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[مُقَدّمَة الكتاب] 

بشم الله الَحمَنِ الرجيم الحَمدُ له الّذِي دَبرَ الْأَنَام َيِه الْقَوِيّ» وَقَدّرَ الأخكام بِتَقْدِيرِهِ الحَفيَ 
وَهَدَى عِبَادَهُ إلى البْشَاد وَأَنْطَقَهُمْ بأَلْسَِةٍ 6 وَجَعَلَ مَصَالِحَ مَعَاشِهِمْ بِالْعْقُولٍ تَحُوطَة وَمََاجِحَ 
مَعَادِهِمْ بالْعلّم مَنُوطَةَ فَضَّل نَِيّهُ بالعلم تَفْضِيلًا ار ا ار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
- كُنُوز الْمْدَى وَعَلَى أَصْحَابِهِ بدُورٍ الدّجَى (أَمّا بَعْدُ) , فَإِنَّ شرف الْعْلُومِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْفَقَهَا وَأَؤْفَاهَا 
عِلَمُ الْفقّه 4 وَالْمَنْوَى وَبه صَلَاحُ الدّنيًا وَالْعْفُىَ فَمَنْ شمر لتخصيله لتخصيله ذَيْلَهُ وَاذرَعَ تَهَارَهُ وَلَبْلَهُ قَاوَ 
بِالسّعَادَةٍ الآجِلَةِ وَاليَادَةِ الْعَاجِلَّةِ وَالْأَحَادِيتُ في أَفْصَلِيتهِ عَلَى سَائِر الْعْلُوِ كثيرةٌ وَالدَلَائِلُ عَلَيْهَا 
شَهِيرَةٌ لا سِيّمَ وَهُوَ الْمُرَادُ بالحَكْمَة في الْقُرْآنِ عَلَى فَوْلٍ الْمُحَقَّقِينَ لِلْفْرْقَانِ. 

وَقَدْ قَالَ في الخلّاصّة صَةٍ إن التَظرَ في كُتّبٍ أَصْحَايَا من غَيْرٍ ماع أَفْصَلْ مِنْ قيَام اللَيلٍ و وَقَالَ إِنَّ تَعلّم 
اله أَفْصَلْ من تَعَلّم باقي الْقُرْآنٍ وجَميغ الْفقْهِ لا بد منه. اه. 

وَإِنَ كر الدَقَائِقٍ لِلإمَام حَافِظٍ الدّينِ النّسَفِيَ أَحْسَن مْقِصَرٍ صُبَفَ في فِفْه الْأَئِمَةِ التَفِيّة وَقَدْ وَضَعُوا 


لَهُ شْرُوحًَا وَأَحْسَنْهَا الثَئيينُ ِلإمَام الرّْلَعِيَ لكِنّهُ قد أَطَالَ مِن ذكْر الخلافيّاتِ وَ1 يُقْصِحْ عَنْ مَنْطُوقِهِ 
عَنْ مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ وَيَرْدُ فرُوعَ الََْاوَى وَالشُرُوحَ إِلَيْهَا مَعَ تَفارِيع كثيرة وَتَْريرَاتِ شَرِيفَةٍ وَهَا أنا أَبينُ 
لك الْكُتُب الي أَحَذْت مِنْهَا مِنْ شوو وَفَعَاوَى وَغَيِْهمَا فَمِنْ الشؤوح 2 امع الصّغيرٍ لِقَاضِي 
خَانْ وَشَْحُهُ براي وَالْمَنْسُوطُ وَشَرْحُ الْكَاني لِلْحَاكم وَشَرْحُ مُحْمصَّرٍ الطَّحَاوِيَ لإمام الْإسِْيجَابيَ 
وَاغِدَايةُ وَشْرُوحُهَا من غَايةٍالََْان وَاليَهاَةِ وَالْعَايَةِ وَمِعْرَاجٌ الدَرايةِوَاخَزِيةُ وَفتْحْ الْقَدِيرٍوَالكَاف شَرْحُ 
لواف وَالمَئِينُ وَالسَرَاجُ الْوَهَاجُ وَالجَؤْهَرَةُ وَالْمجْتََ 

[منحة الخالق] 

بشم الله الرَحمَنِ اليجيم الحَمْدُ لله الّذِي أَعَرَّ الْعلْمَ في الْأَعْصَارٍ وَأعْلَى جَرْبَهُ في الْأَمْصَارِء وَالصّلَاةُ 
عَلَى رَسُولِهِ لْمُخْتَصٍ يِمَدَا الْمَضْلٍ الْعَظِيم وَعَلَى آله الَّذِينَ فَارُوا منْهُ بحَظٍ جَسِيم قَالَ مَؤْلانا البْرْ 
البَخْرِيرُ صَاحِبْ الْبَيَانِ وَالْبَنَانِ في الَفْرِيرٍ وَالتَحْرِيرٍكاشِفُْ الْمشكلات وَالْمُعْضِلَاتِ مْبَيّنُ الْكِنَايَاتِ 
وَالِرْشَادَاتِ مَنْبَعْ الغلى عِلّمْ الْمْدَى أَفْضَلْ الْوَرَى حَافِظ الخَقَ وَالْملَِّ وَالدِينِ شَمْسُ الإسْلام 
وَالْمُسْلِمِينَ وَارِتْ لِعْلُومِ الْأَنَِاءِ وَالْمْرْسَلِينَ أَبُو الْبركَاتٍ عَبْدُ الل بن أَحمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ التَسَفِيٌ لما رَأَيْت 
الهِممَ مَائلَةَ إلى الْمُحْمَصَرَاتِ وَالطِبَاعَ رَاغِبَةَ عَنْ الْمُطَوَلاتِ أَرَذْت أَنْ أَلَِص الْوَفي بلِكْر ما عَمَّ وُقُوعْهُ 
وكثْرَ وَجُودُهُ لِمَكُثْرَ فَائِدنُهُ وَتَعَوَفْرَ عَائِدَئُُ فَشَرَعْت فيه بَعْدَ الْعِمَاسٍ طَائفَةٍ مِنْ أَغْيَانِ الْأَفَاضِلٍ 
وَأَقَاضِلٍ الْأَعْيَانِ الّذِينَ هُمْ يِل الإنْسَانٍِ لِلعينِ وَالْعَيِْ للإنْسَانٍ مَعَ مَا بي مِن الْعَوَائِق (وَممَيْعم) يكن 
التاق َه وَِْ حلا عَنْ الْعويصَاتٍ والْمُعِلَاتٍ فَمَد تلَى بمَسَائِلٍ اَْعَاَى وَالْوَاَِاتِ ملم 
ِلك الْعلّامَاتٍ وَزِبادَةٍ الطَءِ لِلْإطْلَاقَاتٍ وََلَهُ اموق لَِإعَام وَالْمُيَسَرُ ِلاخينّام 


2 


َالْأقْطعْ وَالمتَابيع وَشَرْح الْمَجْمَع لِلمُصَئْفٍ وَلِابْنِ الملكِ وَالْعَييّ وَسَرْحُ الْوقَاَةِ وََرْحُ لقاب 
ِشْمْي وَالْمُسْتَصْفَى وَالْمُصَقَى وَسَرْحُ مُنيَةِ الْمُصَلَّي لابن أَميرٍ حَاجَ وَمِنْ الََْاوَى الْمُحِيطُ وَالذَخِيرة 
َالْمَدَاُِ ارده لِقَاضِي خان وَفَوَاهُ وَالْمْهُورٌَوَالظهِريَةُ والولوالجية َالخلَاصة وَالْمَِيهُوَالَاقِعَاتْ 
لِلْحِرَامِيَ وَالْعْمْدَةُ وَالْعْدَةُ لِلصّذْرٍ الشَّهِيدٍ وَمَآلُ الَْتَاوَى وَمُلْتَقَطُ الْقتَاوَى وَحِيرَةٌ الْقُمَهَاءِ وَالْخَاوِي 
لْقُدْسِيَ وَالْقنيةُوَالرَاجِيةُ وَالْقَاجِيّةُ وَالتَجبيِسْ وَالْعَلّامَةُ وَتَصْحِيحْ الْقُدُورِيَ وَغَيْرْ ذَلِكَ مَعَ مُرَاجَعَةٍ 


كب الْأصُولٍ وَاللَّةِ َع لِك ون ترد في شَئْءٍ بن ذكْته في هذا الشّرْح فَلْمْجغ إلى هَذِه لكب 
(وَعَمَيْه بالْبَخرِ الرَائِقٍ شل كثر الدَّقَائِق) وَأَسْأَلُ الله تَعَالى أَنْ يَنْمَعَ به كُمَا ف بأَْلِه وَأَنْ يجْعَلَهُ 
خَالِصًا لِوَجْههِ الْكُرم وَأنْ يُقِيبَنَا عَلَيّه بِمَضْلِهِ وَكَرَمِهِ إِنَهُ عَلَى مَا يَشَاءْ قَدِيرٌ بِالْإجَابَةٍ جَبير ول بأد 
بلِكْرٍ تَعْرِيفِهِ لِمَا في الْبَدِيع لان الساعَاقَِ حَقٌ عَلَى مَنْ حَاوَلَ عِلْمًا أَنْ يَعَصّوْرَهُ بحَدّهِ أؤ رجه وَيُعَرَفَ 
مَؤْضُوعَهُ وَعَايَئَهُ وَاسْتِمْدَادَةُ قَالُوا يَكُونَ الطَّالِبُ لَهُ عَلَى تصيرة. 


َالْفقَهُ لَعَهَ المَهُمْ وَتَقُولُ مِنْهُ ققه اليَجُل بِالْكسْر وَفْلَانْ لا يَفْمَهُ وَأَفْمَهْْك الشََيْءَ نم خصّ به عِلْمُ 
الشَرِيعَة وَالْعَااكُ به قَقِيةٌ وَفَقْهَ باصم فَقَامَةٌ وَهقهَهُ الل اللَهُ وَتَمَقَّ إذَا تَعَاطّى ذَلِكَ وَفَاقَهْمُهُ إِذَا بَاحَدْته في 
لْعِلّم كَذَا في الصّحاح وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْفقَه اللْعَوِيّ مَكْسُورُ الْقَافٍ في الْمَاضِي وَالِصْطِلَاجِيٌّ 
مَضْمُومُهُمَا فيه كُمَا صَرَّحَ به الْكَرْمَاوءُ وَفِ ضِيّاءٍ الخُلُومِ الْفِقَُ الْعلّمْ بالشَيْءِ م ص بِعلّم الشَربعةٍ 
وَفْقِهَ بالكشْر مخ مَعْىَ الشَيْءٍ فقَهًا وَفَْقَهَا وَفْقَهَانَ إِذَا عَلِمَهُ وَفَقُهَ بِالضَّمّ فَقَامَةَ إِذَا صَارَ فَقيهًا اه. 

َف الْمُغْربٍ قَقِه الْمَْى فَهِمَهُ وَأَفْهَمَهُ غَيْرَهُ اه. 

وَاصْطِلَاحًا عَلَى ما ذكرَةُ النّسَفِيُ في شَرْح الْمََارِ تَبََا م" صُولِيِينَ الْعلّم بالأخكام الشَرْعِيّة العلميّة 
لْمْكْتَسَبَةٍ من أَدِلّيهَا التَفْصِيلِيّة بالاسْتذلَالٍ أَطْلَقُوا الْعلْمَ عَلَى الْفِفْهِ مَعَ كؤنه طباه لِأَنَّ أَدلََهُ طَنَيّةٌ؛ 
[منحة الخالق] 

(بشم الله 4 الرمنٍ 0 الَْمْدُ لله الذي بن ور هَذْهِ الم الْمُحَمَّدِيَة يه بعْقُودِ شرِيعته الشرِيقَة وَسُنَةٍ 
َيه الْمَرْضِيّةِ وَفَيَِضَ لا عِبَادًا غَاصُوا في بَخْرٍ رَقَائِقَهَا فَاسْتَخْرَجُوا مَكْنُونَ كُثْرٍ دَقَائِقًِا وَالصّلَاةُ 00 
عَلَى مَنْ هُوَ 3 الْأَعْظَمْ في هَدًَا الْمَدَدِ وَالْوَسِيلَهُ الْعْظْمَى لكل أَحَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَتابعيه 
وأَحْرَابهِ ذَوِي الْعلْم وَالْعِْقَانِ مَنْ رَقَْا في مِْرَاج الدَارِتَة لإيضّاح طرق الْدَايَِ إلى غَايَةِ الْمَيَانِ (وَبَعْدُ) 
يَُولُ محمد أمِينَ الُْكَى بائن عَابدِينَ عَفَرَ لله َال ُُوبَُ وََدَ من لال العفو نوب آمِينَ هذه 
حَوَاشٍ جَعَلَْهَا سِلَكًا لِدُرَرٍ الْبْخْرِ الرائِقٍ سَرْح كَنْرٍ الدَقَائِقٍ فَبَدَتْ عَقُودَ اليد لِمَنْ هُوَ إلى جَيَدٍ معَانِيه 
ب مُفْفَلَهُ وحَلَلْت بحا مُعْضِلَهُ وَلَّسْت أَتَعَرَضُ فِيهَا عَالِمًا إِلّا لِمَا فيه إيضّاح أَوْ تَقوِيَةُ أو لِمَا فيه بحت 
أو إِشْكَالُ بِعِبَاراتٍ تَفْكُ الْأَسْرَ وَنحْلُ الْعمَالَ وَإِذْ هُوَ مَشْحُونٌ بالْمَسَائِلٍ الْففْهِيّة وَالأَدِلِّ الْأصُوليّة 
ا ِل ذَلِكَ بَعْضَ 
َبْحَاثِ أَوْرَدَهَا في النَهْرٍ الْمَائِقٍ الْمَاضِلْ ال مُحَقَقُ الشَيّخُ عْمَرْ عُمَرُ عَلَى أَخيه الشّيْخ القَقِيهِ النَيهِ العَلّامَةٍ 


بش 


5 نت ميد الي وَالتَطَرِ وَبَعْضٍ مَا كُتَبَهُ عَلَى هَذَا الْكْتَاب الشَّيِْحُ حَيْرْ الدّينِ الرَمِْيُ الْمُفْق 
لنَفِيُ تَارِكَا لِمَا وَجْهُهُ عَلَىَ فَدْ حَفِيَ وَأَرْجُو بمّنْ وَقَفَ عَلَى هَذِهٍ الْعُجَالَةِ أن يْعَلَ عَكَرَاقِ مقَالَة قن 
بضاعت فَلِيلة وكرت كليل ميت لِك مِنْحةٍ الاي على المبنخر الاي سال سْْحَاتة وتَعَاُ 

ًا إِلَيْبمَنْ صَلَائهُ َلَيِْ عََالى أن يُلْهِمَني الصّوَاب وَأَنْ يَسْلّكَ بي سَبيلَ السّدَادٍ وَأَن يجْعَلَ ذَلِكَ 
خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكُريم مُوجبًا للْمَوزٍ الْعَظِيم نَافِعَا بهِ جل الْعبَادٍ وَأَنْ بمْنَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَشْيَاخِي 
بالْعَفْو التَّمَ كما أخسّن لي الْمَْدَأ يِْنْ لي الم بْمَةٍ بيه - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -. 


(قَوْلَه: فَالِْفَهُ لَعَهَ الْمَهُمُ) أَقُول: َف تَْرِيرٍ الدَلالاتِ السَمْعِيّة لِعَلِيَ بْنٍ محمد بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسعودٍ تفلا 
عن الفنقيح الف لَه هو لمم وَالِْم وف الامنطلاح هو الم بالأخكام الشرْعِيةِ الْعلمية 
بالاتذلال وَبقَالُ فق بكر الْقَافٍ إذا قم وَفَْجها إدَا سبق غَيْرهُ إلى الْقهم وَبِصيَها ذا صَارَ 
الْفِفَهُ لَهُ سَجِيّةً. اه. رَملِيٌ. 

(قَوْلَُ: وَاصْطِلاحًا !) الامْطلاخ لُعَةَ التاق وَاصْطِلَاحًا اتَقَاقَ صَئِفَةٍ نَخْصُوصَةٍ عَلَى إخراج الشَيْءٍ 
عَنْ مَعْنَاهُ إلى مَعْقَ آحَرَ رَمْلِنٌ (فَوْلَهُ: الْعلْمْ بالأخكام الشَّرْعِيّة الْعَمَلِيّة) قَالَ الرَّمْلِيُّ في بَعْضٍ النُسَخْ 
غد العمل المكصسبة والطِرٌ أنّهَا من ربا تغض الْكتبة طهر لِك من قولهِ لآق وقول ون 
وأجيب بن اير فيها بالظّنّ تَغْلِيب أو أن فَطِّْيكَهُمَا بِالتَسْبَةٍ ند وأا بالَسْبَةٍ إلى من صّدَرَ عَنَهُ 
من الْمُجْمِعِنَ فَهُوَ طَيَمْ مُسْتَيِدٌ إلى إِمَارَةٍ وَف حَوَاشِي جنع الجوامع للْعلّامَةِ ابن قَاسِمِ الْعَبّادِيٍ قَالَ 
السيدُ بَغْد كلام أَوْردهُ يَلْْمْ ما ذكرَ أن تَكُون الأخكام الْمَعْلُومَةُ من الْأَدِلة القَطْيّة أي الْقَطْعِية 
الدَلَالَةِ وَالكْبُوتِ كُمَا أَفْصّحَ به بَعْضّْهُمْ حَارِجَةَ عَنْ الْفِقْهِ مما أَنْ يعَارَ أن الْأَوِلَهَ اللّفظِيّةَ لا تفي إلا 
طَنَاكُمَا ذهب إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَكَدَا مَا يَتَفْرّعْ عَلَيْهَا من الْإجْماع وَالْقيّاسِ وَإِمَا أَنْ يُقَالَ كل مَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ 
قَطِْيّ من الأخكام فَهْوَ يما لم 


)3/1( 


اله لمُجْتَهِدِ الذي يب عَلَيْهِ وَعَلَى مُقَلَدِيهِ الْعَمَنْ بمقَعَضَاهُ كَانَ لِقُوّته مَذَا الاغْتبَارٍ قَرِيبا منْ العم فَعْيْرَ 
رمو ملع 


به عَنْهُ تور وَتُعْقّبِ بأَنّ فيه ايكاب حَجَازٍ ذونَ قَريةٍ فَالْذَْلَ ما في التَخرِيرٍ من ذكر التَصْدِيق الشَّامِل 
ِلْعِلّمِ وَالظّنَ بَدَلَ الْعلّم وَالْأَحْكَامُ حْعْ مُحَلَى باللّام فَمًا أَنْ يحْمَلَ عَلَى الِاسْتغْرَاقٍ أو عَلَى لجنس 


لْمُعََاوِلٍ للْكُلٌ وَالْبَْضٍ الَّذِي أَقَلّه ثَلَانَةٌ مِنْهَا لا بِعيْبهِ ذَكْرَهُ السيّدُ في حَاشِيّة الْعَضْدٍ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَاَ 
بالأخكام الْمَجْمُوعٌ وَمَعت الْعِلّم بجنا التَهَيُْ لدَلِكَ وَرَدَُ في التوْضِيح بن التَهيَُ الْبَعِيدَ حَاصِل لِعَيْرِ 
لَه ولريب عَيْرُ ممطبوط إذ لا يعَْفُ أي فَذْرٍ من الاشتغداد يِقَالُ له لمهي لْقريب. 

وَأَجَاب عَنْهُ في التلُويح بِنّهُ مَضبُوط؛ لِأَنَهُ ملَكَةُ يُفْقَدَرُ يما عَلَى إذرَاكِ جزْئِياتِ الأخكام وَإِطْلَاق 
الْعِلّم عَلَيْهَا شَائِعٌ 0 وَالْمرَادُ بالْمَلَكَةِ أَذىَ ما تَمَحَفَّقْ به الْأَهْلِيَكُ وَهْوَ مَضْبُوطٌ اه. 
وَاخْتُلِفَ في الْمُرَادٍ مِنْ الْحَكُم هُنَا فَاخْمَارَ السسَيّدُ في حَاشِّته أَنهُ التَصْدِيقُ وَرَدَهُ في التَلُويح بِأنَّهُ عِلّم؛ 
ِأَنّهُ إذراك أن التسبَة وَاقعةُ أ لَيْسَْ بوَاقَِةٍفيَفْعَضِي أن اله عِلْمْ الوم الشرْعِية ليس كذَلِكَ بن 
الْمُرَادُ به اليَسبَةُ الَامَهُ ببنَ الْأَمْريْنِ الي الْعلْمُ ما تَصْدِيق وَبعَِهَا تَصّوّرٌ اه. 

وَيِْْنْ الوَابُ بن مُرَادهُ من التَصْدِيقٍ الْقَضِيةُ صَرّح الْمَوْلَ سَعْدٌ في حَاشِيَة اعد نه كما يطل 
الْمكَلِّينَ الْصَاءَ أو تخيرا؛ لِأنَهُ كُونُ در السَرْعِية وَالْعمَلِيَة تكرارا وحَرَج بقيْدٍ الأخكام العم 
بالدَّوَاتِ وَالصّفَاتٍ وَالْأَفْعَالٍ وَخَرَحَ بِقَيْدٍ الشَْعِيةِ الْأَخكامُ الْمَأحُودَةُ من الْعَفْلِكَالْعلْم بن الْعَائَ 
حَادِتٌ أو مِنْ الحمن كَالْعِلْم بأنّ الثَارَ محْرقَةَ أؤ من الْوَضْع وَالِاصْطِلاح كالعلم بِأنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوعٌ كذا 
في التلُوبح وَطَاهِرْهُ أن الحَكُمَ في مِثْلٍ فَوْلِنَا النَارْ محْرَِةٌ لئس عَفِْيًا ويمْكِنْ أَنْ يجْعَلَ من الْعَفْلِيَ نا 
عَلَى أَنَّ الإذْرَكَ في الْوَاسنَ إِنَا هُوَ لِلْعَفْلٍ بوَاسِطَةِ الحوَانَ وَحَرَجَ بِقَيْدٍ الْعمَلِيّةِ الْأحْكامُ الشَرْعِية 
الاغتَقَادِيهُ ككؤنٍ الإجماع حُجّةٌ وَالإِمَانٍ وَاجِبًاء وَلِذَا ل يَكُنْ الْعِلْمُ بوجوب الصّلاةٍ 

[منحة الخالق] 

من الدينٍ ضَرُورَةَ وَقَدْ صَرّحَ في الْمَحْصُولٍ بخُرُوج مثْلهِ عَنْهُ اه. 

وَجَرَمَ قَبْلَ ذَلِكَ بخُرُوج مَا عُلِمَ مِنْ الأخكام ضَرُورَةَ مِنْ الدِينٍ اه. 


من الْعفلٍ إ قَالَ ابن قاسم: بَغْد ما تَقدَم وبحت فيه َه بأنَ بلك الأخكام لَيِسَتْ صَرورية بمَغق 
خحصُويها يلا ليل َإِنَّ الْمُجْتهِدِينَ قَدْ اسْتَنْبَطُوهَا وَحَصلُوهَا في أَْلِهَا عَنْ أَدِلَتِهَا التَفْصِيلِيّة كَوْجُوب 
الصّلاةٍ مكلا فَإنَّهُ معط من قله تعالَ (أَقِبمُوا الصّلاة) [الأنعام:72] بن بلك الأخكام 
صَرُورِيةٌبمَغقى أَنْهَا أشثهرث حٌَّ عُدَّتْ مِنْ صَرُورياتِ الذِينٍ فلا يَخْرُجُ مَا عُلِمَ مِنْ تلك الأخكام بِقَوْله 
عَنْ أَدِلّيها. اه. وَسَيْق بهذا تمه فعَبَصر. 

(قَولَة: فَالأول ما في التُخربر من ذِر التَصْدِيق السام لِلْعِلْم وَالَْ) أي باه عَلَى اسْتغمَالٍ 
الْمَنطِقِييَ يه مُرَادًا به ما ذَكرَء لِأَنّهُمْ قَسمُوا الْعِلْمَ بالْمَغْتى الْأَعَمَ إلى القّصَوْر وَالتصْدِيقٍ تَفْسِيمًا 


حَاصِرًاء وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مُرَادَ صاب التّحْرِيرٍ بَلْ مُرَادُهُ به الإذْرَاكُ الْمَطْعِيُ سَوَاءْ كَانَ ضَرُوريَ أو 
َظرِي صوَابًا أو خَطَأً فَالتَصْدِيقُ كما قَالَ شَارِحَهُ: ابْنْ أمير حَاج جِنْس لِسَائِرٍ الْإذرَاكاتٍ الْقَطْعِيّة بَِاءً 
علَى طبار اخِصّاص التُصديقٍ بلحم الْقَطِْي كما في تفسبر لان بلتَْدِيق بها جه به الم - 
صَلَّى اله علَيِْ َسَلََ - من عِندٍ الله عا اه. . 

فَهْوَ غَيْرْ مَا اصُطَلّحَ عليه المتاطقة وَيَدْلٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكرْنا أَنّهُ صَرَّحَ بَعْدَهُ أن الْأَحْكَامَ 
الْمَظَبُوَة لَيْسَتْ مِن الْفِقُهِ إلا عَلَى الاصّطِلاح بِأَنَهُ كُلّهُ ظَيْنْ أو الاصّطِلاح بِأَنَّ مِنُْ ما هُوَ فَطَعِنٌ ومن 
مَا هُوَ ظَيْمّ فَهِيَ تَلَانَةٌ هَذَانِ وَمَا اخْتَارَه بع التَخْرِيرٍ قَالَ شَارِحْهُ بد كلام َي السَّأَن في أي 
الامْطِلَاحاتٍ من هَذِه أَخْسَنْ أو متَعينَ وَيَطْهَرُ أن مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَبَفْ ممعي بالِسبَِ إلى أن 
الْمُرَادَ ِالْمَقِيهِ الْمُجْتَهِدُ وَأَنَّ النَالِتَ أَحْسَن إِذَا كانَ مَوْضُوعًا بِإرَاءٍ الْمُدْرَكِ إلى آخر مَا قَالَهُ وَبيهِ ظَهَرَ 
مَا في كلام الشّارِح مِن عَرْوهِ ما ذكرَ للتَحْررٍكُمَا لا يخْقَى عَلَى بَْربرٍ (فَوْله: وَأَجَاب عَنْهُ في التلويح 
وَاججَوَابِ مُحشيهِ الْكُمَالُ ابْنُ أبي شَرِيفٍ (قوْلَه: وَالْمُحَيَفُونَ عَلَى أَنّهُ لا يُرَادُ حك هُنَا خطَّابُْ الله 
تَعَالى !2) قَالَ الرّمِْيٌ أَقُولُ: بَل الْمُرَادُ اليَسْبَُ الثَامَهُ بَْنَ الْأَْرَيْنِ التي الْعلَمْ بجنا تَصْدِيق وَبَِيْرِهَا 


اعْلَمْ أَنّ الشّارِحَ تَبِعَ في ذَلِكَ الجَلَالَ الْمَحَلَّنَ في ضَرْح جمْع الجوامِع حَبْتُْ قَالَ وَحَرَج بِقَيْدٍ الْعَمَلِيَة 
العلّمُ بالأخكام الشَرْعِيّة العلْميّة أي لاعتَادِيّة كَالْعلم ْ الله وَاحدٌ وَأَنهُ يُرَى في الآخرَة وَرَادَ الشّارحُ 
عََيِْ الم بؤججوب الصّلاة وَالصّوم وَلِابْنٍ قَاسِمِ هنا كلام يَنَْغي ذِكْرْهُ مُلَخَصا مَعْ بَعْضِ زَبَادَاتٍ تُشِير 
إِلَّ كلام الشارح فَتَقُولُ: اغْلَح أَنَّ الاغتقَاد إِذرَاكٌ وَالَْقُ في الإذْرَاك أَنَهُ انفعال أو كَيْفٌ لا فِغْلٌ كما 
تَقَرّرَ في َل وَإِذَا ل يكن فِغلا فَلَا يكُونُ عَمَلَا إلا عَلَى سَِيلٍ الَجَوْرٍ أو نَظَرًا إلى أَنهُ يعبر عَنْهُ بلَفْظِ 
لفغ وَيُعَدٌ فعا عْْفًافَبْقَالُ صَدَقَ وَأَذْركَ وَعَلِمَ حو ذَلِكَ ا تقزر ذَلِكَ فَالِاعِْقَادُ مف اعتِقَادٍ أن 
لجنَةَ مَؤْجُودَةٌ الْيَوْمَ وَأَنَّ الله تَعَالَ 
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وَالصوْم وَعَخْو ذَلِكَ يما أشمهرَ كوه من الدِينٍ بالصّرُورَةٍ فِفْهًا اممْطِلاحا وأورة عَلَيه أن إن ريد بالْعمَلٍ 
عَمَلُ الجوَارح فَالتَعْرِيفُ غَيْرْ جَامِع إِذْ يَخْرْجُ عَنْهُ الْعلَمْ بؤجُوب البَيّة وَتَخْريم الرَياءِ وَالْحْسَدٍ وَنَخْو ذَلِكَ 


إن ريد ب ما يعم عمَلَ الْقَلْبِ وَعَمَلَ اجاح فَالتريف غَيْرْ قانع إِذْ يَدخْلُ فيه ميغ الاغتقًا قَاديّات 
الي هي اطرل الدّين. 

وَأجيب عَنْهُ بِاختيَارٍ الشّقّ الدَانِء وَلَا تَدْخُلْ الاغتقَادَاث إِذْ الْمُرَادُ الْعلمية الْممَعَلَقَةُ كيْفيّةِ عَمَلِ 
فَلتَعَلَُ في الي وها كفي َمَلٍ قَلِيَ وَالتَعَلَّ في الاغتقَاداتٍ بخطول الْعلم وَتَخْقيق الْمَرقِ بن 
فل القَلْبٍ كَقَصدِهٍ إلى الشّيْءٍ أو تَيّيه حصُولَ الشَّيْءٍ وَرَوَالَُ وَبيْنَ التَصْدِيقٍ الْقَائِم بالْقَلْبِ الَذِي هُوَ 
تجَنَ وَانَكِسَافٌ يَخْصل عَقِب قِيَام الدَلِيلٍ لا فغْلٌ لِلنّفْسِ هُوَ أن الْقَصْدَ نَوْعٌ من الْإرَادةٍ وَالتَصْدِيقَ 
َوْعٌ من الْعلم وَالْوْجْدَانُ كافٍ في الْقَْقِ نَعمْ يعبر في الْإمانٍ مَعَ الَصْدِيقٍ الَّذِي هْوَ التجَلَّي 
وَالِانْكِسَافُ إِذْعَانٌ وَاسِْسْلَامْ بالْقَلْبٍ لِقَبُولٍ الْأَوامِر وَالنَوَاجِي فَتَسْمِيةُ التَصْدِيقٍ الَّذِي هُوَ الِاغْفَادُ 
فِغْلًا بمَدَا الاغتبارٍ وَقَدْ عَدَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ ذكْر الْعمَلِيِّ إلى المَرْعِيَ فَلَمْ يَعََجَْ الْإيرَاد ألا وَفَوْلَهُ 
من أَدِلَيَهَا متَعلَقٌ بِالعلم أَيْ الْعلْمُ الخاصك من الْأَدِلّةِ وَبِهِ حَرَجَ عِلْمْ الْمُمََدِ وَلَْسَ مُتَعَلَقًا بالأخكام إذْ 
َو تَعلّقَ ينا 1 كخْرْخٍ عِلْمْ الْمقَلّدِ؛ لِأَنَهُ عِلْم بالَخكام الخَاصِلَة من أَدِلََهَا التَفْصِلِيّة وَإِنْ 1 يَكْنْ عِلْمُ 
الْمُعَلّدِ حَاصِلَا عَنْ الْأَدِلَّقَ وَمَعْى خُصُولٍ الْعِلْم من الدَلِيلٍ أَنهُ يَنْظْرُ في الدَّلِيلِ فَيَعْلَمُ منْهُ الحكم 
يَْصّل مِن النَظَر في الدَلِيلٍ كدًا في التَلُويح, وَبِهِ الْدَهَعَ ما ذكَرَهُ الْكَمَالُ بْنْ أبي شَرِيفٍ مِن أَنَّ فَوْلَهُ مِنْ 
وها ليان لا إلاختراز إذ لا اميِسَاب إلا من وليل اه. 


[منحة الخالق] 


لَعَمَلئةٌ 


يْرَى في الآخرة تَارَةَ بُنَظَرْ فيه في نَفْسِهٍ وَحِيَبِذٍ يَكُونُ حَارِجًا عَنْ حَدّ الفقه بِقَولِهِ: الْعَمَلِيَهُ بمَغقى 
ل له 


ل ل 0 
بكَيْفِيّةِ عَمَلِ؛ لأ الْوْجُود كيفيّةٌ لِلْجَنَةِ وَاجْتَهُليْسَتْ عَمَلًا وَأَنْضًا الْمُرَادُ بالْكيفِيّة الْوْجُوب وَاخرْمَةُ 

ويد بخلاف الْوْجُودٍ وَنَحوِهِ وَقِس الْبَاقي وَتَسْمِيَةُ هَذَا الحكُم اعْتقَادِيّ كما أَقَادَهُ الشّارحُ لا يَنبَغي 

َنْ يَكُونَ لِكَوْنِهِ يَتَعَلَقْ بالاغَْقَادٍ لِظْهُورٍ أَنَهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ البَسْبَةَ في فَْلِنَا الله تَعَالَ يُرَى في 


2 


الآخرَةٍ لَيْس مُتَعَلَقُهَا اغْتَقَادًا بَلَ مُتَعَلّقُهَا الدُؤْيَةُ الي هي الْمَحْمُولُ وَلَيْسَتْ اغَبِقَادًا وَكذَا الْإِجمَاغٌ 
حُجَةٌ وَالْإِمَانُ وَاجِبُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكَوْنهِ أَمرًا الْعَرَضُ اعْتَقَادُهُ فَمَعْقَ كَوْنِهِ اعْتقَادِيًا أنه أَمرٌ 
يُعْتََدُ وَأَمًا العلمُ بوْجُوب الصّلاة وَالصّوْمِ وأو ذَلِكَ فَعَلَى مَا قَرَرْئَا يَكُونُ دَاخاًا ف حَدَ الفق ولا 
يَكُونُ خَارِجًا بالِاعْتَقَادِيَة؛ لأَنّ الحَكُم مُتَعلَقْ بِكيْفِيّةِ عَمَلٍ وَتارَةَ ُنْظَرٌ فيه باغتِبَارٍ تَعَلّق العلّم بالحكم 


الْمَعلّقِ بكتْفِيدِ فَإنَّ اغْتفَادًا أن اله مَوْجُودَةٌ الْيَْمَ مكلا لَهُ كيفيّةٌ جي الْوْجُوب وَاخُكُمْ الْمُتَعَلَقْ 
تلك الكَيْفِيّة هُوَ تُبُوتُ الْوْجُوب لِذَلِكَ الِاغَتقَادِ فَالْعَلُمُ بُبُوتِ وُجُوب اعَتِقَادٍ أَنَّ الجنَةَ مَوْجُودَةٌ الْيَومَ 
عِلَمْ بكُكم شَرْعِيَ اغْتَقَادِيَ أي مُتَعَلّقٍ بك بَكَيْفِيَّة اغْتِقَادِء فَإِنَهُ عِلَمْ بثُبُوتِ الْؤْجُوبِ لِذَّلِكَ الاغتقّاد, 
وَذَلِكَ القبوث كع شَرْعِيئ؛ لِأَنَّهُ أسفيدَ من الشّزع وَذَلِكَ الْوْجُوبْ كَيفية اتاد وَهوَ اغتقَاد أن 
نه مؤجودة اليَؤْ, قن أريد بالْعَملٍ في فَوْهِمْ لْعمَِيةُ ما يَشْمَلُ اعفاد ولو بمُساعحَةٍكمَا هو 
مُفْمَضَيْ كلام الشّارح اللآي دَخَلَ في الْفقْهِ الْعلَمُ بوجوب مِثْلٍ هَذِهٍ الاغتقَادَات؛ لأَنَهُ عِلَمْ بكم شَرْعِيَ 
عَمَلِيَ أَيْ مُتَعَلّق بِكيْفِيّة عَمَلِ كُمَا تقَررَ وَحَرَجَ عَنْهُ تَفْسسْ هَذِهِ الاغَْقَادَاتٍ إِذْ لَيْسَتْ عِلْمَا بكم ا 
زعي عمل أن فت بكنفة عل سن بلك الأخكم ني جي متعق بذك الاطيقدات 
مُعَعلَقةٌ بكبفية عَمَلِ كما تَقَرَرَ وَأمَا الْعلَمُ بوجوب الصّلاةٍ وَالصّوْمِ فَعَلَى كُلّ يَكُونُ دَاخِلًا غَيْرَ حَارِجٍ 
كما تَقَووَ را ار ريه حَقِِقَةَ خَرَجَ عَنْ حَدّ الْفِفْهِ الْعِلمْ بؤجُوب مِثْلٍ هَذِهٍ 
الاغْتِمَادَاتِ أَيْضًا إِذ لَيْسَ الُكُمُ فِيهًا جِيتئذٍ عَمَلِيًا أي مُتَعَلَقَا بكيفيّة عَمَلِ إِذْ صَاحِبْ تِلْكَ الْكبفيّة, 
وَهُوَ الاغتفَادُ لَئْس عَمَلَا وَلا يَخْرْجُ نَحوْ الْعلم ِوْجُوبٍ الصّلاةٍ وَالصّوْم كُمَا قَالَ الشّارِحُ ِظَهُور أَنَّ 
صَاحِب تِلْكَ الكيْفِيّة الي هي الْوْجُوبُء وَهُوَ الصّوْمُ وَالصّلَاةُ فِغْلٌ وَعَمَلُ لَكِنْ يُناني هذا الْوَجْه ما 
بَغدةُ عَلَى أنه يرد َلَيِْ يِذ نو تخريم طَنّ السشوء بالْغْرٍ با مسَوَع سَرْعِيَ فإِنَ العم يه من الْفِفُه 
كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ أَنّ الظَّنّ لَيْسَ مِن الْعَمَلٍ عَلَى هَذَا ا 0 
ِْمَقَامِ فَلَيْمْعْنْ التَظَرَ ذَوُو الْأَفْهَام. 

وَألَذِي تَحَصّلَ مِنْ هَدًا عَدَمْ خرُوج الْعلّم بوْجُوب الصّلاةٍ وَالِصّوْم عَنْ حَدّ الْففْهِ با ذكْرُ عَلَى 
الاختمَالاتٍ السَاقة لها وما غَْْهُ من بق المرُوريتٍ فَيَحقاج إل الْعِنَاة عَلَى أنه َُْ إخراج 
أَكْثَرٍ عِلْمِ الصّحَابَةِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - بالأخكام الشّرْعِيّة لِأأَعْمَالٍ عَنْ حَدّ الْفقَه, فَإِنَهُ ضَرُورِيٌ 
م لِتلقَيهِمْ إِيهُ مِنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جسا وَمِنْ الْمَعْلُوم بَعْدَ هذا فَكَذَا مَا يُقْضِي 
إِلَيْه وَهَذَا يُؤْيَدُ مَا 05 ِلَْهِ الْعَلّامَةُ التَحْرِيرُ ابْنْ الُْمَام في كِتَابِه التَخْرِير عَلَى ما أَسَرْنَا إلَيْهِ سَابقًا 
وَل تعَالَ الْمُوَفَقُ 
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جَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُحَقَقْ في التَلويح أَنَهُ للاختراز عَنْ عِلْم الحلاني؛ لِأَنَّ الْعلَمَ بوْجُوبٍ الشَّيْءٍ لِوْجُودٍ 
الْمُفْمَضِي أو ِعَدَم وُجُوبه لِؤْجُودٍ التَافي لين من الفقه وَغَلْطَهُمْ الْمُحَقُوُ ف التَخْرِبرِ ِقَوْلِه وَقَوْهُمْ 


لخلا يَسْتَفيدُ عِلَمًا بُِبُوتِ الْوْجُوب أَؤ الْبقَائِهِ مِنْ ترد تَسلِيجِه مِن الْففَهِ وُجُود الْمُفْمَضِي أو الثاني 
إخْمَالُا وَأنَهُ يك بمجَرّدٍ ذَلِكَ حِفْظَهُ عَنْ إِبْطَالٍ الْحْصْم وَاخَقَ أَنّهُ لا يَسْتَفِيدُ عِلَْمَا وَلَا بُكِنُه الحفظ 
الْمَذُكُورُْ حَقٌّ يَتَعَيَنَ الْمُفْمَضِي أَوْ النّاف فَيَكُونُ هُوَ الدَلِيلَ الْمُسْتَفَادَ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَهْلَا 
للاسْتفَادَةٍ مِنْهُ كانَ فَقِهًا فَالصّوَابْ أَنَهُ لَيْسَ إِخْرَاجًا لِعِلّم الخلا فَهُوَ تَصْرِيحٌ بلازم اه. 

َاخِْفنَ أَيْضًا في قَيْدٍ الاسْتذلَالٍ فَدَهَبَ ابْنْ الحاجب إلى أَنَّهُ إلاختراز عَنْ الْعلّم الْحَاصِلٍ بِالصّرُورة 
كعلم جِبرِيلَ وَالرَسُولٍ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - فَإِنّهُ لا يُسَمّى فِقَهَا اصْطِلَاحًا وَحَقَقَ في التَلويح 
بآَنّهُ لا حَاجَةَ إلَيْه فَإِنَّ خصُولَ الْعلم عَنْ الدّلِيل مُشْعِرٌ بِالاسْتذلالٍ إِذْ لا مَعْىَ لِذَلِكَ إِلَّا أن يكُونَ 
الْعِلْمُ مَأَحُوذًا من الدَلِيلٍ فَخَرَجَ مَا كَانَ بالضّرُورَة بِقَوْلِهِ من أَدِلَيَهَا فَهُوَ للنّصْرِيح با عَلِمَ الْيرَامًا أو 
لِدَفْع الوه أو ََِْانِ ذُونَ الاختراز وَمِثلهُ ضَائْعٌ في التَْرِيَاتِ اه. 

وَل يَذْكُر عِلَمَ الله تعال؛ لِأَنّهُ لا يُوصّفُ بِضَرُورَةٍ ولا اسْتذلالٍ فَلَوْ قَالَ إِنَهُ إلاخترازٍ عَن الْعلْم الذي 1 
يَخِصّل بالِاسْتذلالٍ لَكَانَ مُحْرِجًا لِعِلّم الله تَعَالَ أَبْضًا وَاخْتْلِفَ في عِلّمِ الب - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ - 
الحاصِل عَنْ اجْتِهَادٍ هَل يُسَمَّى فِقَهًا وَالظَاهِرُ أَنَهُ باغيبَارٍ أَنَهُ ليل شَرْعِيٌ للخكم لا يُسَمّى فِقَهًا 
وَباغتبَارٍ خُصُولِه عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيَ يَصِحُ أَنْ يُسَمّى فِفْهًا اصْطِلاحًا وَبَا قَرَّراهُ ظَهَرَ أن الأول 
لافار على فلن اله للم بالأخكام المَرْعِبّة افع عن ها وَِصِح تغرية بنفس الأخكام 
الْمَذْكُورَةِ لِمَا ذكرَُ السسَيّدُ في حَوَاشِيهِ أَنَّ َْمَاءَ الْعُلُومِ كَالأصُولٍ وَالْفِفهِ وَالئَخو يُطْلَقُ كلك مِنْهَا تار 
بإَِاءِ مَغْلُومَاتِ عَخْصُوصَة كَقَوْلِنَا رَيْدَ يَعلَمْ النَحْوَ أَيْ يَعْلَمُ تَلْكَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُعيئَة وَتَارََ بإَِاءِ إذْرَاكِ 
لك الْمَعلُوماتٍ وَهَكَدًا في الخربرٍ وَعَرَقَهُ في التَُوم بأنّهُ اسم لِصَرْبٍ عِلْم أصيب باْتنبَاط الْمَغقى 
وَضِدَُ اميه صَاحِبُ الظَهِرِ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِظَاهِرٍ النُضُوصٍ مِن غَيْرٍ تَأمُلٍ في مَعَانِيهَا ولا يَرَى 


القيّاسَ حُجَّةَ اه. 


التَفْصِيلِيَةُ تَصْرِيحٌ بلازم وَإِخْرَاجُ الخلاف بِهِ غَلَطْ وَوَضَّحَهُ الكُمَال بِأنَّ قَوْهُمْ عا يَصِحٌ إِذَا فَلْمَا إِنَّ 


وَظَاهِرْهُ أن مَاكانَ من الأخكام لَهُ دَلِيلٌ صَرِيح لَيْسَ مِن الْفِقه؛ لِأنّهُ ل يْصّبْ بالاسْينبَاط وَهُوَ بَعِيدٌ؛ 
وَلِدَا أَطلَُوا في فَوْهِمْ من أَدِلَّيهَا لِيَسْمَلَ الْقِيَاسَ وَغَيْرَهُ من الدََائلٍ الْأربَعَةٍ وَعََقَهُ امام الْأَعْظَم به 
مَعْرِفَةُ النَفْسِ مَا كا وَمَا عَلَيْهَا لكِنّهُ يَعَتَاوَلُ الِاعْتقَادِيتِ كَوْجُوب الْإبَانٍ وَالْوِجْدَائئات أي الأخلاقَ 
الْبَاطِنََ وَالْمَلَكَاتِ النَفْسَانِيّة وَالْعَمَِّاتِ كَالصّلَاةٍ وَالِصوْمِ وَالْبَيْع فَمَعْرفَة مَا نا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ 
الاعبقادِيتٍ عِلَمُ اكلام وَمغْقة ما نا وما ليها مِنْ الْجدَانياتِ هي عِلْمْ الأخلاق وَالتَصَوْفٍ 
كَالردٍ وَالصْرٍ وَالرضَا وَحَصُور الْقَلْبِ في الصّلاةٍ وَتَخِْ ذَلِكَ وَمَعرفَةُ ما لا وما عَلَيِهَا مِْ الَْمَلَِّاتٍ 
هي الْفِقهُ الْمُصْطَلَحُ, فَإِنْ أَرَدْت بِالْفِقهِ هَذَا الْمُصْطَلّحَ زذت عَمَلّا عَلَى قَوْلِهِ مَا نا وَمَا عَلَيْهَ وَإِنْ 
ردت عِلْمَ مَا يَشْثَمِلَ عَلَى الْأَقْسَام التَلَانَِ 4 تَرذ وَأَبُو حَنِيقَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - إِنَنا لَ يرذ؛ لِأَنَهُ راد 


الشّمُولَ أي أَطلَقَ الْعلَم عَلَى العم با لا ومَا عَلَْهَا سَوَاءْ كان من الِاغْتقَادِياتِ أو الْوجدَانِياتِ أو 
اْعمَلِيّاتِ وَمِنْ تم متّى الْكلَام فقا أكبرَكدًا في التَوضيح وَدكَرَ الْعلّامَةُ لحشرو أَنَّ الْمَلَكَاتِ 
النَفْسَانِيَةَ لَيْسَتْ من الْففه بِاغتِبَارٍ ذَاتَاء وَأَما بِاغتبَارٍ آتَارها التَابِعَةِ لها مِنْ أَفْعَالِ جارح فَهِيَ مِنْ 
الفقّه اه. 0 

هذا كُلَهُ مغ الْفِفهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ َما مَعنَاهُ الحقيقيٌ لَهُ عِنْدَ أَهْل القِيقَة قَمَا ذَكَرَهُ الحَسَنْ الْبَصْرِي 
كُمَا نَقَلَهُ أَصْحَابُْ الْفَتَاوَى في باب الطّلاقٍ وَمِنْهُمْ الْوَلوَاحِيئْ قله هَل رَأَيْت فَقِيهًا قَطّ ما الْقَقِيهُ 
الْمُْرِضُ عَنْ الدَُنّْا الرَّهِدُ في الآخرّة الْمَصِيرُ بِغْيُوب نَفْسِهٍ وَأَمًا 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ للاختراز عَنْ عِلَم الخلاق) هُوَ الْمَرْءُ الْمَنْسُوبُ إلى عِلْمِ الحلافٍ يَعْن الْجدَلَ» وَهُوَ الْعَارفُْ 
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بآدَابٍ الْبَحْثِ قَالَ في سَْح جنع الجوامِع وَحَرَجَ بِقَيْدٍ التَفْصِيلِيّة العلمُ بدَلِكَ الْمُكُتسِبٍ للْخِلَاف من 
البيِّ في الْوْصُوءِ لِوْجودٍ الْمُفمَضَى أو بِعَدّم وُجُوب الْوثرِ لِوْجُودٍ الثاني لَيْسَ مِنْ الْفِفهِ اه. 

وَالتَّمفِيلُ بنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ وَالْمُفْمَضِي في الْوْضُوءِ وُجُودُ لْعَمَلِ وَالنَاف في لْوثْر كَونْهَا صَلَاةَ لا يُوَذنُ هَا 
كذًا في بَعْضٍ حَوَاشِيه وَالْمرَاد بِالْعَمَلٍ الدَاخْلٍ َْتَ حَدِيثِ «إا الْأَعْمَالُ باليَيّاتِ» (قَوْلَهُ: وَوَضَّحَهُ 
لْكَمَالُ) يَعْني الْكَمَالَ بْنَ أي شَرِيفٍ في حَاشِيَةِ جنع الجوامع لابْنٍ السبكي (قَولَهُ:. كعلم جيزِيلَ 
وَالرَسُولٍ - صَلّى الله عََيْه َسَلّمَ -) ؛ لِأَنُّ لا طَِيقَ إلى عِلَمِهِما بأنَّ ما وجي إِلَيْهِمَا هوَ كلام تَعالى 
وَبنَ الْمُرَادَ منّْهُ كذًا إلا الْعِلَمَ الصّرُورِيَ بدَلِكَ بأنْ يَْلقَ اللّهُ تعالى لَمَا عِلْمَا صَرُوِي به فَهُوَ حَاصِلٌ 
مَعَ الْعلم بِالْأَدِلِّ لا مُكُتِسَبْ مِنْهَا هَذَا أو قَالَ بَعْض: مُحَشِي جنع الْجوَامِع وَلَك أَنْ تَقُولَ حَيْتْ آل 
الأَمرُ إلى أَنَّ الْمرَادَ بالْعلّم التَهَيُوْ لَرمَ تبُوتُ هَذَا الْمَفْهُوم مر الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَكُذا 
جيريل - عَلَيْه السَّلَامُ ااه 

قَالَ الْعَلّامَةُ ابْنُ قَاسِمِ الْعبّادِيُ: في حَوَاشِيِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ تَفْلِهِ لِدَّلِكَ وَأَقُولُ: لا يَخَقَى قُوَةُ هَذَا الإِسْكَالٍ 
(َولَُ: الرَاحِدُ في الآخرّة) تَقَلَ بَعْض الْفُصَلَاء 


0 


ل ل ل 


وَفِ الْحَاوي الْقُدُمِ اعم أن مَعْىَ الْفقه ف اللَّةٍ 3 الْوُقُوفٌ وَالاطْلاغٌ وَفِ الشَرِيعَةٍ الْوْقُوفْ الْخَاصضٌ» 
وَهُوَ الْوْقُوفُ عَلَى 0 النُصُوصٍ وَإِشَارَاعًا وَدَلَالَاهَا وَمُضْمَرَاعَا وَمُقْتَضَيَاعَا وَالْمَقِيهُ اسم ِلْوَاقفٍ 
ا تَبَتَ بِالْفِقهِ اه. 

نم قَالَ ثهّ الْعلَمُ أَوَلَ مَا يَخصّل لِلْقَلْبِ لا يلو عَنْ نَع اضْطِرَابٍ لمكم الِابْتِدَاءِ فَِذَا دَامَتْ الرُؤْيَةُ َال 
الامْطِرَابُ فَصَارَ مَغرفَة لزَادَةٍ الصّحْبَة نم تَعنَوّعْ هَذِه الْمَعرِفةُ تَوْعَْنٍ الظّاهِرُ ذُونَ الْمَعْنَ الْبَاطِنٍ 
وَالْبَاطِنْ الذي هُوَ الكْمَهُ وين يَُْذُ الْقَلْبْ إِذَا صَارَ مَعْقُولًا لَهُ فَجَرَى مِنهُ تْرَى الطَّعَة فَهَذَا هُوَ 
لفق وَلَِذَا قَالَ أَبُو يُوسُّفَ مَرِضْت مَرَضًا شَدِيدًا حي نسِيت كُلّ شَيْءٍ سِوَى الْفِقْهِ فَإنَهُ صَارَ لي 
كَالطْيْع اه. 

وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ الْفقهُ وم الْمَنْقُولِ وَتَرْجِيح الْمعْفُولٍ فَاخَاصِلْ أَنَّ الْففْةَ في الْأَصُولٍ 
عِلْمْ الأخكام مِنْ دَلَائلِهَا كُمَا تَقَدَمَ فيس الْمَقِيهُ إلا الْمُجِتهدُ عِنْدَهُمْ 0 عَلَى الْمُعَلّدِ الحافظ 
لِلْمَسَائِلٍ جار وَهُوَ حَقِيقَة في عُرِفٍ الْفُمَهَاءِ بدَلِيلٍ انْصِرَافٍ الْوَقْفِ وَالْوَصِيّةَ ! لِلفْقَهَاءٍ إلَنْهمْ وَأَكَلّه 
ثلانةُ أخكام كما في لْمُنْتَقَى وَذَكرَ في التَحْرِبرِ أن الشّائعَ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَنْ يَْمَظ الْفْرُوعَ مُطْلَقَا يَعْن 
سَوَاء كَانَتْ بِدَلَائِهَا أ لا وَأَمَا مَوْصُوعْهُ فَفِغْلُ الْمُكَلّفٍ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ مكلف لِأَنّهُ يَنْحَتُْ فِيه عَمًا 
عض لفل من حل وحْرْمةٍ ووب ندب وَالْمُرَادُ بالْمُكلّفٍ الَْلِعُ الْعاقِل فَفعْلْ غَبْرٍ الْمُكلّفٍ لَيِْسَ 
من مَوْضُوعِهِ وَضَمَانُ الْمُتْلََاتِ وَنَفَقَةُ الرّوْجَاتٍِ إِعا الْمُخَاطَّبُ با الوَيُ لا الم وَالْمَجُْونُ كُمَا 
ُحَاطّبْ صَاحِبُ ا 
ِغْله وَأَمّا صِحَةُ عِبَادَةٍ المي كصَّلَاتِه وَصّوْمِهِ الْمَابٍ عَلَيْهَا فَهِيَ عَفْلِيةٌ مِنْ بَاب رَنْطٍ الأخكام 
بِالْأَسْبَاب وَلِذَّا َ يَكْنْ مُحَاطْبًا ينا بَلْ لِيَعْمَادَهَا قلا يَعْرْكُهَا بَعْدَ لوغ إن إن شَاءَ الله تعَالى وَقَيّدنَا بحَيديّة 
الَكْلِيفٍ؛ لِأَنَّ فِغل الْمُكَلْفِ لا مِنْ حَيْتُ التَكُلِيفُ لَيْسَ مَوْصُوعْهُ كفغلهِ مِنْ حَبْتُ إِنَهُ عخلُوقْ الله 
تعَالى وَلَا يَِدُ عَلَيْهِ الل الْمُبَاحُ أو الْمَنِدُوبُ لِعَدَم التَكْلِيفٍ فِيهمًا لِأَنَّ اغْتبَارَ حَيْنيّةِ التَكلِيفٍ أَعَمُ 
مِنْ أَنْ تَكُونَ بحسب القُبُوتِ كُمَا في الْوْجُوب وَالتَحْريم أَؤ بِحَسَبٍ السَلْبٍ كما في بَقِيّةِ الأخكام, فَإنَ 
تَجْوِبرَ الِْغلٍ وَالتَرِكِ يَرْفَعْ الْكُلْقََ عَنْ الْعَبْدِ وَف الحاوي الْقُدْسِيَ وَأفعَالُ الْعبَادٍ نُوصَفُ بال وَالخُرْمَةٍ 
وَالْحُسْنٍ وَالْقبْح فَبُقَالُ فِغْلْ حَلَالَ أو حَرَامٌ أؤ حَسَنْ أَْ فيح وَأَمَا وَضْفْ كم اللَّهِ بها كقَوْلٍ الْقَائلٍ 
الحلال وَاخَرَامُ وَالْحْسَنْ وَالْقَِيحُ حُكُمُ الله تعَالى فَهُوَ بطريق الْمَجَازِ تَوَسُعًا في الْعبَارَةٍ وَإِطْلَاًا اسم 
الْمَفْغُولٍ عَلَى الْفِغلٍ وَهَذَاءٍ لِأَنَ الله تَعَانى لَهُ فِعْلٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ اخْتَلَفَ تَسْمَِانُهُ باغْتِبارٍ الإضَافَةٍ إلى 
وَصْفٍ الْمَفْغُولِ فإِنْكَانَ وَصْفٌ نُ الْمَفْعُولٍ كَوْتَهُ حَادِتَ 1 إِخْدَانَاء وَإِنْ كَانَ حيًا ص إِخْياءٌ وَإِنْ 


كَانَ مَيعًا سمي إِمَاَةَ وَإِنْكَانَ وَاجبًا همي إيجَاباء وَإِنْ كَانَ حَلالا سمي تلا وَإِنْ كَانَ حَرَامًا شْمَىَ تَحْربنا 
وََحوْهَا وَهَدَا بِنَاءَ عَلَى مَسْأَلَةِ النَكُوينٍ وَالْمْكُوَنِ إِنَّهُمَا غَيْرَانِ عِنْدَنَا اه. 

وَأمّا اسْتِمْدَادُهُ قَمِنْ الْأَصُولٍ الْأَربِعَةِ اكاب وَالِسُنََ وَالإخماع وَالْقِيّاسِ وَالْمُسْتَنْبَطُ من هَذِهٍ الكَلانّة 
وَأَمّا شَرِيعَةُ مَنْ فَبْلََا فَتَابِعَةٌ للْتَاب, وَأَمَا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ فَتَابِعَةٌ لسن وَأَمَا تَعَامْل النّاسِ فْتَابعٌ 


للإجماع وما التَحَرّي وَاسْتِصْحَابْ الخال فَتَابِعَانِ للْقيّاسِء وَأَما غَايَتُهُ فَالْمَوْرُ ب بِسَعَادَةٍ الذَارَيْنٍ 


وَآَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ َعْلَمُ بالصّوّاب 


(كتابُ الطَّمَارَة رَة) اغْلَمْ أنَّ مَدَارَ أَمُورٍ الدّينٍ مُتَعَلَقْ بالِاعْتِقَادَاتِ وَالْعبَادَاتِ وَالْمُعَامَكَاتَ ت وَالْمَرَاجِرِ 
وَالْآَدَابِ فَالِاعْتِقَادَاتْ خحَمْسَةُ أنواع: : الْإِعَانُ بآلله وَمَلائكيه وَكُمْهِ وَوُسْلِهِ وَالْيَوِمِ الآخرء وَالْعبَادَاتُ 
خْْسَةٌ: الصّلاةُ وَالرّكَاةُ وَالصّوْمُ وَالْحَج وَالجْهَادُ وَالْمُعَامََاتُ خْْسَةٌ: الْمُعَاوَضَاتُ الْمَالِيةُ وَالْمُتَاكَحَاتُ 
وَالْمُخَاصِمَاتُ وَالْأَمَائَاتُ وَاليّكَاتُ 

[منحة الخالق] 

َدَلَهُ عَنْ الْعَْئَويّة الرَاغِبُ في الآخرة (أَقُول) وَهَكذًا رأْته في إِخْيّاءٍ الْعُلُوم ِلَإمَام الْعََاي (قَوْلَهُ: وَف 
الْحَاوي الْقُدسِيَ إن) هَذَا لا يُنَاسِبْ امّطِلاح الْقُمَهَاءٍ الَّذِي هُوَ في صَدَّدِهِ بل هُوَ مَعْنَاهُ مَعَْاهُ الْأُصُواحُ 


- 
ل مه 


فَتَدَبرٍ 


[كتابث الطّهَار رَةَ] 
ب (قَوْلَهُ: وَاليّكَاتُ) جَنْعْ تركةٍ بالنَاءٍ الْمُكَنَاةِ الْمَؤْقِيَّكُمَا رَأَيْته في الْمُسْتَصْفَى لا بالشّينٍ الْمُعْجَمَة 
لِأَنَهَا دَاخِلَةٌ في الْأَمَائَتِ 


02 


وَالْمرَاجِرٌ خْمْسَة: مَرْجَرَةُ قدْلٍ النَفْسِ, ل َخْذٍ الْمَالِ وَمَرْجرَةُ مَذْكِ لَب وَمَرْجَرَةُ مَدْكِ 
لِْرْضٍِ» وَمَرْجَرَُ هُ قَطْع لْبَيْضَةَ وَالْآَدَابُ أَرْبَعَةٌ: الأخلاق» وَالِشيمْ الحسة. والسياسات وَالْمُعَاشَرَاتُ 
فَالْعبَادَاتُء وَالْمُعَامََاتُ وَالْمَرَاجِرُ مِنْ قَِيلٍ ما نحْنُ بِصّدَّدِهِ ذُونَ لسر الآحَرَيْنِ وَقُدّمَ في سَائِرِ 
كنب الْفقهِ 4 الْعبَادَاتُ عَلَى الْمُعَامَكَاتِ وَالْمَرَاجِرِ؛ لِكُوًْا أَّهَمّ من غَبْرِهَا ثم كُ الصّلَاةُ قُدَّمَتْ عَلَى غَبْرهَا 


ِأَنَّهَا تالِيةُ الْإبمَانٍ وَتَابِتَةُ بالنّصَ وَابرِ كَمَوْلِهِ تَعَال (ِالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً) [البقرة: 
8 وَكُحَدِيثِ «بنّ الإِسْلامُ عَلَى حمْسٍ» قُدَمَتْ الطَّمَارَة هُنَا عَلَى الصَّلَاةٍ؛ لِأَنَهَا شَرْطّهَا وَالشَّرْط 
مُقَدُمْ عَلَى الْمَشْرُوطٍ طَبْعًا فَبْقَدَمُ وَضْعًا وَحَصَّهَا بالْبْدَاءَةٍ ذُونَ سَائِرٍ الشُرُوطِ لِأَنَهَا أَهَمُ مِنْ غَيِهَاء 
لِأنَّهَا لا تقطٌ بِعْذْرٍ مِن الْأعدَارٍ كذ في الْمُسْتَصْفَى وَغَيْرهِ 

لقي فَالَْوْك أنْ يراد بأنّهَا من السَرَائِط اللَازمة ِلصّلاة في كل أَؤْقَاتمَاء وَهِي من حَصّائْصٍ الصّلاة 
َتَخْرج اليه لِأنّهُ لا يُشْتَرَطُ اسْتِصْحَابْهَا لِكُلَ 5 من ركنا وَلَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِهَا بَلْ مِنْ 
خَصَائْصٍ الْعبَادَاتِ كُلّهَا مُكِتَابُ الضَّمَارَة مركب إِضَافٌ لا بد من مَعْرفَةٍ جْرَْيْه وَل من وَجْهِ فَالْكِتَابُ 
لَه مَضْدَرُ كب كتَابَةَ وكنْبَةَ وكتابا بغت الكثبء وَهْوَ جَنْعْ الخُرُوفٍ وَسُمَيَ به الْمَفعُولُ لِلْمْبَالَعَةِتَقُولُ 
كتَبْت الْبْلعَه إذَا جمَغت بَيْنَ رَحمها بحلقَةٍ أؤ سَيْرٍ وكتَبْت الْقرْبََ إذَا حَرَرْتَا كبا وَالكْْبَةُ بالصّمَ اخَزْرة 
ِأَنَهَا حمَعْ الْْرُوفٍ وَالْكَلِمَاتِ وَحَمْعْهُ كُدْبٌ بِصَمّتَيْنِ وَكْنْبٌ بِسْكُونٍ النَّاءٍ وَمَدَارُ التَركيبٍ عَلَى الجمْع 
قَالَ في لْمُغْبِ وَفَوْكُمْ ث هَذَا الْعَقْدُ مُكَاتَبَة لِأَنَهُ صم حر ري الْيَدِ ب إلى خْرَيَةٍ يَةِ الدَقَبَة؛ أو لِأَنَهُ حمَعْ ب 
جَمَينِ فَصَاعِدًا ضَّعِيفٌ جدَاء َإِعَا الصّحِيحٌ أن كلا مِنْهُمَا كب عَلَى نَفْسِهٍ أَمْرًا: هَذَا الْوَفَاءُ وَهَذَا 
الْأَدَاءُ انْعَهَى وَإِعَا كان التَعْلِيلُ بالجمْع بن النَجْمَيْنِ صَعِيفَاءٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بلازم فِيهًا مجَوَازهًا حَالَة 
وَضَعْفْ الْوَجْدِ الْأَوَلِ ظَاهِرٌ لِأَنّهُ بالكتابَة قَبْلَ الأَدَاءٍ 1 تَحْصّل خَْرَيّةُ الرَقَبَةِ فَلَمْ يَصِحّ الجَمْعْ بمَذَا 
الْمَغْىَ 

وف الاصطِلاح - الْمَسَائِلٍ الْمُسْتَقلَة ةِ فَخَرَجَ حمَعْ اروف وَالْكَلِمَاتِ الي ليث بعَسَائْلَ وَخَرَجّ 
الْبَابُ وَالْمَصْلْ لِعَدَم اسْتَقْلَالمَا لِدُخُوِيِمَا نحْتَ كِتاب وَشْمْلَ مَا كَانَ نَوْعَا وَاجِدًا مِنْ 0 
اللَقَطَة أو أَنْوَاعًا ككِتَاب لبيُوع وَلّا حَاجَةَ إلى أَنْ بُقَالَ أغثرث مُسْتَقِلّةَ لِيَدْخْلَ ما كَانَ تَبَعًا رد و 
يَكُنْ مُسْتَقلًا بَلْ أَغْثيرَ لل الطَّمَارَةِ كُمَا في الْعَايَة لِأَنَّ الْمُرَادَ بالاسْتِقلال عَدَمُ تَوَقْفٍ 
تَصّوْرِ الْمَسَائِلٍ عَلَى شَيْءٍ فَبْلََا ولا شَيْءٍ بَعْدَهَا وَكتَابُ الطََّارَةِ كَذَّلِكَ لا الْأَصَالَةُ وَعَدَمُ التَبَعِيٍّ 
وَالتَقيِيدٌ ِالْمَسَائِلٍ لفِفهيةِ ما ف الْعنَايَة 5 خُصُوص الْمَقَام لا أَنَهُ قَبْدٌ اخترازيٌ وَمَا في السراج وماج 
من أَنّهُ في الشّزع لِلشَمْلٍ وَالِحَاطَةِ فََيْرُ صَحِيح إِذْ لَيْسَ هُوَ هْنَا وَضْعًا سَرْعِياء وَإِعّا هُوَ وَضْعٌ عُرْفٌ 
إلا أَنْ يُرَادَ أَنَهُ في عُرْفٍ أَهْلٍ الشّرْع, وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُبْعَدُهُ أَيِضًا أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لا رد ا إِلّا إِذَا 
أَحَاط بحسَائِلٍ مَا أُضِيفَ لَبْه وَُلَهَا وَالْوَاقَعُ م خلافة َالظاهِرُ مَا ذكَرْنَاهُ وَالطَّهَارَةُ بفنح ج الطَاءِ الْفِغْلُ 
َعََّ وَهِيَ التَظَافَةُ وَبِكُسْرهَا الْآلَهُ وَبِضَمَهَا فَضْلْ ما طهر به 

وَاصْطِلَاحًا رَوَالُ الْحَدَثِ أَؤ الحبَثِ وَالْخَدَتُ مَانعِيةٌ شَرْعِية قَائِمَةُ بِالأَغضَاءٍ إل غَايَةِ اسْتغْمَالٍ الْمُزِيلٍ 


وَهُوَ طَبعِيّ كالمَاءٍ وَشَرْعِيٌ كالثُرَابٍ وَالحَبَتْ عَيْنّ مُسْتفَدَرَةٌ سَرْعَا وكلِمَةُ أو في الْحَدٍ لَنْسَتْ لِمَنْعْ الجمع 
لا يَفْسْدُ ينا اد وقَْلُ بَْضِهمْ إِنَّهَا إَلَهُ الحدَثِ أو الث غَيْرُ جامِع مرُوج الال بدُونٍ الإزالة . 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَمَرْجَرَةُ قطع الْبَيِضَةِ) أي بَيْصَةٍ الإسْلام رَملِيٌ وَلّذِي في الْمُسْعَصْفَى حَلْع الْبَيْصَة وَالْمُرَاهُ به 
الرَدة وَالْعِيَادُ لَه تَعَاقَ قَبَيْضَهُ الإشلام كَلِمَةُ الشَّهَادَةٍ مَيَتْ بِدَلِكَ تَشْبِيهًا هَا ا التَعَامَةٍ لِأَنَهَا 
تجْمَعْ الْوَلَدِ وكلِمَهُ الشّهَادَةٍ تجْمَعْ الإسلام وَأركاهِ قَالَ في الْمُغْرِب وَالْبَيْصَهُ للنَعَامَةٍ وَكلنَ طَائِرٍ ثم 
أُسْمْعِيرث لِبَيْضَةٍ الْحَدِيدٍ لِمَا بَيْتَهُمَا مِنْ الشّبَهِ الشَّكُلِيَ وَقِيلَ بَيْصَّهُ الإسلام لِلشّبه الْمَعَْوِيَ وَهُوَ 
نه تمه كما أن َلك تمع الْلد. اه 0 

(قولة؛ لِأَنّ اليه كدَِكَ) قَالَ في النهْر: ِقَائِلٍ أن يَقُولَ لا نسبَمْ أن اليه وَالطَهَارَة لا يَسفْطَانٍ به بن 
قَدْ يَسْقْطَانِ به أَمَا البِيُّ قَفِي الْقُنْيَّة مَن تَوَالَتْ عَلَيِْ الُمُومْ تكفيه اليَيّهُ بِلِسَانِه وَأَمَا الطَهَارَةُ فَقَدْ قَالُوا 
من قُطِعَتْ يَدَاُ إلى الْمِرْقفَنٍ وَجْلَاه إلى الْكغبينِ, وَكانَ بوه جرّاحة أنه يصَلَّي بلا وُضْوءٍ ولا 
َيَمُم وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ في الْأصّحَّ كما في الظَهِرِيّة َإِذَا انَصّفَ بمَذَا الْوَضْفٍ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْوَقْتُ 
سَقَطَتْ عَنْهُ الطَّهَارَةٌ حَذَا 5 (قَوْلَهُ: وَإِعَا كان التَعْلِيلَ بِالجَمْع بَبْنَ النَجْمَيْنِ ضَعِيقًا إ1) قَالَ في 
النَهْرِ أقُول: غَيْرْ حَافٍ أَنَّ خْرَيّة الرَقَبََ وَِنْ 1 وجَذ لَكِنّ الْقَفدَ سَبَبْهَا وَالْأَصْلٌْ فيهًا التَنْجِيمُ 
فَالظَاهِرُ أَنْ يُقَالَ الْجَمْعْ حَقِيقَةَ إِنا يَكُونُ في الْأَخْسَام وَمَا ذكِرَ مِنْ الْمَعَانِ أَوْ فَدْ أَمْكن الحقيقك 
باغتبَارٍ أن كُلّا مِنْهُمَا كنب عَلّى نَفْسِهٍ أَمْرًا يَْني وَِيقَةَ حمَعَ الخْروفَ فِيهَاء وَنَِذَا قَالَ الشّارح بَعْدَ ذِكْرٍ 


ا 


الضُنع مِنه ولا يد الْْصُوعُ عَلَى الْوْصُوءٍء فإ طَهَارَة وبدُونٍ الزوالِ اْمَدكُور باغَْار زا الآثار 
إيصَالُ مُطَهرٍ إل عل َب تطهيرة أو يندبْء ولو عبر ْول لكان أو لِمَا كز في الال مع ما 
فيه من لُرُوم ادر وَهُوَ تَوَقْفْ مُطَهَرٍ عَلَى الها وَجِي عَلَيْ؛ أنه بَْضُ التْريفٍ وَفي الْبَدَائِع ما 
بُفِيدُ أَنَّ تعْرِقَهَا بِالزَوَالِ الْمَذْكُورٍ تَوَسّعٌْ وََجَارٌ فَقَالَ الطَهَارةُ لعَةَ وَشَرْعَا هي التَظَافَةُ وَالتَطْهِيدُ 


التَنْظِيفُء وَهْوَ إِنْبَاتُ النَظَافَةِ في الْمَحَلَ فَإِنَهَا صِفَةٌ تَحْدُث سَاعَةَ فَسَاعَةَ وَإِعَا يبع حُدُوِتُهَا بوْجُودٍ 
صِدّهَاء وَهُوَ الْقَدَرْ فَِدَا أَرَالَ الْقَذَرَ أَيْ اهْعَنَعَ خُدُوثُهُ بإِرَالَةِ الْعَيّْن الْقَذِرَةِ تَْدْتُ التَظَافَةُ فَكَانَ زَوَالُ 
الْقَدَرٍ مِنْ باب زَوَالٍ الْمَانع مِنْ حُدُوثِ الطَهَارَةٍ لا أن يَكُونَ طَهَارَه وَإِغَا سمي طَهَارَةَ تَوَسُعَا لحُدُوثِ 


الطَهَارَةٍ عِنْدَ رَوَالِهِ اه. 


وَأَمّا سَبَبْ وُجويًِا قَقِيل الحدَتُ وَالخْبَتُ وَنَسَبَهُ الْأصُولِبُونَ إلى أَهْلٍ الطَْدِ فَالُوا لِدَوَرَانِ وُجُودًا وَعَدَمَا 
وَعَرَاهُ في السرَاج الْوَهَاجٍ إلَيْهِمْ وَف الخُلاصة أَنّهُ أَحَلَّ به الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ في الْأَصْلٍ وَيَبْعُْدُ صِحنْةُ 

عَنُْ؛ لِأَنّهُ مَرْدُودٌ بآنّ الدَّوَرانَ وُجُودًا عَيْرُ مَوْجُودِ لِأَنّهُ قَد يُوجَدُ الحَدَتْ ولا يب الْوْضُوءُ قَْلَ دُحُولٍ 
الوَفْتِكدًا في غَايَةِ الْيَانِ وََد يدع بِأنّهُ ب به الْوْصُوءُ وجُوبا موَسَعَا إلى الام إلى الصّلاةٍ لِمَا تََلَهُ 


00 


اليرَاجُ الْوَمّاجُ من أَنّهُ لا يَأ بالتَأَخيرِ عَنْ الْحَدَثِ بالإجْماع وَهَكَذَا في الْغْسْلٍ عَلَى مَا نُبَينْهُ فيه أَنْ 
شَاءَ الله تَعَالى فَحِيتَئِذٍ 1 يَتَخَلّفْ الدَوَرَانُ ورد أَنْضًا بِِنَّهُمَا يُنْقِضَائًا فَكَيْفَ يُوجِبَاًا وَدَفَعَهُ في فَنْح 
لْقَدِيرِ وَعَيِْهِ بأَنَهُمَا يُنْقِضَانِ مَاكَانَ وَيُوحِبَانِ مَا سَيَكُونُ قلا مُتاقَاة. 

وَأَجَاب عَنْهُ الْعَلّامَةُ السَيراميٌ بأنَّ الْحَدَتَ مُفْضٍ إلى الْوجُوب وَالْوْجُوبْ إِلَ الْوْجُودِ وَالْمُقْضِي إِلى 
لْمُفْضِي إلى الشَيْءٍ مُفْضِ إِلَ ذَلِكَ الشَئْءٍء فَالْحَدَتْ مُفْضٍ إلى وُجُودٍ الطَهَارَةِ وَوْجُودُهَا مُفْضِ إلى 
َوَالٍ الْحَدَثْء فَالْحَدَتْ مُفْضٍ إل زَوَالٍ نَفْسِهِ اه. 

ون فَنْحِ الْقَدِير 

وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ السَبَييةُ إعَا تَْبْتُ بِدَلِيلٍ الحغل لا بمُجَرّدِ الَجْوِيٍ وَهُوَ مَفْقُودَ اه. 

وَقَدْ يُدفَعْ بأنَهُ مَؤْجُودُ لِمَا رَوَاهُ في الككشفف الْكبير عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا وَضُوءَ إِلّا عَنْ 
حَدَثْ» وَحَرْفُ عَنْ يَدُلَّ عَلَى السبييّة تقول «أَدَاعَمّنْ تمُونُونَ» ؛ وَلِذَا كان الَأ بوَضْفٍ الْمُونَة 
وَالْوَايَة سَببًا لؤُجُوب صَدَقَةِ الفطر وَبْمْكِنْ أَنْ يجَاب عَنْهُ بأنَّ الدَلِيلَ لَمّا دل عَلَى عَدَمِ صَلَاجِية 
الحَدَثِ لِلسييّة كان دُحُولُ عَنْ عَلَى الحَدَثِ بتار أَنّهُ شَبِيةٌ بالسكبب بِالتَظَرِ إلى التَوَفْفٍ وَالتَكَيُر 
َيل السسبّبيّة عِنْدَ الصّلاجيّة, وَهِيَ مُنْتَفِيَة فلا تَدُلَّ وَقِيل سَبَبُهَا إقَامَُ الصّلَاةٍ فَهُو وَإِنْ صّحَحَهُ في 
الخلاصّة فَقَدْ نَسَبَهُ في الْعَايَةِ إلى أَهْل الظَاجِر وَصَرّحَ في غَايَةِ الْبَيَانِ بِفَسَادِهِ لِصِحَةٍ الاكْبفَاءٍ بوْضُوءٍ 
وَاجِدٍ لِصَّلَوَاتِ مَا دَامَ مُتَطَهَرًا وَقَدْ يُدْفَعْ أن الإقَامَةَ سَبَبْ بِشَرْطٍ الْحَدَثْء قلا يَْرَمُ مَا ذكُرَ خُصُوصًا 
أنَهُ ظَاهِرٌ الآيَة وَقِيلَ سَبَبّهَا إَِادَةٌ الصّلاة, وَهُوَ وَإِنْ صّحَحَهُ في الْكُشْف وَغَيْرِهِ مَرْدُودٌ بأنَّ مُقْتَضَاهُ 
أنّهُ إذَا أَرَادَ الصّلاةً وَ1 يَعَوَضأ أثم وَلَوْ 1 يُصَلّ وَالْوَاقَعْ خلافة؛ لِأَنَهُ 1 يَفْلْ به أَحَدَ كما أَشَارَ إلَيْهِ في 
فَنْح الْقَدِيِ وَقَدْ يُدْفَعْ بها َكَرَهُ الربلَعنُ في باب الظَهَارٍ أنه إِذَا أََادَ الصّلَاةً وَجَبَتْ عَلَيْهِ الطّهَارَة 
فإِذَا وجع وتَرَكَ التتَقَْ سَقَطَتْ الطّهارَة؛ لِأَنَ وجُوتها ِأَجْلها وفي الْعَايَة سَبَبهَا ووب الصّلاةٍ لا 


وُجُودُهَاء لِأَنَّ وُجُودَهَا مَشْرُوطٌ يمَا فَكَانَ مُتَأَخَرًا عَنْهَا وَالْمتَأَخَرْ لا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمُتَقَدّمِ اه. 

يَعْني: الأضل أَنْ يون وَجُودُهَا هُوَ السَبَب بدَِيلٍ الْإضَافَةٍ تحْوَ طَهَارةٍ الصّلاقٍء وَهِيَ عِنْدَهُمْ من أمَارَ 
السَبييّة كن مَنعَ مَانِعٌ من ذَلِكَ» وَطَاجِرُْ أنه بدُخُولٍ الْوَقْتِ تجِبْ الطهَارةٌ لكِنهُ ووب مُوَسّعْ 
كَوْجوب الصّلَاةٍ فإِذَا ضَّاقَ الْوَقْتُ صَارَ الْوْجُوبُ فِيهِمَا مُضِيًّا وَحِئَئِذٍ فا حاجَة إلى جَغْلٍ سَبَيهَا 
ووب أَدَاءٍ الصّلاةٍ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ لِمَا عَلِمْت أن أَصْل الْوجُوبٍ كاف لِلسَبَييّة إلا أنّهُ مُشكل 
ِعَدَم موه سَبَب الطَّهَارَةٍبِلصّلاةٍ النَاَِِ إِذ لا ؤججوب 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: بالزّوَالِ وَالْمَدَكُوٍ) أَيْ برُوَالٍ الحَدَثِ أَؤ الحَبّثِ. 


سَبَبُْ وُجُوب الطَهَارَةُ] 

(قَولَُ: قَبْلَ دُخُولٍ الْوَفْتِ) الظَجِرُ أَنَّ الصّواب إِسْقَاطٌ أو إِنِدَالٌ لَفْطَِ قَبْلَ بلَفطَةٍ بَعْدَ لُِنَاسِبٍ ما 
بعْدَهُ تمل (فَوْلّ: وَأَجَاب عَنْهُالْعَلَامَةُ السيرامِيٌ) أي عَنْ دَفْع صَاحِبٍ فَبْح الْقَدِير فَهُوَ تَيبدٌ ِل 
السَابق وَحَاصِلُ ُو إِْضَاءِ الشَّيْءِ إلى رُوَالٍ نَفْسِهِ وَدَلِكَ بَاطِلَ (فَوْلُ: لِصَلَوَاتِ ما وَامَ مُمطَهر) مع 
أن ظَاهِرَهُ أَنهُ لا يكفيه ذَلِكَ بل كُلَّمَا قَامَ إلى الصّلاة يَلْرَمُهُ الْوْضُوءْ (فَوْلُهُ وَطَاهِرُهُ أَنهُ بدُخُولٍ الْوَفْتِ 
تب الطَهَارَةُ إ) قَالَ الشَبْحْ عَلَاءُ الدِينٍ ابْنُ الْحَصْكَفِيَ في الدُرّ الْمُخَْارٍ عَلَى تَنْويرٍ الْأَبْصّار:. 
وَاعْلَم أنَّ كر لحلاف يَطْهَرُ في تو تليق نحو إنْ وجب عَلَيِك طَهارَة قنْتِ صَالِقْ ذُونَ الثم 
لماع عَلَى عَدَمِهِ بالتأخِيرٍ عَنْ الحَدَثِ ذَكرَهُ في التَؤْشِيح وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في السرَاج مِنْ إِنْبَاتِ الثَّمَرَة 
من جِقَةٍ الثم بن وُجُوبهَا مُوَسّعْ بدُخُولٍ الْوَفْتِ كَالصّلاةٍ فَإِذَا ضَاقَ الْوَفْتْ صَارَ الْوْجُوبُ فِيهمًا 
مَضِيقًا هَذِهِ الْمَولَهُ قَد صَرَب عَلَيْهَا الْمُوَلَفُ بَامِشٍ الْبَحْرِ 


0 


هُنَا لِيَكُونَ سَبَبًا لِلطّهَارَة فلَيْسَ فِيه إِلّا الإرَادَةُ فَالظَاهِرُ أَنّ الستبّب هُوَ الْإرَادَةُ في الْمَرْضِ وَالتَمَل 
وَيَسْقُطْ وُجُوبها برك إرَادَةٍ الصّلاة أو هُوَ الإرادةُ الْمُسْتَلِْفَةُ ِلشرُوع قلا يرد ما ذكِر عَلَيْها. 


وَأركانهَا في الحَدَثِ الْأَصْعَرِ غَسْلٌ الْأَعضَاءٍ الثَلَانةِ وَمَسْحُ ريع الَأ وف الْأكبرٍ غَسْلْ جميع الْبَدَنْ 


وَفِ النَجَاسَة الحقيقيّة الْمَ إَالَهُ عَيْبهَا وَف غَبْرِ الْمَرْئيّة غَسْلْ عَلْهَا تلا وَالْعَصْرُ في كل مَرَةٍ رَةِ إن كَانَ 
نا يَنْعَصِرٌ وَالتَجْفِيفُ في كُلّ مَا لا يَنْعَصِرُ وَحْكْمُهَا اسْتبَاحَةُ مَا لا يَلُ إِلّا يها وَل يَذْكُرُوا أَنَّ مِنْ 
بها القواب؟ لِأَنّه َس بلازم فيها لوقه على الي وَهِي لَيْسَتْ شَرْطً فيه وَآلتهَا الْمَا 
لقاب وَالْمُلْحَق يما وَنْوَاعْهَا كبر سكن مفَصّلة وتحَاِنُهَا شَهيرة. 


[أخكام الْوْضُوء] 

[فَرَائْض الْوْضُوء] 

وَأَمّا شَرَائِطُهَا فَذَكَرَ الْعَلَامَةُ اللي في شَرْح مُنْيَة ا أنَُ 1 يَطَلعْ عَلَيْهَا صَريِحَةَ في كلام 
الْأَصْحَاب, وإِثَا تُؤْحَدُ من كلامهة, وَهِي تَنْمَسِمْ إلى شْرُوطٍ ووب وَشْرُوطٍ صِحَدٍ فالأول تشعة: 
الإسْلام وَالْعَفْل وَالْبْلُوعٌ وَوْجُودُ الحَدَثِ وَوْجُودُ الْمَاِ الْمُطْلَقِ الطّهُورُ الْكَاني وَالْدْرةُ عَلَى اسْتَعْمَاله 
وَعَدَمُ الحيْضِ وَعَدَمُ الََاسٍ وَتنْجِيرُ خطاب الْمُكَلّفٍِ كُضيقٍ الوَفْتِء وَالثَانيةُأَْبَعَة: مُبَاسَرَةُ الْمَاء 
الْمُطْلَقٍ الطّهُورٍ لجميع الْأَعْضّاءٍ وَانْقِطَاعٌ الَيْضٍ وَانْقِطَاع البَمَاسِ وَعَدَمْ النَليْسِ في حَالَةِ التَطِْيرٍ بجا 
يَنْفْضْهُ في حَقَ غَيْرِ 0 بِذَلِكَ اه. 

وَالإِضَافَةُ فيه بغي اللّام كمَا لا يخْقَى وَجَعْلَْا بمَغْى مِنْ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ ضَابِطَهَا كُمَا في الَسْهِيلٍ صِحَهُ 
تَقْدِيرِهًا مَعَ صِحَةٍ الْإِخبَارٍ عَنْ الْأَوّلٍِ بالنَّات كُحَاتٌ فضّة وَهُوَ مَفْقُودُ ها إذ لا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ 
الْكِتَابُ طَهَارَةٌ (فَوْلَهُ: فَرْضُ الْوْضُوءٍ غَسْلُ وَجْهِهِ) قَدَّمَهُ عَلَى الْفْسْل؛ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَة إلَيْهِ أَككَرُ؛ وَلِأَنَ 
َلهُ جز من عَحَلَ اسل أو لِتَفْدعِهِ عَلَيْهِ في الْقُرْآنٍ أو في تَغليم جربل للب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- وَاخْتُلِفَ في الْفَرْضٍ لْعَةَ قَفِي الصّحاح الْفَرْضُ لخر في الشَيْءٍ وَالْقَرْضُ جِنْسنَ مِنْ التمْرِ وَالْقَرْضُ مَا 
أَوْجَبَهُ اللّهُ سمي بِدَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ مَعَاجُ اخذرة اه. 

َف القَلُويح الْمَشْهُورُ أَنَهُ َقِيقَةٌ في القَطْع وَالإِيجَابٍ وَدَهَب الْأَصولِيُونَ إلى أَنَهُ حَقِيقَةٌ في التَفدِيرِ تجار 
في غَيْرِهِ؛ 4 اللَّفْظَ إِذَا دَارَ بَيْنَ الاشتراك اكِ وَالْمَجَازِ فَالْمَجَارُ أَوْلَ يُقَالُ فَرَضّ الْقَاضِي التَقَقَةَ إِذَا 
قَدَّيَهَا اه وَآَمًا في الاصطِلاح قفي الُخرير الْفَرْضُ مَا قُطِعَ ِلْرُومهِ منْ فْرْضٍ قَطْعَ. اله. 

وَهُوَ َي قَوْهِمْ ما لَِمَ فِغلهُ دَِيلٍ قَطْعِيَ وَعَرَقَهُ في 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: فَالظَاهِرُ أن السب هُوَ الْإرَادَةُ في الْمَرْضٍ وَالتَمْلِ) قَالَ بَعْضْ الْقُضّلَاء: الْأَظْهَرُ ما ذكَرَهُ 
الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ في نُكبهِ مِنْ أَنَّ الصّحِيحَ مِن أَنَهُ وجُوبُ الصّلاة أَْ إِرَادَةُ مَا لا يحل إلا ينا اه. 

؛ لِأَنَّ مَا ذُكرٌ هُنَا يَفْمَضِي أَنْ لا يَأ عَلَى تَرْكِ الْوْضُوءٍ إِذَا خَرَج الْوَفْتُ وَل يِذ الصّلاةً الْوَقييّةَ فيه بَلْ 


عَلَى تَفْوتِ الصّلاة فَقَطُ وَأَنَهُ إِذَا أَوَادَ صَّلَاةَ الظَفْرِ مََلُا قَبْلَ دُخُولٍ وَقْتَهَا أَنْ يحب عَلَيْهِ الْوْضُوءٌ 
قَبْلَ الْوَفْتِ وكلاهمًا بَاطِلَ اه. فَتَأَمَلْ. 


[أوكَانُ الطهَارة] 

(قَولَ: وَهِيَ تَنْفَسِمُ إلى شْرُوطٍ ووب وَشْرُوطٍ صِحَةٍ !2) وَقَدْ تَظَنت ذَلِكَ بِقَْلي 

شْرُوط الْؤججوب يسع تَامْ ... الْعَْل وَالُْْوعٌ وَالإِسْلَامُ 

وَنَفْيُّ حَيْضٍ وَالْتَِا اناس ... وَحَدَثْ وَضِيقُ وَفْتِ النّاسِ 

وَمُطْلَقُ الْمَاءِ الطّهُورٍ الْكاف ... وَفُدْرَةُ اسْتعْمَالِهِ الْمُوَاف 

وَشْرُوطٌ صِحَةٍ وَذَاكَ أرْبَعْ ... فَفْدُ البَفَاسِ م حَيْضٌ بُفْطَعْ 

َأَنْ يَعُمّ الْمَاءُ كُلَ الأغضًا ... م انْقَاءُ مَا يُفِيدُ النَقُضًا 

(قَوْل: فَرْضُ الْوْصُوءٍ !) أَُولُ: قَالَ الرَّمْلِئُ في سَرْح الْمِنْهَاج وَلْنِسَ مِنْ حُصُوصِيّاتِ هَذِه الم كما 
أَفْىَ به الْوَالِدُ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ -, وَإِعَا الْحَاصصٌ يما اكه دن اه. 

وَقَالَ شَيْخْ شَيْمَا ابن قَاسِمِ في حَاشِيِّه عَلَى شَرْح الْمَنْهَج لِشَيْخ الإسلام: الْوْضُوءُ مِنْ خَصّائْصٍ 
هَذِه الأَمَةِ قَالَهُ اللِيمِيٌ وَنُوِع با وَرَدَ هذا وَصُوئِي وَوْصُوءْ الْأَنَْاءٍ من قَبْلِي وَالْأَصْلُ فِيمَا ثَبَتَ في 
عق اليا أن يَكْبتَ في حَق هم وَكَالَ سبحا ان حجر نه مِنْ خَصَائْص هَذِه الْأمَةِ بالتَسبَةٍ لبقيّة 
الأمَم لا لِأَنَْائِهمْ لَكِن يَُافِيه مَا في الْبُخَارِيَ من قِصّةٍ سَارَةُ أن الْمَلِكَ لَمّا هم بالدّنُوَ مِنْهَا قَامَتْ 
تَعَوَضّاُ وَتُصّلّي وَمِنْ قِصّةٍ جُرَيِج الرّاجِبٍ أَنَهُ قَامَ فََوَضّاً وَصَلَى وَقَدْ يجَابْ بِأَنَّ الّذِي اختصّث به هَذِهٍ 
الْأَمَهُ هَذَا الْوْضُوُ َالمخصُوضض وَمِنْهُ الْغْرَة وَالتَحْجِيلٌ كُمَا في مُسْلِم اه. 

وَبْكِنْ أَنْ يجاب أَيْضًا بأنَّ الْمُرَادَ فيمَا ذكرٌ الْوْضُوءْ اللَْوِيُ تمل فَرْئَا مَجَعَ حَاصِل هَذًا لِأَذَوَل. اه. 
رَمْلِيٌ 

(قَوْلُ: وََمَا في الامْطِلاح فَفِي التَخريرٍ الَْرْضُ ما قْطِع بِلْرُومِهِ !) قَالَ في النَهِرِ: وَعَرَقَهُ بَعْضْهُمْ أنه 
ما تَبَتَ بِدَلِيل فَطْعِيَ لا سُبْهَة فيه, وَهُوَ لَيْسَ بانع لِشْمُولِهِ بَعْضَّ الْمْبَاحَاتِ وَالنَوَافِلٍ الثَابِينَ بدَلِيلٍ 
لا شْبْهَةَ فيه كمَوْلِهِ تَعَالى [فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْكُمْ فِيهم خَيْرَا] [النور: 33] [وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاصْطَادُوا) 
[المائدة: 2] وَالْمُخْمَارُ في تَعْرِيفهِ كُمَا في شَرْح الْمَتَار أَنَهُ الحكُمُ الذي بت يديل قَطْعِىَ وَاسْتَحَقَّ 
تاركة كا بلا عذرٍ الْعقَاب وَيْكِنْ حل القُبُوتٍ في قَولِ الْبغض ما تَبَت بَِلِيلٍ !1 عَلَى اللَرُوم فيَكُونُ 
التَعرِيفُ مَانِعًا فَيَندَفِعْ الِشْكَال اه. ٠‏ 
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الْكَانِ با يَقُوثْ الوَارُ فونه وَهُوَ يَشْمَلِ كل فَرْضٍ يلاف الْأَوَّلٍ إِذْ يخْرجُ عَنْهُ المِقْدَارُ في مسح 
البَأْسِء َإِنَهُ فَرْضْ مع أَنَّهُ ز تَبَتَ بظَيّ كِنَهُ تَعْرِيفٌ بالحكم مُوجِبٌ لِلدَّورِ وَفِ الْعنَايَةِ أَنَّ الْمَفْرُوضَ في 
مسح الرَأْسِ فطعي ؛ َنَ خز حَبَرَ الْوَاحِدٍ إِذَا حَقَ بَيَانَّ للْمْجْمَلٍ كَانَ الَكُمْ بَعْدَهُ مُضَافًا إل الْمُجْمَلٍ 
دُونَ الْبيَان وَالْمُجْمَلُ مِنْ الكتاب وَالْكِتَابُ دَلِيلٌ فَطْعنٌّ. اه. 
َهُوَ ينبني عَلَى أن اليه حمل وَسََتقِ تَضْعِيفُهُ وَالظَاهِرُ من كلامهم في الْأَصُولٍ وَالْفُرُوع أن الْمَفرُوضَ 
عَلَى نَوْعنٍ فَطْعِيٍ وَطَ وَهُوَ في فُوَةٍ الْمَطعِيَ في الْعمَلِ بحَيْثْ يَفُوتْ الجوَازْ وت فَالْمُقَدَرُ في مح 
الرَأْسِ مِنْ قَبِبلٍ لكان وَعِنْدَ الإطلاقٍ يَنْصَرِفْ إِلَ الْأَوَلٍ لِكَمَالِه وَالْمَارقَ بَينَ الى الْقَويَ الْمُْيِتِ 
ِلْفَرْضٍء وَبَبْنَ الظَّقَ الْمُِِتِ لِلْوَاجِبٍ امْطِلاحًا خُصُوصٌ الْمَقَامِ وَلَيْسَ إِكْفَارُ جَاجِدٍ الْفَرْضٍ لَازِمًا لَه 
وا و حم الْْْض الفَطْعِيالمغلوم من الذين بالطرورة در في الاي ل سم الفا الاي في 
مِقْدَارٍ ل لِأَنَّ الْجَاجِدَ مَنْ لا يَكُونُ مُوَوَلَا وَمُوَجِبْ الْأَقَلَ أ الاسْتيعاب مُوَوْلُ يَعْتَمِدُ شْبْهَةَ قوب 
وَقُوَةُ الشّبْهَة م مَنَعْ التَكَفِيرَ مِنْ الَْانبينٍ ألا تَرَى أَنَّ فل البدّع + يُكَفَرُوا يا مَتَعُوا يما دَلَّ عَلَيْهِ الدَلِيل 
لْمَطْعِنُ في نَظَرٍ أَهْلٍ السّئة ة لتأويلهخ اله. 
وَأَمّا غَسْلْ الْمَرَافِقٍ وَالْكَعْبَينٍ فَفَرْضِيتُهُ بالإجْماع كُمَا سَنْحَفَقهُ سَبْحَقَقُهُ وَكذَا الْعقَدَةُ الأخيرةُ لا بفغله في الْأَوَلٍ 
وَخَبَرِ الْوَاجَدٍ في النَّانِ وَلَا با قِبلَ في الْعَايَِ كُمَا قَذْ بَُوَهّمْ 0 النَهَايَة أَنَهُ يجُورُ أَنْ يَكُونَ الْقَدْضُ 
في مَِدَارٍ الْمَْح َع الْوَاجب لِالْيَائِهمَا في مَغى اللُرُومِ وَتعْقَب بِأنُّ حَالِفَ لِمَا اتَقَقَ عَلَيْ 
الأَصْحَابْ إِذْ لا وَاجب في الْوْصُوءٍِ وَفَد يدَْعْ بن الَّذِي وَفَعَ الِائقاقَ عَلَيْهِ هو الْوَاجِبُ الذي لا 
يَفُوتُ الجَوَارُ بِمَوْتَهِ قلا مُحَالَفَةَ بَنْ يَخصّل بتوكه النْفْصَانَ ولكلام هنا في الْوَاجبٍ الَّذِي يَقُوتُ الجُوَازُ 
بفَوتهِ فلا مُحَالَعَةَ وَالْفُرُوضُ َع الْمَفْرُوضٍ وَالْإِصَافَةُ فيه بَيانيةُ إذ الْمَرْضٌ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَبْرِهِ وَالْوْضُوعْ 
َأُحُوذْ مِنْ الْوَضَاءَةٍء وَهِيَ النَطَافَةُ وَالْحُسْنٌ وَقَدْ وَضُوّ يَوْضُؤُ وَضَاءَةً فَهُوَ وَضِيءْ كَذَا في طِلْبَةِ الطَلبَة 
وني الْمُْربِ أَنَهُ بالصّمَ الْمَصدَرُ وَبلْقفح الْمَاءُ الَذِي يمَوَضَاْ به اهه. 
َف الاممطلاح الشَرْعِيَ عَسْلْ الْأغضاءٍ الثَلائَةٍ َمَسْحْ ربع الرَأسٍ وَالْعَسْل بَِمْح الْعيْنِ إوَالَةُ الوسَخْ 
عَنْ الشَّيْءٍ وَنَخوهِ بِجْرَاءٍ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَقَةَ وَالضّمَ اسْمٌ مِنْ الاغْتِسَالٍء وَهُوَ تام غَسْلٍ الْجَسَدٍ وَاسْمْ 


للْمَهِ الذي يُعْمسَل به وَبالْكْسْرٍ ما يُغْسَلْ به الرَّْسْ من خطيِي وَغَيْه وَاخْملِفَ في مَعْنَاهُ الشَرْعِيَ 
فَقَالَ أبو حَبِيقَة وَتحَمَدُ هُوَ الْإِسَالَةُ مَعَ التَقَاط وَلَوْ قَطْرَةَ حَّ لَوْ 1 يَسِل الْمَاءُ بأَنْ اسْتَعْمَلَه 
اسْتعْمَالَ الذَّهْنِ 1 يِجْرْ في ظَاهِرٍ الرّوَايَة وكذَا لَوْ تَوَضّاً بالج وَل يَفْطْرْ مِنْهُ شَيْءْ 1 يِخْرْ وَعَنْ خَلَفٍ بْنٍ 
أَيُوبَ قَالَ يَنْبَغي لِلْمْتَوَضِي في الشْمَاءِ أَنْ يَبْلَ أَعْصَاءَهُ بِالْمَاءٍ شِبْة الدّهْنِ ثم يَسِِلْ الْمَاءُ عَلَيْهَا لأَنَّ 
الْمَاءَ يَتَجَاقَ عَنْ الْأَعْضَّاءٍ في الشّمَاءٍ كَذا في الْبَدَائع وَعَنْ أبي يُوسُفَ هُوَ مُجَرَهُ بل الْمَحَلٌ 1 يال 
أو ا يَسِلْ ثم عَلَى الْمَولَينٍ الدّلْكُ لَيْسَ من مَفْهُومِهِ َإِعَا هُوَّ مَنْدُوبٌ وَذَكرَ في الخلاصة أَنَّهُ سُنَّةٌ 
وَحَدّهُ إمْرَارُ اليد عَلَى الْأَغْضَاءٍ الْمَغْسُولَةِ وَالصّمِيرُ في وَجْهِهِ عَائِدٌ إلى الْمُموَضِيَ الْمُسْحَفَادٍ مِنْ الْوْضُوءٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَالظَاِرُ 0 3 ١‏ وَالفْرُوع إِ) ظَاهِرْهُ أن تَشمِيّة الْمَرْضٍ الْعَمَلِيَ فَرْضًَا حَقِيقِية 
وَيوَافقُهُ مَا في اش شَرْح الْقْهُسْتَانَ د حَيْتْ ذَكرَ أَنَّ الْقَوْضَ الْقَطْعِىّ بُقَالُ عَلَى مَا َْطَع الِاخْتِمَالَ أَضْلًا 
كخكم يَنْبْتْ 0 الْكتَاب وَمُموَاتِرٍ السُنَةِ وَيْسَمّى بِالْمَرْضٍ الْمَطعِيَ وَيْقَالُ لَهُ الْوَاجِبُ وَعَلَى مَا 
َفْطَعُ الِاحْتمَالَ النَّاشِىَ عَنْ دَلِيلٍ كما تَبَتَ بِالظَاهِرٍ وَالنَّ وَالْمَشْهُورٍ وَيْسَمّى بِالظَّقّء وَهْوَ صَرْبَانٍ 
ما هُوَ لَاِمٌ في رَعْمِ الْمُجْتهِدِ كَيقدَارٍ الْمَْح وَيُسَمّى بالْفَرْضٍ الظَقَ وَمَا هُوَ دُونَ الْفَرْضٍ وَفَوْقَ السْنَةِ 
كَالْفَانحَةِ وَيْسَمّى بِالْوَاجب اه. 

وَكذَا قَالَ في البَهَايَِ إن المَرْضَ نَوْعَانِ فَطْعِينّ وَطَيَمْ عَلَى رَعْم الْمُجْتَهِدٍ اه. 

ولا يَْقَى مَالفَعَهُ لِمَا أَطَبَقَ عَلَيْهِ الْأَصولِبُونَ من أَنَّ الْفَوْضَ مَا ف َبَتَ بِدَلِيلٍ فَطْعِيٍ لا شْبْهَة فيه قَالَ 
فَخْرُ الإسْلام في أصوله الْحَكُمْ إِمَا أن يكُونَ تَابعَا بدَلِيلٍ تقطوع ب بهأؤ لا وَالدَوَلُ هُوَ الَْْضُ وَالنَانٍ إِما 
أنْ يَسْتَحِقَّ نَّ تَاركَهُ الْعمَاب أ لا وَالْذَوَلُ هُوَ الْوَاجِبُ إل م قَالَ: وَأَمّا الْمَرْضُ فَحْكْمهُ الْرُومُ علمًا 
بالْعَفْلٍ وَتَصّدِيقًا بالْقَلْبِ, وَهْوَ الْإِسْلَامُ وَعَمَّا بالْبَدَنِ وَهُوَ مِنْ أَرْكانٍ الشَرَائع وَيَكَفْرُ جَاجِدُهُ وَيَفْسْقْ 
وَأَمَا حُكُمْ الْؤجُوب فَلْرُومُهُ عَمَلّا ِل المَرْضٍ لا عِلْمَا عَلَى الْيِّينِ لِمَا في دَلِيلِهِ مِنْ الشّبْهَةٍ حَىٌّ لا 
يَكَفْرَ جَاحِدُهُ وَيَفْسْقَ تَارِكْهُ وَهَكَذَا في غَيرٍ مَا كِتَاب من كُتُب الْأُصُولٍ كَالْمُغْني وَالْمُنْمَحَب وَالتَنقيح 
وَالتَلُويح وَالتَخْرِبرِ امار وعَيْهَا وَفي التَصْرِيح ثم اسْبغْمَالٌ الْمَرْضٍ فِيمَا ثَبَتَ بِظَقَ وَالْوَاجِبٍ فِيمَا 
ل ل ل لو لظ الا رتو لله اسفن 
فَرْضًا عَمَلِيًا وكَوْهِمْ 5 وَاجِبَةٌ وَالصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ وَنَحْوْ ذَلِكَ فَلَفْظُ الْوَاجب أَبْضًا يَمَعْ عَلَى مَا هُوَ 
فَرْضٌ عِلْمَا وَعَمَلّاكَصّلَاةِ الْفَجْرِ وَعَلَى ظَيِّ هُوَ في قُوّةٍ الْفَْضٍ في الْعَمَلِ كالوثر عِنْدَ أبي حَدِيفقَة حَقّ 


رك و د تت ل ل ا ل ل 2 ا 2 
بمنَعَ تذكزه صِحّة الفخر كتذكر العشاءِ وَعَلى ظيّ هوّ ذون الفرْضٍ في العَمّلٍ وَفؤْق السِّنَةَ كْتَغِْيينِ 
لْمَاتَةِ حَىٌّ لا تَفْسْدَ الصّلاةُ بتركِهًا لكن يَبْ سَجْدَةُ السَهُو. اه. (قَوْلْهُ: وَحَدَّهُ) أَيْ الدَّلْكِ 


)11/1( 


(فَوْلَهُ وَهُوَ مِنْ قُصّاصٍ الشّغر إلى أَسْفَلٍ الذَقَنِ وَل سَحْمَيٍ الْأَذْن) أي الْوَجْهُ وَقُصّاصٌ الشّغرِ 
مَفْطَعهُ ومنْتَهَى مَنْبتِهِ مِنْ مُقَدّم الرَْسِ أو حَوَاليُه وَهوَ مُتذْتُ الْقَافِ وَاِصّمُ أغلاهًا وَف الصّحَاح ذَقَنُ 
لْإنْسَانِ مُجتَمَعْ خَيَبْه. اه. ْ 
وَالّحيْ منت اللَحيَِ من الْإِنْسَانٍ وَعَْهِ وَالَسبَةُ إِلَِْ لوعي وَهْمَا بان وَتَلَانَهُ ألم عَلَى أَفْعِل إلا 
هخ كسزوا الخء تشع ايا كب حي على فغول وف القغرب الي الفطم الي عل 
الْأَمْتَان. اه. 

وَهَذَا الْحَلٌ لِلْوَجْهِ مَروِيٌ في غَيْر رِوَايَة الْأصُولٍء وَل يُذُكُر حَدَُهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة قَالَ في الْبَدَائِع: وَهَذَا 
تحْدِيدٌ صّحِيحٌْ؛ لِأَنّهُ تْدِيدُ الشَّْءٍ با يُنُْ عَنْهُ اللّفْظُ لَعَةِ لِأَنّ الْوَجْهَ اسْمْ لِمَا يُوَاجَهُ به الْإِنْسَانُ أو 
ما يواجة لي في الْعَادةٍ ْمُه تقغ ددا الْمَخدُود فؤجب عَسله بل بات الشغر فا يت 
الشّعْرُ يَسْقْطُ غَسْلْ مَا تَْتَهُ عِنْدَ عَامَةِ اْعْلَمَاءِ كنِيقًا كانَ الشّعْرُ أَوْ حَفِيفَاءٍ لِأَنَّ مَا نَحَْهُ حَرَج أَنْ يكُونَ 
وَجْهًا؛ لأَنَهُ لا يُوَاجَهُ لبه وكَدَلِكَ لا يجب إِيصّال الْمَاءٍ إلى ما نحْتَ شَعْرِ الخَاجبِينَ وَالشّاربٍ اه. 
وَالْمُرَادُ بالَفِيقَةٍ الي لا تُرَى بَشَرَهَا أَمًا الي تُرَى بَشَرَتهَاء فَإنَهُ َب إِيصّالُ الْمَاءٍ إلى مَا تَتَهَا كُذَا 
في فَنْح الْقَدِير وَعَلَى هَدًا يَنبَغي أَنْ يْحْمَلَ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَهُ تب إِيصّال الْمَاءٍ إلى مَا نْتَ شَْرِ 
الشّارِب عَلَى ما إِذَا كان بيت يَبْدُو تابث الشّغر وَقَد جَعَلَهُ في اميس مِنْ الآداب وَصَرَحَ 
لْولوَاِنُ في باب الْكَرَاهِيَِ عَلَى أَنَّ الْمُفْقي به أَنَهُ لا يب إِيصّالٌ الْمَاءٍ إلى مَا نَْتَهُ كَالخَاجِبِينَ وَأَمًا 
الشَّفَهُ فقيل تبغ لِلَم وقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: ما الكتم عِنْدَ انْصْمَامِهِ فَهُوَ تبَعْ لَهُ وما طهر فَللْوَجْهِ وَصَحَحَهُ 


َخْمَدُ بْنْ إنراهيم: إن عَمْضَ عَيَْيْهِ شَدِيدَا لا يجو وَلوْ رَمِدَتْ عَيْئهُ فرَمصَتْ يِجِبْ إِيصّالَ الْمَاءِ تخت 
مص إن بَقِي حَارجا بتَغْمِيضٍ الْعَينِ» وَِلّا فلا وَفي اْمُغْرِبٍ الرّمَصُ مَا جِمَدَ مِنْ الْوَسَخْ في الْمُوقٍ 
وَالْمُوقَ مُؤْخِرٌ العَْنِ وَالَمَاقَ مَفِْمُهَااه. 

وَفِ الْمُجْتَى وَلَا يَدْخُلُ في حَدّ الْوَجْدِ النَرَعَمَانِء وَهْوَ مَا الْحْسَرَ مِنْ الشّغْرِ مِنْ جَانِي البْهَةٍ إل 
الرَأْسِء لِأَنّهُ مِنْ الرَّأسِ اه. 


وَالَْعَهُ بالمَْح وَأفَادَ الْمُصبْفْ أنّالْمََاضَ الَذِي بن الْعذَارِ وَالْأَذنِ من الْوَجهِ فَيَجِبْ عَسْلَه وَهُوَ 
ظاهِرٌُ التذعب كنا ذَكْرَهُ الخَلْوَايهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايكْنَا كما ذكَرَهُ الصَّحَاوِيٌ وَهُْوَ 
الصّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبٍ كما ذَكرَةُ السَرَحْسِيٌ وَعَنْ أَبي يُوسُفَ عَدَمُهُ كذَا في الْبَدَائِع وَطَاهِرْهُ أن مَذْهَبَُ 
وف تين الَئقٍ أن َوَُْ من قْصّاصٍ الشّغْرٍ حَرَجَ عبج الْعلِبء وَإِلَا فح الْوَجهِ في الطُولٍ من مبد] 
سَطح البْهَةِ إلى مُنْمَهَى اللّخيَْنٍ كان عَلَيْهِ شَعْرٌ أو 1 يَكُنْ. اه. 

ِأنُّ رد عََيْهِ العم وَالْأَصلَعُ؛ أن الأَعَمَ الَّذِي عَلَى جَبْهَبهِ شَعْرٌ لا يَكْفِي غَسْلُهُ من قُصّاصٍ شَعْرِهٍ 
وَالْأَصْلَعْ الَّذِي الْحْسَرٌ شَعْرْهُ إلى وَسَطٍ رَأسِهِ لا يجب عَلَيْهِ أن يَغْسِلَهُ مِنْ قُصّاصٍ شَغْرهِ عَلَى الْأصَّحْ 
كما في الخلاصَة وَصَرّح في الْمُجَْى بالخْلافٍ فيد فقِيل إنْ قل فون الْوَجد وَِنْ قر فَونْ الرأس ‏ 
وَالصّحِيحٌ أَنّهُ مِنْ الرَأسِ حَقٌّ جَارَ الْمَسْحْ عَلَيْه وَفِ لْمُغْبِ عَِذَارُ اللَّحْيّةِ جَانِبَاقَاء وَضَحْمَهُ الْأَذْنِ 
مَا لان مِنْها (فَوْلَُ: وَيَدَيْهِ مرقفَيِه) أي مع مِرْقَمَيْهِ فَالْبَاءُ للْمْصَاحَبَةِ بمَغق مَعَ نْوَ [اخيط بسَلام] 
[هود: 48] أي مَعَة وَالْمَرْقَ بَْنَ اسَْغمَانجا بغت مع وَبَْنَ الَءِ أَنَّ مع لِانتدَاءٍ الْمُصَاحَبَةٍ وَالَْاء 
تاها كذ ذكرَهُ ان الْمَلَثِ في بَحْثِ الْقِيَاسٍ والْورْقَقْ يكشر اليم وَفَبْحِ الفا وفِهِ الْعَكْسُ 
اسْمٌ لِمُلْتََى الْعَظْمَاتٍ: عَظْمِ الْعَضدٍ وَعَظُمِ الذّارع وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ كََ في الآيَة بغ مَعَ, 
وَهوَمَرْدُودٌ؛ لِأَنّهُمْ قَالُوا إن الْيَدَ مِنْ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفْ وَإِلَ شَحْمَيَ الْأَذْن) قَالَ في الّهْر مِنْ عَطْفٍ الجْمَلٍ إذَا لا يصِحُ عَطَفهُ عَلَى فَولِه إل 
سْفَلٍ ذَقَبِهِ تَهرْ (قَوْلَة: أي الْوخة) تَفْسبرٌ لمَرْجع الصّمير قَالَ الرّلِيُ (قائدَة) ذكرّ بَغْصْهمْ القَزقَ بن 
لتَفْسِير بي وَالمَفسِيرٍ بيَغني أن التَفْسِيرَ بأَيٍ لِلَْيَانِ وَالتَوضِيح وَالتَفْسِيرُ يعني لِدَفْعٍ السُوَالٍ وَإوَالَة 
لْوَهُم. اه. ْ 

وَهَذَا أَعْلَيّ وَاصْطِلَاحٌ لِبَعْضٍ الْعْلَمَا وَإِلَا فَبَعْضُهُمْ لا يُفَرَقُ بَبْنَهُمَاكُمَا في حَوَاشِي ابْنٍ فَاسِمِ عَلَى 
جنع الجوَامع (فَوْلَه: وَالُْرادُ بالحفيقة) تأويل لِقَْلٍ الْبَدَائع أو حَفِيفًا لإيهَامِهِ عَدَمَ ووب إِيصّالٍ الْمَاءِ 
إلى ما كت التي كرى بَشَرَها كف وَقَد كر في النّفر أَنُّ لا خلاف في وجُويه وَفي قَوْلٍ الْبدَائِع؛ لَِنّ 
مَا تَحْتَهُ خَرَج أَنْ يَكُونَ وَجهَا !إل إِشَارَةَ إلى هَذَا التَأويلٍ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرْهُ أَنَّ مَذْهَبَهُ بخلافه) َال الرَفلك: 
وَذَلِكٍَ لِأَنَّ لَفْظَةَ عَنْ دَالَةٌ عَلَى أَنّهُ روَايَةٌ عَنْهُ لا أَنَهُ فَوْلَهُ: وَإِلّا لَقَالَ بَدَلَ عَنْ وَعِنْدَ (قَوْلُ الْمُصَبَفُ 
ويَدَيهِ ِرقمَي) قِيل كان الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ وَمرْعَمَيْهِ بِيَدَيِْ لِمَا تقَررَ في النّخو أَنَّ مَدْخُولَ مع هو الْمَبُوع 
تَقُولُ جَاءَ رَيْدٌ مَعَ السُلْطَانِ لا عَكْسْهُ كن تقل في الْأَطْوَالٍ أن دُخُولَ مَعَ شاع عَلَى الْمَمْبُوع قَمَا هُنا 


إِمَا أَنْ يحْرَحَ عَلَى غَيْرٍ الشّائع أَوْ بُتَرّلْ مَنِْلَةَ الْممْبُوع لِكَمَالٍ الْعَِايَةِ به مَُالَعَةَ في الْأنْكارٍ عَلَى 
(قَوْلَه: وَآَسَارَ الْمُصَيَفُْ إلى أَنَّ إلى في الآة معي مَع) أَقُولُ: إِنْ كات الْمرَادُ أن ذَلِكَ مِنْ عِبَارٍَ الْمَغْنٍ 
قَهَذِهِ الإِشَارَةُ في حَيّرٍ الْمَنْع إِذْ كَوْنُ الْبَاءِ مغ مَعَ في كلام الْمُصَبَفٍ لا يُفْهَمْ مِنْهُ أن إلى في الآية 
اها حقٌ يرد الود لمكو لاختمَال كؤيناباقِيةٌ على مَغْاهَ ون ما فق الْمَرَافِق حارج بالإجماع 
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ف د اك لذ 


ركوس الْأَصَابع لِلْمَنكِبٍء فَإِذَا كات إلى بمَغْى مَعَ وَجَب الْعَسْلْ إلى الْمَنكِبء لِأَنَّهُ كَاغْسِل الْقَمِيصَ 
وكُمَه َه هراد َْدِ من الْعَاَ إذ هو تَنْصِيص عَلَى خض تعلق الحم يتغليق عبن َِكَ 
لمكم وَدَلِكَ لا يخرج عير ولو أَخْرَجَ كان يفوم اللََبِء وَهُوَ لَيْسَ بعْجةٍ 

وَمَا في الْمُحِيطٍ من أَنَهُ لَمّا كَانَ الْرْفَقُ مُلْمَقَى الْعَطْمَيْنِ ولا يْكِنْ التَمِييزُ بَبْئهُمَا فَلَمَا وجب عَسْلٌ 
الذَارع ولا يكن تَحْدِيدُهُ وجب عَسْلَ الْمرقَقٍ اختياطًا مَرْدُودلِأَنهُ 1 يمعلّق الْأمرْ بِعَسْلٍ الذّراع ليجب 
عَسْل ا لازقة وَإِعا تَعلّق الْأمرٌ سل الْيَدِ إلى الْزققٍ وما بَغد إل لَمَا 4 يَدْخْلَ جْزْآهُما اْمَُْقِيانِ 
وما في الْبَدَائْع مِنْ أَنَهُ لَمّا اختَمَلَ الدَّخُولَ وَاخْتَمَلَ الخُرُوجَ صَارَ مُجْمَلّا وَفِغْلُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُْ - بَيَانُ 
للْمُجْمَلٍ مَْقُودُ بأَنَّ عَدَمَ دَلَالَِ اللَْظِ لا يُوجِبْ الْإِحْمَالَ وَالْأَصْلْ بَرَاءَة الذّمَقَ وَإِعّا يُوَجِبُ الدَلَالَة 
الْمُعشَبْهَهُ فبَقِي مُجَرَدُ فِغلِه دَلِيلُ السُنَةِ وَمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنّهَا قَدْ تَدْحُل, وَقَدْ لا تذخل فَتَدْخُلُ 
احتيَاطً مَرْدُودٌٍ لأَنّ الْحَكُمَ إِذَا تَوَقّفَ عَلَى الدَلِيلٍ لا يَبْ مَعَ عَدَمِهِ وَالِاحْتِيَاطُ الْعَمَلُ بأَقْوَى 
الدَليلِينَ» وَهْوَ فَرْعٌ اذم وَهُوَ مُنْتَفِ وَمَا في الِدَاَةِ وَغَيهَا من أَنَّهُ عَايَةلِمُقَدَرٍ تقْدِيرُةُ اغْسِلُوا 
أَيْدِيَكُمْ مُسْقِطِينَ إلى الْمَرَافِقٍ مَرْدُودٌ؛ لِأَنّ الظّاهِر تَعَلْقُهُ بَاغْسِلُوا وَتَعلَقهُ بمُقَدَر خلافٌ الظَّامِرِ بلا 
مُلجي مع أن الْمَفُصُود مِنْه الإسْقَاط وَهْوَ لا يُوجبة عمَا قوق الْمرْقٍ بن غمل فَبْلهُ الل إذ 
َمِل أَسْقِطُوا مِنْ الْمَنْكِبٍ إلى الْمِرْفْقِ أو من ركوس الْأَصَابع إل الْمِرْققٍ فَلَمْ يمعي الأول كما لا 
يْقَى وَفَرْفُهُمْ بين غَابَةِ الإسْقَاطٍِ وَبَْنَ غَايَةِ الْمَدِ بن صّدْرَ الْكَام إنْكانَ مُعتَاولًا لما بَْدَ إلى فَهِيَ 
ِْإِسَْاطٍ كمايا وَإِلَا فَهِيَ للْمَدِ نحو (ث أَتُوا الصيامَ إلى اللَيلِ) [البقرة: 187] لَيْس يمُطَردٍ 
لِانِْقَاضِهٍ بالْعَايَةِ في الْيَمِينِء فَإِنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ عَدَمُ الدّخُولٍ كُمَا إِذَا حَلّفَ لا بُكَلَّمْهُ إلى عَشْرَةٍ َم لا 
يَدْخْلْ الْعَاشِرُ مَعَ تَنَاوْلٍ الصّذْرٍ لَهُكَمَا في جامِع الْفُصُولَينِ وكَذَلِكَ رَأمسْ السَمَكة في فَوْلِهِ وَاللَّهِ لا 


اكن السفكة !ل َأْسِهَاء فَإِنَهَا لا تَدْخْلْ مَعَ التَنَاوْلٍ الْمَذْكُورٍ 

وَمَا ذكرَهُ الْمُحَقَقُونَ وَمِنْهُمْ الرََدْشَرِيَ وَالتَفتَارَان من أَنَّ إلى فيد مَعْىَ الْعَايَةِ مُطْلَقَا فَأَمَا دُحُوهًا في 
الحَكم 5 عَنْهُ فأمرٌ يَدُورُمَعَ الدَلِيلٍ هَمَا فيه دَلِيل الرُوج فَوْلهِ تعالى (فَنَظِرةٌ إلى مَيْسَرةِ] 
[البقرة: 280] وَبْنَا فيه دَلِيلُ الدّحُولٍ آيَهُ الإسْرَاءِ لِلْعلم بأنَهُ لا يُسْرَى به إلى الْمَسْجِدٍ الْأقْصّى مِنْ 
عَبْر أن يَدخْلَهُ وما كْنْ فيه لا دَلِيلَ فيه عَلَى أَحَدٍ الْأَمْرَْنِ فَقَالُوا بدُحْوهِمَا اخبياطًا إذ 1 يُزْوَ عَنْهُ قط 
- صَلَّى الله علي وسَلّمَ - تَزْكُ عَسْلِهمَا فلا يفِيدُ الافتراض؛ لِأَنَّالْفغل لا يفده وَتَقَدَمَ منغ 
الاخبياط وَاقُ أن سَيْمَا نا دكرُوهُ لا يدل عَلَى الافتراض, فَلَْوَْ الاستذلال بالإجماع عَلَى 
فَرْضِيتهِمَا قَالَ الْإمَامُ الشَافِعِيْ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - في الْأَمَ: لا نَعْلّمُ َُالِهَا في إيٍاب 0 الْمِرْقَمَينٍ 
في الْوْضُويِ وَهَذَا مِنْهُ جكايةٌ للإجماع قَالَ في فح الْبَارِي: بَعْدَ تَقْلِهِ عَنْهُ فَعَلَى هَذَا فَرْفْرٌ عَحَجُوحٌ 
بالإجماع قبْلَهُ وَكَذَا مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْل الظَاهِرٍ بَعْدَهُ وَلَيَنْبْتْ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ صَرِيكاء وَإِعَا حكى 
عَنَهُ أَشْهَبْ كلامًا توا وَحْكُمْ 


[منحة الخالق] 

إِلْ ار ب هُمْمِنْهُ عسل الجوبع بل اَي يبا إلى لَه بسب الْْزفٍ ان المفتون 
مَا تتَهَا لتعَذّرٍ غَسْلٍ مَا فَوْ فَوْفَهَا دُونَهَا وَدُونَ مَا تحبا إِذْ يتَاجُ إلى غَايَةِاللَكلْفٍ فَهُوَ بدُونٍ الإجماع 
يُفْهَمُ منْهُ غَسْل الْأَنِدِي مِنْ رُءُوس الْأصَابع إلى الْمَرَافِقٍ لا مِنْ الْمَنْكِبٍ وَحِيئَئذٍ لا حَاجَةً إلى تأويل 
إلى بمَعْى مع نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ في الْعَايَة وَذَاكَ شَيْءْ آخَرُ فتََمَلكُ فَإِيَ 1 أَرَ أَحَدًا ذكَرَهُ (قَوْلَُ: ولو 
أخرج كان عَفهُوم الَقبء وَهوَ دس بحْجَةِ) أي عِنْدنا كقيره من الْمَفَاهِيم عَلَى ما بينَ في عَلِّ خلاقا 
وَأَقُولُ: كَيْفَ بْكِنْ إِخْرَاج غَيرِهِ مَعَ تَنْصِيص الحكُم عَلَى الْكُلّ حَقٌ بُقَالَ إِنَهُ مََهُومٍ اللَمَبِ وَيُذْفَعْ 
ِأنَهُ لَبِسَ بحَْةِء إن فلك اطرِيث الْقَوْمَ مع وَيْدِ لا يُْهَمُ من أن عَبْرَ وَيْدِ لَيْسَ مَأْمُورا بِصَرْبهِ حَقّ 
عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بحُجَيّة مَفَهُومِ اللّقَبِ نَعَمْ ل قِيل اضرب رَبْدَا وَافْمَصَرٌ الْمُدَكَلَم عَلَى ذَلِكَ جَرَى فيه 
الخلاف؛ لِأَنّهُ تغليق تَعْلِيقُ الحُكم بحَامِدِ كفي الْعَن رَكَاةٌ كُمَا في التَخْرِيم فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَمَا في غابة البباك إلى 
آخر هَدَا الْبَِحث) قَالَ في النَهْرِ بَعدَ نَفْلِهِ لِدَلِكَ أَقُولُ: مَعْى الاخبَاط هُنَا هُوَ الخُرُوجُ عَنْ الْعْهَدَةٍ 
بين وما نَسَبَُ إلى الِدَايَةِ سَهوَاء وَإِثا الذي فِيهَا رَدّ لِقَولِ رُقَرَ الْعَايَةُ لا تَدْخْلٌ في الْمُعًا أن هَذِهٍ 
الْعَايَةَ لإسْقَاطٍ مَا وَرَاءَهَا يَعْني فَهِيَ دَاخِلَةٌ وَامجَارُ مُتَعَلّقْ باغْسِلُوا عَلَى كُلّ حَالٍ وَالنَفْضُ بمَسْأَلَةٍ 
الْيَمينِ أَجَاب عَنْهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بن الْكَلَامَ هنا في اللّعَة وَالأَمَانُ مُبية عَلَى الْعْرفٍ لَعَمْ يرد النَفْضُ 
عل قَرَأت الْقرَآنَ إلى سُورَةٍ كدًا وَافدَائَةِ إلىَكتاب كذّاء فَإنَّ الْعَاَة فِيهمَا لا تذخل تخت الْمقيًا مع 


تَنَاوْلٍ الصّذْرٍ لا وَقَولهُوَالَأَوْلى !2 ما لا حَاجة إلَيْهِ إذ الْفُرُوضْ الْعَمَِيَُ لا نحا في إِنْبَاتَا إلى الْقَاطِعْ 
با إلى الإجماع عَلَى أن فَوْلَ الْمُجتَهدٍ لا أغلم ملا لا يكو جكاية للإجماع الَذِي يكون عَيْرْهُ 
حوبا به فَقَد قَالَ الْإِمَامُ اللّامِشِيْ في أَصُولِهِ لا خلاف أَنَّ حميعَ الْمُجْتَهِدِينَ أَجَْعُوا عَلَى حك 
وَاجدٍ وَوْجِدَ الرَضَا مِنْ الْكُلّ نضا كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا فَأَمَا إِذَا تَصّ الْبَعْضُ وَسَكْت الْبَاقُونَ لا عَنْ 
خَوْفٍ بَعْدَ اشْتَهَارٍ الْقَوْلِ فَعَامَةُ أَهْلٍ الممّئّة أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ ِحْمَاعَا وَقَالَ الشافِعِيْ - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى - 
لا أَقُولُ: إِنَّهُ إِحمَاعٌ وَلكِن أَقُولُ: لا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا وَقَالَ أَبُو هَاشِم من الْمُعْمَِلَةِ لا يَكُونُ إِجْمَاعَا اه 
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الْكَعْبَيْنِ كَالْمِرْقَقَينِ وَإِذَا كَانَ في أَظَفَارِهِ دَرَنُ أو طِين أو عَحِينّْ أَوْ الْمَرأَةُ تَضَّعْ النَاءَ جَارَ في الْقَرَوِيَ 
وَالْمَدَق وَهُوَ صّحِيحٌ وَعَلَيْهِ القَغوَى وَلَوْ لْصِقَ بأل طفرهِ طِيِنْ ابس وَبَفِي قَذْرْ رَأسٍ إِبْرَةٍ مِنْ 
مَوْضِع الْعَسْل َ يِجْر وَإِذَا كانَ في أُصْبْعِهِ حَائمٌ إِنْ كَانَ صَيّقًا فَالْمُخْمَارُ أَنَهُ َب نَرْعْهُ أو تْرِيكُهُ بعَيِتْ 
يَصِلْ الْمَاءْ إِلَ مَا نَحْتَهُ وَلَوْ قْطِعَتْ يَدُهُ أو رِجْلّهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمِزفق وَالْكَعْبٍ شَنْءٌ سَقَط الْعُسْل, 


خْلِقَ لَهُ يَدَانِ عَلَى الْمَنْكِبٍ فَالتَامَةُ هي الْأَصِلِيةُ َب عَسْلّْهَ وَالأُخرَى رَائِدٌ فَمَا حَادَى مِنْهَا تحَلَ 
الَْرْضٍ وب غَسْلْهُ وَمَا لا فا يب بَل يُنْدَبُ عَسْلَة 

وَكذَا يب غَسْلْ ما كان مُركُبًا عَلَى الْيَدِ من الْأصْبّع الزَائِدَةٍ وَالْكَفبَ الرَائِدةِ وَالسَلعَةِ وكذَا يَبْ 
يال الْمَاءِ إلى ما بن الأصَابع إذا م تكن ملْتحمَة (قولَة: وجل بكفبيد) أي مع كفب كما تدم 
وَالْكُعْبَانِ هما الْعَظْمَانِ التَاشِرَانِ من جَانِيَ الْقَدَم أَيْ الْمُرْتَفِعَانِكُذّا في الْمُغْبِ وَصَّحَحَهُ في الْدَايَة 
وَغَيِهَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ محَمّدٍ أنه في طَفْرِ الْقَدَم عِنْدَ مَفْعَدٍ الشَرَاكِ قَالُوا هُوَ سَهْوْ مِنْ هِشَام؛ لِأَنَّ 
ُحَمّدَا إِنَا قَالَ ذَلِكَ في الْمُحْرمِ إِذَا 1 يجَدْ التَعلَْنِ حَيْتُ يَفْطَعْ خْمَيْه أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنٍ وَأشَارَ محَمَدُ 
بِيَدِهِ إلى مَؤْضِع الْقَطْع فَتَقَلَهُ ِشَامٌ إلى الطَّهَارَةِ وَيْرَدُ عَلَى هسام مِنْ جِهَةٍ الْمَعْىَ أَنْضًا بِأَنَّ ما يُوجَدُ 
من حَلْقٍ الإنسانء فَإنَ َه بَارَةٍ جنع مله تعالى (فَقَد صَعَتْ فُلُوَُمَا] [التحرم: 4] أي 
َبَكُمَا وَمَاكان اذْتينٍ من حَلَقَِ فَِيِمُ لَفْظِهَا وَلَوْ كان كما رَعَمَهُ حسام لَقِيل الْكَِاب كَالْمََافِقٍ 
كذًا في الْمَبْسُوطٍ وَغَيْرِ وَقَدْ يُقَالُ: نه غَبْرُ مُمَعينٍ موا أَنْ يُعْعَبْرَ الْكَعْبَانٍ بِالتَسْبَةِ إلى ما لِلْمَرْءِ مِنْ 
جِنْسٍ الرَجْلٍ) وَهْوَ انْنَانٍ لا بِالنَطر إلى كُلّ رخْل وَحْدَهَا فَالْأَوْلَ الدَدُ عَلَيْه منْ اللّعَةٍ وَالسّنَة ما الذّعَةُ 
فَمَدْ صَرَّحَ في الصّحاح بِأنَهُ الْعَظُمُ النَّاشِرُ كُمَا 58 قَالَ وَأَنكرٌ الْأَصْمَعِْ فَوْلَ الئاس إِنَّهُ في ظَهْرِ 


الْقَدَم اله. 

قَالُوا الكَعْبُ في كلام الْعرَبِ مَأَحُوذْ مِن الْعْلَوَ وَمنْهُ سُميَثْ الكَغْبَة لارْتفَاعَِا 

وَأمّا السُنَهُ هَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد مَرْفُوعًا «وَالله لَُقِيمُنَ صُفُوفَكُمْ أو لَبخَالِمَن اللَهُ بَيْنَ فُلُوبكُمْ قَالَ فَرَأَيت 
لجل يَلْرَقْ مَنْكبَهُ بمذكب صاحِبه وَرَكْبتَهُ رَكبَةِ صَاحِيِه وَكُغْبَهُ بكغبه» وَمَا وَفَعَ في الشرُوح مِن أَنَّهُكانَ 
يَنْبَغِي عَسْلْ يَدٍ وَاحِدَةٍ وَرِجْل وَاحِدَةِ؛ٍ لِأَنَّ مُقَابَلََ الجَمْع بالجَمْع تَقْمَضِي الْقِسَامَ الْآحَادٍ عَلَى الْآحَادٍ. 
وَامجوَابُ بن ووب وَاجِدَةٍ بالَْاةِ وَالْأخْرى بالدَلالة لا طَائِلَ ته بعد انْعِقَادٍ الإجماع الْمَطعِيَ عَلَى 
افْرَاضِهِمَا بَيْتْ صَارَ مَعْلُوما مِنْ الدّينِ بِالضّرُورَةء وَمِنْ الْبَحثِ في إلى وَفي الْقرَاءَتيْنِ في الَْرْجْلٍء فَإِنَ 
الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى عَسْلِهمَا وَلَا اغتبَارَ بخلاف الروَافْضٍ فَِذَا تَرَكْنا مَا قَرَرُوهُ هنا وَالرَائدُ عَلَى الرَجْلَينٍ 
كَالرَائِدٍ عَلَى الْيَدَيْنِ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُجْتىء وَلَوْ قَالَ وَرِجْلَيْه بكُغْبيْهِ أو مَسَح عَلَى خْقَيْهِ لَكَانَ 
وى (قَوْلَه: وَمسحَ رع رَأسِِ) هُوَ في اللعَةِإمَْارُ الَْدِ عَلَى الشّيْءِ وَاصْطِلاحًا إصَابَةُ اليد ْمَل 
الْضى وَلَوْ َكَل باق بَعدَ غَسْلِ لا بَعْدَ مَسْح وَالْآَلَهُ 1 تُفْصَّدْ إل لِلإِيصّالٍ إلى الْمَحَلٌ َإِذَا أَصَابَهُ 
من الْمَطَرِ قَدْرُ الْمَرْضٍ أَجْرََهُ وَل مَسَحَ بِبَلٍ في يَدِهِ أَحَدَهُ من عضو آخَرَ 1 يجْْ مُطْلقَاء وَف مِقْدَارِ 
الْمَرْضٍ روَايَاتْ أَصَّخُهَا رِوَايَةَ وَدِرَايَةَ مَا في الْمُخْتَصَرِ 

ما الأول فَلِاتِعَاقٍ الْمُُونِ عَلَيِهَ وَلِنَفْلٍ الْمُمَقَدَمِينَ ا كأبي الْحَسَنٍ الْكَرْخِيَ وَأَبي جَغْفَرٍ الَّحَاوِيّ 
وَروَايَُالنَاصَِةٍعَيْرْء أن الاصِيَة كك من بع الرَأسِ» وَأمَا اداه فَاخمُِفَ في تَؤْجيهها قفي الاي 
أن اكاب مُْمَلٌ ون حَدِيت الْمغيرة مَنْ مَسَحَةُ - عَلَيِْ الام - بِتَاصِيَيه الْمحَقَ بان لَك وَهُوَ 
مَرْدُودٌ بأَوْجْه: . 

الْوَجْهُ الْأَوَلُ: أَنَهُ لا إِخَالَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: ولو بَلَلِ باق بَعدَ غُسْلٍ) قَالَ الرَملُِ: أَقُولُ: قَالَ ابْنْ كَمَالٍ بَاشَا في الإضلاح وَالْإِيضَاح وَأَمًا 
الَّذِي بَقِي في الْعُصْو بَعْدَ الْغْسْلٍ فَقَالَ الحاكمُ الشَهِيدُ لا يجُورُ الْمَسْحُ به بصا وَحَطَءٌ حَامَةُ الْمَشَايخ 
وَالصّحِيحٌ مَا فَالَهُ الاك فَقَدْ نَصّ الْكَرْخْيُ في جَامِعِهِ الْكَبيرٍ عَلَى الرَوَايَةِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وبي يُوسْفَ 
به مر وََهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَقَدْ أَحَدّهُ ابْنْ الْكَمَالٍ مِنْ الْمُجْتَىَ سَرْح الْقُدُورِيَ وني التَّمَارْحَانيّة برَمِْ 
الْمُحِيطٍ وَلَوْ في كَفَهِ بَلَلٌ فَمَسَحَ به رَأْسَهُ أَجْرَآهُ قَالَ الحاكم الشّهِيدٌ: هَذَا إذَا كَ يَسْتَعْمِلْ في عُضْوٍ مِنْ 
أَعْصَائِهِ بآَنْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْصَائِهِ بأَنْ يُدْخْلَ يَدَهُ في إنَاءٍ حَىٌ ابْتَلَثْ أَمّا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ في عضو مِنْ 


أَعْضَائِه وَبَقِي في كَفْهِ بَكَنَ لا يجُورُ وَأَكْتَرْهُمْ عَلَى أَنَّ ما فَالَهُ الحَاكم الشَّهِيدُ خَطَأ وَالصَّحِيحُ أَنَّ نُحَمَدَا 
أرَادَ بدَّلِكَ مَا إِذَا غَسَلَ عَُصُوًا من أَغضَائهِ وَبَقِي الْبَلَلْ في كَفَهِ يَْني لا أَنَهُ أََادَ أَنْ يُدْخْلَ يَدَهُ في إناءٍ 
(قولة: وَالآلَهُ 1 تفْصَد لِإيصّالِ) الْأَولَ التَغيرُ لوصول لِيْصِحٌ التَفرِيع عَلَْهِ بها بده (قؤله: 4 يخز 
مُطْلًَا) أي سَوَاءَ كان ذَلِكَ الْعُصْو مَغْسُولا أم تمْسُوحًا (قَوْلَةُ: وَُوَ مَرْدودُ بأَؤجد إلى قَولِه الرابغ) 
أقُولُ: في هَذِهٍ الْوْجُوه الَلانةِ نَطَرُ: 

ًا الْأَوَلُ: فَِذَنَ عَدَمَ الْعرْفٍ لا يُفِيدُ مسح الْكُلَ لِمَا سَيَنقلُهُ عَنْ التَخرير أن الْإلْصَاقَ الْمَجْمَعَ علَيْ 
لَْاِ كن فَيَثْبْتُ التَْعِيضُ الْقَاقِيًا لِعَدَم اسْتِيعَاب الْمُلْصّقٍ 


)14/1( 


فِيهَا؛ لأَنُّ إن 1 يَكْنْ في مثْلِهِ عرف يُصّجَح إِرَادَةَ الْبَعْضٍ أَقَادَ مَسْحَ مُسَمَاهُ وَهُوَ الْكُلُ أو كَانَ أَقَادَ 
بغصًا مُطلقًا وَتَْصُلُ في ضِمْنٍ الاستيعاب وَغَهِ فا جما كذا في التُخربر وما في الْمدائِعِ من كقدِير 
لْإِجمَالٍ بِأَنَهَا احْتمَلَتْ الْبَاءَ لِلصّلَةِ وَاإِلْصّاقٍ وَالتَبِعِيضٍ وَلَا دَلِيل عَلَى تَغْبِينِ بَعْضِهَا مَذْفُوعٌ أن 
مَعْنَاهَا عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ الإْصّاق؛ لِأَنّهُ الْمَغْىَ الْمُجْمَعْ عَلَيْه بخلاف عَبْرِهِ فَإِنَهُ 4 يُثنْهُ الْمُحَقَقُونَ ون 
المَْعِيضَ ليس مَغن أَضْليًا بن تَحَصْلٌ في ضِمْن الْإِلْصَاقٍ كذًا في قبح الْقَدِيرٍ وَقَالَ في التحْريرِ وَاغْلَمْ 
أن طَئِقَةَ من الْمُتَجَِينَ ادَعَا التَبْعِيضَ في نَحْوِ شَرنْنَ بَاءِ الْمَحرِ وَابْنُ جي يَفُولُ في سِرُ الصّئاعةٍ لا 
َعْرفُهُ لأَصْحَايًا. ٠‏ 

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ صَّعِيفْ لِلْخلاف الْقَوِيّ؛ وَلِأَنَ الإلصّاقَ الْجَمْع عَلَيْهِ لهَا تكن فَيَقْبْتُْ التَبْعِيضُ اتَقَاقِي 
لِعَدَمِ اسْتِيعَاب الْمُلْصّقٍ لا مَذْلُولَا اه. 

المَّانِ: أَنَّ الْبَاءَ الْمُتَتارَعَ فيهَا مَوْجُودَةٌ في حَدِيثِ الْمُغيرَةِ فَهِيَ مُجْمَلَةٌ عَلَى مَا اذَعَوْهُ فُكيْفَ ثُبَيْنَ 
الْمُجْمَلَ فَيَعْودُ البَرَاعٌ في الْحَدِيثِ أَيْضا النَالِثْ أَنَّ جَعْلَ حَدِيثِ الْمُغيرَةٍ مُبِيَنَا لِأَآيَةِ مَؤْفُوفَ عَلَى 
ِْبَاتِ أَنَّ هَذَا الْوْصُوءَ أَوّلُ وْصُوئِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - بَعْدَ نُرُولٍ الآية؛ لِأَنَهُ لَوْ 1 يكن كَذَلِكَ لَزمَ 
تَخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَفْتِ الحَاجَة وَهْوَ غَيْرُ جَائٍ الَقاقَاء وَل يَقْبْتْ ذَلِكَ إِذ لو تَبَتَ لَنْقِلَ وَلَتِنْ كان 
كَذَلِكَ فلا يَنْتفِي اللَأخِيرُ بالبَسْبَةٍ إلى الّذِينَ 4 يَخضُرُوا وُصُوءَ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - إذْ 
الظَاهِرٌ أَنَّ حمِعَ الْمُسْلِمِينَ 1 يكوئوا خضورا في تَلّْكَ السْبَاطة وَإِلَّا نَل لِأَنَّهَا حَاِنةٌ تَعُمُ جا الْبَلْوَى 
فَعْلِمَ به أَنَهُ لا إِخْمَالَ في الآبة 


ل م م لراك ا ا م ل ةك 
الرَابِعٌْ: أن الناصيّة دعك قدو الرَئع بدَلِيلٍ أن صاحت البَدَائع وَغْيرَه نقلوا عن ابي حَنيفة رِوَايَتِينٍ في 


عر 


ص 
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روَايَةِ المَفْرُوضُ مِقْدَارُ النَّاصِيَة وَفي روَايَة الُبعْ وَدَكْرَ الإِسِْيجَايُ روَايةَ مِقَدَارُ النَاصِيَةِ ثم قَالَ هذا إذَا 
كَانَتْ النَاصِيَةُ تبْلعُ رُبْعَ الرَأْسِء وَإِذَا كات النَاصِيَةُ لا تَبْلْعْ ايع لا يجُورُ فَدَلَّ عَلَى تَعَابْرمَاء وَفي 
ضِيّاءٍ الخُلُومِ النَاصِيَةُ مُقَدَمُ الرَّأسِء وَني شَرْح الْإرْسَادٍ النَاصِيَةُ ما بَيْنَ النَرْعمَيْنِ مِنْ الشّغْرٍء وَهِيَ دُونَ 
الربْع وَاخْمَارَ الْمُحَقّهُونَ كَصّدْرٍ الشَّرِيعَة وَابْنِ السَاعَاقَ وَفي الْبَدِيع وَابْنِ الُْمَام أَنَّ الْبَاءَ لْإْصّاقٍ 
وَالِْغلَ الَّذِي هُوَ الْمَسْحْ قَدْ تَعَدّى إِلَّ الْآلَة. وَهِيَ اليد لَنَّ الْبَاء إِذَا دَحخَلَتْ في الْآلَةِ تَعَدّى الْفِغْل 
َكل الْمنسوح كُمَسَحْتُ رَأس الْيَتِيم بِيَّدِي أو عَلَى الْمَحَلَ تَعَدّى الْفِْلٌ إلى الْآلةِ وَالتَفْدِيرْ 
وَامْسَحوا أَيِْيكُمْ بِرُُوسِكُعْ فيَفْمضِي انتيغاب الْيْدِ ذو الرأسِ وَاسْعِبعَابُهَا مُلْصَفَةٌ لأس لا تشتفرق 
غَالِئا سِوَى ربُعهِ فَتَعَينَ مُرَادَا مِنْ الْآيَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَالِاسْتِيعَابُ في التَيَمُم 1 يَكُنْ بالْآيَةِ بَلْ بالسُنَةٍ 
كما صَرَّحَ به في الْبَدَائع وَغَيْهِ وَأَمّا ِوَايةُ ثَاثِ أَصَابِعَ فَقَدْ ذَكْرَ في الْبَدَائع أَنَّهَا روَايَهُ الْأُصُولٍ وَف 
عَايَةٍ لبان أَنّهَا طَاجِرُ الروَاَة في مِغراج الَرَاَةِ أنّها طَاهِرُ الْمَذْهبِ وَاخْتِارُ عَامَةِ الْمُحقِقِينَ مِنْ 
أْصْحَابنًا وَصَّححَهَا في شَرْح الْقُدُورِيَ 

وَقَالَ في الظَهيريّة وَعَلَيْهَا الْمَْوَى وَوَجَهُوهَا بأَنَّ الواجب إِلَّْاقْ الْيَدِ وَالْأَصَابع أَضْلْهَا وَالتََاتُْ 
أَكتَُهَا وَلِأأْكْتَرٍ كم الْكُلّ وَمَعَ ذَلِكَء فَهِي غَيْرُ الْمَنصُورٍ رِوَايَةَ وَدَارِيَة أَما الأَوَلُ َبِتَفْلٍ الْمتَقَدَمِينَ 
وَايَةَ الرُبُع كمَا ذَكرْتاة وَأَمّا الَانِ؛ فَإِذَنَ الْمُقَدَمَةَ الأخيرة في حَيّرِ الْمَنْع؛ لِأَنَّهَا من قَبيل الْمُقَدَر 
الشَرْعِيّ بوَاسِطَة تَعَدِّي الْفِغْلٍ إلى تام الْيَدِ فَإِنهُ به يَتَقَدَرُ فَدَيْهَا مِنْ لأس به يعبر ين قَذْرِهِ كذًا 
في فَتْح الْقَدِيرٍ وَعَرَاهَا في البَهَايَةِ إلى مُحَمَدِ وَعَزَا روَايََ اربع إِلبْهمَاء وَهْوَ الحقُ» وَلَوْ وَضَعَ ثلاث 
أَصَابِعَ» وَل يَدَهَا جَارَ عَلَى روَايَة اثلاث لا الرْع وَلَوْ مَسَحَ بِدَلاثِ أصَابِعَ مَنْصُوبَةٌ غَيْرَ مَوْضْوعَةٍ 1 
يجْر وَيَْبَغِي أَنْ يَكُونَ الَاقَاء وَلَوْ مَدَهَا حَقٌّ بَلَعَ الْقَدْرَ الْمَفْرُوضَ 1 يجْر عِنْدَ 

[منحة الخالق] 

؛ وَلأنَّ فَوْلَهُ أو كَانَ أَيْ الف أَقَادَ بَعْضًا مُطْلََا إل يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَّ الْمُطْلَقَ الَّذِي هُوَ 
الْوَاجِبُ لا يَدْرِي مِقَدَارَُ وَحِيَئِذٍ 1 يَنْْ الإِجْمَالُ وَحُْصُولُهُ في ضِمْنٍ الِاسْتِيعاب لا يَنفيه أَنَضًا بَلْ 
يَنْفِي الَاجَة إلى بَيَانِِ وَإِنْ أريدَ بِإقَادَةِ الْمَعْضِ الْمُطْلَقٍ أَنّهُ يَسْقْطُ الْقَرْضُ بي جْزْءِ كان وَإِنْ قَلَ كُمَا 
هُوَ مَذْهَبُْ الشَافِعِيَ 1 يَبْقَ في الآبَة دَلِيلٌ لَنَا أَضْلا. 

وَاجْجْوَابٌ عَنْهُ حدر َال بَعْضُ شْرّاح الدَايَِ 1 يُرِدْ دَلِكَ بَل أُرِدَ بَعْض مُقَدَر وَإِلَا كَانَ حَاصًِا 
عَسْلٍ الْوَجهِ ا يخَاجُ إلى إيجَاب عَلَى جِدَةٍ: فَإِنَّ الْمَفْوُوضَ في سَائِرٍ الْأَغضّاءٍ مُقَدّنٌ فَكَذًا في هَذِهٍ 
الوَظِيفَة 


وَأَمّا النَان؛ فَإِذَنَّ الروَايَة الي ذكْرَهَا في لِْدَايَةِ ِعَلّى دُونَ الْبَاءٍ فَلَا يَعُودُ البَرّاعْ عَلَى ذَلِكَ وَإِعَا يَعُودُ 
عَلَى رِوَايَةِ الْبَاءِ وَأَمّا التَالِتُْ؛ فَإِذَنَّ فَوْلَهُ لَو 1 يكن كَدَلِكَ لَِمَ تأَخيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَفْتِ الْحَاجَةٍ في حَيرٍ 
الْمَنْع لِمَا تَقَدَمَ مِنْ حصُولٍ الْواجب في ضِمْنٍ الاسْتِيعاب فْتَنْتَفِي الحَاجةُ به وكَذَا يُقَالُ في فَولِه؛ 
أن كانَ كذَلِكَ !2 فَافْهَمْ (قَوْلَُ: وَعَزَاهَا في لبهي إلى محَمَدٍ - رَحمهُ الله -) وَعَلَيِْ فَمَا في مغراج 
الدَرَايَة من أَنَهَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ول عَلَى أَنَّهُ ظاهِرُ الرَوَاية عَنْ مُحَمَّدِ لا عَنْ الإمَام - رَحمَهُ الل - 
(قَوْلَُ: وَلَو مَسَحَ بكلاث أَصَابِعَ مَنْصُوبَةِ غَيْرٍ مَؤْضُوعَة) أي ولا تدُودةٍ وَالْمُرَادُ عير مَوْصُْوعَةٍ أَنّهُ 1 
لعفا تاها 00 لأس 0 0 أطرافها؛ / 0 ذَلِكَ لا 0 قار ثلاث 0 0 شر 


اضوع بأَنْ مَسَحَ ح طرف وَمَدَّهَا مِقَدَارَ ثلاث أصَابع أو مِقْدَارَ و الإيع 1 يَجْرْ َي مَا إذَا وَضَعَ 
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أَصْحَابِنَا خلافًا لِزْفَن وكذَا بيع أؤ أَصْيْعبْنء وَلَوْ مسح مسح بأَصْيْع وَاحِدَةٍ لات مَرّاتِ وَأَعَادَهَا إل 

الْمَاءِ في كُلَ مَرّةٍ جَارَ في روَايَةِ محَمَدِ أمَا عِنْدَهَُا فَلَا يجُورُ وَلَوْ مَسَحَ بِأَطْرَافٍِ أَصَابِعهِ وَالْمَاءْ مُتَقَاطِرٌ 
جَارَ وَإِنْ ل يكن مُتَقَاطِرًا لا يجُورُ؛ لِأَنَّ لْمَاءَ إذَا كَانَ مُمَفَاطِرا فَالْمَاء يَنِْلُ مِنْ أَصَابِعِهِ إلى أَطْرَافِهَاء 
َإذَا مَدَّهُ 0 أَحَدَّ مَاءَ جَدِيدًا كُذَا في لد كر في ما لو 0 راف 0 


ا ونيا 1 يُذكز في ظاهِرٍ الرُوَايَة 07 0 َال بَعْضْهُمْ: 0 

وَقَالَ بَعْصْهُمْ: يَجُورُ وَهُوَ الصّحيخ؛ لِأنَّ ذَلِكَ في مَعْى الْمَسْح بكلاثِ أصَابِعَ اه. 

وَلا يَْقَى أَنَهُ للم شَرْح الْمَجْمَعْ لابن الْمَلَّكِ مِنْ أَنّهُ لا 
ُو لاا في اصح فَفِيهِ تر نَعَمْ صرح بالمُصحيح مِن غَيْر كر الابقا مس الْأَئِمَةِ السرَخْسِي ثم 
صَاحِبُْ الخُلاصَة وَمنيَة الْمُفي وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ لإا أؤ خْفَهُ أؤ جبيركة وَهُوَ مُحْدِتْ قَالَ أبو 
يُوسُّف: يُْزنُهُ الْمَسْحْ ولا يَصِرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا سَوَاءْ تَوى أَوْ 1 يَنْو وَقَالَ مُحَمّدُ: إِنْ 1 يَنْو يرنه ولا 
يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاء وَِنْ نَوَى الْمَسْحَ اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ عَلَى فَوْلِهِ قَالَ بَعْضْهُح: لا يُخرنُهُ وَيَصِيرُ الْمَءُ 
مُسْتَعْمَلُا وَالصّحِيحُ َنَهُ جور ولا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَاًا كذًا في الْبَدَائِع فَعْلمَ بهذا أن مَا في الْمَجْمَع 
وم ل ل لوكا في 
نَ الرَّأسٍ وات وَامجبرةٍ لاق لِمَا ذكرَهُ ابْنْ الْمَلَكِ وَتَحَنُ الْمْح عَلَى الشّغْرِ الذِي فَوْقَ الْأَدلينٍ 


لل لين ِأَنهُ يجوز 
مَعَ الْقُدْرَةِ ع عَلَى الْمَسْح عَلَى اله مام ا 

(قوْلهُ: وَحيته) بار عَطْفْ عَلَى رَأسِهِ يَعْني وَرُبْعْ يبه وَإِعَا عَيناهُ لَمَا صَرَّحَ به الْمُصَنَفُ في الْكَافء 
وَإِنْ جَارَ فيه وَجْدٌ آخَرُ وَهُوَ الْعَطَففُ عَلَى الرُيع لِيُفِيدَ مسح الجميعء وَهْنَا روَاياتٌ في الْمَفْرُوضٍ في 
اللَحْيَةِ مَعَ الِاتَمَاقٍ عَلَى عَدَمِ وْجُوبٍ إِيصالٍ الْمَاءٍ إلى مَا تَحْتَ اللَحْيَةِ مِنْ بَسَرَةِ الْوَجْهِ فَرُوِيَ مَسْحُ 
بعهَا وَاخْمَارَةُ الْمُصَبَفْ وَعَبَرَ عَنْهُ في الْكاني بقَوْلِهِ وَلَنَا وَرُوِيَ مخ كُلّهَا وَرُوِيَ مسح ما يُلاقي الْمَسَرَة 
وَصَحَحَهُ قَاضِي خان في شَرْح امع الصّغير وَتَبِعَهُ في الْمَجْمَع وَرُوِيَ مَسْح الثُلْثِ وَرُويَ عَدَمْ 
وُجُوبٍ شَيْءٍ وَالصّحِيح وجُوبُ عَسْلِهَا بع افْتراضِهِ كُمَا صَرَّحَ به في السترَاج الوَهَاج وَعَلَيِْ القَْوَى 
كما في الظَهيريّة وَف الْبَدَائع نَّ مَا عَدَا هَذِهِ الرَوَايَةِ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَالْعَجَبْ مِنْ أَصْحَاب الْمُقُونِ في ذِكْرٍ 
الْمَزيوع عَنَهُ وَتَرْكْ المزيوع إِلَيْه ه الْمْصَحَحَ الْمْفْقَ به مَعَ دُخُوهَا في حَدّ الْوَجْه الْمُعَقَدّم كُمَا ذَكْرَهُ في 
قتْح الْقَدِيِ وَهَذَا كله في الْكَنَةِ ما القِيفَةُ الي تُرَى بَسَرَتُهَا فَيَجِبُ إِيصالُ الْمَاءِ إلى مَا تَْتَهَاء وَهَذَا 
َأَمَا الْمُسْتَرْسِلُ فَلَا يب غَسْلُهُ ولا مَسْحُهُ لكن ذكر في مُنْيَةِ الْمُصَلِي أَنَهُ سْنَة وَلَوْ أَمَرّ الْمَاءَ عَلَى 
شَعْرِ الذَّقَنِ ّ حَلَقَهُ لا يَبْ عَلَيْهِ غَسْلْ الذَّقَنِ كَالرَأسِ وَظَاهِرٌُ كلامهم أَنَّ الْمَُادَ باللَحْيَةِ الشّعْرْ 
النَابتُ عَلَى الْحَدَيْنٍ مِنْ عِذَارٍ وَعَارِضٍ وَالذَّكَنٍ وف شَرْح لإرْشَادٍ اللَحْيَةُ الشّغْرُ لدبت بمْجْتَمَع 
اللَحْيَبنٍ وَالْعَارضٍ مَا بَيْتَهُمَا وَبَيْنَ الْعدَارٍ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمْحَاذِي لِأَأَذْنِ يَتَصِلُ مِنْ الْأَغْلَى بالصّذْغ وَمَنْ 
الْأَسْقَلٍ بِالْعَارضٍ. 


وَلَمّا فَرَعَّ الْمُصَبَفُ مِنْ فَرَائْضٍ الْوْضُوءِ شَرَعَ في بَيَانٍ سُنَِهِ إسَارَةَ إلى أَنَّ الْوْضُوءَ لا وَاجب فِيهِ لِمَا أَنَّ 
تُبُوتَ الحكم بِقَذْرِ ذَلِيله الذي الْمُِتْ لَهُ هُوَ مَاكَانَ طَيّ النُبُوتِ فَطْعِيّ الدَلَالَِ وَمَا كان مَنِْلَته 
َأَخَْارٍ الآحَادٍ التي مَفهُومهَا فَطِْيُ الدَلالَ وَل يُوجَذ في الْوضُوءِ ولا يُنَافِيِ ما في الاصَةٍ من أن 
[منحة الخالق] 

ثلاث أَصَابعَ وَمَدَهَا حٌَّ بَلَعَ الْقَدْرَ الْمَفْوْوضَ فَالَ في الْقَفْح 1 أَرَ فيه إِلّا الجوَارَ اه. 

وَاْتَرَصَهُ في النَهْرِ بقَولٍ الَْدَائِع وو مَدّهَا حَقٌّ بَلَعَ القَدْرَ الْمَفْرْوضَ ‏ يجْرْ إلى آخر ما تَقَلَهُ الْمُوَلَُ 
وَأقُول: لا يخْقَى عَلَيِكِ أَنَّ الصَِّيرَ في مَدَهَا لِأأصابع الْمَنْصُوبَة الْعَيْرٍ الْمَوْضُوعَة كُمَا عَلِمْت وَكَلَامُ 


الْمَنْح في الْمَوْصُوعَةٍ فَافْهَمْ (قَوْلَُ: بَنَ الصّحِيح أَنْ لا خلاف) ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيه لحلاف بَيْتَهُمَا مَا إِذَا 
وى الْمَسْح» وَأَما إذَا ل ينو للا خلاف فيه وَقَد عَلِمَ أن الأول أَيْصًا المتجيخ فيها أن قوْلَ محمد 
كَقَوْلٍ أي يُوسْفَ فَقَدْ حَصّل الاتْقَاقَ بَبِنَهُمَا في الْمَسْألتَينٍ بَِاءَ عَلَى هَذَا التَصْجِيح فَذَكْرَ الخلافٌ 
بَْتَهُمَا عَلَى غَيْرٍ الصّحيح (قَوْلَُ: وَِنْ جَارَ فيه وَجْةُ آحَُ) أَقُولُ: وَبَجُورُ فيه وج آحَرُ وَهوَ أَنْ يَكُونَ 
مَعْطُوفًا عَلَى وَجْهِهِ فَيكُونُ الْمَغتى وَعَسْل ته فَيُوَافِقُ الزَايَة الْمَرْجُوعَ إليْهَا وَِنْ كان الْمُعَبَادَر 
خلاقة فَيَنْدَفِعُ الْعَجَبُ عَنْهُ وَيحْتَمَلَ أنْ بُصَّجَحَهُ هُنَاء وَإِنْ تار في الْكاني غَيْرَهُ كما وَفَعَ لِقَاضِي 
خان فَإِنَهُ صّحّحَ في فَتَاوَاهُ مَسْحَ كُلّهَا و صَّحّحَ في شَرْحِهِ لِلْجَامِع الصّغيرٍ مَسْحَ ما يُلاقي الْبَشَوَةَ 
فَتأَمَلْ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ بالصّوَاب اه. 

(َولهُ: وَهَدَا كله في غَيٍْ الْمُسْعَرْسِلٍ) الْمُرَاُ اسْعَرْسَلَ ما حَرَجَ عَنْ دَائِرَةٍ الخو وَهُوَ غَيْرُ الْمَُاقِي؛ 
لِأَنَّ الملاقي ما كَانَ عَيْرَ حارج عَنْ دَائرَةِ الْوَجْهِ كذًا في شَزْح الذُرَر ار للْعَلّامَةٍ م ِشْمَاعِيلَ 
الَابْْسِيَ (فَولُ: وَالْعَارضُ ما بَبتهُمَا وَتبْنَ الْعدَارٍ إ) قَالَ الرّلِيُ أي فَيْسَمَى الشّعْرُ النَابث عَلَى 
الْحَدَيْنِ إل الْعَظّم الثّاتي بِقْرْبٍ الْأَدْنٍ عَارِضًا وَالنَابتْ عَلَى الْعَظْم الثّاتي بِقُزْبٍ الْأَدُنٍ عِدَارًا. 


[سئن الْوْضُوء] 
(قَوْلُ: كأخبَار الْآحَادٍ التي مَفْهُومُهَا فَطْعِيئُ الدَلَالة) 
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أَنوَاع فَرْضُء وَهُوَ الْوْصُوءُ ِصّلَاةٍ الْمَرِيصَةٍ وَصّلَاةٍ النَارَةِ وَسَجْدَة الََاوَة وَوَاجِبٌء وَهُوَ الْوْضُوءْ 
لواف ابت ومنذوب, وهو الؤطوث لمعن الس الكَِبء وماد التَغر ومن اقم 
وَالْوْضُوءُ عَلَى الْوْضُوءِ وَالْوْضُوءُ لِعَسْلٍ الْمَيَتِ اه. 

أن هَدَا كم عَلَى نَفْسٍ الْوْصْوءٍ بأنّهُ وَاجِبْ لا أَنَّ فيه وَاجِبّاء وَظَاهِرُ تَقْيدِهِ بِصّلاة الْمَرِيِصَةٍ أَنَّ 
الْوْصُوء لِلنَفِلَةِ لبس بفَرْضء وَإِنْ كان سَرْطَ وَالطَهِرُ أنه فَرْضَ عِنْدَ إَِادَقنا الجازمة كما سبق تفْرِيره في 
ان السب وَمْراةُ من الوطوءٍ للم اْؤطوة عند إوا3ة الوم فإ مستحب» وما لوو من 
النّْمِ النَاقِضٍ فَفَرْضٌ 

(قَوْلَهُ: وَسْنَعهُ) أَيْ الْوْصُوءِ هي لْعَةَ الطَرِيقَةُ الْمُعمَادَةُ وَلَوْ سَيْعَةَ َاصْطِلَاحًا الطَرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ في 
الدّينِكذًا في الْعِنَايَة وَفِيه نَظَرٌ لِشمُوَلِهِ الْمَوْضَ وَالْوَاجِبَ فَرَّادَ في الْكشْفٍ من غَبْرٍ افْتراضٍ ولا 


ووب وَفِيه نَطَرُ لِشْمُولِهِ الْمُسْتَحَب وَالْمَنِدُوب فَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ هي الطَرِقَةُ الْمَسْلوكةُ في الدينٍ مِنْ 
غير لَزُومِ عَلَى سَبِيلٍ الْمُوَاطبَةٍ لِيَخْرْجَ غَيْرْ الْمَحْدُودِء وَمَا في غَايَةِ الَْيَانِ من أَنّهَا مَا في فِغْلِهِ تَوَابْ 
َف تَرْكهِ عِتَابٌ لا عِقَابْ فَهُوَ تَعْرِيفٌ بالْحكم وَمَا في شَرْح النقَايَِ مِنْ أَنَّهَا ما كب نَبَتَ بِقَوْلِهِ أو فغله 

َلَيْسَ بَاجب ولا مُسْتَحَب فَفِيه نَطَرُ لِشْمُولِهِ الْمُبَاحَ 

وَمَا في فح الْقَدِير وَغَيْرهِ و من أَنّهَا ما وَاظَب البّحْ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَيْهِ وَمَعَ التَرِكِ أَحيّان 
فَمُنْتَقَضْ بِالْفَرْضٍء فَإِنَّ لِْيَامَ في الصَّلاةٍ مَكَلّا حَصّلَت الْمُوَاطْبَةُ عَلَيْهِ مَعَ الثَرْكِ أَخيّانا لِعذْرٍ الْمَرَضِ؛ 
َلِدَا زَادَ في التَخرِيرٍ أَنْ يَكُونَ التَرْكُ أخيّان بلا عُذْرٍ لِيَْرَمَ كونُهُ بلا وُجُوبٍ وَطَاهِرٌ أن الْمُوَاطَبَةَ بلا 
تَرْكِ أَصْلًا لا تُفِيدُ السُتيّةَ بَلَ الْوْجُوب وَطَاهِرُ المدَايَةِ يُحَالِفُه فَإِنَهُ في الاسْتذلالٍ عَلَى سُيْيّة الْمَضْمَصّةٍ 
وَالِاسْتَنْشَاقٍ قَالَ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْه السَّلَامُ - فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبََ وَكَذَا اسْتذْلاهُم عَلَى سبي 
الإغيكاف في الْعَشَرَةٍ الَخِيرٍ مِنْ رَمَضَانَ «بأنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَاظَب عَلَى الاغتكاف في الْعَشَرَةِ 
الْأَخِيرٍ مِنْ رَمَضَانَ حٌَّ تَوَفَاهُ اللّهُ تعَايى» كُمَا في الصَّحِيحَيْنٍ يُفِيدُ أَنّهَا تُفِيدُ السَيَّ مُطْلَقَاءِ وَلِذَا في 
فَنْح لَْدِيرٍ فَهَذِهِ الْمُوَاطبَةُ الْمَفْرُونَهُ ِعَدَم الَرْكِ مَرةَ لما افمَرنَتْ بِعَدَم الْإنِكَارٍ عَلَى مَنْ 3 يَفْعَلَهُ مِنْ 
الصّحَابَةٍ كَانَتْ دَلِيلَ السٌيْيّة وَإِلّا كَانَتْ تَكُونُ وَلِيلَ الْوْجُوب انْتَهَى وَالَّذِي طَهَرَ ِلْعَبْدٍ الصّعِيفٍ أَنَّ 
المّنّةَ مَا وَاظَبَ ليح - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - عَلَيْهِ لكِنْ إِنْ كَانَتْ 

[منحة الخالق] 

َيل ِقَوْلِهِ هُوَ مَا كان طَيَ التُبُوتٍ قَطَعِيّ الدََالَة؛ لِأنّ الَّذِي بنْلَِ عَكُسِي وَهْوَ فَطْعِيٌ الثُبُوتِ طَيْ 
الدَلِيلٍ وَأَخْبَارُ الآحَادٍ لَيْسَ كَدَلِكَ تأَمَلْ (قَوْلهُ: وَِنْشَادُ الشّغْرِ) قَالَ سَيَدِي الْعَارِفْ بللَهِ تَعَالى عَبْدُ 
الْعَيَ الَابلْسِيُ في شَرْحِهِ عَلَى هَدِيَةِ ابْنِ الْعمَادِ. 

اغلَمْ أَنَّ الشَعْرَ ثلائةُ أَنْوَاع مُبَاح وَمُكَابُ عَلَيْهِ وَمَنْهِينَ عَنْه؛ لِأَنَهُ لا يَخلُّو من أَنْ يَكُونَ مُشتملًا عَلَى 
أَوْصّافٍ الْمَخْلُوقَاتِ الحسَئَة كالْإنْسَانِ وَالْيوَانٍ وَالنَبَاَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَنَخْو ذَلِكَ أو عَلَى الْأَوْصّافٍ 
القَيِحَةٍ في الْإِنْسَانِ وَككْوِو وَهُوَ الْمُسَمّى بلجو وَهُوَ مَا يُتَفْرُ قَلْب الرّجْلٍ عَنْ أخيه الْمُسْلِم وَهُوَ 
لْمَنْهِنْ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صِذْقَاء فَقَدْ دَخَلَ في الغيئّة» وَإِنْكَانَ كَذِبًا فَمَدْ دَخَلَ في الْكَذِبِ 
فِيُسْتَحَبُ الْوْصُوءْ مِنْه وَأَمَا إِذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْأَوْصّافٍ الَْسَنَة كذِكرٍ إنْسَانٍ مُعَينٍ أو غَيْرٍ مُعينٍ 
أو ذْكْرِ رَهْرِ أو رَوْضٍ مُعَينٍ أو غَيْرٍ مُعيّنِ َدَلِكَ دَائِرٌ مَعَ الْقَصْدٍ وَالْإرَادَة فإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ اللَهوَ 
وَالْعَفْلَةَ وَالْغْوُورَ غارف الذَّنْياء وَلَدَائِذِهَا فَهُوَ مَنْهِيّ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ البح - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمسَلَامُ - 
«كُل و ابن آدَمَ حَرَاٌ» الْحَدِيثُ وَقَدْ 00 مَا لا يَسْمَوْجِبُ الْمَدْحَ وَهُوَ عَارِضْ الذَّنْيَا القَيبحُ الْمُنِنُ 
فََدْ أَصَابَيْهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَجَاسَةٌ مَعْنَوِيةٌ فَبْسْتَحَبُ فَيْسْتَحَبُ لَهُ إِعَادَةُ الْوْصُوءٍ بإِنْشَادِ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 


الْمَذَكُورٍ 

وَأَمّا إِنْ أَرَادَ بها دَكَرَْا بَيَانَ صَنْعَةٍ الله تَعَالَ وَعَظِيم حِكْمَتِه وَعَجِيبٍ مَا أَظْهَرَنهُ فُدرَئُهُ عَلَى صَفَّحَاتِ 
الْذَكْوَانٍ مِنْ بَدَائْع الْمَخْلُوفَاتٍِ وَعَرَائْبٍ الْمَصْنُوعَاتٍ فَلَُ إرَاَنُهُ وَِيّعُهُ َالَ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
«إِعا الْأَعْمَالُ بالبيّاتِ َإِعَا لِكُلَ امْرِي مَا نَى» . وَهَدًا النَوْعُ من الشّغْرٍ مُكَابٌ عَلَيْه وَأَمَا الْمبَاحُ 
َهْوَ أن لا يَقْصِدَ سَيا ما دكزنا فَطَهَرَ بدَلِكَ أن الشَعْرَ منِْةِ الكلام فَحَسَئْهُ حَسَن وَقَببِحُْ قبح ولا 
تُعَدُ الاسْتعَارَاثُ فِيه وَلَا التَسَابِيهُ وَلَا الْمَْالَعَاتُ مِن قَبِيلٍ الْكَذِبٍ بَعْدَ أَنْ يكُونَ عَلَى حَسَبٍ 
التَفْصِيلٍ الَّذِي ذَكَرْتاهُ وَأَحْسَنْ الْمُبَالَعَاتِ مَا فيه شَيْءٌ من أَفْعَالٍ الْمُقَاربةٍ قَالَ الله تعَالى (يَكاد رَبمُهَا 
يْضِيء وَلَوْ 1 كَسَسْهُ تار) [النور: 35] وَقَدْ وَرَدَ في مَدْح الشّعْرٍ مَا لا مَزِيدَ عَلَيْهِ مِنْ الأَخبَارٍ وَكَدَّلِكَ 
ف ذَمَه اه. 

وََامُهُ فيه (قَوْلَهُ: وَمُرَاذُهُ مِنْ الْوْضُوءٍ لِلنومٍ الْوْصُوءْ عِنْدَ إِرَادَةٍ النّوْم) هَذَا الَّذِي يََبَادَرُ وَبَْْمَلُ أَنْ 
يْرَادَ الوْضُوءْ لاسْتيقَاظِهِ مِنْهُ فَيَكُونْ عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَافٍ وَكلٌ مِنْهُمَا صَحِيحٌ إِذْ يُنْدَبُ الْوْضُوءْ لِلنَوم 
عَلَى طَهَارَةٍ وَالْوْضُوءْ إِذا اسْعَبْفَطَ مِنْه لِيكُونَ مُبَادِرا للطَهَارَةٍ وَأَدَاءِ الْعَِادَةِ كُمَا صَرّحَ به الشُرْنْبَلاي, 
وأا منْعْ الشّارِح ذَلِكَ فَعَيِرُ مُسَلَّم إذْ الْوْصُوُ الْمَرْضُ إِنَا هوَ لِلصّلاةٍ أَيْ إذَا أَرَادهَا وآ يَكُنْ مُمَوَضْئا 
(َوْلة: لِشْمُولِهِ المباع) أي فَيَكُونُ عَيْرَ مانِع, فَنُّ يَصدُقْ عليه أنَّهُ بت بقوِهِ أو فِغْلِهِ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَلَيْسَ بوَاجبٍ ولا سُئَةٍقَالَ في النَهْرِ يَعْني بناءً عَلَى ما هُوَ الْمُمَصّوّرُ عِنْدَهُمْ مِنْ أنَّ 
الَْصْلَ في الْأَشْيَاءٍ التوَقْْ إلا أن الْقمَهَاءَ كيرا ما يَلْهَجُونَ بأنَّ الل بالْأَشْيَاءٍ الإباحة فَلتَعْرِيفُ 
بنَاءٌ عَلَيْه اه. 


قلت وَن التَخريرٍ للْمُحَقّق ابن الُْمَام الأَصْلْ الإباحةٌ عِنْد الجمْهُورِ من الْتفيِّ وَالشَافعِية 


)07/1( 


لا مَعَ التَرِكِ فَهِي دَلِيلٌ السْنَةِ الْمُوَكَدَه وَإِنْ كَانَثْ مَعَ التَرِكِ أَحْيَانَ فَهِي دَلِيلٌ غَبْرٍ الْمُوَكَدَق وَإِنْ 
اَنَث بالإنكار عَلَى من 1 يَفعَلهُ في دلِيل الْؤجوب فَافْهمْ دا فِإِنّ به صل المَوفِيقَ وَفي بض 
الخ وَسْئئْهُ باجم وَنْحْمَةُ جنعها وَإفرَادٍ الَْرْضٍ الِْسَارَةُ إلى أن الفُروضَ 

إن كثرث في حم شَيْءٍ وَاجدٍ َيل فَسَادٍ البغض بعك البغض يخلاف الست إذ لا يِل بها 
عَرِْكِ بَعْضِها وَالْإصَافَةُ هَُا مع اللام كُمَا لا يحْقَى وَجَعَلَهَا الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْفَى مِنْ إضَاقَةٍ 
الشَيْءٍ إلى حل لِأَنّ الطَهَارَةَ تحَدٌلمذِهِ السُتن وَف اليهَايَِ أَنَهَا بمَعْىَ مِنْ وَفِيهِ مَا تَقَدّمَ في كِتَاب 


0 (قَوْلَُ: غَسَلَ يَدَيْهِ إلى رُسْعَيْهِ اندّاء) يَعْني: عَسْل الْيَدَيْنِ تان إلى رُسْعَيْهِ في ابْتدَاءٍ الْوْضُوءِ 
سْنَةٌ وَالوْسْعْ مُنْعَهَى الْكَنيّ عِنْدَ الْمَفْصِلٍ وَفِ ضِّاءٍ الخُلُومِ الرْسْعْ بالْعيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَوْصِلْ الْكَنيٍّ في 
الذّرَاع وَالْقَدَم في السّاقٍ. 

اغلَمْ أن في غَسْلٍ الْيَدَيْنِ اْبِدَاءً ثلا أَفوَالٍ قبل إِنَهُ فَرْضْ وَتَفْدِبمُهُ سنَة وَاحْمَارَهُ في فَتْح الْقَدِير 
َالْمِعْرَاجٍ وَاحَْازَِة وَإلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ مُحَمّدٍ في الْأَصْلٍ بَعْدَ غَسْلٍ الْوَجْدِ ثم يَغْسِل ذَرَاعَيْهِ و يَقلْ يَدَيْه 
فلا يب عَسْلْهُمَا تنا وَقِل إِنَّهُ سْئَةُ تنُوبُ عَنْ الْفَرْضٍ كَالْفَاتحَة فَإنّهَا وَاجِبَةٌ َنُوبُ عَنْ الْمَرْضٍ 
وَاخْتَارَهُ في الْكَافِ وَقَالَ السَرَخْسِي: إِنَهُ سُنَةُ لا يَنُوبُ عَنْ الْمَرْضٍ ف فَيْعِيدُ غَسْلّهُمَا ظَاهِرَهُما وَبَاطِتَهُمَا 
قَالَ: وَهُوَ الْأَصّحُ عِنْدِي وَاسْتَشْكُلَهُ في الدّخيرةِ بأنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ التطهيد أي طَرِيقٍ حَصّل حَصّلٌ 
الْمَقْصُودُ 

وَظَاهِرُ كلام الْمَشَايخِ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوّلْ وَاخُْلِفَ في أَنَّ غَسْلَهُمَا قَبْلَ الاسْتنْجَاءٍ أؤ بَعْدَهُ فقيل سُنَةُ 
َبْلَهُ فط وقِيل بَغدهُ فَمَط وَقِيلَ فَبْلَهُ وََْدهُ ليذب الْأَخْكرُ كما صَرّحَ به في الْمُجْتَى وَصَحَحَةُ 
قَاضِي خان في الْقعَاوَى وف اليَّهَايةِوَُسْتَدَلُ لَهُ بأنّ جع مَنْ حَكّى وَضُوءَ رَسُولٍ اللّهِ - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَدّمَ غَسْل الْيَدَيْنِ؛ وَأمّا سُبْيّمَهُ قَبْلَهُ فِيمَا روَاهُ الجَمَاعَةُ مِنْ «حَدِيتِ مَيْمُونَةَ في صِفَةٍ 
عَسْلِهِ وَفِهِ أَنّهَا حَكُتْ غَسْل الْيَدَيْنِ قَبْلَ الاسينجاء» وَحِكْمَنْهُ فَبْلَهُ الْمُبَالَعَةُ في إرَالَِ َائْحَةٍ مَا 
يُصِيبَهُمَا ورد أن الْمُصّاب الْيَدُ البشرى فَيَنْبَغِي الاقتصاذ عَلَيْهَا وَنَخْصِيصٌهُ 5 إذَا تَعَوّط. 

وَأجِيب با في الْأَصُولٍ مِنْ أَنَّ الَكُمَة تُرَاعى في الس ولا يَلْرَُ و وجُودُهَا في كُلّ فَرْدِ. 

ثم اغلَمْ أن الابْتدَاءَ بِعَسْلٍ الْيَدَيْنِ وَاجِبٌ إِذَا كائّث النَّجَاسَةُ نحَقَفَةَ فيهمَا وَسْنَةُ عِنْدَ ابْتدَاءٍ الوْضُوءٍ 
كما ذَكَرْنَا وَسُنَةُ مُوَكَدَةٌ عِنْدَ تَوَهُم النَجَاسَةٍ كُمَا إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ النَوْمِ فُعَلِمَ بمَذَا أَنَّ قَيْدَ الاسْتيقّاظ 
الوَاقِع 5 امْدَايَةٍ ة وَغَيرِهَا اتَقَاقَىٌ؛ لِأَنّ مَنْ حَكى وُضُوءَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ ل - كَجحِمْرَانَ 
مَوْلَ عُدْمَانَ بْنِ عَمَانَ وَعَيْرِ قَدّمَ فيه الَْدَاءَةَبعَسْلٍ الْيَدَيْنِ من غَبْرٍ تيد بكَونِهِ عَنْ نَم وَعَلََ لَهُ في 
الدَايَةِ أن الْيَدَيْنِ آلَهُ التَطهِيرٍ فَبْبْدَأُ بتنْظِيفِهمًا وَأُوردَ عَلَيْهِ أن هَذَا يَفْمَضِي الْوْجُوب؛ لِأَنَّ مَا لا 
توصل ِل الْوَاجب إِلّا به فَهُوَ وَاجِبٌ. 

وجيب بن هنا مَانعًا منْ ن الْقَوْلٍ بِالْؤْجُوبٍ, وَهُوَ طَهَارَتْهُمَا حَقبةَ 
أَنَهُ كفي في حُصُولٍ الْمَقْصُودِء وَهُوَ تَنْظِيفُ الْآلَة 

وَعْلِمَ با فَرَّرَْاهُ أَيْضًَا أن مَا في سَرْح الْمَجْمَعْ مِنْ أن اسه في عَسْلٍ الْيَدَيِْ لِلْمُسَْيقَظٍ مُقَيدَةٌ بأ 0 
0 
الْمُرَادُ في اسن الْمُوكَدَةٍ لا أَصْلْهَا وكَبْفِيّةُ غَسْلِهمَا كُمَا ذكِرَ في الشّروح أنَهُ إِنْ كان الْإنَاءٌ صغيرا 
بعَيْتْ بمْكِنْ رَفْعْهُ لا يُدَخْلْ يَدَهُ فيه بَل يَرْفْعَْهُ بِشِمَالِه وَيَصبّهُ يَصْبُهُ عَلَى كَفْهِ الْيُمْى وَيَعْسِلْهَا تلان نه يأَحْدُ 
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حَقِيقَةَ وَحَكْمَا فَكَأَنَ الْعسْلَ إلى الرُسعَينِ؛ 


لْإنَاءَ بِيَمِيبِهِ وَيَصْيهُ عَلَى كفَهِ الْيُسْرَى وَيَغْسِلّْهَا تلان وَإِنْكَانَ الْإِاء كيرا لا بْكِنُ رَفْعْهُ فَإِنْ كَانَ 
مَعَهُ إَِاءْ صَغيرٌ يَفْعَلُ كَمَا ذَكَرْنَاء وَإِنْ ل يَكْنْ يُدْخْلْ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى مَضْمُومَةَ في الإناءٍ يَصْبُ عَلَى 
كَفَهِ اليْنْق ث يُدْخْلْ الْيُمْىَ في الْإاءِ وَيَعْسِلْ الْيُسْرَى وَعَلَلَهُ في الْمُْحِيطٍ أن المع بَيْنَ الْيَدَينٍ في كُلّ 
مَرَةٍ ير مَسُْونٍ وَتَعَقبَهُ الْعَلَامَةُ اللي بِأَنَّ الجَمْعَ سُنَةُ كما تفِيدُهُ الْأَحَادِيتُ وَالظَهِرُ أن َقْدِم البُمْىَ 
عَلَى الْيَسَرَيْ لأَجْلٍ الثَيَامُنٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فيل نَُّ فَرْضٌ وَتَقْدِيمْةُ سنَةُ) الصَّمِيرُ في أَنّهُ يَعْودُ إلى غَسْل الْيدَيْنِ لا بِقَيْدٍ الابْدَاءِ بدَلِيلٍ قَوْله 
وَتَفْدبمُهُ سْنَةُ (قوْلَهُ: وَاسْتَشْكُلَهُ في الدّخِيرَةِ إ2) قَالَ الْعَلَامَةُ الشَيْحُ إِْمَاعِيك: الذي يَنْبَغي حمل كلام 
الَرَخْسِيَ عَلَيْهِ هُوَ عَدَمُ البََبٍَ مِنْ حَيْتُْ نَوَابُ الَْرْضٍ لو أنَى به مُسْمَقِلًا قَصْدًا إذَا لِسنَةِ لا توَدِيه 
أَقُولُ: وَعَلَى هذا فَالظَاجِرُ أَنَهُ لا َُالقََ بَيْنَ الْأفْوَالٍ الثَلَاَِ فَالَْائِلُ بأنّهُ فَرْضٌ راد أَنّهُ نجي عَنْ 
لْفَرْضٍ وَأنَ تَقيمَ هَذَا الْغْمْلٍ الْمُجْزِي عَنْ الْفَرْضٍ سُنّةٌ وَهُْوَ مُؤَدَى الْقَوْلٍ نه سُنَةٌ ا عَنْ الْفَرْضٍ 
وَالسَرَخْسِئ إِمَامٌ جَلِلٌ دَقِيقُ النَظَر لَمّا رَأَى في الْآيَةِ الْأمْرَ بِعَسْلٍ الْيََيْنِ إلى الْمرْفَقَينِ قَالَ يُعِيدُ غَسْلَ 
الْكفَيْنِ عِنَْدَ غَسْلٍ الذِرَاعَيْنِ لِيَكُونَ آنيّا بالْمَأْمُورٍ بِهِ قَصْدًا ِيَحْصُل لَهُ تَوَابُ الْفَرْضِء وَإِنْكَانَ الْمَرْضُ 
ا ا ل 
ا َ قَبْسَنُ أَنْ يُعِيدَ غَسْلَهُمَا لِمَا قُلنَا وَجَدَا نُقِلَ في النَهْرِ عَنْ الدّخَائِر 
الْأَشْرَِيّةِ إن السُنّهَ عِنَْدَ عَسْلٍ لاعن أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ تلانًا أَنْضًا اه. 

(قؤلة: م تَقْدِمُ ١‏ اللتى غل ابشرى لِأَجْلٍ التَيَّامْنِ) كَانَ الظَّاهِرُ أنْ يَقُولَ 
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لا لِمَا في الْمُحِيطٍ كَمَا لا يخْقَى فَالُوا ولا يُدْخْلٌ الْكفَ حَىٌّ لَوْ أَدْخَلَّهُ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا كُمَا صَرَّحَ 

به في لي المنتقى وَمَعْنَاهُ صَارَ الْمَاكُ الْمُلَاقِي للَكَنيّ مُسْتَعْمَلًا إذَا الفصَلَ لا حمِيعْ مَاءٍ الإناءِ كما 
سَنْحَقَفُهُ سَنْحَفَقَهُ في بحث الْمُسْتَعْمَلِ وَقَالُوا يُكْرَُ إِدْخَالُ الْيَدِ في الْإنَاءٍ م قَبْلَ الْقَمْلٍ لِلْحَدِيثْ وَهِي كَرَاهَةُ 

تَْزيه أن النَهِيَ فيه مَصْرُوفٌ عَنْ التّخريم بِقَولِهِ « فَإنَهُ لا يدري أَيْنَ بانث يَدُه 

فَالنَهيْ تَحْمُولٌ عَلَى الإباءٍ الصّغير أَوْ الْكَبيرٍ إذَا كان مَعَهُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ فلا يُدْخْلْ الْيَدَ فيه أَضْلاء وَف 


كبر عَلَى إِدْحَالٍ الْكَن كَذَا في الْمُسْتَصْفَى وَغَيرِهِ مَعَ أَنَّ الْمَنْقُولَ في الَانيّة أن الْمُحْدِتَ أ الجُنْتَ 
إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ في الإناءٍ للاغترافء وَلَيْسَ عَلَيْهَا نجَاسَةٌ لا يَفْسُدُ الْمَاءُ وكَذَا إِذَا وَقَعَ الكُورْ في الت 
فأدْخَلَ يَدَهُ إلى الْمرْقق لا يصِيرُ الماع مُسْتَغمَلًا وني سَرْح الْأْطع ِكْرُ اْوْصُوءُ بالْمَاءِ الَذِي أذْخَلَ 
الْمُسْعَيْقَظُ يَدَهُ فيه لِاخْتمَالٍ النَّجَاسَةِ كما يُكْرَهُ الْْضُوءُ بالْمَاءِ الذي أَذْخَلَ الصٌَّ يَدَهُ فيه وَف 
الْمُضْمَرَاتِ إِذَا 1 يكن مَعَةُ ما يَعْرِفُ به وَيَدَاهُنجَسََانِء فإنَهُ يَأمْرْ غَيْرَهُ أن يَغْترِفَ بِدَيْهِ لِيَصْبَ عَلَى 
يَدَيِْ ليَغْسِلَهُمَاء وَِنْ 1 يَدْ يُرْسِلْ في الْمَاءٍ مِنْدِيلًا وَيأْخُلْ طَرَقَهُ بيَدِهِ ثم يخْرج من الْبئر فَيَعْسِ الْيَدَ 
بمطَراتِِ م يغسِل الْيَدَ الأخرى أَؤ يذ القَؤْب بإستايه فيَغْسِل يَديِْ الْمَاءِ الَذِي يعَقَاطَرٌ لاا إن 1 
يد يَرْفَعْ الْمَاءَ بِقَمِهِ فَيَْسِل يَدَيْه فَإِنْ 1 يَفْدِن فَإنَهُ يتيَمُمُ وَبُصَلَّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ اه. 

وَفي مَسْأَلَةِ رَفْع الْمَاءِ بفيه اختلافٌ وَالصَّحِيح أَنّهُ يَصِيرُ مُسَْعْمَلا وَهُوَ مُزِيل لِلْحَبْثِ (فَوْلَه: 

أَغني: سَوَاءْ كانَ الْوْصُوءْ عَنْ نَوْمِ أو غَيِهِ لَْظَهَا الْمَنْقُولُ عَنْ السَلَفٍِكُمَا في البَهَايَةِ أو عَنْ رَسُولٍ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كما في الخبَازِيَِ بِسْم الله الْعَظِيم وَالحَمْدُ لله عَلَى دِينٍ الإسْلام وَعَنْ 
الْوبرِيٍ يتَعوَدُ ث يُبَسْمِلْ وَدكْرَ الرَاجِدِيُ أَنَهُ إن مَعَ بَْنَ ما تَقَدَمَ وَالْبَسْمَلَةٍ فَحَسَنٌ وَف الْمُحِيطِ 
السْنةُ مُطْلَقُ الذّكْر كَاحَمْدٍ لَه أو لا إِلَهَ إِلّا الله وَمَا ذكرَهُ الْمُصّبَفْ مِن أَنَهَا سْنَةُ حَْارٌ الْقدُورِيَ 

َف الدَايَةِ الصّحٌ أَنْهَا مُسَْحبّةٌ قيل» وَهُوَ ظَاهِرُ الرُوَايَةِ وَيْسَبِي قَبْلَ الاسْعنْجَاءٍ وَبَعْدَهُ هُوَ الصّحِيحُ 
إلا مع الانكشّافء وَف مَوْضِع التَّجَاسَةٍكذًا في الاي وَقَدْ اسْتَدلٌ لؤبجوب النَّسْمِيَة بحَدِيثٍ أبي 
اود «لا وصُوء لِمَنْ ل يَْكرْ اسم الله عليه » وَهُوَ وَإِنْ َف اتقَى إلى الحسمن بكثرة طرقه. 
وَأَجَاب عَنْهُ الطَّحَاوِيٌ في شَرْح الْآتَار بمُعَارَضَتِهِ لِمَا في الصّحِيِحَيْنٍ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - 1 يَرَْ 
السَلامَ جين سَلُّم عَلَِْ جْلَ حَقٌ أَفبَلَ عَلَى الجدَارِ فََيَهُمَ ود السلام» وَلِمَا رَوَاه بو اود وَعَيْرُْ 
من حَدِيثِ الْمُهَاجِرِينَ «قُنْقُذُ لَمَا سَلّمَ علَى البِيَ - عَلَيْهِ السَلَامُ -, وَهُوَ يَمَوَصَأ فَلَمْ يَرْدَ علي 
فَلَمّا فَرَعَ قَالَ إِنّهُ 8 يمتني أن أَْدَ عَلَيِك إلا أن كنت عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ» فَهَذِهِ تُفِيدُ عَدَمَ ذِكرهِ- 
عَلَيْه السَلَامُ - اْمَهُ تَعَالَ عَلَى غَبْرِ طَهَارَةٍوَمُفْمَضَاهُ الْبقَاؤُهُ في أَوَلِ الْوْضُوءِ فَيْحْمَلْ الْأَوَلُ عَلَى تفي 
لْفَضِيلَةِ جنْعًا بَينَ الأَحَادِيثِ وَتَعَقَبَهُ في مِغْرَاج الدَِرَايَةِ وَسَرْح الْمَجْمَع بِأنّهُ ََْمُ مِنْهُ أنْ لا تَكُونَ 
التّسِْيَةُأفْصَلَ في انبداءٍ الْوصُوءِ وَأَنْيَكُونَ وَصُوءْهُ - عَلَيْهِ السام - حَالِها عَنْ الَسْومَةِ ولا وذ 
نِسبةُ تَرْكِ الْأَفْصَلٍ لَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَقَدَ يُدمَعْ بِأنَهُ ُو تَرْكُ الْأَفْصَلٍ لَهُ تَغْليمًا لِلْجَوَازِ كَوْصُوئِه 
مر مر تعْلِيمًا واه وَهْوَ وَاجبْ عَلَيْه وَهوَ أَغْلَى من الْمُسْتَحَبٍ لَكِن بْمْكِنْ الجَمْعْ بَبْنَ الْأَحَادِيث 
أن التَسْمِيَةَ مِنْ لَوَاِمِ إكْمَالِهِ فَكَانَ ذِكْرُهَا من مامه وَالذَاكِرُ ها قَبْلَ الْوْضُوءِ مُضْطَرٌ إلى ذكرهًا لإقَامَةٍ 
هَذِهٍ السُنّةِ الْمُكَمََةِ لِلَْرْضٍ فَخْصّتْ مِنْ عْمُومِ الذّكْرٍ وَمُطْلَقْ الذّكرٍ لَيْسَ مِنْ صَرُورِيتٍ الْوْضُوءٍ 


وَالْمْسْتَحَبُ أَنْ لا يُطْلَقَ اللَسَانُ بِهِ إلا عَلَى 

[منحة الخالق] 

لِأَجْلٍ الصَّرُورةٍ مَل (قَوْلَهُ: وَهْوَ مُزِيلٌ لِلْحَبثْ) أَيْ الزن الْمَاءَ بفيه وَيَغْسِل يَدَيْهِ مِنْ النّجَاسَّةِ وَإِنْ 
صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا؛ لأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ مُزِيل الحبّثِ ثم يُدْخْلْ أَصَابِعَهُ الإناء لِيزِيلَ الْحَدَتٌ وني الذّخِيرَةٍ 
ذكرٌ الاك الشَّهِيدُ في الْمُنْتَقَى عَنْ أبي يُوسْفَ في رَجْل أَحَدّ بِفَمِهِ مَاءَ من الإباءِ فَغَسَلَ بِهِ جَسَدَهُ أو 
تَوَضَا به 1 يجْر وَلَوْ غَسَل به ْجَاسَةٌ مِنْ بَدَنهِ أَْرَاهُ وَف مُتَفَرَقَاتِ الْقَقِيهِ أي جَعْفَرٍ نحت مَعَهُ مَاءُ 
قَلِيل وَعَلَى بََنِِ تَجَاسَةٌ فََحَدَ الْمَاءَ يفيه من غَيْرٍ أن يَنوِيَ عَسْلَ فِيه ثم غَسَلَ بِهِ يََيِْ َال عَلَى قَوْلٍ 
حَمَدِ لا تَطْهْرُ يَدُْ وَهْوَ إخدى الرْوَايتَْنِ عَنْ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي أَحَدَهُ بفيه خَالَطَهُ الْبُرَاقُ 
وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَاءَ مُطْلَهًا فَالْمَحَقَ بِسَائِرِ الْمَائِعَاتِ غير الْمَاءِ أ ْو اَل وَالْمَرَقِ وَالدَّمْنٍ وَمَاءٍ 
الْوَدِ وف عَسْلٍ الْيََيْنِ بِسَائرٍ الْمَائِعَاتِ سِوَى الْمَاءِ الْمُطْلّقِ رِوَاَمَانِ عَنْ أي يُوسُفَ في روَابَةِ يَطْهُرْ 
كلتب وَف روَايَةٍ لا يَطْهْرُ بخلاف الثّوب وَعَنْ مُحَمّدِ رِوَايَةُ وَاحِدَةٌ أن الْبَدَنَ لا يَطْهْرُ بخلاف النّؤبٍ, 
َإِنَهُ يَطْهْرْ بالإجمّاع اه. 

(قوْلة: وقد يُذقَع) أي يُذقَعْ قوْلَهُ ولا يتجوز سبة ترك الأفْصَلٍ لَهُ - عَلَيْهِ الام - وَالظَاهِرُ أن 
الْمُرَادَ به التَرْكُ دَائِمَا بدَلِيل سَابِقٍ الكلام قلا يَرِدُ الدَهْعْ الْمَذْكُورُ تََمَلْ (قَوْلَهُ: فَخْصّتْ مِنْ عْمُومِ 
الذّكرٍ) أَيْ الَّذِي تُسْتَحَبُ لَهُ الطّهَارَُ وَإِنَّا حصت ذُونَ غَيْْهَاء لأَنَّ مُطَلَقَ الذّكْرٍ لَيْسَ مِنْ صَرُورِياتِ 
الْوْضُوءٍ نَعَمْ يَدْخُلُ في الْمَخْصُوصٍ بَقِيَهُ َقِيّهُ الْأَذْكَارِ لِلْوْصُوءٍ بَقِيَ هُنَا شَيَْء وَهُوَ أَنَّ النَّسْمِيَةَ إِذَا كَانَتْ 
عَخْصُوصَة با ذكرَ تنتفي الْمُعَارَصَةُ الي ذكَرَهًا الطّحَاوِيُ فَيَبْقَى الحَدِيثُ مُفِيدًا لِلْوْجُوبٍ فَيَعُودُ 
الْمَحْذُورُ تَأَمَلْ 
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طَهَارَةٍ وَيَْخُلُ في التَخصِيص الْأذكَاز الْمَنْقُولهُعَلَى أَغْضَاءٍ الْوْصُوءِ لِكَوينا مِنْ مُكَبَلَاتهِ ذا في مغراج 
الدَرايَةِ وَهُوَ مَبْوٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفَيْ الْمَضِيلَ وَهْوَ هري نَفي الجوَازِ لَكِنّهُ حَبَرُ وَاجِدٍ لا يراد 
ِهِ عَلَى الْكِتاب فَمُقْتَضَاهُ الْوْجُوبْ إِلَّا لِصَارِفٍ فَذَكْرَ بَعْضْهُمْ أَنَّ الصَّارِفَ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُْ - 
«مَنْ تَوَضَاً وَعَنَى الله تَعَالّ كانَ طُهُورًا جميع أَعْضَائهِ وَمَنْ تَوَضَاً و يُسَمْ م اللّهَ كَانَ طُهُورًا لِأَعْضَاءٍ 
وُضُوئه» فَإنَهُ يَقْعَضِي وجُود الْوْصُوءِ بلا تَسْمِيَ وَهُوَ مَرْدُودٌ من ثلاثَةِ أَوْجُه: 


الْأَوَلُ: صَّعْفُ الحَديث كَمَا بَيَنَهُ بِيَهُ في فَنْح الْقَدِير. 
الثّان: أنَّ تَرْكَ الوَاجب ِ يَنفي الْوُجُوة: َع يُوْجِبُْ النْقْصَانَ فَقَطْ الثَّالِتْ أَنَهُ يَف يَفْمَضِي كَرُوَ الطّمَارَة 
وَهِي غَيْرُ مُتَجَزْئَةٍ عِنْدَنَا كذَا في المغرَاج وَرَدَهُ الْأَكْمَلْ في تَقَدِيرهِ بِآنَّ مَنْ وض 0 بَعْض أَغْضَاءٍ 
وَضُوئِهِ كانَثْ الطَهَارَةٌ مُفْمَصِرَةَ عَلَى مَا غَسَلَء نَعَمْ بَدَنُ الْإِنْسَانِ بِاغْتبَارٍ مَا يخْرْجُ مِنْهُ غَيْرْ 0 
وَفِيل الصّارِفٌ عَدَمُ جكايَةِ عْثْمَا عُفْمَانَ وَعَلِيٍ لا لَمّا حَكيَا وُضُوءَةُ - عَلَيْهِ السام - وَرَدُ في فَمْح الْقَدِ 
بأَنَّ عَدَمَ التَْلٍ لا يَنفي الْوؤجُودَ فَكَيْفَ بَغد القُبُوتِ بوَجْد آحَرَ ألا كر رى أَنهُهَا 1 ينقلا القخلين - 
وَالسَوَاكَ وَلَا شك أَنَهُمَا سُنَعَانِ وَذكْرَ في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ الصّارِفَ هُوَ عَدَمْ تَعْلِيمِهًا ِأَْعرَبيَ لكا عَلَمَة 
الْوْضْ ءَ وَرَدَهُ في فح الْقَدِير أن حَدِيتٌ الْأَعْرَايَ: وَإِنْ حَسّتَهُ اليَمِذِيئُ صَعَفَهُ ابن الْقَطَّانِ قَالَ فَأَدَى 
النَظَرْ إلى وُجُوبَا غَيْرَ أَنَّ صِحَةً الْوْضُوءٍ لا تَتَوَقَُ عَلَيْهَا؛ ل لم 
الزَيَادَة 0 الْكِتَاب بر الْوَاجِدٍ إِلّا لَوْ قُلْنا بالافْتراض» وَقَدْ أَجَاب عَنْ قَوْ قَوْهِمْ لا تت في الْوْضُوءِ 
ها حَاصِلهُ أَنَّ هَذَا الَدِيت لَمَاكَانَ ظَهْمَ التْبُوتِ قَطْعِيَ الدَلَالَة و1 يَصْرِفَهُ صَارِفٌ أَقَادَ الْؤجُوب ولا 
مَانعَ مِنْهُ وَقَوْلَ من قَالَ نه َي الدلاَة متو بِأنهُ إن أربد بطبيهَا مشتركها قمَا تحن ذ فيه لَيْسَ منْهُ 
فَإِنَّ الظّاهِرٌ أن النَفي مُعَسَبْطّ عَلَى الْوْضُوءٍ وَالخَكُمْ الَذِي هُوَ الصّحَهُ 
وََفْيُ الْكَمَالٍ اخْتمَالٌ» وَإِنْ أرِدَ بِظبيهَا مَا فيه احتِمَالُ» وَلَوْ 0 به 
0 لِأَنَّ الظَّنّ وَاجَبُ الاباع؛ وَإِنْكَانَ فِيهِ اخْتِمَالٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إن فَوْلَهُ عَدَمْ التَْلٍ لا 
يَنْفِي الْوْجُودَ ِل آخره لا َنم في الاب إِذَا لا يجوز في التغليم تَرْكُ شَيْءٍ من من الْوَاجبَات َلَوكائثْ 
ار وَاجِبَةَ لَذَكَرَاهَا لِلْحَاجَة إلى بَيَاتَا بخلافٍ السّئن فَكَانَ هَذَا 0 سَالِما عَنْ الرّدّ وَمْرَادُهُمْ منْ 
ظيٍِ اد : مُشْتَرَكُهَا كُمَا صَرَّحَ به ه الْأَصوليُونَ ولا شَكٌ أَنَهُ مُشْعرًا ْ يّ أطيق تَاوَة وَأَرِيدَ بِهِ نَفَىْ 
الحقيقَة نتحَوَ «لا صَّلَاةَ خَائْضٍ إل يحْمَارٍ» «وَلا نكاع إلا يشهُودِ» أطي َارَة مُرَادَا به نَفَى الْكُمَالٍ 
ْوَ «لا صَّلَاةَ للْعَبْدِ الآبق» وَ «لا صَّلَاة مار الْمَْجِدٍ إِلَّا في الْمَسْجِدِ» فَتَعبنَ نَفَىُْ الْحْقِيقَةِ في 


ٍِ 5 


ا 
م 


الْأَوَلِ بالإجماع, وَف النّان؛ لِأَنَهُ مَشْهُودٌ تَلَقّْهُ الأَمَهُ مَهُ بِالْمَبُولِ فَتَجُورُ الزِيادَةُ ْله عَلَى النُصُوصٍ 

الْمُطْلَقَقَ فكت الشَّهَادَةُ شَرْطَا فَعِنْدَ عَدَم الْمُرَجَح لِأَحَدِ المغتيئن كان الْحَدِيثْ ظَيْنّ وَبِهِ تَقْْتُ 

السْنَةُ وَمِنْهُ حَدِيتُ القّسْمِيَةِ وَالْعَجَبُ من الْكَمَالٍ َ الْحْمَام أَنَهُ في هَذَا الْمَوْضِع نَقَى ظَيَيةَ الدَلَالَةِ عَنْ 
يثِ النَسْوِيَة بم مُتْتَرِكهَا وَأَنْبَعَهَا لَهُ في باب شْرُوطٍ الصّلاة بأبْلغْ وُجُوو الْإنْبَاتِ بأنْ قَالَ وَلَا 

17 احْتمَالَ تَفي الْكَمَالٍ قَائِمْ فَالَقُ مَا عَلَيْه ُلَمَاؤا من أَنّهَا مُسْتَحبّةُ كيف 

وَقَدَ قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: لا أَعْلَّمُ فِيهًا حَدِيئًا تابنا وَآلَهُ تعَالَ أَعْلَّمْ. 

وَلَوْ نَسِيَ التّسْمِيَة في ابْتدَاء الْوْضُوءِ ثم ذَكَرَهَا في خلاله فَسَمَّى لا تَخْصّل السُئّهُ بخلافٍ َْوهِ في الأكل 

كذ في التَئيينِ مُعلَلُا بآنّ الْوَصُوءَ عَمَلٌ وَاجِدّ بخلافٍ الأكل, إن كل لْفْمَةِ فِغلٌ مُبْتَدَأ اه. 


وَيَِدَا ذَكُرَ في الخَانِّة لو قَالَ كُلّمَا أكلت اللّخمَ فَلِلَهِ عَلَىَ أن أَنَصَدّقَ برهم فَعَلَيْهِ كل لْفْمَةِ دِرْهَمْ؛ 
أن ل لْمَةٍ كل لكِن قَلَ الْمُحقَق ابن امام هو إن يَسَلم في الل تخصيل الس في اليَاقِي لا 
اسْتَذْرَاكَ مَا فَاتَ اه. 

وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنهُ إِذَا نَسِيَ الَّسْمِيَةَ فَإِنْيَائُهُ بحا وَعَدَهَهُ سَوَاءٌ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ مَا في السَرَاج الوَمّاجَ 
أن اليا بجا مَطُْوب وَلَفطه قن َي التّسميَة في ول الطّهارة أتى با ذا ذكرها قبل الْفْراْ حق 
لا يلو الْوْضُوءْ مِنْهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَهْوَ مَنٌِ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ به نَفيْ الْمَضِيلَةِ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ في مِغْرَاج الدََايَةِ أو مَا مر مَبْوحَ عَلَى 
أن 00 بِالْحَدِيثٍ أَغني «لا وُضصُوءَ لِمَنْ 1 يَذَكْرْ اسم الله عَلَيْه» نَفَيْ الْمَضِيلَة مَعَ أنَّ ظَاهِرَهُ نَفَُ 
لْجوَازِ فَيْفِيدُ كوْنَهَا فَرْضًا لَكِنْ لِكَوْنهِ آحادًا لا يُفِيدُهَا فَيُحْمَلْ عَلَى الْوْجُوبٍ إِلَا لِصَارِفٍ فَيُحْمَلُ 
عَلَى السُِيّة 

(قَولَُ: وَإِنْ أَرِيدَ بظَبَهَا مَا فيه اخَْمَالُ وَلَو مَرْجوحَا) أَيْ فَيَدْخُلُ فيه احْتِمَالُ تَفْي الْكَمَالِ (قَوْلَهُ 
وَلقَائٍِ أنْ يَقُولَ إن فَولَهُ) أَيْ قَوْلَ صَاحِبٍ فتْح الْقَدِرٍ (قَوْلَ: ولا سَكٌ أنهُ فشترَكٌ) في دَعْوَى 
اماك َي 07 لقي الْمجَاِيٍ از 0 لء 0 يها حَدِيئًا 0 يفني نْصُوصِهَاء وَإِلَّا 


وَيُروَى «اخلفه وَأَدْنَ ما فيه دلا عَلَى اميق 3 وَهُوَ الْمُعقمَةُ من ا الذي يُعَوَلُ عَلَيْ 
وَيُذْهَبْ (قَوْلَهُ: فَنْيَائَهُ حا وَعَدَمُهُ سَوَاءُ) قَالَ الرَمْلِنُ أي من أَنّهُ لا يَكُونُ آتيا بالسْنّة أَمَا أَنّهُ يأق بها 


َعْدَ غَسْلٍ بَعْضٍ أَعْضَاءٍ الْوْضُوءٍ قَمَا في كلام الْكمَالٍ اللي مَا مَتَعْهُ تَأَمّنْ. اه. مَقْدِسِيٌ 
هَذِه لِفوْلِهِ ليِسَتْ بط الْمُوَلَفِء وَإِعا هي من كلام ابه تامش الْبَحْرٍ. 
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(قَوْلّهُ: وَالِيَوَاكُ) أي اسْتَعْمَالَه؛ لِأَنَهُ اسْمٌ لِلْحَسَبَةِكذَا في الشّؤوح ول حَاجَةَ إِلَيْه؛ِ لِأَنَّ السَوَاكَ 5 
بَعْىَ الْمَصْدَرٍ أَيْضا كَمَا ذَكْرَهُ ابْنْ فَارِسٍ في كتابه عمق بمَقَاييسِ الل وَيحَذَا قَالَ في فنح الْقَدِ 
أَيْ الاسْتيّاكٌ وَالجَمِيعُ سُوا وك كُكِتَاب كنب وَيجُورُ رَفْعْهُ وَجَدُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِيْفِيدَ أَنَّ الابْتدَاء به سَِةٌ 
أَيْضًا اتدل 3 الْكاف للسُنيّة «بِأنَهُ - عَلَيْه السَلَامُ - وَاظَبَ عَلَيّه مَعَ العَرْكِ» وَتَعَقَبَةُ في فتْح 
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قير ِأَنَهُ 1 تُعلّمْ الْمُوَاطَبَةُ منْهُ عَلَى الْوْصُوءِء وَأَمّا مَا وَرَدَ من أَفْضَلِيةِ الصّلاةٍ بِسِوَاكِ عَلَى غَيِْهَا 
فَيَدُلُ عَلَى الاسْتخبّاب, وَهُوَ الْحَقٌ؛ وَلِذَا صّحَحَ الشارِحُ وَغْيْرُهُ الاسْتخبّاب وَاخْتْلِفَ في وَقَنَه قفي 
البهَايِ وََنْح الْقَدِيرٍ أَنَُ عِنَدَ الْمَصْمَصَة وَفي الْبَدَائع وَالْمُجْتَىَ قَبْلَ الْوْصُوءِ الك عَلَى الْأَوّلِ وَهْوَ 
0 لَِنُ امك في الْإنقَاءٍ ليس هُوَ مِنْ خصَائْص الْوْضُوءِ بَلْ يُسْتَحَبٌ في مَوَاضِعَ: لِاصْفِرَارٍ 

رن كع تَعَيْرٍ الرّائْحَةٍ حَةَ وَالْقِيَام مِنْ النَوْمِ وَالْقِيَام إِلّ الصّلاة وَأَوَلِ مَا يَدْخُلْ الْبَيْتَ وَعِنْدَ اجْتِمَاع النّاسِ 
وعد د قراءة لقُن كذ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَْرِهِ لكِنّ فَوْهُمْ يُسْتَحَبُ عِنْدَ الْقِيَام إلى الصّلَاة يناف مَا 
َقَلُوهُ من أَنَُّ عدا لْوْصْوءِ لا لصّلاةٍ لاق ِلسَافِِيَ وَعَلَلهُ اسراح للنِيٌ في سَرْح ادا أنه ذا 
اماك لِلصّلاةٍ رت يرج مِنه م وَهُوَ كسس بالإخماع: وَِنْ 1 يكن تاقِصًا عِنْدَ الشَافِعِيَ 
وَقَانُوا فَائِدَةُ الخلافٍ تَظَهَرُ فِيمَنْ صَلَى بِؤْضُوءٍ واحد صَلَّوَاتِ يَكْفِيهِ اليَوَاكُ لِلْؤْضُوءٍ عدم علد 
الشَافِعيّ يَسْتَاكَ لَكُلّ صَلاةٍ وَكَيْفِيَتُهُ أَنْ يَسْتَاكَ عابي الْآَسْنَانِ وَأَسَافِلَهَا وَاخَنَكَ وَيَبْتَدِىٌّ من الججَانب 
الْأمَنٍ وَأَكَلّه ثلاث في الأعَاي وَتلاثْ في الْأَسَافِلٍ بَلاث مِيّاهٍ وَاسْتْحِبَ أن يَكُونَ لَيَنَا مِنْ غَيْرِ عْقَدٍ في 
غِلَظٍ الْأصبُع, وَطُولَ شِبْرٍ من الْأَشْجَارٍ الْمرةِ الْمَْرُوفَةِوَيَسْتَاكُ عَرْضًا لا طُولًا؛ لِأَنَهُ نخرج لَكَمَ 
الْأسْنَانِ وَقَالَ الْْئوِيُ يماك ولا وعَرْضا وَالْأحْرُ عَلَى الْأَولٍ ويُسْمَحَبُ إمسائه بايد لفق 
اسه في َيف أَخذِه أن تل النْصَر ون بيك أَسقل اواك ته انر وَالْوسْطَى وَالسباة 
َوْقَهُ وَاجْعَل الْإبِهَامَ أُسْفَلَ رَأَسِهِ تمه َمَا رَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ وَلَا يَفيِضُ الَْْصَةَ عَلَى الَوَاكِ فإنَّ 
ذَلِكَ يُورث الْبَاسُورَ وَيَبْدَا بالأَسْنَانِ الْعلْيَا مِْ الجانب الْأَتمَنِ ثم الأَيْسَرِ ثم السْفلَى كَدَلِكَ كذًا في شَرْح 
ُنْيَةِ الْمُصَلَي وَتَقُومْ الْأصْبْع أو الخرْقَُ الحَشَِةُ مَقَامَهُ عِنْدَ فَفْدِهِ أو عَدَم أَسْتَانِهِ في تَحْصِيلٍ التَوَابِ ل 
عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْأفْصَلَ أَنْ يَبْدَأً بالسبَابةِ البُسْرَى ثم باليُمْى وَالْعِلَكُ يَقُومْ مَقَامَهُ لِْمَرآَةٍ لكوْنٍ الْمُوَاطبَةٍ 
عَلَيْهِ نُضْعِفُ أَسْتَانَهَا فَيُسْتَحَتُ نا فغلة. 
وَمَنَافْعْهُ كثيرةٌ منْهًا أَنَهُ يْرْضِي الرّبّ وَيُسْخط الشَّيْطانَ وَمَْ حَشِيَ مِنْ السّوَاكِ الْمَيْءِ رَكهُ وَيُكْرَهُ أن 
يَسْتَاكَ مُضْطَّجِعَاء فَإِنَهُ يورت كِبَرَ الطّحَالٍ كذَا في السِرَاج الْوَهّاجٍ (قَوْلُُ: وَغَسَلَ فَمَهُ وَأَنقَهُ) عَدَلَ 
عَنْ الْمَضْمَصَةٍ وَالِاسْتنْشَاقٍ الْمَذَكُوريْنِ في أَضِلِهِ الوَان لِلِاختِصّارٍ وَمَا في الشّرح من أَنَّ الفسل يُشْعِرُ 
بِالِاسْتِيعَاب فَكَانَ أؤلى» فيه نَظَر فَإِنَ الْمَضْمَصَةٌ كَذَّلِكَ؛ فَإِنَهَا اصْطِلاحًا اسْتِيعَابُ الْمَاءِ ‏ حمِيعَ الْقَم 
كما في الخُلاصّةٍ وَي للع الَخْرِيكُ, وَالِاسْبِنْشَاقَ 
[منحة الخالق] 
(قَولُ الْمُصَبَفٍ وَاليوَاكُ) قَالَ الرَملُِ السَوَاكُ من الشَرَائع الْقَدِمَةِ الحَِيثُ فيه صَعِيفٌ وَتَجْهُولٌ قَالَ 
النَوَوِيُ فَلَعَلُّ اعْمَضّدَ بِطُرْقٍ أَخَرَ فَصّارَ حَسَنًا أَرْبَعٌ مِنْ ثِ الْمْمْسَلِينَ وَعَدَّ مِنْهَا الينَوَاكَ اه. 


ذكْرَهُ ابْنُ قَاسِم الْعَنَادِيُ في شَرْحِهِ عَلَى أبي شجاع الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله - (قَوْلَهُ: وَيجُورُ رَفْعْهُ وَجَرُهُ 
وَهوَ الْأَطهَْ) تب صَاحِبْ الَهرِ على أن سيق يا في بان وف ما ججح أن طهر الَْوَلُ قا 
تغفل (فَوْلَه: وَتعقبَهُ في نح الْقدِيرٍ أنه ل ُعْلَم الْمُوَاطبَةُ مِنْهُ على الْوْصُوء) الْأَولَ عِنْدَ الْوْضُوءِ كما 
هُوَ في فَنْح الْقَدبر (قَولُ: وَهُوَ الحقْ) قَالَ الرّلِيُ أقُول: قَالَ اللي في سرح الْمنيَةِ وقد عَدَه 
الْفُدُورِيُ وَالْأَكْتَرُونَ من السّئَنء وَهُوَ الْأصّح لِمَا ذكَْنا في الشّرْح اه. 

فَمَدْ عُلِمَ بدَلِكَ اختلافٌ التَصْجيح (قَوْلْهُ: لكِنّ فَوْكُمْ يُسْتَحَبثُ عِنْدَ الْقيَام إلى الصّلَاة يناف مَا تَقَلُوهُ 
إ) قَالَ في النَهر بُكِن أَنْ يجاب عَنْه با تَقَلَهُ في النراج حَيْتْ قَالَ: وَأما إذَا نسي البَوَاكٌ لطر ث 
تَذَكُرَهُ بَعْدَ ذَلِكَء فَإِنّهُ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَسْئَاكَ حَىّ يُدْرِكَ فَضِيآَكَهُ وَتَكُونَ صَّلَانُهُ بِسِوَاكِ إِحْمَاعًا. اه. 
وَهُوَ في هَذِهٍ الالَة مَنْدُوبْ للصّلاةٍ لا لِلوْضُوءٍ وَبِهِ ظَهَرَ سِرٌ كلام الْعَزْنَوِيَ اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إن ما تَقَلُوهُ من أَنهُ عِنْدَا لِلْوْصُوءٍ مُرَادُهُمْ به بيَانُ مَا به أَفْصَلِيَةُ الصّلاةٍ الي بِسِوَاكِ عَلَى 
غَيهَاكُمَا وََدَ في الْحَدِيثِ «صّلَاةٌ بسِوَاكِ أَفصّلْ مِنْ حَمْس وَسَبْعِينَ صّلَاةَ بعيْرٍ سِوَاكِ» وَفي ففْح 
الْقَدِيرٍ «أَفْصَلْ مِن سَبْعِينَ» وَمَائِدتهُ أنه لو 1 يَأْتِ به في الْوْصْوءِ لا تَحْصّل تِلّك الْأَفْصَلِيهُ ولو أتى به 
عِنْدَ الصّلاةٍ, فَكَوْنْهُ عِنْدَا لِلْوْصُوءِ لا يَُاني ذَلِكَ كما لا يناف اسْتَحبَابَهُ عِنْدَ غَيْهِ مما مَرٌ عَلَى أنه 
يَبْعْدُ عَدَمْ اسْتِحْبَابهِ في الصَّلاةٍ الَِّي هي مُتَاجَاةٌ رب تَعَالى سِيّمَا عِنْدَ بُعْد الْعَهْدِ مِنْ الْوْضُوءٍ مَعَ مَا 
بها مِنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ الي يُسْتَحَبُ اسْبعْمَالَهُ عِندَهَا وَحُصُْورٍ الْمَائكَةِ عِنْدَهَا مع أَنَهُمْ اسْتَحَبُوهُ عِندَ 
تجَامِع النَّْسٍ فَبالأَوْك مَعَ ححصُور الْمَلائكةٍ قَالَ في هَدِيّة ابْنِ الْعِمَادٍ رَوَى جَابرٌ - رَضِي اللَهُتَعَالَ عَنْهُ 
- عَنْ الب - صَلَّى الله علي وسَلم - أنه قَالَ «إذا قَامَ أحَدكم يُصَبَّي من الَْلٍ فلمَسْتك قِإنَّ 
دخ إذَا قرا في صَّلاتِه وَضَعَ مَلَكَ فاه عَلَى فيه لا يرج من فيه هَيْء إلا دَخَلَ قَمَ الْمَلَكِ» أَسْنَدَهُ 


ا ُ مر و 
البَيْمَقَُ في شعب الْإمَانٍ. اه. 


23/1 


ْعَُ مِْ التق : وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ ْو ريح الْنْفٍ إلى دَاخِلِهِ وَاصْطِلَاحًا: إِيصّالَ الْمَاءِ إلى مَارِنِ 
لأف كدًا في الخلَاصَةٍ وَالْمَارنُ ما لان من الْأَنفِ وَالْمَُلَهُ سنَةُ فِيهما أَنْضًا كذًا في الْوَاني لَدِيث 


بالْعرعَرَةٍ في الِاسْتدْشَاقِ بِالاسْينتارٍ كذًا في الْكَافي وَالاسْتَْارُ َفْعْ الْمَءِ ْو لِْخْرُوج من الْأنفٍ 
وَقَدْ وَافَمَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ عَلَى الْأَوّلِ وَقَالَ في الثَان: كما في الخلاصّة إلى مَا اشْتَدَ مِنْ الْأَنفٍ 


ُدِيرَ الْمَاَ في فيه مِنْ جَانِبٍ إِلى جَانِبٍ وَالْأَوْلى مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ ذكرَهُ بَعْضْهُمْ وَلَوْ عَضْمَضَ وَابْتلَعَ 
الْمَاَ وك يمْجَهُ أَجْرََُ؛ لِأنَّ الْمَجّ لَنْسَ مِنْ حَقِيقَيهَا وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُلْقِيَهُ؛ لِأَنَهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ وَفِ الظَهبريّة 
وَِذَا أَحَدَّ الْمَاءَ بِكَقَهِ فَمَصْمَضَ بِبَعْضِهٍ وَاسْكَنْشَّقَ بالبَاقي جَارَ وَبخلافٍِ ذَلِكَ لا يخُورُ وَني الْمُجْتَىَ لَوْ 
رَفَعَ الْمَاَ مِنْ كفي وَاحِدَةٍ لِلْمَضْمَصَةٍ جَارٌ وَلِلاسْيدْشَاقٍِ لا يجُورُ لِصَيْرُورَة الْمَاءِ مُسْتَغْمَلًا وَلَا يَْقى أَنَّ 
َفِيَ الجوَازِ في الْمَسأَلََيْنِ بمَغى نَفِي الْإِجْرَاءٍ في تخصيل السّنّة لا بمَغى الخرْمَةٍ لِمَا أن أَصْلَهُمَا سْنَةُ أو 
ُْمَلُ عَلَى الْمَضْمَصَة وَالِإسْنْسَاقٍ في الْْسْلٍ الوَاجب وَقَانُوا الْمَضْمَصَةُ وَالِاسْيْشَاقَ سان 
مُشْتَِلَانِ علَى سُئَنٍ منها نَم الْمَضْمَصَةٍ عَلَى الاسيِنْسَاقٍ بالإجماع وَمِنهَا التَلِيثُ في حقّ كُلٍ 
وَاجِدٍ بالإجماع وَأَحْدٌ مَاءٍ جَدِيدٍ في القَْلِيثِ سْنَة عنْدَا وَعِنْدَ الشَافعِيَ َاءٍ َاجدٍ وَأَحْدَ مَاءٍ جدِيدٍ 
لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سْنَةُعِنْدَا وعِنْدَ الشَافعَِ طمَا ما وَاجِدَ وَإَلَهُالْمُحَاطٍ بايد الْمُسْرَى كذًا في 
الْمِغراج وَف الَْدَائِع وَالْمبْسُوطٍ وَفِعْلُهُمَا بالْيمِينِ سنَةُ وَفي الْمُْيَةِ أنه يَسْتَنْشِقُ بالْيُسْرَى وَفي الْمِغْرَاج 
َرْكُ التَْرَارٍ لا يُكْرَهُ مع الْإمْكانٍ قَالَ أُستَادُنَا يبن مِنْ هَذًا أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ مَاءْ يَكْفِي لِلْهَسْلٍ مَرّةّ م 


تَرَكَ الْمَضْمَصَةَ وَالِإسْبِنْشَاقَ أَث عَلَى الصّحيح اه. 

وَل يخْقَى أَنَّ الم مَنُوطٌ بتَرْكِ الاب وين الخْوَاب ما قَالُوهُ من أَنَّ السْنّهَ الْمُوَكَدَةَ في قُوّةِ الاب 
وَدَلِيلُ سُبِيّتهِمَا الْمُوَاطَبَةُكُمَا في الِْدَايَةِ وَفي غَايَةِ الَْيَانِ يَغني مَعَ التَرْكِ أَخيّانا وَإِلّا كانمًا وَاجِبَكَينٍ 
وَقَدْ عَلِمْت يما قَدَمَْاهُ أن الْمُوَاطَبَةَ مِنْ غَيْرٍ تَرِْكِ لا ثُقِيدُ الْوْجُوب وَحمِيعُ مَنْ حَكى وَصْوءَهُ - عَلَيْه 
السََامُ - الْنَانِ وَعِشْرُونَ صَحَايبًا كُلّهُمْ دكُرُوهُمًا فيه كما في فح الْقَدِيرٍ وَفي نُسْحَةٍ سَرَعَ عَلَيْهَا 
مسكِين غَسَل فَمَه وَنْقَهُ ِاٍ وََلَ قله ا علق ِكل وَاجد وَالِّي في الّوَاني غَسَلَ فَمَه يا 
وَأَنْقَهُ يا وَهُوَ أَوْلى ينا في الْكْرٍ لِيدُلَ عَلَى تَِدِيدٍ الْمَاءِ في كُلّ مِنْهُمَا وَقَدْ جَاءَ مُصَرّحَا به في 

دَاوُدِ وَسَكْتَ فَكَانَ حْجَّةَ وَمَا وَرَدَ مما ظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ فَمَحْمُولَ عَلَى الْمُوَاقَفَةِ كُمَا في فَتْح الْقَدِير 

َف الاج الْوَهّاج وَلَوْ تمَضْمَضَ نَلاًا مِنْ عَرْقَةٍ وَاحِدَةٍ ل يَصِرْ آنِيّا بالسْة وَذكرَ الصّبرَف أَنّهُ َصِير 
آتيًا ِالسُنَةٍ اه. 

وَل يْقَى أَنَّهُ يَكُونُ آتيا بِسْئّة الْمَضْمَصّة لا بِسْئة كَوْنَا ثَلَانَا بميَادِ فَالنَفَْ وَالْإِنْبَاتُ في الْمَوْلَينٍ 
بالاغتَاريْنِ فلا الختلاف (فَوْلَهُ: وَتخلِيل يِه وَأَصَابعه) أَمَا تَْلِيلُ البَحْيَة وَهُوَ تَفْرِيقُ الشّعْرٍ مِنْ جهَةٍ 
الْأَسْمَلٍ إلى قَوْقَ لِعَْرِ الْمُحْرِمِ فَسَْةُ عَلَى الْأصّح وَقَيِّدَهُ في السَراج الْوَمّاحٍ بِأنْ يَكُونَ اءٍ مُعَقَاطِرٍ في 


ل و هه 


تْلِيلٍ الأصَابع وَك يُقَيَدهُ في تَْلِيلٍ اللَحْيَةِ وَهَلْ هُوَ قَوْلَ أبي يُوسْف وَحْدَهُ أو مَعَهُ نُحَمَدٌ قَْلَانِ ذكَرَهما 


0 الك شا دوك ل ل قوت موك أ يون قط نع 8 امد كرس 
في المِغْراج وَصَّحَحَ في خَيْرٍ مَطلوب أن محمّدا مَعَ أبي يُوسْف وَعِندَ أبي خنيفة مُسْتَحَبْ لِعَدَمِ نبوتٍ 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وَبخِلافٍ ذَلِكَ لا يخُوذ) أي بِأنْ استنشق ببَعْضِه وَتَصْمَص بِلَْاقِي (فَوْلَُ: قَالَ أَسَْاذْنا يَعبيئَ 
مِنْ هَدَا إعّ) هُوَ من كلام الْمِغراج ثم إن الإِسَارَةَ في فَولِه من هَذَا لا يَطْهَرُ رُجوعْهَا إلى قَوْلِهِ تَْكُ 
التَكْرَارٍ لا ِكْرَهُ أي تَكْرَارُ الْمَضْمَصّةٍ وَالِاسْتدْسَاقٍ كما لا يْقَى بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلى كَوْيِمَا ستَعَيٍ 
مُوَكُدََينٍ أ بعركهمَا وَعَِاَةٌ الْمِغْرَاج نَضّهَا هَكَذَاء وَفي الشِفَاءٍ الْمُصَمْضصِمَةُ وَالِاسْتِنْشَاقَ سْتَمانٍ 
مُؤكُدَتَانِ مَنْ تَرَكَهُمَا 3 وف 00 شَيْخْ الإلام تَرْكُ التَحْرَارٍ لا يُكْرَهُ مَعَ الإِمْكَانِ قَالَ أُسْتَاذنا: 
يََبِينُ من هدًا إح (قَولَة: يفيل مر َعهُمَا) أي لَِنَّ الب - صَلّى ال عَلَيِْ وَل - ورد عله َك 
التَِيثٍِ حَيِتْ غَسَلَ مره مره وقَالَ «هدًا وَصُوءِ لا يَفْبَل الله الصّلاة إِلّا به» و برذ عَنْهُ تَزكُ 
الْمَصْمَصَةٍ وَالِاسِْنْسَاقٍ كما سيت (قوَْةُ: وَرَوَاهُ بو َاوْد وسكت عَنْهُ) قَالَ الْإمام النَوَوِيُ في محْمَصّرهِ 
الْمُسَمّى بِالتَقْريب وَمِنْ مَظَائْهِ أي الْحْسَنٍ سن أبي دَاوْدِ فََدْ جَاءَ عَنْهُ أَنهُ يَذْكُرُ فيه الصّحِيحَ وَمَا 
يُشْبِهُهُ وَيُقَاِئَهُ وَمَاكَانَ فيه وَهَنّ شَّدِيدٌ بَيّنَهُ وَمَا 1 يَذَكُر فيه سَيْنَا فَهُوَ صَالِحْ فَعَلَى هَذَا مَا وَجَذَْا في 
كتَابِهِ مُطْلَقَا وَل يُصَحَحْهُ عَيْْهُ مِنْ الْمُعْمَمَدِينَ ولا صَعَفَهُ فَهْوَ حَسَنْ عِنْدَ أبي دَاوْدِ اه. 


0. 


(فَوْلَه: لا بِسْنَةِ كؤثها ثانا يِياِ) النَفيّ باغتبَار الْمَيْد الأَخيرٍ أي يَكُونْ آييَا سن الْمَصْمََة وين 


م - 


آي جا 2 م6 1 : 2 10 م وري 9 ١‏ 
التَلِيثِ أنْضًا دُونَ سن خِدِيدٍ المَاءِ في كل مَرّةِ (َولَه: و يُمَيَدَهُ في تخليل اللَحْيَةِ سََْقي) في الحَديث 
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نه - صَلّى الله عَيِْ وَسَلَمَ - أَحَدَ كفا من ماءٍ (قوْلَة: وَهَل هُوَ) أي اقول بلسي الي هو الْأَصَحُ 
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الْمُوَاظَبَةِ؛ِ وَلأَنّ اسن إكْمَالُ الْمَرْضٍ في حََبّهِ وَدَاخْلُ اللَحْيَةِ لَبْسَ بمَحَلّ الْمَرْضٍ لِعَدَم ووب إِيصّالٍ 
الَمَاءٍ إلى بَاطِنِ الشّعْرِ وَجْهُ الْأصَّحّ مَا رَوَاهُ بو دَاؤْد عَنْ أَنّس «كانَ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
إذا صا أَحَدَ كما من مَاءٍ تَْتَ حتكد فَحَلَلَ ب خيمَهُوََالَ بدا مر رَق» وَسَكْت عَنُْ وكذا 
الْمُنْذِرِيُ بَعْدَهُ وَهُوَ مُعْنِ عَنْ تَفْلٍ صريح الْمَُاطبَة؛ لِأَنَّأَْرمُ حَامِلٌ عَلَْهَا وَقَوهُمْ دَاخِلْ اللَحْيَةِ لَيْسَ 
محل الْفَرْضِ نوع بَْد تُبُوتِ الحَديث الصجيح يلاف 

وا أُورد عََيْهِ ِنْ أن الْمَصْمَصَةٌ وَالِاسِْدْسَاقَ سْتَعَانٍ مع أَنهُمَا لَْسََا في ححَلَ الْقَرْضٍ أجيب ع 
بأنّهُمَا في الْوَجْهِ وَهْوَ تحَلُ الَْرْضٍ ِذْ كما حَكُمْ الاج مِن وَجْه؛ وَلِأَنَ الْكَلامَ في سَْةِ تَحُونُ تَبَعَا 


ِْفَرْضٍ بِقَرِبَةِ الْمَقَام وَإِلَّا يخْرْجْ عَنْهُ بَضُ السَّْنِ كَاليَيّة وَالتّسْمِيَةِ كَمَا لا يَخمَىء وَإَِا 4 يكن التَخْلِيل 
وَاجا بِالْأَمْرِ في «أَمَرَنِ رَت وَحَبَلُوا أَصَابِعَكُمْ» الآ لِوْجُودٍ الصّارِفٍء وَهُوَ تَعْلِيمُ الْأعرَايَ وَالْأَحْبَارْ 
الي لحك فِيها وَصُوءُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ التَخلِيلَ ل يُذْكَرْ فيا ومَا في التَهَايَة 
من أن لو قُلَْا بالْوْجُوب لَرِمَ الزَادَةُ عَلَى النّصّ بحبرٍ الْوَاجِدٍ فيه كلام إذْ لا يَلَْمُ إلا لَوْ قُلْنَا بالافتراض 
وَمَا في الكافي من أن لَوْ قُلَْا بالْوْجُوبٍ في الْوْصُوءٍ لَسَاوَى التَبَعْ الَْصْلَ صَعِيفْ؛ لِأَنهُ مَانعٌ مِنْهُ إِذَا 
افْمَضَاهُ الدَِّيل لِأَنَّ نبُوتَ الْحَكم بِقَدْرِ دَلِيلِهِ؛ وَلِأَنَهُ قَدْ طَهَرَ عَدَمْ الْمْسَاوَاةٍ في لحكم آخَرَ وَهُوَ كوه 
لا يَلْرَمْ بِالتَدْرٍ بخلافٍ الصّلاة, وَأمَا كَْلِيلُ الأصابع, فَهُوَ إدْخَالُ بَعْضِهًا في بَعْضٍ بَاءٍ مُتَقَاطِرٍ وَيَُومُ 
مَقَامَهُ 0 في الما لز يكن عار قشل فَسْنَةٌ انَقَاقّ اال , أصابع لبي والرغلق | لِمَا في في الست 
يغ 0 0 بسي الأصابم» قَالَ 2 حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ وَتَقَدَمَ 50 لَهُ عَنْ 
الْوْجُوبِ ْ 

وَكدَا مَا رَوَاهُ الدَّارَقْطعٌ «حَبَلُوا أَصَابِعَكُمْ لا يَتَحَلَْهَا الله بالنَارِ يَوْمَ الْقَامَةِ» ‏ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه الْوَعِيدُ 
عَلَى القَركِ حَقٌ يُفِيدَ الؤجوب, لِأنّ منْطوقه أن تيل الْأصَابع في الْوضُوءِ يراد لِعَدَم تََِا نار 
جَهَنم وَهْوَ لا يَسْتَلَِمُ أن عَدَمَ التَخْلِيلٍ في الْوْضُوءٍ يَسْعَْرِمُ كَذل الئَارِ إلا وكات تَخْلِيلُ الْأَصّابِع في 
الْوْصُوءٍ عِلَةَ مُسَاوِيَةَ ِعَدَم تَْلِيلِهَا بالثَارِ وَهُوَ مُنْتَفٍ بأنّهُ د يُوجَدُ التَخْلِيلَ بالَارٍ مع تَلِيلٍ الْصَابع 
فَحِيَئِذٍ لا حَاجَةَ إلى مَا كر في شُرُوح الْدَايَةِمِنْ أن رت ل ل اين 
الْأصَابع إذَا قَد عَلِمْت أَنَهُ لا وَعِيدَ في الْحَدِيثٍ هَذَا مع أَنَ ما قَالُوهُ لا ب َب لِأَنهُ إذَا 1 يَصِل يَكُونُ 
اي 
الْقَدِيرٍ وَف الظَهبرية وَالتَخْلِيلٌ إِعا يَكُونُ بَعْدَ التَقْلِيثِ؛ لِأَنَهُ سْنَهُ التَمْلِيثِ م قيل الْأَولى في صاب 
اليَدَيْنِ أَنْ يَكُونَ ليلا ِالتَشيبكِ وَصِفَتْهُ في الرَجلْنٍ أن يلل بخْنْصَرٍ يَدِهِ الْبُسْرَى خِنْصَرٌ رِجْلِهِ الْيْمْقَ 
وَكَْمَ بحنْصَرٍ رِجْلِهِ الْيُسْرَى كَدَلِكَ وَرَدَ الحبَرُ كذا في مغراج الدَرايَة وغَيْرِِ وََعَقَبَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بِقَوله 
ا اتقافئ 0 ا 
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َم كَوْنهُ بخِنْصَرٍ يَدِهِ المُسْرَى وَبِكَونِهِ مِنْ أَسْفَلَ فَالَهُ أَعْلَمُ به وَيُشْكِل كَوْنْهُ بخِنْصَرٍ الْبُسْرَى أَنَّ هذا مِنْ 
الطَّهَارَةِ الْمْسْتَحَب في فِخلِهَا أَنْ تَكُون بالْيَينِ وَلَعَلَ الَْكْمَةَ في كَوْنًا بالَنْصرِ كَوْنُهَا أَدَقَ الْأَصَابع 

هي بالُخليلٍ أَنسَب كذا في رح الْمُنية وََوكُمْ بن َل إل فَوْقَ يحول مَيِْيٍ أحذ هه أنه يبدأ 
مِنْ أَسْفَلٍ الأصابع إلى فَوْفَ مِنْ طَفْرِ الْقَدَم تَانيهمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ من أَسْفَلٍ الْأُصْبْع من باطِن 


الْقَدَم كُمَا جَرّمَ ب به في ايراج الوَمَاجِ وَالْقَوَلُ أَقْرَبُ وَفِ الْمغْرَاج عَنْ شيّخه الْعَلَامَةِ مَةِ في قَوْلِهِ - عَلَيْه 
السَلَامُ ع «خَيَلُوا» دك ذلية على أنَّ وَظِيفَةَ الرْجْلٍ ل الْقَسْلٌ لا الْمَسْحُ فَكَانَ حُجَةَ عَلَى الروَافْضٍ 


اه. 


(َوْلَُ: وَتغِيثُ الْمسْلٍ) أَيْ تكُرَارهُ ثانا سنَة لكِنَ الأولى فَرْضْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: بعْدَ نُبُوتِ الْحَدِيثِ الصّجيح بخلافه) أَيْ خلا مَا أَقَادَهُ فَوْهُمْ دَاخْلَ اللَحْيَةِ 1 (فَوْلَهُ: وَمَا 
أورد عَلَيْه) أي عَلَى قَوْهِمْ دَاخِلَ اللَحيَةِ ليس بمَحَلَ الْمَرْضٍ (فَوْلُّ: وَهْوَ مُنْمَفٍ بأنّهُ قَد يُوجَدُ التَخلِيلُ 
بالئَارٍ مع تَخْلِيلٍ الْأصّابع) فِيه بخثء وَدَلِكَ أَنّهُ لو 1 يكن تَْلِيل الْأصّابع في الْوْصُوءٍ عِلَّةَ مُسَاويَة لِعَدَم 
تْبِيلهَا الئَّارٍ لَمَاكَانَ لِقَوْله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا يُحلَلّهَا الله بالثار» قَائِدَةٌ وَلَّمَا صّحَّ 
التَعْلِيل به لِأَذَمْرٍ بِالتَخْلِيل وَلِلْرُومِ أن يكُون فِعْلّه وَعَدَمْهُ سَوَاءٌ لِعَدَم اسْتَْرَامهِ حصُولَ الْمَوْعُودِ عَلَيِْ 
بِالْفغْل و خُصُولَ مُقَابَلَةِ بالتَرْك وَكِيْفَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ ص صرح بالْوَعِيدٍ في حَدِيثِ الطَبرَاِقَ كما نَقَلَهُ في 
در «من ا أَصَابعَة الما ان 0 يَومَ الْقِيَامَة» فَعَدَ عد ز (قؤلة من نطف لقنم تتم 


"١‏ َوْقِء وَأمَا ا على 5 يدحلا مِنْ جِهَةٍ بان الْقَدَم وَيَصْعَدُ وا مِنْ أسقل إل قو فُْقِ. 
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وَالقَنَتَانِ سُنَعَانِ مُوْكُدَتَانِ عَلَى الصّجيح كذًا في السرّاج وَاخَْارَهُ في المشبوط الأول أن تقال إنهُهَا 
سْنَةٌ مُوكُدَةٌ لا ُوصّفْ النَانِيَةُ وَحْدَهَا أو الثَالِئَةُ وَحْدَهَا بِالسُئيّة إلا مَعَ ملاحظة الْأخْرى وَالسْئةُ تكْرَادْ 
الَْسَلاتِ الْسنْعَؤْعِيَاتٍ لا القرقات, وَِنْ احتقى باْمرةٍ الؤاجدةٍ قبل يأ لِأنّه َك السْنة المشهورة. 
وَقِل لا يَأتم؛ لِأَنَّهُ ف أتى با أَمَرَهُ به َه كذًا في الطهيريّة ولا يَخقَى تزجيخ اَن لِقَوْهِمْ وَالْوَعِيدُ في 
لحَدِيثِ لِعَدَم رُؤْيهِ الات سُنَةَ َلَو كانَ الت يَْصّل بِالَّركِ لَمَا أخبيج إلى حَمْلٍ الْحَدِيثٍ عَلَى مَا 
ذَكْرُواء وَقِيل إِنْ اعْمَادَ يُكْرَهُ وَإِلّا قلا وَاخْمَارَهُ في الخلاصّة وَقَدْ ذكرُوا دَلِيلَ السُنّةِ «أَنَّ وَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - تَوَضّا مَرَةَ مر وَقَالَ هذا وُضُوءْ مَنْ لا يَقْبَلْ الله الصّلاةً إلا به وَتَوَضَأ مَرَْينِ 


َرَنَينِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُصَاعَفُ اللَهُ لَهُ الأجْرَ مَرَتَيْنِ وَتَوَْضَاً لاا نَلَانَا وَقَالَ هَذَا وُضُوئي وَوُضُوءْ 


الأنيءِ من قلي فَمن 3 عَلَى هذا أو نقص فَفَذ تَعَدّى وَطَلم فأمَا صَدْره إلى قَؤلِِ «قمن 35> 
فَرَوَاهُ الدَارَفْطْوحُ وَأَمّا عَجُرْهُ مِنْ قَوْلِهِ «قَمَْ زَادَ» إلى آخره فَرَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ وَالنسَائيُ 

وَفَوْلَهُ «تَوَضَاً مََه» أئْ عمل كاه عُْضْوٍ م مَرَةَ وَالْمُرَادُ بِالَْبُولِ الْجَوَازُ جَعْقَ الصِّحَة وَإِعَا قُلْنَا هَذَا لِمَا 
عرف أن الَْبُولَ لا يُكَاِمُ الصَّحَة لِأَنَّ الصّحَةَ تَعْتَمِدُ وجُود السَرَائِطِ وَالْأَركَانٍ وَالْمَبُولُ يَعْتَمِدُ صِدْقَ 
الْعَِمَةِ وَخُلُوصّهَاء وَلَهُ سَرَائْطُ كديرةٌ لِقَوْلِهِ تعالى [ عا يَتَقبلُ اللَهُ من الْمتَقِينَ] [المائدة:27] وَاخْكُلِفَ 
في مَعْى قَوْلِهِ «هَمَنْ رَادَ عَلَى هَدَا عَلَى أَقْوَالٍ فَقِيل عَلَى الخد الْمَحْدُودِء وَهُوَ مَرْدُودُ بقَولِهِ - عَلَيْ 
الصَّلاةٌ وَالمسَّلَامُ - «مَنْ اسْمَطَاعَ مِنَكُمْ أَنْ بُطِيل َرَت فَلِيَفْعَل» وَالَْدِيثُ في الْمَصّابيح وَإِطَالَةُ الْغدَةٍ 
تَكُونُ بِالريَادَةٍ عَلَى الْحَدّ الْمَحِدُودِ وَقِيلَ عَلَى أَعْضَاءٍ الْوْضُوءِ وَقِيلَ الزّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ 000 عَنْهُ 
وَالصّحِيحٌ أله تحيول عَلَى الِاعْتَقَادٍ دُونَ نَفْسِ الْفِغلٍ حَّ لَوْ رَادَ أو نَقَصَّ وَاعْتَمَدَ أَنَّ الدَلاثَ سُنَةٌ 
يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ كذَا في الْبَدَائع وَافْمَصّرٌ عَلَيْهِ في الْدَايَةِ وَعَلَى الْأَقْوَالٍ كُلّهَا لَوْ رَادَ لِطُمَأْنِيئَةِ الْمَلْبٍ عِنْدَ 
الشَّلكٌّ أَؤْ بيئّة وْضُوءٍ آخَرَ بعْدَ الْقَرَاعْ من الْأَوّلِ فلا بأ به؛ لِأَنَهُ ُورْ عَلَى نُورٍ وكدًا إِنْ تمص َاجَةٍ 
لا بأسَ به كذًا في الْمَبْسُوطٍ وَأَكْكرٍ شُرُوح الدَايََ وَفِيهِ كلام؛ لِأَنّهُمْ قَدْ صرحا بأنَّ تكْرَارَ الْوْضُوءٍ في 
خلس وَاحدٍ لا يُْمَحَبُ بل يَُْه لما فيه من اسراف في الْمَاءِ كما في المتراج الْوَهَاج كيف يدعي 
الباق كما في الخلاصَةٍ على عَدَم الْكرَاَةِ لو نََى وَضُوءًا آخَرَ جين فَرَعٌ من ْول الهم إلا أن 
ْمَل عَلَى ا إذا الَف الْمَْلِسُء وهو بيد كما لا يقَى وفي الدِيثٍ لف ور نادي 
َرجِعْ إلى الرَادَةِ وَالظَلَمَ إلى التقْصَانِ كذًا في غَايَةِ الْبيَانِ وَقيّدَ الْمُصَبَفُ بِالْمَسْلٍ اخيرازٌ عَنْ الْمَسْح, 
قنَهُ لا يُسَنُ تَْليئه كذًا في فَمْح الْقَدِير ا 
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَسْنُونٍ فَهَلْ 24 فَالْمَذُكُورُ في الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائِع أَنَهُ يُكْرَهُ وف الخُلاصّة أَنَهُ بِدْعَة 
قبل لا أن به ون فَمَاوَى قَاضِي خان وَعِنْدَئا لَوْ مسح ثلاث مَرّاتٍ بقلاث مياه لا يُكْرَهُ وَلكِنْ لا 
يَكُونُ سُنَةَ وَلّا أَدَبا. اه. 

وَهُوَ الْأَوْلَ كُمَا لا يخقَى إِذْ لا دَلِيل عَلَى الْكرَاهَةِ وَسَيَْق عَامُهُ (قَولَهُ: وَنِيَمُ) أي وَنِيةُ الْمُعَوَضِي 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَلَا يَخَمَى تَرْجِيحْ الثَّانِ !2) فَالَ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ هَذَا يحَالِفُ مَا قَالَهُ في الْمَضْمَضَةٍ مِنْ أَنَّ 
السْنَهَ الْمْوَكَدَةَ في قُوَةِ الوَاجب فَيَأَتمُ ترِكهَا وَقَالَ في باب ب الصّلاةٍ اغلّمْ أَنَّ الظاجِرَ مِنْ كلام أَهل 
الْمَذْهَبٍ أَنَّ الث مَنُوطٌ يتزكِ الَاجب أَؤ السْنّة الْمُوَكُدَةٍ عَلَى عَلَى الصّحِيح لِتَصْرِيهمْ بِأنَّ مَنْ تَرَكَ سُنَنَ 
الصَّلَّوَاتِ الخَمْسِ فيل لا يممص 

وَالصّجيخ أَنَهُ َأ ذكره في فح الْقَدِيرٍ ونَصرِيْهُمْ بالإثم لِمَنْ تَركَ الجْماعَة مع أنّهَا سئة مُؤَكُدَةُعَلَى 


الصّجيح: وَكَذَا في نَظَائِرهِ كمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِمَنْ تَتبّعَ كَلَامَهُمْ ولا ضَكَّ أَنَّ الم مَقُولُ بالتَشْكِيكِ بَعْضُْهُ 
أَشَدٌ 5 بَعْضٍ الث لاركِ السْنَة الْمُوَكَدَةٍ أَحَف من الْإنم لِعَاركِ الواجب وَقَالَ في باب الْإمَامَةٍ 
لْجْمَاعَهُ سْنَةٌ مُوْكُدَةْ أي قَويَةُ ثشبة الواجب في الْقُوَة وَالراجِحُ عِنْدَ أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ الْوْجُوبُ وَنَقَلَهُ في 
لْبَدَائع عَنْ عَامَةِ مَشَايحنَا وَدَكْرَ هُوَ وَعَيْرْهُ أنَّ لْقَائْلَ مِنْهُمْ إِنَهَا مُوَكَدَة لَيْسَ مالِمَا في الحقِيقة بَلْ في 
الْعبَارَة؛ أن السنةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا مَا كان مِنْ شَعَائِرٍ الإسْلام اه. 

َف كُلامه تَنَاقْضْ؛ لِأَنّهُ جَعَلَ السُنَةَ الْمُؤَكَدَةَ تَارَةَ ذونَ الواجب وَتَارَةَ مِفلَهُ ولا يْكِن دَفْعُْ إلا بحَمْلٍ 
فْرَادٍ السْنَةِ الْموَكَدَةِ عَلَى التَقَاوْتِ في الَأَكْدِ وَالْقوَةِ فَيَكُونُ بَعْضْهَا لَِِادَة تَأَكْدِهِ في مَرْتبَةِ الْوَاجب 
كَالجْمَاعَةٍ وَبَعْضُهًا لِقِّهِ اكد ذُوتَهُ كتَفْلِيثِ الْعَسْلٍ (فَوْلَُ: فَكَيْفَ يَدَعِي الِانَمَاقَ !2) قَالَ في النَهْرِ 
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وَأَقْولُ: لا تَدَافُعَ في كَلامهن لاخبلاف الْمَوْضُوع, وَذَلِكَ أَنَّ مَا في الخُلّاصّةِ فِيمَا إذَا أَعَادَهُ مرَةَ وَاجِدَةَ 
وَمَا في السترَاج فِيمَا إذَا كر مرا وَلَظَهُ في المترَاج لَوْ تَكَّرَ الْوْضُوعُ في عَجِْسٍ وَاجِدٍ مِرَارًا 1 يُسْتَحَبٌ 
لكن قَالَ اللَئُ في سَرْح الْمَنيِ: أَطبَهُوا عَلَى أَنَّالْوْصْوء عِبَادةٌ عَيْرُ مَفْصُودةٍلَِاقَا ذا ل يود به 
عَمَلَ بن هو الْمَفْصُودُ مِن سَرْعِيّيهِ كالصّلاةٍ وَسَجْدَةٍ التلاة وس الْمُصْحٍَ ينبي أن لا شرع 
تكْرَارُْ فُربَةَ ِكونِهِ غَيْرَ مَفْصُودٍ لِذَاتِهِ فَيَكُونُ إِسْرَاهًا تخضًا اه. فَلَبَْآَمَ 

(قوْلة: إذ لا ييل عَلَى الْكَرَاهَة) أَقُولُ: قَدْ يُسْتَدَلٌَ عَلَيْهَا بالحَدِيثِ الْمَارَ مِنْ فَوْلِه - عَلَيِْ الصَّلَاة 
وَالسََامُ - «فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذدَا أو نََصَ فَقَدْ تَعَدّى وَظَلَم» ؛ لأن أَئمَّنَا اسْتَدَنُوَا عَلَى أنّهُ م 
وَاحدَةٌبالحَدِيثِ الْمُصَرّح فيه با وَحَمَلُوا ما صْرّحَ 
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رَفْعُ الْحَدَثِ أَوْ إِقَامَةُ الصّلاةٍ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُصَبَفٍِ كما أَخْصّحَ عَنْهُ في الْكَافِ قَلَا حَاجَةً جِيتَئِذٍ إلى مَا 
ذكرَهُ الرَبْلَعِنْ كُمَا لا يخْقَى وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أن نيه الطّمَارة لا كفي في تَخصيل السُنَة كأنَهُ َه أَعَْمُ لأَنَّهَا 
ممتوعَة إلى إرالٍَ الحدَثِ أ الحَثِ فَلَمْ ينو خصُوص الطْهَارَةٍ الصّغْرَى, فَعَلَى هذا لو تَوَى الْوْصُوءَء 
فَإنهُ يَكُونُ مُحْصّلا لَا؛ لأَنَّ الْوَصُوء وَرَفْعَ الحَدَثِ سَوَاءٍْ لأنَّ حَقِيقَةَ الوْضُوءٍ رَفْعُ الحَدَثِ كما حَفَّقنَاهُ 
ولاه وعَلَى هَدَا قَيَصِحُ عَوْدْ الصّمير إلى الْوْصُوءِ وَسَقَط به كلام الرْلَعِيٍ نا كما لا يَخقَى مع أَنّ 
الْوْصُوءَ أَحَصصُ مِنْ رَفْع الْحَدثْ لِأَنّهُ يَشْمَلْ الُْسْل فَعَلَى هَدَا نِيّهُ الْوْصُوءٍ أَوْلَ فَالُوا اْمَُْبَرُ قَصْدُ 
رَفْع الحدَثِ أ إِقَامةٍ الصّلاقكُما ذكْرَ أَوْ اسْبِبَاحَتَهَا أو امْيعَالَ الْأَمْر كما في الْمِْرَاجٍ وا يَتََنَى الأخير 


قَبْلَ دُخُولٍ الْوَفْتِ إِذْ ليس ا به إِلَا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْوْصُوءَ لا يَكُونُ تَفْلَا؛ لِأَنَهُ شَرْط للصّلاةٍ 
وَشَرْطْهَا فَرْضْ ولا يَْقَى مَا فيه وَهِيَ لَعَةَ عَرْمُ الْقَلْبِ عَلَى الشّيْءِ وَاصْطِلَاحَا كُمَا في التلُويح قَضْدُ 
الصَّعَة وَالتَمَرْبِ إِلَ الله تَعال في إيجَادٍ الْفغلٍ 
وَاغْبرِضَ عَلَيْهِ أن هَذًا عا يَسْتقِيمُ في الْعبَادَاتٍِ الْمُتَرئّبٍ عَلَيْهَا التَوَابُ دُونَ الْمُنْهَيَاتِ الْمُكَرَيَبِ 
عليه الْعِمَابُ فَالصّوَابُ أَنْ تُفَسَرَ النَيهُ بِعَوَجُهِ الْقَلْبِ تَحْوَ إيجَادِ د الْفغلٍ وَتَرِكه مُوَافِكًا لِعَرَضٍ من نْ جَلْب 
نفع أو دَفْع صْرِ حالا أَوْ مَآلَّا ان إنَّ هَذَا الاغتراض مَبْوحْ عَلَى أَنَّ الْمُكلّفَ به في التي 

َيْسَ هُوَ الْكففَ الَّذِي هُوَ الالْتهَاءُ وَهْوَ قَوْلُ الْمَعْضٍ وَالرَاجِحُ في الْأصُولٍ أَنَهُ لا تكليف إلا يفل 
فَهُوَ ف لهي كف الَف فَحِيتئذ ل دَخَلَ في إِيجَادِ 00 وَفٍ الصحاح الْعَرْمُ إِرَادَُ لْفغلٍ وَالْمَطْعْ عَلَيْه 
وَالْقَصْدُ إِنْيَانُ الشَّيْءٍ وَدَكَرَ الْيَمَُ في شَرْح الشِهَابٍ ثم البيُّ مق وَرَاءَ الْعِلْم فَهِي نَوْعٌ إرَادَةٍ كَالَْصْدٍ 
وَالْعَرِمَةِ وَاحْحَحَ وَالْحْبَ وَالْوْدِ فَالْكُنُ اسْمْ اراد الَْادِنَة لكِنّ الْعَرْمَ ام لِلمُتَقَدّم عَلَى الْفغْلٍ وَالْمَصْدَ 
اسْمٌ لِلْمْفْرَنِ بالْفغلٍ وَالبَيّةَ اسْمٌ لِلْمْفْرَنِ بِالْفغْلٍ م مَعَ دُخُولِهِ تت الْعِلْم بِالْمَنْوِيَء وَهَذَا؛ لِأَنَّ الفغل لا 
يُوجَدُ بِدُونٍ الْإرَادَةٍ فَإِذَا قَامَ اليَجُلُ مِنْ فُعُودِهِ لا بُدَ وَأَنْ يكُونَ مَرِيدًا للْقِيّام وَإِنْ 1 تَعْمَل إِرَادَنَهُ 
الْقِيامَ وَقَدْ يَرَكعْ الَجُلُ وَيَسْجُدُ ذَاهِلّا عَنْ مَعْرفَةٍ إِرَادَة الروع وَالسَُجُودٍ وَيَسْتَجِيلُ وُجُو دهم بدُونِ 
الْإرَادَةٍ بالْكُليّة ِآنّ اراد صِنْوْ الْقُدْرَةِ وَإِا الْمَفْقُودُ الْعلَم لا غَيْرَءٍ وَلِدَا قُلَْا لِْمُكْرَهِ إِرادَة وَإِنْ 
كائث فَاسِدَةً مُكَابََةِ إرَادَةٍ الْمُكْرو كن فَذ ذكَرُ الََُ َقَامَ الْعَمَةٍكُما في فَوْلِنَا وَنَوَى الصّؤم بالمَيْلٍ 
أي عَرَمَ عَلَيْه وَأَطَالَ فيه فَلْيْرَاجَعْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى 0 

اغْلَمْ أن البِيَّ في غَيْرٍ الَوَضُوْ بِسؤْرٍ الحَمَام وَبَِبيذِ التَمْرٍ سه مؤكدَةْ عَلَى الصّحيح وَلَْسَتْ بِشَرْطٍ 
في كَوْنٍ الْوْصُوءٍ مِفْمَاحًا للصّلاة وَوَقْتْهَا عِنْدَ غَسْلٍ لوخ وَحَلَُا اش وَالتلَفْظُ ينا مُسَْحَبٌ كذًا في 
السترَاج الواح َأَمَا البيُّ في التَوَضُوْ بِسْؤْرٍ الحمَام أو بتبيذٍ الثَمْرِ فَشَرْطَ كد في شَرْح الْمَجْمَع 
وَالنُقَايَة مَعْزِينِ ييْنِ إلى الْكِمَابَة قينا بِقَوْلِنَا في كُوْنِه مِفْتَاحَاءٍ لِأَنَهَا شَرْطٌ في كَوْنِهِ سَبَبا لناب عَلَى 
الْأصّحَ وَقِبلَ 


[منحة الخالق] 

فيه بالثَلاثِ عَلَى التَثْلِيثِ بَاءٍ وَاجِدِ كما يأت فَوْضُوءْهُ - عَلَيْهِ السَّلامْ - لَيْس فيه تفليث الْمَسْح 
اه عِنْدَا فَتَرْجِعٌ إِلَيْهِ الإِشَارَةٌ في فَوْلِهِ «فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا !2 إِذَا لا شَكَّ أَنَّ هَذَا زيَادَةٌ باه عَلَى 
ما تبت عِنْدَنَا مِنْ وَصُونِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلمَ - ْمَل وَفي سَرْح الْمنِيَةِ اكير بَعْدَ جكاية 
الْأَفْوَالٍ مَا نَضّهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ يُكْرَهُ قَالَ في الكاني: التَِّْيثُ يَعْنِ ياه يُقَرْبهُ مِنْ الْغُمْلٍ وَل بَدَلَهُ به 


000 


كرة كذًا إِذَا قَرَبَهُ منة اله. 


(قَوْلَُ: فَلّا حَاجَةَ جِيتئذٍ إلى ما ذَكَرَهُ الرَلعِيُ) عِبَارَئَهُ هَكذًا وَنِيمهُ أي نِيّهُ لْوْضُوءِ فَالَاءُ رَاجِعَةٌ إلى 
الْوْضُوءِء لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ وكذَا وَقَعَ في مُحْمِصَر الْقُدُورِيَ حَيْتُْ قَالَ يَنْوِي الطّهَارَة وَالْمَذْهَبْ أَنْ يَنْوِيَ مَا 
لا يَصِحٌ إِلّا بِالطَّهَارَةٍ من الْعبَادَةٍ أو رَفْع الحَدَثِ كما في التَيَمُم وَعَنْ بَعْضِهِمْ نِيهُ الطَهَارَةِ في الَيَمُم 
تفي فَكَذَا اهما فَعلَى هذًا لا يرد عَلَيْ وبخُوُ أنْ يكُونَ الصمِيرُ عَائِدًا عَلَى الشّخْص الْمُعَوَضِئ؛ 
أن الْكلَام يَدُلُ عَلَيِْ أي وَنِيُّ الرَجْلٍ الصّلاةً فَيَكُونُ الْمَفْعُولُ تَحَذُوفًا اه. 

وَحَاصِلهُ أن ادير إِمّا عَائِدٌ عَلَى الْوْضُوءِ أو عَلَى الْمُمَوَضَي لَكِنْ يَرِدُ عَلَى الْأَوّلٍ وَعَلَى قَوْلٍ 
لْقُدُورِيَ يَنْوِي الطَهَارَةَ مَا ذكْرَهُ من أَنَّ الْمَذْهَب نَيّهُ مَا لا يَصِحْ إِلّا بِالطّهَارَة أو رَفع الْحَدَثْ إِلَّا أَنْ 
قاس عَلَى العيمُم فعصِحْ يه الطَّازةٍ ودلا لوو بالأؤل؛ لِأنّهُ حص وَعَلَى هذا لا يرد شَيْء 
وَحِيَئِذِ فَاغتِرَاضٌ الشَارِح عَلَى الرْلَعِي أَولا حَيْتُ أَرْجَعَ الصَوِير إلى الْوْضُْوءِ وَمُقَدّمَا لَهُ وَاختاج إلى 


لْجْوَابٍ عَنْهُ مَعَ أَنَّ صَاحِب الْمَْنِ أَرْجَعَهُ إلى الْمُمَوَضَيْ وَصَاحِبُْ الدَّارٍ أَذْرَى وَتَانَِا بَأنَّ الْوْضُوءَ وَرَفْعَ 
الَْدَثِ سَوَاءْ وَحِيتئذٍ قلا يَصِحٌ مَا أَوَْدهُ بقَوْلِهِ وَالْمَذْهَبْ !2 لِأَنَّ رَفْعَ الحَدَثِ هُوَ حَقِيقَةُ الْوْضُوءٍ 


َبيّهُ الْوْصُوءِ لا تَكُونُ مُحَالِعَةَ للْمَذْهَبٍ (قَوْلَهُ: لِأَنَهَا مَُتوْعَةٌ ل) قبل فيه نَطَر فَإنَّ الحَدَتَ مُعَنَوَعٌ إلى 


قُلَت قَذْ يَُرَقْ أن الأكُبَرَ مُشْتَمل عَلَى الْأَصْعر فَالحَدَتُ وَإِنْ تَتوّعَ فَالْمَقْصُوكُ وَهْوَ الْأَصْعْرُ 
حَاصِلٌ إِمّا اسْتفْلالا وَإِمَا ضِمْنَا بحلاف الحبَثِ (فَوْلَهُ ولا يَخْقَى مَا فِيه) لِمُنَافَاتِهِ لِمَا مَرّ من أَنّهُ يَكُونُ 


َاجبا وَمَنْدُوَا 
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ا" 


كَابُ بعر ّم اسَْدَلٌ الافِِي عَلَى اشْيراطِها فيه بِالحَدِيثٍ الْمَشْهُورِ الْمْتَمَقٍ علَى صِحَيدِ «إما 
لْأَعْمَالُ بالتَيّة» وَوَجْهُ أَنَّ الْمْرَادَ بالْأَعْمَالٍ الْعبَادَاتُ لِأَنَّ كيرا من الْأَعْمَالٍ تُعْمَبَرُ شَرْعَا بلا ني 
َيَكُونْ الْمُرَادُ ما صِحَةُ الْعِبَادَاتٍ باليَيّ وَلْوْصُوءْ عِبَادَةٌلِأَنَّهَا فل ما يُرْضِي الرّبَه وَهْوَكذَّلِكَ 
فَصَارَ كالئَيمُم وَلَنَا عَلَى مَا ذَكرَةُ الْأُصُولِيُونَ أَنَّ حَقِيقَةَ هذا التوكيب مَتْرُوكةٌ بدَلَالَةِ تحن الكلام؛ لِأَنَّ 
كَلِمَة إِنًا لِلْحَصْرِء وَقَد دَخَلَتْ عَلَى الْمُعرْفِ فَاللَامُ الاسْتغرَاقِء وَذَلِكَ يَقْمَضِي أَنْ لا يُوجَدَ عَمَلْ بلا 
حَكُمْ الْأعْمَالٍ باليّتِ مِنْ إطلاقٍ اسْم السَبَبٍ عَلَى الْمُسَبّبٍ أو مِنْ حَذْفِ الْمُضَافٍ وَإِقَامَةٍ 
الْمْضَافِ إِلَيْهِ مقَامَهُ وَالحَكُمْ نَوْعَانِ: مُحََِْانِ أَحَدُهُمَا: أُخْرَوِيٌ, وَهُوَ التَّوَابُ وَالِْث وَهُوَ بنَاءَ عَلَى 


صِذقٍ الْعَزِعَةِ وَعَدَمِهِ وَالذَانِ دُنْيوِيٌ وَهُوَ الجَوَارُ 
وَالْمَسَادُ هُوَ بِناءً عَلَى وُجُودٍ الْأكَانِ وَالشَرَائْطٍ وَعَدَمِهَا وَلَما اَلَف الُْكْمَانِ ضَارَ الاسْمُ بَعْدَ كَوْنهِ 
تجَارَا مُشْتَرَكا وَيَكْفِي في تَصحجيجه مَا هُوَ الْمْتَمَقْ عَلَيْ وَهُوَ الَكُمْ الْأَخْرَوِيُ وَلُا دَلِيل عَلَى ما أُختُلفَ 
فيه فلا يَصْلْحُ تَقْدِيرْهُ 0 لتر ما أَوْرَدهُ في الْكَشْفٍ وَشَرْح الْمُغْني وَسَرْح 
الْمََارٍ مِنْ أَنَّ فَوْهُمْ إنَّ الحَكُمَ مُشْكَرَك عُمُومَ لَهُ منُوعٌ بَل هذا في الْمُشْمَرَكِ اللَْطِيَ ما الْمُشَْرَكُ 
الْمَعْنَوِيُ فَلَهُ عُمُومٌ كالشَيْءِ 0 منة 0 الْكُلَ باغتبَارٍ الْمَعْىَ الْأَعَمَ إِذْ تَفْسِيرُ الحكم الْأَر 
الّابثُ بِالشَيْءٍ اه. 
مَعَ أَنَّ الْأَكْمَلَ في تَقْرِيرِهِ أَجَاب عَنْهُ بأَنَّ هَذَا إِعا يَسْتَقِيمْ أَنْ لَوْ كَانَ الحَكُمْ مَقُولًا عَلَيْهِمَا بِالتوَاطُق 

وَهُوَ تْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الجوَارَ وَالْمَسَادَ وَإِنْ كانا أَتَرَيْنِ تَابعَينٍ اه مُوجِبَيْنٍ ا لَكِنّ التَّوَابَ وَالْعِقَاب 
يَعْني: لتَخَلْفهمَا في الْأَوَلِ بِعَدَمِ الْمَبُولِ مَعَ الصّحَة وَف النَّات بِالْعَفْوِ مِنْ الله تَعَالَ 00 ل مَا 
يَْصّهَاء وَهُوَ لَرُومُ النَسَلْسْلٍ لَكِنَ اغْتبَارَ الب لِلشْروكِ ْنَا هُوَ لخُصُولٍ الكّوَابٍ لا 0 5 غهْدَةٍ 
النَهي؛ ؛ لِأَنَّ مََاطَ الْوَعِيدٍ ِالْعِقّاب في النَهي هُوَ فغغلٌ الْمَنْهِيَ فَمُجَرّدُ ته كاف في انْتَقَاءِ القع 
وَمَنَاطُ الَّوَاب في الْمَنْهِيَ كف النَفْسِ عَنَهُ وَهُوَ عَمَلٌ مُنَدَرِجٌ في الحديث وَعَلَى هَذًا فَقَرْقَ الشافعيَّة 
َيْنَ الْوْصُوءٍ وَإَالَةِ النََاسَة بن الْوَضُوءَ فِغل فَيَفتَقِرُ إل اليه وَطَهَارَةَ النَجَاسَةٍ مِنْ باب الروك فا قلا 
تَفتقِرُ إلى البّيّة كتَرْكِ الرَّا ضَعِيفٌء فَإِنَّ التَكُلِيف أَبَدَا لا يَمَعْ إلا لفغي 0 هُوَ مَقُدُورُ الْمُكَلّفٍِ لا 
عدم الْفغلٍ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَفْدُورٍ وده قَبْلَ التَكْلِيفٍ كما عرف في مُفْمصَى لني أَنّهُ كف النَفْسِ 

عَنْ عَنْ الْفِغلٍ لا عَدَمْ لْفغلٍ وَالَرْكُ لَيْس بفغل؛ وَيحَذَا لا يُكَابُ الْمُكَلّفُ عَلَى التَّرِكِ إِلّا إذَا تَرَكَ قَاصِدًا 
قلا بُتَابُ عَلَى تَرْكِ الزّنَا إلا إذَا كف نفمة عن قعلدا لا إذَا اسْتَعَلَ عَنْهُ ببفغل آحَرَ كالنوْمِ وَالْعبَادَة 
وَتَرْكهِ بلا قَصّدٍ قلا فَرْقَ بَيْنَ الْفِغلٍ وَالتَرْكِ الْمُوِبَيْنِ للتَوَابٍ وَالْعِقَابِ 
وَقَوْلَهُ إن الْؤْضُوءِ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: صَارَ الاسْمُ بَعْدَ كَوْنِهِ تجَارَا مُشْترَكا) ؛ لِأنَّ التَقْدِيرَ حْكُم الْأَعْمَالٍِء وَهَذَا تَجَارْ كُمَا تَقَدَمَ 
تَفدِيرْهُ وَالحَكُمْ الْمُقَدَرُ مُشْتَرَك ببْنَ النَوْعيْنٍ الْمُحْتَلِقَنٍ فمَِيدُ مِنْهُمَا ما هُوَ الْمُتَقَقْ عََيْهِ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ 
الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ -, وَهْوَ الَُكُمْ الْأَخْرَوِيُ إِذَا لا تَوَاب بِدُونٍ اليَيّةِ انَعَاقَا وَأَمَا الدُنْيوِيُ قلا 
دَليل ع (قَوْلَُ: فَائدَقَعَ بمَدَا التَفْربرِ ما أَوْرَدَهُ في الْكشْفٍ إخ) . 


اغْلَمْ أن الْأَصُولِينَ َانُوا لَمّا صَّارَ الِاسْمْ مه ا لا عْمُومَ لَهُ عِنْدَا أَرَدْنَا الْمَعْى الْمُكَه 
عَلَيْهِ الذي هُوَ الْأَخْرَوِيُ ورد عَلَيْهمْ أن الَّذِي لا عُمُومَ لَهُ هُوَ الْمَ: 0 اللّفْطِيٌ وَلَا نُسَلْمُ أن الحَكُمَ 
مُشْتَرَكَ بَيْنَ النَوْعَيْنِ اشتزاكا لَفْطِيًا بآنْ يُوصَعَ بِإِزَاءِ كُلّ مِنْهُمَا وَضْعًا عَلَى جِدَةٍ بل هُوَ مُشْتَرَكٌ مَعْتوِيٌ 
مَوْضُوعٌ لِأذَثَرِ النَّبتِ بالشَئْءٍ فَيَعُمُ الحكْمَبْنِ كُمَا يَعُمُ الحيوَانُ الْإنْسَانَ وَالْفَرَسَ وَغَيْرَهُمَا وَاللّوْنُ 
السَوَاد وَالَْياضَ وَتَْوَهُمَا فَإِرَادَةُ النوعيْنِ لا تون مِنْ عْمُوم الْمُشْمَرَكِ في شَيْءٍ فلا حَاجَةَ إلى إِرَاَةٍ 
َحَدِهِما لِمَصْحِيجِه وَأَنْتَ خَبِير بِأنّ التَفْدِيرَ الَّذِي فَرَرَهُ الشّارح هُوَ عَيْنُ ما فَرََهُ اْأُصُولِيُونَ فيد عَلَْ 
ما أور عَلَيْهِمْ فكيْف يَندَفِعْ الإيراد بمُجَّدٍ ريه ولَيْسَ فِيهِ سَيْء رَائِدَ عَلَيْهِ يَصْلْحْ لدع اللّهُمَ إلا 
أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَغْى تَقْريرهِ أن ُِيدُ بالحَكُم الْمَعْىَ الْمُتَقَقَ عَلَيِْ وَتَدَعْ الآحَرَ الَذِي لا ديل عَلَنه لا لِمَا 
0 من 0 0 الْمُشْمَرَكَ بز ليفناء ا من الععتٍ م نا لفت 0 ا 00 


وَيَكْفِي في تَصْحِيجدء فَإنَهُ ا فيمًا قَالَهُ اولوت فلتأ 

(قَوْلَهُ: مَعَ أَنَّ الْأَكْمَلَ في تَقْرِيرِهِ أَجَاب عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإيرَادٍ الْمَذْكُورٍ وَحَاصِلَهُ كُمَا في 0 ندر 
للشارح أن الْمُشْكَرَكَ الْمَعْنَوِيّ إِنْكَانَ مُتَوَاطِئًا قَبِلَ الْعُمُومَ وَإِنْكَانَ مُشَكْكَا لا يَفْبَلُهُ (قَوْلَهُ 

عَلَْهِمَا) أَيْ عَلَى الَْكَمَيْنِ (قَوْلُْ: لَكِنَ النَوَاب وَالْعِمَابَ لَيْسَا كَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبٍ الصّجيح) 0 
خلا ِلْمُعترلَةِ بل اْأغمَالُعِنْدَ أفل الث عَكَامَاتْ عَخْصَةٌ عَلَيْهِمَا كما تَقَرَر في مَْضِِه فإِطْلاق 
لحك عَلَْهَا يَكُونْ بالْمَعْىَ الْآخَرِ بِالصّرُورَةٍ ولا مَغْتى للاشيراك إلا هذا (قَولَهُ: وَقَوْلَهُ وَإنّ الْوَضُوءَ) 
أَيْ قَوْلُ الشَافِعِيَ الْمَفْهُومَ منْ الْمَقَام 
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عِبَادَةٌ وَالْعبَادَةُ لا نَصِحٌ إِلّا بالَيّة سَلَّمَْاهُ لأَنُّ لا يَقَْ عِبَادَةٌ بدُويًَا عِنْدَناء وَلَيْسَ الْكَلَامُ في هَذَا بَلَ في 
ل ل 
َيْسَ في الْحَدِيثٍ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْيِهِ وَلَا إنبَاتهِ فَقُلنَا نَعَوْ؛ٍ لِأنَّ الشَّرْطٌ مَقْصُو الف لف 
فكَيْفَ حصّل تَخْصِيل الْمَفْصُود وَصَارَ كُسَئْرٍ الْعَوْرَةِ وبَاقي شُرُوطٍ الصّلاةٍ لا يَفَْقرُ اعْتبَايُهَا إلى أَنْ 
تُنْوَى فَمَنْ اذى أَنَّ الشَّرْطً وُصُوءٌ هُوَ عِبَادَةٌ فَعََيِْ الْبَيَانُ خلا التَيَمُم؛ لأ الثرَاب 1 يُعَْبَرْ شَرْعًا 
مُطَهرًا إلا العا ور ييه ل فده وكادا قدو و علدا مع وَفِيهِ يُحْمَاجُ إلى البَيّة وَقِيَاُ 
لْوْضُوءِ عَلَى التَيَمُ صَعِيفْ؛ لِأنّ شَرْطَ صِحَةٍ الْقِيّاسٍ أَنْ لا يَحُونَ الْأَصْلٌ مُتأخَرًا وَالتَيَمُمُ شرع بَعْدَ 


الجْرَة وَالْوْضُوءُ قَبْلَهَا إلا إِنْ قَصّدَ به الاسْتذْلال َعْىٌ لَما شْرِعَ م النَيَمُمْ بشَرْطٍ البَيّةِ ظَهَرَ وُجُوبْهَا في 
الْوْضُوءِ فَهُوَ بمَعْىَ لا فَارِقَ» فَلَيْسَ 0 إِلّا بإِنْبَاتِ الْقَارِقٍ الْمُمَقَدّم وَقَد عَلَهَ لني - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - الْأَغرَايَ الْوْضُوء وَل يبي لَه اله فَلَوْ كانت شَرْطًا لبِيئَهَا لَه وَقَدْ عُلِمَ ينا قَدََّْاُ أن 
الْؤْضُوءَ يَقَعْ عِبَادَةَ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَهُ يس ِعِبَادَةٍ ال عَلَى مَا إِذَا ل يَنْو أَوْ مُرَادُهُ تَفَىْ الْعبَادَةِ كُمَا 
صَرَّحَ به في الكَاني وَعَِْهِ وَيَذَا الْدَهَعَ مَا ذكَرَةُ النوَوِيُ من الرّدِ عَلَى مَنْ نَقَى الْعِبَادَةَ عَنْ الْوْضُوءٍ 
َاعْلَمْ أنَّ الْمَذُكُورَ في الْأَصُولٍ أن الْعَسْلَ وَالْمَسْحَ في آيَة الْوْصُوءٍ خَاصَانٍ وَهْوَ لا يَتَمل الْبَيَانَ 
فَاسْيِرَاطُ النَيّهَ في الْوْضُوءٍ ان بخبرٍ الْوَاجِدٍ لَوْ دَلَّ عَلَيْهَ 0 يجُورُ فَأَوْرَدَ الْعْقْدَةَ 
لْأَخِيرَةَ فَإنَهَا فَرْضَ يبر الْوَاجِدٍ فَأجيب بِأنَّ الصّلاةً مُجْمَلَة في حَقّ مَا تَِمُ به إذ 1 يُعْرَفْ بان إَِامََا 
أي شَيْءٍ يََعْ فَاختاج ِل الْبَيَانِ ن وَقَذُ بِيّنَ بن بالْحَدِيثِ قَالْمَدْضُ كٍَ 0 وَالْحَدِيثِ وَالْتَحَقَ به بَيَان 
لِمُجْمَلِهِ فأَورَدَ أَنَهُ يَنبَغي أَنْ يَلْتَحِقَ حَبَرُ الْقَاتحَةِ كَذَلِكَ فَأَجِيب بأَنَهُ لا إِجْمَالَ في أَمْرِ الْقِرَاءَةٍ بن هُوَ 
خَاصٌ وَأَوْرَدَ أَبْضًا أَنّهُ ينبي عَدَم اشترا تراط النَيّة في لْعِبَادَاتِ لِمَا ذكِرَ أجيب ِأَنَهَا فَرْضّ فِيهًا لا 
بِالَدِيثِ الْمَذُكُورٍ بل بِقَوْلِهِ تَعَالَ (ِوَمَا أُمرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ] [البينة:5] , فَإنَهُ 
جَعَلَ الإخلاص الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اليَّة حَالَا لِلْعَابِدِينَ وَالْأَحْوَالُ شُرُوطٌ وَمِنْ هُا نَشَا ِشْكالُ عَلَى 
مَنْ : مدن به عَلَى اشْيرَاطِهًا في لْعبَادَاتِ كُصّاجِب الِدَايَة ة مَعَ قَوْبهِمْ في الْأصُولٍ إِنَّ حَدِيتٌ «إعًا 
الْأَعْمَالُ بِاليّاتِ» من قَبِيلٍ طَيّ القَبُوتِ وَالدَلَالَةِ يُفِيدُ السُِّيّةَ وَالِاسْتِحْبَابِ وَسَيَأْت َامُهُ في حَلّهِ إن 
شَاءَ اللَّهُ تعَالُ. ْ 


و و 


(قَولَهُ: وَمَسَحَ كُلَّ رَأَسِهِ مَرَةٌ) أي مَرّة مُسْتَوْعِبَةِمَا رو اليَرِْذِيَ في جَامِعِه أَنَّ لاحام” 
َعَالَ عَنْهُ - تَوَضّا وَغَسَلَ أَعْضَاءَةُ ثانا وَمَسَحَ رَأَسَهُ مَرَّةَ وَقَالَ «هَذًا وَضُوءُ رَسُولٍ الله - 

عَلَيْهِ وَسَلَمّ -» وَفي الْدَابَةِ وَلَِي يُرْوَى عَنْهُ مِنْ التَِْيثِ فَمَحْمُولٌ عَلَيِْ مَاءٍ وَاجِدِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ 
عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبي حَبِيفَةَ اه. 

وَلأَنَّ التَكرَارَ في الْقَسْلٍ لِأَجْلٍ الْمُبَالَعَةِ في التَنْظِيفٍ ولا يَحصّل ذَلِكَ بِالْمَسْح فلا يُفِيدُ التَكْرَارَ فَصَّارَ 
كمسح الب وَالرة وَالتيهُم وا قلا أؤَ؛ لِأنّهُ قا الْمَمْسُوح عَلَى الْمَمْسْوح وَمَا قَالَ الشَافِِيُ 
قِيَاسُ الْمَمْسُوح عَلَى الْمَغْسُولٍ وَفي الِْتابََ فإنْ قِيلَ قَذ صَارَ الَْلَلُ مُسعَعْمَلًا باْمَرِّ الأولى فَكَيِفَ 
سن إفرازة تايا الا أجيب بن حْدُ كم الاستغمال لإقاقة َرْضٍ آخَرَ لا لإقامَة اسه أنه 
تبَعْ لِلمَرْضٍ ألا تَرَى أَنَّ الاسْتِيعاب يُسَنٌ باءٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الرَيْلَعِيُ تَكَلّمُوا في كَيْفِيّةِ الْمَسْح وَالْأَظْهَرْ 
أن يصع كَفَيهِ وَأصابعَه على مُقَدَم سه وَتدًُا إلى لقا علَى وه يَسمؤْعِب جميع لأس بسح 


لله 
الله 


َيِه أبعي وَلّا يَكُونُ الْمَاءُ مُسْععْمَلًا بدا لأَنَّ الاستيقاب بَاءٍ وَاجِدٍ لا يَكُونُ إلا بَذَا الطَرِيقٍ وَمَا 
قَالَهُ بَعْضْهُمْ من أَنهُ ان كمَيهِ تر عَنْ الاسْتَْمَالٍ لا يُفِيدُ؛ لِأَنَهُ لا بْدّ مِنْ الْوَضْع وَالْمَدِ وَِنْ كان 
مُسْعَعْمَلًا بالْمَوْصُوع الأول فَكَذًا بالدَان قلا يفِيدُ تأخيرة. اله. ٠‏ 

(قوْلهُ أيه َائيه) أي بَاءِ لأس وَفي الْمُجْمَى يَْسَحْهُمَا بالسبَابِعَنِ َاخِلَهمَا وَبالِْنهَامَينٍ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَه: فَقُلنَا نَعْ) أي أَنَهُ َقَعْ الشّرْطٌ الْمُعَْبَرْ ِلصّلاة (َوْلهُ: فَليِسَ الوَابُ إلا بإْبَاتِ الْقَارِقٍ 
الْمَََدّم) ‏ وهو أن تراب 1 يعبر سَرْعَا مُطهَرًا إلّا لِلصّلاة. 


(قَوْلَُ: فَمَحْمُولَ عَلَيْهِ بمَاءِ وَاجِدِء وَهُوَ مَشْرُوعٌ ) قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ رََى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَبِيقَة 
- رَضِيَ اله تَعَالَ عَنْهُ - في الْمُْجََدٍ إِذَا مَسَحَ ثَلَانَا باءٍ وَاجِدٍكانَ مَسْنُونَا (فَوْلَهُ: وَمَا قَالَهُ بَعْضْهُمْ 
إ) أ في كَيفِيّة الاستيعاب وَبَيائُُكمَا ذَكرَُ في انر أَنْ يَصّع يَدَيْهِ وَيَضّعَ بطُونَ ثلاث أصَابعَ من 
كُلٍ كنب عَلَى مُقَدّم الرَّأسِ وَيَعْزِلَ السبَابَْنٍ وَالبهَاميٍ وَيجان الكفيْنٍ وَيْرْمَا إلى الرَّأسِ م بمْسَحْ 
المَؤدَيْنِ بالكمَنِ وَيَْيُهْمًا إلى مُقَدّم الرَأسِ وَبَدْسَحُ ظَاهِرَ الْأَذْنينٍبَِاطِنِ الْإبْهَاَيٍْ وَبَاطِنَ الذي بَِاطِنٍ 
السَبَابِتينِ وَيَدْسَحُ رَقََمَهُ بظَاهِرٍ الْيَدَيْنِ حَقٌّ يَصرَ مَاسِحَا بِبَلَلٍ ل يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا هَكَذًا رَوَتْ عَائِشَهُ 
- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا - مَسْحَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - اه وَتُْقِلَ عَنْ الْحَوَاشِي السَّعْدِيّة أَنَّ 
فَوْلَهُ 1 يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا يَعْني حَقِيِقَةَ وَإِنْ 1 يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا حُكُما في عُضْوٍ وَاجِدٍ 


)27/1( 


خَارِجَهُمَاء وَهُوَ الْمُخَْارُ كذَا في الْمِغرَاجِ وَعَنْ الخَلوَانَ وَشَيْخ الإسلام يُدْخْلُ الحنْصَرٌ في أَذَْيْه 
وَيركُهُمَا وَاسْعَدَلَ الْمَسَايحُ بالحَدِيثِ «الْأَذَْانِ مِنْ الرَأسِ» أَيْ يمْسَحَانٍ با يمْسَحْ به اليس وَثَام 
تَفرِيرِه في غَايَةِ الََْانِ وَاسْتَدَلٌ في فَتْح الْقَدِيرٍ بفغله - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - «أَنَهُ أَحَلَّ غَرَْة 
فَمْسَح با َأَسَهُ وَأَذنَيْهه عَلَى مَا رَوَاُ ابْنُ خْرَثمَةَ وَابْنُ جبَّانَ وَالَاكِمُ وَأَمّا مَا رُوِيَ «أَنّهُ - عَلَيْ 
السَلامُ - أَحَدَ لِأُدنَيْهِ مَاءَ جَدِيدَا» فَيَجِبْ حَمْلهُ عَلَى أَنَهُ لفناءٍ الْلِّ قَبْلَ الاسْتيعاب تَوْفِيقًا بَيَْهُمَا 
مَعَ أَنُّ َو أَخَلَ مَاءَ جَدِيدًا مِنْ غَْرِ قنَاءٍ الْبلّة كَانَ حَسَا كُذَا في شَرْح مِسْكِينٍ فَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أن 


فَعِنْدَنا وَعِنْدَهُ لا أَمَا لَو أَخَلَ مَاءَ جَدِيدًا مَعَ بَقَاءٍ الْلَّ فَإنَهُ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسْنَةِ القَاقًا. 

(قَوْلَه: وَالترْتِب الْمَنْضُوصُ) أَيْكُمَا ذكرٌ في النّصنَ في أَضْلِهِ الْوَافء وَهْوَ سْنَة مُوَكُدَةُ عِنْدَ عَلَى 
الصّحيح وَيَكُونُ مُسِيئًا َه وَعِنْدَ الشّافِعِيَ فَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ بت لحلاف عَلَى الاخبلافٍ في مَغْىَ 
لواو وَلَيْسَ بصّجيح, فَإِنَّ الصّحِيح عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ كُمَا هُوَ فَوْلُ الأكُتر أَنَّ الوَاوَ لِمُطْلّق الجَمْع ولا 
تفِيدُ الترِبب وَمَنْ رَحَمَ من أَِمينا بنّهَا لَُ لِمَسَائِلَ اسْتَدَلَ نا فََدْ أجيب عَنْهَا في الْأُصُولٍ وَمَن رَعَمَ 
من الشَافِعِيّة أَنَّهَا لَهُ فَمَدْ صَعَفَهُ النَوَوِيُ في شَرْح الْمْهَذّبِ فَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ بالافتراض فَتَفَاهُ أَئِمَُنا 
وَقَدْ عُلِمَ مِنْ فِغْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - فَقَانُوا بِسْييبه وما مَا اسْتَدَلٌ بهِ النَوَوِي بأنَّ الله تَعَالَ 
ذَلِكَ إِلَا لِقَائِدَِ وَهِيَ هَْا ووب التَّرتِيبٍ فَقَذ أجيب عَنْهُ بن القَئِدَةَ اليه عَلَى وَجُوب الِاقِْصّادٍ 
في صب الْمَاءِ عَلَى الْأَرْجلٍ لِمَا أَنهَا مَظِنةُ الإِسْرَافٍ كما في الكْشّافٍ وَغَيْرِ 

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ كما في التَؤشيح وَأَبُو دَاوْد كما في السِرَاج الْوَمَّاجٍ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 
ديم قبَدَا َيِه َْلَ وجهه» فَلَما بت عَدَمْ الِب في اليم تبَت في الْوْصوء؛ أن لاف 
فِيهمَا وَاجِدٌ وَأَمّا مَا اسْتَدَلٌ به الشارِحُونَ لِلشَافِعِيَ من أَنّ الله تعَالى عَقّبَ الْقِيامَ بعَسْل الْوَجه بالْقَاهء 
وَهِي لِلتَرتِيبٍ بلا خلافء وَمَقَ وَجَب تَقْدِمُ الْوَجْهِ تَعَيّنَ التَرْتِبْ إِذْ لا قَائْلَ بِالتَرتِيبٍ في الْبَْضٍ وَمَا 
أجَابُوا به من أن الْقَاء إِنا تُِيدُ تزتيب غَسْلٍ الْأَعْضَاءٍ عَلَى الْقِيَام إلى الصّلاةٍ لا تَرتيب بَعْضِهًَا عَلَى 
بَغض فَقَدْ قَالَ النَوَوِيٌ: إِنهُ اسْتذْلالٌ بَاطِل عَنْ الشَافِعِيَ وكأنَ قَائِلَهُ حَصّل لَهُ ذُمُولٌ وَاشْيَبَاة 
فَاحْترَعَهُ وَأمَا ما اسْعدلٌ به الرَيْلَعُِ عَنْ الشافعِي من الخَدِيثٍ «لا يَقبلَ الله صَلَاةٌ افر حَقٌ يمع 
الطّهُورَ مَوَاضِعَهُ فُيَْسِلَ يَدَيْهِ م يَفْسِل وَجْهَهُ م يَغْسِل ذَراعَيْ» فَقَدْ اغتَرفٌ النَوَوِيُ بصَغْفِهِ قلا 
حَاجة إلى الاشيعالٍ يواه وما ما اسَدلٌ به في الْمغراج َيِه من أن - صَلَى الل علهوسَلم - 
«نسي مسح رَأْسِهِ ثُ تَذَكْرَ فُمَسَحَهَا وَل يعد غَسْلَ رِجْلَيِه» فَقَد قَالَ النَوَويٌ إِنهُ صَعِيفْ لا يُغْرَفُ. 
وَالْحَاصِلٌ أَنُّ لا حَاجَة إلى إِقَامَةٍ الدَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ الافتراض؛ لِأَنّهُ الل وَمُدَّعِيهِ مُطَالَب بِهِ (قَوْلَهُ: 
وَالُولَاءُ) بكسْر الْوَاوِ وَهُوَ التََابُعْ في الْأَفْعَالِ من غَيْرٍ أَنْ يَتَحَلَلَهَا جَفَافَ عْضْوٍ مَعَ اغْتَدَالٍ الَوَاءٍ 
كذًا في تَفْرِيرٍ الْأَكُمَلٍ وَغَيرِهِ وني السَرّاج مَعَ اغْتدَالٍ الوَاءٍ وَالْبَدَنِ بِعيْرٍ عر وَأَمَا إذَا كَانَ لِعْذْرٍ بآنْ 
فرع مَاءالْوْضُوءِ أؤ الْقَلْب الغ فَدَهبَ ِطَلَب الْمَاءِ وما أَشْبهَهُ فلا بأ بالتفْريقٍ عَلَى الصّجيح 
وَكذَا إذَا فَرَقَ في الْعَسْلٍ وَالتَيَمُم. اله. ْ 
وَظَاهِرُ الْأَوّلِ أَنَّ الْعْصْوَ الْأَوّلَ إِذَا جف بَعْدَمَا غَسَلَ الاق فَإنّهُ لَيْسَ بولاءٍ وَدَكْرَ الرَيْلَعِي وَغَيْرْهُ أن 
الْولاء عسل الْعُصْو الثَانٍ قَبْلَ جَفَافٍ الْأَوَلِ وَهُوَ يَفْمضِي أَنّهُ ولاخ وَهُوَ الأول وَف الْمغْرَاجٍ عَنْ 


لان تَخفِيفْ الْأَعْضَاءٍ قَبْلَ غَسْلٍ الْقَدَمَيْنٍ بالْمِندِيلٍ لا يُفْعلُ؛ لأَنَّ فيه ترْكَ الْوَلاءِ وَلَا بَأسَ بِأَنْ 
سح بالْمِنْدِيلٍ وَاسْمَدَلَ في المغراج عَلَى عَدَمِ فَرْضِية ضِيّة الْولَاءٍ بأَنَّ ابْنَ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - 
تَوَصّاً في السُوقٍِ فَعَسَل وَجْهَُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ ثم ذُعِيَ إلى جَتَارَةٍ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ ثّ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: أَمَا لَو أَحَدَّ مَاءَ جَدِيدًا !ل) مُقْمَصَى هذا أَنْ يَكُونَ أَخْلْ مَاءٍ جَدِيدٍ مَطُلُوَا عِنْدَنَا خُرُوجًا من 
الخلافٍ لِتكُون عِبَادَةَ جْمَعًا عَلَيْهَا لكنَ تَقْيدَ الْمُعُونِ ونه بَاءٍ الس يَقْمَضِي أَنهُ السْنّهُ وَكذَا 
اسْتِْلَاحُمْ بحَدِيثِ «الْأَدْنَانِ مِنْ الرَأسِ» وَلَا يُسَنُّ تَخِدِيدُمَاءٍ لِلرَأْسِ فَكَذَا لِمَاكَانَ مِنْهُ وَفي سَرْح الْمُمِيَة 
لابن أَمرٍ حَاجٍ م انه عِنْدنَا وَعِنْدَ أَحْمَدَ أنْ يَكُونَ بمَاءٍ الرَأْسِ خِلَاهًا لِمَالِكِ وَالشَافعِيَ وَأَحمَدَ في 
روَايةٍ !ع قَمَا ذكْرَهُ مِسْكينٌ رِوَايَةٌ وَالْمْمُونُ وَالِشْرُوحُ عَلَى خِلافهَا تأَمَل. 


(فَوْلهُ: أي كما ذكَرَهُ في النَصّ) أَيْ في الآية وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى رَدِ ما قَالَهُ الرَيلَعِنُ أي التَرتِيبُ الْمَنْصُوصُ 
عَلَيْه من جهّة الغلماء اه. 

ِنَّهُ خلاف الظَحِرِ مَعْ أنّ صَاحِب الْمَنِ صرح با يدل عَلَى ماد (قوْلَة: وَطَهِرُ الأول يَبَغي 
ِسْقَاطُ لَفْظَةِ الأول وَالْإِنيَانُ بالصّمِيرٍ بََلَهُ أ تأَخِيرُ هَدَا اكلام عَنْ فَوْلِهِ وَدكْرَ الرَبلعِي. 
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َس مَسَحَ على خُفَيْه اه. 
قَالَ النَوَوِيُ في سَرْح المُهَذْبء وَهُوَ أََرْ صَّحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكَ عَنْ تافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالِإسْتِدْلَال به 
حَسَنٌ فَإِنَّ ابن عُمَرَ فَعَلَهُ حَصْرَةٍ حَاضِري الْْتَارَةِ و1 يُْكَر عَلَيْه. 


(قَوْل: وَمُسْتَحَيُةُ الكيَامْن) أ مكحت الْوْضُوءٍ الْبدَاءَة باليَمِينِ في غَسْلٍ الْأَعْضَايٍ وَهُوَ في للع 
الشَيْءٌ الْمَحْبُوبُ ضِدٌ الْمَكْرُوهِ وَعِنْدَ الْقمَّهَاءِ هُوَ مَا فَعَلَهُ النيحُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَرَّةٌ وََرَكَه 
أخزى وَالْمَندُوب ها عله م أ ري وتركة تغليما وركذا في سرح لايور ليما عب 
الْأصُولِيُوَ من عَدَم الْقَرقِ بَيْنَالْمُسْتَحَب وَالْمَنِدُوبِء وَأَنَّ ما وَاظَب - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - 


عَلَيْهِ مَعَ تَرْكِ مَا بلا عُذْرٍ سْنَةٌ وَمَا َ يُوَاطِبٍ عَلَيْهِ مَنْدُوب وَمُسَْحَبٌ وَإِنْ 1 يَفعَلُّ بَعْدَ مَا رَعْبَ فيه 
كَذَا في التَخرِيرٍ وَحْكْمُهُ القَوَابُ عَلَى الْفِغْلٍ وَعَدَمْ الوم عَلَى التَرْكِء وَإِنا كانَ الثَيَامُنُ مُسْتَحَبًالِمَا في 
الْكُنْبِ الث عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الَهُ عَنْهَا - «كانَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب التَيَامْنَ في كُلّ 
شَيْءٍ حَقٌّ في طَهُورِه وَتَتَعْلِهِ وَرَجْلِهِ وَسَأنِهِ كله وامحبوبية لا تَسْعَلِْمُ الْمُوَاطَبَةِ لِأَنَّ حميعَ الْمُسْتَحَبّاتِ 
َحْبُوبَةٌ لَه وَمَعلُومْ أَنهُ 1 يُوَاِبٍ عَلَى كُلّهَا وَإِلّا 1 تكن مُسْتَحَبّة بل مَسْئُوتَةٌ لكن أخرّج أَبُو داؤْد وَاْنُ 
مَاجَهْ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا تَوَضَأَت فَابْدَءُوا بَيَامِِكُمْ» وَغَيْرْ وَاجِدٍ مَنْ حَكى وُضُوءَهُ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَرّحُوا يعفدم اليم عَلَى الْيِسْرَى وَذَلِكَ يُفِيدُ الْموَاطبَةه لِأَنَهُمْ عا 
كُون ؤطودة الي هو ونه ُو سه ليث سي الانيغاب؛ لِنْهمْ ذلك عكزا 
الْمَسْحَ كَدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ لكِنّ الْمُوَاطَبَةَ لا تُفِيدُ السِّيَّ إلا إذَا كانّث عَلَّى سَبِيلٍ الْعِبَادَةِ وَأَمّا ذا 
كَانَتْ عَلَى سَبِيلٍ الْعَادة فَتْفِيدُ الاْتخبّاب وَالئَدْب لا السُتَيّةَ كلَبْسِ النَّوْبٍ وَالْأَكل بِالْيَمِينِ وَمُوَاطَبَة 
لبي - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم - عَلَى التَيَامْنِ كَانَتْ مِنْ قَبِيلٍ الَّانٍ فا ُفِيدُ السُتيّة كَذَا في شَرْح 
لوقَايَة وَكَذَا قَالَ في السرَاج الْوَمَاحٍ إِنَّ الْبْدَاءَ باليْمْى فَضِيلَةٌ عَلَى الْأَصّحَ وَقَيدَْا بِقَوْلِنَا في غَسْلٍ 
الغا تَبَعًا لِصَذْرٍ الشريعة وَغَيْرِ اختزارًا عَن الْممسوح فَنُّ لا يُسْعَحَبُ تقد اليم فيه كقح 
الْأْينِ؛ لأ مَسَْحَهُمَا مَعًا أَسْهَل كَاخديْنء وَلَبْسَ في أغْضاٍ الْوْصُوءِ عْصْوَانٍ لا تسَكُب كفم 
لأمْنِ كد في السَرَاج الْوَمّاج. 


(قَولهُ: وسح َقبَعَه) يعني طهر الْمَدَيْنِ لِعَدَم استَمَالٍ بَِتِهِمَاء وَقَذَ أخثلف فيه فقيل بذعَةُ وَقِيل 
سْنَشٌ وَهُوَ قَوْلُ الْقَقِيه أي جَعْفَرٍ وَبِهِ أَخَدَ كثيرٌ من الْعْلَمَاءِ كا في شَرْح مِسْكِينٍء وَفي الخُلّاصّةٍ 
الصّحِيح أَنَهُ أدب وَهُوَ بمَعْىَ الْمُسْتَحَبَ كما قَدَّمْنَاهُ وَأَمَا مَسْحْ الخْلْقُومِ فبِدْعَةٌ وَاسْكَدَلّ في فَنْح 
الْقَدِيرٍ عَلَى اسْتخبَاب مسح الرَقَبَةِ «أَنُّ - عَلَيْهِ السام - مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَهِ مَعَ مح الرّأسِ» 
فَانْدَفَعَ به قَوْلُ مَنْ رَعَمَ أَنّهُ بدْعَة وَلَيْسَ مُرَادُهُ ححصْرٌ مُسْتَحَبّهِ فِيمَا ذَكْرٌ؛ٍ لِأَنَّ لَهُ مُسْتَحَبَاتٍ كديرة 
وَعبرَ عَنْهَا بَعْضْهُمْ مَنْدُوبَاتِهِ وَقَدَمَْا عَدَمَ الْقَرْقِ بَْئَهُمَا فَالّذِي في فَنْح الْقَدِيرٍ أن الْمَنْدُوبِاتِ نَيِفْ 
وَعِشْرُونَ تَرْكُ الإِسْرَافٍ وَالتَفتِيرٍ وكلام النّاسِ وَالِاسْتعَانَةٍ وَعَنْ الْوبَرِيَ لا بأْسَ بصب الخَادِم كَانَ - 
صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - يصب الْمَاُ عَلَيْهِ وَالَمْسّحُ يْقةِبمْسَحُ با مَؤْضِع الِاسْينْجَاءٍ وَتَرْعْ حَاتَ 
عَلَيْهِ امه تَعَالَ أو اسْمُ نيه حَالَ الِاسْيَنْجَاءِ وكَوْنُ آنِيَتِهِ مِنْ حَرَفٍ وَأَنْ يَفْسِلَ عْرْوَةَ لْإِبْرِيقٍ لان 
وَوَضْعْهُ عَلَى يَسَارِه وَإِنْ كان إِنَءَ يَغْرِفَ مِنْهُ فَعَنْ تنه 


بكار 


وَوَضْعٌ يَدِهِ حَالَةَ الْقَسْل عَلَى عَرْوَتهِ لا َأَسِهِ وَالتَأَهِيلَ بِالْوْضُوءٍ قَبْلَ الْوَفْتِ وَذِكْرُ الشَهَادََيْنِ عند كُلّ 


عْصْو وَاسْتقْبَالُ الْقبْلَةِ في الْوَضُوءٍ وَاسْتِصْحَابْ اليه في جميع أَفْعَالِهِ وَتعَاهُدٍ مُوقَيْهِ وَمَا تَحْتَ الْحَائَ 
وَالذِكُرُ المخفوظ عِنْدَ كُلّ عضو وَأَنْ لا يَْطِمَ وجْهَه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: 1 يُوَاظِبٍ عَلَى كلها ينبي إِسْقَاطْ لَفْطَةِ كُلَهَاكُمَا وَقَعَ في النَهْرِ وَإِنْكَانَثْ مَوْجُودَةٌ في 
المح لافِْصَائِهِ أنَُ - صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ - وَاطَب عَلَى بَعْضِهًا فيَكُونُ مسنئُونا لا مُستحبًا تمل 
لا أن يقَالَ دكرَ الشَارح ذَلِك بِاءُ عَلَى ما سيأ فَعَدَيَرْ (فَوْلَه: وَمَاطبَةُ التي - صَلَى الله عليه 
ول - عَلَى القَيَامْنِ كَانَتْ مِنْ قَيبلٍ الكَّاني) أي الْعَادَةٍ َال في النَهْرِ ملت أَنَّ الْمُوَاظَبَةَ كَانَتْ عَلَى 
وَجْهِ الْعبَادَةٍ لَكِنّ عَدَمَ الاختصّاص يُنافِهَا وَلَوْ عَلَى سَبِيلٍ الْعَادَةٍ كما فَالَهُ بض الْمُتَأَخَرِينَ له. 

أَيْ عَدَمْ الِْصّاص الفَامْنٍ الْوضُوءِ يناف كؤئة من سُتبهء وَِما يندب لَهُ كما ينْدَبُْ لِعيِِكالتّتعلٍ 
وَالتَرجُلٍ قُلْت يَردُ عَلَيْهِ عَدَمُ الختصّاص المَِوَاكِ وَالبَيّة ببهِ مع أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسَلَامُ - وَاظَبَ 
عَلَيْهِمَا وها مِنْ سُئَنٍ الوْضُوءٍ تَمَ (قَوْلْه: إِلَا الْأَدَْبْنِ) أي وَاخْخَذَيْنٍ بدَلِيلٍ ما بَعْدَهُ فَافْهَمْ. 


(قوْلة: يَصْبُ الْماء َي إن كان ميا لِْمفغول فَالْمَاُ تاب الَْاعِل وإنْكان ملاعل فيه 
ضَمِيرٌ يَعْودُ عَلَى الْنَادِم وَالْمَاءُ مَفُْولُ به (فَوْل: وَالتَمَُحْ إ) اجر عَطْنًا عل اسراف الاي 
مني وَأَنْ لا بْسَحَ أعْصَاءَُ بالقة الي مَسَحَ ينا مَْضِع الِاسِْنجَاءِ (فَوْلَه: ونرعْ حائم) در في 
اْمَْح قَبْلَ هذا مَا نضّهُ ومِنْهَا اسْتقَاءْ مَائه بِنَفْسِهٍ والْمُبَادرَةُ إلى سَْرِ الور بَعْدَ الاسينجاءِ وكأنّهُ سَقَطَ 
بن نُسْحَةٍ الشارح الي تقل عنْهَا ما بين لفط الاسْيناءِ (قَْلُه والبُّْ المخفوط عِند كل عضو) , 
وَهُوَ كما في الرْلَعِيَ 


م 
دم 
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بالْمَاءٍ وَِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْأَعْضاءٍ الْمَغْسُولَةِ وَالتَآي وَالدَّلْكُ خُصُوصًا في الشّعَاءٍ وَتَجَاوْرُ حَدُودٍ الْوَجْهِ 
وَاَْدَيْن وَالرَْليْنٍ لَِسعَيقِنَ غَسْلَهُمَا وَقَوْلُ سُبْحَاَك اللّهُمَ ويحَمْدِك أَشْهَدُ أنْ لا إِله إلا اله وَأَشْهَدُ أن 
مدا عه وول اَم الجعاني من الَوابيَ حون يَْرَب فطل ؤطويه نتفي قَائِمَا قبل ون 
شَاءَ قَاعِدَا وَصَلَاةُ َكُعمَيْنِ عَقِيبَهُ وَمِلءٌ آنيّتهِ اسْتِغْدَادًا وَحِفْظُ ثَيَابهِ من التَقَاطْرِ وَالِامْتحَاطٍ بِالشّمَالٍ 
ند الاسنشاقٍ كر اين ركذ قا اَن في الْمَءِ وَل على ثلاث في عسل الأغصّاء 


وَبالْمَاءٍ الْمُشْمِسٍ اه. 

الأَوَلُ: أن الْإِسْرَافَ هُوَ الِاسْتعْمَالُ فَوْقَ الَاجَةٍ الشَرْعِيّة وَإِنْكانَ عَلَى شط نَهْرِ وَقَدْ ذَكُرَ قَاضِي 
خان تَرْكَهُ نا اتن وَلَعَلّهُ الأَوْجَُ فَعَلَى كَوْنِهِ منْدُوبا لا يكُونُ الْإِسْرَافٌ مَكْرُوهًا وَعَلَى كُونه سْنَة 
يَحُونُ مَكُرُوهًا تَنِْيهًا وَصَرّح الرَبْلَعِيُ ِكرَاهته وَفي الْمبْتَعَى أَنَهُ من الْمَنِْاتِ فَنَكُونْ تْرعِيّة وَقَدْ ذكرَ 
الْمُحَقَقُ آخرًا أَنَّ الزيادَة عَلَى ثَلَاثِ مَكْرُوهَة وَهِيَ من الْإِسْرَافِء وَهَذَا إِذَا كَانَ مَاءَ تَهْرِ أو تَلُوكا 
لَه فَِنْ كانَ مَاءَ مَؤْقُوهًا عَلَى مَنْ يَتَطَهرُ أو يَعَوَضَّأُ حَرْمَتْ الزَيَادَةُ وَالسَرَفُ بلا لاف وَمَاءْ الْمَدَارسِ 
من هَذَا الْقَِيل؛ لِأَنّهُ إن يُوقَفُ وَيُسَاقُ لِمَنْ يَعَوَصَأُ الْوْصُوءَ الشّرْعِيَ كذا في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي 

وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا قَدَّممَاهُ أن الزَيَادَة عَلَى الثَلاثِ لِطْمَأَنيَةِ الْقَلْب أَؤ بينّة وْضُوءٍ آخْرَ لا بَأْسَ به 
فَيَنبَغي تَقْيبدُ مَا أَطلَقُوهُ ْنَا انان أن تَرَْكَ كلام النّاسِ لا يَكُونُ أَدَبَا إِلّا إذَا 1 يَكْنْ لحَاجَةٍ, فَإِنْ دَعَتْ 
إِلَيْهِ حَاجَةٌ يحَافُ فَوْتْهَا بتوكه 1 يَكنْ في الْكلام تَرْكُ الْأَدَبِ كما في سَرْح الْمُنْيَةِ الثَالِتْ أَنَّ التََقْتِ 
بِالْوْضُوءٍ قَبْلَ الْوَفْتِ مُقَيَدَ بعبْرِ صَاحِبٍ الْعُذْرٍ وف شَرْح الْمُنْيَةِ اك مِنْ آدَابِ الصّلاةٍ لا 
الوصُوءٍ؛ لِأنّهُ مَفْصُودٌ لفغل الصّلاة الزابخ أن الرْلََِ صرح بأنّ َم الوخد بالْمَاءِ مكزوة فََكُونُ كزكة 
سْنَةَ لا أَدَبَا الحَامِمنْ أَنَّ ذكْرَهُ الدَلْكَ بَعْدَ ذِكْره إِمْرَارَ الْيَدِ عَلَى الْأَعْضَاءٍ تَكْرَارْءٍ لِأنَّ الدَلْكَ كَمَا في 
سَرْح الْمُنيَةِ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْأغْضَاءٍ الْمَعْسُولَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ مَعَ الِابَكَاءٍ السّادِسُ أنه ذكرَ الدَلْكَ 
من الْمَندُوبات: وَفي الخلاصّة أَنّهُ سْنَةٌ عِنْدَنَا السّابِغْ أَنّهُ ذكَرَ مِنْهَا مِلْءَ آنِيتهِ اسْتعْدَادَاء وَيَنْبَغي 
تفْيبدُهُ ما إذَا 1 يَكُنْ الْوصُْوءْ من النَهرِ أو الحؤض؛ لأَنَّ لْؤْصُوءَ مِنْه أَيْسَرُ من الْوْصُوءِ من الإتَاءٍ 
النَامِنُ: أن الْأَدعِيَةَ الْمَذْكُورَةَ في كُتُبٍ الْفِقَهِ َالَ التَوَوِيُ لا أَصْل ما وَآلَذِي تَبَتَ الشَّهَادَةُ بَعْدَ الَْرَاغ 
من الْوْضُوءٍ وَأَقَرُ عَلَيْهِ المَرَاجُ النْدِيُ في التَؤْشِيح التَاسِعْ: أَنَّ مِنّْهَا غَسْلَ مَا تحت الَْاجِبَيْنِ ْ 
َالشَّارِبٍ لِعَدَم ارج الْعَاشِرُ: إِنَّ صلَاةَ الأفعكنن َعْدَ الْوْضُوءٍ إِا تُنْدَبُ إِذَا 4 يَكْنْ وَفْتَ كَرَاهَةٍ 
لحادِي عَسَرَ: أن مِنْهَا الجنع بن ني الْقَْبٍ وَفغْلٍ اللَسَانِكُمَا في الْمغْرَاج القَاي عَشَرَ:ٍ أن لا يَتوًَا 
في الْمَوَاضِع النّحِسَة؛ لِأَنَّ لِمَاءٍ الْوْضُوءٍ خُرْمَةَ ذا في الْمُضْمَرَاتِ الثَالِتَ عَشَرَ: مِنْهَا أَنْ يَبْدَأْ في 
غَسْلِ الْوَجْه ين أغلامُ َف مسح الرَأس دم وفي اليد وَالرَجْلٍ 

[منحة الخالق] 

وَعَبِِْ أَنْ يَفُولَ عِنْدَ الْمَضْمَصَة اللَّهُمَ أَعِ عَلَى تلاوة الْقُْآنِ وَذِكْرك وَشْكْرِك وَحْسْن عِبَادَتِك وَعِنْدَ 
الاسْتنْسَاقِ اللَّهُمّ رخني رَائِحَةَ اجن ولا رخني رَائِحَةَ النَارِ وَعِنْدَ غَسْلٍ وَجْهِهِ اللَّهُمَّ بَيَضْ وَجْهِي يَومَ 
تَنِيَضٌ وَجُوةُ وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ وَعِنْدَ غَسْلٍ يَدِهِ اليْمىَ اللَّهُمّ طني كتابي بِيمِيني وَحَاسِبْني جِسَابًا يَسِيرا 


وَعِنْدَ عَسْلٍ الْمُسْرَى لا تُغطِني كِتابي بِشِمَال ولا وََاءَ طَهْرِي ولا نحَاسِبْني جسَابًا عَسِيرا وَعِنْدَ مح 
َأسِهِ اللَّهُمَ َظِلّي نت ظِلّ عَرْشِك يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلُ عَرْشِك وَعِنْدَ مح أَدْليْه اللّهُمَ الي مِنْ 
الَِّينَ يَسَْمِعُونَ الْقَلَ فََتعُونَ أخستة وَعِنْدَ مح عَنْقِهِاللّهُمّ اغتق رَقَتي من النَارِ وَعِنْدَ غَسْلٍ 
جْلِهِ اليم اللَّهُم تبث قَدَمَيَ عَلَى الصرَاطٍِ يَوْمَ تل ادام وَعِنْدَ عَسْلٍ رجه الْيُسْرَى الله الجن 
َنِي مَغْفُورَا وَسَعْيِي مَشْكُورا وَتجَارَيِ أَنْ تَبُورَ له. 

(قَوْلَهُ: فَعَلَى كَوْنِهِ منْدُوبَا لا يَكُونُ الْإِسْرَافٌ مَكْرُوهًا) قَالَ في التَهْرِ لا نُسَلَمْ أن تَرْكَ الْمَندُوبٍ غَيْرْ 
مَكْرُوهٍ تنزِيهًاكُمَا في نح الْقَدِرٍ من اجتَائٍ وَالشَهَادَاتِ أَنْ مُرَجحَ كَرَاهَةٍ الَنزِيه خلاف الأؤلى ولا 
شَكّ أَنَّ تارك الْمَندُوبِ 5 بخلاف الأول وَالظَاهِرُ أَنَهُ مَكْرُوةٌ تَْرِهًا إِذ إطلاق الْكرَامَةٍ مَصْرُوفٌ إلى 
التَخريم هَمَا في الْمنْمَقَى مُوَافِقَ لِمَا في المَرَاج وَالْمَُادُ الست الْمؤكَدةِ لإطلاق النَفي عَنْ الْإسرَافٍ 
وَبِهِ يَضْعْفُ جَعْلُهُ مَنَدُوبَا اه. ا ا 

وَالضَّمِيرُ في فَوْلِهِ وَالظَاهِرُ أَنهُ إل عَائِدٌ إلى الْإِسْرَافٍ وَقَوْلُهُ هَمَا في الْمُنْكَقَى مُوَافِقَّ لِمَا في انراج 
صَوَابَةُ لِمَا في الَْان نيّة كُمَا لا يَخْقَى إذ لا ذكْرَ يتراج لا في كلامه وَلَا في كلام الشّارِح (قَوْلُهُ: َا امس 
أن ذِكْرَهُ الدَلْكَ إلّ) يكن أَنْ يجاب عَنْهُ بأنَّ مُرَادَهُ إمْرَارُ اليد الْمَبْلُولَة عَلَى الْأَغضاءٍ الْمَعْسُولَةِ لِمَا 
قَدَمَهُ الشّارِحُ عِنْدَ الْكلام عَلَى عَسْلٍ الْوَجهِ عَنْ حَلّفٍ بْن أَيُوبٍ أَنَهُ َالَ يَنْبَغي لِلْمُمَوَضِيْ في الشمَاءِ 
أن يَبْلَ أعْصَاءَهُ بالْمَاءِ شِبْة الدّهْنِ نه يُسِيلَ الْمَاءَ عَلَيْهَاِ أن الْمَاءَ يَتَجَاقَ عَنْ الأَعْضَاءٍ في الشِمَاءٍ 
اه. 

لكِن كان يَنْبَغِي تَقْييدُهُ الشِتَاءِ تََمَلْ (قَوْلَهُ: التَامِنْ أن الْأَذعِيَة الْمَذْكُورَةَ !2) قَالَ الشَبْخْ عَلَاءُ لين 
لصفي في سح التَّنوبرِ قد رَوَاهُ انْنُ بان وَعَثْرْهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - من طُرْقِ قَالَ 
حْقَقْ الشَافِعِيّة الرَّملِيُ فَبُعْمَلُ بِهِ في فَصَائِلٍ الْأَعْمَالء وَإِنْ أنْكرَهُ النَوَوِيُ اله. 


30/1 


بِأَطْرَافٍ الْأصّابِع كما في المِْرَاج الوَيَ عشرَ: مِنْهًا إِدْخَالُ خِنصّرَيْهِ في صِمَاخ أَذَيْه ه الخامين عَشَرَ: 
أن منْهَا الصّلَاةً عَلَى لني - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ - في كُلّ عُضْوٍ كُمَا في التَبِينِ. 


(فَوْلهُ: وَيَنْفْصْهُ خُروج يجْسٍ مِنة) أَيْ وَيَنْفْضُ الْوْصُْوءَ خوج نجس مِن المُمَوْضي وَالنّجَمْ بِفَنْحتَانٍ 
امْطِلَاحًا عَبْنُ النّجَاسَةٍ وَبِكَسْرٍ اليم ما لا يَكُونْ طَاهِرًا وَفي اللَّعَةِ لا فَرْقَ بَيْتَهُمَاكَمَا في شَرْح 


الْؤْقَايَةِ وَظَاهِرْه أَنهُ بالكسر أَعَمُ فَيَصِح صَبْطّهُ في الْمُخْتَصّرٍ بِالْكسْر وَالْقَنْح كُمَا لا يَخْقَى وَالنَفْضُ في 
الجسم فك تيف وف عَْرِ حرا عَنْ إقَادَةٍ ما ُو الْمَفْصُودُ مِنّْهُ كاستباحةٍ الصّلاة في الْوضُوءٍ وَأقَا 
قَولِهِ خُرُوجُ نجس أن الَاقِضَ خُرُوجْهُ لا عَيْئُهُ وَعَلَلَ لَهُ في الْكَاني أن الخُرُوجٍ عِلّةُ الِانْيقَاضٍ وَهِيَ 
عِبَارَةٌ عَنَْ الْمَغق وَعَلَّلَ شُرَاح الِْدَايَة بأَنَهَا َو كَانَثْ نَفْسُهَا نَاقِضَةً لَمَا حَصّلَتْ طَهَارَة لشَخْصٍ أضْلَا 
أن تحت كُلَ جِلَدَةٍ دما لَكِنْ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ الظَاِرُ أَنّ النَاقِضَ النَّجَسْ الاج وَبَيَّهُ ما حَاصِلُهُ 
أن التَاقِضَ هُو الْمُوَيْرُلِلنَفْضٍ وَالسيْدُ هُوَ الْمويْرُ في رفع ضدّهِ وَصِفَهُ النّحَاسَةٍ الَافِعَةُ لِلطَهَارَةٍ إِنا ِي 
قَائِمَدٌ بالخارج. فَالْعِلةُ لنَفْضِ جِي النّجَاسَةُ بِسَرْطٍ الخرُوج وَتَأيَدَ هذا بطَاهِرٍ ليث «ما الحدَثُ قَالَ 
مَا كْرْجُ من السَبيلنِ» 

َالْعِلَةُ النَحَاسَةُ وَاخُرُوجٌ عِلّهُ الْعلَّ وَإِضَافَةُ الحَكُم إلى الْعلّة أل من إِضَاقَتِهِ إلى عِلَّةِ الْعلّة فَائدَفَعَ 
بهذا مَا قَالُوا مِنْ لَرُومِ عَدَمِ ححصُولٍ طَهَارَةٍ لشّخص عَلَى تَفْدِيرٍ إِضَافَةٍ 18 0 الاي 0 
وَوَ تح َو قِسْمَانِ ارج من الل حارج بن غرْهمَ فال اق مطلقا فنقْسٌ الثودة 
الَارِجَةُ من الدَُبْر وَالذَّكرِ وَالْمَرْج كُذَا في الَْانية وَف السرّاج نه بالإجماع قَمَا في النَبِْينِ مِنْ أَنَّ 
الدُودَةَ الحارِجَةٌ مِنْ فَرْجِهَا عَلَى اللَافٍِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَّلَ في الْبَدَائْع يَكُونُ الذُودَةُ ناقِصَة أَنهَا كَسَةُ 
ِعَوَلْدِهًا مِنْ النّجَاسَةٍ وَذَكْرَ الإسْبِيجَايُ أَنَّ فِيهَا طرِبِقَتٍَ إِحْدَاهمًا م ذَكْرْنَاة. 

وَالئَاِيَُ أنَّ النَاقِضَ ما عَلَيْهَا وَاخْمَارَهُ الربْلَعنُ وَهُوَ في وخا ة مُسَلَّمُ ولا يَردُ عَلَى الْمُصَبَفٍ الرِيحُ 
لخَاِجَةُ مِنْ الذّكرِ وَفَرْج الْمَرْأقِ فَإنّهَا لا تَنْفُض الْوْصُوءَ عَلَى الصّجيح؛ لِأنَّ الاج مِنْهُمَا الاج 
وَليْسَ بريح حَارجة ولو سلِمَ فلَيْست بنْبَعَةٍ عن حل النّحَاسَةٍ والريح لا يَنْفْض إلا لِدَلِكَ لا؛ لِأَنَّ 
عَبْتَهَا نحَسَةٌ؛ أن الصّحِيحَ أن عَيْنَهَا طَاهِرَةٌ حٌَّ لَوْ لبس سَرَاوِيلَ مُبَْلَةَ أو ابْكَلَ مِن أَلَْتيْهِ الْمَوْضِعْ 
الَّذِي يم به الرَبحُ فَخَرَجَ الرّبحُ لا يَتَنَجْسُء وَهْوَ قَوْلُ الْعَامَةِ ة وَمَا نقل عَنْ الخَلوَانِّ مِنْ أنّهُ كَانَ لا 
9 بِسَرَاوِيلِهِ فُوَرَعٌ م منْهُ كَذَا قَالُوا فَانْدَفَعَ بمَذَا مَا ذكْرَهُ مِسْكِينٌ في شَرْحِهِ مِنْ أَنَّ كلام الْمْصَنَفٍ 
لَيْس عَلَى عْمُومِهِ كُمَا لا يَخَْى وَدَحَلَ أَنْضًا ما لَوْ أذخَل إِصْبَعَهُ في ذَبْرهِ و1 يُعَيَبْهَ فَإنَهُ يُعْتبّرْ فيه 
لْبلّهُ وَالرَائِحَةُ وَهُوَ الصّحيح؛ لِأَنَهُ ليْسَ بِدَاخْلٍ مِنْ كُلَ وَجْهِكذًا في شَرْح قَاضِي خان وَاسْتْفِيدَ مِنْهُ 
أَنَهُ إِذَا عَيبَهُ نُقض مُطَلَقَا وَكُذَا اس 
الْمِحْمَئَُ إِذا أَدْخَلَهَا نه أَخْرَجَهَا إِنْ 1 يَكْنْ عَلَيْهَا بِلّهُ لا تَنقُض وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَعَوَضا ذا في مُنيَة 
لْمُصّلَي وف لاني وَإِذَا أَقَطَرَ في إِخْلِيلِهِ ذُهْنَا نم عَادَ فلا وْصُْوء عَلَيْهِ بخلافٍ مَا إِذَا احْكمّنَ بدُهْن ثم 
عاد اه. ٠‏ 
وَالَْرْقُ بَيَْهُمَا أَنَّ في انان الْتَلَطَ الدّهْنْ بالنّجَاسَةٍ بخلاف الإخليلٍ لِلْحَائِلٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَة كذ في 


فَنْح الْقَدِيرٍ فَعلَى هَدَا فَعَدَمْ النَفْضٍ فَوْلَهُ فَقَط وَقَدْ صَرّحَ به في الْمُحِيطٍ فَقَالَ لا يَنْفُضُ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ خلافًا لأي يُوسُْفَ وَالْإِخلِيل بكسْر امَمْرَةِ تجْرَى الْمَوْلِ مِنْ ْ الذّكر وَني الْوَلْوَاجيّة وَكُلُ شَيْءٍ إِذَا 
َه م أَخْرَجَهُ أؤ خَرَجَ فَعَلِيْه الْؤْضُوء وَقَضَاءُ الصّوْمِ؛ لِأَنّهُ كَانَ دَاخلا مُطْلَقًا فَتَرَتَب عَلَيّْه روج 
ل هئم اذا أذعل نف وم خا لين الؤطو وي عن قف الوم لقن تر 
الكل التَانيةُ مُقَيدَةُ بِعَدَم الْلَّة كُمَا في الْمُحِيطٍِ وَفي الْبَدَائِع َوْ احْمَشَتْ خْتَشَّث في الْفَرْجِ الدَّاخْلٍ وَتَفَذَتْ 
الْبلَهُ إلى الجَانِب الْآخَرِ ْ 

[منحة الخالق] 

[نَوَاقِضِ الْوْضُوء] 

(قَوْلَهُ: وَظَاهِرْهُ أَنَهُ بالكسْر أَعَمُ) اه. 

َال الشّيْحُ خَيْرُ الدِينٍ الرَمْلِئُ أَقُولُ: فيه الظَرْفَانِ الْمْرَادُ مَا هُوَ مُتَنَجَسسْ كَالئَّوْبٍ كما صَرَّحَ به ابْنُ 
لك وَبكيذٍ تبطة لفح قت وذُل فو ها خرح قجس بغار خوج النخاسة الي به قصَدق 
لَه خوج النّحس فَتَأَمَنْ فَإِنَُ الفح أََل واه َال أَعَلَمُ (فَوْلَُ: وَعِيَ عِبَاَةَ عَنْ الْمَغْق) أي 
وَالِْلّهُعِبَاةٌ عن الْمغق والخرُوج كذَلِكَ هو مغن (فَوْلِهِ لبس شَرْطَ في عَمَلٍ الل ولا عل اهل 
مَغْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه لَيْسَ شَرْطَا (قَوْلَه: لِأَنَّ الصّحيح أَنَّ عَيَْهَا طَاهِرَةٌ) قَالَ الرَملِئُ أقول: فَيشْكلٌ 
عَلَيْهِ عدم دُخُولٍ الَارِجَةٍ مِنْ الدَُبْرٍ في كلامه إلا أن يُقَالَ إِنَّهَا وَإِنْ 1 تكن عَيْنُهَا يَسَهٌ لكنَهًا 
معو م ل ا ا 
َلَا يََرَنّبْ عَلَيْهِ الخُرُوجُ) , وَهَدًَا ناظِرٌ إلى الْوْصُوءٍ فَمَطْ بخلاف مَا قَبْلَهُ (قَوْلَه: وَالْكَُيَةُ الَانِيَةُ مُقَيّدَ 
ِعَدّم لْبِلَّ) قَالَ الرّمْلِيُ أَقُولُ: هَذَا إِعا يَعَأَنَى ف نَقْضٍ الْوْضُوءٍ فَأَمًا ف الصّوْمِ فلا إتعلقه بالخول 
فَقَطْ ثم في الْكُزْيِّ الأول شكال وَهُوَ أَنَهُ يَلرَمُ عَلَى إِطْلاقِهَا أَنْ أ كم تقيض الْوْضُوءِ بعيْرِ حَارِجٍ 
تجس إِذَا حَرَج ذَلِكَ الشََيْءْ غَيْرَ مُبْتلَ فَتَأمَلْ ْ 
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ع هدايم 


فَإِنْ كَانَت الْقُطْنَهُ عَالِيَةَ أؤ مُحَاذِيَةَ لحَزفٍ الْقَْج كانَ حَدَنًا لوْجُودِ روج وَإِنْ كَانَثْ الْقُطْنَةُ مُتَسَلْفَة 
عَنَهُ لا يُنَْضُ لِعَدّم روج وف مُنْيَةٍ ة الْمْصَلَي وَإِنْ كَانَتْ اختشّث في الج حارج فَابَْكَ دَاخْلٌ 


الْمَجْبُوبُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يُشْبهُ الْبَوْلَ إِنْكَانَ قَادِرَا عَلَى إِمْسَاكِه إِنْ شَاءَ أَمْسَكهُ وَإِنْ شَاءَ أَرْسَلَهُ 
فَهُوَ بَولَ يَنْفْضُ الْوْضُوءِ 

وَإِنْ كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكهِ لا يَنْقْدْ نض ما سل في فنح القيير والخنلى إذا تين أنه انرأ فذكرة 
كارح أؤ رَجُلْ فَفَرْجْهُ كالجزح وَينْفَضُ في الآخر بالظّهُورٍ لَكِن قَالَ في الَئِينِ: وَأَكْتَرْهُمْ عَلَى إِيجَاب 
الْوْضُوءٍ عَلَيْهِ فَحَاصِلَُهُ أَنَّ الخُنْتَى يُنْتَفَضُ وُصُوءْهُ بروج الْبَوْلِ من فَرْجَيْهِ حِيعَا سَالَ أَوْ لا تَبَيَنَ حَالَةَ 
أو و التَؤْشِيح يُؤْخَذُ في الُنَنَى الْمُشْكلٍ بِالْأَحْوَطِء وَهُوَ النَفْضْء وَأَمّا الْمُفْضَاةُ وَهِىَ هي التي صَارَ 
مَسْلّكُ الَْوْلِ وَالْعَائِطٍ مِنْهَا وَاجِدًا أو الي صّارَ مَسْلّكُ بَوْهنا وَوَطَِهَا وَاجِدًا فَيُسْتَحَبُ ها الْوْضُوعْ مِنْ 
ازيح وَلَا يَبْ؛ لِأَنَّ الْيِينَ لا يَرُولُ بالشَّكِ وَعَنْ محمد وجُوبُْ وَبهِ أَحَدّ أو حَفْصٍ لِلاختيَاط وَرِجْحَهُ 
ا رض 
تقرْبُ من اليقينء وَهْوَ خصُوصًا في مَؤضع الاحبيَاطِ لَهُ حم اليقِينء فَمَرْجُحُ الْوْجُوبُ اه. 

لكِنْ يَنْبَغي تَرْجِيِحُهُ فيهَا بالْمَعْقَ الْأَوَّلٍ 5 بِالْمَعْقَ النَّانِ قلا؛ لِأَنَ لشي عَدَمْ النَفْضٍ بالرّيح 
لْحَارِجَةٍ مِنْ الْقَزْج؛ وَفَوْلَهُ في اِْدَايَةِ لِاختِمَالٍ خُرُوجِهِ مِنْ ْ الدَبْرِ يُشِيرْ إلى الْمَعْىَ الْأَوّلٍ وَهَا حُكْمَانِ 
آخَرَانِ: 

لأَوَلُ لو طَلَفَتْ لاا وَتَرَوَجَتْ بَآحَرَ لا تَلُ لِأَذّوّلِ مَا 1 تَْبَلَ لاخْتمَالٍ الْوَطْءٍ في الدُبْرٍ النَّانٍ وم 
عَلَى رَوْجِهَا ِماعْهَا إلا أنْ ينكتة إنيَائهَا في فَبْلِهَا من غَيْرٍ تَعَدِ كذ في فح الْقَدِيرٍ ويَْبَغي أن يَختضا 

نا بالْمَعْىَ الْأَوّلٍ 

وما بالْمَغْىَ الثاني فَلاكمًا يُفِيدُهُ التَعْلِيلُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كانَ دن ف لَهُ وأَسَانِ إِحْدَاهُمًا يْرُجُ منة 
مَاءٌ يَسِيلُ في تجْرَى الذَكَرٍ والآخز في غَيهِ فَفِي الْأَوّلِ يُنْمَضُ بالظّهُور َف الثاني بِالسَبَلَانٍ وَفي 
التَْؤشِيح بَاسُورٌ خَرَجَ مِنْ ذُبْرِهِ, فَإِنْ عَاجَهُ بِيَدِهِ أو بْرْقَةِ حَىٌّ أَدْخَلَّهُ تُنْقَضُ طَهَارئ؛ لِأَنَهُ يَلْتَرِفُ بيَدِهِ 
شَيْءٌ من النَجَاسَة إلا إن عطس فَدَحَلَ بِنَفْسِه وذكرٌ الاق إن تَيَفّنَ خوج الدُيْر تقض طهَارئة 
بروج التّجَاسَةٍ مِنْ الْبَاطِنِ إلى الظَهِر وَيحَوَجُ عَلَى هَذًا لَوْ خَرَج بَعْضٌ الدُودَةٍ فَدَحخَلَتْ اه. 

الموج في السيبَنٍ يَعحَقَّقُ بالظّهُورِ, فَلَو تََلَ الَْوْلُ إلى قَصَبَةِ الذّكر لا يُنْقَضُء وَإِلَ الْقُلعَةِ فيه 
خلاف, وَالصّحِيحٌ النَّفْضُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَْلَعِنُ هُنا بأَنَهُمْ قَالُوا لا يب عَلَى الجنُبٍ إِيصالُ الْمَاءٍ إلَيْه 
وَأَجَابَ في الْغْسْلٍ أن المّحِيحَ وُجُوبُ الْإِيصّالٍ عَلَى الجنْبٍ قَلَا إِشْكَالَ لَكِنْ في نح الْقَدِير 
الصّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وجُوبٍ الإيصّالٍ في الْغْسْلٍ للْحَرَج لا؛ لِأَنَهُ خلفَةٌ قَلَا يرد الإشْكال وَاسْتدلوا 
لِكوْنِ الخارج منْ سد تاقضًا مُطْلََا بِمَوْلِهِ تَعَالَ (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ د نكم مِنَ الْغَائطِ) [النساء:43] 


ِأَنّهُ اسْمٌ لِْمَوْضِع الْمُطْمَئِي من الْأَرْضٍ يُقْصّدُ لِلْحَاجةِ فَالْمَجِيءْ مِنْهُ يَكُونُ لَازما لقَضَاءِ الاجَةٍ 
فأَطْلقَ اللّازمء وَهُوَ الْمَحِيءْ مِنْهُ وريد الْمَلْرُومُ وَهُوَ الحدَتْ كتايةُ كدًا في عَايَةِ الْميَانِ وَالِْنَايَة 
وَظَاهِرُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أَنَّ اللّازِمَ خُرُوجُ النّجَاسَةٍ وَالْمَلْرُومَ الْمَجِيءُ مِنْ الْعَائْطِء وَإِذَا كَانَ كِتَايَةَ عَنْ 
اللّازم فَالْحَمْلُ على عَم اللََاِمِ أَوْلى أَحَذَا بالاخبيَاطٍِ في باب الْعِبَادَاتِ فَكَانَ حمِيعُ مَا يَخْرَجُ مِنْ بَدَنِ 
لْإِنْسَانِ مِنْ النّجَاسَة تاقِضًا مُعْتَادًا كانَ أَوْ غَيْرَ مُعْمَادِ فَكَانَ حُجّةً عَلَى مَالِكِ وَتَعََبَهُ في فَتْح الْقَدِير 
أنه إِنا يَصِحٌ عَلَى إرَادَةٍ أَعَمَ اللَوَازمِ لِلْمَجِيءٍ وَاخَْارِجُ النَجَمن مُطْلَقًا لَيْسَ مه لِلْعِلم بأنَّ الْعَائَطَ لا 
ُقْصَّدُ قط ليح فَضْلَا عَنْ جزح إِبْرةٍ وَتَُوهِ فَالأَْل كَوْنهُ فيا يله وَيُسْتَدَلُ عَلَى الرّيح بالإجماع 
وَعلَى عَبِْ بار وَهُو ما رَوَاهُ دقوع «الْوْضُوءُ يما حرج وََيِسَ ينا دَخَلَ» لَكِنهُ صَعِيفٌ «قَوْلَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاصَةٍ تَوَضّئِي لِوَفْتِ كُلّ صَلَاقِ اه. 

[منحة الخالق] 

(َولُ: لكن قَالَ في المِينِ !إ) قَالَ في النَهرٍ إلا أن الذي يَنْبَغِي التَغويل عَلَيهِ هو الْأَوَلُ. 

(قَوْلهُ: لكن يَنْبَغِي تَرْجِيحة فِيهَا) أَيْ ترْجِيخ الْوْجُوب في الْمُفْضةٍ بالْمَغْ الْأَوَلِ وَهِيَ أَنَّهَا الي 
صَارَ مَسْلَكُ الْبَوْلٍ وَالْعَائِطٍ مِنْهَا وَاجِدًَا وَكَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْىَ الْقَوْلُ بِالامْتخْبّاب مَل أنْ لا 
يَكُونَ كَذَلِكَ تأَمَلْ (قَوْلهُ: وَإِنْكَانَ بدك سَقْ) الَّذِي في الانيِّ وَالتََارْحَانِيّة زح بَدَلَ شق (قَولُ 
لكِن في فَنْح الْقَدِيرٍ إل) ظَاهِرُ تَغلِيله لِعَدَم الْؤجُوب بالخرج أَنّهُ فِيمَن لا يكن فَسْحْهَا فَبْحْمَلُ الْأَوَلْ 
عَلَى مَا ذا أَمْكنَ فلا يَكُوُ مُنَافَاةً َيْنَ الْمَوََْنِ بالحَمْلٍ عَلَى ذَلِكَ كما ذكَرَهُ بَعْضْهُمْ وَيَكُونُ وُجُوبث 
الْعَسْلٍ م نينا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلَهُ: مُطْلََّا) أَيْ مُعْمَادًا كَانَ أو غَيْرَهُ (قَوْلَهُ مُعْمَادَا كَانَ أو غَيْرَ مُعْمَادِ) 
يان لِعمُومٍ اللّازم, وَهُوَ الرُوجٌ أ لا يحص بالْمُغْمَاد 
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ولا يخقَى أن الْمَشَايحَ إِّا اسَْدَلُوا بالآيةِ عَلَى مَالِكِ في تَفْيهِ اقِضِيَّة غَيْرٍ الْمُعتَادِ مِنْ السَبِيلينِء و1 
يَسْتَدِلُوا ًا عَلَى الاج مِنْ غَيْهماء وَالْقِيَاسُ أَنْضًا حجّةٌ عَلَى مَالِكِء فَالْآَصْل الخَارِجُ النّجَسُ من 
السَينٍ عَلَى وَجْه الِاغتيَاد وَالْمَرْعُ مَا خَرَجَ مِنْهُمَا إلا عَلَى وَجْهِ الاغتيّاد وَأَما الخارجُ مِنْ غَيْرِ 
المسَبِيلَْنِ فَنَاقِضُ بِشَرْطٍ أَنْ يَصِلَ إلى مَوْضِع يَلْحَقُهُ حَكُمْ التَطْهِير كَذَا فَالُوا وَمرَادُهُْ أَنْ يَتَجَاوَرَ إلى 
مَؤْضِع جب طَهَاَئْهُ أو كُندَب من بَدَنِ وكؤب ومكان: وما قسَزنا الحم بلْأعَمْ من الاب 


وَالْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ مَا اشْتَدَّ مِنْ الْأَنفٍ لا تب طَهَارتهُ أَصْلًا بَنْ تُنْدَبُ لِمَا أَنَّ الْمُبَالَعَةَ في الِاسْتَنْشَاقٍ 
لِعَيْرِ الصّائم مَسْئُوتَةٌ وَأَنَّ حَدّهَا أَنْ يأْخُدَ الْمَاءَ بمَنجِرَيْهِ يَصْعَدُ إلى مَا اشْتَدَ مِنْ الْأنفٍ وَقَدْ صَرَّحَ في 
مغرّاج الدَرَايَة وَغَيِ بنّهُ إذَا نَرَلَ الدّمُ إلى قَصَبَةِ الأنفٍ نَمَضَ وَن الْبَدَائْع إذَا نَرَلَ الدّمُ إلى صِمَاخ 
الْأَذنِ يَكُونُ حَد ا ا 
وَف الصّحَاح صِمَاحٌ الْأَذْنِ حَرْفْهَاء وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لِكَونِهِ يُنْدبْ تَطَهِيرهُ في الْقْسْلٍ وَتُوِ وَكذا إذَا 
ا ا ل ارم 


ل ل ل ا اله ل يلعف حكع 
هُوَ وْجُوبْ التَطْهير أو تَذْبْهُ ََ َمَولُ بَعضِهمْ الْمْرَادُ أن يَصِلَ إل مَؤْضِع تَجِبْ طَهَارَئهُتحْمُولٌ عَلَى أن 
الْمُرَاَ بالْوْجُوب القُبُوتُ وَقَوْلْ الَْدَادِيَ إِذَا نَرَلَ الدّمُ إل قَصَبَةِ انف لا يَنْفْضْ عَحْمُولُ عَلَى أَنَهُ 1 
بع إلى قا بسن إيصال الماء إليْهِ في الاسْتَنْشَاقٍ قِ فَهُوَ في كم الْبَاطِنِ جِِدَئذٍ تَؤفِيقًا بيْنَ الْعِبَارَاتِ 
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِذَا نَزَلَ الدَمُ إلى مَا لان من الْأَنْفٍ نَقَضَ لا يَفْمَضِي عَدَمْ النَفْضٍ إِذَا وَصَلَ إل مَا 
اشَْدَ مِنْهُ لا بالْمَفْهُوم وَالصّرِيح بخلافه, وَقَدَ أَوْصَّحَهُ في غَابَةِالََْانِ وَالْعَِاَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: لا يخقَى أَنّ الْمَسَاِحَ) تَعَقْبْ لِمَا قَدَمَهُ عَنْ فَمْحَ الْقَدِيرٍ من فَوْلِهِ فَكَانَ جميغ ما يخْرْج من 
بَدَنِ الْإِنْسَانِ إل حَبْتُ عَمّ م (قؤلة: وَمْرَادُهُمْ أَنْ يَتَجَاوَرٌ إل مَؤْضِعْ تب طَهَارَئُهُ أو تُنْدَبْ !2) قَالَ في 
التَهْرِ: هَذَا وَهُمْ وَأَنَّ ؛ ل 
َو نَزَلَ الدّمُ إلى قَصبَةِ الأنفٍ الْمَمَضَ يلاف الْبَوْلٍ إِذَا نَرَلَ إلى قَصبَةٍ الذَكرٍ و يَطْهَر فإنَهُ 4 يَصِلْ 

إلى مَؤْضِع يَلْحَقُهُ كم التَطْهِيرٍ وَف الْأَنفٍِ وَصَّلء فَإنَّ الاسْتنْشَاقَ في التَابَةِ فَرْضْ كذَا في 
المتشوط ام 

وَقَدْ أَفْصّحُ هَذَا التَعلِيل عَنْ كوْنٍ الْمُرَادِ بلْقَصبَةِ مَا لانَ مِنْهَاء لِأَنَهُ الَّذِي يب عَسْلُهُ في الجَابَةِ وكذا 
َال الشّارِحُ لَو نَرَلَ الدّمُ من الْأَنْفٍ الْعَقَضَ وُصْوءْةُ إِذَا وَصَلَ إلى مَا لان مِنْة؛ لِأَنَهُ تحب تطهيرة وَحَمْلٌ 
الْوْجُوبٍ في كلامه عَلَى الثُبُوتِ بمَا لا دَاعِيَإِلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ أَنْ يُرَادَ بالصّمَاخ الخِرَقُ الذي 
َب إيصّالُ الْمَاءِ ليه في اتاب ذا ظَهرَ أن َلَامَهُمْ اف للك الزياةِ أن مُاحَظتَهَا في 
الْمُجَاوَرَة إلى مَؤْضِع مِنْ بَدَنِ أو تَوْبٍ أو مكان يَقْمَضِي أَنَّ الدّمَ إذَا وَصَلَ إلى مَوْضِع يُنْدَبْ تَطَهيرةُ 
مِنْ وَاجِدٍ من القَلَانَِاْعَقَضَ وَهَدًا يما 1 يُْرَفْ في فُرُوعِهمْ رف ذَلِكَ مِن تنبا بل الْمُرَ 
بِالتَجَاوْزٍ السَيََانُ وَلَوْ بالْقوَةِ كُمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتأخَرِينَ اه. 


وَأقُولُ: يَتَعينْ أنْ يحْمَلَ قَوْلُ الْمِغرَاج, فَإنَّ الاسْتنْسَاقَ في التَابَةِ فَرْضُ عَلَى مَغْق أن أَصْلٌ 
ااسْنْسَاقٍ فَرْص وان يبْعَى وَل كلامه عَلَى طَاهِره من غير أو لِمَا َأ قربا عن عَايةٍ لبِيَاٍ أن 
النَفْضَ بِالْوَصُولٍ إلى قَصبَةِ الأنفٍ قَوْلْ أَصْحَابَا وَأَنّ اشتراط الْوْصُولٍ إلى ما لان مِنْهُ قَولَ وُقَرَ وَأنَّ 
فَوْلَ مَنْ قَالَ إِذَا وَصَلَ إِلَ مَا لان مِنْهُ لِيَانِ الانَمَاقِء وكَأنَّ صَاجِب النَهْرِ 1 يَطلعْ عَلَى ذَلِكَ حَقّ 
قَالَ مَا قَالَ: وَأمّا فَوْلَهُ مَعَ أَنَّ مُلَاحَظَتَهًا في الْمُجَاوَرَةِ !1 يما لا بُعَوَهمْ من كلام صَاحِبٍ الْبَخْرٍ فَضْلَا 
عَنْ افْتِضائِه مَا ذكَرَهُ إِذْ لا ضَكَ أن مُرَادَهُ بالّجَاوْزٍ السَيَلَانُ كيف وَقَدْ قَالَ في آخَرِ كلامه وَالْمرَاد 
بِالْوَصُولٍ الْمَذْكُورٍ سَبََائهُ فَعْلِمَ أَنَهُ لا وَهْمَ في كلامه وَأنَّ فَوْهُمْ لا يناف تِلْكَ الزيادةَ وَأنّهُ يععينُ حمل 
الْؤجُوب عَلَى القُبُوتِ فَتَدَبَرْ مُنْصِفًا 

(قَوْله: بَيِثْ 1 يَملَطّخْ رأ الجزح) أي ل يَعَجَاوَرْ إلى عَحَلَ يَلْحَقُهُ الَطِْيرُ من الْبَدَنِ وَإِعَا فيد به 

ل أله خثر مقئد اليد بناء على ها ككره عن التقوى الشابى ويه أله يفتتري واخالة هرو أله لو 
سَالَ إلى غَبْرِمَا كر كبخر أو تَفِرٍ مَكلًا أو عَذِرَةٍ أو غَيرِهِ ذَلِكَ لا يَنَْقِض, وَهْوَ بَاطِلْ فَكَانَ الظَاهِرُ 
إدَالَ فَوْلِهِ ولا فَنَاقِضّ بِشَرْطٍ أَنْ يَصِلَ !ع بقوْلِنَا ِسَرْطٍ أَنْ يسبل طَاهِرُ الْبََنِ أ يَصِلَ إلى مَْضِع 
َب طهارئُهُ أو تُندَبُ من الْبَدَنِ فيَدْخْلُ في سَرْطٍ السيلانٍ طَاهِرُ الََْنِ مَسألةُ الافِصَادٍ حَيِتُ 1 
يَتَلَطَّخْ رأم الرْح وَمَسْأَلَُ الأَئْفٍ وَالْأَذْنِ بن سَالَ دَاخِلَهُ تَدْخُلٌ في فَوْلِنَا أؤ يَصِل إل وَلَا يَِدُ عَلَيْهِ ما 
مر دير (َْلَه: وذ أَوْصَحَهُ في عايةِ ايان الاي قَالَ في عا لمان َْلُ إل ما لان ين الَف 
َيْ إلى الْمَارِنِ وَمَا بمَْيَ الذي فَإِنْ قُلْت ل قُيَدَ بمَذّا الْقَْدِ مَعَ أَنَّ الروَايَةَ مَسْطُورَةٌ في الْكُنْبٍ عَنْ 
أَصْحَابا أن الدّمَ إذَا تَرَلَ إلى قَصّبَةِ النفٍ يُنْمَضْ الْوْضصُوءُ وَلَا حَاجَةَ إلى أَنْ يَنْزِلَ إلى مَا لان مِنْ 
الأَنفٍ فَأَيّ فَائَدَةٍ في هَذَا الَْيْدِ ِذَنْ سِوى التَكْرَارٍ بلا فَائِدَةِ؛ٍ لِأَنَّ هَدَا الحكُمَ قَدْ عْلِمَ في أَوَلٍ الْمَصْلٍ 
من فَوْلِهِ وَالدَمْ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا من الْبَدَنِ فَتَجَاورَا إلى مَؤْضِع يَلْحَفُهُ كم التَطْهِيرٍ قُلْت بَيَان 
لئاق أَصْحَابا حميعا؛ لَِنّ ند ُقَرَ لا يُنََْضُ الْوْصُوءْ ما لينل ادم إلى ما لان منْ 
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وَالْمرَادُ بالْوَصُولٍ الْمَذُكُورٍ سَيََائهُ وَاخْدُلِفَ في حَدَّهِ قَفِي الْمُحِيطٍ حَدَهُ أنْ يَعْلوَ وَينْحَدرَ عَنْ أبي 
يُوسْفَ وَعَنْ نُحَمَدٍ إِذَا الفح عَلَى رَأْسٍ اجرْح» وَصَارَ أكْبَرَ مِنْ رََسِهِ نَقَضَ وَالصَّحِيح الْأَوَلْ 

َف الدَربَِ جَعَلَ فَولَ محَمَدٍ أَصَع وَاخْمَارَه السَرَخْسِيٌ وَفي فنْح الْقَدِيرِ أنُّ الل وَف مَبْسُوطٍ شَيْخ 
الإسلام تَوَرَم رأ الح فَطَهَرَ به قَبْح وَتَْوْهُ لا يَنفْضُ ما 1 يجاوز الوَرم؛ لِأنَهُ لا َب عَسْلُ مَوْضِع 


الوَرم فَلَمْ يَتَجَاوَرْهُ إلى مَوْضِع يَلْحَقُهُ التَطهِيرُ ثم الجْرْحٌ وَالنَفْطَهُوَمَاءْ السُرّةٍ وَالكَدي وَالْأَذْنِ وَالْعَينِإِذَا 
كان لعل سَوَاءٌ علَى الْأصّح وَعَنْ الحسن أَنَّ مَاءَ الفط لا يَنْقْصُ قَالَ الوا وَفِيهِ عه لِمَنْ به 
جرب أو جدَرِييٌ كا في الْمِغْراج وني الَئِينٍِ والَْيْحْ الخارج من الْأَذنِ أو الصدِيدُ إِنْكَانَ بِدُونٍ لوجع 
لا يَنْفْضُء وَمَعْ الْوَجَع يَنْفْضٌ؛ لِأنهُ ديل ارح رُوِي ذَلِكَ عَنْ الخَلْوَانَ اه. | 
وَفِيه ََر بَل الظّهِرُ ذا كَانَ الْخَارِجُ نحا أو صَذِيدًا يَنْقُصْ سَوَاءكان مع وبجع أؤ يذوبه» لِأنهُمَا لا 
بان إلا عَنْ عِلَةِ نَعَمْ دا المَفْصِيلٌ حَسَنْ فِيما ذا كان الحارج مَاء ليس غَيْرُ وَفبهِ أَنْضاء وَلَؤْكَانَ 
في عَبَْيِهِرَمَدَ أو عَمَْنٌ يَسِيلٌ مِنْهُمَا الدّمُوعٌ فَالُوا يُؤْمَرْ بِالوْضُوءِ لِوَفْتِ كُلّ صَّلَاةٍ لِاحْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ 
صَّدِيدًا أو قَيْحَا اه 

وَهَدَا التَعْلِيلٌ يَفْمَضِي أَنّهُ أْرُ اسْتخباب, فَِنَ الشَّكّ وَالِاحْتمَالَ في كؤنِهِ تاقِضًا لا يُوجِبُ الَكُمَ 
بالنَفْضٍ إِذ الْيقِنُ لا يَرُولُ بالشّكٍ َعَمْ إذا عْلِمَ من طَريقٍ عَلَبةٍ الظنِ حبار الْأَطِبَاءِ أو بِعَلّامَاتٍ 
تَغْلِبْ عَلَى ظَنّ لْمُْمَلَى يَبْء وَلَوْ كَانَ الدّمُ في اجرح فَأَحَدّهُ يزْقَةِ أو أَكَلَهُ الذَبابُ فَازْدَادَ في 
كانه فإنْ كان َْثْ يبد وسيل ل 1 تأخذة بتفسه بطل وضودة؛ ولا لا وكدَِكَ إذا ألقي عليه 
راب أ رما ثم طَهرَ تايا تبث وتم َهُوَ كدَلِكَ يخمَعْ كُلّهُ قَالَ في الذَخيرة قَالُواء وَإِمَا يْمَعْ ذا 
كَانَ في تَجْلِس وَاجِدٍ مَرةَ بَعْدَ أُخْرَى أَمًا إذَا كَانَ في حَجَالِسَ خُحْتلفَةٍ لا يخْمَعْ» وَلَوْ رط اجرح فَنَقَدَتْ 
الله إلى ضَاقَ لا إلى الخارج نَقَضَّ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَتجَبُْ 

[منحة الخالق] 

الأنفٍ لِعَدَم الظّهُورٍ قَبْلَ ذَلِكَ. اه. 

وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِي عَلَى ما قَالَهُ فلا تَغْتَرّ بتَزييفٍ صَاحِب النَّهْرِ وَاللّهُ الى وَل التَوفِيِقٍ 

(قَوْل: وَاخْمَارَهُ الَرَخْسِيٌ) عِبَارةُ الْمنْح بَغدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ الدَرَايَة وَاخْمَارَ السَرَخْسِييُ الأول وَهُوَ أل 
اه 

وَالْأَوَلُ في عِبَارَةِ المفْح هُوَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ وَكذًا ذكرٌ في الدَرَايةِ فَوْلَهُ أوََا ثم ذكرٌ قَوْلَ مُحَمّدٍ ناا ثم 
قَالَ وَالصّحِيح الْأَوَلُ فَلْيرَاجَعْ (قَوْلَه: وَالتَمِطَة) هي الْقُرْحَهُ الي امَْلآَثْ وَحَانَ فَشْرْهَاء وَهِي مِنْ 
َوْلِمْ انْمَقَطَ فُلَانٌ ذا امَْدَ عَصَبًا قَالَ في الجَمهرَةٍ تَتَفّطَتْ يَدُ اليَجْلٍ إذَا رَقَ جِلْدُهَا مِنْ الْعَمَلٍ وَضَارَ 
فِيهَا كَالْمَاءٍ وَالْكفُ تَفِيطَةٌ وَمَنْفُوطَةٌ كَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَالَ أَنْضًا بَعْدَهُ هَذَا أَيْ النَفْضُ إِذَا كَانَثْ 
النَِطَهُ أَصْلّْهَا دَمّا وَقَدْ تَكُونُ مِن الابْتِدَاءٍ مَاءَ (قَوْلَهُ: نَعُمْ هَذَا التَفْصِيلْ حَسَنٌ إل) قَالَ بَعْضْ 
الْأَفضِلٍ فيه أَنَّ الْمَاءَ من فُرُوع كما فَالَهُ الربلعِيُ؛ لِأَنَهُ يَنْضَحُ فَيَصِيرْ صَّدِيدًا (فَوْلَ وَهَذَا التَغْلِيلُ 
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َفْعَضِي أَنهُ مر اسبخَاب !ع) رَدَهُ في النَهر بن الْأمْرَ لِلْؤجُوب حَقِيقَ وَهَذَا الاختمَالُ رَاجخ وَبأنَّ 


في فح الْقَدِبرٍ صَرّح بِالْوْجُوبٍ وَكذا في الْمُجْتى فَالَ يجَبْ عَلَيْهِ الْوْضُوءُ وَالنَاسْ عَنُْ غَافِلُونَ (قَوْلَهُ: 
فهو كذلِك يخْمغ كله) أَفُول: التيبه غَيْرُ طَاهِرٍ إِذ ما فَبْلَهُ َنِم به جنغ بن الََر في أنه و 
يأَخْذْهُ لَسَالَ بِنَفْسِهٍ وَبَبْتَهُمَا فَرْقْ ظَاهِرٌ فَإنَّ الحَارجٍ إِذَا ثُرِكَ رثا لا يَسِيل لِانْسِدَادٍ الْمَخْرَج با خَرَجَ 
ذا مسَحَةُ وَحرَجَ غَْرهُ ما لا َسيل وَفَعَلَ ذَلِكَ هاا لا يَنَْقضُ وُصُوءٌ مع أن َلِكَ الْمسْمُوحَ في كُلَ 
َرَةِ إذَا حمعَ ريا يَكُونُ سَائًِا 
وَأَمَا هَذَا فَيَقْنَضِي التَفَْضُ بِذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ وَانْظُدْ مَا الْقَدْقُ بَبْنَ مَا إِذَا أَخَذَهُ رْقَة أو 
َلقَى عَلَيْهِ رابا حَيْتْ يَخْمَعْ في التَانِيَةِ ذُونَ الأولى ثّ طَهَرَ أن الْمْرَادَ بجع هو وَ النَظَرْ فِيه لَوْ ثُركَ قَالَ 
في التَتَارْحَانِيّة يجْمَعْ حَمِيعَ مَا نَشَفَ فَلَّوْ كانَ بحَيْثْ لَوْ تَرَكَهُ سَالَ جُعِلَ حَدَنَ. وَإِنَّا يُغْرَفُ ذَلِكَ 
بالاجْتِهادٍ وَغَالِبٍ الظّنّ (قَوْلَه: وَلَوْ ربط الجرْحُ إلى آخر كلامه) أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا حَكُمْ مَاءٍ 
الِْمَصَةٍ لو تَقَدَ إلى اباط وَبْقَيّدُ مما قَيّدَهُ به في الْقفْح فَالخُكُمْ فِيهَا مَعَ اسان وَعَدَمِهِ ما لَيْسَ لَه 
قُوّةُ السَيَلَانٍ إِذَا أَصَاب التَّؤْب مِنْهُ وَلَوْ كَانَ في حَحَالٌ كدرة لا يُنَجّسْ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَ الْمُصّاب لا يَصِلْ 
سن وَهُوَ طَاهِرٌ وكذَا باقي الْمَحَلّ وَكَدَلِكَ إِذَا أَصَّاب مَائعَا لا يُتَجْسْهُ جْسّهُ عَلَى 
الصّحيح وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَمْتْ يا الْبَلْوى وَكثْرَ السْوّالُ عَنْهَا وَلِسْوْنبََاني فِيهًَا سَالةٌ له يأمن بذكر 
حَاصِلِهَاء وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ سَرْدِ التُقُولٍ فَبِهَدَا عَلِمْت أَنَّ مَاءَ الحمّصّة الَذِي لا يَسِيل بِقُوَةِ نَفْسِهٍ 
0 لا يَنْفْضُ الْوْصُوءَ وَلَا يُتَجَسْ الكَوْب وَلا الخْرْقَةَ الْمَوْضُوعَةَ عَلَيْهِ ولا الْمَاءَ إِذَا أَصَابَهُ فَلَوْ كَانَ 
لَهُ قْوَةُ السيّلانٍ بِنَفْسِهِ يَكُونُ ذَلِكَ السَّائِلُ حارج تسا تاقضًا لِلْوْضُوءٍ 
وَيَلْرمُ غَسْلْ ما أََابَهُ مِنْ النَّؤْب وَلَا يَجُورُ لِصّاحِبهِ الصّلَاةُ حَالَ سَيََانه فَإنَهُ تاقض لِلْوْصُوءٍ تجسن ولا 
ِصِيرُ به صَاحِب عَدَْرِ؛ لِأَنُّ هُوَ الَّذِي لا يَفْدِرُ عَلَى رَدِ عُذْرِهِ ولو بالط وَالخْوٍ الَّذِي يمنَعْ خْرُوجَ 
النّحَسِ 0 الْحمَصّةٍ التي يَسِيلُ الخَارِجُ مِنْهَا بوَضْعِها ذا ترك الْوَضْعَ لا يَبْقَى بالْمَجِلَّ شَيْءِ 
يَسِيْ قلا به يُعَصّوَرْ لَهُ طَهَارَةٌ وَلَا ص صِحَهُ صَّلَاةٍ جِيئئِذٍ لِفُذْرتِهِ عَلَى عَلَى الْمَنْع بِتَرْكِ اوضع فَلَا يَبْقَى مخَلَصْ 
مَعَ الْوَضع وَالسَيََانٍ إِلّا بِالتَقْلِيدٍ مَعَ مُرَاعَاةٍ الشُرُوطٍ في مَذْهَبٍ مَنْ قَلَّدَهُ اخترارًا عَنْ التَفَلِيقٍ الْبَاطِلٍ 
هَذَّا خاصل مَا ذَكْرَهُ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - 
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أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ بعَيْتْ لَوْلا الَبَاطُ سَالَ؛ لِأَنَ الْقَمِيصَ لَوْ تَرَدَد عَلَى ارح فَابْتَلَ لا يَنجْسْ 
ل يكن كَدَلِكَ؛ لِأنَهُ لَيْسَ بِعَدَثْ وَف ل ل 


الذّباب وَإِنْ كانَ كبيرا نَقَضَ كْمَنّ الْعَلَقَةِ اه. 

وَعَلَلُوُ أن الدّمَ في الْكَبيرٍ يَكُونُ سَائًا قَالُوا وَلَا يَنفُضُ مَا ظَهَرَ مِنْ مَوْضِعِِ وَل يرت كَالتَفْطَةٍ إذَا 
فُبرَثْ ولا مَا ازتَقَى عَنْ مَوْضِعد وَل يَسِلْ كالدّم الْمُرْتَقِي مِن مَغْررٍ الإبرة. 

وَالْحَاصِلْ في الخال مِنْ الْأَسْنَانِ وَفي البْرٍ مِنْ الْعَضّ وَفي الإبَع مِنْ إِذْحَالِهِ في الْأَنفٍ وَفي مُنْيَةِ 
الْمْصَلَي وَلّوْ اسْتَنكَرٌَ فَسَقَطَتْ مِن أَنْفِه كُثْلَةُ دم 1 تَنفْضْ وُضصُوءَة وَإِنْ فُطِرَتْ فَطَرَُ رك 
َأَمّا مَا سَالَ بِعَصْرِ وَكَانَ بحَيِتْ لو 1 بُعْصَرْ زا تل فالا لا ينف ض ؛ لِأنهُ يس بارج وَإِغا هُوَ محوَحٌ, 
وَهُوَ مُحَْارُ صَاجِب الِْدَايَةِ وَقَالَ طَدْسنْ الْأَئِمّة يَنْفْضُء وَهُوَ حَدَتْ عَمْد عِنْدَهُ وَهُوَ ال صَمكذًا في 
فَتْح الْقَدِيرٍ مَغْزي إلى الكاني؛ لِأَنّهُ لا انبر يَظْهَرُ ِلإِخرَاج وَعَدَمِهِ في هَذَا الْحَكُم بَلْ لِكوْنِهِ خَارِجًا تسا 


َه 


وَذَلِكَ يَتَحَقَقُ مَءَ لك ان يَتَحَفَق مَعَ عَدَمِه فَصَارَ كَالْمَصدٍ كَيْفَ وَحميع الأول 3 الْمُورَدَةِ مِنْ 
السُّنة وَالْقِيّاسِ بف يُفِيدٌ تَعْليق الدّ ل بِالخارج النجسء وَهْوَ تَابثْ في ا اه. 
وَضَعَفَهُ في الْعِنَايَةِ بن الإخراج لَيْسَ بمَنْصُوصٍ عَلَيْه وَِنْكانَ يَسَمَلْزِمُهُ فكان لُبُوثه غَيْرَ قَصْدِيٍ و1 
مُعْتَيرٍ به اه. 
در مَذْهَبْنَا ار لَهُ بأَحَادِيتَ صَعَفَهَا في فح الْقَدِير 

وأخسن م اتدل به حَدِيتُ فَاطِمَةَ وَالْقِيَاْء وَأَمَا الْأَوّلْ فَمَا رَوَاهُ الْبُكَارِيُ عَنْ عَائِشَةَ «جاءث 
فلم بنث أي لخ حْبَيْضٍ إلى الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله إن امْرَآةٌ اسْتحاضّ 
قلا أَطْهْرُ أَفَأَدحُ الصّلاة قَالَ لا إِنا دَلِكَ عِرْقُ وَلَيْسَتْ بِالَْيْضَةِ فَإِدَا أَفْبََتْ الخَيْضَهُ فَدَعِي الصّلاة, 
وَإِذَا أَذبَرْت فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم» قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أبي نم توَضَّئِي لِكُلَ صَّلَاةٍ حَئّ يِجِيءَ ذَلِكَ 
الْوَفْتْ وَمَا قبل إِنَّهُ من كلام 0 ذُفعَ بِأَنَهُ خلافٌ الظَاهِرِ؛ لِأَنَهُ لَمَاكانَ عَلَى مُشَاكَلَةِ الأَوّلِ لم 
كَوْثَهُ منْ قَائِلٍ الْأَوَلِ فَكَانَ حجَةً لنا؛ لِأَنَهُ عَلَّنَ وُجُوب الْوْصُوءٍ بأنهُ دَمُ عِرْقٍ وَكُْ الدَّمَاءِ كَذَلِكَء وَأَمَا 
الْقِيَاسْ فَبَيائُهُ أنَّ خُرُوجٍ النّجَاسَةٍ مُوَيَرَ في رَوَالٍ الطَهَارَةٍ سَرْعَاء وَقَدْ عْقِلَ في الْأَصْلِء وَهُوَ لاج من 
الَبيَنٍ أن زَوَالَ الطَّهَارَة عِنْدَُ وَهُوَ الُكُمْ إنَا هُوَ يسبب أَنَهُ نجَسَ حارج مِن الْبَدَنِ إِذَا 1 يَطْهَرْ 
لِكَوْنِهِ مِنْ خصُوص السَبلينِ تأثِين وَقَدْ وُجِدَ في الخَارج مِنْ غَيْْهمًا وَفِيهِ الْمَنَاطُ فُيَتَعَدَى الْحَكُمُ إلَيْه 
فَالْآَصْلٌ حارج و مِنْ السَبِيلَيْنٍ وَحْكْمُهُ رَوَالُ الطَّهَارةِ وَعِلَتهُ زو التَجَاسَةٍ مِنْ الْبَدَنِ وتخطوصن 1 مخاة 
مُلْعَى وَالْمَْعُ الْخَارِجُ التَجِمسنْ منْ نْ غَيْرهمَا وَفيه الْمَنَاطُ فَيَتَعَدَّى إِلَيْه 4 زَوَالَ الضَّمَارَة الي مُوجِبهَا ها الوصو 
فَكَبَتَ أَنَّ مُوجب هذا الْقِيّاسٍ نُبُوتُ رَوَالِ طَهَارَةٍ الْوَضُوِ وَإِذَا صَارَ رَائِلَ الطَهَارَةٍ فعِنْدَ إرَادَةٍ الصّلاة 
يَعَوَجهُ جَهُ عَلَْهِ خطّابث الْوْضُوي وَهْوَ تَطهير الْأَعْضَاءٍ الْأَرْبَعَةَ 
0 صَارَ خْرُوجُ النَّجَاسَةٍ من غَيْرٍ السَبِيلَنِ كَخْرُوجِهًا من السَبِيلَيْنٍ يرد أَنْ يُقَالَ لَمَا اسْتَرَطْتُمْ في 
القَرْع السَيََانَ أو ملْء الْمَم في الَْيْءِ مَعَ عَدَم اشْيرَاطِهِ في الْأَصْلٍ فأجيب بِأنَّ النَفْضَ الخْروج 


ص 
3 
مه 


وَحَقِقتهُ من اَْاطِنٍ إلى الظَاهِرِ وَذَلِكَ بالظّهُور في السَينٍ يَمَحقّ وَفي غَْهمًا اسان إلى مَْضِع 
يَلْحَفهُ التَطْهِي؛ لذن َوَالٍ الْقشرة تَطهرٌ النّجَاسَهُ في علا فتَكُونُ بادِيةٌ لا حَارجَة وَالْقَم طَاِرٌ مِنْ 
وَجْدِ بَاطِنْ مِنْ وَجْدِ فَاْثْرَ ظَاهِرًا في ملءٍ الْقَم باطِنًا فِيمَا ذُونَه. 

(قَوْلَهُ: وَقَيْءْ مَلاَ قَاهُ) أَيْ وَيَنْقْصْهُ فَيْءْ مَلذَ فم الْمُعَوَضِيِ أَفْرَدَهُ بالذّكْر. وَِنْكانَ دَاخِلًا في الْأَوَلٍ 
لمُحَالفِ في حَدٍ الحرُوج كذًا في اَن وإِغا ل برذ الحارج مِنْ غَبْرٍ سين مع محال حارج 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَصَعَفَُ في الْعتايَةِ إ) أَقُولُ: لا يَذْهَبْ عَنْك أَنَّ تَصْعِيف الْعنَايَة لا يُصادِمُ قَوْلَ مَمْسٍ الْأَئِمَة' 
وَهُوَ الْأصّحّ وَف حَاشِيّةٍ أخي رَادَهْ عَلَى صَّذْرٍ الشَرِيعةٍ فَوْلهُ إِذَا عَصَرٌ الْقُرْحَةَ قَبْلَ عَدَمِ النَفْضٍ هَا هُنا 
عَلَى اخْبيَارٍ الظّهيربّة وَاخِدَاَة وَذَهَبَ صَاحِبُْ التَِّمّة وَالخُلّاصّةِ وَالْكَاف وَالْسَرَخْسِيَ إل أَنَّ الْمَخْرَجَ 
اقِضٌ كالخارج قِيَاًاعَلَى الجَامَةِ وَالَْصْدٍ وَمَصَ الْعَََة ٠‏ 

وَقَالَ اناك وَهَدَا هُوَ الْمُخْمَارُ عِنْدِي لِأنَّ الاختيّاطً فيه, وَإِنْكَانَ الرَفْقْ بالئّاسِ في الْأَولِ وَتَْقِيقَه 
عِندِي أن الخْرُوجَ لازم الإخرَاج وَلَا بُدَّ من وُجُودٍ اللَّازِم عِنْدَ وُجُودٍ الْمَْرُومِ فُيَحْصُل النَاقِضُ حِيتيذٍ لا 
عَحَالَةَ فَافْهَمْ اه كُلامُة. 

وَأَمّا وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوّلِ؛ٍ فَِذَنَ عِلَهَ النَفْضٍ هي الخْرُوجُ بالطَّْع وَالِسَيَانِ وَقَدْ انتَقَى وَالْقِيَاْ عَلَى 
الْمذُكوراتٍ عَيْرْ مشتقيم؛ لَِنّ ف حُلَ منها يرج الدّمْ بد قَطع اللدَةِ فهَُ ةبقاع الماع حَقٌ 
صَرخُوا بن لقص إِذَا كان بيْتُ لا يَسِيل الدَمُ بد سُقُوط الْعلَقَةِ لا يَنْقْضُ وما كن فيد ليس 
كُذَِك؛ أن ِل خوج هي العمنز ون ُشية قزق القثز ج غطرة والْمعن يبشية هف م تركة. 
فَإِنَهُ يَضْمَنْ في الْأَوَلٍ ن انان اه. 

وَإِذَا تأَمَلْت ك يُعْجِرْك رَدُ ما أَنّى به فَتَأمَلَ قَالَهُ الرَمْلِنُ أَقُولُ: أَيْ 1 يُعْجِرْك رَدُ مَا وَجَّهَ به أخي زَادَهْ 
الْقَوْلَ الأَوَلَ وكَانَ مُرَادُهُ به مَنْعَ قَولِه إن عِلَةَ النَمْضٍ هي الخْرُوجُ بالطَبْع وَالسيَلَانِ بل الْعِلّهُ جي كَوْنْهُ 
خَارِجًا نجْسَا وَذَلِكَ يَتَحَقَقْ مَعَ الْإِخرَاج كما ذَكرَهُ الشّارِخ, َيَذْل عَليْهِ 5 ذكْرَُ أَنْضًا مِنْ أَنَّ حمِيعَ 
لد الموودة من الس واس تيد تغليق لض بالخارج النجسي» وهو تابث في المخوج. 
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كَمَا في الْوَان لِمَا أَنَّ السَيَلَانَ مُسْتَقَادُ مِنْ الخرُوجٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بخلافٍ مِلء الْقَم وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيل 
مهاه وَهُوَ مَذْهَبْ الْعَسَرَة اْمبسَرِينَ باجْنة وََنْ تبَعَهُمْ وَاخْدُلِفَ في حَذّ مِلْء الم فَمْجَحَ في 
الْمِعْرَاجٍ وَغَبْرِهِ أَنَهُ مَا لا يكن إمسَاكة إلا بِكُلْفَةٍ وَصّجَحَ في الْيَتاييع أَنَهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِه 
وَوَجْهُهُ أن الئحَس جِيتَئِذٍ يَخْرْجُ ظَاهِرًا؛ٍ لِأَنَّ هَدَا الْقَيْءَ لَنْس إلا 00 الْمَعَدَةِ فَالِظَاهِرُ أَنَهُ 
مُسنصْحِب لِلْجِنْسٍ بخلاف الْقَلِيلٍء فَإنَهُ من أَغلَى الْمَعَدَةٍ فلا يَسْمَصْحِبْة؛ ولأ لقم بطُونَ مُعْمبَرا 
شَرْعَا حَىٌّ لَوْ ابْتَلّعَ الصّائِمُ رِيقَهُ لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ كما لَوْ الْتََلَثْ النّجَاسَةُ من تَحَلَ إإلى آخَرَ في الْحَؤفٍ 
وَظُهُورا حَقّ لا يَفْسْدَ الصّوْمُ بإِذْحَالٍ الْمَاءِ فيه فَرَاعَيْنَا الشَبَهَيْنٍ فلا يَنْقُضُ الْمَلِيلُ ملاحظة لِْبْطُونِ 
وَيَنْفُضُ الْكَثيرُ ِأآخَرٍ الخْرُوجُ النَحَسٍ ظَاهِرًا 

(قَولَهُ:. وَلَوْ مُرَةَ أو عَلََا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً) بَيَانٌ ِعَدَم الْمَْقِ بَيْنَ أنْوَاع الْقَىْءِء وَالْعَلَقُ مَا اشْتَدتْ 
خْنرَنهُ وَجدَ أُطْلِقَ في الطَّعَام وَالْمَاءٍ قَالَ الَْسَنٌ إذَا تتَاولَ طَعَامًا أو ماءً م قَاءَ من سَاعَتِهِ لا يَنْقْضُ؛ 
ِأنَّهُ طَاهِرٌ حَيْتُْ 1 يَسْتَجِل ونا انَصّلَ به قَلِيلٌ الْقَيْءِ فَلَا يَكُونُ حَدَنَا فَلَا يَكُونُ يسا وكذَا الصَّيُ 
إِذَا ارْتَضّعَ وَقَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَصَحَحَهُ في الْمِغرَاج وَغَيِْهِ وَعَحنُ الاختلاف ما إِذَا وَصَلَ إلى مَعِدَتِهِ و1 
َسقِرٌأمَا لو قَاءَ قبل الْوَصُولٍ إِليْهَاد وَهُوَ في الْمَرِيء. نه لا ينض الاق كما دكرة الرَاحِدِيُ وَفي 
فَنْح الْقَدِيرٍ لَو قَاءَ دُودَا كديرا أو حيَّةَ مَكَأثْ فَاهُ لا يَنْفُضُء لِأَنَّ مَا يَعَصِلُ به فَلِيلٌ» وَهْوَ غَيْرُ ناض 
اه ٠‏ 
وَقَذ ُقَالُ يَنْبَغِي عَلَى فَوْلٍ مَنْ حَكم بنجَاسَةٍ الذُودِ أنْ يَنْفْضَّ ذا ملا الم 

(فَوْلَُ: لا بَلَْمَا) عَطِفَ عَلَى مُرَةِ أي لا يَنْقْصْهُ بَلْعمْ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ مِنْ الرَأْسِ أو مِنْ 
لجْوْفٍ مََذَ القَمَ أو لا عَدْلُوطًا بطَعام أَؤ لا إِلّا إذَا كان الطّعَامُ مِلْءِ الْقَم وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَنْفُضُ 
الْمزْتقِي من الَف إنْ مَلاً الم كسَائرِ أنْواع الَْيْءِ؛ لِأَنَّه َعَنَجّسُ في الْمَعِدةٍ بالْمُجَاوَرةٍ ياف النَازلٍ 
من الرَأس. فِإنّهَاليْسَتْ عَلَ النّجَاسَةِ وما أنه لج صَقِيل لا يعَدَاحلهُ أَجرَاء النّجَاسَةِء فَضَارَ 
الباق وما يعَصِل به من الْقَيْءِ فيل وا يرد ما إذَا وَقَعْ لََْْمْ في التََاسَة فإنّهُ ْم بتَجَاسَيه؛ 
أن كَلَامََا فِيمَا إِذَا كَانَ في الْبَاطِنِ وَأَمَا إذَا الْمَصّلَ قَلَّتْ تَخَانَعهُ وَازْدَادَتْ رِقَعهُ فَمَبلَهَا هَكَذَا في كير 
مِنْ الْكُتُبٍء وَهُوَ طَاهِرٌ في أَنَّالْبَلْعَمَ لَنِسَ تسا اتَقَاقاء وَإِعا يجْسَهُ أَبُو يُوسُفَ لِلْمْجَاوَرَةء وما حَكمَا 
بطَهَارتهِ وَأنّ الْخلافَ في الصّاعِدٍ مِن الْمَعِدَةٍ َاْدَهَعَ به قَوْلَ مَنْ قَالَ إن َعَم تجسن عِنْدَ أبي 
يُوسُّفَ؛ لِأَنَهُ إخدى الطبائع الْأَرْبَع حَىّ قَالَ في الخُاصّة إِنَّ مَنْ صَلَّى وَمَعَهُ خِرْقَةُ الْمْخَاطِ لا تَجُورْ 
صَلامُهُ عِنْدَ أي يُوسْفَ إِنْكانَ كديرا فاجسًا إِذ لو كان كَذَلِكَ لاسموى الَازِلُ من الرأسِ والْمُرْتَقِي مِنْ 
لجو وَقَدْ قَانُوا لا خلاف في طَهَارَةِ الْأَوّلِ وَانْدَقَعَ به مَا في الْبَدَائع أَنهُ لا خلاف في الْمَسْأَلَةِ في 
الحقِيقَة بأنّ جَوَاب أبي يُوسُْفَ في الصاعِدٍ مِنْ الْمَعَدَةِ وَأَنّهُ حَدَثْ بالإجماع؛ لأَنَهُ نحن وَجَوَابُهُمَا في 


الصاعِدٍ من حَوَاشى بي الْخَلْق وَأَطْرَافِ اَن وَأَنّهُ ليس بحَدَث ِحْمَاعًا لِأَنَهُ ظَاهِرٌ فَيُنْظَمْ إِنْ كَانَ صَافيًا 
غَيْرَ ُو بالطّكام تبي أَنَهُ 1 يَصْعَدْ من الْمَعِدَةٍ فا يَكُوكُ حدَكا: وَإِنْ كَانَ عَخْلُوطًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
تَبينَ أَنَهُ صَعِدَ مِنهَاء فَيَكُونُ حَدَنَ وَهَذَا هُوَ الْأَصّحٌ اه. 

وَيَدُلُ عَلَى ضَغْفِهِ أن الْمَنْقُولَ في الْكُتْبٍ الْمُعْمَمَدَةِ أَنَّ اْبَلَهَمَ ذا كانَ عَخْلُوطًا بالطّعَام لا يَنْقْضُ إِلّا 
إِذَا كانَ الطَّعَامُ غَالِيًا بَيْتْ لَوْ الْقَرَدَ مَلاَ ل 

ما إذَا كَانَ الطّعَامُ مَغْلُوب قلا يَنْفْضُ مَعَ تحقق حَقَق كُوْنهِ مِنْ الْمَعِدَةٍ قَالَ في الخلاصّة: فَإنْ اسَْوَيًا لا 
َنْقُضُ وَفِ صلا الْمُحْسِنٍ قَالَ الْعبْرَه لِْعَالِبِء وَلَوْ اويا يُعْمَبَرُ كل عَلَى جِدَةٍ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ 
وَعََجْرُ هذا أَوْلَ مِنْ عَجْزْ مَا في الخُلاصّة وَف شَرْح الجامِع الصّغيرٍ لِقَاضِي خان الْخَافٌ في الْبَلَعَم 
وَهُوَ مَاكَانَ مُبْعَقَدًا مُعَجَمَدًا أمًا الْبْرَاقُ وَهْوَ مَا لا يَكُونُ مُتَجَبَدَا فلا يَنفُضُ بالإجماع 007 الْعَلَامَةُ 
يَعْقُوبُ بَاشَا أَنَّ ف قَوْيِمَا إِنَّ مَا يَنَصِلٌ بالْبَلْعَم منْ الْقَيْءِ قَلِيل؛ وَهُوَ غَيْرْ ناقضٍ إِشَارَة إلى أَنَّهُ يَنبَغى 
أَنْ يَنَتقضّ الْوْضُوءْ ِقَيْءِ الْبَلْعَم إذَا تَكَوَرَ جدًا مَعَ م الَحَاد الْمَجْلِسِ َو السَبّب 

[منحة 00 

(قَوْلّة و صَححَهُ في المغرَاج وَغْيْرِو) أَقُولُ: َال في شرح الفنية ة وَالصّحِيحُ ظَاهِرُ الروَ ايَهَ 3 أنه بحسن 
لِمُخَالَطَتهِ النَجَاسَةَ وَتَدَاخُلِهَا فيه بيخلافٍ الْبَلَعَم. اه. 

(قَوْلَه؛ لِأَنَهُ إخدى 0 الأربَع) قَالَ في عَايَةٍ الْميَانِ ومَا قِيل إِنَّ السؤْدَاءَ إخدّى الطبائع الْأرْبَعَةَ 
قفيه نَظَرٌ عِنْدِي؛ لِأَنّهَا تُعَدُ من الأخلاطٍ لَا من الطبائع ألا يْرَى أَنَّ الْأَطِبَاءَ فَالُوا الأخلاط أَرْبَعَةٌ الدّمُ 
وَالْمَرَةُ السَؤْدَاءْ وَالْمَرَهُ الصَفْرَء وَالْبَلَعَمْ فَطَبْعْ الأول حَارٌ رَطْبْ وَالئَانِ باد يَابسن وَالثَالِتُ حَارٌ يَابِسْ 
وَالرَابعُ بَارِدٌ رَطْبْ فَعْلِمَ أن لِكُلَ وَاجِدٍ من الْأَرْبَعَةٍ طَبْعَا لا أَنَّ ذَائَهِ طَبْعٌ اه. 

قَمَا ذَكْرَهُ في السَؤْدَاءٍ يخْرِي في الْبَلْعَم وَآلَهُ تَعَال أَعْلَمْ. 

(قَولهُ: لا يَنْقْضْ إِلّا إِذَا كانَ الطَعَامُ غَالِيَا (1) ظَاهِرْهُ أَنّ المتّميرَ في قَوْلِهِ لا يَنْقْضُْ رَاجِعٌ إِلَ الْبَلْهَم, 
وَهُوَ غَبْرْ صحيح؛ ؛ لِأَنَهُ إِذَا كَانَ الطّعَامُ غَالِيَا يَكُونُ النَّاقضُ هُوَ الطّعَامَ لا الْبَلْعَمَ وَعِبَارَة التَعَارْخَانِئَة 
َإِنْ قَاءَ طَعَامًا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مُحْمَِطًا بالْبَلْعَم يُنْظَرْ إِنْ كانت الْعَلَبَةُ ِلطّعَام وكانَ بحَالِ لَوْ انْقَرَدَ الطَعَامُ 
بنَفْسِهِ كَانَ مِلء الْمَم نَقَضَ وُصُوءَهُ وَإِنْ كاتث الْعَلَبَةُ لَِْلْعَم وَكانَ بحَالٍ لَوْ انْقَرَدَ الَْلْعَمُ بَلَعَ مِلْءَ 
الْمَم كاتث الْمَسْأَلَهُ عَلَى الاختلافٍ اه. أي بَْنَ أي يُوسُفَ وَبَيْتَهُمَا. 
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وَيبْلُْعُ بالجَمْع حَدّ الْكَثْرَةٍ اه. 

وَقَدْ بَُالُ الظَاهِرُ عَدَمْ اغببَاره؛ لِأَنَهُ إِنا يحْمَعْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَهَلكِ أَمّا إذَا كَانَ مَعْلُوبا مُسْتَهْلكا قلا 
وَصَّبَحُوا في بَاب الْأَنْجَاس أَنَّ نجَاسَةَ الْقَْءٍ مُعَلّظَةٌ وَف مِعْرَاج الدِرَايَةِ وَعَنْ أي حَنِيفَةَ قَاءَ طَعَامًا أَوْ مَاءً 
َأَصَّاب إِنْسَاًا شبْرًا في شِبْر لا بتع وَفِ الْمُجْتَى الْأصَّحُ أَنَهُ لا ينع مَا 1 يَفْحْشْن. اه. 

وَهْوَ صَرِيحٌ في أن نَاسَتَهُ مخقفة وَحَمَلهُ في فتح القَدِيرٍ عَلى مَا إذا قاء مِنْ سَاعَتِهِ وَهْوَ غير صَحيح؛ 

لِأَنَهُ جِيتَئذٍ طَاهِرٌ كُمَا قَدَمْنا أَنهُ غَيْرُ تاقض وَأَخَقُوا بِالْمَىْءٍ مَاءَ فم النَائم إِذَا صَعَدَ مِنْ الْجَوْفٍ بِأنْ كَانَ 
أصفرَ أؤ مُنتئاء وَهْوَ مختاز أبي نصرٍ وَصَّحَحَ في الخلاصّة طَهَارَتَهُ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ نحجسٌُ, وَلوْ تَرَل من 
الوأس فَظَاهِرٌ اثَقَافًا وَف التَخييس أَنَّهُ طَاهِرٌ كَيْقَمَا كَانَ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى. 


(قَولَُ: أو دَمَا غَلَبَ عَلَْهِ البْصَاقَ) مَعْطُوهًا عَلَى الْبَلَمَم أَيْ لا يُنْعَمَضٌ الدّمُ الاج مِن الْقَم الْمَغْلُوبُ 
بِالْبْصّاقٍِء لِأَنَّ الحَكُمَ لْعَالِبٍ فَصَارَ كَأَنَهُ كُلّهُ بُرَاقَ فَيَدَ بعَلَبَةِ الْبْرَاقِ؛ٍ لِأَنَهُ َو كانَ مَعْلُوب وَالدُمُ غَالِب 


م وي 
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نَقَض؛ لأنة سَال بِقوَةٍ نَفسِه, وَإِنَ اسْتَوَيَا تقض أُيْضًا لِاخْبَمَالٍ سَبّلَانِهِ بِنَفْسِهِ أو أَسَالهُ غيْره فَؤْجِد 
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الْحَدَتُ مِنْ وَجْهِ فَرَجَحْنَا جَانب الْوْجُودٍ اختياطًا بخلافٍ مَا إِذَا شَكَ في الْحَدَثْءٍ لِأَنَهُ 1 يُوجَذْ إِلَّا َوه 
الشَّكَ وَل عِبْرَةَ لَهُ مَعْ اليِّنِكذًا في الْمُحِيطٍ قَالُوا عَلَامَهُ كَوْنٍ الدّم غَالِبًا أ مُسَاوِيَا أَنْ يكُونَ أَخْمَرَ 
وَعَلَامَةُ كوْنِهِ مَغلُوب أَنْ يَكُونَ أَصْفْرَ وَقَيّدْنَا بكَوْنِهِ خَارِجًا من الْقَم 6 لِأَنَهُ لو كَانَ صّاعِدًا مِنْ الف 
مَائعا عَبِرَ دلُو بِشَيْءٍ فَعِنْدَ محمد يَنْفُضُ إِنْ ماد القَمَ كسَائرِ أَنْوَاع الْقَيْءِ وَعِنْدَهْمَا إِنْ سَالَ بقُوة 
َيه تقض الْوْصُوء, وَإنْكان قَلِيًا؛ لِأنَّ امعد لَنْسَتْ بحل الم َيَكُونُ من فرحَةٍ في الجؤفٍ كذا 
في الدَايَة وَاخْتَلَفَ الَصْحِيحُ فَصَّحَحَ في الْبَدَائع فَوْطَمَا قَالَ وَبِهِ أَحَدَ عَامَةُ الْمَشَايخ وَقَالَ الَْلَعن: 
إنَّهُ اْمُخْعارٌ وَصَحُحَ في الْمُحِيطٍ محمد وكا في السَراج معزي إلى الْوجيزء وَلَْ كان ماع تالا من 
َس نض قَلَ أو كثر بإجماع أَصْحَابنا وَل كان عَلََا تدا يبَر فيه لغ الْقم بلاق َه 
سَوْدَاءْ مُحترقَةٌ ْ 

َأَمَا الصّاعِدُ مِنْ الَف الْمُختَلَطٍ بالْبُرَّاقٍ فَحْكْمُُ مَا بَيناهُ في الخارج مِنْ الْقَم الْمُخَْلِطٍ بالْبرَاقٍ لا 
فَرْقَ في الْمَخْلُوطٍ بالْبرَاقٍ بين كؤْنه مِنْ الْمَمِ أو الجَؤف, وَهْوَ طَاهِرُ إِطْلاقٍِ الشَارِحِينَ كُصّاحِبٍ 
لْمِغرَاج وَغَايَةِ الْبَيَانِ وَجَامِع قَاضِي خان وَالْكَاني وَالْيتَاييع وَالْمُضْمَرَاتِ وَصَرَّحَ بِعَدَم الْفَرْقٍ في شَرْح 
مسكِنٍ وَتََلَ ابن الْمَلّكِ في سَرْحهِ على المع أن الدّمَ الصّاعِد من الجؤف إدَا عَلبَُ الباق لا يَنفْضٌ 
اف وَطَاهِرٌُ كلام الريْلّعِيَ أن الم الصّاعِد من امَف الْمُخْملِط بلْبزَاقٍ يَنْقْضٌ قَلِيلهُ وكبرة عَلَى 
الْمُخْتَارٍ ولا ْ 


[منحة الخالق] 

(قوْلة: وب جنع حَدٌ الكفرة) أي يَْلْعُ ما يمصِل به من القيْءِ حَدهَا (قوْلَة: وحمل في ففح 
الْقَِيٍ) عِبَازُهُ هَكدًا يكن ْله عَلَى ما ذا قَاءَ من سَاعَته باه على أَنّهُ ذا فَحْش عَلَبَ عَلَى الظَّنَ 
كَوْنُ الْمْتّصِلٍ به الْقَدْرُ الْمَنِعُ وا دوه مَا ذوتَه انْعَهَتْ فَالَّذِي يُفْهَمُ من كلامه أن النَاقِضَ هُوَ الذي 
غلب على الطّنِ من ايَصَالٍ الْقَرِ الْمَانِع» وهو مل الهم قلا وه لود وَلتَحطِئةِ وله في افر 
لكن نظ فِيدِ الْعلَامَةُ وخ أََندِي في حَاشِية ادر أن النُجسن إِذا انَصَلَ بِالطاهر يَصِيدُ تسا اهه. 

أيْ بخلاف الْبَلْعَم عَلَى قَوْيِمَا؛ لأَنَهُ ِلْرْوجَبِهِ لا تَتَدَاخَلُهُ أَجْرَاءُ النَجَاسَةِ كُمَا مَرٌ؛ فَلِذَا أَغمبِرَ مِلْء الْمَم 


(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَقًا إح( الضَّمِيرُ رَاجِعٌّ إلى الصاعِدٍ مِنْ الْجَوْفٍ فَهُوَ مُقَابِل قَوْلِهِ مَائعًا الوَاقِع في قَوْلِه 
وَلَوْ كَانَ صَاعِدًَا مِنْ الْجَوْفٍ مَائعًا أَمّا لَوْ كَانَ عَلَقًا الا منْ الوَأْسِء فَإنَه لا يَنْفَُضُ اتَقَافَاء لِأَنَهُ خَرَجَ 
عَنْ كُوْنِهِ دَمَا كُمَا في الْمُنْيّةِ وَشَبْحِهَا للشّيخ إِبْرَاهِيمَ يم اللي فَصَارَ الخاصا أَنَهُ إذَا قَاءَ دَمَا ما أَنْ 
يَكُونَ من الرَّْسٍ أَْ مِنْ الْجَؤفٍ سَائَلًا أو عَلَهَا َالسَائِلُ الَازلُ من الرَأْسِ يَنْقْضُ اتقَاقَاء وَإِنْ قَلَ 
وَالصاعِدُ من الجَوْفٍ كَدَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمّدٍ إِنْ مَاذَ الم وَالْعََقْ النَازل مِنْ الرَأْسِ لا يَنْقُض الْقَاقَا 
وَكَذَلِكَ الصاعِدُ مِنْ الَف لا يَنْفُضُ اتَقَاقًا إلا أَنْ يد الْمَمَ كما في سَرْح الْمُنْيَة (قَوْلَهُ: وَطَاهِرُ كلام 
الرَبْلَعِيَ أَنَّ الدّمَ الصاعِدَ مِنْ الْجَوْفٍ | 2) اغْتَرَض عَلَيْه الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ كما قل عَنْهُ با مَعَْاهُ 1 ند 
ذَلِكَ في كلام الزَبْلَعِيَ بن ذَكَرَ الدّمَ مُطْلََا عَنْ قَيْدِ الاختلاطٍ اه. 
َأقُولُ: قَالَ الرََي: ولو قاءَ دما إن َل من الزَأس تقض قَلَ أو كثر يإجماع أصْحَابتا. وَإنْ صَعِدَ 
من الجَوْفٍ فَرُوِيَ عَنْ أبي حَدِيقَةَ مِثْلّهُ وَرَوَى الحَسَنْ عَنْهُ أنه يعْعَبَرُ مل الْقَم, وَهْوَ قَوْلْ محمد 
وَالْمُخْمَارُ إِنْ كان عَلَقَا يُعْتَبَرُ ملاء لمم الأنذ لبس بِدّم, َإِعَا هُوَ سَؤْدَاءْ اخْتَرَقَتْء وَإِنْ كَانَ مَائِعًا 
نَقَضَء ؛ وَإِنْ قَنَ ثم قَالَ فِيمَا إِذَا عَلَب عَلَيْهِ الْبْصَاقَ» وَإِنْ خَرَجَ مِنْ من الْجَوْفٍ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَاصِيلَهُ 
ا 0 فيه اه. 


نه قَا 


حرج ين الحؤف ١خ‏ قغراذ؛ 0 0 الَْْاقُ بدَلِيلٍ قَولِه 
فَقَدْ ذكرْنا تَفَاصِيلَهُ إل فَإِنَّ الَّذِي ذَكرَ تَفَاصِيلَهُ الدّمَ لا بدا الْمَيْدِ؛ لأنَّ تَفَاصِيلَهُ مَا إذَا كَانَ جَامِدًا 
أو مَائِعًا مَلاَ الْمَمَ أو لا وَلَّذِي عَلَبَ عَلَيْهِ الْبْرَاقُ لا يَُصّوّرُ فيه أَنْ يَكُونَ مِلّء الَْم فَعْلِمَ أن مُرَادَهُ ما 
ذكْرْنا وَأَنَّ مرَادَهُ الْقَلِيلٍ مَا لا يك القَمَ وَبالْكدِرِ مَا يلَوْهُ عَلَى أَنَّ الخارج مِن الَف لا يحَالِط الُْرَاقَ 
إلا بَغْدَ وُصُولِهِ إلى الْقَم؛ لأَنَّ الْبْرَاقَ 
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يْقَى عَدَمْ صِحَبِه لِمُحَالَفَتِه الْمَنقُولَ مع عَدَمِ تَعَقلٍ فَرْقٍ بَينَ الْخارج مِنْ الم وَالخَارِجِ منْ الَْوْفٍ 
الْمُخْتَِطَنٍ بِالْبرَاقِ وَقَدْ أَسْتُفِيدَ ما ذَكْرُوا هُنَا أَنَّ مَا حَرَجَ من الْمَعْدَةٍ لا يَنْفُْضْ مَا 1 يا الّْهَمَ وَمَا 1 
يكْرْجْ اا يَنْفْضُ قَلِيلْهُ وكِيرهُ إِذَا وَصّلَ إلى مَؤْضِعْ يَلْحَقُهُ خُكُمْ العَطْهِيرِ وَإَِا كانَ كَذَلِكَ؛ لان 
ل ار 
الثم ُو ] كم لطر نحل كنا ' مغراج اليو وَفِ شَرْح م اللاي وَلَوْ كَانَ قٍ الباق 
عزوق الم فهو عفو وفي اتاج الوماج وإ انتغط حرج المغوط إلى اقم إ مأ الم تسن 
وَإِنْ خَرَجَ من الْأْنْنِ لا يَنْفُْضُ وَفِيهِ تأمُلٌ وحمَلَهُ بَْضْهُْ عَلَى أَنَّهُ وَصَلَ إلى الجَوْفٍ في الْمَسْألَةٍ الأول 
مخَرَج وإ إلا فَهُوَ ل يَصِلْ إلى مَوْضع النّجَاسَةٍ لَكِنْ في الْبَدَائِع خلافٌ في النَفْضٍ في الْمَسْأَلَةٍ آله الأول 
وَوَجْهُهُ الْقَْلُ بَالنَفْضٍ بها ذَكَرْنَا وَقَالَ النرَاجُ لنْدِيُ: عَلَامَةُ كُوْنِهِ وَصَلَ إلى الجَؤْفٍ أَنْ يَتَعَيرَ وَالتَعَيْرْ 
أَنْ يَسْتَحِيلَ إلى َي وَفْسَادٍ فَحِينَئلُ يَكُون تسا وَالْبَْاقُ بالرّاي وَالِسِينِ وَالصَّادٍ لْعَاتٌ كما في شَرْح 
وَاعْلَمْ أنَّ كم الصّوْمِ كَحُكم الْوْضُوءٍ هُنَا حَىٌّ إِذَا ابْتَلّعَ الْبْصَاقَ وَفِيهِ دَمْ إِنْكَانَ الدّمُ غَالًِا أَوْ كانا 
سَوَاءَ أَقْطَر وَإِلّا قلا (فَوْلَ: وَالسَبَبْ يِخمَعْ مُتَفَرَقَهُ) أي مَُقرَّقَ الَْيْءِ وَصُوْرَثُهُ لَوْ قَءَ مِرَارَا كل مر 
ذُونَ مَْءٍ الْقَم وَلَوْ حَمَعَ مَل امم يجْمَعْ ويَنْفْضُ الْوْصُوءَ إِنْ اتَحَدَ السَبَبُء وَهْوَ الْعَكَيَانُ وَهْوَ مَصدَرُ 
عَنَتْ نَفْسْهُ إِذَا جَاشَّتْء وَإِنْ اخْتَلَفَ السب لا يْجْمَعْ وَتَفْسِيرُ انْحَادِِ أَنْ يَقيءَ تَانِيَا قَبْلَ سُكُونٍ 
النَفْسٍ مِن الْعََيَانِ وَإِنْ قَاءَ تَانِيَا بَعْدَ سكُونٍِ النَّفْسِ كان مُحْتَِفَا وَهَذَا عِنْدَ محمد وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: 
يجْمَعْ إنْ اَحَدَ الْمَجْلِسسْ يَعْن الَحَادَ ما يَخْتَوي عَلَيْهِ الْمَجْلِسْ كما ذكرَهُ الَْدّادِيُ؛ لِأَنّ لِلْمَجْلِس أَنَرَا في 
جنع الْمُتقَرَقَاتِءٍ وَيَِذَا تَتَحِدُ الْأَْوَالُ الْمَُفَرْقَةُ في التَكاح وَالْبَيْع وَسَائرٍ الْعْقُودٍ باتْحَادٍ الْمَجْيِسِ 
وكَذَّيِكَ التلاوَاتُ الْمُتَعَدّدَةٌ آي السَجْدَةٍ تَتَحِدُ بِاتَحَاد لعجن وَلِمُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - أَنَّ الَكُمَ 
يَنْبْتُ عَلَى حَسَبٍ نُبُوتِ السَبّب مِنْ الصِّحَةٍ وَالْقَسَادٍ فَيَتَحِدُ باَحَادِ ألا تَرَى أَنَّهُ إذَا جرح جِرَاحَاتِ 
وَمَاتَ مِنْهَا قَبْلَ الْبُرْءِ يََجِدُ الْمُوجِبْء وَإِنْ كَلّلَ الْبْْءْ اختلّفَ قَالَ عدا في الْكاني : 

وَالَْصّحُ فَوْلْ مُحَمّدِ؛ِ لِأَنّ الَْصْلَ إَّافَةُ الأخكام إلى الْأَسْبَاب, وَإِنا ثرِكَ في بَعْضٍ الصُوَرٍ لِلصّرْوةٍ 
كما في سَجْدَةٍ الثّلاوة إِذْ لَوْ أعَيِرَ المسَبَبْ لَانْتَفّى التَّدَاخْلْ؛ لِأَنَ كُلَ تلاوَةٍ سَبَبٌ وَفي الْأَقَارِبر مير 
الْمَجْلِس لِلعْرْفٍ وَفي الإيجَاب وَالَْبُولٍ 


لِدَفْع الصَّرَرِ 

0 

ثم هَذِهِ الْمَسْأَلهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجٍْ: إمَا أَنْ يَتَحِدَ السسَبَبْ وَالْمَجْلِسسْ أ يَتَعَدَّدَ أؤ يَتَحِدَ الْأَوَلَ دُونَ 
اكات أو عَلَى لْعَكْسِ قَفِي الْأَوَلٍ يُجْمَعْ اتَقَاقَا وَفي النَان لا يُجْمَعْ اتَمَاقَا وَفي النَالثِ يُجْمَعْ عِنْدَ محَمَدِ 
وف الرَابع يُجْمَعْ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَدَ تَقَلُوا في كتاب الْمَصْب مَسْأَلَةَ اغْتَبَرَ فِيهَا مُحَمَدٌ الْمَجْلِسَ وَأَبُو 
يُوسّفَ كبر السبّب, وَهِيَ رَجُلُ نَرَعَ حَاقَ منْ إصبّع تائم نه أَعَادَهَا إِنْ أَعَادَهًا في ذَلِكَ النَوْمِ ل 
مِنْ الضَّمَانٍ إِحْمَاعَا وَإِنْ اسقط قن ان دق 04م ل مرضي و1 يق من فاعادها ل التردر 
الغَايَة لا يَبْرَا مِنْ الصَّمَانٍ عِنْدَ أي يُوسُْفَ؛ أنه لَمّا انَْبّه وَجَبَ رَدُهَا إِلَيْهِ فَلَمّا 1 يَرْدَهَا إلَيْهِ حَقّ نام 
َ يَبْرأ باد إِلبْه وَهْوَ نائِمْ يخلاف الأولى؛ لِأَنَّ حمَاكَ وَجَبَ الرَدُ إلى تائم وَهْنا لما اسْتبْقَطَ وجب الرَدُ 
إلى مسْعَيْقظٍ فلا يبرا ال إلى الَئِم وَعِنْدَ حْمَدٍ يبَأ لِأَنّهُ ما دَامَ في عخْلِسِه ذَلِكَ لا صّمَانَ عَلَيْه 
وَإِنْ تَكرَرَ نَوْمُهُ وَيَقَظَنَه فإِنْ قَامَ عَنْ تَجْلِسِهِ ذَلِكَ وَل يَرْدَها إِلَيْهِ م نام في مَؤْضع آحَرَ فَرَدَهَا إلَنِهِ 1 
َبْرَْ مِنْ الضَّمَانٍ إِجْماعَا لِاختِلافٍ الْمَجْلِسٍ وَالِسَبَبٍ كَذَا في السَرَاج الْوَمّاجٍ مَز إلى الْوَاقِعَاتِ و1 
يَذُكْر لبي حَبيقَةَ فِيهَا فَوْلَا وَقَالَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ: مِنْ القصب وَل يَذْكْرْ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ قَوْلَ 
أبي حَنِيفَة فَإِنَّ الصّحِيح مِن مَذْهَبِهِ أنَّهُ لا يَضْمَنْ إلا بالنَحْويلٍ اه. 

وَالَذِي يَظْهَرُ أن الخلاف في مسأل القصب لَيْسَ بنَاءَ عَلَى اتاد 

[نحة الخالق] 

َل الْمَمْ لا الَف وَبَِذَا يَظْهَرُ الْقَرْقَ بَيْنَ الحارج مِنْ الْقَم وَالَارج مِنْ الَوْفٍ قَالَ الخَارِجُ مِنْ الْقَم 
الجؤف, فَنَهُ لا يَصِل إلى الَْم إلا ذا كان سَائِلًا نفس فَالمَرْقُ بَيْئَهُمَا وَاضِحْ ويه يُرحَحْ كلام 
لرْلَعِيَ عَلَى كلام ابْنِ مَلَكِ وَيَظْهَرُ أن إطْلَاقَ كلام الشَارِجِينَ في َحَلَ التَِيبدٍ فَلَمْ يكن كلامُ الرَّبلَِيَ 
خالا لِلمَُْولٍ وله أَعلَمْ (قَولَ: ومَا ل يدج مِنْهَا كالدّم !) هَدًا في غَيْرٍ الْحارج مِن الجؤف الْمُخْمَلِطِ 
بِالْبُرَاقِ إِذَا حُكُمُهُ حكمُ الخارج من لمم كُمَا قَدَّمَهُ. 
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الستبب أَوْ الْمَجْلِسء فَإِنَّ النّوْمَ َيْسَ سَبْبًا في بَرَاءَتِهِ بَلْ السسَبَبُ فِيهَا إِا هُوَ رَدهُ إلى صَاحِبهِ لَكِنْ أَبُو 
يُوسُفَ نَظَرٌ إل أَنَهُ لَمّا أَحَدَهُ وَهْوَ نَئِمْ نه اسْتَيْقَطَ وَجَبَ الرَدُ لَب وَهْوَ مُسْعَيْقِظٌ فَلَمّا 1 يَرْدَهُ حَقّ 
َم تَانِيَا يبرا ومحَمَدُ نَظَرَ ِل أَنَهُ مَا دَامَ في عَجْلِسِهِ 1 يَضْمَنْء وَقَدْ تَكَيّرَ لَفَظُ الْمَعَدَةٍ فا بَأْسَ بِضَبْطِهَا. 
وَهِيَ بفَنْح الميم وَكسْر الْعيْنِ وَبَكْسْرٍ اليم وَإِسْكَانِ الَْيْنِكُذًا في شرح الْمُهَذْبٍ. 


لإنْسَانٍ بلا اخِْيارٍ مِنْهُ وَكْنَعُ الْحوَامنَ الظَاهِرَةَ وَالَْاطِنَةَ عَنْ الْعَمَلِ مَعَ سّلَامَيَهَا وَاسْتِغْمَالٍ الْعَفْلِ مَعْ 
قيَامِهِ فُيَْجِرٌ الْعَبْدُ عَنْ أَدَاءِ الحقُوقٍ وَلِلْعلَمَاءٍ في النّْم طَرِيقَعَانِ ذَكَرَشُمًا في الْمَْسُوطٍ وَتَبعَهُ سراح 
الهدَايَة إِدَاهُما أن النوْمَ لَيِسَ بنَاقِضٍ إِمّا النَاقِضْ ما لا يَخْلُو عَنْهُ النَائِمُفَأقِيمَ السبَبُ الظَاهِرٌ مُقَامَهُ 
كما في السَفَرِ وكُمَا إذَا دَخَلَ الكبيف وَشَكَّ في وُضُوئهء فَانّهُ ينمض وَصْوءْةُ جرَيَانِ الْعَادَةٍ عِندَ 
الدَخُولٍ في الخلاء بالتَبَرْر. 

الَانِيَُ: أن عَيْنَهُ تاقضّ وَصَّحّحَ في السرَاج الْوَمَاجٍ الْأَوَلَ فَاختَارَهُ الرَيْلَعِْ مُفْمَصِرًا عَلَيْه لِأَنَهُ لَوكَانَ 
تاقِضًا لَاسْتوى وُجُودُهُ في الصّلاةٍ وَحَارِجَهَا فَمَا في التَوْشِيح من أن عَيْنَهُ لَيْسَ بتاقض اتَفَافًَا فيه نَطَر 
وَلَمَا كَانَ النَوْمُ مَظِنَةَ الحَدَثِ أُدِيرَ الحَُكُمْ عَلَى ما يعحَمّقُ مَعَهُ الاسْتِرْحَاء عَلَى الْكَمَالِ وَهُوَ في 
الْمُعْطّجع وَالِاضْطِجَاعٌ وَضْعُ الجنْب عَلَى الْأَرْضٍ بُقَالُ ضَّجَعَ الَّجْلْ إذا وَضَّعْ جَنْبَهُ بالَْرْضٍ 
وَاضْطّجَعَ مِثْلَهُ كذا في الصّحاح وَيُلْحَقْ به الْمُسْتَلقِي عَلَى فَفَاهُ وَالَائِمُ الْمُسَْلْقِي عَلَى وَجْههِ 

وَأمّا مَنْ نَامَ وَاضِعًا أَلْيَعيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَصَارَ شِبْة الْمُنِكْبٍ عَلَى وَجْههِ وَاضِعًا بَطَْهُ عَلَى فَحْدَيْه لا 
ل مر يا لير وات واف الف رو لقعي كال وي شرك رانم 
مُكرْبعًا وَرَأَسّهُ عَلَى فَحِدَيْهِ نُقضّ, وَهَدَا يُحَالِفُ مَا في الذّخِيرَةٍ اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ نامَ فَاعِدَا وَاضِعًا أَلْيَميْه عَلَى عَقِبَيْهِ شِبْةَ الْمنِكب قَالَ مُحَمَدَ عَلَيْهِ الْوْضُوءُ وَقَالَ أَبُو 
يُوسُْفَ: لا وْصُوءَ عَلَيْه وَهُوَ الْأَصّحُ اه. فَأَقَادَ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ الختلافًا بَيْنَ الصّاحِبَيْنِ وَأَنَّ مَا في 
لها وَغَهَا هو الْأَصَحْ أَطْلَق في اْمُطنْطَجع فَشَمِلَ الْمريض إذَا ام في صَلَاتهِ مُصْطجًا وي 
خلاف وَالصّحِيحٌ النَفْضٌ وَقِيلَ لا؛ لِأَنَّ نَوْمَهُ قَاعِدًا نَم الصّجيح فَائِمَاء وَأَمّا التَوَيْكُ فَلَفْظ 
مُشترَك» فِإِنْ كان بمَغتى أن جِلسَمَهُ تَكشِف عَنْ الْمَخْرَج كما إذا نامَ عَلَى أَحَدٍ ورَكيه أو مُعْعَهِدًا عَلَى 
إِنْ كان بغ أَنْ يَبْسْط قَدَميْهِ مِنْ جانِب وَيُلْصِقَ ألْيميْهِ بالأَْضٍ فَهَذَا غَيْرُ نَاقِضٍ كما في الُلاصَةٍ 
وير الْمُصَيَفُ لايناد إلى شَيْءِ ل أزيل نه لسَقط لِأنَهُ لا يَنفْضْ في طاجرالْمَذْهبٍ عَنْ أبي 
حَنِيفَة إذَا 1 تَكُنْ مَفْعَدَتُهُ زَائِلَةَ عَنْ الْأَرْضٍِكُمَا في الخُلَاصّةٍ وَبهِ أَحَدَّ عَامَهُ الْمَشَايخ وَهُوَ الْأَصَحُ كُمَا 


في الْبَدَائع» وَإِنْكَانَ مَُْارُ الْقُدُورِيَ التَُضء وََمّا إِذَا كانت مَفْعَدَتُهُ رَائِلَةَ فَإنهُ يُنْمَضْ اتَقَاقَاء وَهُوَ 
بمَغْى التَوَرْكِ فلِدَا ترك وَف الخاصّةِ وَلَوْ نَامَ عَلَى رَأْسٍ التَنُورٍ وَهُوَ جالِسنَ قَذْ أذْلّ رِجِلَيْهِ كان حَدَنَ 
َف اْمُبِعَقَى وَلَوْ نَامَ محِبيًاوَرأْسْهُ عَلَى رَكْبَعَيْهِ لا ينْمَضُ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ نَامَ عَلَى دَابَة وَهِيَ عَرْيائَة 
قَالُوا إِنْكَانَ في حَالَةِ الصّعُودٍ وَالِِسْتوَاءٍ لا يَكُونُ حَدَنَا وَإِنْكَانَ في حَالَة المبُوطٍ يَكُونُ حَدَنَءٍ لِأَنَ 
وَفِ هَذِهِ 0 1 ل بعَعْى التَوَرْكِ فَلَمْ يَخْرْج عَنْ كلام الْمُصَّنَفٍ وَقَيدَ 
الْمُصَبَفْ بتؤم الْمُْطّجع وَالْمُعوَرِكِ لِأَنّهُ لا يَنْفُْضُ نَوْمُ القَائِم ولا الْقَاعِدِ وَلَوْ في المرَاج أَؤ 
الْمَحْمَلٍكُمَا في الخُلاصَة وَل الراكع وَلّا السَاجِدٍ مُطْلََا ِنْكَانَ في الصّلاةٍ ا 

وَإِنْكانَ خَارِجَهَا فكَدَلِكَ إِلَا في السّجُودء فَإِنهُ يُشَْرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الَْْةِ الْمَسْنُونَةِ لَهُ بأَنْ يَكُونَ 
رَافِعَا بَطْنَهُ عَنْ فَخْدَيْه مجَافيًا عَضْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيِ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى غَبْرٍ هَذِهِ الَْْئَةِ الْعَقَضَ وُصُوءْةُ؛ لأَنَّ 
في الْوَجْهِ الْأَوَلِ الاسْتِمْسَاكَ بَاقٍِ 


ار 


هَلْ يَنْتَقِضُ وو الوم َجَابَ ِعَدم 0 ِنَاءٌ عَلَى هذا َالَو وَمَنْ ذهب إلى أَنَّ الوم نَفْسَهُ 
َاقِضُ لَِمَ نَفْضُ وُصُوءِ مَنْ به انفلاث الرّبح بالنوْمِ اه. 

أَقُولُ: وَهَدًا أَحْسَنْ مِنْ قَوْلٍ النَهْرِ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَيْبْهُ أي النَّوْمْ ناقِضًا الْقَاقَا فِيِمَنْ فيه الفلاث 
ربح إِذ ما لا دلُو عَنْهُ الَئِمُ َو تَحَقىَ ؤجوذة 1 يَنْقَض فَالْمُمَوَجَم م أؤلّ. اه. 

(قَوْلَهُ: فَأَقَادَ أن ف الْمَسْأَلَةَ اختلاقًا َيْنَ الصَاحِبَيْنِ) قَالَ الرّمْلِىٌ: أَقُول: يَنْبَغي أَنْ يََرَنََبَ الَفْضُ 
عَلَى وُجُودٍ الاسْتِمْسَاكِ وَعَدَمِهِ وَيُوَفَىْ بَْنَ الْمَْلَينِ بِهِ وَيَلُوى ذَلِكَ مِن تَقْييدٍ صّاحب البَهَايَة وَالْمْحِيطِ 
الْمَسْأَلَةَ بمَولِهِ وَاضِعًا أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَِطْلَاقٌ مَسْأَلَةِ التَرَيُع فتَأَمَل (قَوْلَهُ: وَقِيل لا؛ لِأَنَّ نَوْمَهُ فَاعِدًا 
كُنَوْمٍ الصّجيح) صَوَابْةُ؛ لِأَنَّ نَوْمَهُ مُضْطَّجِعَاء لِأَنّ الْكَلَامَ فيه (قَوْلهُ: ولا السَاجدُ مُطلَكًا) أي سَوَاءٌ 
كان عَلَى الي الْمسنئُوثة أم لاما يُفسَهُ ا يَغْدة 

ل لَنَ 3 ي الوم ا ؛ كر ا 00 الِْيْكَة الشثوتة | الغا , صر سْتِطّلاقٍِ مَا رُوِيَ في 
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وَالِسْتِطْلَاقَ مُنْعَدِمٌ بخلافه في الْوَجْدِ النَّانِء وَهَدَا هُوَ الْقِّاسْ في الصّلاة إِلَا أن تَرَكْتاهُ فِيهَا بالنَصّ كذًا 
في الْبَدَائع وَصَرَّحَ الرَبْلَعِيُ بأَنَُ اصح وَسَجْدَةُ التَلَاوَةٍ وَفي هَذًا كَالصُلْيّة وَكَذَا سَجْدَةُ الشكر عِنْدَ 
ل ير سَجْدَيَ اسه كَذَا في الخلاصَة وَأَطْلَقَ في الْدَايَة 
لصّلَاةً فَشَمِلَ مَاكَانَ عَنْ تَءَ ل أبي يُوسُْفَ إِذَا تَعَمَدَ النَوْمَ في الصّلَّاةٍ نُتِضّ 

وَالْمُخْتَارُ الْأَوَلُ وَفٍ فَصْلٍ مَا يُفْسِدُ الصّلاة منْ فَتَاوَى قَاضِي خان َو َم ف كُوعه أو سْجُودهِ إِنْ : 
يَتَعَمَّدْ لا تَفْسْدُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَعَمَّدَ فَسَدَثْ في السُجُودِ دُونَ نَ الركوع اله. 

كأَنَهُ مَبِوحْ عَلَى قِيًا يام الْمْسْكَةِ حِيتئِذٍ في الركوع دُونَ السُجُودٍ وَمُفْتَضَى النَطَر أن يَفْصِلَ في ذَلِكَ 
0 إِنْكَانَ مُتَجَافِيًا لا تَفسُدُ وَإِلا تَفْسُدْ كذَا في فنح الْقَدِير 
وَقَدْ يُقَالُ مُقْمَصَى الْأصّحَّ الْمَُقَدَمُ أَنْ لا يَنْتقِضّ بِالنَّْمِ في السّجُودٍ مُطَلَكَا وَيَنبَغي حَمْلُ ما في الخَانيّة 
عَلَى روَايَة أي يُوسْفَ وي جاع الَفقَهِ أنَّ النَوْمَ في الركوع وَالسُّجُودٍ لا يَنْفْضُ الْوْضُوئ وَلَوْ تَعَمَّدَهُ 
وَلَكِنْ تَفْسْدُ صَلَائهُ كذَا في شَرْح مَنْظُومَةٍ ابْنٍ وَهْبَانَ وَف الخُلَاصّةٍ لَوْ نَامَ قَاعَدَا فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضٍ 
عن ان عيقه انذ إن النس قبن أن سريت جَْبْهُ الْأَرَْضَ الع ا لضام 
0 0 0 5 00 3 لعن 07 حَمَدٍ أَنُّ إن الْبَة د أن تُرَايل مَفْعَدَنهُ الأض 1 
توّى عَلَى رِوَايَة أبي حَنِيفَةَ قَالَ 
شمن الْأَئِمّة رن 00 اتلكب عَنْ أبي حَبِيفَة كُمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ قبل هُوَ الْمُعَْمَدُ وَسَوَاءْ 
سَقَطَ أَوْ ل يَسْقْطْ وَِنْ نام جَالِسَا وَهُوَ يَتَمَايَلُ تا تَرُولُ مَفْعَدَئهُ عَنْ الْأَرْضٍ وَرُعَا لا تزُولُ قَالَ مهس 
الْأَئِمَةِ اللْوَايُ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لا يَكُونُ حَدَنَاء وَلَوْ وَضَّعَْ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضٍ فَاسْتَيْفَظَ لا يَنْتَقَِضُ 
الْوَضُوءُ سَوَاءٌ وَضَعَ 


لصّلاة 


ا 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاُ في الصّلاة) أَيْ النَّقْضُ حَالَةَ النّوْمِ في السجُودٍ عَلَى غَيْرٍ اَم الْمَسْنُونَةَ هُوَ 
الْقِيّاْ في الصّلاة لِعَدَمِ الِاسْتِمْسَاكِ كما في خَارِجٍ الصّلاة إِلَّا أنَهُ ثركَ الْقِيّاْ فِيهًا وَاعْمُِرَ في خَارِجِهَا 


5١ 


2 


لِلنّصّ الْوَارِدِ فيه وَهْوَ لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائمًا أو رَاكعًا أَوْ سَاجِدًا إِعا الْوْضُوءْ 0 
مُضْطّجِعًا ذَكْرَهُ الزَبْلَعِيُ وَغْيْرهُ هُ فْإِنْ كَانَ مُرَادُ الشّارِح بالنّصّ هَذَا فَهُوَكَمَا تَرَى عبر مُقيّد مُقَيّدِ بالصّلا ١‏ 
أنْ يْقَالَ إن الور مِنْ فَوْلِهِ أو رَاكعًَا أؤ سَاجِدًا أَنْ يَكُونَ ف الصّلاة 0 أَنْ كود مُرَادُهُ مَا 


642 


لك - 


- قَالَ «إِذًا نام 


1 


في مِعْرَاج الدَرايَةِ حَيْتْ حَيْتْ قَالَ وَجْهُ ظَاهِر الرّوَايَةَ مَا رُويَ وَأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَا 


الْعَبْدُ في سُجُودِهٍ يُبَاجِي اللَهُ تَعَالَ به مَلائكمَة فَيَقُولُ أنْظرُوا إلى عَبْدِي رُوحهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ في 
طَاعَتي» قَالَ: وَإِعّا يَكُونُ جَسَدُهُ في الطَّعَةٍ إذَا قي وُضُوءُهُ وَجْعِلَ هَذَا الحَِيثُ في الْأَسْرَارٍ مِنْ 
الْمَشَاهِرِ نُ إنَّ الرَبلَعِيَ قَالَ بَعْدَمَا ذَكْرَ النَصّ السّابقَ 

وَإِنْكَانَ خَارجَ الصَّلَاةٍ فَكَذَلِكَ في الصّجيح إن كَانَ عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودٍ بأَنْ كَانَ رَافِعَا بَطْنَهُ عَنْ 
فَقَوْلُ الشّارِح وَصَرَّحَ الرَبْلَِيُ بأنَهُ الأَصَّحُ الصّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِيه يَعُودُ إل فَوْلِهِ وَإِنْكَانَ حَارِجَهَا 
كَدَلِكَ إلا في السَجُودٍ ل خلاف ما يُوهمة طَاهِرُ الَْارَةِ من أَنّهُوَاجِعْ إل قَوْلِه وَهَذًا هو الْقَاْ إذ 
هُوَ أَقْرَبُ وَالْأَحْسَنْ إرْجَاعْهُ إلى فَوْلِهِ كا في الْبَدَائِع؛ لِأَنَّ مَا في الْبَدَائع مِنْ التَفْصِيلٍ هُوَ مَا ذكَرَهُ 
وَبِهِ سَقَطَ نِسبَةُ السَهْو إلى الْمُوََّفٍ التي ذكرَها في النَهرٍ ث إن يفّْهَمُ مِنْ كلام الرَبْلعِيَ وَمِنْ كلام 
الشّارح أَيْضًا أَنَّ عَدَمَ الْقَسَادٍِ في سُجُودٍ الصّلاة مُطْلَمَا مُتَمَقْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَُّ ثقل في التَهْرٍ عَنْ عَقْدِ 
الْقرَائدِ لعل ءا لا يَفْسْدُ الْوْضُوءُ بَِوْمِ السَّاجِدٍ في الصّلاةٍ إِذَا كَانَ عَلَى الْبَْةِ الْمَسْنُونَةِ قُيَدَ به في 
المُحيط وَهُوَ الصّحِيحٌ اه. 

وكدَلِكَ ذكرَهُ الشُرْنبكايُ في مثيه ثور الإيضاح حَيْتُ قَالَ في الْأَسَْاءِ الي لا تَنقُض الْوْصُوء وَمِنْهَا نَم 
مُصّلّ وَلَوْ راكِعًا أَوْ سَاجِدًا إذَاكَانَ عَلَى جِهَةٍ السْة في ظَاهِر الْمَذْهَبٍ قَالَ في الَف إلا أن هَذَا 1 
يُوَجَدْ في الْمُحِيطٍ الرَضَوِيّ. اه. 

(قَوْلَُ: وَأَطْلَقَ في الدَايَةِ الصّلَاةً) صَوَابَهُ النّوْمَ بَدَلَ الصّلاةٍ (قَوْلَهُ: وَيَْبَغي حمل مَا في الانيّةِ عا 
روَايَة أبي يُوسُفَ) وَحِيئَِذٍ الذي تَقَدَمَ مِنْ رِوَايَةِ أي يُوسْفَ أَنَهُ إِذَا تَعَمَدْ النّومَ في الصّلاةٍ تقض وكذًا 
في الفح وَهِي كما ترَى عَيْر مَُيّدَةٍِالسّجْودٍ تَأمَلْ ثم رَأنْت غَايَة الََْانِ مَا نَصّهُ وَروِي عَنْ أبي 
0 رَحْمَهُ اللَّهُ تال - في الإمْلَاءٍ أَنّهُ إِذَا تَعَمّدْ النَوْمَ في السُّجُودٍ يَنْقُْضُى وَإِنْ غْلِبَتْ عَيْنَاهُ قلا 
يُنْقَضُ اه. 

وَبِهِيَكرَجَحُ لحمل الْمَذكُورُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ جيئئذٍ بمَا تَقَدَمَ من قَوْلِهِ في الصَّلاةٍ أَيْ في سُجُودِهَا فَمَط 
فَافهَمْ ثم في سَرْحِ الشيخِ إمْماعِيلَ اغتراض هَدًا امل بقولِهِ أَُولُ: ولا يَخْقى أنه لا يََْمُ مِنْ فَسَادٍ 
الصلاةٍ اليقَاضُ الْوْصُوءِ لِمَا في المتراج لو قَرَاْ أؤ ركع وَسَجَدَ وَهْوَ بائم تَفْسْدُ صلاثة؛ لِأنَهُ واد رَكْعَة 
كاملة لا د ع وك يتفم (طتوة ا 

وَل يَحَكُمْ في الخَانِيةِ عَلَى الْوْصُوءٍ بِالنَفْضٍ وَالظَهِرُ أَنَّ في البَخرِ غَفُولُا عَنْ ذَلِكَ فَعَدَبَرْةُ اه. 

أَقُولُ: وَالْأَفْرَبُ الاسْتذلال عَلَى أَنَهُ لا يَلْرَمْ مِنْ فَسَادٍ الصّلَاةٍ 
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بَطْنَ الْكَنبَ أو طَفْرَ لكب مَا 1 يَضَعْ جَنْبَهُ عَلَى الْأَرْض قَبْلَ التَيَْظِ اه. 
وَقَيَّدنا بالنّوِْ؛ لِأنَّ النْعَاسَ مُضْطّجعًا لا ذِكْرَ لَهُ في الْمَذْهَبٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ بِحَدَثْ 
وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الدَقَاقُ وَأَبُو عَلِيَ الرَازِيَ: إِنْكَانَ لا يَفْهَمْ عَامَةَ مَا قِيلَ عِنْدَهُ كانَ حَدَنَا كذ في شروح 
اوبهذا بي أن ما في العَِنٍ عَلَى قَْلِ الشْحَينٍ لا علَى الاجر وَعَلَيْهِ مَل ما في سكن الْزَار 
بِإِسْنَادٍ صّحِيح كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُونَ الصّلاةً فَيَضَعُونَ 
جنوتهم نَم من ينام ج يفوم إلى الصلاق. َإِنَّ النَوْمَ مُضْطّجعًا تاقضْ إِلَا في حَقَ الي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرَّحَ في الْقُنْيَة بِأنَهُ مِنْ خصُوصِيَاتِه؛ وَيَذَا وَرَدَ في الصَّحِيحَيْنٍ «أَنَّ الب - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - نَامَ حَقّ نَفَحَ 2 م قَامَ إِلّ الصّلاة و يَعَوَضَأ» لِمَا وَرَهَ في حَدِيثِ آخَرَ «إنَّ عَبْيَ تَنَامَانٍ 
وَلّا يَتَامُ قَلِي» ولا يُشْكُلْ عَلَيّهِ مَا وَرَدَ في الصّحِيح مِنْ «أَنَهُ تام لَيْلَه تريس حَقّ طَلَعَتْ الشّمْسُ» 
؛ لِأَنّ الْقَلْب يَفْظَانُ يسن بِالْحَدَثِ وَغَيرِِ يما يَتعَلّْ بالْبَدَنِ وَيَسْعْرُ به الْقَلْبُء وَلَنْسَ طُلُوعٌ الْفَخْرِ 
وَالشََمْسٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا هُوَ يما يُدرَكُ بالْقَلْبٍ وَإِعا يُدْرَكُ بالْعيْنِ وَهِي َائِمَة وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ في 


(فَوْلَهُ: وَإِغْمَاءْ وَجْنُونُ) أَيْ وَيَنْقْصُهُ إِغْمَاءْ وَجُنُونَ أَمّا الِعْمَاءُ فَهُوَ صَرْبٌ مِنْ الْمَرَضٍ بُضْعفُ 0 
ولا يل الجا أي العفل بل ينو ره بخلافٍ انون مَإنَهُ يبل وَلِذَا 1 يُعْصَمْ اليّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمّ - من الإعْمَاءِ كَالْأَمْرَاضٍ وَعْصِمَ مِنْ الجُنُونِء وَهْوَ كَالئّوم في فَوْتٍ الِاخْتيَارٍ وَفَوْتِ 0 
لَقدْرَةِ حٌَّ بَطَلَثْ عِبَارَائُهُ بَلْ أَسَدُ منة؛ لِأَنَّ النَوْمَ فَتْرَةٌ أَصْلِيّةٌ وَإِذَا ثُبَهَ انْتبّه وَالْإِعْمَاءُ عَارِضٌ لا 
ََنَبهُ صَاحِبُهُ إذَا نُبَه فَكانَ حَدَنًا كل حَالٍ؛ وَلِذَا أَطَلَقَهُ في الْمُخْتَصّرٍ بخلافٍ النَوْم فَإنَُ لا يَكُون 
حَدَنَا إِلّا إِذَا اسْتَرْحَت مَفَاصِلَُهُ غَايَةَ الاسْترْحَاءٍ فَغَلَب الخُرُوجُ جِيتئذٍ فَأَقِيمَ السَبَبُ مَقَامَهُ بخلافه في 
غَيْرِ هَذِهِ الخَالَةِ فَنَّ الْعَالِبَ فِبهَا عَدَمُهُ فَلَا يُقَامُ السَبَبُ مَقَامَهُ فَكَانَ عَدَمْ النَفْضٍِ عَلَى أَضْلٍ الْقِيّاسِ 
الذي يَفْنَضِي أن غَيْرَ الاج لا يَنْقُضُْء وَبِمَذَا الْدَفَعَ مَا وَفَعَ في كثيرٍ مِنْ ب مِنْ أَنَّ الْقيّاسَ أَنْ 
يَكُونَ النَوْمُ حَدََا في الْأَحْوَالٍ كُلَهَا وَقَد تَقَلَ النوَوِيُ في ضَرْح الْمْهَدّبٍ الْإِجْماعَ عَلَى نَاقضيه: الْإِغْمَاءٍ 
وَاجُنُونٍ بُقَالُ أغمي عَلَيْه وَهْوَ مُعْمَى عَلَيْهِ وَعْبَيَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَغِْيٌ عَلَيْهِ وَيَجْلٌ غَمّى أَيْ: مُعْمّى عَلَيْ 
وَكذَا الانَْانِ وَالْجَمْعْ وَالْمُوَنَتْ 7 َنَاهُ بَعْضْهُمْ وَحمَعَهُ فَقَالَ رَجْلَانٍ أَغْمَيَانِ وَرِجَالٌ أَعْمَاءْ 
وَأَما الجُنُونُ فَهُوَ رَوَالُ الَْقْل وَتَهْ نَفْضْهُ ظَاهِرٌ باغْتبَارٍ عَدَمَ مُبَالَاتهِ وَغَبزِ لْحَدَثِ مِنْ غَيْهِ وَعَلَّلَهُ بَعْضُ 


لْمَشَايخَ ب ِعَلبَةِ الاسْيرْحَاءِ وَرْدَ بأنّ الْمَجْنُونَ قَدْ يَكُونُ أَفْوَى مِنْ الصّجيح َالْأَوْلَ مَا قُلْمَاهُكَذّا في 
لْعنَايَة» وَأَما الْعمَهُ فَلَمْ أرَ مَنْ ذَكرَهُ مِنْ النّوَاقضٍ ولا بُدَّ منْ بَيَانِ حَقِيقَتهِ وَحْكْمِه. 

أمَا الأول فَهُوَ آفَةٌ ثوجب الاختَلالَ بِالْعَفْلٍ بحَيْتُْ يَصِرُ محْتَلِطً الكلام فَاسِدَ التَدبرِ؛ لِأنُّ لا يُْرب 
ولا يُشْتَمُ وَأَمَا الدَّانِ فََدْ أختلِف فيه عَلَى ثلَانة أَفْوَالٍ: قَفِي أَصُولٍ فَخْر الإشلام وَشَمْسِ الْأَئِمَةٍ 
وَالْمََار وَالْمُغْني وَالُوْضِيح أنه كالصيَ مَعْ الْعَة ل في كُلَّ الأخكام فَيُوصَعْ عَنْهُ الطاب وَفٍ الوم 
أي رَيِدٍ الدّيُوسِيَ أَنّ حُكْمَهُ حُكُم الصَ مَعَ , لعفل إِلّا في الْعبَادَاتِ فَإِنَّ 1 نُسْقط عَنْهُ الْؤجُوب به 
اباط في وَفْتِ الخطاب وَرَدهُ صَدْرٌ الإسلام أبو الْبسر بأنّهُ نَع جنُونٍ فَمَع الؤجوب؛ لِأَنّهُ لا يتقف 
عَلَى الْعَوَاقِبٍ وَني أصُولٍ الْبْسَْ أَنّ الْمعْعُوة لَيِسَ بمُكلّفٍ بِدَاءٍ الْعبَادَاتِ كَالصِيَ الْعَاقِلٍ إلا أنه ذا 
رَالَ الْعَمَهُ تَوَجّهَ عَلَيْهِ الحطَّابُ بِالْأَدَاءٍ حَالَا وَبِقَضَاءٍ مَا مَضَى إذَا ل يَكنْ فيه 4 حَرّجٌ كَالْقَليلٍ فَقَدْ صَرَّحَ 
بأَنَهُ يَقْضِي 00 دُونَ نَ الكثير 

وإِنْ ل يَكُنْ محَاطًَا يما قَبْلُ كالنائِم وَالْمُْمَى عَلَيْهِ ذونَ الصَِّي إذا بَلَعَ وَهُوَ أَْرَبُ إلى التّحْقِيقٍ كذًا 
في سَرْح الْمَْني لِلهِندِيٍ وَطَاهِرٌ 

[منحة الخالق] 

ل ري ل 
الْفَسَادِ مَبنٌ عَلَى نَفْضٍ الْوْصُوءٍِ لِتَفرِبقهِ بَيْنَ لكوع وَاسُجُودٍ تَأَمَلْ (قَوْلَُ: وَالظَاهِرُ أَنّهُ لَبْسَ بحَدَثْ) 
قَالَّ في مغرَاج الدَوَايَِ: لِأَنّهُ نَم قبي (قَولَُ: وَبَدَا تِبيّنَ أن مَا في العَئِنِ عَلَى قَوْلٍ الشّبْحَيْنِ) أي 
الدَقَاقٍ وَالرَازِيَ وَعِبَارَةُ التَئينِ: هَكدًا وَالنْعَاسُ نَوْعَانِ: تَقِيل: وَهُوَ حَدَتْ في حَالَةِ الامْطِجاع 
وحَفِيفٌ» وَهُوَ لَيْسَ يحَدَثِ فيها وَالْعَاصِلْ بَنْئهُمَا أنه إنْكانَ يَسْمَعْ ما قبل عِنَْهُ فَهُوَ حَفِيف وَإِلا 
فهو قل الت ولس فيها انفد بالفهع فهو ير ما ذكرة الَِْانٍ إلا أن تغتير تفي الماع 
بِالْمَهْمِ فَيْمْكِنْ حَمْلَهُ عَلَيْهِ لكِن لَيْسَ فيه لَفْظْ عَامَةٍ الْمُشْعِرَةِ ب بَِهْم الْبَعْضٍ بَلْ طَاهِرْهُ عَدَمّْ ماع الجميع 
إلا أَنْ يُقَالَ عَامَةٌ بمَغىى الجَميع لَكِنْ يَبْقَى فيه إِشْكَالُ وَهُوَ أَنَهُ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ به أنه لا يَسْمَعْ وَلّا 
َفْهمُ مع ما قيل عِنْدَة فهو نَائِمْ لا تاعس وَاِلَا َماَق بها على أن الذي في مغراج الاي 
مِنْ كلام الشّيْحَيْنِء وَإِنْكانَ يَسْهُو حَرْفًا أو حَرْفَيْنِ قلا اه. 

فَعَامَة لَبْسَ بمَعْى الجميع وَيْكِنْ أنْ يُحْمَلَ السَمَاعٌ عَلَى الْمَهْم كَمَا قَالَ سَيْحْتا وَيُقَدّرُ لَفظ أككر في 
كلام اللي أي إن كان يَفهَ أمْكرَ ها قبل عِنْدَه مَهُوَ حفيف. ولا َه كبر فيَعَوَاققَالَْلَامَان 
هَذَا عَايَةُ مَا يْكِنْ في هَدَا الْمَحَلَ فَليْتامَلَ (قَوْلَه: وَعَلَيْهِ يحَمَلُ مَا في سُئَنِ الْمَرَارِ) أَيْ يُحْمَلٌ النّوْمُ فيه 
عَلَى التَّاسِ. 
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كلام الْكُلَ الِاتَقَاقُ عَلَى سِحَةٍ أَدَائِْ الْعبَادَاتِ أَمّا مَنْ جَعَلَهُ مُكَلَّهَا نا فَظَاهِرٌ وَكَذَا مَنْ 1 يْعَلَهُ 
كلا بِأنَهُ عله كَالصيي العاف وق صَرحوا بصِحَة عِبَاَابِه بهم نه أن ةلا فض الْؤطُوء 


َه سُبْحَانَهُ الْمُوَفْقْ. 


(قَوْلَه: وَسْكْرُ) أَيْ وَيَنْقْصْهُ سُكْرُ وَهْوَ سُرُورٌ يَغْلِبْ عَلَى الْعَفْلِ مبَاسَرَةِ بَعْضٍ الْأَسْبَابٍ الْمُوحِبَة لَه 
يمتيْ الإنسَان عَنْ الْعمَلٍ بمُوجب عَفْلِهِ من غير أن يز وَِدَا بي ألا لطاب وَقِبل إن يله 
وَتَكْلِيقُهُ مَعَ رَوَالِ عَفلِهِ بطريقٍ الرَّجْرٍ عَلَيْهِ وَالتَحْقِيِقَ الْأَوَلُ لِمَا ذَكرَهُ الحكِيمُ التَرْمِذِيُ في نَوَادِرِهِ الْعَفْلُ 
في الرَسِ وَشْعَاعْهُ في الصّذرٍ وَالْقَلْبٍ فَالَْلْبُ يَهْعَدِي بنُوره لتذييرٍ الأمور وَكَيبزٍ الحْسَنٍ مِنْ لييح 
َإِذَا ضَرِب الْحَمْرَ خَلَص أَنَرْها إلى الصّدْرٍ فَحَالَ بَبْنَهُ وَببنَ ور الْعقْلٍ فَيَبْقَى الصّذْرُ مُظَلِمَا فَلَم 

هَُا ففِي الخْلَاصَة وَالَْلْواخِيّة وَالْبتابِيع وَتَقَلَهُ في الْمُضْمَرَاتٍ وَالتَِينِ عَنْ صَذْرٍ الإسلام وَعَزَاهُ مِسْكينٌ 
إلى شح الْمنْسُوطٍ أَنَّ حَدَهُ هو حَدُهُ في ؤجوب الحدٍء وَُوَ من لا يَْرفُ الج من الْمٍَوَقَالَ مقس 
لدم اخلوَاي: هو مَنْ حَصّل في مِشْيَيهِ خلال وَصَحَحَهُ في الْمُْتى وَشَرْح الْوقَة الْمُضْمَرَاتِ 
وَشَرْحَ مِسْكِينٍ قَالُوا: وَكذَا الجُوَابُ في النْثِ إِذَا حَلَف أَنّهُ لَيْسَ بسَكْرَانَ وَكَانَ عَلَى الصّفَةٍ و قُلْنا 
يخَْتْ في تمينهء َإِنْ ل يكن بال لا يَغْرفٌ الج من الْمَرٍ وقد ذكرَ ان وَهْبَان في منطوميه أن 
السْكْرَ يُبْطِلُ الْوْصُوءَ وَالصّلَاة وَهُوَ تَحْمُولُ عَلَى أَنّهُ شَرِب الْمُسْكِرٌَ فْقَامَ إلى الصَّلاةٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ 
إلى هَذِهِ الخَالَةِ م صّارَ في أَنْنَائِهَا إلى حَالَةِ لَوْ مَشَى فِيهَا يَعَحرَّكُ. 


28 
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(َولُ: وفَهمَهَهُ مُصَلَ بالغ) أي وَيَنْقْصْه فَهْمَهَهُ وَِيَ في اللَةِ مغروقة, وَهُوَ أَنْ يَقُولَ قَه قَه وَفَهْمَة 
بمَعْىٌ وَاصْطِلَاحًا مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ وَجِرَانِه بَدَتْ أَسْنَانُهُ أَوَلّا وَظَاهِرُ كلام الْمُصَئْفٍ وَجْمَاعَةٍ أن 
ظَاهِرُ كلام جْمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْمَاضِي أَبُو رَيْدِ الدَبُوسُِ في الْأَسْرَارِ وَهُوَ مُوَافِقْ قياس لِأَنَهَا لَيْسَتْ 
خَارِجًا تسا بَلْ هي صّوْتٌ كَالبْكَاءٍ وَالْكُلَام وََائِدَةُ الخلافٍ أَنَّ مَنْ جَعَلَهَا حَدَنًا مَنَعَ جَوَارَ مَسنَ 
الْمُصْحَفٍ مَعَهَا كُسَائرٍ الأَحدَاثِ وَمَنْ أؤجب الْوْصُوءَ عَقُوبَةً جَوَرَ مَسسَ الْمُصْحَفٍ مَعَهَا هَكَدَا بقل 
الخلاف وَفَائِدَهُ في مِغْرَاج الدَرَايَةِ وَيَنبَغِي ترْجِيح الَّانِ لِمُوَافَقَبه الْقِيَاسَ وَسَلَامَتِه ما يُقَالُ من أَنّهَا 


لَيْسَتْ نَجَاسَةَ وَلَا سَبَبَهَا وَمُوَافَفَةَ الْأَحَادِيثْء فَإنَهَا عَلَى مَا رَوَوا لَيْسَ فِيهًا إِلّا الْأَمْرُ بإِعَادَةٍ الْوْضُوءٍ 
وَالصّلَاة وَلَا يَلرَمْ مِنْهُ كوْنُهَا مِنْ الْأَخدَاثء وَلِذَا وَقَعَ الاختلاف في فَهْقَهَةِ النَائْم في الصّلّاةٍ وَصّحَحُوا 
في الْأَصُولٍ وَالْفْرُوع أَنَهَا لا تَنفُضٌ الْوْصُوءَ وَل تُبْطِلُ الصّلاةَ بناءً عَلَى أَنّهَا إِنا أَوْجَبَتْ إِعَادَةَ 

الْوْضُوءِ بطربقٍ الرَّجرِ وَالْْقُوَةِ وَالَائِمُ َيْسَ من أَهْلِهَاء وَهَدَا يُرَجَحْ ما ذكرتاُ لكِن سَوَى فَخْرُ السام 
َْنَ كلام النائم وَفَهْفَهَبهِ في أنَّكُلّا مِنْهُمَا لا يُبَطِلْ الصّلَاةً وَالْمَدْمَبُ أَنَّ الْكَلَامَ مُفْسِدٌ لِلصّلاةٍ كما 
صَرّحَ به في التَوَازِلٍ بأنَّهُ الْمُخْمَارُ فَحِيتئذٍ تَكُونْ الْقَهْفَهَةُ مِنْ النّائم مُفْسِدَةَ للصّلَاة لا الْوَضُوى وَهُوَ 
فِيْفْسِدُ كالسّاهِي به اه. 

وف التصَاب وَعَلَيْهِ الْوَى وَفي الْولوَاجيّ وَهوَ الْمُخَْارُ وفي الْمبَِقَى تكلم لَائِمُ في الصّلاةٍ مُفسِدٌ 
في لصح بخلافٍ الْمَهَْهَِ اله. 

وَلا يق ما فيه إن اهكلام عَلَى ما صَرّحُوا به وني المغراج أن فَََُْ النَائِم لهم وب أحََ 
عَامَُ الْمتأَخَرِينَ اتيّاطًا وَكُذَا وَقَعَ الاختلافٌ في النَّاسِي كَوْثَهُ في الصّلاة فَجَرّمَ الرَبلَعِنْ بِأنُّ لا فَرْقَ 
َيْنَ النّاسِي وَالْعَامِدٍ وَذَكرَ في الْمِعْرَاجٍ أَنَّ في السّاهِي وَالنَاسِي رِوَايَتَيْنِ وَلَعَلَ وَجْهَ الرَوَايَةِ الْقَائِلَةِ بِعَدَم 
التَفْضٍ أنه َلئَائِم إذَا لا جا إلا لقَصْدٍ ولا يخم كرجيخ الروايَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْ الْمُصَبفٍ وَسْكْرٌْ) قَالَ الَمِيُ أَطلَقَ السّْكْرَ فَشَمِلَ السْكْرَ من مباح لِمَوْهِمْ السّكْرُ مِنْ مُبَاح 


كَالْإعْمَاءِ. 


(قَولَهُ: وَطَاهِرٌ كلام الْمُصَبَفِ وَجَمَاعَةٍ إل فيه كما قَالَ في النَهْرِ: إِنَّ ظَاهِرَ كلامه الذَاِنِ بدَلِيلٍ قَوله 
بالغ إِذْ لَوْ كانت حَدَنًا لَاسْتوى فِيهَا الْبَالِعُ وَعَيْرْهُ (قَوْلَه: وَفَائِدَةُ الخلافٍ إ2) قَالَ في التَهْرِ وَيَنبَغي 
أن يَطْهرَ أنصًا في كعَابَة اُْآنِء وما جك الطَّوَافٍ يندا الْوْصُوءٍ فيه ترد وَإِخَاقُ الطّوافٍ بالصّلاةٍ 
يُؤْذنُ أنه لا يجُورُ فْتَدَبَدْهُ (قَوْلهُ: وَيَنْبَغي تَرْجِيحُ الثاني إح( أَيَدَهُ في التَهْرِ ِقَوْلهِ؛ وَلِذَا يَحَحُوا عَدَمَ 
انض بِعَهْمَهَةِ النّائِم اه. 

لكِنْ أَوْرَدَ أَنَّ فيه تَبْعيض الأخكام وَالشَيْءْ إِذَا تَبَتَ يَثْبْتْ يجميع أَحْكامه وَالجْوَاب أَنَّ النّصّ وَرَدَ 
بإنطَئا الْوْصُوءَ في حَقّ الصّلاةٍ فَقَطْ ولا كِنْ قبا عَبْر الصّلاة عَليَْالِمُحَلمَهَا قياس ولَِنَّ 
إِبْطَاهَا الْوْضُوءَ في حَقّ الصّلاة لِوْجُودِ التايّة ينا عَلَى الصّلاة وَأَوْرَدَ أَيْضًا أَنَّهُ يَلرَمُ عَلَى هَذَا الْمَوْلِ أَنَهُ 
لَوْ أَدَى الصّلاةً 1 يَكْنْ فيه إِلّا الرْمَةُ فُمَط مَعَ وُجُوب الْإِعَادَةِ وَهَذَا إبَطَالُ الْمَذْهَبٍ لِمُوَاقَفَةِ 


الْقَِاسٍ وَاسخْوَابُ أَنّهُ نا يَِدُ ذَلِكَ لَْ كَانَ مَعْى هَدَا الْقَوْلِ وُجُوبُْ إِعَادَةٍ الْوْصُوءِ رَجْرَا مَعَ بَقَائِه 
لبس كذّلك بز: مفتاة كما قُلنا: إنّهَا منطلة للشو في حَقَ الصّلاة, وَإِنْ 1 يَكُنْ حَدَنًا تَأمَلْ (قَوْلَ: 
َكِنْ سَوَّى فَخْرُ الإسلام بَيْنَ كلام النّائم وَفَهْمَهَهِ) حِيتَئذٍ لا تَحَلَ لَذَا الِاسْتَذْرَاكِ ها فَتَأَمَنْ 
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ال 


حاف التزم ولا فرق يل كزيد توميةا أذ منيقها والقفوا على انها لا لسار ال 0 عر 
تَنقْضُ الْوْصُوءَ الَّذِي في ضِمْنٍ الْعْسْلٍ فعَلَى قَوْلِ عَامَةٍ الْمَشَايخَ لا تَنقُضُ وَصَحَحَ المْتَأَجَرُونَ 
كَفَاضِي خان النَفْضَ عَقُوبَة لَهُ مع اتََاقِهِمْ عَلَى بُطْلَانِ صّلَاتِه كما تبه عَلَيْهِ في الْمُضْمَرَاتِ وَفي 
َهمََةٍ اَن في الطربتي بَد الْوْصُوءِ راان كذا في المغواج 

وجَرْم اللي بالنَفْضٍ قيل» وَهُوَ الأخوَطٌ ولا يراع في بُطلانٍ صلايه فيد مله مُصّلّ اختراًا عن َيه 
وَأَطْلَقَهَا فَانْصَرَفَتْ إلى مَا ها رَكُوعٌ وَسْجُودٌ أو مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا من الإِعَاءٍ لعُذْرٍ أو ركبا يُومِئُ بِالنَفْلٍ 
أو بِاْمَرْضٍ حَيْتُْ يُورُ فلا تَنْقْضْ الْقَهْمَهَة في صَّلَاةِ التارَةِ وَسَجْدَةٍ البَلَاوَة كن يَبْطَُانِ فَيّدَْا مولا 
حَيْتْ يَجُورُ؛ لأنَهُ ل كانَ راكبًا يُومئ بالتَطَوّع في المضر أَؤ الْقَرْيَ فَهْمَهَهَ لا يَنْتَقِضُ وصُوءْهُ لِعَدَم جَوَازِ 
صَّلَاتِهِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يَنْمَقِضُ لِصِحَةِ صَلَاتِهِ عِنْدَهُ وَلَوْ نَسِيَ اَن الْمَسْحَ فَقَهْقَه 
َبْلَ الْقِيَامِ إلى الصّلاة تقض وَبَعْدَهُ لا يَنْفْضُ لِبُطْلَانِ الصّلَاةٍ بِالْقِيام إلَيْهَك وَهْوَ مِنْ مَسَائِلٍ الامْتِحَانٍ 
كذًا في الْمِعْرَاج وَأَقَادَ إطلاقة أَنَهَا تَنقْضُ بَغد الفُعُودِ قَدْرَ الَشَهْدٍ خلاهًا لِزفَرَ وَلَوْ عِنْدَ الشلام كذا 
في الْمُبْتَقَى أو في سُجُودٍ السّهْو كَذَا في الْمُحِيطِء وَلَوْ ضَّحِكَ الْقَوْمُ بَعْدَمَا أَحْدَتَ الْإمَامُ مُتَعمَدًا لا 
وَصُوء عَلَيْهِْ وكُذَا بَعْدَمَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ وكذَا بَعْدَ سام الإمَام هُوَ الْأَصّحُكَذَا في الخُلّاصّة قب إِذَا 
قَهْمَهُوا بَعْدَ سَلَامِهِ بَطَلَ وُصُوءْهُمْ وَالخْلَافٌ مَبْونٌ عَلَى أَنّهُ بَعْدَ سام الْإمَام هَل هُوَ في الصّلاة إلى أَنْ 


وَف الداع ِنْ قَهْقََ الإمَامُ وَالْقَوْمُ مَعَا أ فَهْقَه الْقَوْمْ نه الْإِمَامُ بَطَلَتْ طَهَارَة الْكْنَ وَإِنْ فَهْقَهَ الْإمَامُ 
أوَلَا نم الْقَْمُ الْمَقَضَ وُصُوءهُ دُونَهُمْ وَفي فَنْح الْقَدِي وَلَوْ فَهْمَهَ بَعْدَ كلام الْإمَام مُتَعَبَدَا فَسَدَتْ 
طَهَارَئُهُ عَلَى الْأصّحّ عَلَى خلافٍ ما في الخُلاصّة بخلافه بَعْدَ حَدَئِهِ عَمْدَا اه. 

ويب ل َْنَ كلام الْإمَام عَمْدَا وَحَدَئِهِ عَمْدَا وَالْقَرْقُ بَْتَهُمَا أَنَّ الْكَلَامَ فَاطِعْ للصّلاة لا مُفْسِدٌ 


كا إذ 1 يفو ث قارط الصّلاق وَهْوَ الطََّارَةُ فَلَمْ يَفْسْدْ به شَيْءٌ مِنْ صَّلاةٍ المأاثُومين؛ وَلَوْ مَسْبُوقًا 


3 2 


فَيْنقَضُ وَصْوءْهُمْ بَِهمََيِِمْ لاف حَدَئِهِ عَمْدا لتَفوهِ الطَهَاَة فَفْسَدَتْ جُزءًا يلاقيه فيَفْسْدُ منْ 
صَّلَاةٍ الْمَأمُومِ كَذَلِكَ فَمَهْمَهَمُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ بَعْدَ الحُرُوجٍ مِنْ الصّلَاةٍ فلا تَنْقْضٌ وَسَيَْتِ إِنْ شَاءَ 
لَه عا في باب الحَدَثِ تَخقِيق الْقَْقٍ بأنسط من هذَاء ولو أَنَ مدن عَسَلَ بَغض أَعْضَاءِ الْؤضُوء 
قَفيَ الْمَاء فَعَيَمُمَ وَشَرَعَ في الصَّلاةٍ فُمَهْقَه ثم وَجَدَ الْمَاءَ عِنْدَ أي يُوسُّفَ يَغْسِل بَاقِي الْأَعْضَاءٍ 
وَبْصَلَي وَعِنْدَهُمَا يَغْسِلْ حَمِيعَهَا بنَءَ عَلَى أَنَّ الْمَهمَهَةَ هَل تُبْطِلْ ما عْسِلَ مِنْ أَغضَاءٍ الْوضُوء؟ عِنْدَهُ 
لاء وَعِنْدَهمَا نَعَمْكَذّا في الخلاصَةٍ 

وَِذَا كان شَرَعَ في صّلَاةٍ فَرْضٍ وَبَطَلَ الْوَضْفُ ثم فَهْقَه مَنْ قَالَ ِْطْلَانِ الْأَصْلٍ لا تَنَْقِضٌ طَهَارثهُ 
بِالْمَهْمَهَةِ وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِهِ انْمَمَضَتْ كما إذَا تدَكْرَ فَانَِةَ وَالَرْتِبُ فَرْضْ أَوْ دَخَلَ وَفْتْ الْعَصْرٍ في 
الجُمُعَةِ أو طَلَّعَتْ الشَّمْسْ في الْمَجْرِء وَمَنْ افَْدَى امام لا يَصِحٌ افْبدَاؤُهُ به نم فَهْقَهَ لا يَنْتَقِضْ 
وَصُوءْةُ اتعَاَا وَكدَا مَن فَهْقَه بَعْدَ بُطَانٍ صَّلَاتِهم وكذا إذَا فَهْقَهَ بَعْدَ خُرُوجِهِ كما إذَا سَلَمَ قَبْلَ 
الإمام بَعْدَ الْقُعُودِ نم قَهْقَه كدًا في الخَانِيّةِ وَقْيَدَ باْبُأُوغ؛ لِأَنَّ فَهْمَهَدَ الصّي لا تَنْفْضُ وَصُوءَهُ لَكِنْ 
ُبْطِلْ صَلَاتَهُ كذًا في كثيرٍ مِن الْكُتْب وَنْقِلَ في السَرَاج الْوَمَّاجٍ الْإجماغ عَلَى عَدَمِ نَفْضٍ وصُوئِهِ ويه 
َطَرُ فَقَدْ كر في مِْرَاج الدَّرَايَةِ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ انه أَفْوَالٍ: 

الْذَولُ: مَا ذَكَرْنَاهُ التاني عَنْ نَجْم الْأَئِمَةِ البُحَارِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَدَادٍ أَنَّهَا تنْفْضُ الْوْضُوءَ ذُونَ الصّلاةٍ 
الثَالِثْ عَنْ أَبي الْقَاسِم أَنّهَا ُبْطِلْهُمَا إلا أَنْ يُقَالَ لَمّا كَانَ الْمَوْلَانِ الْأَخيرانٍ صَعِيفَيْنِ كانا كَالْعَدَم وَوَجْهُ 
الْأَوَلٍ أَنّهَا إِا أَوْجَبَتْ إِعَادَةَ الْوْضُوءٍ عَقُوبَةَ وَرجْرًا وَالصّحُ ليْسَ مِن أَْلِهَا وَالْأَئَر وَرَدَ في صَّلَاةٍ كاملَة 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ نسي الْبَإنٍ الْمَسْح فَفَهْقَه قَبْلَ الْقِيَامِ إلى الصّلاة نض !) أي فَهْقَه في طَريقه وَهَذَا 
نا عَلَى مَا جَرّمَ به الرَبلَعِيُ من إخدّى الرْوَايَئَيْنٍ السَابِقَكَينِ (قَوْلَهُ: أو ف سْجُود السَّهْو) قَالَ الرَمْلِيُ 
ذكرَ في التَاحاية أ المُخَارُ وَدكر في مُنْيَةِ الْمُصَلَي عدم النَْضِ فيه وقد عَِت أنه خلافٌ 
الْمُخْتَارٍ ومن ذَكَرَ النَقْضَ الشَيْحُ الْإِمَامُ ُحَمَدُ الْعَرِيَ في شَرْح رَادٍ الْمَقِيرِ وَآللَهُ على أَعْلَمْ. 

(قوْلَُ: فَلَمْ يَفْسْدْ به شَيْءٌ من صَلاةٍ الْمَأمُومِينَ ولا مَسْبُوقَا) أي وَلَوْ كان أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ مَسْبُوقا 
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إلى صَّلَاةٍ التَارَةِ وَسَجْدَةٍ اليََاوَةٍ وَصَّلَاةٍ اص وَصَّلَاةٍ الْبَان بَعْدَ الْوْضُوءٍ عَلَى إِخدى الرَوَايََينٍ 
وَصَّلَاةٍ النّائِم عَلَى أَحَدٍ الْقَولَبْنِ وَهَذَا كُلَه مَذْعَيِنا 

وَقَالَتْ الْأَئِمَةُ الثَلانَهُ لا تَنْفُضُ أَضْلًا قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ نَفْضِهَا خَارجَ الصّلاة وَلََا أَنَّ الْقِيّاسَ ذَلِكَ 
لكن تَرَكنَاُ فيما إذَا كات الْمَْمهَهُ في ذَاتِ ركوع وَسجُودٍ بها َبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عله 
وَسَلَمَ - مُرْسَلا وَمُسْنَدَا «بَْمَا وسُولُ الله - صَلَى الله عل وسَلّم - يُصَلّي بلاس إِذْ دَحَلَ جل 
فَتَرَدّى في حْفْرَةِ وَكَانَ في بِصرهِ صَرْرْ فَضَّحِكَ كَبيرٌ مِنْ الْقَوْم وَهُوَ في الصَّلاةٍ فَأَمَرَ وَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ضَّحِكَ أَنْ بُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّلَاة» وَتَامُهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَمَا قِبل بأَنَهُ لا 
ند المتحلك بالصحابة حَلْقَه فؤقهَة أجيب عله بأنّهحات يِصَل خَلْقَُ المتحابئون والْمُتَافِمُونَ 
َالْأَعْرَابُ الال فَالصَاحِكُ لَعَلَّهُ كان بَعْضَ الْأَحدَاثِ أو الْمَُافِقِينَ أو بَعْض الْأَعْرَابِ لِعَلَةِ الجَهلٍ 
عَلَْهمْ كما بَالَ أغْرَاييٌ في مسجد البَّيّ - صَلّى اله عََيِْوَسَلّمَ - وَهُوَ نَظِيرُ فَوْلهِ تعَال (وَترَكُوكَ 
قَائِمَا] [الجمعة: 11] . فَإِنّهُ 1 يَمَْكهُ كبَارُ الصَّحَابَةِ باللَهْو قَالَ في الْعنَايَةِ وَهَذَا مِنْ باب سن 
الظَّنَ يم - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَإِلّا فََيْسَ المتّحِكُ كبيرةً وَهُمْ لَيْسُوا من الصَعَائر بمَعْصُومِنَ ولا عَنْ 
وَالْمَنْفُولُ في الْأَصُولٍ أنَّ الصّحَابَةَ عُدُولُ فَهُمْ َحْفُوطُونَ مِنْ الْمَعَاصِي وَقَيدَ بالْمَهْفَهَةِ لِأَنَّ المَجكَ 
بمَنْح الصّادٍ وَكَسْرٍ الَاءٍ هَذَا أَضْلْهُ وَيَجُورُ إسْكَانُ الاءِ مَعَ فَتْح الصّادٍ وَكَسْرهًا فَهِيَ أَرْبَعَهُ أَؤْجْه: كذًا 
في شَرْح الْمُهَدّبِء وَهُوَ في الل أَعَمُ من الْمَهْمَهَ وَهِي مِنْ أَفْرَادِهِ وف الامنطلاح مَاكانَ مَسْمُوعًا 
لَهُ فَمَطْ وَحْكْمهُ أَنَهُ لا يَنْفُضُ الْوْضُوءَ بَل يُنْطِلْ الصَّلَاةَ 

وَأَمًا التَبَسُُ وَهُوَ مَا لا صَوْتَ فيه أَصْلًا بأَنْ تَبْدُوَ أَسْتَائَهُ فُمَطَ فَحْكُمُهُ أَنَهُ لا يُبَطِلْهُمَا «؛ لِأَنَهُ - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَسَمَ في الصّلاة جين أَنَاهُ جبريل - عَلَيِْ السَلَامُ - وَأَخْبَرَُ أنَّ مَنْ صَلَى 
عَلَيِك مَرَةَ صَلَى الله عَلَيِْ با عَشْرَا» كُمَا في الْبَدَائِع وَقَالَ جايِرُ بْنْ عَبْدِ الله: «مَا رَآن رَسُولُ الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلا نَم وَلَوْ في الصّلاقٍ» كما في البَهَايَة وَالْعنَايَة وَطَاهِرُ كَلامِهم أَنَّ التَبَسُم 
في الصّلاةٍ غَيْرُ مَكْرُوهِ؛ وَلِذَا قَالَ في الاخبارٍ ولا كم لِلتَبَسُم وَقَد رَأَيْت في كلام بَعْضِهم أَنَهُ لو أتّى 
بعَرَْنٍ من الَْهمَهَةِ اَْفَضَ وَصُوءْهُ عَمَلَابعَدَم تَبْعِيض الخَدَث لِأَنَّهُ إذَا وَفَعَ به وَفَعَ كله قَِاسا 
وقُوعِهِ عَلَى ازْتفَاعِهِ يجامع أَنّ كلا مِنْهُمَا لا يعَبَعَضُ اه. 

وَقَد يُقَالُ إن الحَكُمَ وَهُوَ النَفْضْ مُعَلَقَ بالْمَْمََةِ وَإذَا وُجدَ بَعْضْهَا لا يُوجَدُ الحكم وَلَا بَعْضهُ لِمَا 


5 


غرف في الْأصُولٍ أن الْمشرُوط لا يَعورَعُ عَلَى أَجْرَاءٍ الشَرْطٍ فَفَوْلَه؛ لأنُّ إِذَا وقَعَ بَعْضْه مَنُوعٌ كُمَا لا 


ا 
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(فَوْلَهُ: وَمُبَاسَرَةٌ فَاحِسَةٌ) يَعْني أَنَّ مِنْ النّوَاقِضٍ الْكُمِيّة الْمبَاشَرَةَ الْمَاحِشَةَ وَهِيَ أَنْ يُبَاشِرَ امرك 
مُتَجَرَدَيْنٍ ولاق فَرْجُهُ فَرْجَهَا مع الْدِسَارٍ الآلَة وك يَرَ بََلَا وَ يَسْترط بَعْضْهُمْ مَُاقَاةَ الْمَرْج وَالظَاِرُ 
الأول كذًا ذَكَرَ الرَْلَعِئْ لكِنَ الْمَنْقُولَ في الْبَدَائِع أَنَّ في ظَاهِرٍ الروَايَةِ عَنْ أي حَدِيقَة أي يُوسْفَ 1 
يَسْترِطْ تمَاسَتَهُمَا وَضَرَطَّ ذَلِكَ في النَوَادِرٍ كر الْكرخيئ أَبْضًا اه. 

َل أنَّ ظَاهِرَ الرْوَايَة عَدَمُ الاشتراط, وكذَا كر في اليتَابييع وَقَالَ وَرَوَى الْحْسَنْ أَنّهُ يُشْتَرَطُ وَهُوَ 
أَظْهَرُ اه. 

فَقَوْلُ مَنْ قَالَ الظّاهِرُ الاشتراط أَرَادَ مِنْ جِهَةٍ الدَرَايَةِ لا الرَوَايَةِ وَصّحَّحَ الْإِسْبِيجَايُ اشتراطّة بَعْدَ أَنْ 
ذكْرَ أنَّ ظَاهِرَ الرّوَايَة عَدَمُهُ وَالْقِيَامنُ أَنْ لا يَكُونَ حَدَمَ وَهُوَ فَوْلُ محَمَّدِ؛ أن المكبب إِنا يُقَامُ مُقَامَ 
الْمُسَبّبِ في مَوْضع لا بمكِنْ الْوقُوفٌ عَلَى الْمُسَبّبٍ من عَبْرٍ حَرَج وَالوَفْْ عَلَى الْمُسَبّبٍ هُنا تكن 
بلا َرّج؛ لِأَنَّ الال حَالُ يَقَطَةِ قَلَا حَاجَةٌ إلى الْإقَامَةِ وجْهُ الاسْبِحْسَانِء وَهْوَ فَوْهُمَا ما روي أَنَّ أ 
ار انع لْعَسَلٍ «سَأَلَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَقَالَ إيّ أَصَبْت من امْرَأت كل شَيْءٍ 
إلا الْجمَاعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَوَضّأْ وَصَلَ رَكْعََيْنِ» كذًا في الْبَدَائع وَلَهُ أعلَمْ 
بِصِحَةٍ هَذَا الْحَدِيث؛ وَلِأَنَهُ َنْدُرُ عَدَمْ مَذي مَعَ هَذِهِ الالَةِ وَالْعَالِبُ كَالْمُئَحَقّق في مَقَام وي 
الاخْتِيّاط 

وَالْقَصْلْ أَنَّ السب الظَّاهِرَ يَقُومُ 

[منحة الخالق] 

(فَولَهُ: فهِي أَرْبَعَةُ أَؤْجو) الْمَذَكُورْ هنا ثَلَاثْ لكِن وجد في بَغضٍ النُسَخ وَيجُورُ كشرهمًا. 
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مَقَامَ الْأَمْر الْبَاطِنِ وَذَلِكَ بطَريق قِيَام هَذِهِ الْمبَاشَرَةٍ مَقَامَ خُرُوج انجس كذَا في الْمُصَقّى وف الْخَقَائِقٍ 
لس اا الا ل مُحيخ 
١‏ لا يُعْتَمَدُ عَلَى هَذًا اتعنجيح فََذ صرح ف الف كما تقلة ارخ المي أن المجبح فلم وهو 
اموه ف الْمُعُونِ وَفِ فح الْقَدِير مَعِْيا إِلّ الْقُنْيَةِ وكذًا الْمُبَاشَوَةُ هُ بَيْنَ نَ الرَجْلٍ وَالْغُلام وَكذَا بَينَّ 
الرَجْلَينِ وجبُ الْوْضُوءَ عَلَيْهِمَا وف شَرْح مُنيّةِ الْمُصَلَّي مَعْزِيَا لَيْهَا نضا أَنَّ الْؤْضُوءَ يَبُ عَلَى 
الْمََةٍ من الْمَُاهَرَة نضا قَالَ و قفن علي في لقي َيه تمل فإِنَّهُْ ل يَذْكرُوا في مَاسَرَة 


الرَّجْلٍ لِلْمَرَةٍ عَلَى فَويِمَا إلا عَلَى الرّجُلٍ اه. 

وان ساسع 1و ل اد للد ونير نَبَتَ لِلرَجَالٍ 
نَبَتَ لِلْسَاءِءِ لأَنَهُنَ سَقَائِقُ الرّجَالٍ إِلّا مَا نُصّ عَلَيْهِ قَالَ في الْمُسْتَصْفَى الأضصل في النِسَاءٍ أنْ لا 
يُذْكَرْنَ؛ لِأَنَّ مَبْى حَابِينَ عَلَى السثْرِ وَيهَذَا 1 بكرن في القُرَآنٍ حَقّ سَكوْنَ فَتَرَلَ قَوْلهِ تال [إِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتَِ [الأحزاب: 35] إِلَا إِذَا كَانَ الْحَكُمْ عَخْصُوصًا ببِنّ كمَسْأَلَة الصّغيرةٍ الآنيّة في 
الْغْسْلٍ. اله 

َلأنَهُ قَد وَفَعَ في كير مِن عِبَارَاتِ عَلَمَائئَا أن الْمُبَاسَرَةَ الْفَاحِسَةَ تَنْقْضُ الْوْصْوءَ وَل يُقَيَدُوا بوْضُوءٍ 
الرَجْلٍ فَكَانَ وصُوءْهَا دَاخِلًا فيه كما لا يخْمَّى. 


(قوْله: لا حرو ذُودَةٍ مِنْ لجزح) بالرَفْع عَطفْ عَلَى خُر ا َس َي لا يَنْقْضُ الْوْصُوءَ خْرُوجُ دُودةٍ 
من و2 قُيَدَ به؛ لِأَنَّ الدُودَةَ لَْارِجَةَ مِنْ أَحَدٍ السَبِيلَيْنِ كذ تَنْفْضُ الْوْصُوءَ وَالْمَدْفُ بَيْنَهُمَا من ثَلانَة 
أَوْجْه: 
الْأَوَلُ: أن الدُودَةَ لا تَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ بِلَّةِ تَكُونْ مَعَهَا وَتَسْمَصْحِبُهَا وَتِلْكَ الْبلهُ قَلِيلُ نجَاسَةٍ وَقَلِيلُ 
النََاسَةٍ إِذَا حَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ السَِيلَيْنِ الْعَفَضَ الْوْضُوءُ وَمِنْ غَيْهمَا غَيْرُ نَاقِضّةٍ. 

الَّان: أَنَّ الدُودَةَ حَيَوَان وَهُوَ طَاهِرٌ في الْأمْلٍ وَالشَىْءٌ الطَّاهِرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ اليل نَقَضَ الْوْضُوءِ 
كالرّيح بخلافٍ عَبْرٍ يلين كالدّمع وَالْعَرَقِ: 

القَالِتُ: أن الدُودَةَ في الجُرْح مُعوَلَدَةٌ مِنْ اللّخم فَصَارَكُمَا لَوْ الْمَصّلَ قِطَعَةٌ من اللّخمء فَإنَهُ لا 
ينفُضٌ وَأَما في اللي تَعوَلّدُ من النّجَاسَةِ فتَكُونُ في الرُوج كَالتّجَاسَة الحارجَة من أحَدِِما وَالحارج 
مِنْ السَبيلَنِ تاقض وَقَدْ قَدَمْئا أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الدُودَةٍ حارج من الذُبْر وَالْقُبْلٍ َالذَكُرِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا 
ذَكْرَهُ صَذْرٌ الشّرِيعة أن الدُودَةَ من الإخلِيل لا تَنْقُضُ وَأنَّ الدُودَةَ مِنْ الْقُبْلِ فيهًا اختبلافٌ الْمَشَايخْ 
َف شَرْحَ مِسْكِينٍ مَعْزِيًا إلى الذخِيرة إنْكَانَ الْمَاءُ يَسِيلُ من الجرْح يَنْقُْضُ الْوْصُوءَ ولا يَُافِيه ما في 
الستراج الْوَمّاجٍ أنَهُ لَوْ دَخَلَ الْمَاكُ في اجرح ثم خَرَجَ لا يَنْقْضْكُمَا لا يْقَى بِأَذْنَ تأَمُل. 


(فَولَُ: وَمَسنُ ذكر) بالرّفع عَطْفْ عَلَى الْمَنْفِيَ أَيْ لا يَنْفُْضُ الْوْصُوءَ مسن الذَكر وَكذَا مَِنْ ادير 
وَالْمَرْج مُطَلَقًا خلافًا لِلشَافِعِيَء فَإِنَّ امس لِوَاجِدٍ من التَانَِ اقِضٌ لِلْوْصُوءٍ إذَا كان بِبَاطِنِ الْأصَابع 
وَاسْكَدلٌ النََوِيُ لَهُ في شَرْح الْمُهَذّبِ با رَوَتْ بُسْرَةُ بنت صَفْوَانَ «أنّ النّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- قَالَ إِذَا مَسّ أَحَدكُم ذكرَهُ فَلْيَتَوَضَأ» ؛ وَهُوَ حَدِيثْ حَسّنٌ رَوَاهُ مَالِكُ في الْمُوَطَّا وَأَبُو دَاؤُد 
وَالَرِْيُ وَانْنُ مَاجَه بِأَسَانِيدَ صَحِيِحَةٍ وَلَنَامَا رَوَاُ الْجَمَاعَُ أَصْحَابُ السُئَنٍ إلا ابْنَ مَاجَُ عَنْ مُلَازمٍ 


ْنٍ عَمْرو عَنْ َب الله بْنِ بَدْرٍ عَنْ قيْسٍ بْنِ طلقِ بْنِ عَلِي عَنْ أبيهِ «عَنْ الب - صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ 
- أَنَهُ سْئِلَ عَنْ الرَجْلٍ بَسنُ ذكَرَهُ في الصَّلاةٍ فََالَ هَل هُوَ إِلّا بَضْعَةٌ منك» وَقَدْ رَوَاهُ ان حِبّانَ في 
صَّحَيحَهٍ قَالُ التَرْمِذِيٌ: هَذَا الْحَدِيثُ أَخْسَنْ شَيْءٍ يُرْوَى في هذا الاب وَأُصَّحْ وَرَوَاهُ الطّحَاوِيُ أَبْضًا 


عي برل 


وَقَالَ هَذَا حَدِيثْ مُسْتَقِيمُ الإسْتَادِ غَيْرُ مُضْطَرِب في إِسْتَادِهِ وَمَدْبهِ فَهَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ مُعَارضٌ 
خَدِيثِ بُسْرَةً بنتِ صَفْوَانَ وَبْركَحُْ حَدِيتَ طَلَقِ عَلَى حَدِيثْ بُسْرَةَ بأنَ حَدِيتٌ الرّجَالٍ أَفْوَى؛ ِأَنَهُمْ 
أَحْفَظ للْعلم وَأَضْبَطُ؛ وَيَذَا جُعلّتْ شَهَادَةُ اهْرَأتَيْنِ بِشْهَادَةٍ رجْلِ وَقَدْ أَسْنَدَ الطّحَاوِيُ ِل ابْنِ الْمَدِييَ 
أنُّ قَالَ حَدِيتُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرو أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ عَلِيَ الْقَلّاسٍ أَنّهُ قَالَ حَدِيتُ 
طَلْق عند أَنبَتْ من حَدِيثِ بُسْرَةٌ بنتِ صَفْوَانَ وفَوْلُ انوي في شَرْح الْمُهَذّبٍ إِنّ حَدِيتَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَتلْكَ الْبلَهُ َيل نجَاسَةٍ إ) إطلاق النّجَاسَةٍ عَلَى القَلِيلٍ الخارج من السَيبَينِ طَاهِرٌ وأا 
الخارن من عَرهما ففيد أن المتحيع أنّ ما لا يكون خدن لا يكون سا كما سباق ركد أسار في غاب 
ايان إلى الجواب غذة به طق عل لِك لِمَا أَنّهُ د ُحَمَدٍ - رمه اله - تجسن أو يريك حَقيقتة 
العو لا الشَْعِية (قَوْلّهُ: ولا يُنَافِيهِ مَا في السَترَاج لماج خ) قَالَ الرَمْلِئْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْأَوَلَ الْمُرَادُ 
به الذي مَادَّنُةُ من الْبَدَنْ. 

(قَوْلَهُ: إذَا كَانَ بِبَاطِنِ الْأَصَابع) الْمُرَادُ ِبَاطِنِ الْكنبَ وَمَا يَتْبَعْهَا مِنْ الْأصّابِع لا خصُوصُ الْأصَابع 
كما قَالَ الْقَاضِي كربا الشَافِعِنُ في لِْنْهَاج وَمَسنُ فَرْج آدَمِيَ أ حَحَلُ قَطْعهِ بِبَطنٍ كنف وَالْمُرَادُ بَطْنٍ 
ا ا ا 1 
وَخَرَجَ بِبَطْنٍِ الْكَفتَ غَيْرْهُكَرُءُوسٍ الْأَصَابِع وَمَا بَيْنَهُمَا وَحَرْفْهَا وَحَرْف الرَاحَةٍ وَاختَصّ الَكُمْ بِبَاطِنٍ 
0 وَهُوَ الرَاحَةُ مَعَ بُطُونٍ الْأصَابِع؛ لذن التَلَدّدَ إِنا يَكُونُ به اه. 
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طَلْق اتَمَقَ الحَقَاطُ عَلَى صَعْفِهِ لا يخْقَّى مَا فيه إِذ فَدْ عَلِمْت مَا قَالَهُ اليَرمِذِئُ وَغَيْرْهُ إِنَّ حَدِيتٌ بُسْرَةَ 
صَعْفَهُ جمَاعَةَ حَقّ قَالَ يَخِى ب مَعِنٍ تَلَانةُ أحَادِيتَ ل نَصِحّ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عَليْه وَسَلَمَ - 
0 2 ل ل ل و 02 مض 5 ورة 92 5500 0 اوع كي 
مِنْهَا حَدِيثُْ مَمِنٍ الذكرٍ وَقَوْلَ النَوَوِيَ أيْضًا تَرْجِيحًا لخَدِيثِ بُسْرَةَ بأنَّ حَدِيتَ طَلَقٍ مَنسُوخ؛ لِأنَ 
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ُدُومَه عَلَى البِّيّ - صَلَّى الله علَيِْ وسَلَمَ - كَانَ في السنةٍ الأول من الجرَةٍ وَيسُولُ الل - صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَبْني مْجدَةُ وَرَاوِي حَدِيثْ بُشرة أبُو هْرَيْرَة» وها قَدِمَ أبُو هْرََْة عَلَى البِيّ - صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّم - سَنَةَ سَبْع من الجْرَةٍ فَعَيْرُ لازم؛ لأَنَّ ورُودَ طَلق إذ ذَاكَ م يجوغة لا ينْفِي عَوْدَهُ 
َد ذَلِكَ وَهُمْ د روا نه حَدِيئا صَِيفًا من مسن ذكرَة فَلْيعَوَضَأ وقَاُوا تمع من الب - صَلَى الل 
عَليْهِ وَسَلَمَ - النَّاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ؛ وَلِأَنَّ حَدِيتَ طَلْقٍ غَبْرْ قَابلٍ لِلنّسْخ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ عَلَى سَبِيلٍ التَغْلِيلٍ 
إِنُّ - عَلَيِْ الصّلاهُ وَالسَلَامْ - ذكر أن الذكر قِطعةُ للم قلا تأر لِمَمَِهِ في الانْيقّاضء وَهَدًا الْمَغْقى 
لا يَفبَلُ النّسْحَ كذًا في مِغْرَاج الدَرَايَة 

وَقَوْلُ النََوِيٍ أَيْضًا إِنَّ حَدِيتَ طَلَقٍ تحَمُولٌ عَلَى الْمَسنَ فَوْقَ حَائلٍ؛ ِأَنهُ قَالَ سَألْته عَنْ مَسنٍ الذّكرِ 
في الصّلاةٍ وَالظَامِرُ أن الْإنْسَانَ لا بَنُ ذَكَرَهُ في الصّلاةٍ بلا حَائِل مَرْدُودُ أن تَعْلِيلّه - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - بِقَولِِ «كال هُو إلا بَضْعةٌ منك» يني الْحَمْل وَالْبَضْعَةُ بح الْمُوَحَدَةٍ الْقِطعَةٌ من اللّحْم, وَف 
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شَرْح الْآثارٍ لِلطّحَاوِيَ لا تَْلَمُ أَحَدَا مِنْ الصّحَابَةِ أَفْىَ بِالْوْصُوءِ مِنْ مَسنَ الذّكر إِلّا ابن عُمَرَ وَقَدْ 
خَالَقَهُ في ذَلِكَ أَكُتَرْهُم وَأَسْنَدَ عَنْ ابْنٍ عَيَبِئَة أنَهُ عَلَ حَمَاعَةَ 1 يَكُونُوا يَعْرِفُونَ اديت يعي حَدِيتَ 
ُسْرَةَ وَمَنْ اناه يحَدّتُ عَنْهُمْ سَحِْنَا مِنْهُ وما يدل عَلَى القطاع حَدِيثِ بُسْرَةَ بَاطًِا أَنَّ أمْرَ النوَاقِضٍ 
نا يحْتَاج الْحاصصُ وَالْعَامٌ َيِه وَقَدْ تَبَتَ عَنْ عَلِيَ وَعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ 
عَبَّاسٍ وَحدَيْفَة بن الْيمَانِ وَِمْرَانَ بن الحصَيْنٍ وبي الدّرْداءٍ وَسَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ أَنّهُمْ لا يرَنَ 
النَفْضَء وَإِنْ روي عَنْ غَيْرِهِمْ خلاقة وَني السُنَنِ لِلدَارَقْطَ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التَقَاشُ أَخْبَرَنا 
عَبْدُ الله بْنْ يَخِى الْقَاضِي السَرَخْمِيٌ أَخْبَرْنَا رَجَاءُ بْنْ مُرَجّى الْحَافِظٌ قَالَ اجْتَمَعْنَا في مَسْجِدٍ التي أَنَا 


وَأَخْمَدُ بن حَنْبلٍ وَعَلِيُ بن الْمَدِيِقَ وي بْنْ مَعِينٍ فَمَناطَرْنا في مسن الذَّكرِ فَقَالَ يخ بن معن يُتَوَضَأ 
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َقَالَ عَلِيٌ بْنْ الْمَدِيِيَ ِمَْلِ الْكُوفِينَ وَتَقَلَدَ َوْهُمْ وَاحَْجَ يخ بْنْ معِينٍ بحَدِيثِ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ 
وَاحْتَجٌ عَلِييُ ُْ الْمَدِيتيَ بحَدِيثِ قَيْسٍ بْنٍ طَلقٍ وَقَالَ ليَخى كنف تَعَقَلّدُ إسْتادَ بُسرَة وَمَرْوَانَ أَرْسَلَ 
ُرْطِيًا حَقٌّ رد جوَابها يِه وََالَ يخ وقد أككرَ الا في قيس بْن طَلقٍ ولا يج بيده فقَالَ انم 
حَنْبَلٍ كلا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلُْمَا فَقَالَ يخ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ تافع عَنْ ابْنٍ عْمَرَ أَنّهُ تَوضّا مِنْ مَسنَ 
الذّكر فَقَالَ ابن الْمَدِييَ كان ابْنْ منود يَقُولُ لا يمَوْضّأمِنْهُ وَإِّا هو بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِك فَقَالَ يخ 
مَسْعُودٍ أَؤل أَنْ يُتبَعَ َقَالَ ابن حَتْبَلٍ تعَمْ وَلَكِنْ أَبُو فَيْسٍ لا يُخْتَجُ بحَدِيئه فَقَالَ حَدَئني أو عَيْمِ 
ا ل ا سا 


عَمَارٌ وَابْنُ عْمَرَ اسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ أَخَلَّ يحَذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَلّ يمَذَا اه. 


َِنْ سَلَكَْا طَرِبقَ الجمْع جُعِل مَسنُ الذَكرِ كَِاَةَ عَمًا يرج منْهُه وَهُوَ مِنْ أَسْرَارٍ الْبَلَاعَةٍ يَسْكُقُونَ عَنْ 
ذِكْرٍ الشَّئْءٍ وَيَرْمِرُونَ عَلَيْهِ بكر مَا هُوَ مِنْ رَوَادِفِهِ فَلَمّاكَانَ مَسنٌ الذّكرٍ عَالِئَا يُرَادِفٌَ خُرُوجَ الحَدّثِ 
مِنْهُ وَيَُانمُهُ عَبّرَ به عَنْهُ كما عَبَرَ اللَهُ َعَالَ بِالْمَجِيِءِ من الْعَائْطٍ عَمَّا يُقْصّدُ لِأَجْلِهِ وَيَلَ فيه فَيَعَطَابَق 
طَرِيقًا الكتاب وَالِسُئَةِ في اتير فَيْصَارُ إلى هَذَا لِدَفْع التَعَارْضُ وَآللَهُ الْمُوَفِقْ لِلصّوَاب وَيُسْتَحَبٌ لِمَنْ 
مس ذَكَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبْ الْمَْسُوطِ وَهَذَا أَحَدُ مَا حمل به حَدِيتُ بُسْرَةَ فَقَالَ أؤ 
لْمُرَادُ بالوْضُوءِ غَسْل الْيَدِ اسْتخبَابَا كُمَا في فَوْلِهِ الْوْضُوءْ قَبْلٍ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَُ: إِذ قَد عَلِمْت ما قَالَهُ الذي ) أَُولُ: ] بُعْلَمْذَلِكَ با تقََمَ بل الَّذِي في تَخْريج أُحَادِيث 
المدَابَة للْحَافِظٍ ابْنِ حَجَرٍ فَالَ بَعْدَ أن ذكَرَ حَدِيتٌ بُسْرَةَ وََوَاهُ الَْمِذِيُ وَالتسَائِيُ وَائْنُ مَاجَهْ مِنْ 
طَريقٍ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ مَرْوَانَ به قَالَ اليَْمِذِيُ حَسَنْ صَّحِيحٌ اه فَلْبُتََمَلَ. 

(قَوْلُهُ: وَإِنْ روي عَنْ غَيْرِهِمْ خلاقة) لا يَُاني ذَلِكَ مَا قَدّمَهُ عَنْ شَرْح الآتارِ؛ لِأنَّ رِوَايَتهُ عَنْهُمْ لا 
تَفْمَضِي إِفْتَاءَهُمْ به ولا أَنّهُمْ يَرْوُونَهُ فَافْهَمْ 
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الطُعَام يَنْفِي القَقْرَ وَبَعْدَهُ يَنفِي اللَمَمَ لكِنْ في البَدَائِع مَا يُفِيدُ تَقَيِيدَ الاْتخبّاب بما إذا كان 
الاسْتِنْجَاءْ بالْأَخجَارٍ دُونَ الْمَاءِِ وَهْوَ حَسَنٌ كُمَا لا يَخْمَى. 


(قَوْلَه: وَامْرَأة) بار عَطْفْ عَلَى ذكرٍ أي مسن بَشَرَةٍ الْمَآَةِ لا يَنفُضُ الْوْصُوءَ مُطَلَقا سَوَاءْ كان بِشَهْوَةٍ 
أؤ لا وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَنْتَقِضْ وُضُوءُ اللّامِسٍ مُطَلَقًا كَانَ بِشَهْوَةٍ وَقَصْدٍ أو لا وَلَهُ في الْمَلْمُوسِ فَوْلَانِ 
أَصَّخُهُمَا النَفْضُ إِلَّا إِذَا لَمَسَ ذَات رجحم خَرَمِ أؤ صَغِيرَةَ لا تُشْعَهَى فَإِنّهُ لا يَنْفْضُ عَلَى الْأصّحّ 
بخلافٍ العجوز فَالصّجِيخ النقْضُ وَهَذِه الْمَسألهفَدوَقَعَ الاختلافٌ فِيهَا في الصّدْر الَْوَلِ وَهُوَ 
اخبلاف مُعْتَبَرٌ حَقٌ قَالَ بَعْض مَشَايْنَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَوْمُ أَنْ يتَاط فيه فَمَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
وَحَبْدٍ اللّهِ ْنِ عْمَرَ وَجمَاعَةٍ منْ التَابِعِينَ كَمَذْهَبٍ الشافِعِيَ وَمَذْهَبٍ عَلِنَ وَابْنِ عَمَّاسٍ وَجْمَاعَةٍ مِنْ 
التَابعِينَ كَمَذْعيَا اسْعَدَلٌ الشَافعِيُ بِقَولِهِ تعَال (أَو لامَسكُمُ اليّسَاءَ1 [النساء:43] , فَإِن اللّمْسَ 
بطل على الجن بالْيدِ َال تال (فَلَمَسُوه بيهم [الأنعام: 7] وَبقَلٍ هل الل الَف يَكُوُ 


باد يها وقد يكُونُ بالجماع فَتَغمَل بَفْمصَى اللّمْسٍ مُطْلفًا فم الْتَقَتْ الْبَشَرََانِ الْعَقضَ سَوَاء 
كَانَ بِيَدِ أو جماع وَلِأَئِمَتِنَا في واب عَنْ هَدًا أَوْجْةُ أَحَدُهَا مَا ذكَرَهُ الْأَصُولِيُونَ كفَخْرٍ الإسْلام 
الَْزدَوِيٍ أن حَقِيقَة الَّمْسِ يَكُونْ بالْيّدٍ وَأنَّ الجماع ححا فيد لَكِنَ الْمَجَارَ مُرادٌ بالإخماع حقّ حَلٌ 
جب اليم بالآية فبَطَلَث القِيقَة؛ لِنَهُ تيل اجتماعهُمَا مُرَادَينٍ يلف وَاحدٍ تَنهِمَاء وَهُوَ 
لْمَدُكُورُ في بَعْضٍ كُبْبٍ الْفِقهِ أن اللَّمْسَ إِذَا قُرنَ بالْمَرآةِ كانَ حَقِيقَةَ في الماع يُوَيَدُُ أن الْمُلَامَسَةَ 
مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللّمْسِ وَدَلِكَ يَكُونُ بَيْنَ الَْْنِ فَصّاعِدًا وَعِنْدَهُمْ لا يُشْتَرط اللّمْسُ مِنْ الطَرَقَبنٍ 


أنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَقَاضَ في بََانِ كم الْدَنَيْنِ الْأَصْعْر وَالْأَكْبَرٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ بقَوْلِهِ (إذَا 
قُمْثمْ ِل الصّلاة] [المائدة: 6] إلى قَوْلِهِ وَإنْ كلثم ُنْبا فَاطَّهّدُوا] [المائدة: 6] قَبَيَنَ أَنَهُ الْغْسا” م 
َرَعَ في بيَانِالْحَالٍ عِندَ عَدَم الْقدرةٍ عَليِْ بقَلِهِ (وَإنْ كُنكم مَرْصّى أَوْ عَلَى سَفَر) [النساء: 43] إلى 
قَوْلِهِ (فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا] [النساء: 43] !2 فَإِذَا حملت الْآيَهُ عَلَى الْجْمَاع كان بَيَانَ لحكم الَْدَئَينٍ 
الأَصْعَر وَالْأَكْبرٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ كُمَا بيّنَ حْكُمُهُمَا عِنْدَ وُجُودِهِ فَيتمُ الَْوَض؛ أن بالئّاسِ حَاجَةً إلى 
بَيَافِمَا خلافَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ كَونه بالْيَدِ فَإِنَّهُ يون تَكرَارًا مخضا لِأَنّهُ قَذ عُلِمَ الحَدَتُ الْأَصْعَرْ 
مَوْلِهِ (أؤ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْقَائِطِ] [النساء: 43] وَيَدُلَْ عَلَيْهِ مِنْ السْنَةٍ حَدِيتُ عَائْشَةَ المّحِيحُ 
الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيحِهٍ في كاب الصّلاةٍ قَالَتْ فَقَدْت رَسُولَ الله - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - 
َبْلَهَ مِْ الْفرَاشٍ فَالْعَمَسْته فَوَفَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيِد وَهْوَ في الْمَسْجِدٍ وَهْمَا مَنْصُوبَعَانِ وَهُوَ 
يَقُولُ اللّهُمَ إن أعُودُ برضَاك مِن سَحَطِك إلى آخر الدُعَاءِ في واي مقي بإسْنَادٍ صَحِيح 
«قَالقَصسئت بِيَدَيَ فَوَفَعَتْ يَدِي عَلَى بَطُن قَدَميِْ وها مَنْصُوَعَانِ وَهْوَ سَاجِدٌ» وَحَدِيتُ عَائْشَة أيْضًا 
في الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كان يُصَلَيء وَهِي مُعْتَرِصَةٌ بَْنَهُ وََْنَ الْقبْلَةِ فإذْ 
أرَادَ أن يَسْجُدَ عَمَرَ رِجْلَهَا فَتَفْيِضْهَا» وَفِ روَايّة النَّسَائِي بإِسْنَادٍ صّجيح «هَإذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مسي 
برخله» وَقوْلُ النوويٍ في سَرْح الْمُهدّب أنه حمل كؤة فَْقَ حَائلٍ بَعِيدٍكُما لا يخقَى آله أَعْلَم 
بالصّوّاب. ْ 


[أخكام الْعُسْل] 

[فَرَائْضِ الْقُسْل] 

(قوْلَةُ: وَفَرْضٌ الْفْسْلٍ غَسْلٌ قَمِهِ وَأَنْقَهُ وَبَدَنِه) فَذ تَقَدمَ وَجْهُ تَقدِمم الْوْصُوءٍ عَلَى الْقُسْلٍ وَالْوَاوُ في 
قَوْلِهِ وَهَرْضُ إِمَا لِلاسْينتَافٍ أؤ لِلْعَطْفٍ عَلَى قَوْلِهِ فَرْضٌ الْوْضُوءِ وَالْمَرْضُ مَصْدَرٌ بم الْمَفْرُوضٍ لِأَنَّ 
الْمَصْدَرَ يُذْكرُ وَيْرَادُ بِهِ الرّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَفْغُولُ كذًا في الكشَافٍ وَقَوْلَهُ الفسل يَعْني غُسْل 


- 


لجنَابةٍ وَالْيَضٍ 0 في السَراج الْوَهّاجِ وَطَاهِرْهُ أن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاقَ لَيْسَمَا سَرْطَيْنِ في 
0 الْمَسْنُونِ حَقٌّ يَصِحّ بِذُوفِمًا. ْ 

م م اعْلَم أَنَّ اأكلامني ‏ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: لَكِنْ في الْبَدَائْع مَا بُفِيدُ الاسْتِخْبَاب إ2) قَالَ في النَهْرِ مَا في الْبَدَائع إِنَّا هُوَ فيمًا إِذَا 0 
بِالْأَحْجَارٍ دُونَ الْمَاءِ وَتلَونَْ يَدُهُ لا مُطْلََا وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ إِنَّ الحَدِيت أَغني فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلم - «مَنْ مسن ذَكَرَهُ فَلَيَتَوضَّأ» برل عَلَى عْسْلٍ اليَدَيْنِ؛ لَنَ الصّحَابَةَ - رَضِيَ الله 8 
عَنْهُمْ - كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بالْأَحْجَارٍ دُونَ الْمَاءٍ فَإِذَا مَسُوهُ بأَيْدِيهمْ كَانَث تَعَلَوَثْ خُصُوصًا في أَيَام 
الصّيْفٍ فَأَمِرُوا بالْقْسْلٍ اه. 

لابق أن إطألاق الشرتخييي أؤل عمَا بعُوم من اه. 

وَُويَدُ هدًا أن اُْسْل عِنْدَ العلوثِ فد يكُونُ وَاجبا فيَكُون أَمرًا إل الَحَاسَة؛ وَهُوَ واب لا 
مُسْمَحَبٌ َلْأَوْل حَمْله عَلَى عَسْلٍ الْيَدِ مُطْلقاكمَا قَالَهُ الترَخسيٌ وَبنا يَدُلَُ عَلَى مَا ذَكرَهُ مِنْ حمل 
حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في تخْريج أَحَادِيثٍ الْدَايَة وَعَنْ مُصْعْبٍ بْنِ سَعِيدٍ 
َال ميسنت ذَكري وَمَعِي الْمُصْحَْ فَفَالَ لي أي تَوَصّأ. ثم أخرج من طريقه: قَالَ فَقَالَ: لي أي قُمْ 
فَاغْسِلْ يَدَكَ اله. 

وََعَلَ حَكْمَةَ الأمر بالْعَسْلٍ كَوْنُ ذَلِكَ تَحَلُ خُرُوج النّجَاسَةِ فَرَْا تكونٌ في الْيَدِ أو الْمَحَلّ رُطُويَةٌ سِيّمَا 
عِنْدَ الاسْنجَاءِ وَذَلِكَ مَظَِة ِلتَلوْثِ أو هو تعبدِيٌ وآ تعال أَعلَم. 


(قَوْلَه: وَظَاهِرُُ أَنَّ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتنْشَاقَ لَيْسَنَا سَرْطَيْنِ في الْعَسْلٍ الْمَسْنُونِ) قَالَ الْعَلّامَةُ الشَيْحُ 
حْمَدَ الْعَِيِ في المح فِيه نَطَر لدَنّهُ إِنْ أَرَادَ أن كُلّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ في الِاغْتِسَالٍ الْمَسْيُونٍ 
فَمْسَلَمْ, وَإِنْ أَرَاد أَنَهُمَا لَيْسَا بِشَرْطٍ في تَحْصِيلٍ السَُْةٍ فَمَمْنُوعٌ وَلعَلَّ مرَادَ صّاحِب المترَاج الأَوَلُ وَلا 
كلَامَ فيه اه. 


)47/1( 


الْغْسْلٍ في مَوَاضِعَ في تَفْسِره لْعَةَ وَشَرْعَا وَفي سَببِهِ وَركنهِ وَشَرَائطِهِ ونه وَآدَايهِ وَصِفَتِه وَحكوه أَمَا 
تَفْسِيرَه لَعَهَ فَهُوَ بالضّمَ اسم من الاغْتِسَالٍ وَهُوَ تَامُ غَسْلٍ الَسَدٍ وَاسْمْ لِلْمَاءِ الّذِي يُعْمَسَلْ به أَنْضًا 
وَمِنَهُ في حَدِيثْ مَيْمُونَةَ فَوَضَّعْت لَهُ عُسْلًا كذًا في الْمُغْبِ وَقَالَ النَوَوِيُ أنه بففح الْعَينِ وَضَمهَا لْعَتَانِ 
وَالْمَنْحُ أَفْصَحْ وَأَشهَرٌ زُ عِندَ أَهْلٍ اللّعٍَ ة وَالضَّمُ هُوَ الذي تَسْتَغْمِلُهُ الْفُمَهَاءُ أو أَكْتَرْهُمْ وَاصْطْلَاحًا هُوَ 
الْمَغْق الْأَولُ اللَعَوِيُ وَهُوَ عَسْل الْبَدَنِ وقَد تقََمَ تفسِيرُ الْقسل بِالْقفح لَعَةَ وَسَرْعَا 

وأا كن هه إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَى جميع ما يكن إسَالعهُعَلَيْه من الْبَدَنِ من غَيْرِ حرج مره وَاحِدَةَ حت لو 
قث معد 1 يصِبها الما 1 يخ الْفُسْل وَإنْ حاتت يَسيرة ْله تعالى (وإن نكم جنا اطهرُوا) 
[المائدة: 6] أَمَرَ اللُّ سُبْحَائَهُ وََعَالَ بالْأَطْهَرٍ بِصّمَ الَاءِ لِأَنَّ أَصْلَهُ تَطَهَرَ فَأَدْغْمَتْ الَاءُ في الطَّءِ 
لِقُرْبٍ الْمَخْرَجٍ فَجِيءِ بحَرْفِ الْوَصْلٍ لِيَُوَصّلَ با إلى التق فَصَارَ اطَهرُوا وَبَعْضُ مَنْ لا خِبرَة لَه ولا 
دِرَايةٌ يَقْا بالاطَهَارٍ وَمَا ذَاكَ إِلّا حِرْمَانِهِ من الْعَربيّة ذا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَهُوَ ور جميع الْبَدَن وَاسْمُ 
الْبَدَنِ يَمَعْ عَلَى الظَاهِرِ وَالْبَاطِنِ إلا أن مَا يَتَعَذَّرُ إِيصّالٌ الْمَاءِ إَِيِْ خَارِجٌ عَنْ قَضِيّةِ النَصّء وَكُذَا مَا 
يَتَعَسَرٌ؛ ؛ لأَنَّ الْمُمَعَبَرَ مَنْفِنَ كالْمُمَعَذِرٍ كَدَاخِل الْعيْئينِ سيد ل سر ره 
لين سَحْمْ لا تفيل الْمَاء وَقَد ف بِصَرُ من تَكَلّفَ لَهُ مِنْ الحا كائن عُمَرَ وان عباس وَيحَذَا لا 
تُغْسَل الْعَبْنُ إذَا امحل بكخل تجسء وَيَذَا وَجبَتْ الْمَعْمَصَةُ وَالِسْتِنْشَاقُ في العُسل؛ لِأَنَهُ لا حرج 
في خَسْلِهِما مهما نَمل الكتاب ين غَِ مُارِض كما لهم قل - صلى الل عله وَسَلمَ - 
«تْت كُلّ شَعْرَةٍ جَابَةٌ فَبلُوا الشّغْرَ وَانْقَُا الْبَسَرَةَ» رَوَاهُ اليَرْمذِي مِنْ عَبْرٍ مُعَارضٍ وَالْبَسَرَةُ ظَاهِرُ الل 
يخلافهما في الْوْضُوءِ؛ لِأَنَّ الْوَاجب فيه غَسْلْ الْوَجْهِ وَلَا تَةَ تَقَعُ الْمُوَاجَهَةُ بِدَاخْلِهمَا 

وَأمًا قَوْلُهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «عَشْرٌ مِنْ الفطرَة» وَذكْرَ مِنْهَا الْمَضْمَصَّة وَالِإسْتِْشَاقَ لا 
يُعَارِضُهُ إِذْ كوْنهُمَا مِنْ الفطرَة لا يَنْفِي الْوْجُوب؛ لِأَنّهَا الدِينُ وَهُوَ أَعَمُ مِنْهُ قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - «كُلٌ مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَى الْفِطرّة» وَالْمُرَادُ أغلّى الْوَاجِبَاتِ عَلَى مَا هُوَ أَغلَى الْأَْوَالِ وَهُوَ 
0 

«إِنّهُمَا فَرْضَانِ في الْجنَابَةِ سُنَعا سُنْتَانٍ في الْؤْضُوءِ» كَأَنَهُ يَعِْي مَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ - صلى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - جَعَلَ الْمَعْمَصَة وَالِاسْيدْشَاقَ لِلْجْنْبٍ ثَلَانا فَرِيصَة» لَكِن انْعَقّدَ الإماغ عَلَّى خُرُوج الْنَنٍ 
نه وَهُوَ صَعِيفٌ كذًا في فَفْح الْقَدِير وَالْمُرادُ على الْوَاجبَاتٍ الإسلامُ لكن قَالَ أَبُو تضر الدَّبُوسِيُ 
كما نَع الخاوي الخصرِي لا بيخ أن يقال إنَّ الْمَوْلُودَ يُولَدُ عَلَى الإسْلام؛ لِأَنَّ مَنْ كم 
بإسْلامه مَرّة 1 يُنْقَلْ أَبَدًا إلى غَيرِهِ وَلَا يُقَوُ عَلَيْهِ بل مَعَْاهُ أَنّهُ يُولَدُ عَلَى الْلقَةِ الْقَابِلَة للإشلام بَيْتْ 
نَُّ َو نَظَرَ إلى خِلْقَِه وَتَفَكّرَ فيهًا عَلَى حَسَب ما يِب لَدَلَّنهُعَلَى رَبُوييهِ تَعَالَ وَوَحْدَانِيْتهِ وَلَوْ شرب 
لْمَاءَ عَبًا أَجْْأهُ عَنْ الْمَضْمَصّةٍ لا مضا وَعَنْ أبي يُوسُْفَ لا إلا أَنْ يمَجَهُ َف الْوَاقِعَاتِ لا يَخْرْجُ 


باشب عَلَى وَجْد الس أو غَيِِ ما ينج وَهْوَ أخوط كذًا في الخلَاصَةٍ 

وََد يُقَالُ إن الأخوط الخْرُوجُ وَوَجْهُ كؤنه خوط أَنّهُ قبل إن الْمَجّ من شَرْطٍ الْمَضْمَصَةٍ وَالصّحِيحْ أَنّهَا 
لَِْسَتْ بِشَرْطٍ فَكَانَ الاختيّاط الرُوجَ عَنْ الَابةِ؛ أن الاختيَاط 

[منحة الخالق] 

الاغْتِسَالٍ أ الْوْضُوءِ وَأَصْلّهُ في اللْعَةٍ قِطْعَةٌ من تَنْتِ أَحَدَّث في الْيْئْسِ. اه. 

تعريفَاتٌ (قَوْلَهُ: بِالْأَطْرِ) بِصَمَ ااءِ أي مُسَدَدَةَ وَتَشْدِيدٍ الطَّءِ أَيْضَاء وَهْوَ مَصْدَرُ اطَُرَ مِنْ باب 
التَفْعِيلٍ أَصْلْهُ تَطَهّرَ فُِبَتْ الثَاهُ طَاءَ ث أَدغِمّث نه جيء بََمْرَةٍ الْوَضْلٍ لِلتْطْقٍ بالساكِنٍ (قَوْلَهُ: وَاسْمْ 
الْبَدَنِ يَمَعْ عَلَى الظَاِر وَالْبَاطِنِ !1) نَقَلَ الشّبْحْ عَلَاءْ الدّينِ الحَصْكَفِنُ عَنْ الْمُغْربٍ وَغَيِِْ آنّالَْدَنَ 
من الْمَنكبٍ إل الْأَليَةِ قَالَ وَجِيتَئذٍ فَالرَأمسْ وَالْعْنق وَالْيَدُ وَالرَجْلُ حَارِجَةٌ لَعَةَ دَاخِلَةٌ تَبَعَا شَرْعًا. اه. 
(فَولَُ: كَأَنّهُ يعني مَا عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ إ) الظَجِرُ أَنَّ َاعِلَ يَعْني صَمِيرٌ يَعُودُ إلى الخَامِلٍ الْمَفْهُومِ مِنْ 
الْمَصْدَرٍ في قَولِهِ قلا حَاجَةَ إلى حمْلٍ الْمَروِيَ وَالْمَغْىَ كَأَنَّ الخَامِلَ قُصِدَ بِالَدِيثِ الَّذِي اسْتَدَلَ به مَا 
ُوِي عَنْ أبي هرَبْرَةَ - رَضِي اللَّهُ تعالى عَنْهُ - تََمَلْ (فَوْلهُ: وَالصّحِيح أَنّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطِ) الأول 
تذْكِيرْ الصَّمِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا يَعْودَانِ عَلَى الْمَج (فَوْلَهُ: فَكَانَ الاختيّاط الخُرُوجَ عَنْ الاي لذن الاختيَاط 
إ) أَقُولٌ: سَنَعَ عَلَيْهِ الْعَلّامَةُ الْمَْدِسِيَ فِيما ثقل عَنُْ بها لا يَنْبَغِي ذِكْرُهُ وَكذَا أَخُو الشّارح في التَهْرِ 
فََالَ أن يَكُونٌ هَدَا وَجْها لِكَوْنِ المج أخوط ولا أرى هذا إلا من طُفَْانِالْقَلّم َل الْوجْهُ هو أن 
لماج حارج عَن الْعهَدَةٍ بقن يخلافٍ غَيِو وَهَذَا هُوَ مَعْق الاحتياطٍ اه.. 

قُلت: وَهَدَا مَبٌِ عَلَى مَا في بَغضٍ النُسَخ من سُقُوطٍ قَوْلِهِ وَقَد يُقَالُ إِنَّ الأخوط الخْرُوجُ بَعْدَ قَوْلِه 
كدًا في الخلاصةء وما علَى ما في عَامة تسح من وبجودٍ ذَلِك فلا رذ ذلِك فيَكُون قله ووه كؤده 
أخوَط أَيْ كَوْنُ الخُرُوجٍ بِدُونٍ الْمَجَ أخوَط تَوْجِيهًا لِقَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ !ل لا لِكلام الخلاصّة وَيَكُونُ ذَلِكَ 
من الْمَلٍ بأفْوَى الدَلِليي؛ لأَنّ الصّجيح أَنَّ المج ليس بشَرْطٍ وَتصْجيخة لقو يله وحيئَيذٍ فلا 
َلَامَ عَلَى الشّارِح وَل غبار وَأَمَا قَوْلُ صَاحِبٍ الْمِئح قُلْت 
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الْعَمَلَ بأقْوَى الدَللَينٍ وَأفوَاهْما هنا الخرُوجُ بناءَ عَلَى الصّجيح كما لا يخْمّى, وَلَو كان سِنّهُ تجوَها أو 
بنَ أَسْانِهِ طَعَامٌ أو دَرَن رَطْبْ يُخِيه؛ أن الْماءَ لَطِيفٌ يَصِلْ إِلَ كُلَ مَوْضِع غَالَِا كذَا في التَجْنِيسٍ ثم 
قَالَ ذكْرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ خُسَامُ الدّينِ في مَؤْضِع آخَرَ إذَا كَانَ في أَسَْانه نوات َبْقَى فيه الطَّعَامُ لا 
ريه ال بره ويفِري الْمَاء علمهاء وفي فتَاى اللي اليه أي اللَيْثِ اف هذا َالاختياط 
أَنْ يَفْعَلَ اه. 

َف مِغرَاج الدَرَايَة الْأَصَح أَنّهُ جيه وَالدَرَتُ الَْابِسْ في الْأَنْفٍ كَاخْبْرٍ الْمَمْضُوع وَالْعَجِينِ تتَعْ َم 
الاغِْسَالِء وكذًا جلْدُ السَمَكِوَالْوَسَْ وَالدََنُ لا جمَعْ وَلْرابُ وَالطَينْ في الظَفر لا نَغ؛ لَِنّ الما 
يَنَْدُ فيه وما عَلَى طَفْرِ الصّباغ بع ِل لا يَْ للصسرورة قَالَ في الْمُصْمَرَات: وَعَلَيْهالمَوَى 
وَالصّحِيحْ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرَوِيَ وَالْمَدَيَ اه. 

وَلَوْ بَقِي عَلَى جَسَدِه حَرْءُ برْغُوثِ أَوْ وَنِيمُ ذَُابٍ أي ذَرْقُُ 1 يَصِل الْمَاءْ تَتَهُ جَارَثْ طَهَارَنهُ وَيَبْ 
تخْريك الْقُرْطٍ احاتم ايقن وَل ل يكن قرط فدَحَلَ الْمَءُالُفْب عِنْدَ مُرُوره َه كالسُرّة, ولا 
أَدخَلهُ كذًا في فَنح الْقَدِيرٍ ولا يََكَلفُْ في إِذْخَالٍ شَيْءٍ سِوى الْمَاءِ مِنْ حَشَب وَتَخوِِ ذا في شَرْح 
الوا يحل الف اتخبابا عََى ما َيه وَتَِْل فَرْجَها الحارج جوبا في الْفْسْلٍ وَسُنَُ في الْوْضُوء 


وَاَقَعَ قِسْرْهَا وَأَطْرَافْ الْقْرْحة متَصِلَةٌ باللْدٍ إلا الطَرَفَ الَّذِي كَانَ ير مِنْه الْقَِخ» فاه يَتَِع ولا 
يَصِلْ الْمَاُ إلى مَا َحْت الْقِشْرَة أَجرْأهُ وُصُوءْهُ وَفي مَْنَاهُ الْغسْلُكذًا في النَوَازِلِ لأبي اللَّيْثْ وَتَقَلَه 
المنْدِيُ أنْضّاء وَيِجُورُ لِلْجْنْبٍ أَنْ يَذْكْرَ اشم اللَّهِ تال وَيَأْكُلَ وَيَشْرَب إِذَا تَضْمَضَ هَكذًا قَيَّدَ في فح 
الْقَدِيرٍ وَظَاهِرْهُ أَنَهُ لا يجُورُ لَهُ قَبْلَ الْمَضْمَصَةِ لَكِنْ ذكِرَ في الَْرَاِيَّ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا عَلَى روَايَةٍ كجّاسَة / 
الْمَاهٍ الْمُسْتعْمَلٍ وَلَفْظْهَا وَيَلُ لِلْجْْبٍ شْرْبْ الْمَاءِ قَبْلَ الْمَصْمَصّةٍ عَلَى وَجْهِ السُنِ وَأنّ لا عَلَى 
وَجْههَا لا؛ لِأَنهُ ضَارِبُ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلِء وَأَنَّهُ َس اه. 

َينْبَغِي عَلَى الرَوَايَةِ الْمُخَْارَةِ الْمُصَّحَحَةٍ الْمُفْقَ با مِنْ طَهَارَةِ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ أَنْ يُبَاحَ الشرْبُ 
مُطْلَقَا وَيُسْتَقَادُ مِنْهُ أَنَّ الْفِصّالَ الْمَاءِ عَنْ الْعْضْو أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إلى الْبَاطِنِ أ إلى الظَاهِرِ 
وَالْمَنْفُولُ في فَتَاوَى قَاضِي خان الجَنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أؤ يَشْرَب فَالْمْسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَغْسِل يَدَيْه 
وَفَاهُ وَإِنْ تَرَكَ لا بأس وَاخْتَلَُوا في الْحَائْضٍ 

الْيْضٍ عَنْ الْقَم وَاليَدِ بخلافٍ التَابَةٍ اه. 

فَاحْفَظَه وَلِلْجْنْبٍ أَنْ يُعَاودَ أَهلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَسِلَ إِلّا إِذَا اختَلّمء فَإِنهُ لا بت أَهْلَهُ مَا 1 يَغْتَسِلْكُذَا في 
الْمَبتَقى وَأََرَه عليه في فتْح الْقَدِيرِ وَتَعقَبَهُ في سرح مْنيَةِ لصي بِأَنَ طَاهِر الأَحَادِيثِ فيه فيد 


الاسْخبَاب لا تَفْيَ الوَازٍ الْمُمَادِ مِنْ ظَاهِرِ كلام وَبجُورُ تفل الل في الْقْسْلٍ مِنْ عُضْوٍ إلى عُضْو, 
ذا كان مُتقَاطِرًا بخان الْوْصُوءٍء وَلَا يضر ما اْمضّح من غُسْلِهِ في إِنائِهِ بخلافٍ ما لو فَطَرَ كله في 
الْإاءِ وَسَيَْتٍ تَامُهُ في بخثِ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ إِنْ ضَاءَ اله تَعَالى» وَأَمّا سَرَائِطُ هَمَا تَقَدَمَ مِنْ شَرَائْطِ 
لْوْضُوءِ وَأَمَا حُكُمُهُ فَاسْتبَاحَةُ مَا لا يحل إِلّا به وَأَمّا سَْنُهُ وَآدَابْهُ وَصِفَتُهُ وَسَبَبْهُ فَسَتَأْقٍ مُمَصلَةَ إنْ 
شَاءَ اله َال وَلَا بأ بإِيرادِ حَدِيثِ مُسْلِم بِتَمَامهِ وَالتَكُلُم عَلَى بَعْضِ مَعَانِيه رَوَى مُسْلِمٌ بإِسْنَادِهِ عَنْ 
عَائِسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله: - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَة فص الشَّاربٍ وَإِعْقَاءْ 
اللَحْيَةِ وَالميوَاكُ وَاسْتنْشَاقُ الْمَاءٍ وَقَصُ الْأَطْمَارٍ وَعَسْل الْبَرَاجِمِ وَنَثْفُ الإنِطٍ وَحَلَقْ الَْانَةِ وَالْتقَصُ 
الْمَاءٍ قَالَ مُصْعَبٌ أَحَدُ رُوَاتِهِ وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ إِلَا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَّة. وَالَْقَاصُ الْمَاء» بِالْقَافِ 
وَالصّادٍ الْمهْمََةٍ الاسْنْجَاءُ وَقِيلَ الِْقَاصُ الْمَوْلِ يِسَبَبِ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ في غَسْلٍ مَذَاكيرهِ وَقَالَ 
الجَمَهُورُ الانيضّاحء وَهُوَ نَضحْ الْفَرْج بَاءٍ َلِيلٍ لِيَنْفِي عَنْهُ الَْسْوَاَ 

َإِذَا أَرَاهُ الشَيْطَانُ ذَلِكَ أَحَالَهُ عَلَى الْمَاءٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِكَ مَشَايِكْنَا في كُتْيِهم لكِن فَالُوا إِنَّ هَذِهِ اليلَة 
إِنا تنَْعْهُ إذَا كان الْعَهْدُ قَرِيَا بحَيْتْ 1 يَف الْبَلَلُ 

[منحة الخالق] 

بن الظَّهِرُ الْأَوَلْء لِأَنَهُ إِذَا 1 ينج خَرَج عَنْ الاب عَلَى فَوْلٍ وَل يخْرَجٍ عَلَى آخَرَ بخلاف ما إِذَا عجهُ 
فَِنَهُ يخْرَجُ عَنْهُمَا انقَاقَا إل فَهُوَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا ذكرَهُ الشّارِحُ مِنْ مَعْقَ الِاختِيّاطٍ عَلَى الصّحِيح بَلْ 
هُوَ مَبخٌ عَلَى مَا فَالَهُ صَاحِبْ النَهْرٍ من أَنَّهُ الخرُوجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ بِيَقِينِكُمَا هُوَ مَبْىَ كلام الخْلّاصّةٍ 
قَافْهَمْ 

(قؤْلة: وَيَلُ لِْجْْبٍ شْرْبْ الْمَاءَِبْلَ الْمعْمَصَة عَلَى وه السْنَة |ح) لَُِأمَل في وَجْه الْقَرْقِ بين ما 
إذَا كانَ شُرْبهُ عَلَى وَجْهِ السْنة وَِْنَ عَدَمهِ فَإنّهُ 1 يَطْهَرْلَنَا إذ في كُلَ مِنْهُمَا سَقَط الْفَرْضُ (فَوْلَه: 
وَقِيلَ الْتِقَاصُ الْبَْلِ !إ) الظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ به أَنَهُ إِذَا غَسَلَ مَذَاكِرَة بالْمَءِ الَْاردِ يَنْتقصْ الْبَؤْلُ أَيْ 
يُسْرِعُ في اسْتنْقَائهِ كما قَالُوا في الذي أَنّهُ لا يخْلبُهُ بل يَنْضَّحْ صَرْعَهُ بِالتْمَاخَ أي الْمَاءٍ الَْارِدِ لِيَنْمَطِعَ 
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أَمَا إِذَا كانَ بَعِيدَا وَجَففَ الْبَلَنُ ثم رأَى بَلَلَا يُعِيدُ الْوْضُوءَ. وَالِاسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ مي اسْتِخدَادًا 
لِاسْتعْمَالٍ الَْدِيدَةِ وَهِي الْمُوسَىء وَهُوَ سن وَالْمُرَادُ بلَْاَةٍ الشّغْرُ فَوْقَ ذَكرٍ الرَجْلٍ وَحَوَالَيْهِ إلى 
السّرَةٍ وَإِعْمَاءُ اللّخيّةَ تؤْفِيرها وَالْبَرَاجِمُ بقَنْح الْبَاء وَالجِيم جْمَعَ برْحْمَةِ بصم البَاءِ وَالجِيم» وَحِيَ عْقَدُ 
الَْصَابِع وَمَفَاصِلُهَا كلها قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ: وَيَلْتَحِقُ بالْبَرَاجِم مَا يجْتَمِعْ مِن الْوَسَخْ في مَعَاطِضِ الْأَدْنٍ 
وَفَعْر المتماخ َيرِلُهُ بالْمَْح وَكَذَلِكَ جع الْأَوْسَاخِء وَأَمَا الْفطرَةُ فَقَدْ تَقَدَمَ سر الْكُمَالٍ 
أَنّهَا اين وَهُوَ قَوْلُ الَْعْضِ وَدَهَب أَكْتَرُ الْعْلَمَاءِ إلى أنهَا السْنهُ وَهِيَ في الْأَصْلٍ لَه وني بَضٍ 
هَذِهٍ الحصّالٍ مَا هُوَ وَاجبٌ عِنْدَ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ ولا يمع قَرْنُ الَْاجب بِعَيْرِهِ كما قَالَ اللّهُ َعَالَ: ( كُلُوا 
من كه إذَا أَغْرَ وآنوا حَقَهُ يوم حَصَادِوِ] [الأنعام: 141] , فِإِنَّ الإيَاءَ وَاجبْ وَالْأَكُلَ لَيْسَ بوَاجِبٍ 
كذَا ذَكرَ النَوَوِيُ وَلَا يَخَمَى مَا فيه. فَإِنَّ العَطّفَ في الْآيَةِ لَيْسَ نَظِيرَ مَا في الْحَدِيثْء فَإِنَّ الْفِطْرَةَ إذَا 
فُسَِرَتْ بِالِسُنَةِ يَقْمَضِي أَنَّ حمِيعَ الْمَعْدُودٍ مِنْ السُنّة فَِنُّ ذا قبل جَاءَ عَشْرٌ من الرَجَالٍ لا يَجُورُ أَنْ 
يَكُونَ فِيِهمْ من لَيْس مِنْهُمْ فَالأَوْل في الفطرةٍ تَفْسِيرهَا بالدِين وَقَد تقَدَمَ مغ الْمَصْمَصَةٍ 
وَالِاسْبدْشَاقٍ وَأَنّ لْمُبَلَعََ فِيهمَا سُنَة في الْوْصُوءٍء وَكدَلِكَ في الْعْسلٍ لِمَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - 
«بَالِغْ في الاسْتَنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائمًا» وَهْوَ حَدِيتْ صَحِيحٌ ذَكْرَهْ النَوَوِيُ وَالصّارِفٌ لَهُ عَنْ 
وَاغْلَمْ أنَّ الْحَديثٌ الذي ذَكْرَهُ في فتْح الْقَدِينِ وَهُوَ «تخت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ» إل وَإِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدِ 
وَاليِذِيُ كما ذكَرَهُ انْدِيٌ هَقَدْ صَعْفَهُ النوَوِيُ وَنَقَلَ صَعْفَهُ عَنْ الشَافِعِيَ ويخ بْنِ معِنٍ وَالْبُحَارِيَ 
وَأَبي دَاوْدِ وَغَيْرِهِمْ وَآلَهُ أعْلَمُ (َوْلُهُ: لا دَلَكَهُ) أَيْ لا يُفْتَرَضْ دَلْكُ بَدَنِهِ في الْغْسْلٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ أنه 
إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْأَعْضَاءٍ الْمَعْسُولَِ فَلَوْ أََاضَ الْمَاءَ فَوَصَل إلى جميع بَدَنِِ وَل َس بِيَدِهِ أجْرَه 
عَسْلُهُ وكذا وُصُوءْةُ قَالَ التووِيُ و قَالَ الْعلَمَءُ حَاقة ِلَا مَالِكا وَالْمْرْنِ فَإنَّهُمَا شَرَطَاهُ في صِحَةٍ 
الْغُسْلٍ وَالْوَصُوءِ وَاحْتَجًا بن الْعْسْلَ هُوَ إِفْرَارُ الْيَد ولا ُقَالُ لِوَاقِفٍ في الْمَطَرِ اغْمَسَلَ وَثُقِلَ في نح 
الْقَدِيرٍ أَنّهُ رِوَايَة عَنْ أي يُوسُفَ أَيْضًا قَالَ وكآنَّ وَجْهَهُ خُصُوصُ صِيعَةٍ اطَمُرُواء فَإِنَ فَعَلَ لِلتَكدِرٍ ما 
في الْفِغلٍ نحْوَ حَوَلْت وَطَوَفْت أؤ في الْمَاعِلٍ تحْوْ مَوّتَ الإيل أو في الْمَفْغُولٍ تخ إوَعَلّْتِ الأَبْوات] 
[يوسف: 23] وَالئَانِ يَسْتَدْعِي كَثْرَةَ الْقَاعِلٍ فَلَا يُقَالُ في شَاةٍ وَاحِدَةٍ مَوّتٌ وَالثَالِثُ كَثْرَةُ الْمَفْغُولٍ 
ون عَلَقَهُ مرَاَا كما قبل فَمَعيّنَ ثْرَةُ الْفِغلِء وَهُوَ بالدَلْكِ اه. 

وَل يحب عَنْهُ وَالَّذِي ذَكَرَةُ الشَارِحُونَ هْا أن الْمَمُورَ به في النّصّ هُوَ التَطْهِيُ ولا يَعَوَقّْ ذَلِكَ عَلَى 
الدَكِ فَمَنْ سَرَطَهُ فَقَد زَادَ في النّنِ وَهوَ نَسْحٌ وَدكَرَ الَووِي أَنّهُ تج «بقَولهِ - صَلّى الله َيه 
وَسَلَّمَ - لِأَبي ذَرّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فأَمِسّهُ جلّدَك» و1 يَأْمرْهُ زياد وَهْوَ حَدِيتٌ 


صَحِيحٌ وَفَوْكُمْ لا نُسَمّى الْإِقَاصَةُ عُسْلًا مَنُوعٌ اه. 

وََمًا فَولَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ إن فَعَلَ لِلتَكْدِرٍ إلى قَوْلِهِ فَمُعينُكْرَةُ الفغل قَذ يُقَالُ إنَّ صِيعَة اطَهَرُوا تجوز 
أن تَكُونَ من قبي التخير 

[منحة الخالق] 

(قوْله: وَالِاسْتِحْدَادُ إح) لَيْسَ فِيمَا ذكَرَهُ مِنْ الْحَدِيثِ ذِكْرُ الاسْتِخدَادٍ بَل الَذِي مَرّ هُوَ الخَلَقُ (قوْله: 
ممح الَْاءِوَالِيم) عْطِف عَلَى قَتْح وَالأَوْلى ما في بَضٍ النُسَخ وَباليم بِعَادَةٍالَْاءٍ لجار (قَوْلَهُ: ولا 
يْقَى ما فيد [6) يكن أَنْ يُقَالَ إن مَُادَهُ بالسئة الطَرِقَةُ وي فا جاه به ليها ل اصلى ال عاره 
وَسَلم 2 

(قَوْلَه: وما قَْله في قَتْح الْقَدِيرٍ إن فعَلَ !2) أَقُولُ: هَدَا الْكَلَامُ في هذَا الْمَقَامِ خَارج عَنْ الانيظام 
من خْمْسَةٍ وجو ولَْلَا صَرُوةُ باه لكان الأول لمثلي حفط لِسَائِه فأَقُول. 

ما الْوَجْهُ الْأَوّلُ: فَإِذَنَّ ادَعَاءَ الْمُحَقّقٍ أن اطْهّرَ مِنْ باب فَعَّلَ لَيْسَكْمَا قَالَ بَلْ هُوَ مِنْ باب التَمَغْلٍ 
كُمَا تَقَدَمَ في كلام الشّارِح عَنْ غَايَِ الْبيَانِ وَحِيئئذٍ فا يَكَرَنَبْ عَلَيْهِ مَا ذَكرَهُ بَعْدُ وكأ الشّارح 1 يُبيْنْ 
ذَلِكَ اغْتمَادً عَلَى ما َدَمه ولعَ الْمُحققَ الْكَمَالَ تقطن دا فََصْرَب فبمَا جد بطَه عَنْهُ َافمَصَرَ 
عَلَى فَوْلهِ؛ِ لِأَنّ صِيعَة التَفَعْلٍ لِلْمْبَالَعَةِكُمَا ذَكَرَهُ في التَهْرِ. 

وما النَان: فَِذَنَّ قَْلَ الشّارِح إِنَّ صِبعَةَ اطَهرُوا يجُورُ أن تون مِن قَبِيلٍ التَكْيرٍ في الْمَفْغُولٍ فْمَمنُوعٌ 
ما أَولَا؛ فَذَن اطَّهَُوا مْرٌ من تَطَهرَ الْقومُ كُمَا عَلِنتء وَهْوَ لام وأا تناه فَِذَئ وَإِنْ قُلنَا إن ما 
كَرَهُ هنا إِمَا هُوَ عَلَى سَبِيلٍ التََرْلِ مَعَ الْكُمَالٍ من أَنَهُ أمرٌ من طَهّرَ قلا مَفْعُولَ فيه أَيْضًا فلا يَحُونُ 
من التَكْثيرٍ في الْمَفْعُولٍ وَأمَا بَالِنَه فَلأَنَّ وَإِنْ تَتَزَّلنَا وَهُلنَاكُمَا قَالَ بَعْضْهُحْ عَلَى مَا فيه من أَنَّ صِيعَةَ 
الْجَمْع في كم قَضَايَا مُتَعَدَدَةٍ وَاذَعَيَْا بَِاءَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَعْىَ اطَهّرُوا لِبُطَهَرْ كُلُ وَاجِدٍ مِنْكُمْ بَدَنَه 
يَكُونٌ فيه مَفْعولٌ في الْمَغق فَتَقُولُ لا يكُونُ مِن التَكُدر في الْمَفْعولٍ أَنْضاء أن بدن كُلَ أَحَدٍ واد 
لا تَعَدّدَ فيه فَيَكُونُ مِن التَكْثيرٍ في الْفغْلٍ كما قَالَ الْكَمَالُ 

وَأَمَا القَالِتْ؛ فَإِذَنَّ فَوْلَهُ وَفَوْلَهُ إنَّ التَكبيرَ في الْمَفْعُولٍ يَسْتَدْعِي كَثْرَةَ الْمَفْعُولٍ مُسَلَّمّ فِيمًا إِذَا كَانَ 
لْفغل لا تكُثير فيه غَيْرُ صّحِيح لِمَا قَالَ الْعَلَامَةُ سَيْخْ الإمْلام رَكَريا في شَرْح الشافِيَة إنَّ التَكثيرَ في 
الْقَاعِلٍ أؤ الْمَفْغُولٍ يَسَْلَرِم التُخثير في الْفِغْلٍ وَلَا عَكْسسَ اه. 

وَقَوْلُ كُمَوْتِ الإبلٍ عَيْرُ صَّحِيح أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ: 

لأَوَلّ: أن فيه تكبيرَ الْفغلٍ ِمَا عَلِمْتَ النَانِ أَنَهُ من التَكْدِرٍ في الْقَاعِلٍ لا الْمَفْغُولٍ كُمَا هُوَ ظَاهِرُ 
كلامو وَأَمَا الرّابغ؛ فَإِذَنَ قَوْلَهُ ما إذَا كَانَ في الْفغل تبر إل صَّحِيحْ, وَأَمَا فَوْلَه وَإِنْكَانَ 


ر50/1) 


في الْمَفْعُولٍ وَقَوْلَهُ إن الَكْبِيرَ في الْمفُْولٍ يَسْمَدْعِي كَْرَةَ الْمَفْغُولٍ مُسَلّمْ فيا ذا كَانَ الْفِغلُ لا كتير 
فيه كُمَوْتٍِ الإبل أَمًا إِذَا كَانَ في الْفِْلٍ تَكْدِرٌ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ لِلتَكِْيرٍ في الْمَفْغُول وَإِنْكَانَ 
لْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ وَاجِدًا كَقَطّفُْ النّؤْب, فَإِنَّ التَكُبيرَ فيه لِتَكْدرٍ في الفغل, وَإِنْكَانَ الْمَفْعُولُ وَاجِدًا 
وَطَهّرَ مِنْ هَذَا الْقَيلِ؛ لِأنّك تَقُولُ طَهّرت الْبَدَنَ يَشْهَدُ لَذَا مَا ذَكرَهُ الْمُحَقَّقْ الْعَلّامَةُ أَحمَدُ اجَارْئرْدِيُ 
في شَرْح الشَافَِة لِْمُحققي ابي الحاجب في القَصريف با لَْطه فول وََعَلَ للتَكدِرء وَهُوَ نا في الل 
كْوْ حَوَلْت وَطَوَفْت أو في الْمَاعِلٍ تَْوْ مَوَتَ الإبل أو في الْمَفْعُولٍ تَوْ عَلَفْت الْأَبْوَاب 

َإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ كَ يَسْعْ اسْتِعْمَالَهُ قَلِدَلِكَكَانَ مَوْتَ الشّاةً لِشَاةٍ وَاحِدَةٍ خَطَأً؛ لِأَنَّ هَذَا الْفغْلَ لا 
َسَْقِيمُ تكثيرةُ بِاليَسْبَةِ إلى الشَّاةٍ إِذْ لا يَسْتَقِيمُ تكثينها وَهِي وَاحِدَةٌ ولَيْسَ م مَفْعُولٌ لِيَكُونَ التَكدير لَه 
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أنَّ هَدَا بخلافٍ فَوْلِكِ قَطَّغْت الثّؤب, فَإِنَّ ذَلِكَ سَائِعٌ وَإِنْكَانَ الَْاعِلُ وَاجِدًَا ذكَرَُ 
الْمُصَبَفُ في سَرْح الْمْقَصّلٍ نم قَالَ فيه إن قَوْلَهُ في الْمُمَصّلٍ ولا يُقَالُ لِلْوَاحِدٍ ل يِذ به إِلّا مَا 1 يَسْمَقِْ 
فيه تكد الْفغل اه. 


(فَوْلهُ: وَِذْخَالُ الْمَاءٍ دَاخِلَ الجُلْدَةٍ للأَقْلَفٍ) أَيْ لا يحب عَلَى الَّذِي ل يََْنْ أَنْ يُدْخْلَ الْمَاءَ دَاخْلَ 
جد في عُسْلِهِ من التَابَِ وعَيهَالِلْحرَج الحاصِل لَوْ ُلْا بالْؤجوب لا لِكَونه لَه كقَصَبَةٍ الذكر 
وَهَذَا هُوَ الصّحِيح الْمُْتَمَدُ وَبِهِ يَنْدَفعْ 8 ذَكرَهُ الرَبلَعنُ من أَنَهُ مُشكل؛ لِأَنَهُ ذا وَصّلَ الْبَوْلُ إلى 
الُْْفَةِ اْمَمَضَ وُصْوءْةُ فَجَعَلُوهُ كاخارج في هَدَا الحكم, وَف حَقّ الْغْسْلٍ كَالدَّاخْلٍ حَقٌّ لا يب إِيصّالُ 
الماء إليدء وََالَ الكروي. يبت إيصال الْمَاءِ لَه عند بفض المشايخ, وَمُو المتحيح فَعَلى هذا لا 
ِشْكَالَ فيه. اه. فَإِنَّ هَذَا الْإِسشْكالَ إِا نَسَاَ مِنْ تَعْلِيلِهِ لِعَدَم الْؤْجُوب بأَنَهُ خِلْفَةٌ كُقَصَبَةٍ الذّكر وَأَمًا 
عَلَى مَا عَلَلَنَا به تبَعَا لمَنْح الْقَدِيرٍ فلا إِشْكَالَ فيه أَصْلًا لَكِنْ في الْبَدَائع أَنَهُ لا حَرَجَ في إِيصّالٍ الْمَاءِ 
إلى دَاخْلٍ الْفُلْمَدَ م لا بْدَّ مِنْ الْإِدْحَالٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْدَايَة في مُحْكارَاتِ النَوَازِلِ وَقَدْ 
تَقَدّمَ أنَّ إدْخَالَ الْمَاءٍ دَاخِلّهَا مُسْتَحَبٌ كُمَا أن الدَلَْكَ مُسْتَحَبٌ لكِن فَيّدَهُ في مُنْيّةِ الْمُصَلَي بكؤنه 
في الْمَرّةِ الأولى» وَلَعَلّهُ ِوتًا سَابقَةَ في الْوْجُودٍ عَلَى ما بَعْدَهَا فَهِيَ بِالدَّلْكِ أَوْل؛ لِذَنَّ البق مِنْ 


ومقو 


(قولة: وَسْنْهُ أن يَفسِل يديه وََرْجَهُ 


[منحة الخالق] 

الْقَاعِلُ وَالْمَفعُولُ وَاجِدًا فَعَيْرُ صَحِيح إِذْ كيف يَكُونٌ الَكْيرُ في الْمَفْعُولٍ وَالْمَفعُولُ وَاجدّ بن لا 
َصِح ذَلِكَ القركيب إلا أن يَسَْقِيمَ فيه تكب الْفِغل كما كقبة بيده في آخر كلام الاززدِي عن شَرْح 
الْممَصّلٍ فَيَكُونٌ من الدَكِْرٍ في الْفغلٍ لا الْمَفعُولِ؛ وَلِدَا قَالَ الْمُحَقَقْ الرَضِيُ: في شَرْحِ الشَافيَةِ تَقُولُ 
دبخت الشَّاةَ ولا تقُولُ ذَبْْهَا وَأعْلَفْت الْبَاب مَرّةَ ولا تَقُولُ لا عَلَفْعهِ بل تَقُولُ تخت الْعَتمَ وَعَلَفْتَ 
الْأَبوَاب اه. 

وَلَعَلَ اده أن قََفت لقب فيه كبر الْمَفْعُولٍ باغتبَارٍ أن كل فَطعَةٍ مَثَِْ مَفولٍ وَلَكِنْ لا يخقَى 
ِعْدُهُ مَعَ أَنَهُ لا يُسَمّى مَفْعُولًا اصْطِلاحيًا عَلَى أَنّهُ لا يجَدُ به نَفْعَا في مُدَّعَاهُ؛ٍ لِأَنَّ طَهّت الْبَدَنَ لَيْن 
َظِيرةُ بل مِثْل دَبَخْت الشاةَ وَقَدْ عَلِمْت امْتنَاعَ صِيعَةٍ التَمَعْلٍ فِيه مَعَ أن الشارِح كََبَُ بيده 

َإِنْ قبل لا نُسَلّمْ آنّ طَهَرْت الْبَدَنَ لَيْسَ نَظِيرَ فَطّفت النَّؤب عَلَى الْمَعْىَ الَّذِي حَمَلْت كلامة عَلَيْه؛ 
أن كل غضوٍ طَهْرَ بَنَِِْ فول مُسْعَقلٍ فَهوَ تظِيِرهُ قلت ليس كَذَلِكَ لِمَا سَيَْقِ في كلام الشَارِح أَنّ 
لْمْصّحَحَ عَدَمْ تَرِي الطَهَارَةِ فَلّا يُوصّفُ الْعُضْوُ بِالطَهَارَةِ قَبْلَ تَامِهَا وَأَمّا الحَامِسْ فَإِذَنَّ مَا أَسْدْشْهدَ 
به من كلام الْمُحقّق الجَارئرَدِيٍ عَلَى ما اذَعَاهُ من أَنَهُ لِلتَكْديرٍ في الْمَفْعُولٍ لَيْسَ فيه شَيْءْ يَشْهَدُ لَه بَلْ 
فيه مَا يَشْهَدُ عَلَيِْ كُمَا لا يَخقَى, فَإِنَّ فَولَهُ وَيَنبَغي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ هَذَا بخلافٍ فَوْلِك قَطّغت التَّوْب, فَإنَهُ 
سَائِعٌ مَعْنَاهُ أنَهُ سَائعْ؛ لِأَنّهُ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ من التَكْدرٍ في الفغل, فَإنَهُ لا يَُافِيه كَوْنُ الْمَفْعُولٍ فيه 
وَاجِدًاء وَهُوَ التَبُ وَِدَا قل بَعْدَهُ تأويل عِبَارة المْمَصّلِء فَإِنَ طَاهِرهَا لا يور الإنيَانُ بصيغة التَمَغْلٍ 
في هَذًا الْمِئَالٍ فَحَمَلَهَا ابْنُ الخاجب عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الْجََازِ إذَا ل يَسْتَقِمْ فيه تكثير الْفغْلٍ مِغْلُ 
دَّنت الشّاةَ لا إذَا اسْتَقَامَ مِثْلٌ قَطّغت التَّؤْب وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْارْئُرْدِيُ تَوْطِتَةٌ لَِدَ ما تَقَلَه 
بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ شُرّاح الشَافِيَةِ مِن أَنَّ الْمُرَادَ بالتَكِْرٍ في الْمَفُْولٍ أَنّهُ لا يُسْتَعْمَل غَلَفْتَ 
بِالتَصْعِيفٍ إلا ذا كان الْمَفْعُولُ جَنًْا حَقٌ لو كان واجدًا وَعَلَّ مرّاتِ كثيرة 1 يُسْمَعمَل إلا عَلَقَ با 
تَصْعِيفٍ إِلَّا عَلَى سَبِيلٍ الْمَجَازٍِ اه. 

قَالَ الَارْبْردِيُ وَهَذَا يِف ظَاهِرَ مَا ذكَرَهُ الْمُصَبَُ في شَرْح الْمْقَصَّلٍ اه. 

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أن لا يكُونَ من التَكْدِر في الْفغل َيْصًا ث إن ما تَقَلهُ الشّارح عَنْ 
الجَارْبُرْدِيَ مِنْ قَوْلِه وَإِنْ كان الْقَاعِلُ وَاجِدَا يَغْلِبُ عَلَى طَي أَنّهُ سَبْقْ قَلَمِ وَأَنّ الصّوَاب وَإِنْ كَانَ 
الْمَفُْولُ وَاجِدَا تمل وتنا تلوْاعَليِك عَلِمْت عَدَمَْ اسْتَِامَةٍ هذا الْكَلَام في هَدَا لْمَقَامِ ولا بذع, فَإنَهُ 
لا عِصْمَة إلا لِلأَنَاءِ وَالْمَلَائكَةِ اكرام عَلَيْهِمْ أَفْصّلْ الّلاةٍ وَالسَلَام. 


(قَوْلُهُ: ل الصف صن الْمَسْعُودِيٍ أنه 
إِنْ أَفكَنَ فَسْحْ الْقُلَفَةِ بلا مَسَفَةِ يحب وَإِلّا لا اه. 


وَعَلَى هَذدَا التَفْصِيلٍ مر شُرْْبَْاي في مَمْيهِ ور الإيضّاح وَفي حاشيّته عَلَى الذَرَرٍ. 


رآ/1اك) 


وَجَاسَةَ لَؤْكَانَث عَلَى بَدَنِهِ نه يَعَوَضّاً م يفيض الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ نََانه) لِمَا رَوَى الْجَمَاعَةُ عَنْ مَيْمُونَةَ 
م لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءَ يَْعَسِلْ به فأَفْرَعَ عَلَى يَدَْهِ فَعَسَلَهُمَا مركَيْنِ أ 
ثم أَفْرَعَ بيَمِينه ا 
ل أَفْرَعَ عَلَى + جَسَدِهِ نم تَتَحّى عَنْ مَقَامِهِ فََسَلَ قَدَمَيْهه فَهَذَا 
الَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَيَانٍ السْنَةِ وَالْمَريِصَةٍ فَاسْتْفِيدَ منْهُ تحبا تَقْدِيم عَسْلٍ الْيَديْنِ وَعَلَلُوا بِأَنَّهُمَا 
آلَهُ التَطهير فَيْبَْدَا بعَنْظيفِهِمَا وَاسْتِحْبَابُ تَفَدِيم غَسْلٍ الْفَْج قبلا أو دبرا سَوَاءً كَانَ عَلَيْهِ نجَاسَةٌ أو 
لا كَتَقْديم الْوْضُوءٍ عَلَى عْسْلٍ لباقي سَوَاءٌ كَانَ مُحْدِئَ أو لا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرَهُ الرَّْلَعِنُ بأنَهُ كان بُْنِيهِ 
أن يَقُولَ وَنجَاسَةٌ عَنْ فَوْلِهِ وَفَدْجْهُ لِأَنَ القَرْجَ عا يُغْسَلْ لِأَجْلٍ النَجَاسَة. اه. 
وَلِأَنَّ تَقْدِمَ غَسْل عَسْلٍ الَْرْج 1 يَنْحَصِرْ كته لِلنّحَاسَةٍ بَل كَا أ ؛ ِأَنّهُ لَوْ غَسَلَهُ في أَنْنَاءٍ غْسْلِهِ رُكًا تَنكقضُ 
طَهَارَئُُ عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ كما أَسَارَ لي القَاضِي عِيَاضٌ وَالخُوُوجُ مِنْ الخلافٍ مُسْتَحَبٌ عِنْدَنا وَانَقَقَ 
الْعلَمَاءُ عَلَى عَدَمِ ووب الْوْضُوءٍ في الْغْسْلٍ إِلّا دَاوْدِ الظَهِرِيَ فَفَالَ بِالْؤَجُوبٍ في غُسْل الاب 
وَإِذَا تَوَضّا أَوَلَا لا يت به ايا بَعْدَ الْقْسْلٍ فَمَدْ انَقَقَ الْعلَمَءُ عَلَى أَنهُ لا يُسْتَحَبُ وَصْوءَانِ ذكَرَهُ 
النَوَوِيُ في شَرْح مُسْلِم يَعْني لا يُسْتَحَبُ وُصُوءَانِ لِلَفْسْلٍ أَمّا إِذَا تَوَضَّا بَعْدَ الغْسْلٍ وَاخْتَلَفَ 
الْمَجلِ عَلَى مَذْكينا أو قصَلَ بَِنَهُمَا بِصَلاةٍ كما هو مَذْحبْ الشَافِِيَ فيُسْمَحَبُء وفي الحدِيثٍ أَنِضًا 
اسْتِخبَابْ أَنْ يُدَلَكَ الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءٍ يَدَهُ بالثْرَابٍ أَوْ بالخَائطٍ يذهب الاسْتقّدَارُ منهَاء وفيه 
اسْتِحْبَابُ تَقْدِبم غَسْلٍ الرَّسِ في الصّب, وَقَدْ أخْمُلِفَ فيه فَقَالَ الْخلَوَايْ فيض ١‏ الما على متكره 
الم لان ث الْأْسَرٍ تلان عَلَى سَائِر جَسَدِهٍ وَل بَْدأ بالْمن نج بلْأنسرٍ ثم بالرأس» قبل يب 
بالرّّسِء وَهُوَ طَاجِرُ لَفْظِ الدايَةِوَطَاهِرُ حَدِيثٍ مَْمُوَة الْمُعَقَدِم وه يصَعْفُ ما صَحْحَهُ صَّاحِبُ 
ادر وَالْْرَرٍ من أنه يوَجرُ رس وكدًا صَحَحَةُ في الْمُجْت» وَفي قَولِه ثم موصأ إسَارَاتٌ الأولى: أنه 
بنْسَحُ رَأَسَهُ في هَدَا الْوْصُوءٍء وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنّهُ يي في بَغض الرَوَايَاتٍ «أَنّهُ - صَلَى الله عََيْه 
وَسَلَّمَ - تَوَضّا وُصْوءَهُ للصّلاة» . وَهُوَ اسْمْ لِلْعَسْلٍ وَالْمَسْح 


َم 


وف الْبَدَائع أَنَهُ ظَاهِرٌ الرَوَايَةِ الثاني أَنُّ لا يُوَخَرْ غَسْلَ قَدَمَيْه وَفِيهِ خلافٌ فَفِي الْمَبْسُوطٍ وَامِدَايَِ أ 
يوَجَرُ غَسْل فَدَمَيْهِ ذا كان في مشكقع الْمَاءِ أي متمَعِهِ وا يُقدِمُ عند بَْضٍ مَشَايتاء وَهوَ الَْصَحْ 
من هذهب الشَافِِيَ أنه ا يوَجَرُ مُطْلقًا عكر مَشَاينا عَلَى أنه وِْرُ مُطْلكًا وَأْلْ الاختلافٍ ما 
َفَعَ من رِوَايَقَ عَائْسَةَ وَمَيْمُونَةَ فَفِي روَايَةِ عَائِمَة أَنُّ تَوَصّأً وُضصُوءَهُ للصّلاق وَل يَذْكْرْ فِيهَا تأخير 
الْقَدَمينِ فَالظَاجِرُ تَدِمْ غَسْلِهِمَا فَأَحَدَّ بمَذِهِ الشَافِعِيُ وَبَعْضُ مَشَايِخنَا طول الصُّحْبَةٍ وَالصّبْطٍ في 
الْأَصّحُ التَفْصِيلُ» وَهُوَ الْمَذْكُورُ في الدَايََ وَوَجْهُ التَوْفِيق بَيْنَ الروَايَعينٍ بحَمْلٍ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَلَى مَا 
إذَا ل يَكْنْ في مُجتمَع الْمَاءِ 

وَحْمْلَ مَا رَوَتْ مَيْمُونَة عَلَى مَا إِذَا كَانَ في مُجتَمَع الْمَاءٍ وَالظَاهِرُ أَنَّ الاخبلافَ في الْأَوْلّويّة لا في الوَازٍ 
َمَوْلُ الْمَشايخ الْقَائِينَ بالتَأَخير أَنهُ لا فَائِدَة في َقْدِم عَسْلِهِما 

[منحة الخالق] 

[سْئَئْ الْفسل] 

(فَوْلَُ: سَوَاءْ كانَ مُحدِنَ أو لا) قَالَ الرَمْلِئُ أَقُولُ: يُفْهَمْ مِنْهُ أَنَّ الب قَدْ لا يَكُونُ مُحَدِنَ وَفِيهِ تأَمُلٌ 
لِأَنّ خرُوج الْمََ يَنْفُضُ الْوْصُوء لِأَنَهُ تمن عِنْدَئا وكَانَ مَا دكَرَهُ مَذْهَب الشَافِعِيّة اه. 

وَأَقُولٌ: بمْكِن تَصْويرُْ عَلَى مَذْهَبئا أَيْضًا في كَافرٍ تَوصّاً نم أَسْلَم وَهْوَ جُنْبْ تَأَمَلْ (قَوْلُه:؛ وَلِأَنََّقْيِمَ 
غَسْلٍ الْقَرْجِ !2) نُظِرَ في هَذَا التَعْلِيلٍ في النَهْرِ بن الْكَلَامَ في السُيَيّة لا التَذْبِ وَدَفَعَهُ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ 
أن مرا صَاحِب الْبَخر نَفْضُ حضر تَفْدعِهِ في كؤنه لنَجَاسيه يجوازٍكَؤْنه ليها أَيصًا (قَولَةُ:وَالطاهِرٌ 
أن الاختبلاف في الْأَوْلَويَةٍ !) قَالَ في النَهْرِ لِقَائلٍ أنْ يَقُولَ لا نُسَلْمُ ذَلِكَ بَل هُوَ في الْجوَازِ وَذَلِكَ أَنَّ 
ووب الْعَسْلٍ لِلصّلَاة وَإِذَاكَانَ في مُسْتَنْمَع لعا يكْتَاجُ عَلّى رِوَايَةِ النَجَاسَةٍ إلى عَسْلِهِمَا فَلَمْ يُفِدْ 
الْسْل فَائِدََهُ جب الخ تحَاِيا عن الإسراف وَيَلْرم عَلَى ما الْعَارة أَوْلويةُ لخي مع النّجَاسَةٍ 
أنْضًا إِذْ لا فَْقَ بَْنَ نجَاسَةٍ وَنجَاسَةِ وَلَيْس بالْوَاقِع فَتََمَلَهُ اهه. 

قُولُ: لا يخقَى أن الْمُوَلَفَ ب الاخبلاف عَلَى رواية الطَهَارَةٍ اْمْفْق با أَمًا عَلَى روابَة الَحَاسَة قا 
كلام لَهُ في أَنَُ لا قَائِدَةَ في التَأَخِيرٍ لِمَا سَيَنقُلُهُ عَنْ الِْنْدِيَ وَالْمُحِيطٍ هَذَا وَفي شَرْح الشَّيْخ إِسمَاعِيلَ 
عَلَى الذُرَرٍ بَعْدَ نَقْلٍ عِبَارَةٍ النَهرِ قَالَ مَا نَضّهُ وَأَقُول: كَوْنُ الْوْجُوب لِلصّلاةٍ فَمَطْ تمنوع وَقَوْلْهُ فلم 
ُفِدُ إلى قَوْلِهِ حَاًِا عَنْ الإسْرَافٍ غَيْرُ صَحِيح؛ لِأَنّهُ يُبَاحُ به جِيتَئذٍ مسن الْمُصْحَففٍ بَلْ مَا عَدَا الصّلاةٍ 
من الْمُحَرَمَاتٍ لِرَوَالٍ الخد وَهَلّا في هَل الْقَائِدَم وَبَعدَ حَصُوبها كيف مُقَالُ بالإسرافء وَأَنّ 
الْواجب التَرْكُ إذ قَدْ لا يُصَلَّي إِذ ذَاكَ وَقَولَهُ إِذ لا فَرْقَ بَيْنَ جَاسَةٍ وَتَاسَةٍ عَيْرُ مُسَلّم أنْضًا بَل الْقَْقُ 


وَاضِحٌ لِأَنَّ الحَقِيقَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْبَدَنِ وَلَاقَاهَا الْمَاءُ لا يَسْقْطُ به الْحَدَثُ حِيتئذٍ لِكوْنِهِ تَتجّس با 
إلا إِذَا تَطَهّرَ الْمَحَلَ مِنْهَاء فَإِنَهُ يَرتَفِعْ بِهِ الْحَدَتُ أَيْضًا وَلِمَا في ذَلِكَ مِنْ الْتَشَارِهَا في الْبَدَنِ بخلافٍ 
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؛ لِأنَّهُمَا يَعَلَوَنانِ بِالْعَسَلَاتِ بَعْدُ فَيُحْتَاجٌ إلى عَسْيِهمَا نيا مَعْنَاهُ أَنَهُ لا تَْصُلْ الْقَائِدَةُ الْكَامِلَهُ في 
تَقْدِيم غَسْلِهِمَا. ؛ وَإِعا قُلْمَا هَذَا؛ لأَنَهُ َو قَدَّمَ غَسْلَهُمَا عَسْلَّهُمَا وَل يَعْسِلْهُمَا انا خَرَجَ عَنْ الَابَةِ وَجَارَتْ 
صَلَاثهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُفْقَ به؛ لذن الْمَاءِ الذي أَْصَابَهُمَا من غ الْأَرْضٍ الْمُجْتَمَع فيهًا الْفَسَلَاتُ 
مُسْتَعْمَل وَالْمَاءُ الْمُسَْغْمَلٌ طَاهِرٌ عَلَى الْمُفْقَ به وَلَيْسَ الَّذِي أَصَاب فَدَمَيْهِ من صَبْه عَلَى بَقِيّة بََن 
غَيْرُ مَا اجْتَمَعَ في الْأَرْضٍ مُسْتَعْمَلًا أَمَا عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ التَجَرِي فَظَاهِرٌ وَأَمَا عَلَى روَايَة النَجَرِي فلا 
يُوصّفُ هَذَا الْمَاءُ بالِإسْتِعْمَالٍ إِلّا بَعْدَ الْفِصّالِهِ عَنْ حميع الْبَدَنِ فَالْمَاءُ الَذِي أَصّاب الْقَدَمَيْنِ غَيْرْ 
سنتغمل؛ لأنَ الْبَدنَ لَه في الْمُسل كحضو وَاجِدٍ حَقٌ يور تفل الْيلةِ فيه من غطو إلى آحَرَ فَحِيتيٍ 
لا حَاجَةً إلى عَسْلِهِمَا نانِيًا إلا عَلَى سَبِيلٍ التَئَرُهِ وَالأَفْصَلِيَة لا اللرُو؛ أن الْمَاء الْمُسْعَعْمَلَ الذي 
أَصَابَهُ مِنْ مُجتمَع الْقَسَلَاتِ 

وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا فَقَد الْعَقَّلَ إلَيْه الحَدَتْ حَىّ تَعَاقَهُ الطَبَاعٌ السَلِيمَةُ وَقَدْ صَرَّحَ به اندي فَقَالَ: وَهَذَا 
إِنَا يََأنَى عَلَى روَايَة نجَاسَةٍ الْمَاءِ الْمُسْتَغْمَلٍ الع يذل عَلَى هَذَا مَا ذكَرَهُ في الْمُحِيطٍ بِقَوْلِه وَإِعَا لا 
يَغْسِل رِجْلَيْ؛ لِأنَّ غَسْلّهُمَا لا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُمَا يََنَجَسَانِ َانِيًا باجتمَاع الْفَسَلَاتِ فَعْلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى 
رقا م حَاسَةٍ الْمَاءِ ا علي مق 00 لا يْفِيدُ أَنَهُ لا د قَائدَةٌ امه وال قد أقة 


ل ابن لْملَكِ في 8 مزح التجمع ين أن عَدَمَ ا عَم )5 
ما عَلَى رِوَايَةِ النَجَرَّي فَعَسْلُهُمَا مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ خنَابَة تَرُولُ عَنْ رِجْلَيْهِ إذَا غَسَلَهُمَا في الْوْصُوءٍ وَيَكُونُ 
طَاهِرًا في مجتَمَع الْمَاءِ بَعْدَ غَسْلٍ سَائِرٍ جَسَدِه فَإنهُ هم مِنْ راي عَدَمِ التَجَِي أَنّهُ لو غَسَلَ رِجِليْه 
أوََا ‏ غَسَلَ باقِي بَدَنِهِ َب عَلَيِْ عا غَسْلٍ جلي لِأَجلٍ عَم ارتفاع الَائةِ عَنْهُمَء وَهَذَا ذُهُولُ 
عَظِيمٌ وَسَهْوْ كيين فَإنَّهُمْ انَقَُوا عَلَى أَنَّ فَرْضَ غَسْلٍ الْقَدَمَيْنِ قَدْ سَقَط بعَفدِعِهِ وَلَكِنْ هَل رَالَتْ 
ْجَابَةُ عَنْهُما أو هُوَ مَؤْقُوفٌ عَلَى عَسْلٍ الْبَاقِي فَرِوَايَةُالتحَرِي فَائَِةُ بلأوَلِ وَروَايَة عَدَمْ الجَِي فَائَِ 
بالنَانٍ لا أَنَّهَا قَائلَة بوجوب إِعَادَةُ غَسْلٍ الرَجْلَيْنِ وَقَائِدَمُ التلافٍ الرَوَايَئَيٍْ أنه َو تَضْمَضَ الجْنْبُ أو 
غَسَلَ يَدَيْهِ هَل يحل لَهُ قِرَاءَهُ القُدْآنِ وَمَسنٌ ع الْمْصْحَفٍ فَعَلَى ِوَايَة التَجَرِي يل لَهُ لِرَوَالِ الجنَابَةِ عَنْهُ 


وَعَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ التَجَرّي لا يحَلُ لَه لِعَدَم الرّوَالِ الآنَ وَقَدْ صّحَحَ الْمَشَايحُ هَذِهِ الرَوَايَة 

َقَدْ اندَفَعَ بها ذكرَْا أَيْضًا مَا اسْتَشْكلَّهُ بَعْض الْمُحَشَيْنِ مِنْ زَوَالٍ الجَابَةِ بصب الْمَاءٍ مِنْ الرَأْسِ كُمَا 
هُوَ الْعَادَةُ عَلَى رِوَايَةِ التَجَرِي وَقَالَ كُمَا لا يخْقَى و1 يب عَنْكُ وَهْوَ سَهْوْ مِنْهُ وَسُوءْ فَهْم فَإنَهُمْ 
اتَمَهُوا عَلَى أن الْبَدَنَ في الْفُسْل كْعْصْو وَاجِدٍ وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّ الْمَاء لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إلا تغد 
الانفِصالٍ عَنْ الْعُضُو فَعَلَى روَايّة النَجَرّي لا يَصِرُ مُسْتَعْمَلًا إلا إِذَا الْمَصِل عَنْ حميع الْبَدَنِ وَإِنْ 
رَالَتْ الجختَابَة عَنْ كُلَ عُضُو الْمَصِل عَنْهُ الْمَاِ وَهَذَا ظَاهِرٍ لا يخْقَى, وَآلَّذِي يَظَهَرْ أَنَّ الْقَائِِينَ بالتَأَخِير 
إِنا اسْتَحَبُوةُ لِيَكُونَ الافتتاح وَالِاخْتئَام بأَعْضاءٍ الْوْضُوءٍ أَحَذَا مِنْ حَدِيث مَيْمُونَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ 
في سَرْح مُسْلِم وَلَيْسَ فِيه تَصْريح بَل هُوَ ُحْكَمَلْ؛ لِأنَّ قَؤْهَا تَوَضّأ وَصُوءَهُ لِلصّلاة الْأظْهَرْ فيه إكْمَالُ 
وَصُوِهِ وَفَوْهًا آخرًا نم تَنَحى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ مَل أَنْ يَكُونَ لِمَا نما مِنْ تِلْكَ الْبُفْعَةِ اه. 

و ل ل ل ور دا ِلوْضُوءٍ أؤ 1 
يَغْسِلْهُمَا وَسَوَاءٌ أَصَابَهُمَا طِيِنّ أَوْ كَانَنَا في م مستنقَع الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ أو 1 يكن شَيْءٌ من ذَلِكَ ثم لا 
فى تبن سلما في حت الواح ينا بد لا من الْفْسل إذا كالما في تلع الما وَكَانَ عَلَى 
البدن جَاسَةٌ مِنْ مَنيَ أ غَيْهِ ول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَغْلَمُ وَف الذّخِيرَةٍ تَقْلُا عَنْ الْْيُونِ حَاض البَجْلٌ في 
مَاءٍ الْحَمّام بَعْدَ مَا غَسَلَ قَدَ 

َإِنْ 1 يَعْلَمْ أن في الحَمَام جُنْبًا أَجْرَهُ أن لا يَْسِلَ قَدَمَيْهه وَإِنْ عَلِمَ أنْ في الْحَمّام جْنْبا قَدْ اغْمِسَلَ 
يَْرمَهُ أنْ يَغْسِلَ قَدَميْهِ إذَا خَرَج قَالَ - رَحمَهُ الله - في وَاقِعَاتِهِ وَعَلَى 
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تَنَجْسٍ الرَجْلَْنِ من الْمَاءٍ الْمُسْعَعْمَلِء فَانّهُ لا يكُونْ إِلَّا بعْدَ الْفِصَالِهِ وَتَام الطَّهَارَةٍ اه. 

(قوْلُ: وَقَذْ صَرّحَ به اندِيُ فَقَالَ ) أَقُولُ: لا يخْقَى أن ما بَى عَلَيْهِ كلَامَهُ من الاخبلافٍ في 
الْأَولَويَةِ هُوَ أن الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ وَمَا ذكَرَهُ هنا مَبنيٌ عَلَى لَجَاسَتَهِ وَعَلَيْهِ لاب يكُونُ الاخلافُ في 
الْأَوْلَويَةٍ تن في زوم وَعَدَمِهِ إِذ لا شُبْهَةَ 3 روم غَسْلِهمَا نَاءَ عَلَيْهِ فَكيْفَ يُقَوَى به كَلامَةُ مَعَ أنه 
يَُابدُ مَرَامَهُ (قَوْلَُ: فَإِنَهُ فَهِمَ من روَايَة عَدَمِ التَجَرِي إ) أَخدّ ذَلِكَ مِن فَوْلِه؛ لأ الَابَةَ َزُولُ عَنْ 
ِجْلَيْهِ إل فَإِنَّ مَفَهُومَهُ أَنهُ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ التَجَرّي خلافٌ ذَلِكَء وَأَنّهُ لا فَائِدَةَ في غَسْلِهمَا أَوَلَا ونه 
يب إِعَادَةُ غَسْلِهِمَا 


23/1 


مَا احْتَرْتَاهُ في الْمَاءٍ الْمُسَْعْمَلٍ يَنبَغي أَنْ لا يَلرَمَهُ غَسْلْ الْقَدَميْنِ لكِن اسْتَفْىَ الجُنْب في الْكِتَاب, 
فَإِنَُ مضع الاسْبفْتاءِ وَغَيْرُهُ َالَ نا اشتفق الجْنْب؛ لِأنَّ جيب يَكُونٌ عَلَى بَدَنِهِ َدَرْ ظَاهِرًا وَغَالَِ 
حَىٌّ لَوْ 1 يكن كَانَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلٌ لِلْمْحْدثِ وَاجُنْبٍ سَوَاءَ وَيَكُونُ طاهِرًا عَلَى رِوَايَةِ نحَمَدٍ ولا 
يَْرمُهُ غَسْلْ الرَْلَيْنِ وَهْوَ الظَاهِرُ اه. 

وَفِ بَقِيّةَ حديث مَيْمُونَةَ 25 أَتَيته بِالْمنْدِيلٍ فَرَدَه» قَالَ التَوَوِيُ: فيه اسْتخبّاب تَرْكِ تنشيفٍ الْأَعْضَاءٍ 
وَقَالَ الْإِمَامُ لا خلاف في أَنَهُ لا يحرم تَنْشِيفُ الْمَاءِ عَنْ الْأَعْضَاءٍ ولا يُسْتَحَبُ وَلَكِنْ هَل بكْرَهُ فيه 
خِلاف بَيْنَ الصّحَابَة وَقَالَ الْقَاضِي: يُحْتمَلْ رده لِلمِنْدِيلٍ لِشَيْءٍ رَآهُ أؤ لِاسْتِغْجَالِهِ في الصّلاةٍ أو 
تَوَاضُعًَا أو خلافًا لِعَادَةٍ أَهْلٍ الَرفْهِ وَيَكُونُ الحَدِيثُ الْآخَرُ في أنه كائث لَهُ حِرْقَةٌ يََنَشَّفْ يما عِنْدَ 
الصّرُورَةٍ وَشِدَةٍ الْبَرْد لِيُرِلَ بَرْدَ الْمَاءِ عَنْ أَعْضَائهِ اه. 

وَالْمَنْقُولُ في مغراج الدَرَايَةِ وَغَيهَا أَنّهُ لا بس بالتّممْح بِالْمِندِيلٍ لِلْمُمَوَضِيْ وَالْمغْمَسِلٍ إلا أَنّهُ يَنْبَغي 
أن لا يُبَلِعَ وَيَسْتَفْصِيَ فَبْقَى أَئَرُ الْوْصُوءِ عَلَّى أَعْضَائِهِ وَل أَرَ مَنْ صرّحَ باسْتَخبَابه إلا صَاحِب مُنْيَة 
الْمُصَلّي فَقَالَ وَبُسْتَحَبُ أَنْ يْسَحَ مِنْدِيلٍ بَعْدَ الْفْسْلٍ الْإِسَارَةٌ الدَاِئَهُ أن حميعَ السُنَنِ وَالْمَنْدُوبَاتِ في 
الْوضُوءٍ تَبتَةُ في هَدَا الْوْصُوءِ وَالْفْسْلٍ فعس اليه ويْنْدَبُ التَلقُظْ يا. . 


قَالَ في الْبَدَائْع» وََمَا آدَابُ الْقْسْلٍ فَهِي آدَابُ الْوْضُوءِ لَكِنْ يُسْتَفْىَ مِنْهُ أنَّ مِنْ آدَابِ الْوْضُوءٍ 
سبال الِْلَة ياف الْفسْلِ؛ لِأَنهُ يَكُونُ غَاليَا مع كشف الْعَؤرَةٍ بخلاف الْوْصُوءِ كذًا في شَرْح مُنَْة 
الْمُصَلَّي وَمِنْ مَكْرُوهَاتِهِ الإسْرَافٌ وَتَقَدَمَ تَفْسِيرُْ؛ وَيَِذَا قَدَرَ ُحَمَدُ - رَحمَهُ اللَهُ - في ظَاهِرِ الاي 
الصّع لِلْعْسْلٍء وَالْمْدَ ِلْوَصُوٍء وَهُوَ تَقْدِيرُ أذ الْكِمَايَةِ عَادَةَ وَيْسَ بَِفْدِيرٍ لازم حَقٌّ إِنَّ مَنْ أَسْبَعَ 
بِدُونٍ ذَلِكَ َه وَإِنْ 1 يكفه رَادَ عَلَيْهٍ لِأَنّ طِبَاعَ النّاسِ وَأَحْوَاهُمْ تَْتلِىُْ كذ في الْبَدَائع وَتَقَلَ 
النَوَوِيُ الإجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ لرُومِ التَفْدِي وَفي الخُلاصّة, وَالْأَفْضَلُ أن لا يَْمَصِرَ عَلَى الصّاع في الْعْسْلٍ 
ل يَعْتَسِل بِأَزْيَدَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ لا يُوَدّيَ إلى الْوَسْوَ وَاسء فَإِنْ أَدَى لا يَسْتَعْمِلَ إِلَا قَدْرَ الحَاجَةٍ اه. 

ام باو وك او ا باصي ليع الك ا الال سرح 
مُسْلِم «أَنَهُ - صَلَّى الله اللَّهُ عليه وَسَلَّم - كان يَغْتَسِلْ بالصّاع وَيَعَوَضأ بالْمُدِّ» وَفِ الْبُحَارِيَ «اغْتِسَالَُهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - بالصّاع» مِنْ روايَة جَابرٍ وَعَائْشَةَ كُمَا َقَلَهُ النََوِيُ في شَرْح الْمُهَدَّبٍ فَكَانَ 
الافْبِصّارُ عَلَى مَا فَعَلَهُ - صَلَّى الله له عَلَيْهِ وسَلّمَ - أَفْضَلَ إذَا اكْتقَى به وَقَد قَانُوا إنْ مَكت في الْمَءِ 
الجاري قَدْرَ الْوْصُوءَ وَالْفْسْلٍ فَقَدْ أَكْمَلَ السُنَكَ وَإِلّا فلَا. اه. 

وَبْقَاسُ عَلَى ما لَوْ تَوَضَّاً في الحَوْضٍ الْكبير أَوْ وَقَفَ في الْمَطَرِكُمَا لا يَخْمَى. 


(فَوْل: ولا تُنْمَضُ صَفيرةٌ إِنْ بْنَ أَصْلْهَا) أي وَلَا يَبْ عَلَّى الْمََْةٍ أن تَنْقُْضَ ضَفِيرَتَهَا إِنْ بَلَّتْ في 
الاغْتِسَالٍ أَصْل شَعْرِهًا وَالضَّفِيرَةُ بالضّادٍ الْمْعَجمة الذابة مِنْ الصّفْرِ وَهْوَ فَثْلُ الشّغْرِ وَإِذْخَالُ 
َعْضِهِ في بَعْضٍ وَلَا يُقَالُ بالظَاءِ وَالْأَصْلٌ فِيه ما رَوَاهُ مُسلِمٌ وَعَيْرْهُ عَنْ أَمَ سَلَمَةَ «قَالَث: قُلْت: يا 
رَسُولَ الله امراةٌ أَسْدُ صَفْرَ رَأْسِي أَفْأَنقُصْهُ لِغْسْل التابَةِ فَمَالَ: لا إِثا يفيك أن خَنِي عَلَى رأْسِك 
ثلاث حَنَيَاتِ نه ثفيضِين عََيِْكَ الْمَاءَ فَتَطْهْرِينَ وَفي روَايَة أَقَأنْقْصْهُ لِلْحَيْضٍ وَاخْتَابَة» وف حَدِيثِ 
عَائْشَةَ بتخو مَعْتَاهُ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرِ: وَمُفْتَضَى هَذَا الْحَدِيثٍ عَدَمُ ووب الإِيصّالٍ إل الأصّول 
كِنْ َال في الْمَبْسُوطِ وَإِعَا 5 َبْلِيعَ الْمَاءِ أُصُولَ الشّعْرٍ لحَدِيث حُدَيْقَة فَإنَهُ كانَ يخِلِس إلى 
جَنْبٍ امْرَأَتِهِ إذَا اغَْسَلَتْ 
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(قَولَُ: وَل أَرَ مَنْ صَرّحَ باسْتِخْبَايه إلا صَاحِب مُنْيَةِ اْمُصَلَّي !) قَالَ الشُرنبْايُ في إِمدَادٍ الفاح 
وَاسْعَدلٌ لَهُ سارح الْمئْيَةِ اللو با ونه عَائِشَةُ - رَضِيَ الله َال عَنْهَا - قَالَتْ «كان للب - صَلّى 
لله عََيْهِ وَسَلَّمَ - خِرْقَة يََدَشّفُ يها بَعْدَ الوْصُوءٍ» رَوَاهُ المي وَهْوَ ضَعِيفٌ وَلكِنْ يَجُورُ الْعَمَلُ 
بِالْصّعِيفٍ ف الْمَصَائِلٍ اه. 

وَلَا يَخْقَى أَنَّ الْمُدَعِي التَنْشِيفُ بَعْدَ الْغْسْل وَالْمَرْوِيُ في الْوْضُوءٍ ه. 

وَقَدْ يُقَالُ لا فَرْقَ بَيْئَهُمَا عَلَى أَنهُ سَيْتٍ قَرِيَا أَنّ آدَابَ الْغْسْلٍ هي آدَابُ الْوْضُوءٍ سِوَى اسْتقْبَالٍ 


[آدَابْ الْفُسْلِ] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَلَا تنمض صَفِرةٌ !1) قَالَ في الَهِرِ بالْباءٍ لِلْمَْعُولٍ لِقَوْلِِ إِنَّ بَْ أَصلْهَا إِذ َو بَنَاهُ 
َِْاعِلٍ لَقَالَ إِنْ بَلّتْ كذًا في الشرح وَفِبهِ نََر وَمَا الْمَانُِ من أَنْ يون الأول ميا لْقَاعِلٍ وَالئَاني 
ِْمفْعُولٍ نعَمْ الْنْسَبْ َو الْفِغَينٍ عَلَى تق وَاجدٍ وف يماد إلى ؤجوب عَسْلٍ أنَْائَا وكات 
منْفُوصَة لدم الحرَج ون م رجح في الْغراج ووب الَفْضٍ في الاك َالو وى الحرَج هما 
نضا تُوعَةٌ بِقِي أَنَّ بَِاءَهُ للْمَفْعُولٍ يُؤْذُِ بِعَدَم وُجُوب التَّقْضٍ فيهمًا أَيْضًا وَقَدْ سَبَقَ أن الرّاجح 
خلافة. 

وَامْجوَابُ أَنَّ التَنينَ بَدَلْ عَنْ الْمَُافٍ إِلَيْه أي صَفِيرَة الْمَرْآةٍ وَحَدَفَهَا احتِصّارًا كُمَا في الشرْح وَبجَذَا 
عُلمَ أن َْلهُ في الْبْخرٍ إن طَاهِرَ الكتاب الامُتقاء بالْوْصُولٍ إل الْأصُول وَلَوْ مَْقُوصَةٌ غيْرُ ظَاهِرٍ, 

وَإِذَا ل يب مَعَ الصف الْوَصُولُ إلى الْأَنَْاءٍ فَالدَوَائِبْ أَوْلَ» وَهُوَ الْأصّحٌ وَهَدَا أَوْلَ يما في صَّلَاةٍ 


الاي من لإجيح الْؤْجُوبٍ, وَإِنْ جَاوَرَثْ الْقَدَمَيْنِ اه. 
وَالَِارَةُ بمَوْلِِ ويمَدَا علِمَ !ل إل ما ذكرَهُ من الْإِمَاءِ وَتَأَمَلْ ما الْمرَادُ وله وَإذَا ل يجب مَعَ الصف 


رالاى) 


وَيَقُولُ ا هذه أبْلَغِي الْمَاءَأُصُولَ شرك وَشْوُونَ رسك وَهُوَ تجْمَْ عِظام الرَّْسِ ذكَرَهُ القَاضِي عِيَاضٌ 
وَأَؤرَدَ صَاحِبْ الْمِعْرَاجٍ أَنَّ حَدِيتٌ أُمَ سَلَمَةَ مُعَارضٌ لِلْكِتَابٍ. 

َأَجَاب تزه بالْمنْعه فَإِنَّ مُؤَدّى الْكتاب غَسْل الَْدَنِ وَالشَعرُ لس مِنُْ بل ممصِل به نظا إلى أُصُولِه 
فَعَلِمْا بمقَْضصَى الاتِصّالِ ني حَقّ الرَجَالِ حَمّ قُلَْا يَبْ التَفْضٌ عَلَى الْأَنْرَاكِ وَالْعَلَوتِنَ عَلَى 

الصّجيح وَيِبْ عَلَيْهَا الإِيصّالَ إلى أَنَْاءِ سَعرها إذَا كان مَنْقُوصًا لِعَدَم الحرج وَبفْمَصَى الِانفِصّالٍ في 
حَقٍَ اليَسَاءِ دَفْعَا لِلْحَرَجٍ إِذْ لا يْكِنْهُنَ حَلْقهُ وَتارَةَ بآَنّهُ حص مِنْ الآ مَوَاضِعَ الضّرُورَةٍ كدَاخلٍ 

وأا أَْرُ عَبْدٍ الل بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - بنَفْضٍ البِسَاءٍ رعُوسَهُنَ ذا اعْمَسَْنَ 
َيُْتَمَلْ أَنَهُ أرَادَ إيجَاب ذَلِكَ عَلَيْهنَّ في شْعُورٍ لا يَصِل الْمَاءُ إلَيْهَا أو يَكُونُ مَذْهَبًا لَه أنَهُ يحب النَفْضُ 
بِكُلّ حَالٍ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ النَحَعِيَ أؤ لا يَكُونُ بَلَعَهُ حَدِيثُ أُمَ سَلَمَة وعَائِضَة وَيْكمَل أَنّهُ كان يَأمرهُنَ 
دَلِكَ عَلَى الاسْتَخبَاب وَالِاخْتيَاطٍ لا عَلَى الْوْجُوب كذًا ذَكرَهُ النَوَوِي في شَرْح مُسْلِم وَفي للْدَايةء 
وَلَيْسَ عَلَْهَا بَلُ ذَوَائِهَا وهُوَ الصّحِيح وَقَالَ بَعْضْهْمْ: يب بَلّهَا ئلانًا مع كُل بَِّةِ عَصرَةٌ وَف صَلَاةٍ 
الْبَِاني الصّحِيح أَنَّهُ يحب غَسْلْ الذَّوَائبٍء وَإِنْ جَاوَرَتْ الْقَدَمَيْنِ وَالْمُخْتَارُ عَدَمْ الْؤْجُوب كما صُرَّحَ به 
في الجامع الْحُسَامِيَ كَمَا تَقَلَهُ عَنْهُ في الْمُضْمَرَاتٍِ لِلْحَصْرٍ الْمَذْكُور في الحديثِ وَالْخَاصِلْ أَنَّ في الْمَسْأَلَةٍ 
لاله أفوَال: ‏ 

الْأَوَلَ: الاحْبَاء بالْوَصُولٍ إلى الْأَصُولٍ مَنْقُوصًا كان أو مَعْقُوصاء وَهُوَ ظَاجِرْ الْمَذْهَبِ كما هُوَ طَاهِرٌ 
المي ريذن عَلَيْهِ الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَةُ في هَدَا الْبَاب الثَانٍ الأكْتَاءُ بِالْوَصُولٍ إلى الْأْصُولٍ إِذَا كَانَ 
مَصْفُورا وَوْجُوبُ الإيصالٍ إل أَنَْائِهِ إِذَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَشَى عَلَيْه حمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ 
وَالْبَدَائْع وَالْكَان النَّالِتْ وُجُوبْ بَلَ الذَّوَائِبِ مع الْعَضْرٍ وَصُحَحَ كما قَدَمَْاهُ وَلَوْ ألرَقَتْ الْمََْةُ رْسَهَا 
بالصيّبٍ بحت لا يَصِل الْمَاءُ إلى أصُولٍ الشّغرٍ وَجَب عََيَِا إَالَتَُ وَتَنْ مَاءِ عُسْلٍ الْمَرْة وَوْصُوئهَا 
عَلَى الرّوْج» وَِنْ كائث عَِيّةَ كذ في فَتْح الْقَدِيرٍ فَصَارَكَمَاءٍ الشرْب؛ لِأنَّ هذا مما لا بد منْهُ وَطَاهِرْهُ 


أنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ عْسْلٍ اجْتَابَة وَغَيْرهٍ م مِنْ الْوَاجبٍ وَذْكُرَ في السَراج الْوَمَاجِ تَفصِيلًا في غُسْلٍ الخَيْضٍ 
فَمَالَ: إذَا الْمَطَعَ لِأَقَلَ مِنْ عَشْرَةٍ فَعَلَى الرج لإخبياجه إلى وَطْبَِا بعْدَ الْعُسْلٍء وَإِنْ الْمَطَعَ لِعَشْرَةٍ 
َعََيْهَاه لِأَكَّهَا جِي الْمُحْتاجةٌ لي ِِصلاةٍ وقد يقال إِنّ ما تتا لي لَه ا لا بد لا مِنُْ وَاجب 
عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مُحْتَاجًا إلَيْه أَوْ لا فَالْفَوْجَهُ إطْلَاق مَا قَدَّمْنَاةُ. 


(قَوْلهُ: وَفَرْضٌ عِنْدَ مي ذي دَفْقٍ وَسَهْوَةٍ عِنْدَ الفِصَالِهِ) أي وَفَرْضُ الْفْسْلْ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في 
سَبَبٍ وَجُوبه فَطَاهِرُ ما في اداه أن إْرَالَ الْمَيَ وَتوَمُ سَبَبِ لَه َإِنَهُ قال الْمعان الْمُوجبَةُ للغْسْلٍ 
إنْزالُ المي إلى آخره وَتعَبَُ في البّهَايَةِ بن هَدِهِ مَعَانٍ مُوجبَة نجنا لا ِلْفسْلٍ عَلَى الْمَذهَب 
الصّحيح مِن عُلَّمَانَِا فَانّهَا تَنقُصْهُ فكيْف تُوجبة وَرَدُ في غَايَةِ الَْيَانِ بأنّ الْمُرَادَ أَنَّ الْغْسْلَ يجب 
َه و الْمَعَان عَلَى طَرِيقٍ الْبَدَلِ وَإِعا يَمَوَجَهُ ما اعْمَرَضَ به إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِ مُوجِبَةَ لوْجُودٍ الْغْسْلٍ 
لا لِوْجُوبهِ وَرْدَ أَيْضًا بأَنّهَا تَنْفْضُ مَا كان وَتُوجِبْ ما سَيَكُونُ قلا مُتَاقَاةً. 

وَأَجَاب في الْمُسْتَصْفَى أَبْضًا أن هَذْه و الْمَعَانّ شر رُوط في الْؤْجُوبِ 9 أسيَاتَ فَأُضِيفَ الْوْجُوبُ ِل 
الشَرْطٍِ حجار كَمَوْهِمْ صَدَقَهُ الفطر لِأَنَّ السبَب يتَعَلُّ به الْوْجُود وَالْوْجُوبُْ وَالِشَرْطُ يضاف إِلَيْه 
لْوْجُودُ فَشَارَكَ الشّرْط السبّب في الْوْجُودٍ وَقَالَ في الكاني, وَإِعا قَالَ عِنْدَ مَنَ وَكَ يَفُلْ بي لِأنَّ 
سَبَبَ ؤُجُوب لْغْمْلٍ الصّلاةٌ أو إِرَادَة مَا لا يَلُ مَعَ الجَابَةِ وَالْإنْرَالٍ وَالِإلَِْاء ٠‏ 

وف مَنْسُوطٍ شيخ الإسْلام سَبَبُ وجُوب الْغْسْلٍ إِرَادَةُ مَا لا يَلُ فِعْلُّ عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخ وَتَعَقْبَهُ في 
غَايَِ الَْيَانِ بآنَّ الْغْسْلَ يِجَبُ إِذَا وْجِدَ أَحَدُ هَذِهٍ الْمَعَاتن وُجِدَتْ الإرَادَةُ أَوَلَا فَكُيْفَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْله: أَْلَغِي الْمَاءَ أُصُولَ ضَعْرك وَسُؤُونَ رَأسِك !) قَالَ في اللْيَةِ وَالشُؤُونُ بِصّمّ لشن الْمُعْجَمَةٍ 
بَعْدَهَا هْرَةِ في الْأَصْلٍ الْحَطُوطٌ الَّي في عَطْم الجُمْجْمَة وَهُوَ مُجْتَمَعْ شُعَبٍ عِظَامِهَا الَْاجِدُ شَأَن 
وَلْمَُادُ هَا هُنَا أُصُولُ شَعْرِ رَأَسِهَا (فَوْل: مَنقُوصًا كَانَ أو مَعْقُوصً) أَيْ مَضْقُورَا قَالَ في الْقَامُوسِ 
عَقَصَ شَعْرَهُ يَعْقِصُهُ صَفَرَهُ وَفْعَلَهُ وَالْعِقْصَةُ بالكثر الْعَقِيصّةُ وَالصّفِيرةُ (قَولَُ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْمَبِ 
كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ الدّخيرةِ) أَيْ أَنَّ ظَاهِرَ كلام الذَّخِيرةٍ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ شَارحٌ الْمُنْيَةِ الْعَلّامَةُ 
ابْنْ أمير 5 اللي وَهَذَا فِيمَا يَظْهَرُ من الذّخيرةٍ أَنّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اه. 

َمَا في بَخضٍ النُسَخ من فَوْلِهِ وَهُوَ طَاهِرُ الْمَئْنِ غَيْرُ صَحِيح بَلْ طَاهِرُ المَْنِ هوَ الْقلَ القَانٍ اه. 


[مُوجبّات الْفُسْل] 


(قَوْلْهُ: يحب يِمَذِهِ الْمَعَاتن عَلَى طَريقٍ الْبَدَلِ) أَيْ أَنَّ أَيّ مَعْىٌ إِذَا وُجدَ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِ يَبُ به 
الْعَسْلَ وَلَا مَدْحَلَ لَذَا في الرّدَ فَالْأَوْلَ الافْمِصَاز على فَوْلِه وَإِعَا يَمَوَجَهُ إل 


را/دى) 


يَكُونُ سَبَبًا وَقِيِلَ السَبَبْ الجَبَةُ وَْدَ أْضًا لِوْجُودِهِ في الحْيْضٍ وَالنَمَاسٍ وَاخْمَارَ في غَايَةِ الََْانِ أَنَّ 
السّبّب التَابَةُ أَوْ مَا في مَعْنَاهُ لِيَدْخُْلَ الحْيْضُ وَالتَقَاسنْ وَيْرَدُ بها قَدَمْنَاهُ في أَوَلِ الكتاب مِن أَنَهُ يُوجَدُ 
الْحَدَتْ وَاتَابَةُ وَلَا يحب الْوْضُوءْ وَالْْسْلْ كُمَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْوَفْتِء فَالْأَولَ أَنْ يُقَالَ سَبَبْهُ وُجُوبُ مَا 
لايل مَعَ التَابََ وَهَدَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَةُ في فح الْقَدِير. 

غلم أن الأمََ جْوعَةٌ الآنَ عَلَى وُجُوب الْغْسْلٍ بالجماع» وَإِنْ 1 يَكُنْ مَعَُ إِْرَالُ وَعَلَى وَجُوبهِ بالْإنْرَال 
وَكَادَتْ جِمَاعةٌ مِنْ الصّحَابَةٍ عَلَى أنه لا يب إلا بالإنَال ثم رجَع بَعصْهُمْء وَانعقدَ الإجماغ بَغدَ 
الْآخَرِينَ وَن الْبَابٍ حَدِيتُ (َإِنا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» مَعَ حَدِيثِ أي بن كغب عَنْ رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَله - في «الرّجْلٍ أن َهْلَهُ م لا ينول قَالَ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَعَوَصَأ فيه الحديث الْآخَرْ «إذًا 
جَلّسَ بَيْنَ شعبهَا الْأرع ثم جَهَدَهَا فَمَدْ وَجَب الْفْسْلُء وَإِنْ ك1 يُنزِلُ» قَالَ الْعْلَمَاءُ الْعَمَلُ عَلَى هذا 
الحَديث وَأَمّا حَدِيتُ «الْمَاءُ مِنْ الْمَاهِ» فَاجُمْهُورُ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُوا إِنَهُ مَنْسُوحٌ وَيَغْنُونَ 
بالتّسْخْ أن الْعْسْلَ مِنْ الجمَاع بَِيْرٍ ا سَاقِطًَا ثم صَارَ وَاجِبًا 

وَذَهَب ابْنْ عَبّاسٍ وَغَيُْهُ إلى أَنَُّلَيْسَ مَنْسُو ل الْمرَادُ به نَفَيْ ووب الْعْسْلٍ بِالرُؤيَةِ في انم إِذَا 1 
يُنْزلُء وَهَذَا الحَكُمْ باق بلا شك وَأَمّا حَدِيتْ أي بْن كَغْب فَفِيهِ جَوَابَانٍ أَحَدُهُمَا أَنَهُ مَنسوح. 

وَالنَاقِ: أنه حَمُولٌ عَلَى مَا إِذَا بَاسَرَهَا فِيمَا وى الْفَرْج كذَا ذكرٌ النَوَوِيُ في شَرْح مُسْلِم لَكِن عِنْدَنا 
ُشْتَرَط في ووب الْفْسْلٍ بالْإِنرَالٍ أن يكُونَ الْفِصّالٌ الْمَيَ عَنْ سَهْوَةٍ وَهُوَ مَا ذكرَةُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ مي 
ذي دَق وَشَهْوَةٍ بُقَالُ دَفْقَ الْمَاءَ دَفًْا صَبَّهُ صَّبًّا فيه دَفْعْ م وَشْدَّةٌ كذَا ف الْمُغْْبِ وَفِ ضِياءٍ الخُلُومِ 
دَقَقَ الْمَاءَ دَفَْا صَبَّهُ وَدَقَْقَ الْمَاءَ ذُقُوفًا يَتَعَدَى: ولا يَتَعَدّى وَعَبَّرَ عَنْهُ في لْدَايَِ بمَوْلِهِ إِنْرَالُ الْمَيْ 
عَلَى وَجْهِ الدَفْقٍ وَالشَهوَةٍ وَالأَوْلى أَنْ يُقَالَ نُزُولُ الْمَيَ دُونَ الْإنْرَالِ؛ لِأَنَّهُ يَلرَمُمِنْ المُزُولٍ الإنرَالُ 
ذُونَ العكسء فَإِنَّ مَنْ اخْتَلّمَ أو وَجَدَ عَلَى فَحِذِهِ يَبْ عَلَيْهِ الْفْسْلْ بلا قَصْدٍ الْإنرَالٍ ذَكَرَهُ اندي 
فَعَلَى هَدَا التَفْدِيرٍ يون ذِكْرُ الدَفْق اشتراطًا للْخْرُوج مِن رأ الذَّكُرء فَإِنّهُ ُقَالُ دَقَقَ الْمَاُ ذقُوقَا 
مق حرج من حتاف وَفق فقا وى صَبَهُ با لكنَ هذا لها يسيم عَلَى قَوْلٍ أي 
يُوسُْفَ أَما عِنْدَهْمَا لا يَسْتَقِية؛ لِأَنَهُمَا 1 يَْعََا الدَفْقَ شَرْطًا بَل تفي السَّهْوَةٌ حَىٌّ قَالَا بوْجُوبه إِذَا 


َايَلَ الْمَيَّ مِنْ مَكَانِهِ بِشَهْوَةٍ 

وَإِنْ خَرَجَ بلا دَق كذا في الَّهَايَةِ وَمِغرَاج الدَرَايَةِ وَعَيْهمَا وَأَجَاب عَنْهُ في الْعِنَايَةِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ بأنّهُ لا 
حَصْرٌ في كلامه فَلِكي يَستقيم عَايَئهُ يََْمْ ترْكُ بَعْضٍ مُوحبَاتهِ عِنْدَهُمَا في مَؤْضِع بَيَائًا اله. 

ولا يقَى ما فيه وين أن يقَالَ إن الْْرَاد ون الْإنرَالٍ عَلَى وَجْه الشَهْوةٍ أَنْ يكُونَ لِلشَهْوَةٍ دخلٌ 
في الْإنْرَالٍ سَوَاءًْ كانت مُقَارنَةَ أؤ سَابِقَةَ عَلَيْهِ مُفَارِنَةَ لاتفصّالٍ هَذَا وَعِبَارَةُ الْمُصَبَفٍ أَسَدُ إشكالا؛ 
أنه يَرِدُ عَلَيْهَا مَا وَرَدَ عَلَى عَِارَةٍ الْقُدُورِيَ من أَنَهَا لا تَشْمَلْ م من الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ مَاءَهَا لا يَكُونُ دَافِقًا 
كَمَاءٍ اليل وَإِنا يَنِْلُ مِنْ صَّذْرهَا إلى فَرْجِهَا كُمَا ذكرَةُ الَو في فَتَاوِيهِ وَيَرِدُ عَلَى عِبَارَةٍ 
الْمُخْتَصَّرٍ خَاصّةٌ َه النَنَافْضُ في التكيب؛ لِدَنَّ اش شَترَاطً الدَّفْق يُفِيدُ اذ شراط خُرُوج الْمَِيّ بِشَهْوَةٍ مِنْ رأ 
الذّكر وَفَوْلُهُ عِنْدَ انْفِصّالِه يَئفيه فَلَوْ حَدَفَ الدَّفْقَ لَكَانَ أَؤْلّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَرْدَّ أَنْضًا) أَيْ ل مَا تَعمَّب به في البَهَايَةَ وَهَذَا الرَدُ يَُولَ في الْمَعْىَ إلى مَا في غَايَةِ الْبََانِ 
(قَوْلُهُ: لَكِنَ هَذَا إِعّا يَ* يَسْتَقِيمْ !) هَذِهٍ الجُمْلَةُ من هُنا إلى فَوْلِهِ لِمَا في ضِيّاءٍ الُْلُومِ مَؤْجُودَةٌ في بَعْضٍ 
النُسَخ بَيْنَ قَوْلِه ا قَِنَّهُ بجع صَبَّهُ صا وَفَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَالْمَوْجُودُ فيهَا بَعْدَ فَوْلِهِ هُنَاكُذًا في 
الْمُغِبٍ وَف ضِيَاءِ الخُلُومِ إلى قَوْلِه وَقَالَ الشَافِعِيٌ ولا يَخْقَى عَلَى الْمُعَأمَلٍ أن هَذَا الْمَؤْجُودَ في بَعْضٍ 
النُسَخ كُمَا فُلْنَا أَحْسَنْ (قَوْلْهُ: وَتْكِنْ أنْ بُقَالَ إن الْمُرَادَ الإِنْرَالُ !1) 1 يَظْهَرْ دا مَدْخَلٌ في هَذَا 
(قَوله. وقول الال : بنفيه) وَتيذٍ فلا يتقيم مله علَى قَولٍ أبي يُوسُف - رَحمَهُ الله - 
أَيْضاءٍ لِأَنَهُ إِنا يَشْترطُ الشَّهْوَةَ وَالدّْقَ عِنْدَ روج عَنْ رأ الذَّكرِ لا عِنْدَ الانْفِصَالٍ وَأَقُولُ: وبل 
التَوْفِيق بمُكِن: تؤجية كلام الْمُصَبفٍ عَلَى وَجم لا تر عل شيْة بنا كرَوَلكِنْ مع تؤع من التكدُفٍ 
وَذَلِكَ بأنْ يحَمَلَ الدَّفْقُ عَلَى أَنّهُ مَصْدَرُ اللّازم كمَا يَذَكُرْهُ الشَارِحُ أَيْ ذي دَفْع أَوْ عَلَى مَا قَالَ ابْنْ 
عَطِيّةَ كما نقَلَهُ في النَهر أَنَهُ يِصِحُ أن يَكُونَ الْمَامُ َافِقاء لأنَ بَعْصَهُ يَذفْقُ بَعْضًا أ يَذفَعْهُ فَمِنْهُ دَافِقْ 
وَمِنْهُ مَقُوقَ وَالظَرفٌ في قَوْلِهِ عِنْدَ الْفصَالِه مُمَعَلَّقَ بقَولِهِ فَرْضْ كَالظَفِ في فَوْلِهِ عِنْدَ مَنَ وَالْمُرَادُ 
بالائفصَالٍ الرُوجٌ وَحِيتيِذٍ يَكُونُ صَادِقًا بالْقْلينء لأنّ الشَهِوَة 1 ُقَيّد ونا عِنْدَ الانِصّال ولا عِنْدَ 
روج أو الظَْفٌ الْأَوَلْ مُتَعَّق بِمَْضٍء وَهْوَ عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَافٍ أَيْ عِنْدَ خرُوج مَن وَالَانِ مُمَعلَقْ 
بالدَفْق وَهَدَا أَفرَبُ من الْأَولٍ وَعَليْهِمَا فَِكْرُ الشَهْوَةٍ تضريخ با لم لْيرَامًا فلا يَكُونُ مُستذرَكا كما 
قبل لِتعَايْرٍ مَفْهُومَبْهِمَا وإ اسْتَلَرَمَ أَحَدُهُمًا الآخَرَ وَسَيَأْقِ في كلام الشّارح مَا يُشْعِرُ بمَذَا الْوَجْهِ الثاني 
فيمَا بَعْدُ وَالدّفقْ عَلَى تَفسِير يْهِ الْمَارَيْنِ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الخُرُوجٍ 


- 


- 
عو 


وَيَشْمَلُ كلامة من الْمرةٍ أنه نَع عِنْدَ خُرُوجدٍ أو يَذهَعْ بَْصْة بَغضًا وَيَنْدَفِْ نضا التنافْضُ عَنْ 
كُلامه وَهَذَا 
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وَقَد يُقَالُ إِنَّ الدَفْقَ بَعْىَ الدَّفُوقٍ مَصْدَرُ اللّازم وَقَالَ الشافِعِيُ: إن إنْرَالَهُ مُوجبْ لِلْعْسْلٍِ كان عَنْ 
شَهْوةٍ أ لا وَاسْمَدَلُوا لَهُ بقولِهِ - صَلَّى الله عَلَيِْوسَلَّم - «إما الْمَاءُ من الْمَا» أي الاغْتِسَالُ مِنْ 
لإنْرَالِ وَهُوَ قَوْلْ ُحَمّدِ وَزقَرَكما بَقَلَهُ في مِغْرَاج الدَرَايَة وَفي الذّخِيرَِ» وَهُوَ تحار بَعْض الْمَشَايخ 
وَاسْعَدَلٌ في للدَاَةِ نا ْله تعالَ [وَِنْ كُعُمْ نبا فَاطََّرُوا] [المائدة: 6] . وَهُوَ في الله اسم ِمَنْ 
قَضَى شَهْوَتهُ فَكَانَ وجُوبْ الاغْتِسَالٍ مُعَلَقًا بالجَابَةٍ لا بخرُوج الْمََ وَأُوردَ عَلَى هَذًا أَنَّ ظَاهِرَهُ 
الاستذلال بَفَهُومِ الشَرْطِ و1 يب عَنْهُ 

وَقَدْ يُكَالُ لَيْسَ هَذَا اسْتذْلالا بَفْهُومِ الشَّرْطٍ بَل لَمَا كان الُكُمْ مُعَلَهَا بِسَرْطٍ وَل يُوَجَد كانَ الحَكُمُ 
مَعْدُومًا بالْعَدَمِ الْأَصْلِيَ لا أَنَّ عَدَمَ الشَّرْطٍ أؤجَب عَدَمَ الحَكم, وَهَذَا لا يخْمَى عَلَى مَنْ اشْتَغَلَ بِأُصُولٍ 
أَصْحَابنَا قَالَ في انقح وَعِنْدَنَا الْعَدَمْ لا يَنْبْتُ بِالتَعْلِيقٍ بل يَبْقَى الَُكُمْ عَلَى الْعَدَم الْأَصْلِيّ. 
وَأَجَاب في الدَابَة عَنْ الْحدِيثِ بأنُّ تحَمُولُ عَلَى الخُرُوج عَنْ شَهْوَةٍ قَالَ الشارحون: وَإِنا حمل عَلَى 
هذا أن اعم ذا ل يكن إِجرَاؤهُ علَى الُْمُومِ يراد أَحصُ الخُصُوصٍ ليقي وهنا بتي جاو عَلَى 
الْعْمُوم؛ لِأَنَهُ لا يب الْسْل بِإنْرَالٍ الْمَذْي وَالْوَذِي وَالَْوْلِ بالإجْماع وَالْإِنَْالُ عن شَهْوَةٍ مُرَادْ بالإجماع 
قلا يكُونْ غَيْر وَهُوَ إِنْرَالُ الْمَيَ لا عَنْ شَهْوَةٍ مَُادًا وَلا يْمَى أَنّ هَذَا الْمَسْلَكَ لَوْ صّحّ لَكَانَ أؤفّقَ 
ِقَوْلٍ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ حص الخُصُوص الَّذِي أُريدَ بالإجماع ما يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ عِنْدَ الخْرُوج 
وَالِإنْفِصَالٍ حَمِيعًا فَالَْوْلَ مَا فَدَمْئاهُ من أَنَهُ مَنْسُوحٌ أو تَحَمُولُ عَلَى صُورَةٍ الاختلام وَلَما كان مَا ذَكَرْناه 
وَارِدَا عَدِلَ وَآلَهُ أَعْلَمُ عَنْ طَرِيقَةِ الشّارِحِينَ في فنح الْقَدِير فَقَالَ وَالْحَدِيتْ تَحْمُولٌ عَلَى روج عَنْ 
مَهْوَةِ؛ لِأنّ الام للعهَدٍ الدَهنيَ أَيْ الْمَاءُ الْمَعهُودُ وَالَّذِي به عَهْدُهُمْ هُوَ الاج عَنْ شَهْوَةٍ كيف وَربنا 
أن عَلَى أَكَْرٍ النّاسِ جَمِيعٌ غعُمْرِهِ وَلَا يَرَى هَذَا الْمَاءَ مَرّدَا عَنْهَا عَلَى أن كؤنَ الْمَيْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ 
إن عَائِسَة أَحََت في تَفْسِيِرها إيُ الشَهْوَةَ عَلَى ما وى ابْنْ اْمنْذِر أن الْمَيَ هُوَ الْمَءُ الأَعْطَمْ الَذِي 


بشَهْوَةٍ إلا إِذَا خَرَجَ عَلَى رَأْسٍ الذّكر, وَإِعَا الخلافٌ في أَنَّهُهَلْ يُشْعَرَط مُقَارئَةُ الشَهْوَةِ الخرُوجَ فَعِندَ أبي 
يُوسُّفَ نَعَمْ وَعِنْدَهمًا لا 

وَقَد أَسَارَ إلى اخْبيارٍ فَوِْمَا بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْفِصَالِهِ أي فَرْضٍ الْغْسْلٍ عِنْدَ خُرُوج مَنّ مَؤْصُوفٍ بِالدَّفق 
وَالشّهْوَةِ عِنْدَ الانْفِصّالٍ عَنْ حَلّهِ عِنْدَهمَا وَجْهُ قَوْلٍ أي يُوسُفَ إِنَّ وُجُوب الْقُسْلٍ مُتَعَلَقْ بِانْفصالٍ 
الْمَي وَخْرُوجِهِ وَقَدْ شرِطث الشَّهْوَةُ عِنْدَ الْفِصّالهِ فعُشْتَرَطُ عِنْدَ خُرُوجه وَمَا أن اَابَةَ قَضَاءْ 
الشّهْوَةٍ بالْإنرَالٍ فَِذَا وُحِدَتْ مَعَ الِانْفِصّالٍ صَدَقَ اسْمْهَا وكَانَ مُقْتصَى هَذَا تُبُوتَ حُكيهاء وَإِنْ 1 
يْرْخْ لكن لا خلاف في عَدَم نُبُوتٍ الُكم إلا بِالرُوج فَيَقْبْتْ بِدَلِكَ الِانْفِصّال مِنْ وَجْدِ وَهُوَ أَقْوَى 
يما بَفِي وَاحْتيَاط وَاجِبُْء وَهُوَ الْعَمَلُ بالأقوى مِنْ الْوَجْهَْنِ فَوَجَب وََوْرَدَ في التَهَابَةِ الرّيح الَارِجَة 
من الْمُفْضَةِء لِأَنَّهَا إِنْ حَرَجَتْ من الْقُبْلٍ لا يب الْوْصُوءْ وَإِنْ حَرَجَتْ مِن الذَّبْرٍ وجب فيَنبَغِي 
تَرْجِيح جَانِب الْوْجُوبٍ احْتِيَاطًَا كما قَالَا هُنَا. 

00 أن الشَّكّ هْنَاكَ جَاءَ مِنْ 0 فعاض ن اليل لوحب ور ا ا ف 


[منحة الخالق] 
لَفِْيرُ مع أَنَهُ غَيْرُ بَعِيدِ كُلَ الْبَعْدٍ خُصُوصًا الثَانِ أَؤلى من إِهْمَالٍ كلام الْمُصّبَفٍ بِالْمَرّةِ وَخْرُوجْهُ عَنْ 
الانْتظام م مَعَ أَنَهُمْ فَدْ يَتَكَلَقُونَ في كلام الْبْلَعَاءٍ بأَنِعَدَ مِنْ هَذَا كما لا يخْقَى عَلَى مَنْ لَهُ بِذَلِكَ إِلْمَامُ 
وله َعَالَ وي الْإلَْام (َوْلَ: أَيْ الاغْمِسَالُ مِن الإنْرَالِ) الأول أَنْ يُقَالَ أَيْ وُجُوبْ الْمَاءٍ مِنْ نُرُولٍ 
المي ليون فيه إِشَارَةٌ إلى تَقْدِيرٍ الْمُضَافٍ فيهمًا وَلِيُوَافِيَ فَوْلَ الشَافِعِيَ وَتْحَمَدِ وَزْقَرَ - رَحمَهُمْ الله 
جُوبه بِالتّرُولٍ لا بالْإنرَالٍ (قَوْلْهُ: ولا يخْقَى أَنَّ هَدَا الْمَسْلَكَ لو صَحَ) كَأَنَهُ يُشِيرْ إلى أَنَهُ لا دَاعِيَ 
ِل عل أل عَلَى الجْنْسٍ أَيْ جِنْس الْمَاءِ النَازِلِ مِنْ عَخْرج الْإِنْسَانِ بَلْ هُوَ بَعِيدٌ لِعَدَم تَوَهُم إرَادَةِ ذَلِكَ 
من الْحَدِيثِ فَاللَامُ للْعَهْدٍ الذَّهَْ كما يأ عَنْ الْمَنْح وَحِيتئِذٍ لا يَيِمُ مَا قَالَهُ الشَارِحُونَ في تَفْرِيرٍ كلام 
الِْدَايَة ْ ْ 
(قَوْلَه: وَإِلّا يَفْسْدْ الصّابِطٌ) أَيْ الصابطٌ الَّذِي وَصَفَتْهُ عَائِسَةُ - رَضِيَ الله عَنْهَا - لتَمْيبز الْمِيَاهِ 
لِتُعطِي أَحْكَامَهَاء وَذَلِكَ حَيْتْ قَالَتْكُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ فَأَمَا الْمَذْيْ فَالبَجْلْ بُلاعِبْ امْرائهُ فَيَظْهَرْ 
عَلَى دكره الي فيَفْسِل دكرة نيه ويَعَوْصا ولا يَغَْسِلُ وأَمَا الذي فإِنُّ يكُونُ بعد الَْلٍ 
َغْسِل دَكَرَه وَأنْتييْهِ وَيَعوْضّأ ولا يَعْتَسِلُ2 وَأَمًا الْمٌَ فَنّهُ لْمَهُ الأَعْظَمُ إلى آخر ما مَرٌ (قَولَهُ: وَهْوَ 
َقْوَى مما بَقِيَ) , وَهُوَ الشَّهْوَةُ حَالَة روج كما يَظْهَرْ مِنْ غَايَةِ الْمََانِ وَمِنْ الجَوَاب الآتي وَيَكُونُ 
حَاصِلٌ ذَلِكَ أَنَّ الْؤجُوب يَتَعَلَّقْ ِالانْفصالٍ وَالخُرُوج جَمِيعًا؛ لِأَنَهُ بمْجَرَّدٍ الانْفصالٍ لا يحب اتَقَاقًا 


فبالنّظَرِ إلى وجُودٍ الشَهْوَةٍ حَالَة الانفصالٍ يب وَبالنَطر إلى عَدَمِهَا حَالَةَ المرُوج لا فَوَجَبَ مِنْ وَجْهٍ 
ذُونَ وَجْهوَنبُونهُ الأول أخوط؛ لَه فى 


)572/1( 


من الْوَضْفٍِء وَهُوَ الدَّفقَ وَدَلِيلُ الْوْجُوبٍ مِن الْأَصْلٍء وَهُوَ نَفْسْ وجُودٍ الْمَاءِ مَعَ الشَهْوَة فَكَانَ في 
يجَابٍ الاغْتِسَالٍ تَرْجِيحٌ مانب الْأَصْل عَلَى جَانِبٍ الْوَصِْء وَهْوَ صحِيحٌ؛ لِأنَّ دَلِيلَ الْوْجُوبٍ قَدْ 
سَبّقَ هُنَاء ولي سي ل ولا الفط ع سا لاض 
بَقَاءُ ذَلِكَ وَالمتَبْقُ من أَسْبَاب ب التزجيح فَتَرجحَ جَانبُ لؤخوبب لِدَّلِكَ 
وََمّا هُنَاكَ فَافَْرَنَ الدَّلَِانٍ عَلَى سَبِيلٍ الْمُدَاقَعَةِ قلا يَْ يَنْبْتْ كم الْحَادثُ لِتَدَافعِهِمَا بَنْ يَبْقَى مَا كَانَ 
عَلَى ما كَانَ وَفٍ الْمُصَفَى وَْرَهُ الاختلافٍ تَظْهَرُ في اث فُصُولٍ أَحَدُهًا أَنَّ مَنْ اخْتَلَمَ َأَمْسَكَ ذَكَرَهُ 
حَقٌّ سَكُنَتْ شَهْوَتُهُ ثح حَرَجَ الْمَوحْ يَبْ الْغْسْل عِنْدَهْمَا خلاهًا لَه. 
وَالقَان: إذَا َطَرَ إلى امرَةٍ بِشَهْوَةٍ فَرَالَ الْمَْ عَنْ مَكَانِهِ بِشَهْوَةٍ فََمْسَكَ ذكَرَةُ حَىٌّ الْكُسَرَثْ َوُه 
ثّ سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لا عَنْ دَفْقٍ فَعَلَى هَدَا الخلاف وَالثَالِتْ أَنَّ الْمَجَامِعَ إِذَا اغْمَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ أو 
َنَامَ ثم سَالَ مِنْهُ بَقِيُّ المي مِنْ غَيْرٍ شَهْوَةٍ يعِيدُ الاغِْسَالَ عِنْدَهْمَا خلاهًا لَهُ فَلَوْ حَرَجَ بَقِيّهُ الْمَيَ بَعْدَ 
الْمَوْلِ أ النَوْم أؤ الْمَشْي لا يَبْ الْفْسْلُ إِجْماعَاء لِأَنّهُ مذي وَلَبْسَ بَن؛ أن الْبَوْلَ وَالنَوْمَ وَالْمَمْيَ 
يَفَطَعْ مَادَةَ الشَهْوَةٍ 0 ا 
ون فَتْح الْقَدِيرِ وَكَدَا لا يُعِيدُ الصّلَاةً الي صَلَّاهَا بَعدَ الْفْسْلٍ الْأَوَلِ قَبْلَ خُرُوج ما تأَخَرَ مِنْ الْمَيَ 
اتَمَاقَا فيد الْمَشْي بِالْكَئيرٍ في الْمُجْتى وَأَطَلَقَهُ كدر وَالتَفْييدُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَ الخطْوَةَ وَالْخُطُوَئَيْنِ لا يَكُونُ 
مِنْهُمَا ذَلِكَ كما لا يخْقَى َف الْمبْتَعَى خلا الْمَرأة يَعني تعِيدُ تَلْكَ الصّلَاةً إذَا كانت مَكُتُوبَة إذا 
اغْمِسَلَتْ تَانيَا بروج بَقمّة مَبيََا وَفِيهِ نَطَرْ طَاهِرٌ وَالَّذِي يَطْهَرُ أَنَّا كَالرَجْلٍ وَفي الْمُسْتَصْفَى يُعْمَلُ 
َل أي يُوسُفَ إِذَا كانَ في بَيْت إِنْسَانٍ وَاخْتَلَمَ معلا وَيَسْتَحِْي مِن أَهْلِ الْبَيْتِ أو حَافَ أَنْ يََعَ في 
لبهم ره بن طاف عَوْلَ أفل بَنتِهم اه 
َف السَرَاج الْوَهَاج وَالْفَغْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ في الصّيْفٍ وَعَلَى 07 في غَيْرهِ اه. 
ولو حَرَج موي بَغد الَْوْلٍ وَدكَوَهُ مُنعَشِرٌ وَجَبَ الْفْسْل وَإِن 1 يكن ذكرة هن مُنْعَشِرًا لا يَبْ الْقْسْلُ كدًا في 
فَتَاوَى قَاضِي خان وَعَيْرْهُ وَل إذَا وجَدَ الشَهْوةَ يدُلُ عَلَيْه َعْلِيلُهُ في خيس أن في حَالَةِ الانْيِشَارٍ 
وُجدَ الخُرُوجُ وَالِانْفِصَالُ حمِيعًا عَلَى وَجْهِ الدَّفقٍ وَالشَهْوَةٍ وَهَذَا يُفِيدُ إطْلاقَ ما قَدَمَْا مِنْ أن الْمَيَ 


الاج َعْدَ الْبَوْلِ لا يُوجِبْ الْغْسْلَ إِحْمَاعَا قبل وَعَلَى لاف الْمُتَقَدَم مُسْعَيْقِظٌ وَجَدَ كؤيه فَحْذِهِ 
َلَلّا وك يَتذَكُرْ اختلامًا وَشَكَّ في أَنَهُ مَذْيّ أَوْ مَوحٌ يَبْ عِنْدَهُمَا لاخْتمَالٍ الْفِصَالِهِ عَنْ سَهْوَةٍ م نَسِي 
وَرَقَّ هُوَ باُوَاءٍ خلاقًا لَهُ وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَّ هَذَا الِاخْتِمَالَ تابث في روج كَدَلِكَ كما هُوَ تبث في 
الانْفِصالٍ كَذَّلِكَ فَاخَقُ أَنَهَا لَيْسَتْ بئاءً عَلَى الخلافٍ بَل هُوَ يَقُولُ لا يَنْبْتْ وجُوبُ لْفْسْلٍ بالشّكّ 
في وُجُودٍ الْمُوجبٍ وَهْمَا اخْتَاطًا لِقِيَام ذَلِكَ الِاخْتِمَالٍ وَقِيَاسًا عَلَى ما لَوْ تَذَكُرَ الاختلاة, وَرَأَى مَاءً 
َقِيِهًا حَيْثْ يحب الَقَاقَا حملا للرَقَةٍ 3 عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَفَوْلهُ في وَأَحَدَّ به خَلَفْ : بن أَيُوب وَأَبُو اللَيثْ 
كذ في تح الْقَدِير 

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الي عَشَرَ وَجْهَاء أن 0 
في الْأَوَلِ وَالئَاتن أو في الْأَولِ وَالئَالِثِ أَوْ في الثاني لالت 0 اليئئّة إِمَا أَنْ ا 

ا اف لاس تماقا ف فيمَا إذَا تَيَفَنَ أَنَّهُ مَوة 
مَذْيّ وَتَذَكُرَ الاختلام أو شَكَّ أنه أ 0 

[منحة الخالق] 

(قَولُُ: مِنْ الْوَصْنيٍ, وَهُوَ الدَفْقُ) أي الذي هُوَ لازم لِْخُرُوجٍ بِسَهْوَةٍ (قَوْلَُ: ويه نَطَرْ !) مَأحوذ من 
شزح المي لان مر حا قل امد سي وَهَذَا مَبنّ عَلَى مَا حمل كَلَامُ الْمُْدَة عَلَيْهِ وَلَوْ حمل 
فَوْلّهُ يخلافٍ الْمَرأة عَلَى أَنّهَا لا تُعِيدُ أضْلا؛ أن مَا يخْرْجُ مِنْهَا يحْتمَلْ أنه مَاءُ الرَجْلٍ فَهَذَا وَجْهُ 
الْمُخَالَفَةِ (قَو لك وَفِيهِ نَظَنٌ فَإِنَ هَذَا الِاخْتِمَالَ تابث 6 أَيْ كما أَنَّ الاختمّالٌ مَؤْجُودٌ في الانْفِصّالٍ 
عَنْ مَقَرّهِ مَوْجُودٌ أَبْضًا في الانْفصّالٍ عَنْ رَأْسِ الذَّكرِ قَبُحْتَمَلُ انْفصّالَهُ عَنْ شَهْوَةِ فَيَجِبْ اثَقَاقًا قَلَا 
يَصِحٌ ب بِنَاؤُهَا عَلَى الحخلافٍ من هَذَا الْوَجْهِ الْمَذُكُورٍ وَلَا جَغْلْهًا منْ َرَت كَالمَلَانَة السابقَة (قَوْلهُ: أؤفي 
الثاني وَالئَالثِ) زَادَ بَعْضْهُمْ َو في التَلانّةِ أَخْذًا من كلامه وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهَا م 
صَبَطَهًا بِقَوْلِهِ ما أَنْ يَعْلَمَ أنَهُ مَوٌ أو مَذْيْ أو وَدْيٌ أو شَكَ في الأَوَلينٍ أ في الطَرَقَينٍ أو في الأخيرين 
لقلا ااا فت لق الاق رصي صو لو وَهِيَ ما 
إذَا عَلِمَ أنَُ مذي أو شَكَّ في الْأَولَبْنِ أو في الطَرَقَيْنِ أو في الْأَخبرَيْن أو في التَلانَة مَع تَذَكْرٍ الاختلام 
فيا أو عَلِمَ أَنهُ مَومْ مُطْلَقَا ولا يحب اتَقَافَا فيمَا ذا عَلِمَ أَنَهُ وَديْ مُطْلَمَا وَفِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنهُ مذي أ 
شَكَّ في الْأَخيريّن مع عَدَمِ تَذَكر الإختلام وَيَبْ عِنْدَهُمَا فِيما إذَا شَكَّ في الْأَوَلبْنِ أو في الطَرَفَيْنِ أو في 
َلَانةٍ اخبيَاطًا ولا يَبْ عِنْدَ أبي يُوسْفَ لِلشّكَ في وجُودٍ الْمُوجبٍ اه. 

(قَوْلَهُ: وَفِيمَا إذَا تَيَقّنَ أَنّهُ مَذْيْ وَتَذَكُرَ الاختلاة) أَقول: ذكر الْعَلّامَةُ ابْنْ أَمير حَاج في اللي شرح 


د 


المي هَذِهِ الْمسألة وَدكُرَ ووب الْقْسْلٍ فِيهَا بالإجماع ثم َال بَعْدَهُ هَدًا عَلَى ما في كثير مِنْ الْكُثبٍ 


الْمعَبَرَةِ وف الْمُصَقّى ذَكْرَ في الحُصْر وَالْمُخمَلَفٍ وَالْقعَاوَى الظَهبرية أنه إذَا اسْتَيْقَظ فرَأَى مَذَيَا وَقَد 
تذَكْرَ الاخيلام أو 1 يَتَلكُز فلا عُسْل عَلَيْهِ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَا عَلَيْه الْقُسْلُ 


ر1/قى) 


أو مَذْيّ أو وَذيّ وَتَذَكْرَ الاختلام في الْكُلّ ولا يب الْعْسْلْ اتَقَاَا فِيما إذَا تَيقَّنَ أَنّهُ وَدِيّ تَذَكْرَ 
الاختلام أؤ لا أؤ شَكٌ أَنهُ مذي أؤ وَذْيّ وَل يَتَدَكرْ الاخبلام أؤ تَيَفَنَ أَنَهُ مذي وَل يَعَذَكْرْ الاختلاة, 
وَيَبْ الْغْسْل عِنْدَهْمَا لا عِنْدَ أبي يُوسُفَ فِيمًا إذَا شَكَ أَنَهُ مو أو مَذْيْ أو من أو وَذيّ و يدك 
الاختلامَ فيهمّاء وَهَذَا التّفْسِيمُ وَإِنْ م أَجذةُ فِيما نت لكِنّهُ مُفمصّى عِبَارتقِمْ كن فَالَ في قنح 
الْقَدِيرٍ الَيقْنُ مُتَعذّرٌ مَع النَوْمِ وف الخُلاصَةٍ وَلَسْنَا وجب الْفْسْل بِالْمَذِيِ لَكِنّ الْمَيَ يرق بإطَالَة 
الْمُدَّةِ فَُتَصِيرُ صُورِتُهُ صُورَةَ الْمَذي لا حَقِيقَة الْمَذي اه. 

وَهَدًا كُلَّهُ في النَائم إذَا اسَْبْفَظ فَوَجَدَ بَلَلّا أَما إِذَا عْشِيَ عَلَيْهِ ََقَاقَ فَوَجَدَ مَذْيَا أو كَانَ سَكْرَانَ 
فَأَفَاقَ فَوَجَدَ مَذَيَا لا غُسْل عَلَيْهِ اتََاقَ كذَا في الخُلاصّةٍ وَعَبِْهَا وَالْقَرْقَ بن الْمَيَّ وَالْمَذْيَ لا بُدَ لَه 
من سَبَبٍ وَقَدْ ظَهَرَ في النّوْمِ تدَكُرَ أو لا لِأَنَّ النَوْمَ مَظِنُ الاختلام فَبْحَالُ عَلَيْهِ نم يحْعَمَلٌ أنه من رَقَ 
باحوَاءٍ أو للْعْذَاءٍ فَاعْتبَرَْاهُ ميا اختيَاطًا وَلَا كَذَلِكَ السَكْرَانُ وَالْمُهْمَى عَلَيْ لِأَنَهُ 1 يَظْهَرْ فيهمًا هَذَا 
المتبَب وَلَوْ وَجَدَ الزَّوَْانِ بَبْنَهُمَا مَاء ذون تَذَكْرٍ ولا يرَ بن ل يَظْهَرْ عِلَطْهُ وَرِقَُهُ ولا بِيَاضْهُ وَصَفْرَة 
يجب عَلَْهِمَا اسل صَحَحَهُ في الظَهِرَة و يَْكُرُواالْقيْدَ فََالُوا يحب عَلَيْهِمَا وَقِيل إذَا كَانَ عَلِيعًا 
أَنيَضَ فَعَلَيْهِ أو رَقِكًا أصْفَرَ فعََيْها فَيُمَيَدُوتَهُ بصُورَة تَْلٍ الحلا وَآلَذِي يُظْهِرُ تَقيبدَ الْؤجُوب 
عَلَيْهِمَا با دَكَرْئا فلا خلاف إِذَنْ كدًا في فَتْح الْقَدِير 

ينبي أن يي أَنصنًا بها إذا 1 يَطْهَرُ كؤثة وَهَعَ طُولا أؤ عَرْصَاء فَإِنّ بَعْضَهْحْ قَالَ إن وَقَعَ طُولا قن 
الرَجُلٍ وَإِنْ وَقَعَ عَرْضًا هَمِنْ الْمَرْة وَلَعَلّهُ لِضّعْفٍ هَدَا انوع مِنْ التَمْيبرٍ عِنْدَهُ أَغْرَض عَنْهُ وَلَيْسَ 
بَعيدٍ فبما يظْهَرُء الام أنه لا يِب الْفْسْل عَلَى وَاجدٍ مِنْهُمَا وقُوع الشَّلكِ» وَإِذا َي عَلَبْهِمَا لا 
يو ها أن تفْعدِي به وَالْوَجهُ فيه طَاهِرٌ ولا يخَى أَنَّهَدَاكُلّهُ فِيما إذا 1 يكن الْفَاُ قد م عليه 
غَيْرْهًُا فَبْلَهُمَا وَأَمًا إِذَا كان قَدْ نامَ عَلَيْهِ عَيْرهْمَا وكَانَ الْمَوحُ الْمَرْئِنُ يَابسًا فَالظَاهِرُ أَنَهُ لا يجب 
الْعْسْل عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ الْتَلَمَتْ الْمَرْأهُ و يخْرْجْ الْمَامُ إلى ظَاهِرِ فَرْجِهَا عَنْ ُحْمّدِ يجَبُ وَفي 
ظَاهِرٍ الرَوَايَِ لا يَبْ؛ لِأَنّ خْرُوجَ ميا إلى فَرْجِهَا الخارج شَرْطٌ لؤْجُوب الْْسْلٍ عَلَْهَا وَعَلَيْهِ اَْغوَى 
كذًا في مِغْراج الدَرَايَة َالَِّي حَرهُ في تح الْقَدِيرٍ وَقَالَ إِنَّهُ لحي الاتقَاقُ عَلَى تَعَلّق ؤبجوب الْقْسْلٍ 


بؤْجُودِ الْمَيِ في اختلامهمًا وَالْهَائِلُ بوْجُوبِهِ في هَذِهِ الخلافيّة 5 يُوَجِبُهُ عَلَى وُجُودِهِ وَإِنْ : تَرَه هُ فَالْمُرَادُ 
عدم الخْرُوج في فَوْهِمْ وَل يخرْجْ مِنْهَا 1 تَرَهُ خَرَجَ 
[منحة الخالق] 
فَيُْتَمَلْ أَنْ يكُون عَنْ أبي يُوسْفَ رِوَايَعَانٍ وَدْكِرَ في الْمُخْتَلِفَاتِ إذَا تَيقّنَ بالاختلام وَتيَفَنَ أَنّهُ مَذْي. 
فَإِنَهُ لا يحب الْغْسْل عِنْدَهُمْ حِيعًا اه. 
ُول: وَعَلَى مَا في الْمُصَقّى يِخْرِي لاف أَيْضًا فِيمَا إذَا سَكٌَ أَنُّ مَذّيّ أ وَديْ مَعَ تَذَكْرٍ الاختلام 
وَذَلِكَ بالطَرِيق الأول (فَوْلْهُ وَل وَجَدَ الرّوْجَانٍ بَبْئَهُمَا مَاءَ !) قَالَ الرَمْلِيٌ أَقُولُ: أَختْررَ بقَولِهِ وَجَدَ 
الرّوْجَانِ عَنْ غَيْهمَا فَهُوَ صَرِيحٌ في أن غَيْرَهْمَا لا يب عَلَيْه تَمَلْ ثم قَالَ عِنْدَ قَوْلِه وَالْقِيَاسْ أَنْ لا 
يب عَلَى وَاجِدٍ مِنِهُمَا هُوَ صَرِيحٌ في عَبْرْهمَا أَنّهُ لا يَلْرَم تأَمّلْ 
(قَوْلُهُ: صَّحَحَهُ في الظّهبريّة) بُوهِمُ أَنّهُ صّحَّحَهُ مَعَ التَقِيبِدٍ بدُونٍ لكر وَلا تميّرَ وَلَْسَ كَذَّلِكَء فَإِنَهُ قَالَ 
مَا نَضّهُ وَفي الَْعَاوَى إِذَا وُجِدَ في الْفِرَاشٍ مَومٌ وَيَُولٌ الرّوْجُ من الْمَرَة وي َقُولُ مِنْ الرّؤْج إن كَانَ 
- فَمَيُ الرَجْل) وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَمَيُ الْمَْأَة وَقِيل إِنَْ كَانَ مُدَورَا قم فَمَنٌ الْمَرأة وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدَوَرٍ 
مي الل وَالْأَصّحُ أَنَّهُ يب عَلَيْهِمَا اختيّاطًا لِأَمْر الْعبَادَةٍ وَأَخدًا بالق اه. 
(َْلة: يو جُودٍ الْمَيّ في اختلامهمَا) أَيْ الرَجْلٍ وَالْمرَةٍ المَدَكُورَينِ في عِبَارٍَ فح الْقَدِير (قَوْلَه: وَالقَائِل 
5 يّةِ إنا يُوجِبُهُ عَلَى وُجُودِو ابره قل زا ال ع عدا ل عن 
ذَلِكَ تَْلِيلُهُ في لجنيس اخْتَلَمَتْ وَل يوج مها المَاء إِنْ وَجَدَتْ شَهْوَةُ الْإنرَالٍِ كان عَلَيْهَا الْعْسْلء 
وَإِلّا لا؛ لان مَاءَهَا لا يَكُونُ دَافِقًا كُمَاءٍ الرَجْلِ وَإِعًا يَنْزِلُ مِنْ صَّذْرِهَا فَهَدَا التَعْلِيلٌ يُفْهِمُك أَنَّ 
لْمُرَادَ بِعَدَم روج : في قَوْلِهِ وَل يخْرْجْ منْهَا 1 تَرَهُ خَرَجَ ل وَالّذِي يُفْهَمُ مِنْ كلام الفح سَابِقًا وَلَاحِقًا 
أنَّ مُرَادَهُ أَنَهُمْ انَفَفُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا وُجِدَ الْمَيْ فَقَدْ وَجَب الْغْسْلُ وَحُحَمَدٌ قَالَ بؤْجُوبهِ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ 
َِاءَ عَلَى وُجُودٍ الْمَيَه وَإِنْ 1 ترَهُ فَفَوْكُمْ َو اخْتلَمَت وَل يخْرْجْ اْمَاهُ عَلَى مَعْىَ وآ تَرَهُ خَرَجَ فَيَجِبُ 
وَإِنْ 1 تَرْهُ لكِنّ لا يَخْقَى أَنَّ غَيْرَ ُحَمَدٍ لا يَقُولُ بِعَدَم الْوْجُوبٍ وَاخَالَةُ هَذِهِ فَكَيْفَ يجْعَلُونَ عَدَمَ 
الْؤْجُوب ظَاهِرٌ الروَايَة اللَّهُمَ إل أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الاغتراض عَلَيْهِمْ في نَقْلٍ الحلاف وَأَنَهُمْ 1 يَفْهَمُوا 
قَوْلَ محَمّدِ وَأَنَّ مُرَادَهُ بِعَدَم الخُرُوجٍ عَدَمْ الرُؤْبَةِ ولا يَخْقَى بُعْدُ هَذَا فَإِنَهُمْ قَيدُوا الؤجوب عِنْدَ غَيْرِ 
ُحَمّد با إِذَا خَرَجَ إلى الْفَرْج ا َإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بعَدَم الوُؤْيَةِ الْمَصَرِيَة فَهُوَ بمَا لا يَسَعْ أَحَدًَا أَنْ 
بُحَالِففَ فيه وَإِنْ كَانَ الْعلمِية فَلَمْ يخْسك الِاتَمَاقٌ عَلَى تَعَلق الْؤْجُوبٍ بِوْجُودٍ الْمَيِ فَالظَاهِرُ وُجُودُ 
الخلاف وَأَنَّ ما في التَجِيِسٍ مَبْومْ عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ وَحيتَئِذٍ لا دلا أ لَهُ عَلَى مَا اذَعَاهُ فلْيْتَآَمَلْ نه رأَيت 


شَارِحَ الْمنِيَةالْعلَامَة اللِيَ تارَعَ الْكَمَالُ فِيمَا قَالَ وَذَلِكَ حَيْتُ قَالَ أَقُولُ: هَذَا لا يُفِيدُ كَوْنَ الْأَوَْهٍ 
حوب اللي في انأل امك فيهاء إن ار لزواة ها لا يجب عله لفل ويه أخة 
الخَلْوَايُ وَقَالَ في الخلاصّة وَهْوَ الصَّحِيحُ َدِيثِ أُمَ سُلَيْم. 


ر9/1ى) 


فَعَلَى هَذَا الْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْفْسْلٍ في الخلافيّة 

َالْمُرَادُ بالروْيَةِ في جَوَابٍ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أُمّ سُلَيْم لَمّا «سَألََهُ هَل عَلَى الْمَرَةِ مِنْ 
غْسْلٍ إِذَا هي اخْتَلّمَتْ فَالَ نَعَمْ إِذَا رأث الْمَاءَ» الْعِلْمُ مُطْلَقَاء فَإنّهَا لَوْ تيَقََتْ الإنرَالَ بن 
اسْتَيِقَطَتْ في فَورِ الاخلام فَأَحمَتْ يدها الْبََنَ م نامث فَاسْمَْقَطَتْ حَقٌ جف فَلَمْ تر يها سينا 
لا يَسَعْ الْمَولْ بِآنْ لا عُسْل عَلَيْهَا مع أَنّهُ لا رُؤْيَةَبَصّرٍ بل رَؤْيَةُ عِلْم وى تُسْتَعْمَلَ حَقِيقَةُ في عِلْمِ 
اتَعَاقِ أَهْلٍ الل قَالَ: وَآَيْت الله أكْبَرَ كُلّ شَيْءٍ اه. 

وَلَوْ جُومِعَتْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلى فَرْجِهَا أؤ جُومِعَث الْبِكْرُ لا غْسْل عَلَيْهَا إِلَّا إِذَا ظَهَرَ 
الحبَل؛ لِأنهَا لا تل إلا ذا أَْرلَتْ وَتُعِيدُ ما صَلّتْ إِنْ 1 تكن اغْمَسَلَّتْ لِأَنَهُ ظهَرَ أنه صَلّتْ بلا 
طَهَارَةٍ وَل جومعث فَاغْمِسَلَتْ نم حَرَجَ مِنْهَا ميُ اليَجْلٍ لا غْسْل عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَتْ مَعِي جو بَأتين في 
النّوْمِ مرا وَأَجِدُ مَا أَجِدُ إِذَا جَامَعَني رَوْجِي لا غُسْل عَلَيْهَا وف فَنْح الْقَدِيرٍ ولا يخْقَى أَنَهُ مَُيدُ ما ذا 
َتَرَ الما فإنْ أنه صَريًا ويب كأَنهُ الام وَقَد يُقَال ينبي ووب الْعْسْلٍ مِنْ غَيٍْ إنْزَالٍ لوْجُودٍ 
الإيلاج؛ أَنَهَا تَعْرِفْ أَنَهُ يجَامعْهَا كمَا لا يَخْمَى ولا يَظْهَرْ هَذَا الاشتراطٌ إِلّا إِذَا 1 يَظْهَرْ نا في صُورَةٍ 
ادم وَف فَتَاوَى قَاضِي خان إِذَا اسْتَبْقَظَ فَوَجَدَ بَلَلّا في إخليله وَشََ في أَنَهُ مم أؤ مَذْيْ فَعَلَيْه 
اسل إلا إِذَا كان ذكرة منْعَشِرًا قَبْلَ التَم قلا يرم لغشل إلا أن يكون أخبر رأيه أنه موة فيلْرَمُهُ 
الْغسْل وَهَذِهِ الْمَسألهُ يكثُْ وقُوعْهَا وَالنَاسُ عَنْهَا عَاولونَ وَهَذِه تُميَدُ الخلاف الْمُتَقَدِمَ بين أبي يُوسُفَ 
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وَصَاحِبَيْهِ يا إذَا 1 يكن ذَكَرْهُ مُنْتَشِرَا ثم إِنَّ 


[مئحة الخالق] 

سَوَاءْ كائث الرُوَْةُ بمَغتى الْبَصَرِ أو يمَغق الْعِلم» فَإنّهَا 1 تر بِعيْيهَا ولا عَلِمَتْ خُرُوجَهُ اللَّهُمّ إلا إن 

اذَعَى أَنَّ الْمُرَادَ - يَعْني في الحَدِيثٍ - بِرَأث رُؤْيَا الم وَلكِنْ لا وَلِيلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قلا يُفْبَلُ منْهُ 
وَذَكرَ الْمُصَئْفُ عَنْ محمد أَنَهَا َب عَلَيْهَا الْعُسْل وَبهِ أَحَد صَاحِبْ التّجْييسٍ مُعَلَلًا با تقَدَم وَهُوَ 


لَْسَ بِقَوِيَ إذ لا أَثْرَ في نُرُولٍ مَائهَا مِنْ صَذْرهَا غَيْرَ دَافِقٍ في ووب الْقُسْلٍء فَإنَ ووب الْغْسْلٍ في 
الاختلام مُمَعزَقْ بُرُوج الْمَنيّ من الْفَرْج الدَاخِلٍ كما تَعَلّقَ في حَقّ الَجلٍ بخُرُوجهِ من رَأسٍ الذّكرٍ فَكُمَا 
أن الرَلَ لَو الْمَصّلَ مَبِيّهُ عَنْ الصُلْب بِالدَفقٍ وَالشَهوَةٍ لا يجَبْ عََيْهِ امل ما 1 يرج إلى ما يَلْحَفَهُ 
خْكُم التطهير لا يِب عَلَيْهَا اسل عَلَى أن في مَسْأليًا ل يُعلَمُ الفِصّالَ مَبيَِا عن صَدْرهَا وَإِنا 
حَصّل ذَلِكَ في التّؤم وَأكْتَرُ ما يرَى في النّؤم ل تَقْقَ لَه مكيف يِب عَلَيْهَا لغشل تَعمْ قَالَ بَعْضْهُم 
َو كائث مُسْعَأْقِيةَ وَفْتَ الاخلام يجَبْ عَلَيْهَا الْغْسْلُ لِاختِمَالٍ الخُرُوج ثم الْعَودٍ فَيَجبْ الْقْسْلٌ 
اختِيّاطًاء وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ إلا مِنْ حَيْتُ إِنَّ مَاءَهَا إِذَا 1 يَنْزِلُ َفْقًا بن سيان يَلْرَمُ آَمّا عَدَمُ الخرُوج إِنْ 1 
يكن الْمَرِجُ في صَبَبٍ أ عَدَمْ الْعَوْدٍ إِنْكَانَ في صَبَبٍ فَلْبْتَاَمَلَ. 

(قَوْلَه: فَإنَهَا لا تَحبَلْ إِلّا إذا أَنْرَلَتْ) أَقُولُ: لا يَخقَى أَنَّ الخبَلَ يَتَوَقَّفْ على الْفِصّالٍ الْمَاءِ عَنْ مَقَرَهِ لا 
عَلَى خُرُوجدٍ فَالظَاِرُ أَنَّ وبجوب الْعْسْل مَبْوٌ عَلَى الرَوَايَة السَابقَةِ عَنْ محمد تأمَلْ ث رايت الْعَلَامَة 
الخَلِيَ صَرَّحَ بِدَلِكَ في شَرْح الْمُنْيَةِ الكبيرٍ جَازِمًا بِدَّلِكَ فَقَالَ وَلَا سَتٌَ أَنَهُ مبْْ عَلَى وُجُوبٍ الْعْسْلٍ 
عَلَيْهَا بمُجَردٍ انْفصّالٍ مَِيّهَا إلى رَحِهَاء وَهْوَ لاف الْأَصّحَّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرََايَة قَالَ في التَارْحَانيّة 
َف ظَاهِرٍ الزوَايَة يُشْعَرَطُ الْخرُوجُ مِنْ الْقَرْج الدَاخْلٍ إلى الج حارج لِوْجُوب الْعْسْلٍ حقٌّ لَوْ الْمَصّلَ 
مِنْهَا عَنْ مَكَانهِ وَل يخْرُجْ عَنْ الْفَرْجِ الدَّاخْلٍ إلى الْفَرْج الخَارِج لا عُسْل عَلَيْهَا وَفي الَصَابِء وَهُوَ 
الْأصَحْ اه. ْ 

َالْمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ (قَوْلَُ: فَاغْمَسَلَتْ ثم حَرَجَ مِنْهَا مو الرَجْلٍ لا عُسْل عَلَْهَا) قَالَ الَمْلِيُ 
قُولٌ: وَعََيْهَا الْوَضُوءْ كما صُرّحَ به في الَمارْحَانِيّة نَفْلَا عَنْ تَجْمُوع الَوَازِلٍ (فَوْل: وَقَدْيُقَالُ يَنْبَغي 
وُجُوبْ الْغْسْلٍ مِنْ غَيْرٍ إنْرَالِ) لا يْقَى أَنَّ هَذَا ينا لا يَنْبَغِي؛ لأَنَّ الكلَامَ فِيمَا إذَا كانَ يأتِيهَا في النَّوْمِ, 
وَهِيَ في هَذِهٍ الالَةِ ل رَأثْ أَنّهُ جَامعَهَا مائهُ إنْسِيَ لا يجب عَلَيْهِ الْْسْلْ ما 1 تُنْزلَ نَعَمْ لَؤْكَانَتْ تراه 
في حَالَةِ الْبَمَطَةِ يَكأَنَى مَا قَالَ: ال ور وَِلّا فلا وَجْهَ لَه كُمَا عَلِمْت م رَآيْت الشّيْحَ 
إِسمَاعِيلَ صَبَط فَوْلَهُ في الْيوْمِ بالياءِ الْمُكئاةٍ النَحعِيّة (قَولُّ: إلا إِذا 1 يَطْهَرْ هَا في صُورَة الْآدَمِي) أَقُولٌ: 
هَدًا التَقِييدُ مَأَحُودُ من شَرْح الْمُنْيَةِ لابْن أمير حَاجٍ اللي فَإِنّهُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هذا ذا 1 يَطْهَرْ 
نا في صُورَةٍ آدمِيَ أمًا ذا طَهَرَ ًا في صُورَة جل مِنْ ني 651: فَإِنَهُ تحب عَلَيْهَا الْغُسْل بمْجَرّدِ إيلاج 
در الحسَمةِ بن دكرو وكدا إِذَا طهَرَ ِرجْلٍ من الإنس جيه في صورة آمب فَطِتهَا فَإنَهُ َب عَلَيْه 
الْغْسْل بمْجَرّدِ إيلاج حَشَفَتِهِ فِيهًا إِخَاقَا لَهُ بإيلاج آدَمِيَ لِآدَمِيَّةِ لِوْجُودٍ الْمُجَانَسَةٍ الصُوريّة إلا أن 
بَُالَ إِّا يم هذا لو 1 يُوجَدُ بَيْتَهُما مبَانَةُ مغتويّة, وَهِي حقَقَهُ ومن © عَلَّلَ به بَعْضْهُمْ خزمة الُتاح 
َْتَهُمَا فُيَنبَغي جيتئذٍ أَنْ لا يحب إِلَّا بالْإِنْرَالٍ كُمَا في وَطْءٍ الْبَهِيمَةِ وَالْمَيعَِ نه أَؤْرَد. 

وَأَجَاب ثم قَالَ نَعَمْ لَوْ طَهَرَ كَا في صُورَةٍ آدَمِيَ فَوَطِتَهَا غَيْرَ عَالِمَةِ بأنّهُ جو أو ظَهَرَتْ لَهُ جِيَية كَذَلِكَ 


فوَطِتَهًا ذلك ثم عَلِمَا بَاكان في نَفْس الْأمْرِ وَجَب الْفُسْل عَلَيْهمَا فيمَا يَطَهرُ لانيَاءِ ما يُِيدُ قُصُورَ 
ال ري ل الوه 


60 
2م 


(قَوْلَهُ: إلا إِذَا كَانَ ذَكَرْهُ مُنْعَشِرًا قَبْلَ النَوْمِ !) قَيّدَ في الْمُنْيّةِ عَدَمَ وجُوب الْغْسْل في هَذِهِ الصُورةٍ بها 
ِذَا نَامَ قَائِما أَوْ قَاعِدًا أَمّا إذَا نَامَ مُضْطَّجِعًا فَعَلَيْهِ الْفْسْلٌ وَعَرَاهُ إلى الْمُحِيطٍ وَالَذَّخيرةٍ 
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ا حَدِيِفَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمبَاسَرَةَ الْمَاحِشَةٍ وَمَسْألَةِ لْمَأرَةِ الْمُنْتَفْحَةٍ أَخَذَّ بالاختيَاطٍ وَأَبَا 
يُوسْفَ وَافَقَهُ في الاختيَاطٍ في مَسْأَلَةِ الْمُبَاسَرَةِ الْفَاحِمَةٍ لِوْجُودٍ فِغْلٍ هُوَ سَبَبُ خْرُوج الْمَذْي وَخَالَقَه 
في الْمَصْلَْنِ الَخيرينٍ لانْعدام الْفِعْل مِنْهُ وَتْحَمَدا وَافَقَهُ في الِاختيَاطٍ في مَسَأَلَةٍ التَائم؛ لِأَنَهُ غَافِلٌ عَنْ 
نَفْسِهِ فَكَانَ عِنْدَهُ مَوْضِعُْ الاختِيّاطٍ بخلاف الْمَصْلَْنٍ الأخيرئن, فَإِنَّ الْمُبَاشِرَ لَيْسَ بعَافِلٍ عَنْ نَفْسِهِ 
بعلاج تسكن مَهْوَئهُ ولا يكون مَأجورا عَلَيْهِ لَبَْهُ ينجو رَأْسَا بِرأسِ هَكَدًا روي عَنْ أي حَِيقَةَ وف 
الحلاصَةٍ مَغزِي إلى الْأَضْلٍ الْمْرَاجِقْ لا يب عله الْفسْلٌ لكن ُنعْ مِنْ الصَّلاةٍ حَّ يَعْعسِلَ وَكدَا لو 
أَرَادَ الصّلاةً بدُونٍ الْوْضُوءٍ وَكَذَا الْمُرَاهِفَةُ اه. 

وف الْقنِيّة لَو أَنْرَلَ الصَي م مَعَّ الدَفْقء وكَانَ سَبَبُ بُلُوغِهِ فَالظاهِرُ أنَهُ لا يَلْرَمُهُ الْعْسْلْ اه. 

قَالَّ بَغض الْمْتَأَخَرِينَ ولا يحْقَى أَنَهُ عَلَى هَذَا لا بُدَّ من تؤجيه الْمُعُونِ و يَذَكْر تَؤجيهًا وَقَدَ يُقَالُ إِنَّ 
غَيْرَ لْمكلّفٍ عَخْصُوصٌ من إطُلَاقٍ عِبَارَاتِمْ فَمَؤهُمْ وَمُوجِبْه نال من مَغْتَاه أن إِْزَالَ المي مُوجبٌ 
ِلَفْسْلٍ عَلَى الْمُكَلفٍ لا عَلَى غَيْرهِ وَسَأْقِ خلافٌ هَذَا في آخر بْثِ الْفْسْلٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعالَ. 
وَاغْلَمْ أنهُ كُمَا يَنْتَقِضٌ الْؤْضُوءُ بِنُرُولٍ الل إِلَّ الْقُلْمَِ يب الْغْسْلْ بِؤْصُولٍ الْمَيِ إلَيْهَا ذكَرَهُ في 
الْبَدَائُع. 


(قَوْلهُ: وَتوَارِي حَمَفَةٍ في قُبْلٍ أو ذُبْرٍ عَلَيْهِمَا) أَيْ وَفَرْضُ الْقْسْلٍ عِنْدَ عَيْبُوبَةِ مَا فَوْقَ التَانِ وَكُذَلِكَ 
َيبُوَةُ مفدَارٍ الحسَفَةٍ من مَفْطوعها في قَبلٍ ار يحامَعْ مِغْلَهَا أ ذبْرٍ عَلَى الْقَاعِلٍ وَالْمَْعُولٍ به وَإِنْ 
َ يُِْل وَالمَغُ بعَيبُوبَةِ الحَفَةٍ أؤلى من التَغير بالْيَقَاءِ الاين لعَنَاوْلِِ الإيلاج في الذَبرِ؛ وَلِأَنَ الَبِتَ 
في الْمَرْحِ حَادَاتّهُمَا لا الْيقَاؤْْمَاء لِأَنَ خِتَانَ الرَجْل هُوَ مَوْضِعْ الْقَطع. وَهُوَ مَا دُونَ مُوَخَرَةِ الحَشَفَةٍ 
وَحِمَانُ الْمََةٍ مضع قَطْع جلََةٍ مِنْها تغرف الذِيكِ فَوْقَ الْقَرْج وَدَلِكَ؛ لَِنَ مَدْحَلَ الذّكرٍ هو عَخْرَجُ 


الْمَيِ وَالْوَلَدِ وَاخَيَْضٍ وَفَوْقَ مَدْخَلٍ الذّكَر ع الْبَوْلِ كليل الرَجْلٍ وَبَيْئَهُمَا جِلَدَةٌ رَقِيِقَةُ بُفَطَعْ 
مِنْهًا في الْحِنَانٍ فَحَصّلَ أنَّ خمانَ الْمَْأة مَُسَفْلٌ كت رج ابول وَنحْتَ رج الْبَوْلِ در الذكر فَإِذَا 
عَبَتْ الحشَفَةُ في الج فَقَذ حَادى حَِائه تاها وَلكن فقَالُ مضع حَمَانٍ الْمٍَ لاض فدِكز 
الاين بطربتي الُغليب فيد بالؤاري؛ لِأن جر اللاي لا بوجب الْفسْل وَلكِنْ فض الْؤضطوء علَى 
الخلافٍ م وَقيّا بكوْنِهِ في قُبْلٍ امرَأةٍ؛ أن التَوَارِي في فَرْج الْبَهِمَةِ لا يُوجبْ الْغسْل إلا 
الْإنْرَالٍ وَقَيّدَْا كنا يُجَامَعْ مِثْلَهَا؛ لِأَنَّ التَوَارِي في الْمبَعَدِ وَالصّغرَةٍ لا يُوجِبُ الْغْسْل إِلَّا بالإنرَالٍ 
وَقَدْ تَقَدّمَ الدَّلييل من السُنَة وَالإجماع عَلَى ووب الْفْسْلٍ بالإيلاج وَإِنْ ل يَكُن مَعَة إِنْرَالُ وَهُوَ 
بِعْمُومِهِ يَشْمَلٌ الصّغيرَةً وَالْبَهِيمَة اليه ذَهَب الشَافِعِنُ لكِنَّ أَصْحَابَنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَتَعُوهُ إلا 
أن يُنِْلَ؛ لِأَنّ وَصْفَ الجَابَةِ مَُوَقَفْ عَلَى خُرُوجٍ الْمََ طَاهِرًا أو كما عِنْدَ كمَالٍ سَبَيِهِ مَعَ حَفَاءٍ 
خْرُوجه لِقِلَّعِهِ وََكْسْلِهِ في الْمَجْرَى لِضّعْفٍ ادي ِعَدَم بُلُوغ الشَهْوَةٍ مُنْتَهَاهَا كُمَا يجدُهُ الْمُجَامِعُ في 
نْنَاءٍ الجمَاع من اللَّدَِّ مقَاربٍَ الْمُرَايلَةِ فَيَجبُ حِيئَئِذٍ إقَامَةُ 5 مُقَامَهُ وَهَذًا عِلَّهُكَْنٍ الإيلاج فيه 
وَأَخْرَجُوا مَا دَكَزْنا لكِنَّهُ يَسْتَلْزمُ 0 النّصّ بِالْمَعْقَ ابْتِدَاءَ كذًا في فمْح الْقَدِير 

وَحَاصِلَةُ أَنَّ الْمُوجب إِنْرَالُ الْمَيّ حةِ حَقِيفَةَ أو َفدِيا عِنْدَ كَمَالِ سَبّبِه وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ 1 يُوجَدْ حَقِيقَةَ ولا 
تَقُدِيرًا لِنْقْصَانٍ سَبَبِهِ لَكِنّ هَذَا _- غَنْصِيصَ النّصّ بِالْمَعْىٌ ابْتَدَاءً وَالْعَاةُ لا يُخَصّصُ 0 ابْتدَاءٌ 
عِنْدَنا فَيَحْتَاجُ أَئِمَعْنَا إلى الجوَابٍ عَنْ هَذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: أَنْ يَسْتَمْني بعلاج لِعَسْكُنَ شَهْوَئهُ) أَمَا إذَا قَصَّدَ قَضَاءَ الشّهْوَةٍ قلا يح كُمَا في كتاب الصّوْمِ 
من إِمْدَادِ د الفتاح عَنْ الخلاصّة وَصرّع بالإنُ إذَا دَاوَمَ عََيْهِ (قَوْلهُ: ولا يَكُونُ مَأَجُورًا عَلَيْه) قَالَ في 

إِمُدَادِ الْقَنّاح وَقِبِلَ يُؤْجَرُ إِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ كَذَا في الْكمَّايَة عَنْ الْوَاقَعَاتِ اه. 


(قَوْلَه:؛ لِأنّ اناري في فرْج الْبَهِمَةٍ لا يُوجبْ الْعْسْل إلا بالإْرَالِ) قَالَ الرّْلِيُ أول: عَلَلو بن 
اصن في الا السَهْوة من الاسيمتاءٍ بالْكفٍ وَقَالُوا الإيلاج في الْمَية ب الإبلاج في هئم 
فل ما يجب الْقَصَاءُ وَمَا لا يب وكدَلِكَ صَرّحَ به في تؤفيقي العا صَرْح الْوقَابة فلل مد والْمِهُ 
قد وَفقَ ا الْمَُولُ (قوْلة: كن هذا َعَم حخصيص النْص بالْمَغى) أي بلقا اميداء !: 
أن فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاه وَالِسَلَامْ - «إذَا الْعَقَى الَاانِ وََوَارَتْ الحشَفَهُ فَقَد وَجَب الفشل» 


ابْتدَاءٌ هي كالفاس : وَخَبرٍ 0 ما 1 يُخَصّص أَوَلَّا بي مُسْتَقلٌ فط فق مُقَارِنِ فْإِنْ خُصّص بِذَلِكَ 
لا يَبَْى قَطعًا قَطِْيا عَلَى الصّحيح فَبْخْصُبلْقِيّاسِ وَالْآحَادِ عَلَى ما بط في كُتب الْأصُول وَمَا هُنَا لَيْسَ 
من هذا الْقَيلِ فَإِنَهُ تخصِيص بِالْقيّاسٍ ابْتدَاءَ وَهْوَ لا يُخصّص الْقَطْعِيَ بَقِي أن الحَدِيتَ الآني 
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وَيحْتَاجُونَ أَنْضًا إلى الجْوَابٍ عَم ذكَرَهُ النَوَوِيُ في شَرْح الْمْهَدّبٍ بِأنَهُ يُنْمَقَضْ بِوَطْءٍ الْعَجُوزِ الشّؤَْاءٍ 
الْمُتَناِيَةِ في الْقبْح الْعَمْيَاءٍ الْبَرْصَاءِ الْمُمَطّعةِ الْأَطرَافٍ فَإنَهُ يُْجِبْ الْقْسْل بِالإثَقَاقِ مَعَ أَنَهُ لا يَقْصِدُ 
به لَذَةَ في الْعَادَةٍ وَلَ أَجِدْ عَنْ هَدَيْن الإِيرَادَيْن جَوَاب وَقَدْ ظَهَرَ لي في الجَوَابٍ عَنْ الْأَوّلٍ أَنَّ هَذَا ليس 
تَْصِيصًا لِلنّصَ بِالْمَعْىَ ابْتِدَاء وَبَيائُهُ يحتَاجُ إلى مَزِيدٍ كشي فَأَقُولُ: وَبأللّهِ التَوْفيقُ إِنَهُ قَد وَرَدَ حَدِيئَانِ 
ظَاهِرْهُمًا التَعَارْضْ الْأَوَلْ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ الْغْسْلَ لا يَبْ بِالْتِقَاءٍ التَاَيْنِ مِنْ غَيْرٍ ِنْرَالِ 
قَإِنَّ الْمَاءَ اسْمْ جنْس محَلَى فَاللَّامُ الاسْتغرَاقٍ فَمَعْنَاُ حميعْ الاغْتِسَالٍ مِنْ الْمََ فِيمَا يَتَعلَّقُ بعيْنِ الْمَاءِ 
لا مُطْلَقًا لِؤْجُوبهِ الخَيْضٍ وَالتَفَاسٍِ. 

وَالنَّاني: حَدِيتُْ «إِذَا جَلّس بَبْنَ شْعَبهًا الْأرَع جَهَدَهَا فََدْ وَجَب الْعْسْلُ وَإِنْ 1 يُنزِل» وَمُقْمَضَاهُ 
عُمُومُ وُجُوب الْقْسْلٍ بِعَيْبُوبَةِ الحَشَقَةِ من غَيْرٍ إِنْرَالِ فَيَشْمَلُ الصّغيرة وَالْبَهِيمَة وَالْميعََ فيُعَارضُ الْأَوَلَ 
وَإِذا أَمْكَنَ الْعَمَلُبِمَا وَجَب فَفَالَ عَلَمَاؤْئا إِنَّ الْمُوجب لِلْفْسْلٍ هُوَ إِنْرَالُ الْمَيِ كُمَا أَقَادَهُ الحَدِيثُ 
الْأَوَلُ لكِنّ الْمَيّ تَارَةَّ يُوَجَلُ حَقِيقَةَ وَتَارَهَ يُوَجَدُ ذُ خحكمًا عِنْدَ كمَالٍ سَببِه ه وَهُوَ عَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ في خحٍََِ 
يُشْتَهَى عَادَةً مَعَ حَفَاءِ خُرُوجِهِ وَلَوْ كَانَ في الذَبْرٍ لِكمَالٍ السَبية ة فيه؛ َِنهُ سَبَبِ خُرُوج الْمَيَ عَالِنَ 
كالإيلاج في الْقُبْلِ لاشتراكهمًا لِينًا وَحَرَارَةَ وَشَهْوَةَ حَقٌّ إِنَّ الْقَسَقَةَ اللوَاطَهُ رَحَحُوا قَضَاءَ الشَهْوَةِ مِنْ 
الدُبْرِ عَلَى قَضَائِهَا من الُْبْلٍ وَمِنْهُ حَبََا عَنْ فَوْمِ لُوطٍ [لَقَد عَلِمْتَ ما لَنَا في بََاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنّكَ 
تعْلَمُ ما نُرِيدُ] [هود: 79] وني الصّغيرَة وَنَحُوِهَا ل يكن الإيلاج سَببًا كاملا لِإنْرَالٍ المي لِعَدَم 
الدَاعِيَةِ إل فلَمْ يود إِنْرَالُ الْمِيَ حَقِيقَة ولا تَفدِيرًا فَلَوْ قُلَْا بالْؤجُوب مِن غَيْرٍ إِنْرَالٍ لَكَانَ فيه تَرْكُ 
الْعَمَلِ بِالْحَدِيثٍ أضْلاء وَهُوَ لا يَجُورُ فَكَانَ هَذَا منًا قَولَا بمُوجب الْعِلّةِ لا تخْصِيصًا لِلنْصّ بِالْقِيّاسِ 
ابْتَدَاءَ وَكَوْنُ إِنْرَالٍ الْمَيِ هو الوحت وَهُوَ إِمّا حَقِيقَة أو تَقَدِيرًا هُوَ الذي ذَكْرَهُ مَشَايكْنَا في ُصُوِمْ 
في بحْثِ لْمَعَاهِيم فَاطِعِينَ النَظَرَ عَنْ كَوْنِ المَاء من الَمَاء 0 لا تَخْقَى وَجَوَابَ آخَز أَنَهُ يجوز 
قَنْصِيصٌُ النَصّ الْعَامَ بالْمَعْىَ ابْتدَاءٌ عند حمهُورِ الْقُقَهَاءِ م مِنْهُمْ الشَّيْحُ أو منصُور وَمَنْ تَابَعَهُ منْ 


مايخ تَمَرْقنَ؛ أن مُوجبَة عِندَهُمْ ليس بَِطعِيٍ وَأَكُثرُ أَصْحَاناينَُونَهُ ِكونِهِ عندهم قَطَِيًا وَالْقِيَاسْ 
23 5 ِذَا كَانَ الْعَاُ ظَبَيا جَارَ تَخْصِيصُهُ بالْقِيَاسِ بْتدَاءَ وَمَا نَحْنُ فيه من هَذَا الْقَيل؛ لِأَنَهُ طَيْ 
القْبُوتِء وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَ الدَلَالَةٍ 
وَأمّا الجَوَابُ عَنْ النَّان فا نُسَلَمْ أن الْمَحَلَ لا يُشْتَهَى وَلَئِنْ سْلّمَ فَاجْتِمَاعٌ هَذِه الْأَوْصّافٍ الشّبِيعَةِ في 
امرٍَ ادر ولا اغتَارَ به هَذَا وَقَدَ كر في الْمُبْمَعَى خِلَافًا يمن غَابَتْ الْحسَفَهُ في فَرْجِهِ فَقَالَ وَقِيلَ 
لا عُسْل عَلَيْه كَالَْهِيمَةٍ وَالْمْرَادُ بالج الذُبرُوَتََلَهُ في نح الْقَدِيرِ و1 يعَعقبَهُ وقد يقَالُ إِنَهُ غيْرْ 
صّجيح فَقَدْ قَالَ في غَايَةِ الْبََانِ وَاتَقَُوا عَلَى وجُوب الْمسْلٍ مِنْ الإيلاج في الذَُبْرٍ عَلَى الْمَاعِلٍ 
َالْمَفْغُولٍ به اه. ْ 
وَجَعْلٌ الدُبْرِ كَالْبهِيمَةِ بَعِيدٌ جدًا كُمَا لا يَخْمَّى وَفِ فَتْح الْقَدِ لَقَدِيرٍ أنَّ في إِذْخَالٍ الإِصْبَع الذَّبرَ خلاقًا في 
إِيجَاب الْقْسْلٍ فَلْيْعْلَمْ ذَلِكَ اه. ْ 
وَفَد أَحدَهُ من النجِيس وَلَفْظَهُ رَجْل أَدْحَلَ إصْبَعَهُ في ذبْره وَهُوَ صَائِمٌ احتَلهُوا في ؤجوب الْمْسْلٍ 
َالْقَصَاءِ وَالْمُحْعَارُ أنه لا يب الْفُسْل ولا الْقَضَاء لِأَنَ الإضبَع لَيْسَ آله ِلْجماع قَصَارَ مَنْلةِ الحشَبَةٍ 
ذَكرَهُ في الصّؤْم وَقَدْ حكى عَنْ السنرَاج الْوَمّاج خِلافًا في وَطَْءٍ الصّغيرةٍ الي لا ُشْتَهَى فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
يَبْ مُطْلَقَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَبُ مُطْلَقَا 
وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ إذَا أفكنَ الإيلالج في َل الماع و مِنْ الصّغيرة و1 يَقْصَّهَا 
[منحة الخالق] 
وَهُوَ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الأرتع» 1 يَطْهَرْ لي كَوُْهُ مِنْ الْعَامَ الَّذِي عَرَهُوهُ بأنّهُمَا يكََاوَلُ 0 
مُتَفْفَةَ الحُدُودِ عَلَى سَبِيلٍ الشّمُولٍ وَلَعَلَهُ أُسْتْفِيدَ مِنْ إضَّافَةٍ شُعَبٍ إلى الصّمِير َإِنَّ الْإضَافَةَ تأتي لَه 
الث وَاللّامُ وَِلّا فَالظَاهِرُ أَنّهُ من قِسْم الْمُطْلَق فَلبُتََمَلَ. 
(قَوْلَُ: وَيحتَاجُوا أَيْضًا) صَوَابْهُ وََْتَاجُونَ (قَوْلَه: أمَا إذَا كَانَ الْعَامُ ييا جَارَ تَخْصِيصُةُ بِالْقِيّاسِ ابِْدَاءَ) 
قَالَ في شَرْحِهِ عَلَى الْمَنارٍ ولا يخَْى أَنَّ مَنْعَهُمْ تَخْصِيصّةُ ببرٍ الْوَاجِدٍ وَالْقِيّاسٍ إِنا هُوَ في عَامَ قَطْعِيَ 
الدبُوتٍ ما طَييه َحَبر الْوَاجِدء فَإنَهُ تود ْنَا لِْمُسَاوَاةب اهه. ْ 
(قَوْلَهُ: وَأَمًا الجَوَابُ عَنْ الكَانٍ قلا نُسَلمُ أن الْمَحْلَ لا يُتْكَهَى) يَدُلُ عَلَيْهِ إِيِجَابُ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله 
- الْوْضُوءَ بمَسنَ ن الْعَجُوزِ دُونَ الصّغيرة الي لا تُشْعَهَى وَمَا تقل عَنْهُ أنه رَى شَيْخَا يُقَبَلُ عَجُورَا فَقَالَ 
كن سَاقِطَةٍ لاقِطة (قَوْلَُ: وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ غَبْرْ صّحِيح !) قُيَدَ في النَهْرِ قَوْلُ لْمُصَبَفٍ أَوْ ذُبْرٍ بقَوْلِه 
َي َالَ إذ َو غَيّبَهَا في ذْر تفْسِه قلا غُسْل عَلَيِههلأَنَ التَصنّ وََد في الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ فُفِْصَرْ 
عَلَيْهِ دا في الصَّيْرَفيّة وَحَكَى في الْمُبْتَعَى في الْمَسْأَلَةِ خلاقًا نم قَالَ بَعْدَ نَفْلٍ كلام الْبْخرٍ ولا يخْقَى أَنَّ 


حَلَ الاثََاقٍِ نا هُوَ في در الَْْرِ ما في ذُبْرٍ نَفْسِهٍ فَلّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ عَدَمْ الْوْجُوب إِلَّا 
بالْإِنَالٍ إذ هُوَ أَوْلَ مِنْ الصّغيرة وَالْمَيئةٍ في قُصُورٍ الدّاعِي وَعْرفَ بمَذَا عَدَمْ الْؤججوب بإيلاج الْإصْبَع 
(فَوْلةب وف فَنْح الْقَدِيرٍ أنَّ في إِذْخَالٍ الْإصبّع الذَُبْرَ خِلاًا !2) ذكَرَ الْعَلّامَةُ الل هُنا تَفْصِياً ْ 
فَقَالَ وَالْأَوْلَ أن يحب في الْقُبْلِ إِذَا قَصَدَ الاسْتمقَاعَ لِعَلَبَةِ الشّهْوَةِ؛ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيِهنَ عَالَِةُ فَيْقَام 
السسَبَبْ مَقَامَ الْمُسَبّبِ وَهُوَ الإنْرَالُ ذُونَ الدَُبْرٍ لِعَدَمِهَا وَعَلَى هَذَا ذكَرُ غَيْرٍ الْآدَمِيَ وَذكْرُ الْمَيتِ وَمَا 
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َهِي من َُامَعْ فَيَجِبْ الْعْسْلْ وَعَرَاهُ لِلصّيْرَقَ في الإيضّاح وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ بقَاءَ البكَارَةٍ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم 
الإيلاج فَلَا يَبْ الْغْسْلْ كما اخْمَارَهُ في اليَهَايَةِ مَعْزِي م2 وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذكرو حَرْقَةٌ وأو و1 
نل قَالَ بهم يِب الفسل؛ لِألَهُ يُسَمّى مُويتا وَقَالَ بَمْطْهُم لا يجب وَالْأَصَحْ إذ كاتث الزقة 
َقِقَةَ حنِثُ يد حَرَارَةَ الْقَْج وَاللَدَةَ وَجَب الْفْسْل وَإِلَّا فلا وَالأَحْوَطُ وَجُوبُ الْغْسْلٍ في الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ 
أو الخنتى الْمُشْكل ذَكَرَهُ ف فَرْج امرَأَةٍ أو ذُبْرِهَا قلا عْسْلَ عَلَيْهمَا جُوَازٍ أن يَكُونَ امْرَأَمَّ وَهَذَا 
الذَّكرُ مِنه َائِدٌ فيصر كُمَن أَوْح إصْبَعَهُ وكذَا في ذُبْرٍ رَجلٍ أو فَرْج حنتى جْوَازِ أَنْ يكونا رَجلَينٍ 
وَالْمَرْجَانِ رَائِدَانٍ مِنْهُمَا وَكذَا في فَرْج خنتى مثله جْوَاز أَنْ يَكُونَ النتى الْمَوِْح فبه رَجْلَّا وَالْقَرْجُ رَائِدُ 
نه وَِنْ أؤج رَجْلْ في فرج خنتى فشكل 1 يب الْغسْل عَلَيْهِ جوَازٍ أن يحون الخنتى رَجْاًا وَالْقرْجُ 
مِنْهُ منْلَةِ الجرْح, وَهَذَا كله إِذَا كانَ من 0 إنْرَالِ أَمَا إذَا أَنْرَلَ وَجَب الْغْسْل بِالْإنْرَالٍ كَذَا في المرَاج 
الْوَمّاجء وَهَذَا لا يَرِد عَلَى الْمُْصَّنَفٍ؛ٍ لِأَنَّ كلامَهُ في حَشَفَةٍ 0 ُحقَهَينِ وَأَللَهُ عْلَمُ بالصّوّاب. ١‏ 


(قَوْلهُ: وَحَيِضٌ وَنِقَاَ) أَيْ وَفْرِضَ الْفْسْل عِنْدَ حَيْضٍ وَنفَاسٍ وَقَدْ اخْتَلَف رَأيُ الْمُصَبَفٍ في كته هَل 
الْمُوجِبُ الخَيَْضُ أَْ الْقِطاعْةُ فَاخَْارَ في الْمُسْتَصْفَى أَنَّ الْمُوجب رؤْيَةُ الدّم أو خُرُوجُهُ وَعْلَلَ بِأَنَّ الدَّمَ 
إِذَّا حَصّلَ نَقَضَ الطََّارَة الْكُبْرَى وَل يجب الْقْسْلْ مَعَ سَيَلَانٍ الدّم؛ لِأَنّهُ ُنَافِيه فَإِذَا الْقَطَعَ أَمْكنَ 
الْفسْل فوَجَبَ لِأَجْلٍ ذَلِكَ الْحدَثِ السابِق فَأمَا الاتقطاغ فَهُوَ طهَارَة فلا يُوجِبْ الطَهَارَة وَاخَْارَ في 
الْكَان أن الْمُوجب الْقطاغ الدّم لا خْرُوجْهٍُ لِأَنّ عِنْدَهُ لا يحبْء وَإِعا يحب عِنْدَ الانقطاع وَنَقِل نظيرةُ 
قَصَّحَتْ الِاسْتِعَارَةُ وَفي غَايَةِ الْبَيَّانِ هَذَا وَآللَّهَ مِنْ عَجَائْبٍ الدُّنْيَا لأَنّهُ إذَا كَانَ الْخُرُوج مَلْرُومًا وَالْيْضُ 


لَازِما يَْرَمُ أَنْ يُوجَدَ الَيْضُ عِنْدَ وُجُودٍ الُْرُوجٍ لاسْتِحَالةِ الْفِكاكِ اللازم عَنْ الْمَلْرُومِ وَوْجُودُ الَيَْضٍ 
عِنْدَ وُجُودهٍ محَالُ بمو اه. ا 

أقولُ: ليس في هَدًا سَيْءٌ من الْعجَب وما الْعَجَب إلا فَهُمْ الكلام عَلَى وج يَعََجَهُ علي الاختراض 
وَل فْهمَ أن لوج من الخيْضٍ مُسْعَلَِم لَِقَدُم الخْيْضٍ لا لِنَفْسِ الَيْضٍ لَاسْتَغْى عَنْ هَذَا الاغتراض 
وَاسْتَْعَدَ الربْلَعِيُ كن الاتقطاع سَبَباء ِأنَهُ َس فيه إلا الطَهَارةُ وَمِنْ الْمُحَالٍ أَنْ وجب الطَهَارَ 
الطَّهَارَةَ وَإِعَا تُوجِبُهَا التخامة وَبِدق هَذَا الإسْتبْعَادُ بأنَّ الانقطاع نَفْسَهُ ليس بِطْفْرِ عا الطَّهْدْ اخَالَةُ 


المُسْتَوِرَُ عَقِيبَهُ ولَوْ سْلّمَ فَلَمَاكَانَ الانقطّاغ لا بْدَّ مِنْهُ في موب الْقْسْلٍ إِذْ لا فَائدَةَ في الْعْسْلٍ بِدُونه 


تُسِبَتْ السَبَييّةُ إِلَيْهد وَإِنْ كَانَ السَبَبُ في الحقيقّة خُرُوجُ الدّم. 

وَالْحَاصِل أَنّهُمْ احَلَفُوا هَل الْقْسْلْ يجب بخُرُوجٍ الدّم بِسَرْطٍ الاتقطاع أَؤ يجب يتفس الانقطاع وَرَجْحَ 
بَعْصْهُمْ النَان بن الحيْضَ اسم لِدَم عَخَصُوصٍ وَالوْهَرُ لا يَحُونُ سَببًا مغ وَالقُ عَيْرُ مولن بل إِنا 
يَبْ بوجوب الصّلَاةٍ كما قَدَّمْنَاهُ في الْوَصُوء وَالْفْسْلَ وَقَدَ نَقَلَ الشّبْخْ سِرَاج الدّينِ النْدِي الإجماع 
عَلَى أَنّهُ لا يب الْوْصُوءْ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْعْسْلْ عَلَى الجُنُب وَالخَائِضٍ وَالنمَسَاءٍ قَبْلَ وُجُوبٍ الصّلاةٍ 
أو إِرَادَة مَا لا يحل إِلّا به فَحِيتَئِذٍ لا فَائدَةَ لمَذَا الخلاف مِنْ جِهَة الإنئم فَإِنَهُمْ اتَقَقُوا عَلَى عَدَمِ الاثم 
قَبْلَ وُجُوبٍ الصّلاة فَظَهَرَ بحَذَا ضَعْفُ مَا تَقَلَهُ في السَِرَاجٍ الْوَمّاجٍ مِنْ أَنَهُ جَعَلَ فَائِدَةَ لحلاف تَظْهَرُ 
يما ذا الْقَطَعَ الدّمْ بد طُنُوع السّمْس وََخْرَتْ الْفُسْل إلى وَفْتِ لطر فعِندَ الكَْخيَ وعَامة 

[منحة الخالق] 

(َوْلَُ: وَقَد يُقَالُ إِنَّ بَقَاءَ البكَارَةٍ إ) قَالَ في التَِرِ لَيْسَ هَدَا با الكَلامُ فيه إِذ الكبيرةُ كدَلِك؛ وَلِدَا 
انوا َو مجومعث الِْكْرُ لا عسل عَلَيهَا إِّا ذا حمَلَت لِإنرَايا نا اكلام في أن الْعُسْل هَل يب يوَطءٍ 
الصّغيرةٍ حَيْتْ لا مَانِعَ إِلّا الصّعَرْ اخْتَلَقُوا وَالصَّحِيحْ أَنَهَا آؤ كائث بِحَيْتْ تُفْضِي بِالْوَطْءٍ 1 يبْء وَإِنْ 
تَوَارَتْ الَشَفَهُ لِفُصُورٍ الدَّاعِي وَِلّا وَجَب اه. 

وَحَاصِلهُتَْييدُ قَوْلٍ المترَاج فَيَجِبْ الْقْسْلْ إِذَا ل يُفِضْهَا بِشَرْطٍِ رَوَالٍ عُذْرَتنا لا مُطُلقَاء وَهْوَ كلام 
حَسَنٌ سَوِيّ فَوْلَه إلا ذا حمَلَتْ لِمَا عَلِمْت بْنَا تدم ما فيه (قَوْلَه. وَإِنْ أو النْتَى الْمُشْكِل ذَكرَهُ في 
_ ل 
الْأَصَرَ في أَحْوَالِهِ وَعَلَيْهِ يَلَرَمُهُ الْغْسْلْ اه. ا 

أَقُولٌ: مُعَامَلَفهُ بالْأَضَرٌ وَالْأَحْوَطٍ بس على سيل الْوْجُوب دَائِمَا بَل قَدْ يَكُونُ مُسْتَحبًا في مَوَاضِعَ 
ِنْهَا هذه وَوَجْهُُ أن شْكالَةُ ورت شْبْهَد وَهِيَ لا ترفغ الثَابتَ بِيَقِينِ؛ لأَنَّ الطَهَارةَ كانت تَلِعََ بين 
فلا ترتفغ بشْبْهَةٍ كؤنٍ فَرْجهِ الْمُولِجَ أو الْمَوِْجّ فيه أَصليًا حلاف مَسَائِلٍ وريه مئلاء فَنَّهُ لا يَسْتَحِقَ 


الْهِيراث ما 1 يَتَحَقّقَ السب فَيُعَامَلَ بلْأَصْرٌ لِعَدَم تق ما يَقِبْتُ لَهُ إلا نَفْعْ يدل عَلَى مَا قُلَْا ما في 
كتاب الدْتَى مِنْ غَايَةِ الْبَيَّانِ إِذَا وَقَْفَ في صني النّسَاءٍ أَحَبُ إل أَنْ يُعِيدَ الصّلَاةَ كذَا قَالَ مُحَمَدُ في 
الَْصْلِ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطء وَهُوَ الْأَدَاءُ مَعلُومٌ وَالْمُفْسِدُ وَهُوَ الْمُحَادَاةُ مَؤْهُومٌ وَلِلتَوَهُمِ أأحبٌ إِعَادَةَ 
الصّلاة, وَإِنْ قَامَ في صني الرَجَالِ فَصَّلَائهُ تَامَةُ وَيعِيدُ مَنْ عَنْ يمينه وَعَنْ يَسَارهِ وَالَذِي حَلْقَهُ بَذَائه 
عَلَى طَرِيقٍ الِاسْتحبَابٍ لِنَوَهم الْمُحَاذَاةٍ اه. 
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الْعرَاقيينَ تأت وَعِنْدَ الْبْخَارِتِينَ لا تأَمٌ 
وَعَلَى هَدَا الخلافٍ وُجُوبُ الْوْصْوءٍ فَعِنْدَ الْعرَاقيينَ يَبْ الْوْصُوءْ لِلْحَدثِ وَعِنْدَ الْبحَارِتِينَ لِلصّلَاةٍ اه. 
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فَائِدَهُ تَظْهَرُ في التَعَالِيقٍ كَأَنْ يَقُولَ إنْ ال لت طَالِقٌّ وَقَدْ ظَهَرَ لي 
قَائِدَةٌ أخرى: وَهيّ مَا إِذَا أُسْدْشْهِدَتْ قَبْلَ انقطاع الدّم قَمَنْ قَالَ السَبَبُ نَهْ نَفْسُ الَيْضٍِ قَالَ إِنَهَا 
تُعَمَل؛ لِأَنَ الشّهَادَةَ لا تَرْفْعْ مَا وَجَب قَبْلَ الْمَوْتِ كَاُنَابَةِ وَمَنْ فَالَ إِنَّ المسّبَب انْقِطَاعْهُ قَالَ لا 
تُعَسَّلُ لِعَدَمِ وُجُوب الْفْسْلٍ قَبْلَ الْمَْتِ وَقَدْ سح صّجّحَ في الِْدَايَةِ في بَاب الشَّهِيدٍ أَنَهَا تُعَسَلْ فَكَانَ 
تَصْحِيحًا لِكُوْنٍِ المسّبّبٍ الخَيْضَ كما لا يَخْقَى, وَأَمًا دَلِيلُ وُجُوب الْقُْسْلٍ مِنْ الْيْضٍ وَالتَفَاسِ فَالِجْمَاعُ 
َقَلَهُ صَاحِبْ الْبَدَائِع من أَئِمَّا وَالنَوَويُ في شَرْح الْمُهَذّبٍ عَنْ ابن الْمُنِْرِ وَابْنِ جَربرٍ الطَبرِي 
وَاسعَدَلٌَ َه ِلْحَيِض بِقَوْلِهِ تعالى (ولا ترون حق يطَهرْتَ) [البقرة:222] وَوجْه الدلالة أنه 
ننه عَكِينُ الرّوج مِن الْوَطْءٍ ولا يَجُورُ ذَلِكَ إِلّا بِالعْسْلٍ وَمَا لا يَيِمُ الْوَاجِبُ إِلّا به فَهُوَ وَاجِبُء وَإِذَا 
َبَتَ هَذَا فيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ نه ثَبَتَ في الْعَشَرَةِ بِدَلَالَةٍ النَصّ؛ لِأَنَّ وْجُوب الِاغْتِسَالٍ لِأَجْلٍ خْرُوجٍ الدّم 
وَقَدُ وُجِدَ في الْعَشَرَق فْإِنْ قيل 5 وَجَبَ الِاغْتسَالٌ فيمًا دُونَ الْعَشَرَةِ لِتَتَأكُدَ به صِفَةُ الضَّمَارَة عَنْ 
الْيْضٍ وَزَوَالٍ الأَذَى لِيَغْبْتَ الِلُ للرّوْج وََذَا يَْيْتْ الل بمْضِي وَفْتِ صَلَاةٍ عَلَيْهَا وَإِنْ 1 تَغْتَسِلْ 
لِوْجُودٍ التََكُدٍ بِصّيْرُورَةٍ الصّلَاةٍ دَيْئا عَلَيْهَّد وَن اْعشرة قَدَ تأَكُدَ صِفَهُ الطََّارةٍ نفس الانقطاع, 
فَانْعَدمَ الْمَغْىَ الْمُوجِبُْ فلا بْكِنْ الإخحاق بطَريق الدَلَالَةِ كما لا يكن إِنْبَاتُ الخد اللواطَة مَغْق 
الْمُوجِبُْ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَهُ ما الْحَدَتْ 1 إِرَادَةُ الصّلاةٍ عَلَى الخلّافٍ, كاده تابث هُنَا 
َأَمَا الْمَدْقُ الذي يَدّعِيه فعا يَقْبْتُ إِذَا كانَ وُجُوبْ الاغْتِسَالٍ لِمْبُوتِ الل وَلَيْسَ كَدَلِكَ ألا تَرَى 
أنّهَا لو م تكن ذَاتَ رَؤْج وَجَب عَلَيْهَا الاغِْسَالُ مَعَ انْعدَام الْمَعْقَ الَّذِي يَدّعِيه وََكِنَُّ 


و 
دا مه 


وَإِنْ وَجَب بِسَبَّبٍ آخَرَ جُعِلَ عَايَةَ ِلْحْرْمَةٍ فِيمَا دُونَ الْعََرَة فَإِنَّ الَيْضَ به يَنْتَهِي فَتَنتهِي ال 
العية عَلَيْهِ فَعَرَفْنَا بعبارَة النَصّ ف قَرَاءَةٍ التَشْدِيدٍ حِرْمَانَ الْقُْبَانِ مُعَيّا إلى الاغْتِسّالٍ فيمًا دُونَ 
الْعَشَرَةِ شرت وُجُوبُ الاغْتِسَالٍ وَبِدَلَالَِهِ وُجُوبُهُ في الْعَشَرَةِ كا في مغزاج لا مَعْزِئ إلى شَيْحْهِ 
الْعلَامَةٍ وَيَدُلَّ عَلَيِْ أنْضًا حَدِيتُ فَاطِمَةَ بنْتِ أبي حُبَيِشٍ «أَنَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَالَ هَا 
إِذَا أَقْبَلَتْ الَْيْضَةُ فَدَعِي الصّلاةً وَإِذَا أَذْبَرَثْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَي» رَوَاهُ الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَنْ عَائِشَة 
وَفِ بَعْضٍ الرَوَايَاتِ «فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلَّي» وَفي الْبَدَائْع وَلَا نَصّ في البَفَاسِ َإِعَا عرف بالإجماع 
إِخاعْهُم يتجوز أن يكون على حَرٍ في الباب لَكِنهُمْ تركو تفل اميفاء بالإجماع ويوز أن يكون - 
بِالْقِياسِ عَلَى دم الحَيْضٍ لِكوْنٍ كُل مِنْهُمَا دَمَا خَارِجًا مِنْ الرّجِم اه. ْ 

َالْمَدُكُورُ ني الْأَصُولٍ أَنّ الإجماعَ في كُلّ حَادَِةٍ لا يَََقَفْ عَلَى نَصٍ عَلَى الْأَصّحَ وني الْكاني لِلْحَكِم 
الشَّهِيدِء وَإِذَا أَجْبَتْ الْمَرأةُ ثُ أَذركهَا الحَبْضُْء فَإِنْ شَاءَتْ اغْتَسَلَتْء وَإِنْ حت أَخْرَتْ حَىٌّ تَطْهْرَ 
وَعِنْدَ مَالِكِ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بَِاءَ عَلَى أَضْلِهِ أَنَّ الحائضَ لا أَنْ تَفراً الْقُرَآنَ فَفِي اغْتِسَالهًا مِنْ الجَابَة 


رك 0 
هذه الفائدة. 


(فَولَُ: لا مذي وَوَذي وَاخبلام بلا بَلَلِ) بار عَطْفْ عَلَى مَنَ أي لا يُفمَرَضُ الْعُسْل عِنْدَ هَذِهٍ 
الْأَسْيَاءٍ أَمَا الْمَذيُ فَفِيهِ تلاثُ لُعَاتِ الْمَذْيُ بإِسْكَانٍ الذَّالٍ وَكْفِيفٍ اليا وَالْمَذِييُ بِكَسْرٍ الذّالٍ 
وَتَشْدِيدٍ الَيّاءِ وَهَانَانٍ مَشْهُورَتَانٍ. 

َالَ الْأَرَْرِيُ وَعَيْرْهُ التَخْفِيفُ أَفْصّح وَأَكْثَرُ وَالثَلئَهُ الْمَذي بكْسْر الذَّالٍ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ حَكَاهَا أَبُو 
عُمَرَ الرَاجِدُ في شَرْح الُْصِيح عَنْ ابْنٍ الْأَعرَايَ وَبُقَالُ مَدَى بِالتَحْفِيفٍ وَأَمْدَى وَمَذَّى بِالتَّشْدِيدٍ 
وَالأَوَلُ أَقْصَحُ وَهُوَ مَاء أَنِيَضُ رَقِقْ يخْرُجُ عِنْدَ شَهْوَةٍ لا ِسَهْوَةٍ ولا دَفْق ولا يَعْفْبهُ فثُوز وَرئَا لا يسن 
بكْرُوجِهء وَهُوَ أَعْلَبْ في البّسَاءٍ مِنْ 

[منحة الخالق] 

(قَولُهُ: وَقَد طَهَرَ لي فَائِدَةُ أُخْرَى !2) قَالَ في التَهرِ ولا بْدَّ أن يُقَيَدَ بها إذَا اسْتَمَرٌ يا تلا أيَام أمّا إذَا 
قُبَلَتْ قَبْلَ إِعَامِهَا لا تُعَسَّلْ إِحْمَاعَا إلا أن هَذَا َدْ يُعَكْرُ عَلَى مَا سَبَقَ عَنْ الِْنْدِيَ فَيْحْمَلْ الِاتَقَاقَ 
عَلَى وُجُوب الْآَدَاءٍ اه. 
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الرَجَالٍ. 

وَفٍ بَعْضٍ الشروح أنَّ ما يخْرُجُ من الْمَرآةٍ عِنْدَ الشَّهْوَة يُسَمَّى الْقَدَى بَفْعُوحَتَيْنِ وَالْوَدْيُ بإسْكَانٍ 
الدَالٍ الْمْهْمَلَِ وَتَكْفِيفٍ اليَاءِ ولا يجوز عِنْدَ حْمهُورِ أَهْلٍ اللعَةٍ ة غَيْرْ هَذَا وَحَكَى الْجَؤْهَر: ري في الصِحَاح 
ص الْأمَوِيَ أَنَّهُ قَالَ بَشْدِيدٍ الْيَاءِ وَحَكّى صَاحِبُْ مَطَالِع الْأَنوَارٍ َعَةَ أَنَهُ بالذّالٍ الْمُعْجَمَةِ وَهَذَانِ 
َاذَانٍ َُالُ وى بِتَخْفِيف الدَّالِ وَأَؤْدَى وَوَدَى بالتَشْدِيدٍ وَلقَولُ أَْصَح وَهُوَ ما أَنيض كَدرٌ تَِينٌ 
ُشْبهُ الْمَّ في التَّحَائَةِ وَيَُلِفُهُ في الْكُدُورَةِ ولا رَائِحة لَهُ ويخرْجُ عَقِيب الْبَوْلِ ِذَا كانت الطَّيبعة 
نيسيك وَعِنْدَ حمل سَيْءٍ تُقيلٍ وَيخْرْجُ فَطْرَةَ أؤ فَطَرَتينٍ وَتحْوَهُمَا وَأَحْمَعَ الْعلَمَاءُ أَنَهُ لا يحب الْعْسْلْ 
روج الْمَذي وَالْوَذي كذًا في شرح الْمُهَذّب. 

إِذَا َي يما الْفْسْل وجب يبا الْوْْوءُ وَفي الْمَذي حَدِيتُ عَلِيَ الْمَْهُورُ الصّجيخ الات في 
الْبُحَارِيَ وَمُسْلِم وَغَيًا 

فَإِنْ قِبِلَ ما فَائِدَةُ إيجَاب الْوْصُوءٍ بِالْوَذِي وَقَدْ وَجَب بِالْبَوْلٍ السّابِق عَلَيْهِ قَُنَا عَنْ ذَلِكَ أَجْوبَةٌ أَحَدُهَا 
قَائدتهُ فِيمَن به سَلَسْ الْبَوْلِ فِإِنَّ الذي يَنْفْضُ وصُوءَهُ ذونَ الْبَوْلِ تَانِيهَا فين تَوَضّأً عَقِب الْبَوْلٍ 
قَبْلَ خُرُوج الوَذي م خَرَجَ الْوَذي فَيَجِبْ به الْوْصُوءُْ تَلُِهَا يب الْوْصُوع لَوْ تَصّوْرَ الِانيقَاضَ به كما 
فَرّعَ ُو حَدِيقَةَ مَسَائِلَ الْمرَرَعَةٍ لَوْ كانَ يَقُولُ يجوَازِهَا قَالَ في الْعَايَة وَفِيهِ صَعْفُ وَرَبِعْهَا الْوَذْيُ مَا 
يخْرجُ بَعْدَ الاغْتِسَالٍ من الماع وَتَغد الَْْلِ وَهْوَ شَيْءْ لَرِجْ كذ فَسَرَُ في الرَاَةِ وَالَِينِ َلإشْكَالٌ 
إِنا يَردُ عَلَى مَنْ افْمَصَرٌ في تَفْسِيرهِ عَلَى مَا يَخْرْجُ بَعْدَ الْبَوْلِ حَامِسْهَا أَنَّ وُجُوب الْوْصُْوءٍ بالْبَوْلٍ لا 
يناف الْؤجُوب بِالْوَذي بَعْدَهُ ويَمَعُ الْوَضُوءْ عَنْهُمَا حَىٌّ لَوْ حَلَفَ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافِ فَرَعَفَ ثم بال 
أو عَكْسُْهُ فْتَوَضَ فَالْوْضُوءُ مِنْهُمَا فَيَحْنَتْ وَكُذَا لَوْ حَلَفَتْ لا تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَةٍ أؤ حَيْضٍ فَجَامَعَهَا 
رَوْجُهَا وَحَاضَتْ فَاغْمَسَلَتْ فَهُوَ مِنْهُمَا وَتَْنَتُ وَهَذَا ظَاهِرُ الوا وقَالَ رجام الطَّهَارةُ من الأول 
دُونَ الثَات مُطَلَقَا وَقَالَ النَدُوَايُ إِنْ اَحَدَ لجنس كَأَنْ بَالَ ثم بال فَالْوْضُوءُ من الْأَوّلٍ وَإِنْ الختلّف كن 
ال ثم رَعَفَ فَالْوْصُوءْ مِنْهُمَا ذَكرَهُ في الذّخِيرَةِ وَقَد رَجَحَ الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِرِ تَبَعَا لِأآمِدِيٍ قَوْلَ 
الجرْجَان لِأَنَّ النَاقِض يُنبِث الخَدَتْ نم تب إرَالْعُهُ عِنْدَ وُجُودٍ شْرُوطِه وَهُوَ أَمْرْ وَاجِدٌ لا تَعَدّدَ في 
سباي فَالئَايتْ ِكل سَبَبٍ هو القَابتُ بالآخر إذ لا دلِيل يُوجب خلاف ذَلِكَ َالَاقِض الْأَوَلُ لم 
أنْبَتَ الْحَدَتَ 1 يَعْمَلْ النَاتِ شَيْنَا لاسْتحالَةِ تَحصِيلٍ الحاصل نَعَمْ لَوْ وَفَعَتْ الْأَسْبَابُ دَفْعَةَ أَضِيفَ 
ُبُونُُ إلى كُلّهَا ولا يَنفِي ذَلِكَ كو كُلّ عِلَِّ مُستقلَة لِأنّ مق الِاسَتفْلَالٍ كؤنُ الْوَضْفٍ بيْتْ لو الَْرَ 
أكر 

وَهَذِهٍ الَْينيّةُ تابعَةٌ 3 لِكُلٍ في حَالٍ الاجتمَاع, وَهَذًا أَمْرٌ مَعْقُولٌ يب قزولة واشن أاعن أن يُتَبَعَ وِكحَبُْ 
حَمله عَلَى الحم بتَعَددٍ الحَكم هُنَاء ولا يَسْتَلمُ أن يُقَالَ بهِ في كُلّ مؤضع, لِأَنهُ يَرْفعْ وقُوعَ تَعَددٍ 


الْعلَلٍ بكم وَاجِدٍ وَهُمْ في الْأُصُولٍ يُفينوتَُ وَأما الاختلامُ فَهُوَ الِْعَالُ مِن الخُلّم بضّمَ الحاءِ وَإِسْكَانٍ 
اللا وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَائِمُ مِنْ الْمَنَامَاتِ بُقَالُ: حَلَّمَ في مَنَامِهِ بقَنْح الَاءٍ وَاللّام وَاخْتَلَمَ وَحَلَّمْت كَذًا 
وَحَلَّمْت بِكدًا هَذَا أَصْلَّهُ نه عل انما لِمَا يَرَاهُ النَائْمُ منْ لجماع فَيَخْدُتُْ مَعَهُ إِنْرَالُ الْمَيّ عَالِيَ 
فَغَلَب لَفْظْ الاختلام في هَذَا دُونَ غَيْرِهِ م مِنْ أنْواع 0 لِكُثْرَةِ الاسْتِعْمَالٍ وَحْكْمُهُ عَدَمْ ووب 
الْغْمْلٍ إِذَا 1 يُنِْلُ لِمَا رَوَى لْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَنْ أ سَلَمَةَ - وَضِيّ النَهُ عَنْهَا - قَالَتْ «جَاءثْ َم 
سُلَيْمِ امه أبي طَلَحَةَ إلى لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ إن الله لا يَسْتَحيِي مِنْ 
لق هَل عَلَى الْمَوْأَةِ مِنْ غْسْلٍ إِذَا هي اخْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاء» وَنَقَلَ النَوَوِيٌ في شَرْح 
الْمُهَدّبِ عَنْ ابْن الْمُنْذِرِ الْإحْماع عَلَيْهِ وَأمّا ما اسَْدَلَ به في بَعْضٍ الشّرْح وَمِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ 37 
الب - صَلَّى الله عََيِْ َسَلمَ - سْئل عَنْ الرَجْلٍ يحَدُ الَْللَ ولا يَذَكْرُ الاخلام قَالَ يَغمَسِلُ وَعَنْ 
الََجْلٍ يَرَى أَنَهُ اخْتَلَمَ وَلَا يَدُ الْبَلَنَ قَالَ لا عْسْل عَلَيْه» فَهُوَ وَإِنْكَانَ مَشْهُورَا رَوَاهُ الدَارِمِيُ وَأَبُو 
دَاوُدُ وَالتَرْمِذِيُ وَغَيْرُهُمْ لكِنّهُ من رِوَايَةٍ عَبْدٍ اللَّهِ بن غٌ عْمَرَ الْعُمَرِيَ 
[منحة الخالق] 
0 ويب حَنْلهُ عَلَى الحم بِمَعَدُدٍ الك !) هَدَا لا ارتبَاط لَهُ بعَْجيه قَوْلٍ الجْرْجَانَ إذ هُوَ 

لَهُ بَنَ رَاجِعٌ إل الْقَوْلٍ الْأَوّلِ وَحَاصِلَُهُ أن كل ناقِضٍ مُوجِبْ كمه إلا أَنَهُ اكنفى بِوْضُوءٍ وَاحِدٍ 
5 َلْرَمُ منْهُ أَنْ بُقَالَ به به في كُلّ مَوْضِعْ تَعَدَّدَتْ فيه الْعِلَنُ كم وَاجِدِ؛ لِأَنَهُ يَلرَمُ عَلَيْهِ وَفُعْ وَقُوِعِهَا 
كَدَلِكَ مع أن الْأَصُولِيَينَ أَنْبَعُوهُ وَلَا يَخْقَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الفَنْح مِنْ أن الْحَدَتَ وَاحِد لا تَعَدَّدَ في 
أَسْبَابِهِ يَنْفِي مَا ذكْرَهُ وَكَانَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ مَسْألَة الحنث, فَإِنَهَا تَقْمَضِي تَعَدَهَ 
الحكم لكِنّ الْمُحَقّقَ في فنْح الْقَدِير قَدْ أَجَاب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْحَقَُ أَنْ لا تَنَائّ بَيْنَ كَوْنِ الْحَدَثْ 


َال لمن وص تغذ َل دعاب توأ نما اه. 
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وهو صَعِيفْ عِندَ أَهل العم لا يخْكجُ براه وين عَنْهُ حَدِيث َم ْم اْمْمَقَِم فا هيد عَلَى 
جميع ما يَدُلَ عَلَيِْ هدًا هَكَدَا في شَرْح الْمُهَدّبِ ولا يُقَالُ إنَّ الاشتذلال بحَدِيثِ َم .' يم صّحِيحٌ 
عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بَفَهُومِ الشَرْطٍ وَأَنْتُمْ لا تَقُولُونَ به؛ لِأَنّ نَقُولُ إنَّ الحَكم مُعَلّقَ بالشَرْط فَإِذَا 


عُدِمَ الشَّرْط الْعَدَمَ الحَكُمْ بِالْعَدَم الْأَصلِيَ لا بِأنَّ عَدَمَ الشَرْطٍ أَثْرَ في عَدَمِ الحَكُم كَمَا تَقَدَّمَ. 


(قَوْلهُ وَسْنَ لِلْجْمُعَةِ وَالْعِدَيْنِ وَالْإخْرَام وَعَرَقَةَ) أي وَسْنّ الْغْسْل لِأَجْلٍ هَذِه الْأَسْياءٍ أمَا الجُمُعَةُ قَلِمَا 
رَوَى البَِْذِيُ وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيُ وَأَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ وَالْبَبْهَفَيُ في سُتَبِهِ وَابْنْ أي شَيْبَةَ في مُصَنَفِهِ وَابْنُ 
عَبْدِ الْبَرِ في الاسْتذْكَارٍ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ الحَسَن عَنْ تَْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- من تَوَضَا يَْمَ لجْمْعَةٍ فبِهَا وَنِمَتْ وَمَنْ اغْمَسَلَ فَالْغْسْلْ أَفْضَل» قَالَ البَرِْذِي حَدِيثْ حَسَنْ 
00 أَيْ فَبِالِسْنَةِ أَحَدَ ١‏ الغتتاق هَذِهٍ الْحَصلَةُ تقل ا أَخَدَ يت ل هَذِهِ دولا أَوْلّ 


يها ُو إل َنْ الْمَدكُورٍ, وف جا ذا كان مشهوت؛ وَهَدًا مدب ور الَلماءوفَهَ 
لْأَمْصارِ وَهُوَ الْمَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ وَمَا وَقَعَ في الْمدَايَةِ مِنْ أَنَهُ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكِ 
فََالَ بَعْضُ الشَارِجِينَ: لَه عرد ب صّجيح. فَإِنهُ 1 يَف أَحَدٌ بِالْؤْجُوب إلا أَهُل الظَاهِرِ وََسَكُوا يما رَوَاه 
لْبْحارِيُوَمسْلِم ِنْ حَلِيثٍ عم قال َال وسُونُ الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم - «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ الخُدْرِيَ أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ - قَالَ «غُسْلْ يَوْمِ 
الْجُمْعَةَ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ محتلِم» 

وَقَدْ أَجَاب الجُمْهُورُ عَنْهُ بكَلانّة أَجْوِبَةِ أَحَدُهَا أَنَّ الْوْجُوب قَدْ كَانَ وَنْسِحَ وَدْفِعَ بن النَّاسِحَ وَإِنْ 
صححَة الي لا تفؤى فُوََ حَدِيثِ الؤجوب وَلِسَ فبد اريخ أَنًِا ند لتعْض يقنم اْمُوجب 
ايها أَنّهُ من قبِيلٍ انْبِهَاءِ الحُكُم بِانْتِهَاءٍ عِذَتهِ كما يُفيدُةُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدِ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّ َاسّا مِنْ 
أَهْلٍ الْعرَاقٍِ جَاءُوا فَثَالُوا يا ابن عبا: أتى الْغْسْلَ يَوْمَّ الجُمعَةِ وَاجبًا فَقَالَ: لا وَلكِنَّهُ طَهُورْ وَخَيْرٌ 
لِمَنْ اغْمَسَلَ وَمَنْ ل يَغْتَسِلْ فلا شَيْءَ عَلَْهِ بواجب وَسَأَخْرَكُمْ كيف بَدَأَ اسل «كان الئاس ححْهُودِينَ 
يَلْبَسُونَ الضصُوفٌ وَيَعْمَلُونَ عَلَى طَهُورِهِمْ, وَكانَ مَسْجِدُهُمْ صقا مُقَاربَ السَفْفٍ إِغا هُوَ عَرِيشَ فَحَرَجَ 
رسو الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - في يَوْمِ حَارَ وَعَرِقَ النَّاُ في ذَلِكَ الصُوفٍ حَىٌ ثارث منة رياح 
حَىّ أَذَى بَعْصّهُمْ بَغْضًا فَلَمّا وَجَدَ - عَلَيْهِ السام - بَلْكَ الرََاع قَالَ با أَيّهَا النَّاسْ إِذَا كَانَ هَذَا 
اليَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَ أَحَدْكُمْ أَمْثَلَ مَا يجَدُ من ذُهْنِهِ وَطِيبِه» قَالَ ابْنْ عَبّاسِ ثم جَاءَ الله لخي وَلَِسُوا 
غَيْرَ المُوفٍ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوْبَعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَب بَعْضْ الَذِي كان يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَغضًا مِنْ الْعَرَقِ 
وََالِكُهَا أنَّ الْمُرَادَ بالْأمْرٍ النّسَبْ وَبِالْوْجُوب الثُبُوتُ شَرْعًَا عَلَى وَجْدِ التذب كأنّهُ قَالَّ: وَاجبٌ في 
الْأخْلَاقِ الْكرِعَةٍ وَحْسْن السُنةِ بقربئةٍ ممَصِلَةٍوَمُنْفَصِلَةٍ أمَا الْمتَصِلَةُ هَهِي أنه فَََهُ بجا لا يجب اتَقَاقا 
كُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ الخُدْرِيٍ أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - قَالَ «غْسْل الجُمُعَةٍ عَلَى كل مثلم 


وَالْسْوَاك والطبث فا تقدر فد عله وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطّيب وَالمِتَوَاكَ لَيْسَا بوَاجِبَيْنِ فَكَدَلِكَ الْْسْلُ 

وَأَمَا قَوْلُ أي هُرَئْرَةَ كَفْسْلٍ ١‏ جْتَابَةَ فا أَرَادَ التَشبية في الْيْكَةِ وَالْكِفِيّة ألا في كَونِهِ فَرْضًا يَدُلَّ عَلَيْهِ ما 
رَوَاهُ الَرْمِذِيُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أن البّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «من تَوَضّا فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ م 
أَتَى الجُمْعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصّتَ غْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وََيْنَ الجْمُعَةِ وَِبَادَةُ ثَلَانَِ آَم وَمَنْ مَسَ الْحْصّى فَقَدْ 
َعَا» , وَهَذَا نَصصّ في الِاكَْاءٍ بِالْوْصُوءِء وما الْقَرِنَهُ الْمُنْمَصِلَةُ فَهِيَ فَوْلَهُ «وَمَنْ اغْمِسَلَ فَالْقْسْلُ 
أَفْضَنْ» وَأَمّا كَوْنُ لْغْْلٍ ب سُنَةَ سُنةَ ِْعِيدَيْنٍ وَعَرَفَةَ فيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ في سُتَنِهِ عَنْ الفاكه 4 بْنِ سَعْدٍ «أنّ 
رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَغْعَسِلْ يَْمَ الْفطر وَيَوْمَ النّخْرِ وَيَوْمَ عَرَفة» وَرَوَاهُ الطُبَرَايُ 
ف مُعْجَمِهِ والبزاة ف مُسْنَده 
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وَرَادَ فيه يَوْمَ الجمْعَةِ وَرَوَاهُ َحْمَدُ في مُسْنَدِهِ أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: «كَانَ وَسُولُ 
الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلو - يَعْتَسِلُ يَوْمَ يَْمَ الْعِيدَيْنِ» ؛ وَأَمَا كَوْنُهُ سْنَةَ لِْإخرّام فَبِمَا أَخْرَجَهُ التَمِذِي 
في احج و حَسَنَهُ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ رَيْدِ بنِ تَابتِ عَنْ أبيه رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أَنّهُ «رأى البِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - تَجَرَهَ لإهلاله وَاغْتَسَلَ» وَذَهَب بَعْضٌ مَشَايْنَا إلى أن هَذِهِ الْأَغْسَالَ الْأَرْبعَةَ مُسْتَحبَةٌ أخدًا 
مِنْ قَوْلٍ مُحَمَدِ في الْأَصْلٍ إِنَّ غْسْلَ الجُمُعَةٍ > حَسَنْ قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ: وَهْوَ النَظَرْ؛ لِأَنَّ إِنْ فَلْنَا أن 
الْوْجُوب الْعَسَحَ لا يَبْقَى حُكُمٌ آحَرْ خماصضه إل بِدَلِيلٍ وَالدَّلِيِلْ الْمَذْكُورُ يُفِيدُ الاسْتخبّاب. وَكَذَا إِنْ 
لما بأنُّ مِنْ قَِيلٍ الََْاءٍ الحكم بِالْتهَاءِ عليه 
وَإنْ 0 لْأَمْرَ عَلَى الئّذب فَدَلِيلْ اندب بُفِيدُ الاْتخبّاب إِذْ لا سْنَهَ دُونَ مُوَاظَبَتهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ ذَلِكَ لَاِمَ التّذْبٍ ثم يُقَامنْ عَلَيْهِ باقي الْأَغْسَالٍء وَإِعّا يتَعَدّى إل الْفَرْع كم 
الَْصْلٍء وَهُوَ الاسْتَخبَابُء وَأَمّا ما رَوَاهُ 9 مَاجَهُ في الْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ منْ حَدِيئَي الْقَاكِهِ درن عَنّاسٍ 
الْمُعَقَدّم ذِكْرْهُمَا فَصَعِيِمَانِ قَالَهُ | التؤوي وَغَيْرهُ وَأَمّا مَا رَوَاهُ اليَْمِذِيُ في الْإِهْلَالٍ فَوَاقِعَةُ حَالٍ لا 
تأر الْمُوَاظَبَةَ فَاللّازِمُ الاسْتِحْبَابُ إِلّا أَنْ يُقَالَ إهْلَالة اسْمُ جنْس فَيَعُمُ لَفْظَا كُلَ إِهْلالٍ صَدَرَ مِنْهُ 
فََبَتَثْ سُيَيّةُ هَذَا الْغْمْلٍ اه. 


كِنْ قَالَ تلْمِيدُهُ ابن أمِر حَاجَ وَالَّذِي يَظْهَرُ اسْتَِاُ غْسْلٍ الجمْعَةٍ لِمَا عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا 
- «أن َسُولَ الله - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلّمَ - كان يَعْمَسِلٌ مِنْ أَرْتَع من جناب وَيَْمَ الجُمعةِ وَغْسْلٍ 
الْمَيّتِ وَمِنْ الجَامة» رَوَاهُ أبُو اود وَصَححَهُ ابْنْ خْرَئة وَاخْاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطٍ الشبِحَيْنِ وَقَالَ 
اللنهقة: واه كُلّهُْ قَاتٌ مَعَ مَا تَقَدَمَ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيت ظَاهِرْهُ يُفِيدُ الْمُوَاطَبَةَ وَمَا تَقَدَمَ يُفِيدُ جَوَارَ 
التَرِكِ مِنْ غَيْرِ ل وَيمَدَا القَدْرِ تَْبْتْ السْنهُ م اْعلَهُوا فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ الْقْسْل في الجْمُعَة وَالْعِيدَيْنِ 
سن لِلصّلاة لا لِلْيَْم؛ لِأَنَهَا أَفْصَّلْ مِنْ الْوَقْتِ وَعِنْدَ الحَسَنِ لِلْيوْمِ إطَهَارًا لِقَضِيدَتِهِ هَكدًا في كثيرٍ مِنْ 
الْكُنْبِء وَف بَعْضٍ الْكُبْبٍ كما نَقَلَهُ في الْمِغْراج ذَكِرَ مُحَمَدٌ مَكَانَ الْحْسَنٍ وَقَالُوا الصّحِبحٌ فَوْلْ أي 
يُوسف وَتَطهرُ رَهُ الاخبلافٍ فِيمن لا جم علَيْهِ هَل يُسَنْ لَه الْْسْلُ أو لا وفيمَنْ اغْكَسَلَ ‏ أخدت 
وَتَوْصّاً وَصَلّى به الجمْعَةَ لا يكُونُ لَهُ فَضْلٌ غُسْلٍ الجُمُعةٍ عِنْدَ أبي يُوسُفَ خِلاقًا لِلْحَسَنِ وَفِيمَنْ 
اغْمَسَلَ بَعْدَ الصّلاة قَبْلَ الْقْرُوبٍ فَعِنْد أي يُوسْفَ لا وَعِنْدَ الحْسَنٍ نَعَمْ كذًا ذكرَ الشَارحُونَ وَالْمَنْقُولُ 
في فَاوَى قَاضِي خان في اب صَلَاةٍ الجمْعَةٍ أنه لو اغْمَسَلَ بَعْدَ الصّلاةٍ لا يُعْتبَرُ بالإجماع» وَهْوَ 
الل فِيما يَظهَرْ لي؛ لِأَنّ سَبَب مشْرُوعِية ها الْمُسل لِأجل إزَلَةِ الأَؤْسَاح في بَدَنِ الإنْسَانٍ اللازم 
ِنهَا حصُولُ الْأََى عِنْدَ الاجبماع» وَهَذَا الْمَغقى لا صل بالْفْسْلٍ بَعْدَ الصّلاة وَالحسَنْ - رَحمَهُ الله 
وَِنْ كان يَقُولُ هُوَ لِيَْمِ لا ِلصّلاةٍ لكن بِسَرْطٍ أَنْ يَعَقَدَمَ عَلَى الصّلاةٍ ولا يعر تلن الحَدثِ بَنَ 
لْفْسْلٍ وَالصّلَاة عِنْدَهُ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَضْرُ وَفي الكاني لِلْمْصَبَفٍ وَخْلَاصَةٍ الْفَتَاوَى تَطْهَرُ فَائِدَهُ 
لحلاف فِيمَا لَوْ اغْمَسَلَ قَبْلَ الصُبِح وَصَلَّى به الجْمْعَةَ تال فَضْل الْفْسْلٍ عِنْد أَبي يُوسْفَ وَعِنْدَ الحْسَنٍ 
ِأَجْلِه وَإِعا يُشْمَرَطُ أنْ يكُونٌ مُتَطَهرًا بِطَهَارَةٍ الاغْتِسَالٍ ألا َرَى أن أبا يُوسْفَ لا يَْيَرِطُ الاغْتِسَالَ 
سَاعَةٍ من الْيَوْمِ عِنْدَ الْحْسَنٍ لا أَنْ يُنْشِىَ الْْسْلَ فيه اه. 

وَأََرُّ عَلَيْهِ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ مَا اسْتَشْهَدَ به بقَولِهِ ألا تَرَى إلى آخره لا يَصلْحُ 

بِاشْتراطِه أَمْكُنَ يخلافٍ ما سْنّ الاغْبِسَالُ لِأَجْلِهِ عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَهُوَ الصّلاةُ لا بمْكِن إِنْشَاءُ الْعْسْلٍ 
فِيهَا فَافْتَرَقَا لكِنَّ الْمَنْقُولَ في فَتَاوَى قَاضِي خان مِنْ باب ضَّلَاةٍ الجُمْعَة أَنَهُ إِنْ اغْمِسَلَ 

[منحة الخالق] 

[الْعْسْل الْمُسِنُونَ] 


(فَولَُ: وَتعَقَّبَ الرَبْلَعِنُ الحَسَنَ بِأنهُ مُشْكل جدًا إ) قَالَ في النَهْرِ مَا في الْكَافي مَسْطُورٌ في الخلَاصَةٍ 
وَعَرَاُ في البَهَايةِ إلى مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام وَإِذْ قَدَ تَبَتَ أَنَّ الرَوَايَةَ عَنْ الحَسَنِ كَدَلِكَ فَالْقَوْلَ صَرْفْ 
لطر في إِْدَاءِوَهها ولا مانع أن يُقَالَ ناعرط إيقاع الْفْسْلٍ فيه إطْهَارا لِسَرَفِِ وََزيدٍ الختِصّاصِه 
عَنْ غَيِِ كرف عَلَى ما يَأق» ونا ل يُعرَط لئان إِيفَاعْهُ في الصّلاةٍ لِْمُنَاقَةٍ نَعمْ في لان أَنَهُ يُقَالُ 
أَنْضًا عِنْدَ الحَسَنِ فَيَجُورُ أَنَّ عَنْهُرِوَايََينِ اه. 

لا يخقَى ما في صّذْرٍ كلامه لإيهامِه أن كلام الزّلعِيَ في ثُبُوتِ الرَوَايَِ» وَلَيِسَ كدَلِكَ بل إشكالة في 
كلام الَْسَن بَعْدَ ُو 
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قَبْلَ البْح وَصَلَى بدَلِكَ الْفُسْلٍ كاتث صَلَاةٌ بعْسْلٍ عِنْدَ الْحَسَنٍ وَفي مِغْرَاج ادراب َو اعْعَسَلَ يَوَْ 
اليس أؤ ْلَه الجمْعةٍ هن بالسْنّ حصو الْمَفْصُودء وهو فَطَعْ الرائِحة اه. وو يَنْقلَ لاق 
يبي أن لا تخْصُلَ السثئةُ عند أي بُوسُفَ لاشيراطِه أنْ لا مَل بيْنَ اْفْسْلٍ وَالصّلاة حَدَتْ 
وَالْغَالب في مِثْلٍ هذا لْقَدْر مِنْ الرَّمَانِ حُصُولُ حَدَث بَيْتَهُْمَ وَلَا تَصُلْ السْنّهُ أَنْضًا عِنْدَ الْحَسَنِ 
عَلَى مَا في الْكافي وَغَيِْهِ أَمَا عَلَى مَا في الكاني فَظَاهِرٌ 

َأَمَا عَلَى مَا في َي فَلِأَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهَرًا بطَهَارَةٍ الاعْحِسَالٍ في الْيَوْمِ لا قَبْلَهُ وَلَوْ اتَمَقَ 


يُورُ أن يكُونَ عُسْل عَرَقَةَ عَلَى هَدًا الاختلاف أَيْضًا يَعْني أن يَكُونَ لِْوْقُوفٍ أو لِليَْمكُمَا في الجْمُعَةٍ 

قَالَ ابْنْ مير حَاج وَالظَاهِرُ أَنّهُ لوف وَمَا أَطْنُ أحَدًا ذهب إلى ااسْتنانه ليَؤم عَرَقَةَ من غَبْرٍ ضور 

عَرقَاتٍ وفي المع شرح المع إن لت هل ينهدا الالخيلاف في غُسل العيد نضا قلت 

مَل ذَلِك وَلَكِي ما ظَفِزت به اه. 

قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَهُ لِلصّلاة أَنْضّاء وَيَشْهَدُ لَهُ مَا صّحّ في مُوَطَا مَالِكِ عَنْ تافع أَنَّ عَبْدَ اللّهَ بْنَ عْمَرَ كَانَ 
يَعْمَسِلْ يَوْمَ الفطر قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ اه. ا 

وَعِبَارَةُ الْمَجْمَع أل من عِبَارَةِ الْمُصَبَفٍ حَيْتُ فَالَ: وَفي عَرَفَة لبن أنَهُ لا يَتَالُ السْنة إِلّا إِذَا اغْمَسَلَ 
في نَفْس ابل بخلافٍ عِبَاة الْمُصَبَفِ فَإنَّهَا صَادِقَة بها ذا اغْحَسَلَ حَارجَة لِأَجلِهِ ثُ دَخَلَهُ. . 


(قَوْلَُ: وَوَجَب لِلْمَيْتِ) أَيْ الْْسْلْ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الكِمَايَةِ لِأَْلٍ الْمَيِتِء وَهَذَا هُوَ مُرَاُ 


الْمُصَّنْفِ مِنْ 0 صَرَّحَ به في الْوَاف في الجتَائٍْ وَفي فَتْح الْقَدِير أَنَهُ بالإجْماع إِلّا أن يَكُونَ 
الْمَيَتْ خُنتى مُشكلا, فَإِنَهُ مُحْتَلَفْ فيه قبل بُيَمُمُ وَقِبلَ يُغَسَّلْ في بياب وَالْأَوَلُ أل وَسَْقِ في 
ْنَا إن شَاءَ الله تَعَالَ وَلِيلهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لمَذَا الْْسْلٍ البَيّهُ الظَاجِر أَنّهُ يُشْكَرَطُ لإسْقَاطٍ وْجُوبهِ عَنْ 
الْمُكَلفٍ لا إتخصيل طَهَارَتِ وَهُوَ وَشَرْطُ صِحَةٍ الصّلَاةٍ عَلَيْ كا في فُنْح الْقَدِير وَلَنَا فيه نَظَرٌ تَذَكُرْهُ 
إِنْ شَاءَ اللَهُ تال في الجتَائِزٍوَمَا تَقَلَهُ مسْكِينٌ مِنْ قَولِه وَقِيلَ غُسْل الْمَيْتِ سْنَةُ مُوْكْدَةْ قفيه نَظَرٌ بَعْدَ 


تَفْل الإجماع اللّهُمَ إِلَا أن يَكُونَ فَوْلَا غَيْرَ مُعْمَدٍ به فَلَا يَفْدَحُ في الْعِفَادٍ الإخماع. 


فؤلة: و لعن 0 جنا “قلا ل أَيْ فض ل 3 مش 0 0 جديا ار مق 


00 


رامس م 00 لَرِمَ وَقَدْ اخْتَلّفَ ف المشايخ في الكار 
ذا أسْلَم وَهْوَ جُنْبْ فَقِيلَ لا يجَبْ؛ لِأَنهُمْ خَبْرُ محَاطَبِينَ بالفْرُوع وَل يُوجَذ بَعْدَ الإشلام جتَابَة وَهْوَ 
ِوَايَةٌ وف رِوَايَةٍ يحب وَهْوَ مه ِبَقَاءٍ صِفَة النَابَةِ السَابقَةٍ َغْدَ الإسْلام قلا بمْكِنُهُ أَدَاءْ الْمَشْرُوطٍ 
ِروَاهًا إلا به فَيُفْتَرَضُء وَلَوْ حَاصّت الْكَافِرَة فَطَهْرَتْ ثم أُسْلَمَتْ قَالَ شعن الْأئِمّةِ لا عُسْل عَلَيْهَا 
بخلاف البُب وَالْمَرْقُ أن صِفَةَ الجْنَابَةِ بَاقِيَةُ َعْدَ الإسلام, فَكَأَنَهُ أَخْتَب بَعْدَهُ وَالِانْقِطَاعٌ في الخَيْضٍ 
هُوَ السَبّبُء وإ يَتَحَقَّقْ بَعْدُ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ أُسْلَمَتْ حَائضًا ثّ طَهْرَتْ وَجَب عَلَيْهَا الْغسْلٌ 

وَل بَلَعَ الصّيحُ بالاختلام أو هي بِالَيْضٍ قِيل يب عَلَيْهَا لا عَلَيْهِ فَهَذِهِ أَزَْعَةُ فُصُولٍ قَالَ قَاضِي 
خان: وَالْأَحْوَطُ وُجُوبُ الْقْسْلٍ في الْفُصُولٍ كُلّهَا اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ ولا تَعلَمُ خلافًا في ووب الْوْضُوءٍ لِلصّلاةٍ إِذَا أَسْلَمَ ثحْدِنَا ولا مَعْى لِلْقَرْقٍ بَنَ 
هَائَيْنِ إن إِنْ أَغثِرَ حَالُ الْبُنُوعْ أو إِنَّ انْعفَادَ أَهلِيّةِ التَكلِيفٍء فَهُوَ كحَالٍ الْعَقَادٍ الْعِلَّ لا يَبْ 
علَيهمَاء ون عدر أو إنْ به الطاب حَقٌ اتحَدَ رمَانُهُمَا وجب عَلَيْهِمَا وَالخيْضُ إِما حَدتٌ أو 
يُوجبُ حَدَئًا في رِنْبَةِ حَدَثِ اختَابَةِ كُمَا سَنْحَقَقُهُ في ابه فَوَجَب أَنْ يَتَحِدَ حْكُمُهُ بِالّذِي أَسْلَمْ جنا 
وَجَوَابَُ أنَّ السسَبّب في الخَيْضٍ الِانقطاغ وَتُبونهُ بَعْدَ الْبُلُوغْ لَِحَقّق الْبُلُوعْ بِابتدَاءٍ الَيْضٍ كي لا يَقبْتَ 
الاقطاع إلا وجي بَالقةً. اه. ْ ْ 

وَهَدَا الْجوَابُ بَعْدَ تَسْلِيِمِهِ يَصْلّحْ جَوَابًا ما يَرِدُ عَلَى الْقَرْقِ بَيْنَ اْمَْآةِ إذَا بَلَقَتْ بِالْيْضٍ وَالصيَ إذَا 
بَلَعَ بالاختلام وَلِقَائلٍ 

[منحة الخالق] 

(قَْلَهُ: قَالَ ابن أمير حَاجّ) أَيْ في الخْليَةِ عَلَى الْمُنْيَةِ قَالَ الْعلّامَةُ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ عَلَى نَظم الْكُثْر 


الَْامَ تَطْلق يَومَ عَرَفَة ذكرهُ ابْنْ مَلّكِ في سَرْح الْمَشَارِقٍ وَقَد وَقَعَ السْوَالُ عَنْ ذَلِكَ في هذه الْأيكم 
وَدَارَبَيْنَ الْأَقْوَام وَكتَب بَعْصُهُمْ بأَفْصَلِيّة يَوْمِ الجْمُعَةِ وَالْعَفْلُ بخلافه. اه. 

(قَوْلُ: فُلْت وَالظَاهِرُ أَنَهُ لِلصّلاة أَنْضًا) قَالَ في النَهرِ أَقُولُ: في الذَُرَر لِمُنلَا شرو ما لَفْظهُ وَبْسَنُ 
ِصّلَاةٍ حْمعَةٍ وَلِعِيدٍ قَالَ الْمُصَيْفُْ في سَرْحٍِ أَعَادَ اللَامَ لتلا يُْهَمَ كوثهُ سُنَهَ لِصّلَاةٍ العِيدِء وَهَذَا صَرِيح 
في أنَهُ لِْيَومِ فَمَطْء وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ السُرُورَ فيه عَامٌ فَيْندَبُ فِيهِ التَنْظِيفُ لِكُلَ قَادِرٍ عَلَيْهِ صَلَى أَمْ لا اه. 
َقُولُ: تَقَلَ الْمُهْسْمَايُ عَنْ التحْفَةٍ أَنَّ غُْسْلَ الْعِيدَيْنِ فيه خلافٌ أي يُوسُفَ وَالْحْسَنِ. 
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أفول: وَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ بِسُتِيّه لِلْيَوْمِ لِمَضِيلَتهِ حَىّ لَوْ حَلَفَ بطّلاقٍ امْرَأته في أَفضّل أَيَام 


[الْغْسْل الواجب] 
(فَوْلهُ: وَلَنَا فيه نَطَرُ تَذَكُرْهُ إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ في الَائزِ) هُوَ ما يَنْقُلُهُ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خان مَيَتْ 
قَالَ وَاخْمَارَهُ في الْعَايَةِ والإسبيجاي؛ لِأَنَّ غُْسْلَ الح لا يُشْتَرَط لَهُ البيَهُ فَكُذَا غْسْلٌ الْمَيْتِ 


(َولَه: برَواها) تعلق بالْمَشْرُوطٍ وَقَوْلهُ إلا به أي بالفشل. 
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أَنْ يتَعَهُ لِمَا تَقَدّمَ أن الْمُخْتَارَ أَنَّ السب في ووب الْعْسْلٍ عَلَى الْحَائْضٍ لَيْسَ الَيْضُ وَلَا الْقطاغْة 
وَِنّا هُوَ وُجُوبُ الصّلاةٍ فَحِدَئِذٍ لا فَرْقَ بََْهُمَا وَاسجْوَابُ الصّحِيحٌ أنَّ المصّحِيحَ وُجُوبُ الاغْدِسَالٍ 
عَلَى الصَ إِذَا بَلّعَ بالاختلام ذَكَرَهُ في مغرَاج الدَرَايَة مَعزِيَ إلى أَمَالي قَاضِي خان. وَأَمّا مَا يَرِدُ عَلَى 
الْمَدْقِ ْنَ الْمََة الْخَائْضٍ إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الاقطاع وَبيْنَ الْمُسْلِمِ إِذَا كانَ جُنْبًا فُلَمْ يَخصّل الْجَوَابُ 
عَنْهُ مِنْ الْمُحَقّقٍ فَالْأَول الْقَوْلُ بِالْوْجُوبِ عَلَيهمَا كا ذَكْرَهُ قَاضِي خان وَإِلَ هُنَا تََتْ أَنْوَاءٌ 
الاغْحِسَالء وَهِيَ فَرْضُ وَسْئَة وََنْدُوبٌ فَالْفَرْضُ سِّةُ أَنْوَاع مِنْ إِنْرَالٍ المي بِشَهوَةٍ وََوَارِي حَشَفَةٍ ولو 
كَانَ كَافِرًا ثم أسْلَمَ وَمِنْ الْقطاع حَيْضٍ أَوْ نِقَاسِ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرةٌ 2 أملمث واخاوس عسل المت 
وَالحَادِسٌ الْْسْلٌ عِنْدَ إصابَةٍ جميع بَدَنِه تَاسَةُ أو به وَحَفِيَ مَكَائهَا وكير ِن الْمَشَايخ قَسَمُوا 
أَنْوَاعَهُ إلى فَرْضٍ وَوَاجبٍ وَسْنّة وَمَنْدُوبٍ وَجَعَلُواالَْاجِبٍ عسل الْمَيتِ وَغْسْلَ الْكَافِرِ إذا أَسْلّم خئبا 
وَا يخْقَى ما فيه فَإِنَّ هذا الَّذِي سَمَوْهُ وَاجِبا يَفُوتُ الجوَارُ بِمَوْتِهِ وَالْمَنْقُولُ في بَاب التائٍِ أَنَّ عْسْلٌ 


المتِ فَرْضٌ فلأو عَدَمْ إطْلَاقٍ الَاجب عَلَيه لأَنَهُ را ُعَوَهَمْ أَنُّ عَيْرُ الَْرضٍ بَِءًعَلَى اصْطِلَاجنا 
الْمَشْهُورٍ وَالْمَسْنُونُ أَرْبَعَةٌ كُمَا تَقَدَمَ وَالْمَنْدُوبُ غْسْل الْكَافِرٍ إذَا أَسْلّمَ غَيْرْ جُنْبٍ وَلِدُخُولٍ مَكْةَ 
وَالْْقُوفٍ بمرْدَلَِهَ وَدْخُولٍ مَدِيَةٍ الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَلِلْمَجْنُونٍ إِذَا أَقَاقَ وَالصِيَ إذا بَلََ 
بان وَِنْ عُسلٍ الْميّت وَلِلْججَامَة لِشْبِهةٍ الحلا ليله الَْْرِ ذا َآهَا وَلَِئِبِ مِنْ الذَنْب وَلِلقَادِم 
من السَفَرِ وَلِمَنْيَْادُ قعْلَهُ وَلِلْمُسْتَحَاصَةٍ إِذَا الْقَطع دَمُهَا ذكرَ هَذِه الْأَرْئعَةَ في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَّي 
ونه كاه أَعْسَالٍ َي الجمَارٍ ومن اْمسْمَحَبٍ الْفُسْل لمن أَرادَ حور تمع النّسِ و أجذة متنا 
فيا عِنْدِي وَآَه المُوَِّْ لِلِصّوَابٍ. 1 


(فَوْلَهُ: وَبُعَوَصَأ بمَاءٍ السسّمَاءِوَالْعَيْنِ وَالْبَْرِ) يَعْن الطَهَارَةُ جَائرةُبمَاءٍ السّمَاءِ كَمَا صَرّحَ به الْقُدُورِيُ 
وَغَيْرُهُ وَالْمَشَايحُ تَارَةَ يُطْلِفُونَ الجوَارَ بغ الل وَتَارَةَ مت الصّحَةٍء وَهِي لَازمَة دول مِنْ غَيْرٍ عَكْس 
وَالْعَالِبُ إِرَادَةُ الأَوَلِ في الْأَفْعَالِ وَالَّان في الْعْقُودِ وَالْمرَادُ هُنَا الول وَمَنْ قَالَ بِعْمُومِ الْمُشْمَرَكِ 
اسْتَعْمَلَ الوا هنا بالْمَعتيَْنِوَالْمَاءُ هُوَ الْجِسْمُ اللّطِيفُ السَيّالُ الَّذِي بِهِ حَيّاةُ كُلَ تام وَأَصْلَّهُ موه 
بالتّخرِيكِء وَهْوَ أَصْلّ مَرْفُوضٌ فِيمًا أَبْدِلَ مِن الْاءٍ إِبْدَالُا لازم فَإِنَّ الَْمرَةَ فيه مُبْدَلَةُ عَنْ اللَاءٍ في 
مَؤْضع اللام وَيجْمَعْ عَلَى مِيَاهِ مع كفرَةٍ وَجنع قِلَةِ عَلَى أَمْوَاهِ وَالْعيْنُ لظ مُشْتَرَكٌ بَبْنَ الشّمْسٍ 
وَاليَنبُوعَ وَالذَّهَب وَالدِينَارٍ وَلْمَالٍ وَالنَقْد وَامجَاسُوسٍ وَالْمَطَرِ وَوَلَدِ الْمََرِ لْوَحْشِيَ وَخْيَارٍ الشَّيْءِ 
وَنَفْسٍ الشّيْءِ وَالنَّاسٍ الْقَلِيلٍ وَحَرْفٍ مِنْ خُرُوفٍ الْمُعْجَم وَمَا عَنْ بينِ قِبْلَةِ الْعرَاقٍ وَعَيْنِ في للد 
وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ به ها الْيَنْبُوعٌ َِرِينَةِ الينيَاقء وَفِ قَوْلِهِ وَاْبَخْرُ عَطْفا عَلَى السّمَاءٍ أَيْ وَمَاءٍ 
البَحرِ إشَارَةٌ إلى رَدِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ مَاءَ الْبَخْرٍ لَيْسَ بمَاءٍ حَقٌّ حكي عَنْ ابْنٍ عْمَرَ أَنُّقَالَ في مَاءٍ 
الْبَخْرٍ القَيَمُمْ أَحَبُ إل مِنْه كما تَقَلَهُ عَنْهُ في السِرَاج الْوَمّاحٍ وَقَسمَ هَذِهِ الْمِيَاهَ باغتبَارٍ مَا يُشَاهَدُ 
عَادَ وَإِلّا فَالْكُكُ مِنْ السّمَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ (أَ1 كَرَ أن الله َنَْلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكُهُ يَنَابيعَ في 
الأْض) [الزمر: 21] وَقِبل لَيِْسَ في الآية أَنَّ جميع الْمِيَاهِ تَنْزلُ مِنْ السسَمَاءِ؛ لِأنَّ ما تكرَةٌ في الْإنْبَاتِ 
وَمَعْلُومٌ أنَهَا لا تَُمُ فُلَْا بَل تَعُمٌ بِمَرينَِ الاميَِانٍ به فَإِنَّ الله ذكَرَهُ في مَعْرِضٍ الِامْتمَانِ به 

فلو ] نذل على 00 َقَاتَ الْمَطْنُوبُ وَالنَكِرَةُ في الْإنَْاتِ تُفِيدُ الْعُمُوم بقَرِبَةٍ تَدلُ عَلَيْكُمَا في 
قَؤله تَعَال [عَلِمَتْ نَفْس مَا أَخصّرَت] [التكوير: 14] أَيْ كُلُ نَفْس. 

وَاعْلّمْ أَنَّ الْمَاءَ نَوعَانِ: مُطْلَقْء وَمُقَيَد فَالْمُطْلَقْ هُوَ مَا يَسِْق إلى الْأَفْهَام بمُطْلَقٍ فَوْلِنَا ماه وَل يَهُمْ به 
حَبَثْ وَلَا مَعْق ْنَعُ جُوَارَ الصّلاة فَخَرَجَ الْمَاءْ الْمُقَيّدُ وَالْمَاءُ الْمُمَتَجَسنْ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل وَالْمُطْلَقْ 
في الْأَصُولٍ هُوَ الْمُتعَرَضٌ لِلدَّاتِ دُونَ الصّفَاتٍ لا بالنَفي ولا 


[منحة الخالق] 

(قَوْل: و أجِذةُ لِأَِمَينَا فِيمَا عِنْدِي) فَالَ في التّهْرٍ صَرّحَ في الدُرَر وَالْْرَرٍ بنذب غُسْلٍ الْكْسُوفٍ 
وَالِاسْتِسْقَاءٍ اه. 

في مِغْرَاج الدَرايَة قبل يُسْتَحَبُ الِاغْتِسَالُ لِصَّلَاةٍ الْكُسُوفٍِ وَفِ الاسْتِسْقَاءٍ وَف كُلّ مَاكَانَ في مَعْىَ 
ذَلِكَ كَاجْتِمَاع النّاسِ. 


[أَخْكام الْمِيّاه] 

[الْوْضُوء بَاءٍ السّمَاءِ] 

(قوْلُ: وَالْمُرَادُ ها الْأَوّلَ) أي الل؛ لِأَنَّ الطّهَارَةَ تَكُونُ با هُوَ مِن الْأَفعَالٍ كَالْوْضُوءٍ وَنَحوهِ َف شَرْح 
الشّيْخ إسمَاعِيلَ الظَاجِرُ ها الصّحَةُ مع قَطع التَطَر عَنْ اللَ وَعَدَمِهِ (قَوْلَُ: وََنْ قَالَ ِعْمُوم الْمُشْعرَكِ 
ْمل لجار هنا بالمَعَيِ) أقُولَ: أَمَا ب اسْتَْمَالِهِ بمَعَْ الل فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَا وَجْهُ اسْتَغْمَالِه 
مَغْق الصّحَةٍ؛ فَِذنَّهَا لازم لِلْحِلَ من غَيٍْ عَكْسٍ وَهْنا كدَلِكَ فِإِنَّ الطََّارة قد نَصِحُ وَكَلٌ وَقَذ نصح 
ولا نحل كَالطَهَارَةِ بمَاءٍ ماح َو بماءِ الْعيْرٍ (فَولّ: وَْمَُادُ هنا الْينُْوعٌ بَِرِيَةِ اليَاقٍ) قَالَ في التَهْرِ هَدَا 
من علَى أَنّهُ مغطُوفٌ عَلَى مَاء وَبعْدَُ لا يخقَى وَالْأَوْلى أن يُغطف عَلَى السمَاءِ وَعَلَيْهِ لا يكُون 
وَبْكِنْ تفْدِرُ مُضَافٍ في كلام الشّارِح أَيْ مَاءْ الْيَنبُوع فَيَئُولُ إلى مَا ذكرَ 
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بالإنْبَاتِ كَمَاءٍ السّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبَحْرِ وَالْإِضَافَةُ فيه للتَعْرِيفٍ بخلاف الْمَاءٍ الْمُمَيّيِ فَِنَّ الْمَيَْ لازم لَه 
لا يجُورْ إطلاق الْمَاءِ عَلَيِْ بدُونِ الْقَيْدِكُمَاءٍ الوَرْدء وَقَدْ أَحمعُوا عَلَى جوَازٍ الطّهَارَة باءٍ المسّمَاءِ 
وَاسْتَدَلُوا به بموْلِهِ تعَالى (وَْتَزِلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاءٍ مَاءَ ليُطَهَرَكُمْ به] [الأنفال:11] وَقَدْ اسَْدَلٌَ 
جماعَةٌ بقولِِ على [وَأَنْرَلنَامِنَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُورا] [الفرقان: 48] وَبِالخَدِيثِ الصّجيح الَّذِي روه 
مَالِكَ في الْمُوَطَ وَأَبُو دَاوْدِ وَالَِْذِيُ وَالنَسَائِيُ وَعَيْرهُمْ عَنْ أبي هُرَثْرَةَ قَالَ «سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إن َكب الْبَخرٌ وَتَحْوِلُ مَعََا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَا فَِنْ 


تَوَضَأْنا به عَطِشْا أَهْتعَوَضَأ بَاءِ الْبَخرٍ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ 
صَحِيحٌ وَأوردَ أَنَّ التَمَسّْكَ بالآيّة وَالْحَدِيثِ لا يَصِحٌ إِلّا إِذَا كَانَ الطّمُورُ بمَعْىَ الْمُطَهَرِ كُمَا هُوَ مَذْهَبُ 
الشَافعِيَ وَمَالِكِء وَأَمّا إذَا كَانَ بمَعْىَ الطَّاهِرِ كُمَا هُوَ مَذْهَبْنَا قََا يْكِنْ الاسْتذلال, وَالدَلِيل عَلَى أنه 
َع الطَّاجِرٍ فَوْله تعَالَ [وَسَقَاهُمْ ريُّهُمْ سَرَاًا طَهُورَا] [الإنسان: 21] وَصَفَهُ بأنَهُ طَهُور وَإِنْ 1 
وَقَالُ جَرِيرٌ 

عِدَابُ الئَّئابَا ربقْهُنَ طَهُورْ 

وَمعْتَاهُ طَاجِرٌ وهل الْعرَيِّ عَلَى أَنَّ الطَمُورَ فَعُولٌ من طَهْر وَهُوَ لازم وَالْفغلُ إِذَا 1 يَكُن متَعَدَيَا 1 
َكُنْ الْفَعُولٌ مِنهُ متَعدِيا كَقوْهِم نَُومْ مِنْ نام وَضَحُوكَ من صَّحِكَء وَإِذَا كَانَ ممَعَدِيَا فَالْفعُولُ منْه 
كَدَلِكَ كَمَوْهِمْ قَتُولٌ من قَتَلَ وَصَرُوبُ مِنْ صرب فُلَْا ا تفِيدُ هَذِهٍ الصيعَةُ التَطْهِيرَ من طَرِيقٍ 
لْمَعْىَء وَهُوَ أَنَّ هذه الصِّيعَةَ للْمبَالَعَةَ فَإِنَّ في الشَّكُورٍ وَالْعَمُورٍ من الْمُبَالَعَةِ مَا لَيْسَ في الْعَافِرٍ 
وَالشَاكرٍ فلا بْدَ أن يَكُونَ في الطَهُورٍ مغ اند لَيْسَ في الطاهر ولا تكُون بلك الْمبَلعَةُ في طَهَارَة 
الْمَاءِ إلا باغتبَارٍ التَطْهِيرِ لِأَنَّ في نَفْسٍ الطَهَارَةِ كِلَْا الصّفَعَيْنٍ سَوَاءٌ فَتَكُونُ صِفَهُ التَطْهيرِ لَهُ مدا 
الَرِيق لا أَنَّ الطّهُورَ عي الْمُطَهَرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ في الْكَشَّافٍ وَالْمُغْرِبٍ قَالَ وَمَا لحكي عَنْ تَعْلَبٍ أَنَّ 
الطّهُورَ مَاكَانَ طَاهِرًا في نَفْسِهِ مُطَهَرًا لِعيرِهِ إن كَانَ هَذَا زيَادَةَ بيَانٍ لِبَلَاغَتِهِ في الطّهَارَةِ كَانَ سَدِيدًا 
وَيُعَصدُة قله تال (وَيْمَزْلُ عَلَيُْمْ مِنَ السّمَاءِ مَاء ِيُطَهِرَكمْ بو [الأنفال:11] ولا فلَيْسَ فَعُولٌ 
من التّفْعيلٍ في شَيْءٍ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَا هُوَ مُشْتَقَّ من الْأفْعَالٍ الْممَعَدَيَة كقَطُوع وَمَنُوعَ غَيْرُ سَدِيدٍ 
َالطَُّورُ يجي صِفَة تَْوَ: مَاءَ طَهُورًا اا لِمَا يُمَطهَرُ به كالْْصُوءٍ اسم لِمَا يُعوْضَأ به وَمَضْدَوا حو 
وَمِنْهُ قَوْلُهُ «لا صَّلَاةَ إلا بطَهُورٍ» أيْ طَهَارَةٍ فَِذَا كان بمَعْى مَا يُتَطَمّرُ به صّحّ الاسْتذلال وَلَا يْتَاجُ أَنْ 
عل بغ الْمُطَهَرِ حَيْتْ يَلَرَمْ جعْلُ اللّازمِ معَعَدِيا كذَا فَرَهُبَْضُ الشَارحِنَ» فيه بخْتْ من وجُوه: 
الأوَلُ: أن الله تال وَصّفَ سَرَاب أَهْلٍ اجنَةِ بأغلَى الصّفَاتِء وَهْوَ التَطْهِيرُ النَانِ أَنَّ جَريرًا قَصّدَ 
تَفضِيلَهُنَ عَلَى سَائِرٍ النِسَاءِ فُوَصَف ربقَهْنَ بِأنّهُ مُطَهَرٌ يُعَطَهّرُ به لِكَمَايفِنَ وَطِيب ريقِهنٌ وَامْتَِاِهِ عَلَى 
َب ولا يُحمَل عَلَى طَاجِرٍ؛ لِأَنَّهُ لا مزّة دَنَ في ذَلِكَ» فَإنَ كُلَ الِسَاءٍ رقهْنَ طَاجِرٌ بلْكُلُ حَيَوَانٍ 
طَاهِرٍ اللّخم كَذَلِكَ كالبل وَالْبَقَرِ الدَّلِتْ أَنَّ فَوْلَهُ ولا تَكُونْ بَلْكَ الْمُبَالَعَةُ في طَهَارَةِ الْمَاءِ إلا باغتِمَارٍ 
التَطْهِيرٍ فَدْ بمْتَعْ بن المُبَالَعَةَ فيه باغتبَارٍ كثْرته وَجَوْدَتهِ في نَفْسِهِ لا باغتبَارٍ التَطْهِيرٍ وَالْمرَادُ بمَاءِ 


[منحة الخالق] 

(قَولَة: وَبالحَدِيثِ الصّجيح الَّذِي رَوَاُ مَالِكَ إخ) لا يَْقَى أَنّ الاستذلالَ مَسُوق عَلَى جوَازِ الطَهَارَة 
مَاءٍ السّمَاءٍ وَمَا في الحييث مَاءُ الْبَخرٍ اللَّهمَ إِلّا أنْ بُقَالَ إِنَهُ مو عَلَى مَا تَقَدّمَ من أَنَّ الْمِيَاهَ كُلَّهَا 
مِنْ السّمَاءِ وَسَيَأْقِ عَنْهُ جَوَابٌ آخَرْ (قَوْلُهُ: كلما الصّفَتيْنِ سَوَاءُ) الصَّفَتَانِ هما أَصْلْ الطّهَارَةِ وَالْمْبَاَعَةُ 
(قوْلَهُ: وَفِيهِ بَْثْ) أَيْ فِيمَا فَرَرهُ بَْضُ الشَارِجِينَ من الإيرَادٍ وَامجوَابٍ وَالْبَحْتُ فيه مِنْ وُجْوو ثََائةٍ 
لأَولانِ عَلَى الْإِيرَادٍ وَالئَالِتُ عَلَى الجَوَاب ولا يَخْمَّى عَلَى لْمتََمَلٍ أن البَحْتَ الثَالِتَ يَدْفَعْ الْبَحتَْنٍ 
لأَوََينِ َبَقِي الْإِيرَادُ السَابِق مُتَوَجَها ولا يَنْفَعْهُ الجوَابُ بَِولِهِ قُلْنا إِثَا تفِيدُ هَذِه الصِيعَةُ إل لِمَا يرد 
عَلَيْه مِنْ الْبَحْتِ الثَالِثِ وَأَقُولَُ: لا يخْمَى عَلَيْك صَعْفُ هَذِهِ الْوْجُوهِ الثَلَانَةِ أَمَا الْأَوَلَانِ فَلِمَا عَلِمْت؛ٍ 
وَلأَنَّ الْمُورَدَ سَابِقَا اسْتَئَدَ إلى أَصُولٍ أَهْلٍ الْعَرَبيّةِ وَمَا َكَرَهُ الشّارح من الْوَجْهَيْنٍ يرد دَعْوَى لا دَلِيلَ 
عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَوَرَ بَْنَ عُلَمَاءٍ آدَابٍ الْبَحْثِ أن الْمُدَعِيَ الْمُدَزْلَ لا بمتغ إلا تار بمَغىى طَلَبٍ الدَّلِيلٍ 
عَلَى الْمُعَدَمَةِ ومَا هَُا ليس كَذَلِكَ فَلَا يكُونُ مُوَجهَاء وَأَما الدَالِتْء فَإِذَنَ ينا هوَ مُقَرَرْ أَنَّ مَا ذكِرَ في 
السُوَالٍ كَالْمُعَادٍ في الجَُابٍ وَالَّذِي في الْحَدِيثِ السُوَالُ عَنْ جُوَازِ الْوْصُوءِ بَاءٍ الْبَخْر فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ 
بالطّهُورٍ الْوَاقِع في الجُوَابٍ هُوَكَثيرُ الطَهَارَة وَلّا تَطهِيرَ فيه 1 يُفِدْ شَيْنَاِ لِأنَّ حَاصِل الجُوَابٍ جِيِئئلٍ أنه 
يور الوصو به+ لِأنّهُ كر الطَّهَارَةٍ ولا مَدحَلَ لِكثْرةٍ الطَّهارَةٍ في مكانٍ التَطْهِير لأ المفْعَنِ فيه 
سَوَاءٌْ كُمَا مَرٌّ وَحَاشًا مَنْ حَارَ من الْمَصاحَةٍ الْقِدْح الْمُعَلَى َنْ يُرِيدَ ذَلِكَ فَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ اْمُبَالَعَهُ 
باغْتبَارٍ الَطْهِيرِ وَإِذَا تَعَيّنَ ذَلِكَ حْمْلَ مَا في الْآيَةِ عَلَى هذا الْمَغْىء وَبهِ يَظْهَرُ وَجْهُ صِحَةٍ مَا ذَكْرهُ 
الشَارحُ ولا مِنْ الِاسِْذْلالٍ عَلَى جَوَازٍ الطَّمَارَةٍ مَاءٍ السسّمَاءٍ بالْحَدِيثِ الْمَذُكُورٍ مَعَ أنه وَارِدّ في مَاءِ 
الْبَخْرِ لا مَاءٍ السسّمَاءٍِ فَيَكُونُ ذِكْرْهُ للاسْتَذْلَالٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطّهُورٍ في الْآيَِ مَا ذكرَ وَلكِنّهُ بعِيدٌ 
يْتَمل الْبَحْتُْ فَالْأَوْلَ مَا قَدَّمْتَاهُ 
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السّمَاءٍ مَاءُ الْمَطَرِ وَالنَدَى وَالتَلْجَ وَالْبَرَدِ إذَا كَانَ مُتَقَاطرًا وَعَنْ أَبي يُوسُفَ يَجُورُ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُتَقَاطِرَا 
وَالصُحِيح فَوُْمَا وقد أُسعدِلٌ عَلَى جَوَازِ الطََّارَة بمَاءِ الج وَالْبَرَدِ با ثبت في الصّحِيحيْنٍ عَنْ أبي 

هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أنَّ وَسُولَ ا الا ا الإخْرام 
وَالْقَِاءَةٍ سَكْمَةَ يَُولُ فِيها أَشْيَءَمِنهَا اللّهُمٌ اغسِل حَطَاياي بالْمَاءِ وَالتَلْجِ وَالَْرَدِ وف روَايَة ما التلج 


وَالبَرَدِ» وَلَا يجُورُ بمَاءٍ الملح, وَهُوَ يَجْمُدُ في الصّيْفٍء وَيَذُوبُ في الشِْمَاءٍ عَكمن الْمَاءِ. 


(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَيّرَ طاهِرٌ أَحَدَ أَوْصّافه) أَيْ يَجُورْ الْوْضُو ءُ بالْمَاءِ وَلَوْ خَالَطَهُ شَيْءْ ء طَاهِرٌ فَغَيَرَ أَحَدَ 
أَوْصَّافَهِ الي هي الطَّْمُ وَاللّوْنُ وَالرِيحُ» وَهَدَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ إِنْكَانَ الْمُْخَالِطُ الطَّاهِرُ ب لا 
يْكِنْ حفط الْمَاءِعَنْهُ كَالطّحْلُبٍ وَمَا يَْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ من الْملْح وَالتُورَةِ جَارَ الْوْضُومْ به وَإِن كان 
ثاب طْرِحَ فيه قدا 1 يي وَإِنْ كان سينا وى ذَلِكَ كَالرْغْفَرَانِ وَالدَقِيقٍ وَالْملْح الجبَليَ للخل 
الْمَدْقُوقٍ بمَا يَسَْغْني الْمَاءُ عَنْهُ 1 يجْرْ الْوَضُوءْ بهكدًا في الْمُهَدّبٍ وَأَصْلْ الخلافٍ 4 هَذًا الْمَاءَ الذي 
اخْتلّطٌ به طَاهِرٌ هَل صَارَّ به مُقَيّدَا أ لا فَقَالَ الشَافِعِيُ وَمَنْ وَافَقَهُ يُمِيدُ؛ِ لِأَنَهُ يقال مَاءْ الزَعْفَرَانِ 
وَنحْنْ لا نُنكِرُ أَنَهُ يُقَالُ ذَلِكَ وَلَكِن لا يِْعْ مَا دَامَ الْمُخَالِطُ مَغْلُوب أنْ يَقُولَ الْقَائْنُ فيه هَذَا مَاءٌ مِنْ 
غَرِ زِيَادَةٍء وَقَدَ رَأَيَْاهُ بُقَالُ في مَاءٍ الْمُدِ د وَاليَلٍ حَالَ عَلَبَةِ لَوْنِ الطَينِ عَلَيْهِمَا ولقغ الْأَورَاقُ في لاض 
َمَنَ الرِيٍ فَيَمُرُ الرَفِيِقَانِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمًا ِأْآخَرٍ ْنَا مَاءْ تَعَالَ تَشْرَب تَمَوَضّأ لل 

أَوْصَّافِهِ فَظَهَرَ لَنَا مِْ اللّسَانِ أن الْمُخَالِطً الْمَغْلُوبَ لا يَسْلْبْ الإطلاقَ فَوَجَبِ تَزْ: 0-0 اْمُطلق 
عَلَى الْمَءِ الي هُوَ كَذَلِكَء وَيدُلُ عَلَيْهِ مِنْ الشئّة قَوْلهُ - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلم - «اغْسِلُوةُ باه 
وَسِدْرِ» قَالَهُ لِمُحْرمِ وَقَصَنْهُ تاقَعهُ فَمَاتَ رَوَاهُ الْبُحَارِي وَمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ «وَقَالَ - صَلَّى 
الله علَيْهِ وسَلَمَ - حِينَ تُوْقْيَتْ ابَْعُهُ اغْسِلْتَهَا بَاءٍ وَسِدْرِ» زا ايك في اولان لدي أَمَ عَطِيَة 
وَالْمَيَثُ لا يُعَسَلْ إِلَّا بمَاءِ يجُورْ لِلْحَيّ أَنْ يَعَطَمّرَ به وَالْعْسْلْ بِالْمَاءٍ وَالَدْرٍ لا يُمَصَوَرْ إلا بخلْطٍِ الَذرٍ 
َالْمَاءِ َوْ بوَضْعِهِ عَلَى الْجَسَدِ ل وَصّبّ الْمَاءٍ عَلَيْه وَكَيْقَمَا كَانَ قَلَا بُدَّ مِنْ الاختلاط وَالتَغْيرٍ. 

وَقَدْ «اغْتِسَلٌ -صلى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - يَوْمَ م الففْح ف قَصعَةٍ فيهًا أ ئَرْ الْعَجِينِ» رَوَاهُ النّسَائِي وَالماء 
بِدَلِكَ يَتَعيّر وَل يُعتبرْ لِلْمَغْلويّةِ «وَأمرَ - عَلَيْهِ السام - قَيْسَ بْنَ عَاصِم جِِنَ أَسْلَمَ أن يَعْقَسِلَ بمَاءٍ 
وَسِذْرِ» فَلَوْلا أَنَهُ طَهُورٌ لَمَا أَمرَ أنْ يَععَسِلَ به فَِنْ قِلَ الْمُطَلَقْ يَكَتَاوَلُ الْكَامِلَ دُونَ النَاقِصٍ وَفي 
الْمَاءِ الْمُخْمَلِطٍ بطَاهِرٍ غَيْرِهِ قُصُورٌ فَاجَوَابُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَعتَاَلُ الْكَامِلَ ذَانَا لا وَضفًا وَالْمَاءُ الْمُتَغير 
بِطَاهِرٍ كَامِلٌ ذَانَا فيَتنَاوَلَهُ مُطَلَق الاسم 

َإِنْ قبل لَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبُ مَاءٌ فَشَرِبَ هَذَا الْمَاءَ الْمَُعيْرَ 1 يحْنَتْ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُحْرمُ الْمَاءِ 
الْمُحْعَلِط بِالزَعْفَرَانِ لَرِمَنْهُ الفذيهُ وَلَوْ وَكُلَ وكيلًا بأَنْ يَشْبرِيَ لَهُ مَاءَ فَاشْمَرَى هَذَا الْمَاءَ لا يجوز فَعْلمَ 
عَذَا أن الْمَاءَ الْمَُعيَرَ لَيْسَ بمَاءٍ مُطُلَق قُلْمَا لا نُسَلُمْ ذَلِكَ هَكدًا ذَكَرَ السسَرَاج النْدِيُ أَقُولُ: وَلَيِنْ 
سَلَمْنَا َسجُوَابُ: أَمّا في مَسْأَلَة لبون وَالوَكَالَة فَالْعبْرَةُ فيهمًا لِلْعْرْفٍ وَفِ الْعْرْفٍ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ لا 
يُشْرَبُء وَأَمّا في مَسْأَلَة الْمُحْرمِ فَإِعَا لَمَْهُ الْفِذيَةُ لِكَوْنِهِ اسَْعْمَلَ عَيْنَ الطّيبء وَإِنْكانَ مَغْلُوبَا (قَوْلَهُ: 
أو أَنْنَ بِالْمْحْثْ) أَيْ يَجُورْ الْوْضُوءْ با أنتن بِالْمُكْثْء وَهُوَ الإِقَامَةُ وَالدَوَامُ وَيجُورْ فُنَحُ الميم وَضَّمُهَا 


كما يَجُورُ في عَيْنِ فِغْلِهِ الْمَاضِيء وَهِيَ العم في المُضَارِع عَلَى كُلّ حَالٍ وَف بَعْضٍ الشروح أَنَهُ يجُورُ 
فيه الْكُسْرٌ قُيَدَ ِمَوْلِهِ بالْمُحْتْءٍ لِأَنَهُ لَوْ عَلِمَ أَنَهُ أنئنَ لِلنَّجَاسَةِ لا يجُورُ به الْوْضُوءْء وَأَمًا لو شَكَّ فيه 
فَإنَهُ يجُورُ وَلَا يَلْرَمُهُ السُوَّالُ عَنْهُ. 


(قَوْلهُ: لا با تَعيّرَ بكفرَةٍ الْأََْاقٍ) عُطِف عَلَى بَاءٍ السَمَاءٍيَعْنِي لا يَعَوْضَّ با تعيّر بقوع الْأَورَاقٍ 
الْكَثيرَةِ فيه, وَهَذَا تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا رَالَ عَنْهُ اسْمْ الْمَاءٍ بأَنْ صَارَ تَخيئًا كُمَا سَيَأتٍ َائهُ قري إِنْ شَاءِ 
اللّهُ َعَالَ قَالَ في البَهَايَة الْمَنقُولُ عَنْ الْأَسَاتِدَةٍ أَنَّ أَوْرَاقَ الْأَشْجَارٍ وَفْتَ لخْرِيفٍ تَفَعُ في الخِيَاضٍ 
تعر مَاؤْهَا مِنْ حَيْتُ اللَّْنُ وَالطَّعُمْ وَالرَائْحَةُ م إِنّهُمْ يَعَوَضُونَ منْهَا من غَبْرِ لكير. 

وَرُوِيَ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ: وَقَد أسْتْدِلَ عَلَى جَوَازٍ الطَّهارَةٍ بَءِ الج وَالْبَردِ إ) هَدَا الاستذلال لِلبَحْثِ فيه تَالُ 
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عَنْ مُحَمدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْميْدَاِقَ أن الْمَاءَ الْمُتعَيْرَ بكْرَةٍ الْأَْراقٍ إِنْ ظَهَرَ لَْنْهَا في الْكفيّ لا يُعَوَضَ يا 


الْمَرَقِ وَالْبَاقَِاهِ؛ ِأَنّهُ جيئِذٍ لَيْسَ بَاءِ مُطَْقٍ لِعَدَم تَبَادره عِنْدَ إطلاقي اشم الْمَاءِ ولا َغني الْمُطْلقٍ إلا 
ا يَعبَادَوُ عِنْدَ إطلَاقِهِ أمَا َو كَانَثْ التَطَافَةُ تقْصّدُ به كَالذرٍ وَالصابُونِ وَالْأَسَْانِ يُطْبَخْ الما فَإِنَهُ 
يُعوَضّا به إلا إذَا خَرَجَ الْمَاءُ عَنْ طَبْعِهِ من الرَقَّةِ َالسَبْكانِء وبا تَقرَر عْلِمَ َنَّ مَا ذكَرَمُ صَاحِبْ الْيدَايَة 
في التَجْبِيسِ وَصَاحِبْ الْيَتَابيع أن الَْاقِكَاءَ أو الْحمَصَ إِذَا طُبِحَ إِنْكَانَ إِذَا بُرَدَ نَحْنَ لا يجُورُ الْوْضُوءْ 
به وَِنْ كات لا يَفْحْنْ وَرقَةُ الماءِ باقِيَةُ جَارَ َيْسَ هو الْمُحْمَارَ بل هُوَ قَوْلْ النَاطِفِيَ مِنْ مَشَايخنَا - 
رَحمَهُمْ الله - يَدُلّ عَلَيْهِ مَا ذكْرَهُ قَاضِي خان في فََاوِيهِ بها لَفْظَهُ وَلَوْ طح الحمّصُ وَالْبَاقِلَامُ في الْمَاءِ 
وَرِبح الْبَاقِلَاءٍ تُوجَدُ فيه لا يجُورْ التَوَضُؤٌ به. وَذكْرَ النَاطِفِيُ - رَحْمَهُ اللّهُ - إذَا 1 تَذْهَبْ عَنْهُ رقَهُ 


المَاءِ وَل يُسْلَبْ عَنْهُ اسْمُ المَاءٍ جار الوْضُوءٌ به. اه. 
وَبَا فَرَرتاهُ أَيْضًا عْلِمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمَطْبُوحَ بِشَيْءٍ لا يُقَصَّدُ به الْمُبَالَعَةُ في التَنْظِيفٍ يَصِيرُ مُقَيدَا سَوَاءْ 
00 0 ل ا 


ص 


إِلّا أَنْ يُقَالَ أَنَهُ لَمَا صَارَ مُقَيَدَا فَقَدْ كَعمَ تعيّرَ بالطبخ. 
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(قَولَه: ا ا ل لاا أي لا يُعوْضَأ با أَعْقْصِرٌ مِنْ شّجَرٍ 
كَالريبَاسٍ أو ثَرِ كالْعَِبٍ لِأَنَّ هَذَا مَاءْ مه مُقَيَدٌ ولَبْسَ يملق فلدطر الوسر ١‏ اشح امنقول 

إل اليك عَنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ الْمُطْلّق بلا وَاسِطَةِ بَيْتَهُمَا وف ذكْر الْعَضْر إِشَار إلى أن ما يرع من 
الشيجر بلا عضر ككعاء سل ون الكَرم يو[ به الو به صرح صاب الِْدَايَةِ لكِنّ الْمُْصَرَّحَ به 
في كثير مِنْ الْكُتْبٍ أَنَهُ لا يجُورْ الْوْضُوءْ به. وَافْمَصّرٌ عَلَيْهِ قَاضِي خان في الْقَعَاوَى وَصَاحِبُ الْمُحِيطٍ 
وَصَدَّرَ به في الكان وََكرَ الجوَارَ بصيغة قَبْلُ. 

َف شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَّي الْأَوْجَهُ عَدَمْ الجْوَانِ فَكَانَ هُوَ الْأَوْل لِمَا اليل امْمِرَاجْهُ كُمَا صَرَّحَ به 

الْكَاني فَمَا وَفَعَ في سَرْح الرَيْلَعِىَ من أَنَهُ 1 ْمل امْيرَاجَهُ قفِيه نَظَرْ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْعلَمَاءِ ُو 
عَلَى جْوَازِ الْوْضُوءٍ الْمَاءِ لْمُطْلّقِ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ بالْمَاءِ الْمُقَيّدِ نم الْمَاهُ إِذَا اتَلّطٌ بِهِ شَيْءْ طَاهِرٌ 
لا يخْرْجْ عَنْ صِفَةٍ الإطلاق إلا إِذَا عَلَب عَلَيْهِ غَيْرْهُبَقي الْكَلَامُ هُنَا في تخْقيق الْعَلََةِ باذ تَكُون فَعِبَارَة 
الْقُدُورِيَ وَهِيّ فَوْلَهُ: وَتَجورُ الطَّمَارَة بمَاءٍ خَالَطّهُ شَيْءْ طَاهِرٌ فَعَيّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كعبَار: ة الْكَثْر وَالْمُخْمَارُ 
تيد أن الْمعَعيرَ َو كان وَصْفَيْنِ لا يجو به الْوْصُوءُ وَعِبَاَةُ الْمَجْمَعه وَهِيَ فَوْلَهُ وَنِْيرهُ بعالب عَلَى 
طَاهِرٍ كَرَعْفَرَانِ تَعَيّرَ مْرَ به بَعْضٌ أَوْصَافِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتعيّرَ لو كان وَصْفَيْنٍ يجو أو كلها لا يجوذ 

وني تَتِمّةِ الَْعَاوَى الْمَاءُ الْمُتعَيْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ لا يجُورُ به الْوْضُوءُ وَف الِْدَايَة وَلْعلَبَةُ الأَجْرَاءٍ لا بتَغيرِ 
اللّونِ هُوَ ١‏ مَحِبحٌ وَقَدْ لحكي خلاف بَبْنَ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ قَفِي الْمَجْمَع وَاخَانِيّةِ وَغَْهِما أن أبا 
يُوسُْفَ يَعْمَرُ الْعَلَبَهَ بالْأَخرَاءٍ وَتْحَمَدُ باللّوْنِ ال الْمُْحِيطٍ عَكْسْكُ وَالْأَصَّخُ مِنْ لحلاف الْأَوَلْ كما 
صَرَحُوا به 81 الْقَاضِي الإِسْبِيجَايُ أن الْعَلَبَدَ م ُعْتبَرُ أَوَلُا مِنْ حَيْتُ اللَّوْنُ ّ من حَيْتْ الطَّعْمُ ثّ من 
حَيْتْ الْأَجْرَاءُ وَفي اليتَابييع لَوْ ثّقع الْحمّصْ وَالْبَاقِلَاء وَتَعيّرَ لَوْنْهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ يجُورُ الْوْضُوءُ به. 

وَعَنْ أَبي يُوسُفَ مَاءُ الصّابُونٍ إذَا كان تَحيئًا قَذ عَلَبِ عَلَى الْمَاءِ لا يَُوَضَأُ بهم وَنْ كان رَقِيقَا يوز 
وَكذَا مَاءْ الْأْشْئَانِ ذَكْرَهُ في الْعَايَةِ وَفِيهِ إِذَا كانَ الطَينُ غَالًِا عَلَيِْ لا يَجُورُ الْوْضُوءْ به وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا 
يور الوْصْوءُ به وَصَرّحَ في التَنِيس بن من التفرِيع عَلَى اغتبَارٍ الْعَلَبَةِ بالأجَْاءٍ قَوْلَ الرْجَانِ إذَا 
طَرحَ الزَّاج أو الْعَفْصُ في الْمَاءٍ جَارَ الْوْضُوءْ به وَإِنْ كانَ لا يُنْقَشْ إِذَا كبب به فَإِنْ تقش لا يجوز 
وَالْمَاءُ هُوَ الْمَغْلُوبُ وَهَكَدَا جَاءَ الاختلافٌ ظَاهِرًا في عِبَارَاتِمْ فلا بْدَّ مِنْ التَْفيقء فَتَقُولُ إِنَّ التَقيبدَ 
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[منحة الخالق] 

[الْوْضُوءْ بالْمَاءِ وَلَوْ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَعَيّرَ أَحَدَ أَوْصَافِه] 

(قَوْلَه: فحِيتئذٍ لا ينبني عَطْفَةُ في الْمُحْمِصَر عَلَى ما تَعيّرَ) 

كَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ لا يَنبَغِي عَطْفُهُ عَلَى بِكَثْرَةٍ الْأَوْرَاقِء لِأَنَهُ هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ لا مَا ذكرَهُ. 


(قَوْلٌ الْمُصَبَفٍ وَاعْقْصِرَ من شَّجَرِ أو َرِ) أَسْقَطٌ مِن عِبَارَة الْمثْنِ فَولَهُ بَعْدَ هذا أو عَلَبَ عَلَيْهِ َيِه 
أَخْرَاً فكَانَ الْوَاجِبْ ذِكْرَ ذَلِكَ لكِنّهُ قَدْ وُجدَ في بَعْضٍ النُسَخ (قَوْلُُ: فَلَا بد مِنْ التَوفيِقٍ فَتَقُولٌ إلى 
آخر كَلَامه) أَقُولُ: حَاصل ما ذَكَرَهُ هُنَا وَأَطَالَ بِهِ هُوَ مَا الشّبْحُ عَلَاءْ الدّينٍ الْحَصْكفِيٌ في شَرْجِهِ 
ا ل ل ل ا 0 
بُْقَصَّدُ به التَنظِيف وَِمَا بِعَلبَةِ الْمُخَالِطٍ فَلّوْ جَامِدًَا فَِنَخَا ما لَ يَوْل الاسْمُ كتبيذٍ تر وَلَوْ مَائِعَا فَلَوْ 
مُبَايًا لأَوْصَافِهِ فَبتَعَيرٍ أكترهًا أ مُوَافِقًا كلب فَبأَحَدِهَا أؤ ل قَبِالْأَجْرَاءِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ 
أكْترُ مِنْ التَصْفٍ جَارَ التَطهِيرُ بالْكُلَ» وَِلّا لاء وَهَدَا يعُمْ لَِلقَى وَلَِْاتِي قَفِي الْمسَاقِي يَجُورُ الَوَضْوْ 
ما 1 يُعْلَم بعَسَاوِي الْمُسْتَعْمَلٍ عَلَى مَا حَفَقَهُ في الْبَْرِ وَالنَهْرِ وَالْممَح قُلْت لكِنّ الشَرْنباقُ في سَرْحِهٍ 
للَوَهْبَانئَةِ فَجَقَ بَيْنَهُمَا فَرَاجِعْهُ مُتَأَمَلُا اه. ْ 

وَكأنهُ يُشيرْ إلى ضّعْفٍ مَا في الشرنبلالية من الْقَرْقِ وَسَتَطَلِعُ إِنْ شَاءَ الله تال عَلَى حَقِيقَةِ الال بِعَؤنِ 
الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ هَذَا 

َف فح الْقَدِبرٍ وَالْوَجْهُ أن يخْرْجَ 
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الامعرَاج, وَهْوَ بالطّلخ م مَعَ طَاهِرٍ لا يُقَصّدُ به الْمُبَالَعَةُ في التَنظِيفٍ أَوْ عشم تَشَرْبٍ النَبَاتِ سَوَاءٌ خَرَجَّ 
بعلاج أو لا. 

لني عَلبَةُ المُحَالِطٍ فإِنْكَانَ جامدًا فَبئَاءِ رق المَاءِ وجرا على الْأَْضَاءِ وَعَلَيِ ْمَل ما عَنْ أي 
يُوسُّفَ وَمَا في الْيََابيع وَيُوَافِقُهُ مَا في الْمَعَاوَى الظَهبرية إِذَا طُرعَ الرَّاجّ في الْمَاءٍ حَقٌّ اسْوَدٌ جَارَ 


لْوَضُوعُ به وَإِنْ كَانَ مَائِعَا مُوَافِقًا لِلَمَاهِ في الْأَوْصافِ التَلَاَةِ كالْمَاءٍ الذِي يُؤْحَدُ بالتَفْطِيرٍ مِنْ لِسَانٍ 
قر وَمَاءِ الْوَرْدٍ الذي الْمَطَعَتْ رَائِحَمُهُ وَالْمَاهٍ لْمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْىَ بِهِ مِنْ طَهَارتِ إِذَا 
اخلط بالْمُطلقٍ فَالْعِْرَةُ لِدجرَاءِ فَإِنْكانَ الْمَهُ الْمُطلَق أْكرَ جارَ الْوْصُوءْ بِالْكُل وَإِنْكَانَ مَغْلُوبٍ لا 
يجُورُ وَإِنْ اسْتَويَا 1 يُذْكُرْ في طَاهِرٍ الرَوَايَة. 

وَني الْبَدَائِع قَالُوا حَكْمة حُكُم الْمَاءٍ الْمَغْلُوبٍ اخبيّاطًا وَعَلَيْه وَعَلَى الْأَوَلِ يُحْمَلُ قَوْلَ مَنْ قَالَ الْعبرَه 
بلْأجرَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسُفَ الَّذِي اخْتَارَهُ في الاي مَإِنْكَانَ الْمُحَالِطُ جَامِدًا فََلمةُ الَْرَاءِ فيه 
ُِحْودَتِهِ فَِنْ كَانَ مَائعًا مُوَافِقًا للَمَاءِ فَعَلَبَهُ الْأجْرَاءِ فيه بالْقدْر وَدكرٌ الحَدَادِيُ أن عَلَبَةَ الْأَخْرَاءٍ في 
لجَامِدٍ تَكُونٌ بِالثُلْثِء وَفي الْمَئِع بالتَضْفٍ 

فَإِنْ كان مُحَالِكًا لِلَمَاءٍ في الْأَوْصافٍ ها فَإِنْ غَيّرَهَا أ أَكْكَرَهَا لا يَجُورُ الْوْضُوءٌ به وَإِلّا جَانَ وَعَلَيْ 
قل فول مَنْ قَالَ إذ 0 ا 00 1 0 به قا . اد في ضف ا د أ 00 
لؤطوة بد وإ جر كن مَاءُ ب 0 
قَالَ إِذَا غَيّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لا وز وَفَوْلُ من قَالَ الْعبْرَةُ لِلَوْنِ 

ََمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ الْعبْرَةُ لِلَوِنِ نه الطّغم ثم الْأخِرَاءٍ فَمُرَادُهُ أن الْمُخَالِطٌ الْمَائِعَ لِلْمَاهٍ إِنْكَانَ لَوْنهُ 
خَالِكًا لِلَوْنِ الْمَاءِ فَالْعَلَبَةُ تُعمَبَرُ مِنْ حَيْتُ اللّوْنُ وَإِنْ كان لَوْنْهُ لَوْنَ الْمَاءِ فَالْعَبْرَةُ لِلطّغم إِنْ غَلَبَ 
طَعْمُهُ عَلَى الْمَاءٍ لا يجُولُ 5 لا يُحالِفُهُ في اللّوْنِ وَالطَّعْم وَالرّيح فَالْعِبْرَةُ لِأْفَْرَاءِ. 

وأا ا يُفهَم من عبار الْمَجْمع فا يمكنْ حَدله عَلَى شَْءٍِ كما لا يلقى, وَالّذِي يَظْهرُ أنَّمرَادَهُ مِنْ 
لْبَْعْضٍ لبغض الْأَقَنُ وَهُوَ الْوَاحِدُ كُمَا هي عِبَارَةُ الْقُدُورِيَ سبيغ كاف يذل عَلَيْهِ قَْلُهُ في 
شَرْحِهِ فَعَيَرَ ب بَعضَ أَوْصَافِهِ من طَعْم أؤ ربح أو لَوْنِ ذكَرَهُ بأؤ الي هي لِأَحَدٍ الْأشْيَاءٍ بَعْدَ مِنْ التي 
َوْقَعَهَا بََانَ للْبَعْضٍ ولا يَطْهَرُ لتَغير عِبَارَةِ الْقُدُورِيَ فَائِدَةُ ا تَنِيِقَاتٌ مُهِمَةٌ لا بأْسَ بإِيرَادِهَا 
الْأَوَلُ أَنَّ مُقَْضَى مَا قَالُوهُ هنا مِنْ أَنَّ الْمُخَالِطٌ الَامِدَ لا يُقَيدُ الْمَاءُ إلا إذَا سَلَبَهُ وَضْفَ الرَقَةٍ 
وَالَيّلَانِ جَوَارُ زُ الكَوَضْوْ بتَِيذٍ التَمْرِ وَالزبيبِ اد المَلَانَةَ وَقَدْ صَرَحُوا ١‏ قُبَيْلَ باب 
التَيَمُم بأَنَ الصّحِيحَ خلافَه وَأَنَّ تِلكَ روَايَةٌ مَرْجُوعٌ عَنْهَا وَقَدْ يَُالُ إِنَّ ذَلِكَ م مَشْرُوطٌ يما إِذَا 4 يَرْلْ 
عَنْهُ اسْمْ الْمَاءِ وَف مَسْأَلَةٍ يِذ التَمْرٍ وآلَ عَنْهُ اسْمْ الْمَاءِ فَلَا محالَعَهَكُمَا لا يخْمَى النَانِ أَنهُ يَقْمَضِي 
أَيْضًا أَنَّ الرَعْفَرَانَ إِذَا اخْتَلّطَ بِالْمَاءٍ يجُورُ الْوْضُوءُ به 

[منحة الخالق] 

من الْأَفْسَام مَا خَالّطً جَامِدًا فَسَلَب رِقَنَهُ وَجَرَيائَُ لِأنَّ هَذَا لَبْسَ بَاءٍ مُقَيّدِ وَالْكَلَامُ فيه بَل لَيْسَ بَاءٍ 


َصْلًا كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُ الْمُصّبَفٍ فِيمَا يق قَريا في الْمُخْتَلَطٍ بالأشتانٍ إِلّا آنْ يَغْلِب فُيَصِيرَ 
كَالسَُوِيقٍ لِزَوَالِ اسم الْمَاءٍ عَنْهُ اه. 

(فَوْلَهُ: 0 عن أي يُوسُْفَ وَمَا في اليَتاييع) الَّذِي قَدَّمَهُ عَنْ أَبي يُوسْفَ لا يُحَالِفكُ هَذَا 
طَاهِرًا حَقٌّ يُحْمَلَ عَلَيِْ بخلافٍ ما في الْيََابييع تمل (فَولهُ وَعَلَيْهِ وَعلَى الْأَوّل) أَيْ عَلَى أَنَّ الْعبِرة 
َِدَجْرَاءٍ أَيْ الْقَدْرِ وَالْوَرْنِ إِنْكَانَ لا يُحَالِفْ في الْأَوْصَاف وَعَلَى أَنَّ الْعبرَةَ بانْيفَاءٍ الرَقَّةِ إن كَانَ جَامِدًا 
فَقَوْلهُ فَإنْكَانَ الْمُخَالِطُ جَامِدَا وَقَوْلَه: وَإِنْ كَانَ مَاتعًا تَفْرِيعْ عَلَيْهِ وتَفْصِيلٌ لِمَا عُلِمَ إِحمَالَا. 

(قَوْلُهُ: كَاللنٍ يحَالِفُهُ في اللّوْنِ وَالطّغْم !ع( قَالَ الرَمْلِيُ 2: أَقُولٌ: الْمُشَامَدُ في اللَنِ منَالَمَثُهُ للمَاء ف ف 
الزائحةٍ نضا وكدِك الْمشَاهد في البح حال لما في الزائيحةٍ فل الأول نا بحَالِفه في وَطْفَينٍ 
فقط ادن في ضفب فقط فيه تظَرٌ وض في ايخ ما لوه مر و ما لؤله فر فتَامل (قؤله. 
َالَّذِي يَطْهَرُ أن ُرَادَهُ من الْبَعْضٍ الْبَعْض الْأَقَنُ إخ) أَقُولُ: فَوْلُ الْمَجمع وَتيرُْ بعالب عَلَى طَاهِرٍ 
لا يخُْو إِمَا أن يحْمَل عَلَى الْأََمْ من اجام وَالْمَائع أو علَى اجاِدٍ فَقَط ولا سيل إلى حَلِهِ على 
المايع فَقَط وله رَْقَران. ْ 

فإِنْ حمل عَلَى الأعَمَ لا يَصِحُ حل الْبَْض عَلَى الْوَاجدِ لِأَنَّ لَه الْمُخَالِطِ ايد تقهز بيد 
الَف لا بالْأَوْصافٍ فَضْلًا عَنْ وَصْفٍ وَاحِدٍ وَأَنْضًا بِالنَظَر إلى الْمُخَالِطٍِ الْمَائع لا تَدْيْتُ الْغَلَبَةُ فيه 
بِوَصٍْ وَاجِدٍ مُطَلَقَاء فَنَهُ إذَا كان مُحَالِعًا لِلَمَاءٍ في كل الْأَوْصّافٍ يُعْتَبَرْ 0000 أو أَكُتَرْهَاء وَإِنْ 
حمل عَلَى الخَامِدٍ فَقَطْ فَمَدْ عَلِمْت يما َرَنَاهُ ما يَرِدُ عَلَيْهِ من أَنَهُ يُعْعَبَرْ فيه انْيِقَاءُ الرَقَة وَالْسيكَانِ 
وَِنْ تَعَيَّث الْأَوْصَافُ كُلّهَا ما 1 يَزْلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِكُمَا أن التَفيبدُ به فلا فَرْقَ بَيْنَ الرَعْفرَانِ وََنَ 
مَاءٍ اَْاقَِاءٍ وَامجَازِ الذي في الْيتابِيع وَالظَهيريَةِ فَكَمَا أعثُرَ فيه الْفَاءُ الرَقَةِ فلْيُعْمبَرْ في الزَْفَرَانٍ تََمْ 
4 جار المخمع تمل من حَيْتْ إفَهَامُهَا أنه و تير الأَوْصَافٌ كَُّا لا يو الْْضُوح بهء فإنَهُ ليس 
عَلَى إطلاقه فَبْمَيدُ باْفَاءٍ الرَقَّةِ أو يُكَالُ ذا تعَيّرَث الْأَوْصافُ كُلُهَا بتخو الرَعفَرَانِ يَرُولُ اسْمُ الْمَاء 
عن َل قد طهرَ لك إمكان حلا عَلَى ما َي ون ْله على أنّ مرا باأبخض الْواحدٍكُما هو 
ظَاهِرُ عِبَارَةِ شَرْحِهِ بُقَوِي الْأَشْكَالَ فَيَجِبْ تأويل مَا في سَرْحِهِ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ الْمرَادُ تَغييرَ وَاجِدٍ فَقَط 
أؤ عَلَى أن أو بمَعْى الْوَاوِ فَيَنَْظِمْ الْكَلَامُ وَلَهُ تَعَالى وَل الإخَام 
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ما دَامَ رَقِبقَا سيالا وَلَو غَيرَ الْأَوْصّافَ كُلَهَاء لأنهُ من قَبيلٍ الجَامِدَاتٍ وَالْمُصَرَّحُ به في مِغْرَاج الدّرَايَة 
مغن إل الْقُنيَة أن اعفان إذَا وقَعَ في الْمَاءِ إِنْ أمكن الصّبْعْ فبهء فَلَيْسَ بماءِ مُطْلَق من غيْرٍتَظرِ إلى 
الُحُونَة وَيْجَابُ عَنْهُ با تَقَدّمَ من أَنّهُ َال عَنْهُ اسْمْ الْمَاءِ. 
الثَالِتُ: أَنَهُمْ قَدْ صرحو بآنّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِه إِذَا التَلّطَ بِالْمَاءٍ الطّمُورٍ لا يِْجْهُ 
عَنْ الطّهُورية يََ إِلّا إِذَا غَلَبَهُ أ سَاوَاهُ إِمّا إِذَا كَانَ مَغْلُوبا فَلَا يخْرِجْهُ عَنْ الطَهُوريَةِ فم فَيَجُورُْ الْوْضُوءٌ بالْكُل 
وَهُوَ بِإِطْلاقِه يَشْمَلْ مَا إِذَا أَسْتعْمِلَ الْمَاءْ خَارِجًا نم أَلْقَى الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ وَاخْتَلَطَ ١‏ بالطأقور َو 
الْعَمَسَ في الْمَاءِ الطَّهُورٍ لا فَرْقَ بَيْئَهُمَا يَدُلَْ عَلَيْهِمَا في الْبَدَائِع في الْكَلَام عَلَى حَدِيثِ «لا يَبُوَنَ 
الك د ل الك 8 كال لهي ل يل العا رن أن كرك مصير ل غير 
صَرُوَةٍ وََلِكَ حَرَام؛ لِأَنَا تقُولُ الْمَاء الْمَِيل ا رج عَنْ كؤنه مُطَهرًا باختلاط غَيْرٍ الْمُطَهَرِ به إذا 
كَانَ غَيْرْ الْمُطَهَرِ غَالَِا كَمَاءٍ الْوَرْد وَاللَنِ فَأَمَا إِذَا كانَ مَغْلُوبا فَلَا وَهَاهْمَا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ مَا لاقي 
الْبَدَنَ ولا شك أَنَّ ذَلِكَ أَقَنُ من غَيْرٍ الْمُسْتَغمَل فكيْف يَخْرَجُ به من أَنْ يَكُونَ مُطَهَرا اه. 
وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ فِيمَنْ وَقَعَ في الْبئْرٍ فَِنَ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ جَاسَةٌ كمي بأنْكانَ مُحدِنَ أو جنا أؤ 
حَانضًا أو نَُسَاءَ فعَلَى فَوْلٍ من 1 يْعَل هدًا الْمَاءَ مُسَْغمَلا لا ينرَح شَيْءٌ وكذًا عَلَى فَوْلٍ مَن جعَلَه 
مُسْتَعْمَلا وَجَعَلَ الْمُسْعَعْمَلَ طَاهِرَا؛ لَِنَ غَيْرَ الْمُسْتَعْمَلٍ أكتَرُ فلا يخْرْجُ عَنْ كؤنه طَهُورًا ما 1 يَكْنْ 
ا ل 0 
وَقَالَ: في مَؤْضِع آخَرَ وَلَوْ اخْتَلَطَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل بِالْمَاءٍ الْقَِيلٍ قَالَ بَعْضْهُمْ لا يجْورُ الَوَضُؤُ به 
وَإِنْ قَلَ وَهَذَا فَاسِدٌ أَمَا عِنْدَ نُحَمَدءٍ فَإأَنَهُ طَاهِرٌ 1 يَغْلِبٍ عَلَى الْمَاءٍ الْمُطْلَق فَلَا يُعَيرْهُ عَنْ صِفَة 
الطّهُور كاللنِ وَأَمّا عِنْدَهمَاءٍ فَإِذَنَّ الْقَلِيلَ لا يكن التَّحَوٌرْ عَنْهُ ث الكزي عِنْدَ مُحَمّدِ مَا يَغْلِبُْ عَلَى 
الْمَاءِ الْمُطُلّق وَعِنْدَهُمَا أَنْ يَسْتَبِينَ مَوَاضِعَ الْقَطْرَةِ في الْنَاءٍ اه. 
َف الخُلَاصَةٍ جُنْبَ اغْمَسَلَ فَانْمضَحَ من عُسْلِهِ شَيْءْ في إِنائِهِ 1 يَفْسْد عَلَيْهِ الام أَما إِذا كان يَسِيلُ 
فيه سَيَّانَا أَفْسَدَهُ وَكدّا حَوْضٌ الخَمّام عَلَى هَذَا وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ لا يُفْسِدُهُ مَا 1 يَغْلِبْ عَلَيْهِ يَعن لا 
يحْرِجهُ مِنْ الطَهُوريَةِ اه 
بِلَفْظِهِ فَإِذَا عَرَفْت هذا كاعر عَنْ اخكُم بم بصِحةٍ الْوْضُوءٍ مِنْ الْفَسَاقَي الْمَوْضُوعَةٍ في الْمَدَاسِ عِنْدَ 
عَدَم عَلََةٍ الظَّنّ بِعَلبَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ أو وفُوع نجَاسَةٍ في الصَّعَارٍ منهًا 
إن قلت قَدْ صَرّحَ قَاضِي خان في فَعَاوِيهِ أنه لو صب مَاء الْوصُوء في الْبثْرِ عِنْدَ أي حَديفة يرح كك 
الْمَاءٍ وَعَنْدَ صَاحِبَيْهِ إن كَانَ اسْتَنْجَى بِذَّلِكَ الْمَاءٍ فَكَذَلِكَء وَإِنْ 1 يَكُنْ اسْتنجى به عَلَى قَوْلٍ مُحَمَّدِ 
لا يَكُونُ تسا لكن يُنْرَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلَوَا ِيَصِيرَ الْمَاءُ طَاهِرًا اه. 
َهَدَا ظَاهِرٌ في اسْتَعْمَالٍ الْمَاءِ بوُقُوع قَلِيلٍ مِنْ الْمُسْتَعْمَلٍ فِيهِ عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ وَكذَا صَرّحُوا أن 


الجُيُبَ إِذَا نَرَلَ في الْببْرِ بِقَصدٍ الاغْبِسَالٍ يَفْسْدُ الْمَاءُ عِنْدَ الكل صَرَّحَ به الْأَكْمَلْ وَصَاحِبْ مِغْرَاجٍ 
الَو وََيْرُْما في بَغض الْكُتْبٍ يُنرَح عِشْرُونَ ولا ِنْدَ محمد ولا أن الك صَارَ مسْعَغمًَا ما 
رِحَ مِنْهَاء وَف فَتَاوَى قَاضِي خان لَو أَدْخَلَ يَدَهُ أو رِجْلَهُ في الإناء لِلتَبَردِ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا 
لانْعدام الصّرُورَةٍ وكدَا صَرّحُوا بأ لمَاءَ يَفْسْدُ إذا أَذْحَل الف فيه ومن صرّحَ به صَاحِبْ الْمُبْتَعَى 
بالِغينَ اْمُعْجَمَة وَهُوَ يَفْمَضِي اسْتَغْمَالَ الْكُلّ. 

قال القَاضِي الإسْيجَائي في سرح مْصَرِ الطحَاوي والوَلْوَاِيَ في فمَاويهِ نْب اغْمَسَلَ في بر م في 
بثْرٍ إلى الْعَشَرَةٍ عَلَى قَضّدٍ الاغْتِسَالٍ قَالَ أبُو 0 تُنَجَّمن الْآباز كُنهَا وَقَالَ مُحَمَدُ: يَخْرْجُ من التَالِكة 
هرا نط إن كان على بَدئه َجَاسَةٍ تست ََحْسَت الْمَِاهُ كُلّْهَاء وإِنْ 4 يَكُن عَيْنَ ناسَةٍ صَارتْ 
الْمِيَاه كلها مُسْتَعْمَلًا إلى آخر الْفرُوع 

[منحة نا 

(فَوْلْهُ: َدَلُ عَلَيْهِمَا في الْبَدَائع إِخ) ظَاهِرُهُ أن الصَّمِيرَ وَاجِعٌ م إلى عَدَمِ الْقَرْقٍ بَيْتَهُمَا هَكَذَا كنت 
تَوَهَنت وَكَتَبْت بَعْضَ مَقُولاتِ عَلَى عِبَارَةٍ الشّارِح بِنَاءً عَلَيْهِ فك ظَهَرَ أَنَّ مُرَادَهُ اللستالار عَلَى أن 
الْمَاء اشع لا يُفْسِدُ الطّهُورَ مَا 1 يَغْلِيُ أو يُسَاوِهِ لا عَلَى عَدَمِ الْقَرْقِ كُمَا قَذْ يُتَو ب هّمْ (فَوْلَه: 
ّإِنْ قلت قَدْ صَرَّحَ قَاضِي خان إح( جَوَابَ ام السُّوّالٍ مَا اسْكَدَلٌ عَلَيْه 
ولا أن الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَك لا 00 الطَّهُورَ مَا 1 يَغَِْهُ أو يُسَاوِهِ (قَوْلْه: م يُنْظَرْ إِنْ كان على بَذَنهِ 
عَبْنُ نجَاسَةٍ تَنَسَتْ الْمَِاُ كُلْهَا إلّ) إِنْكَانَ الْمُرَادُ بالْمِيَاهِ مياه الْآَارٍ الْعَشَرَةِ ل يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُهُ 
فَتَأَمَلَ وَرَاجِعْ وكذا تَنَجْسْ الْآبارِ كُلّهَا عِنْدَ أي يُوسُفَ مُشكل ثم طَهَرَ أن ذَلِكَ مُفَرّعٌ عَلَى رِوَايَة عَنْ 
أبي يُوسْفَ أَنَّ مَنْ نزْلَ في الْبثْرِ وَهْوَ جُنْب كان الْمَاءُ تسا وَالَجْلُ تجسن كُمَا سَيَذَكُرُ الشّارِحُ في 
مَسْألَةِ البْرٍ جحط وَاسْئْدِلَ عَلَى ذَلِكَ بن الإِسْبِيجَايَّ ذكَرَ هَذِهٍ الرَوايَة عَنْهُ نه ذكْرَ هَذِهٍ الْفُوُوعَ 
بَعْدَهَا فَالظَاِرُ أَنَّهَا مُمَرَعَةٌ عَلَيْهَا لا عَلَى الْقَوْلٍ الْمَسْهُورٍ عَنْهُ أنَّ البَجْلَ بحَالِهِ وَالْمَءَ بحَالِهِ اه. 

َآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمرَادَ بالْمِيَاهِ الْمَُنَجْسَة أو الْمُسْتَعْمَلَة عِنْدَ محَمّدِ مِيَاهُ الآبَارٍ القَلَانَة 
فَمَطْ بِدَلِيلٍ تَكُملَةٍ عِبَارٍَ الإِسْيِيجَايَ كُمَا سَيَذْكُرْهُ الشّارحُ هُنَاكَ حَيْتُ قَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ هُنَا نم بَعْدَ 
الاك إن وُجدَث مِنْهُ البَيَهُ يَصِي مُسْتَغْمَاا ا 

وَإِنْ 1 تُوجَدْ مِنْهُ التِيّهُ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُ. اه. فَتَأَمّل. 
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نه رآَيْت الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَة في السراج الْوَهَاج بِأَْضّح يما ذكرَهُ 


)74/1( 


وَهَذا صَرِيحٌ في اسْبَعمَالٍ جميع الْمَاءِ عِنْد نحْمّدِ بالاغِْسَالٍ فيه. 

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو رَيْدٍ الدَّبُوسِيُ في الْأَسْرَارٍ: في اكلام عَلَى حَدِيثِ «لا يَبُوآّنَ أَحَدكُم في 
الْمَاهِ» إلى آخره قَالَ مَنْ قَالَ إنَّ الْمَاءَ الْمُسْمَعْمَلَ طَاهِرٌ طَهُورٌ لا يَجْعَلُ الاغِْسَالَ فِيه حَرَامَاء وَكَذَلِكَ 
مَنْ قَالَ طَاهِرٌ غَبْرْ طَهُورِ؛ لِأَنَّ الْمَذْمَبٍ عِنْدَهُ أن الْمَاَ الْمُسْتَعْمَلَ إِذَا وَفَعَ في مَاءٍ آحَرَ ل يُفْسِدْهُ 
حَقٌّ يَغْلِب عَلَيْهِ مَنِلَةِ اللّبنِ يَمَعْ فيه وَقَدْرُ مَا يلاقي بَدَنَ الْمُسْتَعْمَلٍ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاء وَدَلِكَ الْقَدْرْ 
مِنْ مْملَةِ مَا يُغْكَسَلُ فِيه عَادَةَ يَكُونْ أَقَلَ با فَضْلَ عَنْ مُلَاقَاةٍ بَدَنِهِ فلا يَفْسْدُ وَيَبْقَى طَهُورًا لِدَلِكَ وَلَا 
يَْرُمُ فيه الاغْتِسَالُ إلا أنْ يحم بِنَجَاسَة الْفْسَالَةِ فَيَفْسْدُ الَكُلُ وَإِنْ كان أكْكرَ مِنْ الْعْسَالَةِ كقَطْرَة 
خْنْرٍ تَقَْ في خب إِلَا أن حَمَدَا يَقُولُ لَمّا اغْمَسَلَ في الْمَاءٍ الْقَلِيلِ صَارَ الكل مُسْتَعْمَلٌا حَكُمًا اه. 
فَهَذٍِ الْعبَارةُ كَشَفَتْ اللَبْسْ وَأَوْضّحَت كُل تَحْمِينٍ وَحَدْسء فَإنَهَا أَقَادَت أَنَّ مُقْمَضَّى مَذْهَبٍ مُحَمَدِ أن 
الْمَاءَ لا يَصِيِرُ مُسْتَعْمَلًا باختلاط الْقَلِيلٍ مِنْ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ إِلَا أن نحَمَدَا حَكَمَ بأنّ الْكْلَّ صَّارَ 
عِشْرِينَ دَلْوَا ويا صب فيه عِنْدَ محمد وَعِنْدَ أي حَدِيفَة وبي يُوسْفَ يُنْرَحُ ماءُ الْبثْر كُلّه؛ ِأَنَّهُ َس 
عِنْدَهمًا. اله. 

وَهَذَا يُفِيدُ صَيْرُورَةَ مَاءٍ الْبثْرٍ مُسْتَعْمَلٌا صب الْمَاءِ الْمَلِيلٍ الْمُسْتَعْمَلٍ عَلَيْهِ فَالأَولَ إذَا تَوَضَاً فِيهَا أو 
اغْمَسَلَ قُلَت قَدَ وَقَعَ في جَوَازِ الْوَضُوءٍ من الْفَسَاقِي الصّعَارٍ الْمَوْضُوعَةٍ في الْمَدَاسٍ كلام كثيرٌ بَئنَ 
تفي من الطَلبَةِ وَالْأَقَاضِلٍ في عَصْربا وَقَبْلَهُ وَقَد ألْفَ الشَيْحُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمّ فِيهَا رسَالَةٌ وََمَاهَا وَفْعَ 
الاشيَاه عَنْ مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ وَاسْعَدَلَ فيا بها ذكزَاهُ عَن الْبََائْع وَوَافَمَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضٌ أَهْلٍ عَضْرهِ 
وَأَفْىَ به وَتَعَقبَُ ابض الْآحَرُ وَأَلَْفَ فِيهَا رسَالَةَ وَتماهَا رَهْرَ الرَوْضٍ في مَسْأَلَةِ الحْؤْضٍ وَتَبه عَلَيْهَا في 
شَرْح مَنْظُومَةٍ ابْنُ وَهبَانَ. 

وَقَالَ لا تَغْترٌ با ذَكَرَهُ سَيْحُنَا لْعلّامَةُ قَاسِمْ وَاسْتَنَدَ إلى مَا ذكَزْنَاهُ عَنْ الْأَسْرَارٍ 

[منحة الخالق] 

الشّارِح مَعَ الت عَلَى مَا اسْتَظْهَرْتاهُ وَذَلِكَ حَيِتُ قَالَ وَلَو أنَّ الت اغْحَسَلَ في الْبثْر نه في بثْرٍ إل 
الْعَسَرَةِ أو كر تُنَجسنْ الْمِيَاُ كُلّهَا عِنْدَ أبي يُوسْفَ سَوَاءْ كان عَلَى بَدَنهِ اسه عي أؤ لا وَالَجْلُ 
عَلَى حَالِهِ جُنْبْ وَقَالَ مُحَمَدُ: يخْرجُ من الْبثرِ الثَالقَهَ طَاهِرًا وَالْمِيَاُ التلَانَهُ يُنظَرُ فِيهَا إِنْكانَ عَلَى بَذَنِهِ 


عَبْنُ النَّجَاسَةِ صَارَ الْمَاءُ نَسّاء وَإِنْ ل يَكْنْ ضَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَالْمْسْتَعْمَل عِنْدَهُ طَاهِرٌ وَأَما الرَابعْ 
وَمَا وَرَاءَهُ إنْ وُجِدَتْ مِنْهُ اليْيّةُ صَارَ مُسْتَعْمَلا وَإِلّا فَلَا يعني إِذَا ل تُوجَد التيّهُ فَالْمِيَاهُ طَاهِرَةٌ اه. 
0 قَوْلِهِ اغْمَسَلَ أَنَّ الْغْسْلَ في القلاث الْقُوَلِ كَانَ بن بي وَوَجْهُ اسْتِعْمَاهًا سُقُوط الْفَرْضٍ كح م مَعَ الب 
سيَيّةُ التَّْلِيثِء وَأَما اسْتِعْمَالُ مَا بَعْدَهَا فَيَعوَقَىُْ عَلَى البَيّة أيْضًا لحصُولٍ الْقُْبَةِ يتَجدِيدٍ الْغْسْلٍ 
د الْمَجْلِسٍ وَطَاهِرْهُ أَنَهُ مُسْتَحَبٌ كَالْوْصُوءٍ فَلْبَْآمَلْ وَلَا يَعَنَجّسْ الرَابِعُ وَمَا بَعْدَهُ لَوْ كَانَتْ 
عَلَيِْ نجَاسَةٌ لِطَهَارَتهِ خوج من الَالٍَِ 
(قوْلُّ: فَهَذِهِ الْعِبَارَهُ كَشَفَت اللَّبْسَ !2) قَالَ أَخُوهُ الْمُحَقّقُ فِيمَا ثُقِلَ عَنْهُ في هَوَامِشٍ هَذَا الْكِتَاب 
عَلَى مَا في بَعْضٍ النُسَخ نَعَمْ كُشَفَت اللَّنْسَ مِنْ حَيْتُْ آخِرُهَا إلا أن محَمَدَا يَفُولُ لَمّا اغْمَسَلَ بِالْمَاءِ 
الْقَلِيلٍ صَارَ الْكُلُ مُسْتَعْمَاًا كما فَلَنَا صُورََانِ صُورَةُ وُقُوع مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ في مَاءٍ غَيْرٍ مُسَْغْمَلٍ 
َيُعتبَرُ عََبَةُ الَمَاِ الَذِي لَْسَ بمُسْتَعْمَلٍ وَالصُورَُ الثَانِيةُ مَاءْ وَاجِدٌ تَوَضّاً به شَخْص أو أَدْخَلَ يَدَهُ 
ىلتبا خا كا ا 
(قوْلُ: هَمَا في الْبَدَائع تَحَمُولٌ عَلَى أن مُقَْصَى مَذْهَبٍ محمد عَدَمْ الاسْتغمَالِ) أَيْ حَقِيِقَةَ يني أن 
صَاحِب الْبَدَائْع تَسَبَّ ِل مُحَمّدِ عَدَمَ الاسْتَعْمَالٍ بناءً عَلَى مَا افْتَضَاهُ مَذْهَبْهُ من أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ لا 
تفسد الماء دار كن حَمَدَا مَا قَالَ بِدَلِكَ الَّذِي اقْتَضَاهُ مَذْهَبُهُ بَلْ قَالَ في هَذِهٍ 
الصُورَةٌ أَنهُ صَارَّ مُسْتَعْمَلٌا كما كما صَرَّحَتْ به عِبَارَةُ الدَّبُوسِيَ. 
(قَوْلّ: ونا صب فِبه) أي وَبْنْرَحُ ما ذَكِرَ أَنْضًا مِنْ بثْرٍ أُخْرَى صب فِيها دَلْوْ مََلّا مِنْ هَذِه الْبثْرٍكذَا 
قِيل وَالْأَطْهَرُ أن الْمُرَادَ أنه يُنَظَرْ في الْعِشْرِينَ دَلْوَا وَف الْمَصْبُوبٍ فَأَيْهُمَا أَكْئرُ يُنْرَحُ بِدَلِيلٍ مَا سأي 
في أخكام الآار لَو وَفَعَتْ الْمَأرَهُ في جب فَأرِيقَ الْمَاءْ في الْثْرِ قَالَ مُحَمَدُ يُنْرَحُ الْأَكْكَرُ مِنْ الْمَصْبُوبَةٍ 
وَمِنْ عِشْرِينَ دَلْوَا وَهْوَ الْأَصَحْ)؛ لِأَنَ الَْأَرةَ َو وَفَعَتْ فِيهَا يُنْرَحُ عِشْرُونَ فكدًا إِذَا صب فِيهَا مَا وَقَعَ 
فيه إِلّا إذَا رَادَ الْمَصْبُوبُ عَلَى ذَلِكَ فَمْنْرَحُ الزيَادَةُ مَعَ الْعشْرِينَ اه. 
(قوْلَُ: وَتبّه عَلَيْهَا في شَرْح مَنْظُومَةِ ابْن وَهْبَانَ إ) , وَهُوَ الْعَلّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَة, فَإنّهُ قَالَ فيه عِنْدَ 
الكلام عَلَى مسأل الْمُحْدثِ وَاجُنْبٍ إِذَا وَفَعَ في بثْرِ ما نه وَالَّذِي تحر عِنْدِي أَنَّهُ يْتلِفْ الحَكُمْ 
فيا باختلافٍِ أُصُولٍ متنا فيه وَالتَحْقِيقُ النّزْح لِلْجَمِيع عِنْدَ 0-0 عَلَى الْقَوْلٍ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ 
الْمُسْتَعْمَلٍ وَقِلَ أَرْبَعُونَ عِنْدَهُ وَكَحْقِيقْ مَذْهَب محمد أَنّهُ يَسْلْبُّ الطّهُو بك وَهُوَ الصّحِيح عَنْ الْإمَام 
وَالدَاِنِ وَعَلَيْهِ الَغَْى يُنْرَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ لِيَصِيرَ طَهُورَاء وَهَذَا عَلَى اقل ِعَدَم اعتبارٍ الصَرُورَةٍ 
ما َو أَغْتُبرث الضَرُورَةٌ وَدَفْعْ ارج قلا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا في كُلّ لوح سدق تَتَحَقَّقُ الضَرُورَةٌ في 
الانغمَاسِ في الْمَاءٍ أو إِدْخَالٍ الْعْضْوِ فيه وَاعْتبَارٍ الضّرُورَة في مِثْلٍ ذَلِكَ مَذَكُورٌ في الصّغْرَى وَغَْرْهَا ولا 
َغْترَ با ذكَرُ سَبْحْنَا الْعَلَامَةُ َئْنُ الدِينٍ قَاسِمْ تَعَمَدَهُ الله 
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وَفَتَاوَى قَاضِي خان وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تال يَكْشِفُ لَك عَنْ حَقِيقَةِ الخَالٍ بِقَدْرٍ الْوْسْع 
وَالْإِْكانِ وَجْهْدُ الْمُقِلٍ ذُمُوعْهُ فَأَقُولُ: وَبآلَهِ التَوْفِيقُ إنَّ مَا ذكَرَهُ في الْبَدَائْع صَرِيحٌ في عَدَمِ مول 
الما الْقَِيلٍ مُسْتَعْمَلُا باختلاط الْمُسْتَعْمَلٍ لْأقَلٍ مِنْهُ به وَكذَا مَا ذكَرَهُ السَارِخُون كَالرَيْلعِيَ وَالْمُحَفّق 
الكَمَالٍ وَالَرَاج اندِيٍ في بت الْمَاءِ الْمُقيّدِكما َقلنَاهُ صَرِيحٌ في ذَلِكَ. ْ 

وَأَمَا مَا دَكَرَهُ الدّبُوسِيَ في الْأَسْرَارٍ وَمَا ذَكْرَهُ في الخُلاصّة وَغَيْرِهَا مِنْ نَرْح عِشْرِينَ دَلْوَا وَمَا ذَكُرَهُ 
امل وَسْرَاخ ادا من كؤنه يَفْسُْ عِنْدَ الكل وما ذكرة الْقَاضِي الْإسْيجَائُ اللاي عَنْ محمد 
الدَعْوَى الصَّادِقَةِ بِالْبَينَةِ الْعَادِلَةِ قَالَ في الْمُحِيطِ ْ 

وَإِذَا وََعَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ في الْبْرِ يُفْسِدُ الْمَاءِ وَُْرَحُ كُلهُ عِنْدَ أي يوست لاله يي رعند حير لا 


ره ب 


[منحة الخالق] 

تَعَالَ بِرَحْمَتهِ في رِسَالَتِهِ الْمْسَمَاةٍ بِرَفْع الاشْيباهِ فَإنَهُ خَالَفَ فِيهَا صَرِيحَ الْمَنْقُولٍ عَنْ أَئِمَيَا وَاسَْتَدَ إل 
كلام وَقَعَ في الْبَدَائْع عَلَى سَبِيلٍ الْبَِحثِ يُوهِمْ عَدَمَّ صَيْرُورةٍ الْمَاءٍ الْقَلِيلٍ مُسْتَْمَلًا بالِانْمَاسٍ فيه؛ 
أن لفقل نه ما لاى بدن الْمُحدث» َو قن لاى طهو كر به قلا َس وف 
كَتبْتهَا حَفَفْت فِيهَا الْمَذْهَب في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ أَا ريد الدَّبُوسِيَ في كتّاب الْأَسْرَارٍ أَوَْدَ مَا ذَكَرَهُ في الْبَدَائع عَلَى سَيِيلٍ الإلرَامِ مِنْ أبي 
وَدكْرَ جَوَاب محمد عَنُْ فَكشَفَ اللَبْسَ وَأَوْصَّحَ كُلّ تَحمِينٍ وَحَدْسِء فَإنّهُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرٍ مَذَاِبٍ 
عُلَمَائنَا في الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ وَالِاسْتَدْلَالٍ لِمُحَمَّدٍ وَعَامَةِ مَشَايِخْنَا يَنْصُرُونَ فَوْلَ مُحْمَدِ وَروَاَعَُ عَنْ أبي 
حَِيقَة ثُ قَالَ يج لِلمَْلِ الآخر با روي فَدَكْرَ حَدِيت «لا يَبُوَنَ أحدكم» ثم قَالَ وَمَنْ قَالَ إن الْمَاء 
الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ طَهُورٌ لا يجْعَلٌ الاغْتِسَالٌ فيه حَرَامًا إلى آخر ما قَدَّمَهُ الشّارحُ هُنَا عَنْ الدَّبُوسِيَ. 
وف الْبَدَائع أَنْضًا التَصرِيحٌ بن الطّاهِرَ إِذَا الْعَمَسَ في الْثْرِ لِلاغْبسَالٍ صَارَ مُسْتَعْمَلّا عِنْدَ 00 


القَلَانَةِ وَصَرَّحَ في فََاوَى قَاضِي خان بِأنَّ إِدْخَالَ الْيَدِ في الإنا ءِ لِلْعَسْلٍ يُفْسِدُ يْفْسِدُ الْمَاءَ عِنْدَ أَئمّنَا الثَلانّة 
وَتَكَفّلَ بإيضّاح هَذدَا وَتَْرِرهِ رسَالَتي الْمْسَمَاةُ بِرَهْرِ الرَوْضٍ في مَسْأَلَةِ الحؤض وَمَا كُتَبته بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ 
لزنا أن بد خض امكبا فَانْظُرَهُ اه. 

وَقَالَ الْعلّامَةُ الشَيْخُ حَسَنْ الشُرْنبْلَاقُ في سَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانِيّة وَمَا ذَكُرَ مِنْ أَنَّ الِاسْتَعْمَالَ بالج 
الذي يُلاقي جَسَدَُهُ دُونَ باقي الْمَاءِ فَيَصِرْ ذَلِكَ الخُرْءُ مُسْتَهْلَكا في كثير فَهُوَ مَرْدُودٌ لِسَرَيَانِ 
الِاسْتِعْمَالٍ في الجميع حْكُْماء وَلَيْسَ كَالْغَالِبِ بصب لْقَيلٍ مِنْ الْمَاءٍ فيه اه. 

َغْني: أنه َم الَْمَسَ أَؤ أَدْخَلَ يَدَهُ مكلا صَارَ مسعَغْمَلًا مجميع ذَلِك الْمَاهِ الذي العمس فيدأز 
ا أن الْمُسَْغْمَلَ لر ار ا 

الْمُسْتَعْمَل فيه فَإِنَّ الْمُسْتَعْمَلَ حَقِيقَة وَحْكُمَا هُوَ ذَلِكَ الْمُلَقَى فلا وَجْهَ لِلْحْكم عَلَى الْمُلْقَى فيه 
بالِإِسْتَعْمَالٍ مَا كَ يُسَاوِهِ أو يَغْلِبٍ عَلَيِْ إِذ ل يُدْخْلْ فيه جَسَدَهُ حَقٌّ يْحْكُمَ عَلَيْهِ بالاسْتِغْمَالٍ حُكُمًا 
دل عليه ما في الْأرَارِلِلدَبُوسِيَ وقَوْهُمْ في مسالة الْر جحط لَو الْعَمَس بِقَضْدٍ الِاغْعِسَالٍ لِلصّلاةٍ 
صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلا اثَمَاقَا 

َأَمّا مَا اذّعَاهُ لسك في الَْسْرَارٍ روَايَة صَعِيفَةٌ عَنْ تُحَمَدٍ مُسْتَدِلَا بها تَقَلَهُ عَنْ الْمُحِيطٍ 
وَالسَراجٍ الِندِيَ فَهُوَ م مَبْوخْ عَلَى دَعْوَى عَدَمِ الْقَرْقِ بَيْنَ مَا لَاقَاهُ الْمُسْتَعْمَلْ أو لقي فيه. وَإِلَّا فَلَا 
دَلَالَةَ فيه عَلَى ذَلِكَ؛ ؛ لقن ما مَا ذَكَرَهُ في الْمُحِيطٍ وَاْْنْدِيَ في الْمُلَقَى وَلَا كلام في فيك وإ الاير 
الْمُلَاقَى فَيَحتَاجُ إل إِنْبَاتِ عَدَمِ الْقَرْقِ وَلَيْسَ في شَيْءٍ مما ذَكَرَهُ م مِنْ التُقُولٍ مَا 

(فَوْلُْ: فَأَقُولُ وَبلَهِ النَؤفِيق) أَقُولُ: إِنْكَانَ الْخَافٌ الّذِي جَرَى بَْنَ أل العمطر في جَوَازِ التَوَضُّوِْ مِنْ 
القَسَاقِي وَعَدَمِهِ مُطْلَقا سَوَاءْ كَانَ بِالْغمَاسٍ يحَسَدٍ أو يَدٍ أ بغَيرِهِ فَاكلامَ في أَنَّ مَا ذكَرَهُ م من التُقُول 
ع عَلَى مُدَّعَاهُ مِنْ | جَوَازِ فَعِبَارَةُ الْبَدَائْع َدُلٌ عَلَى الْجَوَاز في الانغمَاسِ وَغَيْرِهَا في غَيِْهِ وَأمّا إِذَا كَانَ 
الخلاف في أَنَهُ ؛ لافقا يصب الْمَاهُ مُسعَعْمًَا بخْلَافٍ ما ِذَا كَانَ بِعَيْرِهِكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِبَارَةٍ 

الث رجلالن الى دافا آنًا وَأَيَدنَاهَا 5 2 سِيّ وَهُوَ ظَاهِرُ ما 5 3 فول وَإِذَا عَرَفَثْ 
هَذَا إح فإ دل على أنَّ الخلافَ في لْمُلَقَى وَالْمائَى فَمَا ذَكْرَهُ م مِنْ التُقُولٍ ا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ 
الاسْتعمَالٍ بِالْمُلَاقّى سِوى مَا قَدَمَهُ عَنْ الْبَدَائْع. َإنَهُ يدل عَلَيْهِ ولَكِنْ قَدْ عَلِمْت مَا فيه با َقََْاهُ عَنْ 
ابْنِ الشّحْنَةٍ. 

وها غدز عبارة الْبَدَائع فَهُوَ في المُلَْى وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لا نِرَاعَ فيه؛ وَلِذَا قَالَ أو الشارِح فِيمَا قل 
عَنْهُ في هَوَامِشِ هَذَا الكتاب عِنْدَ فَوْلِهِ الآ قَالَ في الْمُحِيطِ: !ل مَا نَّهُ لا يخقَاك أَنَّ الْعبَارَةَ في 
ف اله ل لا الْمُغْمَسَلِء وكُدَا فِيمَا بَعْدَهُ اه. 

وَكُذَا ما نَُنَا عَنْهُ سَابِقًا وكأَنَُ اسْتَدَلٌ بِدَلِكَ بنَاءَ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ من عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْتَهُمَا وَإِذَا نَبَتَ 


ذَلِكَ يَصِحٌ الاشتذلال وَلكِنّ الْكَلَامَ في ذَلِكَء فَإنَ لصم لا يُسَلَمُ عَدَمَ الْقَرْقِ فَتََمَنَ في هَذَا 

الْمَقَامِ فَِنّهُ من مَرَال الْأَْدَام وَآللَهُ تَعَالى وَل الْإلَام هَكَدًا من قَوْلٍ الْمُحَشِي فَوْلْهُ وََبّهَ علَيْهَا في 
سَرْح مَنْظُومَةٍ إل إلى فَوْلِهِ الآتي إِذْ لا مَغتى للْفَرْقِ بْنَ الْمَسَألتنِ هُوَ عَلَى حَسَب مَا وُجِدَ بط - 
مه اله - في حَاشية سحي حَيثُ كان هو الْأؤلى ينا سلَكهُ الْمَُرَدُ َه في الْمُِيصةِ قََِا تهنا 


4ه فو عات ا © 
عليه اه ممصّحّحة 
بد 
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وَيجورُ الصو به ما يَغلِبٍ عَلَى الْمَاِ وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَ الْمَاءَ الْمُْتغْمَلَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ 
فَصَارَكَالْمَاءٍ الْمُقَيّدِ إِذَا تلط بِالْمَاءٍ الْمُطْلَق اه. بِلَفْظِه. 

َقَالَ الشَبِحُ الْعلَّامَةُ الْمُحَقَّقُ سِرَاجُ الِينٍ الِْنْدِيُ في شَرْح الْدَايَةِ: إذَا وَقَعَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ في الْبثْر 
لا يَفسْدُ عند محمد وتو الْؤصُوم بد ما يَغِب عَلَى الْمَاءء وهو الصُجبخ كَالماءِ لْمَيِّ ا قلط 
بالْمَاءِ المُطْلّق وَفي التُحْفَة يجُورُ الْوْضُوءُ به مَا ل يَغْلِبٍ عَلَى الْمَاءٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ الْمُخْمَارٍ وَإذَا وَقَعَ 
الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ في الْمَاءٍ الْمُطْلَقِ الَِْيلٍ قَالَ بَعْضْهُ: لا يجُورُ الْوْضُوءْ بِهِ بخلافٍ بَوْلٍ الشَّاةٍ مَعَ أَنَّ 
كُلّا مِنْهُمَا طَاهِرٌ عِنْدَ نحَمَدِ وَالْمَرْقَ لَه أن الْمَاءَ الْمُسْعَعْمَلَ مِنْ جنْس مَاءٍ الْْرِ قلا يُسْعَهْلَكُ فيه 
وَالبَْلُ َيْس من جِنْسِهِ فَيُعَْبَرُ الْعَالِبُ فيه. 

َف فمَاوَى قَاضِي خان لو صب الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ في بِثْرٍ يُنْرَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوَاء لِأَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهه 
وَكانَ دُونَ الْمَأَرَِ وَهَدَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي لا يُجَوَرُ اسْتعْمَالُ مَاءِ الْبثْرِ اه. 

كَلامُ الْعَلَامَةِ المرّاج فَمَدْ أَسْتْفِيدَ من هَدًا فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ الْمَسَايحَ اخْتلَقُوا في الْمَاءٍ الْقَِيلٍ 
الْمُسْتَعْمَلٍ إذَا اختلط بالهاء الْمُطْلّقِ الأكثرٍ مِنْه الْقَِيلِ في نَفْسِهٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِيرُ الكل 
مُسَْعْمَلًا عِنْدَ تحَمَدٍ فَيَحْمَاجُ إلى الْقَرْقِ بَيْئَهُ وََْنَبَوْلٍ الشَاةٍ فَأَقَاَ الَْرْقَ بقَولِهِ وَالَْرْقُ لَهُ إلى آخره. 
وَهِي الْقَائدَةُ الثَنِيةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَصِيرْ مُسْتَعْمَلًا مَا 1 يَْلِبٍ عَلَى الْمُطْلّق وَصّحَّحَهُ صَّاحِبُ 
الْمُحِيِطٍ وَالْعَلَامَةُ كُمَا ََيْت وَتَقَلَ الْعَلَامَةُ عَنْ التُحْفَةِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ وَمِنْهَا حَمْلُ مَا تَقَلَهُ قَاضِي خان 
وَغَيْرُ مَنْ نَرْح عِشرِينَ وَلَوَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّعِيفٍ أمَا عَلَى الْقَوْلِ الصّحيح فلا بُنْرَحُ شَيْءْ فَإِذَا 

وَأَمّا ما في كير مِنْ الْكُتْبٍ مِن أَنَّ الجُيُب إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ أو رِجْلَهُ في الْمَاءٍ فَسَدَ الْمَاهُ فَهَذَا تَحْمُولٌ 


عَلَى الرَوَايةِ القَائِلَةِ بنَجَاسَةٍ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ لا عَلَى الْمُخْتَارَةٍ للْمَقْوَى؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ انجس لِلْمَاءِ 
الْقَلِيلٍ تَقْمَضِي تَجَاسَتَهُ لا مَُاقَاةَ الطَّاجِرِ لَهُ وَقَدْ كُشَفَ عَنْ هَذَا جِتَامُ الْمُحَقّقِينَ الْعَلَامَةُ كُمَالُ الدِينِ 
نُ الْهمَام في سَرْح الدَايَةٍ جاب الْأَسْتَارِ فَقَالَ حَوْصَانٍ صَغبرَانِ يخْرُجُ الْماءُ مِنْ أُحَدِهمَاء وَيَدْخُلُ في 
الْآخَرٍ فَتَوَضّاً في خلال ذَلِكَ جَارَ؛ لأَنَُ جَارِ وكدًا ذا قَطَعَ الجَارِي مِنْ فَوْقُ وَهَدْ بَقِي جَرْي الْمَاءِ 
كان جَائرًا أن يعوا با يجري في النَهْر. 

وَذْكِرَ في فَتَاوَى قَاضِي خان في الْمَسْأَلَةِ الأول فَالَ: وَالْمَاءُ الَذِي اجْتَمَعَ في الحَفيرةٍ الثَانِيَةِ فَاسِدٌ 
وَهَدَا مُطْلَقًا نا هوَ بنَءً عَلَىكَوْنٍ الْمُسْمَعْمَلٍ تسا وَكذًا كير من أَشْبَاِ هَدَاء فا عَلَى الْمُخْمَارٍ مِنْ 
روَايَة أَنَهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ فلا فَلْمُحْفَظ لِبُقَرَعَ عَلَيْهَا ولا يُفْق مثْلٍ هَذِهٍ الْفُرُوع اه كلام الْمُحَقّقِ. 
وَمِنْ هُنا يُعْلَمْ أنَّ فَهُمَ الْمَسَائِلٍ عَلَى وَجْدِ التَحْقِيقٍ يحتاجُ إلى مَعْرفَةٍ أَضِلَيْنِ أَحَدْهمَا أن إطْلَاقاتِ 
القَُهَاءٍ في الْعَالِبٍ مْقَيدَة ِقيُودٍ يَعْرفُهَا صَاحِبْ الْمَهْم الْمُسْتَقِيم الْمُمَارِسْ لِأْأْصُولٍ وَالْفْرُوع, وَِعَا 
َالنَّاقِ: أن هذه الْمَسَائِلَ اجْهَادِيةُ مَغقُولةُ الْمغتى لا يُعْرَفْ الَكُمْ فيها عَلَى الْوَجه الام إلا بمغرقة 
َجْهِ الَكُم الَّذِي بن عَلَيْهِ وتفَرعَ عَنَهُ وَإِلَا فَعَشْمبهُ الْمَسَائِلُ عَلَى الطَلِب وَيَارُ ذِهْنهُ فيها لِعَدَم 
مَعْرِفَةِ الْوَجْهِ وَالْمَبْىَ وَمَنْ أَهمَلَ مَا ذَكَرَْاُ حَارَ في الخَطأ وَالْعَلَطِ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذدًا ظَهَرَ لك ضَعْفُ مَنْ 
يَقُولُ في عَصْرنا إن الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ إذا صب عَلَى الْمَاءِ الْمُطْلَق وَكَانَ الْمَاءُ الْمُطْلَقْ غَالِبَا يحور 
لْوْضُوءُ بِالْكُلٌء وَإِذَا تَوَضَّاً في فَسْقِيّةِ صَارَ الْكُلُ مُسْتَعْمَلًا إذ لا مَغْىٌ لِلَقَْقِ بَيْنَ الْمَسأَلَئَيْنِ وَمَا قد 
عَوَهُمْ في الْمَرْقٍ من أَنَّ في الْوْصُوءِ يَشِيعْ الِاسْتعمَالُ في الجبيع بخلافه في الصّب مَذَفُوعٌ بن الشيوع 
وَالِإِختَاط في الصُورَيْنِ سوَاء بل لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِلْقَاءُ الْغْسَالَةِ من حارج أَفوَى تأِيرا من عَِِْ ِتَعيٍ 
الْمُسْتَعمَلٍ فيه بلْمُعَايَةِ وَالتَضْخِيصٍ وَتَضَخُص الِانْفِصَالٍ وَبِاِجْمْلَةِ فلا يعمل فَرْقُ بَيْنَ المُورَنِ مِنْ 
َالْحَاصِلْ أَنَّهُ يجُورْ الْوْضُوءُ من الَْسَاقِي الصّعَارٍ مَا 1 يَغْلِبٍ عَلَى ظَبّه أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَغْمَل أككر أو 
مْسَاوِ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: فََمَا عَلَى الْمُخْمَارٍ مِنْ رِوَابَةِ أنَهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ قَلَا) قَالَ أَحُوهُ فِيمَا نُقِل عَنْهُ أيْ قلا يُقَالُ 
فَاسِدٌ بَن يُقَالُ هُوَ طَاهِرٌ عَيْرُ طَهُورِء وَإِنّهَا لِعَفلَةِ عَنْ فَهْم كلام الْعْلَمَاءٍ اه أقُول اسْمْ الإِشَارَةٍ في 
قَوْلِ الشّارِح وَقَدَ كُشِف عَنْ هَذًَا لِكَوْنِ مَا ذَكِرَ في كثيرٍ من الْكُتْب عَحْمُولًا عَلَى روَايَة لاس الْمَاءِ 
الْمُسْعغْمَلٍ ولا شَكّ في كشف عِبَاَِ الَْْح عَن ذَلِكَ (قَْلُة: إذ لا مغق لِلْقَرْقٍ بَيْنَ الْمألكيِ) قَالَ 


تغضل مَشَايَا َدلُ عليِْأنّهُ آًْا واه النّجَاسَةٍ إن لنّجمن يُتحَس عَبْرَهُ سوا كان مُلقّى أو ماقا 
فَكَدًا عَلَى روَايَة الطّهَارَ وَِذا كَانَ كَذَلِكَ فَلْكُنْ التَعْوِيل عَلَيْهِ سِيّمَا وَقَدْ اخْمَارَهُ كديرُونَ وَعَامَة مَنْ 
تَخَّرَ عَنْ الشّارح تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ حَىٌّ صَّاحِبْ النَّهْرِ مَعَ مَا فيه مِنْ رَفْع الرَج الْعَظِيم عَلَى 
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وَل يغب عَلَى طَبَِ فوع تجَاسَةٍ قَالَ الْعَلامَةُ فَاسِمْ: في رسال قإنْ قلت إذَا تَكرَرَ الاسْبغمَالَ قد 
يجْمَعْ وَبْتَعُ قُلْت الظَّاهِرُ عَدَمُ اغِْبَارٍ هَذَا الْمَغْى في النَجِسٍ فَكَيْفَ بِالطَاهِرٍ قَالَ في الْمُبتَعَى يَعْني 
بالْعَْنِ الْمُعْجَمَةٍ قَوْمْ يَتَوَضّنُونَ صَفًا عَلَى شط النَهْرٍ جَارَ فَكَذَا في الحُؤْض؛ لِأَنَّ حَكُمَ مَاءٍ الحُؤْض في 
خُكُم مَاءٍ جَارٍ اه بِلَفْظِِ قَالَ الْعَبْدُ الصّعيف: الظَجِرٌ أَنّهُ يجمع وَتمَتُ. 

وَأَمّا مَا أُسْدْشْهِدَ به من عِبَارَةٍ الْمُبْتَعَى فَلَا يسن تَحَلَ الترّاع؛ أن كَلَامَنًا 3 الحُؤضٍ الصّغيرٍ الذي لا 
يَكُونُ في كم الجَاري, وَمَا في الْمُبْتَعَى مُصّورْ في الحؤض الْكبير بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ؛ لِأَنّ حُكُمَ مَاءٍ الحَوْضٍ 
في حُكّم مَاءٍ جَارِ وَقَدَ نَقَلَ الْمُحَقَقْ الْعَلَامَهُ كُمَالُ الدِينٍ بن المَام عِبَارَةَ الْمُبعَقَى ثم قَالَ: ونا راد 
الْحْوْضَ الْكَبِيرَ بِالضّرُورَة وَأَيْضًا مَا في الْمبْتَعَى مُفَرّعْ عَلَى الْقَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ لا عَلَى 
الَْوْلِ بطَهَارَتِه بدَِيلٍ أن الَدَادِيَ في شَرح الْقُدُورِيٍ ذَكرَ ما في الْمُبْعَعَى تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةٍ 
الْمَاءِ الْمُسَْعْمَلٍ وكََاما هَْا عَلَى الْقْلِ بطَهَارتِهِ © رَأنت الْعَلَامَةَ ابْنَ أمير حَاجٌ في ضَرْحِهِ عَلَى مُنْيَةٍ 
الْمُصَلَّي قَالَ في قَوْلٍ صَاحِبٍ الْمُئْيَة. ا 

وَعَنْ الْقَِيهِ أي جَعْفَرٍ لَوْ تَوَضَّا في أَجمَةِ الْمَصَّبء فَإِنْ كانَ لا يَخْلْصُ بَعْضْه إلى بَعْضٍ جَارَ قَالَ مَا 
نَضّهُ وَإِنا يد الجوَارُ الشَرْطٍ الْمَذَكور؛ لِأَنّهُ َو كان يَخْلْصُ بَعْصْة إلى بَعْضٍ لا يجُورُ كما هُوَ الْمَفَهُومُ 
الْمُخَالِفُ مجَوَاب الْمَسْأَلَةِ لكن عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ أَمًا عَلَى طَهَارَتِهِ فَلَا بَل يجُورُ مَا 
َ يَغْلِبٍ عَلَى طَبْهِ َنَّ القَدْرَ الذي يَغْتفُهُ مِنْهُ لإسْقَاطٍ فَرْضٍ مِنْ مَسْح أَوْ غَسْلٍ مَاءٍ مُسْعَعْمَلٍ أو مَاءٍ 
اخلط بمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ مُسَاوٍ لَهُ أو غَالِبٍ عَلَيّْه اه. ٠ ْ ٠‏ 
وَالْأَحمَهُ مرك الشّجَرُ الْكَديرُ الْمُلَْف م قَالَ أَيْضًا وَاتَصَالُ الرّرع بِالرّْع لا بْنَعْ اتَصّالَ الْمَاءِ بالْمَاءِ 
إن كان ينا ينْصُ فيَجُودُ عَلَى الروايَة الْمُحْقَارة في طهارَةٍ الْمُسْتعْمَل بالشرْط الّْذِي سَلْفَ ولا تجو؛ 
عَلَى الْقَوْلِ بَِجَاسَعِهِ اه. 

ذكرَ أَيْضًا مَسَائِلَ عَلَى هذا الْمِنَْالِ وَهُوَ صَرِبحٌ فِيمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الْوْصُوءٍ بالْمَاءٍ لذي 


اخلط ب عاة سكم قلي وَيدلٌ عل أنمنا ها ذكرة الشَيْخُ سِرَاجُ الدّينٍ قَارِئُ الِدَايَةٍ في فَتَاويهِ 
الي جمَعَهَا تيده خَامُ الْمُحَققِينَ الْكُمَالُ بن المَام با لفطْه سيل عَنْ فَسْقِيّةِ صَغِرةٍ يََوَضَاُ فيه 
التَّاسنْ وَيَنْزِلُ فيهَا الْمَاء الْمُسْتَعْمَلُ وَف كل يَوْعِ يَنْلُ فِيهَا مَاءٌ جَدِيدٌ هَل يجُورُ الْؤْضُو ءُ فيهًا أَجَاب 
إِذَا ل يَمَعْ فيا غَيْرُ الْمَاءِ الْمَذْكُورٍ لا يَضْرٌّ اه يَعْني: إذَا وَفَعَتْ فِيهَا نَجَاسَةُ تَتَجَّسَتْ لِصِعَرِهَا اه. 


(قَْلَُ: أو بمَاءٍ دَائِم فيه نجَسن إِنْ 1 يكن عَشْرًا في عَشْرِ) أ لا يُمَوَضَأبَاءٍ سَاكِنٍ وَفَعَتْ فيه لَجَاسَةُ 
مُطْلَقًا سَوَاءْ تَعيّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ أو لا و1 يَبْلُغْ الْمَاءُ عَشْرَةَ أَذْرُع في عَشْرَةٍ. 
اغْلَمْ أَنَّ الْعلَمَاءَ أَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَا تَعيّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ باللجاد: لا نجُورُ الطّهَارَة به فللا كَانَ 
الْمَاهُ و كيرا جَارِيا كَانَ أَوْ غَيْرَ جَارٍ هَكذًا نُقِلَ الْإجمَاغٌ في كُتُبناء ومن نَقَلَهُ أَيْضًا النَوَوِيّ في 1 
الْمُهَذَّبٍ عَنْ حْمَاعَاتِ مِنْ الْعْلَمَا وَإِنْ ك1 يَتَعَيّر يجا فَانَمَقَ عَامَهُ اْعلَمَاءٍ عَلَى أَنَّ الْقَِيلَ يُنَجْسْ 
ذُونَ الكثير لَكِن اخْتَلَفُوا في الخد الْمَاصِلٍ بَيْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَدِرٍ فَقَالَ مَالِكُ إِنْ تَعيّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ يَاء 
فَهْوَ قَلِيلٌ لا يجُورُ الْوْضُوءُ به وَإِلّا فَهُوَ كنية و جِيتئِذٍ يخْتَلِفْ الخال بحسب اختلاف النّجَاسَةٍ في الْكُمّ 
وَقَالَ الشَافعِيٌُ: إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ فُلَعَبنِ فَهُوَ ف فَيَجُورُ الْوْصُوءْ به وَإِلّا فَهُوَ قَلِيلٌ لا يجُورُ الْوَضُومْ به. 
وَقَالَ أَبُو حَبيقة: في طَاهِرٍ الرَوَاَة عَنْهُ عْمَبَرُ فيه أكْبَرُ َي الْمْبِعلَى به إنْ عَلَبَ عَلَى طَبْهِ أنه بحَيْثُْ 
1 النَجَاسَهُ إلى الجانب الْآحَرٍ لا يخورُ الْوْضُوءْ وَإِلَّا جَارَ وَبمنْ نص عَلَى أنه ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ مَمْسُ 
ِمّةِ الْسَرَخْسِئٌ في الْمَنْسُوطٍ وَقَالَ إِنَهُ اصح وَقَالَ الْإمَامُ الرَاذِيَ في أخكام الْقُرَآنِ في سُورَةٍ 
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الفرفاد إِنَّ مَذْهَب أَصْحَابا أَنَّ كُلَ مَا تَيَقَنّا فيه جَرْءًا مِنْ النّجَاسَةٍ أو غَلَبَ عَلَى الظّنّ ذَلِكَ لا يجُورْ 
الْوْضُوءُ به سَوَاءْ كَانَ جَاريًا أو لا. اه. 


وََالَ الْإمَام أَبو الَْسَنٍ الْكَرْحِيُ في مُحَْصَره وما كَانَ من الْمَِاهِ في العدْرَانٍ أ في مُسْتَنْمَعْ من الْأَرْضٍ 
وَفَعَتْ فيه نَجَاسَةٌ تَظَرَ الْمُسْتَعْمَلٌ في ذَلِكَء فَإِنْكَانَ في غَالِبٍ رَأيِهِ أَنَّ النَّجَاسَة 1 تَمَلِطْ يجميعه 
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لِكَْرهِ توَضّا من الجانبٍ الذي هُوَ طَاهِرٌ عِنْدَهُ في عَالِبٍ ريه في إصَابَةٍ الطاجِر مِنْهُ وَمَاكَانَ قَِيلًا 

يط الْعلم أن النَجَاسَةَ قَدْ خَلَصّتْ إِلَّ حميعِه أَوْكَانَ ذَلِكَ في غَالِبٍ أيه 1 يُعَوَضَّأْ مِنْهُ اه. 

وَقَالَ ذكُنْ الإسلام أَبُو الَْضْلٍ عَبْدُ الحمَنِ الكَرْمَايُ في سَرْحَ الإيصّاح وَاختَلَقَتْ الروَاياتُ في تَحْدِيدٍ 

الْكَديرٍ: وَالظَاهِرٌ عَنْ مُحَمَدٍ أَنُّ عَشْرٌ في عَشْرٍ وَالصّحِيحُ عَنْ أي حَبِيفَة أنه ل يُوَفَّتْ في ذَلِكَ بِشَيْءٍ 

وَِعًا هُوَ مَؤْكُولٌ إلى عَلَبَةٍ الّنّ في خُلُوصٍ التَّجَاسَةٍ اه. 

وَقَالَ الَْاكمُ الشَّهِيدُ في الْكَاني: الَّذِي هُوَ جْمَعَ كلام مُحَمَدِ قَالَ أَبُو عِصْمَة: كان محَمَدُ بْنُ الحَسَنِ 

يُوَفَتْ عَشْرَةٌ في عَشْرَةٍ ثم رَجَعَ إلى فَوْلٍ أَبي حَدِيفَة وَقَالَ لا أُوَقَتْ فيه سَيْنَا اه. 

َقَالَ الْإمَامُ الْإِسْبِيجَابيُ في سَرْح مُحْقِصَرٍ الطّحَاوِيّ: نه الحدُ لم َيْنَ الْقَيلٍ وَالْكَدِيرٍ عِنْدَ أَصْحَابِا 
هُوَ الخُلُوصُء وَهْوَ أَنْ يلص بَعْضْهُ مِنْ جَانِبٍ إلى جَانبٍ ب وك يَُسسَر الخلُوصَ في روَايَةِ الأَصُولٍ. 

وَسْئِلَ ححَمَدُ عَنْ حَدّ الحَوْضٍ فَقَالَ مِقْدَارُ مَسْجدِي فَدَرَعُوهُ فَوَجَدُوهُ ايه في مَانِيَةِ وب أَحَدَّ مُحَمَدُ بْنُ 

سَلَمَةَ وقَالَ بَعْضُهُمْ: مَسَحُوا مَسْجدَ مُحَمّدٍ فَكَانَ دَاخِلّهُ ثَانَِا في َانٍ وَحَارِجْهُ عَشْرًا في عَشْرٍ ثم رَجَعَ 

ُحَمَدٌ إلى قَوْلٍ أَبي حَدِيفَة وَقَالَ لا أُوَقَتْ فيه سَيْنَا اه. 

وف مِْرَاج الدَرَايَةٍ الصّحِيحُ عَنْ أي حَبِيفَة أَنَهُ 1 يُقَدَرْ في ذَلِكَ سَمْنَاء وَِعَا قَالَ هُوَ مَؤْكُولٌ إلى عَلَبَة 

الظَيّ في خُلُوصٍ التّجَاسَة من طَرَفٍ إلى طَرَفٍء وَهَدَا أَفْرَبْ إل التحْقِيق؛ لأ الْمُعََرَ عَدَمْ وَصُولٍ 

النَجَاسَةٍ وَعَلَبةُ الظّنَ في ذَلِكَ تَجْرِي تَجْرَى الْيَقِينِ في ووب الْعَمَلِ كما إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءِ 

وَجَبَ الْعَمَلْ بِقَولِه وَذَلِكَ تخَْلِْ بحسب اجْتهَادٍ الرَائِي وَطَبَهِ اله. 

ذا في شَرْح الْمَجْمَع وَالْمُجْتَىَ وَف الْعَايَِ ظَاهِرُ الرََايَِ عَنْ أي حَدِيفَةَ اغتبَارهُ بعَلبَةِ الظَنّ وَهُوَ 

لصح اه. ْ 

َف الََْاييع قَالَ أَبُو حَدِيقَ: اْعَدِيرُ الَْظِيمْ هُوَ الَذِي لا يَخلْص بَعْصْه إلى بَعْضٍ وَل يُفَسَرْهُ في ظَاهِرٍ 

الرَوَايَةِ وَفَوَضَهُ إلى رَأَي الْمُبْعَلَى به وَهْوَ الصَّحِيح وَبهِ أَحَدَ الْكَرْخِيٌ اه. 

وَهَكَدَا في أكترٍ كب أَنِمينَا فكَبَتَ بَِذِهِ النقُولِ الْمُعْمَبَرَةٍ عَنْ مَشَايخَِا الْمَُقدمِينَ مَذْهَبْ إِمَامِا 

الأغظّم أي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ وَنْحَمّدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَحمَعِينَ - فَتَعينَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَأَمّا مَا اخْمَارَه 

كثيرٌ من مَشَايحِنَا لْمُتأَخَرِينَ بَل عَامَتُهُمْ كما َقَلَهُ في مغراج الدَوَايَة 

[نحة الخالق] 

(قَوْلهُ: فََبَتَ بَِذِهِ ه التُقُولٍ إح( أي لبت أن العذهب عِنْدَن عَدَمْ الَقَدِيرِ بِشَيْءٍ. هَذَا وَفِ الِْدَايَة 

الْعَدِيرُ الْعَظِيمْ الَّذِي لا يَمَحرّك أَحَدُ طَرَفَيْهِ بتخريكِ الطَرّفٍ الْآحَرٍ ثم إِنَّ الْمَروِيّ عَنْ أبي حَِقَة أنه 

كان يَْتَِرُ التَخْرِيكَ بالاغِْسَالِء وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسْف وَعَنْهُ النَخرِيك بِالْيّد وَعَنْ محمد بالكَوَضُوٍ 


وَبَعْضْهُمْ فَدَرُوا بلْمَسَاحَةٍ عَشْرَا في عَشْرٍ بِرَاع الْكِرْباسٍ تَوْسِعَةَ للأمْرٍ عَلَى النَّاسٍ وَعَلَيْهِ الَنْوَى اله. 
وَل في التراج ج فال وَصَحْح في الوجبز قل تَدٍ قل في مخراج ج الذَوَايَةِ: وََفْسِيرُ الخُلُوصٍ في 
ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لَوْ خْرّكَ جَانِبٌ يَتَحرّك الْجَانِبْ الْآخَرُ فيَكُونُ صَغيرا. ولاحان كيية. 

وف الشّزح لِرْبْلَعِيَ غلم أن أَصْحَابَمَا احتَلَفُوا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَرُ بالئَخْرِبكِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يعْتِر بالْمَسَاحَةٍ وَظَاهِرٌ لْمَذْهَب أَنْ يَعمِرَ بالنَحرِيكِ وف َوْلْ المُمَقَدِمِينَ حَقّ قَالَ في الَْدَائِع وَف 
الْمُحِيطٍ اتَمَقّتْ الرَوَايَةُ عَنْ أَصْحَابا الْمُتَقَدّمينَ أَنّهُ يُعتَبَرُ بِالبَخْرِيكِ, وَهْوَ أَنْ يَرتَفْعَ وَيَنْحَفِضَ مِنْ 
ا ا م ل الور 0 
و 


# ومن عد اه اغر 


اعْتَبَرَ بر بالشخريك 5 فَمِنهُمْ مَنْ اغقهز بالاغسَالٍ رَوَاهُ أَبُو يُوسُّفَ عَنْ أي > حَنِيفَة. 

وَرْوِي عَنْ نُحَمّدٍ بالَوَضُوْ وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ بالْيّدِ مِنْ غَبْرٍ اغتِسَالٍ وَلَا وضُوءٍ وَرُوِي عَنْ محمد 
بغنس الرَجلٍ قبل ملقى فيه هدو النّحَاسَةٍ من الصبع فمؤضع + تصل اليه الصغ ] يتيسن وقبل 
ُعْتبَرُ بالتَكدّرٍ وَظَاهِرُ لرَوَاَة عَنْ أَبي حَدِيفَة أَنّهُ بُغْد ُعْقبَرُ أَكْبَرُ أي لْمُبْعَلَى بِهِ اه مُلَخصًا. 

َف التَّعارْحَائِيّة وَانَمَفَتْ الرَوَابَاتُ عَنْ أبي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ وَتحَمّدِ في الْكتُب الْمَشْهُورَة أن الخُلُوصَ 
يعَْبَرُ بالتّْرِيكِ وَالْمْتأخَرُونَ اعْمَبَرُوهُ بِشَيْءٍ آحَرَ فقيل بِوْصُولٍ الْحُذْرَةٍ إلى لجاب الْآخَرٍ وَقِبلَ 
بالصّبْغ وَقِبلَ بعشْر في عَشْرٍ إل وَمِعْلُهُ في عَبْرِكتاب فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُمْ تَقَلُوا ظَاهِرَ الرَوايةِ اغتَارَ 
لخلُوص بِعَلَبَةِ الظّنَ با تَقْدِيرٍ بِشَيْءٍ ثم تقَلُوا ظَاهِرَ الرَوَايَِاغتِبَارهُ بالنَحرِيك وَبَيْنَ التَقْلينِ مُنَافَاةٌ في 
ار ز باطو يَخْمَلِفْ باختلافٍ الظَانَينَ وَالنَخْرِيكُ أَمْرَ جِينينّ ظَاهِرٌ لا يكْكَلِفْ 
وَلَعَلَ التَؤْفِيقَ أَنَهُ يخ ُعْتبَرُ غََبَةُ الظَّنّ بأنَهُ لو حَرَّكَ لَوَصّلَ إذَا 4 يُوجَدْ التَحْرِيك بالفغل فَلْبََْمَن. 

و أَرَ من تكلّمَ عَلَى هَدًا البَحثٍ ثم حَْتُ عَلِمْت أَنَّ اغتبَارَ النَحرِيكِ مَنْقُولٌ عَنْ أَِمّينا الثََانَّة في 
ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ عَنْهُمْ يَظْهَرُ لك أَنَّ اغتبار الْعَشْرٍ في الْعَشْرٍ لَيْسَ حَارِجًا عَنْ الْمَذْهَبٍ بِالْكُلَيّةِ بناءَ عَلَى 
أن ذَلِكَ الْقَدْرَ لا تَْتَلِفُ الْآرَامُ في عَدَمِ خُلُوص النّجَاسَةٍ فيه إلى جَانِبهِ اللآخَرٍ فَقَدَرُوا به لَِلَّا يَمَعَ مَنْ 
لا أي لَهُ أو مَن عَلَبَتْ عَلَيْهِ الْوسْوْسَهُ في تَنْجِيسِه أو تنجيس أَعْظْمَ مِنْهُ وَأَمَا اختلافُهمْ في أنه يعكبَرْ 
فيه تَانِ في َانِ أو حَمْسَةَ عَشَرَ في حَمْسَةَ عَشَرَ فَالظَاهِرُ أَنَّهُمَبْهْ عَلَى الاختلافٍ في الْمُرَادٍ مِنْ الحرَكةٍ 
قن هي رك الي أو خركة الاغيسالٍ أؤ حركة الْؤطوي وََذِه لحركة هي المتؤبنطة؛ وذ وها 
وَاعْتَبَرُوا لا عَشْرًا في عَشْرٍ 
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مِنْ اغتبَارٍ الْعَشْرٍ في الْعَشْرٍ فََدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَب أَصْحَاياء وَأَنَّ محمد وَإنْكَانَ قَدَّرَ به وَجَعَ 
عَنْهُ كُمَا تَقَلَهُ الأَئمَةُ النَقَاتُ الّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بمَذْهَبِ أَصْحَابئَا فَإِنْ قُلْت إِنَّ في الدَايَةِ وكثِيرٍ مِنْ 
الْكُتْبٍ أَنّ المَنْوَى عَلَى اغتبَارٍ الْعَشْرٍ في الْعَشْرِ وَاخْتَارَُ أَصْحَابُ الْمُنُونٍ فَكْيْفَ سَاعَ لهُمْ تزجيخ غَيْرٍ 
الْمَذْمَبٍ قُلْت لَمَا كَانَ مَذْمَبْ أي حَبيفَةَ النَفْويِضَ إلى رأ الْمُِعَلَى به وان اليَأي يلف بَلْ مِنْ 
النّاسِ مَنْ لا رأَيَ لَهُ اعْمبَرَ الْمَشَايُِ الْعَشْرَ في الْعشر تَوْسِعَةً وََيْسِيرا عَلَى الئّاسِء فَإِنْ قُلْتَ: هَل 
يَعْمَلُ با صّحّ مِنْ الْمَذْهَبٍ أ بِقَمْوَى الْمَشَايخْ قُلت يُعْمَل با صَحّ مِنْ الْمَذْمَبٍ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو 
اللَّْثِ في تَوَازِلِه سيل أَبُو نَصرٍ عَنْ مَسألة وَرَدتْ عَلَيِْ ما تقل رَحمك الله وَفَعَتْ عِنْدَك تحب أَزبَعة 
كِتَابُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رُسْثُمَ وأَدَبِ الْقَاضِي عَنْ الحْصّافٍ وكِتَابُ الْمْجَرّدٍ وكتَابُ النَوَادِرٍ مِنْ جهَةٍ هِشَام 
فَهَل يجْوُ لَنَا أن نُفِْيَ مِنْها أو لا وَهَذِهِ الكُتْبْ َحْمُودَةٌ عِنْدَكَ فَقَالَ مَا صّعّ عَنْ أَصْحَابَا قَذَلِكَ عِلَمْ 
0 00 

قَدُ أُشْتْهِرَتْ 58 وال عَنْ 0 رجؤت أَنْ يَسَعْ د عَلَيْهَا في 0 الْعَهَى. 
وَعَلَى تَفْدِيرٍ عَدَم يُجوع مُحَمّدِ عَنْ هَذَا التَقْدِيرٍ هَمَا قُدّرَ به لا يَسْعَلِمُ تَفدِيرَهُ به إلا في نَطَرِو وَهُوَ لا 
َل غير وَهَدَاء لِأَنَهُ لما وجب عون ما استكقرَة اْمُعَلَى فَاسْدَكُكارٌ وَاحدٍ لا يرم غيْرَهُ ب يِف 
لاا وقد ير تسا ريس قار م قل للفو ال يا ليا عاو لقا لسري 
الْمُجْتَهِدٍ إِلَبْه أَمَارَ في فح لْقَدِير وَيُؤَيَدُهُ مَا في شَرْح الزَّاهِدِيَ عَنْ الْحْسَنِ وَأصَّخٌ حَدّهِ مَا لا يَْلْصُ 
بَعْضُ الْمَاءِ إلى بَعْضٍ بِظَنّ الْمُْعَلَى به وَاجْتهَادِهِ ول بَُاظِرُ الْمُجْتَهِدَ فيه اه. 

فَعْلِمَ من هذا أَنَّ التَفْدِيرَ بعشرٍ في عَشْرٍ لا يَرْجِعْ إلى أَضْلٍ سَرْعِيَ يُعْتَمَدُ عَلَيَْمَا قَالَهُ نحي السْنة 
إن قلت قَالَ في سرح الوَاية عا قر ب بتاء على قوْلِهِ - صَلَى الله علي َسَلَمَ - «من حَقرَ بكرا 
فَلَهُ حَوْهَا أَرْبَعُونَ دراعل» فَيَكُونُ لَهُ حَرِيمُهَا من كُلّ جَانِبٍ عَشْرَةٌ فَفهِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُإذَا أرَادَ آخَرُ أَنْ 
يَْفِرَ في حَرِعَهَا بنرا بمتَع؛ لِأَنَهُ يَنجَذِبْ الْمَاءُ إليْهَا وَيَنْقُْصْ الْمَاء في الْثْرٍ الأول وَِذَا أَرَادَ أَنْ يخْفرَ 
ِثْرَ بلْوعَةٍ بَُْ ْضًا السرَايةُ النَجَاسَة إلى الْئْرٍ الأول وَيَنْجْسسْ مَاؤُهَا ولا جُنَعْ فِيمَا وََاءَ اريم وَهْوَ 
تسري يَْكُمْ الْمَنْع قلت هو مَرْدُودْ من ثلائة أَؤخه: 

الْأوَلْ: أن كْنَ حرم الْبثْرِ عَشْرَةَ أذْرُع من كُلَ جَانِبٍ قَوْلُ الْبَْضٍ وَالصّحِيحْ أنه أربعُونَ من كُلّ 


جَانب كما سيق إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى: 


النَّان: أن قِوَامَ الأَرْضٍ أَضْعَافٌ قِوَام الْمَاءِ فَتِا َقِيَاسُهُ عَلَيْهَا في مِقَدَارٍ عَدَم السْرَايَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيم 

التَالِث: أَنَّ الْمُخَْارَ الْمُعْمَمَدَ في الْبْعْدِ ب لوه البثر تُفُودْ الرَائِحَةٍ إِنْ تَعيّرَ لَونَهُ أو ريِحُهُ أؤ طَعْمُهُ 

تَنَجَّسنَ وَإِلَّا قلا مَكَذَا في الخُلاصّة وَفْعَاوَى قَاضِي خان وَغَيْهًا. 

وَصَرَّحَ في التَعارْحَانِيّة أَنَّ اغتبَارَ الْعَشْرِ في الْعَشْرٍ عَلَى اغْتبَارٍ حَالٍ أَرَاضِيهِمْ وَاخْوَابُ يَخْتلِفُ بالختلافٍ 

صَلَابَةٍ الأَرْضٍ وَرَحَاوَتًا وَحَيْتْ الخْتَارَ في الْمَْنِ اْتبَارَ الَْشْرٍ لا بَأسَ بِإِيرَادٍ تَقَارِيعهِ وَالتَكلم عَلَيْهَا: 
فَتَُولُ: اخْتلّفَ الْمَشَايخُ في الداع عَلَى ثَلَانة َقْوَالٍ ف قفي التَجْيِيسِ الْمُخْتَادُ ذِرَاعٌ الْكِرْباسٍ وَاخْتْلِفَ 

فبه قَفِي كدر من الْكُتْبٍ أَنَهُ بت قَبَضَاتٍ لَيْسَ فَوْقَ كُل قَبْصَةٍ طبع فَائِمَة فهو أربَعَةُ وَعِشْرُونَ 

إِصْبَعًا بِعَدَدٍ خُرُوفٍ لا إِلَهَ إِلّا الله محَمَدُ رَسُولُ الله وَالْمُرَادُ بالإصبّع الْقَائِمَةِ ازْتِفَاعٌ الإبْهَام كما في غَايَةِ 

ميان وف فَتَاوَى الْوَلْوَاجِيَ أن ذِراعَ الْكزباس سَبْعْ َبَضّاتٍ لَيْسَ فَوْقَ كُلّ قَبْصَةٍ إصْبَع قَائِمَةٍ وق 

فَتَاوَى قَاضِي خان وَغَيرِهَا الْأَصَحٌ بط الْمَسَاحَة وَهُوَ سَبْعُ قَبَضَاتٍ فَوْقَ كُلَ قَبْضَةٍ إِصْبَعْ قَائِمَةُ 

وَف المُحِيطٍِ المحيط يط وَالْكاف لصح أَنَهُ مُعْكَء ُعَْبَرُ في كُلّ رَمَانِ وَمَكَانِ ذراعهُم منْ غير تَعَرْضٍ لِلْمَسَاحَةَ 

وَالْكِرْبَاسِ وَالْأَفْوَالُ الْكُلُ في الْمُرَبّع, َإِنْ كَانَ الْحَوْضُ مُدَوَرَ قفي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: لل رضم لَو كَانَ كُمَا قَالَ لَمَا سَاعَ 

َم الخْرُوج ء عَنْ ذَلِكَ الْمَقَالِ كُبفَ وَقَدْ اغترّف بِأنَّ أككر تَفَارِيِعِهِمْ عَلَى اغَتِبَارٍ الْعَشْرِ في لْعَشْرِ اه 


80/1 


الظَهبربَةِ يعْمَبَرُ سِمَة وتَكَانُونَ وَهْوَ الصّحِيحٌ وَهُوَ بَرْهَنٌ عِنْدَ الحسَابٍ وَفي غَيِْهَا الْمُخْمَارُ الْمُفْقَ به 
سن وَأَرْبَعُونَ كَيْلّا لِعْسْرٍ رِعَايَةِ الْكسْرٍ وَفي الْمُحِيطٍ الأخوَط اعبار مَانَِة وََرْبعِينَ وَفي فَتْح الْقَدِير 
وَالَكُكُ كَكُمَاتُ غَيْرُ لَازِمَةٍ 5 الصّحِيِحُ ما قَدَّمْنَاهُ مِنْ عَدَمِ النَحَكُم تَقَدِيرٍ مُعَيّنِ وف الخلاصّة 
وَصُورَةُ الحَوْضٍ الكبير الْمُمَدَرِ بعَشَرَةِ في عَشَرَةٍ أَنْ يون من كُلّ جانبٍ من جَوَانِبٍ الَوْضٍ عَشَرَة 
وَحَوْلَ الْمَاءٍ أَيْبَعُونَ ذْرَاعًا وَوَجْهُ الْمَاءِ مِانَهُ ذراع هَذَا مِقُدَادُ الطول وَالْعَرْضٍ. اه. 

َم الْعْمْقُ قَفِي المِدَايَةِ وَالْمُْتبَرُ في الْعْمْق أن ون بحَالٍ لا يَنْحَسِرُ بالاغترافٍِ وَهْوَ الصّحِيح أَيْ لا 
يَنْكُشِفْ حَقٌّ لَوْ الكُشَفَ اتْصَل تغد ولك لا بعصا من وَعَلَيِْ الْمَغْوَى كدًا في مِغْرَاج الدَرَايَة: 
وف الْبَدَائع إذَا أَحَدّ الْمَاءُ وَجْهَ الْأَرْضٍ يَكْفِي وَلَا تَقْدِيرَ فيه في ظَاهِرٍ الرَوَايَةَ وَهُوَ الصّحِيحٌ اه. 


وَهُوَ الْأَوْجُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَضْل أَبي حَدِيفَةَ وَفي الْقَعَاوَى غَدِيرٌ كير لا يحون فِيهِ الْمَاهُ في الصَّيْفٍ 
وََوُوتُ فِيهِ الدَوَابُ وَالنَّاسَ ثم بأ في الشَمَاءِ وَيُرْقَعْ منْهُ الجمَدَانِ كان الْمَاءُ الذي يَدخْلَهُ يَدْخْلٌ عَلَى 
مكان نجس فَالْمَاءُ وَاْجْمَدُ نَسُ, وَإِنْ كانَ كدرا بَعْدَ ذَلِكَء وَإِنْكَانَ دَخَلَ في مَكَان طَاهِرٍ وَاسْتَفَرٌ فيه 
حَقٌّ صَارَ عَشْرًا في عَشْرٍ نه الَْهَى إلى التّجَاسَة فَالْمَاءُ وَامجَمَدُ طَاهِرَانٍ له. 

وَهَذًا بِنَاءُ عَلَى مَا ذكَرُوا مِنْ الْمَاءٍ النَجِسٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَاءٍ الحخؤض الْكبيرٍ لا يَُجْسْهُ وَإِنْ كَانَ 
الْماءُ النَجِس عَالًِا على الحَوْضٍ؛ لِأَنَ كُلٌ مَا يَتَصِلْ بالحؤض الْكبيرٍ يَصِيرُ مِنْهُ فَبُحْكُمْ بطهَارتِهِ وَعَلَى 
هَذَا قَمَاءُ بركةِ الفيل بِالْقَاهِرَةٍ طَاهِرٌ إِذَا كان تَرُمُ طَاهِرًا أو أَكْتَرُ تَرْهِ عَلَى مَا عُرفَ في مَاءٍ السَطّح؛ 
ِنّها لا تف كُلّهَا بن لا يرال بها عدِير عَظِيمْ فلو أن الدَاخلَ المع قَبْلَ أن يَصِل إل ذَلِكَ الْمَاء 
الْكَدِرِ بنَا في مَكان نجس حَقٌ صَارَ عَشْرًا في عَشْرٍ نم انَصَلَ بِذَلِكَ الْمَاءُ الْكبِير كَانَ الْكُلُ طَاهِرًا هَذًا 
ذا كَانَ الْعَدِيرُ البَافي تَكُومًا طَهَارَته كذًا في فَتْح الْقَدِبر وَف النَجييسء وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ طُولٌ 
وعْمْقَ وَلَيْسَ لَهُ عَرْضٌ وَلَوْ قَدْرْ يَصِيرُ عَسْرًا في عَشْرٍ فََا بأ بالْوْضُوءِ فيه تبْسِيرا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ‏ 
الْعبرَُ حَالة الْفُوع, فَإِنْ نَقَص بَعْدَهُ لا يَنْجس وَعَلَى الْعَكس لا يَطْهْرُ؛ وَلِذَا جح في الِاخْتيَارٍ 
وَغَيِِمَا في التَجِيس قَالَ في فَنْح الْقَدِيِ وَهَذَا تفي عَلَى التَفَدِبر بِعشْرٍ وَلَوْ فَرَعْنا عَلَى الْصَحَ 
تْكِيم الرّأي في عَدَمِ خُلُوصٍ النّجَاسَةٍ إلى الجانب الْآخَرِء وَعِنْدَ تَقَارْبٍ الْجْوَانبٍ لا شك في عَلَبَةِ 
الخُنُوصٍ إِلَيْهِ وَالِاسْتِْمَالُ إِعا هُوَ مِنْ السَطْح لا مِنْ الْعُمْقٍ وَيجَذَا يَطْهَرُ ضَعْفُ مَا اخْمَارةُ في الِاختيارِ؛ 
ِأَُ ذا ل يكن لَهُ عرْض فَأفرَبْ الأمور الكُمْ يوصُولٍ النَجَاسَةٍ إلى الجانب الْآخَر من عَرْضِهِ وب 
خَالَفَ حكُم الكثيرٍ إذ لَيِسَ حُكُمُ الكدر تَنَجُنْ الجَانب الْآخَرٍ يِسْفُوطِهَا في مُقَابِلِهِ بدُونٍ تَعَيرٍ وَأنْتَ 
إِذَا حَنَّفْت الْأَصْل الَّذِي بَينَاهُ قَِلْت مَا وَافَمَهُ وَتركت مَا حَالَقَهُ اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إن هَذَاء وَإِنْكانَ الْأَوْجَة إلا أنَّ الْمَسَايِحَ وَسّعُوا الْأَمْرَ عَلَى النّاسِ وَقَالُوا بالصّمَ كما أَشَارَ 
إَِْهِ في التَجيِيسٍ بِقَوْلِهِ تَبْسِيرا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَف التَجْنِيِسٍ الخَوْضٌ إِذَا كان أَغْلَاه عَشْرًا في عَشْرٍ 
وَأَسْفَلُهُ أَقَنَ من ذَلِكَ وَهُوَ ممكَِىٌ يجُورْ التَوَضُؤْ فيه وَالاعْتِسَالُ فيه. وَإِنْ نَقَصَ الْمَاءُ حَقّ صَارَ أكَلَ 


َف الحلاصَةٍ وَلَوْ كان أغلاه أَقنَ من عَشْرٍ في عَشْرٍ وََسْفَلَهُ عَشْرْ في عَشْرِ وَوَقَعَتْ قَطْرَهُ حمر أو 
تَوْضاً مِنْهُ وجل ثم انْعَقَصَ الْمَاءُ وَصَارَ عَشْرَا في عَشْرٍ اخْتَلَف الْمُتأَخَرُونَ فيه وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
لواب على لصيل كان الما الذي تتجن في أغلى الحؤض أحتر بن العا الي في أشقله 


َوََعَ الْمَاءُ النَجمسُ في الْأَسْمَلٍ ْلَه كَانَ الْمَامُ تَسّاء وَيَصِيرُ النّجِمنْ غَالِئًا عَلَى الطَاهِرٍ في وَفْتِ 
وَاجَدِء وَإِنْ وَفَعَ الْمَاءُ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَلِدَا صّجّحَ !2) أَنْظْر مَا مَعْ هَذَا اكلام (فَوْلُْ: وَهَدَا) أَيْ مَا في التَجِيِسٍ (قَوْلَهُ: 
وَالِاِسْتِعْمَالُ عا هُوَ ه مِنْ السَطّح لا مِنْ اله ْق) هَدَا ناظِرٌ إِلَ قَوْلِهِ وَمِثْلُّ ل كَانَ لَهُ عُمْقٌ بلا سَعَةٍ 
(قَوْلُهُ: وَبحَذّا يَظْهَرُ ضَّعْفُ مَا اختَارَهُ في الاختيّارٍ) أَيْ ِقَوْلِه وَالِاسْتِعْمَالُ إِعَا هُوَ ه مِنْ الطح لا من 
الْعمْقٍ يَظهَرُ صَعْفُ مَا اخَْارَةُ في الاختَارٍ مِنْ تَصجيح ما في التَجِْيسٍ مِنْ اغتبار الْعُمْقٍ وَالطُولِ. 
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النّجَسْ في أَسْمَلٍ الحَوْضٍ عَلَى التَدْرِيج كَانَ طَاهِرًا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَطْهُرُ كَالْمَاءٍ الْقَلِيلٍ إذَا وَقَعَتْ 
وَذَكْرَ السرَاجُ اندي أن الَشبَة الجوَارُ وَف النَجْنِيسٍ حَوْضٌ عَشْرٌ في عَشْرٍ إلا أن لَهُ مَشَارعَ فَمَوَضَاً 
رَجْلٌ مِنْ مَشْرَعَةٍ أو اعْمَسَلَ وَالْمَاءُ مُتَصِلَ بألواح الْمَشْرَعَةٍ لا يَنْطَرِبْ لا يجُورْ التَوَضُؤْ به وَإِنْ كان 
أَسْقَلَ مِنْ الألواح فَإنَهُ جور وَعَلَلَهُ في فنْح الْقَدِبرِ أنه في الْأَوّلِ كالحؤضٍ الصّغيرِء وَف انان حَوْضْ 
كير مُسَقَّفْء وَعَلَى هَدَا الحؤْض الكبير إِذَا جَمَدَ مَاؤْهُ فَنَقَبَ فيه إِنْسَانٌ نَقْا فَعَوَضَا مِنْ ذَلِكَ 
لْمَوْضِعء فَإِنْ كان الْمَاءُ مُنْمَصِلًا عَنْ الْحَمَدِ لا بأ به لِأَنّهُ يَصِيرْ كالحؤض الْمُسَفَفِء وَإِنْ كَانَ 
ُتَصِلا لا لِأنَهُ صَارَ كَالْمَصْعَةٍ ذا في انجس وَعَبْرِهِ وني فَنْح الْقَدِبرٍ وَانَصَالُ الْمَصّب بِالْقَصَبٍ لا 
بَْنَعْ اتَصَالَ الْمَاءٍِ ولا يُخْرِجْهُ عَنْ كَؤْنِه غَدِيرًا عَظِيمَاء فيَجُورُ ذا الَوَضُوْ في الْأَحَمَةِ وَكُوِهَا اه. 

وف الْمُغْربٍ الْأَحْمَةُ الشَّجَرُ الْمُلْتفٌ وَالْجْمْعْ أَجَمْ وَآجَامْ وَقَدَ قَدَّمْنَا في الْكُلَام في الْقَسَاقِي مَسْأَلَةَ 
لْأحمَةِ فَارْجِعْ إِلَيْه. 


وَلَوْ تَنَجّسَ الَوْضُ الصّعِيرُ ثم دَخَلَ فِيه مَاءْ آخَرُ وَخَرَجَ حَالَ دُخْولِه طَهْرَ وَإِنْ قَلَ وَقِيِلَ لا حَقّ 
يَخْرْجَ قَدْرُ مَا فيه وَقِيِلَ حَىٌّ يحرج تَلَانَهُ أَمْتالِهِ وَصُجَحَ الْأَوَلُ في الْمُحِيطٍ وَغَبْرِهِ قَالَ المِرَاج اندي 
وَكذَا البنز. 

وَاعْلَمْ أن عِبَاَةَ كدير مِنْهُمْ في هَذِه الْمسألةِ نفِيدُ أن الحكُمَ بطَهَارةٍ الْحؤضٍ إِنْما هوَ إذَا كَانَ الرُوجُ 


حَالَةَ الدّخُولِء وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَطْهَرُ؛ لِأَنُّ جيذ يَكُونُ في الْمَعْىَ جَاريا لَكِنْ ياك وَطَنَ أَنّهُ َو كانَ 
الحَوْض غَيْرَ مَلآنَ فَلَمْ يخْرْجٍ مِنْهُ شَيْءْ في أَوَلِ الْأَمرٍ ثم لَمَا معاد حَرَجَ مِنْهُ بَعْضُهُ لِاتِصّالٍ الْمَاءِ 
الججاري به أَنّهُ لا يَكُونُ طَاهِرًا جيتئذٍ إِذْ غَايَئُهُ أَنَّهُ عِنْدَ امتلائه قَبْلَ خُرُوج الْمَاءِ مِنْهُ تجمن فَيَطْهْرُ بروج 
الْقَدْرٍ الْمُمَعلَق به الطّهَارةٌ إذَا انَصَلَ به الْمَاءُ الْجَاري الطَّهُورْ كما َو كان ًا ابتدَاءَ مَاءَ تسا نم ْ 
خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ لِانَصَالٍ الْمَاءٍ الجَارِي به ثكَلَامْهُمْ يُشِيِرْ إلى أن الحَارجَ مِنْهُ تسن قَبْلَ الحَكم 
عَلَى الحَوْضٍ بِالطَّهَارَةِ, وَهُوَ كَذَلِكَ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ كذًا في شَرْح مُنْيَةِ اْمُصَلّي وَف سَرْح الْوقَايَةَ وَإِذَا 
كانَ حَوْضْ صَغِيرٌ يَدْخْلُ فيه الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جنب يجوز الوْضُوءٌ في جميع جَوَانِيهِ وعَلَيْ 
الْفَفوَى من غَيْرٍ تَفصِيلٍ بين أن يَكُون أَرتعًا في رع أو أَكَلَ فَيَجورْ أؤ أككرٌ فلا يجُورُ وَف مغْراج 
الدَّرَايَة يُفقَ بالجَوَازٍ مُطْلًَا وَاعْتَمَدَهُ في فَعَاوَى قَاضِي خان وَف فَنْح الْقَدِير أَنَّ الخلافَ مني على 
َاسَةٍ الْمَاءِ الْمُسْعَغمَلٍ فَفَوْهُمْ في هَذِه الْمَسألة أَنَهُ لا يورُ الْْصُوءُ إِلّا في مؤضع خُرُوج الْمَاءِ ها هو 
ِنَاءٌ عَلَى تُجَاسَةٍ الْمَاءِ الْمُسْتَْمَلِ وَأَمّا عَلَى الْمُخْمَارٍ مِنْ طَهَارَةٍ الْمَاءِ لتر فَامخْوَاب في هَذِهِ 
الْمَسْأَلَةِكُمَا تَقَدَمَ في نَظَائِهَا أَنّهُ يجُورْ الْوَضُوءْ فِيهَا ما 1 يَغْلِبٍ عَلَى ظَنّ الْمْمَوَضِيِ أن ما يَغْتفهُ 
لإسْقَاطٍ فَرْضٍ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ أو مَا يُحالِطُهُ مِنْهُ مِقْدَارُ نِضْفِهِ قَصَاعِدًا فَكُنْ عَلَى هَذَا مُعْعَوِدًَا كذا في 
ل كك ان راك 

وال أن أككرٌ التقَارِيع الْمَذُكُورَة في لكب مَبييةٌ عَلَى اغْتِبَارٍ الْعَشْرِ في الْعَشْرِ َأمّا عَلَى الْمُخْمَارٍ مِنْ 
وَسَائْرُ الْمَائعَاتٍ كَالْمَاءِ في الْقِلّة وَالْكَثْرَةِ يَعْني كُلٌ مِقْدَارٍ لو كانَ مَاءَ تَتَجّس فَإِذَا كَانَ غَيَرمُيُنَجّس. 


[منحة الخالق] 

(قوْلة: وي امجيس حؤطن عَشْرٌ في عر إلا أن له مشارع) جي مغ مَشرَعةٍ مور الشارن. 
وَالخْخَاصِلْ أَنَّ هَذَا الْحَوْضَ مُسَقَف وَفِيهِ طَاقَاتٌ لِأَخْذٍ الْمَاءٍ مِنْكُ فَإِنْكَانَ الْمَاءْ مُتَصِلا بالْألْوَاح الي 
سقف ينا هدًا الحؤضن لا نطب بالاشتغمال لا يخود الوط نه نحل مشرَعة من جيتيذ 
كُحَوْضٍ صغِيرِ وَإِْكانَ دون الْألوَاح يخُوُ؛ ِأَنَهُ حَوْضٌ وَاجِد لاممطرايه باسْتغْمَالٍ الْمُسْتَغْمَلٍ مِنْه. 


(قَوْلَة: وَلَوْ تَنَجّسَ الَوْضٌ الصَّغيرُ ثم دَحَلَ فِيه مَاءْ آخَرُ وَخَرَجَ !2) أَقُولُ: سَيَأقٍ أَنّ الصّحِيح أَنَهُ إذا 
جَرَى طَهْرَ وَإِنْ 1 يكن لَهُ مَدَدْ وَسَيَذَكُرُ فُرُوعًا مَبْيّةَ علَيْهِوَعَلَى هَذَا فَإِذَا كان الحَوْضُ مُنْتَقِضا 


وَتتَجْس ثم أَفرِعٌ فَوْقَهُ ما طَاهِرٌ بتَخو فَرْبَةٍحَقٌّ جَرَى مَاء الحْض وَكذَا الإبريق إذا كان فيه مَاء تجسن 
صب فَوْقَهُ ماء طاجِرٌ هَل بحكمْ بِطهَارتِه جرد ذل أَمْ لا وَمفْعَصَى مَا سيأ الحكمْ بطهارته, وقد 
وَفَعَ في عَصْرنا الاخلافٌ في هَذِه الْمَسْأَلَةٍ بن بَعْضٍ مَشَاينا فبَعْصْهُمْ مَعَةُ مُسَْيدًا إلى أنه لا يعد في 
العف جاريا وَبَعْصْهُمْ قَالَ يَطْهرُ؛ لِأَنَّهُ مِْل مسسألة الْميَابٍ الآ حَئّ أَفْىَ في آنِيَةِ يها مَاءُ ود 
وَفَعَتْ فيه نَجَاسَةُ بأنّهَاتَطَهُرُ بمْجَودِ جَرَبَائنًا بأنْ يُصَبَ فَوْفَهَا مَاء فََاحٌ أو مَاءُ وَردٍ طَاهِرٍ أخدًا يما 
ذكِرَ وَبمنا سَيْنِ قَرِيًا أنَّ سَائِرَ الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءٍ كن أَخْبَرَنا شَيْخُنَا حَفِظَة الله تَعَالَ أَنَّ بَعضَ أَهْلٍ 
عَصْرِهِ في حَلّبَ أَفْىَ بِدَلِكَ أَيْضًا في الْمَائِعَاتِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ اكير أَهْلْ عَصْرهِ وَل يَفْبَلُوا ذَلِكَ مِنْهُ 
َتَأمّلْ قلت وَرأَيْت في الْبَدَائِع بَعْدَ ذِكْر الخلَافٍ في تَطَهِيرٍ الحَوْضٍ الصّغيرٍ مِن الْأَقْوَالٍ الكَلَانة 
الْمَذُكُورَةِ في كلام الْمُوَلَفِ قَالَ مَا نَصّهُ وَعَلَى هَدَا حَوْضُ امام أو الْأَوَانٍ إِذَا تََجَّسَتْ اه. 
وَمُفْمَصَاهُ طَهَارَُ الْأَوَاتٍ بمُجرّدِ دْخُولٍ الْمَاءٍ وَخْرُوجِدِ وَإِنْ قَلَ بَِاءَ عَلَى الْقَوْلِ الصّجيح مِن الْأَقوَالٍ 
لقان وَأَنَهُ يُعَدُ جَاريًا وَقَدْ عَلَّنَ في الْبَدَائِع هَذَا الْقَوْلَ بقَولِ لِأَنَهُ صَارَ مَاءَ جَاريا ون بَقَاءِ 
النّجَاسَة فيه قَالَ وَبهِ أَحَدَ الْمَقِيه أَبُو اللَيْثِ (قَوْلُه: ثم كَلامْهُم ‏ خ) أي إذَا فُلْنا 


(2/1ق) 


الْإِمَامُ مَالِكُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَاءْ طَهُورْ لا يُنَجْسُهُ شَيْءْ إِلّا ما 
غَيّرَ طَعْمَهُ أو لوْنَهُ أو رِيحَهُ وَاسْتَدَلَ الْإِمَامُ الشَافِعِْ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ فلَعبنٍ لا يخَملْ حَبَنًا وَاسْتَدَلٌَ أَبُو حَدِيقَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الرَازِيَ في أخكام الْقُرْآنِ بِقَوْله 
تَعَالَ [ِوَيْحرَمُ عَلَيْهُمُ الحبَائْتَ] [الأعراف: 157] وَالنَّجَاسَاتُ لا اله مِنْ البَائْثِ فَحَرّمَهَا اللّهُ عا 
مُْهِمَا وََ يقَرَقَ بَبْنَ حَالٍ اخْتلاطِها وَالِْرَادِها بالمَاءِ فَوَجَب ترم اسْتَعْمَالٍ كُلَ مَا تَيَقَنا به ُزءًا من 
النَجَاسَةِ وَتَكُونُ جِهَةُ الحظر مِنْ طَرِيقٍ النّجَاسَةٍ أَوْلَ مِنْ جِهَةٍ الْإباحَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْل أَنّهُ إذَا اجْتَمَعَ 
الْمحَرَمْ ومح قُِّمَ الْمُحرِمْ وَأيْصًا لا تَعْلمْ بن الْمَُّهَاءِ في سَائِرِ الْمَائِعَاتِ إِذَا خَالَطَه الْيَسِيرُ مِنْ 
النَجَاسَةٍ كَاللَنٍ وَالْأَدهَانِ أَنَّ حُكُمَ الْيَسِيرٍ في ذَلِكَ كخكم الكدير وأَنَهُ تَحظُورٌ عَلَيْهِ أكل ذَلِكَ وَسْرْبه 
َكَدًا الْمَاهُ يجامع لُرُوم اجتَِابٍ النّجَاسَاتِء وَيَدُلَ عَلَيِْ مِنْ انه فَولَهُ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُم - 
«لا يَبُوآَنَ أَحَدكُم في الها الذَّائم ميَغمَسِل فيه من الجْتَابَةِ» وَفِ لَفْظِ آخَرَ «وَلَا يَغْتَسِلَنَ فيه من 
جَتَابةِ» وَمَعْلُومَ أن الْبَْلَ الَِْيلَ في الْمَاءٍ الكثير لا يُعَيْدُ لَونَهُ ولا طَْمَهُ وَلَا رَائحَمَهُ وَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ الب 
- صَلَى الل علَيِْ وَسلَمَ - 


ودر عَلَيْهِ أَْضًا فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيهِ يِه وَسَلَّمَ - «إذًا اسْتَيْفَظَ أَحَدَكُمْ من مَنَامِهِ فَلَيَغْسِل يَدَهُتَلَانَ 
قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإَاء» فَإنَهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتث يَدُهُ» فَأَمَرَ بَِسْلٍ الْيْدِ اختيّاطًا مِنْ نجَاسَةٍ أَصَابَمْهُ مِنْ 
مَؤْضِعْ الِاسْتنجَاءٍ 10 أَنَهَا لا تُغَيْرْ يد الْمَاءَ وَلَولَا أَنّهَا مُفْسِدَةٌ عِنْدَ التتخقيق لَمَاكَانَ أْآمْر بِالاخْتيَاطٍ 
مَعْقَ وَحْكُمْ البّيَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم - بِنَجَاسَةٍ وُلُوغ الْكَلْب بِقَوْلِهِ «طَهُورُ إناءٍ أَحَدكم إذا وَلَعَ 
لكل أذ سوست .وفولايته اغمل ناخد خب عل وَجودُ نجَاسَةٍ في 
الْمَاءِ لا يِجُورُ اسْتَعْمَالُهُ أصلًا حَذِهِ الدَّلائْلٍ لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ فُلَتَيْنِ أؤ أكثر أو أقن تعير أَوْ لا 
وَهَذَا مَذْهَبُ أي حبةوافيرُبشَئءٍ ذو شئءٍ لا يد فيه من تصن وم ُوجذ وفي بغض هذا 
الاسْتدْلَالٍ كلام تَذْكْرُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ به مَالِكُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - فَهُوَ مَعَ 
الاسْتثْتاءٍ ضَعيفٌ ِرِشْدِينٍ بْنٍ سَعْدٍ صَرَّحَ بِصّعْفِهِ حَمَاعَةٌ مِنهُمْ النَوَوِيُ في شرح الْمُهَذّب, وَأَما بدُونٍ 
الِاسْبعْنَاءٍ فَقَدْ وَرَدَ مِنْ رِوَايَةٍ أبي دَاؤْد وَالتَرْمِذِيَ مِنْ حَدِبثٍ الخُذْرِيَ «قيل يا رَسُولَ الله أَنَتَوَضَاً مِنْ 
بر بمتاعة» وهِيَ بر يلق فيها اللَض وَخُومُ لكلاب وَالينْ فََالَ - صَلّى الله عليه وسَلّمَ - الْمَا 
طَهُورٌ لا بُتَجسْهُ شَيْءْ» وَحَسّنَهُ التَمِذِيُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 0 يت صَحِيحٌ وَرَوَاهُ المَْهَقِيُ عَنْ أبي 
ين قَالَ دَخَلْت عَلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ في نِسْوَةٍ فَقَالَ لَو أن أَمْقَِ قَينَكُمْ من بِنْرِ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ 
وَقَدْ وَللَهِ سَقَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه لولم 5 
الْبَاءٍ وَضَمَِهَا كُذَا في الصَّحَاح وَف الْمُغْبِ ِالْكْسْرِ لا غير ار جَارِيَا في الْبَسَاتِينِ عَلَى ما 
أَخْرَجَهُ ا في شرح مَعَان الآتارٍ بِسَنَدِهِ إل الْوَاقِدِيُ قَالَ الْبَيْهَقُِ الْوَاقِدِيٌ لا يحْتَج با يُسْبِدُهُ 
فَضْلًا عَمّا يُرْسِلُهُ قُلنَا قَد أَنْى عَلَيْهِ الدََّاوَْدِيُ وَأَبُو بكر : ن الْعري و وَابْنُ الْجَوْزِيَ وَجْمَاعَةٌ وَالدَلِيلُ عَلَى 
أَنَهُ كَانَ جَارِيًا أن الْمَاءِ ء المَاكدَ إِذَا وَقَعَ فيه عَذِرَة النّاسِ اجيف وَالْمَحَائْضُ وَالدّنُ تَغَيّرَ طَعْمُهُ ور يح 
وَلْنْهُ وَيَكَنَجَّسسْ بِذَلِكَ إِحْمَاعَا وَلَيْسَ في الحديث اسْبَْتَاءٌ قَدَلّ ذَلِكَ عَلَى جَرَيَانِ مَائًا 


م 2 


فَإنْ 00 تقل النَوَوِيُ ف شرح الْمْهَذّب عَنْ أبي دَاوْدِ َنَهُ قَالَ مَدَدْت ردَائي عَلَى بر بُضَاعَةً 

ها فإِذا عَرْضُهَا سن أذرْع وَسَأَلْت الَذِي فْتَحَ لي باب الْبْسْمَانِ هَل غير اوها هَا عَمَّا كَانَ عَلَيّه 
فَقَالَ لا قَالَ رَأَيْت فِيهَا مَاءَ مُتعَرَا فُلْمَا مَا ذَكْرَهُ المّحَاوِييٌ إنْبَاتٌ وَمَا نَقَلَ أَبُو دَاوْدِ عَنْ البْسْتَايَ نَفيّ 
وَالْإِنْبَاتُ مُق دم على الثفى والبسعَاي؛ الذي فح الباب عََهُولُ الشخص وَاخالُ عِنْدهُ فكيف يق 
بمَوْلِه؛ وَلِأَنَ أبا دار د توف بالبعنرة في التصف يمن سوال سئة خنس سبع ومائكني هبه وت 
الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - مُدَةُ كثيرة وََلِيلُ التََرْ غَالِبء وَهُوَ مُضِِيُ المدينَ الْمُمَطَاولة 

[ف 00 

إِنَهُ لا يَطْهُرُ ما 1 يخْرِخ قَدْرَ مَا فيه أَوْ ثَلَانّة أَمْكَالِ فَدَلِكَ الخارج قَبْلَ بُلُوغهِ لْقَدْرَ الْمَذكُورَ تجست؛ 


ِأَنَُ ل يحَكُمْ بطَهَارةٍ الحْؤْضٍ فَكَذَا مَا حَرَجَ مِنْهُ بخلافٍ ما إِذَا قُلَْا بطَهَارتهِ بمُجَردِ روج فَِنَّ ذَلِكَ 
الخارج طَاهِرٌ كما بِطَهَارَةٍ الحخؤض بِمْجَرَدِ ذَلِكَ يَدُلَّ عَلَيْهِ مَا في الظَهيريّة وَالصّحِيح أَنّهُ َطْهْنُ وإِنْ 1 
يْرْج مِذْلُ مَا فيه. وَإِنْ رَفَعَ إِنْسَانٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءٍ الذي حَرَجَ وَتَوَضَّاً به جَارَ اه. 
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قَالَ النَوَوِيُ: في سَرْح الْمُهَذَّبِ وَهَذِهِ صِفَتُهَا في رَمَنِ أي دَاوْد وَلَا يَِرَمْ أن تَكُونَ كائث هَكَدًا في رَمَنٍ 
الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ الَْطَاييُ: قَدَ توَهّمْ بَعْضْهمْ أَنّ ِلْقَءَ العَذِرَة وَاخْيَفٍ وَخْرُوقٍ 
لخُيّضٍ في بِثْرِ بُضاعَةَ كَانَ عَادَةً وََعمّدّ وَهَذَا لا يُظَنُّ بِذِمَيَ ولا وَنَيَ فَطْلًا عَنْ مُسْلِم فَلَمْ يَرَلْ مِنْ 
عَادَةٍ اناس قَدبِا وديا مُسْلِمِهم وكافِرهم تثزية الْمَاءِ وَصَوْنَهُعَنْ النّجَاسَاتٍ فَكَيْفَ يُظَنْ بأفل ذَلِكَ 
الزّمَانِ وَهُمْ أغْلّى طَبَمَاتِ أَهْلٍ الدّينٍ وَأَفْصَلْ جْمَاعَاتٍ الْمُسْلِيِينَ وَالْمَاءُ يبلادهم أَعَرُ 

وَاَْاجَةُ إلَيْه 

مسن من أَنْ يَكونّ هَذًا صَبِِعَهُمْ بالْمَاءِ وَاْهَائهُمْ لَهُ وَقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
مَنْ تَعَوّطَ في مَوَارِدٍ الْمَاءٍ وَمَشَارِعِه» فَكَيْفَ مَنْ اَل عُيُونَ الْمَاءٍ وَمََابِعَهُ مَطْرَحَ الْأنجَاسِء وَإئَا كان 
ذَّلِكَ مِنْ أَجْلٍ أن هَذِه الْبثْرَ مَوْضِعْهَا في حُدُورٍ مِن الْأَرْضٍ وَكَانَثْ السُيُول تَدْسَحْ هَذِه الْأَقْذَارَ مِنْ 
الطرقِ وَالْأَفيَةِ وتَُِْها فتلْقِيهَا فيه وكان الْمَاءُ لكفرته وَعََارَتِهِ لا يُوَيِّرُ فيد, وكانَ جَوَابهُ - عَلَيْ 
السام - كَُمْ إِنَّ لْمَاءَ الكثيرَ الَّذِي صِفَعُهُ هَذِه في الْكَثْرَةٍ وَالْعرَارَةٍ لا تور فيه النَجَاسَةُ؛ لِأَنَّ السُوَالَ 
إَِا وَقَعَ عَنْ ذَلِكَء وَاجْوَابُ إِثَا يََعْ عَنْهُ اه. 

وَقَالَ الإمَامُ أُو تر الْبَعْدَادِيُ الْمَْرُوفُ بالأقطع لا بُظَنُّ بالبّيَ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ كان 
يعوَضَا ِنْ بثِْ هَذهِ صِفَتَُا مع تراه وإثارهِ الرَائحة الطَّبَة نيه عن الامتحا في الْمَاهِء قد أن 
دَلِكَ كان يُفْعَلُ في الجَاهِِيّةِ فَشَكٌ الْمُسْلِمُونَ في أَمْرهَا فَبَينَ النيحْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه لا 
َرَ لِدَّلِكَ مَعَ كَفْرَةٍ التّزْح اه. 

وقَالَ الطّحَاوِيي: إنَّ مغ فَوْلِهِ الْمَاُ لا ُتَجَسْهُ شَيْء وَآللهُ أعْلَم. 

نهُ لا يَبْقَى نجْسَا بَعْدَ إخرَاج النَّجَاسَةٍ مِنْهُ بالنّزْح, وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَالٍ كُوْنِ النّجَاسَةٍ فِيهاء وَإِعَا 
َأَلُوا عَنْهُه لِأَنَهُ مَؤْضِعٌ مُشكل)؛ لِأَنّ جيطان الْبثْر 1 ُفْسَل وَطِينهَا 1 يحرج فمَينَ اله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ - أَنَّ ذَلِكَ يُعْقَى لِلصّرُورة مِفْل فَولِه. - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُؤْمِنْ لا ينجن» 
لَيْسَ مَعَْاهُ أَنَهُ لا يَعَنَجُسْء وَإِنْ أَصَابَيْهُ النَجَاسَةُ فَإِنْ قيل الْعبْرَُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَهْوَ لا يُنَجَسهُ شَيْءْ 


لا حخْصُوصٍ السبّبء وَهْو بر بُصَاعةَ فَكَيِفَ حص هَذَا الْعُمُوَ بورُودِهِ في بثر بُضَاعة فلْنَا إِهَا لا 
يُْصُ عْمُوم اللَفِْ يِسَبَيه إذا 1 يكن الْمُحْصِص مِثْلَه في القُوَةِ وَهَاهَْا قد وَرَدَ ما يحص وَهوَ 
يُسَاوِيهِ في الْقوََ وَهْوَ حَدِيتُ الْمُسَْبْقظِ وَحَدِيتُ «لا يَبوَنَ أَحدكُمْ» . وَإِئَا حَصَّضنَاهُ بحَذَينٍ 

مَا خَصَّصَْاهُ ببئْر بُصَاعَةَ بَلْ عَدَيْنَا حُكْمَهُ مِنْهَا إلى مَا هُوَ في مَعْنَاهَا مِنْ الْمَاءٍ الجَاري, وَتَرْكُ عُمُومِ 
ظَاهِرٍ الْحَدِيثِ لِدَفْع التَنافْضٍ وَاجِبْ كذ ذَكَرَةُ انراج النْدِيُ وَصَاحِبُ الْمِغْراج وَتَعَقَبَهُ في ففح 
القَدِيرٍ بأنّهُ لا تَعَارْضَء لِأَنَّ حَاصِل النَفِي عَنْ الْبَْلٍ في الْمَاءٍ الدَائِم تَتَجْسْ الْمَاءِ الدَائِمِ في الجُمْلَةِ لا 
وَحَاصِلَهُ أَنَّ الْمَاءٍ طَهُورٌ لا يُئَجْسْهُ شَيْءٌ 5 َنَجْسٍ الْمَاءِ إِلّا بالَعَيرُ يحَسَب مَا هُوَ الْمُرَادُ الْمُجْمَع 
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عَليّه وَإِلا تَعَارَضَ بَيْنَ مَفْهُومَئْ هَاتَيْنٍ القَضِيَِّيْنِ وَأَمّا حَدِيث المُسْتَيْقظٍ من مَتَامِه فليّسَ فيه 


تطرِيحٌ بِعَنَجْسٍ الْمَاءِ بِتَفْدِِرٍ كَوْنِ الْيَدِ نجَسَةَ ب ذَلِكَ تَعْلِيلَ منَا لِلنَفِي الْمَذَكُورٍ وَهُوَ غَيْرْ لازم أَغني 


ع 2 


تَعْلِيلَهُبِعَنَجْسٍ الْمَاءِ عَبْمَا تفْدِيرٍ نجَاسَبِهمَا موَازِ كَوْنِهِ أَعَمَّ مِنْ النَّجَاسَة وَالْكَرَاَةِ فُنَقُولُ: نَهيْ 
َِنْجِيس الْمَاءِ بِتَفْدِيرٍ كؤها مُمَنَجْسَة با يُعبَرُ أو لِْكرَاهَةِ بتفْدِرٍ كوْتا ها لا يُغيّرُ وَأيْنَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ 
الصّربح الصّجيح لَكِن بمْكِنْ إِنْبَاتُ الْمُعَارضٍ بِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «طَهُورُ إِاءِ أَحَدِكُمْ 
إِذَا ولع فيه اكد الحديث: فَإنّهُ يَقْمَضِي تَجَاسَةَ الْمَاءٍ وَلَا يُعَيّرُ بِالْوْلُوعْ فَتَعَيّنَ ذَلِكَ الْحَمْلْ وَاللَهُ 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَالُ غْلّم. اله. 

َقَد يُقَالُ: إن اللّامَ في حَدِيثِ «لا يَبُوآَنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ» لِلْعُمُومِ حَىّ حَرُمَ الْبَوْلُ في الْمَاءِ الْقَِيلٍ 
المَاءٍ الدّائم ْ 

[منحة الخالق] 

(قَْلَه: وإِنْ قبل الْعِبْرَمُ لِعُمُوم اللَفْظِ |ح) مَنْسَأ السُوَالٍ فَوْلهُ فِيمَا مر قلا هَذَا وَرَدَ في بثْرِ بُضَاعَةَ إل 
(قَوْلهُ: فَاحمصّت الْقَضِيّةُ الدَانيَةُ بالْقَلِيل) الْمرَادُ بالْمَضِيّةِ الثاني َمَهُ حَدِيثِ «لا يَبُواَنَ أَحَدّكُمْ في 
الْمَاءٍِ الدّائ» , وَهِيَ فَوْلَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ولَا يَعْتَسِّنَ فيه من اخَابَقِ» كُمَا في مِغْرَاج 
الدََايَة وَتَقدَمَ أَيْضًا ْ 
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الْكَدِرٍ مدل الْعَدِيرٍ الْعَظِيم هَكَدًا ذكر في مغْرَاج الدَرَايَةِ معْزِيَ إلى شَيْخِهِ الْعَلّامَةِ فَعَلَى هَذَا حَاصِلٌ 
النَهْي عَنْ الْبَوْلِ في الْمَاءٍ تَنَجْسسْ كُلَ مَاءٍ رَاكِدٍ فَعَارَضَ فَوْلَهُ لا يُنَجَسْهُ شَيْءٍ وَكَوْنُ الإجماع أَنَّ الكثير 
لا نَم إلا بالتََيُ أ آحَرُ حارج عَن مَفْهُوم الحَدِيثء وَإَِْاتُ المَرْضٍ إِنا هو باغتَار 


ده هو مهدر 


الْمَفْهُومَيْنِ وَممّنْ صَرَّح بِأنَّ مَاءَ بِْرٍ بُضَاعَدَ كانَ كيرا الشَافِعِْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -, وَأَما مَا اسْتَدَلٌ به 
الشَافعِيُ فَرَوَاهُ أ صْحَابُ السّئن الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابن عُمَرَ سمِعْت رَسُولَ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وَهُوَ «يُسْأَلَ عَنْ الْمَاءٍ يَكُونُ في الْقَلَاةٍ وَمَا يَنُوبُهُ من اليتبَاع وَالدَوَابَ فَقَالَ: إِذَا كان الْمَاءُ فُلَتَبْنِ 1 


م 6 ة ‏ ا نهر لصم دمر ل ل ا ة 
يحْمِل الحَبَتَ» . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خْرَعَةَ وَالْحَاكُمُ في صَّحِيحَيْهِمَا قُلنَا هَذَا الحديث صَعِيفٌ, وَيمْنْ صَعَقَهُ 


الْحافِظ ابْنْ عَبْدٍ الْبَرَ وَالْمَاضِي إِمْمَاعِيلُ بْنْ إِسْحَاق وَأَبُو بكْرٍ بْنْ الْعريَ الْمَالِكيُونَ وَنَقَلَ صَعْفَهُ في 
الْبَدَائِع عَنْ ابْنِ الْمَدِيِقَ وَقَالَ أَبُو دَاؤْد: ولا يَكَادُ يَصِحٌ لِوَاجِدٍ من الْمَرِيفَنِ حَدِيثٌ عَنْ الب - صَلّى 
وَإِنْ كانَ رَوَاهُ في تابه وَسَكْتَ عَنْهُ وكذَا صَعَفَهُ الْعَرَاِيُ في الإحيّاءِ وَالرُوبَايُ في الْبَخْر وَالْخليَةِ قَالَ في 
الم ر هُوَ اخْتيّاري وَاخْتِيَارُ حمَاعَةٍ َأَيْتهمْ يخْرَاسَانَ وَالْعرَاقٍ ذَكَرَهُ التَوَوِيٌ كما تَقَلَهُ عَنْهُ السَرَاجُ النْدِي. 
وَقَالَ الربْلعِنُ: الْمَخْرَحُ َقَدْ جمَعَ الشّبْحُ تَفِيُ الدينٍ بْنُ دَفِيقٍ الْعِيدٍ في كتاب الْإمَام طُرْقَ هَذَا 
الَدِيثِ وَروَاياتهِ وَاختلاف أَلْقَاظِهِ وَأَطَالَ في ذَلِكَ إِطَالَةَ حتَصَ مِنْهَا تَضْعِيفَهُ لَهُ فَلِدَلِكَ أضرب عَنْ 
ذِكْرهِ في كتاب الْإِلْمَام مَعَ شِدَّةٍ الاختيّاج إِلَيْه وَوَجْهُهُ أنَّ الاضْطراب وَفَعَ في سَنَدِهِ وَمَمْبِه ومَعْنَاهُ ما 
الول فِإِنَهُ اَلَف عَلَى أي أَسَامَةَ فَمَرَةَ يَقُولُ عَنْ الْولِيدٍ بن كدير عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبَادٍ بْنِ جَغْفَرٍ وَمَر 
عَنْهُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُبيْر وَمَرَةَ ُرْوَى عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدٍ اللَّهِ ْنِ عُمَرَ وَمَرَةَ ُرْوَى عَنْ عُبَيْدٍ 
الله بْنِ عَبِدٍ اللَّهِ بْنِ عْمَرَ. 

وَقَدْ أَجَاب النَّوَوِيُ عَنْ هَذًا بأَنُّ لَيْسَ اصْطِرَابَاءٍ لِأَنّ الْوَلِيدَ رَوَاهُ عَنْ كُلّ مِنْ الْمُحَمَّدَيْنِ فَحَدَّتَ مَرَة 
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عَنْ أَحَدِهمَاء وَمَرَةَ عَنْ الْآخَرِء وَرَوَاهُ أَنِضًا عَبْدُ الله وَعْبَيْدُ الله ابْنا عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا وَهْمَا 
أنضًا تَبْمَانِ وَأمّا الاضْطِرَاب في مَنْدهِ قفي روَايَة الوَليدٍ عَنْ محْمَدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزئِيْرٍ «1 يَُجَسَهُ شَيْغ» 
. وَروَايَةُ حْمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِسَئَدِهٍ «سُئل عَنْ الْمَاءٍ يَكُونُ في الْقَلَاةٍ فَترِدهُ السباعٌ وَالْكِلَابُ فَقَالَ: إذَا 
كان المَاءُ فَلََيْنِ لا يخم الحبَتَ» قَالَ الْبَيْهَقيُ: وَهْوَ غَرِيبٌ. 

وَقال إ“ماعيلٌ بْنُ عَمّاشٍ عَنْ محَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاق الكلاب وَالَدَوَابٌ وَرَوَاُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمّادِ بْنِ 
سَلَمَةَ فَقَالَ الْحْسَنُ بْنُ الصّبّاح: عَنْهُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ عَاصِمِ هُوَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ قَالَ دَخَلْت مَعَ عْبَيْدِ الله 
بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرٌ بُسْتَانَ فيه مَقَرُ مَاءٍ فيه جِلدُ بَعِرٍ مَيّتِء فََوْضَّاً مه فقُلت: أَتَعَوَضَّأ مِنْهُ وَفِيه 


جِلْدُ بعر مَيَتِ فَحَدَّنَني عَنْ أبيه «عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ فُلَتَينِ أو 
ثانا 1 يُئَجَسْهُ شَيْء» . وَرَوَى الدَّارَقْطيْ وَابْنُ عَدِيّ وَالْعمَبْلنُ في كِتابه عَنْ الْقَاسِم بِإِسْنَادِهِ إلى الي 


- صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا بََعَ الْمَاءُ أَرَعِينَ قُلَدَ فَإِنهُ لا يتخمل الخُبَتَ وَصَعْفَهُ الدَارَفْطْوعٌ بالْقَاسِم. 
وَروِيَ بإِسْنَادٍ صّحِيح مِن جِهَةٍ رَْح بْن الْقَاسِم عَنْ ابْنٍ الْمُنْكدرٍ عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ إذَا بَلَعَ الما 
أَرْبَعِينَ قُلَّةَ َ يَنْجمن وَأَخْرَجَ عَنْ أبي هُرَيْرَة مِنْ جِهَةٍ بشْرٍ بْنٍ السُرّي عَنْ ابْنٍ فِيعَةَ قَالَ إِذَاكَانَ الْمَاءُ 
َدْرَ أَرِعِينَ قله 1 يَحَمِل حَبََا قَالَ الدَارَفُطْوُ: كذ قَالَ وَحَالَفَهُ غَيْر وَاجِدٍ رَووْهُ عَنْ أب هُرَيْرَة فََالُوا 
َع عَرْبا وَِنُْمْ من قَالَ أَزِعِينَ دلوا وَهَذَا الاْطرَابُ يُوجبْ الصّغف. وَإِنْ وثَقَتْ الرَجَالُ. 

وَأَجَاب النَوَوِيُ عَنْ هَذَا الامْطِرَاب أمّا عَنْ الشّكَ في قَوْلِهِ فُلَعَنٍ أو ثَلَانَّ فَهِيَ رِوَايَةٌ شَادَةٌ غَيْرْ 
تابتة, فَهِيَ مَتْرُوكَة فَوْجُودُهَا كُعَدَمِهَا لَكِنّ الطَّحَاوِيُ أَْبَعَهَا بإِسْنَادِهِ في شَرْح مَعَان الآثار. 

وما ما روي من أَِعِينَ فُلَّةُ أو أَربعِينَ غَرْبافََْرُ صّحِيح عَنْ الب - صَلّى الله علي وَسَلَمَ - وَإِمَا 
قل أَِْعِينَ قله عَن عَبْدٍ لل بن عَمْرِو بن الْعَاص وَأَِْعِنَ عَرَا أي دَلَوَا عَنْ أبي هُرَثْرَةَ وَحَدِيتُ ابي - 
صَلَى الله عََِْ وَسَلَمَ - مُقَتَم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَعَلَى هَذَا حَاصِل التَّهِي !2) مُرَادُهُ رَدُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ فَنْح الْقَدِبرٍ مِن أَنّهُ لا تَعَارض بَيْنَ 
الي بِناء علَى تَخْصِِصِهمَا بالإجماع وحَاصِلة أن التعَارْضَ بالنَطَرِ إلى مفْهُومَبهمَا مع فطع النَظر 
عَنْ الْإخماع تمل (قَوْلة: أَمَا الأول فَإنَهُ أخمُلِفَ عَلَى أَبي أُسَامَةَ ) قَالَ أَبُو بكر ابْنْ الْعَرِيَ: في 
شرح الزمِِيٍ مداو علَى مَطُْونٍ عَلَئِْ أو مُضطرب في الرَوَايَةِ أو مَؤْفُوفٍ حبك أن الشّافِيَ - 
َحمَهُ اله - واه عَنْ الْوَيدٍ بن كدير هو إبَاضي مَنْسُوب إل عَبْدٍ الل بن أَباض مِن غْلَاةٍ الروَافِضٍ 
وَاصْطِرَابَُ في الوا أنَّهُ وي فُلََنِ أو ثلانا وروي أرْبَعُونَ هُلَهَ وروي أَربعُونَ عَرْهَا فلا يَصِيرُ حجَة 
عَلَيْنَا ولِنْ صَّحَّ فَهُوَ عحْمُولُ عَلَى مَا ذكَرْتَا وَقَذْ تَرَكَ حمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ فيه لِصَعْفِهِكَالَْرَاني 
وَالرُوَاقَ وَغَيْهِمَا كذا في مِغْرَاج الدَرَايَة 
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عَلَى غَيْرِهِ قَالَ النَوَوِيُ: وَهَذَا مَا نَْتَمِدُهُ في الْجَوَابٍ. 

وأا الامْطِرَابُ في مَعْتاهُ فذَكَر من المرَخْسِي وَتبِعَةُ في داب أن مغ فَوْلِِ ل يمل حَبًَا أنه 
يَعْعْفْ عَنْ النَّاسَةٍ فَيَتَتَجّسْ كما يُقَالُ هو لا يِل الْكَلَ أي لا يُطِيفه وَهَذَا مردُودٌ من وَجْهَيْنٍ 
َكْرَهًُا النَوَوِيُ في سَرْح الْمُهَدّبِ الْأَوَلْ أَنَهُ َبَتَ في روَايَةِ صّحِيحَةٍ لأي دَاوْد «إذَا بَلَعَ لْمَاءُ فُلَعيْنِ 1 


يَنْجُمن» فَتْحْمَلُ الرْوَايَة الْأَخْرَى عَلَيْهَا فَمَغْىَ 1 يَحمِل حَبََا 1 يَنْجُمنْ, وَقَدْ قَالَ الْعلَمَاءُ أَحْسَنْ 
تَفْسِيِرٍ غَرِيبٍ الَدِيثِ أَنْ يُفَسَرَ با جَاءَ في روَايَةِ أخْرَى لِدَلِكَ الَدِيثِ الثَاتٍ أَنَهُ - صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْقُلََيْنِ حَذَّا فَلَوْ كانَ كما رَعَمَ هَدَا الْقَائِلُ لَكَانَ التَفِييدُ بِدَلِكَ بَاطِلَا فَإِنَّ مَا دُونَ 
الْقُلَتَينِ يُسَاوِي الْقُلَعَنِ في هَذَا رَادَ عَلَيْهِ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَالَ هذا إِنْ أعْْيِرَ مَفْهُومُ شَرْطِهِ 
وَأَمًا إِنْ ل يُعْتبَرْ مَفْهُومُ شَرْطِهِ فَيَلَرَم عَدَمُ ام الجوَاب, َاِنَهُ جيتئذٍ لا يُفِيدُ حْكْمَهُ إِذَا رَادَ عَلَى 
الُْلََيْنِ وَالسْوَالُ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَبْمَمَاكانَ وَالنَوَوِيُ ِتنا افْصَرٌ عَلَى مَا رم لِأَنَهُ يَقُولُ بأنّ مَفْهُومَ 
الشَّرْطٍ حُجّةٌ لكن فَالَ الَبَازِيُ: وَمَْىَ فَوْلِهِ إِذَا بَلَعَ الْمَاء م فلن يَعْني انْتقَاصًا لَا ازْدِيَادَا فَإِنْ قيل 
ما فق العم ما م يبل عًْا في عَشْرِء فَهوَ ًا يَف عَنْ احتمَالٍ النجَاسَةٍ هما لاه في 
تنصيعبه باق قيل أ لَهُ مِنْ الَْائٍْ أَنّهُ كَانَ بوجي ِلَبْه أن نهدا سَيّجِيءْ وَيَقُولُ أن الْمَاءَ إِذَا بَلَعَ 
فَلتَين قُلََْنِ لا يحْتَمِل النّجَاسَةَ فَمَالَ البّحْ - صَلَى الله َه عَلَيْه وَسَلَّم - رَذَّا لِذَلِكَ الْقَوْلٍِ اه. 
0 لتقل المعو ل ف لتر َالْمُعَوّلُ عَلَيْهِ الاممْطِرَابُ في مَعْقَ الْقُلَّدَ 
قَنَهُ مُشتَرَكُ يُقَالُ عَلَى الججرّةِ وَالْقَربَةِ وََأْسِ ابل ومَا فَسَرَ به الشَافعِيُ مُنْفَطِعْ لِلْجَهَالَةء َإنَهُ قَالَ في 
مستدو: حبري مسْلِم نن حَالِدٍ الي عَنْ ان رج يإستادٍ لا يضري «أنُّ - صَلَى الله علَيِْ وَل 
- قَالَ إذَا كات الْمَاء فين ييل حَبئا َقَالَ في الخَدِيثِ يقال هَجرَ» قَالَ اب جرئج نت فِلَالَ 
هَجَرَ فَالْقلهُ تِسَْ قِرْتعَيْنٍ أو فِرْبَكَينٍ وَشَيْنَا قَالَ الشافعيئ: - رَحمَهُ لاس 
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ِرْبعَيْنِ وَنِضْفًا فَإذَا كَانَ حمْس قِرَب كبَارٍ كقرب الْحجَاز 1 يَنْجُمن إِلَا أَنْ ب يعَعَيّرَ وَهَجَرُ بقح اا 
وَالجِيم فَرْيَةٌ بقُزْبِ الْمَدِيئَةِ فَكَبَتَ يمَذَا أنَّ حَدِيثٌ لْفُلَتبنِ ضَعِيفٌ, َإِنْ قُلْت: قَدْ صَّحَحَهُ ابْنُ مَاجَهُ 
وَابْنْ خُرَمَةَ وَالَاكم وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الحَدِيثِ قُلْت مَنْ صَحَحَهُ اغْتَمَدَ بَعْضَ طَرْقِهِ وَل يَنْظْرْ إلى أَلْقَاظِهِ 
وَمَفْهُومِهَا إِذْ لَيْسَ هَذَا وَظِيفَةَ الْمُحَدَّثِ وَالنَظَرْ في ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَة اميه إذ غَرَضْهُ بَعْدَ صِحَة 
الُبُوتِ الْمَنوَى وَالْعَمَلْ بِالْمَدْلُولِ وَقَدْ بالَعَ الحافِظٌ عا الْعَرَبِ أَبُو الْعبّاسٍ بْنْ تَبْميةَ في تَطْعِيفِهِ وَقَالَ 
يُشْبهُ أن يَكُونَ الوَلِيدُ بْنُ كدير عَلِطَ في رَفْع 


[منحة الخالق] 

(قَولَُ: رد عََيْهِ في فُنْح الْقَدِيرِ) أي رَادَ وَجْهَا آحَرَ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ اللََّيْنٍ ذكَرَهُمَا النوَوِيُ وَهُوَ أَنهُ ذا 
َ يُعَْبَر مَفْهُومَ سَرْطِ يَلَْمُ عَدَمُ إثَام الجوَابء وَأَمًا الْوَجْهُ الْأَوَلْ أغني اغتبَارَ مَفْهُوم الشَرْطٍ فَهُوَ 
حَاصِلٌ الْوَجْهِ الثَانٍ الَذِي ذَكَرَهُ التَّوَوِيُ وَإِنَا 1 يَذْكْرْ الْوَجْةَ الاي الذي ذَكَرَهُ في الْقَفْح لِكَوْنٍ النَوَوِيَ 
على لفن ل فبما دُوتَهمَا كما هُوَ مَبْىَ اغتراض التَوَوِيّ: 


النَّابنِ: فَِنَّ مَا دُونَهُمَا يَُجَسْ بِدَلَالَةٍ النَصنَ كُمَا في فَوْله تَعَالَى قلا تقل ُمَا أبّ) [الإسراء: 23] 
َإِذَا تَنَجّسَ ما كَانَ فُلََبنِ فَبالْقَوْلَ تَتَجّس مَا ذُونَهُمَا فَلَيْسَ دَاخْلا نْتَ مَفَهُومٍ الشَّرْطٍِ بَلْ الدَّاخْلُ 
فيه الزَائِدُ عَلَيْهِمَا أي يُفْهَمُ مِنّْه ثم مَا رَادَ لا يُنَجّسْ فَلا يُنَاسِبْ الخنَفِيَ الحَمْلْ عَلَى الْمَعْقَ الْمَذَكُورٍ 
عن أَنَّهُ يَدْعْفٌ عَنْ النَجَاسَةٍ إِذْ لا يَقُولُ بِعَدَمِ نَجَاسَةٍ مَا رَادَ عَلَى الْقُلَّئَيْنِ مَا ل يكن غَدِيرَا وَهَذَا كُمَا 
َرَى غَيْرُ ما ذَكرَهُ النََوِي فَمَوْلَهُ هذا إِنْ أَغثرَ مَفْهُومْ سَرْطِهِ إشَارَةَ إلى ما ذَكرَهُ النَوَوِي غَيْرُ صَوَابِ 
فَكَانَ عَلَيْهِ بََاُهُ وجا مُسْتقِلًا ولا بأ بذِكْر عِبَارَة القَفْح تَوْضِيِحًا لِمَا قُلْنَا فَتَقُولُ قَالَ في الْمَنْح 
مُعْتِضًا عَلَى مَا في الدَايَةِ هَذَا يَسْتَلَزِمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ إمَا د ام الجوَاب إِنْ 1 يُعْتَبَرْ مَفْهُومُ شَرْطه 
قَإِنَهُ جيتئذٍ لا يُفِيدُ حُكْمُهُ إِذَا رَادَ عَلَى الْقُلَّْن وَالِسُوَالُ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِكَيْفَ كَانَ, وَأَمّا اتبَارُ 
الْمَفْهُومِ لَِمَ اجوَابُ وَالْمَعْىَ جِيتَئذٍ إذَا كانَ فُلَتَيْنِ تَنَجّسَ لا إِنْ رَادَ 

فَإِنْ وَجَب اغْتِبَارُمُ هُنَا لِقِيَام الدَلِيلٍ عَلَيْ وَهْوَ كي لا يَلَرَمَ إخْلَاء السُوَالٍ عَنْ الجَوَاب ا 
الكَّابثْ به خلاف الْمَذْهَبٍ إِذْ 1 تَقُل بأنَهُ إِذَا رَادَ عَلَى فُلَعنِ سَيْئَا مَا لا ينج : مَا 4 يَتَعَيِّر | 

وَكمَذَا تَعلَمُ أَيْضًا أَنَّ الْإيرَادَ باغتبَارٍ مَفَهُومٍ الشَرْطٍ لَيْسَ َب 000 
اَتِبَارِِ هنا لِدَلِيلٍ قَامَ عَلَيْهِ عَلِمْتهِ ف فَتَبَصَّدْ (قَوْلَهُ: لكِن قَالَ اباي إِخ) يَعْني أن الْمَاءَ إذَا كَانَ كثيرا 
نه انْمَقَصَ وصَارَ فلن َغْف عَنْ خخل التجاسة فبَتمن وأنت خبوث أنه لسن في اكلام الاب 
مَا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتذرَاكا عَلَيْهِ نَعَمْ يَصلّحُ اسْتَذرَاكًا عَلَى مَا رَدّ به صَاحِبْ الْقَفْح الْوَجْةَ الدَايَ 
الْوَاقَعَ في كلامه مِن أَنَهُ يَلْرَمْ أَنْ يَكُونَ التَّابتُ به خلاف الْمَذْهَب وَيَكُونُ مَا به الاتذواك مُسْتَفَادًا 
من فَوْلِهِ وَإِنْ قبل إل وَحَاصِلَُ أَنَّ ما رَادَ عَلَى الْقُلّعْنِ لا يِذ عََيْنا أَنّهُ يَْرَمُ أن لا يكُونَ يسا حَيْثُْ 
فهِمَ ذَلِكَ من تخصيص النَّجَاسَةٍ بِالُْلِّْ لأَنّ النَخْصِيص بِدَلِكَ لِفَائِدَةٍ الرَدِ عَلَى مَنْ سَيَقُولُ بِعَدَم 
النَجَاسَة وَالَّذِي أَوْقَعَ الشَّارحَ في هَذًا كُلّهِ اخْتِصَازَهُ عِبَارَةَ المَفْح. 
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الحديث وَعَرو إلى ني مر فإ اما مي الث ومحدُم عن الي - صلى ال يوسم - 

وَلّذِي رَوَاُ مروف عند أل الْمَديئة وَعَرِمْ لا يما عند سال ايه وتافِع مؤلاة» وَهَدا َو عن 
لا سَاِ لا 6ف ولا عَمِلَ يه أَحدَّ من عُلَمَاءِ الْمَدِيئَةِ وَذْكِرَ عَنْ الاين ما يحالف هد الحبيت ‏ قَالَ 
كيف تكُوف هذه نشول اله - صلى ال عل َس - مع غموم الى فيؤاء ولا ينقلا أ 
من الصّحَابَةٍ ولا الَابِعِنَ م بإخسَانٍ إلا روَايَةَ ملق مُصْطربَة عَنْ ابن عُمَرَ ل يَعْمَل با أحَدّ من أَهْلٍ 


الْمَدِيئَةِ وَلَا أل الْبَصْرَةٍ ولا أَهْلٍ الشّام وَلَا أَهلٍ الْكُوفَةٍ وأَطَالَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - الْكَلَامَ بها لا 
يكْتَمِلُهُ هَذَا الْمَوْضِعُ وَلَا يَضْرُ الحافظ مَا أَخْرَجَهُ الدَارَقْطَيُ عَنْ سَال عَنْ بيه لِضَعْفِهِ وَفَوْلُ النَوَوِيَ بن 
حَدَهَا هُوَ مَا حَدّهُ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي أَوْجَبَ اللَهُ طَاعَتَهُ وَحَرَمَ ُحَالَفعَهُ 
وَحَدُهُمْ يَعْني اتَفيّةَ حَالِفَ حَدّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مع أَنّهُ حَدٌَ بها لا أصْل لَهُ ولا ضَبْط فيه 
فوع بن ما اسْتَْللمُمْ به صَعِيفْ كما تََدَم ومَا صِزنا نه َشْهَدُ لَُ الشّزع وَالْعَفلَ أمَا الشّزع فَقَد 
قَدَمْنَا الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في ذَلِكَ 

وما لعفل فا تعفن بعَدَم وَصُولٍ النّجَاسَةٍ إلى الجانب الْآَرِ أ يَغْلِبِ عَلَى طيَنَا وَالظَنُ كالْقِينِ 
َقَد اسْتغمَلًْا اْمَاءَ الذي لَيْسَ فيه بجاسَةٌ قينا وَأبُو حَدِيَة م يُقَدَر ذَلِكَ بِشَيْءٍ بَلْ ابر َلَبَةَ َي 
الْمْكَلّفِء فَهَذَا دَلِيل عَفْلِينَ مُوَيَدُ بالْأَحَادِيثِ الصّحيحة الْمُعَقَدَمََ فَكَانَ الْعَمَلُ به مُتَعَيناء وَلأَنَّ 
ليلا وَهُوَ حَدِيتُ النَهِي عَنْ الْبَْلِ في الْمَاءٍ الرَاكِدٍ تَابثْ في الصّحِيحَيْنٍ مِنْ روَايَة أي هُرَيْرَة 
وَِسْلَامُهُ مُتأَجَرَ وَحَدِيتُ الْقُلَعَبنِ حَدِيتْ ان عْمَرَ وَإِسْلَامِهِ مُتَقَدِمُ وَالْمتآخْرُ يَنْسَحْ الْمُتَقَدمَ لَوْ نَبَتَ. 
َقَالَ الشَافِعِيئٌُ: وَأَحْمَدُ لو رَالَ تَعيرُ الْقََُينٍ بَِفسِهِ طَهْرَ الْمَاءُ مع بَقَاءِ الْمَلٍ وَالْعَذِرَةِ وعَيْرِهمَا مِنْ 
النّجَاسَاتِء فَيَكُونُ جِيَئِذٍ تَجَاسَهُ الْبَوْلٍ وَالْعَذِرَة وَالخَمْرٍ باغتِبَارٍ الرَائِحَةِ وَاللَْنِ وَالطَّعُم لا لِذَاقَاء وَهَذَا 
لا يُعْقَلُ ولا تَشْهَدُ لَهُ أُصُولُ الشّرع وَلَوْ أُضِيفَت قله َسَةٌ إلى قُلَّةِ نَسَةِ عَادَئَا طَاهِرَئينِ عِنْدَهُمْ وَهَذَا 
ُوَدِي إلى تَنَجْسٍ الْمَاءٍ الاجر بعليل النّجَاسَةٍ دُونَ كبيرها لِأَنَّهُمْ تَجَسُوا القُلََّ الاهرَةَ ِرِطْلٍ مَاءٍ 
تجسء وآ يُتَجَسُوهَا ِل َسَةٍ من الْمَاءٍ َل طَهَرُوهَا يناء وَيوَدِي أَنْضًا إلى تَوَلّدٍ طاِرٍ بالجتماع 
تَسينِ» وَهدَا ينا جيل الْقُولُ. 1 


(قَولَهُ: وَإِلَا فهُوَ كَاجاري) أَيْء وَإِنْ يكن عَشْرًا في عَشْرٍ فَهُوَ كَالجارِي فلا يَعَتَجسْ إلا إذا تَعَيّرَ أَحَدُ 
َوْصَافِهِ ثم في فَولِهِ كَالججارِي إِسَارَةٌ إلى أَنَهُ لا يَعَتَجّسْ مَوْضِعْ الْوْفُوع, وَهْوَ مَروِيٌ عَنْ أبي يُوسْفَ وَبهِ 
أَخَدَ مَشَايحُ بُحارَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ كذًا في التَئينِ وَقَالَ في ففح الْقَدِيرِ: وَهُوَ الَّذِي ينغي 
تَصْحِيحة فَينبَغِي عَدَمْ لْمَرْقٍ بَْن المي وهاه لَِنَ الدَلِيلَ نا يَفَْضِي عِنْدَ كثرَةٍ المَاءِ عَدمَ 
لَجس إلا بالمعرٌ مِنْ َبْرِ فَصْلٍ وَهوَ أَنْضًا الحَكُمْ الْمُجْمَعْ عليه وف التصَاب وَعَلَيِْ الَْْوَىكذَا 
في شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي وَصّحَحَ في الْمَبْسُوطٍ وَالْمُفِيدُ أنه نجس مَوْضِع الْوقُوع وَإلَْهِ أَشَارَ في 
الْقُدُورِيٍ بقَوْلِهِ جَارَ الوْضُوءُ مِنْ اَنِب الْآخَرٍ وَدْكَرَ أَبُو الحَسَنٍ الْكَرْخيْ أن كُلّ مَا خَالَطَه نَّم لا 
يجُورُ الوْصُوءْ به. وَلَوْ كَانَ جَارِيَاء وَهُوَ الصَّحِيح قَالَ الرّبْلَعِن: فَعَلَى هَذَا إِنَّ مَا ذكْرَهُ الْمُصَبَفُْ لا يَدُلُ 
عَلَى أَنَّ مَؤْضِع الْوْفُوع لا يَعنَسْ لِأَنَهُ 1 يْعلهُ إلا كَاجَارِي فَإِذَا تنس مَوْضِعٌ الْوْقُوع من الجَاري 
نه َو أن يَعَنَجّسَ وَفي الْبَدَائِع طَاهِرُ الروَايَِ أَنّهُ لا يَعَوَصَأُ من الجانبٍ الَذِي وَفَعَتْ فيه النّحَاسَة) 


وَلَكِنْ يَعَوَضأ مِنْ الجَانب الْآخَرٍ وَمَعْمَاه أنه يَثْوْكُ مِنْ مَوْضِع التَّجَاسَةٍ قَدْرَ الحْوْضٍ الصَّغيرِ يَعَوْضَأ 
كذًا فَسَرَهُ في الإملاءِ عَنْ أبي حَنِيقَة؛ لِأَنَّ تََقَنَا بالنّجَاسَةِ في ذَلِكَ الجَانب, وَشَكُكُنَا فِيمَا وَرَاءَهُ 
وَعَلَى هذا قَاُوا فِمَنْ اسَْنجى في مَوْضِع مِنْ حَؤْضٍ لا يِه أنْ يَعَوَصّأً مِنْ ذَلِكَ الْمَْضِع قَبْلٍ 
ريك الْمَاه ولو وَفَعَتْ اليفَُ في وَسَطٍ الحْؤْضٍ عَلَى قِيَّاسِ طَاهِرٍ الرَوَاٍَ إنكانَ بَْنَ الجفَةٍ وَتَبنَ كل 
جَانِبٍ مِنْ الْخَوْضٍ مِقُدَارُ مَا لا يخْلْصُ بَعْصْهُ إلى بَغض يَجُورُ التَوَضُْ فيه وَإِلّا قلاء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ 
ريد بأن بال إنسان أذ اغتسل ا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: كُذَا في سَرْح مُنْيّة الْمُصَلَّي) أي لِلْعَلّامَةٍ ابْنٍ مير حَاجٍ لَكِنَهُ ذَكْرٌ عِبَارَةَ التَصَابٍ في بَحْتِ الْمَاءِ 
الجاري (قَوْلَه: وَدكرَ بو اسمن الْكرْخيئ !2) أَقُولُ: الظَاجِر أن مُرَادَهُ ما لم فيه التّجَس أن طَهرَ 
عَلَيِْ أََرْهُ لا يجرَدُ الْمُخَالَطَةِ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ وَلَوْ جَاريا إِذْ لَوْ كَانَ جَارَِا وَل يَظْهَرْ فيه أََرُ انجس كيف 
يَكُونُ الصّحِيح عَدَمَ جُوَازٍ الْوْضُوءٍ به وَحِيتَئِذٍ فلا يَنْبَغِي ذِكْرْهُ هاه لأَنَّ الْمرَادَ مَا إِذَا 4 يَظْهَر أكَرْ 
النَجَاسَةٍ وَبهِ ُعْلَم ما في كلام الرَيْلَعِيَ فعَدَبَرْ م رََيْت في الشرنبلالية ذِكْرُ مَا قُلعه وله الحَمْدُ. 


)872/1( 


جب الختل المشايخ فب قل مشايخ: العف إن حكمة حكمالمزيَة حق لا يتؤطا من ذلك 
لجاب بخلاف الجَاري وَمَشَايِكْنا يمنا وَرَاءَ التَهْرٍ فَصّلُوا بَيْنَهُمَا في غَبْرٍ الْمرْئِيّ أَنَهُ يَعَوَضّاً مِنْ أي جَانب 
كَانَ كُمَا قَالُوا حَميعًا في الْمَاءٍ الجاريء وَهْوَ الْأَصَحْ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَرْئِيَةِ لا تَسْتَقرٌ في مَكَان وَاجِدٍ بَلْ 


0. 


يَنَْقِلُ لِكَونه مَائعا سيالا بطَبْعهِ فَلَمْ يَسَْيْقنَ بالنَجَاسَةٍ في الجانب الَّذِي يَعَوَضَأ مِنْهُ بحلاف الْمَرِئِيّةِ اه. 
وَهَكُدًا مَشَى قَاضِي خان أَنَهُ يَقْرُكُ مِنْ مَوْضِع النّجَاسَةٍ قَدْرَ الحؤْضٍ الصّغيرٍ وَقدَرَ الحَوْضٌ الصّغيرُ في 
الكقاية وََرْح ادا بأرِْع أذْرْع في أزِع وفي لير عَنْ بَعضِهمْ رك الْماء يِه مِهدَارَ ما يتختاج 
إِلَِْ عِنْدَ الَْضُوءء فَإنْ تحركتْ النّجَاسَةُ ليسغل مِن ذَلِكَ الْمَؤْضع وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَتَحرّى في ذَلِكَ 
إن وقع تحر أن النّجَاسَة ل تَخْلْص إلى هذا الْمؤْضع توصّا وَصَرِب به قَالَ في شرح منيَةٍ الْمُصلَي؛ 
وَهُوَ الْأَصَّحٌ وني مِغرَاج الدََابَةِ َع إلى الْمُجْمبىَ أَنّ الَْغوَى عَلَى جُوَازِ الْوَضُوءِ مِنْ مَوْضِع الْوْقُوع 
وَاخْتَارَهُ مَشَايحُ بحارَى لِعُمُومٍ اْبَلَوَى حَقٌ قَالُوا يجورْ الْوَضُوءُ مِنْ مَؤْضع الِاسْتنجَاءٍ قَبْلَ البخْرِيكِ. 


(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَذْهَبُْ بِتبْئَِ) أَيْ الْمَاءُ الجَارِي ما يَذْهَبُ بِيبْئَةِ وَقَد تَوَهّمَ بَعْضْ الْمُسْتَغلِينَ أَنَّ هَذَا 
لخَدَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَهُ يَردُ عَلَيْه الجمَلُ وَالِسَفِية فَإنّهُمَا يَذْهبَانٍ بن كبير وَمَنْسَا لوهم أن مَا مَؤْصُولَةٌ في 
كلامه وَقَد وَقَعَ مِثْلْهَا في عِبَارَةٍ ابن الحاجبء فَإنَهُ قَالَ الكَلَامُ مَا يَمَصَمّنْ كَلِمََيْنِ بالإسَْادٍ فَقِيلَ يرد 
عَلَيْهِ الْوَرقهُوَالحَجَرُ الْمَكْعُوبُ عَلَيْهِ َلِممَانِ فََكْثَرُ؛ لَِنّ ما مَوْصُولَةٌ بم الَّذِي لكِنّ الوَابَ عَنْهُمَا 
أنَّ مَا لَيْسَتْ مَوْصُولَة وَإِعا هِيَ تكرَةٌ مَوْصُوفَةٌ فَالْمَعْىَ الجاري مَاءٌ بِالْمَدِّ يَذْهَبْ بِيْئَةِ وَالْكَلَامْ لَفْظ 
َتَضَمّنْ كلِمَتَيَنِ وَقَدَ أُخْتْلِفَ في حَدّ الجاري عَلَّى أَقْوَالٍ مِنْهَا مَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفْ وَأْصّحُهَا أَنّهُ مَا يَعْذَُهُ 
النَّاسُ جَارِيَا كما ذكَرَهُ في الْبَدَائع وَالنَئيينِ وكَدِيرٍ من الْكُتْبٍ (فَوْلَه: فيَعَوَضَأُ منْهُ) أَيْ من الْمَاءِ الجَاري 
َالَ الرَّيْلَعُِ وَيَجورُ أَنْ يَعُودَ إلى الْمَاءٍ الَاكِدٍ الَّذِي بَلَعَ عَشْرًا في عَشْرِء لِأَنَهُ تجُورُ الْوْضُوءُ به في 
مَوْضِع الْوْقُوع ما 1 يَعََيّرْ في رواب وَهُوَ الْمَخْمَارُ عِندَهُمْ (َوْلَه: إن 1 يَرَ أَئَرَه) أي إن 1 يَعلَمْ أكر 
لنْجسٍ فيه ورأى تُسْعَعْمَلُ بمَغتق عَلِمَ قَالَ الشّاعِرٌ 

رَأَيْت الله أكبر كُلّ شَيْءٍ 


(قَوْلَهُ: وَهُوَ طَعْمْ أو لون أو ريخ) أَيْ الْأَتَرْ مَا ذُكِرَ وَحَاصِلهُ أَنَّ الْمَاءَ الجَارِيَ وَمَا هُوَ في كمه إِذَا 
وَفَعَتْ فيه َجَاسَة إن طَهرَ أَتَُهَا لا يور الوْضُوءُ به وَإِلّا جار لأنَ وجو الْأثْرِ ليل جود النّجَاسَةِ, 
فَكُلُ مَا تَيَقَنَا فيه يَاسَةَ أو عَلَب عَلَى طَبَنَا ذَلِكَ لا يجُورُ الْوْصُوءْ به جَارِيَا كانَ أو َيه لأنَّ الْمَاءِ 
لجَاري لا يَعَنَجّسْ بِوْفُوع النَّجَاسَةٍ فيه كما قَدْ يُتَوَهّمُ وَظَاهِرُ مَا في الْمُعُونٍ أَنَّ الجَارِي إِذَا وَفَعَتْ فيه 
نَجَاسَةٌ يجُورُ الْوْضُوءُ به إن َِيَرَ أَتَرَهَا سَوَاءْ كَانَ النَجَمنْ جِيفَةًَ مَرْئِيّةَ أو غَيْرَهَاء فَإِذَا بَالَ إِنْسَانَ فيه 
فَتَوَضّاً آخَرُ مِنْ أَسْفَلِهِ جَارَ ما 1 يَظْهَرْ في الجَزية َتَرْهُ قَالَ حُحَمَدُ في كتاب الْأَسْربَةِ: وَلَوْ كُسِرَث خَابيَةٌ 
حمر ني الْفرَاتِ وَرَجُلٌ يَمَوْضَا أَسْفَلَ مِنْهُ فَمَا 1 يحَدْ في الْمَاءِ طَعْمَ الخَمْرٍ أو رِيحَهُ أؤ لَونَهُ يجوز الْوْضُوءْ 
ب وَكذَا لو اسْتَقَرّتْ الْمَرْئِيةُ فيه أن كانّث جيف إنْ طَهَرَ أَترُ النَجَاسَةٍ لا يجوز وَإِلَا جَارَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَ: وَقَدَ تَوَهُمَ بَعض الْمُسْتَغِلِينَ !) قبل هُو عَلِيّ الرُومِيُ شَيْحُ الْمَدْرَسَةٍ الْأَسْرَفيّة أَوْرَدَ ال 

_ ا 10 
الْعَجَبُْ مِنْ الشّارح حَيْتُ أَوْرَدَهُ هُنَا (قَوْلَهُ: لكِنّ الجْوَاب عَنْهُمَا أَنَّ مَا لَيْسَتْ مَوْصُولَةَ وَإِعا هي تكِرَةٌ 
مَؤْصُوفَةٌ) أقول: التَكرة الْمَؤْصُوفَةُ هي 5 تُقَدَرْ ِقَوْلِكِ شَيْءٌ كُمَا ذَكْرَهُ ابْنُ هِشَام في مُغْني اليب 
قَمَا وَرَدَ عَلَى كَوْيْمًا مَؤْصُولَة يَِدُ عَلَى كَوْيًْا مَؤْصُوفَةَ بالأولَ وَالَقُ أن الصّميرَ عَائِدٌ عَلَى الْمَاءٍ الجَارِي 


الْمَدَكُورٍ قَبْلَهُ فَالْمَوْصُولُ صِفَةٌ لَهُ وَيجُورُ تقْدِيرهَا تكرَةَ مَؤْصُْوفَةٌ لكن مَعَ تخصيص لَفْظِ شَيْءٍ أي 
وَالْمَاءُ الجَاري شَيْءٌ مِنْ الْمَاءٍ يَذْهَبُْ بِتبَْةِ وَلَا يخْقَى أن الْأَوَلَ أَوْل وَأَنَّ الْإيرَادَ سَاقِط مِنْ أَضلِه إِذْ لا 
يَخْطِرُ في بال عَاقِلٍ فَصْلًا عَنْ فَاضِلٍ 

(قَوْلَه: وَيِجُورُ أَنْ يَعُودَ إل الْمَاءٍ الرَكدِ) أَقُولُ: هَذَا هُوَ الْأْك؛ لِأَنَّ الارِي 1 يُذْكَرْ مَفْصُودًا بَلْ 
الْمُحَدَّتُ عَنْهُ الْمَاءُ الدّائِمُ وَالجَارِي ذَكِرَ مُغْرضًا في الْبَيْنِ فَالْقَءُ لِلتَفْرِيع عَلَى قَوْلِهِ إِنْ 4 يَكُنْ عَشْرًا 
شر أي ولا يعوضَا بماءٍ دام فيد تجسن إنْ يكن عَشْرًا بعشر فَيَمَوَضاً نه إن 1 ير َه !1 (قوْلة: 
ونا قُمَا هَذَا ) سبَقَهُ إلى هَدا في الوَاشِي السعْدِيّةِ كما نَقلَهُ عَنْهُ في النَهْرِ فَقَالَ مُغترضًا عَلَى 
الَْايَةِ حَيْثْ فُسَرَ يََى ييْبْصِرُ فيه بحْثْء فَإِنَ فَْلَهُ وَهْوَ طَعْمْ إحّ نَع حَمْلَهُ عَلَى مَا ذكرَةُ بَل مَعَْاهُ 
إِنْ 1 يُعْلَمْ ها أَتَرَ بالطَربقٍ الْمَوْضُوع لِعِلْمِهِ كَالدَّوْقٍ وَالشّموَالِنْصّارٍ اه. 

َال في التَهْرِ وجَوَابَُ أنه راد به الْإنْصَارَ بالَْصِيرةٍ كما حرَرَ الْعلَامَةُ في فوْله تعالى (أَتأنُونَ الْفَاجِعَةَ 
وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ] [النمل: 54] اه. 

وَلا يَخْقَى أَنَّ تَفْسِيرَ الرؤْيَة بلْإنْصَارٍ ثم ادَعَاءْ أَنَّ الْمَُادَ به الْإِبْصّارُ بِالْمَصِيرَةٍ خلاف الظَاهِرٍ وَلَوْ كَانَ 
لْمْرَادُ ذَلِكَ لَفَسَرَهَا من أَوَلٍ الْأَمْر بِالْعلّم. 
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سَوَاءْ أَحَدَّتْ اِيقَة الجرْيَُ أو نِصفَهَا إِعا الْعبْرَةُ ِطْهُورٍ الْأَنْرِ وَيوَافِقُهُ مَا في الْيتاييع قَالَ أَبُو يُوسْفَ في 
سَاقِيَةِ صَغِيرَةٍ فِيهَا كُلْبٌ مَيّثْ سَدَّ عَرْصَهَا فَيَجْرِي الْمَاءُ فَوْقَهُ وَتَْتهُ أنُّ لا بأ بِالْوْضُْوءٍ أَسْفَلَ مِنْهُ 
ذَا 4 يََعَيّرْ طَعْمْهُ فيهَا أو لَوْنْهُ أو رِيحُهُ وقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هذا قَوْلَ أبي يُوسُْفَ خَاصةَ أَما عِنْدَ أبي 
حَدِيقَةَ وَْحَمَدِ لا يَجُورْ الْوْصُوءْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَلْبِ اه. 

ما في الْيَتَاييع لَكِنّ الْمَذُكُورَ في الْفعَاَى كَمَتَاوَى قَاضِي خان وَالتَجِيِسٍ والْوَلَْامجِيَ وَالخُلَاصَةٍ وَفي 
الْمَدَائْع وكير مِنْ كنب أَِمَنَا أن الْأَترَ ما ُعْعَبَرُ في عَبْرٍالجِقةِ أَمَا في الحِفةِ فَإنَُ ينظ إن كان كله 
أ أَكْتَرْهُ يخرِي عََْهَا لا يمو الْوَصُوعٌ به. وَإِنْكَانَ الْأَكَلَ يَجُورُ الْوَضُوءُ وَإِنْ كانَ التَضْفَ فَالْقِيَاسُ 
لْجوَارُ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنهُ لا يجو وَهُوَ الْأَخوَطٌ وَنَظِيرُ هَذَا مَاءُ الْمَطَّرِ إِذَا جَرَى في مِيرَاب مِنْ السَطّح, 
وكَانَ عَلَى السَطْح عَذِرَةٌ فَالْماءُ طَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَّ الّذِي يَخْرِي عَلَى غَْرِالْعَذِرَةِ قز وَإِنْ كاتث الْعَذِرَةُ عِنْدَ 
الْمِيرّاب, فَإِنْ كَانَ الْمَاُ كُلَهُ أو أَكْتَرْهُ أو نِصْفُهُ يُلاقي الْعَذِرَةَ فَهُوَ نَجَسسْ, وَإِنْ كان أَكْترْهُ لا لاقي 
العَذِرَةَ فَهُوَ طَاهِرٌ وَكَذَا أَنْضًا مَاءُ الْمَطَرِ إِذَا جَرَى عَلَى عَذِرَاتٍ وَاسْتَنْمَعَ في مَؤْضِع كَانَ الْجَوَابُ 


كَدَلِكَ وَرَجَحَ في فَتْح الْقَدِرٍ أَنَّ الْعبْرَةَ لِظْهُورٍ الْأَثْرِ مُطَلَفَاه لِأَنَّ الْحَدِيت, وَهُوَ قَوْلُهُ «الْمَاءُ طَهُورْ لا 
يُئَجْسْهُ شَئْغ» لَما حمل عَلَى الجَارِي كان مُقْتَصَاهُ جَوَارَ التوَضُْ من أَسْفَلِ وَِنْ أَحَدَنْ الْيفَهُ أكئر 
الْمَاءِ وَل يتَعَيّرْ فَمَوْكُمْ إِذَا أَحَدَتْ اليقَةُ أكثرَ الْمَاءِ أؤ نِصْفَهُ لا يجو يخا إلى مُخصّص قَالَ وَيُوَافِقهُ 
ما عَنْ أَبي يُوسْفَ وَقَدَ نَقَلنَاهُ عَنْ الْيَتَابييع 

وَقَالَ تلْمِيدُهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ في رِسَالَتِهِ الْمُخْمَارُ اغْتبَارُ مَا عَنْ أبي يُوسُّفَ اه. 

لكِن لِقَائِلٍ أن يَقُولَ الأَوْجَهُ مَا في أَكْثرٍ الْكُتْبِ وَقَدُ صّحَحَهُ في التَجْنيسِ لِصّاجِب الِْدَايَة؛ِ لِأَنَ 
الْعلَمَاءِ - رَضِيّ الله عَنْهُمْ 135 قَالُوا بن الْمَاءِ لْخَارِيَ إِذَا وَفَعَتْ فيه نَجَاسَةٌ يجُورْ الْوْضُوءُ به إِذَا : 
يَرَ أَترَهَا؛ لِأَنَّ النَحَاسَةَ لا تَسْتقرٌ مَعَ جَرَيَانٍ الْمَاءٍ فَلَما ل يَظْهَرْ أَنَرْهَا عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ ذَهَب بِعَيْيِهَا و1 
َبْقَ عَيْنُهَا مَؤْجُودَةَ فَجَارٌَ اسْتَعْمَالُ الْمَاءٍ أَمًا إِذَا كَانَتْ النّجَاسَةُ جِيفَةَ وكانَ الْمَاءُ يَخْرِي عَلَى أَكتَرهَا 


َم 


أو نِضْفهًا تَيَقَنَا بوْجُودِ التَجَاسَة فيه اللا را تَيَقَنا وُجُودَ النَجَاسَة فيه أَوْ غَلَّب عَلَى ظَبْنا 
وُجُودُهَا فيه لا يِجُورُ اسْتَعْمَالهُ فَكَانَ هَذَا مَأَخُودًا من دَلَالةِ الإجماع؛ لِأنّ الْحَدِيتٌ لما ل 00 
عَلَى الْمَاءِ الَّذِي 1 يَتَعَيّر لأَجْلٍ أَنَهُ عِندَ التَعيِ تيَفّنَ بوْجُودٍ النَجَاسَةٍ كَانَ التَعَيّر دَلِيل وُجُودٍ النّجَاسَةٍ 
فيمَا بْكِنُ فيه ذَلِكَ ما في الي فَقَدْ تيَقَنَا بوْجُودِهَا قَلَا يجُورْ اسْتعْمَالٌ الْمَاءِ ّي هي فيد أو أرقا 
أؤ نِْفْهَا مِنْ عَبْرٍ اعبار التَعَرِ لِنَ الَعيْرَ لَمَاكانَ عَلَامَةَ عَلَى وُجُودٍ الَجَاسَةٍ لا يَلْرَمُ مِنْ الْقَائه 
انْتَقَاؤُهُ هُ فَكَانَ الإجمَاغٌ عخصّصًا لِلْحَدِيثْ 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلَه لِأنَّ التَعَيْرَ لَمَا كَانَ عَلَامَةَ عَلَى وُجُودٍ النّجَاسَةٍ لا يَلْرَمْ مِنْ الْبقَائِهِ الْتقَاؤُْ) قَالَ في التَهْر: 
أَقُولُ: قد تَقَرّرَ أن الجَاري. َمَا في كوه لا يَعَأَئرُ يوقو النّجَاسَةٍ فِيه ما ل يَغْلِبْ عَلَيْه أن يَظَهَرَ 
أَنَرْهَا فيه فَمُجَجَدُ لعي بوْجُودٍ النّجَاسَةٍ لا أَتَرَ لَهُ وَإِلّا لاسْتوى الخَالُ بَيْنَ جَزِيِه عَلَى الأكثر أَؤْ 
لأقَلَ قَمَا في المَنْح أَوْجَهُ اه. 

وَأَفُولُ: لا يخْقَّى 0 الْمُكَارمَةٍ الي اذَعَاهَاء لِأَنَهُ إذَا كان الْأَكَنُ جاربا عَلَى الفَة وَإِنْ تحَقّقَ بوْجُودِهَا 
لَك ما اعغملة بن هذا افر تكلا 1 يخصّل اتن بكؤنه جزى عَلئها ب ولا عله لطي لس 
الْمُرَادُ أَنّهُ يُعْتَبَرُ حَوَدُ لين بوْجُودٍ اللخامة بل مع لبه القن اشيفمال ها جرى عليه بدليل 
لَفْرِقةِ وَِنْكَانَ لَيْسَ ذَلِكَ في كلامهٍ لكِنّهُ مُرَادْ بمَرنَةٍ الينيَاقٍ فَتََمَنْ مُنْصِفًا ث رآَيْت في شَرْح هَدِيَةِ 
ابن الِّْمَادِلِشَيْخْ شيو مَشَايخنا الْعارِف بالل تعالى سَيدِي عَبْدُ المي التَابلْسِيْ قَالَ بَغدَ فل كلام 
التَهْرِ قُلْت عن يج لتقن بِالنّجَاسَةٍ لا أََرَ لَهُ وَلَكِنَّ هَذَا 4 َاسَة 3 غَيْر مَرْئِيّة في الْمَاءِ كَالْبَوْلٍ 
وَالْعَائْطٍ وَالدّم وَاخَحَمْرٍ إذَا تَيّنّا وُفُوعَهُ فيه فَلَا يَنْجْسنْ مَا 1 يَظْهَرْ الْأَنَرُ وَأَما في نحو اليف الْمَرْئيّة 


الْمُتَحَقّقَة آي اختيَاجُ إلى اشْترَاطٍ الْأَثرِ مَعَ تَحَقّق وْجُودِهَا في الْمَاءِ هَمَا في الْبَخْر أَوْجَهُ اه. 

قُلْت: وَلَا بْدَّ من ضّمَ مَا قُلْنَاهُ لم الجوَابُء وَإِلّا فَمُجَرَدُ ذَلِكَ لا يَكْفِي وَبَعْدَ هَذَا قَمَا ذكرَةُ الشّارِحُ 
ل سر ار ل سير ل ل ليه 
أن مَا في الْمُعُونِ مُقَدَمْ عَلَى ما في الشرُوح وَمَا في الشّروح مُقَدَمُ عَلَى مَا في الْقَعَاوَى فَالظَاهِرُ تَقدِيمُ مَا 
هُوَ ظَاهِرُ الْمُُونٍ لا سِيّمَا وَقَدْ رَجْحَهُ الْمُحَقّقُ ابْنْ الُمَام وَتلْمِيدُهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمْ وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ 
الشّبْحُ عَلَاء لين في شرح الُنوبر قَالَ وَأَقََهُ الْمُصَنَفُ. 

وَفِ الْقْهْسْتَانَ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ عَنْ التَصَّابٍ وَعَلَيْه الْمَنْوَى. اه. 

(تَنبِيةٌ) : 00 مَسْأَلَةَ مُهِمّدٌ لا بم بِالتَعَرْضٍ َاء وَإِنْكانَ في ذِكرهًا طُولا لِاغتَقَارِهٍ بِشِدَّة الاختاج 
ِلَبْهَا فَتَقُولُ قَالَ الْعَلَامَةُ عبد عَبْدُ الَّمّنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُ مُفْت دِمَشْقَ نقَ في كتَابهِ هَدِيّة ابْن الْعِمَادِ: مَسْأَلَةٌ: 
قَالَ صَاحِبْ تجْمَع الْفعَاوَى في الْرَاَة مَاءٌ الج إِذَا ج جَرَى عَلَى طَرِيقٍ فيه سِرْقِينْ وَنجَاسَةٌ إِنْ تَعَيّبَتْ 
النّجَاسَةُ وَاخْتَلَطَتْ حَقّ لا يُرَى أَنَيْهَا َعَوَضّأ منْهُ وَلَوْ كَانَ حمِيعْ بَطْنٍ التَهْرِ تسا فَإنْ كَانَ الْمَاُ 
كيرا لا يُرَى مَا تَْتَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْكَانَ يُرَى فَهُوَ تسن وَف الْمُلْتَقَطِ قَالَ بَعْضٌ الْمَشَايخ الْمَاءْ 
طَاهِرٌ وَإِنْ قَلَ إذَا كَانَ جَارِيَا قُلْت وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ يُسْتَأْنَس يما لِمَا عَمَتْ عَم عَمْتْ به الْبلوَى في بادا مِنْ 
اغتِيَادِهِمْ إِجْرَاءَ الْمَاءٍ بِسِرْقِينِ الدَّوَابَ فَلْتُحْمَظ فَإِنّهَا أَقْرَبُ مَا ظَفِرَْا به 
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وَمَا قُلْنَاهُ مَأَحُوذٌ من دَلَالَةٍ الماع هَذَا ما طَهَرَ للْعَيْدِ الصتّعِيفٍ لَكِن يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أنَّ هَذَا أَغني 

قَوْكُمْ إدَا أَحَدَتْ اليفَةُ أله يوه الْوْضُوءٌ إِذَا 1 يَظْهَرْ أَئَرْ النَجَاسَةِ وَأَنَّ فَوْكُمْ إذَا أَحَدّتْ اليفَةُ 

الأككرَ أو التَصْف لا يَجُورُ يَعْنُونَ وَإِنْ لك يَظْهَرْ أَئَرْ النََاسَةٍ 

َأَمَا التَوَضُْ في عَيْنِ وَالْمَاءُ يْرُجُ منْهَاء فَإِنْ كانَ في مَوْضِع خرُوجِهِ جار وَإِنْكانَ في عَبِْهِ فَكَذَلِكَ إن 

كان قَدْرُْ أَرَْعَا في أزتع َأَقَنَ َإِنْكانَ حْمًْا في حمس خْتُلِفَ فيه وَاخْتَارَ السسَعْدِئٌ جَوَارَهُ وَالخلافٌ 

ار ؛ الْمُسْتَعْمَلْ قَبْلَ تكَُرِ الِاسْتَغْمَالٍ إِذَا كَانَ بِحَذِهِ الْمِسَاحَةٍ أَوْ لا وَهَذِهٍ 
مَبْيِيّةٌ عَلَى نجا سَةٍ المَاءٍ الْمُسْمَعْمَلٍ كذًا في فَنْح الْقَدِيرِ وَقَذ 

[منحة الخالق] 

في ذَلِكَ بَعْدَ التَنتقيب وَالتَْقِيرٍ في الَكُتُبِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَأَنَّ ذَلِكَ من أَهَمّ الْمْهِمّاتِ وَلَا سِيّمَا إِذَا انْضّمّ 


إلى ذَلِكَ مَا ذكرَ ابن نَم وَعَيْرهُ في فُرُوعَ لَْاعِدَةٍ الْمَشْهُورَةٍ أَغني فَوُْمْ الْمَسَقَهُ َنْب النَيْسِيِرَ مِنْ 
الْعَفُو عَنْ نجَاسَةٍ الْمَعْذُورٍ وَعَدَّمِ الحَكم بِتَجَاسَةَ الْمَاءِ إِذَا لاقى الْمُتَئَجْسَ إِلَّا بِالانْفصالٍ وَمَا ذكَرُوهُ في 
الحَكم بِالطّهَارَة في الِاسْتنْجَاءٍ مَعَ أَنَّ الْمَاءَ كُلَّمَا لَاقّى النَّجَاسَةَ يَنْجسْ وَبِأَنَّ الْمَاءَ لا يَضْرُْ التَعَيْر 
بِالْمْحْثِ وَالطينِ وَالطّخْلُبِ وَكُلَّمَا يَعْسْدُ صوْنْهُ عَنْهُ اه. 

وَقَد أَطَالَ هُنَا سَيَدِي الْعَارِفٌ في شَرْحِهِ وَلَكِنْ أَذْكُرُ مِنْهُ الْمُحتَاجٍ إلَيْهِ في سَرْح هَذَا الْمَحَلّ فَتَُولُ 
القن هو الل وََغْق ون النّحَاسَةِ تعيب عَدَمْ هو أَتْرقاء وَهَذَا مب علَى عدم اشبراطٍ الْمَدَد 
في الْمَاءٍ الجَارِي وَالظَاِرُ أن الْمُرَادَ بِمَوْلِهِ لا يُرَى مَا تَْتَهُ لا تُرَى التَّجَاسَةُ الي ِي في بَطْنٍ النَهْرٍ حَىّ 
لَوْ كَانَتْ تُرَى وَالْمَاءُ بمْدُ عَلَيْهَا فَهِيَ بنْلَة الجِيقَة وَمُقْمَصَاهُ تَجَاسَةُ ذَلِكَ الْمَاءٍ وَإِنْ كانَ جَاريًا وَمَا نَقَلَه 
عَنْ الْمُلْتَقَطِ مَعْنَاهُ إِذَا 1 يَظْهَرْ في الْمَاءِ أَكَرْ النَحَاسَةٍ وَيَكُونُ هَذًا كَالَْوْلٍ الآخَرٍ في مَسْأَلَةِ اليف 
التَاظِرِ ِل طُهُورٍ الْأئر وَعَدَمِهِ وَحَاصِلُ الْكُلَام عَلَى مَا عَمََتْ بِهِ الْبَلَوَى أَنَهُ يُعْتَبَرُ تَعَيّرْ أحَدٍ 
الْأَوْصافٍ بِنَجَاسَةٍ السَرقِينِ وَعَدَمِ ذَلِكَ فَإِذَا وَضَعَْ السَرْقِينَ في مَفْسِمٍ الْمَاءِ إلى الْبْيُوتِ وَكُوِهَا 

ال بالطالِع وَجَرَى مَعَْ الْمَاءِ ف الْقَسَاطِلٍ قَالْمَاء تسن َإِذَا رَكَدَ الزَبْلُ في وَسَطٍِ لْقَسَاطِلٍ وَجَرَى 
الْمَاءُ دصي لَوْ جَرَى مَاءْ التلْجِ عَلَى النَجَاسَةٍ أ كان بَطَنُ النّهِْ جما وَجَرَى 
الْمَاءُ ع عَلَيْهِ وَل تَعَعَيّرْ أَحَدُ أَوْصافَهِ بِالنَجَاسَةِ َإِنَ ذَلِكَ الْمَاءَ طَاهِدٌ كُلَهُ وَكَذَلِكَ هَذَا فَإِذَا وَصَلَ الْمَامُ 


0 0 ف الَُوتِ. فَإنْ ل 0 أَحَدِ ل ل أَوْ عَيْنُ 0 -0 فيه فيه فهو ل 


خآ 


آم 


وى إِذَّا اسْتَمَرٌَ الْمَاءُ جار بَعْدَ ذَلِكَ 00 أن أتى الْمَاءُ صَافِيًا 5 عير عير الخؤض َك 0 الصّافء 
َإِنَهُ يَطهُرُ الْمَاُ كله سَوَاءْ كان الْحْؤْضٌ صَغِيرا أو كبيراء وَإِنْ كان ازيل في أَسْفَلِهِ راكذا مَا دَامَ الْمَاء 
الصّاف في ذَلِكَ الحَوْضٍ يَدْخْلُ مِنْ مكان وَيَخْرُجُ من مكان فَإِذَا الْمَطَعَ الجرَيَانُ بَعْدَ ذَلِكَء وَكَانَ 
الْحْوْضُ صَغِيرا وَالزْلُ في أَسْفَلِهِ َككدًا فَالُوْضُ تجمن إل أَنْ يَصِيرَ الزبْل الَّذِي في أَسْفَلِهِ حَنة وَهِيَ 
الطَبِنُ الْأَسْوَدُ فا يَكُونُ يسا جيتئذٍ وَإِذَا كانَ الحَؤض كبيرا فَالْأَمْرُ فيه يَسِيرْ هَذَا مَا تُعَامَل به أَنْفْسَنًا 
في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ حَيْتْ أَبْْلِيَا بحا وَ1 تَدْ فِيهًا تَقْلّا صَرِيخًا اه. 

كَلَامُه قُدّسَ سِرُهُ قلت وَمَعْى فَوْلِهِ فَالْحُوضٌ تجن إلى أَنْ يَصِيرَ الزْل الَّذِي في أَسْفَلِهِ حَنَةٌ فلا يَكُونُ 
جما جِيتئذٍ يَعْني إِذَا جَرَى بَعْدَ ذَلِكَ لا بمُجَرّدِ صَيْرُورَةٍ الزَبْلٍ حَنَةَ كما يُعْلَمْ يما مَرّ 2 ثم قَالَ قُدّسَ سِرُهُ 
وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ - رَحمَهُ اللّهُ - ها أَنَّ الْعَفْوَ في ذَلِكَ كَائْنٌ وَإِنْ ظَهَرَ أَنْر السَرْقِينُ في الْمَاءِ حا 
عَلَى التَعَيْرْ بالْمْحْتْ وَكْوِ ذَلِكَ ما فيه الضّرُورَةُ وَالصّوَابُ مَا ذَكَرَْاه أَوَلّا أن أََرَ النَجَاسَةٍ إِذَا ظَهَرَ في 


الْمَاءِ فلا عَفْوَ حِدَئذٍ لِعَدَم الصّرُورَةٍ بالَِْارٍ صَفْوٍ الْمَاءِ غَابَئهُ الَْفوْ عَنْ النَّجَاسَةٍ الْمُسَْقِرّةِ في بَاطِنٍ 
لَْسَاطِلٍ إِذَا جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهَا صَافِيًا عَلَى حَسّبٍ مَا قَدَمْنَا بيَانَهُ وَعَدَمْ تَنْجِيِسٍ الْمَاءِ الطّاِرِ الزَيلٍ 
النَجِسٍ لِلِصَرُورَةٍ حَبْتُ لا يِجْرِيَ الْمَاءُ إلا به لِكُونِهِ يَسْدٌ خُرُوقَ الْفَسَاطِلٍ فَلَا يَْفُذُ الْمَاءُ مِنْهَا وَيَبْقَى 
جَارِي فَوْقَهُ اه 

قلت ولا ينقَى أنه علَى الْقَْلٍ باشتراط طَهُورٍ الْأثر في الجاري يَكُونُ طاهرًا قلا حَاجة إلى الْقَْلٍ بالْعَفُو 
عَنْهُ بَاء عََيِ نم ِل عَنْ ابن حَجَرٍ الشَافعِيَ في شَرْحِ الْعُبَابٍ بنَاء على قَوْلٍ الإمام الشَافِِيَ - حم 
اللّهُ - إِذَا ضاق الْأَمرُ انَسَعَ أَنّهُ لا يَضْرُ تعَيْرُ أَنْهُرٍ الشّام با فِيهَا من الزَيْلٍ وَلَوْ قَلِيلَة؛ لأَنَُ لا بمْكِنْ 
جَرْيُهَا الْمُضْطَدُ إِلَيْه الام إِلّا به اه. 

قَالَ وَالطِرُ من فول لا َطْرٌ غ أن الْمغفُو عنه عِنْده تر الئل لا عَيْئهُ وَهَدَا كله ياء عَلَى نَاسَةٍ 
الل عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ - رَحْمَهُاللّهُ - ثم نَقَلَ عِبَارَاتٍ الُْمَّهَاءِ في ذَلِكَ وَحَاصِلَهَا أن الروْتَ 
وَالختَى عِنْدَ مَالِكِ - رَحِمَهُ الله - طَاهِرَانِ وَعَنْ زُقَرَ رَوْتْ مَا يُوْكلُ حَمُهُ طَاهِرٌ وَعَنُْ أيْضًا مُطَلمَا 
كَمَالِكِ ث قَالَ وَفي كتاب الْمُبْتَعى بالْعيٍْ الْمُعْجَمَةٍ الْأَروَاتُ كُلّهَا َس إِلّا روَايَة عَنْ مُحَمَدٍ أنه طَاهِرَة 
ِلْبَلَُى» وني هَذِِ الوا َوْسعَةٌلأَرْبِاب الدَوَاتَ فَقَلٌ ما يَسْلَمُونَ عَنْ الَلطح بالْأَرْوَاثِ وَالْأختاء 
فَبُحْئَظ هَذِهِ الرُوَايَةٌ اه. ْ 

كَلَامُ الْمُبْتعَى قَالَ: وَإِذَا أَرَذت تَقْلِيدَ مَنْ يَقُولُ بِالطَهَارَةٍ فَانْظز في شْرُوطِهِ في باقِي الْمَسْأَلَةِ وَاعْمَلْ 
وَإِنْ لا بالْمَنْوَى على فَوْلٍ رُقَرَ في طَهَارَةٍ الأَروَاثِ كُلّهَا بالتَسْبَةِ إلى تَعَيرٍ الْمَاءِ با في بلادِنا هَذِهِ فَلَا 
الضَّرُورَةَ دَاعِيَةٌ 


إلى ذَلِكَ كما أَفْىَ عَلَمَاؤُنه - رَحمَهُمُ اللّهُ - بِقَوْلٍ مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - في 


ره 


90/1 


قَدَمْنَا أنَّ المَغْوَى عَلَى الْجْوَازْ مُطْلََا وَكذَا صَرَّحَ في الْفَعَاوَى الصّغْرَى وَأَخَقُوا بمَا بالجحاري حَوْضَ 
الحَمّام إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَنْزِلُ مِنْ أَغْلَاهُ حَىٌّ لَوْ أُدْخِلْت الْقَصْعَةُ النَجِسَةُ وَالْيَدُ النَجِسَهُ فيه لا تَعَنَجَّسْ 
وَهَل يُشْعَرَطُ وَمَعَ ذَلَِ تَدَارَكَ اغتِرافَ النّاسٍ مِنْهُ فِيِ خلافٌ ذَكرَه في الْمنْيَِ َف الْمُجْمََ الْأَصَحْ 
أنه إن كَانَ يَدْخُلْ الْمَاءُ من الْأنْبُوبٍ وَالْغْرَفُ مُتَدَاركَ فَهُوَ مِنْ كالجاري وَتَفْسِيرُ الْغْرَفٍ أَنْ لا يَسْكُنَ 


ه 


جْهُ الْمَاءٍ فِيمَا بيْنَ الْعَرَْتَْنِ قَالَ في فَنْح الْقَدِير: ثم لا بد من كَوْنٍ جَرََانِهِ لِمَدَدِ لَه كُمَا في الْعيْنِ 
0 وَهُوَ الْمُخْعَادُ اله. ا 
َف السَِرَاج الْوَفَّاجٍ وَلَا يُشْتَرَطُ في الْمَاءٍ الْجَارِي الْمَدَدُ وَهُوَ الصّحِيحُ اه 
َف التّجنِيِس وَالْمِْرَاج وَغَيِْمًا الْمَاءْ الجَارِي ذا سد مِنْ فَوْقِ فَتَوَضَاً إِنْسَانَ بها يخرِي في التَهِرِ وَقَدْ 
قي جَرْيُ الْمَاءِكَانَ جَاءِ را لأَنَّ هذا مَاءٌ جَارٍ اه فَهَذَا يَشْهَدُ لِمَا في السَرَاج وَذَكْرَ اسراح الله 0 
عَنْ الْإمَام الرَّاهِدِ أَنَّ مَنْ حَفَْرَ نَهْرًا مِنْ حَؤْضٍ صَغِيرٍ وى لْمَاءَ في النَهْرِ وَتَوْضًَ بدَلِكَ الْمَاءِ 
حَالٍ جَرَيَانِهِ فَاجَْمَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ في مَكَان وَاسْتَفَرَ فيه فَحَفَرَ رَجْلٌ آخَرُ تَهْرًا من ذَلِكَ 00 0 
الْمَاءَ فيه وَتَوَضَاً به في حَالٍ جَرَيَانِهِ فَاجْتَمَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ في مَكان آخَرَ أَنْضًا فَفَعَلَ رَجْلَ تَالِثْ كَذَّلِكَ 
جَارَ وُضُوءْ الْكُلَ؛ لأنَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ إِعًا تَوَضَاً بلْمَاءِ حَالَ جَرَيَانِهِ وَالْمَاكُ الجاري لا يَحْتَِلْ النّجَاسَةَ 
ا يتيز 


وَعَنْ الْحَسَنٍ بْنٍ يَادٍ ما يدل عَلَى جَوَازِ وُضُوءٍ لدان وَالنَلِثِء فَإنَّهُ قَالَ في حفن يرج الْمَاءُ منْ 


ًُُ 


أَحَدِهمًا وَيَدْخُْلْ في الْأَخْرَى فَتَوَصَاً فِيمَا بَبْتَهُمَا جَارَ وَاخَفِيرةُ الي يَدْخُلْ فيهًا الْمَاءُ تَفْسُدُ 0 


َ 


مَعَهُكُمِيزابِ وَاسِعٍ وَمَعَهُ إدَاوَة مِنْ مَاءٍ يَحتَاجُ إِلَيْه وَهْوَ عَلَى طَمَع مِنْ وُجُودٍ الْمَاءٍ وَلَكِنْ لا يَتَيَقَنْ 
ذَلِكَ مَاذًا يَصْنَعْ يَصْنَعْ حَكى عَنْ الشّيخ ا أبي | كن ني الرُسْتْغْفيَ أَنهُ كان يَقُولُ بَأَمْرْ أَحَدَ رُفَقَائهِ أَنْ 
يَصُبّ الْمَاءَ في طَرَفٍ مِنْ الْمِيرّابء وَهُوَ يَعَوَضَأُ فيه وَعِنْدَ الطَّرفٍِ الآخَرِ مِنْ الْمِيرَاب !26 > 

الْمَاءُ فَالْمُجْتَمِعُ طَاهِرٌ وَطَهُورٌ لِأنَّ اسْتعْمَالَهُ ححصّل في حال جَرَيَانِهِ وَالْمَءْ لجَارِي لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا 
بِاسْتِعْمَالِهِ وَمِنْ ن الْمَشَايخ م مَنْ أَنْكْرَ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ في الْمَاءِ لْجَاري نا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلّا إِذَا كَانَ لَهُ 
مَدَدْ كَالعَيْنٍ وَالتَهْرِ أَمّا إذَا ل يَكُنْ آ لَهُ مَدَدُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلٌا وَالصّحِيحُ الْمَوْلُ ِدَلِيلٍ مَسْأَلَةٍ وَاقَعَات 
النَاطِفِيَ أَنَّ النَهْرَ إِذَا سُدَّ من فَوْقٍِ فَتَوَضًَ إِنْسَانٌ بها جَرَى, فَإِنهُ يجُورُ فَإِنَّ هُنَاكَ 1 يَبْقَ للَمَاءٍ مَدَدْ 
وَمَعَ هَدَا يُورُ التَوَضُوْ به اه. ما ذَكَرَهُ السَرَاجُ الْنْدِي. 

وَاعْلَمْ أنَهُ قَد تَقَدَمَ عن فح الْقَدِير أن فَوْهُمْ مَا اجْتَمَعَ في الْحُمَيْرَةِ الثَانيَة فَاسِدٌ وَكَذًَا كي من أَشْبَاهِ 
ذَلِكَ إِعا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى نَجَاسَةٍ سَةَ الْمَاءٍ الْمُْسْكَْ مَل فَأَمَا عَلَى الْمُخْمَارٍ مِنْ طَهَارَتِهِ فلا فَلتُحْفَط لِبْفَرَعَ 


عَلَيْهَا ولا يُفْقَ بمِثْلٍ هَذِهِ الفْرُوع. 


(فْرُوعٌ) في الخْلاصّة مَعْزِي إلى الْأَضْلٍ يَتَوْ َعَوَضّأٌ من الحَؤْضٍ الَّذِي يَحَافُ فيه قَدَوَا وَل يَتيَقَنْهُ وَلَا يحب أَنْ 
يَسْألَ إل للحاجة إلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ الدَلِيلٍ وَالْأَصْلْ دَلِيكٌ يُطْلِقُ الِاسْتِعْمَالَ وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
- جِينَ سَأَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ صَاحِبَ الْحَوْضٍ ا 


الْمُوؤطَ وكا ذا وده مير لون ارح ها 5 يلم أله من تجاسَة؛ أن التَعيّرَة قَدْ يَكُونْ بظاهِر وَقَدْ 


لذن 


يُنْنْ الْماءُ لِلْمْكْثِ وَكَذَا الْئرُ الذي يُدَن فِيهَا الدَلَاءَ وَاخرَارَ الدَِّسَةٌ يَْمِلُهَا الصّعَارٌ وَالْعيدُ وَلَا 
يَعْلَمُونَ الْأَحكَامَ وَبَسَْا اليُسْتَاقِيُونَ بالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ مَا 1 تُعْلَمْ قينا النَجَاسَُ وَلَوْ طَنَّ الْمَاءَ تسا 
فَمَوْصًاً ثم طَهَرَ أَنّهُ طَاجِرٌ جَارَ وَدكْرَ لسرا اندي عَنْ الْقَقِيهِ أبي اللَيْثِ أَنَّ عَدَمَ ووب السُوَالٍ مِنْ 
طَرِيق الْحكُم, وَإِنْ سَأَلَ كان أخوَطٌ لِدِينهِ وَعَلَى هَدَا الصّيْف إذَا قُدّمَ إلَنْهِ طَعَامٌ لَيْسَ لَهُ أن يَسْأَلَ عَنْهُ 
َف فَوَائِدٍ الرُسْتُغْمَيُ الَوَضُؤُ بَاءِ الْحَوْضٍ أَفْصَّلُ مِنْ التَهْرِ؛ لِأَنَ الْمُعَْلَة لا جيرُوتَُ مِنْ الخِيَّاضٍ 
وَهَذَا إِنَا يفِيدُ الْأَفْصَلِية لما الْعَارض فَفِي مَكان لا يَتَحَقّقْ النَهْرُ أَفْصَْكَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَف 
مِغرَّاجٍ الدَرَايَةٍ ا 

[منحة الخالق] 

طَهَارٍَ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ لِأَجْلٍ الصّرورة وَترَكُوا في ذَلِكَ قَوْلَ أبي حَبِيفَة وبي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله 
بالنَجَاسة وَأَفْتََا بِقَوْلِ رُقَرَ وَحْدَهُ في مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ حَمْسَةٌ اه. 

كلامة قُدّسَ سِرُهُ وَآلَذِي يُقَوِي مَا ذكِرَ من عَدَمِ الْبُعْدٍ في الَْعْوَى بِطَهارَةٍ الْأَرَْاثِ مَا قَدَّمَهُ عَنْ 
الْمُبَْعَى مِن التَوْسِعَةٍ لأَرْبَابٍ الدَّوَابَ وَأَنُّروَايَةٌ عَنْ محمد أَنْضًا ولا شَكَّ في الصَرُورة في هَذِهِ كُمَا 
وَسّعَ عَلَى أَرْبَابٍ الدَّوَابَ فَإِنَّ الصّرُورة فِيهم لَيْسَتْ بِأَسَدَّ ما هْنا فَإِنَّ كر الْمَحَلّاتِ مِيَاهُها قَلِيلة 
َأَنَّ حيّاضَهًا لا تَكُونُ مَأَذَى دَائِمَا وَالْمَاُ يَْقَطِعْ تارَةَ وَيجِيءُ أُخْرَى وَف غَالِبٍ الْأَوْقَاتِ يَسْتَصْحِبُ 
لْمَاهُ عَيْنَ الزَْلٍ وَيَعْسُرُ الاسْتعْمَالُ مِنْ غَبْرٍ هَذَا الْمَاءِ سِيّمَا عَلَى النّسَاءِ في بُيُوتِنَ فلا بُكَنْهُنَ 
لخُرُوج وَعِنْدَ قَطع الْأَنهْرِ لِكَرِيهَا تَشْمَدُ الصّرُورةٌ إلى ذَلِكَ مع أَنَّ اليَاضَ في أَسْفَلِهَا عَيْنْ الزيْلٍ غَالِنا 
وَيَسْتَوِرٌ انْقِطَاعْهًا أي أَيامَا (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِينِ مِنْ حرَج) [الحج:78] . 

(قَوْل: وَأَخَقُوا بالجاري حَوْض الخَمّام) قَالَ الرَمْلِنُ أقُول: زبالان اق الآبارٍ الْمُعينة الي عَلَيْهَا 
الدُولابُ ببلادِنا إذ الْمَاءُ يَنْبْعُ من أَسْفَلِهَا وَالْعَرْفٌ فِيهَا بالْمَوَادِيسٍ مُمَدَارَكَ فَوْقَ تَدَارْكِ الْمَرَفٍ مِنْ 
حَوْضٍ الحَمَام قا شَكَّ في أَنَّ حَكُمَ مَائِهَا حكُمْ الجَاري فَلَوْ وَفَعَ في حَالٍ الدَوَرَانِ في الْبْر وَاخخَالُ هَذِهٍ 
نجَاسَةٌ لا يَعَنَجسنْ تَأَمَل وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 
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قبل مَسْأَلَةُ الحخؤضٍ بِنَاء عَلَى الج الذي لا يَتجَرَا فإِنُ عِْدَ أَهلٍ الس موود في الخارج فَمَنّصِلُ 
جْرَاءُ الّجَاسَةٍ إلى جزْءِ لا يمكن تمه فََكُونُ باقي الحؤض طَاِرًا أو عِنْدَ اْمْمرِلَةِ وَلََْاِفَةِ هُوَ 
مَعْدُوم فَيَكُونُ كل الْمَاءِ تُجَاوَالِلئَجَاسَةِ فَيَكُونُ الحؤض لجسا عِنْدَهُمْ وَقِيلَ في هَذًا التَفْبرٍ نَظَر اه. 
قَالُوا ولا أن بالتوَضُوٍ مِنْ حب يُوضَعْ كُورة في تَوَاحِي الدّارِ وَيُشْرَبُ مِنْهُ ما 1 ُعلَمْ به قَدَرْ وَيُكْرَهُ 
ِلرّجْلٍ أَنْ يَسْتَخْلِص لِنَفْسِهٍ إن يَعَوَضَّأ مِنْهُ وَلَا يََوَضَّأٌ مِنْهُ غَيْرْهُ وف فَتَاوَى قَاضِي خان وَاخْتَلُوا في 
كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ في الْمَاءِ الجاري وَالْأَصّح هُوَ الْكَرَاهَةُ. 

وما الَْلُ في الْمَاءِ راكد َم تقل الشبِح جَلالُ اين الاي في حَاضِيةٍ الا عن أي الَيْثِ أنه 
َيْسَ بَِرَام ِحْمَاعًا بَلْ مَكْرُوةٌ وَنَقَلَ عَيْرْهُ أَنَّهُ حَرَامَ وَيحْمَل عَلَى كَرَاهَةٍ التّخريم لِأنهُ خَايَةُ ما يُفِيدُهُ 
الْحَدِيثُ كَرَاهَةَ التَخريم فَيَنْبَغي هَذًَا أَنْ يَكُونَ الْبَوْلُ في الْمَاءِ لْجَارِي مَكْرُوهًا كَرَامَة تَنْرِيهِ فَرْهَا بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ البَْلِ في الْمَاءٍ الرككد. وَفي فَتَاوَى قَاضِي خان إِذَا وَرَدَ الرَّجْلُ مَاءَ فَأَخْبَرَهُ مُسْلم أَنَّهُ تسن لا 
يجُورُ لَهُ أَنْ يَعَوَضَاً بدَلِكَ الْمَاءٍ قَالُوا هَذَا إِذَا كَانَ عَذْلَا فَإِنْ كَانَ فَاسِقًَا لا يُصّدَّقْ وَفي الْمَسْتُورٍ 
رِوَايَتانَ اه 

َف الْمَُْعَى بَالِعَينِ الْمُعْجَمَةِ وَرُؤْيَةِ كر أَقْدَام الْوْحُوشٍ عِنْدَ الْمَاءٍ الْقَِيلٍ لا يََوَصّأ به سَبْعْ مرّ بالركية 
وَيَْبَغي أن يُحْمَلَ الْأَولْ عَلَى ما إذَا غَلَبَ عَلَى طبه أن الؤخوش شَربَتْ مِنْهُ بدلِيلٍ القع الاي ولا 
فَمُجَجَدُ الشَّكِ لا َع الْوْصُوءَ به بدلِيلٍ ما قَدَمنا تفلَهُ عَنْ الْأَصل أنه يعَوْضا مِنْ الحؤض الذي يَكَافُ 
فيه قرا ولا يَعمقَُُ يذغي أن يمل العَيَفنْ الْمذكُور في الْأَصلٍ من فَوْلِهِوَلا يق علَى عَلَمةِ اَن 
َالَوْفٍ عَلَى لشت أو الْوَهُم كُمَا لا يخْقّى. 

َف انجس مَنْ دَخَلَ الحمَامَ وَاغَْسَلَ وَخَرَجَ مِنْ غَْرٍ َعلٍ ل يَكُنْ به بَأسَ لِمَا فيه مِنْ الصَرُورة 
وَالْبَلْوَى اه. 


وَسَيَاقَ بَقِيَةُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ في بحْث المُسْتَغْمَا 


(قَوْلهُ: وَمَْتُ ما لا دَمَ فيه كالبقَ وَالذَبَابٍ وَالرُنْبُورِ وَالْعَفْربٍ وَالسّمَكِ وَالصُفدَعَ وَالْسَرَطَانِ لا 
نَجَسه) أَيْ مث حََوَانٍ لس لَهُ دم سَائَِ في الْماءِ لقي لا َجَسْهُ وقد عل في الِْدَائةِ هذ 
الْمَسْأَلَهَ مَسْألتيْنِ فَفَالَ أَوَلُا مَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفمنَ سَائِلَةٌ في الْمَاءِ لا يُنَجْسُهُ كَالبْقَ وَالذَابٍ وَالرَتَابير 
وَالْعَفْرَبٍ وَنَحُوهَا ثم قَالَ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ في الْمَاءِ لا يُفْسِدُهُ كَالِسَمَكِ وَالضُفْدَع وَالِسَرَطَانِ وَقَدْ 
جمَعهُمَا قوْلَ الْمُصَئْفِ وَمَوْثُ 
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(قَوْلَهُ: قيل فيه مَسْأَلَهُ الْحُؤْضٍ بنَاءَ عَلَى الخرْءِ الَّذِي لا يَتَجِرَا إل) بَيَانُ ذَلِكَكُمَا في شَرْح الْدَايَة 
سين الْأسكاذ عَبدِ ال أَنّ الأجسسام الْمركبَة كالْمَءِ الجر وَتَحوَا هُمْ يَفُولُونَ إِنّهَ مركبة من 
المْيُولَ وَهِيَ الْمَادهُ الكُلَيّةُ وَمِنْ الصُورة, وَهِيَ التَعيّنْ الجرْئِنْ فَمَطَ فَيَلْرَمْ عَلَى هَذًا أَنْ يَكُونَ مَاءْ 
الحْؤضٍ كُلهُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مُتٌصِلًا وَاجِدًا فَلَو تَوْضَاً فيه صَارَ حيعْهُ مُسْعَعْمَاًا عِنْدَهُمْ ونه سَيْن 
وَاجِدَاء وَهْوَ بَاطِلُ» فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلٍ السّنّة وَامجَمَاعَةٍ نَصَرّ الله تعَالَ كَلِمَمَهُمْ إلى قِيَام السَاعَةٍ أَنَّ 
الْأَْسَام كُلَّهَا مرَكْبَةٌ مِن الجْزْءِ الّذِي لا يَتَجَرَاْ لا وَهًا وَلَا فَرْضَاكُمَا قُرَرَ في مَوْضِعِهِ مِنْ عِلْم الْكَلَام 
وَهُوَ أَرْبَعَةُ أنواع في كُلّ جسم د َي جسم كَانَ نَوْعٌ مِنْ الّارٍ وَنَوْعٌ مِنْ الوَاءٍ وَنَوْعٌ منْ الْمَاءِ 
وَنَْعٌ من الَُابء قدا أ اله تركيب جشم من الْأجسَام مع يفره مِنْ كل نَع مِنْ هذه 
الْأنْواع الْربعَةِ أَجْرَاء صِعَارا مُتَاصفَةٌ وَضَمَ بَْضَها إلى بَغض بِعَذيرٍ إِفِيَ حاص فتَكُونُ جسْمًا ثم إذا 
راد عام لِك المشم فرق بن اع يهب حل تؤع من يلك الْأراء إلى جنيه ث إذا كان يَوْم 
القيامَة عاد َلك الَْْرَاء إلى ما كائث عَلَيِْ من التكيبء وعدا هو الَْْتُ الذِي وَرَدتْ به اتوص 
مُلاصِفَةٍ يشب بها بَغضًا بَيْثُ تَطْهرُكَالشَيْءِ الَْاحدٍ فمَْصِل وَتَنقطِْ لِشِدَةفنَاسبَةِبعْضها 
لَِعْضٍ َلَكِنْ لا تُشبة أَجْرَاءْ هَذَا النّؤع أَجْرَاءَ التّْع الْآحَر فَالْمَاءُ أَجْرَاءْ صِعَارٌ متَلَاصِفَةٌ مُتَتَاسِبَةٌ 
َتّصِلْ بَعْصْها بِبَعْضٍ وَيَنْفْصِلْ بَعْضْهًا عَنْ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ الوَاءُ وَالثَارُوَالَُابُ فَلَوْ تَوَضَاً أحَدٌ الْمَءِ 


حَقٌ صَارَ بَعْضُ تِلْكَ الْأَجرَاءٍ مُسْعَغْمَلًا لا يَلرَمُ أن تصبر بَقِيّهُ الأَخرَاءِ مُستغمَلة كَذَلِكَ؛ لِأنَ الما 


لا تعجر وإِعًا هو مركب من أَجرَاءِ معناهيَةِ فصل وَتَمّصِلُ فلا يلرمْ اسْغمَالُ الجميع بل الْبَْضُ 
والح أن لأا في ل مركب متا كما هو مَذْحبْ أل السْةٍ الم أن يدل ما لا اي له في 
الْوْجُودِء وَهُوَ بَاطِلٌ إِجْماع الْعْقَلَاءِ كما تبت بِدَلِكَ بُطْلَانُ التَسَلْسْلٍ واه تَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب اه 
وله وني هذا افير تطر) أ في تفري انام هذه امسأ على الخزء الذي ل يَجزا لل وه 
النَظَرِ مِنْ حَيْتْ التَغبِيُ بالنَجَاسَةِء فَإنَّ إذَا قُلْما بِنجَاسَةٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلِ فَإِنْ كان الحَوْضٌ صَغْيرَا 
يكم بِتَجَاسَتهِ عِنْدَنا أَنْضّاء وَإِنْ كان عَدِيرَا يَلرَمُ آنْ لا يَكُونَ لَهُ كم الجَارِي عِنْدَ الْمُعْمَرلَة وَأَنَّهُ َو 
وفعت فيد فَطرة بول يون الحوصن أهسا لمجاورة اما لجا كل هم يَُولون يديك فلبنظر 
هَذَا مَا ظَهَرَ لي وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 
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مَا لا دَمَ لَه لِأَنَّ مَائِيَ الْمَوْلِدٍ لا دَمَ لَهُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ مَا ذَكْرَهُ اله 
َرِدُ عَلَيْهِ مَا كانَ مَائِيَ الْمَْلِدٍ وَالْمَعَاشِ وَلَُّ دَمْ سَائِلُ» فَإِنَّهُ سَيَْتٍ أَنّهُ لا يَنْجْسُ في ظَاهِرِ الرَوَايَةِ مَعَ أَنَّ 
عِبَارَةَ الْمُصَّبَفٍِ يخلافه قَلِذَا قَرَقَ في الِْدَايَة بَْتَهُمَا وَتَقَلَ في الْدَايَةٍ خلافَ الشّافِعِيَ في الْمَسْأَلَةٍ 
الأول وَكذَا في الكانية ة إلا في السّمَكِ وَمَا ذَكرَهُ مِنْ خِلاف الشافعِيَ في الأول صَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ مِنْ 
مَذْهَبِهِ أَنهُ كَقَوْلِنَا كُمَا صَدَحَ صَرّحَ به النوَوِي في سَرْح الْمُهَذّب. 
وا لا للا اف لكر اضر اتاو لبور لا أَعْلّمُ أنَّ فيه خلاقًا ب َبْنَ الْقْقَهَاءِ 
ممَنْ تَقَدَمَ الشَافِعِيَ» وَإِذَا حَصّل الإِحْمَاعٌ في الصَّذْرٍ الْأَوّلِ صَارَ حُجَةً عَلَى مَا بَعْدَُ اه. 
وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ مُوَافِقْ لِعيْرِهِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ الَف لا يَكُونُ حَارقًا لإجماع فَقَ قَالَ بمَولِهِ القَمَ ينىى 
بْنُ أبي كفي التَابعيُ ليل كما تَقَلَهُ الخَطَابيُ ونم بن الفنكير لْإِمَامُ التَابِعيُ كُمَا نَقَلَهُ النَوَوِيُ 
وَالدَلِيلٌ عَلَى أَضْلٍ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُالْمُخَارِيُ في صّحِيحِهٍ بإِسْنَادِهِ إلى أبي هُرَيْرةَ - رَضِي الله عَنْهُ - 
أَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ ع عَلَيْه وَسَلّمَ - «إذًا وَقَعَ الذََابُ في إِنا َاءِ أَحَدِكُم فَلْيَعْمِسَْهُ م 
َينِْعْهُ قن في أَحَدٍ جَنَاحَبْهِ دَاءَ وف الْآخَرٍ شِفَاء» وَفِ روَايَةِ النّسَائِيَ وَائْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ 
الخُدْرِيَ «فَإِذًا وَفَعَ في الطّعَام فَامْقُلُوهُ فيه فَإنَهُ 00 نَم وَيُوَخَرُ الشَّفَاء» وَمَعْىَ أُمْقُلُوهُ اغْمِسُوهُ 
ار ل ث بِالْعَمْسِ فِيه فَلَوْ كانَ يُفْسِدُهُ لَمَا أَمرَ رَ الع - 


لمْصّئَفُ مِنْ حَيْثْ الاختصاز إلا أَنَهُ 


- 


1 


+ 


26 
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صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ - بِعَمْسِهِ يكُونَ شِفَاء لََا إذَا أَكلْتَاهُ وَإذَا تَبَتَ الْحَكُمُ في الذَُبَابٍ تَبَتَ في غَيْره 


عر عر مره 


م هْوَ 0 وَالزَنابِيرٍ وَالْعَفْربِ وَالْبَعْوضٍ وَاجرَادِ وَالُْنْفْسَاءٍ وَالنَحْلٍ وَالتَمْل وَالصّرْصَرِ وَالجْغْلَانِ 


م 0 ل 


وَبَئَاتِ وَرْدَانَ وَالْبُدِعُوتُ وَالُْه إِمَا بِدَلَالَةِ النَصّ أو بالإجماع كذا ف المغرَاج َال الْإِمَامُ الحا 
هذ تك على ذا الحيث من لا خلاق ل َل ِيف تت ال وَاءُ وَالشَفَام ءُ في جَتَاحَئْ 0 
وَكيْفَ تَعْلَمُ ذَلِكَ حَقّ تُقَدمَ جَنَاحَ الدَّاءٍ قَالَ: وَهَذَا 10 جَاهِلٍ أو مُتَجَاهِلٍ 

وَنْفُوسَ عَامَةِ الخَيَوَانِ قَدْ حْمع فِيهَا الخَرَارَةُ وَالْبْرودَةُ وَالرُطُوبَُ وَاليْبُوسَةُ وَهِيَ أَشْيَاءْ ءة ذا 
تلاقّث تَفَاسَدَتْ ثم يَرَى الله عَرَّ وَجَلَ فد أَلْفَ بَبَْهَا وَجَعَلَهَا سَبَبًا لَِقَاءٍ الليوَانِ وَصَلَاحِهِ سجَدِيرٌ أَنْ 
لا ينْكِرَ اجْتمَاعَ الدّاءٍ وَالدّوَاءٍ في جَُْيْن مِنْ حََّوَانِ وَاجِدٍ وَأَنَّ الَّذِي أََْمَ النَخلَةَ الََادَ بَيْتِ عَجِيبٍ 
الصّنعَة وَتَعْسِلُ فيه ه وَأَهُمَ التَمْلَهَكَسْب قُوتًا وَادَخَارَهُ لِأَوَانِ حَاجَتِهًا إِلَيْه هُوَ الذي 00 الذَّبَابَة 
وَجَعَلَ ها لِدَايَةَ إلى أَنْ تُقَدّمَ جَنَاحًا وَتُوَخَرَ آخَرَ لِمَا أَرَادَ اللّهُ من الابْتلاءِ الذي هُوَ مَدْرَجَةُ التَعَنّدِ 
وَالامْتَحَانٍ الَّذِي هُوَ مِضْمَارُ التَكُلِيفٍ وَلَهُ في كُلّ شَيْءٍ حِكْمَةٌ وَعِلْم 7 0 إلا أَوَلُو الْأَلْبَاب اه. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ الْمُرَادُ به دَاءُ الْكِيْرٍ الف عَنْ اسْتبَاحَةَ مَا أَبَاحَبَهُ الث َةُ وَأَحَلََهُ السْنةُ 
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3 


- 


١ 


5 
ع 


وَالذي يَدُ نَفْسَهُ 


ص 


المفقلما قاع مَرَ الب - صَلَى الله عَلَيْهِ نه وَسَلم - عقْلِهِ فعا كير وَالَرَفع, وَهَذَا صَعِيفْ؛ لِأَنّهُ جيتئذٍ 
يُخْرج الجتَاحَيْنِ وَالِشَفَاءَ عَنْ الْقَائِدَةٍ كذ ذَكْرَهُ السَرَاج اندي 

وَاسْتَدَلَّ مَشَايِكُنَا نضا عَلَى أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ ما عَنْ سَلْمَانَ - رَضِي الله عَنْهُ - عَنْهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - 
«قَالَ يا سَلْمَانُ كل طَعَام وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فيه دَابَةُ َيْسَ لا دَمْ فَمَانَتْ فيه فَهُوَ حَلَالٌ أكلَهُ وَشْرْبَهُ 
وَوْضُوءْةُ» قَالَ الرَيْلَعينُ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى - الْمَخْرَجُ رَوَاهُ الدَّارَقْطَيُ َقَالَ ل يَرُوهِ إِلّا بَقِيةُ عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ أَبي سَعِيدٍ الرُبَيْدِي وَهْوَ صَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنْ عَدِيٍ في الْكَامِلٍ وَأعَلّهُ بِسَعِيدٍ هَذَا وَقَالَ هُوَ سَيْحْ 
تجَهُولٌ وَحَدِيتٌ غَيْرُ تخْفُوظٍ اه. 

َالَ الْعَلّامَةُ: في فَتْح الَْدِيرٍ وَدْفِعَا بأنَّ بَقِيّةَ هذا هُوَ ابن الْوَلِيدِ رَوَى عَنْهُ الَِْمَةُ مِفْل الْحَمَادَيْنِ وَابْنٍ 
الْمُبَاَكِ ويد بن هَارُونَ وَابْنِ عْيَيْئَة يع َالْأَوْرَاعِيَوَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَنِهِ وَسْعبَةَ وَتاِيك بشْغْبَة 
وَاحْتِيَاطِهِ قَالَ يخ كَانَ شُعْبَةُ مُبَجَلًا لَبَقِيّهَ حَيْتْ قَدِمَ بَغْدَادَ وَقَدْ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَهُ إِلّا الْبْخَارِيَ وَأَمَا 


ل ا 


سب بن أي سبد هذا فَكَرهُ الحليب وَقَالَ اسم أبد عبد الججار, وكات فق انتقث الجهالة 


[مَوْتْ حَيَوَانٍ لَيْسَ لَهُ دَمْ سَائْلٌ في الْمَاءِ الْقييِ] 
(فَوْلَه: إلا أَنَهُ يَِدُ عَلَيْهِ مَاكَانَ مَائِيَ الْمَوْلِدِ وَالْمَعَاشٍ وَلَهُ دَمْ سَائِلٌ) إِلَّا يُرَادُ بناءَ عَلَى ظَاهِرٍ مَا سأي 
عَنْ أى يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله - حَيْتُ يُفِيدُ أَنَّ مَائِيَ الْمَوْلِدٍ قَد يَكُونُ لَه دَمٌّ سَائِلٌ وَأَمًا 


آنا و وَمَا سَيَأْق عَنْ شَنْسٍ الْأَئِمَةٍ ثِمَّةِ فَلّا وُرُودَ 
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وَالَْدِيثُ مَعْ هَذَا لا يَنْزلُ عَنْ الْحْسَنِ اه. 

قَالَ في الِْدَايَة:؛ وَلِأَنَّ الْمُنَجْسَ اختلاطٌ الدَّم الْمَسْفُوح بأَخْرَائْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ حَىّ حَلَ الْمُذَكّى لِانْعدَام 
الدَّم فيه وَلَا دَمَ فيه وَاخُرْمَةُلَيْسَتْ مِنْ صَرُورَيًا النَجَاسَةُ كَالطَينٍ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ ذَبِيحَةَ النّجَاسَةٍ وَمَثْرُوِكَ 
التَسْمِيَةِ عَامدَاء فَإِنَهَا نسَةٌ مَعْ روَالِ الدّم الْمَسْفُوح وَذَبِيحَةٌ حَةُ الْمُسْلِم إِذَا 1 يَسِل مِنْها الدّمْ وض 
بأَنْ أكِلّث وَرَقَ قَ الْغنّابء َإِنَهَا حَلَالٌ م مَعَ أن الدّمَ ل يَسِلْ 
وَأَجَاب الْأَكْمَلْ وَغَيْرْهُ عَنْ الْأَوَلٍ بأنّ الْقيَاسَ الطّمَارَةُ اميه إلا أَنَّ صَاحِب الشّرع أَخْرَجَهُ عَنْ 
أَهْلِيَة الذَبْح فَدَبْحْهُ كلا دح وَعَنْ النَّان أَنَّ الشَارِعَ أَقَامَ الْأَهْيَة مُقَامَ ١ل‏ 


إنيَانهِ ما هُوَ دَاخْلَ تخت قُذْرَتِهِ ولا يُعْتَبَرُ بالْعَوَارِضِء لِأَنّهَا لا تذخل تَحْتَ الْقَوَاعِدٍ الْأَصَلِيّة. 
وَأَجَاب في مِغْرَاجٍ الدَّرَايَِ بأَنَّ ذَبيحَةَ ؛ الْمَحُوسِيَ وَالْوَنَيٍ وَتَارِكِ التسْمِيَةِ عَمْدَا طَاهِرًا عَلَى لصح وَإنْ 
توك عدم هي الذابح وَعَرَهُ إلى الخ نح نه قَالَ: فَإِنْ قيل لو كَانَ الْمُئَجَمن هُوَ الدَّمَ يَلْرَمُ أَنْ 
يَكُونَ الدَّمَوِيُ مِنْ الخيَوَانِ نما سَّوَاءْ كَانَ بد ليا أ بَعْدَهَاءٍ لِأَنهُ يَشْتَمِلْ عَلَى الدَّم في كلنًا 
الْالْعَينٍ ْنَا الدّمُ حَالَ الخيَاةِ في مَعْدِنِهِ وَالدّمُ في مَعْدِنِهِ لا 00 تسا بخلافي الَّذِي بَعْدَ الْمَوْتٍِ لِأَنَّ 
الدّمَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْصَبٌ عَنْ حَارِيهَا قلا تَبَْى في مَعَادِهَا فَيَكَئَجَمِنْ اللّحْمْ بِعَسَرُِهِ يها وَيَِذَا لو 
ل ل الدّمَ 1 يُتَجّمن عِنْدَ أبي 
يُوسْف لِأَنهُ مُسْتَعَارٌ وَعِنْدَ محَمّدِ يُتَجَسُهُ وَف جنع الخلافٍ عَلَى الْعَكْسٍ وَالْأَصَّحٌ في الْعلَّقِ إِذَا مَصصّ 
7 أَنّهُ يُْفْسِدُ الْمَاءَ قَالَ صاحِبْ الْمُجْتَىَ: فا يُعْرَفَ حْكُمْ الْقُرَادٍ وَاخَلّم اه. 


َّ 
ص 


» وَأْمَا ما ذَكْرَهُ في الْدَايَةٍ ة مِنْ خلاف الشَافِعِيَ في الثَانِيَة : فَصّحِيحٌ قَالَ النَوَوِيُ في سَرْح الْمُهَذَبِ مَا 
يَعِيشُ في الْبَخْرٍ ينا أ لَهُ نَفْسِن سَائِلَةٌ إِنْ كَانَ مَأْكُولًا فَمَبْتَتْهُ طَاهِرَةٌ وَلَا شَكّ أَنَهُ لا يُتَجَسنْ الْمَاءَ وَمَا لا 
يُؤْكل كالضّفدع وَكدًا غَيْرْهُ إنْ قُلَْا لا يُؤْكل2 فَإِذَا مَاتَ في مَاءٍ قَلِيلٍ أو مَائع قَلِيلٍ أؤ كبر نَجْسَهُ لا 
ا ل 0 

اسْتَدَلٌ لِلْمَذْهَبٍ في الَْدَايَةِ وله وَلَنَا أَنَهُ مَاتَ في مَعِدَتِهِ قََا يُعْطَى لَهُ حُكُمُ النّجَاسَة كُبَيْضَةٍ حَالَ 
ُحُهَا دَمَا لِأَنَهُ لا دَمَ فيهَا إِذْ الدَّمَوِيُ لا يَسْكُنْ الْمَاءَ وَالدَمُ هُوَ الْمُنَجّمسْء وَفي غَْرِ الْمَاءِ قبل غَيْرْ 
السّمَكِ بُفْسِدُهُ لانْعدام الْمَعْدِنِ وَقِيلَ لا يُفْسِدَُهُ لِعَدَم الدّم هُوَ الْأَصَحٌ اه. 

عَقَوْلِه كَبَيْضَةٍ حَالَ عُنُهَا بالا الْمُهْملَة فيهمَا أي تغيّرَ صُفْرَتُها دما حَقٌ أو صَلَّىء وَفي كُيَهِ تِلْكَ 
الْبَيِضَهُ تجُورُ صَلَائهُ بخلافٍ ما لَو صَلَّى وَفِ كُمَهِ فَارُوَةُ دم حَيْتُ لا تَجُورُ؛ لَِنّ النجَاسَةَ في غَبْرٍ مَغْدِتنا 
وَعُمُومُ قَوْلِهِ مَاتَ في مَعْدِنِهِ يَفْمَضِي أَنْ لا يُعْطِي لِلْوْحُوشِ وَالطبُورٍ كم النّجَاسَةِ إِذَا مَانَثْ في 
لحا يك مشرني لذ ويا شمر لسن ارده عار قوب لاوم وها أعتت قال اوسن ديه 
لخَيَوَانَاتِ دم سَائْلٌ فَإَِّ مَا فيا يَبِيَضٌ بِالشّمْسِ وَالدّمُ إِذَا شْمْسَ يَسْوَدُ وكذا في مِغْرَاج الدَرَايَة 
وَتعَقَبَُ في فَنْح الْقَدِيرٍ أن كوت الْبَرَبَة : معدن للسّبْع ححَلُ تأمْلٍ في مَغْىّ مَعْىَ مَعْ مَعْدِنٍ الشَّْءٍ وَالَّذِي يُفْهَمُ منْهُ 
ل ل ا مَا لَوْ وَقَعَتْ الْبَيْضَةُ من الدّجَاجَة ا 
يَبِسَتْ لا يَعََجسْ الْمَاءُ؛ٍ لِأَنَهَا كَانَتْ في مَعْدِيًا وَكَذَا السَخْلَةُ إِذَا سَقَطَتْ ٠‏ من أنهَا ربد أذ يَبِسَث لا 
تجسن الماء؛ أنه كانت في مغيئا 2 لا قزق ين أن يوت في الما أو خارجة ينل إل في 
الصّحيح وَرَوَى عَنْ تُحَمَدٍ إِذَا تَََّتَ الصّفْدَعٌ في الْمَاءِ كرت شُرْبَه بَهُ لا لِلنَجَاسَةِ بَنْ خُرْمَةِ مه وَقَدْ 
صَارَتْ أَجْرَاؤُهُ في الْمَاءِء وَهَذَا تضريخ بأنّ كرَاهَةَ شرب تْرعيةُ وَبهِ صَرَّحَ في التنجِيس فَقَالَ: يَحرُمُ 


مور 


شرية. 


هيمد يز 5 


اكير ف راي عَنْ 01 يُوسْفَ وَفي الاج لماج َي يَعِيِشلُ في ْم هُوَ 3 يَكُونُ تَوَالْدهُ 
وَمَأُوَاهُ فيه سّوَاءْ كَانَتْ لا تَفْس سَائلَةٌ أو 1 تَكُنْ ف ظَاهِرٍ الرُوَايَة. 

وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا كانَ طَا دَمٌّ سَائِلٌ أَؤْجَب التَنْجِيسٍ اه. 

وَكذا ذكرٌ الْإسْريِجَايْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: سَوَاءْ كان قَبْلَ اليَاٍ) أي شَبْلَ رَوَالٍ الَاةٍ فَهُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ (فَوْلهُ: وف 
جنع الخلافٍ عَلَى الْعَكْس) هَكدًا النْسَحْ التي اها وَلَكِنّ الذي في مِغْرَاج الدَرَاَةِ َف جنع التَاريقٍ 
لحلاف 2 قحلاف منَداً لا ماف ليه جنع فكأئه سَقَطَ من قََمِ الشارح لَفْطَه التقاريق وكأنَ 
نُسْحَتَةُ محَوَفَةٌ (قَوْلَهُ: وَمِنْ هَذَا يُعْرَفْ حُكُمْ الْقُرَادِ وَاخَلَم) 0 حَلَمَةِ محَرَكق وَهيّ دُودَةٌ تَقَعُ في في جلدٍ 
الشّاةٍ فَِذَا ذُبِعَ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَؤْضِعْ دَقِيًا مُدَارَى عَنْ جَامِع اللَّةٍ ة (قَوْلُهُ: َأَمّا مَا ذكَرَهُ في لمدَايَة مِنْ 
خلافٍ الشَافِعِيَ - رَحمَةُ الله قي التَانية) أي مَسْأَلَةُ مَوْتِ مَا يَعيشُ في الْمَاى وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى 
َوْلِهِ ومَا ذكرَةُ مِنْ خلافٍ الشَافِعِيَ في الأول صَعِيفٌ. 

(قَوْلَه: وَآلَّذِي يُفْهَمْ منهُ مَا يَعَوَلَدُ مِنْهُ الشَيْ) كَوْنُ هَذَا الْمَغْن مُرَادًا في هذا الْمَحَلَ مَوْضِعْ تمل 
تمل ث طَهَرَ أن في بَغْضٍ نُسَخ فَنْح الْقَدِيرٍ سَفْطَا وَالَّذِي رَأيْههِ في نُسْحَةٍ أخرى مَا تضّه وَالَّذِي يُفْهَمْ 
ِنْهُ ما يعَوَلَدُ مِنْهُ الشّيْءُ في غَبْرِ ذِي الرُوح, وَفِيهِ مَا هُوَ مُفْرَدْ بحيْتْ لا يَسْعَطِيعْ الانْفِصّالَ اه. 

َقَوْلهُ وَفِهِ أيْ في ذي الرُوح وَبِدِ يَطْهَرُ اْمُرَادُ تأمَلْ 


رتلاىم 


قَمَا في المَمَاوَى عَلَى غَبْرِ ظَاهِرٍ الرّوَايَِ وَاخْْلِفَ في طَيْرٍ الما قَفِي المترَاج وماج أَنَهُ يُتَجَسن؛ لِأَنَهُ 
يَتعَيِّشُ في الْمَاءٍ ولا يَعِيِشُْ فيه وَفي شَرْح الجامع الصّغيرٍ قَاضِي خان وَطَيْرٍ الْمَاءِ إِذَا مَاتَ في الْمَاءِ 
الَْلِيلٍ يُفْسِدُهُ هُوَ الصّحِيحٌ مِنْ الروَاَة عَنْ أي حَنِيفَةه وَإنْ مَاتَ في غَبْرِ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ باتَمَاقِ 
الرَوَايَاتِ؛ٍ لِأَنَ لَهُ دَمَا سَائلٌا وَهُوَ بَرِْي الْأَصْلٍ مَائنُ الْمَعَاشِ وَالْمَائينُ مَاكَانَ تَوَالُدُهُ وَمَعَاشُهُ في الْمَاءِ 


اه. 


وَطَيْرْ الْمَاءِ كَالْبَط وَالْإِوَز وف الْمُجْتَى الصّحِيح عَنْ أي حَبِيقَةَ في مَوْتِ طَيْرٍ الْمَاءٍِ فيه أَنّهُ لا يُتَجْسُهُ تتجخشة 


وَقِبِلَ إِنْ كان يُفَرَحُْ في الْمَاءِ لا يُفْسِدُهُ وَإِلَّا فَيَفْسّْدُ اه. 
فَقَدْ اَلَف التَصْحِيحُ في طَْرٍ الْماءِكُمَا ترَى وَالْأَوْجَهُ مَا في شَرْح الجامِع الصّغيرٍ كُمَا لا يَخقَى وَفي 
5 الْمَائيَ اختلاف الْمَشَايخْ كُذَا في مغْرَاج الذَرَايَةٍ من غَيْرٍ تَرْجِيح لَكِنْ قَالَ في الخلّاصّة الْكُلَْبْ 
لْمَائِنُ وَالْدِْيرُ لْمَائنُ إذَا مَاتَ في الْمَاءٍ أَحْمَعُوا أَنّهُ لا يُفْسِدُ الْمَاءَ اه. 
فَكَأنهُ 1 يُعْتَبر يبَر الَْْلُ المتّعِيف كما لا يخقَى وَقَد وََعَ لعّاجب الْدَايَة هُنَا وف بَحْثِ الْمَاءٍ الْمُيهَ 
التَعْلِيل بِالْعَدّم وَوَجْهُ صحيحه أن الْعلّةَ متحدَةٌ: وَهِيَ الدَّمُ وَهُوَ في مله يجُورْ كَقَوْلٍ محمد في وَلَدِ 
الْمَعْصُوبٍ 1 يُضْمَنْ؛ لِأَنَهُ ل يُعْصَبْ كذًا في الْكَانٍ وَتَوْضِيحْهُ أَنَّ عَدَمَ الْعلّةِ لا يُوجِبُ عَدَمَ الحكم 
جواز أَنْ يَكُونَ الُكُمُ مَعْلُولًا بعِللٍ شَىَّ يّ إِلَّا أن الْعِلّهَ إذَا كَانَثْ مُمَعيّنَةَ يَْرَمْ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمْ الْمَغْلُولٍ 
لتَوَقفهِ عَلَى وُجُودِهَا وَهْنَا كَذَلِكٍَ لِأنَّ النَجِسَ هُوَ الدّمُ الْمَفْسُوحُ لا ير 0 َم ذه الأَشْيَاءٍ بِدَلِيلٍ 
أنَّ الخَرَارَةَ لَازمَةٌ الدَّم وَالْبْرُودَةُ لَازمَةُ الْمَاءِءِ وَهُمَا نَقِيضَانِ فَلَوْ كَانَ ا دَمٌ لَمَانَتْ بِدَوَام السَّكُونٍ في 
الْمَاءِكَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ 
وَني الدَايَة وَالصّفْدَعٌ الْبَرِيُ وَالْبَحْرِيُ سَوَاءْ وَقِيلَ الْبَرِي يُفْسِدُ لِوْجُودٍ الدّم وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ وَقِيلَ لا 
يُفْسِدُهُ قَالَ الشَارِحُونَ: الصُفْدَعٌ الْبَحْرِيُ هُوَ ما يَكُونُ بَْنَ أَصَابِعِهِ سُتْرَةٌ بحلاف الْبَرَيّ وَصْحَحَ في 
الاج الْوَمّاجج عَدَمُ الْقَرْقِ بَْنَهُمَا لَكِنّ تَخَلَّهُ مَا إذَا 1 يكن لِلْبَرَيَ دَمْ أَما إِذَا كانَ لَهُ دم سَائِلٌ فَإنَّه 
يُفْسِدَهُ عَلَى عَلَى الصّحيح كذًا في شَرْح مُنْيّةِ الْمُصّلَي وَالصفْدعٌْ بكُسْر الدَالٍ وَالْأُنتَى صِفْدِعَةٌ وَنَامْ 
يَفُولُون صِفْدعٌ يفنح الدَّالٍِ؛ وَهُوَ لْعَذٌ ص صَعِيفَةٌ وَكَسْرُ الدّالٍ أَفْصَحْ وَالْبَنّ كبا الْبَعْوضٍ ارق 
ست ب لشن في بغ اجات و حَيَوَانَ كَالقُرَادٍ سَدِيدُ النَئْنِكُذًا في شَرْح مُنْيَة مُنْيَةِ الْمْصَ 
وَالزُنْبُو زُ بِالضْمَ م وسني الذَّبَابْ ذُبَابً ؛ لِدَنَهُ كُلَّمَا دب آب أي كُلَّمَا طُرد ‏ جَعَ وَ النَهَايَة وَأَكاو - 
الطّحَاوِيُ إلى أن الصف مِنْ السَّمَكِ في الْمَاهِ يُفْسِدُهُ وَهُوَ غَلَطّ مِنهُ فَلَيّسَ في الصف أَكْكَرُ فَسَادًا 
من أَنَهُ غَيْرُ مَأكُولٍ فَهُوَ كَالضْفْدَع اله. 
وَاعْلَمْ أن كُلَ ما لا يُفْسِدُ الْمَاءَ لا يُفْسِدُ غَيْرَ الْمَاِِ وَهُوَ الْأَصَّحّكُذَا في الْمُحِيط وَالتُحْمَةِ وَالأَشْبَهُ 
بالْفِقَهِ كُذَا 3 الْبَدَائْع لَكِنْ يكَرْمُ أكل هَذِهِ الْحْيَوَانَاتِ الْمَذّكُورَةٍ مَا عَدَا السّمّكِْ الغَيِ الصف لفَسَادِ 
الِْذاءِ وحبِهِ قحا أو عَيرهُ وََد ا عنْالتِّيسٍ. 


- 


(قَوَ ل : وَالْمَاء الفشحة مَل لِقُربةٍ أو رَفْع حَدَثِ إِذَا اسْتَفرٌ في مَكان طَاهِرٌ لا مُطَهَرٌ) اغلَمْ أَنَّ الْكُلَامَ في 
الْماءِ انتغل يَععُ في أَزئَعَة مواضع: 
الْقَوَلُ في سَبَبهِ وَقَذَ أَسَارَ لي مَْلِهِلِقُربةٍ أو رَفْع حَدَثِ النَان في وَفْتِ نُبُوتِهِ وَقَدَ أَسَارَ لَه بقوْلِِ ذا 


اسْتَفَرٌ في مَكَانِ الثَالِثْ في صِمَتهِ وَقَدْ بَيَّهَا بقَوْلِهِ طَاهِرٌ الرَابِعُ في كمه وَقَدْ بَيَّهُ بِمَوْلِهِ لا مُطَهَرَ 


ولعي - رَحمَهُ الله - أَذْرَجَ الحَكُمَ في الصّفَةٍ وجَعَلَ فَوْلَُ َاِرٌ لا مُطَهرَ بِيَانَا لِصِفَتهِوَالأَولى ما 
سبك تَبَعَا لِمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ أَمَا الل الله اماي م 1 
الْقُرْبَة بأَنْ يَنْوِيَ الوصو عَلَى الْوْضُوءٍ > حَىٌ يَصِيرَ عِبَادَةَ َو رفع الْحَدَثْ بأَنْ تَوْضَاً الفخدث ١!‏ ع 

أو لِلتَغْلِيم بلا خلاف بَبْنَ أَصْحَابِنَا الثَلانّة وَدَكْرَ أو بَكْرٍ الوَازِيٌ خلاقًا. 

وَقَالَ: إِنّهُ يصِرُ مسْعَعْمَأًا بإقامَةِ لْقُْبٍَ أو َع الحَدَثِ عِنْدَهْمَ وَعِنْدَ محَمَدِ إقَامَةِ الْقْْبَةٍ لا غَيْرْ 
استذلالا بمَسْأَلَةِ الجُنْبٍ إِذَا الْعَمَس في الْبثْر ص الدَلوِ فَقَالَ تحَمَدُ الْمَاءُ طَاهِرٌ طَهُورٌ لِعَدَمِ إقَامَةٍ 
لقب فلو تَوَصّاً ُحَِنًا بيه القُْبَةٍ صَارَ الْمَاءُ مُسْمَعْمَلًا بالإخماع, وَلَوْ تَوْضّاً أو مُتَوَضَئٌ لِلتَبَرْدِ لا 


و 


مر 
بيب 2 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: هَمَا في الَْعَاوَى عَلَى عَبْرٍ ظَاهِر الرَوَايَة) قَالَ الشَيِحْ حَيْرُ الدِينٍ الرَملِئُ - رَحمَهُ اللّهُ - أَقُولُ: 
إِنْ أَرَادَ الْمَذكُورَ هُنَا الْمَنْقُولَ عَنْ قَاضِي خان فَلَيْسَ فِيهِ مَا يحَالِفْ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ إِذْ كَلَامهُ في الي 
وَالضْفْدَع الْبَرَْيْنِ لا الْمَائِيَ وَسََأْت فيه التَفْصِيلْ الْمَذْكُورُ (قَوْلَهُ: وَقَدْ وَقَعَ لِصَاجِب الْدَايَةِ هُنَا وَفي 
الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ ليك بِالْعَدَم) وَذَلِكَ حَيْتْ قَالَ هُنَا وف غَيْرٍ الْمَاءِ قبل غَيْرُ السمَكِ يُفْسِدُهُ 
لانْعِدَام الْمَعْدِنِ وَقِيلَ لا يُفْسِدُهُ لِعَدَم الدّم وف بْثِ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ عَلَّلَ في مَسْأَلَة الْبِثْرِ بمَوِْهِ لِعَدَم 
اشْترَاطٍ الصّبّ وَفَوْلهُ لِعَدَمِ نِيّةِ الكَمَدْبِ قَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ هُنَا فَوْلهُ لانْعدّام الْمَعْدِنِ فيه نَظَرٌ فَإنَُ لا 
يور الَعلِيل عَلَى وجُودٍ الشَيْءٍ بالعَدَم وَقِيلَ لا يُفْسِدُهُ لِعَدَم الدّم وَفِهِ أَنْضًا تَظَرْ؛ لِأَنَّ عَدَمْ اليلَةٍ لا 
يُوَجِبُْ عَدَمَ الْحَكُم جْوَازِ أَنْ يَكُونَ الحَُكُمْ مَعلُولًا بعلل د شَىّ إ. 


[الْمَاءُ 2 مْتَعْمَلْ] 
(قَوْلُهُ: أَمَا الْأَوَلُ فَقَدْ ذكرَ أَبُو عَبْدِ الله الجُرْجَاو أَنَهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا !1) أَيْ فَيَكُونُ سَبَبْ 
الاسْتعْمَالٍ أَحَدَ الْأَمريْن الْمَذْكُورِينَ 


ر95/1) 


مُسْتَغْمَلًا بالإخماع, وَلوْ تَوْضَاً الْمُحْدِتُ لِلتَبَدُدِ صَّارَ مُسْتَعْمَلٌا عِنْدَهمَا خلاقًا لِمُحَمَّدِ وَلَوْ تَوَضَاً 
الْمُحَوَضِيٌ ب: بييّة القُرْبَة صَارَ مُسْتَغْمًاًا عند العّلانّة قَالَ عَم الْأَئمَة ئِمَّةِ السَرَخْسيُ التغلاء يل لمْحَمَّدِ بِعَدّم 


هو 


إقَامَةِ القُرَْةِ لَيْسَ بِقَوِيَ؛ لِأَنَهُ غَيْرْ مَرْوِيَ عَنْهُ وَالصّحِيح عِنْدَهُ أن إِزَالَةَ الحَدَثِ بِالْمَاءِ مُفْسِدَةٌ لَهُ إلا 
عِنَْدَ الصّرُورَةِ كالجنُب يَدْخُْلْ الْثْرَ لِطَلَبٍ الدَلَوِ وَمِنْ شَرْطٍ نِيِّ الْقربَِ عِنْدَ مُحَمّدٍ اسْتَدَل بمَسْألَةِ البِْر 
وَجَوَابُهُ أنَهُ ا 1 يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا لِلضَّرُورَةٍ لا؛ لِأنّ الَمَاءَ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِِرَالَةٍ الحَدّث, فَصَارَ كُمَا 
لَوْ أَدْخَلَ الجُْبُ أَوْ الَْائِضٌ أَؤْ الْمُحْدِتُ يَدَهُ في الْمَاءٍ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِلضَّرُورَة وَالْقِيّاسْ أَنْ يُصَيْرَهُ 
وَأَقْرَّه عَليْهِ العَلَامَةَ كمال اين بْنُ الهْمَام وَالِمَامُ اد يْلَعيُ وَصَرّحَ في البَدَائع أن الخللاف يُنقل عَنهُمْ 
2 000 كوي يفيه ا د ل 0 7 4 000 9 4 068 
نضاء وَإِنا مَسَائِلَهُمْ تَدل عَلَيْهِ وَكذا في المُحِيطٍ لكِنْ قال: وَهَذَا الخلاف صَّحِيحٌ عِندَ مْحَمَّدِ؛ أن 


2 عأء هل الحسس 00 ل قن تمقو ترس رس 2 50 20 
تير الْمَاءِ عِنْدَ مُحَمَّدِ باغتبّار إِقَامَةِ القُرْبَِ به لا باغتبار تَحَوّلٍ نَجَاسَةٍ حكميّةِ إلى الْمَاءٍ وَعِنْدَهمَا تَغَيّرْ 
أن سسا )كة هه آم قدة وت كذ وو 21 1 1 أ لظ وخ 54 1 1 

المَاءٍ بِاغتبَار أَنَهُ حول إِلَيْهِ نجَاسَةٌ حكميّة وني الخَالَيْنٍ نحَوّلَ إلى الْمَاءٍ نجَاسَةٌ خكريّةٌ فَأَؤْجَب تَعَيّرَهُ 


اه 

وَآلَّذِي يدل عَلَى صِحَة لاف ما تَقَلَهُ في الْمُحِيط وَاللَاصَةٍ وكدر من الْكُتب وَعََاُ الي إلى 
صَّلَاةٍ الْأَتْر لِمُحَمَّدٍ أن اليَجْلَ إِذَا أَحَدَ الْمَاءَ بِقَمِه وَهُوَ جْبٌ ولا يُرِيدُ الْمَضْمَصَةَ فَعَسَلَ يَدَهُ به 
جْرْآهُ عَنْ غَسْلٍ الْيّدِ ولا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ مُحَمّدِ لِعَدَم قَصدٍ الْقُرْبَ وَإِنْ رَالَ الحَدَتُ عَنْ الْقَمِ لَكِنْ 
ُقَالُ من جه شَنْس الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيَ إِنَّ ُحَمَدَا ا 1 يَقلْ بِالاسْبِْمَالٍ لِلصّرُورَة؛ لِأَنَ إَالَةَ الحَدَثِ لا 
وجب الاسْبعْمَالَ وَقَد عَلّنَ به في الْمُحِيطٍ فَقَالَ ل يحكُمْ باسْبعْمَالٍ الْمَاءٍلِلضّرُورة وَيوَيَدُهُمَا في 
فَنح الْقَدِيرٍ أن الَّذِي تَعْقِلُهُ أَنَّكُلّا مِنْ التَقَدْبٍ الْمَاجِي لِلسَيئَاتِ وَالْإِسْقَاطٍ مُويَرَ في التَغيرْ ألا كَرَى 
نَهُ الَْرَد وَصْفُ التَقَرْبِ في صَدَقَةٍ التَطوْع» وأَئْرَ لتَِيْرُ حي حَرْمَعَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


- 
عوم ته 


- تم ْنَا الْأَئرَ عِنْدَ نُبُوتِ وَْفٍ الإسْفَاطٍ مَعَهُ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ أَسَد فَحَرُمَ عَلَى قَرَائتِِ النّاصِرَة لَه 


ودعتة 1ك اله عنقم درفم دود نملف 4و1 منس 26يف 1 111 اكداقة وقد 2 052 52 ّ 
فَنا أن للأنّ تَعَيّرًا شَبعيًا وَممَذَا يَبْعْدُ قَوْلَ محَمَّد إِنَهُ الكَقَدُبُ فَمَط إلا أن عَنَءَ كَوْنَ هَذَا مَذْهَبَهُ كما 
للأئر تغيرا شرعيا ويحدا ب ل َ ا بنع 


قَالَ شمن الأئمّةِ. اه. 

ا ار ضير ل ل ا مج فد كه [36ظ عوع ار مك 63د وكظ روه 1 1 

وَلوْ غْسَلَ يَدَهُ للطعام أ منهُ صَّارَ المَاءُ مُسْتَعْمَلاءٍ لِأنَهُ أَقَامَ به قَرْبَة؛ لأنة سُنَه وَلوْ غسَلَ يَدَهُ من 

الْوَسَخ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِعَدَم إرَالَِّ الْحَدَثْ وَإِقَامَةِ الْقُرْبَةكَذَا في الْمُحِيطِء وَهَذَا التَعْلِيل يُفِيدُ أنه 
1 و عمو 6 2م 


كَانَ مُتَوَصَنًا ولا بُدَّ منْهُ كُمَا لا يَخْقَى وَقَوْلُهُ فِيمَا فَبْلَهُ؛ لِأَنَهُ أَقَامَ فُْبَةَ يُفِيدُ أَنهُ قَصَّدَ إِقَامَةَ السّئَةِ فلو 


ل يَفْصِدْهَا لا يَصِبرُ مُسْتَعْمَلاء وَفِبِهِ لو وَصَلَتْ شَعْرَ آدَمِيَ إلى ذُوَابتِهَا فَفَسَلَتْ ذَلِكَ الشّغْرَ الْوَاصِلَ 
لَ يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا, وَلَوْ غَسَلَ رَأَسَ إِنْسَانٍ مَقْعُولٍ قَدَ بان مِنْهُ صَّارَ الْمَاكُ مُسْتَعْمَلَا؛ لِأنّ الكأمن 
ذا وُجِدَ مَعَ الْبَدَنِ ضُمَّ إلى الْبَدَنِ وَصلِيَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَنِْلَةِ الْبَدَنِ وَالشّعْرُ لا يُضَمُ مَعَ الْبَدَنِ 
َبِالإنْفِصَالٍ 1 يَبْقَ لَهُ حكُمْ الْبَدَنِ قَلَا تَكُونُ غَسَالَبُهُ مُسْتَعْمَلَةَ قَالَ الوَلوَاجِنُ في فَتَاويهِ: وَهَذَا الْمَرْقُ 
يأْتِ عَلَى الرَوَايَة الْمُخْمَارَةِ إن شَعْرَالْآدَمِيَ لَيْسَ بئجس أَمًا عَلَى الرَوَابَِ الْأخْرَى لا يََنّى فَإنَهُ جسن 


يتجحدا يُتَجَمن الْمَاءَ اه. 

8 0 وَغَيْرِه وَبتَعْلِيم الْوْصُْوءٍ لِلئّاسٍ لا يَصِرُ مُسْتَعْمَلًا إذَا ل يرد به الصّلاةَ بَل أَرَادَ تَعلِيمَةُ اه. 
َلا يْقَى أن الَعْلِيمَ فُرْبَةٌ فَإِذَا قَصّدَ إِقَامَةَ الْقُرْبَِ يَنْبَغي أَنْ يَصِيرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا كَسْلٍ الْيَدَيْنٍ 

عام فَإنَهُ برذ به الصّلاة بل قَامَة الْفُرَةٍكما لا يخَقَى وَيوَيَدُُ ما في سَرْح الل ألا أن الف ما 
ل به به حُكُمْ شَرْعِيٌ؛ وَهُوّ اسْتِحْقَاقٌ الَوَاب وَلَا شك أن في التَعْلِيم الْمَقْصُودِ تَوَابَا وَقَدُ يُجَابُ عَنْهُ 
أن هَذَا الْمَاءَ 1 يُسْتَعْمَلَ لِقُرْئة؛ لأَنَّ الْقرْتَهَ فيه لَيِسَتْ بِسَبَبٍ اسْتعْمَالِهِ عا هي بسَبّب تَغلِيمِه؛ وَلِذَا 
و عَلَمَهُ بالْقوْلِ أُسْمغِْيَ عَنْ هذا الْفغلٍ بخلافٍ عَسْلٍ الْيَديْنِ مِنْ الطّعامء فَانَ لَه فيه لا تَحْصْل إلا 
بِاسْتعْمَالِهِ فَافْترًَا. 


وف الْقَعَاوَى الظَهيريّة وَعْسَالَةُ الْمَيَتِ نَسَةٌ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَالإِسْقَاطُ مُوَيْرَ في الَعيرْ) مَغطوف عَلَى التَمَرْبِ (قَوْلَهُ: فَلَوْ 1 يَفُصِدْهَا لا يَصِيرُ مُسْتَغْمَلا) 
في النَهرِ قَالَ وَعَلَيْهِ فتَْبَغي اشْرَاطة في كُلّ سَنَةِ كقَسْل الْمَم وَالأَنفٍ وََحُوهمَا وني ذَلِكَ تَرَدُدٌ اه. 
قَالَ الرَمْلِْ أقُول: لا تَرَدُدَ إذ لا مَانِعَ من اشْيرَاطِه حَقٌّ لَوْ 1 يكن جُنْبًا وَقَصّدَ بِعَسْل الْأَنْفٍ وَالْمَم 
وها مجْوَدَ الكَنْظِيفٍ وَإِرَالَةَ الدَّرَنِ وَالْوَسَحْ لا إِقَامَةَ الْقُرْئَةِ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا تآمّنْ اه. 

وَقَالَ الشّيْخُ إِسمَاعِيلْ الييهُ كُمَا تَكُونُ مُفَصّلَةَ تَكُونُ مجْمَلَةَ وَكُمَا تَكُونُ قَصِدِيَةَ تَكُونُ صِمْيِيّةَ فَإِذَا نَوَى 
الْؤْصُوءَ عَلَى وَجْهِ السْنّةِ دَحَلَ نَْوْ ذَلِكَ فيه ضِمنًا وَلَبْسَ في كلام الْبَخرِ ما بُعينُ النَغيِينَ لكل منْهَا 
عَلَى جِدَةٍ فَتَأَمَلَهُ اه. ٠‏ 


ر96/1) 


كدًا أَطْلَقَ مُحَمَدُ في الل وَالْأَصَّحٌ أَنَهُ إِذَا 1 يَكُنْ عَلَى بََنِهِ نَجَاسَةٌ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَلَا يَكُونُ 
تسا إِلَّا أَنَّ مُحَمَدَا إِعا أَطْلَقَ نَجَاسَةَ الْمَاءِءِ لِأَنَّ غُسَالَتَهُ لا تدلُو عَنْ النّجَاسَةٍ غَالِئًا وَف الخلَاصّة أَما إذَا 
تَوَضاً لصي في طَمْتٍ هَل يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَالْمُخْتَارُ أَنهُ يَصِيرُْ مُسْتَعْمَلًا إذَا كَانَ الصَّحٌ عَاقِلًا. 


اه. 


وَفِ الخلَاصّةٍ وَلَوْ أَحَدَ الْمَاءَ بِقَمِهِ لا يُرِبدُ به الْمَضْمَصّة لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ ُحَمّدٍ وكذَا لَوْ أَحَدَ 
بفِيه وَعَسَلَ أَعْضَاءَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَبو وسف لا يِبْقَى طَهُورا وَهُوَ المحِيحُ اه. 

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا وَأَمَْالَهُ كَمَوهِمْ فِيمَنْ أَدْخَلَ يَدَيِْ إلى الْمِرْفَفَينٍ أو إخدى رِجْلَيْهِ في إِجَانَةِ يَصِيرْ الْمَءْ 
مُسْتَعْمَلُا يُفِيدُ أَنَّ ان بِإِرَالَةِ الحَدّث كَانَ مَعَهُ تَقَرْبٌ أو لا أ 
إقَامَةُ الْمُرَْةِكَانَ مَعَهُ رَفْعْ حَدَثِ أ لا أَوْ إِسْقَاطُ الْمَرْضِء فَإِنَّ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ 1 يَزْلْ الْحَدَتُ وَلا 
الجتَابَةُ عَنْ الْعْضْو الْمَعْسُولٍ لِمَا عُرفَ أن الْحَدَتَ وَاجْتَابَةَ لا يَتَجَرَّآنِ رالا كَمَا لا يَتَجَرَّانِ ثُبُونَ 
قَالُواء وَهَذَا هُوَ الصّحيحٌ وَكَذَا َ تُوجَذ نيّهُ لقب وَإَِا سَقَط الْقَرْضُ عَنْ الْعُضْوٍ الْمَفْسُولٍ فَكَانَ 
الأول ذِكْرَ هذا السَبَبِ الثَالِثِ ولا تلام بَيْنَ سُقُوطٍ الْفَرْضٍ وَارْتقَاع الْحَدَثِ فَسْقُوطٌ الْقَرْضِ عَنْ الْيَد 
مَدَلّا يَفْمَضِي أَنْ لا يجب إِعَادَة غَسْلِهَا مَعْ بَقِيّةِ الأغضاءٍ وَيَكُونُ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ مَوْقُوقًا عَلَى غَسْلٍ 
لباقي وَسُقُوط الْمَرْضٍ هْوَ الْأصْل في الاسْتعْمَالٍ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَدَثَ رَالَّ عَنْ الْعْضْوِ رَوَالُا مَؤْقُوقَ 
لكِنَ اْمُعَلنَ به في كاب الحسَنٍ عَنْ أبي حَبفَةَ كما قله في فح الْقَِيرٍ إسقَاط الَْرْضٍ في مسأل 
إِدْخَالٍ الْيَدِ الإناءَ لِعبْرِ ضَرُورَة لا إرَالَةِ الْحَدَثِ. ا 

وَفي الُلاصّةٍ لَوْ عَسَلَ الْمُحْدِتُْ عُصْوًا آخَرَ سِوَى أَغضَاءٍ الْوْضُوءٍ كَالْفَخِذٍ الْأَصَحٌ أَنَّهُ لا يَصِيرٌ 
مُسْتَعْمَلًا بخلافٍ أَغْضاءٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَالَْصَحٌ أنه إذَا 1 يكن عَلَى بَدَنِهِ جَاسَةٌ ح) أَقُولُ: سَيَذْكُرُ مِفلَهُ عَنْ الترَاج في باب 
النّجَاسَاتِ لَكِنْ سَيَأْقِ في التَائِز الخلافٌ في أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيتِ حَبَتْ أو حَدَتٌ وَأَنَّ كك الْمُحِيطِ 
اسْعَدَلٌ لِأذَوَلٍ به لو وَقَعَ في الْمَاءِ اليل قبل الْفَسلٍ بس وَل صَلَى» وَهْوَ حامل للَميّتِ لا يموز 
وَأَنَّ صَاحِب الْمْحِيطٍ صّحَّحَهُ وَنَسَبَهُ في الْبَدَائع إِلّ عَامَة م الْمَشَايخ فَهَذَا ل عَلَى أن كَلَامَ محمد هْتا 
عَلَى إطلاقه في أَنَّ غْسَالَتَهُ نَسَةٌ إلا أن بُقَالَ إِنَّ تنجيسَة الْمَاءَ الْقَلِيِلَ وَعَدَمَ صِحَةِ صَّلَاةِ حَامِلِهِ لِمَا 
عَلَيْه مِنْ النّجَاسَةٍ غَالِئ وَهُوَ تَُوِيل بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الَصْل الطَهَارَةُ ولا يحْكُمْ بَِسَادٍ الْمَاءٍ أو الصّلاة 
بالشَّكٌ وكذًا غُسَالَيُهُ فَََمَلْ (فَوْلَُ: أمَا إذَا تَوَضأ الصََئُ إل) في الَْانيّة يه اص الْعَاقِنُ إِذَا تَوَضَّاً يُرِيدُ 
به التَطْهيرَ يَنْبَغي أنْ يَصِيرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَهُ نَوَى فَْبَةَ مُعْتَبَرَةَ اه. 

فَفَوْلَهُ: ُِيدُ به التَطْهِيرَ يد يُشِيِرُ إلى أَنَهُ إن 1 يُرِدْ بِهِ التَطْهير لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلّا وَفِ فَوْلِهِ يَنبَغي إِهَاءً إلى 
أَنَهُ لا ِوَايَة عَنْ صّاحب الْمَذْهَبِ كما قَالَ في الْقُنْيَةِ ة (قَوْلُهُ: لما عُرِفَ أنَّ الْحَدَتَ وَاجنَابَةَ 6 قَالَ 
الشّيّحُ فَاسِمٌ في حَوَاشِي ي الْمَجْمَع الْحَدَتُْ بُقَالُ َعتَيينٍ مغ الْمَانعِيّة يّةِ الشّرْعِيّةِ عَمَا لا يل بدُونِ 
الطَّهَارَة وَهَذَا لا يَعَجَرَاً بلا خلّافٍ عِنْدَ أي حَبيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَمَغْقَ النّجَاسَةِ الحَكُمِيّة وَهَذَا يعجرا 


ُبوَا ارْتقَاعَا بلا خلافٍ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأَصْحَابِهِ وَصّيْرُورةُ المَاءِ مُسْعَعْمَلًا بإرَالَةِ الثَّنَِةِ قفي مَسْأَلَةٍ 
الْبثْرٍ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الرَجلَْنِ بلا خلا وَالْمَاك الَّذِي أَسْقَط الْفَرْضَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بللا خلّافٍ 
عَلَى الصّجيح اله. 

هذا هُوَ التُخقِيق فَحُدُْ فاه بلْأَْذٍ حَقِيقٌ كذًا في حَاشِيَة وح أَكَنْدِي عَلَى الدُرَر. 

(قَولَة: ولا تارم !) الْمُرَاُ تفي العام من أَحَد الْانِين» وَهوَ جانِبُ سُفُوط الْمَرْضٍ أ فَإنَهُ قَذ 
يَسْقْطُ الْفَرْضْ وَيَرْتَفِعْ الحَدَتُْ كما إذَا أت الّهَارَةَ وَقَدْ يَسْقُطُ ولا يَرْتَفِعْ الحَدَتْ كما إِذَا 1 يُتِمَهَاء وَأمَا 
جَانِبُ رَفْع الْحَدَثِْء فَإنّهُ إِذَا وُجدَ لَِمَ منْهُ سُقُوطٌ الْفَرْضِء وَقَدْ يُقَالُ لا تلَارْمَ من هَذَا الجَانب أَيْضّاء 
إِنَهُ قد يَرْتَفِْ الحَدَثُ ولا يَسْقْطُ الْمَرْضُ كُوْصُوءٍ الصَِيَ الَْاقِلٍ لِمَا مر مِنْ صَيْرُورَةِ مَائِهِ مُسْتَعْمَا مَعَ 
أنه لا فَرْضَ عَلَيْهِ قي هَل بئْنَ سوط الْفَرْضٍ وَالقُربةِ كام أ لا إنْ فلْنَا إن سْقَاط الْقَرْضٍ لا تَوَاب 
فيه فَلَا وَإِنْ قُلمَا فيه تَوَابٌ فَتَعَمْ قَالَ الْعلّامَةُ الْمُحَقَقْ توح أَقَنْدِي وَالَّذِي يَفْتَضِيه النَظَرْ الصّحِيح أو 
الراجخ هو الْأَوَلُ؛ أن الاب في الْوْصُوءٍ الْمَفْصُودء وَهُوَ سَرْعَا عَِزَة عن عَسْلٍ الْأَْضَاءٍِ الا 
ومح الرَأْسِ فَعَسْلْ عضو مِنْها ليس بوْصْوءٍ سَرْعِنَ فَكَبِفَ بُكَابْ عَلَيِْاللَّهُمَ لا أن يُقَالَ إِنَّهُ يَُابْ 
لا وَيَدُلٌ عَلَيِْما َخْرَجَهُ مُسلِمْ عَن أب هُريرَةَ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ - قَالَ قَالَ وَسُولُ الله - 
صَلَى اله عَلَيْه وسَلّم - «إذَا تَوصّا الْعبْدُ الْمْسْلمُ أ الْمُؤْمنْ فَعَسَلَ وَجهه حَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حَطِيئَةٍ 
نط ليها ِعيْيهِ مع الْمَاءٍ أو مَعَ آخر قَطَر الْمَاءِفَإذَا غَسَلَ يَدَهُ حرَجَ من يَدِهِ كل حَطِيئَةٍ يَطَشَتْهَا يده 
مَعَ الْمَاءِ أؤ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجٍ كُلُ حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أ مَعَ آخر 
قَطْرِ الْمَاءِ حَىّ يَْرْجَ نَقِيا مِنْ النُوبِ وَالآنّام» اه. 

(قَوْلَُ: وَف الخلاصّة لَوْ غَسَلَ الْمُخْدِتُ عَُضْوًا سِوى أَغضّاءٍ الْوْصُوءِ) الْأَصَحُ أَنَّهُ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمًَا 
فَإِنْ قُلت عَلَى مُقَابِلٍ الْأَصَّحّ كَيْفَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاء و يُوجَدْ وَاحِدّ مِنْ الثَلَانَةِ قلت قَالَ في النَهَرِ: 
الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَهُ الْتَقَاتٌ إل خلافٍ آخَرَ هُوَ أن الْحَدَتَ الْأَصْعْرَ وُجِدَ هَل حَلَ بِكُلّ الْبَدَنِ وَجْعِلَ 
غَسْلْ أَغْضَاءٍ الْوْصُوءٍ رافِعًا عَنْ الْكُلَ تَْقِيفًا أو بأغضاءٍ الْوْصُوءٍ فَقَطَ فَوْلَانِ وَكَانَ الرَاجِحُ هُوَ الثَّاي؛ 
وَلِذَّا ل يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلّا بخلافه 
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الْوْضُوء اه 

َف الْمبتَعَى بَلِعَينِ اْمُعْجَمَةٍ وَبِعَسْلِهِ نَوْبا أو دَابَهَ تؤْكلُ لا يَصِيرُْ مُسْتَعْمَلًا وَوَضُوءُ الحائْضٍ مُسْتَغْمَلٌ؛ 
لِأَنَّ وضُوءَهَا مُسْتَحَبٌ اه. 

وَلا يخْقَى أَنَهُ لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إلا إِذَا قَصَدَتْ الْإنْيَانَ بِالْمْسْتَحَب وَف الْبَدَائِع لَوْ رَادَ عَلَى الثَلَاث 
قَإِنْ أَرادَ بِالرِيادَةٍ ابْتدَاءَ الْوْضُوءٍ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلَاء وَإِنْ أَرَادَ الزَادَةَ عَلَى العو الأول اخْتَلّفَ 
الْمَشَايحُ فيه اله. 

وَفِيه كلام قَدَّمْنَاهُ في بْثِ تَثلِيثِ الْقَسْلٍ في السُئن فَلْيْرَاجَغْ فَإنهُ يَقْمَضِي أَنَّ الْوْصْوءَ عَلَى الْوْضْوءٍ لا 
يَكُونُ قُرْبَةَ إلا إِذَا اخْتَلّف الْمَجْلِسْ فَحِيئئِذٍ يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَا أَمَا إِذَا الَحَدَ الْمَجْلِسْ فَلَا يَكُونُ 
بن تكزة فيكو الماع تتفل وف فاج الت فإ يل التو لبن على أغعنابه 
جَاسَةٌ لا حَقيقِيَةٌ ولا ححكميّةٌ فَكَيْف يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بييّة الْقُرْبَِ فُلنَا لما تَوَى الْقُيْبَةَ فَمَدْ ازْدَادَ 
طَهَارَةَ عَلَى 0 وَلَنْ تَكُونَ طَهَارَة جَدِيدَةً إِلّا بإِرالَةِ النّجَاسَةٍ الحُكُْميّة حُكْماء فَصَارَتْ الطَّهَارَةُ عَلَى 
الطَّمَارَةِ وَعَلَى الْحَدَثِْ سَّوَاءٌ اه. 


وَأَمّا الدَّات أغني وَفْتَ نُبُوتِ الِاسْبَعْمَالٍ فَقَالَ بَعْضْ مَشَايِِنَا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلٌ مَا رَايَلَ الْبَدَنَ وَاسَْفَرَ 
في مَكان مِن أَرْض أو إِنَاء وَهُوَ مَذْهَبُ سُفَْانَ النَورِيٍ وَاسْعَدَلٌَ مَسَائْلَ رَعَمَ أَنَّهَا تَدُلٌ لَه مِنْها إِذا 
تَوَضّأً أو اغْمَسَل وَبَقِيَ عَلَى يَدِهِ لُمعَةُ فََحَدَّ الَْلَنَ مِنْهَا في الْوْضُوءِ أو من أي عُضْو كانَ في الُْسْلٍ 
وغَسَلَ اللّمعَةٍ ُو وَمِنْها تفل الْبلّةِ من مَفْسُولٍ إلى توح جاب وإنْ وْجد الِانْفِصّالُ وَمنْهَا أن 
حزق الي يه َعَمَسَّحُ يا تجوز الصَّلَاةُ مَعَهَاء وَإِنْكانَ ما أَصَابَهَا مِنْ الْبَثَلِ كيرا فَاحِشا وَكذًا إذَا أصّاب 
تَوَْهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلْ لا يَضْرةُ ل ل 0 
يَصِيرُ مُسْتَعْمَلّاء وَإِذَا رَايلَهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا, وَإِنْ 4 يَسْتَقِرٌ في مكانء فَإنَّهُ ذكِرَ في الل أَنَهُ إِذَا مَسَحَ 
َْسَهُ بَِلٍ أَحَدَهُ مِن يبه 1 يجَز وَإِنْ ل يَسْعَقِرٌ في مكان, وَكذًا لَوْ مَسَحَ َأْسَهُ يَلَلٍ باق بَعْدَ مح 
لخَْيْنِ لا ينه وَل بِأنّهُ ما قَدْ مَسَحَ به مَرَةَ أَشَارَ به إلى مَا فُلََا وَقَلُوا لا يجُورُ َقْلُ الْبِلّة مِنْ عْضْو 
مَغْسُولٍ إِلَ مِثْلِهِ قَدَلَ عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ ما فُلَْاهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ صَيْرُورَُهُ مُسْتَعْمَلًا بنَفْسِ 
الور لك أ ل مِن الْعُْضو جُرْءْ مِنْ الْمَاءٍ إلا أنَّ فيه حَرَجًا 
فَسَقَطّ اغتِبَارُ حَالَةٍ ة الِاسْتغْمَالٍ في عُضْوٍ وَاحِدٍ حَةٍ حَقِيقَةَ حَقِيِقَةَ أو في عُضْوٍ وَاجِدٍ خْكُماكُمَا في الجَابَة فَإِذَا 
رَاِيَلَ الْعضْوَ رَالَتْ المتزوزة, طهر كم الاشيفمال ب ِمَضِيّة الْقيّاسِ وَقَدْ حَصّلَ الْجَوَابُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ 
الأول الي اسْكَدَلٌ يا سُفْيَانُ. 


وَأَمّا عَنْ الثَانيَة فَمَدْ ذَكْرَ الَْاكِمُ اليل أَنّهَا عَلَى التَفصِيل إِنْ 1 يَكْنْ اسْتَغْمَلَهُ في شَيْءٍ من أَعْضَائَهِ 


يجُورُ أَمَا إذَا كَانَ اسْتَعْمَلَهُ لا يخُورُ وَالصّحِيح أَنّهُ يجُورُ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ في الْمَغْسُولَاتِ؛ لِأنّ فَرْضَ 
لْغْسْلٍ إِنَا تَأَدّى با جَرَى عَلَى عُصُوو لا بالْلِّ الَْاِيَة يَةِ فَلَمْ تكن هَذِ الِْلّهُ مُسْتَعْمَلَةَ بخلافٍ ما إِذَا 
اسْتَغْمَلَهُ في الْمَْح عَلَى ال ثم مَسَح بِهِ رَأْسَهُ حَيْتْ لا يَجُورُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْح يَتَأدّى بِالْلَّ 
وَتفْصِيلٌ الحاكم عََمُولٌ عَلَى هذا وما ما مح بالْمِنْدِيلٍ أو تَقاطَرَ عَلَى القُؤب» فَهُوَ مُسْعَغْمَل إلا 
3 ل 0 جْوَارَ الصّلَاة؛ لِأنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عِنْدَ تُحَمَدِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَهْمَاء وَإِنْكَانَ 
كنّ سُقُوطً اغْتبَارٍ نَجَاسَتِهِ هَاهْنَا لِمَكانِ الضَّرُورَةٍ هَذَا مَا قَرّرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائع - رَحمَهُ اللّهُ - 
0 في الْمُحِيطٍ أَنَّ الْقَائْلَ بِاشْترَاطِ الِاسْبَقْرَارٍ سْفْيَانُ فَقَطْ ذونَ أَفل الْمَذْهَبٍ وَصُّجَحَ في الْدَايَة 
وَكثِيرٍ منْ الْكْتْبٍ أَنَّ الْمَذْهَبَ صَْرُوزئة معفم بمْجَرّدِ الانْفِصّالٍء وَإِنْ 1 يَسْتَقِرَ وَصُدَرَ به في الْكاف 
وَذْكِرَ مَا في الْكْرٍ بِصِيعَة قِيلَ وَمَا ذَكرَهُ في الْكُْرٍ هُوَ مَذْهَبُ سُْفْيَانَ التّرِيِ وَإِنْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وَبَعْضٍ 
مَشَايخْ تلخ وَأَبي حَفْصٍ الكبير وَظَهِيرِ الدّينٍ لْمَرْغِينَايَ قَالَ في الخلاصة وَالْمْخْتَارُ أَنَهُ للا يَصِيدُ 
سنا م 1 يس و امكان وسكن عن الكداد 7 
وَفِ غَايَة الْبَيَانِ أنَّ نُحْمَارَ فَخْر الْإِسْلام الْبَرْدَوِيَ وَغَيْرهِ في شُرُوح الججامع الصّغيرٍ اجْتِمَاعْهُ في مَكان 
0 
[منحة الخالق] 
عَلَى الْأَوَلِ (قَولَة: وَوْضُوءُ الَائْضٍ مُسْتَغْمَلٌ؛ لِأَنَّ وُضُوءَهَا مُسْتَحَبٌ) قَالَ في التَهْر: قَالُوا بوْضُوءٍ 
الخَائْضٍ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلا؛ لأَنَهُ يُسْتَحَبُ ا الْوْضُوءُ لِكُلَ فرِيصّةٍ وَأَنْ تَجِْسَ في مُصَّلَامَا قَدْرَهَا كن لا 
تَنْسَى عَادَتَهَا وَمُفْمَضَّى كَلَامِهمْ اختِصّاص ذَلِكَ بالْفرِيِصّة وَيَنْبَغي أَنَّهَا لَوْ تَوَصَّأتْ لِمَهَجُدٍ عَادِيٍَ لا 
أؤ صَلَاةٍ ضُحّى أَؤْ جَلَسَتْ في مُصَلَاهَا أَنْ يَصِيرَ مُسْعَعْمَلا وك أرَهُلهُمْ (قوْل: وَفِيِ كلام قَدَمناُ () 
أَقُولٌ: وَفيه كلاه قَدَّمْنَاه عَنْ التَهْرِ فَلْْرَاجَعْ فَإنَه يَقْنَضِي أن كَرَاهَةَ تَكْرَارٍ الْوْضُوءٍ في ججْلِسِ إِذَا تَعَدَّدَ 
مِرَارًا لا فيمًا إِذَا أَعَادَهُ مَئَةَّ وَاحَِدَةً. 
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الْمُسْلمِنَ اه 
َف معْرَاج الدَرَايَةِ عَنْ شَيْخَهِ أَنَّمَا في الْدَايِ في حَقّ مَنْ لا ضَرُورة فيه كنِيَابٍ غَْرٍ الْمُعَوَضَي» وقِيل 
في حَقَ الْمُغْمَسِلِ؛ ِأَنّهُ قَلييل الْوْقُوع لا في حت الْمُمَوَضّيْ اه. 


وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا في الِْدَايَةِ وَمَا في الْكَنْر اخْتيّارُ بَعْض الْمَشَايخْ وَمَبْىَ اختيّار مَا في الكنز 
َه م كر في اليا فب حََح عطي كم همه ي خاي ايان الما الذِي يفط بن 
الأَغضَاءِ يُصِيبْ تَؤْب الْمُعوَضيٍ فَلوْ قُلْا باسْتَمَالِهِ بالاْفِصّالٍ فَقَط لَتتَجَس توب علَى الْقَلٍ 
ِنَجَاسَتِهِ حَقّ احْتاج بَعْضْهُمْ إلى حمْلِهِ عَلَى ثِيّابٍ غَبْرٍ المُمَوَضِئ وَبَعْضْهُمْ إلى حَمْلِهِ عَلَى الْغْسْلٍ كما 
َأَيْتء وَلَيْسَ مَا تَوَهمُوهُ من الخرَج مَوْجُودَاء فَقَدْ قَدَمْنَا عَنْ الْبَدَائع أَنَّ مَا يُصِيبْ كَؤْب الْمُتَوَضَّى 
معُوٌ عنهُ بلاقاقِء وكا ذكِرَ في عير وما في تياب عَبٍْ مْوَي فلا حَرَج وَفَائِدَةُ لحلاف تَظَهرٌ 
ِيمَا إِذَا الْمَصَلَء وَل يَسْتَقِرَ بل هو في الهوَاءِ فَسَقَطَ عَلَى عُطو إِنْسَانٍ وَجرَى فيه من غَيْرِ أن يَأَخْدَه 
بكَفَهِ فعَلَى قَوْلٍ العامة لا يَصِحْ وَصُوءْة وَعَلَى قَوْلٍ البَعْضٍ يَصِح. 


[صِمَة الْمَاءِ المُسْتَغمَلٍ] 

التَّلِتْ أغني صِفَة الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ ل تُذْكر في طَاجِرٍ الاي وَهَدَا ذكِرَ في الكاني الَذِي هو جنغ كلام 
ُحْمَدٍ أَنَّ المَاءَ الْمُسْعَعْمَلَ لا يمُورُ التَوَضُوْ به وَل يُبَينْ صِفََهُ من الطَهَارَةٍ أو النّحَاسَةِ؛ فَلِهَدَا لتقت 
مَشَايحُ الْعِرَاقٍ خِلافًا بَْنَ أُصْحَابئًا في صَِبهِ فَقَالُوا: طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابئاء وَعَيْرْهُمْ أَنْبَتَ 
لحلاف فَقَالُوا إنَّ عن أبي حَِيفَة رَايعَيٍْ في رِوَايةِ نحَمَدِ عَنْهُ أنّهُ طَاهرٌ غَيْرُ طَهُورِ وَبَا أَخدّ وكا رَوَاهَا 
فُرُوعًا عَامِرٌ عَنْ أي حَِيقَةَ كمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خان في شَرْجِهِ وَني روَايَة أي يُوسُفَ وَالْحْسَنِ بْنِ زَيَادٍ أنه 
تمن عَيْرَ أن الحَسَنَ روي عَنْهُ الَغْلِيظٌ وَأََا يُوسْفَ رُوِي عَنْهُ التَخْفِيفُ وَكلٌ أَحَدَ لِمَا وى وَرُوِي عَنْ 
أبي يُوسْفَ أَنَّ الْمُسْتَعْمِلَ إِنْكَانَ مُحْدِنَا أو جنْبًا فَالْمَاءُ تجمن, وَإِنْ كانَ طَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَعِنْدَ وُقرَ 
إنْكَانَ الْمُستغيل تحن أؤ جُئُبا فَهُوَ طَاجِرٌ غَيْرُ طَهُورِ وَإِنْ كان مَُوَصّئا فَهُوَ طَاهِرٌ طَهُور وقد 
صّحَّحَ الْمَشَايحُ رِوَايَةَ نُحْمَدٍ حَقّ قَالَ في الْمُجْتَى وَقَدْ صّحَتْ الرْوَابَاتُ عَنْ الْكُل أَنَهُ طَاهِرٌ غَيْرْ 
طَهُورٍ إل الحدن وَقَالَ قود الإسْلام في شَرْح اجامع الصّغير هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدََاء وَهُوَ الْمَذُكُورُ في 
عَامَةِ كُتُبٍ مُحَمّدٍ عَنْ أَصْحَابنَا فَاخْمَارَةُ الْمُحَقَقُونَ مِنْ مشَايخ مَا وَرَاءَ الَهْرِ وَفي الْمُحِيطٍ أَنَّهُ الْمَشْهُورْ 
عَنْ أي حَنِيقَةَ وني كثرٍ من الْكُْبٍ وَعَلَيْهَاالْقَْوَى مِن عَبْرٍ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمُحْدِثْ وَالجُنْبٍ الْمَذُكُورٍ في 
فتَاوَى الْوَلوَاِيَ وَالتَجْسٍ في مَوَاضِعَ أَنَّ الْقَْوَى عَلَى روَايّة محمد لِعُمُومِ الْبَلوَى إلا في الب وَقَدْ 
ذكْرٌ النَووِيُ أن الصّحِيح مِنْ مَذْهَبٍ الشَافِعِيٍ أَنّهُ طَاهِرٌ غَيْرْ طَهُورٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ 
ايك وو يدك ابن انر عن يرا وهو فَْلُ مخهور السلفٍ والَفٍ اه 

وَجْهُ واي النّجَاسَةٍ قَوْلُُ - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ - «لا يبُوآنَ أحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الدَائِم ولا يَعْتَسِلَنَ 
فيه من الجتَابَِ» كذًا في للدَايَةِ وَكثيرٍ من الْكُتْبٍ قَالَ في الْبَدَائْع: وَجْهُ الاسْتَذْلالٍ به حُرْمَةُ الاغْتِسَالٍ 
في الْمَاءٍ الْقَِيلٍ لِإجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ الاعْتِسَالَ في الْمَاءٍ الكثير ل بكَرَام فَلَوْلَا أنَّ الْقَيلَ مِنْ الْمَاءِ 


يَنْجْسُ بلِاعْحِسَالٍ بتَجَاسَةٍ الْعْسَالَةٍ 1 يكن لِلنَهِي مغق؛ لِأَنَ إِلْقَاء الطَهِرِ في الطَاجِر لَيْس برام ما 
تَنْجِيسُ الطَجِرِ فَحَرَامْ فَكَانَ هَذَا هيا عَنْ َنْجِيس الْمَاءٍ الطّاهِر بالِاغْتِسَالٍ وَذَا يَفْمَضِي التَّتَجْسَ به 
وَلَا يُقَالُ يحْتمَلْ أَنّهُ َهْيّ لِمَا فيه مِنْ إِخْرَاج الْمَاءٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطَهرًا م غَيْرْ ضَرُورَةٍ وَذَلِكَ حَرَام؛ 
أن تَقُولٌ الْمَاءُ الْقَلِيل ِتنا درج عَنْ كؤنه مُطَهَرا باخبلاطٍ غَبْرٍ الْمُطَهّر بِهِ إِذَا كَانَ الْعَيْرُ غَالَِا عَلَيِْ 
كْمَاءٍ الْوَرْدِ وَاللَّبنِ فََمَا إِذَا كَانَ مَغْلُوبَا قَلَا. وَهَاهْنَا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ مَا يُلاقي الْبَدَنَ وَلَا شَكَّ أَنَّ 
ذَلِكَ أَقَلُ مِنْ غَيْرٍ الْمُسْتَغْمَلٍ فَكَيْفَ يَخْرُجُ به من أَنْ يَكُونَ مُطَقَرًا. 

َأَمَا مَُاقَاةُ النَجِسِ الطّاهِرَ توحث تلجيسن الطَّاهِرٍ وَإِنْ ؤَ يَغْلِبْ عَلَى الطَّاهِرِ لاختلاطه بالطَاهِرِ 
عَلَى وَجْهِ لا يكن التَمْيِيرُ بَيْئَهُمَا فَبُحْكُمُ بِئَجَاسَةٍ الْكُلّ فَتَبَتَ أَنَّ النَهْيَ لما قُلْنَا ولا يُقَالُ يحَمَل أنه 
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الَْدِيثُ مُطْلَّقْ فَيَجبُ الْعَمَلُ بإطلاقه؛ وَلِأَنَّ النَهِي عَنْ الِاغْتِسَالٍ يَنْصَّرِفْ إِل الِاغْتِسَالٍ الْمَسْنُونِ؛ 
ِأنّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفٌ بَيْنَ الْمُسْلِِنَ وَالْمَسْنُونُ مِنْهُ إرَالَهُ النْجَاسَةٍ قَبْلَ الِإغِْسَالٍ عَلَى أن النَهْي عَنْ 


الاغْتِسَالٍ فيه لِمَا ذكرْنا صِيَّانَةَ لكام صَاجِب الشّرْع عَنْ الْإِعَادة الخَالِيَةِ عَنْ الإقَادَةٍ اه. 

في اليتراج الْوَمَاح كما لا يخقَى عَلَى مَنْ يرَاجِعهُمَاء وف مِعْرَاج الذَرَايَة فَإِنْ قبل الْقِرانُ في النَطّم لا 
وجب الِْرانَ في الحم قلا يلم جسن الْمَاء بالاغسَالٍ فنا قذ ين أن مطلق النفِي للُخرم 
خُصُوصًا إِذَا كَانَ مُوْكُدَا بَنُونِ التَوْكِيدٍ لا باغتبارٍ الْقِرَانِ اه. ْ 


ل مل 


مر مر 


عَنْ الْمُكَلْفٍ لا أَنَّ وَصْف النَّجَاسَةِ حَقِيفَةٌ لا يَقُومُ إلا بحسم كَذَلِكَء وَفي غَيْرِهِ تجَازٌ بَلْ مَعْنَاهُ الحقبقى 


وَاجِدٌ في ذَلِكَ الجسم. 

الصّلاةٍ وَالسُجُودِ حَالَ قِيَامهِ لِمَنْ قَامَ به إلى غَايَةِ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ فيه, فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ قط ذَلِكَ 
الاعْتبَارُ كل ذَلِكَ ابْتلاءَ لِلطَاعَةَ فَأَمَا أَنَّ هْنَاكَ وَضْفًا حَقِيقيًا عَفَِن أؤ تَحْسُوسًا فَلَا وَمَنْ اذَعَاهُ لا يَقْدِرْ 
في ِنْبَايهِ عَلَى غَيْرٍ الدّعْوَىء وَيَدُلٌَ عَلَى أنه غيَارُ الخبلافه تاف الشرَائع ألا َرَى أَنَّ الحمْرَ 
َحَكُومٌ بِنَجَاسَعِهِ في سَرِبعتِنَاء وَبِطْهَارتِهِ في خَيِهَا فَعْلِمَ نا لَيِسَتْ سِوى اغَتبَارٍ شَرْعِيٍ ألم معَهُكذًا إلى 
غَايَةِ كذَا ابْتلاء وَفي هَذَا لا تَقَاوْت بَبْنَ الدَّم وَالْحَدَثْء فَإنَهُ نضا لَيْسَ إِلّا ذَلِكَ الاغتبَارَ فَظَهَرَ أن 
المُوَيْرَ َف وَصْفٍ التَّحَاسَةِ وَهُوَ مُشْتَرَكَ في الل وَالْمَْع فيَقبْتْ مل كم الْأَصل, وَهْوَ نَجَاسَة 
الما الْمُسعَغملٍ فيه في القزعء وَهُوَ الْمُسعَغمَلَ في الحدَثِء فيَكُونُ تجا إلا أن هذا ما ينمض عَلَى 
مَنْ يُسَلَمْ كَؤْنَ كم الْأَصْلٍ ذَلِكَ كُمَالِكِ وَأَكْثرٍ الْعلَمَاءِ 


* 
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وَاما من يَشْترِط في جحاسّته خروجه من الثؤب متغيرا بِلوْنِ النْجَاسَة كالشافعيٌ فلا فعندهة الَمَاءٌ الذي 


َل الحدَثِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مُسْتَعْمَلٌ» وَهْوَ لا يَفْصُرُ وَصْفَ الاسْتَغمَالٍ عَلَى رَافع الحَدَثْ, فا يَنْتهِضُ 
عَلَيْهِ بَعَْدَ اكلام مَعَهُ في نَفْسِ هَذًا التَفْصِيلٍِ وَهُوَ سَهْلَ غيْرَ أن سنا إِلّا بِصدَدٍ تؤْجيهِ رواية حَاسَةٍ 
الْمُسْتَعْمَلٍ عَنْ أبي حَنِيقَةَ عَلَى أُصْولِاء َإِنْ قبل لو ته مَا دكت كان لِلْبَلْوَى تأثِيرٌ في إسْقَاطٍ كمه 
فَجوَابُ الصرورة لا يَْدُو حْكُمُها تله والْبلوَى فيد نا هي في القِيَاب فِيَسْقُطُ اغيَِار َاسَةٍ كَؤْبٍ 
الْمعَوَضِي وَتَبْقَى حرْمَة شْرْبهِ وَالطَبْخ به وَعَسْلٍ النَوبٍ مِنْهُ ونَاسَهُ من يُصِيبْهُ كذًا قر وج الَِْاسَ 
الْعَلَامَةُ الْمُحَقَقْ كُمَالُ الدّينٍ بْنُ هنم الدِينِ - رَحمَهُ الله - عَلَى النّجَاسَةٍ وَاسْتَدَلٌَ في الْكِفَايَة للشّيْخ 
جَلالٍ اليّينِ الخبَازِيٍ يإشَارَةٍ ْله تَعَالىَ عَقِب الْأَمْر بِالْوْصُوءِ وَالَمُم (وَلكن يريذ لِيَطَفَرَكُمْ) [المائدة: 
6] قَدَلَ إطلاق التَطهيرٍ عَلَى تُبُوتِ النّجَاسَةٍ في أَغضَاءٍ الْوْصُوءٍِ وَدَلَّ الخَكُمْ برَوَاهَا بَعْدَ التَوَضُوْ عَلَى 
الِْقَاهَا إل الْمَاءِ فَيَجبُ الخَكُمْ بِالنّجَاسَةِ ث إنَّ أبَا يُوسْفَ جعَل نَحَاسَتَهُ حَفِيفَةً لِعُمُومِ الْبَلْوَى فيه 
عدر صيَائةٍ الاب نه وَلِكَْنِ َل اتاد وجب ذَلِكَ حِفَةُ في كمه وَالسَنْ يَْعَل تجاستَة 
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وَوَجْهُ ِوَايَةِ حمّدٍ ما وَوَاهُ الْمُخَارِي وَمْسْلِمٌ في صَحِِحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ «جَابرٍ قَالَ مَرِضْت فَأَتاني الي 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِني فَوَجَدَانٍ فَذَ أَغبيَ عَلَيَ فْتَوَضَّاً النَمُ - صَلَى الله 


[نحة الخالق] 

(فَوْلهُ: وَقَدْ حَصّل ه مِنْ الْجْوَابِ الْأَوَلِ دَفْعْ مَا ذكْرَهُ في فح الْقَدِير) أَيْ مِنْ الْجَوَابٍ عَنْ السّوَالٍ 
الأول وَهُوَ فَوْلهُ لا يُقَالُ يعمل أَنهُ َهْيّ لِمَا فيه من ِخْرَاج الْمَاءٍ من أَنْ يَكُون مُطَهَرًا !لح وَالّذِي 
ذكرة في فئح الْقدِير هو فَوَلَهُ: وأا فَوْلَُ - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلُمَ - «لا يَبوانَ حدم في الْمَاِ 
الدّائِم ولا يَغَْسِلَنَ فيه من اتَابةِ» فَعَايَةُ مَا يُفِيدُ نَهِْيْ الِاغْدِسَالٍ كَرَاهَةَ الَخْريم وَيَجُورُ كَوْنْهَا لكي لا 
تُسلب الطَهُورية فيَسْتَْمِلُه بض مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بدَلِكَ في رَفْع الحَدثْ وَبْصلَي ولا فَرْقَ بَيْنَ هذا وَبَتنَ 
كَوْنِهِ يَعَنَجّمنْ فَيَسْتَعِْلُهُ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بحَالِهِ في لَرُوم الْمَحذُورٍ وَهُوّ الصَّلَاةُ م مَعَ الْمَُاف فَيَصْلحُ كَوْنُ 
كُلّ مِنْهُمَا مرا لِلنَفِي الْمَذْكُورٍ اه. 

كر فا الدع : أنَهُ لا 0 من الام في الْعَاء 00 عله الطقورئة 0 0 هَذَا ال 0 
في السْراج) ل 0 الال لان وما َع في اليرَاج هُوَ مَا رق السُوّالٍ؛ فد قَالَ. في 0 
وَهَدَا يدل عَلَى تَاسَيهِ إلا أن يجَابٍ عَنْه أن الْمُفَْسِل من اجتابَة لا يلو بَدَنَهُ عن نجَاسةٍ الْمَيَ عَادَة 
وَالْعَادَةُكَالْمُِيَفَنِ ٠‏ 
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وُضصُوءَهُ عَلَيَ فَأَقَفْت» وَني الْبْخَارِيَ أَنْضًا أَنَّ «النَّاسَكَانُوا يَكَمَسَحُونَ بوْضُوءٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَفِيهِ «أَنّهُ إذَا تَوَضّأً كادُوا يَفْتَلُونَ عَلَى وَصُْوتِهِ» فَكَذَا اسْتَدَلٌ مَشَايِكْنا لِروايَةٍ الطَهَارةٍ 
منهُمْ لْببهَقَيْ في الشَامِلٍ وَكذَا اسْمَدَلٌ به النَوَوي في شَرْح الْمُهَدّبِ وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أن يَقُولَ إِنَّ هذا لا 
صلخ دلبل مدعي لأنّ هذا الذي كوا به لسن هو المتشاقط من أخصايه - عَليْه العكلاة 
وَالسََامُ -, فَإنَهُ يجوز أَنْ يَكُونَ هُوَ مَا فصل مِنْ وَصُوئِه فَإِنّ في بَعْضٍ رِوَايَاتِهِ الصّحِيحَةٍ فَجَعَلٌ 
النَّاسْ يأْخْذُونَ من فَصْلٍ وصُوتِهِ فَيَعَمَسَّحُونَ به وَفي لَفْظِ النَّسَائِيَ في هَذَا الْحَدِيث «وأَخْرَجٍ لال 
فَصْل وَضصُوئِه فَابَِدرَهُ النّاسُ» وَلَيْسَ الْمُرَادُ به الْمتَسَاقِط مِنْ وَصُوِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وكذًا حَدِيتُ 
جَابِرٍ «قَصْب عَلَيْهِ من وَضُوئِه» . فَإِنْ لجعل الْوْصُوءَ الا لِمُطْلَقٍ الْمَاءِ فلا دَلَالَةَ فيه عَلَى طَهَارة 
الْمَاءِ الْمُسَْعْمَلِء وَإِنْ أَرِيدَ بوْصُْوتِهِ فَضْلْ مَائِهِ الَّذِي تَوَضَا بِبَعْضِهِ لا اسْتَغْمَلَهُ في أَعْضَائِهِ فَلَا دَلَالة 
فيه أَْصضمّ وَإِنْ عل اهما لِلْمَاِ الْمُعَدَ ا 0 
الاختِمّالاتٍ كذَا ذَكَرَهُ الْعَلّامَةُ الْندِيُ؛ وَلَذَا وَلَهُ أَعْلَمْ 1 يُسْتَدَلٌ الْمُحَقَقُ ابْنْ الْمَام بحَذِهِ الدَّلائلٍ 


رِوَايَةِ الطَهَارَة وَإِعّا اسْتَدَلٌ بالْقيّاسِ فَقَالَ الْمَعْلُومُ مِنْ جهَةٍ الشّارع أَنَّ الْآلَه الي تُسْقِطُ الْقَرْضَ وَتُقَامُ 
ها اَعَد 1 

َأَمَا الحَكُمْ بِنَجَاسَةٍ الْعيْنِ شَرْعَا فَلّا وَذَلِكَءٍ لِأَنّهُ أَصْلَّهُ مَالُ الرّكاةٍ تُدَنّسُ بِإِسْفَاطٍ الْمَرْضٍ به حَىٌّ ججِل 
من الأؤماج في لفاه - َيه الشلام -- فوم على من شرف تراه الناصرة له و بعبل مع هذا إل 
النّجَاسَةِ حَقّ لَوْ صَلَّى حَامِل دَرَاهِم الرّكاةِ صَحَتْ فَكَذَا يجبُ في الْمَاءِ أَنْ يَتَميّرَ عَلَى وَجْهِ لا يَصِلْ 
ِل العَتَْسء وَهْوَ سَلْبُْ الطَهُورية يه إل أَنْ يَقُومَ فيه دَلِيِلَ يَخْصّهُ غَيْرْ هَذَا لِْيّاسِ اه. 

لكِن قَدَ عَلِمْت الدَلِيلَ الّذِي ذَكَرْناهُ لبي حَبِيفَةَ آنقًا فَانْدَفَعَ ب به هَذَا الْقيّامنُ وَبحَذَا يَتَرَحْ م الْقَوْلُ 
بِالنّجَاسَة وَيَذَا وَآلَهُ أغْلّمُ ذكرَ صَاحِبُْ اللِْدَايَةِ في التَجِيسٍ أَنَّ الْقَعْوَى عَلَى روَايَةِ تحَمَدٍ لِعْمُومِ الْبَلَوَى 
إلا في النُب كما تَقَلْمَاهُ عَنْهُ وَعَنْ الْولوَاجِيَ آنقَاء فَإنَهُ لِمَاكَانَ دَلِيلٌ التّجَاسَةٍ قَويّ كَانَ هُوَ الْمُخْمَارَ 
إلا أنَ الْبلْوَى عَمتْ في الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ في الْحَدَثِ الْأَصْعَر فَأَفِىَ الْمَشَايِحُ بِالطَهَارَةِ بخلافٍ 
الْمُسْتَعْمَلٍ في الْأَكْبَرِ 1 يُوجَدْ فيه عُمُومُ الْبَلْوَى فَكَانَ على الْمُخْتَارٍ مِنْ النّجَاسَةٍ وَيُؤَيدُهُ مَا ذكره 
شمن الْأَئِمَةِ السَرَحْسِئٌ في الْمَبْسُوطٍ أَنَ فَوْلَهُ في الْأَصْلٍ إِذَا اغْمَسَلَ الطَاجِرُ في الْبْرِ أَفْسَدَهُ دَلِيلٌ عَلَى 
أن الصّحِيحَ مِنْ فَوْلٍ أي حَدِيقَةَ إِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ تن؛ لِأَنَّ الْقَاسِدَ مِنْ الْمَاءٍ هُوَ النَّجِسسُ اه. 
لَكِنْ بُح في مَوْضِع آخَرَ رِوَايةَ أي يُوسْفَ الْقَائِلةَ بِالتَحْفِيفٍ وَاسْتَبْعَدَ رِوَايَةَ الحَسَنْ الْقَائِلَةَ بالغْلِيظِ 
فَقَالَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بَعِيدٌ) فَإِنَ للبلوى تأَثيرا ف تَخْفِيفٍ النَجَاسَة وَمَعْىَ الْبَلْوَى في الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ 
الطّاهِرِ فَإِنَّ صّوْنَ التبَابٍ عَنْهُ غَبْرْ تمكنء وَهُوَ مُحْتلَفَ في َجَاسَبِهِ فَِدَلِكَ حَففَ حْكْمُهُ اه. 

وَف فَتَاوَى قَاضِي خان 00 عَنْ أبي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسُفَ نجَاسَةُ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ لَكِنْ قَالَ في 
الذّخيرَةٍ الظَّاهِرُ أنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَ طَاهِرٌ لِلْجُنْبٍ وَالْمُحْدِثْ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ في الْفْسْلٍ فَلَيْراجَعْ 

نه اغلَخ أن الْمَاءَ الم مْتَحم عَلَى قَوْلٍ الْقَائلِينَ بِنَجَاسَتِهِ نَجَاسَةٌ عَبْيَةٌ عَيْيِبةٌ عِنْدَ الْبَعْضٍ حَقٌّ لا يجُورَ 
الانْتمَاعٌ به بِوَجْدِ ما وَعِنْدَ الْبَعْضٍ لَجَاسَمُهُ بالْمُجَاوَرَةٍ حَىّ يجُورَ الانتاع به بسَائِرٍ الْوْجُوهِ سِوَى 
الشُرْب؛ لِأَنَّ هَذَا مَاءْ أَزِيلَث به النّجَاسَةُ الُكُمِيّةُ فَصَارَ كما أزيل به التَّحَاسَهُ الحقيقِيةُ وَوَجْهُ الْأَوَلٍ 
أَنَّ الْمْجَاوَرَةَ إِعا تَكُونُ بِانْتقَالٍ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ إلَى عَبْنِ و1 يُوَجَدْ حَقِيقَةً إلا أَنَهُ يَعَتَجسْ الْمَاءْ 
بالاسْتعْمَالٍ شَرْعَا فَيَكُونٌ تجسًا عَيْمَا فَيَكُونْ كذًا ذَكرَهُ الإمَامُ صَاحِبْ الْدَايَةِ في التَحْيِسٍ و يُرجَخْ 
لكِنّ تأخيرة وَجْةَ الْأَوّلٍ يُفيدُ تَرْجِيحَهُ كمَا هِي عَادَنُُ في الدَايَة وف الخُلَاصَةٍ وَيِكْرَهُ شْرْبُ الْمَاءِ 
الْمُسْتَعْمَلِء وَأمًا الْمَاءُ إذَا وَفَعَتْ فِيهِ يَجَاسَةٌ َإِنْ تعَيّرَ وَصْفُ الْمَاءِ 1 يخ الِانْمَاعٌ به بال وَإِنْ 1 
يََعيّر الْمَاءُ جَارَّ الِانْتِفَاع به كبَلّ الطَينٍ وَسَفْي الدَّوَابَ اه. 

وَلا يَخْقَى أن الْكَرَاهَةَ عَلَى روَايَة 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَه: ولا يَخقَى أن الْكَرَاهَةَ عَلَى روَابَةٍ الطَهَارَة) قَالَ الرَملِيُ عَنْ التَهرِ وَأقول: يكن حمله عَلَى روَايَة 
النّجَاسَةٍ بنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْهَا يَنْصَرِفْ إلى التَخريم اه فَليمَآمَلُ. 
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الطَهَارَةِ أَمًا عَلَى رِوَايَةِ التَجَاسَة فَحَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَيَرَمُ عَلَيْهمْ الْحَبَائتَ! [الأعراف:157] 
وَالنّجَسسْ مِنْها 


َف الْبَدَائع وَيُكْرَهُ الكَوَضُؤْ في الْمَسْجِدٍ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا بأسَ به عِنْدَهُ 
طَاهِرٌ وَأَما 0 يُوسف؛ أنه يَفُولُ بِنَجَاسَتِهِ وكذَا ما رُوِيَ عَنْ أَبي حَبِيفَةَ وَأَمَا عَلَى رِوَايَة الطَّهَارة 
عَنْهُ؛ِ فَإِذَنَهُ مُسْتَفَدَ مُسْتَفْدَرٌ طَبْعَا قَبَجِبْ تَنْزِهُ الْمَسْجدٍ كما يجب تَنْزِيهُهُ عَنْ الْمُخَاطٍ وَالْبَلْهَمِ اه. 

وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خانء وَإِنْ تَوَضَّاً في إنَاءٍ في الْمَسْجِدٍ جَارَّ عِنْدَهُمْ. 


الرَابعٌ: في حُكْبهٍ قَالَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ انَمََ أُصْحَابْنَا في الرَوَايَاتِ الظَاهِرَةٍ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَ 
في الْبَدَنِ لا يَبْعَى طَهُورَا اه. 

وَقَالَ في 00 أنَهُ لا يُزِيل الْأَخْدَات قَالَ الشَارِحُونَ: إِنَّ هَذَا حُكُمُهُ وَقَالُوا: قُيَدَ بالْأَخْدَاثِ لِمَا أَنّه 
يِل الْأَنْجَاسَ عَلَى مَا رَوَى مُحَمَدُ عَنْ أبي حَبِيفَة أنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طهر غير طَُور) لِأَنَّ إرَالَه 
النَّاسَةٍ الحقيقيّة نجُورُ بالْمَائعَاتِ عِنْدَ أي حَبِيقَة ص به الِْوَامَ الْأَتْقَاكُ وَالْكاكِيُ في الْمِغْرَاجٍ 
وَصَاحِبُ التَهَايَةِ وَغَيْرُهُمْ هَذَاء 0 الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَاة نر عِنْدَ مُحَمَّدِ لكِن لا نَجُورُ به إِرَالَهُ 
النَجَاسَةٍ الحقِيقيّة عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ لا يجوز إِرَالََهَا إِلّا بالْمَاءٍ الْمُطْل وَقَدْ قَدَمَْا أنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ 


مر م لل 


ل لي تر عا ينعن اللكئة في شصتر أن العا مُسْتَعْمَلَ يُزِلٌ الْأَنْجَاسَ عِنْدَ 


*# و 0 و 


مُحَمدِ لِمَا أَنَهُ د يَقُولُ بِطَهَارَته فَهُوَ حَفِظ 5 شَيْتَا وَغَابَتْ عَنْهُ أَشْيَاءُ وَانْدَفَعَ أَيْضًا مَا تَوْهمَهُ بَعْضُ 
لْمُشْمَلِينَ أن الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ لا يُِيلٌ الْأَنْجَاسَ اتَقَاَا ِمَا أَنَُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ تمن قَلَا 
يزيل وَمُحَمَد وَإِنْ كان يَقُولُ بطَهَارتِه فَعنْدَهُ لا يِل إِلَّا الْمَاءُ الْمُطْلَقكُمَا قَدَمَْاه؛ لِأَنَهُ حَفِظ روايَة 
النَجَاسَةٍ عَنْ أَبي حَدِيفَةَ وَنّسِيَ رِوَايَةَ الطّهَارَة عَنْهُ الي اخْتَارَهَا الْمُحَقَقُونَ وَأَْتَوا يها. 

وَذْكِرَ في الْمُجْتَبى عَنْ الْقُدُورِيٍ وَسَرْح الْإرْشَادٍ وَصَّلَاةٍ الال أَنَهُ يجُورُ إِرَالَةُ النجَاسَةٍ بِالْمَاءِ 


الْمُسَْعْمَلٍ عَلَى الرَّوَايَةِ الظاهِرَةٍ. 

َمَا ذكَرْنَا مِنْ حُكمِهٍ عِنْدَناء فَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَروَايَةٌ عَنْ مَالِكِ وَذَهَبَ الزُهْرِيُ وَمَالِكُ 
وَالْأَوْاعِيُ في أَشْهَرٍ الرَوَاَتَينٍ عَنْهُمَا وَأَبُو نَْرٍ إلى أَنّهُ مُطَهّرٌ وَاخمَارَهُ ابن الْمُْذِرِ وَاحْتَجُوا بقوْلهِ تَعَالُ 
وَأَنْرَلنَا منَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُورَا1 [الفرقان: 48] ؛ لِأَنَّ الطَّمُورَ مَا يُطَهَرُ غَيْرَهُ مرَةٌ بَعْدَ أُخْرى: وَيحْتَجٌ 
ِأصْحَابَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَصْحَابَهُ - رَضِي الَهُ عَنْهُمْ - احْتَاججوا في 
مَوَاطِنَ من أَسْفَارهِمْ الكثيرةٍ إلى الْمَاءِ ول يْمَعُوا الْمُسْمَعْمَل لِاسْيخْمَالهِ مر أخرَى, فإِنْ قي تَرَكُوا 
لْجْمَع؛ لِأَنُ لا يتمع مِنْهُ شَْءْ فَامْوَابُ أَنَّ هَذَا لا يُسَلَّم وَإنْ سُلّمَ في الْوْصُوءِ لا يُسَلَُمُ في الْغْسْلٍء 
إن قبل لا يَلَرَمُ مِنْ عَدَمِ معد مَنْعْ الطَهارَة به؛ وَيَذَا ل يْمَعُوهُ لِلشُرْب وَالطُبْخ وَالْعَجْن وَالتبَو 
ونوا فَاسْوَابْ أن َزْكَ جَنْعد لسرب وَتَخوِ للاسْيفْدَارِ إن التُقُوسَ تَعَافهُ ِلْعادةء وَِنْكَان طَاهِرا 
كُمَا «اسْتَقُدَرَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم - الصّب وَتَرَكَهُ فقيل أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ ولا وَلَكِيٍ أَعَافُهُ» 
؛ وَأَمَا الطّهَارَة مره نيك فَيْسَ فيه اسُِْدَار فَتَرَكُهُ يَدُلَعَلَى امْتنَاعِهء وَأمَا لجوَابُ عَنْ احْتِجَاجهمْ 
َبْعْلَمُ نا قَدَمنَاهُ في أَوّلٍ بَحثِ الْمِيَاهِ من أن الطَهُورَ لَيْسَ هُوَ الْمُطَهَرَ لعيِهِ فَضْلًا عَنْ التَكْرَارِ وبا 
ذَكَرْتاهُ انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَريعةٍ بِقَوْلِ وَكْنُ تَقُولُ لَوْكَانَ طَاهِرًا مجَارَ في السَفَرِ الْوَْضُوءُ به ّ 
الشُربُء وَل يَفُلَ أَحَدٌ بِدَلِكَ اه. 

َم عَلِْت أَنَّ عَدَمَ شْرْبِهِ لِلاسْتَقْدَارٍ مَعَ طَهَارَتِهِ لا لِعَدَمِهَا 


(قَوْلهُ ماله الْيْرٍ حجط) أَيْ ضَابِطُ كم مَسْأَلةِ الْيْرِ حجط وَصُورَنُهَا جُنْبْ الْعَمَس في الْبثْرِ 
دلُو أو ِلتَبرُدِ ولا نجَاسَةَ عَلَى بَدَنِهِ فعندَ أي حَنِيفَةَ الَجْلْ وَالْمَاءُ نَسَانٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ الرَجْلُ 
جُنْبٌ عَلَى حَالِهِ وَالْمَاءُ مُطَهَرٌ عَلَى حَالِه. 

وَعِنْدَ مُحْمَدٍ اليَجْلْ طَاهِرٌ وَالْمَاءُ طَاهِرٌ طَهُورٌ فَالخِيمُ مِنْ النَجِسٍ عَلَامَةُ نَجَاسَتِهِمَا وَالَْاءُ مِنْ الَْالٍ أَيْ 
كِلَاهما بحَالِِ وَالطَّاءُ من الطَّاهِرٍ فَرَنّب خْرُوفَهُ عَلَى تَرْتِيبٍ الْأَئِمّةِ فَالخَرْفٌ الْأَوَلْ لِلإمَام الْأَعْظَم 
لان لان وَالقَلِتُ لَِاِثِ وجْهُ فول أبي حَبيفَة إن لْقرْضَ قد سَقَطَ عَنْ بتغض الْأَْضَاءِ بول 
الْمُكَاقَاةِ لِأَنّ اليه لَنِسَتْ بِشَرْطٍ لِسْقُوطٍ الَْرْضٍ, فَإِذَا سَقَطَ الَْرْضْ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُ 
[حة الخالق] 

(فَوْلَُ: وني الْبَدَائْع وَيكْرَهُ النوَضُّؤْ في الْمَسْجِدٍ إلى آخر مَا نَقَلَُ عَنْ قَاضِي خان) قَالَ الرَمْلِيٌ أقُولُ: 
سَيَذُكُرُ في شَرْح قَوْلِهِ في بَاب الاغتَكافٍ كَرَاهَة التَوَضُوْ في الْمَسْجِدٍ وَلَوْ في إِاءٍ فَرَاجِعْهُ وَتأمَلَهُ وََكِنَّ 
لظَهِر تريخ ما في فَتَاى قَاضِي خان ويد قو في إناِ؛ لِأنَهُ و كان في غَيِْ إناءٍ فهو عَلَى 


الخلافٍ الْمُتَقَدَم وَآنَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ اه. 


[خكم الْمَاءُ ال 2-6 8 
(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَمَسْأَلَهُ البْرِ جحط) قَالَ في النَهْرِ وَرُوِيَ بط الثُونٍ روي ذَلِكَ عَنْ أبي عَلِيَ كُمَا في 


عَايَةٍ بين 
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فَيَعَتَجسْ الْمَاءُ وَالرَجُلُ باق عَلَى جَتَابتهِ ِمَمَاءٍ الحَدَثِ في بَقِيّةِ الأَعضَّاءٍء وَقِبلَ عِنْدَهُ َجَاسَةٌ الرَجْلُ 
ِئَجَاسَة الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ وَصُجَحَ في شُرُوح الْدَابَة أَنَهُ تجسن بِالجتَابَِ عِنْدَهُ وَهَائِدَةُ الخلافٍ تَطْهَرُ في 
تلاو الْقُرْآنٍ وَدُخُولٍ الْمَسْجِدٍ إِذَا تَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وف فَتَاوَى قَاضِي خان أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَهُ يحرج 
من الجَبَةِ نه يَحَنَجسُ بِالْمَاءٍ النَجسٍ حَقٌ لَوْ تَضْمَضَ وَاسْعَنْشَقَ حَلّ لَهُ قِرَاءَة القن اه. 

وَوَجْهُ قَوْلِ أي يُوسُّفَ إِنَّ الصّبَ سُطِرٌ لإسْقَاطٍ الْقَرْضِ عِنْدَهُ في غَيْرٍ الْمَاءٍ الجاري, وَمَا هُوَ في 
كيد وَلَوْ يُوجَدُء فَكَانَ الرَجُلُ جنبًا بحَاله, فَإِذَا 1 يَسْقْط الْقَرْضُء وَل يُوجَدْ رَفْعُ الث ولا نيه 
الْقُْبَِ لا يَصِيرُ الْمَاءْ مُسْتَعْمَلّاء فَكَانَ بِحَالِهِ وَوَجْهُ فَوْلِ مُحَمّدِ عَلَى مَا هُوَ الصّحِيح عَنْهُ إِنَّ الصّبٌ 
يس بِشَرْطٍ عِنْدَُه فَكَانَ الرَجُلْ طَاهِرًا ولا يَصيرُ الْمَاءُ مُسْعَعْمَلَاء وَإِنْ أزيل به حَدَتْ لِلِصَرُورَةٍء وأا 
عَلَى مَا حَرّجَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيَء فَإنَهُ لا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَغْمَلًا عِنَْهُ لِقَفْدِ ني الْقُْبَِ وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَه 
في صَيْرُورتِهِ مُسْعَعْمَلًا وَهَذِهِ الْمَسألَهُ أحَدّ مِنْهَا أَبُو بِكْرٍ الَازِيَ الاختلافَ في سَبَبٍ اسْتَعْمَالٍ الْمَاءِ 
َْنَ الصْحَابء وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَّ أَخْدَهُ مِنْهَا غَيْرْ لازم كُمَا ذكرَهُ شَدْمنْ الْأَئمة. 

وَقَالَ اباي في حَاشِيَةٍ الِدَايَةِ قَالَ الْقُدُورِيُ: - رَحْمَهُ اللّهُ - كان سَيْحْنَا أَبو عَبْدٍ الله الجرْجَاي يَُولُ 
الصّحيح عِنْدِي مِنْ مَذْهَبٍ أَصْحَايئًا أن إَِالَهَ الحَدَثِ تُوجبُ اسْتَعْمَالَ الْمَاءِ ولا مَغْقَ؛ٍ يا الخلافٍ 
إِذ لا نَصّ فِيهء وَِعَا َ يَأحُذْ الْماءُ كم الِاسْتغمَالٍ في مَسْألَةٍ طَلَبٍ ادلو لِمَكانٍ الصّرُورةٍ إِذ الَْاجَةُ 
إل الانْمَاس في الْبثْرٍ لِطَلبِ الدَلُو يا يََكَرَر فَلَو احْتَاججوا إلى الْعْسْلٍ عِنْدَ نَرْح مَاءٍ الْبثرٍ كل مر 
خُرِجُوا حَرَجًا عَظِيمًا وَصَارَ كَالْمُخدثِ إِذَا اغْمَرَفَ الْمَاءَ كف لا يصِيرُ مُسْتَغِْلًا بلا خلاف. وَإِنْ 
وجِدَ إِسْقَاطُ الْمَرْضٍ لِمَكَانٍ الصّرُورَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا أَذْحَلَ غَيْرَ اليد فيه صَّارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا. اه. 
وَعَنْ أبي حَنِيقة أنّ اليَجُلَ طَاهِرٌ؛ أن الْمَاءَ لا يطِي لَهُ حَكُمَ الِاسْتَعمَالٍ قَبْلَ الانْفِصّالٍ مِنْ الْغضو 
وَقَالَ الرَبلعِيُ وَالِنْدِيٌ وَغَيْرْهما تبَعَا لِصَاحِبٍ اللْدَايَةِ وَهَذِهِ الرَوَايَةُ أَوْفقُ الرَوَابَاتِ أَيْ لِلْقِيّاسِ وَفي 


فَنح الْقَدِير وَشَرْحَ لْمَجْمَع أنه الرَوَايَة لمحت اه. 

ل عَنْشَّقَ دَاخْلَ الْبثْر قَبْلَ الْفِصَالِهِ لا يخْرَجُ عَنْ النَابَةٍ لِصَبْرُورَةٍ 

الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا قَبْلَ الانفصّالٍ, وَقَدْ صرّحَ به في انراج وماج فَعْلِمَّ : بها قَيَرتاُ أَنَّ الْمَذْهَب الْمُخْتَارَ 

في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ أن اليَجُل طَاهِرٌ وَالْمَاء طَاهِرٌ غَيْرْ طَهُورٍ أَمّا كَوْنُ الرحْلٍ طَاهرًا عَلَى الصّحجيح فَقَذْ 
عَلِمْته وَأَمَا كَوْنُ الْمَاءٍ مُسْتَعْمَلًا كَذَلِكَ عَلَى الصّجيح فَقَدْ عَلِمْته أَيْضًا يما قَدَمْنَاهُ قَيّدنا امل 

الْمَسْألَةِ بالجْب؛ لِأَنَّ الطّاهِرَ إِذَا الْعَمَسَ لِطَلَبِ الدَلُو وَل يَكْنْ عَلَى أَعْضَائهِ نجَاسَةٌ لا يَصِيرُ الْمَاءْ 

مُسْتَعْمَلا انَقَاقًا لِعَدَم إرَالَةِ الحَدَثِ وَإِقَامَةِ الْقُْبََ وَِنْ الْهَمَس لِلاغْتِسَالٍ صَارَ مُسْتَعْمَلًا اثَمَاَا لؤْجُودِ 

إِقَامَةِ القُرْبَةٍ وَحُكُمْ الْحَدَثْ حُكُمْ الجَابَة ذكَرَهُ في الْبَدَائْع؛ وَكذَا حكمُ الْحَائْضٍ وَالنْفَسَاءٍ إِذَا تَزَلَا بَعْدَ 

الاتقطاع ما قَبْلَ الاتقطاع, وَلَيْس عَلَى أَعْضَائِهِمَا نَجَاسَةٌ َإِنَهُمَا كَالطاهِرِ إِذَا الْعَمَسَ لِلتَبَدْدِ 

[منحة الخالق] 

(َولهُ: وَقِيل عِنْدَهُ )١‏ هَدًا َب َلَى أن الْمَاءَ لا يُطِي لَهُ حُكُم الِاسْبغمَالٍ بول الْمُلَاقَاة وَيَدُل 

عَلَى ذَلِكَ عِبَارَةُ لني َإِنَّهَا فيد أَنْ يَنْجْس الْمَاءُ بالاسْتِعْمَالٍ بَعْدَ الخُرُوج مِن الجتَابَ وَذَلِكَ بِتَمَام 

لافقا 00 بَقَاءْ الجنَابَة ا أن ال على انول الأ 0 بك مِنْ نجَاسَةٍ الجنَابَةٍ 


2 ما هم راس 


بفية 


00 5 لا ليل لا ياب ها كر أو في تصطوير المشألة ين قله أؤ للشبلد؛ 
ِأَنّهُ لا صَرُورَةَ هَُاكَ بخلافٍ الِْمَاسِهِ لِاسْتِخْرَاج الدَلْو تَأَمَلْ؛ٍ وَلِذَا افْمَصرٌ في الدَايَةِ عَلَى ذِكْرٍ طَلَبٍ 
الدَلُو (قَوْلَُ: فَعْلِمَ با قَرَرَْا إح) قَالَ سَيَدِي الْعَافُ سه عَبْدُ الْعَيَ في سَرْح الْدَايَة. 

َالخَاصِلٌ أن هذه الْمَسألَةٌ مسشألة الْبْر جحط الْأقَْالُ الثلانهُ يها مَعِيفَة؛ لِأنَّالْقوْينٍ لوكين يان 
وما عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ فَالَذِي مَنَعَ من الْحكم بِنَجَاسَةٍ الْمَاءِ عَدَمُ وُجُودٍ الصّبَ عِنْدَهُ فَلَوْ وُجدَ 
الى م بِالنَجَاسَةٍ 3 وَنَحَاسَةُ الْمُسْتَعْمَلٍ وَاشْترَا تزاط الصّبٌ 0 ضَعِيِفَانِ وَالْمَوْلُ الكَالِثْ؛ وَهُوَ قَوْلُ محمد 
- رَحمَهُ الله - مَبْوخّ عَلَى طَهَارَةٍ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ وَاشْيترَاطِ نئّة الْرْبَةِ لَهُ أَمّا طَهَارَةُ الْمُسْتَعْمَلٍ فَقَدْ 
ذَكَرْنا فِيمَا سَبَقَ أن ذَلِكَ هُوَ الصّحِيح الْمُفْقَ به وَأمَا اراطإ ال َه فير أحوذ به لتمطرهم 
أن الْمَاءَ يَصيرُ مُسْتَعْمَلًا بَكُلَ مِنْ رَفْع الحَدَتَ وَالْقُرْبَةٍ وَِسْقَاطٍ الْمَرْضِ كما سَبَقَ بََاَهُ فيَكُونْ الْمفْقَ 
به عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ طَهَارَةَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ فَقَطَ لاذ شراط نيّة الْقُرْبَِ وَلَكِنْ فيه تَلْفِيقٌ في التَقْلِيدِ 
َلَعَلَ ذَلِكَ لا يَضْرٌُ؛ لنَ أَقْوَالَ الصّخب رِوَايَاتْ عَنْ أب حَبِيقَةَ كما هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْكُلُ مَذْهَبهُ 
َيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا عَلَى هَدَا وَإِنْ ك يَنْو الْقرْئَدَ وَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ اه. 


وَالتَْفِيُ ما هُوَ في قَوْلِ أبي حَدِيقَة وَتْحَمَدٍ حَيْتُ أَحَدَ با وي عَنْهُ أن الرّجْلَ طَاهِرٌ وَرَاَةٍ حْمَدِ عن 
أن الْمُْتغمل طَاهِرٌ غَبْرُ طَهُورٍ وََ يُؤْحَذْ بِقوْلِهِ أنَّهُ مُسْتَعْمَلُ» وَهْوَ تس ولا بِقَوْلٍ نحَمَدِ أنَهُ َيْرْ 
مُسْتَغْمَل وَبهِ ظَهَرَ وَجْهُ قَوْلٍ الشّارِح أنَّ البَجُلَ طَاهِرٌ وَالْمَاءَ طَاهِرٌ غَيْرْ طَهُورٍ 

(قَوْلَُ: وَالْمَاءُ طاهِرٌ عَيْرُ طَهُورِ) قَالَ المي أقُولُ: سيق قرا أَنّهُ طَاهِرٌ طَهُورٌ عَلَى المّجيح 
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؛ لَِنَهَا لا تَخْرَجُ مِنْ الحيْضِ يمَذَا الْوْفُوع فَلَا يَصِيِرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلّا كُذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان 
وَالخُلاصّةٍ. 

وَقَيدنَا كوْنِهِ اعمس لِطَلّبٍ الدَّلُو أو لِلنَبَوُدِ لأنهُ لَو اعمس بِمَصدٍ الإغْدِسَالٍ لِلصّلَاةٍ قَالُوا صَارَ 
الْمَاءُ مُسْمَعْمًَا اها لِوْجُودٍ إِرالَةِ الحَدَثِ وَنِيِّ الْقْرئَِ كن يَنبَغِي أَنْ لا يَرُولَ حَدَنُْ عِنْدَ أبي يُوسْفَ 
ِمَا نَقَلُوهُ عَنْهُ أن الصّبّ شَرْطٌ عِنْدَهُ في غَيْرٍ الْمَاءِ الجاريء وَمَا هُوَ في كيه لِإِسْفَاطٍ الْفَرْضٍء 1 أَرَ 
مَنْ صَرَّحَ بِمَذَا وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا قَدَمْنَاهُ في الْكَلَام عَلَى مَاءٍ الْمَسَاقِي أَنَّ فَوْكَمْ بن مَاءَ الْبئْر يَصِيرُ 
مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ الْكُلَ مَبْوحْ عَلَى قَوْلٍ ضَّعِيفٍ عَنْ مُحَمّدٍ وَالصّحِيحٌ مِن مَذْهَبٍ مُحَمّدٍ أنَّ مَاءَ الْبثْرٍ لا 
يَصِيرْ مُسْتَعْمَلًا مُطْلََاهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ هُوَ مَا تَسَاقَطٌ عَنْ الْأَعْضَاىٍ وَهُوَ مَغْلُوبٌ بِالَسْبَةِ إلى الْمَاءِ 
الَّذِي يَسْتَغْمِلُهُ فَاحْفَظَ هَذَا وَكُن عَلَى ذِكْر مِنْهُ يَنْمَغك إِنْ شَاءَ الله تَعَالى ثم أت بَعْدَ هَذَا الْعَلّامَة 
ابْنَ أمير حَاج في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي صَرَّحَ با ذكزته. 

وَقَالَ الْمَاءُ الْمُسْعَعْمَلَ هُوَ الْمَاءُ انَّذِي لاق البَجُل الّذِي آل حَدَنَهُ فَيَجِبُ نَرْحْ جميع الْمَاهِ عَلَى 
رِوَايَة نجَاسَةِ الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ وَلَا يب نَرْحُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى رِوَايَةِ طَهَارَتِهِ بَلْ هُوَ باق عَلَى طَهُوريته 
وَقَدُ عَرَفْتَ أَنَّ الرْوَايَة الضَّمَارَةُ وَهِيّ الْمُخْتَارَة اه. 

فَعَلَى هَذَا فَوْكُمْ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلَا مَعْنَاهُ صَارَ الْمَاءُ الْمُلاقي لِلْبَدَنِ مُسْتَعْمَلَا لا أَنَّ حمِيعَ مَاءِ الْبثْر 
صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَقَيَدْنَا بقَوْلنا لبن على أغصانه نَاسَةٌ حقيقيّةٌ؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتَتَجس الْمَاءْ 
اتَقَافًا وَقَيَدَ الْمَسْأَلَدَ في الْمُحيط بَقَوْلِه و يَعَدَلك فيه و يُبِيَنْ مَفهُومَهُ وَكُذَا في الخُلاصّةٍ وَالظَاهِرْ مِنهُ 
أنَهُ إذَا نَرَلَ دلُو وتَدَلّكَ في الْمَاءٍ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا الَعَاَاِ لِأَنَّ الدَّلْكَ فِغل مِنْهُ قَائمُ مَقَامَ نيّة 
لِإغْمِسَالٍ فَصَارَكُمَا لَوْ نَرَلَ لِلاغتِسَالٍ وَقَيّدَ الْمَسْأَلَة بَعْضْهُمْ بأنْ لا يَكُونَ اسْتَنْجى بالأخجار 
فَمَفْهُومْهُ أَنَهُ لَو كَانَ مُسْتَنْجيًا بالْأَخْجَارٍ تَنَجَّسَ الْمَاءُ الَقَاقَا لَكِنّ هَذَا يَبْتني عَلَى أَنَّ الحَجَرٌَ في 


0 


الاستنجَاءٍ مخفف ا مُطَهُرٌ. 


وَفِيهِ خلافٌ ذَكَرَهُ في التَجْبِيس وَدَكرَ أن الْمُخْتَارَ أَنَهُ ثُحَقَفْ لا مُطَهَرٌ وَسَتَذْكُرُُ إن شَاءَ اللَهُ تَعَالى في 


ع 


يي 


0 


وه 


قُلت: رُوِي عَنْ أَبي يُوسُفَ رِوَايََانِ في روَايةِ أَنَّ الصّب شَرْطٌ فِيِهِمَاء وَوَجْهُهُ أن الْقِيَاسَ يَأ التَطْهير 
بِالْغْسْلٍ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يََتَجمنْ بأَوَلِ الْمُلَاقَاقء وَِعا حَكَمْئا بالطّهَارةٍ صَرُورَةَ أن أن لسع علق بالتَطهير 
وَالتَكْلِيفُ يَعْتَودُ القذرة وَْمّيَ لْمَاءُ طَهُوراء وَذَلِكَ يَفْمَضِي حْصُولَ الطَّهَارَةِ به وَالضّرُورةٌ َنْدفِعْ بطريق 
الصّبَء فَلَا صَرُورَةَ إِلّ طَريقٍ آخَرَ مَعَ أن الْمَاءَ حَالَّة الصّب نِْلَةِ مَاءٍ جَارِ وَف غَيْرٍ حَالَةِ الب 
راكد 0 أَضْعَفُ مِن الجَارِي وني رِوَايَة أنَّ الصّبَ شَرْط في الْعضْو لا في النؤب, وَهُوَ الْمَشْهُورْ 
ا بَخُلْفَةٍ وَمَسَقَةٍ لِأَنَهَا تَغْسِلُهَا الَسَاءُ عَادَةَ 

0 لا تَدُ حَادِمًا يَصْبُ لَمَاءَ عَلَيْهَا ولا مَاءَ جاريًا 
اك البَهَايَةِ وَقَالَ الْقَاضِيِ الْإِسْبِيجًا جَابيُ في 
شَرْح مُحْقصَرٍ الطّحَاوِي جُنْبَ اغْعسَلَ في بِثْرٍ ثم في بِثْرٍ إلى ا الشرة قال ألو توشف: تجن الآبذ كله 
وَقَالَ مُحَمَدٌ: حر ب القت عدر نه يَنَظْرْ إِنْ كان عَلَّى بَدَنِهِ عَبْنُ نجَاسَةِ تَتجَس كت المراة كليل ون 4 
يَكُنْ ءَ ين اس اث الِْيَعلّهَا ستغملة # َغد الألقة إن وجدَت نه الي بصية فشتفاد, 
وَإِنْ 1 تُوجَدْ مِنْهُ الَيّهُ لا يَصِيرْ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُ وَلَوْ أَنهُ غَسَلَ النَّوْب النْجِسَ في | 0 َف 
ِجَانَةِ إلى الْعَسَرَةٍ إن الوب يَخرْجُ من الثَالكَةِ طَاهِرًا وَالَِْاهُ الفَلَانهُ َسَةٌ في فَوِهِمْ حِيعَا وأَبُو يُوسّْف 
فَرَقَ بَبْنَ النَؤب وَالْبَدَنِ فََالَ؛ِ لِأنَ في النّؤب صَرُورَةَ ولا ضَرُورَة في الْبَدَنْ اه. 
ا ل ا ل و الا لا نه لِمَا أن 
لْحَدَتَ 1 يَزْلْ وَنيهُ الاغْتِسَالٍء وَإِنْ وُجِدَثْ لَكِن لا اغْتبَارَ يا إذَا 1 يَصِحّ الْقْسْلْ عِنْدَهُ وَقَدْ عَلِمْت 
فِيمَا قَدَمَْاهُ عِنْدَ الكلام عَلَى مَاءٍ الْمَسَاقِي أن مَا ذَكرَهُ الْإسْبِيجَايٌ وَغَيْرهُ 00 مَاءٍ الْآبار 
0 الخالق] 

فَوْلَُ: لكِن يَنْبَغِي !2) أَقُولٌ: فيه 
خلافٍ هَكذًا بِقَوْلِه 0 لاني 
إِذَا ل يَنْو الاعْتِسَالَ لِيَجْعَلَ الصّب قَائِمًا 
مُسْتَعْمَلًا بالِاتَقَاقٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ ني الاغْ غْدِسَالٍ (قَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمْت فيمًا قَدَّمْنَاهُ في الْكُلَام عَلَى مَاءٍ 
لْمَسَاقِي إ) أَقُول: قَدْ قَدَمْئاهُ الْكَلامَ عَلَى ذَلِكَ قلا حَاجَةَ إل الْإعَادَةِ بَعْدَ إحَاطّك با هُتَالِكَ وَمَا 
َقلهُ عَنْ ان أمِيرٍ حاج لا يَف وى عَلَى مُعَارَضَتِهِ كلام الدَبُوسِيَ الْمَُقَدِمْ وعَلَى إِطْلَاقِ عِبَارَاتِمْ 
بِاسْتَعْمَالٍ الْمَاءٍ اثَقَاقاه وَعَلَى هَذَا قلا حَاجَةَ إلى البباء على اما ذكِرَ ولا إلى تأُوِيلٍ الْكلام بخلافٍ 


ل 


4 نَظَز؛ لِأَنَهُ الت لإطلافهن الايقاق وعثر في التراج يقؤله بل 
قَوْلِ رْفْرَ وَآلَذِي يَطْهَرُ لي أن أبَا يو سُْف إِعا يَشْيَرِطُ الصَّبٌ فِيمًا 
ِمَا مَقَامَ الي ويَدُلُ عَلَيِْ مَا سيت من أََهُ لو تَدَلْكَ ضار 


الْمُتبَادِرٍ مِنْهُ إلى الْأَفهَام ثم رآَيْت في سَرْح تظم الكثر لِلْعَلَامَةِ الْمَْدِسِيَ فَالَ مَا ته وَأَمَا تأوبل 
اكلام بآن الغراة بعد زورقد فستفهلا روز ها لاقى أعضاءة ينه شتفملا فَهذا بعِيد جد إن ل 
يْتَاج إلى الكَنْصِيص عَلَى ذَلِكَ أَضْلًا. اه. 

(قَوْلَه. وَالظَاهِرُ مِنْهُ إذَا تَرَلَ لِلدَلُو وَتََلّكَ في الْمَاءٍ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلَا) أي إذَا 4 يَكُن تَدَلّكُهُ لإرالةٍ 
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يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ تُحَمّدِ مَبْوحْ عَلَى الْقَوْلِ الصّعِيفٍ لا عَلَى الصّحجيح فَارْجِغْ إِلَيْهِ ند لك فَرَجَا كبيرا 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ طَهَرَ لي أَنَّ فَوْهُمْ بنَجَاسَةٍ مَاءٍ الآبَارٍ عِنْدَ أبي 5 وَفَوْكُمْ بتَجَاسَةٍ مَاءٍ الْبثْر 
إذَا نَزَلَ لِلاغِْسَالٍ عِنْدَهُ مُفرّعٌ عَلَى روَايَةِ عَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّ مَنْ تَرَلَّ في الْبئْرٍ وَهُوَ جُنْبْ كان الْمَاءُ 
سا وَالرَجْلُ تجسنء وَقَدْ كر هذه الروَاَة عَنْهُ الإسِْيجَايُ ودَكرَهَذهِ الْفروعَ بَعدهَا فَالطَاجِرْ أنه 
مُمرْعَةَ عَلَيْهَا لا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورٍ عَنْهُ أن الرَجلَ بحَالِهِ وَالْماءْ بحَلِهِ وَلّهُ الَْادِي للصّوَاب. 


(قَْلَهُوَكُلُ إهاب ذَبعَ فَقَدْ طهْرَ) لَمّا كان يَععَلَقْ باغ الإقاب ثلاث مَسَائِلَ طَهَائهُ وجي تَععَلََ 
بكتاب الصّيدٍ وَالصّلاةُ فبه, وي عق بكتاب الصّلاةٍ والْوؤصُوئ ئة بن يخعل فُزَْةُ وي تتعلق 
بالْمِيَّاِ ذَكِرَ في بحْثِ الْمِيَاِ لإقَادَةٍ جَوَازِ الْوْضُوءٍ مِنْهُ بطريقٍ الِاسْتَطُرَادٍ فَانْدَفَعَ بمَدَا مَا قِيل إِنَّ هذا 
لَه وَأَمَا الْأَدِمٌ فَهُوَ الجُلْدُ الْمَدْبُوعٌ وَجَنْعْهُ أَدَمْ بمَنْحَتَيْنِ كذَا في الْمُغْربٍ وَكَدَا يُسَمّى صِرْمًا وَجِرَاب كَذَا 
في الهاي وَقَوْلُهُ ل إهَاب يَعَنَاوَلُ كل جِلَدٍ يَْتَِلٌ الدَّباعَةَ لا ما لا يْعملَهُ فا حَاجَةَ إلى اسْتفَْائِهِ وب 
َنْدَفِعُ مَا دَكَرَهُ امنْدِيُ أَنَهُ كانَ يَنْبَغي اسْتَفْتاءً جِلْدٍ اليّة فلا يَطْهْرُ جِلَدُ الي وَالْمَرةِ به كاللّخْم 
وكذا لا يَطْهْرُ بالذَكَاةٍِ لِأنَّ الذّكاةَ إِنا تقَامُ مَقَامَ الدَباغ فِيمَا يْتَمِلُُ كذَا في التَجنِيسِ وَفِيهِ إِذَا أَصلَحَ 


2 
عو 2 
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أمْعَاءَ شَاةٍ ميَْةِ فَصَلَّىء وَهِيَ مَعَهُ جَارَتْ صَلَانُة؛ لِأَنَهُ يُتَخَذ مِنْهَا الْأَوتَارُ وَهْوَ كالدّباغ وَكَذَلِكَ 
الْعتِبْ وَالْعَصَبْ وكذًا لَوْ بع اْمكَائَه فُجعِلَ فِبها لبن جَارَ ولا يَفْسْدُ اللَبَنُ وَكذَلِكَ الْكرش إِنْ كان 
يَقْدِرُ عَلَى إِْلَاجِهِ وَقَالَ أَبو يُوسُفَ في الإمْلاءٍ إِنَّ الكش لا يَطْهْرٍْ لأَنّهُ كاللّخم. اه. 

وَأَمَا قَمِيصْ الب فَهُوَ طَاهِرٌ دا في السَراج الْوَمّاحٍ ثم الدَبَاعٌ هُوَ ما يبع عَوْدْ الْمَسَادٍ إلى اللْدٍ عِنْدَ 


وَالْفَرَطِ وَالَْفْصٍ وَفْشُورِ الرُمَانٍ وى الشّجَرٍ وَالْملْح وَمَا أَشبَه ذَلِكَ وَصَبَطَ بَعْضْهُمْ الشَّبٌ بالْبَاءِ 
الْمُحََة وَدكرَالْأرَْري أن عََُْ تصْحيفف وَصَبَطَه بَعضْهُمْ بال امل وَهوَ تبث طَيْبْ الرَائْحَةٍ 
1 الطّغم يُدْبَعُ به ذَكرَهُ الجؤْهَرِي في الصّحاح وَبِأيِهِمَا كانَ فَالدَّبَاغٌ به جَائِرٌ وَأَمَا الْقَرَطْ فَهُوَ بالظَاءٍ 
لا بالصّادٍ وَرَقْ شَّجَرِ السلَّم بمَتْح السينِ وَاللّام وَمِنْهُ أَدِم مَفْرُوطٌ أي مَذْبُوعٌ لا لِقَرَطِ قَالُوا وَالْقَرَطْ 
َبْتَ بِتوَاحِي كََامَةَ كذ ذَكْرَهُ لوي في شَرْح الْمْهَدّبِ, وَإِعَا نَبّهْنَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مُصّحَفًا في كثير 
بن ثب الْفهِ ورا الضَادِ وحمي أن يع لمشيس والثيب ولْإقَاِ في البح لا جرد 
التَحْفِيفٍ وَالنَوْعَانٍ مُسْمَوِيَانٍ في سَائِرٍ الأَخكام إلا في كم وَاجِدِ وَهُوَ أَنُّ َو أَصَابَهُ الْمَاءُ بَعدَ 
الدّباغ الحقيقيَ لا يَعُودُ تسا بايِقَاقٍ الرَوَابَاتِ وَبَعْدَ الحَمَي فيه روَايََانٍ وَسََمَكُلُمْ عَلَى الْمُخْمَارَةٍ مع 
تَظَائِها إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالّ. ْ 


(قَوْلَه: إلا جلدَ انير وَالآدَمِيَ) يَعْني كُلَ إِهَابٍ دُبِعَ جارَ اسْتَغْمَالَهُ سَرْعَا إلا جلْدَ انير لِنَجَاسَةٍ 
َيه ولد الْآدمِيَ كرام تتا امير اندهع ما يل إن الاسيِفَاء من الطَّهَارَةِ يَاسَةُ وَهَذَا في 
جد الي مُسَله ونه لا يَطهْرُ بالتباغ وأا له 

[منحة الخالق] 

[الطَّهَارَة بالدّبا غ] 

(َوْلَه: وَستعَكَلَم علَى الْمُحَْارَةٍ مع تَظَائِرا) قَالَ الرَْليُ الذي أت ترجيخ عَدَم الْعَدِ. 


[اسِْْمَال جِلْدَ الي وَالْآدمِي بالدّباغ] 

(فَوْلَه: وَبنَدَا لتر اندهع ما قبل) أي ا قَالَهُ بض شرَاح الْوقاة وَهَذَا امير بض محَنِي صَذْرِ 
الشَّرِبعَةِ قَالَ الْمَاضِلُ قَاضِي رَادَهْ ثم أَنَهُ قَالَ الرَْلَعِينُ في 5 الْكَئْرٍ وَاسْتَخْنَاءُ الْآدَمِيَ مَعَ احير يَدُلُ 
على أنه لا يَطْهرُ ليس كذَلِك بل ذا ذبعَ طهر ولك لا يُوُ به الانيفاغ لسائر أَجرَائِ وَقَالَ بض 
شرّاح الْوقَايَ: وَالِاسْتَْاءُ من الطَّهَارَةِ نجَاسَة وَهَذَا في جِلَدٍ النِْيرٍ مُسَلَمْ فَانهُ لا يَطْهْرُ بالدّباغ وَأَما 
جلَدُ الآدمِي مَفِي غَابةٍ السُزوجي ذكر أََهُ ذا بع طَفرَ وَلكن لا يجُورُ الانتقاغ به كسار أجرائه 
فَكْيِفَ - هَذَا الاسْتَفْتَاءً وَقَصَدَ الْمْحَشّىُ َعْقُوبُ بَاشَا أَنْ يُصّجَحَ هَذَا الاسيفتاءَ فَقَالَ يني جَارَ 
اسْتَعْمَالَهُ شَرْعًا إلا ِلَدَ الْحنزير لِنَجَاسَتِهِ وَجِلْدَ الْآدَمِيَ لِكَرَامَتِهِ م قَالَ قا يَردُ مَا قِيلَ إِنَّ الاسْتفتاءَ 
مِنْ الطََّارَة نجَاسَةٌ وَهَذَا في جِلَّدٍ الختزير مُسَلَّم َإنَهُ لا يَطْهُرُ بالدّبَاغ, وَأَمّا جِلَدُ الْآدَمِيَ فَمَدْ ذكر 
أنَُ ذا ذْبعَ طَهْرَ وَلَكِنْ لا يجْورُ الانتقاغ به كُسَائِرٍ أَجْرَائِهِ فَكُيِفَ بصغ هذا الاسيفتاء قلت فيه حَلَلَ؛ 


لِأَنَهُ إذَا أَرَادَ مَعْىَ فَوْلٍ الْمُْصَبَفِ هُوَ مَعْىَ جَارَ اسْتِعْمَالُهُ شَرْعَا فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَعْىَ قَوْلِهِ 
طَهْرَ يَسْتَلْمُ مَعّْ جَارٌ اسْتَعْمَالُهُ شَرْعًَا فُيَتَعَلّقْ الاسْتَفْتَاءٌ بِدَلِكَ الْمَغْىَ الْمُنْمَهم مِنْ الْكُلَام الْمَذْكُورٍ 
الْترَامًا لا بصرِيح مَعْىَ الْكَلَام الْمَذَكُورٍ قَيَصِحٌ الاسْيَفَْء بِالتَظَرِ إل الْآدَمِيَ أَيْضًا لِعَدَم جَوَازِ اسْتَعْمَالِه 
شَرْعَا كَعَدَمِ جوَازٍ اسْتعْمَالٍ جِلَدٍ الحتْزِير, وَإِنْ كَانَتْ عِلَّهُ جَوَازِ الِاسْتعْمَالٍ مُحْتَلِفَةَ فيهما قُلْنا يَلرَم 
سر سل لكاو امار عار لا ا ع ور ل را 
يَطْهْرُ جِلْدُ الحنْيرٍ بالدّباغ فلا صِحَةَ صِحَةً لِلْلَيّةِ الْمَذَكُورَةٍ لا يُقَالُ يجُورُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صّذْرٍ الشَريعةٍ 

بِقَوْلِهِ فَمَدْ طَهْرَ مَعْ فَقَدْ جَارَّ اسْتِعْمَالَهُ شَرْعَا يجار بطريق ذكر الْمَلْزُومِ وَإرَادَةٍ اللّازِم وَيجْعَلُ اسْتَثْتَاءً 
الْآدمِيَ قَرِيئَة عَلَِْ فلا يُرَادُ حَقِيقَهُ فَوْلِهِ فَمَدْ طَهُرَ. 


)105/1( 


الآدمِيَ فَقَدَ ذَكِرَ في الْعَايَةِ أَنَهُ ذا ذْبعَ طَهْرَ وَلَكِنْ لا يُورُ الانْتفاعٌ به كَسَائِرٍ أَجرَائِهِ فكيْفَ يَصِحّ هَذَا 
الاسْتَفْنَاءُ وَقِيلَ جِلَدُ الختزير 0 لا يَقْبَلَانِ الدِبَاعغَ؛ لِأَنَّ َمَا جُلُودًا مُتَرَادِفَةَ بَعْضْهًا فَؤْقَ بَعْضٍ 
وَعَلَى هَدًا يَكُونُ الاسْتئتاءُ مُنْقَطِعَا كُمَا لا يَخمَى, وَإِعا اسْتَفْئَ الجْلْدَ و1 يَسْتَذْنِ الإهَاب مَعَكَوْنهِ 
مُتَاسِبًا للْمُسْكَفْقَ مِنْهُ 5 إِهَاب وذخ لكا أن الاب هُوَ الجَلِدُ قَبْلَ أَنْ م 
تباغ بُقَالُ آهب لِكَذَا إِذَا تَهَيَا لَه وَاسْتَعَدَ وَجِلَدُ الحخترير وَالآدَمِيَ لا يَتَهَيّآنِ ِلدَبغْ؛ ؛ فَِدَا اسْتَفْى 
ِلَفْظِ اللدٍ دُونَ الإكابء وَإِتنا قَدّمَ النزِيرَ عَلَى الْآدَمِيَ في الذّكْر؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعٌ إِهَانَةٍ لِكُوْنهِ 


في بَيَانٍ النَّجَاسَة وَتَأُخْيدْ الْآَدَمِنَ في ذَلِكَ أَكْمَ فَحَاصِلُهُ أَنَّ من الْمَشَاي: 00 
ف وَتَأخِِرُ الآدَمِيَ في ذل بملة أن مِنْ المَشَايخ مَنْ 


4 
-ٍ 


نير بِالدّبَاغ؛ لِأَنَهُ لا يَنْدَبِعْ؛ لِأَنَّ شَعْرَهُ يَنْبْتُ من َمِدِ وَلَوْ نُصُوَرَ دَبْعْهُ لَطَهْرَ وَقَالَ بَعْضْهُم: 
يَطْهُن وَإِنْ الْدَبَعَ؛ ِأنَهُ حَرمُ الْعيْنِكذا في مِغْرَاج الدّرَايَة 0 
بالدّبَاغ, َف ظَاهِرٍ الرُوَايَة ة لا يَطْهْرُ إِمَا؛ لِأَنَهُ لا يختمل الدّبَاغَ أَؤْ؛ لِأنَّ عَيْنَهُ كَسن. اه. 

وَأمَا الآدَمِيٌ فَقَدْ قَالَ بَعْضّهُح: إِنَّ جِلْدَهُ لا يتَمل الدَبَاعَةَ حَىّ لَوْ قَِلّهَا طَهْرَ لِأَنَهُ لَبْسَ بتتجس 
الْعَيْنِ لَكِنْ لا يَجُورُ الِانْتفَاعٌ به ولا يَجُورُ دَبْعْهُ اخترامًا لَهُ وَعَلَيْهِ إِحْمَاعْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَلَهُ ابْنُ عن 
قال بَعطهُم: إِنَّ جِلَدَهُ لا يَطْهُرُ بِالدَّبَاغَةِ أَصّلًا اخترامًا لَهُ فَالْمَوْلُ بِعَدَم طَهَارَةٍ ة جِلَدِهٍ تَعْظِيعٌ لَهُ حَقّ 

لا يَتجِرَاً أَحَدٌ عَلَى سَلْحْهِ وَدَبْغهِ وَاسْتعْمَاله 


وَيَدْخُلُ في عُمُوم قولِه كل إهاب جِلْدُ اليل فيَطْهُرُ بالذباغ خلافا لِمُحَمَدٍ في ْله إن اليل تس 


الْعينِ وَعِنْدَهمَا هُوَ كُسَائِرٍ اليتبّاع قَالَ في الْمَنْسُوطٍ مِنْ بَابٍ الحَدَثْء وَهُوَ الْأَصّحْ فَقَدْ جَاءَ في 
حَدِيثٍ تَوْبانَ «أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسلَمَ - اشْكَرَى لِفَاِمَةٌ وار مِنْ عَاج» فَطَهَرَ اسْتغمَالُ 
النَّْسٍ الْعَاح مِنْ غَيْرٍ كير فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ ااه. ٠‏ 

وَأَخْرّجَ الْبَْهَقِئْ «أَنّهُ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان يَكَمَشَطُ بمْشْطٍ مِنْ غَاج» قَالَ الجَؤْهَرِي: الْعَاجُ 
عَطَمْ الف قَالَ العامة في مح الَِْيرٍ هذا الحدِيثُ بطل قولَ محمد يَجَاسةِ عَيْنٍ اليل وَسيَأن عام 
في عَظْم الْمبئَاتِ إنْ شَاءَ الله َال وَيَدْخُل أَيْضًا في عُمُوم قَولِه كل إقاب جِلْدُ الكلب فَيَطْهرُ 
بالدّباغ باءَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بتجس الْعَْنِء وَقَدْ اخْتَلّفَ روَايَاث الْمَبِسُوطٍ فِيهِ فَذُكِرَ في بَيَانٍ سُؤْرِِ أن 


م 


م 


الصّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبٍ عِنْدَنَ أَنَّ عَبْنَ الكُلْبٍ تجسن إِلَيْه يُشِيِرُ مُحَمَدٌ في الكتاب بِقَولِه وَلَيْسَ الْمَيتْ 


اع مر هه ل 


َنجَس مِنْ الكلب وَالنزِيرٍ م قال وَبَعْضُ مَثَايْنَا يَفُولُونَ عَيْنُهُ لِيْسَ بتجس وَيَسْتَدِلُونَ عَلَيْهِ بطَهَارَةٍ 
جِلَدِهِ بالدّباغ وَقَالَ في باب الحَدَثِ وَجِلْدُ الكَلْبٍ يَطَهْرُ عِنْدَنا بالدّباغ خلاهًا لِلْحَسَنِ وَالشَافِعِيَ؛ 
أن عَيْنَهُ نجمن عِندَهمَا وَلَكِنَا تقول: الانتقاغٌ به مْبَاحْ حَالة الاخبيّارٍ فَلَوْ كَانَ عَيْئَهُ نجسّة لمَا أبيح 
الاتفلم بد 


[منحة الخالق] 


لامبتاع المع بَيْنَ القِيقةِ وَالْمَجَازٍ فلا تَكُونْ الْكلِيَُ إلا في جُوَازِ الاسْتغمَالء وَقَدْ استفى مِنْهُ جلَدَ 
الْحنزير وَالْآَدَمِيَ فَلَا يَلْرَمُ الْمَحْذُورْء لِأَنَّ تَقُولُ طَهَارَةُ الشيْءِ حَقِيفَةٌ لا تَسْتَلَرِمُ جَوَارَ اسْتَعْمَالِهِ شَرْعًا 


- 


ألا يْرَى أن جِلْدَ الْآدَمِيَ إِذَا دُبِعَ طَهُرَ وَلَكِنْ لا يَجُورُ الِانْتفَاعٌ بِهِ شَرْعَا اخترامًا لَهُ نص عَلَيّْه في 
الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائْع وَغَيْهمَا وَكدَا شَعْرُ الْإنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَهِرَانِ عِنْدَنَا وَلَكِنْ لا يَجُورُ الانتقاع بِشَيْءٍ 
ِنْهُمَا لِكرَامَة الْإِْسَانِ عَلَى مَا صَرَّحُوا به فَاطِبَةَ هلم تَتَحَقّق عَلَاقَهُ اللرُوم بَِنَ طَهْرَ وتَينَ جَارَ 
اسْتعْمَالَهُ شَرْعَا حٌَ يَصِحّ حمل فَوْلِهِ فَقَدْ طَهْرَ عَلَى مَعْىَ فَقَدْ جَارّ اسْتعمَالَهُ شَرْعَا حجار بعلاقة 
اللرُومِ وأَنِضًا فَوْلُهُ وَكَنُ هاب دبع فَقَدْ طَهرَ ليس عِبَارئهُ فََطْ بَلْ هُوَ كلام عَامَةِالقَُّهَاءٍ ولا شك أَنَّ 
مُرَادَهُمْ به لَيْسَ مُجَرّدَ جَوَازِ اسْتعْمَالِهِ سَرْعًا بَلْ بَيَانُ طهَارَتِهِ حَقِيقَة وَإِلّا يَلْرَمْ أَنْ يكُونَ بَيَانُ طَهَارت 
حَقِيقَةٌ مَتْرُوكا بِالْكلِيّة مع كؤنه أَمْرًا مهما يكَرَنّبْ عَلَيْهِ كدير مِنْ الْمَسَائلٍ مِنْهَا ذا وَفَعْ مِنْهُ شَيْءْ في 


الْمَاءٍ الرَاكدٍ الْقَلِيل لا بُتَجَسْهُ وَمِنْهَا إِذَا وَفَعَ منْهُ في بَدَنِ الْمْصَلَي أو في تَوْبهِ تَجُورُ الصّلَاةٌ به إلى غَيْرِ 
ذَلِكَ وَأَيْضًا قَلُ اسْتَدَلُوا عَلَيْه بِقَوْلِه ِ عَلَيْه السَّلَامُ 3 اما إِهَاب ذُبِعَ طَهْرَ» و يُتازغ أَحَد في كَوْنِ 


الْمُرَادٍ بالطَّهَارَةِ فيه هُوَ الطََّارَةٌ حَقِيفَةَ اه. 
مَا ذكْرَهُ الْقَاضِلُ قَاضِي رَادَهْ وَأَجَاب بَعْضْهُمْ عَنْ الْأَوّلِ بأنهُ لا تَنْحَصِرٌ الْعَلَاقَةُ في اللَرُومِ فَلِيَكُنْ طَهْرَ 


ان يه 


ل الم يا د 5 0 20 6 82 2 روم 0 2 ل 0 سر 
جار عَنْ جَارَّ اسْتِعْمَالَهُ شَرْعَا بِعَلَاقَةِ أخرّى؛ لِأنْ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةَ السّببيّة والمسببية مُتَحَفَقَةَ لا تنك 


بِالْكُلَيَّ وَإِنْ 1 يَكْنْ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ اللرُوم. اه. 

أَقُولٌ: يَعْن أن السَببيةَ مُتَحَقْقَة في الجُمْلَة وَإِنْ 1 تكن مُطَرِدَة لأنَّ طَهَارَةَ جِلدٍ الْإنْسَانِ وَعَظْمِهِ 
وَشَغر َيْسَتْ سَبًَا از اسْيعْمَالِهِ سَرْعَا كما أَنّهَا لَيْسَتْ مَلَرُومَةَ لا وَالْأَوْلى ما ذكَرَه الْمُوَلْفْ من 
الْقَوْلٍ بن الاسْتفتاء منْقَطِعْ أو يُقَالُ عَبّرَ عَنْ عَدَمِ جَوَازِ الانتفاع شَرْعَا يلد الْآدَمِيَ بعَدّم طَهَارَتِه 
مُشاكلةٌ نكرو مع الختزير الَّذِي لا يَطَهْرُ جلْدُهُ بالّباغ حَقِيقة فعَدََر (قوله: وما قم الحنير) أي في 
هَذًَا لْمَحَلّكُمَا في أَكْثرٍ الْكُتْبِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ مر قار أؤ لِأَنَّ فيه إِسَارَةَ إِلَكَمَالٍ عَدَمِ قَابليَة 
الطَّهارَةِ في النِْيرٍ وَالتَأَخِيرُ في أَمْتَالٍ هَذِهِ الْمَوَاضِع يُفِيدُ التَعْظِيمَ كما في فَوْله تعَالى (خَدَمَتْ صَوَامِعْ 
وبَِعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ] [الحج: 40] وَالْمُصَبْفُ قَدَمَ الآدمِيّ َظًَا إلى كَرَامَيهِ وَذكِرَ في 
الخلَاصَةٍ عَنْ أَبي يُوسْفَ أَنَّ النِْيرَ إذَا ذبح يَطْهْرُ جِلْدُهُ بالدّباغ وَآلَهُ تَعَالى أَْلَمْ. 
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25252595955959595292129521295959257 را 
يَعبِينُأنّهُ لَيْس بتجس الْعَيْنِ وَذَكُرَ في الإيضاح اختلاف الرَوَايَةِ فيه. وَفِ الْمَنْسُوطٍ شَيْخْ الْإِسْلام, 


ص 


وأا جلدُ الْكَلْبِ فَعَنْ أَصْحَابنا فيه ِوَابعَاتِ في روَايَة يَطْهرُ بالدَّبْعْ وني روَايَة لا يَطْهْرُ وَهوَ الظَاهِرٌ مِنْ 
الْمَذْهَبٍ وَذَكْرَ في الْبَدَائِع أَنَّ فيه الختلاف الْمَشَايخ فَمَنْ قَالَ: إِنَهُ تحمن الْعَيْنِ جَعَلَهُ كالحخترير وَمَنْ 
جعَلَهُ طَاجِرَ لْيْنِ عَلَهُ مِفْلَ سَائرٍ اليوانَاتِ سِوى انير وَالصّجِيح أَنَّهُليْسَ بتجس الْعَينِ وكذًا 


صَحَحَهُ في مَؤْضع آخَرَ وَقَالَ: إِنَهُ َقْرَبْ الْمَولَنٍ إلى الصّوَاب وَلِذَلِكَ قَالَ مَشَابِكُنَا يمن صَلَّى وَفي 


كُبَهِ جَرْوَ أَنَهُ جور صَلاثُهُ وَقَيَدَ الْقَقِيهُ أو جَغْفَرِ 20 الْجَوَارَ بكْنِهِ مَشْدُودَ الْمَم اه. 

وَلِذَا صّحّحَ في الْدَايَةِ طَهَارَةَ عَيْنهِ وَتَِعَهُ شَارِحُوهًا كَالْأَتقَانَ وَالْكَاكِيَ وَالسَغْنَاقِيَ وَاخْتَارَ قَاضِي خان 
في الَْعَوَى ناس عبد وفرع علَيهَا فرُوعَا فَالخَاصِل أَنّهُ ف اَلَف التَصْجِيخ فيه وَالَِّي يفضي 
عُمُومُ مَا في الْمُعُونِ كَالْقُدُورِيَ وَالْمُحْمَارٍ وَالْكُْرٍ طَهَارَةَ َيِه وَل ُعَارِضْهُ ما يُوجِبْ لحَاسَتَهَا فَوَجَبَ 
أَحَقَيّةُ َصْجيح عَدَمِ نَجَاسَتَهَا ألا تَرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعْ به جِرَاسَةَ وَاصْطِيَادًا وَقَدْ صَرَّحَ في عِقْدٍ الْمَوَائِدٍ شَرْح 
مَنظُومَةٍ ابْنٍ وَهْبَانَ بأنّ لْمَغْوَى عَلَى طَهَارَةِ عيْبِهِ وَأَمّا ما اسْتَدَلٌ به في الْمَبْسُوطٍ مِنْ قَوْلٍ محمد ولَيْس 
لْمَيَتْ بَِنجَس مِن الْكلْبٍ وَالحدزِيرٍ فَقَدْ قَالَ في غَايَةِ الْمَيَانِ لا نُسَلّمْ آنَّ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ تَقْبْتْ في الْكُلْبِ 
يحَذَا الْقَدْرٍ مِنْ الْكَلَام فَمَنْ اذَّعَى ذَلِكَء فَعَلَيْهِ الَْيَانُ و1 يَرذ نَصّ عَنْ مُحَمّدِ في تَجَاسَةٍ الْعَيْنِ وَمَا 


أورد مِن أَنّهُ لا يَلْرَمْ من الانْتماع به طَهَارَةٌ عَيْبدِ فإِنَّ السرْقِينٍ يُنْتمَعْ به إبقَادًا وَتَقويَةَ لِلرَارِعَةِ مع 


جَاسَةٍ عَيْبهِ أَجَاب عَنْهُ في البَهايَةِ وَغَيرِهَا بأنّ هَذًا الانفَاعَ بالاسْبَهْلاك وَهُوَ جَائرٌ في نجس الْعَينٍ 
كالافْرَابٍ مِن الحم لِأإرَاقَةِ وَقَالَ في الْقُمِيَ: رامِرًا لِمَجدٍ الَْمَةِ وقد ملف في نجَاسَةِ الْكلْب وَالَذِي 
صَّحّ عِنْدِي مِنْ الرَوَابَاتِ في النَوَادِرٍ وَالأَمَالي أَنَهُ تمن الْعَبْنِ عِنْدَهمَاء وَعِنْدَ أبي حَِيفَةَ َس نجس 
لْعَينِ اه. 

وى عَلَيِْ ان وَهْبَانَ في مَْطُوميدِ وَدَكر في عفد الْقَوَاِدٍ سرْحَها ودكرَ النَاطِفِي عن محمد ذا صَلَى 
عَلَى جِلَّدٍ كلب أَؤ ذِنْبٍ قَدْ ذُبحَ جَارَثْ صَلَائُه ولا يخْقَى أَنَّ هَذِهِ الرَوَايَة تُفِيدُ عَيْنَهُ عِنْدَ مُحَمّدٍ فَيَجُورْ 
أَنْ يَكُونَ عَنْ مُحَمّدِ روَايَعَانِ اه. 

وَقَالَ الْقَاضِي الْإسْبِيجَايُ: وَأَمَا الْكَلْبُ يكَْتَمِلْ الذَّكَاةٌ وَالدَّبَاعَة في ظَاهِرٍ الرّوَايَة خلافًا لِمَا رَوَى الحم 
اه 

ذا علتت هذه قاظلم إن مطل لا طهر الداع علي اقول سجاسها وتطهر رو علي القول 
بطَهَاتهِ وَِذَا وقَعَ في بْرِ وَاسْتْخِْج حا َس الْمَاءُ كله طلقا على الْقَلِ بَِجَاسَيهِ كما لَوْ وَقَع 
لير وعَلَى الْقوْلِ بِطَهَاريه لا ينجن إلا إذَا وَصَلَ فَمَه الْمَاُ وَإِذَا َكِيَ لا يَطَهْرْ ِلْدُهُ ولا حَمُهُ 
عَلَى الْقَْلِ بالنّحَاسَةٍ كالحنرير وَيَطْهْرُ عَلَى الْقَْلِ بِالطَهَارَة 


وَِذَا صَلّىء وَهُوَ حَامِلٌ جَرْوًا صَغِيرا لا نصح صَلَائْهُعَلَى الْقَْلِ بِنَجَاسَتهِ مُطلقَاء وَنَصِحُ عَلَى الْمَولٍ 
ِطَهَارَتِِ إِمَا مُطَلََا أو بكؤْنهِ مَشْدُودَ الْمَم كما قَدَمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائع وَتَقْيدُهُ بكوْنهِ جَرْوًا صَغيرا يُظْهِرُ أَنَّ 
في الكبيرٍ لا نَصِحٌ مُطْلَقًا لِمَا أَنَكُ وَإِنْ 1 يَكنْ نجس الْعَيْنِ فَهُوَ مُتَنَجَمنَ؛ لِأَنَّ مَأَوَاهُ النَجَاسَاتُء وَقَدْ 
قَالُ يَنبَغِي أَنْ لا نَصِحّ صَلاةُ مَنْ حَمَلَ جَزوًا صَغِيرا اََانَا أما على الْقَلِ بِنَجَاسَةٍ عَيْهِ فظَاهِرٌ وما 
عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةٍ عي فَإِأَنَ حَمَهُ تجمن بدَلِيلٍ أَنَّهُمْ انَقَقُوا عَلَى أن سُؤْرَهُ َس لِمَا أَنَهُ خط بلْعَاي 
َلْعَابةُ مُتوَلَدٌ مِنْ َيِه وَهُوَ نَسنْ؛ وَنَِذَا قَالَ في التَجْيسٍ: نَجَاسَةُ السُؤْرِ دَلِيلٌ نَجَاسَةٍ اللّحْمء وَقَالَ: 
الْعَلّامَةُ في فَتْح الْقَدِيرِ نجَاسَةُ سُؤْرهِ لا تَسْعَلمُ تَاسَةَ عَيْبِهِ َل تَسْعَلُِ تَاسَةَ َيِه الْمَُوَلّدٍ مِنْ اللّعَاب 
اه. َ 

وَسَبَبْ لاس ححَمِهِ اخبلاط الدّم الْمَسفوح بأجْرَائِهِ حَالَة الَاةٍ مَعَ حرْمَةِ كله كُمَا سَنْوَضحْهُ في بََانِ 
لسر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَيمَذَا التَفْرِير يَنْدَفِعْ مَا قَدْ يَُوَهّمْ إشْكالاء وَهُوَ أَنْ يُقَالَ كيف يَكُونُ سُوْْهُ 
تسا عَلَى الْقَوْلٍ بطَهَارَة عَيْبِ فَإنَّ هَذِهِ عَفْلَةُ عَظِيمَةٌ عَنْ فَهْم كلامهة, فَإِنَ 


[منحة الخالق] 


[اسْتَغْمَال جِلّد الفيل إِذَا ذُبع] 
(قَوْلَهُ: وَتَفِيبدُهُ بِكَوْنِهِ جَرْوَا صَغِيرا إل) قَالَ في التَهْرِ ب قَيَدُوا به لِْقُوع الكَصْويرٍ بكؤنه في كُمَهِ 
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َْكَمْ بِطَهَارَةٍ عَيْبِ لا يَسَْلِمُ طَهَارَةَ كل جُرْءِ مِنهُ وا عَلَلَ في الْبَدَائِع َِجَاسَةٍ سُؤْرٍ الكلْبِ وَسَائِرٍ 
التباع بن سْؤْرَ هَذِهِ اخْيوَائاتِ مُتَحَلَب من خُومِها وَخُومهَا تَجَسَدٌ وَقَد قَالوا إنَّ حرْمَة الشَيْءِ إذَا م 
تَكُنْ لِلْكرَامَةِ كحُزمة المي ولا لِفَسَادٍ الِْدَاءٍ كالدُهاب والثرابٍ ولا للْحبَثِ طَبْعًا كالضٌفدَع 
وَالسُلَحْفَاةِ ولا للْمْجَاورَةِ كَالْمَاءٍ النْجِسٍ كَانَتْ عَلَامَةُ النَجَاسَةٍ أَيْ نَجَاسَةٍ اللّخم فَكَبَتَ هذا أنه لا 
خلافٌ في نجَاسَةِ كمه عِنْدََ وَإِعا الخلا في نَاسَةٍ عينم فَطَهَرَ بمَذَا أن الْكَلْب طَاهِرُ الْعينِ مَك 
طَهَارَةٍ عَطَّمهِ وَشَعْرهِ وَعَصِّهِ وما لا يُؤْكلُ منه لا مغ طهَارَةٍ حمِهِ لكن فَد أَجَاب في الْمُحِيطٍ فَقَالَ: 
وَإِنْ كَانَ فَمُهُ مَشْدُودًا بحَيْتْ لا يَصِل لُعَابهُ إلى نَوْبِهِ جَارٍَ لِأَنَّ ظَاهِرَ كُلَ حَيّوَانِ طَاهِرٌ وَلَا يتَنَجسسْ إلا 
بالْمَؤْتِ وَنجَاسَهُ بَاطِبه في مَعِدَتِهِ لا يَظْهَرُ حَكْمُهَا كَنجَاسَةٍ بَاطِنٍ الْمُصَلَي وَفي شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي لا 
يَْى أن هذا عَلَى الَْلِ بطَهَارةِ عَيِْ وما عَلَى الْمَْلٍ بِأنّهُ سن الْعيٍْ فلا لِظْهُور أن الصّلاةٌ لا 
نَصِحُ خا مُطْلََاكمَا في حَق حَامِلٍ الختزير 

وَإِذَا دَخَلَ الْمَاء فَانْتَمَضَ قَأَصَاب نَوْب إِنْسَانٍ أَفْسَدَهُ وَلَوْ أَصَابَهُ مَاءْ الْمَطَرِ 1 يَفْسْدْهٍ لِأَنّ في الْوَجْهِ 
الأول الْمَاكُ أَصَاب الْجلْدَ وَجِلَدُهُ نحمسن, وف الْوَجْهِ الدَّان أَصَاب شَعْرَهُ وَشَعْرُهُ طَاهِرٌ كذًا ذكرَ 
اولواحي وَغَيْرْهُ ولا يخْقَى أن هَدًا على الْقَولِ بِنَجَاسَةٍ عَيْهِوَيُسْعَفَادُ مِنْه أن الشَغْرَ طَاجِرٌ على الْقَلٍ 
َِجَاسةٍ عي لِمَا ذكرَ في السرَاج الْوَهَاجٍ أن جِلَدَ الكَلْبٍ تجسن وَسَعْرْهُ طَاجِرٌ هو الْمحْعَارُ ويعفرَعْ عليه 
ذِكْرُ الْمَزْع الذي مَكرِاهُ أَمَا عَلَى الْقَْلٍ بالطّهَارَة ذا انْمَقَضَ فَأَصَاب تَوْبَا لا يُتَجْسْهُ مُطْلَقَا سَوَاءْ 
صاب 0 ار علد ريلك عَلَيْهِ أنَّ صَاحِب الْبَدَائع ذَكْرَ هَذًا الْقَرْعَ شَاهِدًا لِلْمَْلِ بِنجَاسَة عَيْيدِ 
فقَالَ من جعَلَه نجس الْعيْنٍ اسْتدَلٌ جا كر في الْعيُونِ عَنْ أي يُوسُفَ - رَجمه الله تعالى - أن لْكلْب 
ذا وَقََ في الْماءِ م حَرَجَ منْهُ إلى آخرٍ ما ذكزتاة من المْصِيلٍ عَنْ الْولوَاحِيَ؛ ويد َلَيِْ نضا أن 
صَاحِب التَجْبِيسٍ ذَكَرَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتاهُ مَعَ التَفْصِيلٍ مِنْ ْمْلَةٍ مَسَائِلَ ثم قَالَ بَعْدَهَاء وَهَذَا الْمَسَائِلُ 
تُشِيرْ إلى َاسَةِ عَيْبه وَيَدلَُ عَلَيْهِ أيْضًا ما دَكْرَمُ في فَبْح الْقَدِيرٍ في آخر بَاب الأنحَاسٍ مِنْ مَسَائِلَ شَقٌ 
ا لَه وَمَا ذكرَ في الْعَتاوَى من التّجيس من وَصّع رجْله مَؤْضع رِجْل كلب في التَلْج أو لطن 
وَنظَائِرِ هذ مب على روَايَةِنجَاسَة عَيْنِالْكلْبٍ وَلَيْسَتْ بالْمُخْمَارَةٍ اه. 


فَقَولُهُ وَنطَائرُ هَذًا أَرَادَ به مِثْلَ الْمَسْأَلَةِ الي ذكَرَْاهَا عَنْ الْوَلْوَامجِنَ كَمَا لا يَخْمَى لَكِنْ ذَكْرَ قَاضِي خان 
في فََاويه أن َه الْمشألة مره علَى الْقَلِ بِتَحَاسَةٍ عي وَعَلَّلَ النّجَاسَةٌ في مسأل ما إِذا صاب 
الْمَاءَ جِلْدُهُ بتغليل آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَأْوَاهُ النَحَاسَاتُ فَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أن الْمَاءَ إذَا أَصَاب جِلْدَهُ وَانْمَمَضَء 
قَأَصّاب الكَوْب 2 0 نجسَهُ عَلَى الْقَوْلٍ بطَهَارَةِ عَيْنه؛ لِأَنَهُ لَمّا كَانَ مَأْوَاهُ النّجَاسَاتِ ضَارَ جِلَدَهُ مُتَتَجَسَا 
رخلء لا لزنه لاحن ل قؤاوا دن قا تاس ع كار الشَّعْرُ بخلافٍ فَويِمْ بِئَجَاسَةٍ عَيْنٍ 
نزي فَإنَهُ يَدْخُلْ فيه شَعْرْهُ أَْضًا فَإِذَا انْعَقَضَّ الختريز قَأَصَاب تَوْبَا تَحْسَهُ مُطَلَقَا سَوَاءٌ أصّاب الْمَاءُ 
جلدَه أؤ شَعْرَهُ كما صُرَّحَ به في السَرّاج الوَفّاجَ وَقَالَ الْوَلوَاجِنُ نضا الْكَلْبْ إِذَا أَخَدَّ عُْضْوَ إِنْسَانِ أو 
تَوْبَهُ إِنْ أَخَدَ في حَالَةِ الْمَضَب عم ان يأَحْذُهُ بِالْأَسْتَانِ وَلَا رُطُوبَةَ فِيهَء وَإِنْ أَحَدَّهُ في حَالَةٍ 
الْرَاح يَكَنَجَسُ ن؛ لِأَنَهُ يأَخْذُهُ بالْأَسْتَانِ وَالسَّفَتَيْنِ وَسَفَمَاهُ رَطْبَةٌ فْيَكَئَجْ اه. 
وك ذكر يزه وفي القن يرا لقي غطة ذت ول يَرَى بَلَلّا لا بأ به يَعْني لا يَبْ عَسْلَّهُ ولا 
يَخْقَى أَنَّ مَا في الْقُْيَةِ إِهَا يَنَظْرْ إلى وُجُودٍ الْمُقْمَضِي لِلتَّجَاسَةِء وَهُوَ ارق سَوَاءْ كَانَ مُلَاعِبًا أو غَضْبَانَ 
لطم حي ب الاي لات ور لو 
مَِْيّة هُوَ الْمُخْتَارُ وكذًا في التَمَارْحَانيّة وَوَاقِعَاتِ النَّاطِفِيَ وَغَْهمَا كذ في عِقدٍ الْقَوَائِدٍ وف خِرّائة 
0 وَعَلَامَةُ الاتلال أَنْ لَوْ أَحَدَّهُ بِيَدِهِ تَبْعَلُ يَدُهُ ولا بكْمَّى أن هَذِهِ الْمَسْأَلََ عَلَى الْقَولَْنِ ِمَا عَلَى 
الْقَوْلٍ بالتّجَاسَةِء فَطَاهِرٌ وَإِما 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: ما ل يؤل ِن) أ ما لمكن أخلة اخززانا عن قود قَإِنهُقَابل لِأمَكُل (فَوْلَه: لكِن قد 
أَجَاب في الْمُحِيطِ) أَيْ أَجَاب عَم قَدَّمَهُ من فَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ ينه نبي إل قَالَ في انر وَيَدُلُ عَلَيْهِ ما 
قله في مسائل الآبار ين أَه ْو وق في البثر وأخرج حي لا نيدن مسن الْمَاءَ عَلَى الْقَوْلِ بطَهَارَةٍ عَيْنهِ مَا 
0 فَيْدُ الما وَهُوَ لصح اه. 
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عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ َي فَِنَ لعَابَهُ جسن لِمَوَلدِهِ من لخم نجس كما فَدَمْنَاهُ َف التَجنِيسٍ امْرَةٌ صَلَّتْ 
وف عنْقِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا سِنُ كُلْبٍ أَؤ أَسَدٍ أو تَعْلَبٍ فَصَّلَائهَا تَامَة؛ لِأَنَهُ يَمَعْ عَلَيْهَا الذَّكَاةُ وك مَا يَمَْ 
عَلَيْهِ الذَّكَاةُ فَعَظْمْهُ لا يَكُونُ تسا بخلاف الْآدَمِىَ وَالخنزير اه. 


وَكذَا كر الْوَلْوَاِنُ وَدَكْرَ في السنرَاج الْوَهَاجٍ مَعْزِيَ إلى الذّخِيرَةٍ أَسْنَانَ الْكُلْبٍ طَاهِرَةَ وَأسْنَانَ الْآدَمِيَ 
نْسَةً؛ لِأَنّ الكلب يَقَعْ عَلَيْهِ كاه يلاف الحنزير وَالْآَدَمِىَ اه. ْ 
وَلا يَى أن دا له على الْقوْل بطهَارَة عَنيه؛ لِأَنّهُ عه بكؤنه طهر بالذّكا, وما على الْقولٍ 
بنَجَاسَةٍ عَيْنِهِ فَلَا تَعْمَلُ فيه الذَّكَاةُ فَتَكُونُ أَسْتَائَهُ نَسَةٌ كَالحئِْير وَسَيَأْق الْكَلَامْ عَلَى أَسْنَانِ الْآدَمِيَ إِنْ 
شَاءَ الله تَعَاَ قَرِيبّا وَأَمّا إذَا أكل مِنْ شَيْءٍ يُغْسَلْ لان وَيُؤْكَلْ كذًا في الْمُبْتَعَى بالْعَبنٍ الْمُعْجَمَةَ 
وَينْبَغي أنْ يَكُونَ هَذًا بالائعَاقٍ كُمَا لا يَخُمَى, ولا يُقَالُ يَنبَغِي أن يَطَهرَ بالقَافِ قِيَاسًا عَلَى الك ذا 
تَئجّسء فَإنَّهُ يَطْهُرْ به كما في الخُلاصّة وَاخَانيّة؛ لِأَنَّ نَقُولُ الطَّهَارَمُ في الْكَلَ بالجمَافٍ حَصلَتْ 
اسان بِْأئرِ لوه في معي الْأَرْضٍ لِايَصَالِه يناه وما حخُْ فيه ليس كذَلِكء وَأما يِه وقَلكُهُ فَهُوَ 
جَائِرٌ هَكَذَا نَقَلُوا وَأَطْلَهُوا كن يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الْقَوْلٍ بطَهَارَةٍ عَيْبِهِ أَمّا عَلَى الْقَوْلِ بِالنَجَاسَةٍ 
فَهُوَ كَالحئِْيرٍ فَبَيْعْهُ بَاطِلٌ في حَقَ الْمُسْلِمِينَ كالخنزير لَكِنّ الْمَنْقُولَ في فَتَاوَى قَاضِي خان مِنْ الْبِبُوع 
أن بَيْعَ الْكُلْبٍ الْمُعَلّم جَائِرٌ فَمَفْهُومُهُ أن غَبْرَ الْمُعَلّم لا يجُورُ بَيْعْكُ وف التََجِْيسٍ مِنْ باب مَا يَجُورُ 
عه وَمَا لا يجورُ َجْلْ ذَبَحَ كلبَهُ ثم باع خْمَهُ جارَ؛ لأَنَ اللّخمَ طَاجِرٌ بخلافٍ ما لو ذَبَحَ ختْريرَة ثم 
بَاعَهُ. اله. 

َالظَاِرُمِنْهُمَا أن هَدَا الحكُمَ عَلَى الْقَْلِ بِطَهارَةِ عَيْيِ وَدكُرَ الرَا النْدِي في شَرْح الْدَايَِ معز إلى 
التَِربدٍ أن اكب لَؤ أله نان صَمِئَُ وتو ببِغه وليه وني عمدةٍ الْمُفِي لو استأجِر الْكلْب 
يور وَالبَوُْ لا يجُو؛ لِأَنّ انو لا بعلم وَنقِلَ عن التّجِريدٍ لو استأجَر كلا معَمًا أو بايا لِيَصِيدَ 
يما فَلَا أَجْرَةَ لَهُ فَالَ لَعلَّهُ لِمَفْدِ الْعْدفٍ وَاخَاجَة إِلَيْه. اه. 

وهذا ما تيكر التَكلَم عَلَيْهِ في الْمَسَائِلٍ لْممَعلَقَِ الْكَلْبِء وَهَذَا الْبَيَانُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ مِنْ حَوَاصيَ 


هَذَا الكتاب 


اغْلَم أن في قَوِلٍ الْمُصَبَفٍ في أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ دُبِعَ إضَارَة إلى أَنَّهُ يَسْتَوِي أَنّهُ يَكُونْ الدَّابِعُ مُسْلِمًا أو 
كافِرًا أَوْ صَبًا أو نون أو امْرأةٌ ذا حَصّل به مَقْصُودْ الدّبَاغ فَإِنْ َبَعَهُ الْكافِرُ وَعَلَبَ عَلَى الظَّنّ 
أَنَّهُمْ يَدْبْعُونَ بِالسّمْنِ التّجسء فَإِنَهُ يُغْسَلْ كذًا في السَرَاج الْوَمَاجٍ وَفِيهِ مَسْأَلَةُ جِلَدٍ الْمَيَْةِ بَعْدَ الدَباغ 
هَل يَجُورُ أَكُلْهُ إِذَا كانَ جِلْدُ حَيّوَانِ مَأَكُولٍ اللّخم فَالَ بَعْضْهُمْ نَعَمْ؛ لِأَنَهُ طَاهِرٌ كَجِلّدٍ الشَّاة الْمُذَكَاةٍ 
وَقَالَ بَعَْضْهُح: لا يجُورْ أكلة. وَهْوَ الصّحِيح لِقَوْلِهِ تَعَالى (ِحْرَّمَت عَلَيَكُمْ الْمَيْعَُ1 [المائدة: 3] , 

وَهَذَا جُرْءٌ مِنْهَا «وَقَالَ - عَلَيْهِ الام - في شَاةٍ مَيْمُونََ - رَضِي الله تعَالَ عَنْهَا - إِثنَا يْوُمُ مِنْ 
الْمَبْعَةِ كلها مع أَمْرهِ َمْ بالدّبَاغ وَالِانْمَاع» ‏ وََمًا إِذَا كَانَ جِلْدُ ما لا يُؤْكَلُ كَاخْمَاٍ فَإنَّهُ لا يتجوز 
َخْلَهُ إجْماعَاء لأَنَّ باغ فيه لبس بِأَقْوَى مِن الذَّكاة وَدَكَائَهُ لا ثييخة فَكَذَا دِبَاغْةُ. اه. 


وَهَذًا الَّذِي قَدَمْناهُ في جُلُودٍ الْمَبْعَاتِ كله مَذْهَبْنا وَللْعُلَمَاءِ فيه سَبْعَةُ مَذَاجِبٍ ذَكَرَهَا الْإمَامُ اتوي ف 
سَرْح الْمُهَذّبِ فَتَفْمَصِرُ مِنْهَا عَلَى مَا أُشْتْهِرَ مِنْ الْمَذَاجِبٍ مِنْهَا مَا ذَهَب إِلَيْهِ الشَافِعُِ أَنَّ كُلَ حَيَوَانِ 
يَنْجس بالمؤتِ طهر جِلدُهُ بلّباغ ما عا الْكذْب اير وما ول مِنْهُمَا أو من أحَدِهِما فلا يَدخْلُ 
الْآَدَمِيُ في هذا الْعْمُوم عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ 0 عِنْدَهُ أن الآدَمِيَ لا يَنْجْس بِالْمَوْتِ فَجِلَْدُهُ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ 
دَبْْ لكن لا يجُورُ اسْتَعْمَالَهُ خرْمَبَهِ وَتَكْرِعهِ وَمِنْهَا مَا ذَهَب إِلَيْهِ أَحمدُ أَنهُ لا يَطْهُرُ بالدّباغ شَيْىٌ وَهُوَ 
روايةٌ عن مالك وَمِنْهَا ما دب إِلَيِْ مالك أَنّهُ طهْرُ الجبيع حقٌ الْكَْبْ وَالَْيرُ إلا أنه يَطهرُ طَاهِرة 
ذُونَ باطِبه فَيُسْتَعْمَلُ في الْيَايسٍ ذُونَ الرَطب وَجْهُ فَوْلٍ َحْمَدَ فَؤْلهِ تعالى إحرَّمَت عَلَيكُمْ الْمبقة) 
[المائدة: 3] , وَهْوَ عَامٌّ في الْجلْدِ وَغَيْرهِ وَحَدِيتُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عكُيْم قَالَ «أتانا كِتَابُ رَسُولٍ الله - 
صَلّى الله علَيْهِ وسَلَمَ - قَبْلَ هؤته بِشَهرَئنٍ 

[منحة الخالق] 

(َولَُ: كَجِلَدٍ الشَاةٍ الْمُدَكاةِ) قَالَ الرّلِيُ أقُولُ: يَغني في الل وَسَوَاُ فِها قَبْلَ الدّباغ وَبَعدَهُ كتخو 
أكلٍ راب لا يع فحِلُ جلَدِالْمُدكَةٍ َل الَباغ وبَعْدهُ حَيتُ كان من مأو اللّخم ممق عله 
وَحْرْمعهُ من غير المأكول كدَلِك وَاخلافُ في لد الْمََْةِ من الْمَأُولٍ بَغد الدََاعَة وَالصّحِيحْ خزمئة 
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سى اه ص 


لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَْعَِ بإهَابٍ ولا عَصّب» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالبَرمِيُ وَالنّسَائِيُ وَعَبْرهُمْ قَالَ اليرْمِذِي: 
حَدِيثٌ حَسَنْ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكِ أن الداع إنا ير في الظاِرٍ ذونَ الَْاطِنِ وَوَجَهُ قَْلٍ الشَافعِيَ ما 
روا أو دَاوْد وَالتَْمذِي وَالنَسَائِيُ وَعَيْرهُمْ من روَايَة اْن عَبّاسٍ قَالَ قَالَ َسُولُ الل - صَلَّى الله َي 
وَسَلَم - «أَيمًا إهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ» وَفِ صّحيح مُسْلِم «إِذَا ذُبِعَ الاب فَقَدْ طَهْرَ» , وَهْوَ حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ وَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِم في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أنَّ 
التي - صَلَّى الله علَِْ َسَلمَ - قَالَ في ساق مَيَةٍ ها حدم إِهابَها فدبَعْكُمُوه فَالَفَعُْمْ به فَقَالُوا ا 
َسُولَ الله إِنَهَا مَيْعَة قَالَ إِا حَرْمَ أَكْلّهَا» وَف الْبَاب أَحَادِيتُ أُخَرُ ذَكَرَهَا النَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذّبِ 
َه حَرَج الْكلْبُ وَالِير؛ لأَنَّ ليه أَفوَى من الدّباغ بِدَلِيل أَنّهَا سَبَبَ لطَهَارَةٍ اجُمْلةِ وَالدِواعْ ما 
يُطَهَرُ الجلْدَ فَإِذَا كانت الخيَاةُ لا تُطَفَرْعمًا فَالدَباعٌ أل وآ مَا ذَكرْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ في دَلِيلٍ 


الشَافِعِيَء وَهْوَ كَمَا تَرَاهُ حَامٌ فَإِخْرَاجُ الِْيرٍ مِنْهُ لمُعَارَصَةٍ الْكِتَابٍ إِه وَهُوَ قَوْلهِ تَعَالى (أَؤ لَحُمَ 
نير فَإنَّهُ رجْمن) [الأنعام: 145] بتاءً عَلَى عَوْدٍ الصَّمير إلى الْمُضَافِ إل لأَنَهُ صَالِحٌ لِعَودِهٍ 
وَعِنْدَ صَلَاجِيّةِ كُلّ مِنْ الْمَُصَايِفنٍ لِدَلِكَ يخُورُ كل من الْأَمرَيْنِ وَقَدْ جور عَوْدُ صَمِيرٍ مِيكاقِهِ في فَوْله 
تَعَالٌ (ِيَنْقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميكاقه) [البقرة: 27] إِلَ كُلّ من الْعَهْدِ وَلَفْظِ الال وَتَعَيّنَ عَوْدُهُ 
ِل الْمُضَافٍ إِلَيْهِ في فَوْلهِ تال (ِوَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كُنثم 35 تَعْبدُونَ [النحل:114] ضَوُورَةَ 
صِحَةٍ الْكَلَام وَل الْمُضَافٍِ في قَوْلِك رََيْت ابن وَْدٍ فكَلّمْته؛ لِأنّ الْمُحَدَّتٌ عَنْهُ بالرُؤْيَة رنب عَلَى 
الْحَدِيثِ الْأَوَلٍ عَنْهُ الحَدِيت الَانَ فَتَعَينَ هُوَ مُرَادَا به وَإِلّا اخْمَلَ النَظُمْ 

قَإِذَا جَارَ كُلٌ مِنْهُمَا لَعَةَ وَالْمَوْضِعْ مَوْضِعْ احْبِيّاطٍ وَجَبَ إِعَادَنهُ عَلَى مَا فيه الاختيَاط» وَهُوَ بها قُلْنا 
كذَا قََرَهُ الْعَلَامَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ أَخدًا من البَّهَايَة وَمِعْرَاج الدَرَايِ وَفي عَايَةِ الْمََانِ وهنا ظَهَرَ إبي في 
ُوَادِي مِنْ الْأَنْوَارٍ الوَيانيّة وَالْأَجْوِبَةِ الإخَامِية أن الحاء لا يوذ أَنْ تزجع إلى اللّخم؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ ( انه 
رِجْسن] [الأنعام: 145] حَرَجَ في مَقَام التَغليل» فَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ لكَانَ تَعْلِيل الشَيْءٍ بتَفسِهء فَهُوَ 
فَاسِدٌ لِكُونِهِ مُصَادَرَةَ وَهَذَاء لأَنَّ نجَاسَةَ حَكَمِهِ عُرِفَتْ مِنْ قَوْلِهِ (أؤ َم خِنِْيرٍ) [الأنعام: 145] ؛ 
لِأَنّ خُرْمَةَ الشَّيْءٍ مَعَ صَلَاجِيَنِه للْغذَاءٍ لا لِلْكَرَامَةِ آيَهُ النَجَاسَةٍ فَحِيئئِذٍ يَكُونُ مَعْنَاهُ كَأَنّهُ قَالَ لَمَ 
خِنْزِيرٍ نجس, فَإنَّ حكَمَهُ نس أَمَا إذَا رَجَعَ الصّمِيرُ إلى النِْيرٍ فلا فَسَا؛ لِأَنّهُ جيئئِذٍ يَكُونُ حَاصِلٌ 
التخقيق في الْبَابٍ لِأُولي الْأَلبَابِ اه. 

وَتَعَقبَهُ شَارحٌ مُتَأَجَرُ أنه عِنْدَ الدَأمْلٍبمَعزِلٍ عَنْ الصّوَاب, وكنِف لا وَاخَرَيُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ يما يَسْدُ 
باب التَعلِيلٍ بالْأَوْصاف الْمُتَاسِبَةِ لأخكام وَلَا َلك أَنّهُ لا يَلْرَمْ مِنْ كُوْنٍ الشْءٍ عَلَامَةَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ 
لا يَصِحّ التَصْرِيحٌ بِكُوْنِ الشَيْءٍ التاق عِلََّ لِلشَنءٍ الْأَوَلٍ يجَغْلٍ الشّارِع ِمَا فيه مِنْ الْوَصٍْ الْمُنَاسِبٍ 
ِدَلِكَ بل دَلِكَ يُصَحَح الضريح بكؤنه عله ولا َم من ليل الشَّئْءٍ بنَفْسهِ قَطعاء وَلِومِحة فيا 
تحْنْ بِصّدَدِهِ فَتَقُولُ قَوْلَهُ إِنهُ رمن تَغلِيل لِلتَخْريم وَكَوْنْ التَخريم لا لِلتَكْريم عَلَامَةَ عَلَى َجَاسَةٍ الْمُحرّمِ 
كما هَُا يجح المَصرِيحَ بكؤنه يسا عله لتخرعه لا أَنَهُ يع نه وَلَيْس فيد تَلِيل التّجَاسَةٍ 
بِالنّجَاسَة بَلْ تَعْلِيلُ النَحْرِم الْكَائِنٍ لا ِلتَكريم بِوَضْفٍ مُتَاسِبٍ لَهُ قَائم بالعَيْنِ الْمُحَرّمَةِ وَهْوَ الْقَذَارَة 
حَنَا عَلَى مَكَارمِ الْأَخْلَاقٍ وَالْبِرَام الْمُرُوءَةٍ بمجَانَبَةِ الْأقُذَارٍ وَالتَرَامَةِ مِنْهَا وَنَظِيرْهُ فَوْلهِ تَعَالى (وَلا 
تَنَكِحُوا ما تكح آبَاوُْكُمْ مِنَ النَسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَهُ كانَ فَاحِشَةَ وَمَقْمَا وَسَاءَ سَبيلا] [النساء: 
2] فَقَوْلَهُ [إنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَقْمَا [الدساء: 22] تَعْلِيلٌ لتخريم نكاح مَنْكُوحَاتٍ الْآباءٍ مَعَ أَنَّ 
كم نكَاجهنٌ عَلَامَة عَلَى فُبْحدِ مَقُون عِنْد اله تال فَلَمْ تع ذَلِكَ من الُصريح به عِلّة لَهُ اه. 
وَهُوَ كُمَا تَرَى في غَايَةٍ الْجُسْنٍ وَالتَحْقِيق» وَأَمَا الْجَوَابُ عَنْ اختجاج أَحْمَنَ أَمَا 0 الآية فَهُوَ أَنَهَا 


عَاَةٌ خَصّنْهَا الّْهُ كَذَا أَجَاب النَّوَوِيُ عَنْهَا في شَرْح الْمْهَذَّبِء وَأَمّا عَنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله ين عَكَيْم 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: ريّب عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَلٍ عَنْهُ) أي عَنْ ابن رَيْدِ. 

وَقَوْلَهُ الْحديثُ النَاتٍ أَيْء وَهُوَ فَوْلُهُ فكلِمَمُهُ تائب فَاعِلٍ رُيّبِ (فَوْلَه: وَتعقَبَُ شَارحٌ مُتََخَرُ) أقول: هو 
الْإِمَامُ العَلَامَةُ المُحَقَىْ مُحَمَّدُ بْنُ أمير حَاجٍ اللي شَارخ مُنْيَةِ المُصَلَي 
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و 


فَالِاضْطِرَابُ في مَثْبِهِ وَسََدِِ يمنَعْ تَقدِيمَهُ عَلَّى حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -, فَِنَّ النَاسِحَ 
أيّ مُعَارضٍ فَلَا بن مِنْ مُشَاكلبِهِ في الْقُوّ؛ وَلِدَا قَالَ به أَحْمَدُ وَقَالَ هُوَ آخِرُ الْأَمْرَيْنٍ مِنْ رَسُولٍ الله - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - ثم تَرَكهُ للاضْطِرَاب فيه أَمَا في السّندٍ فَرَوَى عَبْدُ الرَحمْنِ عَنْ ابن عَكَنِم كُمَا 
قَدَّمَْا وَرَوَى أَبُو دَاؤْد من جهَة حَالِدٍ الخَذَاءِ عَنْ الْحَكم بْنٍ عَتْبَةَ بالنَاءِ فَوْقَْ عَنْ عَبْدٍ الَّحمَنِ أَنَهُ انطلّق 
هُوَ وَنَاسسَ إلى عَبْدٍ اللَّهِبْنِ عُكُيْم قَالَ فَدَحَلُوا وَوَقَفْت عَلَى الْبَابِ فُحَرَجُوا إل فأَخْبَرُونٍ أن عَبْدُ الله 
وَهُمْ تجْهُولُونَ وَأَمّا في الْمَنِ قَفِي روَايَةِ بِشَهْرٍ وَفي أخرى بأَرْبِعِينَ يَوْمَا وَفي أُخرَى بِعلَانَةِ أَيَام هَذَا مَعَ 
الاختلافٍ في صُحْبَةٍ ابن عْكَيْم نم كيف كَانَ لا يُوَازِي حَدِيتَ ابْنٍ عَبّاسٍ الصّحِيحَ في جَهَةٍ من 

وَمَا وَوَاهُ الطَّبَرَاوءُ في الْأَوْسَطٍ مِنْ لَفْظِ هَذَا الحديثٍ هَكدًَا «كُنت رَخَصْت لَكُمْ في جُلُودٍ الْمَيِعَةِ فلا 
تَنْتَفِغُوا من الْمَيْتَةِ بجلْدٍ ولا عصّبٍ» في سَبَدِهِ فُضَالَهُ بْنْ مُمَضّلٍ مُضَعْفْ وَالَقّ أنَّ حَدِيتَ ابْنِ عُكَيْم 
ظَاهِرٌ في النَّسْخ لَوْلَا الاضْطِرَابْ الْمَذَكُورُ فَإِنَّ من الْمَعْلُومِ أن أَحَدًا لا يَنْتَفع بلْدٍ الْمَيْعَِ قَبْلَ 
الباغ؛ ِأنُّ حيتي عفر قلا علق التي به طَاهرَا كذا في فْح الْقِيرٍ فيه كلام من ووه 
الْأَوَلُ أنه ذَكْرَ أَنَّ اليَامِذِيَ حَسَّتَهُ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ أَْضًا وَالْحَسَنْ لا اصمْطرَاب فيه النّان أَنَّ فَوْلَهُ مَعَ 
الاخيلافٍ في صُحْبَةٍ ان عُكَنْم لا يَفدَح في حجَيّيه؛ ِأنهُ علَى تَغْدِيرٍ كَؤنه لَيِسَ صَحَابيًا يحون 
الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَأَنْكُمْ تَعْمَلُونَ به الثَالِثُ أَنَّ فَوْلَهُ الحَقُ أن حَدِيتٌ ابن عَكَنِم ظَاهِرٌ في النَسْخ إ أَخْدًا 
من قَوْلٍِ الَْازِمِيَ كُمَا َقَلَهُ الرْلَعِيُ الْمُْخَرَجُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ وَطَرِيق الِنْصّافٍِ أَنَّ حَدِيتٌ ابْنٍ عُكَيْم ظَاهِرُ 


الدَّلَالَةِ في لخ وَلَكِنَّهُ كَدِرْ الاضْطرَاب غَيْرُ مُسَلَم؛ لِأَنَّ أَخْبَارََا مُطْلَفَةٌ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ بَعْضّْهًا 
َبْلَ وَقَاتهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِدُونٍ الْمدَةِ الْمَذُكُورَةِ في حَدِيثِ ابْنٍ عْكَيْمِ عَلَى الاختلافٍ 
فيه وَبمَدَا صَرّحَ النَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذّبِ وَيمْكِنْ الْجْوَابُ عَنْ الْأَوَلِ بمَا ذكَرَهُ النَوَوِيُ أن التْمِذِيّ 
عا حَسّئَهُ بِنَءَ عَلَى اجْبهَادِهِ وَقَدْ بين هُوَ وَغَيْرْهُ وَجْهَ ضَعْفِهِ وَعَنْ الذَانِ بأ هَذَا أَغني كَوْتَهُ مُرْسَلًا 
صَالِح لَأنْ يجَاب به عَلَى مَذَهَبٍ مَنْ يَرَى الْعَمَلَ بِالْمُرْسَلٍ لا أَنّهُ جَوَابْ عَنْ حَدِيثِ ابن عْكيْم عَلَى 
وما الجوَابُ عَنْ اختجاج مَالِكِء فَهُوَ تحَالِفْ لِلِنْصُوصٍ الصّحِيحَةٍ الي فَدَمْتَاهَاء فَإنَّهَا عَامَةٌ في طَهَارَةٍ 
الظَاهِرِ وَالْبَاطِنٍ وَأَصْرَحُ منْ غ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ من حَدِيثْ «سَّؤْدَةَ قَالَتْ مَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا 
مَسْكهَاء وَهُوَ جِلَدُهَا فَمَازِلنَا نَنْتبذُ فيه حَّ صَارَ شَنَا» , وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَِنّهُ أسْمُعْملَ في مَائْع 
0 0 00 0 00 00 0 منة؛ لِدَنَّ ا لا 00 00 إل لتر 

فَهُوَ 0 يت 0 اعفدم فَإِنَهُ خا في عُمُو 50 لِأنَّ أي في دك كر 
وْصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَةٍ لا عرف في الْأَصُولِء وَأمَا ختريز فنا حرج مَرَجَ عَنْ الْعْمُومِ لِعَارضٍ ذَكَرْنَاةُه 
وَلَقَدْ أنْصّفَ الَوَوِيُ حَيْتْ قَالَ في شَرْح الْمْهَذّبِ وَاحْتَجّ أَصْحَابُنَا بأَحَادِيتَ لا دَلَالَةَ فيه فتَرَكَهَا " 
أي الَْرّنت في خُطْبَةٍ الكتاب الْإِعْرَاض عَنْ الدَلَائل الْوَاهِيَةِ " اه 

وَإنْ قَُْا إِنَّ الكَلْب كَاخْنْرِيرٍ فَلَا يحْتَاجُ إلى الجوَابٍ وَقَدْ قَدَمَْا أَنَّ الدَبَاعَ جَائرٌ َكل ما بمتعْ النثنَ 
وَالْفَسَاَ وَلَو ثرَاًا أو ملحا وَقَالَ الشَافِعِيٌ لا يجُورُ الشَّمْسٍ وَالثُرَابٍ وَالْمِلّح لِمَا رَوَاهُ الدَارَقْطيُ 
وَالْبَبْهَقينُ مِنْ حَدِيثِ ان عَبّاسٍ في شَاةٍ مَيِمُونَةَ قَالَ نا حرم أكلها أو لَيْسَ في الْمَاءِ وَالْثَرَطِ ما 
يُطْهَرْهَا. وَهْوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ذَكُرَهُ النَوَوِيٌُ ف شرح الْمْهَذّبِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدُ وَالنّسَائينُ في ستَنِهِمَا 
بجَعْنَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ يُطَهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ وَلَنَا مَا تَقَدمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةِ فَإنَ اسْمَّ الدَباغ 
يتَماولُ ما يَمَعْ بالنَسْمِيِسِ وَالتَثِيبِ قلا 
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ُقَيَدُ بِشَيْءٍ وَلِأَنّ الْمَفْصُودَ يَحْصّل به فَلَا مَعْقَ لاشتراط غَبْرِ 

وََيِسَ الحَدِيث الَذِي اسْتَدَلٌ به الشَافِعِيٌ ينا َفمَضِي الاختِصّاص بَلْ الْمُرَادُ به ما في مَغْتَاهُ بالإجماع 
ولا يخْتَصُ با ذكِرَ في الخَدِيثِ ثم عِنْدَنا يجُورُ بَْعْ للد الْمَْبُوع وَينْتَقَعْ به وَهُوَ قَوْلْ الشَافِعِيَ في 
الْجَدِيدٍ وَحْمَهُورِ الْعْلَمَاءِ وَأَمّا بَيْعْهُ قَبْلَ الدّبَاغ فَقَدْ تَقَلَ النَوَوِيُ في سَرْح الْمْهَدّبٍ أَنَّ أَبا حَنِيفَةَ يَفُولُ 
بجوَازِ بَيْعهِ وَرَشِْهِ كالنّوْبٍ التّجس وَهْوَ سَهْوْ مِنْك فَإِنَّ مَذْهَب أي حَيِقَةَ عَدَمْ جَوَازِ بَيْع جُلُودٍ الْمَبْتَة 
قَبْنَ الدّباغ ذَكرَهُ في الْمُحِيطٍ وَسَرْحِ الطّحَاوِي وكثيرٍ من الْكُْبٍ وني بَعْضٍ الْكُتْبٍ ذكرَ خلافا قَالَ 
َعْصُهُم: إِنَّهُ ملحو بالْمبِعَة وََعْصْهمْ أَخْقَهُ بالخمْر فَالظَجِرُ مِنهُ الاََاقٌ عَلَى عَدَمِ الجواز. 

وَاعْلَمْ أن مَا طَهْرَ جِلْدُهُ بالدَّاغ طَهْرَ بالذّكاةٍ لحَمُهُ وَِلْدُهُ سَوَاء كَانَ مَأكُولًا أو لا أَمَا طَهَارَةُ جلْدِِ, 
فَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍ كما في الْبَدَائْع وَفي النَهَايَةِ أنَهُ احتيَارُ بَعْضٍ الْمَشَايخ وَعِنْدَ بَعْضِهُمْ إِا يَطْهْرْ 
جِلَدُهُ بالذَّكَاةٍ إذَا ل يكن سُؤْره سا اه. 

َأَمّا طَهَارَةُ حَمِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأكُولٍ فََدْ أُخْمُلِفَ فيه فَصّحَحَ في الْبَدَائِع وَالمِدَايَةِ وَالنَجِيسٍ طَهَارتَهُ 


وَصّحَحَ في الْأَسْرَارٍ وَالْكِفَايَة وَالتَِنِ نجَاسَتَهُ وَفي الْمِغْرَاج أَنّهُ قَوْلُ الْمُحَقَقِينَ مِنْ أَصْحَابئَا وَفي 
الخلاصّة هُوَ الْمُخْتَارُ وَاخْتَارَهُ قَاضِي خانء وَف الَْينِ أَنَهُ قَوْلُ أكتر الْمَسَايخء وَأَمَا الْمُصَبَفُْ فَقَدْ 
اخْتَلّف كَلامُهُ قَصّحَحَ في الْكَافِ نَجَاسَتَهُ وَاخْمَارَ في الْكَثْزٍ في الذّبَائح طَهَارتَهُ وَسََتَكُلَّمُ عَلَيْهَا بدَلَائلِهَا 
وَبَيَانِ مَا هُوَ اق تةَ إنْ شَاءَ الله تعَالَ لَكِنْ في كثير مِنْ الْكُتْبٍ أن التّحاة إَِا يُوجبُ الطّهَارَةَ في 
للد وَالنّحْم إِذَا كَانَتْ مِن الْأَهْلٍ في الْمَحَلَء وَهُوَ مَا بين اللَبّةِ َاللّحْينِ وَقَدْ سنّى بحَيْتْ لَوْ كَانَ 
مَأْكُولًا يحل أَكُلْه بتلْكَ الذَّكاةٍ فَدَبِيحَةُ الْمَجُوسِيَ لا تُوجبْ الطَهَارَة؛ لِأَنَهَا إمَانَةُ وَقَدْ قَدَمْمَا عَنْ مِغرَاجٍ 
الَو مَغز إلى الْمُجْمَى أن يبه الْمَجُوسِيَ وَتارِكِ الّسْيَةِ عَمدًا تُوجبْ الطَّهَازة عَلَى الح 
إن ل يَكُنْ مأكُولًا, وكذا نَل صَاحِبْ الْمِغرَاج في هه الْمَسألَةِ الطََّارَة عن القن أنْضًا هنا 
وَصَاحِبْ الْقنيَةِ ُوَ صَاحِبْ الْمُجْتَ وَهُوَ الْإمَاُ الرَاجِدِيُ الْمَشْهُورُ عِلْمُهُ وَفِفهُهُ وَيدْلُ عَلَى أَنَّ َذَا 
هُوَ الْأَصَحٌ أَنَّ صَاحِب البَهَايَةِ دَكُرَ هذا الشَّرْط الّذِي قَدَمَْاهُ بصِيعَة قيل مَعْزِي إلى فَتَاوَى قَاضِي خان 
وف مُنْيَةِ الْمُصَلِّي المتَنْجَابُ إذَا أخرج مِنْ دَارٍ الب وَعْلِمَ أَنّهُ مَذْبُوعٌ بِوَدَكِ الْمبْعَةِ لا تَجُورُ الصّلَاةُ 


و 
ع ا ب 


بُغْسَلَ. اله 


(َولهُ وَشَعْرُ لْإِنْسَانِ وَالْميعَةِ وَعَظْمُهُمَا طَاهِرَانِ) إِنَا ذكرَهُمًا في بخثِ الما لإقَادة أنه إِذَا وَقَعَ في 


< 


الْمَاءِ لا يُنَجَسْهُ لِطهَارتِهِ عِنْدَنا وَالَأَصْلْ أَنَّ كل مَا لا حلّهُ لاه من أَجْرَاءِ مو تحَكُومٌ بِطَهَارتِه بَعْدَ 
مَوْتِ مَا هي جُرْوُهُ كالشغر وَالريشِ وَالمِنْقَارٍ وَالعَظْمِ وَالعَصّب وَالَْافِرٍ وَالظَلفِ وَاللْبَنِ وَالْبَيْضٍِ 


الصتّعِيفٍ الْقِشْرُ وَالْإِنْمَحَةِ لا خلافَ بَيْنَ أَصْحَابنَا في ذَلِكَ وَإِعا لحلاف بَيْنَهُمْ في الْإنْفَحَةِ وَاللَئنٍ 
هَل هما مُمَنَجْسَانٍ فَقَالَا َعَم لِمُجَاوِرَتِمَا الِْشَاءَ النجسء فَإِنْ كَانَثْ الْإنْمَحَةُ جَامِدَةَ تَطْهُرُ بِالْقَسْلٍ, 
وَإِلّا تعَذَّرَ طَهَارتُهَا وَقَالَ بو حَدِيفَة: - رَحمَهُ الله تعَالى - لَيْسَا بحَنَجَسَيْنٍ وَعَلَى قِيَاسِهِمَا قَالُوا في 
السَخْلَةٍ إِذَا سَمَطّتْ من أُمَهَا وَهِيَ رَطَبٌَ فَيَِسَثْ ثم وَفَعَتْ في الْمَاءٍ لا تَنْجْس؛ لِأَنهَا كانت في 
مَعْدِيما كذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَف إِذْخَالٍ الْعصّب في الْمَسَائِلٍ الي لا خلاف فِيها نَطَرٌ فَقَدْ صرحا أنَّ 
في الْعصّب روَايَتَيْنِ وَصَرَّحَ في السَِرَاج الْوَمّاجٍ أَنَّ الصّحِيح نَجَاسَتْهُ إلا أَنَّ صَاحِب الْفَنْح تَبِعَ صَاحِبَ 
الْبَدَائع فَالتَحرِيرُ مَا في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ أَجْرَاءَ الْمَبَِةِ لا تَلُو ما أَنْ يَكُونَ فِيهَا دَمْ أؤ لا فَالُولَ 
كاللّخم نحَسَةٌ وَالثَايةُ قفِي غَيْرِ الحنزير وَالْآدَمِيَ لَيْسَتْ بِنَجسَةٍ إِنْكَانَتْ صُلْبَةَ كالشّغر وَالْعَظْم بلا 
خلافيء وَأما الْإِنقَحَةُ الْمَِعَةُ وَالبّن فكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَِيفَة وَعِنْدهُمًا تجن وَأمًا ادي فَفيهِ وَايَعَانِ 
في روايّة َسَةٌ فَلَا يَجُورُ بَيْعْهَا ولا الصَّلَاةٌ مَعَهَا إذَا كانت أَكُثَرَ مِنْ قَذْرِ الدَرْهم وَزْنَّ أو عَرَضًا وَفي 
روَايَة طَاهِرَةٌ لِعَدَمِ الدَّم وَعَدَمِ جَوَازِ الْبَبْع لِلْكَرَامَة وَأَمَا الْعَصّبْ فَفِيهِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ:. وَاخَْارَهُ قَاضِي خان) قَالَ الرّملِنُ: أَقُولُ: الَّذِي اخْتَارَةُ قَاضِي خان في فَتَاويهِ مِنْ بَاب الْبَبْع 
الْمَاسِدٍ طَهَارتُهُ فَرَاجِعْهُ تَدْ مَا في تَقْلِهِ عَنْهُ اللَّهُمَ إِلّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اخْتَارَهُ في كاب آخَرَ من كُثبه ْ 
فِيَكُونُ كلامة قَد اخْتَلَفَ كما وَقَعَ لِلْمُصَبَفٍ في الكنزٍ وَني الْكان تَبِِينٌ (قَوْلَهُ: وَني التَئِيينِ أَنّهُ فَوْلُ 
كر الْمَشَايخ) قَالَ الرَملِنْ أَقُولُ: عِبَاَُ لين عَلَى مَا في النُسَخْ الي اطَلَعنا عَلَيْهَا وَقَالَ كَِيرٌ مِنْ 
الْمَشَايخ: يَطْهْرُ جلَدَهُ بها ولا يَطهْرٌ ححَمُهُكُمَا لا يَطْهْرُ بالدّباغ, وَهْوَ الصّحِيح وََنْتَ تَعْلَمُ ما بيْنَهُمَا 


(قَولَهُ: وَالإِنْمَحَةٍ) بكشر الَْمْرَةِ وَفنْح الْقَاءِ وَكََِيفٍ الخَاءِ أو تَشْدِيدِهَا شَيْءٌ يُسْتَخْرَجٌ مِنْ بَطن 
الجذي أَطفرٌ يُعْصَرُ في صُوفةٍ بعل في ال فيط اجن ولا تون إلا لِذِي كرش وَقِبلَ من نفس 
الْكَرِشٍ إِلَا أَنّهُيُسَمّى إِنْفَحَةَ مَا دَامَ رَضِيعَاء وَإِنْ رَعَى الْعْشْب شُمَيَ كرًا وَيُقَالُ ها الْمِنْفَحَهُ أَنْضًا كذًا 
في الْمُغربٍ من جَلبي عَلَى الرَيْلَعِيَ وَقَالَ ان فَرْسْمَة في شرح تمع الْمَحْرَئِنٍ (وَإِنْفَحةُ الْمَنِة) بدأ 
وَحَبَرُْ تحَذُوفَ, وَهْوَ طَاجرٌ بقربئةِ فَوْلِِ (ولبَئّهَا طَاِرُ) إنْمَحَةٌ بكر لمر وَفَْحَ الْقَاءَِْقفَةَ كرش 
الذي أو اجَمَلٍ الصّغيرٍ مَا 1 يَأْكُلَ يُقَالُ ها بالْفَارسِيّة بتيرمايه 
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روَاتَعَانٍ إخْدَاهمَا أَنّهُ طَاهِرٌ؛ لِأَنّهُ عَظْمٌ وَالْأُخْرَى أَنّهُ تجمن؛ لِأَنَّ فيه حَيَاةَ وَالسن يَفَعُ به اه. 

وما الِْيرٌ فَشَعْرُهُ وَعَظْمُهُ وَجَمْيعْ أَجْرَائِهِ نَسَةُ وَرُخَص في شَغرِهِ لِلْحَرَازِينَ ِلصّرُورة؛ لِأنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومْ 
مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحمَهُ الله َعَالى - أَنَهُ كرة لَُمْ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا يجُورْ بَيْعْهُ في الرَوَايَاتِ 
كُلَهَك وَإِنْ وَقَعَ شَعْرُ هُ في الْمَاءٍ القَِيلٍ نجْسَهُ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمّدٍ لا يُتَجَس وَإِنْ صَلَى مَعَهُ 
جَارَ عِنْدَ محمد وَعِنْدَ أبي بُوسُفَ لا يَجُورُ إذَا كانَ أَكُثَرَ مِنْ قَدْرٍ الدَرَاهِم وَاخْمَلَهُوا في قَدْرٍ الدَرْهَم فيل 
وَزْنَا وَقِيلَ بَسْطًا كدًا في المرَاج الْومَاح وَدَكرَ السرَاج لنْدِيُ أن قَوْلَ أبي يُوسْفَ بَِجَاسَتدِ هُوَ ظَاهِرُ 
الاي وَصّحَحَةُ في الْبَدَائِعِ وَرجَحَهُ في الاختيَار وف التجِْيسٍ لا بأ ببَيْعِ عِظَام الْمَؤتى؛ أنه لا يلُ 
لْعِظَامَ الْمَوْتُ وَلَيْسَ في الْعظام دَمْ قلا تج فَيَجُورُ بَْعْهَا إِلّا بَبْعَ عِظَام الْآدَمِيَ وَاخْنزِيرٍ اه. 

وَف الْمُحِيطٍ أَنَّ عَظْمَ الْمَبْئَةِ إذَا كانَ عَلَيْهِ دُسُومَةٌ وَوَفَعَ في الْمَاءٍ تجَسَهُ وني السَرَاجٍ الْوَهّاجٍ شَعْرْ 
الْمَيِعَةِ نا يَكُونُ طَاهِرًا إذَا كَانَ تَخلُوفًا أ تَجْرُورَاء وَإِنْ كَانَ مَنْقُوفَاء فَهُوَ تجسن وَكذَا شَعْرُ الْآدَمِيَ عَلَى 
هَذَا التَفْصِيلِء وَعَنْ مُحَمّدٍ في نجَاسَةٍ شَعْرِ الْآدَمِيَ وَظَفْرِهِ رِوَايَعَانٍ الصّحِيحٌ مِنْهُمَا الطَهَارَةُ وَفي البَهَايَةِ 
وَاخْثْلِفَ في الّنَ هَل هُوَ عَظْمْ أؤ طَرَفْ عَصّبٍ يابس؛ لِأَنَّ الْعَظْمَ لا يَخدُثُ في الْإنْسَانٍِ بَعْدَ الولَادَةٍ 
وَقِبِلَ هُوَ عَظُمْ وَمَا وَفَعَ في الذّخِيرَةٍ وَعَبْرِهَا مِنْ أن أَسْتَانَ الْكَلْبٍ إِذَا كانت يَابِسَةً طَاهِرَةٌ وَأُسْنَانُ 
الْآدَمِيَ نَسَةٌ بناءَ عَلَى أَنَّ الْكَلْب يَطْهْرُ بالذَكاةِ وَمَا يَطْهْرُ با فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ بخلاف الْآدمِيَ فَضَعِيفٌ» 
فَإِنَّ الْمُصَرّحَ به في الْبَدَائِع وَالكَانِ وَعَيْهما بن سِنّ الْآدَمِيَ طَاهِرَةُ عَلَى طَاهِرٍ الْمَذْهَبِء وَهُوَ 
الصّحِيح وَعْلَّلَ لَهُ في دن ِأَنَهُ لا دَمَ فِيها وَالْمُئَجَسْ هُوَ الدَّهُ؛ وَلِأَنَهُ يَسْتَحِيل أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةٌ منْ 
الْكُلْبٍ كْسَةٌ مِنْ الْآدَمِيّ الْمْكَرّمِ إلا أَنَهُ لا يجُورُ بَبْعْهَا وَيَخْرُمُ الِانْتفَاعْ بجا اخترامًا لآدَمِيَ كُمَا إِذَا 
طُحِنَ سِنٌ الْآدمِيَ مع الْنْطَةِ أو عَطْمُهُ لا ا اخ تنَاوّلُ الخُبْر الْمُنَحَدِ مِنْ دَقِيقِهِمَا لا لِكَوْنِهِ سا بَلْ 
تَعْظِيمًا لَهُ كي لا يَصِيرُ مُتَنَاولُا منْ أَجْرَاءٍ 5 هَذَا وَكذَا ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ وَالنَهَايَةِ وَالْمِغْرَاجٍ 
وَعَلَى هَذًا ما ذَكرَ في التَجِيسٍ رَجلَ قُطِعَتْ أَْنُ أو قلِعَتْ سِيُه عاد أَدلَهُ إلى مَكَانها أؤ سِئَهُ ْ 
السَاقِط إل مَكاتًا فَصَلَّى أو صَلَى وَأَذْنهُ أو سِنهُ في كمه يخْزبه؛ ِنَم ليس بلخم لا يله الْمَؤث قا 
يَعَنَجسْ الْمَوْتِ اه. 

لَكِنْ ما ذكْرَهُ في المَنّ مُسَلَّمْ أَمَا الأَذنُ فَقَدْ قَالَ في الْبَدَائع ما أبِينَ ه مِنْ لحي من الْأَجْرَاءٍ إِنْ كَانَ 
الْمُبَانُ جُْءًا فيه دَمْ كالْيّدِ وَالْقُذْنِ وَالْأَنْفٍ وَتَحْومَاء فَهُوَ نس بالإجماع, وَإِنْ ل يَكْنْ فيه دَمْ كالشّغْرِ 
وَالصُوفٍ وَالظَفْرٌ فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدََا خلاقًا ِلشَافِعِيَ اه. 

لَكِنْ في فَتَاوَى قَاضِي خان وَالخُلَاصَة وَلَوْ فَلَعَ إِنْسَانٌ سِنَهُ أو قَطَعَ أَذْنَهُ نه أَعَادَهُمًا إلى مَكَانِمَا أو 


صَلَّى وَسِنهُ أو أَذْنهُ في كُمّهِ تجُورُ صَلَائْهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةٍ اه. 

فَهَدَا بُقَوِى مَا في التَّجْدِيسٍ وَفي السترَاج الْوَمَاجٍ وَإِنْ قْطِعَتْ أُذْنْهُ قَالَ أَبو يُوسُّفَ لا بأ بِأَنْ يُعِيدَهَا 
إل مكافا وَعِندَهًا لاكوز اه 0000 

وجا ذَكرَْاُ عَنْ الْفعَاوَى يَنْدَفِعُ مَا ذكِرَ في بَعْضِ الوَاشِي أَنّهُ َو صَلّى» وَهْوَ حَامِلٌ سِنٌّ غَيِْ أو حَامِلٌ 
سِنّ نَفْسِهِ و يَضَّعْهَا في مَكَاتًا تَفْسْدُ صَلَائُهُ اتَعَانَ كُمَا لا يخْمَى وَكذًا ذَكر في الْمِغْرَّاج أَنَهُ لَوْ صَلَّى 
وَهُوَ حَامِلَ سِنّ غَبِْهِ لا يَجُورُ بالاتَقَاقٍ وَفِيهِ مِنْ النَظَرِ مَا عَلِمْت وَف الخْلَاصّةٍ وَفْتَاوَى قَاضِي خان 
وَالتَجِْيِسٍ وَالْمُحِيطٍ جِلْدُ الإنْسَانٍ ذا وَقَعَ في الْماءٍ أو قِسْرْهُ إن كان فَليلًا مثْلَ ما يَعََائَرُ مِنْ شُقُوقٍ 
الرَجْلٍ وَنَحُوِهِ لا يَفْسْدُ الْمَاهُ وَإِنْ كانَ كثيرا يَعْني قَذْرَ الظَفْر يَفْسْدُ وَالطّئد لا بُفْيِدُ الْمَاءَ اه. 

وَعَذَّنَ لَهُ في اليس بآنَّ الجلْدَ وَالْقَشْرَ مِنْ خْمْلَةِ لحم الْآدَمِيَ ولعي مس وقد كلة مدهي 
وَقَالَ الشَافِعِْ الْكُلُ تسن إِلَا سَعْرَ الْآدَمِيَ لِقَوْلِهِ تَعَالُ [خْرَمَثْ عَلَيَكُمُ الْمَبْتَهُ1 [المائدة: 3] , وَهُوَ 
لام للدي وخر 

[منحة الخالق] 

َعْن إِنْفَحَةٌ الْمَْتَِ جَامِدَةَ كائث أَوْ مَائِعَةَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وكذًا لَبَنْهَا أَمّا الْإنْمَحَةُ الجَامِدَة؛ 
إن ايا 1 تل فيها. وما الْمائعة وال قن جَاسَة عَهمَا ل تكن مور فِيهماقَبْل الْمَؤتِ» وشا 
كان اللَنْ حارج من بَْنِ فَرْثِ وَدم طَاهِرٌ فلا حون مُوثْرَةٌ بعد الْمَْتِ (وَقَالَا يمن يعني قَالَا إِلمَحَةُ 
بِالْفْسْل) قَيِّدَ بالجَامدَةء لِأَنَّ الْمَائِعَةَ لا تَطْهْرُ بالْعَسْل عِنْدَهُمَا كذًا في َرْح الْمُصَبَفٍ 

(أقُولُ) لا حَاجةً إلى إزدافٍ فَوِْمَا أنه في طَرَفٍ التَفْي من فَولهِ طَاهِر وَلَوْ قَالَ وَقَالا تَطهْرُ الامِدة 
بالْقَسْلٍ َكَانَ كَافِيًا لاع إلى اشْيِبَاهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمَائِعَة إِنْكَانَتْ مَا تَنْعَصِرٌ كان يَنْبَغِي أَنْ تَطْهْرَ 
وَِنْ كَانَتْ يما لا تَنْعصِرُ فَكَذَا عِنْدَ أبي يُوسُْفَ لِمَا سَبَقَ مِن أَنَّ عَيْرَ الْمنْعَصِرٍ عِنْدَهُ يَطْهُرُ بالْقْسْلٍ 
وَالتَحْفِيفٍ ثَلَانَا اه. 

قَالَ ابْنْ أميرٍ حَاجٌ بَعْدَ أَنْ تكلّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ تَنِيةُ وَقَدْ عَرَفْت مِنْ هَذَا أَنَّ نَفْسَ الْوعَاءٍ الذي 
سَيَصِرُ رسا تجسن بالِايقاق وأ الْمرَاد بالإطلاقي بون الْمنْفحَةٍ طَاهِرَة عِنْدهُ ممتَجَسَة عِنْدَهُنا ا 
كَانَتْ مَائعَةَ هُوَ ما اشْكَمَلَ عَلَيْه الْوعَاءُ لْمَدُكُورْ فَقَطْ نه هَدًا كُلّهُ إذَا كَانَتْ الْمِنْفَحَةُ من شَاةٍ مَيعَةٍ 
كما فَسَرَهُ الْمُصَّبَفْ ما إِذَا كَانَتْ من ذكِيّة فَهِيَ طَاهِرَةٌ مُطَلَكَا بالإجماع. اه. جِليَةٌ. 

(فَوْلَهُ: أَمَا الإذْنُ فَمَدْ قَالَ في الْبَدَائع !2) بمْكِنْ التَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بأَنْ 0 مَا في الْبَدَائع بِالنَظرِ إل 
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وَلَنَا في الْمَعْهُودٍ فِهَا حَالَةُاليَاةٍ الطّهَارةُ وَإِعّا يُؤَيَّدْ الْمَوْتُ النَّجَاسَةٌ فِيمَا يله وَلَا تلا اليَاةُ فَلَا 
يا الْمؤثء وَإِذَا ل يلها وجب الحكُمْ بَقَاٍ لوضف الشَرْعِي الْمَعْهُودٍ لِعَدَم الْمُيلٍ َف اسن أنضًا 
ما يدل عله وَهُوَ قَوْلهُ - عَلَيْهِ السام - في شَاةٍ مؤلاة مَيمُوَة جين مر ينا مع «لِنًا حرم أكْلهَا» 
في الصّحِيِحَيْنٍ وف لفْظِ «إنَا حَرْم عَلَيكُمْحَمُهَا وَرُخَص لَكُمْ في مَسْكِهَا» وني الْبَاب حَدِيتُ 
الدَارقُطَيَ «إِا حَرّمَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - من الْمَبْئَةِ حَمَهَا فأمَا لجلدُ وَالشّغرْ 
وَالصُوفُ قلا بَأس» , وَهُوَ وَِنْ أَعَلّه ِيف عَبْدٍ البَارٍ بْنٍ مُسْلِم فَقَد ذَكْرَهُ ابْنُ جبّانَ في البَقَاتِ 
َهُوَ لا يَنِْلُ عَنْ دَرَجَةٍ الحَسَنٍ وَأَحْرَجَهُ الدَارَْطوحُ من طربقٍ أُخرَى وَصَعْمَهُمَا وَمِنْ طَرِيقٍ أُخرَى معنا 
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وَأَخْرَج لْبَيْهَفِىُ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان يَتمَشَط ْشْطٍ مِنْ عَاج» وَضَعَْهُ فَهَذِهِ عِدَّةُ أَحَادِيتَ لَوْ 
كَانَتْ صَعِيفَةَ حَسْن الْمَنّ فَكَيْفَ وَمِنْهَا ما لا تل عَنْ الْجُسْنٍ وَل الشاهد الْأَوَلُ كذًا في فَنْح 
اْقَِيرٍ مخْعصَرًا وني الَْدَئع لأَصْحَابًا طَريفَانٍ أَحَدَهُما أن هذه الْأَشيءَ ليس بيع أن الْمَيَْةَ مِنْ 
اليَوَانَاتِ في عُرْفٍ الشّرْع اسْمْ لِمَا رَالَتْ حََائَهُ لا بصْنع أَحَدٍ من الْعبَادٍ أأؤ بصْنْع غَبْرِ مَشْرُوع وَل 
عياة في هذه لضا فلا تون ميْعَة وان أن تجاسَة امات لَيَْتْ لِأعَانا ب لا فيه من 
الدّمَاءٍ السَائلّة وَالرُطُوبَاتِ النّجِسَةٍ وَلَ تُوجَدْ في هَذِهٍ الْأَجْرَّاءٍ اه. 

وَقَدْ افْمَصَرٌ في الْدَايَةِ علَى الطَريقَةِ الأولى» وف غَايَةِ الََْانٍ عَلَى الَانَِةِوَلَا يَخْقَى أَنَّ الطَرِيقَة الْمَذْكُورة 
العظم, فَإنَّ قَطْعَ َرْنٍ اَْمَرَةِ لا يُؤْلِمُهَا قَدَلَ أنَّهُ َس في الْعَظّم حَيَاةٌ كذَا في التَهَايَة وَيَذَا كَانَ فيه 
روَابَكَانِ فَالَأُولَ هي الطَِيقَةُ الثَايَةُ وَعَلَيْهَا لا يحْتَاجُ إلى الجَوَابٍ عَنْ قَوْله تَعَالَ [قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ 
وَهِيَ رَمِيم] [يس: 78] [ِفُل يها الّذِي أَنْسَأهَا أَوَلَ مَرّ1 [يس: 79] , فَإنَّ هَذِه الْأَشْيَاءَ مِنْ 
الْمَيْئَاتِ إِلَّا أَنَّ نجَاسَةَ الْمَبَْاتِ إِما هِي لِمَا فِيهَا مِنْ الدّمَاءٍ وَالرُطُوَاتٍِ وَالْعَصَبْ صَقِيلٌ لا يُتَصّوّرُ فيه 
ذَلِكَ وَكَذَا في الْعَظّم وَالشّعْرِء وَأَمّا الجَوَابُ عَنْ الْآيَةِ عَلَى الطَرِبقَة الأول فَمِن ثلانة أَوْجه: 

لأَوَلُّ: مَا ذكَرَهُ في الْكَشَّافٍ بِقَوْلِهِ وَلَقَدْ اسْتَشْهَدَ بمَذِهِ الآبة مَنْ يُثيِتْ اليَاة في الْعِظَام وَيَقُولُ إِنَّ 
عِظَامَ الْمَؤتَى يَسَةٌ؛ لأ الْمَؤْتَ يوَيَرَ فِيهَا من قِبَلِ أن اليا تله وَأَمَاأُصْحَابُ أب حَبِيقَة - رَحمَهُمْ 
الله - فَهِيَ عِنْدَهُمْ طَاهِرَةٌ وَكَذَلِكَ الشَّعْرُ وَالْعَصَبْ وَيَرْعْمُونَ أَنَّ اليَاةَ لا كُلُهَا قلا يُوَدْرْ فِيهَا الْمَوْتُ: 
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وَيَقُولُونَ الْمُرَادُ بِخيّاءٍ الْعظّام في الآيَةِ رَدُهَا إلى مَا كائّث عَلَيْهِ غَصَةَ رَطْبَةَ في بَدَنِ حي حَسّاس اه. 


ولا يَُوَهُمُ أن صَاجِب الْكْشَّافٍ ل يَرنَضٍ مَا ذَكرَهُ عَنْ الخْتَفِيّة بدَلِيلٍ فَوْلِهِ يَْعْمُونَ لِأَنَ رَعَمَ مَطِيَه 
الْكَذِب كما قيل؛ أن لا نُسَلُمُ أن رَعَمَ حاص في الْبَاطِلٍ بَلْ يُسْتَعْمَلْ تَارَةَ فيه وَتَارَةَ في الحَقّ فَمِنْ 
الأول قَؤْله تَعَال (ِرَحَمَ الّذِينَ كََرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَقُوا [التغابن: 7] وَمِنْ النَاتنِ فَوْلُهُ في حَدِيثِ مُسْلِم 
«رَعَمَ رسُولك أنَّ الله افْمَرَضَ عَلَيْنَا حمس صَّلَوَاتِ» صَرّحَ به النَوَوِيُ في شَرْح مُسْلم وَأَطَالَ الْكَلَامَ 
النَاق: أن الْمْرَادَ بِاْعظام التُفُوسُ كما في مِغْرَاج الدَرَايَةِ وَحِنَِذٍ يَعُودُ الصّمِيرُ في فَوْلِهِ (وَهِيَ رَميم] 
يْرَادَ بلَفْظٍ لَهُ معْمََانٍ أَحَدُهًا نم يُؤْنَى بَعْدَهُ بضّمِرٍ يَعُودُ في اللَفْظِ عَلَيْهِ َف الْمَعْىَ عَلَى مَعْنَاهُ الْآخَرِ 
كَقَولٍ مُعَاوِيَة ِْ أبي مَالِكِ 

إذَا نَرَلَ السمَاءُ بِأَرْضٍ قَوْمٍ ... رَحَيْمَاهُ وَإنَ كَانُوا غِضّابا 

' فَإِنَهُ أََادَ بالسسّمَاءٍ الْمَطَرَ وَأَرَادَ بِالصّمِيرٍ في رَحَبَْاهُ النَبَاتَ وَالنَبَاتْ أَحَدُ مَعْىَ السّمَاءِ؛ لِأَنّهُ جَازٌ عَنْهُ 
باغْتِبَارٍ أن الْمَطَرَ سَبَبْهُ وَسَوَعٌ لَهُ عَوْدَ الصَّمِيرٍ ِل النَبَاتِ وَإِنْ 4 يكن تَقَدَمَ لَهُ ذكْزٌ لَِقَدُم كر 
سَبَبِهِ وَهُوَ السّمَاءُ التي أَرِدَ با الْمَطَرْ فَكَدَلِكَ مَا تَحْنُ فيه فَإِنَّ الْعِظَامَ لَهُ مَغْئَيَانِ َحَدُهْمًا: مُرَادٌء 
وَهُوَ النُفُوسُ حجَارَا من إطَلَاقٍ الْمَعْضٍ وَإِرَادَةٍ اْكُلَ وَالْمَغْىَ الْآحَرُ وَهُوَ الْعِظَامُ الْحقِيقِيةُ غَيْرُ مُرَادٍ ثم 
الصَّمِيِرُ في قَوْلِهِ 

[منحة الخالق] 

إلى غَْرٍ الْمَفْطُوع مِنْهُ بِدَلِيلٍ قَوْلٍ الْمُوَلَفِ في الْأَشْبَاهِ كما تَقَلَهُ الشَبْخْ عَلَاءُ الِينٍ الْحَصْكَفِي 
الْمُنْمَصِلْ مِنْ الي كَمَْئَته إلا في حَقّ صَاحِبِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْكثرَ فَتَأَمَلْ وَفي شَرْح الْعَلَامَةِ الْمَقْدِسِيَ 
لت وَاجُوَابُ عَنْ الإشكال أن إعَادةَ الْأذْنِ وَتَباَهَا ما يكُونُ غَالِئًا بعَؤْدٍ الخياٍ إِليْهَا فلا يُصَدَّقْ 


ص 


أنَهَا مما أبِينَ مِنْ الحى؛ لأنهًا بِعَوْدٍ الَيّاةِ إليْهَا صَارَتْ كأنهًا 1 تبن وَلوْ فَرَضْنًا شَخصًا مَاتَ ثم أعيدث 
حََانُهُ مُعْجرَةَ أو كَرَامَةَ لَعَادَ طَاهِرًا اه. 
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وَهِيَ رَمِيمْ] [يس: 78] يَعُودُ إلى العظّام بالمَغى العَْرِ المُرَادٍ لا بالمَغْى المُرَادٍ وَهْوَ النفوسٌ فَكانَ 
مِنْ بَاب الِاسْتخدَام هَذَا ما ظَهَرَ لي الثَّالِثْ ما ذَكَرَهُ في غَايَةِ الْمَيَانِ وَالْعنَايَةِ أَنَّ الْمْرَادَ أُصْحَابُ الْعْظَام 


عَلَى تَقْدِيرٍ مُضّافٍ 

فَإِنْ قُلْت الْمَفْهُومُ مِنْ الآية إِخْيَاؤُهَا في الآخرَةٍ وَأَحْوَاًا لا تَُاسِبُْ أَحْوَالَ الدَُنيَا قُلْنَا سَوْقْ الْكَلَام 
صَرِيحٌ في الرَّدِ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ إِعَادَنَهَا في الآخرَةٍ إلى مَاكَانَتْ عَلَيْهِ في الدَّنيَا بَعْدَ أَنْ صَّارَتْ بالِيَة 
خَالَِةَ عن اسْتغدَادٍ الْعَْدٍ إِلَيْهَا في رَعْمِهِمْ» وَقَدْ اسْمَدَلٌ بض مَشَايِحنا لِعَيْر العم وَتَحُوه مله تعالى 
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارهَا أَنَانَّ وَمَماعَا إلى حِينِ] [النحل: 80] وَوَجْهُ الدَلَالَةِ عُمُومُ الآية, 
قن الله تَعالى مَنّ عَلَْنَا أن جَعَلَ لََا الانتفاع» وَل يحص شَعْرَ الْمَْتَةِ من الْمدَكَاةٍ فَهُوَ عْمُومٌ إلا أن 
ْنَع مِنهُ دَلِيلٌ وَأَنْضَاء فَإنّ الأَصْل كَوْنُهَا طَاهِرَةَ قَبْلَ الْمَْتِ بإِجْمَاع وَمَنْ رَعَمَ أَنُّالْمقَلَ إلى نجَاسَةٍ 
عي ليان فإنْ قبل حرَث عَلَِكُمْ الْمَْةُ وَدَلِكَ عِبَازَة عن الجملَةِ قلا نخْصه بها ذكزتا فإنهُ 
مَنْصُوص عَلَيْهِ في ذِكْرٍ الصو وَلَيْسَ في آيَِكُم ذِكْرُ الصُوفٍ صَرِيكاء فكَانَ دَلِيلْنَا أؤلّ كذًا ذكْرَ 
الْفُرْطّيُ في تَفْسِيرهِ وَدَكْرَ أن الصُوفَ لِلْعنَم وَالوَبَرَ بل وَالشّعْرَ ِلَمَعْرٍ وَقَدْ أَجَاب الْأَنْقَاِيُ في غَايَةِ 
البِيَانِ أَنْضًا عَنْ اسْتذْلَالم بِقَولِهِ تعَالى (حْرَمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَبَْةُ] [المائدة: 3] بن لا نُسَلَمْ أنَّ الْمُرَادَ 
ِنْهُ حُرْمَةُ الانتماع فلم لا يجُورُ أَنْ يحون الْمْرَادُ مِنْهُ حُرْمَة الأكلٍ بِدَلِيلٍ مَا رَوََْاهُ في حَدِيثِ مَوْلَاةٍ 
يمو و َالَ الشَافِعِيُ في بَغض هَدِه الْأَشْيَاءِ وطُوبَة فَقُولُ كن تقُولُ أيْضًا بنَحَاسَيهِ ذا بقيَتْ 
الرْطُوبَةُ لاما فِيمَا إذَا ل تبق الرُطُوبَةُ به في الْعطْم وَالافِرٍ وَالظِلفِ وَتَكْوِِ إِذَا غُسِل الشّعْر ووه 
وَأَزِيلَ عَنْهُ الدَمُ الْمُمَصِلْ وَالرْطُوبَةُ النَجِسَةُ وَلَيِنْ قَالَ الشّغرُ يَنْمُو بَِمَاءٍ الأصْلٍ فَتَقُولُ: تَعَمْ يَنْمُو 


مُسَلُم َنْضاٍ لِأَنّهُ قد يَنْمُو مَعَ نُقْصَانٍ الْأَصْلٍ كما إِذَا هَزَلَ الَيوَاكُ بِسَبَبٍ مَرَضٍ فَطَالَ شَعْرُهُ اه. 
وَقَدْ وَقَعَ في الدَايَةِ َعرِيفُ الْمَوْتِ بِرَوَالٍ اليَاةٍ فََالَ في كشن الْأَسْرَارٍ شَرْح أَصُولٍ فَخْر الإِسْلام 
من باب الْأَهلِيّة الْمَؤْثُ عِنْدَ هل السْنّة مر وجُودِييٌ؛ ِأَنَهُ ضِدُ الخيَةٍ مَل تعَالَ [حَلَقَ الْمَؤْتَ 
وَالخيَةَ1 [الملك: 2] وَعِنْدَ الْمَُْلَةِ هُوَ رَوَالُ اليَاَ فَهُوَ أَمْرْ عَدَمِينٌ وَتَفْسِيرُ صَاحِب الِْدَايَةِ رَوَالٍ 
ليَاة تَفْسِيرٌ بلازمه كذًا تقل عَنْ الْعلّامَةِ شَمْسٍ الْأَئمَةِ الْكرْدِيَ اه. 

وَهَكَدًا أَوَلَهُ في الْكَاني وَذْكِرَ في مِغْرَاج الدِرَايَةِ أَنَّ لْمَوْتَ ضِدٌ الَاةٍ وَالَضّدَانِ صِفَتَانِ وُجُودِيَانِ 
يَتعَاقَبَانٍ عَلَى مَوْضُوع وَاجِدٍ وَيَسْتَجِيلُ اجْجِمَاعْهُمَاء وَيجُورُ ارتفَاْهُمَا وَزَوَالُ الَاٍ لَيْسَ بِضِدّ اليَاة 
كما أن زَوَالَ التُكُون لَيْس بِضِدّ السُّكُونٍ فَكَانَ هَذَا تَعرِيقًا بلازمه اه. 

وَتعمّبَهُ في غَايَةٍ الَْيَانِ بأ لا نُسَلَمْ أن زَوَالَ اليا لَيْسَ بِضِدٍّ طَاء وَكَْفَ يُقَالُ هَذَا وَرَوَالُ الْيَاةِ مَعَ 
ليا لا يجْتمِعَانٍ وَلَيْسَ مَعْى التَضَادٍ إلا هَذَا ولا نُسَلَمْ أن َوَالَ اليَاة لَيْسَ بِوْجُودِي فَهَلْ لِرَوَالٍ 
ليَاةِ وجُودٌ أَمْ لا. فَإِنْ قُلْت نَعَمْ فَيَكُونُ رَوَالُ اليَاةِ وُجُودِيً وَإِنْ قُلْت لا فَيَكُونُ جِيتئذٍ رَوَالُ 
اليَاةٍ حَيَاةً وَهُوَ ُحَالُ لِأَنَّ عَدَمَ رَوَالٍ الا عَِارَةٌ عَنْ اليَاةٍ اله. 


وَل يخْقَّى صَعْفْه؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ نَفْسسْ رَوَالٍ اليَاةٍ لا عَدَمُ رَوَانا وَلَا يرم مِنْ كُوْنِ تقيض الشَّيْءٍ عَدَمِيَ 
أَنْ يَكُونَ عَدَمَ عَدَمِهِ حَىٌّ يَكُونَ نَفِيَ النَفْيء فَيَكُونُ إِنْبَانَ وأَمَا جَعْلُهُ زَوَالَ اليا ضِدًا لا فَعَيْرْ 
مُسَلَّم؛ لِأنَّ النَصَادٌ الحقيقي هُوَ أَنْ يَكُونَ َي الْمَوْجُودَيْنِ اللَّدَيْنٍ بمْكِنْ تَعَقّلْ أَحَدِهِمَا مَعَ الذّهُولٍ عَنْ 
لآحَرِ تَعَاقْتٍ عَلَى الْمَوضُوعَ وَيَكُونُ بَْنَهُمَا عَاَةُ الخلافٍء وَهِي مَا يَكُونُ مُفْصَى كُل مِنْهُمَا مُعَايرَ 
الْمُقْتَضَّى الْآخَرِ كَالسُوَادٍ والبياض: فَإِنَّ مُفْمَضَى أَحَدِهِمًا قَبْضُ الْبَصَرِ وَمُقْتَضَى النَانِ تفْرِيقُهُ ولا شَكّ 
أن رَوَالَ اليَاة عَدَمِينَ قَلَا يَكُونُ ضِدًَا طَاء وَإِعا يَكُونُ بَبَْهُمَا تَقَابْلُ الْعَدَم وَالْمَلَكةٍ 

وَقَد ذكْرَ بَعْضٌ الْأَصُولِتِينَ في سَرْح الْمُغني أَنَّهَذَا الْمَرْقَ ما هُوَ عَلَى اصْطِلاح أَهْلٍ الْمَعقُولٍ أَمَا 
عَلَى امْطِلاح الْأَصُولِيِنَ ل ا 

[منحة الخالق] 

(قوْلة: إن قلت الْمَفهُومْ من الآية) أي فإِنْ قلت في الاب عَنْ الآ جوابًا ابا (فوْلَ: وإِذَا 
غُسِل الشَغرُ) مغطوف عَلَى فَوْلِه إذَا 1 تبْق الرْطْوبَة 
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نا يُقَاِلُ الشَيْءَ وَيَكُونُ بَبْنَهُمَا عَايَةُالخلّافٍ سَوَاءْ كانا وجودِينٍ أو أَحَدُهمَا وَجُودِيْ وَالْآحَرُ عَدَمِيٌ 
وَقَدْ اخَْارَ صَاحِبُ الْكشَّافٍ أَنَّ الْمَوْتَ عَدَمِينٌ فَقَالَ وَاخخَيَاةُ مَا يَصِح بوْجُودِهِ الإحْسَّامن وَقِيلَ مَا 
يُوجب كن الشَيْءِ حي وَهْوَ الذي يِصِحْ مِنْهُ أن ُعلمَ وَبُقَدوَالْمَوْتُ عَدَمْذَلِكَ فيه وَمَغْ حَلْقٍ 
الْمَْتِ وَاخيَاةِ إِيجَادُ ذَلِكَ الْمُصّجّح وَإِعْدَامُهُ قَالَ الطَبيّ - رَحْمَهُ اللّهُ - في حَاشِيَِّه فَوْلُهُوَالْمَؤْتُ 
عَدَمْ ذَلِكَ فيه الِإنْيصافٌ لِمَذْهَبِ الْقدَرية أن الْمَْتَ عَدَمٌ وَاْتَقَادُ السُييّة أَنَهُ أَْرٌ وْجُودِيٌ ضَادَ اليَاة 
وكيْفَ يَكُونْ عَدَمِيًا وَقَدْ وُصِفف بِكَونه عَخْلُوقَاوَعَدَمْ الحوَادِثٍ أَزَلُِ وَلَو كَانَ الْمَعْدُومْ َخلُوقا َم فوع 
الَوَادِثِ أََلّا. وَهْوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْقَوَائدِ: لَوْ كَانَ الْمَوْتُ عَدَمَ الَيَاةٍ اسْتَحَالَ أَنْ 
يَكُونَ عَدْلُوقَا وَقَدْ قَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ مَغْى حَلْق الْمَوْتِ وَاخَْاِ ِيَادُ ذَلِكَ الْمُصّجَح وَإِعْدَامَكُ وَهَذَا أَنْضًا 


مَنَظُورٌ فيه وَقَالَ الْإمَامُ: هِيَ الصّفَةُ الي يَكُونُ الْمَوْصُوفُ با بحَيْتْ يَصِحُ أَنْ يُعْلَمَ وَيُقَدّرَ وَاخْتَلَهُوا في 


2 


الْمَوِْتِ قِيل أَنَهُ ِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ هَذِهٍِ الصّفَةِ وَقِيِلَ صِفَةٌ وُجُودِيّةٌ مُصَادَة لِلْحَيَاةٍ لِقَْلِهِ تعَالَى (الَّذِي 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخخَيَاة) [الملك: 2] وَالْعَدَمْ لا يَكُونُ عَْلُوقَا هَذَا هُوَ التَحْقِيقٌ إلى هُا كَلَامُ الطَبيَ - 
رَحمَهُ الله تَعَالَ - وَقَالَ الْإمَامُْ الْفُرَطّيُ في تَفْسِيرهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - الْمَْتُ لس 


3 


عدم عحْضٍ ولا فناءٍ صِرْف, وَإِنا هو تعلق الوح بالْبَدَنِ وَمُفَارَقُهُوحَيُْولَ بََِهُمَا وَتَبَدُلُ حال 
وَانَْقَالُ مِنْ دَارٍ إلى دَارٍ وَاخيَاةُ عَكْس ذَلِكَ وَتَقَلَ أَفْوَالُا فيهِمًا لا نُطِيلُ بذِكرهًا. 

وَاخْحَاصِلٌ أَنَّ مَذْهَب أَهْلٍ السّنّةِ أن الْمَوْتَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ كَاخيَاة وَمَذْهَبْ الْمُغتِلَةِكُمَا في الْكُشْفٍ أؤ 
الْقَدَرِبَةكُمَا في الخَاشيَة أَنّهُ عَدَمِنّ وَعَلَى كل مِنْهُمَا لا نِرَاعَ في أنَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَعْدَ اليَاةٍ إذ مَا ِّ 
يق لَهُ عياةٌ لا يُوصف بالْمَوْتِ حَقِيقةٌ في الّعةِ وَالْغفِء وَنَِذَا قَالَ السَيّدُ الشَرِيفُ في شَْح 
لْمَوَاقِفٍ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْمَوْتِ بِعَدّم الخَيَاةِ عَمَا من شَّأْنِهِ أَنْ يَكُونَ حيًا: وَالْأَظْهَرْ أَنْ يُقَالَ عَدَُ الَيَاة 
عَمَا تق ها اه. 

لكِن قَدْ يُقَالُ يحْمَاجُ جيتَئِذٍ إلى الجَوَابٍ عَنْ فَوْله تَعَالَ (وَكنُْمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ) [البقرة:28] وَفي 
الْكَشَافِ فَإِنْ قُلت كَيْفَ قِيل كَُمْ أَمْوَاتٌ في حَالٍ كَوْفِمْ حَمَادَا وَإِثَا يُقَالُ ميت فِيمَا يَصِحُ فيه 
لْيَاةُ من الشَّيْءٍ قُلْت بَل يُقَالُ ذَلِكَ في حَالٍ كَوْممِمْ حَمَادَا ِعَادِم البَاةِ كَقَولِه (بَلْدَة ميْنَا [الفرقان: 
9] (وَآيَةَ لهَمْ الأَرْضُ الْمَبْتَهُ1 [يس: 33] [أَمْوَاتٌ غَيْرْ أَخيّاءِ1 [النحل: 21] وَيَجُورُ أنْ يكُونَ 
اسْتِعَارَةَ في اجْتمَاعِهِمَا في أَنْ لا روح ولا إِخْسَاسَ اه. 

وَقَرَرَ القُطْبُ في حَاشِيَتِهِ الاسْتِعَارَةَ بآنْ يُسَبّهَ الْجَمَادُ بالْمَيِتِ في عَدَم الوح َه أُسْتْعِرَ اللّفْظُ وَالَهُ غلم 
(تَتِمّةُ) نافِجَةُ الْمَمْكِ طَاهِرَةٌ مُطْلَهَا عَلَى الْأَصَّحَّ ا 


(قَولَة: وتنرح الْبنْرُ يؤفُوع تجس) لما دكر كم الْمَاءِ القلِيلٍ بن نجس كُلهُعِْدَ فوع النّحَاسَةٍ فيه 
حَقٌ يْرَاقَ كله و علي ام ابر نَْضًا في أَنُّ لا ينرَحُ كُلّهُ في بَعْضٍ الصُوَرِ, فَنَكْرَ أحْكامةُ قَالَ 
الشَارِخون: وَمِنْهُمْ الْمُصَبَْ في الْمُسْتَصْفَى أن الْمُرَادَ بتزْح الْبئْرٍ تح مَائِهَا إطلاقًا لاسْم الْمَحَلّ عَلَى 
لَالٍ كَفَوْاهِمْ جَرَى الْمِيرَابُ وَسَالَ الْوَادِي وَأكُلَ الْقدْرَ وَالْمُرَادُ ما حَلٌ فِيهَا لِْمْبَالَعَةِ في إِخْرَاج جمبع 
الْمَءِ وَالْمُرَادُ لبر هنا ِي التي لَ تَكُن عَشْرا في عَشْرٍ ما ذا اث عَشْرًا في عَشْرٍ لا تنَجْسُ يؤقُوع 
نجس إلا لتر كما يده ما ستذْكْرةوَالْمْراُ بالجس هنا هو الي لس يوا كالم وَالَْؤل ١‏ 
00 وَأَمًا أَحْكامُ اليَوَانِ الْوَاقَعُ فِيهَا فَسَتَذْكُرُهَا مُقَصّلَةَ وَيَذَا يَظْهَرْ ضّعْفُ مَا في التَئِينِ مِنْ أَنَّ 
الْمُصَبَفَ أَطَلَقَ و يُقَدَرْ بِشَيْء؛ لِأَنَهُ 1 ُعيّنْمَا وَهَعَ فيهَا من النّحَاسَةٍ فَأَي نجس وَقَعَ فِيهَا يُوجِبُ 
َرْحَهَاء وَإِعا يُتَجَسْ مَاءْ ابر كله بَِلِيلٍ النَجَاسَةِ؛ أن البِثرَ عِنْدَنا بمَنْلَةٍ الحؤض الصّغِرٍ تَفْسْدُ با 
يَفْسُّدُ به الحَوْضٌ الصّغيرُ إلا أن يَكُونَ عَشْرَا في عَشْرٍ ذا في فَتَاوَى قَاضِي خان في التَمَارِيقٍ عَنْ أبي 
حَدِبقَةَ وبي يُوسْفَ الْببْرُ لا تَُجّسسْ كَالْمَاءٍ الجَاري الْبرُ إذَا 1 تكن عَرِيِصَةٌ وكَانَ عُمْقُ مَائِهَا عَشْرَة 
أذرْع فَصَاعِدًا فَوَقَعَتْ النّجَاسَةُ فِيهَا لا يحَكمْ بِنَجَاسَتِهَا في أَصّحَ الْأَقَاوِيلٍ اه. 

وَعَرَهُ في الي ْ 


[منحة الخالق] 
(قَولَهُ. وَقَد قَالَ بَعْدَ دَلِكَ) فَاعِلُ قَالَ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلى صَاحِب الْكثَافٍِ. 
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إلى شَرْح صَذْرٍ الْقْضَاةٍ 

وَذكرَ ابْنْ وَهْبَانَ أَنَهُ محَالِفْ لِمَا أَطْلَقَهُ خْمَهُ مُنْهُورْ الَضحَاب كدًا في سَرْح مُنيَةِ المُصَلَي وَلَا يخْقَى أن هَذَا 
التَصْحِيحَ لَوْ تَبَتَ لَانْهَدَمَتْ مَسَائِْلْ أَصْحَابئًا الْمَذْكُورَةُ في كُتُبِهِمْ وَقَدْ عَلَلُوا بن الْبئْرَ لَمَا وَجَبَ 
0 ار 5 0 ا 


إِخْرَاجْهَا وَتَعَيّبَتْ فيها 0 الْحشَبة وَالْقِطْعَةُ من ] الوب تَبَعَا إطهارة البثر وَعَزَاة إل لقاو ى وَفِ 

لْمُجْتَى وَمِعْرَاج الدَرَايَةِ وَنَرْحْهُ أَنْ يَقِلَ حَقٌ لا بَعَلىَ الدَلُوْ مِنْهُ أو أَكَْرْهُ اه. 

أي وَتَرْحُ مَاءِ الْبئْرٍ لَكِنّ هَذًا إِعا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْبِْرُ مَعِيئَا لا يي الْمِقَدَارَ 

الْمَعْرُوفَ أَمًا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعِينِء» فَإِنّهُ لا بُدّ مِنْ إِخْرَاجِهًا لِوْجُوبٍ نَرْح جميع الْمَاءِ نم الْبِنْرُ مُوَنَكة 

مَهْمُورَة وَيَجُورُ تَفِيفْ ممما وَهِيَ مُشْتَقّةٌ من بأزت أي حَفَزْت وَجَنْعُهَا في الْقلِّ أَبوْرٌ وَأَئارْ يحَْرَةِ بَعْدَ 

الَْاءٍ فيهمّاء وَمِنْ الْعَرَبٍ مَنْ يَقْلِبْ الَْمْرَةَ في أَبرَ وَيَنْقلُ فَيَقُولُ آباز وَجَنعُهَا في الْكفْرَةٍ بآرٍ يكسْرٍ 

الْبَاءِ بَعْدُهَا مْرَةَ ذا كر النَوَوِيُ في سَرْح مُسْلِم من كتاب الإِجَانٍ وَالْإِسْلَام. 

وَاعْلَمْ أن مَسَائِلَ الآبارٍ مبْية علَى اتباع الآثارٍ ذُونَ الْقَِاسٍ قن الْقَِاسَ فِها ما أن لا مَطْهرَ مما 

كُمَا قَالَ بِشْرٌ لِعَدَمِ الإمْكَانٍ لاختلاطٍ التَّجَاسَةِ بالْأَوْحَالٍ وَالجُدْرَانِ وَالْمَاءُ يَنْبْعُ شَيْنَا فَشَيْئَا وَِمَا أَنْ 

لا تَعنَجّس إِسْقَاطًَا الحَكُم َمْ النّجَاسَةٍ حَيْتُ تَعَذَّرَ الاختراز أ التَطْهِد كما نُقِلَ عَنْ محمد أنّهُقَالَ 

اختم َأبِي وَرَأَيْ أي يُوسُْف أَنَّ مَاءَ الْيثْر في لحكم الجخاري؛ لْأَنهُ يَنْبْعْ من أَسْفَلِهِ وَيُؤْحَدُ من أغلاة قلا 
يَعَنَجَسْ كُحَوْضٍ الحَمّام فُلَْا وَمَا عََيْنَا أَنْ تَنْرَحَ مِنْهَا دِلاءً أَخذًا بالآتارٍ وَمِنْ الطَرِيقٍ أَنْ يَكُونَ 

لاسا في د اله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - كَالْأَعْمَى في يَدِ الْقَائِد 

كذَا في فنح لْقَدِير وَغَيِْهِ م مِنْ الشّؤوح وف الْبَدَائع َعْدَمَا ذكْرٌ الْقِيَاسَيْنِ قَالَ ِلّا أَنَّ تَرَكَُا الْقِيَاسَْنٍ 

الظَاهِرَينٍ اير وَالأَثَر وَصَرْبٍ مِن الْفِفَهِ الحَفِيَ 

ما الحبَرُ هَمَا رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الأسروشني باِسَْادِهِ عَنْ الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - أَنّهُ «قَالَ في 


الْفَأرةِ تمُوتُ في الْئْرِ يُنْرَحُ منّْهَا عِشْرُونَ وَفي روَايَةِ تلاثونَ» وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الَدْرِيٍ أَنهُ «قَالَ في 
دَجَاجَةٍ مَانَنْ في لبر يُنْرَحُ مها أَرْبَعُونَ دَلُوَا» وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسِ وَابْن ني الرُبيٍ أَنَهُمَا أَمَرَا بنزح جميع مَاءِ 
رَمْرَمَ جينَ مَاتَ فِيهَا رن وكانَ بمَحْصَرٍ مِنْ الصّحَابَةٍ و1 ُنكز عَم َحَدٌ فَانْعَقَدَ الإجمَاع عَلَيْه 
وَأمَا الْفِفْهُ الحَفِيُ فَهُوَ أَنَّ في هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ دَمَا مَسْفُوحًا وَقَدْ تَشَرْبَ في أَجْرَائِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَجَسَهًَا 
وَقَدْ جَاوَرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَالْمَاءْ يَعَنَجّسْ أَؤْ يَفْسُّدُ بمْجَاوَرَةٍ النَجِس؛ ؛ لِآَنَ الأصل أَنَّ مَا ما َو انجس 
م بالشزع «قَالَ ل اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَّم - في الْفَأَرَِ توت في السَمْنٍِ الْجَاملٍ يُقَوَّرْ مَا حَوْطًا وَيُلْقَى 
وتُؤْكلُ الْبَقِيَهُ» فَمَدْ حَكمَ البَُّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بِنَجَاسَة جَارٍ النّجِسٍ وَل الْفَأرةِ وَنَحُوِهَا وما 
ُجَاورُهَا من الْمَاءٍ مقْدَارُ مَا قَدَرَهُ أَصْحَابْئَ وَهُوَ عِشْرُونَ دَلْوَا أ ثلَانُونَ لِصِعَرٍ جْتَيهَا فَحْكِمَ بِئَجَاسَةٍ 
هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمَاءِ لِأنَّ مَا وَرَاءَ هَدًا الْقَدْرِ ل يُجَاورْ الَْأرَةَ بن جَاوَرَهَا مَا جَاوَرَ الْمَرَة 

وَالشّرْعٌ وَرَدَ بَنْجِيسٍ جَارٍ الحّْثِ لا بِتَنْجِيسٍ جَارٍ جَارٍ النْجسٍ ألا تَرَى أَنَّ 0 
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0 - حَكمَ بِطَهَارَةِ جَارٍ السّمْنٍ الذي جَاوَرَ الفَأردَ وَحْكِمَ بِنَجَاسَةِ مَا جَاوَرَ الْفَأرَةَ, 7 3 
جَارٍ النجسٍ لَوْ حُكِم بِنَجَاسَتهِ لَكِمَ أَيْضا ِنَجَاسَةٍ مَا جَاوَرَ جَارَ انجس ثم هَكَذًا إِلى مَا 
قيْوَدِي إلى أَنَّ فَطْرَة مِنْ بَْلٍ ل 

أَجْرَائِهِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ وَفي الدَّجَاجَةٍ وَالَنَوْرٍ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ الْمُجَاوَرَةُ أَكثَرُ لِزيَادَةٍ ضَّحَامَةٍ في جْتَّيهَا فَقُدِرَ 


8 


بتَجَاسَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَالَآدَمِيٌ وَمَا كانَ جُنَّقهُ مِثْلَ جُدّبدِ كالشَاةٍ وَكوِهَا مُجَاوِرٌ حميعَ الْمَاءٍ في الْعَادَةٍ لِعظَّم 
جْنَّهِ فَيُوجِبُ تنجيس حُميع الْمَاءٍ وكَذَا إِذَا تَفَسَّحَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْوَاقعَاتٍ أَوْ الْمََحَ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ 
ترج الْبلُمنّْهَا الرحَاوَةَ فيا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: لكِنّ هَدًا إِنَا يَسَْقِيمُ فِيمَا إِذَا كانَث الْبنْرْ مَعِينا) اسم الْإشَارَة يَعْودُ إلى عَدَمِ إِخرَاج ما وَََ 
الْمَفهُومُ من مَضْمُونٍ كلام المنراج وَالْمُجْتَى وَأَفُول: فيه نط لِأنّهُ قد يََعَذّرُ الإخرَا, وَإنْ كان 
الْوَاجِبُْ نَرْحَ الجميع؛ أن الَْاجِبَ الإخْرَاج قَبْلَ التَزْح لا بَعْدَهُ كُمَا سَبْصَرَحُْ به في الْفْرُوع (قَوْلُهُ: ألا 
تر أن البّيّ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكُمَ بطَهَارَةٍ جَارٍ السّمْنٍ !2) أَقُول: يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ 
السسَمْنْ مَائِعًا فَمَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «, وَإِنْكَانَ مَائِعًا قا تَقْرَبُوهُ» وَالْمَاءُ مِنْ هَذَا لْقَييلِ لا مِنْ 
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َتَجَاوْرُ حميع أَجْرَاءٍ الْمَاءِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لا يُجَاورُ إلا قَدْرَ مَا ذكَرْا لِصَّلَابةٍ فِيها وبَِذَا قَالَ محمد إِذَا وَقََ 
في الْبثْرِ دَنَبْ فَأَرَةِ يُنْرَحُ حميعْ الْمَاءِ؛ لِأنَّ مَوْضِعَ الْقَطع لا يَنْقَكُ عَنْ بل فَبُجَاورْ أَجْرَاءٍ الْمَاءِ 
فَيفْسِدُهًا. اه 

وَهَدًا تَفْريرٌ حَسَنٌ لَوْ 1 يَكُنْ مُحَالِكًا لِعَامَةِكُتْبٍ أَصْحَابناء فَإنّهَا مُصَرَحَةٌ بأنَّ مَسَائِلَ الآبارٍ لَيْسَ لِلرَأي 
فيهًا مَدْخَلٌ وَمَا ذكَرَهُ خلافةُ كَذَا َعَقَبَهُ شَارِحُ المنية والدي ظَهَرَ لي أَنَّ مَا ذكْرَهُ في الْبَدَائع لا يخَالِفُ 
مَا صَرَّحُوا به؛ لِأَنّهُ ذكرَ أن هَذَا مَعْىَ حَفِنٌ فَقَهِينٌ لا قِيّاسٌ جَلِنٌ وَلَا يَكُونُ مِنْ في قَبِيلٍ الي لا الْقِيّاسُ 
ان 

وما الْقَِاسْ الفِيُ فَهُوَ الْمُسَمّى بِالاسْتخسَانٍ قَالَ في التَوْضِيح الْقِيَاسَ جلِييٌ وَحَفِيٌ فَالخَفِيّ يُسَمّى 
بلاسْتِخسَانٍ لَكِنَه عَم من الْقيَاسٍ الحفِيَ؛ فَإنَ كل قياس حَفَِ استخْسَانٌ وَلَيْسَ كُلّ اسْتِحْسَانٍ قِيَاسا 
عَفِي؛ لِأَنَّ الامْتخْسَانَ قَدْ يُطلَقْ عَلَى عر الْقِيّاسِ لخن أَنِضًا لكِنّ الْعَاِب في كُتُب أَصْحَابِا أَنَهُ إذَا 
ذكِرَ الِإسْتِخْسَانُ أَرِيدَ به الْقِيَاسُ الَْفِيُ» وَهْوَ دَلِيلٌ يقابك لْقِيَاسَ الخَلِيَ الَّذِي يَسيِق إِلَيْهِ الَْفْهَامُ 
وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا؛ لِأَنَ ُبُوتَهُ بالدَلَائلٍ الي هي حُجةٌ إِحْماعَا؛ٍ لِأَنّهُ إِمَا بالْأَثْرِ كَالِسَلّم وَالْإِجَارَةٍ وَبَقَاءِ 
الصّوْم في التَسْيانٍ وما بالإجماع كَالاسْتِصْتاع وَإِمَا بالتزوزة كَطَهَارَةِ اليَاضٍ وَالْآبَارِء وَإِمًا لياص 
الَف إلى 2 مَا ذكِرَ في 5 افق يكذ في كفي من كُتُب الْأَصُولٍ فَطَهَرَ بمَذَا أن طَهَارَةَ الآبَار 
كك نا نبعَثْ بِالْقَِاسٍ الخَفِيَ الَّذِي نَبَتَ بالضّرُورة. 


(قَوْلُ: لا ببعْرَيّ إبلٍ وَعَتم) أي لا يُنْرَحُ مَاءُ الْبثر بؤقُوع بَعْرَقّ إبلِ وَعَنَمِ فِيقاء وَهَذَا اسْتحْسَانٌ 
َالْقَِاسْ أن يَعَنَجس الْمَاءُ مُطَلَقَا لِوْفُوع النَجَاسَةٍ في الْمَاءٍ الْقَلِيلٍ كالباءِ وَذكِرَ للاسْبِحْسَانٍ طَرِقمَانِ 
الأول وَاخْتَارَهَا صَاحِبُ الِْدَايَةٍ مُقْتصِرًا عَلَيْهَا أَنَّ آبَارَ الْقَلَوَاتِ لَيْسَ طََا رومن حَاجِرَةٌ وَالْمَوَاشِي 
ابعر موه وَيَُقِيهَا ال بخ فيها مَل لعفا لِلصّرُورةٍ ولا صَرُورَةَ في الكثر ولا ل 
َْنَ الرَطْب وَالْيَاِسِء وَالصّحِيح وَالْمُنْكْسِرِء وَالرَوْثِ وَالْبَغْر وَالتّى لِأَنَّ الضّرُورةَ تَشْمَل الْكلَ وَقَذْ 
صَرَّحَ في غَايَةِ الْبََانِ ِأَنَهُ ظَاهِرٌ الرَوَاية وَيُعَارضُ مَا ذَكْرَهُ السَرَخْسِينٌ أَوْ الرَوْتَ وَالْمُفَنَثُ مِنْ الْبَعْر 
مُفْسِدٌ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّ فَلِيلّهُ عَفْوٌ قَالَ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَظَاهِرْ هَذْهِ ه الطَربقَة قَة أَنَّ هَذَا 
الحَكُمَ محص بآبار الْمَلَوَاتِء وَأَمًا الآباز ا في المصر فَعْتَجَسْ ِالْمَِيلٍ منْهُ؛ لِأَنَّ لها رُوُوسًا حَاجِرَّةٌ 
َمَْ الْآَمنْ عَنْ الْوقُوع فيهاء وَقَدْ ُرْحَ به في الْبَدَائِع تكن في عَايةٍ الْبيَانِ ذكرَ أنه لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا 
عَلَى هَذِهِ الطَريقَة فَقَالَ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايُ في الْثْر إذَاكَانَتُْ في الْمِصْر وَالصّحِيحٌ عَدَمُ الْمَرْقِ 
لِشْمُولٍ الصّرُورَةٍ في الجُمْلَة اه. 
فَاغْتَبَرَ الصّرُورَةٌ في الجمْلَةٍ وَكدا في النَئيينِ وَالطَرِيقَةُ الثَِيَةُ أن لليَاِسِ صَّلَابَةَ قا يْتلِطُ شَيْءٌ مِنْ 


أَجْرَائِهِ بأَجرَاءٍ الْمَاِ فَهَذِهِ تَْمَضِي أَنَّ الرَطْب وَالْمُنْكْسِرٌ وَالرَوْتَ وَالختَى يُتَجَسنْ الْمَاءَ وَطَاهِرُهَا عَدَمْ 
الَْرْقِ بيْنَ آبارٍ الْفَلَوَاتِ وَالْأَمْصّارٍ كما هُوَ مَذّكُورٌ في الْبَدَائِع» وكذَا ظَاهِرُهَا أَنَّ الكثِيرَ مِنْ الْيَاسِ 
الصّجيح لا يْتَجسُ كَالْقَِيلٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زيَادٍ لكِنَّ ل أن الْكَثِيرَ يُتَجَمن الْإناءَ وَمَاءَ 
الْْرِ عَلَى الطَرِيقَنٍ أَمّا عَلَى الأون قلما يبنا أنه لا صَرُورَةَ في الكثير 

وَأَمًا عَلَى لني فَِأَنّهَا إِذَا كثْرَث تَقَعْ الْمُمَاسَهُبَينَهَا فَيَضْطَّكُ الْبَعْضْ بِالْبَعْضٍ فَتَتَفَثّتْ أَجْرَاوْهَا 
فَتََنَجّسْ إِلَيْهِ أشَارَ في الْبَدَائْعَ وَطَاهِرُهَا أَنْضًا أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْئر وَالِْاءٍ في عَدَم الَئَجْسٍ بالْقَلِيلٍ 
وَعَلَى الطَرِيقَةِ الأول بَيْئَهُمَا فق لِأَنَّ الضّرُورَةَ في الْبئْرِ لا في الْإنَاءِ كذ في الْكَاف بخلاف بَعْرٍ الشَّاةٍ 
إذَا وَقَعَ منْهَا في اللْبٍ وَفْتَ للب فَإنَهُ ترْمَى الْبَْرَةَ وَبُشْرَبُ اللَنْ عَلَى الطَريقََينٍ أَمّا عَلَى الثَايَة 
َظَاهِرٌ وَأمَا عَلَى الأول فَلِمَكَانٍِ الصّرُورة كذًا في الدَايَةِ وَقيَهُ في البهايَةِ وغَايَة الْمَيَانِ وَلْمغراج 
بايث على القر يق وها على ال وكذ في قفح القدي معلا ل بن المتزوزة تتحفق 
في نَفْسٍ الْوْقُوع؛ لِأَنَهَا تَبْعَرُ عِنْدَ الخلْبٍ عَادَةَ لا فِيمَا وَرَاءَهُ وَذَلِكبمَرأَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَهُوَ حُجةٌ عِنْدَن) قَالَ في النُؤْضِيح: صَمِيِرُ وَهُوَ رَاجِعْ إلى الاسْبِحْسَانٍ الْتَهَى وَعَلَى هَذَا 
فَالتَابثُ بِالصّروزة هو الاخْسَان لا اليا الِيُ كما حَلَهُ لْمْلَفُ في آخر عِبات إذْ الْقَِام 
لحي هو ينا بت به الاسبخسَانٌ ثم لا ينَقى أَنّهُ لَنِسَ فِيما تقَلَهُ من كلام التَوْضِيحِ مَا يدل عَلَى ما 
اذعَاهُ من أَنّهُ لا يكُونُ مِن قَبيلٍ الي إلا القِياسَ اللي إذ الطَاهِرٌ أن الي مذْلة؛ ِأنّهُمْ قَسَمُوا 
لياس الَذِي هو الْأصْل الرَابخ الْمُقَابِل ِأأْصُولٍ لقان إلى جَلِيٍ وَحَفِيٍ تأمَل. 
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نه وَاخْتَلَهُوا في حَدّ الْدِرٍ عَلَى أقْوَالِ جح مِنهَا فَْلَانٍ في البّهايَةِ أنه ما لا يخْلُو َلوَ عَن بَغْرَةٍ 
وَعَرَاُ إلى الْمَبْسُوطٍ وَصَّحَحَ في الْبَدَائِع وَالْكَافي للْمْصَئْفٍ وكثيرٍ مِن الْكُتُب أن الْكثير ما يَسْتَكئرة 
لطر وليل ما يِل وف مغراج الَرَا هو الْمُحمَاُ وني الا علي الاغتِمَاك قَالَ في الِْنَاية: 
وكا َال وعَلَيِْالاغجما؛ أن آنا حَبقة لا ََُر سينا الي في ذل هذه الْمسَائٍ التي تخا إلى 


م 
2 


التَفْدِير فَكَانَ هَذَا مُوَافًِا لِمَذْهَبِهِ اه. 
فَظَهَرَ بجَدَا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ في الْمَنِ من أَنَّ الْبَعْرتَيْنِ لا يَُجَسَانٍ للْإِشَارَةٍ إلى أَنَّ اللاث تُنَجَمِنْ إِنا هُوَ 


عَلَى فَوْلٍ صَعِيفٍ مَبٍْ عَلَى ما وَقَعَ في الجامِع الصّغرٍ من فَوْلِهء فَإنْ وَفَعَتْ فيها بَغرَةُ أو بَعْرَانٍ ل 
مُعْتَبَرًا في الدَلَائِلٍ عِنْدََا عَلَى الصّحيح 

دا الهم مام أو افْمَصرَ محمد في الجامع الصّغِر على هَذِهٍ العبَارةٍ ولكِنَه [ َفْمصر عَلَيهَاد إل 
َالَ إِذَا وَفَعَتْ بَغْرَةٌ أو بعْرتَانِ في الب لا يَفْسْدُ ما 1 يكن كثيرا فاجشًا وَالدََاتُ لَيْسَ بكثير فاج 
كذًا تقل عِبَاَةَ الجايع في الْمُحِيطٍ وَعَِء وََوْ عل قَاِل الل الَْاصِلٍ بين اليل وَاْكبير أن ما غير 
أحد ا وساف العا كان كين ونا 1 يفيه كون فيلا لكات له ونا كذ الي اح فنية الفصلي ريع 
يُبْعَرُ مِنْ حَدّ مََعَ وَالرَوْتُ لِلفَرَسٍ وَالحِمَارُ مِنْ رَاتَ بُقَالُ مِنْ حَدّ نَضْرٍ وَالتَى يكسشر الَاءِ وَاجِدٌ 
الْأَخْتَاءٍ للبَمَر يُمَالُ مِنْ باب صرب كَذَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَغَيْر. 


(قَولةُ: وَحَرْءْ مام وَعْصْفُورٍ) أي لا بُنْرَح مَاء الْبثْرٍ يؤقُوع حَرْءِ حمَام وَعْصْفُورٍ فيا وَالخرِْ بالقفح 
وَاجِدُ الخرُوءِ بالصّمّ مثْل قُرْءِ وَقْرُوءٍ وَعَنْ الْؤهَرِيٍ أَنّهُ باصم كَجُنْدٍ وَجُنُودٍ وَالْوَاوُ بَعْدَ الرَّءِ عَلَطْ كُذًا 
في الْمُغربِء وَإِعا لا يُنْرَحُ مَاؤْهَا مِنْه؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بتجس عِنْدَنَا عَلَى ما اخْتَارَُ في الدَايَةِ وكير مِنْ 
الْتْبٍ وَدَكْرَ في اليهَايَةِ وَمِعرَاج الدََايةِ اختلافَ الْمَشَايخ في لَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ مَعَ اتََاقِِمْ عَلَى سُقُوطٍِ 
النَّاسَةٍ كن عند الْبغض المسقُوط من الْأَصلٍ لِلطَهارةِ وَعِندَ آخَرينَ لِلصُّورَة اهه. 

وَل يَْكرَا فَائِدَةَ هَذَا الاختلاف وَقَالَ الشَافِعِيُ تجمء وَهُوَ الَِْاسُ؛ لِأَنّهُ اْتحَالٌ إلى نََنِ وَفَسَادٍ فَأَشْبَه 
حَْءَ الدَجَاج وَلَنَا الإجْمَاغ الْعمَلِيُ» فَإِنَهَا في الْمَسْجَدٍ ارام مُقِيمَةٌ مِنْ غَيْرِ تكير من أَحَدٍ من العُلَمَءٍ 
مع الْعِلْم جما يَكُونُ مِنْهَا مع ورُودٍ الأفر طهر الْمسَاجِدٍ فِيمَا رَوَامُ ابن حبَانَ في صَحِيجِد وَأَحمَدُ وأَبُو 
دَاؤّدِ وَغَيْرْهُ عَنْ عَائْشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «أَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبنَاءِ 
الْمَسَاجِدٍ في الدُورٍ وَأَنْ ُنَظَّفَ وَتُطنّب» «وَعَنْ سَهْرَة - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كتب إلى بَنِيه أَمّا بَعْدُ 
َإِنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كان يَأْمْرْنَا أَنْ نَضَّعَ الْمَسَاجِدَ في دُورنَا وَنُصْلِحَ صَنْعمَهَا 
وَنُطَهَرَها» رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَسَكتَ عَلَيْهِ نه الْمنَذِرِيُ بَعْدَهُ كَذَا ذكْرَهُ الحافظ الرَبْلَعِيُ. 

وََوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُ «أَنَّ البّيّ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - شَكْرٌ الحَمَامَة فَقَالَ أَنَهَا أؤكرث عَلَى 
بَاب الْغَارٍ فَجَرَاهَا اله تَعَال بأَنْ جَعَلَ الْمَسَاجِدَ مَأْوَاهَا» فَهَدَا دَلِيلُ طَهَارَةِ حَرِْهَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 
بحصّاةٍ ثم صَلَّى كذ في مِعْرَاج الدَرَايَةِ وَالبَّهاَة 

ما ِكْرةُ من الاسحَالة فهِي لا إلى نان رَائِحَةٍ فأَشْبَ اَن اَي في فَغْرِ ال إن فبهالْقَسَاد أنصًا 
وَلَيْسَ يتجس؛ لِأَنُّ لا إلى نَأ وَائِحَةٍ وَيُشْكُلُ هَدَا بِالْمَيَ عَلَى فَوْلهِ قَالَ في البََّابَةٍ م الاسْتِحَالةُ إلى 


فَسَادٍ لا ثُوجبُ النَّجَاسَةً لا حَحَالَهََ فَإِنَّ سَائْرَ الْأَطْعِمَةٍ إِذَا فَسَدَتْ لا تُتَجَسنْ بِه؛ لِأَنَّ التََيْرَ إلى 
الْمَسَادٍ لا يُوجِبُْ النَّجَاسَةَ اه. 

وَبمَذَا يُعْلَمْ ضَعْفُ مَا ذَكَرَهُ في الخَرَاَةِ مِنْ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا تَعيّرَ وَاشْتَدَ تَغيرَهُ تكس وَإِنْ حمَلَ مَا في 
لاي عَلَى ما إِذا ‏ يَشْمَدَ غيم ليَجْمَع بَبِنَهُمَا فهو بعد وَالطَاهِرُ ما في الها لِأنَهُ لا مُوجب 
ِعَنجيسِه» وَإِّا حَرْمَ أَكْلّهُ في هَذِهِ الخَالَة لِلإِيدَاءٍ كاللّخم إِذَا أَنْنَ فَالُوا يحرمُ كله وك يَفُولُوا تُتجَس 
بخلاف السّمْنٍ وَاللَئَنِ وَالدهْنٍ وَالريِتِ إِذا أَنْتنَ لا يخْرْمْ وَالَْسْربهُ لا تَوُمْبالتَيرِ كذا في الرَاَةِ وَأشَارَ 
الْمُصَتَفْ - رَحمة الله - بِقَوْلِهِ حَرْمُ حمَام وَعْصْفُورٍ إلى حَرْءِ ما يُؤْكلُ َمُهُ مِنْ الطور 

[منحة الخالق] 

(قَولُُ: وَلَوْ جَعَلَ قَائِلَ اد الَْاصِلٍ !2) قَالَ في التَهْرِ لَكِنّهُ بَعِيدٌ إِذْ هُوَ سَأَنُ الاي وَقَد عَلِمْت أَنَّ 
مَاءَ الْببْ وَإِنْكثْرَ في كم الْقَلِيلٍ اه أَيْ مَا ل يَبْلُعْ عَشْرًا في عَشْرٍ. 


(قوْلهُ: وَالْوَاوُ بَعدَ الرَاءِ غَلَطْ) أي في الْمفْرَدِ لا في لجع (فَوْلَه: وَل يَذَكُرُوا فَائِدَةَ هَذَا الاخيلافٍ) 
َالَ في النَْرِ: يكن أن يَطْهَرَ فيا ل وجِدَ في لَوْبٍ أ مكان وَثّهَ ما هُوَ حالٍ عَنْهُ لا تجُورُ الصلاةٌ 
فيه عَلَى الثَانِ لِانْقَاءٍ الضّرُورَة وَتَجُورُ عَلَى الْأَوَل. اه. 

وَالظاهِرُ أن تَعلِيلَهُمْ بالصَرُورَة لَبْسَ في خُصُوصٍ الْمَاءِ؛ لِأَنَهُ لا بْكِنْ الاخترازُ عَنْهَا مُطلَقَاء وَإِذَا سَمَطَ 
خْكُمُ النَجَاسَة لِلصَّرُورَةٍ مُطْلًَا تَجُورُ الصّلَاةُ با أَصَابَهُ منْهَا شَيْءٌ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ كما لَّوْ أَصّاب الْمَاءَ 


وود غير ُو انيغماله تأقن. 


)119/1( 


اخترارًً عَمّا لا يُؤْكل حَحَمُهُ مِنْهَاء فَإِنَّ حَْهُ تجسن وَسَتَذكُرُهُ صَرِيحًا في باب الْأَنْجَاسٍ وَالصَّحِيح أَنّهُ طَاهِرٌ 
كَحَرْءِ مَأَكُولٍ اللّخم مِنْهَا ذكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَصَّحّحَ قَاضِي خان في شَرْح الجامع الصّغيرٍ تَجَاسَعَه 
وَسَنَتَكُلُم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَال في باب الْأنجْاس. 


(قَوْلَهُ: وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ تجمن) إِعَا دَكْرَهَا هْناء وَِنْ كَانَ حَحَلَهَا باب الْأَنجَاس لِبَيَانِ أَنَهُ إِذَا وَفَعَ في الْبْر 
نكس مَاءَهَاء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَأي يُوسُّفَ وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ - طَاهِرٌ قلا يُنْرَحُ الْمَاءُ منْ 


وُقُوعِِ لا إذَا عَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يكُونَ طَهُورًا لِمَا روَاُ الْأَِمَهُ الْهُ في كتيِهمْ مِنْ 
حَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ ناسّا مِنْ عَرَيْئةَ اموا الْمَدِيَة فرَخصَ هُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمّ - أَنْ 
أنُوا إل الصّدَقَة ويَسْرُوا من بايا باه فقوا اراي وَاسَْاقُوا لذو فَأرْسَلَ رَسُولُ الله - صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَأَق َم فْمَطّعَ أَبْديَهُمْ وأَرْجْلَهُمْ وسَلَ أَعْبْئهُمْ وَترَكَهُمْ بالحرّة يَعَضُونَ الجارَة» وَف 
روَايَةِ مُسْلِم «وَترَكهُمْ في الخَرّةِ يَسْتَسْقُونَ لا يُسْقَوْنَ حَقٌّ مَانُوا» وَفي روَايَة مُتَمَقٍ عَلَيْهَا أَنَهُمْ عَانية 
كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَعرَنهُ وَادِ بحَدَاءٍ عَرَفَاتِ وَبتَصْعبرهَا ميت عَرَْئَه وَهِيَ قَبِيلةٌ يُنْسَبُ إِلَيْهَا 
ريون وَإِقّا سَقَطَثْ باء الصْغِر عند الي لما أن بء ع َفعيَْةِيَسقْطَانٍ عند السب قباس 
مُطْردا فبقَالُ حََفيٌ وَمَدَنْ وجْهَوٌ وَعَفْلِيٌ في حَدفَة وَمَدِيئَةٌ وَْهَْةُ وعَقِله كا في الْمغْربٍ وََيْه 
وَفَوْلَهُ امَوَوهَا هُوَ بالجيم وَالْمُكَنَاةِ فَوْقُ وَمَعَْاهُ اسْعَوْحمُوهَا كما فَسَرَهَا في الرََايَة الْأخْرى أَيْ 1 
ُوَافِفْهُمْ وكرِهُوهَا لِسَمَمِ أَصَابَهُمْ قَالُوا وَهُوَ مُشْمَقْ مِنْ الجى, وَهُوَ دَاءْ في الجَوْفٍ وَمَعْق تمَرَ أَغبْتَهُمْ 
بالرّاءٍ كحَلَهًا بمَسَامِيرَ وَف بَعْضٍ الرَوَايَاتِ عَمّلَ باللّام بمَعْىَ فَقَأَهَا وََذْهَبَ ما فِيهَا كذًا ذَكرَ النَوَوِي في 
شَرْح مُسْلِم من الْقِصّاصٍ وَلَمَا قَوْلَهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْمَئْرِهُوا من الْبَوْلِ قن عَامَة 
عَدَاب الْقَِ منة» أخرَجة الحاكمْ من حَدِيث أب هْرَبرة قالَ صَجِيخ عَلَى شَرْط الشبْحَينٍ ولا أغرفئ 
َه عِلّهُ كذًا دكَرَه الرلعِيُ الْمَخْرَجٌ َف مغْرَاج الدََابَةِ وي بَعْضٍ نُسَح الْأَحَادِيثِ عَنْ مَكانَ مِنْ وَفي 
الْمُغربء وَأمَا َْهُمْ استنزهوا الل سحن في مغراج الرَاة وك ماسب عَدَاب لق مع َك استناد 
الْمَْلِ هو أَنَّ الَْبْرَ أل مََْةِ من مَنَاِلٍ الْآحِرَةٍ وَالاسْتِنرَاهُ أو مَنزلٍ مِنْ مََازلٍ الطَهَارَةِ وَالصَاة أَوَلْ 
مَا يُحَاسَبُ به الْمَرْءْ يَوْمَ الْقَِامَةِ فَكَانَتْ الطَهَارةُ أَوَلَ مَا يُعَذَبُ بِتَرِكهَا في أَوَّلِ مَنْزِلِ مِنْ مَمَازِلٍ الآخرّة 
ون عَاَة ليان وج القمسّْكِ به أن الَْْلَ يَشْمَلُ كُلَ بَوْلٍ بعمُومهِ وقد لق الي - صَلَى الل عليه 
وَسَلّمَ - وَعِيدَ عَذَابٍ الْقَبْرِ يرك اسْتِنَاٍ ْمَل من غَبْرٍ فَلٍ فَدَلَ على أَنَّ َوْلَ ما يُؤْكَل حم 
تحمن؛ لِأَنَّ الخال لا يَتَحَقّقْ مبَاشَرَتِهِ وَعِيدٌ اه. 

وَأَجَاب في الدَايَة عَنْ حَدِيثِ الْعْرَنِيِينَ بأَنُّ - عَلَيْهِ السام - عَرَفَ شِفَاءَهُمْ فيه وَخيّا وَرَادَ شَارِحُوهًَا 
كَالْاَئقَانَ وَالْاكِيَ جَوَابَا آحَرَ بن ذَلِكَ كان في ابتدَاءٍ الإشلام ثم نْسِحَ بَعْدَ أَنْ تزْلّثْ الخُدُود ألا 
تَرَى «أنّ البِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فطع أَبْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَعمَلَ أَعْيْتَهُمْ جينَ ارْتَدُوا وَاسْتَاقُوا 
الإبل» وَلَيْسَ جَرَاءُ الْمُرتدَ إلا الْمَدْلَ فَعْلِمَ أَنَّ إبَاحَةً الْبَوْلٍ الْمَسَحَت كَالْمُثْلَةِ اه. 

وَذَكْرٌ الْأصُولِيُونَ ما أن الْعَامَ قَبْلَ الحُصُوص يُوجبْ الخَكُمَ فيمًا تَتَاوَلَهُ فَطْعا كَالخَاصّ حَقٌ يجْورَ نَسْحْ 
لاص بِالْعَامَ عِنْدََا كَحَدِيثِ الْعْرَنيِينَ وَرَدَ في أَبْوَالٍ الإيل, وَهْوَ حاص نُسِحَ بِقَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «اسْمَنزِهُوا مِنْ الْبَؤْلِ» ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ عَاةٌ؛ لِأنّ اللَّامَ فيه لِلْجنْسٍ في ضِمْن الْمُشَخَصّاتِ 


بالِإتَمَاقِ؛ٍ لِأَنَهَا كَانَتْ في ابْتدَاءٍ الإسْلام. اه. 

َهَدَا كله مه عَلَى أَنَّ قِصه الْعْرنِيينَ تَصَمنَثْ مُفْلَة وَقَدْ صَرَّحَ به في الدَايَةِ مِنْ كِتَابٍ الهَادٍ فَمَالَ 
وَالْمُْلَةُ الْمَرْويَةُ في و قصّة الْعْرَنِينَ مَنْسُوحَةٌ التي الْمُتآَخَرِ وَأَرَادَ التي الْمُتََخَرِ مَا ذكرَهُ الْبَبْهَقِيُ عَنْ 
أنَسِ قَالَ «ما حَطَبَنَا وَسُولُ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعْدَ ذَلِكَ خُطْبَةَ إلا نَهَى فيهًا عَنْ 
لْمُمْلَةِ» وَقَدْ ذ أنكْرَ بَعْضْهُمْ كَوْنَ لاقع في قِصّبِهِمْ كُمَا رَوَى ابْنُ سَعْدِ في 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُ الْمُصََفٍ وَبَوْلُ ما يُؤْكلُ تجمن) أَيْ نجَاسَةٌ حَفِيفَةٌ عِنْدَهُماكُمَا في التَئينِ وَالْمِفماح وَالْمَتَابييع 
وَالدَاَة وَلنمَفٍ وَالْوْقَايَة لتقي وَعيُونٍ الْكاني وَغَيهَا وفي لْمُصْمَرَاتٍ أن يَاسعَُ غلِيطَةٌعنْدَ أي 
حَدِيفَةَ وَحَفِيفَةٌعِنْدَ أي يُوسْفَ وَالْمَقْوَى عَلَى فَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ في الْبَدَنِ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ في 

التَؤْب وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَّدٍ في الْنْطَةِكُمَا في الْبُرْجَنْدِيَ اه منْ ث شَرْح الشيخ إماعِيل لتَابْلْسِي عَلَى 
الدُوَرٍ وَالْغْرَر. 
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خَبْرِجِمْ أَنَهُمْ قَطَّعُوا ب يَدَ الرّاعي وَرِجْلَهُ وَغَرَرُوا الشَّؤْكَ 3 لِسَانِهِ وَعَيّنِهِ حَنّ مَاتَ فَلَيْسَ هَذَا بثْلَةٍ 
اللا ا ير فار سو فشر الي سيك عار 
حلم - أَعْيْتَهُوْ؛ لأَنَهُمْ سمَلُوا أَعْيْنَ الرَعَاءٍ وَسَيَأْقِ بَقِيعْهُ في كتاب الِهَادٍ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ 

أن مَا 7 به 0 خان 3 في شي لخبي لير وَيَِعَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ » بغراج ةو من أَنَّ 


ترس ١‏ دود 


0 تَابِتَةَ في لكب الت وَل ؛ اموق لواب 


(َوْلَُ: ما يَكُنْ حَدَئَا) عطِف عَلَى بَوْلٍ أَيْ مَا لا يكُونُ حَدَنَا لا يَكُونُ سا وَهَذًا عِنْدَ أبي يُوسْفَ 
فَالدَمُ الذي يَسِلْ كما إِذَا أَحَدَّ بِقْطَْةِ وَلَوْ كان كبيرا في نَفْسِه وَالْقََءْ الْقَلِيل ذا وَفَعَ في الْمَاءِ لا 

ننه ْتَجَدسهُ وكدًا إذَا أصَابَ شَيْنَا وَقَالَ محمد أَنُّ تجسن كذ في كُقَيرٌ مِنْ الْكُتْبٍ وَظَاهِرُ مَا في شَرْح لْوَْايَةٍ 
أن عر الروَابَة عَنْ أَصْحَابئًا الثَلَانةِ أنَهُ َبْسَ بتجس وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ في غَبْرِ روَايَة الأأصول أَنهُ تجمئ؛ لِأَنَهُ 
لا أَئرَ ليان في لنَّاسَةٍ فإذَاكَانَ السَائِل تسا فَعَيْرْ المسَائْلٍ يَكُونُ كدَلِكَ وَلَنَا قَؤْلهِ تَعَالَ (فُلْ لا 


أَجِدُ في ما أوجي إِلّ تُحرَمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُْ] [الأنعام: 145] إل قَوْلِهِ (أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا) 

[الأنعام: 145] فَعَيْرُ الْمسْفُوح لا يَكُونُ مرا قا يَكُونُ تسا وَالدّمُ الذِي 1 يَسِلْ عَنْ رَأْسٍ الجُرْح 
َم غَيْرُ شوح فلا يَكُونُ تسا فَإنْ ِل هذا فبما يوك مه أَمَا يما لا يؤكل كالادبي فَعيْر ‏ 
الْمَسَفُوح عَلَى أَضْلِهِء وَهُوَ الل وَيََْم مِنُْ الطَّهَارَةٌ سوَاءْ كان فِيما يُؤْكَلُ حَمَهُ أو لإطلاقي الت ثم 
خُزمة ع فوح في المي بتاء عَلَى خزمة سمه وحْزمةُ به لا ُوجب خاسمَُ إذ هذه الحزمة 
للكرَامَةٍ لا لِلنّحَاسَةٍ فعَْرُ المشفوح في الْآدمِيَ يَكُونْ على طَهارَتِهِ الم مع كؤنه رما وَالْققَ بن 
الْمسْفُوح وَغَيِهِ مَْيْ عَلَى حِكُمَةٍ عَامِصَةٍ وَهِي أن غَيْرَ الْمَسْفُوح دَمٌ الْعَقَلَ عَنْ العُرُوقٍ وَالْفَصَلَ عَنْ 
النّجَاسَاتِ وَحَصّلَ لَّهُ هَضْمْ آخَرُ في الْأَغضَاءٍ وَصَارَ مُسْتَعِدًا لَأنْ يَصِيرَ عْضوًا فَأَحَذَّ طَبِيعَةَ الْعْضْو 
فأَعْطَاهُ الشَّرْعٌ حْكْمَهُ بخلافٍ دم الْعْرُوقٍ فَإِذَا سَأَلَ عَنْ رَأْسِ ارح غَلِمَ أَنَهَُمْ الْعَقَلَ مِنْ الْعرُوقٍ في 
هَذِهِ السّاعَة وَهْوَ الدَّمُ النَجِمِنْ أَمّا إِذَا 1 يَسِلْ عُلِمَ أَنّهُ دَمُ ْو هَذَا في الدّم أَما في الْمَيْءِ فَالْمَلِيلُ 
هُوَ الْمَاءُ الذي كَانَ في أَعَالي الْمَعِدَه وَهِيَ لَيْسَتْ حَحَلَ النَجَاسَةِ فَحْكْمْهُ حُكُمُ الرّيق كَذَا في شَرْح 
الْوَايَة: وكانَ الإمكاف لدان يُفَْانِ بقل مُحَمَدٍ وَصحْحَ صَاحِبْ اذاي غير قَلَ أبي يُوسُفَ 
يُسَاعِدُةُ؛ لِأَنّهُ تَبَتَ أَنَّ الخارج بِوَضْفٍ النَّجَاسَةِ حَدَتْ وَأَنَّ هَذَا الْوَضْفَ قَبْلَ الْخُرُوجٍ لا يَقْبْتُ شَرْعًَا 
وَِلّا 1 يَخصّل لِلْإنْسَانٍ طَهَارَةٌ فَلَرمَ أنَّ مَا لَيْسَ حَدَنًَا 1 بُعْتَبَرْ خَارِجًا شَرْعَا وَمَا ل يُعْمَبَرْ خَارِجًا شَرْعَا 1 
يُعْتَبَرَ تسا اه. 

وَذَكرَ في السَرَاج الْوَمَاحٍ أنَّ الْمَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُّفَ فِيمَا إِذَا أَصّاب الَْامِدَاتِ كَاليَيَابٍ 
وَالْدَبَْدَانِ وَعَلَى قَوْلٍ 8 فِيمًا إذّا أَصّاب الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءٍ وَغَيْرِهِ اه. 

وَفِ مِغْرَاج الذَرَايَةِ ثم فَولَهُ مَا لا يكونُ حَدَئَا إلى آخره لا يَنْعَكِسْ فَلَا يُقَالُ مَا لا يَكُونُ يسا لا يَكُونُ 
حَدَنَا إن النَوْمَ وَاجُنُونَ وَالْإِعْمَاءَ وَغَيْرَهَا حَدَتْ وَلَيْسَتْ بِنَحِسَةٍ اه. 

كِنْ قد يُقَالُ إِنَهُ مُطْردٌ مُنِعَكِن؛ لِأَنَّ اْمَُادَ مَا يرج من بَدَنِ الإنْسَانِ وَلَيِسَ بِحَدَثِ لا يَكُونُ تسا 
وَكدًا ما يدْرجُ من الْبَدنِ وَلَيْسَ بِنَحَسٍ لا يَكُونُ حَدََاء وَأمَا الوم وَتَخْوْهُ فلم يَدْخْلْ في الْعَكْسٍ في 
قَوْلِنَا مَا لا يَكُونُ يسا لا يَكُونُ حَدَنَا؛ لِأَنهُ لَبْسَ بارج من بَدَنِ الْإِنْسَانِ. 


(قَوْلَهُ: وَلا يُشْرَبْ أَضلًا) أَيْ بَوْلُ مَا يُؤْكَلْ لَمُهُ لا يُشْرَبْ أَصْلًا لا لِلتَّدَاوي وَلَا لِغَيْه وَهَذَا عِنْدَ أبى 
حَِبقَة وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُورُلِلتَدَاوِيء لِأنَهُ لما وَرَدَ الْحَدِيثُ به في قِصّة الْعرَنِينَ جارَ التَدَاوِي به وَإِنْ 
كَانَ نس وَقَال محَمَدٌ يجوز شَرْبْهُ مُطلقَا للتَدَاوِي وَغَبْرهِ لِطَهَارتِهِ عِنْدَهُ وَوَجْهُ قَوْلٍ أي حَبيقَةَ - رَحمَهُ 
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[منحة الخالق] 

(قولة: لا نكن إخ) أي لا يَنْعَكسن عَكْسا لَمَويا وَإِلّا الك الْمَنطِفيُ صَحِيحٌ إذ اْمُوجبَُ 
الْكُلَيّهُ تنعكدن مُوجِبَةٌ جْرْتِيّة كَأَنْ يُقَالَ بَعْضْ مَا لا يَكُونُ ججَسَا لا يَكُونُ حَدَنَ كَالقَيْءٍ الَْلِيلٍ وَالدّم 
الْبَادِي الْعيْرٍ الْمُتَجَاورٍ. 
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نجس وَالتَدَاوِي بالطَاهِرِ الْمُحَرَّم كَلَبَنِ الْأَانِ فَلَا يجُورُ فَمَا ظَنْك انجس ؛ وَلأنَّ الخُْمَةَ تَابتَةٌ قلا بُعْرَضُ 
عَنْهَا إلا بَِيَقْنِ الشَفَاءِ وَتَأُويلُ ما رُوِيَ في قِصَّة العْرنِِينَ أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - عَرَفَ شِفَاءَهُمْ فيه 
حا و يُوجَذ تَيَقُنْ سِفَاءُ عَبْرهِْ؛ لِأنَّ الْمَرْجِعَ فيد الْأَطِبَاءُ وَقَوْهُمْ لس بِحْجَةٍ فَطَعِية وَجَارَ أنْ يَكُونَ 
اه قؤم ذون قوم لاخيلاف الأنزجة حق لمعك اخرام مذقعا َلك الآن 1 كالميقة والخفر 
عِنْدَ الصّرُورَة؛ وَلأَنَّهُ - عَلَيْهِ السام - عَلِمَ مَوْتْهُمْ مُرَْدِينَ ويا وَلَا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ شِفَاءُ الْكَافرِينَ في 
َس ذُونَ الْمُؤْمِِينَ بدَلِيلٍ فَوْله تَعَالَ (َالبيكاتُ لِلْحَبيدِينَ] [النور: 26] وَبِدَلِيلٍ مَا رَوَى الْبْحَارِيُ 
عَنْ ابْن مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - «أَنَهُ - عَلَيْهِ السّلامُ - قَالَ إِنَّ الله تَعَالى ل يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمًا 
حَرّمَ عَلَيْكُمْ» فَاسْتْفِيدَ مِنْ كاف الطاب أن الحَكُمَ مُختصٌ بالْمُؤْمِدِينَ هَذَا وَقَدْ وَقَعَ الاختلاف بَيْنَ 
مَشَايخْنَا في التَدَاوِي بِالْمُحرّمِ فَفِي البَهَايِ عَنْ الذّخِيرَةٍ الاسْتِشْفَاءُ بِالرَام يجُورْ إذَا عْلمَ أن فيه شِفَاءً 
وَل يُعْلمْ دَوَاءٌ آخَرُ اه. 

وف فَتَاوَى قَاضِي خان مَعْزِي إلى نَصْرٍ بْنِ سَّلّام مَعْى فَوْلِهِ - عَلَيْهِ السّلامُ - «إنَّ الله 1 يجْعَلٌ 
شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرََّ عَلَيْكُمْ» إِنَا قَالَ ذَلِكَ في الْأَشَْاءٍ الي لا يَكُونُ فِيهَا شِفَاءٌ فَأَما إذَا كَانَ فِيهَا شِفَاءٌ 
قلا أن به ألا تَرَى أنَّ الْعَطْشَانَ 0 له كرت الْجَمْر لِلضَّرُورَةٍ اه. 

وَكدَا اختَارَ صَاحِبُْ اللِْدَايَةِ في النَّجْنِيسٍ فَقَالَ إِذَا سَالَ الدّمُ مِن أَنْفٍ إِنْسَانٍ يَكْثْب فَاتحَةَ الكِتَاب 
بالدّم عَلَى جَبْهَعِهِ وأَنْفِهِ وَيَخُورُ ذَلِكَ لِلاسْتَشْفَاءٍ وَالْمُعَاجَة وَلَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلٍ إِنْ عْلِمَ أَنَّ فيه شِفَاءً لا 
بأْسَ بِدَلِكَ لكِن 1 يُنْقَلْ وَعَدَاءٍ لِأَنَ الخرْمَهُ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الامْتشْفَاءٍ آلا ترى أَنَّ الْعَطْشَانَ يجُورُ لَه 
شْرْبْ الْحَمْرِ وَامْجَائِعُ يَلُ لَهُ أكُل الْمَبْتةِ. اه. وَسَيَأقِ لَذَا زيَادَةُ بان في بَاب الْكَرَاهِيَةِ إنْ شَاءَ الله 
َعَال قَالَ في التَِينِ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ مُشكل؛ لِأَنَّ كديرا من الطَِرٍ لا يجُورُ شَرْبْه وَقَْلُ أبي يُوسْفَ أَسَدُ 


إِشْكالَا اه. 
وَقَدْ يُقَالَ إِنَهُ لا إشْكَالَ فيه أضلا؛ لِأَنَهُ قَالَ بِتَجَاسَتهِ عَمَلُا بحَدِيثِ «اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَْلِ» وَقَالَ يجَوَازِ 
شُرْبِه لِلتَدَاوِي عَمَلَا بحَدِيثِ العْرَنِيِينَ. 


(قوْلهُ: وَعِشْرُونَ دَلوَا وَسَطَا بمَوتِ لحو فَأَرَة) قَالَ في الكَئِيينِ أَيْ يُنْرَحْ عِشْرُونَ إِذَا مائث فيها فأرة 
وَتَْوْها وَفَوْلَهُ عِشْرُونَ مَعطُوف عَلَى الْبْرِ وَفِبِهِ إشكال, وَهْوَ أَنَهُ يَصبرُ مَغتاهُ تُنْرَحُ الْبِنْرُ وَعِشْرُونَ 
دلوا وَأربعُونَ وَكُلّهُ فيَفْسْدُ اْمغق؛ لِأَنَهُ يَفْمَضِي تَرَحَ الْبثْرِ وَعِشْرِينَ دَلَوَاوََيْسَ هَذًا راد وما الْمَُا 
أن تُنرَع الْبنر إذَا وَقَعَ فِيهَا نجس ثم ذَلِكَ لتحم يَنْقَسِمْ إلى ثَلَانةِ أَقْسَام مِنْهُ مَا يُوجب نَرْحَ عِشْرِينَ 
وَمنُْ ما يُوجبُ نَرْحَ أَزِْعِينَ وَمِنْهُ ما يُوجب نَزْح الججهيع وَلَيْسَ نَرْح الْبثْرٍ مُعَايرًابَذِهِ القلاثِ حَقٌّ 
يُعْطَف عَلَيْهاء وَإِما هو تَفسِيرٌ وَتفْسِيمْ لِدَلِكَ ارح الْمُبْهَم وَلَيْسَ هَذَا مِن باب عَطَفٍ الْبَعْضٍ عَلَى 
الكل لا يُقَالُ إِنّهُ اد الأول ما يُوجبْ الجميع وَبلْمَْطُوفٍ ما يُوجب نزح الْبَغض؛ لِأنهُ كر بَعْد 
ذَلِكَ مَا يُوجِبُ نَرْحَ الْجَميع أَيْضًا فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ الجَوِيعَ لَمَا ذَكَرَ نَانِيًا لِكُوْنِهِ تَكْرَارًا َخْضاء وَلِأَنَ 
الأول لا يمور أنْ يمل عَلَى تؤع من هَذِهِ الأنواع القلاةٍ لِعَدَم الْأَوْلوِيَة قبت عَلَى إطْلاقه إلى هنا 
كَلام الرْْلّينَ - رجه له-7 ٠‏ 

وأَُولُ: لا حَاجَة إلى هَذِهٍ الْإطالَةِ مع إفكانٍ حمل كلامه عَلَى وَجدٍ صجيح فَإنَ قوْلَهُ عِشْرُونَ 


ابر كله بؤُوع تس عَبْرَ حمَوَانٍ أو يرح عِشْرُونَ دَلوَا من مَاءِ البثر بت َو فَأرَةِ أ أربعُونَ مِنْهُ 
بَخو َجَاجَةٍ أو كله بَخو شَاةٍ إلى آخره وَبِهَدَا غلم أن قوْلَهُ ترح انر يفوع نجس لس مبْهمًا بل 
الْمُرَادُ مِنْهُ نجس عَيْرُ حَيَّانِ الْدهَعَ به ما ذَكرَةُ من لُرُوم التَكْرَارٍ لو أَربد بلْأَوّلٍ نَرْحُ الجميع» فَإنَّهُ ريد 
بالْأَوَلِ زع الجميع لِوْقُوع عَبْرٍ حَمَوَانِ ويد بالدَّانِ تح الجميع لوْفُوع حَيّوَانِ عَخْصُوصٍ فلا تَكرَارَ 
وَقَوْل؛ وَلِذَنَالأَوَلَ لا يجُورُ أنْ يُْمَلَ إلى آخره سَلَّمَْاهُ لكن َع فَوله قبَفِي عَلَى إطلاقه؛ لِأَنّهُ لا يرم 
من الْبمَاءِ جَوَازِ حَملِهِ عَلَى الْأَنوَاع الثَلاثِ بَقَاؤْهَا مُطْلَقًا لجوَازٍ حَمْلِهِ عَلَى نَع رابع غَيْرِ 

[منحة الخالق] 

[التَدَاوِي بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلْ َمُهُ] 

(قَولَهُ: هَدَا وَقَدْ وَقَعَ الاللافٌ !) قَالَ سَيَدِي عَبْدُ الْعَيّ في سَرْحِهِ عَلَى هَدِيَةِ ابْنِ الْعِمَادِ: بَعدَ 
تقْلِه عَِارَةَ الْموَلْفٍ لا يَظْهَرُ فيه الختلافٌ الْمَشَايخ لِاتَمَاِهِمْ عَلَى الجوَازِ لِلصّرُورَة وَتَصْريح الْأَوَّلٍ أَيْ 
صَاحب اليََّايَة باشْيرَاطِ الْعِلْم لا يُتافِيه فَولُ من بَعدهُ باشيراطِ الشِقَاءِ فيه فلمل قَالَ وَالِيِي - 


رَحمَهُ الله تعَالى - وَقَوْلُ الْمُوَلَفِ يعن صَاحِب الدَُرَرِ ا وَإِلَّا فَجَوَارُهُ 
بالْيَّقِينِ اتَعَاة قِينّ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُصَقّى لقصّة اله رَنيينَ. اه 

(فَوْلهُ: وَقَوْلُ ُحَمَدِ مُشكل إح) قَالَ في النَهْرِ مَدْفُوعٌ إذ الكلام في طاهر ل إِيذَاءَ فيه بَلْ كَانَ دَوَاءَ 
عَلَى أن الْمَنْعَ في لَبَنِ الْأََانِ تمَنُوعٌْ فَفِي الْمَرَازيَة يه لا بأْسَ بِالّدَاوِي به قَالَ الصَّذْرُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لا 
ِشْكَالَ فِيه) أي في قَوْلٍ أبي يُوسُْفَ. 


)122/1( 


لتََانَِّكُمَا حمَلْناهُ عَلَى النَّجَسٍ الّذِي لَيْسَ حََوَان وَهُوَ لَيْسَ وَاجِدًَا مِنْ الْأَنوَاع. 

وَاعْلَمْ أَنّهُ لا فَرْقَ بََِ أن تُوت الْقَأرَهُ في الث أو حَارهَا وَتُلْقَى فيهَا وكذًا سَائِدُ اليََااتٍ إلا 
الْمَيَتَ الَّذِي تَجُورُ الصّلاةٌ عَلَيْهِ كَالْمْسْلِم الْمَعْسُولٍ أو الشَّهِيدٍ نَعَمْ في حِرَانَة الْمتَاوَى وَالْفَأرَةُ الْيَاِسَةُ 
لا تُتَجَمنْ الْمَاءَ؛ٍ لِأنَّ الْيْبْس دَبَاعَةٌ اه. 

ولا يقَى فا أن قَدَمْنَا أَنَّ ما لا يمل الَباغَةَ لا يَطْهْرُ وأنَّ الْيبْسَ لَبْسَ بِدِباعَةٍ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا في 
الذَّخِيرةٍ أنَّ الْمَأرَةَ الْميعَهَ إذَا كَانَثْ يَابِسَةَ وَهِيَ في الَْابِيَةِ وَجَعَلَ في الخَابِيَة الزَْتَ فَظَهَرَتْ عَلَى رَأْسِ 
لْحَابيَةِ فَالرَيْتُ نَجَسنَ اه. 

نه اعْلَم أَنَّ الْوَاقعَ في الْبئْر إِمَا تَجَاسَةُ أ حَيَوَانُ وَحُكُمْ النّجَاسَةٍ فَذَ تَقَدّمَ في فَوْلِهِ وَتُنْرَح الْبِنْرُ بؤفُوع 
تجَس عَلَى ما أَسْلَفْنَاهُ وَالخيَوَانُ إِمَا آدَمِينٌ أو غَيْرْهُ وَغَيْرُ الْآدَمِيَ إمّا تَحْسنْ الْعَيْنِ أو غَيْرْهُ وَغَيْرْ 0 
لعن إنَا مأكولٌ اللّخم أو غَيْرْهُ وَالْكُلُ إِمَا إن أخرج حي أو هئ وَالْمَيَتْ إِمَا مُنْتَفِمٌ أو غَيْرْهُ فَالآَدَمِيُ 
إِذَا خَرَجَ حا و يَكْنْ في بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ حقيقيّة أؤ حكبيّة وَكَانَ مُسْتَنْجِيًا 1 يَفْسْدْ الْمَاكُ وَإِنْ كَانَ 
مسْلِمًا جُدبًا أؤ مُحْدِن فَانْعَمَس بِييّة الْفْسْلٍ أؤ لِطَلَبٍ الدَّلْوِ فَمَدْ قُدّمَ حكُمُهُ وَإِنْ كان كافرًا روي عَنْ 
أبي حَبيقة أَنّهُ ُنْرَحُ مَاؤْهَاء ِأَنّ بَدَنَهُ لا يَخْلُو عَنْ نجَاسَة حَقِيقَةَ أؤ حْكْماء وَِنْ أخرج مَيكاء وَكَانَ 
مُسْلِمًا و وَفَعَ بَعْدَ الْفْسْلٍ م يَفْسّْدْ الْمَاُ وَإنْ كان قَبْلَهُ فَسَدَ وَالْكَافِرُ يُفْسِدُ قَبْلَ الْغْسْلٍ وَبَعْدَهُ وَغَيْرْ 
الْآدَمِىَ إن كانَ نجس الْعَيْنِ كَالحخئزيرٍ وَالْكَلْبٍ عَلَى الَْولِ بِأنهُ تجسن الْعَيْنِ تَحْسَ الْبِئْرَ مات أؤ 1 يْتْ 
أَصّاب الْمَاءَ فَمَهُ أؤ 1 يْصِبْ وَعَلَى الْمَوْلٍ بن الكلْب لَيْسَ بحس الْعَيْنِ لا يُنَجْسْهُ إِذَا 1 يَصِل فَمْهُ 

إلى الْمَاِِ وَهُوَ الْأَصّحُ وَقِبل دُبْرْهُ مُنْقَلِب إلى الخَارج َلِهَدَا يُفْسِدُ الْمَاءَ بخلافٍ غَبْرِهِ مِنْ الخَيَوَانَاتِ 
َأَمَا سَائِرٌ اليَوَاَاتِء فَإِنْ عُلِمَ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ تَتَجّس الْمَاءُ وَإِنْ ل يَصِل فَمُهُ إلى الْمَاءٍ وَقَيدنا بالْعلّم؛ 
ِأنهُمْ قَالوا في الََْرِ وتو يرج ولا يحب نَْحُ شَيْءٍ وَإِنْكانَ الظَجِرٌ اشْتِمَالَ بوه على أَفْحَاذِهَا 


كِنْ يحْتَمَلْ طَهَارَتْهَا بآنْ سََطَّتْ عَقِب دُخُويًا مَاءَ كديرا هَذَا مَعَ أَنَّ الَْصْلَ الطَمَارَةُ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ و1 
يَضِ: هَمَهُ َه إلى الْمَاءٍ قن كَانَ با يكل مُه فلا ُوجب النَجْنِيسَ أَصْلَاء وَإِنْ كان ينا لا يُؤْكَنُ ّمُهُ منْ 
0 وَالَيُورٍ فيه اختلاف الْمَشَايخ وَالْأَصَّح عَدَمْ التّجنِيسِ الت في الْحَمَارٍ وَالْبَعْلٍ وَالصّحِيحُ 
أنّهُ لا يَصِيرُ الْمَاءُ مَشْكُوكا فيه وَقِيل يُنْرَحُ مَاءُ الْبثْر كله وَإنْ وَصَلَ لْعَابُهُ فَحكُمْ الْمَاءٍ لحكمه فَيَجِبْ 
َرْحُ الجبيع إِذَا وَصّلَ لُعَابُ الْبَغْلٍ أو الْحَمَارٍ إلى الْمَاءِكذَا في فَمَاوَى قَاضِي خان وََبِْهمَا لَكِنَّ في 
الْمُحِيطِء وَلَوْ وَقَعَ سْؤْرُ الُْمَارٍ في الْمَاءِ يجُورُ التَوَضُوْ به مَا 1 يَغْلِبٍ عَلَيْ؛ لأنهُ طَاهِرٌ عَيْرُ طَهُورٍ 
كَالْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ عِنْدَ تُحَمَّدِ اه. 
وَظَاهِرُ كلام صَاجِبٍ اللْدَاَِ في النَجِيسٍ أَنَّ مَعْى فَوْهِمْ يب نَرْح الجميع أَنَّهُ لا لِأَجْلٍ النّجَاسَةٍ بَلْ؛ 
ِأنّهُ كان َبْرَ طَهُورٍ ولا يب الَرْحُ إذَا وَقَعَ في الِْْر ما يُكْرَهُ سُؤْرْهُ وَوصَلَ لابه إل الْمَاءِلكِنْ في 
فَتَاوَى قَاضِي خان يُنْرَحُ مِنْهَا دِلاء عَشَرَة أو أَكُثَرُ اختيّاطًا وَثْقَةَ وَفي التَبِيينِ يُسْتَحَبٌُ نَرْحُ الْمَاءِ كُلّه 
ولا يخْقَى ما فيه وَهَدَا كله إذَا حرج حي 
فإنْ مات وَاْمَمَحَ أو تفْسّح فَالَْاجِب تَزح الجميع في الجميع, وَإِنَ ل يَنتفخ وإ يَمَفْسَخْ فَالْمَدكُودُ في 
ظَاهِرٍ الرَوَايَة أنه على َلاثِ مَرَاتِبٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْ كلام الْمُصَبَفٍ وَالْقُدُورِيَ وَصَاحِبُْ اللْدَايَة وَغَيْهِمْ 
قفي الْمََرَة وَحَوِهَا عَشْرُ رُونَ أَؤْ ثلاثُونَ وَفِ الدَّجَاجَة ة وَنحُوِهَا أَرْبَعُونَ أو حْمْسُونَ أَوْ سِثُونَ وَفِ الشَّاة 
وَنحُوِهَا يُنْرَّحُ مَاءْ اث ٍكُلّهُ وف روَايَة الحُسَنِ عَنْ أَبي حَدِفَةَ َعَلَهُ عَلَى حَمْسٍ مَرَاتب فَفِي الخلَمَةِ َاجِدُ 
للم وَهِيَ الْقْرَادُ المَّحْمْ الْعَظِيم وَالْفَارَِ الصّغيرة عَشْرٌ دِلاءٍ وَني الْفَأرَةِ الكبيرة عِشْرُونَ وَفي الْحَمَامَةٍ 
َلَانُونَ وَني الدّجَاجَةٍ أَربَعُونَ وَفي الْآدَمِيَ مَاءْ الْبْرِ كله وَقَدْ قَدَّمْنَا مَسَائِلَ الآبار مَنية مي على باع الْآثارٍ 
فَذَكْرَ مَشَايِكْمَا في كُتبِهمْ آثارا الْأَوَلْ عَنْ أَنّسِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَُّ قَالَ في الْقََرَةِ مَانَتْ في الْثْر 
وَأَخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتهَا يُنْرَحُ مِنّْهَا عِشْرُونَ دَلَوًا. 
النَّاقِ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٍ أنه قَالَ في الدّجَاجَةٍ إِذَا اث في الْبثْرٍ يُنْرَحُ مِنْهَا 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُ: كَالْمْسْلِمِ الْمَعْسُولٍ أو الشّهِيدِ) قَالَ في الشرنبلالية فِيهِ نَطَرٌلِمَا أن الدَمَ الّذِي به غَيْرْ طَاهِرٍ 
في حَقَ عَِهِ إلا أَنْ يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا غُسِلَ عَنْهُ قَبْلَ الْوْفُوع في الْبثْرِ (قَوْلَه: بأَنْ سَمَطَتْ) أَيْ التَجَاسَةُ 
وَصَمِيرُ دُحُوها لِلَْقَر ومَاءَ بالنَصْب مَفْعُولُ دخُولٍ (قَوْلَه: فَيَجِبْ تَزْح الجميع) أَُولُ: لَيْسَ في عِبَارَة 
الْنَانة ة لَفظَةُ يحب بَل قَالَ يُنْرَحُ جميغ الماء 3 نَعَمْ ظَاهِرُهُ الْوْجُوبُ وَمِدْلْ عِبَارَةٍ الْنَانة ة عِبَارَةٌ الْحَاوي 
الْقُدْسِىَّ وَهُنِيَة الْمْصلَي وَعَرَاهُ شَارِحُهَا ابْنُ أمير حَاجٌ ِل الْبَدَائع وَكَذَا في الدُوَرٍ وَعَزَاهُ شَارِحُهَا الشّيْحُ 
إْماعِيلٌ إلى الْمُبْععَى (فَوْلَهُ: وبْنرَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوَا) وَالْعُصْفُورَةُ وها تُعَادِلُ الْقَأرَ في الجخثة 


فَأَخَذَّتْ حُكُْمَهَا وَالْعْشْرُونَ بطريقٍ الإيجَاب وَالئَلَانُونَ بطرِيق الامْتخبّاب كَذَا في الِْدَايَةِ قَالَ في 
النْهَايَة: وَهَذَا الْوَضْعْ لِمَعْنِيَينِ ذَكْرَهُ شيخ م الإسلام في مَبْسُوطِه أَحَدُهُمَا أن لمن جَاءَتْ في روايّة 
له 


وَقَعَتْ في الْبئْرٍ فُمَاَتْ ث فِيهًا يُنَرَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوَا أو ثَلانُونَ» هَكذَا رَوَاهُ أبو عي المَْقَنديُ 
بِإِسَْادِهِ وأو لِأَحَدٍ الشَبْئيْنِ وكَانَ الْأَقَلُ تابنا بيقن وَهُوَ مَعْىَ الْوْجُوبٍ وَالْأَكْكرُ يُؤْنَى به لَِلَا 
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ربعو دَلَوَا قَالَ في الْعَابَةِ َيَذْكرْأَحَدٌ من أَهْلٍ الَدِيثِ فِيما عَلِمْته حَدِيتَ أَنّسء وَإِمَا ذكَرَه 
أَصْحَابْنَا في كنب الْفِقْهِ عَلَى عَادَِِمْ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ ذكرَ مَشَاِكْنَا مَا عَنْ أنس وَاخُدْرِيَ غَيْرَ أن 
قُصُورَ تظر أَحْقَاةُ عَنا ا 

وَقَالَ الشَيْحُ عَلَاءُ الدِينٍ إِنّ الطّحَاوِيٌ رَوَاهُمَا مِنْ طُرْقٍ وَتَعقَهُ تلْمِيذُهُ الِْمَامَ يلعي الْمُخَرَجُ بأَنْ 1 
أَجِدْهُمًا في شَرْحُ الآتاز لِلطّحَاوِيَ وَلَكِنّهُ أَخْرَّجَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أي سُلَيْمَانَ أَنَهُ قَالَ في دَجَاجَةٍ وََعَتْ في 
لْبِْرِ فَمَانَتْ قَالَ يُنْرَحُ مِنْهَا قَدْرُ أرْبَعِينَ دَلْوَا أو حَمْسِينَ. 

وَأَجَاب عَنْهُ الْمُحَقّقْ السَرَاج اندي بِأنَّهُ يجُورُ أَنْ يَكُونَ الطّحَاوِي ذَكَرَهُمَا في كتاب اختلاف الْعْلَمَاءٍ 
َهُ أو في أخكام الْقرْآنِ لَهُ أو في كتاب آخَرَ وَلَا يَلَرَمُ من عَدَم الْوِجدَانِ في الآارٍ عَدَمْ الْوْجُودٍ مُطْلَمَا 
التَّالِتُْ حَدِيتُ الزَنِْيَ في بِثْرِ رَمرَمَ وَسَتَعَكُلّمْ عََيْهِ إِنْ شَاءَ اله تَعَالٌ. 


دَلْوْهَاءٍ لِأنَّ السَلّفَ لَمَا أَطْلَقُوا انْصَرَفَ إِلَّ الْمُعْمَادٍ وَاخْتَارَهُ في الْمُحِيطٍ وَالِاخَْيَار وَاِْدَايَةِ وَغَيْرْهَاء 
و ار م لَِنَه ملكوز + ف 0 0 قل مَا 0 عع ف َانِيَةُ 0 فل ل عر 
إل محل 3 كا لو يسع يَسَعْ صاعَاء وَهْوَ 0 مَا في 057 وَشَرْح الطّحَاوِيَ ره الََْاجٍ وآ وَحِيدَئِذِ 
قميهي أذ يخم قول عن قث الالو حلى ها 13 :كن لذ ولو عا ل تت فلو تزع اذ 
الواجب فِيهَا بحَسَب وَلُوهَا أو دَلُوهِمْ بِدَلْو وَاجِدِ كبيرٍ أََزاً وَحْكِمَ بِطَهَارَقَاء وَهْوَ طَاهِرُ الْمَذْهَبِ 
كان الحْسَنْ بن رباد يَقُولُ لا تَطَهْرُ إلا يتح الدَلاءِ الْمعَدَرَةِ اْواجبة؛ لأَنَ عِنْد تكْرَارٍ التّزح يَنْيع 
الْمَاءُ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُؤْحَدُ من أَغْلَاهُ فَيكُونُ كَالجَاريء وَهَذَا لا يَخصّل بِدَلْوِ وَاجِدِء وَإِنْ كان عَظِيمًا كذًا 


في الْبَدَائِع وَتَقَلَهُ في الَبْينِ وَالبَهَايَةِ عَنْ رُقَرَ قُلْنَا قَدْ حَصّل الْمَقْصُودُ وَهُوَ إِخْرَاجُ الْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ 
وَاعْتَِارُ مي الَرََانِ سَاقِطُ وَيَِذَا لا يُشْمَرَطْ التَوَاي في النَْح حَقٌ لَْ ترح في كل يَوْعِ دلُو جَارَ 
وَعَفرَعْ عَلَى عَدَم اشترَاط الاي أنه ا رح الْبَض ثم ازْداد في الْقَدِ قبل برح كله وقِيل مداو 
الْمَقيّة هَدَا مَعَ أنَّ في اشْتراطٍ التَوَالي خِلافًا تَقَلَهُ في مِعْرَاج الدَرَايَةِ لكِنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمْ اسْترَاطِهء وأَنهُ إذَا 
ازْدَادَ في الْيَوْمِ الكّان لا يُنْرَحُ إِلّا مَا بي إلَيْهِ أَشَارَ في ْ 

[منحة الخالق] 

ُثْرَكُ اللَفْظُ الْمَرْوِيُ وَإِنْكَانَ مُسْتَفْىٌ عَنْهُ في الْعَمَلِ وَهُوَ مَعْىَ الاسْتخبّاب. 

وَالئَاينِ: أن الرُوَاةَ احتَلََتْ فِيهَا اختلاقًا كبيرا فَرَوَى مَيْسَرَةُ عَنْ عَلِنَ بْنٍ أبي طَالِبٍ في الْفَأرَةِ توت في 
لبر ينرَحُ مِنْهَا دِلاءً وف روَايةٍ سَبْعْ دِلاءِ وَف روايّة عِشْرُونَ َف رِوَايةِ ثانُونَ 

وَرُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسٍ في الْفَأرةِ أَربَعُونَ فإذَا بَعْضْهُمْ أؤجب في الْفَأرَةِ عِشْرِينَ وَبَعْضْهُمْ أَقَنَ مِنْ 
عِشْرِينَ» وَبَعْضْهُمْ أكتر من عِشْرِينَ فَأَحَدّ عْلَمَاؤْنا بالعشرين؛ لِأَنَّهُ الأَؤْسَطْ بَيْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَدِرٍ فَكَانَ 
هُوَ وَاجبًا لمعيه وما ورَاءَهُ اسْتِخَْابا وَاغترَاضُ صَاحِب البهَايَةِ عَلَى الْمَغْت الذَانِ حَيْتْ قَالَ فيه تطَر 
لِأَنّ هذا الْمَعْىَ مَوْجُودٌ في الثلائِينَ فَلَمْ يَتَعيّنْ عِشْرُونَ لِلْوْجُوبٍ اه. 

يَقُولُ الْمَِيدْ هَذَا النَظَرْ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَدَا الْمَعْى في ثَلانينَ تمنُوعٌ بَلَ التَّلَانِينَ إِعَا هُوَ الْوَسَطُ بَيْنَ 
الْأَوْسَطٍ وَالْأَكترٍ لا بَيْنَ الْقَِيلٍ وَالْكَيِيرٍ فَإنَّ الروَايَاتٍِ الْوَاردَةَ في الْفَأرَةِ حمسن أَحَدُهَا دلا بدُونٍ 
التَعبِينِ فَهِيَ تَحْمُولَةٌ عَلَى الْأقَلٍ لْمُتيَفَر مِنْ صِيعة الْجَمْع» وَهُوَ القلاث وَالثَانِيَةُ سَبْعْ وَالثَالِئَهُ عِشْرُونَ 
وَالبَابِعَةُ القََاثُونَ وَالَْامِسَةُ الْأَرْبَعُونَ وَلَا يَذْهَبْ ان الْعشْرِينَ مِنْ بَيْنِ هَاتِيك الرّوَايَاتِ هُوَ 
الْأَوْسَطّ بيْنَ الْقَِيلٍ وَالْكَتيرٍِ لِأَنَّ الْقَلِيلَ هُوَ القّلاث وَالسَبْعْ وَالكَتيرْ هُوَ التَلانُونَ وَالْأَرْبَعُونَ 
وَالْعِشْرُونَ أَوْسَطُ بَبَْهُمَا تَدَبَرْ حَقَ التَدبُرْ يحَصّل لَك تَتِيجَةُ التَفَكْرِ. اه. فَرَائْدُ. 

(َوْل: الْمُخْرَج) أي صَاحِبُْ كِتَابٍ تخريج أَحَادِيثْ الَايةِ اخترارًا عَنْ الْإمام الرْلَعِيَ شَارِح الْكَثْر, 


ا ا 
و 
فانه غعيره. 
ُ - 


(َوله: وَقِيل الْمعمَبَرُ في كل بر دَلْوُهَا) ظَاهِرْهُ أنه تَفْسِيُ لِلوَسَطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُقَايِلَ لَهُ قَالَ 
في الْبَدَائِع نه أخْمُلِفَ في الدَلْوِ قَالَ بَعْضْهُح: الْمُعتبَرُ في ذَلِكَ دَلْوْ كل بثْرٍ يَسْتَقِي به مِنْهَا صَغِيرا كانَ 
أؤ كبيرا وَرْوِيَ عَنْ أبي حديفة أنّهُ فَدْرُ ضع وَقِيلَ اْمُعمبرُ هوَ الْمُعوسَطُ بَيْنَ الصّغيرٍ وَالْكُبرٍ اه. 
وَقَالَ الشارخ الرَيْلَعِيُ الَْسَطُ هي الدَْوْ المُسْتَعْمَلَةُ في كل بَلْدةٍ وَقِيل اْمعْمبَر في كل بق دَلَوْهَا؛ 
ِأنَها أَنِسَرُ عَلَيْهمْ وَقِيلَ مَا يَسَعْ صَاعًا ! تَأَمّلْ (قَوْلَُ: جِيتئذٍ فِيَنْبَغِي أَنْ يحْمَلَ قَوْلَ مَنْ قَدَرَ الدََوَ 


إ2) قَالَ في النَهْر: أَقُولُ: التَفْدِيرُ بالصّاع مَبِدْ عَلَى اخْبَارٍ أَنّهُ الْوَسَطُ وَيَنْبَغِي عَلَى تَفْسِيرِهٍ 
ِالْمُسْتَعْمَلٍ في كل بَلْدَةٍ اتبَارُهُ في الْقَاقِدَةٍ َهُ نضا فَحَاصِلَُهُ أن مَنْ اغتَبْرَ في كُلَ بِْرٍ دَلْوَهَا لا يتَأَنَى 
اعتِبَارُ الْوَسَطٍ عَلَى قَوْلهِ إلا في التي لا دَلْوَ ها وَحِيئِذٍ فَُعْمَبَرُ الوَسَطُ عَلَى الْقَوليْنِ وَبَدَا اغلَمْ أَنَّ 
ذَلِكَ الْحَمْلَ بما لا دَاعِيَ إلَيْهِ اه. 

وَأَرَادَ بِالْفَوْلَْنِ الْمَوْلَ بِآنَّ الْوَسَطَّ مَاكَانَ قَدْرَ صَاعَ وَالْقَوْلَ بأَنَّ الوسَطَ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ في كل بََدَةٍ 
(قَوْلَهُ: بِدَلُو وَاجِدٍ كير !) قَالَ الرَمِْيٌ أقُولُ: فَلَْ كان دَلَوْهَا الْمعْمَادُ هَا كبيرا جدًا هَل يِب الْعَدَدُ 
الْمَذكُودْ أَهْ يَفْمَصِرُ عَلَيْه ظَاهِرُ هَذَا الثَان فَيَكُونُ مُقَيَدَا لِقَوْهِمْ الْمُعْمبَرُ في كُلَ بِثْرٍ دَلْوْهَاء وَهُوَ الذي 
يَقْنَضِيه نط القَقيه وَبِهِ يُعْلَمْ أن الدِّلاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ في آبَارٍ قُرَى بلادِنا عَلَى نَحْو الْمَمَر وَالجَمِيرِ 
وَالإِبلٍ وَيْسَمّى في عَرْفِنَا المخص مِن هَذَا الْقَيلٍ تأمَلْ. 

(قَوْله: وَيََمرَعْ عَلَى عَدَمِ اشْترَاطٍ الثَوَاي !2 التَفِْيعْ للْمَوْلِ الات فَقَط. 
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الخلاصّة وَأَشَارَ الْمُصَبَىْ - رَحْمَهُ اللَهُ - بِقَوْلِه بمَوتٍ تَحو فَأرَةٍ إلى أَنَّ مَا يُعَادِلُ الْمَأرَةَ في الجن حْكُمُهُ 
خْكُمُهَا وَأَوْرَدَ عَلَيْه سُوَالُا وَجَوَابَا في الْمُسْتَصْفَى فَقَالَ: فَإِنْ قِيل قَدْ مَرّ أن مَسَائِلَ الآبارٍ مَبْييةُ عَلَى 
باع الآثَار وَالمَصص وَرَدَ في الْمَأرَةِ وَالدّجَاجَةٍ وَالْآدَمِيَ وَقَدْ قيس مَا عَادَهَا با قُلَنَا بَعْدَمَا اسْتَحْكُمَ هَذَا 
الْأَصْْ صَارَكَالّذِي ته َبَتَ عَلَى وَفْقٍ الْقِيّاسِ في حَقّ ّ التفريع عََيِْكُمَا في الْإجَارَةٍ وَسَائرٍ الْعْقُودِ الي 
يأ الْقِيَاُ جَوَارَهَا اه. 

وَل يَخَْى مَا فيه, فَإِنَهُ ظَاهِرٌ في أَنَّ لِلرَي مَدْحَلّا في بَعْض مَسَائِلٍ الآبار, وَلَيْسَكَدَلِكَ فَالأؤلى أن 
يُقَالَ إِنَّ هَدَا إِخَاقَ بطَريقٍ الدَلَالَةِ لا بالْقيّاسِ كما اخْمَارَهُ في مِغْرَاج الدَرايَة. 


(َوْلَُ: وَأَرْبَعُونَ بتخو حمَامَةِ) أيْ يُنْرَح أَرتَعُونَ َلَوَا وَسَطَا بمَوْتِ كو حَمَامَةِ ود تَقَدَمَ ليله قينا وَقَذ 
ذكرَ الْمُصَبَفُ في هَدَينٍ النوْعَيْنٍ الْقَدْرَ الؤاجب وَل يَذْكرْ الْمُسْتَحَبٌ وَل يَتَعَرّضْ لَهُ الشّارِح الرَِْيُ 
أَيْضَاء وَالْمَذْكُورُ في غَيْهمَا أنَّ الْمُسْتَحَبَ في نحو الْفَأرَةِ عَشَرَةُ وف نحو الدَّجَاجَةٍ اخْتَلّفَ كلام مُحَمّدٍ في 
الْأَصْلٍ وَالجَامِع الصّغِير فَفِي الْأصْل ما يفِيدُ أَنَّ الْمُسْمَحَب عِشْرُونَ وَفي الجاع الصّغِير عَشَرٌَ قَالَ في 
الدَايَة:, وَهُوَ الْأَطْهَرُ وَعْلَلَ لَهُ في غَاتةالَْيَانِ بن الجامع الصّغِيرَ صُيَفَ بَغد الْأَصْلٍ فأقادَ أنَّ الور 
مِنْ جه الرَوَابَةِ لا مِن جِهَة الدَرَاَة وَقَد يُقَالُ مِنْ جِهَة الدَرَايَةِ إن الذي يَضْعْفُ بِسَبَبٍ كبر الخَوَانٍ 


نا هُوَ الْوَاجِبُْ لا الْمُسْتَحَبُ. 

وَاعْلَمْ أنَّ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَب الْمَذْكُورَ 1 يُصَرّحْ به في ظَاهِر الرَوَايَة وَإِعَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْمَشَايخْ مِنْ 
ِبَاَةِ تحْمّدٍ - رَحمَهُ الله - حَيْتْ قَالَ يُنرَحُ في الْفأرةِ عِشْرُونَ أو ثَلَانُونَ وني امير أزبَعُونَ أو حَمْسُونَ 
قَلَمْ يرد بهِ التَخيرَ بل أَرَادَ به بَيَانَ الْوَاجبٍ وَالْمُسْتَحَبَء وَلَيْسَ هَذَا الْقَهُمْ بلازم بَلْ يُحثَمَلْ أَنّهُ نا 
قَالَ ذَلِكَ لاختلاف اليَوَائتتِ في الصّعْر وَالْكِبَرِ قَفِي الصّغير يُنْرَحْ الْأَقنُ وَفي الكبير بُنْرَح الأككز 
وَقَدْ اخْمَارَ هَذَا بَعْضْهُمْ كُمَا نَقَلَهُ في الْبَدَائع وَلَعَلَ هَذَا هُوَ سَبَبْ تَرْكِ التَعرْضٍ لِلْمْسْتَحَبَ في الْكْتَاب 
نم هَذَا إِذَا كَانَ الْوَاقَعُ وَاحِدًَا فَأَمَا إذَا تَعَدَّدَ فَالْمَأرَنَانِ إِذَا 4 يَكُونَا كَهَيْئَةِ الدّجَاجَةٍ كَفَأَرَةِ وَاحِدَةٍ إِجْمَاعًا 
وَكَذَا إِذَا كانَ كَهَيْئَةٍ الدّجَاجَةٍ إِلّا فيمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَّهُ ينْرَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ وَاْرنَانِ كَالشَاةٍ إِجْمَاعًا 
وَجَعَلَ أَبُو يُوسْفَ الثَّلات وَالْأَرْبعَ كار وَاحِدَةٍ وَالحَمْسَةَ كائيرّةِ إلى التّسْع وَالْعَشَرَةَ كَالْكُلب 

وَقَالَ مُحَمَدُ القّلاثُ كَارَةٍ وَاليَتُ كَالْكُلْبِ وَل يُوجَذَ التَصْحِيحُ في كثير ف الْكُتْبِ لكِنْ في الْمَبْسُوطٍ 
أَنَّ ظَاهِرَ الرَوايَة أن الثّلاث كَايرَة فَيْفِيدُ أَنَّ اليَتّ كَالكلب وَبِهِ يَتَرَجَحْ فَوْلُ مُحَمّدٍ وَمَاكَانَ بَبنَ 
الفَرَةِ وَاَةِ فَحْكْمَهُ كم الْفَأرَةِ وَمَاكانَ بَيْنَ الرةِ وَالْكَلْبٍ فَحْكْمُهُ حْكُم لليرةِ وَهَكذَا يكونُ كم 
الْأَصْعَر وَاهِرةِ مَع الَْرَةِ كَافيرَةِ وَيَدْحُلْ الْأَقَلُ في الأكتر كدًا في التَجبيِسِ وَغَبْرِهِ وَطَاهِرْهُ يحالف قَولَ 
مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَأَْةَ إذَا كَانَتْ هَاربَةٌ مِنْ لير فَوَفَعَتْ في الْبئْرِ وَمَانَتْ يُنْرَحُ حمِيعٌ الْمَاءِ لِأَنَهَا تَبُولُ 
عَالَِا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يحب نَزْح الجميع في لمر مَعَ الْفَأرَ لِأنَّهَا تبُولٌ حَوْفًا وَقَدْ جَرْمَ به حمَاعَةٌلَكِنْ 
َال في الْمُجْتى بخلافه وَعَلَيْ الْفُُوى اه. 

وَْعَلَ وَجْهَهُ أنَّ في تُبُوتِ كَوْتا بَالَثْ هَكَا قلا يَف بَكْبْتُ بالشكٌ. 


(قَولَُ: وَكلّهُ بتخو سَاةٍ) أَيْ يُنْرَحُ مَاءُ الْببرِ كلَهُ يمت مَا عَادَلَ الشّاةً في الجْنَةِ كَالآدَمِيَ وَالْكَلْبِ 
طَاهِرًا كَانَ أَوْ سا لِأنَّ ابْنَ عَبّاسِ وَابْنَ الرْبَيرٍ أَفْتَيًا بتزح الْمَاءِ كُلّهِ حينَ مَاتَ 2 في بر رَمْرَمَكمَا 
رَوَاهُابْنُ ابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيتارٍ وَقَمَادَةُ وَأَبُو اميل ما روَايَةُ اْنِ سين فَأَخْرَجَهَا 
الدَّارقْطَيُ ف سَتنه بإِسْتادهٍ ه عَنْ مُحَمَد بن سبيرِينَ أن ني مَاتَ ف َمْرَمَ م فَأَمَرَ به 4 ابن عَبّاسِ قأخرج وَأَمَرَ 

يا أَنْ تُنرَحَ قَالَ فَعَلَبَنْهُمْ عَيْنْ جحاءث منْ ع الوكْنٍ قَالَ َأمرَ يا فَسدََتْ بِالَْبَاطِيَ وَالْمَطَارِفِ حَقٌّ 
0 ث عَلَيْهِمْ وَالْقَبَاطِنُ خَمْعْ قِبْطِيّة وَهُوَ تَؤْبٌ مِنْ ثِيّاب مر رَقِيقَةٌ بَيْضَاءْ 
وَكَأَنَهُ مَنْسُوبَ إل اقبط َه هُمْ أَهْلُ مصرَ وَالْمَطَارفٌ أرذْيَةٌ من خَرٍ مُرَبَعَةٍ 3 أَغْلَامٌ مُفْرَدُهَا مطرفٌ 
بَكَسْرٍ الْمِيم وَصّمَهَا 


[منحة الخالق] 
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(قَوْلَهُ: وَلَعَلَ هَدَا !) قَالَ في النَهْرِ: هَذَا الاخْتمَالٌ سَاقِطٌ لِمَا مَرّ مِنْ أَنَّ مَسَائِلَ الْآبَارٍ ببَتْ عَلَى 
الْآثَارِ وَالوَاِدِ فِيمَا اسْعَدَلَ به محَمَدُ - رَحمَهُ الله - تا هو إيجَابُ الْعِشرِين في نو الْفَرَةِ وَالَرَعِينَ في 
حو الحَمَامَةِ مُطْلَقَاه وَلَوْ صّحَّ هَدَا الِاخْتمَالُ لَبَطَلَ ذَلِكَ الاستذلال؛ وَهَذَا تَعينَ حَمْلُ كلام محَمّدٍ عَلَى 
ما فَهمَهُ الْمَمَاِيحُ (قَوْلَه: وه يترَجَحُ فَوْلْ ُحَمَدِ) أقُول: وَكدَلِكَ جَرّمَ به في مان الْمَوَاجِبٍ فَقَالَ: 
وَأَخْقَ أَيْ ُحَمَدْ النلاث مِنْهَا إلى الحَمْس بير وَالِنَتٌ بِالْكُلْبٍ لا الْحَمْس إلى التسْع يا وَالْعَشْرِ به 
اه. 

أي مَا أَخَقَ الْحَمْس إل التَسْع بِارَةِ وَالْعَشْرَ بِالْكَلْبِ كما قَالَهُ أو يُوسُْفَ (قَوْلَهُ: وَطَاهِرُهُ يحَالِفْ فَوْلَ 
من قَالَ إ) قَالَ في الَهْر: أقُولَ: لا يَلرَمْ من كؤيما مَعَهَا أن تَكُون هَاربَة مِنْهَا وَالتَفيبهُ موا غيْرْ 
وَاقع لِمَا مَرّ ثم رآَيْت في السَترَاج قَالَ لو أَنَّ هِرَةَ أَحَدَتْ فَأَرَةَ فَوَفَعَنَا حمِيعَا في الْبْر إن أخرجمًا حَيَّنٍ 
َ بُنرَحْ شَيْءٍ أَوْ ميَعََينٍ ترح َرْبعُونَ أ الْفَأََهُ ميئَةُ فَمَطْ فَعِشْرُونَ, وَإِنْ تجْرُوحَةَ أو بلي رح جميغ 
الْمَاءِ. اه 

وَهُوَ حَسَنٌ مُوَافِقَ لِمَا في الْمُجْمَىَ وَبَقِيّ من الْأَقْسَام مَوْتْ ار فَقَطء ولا شَكَّ في ووب تزْح 
لأَرِعِينَ (َوْلَه: وَلَعَنَ وَجْهَهُ إ) قَالَ في الشرنبلالية وف الْمَيْضٍ 
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؛ وََمّا ِوَايَةُ عَطَاءٍ فرَوَاهَا ابْنُ أبي شَيْبَةَ في مُصَئَفِهِ وَالطّحَاوِيٌ في سَرْح الآثار أَنْ حَبَشِيا وَفَعَ في بثْر 
رَمرَمَ قَمَاتَ فَأمَرَ ابْنْ الربيِ فَِْحَ مَاؤْهَا فَجَعَلَ الْمَاءُ لا يَنْقَطِعْ فَنَظَرَ فَإذَا عَْنْ تَجْرِي مِنْ قِبَلٍ الحَجَرٍ 
لْأْوَدِ فَقَالَ ابْنُ الربرِ حَسْبْكُمْ وما رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ ديار فَرَوَاهَا الْمَبْهَقِيُ وَالَآمرُ فيهَا بالتزْح ابن 
عَبّاسء وَأَمًا رِوَايَةُ فَعَادَةَ فَرَوَاهَا ابْنُ أبي سَيْبَةَ في مُصّئَِّهِ وَالْآمِرُ ابْنْ عَبّاسء وَأَمًا رِوَايَةُ أبي الطُقيْلٍ 
َرَوَاهَا الْبَيْهَقَئُ وَالْآمِرُ ابْنُ عَبّاسِء فَإنْ قَالُوا روَايَةُ ابن سِيرين مُرْسَلَةٌ؛ لِأَنّه يَلقَ ابْنَ عباس بَلْ سمعَهًا 
من عِكُرمَة وكذًا قََاَةُ | يلق ابن عبّاسِء وَأَمَا روَايَةُ ان ديتارٍ فَفِيَا ابن ليعة ولا يحم بِء وما واي 
أي طُمَيْلٍ ففِيهَا جَابرٌ الجعْفِيٌ ولا يخْتَجُ به وَأَمَا عَطَاءْ فَهُوَ وَإِنْ سمع من ابْن الرُبيرٍ بلا خلافٍ لكِن 
وَجدَ ما يُضَعَفُ رِوَايَتَه وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمَيْمَقِيُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عيَيْئة أَنَهُ قَالَ أنا بَكَةَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةَ 1 
أَرَ صَغِيرا ولا كبيرا يَعرِفٌ حَدِيتٌ الرَنِْيَ الّذِي قَالُوا إِنَّهُ وَقَعَ في بثْرِ وَمرمَ ولا تمغت أَحَدًا يَُولُ ترِحَثْ 
َْرَمُ نه أْيدَ عَنْ الشافِعِي أَنّهُ قَالَ لا يُعْرَفْ هَدًا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَكبِفَ يَروِي ابْنْ عَبَّاسِ عَنْ الب - 
صَلَىى اللَّهُ عليه وَسَلَه رالمَاءٌ لا يْئَجْسْهُ شَيْءْ» وَيَتْرْكُهُ وَإِنْكَانَ قَدْ فَعَلَ فَلِتَجَاسَةٍ ظَهَرَتْ عَلَى 


جه الْمَءِ أو تَرَحهَا للتَِْيفٍ لا للنّجَاسَةِ إن زَْرمَ شرب فَجوَابُ أن ان رين لما أَرْسَلَ عَنْ 
ابْنِ عَبّاسِء وَكَانَ الْوَاسِطَةُ بَيْتَهُمَا ثِقَهّ وَهْوَ عِكْرِمَةُ كان الْحَدِيثُ صَّحِيحًا مُحتَجا به وَفي التّمْهِيدٍ لابن 
عَبْدِ الْمرِ مَرَاسِيلُ ابن سيرين عِنْدَهُمْ حجُةٌ صِحَاح كَمَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء وَأَمَا لعفي فَقَذْ 
وَنَقَُ لقي وَسْعْبَةُ وَاَْملَهُ النَاسُ وَرَوَوَا عَنْهُ وَل َْلِفْ أَحَدَ في الرَوَايَةِ عَنهُ وََوَاهُ الطّحَاوِيُ عن 
أَْضَّا وَأمًا ابن ميعَة قَالَ اْنُ عَدِيَ هُوَ حَسَنْ الْحَدِيثٍ يَكْعْبْ حَدِيئَهُ وَقَد حَدَّتْ عَنُْ الَقَاثُ القّورِيُ 
َشْْبَةُ وَعَمْرُو بْنُ الخَارثِ وَاللَيْثُ بْنٍ سَعْدٍ 

َأَمَا عَدَمْ عِلْمِ سُفِيَانَ وَالشَافعِيَ فَلَا يَصْلْحُ دَلِيًا في دِينٍ الله تعَالى وَالْإِنْبَاتُ مُقَدّمُ عَلَى تفي فإِنَ 4 
َعْرَا فَمَدْ عَرَفَ عَيْرْهُمَا من ذَكَرْاةُ من الْأغْلام الْأَئِمّة وَإِْبَانِهُمْ مُقَدَمْ عَلَى تفي غَيْرِهِمْ مَعَ أن بَيْنَهُمَا 
وََيْنَ ذَلِكَ الْوَفْتِ قَرِيبًا مِنْ مائة وَحْمْسِينَ سَنَة وَأَمَا واي ابن عَبّاسٍ «الْمَاءُ لا يُتَجَسْهُ سَئْءُ» فَيَجُوْ 
أن يكُون وَقَعَ عِنْدهُ ليل أؤجب تَخْصِيصٌةء فَإِنَ رواتتهُكعِلم الْمُحَالٍِ به فَكَمَا قَالَ الشَافِعِيُ - 
اللَّهُ - بِتَنْجِيسٍ ما دُونَ الْفلّعينِ بِدُونِ تعر لِدَلِيلٍ آحَرَ وَقَعَ عِنْدَهُ ؤب تَخصِيص هَذَا الْحَدِيثِ لا 
يُسْتَبْعَدُ ْله لِابنٍ عَبّاسِ وَأَمّا تَجْوِيرُ كَوْنِ التزح لِنَجَاسَةٍ ظَهَرَتْ أَوْ لِلتَنْظِيفٍ فَمُحَالِفٌ لِظَاهِرِ 
الْكَلَام؛ لِأَنَّ الظّاهِرَ مِنْ قَوْلٍ لْقَائٍ مَاتَ فَأمَرَ بِنَرْحِهًا أَنَهُ لِلْمَوْتِ لا لِنَجَاسَةٍ سَةٍ أخرى كَقَوْهِمْ زَقَّ فَرْجِمَ 
وَسَهَا فَسَجَدَ وَسَرَقَ فَمْطِعَ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُمْ لا يُنْرَحُ أَيْضًا لِلنّجَاسَةٍ وَلَوْ كَانَ لِلتَنْظِيِفٍ 1 يَأْمْرْ بِترْحِهًا 
و يُبَالِقُوا هَذِهِ الْمُبَالَقَةَ الْعَظيمَةَ مِنْ سَدّ لْعَينِ وَقَوْلٍ النَوَوِيَ كُيْفَ يَصِلْ هَذَا البَرْ إلى أَهْلٍ الْكُوفَة 
وَيَْهَلُهُ أل مَكَةَ وَسْفَْانُ بن عْيَبِنَةَ كبر أل مَكةٌ اسْتنعَادُ بَعْدَ وُضُوح الطَرِبقٍ وَمُعَارَضُ بِأنّ جمهورَ 
الصّحَابَةٍ كَعلِيَ وَأَصْحَابِهِ وَابْنٍ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ وَأَصْحَابِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجمَاعَةٍ 
من أَصْحَايهِ وَسَلْمَانَ الفَاِسِيَ وَعَامَةِ أصْحَابهِ وَالتَاِعِينَ الْعقلُوا إلى الكُوفة وَالْبصْرَة و ببق بمكة إلا 
الْقَِيلُ وَانْمَشَرُوا في الْبِلَادٍ لِلْجِهَادٍ وَالْولَاياتِ وَتَمِعَ النَّاسْ مِنْهُمْ وَالْمَشَرَ الْعِلمُ في حميع الْبلاد 
الإسْلاميّة مِنْهُمْ حَىٌّ قَالَ الْعِجْلى في تاريخه تَزَلَ الْكُوفَة لف وَحَمْسْمِائَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَنَرَلَ فَرْقِيسِيَاءِ 
سِتُْ مائة فَيَجُورُ أَنْ يَعْرِفَ أَهْلْ الكوفة أكترٌ من أل مكَة ولا يُنكِرُ هذا إِلَّا مُكابرٌ وَمَا ذَكرَه أَيْضًا 
0 ار إِمَامِهِ فَقَدْ ا اب اكز عن الشافيي | أنه 0 لِأَخمَدَ 0 0 ا ده 
0 إلى أَهْلٍ أكوقة 00 الام وَيجْهَلْهُ 1 3 0 مَعَ أَنَ 5 أن الْبثرَ إِذا تُرعث لا 
يرا أل الْبَلَدِ ولا أكمَرْهُْ وَإِعَا يَخضْرٌ مَنْ لَهُ بَصَارَةٌ أو مَنْ يُسْتَعَانُ 


[منحة الخالق] 


وَبَوْلُ الْفَأرَِ لو وَفَعَ في الْثْرِ وَلِأَنَّ أصّحَهُمَا عَدَمْ النَنْجِيسٍ اه. 
فَلَّعَلَ مَا في الْمُجْتَى مَبْْ عَلَى هَذَا تمن 
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(قَوْلُهُ: وَانتِفَاحُ حَيَوَانٍ أَؤْ تَفَسُّخْهُ) أي يُنْرَّحُ مَاءُ لبر كله لِأَجْلٍ انتقاخ الْحَيَوَانِ الوَاقِع فِيهَا أؤ 
تَفَسْخْهِ مُطْلَقَا صَفْرَ الحَيَوَانُ أو كَبْرَ كَالْفَارَةِ وَالْآدَمِيَ وَالْفِيلٍ لِإنَشَارٍ لْبلَّة في أَجْرَاءٍ الْمَاءِ؛ٍ لِأَنَّ عِنْدَ 
الَْاجهِ تَنفَصل بهد وَهِيَ جْسَةٌ مَائِعَةً فَصَارَتْ كُقَطْرَةٍ مِنْ حمر ؛ وَمَذَا لو وَفَعَ ذَنَبْ فَأَرَةِ يُنْرَحُ الْمَاء 
كله ِأنَّ مَوْضِعَ م القَطْع من لا يَنقَكُ عَنْ نجَاسَةٍ يلاف ما لَوْ أخرجث قَبْلَ الانتقَاخ؛ لِأنَّ شَيْمَا من 
أَجْرَائَهًا 1 يَبْقَ في الْمَاءِ بَعْدَ إِخْرَّاجِهًا وَالِانْتِفَاحُ أنْ تَعَلاشّى أَعْضَاؤُهُ وَالتَفَسُّحْ أن تَتَقََقَ عُْضْوًا عُْضُوًا 
وَكَذَا إِذَا مَعَطَ د شَعْرْهُ فَهُوَ كَالمُنْتفِخ قَالَ في السنرَاج الْوَهَاجء فَإِنْ جَعَلَ مَوْضع الْقَطْع شَنعَةَ 1 يب إِلَا 
مَا يب ف الْفَأَرَة اله. 

فُرُوعٌ لا يُفِيدُ التّزح قَبْلَ إخرَاج الْوَاقِع؛ لِأَنّهُ سَبَبُ النَجَاسَةٍ ومَعَ بََائِهَا لا يكن الحَكُم بالطَهَارَةٍ إلا 
إِذَا تَعَذَّرَ إِخْرَاجَُهُ وكَانَ مُكَتَجسًا كُمَا َدَمْنَاكُ وَإِذَا 1 يُوجَدْ في الْبئْرٍ الَْدْرُ الْوَاجِبُ ترح مَا فِيهها فَإذَا 
جَاءَ الْمَاءُ بَعْدَهُ لا يُنْرَحُ منْهُ شَيْءٌ) وَل غَارَ الْمَاهُ قَبْلَ التَرْح ثم عَادَ يَعُودُ نجْسَاء أَنّهُ ل يُوجَدْ 
لْمُطَهَرٌ وَإِنْ صَلَّى رَجْلٌ في فَعْرِهَاء وَقَد جَفّتْ تجن كا في انجس لَكِن اختَارَ في فَتْح الْقَدِيرِ أنه 
لا يَعُودُ تسا وَصّرَّحَ في باب الْأَنْجاسِ بِأَنَّ فيه رِوَابََيْنِ كتظَائرهِ وَالْأَصَّح عَدَمْ الْعَْدِ؛ أنه مول التزْح 
ذا في الْمعْرَاج وَسَيْتِ بََائَهُ إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَ لَكِنْ إِنا يَكُونُ الْأَمّ صَحُ عَدَمَ الْعَوْدِ فيمًا إِذَا جف ا 
أَسَْلُهُ أَمَّا إِذَا غَارَ و يف أَسْفَلُهُ فَالْاَصّحٌ الْعَوْدُ كما أَقَادَهُ السَرَاجُ الْوَهّاحُ وَإِذَا طَهْرَتْ الْثْرُ يَطْهْرْ 
الدَلْوْ وَاليَشَا وَالْبِكرَةُ وَنَوَاحِي الْبثْرِ وَيَدُ الْمُسْتَقِيء لِأَنَّ نجَاسَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِنَجَاسَةٍ الْبثْرٍ فَتَطْهُرْ 
بطَهَارَها لِلَحرَّج كدَنَ الَمْرٍ يَطْهرُ تَبًَا إذَا صَارَ حَلًا وكيدٍ المنقنجي تَطْهُرٌ ِطَهَاَةِ الْمَحَلِ وكعْروة 
لإبِْيق إِذَا كَانَ في يَدِهِ نجَاسَةٌ رَطْبَةٌ فَجَعَلَ يَدَهُ عَلَيْهَا كُلَّمَا صَبّ عَلَى الْيَدِ قَإذَا غَسَلَ الْيَدَ ثَكَانَّ 
طَهْرَتْ الْعُرْوَة بطَهارَةٍ اليد 

وَلَوْ سَالَ النَجَس عَلَى الْآجرّ نم وَصَلَ إلى الْمَاءِ فَترْحهَا طَهَارَة للَكُلَ وَقِيلَ الدَلوْ طَاهِرٌ في حَقَ هَذِهِ 
البذر لا عوْهاكْدَم الشهِدٍ طاهِرٌ في حَقّ َفسِه ولا يحب تح الطن في شَيءٍ ه مِنْ الصو لِأَنّ الْآثارَ إِثنا 


وَرَدَتْ بتزْح الْمَاِ وف لمجت وَكلَمَا تُِحَ من الْبئْرِ شَيْءْ طَهُرَ مِنْ 00 بقَدْرِهِ وَلْيتَمَنَ فيه وَف 
فَتَاوَى قَاضِي خان ولا يُطَيّنُ الْمَسْجِدُ بِطِينٍ الْبثْرِ الي نِحَتْ اختِيَاطًا ثم َجَاسَةُ الْببر بَعْدَ إِخْرَاج الْفَارَ 
وَعَيِْهَا عَلِيظَةٌ ثم بقَدْرِ مَا يُنْرَحُ تف فَلَوْ صب الدَلْوَ الْأَوَلَ مِنْ بثْرٍ وَجَب فِيهَا نَرْحُ عِشْرِينَ في بثْرٍ 
طَاهِرَةٍ يُنْرَحُ مِنْ الَانيَةِ عِشْرُونَ وَلَوْ صب الذَانَ تَسْعَةً عَشَرَ وَكذَا النَالِتُ عَلَى هَذَاء وَلَوْ صب الدَّلوَ 
الأخير يُنْرَحُ دَلْوْ مِثْلَهُ وَالْأَصْلُ في هَدَا أن الْبِئْرَ الثَايةَ تطْهْرُ با تَطْهْرُ به الأول, وَلَوْ أخرِحَثْ الْفَأَرة 
َألِْيَثْ في بِثْرِ طَاهِرَةِ وَصُبّ أَنْضًا فِيهَا عِشْرُونَ مِنْ الأولى يِب إِخْرَاج الْفَأرَةِ وَنَرْحُ عِشْرِينَ وَلْوَاء لَنَّ 
الأول تَطْهْرْ به فَكَذًا التَانيَكُ وَلَوْ صب الدَّلْوَ الْعَاشْر: هَ في بِئْرٍ طَاهِرَةٍ يُنرَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَني رِوَايَةٍ 
أبي سُلَيْمَاكَ وَفي روَايَة أبي حَفْصٍ إخدّى عَشْرَة وَهْوَ لصح َال الإسْبِيجَايُ وَوَفْقَ بَيْنَ الرُوايََيْنٍ 

وو صب ماة بثر تمس في بثر أغزى: وى مس نا نر ين المعنئوب وتنن الواجب فهك . 
فَأَيُهُمَا كَانَ أكتر أَغْن عَنْ الْأَقَل َإِنْ اسْتويَا فَنِْحَ أَحَدُهْمَا يَكْفِي مِكَالَهُ نْرَانِ مَانَتْ في كل مِنْهُمَا 

فَأرَة ف منْ إِخْدَاهمًا عَشَرَةٌ ةٌ مَكَّا وَصّبّ في الأخْرَى يُنْرَحُ عِشْرُونَ وَلَوْ صب دَلَوَ وَاحِدٌ فَكَذَلِكَ 
وَلَوْ مَانَتْ فَأرَةٌ في بِْر الِئَةٍ قَصْبّ من إخدى الْثْرَيْنِ عِشْرُونَ وَمِنْ الأخرى عَسَرَُ يُنْرَحُ ثلاثونَ, ولو 
صب فِيهَا من كُلَ عِشْرُونَ نح أَرْبعُونَ وَيَنْبَغي أنْ يُنْرَحَ الْمَضْبُوبُ ثم الْوَاجبُ فِيهَا عَلَى رِوَابَة أبي 
حَفْصٍ) ولو نح دَلَوَ من الْأَتِعِينَ وَصْبٌ في العشرين يُنْرَحُ الْأَربَعُونَ؛ ِأنَهُ لو صب في بثْرٍ طَاهِرَةٍ 
كَذَلِكَ فَكَذَا هَذَا تكله قَول مُحَمَّدِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ رِوَايَتَانٍ في روَايَة يُنرَحُ ميغ الْمَاءِ وَفِ رِوَايَةٍ 
ُنْرَحُ الْوَاجِبْ وَالْمَصْبُوبُ حَمْيعًا فقيل لَهُ إنَّ تُحَمّدَا رَوَى عَنْك الأكثر فأنكر 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: إلا إِذَا تعَدَّرَ إِخْرَاجَهُ وَكَانَ مُتَتَجَسَ) أَحْتُرِرَ به عَنْ عَيْنِ النَجَاسَةٍ قَالَ الْفْمُسْتَادُ وَف الجَوَاهِرِ 
لَوْ وَقَعَ عُصْفُورٌ في بِثْرٍ فَعَجَرُوا عَنْ إِخْرَاجِهِ فَمَا دَامَ فِيهَا فََحِسَةٌ فَتُثْرَكُ مُدَةَ يُغلُ أنَهُ اسْتَحَالَ وَضَّارَ 
حَمَآَة وَفِيلَ مُدَّةَ سِئّة أَشْهُرٍ. اله. 

(قَوْلُهُ: وَلْبَِآَمَنَ فيه) أيْ في قَوْلِهِ طَهْرَ إح وَالظَاِرُ أَنُّ أََادَ بِالطّهَارَةِ حِفَّةَ النَجَاسَةٍ كما يُِيدُهُ مَا بَْدَهُ 
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وَكذَا قَالَ أبُو يُوسْفَ في بنرَيْنٍ وَفَعَ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا سِنَورٌ ترح من ِحدَاهُمًا لو صب في الْأخْرَى 
بُنْرَحُ مَاوُهَا كُلَهُ عَلَى الرَوَايَة الأولّ؛ لِأَنَّ الدَّلْوَ الذي رح َخَدَ حُكُمَ النَجَاسَةِ؛ وَيجَذَا لَوْ صاب 
الّؤْب يَْسَهُ وَيَبْ غَسْلُهُ فَصَّارَ كما إِذَا - في البثر نجَاسَةٌ أخرى وَافْقَصَرٌ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَة في 
التَجِييسِ وَدَفْعَهُ في فتْح الْقَدِير أن هَذَا إِعًا يَظْهَرُ وَجْهُهُ في المشألة السابِقَة وَهِيّ مَا إِذَا كَانَ 
الْمَصْبُوبُ فيهًا طَاهِرَةَ ْ 

ما إذَا كان كحْسَةَ فلا؛ لِأَنَ أَكرَ نجَاسَةٍ هَدَا الدَلُو عا يَظْهَرُ فيمًا إذَا وَرَدَ عَلَى طَاهِرٍ وَقَدُ وَرَدَ ْنا 
عَلَى نجس فلا يَظْهَرُ أَتَرُ جَاسَتَهِ فَتَبْقَى الْمُورِدَةُ عَلَى مَاكائث, فَتَطْهْرْ بإِخْرَاج الَْدْرٍ الواجب وَجْهُ 
دقع عن المسالة السسَابِقَةِ مَا في الْمَبْسُوطٍ مِنْ أَنَا نَعيَقَنْ أَنّهُ َبْسَ في هذا الْبثر إِلَّا نَاسَهُ فَأرَةِ وَنَجَاسَةُ 
ََرَةِ يُطَهَرْهَا عِشرُونَ دَلُوَا اه وَفِ الْمُحِيطٍ مَعْزِي إلى النَوَادِرٍ 

فإنْ مَانَتْ في خب فَأريقَ الْمَاءُ في الْبثْرِ قَالَ تحَمَد يُنْرَحُ الْأَكْقرُ من الْمَصْبُوبَة وَمِنْ عِشْرِينَ دلوا وَهُوَ 
الآصَحُ؛ لِأنَّ الفَأردَ لَو وَفَعَتْ فيهَا يُنْرَحُ عِشْرُونَ فَكَذَا إِذَا صب فِيهَا مَا وَفَعَ فيه إِلّا إذَا رَادَ 
الْمَضْبُوبُ عَلَى ذَلِكَ فَمُتْرَحٌ اليَادَةُ مَعَ العشرِين وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُنْرَحُ الْمَصْبُوبُ وَعِشْرُونَ دَلْوَا؛ 
ِأنّهُ يَصيرُ بمنلَةِ مَا لَوْ وَفَعَْ الْفَأرَانِ في الْبِثْر يب نَرْحُهُمَا وَنَرْحُ عِشْرِينَ ا هَذَّاء وَف الْكَاف 
وَالْمُسْتَصْفَى َالْبَدَائع أن الْمََرة إِذَا وَقَعَتْ في الح بِالْخَاءِ الْمُهْمَلَةَ به بُهْرَاقُ الْمَاءُ ‏ كُلَهُ و1 يُعَلَلَهُ لَهُ 

وَوَجْهُهُ أَنَّ الاكتقاء بزح الْبَعْضٍ عَخْصُوصُ بالآبارٍ تَبَتَ بِالآتَار عَلَى خلاف الْقِيّاسِ فَلَا يَلْحَقُ به غَيْرهُ 
فَعَلَى هَذَا إِذَا وَقَعَتْ ت الْقَأرَهُ في الصّفربج ج أو الفَسْقِيّة وَ1 يكونا عَشْرًا في عَشْرِء فَإِنَّ لْمَاءَ كُلّهُ يهرَاقُ 
كما لا يثقَى ولا يكم بطهازةٍ الْبثْر ما 1 يَنْمَصِل الدَلو الْأخيرُ عَنْ رس الْثْرعِنْدَهُمَ؛ أن كم 
الدَلْوِ كم الْمُتَصِلٍ بالْمَاءِ وَالْبِبْرٍ وَعِنْدَ محَمّدِ يَطَهُرُ بالانْفصّالٍ عَنْ الْمَاءٍ ولا اغتبَارَ با يَحَقَاطَرُ 
ِلصضَرُورة وَرَةُ الخلاف تَظَهَرٌُ فِيمَا إذَا الْمَصّلَ الدَلْوُ الْأَخيرُ عَنْ الْمَاِ وَل يَنَمَصِل عَنْ رَأْسٍ الْبثْر 
وَاسْتَقَّى مِنْ مَائِهَا رَجلَ ثم أَعَادَ الدَلْوَ فَعِنْدَهُمَا الْمَاءُ الْمَأْخُودُ قَبْلَ الْعَوْدِ تحن وَعِنْدَهُ طَاهِرٌ كُذَا في 
لين وَظَاهِرْه أن عَوْدَ الدَلُو قَيْدٌوَلَِسَ كَدَلِكَ بَلَ الْمَاءُ الْمَأَحُودُ قَبْنَ الِانْفِصّالٍ عَنْ رَأس الْثرِ نس 
عِنْدَهُمَا مُطَلَقَا عَادَ الدَلْوْ أو لا وَهَذَا ل يَذَكْرْ هذا الْقَيْدَ في فتْح الْقَدِيرٍ ومِعْرَاجِ الدَرَايَِ وَالْمُحِيطٍ وكثيرٍ 
مِنْ الْكُتْبٍ فَكَانَ رَائِدًا وَفِ الْبَدَائع ل يَذَكْرْ في ظَاهِر الرَوَايَة قَوْلَ أي حَبيقَة َع ذَكْرَهُ الحَاكمُ وَفي 
التَجْنِيسٍ إِذَا ذَ تزع الماة الجمن ون البثر كر أن ييل يه ال ولا بط يد المسنجد أو أزة 
لَِجَاسَتِهِ يخلافٍ السَرْقِينِ إِذَا جَعَلّهُ في الطَّينِ؛ لِأَنَّ في ذَلِكَ صَرُورَةٌ؛ لِأَنهُ لا بهي إلا بِدَلِكَ اه. 


وَالْبْعْدُ بَيْنَ الَْالُوعةٍ وَالْبِْر لْمَانِع مِنْ وُصُولٍ النّجَاسَةٍ إلى الْببْر حمْسَةُ أَذْوُعَ في رِوَايَة أبي سْلَيْمَانَ 
وَسَبْعَةٌ في روَايَةٍ أبي حَفْصٍ وَقَالَ لواو الْمُعْتَبَرُ الطَّعُمْ أو اللَّْنُ أو الرَيخ» فَإِنْ 1 يََعَيِّرْ جَارَ وَإِلَا 


قلاء وَلَوْكَانَ عَشَرَةَ أذرْع قَالَ في الخاصّة: وَقَمَاوَى قَاضِي خان وَالتَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَصَّحَحَهُ في الْمُحِيطٍ 
وَِنْ مَاتَتْ الْفَأَرَهُ في ع الما َإِنْ كَانَ مَائِعًا تَنَجّسَ حْمِيعُهُ وَجَارَ اسْتِعْمَالَهُ في غَيْرِ الْقَبََانِ كذًا قَالُوا 
ويَنْبَغِي أَنْ لا يُسْتَصْبَحَ به في الْمَسَاجِدٍ لِكَوْنِِ مَنُوعَا عَنْ إِذْخَالٍ النَجَاسَةٍ الْمَسْجِدَ وَيَجُورُ بَِعْهُ 
وَِلْمُشْئرِي الخيَارُ إِنْ 1 يَْلَمْ به وَإِنْكَانَ جَامِدًا أَلْقيَثْ الْقَأََة وَمَا حَؤْطَاء وَكانَ الْبَاقِي طَاهِرَاء وَجَارَ 
الانْمَاعٌ با حا في عَبْرٍ الْأَنِدَانِ وَني الْمَبِسُوطٍ وَحَد الجْمُودٍ وَالدّوْبٍ أَنّهُ إِذَا كانَ بحَالِ لَوْ قُوَرَ ذَلِكَ 
الْمَوْضِعْ لا يَسْتَوي مِنْ سَاعَتهِ فَهُوَ جَامِدٌ وَإِنْ كَانَ يَسْتَوي مِنْ سَاعَتهِ فَهُوَ ذَائْبٌ وَذَكْرَ الْإسْبيجَايُ 
أنّ اللدَ إِذَا دُبعَ بِدَلِكَ السَمْن يُغْسَلْ اللْدُ بالْمَاءِ وَيَطَهُرُ وَالتَشَرُبُ فيه مَعْفُوٌ عَنْهُ وَلِمَنْ اشْتَرَاه 
اليَارُ إِنْ 1 يَعْلَمْ به وَف السرَاجٍ الْوَهّاجء وَإِنْ مَانَتْ الْقَأَرَهُ في الَمْرٍ فَصَارَ حَلّا قَالَ بَعْضْهُمْ: اَل 
باح وَقِبلَ لا يَلُ شرب وَقِلَ إذَا ل تَمفْسّحْ فِبه جار وَإِنْ َفَسَحَت 1 يز 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: يهْرَاقُ الْمَاء كُلّهُ) طَاهِرُهُ أن يَطْهرُ بمْجردِ الْإراقةٍ بلا غَسْلٍ وَالظَاهِرُ أَنّهُ لا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ بَعْدَ 
الْإراقَةِ تَلَاناء لِأَنهُ حكم بِنَجَاسَة الْمُرَاقِء وَبقِي الْأَتَرْ فا بْدَ من غَسْلِهِ بخلافٍ الْبثْرِ (قَوْلَ: فَعَلَى هَذَا 
ذا وَفَعَتْ الْقَرَُ في الصّفريج !خ) هذا نات باه عَلَى أَنَّ الصفريج ليس مِن مُسَمّى الْبثْرِ في شَيْءٍ 
كدًا في النَهْرِ وقَالَ َبْلَهُ وَقَضِيةُ إطلاقِهم إيجاب العشرين وَلْأَِعِينَ في الَْأرَِ وَالحَمَامَةِ أَنّهُ لا َزْقَ بن 
الْمُعيِ وعيرما وَدَلِكَ تَسَكَ بَغْض أَغْلٍ الْعَضْر وَأَفق بزح عِشْرِينَ في فَأرَةِ وقَعَتْ في صفريج, وَفي 
الْقَامُوسٍ الصّفْرِيجٌ الْحَؤْض الكبيز يجتَمعْ فيه الْمَاءُ اه. ْ 

وَقَد ذَكْرَ الْعَلّامَةُ الْمَفْدِسِيَ كَلَامَ الْمُوَلَفِ وَاسْتدْلَالَُ يما في الْكاني وَغَيْرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الحْبَ ثم قَالَ إن 
نا لا يَخقَى بُعْدُهُ فَإِنَّ الحُب بِالاءٍ الخَابيَةُ وَأَيْنَ هي مِنْ الصّفْريج لا سِيّمَا الّذِي يَسَعْ أُلُوفًا مِنْ الذّلَاءِ 
اه ْ 

قُلت: وَنُقِل في الْقنِيَة أن كم الركيّة حَكُمْ الْبثْر قَالَ بَغض الْفْصَلَاءِ: وَهِي الْبِْرُ كما في الْقَامُوسِ 
لكِن في الْعْرفِ هي بِنْرٌ يْتَمِعْ مَاؤْهَا مِنْ الْمَطَرِ اه. 

َقَالَ الشَبْخْ عَلَاءْ الدّينِ في سَرْحِهِ عَلَى التَنوِيرٍ نَقَلَ الْمُصَبَْ يَعْني صَاحِب التَنْويرٍ عَنْ الْقَوَائدٍ أن 
الْحْبَ الْمَطْمُورَ أكْتَرْهُ في الْأَرْضٍ كالْبئر وَعَلَيْهِ فَالصّفْرِيجٌ وَالزِيرُ الكبير يُنْرَحُ مِئه كالْيثر وَقَالَ: فَاغْتَيِْ 
هَذَا التَخْرِيرَ اه. 

وَالزِيرُ الدّنَ وَهُوَ الرَافُودُ الْعَظِيمُء وَهُوَ أَطوَلُ مِن الب لا يُعْقَدُ إلا أنْ 
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َو مم 


إِذَا 0 حََّد وَالْمَأَرَةُ فيه لا يك شُرْبْهُ سَّوَاءٌ كَانَث مُتَفَسَحَةَ أ لا؛ لِأَنَّهُ تسن اه. 
لمُحِيطٍ وَالتَحيسِ بَالْوعَةٌ حَفَر رُوهَا م ِثْرَ مَاءِ فَإِنْ حَفَرُوهَا ا وَصَلَتْ إِلَيْهِ النَجَاسَةُ 

َاْمَاء 0 وَجَوَانِبُهَا نَسَةٌ وَإِنْ حَفَرُوهَا أَوْسَعَ مِنْ الْأَوَلِ طَهْرَ الْمَاءُ وَالْئْدُ كله اه. 
وَذكْرٌ الْولوَاجِي؛ وار لامر را عر رعق تال شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ صّاحِب الْبثْرِ غَيْرُ 
مَالِكِ لِلَْمَاءِ وَلَوْ صب مَاءُ رَجْل كانَ في الحُبَ يُقَالُ لَهُ املا لْإَاء؛ لِأَنَّ صَاحِب الب مَالِكٌ لِلْمَاءِ 
وَهْوَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْمَالٍ يمن مثْلهُ وَفِ الخُللاصّة لوز كالذ اج إِنْ كَانَ صَغيرَاء وَإِنْ كَانَ كبيرا 

عر ا ا وَلَوْ تَتَجَسَتْ بِثْرٌ فَأَجْرَى مَاؤُهَا بأَنْ حفر مَنْقَذٌ 

فَصَّارَ الْمَاءُ يخْرْجُ مِنْهُ حَقٌّ حَقّ خَرَجَ بَعْضْهُ طَهْرَتْ لِوْجُودِ سَبَبٍ الطّهَارَةٍ, وَهُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ وَصَّارَ 


كالحَؤْض إِذَا تتكس فَأَجْرَى فيه لقا حَقّ خَرَجَّ بَعْضْهُ وَقَدْ ذَكْنَاهُ اه. 


(قَولَُ: وَمائتَانِ لو 1 يكن تَرْخهَا) أي يُنْرَحُ مائَتَا لو إِنْ كاتث الْبئرُ مُعيّنَهَ لا يكن نَرْحْهَا بسَببِ 
ل 
مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمّدٍ قَالُوا إِنَا أَفْىَ به بتاءً عَلَى مَا سَاهَدَ في بَغْدَادَ؛ِ لِأَنّ الْعَالِبَ مَاءْ آبَارمَا كَانَ لا يَزِيدُ 
عَلَى تَلَِمِائةٍ وروي عَنْ أبي حَدِيقَة التَفْدِيرُ يما دَلْو قَالُوا أَفْىَ بِدَلِكَ يناءً عَلَى قَِّةِ الْميّاهِ في آبار 
لل ل ل ل عق يَغْلِبَهُمْ الْمَاءُ وَل يُقَدَرْ الْعَلَبَة 
بِشَيْءٍ كُمَا هُوَ دَأَبْهُ في مثله. اه. 
0 دنا ا 0 ِل أَنْ يَظْهَرَ الْعجْر أْرٌ صّحِيحٌ في الشّزع أن الطّاعَةٌ بحَسّب 
لطاقَة وَقِيِلَ عَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ يحب قَدْ لع بو سو اماما 
000 الب جردا 0 وَعَنْ أبي يُوسْفَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ نُحْفَرَ حفير: 
عُمْفْهَا وَدَوْيُهَا مِثْلُ مَوْضِع الْمَاءِ مِنْهَا مِنْهَا وَتْحْصّصْ عَلَى قَوْلٍ بَعْض الْمَشَايخَ وَيْصّبُ فِيهَا فَإِذَا امتلأث 
فَقَدْ ترح مَاؤُها. 
وَالكَاق: أن تُرْسَلَ قَصبَةٌ في الْمَاءِ وَيجْعَلَ عَلَامةً لمَبْلعْ الْمَاءِ ثم يُنْرَحُ عَشْرُ دلَاءٍ مكلا ثم عاد الْمَصبَةُ 
فَبْنْظَرَكُمْ الْمَقَصَ فَإِنْ الْعَقَضَ اله ا 
َولٍ حَدَ الْمَاءِ إلى فَغْر الْْرِ ممَسَاوِياء وَإِلّا لا يََْمُ إذا تَقَصَ شْبْرٌ بتزح عَشْرٍ من أغلى الْمَاءِ أنْ 
َنْقْصَ شِبْرٌ بترّح مِذلهِ من أَسْفَلِهِ وَعْنَ أي نَصْرٍ مُحَمَدِ بْنِ سَلَام أَنَّهُ يُؤْنَى بِرَجْلَينِ هُمَا بَصَارَةُ بأفر 


ص 


الْمَاءٍ فَإِذَا قَدَرَاهُ بِشَيْءٍ وَجَب تَْخ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَهُوَ الْآَصّح وَالْأَسْبَهُ بِالْفقَه وَفِ مِغْرَاج الَرَايَةِ أنه 
الْمُخْعَادُ م نِصَّابُ الشّهَادَةِ الْمُلْرمَةٍ وَاشْتراطٌ الْمَعْرفَةِ مَا بالْمَاءٍ باغتبَارٍ أَنَّ الْأَحكام نما 
ُسْتَقَادُ من لَهُ عِلْمْ أَصْلّهُ فَْله تَعَالَ (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] [النحل: 43] وَظَاهِرْ 
ما في الُقَايَةِ الاكْتفَاء بوَاجدٍ لِأَنّهُ أَمرٌ دِيوٌِ فَيِكْتَفَى بالْوَاجِدٍ لكِنَ أكترٌ الكُثب عَلَى الِانَْْنِ وَقَدْ 
صَّحَحَ هَذَا الْقَوْلَ حَمَاعَةٌ وَاخْتَارُوهُ 0 الْإِمَامُ ححسَامُ الدِينٍ في شَرْح لجاع الصّغير اغْتبَارَ الَْلَبَهَ 
وَهِيَ الْعَجْرُ وَدَكُرَ أن الْقَغْوَى عَلَى أَنَهُ ُمَوَضْ إل رَأي الْمُبْعَلَى به وَفي الخلاصة أن الْمَعْوَى عَلَى أنه 
ُنْرَحُ تَلَكْمانَةٍ وَكذَا في مغْراج الدَرَايَة مَعْزِيَ إلى فَكَاوَى الْعنَاي أَنَّ الْمُخْتَارَ مَا عَنْ مُحَمَّدِ فَالْخَاصِلٌ أَنَهُ فَدْ 
اخْتَلّفَ التَصْحِيحٌ في الْمَسْأَلَةِ وَاخْتَلَقَتْ الْقَنْوَى فِيهًا وَالإفْمَاهِ با عَنْ مُحَمّدِ أَسْهَل عَلَى النّاسِ وَالْعَمَلُ 
با عَنْ أي نَضْرٍ أخوَط وَبَذَا قَالَ في الِاختيارٍ 
م 0 قإِنَهُ إِذَا كان الحم الشَرْعِيٌ تزْح جميع 
لَمَاءٍ لِلْحُكم ب بِتَجَاسَتِهِ فَالَْوْلُ بِطَهَارَة امبر بالاقِصارٍ عَلَى نزح عَدَدِ د تَخُصُوصٍ من الذِّلاءٍ يَتَوَقِفْ 
عَلَى عي يُفِيدُهُ وَأَيْنَ ذَلِكَ بَل الْمَأنُوز عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ وَابْن الرْبَيرٍ خلافهُ وَاخْمَارَ بَعْضُ الْمتَأَخَرِينَ أن 
الأطهر إن أنكن سد منايع الماء من غثر عدر ست وأخر ما فيها بن الماء. وإ عبر 
[منحة الخالق] 
يَْفْرَ لَهُ كُمَا في الْقَامُوسِ أَقُولُ: وَبآسَهِ التَوفِيقْ الذي يَنْبَغي تَرِيرُهُ أنْ يُقَالَ كل مَا كان حُفْرَة في الْأَرْضٍ 
لا تتاله اليد فهو في حُكُم الْْر وَدَاخْنَ في مُسَمَاهَا؛ لأَنَهَا كُمَا مَيّ مُشْتَقَةٌ من بَارَتْ أي خفرث 
فَيَكُونُ الْوَارِدُ يها وَارِدَا فيه بيخلافٍ نَخْو الدَِّ وَالْمَسْقِيّةِ وَالْعَيْن لأَنَّ مَسَائِلَ الْآبَارٍ حَارِجَةٌ عَنْ الْقِيّاسِ 
فلا يُلْحَقُ با عَيْرْهَاء وَبِهِ يَظْهَرُ مَا نَقَلهُ في النَهْرِ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الْعَصْرٍ وَكَذَا ما َقَلنَاهُ عَنْ الْمَقْدِسِيَ 
وَل مَا ذَكَرَْا يُشِيرُ صَذْرُ كلام النَهْرٍ الَّذِي قَدَمَْاهُ وَآلَهُ تعَالَ َعْلَمْ. 
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(قَوْلَهُ قَالُوا: إِثا أَفى به !2) قَالَ في النَهْرِ: هذا لا يَُاسِبْ مَا في الْمُخْمَصّرٍ إِذْ فَنْوَاهُ بدَلِكَ عَلَى هَذَا 
التَْدِيرٍ كم يجاب تزح الْكُلَ وَالْعرَضُ أنه لا يمكن. وَلَهُ (لكن لا يخقَى صَغفُه خ) قَالَ في التفر: 
وَكَانَ الْمَشَايخُ إِننا اخْمَارُوا ما عَنْ محمد لِانْضِبَاطِهِ كَالْعَشْرِ تَبْسِيرا كُمَا مَرّ (قَْلَهُ: بَلْ الْمَأنُورْ !1) أَرَادَ 
هاما مر في حَدِيثِ الَنجِيَ الَاقع في بثْر رَمْرَم (قَوْلَهُ: وَاخْتَارَ بَعْض الْمُتَأحَرِينَ) هو الْعَلَامَهُ اْمُحَقَقُ 
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ذَلِكَء فَإِنْ عَلِمَ أنَّكَوْنَ مَل الْمَاءِ مِنْهَا عَلَى مِنْوَالٍ وَاجِدٍ طُولًا وَعَرْضًا في سَائرٍ أَجْرَائِهِ أَرْسَلَ في 
الْمَاءِ قَصَبَةَ وَعَمِلَ في ذَلِكَ با قَدَمَْاُ وَِنْ 1 يَمَعْ الْعلّمُ بدَلِكَء فَإِنْ أَمْكن الْعَمَلُ بِقُدَارِهِ مِنْ عَذْلَينٍ 
نما بَصَارَة يا الآبار أَخد بقَْهِمَاء وَإِن تَعَدَرَالْعِلْم بِفدَارِالْمَاءِ من عَدْلَيْنٍ بَصِيرْنٍ بَِلِكَ نَرْحُوا 
حَقٌّ يَظْهَرَ لََمْ الْعَجْرُ بعَسَب عَلَبَةِ ظَنَهِم. اه 

وَهَدَا تَفْصِيلٌ حَسَنٌ لِلَمْتََمَلٍ فَلْيكُن الْعمَلُ عَلَيْه. 


(َوْلَه: وتجْسَهَا من ثلاث فَأرةُمنْتفِحةٌ هل وَفْتْ وَقُوعِهَا وَإِلَا مذ يم وَلَبَْة) أي تنس الْبئر مذ 
لان أيام بِلَيَالِيهَا فَأرَةٌ مََتَةٌ مُنتفِحَةٌ لا يُدْرَى وَفْتْ وفُوعِهَء وَإِنْ 1 تكن مُنتفحة تَحْسَهَا مُذْ يَْمِ وَلَْلَ 
قَالَ الْمُصَبَفُ في الْمُسْمَصْقَى أَيْ مُذْ ثلاث لَيَالٍ إذْ لو ريد به الْأَمُ لَقَالَ مُذْ ثَلَائة لَكِنّ اللاي َنِم 
ما بِإائهَا من الْأَيام كما أن الْيمَ تَْمَظِمْ ما يونا من الاي كموْله تال (أزئعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا] 
[البقرة: 234] أي وَعَشْرَ لَيَالٍ بأَامِهَا اه. 

فَعْلِمَ أَنُّ لا حَاجَةَ إلى ما ذكرَهُ الرَلعُِ هنا الم أَنَّالْبثْرَ ُنَجسُ مِنْ وَفْتِ وُقُوع اليوَانِ الذي وُجدَ 
يق فيه إن غلم لِك الْوَفْْء ون يلم هقد صارَالْمَهُ مشْكُوكا في طهر تاس ذا َوَصئُوا 
ِنْهَا وَهُمْ مُموَصَنُونَ أؤ عَسَلُوا نِيَابَهُمْ من َي نَاسَة فَإنّهُمْ لا يُعيدُونَ إِجْماعَاء لَِنَ الطَّهارَة لا تبط 
بالشَّكِ وَِنْ تَوَصَنُوا مِنْهَا وَهُمْ حَدنُونَ أو اعْتسَلُوا من جتَابَةٍ أو عَسَلُوا نيَابهُمْ عَنْ نجَاسةٍ قفِي 
الث لا يُعيدُونَ وَإِمَا يَرَمْهُمْ عَسْلْهَا عَلَى الصّحِيح وَبْحكَمْ بَِجَاسَيهَا في الال من غَيْرٍ إسْتادٍلِأنّهُ 
من باب وُجُودٍ النّجَاسَةٍ في التَؤبٍ وَمَنْ وَجَدَ في نَوْيهِ نجَاسَةَ أككرَ مِنْ قَدْرِ الذَرَْم وَل يَذْرِ مق أَصَابَمه 


لا يُعِيدُ شَيْنَا مِنْ صَّلاتِهِ بالايعَاقِء وَهْوَ الصّحجِيح كذ في الْمُحيطٍ وَالتَئِينِ وَتعقبَهُ شَارِح مُنْيَةِ الْمُصَلَّي 


أنه إذَا كات يَْرَمْهُمْ عَسْلْهَا لكَوَتَهَا معْسْولَة بمَاءِ لبر فِيمَا تَقَدَمَ حَالَ الْعِلّم ِاشْتمَالِ الْببْر عَلَى الْقَأرَ 
بِدُونٍ يَوْعِ وَلَْلَةِ أؤ بدُونٍ ثَلَانَةِ أيكم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: الْمُصَبَفْ فَأرَةٌ مُنْتَفِحَةٌ) قَالَ في النِّرِ: رَادَ بَعْض الْمتَحَرِينَ أو مُتَفْسَحَةٌ إِذْ الافنِصَارُ عَلَى 
النْتفَاخ يُوهِمْ أَنَّهُ في التَفَسُخ يُعِيدُ أكثَر مِنْ ثلاث؛ لِأَنَّ إفْسَادَ الْمَاءٍ مَعَهُ أَكُثَرُ كَمَا أَنَّ الِإفْتِصّارَ عَلَى 
اعرد لو إِعَادَةَ الْأكَلٍ جنع ول (قَوْلَهُ: فَعْلِمَ أَنَهُ لا حَاجَةَ إلى مَا ذَكْرٌ الرَيْلَعِنُ هُنَا) وَذَلِكَ 
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حَيْثْ قَالَ عَادَةَ الأصّحَاب أن يُقَذَرُوهُ الْأيام, وَهُوَ قَدَّرَهُ بالليّالى حَيْثْ حَدَّفَ النَاءَ من الدّلاث ولا 


فَرْقَ بَيْنَهُمَا في الَْقِيقَة؛ لِأنَهُ إِذَا نَ أَحَدُهمَا تََانَةَ فَمَدْ م الآخَرُ اه. 

وَالْقَْقُ بَيْنَ التَوْجِيَيْنٍ أن الْمَقُصُودَ ذِكْرُ الليَابي ويَْرَمُ مِنْهُ دُخُولُ الْأَيام بَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الَبلعِيُ 
وَعَلَى ما قَالَهُ المُصَيَفُ في الْمُصَقّى الْمَفْصُودُ كل مِنْهُمَا وَدكْرُ أحَدهِمًا يني عَنْ ذِكْر الآحَرٍ َلِذَا كان 
أَوْلَ تمَل. 

َالَ في النَهْرِ وَلِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ لا نُسَلَمْ أن حذْف النَاءِ : 0 ُعَنْ ذَلِكَ مُطْلَقا بَل إِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكرَا 
أَمّا إِذَا كَانَ عَحْذُوفًا جَارَ تَقَدِيرُهُ مُذَكْرًا أ مُوَنَنَا وَقَدْ وروا في حَدِيثِ «ِبْنّ الإِسْلَامُ عَلَى حمْس» 
تَقَدِيرَ الْمَحذُوفٍ ركان أؤ دَعَائمَ اه. ٠‏ 
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وَمثْلُهُ في بَعْض شُرُوح الْكَافِيَة زَادَ مَا إِذَا قَدّمَ الْمَعْدُودَ وَجَعَلَ اسْمَ الْعَدَدٍ صِفَةَ فَيَجُورُ جيئَئذٍ في اشم 
الْعَدَدِ إِخخَاقَ الَّاءِ وَحَذْفَْا وَقَالَ: فَاحْمَظْهَك فَإنّهَا عَزِيرَة وَحَرّحَ عَلَيْه 7 قَؤْلَ الأخزومئة 
وَالْمُضَارعٌ مَاكَانَ في أَوَلِهِ إِخدَى الرُوَائدِ الأريَع وَالزّوَائدُ مع رَائِدَةٍ وَحِتَئِذٍ فلا يَرِدُ عَلَى قَوْلٍ الْدَايَة 
فَرَائْضُ الصّلاة سِئَةٌ قَوْلُ الأكمَلٍ الْقِيّامِنْ أَنْ يَقُولَ ست لِأَنَّ الْمَرَائْضَ جمْعْ فَرِيِضَةٍ (قَوْلَهُ: لِكَوْتًا 
مَغْسُولَةَ بَاءِ الْبثرِ يما تَقَدَّ) أَفُولٌُ: ما بغ وَفْتٍ وَالظَفٌ مُمَعَلَقْ بقَوْلِهِ " مَفْسُولَة ' وَقَولَهُ ' حَالَ " 
مَفْعُولٌ تَقَدّمَ مذل: " وَاتَقُوا َوْمَا " لا طَرْفَ وَقَوْلُهُ اْتمالٍ مُمَعلَقَ بالْعلم وَفَولَهُ بدونٍ مُمَعَرّقٍ بتَقَدَمَ 
وَالْمَعْىَ إذَا كَانَ يَلْرَمُهَا عُسْلّْهَا لِكَوْتًا مَعْسُولَة بمَاءِ الْبثْرِ في رَمَنِ سَابِقٍ بِدُونٍ يَوْعِ وَليْلَةِ أؤ بدُونٍ ثََاثة 
الال وَإِعا قَيدَ التََدُمَ بكْنه بِدُونٍ يَوْعِ وَلَبلَةٍ 0 ِدُونِ ثلانة أيام؛ لِأَنَهُ آؤكَانَ أكْكَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ 
جين وُجُودِهَا 4 يَلْرَم شَيْءٌ لِعَدَم الحَكم بوْقُوِعِهَا جِيتئذٍ وَيُشْكَلْ أَنْضًا أَنَّ النّجَاسَةَ الي كَانَتْ بالنّؤْب 
مُوقَنَةَ َف رَوَاَا بمَذّا الْمَاءٍ شَلكّ هَمَا الْمَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطّهَارَةِ عَنْ حَدَثْ وََيْضًا إِذَا كان لُرُومُ 
غَسْلِهَا لِكوْتًا مغْسُْولَةَ بمَاءِ الْبِئْرِ لا لِلنّجَاسَةٍ الي كَانَتْ با كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ كلام ضَارِح الْمُْيَِ قَمَا 
الْمَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الثِيّاب وَتِينَ ما إذًا غُسِلَت لا عَن خَاسَق إن ظَاهِرَ كلامه أَنَهُ لا يَبْ غَسْلْهَا لكِنَّ 
ظَاهِرَ كلام الرْلعِيَ وُجُوبُ عَسْلِهَا مُطْلقَاء فَإنَهُ قَالَ: وَقَوْلَهُ تجْسَهَا مُْدُ ثلاث يَعْني في حَقّ الْوْضُوءٍ 
حَقٌّ يَلَرَمَهُمْ إِعَادَةُ الصّلاةٍ إِذَا تَوَضّنُوا مِنْهَاء وَأَمَا في حَقَ عَبْرِه, فَإِنَهُ حَكُمْ بِتَجَاسَتِهَا مِنْ غَيْرٍ إسْنَادِ 
ِأَنَهُ من باب وُجُودٍ النّجَاسَةٍ في النَوْبٍ حَقٌّ إذَا كانُوا عَسَلُوا التيّاب بَائِهَا لا يَلرَمْ إلا عَسْلْهَا عَلَى 
الصّحيح اه. 

وَمِثْلُهُ في الدُوَرٍ وَالْمئَح وَشَرْحَ الْمُلَعَقَى للْبَهْنَسِيَ وَنَحُوهٍ في مغرَاج ج الدَّرَاِيَةِ وكَذَا قَالَ الْقُدُورِي في ِ 
مُحْتَصَرهِ أَعَادُوا صَّلَاةَ يَوْمِ وَلَيْلَة إِذَا كانُوا تَوَضَّنُوا مِنْهًا وَعَسَلُوا كل شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا اه. 

وَدكْرٌ في الْمُْيَ ِبَارَةَ الْقُدُورِيِ بحُرُوفهَا لَكِنْ يَعُودُ إِيرَادُ شَارح الْمُمِيَة عَلَى عِبَارَةٍ الرّلعِيَ ومَنْ تَابَعَهُ 
بأَ ا خكم بلنَّاسَةٍ في الحا يحب عَسْل هَِ لتاب وَإَِذَا قال بض الْمصَلَاءِ في حَوَاشِي صَذرٍ 


وح أَفَندِي مُحَشِي الدّرَرِ وَالْغْرَر يما حَاصِلَُة أَنَّ في الْبْرِ الْمَذُكُورَةٍ اغْتَاريْن الْأَوّلُ الاختيَاطٌ وَالتََرُهُ 
َ م قَتَضَاهُ 
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كَيْفَ يَكُونُ الحَكُمُ بِنَجَاسَةٍ اليَبَابٍ مِنْ بَابِ الاقْتِصّارٍ عَلَى التَّنَجْسِ في الخال لا مُسْتَيدًا إلى ما تَقَدَمَ 
فلا يَتَجِهُ هَدًا عَلَى فَوْلِه؛ لِأَنَهُ يُوجبْ مَعَ الْعَسْلٍ الإِعَادَةَ لا عَلَى قَوْهِمَا لِأَنَهُمَا لا يُوجِبَانِ غَسْلَ 
الوب أَضْلًا اله. 

َف الْأَوّلٍ وَالئَانِ خلافٌ فَعِنْدَ أي حَبِيقَةَ التَفْصِيلْ الْمَذُكُورُ في الْكتاب وَقَالَا يحَكُمْ بنَجَاسَيِهَا وَفْتَ 
العم نا ولا يَلْرَمْهُمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ من الصّلَوَاتٍ ولا غَسْلْ مَا أَصَابَهُ مَاؤْهَا قَبْلَ الْعلّم وَهُوَ الْقِيَام؛ 


َ 


لِأَنَّ الْيَقِنَ لا يَرُولُ بالشّكٌ؛ لِأَنّ تَعبَة َعِيَقَنُ بطَهَارَتًا فِيمَا مَضَّى وَقَدْ شك في النَّجَاسَةٍ لِاختمّال أنه 
مَائَثْ في عَبْرِ الْئْر ثم ألْقَْهَا ليخ الْعاصِفُ فِيّها أو تغض الشقهاء الصِبياتٍ أ بَعْض الطُبُورٍ كما 
كي عَنْ أَبي يُوسْفَ أَنَهُ كان يَقُولُ بِقَوْلِهِ إلى أَنْ رأى حَدَأَةٌ في مِنْقَارها فأرَة مع فَآلْقَنْهَا في الْبثْر 
فَرَجَعَ عَنْ فَوْلِهِ إلى هَذَا الْقَوْلٍ وَقِيَاسًا عَلَى النَّجَاسَةٍ إِذَا وَجَدَمَا في تَوْبِهِ وَعَلَى مَا إِذَا رَأَتْ الْمَرأَةَ في ِ 
كُرْسْفِهَا دَمَا ولا تَدْرِي مق نَزْلَ وَعَلَى مَا لَوْ مَاتَ الْمْسْلِمُ وَلَهُ اهَةٌ تصِرَانِيةُ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةٌ بَعدَ 
َؤْتِهِ وَقَالَتْ أَسْلَّمْت قَبْلَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْورنَهُ بَعْدَهُ فَالْمَوْلَ َم وَامجَامِعْ بَيْتَهُمَا أَنَّ الحَادِتَ بُْضَافْ إِلى 
أفَرَبٍ أَؤْقَاتِهِ ولأبي حَيفَة وَهْوَ الِاسْتِحْسَانُ أَنَّ الْإحَالَةَ عَلَى السّبَب الظَاهِرٍ وَاجِبْ عِنْدَ حَفَاءٍ 
الْمُسَبّبٍ وَالْكُوْنُ في الْمَاءٍِ قد تَقَىَ وَهْوَ سَبَبْ طَاهِرٌ لِلَمَوْتِ وَالْمَْتُ فيه في نَفْسٍ الْأَمْرِ قَدْ حَفِيَ 
فَيَجبُ اعَتبَارُهُ مَاتَ فيه إحَالَةَ عَلَى السَبّبٍ الظَاهِرٍ عِنْدَ حَفَاءٍ الْمُسَبّبِ دُونَ الْمَؤْهُومِ وَهُوَ الْمَوْتُ 
بسَببٍ آخَرَ كُمَنْ جَرَحَ إِنْسَانا وَل يَزَلُ مُصَاحِب الْفرَاشٍ حَىَّ مَاتَ يُضَافُ مَوْنُهُ إلى الخزْح حَقٌّ تب 
الْقِصّاصُء وَإِنْ أخثُول مَؤْثُهُ ِسَبَبٍ آحَرَ وَكذَا إذَا جد قَتيلٌ في تله يْضَافْ الْقَْلْ إلى أَمْلِهَا حَقّ 
تجب الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ عَلَيْهمْ 

وَإِنْ أخْثُول أَنَهُ قل في مَوْضِعٌَ اا الات و القتادم للتقار بالثّلاثِ وَيَدَا يُصَلَى عَلَى 
الْمَْرْ إلى كلاث أَيَام عَلَى مَا قبل وَعَدَمْ الانْتفَاخ دَلِيل قَرْبٍ الْعَهْدٍ فَقَدَرَْاهُ بَِوْمِ وَلَبْلَةِ لِأنَّ مَا دُونَ 
0 ا ل ١‏ يكن م 0 0 ا النّجَاسَة فَقَدْ 0 0 بْنُ مَنْصُورٍ الرَازِيَ 


فيه اه 


َلَْلَةِ عِْدَهُ فََا يُخَْاجُ إلى الْمَرْقِء وَلَوْ سْلِمَ أَنَّهَا عَلَى الْوفَاقٍ كما قَدَمْا أَنَّهُ الْأصّحْ فَالْفَرْقَ لَهُ وَاضِحٌ 
َهُوَ أَنَّ التَؤْب بزأى عَيْبِهِ يَمَعْ عََيْهِ بصَرْهُ فَلَوْ كَانَتْ النجَاسَةُ أَصَابَيْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَلمَ با بخلافٍ 
اْبْرِ فَإِنَّهَا عَائِيٌَ عن بَصّرهِ فلا يَصِحُ الْقِيَاسُ وما ذكرَُ الْمعَلَّى - رَحِمَهُ الله - كوت روَايَة عَنْ الْإمَام, 
وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا ذكرَهُ الْقَاضِي الْإسْبِيجَايُ وَصَاحِبْ الْبَدَائع وَبعَمَلَ أنّهُ تَققُهُ مِنْهُ بطري الْقِيَاسِ عَلَى 
مَسْأَلَةِ البِْرٍ وَهْوَ ظَاهِرُ مَا في الْمُحِيطِ وَهُوَ الخ فَقَدْ قَالَ الحاكم الشّهيدُ إنَّ الْمعلّى 

[منحة الخالق] 

الَكُمُ بنَجَاسَتهَا مُنذُ ئلانة أَيَامِ في حَقَ الْوْصُوءٍ وَغَيِِْ َتُعَادُ الصّلَاةٌ وَتُفْسَلْ الاب ولا يُؤْكلُ الْعَجِينُ 
وَهُوَ اخْتيَارٌ الإمَام. 

وَالنَانِ: نَفْيْ الحرَج وَمُقْمَضَاهُ عَدَمْ الحم بِالنّجَاسَةٍ مُطَلَقًا فلا يَبْ شَيْءْ با مر وَهُوَ اخْتيَارْهما 
وَالَْولُ في يجا احرج والدَان في يجا الَسِعَةِ َمََسْط بَْنَهُمَا بن خصّ أي الإقام بِالتوَضُوٍ 
وَالاغِْسَالٍ اط بلْعَِادةوَأيهُمَا بج داه َي احرج ولَنْ أن النَرَ في الاب فقَالَ يِب 
َسْلها حَذَرًا عن النجَاسَةٍ لمع وإ يخ بسَبقها وَل يخ بعاة ما لاه بلك التياب تفي 
للْحَرَج ولا بأسّ بأكل الْعَجِينِ اه. 

وَبَقرَبُ من هَذًا ما سَيّأن عَنْ المبباغي قَالَ بَعْدَ هَدَا ال أَنَّ في فَوْيِمْ إِذَا غَسَلُوا ثِيَابَهُمْ عَنْ 
النّجَاسَة لا يَلْرَمهُمْ إلا غَسْلّْهَا عَلَى الصّجيح بَخْنا وَذَلِكَ أَنَّ الَالَ لا يخْلُو إِمّا أَنْ يَكُوُوا صلا في 
الْمدَةٍالْمذكورة في الييَاب التي عُسِلَت بءِ تك البثر أو صَلَّا في غَيهَا مِنْ التِيَابء وكانَ لوصوم 
َإِنْ كانَ النَّان وَقُلْنَا بؤجُوب إِعَادَةٍ الصّلاة في تِلْكَ الْمُدَةِ فَأَوْلَ أَنْ تَقُولَ بوجوب الْإِعَادَةٍ في الثيَّاب؛ 
ِأنّهُ إذَا وجبَتْ الإعَادَةُ في ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ فَمِنْ باب أَؤْلى أَنْ تجب في فِيَاب نحْسَةٍ وَهُوَ ينا لا يراع لا 
حَدَّ فيه فَعَلَى هَذَا إِنْ قُلْنَا إِنَّ مُقَابِلَ الصّجيح عَدَمْ غَسْلٍ اليِيَاب الْمَسْأَلَهُ بحَاهَا فَحِيَيذٍ تَظْهَرُ الْقَائِدَه 
لكن لا يعم ذلِك؛ أن الَْض أَنّها َس فكنِفَ بقَالُ لا يب عَسْلهَا ون فلن إن مُقَاِلَ الصّجيح 
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عَدَمُ وُجُوبٍ إِعَادَةٍ الصّلاة في اليِيّابٍ الْمَعْسُولَة مَائِهَا وَقَدْ صلا فيهَاء وَهَذَا أَنْضَا يا لا قَائْلَ به إِذ 1 
قل أحَد إِنَُ يصَلَي بالنّجَاسَةٍ من عَبْرِ عُذْرٍ ولا يعد وَالْمَرْقُ بَْنَ هَدًا التَبٍ وَبَيْنَ الْبثْر أن انب 
َإنَّ حُكْمَهَا حُكُم الْبثر وَالرَبْلَعِيُ وَمَنْ حَذَا حَذْوَةُ تَوهضُوا اسْتِوَاءَ كم النّجَاسَة الْمَرْئِيّة عَلَى النَوْبِ 
وَالقَوبٍ الَذِي غُسِل باءِ لبر يجامِع أَنْ في كُلّ مِنْهُمَا وجُود التَّاسَةٍ في النَبٍ لَكِنَ الْقَرْقَ ما 
أَسْلَفْنَاهُ اه. ْ 


كِنّ الصّوَاب إِسْقَاطُ لَفْظِ عَدَم مِنْ فَوْلِه وَإِنْ فُلَْا أَنْ مُقَابِلَ الصّجيح عَدَمْ وُجُوب إِعَادَةٍ الصلاةٍ 
وَعَلَى هَدَا لا يَظْهَرُ تَعلِيلٌ الدّفع با ذَكَرَهُ عَلَى أَنَهُ لا يَرِدُ عَلَى هَذًَا الْوَجْدِ شَيْءٌ. 

وَالْحَاصِلٌ أنَّ قَوْلَهُ عَلَى الصّحيح إِمَا قَيْدٌ للَرُومِ اله لَعْسْل أو لِعَدَمِ الْإعَادَةٍ أَوْ لْمَا وَمُقَابِلٌ الْأَوَّلِ عَدَمُ 
لَرُومِ اله لْفْسْلٍ مَع عَدَمِ الإِعَادَةِء وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ الذي ذكرَُ وَمُقَابِلُ النَّانٍ لَرُومُ الْإعَادَةٍ مَعَ روه 

اله لَغْسْا وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَمُقَابِلُ الثَّالثِ عَدَمُ روم اله لْغْسْلٍ مَعَ روه لْإِعَادَةٍ وَفِيه مَا تَقَدَّمَ وَآللّهُ تَعَالٌ عْلَمْ. 
(فَوْلَهُ: فلا يَتَجَهُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأنَهُ يُوجِبْ مَعَ الْغْسْلٍ الإعَادَةً) أقول: هَذًا مُحَالِفَ لِقَوْلِ المُوَلْفٍ 
سَابِقَء فَإِنَهُمْ لا يُعِيدُونَ إِحْمَاعًا تأَمَلْ (قَوْلَهُ: وَف الْأَوَّلِ وَالئَّان) وَهُمَا إن تَوَضَّنُوا مِنْهَا وَهُمْ مَُدِنُونَ أو 
اغَْسَلُوا منْ جَتَابَةِ (فَوْلَهُ: وَأَمَا مَسْألَةُ النَجَاسَةِ) أي الْمَذْكُورَةُ في دَلِيلٍ الْإمَامَينٍ 
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قَالَ ذَلِكَ من دأب تَفْسِهِ 

وَأمًا مَسأَلَةُ اْميراث فَالْمَرْة نحْتَاجَةٌ إلى الاسْتِحْمَاقٍ وَالظَاجِرُ لا يَصْلْحُْ حجّةَ ها وَِغَا يَصْلّحُ للدَفْع 
وَالوَرنَةُ هُمْ الدَافِعُونَ وَفي المُجْتَى وَحْكُمْ مَا عُجِنَ به حُكُمُ الْوْضُوءٍ وَالغْسْلٍِء وَكَانَ الصّبَاعَيْ بُفْتي 
ِقَْلِ أي حَنِيقَة فِيمَا تَعلّقَ بالصّلاة وَبِقَوْهِمَا فيمَا سِوَاهُ ذا في مِْراج الدَرَايَةِ وَفيِ غَايَةِ الْمِيَانِ وَمَا فَالَهُ 
أَبُو حَنِيقَةَ اخيّاطً في أَمْرٍ الْعبَادَةِوَمَا قَالاُ عَمَلَ بالْيقِينِ وَرفقَ بالنّاسٍ وَفِ تصجيح الشّيْخ قَاسِم - 
رَحمَهُ الله - وَفي فَتَاوَى الْعمَاِيَ الْمُخْمَارُ فَوُْمَا قلت هُوَ الْمُحَالِفْ لِعَامَةِ الْكتُب فَقَدْ رَجَحَ دَلِلُهُ في 
كير من الْكُمْب وَقَالُوا ِنّهُ الاختيَاطً فكان الْعَمَلْ عَلَيْهِ وَدَكُرَ اْإسْبيجَايُ أَنَّ مَا عُجِنَ به قَالَ بَعْضْهُمْ 
بُلَقَى إلى الكلاب وَفَالَ بَعْضّهُمْ يَعْلِفُ الْمََاشِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُبَاعُ من شَافِعِيَ الْمَذْهَبٍ أ دَاوْدِيَ 
الْمَذْهَبِ اه. 


وَاخْمَارَ ْوَل في الْبَدَائعَ وَجَزّمَ به بصِيعَةٍ قَالَ مَشَايِْنَا بُطعَمْ للكلاب. 


فَرُوعٌ ذَكَرَ ابْنُ رُسْكُمَ في نَوَادِرِهِ عَنْ أبي حَِيقَةَ مَنْ وَجَدَ في نَوْبِ ميا أَعَادَ مِنْ آخر مَا اخْتَلَم وَإنْ كَانَ 
دما لا يُعِيدُ؛ لِأنَّ دَمَ غَيِِْ قَدْ يْصِيبَهُ وَالظَاهِرُ أن الْإصَابَة + تَتَقَدمْ رَمَانَ وُجُودِهِ فَأَمّا مو غَبِْه لا 
يُصِيبْ نَوْبَهُ فَالظَاهِرُ أَنَّهُ مَبِيّهُ فَيُعْمبَرُ وُجُودُهُ من وَفْتِ وُجُودٍ سَبَبٍ خُرُوجِهِ حَىٌ إِنَّ النّوْب لَوْ كَانَ بن 
يَلْبَسْهُ هُوَ وَغَيْرهُ يَسْمّوِي فِيهِ كم الدّم وَالْمَِيَ وَمَشَايكْنَاقَالُوا في الْمَْلٍ يُعْمَبَرُ مِنْ آخِرٍ مَا بال وَفي 
الدَّم مِنْ آخر مَا رُيِفَ وَف الْمَيِ منْ آخر ما اخْتَلّمَ أَوْ جَامَعَ كَذَا في لْبَدَائْع وَمْرَادُهُ بالاختلام النَوْمُ؛ 


ِأنّهُ سَببهُ بدَلِيلٍ ما تَقَلَهُ في الْمْحِيطٍ عَنْ ابْن رُسْكُمَ أَنّهُ يُعِيدُ مِنْ آخر نَوْمَةٍ نَامَهَا فيه وَاخْتَارَ في 
الْمُْحِيطٍ أَنهُ لا يُعِيدُ شَيْنَا لَوْ رَأَى دَمَاء وَلَوْ فق جُبّةَ فَوَجَدَ فيهَا فَأرَةَ ميكَةَ وََ يَعْلَمْ مَىَ دَحَلَ فِيهَا. 
فَإِنْ 1 يَكُنْ لِلْجْبَةِ نَفْب يُعِيدُ الصّلاةً مِنْ يَوْمِ تدَفَ الْفُطَنَ فِيهَاء وَإِنْ كَانَ فيه تَفْبْ يُعِيدُ صَلَاةَ ثلائة 
أيام وَلَيَاِهَا عِنْدَ أي حَتِيفَة كُمَا في الْبثرٍكَذَا في النَجِيِسٍ وَالْمُحِيطٍ وَفي الذَّخِيرةٍ ولا بَأْسَ بِرَشّ الْمَاءِ 
انجس في الطَريق وََا يُسْقَى ِْمَهَائِم وف خرَائَةٍ الَْماوَى لا بأمن بِأنْ يُسْقَى الْمَاهُ التَجمن لِْمَمَر 
وَالِبل وَالعَنم وَحَيْتْ وَجَبّتْ الْإِعَادَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَالْمُعَادكُ الصّلَوَاتُ الحَمْسنْ وَالْوِثْرُ وَسْنَهُ الْفَجْرِ كذ في 


(قَوْلَهُ: وَالْعَرَقُ كَالسُؤْر) لَمّا فَرَعَ مِنْ بَيَانِ فَسَادٍ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ باغتَِارٍ وُقُوع نَفْسٍ الخْيَوَاَاتِ فيه 
َكَرَهُمَا باغتبَار مَا يَعَوَلَدُ مِنْهَا وَالِسُؤْرُ مَهُمُورُ الْعينِ بَقِيّةُ الْمَاءِ الي يُبْقيهَا الشَّارِبُ في الْإباءٍ أؤ في 
لحَوْضٍ ثم أسْمعِير لبقي الطّام وَغَيرهِ وَاَمْعْ الْأَسَرُوَالْفغْلُ أَسْأَرَ أي أَْقّى يما َرِب أي عَرَقْ كُلّ 
شَيْءٍِ معقبرٌ بسشؤره طَهَارَة ويَاسَة وكَراهة أن السْؤْرَ مخلِطٌ باللّعَابِ وَهُوَ وَالَْرَُ مُعولَدَانِ مِنْ 
اللّخم إذْ كُلُ وَاحدٍ مِنْهُما رطُوبَةٌ به ممحلَلَةُ من اللّخم فأَحَدًا حَكْمَة ولا يُنْعَقَضُ بِعَرقِ امار فال 
طَاهِرٌ مع أَنَّ سُؤْرهُ مَشكُوك فيه أن تَقُولُ خصّ يركوبه - صَلَى الله عليه وسَلَّمَ - الْمَارَ مُغْرَوْيا 
وَاخَْرُ حَرُ الِْجَازِ وَالتََلُ ثَِلُ النّْوَة فَلَا بْدَ أن يَعْرَقَ الجْمَارُ قَالَ في الْمُغْربٍ فَرَسَ عْرْيٍ لا سَْع عَلَيْه 
وَلا لَِدَ وَجَنْعْهُ أعرَاء ولا يقَالُ فَرَمسْ عَرَْانُ كُمَا لا يُقَالُ وَجُلْ عَرْي وََعْرَْرَى الدَابَة وكبَةُ زا ومن 
«كان - عَلَيِْ السام - يَرْكَبْ المَارَ مُعْرَوي» , وَهُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ الْقَاعَلٍ الْمُسْتَكُنّء وَلَوْ كَانَ 
مِن الْمَفُْولٍ لَقِيل مُعرَوْرِيَ اه. 

أؤ؛ لِأَنهُ لا فَرْقَ بَْنَ عَرَقِهِ وَسُؤْرِه فِنَّ سْؤْرَهُ طَاهِرٌ عَلَى الْأَصّحّ وَالِشّكٌ إِا هُوَ في طَهُوريتِه وَقَدْ ذكْرَ 
قَاضِي خان في شَرْحَ لامع الصّغير ثلاث روَايَاتِ في لُعَابه وَعرَقه إِذَا أَصّاب الكّؤْب أَوْ الْبَدَنَ في روَايَة 
مُقَدَرْ بالدّرْهَم وَف رِوَايَةٍ بالكثير لْمَاحِشِ وف رِوَايَةٍ لا جمتَعْ وَإِنْ فَحْشَ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ وَذَكْرَ شَمْسُ 
الْأَئمَة ئِمَةِ الخَلْوَايُ أن عَرقَهُ مس كن غفي عَنْهُ للمرُورةٍ فَلَى هذا َو وفع في الما الْقَِيلٍ يُفْسِدُهُ 
وَهَكذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُففَ اه. 

وَذَكْرَ اْوَلْوَاييُ - رَحمَه اللّهُ - أَنَّ عَرَقَ المَارِ وَالْبَغْلٍ إذَا أَصَاب النَّوْب لا يُفْسِدُه وَلَوْ وَقَعَ في 
الْمَاءِ أَفْسَدَهُ يَعني بِهِ 1 يَبْقَ طَهُورا؛ لأَنَّ عَرَقَهُمَا إِذَا وَفَعَ في الْمَاِ صَّارّ الْمَاكُ مُشْكِلا كما في لْعَايجِما 
وَالْمَاءُ الْمْشْكِلْ طَاهِرٌ لكِنّ كَوْنَهُ طَهُورا مُشْكِلِْ فلا يَرولُ الْحَدَتْ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَُ: ون المُجْتى وَحْكُمْ ما عُحِنَ به حَكُمْ الْوْصُوءٍ وَالْغْسْلٍ) بُنْظَرُ ما الْقَرْقُ ببْنَ هذا الْعَجِينٍ 
وَالنَوْبٍ إذَا عْسِلَ لا عَنْ نْجَاسَةٍ حَبْثْ حُكِمَ في الْعَجِينِ بِتَنَجْسِهِ دُونَ النّؤبِ. 


(قَولَهُ: مع أن 7 مَشْكُوك فِيه) أَيْ مَشْكُوكَ في طَهَارَتِِ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى قَوْلٍ الْبَغض, وَهْوَ غَيْرْ 
0 سَيَأْقِ ثم هُنَا بحت وَهُوَ أَنَهُ إِنْكَانَ الْمُرَادُ بطَهَارَةِ عَرَقِ الُمَارٍ طَهَارتهُ في نَفْسِهِ كما 
يتْنصير لْجَوَابُ الْأَوّلُ لَِمَ أَنَّهُ َو وَفَعَ في مَاءٍ لا يُصَيَهُ مَشْكُوكًا لا في طَهَارَتِهِ وَلا في طَهُوريت لأَنَّ مَا 
وَفَعَ فيه عَلَى هَدًا طَاهِرٌ لا شَكّ فيه وَهُوَ حاف لِمَا سَيَأَقِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ طَهَارَةَ الْمَاءِ الذي 
أَصَابَهُ كَمَا يَقْمَضِيه الجَوَابُ النَان الآتي 1 يَصْلّحْ الجَوَابُ الْأَوَلُ لِلْجَوَابيةِ تآمّنْ. 
(قَوْله: قَالَ في الْمُغْربِ: فَرَسْ عُرْيٍ !2) الْأَوْلَ الإنيَانُ بلَكِن لِيْفِيدَ الاسْتذرَاكَ عَلَى ما قَبْلَهُ كُمَا فَعَلُ 
في التَهْرٍ فَإِنَّ مب الِاسْتدْلَالٍ عَلَى طَهَارتِهِ عَلَى أَنَّ مُعْرَوْرَا حَالُ مِنْ الْحْمَارِ وَأَمَا عَلَى مَا في 
لْمُغبٍ مِنْ أَنّهُ حَالُ مِنْ صَمِبرٍ الْقَاعِلٍ فَلَا دَلَالَهَ كن في كَوْنِهِ حَالَا من الْقَاعِلٍ بُعْدٌ لا يْمَى إِذ لا 
0 - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ يركب وَهُوَ عُرْيَانُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَغْتىَ أَنَهُ - صَلَّى 
لله عَلَيِهِ وَسَلَّم - ركب حَالَ كوْنهِ مُعْرَوْرِيَا المَارُ فَهُوَ اسْمْ الْمَاعِلٍ 


)132/1( 


الاب بِيّقِينِ بالشّكَ اه. 

مدر زا لحر واعلم أنَّ تَفْسِيرَ الْفَسَادِ ِعَدّم الطّهُورَ يه فيه نَطَرْ؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَ كلك مِنْ الْعَرَقِ 
الاب طَاهرًا كنف يَخْرْجُ الْمَاءُ به عَنْ الطَهُوريَة مع أَنُّ فَرْضٌ قَلِيلٌ وَالْمَاءُ غَالِبَ عَلَيْهِ فَلَعَنَ الْأَسْبَه 
ما ذكرَهُ قَاضِي خان في تَفْسِيرٍ قَوْلٍ شَمْسٍ الْأَئِمَةِ أنَُ جسن وَعْفِيَ عَنْهُ في التَوْبٍ وَالْبَدَنِ لِلصّرُورَةٍ في 
الْمَاءِكُمَا لا يَْمَى فَالخَاصِل أَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ الْعَرَقِ وَالسُْرٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْمَمَدُ من أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا 
طَاهِرٌ وَإِذَا أَصَّاب الَّوْب أو الْبَدَنَ لا يُتَجَسْهُ وَإِذَا وَفَعَ في الْمَاءٍ صَارَ مُشْكِلًا وَيَذَا قَالَ في 
الْمُسْتَصفَى ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍ أَنَّ الْعَرَقَ 5 مَشْكُوكٌ فيهًا اه. 

مَظَهَرَ بمَدَا كُلَهِ أن فَوْكُمْ إنَّ الْعَرَقَ كَالسُؤْرٍ عَلَى إِطْلاقِهِ مِنْ غَبْرٍ اسْتثْاءِ وَظَهَرَ بِهِ أَنْضًا أَنَّ مَا تَقَلَه 
الأَنقَانُ في سَرْح الْبَرْدَوِيَ مِنْ الإجماع عَلَى طَهَارةٍ عَرَقِِ فَلَيْسَ با يَنْبَغي وكَأَنَهُ بََاهُ عَلَى أَنّهَا هي التي 
اسْتَفَدّ عَلَيْهَا اخال. 


(قَوْلَُ: وَسُؤْرُ الْآدَمِيَ وَالْفَرَسِ وَمَا يُوْكَلُ حَمْهُ طَاهِرٌ) أمَا الْآدَمُِ؛ فَإِذَنَ لَعَابَُمُعَوَلَدُ مِنْ كم طَاهِر 
وَإِّا لا يُؤْكل لِكَرَامَيِهِ وا فَرْقَ بَْنَ الجنُب وَالطَاهِرِ وَالخَائْضٍ وَالتُفَسَاءٍ وَالصّغِيرِ وَالْكُبيرِ وَالْمُسْلِمِ 
وَالْكَافِرٍ وَالذَّكرِ وَالَْنْتَى كد ذكرَ الرَبلَعِنُ - رَحمَهُ اللّهُ - يَعْني أَنَّ الكل طَاهِرٌ طَهُورٌ من غَبْرٍ كرَاهةٍ 
وَفِيهِ نَظَرٌ فَمَدْ صَرّحَ في الْمُجَْ مِنْ باب الحظر وَالْإبَاحَة أَنهُ يكْرَةَ سُؤْرُ الْمَرَةِ ِلرَجْلٍ وَسْؤْرْهُ لا وَيجَذَا 
َ يذْكرُ الذّكرَ وَالْأُنْتَى في كبير من الْكُمْبٍ لكِن قَدْ يُقَالُ الْكرَامَُ الْمذْكُورَة إَِا هُوَ في الشزب لا في 
الطّهَارَِ وَاسْتَفْئوَا مِنْ هَدًا الْعُمُومِ سُوْرَ شَارِبٍ الخَمْرٍ إِذَا شَرِب مِنْ سَاعَتِه فإِنَّ سُؤْرَُ تمن لا لِتَجَاسَةٍ 
حَمهِ بل لِتَجَاسَةٍ مه كما لَوْ آدَمِنٌ فُوهُ ما لَوْ مَكتَ قَدْرَ مَا يَغْسِلْ فَمَه بلْعَابِهِ م شَرِب لا يَنْجْسْ في 
ل تَرَدّدَ في فيه من الْبُرَاقٍ بعَيْتْ لَوْ كَانَ 
ذَلِكَ الخَمْرُ عَلَى تَوْبٍ طَهرَهَا ذَلِكَ الْبُرَاقُ طَهْرَ فَمُهُ 

وَهَذَا هُوَ الصّحِيحُ مِنْ مَذْهَبٍ أي حَبِيقَةَ وأ يُوسُْفَ )0 اغْتِبَارُ الب عِنْدَ أي يُوسُّفَ لِلضّرُورَة 
وَنَظِيرْةُ َو صاب عُضْوَةُ َجَاسَةٌ فُلَحِسَهَا حَىّ 1 يَبْقَ أَنَرْهَا أو فَاءَ الصّغيرُ عَلَى نَذي أُمَّهِ م مَصّهُ حَقٌّ 
رَالَ الْأَثَرْ طَهْرَ خلاقًا لِمُحَمَّدٍ في جَمِيعِهَا بنَاءَ عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ إِرَالَةٍ النَجَاسَةٍ ِعبْرٍ الْمَاءٍ الْمُطَّْق كما 
سَيَأقٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالُ َف بَعْضٍ شْرُوح وريه ٠"‏ إن كَانَ شَارِبُ الشّارب طُوِبِلًا بُنَجَسْ جسن القاى 
وَإِنْ شَرِب بَعْدَ سَاعَاتِ؛ٍ أن الشّعْرٌ الطّويل كُمَا كد تَجّس لا يَطْهُرُ بِاللَّسَانٍ اه. 

وَكََنّهُ؛ ا ا 0 
بَعْدَ أخْرَى. وَإِلّا فَهُوَ لَيِْسَ دُونَ الشَقَعَنٍ وَالَمَم في تَطهيرهِ بالرّيقٍ تفْرِيعًا عَلَى قَوْلٍ أَبي حَدِبفَةَ وَأبي 
يُوسُفَ في جْوَازِ التَطْهِيرٍ مِنْ النّجَاسَةٍ بِعَبْرِ الْمَاءِكذَا في سَرْح مُنْيّةِ الْمُصَلَي 

فإنْ قبل ينبي أن يتس سُؤُْ الب عَلَى الَْل بِنَحَاسَةٍ الْمُسْمغمَلٍ لِسُقُوط الَْرْضٍ به فُلْنَا ما 
لاقي الْمَاءَ من فَمِهِ مَشْرُوبْ سَلَْمْنَا أنه ليْسَ بَشْرُوبٍ لَكِن جاجَةٍ فلا يُسْتَعْمَلُ بِهِكإذْحَالٍ يَدِهِ في 
الْحْب لإخرَاج كوزه عَلَى مَا قَدَّمْماهُ في الْمَِا ا َقَلُوا رَايتَينٍ في رَفْع لْحَدَثِ بِمَذَا الشوْب وَظَاهِرْ 
كَلَابِهمْ تزجيخ أن وَافعْ فلا يَصِيرُ الْمَاُ م مُسْتَعْمَلًا لِلْحرَّجٍ لكِن صَرَّحَ يَعْقُوبُ بَاشَا بأنَّ الصّحِيح أَنَّ 
اْفَْضَ لا يَسْقْطُ به وََدُلُ عَلَى طهَارَةٍ سؤر زر الأيي طق مَا رَوَاُ مَالِكٌ من طَريقٍ الزُهْرِيَ عَنْ أَنّسِ 
بْنِ مَالِكِ «أنَّ َسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - أي بِلَبَنِ قَدْ شيب يَاءٍ وَعَنْ كي ينه أَعْرَاِيٌ وَعَنْ 
يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ أَغطّى الأعْرَايَ وَقَالَ الْأَنمَْ فَالْذَمَن» وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرْهُ «عَنْ عَائْشَةَ - 
رَضِي اله عَنْهَا - كُنْت أَشْرَبُ وَأَنَا حَائْض فَأنَاولُهُ النَيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فْيَضَعْ فَاهُ عَلَى 
مَؤْضِع في» وَلَما أْرَلَ البّيُ - صَلَّى الله عََيهِ وَسَلمَ - بَعْض الْمُشْرِكِينَ في الْمَسْجِدٍ وَمَكُنَهُ مِنْ 
الْمَبيتِ فيه عَلَى مَا في الصّحِيحَيْنٍ عَلَى أن الْمُرَادَ َِوْلِهِ تَعَالَ [إِثا الْمُشْرِكُونَ تجَس] [التوبة:28] 
النَحَاسَهُ في اعتَِادِجمْ وَقَد روي «أَنَّ الي - صلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - لَقِي حدَيْقَة َمَديَدَهُ لمُصَافِحَهُ 


فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إِيْ ُنْب فَقَالَ 

[منحة الخالق] 

من اغرَؤرى الْمُتعَدِي ذف مفغولة للْعلم به (قَولة: وََِدَا قَالَ في الْمُسْمَصْفَى إخ) طَاهِرُْ أن الشّكَ 
في الْعَرَقِ وَاللّعَابٍ نَفْسِهِمَا فَيكُونُ الشَّكُ في طَهَارَقِمَا إِذْ لا طَهُورِيَةَ فيهمًا إلا أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّ 
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الْمُرَادَ الْمَاُ الّذِي أَضَابَهُ الْعَرَقَ وَاللْعَابُ مَشْكُوكٌ فيه أي في طَهُورِيتِهِ تأمَلْ. 


[طَهَارَة سؤْرُ الْآدَمِيَ وَالْفَرسِ وَمَا يُؤْكَلُ حَمُُ] 

(قَولَهُ: إِنَّهُ يكْرَهُ سْؤرُ الْمََةِ ِليَجْلٍ وَسُؤْرهُ لَا) قَالَ الرّملَِ أقُول: يِب تَفْيبدهُ بعيْرٍ الرّوْجَةٍ وَالْمَحَارِمِ 
سيق حَلِيثُ عَاِشَةَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهَا - مُصَرّحا بالأولى (قوْلَ: نا هُوَ في الشَرْبٍ لا في 
الطَّارَِ) أي لَيْس لِعَدَمِ طَهَارَتِِ بل لِلاسْتلْدَاذِ الحاصِلٍ لِلشَارِبٍ إِثْرَ صَاحِبهِ (قوْلَُ: أَمَا َو كت قَدْرَ 
ما يَغْسِلْ فَمَه لابه إ) قَالَ في التَهْرِ: حَقٌ لَْ سَرب بَعْدَ شْرْبه الخَْرَ فَؤرا كان سُؤْرهُ تجا إلا أن 
يَبْلَعَ ربِقَهُ تلان عِنْدَ الإمَام قيل وَالئَّانٍ وَيَسْقُطُ اشتراطً الصّب في هَذِهٍ الخَالَة وَالتَقْييدُ باللا جَرَى 
عََيْهِ كر (قَولَُ: لكن صَرّح يَعْقُوبُ باشًا بن الصّجيح أن الَْرْضَ لا يَسْقْطُ به) قَالَ في الَهْرِ وَالَْوَلُ 
ول 
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- عَلَيْهِ الَلامُ - الْمُؤْمنْ لَنْسَ بتجس» ذَكَرَةُ الْبَعَوي في الْمَصَابيحء وَأَمَا سْؤُْ الْفَرسِ قَفِيهِ روَاتَعَانِ 
عَنْ أبي ديف فَطاهِرُ الاي عَنْهُ طهُورِبَُُ من غيرِكرَاهة وَهوَ فَوْمَاه أن كزاقة لله عِنْده 
لاخترامد؛ ِأَنّهُ آله الحَادٍ لا لِنَجَاسةٍ فلا يور في كراقة سؤرِ, وَهُوَ الصّحِيخ كذًا في الََْائعِ وعيْر 
وأا سؤر ها يكل َمَة؛ لان معَولِدَ من حم طَاجِرٍ فأحَذَ حَكْمَة وَيُسَفق منة الإبل خلال وَالْبَقر 
الجَلَالَةُ وَالدّجَاجَةُ الْمُخَلّاُ كُمَا سَيَأْق وَاخْلَاله الي تأكُل اله بِالْمَنْح وَهِيَ في الل الْبَعْرَةُ وَقَد 
يك يا عن لق هي هنا من هذا ليلكا ََارَِ في لغرب وَبلْحق بجا كل ما ليس له 
فسن سَائلَة يما يَعِيشُ في الْمَاءِ وَغَيرِهِ كا في التَئيينِ. 


(قَوْلهُ: وَالْكَلبْ وَاخْنِْيرُ وَسِبَاعٌ البَهَائم يحسن) أي سُوْرْ هَذِهِ الأشْياءِ نجس وَالمُرَادُ بسبَاع الْبَهَائِم نحو 


الْأَسَدِ وَالْمَهْدِ وَالتَمِرٍ قَالَ الرَْلَعيمُ - رَحْمَهُ اللَهُ - فَوْلْهُ وَالْكَلْبُ إلى آخره بالرّفْع أَجْوَدُ عَلَى أَنَهُ ذف 
الْمُضَافُ وََقِيِمَ الْمْضَافُ إِلَْهِ مُقَامَهُ وَدَلِكَ جَائرٌ بالاِمَاقٍ إِذَا كانَ الْكَلَامُ مُشيرًا بحذفد وَقَدْ وُجد هنا 
ا يُشْعِرُ يحَذْفهِ وَهُوَ تَقَدُمُ ذِكرٍ السُوْرٍ وَلَوْ جرٌ عَلَى أَنَهُ مغطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ من الْمَجْرُورٍ ولا يجوز 
عِنْدَ سِيبَوَيْهِ؛ لِأَنُّ يَْمُ ِنْهُ الْعَطفْ عَلَى عَامِلَْنِ وَهُوَ ممتَِعْ عِنْدَ الْمَصْرٍتَينَ وَيجُورُ عِنْدَ الْقَرَاِ وَلَوْ قيل 
إِنَهُ تجَرُورْ عَلَى أَنَُّ ذف الْمُضَافُ وَثُرِكَ الْمُضَافُ إِلَِْ عَلَى ِعَرَابِهِ كَانَ جائرًا إِلّا أَنَهُ َلِيلٌ نَحْوْ فَوْخِمْ 
مَاكُلُ سَوْدَاءَ كَرَةُ ولاك بَيْضَاءَ سَحْمَةٌ وَيُشْتَرَطْ أَنْ يَتَقَدَمَ في اللّفْظِ ذِكْرُ الْمُضَافٍِ اه. 

وَقَدْ أَطَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - الْكَلامَ مَعَ عَدَمِ التَخريم؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ؛ لِأَنَهُ يَلَرَمْ مِنْهُ الْعطفُ عَلَى عَامِلَْنٍ تجار 
نا يََْمُ نه العف عَلَى مَعْمُوق عَامِلِين لِأَنّ الكلب مَعْطوفٌ عَلَى الآدَمِيَء وَهُوَ مَْمُولَ لِلْمْصَافٍ 
ني سُؤْرَ وس مَعْطوفٌ عَلَى طَاهِرِ وَهْوَ مَعْمُولُ الْمُبَْدَأْ أغني سُؤْرَ فَكَانَ فِيهِ الَف عَلَى 
مَعْمُولِينَ وَهْمَا الْآدَمِىّ وَطَاهِرٌ ِعَامِكَْنِ وَهْمَا الْمُضَافُ وَالْمْْتَدَا هَذَا إِذَاكَانَ الْمْضَافٌ عَامِلَا في 
الْمْضَافٍ إِلَيْهِ َمَا إِذَا كانَ الْعَامِلُ هُوَ الإِضَافَةَ قا إِشْكالّ أَنَهُ من باب الْعَطْفٍ عَلَى مَعْمُولَ عَامِلَينٍ 
مُحْتََِْنِ قَالَ في الْمُغني وَفَوْهُمْ عَلَى عَامِلَيْنِ فيه تََوْرٌ قَالَ الشُمُي يَعْني بحَذْفِ الْمُضَافٍ قَالَ الرَضِئّ 
مَغْتى فَوْهِمْ العف عَلَى عَامِلٍَ أن تَعطِف بَِرْفٍ واد مَعْمُولٍَ لفن كانا في الْإغْرَاب كَالْمَنْصُوبٍ 
وَالْمَفُوع أو متَِقنٍ كَالْمَنْصُوبِنَ عَلَى مَعْمُوقٍ حَامِلَنٍ فين نحو إن يدا صَرَبَ عَمْرًا وبَكْرَا حالدًا 
فَهُوَ عَطْفْ مُتَِفّي الإغراب عَلَى مَعْمْون عَاِلّنٍ محَلِفَنٍ وَقَوْلِك إن رَتَدَا صَرَب عَلَامَهُ وبَكَْا أَحُوه 
عَطْفُ مُحمَلِمَيْ الإغْرَاب وَلَا يُعْطَفُ الْمَعْمُولَانِ عَلَى عَامِلَينٍ َل عَلَى مَعْمُولَِْمَا فَهَدَا الَْولُ مِنْهُمْ 
عَلَى حَذْفٍ الْمُضَّافٍِ اه. 

َف الْمغني الح جَوَارُ الْعَطَفٍ عَلَى مَعْمُولَ عَامَِينِ في نحو في الدَارِ ربْدَ وَالحُجْرَة عَمْرُو اه. 

ما سُوْرُ الْكَلْبٍ فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ مَالِكِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَكِنْ يُفْسَلْ الْإنَء مِنْهُ سَبْعَا تعدا وَقَالَ الشافِِيٌ 
َه تجسن وَيْسَلْ الإناء مِنْهُ سَبْعَا إحدَاهُنَ بالثرَابٍ لِمَا رَوَاُ ُو هرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - عَنُّْ - 
صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وسَلَّمَ - أَنَهُ «قَالَ يُغْسَلْ الْإاغ إِذَا وَلَعَ فيه الْكلْبْ سَبْعَ مَرَاتِ أُولَاهُنَّ وأَخْرَاهُنَ 
بالثرَابِ» رَوَاهُ الَْئِمَُ السنتُّ في كُمبهِمْ وَفي لَفْظٍِ لِمْسْلِم وَأَبي دَاوْدِ «طَهُورُ إناءٍ أَحَدِكُم إذَا وَلَعَ فيه 
الْكَلْبْ أن يُغْسَلَ سَبْعَ مَرّاتِ» وَرَوَاهُ أنِضًا مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ «إذَا وَلَعَ الْكَلْبْ في إناءٍ 
َحَدكُم فَلْيفْهُ ثُ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرّاتِ» رَوَى مَالِكَ في الْمُوَطَا عَنْ أَبي الَنادِ عَنْ الْأغرَّج عَنْ أَبي هْرَيرَة 
أن سول الله - صَلَى الله علي وسَلَمَ - قَالَ «إذا صَرِبَ الْكلْبِ في إن أحلكم فَليَغسِلَهُ سبع 
مَرّاتِ» قَالَ ابْنْ عَبْد الْبَرِ إن حَدِيت أب هُرَبرََ توائرَثْ طَرْفَهُ وكَْرَتْ عَنْهُ وَالْأَمرُ بالإرَاقةِ دلِيل 
النَنَجْسِ وَكَذَا الطّهُور؛ لِأَنهُ مَصدَرٌ بمَعْىَ الطَهَارَةِ فَيَسْتَدْعِي سَابِقَيْهِ الْحَدَتُ أو الحبَتْ وَلَا حَدَتَ في 


الْإَِءٍ فَمَعيّنَ الدَّان؛ وَلِأَنَهُ مق دَارَ الخَكُمْ بَيْنَ كَوْنهِ تعبّدِيًا وَمَعْقُولَ الْمَغْىَ كَانَ جَعْلهُ مَعْقُولَ الْمَعْىَ هُوَ 


الْوَجْهَ لِنُدْرَةِ التَعيُدِ وَكَفْرَةٍ لتَعقُلٍ وَلَنَا فَوْلُهُ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - «ِيُغْسَل الْإَاءُ مِنْ ولوغ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَأَمَا سؤْرُ القََسِ) فَالَ في النَهْرِ وَحَصّهَا بالذّكْر وَإِنْ دَحَلَتْ فِيمَا يُؤْكَلُ مُه للاخيلافٍ في 
عِلَّةِ الْكَرَامَةِ وَإِنْكَانَتْ عَلَى الظَاهِرٍ؛ لِأَنَهَا آلَهُ الَهَادٍ إِذ لا خُبْتَ في َوِهَا بدَلِيل الإجماع عَلَى جِلّ 
َبَيَا. 


[سُوْرُ الكلب وَالخْئْزِير وَسِبَاعٌ الَْهَائِم] 

(قَوْلُهُ: وَسِبَاعْ الْبَهَائِم) قَالَ في السترَاج الْوَمّاجج هي ما كَانَ يَصْطَادُ بتابه كَالْأَسَدٍ وَالدّنْبِ وَالْمَهْدِ 
وَالتّمِرِ وَالتعْلَب وَالْفِيل وَالصّيْع وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ (قَوْلَهُ: فلا إشْكَالَ أَنّهُ مِنْ باب الْعَطْفٍ عَلَى مَعْمُوقّ 
عَامِلَيْنِ مُْتَلِفَبْن) يُشِيرُ إلى أن في التَْربرٍ السّابق إشْكالا؛ لِأَنَّه مَبْوحٌ عَلَى تَنزِيلٍ اختلافٍ لْعَمَلٍ مَنِْلَة 
تلان الْعَامِلِ؛ لِأنَّ الْعَامِل وَهْوَ سُؤْرْ وَاحِدٌ في الحقِيقَةِ لَكِنّ عَمَلَهُ في الْمُْضَافٍ إِلَيْه وَفي لبر 
مُحْتلِفْ فَكَانَ كَعَامِلَيْنِ وَكذَا لا إِشْكَالَ عَلَى الْقَوْلٍ بأنَّ الْعَامِلَ في لَب هُوَ الِابْتدَاءٌ أو الِابْتدَاءُ 
الفهذا. 
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الكلب ثلاثا» رُوِيَ عَنْ أي هْرَيْرَةَ فغلا وَقَوْلا مَرْفُوعًا وَمَوْقُوهًا مِنْ طرِيقَتَينٍ: 

الْأَوَلَ: أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْوٌ بِسْنَادٍ صّحيح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أب هُرَيْرَةَ «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإاءٍ فَأَهْرقَهُ 
اغْسِلَْهُ ثلاث مَرَاتِ» وَأَخْرَجَهُ بدا الْإسْتَادٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ «إذا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإناءٍ أَفْرفة 
وَعِِْلْ ثلاث مَرَاتِ» قال الشيّح تَفِيُ الدّينٍ في الإلمَام هَذَا إِسْتَادُ صّحَّحَ الطريق الثَاي أخْرَّجَهُ ابْنُ 
عَدِيٍ في الْكَاملٍ عَنْ الحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ الكرَايِسِي بِسَنَدِهِ إلى عَطَاءٍ عَنْ أبي هْرَبرَةَ َال «قَالَ رَسُول الله 
- صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا وَلَعَ الكلبُ في إناءٍ أَحَدِكُم فَلَيْهْرِقَهُ وَلْيَغْسِلْهُ تلات مَرّاتِ» وَل يَرْفَعْهُ 
غَيْرُ الْكرَاييِسِيَ قَالَ ابْنْ عَدِيٍَ قَالَلَنَا أَحْمَدُ الحْسَيْنُ الكَرَابيسِيٌ يُسأل عَنْهُ وَلَهُ كُحْب مُصئَفَةٌ ذكرَ فيا 
اختلاف النَاسِ مِنْ الْمَسَائِلٍ وَذْكْرٌ يها أَخْبَارَا كبيرةَ وَكَانَ حَافِظًَا ها وََ أَجذ لَه مُنكرًا غَيْرَ هَذًا 
افر وال حر الل رن ا لل عا قو ور اتا اللفظ تدرا فاضا ل لريب فلم ار بر 


ا اه. 


وَمنْ الْمَعلُومِ أن الُكْمَ بالمّعْفٍ وَالصِّحَةٍ إِنّا هُوَ في الظَّاجِر أَمَا في نَفْس الْأَمرٍ فُيَجُورُ صِحَةُ مَا حكِمَ 
بِصَغفِه طَاهِرًا وتوت كَْنِ مَذْهَبٍ أي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ كما تَقَدَمَ بالسَندٍ الصّحيح قَربنَةُ فيد أن هَذَا يما 
أَجَادَهُ الرَّاوِي الْمُضَعْفُ وَحِيَئِذٍ يُعَارضُ حَدِيتَ السّبُع وَيُقَدَمْ عَلَيْهِ لِأنَّ ديك السسَبْع دَلَالَةَ 
التَقَدّم للْعِلّم با كانَ من التَشْدِيدٍ في أمر الكلاب وَل الْأَمْر حَىٌّ أَمَرَ بِمَثِلِهَا وَالنَشْدِيدُ ف سزرقا 
بُتَاسِبُ كَوْنَهُ إِذْ ذَاكَ وَقَدْ ثَبَتَ نَسْحْ ذَلِكَ فَإِذَا عَارَضَ قَرِيتَهُ مُعَارِضْكَانَتْ التَقَدّمَةُ لَه 

وَل طرخنا الحَدِيث بِالُْلْمِّ كان في عَمَلٍ أَبي هْرَْرَةَ عَلَى لاف حَدِيثِ السَبْع» وَهْوَ رِوَايَةكِفَايَة 
لاسبحالة أن يمرك الْمَطعُِ بالرأي مِنْ وَهَدَاء أن َيه حبر الْوَاجدٍ ما هُوَ بالبَسْبة إلى غَيْرِ ايه 
ما باليَسْبَةٍ إلى رَاوِيه الّذِي سَِعَهُ من في البَّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَطْعِنٌ حَقٌ يُنْسَحْ به 
لْكِتَابُ إذَا كَانَ قَطْعِيَ الدَلَالَةِ في مَعْنَاه َم أَنهُ لا يَنْرْكُهُ إلا لِقَطْعِهِ بالنَّاسِخ إِذْ الْمَطْعِيُ لا يُثْرَكُ إلا 
كان تركة واي ناخ بلا هبه فيكو الْآحَرُ موا بالصتزورة كذا في شح ادير وقَالَ 
الطّحَاوِيٌ: وَلَوْ وَجَبَ الْعَمَلُ برِوَايٍَ السَبْع ولا يعَلُ مَدْسُوحًا لَكَانَ مَا رَوَى عَبْدُ الل بن الْمعَفَلٍ في 
ذَلِكَ عَنْ البّيَ - صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلّمَ - أَوْلى با رََى أَبو هُرَبْرة أنه اد عَلَيِْ «وَعَفْرُوا التَامِنَة 
بالرَاب» وَالَاُِأؤلى من الَقِص فَكَان ينغي لِلْمحَالِفٍ أن يعمل يذه الزاة إن تَركهَا مه ما 
لَرِمَ خَصْمَهُ في تَرِكِ السبْع وَمَالِكُ 1 يأَخُذْ بالتَعْفِيرٍ النَابتِ في الصّجيح مُطَلَكَا فكَبَتَ أَنَهُ مَنْسُوح اه. 
وَحَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمعَمّلٍ ْمَعْ عَلَى صِحَبِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَبُو 0 فَكَانَ الْأَخدُ بروايته أخوط 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أب هُرَيَْةَ «إذَا وَلَعَ الَتورْ في الْإَاء يُغْسَلْ سَبْعَ مَرّاتِ» وَل يَعْمَلُوا به وَكلُ جَوَابٍ لَمْ 
عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَوَابْئَا عَمَا رَادَ عَلَى القّلاث أَوْ يُحْمَلْ مَا رَادَ عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الِاسْتخبّاب وَيُؤَيَدُهُ مَا 
رَوَى الدَارَقْطْونُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في «الْكُلْبٍ يَلَعُْ في الإناءٍ أَنَهُ يُغْسَلُ 
اغلَم أن الطّحَاوِي وَالْوبرِيَ َقَلَا أن أَصْحَابَمَا 1 يحَدُوا لِفَسْلٍ الْإنَاءِ منْهُ حَدًا بَل الْعبْرَهُ لَكْبرٍ الوَأي» 
ولو بر كمَا هُوَ الحكُمْ في غَسْلٍ غَيِْهِ مِنْ النّجَاسَاتِ ذَكرَهُ الطّْحَاوِي في كناب لخبلا العلَمَاء وَهُوَ 
محَالِفَلِمَا في الدَابَِ وَغَيها أَنُّ يغْسَلْ الْإَاُ من وُلُوعِهِ تلان وَهْوَ طَاهِرُ الَدِيثٍ الَّذِي اسْتََلُوا به 
وَسَيْقٍ بَِانُ أن الات هَل هِي شَرْط في إِزَالَةِ الأنْجاسٍ أو لا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَفي الَهَايَةِ الْولُوعُ 
حَقِيقَةَ شْرْبُ الكلب الْمَائِعَاتِ بأَطْرَافِ لِسَانِهِ وَفي سَرْح الْمْهَدّبٍ أن الْمَاضِيَ وَالْمُضَارِعَ بقح الَْيْنٍ 
تَقُولٌ وَلَعَ يَلَعْ 

وَقَدْ قَدَّمَْا أَنَّ سُوْرَ الْكَلْبٍ تمن عِنْدَ أَصْحَابنَا حميعًا أَمّا عَلَى الْقَوْلِ بَِجَاسَةِ عَيْنِهِ فَظَاهِرٌ وَأَمّا عَلَى 
الَْلٍ الْمُصّحَح بِطَهَارة َيِه فَلأنَ ححمَهُ تجسن وَلْعَابَُ مَُوَلدٌ من خَهه 
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لا يَلَمُ من طهَارَة َيِه َهَارَُ سوْرِهِ لِنَجَاسَةٍ َوه ولا يرم مِنْ َجَاسَةٍ سُوْره جَاسَةُ عيبو وَِما يَلَم 
مِنْ نَجَاسَة سُؤْرهِ 2 لور سه اللعا كما صُرّحَ به في النَجِيِس وَفْنْح الْقَدِيرٍ وَغَبْهما 
وَسَيَأقٍ إِيضَّاحْهُ في الْكلام عَلَى سُوْرٍ الماع وَالْمَذْكُودْ 57 الشَافِعِيّةِ كَالْمُهَدّبٍ أَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ 
الْؤلُوغ وَوَضّع بَعْضٍ عُضْوٍ في لْإَءٍ وَ1 أَرَ هَذَا في كُثْنَا وَالَّذِي يَفْمَضِيه كلَامْهُخ عَلَى الْقَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ 
غَيْنه ا 5 نَجْسِهِ أخدًا من فَوِْمْ إِذَا وَلَعَ الكلْبُ في الْبثْرِ كُمَا 
قَدَ اك مَاءَ الْبثْر في كم الْمَاءِ الْقَلِيلٍ كَمَاءٍ الآنيّة كما قَدَمَْاهُ ولا فَرْقَ بَيْنَ لوغ كلب أو كلبَنٍ 
كلام أنه إن كانَ جَامِدًا قَوَرَ مَا حَوْلَهُ وَأَكَلَ الْبَاقِي وَإِنْكَانَ مَائِعًا الْمَفَعَ به في عَبٍْ الأَبْدَانِ 
كما قَدَناة وَأَمّا سُؤْرُ الْحنزير؛ فَإِذَنَهُ تجسن الْعَيْنِ لَِْلِهِ تَعَالَ (أَوْ َمَ خِتزِيرٍ فَإِنَهُ رجمن] [الأنعام: 
5] وَالرَجْسُ الج ع وَالصْتَمِيرُ عَائِدًا إلَيْهِ لِقْْبِهِ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكلَامَ فيه في الْكُلَام عَلَى جِلّْدِهِ. 


وَأَمًا سُوْرُ سباع الَْهَائم قد قَالَ الشَافِِي بطهارَيه تجا بجا واه لبقي وَالدارَقْطيَ عَن بجا جَابِرٍ قَالَ 
«قيل يا رَسُولَ الله أَنَعَوَضأ 5 أَفَضَلَتْ الخَمْزْ قَالَ نَعَمْ وَيَا أَفَضَلَتْ اليتبَاغ كُلْهَاه : 
وبا رَوَاُ مَالِكُ في الْمُوَطَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - خَرَجَ في ركب فِيهمْ عَمْرُو بْنُ 
الْعَاصٍ حٌَّ وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنْ الَْاص يا صَاحِب الَْوْضٍ هَل تَرِدُ حَوْضَك المْبَاعٌ فَقَالَ 
عُْمَرْ يْنْ الحَطَّاب يا صَاحِبَ الحؤْض لا به إن ردُ عَلَى السْبَاع وَتَرُِ عَلَيْمَا وبا رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ عَنْ 
ل ا - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بَعْضٍ أَسْفَارٍ فُسَارَلَْلَا فَمَرُوا 
رَجْلٍ عِنْدَ مِقَرَاةٍ أ لَهُ فَقَالَ ع عُمَرُ يا صَاحِب الْمِقْرَاةٍ أَوَلَهَتْ السيَبَاعٌ اللَيْلَهَ في مِقْرَاتك فَقَالَ - عَلَيْه 
السّلامُ - يا صَّاحِب الْمِفْرَاةٍ ل ُ# كَِْرْهُ هذا مُتَكَلّفْ ا مَا حَمَلَتْ في بُطُوهَا وَلَنَا مَا بَقي شَرَابٌ وَطَهُور» 
وَلَنَا «أنهُ - صَلَى الله عَلَي سل - نهَى عن أل كل ذي تاب من النباع» والظأهز من الم مع 
كَوْنِهِ صَاَِا للِْذَاءٍ عَيْرَ مُسْتَفْدَرٍ طَبْعًا كوْنُهُ ِلنّجَاسَةٍ وَحْبْتْ طِبَاعِهَا لا يُنَافِيه بَل ذَلِكَ يَصْلْح مدر 


كم التَجَاسَةٍ فَلْيَكْنْ امثير طَا فَيْجَامِعْهَا تَرِْيبًا عَلَى الْوَصْفٍ الصّالِح لِلْعلَيّ مُفْمَضَاهُ؛ وَلِأَنَهُ لَيْسَ فيه 

صَرُورةٌ وَعُمُومُ َلْوَى فَيَخْرُجْ انور ل وَلأنَ لِسَائَهُ يُاقِي الْمَاءَ فَيَخْرْجُ سِبَاعُ الطَّرِ لِأَنَهُ يَشْرَبْ 

بمنْقَارِهِ كما سَيَأقٍ و تَعَعَارَضَ 2 فَبَخْرْحُ الْبَغْلُ وَاخْمَارُ 

وَأَمّا حَدِيتُ جَابرٍ فَقَدْ اغْترَفَ النَوَوِيُ بِصَعْفهِ وَأمَا أَترُ الْمُوَطَا قَهُ وَإِنْ صَحَحَهُ الْبَيْهَقَىَ وَذكْرَ أنه 

مُرْسَلَ يُحْتَجُ به عَلَى أبي حَبِيفَةَ فَقَدْ صَعَفَُ ابْنُ مَعِنٍ وَالدَارَفْطَيَ وَأمّا حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ فَقَدْ صَعَقَهُ 

ابْنْ عَدِيٍ وَعَلَى تَسْلِيم الصَّحَةٍ يِل عَلَى الْمَاءٍ الْكَدرَ أو عَلَى مَا قَبْلَ تَخْريم لخُوم لياع أو عَلَى 

ْم الْؤحُوشٍ وَسِبَاع الطَّرٍ بدَلِيلٍ مَا تَسَكُوا بِهِ من حَدِيتِ الْقُلََنِ فَإنَهُ - صَلّى اله عَلَْهِ وَسَلَم - 

قَالَ «إذًا بَلَعَ الْماءُ فلي ل يحول حَبَكاه جَوَابَا لِسْوَالِهِ عَنْ الْمَاءٍ يَكُونُ في الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبْهُ منْ 

التبَاع إِغْطاءً كم هَذًا الْمَاءٍ الَّذِي تَرِدُهُ السبَاغٌ وَغَيْرْهُ فَإِنَّ الجوَاب لا بُدَ أَنْ يُطَابقَ أو يَزِيدَ 

ص عي اي 0 0 
حَقِيفَةُ مَفَهُومِ شَرْطِهِ أَنهُ ذا 1 يَبْلْغهَا يعَنَجْسُ مِنْ وُرُودٍ السَبَاع, وَهَذَا مِنْ الْوْجُوهِ الْإلْرَامِيّة لَهُ قا 

ده - رَحمَهُ الله -. 

نه اغلّم أن في مَذْهَبٍ أَصْحَايئَا في سُوْرِ مَا لا يُؤْكَل حَمُهُ مِنْ اليتبَاع إشكالاء فَإِنَهُمْ يَفُولُونَ؛ لِأَنَهُ 

مَُوَلَدٌ من م تجس شُ بَفُولُونَ إذَا دكِي طهر لذن َاسََهُ لِأَجْلٍ رطُوبَة الدّم 

وَقَدْ خَرَجَ بالذّكاةء فَإِنْكاثوا يَعْنُونَ بِقَوِهِمْ تمن نَجَاسَةَ عَيْنِهِ وَجَب أَنْ لا يَطْهْرَ بالذَّكاة كالحتزير وَإِنْ 

كَانُوا يَعْنُونَ به لِأَجْلٍ مُجَاوَرٍَ الدّم فَالْمَأْكُولُ كدَلِكَ يَاورهُ الدّمُ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ الاختلافٌ بَيْنَهُمَا في 

الْسُوْرٍ إذَا كَانَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهَا يَطْهُرُ بالذّكاةٍ وَيَعَنَحَسْ عَوْتِهِ حَثْف أَنفه ولا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلا في 

لْمُدَكَى في حَقّ الأكل وَاخَرْمَةُ لا وجب النَّجَاسَةَ وَكُمْ مِنْ طَاهِرٍ لا يحَلٌ أكلة وَمِنْ ثّ قَالَ بَعْضْهُم: 

لا يَطْهُرُ بالذّكاةٍ 
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إِلَا جِلْدَهُ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ ححَمِهِ لا لِكَرَامَبِهِ آيهُ َهُ نجَاسَبِهِ لَكِنّ بَْنَ الجُلْدٍ وَاللّخم جَلْدَةٌ رَقِيقَةٌ قَنعْ تَنَجْس 
الْجلدٍ باللّخم وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ؛ لِأَنْهُ للا وَجْهَ لِنَجَاسَةٍ المسؤر إِلّا يما الطّريق اه. 


وَقَد ذكرَ في الاي حال هَدًا اْإِشْكال وَدكرَ أَنَهَا ْم لا بأمن بالتنييه عََْهَا © قَالَ وحَنّهَا أن 
الْمُرَادَ باللّحم الطَّاجِرِ المتوَلد من اللعاث مَا يل أَكْلْه بَعْدَ الذّبْح وَبالنَحَسٍ مَا يُقَابِلُهُ وَهَذَا لِأَنَّهُمَا 
اشْتَرَكا في النّجَاسَةٍ الْمُجَارَةِ بالدّم الْمَسْفُوح قَبْلَ الذَّبْح» فَإِنَ الث لا تُؤْكَلْ إِذَا مَانَتْ حَنْف أَنْفِهَا 
وَاشْكَرَكا في الطَّهَارَةِ بَعْدَهُ لِرَوَالٍ ال ومو الدَّمُ قلا فَرْقَ بَبْتَهُمَا إلا أَنّ الشَّاةً تُؤْكلٌ بَعْدَ الذّبْح 
دُونَ الْكُلْبِ ولا فَرْقَ بَيْتَهُمَا أَْضًا في الظَاهِرِ ِل اختلاط اللّعَاب الْمُعَوَلَدِ من اللّحْم فَعْلمَ م 
أن اللّعاب الْمُعَوَلَدَ من حم مَأْكُولٍ بَعْدَ الذَبْح طَاهِرٌ بلا كرَامَةٍ دُونَ غَيِْهِ إِضَافَةَ لِلْحْكْم إل الْقَارِقِ 
صِيَانَةَ لحَكُم الشَرْع عَنْ الْمَُاقَصَةٍ مَةِ ظَاهِرًا هَذَا مَا سَنَحَ لي اه. 
وَلَا يَخَْى مَا في هَدَا الجُوَابٍ, فَإِنَّ فَوْلَ الرَبلَعِيَ وَاخُرْمَهُ لا وجب النّجَاسَةَ يَرْدُهُ بَلَ الجَوَابُ الصّحِيحُ 
ما في شَرْح الوقاي وهو أن الحم ذا م تكن للْكرامَة فَإنّهَا آبَه النّحَاسَة كن فيه شنهة أن 
النَجَاسَةٌ لاختلاط الدَّم باللّخم ِذْ لَوْلا ذَلِكَ بَل نَجَاسَيْهُ لِذَاتِهِ لَكَانَ نجس الْعَبْنِء وَلَبْسَكَدَلِكَ فَعَيْرْ 
مَأكُول اللّحم إِذَا كَانَ حَيّا فَلْعَابْهُ مُتَوَلَدُ من ن اللخ ارام الْمَخْلُوطٍِ بالدّم فَيَكُونُ تسا لِاجْتِمَاع 
الْأَمْرَيْنٍ ما في مَأْكُولٍ اللّخم فَلَمْ يُوجَدْ ِل أَحَدُهْمَاء وَهْوَ الاختلاط بالدّم فَلَمْ يُوَجِبْ نَجَاسَةَ السُؤْرِ) 
اكد وتيا 0 ا ا ودام 


اله وج الوْمَةُ + 0 لتم وَأَمّا في ر ناخو اللّخم؛ ادن يُوجَدٌ الاختلاط از 
مُجَرّدَةُ غَيْرُ كَافِيَةِ في النَجَاسَةٍ عَلَى مَا مَرّ أَنَهَا تَقْبْتُ تفْبْتْ بِاجْتِمَاع الْأَمْرَيْنِ اه. 
فَحَاصِلَهُ أَنَّ بَجَاسَةَ اللّحم خْرْمَتهِ مَعْ م اختلاطٍ الدَّم المفوى به وَقَدْ فْقَدَ الثاني ف الْمُذَكّى منْ المتبَاع 
فَكَانَ طَاهِرًا وَاجْتَمَعَا في حَالَيَ الْمَوْتِ وَاخيَاِ فَكَانَ نجس وَفْقِدَ الْأَوَلُ في الشَّاةٍ حال الَْاةٍ وَالذَّكاةٍ 
فَكَانَ طَاهِرًا وَاجْتَمَعَا حَالَةَ الْمَوْتِ فَكَانَ تسا فَظَهَرَ مِنْ هَذًَا كله أنَّ طَهَارَةَ الْعَيْنِ لا تَسْعََرِمُ طَهَارَة 
النّخم؛ لِأَنَّ اليبَاعَ طَاهِرَةٌ الْعَْنِ باتَمَاقٍ أَصْحَابئَا كما نَقَلَهُ بَعْضْهُمْ مَعَ أَنَّ لحَمَهَا كس فَتَبَتَ بِمَذَا مَا 
قَدَمْنَاهُ من أَنَّ الْكَلْب طَاهِرُ الْعيْنِ وََمَهُ نَسْ 00 سُؤْرهِ لِنَجَاسَةٍ خَمِهِ لَكِنْ بَقِيَ هَاهْنَا كَلَامٌ وَهْوَ 
أن فوم بن الجْلدِ وَاللّخم جلْدةٌ وقبقَة تخ كد 1 َتَجْس الجْلْدٍ باللّخم مُشْكِلٌ, فَإِنّهُ يَفْمَضِي طَهَارَةَ الجلد 
مِنْ غَبْرٍ تَوَفّفٍ عَلَى الذَّكةٍ أو الها ل فى وفي مَنْسُوطٍ شَيْخ الإسْلام ذكْرَ مُحَمَدُ بَاسَةَ سُؤْرِ 
اليبَاع, 21 ين أَنّهَا حَفِيفَةٌ أمْ عَلِيظَةٌ فَعَنْ أبي حَبِيفَةَ في روايَة لْأَصُولٍ عَلِيظَةٌ وَعَنْ أبي يُوسّفَ أَنَّ 
سُؤْرَ ما لا يُؤْكَل مُه كبَوْلٍ ما يُؤْكَلُ ّمُهُ كذ في مِغراج الدَرَابَةِ وا سَيأْق في سَبَبِ التَغلِيظِ 
وَالتَخْفِيفٍ يَظْهَرُ وَجْهُ كُلَ من الروَايَينٍ فَالّذِي يَطْهَرُ تَرجيحُ جِيخ الْأُولى لِمَا عُرفَ مِنْ أَضْلِهِ 


(فَولَُ: وَاهرةُ وَالدَجَاجَةُ الْمُخَلّاةُ وسِبَاعٌ الطَْرِ وَسَوَاكِنْ البِيُوتِ مَكْرُوة) أي سُؤْرُ هَذِهِ الأشْياءٍ 
مَكْرُوة َف امن وَإِعْرَابَُ بارع أَجْوَدُ عَلَى ما تَقَدَمَ قَالَ الْمُصَبَفْ في الْمُسْمَصْفَى وَيَعْني من السُؤْرٍ 
الْمَكْرُوهِ أَنهُ طَاهِرٌ لكِنَّ الْأَوْلَ أَنْ يَعَوَضَّأ بِعَيِهِ اه. 

وَاعْلَمْ أن الْمَكْرُوةَ إِذَا أَطْلِقَ في كلامهئ فَالْمُرَادُ مِنُْ التَحْرِم إِلّا أَنْ يَنْصّ على كَرَاهَة التَنِيهِ فَقَدْ قَالَ 
الْمُصَبَفُْ في المسشتضقى: لَفْطُ الْكرَامَةِ عِنْدَ الإطلاقٍ يُرَادُ بها التَحْرِمُ قَالَ أَبُو يُوسْفَ: قُلْت لأبي 
حَبِيفَة - رَحمَهُ اللّهُ - إِذَا قُلْت في شَيْءٍ أَكْرَهُ هَمَا ريك فيه قَالَ: التَحْرمٌ اه. 

وَقَدْ صَرَحُوا بالخلَافٍ في كَرَاهَةٍ سُؤْرِ الرةِ فَمِنْهُمْ كَالطّحَاوِيٍ وَمَنْ مَالَ إلى أَنّهَا كرَاهَةُ ترم نَظَرَ إلى 
خُرْمَةٍ ححُمِهَاء وَمِنْهُمْ كَالْكَرْخِيَ مَنْ مَالَ إلى كَرَاهَةٍ الدَِّيبهِ نََرًا إلى أَنَهَا لا تَتَحَامَى النَّجَاسَةَ قَالُواء وَهْوَ 
الْأصَح وَهُوَ ظَاهِرُ ما في الْأصلٍء فَإنَهُ قَالَ: وَإِن َوضا َيِه حب 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَلا كَخَمَى ما في هَذَا واب إح( أَقُولٌ: 0 إِرْجَاعٌ مَا كَرَهُ في ال لعتايّة إلى مَا لهُ في شَرْح 
الْوْقَايَة منْ : أن لعل الخُوْمَةُ م مَعَ اختلاط الدّم وَذَلِكَ ظَاهِرٌ بأَذقَ تأَمْلٍ. 

قإِنَّهُ بَعْدَ مَا ذَكْرَ اشَْرَاكَ الْمَأكُولٍ وََْرِِ في النَجَاسَةٍ الْمُجَاورَةٍ بالدّم ذكَرَ الْفِرَادَ عَبْرٍ لْمأَكُولٍ بِالخرْمَةٍ 
فَقَدْ اجتمَعَ في غَيْرٍ الْمَأَكُولٍ الْأَمرَانٍ بخلافٍ الْمَأكُولٍ فَكَانَتْ التّجَاسَةُ في الْأَوّلِ دُونَ النَّان م 
أَوْصَّحَهُ بِقَوْلِهِ فَعْلِمَ ين هذا أن اللعات الْمُتوَلَدَ من َم مَأكُولٍ بَعْدَ الذِّح طَاهِرٌ أَيْ؛ لِأَنَهُ 1 يُوجَذْ 
فيه إِلّا الاختلاط بالدّم وَفَوْلَهُ ذُونَ غَْرِهِ أي ذُونَ الْمُعوَلَدِ مِنْ لم مأكول بأذكات مُعَوََدا مِنْ لم 
حَرَام غَيْرٍ مأكول» فَإِنَّ 0 وله من َم حَرَام فَقَدْ الْتَمَعَ فيه الشَيَْانِ فَمُوْدَى 
الْكَلَامَيْنِ متَحدٌ إِلّا أن عِبَارَةَ ث شَرْح الْؤقَايَة أَصْرَحُ. 
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إل لكِنْ صَرَّحَ بالْكرَامَةٍ في الجاع الصّغيرٍ فَكَانَتْ لِلّخريم لِمَا تَقَدَم وأا سْوْرُ الدَّجَاجَةٍ الْمُخَلَاةٍ 
قَلَمْ أَرَم مَنْ ذَكْرَ خِلَاهًا في الْمُرَادٍ من الْكَرَامَةٍ بن ظَاهِرُ كَلَامِهمْ أَنّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ بلا خلاف؛ لِأَنَهَا لا 
تَتَحَامَى النَجَاسَةَ وَكَذَا في سباع الطَيٍ وَسَوَاكِنِ الْبْيُوتِ 

ما سؤر ا ََاهِرٌُ ما في شُرُوح ادا أن با يُوسْفَ مع أي حَديقة وححْمَدٍ في ظَاهِر الوا وعَنْ أبي 
يُوسُفَ أَنّهُ لا بأ بِسْؤْرهَا وَظَاهِرٌ مَا في الْمَنْظُومَةِ وَغَيهَا أن أا يُوسف حالف مها منتدل با روي 


ا وَكَاَثْ تَخْتَ أي قَتَادَةَ قَالَثْ دَحَلَ عَلَيْهَا أو قَعَادَةَ فَسَكْبَتْ لَهُ 
وُضُوءَ فَجَاءَتْ هِرَةٌ تَشْر بْ مِنْهُ فَأَصْعَى لا الإناء حَىّ سَرِبَتْ قَالْتْ كُبْشَهُ فَرَآن ن أَنْظُرْ إلَيْهِ فَقَالَ 
أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أخي فَقُلْت نَعَمْ قَالَ «إِنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال إِنْهَا لنسَث 
بِتَحَسٍ إِنّهَا مِنْ الطُوَافِينَ عَلَيكُمْ وَالطُوَاقَاتِ» رَوَاهُ أبُو دَاؤد وَاليرْمِذِيُ وَابْنُ حبّانَ في صَحِيجه وَالخَاكِمْ 
في الْمُسْتَدرَكِ وَمَالِكٌ في الْمُوَطَ وَابْنُ خْرََة في صَّحِيحِهِ وَقَالَ الَْمِذِيُ: حَدِيتُ أَبي قَمَادََ حَسَنْ 
صَّحِيحٌ, وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ في الْبَابِ وَقَالَ اَْيْهَقَيُ إسْتادةُ صَحِيح وَعَلَيْهِ الاعْتماذُ وَالنَّجَمن بِفَْحَتٍَ 
َالَ النَوَوِيُ أمَا لَفَظُ أو الطّوَافَاتِ فَرُوِيَ بأو وَبالوَاوٍ قَالَّ صَاحِبْ مَطَالِع الْأَنوَارٍ يحْعَمَلُ أَنْ تَكُونَ 
لِلشَّكٌ وَْثَمَلنْ أَنْ تَكُونَ ِلتّقْسِيمٍ وَيَكُونَ ذِكْرُ الصِّنْفَيْنِ منْ غ اكور وَالَِاثْء وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مل 
وَالْأَطْهَرُ أَنَهُ لِلتَوْعَيْنِ قَالَ أَهُلٌ الل 3 الطّوَافُونَ الْحَدَمُ وَالْمَمَالِيِكُ وَقِبِلَ هُمْ الَّذِينَ يَخْدُمُونَ برفقٍ وَعِنَايَةٍ 
وَمَغْىَ الَدِيثٍ أَنَّ الطَوَافِينَ من الخَدَم وَالصّعَارٍ الَّذِينَ سَقَطٌ في حَقَهِمْ الْجَابُ وَالِاسْيَنْدَانُ في غَيْر 
الأَوقَاتِ التَلانَةِ الي هي قَبْلَ الْمَجْرِ وَبَعْدَ الْعشَاءٍ وَحِينَ الظَّهِيرَة التي ذكَرَهَا الله تَعَالى إِعا سَمَطَ في 
حَقَهِمْ دُونَ غَيِْهِمْ لِلصّرُورَة وكثْرَةٍ مُدَاحَلهِمْ بخلافٍ الأخرار الَْلِغِينَ فلِهََا يُْمَى عَنْ للرة للْحَاجَةٍ 
اه. 

وَكمَا أَنُّ لا نرَاعَ في سْقُوطٍ النّجَاسَةِ الْمُمَادٍ بلحَدِيثِ بعلّة الطَْفٍ الْمَنْصُوصَّةٍ يَعْني أَنّهَا تَدْخُلٌ 
الْمَضَايقَ وَلَازمُهُ شِدَّةُ الْمُخَالَطَةِ بَيْتْ يَتَعَذَُّ مَعَهُ صَوْنُ الْأَوَان مِنْهَا بَلْ صُوْنُ النَفْسِ مُتَعَدّرٌ 
فَلِلصّرُورَةٍ اللازمة 

مِنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ التَّحَاسَةُ إِنا الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا في ثُبُوتِ الْكَرَامَة فَإِنْ كان الْكَرَاهَةُ كرَاَةَ ترم كمَا 
قَالَ المّحَاوِيٌ 1 يَنْمَضْ به وَجْةُ 

فَِنْ قَالَ سََطَتْ النَجَاسَةُ فََقِيَتْ كَرَاهَةُ التُخريم مُبعَث الْمُلَارَمَةُ إذ سْقُوط وَصْفٍ أؤ كم شَرْعِيَ لا 
يفضي تُبُوت آحَر إلا بدلِيل وَالاصِل أن بات كُلّ حي شَرْعِيَ يَستذعِي ليلا فإْيَاثْ كراقة. 
التَخريم وَاخَالَة هَذِهٍ بِعَبْرٍ دَلِيل» وَإِنْ كانت كَرَاهَة تَنْزِيهِ عَلَى الَْصّحَ كَفَى فيه أَنَهَا لا تََحَامَى النَّجَاسَةَ 
فَيْكْرَهُ كُمَاءٍ غَمَسَ الصّغِيرُ يَدَهُ فيه وَأَصْلَهُ كَرَاهَةُ حَمْسٍ الْيَدِ في الإباءِ لِلْمُسْمَبْقِظِ قَبْلَ غَسْلِهَا مي 
عَنْهُ في حَدِيثِ الْمُسْتَبْقَظٍ لِتَوَهُم م النَجَاسَةٍ فَهَدَا أَصْلٌ صَّحِيحٌ مُنْتَهض يَتمُ به الْمَطْلُوبُ من غَيْرِ 
حَاجَةٍ إلى التّمَسُكِ بِالحَدِيثِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الاكِمُ وَصّحَحَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - البِنَوْرُ سَبْعْ» وَوَجْهُ النَمَسْكِ به عَلَى ما ذَكرَهُ الْمُصَبَفُ في الْمُسْعَصْفَى أَنَّهُ 
- عَلَيْهِ السَلَامُ - 1 يُرِذْ القِيقَة؛ لِأَنّهُ مَا بحت لِبَيَانِ القَائِق فَيَكُونُ الْمُرَادُ به الحكم وَالَكُمْ أَنْوَاعٌ 
جَاسَهُ السْؤْرٍ وكَرَاهتة وَحرْمَةُ اللّخم ثم لا يَخُو إِما أنْ يَلْحَقَ به في حَق بيع الأخكام وَهْوَ غَيْرُ ممكن؛ 


أذ فيه ولا بَحَاَة امشؤر مع زايد وأ ل و أ في خزقة للخم ونه لاو لها أنه ايع 
َي لبي - صلى ال يوسم - عن لكل ذي تاب بن البتبع أو في كزاقة الشؤر, وهو 
الْمَرَامُ أو في تَجَاسَتِهِ وَهُوَ أَنَهُ لا يجُورُ أَيْضًا إِذ النَجَاسَةُ مُنْتَفيةٌ بالإخماع أ بِالَدِيثِ أو بِالصّرُورَةٍ 
َبَقيَتْ الْكرَاهَةُ أو في الْأَوَلِ مع الدَان أو في الْأَوَلِ مع الكَالِثِ َو في الدَان مع الَالِثِ وَأَنُّ لا يجو لِمَا 


ده 


فَإِنْ قل إِعا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْكَلَامُْ أَنْ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ وَارِدًا بَعْدَ تحْرم اليتبَاع فُلْنَا خرْمَةُ َم 
َكُنْ تَبَِةَ لا تَكُونْ الخرْمَةُ مِنْ لََازِم كوْنِِ سَبْعَا فلا يكن جَعْلُهُ تجَارَا عَنْهَا أؤ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: نه لا يدلو ما أَنْ يُلْحَقَ به في حَقَّ حميع الأَخكام) أَيْ الثَلَانَة الي هي لَحَاسَهُ السُؤْرِ وكَرَاهتْهُ 
وَحُرْمَةُ اللّحْم (فَوْلَهُ: أو في الْأَوّلِ مَعَ النَّات) مَعْطُوفٌ عَلَّى قَوْلِهِ في حَقّ جميع الأخكام 
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َقُولُ ابتداءَ لا يجُورُ أنْ تَكُونَ حُرْمَةُ اللّخم مُرَادَةَمِنْ هَدَا الحَدِيثِ؛ لِأَنَّ فيه حمل كلام الرَسُولِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عَلَى الْإِعَادَةٍ لا عَلَى الإقَادَةٍ سَوَاءًْ كَانَ هَذَا الْحَدِيتُ سَابقًا أو مَسْبُوًَا تآمّنْ 
تَدْرِ اه 

فَكَبَتَ بمَذَا كَرَاهَةُ سُؤْرِهَا وَيُحْمَلُ إِصْعَاءْ أبي قَمَادَةَ الإاءَ عَلَى رَوَالِ ذَلِكَ التَوَهُم بأَنْ كائث هَرأَى مِنهُ 
وأا عَلَى فَوْلِ مُحَمَدٍ فيْمْكِنْ كَوْنهُ بمُشَاهَدَةٍ شرا من مَاءِ كبير أَؤ مُشَاهَدَةٍ قُدُومِهَا عَنْ غِيبَةٍ يجوز 
َعَهَا ذَلِكَ فَُعَارضُ هَدَا التجْوِيرَ تَخويرُ أكلها يجْسًا قبَيْلَ شْرْبًا فبُسْقِطْهُ فمَبْقَى الطَهَارَةُ ذُونَ كراقة؛ 
ِأنَّهَا مَا جَاءَت إِلّا مِنْ ذَلِكَ التَجْوِيرٍ وَقَدْ سَمَطَ وَعَلَى هَذَا لا يَنْبَغِي إطْلَاقُ كَرَامَةٍ أكل فَضْلِهَا 
وَالصّلَاةٍ إِذَا لَسَتْ عُصْوًا قَبْلَ غَسْلِهِ كما أَطَلَقَهُ شمن الأئمّة وَغَيْرْهُ بَلْ بُقَيَدُ بِنبُوتِ ذَلِكَ الَوَهُم 
ما لَوْ كانَ رَائِلّا با قُلَنَا فلا وَقَدْ تَسَامَحَ في غَايَةِ الْبََانِ حَيْثْ قَالَ: وَمِنْ الواجب عَلَى الْعَوَامَ أَنْ 
بشسلوا مَوَاضِعَ سكس ارَةِ إِذَا دَخَلَتْ تَحْتَ لافِهِمْ لِكَرَاهَةِ مَا أَصَابَهُ فَمُهَا فَإنَا قَدَمْنَا أَنَّ الصّحِيح أَنَهُ 
تَنِْيهِيةٌ وتَرْكُ الْمَكْرُوهِ كرَاهَة تَنْزِيهِ مُسْتَحَتٍ لا وَاجِبٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بالْوَاجب التَابتُ وَلَا يَخمَّى أَنَّ 


كَرَاهَةَ أكل فَضْلهَا تَنِْيها عا هُوَ في حَق الْعَيَ؛ ِأَنهُ يَفدِرُ عَلَى غَبْرِهِ ما في حَقَ الْمَقِيرِ فَلَا يُكْرْهُ كُمَا 
صرح به في السِنرَاج الْوَمّاجء وَهُوَ نَظِيرْ ما قَالُوا إِنَّ السُؤْرَ الْمَكْرُوةَ عا يَكُونُ عِنْدَ وَجُودٍ غَيِِْ أَمَا عِنْدَ 
عدم غَِْ فلَاكرَاهَة أَضْلًا. 

وَاعْلَمْ أنَّ فَوْكَمْ إنَّ الْأَصْل في سُؤْرٍ الرَةِ أَنْ يَكُونَ تجَسّاء وَإِتا سَقَطَّتْ التَّجَاسَةُ بعل الطَّوَافٍ بُفِيدُ أَنَّ 
سْوْرَ الرَةِ الْوَحْشِيّة تحمن, وَإِنْكَانَ التّصن بخلافه لِعَدَم الْعِلِّ وَهِيَ الطَوَافُ؛ لِأَنّ الْعلَهَ إِذَا كاتث تَبعَة 
بالنّصنَ وَعْرفَ فَطعًا أن الحكم مُتعَزَ بها َلك يَدُورُ عَلَى وُجُودِهَا لا غَيْرَ عدم حرْمَةٍ التَأفِيفٍ 
للوَالِدَيْنٍ إذَا ل يَعْلَمْ الْوَلَدُ مَعنَاهُ أو اسْتَعْمَلَهُ يحَهَةٍ الإكرَام ذَكَرَهُ في كشي الْأَسْرَارٍ في بْثِ دَلَالَةِ النَصّ 
َم سُؤْرْ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلّاة؛ فَإِذَنَهَا نحَالِطُ النَجَاسَةَ فَمِنْقَارْهَا لا يخْلُو عَنْ قَذَرِ وَكُذًا الْبَقَرْ الجَلَالة 
وَالإبل اخَلّالَهُ إلا أَنْ تون عَبُوسَةَ وَاخْمَلَفُوا في تَفْسِيرهَا فَقِيلَ هي الي تُحْبَسْ في بَيْتِ وَيُغَْقَ باب 
َتُعْلَفْ هُنَاكَ لِعَدَم النَجَاسَةٍ عَلَى مِنْقَارهَا لا مِنْ حَيْتُ القِيقَةُ ولا مِنْ حَيْتُ الِاغْتبارُ؛ لِأَنَهَا لا تدُ 
عَذِرَاتٍ غَيْرَهَا حٌَّ تجُولَ يها وَهِيَ في عَذِرَاتِ نَفْسِهَا لا تَجُول» وَإلَيْهِ ذهب شَيْحْ الإسلام في 
مَبْسُوطِهِ وَحكي عَنْ الإمَام الحاكم عَبْدٍ الرَحمَنِ أَنّهُ قَالَ 4 يرِذْ بِكوْنا تَبُوسَةَ أن تكون عَحْبُوسَةَ في 
ها لِأَنّهاء وإ كانث تَْبوسَه تَجُولُ في عَذِرَاتِ نَفْسِهَا قلا يُوْمَنْ من أَنْ يَكُونَ عَلَى مِْقَارهَا قَدَْ 
َيكْرَهُ كما لْكانث ملا وما الَُْاُ أن تبس في بَيْتِ لِتَسْمَن لأوَكْلٍ فَيكُون رَْسْهَا وَعَلَفَُا 
وَمَاؤُهَا حارج الْبَْتِ قَلَا يْكنْهَا أن تجُولَ في عَذِرَاتِ نَفْسِهَا كذًا في مِغرَاج الدَّرَايَة وَاخْمَارَ الاي 
00 وَغَيْرُ وَفي فَمْح الْقَدِير وَاخْقُ أنَهَا لا تأكُلُهُ بن ثلاجط الخَب بَيْنَهُ فَتَلْمَقطة 

وأا سُْرُ سباع الطَِّ كالصّفر والْبَاِي فَلِْيَاَ اسه لَجَاسَةِ وها حزْمة أله كسباع الَْهَائِم وج 
الاسِْحسَانٍ أن حزمة سحوهاء وإِنْ الث التّجَاسَة لكتها تَشْرَبُ هنقارهاء وَهْوَ عَطْمْ اف طَاهِرٌ 
لكِنَهًا تأَكُلْ الْمَيْتَاتِ وَاليَفَ غَالِبًا فَأَشْبَهَ الدّجَاجَةَ الْمُخَلّاةَ فَأَوْرَتَ الْكَرَاهَةَ بخلاف سباع الْبَهَائْم 
نا َْرَبْ بلِسَائنا وهو رَطبْ اا علد من سخَِهَاء وهو تجسن فَافْمَرَقَه ون في سباع الطّر 
صَرُورَةَ وبَلوَى, فَانّهَا تَنقَضُ من الوَاءِ فُدَشْرَبْ وَلَا يْكِنْ صَوْنْ الْأَوانِ عَنْهَا خُصُوصًا في الَْرَارِي 
وعَنْ أَبي يُوسْففَ أن الْكرَاهة لَِوَهُم النّجَاسَةِ في مِْقَارِهَا لا لوصول لُعَابنا إلى الْمَاءِ حَقّ َو كانت 
تحْبُوسَةَ يُعْلَمُ لِصَاحِبِهَا أَنَهُ لا قَدَرَ في مِنْقَارِهَا لا يُكْرَهُ التَوَضُؤْ بِسُؤْرِهَا وَاسْتَحْسَن الْمَشَايحُ الْمُتأَخَرُونَ 
هَذِهِ الرَوَايَةَ وَأَفْمَوا بحا كدًا في البَهَايَةِ َف التَحْييسٍ يَجُورُ أَنْ يُفْقَ باء وَأَمّا سُؤْرُ سَوَاكِنٍ الْبْيُوتِ كاي 
وَالْفَرَةِ؛ِ فَإِذَنَ حرْمَةَ اللّخم أَوْجَبَتْ النَّجَاسَةَ لَكِنَهَا سَقَطَتْ النَجَاسَةُ بعِلّةَ الطَّوَافٍ وَبَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ 
وَالْعِلَةُ الْمَذُكُورَةٌ في. 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ: وَعَلَى هَذًا لا يَنْبَغي إطلاق كَرَامَةٍ أكل فَضْلِهَا إ) قَالَ في النَهْرِ لَوْ حَرَجَ الإطْلاق عَلَى قَوْلٍ 
الطَّحَاوِيّ لَكَانَ أَوْلَ, وَعَلَيْهِ يحْمَلُ مَا في غَايَةِ لْبَيَانِ وَبِهِ يَسْتَغْني عَمَا في الْبَخْرٍ مِنْ حَمْله عَلَى 
التَُسَامُح أو تأُويلٍ الْواجب الئَّابتِ اه وَنحُوهِ في مح لْعَفَارٍ 
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الحديثٍ في لير 00 يعنيها في سَوَاكِنٍ الْبُْوتِ وَِيَ الطَفْ فَيَقِبْت ذَلِكَ الحكُمْ الْمُعَريبْ عَلَيَْا. 
وَهُوَ سُقُوطٌ النَّجَاسَةِ وَتَثْبْتُ الْكَرَاهَةُ لِعوَشمهَا 


فَرْعٌ كْرَهُ الصّلَاةُ مع حَمْلٍ مَا سُؤْرْهُ مَكْرُوهُ كَارَةِ كُذّا في ل ُكُتَةٌ فيل ست تورث التِسْيّانَ سُؤْرْ 
لْفَأَرَة وَإلْقَاءُ الْقَمْلََ 4 وَهِي < حَبَهُ والتون ف الهاء الراكد ود لَه الْقِطّارٍ وَمَضْعْ م العلّك وَأكُلْ الفاح 
وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ حَدِينًا لَكِنْ فَالَ أَبُو الْمَرَج بْنْ ع الْوؤزي: إِنّهُ حَدِيثٌ مَؤْضُوعٌ 


(قَوْلَُ: وَالْمَارُ وَالْبَغْلُ مَشْكُوك) أي سُؤْرْهمَا مَشْكُوك فيه هَذِه عِبَارةُ أكثرٍ مَشَايْا وَأبُو طَاهِرٍ الدَبَاسْ 
أَنْكْرَ أَنْ يَكُونَ 0 من أخكام الله تَعَالَ مَشْكُوكا فيه وَقَالَ سُؤْرُ: الْحَمَارٍ طَاهِرٌ لَوْ عْمِسَ فيه الَوْبُ 
جَارَثْ الصَّلَاةٌ مَعَهُ إلا أَنَهُ مُحْتَاطٌ فيه فَأَمِرَ المع بَيْنهُ وبين القَيَمُم وَمُنِعَ مِنْهُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ وَالْمَشَايحُ 
قَانُوا الْمْرَادُ بالشّكِ التوَْفُ لعَعَارْضٍ الْأَدِلّ لا أنْ يعني بكَونهِ مشكُوكا الجَهل بكم الشّزع؛ لِأَنّ 
كمه مَغلُوم, وَهوَ وجُوبُ الاسْتغمَالٍ وَالَْءُ النََاسَةٍ وَضُمَ الهم إن وَالقوْلُ لتقف مد 
َعَارْضٍ الْأَدِلَّةِ دَلِيلُ الْعِلْم وَعَايَةُ الْورَع وَبيَانُ التَعَارْضٍ عَلَى مَا في الْمَبْسُوطٍ تَعَارْضٌ الْأَخْبَارٍ في أكل 
َم فَإِنَهُ زُوِيَ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالِسَلَامُ - نَهَى عَنْ أكل شو لمر الْأَهْلبَة يَوْمَ خَيْبَرَ» وَرَوَى 
غَالِبُ بْنْ أَبجْرَ قَالَ 1 يَبْقَ لي مَالُ إِلّا حمَيْرَات فَقَالَ - عَلَيْهِ السام - «كُل مِنْ سمينِ مَالِك» قَالَ 
شَيْخْ الإسْلام خُوَامَرْ رَادَهْ في مَبْسُوطِهِ وَهَذَا لا يَقْوَى؛ لِأَنَّ لَمَهُ حَرَامُ بلا إشكال؛ لِأَنّهُ اجتمع 

محر ولي قفلت المخره على المبيح كما لو أخر غدل بن هذا الل ذبيخا حوري والأخر 
أََهُ ذحَةُ مُسْلِم لا يحل أخْل لِعَلَةِ لخرمَةٍ فكَانَ حَمُهُ حَرَامًا بلا شْكَال؛ ولعالة تولك منذ فيْكُون 
تجسًا با إشْكَالٍ 

وَقِيلَ سَبَبْ الإشْكالٍ اختلافٌ الصّحَابَةِ فَإنّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ أَنهُكانَ يَكْرَهُ الكَوَضُوٌ بِسُؤْرٍ الْمَارٍ 


- 


وَالبَغْلٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الحَمَارُ: يُعْلَفْ القت وَاليَْنَ فَسْؤْرْهُ طَاهِرٌ قَالَ شَيْخْ الْإِسْلام: وَهَذَا لا 


َقْوَى أَيْضاءٍ لِأَنَّ الاختلافَ في طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَِهِ لا يُوجبُْ الْإِشْكَالَ كما في إِءٍ أَخْبَرَ عَذْلٌ أَنَهُ 
طَاهِرٌ وَآخَرْ أَنهُ نَم فَالْمَاءُ لا يَصِيرُ مُشْكِلاء وَقَدْ اسْتوى الْبَرَانٍ وَبقِيَ الْعبْرَهُ بالْأَصْلٍ, فَكَذَا 
هَاهْنَ وَلَكِنَّ الْأصّحّ في التّمَسُّكِ أَنَّ دَلِيل الشّكَ هُوَ التّرَدُهُ في الضَّرُورَة, فَإِنَّ الحُمَارَ يُرْبَطُ في الذُورٍ 
وَالْأَفْبيَة فَيَصْرَبُ مِن الْأَوَاتنٍ وَلِلِضَّرُورَةِ أَكَرَ في إِسْفَاطٍ التَجَاسَةٍ كُمَا في اليرَة وَالْمَرَِ إلا أن الضّرُورَةَ في 
الْمَارٍ ذُونَ الضّرُورَة فِيهما لِدُحْويِمَا مَضَايقَ الْبَيْتِ بخلاف المَارٍ وَلَْ 1 تَكُنْ الضّرُورةُ تَابتةَ أصْلا 
كما في الْكَلْب ب وَالسبَاع لَوَجَبَ الَكُمْ بِالنّجَاسَة بلا إِشْكَالٍ 

وَلَوْكَانَتْ الصّرُورَةُ مِثْلَ الضّرُورَة فيهمًا لَوَجَب الخْكُمْ بإِسْفَاطٍ النّجَاسَةٍ فَلَما نَبَمَتْ الصّرُورَةُ منْ وَجْهٍ 
ذُونَ وَجْهِ وَاسْتَوَى ما يُوجِبُ النَّجَاسَةَ وَالطَّهَارَةَ َسَاقَطَا لِلتَعَارْضٍ فَوَجَب الْمَصِيرُ إلى الْأَضْلٍ وَالْأَصْلٌ 
هَاهْنَا شَيَْانِ الطَّهَارَةُ في جَانِبٍ الْمَاءِ وَالنّجَاسَةُ في جَانبِ اللّعَاب؛ أن لَعَابَهُ نس كما بَينَا وَلَيْسَ 
أحَدهُما بول من الْآحخَرٍ فَبَقِيَ الْأمرُ مُشْكِلًا تسا من وَجْدِ طَاهِرًا مِنْ وَجْدِ فَكَانَ الإشكال عِنْدَ 
عُلَمَائنَا بدا الطيق لا لِلإشْكالٍ في َه وَلَا لاخيلاف الصّحَابَة في سْوْرهِ وَيمَذَا التْرير يَندَفِعْ كيز 
من الْأَسْئِلَةِ مِنْهًا أَنَ الْمُحَرَمَ وَالْمُبِيحَ إِذَا اجْتَمَعَا يَغْلبُ الْمُحَرُمُ اختياطًا وَجَوَابْهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالاخْتيّاطِ 
عا يَكُونُ في تزجيح الخَرْمَةٍ في غَيْرِ هذا الْمَؤْضِع أَمّا هَاهَْا الاختيّاطً في إِنْبَاتِ الشَّكٍَ لَِنّ إِنْ رَجَحْنَا 
الزْمَة اباط يرم َك الْعملٍ بالاخبيّاط؛ لِأَنَّهُ جيذ لا يور امال سؤر المَارٍ مع احتمَال 
كَوْنِه مُطَهرَا باغْتِبَارٍ الشّكَ فَكَانَ مُميمَمًا عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءٍ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ وَذَلِكَ حَرَامٌ فلا يَكُونُ 
عَمَلّا بالاختيَاطٍ وَلَا بالْمُباح وَمَا قيل إِنَّ في تَغْلِيب اخَرْمَةِ تَفْلِيلَ َعلِيلَ التْخ فَذَلِكَ في تَعَارْضٍ النَصَّيْنِ لا 

في الصَّرُورَةٍ 

وَمِنْهَا أَنْ يُقَالَ لَمّا وَقَعَ التَعَارْضُ في سُؤْرِهِ وَجَب الْمَصِيرْ إل الخَلَفِء وَهْوَ الَيَمُمْ كُمَنْ لَهُ إِناءَانٍ 
أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ وَالْآحَرُ تجن فَاشْحَبَه عَلَيْه فَإِنَهُ يَسْقُطُ اسْتِعْمَالٌ الْمَاءٍ وَيِجَبْ النَيَمُمْ فَكَذَا 

[منحة الخالق] 

[الصّلاةُ مَعَ خَمْلٍ ما سُؤْرْهُ مَكرُوةٌ كاطرّة] 

(قَوْلَةُ: نكْرَهُ الصّلَاةُ مع حَمْلٍ ما سُؤْرْهُ مَكْرُوة !2) وَقَد تَقدَمَ قَبْلَ صَفْحَةٍ أن الْكرَاهَة إِنا ِي عِنْدَ 
التَوَهُم فَرَاجِعْهُ لَكِن بمْكِنْ الْقَرْقَ بَيْنَ سْؤْرِهَا وَحَمْلَِا بأنّ السُوْرَ فيه صَرُورَةُ بخلافٍ لحمل تأمّل. 
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مداع ا لاف ع ا ل قَضِيةَ الشّكٌ أَنْ يَبْمَى كُلُ وَاجِدٍ عَلَى حَالِهِ وَ1َ يَرَلْ 
الْحَدَتْ؛ لِأنَّهُ لَما كَانَ تابنا بِيَقِينِ فَيَبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ الْمُزِيل بَِقِينِ وَالْمَاءْ طَاهِرٌ وَوَقَعَ الشَّك في 
طَفوريه قا يَسقْطُ اسيفقالة بالشَّكٌ بخلاف الإَاءَيْنِ, فَِنَّ أَحَدَهْمَا تمن يَقِيئا وَالْآحَرُ طَاهِرٌ يَقِينا 
لكِنَّهُ عَجَرَّ عَنْ اسْتعْمَالِه لِعَدَم عَمَلِهِ فَبصّارْ إلى الخَلَفٍ وَمِنْهَا أن التَعَارْضَ لا يُوجِبُ الشّكَ كُمَا في 
ِخْبَارٍ كين بالطَّهَارَة وَالنّجَاسَةٍ حَيْتُ يَتَوَضّأُ با تيمم فُلَنا في تَعَارْضٍ اخْبَرَيْنٍ وَجَب تَسَاقْطْهُمَا 
فَرَجَحْنَا كَوْنَ الْمَاءٍ مُطَهَرًا بِاسْتِصْحَاب الْخَالٍ وَالْمَاءُ كانَ مُطَهرًا قَبْلَهُ وَهَاهْنَا تَعَارَضَ جِهَنَا الضّرُورَةٍ 
فَتسَاقَطََا فأبْمَنّا مَاكَانَ عَلَى مَا كانَ أَيْضًا إِلّا أَنَّ هَاهْنَا ما كَانَ تابنا عَلَى حَالِهِ قَبْلَ التَّعَارْضٍ شَيْئَانِ 
جَانِبُ الْمَءِ وَجَانِبُ الاب وَلَيْسَ أَحَدَهُمَا بول من الآخر فَوَجَبٍ الشّكُ. 

وَمنّْهَا ما قِيل في اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ تَرِْكُ الْعَمَلِ بالاخبيَاطٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ لِأَنّهُ إن كان يسا فَقَدْ نجس 
الْعْضْوْ فُلَْا أَمَا عَلَى الْقَوْلٍ بأنَّ الشَّكّ في ار ار وما عَلَى الْقَولِ الْمَزجُوح مِنْ أَنَّ الشّك في 
كَوْنهِ طَاهِرَاء فَالجَوَابُ أَنَّ العْضْوَ طَاهِرٌ بيَقينِ فَلَا يَعَنَجَسْ بالشّكٌ وَالْحَدَثُ تابث بيقن فَلَا يَرُولُ 
0 إلَيْهِ كا في مِغرَاج لوي وَغَيِْهِ وَفي الْكاف وَل يَتَعَارَضْ الخبَرَانِ في سُؤْرٍ 
اليد إِذْ فَوْلَهُ لَّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْم - «افعة سَبعٌ» لا يَقْتَضِي نجَاسَةٌ ة السُوْرٍ لما قَدَّمْنَا اه. 

خف ميق يلالا مه وول لوم ول هن ب واس لا 
طَهُورِيته وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورٍ كذَا في الْكافي هَذَا مَعَ اتَعَاقِهم أنَهُ عَلَى ظَاهِرِ الرَوَايَة لا يُتَجَْسْ النَّوْبَ 
وَالْبَدَتَ وَالّمَاءَ ولا يَرْقَعْ الْحَدَتَ؛ فَلِهَدَا قَالَ في كشْفٍ الأشزار شرح أمطول قشر الإنلام إِنَّ 

ا ؛ لِذَنَّ مَنْ قَالَ الشَّكُ في طَهُورِيهِ لا في طَهَارَتِهِ أَرادَ أنَّ الطّاجِرٌ لا يَتَنَجّسْ به وَوَجَب 
الْجَمْعْ بَيْنَهُ وََينَ الثُرَابٍ لا أَنْ لَيْسَ في طَهَارَتِهِ ضَلكّ أَصْلَا؛ لِأنَّ الشَّكّ في طَهُورِيه إَا نَسَأَ مِنْ الشَّكَ 
ا 1 الَْدِلَِ في طَهَارَتِه وَتَاسَعِهِ اه. 

وَبَذَا التَفِْيرٍ عُلِمَ ضَعْفُ مَا اسْتَدَلٌ به في الدَايَةِ لِقَولِ مِنْ قَالَ الشَّكُ في طَهُورِيَيهِ آنْ لو وَجَدَ الْمَاءَ 
ا 
لاي يَعَنَجْسُ الرَأْْ بالشَّكٌ فَلَا يب وَعْلِمَ أْضًا ضَعْفُ مَا في فَتَاوَى قَاضِي خان تَفْرِيعًا عَلَى كؤْنٍ 
الشّكِ في طهاريه أَّهُ وو في الما القيل أَفْسَدَه؛ لِأَنَهُ لا إفْسَادَ بالشّكٌ وَفي الْمُحِيطٍ تَفْرِيعَا عَلَى 
الشَّكِ في طَُورييِ أنه لَو وَفَعَ في المَاءِ يجُورُ التَوَضُؤْ به مَا 1 يَغْلِبٍ عَلَيْهِ؛ لِأنَهُ طَاهِرٌ عَبْرُ طَهُورٍ 
كَالْمَاءٍ الع اي 

وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ ب يَقُولَ مَا 1 يُسَاوِهِ لِمَا عَلِمْه في مَسْأَلَةِ المَسَاقِي وَقَدْ قَدَمْنا حُكُم عَرَقِهِ. 


وَأَمًا لَبَنْهَا فَاخْتَارَ في الْدَايَةِ أَنهُ طَاهِرٌ ولا يُؤْكلْ وَصَّحَحَهُ في مُنْيَة الْمُصَلَي وَبِهِ الْدَهَعَ مَا في التَهَايَة أنه 


ل يرَجَحْهُ أَحَدٌ وَعَنْ الْبَرْدَوِيٍ أَنّهُ يُعْتبَرْ فيه الْكَثيرُ الْفَاحِشُ وَصّحَحَهُ التُمُرْتَاشِيُ وَصَحّحَ بَعْضْهُمْ أَنَّه 
جسن اسه عَلِيظة) وَفٍ الْمُْحِيطِ أَنَهُ نَم في ظَاهِرٍ الرّوَايَة وَمُقَتَضَى الْمَوْلٍ بِطَهَارَتِه الْقَوْلُ بحل أكله 
وَشرْيهِ وَيَدُلَ عَلَيِْ ما في الْمَبْسُوطٍ قِيل لِمُحَمَدٍ ‏ قُلْت بِطَهارَةٍ بَلٍ ما يُؤكل حَمَهُ و تقل بطَهَارَة 
رَوْنهِ قَالَ كُمَا قُلْت بِطَهَارَة بَْلِهِ أكخت شُرْبَهُ وَلَوْ قُلْت بِطَهَارَة رَوْنِهِ لأبخت أَكُلَهُ وَلَا أَحَدَ يَفُولٌ يها. 
اه. 

َنَّ ظَاهِرَهُ أنَّ الطَّهَارَة وَالَلَ مُعَلَانِمَانِ يَلْرَمُمِْ الْقَوْلٍ بأَحَدِهمًا الْقَْلُ بالآحَرِء وَمِنْ الْمَشَايخِ مَنْ قَالَ 
ِتَجَاسَةٍ سُؤْرٍ الْحَمَارٍ دُونَ الْأَنَانِ؛ لِآَنَّ الْحَمَارَ يُتَجَسن فَمُهُ بش بِشَمَ الْبَوْلِ وَفٍ الْبَدَائِع؛ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدِ؛ 
لِأَنُّ أَمرٌ مَؤْهُومٌ لا يَغْلِبُ وجْودُهُ قا يُؤَئْرْ في إرَالَةِ النَّابتِ وَقَالَ قَاضِي خان: وَالْأَصَحُ أَنُّ لا فَرْقَ 
بَيْتَهُمَا وَلَمّا كه نَبَتَ الْحكُمْ في الْجَمَارٍ ثب تَبَتَ في الْبَغْلِ) ِأَنهُ مِنْ نَسْلِهِ فَيكُونُ بمَنَِْبهِ قَالَ الربْلَعيُ هَذَا إذَا 
كانت أُمُهُ أَتانَا فَطَاهِرْءٍ لِأَنّ الْأمّ جي الْمُعْمَبَرَهُ في الحَكُم, وَإِنْ كائّث قَرَسَّا فَفِيهِ ِشْكَالٌ لِمَا ذَكَرْا أَنَّ 
الْعبْرََ لِلذُمَ ألا ترَى أَنَّ لنب لو ترا عَلَى اق فولَدَتْ وَلْبَا َل أكْله وي في الْأْجية فَكانَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلّة: لا يَفْمَضِي نَجَاسَةَ السُوْرٍ لِمَا قَدَّْنا) أي مِنْ سُقُوطِهَا لِلصَرُورَة (قَوْلَ: أنه لَوْ وْجِدَ الْمَاء 
لْمُطْلَقْ إ) بََائُهُ كُمَا في بَعْضٍ الشرُوح أَنَّ مَنْ تَوَضّا بِالسُؤْرٍ الْمَشْكُوكِ إِذَا أخدث فَقَدْ حَلَ الْحَدَتْ 
بالرَأْسِ أَيْضّاء فِإِذَا تَوْضّأ بَعْدَهُ بالْمَاءِ الْمُطْلق وَمَسَح رَأَسَهُ تَكُونٌ بِلَُّ الْمَاءٍ الْمُطلَق عَلَى رأَسِهِ 
مَشْكُوكا أَبْضا لإصَاببه إِيهُ قلا يُرْقَعُ الحَدَتُ الْمُعَيَفَنْ؛ لأَنَهُ مَشْكُوكٌ, وَالشَّكُ لا يَرْفْعُ الْيَقِينَ فَيَجِبْ 
عَسْلْ َه يا الَْغْت فَلَمَا وَيبْ دَلَ عَلَى أن السك في طَهُورييه لا في طَهَاريِهِ (قَولَُ: وَعلِمَ أنضًا 
صَعْفُ مَا في فَتَاوَى فَاضِي خان ) قَالَ في النَفْرِ لِقَائِلٍ أَنْ يمَعَ فَوْلَه؛ لِأَنَّ الشّكّ إل بِأنَّ الشَّك في 
الطّهُورَ لا يَسْعَلَرِمُ الشّكّ في الطَّهَارَةِ بخلافٍ الْعَكْسِ كما هُوَ ظَاهِرٌ فَمَا في الْحَنِيّة ة لَهُ وَجْهٌ وَحِيةٌ اه. 
كِنَ قَوْلَ الْمُوَلَفِ؛ٍ لِأَنَهُ لا إِفْسَادَ بالشلكٌ بَفِيَ وَارِدُ؛ٍ ِأَنَّهُ حَيْثُ خُكمَ عَلَيْه بالشَّكٌ في الطّهَارَة كَبْفَ 
يَفْسْدُ الْمَاءْ التَبِتَُ طَهَارَئهُ بِيَِينِ عَلَى أَنَُّ حَالِفْ لِمَا ذكَرَهُ الْمُوَلَْ أَوَلَا من اتَقَاقِهِمْ أَنَهُ عَلَى طَاهِرِ 
الَوايَة لا يُتَجَمن الْمَاءَ اللّهُمَ إَِا أَنْ يرَادَ با في الخَائِيّةِ من أَنّهُ يُفْسِدُ الْمَاءَ أي يَرْفَعْ طَهُورِيَعه تآمَلْ نم 
أت المصْربح بدا لتيل في الَماحَايّة ميا إلى بغض الْمَشَايخ. 


(قَوْلُهُ: وَبِهِ انْدَهَعَ مَا في البَهَايَة !1) َالَ في التَهْرِ وَلَا يخْقَى أَنَّ الدَفْعَ إِنَا يَمُ عَلَى تَفْدِيرٍ سَبْق 
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يكُون مَأْكُولًا عِنْدَهُمَا وَطَاهِرًا عِنْدَ أي حَِيقَة اغتَارُ َم وَفي الَْبَِ ذا نا الحُمَارُ عَلَى الرَمَكَة لا 
الرّمَكَةُ وَهِي الْقَرَسُء وَهِيَ الِْرْذَوْنَهُ تُتَخَذُ لِلتّمْلٍ كد في الْمُغْربٍ وَيمْكِنُ الجَوَابُ عَنْ الْإشْكالٍ بِأنَّ 
الْبَغْلَ لَمَا كَانَ مُعََلَدَا مِنْ المَارٍ وَالْفَرَسِ فَصَارَ سُؤْرْهُ كسْؤْرٍ فَرَسٍ اخْتَلَطً بِسْؤْرِ الحَمَارٍ فَصّارَ 
مَشْكُوكا ذكْرَهُ في مِغراج الدَرَايَةِ وَغَيْرِهِ وَدَكَرَ مِسْكِينٌ في شَرْح الْكِتَاب سُوَالَا فَقَالَ: فَإِنْ قلت أَئْنَ 
ذَهَب فَوْلَك الْوَلَدُ ب الْأمّ في الل وَالخُرْمَةٍ فلك ذلك إذا يَغِْبْ شَبَهُهُ الأب أَمّا إِذَا غَلَبَ 
شَبَهُهُ فلا اه. 

ذا سَقَط أَيْضًا إِشْكَالٌ الرَبْلَعِيَ كما لا يخمَى وَقَالَ حَمَالُ الدِينِ الرَازِيَ سَارِحُ الكتاب: الْعَالُ أَرْبَعَة 
عل يوْكلُ بالإخماع, وَهْوَ الْمُمولَدُ من حمارٍ وَحْشِي وَبَقَرَة وغل لا يوْكلَ بالإخماع, وَهُوَ الْمُموَلِدُ من 
أتَانٍ أَهْلِيٍ وَفْحْل وَبَعْلَ يُؤْكلُ عِنْدَهْمَاء وَهُوَ الْمُمَوَلَدُ مِنْ فَحْلٍ وَأَنَانِ حمارٍ وَحَشِيّ وَبَغْلْ يَنْبَغِي أَنْ 
يُؤْكل عِنْدَهمَاء وَهُوَ الْمعولَدُ من رَمَكَة وَحمارٍ أَهْلِيَ اه. ْ 

َف التوَاٍِ لا يَلُ شُرَبُ قا شَرب منْهُ المَارٌ وقَالَ ابْنْ مقاِل: لا بم به قَالَ الْقَقِيهُ أو اللَيْثِ: هَدَا 
خِلافٌ قَوْلٍ أَصْحايئا ولو أحَدَ إِنْسَانَ بدا لفل أَزْجو أَنْ لا يَكُون به بأ وَالاخباط أَنْ لا يَشْرب 
كدًا في فح الْقَدِير وفرع في الْمُحِيطٍ عَلَى كَوْنِ سُؤْرٍ الْمَارٍ مَشْكُوكا ما لو اغْمَسَلَتْ بِسُْؤْرٍ الَمَارٍ 
تنْقَطِعْ البَجْعَةُ ولا تَلُ لأذَروَاج؛ لِأَنّهُ مَشْكُوك فِيه, فَِنْ كَانَ طَاهِرًا فلا رَجْعَة وَإِنْكَانَ يسا 1 يَكْنْ 
مُطَهرَا فَلَهُ الَجْعَةُ فَِذَا اخقمل الْمَطَعَتْ اختيّاطًا وَلَا تك لِعَيرهِ اخْتِياطًا اه. 


(قَوْله: تَوضّاً به وَتيَمَمَ إن فُقدَ مَاءْ) أَيْ تَوَضّأً بِسْؤْرهما وَتَيَمَمَ إن 1 يجَدْ ماءَ مُطَلَمًا يَعْني يجْمَعُ بَيَْهُمَا 
وَالْمُرَادُ بالجُمْع أَنْ لا تَْلْوَ الصّلَاةُ الْوَاجِدَةُ عَنْهُمَاء وَإِنْ كَ يُوجَدْ الجَمْعْ في حَالَةِ وَاحِدَةِ حَقٌّ لَوْ تَوَضا 
بِسْؤْرٍ الَْمَارٍ وَصَلَّى نه أخدّث وَتَيَمُمَ وَصَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةً أَنْضًا جَارَ؛ٍ لِأَنَهُ حْمَعَ بَيْنَ الْوْضُوءٍ وَالنَيَمُم 
في حَقَ صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الصّحِيحْ كذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان فَأَفَادَ أن فِيهًا اختلاقًا وَف الجَامع 
الصّغير لِلْمَحْبُويَ وَعَنْ نُصَيْرِ بْنِ يخ في رَجْلٍ 1 يِذ إِلّا سْوْرَ المَارٍ قَالَ يُهُرِيق ذَلِكَ السْؤْرَ يَصِيرُ 
عَادِما لِلمَاءِ نم يَمَيَمَمُ فعَرَضَ فَوْلَهُ هَدَا عَلَى الْقَاسِمِ الصّفَارٍ فَقَالَ هو قَوْلْ جَيَدَ وَدَكرَ محَمَدٌ في نوَادِرٍ 
الصّلَاةٍ لو َوَضّا بسْؤْرِ امار وَتيمَمَ نح أَصَاب مَاءَ تَظِيقَا وَل يَعوَضَأْ به حَقّ ذَهَب الْمَاءُ وَمعَهُ سُؤْرْ 
الَْمَارٍ فَعَلَيْهِ ِعَادَةُ القَيَمُم وَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْوْضُوءٍ بِسُؤْرٍ الما لِأَنّهُ إِذَا كَانَ مُطَهَرًا فَقَدْ تَوْضّا 


به وَإِنْكَانَ يسا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوَصُوعُ لا في الْمَرّةِ الأول وَلَّا في التَنيَكذَا في البَّهاَةِ َف الخلَاصَةٍ 
وَلَوْ تيمم وَصَلّى ثم أََاقَ سؤْرَ المَارٍ يَلَْمُهُ عَادَةُ الَيَمُم وَالصّلَاة ِأَنّهُ يَمحَمّلْ أن سُؤْرَ المَارٍ كان 
طَهُورا اه. فَإِنْ قِِلَ هذا الطَِيِقُ يَسْتَِْمُ أَدَاءَ الصّلاة بِعبْرٍ طَهَارَةٍ في إخدى الْمَرَتبنِ لا تحَالَكَ وَهْوَ 
مُسْعَلِْمٌ للْكُفْر لِتَأَدِيهِ إلى الاسْتَخْمَافٍ بالدّينٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لا يجُورَ 

وَيَبْ الجَمُعْ في أَدَاءَ وَاجِدٍ قُلْنَا ذَّلِكَ فِيمَا أَذّى بِعَبْرٍ طَهَارَةٍ بِيَقِينِ فَأَمّا إذَا كان أَدَاؤُهُ بطَهَارَةٍ من وَجْهٍ 
لا لانْمَاءٍ الاسْتِخْمَاف؛ لِأنَهُ عَمِلَ بالشَرْع مِنْ وَجْهِ وَهَاهْنا كَذَلِكَ؛ لِأَنَكُلَ وَاجِدٍ مِنْ السُؤْرٍ 
وَالثُرَابٍ مُطَهَرٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْدٍ فلا يَكُونْ الْأَداءْ بِعيْرٍ طَهَارَةٍ مِنْكُل وَجْدِ فا يَلْرَمُ مِنْهُ الْكُفْرُ كُمَا 
و صَلَّى حَتَفِيٌ بَعدَ الْقَصْدٍ أو الُْجَامَة لا تجُورُ صَلاثة ولا ُكُفَرْ لِمَكَانٍ الاخبلاف. وَهَدَا أؤلى بخلافٍ 
ا لَوْ صَلّى بَعْدَ الْمَولٍكذَا في مِغرَاج الدَرَابَةِ (قَوْلَهُ: وأا قد صّحّ) أَيْ مِنْ الْمَذَكُورَيْنٍ وَثْمَا الْوْضُوعُ 
لا يجورُ الْمَصيرْ إلى التيَمُم مَع وجُودٍ مَاءٍ هُوَ وَاجِبْ الِاسْتغْمَالٍ فَصَارَ كَالْمَاءٍ الْمُطْلَقٍ وَلنَاه وَهُوَ 
لْآَصّحٌ أَنَّ الْمَاءَ إن كَانَ طَهُورَا قلا مَعْىَ لِلتَيَمُم تَقَدّمَ أ تأَخَر وَإِنْ 1 يكُنْ طَهُورًا فَالْمُطَهَرُ هُوَ 
النَيَمُمْ تَقَدَمَ أو تأَخَرَ وَوْجُودُ هَذَا الْمَاءِ وَعَدَمُهُ بمنْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِما يُجْمَعْ بَيْتَهُمَا لِعَدَم الْعلم بِالْمُطَهَرِ 
مِنْهُمَا عَيْنَا فُكانَ الاختِيّاطٌ في الجَمْع دُونَ 

[منحة الخالق] 

الي عَلَى الدَابَةِ وَفِيهِ تَرَذُدُ (قَْلَه: وَدَكُرَ مِسْكِينْ في شَرَحَ الاب !2) قَالَ في النَِرِ أقُولٌُ: و صَحّ 
ما قَالَهُ مسْكِينٌ خَرُمَ أكل الذَّنْبِ الذي وَلَدَنَهُ الشَّاةُ لِعَلَبَةِ شَبَهِ الأب وَقَدْ مَوٌ أَنَهُ حَلَالٌ وَمَا في 
الْمِغرَاج بُعْدٌ؛ لأَنَّ الاغتبار لِأذَمَ ممنوعٌ وَالظَاجِرُ أَنَّ جَوَارَ الأكُلٍ يَسْعَلِمُ طَهَارَةَ السُؤرٍ. 
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التَْتِيبٍ كذ الإختلافٌ في الاغْبِسَالٍ به فَعِنْدَئ لا يُشْتَرَطُ تَقْدِمُُ خلافًا لَهُ لكِنَّ الْأَفْصَلَ تَقْدِمُ 
الوْضُوءٍ وَالِاغْتِسَالٍ به عِنْدَنَاء وَفِ الخلاصّة اخْتَلَقُوا في الييّةِ في الْوْضُوءٍ بِسُؤْر الَْمَار وَالْأَحْوَطُ أَنْ 


ينوي اه 


(تَنْبِيةٌ) فيه ثلاث مَسَائِلَ الأول ما قَدَّمْتاهُ َو أَخْبَرَ عَدْلٌ أن هَذَا اللّحْمَ دَبِيِحَةُ الْمَجُوسِيَ وَأَخْبَرَ 


عَذْلُ آخَرُ أَنَهُ ذَبيحَةُ الْمُسْلِمء فَإنَهُ لا يَلُ أَكْلْهُ الَانَِةُ مَا قَدَمْنَاهُ َو أَخْبَرَ عَذْلُ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍ وَعَدْلُ 
آخَرُْ بطَهَارتِه, فَإِنَهُ بحَكُمْ بطَهَارتِهِ الثَالِئَُ مَا ذكَرَهُ مُحَمَدُ في كتاب الِاسْبِحْسَانٍ كما نَقَلَهُ في التَؤشيح لَو 
أخبَرَ عذلَ بل طَقام وَآخَرُ ميو فَإنَّهُ حكمْ يله وَهدَا اليه لِمَيَانٍ لْقرْقِ بن القاث, فَإنّ د 
يُشْتبَهُ الْأَصْل فيهَا أَنَّ البَرَيْنٍ إذَا تَعَارَضًا تَسَاقَطَاء وَيَبْقَى مَا كان تابنا قَبْلَ البرٍ عَلَى مَا كان قَفِي 
الْمَاءٍ قَبْلَ الخَبَرٍ النَابتِ إِبَاحَةٌ شرْبِهِ وَطَهَارتِه فَلَمّا تَعَارَضَ الدَّلِلَانِ تَسَاقَطَا فَبَفِي مَاكَانَ من الْإبَاحَةٍ 
وَالطّهَارَةٍ وف الطّعام كَدَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُوَ الِلُ فَوَجَب الْعَمَلْ به إذْ لَوْ تَرَحْحَ جَانِبُ الخرْمَةِ لم 
تَرْجِيح أَحَدٍ الْمُمسَاوتَينٍ با مُرَجح مع تَرْكِ العمل بالْأَصلٍ ولا يجورُ تَْجيح الخْرْمَةٍ بالاختَاط 
الام زيب اخبرِ بالل من خَيِ دلِيل» فَأما تعارْض أل الشّزع في حل الطقام وحُزْمه يجب 
تزجيح اخرْمَةِ تَْليًا لِنَسْخ الَّذِي هو خلافٌ الْأَصْل وَعَمَلَا بالاخباط الَّذِي هُوَ الْصْلْ في أمور 
الدّينٍ عِنْدَ عَدَم الْمَانِع؛ آَم مَسأَلَهُ اللّخم الأول فَإنَهُ لما تسَاقَطٌ الدَلِيَانٍ أَنْضًا بِالتَعَارْضٍ بَقِيَ مَا 
كَانَ تابنا قَبْلَ الذّبْح وَالتَابثُ َبْلَهُ حْرْمَةُ الأكل؛ لِأَنّهُ إِهَا يحَلُ كله بالذّبْح سَرْعَاء وَِذَا 4 يَقْبْثْ 
السَبَث المبيخ لؤفوع التّعَارْضٍ في سَبَبٍ الْإبَاحَةٍ بَقِي حَرَامَا كُمَا كانَ فَظهَرَ الَْدْقُ بَبْنَ التّلاث لكن 
ذكْرٌ الإِمَامُ جَلَالٌ الذين لازي في حَاشِيّةِ الِْدَايَةِ تَفْصِيلًا حَسَنًا في مَسْأَلَةِ الْمَاءِ تَسْكُن إِلَيْهِ النَفْسْ 
َكل إلَيْهِ الْقَلْبُ فَقَالَ فَِنْ قِيل إِذَا أَخْبَرَ عَذْلُ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءِ وَعَدْلُ آخَرُ بِطَهَارتِه 4 لا يَصيرُ الْمَاءُ 
مَشْكُوكا مَعَ وقُوع التَعَارْضٍ بَيْنَ الخبَرَْنِ ْنَا لا تَعَارْض ته لِأَنَهُ أفكن تزجيخ أَحَدِهماء فَإنَّ الْمُخْير 
عَنْ الطّهَارَةِ لَوْ اسْتَقْصّى في ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ أَحَذْت هدذًا الْمَاءَ مِنْ النَهْرِ وَسَدَدْت فَمَ هَذَا الْإِاءِ و1 
يخالِطَهُ شَيْءٌ أضْلًا رَجَحَْا حَبَرَُ لَيِه بالْأَصْل, وَإِنْ بَتى حَبَرَُ عَلَى الاسْتِضْحاب وَقَالَ كَانَ طاهِرًا 
اه. ْ 

وَآلَّذِي طَهَرَ بي أَنَهُ يُحْمَلْ كَلَامُ الْمَشَايخ عَلَى مَا إِذَا 1 يُبَّنْ مُسْعَنَدَ إِخْبَارِو فَإِذَا 1 يُبَينْ يَعْمَلَ بالَْصْلِء 
وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَإِنْ بَبنَ فَالْعِبْرَة لهَذَا لتفْصِيلٍ. 


(قوْلَُ: بخلافٍ تَبِيذٍ الئَمْرِ) يَعْني إِنْ فَقَدَ مَاءَ مُطَلَقًا وَل يَدْ إِلّا تبيدَ الثم فَانّهُ َعوْضَأ ولا يجْمَعْ بِيْنَهُ 
وَتَيْنَ اليم وَدَكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هنا إِمَا؛ لأَنهُ ما يجُورُ الْوْضُوءُ به عَلَى َأ أَوْ؛ لِأَنَّ نحَمَدَا لَمّا أؤجَب 
الجْمْعَ صَارَ عِنْدَهُ مشْكوكًا فيد فَشَابَة سْؤْرَ الممَارٍ كذ قِيل لكِن لا يخقَى صَعْفُ القاي؛ أن الْمُصَيَفَ 
جَعَلَهُ محَالِعًا ِسْؤْرٍ الحُمَارٍ نه اغلَم أَنَّ الْكَلَامَ هَاهْنَا في ثََانَةِ مَوَاضِعَ: 

الْأَوَلُ: في تَفْسبره الدَّانِ في وَقبِهِ الَالِثُْ في كمه أَما الْهَولُ فَهُوَ أنْ يُلقِي في الْمَءِ مُيراتِ فَيَصِيرْ 
َقِبقًا يِل عَلَّى الْأَعْضَاءٍ خلوًا غَيْرَ مُنكر ولا مطبُوخ, وَإِنَا فُلنَا حلوًاء لِأنَهُ َوضَا به قَبْلَ خوج 


ِأَنَهُ حَرَامٌ وَإِعا فُلْنَا غَيْرْ مَطبُوخ؛ لِأَنَهُ و طبخ فَالصَّحِيح أَنَهُ لا يُمَوْصَأُ به إذ الثَارُ قَدْ غَيّرَنهُ حلَوًا 
كَانَ أؤ مُشْتَدًَا كُمَطْبُوخ الْبَاقَِاءٍ كذ في الفتشوط 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: فليا لِلشّسْخ الَّذِي هُوَ خلاف الْأَصْل) بَيَائه أن قَبْلَ اَْعتةِكَانَ الْأَصْلْ في الْأَسْيَاءٍ الإباحة 
فلو علا الفيبح متآخرا يلم تراز التسخ؛ لأنّ الحاظر يكو ناسحا للإباخة الأطلية ث2 القبيخ 
يَكُونُ ناسحا لحار وَل علا لطر متَأََرَا لا َم إلا َس واد لأَنَّ ابي لبقا الإباعة 
الأَصِلِيّةِ وَالَاظِرَ نَاسِمٌ وَالْأَصْلْ عَدَمْ التَكْرَارٍ وَف هَذَا الْكَلَام مَبْسُوطٌ في حَوَاشِينَا عَلَى شَرْح الْمَمَار 
(قَوْلهُ: كن ذكرَ الإمَامُ جَلَالُ الدِينِ !2) أَُولٌ: وَعَلَيْهِ جَرَى صَّذْرٌ الشَرِبعةٍ في التُنقيح» وَفي تير 
الْمُحَقَّق ابن الْحْمَامِ أَنُّ لا بد من السُوَالٍ عَنْ مَبْتاُ لبُعْمَلَ بمْقْمَصَاهُ إِنْ ل يَتَعَذَرْ السُوَالُ وَعِبَاَةُ صَدْرٍ 
الشَرِيعَةٍ هَكذَا إِذَا أَخْبَرَ بطَهَارَةٍ الْمَاءِ وَنَجَاسَتَه فَالطّمَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَفيا لكِنّهُ تمل الْمَعْرفَة الدَلِيلٍ 
فَيَسْأَلُ, فَإِنْ بين وَجْه دَلِلِهِ كَانَ كَالإنْبَاتِ وَإِنْ 4 يُبيَنْ فَالتَجَاسَةُ أؤْلى وَقَالَ في التَؤْضِيح هَذًا نَظيد 
التَفي الذي مَل مَعْرِفَمُُ بالدَلِيلِ وَيَْمَلْ بنَاؤْهُ عَلَى الْعَدَم الْأْلِيَ؛ لِأَنّ طَهَارَة الْمَاءٍ قد تُذْرَكُ 
بظاهِر الْحَالٍ وَقَدُ تُذْرَكُ عِيَانَ بآنْ غَسَلَ الإاء بمَاءٍ السسَمَاءِ أ الْمَاءِ الْجَاري وَمَكَذَهُ بأَحَدِهِمًا و1 يَحْبْ 
عَنْهُ أَصلًا و1 يُلاقه شَيْءٌ تجسن فَإِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍ وَالْآخَرُ بِطَهَارَتِه فَإِنْ تَسَّكَ بِظَاهِرِ 
الَالٍ فإِخْبَارُ النّجَاسَةٍ أؤلى وَإِنْ تَسَّكَ بِالدَلِيلٍ كان مِثْل الْإنْبَاتِ اه. 

(قوْلَهُ: فإِذَا 4 ُبَينْ لَْمَلَ بِالْأَصْلٍ) أَيْ فَالْعَمَل بالْأَصْلٍ أل أ فَالأُولى الْعَمَلْ بالأصْلٍ أ الْعَمَلُ 
كن وَالظَفُ حَبَرَ وَامجْمْلَهُ عَلَى كُلّ جَوَابُ الشَرْطٍ عَلَى تَقْدِيرٍ الْمَاءِ (قَولُه: وَإِنْ بين فَالْعبرَ لجا 
الفصِيلٍ) لا يقى أن لمفْصِبل السَابق هو إن بن ديل الطّارة د به ون ل بين فبقدمْ إخباز 
التَجَاسَةِ فَمَا مَعْىَ فَوْلِهِ: وَإِنْ بَيَنَ فَالْعِبْرَة َدَا التَفْصِيلٍ تأَمَل. 
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وَالْمُحِيطٍ يَعْني بلا خلاف بَيْنَ التَلَانَةَ وَهُوَ الْأَليَقْ با قَدَّمْنَاُ من أَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مْقَيّدَا بالطّبْخ إِذَا 1 
يُقْصَّدْ به الْمَُالََهُ في التَنْظِيفٍ وَبهِ يَطْهَرُ ضَّعْفْ مَا صَحَحَهُ في الْمُفِيدٍ وَالْمَِدٍ أنه تحور الْوْضُوءُ به 
بَعْدَمَا طَبِحَ وَقَدْ ذَكْرَ الرَيْلَعِنُ أَنَّ صَّاحِب الْدَايَةِ وَفَعَ مِنْهُ تنَاقْض فَإِنَهُ ذكَرَ هُنَا أَنَّ الثّارَ إذَا غَيرنَهُ 


يجُورُ الوْضُوءْ به عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ لجاز شُرْبهِ وَدَكَرَ في بخثِ الْمِيَاهِ أنَهُ لا يجُورُ الْوْصُوءْ با تَغيّرَ بالطّنخ 
اه ْ 
وَل يخْقَى نُبُوتْ الخلّافٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ اختلاف التَصْجيح يُنْبُِ عَنْهُ فَكَانَ فيه روَايَتَانِ 
فَبُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صَاجِب الْدَايَةِ نَفْلَ الروَابَةِ في الْمَْضِعَيْنِ فا تَنَافْضَ حَيْتُ أَمْكن التَوفِيقٌ 
ا ل ال | 
تيذٍ الثَمْرٍ تَابت بخلاف الْقِيّاس بِالْحَدِيث؛ وَلَذَا لا يجُورُ عِنْدَ القُدْرَةٍ عَلَى الْمَاءٍ الْمُطْلَقِ فَلَا يُقَاُ 
عَلَيْهِ غَيْرْهُكَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ. 

وََمّا الَان: قَالَ أَبو حَيقَة: كُلْ وَفْتِ يَجُورُ التَيمُمْ فيه يَجُورُ التَوَضُوْ به وَإِلّا فَلَاكُذًا في مغْرَاج 


7 


الدَرَايَةَ وَأَمّا النَالِتْ قَفِيه ثلاث روَايَاتٍ عَنْ أَنى حَِيقَةَ الأول, وَهُوَ فَوْلّهُ الْأَوَلَ أَنَهُ يُعَوَضَّأ به جَزْمًا 


وَاخَْارةُ في عَايٍَ ايان ورَجَحَة وَالَاِئَُ أَنّهُ َم ولا َُوَضَا به فَوَْهُ ادر وَقَذ رججع َيِه وَهْوَ 
الصّحِيح وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسْفَ وَالشَافِعِيُ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وََكْكَرُ الْعُلَمَاءٍ وَاخْتَارَهُ الطّحَاوِيُ وَحْكِي عَنْ 
أبي طَاهِرٍ الدَبَاس أَنَهُ قَالَ إِغا تلفت أَجْوبَةُ أي حَدِيقَةَ لاخبلافٍ الْأَسِْلَد فَإنَهُ سْبِلَ عَنْ التَوَضُوْ به 
ِذَا كائث الْعَلَبَةُ لِلْحَلَاوَةٍ قَالَ يُعيَمُمْ ولا يُكَوَضَّأْ به وَسْئِلَ مَرَةَ إذَا كانَ الْمَاءُ وَالخَلَاوَةُ سَوَاءَ قَالَ يَجْمَعْ 
هما وَسِْلَ مر ذا كاتث الْعَلَُ ِلْمَاءِ فقَالَ وض به ولا يَُيَمَمْوَباجْملَةٍ فَالْمَذْهَبْ الْمُصّحَحْ 
الْمُخْتَارُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدََ هُوَ عَدَمُ الجوَازِ مُوَافَفَةَ ِأئِمَةِ الثَلاثِ فَلَا حَاجَةَ إلى الِاشْتِعَالٍ بحَدِيث ابْنٍ 
مَسْعُودٍ الدَّالِ عَلَى الجَوَازِ مِنْ «قَوْله 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: بَِيثٍ ابن مسغودٍ) هُوَ ما رَوَاهُ أو رَافِعِ وَانْنْ لقي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - 
«أنَ الي - صَلَّى الله علي وسَلَمَ - حَطب ذَاتَ لَبْلَةِ نح قَالَ لِيقُْ معنا من 1 يَكُنْ في قَلْيهِ غْقَالُ 
ذَرةٍ مِنْكِبْرٍ فَقَامَ ابن مَسْعُودٍ فَحَمَلَهُ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ - مع نَفْسهِ فَقَالَ عَبْدُ الله 
ْنُ مَسْعُودِ: حَرَجْنَا مِنْ مَكَةَ وَخَطّ رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَوْلِي خَطًا وَقَالَ لا تَخْرُجْ من 
هَدَا الخْطِ فنك إِنْ حَرَجْت مِنْهُ 1 تلقن إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ نح ذَهَب يَدْعُو الِنَّ إلى الإسْلام وََفَْا 
الْقُرَآنَ عَلَيْهِمْ حَىّ طَلَعَ الَْجْرُ فَقَالَ لي هَل مَعَك مَاءٌ أَنَوَضَّأ به فَقُلْت لا إلا تبيدُ التثَمْرٍ في إدَاوَةٍ 
فَقَالَ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - كرةٌ طَيَبَة ومَاءْ طَهُورٌ فَمَوَضّاً به وَصَلَّى الْمَجْرَ» وَوَجْهُ قَوْلٍ أبي 
يُوسُفَء وَهُوَ قَوْلْ الشَافعِيَ العمل بآ الَيمُم فَإنَّهَا تقل التَطْهِيرَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءٍ الْمُطْلقٍ إلى القُرَابِ 
َي لتم لس مَاءً مُطَلًا فيكُونُ الحديث مَزدُودًا ينا ويا فى من هذا الحدِيثٍ أو مَنْسُوحًا يخا؛ 


لِأَنَّهَا مَدَِيَةٌ َه وََْلَهُ الِنَ كائّث بَكَة فإِنْ قِيل نَسْحْ السْنَةِ بِالْكَِابٍ لا يجو عِنْدَ الشَافِعِيَ فَكُيْفَ 
َ يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بأنهُ مَنْسُوحٌ بَآيَةِ النَيَمُم 

أجيب بأ لِك جَوَابُ أي يُوسف خامكة صَةَ وَالْمُشْتَرَكُ بَيْتَهُمَا هُوَ الْعَمَلٌ بَيَةِ النَيَمُم وَعِنْدَ تُحَمّدٍ يجْمَعْ 
بَيْنَهُمَا؛ٍ لِأَنَ في الْحَدِيثِ اضْطِرَابً؛ لِأَنَّ مَدَاوَهُ عَلَى أبي َيْدِ مَوْلَ عَمْرِو بْنِ الخحَارثِ وَأَبُو رَيْد كَانَ 
حجْهُولا عِنْدَ التَقَلَِ؛ وَلِأَنهُ رُوِيَ عَنْ أب عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ أَنَُّ قل هَل كان أَبُوك م مَعَ اليّيَ 
- صَلَّى الله ا 1 مَعَ البّيّ - صَلَى الله ع وس - لَيْلَهَ النّ 
لَكَانَ فَخْرًا عَظِيمًا وَمَنْقَبَةَ مَنْقَبَة لَهُ وَلِعَقِبهِ بعْدَهُ فَأَنْكُرَ كَوْنَ أببه مَعَ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - وَل 
كَانَ لَمَا خَفيَ عَلَى ابه وَفِ القاريخ جَهَالَةٌ نَامَةٌ نه م اخْتَلَفُوا ف السّاخ هَذَا الحديث ججَهَالَةَ القاريخ 
فَقَالَ بَعْضْهُمْ نسِحَ ذَلِكَ بَابَةِ النَيَمُم وَقَالَ بَعَْضُهُمْ 4 يُنْسَخْ فَيَجِبْ اختيّاطًا فُلَنا لَبْلَهُ النّ كَانَتْ 
غَْرَ وَاجِدَةٍ يَعْني أَنَّهَا تكَرَرَتْ فَالَ في النَيسِيرٍ إِنَّ اللنَ أنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
دَفْعَتَيْنِ فَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ الدَّفْعَةُ الثَانَِةُ في الْمَدِيئَةِ بَعْدَ آي التَيَمُم قلا يَصِحُ دَعْوَى التّسْخ وَالْحَدِيتُ 
مَشْهُورٌ عَلِمَتْ به الصَّحَابَةُ على - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - رُوِي عَنْهُ الْحَدِيثُ أَنَهُ قَالَ الور يل الَمْر 
لو اا ل » و عن عند الله ا كد ار 0 بتبيذ ”0 
ا 0 
عَلَى الكتَابٍ قَالَ أَبُو حَِيَةَ إِنْ اشتبَة كَوْنُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- لَه اَن في الاب ما يَحُفِي الاغمَاد عل وَهُوَ روَايةُ مَل لكا من المحائَة 

وَفَوْلهُ ُو رَيْد تجْهُولٌ قُْنَا لا بل هُوَ مِن كبار التَابِعِينَء وكَانَ مَعْرُوفًا وَقَالَ نحَمَدُبْنْ إسمَاعِيلَ الْبُخَارِي: 
َنِْثْ كَوْنَ عَبْد الله ْنِ مَسْعُودٍ م مَعَ البِيّ - عَلَيْهِ السّلَامُ - بِانّي عَشَرَ وَجْهَا وَمَعْىَ قَوْلٍ انه إَِّهُ 4 
يَكْنْ مَعَهُ أَيْ 1 يَكْنْ مَعَهُ حَالَةَ الخطّاب وَالدَّعْوَةٍ بَْكَانَ دَاخْلَ الْحْطّ وَالدَّلِيل عَلَى أَنَهُ 


)144/1( 


- عَلَيْهِ السام - لَه لَيْلَهُ الجن مَا في إِدَاوَتكَ قَالَ تَبيدُ قر قَالَ كَرَةٌ طَيبَةٌ وَمَاءْ طَهُور» أَخْرَجَةُ أَبُو 
دَاوٌد وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ؛ٍ لِدَنَّ منْ : الفلماء مَنْ تكلم فيه وَضَعَفَهُ وَإِنْ أجيت عَنْهُ يما ذكَرَهُ الرْلَعِيُ 
المخرج وي وَعَلى نفدي صِحْيه هو منشوخ بآية اليم أرما إِذْ يمدي وعَلَى هذا مَشّى 
جمَاعَةُ من الْمتأَجرِينَ فَإِذَا لِمَ عَدَمْ جَوَازِ الْوضُْوءٍ به عُلِمَ عَدَمْ جَوَازٍ لْغسْلٍ به وَاخْتَلَهُوا عَلَى قَْلٍ 


مَنْ يُجِيرُ الْوْضُوءَ به في جَوَازٍ الْقْسْلٍ بِهِ قَصّحَحَ في الْمَبْسُوطٍ جَوَارَه وَصّحَحَ في الْمُفِيدٍ عَدَمَهُ وا 
فَائِدَةٌ في التَصْحِيحَيْنِ بَعْدَ أَنْكَانَ الْمَذْهَبُ عَدَمَ الجوَازِ به في الَدِيكَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا رَجَعَ عَنْ 
َوْلٍ لا يَجُورْ الأَحدُ به كما صَرَّحَ به في التؤْشِيح وَتُشْتَرَطُ اليه لَهُ عَلَى قَوْلِ من يِيرُ الْوَضُوءَ به وَلَا 
يق أن سُوْرَ الما مُقَدَمَ عََيِْ عَلَى الْمَْهَبِ وَعَلَى الْقوْلِ الْأوَلٍ ُقَدَمْ ليد وعندَ نحَمَدِ يمع 
ِتَهُمَا مَعَ التَيَهه 

ذا سَرَعٌ في الصّلاةٍ بلقَيَمُم ثح وجَدَهُ فهو كَالْمغْدُومِ عَلَى الْمَذْهَب وَعَلَى الْأَولِ يقْطعهَا وعِنْدَ نحْمَد 
بَحْضِي فِيهًا وَيُعِيدُهَا بالْوْضُوءٍ بِهكمًا لَوْ وَجَدَ سُؤْرَ حمارٍ, فَإنَهُ تنْضِي وَيُعِيدُهَا به بالاتَمَاقٍ وَلَوْلَا عِبَاره 
الْوَاف - أَصْل الكتاب - لَشَرَخْته بِأَنَّ الْمُرَادَ أن التِّيدَ نُحَالِفْ لِسْؤْرٍ الحُمَارٍ حَيْتُ لا يَجُور الْوْضُوءْ به 


- 


ذهب إِلَيّْه أبو حَبِيفَةَ أَوَلّا اغْتَمَدَ عَلَّى حَدِيثْ ابن مَسْعُودٍ لا أَصْل لَهُ اه وَآَللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَغلّم. 


(بَابُ المَيمُم) الْبَابْ لَعَةَ النَّوعٌ وَعْرْهًا نوْعٌ مِنْ الْمَسَائِلٍ اشْعَمَلَ عَلَيْهَا كتَابُ, وَلَيْسَتْ بِفَصْل وَالنَيَمُ 
مطل الْقَصْدٍ بخلافٍ الج فَإنَهُ الَْضْدُ إلى مُعَظَم وَسَوَاهِدُهمَا كبيرة وَاصْطِلَاحًا عَلَى مَا في شرُوح 
ةالقم إلى الصعيدٍ لطر طهر وعلَى م في البدائع وعرِ ايغال الصّعِبدٍ في غطونن 
َنْصُوصَينٍ على قَصدٍ التَطهِر بشرائط عَخصُوصةٍ وَزيَفَ الول بن الْقَضد سَرْط لا كن الثاني بأل لا 
يشرط امال جزءِ من الْأَْضٍ حَقٌ يجوز بالحجر الْألّس فال أَنّهُ اسم لمسئح الْوَجهِوالَْدَيْنٍ 
عَلَى الصّعِيدٍ الطِّرٍ وَالْمَصْدُ سَرْطُ؛ لِأَنَّهُ الََهُ وَلَهُ كن وَصُرُوطٌ وَحْكُمْ وَسَبَبْ مَشْرُوعِيةِ وَسَبَبْ 
ووب وَكيْفِيّةٌ وَدَلِيلَ أَمّا ركنُ فَشَيْئَانِ الْأَوَلُ صَرْبَعَانِ صَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَة لِْيَدَينٍ إلى الْورْفَفَينٍ وَالئَان 
اسْتِيعَابُ الْعُصْوَيْنٍ وَفي الْأَوّلٍ كلام تذَكْرْهُ إنْ شَاءَ الله عا وَأَمّا سَرَائطُه أَغني سَرَائْطً جَوَازِهِ فَسَكَأقٍ 
في الكتاب مُفَصّلَة وَأَمَا حَكُمُةُ فَاسْيَاحَةٌ مَا لا يل إلا به وَأَمّا سَبَبْ مَشْرُوعِييهِ َمَا «وَقَع لِعَائِسَة 


ال 2 و لقسه ب أنه اي سر كقمة ا ررة قر راع ات لدت * ره رع 
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في عَرْوَةٍ بي المُصْطلِقٍِء وَهِيَ غَزْوَة المُرَبْسِيع» وَهُوَ مَاءْ بتَاحيّةِ قَدِيدٍ بَيْنَ مَحْة 
ا ا ا ا ا 8 2 ايم 51 
وَالمَدِينَةِ لما أَضَّلت عِقدَ ها فبَعَتْ - عَليْهِ السّلامُ - في طلبه فحّاتت الصّلاة وَلِيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 


أغْلَظَ أو بكْرٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - عَلَى عَائِشَةَ وَقَالَ حَبَممْتٍ رَسُولَ اللو - صَلَى اله علَيِْ وسَلّمَ - 
وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ فَتزْلَتْ آيَةُ النَيَمُم فَجَاءَ أُسِيد بْنْ الحَصَيْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ مَا أكثرٌ بَرَكنَكُمْ يا 
آلَ أبي بَكْر» رَوَاهُ البْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَقَالَ الْقُرْطُيُ: َزْلَثْ الْآيَهُ في عَبْدٍ الرحمَنِ بْنِ عَوِْفٍ أَصَابَمْهُ 
جَتَابَةُ وَهْوَ مَرِيضْ فَرْخْص لَهُ في الَيَمُم وَقِلَ غَيْرْ ذَلِكَء وَأَمّا سَبَبْ وجوه فَمَا هُوَ سَبَبُ وُجُوبٍ 


أَصلِهِ المُتَقَدّم وَأَمَا كيْفِيتُهُ فَسَتَأْنء وَأَمَا دَلِيلَهُ فَمِنْ الكتاب في آيَتَيْنِ في سُورَةٍ اليّسَاءٍ وَالْمَائَدَةِ وَهمًا 
عكوفونى ا2 اه 2 5 د 10 اه ى, يك ف هماه ده 82 00 
مَدَنِمَئَانٍ وَمِنْ السّنة فَأحَادِيتْ منهًا مَا رَوَاهَ البُخَارِي وَمْسْلِمٌ «عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ 


[منحة الخالق] 

مَعَهُ مما رُوِيَ أن ابن مَسْعُودٍ رأى قَوْمَا يَلْعبُونَ الْكُوفَة فَقَالَ مَا ََيْت قَوْمًا أَشْبَه بالنَ الّذِينَ ائنهم 
مع رَسُولٍ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِوسَلّم - لَبْلهَ لمن من هَؤْلاءِ كذَا في مَنْسُوطٍ شَيْحَ الإشلام وَالجَامِع 
الصّغير لِلْمَحْبُوِيَ كا في البَهَايَة وَالْعنايَة. اه. فَرَائَدُ. ْ ا 
(قوْلّ: وَلَمَدْ أَنْصّفَ الإمَامُ الطّحَاوِيٌ !2) قَالَ الْعَلَامَهُ وح أَفَنْدِي في حَوَاشِي الدُّرَرٍ بَعْدَ تَقْلِ كلام 
الطَّحَاوِيَ أَقُولُ: حَاشَاهُ ثم حَاسَاهُ نم حَاسَاه أَنْ يَبِْيَ سَيْنَا في دِينٍ الله تعَالَى عَلَى مَا لا أَصْل لَهُ بَل لَه 
أصْل أَصِيل عِنْدَهُ فَاْحَدِيتُ بِاليِسْبَةِ إِلَيْهِ صَحِيحٌ, وَإِنْ كَانَ بِاليَسْبَةٍ إلى غَيْرِهِ صَعِيفًا فَالْعِبْرةُ في هَذَا 
الَْابٍ يري الْمُجْتَهِدٍ لا بِرَأي غَيْرِهِ وَقَوْلَهُ لا أَصْل لَهُ مَرْذُودٌ؛ لِأَنَهُ مُشعرٌ بأنّهُ مَؤضُوع, وَلَيِسَ كَذَلِكَ 
أن غَايَة ما قبل فيه إِنّهُ صَعِيفْ» وَهْوَ غَيْرُ الْمَْضُوع عَلَى أن الْحسْن وَالصّحَةَ وَالضّغْفَ باغتار 
السَنَدِ ظَنا عَلَى الصّجيح أَمًا في الوَاقع فَيَجُورُ ضَعْفُ الصّجيح وَصِحَةُ المَّعِيفٍ فلا نَفْطَّعْ بصِحَة 
صّجيح وَلَا ضَّعْفٍ و لِإِخْتَمَالٍ أن يَكُونَ الْوَاقعْ خلاقة 2 أنَّ الْحَدِيتَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ 

عَلَى من قَلَدَه أن يأحدَهُ لْقَبُولٍ وَلا يفت إلى قَولِ من صَعَفَه بَعدَهُ وَكُم في ثب الْفِفهِ من 
الاختجَاج يذل ذَلِكَ عَلَى أن مَنْ تكلم في الْحَدِيثٍ الْمَذُكُورٍ كالدارقطني أَبْهَمَ اجرح وَالصّحِيحٌ عَدَمْ 
حَيْتُْ كان الْحَدِيتُ تابنا قَمَا سَبَبُ رُجُوعِهِ عَنْهُ قُلْت أفْرٌ طَهَرَ لِلْمْجْتَهِدٍ مِنْ النَظَرِ إِلى الدَّلِيلٍ ألا تَرَى 
أنَّ الشافِعِيَ - رَحمَُ اللَّهُ - رَجَعَ عَنْ مَذْهَبٍ مُسْعَقِلَ بَعدَ تَذْوِيبهِ وَعَايَةُ ما يُقَالُ هْا إِنّهُ طَهَرَ لَهُ أن آية 
اليك تتأخرة عَن لَبْلةِ للحن هي تايسخة له اه مُلَحْصًا. 


[بَابُ التَيَمُم] 
[أركان العَيمُم] 
(بَابُ الَيْمُم) 
(قَوْل: عَلَى الصّعِيدٍ الطّاهِرٍ) كان عَلَيْهِ َنْ يَقُولَ الْمُطَهَرٍ كُمَا 
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َالَ بَعتَي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ا ا 
الع ل الاك رد بلست اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الات الي 
َهُ فَقَالَ إِا كان يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكذًَا نه ضَرَب بِيَدَيْه الْأَرضَ ضَرْبَةَ وَا< جِدَةٌ م مَسَحَ 

الشّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْه وَوَجْهَهُ» . 

اغلم أن الَيَمُمَ 1 يكن مَشْرُوعًا لِعيْرِ هذه الْأمَهَ وَإِعّا شرع يُخصة لَنا وَاليُخْصَةُ فيه مِنْ حَيْتُ الْآلهُ 
حَيْتُ اْمَقَى بالصّعِيد الَذِي هو مُلَوْتْ وف حَلّهِ بسَطْرٍ أغضَاءٍ الْوْصُوءِ كدَا في المُسْمَضفى. 


(قوْلَهُ: يَعَيَمَمُ لِبِعْدِهِ مِيلّا عَنْ مَاءٍ) أَيْ يَعَيَمُمْ الشّخْصُ وَهَذَا شُرُوعٌ في بَيَانِ شَرَائِطِهِ فَمِنْهَا أَنْ لا 
يَكُونَ وَاجِدًَا لِلْمَاءِ م يفي لهاي ي الا الي تَفُوتُ إلى خَلْفٍ وَمَا هُوَ من أَجْرَائِهَا لِقَوْله 
تَعَالَ [فَلَمْ تجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا1 [الدساء: 43] وَغَيْرْ الْكاف كَالْمَعْدُوم وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعىٌ: 
يَلْرَمْهُ اسْتِعْمَالُ الْمَوْجُودٍ اليف للبَاقي؛ أن مَا َكرَةٌ في التَفي ف فَْعُمُ وَقِيَاسّا عَلَى إَِالَِ بَعْضِ 
النجَاسَةِ وَسِبْرِ بض الْعَوْرَةِوكَاجَمْع في حالَةٍ الامنطرار بَْنَ الذَكيّة وَلْميَِ قُلنا الآ سيقت لَِيَانِ 
الطَّهَارَةِ الحَكُبيّة فَكَأنَّ التَفْدِيرَ َل تَدُوا مَاءَ مُحَلَلَا اعلا َإنَّ وُجُودَ الْمَاءٍ النَحَسٍ لا يْنَعْةُ مِنْ 
النَيَمْمِ إِحْمَاعًا وَباسْتِعْمَالٍ الْمَليلٍ لَ يَنْبْتْ شَيْءٌ مِنْ الل يَقِيئا عَلَى الْكمَالٍ فَإِنَّ الحنَ كم وَالْعِلَة 
2 وَشيْءٌ من فا نك يخس اهبف 0 
ل ل ل 
مَالِ خُصُوصًا في مَوْضِع عِزَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ الحَرّث كما هُوَ وَأَمًا الْجَمْعْ حَالَةَ الاضْطرَارٍ ؛ فَإِذَنَّ الذَّكِيّةَ لَمَا 
َ تَذفَغْ الاصْطِرَارَ صَارَتْ كَالْعَدَم كَذَا ذكْرَ في كثير م مِنْ الشؤوح لَكِنْ في الخُلّاصّة وَلَوْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ 
قَدْرَ ما يَغْسِلْ به بَعْضَّ النّجَاسَةٍ الحقيقيّة أو وَجَدَ مِنْ النَّوْبٍ قَذْرَ مَا يَسْثْرُ بَهْ بَعْضَ الْعَوْرَةِ لا يَلْرَمْهُ اه. 
وَلَوْ وَجَدَ مَاءٌ يَكْفِي لِلْحَدَثِ أَوْ إرَالَةِ النَجَاسَةٍ الْمَانِعَةِ غَسَلَ به الكَْب مِنْهَا وَتَيَمَمَ لِلْحَدَثِ عِنْدَ عَامَةِ 
ْعْلَمَاه وَإِنْ تَوَضَّاً بِهِ وَصَلَّى في النّجَس أَجْرََه وَكانَ مُسِيئًا كذا في لاني وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَيَمَمَ 
ول م م غَسَلَ النَّجَاسَةَ يُعِيدُ التَيَمُمَ؛ ناسيم وَهُوَ فَادِرٌ عَلَى مَا يَحَوَضَّأُ به اه. 

وَفِيهِ نَظَرَ َل الظَاجِرُ الحُكُمْ يجوَازِ القَيمُم تَقَدَمَ عَلَى عَسْلٍ القّوْبٍ أو تأخَرَ لِأنَهُ مُستَحَقّ الصّرفٍ إلى 
لنب عَلَى مَا قَالُوا وَالْمْسْتَحَقٌ الصَّرْفٌ إلى جهَة مَعْدُومٌ حُكُمًا بِالنَسْبَة إلى غَيِْهَا كُمَا في مَسْأَلَةٍ 
اللْمْعَةٍ ة مَعَ هَ الْحَدَثِ قَبْلَ التَيَمُمِ أ لَهُ إِذَا كَانَ الْمَاءْ كَافِيًا لِأَحَدِهمَا فَبَدَأ بِالتَيَمُم لِلْحَدَثْ قَبْلَ غَسْلَِا كُمَا 
هُوَ رِوَايَةُ الْأَمْلٍ وَكَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَّ ِلْعَطّشٍ َوه َعَمْ يَتَمَشَّى ذَلِكَ عَلَّى رِوَايَةِ الزِيَادَاتِ الْقَائلَةِ بأنّه 
و تيَمَ قَبْلَ غَسْلٍ اللّمْعَة لا يَصِحٌ وَلَهُ سبْحَائَُ أَغلّم. 


وََذَا قَالَ في شَرْح الْوقَايَةِ م إِعا َبَعَتْ الْقُدرَةُ إِذَا 1 يكن مَصْرُوفًا إلى جِهَةٍ أَهَمَّ أَصّاب بَدَنَ الْمُتَيَمَم 
قَدَّرْ فَصَلَّى وَكَ ينْسَحْهُ جَارَ لِأَنَّ الْمَسْحَ لا يُزِيلُ النّجَاسَة وَالْمْسْتَحَبُ أَنْ ينْسَحَ تَفْلِيلًا لِلنَجَاسَةٍ. 
اه. 
العَدّمُ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَذْمٌ مِنْ حَيْتْ الصُورَةٌ وَالمَغْىَ وَعَدَمُ مِنْ حَيْتْ الْمَعْىَ لا مِنْ حَيْتْ الصُورَةُ 
فَالْذَوَلُ أَنْ يون عِيدًا عَنْهُ قَالَ في الْبَدَائع ول يَذَكْرْ حَدّ ابد في طَاهِرٍ الرَوَايَاتِ فَعَنْ مُحَمَدٍ التَقْدِيرُ 
بالِْيلء فَنْ تََقّقَ كَونُ ميلا جَارَ لَهُ التيَمُم وإِنْ تحَقّقَ كونةه أَقَنَ أ ظَنّ أَنَهُ ميل أؤ أَقَلُ لا يجو قَالَ 
في الِْدَايَة: وَالْمِيلٌ هُوَ الْمُخَْارُ في القدار؛ لِأَنّهُ يَلْحَقُهُ ارح بِدُخُولٍ الْمِصْرِ وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةٌ 
وَالْمِيلُ في كلام الْعرَبٍ مُنْعَهَى مَدّ الْمَصَرِ وَقِيلَ لِْأْلام الْمَبِيّةِ في طَرِيق مَك أَميَالُ؛ لِأَنَهَا ببيَتْ عَلَى 
مَقَادِيرٍ مُنَْهَى الْبصّرِكدًا في الصّحاح وَالْمُغْرِبٍ وَالْمُرَادُ هنا ثُلْتُ الْفْرْسَحْ وَالْفَرْسَحُ الْنَا عَشْرَ ألْفَ 
خَُطْوَةٍ كُلُ خطْوَةٍ ذِرَاعٌ وَنِصْفف بِذراع الْعَامَةِ وَهُوَ أَرْبَعْ وَعِشْرُونَ أصْبْعَاكذًا في الْيَتَابييع 

[منحة الخالق] 

2 سَيْتَبَهُ عََيْهِ نَفْسْهُ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍِ بِطَاهِرٍ مِنْ جنْس الْأَرْضٍ. 


[شَرَائِط التَيَمُم] 

(قوْلهُ: كما في مسْألَةِ اللّمعَة) أي لَو اغْمَسَلَ الجُنْبُ وَفَرَعَ مَاوْهُ ث عَلِمَ أَنَّهُبَقِيَتْ مِنْهُ لَمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهٍ 
ل يُصِبْهَا الْمَاءُ فَإنَُ يَتيَمَمْ هَا؛ أنه يرج عن خا ولو أخدث قَبْلَ أَنْ يََيَمَمَ كا فَإنّهُ يتيَمَمُ 
نَيمُمًا ون ها لِلْحَدَتْ وَإِذَا أحذث بعد التَيَمُم م وَجَدَ مَاءٌ يَكْفِي لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَادٍ 
غَسَلَ به اللَّمْعَةُ؛ أن الجتابَة أَغْلَظُ م يََيَمَمُ لِلْحَدَثِ وَلَوْ بَدَأَ بالنَيَمُم نه غَسَلَهَا في رواب يه لا يجُوزْ 
وَيُعِيدُ التَيمُمَ وني روَايَةٍ لَه أنْ يَبْدَأً ببِهِمَا شَاءَ قِلَ الْأَوْلَ فَوْلُ مُحْمَدٍ وَالَايَةُ قَوْلُ أبي يُوسُفَ وَفي 
لْمَسْألَِ تَقَاصِيل بَيّتَهَا في السنرَاج وَقَدْ ذَكْرٌ في السَرَاج مَسْألَةَ النَجَاسَةٍ بَعْدَ هَذِهِ وَقَالَ لو بَدَاَ بالنَيمُم 
ولا ث غَسَلَ النّجَاسَة أَعَاد التيهَُ ماع بخلاف الْمسنألة الأول أي مسأل الدّمعةِ عَلَى قل أبي 
ُوسُف لِأَنهُ تيمم هنا وَهُوَ قَادِر عَلَى مَاءٍ لو تَوَضّاً به جَارَ وَهُنَاكَ أي في مَسْألَةٍ المعةِ لو كوضّأ 
بدَلِكَ الْمَاءِ ل يجْْ لِأَنَهُ عَادَ جْتْبًا برؤْيَة الْمَاءٍ اه. 

وَبِهِ يَندَفعُْ النَظَرْ فَتَدَ مَتَدَبر بَدْ (قَوْلّهُ: وَالْفَرْسَحُ انْنَا عَشَرَ أَلْفَ خُطُوَةٍ إح( قَالَ الرَمْلِيُ هَذَا مُحَالِفَ لِمَا في 
لرْلَعِيَ وَالجَؤْهرَةٍ أن قَدرَ الْمِيلٍ أَرْبَعَةُ آلافٍ ذرَاع وَاَلَذِي هُنَا سِنّهُ آلافٍ ذراع وَرَأَيْت في الْقَِادَةٍ 
الحؤعرية قا صورلة فال صاجيتا أو الفا أخد حِهَات الزبس زد لحان لك رجة اله ل وإنيد ورج 
في هَذدَا البَاب الْبَرِبدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِحَ وَالْفَرْسَحْ ثَلَانةُ أَميَالٍ وَالْمِيلُ أَلْفْ 
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وَعَنْ الْكَرْخِيَ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَهُ إنْكَانَ في مَوْضِع يَسْمَعُ صَوْتَ أَهْلٍ الْمَاءٍ فَهُوَ قَرِيبْء وَإِنْكَانَ لا 
ريد وَبِهِ أَخَدَّ أَكُثَرُ مَشَاِعْنَا كذَا في الخائيّة, 0 أي يُوسُفَ إِذَا كَانَ بحَيْتْ لَوْ ذَهَب إِلَيْه 
وَتَوَضَاً تَذْهَبْ الْقَافلَةُ وَتَغِيبْ عَنْ بَصَرِهِ فَهُوَ بَعِيدٌ وَيَجُورُ لَهُ هم وَاسْتكَحْسَنَ الْمَشَايحُ هَذْه ه الرْوَايَة 
كناف نيس وغزه أ طجة لاي حل انسار ل لني وَهُوَ جَائرٌ مَك وَلَوْ في الْمِصْر؛ 
لِأَنّ الشَّرْط هُوَ الْعَدَمُ فَأَيْتَمَا ؛ َقّقَ جَارَ القَيمُمُ نص عَلَيْهِ في الْأَسرَارٍ لَكِنْ قَالَ في سَرْح الطّحَاوِيٍ لا 
يجُورُ النَيَمُمْ في المضر إلا لحَوْفٍ فَوْتٍ جَتَارَةٍ أو صَّلَاةٍ عِيدٍ أو لِلْجْنْبٍ الْخَائِفٍ مِنْ الْبَرْدِ وكذَا ذكر 
لمتشي بنَاءَ عَلَى كَوْنِهِ نادِرًا وَالْقٌ الْأَوَلُ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْمَنْعْ بَاءَ عَلَى عَادَةٍ الْأَمْصّارٍ فَلَيْسَ خِلاقًا 
حَقِيقِيًا وَتَصْحِيحٌ الرَْلعِيَ لا يُفْسِدُهُ وَف الَانيّةِ ييل السَفَرِ وكير سَوَاءْ في التَيَمُم وَالصّلَاةٍ عَلَى 
الدَابّة حَارِجَ الْمِصْرِ إِنّا الْمَرْقُ بْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَديرٍ في ثَلَانَةٍ في قَصْرِ الصّلاة وَالإِفْطَارٍ وَالْمَْح عَلَى 
الحَقَيْنِ اه ْ 
َف الْمْحِِطٍ الْمُسَافِرُ يَطأْ جَارِيَمَهُ وَِنْ عَلِمَ أَنّهُ لا يجَدُ الْمَاءِ؛ٍ لِأنَّ اراب شرع طَهُورًا حَالَةَ عَدَمِ 
الْمَاءِ وَلَا تُكْرَهُ الجَتَابَةُ حَالَ وجُودٍ الْمَاءٍ فَكَذَا حَالَ عَدَمِهِ اه. ا 
وَبَا فَرَرتاهُ عُلِمَ أَنَّ الْمُعتَبَرَ الْمَسَاقَهُ دُونَ حَوْفٍ فَوْتٍ الْوَفْتِ خِلَافًا لِرُفْرَ وَف الْمُبْتَعى بالْعَينٍ 
لْمُعْجَمَةٍ وَمَنْ كانَ في كِلَةِ جار تَيمُمُهُ لحَوْفٍ الْبَقَ أو مَطَرِ وَحَرّ شَدِيدٍ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَفْتِ اه. 
وَلا يَخْقَى أَنَّ هَذَا مُتَاسِب لِقَوْلٍِ زُقَرَ لا لِقَوْلٍ أَئِمّيناء فَإِنَهُمْ لا يَعَِْرُونَ حَوْفَ الْمَْتِء وَإِعا الْعبْرَهُ 
لْبعْدِكَمَا قَدَمْناهُ كا في سَرْح مُنْيَةِ المُصَلّي لكن طَفِرْت بان الَيمُمَ لحَوؤفٍ فَوْتٍ الوَقْتِ روَايَةٌ عَنْ 
مَشَايخَِا ذكَرَهَا في الْقُْيَِ في مَسَائِلَ مَن أبْتلِيَ بَلِمّيٍ ويَتفَرَعْ عَلَى هَذَا الاختلافٍ ما لو الْدحَمَ جنغ 
عَلَى بثْرٍ لا يمْكِن الِاسْتقَاءُ مِنْهَا إلا بالْمُتَاوبَةِ لِضِيق الْمَؤْقِفٍ أَؤ لِاتَادٍ الآلَةِ لِلاسْتقَاءِ وَتَْوْ ذَلِكَ فَإِنْ 
كان يَمَوَفَعْ وَصُولَ النّؤبَةٍ لَه قَبْلَ خْرُوج الْوَفْتِ 1 يِجْْ لَه اليمُمْ بلاق 
ل ا ل ل ل وعِنْدَ زُفرَ يكم 
وَلَوْكَانَ جَمْعٌ مِنْ الْعْرَاةِ وَلَنْسَ مَعَهُمْ إلا تَوْبَ ََناوَبُونَهُ وَعَلِمَ أن النَوبَةَ لا صل إِلَيْه إِلَّا بَعْدَ الْوَفْتِ 
فَإنَهُ يَصبِرُ ولا يُصَلَّي عَارِي وَلَوْ اجتَمَعُوا في سَفِيَةٍ أو بَيْتِ صَيّقِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَوْضِعٌ يَسَعْ أَنْ يُصَلَيَ 
َم قط لا يُصَلَي قاعِدا َل عير وبُصلَي فَائِما بغ الْوَفتِكما لحان مريصًا عاجرا عن القيام 
ا الْمَاءٍ في الْوَفْتِ وَيَغْلِبْ عَلَى ظَنْهِ «الشدر بَعْدَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ تَوْبٌ تمن وَمَعَهُ مَاءْ 
يَفْسِلُهُ وَلَكِنْ لو غَسَلَهُ خَرَجَ الْوَفْثُ لَرِمَ ع عَسْلَُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتْ كدًا في التَؤْشِيح وَأَمَا الْعَدَمُ مَغْى لا 


صُورةٌ فَهُوَ أَنْ يَعْجِرٌ عَنْ اسْتَْمَالٍ الْمَاءِ لِمَانِع مع قُرْبٍ الْمَاءِ مِنْهُ وَسََأْقٍ بَانْهُ مُقَصّلًا. 
(قوْلَُ: أو لِمَرَضٍ) يَعْن يجُورْ التَيَمُمُ لِْمَرَضٍ وَأَطلَقَهُ وَهُوَ مُقَيّد با ذكرَهُ في الكافي مِنْ قَوْلِه بأَنْ 
لتر الع فط ا يَمُمَ وَهُوَ قَوْلُ حْنْهُورٍ الْعُلَمَاءِ 
إلا مَا حَكَاهُ النوَوِيُ عَنْ بَعْضٍ الْمَالِكيَ وَهُوَ مَرْدُودٌ أَنُّ وُخْصّةٌ أبييحث لِلضَّرُورَةِ وَدَفْع ارج وَهْوَ 
نا يَتحَمَّقُ عِنْدَ حَوْفٍ الِاشْيدَادٍ وَلِامْتدادِ ولا فرْقَ عِنْدنا بَْنَ أَنْ يَشَْدٌ بلتّحَيكِ كالْمَبِطُونٍ أو 
بالاسْبَغمَالٍ كَالجدَرٍِ أو كأَنْ لا يجدَ من يُوَضْمهُ وا يَقدِرُ ِنفْسهٍ اَقَاقَاء وَإِنْ وَجَدَ حَادِمًا عبد ولد 
وأَجيرِهِ لا ييه الَيمُمُ اها كما تَقَلهُ في الْمُحِِطِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَ حَادِمِهِ مَنْ لَوْ اسْتَعَانَ به أَعائَهُ وَل 
رَوْجَمَهُ فُظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لا يعيَممُ من غَبْرِ خلا بَيْنَ أبي حَدِيفَةَ وَصَاحِبَيِْ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ 
الْمبْسُوطٍ والْبَدَائع وَعَيْرهمًا وَنَقَلَ في انيس عَنْ شَيْخْهِ خلاهًا بْنَ أي حَدِيفةَ وصَاحِبَيْهِ على فَوْلِ 
نه الع مم وعَلَى فَوْهِمَا لا قَالَ وعَلَى هَدًا الخَلَافِ إِذَا كَانَ مَريضًا 
[منحة الخالق] 
0 وَالْبَاعٌ أَرْبَعَةٌ َ َعَةُ أَذْوْعَ وَالذُوَاعٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ألما وَالْأُصْبْعُ سِثٌ شَعَيْرَاتِ مَرْصُوصَةٌ بِالْعَرْضٍ 
وَالشعِيرُ بت شَعَرَاتٍِ بِشَغْر الْْرْذَوْنٍ اه كلامة وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا في الرَبلعِيَّ. 
إن اليد من القراء سخ أَرَْعْ ... وَلِفَرْسَخ فَتَلَاتُ أَمْيَالِ ضَّعُوا 
المي لف أي من الْبَاعَات قل ... وَالْبَاعُ أَرْبعْ فلع نيع 
الذَراعٌ من الْأَصَابِع أَرْبَعْ ... مِنْ بَعْدِهَا الْعشرُونَ م الْأصْبُعْ 
للا لط مت ل 
الشْعيرَةُ بِتُ سَعَرَاتٍ فَقُلَ ... من شَعْرٍ بَغْلٍ لَيْسَ فِيهَا مِذهَعٌ 
أَقُولٌ: فَتَحَصّل مِن هذا كُلّهِ أَنَّ مَا تَقَلَهُ الربْلَعُِ هُوَ الْمُعَوَلُ فَتَأَمََ اه. 
كلَامُ الرَّملِيَ مُلَخّصًا وف الشرنبلالية قَالَ بَعْدَ تَفْلِهِ ما ذكَرَهُ الرَيْلَعُِ عَنْ الْبُرْهَانِ عَنْ ابْنٍ شْجَاع 
قُلْت يكن أن يَْالَ لا خلاف جْمْلٍ كلام ابي شجاع عَلَى أَنَّ مرَاهُ بالذراع ما فيه أصبْع قَائِمَةُعِنْ 
كُل قَبْصَةٍ فيَبْلُعُ ذراعًا وَنِضْفًا بذِراع الْعَامَةٍ ة وَيُوَيَدُهُ مَا قَالَهُ الرَيلَعِيُ مُقْمَصِرًا عَلَيْه وَهُوَ أ الْمِيلٌ 
ثلث الفَْسَخ أَرْبَعَةُ آلاف راع بذِراع محمد ل بن فرج 8 الشاث شِيَ طُونا أَرْبَعَةٌ وَعَِشْرُونَ أُصْبْعًا وَعَرَْضْ 
كُلَ أصْبْع سِتُ حَبّاتِ شَعِرٍ مُلْصّقَةٍ ظَهْرَ الْبَطْنِ اه. 
قُلْتُ: لَكِنْ ما ادَعَاهُ من تيد عِبَاةٍ الرْلَِ ِمَا فَلَهُ من التَوفِيٍ غيْرُ طَاهِرٍ بَغك تحدِيدِهِ الع وكا 


مَا مَرٌّ عَنْ ابن الَائم تأَمّلْ (فَوْلَهُ: وَمَنْكَانَ في كِلَةٍ) قَالَ في الْقَامُوسِ هي السَمْرُ الرَقِيِقْ وَعْشَاءٌ رَقِيق 
حرف يا العرص0 


(فَوْلَهُ: كُمَا تَقَلَهُ في الْمُحِيطِ) عِبَارَتُهُ عَلَى مَا في التََّارْكَانِيّة وَأَمَا إِذَا وَجَدَ أَحَدًَا يُوَصَيْهُ فَهَدَا عَلَى 


وَجْهَينِ: 


)147/1( 


ين او 


لا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتقْبَالٍ أؤْكَانَ في فِرَاشِهِ تَجَاسَةٌ ولا يَقدِرُ عَلَى التَحَولٍ مِنْهُ وَوَجَدَ مَن وله وَيْوَجَهَهُ 
لا يُفْتَرَضُ عََيْهِ دَلِكَ عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا الْأَعْمَى إذَا وَجَدَ فَائِدًا لا تلَرَمُهُ الجْمُعَةُ وَالْحَج واف فيهمًا 
مَعْرُوفَ فَالْحَاصِل أن عِنْدَهُ لا يُعْعَبَرُ الْمَكلْفُ قَادِرٌ بِقُدرَةِ غَيِِ؛ٍ لأَنَ الْإِنْسَانَ إِعا يُعَذَ قَادِرا إذَا 


يعو 


اْقصّرٌ بِحَالَة َتَهَيا لَُ الْفِعْلُ مَىَ أَرَادَء وَهَذَا لا يَتَحَقَّقْ بِقُْرَةِ غَِِْ؛ٍ وَيجَذَا قُلْنَا إذَا بَدَلَ الاب الْمَالَ 
كُلْنَا وَعِنْدَهُما تَقْبْتُ الْقُدْرَةُ بال الْعيْ أن آله الَْيرِ صَارَتْ كَالَتَهِ بِالإعَانَةَ» وَكَانَ خْسَامُ الّينِ - رَحمَهُ 
اللّهُ - يخَْارُ فَوْمَا وَالْمَرْقْ عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ بَْنَ مَسْأَلَةِ التَيَمُم وَبَْنَ الْمَرِيضٍ إِذَا 4 يَفُدِرْ عَلَى 
الصّلاة, وَمَعَهُ قَوْمٌ لَوْ اسْتَعَانَ يمن في الإِقَامَةِ وَالنَبَاتِ جار لَهُ الصَّلَاة قَاعِدَا أَنّهُ ياف عَلَى الْمَرِيضٍ 
يادَةَ الَْججع في قِيَامِهِ ولا يَْحَفُهُ زَادَة لوجع في الْوْضُوءٍ اه.. 

الل ليزه أنه لوا يكن له ار لكر ند كا لاجر ب جين لا جزل لليف قل الأخر 
أو كثْرَء فَإِنّهُ قَالَ أو عِنْدَهُ من الْمَالٍ مِقْدَارُ مَا يَسْتأَجِرٌ به أجيرا وَالْقَرْقُ بَيْنَ الرّوجَةٍ وَالْمَمْلُوكِ أن 
الْمََكُوحَةَ إِذَا مَرِضَّتْ لا يحَبْ عَلَيْهِ أن يُوَضْئَهَا وَأَنْ يَتَعَاهَدَهَاء وَفي الْعَبْدٍ وَامجارِبَةِ يجَبْ عَلَيْه إذَا ل 
يَسْتَطِعْ الْوْضُوءَ كذَا في الخلاصّة يَعْن أن السيّدَ لما كان عَلَيْهِ تَعَاهُدَ الْعَبْدِ في مَرَضِهِ كَانَ عَلَى عَبْدِهٍ 
أنْ يَتَعَاهَدَهُ في مَرَضِه وَالرَوْجَةُ لَمَا ل يكن عَلَيْهِ أنْ يَتَعَاهَدَهَا في مَرَضِهًا فِيمَا يَتعَلّقْ بالصّلاة لا يَبْ 
عَلَيْهَا ذَلِكَ ذا مَرض قَلَا يُعَد قَادِرا بفِعْلِهَا وَفِ الْمُبْتَعَى مَرِيض إِذَا 1 يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ يُوَضنهُ إلا 
بأَجْرٍ جَارَ لَهُ التَيمُمُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ قَلَ الْأَجْرُ أو كَثْرَ وَقَالَا لا يَعَيَمَمْ إِذَا كانَ الْأَجْرُ رُنْعَ دِرْهَم اه. 
وَالظاهِرُ عَدَمْ اجوَازِ إِذَا كانَ قَلِيلٌا لا إِذَا كان كثيرا لِمَا عُرفَ مِنْ مَسْأَلَةِ شِرَاءٍ الْمَاءٍ إذَا وَجَدَُبِكَمَنِ 
الْمِثْلٍ عَلَى مَا نُبَينُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَالَ وَبِقَوْنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالِشَّافِعِيُ في الْأَصّحّ كما تَقَلَهُ النوَوِيُ 


ذه 
ٍ_ 


لإطلاق فَوْله تَعَال إوَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى] [النساء: 43] وَالْمُرَادُ مِنْ الْوْجُودٍ في الآيَةِ الْقُدرَةُ قَالَ 
العام ندري لْمَاءُ في فَوْله تَعَالَ (فَلَمْ تَدُوا] [النساء: 43] لِلْعَطْفٍ عَلَى الشَرْطٍ وَفي 
[فَتَيَمَمُوا] [النساء: 43] لواب الشّرْطٍ وَف (فَامْسَحُوا] [النساء: 43] ِعَفْسِيرِ التَيَمُم, وَهَذَا إِذَا 
قَدَرَ الْمَرِيضُ عَلَى النَيَكُه أَمَا إذَا ل يَفْدِرْ عَلَيْه أَنْضًا وَلَا عِنْدَهُ مَنْ يَسْتَعِينُ به َإِنَهُ لا بُصَلَي عِنْدَهمَا 
قَالَ الشَيْحْ الْإمامُ أَبُو بَكْرٍ رَأَْت في الجامِع الصّغِرٍ لِلكَرْحِيَ أن مفطوع الْيدَيِْ وَالرَْلينٍ إِذَا كان 
بِوَجْهه جرَاحَةٌ يُصَلَي بِعَيْرٍ طَهَارَةٍ ولا يتَيَممْ ولا يُعِيدُ وَهَذَا هو لصح كذًَا في فَتَاوَى الظَهبرية ذَكْرَهُ 
مِسْكينٌ وَسَيَأَقٍ بَِيّةُ الكلام عَلَيْهِ ِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَال. 


(قَوْلَهُ: أو بَرْدٌ) أَيْ إِنْ خَافَ البْبْ أَْ الْمُحْدِتُ إِنْ اغْمَسَلَ أَوْ تَوْضّأً أَنْ يَفْتْلَهُ الْبَرْدُ أو ممْرِصَهُ تَيَمَمَ 
سَوَاءْ كانَ خَارِجَ الْمِصْرٍ أَؤْ فيه لاض لا يَيَمْ فيه كَذَا في الْكَاف وَجَوَارُهُ للْمْحْدِثِ قَوْلُ بَعْضٍ 
الْمَشَايخ وَالصّحِيحْ أَنَهُ لا يجُورْ أ لَهُ النَيَمُمْ كذَا في فَعَاوَى قَاضِي حَانُ 

[منحة الخالق] 

الَّذِي يُوَصَِئُهُ حُرًا في هذًا الْوَجْدِ قَالَ أَبُو حَيِيقَة - رَحمَهُ اللُّ - يخِْنُهُ النَيمُمْ وَقَالَا لا ينه القَانِ إِذَا 
كان الَّذِي يُوَضْئْهُ وكا لَهُ بأَنْ كان عَبْدَا أؤ أَمَهَ لا شَكَّ أَنَّ عَلَى فَوْهِمَا لا يجُورْ آ لَهُ التَيَمُمُ وَأَمَا عَلَى 
قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ النَّهُ - فَقَدْ اخْتلفَ الْمَشَايحُ وَالصَّحِيح أَنَّهُ لا يَجُورْ لَهُ التَيَحُم كر في الج 
الْآولِ عَنْ فَمَاوَى الحْجةِ سل أَبُو حَِيقَة - رَحمَهُ الله - عَمّنْ عَجَرَ بِتفْسِه عَنْ الْوْضُوءِ قَالَ يجوز له 
َيهُم وَِنْ كَانَ يدُ مَنْ يُوَضنهُ م قَالَ في الذَخبرَةٍ قَالَ المَضْلِيُ: هُوَ الصّحِيحٌ من مَذْهَبِهِ فَإِنَّ من 
أَضْلِهِ أَنْ لا يَعمَِرَ الْمُكلّفَ قَادِرَا بِقُدْرَةِ غَيْهِ (قَوْلُهُ: لا يَفْرَضْ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَهُ) قَيّدَهُ في الخلَاصّةٍ با 
إِذَا كَانَ الْمُعِينُ خْرًا خرًا نه الْمَرْقْ بَيْنَ | 7 وَالْمَمْلُوكِ با سَيَأْقٍ وَدَكْرَ قَبْلَهُ إن كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ يُعِيئُه ُعِيئُهُ عَلَى 
اسْتِعْمَالٍ الْمَاءٍ إِنْكَانَ الْمُعِينُ خْرًا أَوْ أَجْتَبًا جَارَ لَهُ التَيَمُمُ وَعِنْدَهُمَا لا يجوز فَإنْكَانَ الْمُعِينُ وكا 
اخْتَلَفَتْ الْمَشَايِحُ فيه عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - أي وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يجُورُ كما مرو قلت 
وَيُفْهَمُ من هَذَا أَنَّ فَولَهُ لا يُعْمَبَرُ قَادِرًا بِقُرَة غَيِْ اْمْرَادُ بالْعيْرِ غَيْرُ الحَادِم وَكأنَهُ لوْجُوبهِ عَلَى الْحَادِم 
أغمْرَ قَادِرَا به كَمَا أت في الْقَرْقِ تأَمَلْ (قَوْلَه: وَالْمَرْقْ بَيْنَ الرّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ !1) لا يحْمَاج إلى الْقَرْقِ 
على طابر ١‏ الْمَذْهَبِ؛ 0 لَهُ النَيَمُمْ إِذَا ود ا 0 مساو (قؤلة. والطأجز 0 لخواز 
ُقََدَ بدَلِكَ إِطْلَاقَ مَا في اجيس قا له ل حَالَ وُجُود الْمَاءِ إذا طَلَبٍ أككر من أَجْرّة 
امكل اه 


أَقُولٌ: وَهَدَا الَذِي اسْتَظْهَرَهُ شَارح الْمُئْيَةِ الْعَلَامَةُ ابْنُ أمير حَاجَ أخدًا يما اتَمَقَتْ عَلَيْهِ كلِمَعُهُمْ في مَاءٍ 
لْوَضُوءٍ إِذَا كان يُبَاعٌ ولا يُوجَدُ حجَان. 


(َولَُ: تيمم سَوَاءْ كان !ح) لِأبي حَِيفَة ما رُوِي عَنْ «رَسُولٍ الله - صَلَى اله علَِْ وسَلَّمَ - بَعَثَ 
سَرِيَة وَأمَرَ عَلَيْهِمْ عَمْرَو بْنَ العاصء وَكَانَ ذَلِكَ في غَزْوَةٍ دَاتِ السَلَاسِلٍ فَلَمّا رَجَعُوا شَكُوا مِنْهُ أَشْيَاءَ 
من جْنلَها أَنَّهُمْ قَالُوا صَلَّى بتاء وَهْوَ جُنْبٌ فَذْكرَ لِلبّىَ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - فََالَ يا رَسُولَ الله 
أَجْنَبْتُ في لَبْلَةِ بَاردَةٍ فَحِفْتُ عَلَى تَفْسِي الاك لو اغْمَسَلْتُ فَذَكَرِتُ مَا قَالَ الله تَعَال (ولا تَقعُنُوا 
أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا [النساء: 29] فَتَيَمَمْتُ وَصَلَيْتْ بم فَقَالَ لُمْ وَسُولُ الله ألا 
تَرَؤْنَ صَاحِبَكُمْ كيف نَظَرٌ لِنَفْسِهِ وَلَكُمْ وَل يَأْرْهُ بالإعادَة» وَل يَسْتَفْسِرْ أَنَّهُكانَ في مَقَارَةٍ أو مِضْرٍ 
وَعَلَلَ بعِلّة عَامَة وَهُوَ حَوْفٌ الَلَاكِ وَرَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عضوب رَأَيَُ وَالحَكُمْ 
(قَوْلَه: وَجَوَارُلِْمُحْدِثِ قَوْلُ بَغضٍ الْمَشَايج) 
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وَالخُكّاصَةٍ وَغَيْهمَا وَدَكرَ الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْفَى أَنَهُ بالإجماع عَلَى الْأَصّحّ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرِ: كانه 
وَآلَهُ أعْلّمُ لِعَدَم اغتبَارٍ ذَلِكَ الحَْفٍ بنَاءً عَلَى أَنَهُ ُجَرَُ وَهْم ذل رن الْوْضُوءِ عادة ل 

م اغلم أن جَوَارَه لِلْجْْبٍ عِنْد أبي ديف مشْروط بن لا يَقْدِرَ عَلَى تَسْجْينٍ الْمَاءِ ولا عَلَى أَجْرَة 
الْحَمّام في الْمِصر ولا يَدُ نَوْبَا يَتَدَهَا فيه. وَلَا مَكَانًا يأُوِيهِ كُمَا أَقَادَهُ في الْبَدَائْع وَشَرْح الجَامِع الصّغيرِ 
ِقَاضِي خَانْ, فَصَارَ الْأَضْل أَنَّهُ مَى قَدَرَ عَلَى الِاغْبِسَالٍ بِوَجْدِ من الْوْجُوهِ لا يبَاح لَهُ التَيمُم إجماعًا 
وَقَالَا لا يجو الَيَمُمْلَْردِ في المضر, وَقَدَ اخْتلف الْمَسَايحُ فَمِنْهُمْ من جَعَلَ الخلاف بَبَْهُمْ في هَذِهِ 
َسَاَ عَنْ اختلاف رَمَانِ لا بُرْهَانَ ِنَاء عَلَى أَنَّ أَخْرَ الحَمّام في رَمَائِمَا يُؤْحَلُ بَعْدَ الدّخُولِء فَذَا عَجَرَ 
عَنْ القَمَنِ دَخَلَ نه تَعلَّلَ بالْعُسْرَة وني رَمَانِهِ قَبْلَهُ فيُغْدَُ وَمِنْهُمْ مَنْ جعَلَهُ بُرْهَانِيا با عَلَى لاف 
في جَوَازْ النَيمُم لِعيْرٍ الْوَاجَدٍ قَبْلَ الطَّلّبٍ مِنْ رَفِيقِه إذَا كانَ لَهُ رَفِيق فَعَلَى هَذًا يَُيَدُ مَنعْهُمَا بأَنْ يَمْرِكَ 
طَلَب الْمَاءٍ الخَارَ مِنْ حميع أَهْلٍ الْمضر أَمَا إِذَا طَلّبَ فَمُبِع فَإِنَهُ جور عِنْدَهُمَا وَالظَاهِرُ فَوْلْهء لِأَنَهُ لا 
يكلف الطّهارة بالْماءِ إلا ذا قَدَرَ علَنِهِ ْمك أو المِرَاءِ وعِنْدَ الياءِ هذه الْقُْرَةٍ يمَحَقىْ اْعخز؛ 
وَيَذَا 1 يُقَصّل الْعْلَمَاءُ فِيمَا إِذَا 1 يَكُنْ مَعَهُ تَنْ الْمَاءِ بَيْنَ مْكَانٍ أَخْذِه بَِمَنِ مُؤْجَلٍ بِاليلَةٍ عَلَى ذَلِكَ 


أ لا بَلْ أَطْلَقُوا جَوَارَ النيَمُم إِذْ ذَاكَ هَمَا أَطْلَقَهُ بَعْضُ الْمَشَايخ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ النَيَمُْم في هَذَا الزّمَانِ 
نا على أن أو الحم شغد الخول فبتعآن باششرة بغ في طركذافي قف القدير ول 
شَكَّ في هَدًا فِيمَا يَظْهَرْ؛ لِأَنهُ غير 1 يأَذَنْ الشَرْعٌ فيه وَمَنْ اذَعَى إِبَاحَتَهُ فطلا عَنْ تغيينه» فَعَلَيْه 
يذ لا فى أذ ا لمحف ف فلح القدر من قؤل سن ععة مال أل تال لهاب أنه 

فَحِيدَئِذٍ لا يَلْرَمْهُ الشَرَاءُ بِالنّسِيئَة أَمَا 0 وَلَهُ مَالٌ غَائْبء فَنَهُ يَلَْمْهُ الصْرَاءُ بِالنّسِيئَةٍ 
كمَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَارِحُ مُنْيَةِ الْمُصَلَي تلْمِيذُ الْمُحَقَقِ وَفي الْمُبْتََى بالْعَيْنِ المُعْجَمَةِ أَجيرٌ لا يَدُ الْمَاءَ إنْ 
لم أله تَدْهُ في ِف ويل لا ُعْدَرُ في اليمُمء وإ 1 يدن له المُنتأْجر يَمََمَمْ ويصَلّي م يعية دُ وَلَو 
صَلَّى صَلَاةٌ أخْرَى, وَهُوَ يَذْكُرُ هَذِهِ تَفْسْدُ اه. 


(قَوْلَه: أو حَوْفٌ عَدُوٍ أو سَبْع أو عَطَشٍ أو فَقدٍ آلْ) يَعْني يجُورُ النَيَمُُ لَذِهٍ الْأغدَارِ لِأَنَّ الْمَاءَ 
مَعْدُومٌ مَعْن لا صُورَةَ أمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَاءٍ عَدُوٌ آدَمِيّا أو غَيْرَهُ يكَافْ عَلَى نَفْسِهٍ إِذَا أَتاة؛ 
َإِذَنَّ إِلْقَاءَ النَفْسِ في التَهْلَكَةٍ 0 مْرُ عَنْ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءٍ وَسَوَاءٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أو 
مَالِهِ كُذّا في الْعَايَة وَي الْمُبتَعَى وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَائَةٌ يحَافٌ عََيْهَا إِنْ ذَهَب ِل الْمَاءِ يَتَيَمَمْ وَفي 
التَوْشِيح إِذَا حَافَتْ الْمَرأَهُ عَلَى نَفْسِهَا بأَنْ كَانَ الْمَاءُ عِنْدَ فَاسِقٍ أو خَافَ الْمَدْيُونُ الْمُفْلِس مِنْ 
الَْبْسٍ بِأَنْ كَانَ صَاحِبْ الدَيْنِ عِنْدَ الْمَاءِ وف الخلَاصّةٍ وَفَتَاوَى 0 خَانْ وَغَيْمَا الْأَسِيرُ في يَدٍ 
الْعَدوٍ ِذَا مَتَعَهُ الْكافِرُ عَنْ الْوْضُوءِ وَالصّلَاة يَتَيَمَمُ وَيْصّلَّي بِالإِجَاءٍ م يُعِيدُ إذَا خَرَجٍ وَكُذَا لَوْ قَالَ 
لِعَبْدِهِ إِنْ تَوَصّأت حَبَسْئُك أو فَتَلَتْك َه بُصلَى بلقم ث يعي كالمبوس؛ لأ طهاز ةَ الكَيَهُ مك1 
تَظْهَرُ في مَنْع وْجُوب الْإِعَادَةٍ 01 التَجْنِيسٍ رَجُلْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّاً فَمَئعَهُ إِنْسَان عَنْ أَنْ يََوَضَّأْ بوَعِيدٍ 
قيل يَنبَغِي أَنْ يَعَيَمَمَ وَبُصَلَيَ نم : يُعِيدَ الصّلاةًَ بَعْدَ ما رَالَ ع عَنْهُ؛ِ لِأَنَّ هَذَا عُذْرُ جَاءَ من قِبَلٍ الْعِبَادِ فَلَا 
يُسْقطٌ فَرْضَ الْؤْضُوءٍ عَنْهُ اه. 

فَعلِمَ مِنْهُ أن الْعُذْرَ إِنْكَانَ من قِبَلٍ اله تَعالى لا تَجِبُ الْإعَادَُ 

وَإِنْ كانَ من قِبَلٍ الْعبْدِ وَجَبَتْ اع لف تر لتر هل قر قار 
تَجِبْ الإِعَادَةُ أو هُوَ بِسَبَبٍ الْعَبْدِ فَتَجِبْ الْإعَادَةُ ة ذَهَب صَاحِبُ مِغْرَاجٍ الدِوَايَةِ إلى الْأَوَّلِ وَذَهَبَ 
صَاحِبْ البَهَايَةِ إلى الثَانٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ مَا في النَهَايَة اي بي ارط عادة 
بوَعِيكٍ م من اليس أو الْقَذْلِ ا ا 0 
انجس كُمَا لا يَخْمَى لَكِن قَدْ يُقَالُ لا مُحَالَمَةَ بَيْنَ مَا في اليهَايَةِ وَالدَرَايَة» فَإِنَّ مَا في البهَايَةِ تحْمُو 

عَلَى مَا إِذَا حَصّل وَعِيدٌ من الْعَبْدِ نَسَأ مِنْهُ الحَوْفٌ فَكَانَ هَذًا 


[منحة الخالق] 

قَالَ الرّمْلِيُ أَيْ جَوَارُ العَيَمُم عِنْدَ حَوْفٍ اباد أ لَهُ وله بَْضُ الْمَشَايخْ وَاخْمَارَهُ في الْأَسْرَارٍكُمَا نَصّ 
عَلَيْهِ في التَهْرِ وَأَقُولُ: يُشكِل عَلَى تَصٌجيح عَدَمِ الْجوَازِ مَسْأَلَةُ احم الآنية في بَابهء وَهِيَ جَوَارُ 
القَيَمْم بَعْدَ مُضِىّ الْمُدَّةِ إِذّا خَافَ ترط ره من الْبَرْدِ كُمَا حَقَّقَهُ حَقََهُ الشَّيْحُ كَمَالُ الدينِ بْنُ م الْمْمَام 
وَاخْعَاة الع في شرح الُْيَةِ ولس هو إلا ِيَُمْ الْمُحدثِ خوفه على غطوه فَحبئِذٍ جه الختياز 
قَوْلٍ بَعْضِ الْمَشَايخ وقد ظَهَرَ بِقَولِه كَأَنَهُ وَآلّهُ تعَالَ أَعْلّمُ لِعَدَم اغتبّارٍ ذَلِكَ !ل أَنّهُ لَوْ تَحَقََ أو غَلَب 
ال الظَنّ 0 اتََاق وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ مِثْلَهُ مَدَهُوعٌ عَنا بالنَّصّ الشَرِيفٍ تمل اه. 

وَلَكِنْ سيق مِنْهُ في حَلّهِ تَضْعِيفْ هَذَا التَصْجِيح الَذِي َقلَهُ عَنْ ابن اَم وَأنَ طَاجرَ الْمُعُونِ أن 
ال وَسَتَطّلِعْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَ عَلَى 
يدن أ لَهُ بِالثقُولٍ الصركة. 


(َوْلُهُ: يَتيَمُمُ وَبصَلَّي بالْإِمَاءِ) أَقُولُ: إِنْ كان الْمَنْعُ من 0 فَقَطْكُمَا هُوَ ظَاهِرُ كلام الدَرَرِ يَتَيَمَمُ 
وَيُصَلَو بالركوع وَالسُجُودِء وَإِنْ كانَ مِنْ الْوْضُوءِ وَالصّلَاةٍ مَعَا يَكيَمُمُ وَبْصَلَّي بالْإِهَاءٍ ثم بُعِيدُ الصّلاةَ 
في الصُورتَيْنٍ إِذَا رَالَ الْمَانعْ كذَا في حَاشِيَةٍ الذَّرَرِ للْعَلَامَةٍ وح (قؤله. قلا تب الْإِعَادَةُ) وَبهِ جَرَمَ 
الشَرْنبَْايُ في شَرْح ثُورٍ الإيضّاح (قَوْلَةُ: مِغرَاج الدَرايَةِ إلى الْأَوَلِ) أَيْ إل كوْنهِ من قِبلِ الله تعَايَ 
(قَوْل: صَاحِبْ البَهَاَِ إلى الَاني) 
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من قِبَلٍ الْعِبَادٍ وَمَا في اذاي تحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا يحص وَعِيدٌ من الْعَبْدٍ أصْلًا بل حَصّل حَوْفٌ مِنْهُ 
فَكَانَ هذا مِنْ قبل الله تَعَالَ إِذَا 1 يَتَقَدَمْهُ وَعِيدٌ بدَلِيل أَنَّ صّاحِب الدَرَايَةِ دَكْرَ مَسْأَلَة الحُؤفٍ في 
الْأَسِيرٍ بِدَارٍ الحَرْب وب َنْدَفِعُ ما ذَكرَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ أن صَاحِب الدّرَايَة نَصّ عَلَى مُحَالَفَةِ مَا في 
اليَّهَايَة كُمَا لا كَخْمَى م م بَعدَ هذا رت الْعَلّامَةَ ا أميرٍ حَاجٍ صَرّح با فَهمْته فَقَالَ وَتَرَرَ أن الْمُرَا 
بِالحَؤفٍ من الْعَدُوٍ الحوْفْ الَّذِي ل يَنْسَأ عَنْ وَعِيدٍ مِنْ قَادِرٍ عَلَيْهِ وَتَْوْ ذَلِكَ كما في لحف مِنْ السب 
وَل بَأْسَ بِأنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ دَلِكَ وَإِعَا ثيب هَذَا الحَوْفٌ إل اللّهِ تَعالى في هَذِهِ الصُورَةٍ مَعَ أَنَّ فِيهًا 
َف غَيْرِهَا مِنْهُ تعَالى أَنْضًا حَلْقًا وَإرَادَةَ لِتَجَردِهِ في هَذِهِ الصُورَةٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ سَبَبٍ لَهُ من الَْيْرِ في حَقّ 
الْحَائفٍ وَفٍ الْمُحِيطٍ وَلَّوْ حبس في السَفَر تَيْممَ وَصَلَّى أو لا يُعِيدُ؛ لِأَنَهُ انْضَمَ عُذْرُ السَفَرِ إلى الْعُذْرِ 


الحقيقي وَالْعَالِبُ في السَفَرٍ عَدَمْ الْمَاءِ فَتَحَقّقَ الْعَدَمُ مِنْ كُلّ وَجْهِ ه. 

وَأمَا الْمَاءُ الْمُحْمَاج إلَيْهِ إِلْقطش, فَإنَهُ مَشْعُولٌ بحَاجَعهِ وَالْمَشْعُولُ بِالخَاجة كَالْمَغْدُومٍ وَعَطَسُْ رَفِقِه 
وَدَايِّ وليه لِمَاشِيتهِ أؤ صَيْدِهِ في الال أو نَان الخَالٍ كَعَطّشِه وَسَوَاءْ كانَ الْمُحتَاجٌ إلَيْه طش رَفِيقَه 
الْمُخَالِطً لَهُ أ آحَرَ من أَهْلٍ الْقَافلَةم فَإِنْ امْمَتَعَ صَاحِبْ الْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ غَيْرُ محَاجٍ إِلَيْه 
طش وَهْنَاكَ مُصْطَرٌ إِلَيْهِ للْعطّش كان لَه أَخْذَهُ منه قَهرَا وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَه فإِنْ فَكَلَ َحَدُهنَ صَاحِبَّهُ إِنْ 
كَانَ الْمَفْعُولُ صَاحِب الْمَاءٍ قَدَمْهُ هَدَرٌ وَلَا قصّاص فيه وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَارَةَ وَإِنْ كانَ الْمُضْطَبُ فَهُوَ 
مَضْمُونٌ بِالْقصّاص أو الدِيَةِ وَالْكَفَارَةِ وَإِنْكَانَ صَّاحِبْ الْمَاءٍ محتَاجحا إلَيْهِ لِلْعَطَشٍ فَهُوَ أَوْلَ به مِنْ 
َيِه فَِنْ اتاج إِليْهِ الختيئ لِلْوَضُوءِء وَكانَ مُسْعَغْيا عَنْهُ 1 يَلرَمهُ بَذْلَك ولا يجُوزْ َِْجْتَي أَخْذَهُ مِنْه 
قَهرَاكُذَا في التراج لماج وَكَذَا الْمَاءُ الْمُحْتَاحُ إلَيْهِ لِلْعَجِينٍ لِمَا فُلْنَاد وَإِنْكَانَ يحتَاجُ لَه اَذ 
الْمَرَقَةِ لا يَعَيَمَهُ؛ لِأَنَّ حَاجَةً الطّخ دُونَ حَاجَةَ ة العَطّشٍ 

وَأَمّا جَوَارُهُ بمَقْدٍ الْآلةِ فَِتَحَقق الْعَجرء لِأَنَهُ إِذَا 1 يجَدَذ لوَا يَسْتقي به فَوْجُودُ الْبثْر وَعَدَمُهَا سَوَاءِ 
وَيُعَرَطُ أن لا يمكتة إيصّالْ نويه إِلَْهِ أَمَا إذَا أنكتة إِيصَالُ تَؤيه يرج الْمَاءُ فيلا بالْمَكلٍ لا يور لَه 
الَيَمُمْ ذا في السَنرَاج الْوَمّاحٍ وَفي الخُلَاصَةٍ وَلَوْ كانَ مَعَهُ مِنْدِيلٌ طَاهِرٌ لا ينه الكَيَمُمُ وَهَذَا يُوَافِقُ 
ُرُوعَا ذكَرَهَا السَافعِيةُ وَهِي أَنَهُ َو وَجَدَ ًا يها ما ولا يكن الرُولُ إِلَيِْ ليس مَعَُ ما يُذليه إلا 
َوْبْهُ أَوْ عِمَامَتُهُ يم إذْلَاؤُهُ م يَعْصِرْهُ إِنْ 1 تَنْقُصْ قِيِمَةُ التَوْبٍ أَكْكرَ من تمن الْمَاءِ فَإنْ رَادَ التَفْصُ 
عَلَى مَنٍ الْمَاءِ تيمم ولا إعَادَةَ عَلَيِْ 

وَِنْ قَدَرَ عَلَى - مَنْ يَنْزلُ إلَيْهَا بأجْرَةٍ المذل لَِمَهُ وك يجْر النَيَمُم وَإِلّا جارّ بلا إعَادَةٍء وَلَوْ كَانَ 
مَعَهُ نَوْبٌ إِنْ شَقَهُ نِصْفَيْنِ وَصّلَ إلى الْمَاءِ وَإِلَا 1 يَصِلْء فَإِنْ كَانَ نَقْصّهُ بالشَّقَ لا يَزِيدُ عَلَى تَنِ الْمَاءِ 
وَثَنِ آلَةِ الِاسْتفَاءٍ لَزمَهُ شَقهُ و1 يجْز الكَيَنُم وَإِلَّا جَارَ بلا إعَادَة وَهَذَا كله مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِئَا كُذّا في 
التَؤْشِيح وَالْأَصْل أَنَُّ مق أَمْكَتَهُ اسْتعْمَالُ الْمَاءِ ِوَجْهِ من الْوْجُوهٍ من غَبْرٍ حُوقِ ضَرَرٍ في نَفْسِهٍ أو مَالِه 
وَجَب عَلَيْهِ اسْتعْمَالُة وما راد عَلَى تن الْمذْلٍ ص صَرَرْ فَلَا يَلْرَمُهُ يخلافٍ مَنِ الْمِذل وَفي الْمُبْتَعَى بَالِغينَ 
الْمُعْجَمَةِ وَبِوْجُودِ آلَةِ التَفُويرٍ في نَهْرٍ جَامِدٍ تَْتَهُ مَاءْ لا تيمم وَقِبلَ يََيَمَمُ َف سَفَرهِ حَمَدُ أؤ كَل 
وَمَعَهُ آلَهُ الذَّْبٍ لا يَكَيَمُمُ قبل يَتَيَمَمُ 

[منحة الخالق] 

أيْ إلى كؤنه من قبل الْعبَادٍ (قَولَ: وَتحَرَرَ أن الْمُرَادَ بالحَوْفٍ مِن الْعَدُوَ !2) وَيُلْحَقُ بحَوؤفٍ الْعَدُوٍ 
َالسُّع ما هُوَ مِكْلهُ كُحَوْفٍ اليّة أو الئَارٍ لَكِنْ بَعْدَ رَوَالٍ ل الْإِعَادَةُ بالْوْضُوءٍ فِيمَا إِذَا كَانَ 
خَائْقًَا من عَدُوٍ لِمَا أنَّ الْعُذْرَ جَاءَ من قِبَلٍ الْعِبَادِ وَذْلِكَ لا يُوَثْرُْ في إِسْقَاطِ فَرْضٍ الْوْضُوءٍ كا ذكْرَ 


صَاحِبْ اللْدَايَةِ في لجنيس وَكَذَا الْمَحْبُوسَ في الينَجْنٍ وَالْأَسِيرُ وَالْمْمَيَدُ خلامًا أي يُوسُْفَ في 
الإعَادَة وف مني الْمُصَلَّي لَوْ صَلَّى بالإمَاءِ لحَوْفٍ عَدُوَ أو سَبْع أو مَرَضٍ أو طِنٍ لا يُعِيدُ بالإجماع 
(فَولّ: وَهدَا كله مُوَافِقْ لِقوَاعِدِنَ) أَقُولُ: هُوَ كَدَلِكَ وَلكِنْ في التََّارْحَانِيّة ما يحَالِقُهُ حَيْتُ قَالَ بَعْدَ ما 
مَوّ عَنْ الخُلاصّةٍ فَالَ الْقَاضِي الْإمَامُ فَخْرُ الدّين: إِنْكَانَ نُفْصَانُ قِيمَةِ الْمِنْدِيلٍ قَدْرَ دِرْهم يَعَيَمَمُ 
وَلَبْسَ عَلَيْهِ أنْ يُرْسِلَ الْمِنْدِيلَ فَأَمَا إذَا كَانَ الُفْصَانُ أَقَلَ مِنْ قِيمَةٍ دِرْهَم لا يَتَيَمَمُكُمَا لَوْ كانَ في 
الصّلَاةٍ فَرَأى مَنْ يَسْرِقْ مَالَهُ فَِنْ كانَ مِقُدَارَ دِرْمَم يَفْطّمْ الصّلاةً. وَإِنْكَانَ أَقَلَ لا يَفْطَمْ كذًا هُنا 
اه. 


- 
2 ه.ه و 


وَأنْتَ خَبِيرٌ بأنَّ مَا ذكَرَهُ عَنْ الشافِعِيّة قَرْبَ إل الْقَوَاعِدِ لأنَهُ َو وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعْ يَْرَمُهُ شرَاؤُه بِكَمَنِ 
الْمِثلٍ وَلَوْ كاتث فِِمَمْهُ أكترّ مِن دِرْهَم وَلَكِنَ الرُجُوع إلى المَنْقَولٍ في المَذَهب أؤلى فَتَامَلْ وَقَدْ ظَهَرَ 
لي في الَْرْقِ بنَ هذا وَنَ الشَاءٍ أن الشرَاء 

إِنْ كثرث الْقمَهُ ماله عض فََيْسَ فِيه إثلافُ مَالٍ يلاف إِذلاءٍ الْمِندِيلٍ وَسَقِ إن فيه إلا 
َال بلا عِوَضٍ وَلَا صَرُورَة وَاعِيَة لِأَنَهُ حَيِتْ عُدِمَ الْمَاءُ يَعدِلُ إلى بَدَلِ وَهُوَ التيَمُمُ فا يرحب 
الْمَنهِيَّ لَِْلِه تمل وَقَد عَلَلُوا عَدَمَ لرُوم الشرَاءِ بالَّْنِ الَاحِشٍ بن الزيَادَةَ | يُقَابِهَا عِوَضْ قا 
َْرَمْهُ لِانيمَاءٍ الصّرَرٍ شَرْعَا ونا بُمَرُ به أَنَهُ لَو كانَ مَعَهُ تَوْبِ تجسن ولا مَاءَ عِنْدَهُ فَإنَهُ ُصَلَي به ولا 
رمه قَطعْ عحَلِ النّجَاسَةٍ مِنْهُ كما سيت و ُمَصّلُوا بيْنَ كؤنه إذَا قطِعَ يَنْتِقِص بِقَدْرِ قِِمَةٍ الْمَاءِ أنْ لو 
كَانَ مَوْجُودًا أو بِأكثَرَ وَمَا ذَاكَ إِلّا لِلْرُومِ الصّرَرٍ بلا عوَض 
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اه. 

وَالظَاجِرُ الْأَوَلُ مِنْهُمَا كما لا يْقّى وَفي الْمُحِيطٍ الْمَاءُ الْمَوْضُوعٌ في الْمَلَاةِ في الْحْبَ وَتَحُوِِ لا بتع 
جوَارَ الميَمُّم؛ لِأَنّهُ 1 يُوصَعْ للَوْصُوءٍ غَالِيا وَإِعا وضع لِلشرْب إِلَا أن يَكُونَ الْمَاءُ كيرا فَيُسْعَدَلُ 
بكفرتِه عَلَى أَنَّهُ وْضِعَ لِلشُرْبٍ وَالْوْضُوءٍ حمِيعًا اله. 

وَكذَا في التَجِيس وَفَتَاوَى الوَلْوَاحجِنَ وَقَاضِي حَانْ وَالْحْبُ بِضّمَ الَْاءٍ الَْابيةُ وَعَنْ الإمَام أبي بكر محمد 
ْنِ الفَضْلٍ أن الْمَوْضُوعَ لِلشَرْب يَجُورْ العَوَضؤٌ مِنْهُ وَالْمَوْضُوعٌ للَوْضُوءِ لا يُبَاحُ مِنْهُ الشَرْبُ وَفي 
اللاصّةٍ وَغَيْهَا َلَانَهُ تمَرٍ في السَفَرٍ جُنْبٌ وَحَائِضٌ طَهْرَتْ مِنْ اليْضٍ وَمََتْ وَمَعَهُمْ من الْمَاءٍ قَدْرَ مَا 


يَكْفِي لِأَحَدِهِمْ إِنْكَانَ الْمَءُ 1 فَهْوَ أَحَقٌ وَإِنْكَانَ الْمَاءُ نُمْ لا يَنْبَغي لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَغْتَسِلَ 
وَإِنْ كان الْمَاءْ مُبَاحًا فَاجُنْبُ أَحَقّ فَتَعَيَمَمُ الْمَرآهُ وَِيَمَمْ الْمَيَتْ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ لخَائض مُحَدتْ يُصْرَفْ 
إل الجُنُبِ اه. 

وف الظَهبرية قَالَ عَامَّةُ مَةُ الْمَشَايخ الْمَيَتْ أَوْلَّ وَقِيل الجُنُبْ أَوْلء وَهُوَ الْأَصَّحّ اه. 

وي ا ينبي أَنْ 0 َصِيبهَُا 0 ل الْمَيَتِ وَيَعيَمَمَا فِيمًا إِذَا كَانَ 0 ع0 


ا ا 00 0 
أَنّهُ يِْنُهُ وَالخِيلَةُ فيه أَنْ يَهَبَهُ من غَبْرِهِ نه يَسْمَوْدِعٌ مِنْهُ الْمَاءَ اه. 
ل ل 


الكَمَنِ أو بِعبْنِ يَسِبرٍ يَْرَمُ الشَرَاء ولا يجوز لَهُ الَيمُم فَذَا تَكْنَ من اليجوع في الب كيف يَجُورْ لَه 
العَيهُ ماه ْ 

وَدَفَعَهُ في فَمْح الْقدِيرٍ بِأنَّهُ يكن أَنْ يُفَرَقَ بن الجوع عَلّكْ بسب مَكْرُوو وَهُوَ مَطَلُوبْ الْعَدَم شَرْعَا 
فَيَجُورُ أَنْ يُعْتَبْرَ الْمَاءُ مَعْدُومًا في حَمَّهِ كَذَّلِكَ, وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْه حَقِيفَةكُمَاءٍ الحْبَ بخلافٍ اَي اه. 
وَقِيلَ اليلَةُ فيه أَنْ يَخْلِطّهُ بَاءٍ الوؤزٍ حق يقاب عََِ لا يْقَى طهُون كذا في اشح والْمخبومن 
الَّذِي لا يَدُ طَهُورا لا يُصَلَي عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يُصَلَي بالْإهَاء ثم ؛ يُعِيدُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَدِ 
تَشَبّهَا بالْمُصَلَينَ قَضَاءَ لح الوَفْتِ كما في الصّوْم وَكُمَا أَنَهُ لَيْسَ بأل لِأَذَدَاءٍ لِمَكانٍِ الحَدَثِ قلا 
ْمُه السب كالخائض وَبَِِه الْمشألة َي أن الصلاة بَِزٍ طَهَارَةٍ معدا لبس بكفر, فإنهُ َو كان 
عفرا لما مر ُو يُوسُفَ به وقبل فر َالصّلاة إلى عن الل أو مع القَؤب الّجَسٍ عَمداء ل 
كَالْمْسْتَخِفيّ وَالَأَصَحُ أَنَُ و صَلَّى إِلَ عَبْرِ الْقبْلَةِ أو مَعَ النّْبٍ النَّحَسٍ لا يكْفْرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يجوز 
أدَاؤْه بحَالٍ وَلَوْ صَلَى بِعَيْرٍ طَهَارَةٍ مُتَعيَدًا يكْفْرُ لِأَنَ ذَلِكَ يَخْرُمُ كل حَالٍ فَإذَا صَلَى بِعيْرٍ طَهَارَة 
مُتََمَدَا فَقَدْ تَهَاوَنَ وَاسْتَحَففَّ بِأَمْر الشّزع فَيَكْفْرُ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْفتَاوَى الظَهبريّة أن 
مفطوع الَْدَيْنِ وَالرَلَينٍ ذا كان بوجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِي بِعَيْرِ طَهَاَةٍ ولا يتيَمَمُ ولا يُعِيدُ» وَهَذَا هو 
الأصّحٌ فَكَانَتْ الصّلاة بِعيْرٍ طَهَارَةِ نَظِيرَ الصّلاةٍ إلى غَيْرٍ الْقبْلَِ أو مَعَ النَّوْبٍ النَّجَس فَيَنْبَغِي التّسْويَةُ 
بَيْنَهُمَا في الحكم, وَهُوَ عَدَمْ التَكْفِرٍ كُمَا لا يْقَى. 


(قَوْلهُ: مُسْتَؤْعِبًا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ) أي يََيَمَمُ تَيَمُمَا مُسْتَوْعِبًا فَهُوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ دوقي( وَجَوَرَ 


لزبْلَعنُ أن يَكُونَ حَالا مِنْ الضّمِير الَّذِي في تَيَمَمَ فَيَكُونُ حالَا مُنْمظِرَةَ قَالَ وَالْذَوَلُ أَوْجَهُ و1 يُبيَنْ 


وَجْهَهُ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَّ الاسْتِيعَاب فيه رَكُنْ لا يَتَحَلَة حفن اليم إلا به وعَلَى جَغْلِهِ حَالا يَصبد' شرل 


خَارِجًا عَنْ مَاهِيّ؛ لِأنّ الْأَحْوَالَ شْرُوطٌ عَلَى مَا عُرفَ. 

اعلَمْ أَنَّ الاسْتِيعابٍ فَرْضْ لازم في ظَاهِرٍ الزوَايَة عَنْ أَصْحَابَا حَقٌّ لَوْ تَرَكَ شَيْئا قَِيّا مِنْ مَوَاضِعْ 
القَيمُم لا يجُورُ وَنَصّ غَيْرْ وَاجِدٍ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الصّحِيحٌ مِنْهُمْ قَاضِي خَانْ وَنَصّ صَاحِبُ الْمَجْمَع 
وَصَاحِبُ الاخَاٍ عَلَى أَنّهُ لصح وَصَاحِبْ الخلاصةٍ والْوَلْوَاميَ على أَنهُالْمُخَْارُ وَشَارِحٌ الْوْقَاَةِ أن 
عَلَيْهِ المَْوَى وَرَوَى الَْسَنُ عَنْ أبي حَدِيقَة أن الْأكثرَ يَقُومُ مَقَامَ الَكُلَ لِوَجْدِ غَيْرِ لازم وَهُوَ ِمّا لِكفْرَةٍ 
الْبَلوَى أَوْ؛ لِأَنَّهُ مَْحٌ فَلَا يب فيه الاسْتِيعَابُ كْمَسْح الرَّأسِ وَفِ تَفْصِيلٍ عَفْدٍ الْقوَائدٍ بدَكْمِيلٍ قَيْد 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَدَفْعَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ إ2) قَالَ الْعَلَامَُ الْمَفْدِسِيَ فِيمَا تقل عَنْهُ أَقُولُ: يكن أَنْ يُقَالَ إِثنا 
يَكُونُ جوع ْدُورًا إذَاكَانَ عَفْدُ ال حَقِيقِيًا أَمّا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْيلَةِ قلا إِذ الْمَؤْهُوبُ لَهُ لا 
يَتَأدّى من الرجُوع هنا أَصاًا تأَمَنْ. اه. 

قلت عَلَى أَنَهُ سين عَنْ الْوَاني عِنْدَ قَوْلٍ الْمَننِ وَيَطْلْبْهُ من رَفِيقهِ أَنّهُ إذَا كَانَ مَعَ رَفِيِقهِ مَاءْ فَطَنّ أنه 
إِنْ سَأَلَهُ أَغطاهُ 1 يِجْرْ النَيَمُمُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَهُ لا يُعْطِيهِ يَكَيَمَمُ وَإِنْ شَكَّ في الْإِغْطاءٍ وَتَيَمّمَ وَصَلَّى 
فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ يُعِيدُ وَهُنَا إِنْ 4 يرجح يبه يحب عَلَيْهِ أنْ يَسْألَهُ لِوْجُودٍ الظَّنّ بإِغْطَائِهِ اللّهُمَ إلا أَنْ 
يَتَعَاهَدَا عَلَى أَنّهُ إِنْ سَأَلَهُ بَعْدَ البَةِ لا يُعْطِيه تَثْمِيمًا لِلْجِيلَّة تأَمّلْ. 


(َْلة: وَل وَْهَ إخ) قَالَ في النَفر فإ قلت قَد وقَعَ في جبَارةٍ بخض عُلَمَايا مين أنه مَرْط 
به صَرّحَ الشارح وَعََيِ لا ُتّجَهُ القّوْجيهُ قلت حمَلَهُ في عَفَدٍ الْقََائِدٍ عَلَى ما لا بدَ منْكُ وَإِلَا فهو 
كن قَطًْا وني لْبَدَائع هَل هُوَ من تام الكن 1 يدر في الْأَصلٍ وَلكِنَهُ ذكر ما يدل عَلَيِْ قَالَ: وَهُوَ 
طَاجِرُ الا على أن جيه اسْم الْفَاعِلٍ صِفَةَ أككرُ من تجيئهِ خالا إِذَا عُرِفَ هَذَا فَمَا جَرَى عَلَيْه 

عي من أنه حالٌ ونه صِفَةٌ اختمال فيه نط لا يخقَى 
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الخلاصّة أَنَّ الْمَثْرُوكَ لَوْكَانَ أَكَنَ مِنْ الرُبْع يرنه وَهْوَ الْأَصّحّ وَالظَاهِرُ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بحا خْلَاصّة 
الَْعَاوَى الْمَشْهُورَة فَإِنَ يها أَنَّ الْمُخْمَارَ افترّاض الِاسْتِيعَاب وَوَجَْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَة أَنَّ الْأَمْرَ ِالْمَمْح في 


تاب القَيَهُم تعلق باشم الْوَجه وَالْيَدَيْنٍ ونه َعُمُ اْكُلَ؛ ون التيمُم بَدَلْ بَعْدَ الْوْصُوءِ وَالاسْتِيِعَابُ في 
الْأَصْلٍ مِنْ عام الإكن فَكَذَا في الْبَدَلِ فَيَلْرَمُهُ كيل الْصَابع وَنَرْعٌ الاك أَو تْريِكُهُ وَلَوْ ترك 1 يز 
وَعَلَى رِوَايَة الحَسَنٍ لا يَلَرَمْهُ وبَنْسَحْ الْوِرْقَقَيْنِ مَعَ الْراعَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابنَا الثََانَةِ خلافًا لِزْفَرَ حَقّ لو 
كان مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ من الْمِرَْفَينٍ يمْسَحُ مَوْضِع الْقَطع عِنْدَنَا خِلاقًا لِْفَرَ وَالْكَلَامُ فيه كالكلام في 
الْوْضُوءِ وَقُدِرَكذًا في الْبَدَائئع وَف الْمُحِيطٍ ا 

وَإِنْكانَ الْمَطْعْ فَوْقَ الْمِرْفْقِ لا يَبْ الْمَسْحْ يَعْني الَقَاقَا وَبنْسَحُ تَحْتَ الخَاجِبَنٍ فق الْعَْئَيْنِ وَف 
تح الْقَدِيرٍ مَغزِي إلى اللي تبَعَا لِلدَرايَة يمسَحُ من وَجْههِ ظَاهِرَ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرٍ عَلَى عَلَى الصّحيح اه. 
لكِنْ في السِنرَاج الْوَمّاجٍ لا يب عَلَيْهِ مَْح اللَحْيَةٍ في النَيمُم ولا مسح الجبيرة وَلَوْ مَسَحَ بإخدى يَذَيْهِ 
وَجهَهُ وبالأخرى يدخ في الوه وَالْيدِ الأول وَيعِيدُ الصرب لِْيدِ الأخزى اه. 

َف تَعْبيرهِ بالْوَاوٍ في فَوْلِهِ وَيَدَيْهِ ذُونَ نم إِسَارَةٌ إلى أن ازتيب لَيْسَ بِشَرْطٍ فيه كأضله وَيُشْتَرَط 
الْمسْحْ يجميع الْيَدِ أو بأكُترها حقٌّ لَوْ مسح بأْصْبْع وَاجِدَةٍ أو إصبَعيْنِ لا يجُورُ ولو كر الْمَسْحَ حقٌّ 
سؤب بخلافٍ تنح الرَأسِ كذًا في المتراج الْوَهَاج مَغْزيا إلى الإبضاح وفي الْمُجم وَمسخ الْعَدَارٍ 
شَرْطَ عَلَى مَا حَكى عَنْ أَصْحَاينا وَالَاسُ عَنْهُ عَافِلُونَ َف الْمُحِيطٍ عَنْ محمد في رَجْلٍ يَرَى الَيمُمَ إلى 
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الرسْغْ وَالْوِثْرَ وكْعة تم َأى القَُمَ إلى الْمِرْقٍ وَالْوِنْرَ انا لا يُعِيدُ مَا صَلَىء أنه جتَهدٌ فيه وَإِنْ فَعَلَ 
َف مغراج الدَرَايَة وَل أَمرَ غيْرَُ أنْ ييَمَمَهُ وَنَوَى هُوَ جَارَ وَقَالَ انْنْ الْقَاضِي لا يخِْنُهُ اه وَالنَاوِي هُوَ 
الأآمزكمَا لا يَخمَّى وَف شَرْح الْمَجْمَع وَأَمَا اسْتِيعَابُ الْوَجْهِ في التَيَمُم فَلَيْسَ مُسْتَقَادًا مِنْ الْإلْصَّاقٍِ 
َل؛ لِأَنَهُ خَلَفْ عَنْ الْفسْل فَلَم لاسْتِيعَابُ في الخَلَفٍ حسَب لُرُومِهِ في الْأَصْلٍ. اه. 

وَقَن قَدَمْناهُ في مح الرَأْسِ (فَوْلَ: ِصَرْبَعَينِ) الَْاء ممَعلَقَةٌ بِتِيمُم أيْ يَعيَمُم بصَرْتَئَينٍ وَقَذ وَقَعَ ذِكرُ 
الصّرْب في كثيرٍ 5 وَالْمَذَكُورُ في الْأَصْلٍ الْوَضْعْ دُونَ الصّرْبٍ وَنِ بَعْضٍ الرَوَايَاتِ الضَّرْب 
فَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فيه فَمِنْهُمْ كَالْمُصَبَفٍ في الْمُسْتَصْفَى مَنْ قَالَ بأَنَهُمْ إِنا التارُوة. وَإِنْكَانَ الْوَضْعْ 
جَائرًا لِمَا أَنَّ الْآثارَ جَاءَت بِلَفْظٍِ الصّزب وَفي غَايَةِ الََْانِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الصدّرْب أَنْ يَدْخُلَ الْفبَارُ في 
خلال الْأصّابع تْقيقًا تحْقِيقًا لِمَعْىَ الاسْتِبعَاب وَتَعَقَّبَ ما في الْمُسْتَصْفَى بن الصّرب 3 يُذْكرْ في الآيّة ولا في 
سَائِرِ الْآنَارٍ وَإِعّا جَاءَ في بَعْضِهَا وَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى أن الْمَفْصُودَ بذِكرٍ الصَرْبمَيْنٍ اله عَلَى ابْنٍ 
سين وَمَنْ تبَِهُ أَنَهُ لا بُدّ من ثلاث صَرَبَاتٍ صَرْبَةٍ لوج وَصرْبَةٍ كفن وَصَرْبَةٍ لداعي وما ما 
ُوِي عَنْ مُحَمّدِ مِنْ الاختيّاج إلى ثلاث صَرَبَاتِ فَلَيْسَ افْيرَاضًا لِثَالَِةِ لِدَاتًا بَلْ لتَخليلٍ الْأصابع إِذَا ل 
يَدْخْل الْعْبَارُ بَيْنَهمَا وَهُوَ خِلافٌ الت وَالْمَفْصُودُ وَهُوَ التَخْلِيلُ لا يَتَوَفَْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَب 
إلى أن الصَرْبمَيْنٍ كن لِلْحَبَرِ الْوَارِدِ التَيَمُمُ صَرْبَمَانِ فَهُمَا مِنْ مَاهِيَةِ التَيَمُم وَمِنْ ثم قَالَ السيّد أَبُو 


شجاع أَنَهُ لَوْ أَخدَت بَعْدَ الصَرْبَة أَعَادَهَا وَلَا يُخزئُهُ الْمَسْحُ با في يَدِهِ مِنْ الْرَابٍ وَصَّحَحَهُ في 
الخلاصّة وَهُوَ محْتَادُ سدس الْأَئِمَةِ ولَكِنْ قَالَ الْقَاضِي لْإِسْبيجَابيُ إنَّ الصَرْبَةَ جِنُُكَمَا في الْوْضُوءٍ 
حَيْتْ يَعَوَضَأْ بِدَّلِكَ الْمَاءٍ وَقَوَقَ السسَيّدُ أبُو جاع بَيْتَهُمَا بأنَّ الشَرْط في الْوْصُوءٍ الحُصُولُ وَفي النَيَمُم 
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وأجيب عَنْهُ بِأنَّ النَخصِيل شَرْطٌ قَلَا يُئَافي الْحَدَتَ كما لَوْ أَحْرَمَ مُجَامعًا وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ بَعْدَ مَا ذكْرَ 
الخلافٌ وَعَلَى هَذَا فَمَا صَّبَحُوا به من أَنَهُ لَوْ أَلْمَتْ الب القر على وحيه ويديه قم ييه اقلم 
أخزأة 

وَإِنْ ل بنْسَح لا يِجْورُ يَلْرمُ فيه أَمًا ونه قَوْلَ مَن أخرّج الصّبة لا قَوْلَ الْكُلَء وَأَمّا اغتبّاز 

[منحة الخالق] 

(قوْلَه: وف فح الْقَدِيرِ مَْزِي إلى الليَة) أَقُولُ: في حِفْطِي أَنَّ الليَة لبي يَنْقلُ عَنْهَا في مغراج الدَرَايَة 
من كُتب الشَافعِيّة وَحيَذٍ فا ناف مَا في السترَاج (فَوْلَهُ: وَتَعَقَّبَ مَا في الْمُسْتَصْقَى !) قَالَ في 
التَهْرٍ هَذَا لا يَصْلْحُ دَفْعَا كُمَا لا يخْقَى (قَوْلُهُ: وَالْمَقْصُودُ وَهُوَ التَخْلِيل لا يَعَوَقْفُ عَلَيْه) أئ عَلَى 
الصتّرْب القَالِثِ ولكن سين أن ثُحَمَدَا يَشْتِطٌ الْعْبَارَ فَلَوْ 1 يُدْخِلَ بَْنَ أصَابعهِ يحقَاج إلى الكلِة لبحَبَلَ 
بالْعبَارٍ عَلَى فَولِه 
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الصزْبَةٍ أَعَمُ منْكَوْينًا عَلَى الْأَرْضٍ أو عَلَى الْعُضْوٍ مَسْحًا وَالَذِي يَفْمَضِيه انر عَدَمْ اغتبَارٍ صََْةٍ 
الأَْضٍ مِنْ مُسَمّى العَيمُم سَْعَاء إن الْمَأمُورَ به الْمَسْحُ في اكاب لَيْس غَيْرُ قَالَ تَعَالَ [فَميَمَمُوا 
صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بؤجُوهِكُ] [النساء: 43] وَيْحْمَل فَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «النَيمُمُ صَرْبَتَانِ» 
أَمّا عَلَى إِرَادَةٍ الأَعَمّ مِنْ الْمَسْحَتَيْنِ كُمَا قُلْنَا أو أَنَهُ أخرج تَخْرَجَ الْعَالِب وَآللَهُ سُبْحَاَهُ أَعْلّمُ اه. 

نه اغلم أَنَّ الشَّرْط وُجُودُ الْفغل مِنْه أَعَمُ من أَنْ يَكُونَ مَسْحًَا أو صَزبا أو عَبْرَهُ فمَدْ قَالَ في الاصةٍ 
ولو أَدْخَل رَأَسَهُ في مؤضع الْعْبَارٍ بده التيمُّم يجُورُ ولَوْ انّْهَدَمَ الحائط وَطَهَرَ الَُْارُ حك رأْسَهُ وَنَوَى 
التَيَمُمَ جَارَ وَالشَّرْط وجو الْفِغْلٍ مِنْهُ. اه. 

وَهَدَا يُعَيَنُ أن هَذِ الْفُرُوعَ مَْييّةُ عَلَى فَوْلِ مَنْ أخرّج الصَرْبَةَ من مُسَمّى التَيَمُم وأا مَنْ أَدْخَلَهَا فلا 
كن الْمَوْلُ با فا َقَاُ عَنْ الخلَاصَةٍ ذا ليس فِيهَا صَرْب ألا لا عَلَى الْأَرْضٍ ولا عَلَى الْعضو 
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إلا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ الب الْفِعْلْ مه أَعَمُّ من كؤنه ضَرْبًا أ غَيْرَهُ وَهْوَ بَعِيدٌ كُمَا لا يخُمَى وَتَظْهَرُ عَرَهُ 
اي 
بَعْدَهُكَذَا في السرّاج الوَمّاجَ وف الخلاصّة وَلَوْ شُلَّثْ كلا يَدَ يَدَيْهِ كَسَحُ وَجْهَهُ وَدْرَاعَيْهِ عَلَى الخَائْطٍ اه. 
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنُّ َو أَمَرَ عبر بأد سكمة حار بشَرْطٍ أَنْ يَنُوِيَ الآمِرُ فَلَوْ صرب الْمَأْمُورُ يَدَهُ عَلَى 
الأَرْضٍ بَعْدَ نِيّةِ الآمرٍ ثم أخدث الْآمِرُ قَالَ في التَوْشِيح يَنبَغِي أَنْ يَبْطْلَ بحَدَثِ الآمرٍ عَلَى قَوْلٍ أبي 
شجَاع اه. ١‏ 

وَظَاهِرْهُ أَنَهُ لا يَنَطّنْ بحَدَثْ الْمَأمُورٍ لما أن المامو” آله وَصَرْبُهُ ضَرْبٌ لأآمر قَالْعبْرَة لأآمر؛ وَيجَذَا 
اشْتَرَطَا نِيّتَهُ لا ني يه الْمَأَمُوٍ. 


َبْقَى مِنْهُ ضَيْع وَإِنْ قَلَ م يَضْربُ يَدَيِْ تنا عَلَى الْأَرْضٍ ثم يَنْفُصْهُمَا فَيَمْسَحُ يحم كَفَيْهِ وَؤراعيه 
كِلَيْهِمَا إلى الْمِرْفْفَنٍ وَقَالَ مَشَايِكْنَا يَصْرِبْ يَدَيْهِ ناا وَمْسَحُ بأزبع أَضَابِعَ يَدِهِ الْبُسْرَى ظَاهِرُ يَدِهِ 
الْيُمْىَ مِنْ رُءُوس الْأصَابع إلى الْمِزْفْق ثم يَدْسَحُ بِكَفه الْيُسْرَى بَاطِنَ يَدِهٍ اليم إلى الرْسْغْ وَبرُبَاطِنَ 
إنْهَامِهِ اليُسْرَى عَلَى ظَاهِرٍ إِبْهَامِهِ الْيْمْق نه يَفْعَلُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى كَدَلِكَ, وَهُوَ الأخوَط؛ لِأَنَّ فيه هاخا 
عَنْ اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعْمَلٍ بِالْقَدرِ الْمْمْكِنِ َإِنَّ الثْرَابَ الَّذِي عَلَى يَدِهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَا بالْمسْح حَقٌّ 

لَوْ صرب يَدَيْهِ مرَمَ وَمَسَحَ بِمَا وَجْهَهُ وَؤْرَاعَيْهِ لا يجُورُ ولا يب مَسْحٌ باطِنٍ الْكَنَ؛ لِأنَّ صَرْبَهُمَا عَلَى 
الْأَرْضٍ يُغْني عَنَهُ وَف شَرْح النّقَايَة دشني مَعْزَِا ِل الدَّخِيرَةٍ 4 يِذ نَصّ هَل الصَرْبَةُ بِبَاطِنِ الْكَفَيْنٍ أو 
بِظَاهِرهما وَالْآَصَحٌ أَنَهَا بظاهِرِهما وَبَاطِنِهِمًا اه. 

وَالْمُرَادُ بالوَاوٍ أو إِذْ لا جَنْعَ بَْنَهُمَا كُمَا لا يخَقَىء وَهَدَا النَفْلُ عَنْ الذَّخِيرةٍ محَالِفَ لِمَا تَقَلَهُ عَنْهَا ابن 
مير حَاج في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَّلَي وَلَفْطَهُ تنبية في الدّخيرةٍ 1 يَذْكُرْ مُحَمَدَ أَنهُ يَضْرِب عَلَى الْأَرْضٍ ظَاهِرَ 
َف أو باطِتَهُمَا وسار إلى أَنُ يَعْربْ هَاطِتهمَاء فَإنْهُ قَالَ في اْكتاب ل كرك المشح عَلَى طاهِر كَلَيه 
لا يجو وَإِنا َكُونْ تارك لِلْمَسْح عَلَى طَاهِرٍ كَفَيْه إذَا صَرَب بِاطِنَ كَفَيْهِ عَلَى الْأَرْضٍ اه ثم قَالَ قُلْت 
وَيحَذَا يُعْلَمُ أنَّ الْمُرَادَ بالف باطِنْهًا لا ظَاهِرُهًا اه. 

وَهَكَذَا في التؤْشِيح مَعْزِي إلى الذَّخِيرَةٍ إلا أَنهُ بَعدَ أَسْطْرٍ ذَكْرَ مَا في شَرْح التُقَايَةِ مِنْ التَصْحِيح. 


وَسْنَنْ التيمُم سَبْعَة إْبَالُ الْيَدَيْنٍ بَعْدَ وَضْعِهمَا عَلَّى القُرَابٍ وَإِذْبارْهما وتَفْضْهُمَا وَتَفْرِيجْ الْصَابع 
وَالنّسْمِيةُ في أَوَلِِ وَالَرِِبُ والْموَالَاةُ ذكر الْأَْبعَة الأولَ في الْمُْتَعى وَالْبَاقَِة في الْمَنْسُوطِ وَبَعْضْهُمْ 
أَطْلَقَ عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الاْتخبَاب وَني ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ يَنْفْضْهُمَا مَرَةَ وَعَنْ أي يُوسْفَ مَرّتينِ وَهَذَا لَنْسَ 


كَالربِلَعِيَ باختلاف؛ لِأَنْ اْمَفْصُودء وَهُوَ تَتائْرُ الاب إن حصّل مر اكتقَى يناء وَإِنْ ‏ يَحْصُلْ يَنْفْضُْ 
يكين كذًا في الْبَدَائِع 

[منحة الخالق] 

(قَول: فَيَمْسَحٌ يما كمَّيْهِ وَوِراعَيهه) أي وَيرُ بِبَاطِنِ إِنْهَامِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَاهِرٍ إِنْهَامِهِ الْيُمْىَ قَالَ 
الْعَارفُ في شَرْح الْدَايَةِ وَكَالَ وَالِيِي - رَحمَهُ اللّهُ - بَعْدَ تَفلِهِ هَذِهٍ الْكَبفِية وَهَذِهِ الصُورَةَ حِكَايَةُ ابن 
عُمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - «تَيَمُمَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» وَكُذَا رَوَى جَايرٌ 
نضا (فَوْلُُ: فَإِنّ الثْرَاب الَّذِي عَلَى يَدِهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بالمْح) فيه نَطَرْ لِأَنَهُ إن أستغمل بأَوَلٍ 
الْوَضْع يَلرَمْ أَنْ لا يُخْرىَ في باقي الْعُْصْوء وَإِلّا يُسْتَعْمَل بأَوّلٍ الْوَضع كَالْمَاءٍ لا يَلْرَمُ مَا ذَكَرَه وَهُوَ 
كَذَلِكَ يُوْيَدُهُ مَا قَالَُ الْعَارفٌ في شَرْح هَدِيّة ابن الْعَمَادٍ عَنْ جَامع الْفعَاوَى وَقبل يَنْسَحُ يجَميع الك 
وَالأَصابع؛ لِأَنَّ الثُرَاب لا يَصِيد مُستَْمَلًا في َه لماو اه. - ْ 

لذ عبر بَْضْهُمْ في هَذِ الْكَيِْيّة ْله وَلأَحْسَنْ إِضَارَةٌ إلى تخويز خلاقة إلا أن يَُالَ الْمُرَادُ أنه يَصِير 


(َوْلَهُ: إِذْ لا جَنْعَ بَيْتَهُمَاكُمَا لا يَخْقَى) فَالَ في النَهْرِ وَغَيْرْ خَافٍ أَنَّ الجَوَارَ حَاصِلٌ بِأَبَهِمَا كَانَ نَعَمْ 
لعزب بالباطن مه (َوة: هذا التفل عَن الدّجوة )6١‏ أَفولَ: زاجفت الأّجوةٍ فرأنعه كر 
الْعبَارتَيْنِ, فَإِنَهُ بَعْدَ مَا دكرَ الْعَارَةَ الي َقَلَهَا ابن أميرٍ حَاج فَالَ بَعْدَ أَسْطْرٍ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَضْرِبْ بِبَاطِنٍ 
كمه وَطَاهِره عَلَى الْأْضٍء وَهَدَا يَصيرُ روَايَةٌ أخرى بخلافٍ ما أَشَارَ لي محمد اه ما رأئته في الذّخيرة 
أَقُولُ: وَهَدَا يُعيَنُ أن الْمرَادَ بالْوَاوِ وَحَقِيفَعَهَا تأمَلْ. 


[سَْنْ التيمُم] 
(قَولهُ: وَسَْنْ التيمُم سَبِعَةٌ إخ) 


)153/1( 


ذا قَالَّ في المْدَابَةِ ويَنْفْضْ يَدَْهِ قَذْرِ ما يَََائَرُ القرَابُ كي لا يَصِيرَمُفْلَةَ اه. 


(قَوْل: وَلَوْ جُْبًا أو حَائْضًا) يَعْني يََيَمَمْ الجنْبْ وَالْمُحْدِتُ وَالخَائْضٍ وَالْفَسَاءُ وَهُوَ قَوْلْ جْمَهُورٍ 
العلَمَاءٍ ِأدَحَادِيثِ الْوَاردَةِ مِنْهَا ما رَوَاهُ الْبُحَارِي وَمُسْلِمٌ من حَدِيثِ عْمَرَ أن انْنَ الخْصَيْنٍ «أَنَّ وَسُولَ 
لله - صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ - رأى وجلا مغَزلًا 1 يَصَلَ مع الْقَمِ فَقَالَ يا فلَانُ ما مغك أنْ تُصَلَيَ 
مَعَ الْقَومِ فَقَالَ يا رَسُولَ الله أَصَابَمْني جَتَابَة وَلّا مَاءَ فَقَالَ عَلَيْكِ بالصّعِيدِ» وَمِنْهَا حَدِيتُ عَمَّارٍ «أنَّ 
لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَمَرهُ 0 وَهُوَ جنْبٌ» رَوَاهُ الْأََمّةُ السَنَّةُ 
وَأَمّا الآيَُ وَهِيَ فَوْله تَعَالَ [أَوْ لامَسْتُمُ الَسَاء] [النساء: 43] فَقَدْ أَخْتُلِفَ فِيهَا فَدَهَب عْمَرُ وَابْنُ 
مَسْعُودٍ وَابْنُ عْمَرَ إلى حَمْلِهَا عَلَى الْمَِنَ بِالْيَدِ فَمَئعُوا النَيمُمَ ِنْب وَذَهَب عَلِيٌ وَابْنُ عََّاسٍ وَعَائْسَةُ 
إلى أنها مول عَلى الماع فَجَوّوه للجلب ويد أخذ أصحائن وَحهُوز الْلماء ترجيحا لبياق الآية؛ 
لِأَنّ الله تَعَالى بَيَنَ حكُم الَْدَثْ الْأَصْعَر وَالْأَكْبَرٍ حَالَ وُجُودٍ الْمَاءِ نم نَقَلَ الحَكُمَ إلى الثْرَابٍ حَالَ 
عَدَمِ الْمَاِ وَذَكَرَ الْحَدَتَ الْأَصْعَرَ بِقَوْلِهِ (أؤ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَائِطِ] [النساء: 43] فَتَعَيَنَ حمل 
الْمُكَامَسَةٍ عَلَى الجْمَاع لِيَكُونَ بَيَانَ لحكم الخَدَئَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاِ كُمَا بين حْكُمَهُمَا عِنْدَ وُجُودِهٍ 
وَالشَافَِِ حمَلَ الآية على الجماع وَالْمَنِ بلْيدٍ فَقَالَ يإباحته لِْجئْبٍ وَتَقْضٍ الْوْصْوءٍ بالْمَن بايد 
الظَّهِريّة كُمَا َقَلَهُ مِسكِينٌ في سَرْح الكنْرٍ وَالشمُُ في شَرْح اللَقَايَة تَفْصِيل في الخائضء وَهِي أَنّهَا إذَا 
طَهْرَتْ لِعَشْرَةِ أَيا م يِجُورُ لا التَيَمُم وَإِنْ طَهْرَتْ لِأَقَلَ لا يجُورْ إلا أن الشّمُيّ تَقَلَهُ عَنْهَا في تَيَمُمهَا 
لِصّلَاةٍ النارَة وَالْعِيدٍ وَالأَوَلُ في مُطَلَقٍ النَيمُم وَلْذِي يَظْهَرُ أَنَّ هذا النَفْصِيلَ غَيْرُ صّجيح بِدَلِيلٍ مَا 
ُو علَى تَْلِه في باب اليْضٍ وَاليَْعَة أن الحايض إذَا الْقَطَع مُه لأَكَ مِنْ عَشْرَةِ فكيمَمَتْ عِنْدَ 
عَدَم الْفدْرَِ عَلَى الْمَاءِ وَصَلَْتْ جَازَ لِلرّؤْج وَطُوهَا وَهَل تَنْقَطِعْ الرَجْعَةُ بمجَرّدٍ التيمُم أو لا بُدّ مِنْ 
الصّلاةٍ به فيه خلاف فَهَدَا صَرِيحٌ في جَوَازِ التَيَمُم لا وَممّنْ صَرَّح به الْقَاضِي الْإِسْبِيجًا بِبجَابيُ في شَرْح 
ْعَصرٍ الطّحَاوِيٍ. 
وَلَفْظُهُ الْأصْل أن الْمَرأَةَ إذَا كانت أَيَامُهَا ذُونَ الْعَشَرَةٍ فَوَفْثُ اغْتِسَالَِا من الَيْضٍ حَقٌ أَنهَا لا تَخْوَجُ 
مِنْ الحَيْضٍ مَا 1 تَغْمَسِل أَؤ بَنْضِي عَلَيْهَا أَذى وَفْتِ الصّلاة إِلَيْهَا مَعَ قُذْوَةٍ الاغْتِسّالٍ فيه وَلَوْ 
تَيَممَتْء وَصَلَّتْ خَرَجَتْ من الْيْضٍ بالِايْقَاقٍ وَلَو تَيَمَمَتْ وَل نُصّلَ لا يَنْقَطِعْ حَقُ الرَجْعَةٍ في فَوِْمَا 
خلاقًا لِمُحَمَدٍ وَرْقَرَوَأحْمَعُوا أَنهَا لا تََروَجْ حي تُصَلَيَ بدَلِكَ الَيَمُم إلى آخر مَا ذْكِرَ من الْفْرُوع لكن 
صَحّحَ شَكْن الْأَئِمّةِ السَرَحْسِئٌ في مَبْسُوطِهِ أَنّهُ لا يَطَوْهَا حَقٌ تُصَلَّيَ به إِجْمَاعَاءٍ لِأَنَّ مُحَمَدَا إِعا جَعَلَ 
التَيَمُمَ كالاعْتِسَالٍ فِيمَا هُوَ مَبْوحٌ عَلَى الاخْتِيَاط, وَهْوَ قَطْعْ الرَّجْعَة وَالِاختِيَاطُ في الْوَطْءٍ تَرْكُهُ فُلَيِسَ 
لتَمُمْ فيه كالاغِْسَالِ كما 1 يَفْعَلَهُ في اللٍ لَِأَرُوَاجِ وَف الْمُحِيطٍ جُْبْ مر عَلَى مَسْجِدٍ فيه مَاءٌ 
َعيَتَمُ لِلدُخُولٍ ولا يُبَاح لَه إِلّا بالتَيّمُم وَإِنْ كَانَ فيه عَيْنٌّ صَغِيرةٌ ولا يَسْتَطِيعْ الاغتراف مِنهُ لا يَغْكَسِلُ 


فِبهَا وَيَعيَمَمُ؛ لأنّ الاعْتِسَالَ فيه يُفْسِدُهُ وَلَا يْرَجُ طَاهِرًا فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا وَلَوْ أَصَابَْهُ الختَابَةُ في 
المَسْجِدٍ قِيلَ لا يُبَاحُ لَهُ الْخرُوجُ مِنْ غَبْرٍ تَيَمُم اغتبَارًا بِالدّخُولٍ وَقِيلَ يُبَاحْ؛ لأنَ في الخْرُوج تنزية 
الْمَمْحِدٍ عَنْ النَّجَاسَةٍ وَف الدّخُولٍ تَلْوِيئَهُ ينا. اه. وَسَيَأُق في الَيْض تََامُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


(فَوْلَُ: بطاهِر) تعلق تيمم يَغني يُشْتَرَطُ لِصِحَةٍ النَيمُم طَهَارَةُ الصّعِيدٍ ِقَوْلهِ تال [فْميَمَمُوا صَعِيدًا 
طَيبا] [النساء: 43] ولا طَيْب مَعَ النّجَاسَةِ حَقٌّ لَوْ تَيَمَمَ عْبَارٍ نَوْبٍ نَجْس لا يَجُورْ إِلّا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ 
الْعْبَارُ عَلَيِْ بَعْدَ مَا جف ولا بُدَ أنْ تَكُونَ طَهَارَئهُ مَفَطُوعًا بنَا حَقٌ لو تَيَمَمَ بأرْضٍ قَدْ أَصَابَعْهَا نجَاسَةُ 
فَجَمَّتْ وَذَهَب أَنَرْهَا 1 يجْرْ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة وَالْقَدْقُ َْنَ الَيَمُم مِنْهَا وَجَوَازٍ الصّلاةٍ عَلَيْهَا أنَّ الجَمَافَ 
مُقََلَ لا مُسْتأْصِل وَقَلِيلُهَا مَانِعٌ في التَيَمُم دُونَ الصّلاة وَيَجُورُ أَنْ يُْمبَرَ لْقَِيلُ مَانِعَا في شَيْءٍ دُونَ 
شَيْءٍ كَمَلِيلِهَا في الْمَاءٍ مَانعٌ 

[منحة الخالق] 

رَادَ الْعَارِفُ في شَرْح الدَايَة كلانه أُخرى, وَهِيَ التَيَامُنْ كُمَا في جَامِع الْفعَاوَى وَالْمُجْتَىَ وَخُصُوصُ 
الصربٍ عَلَى الصّعيدٍ لِموَافَقَةٍالْحِيثٍ قَالَ في الاي وَالضَرْبُ أو لِيدَخْلَ الَُابُ في أئْاءِالَصَابع 
َأَنْ يَكُونَ بالكيفيّة الْمَخْصُوصّةٍ وَهِي الْمُتَقَدَمَهُ عَلَى الخلافٍ فِيهَا فَهِيَ عَشْرَةٌ. ْ 


(قوْلَهُ: إِلّا أن الشّمْيَ !) أَُولُ: نص عِبَارَةٍ الظَهيريّة َكدًا وَكَمَا يجُورُ النَيمُمْ لِلْجْمْبٍ لِصَّلَاةٍ الَارَة 
وَصّلَاةٍ الْعِيدٍ فَكَذَلِكَ يِجْوُ لِلْحَائْضٍ إِذَا طَهْرَتْ من اليْضٍ إِذَا كان أَيَامُ حَيْضِهَا عَشْرَة وَإن كان أَقَلَ 
مِنْ عَشْرَةٍ لا يجُوزْ اه بحرُوفِهِ. 

(قَوْلَهُ: وَلذِي يَظْهَرْ أنَّ هَذَا التَفْصِيلَ غَيْرْ صّجِيح) قَالَ في النَهْرِمَا في الظَهِيريّة يب حَمْلُهُ عَلَى مَا 
إِذَا اْقَطّعَ لِأَقَنَ من عَادََنَا لِمَا ساق في الْحْنْضٍِ اتََاقَ من أَنَّهُ لا يح فَرْبَائهَا. وَِنْ اغْتَسَلَتْ وَاخَالَةُ 
هَذِهٍ فَضْلًا عَنْ التَيَمُم وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا قَالَهُ الْإسْبِيجَايُ اه. 

أَيْ فَوْلَهُ اللآتي إِذَا كائث أَيَامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيْ عَادَنُهَا ذَلِكَ أَقُولٌ: ولا يَخمَى أنَّ فَوْلَ الظّهيريّة إِذَا 
كان أَيَامُ حَيْضِهَا عَشْرَةَ إل بُفِيدُ أَنَّ الْمرَادَ الانقطاغ للْعَادَةٍ لا لأذَقنَ فَهَدَا الْحمْلْ بَعِيدٌ مِنْ عِبَارَة 
الظَهيربّةِ الي نَقَلناهَا فَتَعَينَ ما قَالَهُ الْمُوَلَفْ. 
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ذُونَ الوب كذًا في الْبَدَائِع وَسيَْتِ َامُهُ في الْأجَاسٍ إِنْ شَاءَ الله تَعالَ وَظَاهِرُ كلابهمٍ أن الْأَرْضَ التي 
جَفَتْ نَسَةٌ في عق العيمُم َاهِرَةٌ في حَقّ الصلاةٍ واي أن طَاهِرَةٌ في حَقَ الكل ؛ وَإِعا مُبعَ هَ التَيَمُحُ 
مِنْهَا لِقَفْدِ الطّهُورية ل عي عر طبر وان سس لصيف ان يلون مطور 
لِبَخْرْجَ ما ذكَرَْا كمَا عَبّرَبِهِ في مَنْظُومَةٍ ابْن وَهْبَانَ وَلِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ مِنْ فَوْلِهِ - صَلَّى الله له عَلَيهوسَلَم 
- «جُعِلّث لي الْأَرْضُ مسشجدًا وَطَهُورَا» بنَاءً عَلَى أن الطّهُورَ بمَغق الْمُطَهّرٍ وَقَد تَقَدَمَ الكلَامُ فيه وَفي 
الْمُحِيطٍ وَالَْدَائِع وَلَوْ تيمم الْنَانِ مِنْ مكان وَاجِدٍ جَارَ لِأَنّهُ ل يَصِرْ مُسْعَعْمَلَا؛ لِأنَّ اليمُمَ إِنا يَتَأدَى 
5 0 بِيَدِهِ 1 با فَضَلَ كَالْمَاءٍ لْفَاضِلٍ في الْإنَاءٍ بَعْدَ وْضُوءٍ الْأَوَلِ اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ تَصّوُرَ اسْتِعْمَالِه وَقَرِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاجِدَةٍء وَهِي أَنْ بَنْسَحَ الذِراعَينِ بالضّزْبَة الي مَسَحَ با 
وَجْهَهُ بسن َيْرُ (قَوْلَه: من جِنْس الْأَرْضٍ) يَعْن يَمَيَمُمُبماكانَ من جِنْس الْأَرْضٍ قَالَ الْمُصَبْفُ في 
الْأَرْضٍ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ جِنْس الْأَرْضٍ اه. 

لا يجُورُ الَيَمُمُ بالْأَسْجَارٍ وَالرجَاجٍ الْمَُحَذٍ مِنْ الرّمْلٍ وَغَيِِْ وَالْمَاُ الْمُتَجَبَدُ وَالْمَعَادِنُ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
في الْبَخْرِ وَالدَّقِيقُ وَالرَمَادُ وَيَجُورُ بالحَجَرٍ وَالثُرَابٍ وَالرَّمْلٍ وَالْسَبْحَةِ الْمُنْعَقدَةٍ مِنْ الْأَرْضٍ ذُونَ الْمَاءِ 
وَالجصَ وَالثُورَةٍ وَالَكُحْلٍ وَالرَزنِيخ وَالْمَْرَة وَالْكبِيتِ وَالَْيْرُورَج وَالْعَقِيقٍ وَالْبَلْحَشٍ وَالزُمُردِ وَالرْتَرْجَدٍ 
وَني فَنْح الْقَدِيرٍ عَدَمْ الوا بالْمَرْجَانِ وَفي غَايَة الْميَانِ وَالتَؤْشِيح وَالْعِنَايَةِ وَالْمُحِيطٍ وَمِْرَاجٍ الدَرَايَة 
ين الجْوَازُ فَكَان الْأَوَلُ سَهْوًا ا ا 

وَأَمَا الْمِلْحُ فَإِنْ كَانَ مَائِئًا قلا يَجُورُ به انَقَاقَّ وَإِنْ كانَ جبَلِيا فيه روَايَكَانِ وَصحَحَ كل مِنْهُمَا ذكْرَهُ في 
الخلاصَة لكِنَ الْقَْوَى عَلَى الجوَازِ به كدًا في التَجِيِسِ وَيَجُورُ بالآجْرَ الْمَشْوِيَ وَهْوَ الصّجِيح؛ لِأَنَّهُ 
طن مُسْتَحْجَرٌ وكذًا بِالخَرَبٍ الخَالِص إِلَا إِذَا كَانَ عَخْلُوطًا با لَيْسَ مِنْ جنْس الْأَرْضٍ أو كان عَلَيْهِ صَبْعْ 
لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ الْأَرْضٍ كذ أَطْلَقَ في التَجِيس وَالْمْحِيطٍ وَغَيْمًا مَعَ أَنَّ الْمَسْطُورَ في فَتَاوَى قَاضِي 
خَانْ الثْرَابُ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءْ مَا لَيْسَ مِنْ أَجْرَاءٍ 0 الْعَلَبَهُ وَهَذَا يَفْمَضِي أَنْ يُمَصّلَ في 
الْمُخَالِطٍ لِلتْءٍ بخلاف الْمَشْوِيَ لاختراقٍ مَا فيه من أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ كدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وف فَتَاوَى 
قَاضِي حَانَء وَإِذَا اخْتَرَقَتْ الْأَرْضُ بِالئَارٍ إِنْ اخْتَلَطَّث بِاليَمَادِ يُعْتَبَرُ فيه الْعَالِبُ إِنْ كات الْعَلبَة 
للعْرَاب جَارَ به العيَمُم وَإِلّا قلا وف فنْح الْقَدِيرِ يجوز الَيمُمْ بالأَرْضِ الْمُخْتَرقَةِ في الأصّحَ وَ يُقَصِْ 
وَالظَاهِرٌ النَفْصِيل وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَيَمَمَ بالدَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ إِنْكَانَ مَسْبُوكا لا يجو وَإِنْ 4 يَكْنْ 
مسبوكاء وكان مْمَلِطًا بالثرَابٍ وَالْعَلَبَة راب جار اه. 

فَعْلِمَ بمَدَا أن ما أَطْلَقَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ تحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ 


ذا ل يَذ إلا ال يُلَطِحُهُ يكؤبه فإِذَا جَفَ تَيمُمَ به وقِِلَ عِنْدَ أبي حَِيقَة يكيم بلطن وَهُوَ 
الصّحِيحٌ؛ لِأَنَّ الاجب عِنْدَهُ وَضْعْ الْيَد عَلَى الْأَرْضٍ لا اسْتغْمَالُ جْزْءِ مِنْهُ وَالطِينُ مِنْ جِنْسٍ الْأَرْضٍ 
إِلّا إذَا صَارَ مَعْلُوبَا بالْمَاءِ قا يَجُورُ الَيَمُمْ بِهِكدًا في الْمُحِيطٍ وَقَيّدَ الجوَارَ بالطِينٍ الْوَلْوَامجِنُ في فَتَاوِيه 
[نحة الخالق] 

(قَولُهُ: فِيَجْورُ لِلَرَابٍ الّذِي عَلَيْهَا) قَالَ في النَهْرِ فَيّدَمُ الإِسْبِيجَايُ بِأنْ يَسَْبِينَ أَثَرَ الثرَابِ بده 
عَلَيْه وَإِنْكَانَ لا يَسْتَبينُ لا يجُورُ وَعَلَى هَذًا كُلُ مَا لا يجُورُ عَلَيْهِ النَيَمُم وَهْوَ حَسَنٌ فَلَيُحْمَظَ. اه. 
(قَولَهُ: فَكَانَ الْأَوَلُ سَهْوَا) أَُولُ: الَذِي حَّرَهُ صَاحِبُ الْمِئَح عَدَمْ الوَازِ بِالْمَرْجَانِ لِشَبَههِ بالنَبَاتِ 
ِكَوِْهِ أَضْجارًا 6بقةٌ في قر الْبخر قَالَ فَلَا سَهْوَ في كلام الْكَمَالٍ بن العوَاب ما ذهب إِلَيِْ وََطَالَ في 
هَذَا الْمَحَلِ وَأَرْجَعَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَ فِيمَا نَقَلَ عِنْدَ كلام الْكَمَالٍ إل كلامهم قَالَ؛ لِأَنَهُ قَالَ لا الولو 
َالْمَرْجحانُ َالْمْرَادُ صِعَارُ اللْْلُوٍكمَا فَسَرَ به في الآيةِ في سُورَةٍ لمن وَهُوَ غَيْرُ ما أََادَهُ في التُؤشِيح 
وَغَيَةِ الَِْانٍ (قولُ: لاف الْمَسْويٍ لاختراقٍ ما فيه من أَجْرَاءِ الأْض) كذًا فيمَا ْنَا مِنْ التُسَخ,. 
وَهُوَ مُشْكِل لِافِْسَائِهِ أن لا يور بالآجرَ الْمَصْويَ راغت فَنْحَ الْقَدِيرٍ فَإِذا فيه لاختراق ما فيه م 
َس مِن أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ فَظَهَرَ أَنّ في عِبَارَة الْموَلَفِ سَفْطًا بِسَبَِهِ اخمَلَ الْكَلَامُْ (قَوْلَه: وَقَيّدَالَْوَارَ 
بِالطّينٍ الْوَلوَاحِنُ !) قَالَ الرّملِيْ أَقُول: في اسْتِقَادَةٍ تَقِيبدٍ الْجَوَاز بها ذَكِرَ نَظَرَ إِذْ عِبَارَةُ الْوَلََاجِيَ 
الْمَسَافر داكا في رَدْغَة طِين وو يد المعيد فتَقَض لْبْدَهُ أو كَوْبَهُ تيمم بغار جار لِأنُّ من أَجْرَاء 
الأضء وَإِنْ ل يَكُنْ فيه عْبَارْ لَطّح تَوْبَهُ من الطَنٍ حَقٌّ إِذَا جف تيمَم؛ لِأنّ هَذَا تَحْصِيل الاب 
فَيَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُمَا يب عَلَيْهِ تْصِيل الْمَاءٍ لَوْ قَدَرَ عَلَيْه وَإنْ َب الْوَفْتْ قَبْلَ أَنْ يَف لا 
يََيَمُمُ بالطِينِ ما 1 يف لَكِنّ مَشَايَنَا قَالُوا هذا قَوْلْ أَبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله -. فَإنَ عِنْدَهُ لا يجوز 
الاك بالثرَاب أَؤ بِالرَّمْلٍ فَأَمّا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ فَإِنْ خَافَ ذَهَاب الْوَفْتٍ تَيَمّم بالطَّينِ؛ لِأَنَّ الَيَمُمَ 
بالطِينٍ عِنْدَهُ جائرٌ؛ لِأَنَهُ مِنْ أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ إلا أَنهُ لا يَعِيََمُ قَبْلَ حَوْفٍ ذَهَابٍ الْوَفْتِ كن لا يَتَلَطَّحَ 
أَمّا إذَا قَدَوَ عََيْهِ مَعَ هَذَا كمَا لَوْ تَمَضَ نَوْبَهُ تيمم بَُارِهِ جَارَ في قَوْلِ أب حَبِيفَة محمد رَحمَهُمَا الله 


وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ اللّهُ - لا يِجُورْ؛ٍ لِأَنَّ الجَوَارَّ عِنْدَهُ 
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وَصَاحِبُ الْمُبْتَعَى بأَنْ يكَافَ خْرُوج الْوَفْتٍ أَمَا فَبْلَهُ قلاكين لا يَتَلَطَّحَ وَجْهُهُ فَيَصيرَ بمَغْق الْمُْلَةِ مِنْ 
عَبْرٍ ضَرُورق وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنْ يَنْبَغِي فْظة وَدَكرَ الْإسبِيجَابيُ وَلَْ أن المنطة أو الشَيْءَ الَّذِي لا يجوز 
عَلَيْهِ النَيَمُمُ إِذَا كانَ عَلَيْهِ الغرَابُ فَصَرَب يَدَهُ عَلَيْهِ وَتيَمَمَ يُنْظَرْ إِنْ كان يَسْتَبِينُ أَنَُم بمَدّه عَلَيْهِ جَارَ 
وَإِنْ كانَ لا يَسْتَبِينُ لا يور اه. 

بدا يُعْلَمُ كم النَيَمُم عَلَى جُوحَةٍ أو بسَاط عَلَيِْ عُبَارْ َالظَاجِرُ عَدَمْ الَازِ لقِلَةِ وَجُودٍ هَذَا الشّرْطِ 
في َو الوحَة فَلْْعََب لَهُ وَآلَهُ سْبْحَائَهُ الْمُوقَوُ وَهَدًا كله عِندَ أي حَبيَةَ وَحُحَمَد 


عدي 
م م 


وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يوز إلا بالثرَابِء وَهُوَ قَوْل الشَافِعِيَ لِمَا أخْرَجَهُ مُسْلِمْ عن حُدَيْقَةَ عَنْ الب - 
صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - «قَالَ وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَجْعِلَ تُرْبعُهَا لنَا طَهُورَا» وَرَوَى أَحمَدُ 
وَالْبَيْهَفَيُ «وَجعِلَ لي الثْرَابُ طَهُورَا» وَلأي حَدِيفَة وَتحَمَدٍ فَوْلهِ تَعَالى [ِفَتَيَمَمُوا صَعِدًا طَيّبَا) [النساء: 
3 وَالصّعِيدُ اسْمْ لِوَجْدِ الْأَرْضٍ ثُرَابًا كان أَْ غَيْرَهُ قَالَ الَّجَاجُ لا أَعْلّمْ اخبلاقًا بَيْنَ أل الل في 
ذَلِكَ وَإِذَا كانَ هَذَا مَفْهُومَهُ وَجَب تَعْمِيمُهُ وَتَعيّنَ حَمْلُ تَفْسِرٍ ابْنِ عَبّاسٍ الصّعِيدَ بالثْرَابٍ عَلَى 
الأَغْلّب وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - في الصَّحِيحَيْنٍ «وَجْعِآث لي الْأَرْضُ مَسْجدًا 
وَطَهُور» ؛ لِأَنَّ اللا فيهَا لِلْجِنْسٍ فَلَا يخْرَجُ شَيْءٌ منهَاء لِأنّ الْأَرض كُلَهَا جعلث مَسْجدًا وَمَا جُعِلَ 
مَسجدًا هُوَ الذي جْعِل طَهُورا وَمَا في الصّحِيِحَْنِ أَنْضًا مِنْ حَدِيثٍ عَمّارٍ «إنا كفيك أَنْ تَضْرِب 
بَِدَيْك الْأَرْضَ» وَل يَقُلْ الثُرَابَ وَمَا رَوَاُ الْبُخَارِييُ مِنْ «أَنُّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وسَلّمَ - َيَمَمَ عَلَى 
لْدَارِ» قَالَ الطّحَاوِيٌ جِيطَانُ الْمَدِيئَةِ مب من ججَارَةٍ سُودٍ مِنْ عَبْرٍ ثرَابٍ وَلَوْ 1 تَنْبْتْ الطَهَارَةُ بمَذَا 
لمم لما فَعَلَهُ - صَلَّى اله عله وَسَلَمَ - 

وَأَمّا ِوَايَةُ <وَثْرَابُهَا طَهُورُ» فَالجْمَهُورْ عَلَى خلافه وَأَنَّ التَابتَ وَتُرْبَُهَا وَلَا يرَادُ بها العْرَابُ بَلْ مَكَانُ 
تتا ما يون فِيه من الثُرَابٍ وَالرَمْلٍ وَغَيْرِ مِْ جنس الْأَرْضٍ وَلَوْ سَلّم فَلِاسْتِدَْالُ به عَمَلْبمَفْهُوم 
اللَمَبِء وَهْوَ لَْسَ بِحْجةِ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ وَمَا قَدْ يُتَوَهُمْ أنَّ هَذَا يُخصِصْ روَايَةَ الْأرْض؛ لِأَنَهُ فَرَدّ مِنْ 
َْوَادٍالَْامَ فحَطاًء لأَنّ الَخْصِيص إِخْرَاجٌ الْقَْدِ مِنْ كم الْعَامَ وَهَذَا نط كم الْعَامَ نَفْسِهِ ببَْضٍ 
َفْرَادِهِ كذًا في فَنْح الْقَِبرِ معْتاهُ وَيَدُلَلَهُ ما ذكِرَ في الْبَدائِع أن لجمهُورَ أَنَّهُ إذْ وَافقَ خَاصٌ عَامًا 1 
يُخْصِصْهُ خِلافًا أي تَوْرِ كقَوْلِهِ 5 أهَاب» وَكُفَوْلِهِ في هذ تنفونة «دِبَاغْهَا طَهُورْهَا» لَنَا لا تَعَارْضَ 
َالْعَمَل يما وَاجِبْء فَإِنْ قبل الْمَفْهُومُ مُخْصِص عِنْدَ قَائِيهِ فَذِكْرْها بح عَيْرَهَا فنا ما عَلَى أَضْلِنا 
فَظَاهِرٌ وَمَنْ أَجَارّ الْمَفْهُومَ فَبَِيْرٍ اللََّبِ اه. 

وَكذَا ذكْرَ ابْنُ الحاجب في أَصُولِهِ وَبَذَا انْدَهَعَ مَا ذكَرَهُ التَوَوِيُ في ضَرْح مُسْلِم أَنّهُ من قبِيلٍ خَمْلٍ 
مني على اليد قَلَ لطي في تفسيره: وَفوْحُْ هذا مِنْ باب الْمُطْلقٍ وَالْمَُيَدِ يس كلك 
وَِنّا هُوَ مِنْ باب النّصّ عَلَى بَغض أَشْخَاص الْعْمُومِ كَمَوْلِهِ تَعَال [فيهمًا فَكهَةٌ وَْلْ وَرْمَان) 


[الرحمن: 68] اه. 

وَعَلَى تَسْلِيم أَنّهُمَا مِنْهُ وَفَوْهُمْ إِنَّ مَفْهُومَ اللَمَبِ حُجَةٌ إِذَا افعَرَنَ بقَريئة وَهِيَ ها مَؤْجُودَةٌ؛ لِأَنَهُ لَولا 
أن الحَكُمَ مُمَعَلّق بِالْمَذْكُورٍ 1 يَكُنْ لِذِكره قَائِدَةٌ قُلنَا إِنّهُ إِا ذكْرَهُ جَرْيًا عَلَى الْقَالِبٍ وَإِشَارَةَ إلى أَنَّهُ 
الْأصل. 


(قولُ:» وَإِنْ 1 يكن عَلَيِْ َع وب بلا عَجِْ) أي وَِنْ 1 يَكُنْ عَلَى جنس الْأَرْضٍ غْبَارٌ حَق لو وَضَعْ 
يَدَهُ عَلَى حَجَرٍ لا غبَارَ عَلَيْهِ جور وَقَالَ مُحَمَدُ لا يجُورُ لِظَاهِرٍ فَوْله تَعَالى (فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُم 
َأَبْدِيكُمْ منة] [المائدة: 6] قُلْمَا من لِلابْبدَاءٍ في الْمَكَانٍ إِذْ لا يَصِحٌ فيا ضَابِط التَبْعِيضِيةَ وَهُوَ 
وَضْعْ بض مَوْضِعَهَا وَالبَاقِي بال إِذ َو قِيل فَامْسَحُوا يوْجُوهِكُمْ وَأبدِيكُمْ بَغضة أقاد أن الْمطلوت 
جَغْلُ الصّعِيدٍ تَسُوحًا وَالْعُصْوَيْنِ آله وَهْوَ مُنْمَفٍ اتَقَاقًا وَلا يَصِحٌ فِيهَا ضَابطٌ الْبََانيّقَ وَهْوَ وَطْعْ 


ص 


الي 
[منحة الخالق] 
مُمَعلّقَ بالثرابٍ أَوْ بالرَمْلٍ وَل يُوجَذْ اه. 
كلامة فََوْلَه؛ لِأنَ الميَمُمَ عِنْدَهُ بالطِينٍ جَائِرٌ ا صَرِيحٌ في عَدَم اشترَاطٍ خُرُوج الْوَفْتِ لَهُكانَ في مَغقى 
الْمُفلة َب تأخير فغيه إلى ذَلِكَ الْوَفتٍ لتلا يبَائِرَ ما هو في مغق الْمُهْلةِ لغَْرِ صَرُورةٍ لا أنه لو فعَلَهُ 
ريج وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ إطَلَاقٍ الْمُعُونٍ جَوَارَهُ مِنْ جِنْس الْأَرْضٍ وَبَا سَبَقَ ظَهَرَ لك صِحَةُ مَا ذه في 
اَم عَلَى الخُوحَةٍ ون على الفصمل فصول الْبار وَعَمِهِ تل م إن وأنت الشِّحَ عَمَرَ بن نِم 
- رَحمَهُ الله - في التَهْرِ ذكْرَ عَيْنَ ما ذكرْته حَيْتْ قَالَ ثم إن رَاجَغْت جَعْت الْفَعَاوَى الْوَلْوَامجيّة فَإذَا الذي 
فِيهَا وَنَقَلَ عِبَارَتهُ الْمُعَقَدَمَةَ ّ قَالَ فَعَوَهُمَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ مَعتَاهُ لا يَصِحُ النَيَمُمُ ولَيْسَكَذَلِكَ بَلْ 
مَعْنَاهُ لا يَنْبَغِي لَهُ فِغل ذَلِكَ بلا صَرُورَةٍ وَلَوْ فَعَلَ جَارَ لِأَنَّهُ تيمم با هُوَ من أَجْرَاءِ الْأَرضٍ وَلَا جَائرَ 
َنْ يَكُونَ مِنْ أَجْرَائهَا في حَالٍ دُونَ حَالٍ (قَوْلُُ: فَالظَاهِرُ عَدَمُ الْجَوَازِ) قَالَ الرَمْلِئُ بَنْ الظَاهِرُ 
التَفْصِيل إِنْ اسْتَبَانَ أَنَرْهُ جَارَ وَإِلّا لا لوْجُودٍ الشَّرْطٍ خُصُوصًا في ياب ذَوِي الْأَشْعَالٍ تأَمَلْ (قَوْلَهُ: 
وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ لا يَجوْ إ) قَالَ الرَّملِيُ قَالَ في الحاوي الْقُدسِيَ وَالْمُخَْارٍ قَْلَ أبي يُوسْفَ وَقَالَ في 
شر المللوم 2 باطقائي 00 فول 0 له. 


عا اصرومر 


غلم 5 قَوْلهُ )00 َع نا طهُو» ما سَيَأْي من ن كَل َم رِوَايَه تاها هون 53 8 أن 


يَكُونَ الْمَذَكُورُ ها ُرَابَهَا لا تُرْتََهَا تََمّلْ (فَوْلَُ: وَقَْهُمْ إِنَّ مََهُومَ اللَمَبِ حُجّةٌ) بِجْرِ فَوْلِ عَطْمًا عَلَى 
الْمَصْدَرٍ الْمَسْبُوكِ الواقع 


)156/1( 


مَوْضِعَهًا مَعَ جُرْءٍ لِيَتِمَ صِلَُ الْمَؤْصُولٍ كُمَا في [فَاجْمَِبُوا الرجْس مِنَ الأَوْتَانِ] [الحج:30] أَيْ الذي 
هُوَ الْأَوْئانُكَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَمِمْلَهُ تََصَّأت مِن النَهْرٍ أَيْ ابْتدَاءً الْأَحْدُ لِلْوْصُوءٍ مِنْ التَفْرٍ وَف 
الْكَسَّافِ فَإِنْ قلت فَوْهُمْ نا لانيداء الَْايَة قَولٌ مُععَمفُ ولا يَفهَم أحدٌ مِنْ الْعربِ مِنْ قَوْلٍ 
لَْائْلٍ مسحت بِرَأسِي مِن الدَُّهْنٍ وَمِنْ الْمَاءِ ومِنْ القُرَابٍ إِلّا مَغْى المَبعِيضٍ قُلْت هُوَ كما تَقُولُ 
وَالإِذْعَانُ لِلْحَقَ أَحَقُ مِنْ الْمِرَاءِ ذَكَرَهُ في تَفْسِيرٍ آيَةِ النَسَاءٍ وَاخْمَارَ ابْنْ أميرٍ حَاجَ تلْمِيدُ الْمُحَقّقِ ابْنٍ 
الْحمَام أَنّهَا لين جنْس ما تَاسّهُ الْآلَهُ الي بما بمْسَحْ الْعُضْوَيْنِ عَلَى أَنَّ في الآية سَيْن مُقَدُرا طُوِيّ 
ذِكْرْهُ لِدَلَالٍَ الْكَلَام عَلَيْ كما هُوَ دَأْبُ إِيَازِ الحذْف الَّذِي هُوَ بَابٌ من الْبَلَاعَةٍ التَفْدِيرُ واللَه أعْلَمُ 
اْسَحُوا بوْجوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يما مَسَهُ شَيْءْ من الصّعِيدِء وَهَذَا لا يُوجبْ اسْتِعْمَالَ جْزْءِ مِنْ الصّعِيدٍ في 
الْعْضْوَيْنٍ قَطُعًا اه. 

وَقَوْلَُ: وَبِهِ بلا عَجْزٍ أَيْ بِالنفْع يجُورْ الَيَمُمُ بلا عَجْزِ عَنْ الثَرَابٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يَجُورْ إلا عِنْدَ 
الْأَوَلُ: أَنَّ الصّعِيدَ الْمَذْكُورَ في الآ ظَرْفُ مَكَان عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيَ وَمَنْ يَشْتَرِطُ الثُرَاب مَفْعُولٌ به 


بتَفْدِيرٍ حَذْفٍ الْبَاءٍ أيْ بِصَعِيدٍ ذَكَرَهُ الْقُرْطِيّ. 


عَبَنَا النَالِتْ ذكرٌ في الْعَايَة أن هَاهْنَا لَطِبفَة وَهِيَ أَنَّ الله تَعَالَ حَلَقَ ذُرَةٌ وَنَطَرَ إِلَيْهَا قَصَارَتْ مَاءَ م 
تكائْفَ مِنْهُ وَصَارَ َُابَا وَتلَطّفَ مِنْهُ فَصَارَهَوَاءَ وتَلَطَّفَ مِنْهُ فَصّارَ نَرَا فَكَانَ الْمَاءُ أصْلًا ذكَرَه 
الْمُمَيَرُونَ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الكَوْرَاةِ وَإِا 1 يجْرْ النَيَمُمُ الْمَعْدِنِ كَالخَدِيد؛ لِأنهُ لَيْسَ بتبّع لِلْمَاءٍ وَحْدَهُ 
حَقٌ يَقُومَ مَقَامَهُ ولا لِلكرَابٍ كَذَلِكَء وَإِما هُوَ مُرَكْبٌ من الْعََاصِرٍ الْأَرََةٍ فَلَيْسَ لَهُ اختِصّاصٌ بِشَيْءٍ 
منهَا حَقّ يَُومَ مقَامَه. 


(َوْلّة: اوبا) أي يَعَيَمَمْ ناويا وَهِي من شُرُوطِه وَالبيُّوَالَْصْدُ الإرَادةُ الْادِنة وَيَذَا لا يُقَالُ ِل تَعَالَ 
او وَلَا قَاصِدَ كذ في الْمُسْتَصْفَى وَسَرْطْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَنُوِيُ عِبَادَةَ مَقْصُودَةَ لا نَصِحٌ إِلّا بالطّهَارَة أو 


١ 0‏ اسْتبَاحَةٌ الصَّلَاة أ رَفْعْ الْحَدَثِ أَوْ الجتَابَةِ وَمَا وَفَعَ في التَنِيِسٍ مِنْ أن اليْيّهَ الْمَشْرُوطَةَ في 
النَيَمُم هي نيّهُ التَطْهيرٍء وَهُوَ الصّحِيحٌ قَلَا يُنَافِيه لِتَصّمُيِهَا نيه التَطْهِير وَِعا اكتَقَى ب: بيّة التَطْهيرِ؛ ؛لأن 
00 شَرِعَت للصّلاة وَشْرِطَّتْ لإبَاحَتِهمَا فَكَانَتْ نِيّعْهَا نِيهَ إبَاحَةٍ الصّلاةٍ حَىٌّ لَوْ تَيَممَ لِتَغْلِيم الغَيِ 
لا تجُورْ به الصّلَاة في الْأَصّحَ كدًا في مِغرَاج الدَرَايَةِ فَلَوْ تَيّمّمَ لصّلَاةٍ الارَةٍ أو سَّجْدَةٍ التلَاوَةٍ جَارَ لَه 
وَالْمُرَادُ الْقُرَْةٍ الْمَقْصُودَةٍ أن لا تحب في ضِمْن شَيْءٍ آخَرَ بطريقٍ التَبَعِيّةَ ولا يناف هَذَا مَا ذْكِرَ في 
الْأُصُولٍ مِن أَنَّ سَجْدَةَ التلَاوَةِ لَيْسَتْ بِقَُْةِ مَقْصُودَةٍ حَىٌ لَوْ تاها في وَفْتِ مَكْرُوهٍ جَارَ أَنْ يُوَدِيَهَا 
في وَفْتِ مَكْرُوهٍ آخَرَ يخلافٍ الصّلاة الْمَفْرُوصَةٍ إِذَا وَجَبَتْ في وَفْتِ ناقِصٍ لا تُؤَدّى في تاقص آخَرَ؛ٍ 
ِأَنَّ النَفْيَ وَالْإنْبَاتَ لَيْسَ مِنْ جِهَةٍ وَاجِدَةٍ بَلَ مِنْ جِهْمَيْنِ وَالْمرَادُ مما ذَكِرَ هُنَا أَنّهَا شْرِعَت ابْتِدَاءً 
قرا إلى الله تَعَالى مِنْ غَيْرٍ أَنْ تون تَبَعًا لِعَيرِهَا بخلافٍ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَمَسَ الْمُصْحَفٍ وَالْمُرَادُ بها 
في الْأصُولٍ أَنَّ هَيْئَةَ السُّجُودٍ لَيْسَثْ قود لِذَاهَا عِنْدَ الثلاوّة بَلْ لِإشْتِمَاًا عَلَى التََاضْع الْمُحَقّق 
لِمُوَافَقَةٍ أَهلٍ م وَمحَالعَةٍ أَهْلٍ الطَّفيَانِ َلِهَدَا قُلَنَا لا يَْتصُ إِقَامَةُ الْاجب يِمَذِهِ الْْئَة ةيل يَنُوبْ 
الكُوع في الصّلاة عَلَى الْقوْرِ منَابَهَا كذًا في مِغرَاج اليَريٍَ بع للحَزِيَِ وصَرحُوا بِأنّهُ َو تيمم لدُخُولٍ 
اْعسْجدٍ أ الْقََاءة ولو ون الْمُصْحَفٍ أو مره أو رئازة القبُور أو 

[منحة الخالق] 

مُضَافٍ إلى تَسْلِيم أَيْ وَتَسْلِيمُ فَوْهِمْ أنَّ مَفْهُومَ اللَمَبِ حجَةٌ 


(فَوْلَهُ: وَمِثْلَهُ تَوَصّأت مِن التَفْرِ) أَيْ مكل فَؤْله تَعَالَ (فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ] [النساء: 43] الْآيَهُ في 
كوْنِ مِنْ للابْتدَاءٍ في الْمَكَانِ (قَوْلُّ: الْأَوَلُ أَنَّ الصّعِيد الْمَذُكُورَ في الآية ظَرْفْ مَكان !2) أَقُولُ: 
0 أن الصّعِيدَ اسْمْ لِوَجْهِ الْأَرْضٍ اا كان َو غَيْرَهُ وَحَِِئِذِ لا يَخْلُو ما أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَال 
(فَتَيَمَمُوا [الدساء: 43] الْمَغْىَ اللْعَوِيّ أو الشَرْعِيَ فَإِنْكَانَ الْأَوَلْ يَكُونُ الْمَعْىَ افْصِدُوا وَجْهَ 
لرْض َهُوَ مَفعُولٌ به لا طَرْفَ نَظِيرُ قَوْلِكِ قَصّدْت دَارَ ري وَإنْ كان الثَان فَهُوَ مَفْعُولٌ بهِ عَلَى 
تَفْدِيرٍ الَْاءِ كما تَسَبَهُ إلى الشَافعِيَ - رَحْمَهُ الله - وَلَا يجُورُ أن يَكونَ ظَرْفَ مكانء لِأَنَهُ مُحْتَصّ بَلْ هُوَ 
اسْمُ مكان نَعَمْ يَجُورُ في اسم الْمَكَانِ النَضْبْ وَلَكِنْ يَكُونْ نَصْبْهُ َب الْمَفْعُولٍ بِهِ عَلَى التوَسّعْ في 
الكلام لا تب الطَّزفء لَِنَ الف عَبْرَالْمُْمِقَ مِنْ اش الخحََثْ يععَدَّى ليه كل ِل وَالبِيتُ 
وَالدّارُ مَكَلّا في فَوْلِك دَحَلْت الْبَيْتَ أَوْ الدَّارَ لَيْسَا كَذَلِكَ فَلَا يُقَالُ بت الْبَيْتَ وَلَا قَرَأت الدَارَ مَكَلَا 
كمَا يُقَالُ نت أَمَامك وَقَرَأت عِنْدَك فَهُوَ حِيبَئِذٍ مَنْصُوبٌ عَلَّى القَّوَسّع بإِجْرَاءٍ اللَّازمِ تجْرَى الْمُتَعَدّي 


لا عَلَى الظَرْفِيّة وَمِفْلُهُ وَجْهُ الْأَرْضٍ كما لا يخقَى (فَوْلَهُ: إن التيَمُمَ عَلَى القَيمُم لبس بِقُرْبَةٍ) قَالَ الَمْلِيُ 
أَقُولُ: وكدَا الْعْسْل على الْعْسْل كما في الْقُنيَة أَيِضًا. 


(قَوْل: أو الطَّهَارَةَ أو اسْتِبَاحَةَ الصّلَاة أو رَفْعَ الْحَدَثْ) مَنْصُوبَاتٌ بِالْعَطْفٍ عَلَى خَبَرِ يَكُونُ 


)152/1( 


دَفْنِ الْمَيتِ أ الْأَدَانِ أو الْإقَامَةٍ أو السّلام أو رَدِّهِ و الإسْلام لا تَجُورُ الصَّلاةُ بِذَلِكَ التَيَمُم عِنْدَ 
عَامَةِ الْمَشَايخْ؛ لِأَنَّ بَعْضَهًا لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَالِسْلَامُ وَإِنْ كانَ عِبَادَةً مَفْصُودَةً لكن يَصِحُ 
بِدُونِ الطّهَارَة هَكَذًا أَطْلَقُوا في قِرَاءَةٍ الْقُرَآنِ الْمَنْعَ 

وَن الْمُحِيطٍ أُطْلِقَ ا وَسَوَّى بَيْنَ صَّلَاةٍ الجتارّة وَسَجْدَةٍ الثلاوّة وَقِرَاءَةِ الْقُرَآنِ َف المترَاج الوَمّاجَ 
الْآَصّح أَنَّهُ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يُصَلَّيَ إِذَا تَيَمّمَ لِقرَاءة الْقُرَآنِ وَاخَقُ التَفْصِيلْ فِيهَاء فَإِنْ تَيَمَمَ هَا. وَهُوَ 
جب جَارَ لَهُ أن يُصَلَّيَ به سَائِرَ الصَّلَوَاتِ كذَا في الْبَدَائْع وَغَايَةِ الْمَيَانِ وَل يُقَصّلَا في دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ 
بَْنَ أَنْ يكُونَ جْنْبًا أؤ محْدِنَ مع أن كُلّا مِنْهُمَا تبَعْ لغيه وَهْوَ الصَّلاةُ فَالدَوْلى أَنْ يُقَالَ الشَرْط كوْنُ 
لْمَنْوِيَ عِبَادَةً مَقْصُودَةَ أو جُزْاهَاء وَهْوَ لا َل إِلّا بالطّهَارَة فَالْقرَاءَةُ جُْءْ من الْعبَادَةٍ الْمَقْصُودَةٍ إلا أَنَهُ 
إِنْكَانَ جُنْبًا وُجدَ الشّرْطُ الأخين وَهُوَ عَدَمْ جلّ الْفِغلٍ إلا الها َكَمْلَ الشَّوْطٌ فَجَارَتْ الصَّلَاهُ 
هه وَإِنْ كانَ مُحْدِن عَدِمَ الشّرْط الأخيرَ وَ1 كز الصّلاة به وَحَرَجَ التَيَمُمُ لِدُخُولٍ الْمَسْجَدٍ مُطَلََا أَمَا إِنْ 
كان لِلْحَدَثِ فَظَاهِرٌ لمَوَاتِ الشَرْطَيْنِ وما للْجَنَابَةِ هق وَإِنْ وُجدَ الشَرْط الْأَخين وَهْوَ عَدَمْ الل 
إِلّا أَنَهُ عَدَمْ الشَّرْطٍ الأول وَهُوَ كَوْهُ عِبَادَةً مَقْصُودَةً أؤ جْرْأهَا وَحَرَج النَيَمُمُ لِمَسسَ الْمُصْحَفٍ مُطَلَفء 
َِنَ وَإِنْكَانَ لا يحل إِلّا بها إِلّا أَنَهُ لَيْس بعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ دُخُولَ الْمَسْجِدٍ عِبَادَة وَإِنْ 1 
َكُنْ لِلصّلَاة بل للاغبكاف؛ لِأن تقُولَ الْعبَادهُ ِي الاغبكافٌ وَدْخُولُ الْمَسْجِدٍ تبَعْ لَهُ فكَانَتْ عِبَادة 
غَيْرَ مَفْصُودَةٍ وَل تيَمّمَ لِسَجْدَةٍ الشكْر لا يُصَلَّي به المكئوبة وَعِنْدَ مُحمَد يُصَلَيهَا با عَلَى أَنَّهَا رب 
عِنْدَهُ وعِنْدَهُمًا لَيْسَتْ بِقُْبَةٍ كَذَا في التَؤْشِيح وَفِ فَتْح الْقَدِي فَإِنْ قلت ذكزت أن نِيهَ التَيَمُم لِرَِ 
السّلام لا نُصّجَحُهُ عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ مَعَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ السام - تَيَمُمَ لِرَدِ السّلام» عَلَى مَا 
أَسْلَفتهِ في الأول فَالجْوَابُ إِنَّ قَضدَ رَدَّ السّلام بِالتَيَمُم لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ نَوَى عِنْدَ فِغْلٍ النَيَمُم 
الكيَمُمَ أ ل المسّلَامَ إِذَا صَّارَ طَاهِرًا اه. 

وَلِقَائِلٍ أنْ يْتَعَ عَدَمَّ صِحَةٍ صِحَة اليه م لِلسّلام كما رَعَمَهُ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَب أَنَّ النَيَمُمَ ِلسّلام صَّحِيحٌ ٠‏ وَإِعا 


الْكَلَامُ في جَوَازِ الصّلاة به؛ وَيمَذا قَالَ قَاضِي خَان في فَتَاوِيه 
وَل تيمم تلام أو لود لا يجوز 5 َه أَدَاءُ الصّلاةٍ بِذَلِكَ التَيَمُم و يَقُلْ لا يجوز تيَمْمُهُ فَعلِمَ أن جَوَارَ 
الصّلاة به كم آحَرُ لا تَعلّقَ آ لَهُ با فَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ -, فَإِنَهُ تيَمَمَ لِلسّلام عِنْدَ فَقَدِ الْمَاءِ ولا 
شَكَّ في صِحَتهِ قَالَ النَووِيُ في شَرْح مُسْلِم: وَهَدَا الحَِيثُ تَحْمُولُ عَلَى أَنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَم 
- كَانَ عَادِمًا لِلَمَاءِ حَالَ النَيَمُم, فَإِنَّ التَيَمُمَ مَعَ وَجُودٍ الْمَاءِ لا يجُورُ لِلْقَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ له. 
وَعَلَى أَصُولِنَا لا حَاجَةَ إلى هَذَا الحَمْلٍ, فَإِنَّ عِنْدَئا ما يَفُوتْ لا إلى حَلْفٍ يَجُورُ النَيمُم لَهُ مَعَ وُجُودٍ 
الْمَاءِ كَصّلَاةٍ الَْارَةِ وَلا شَتَّ أَنَّ رَدّ السّلام مِنْهُ بَاءً عَلَى أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لا يَذَْكْرُ الله تَعَالَ إلا 
عَلَى طَهَارَةٍ بَلَ عِنْدَنَا مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ أَنَّ مَا لَيْسَتْ الطَهَارَةُ شَرْطًا في فغْلِه وَجِلّه فَإنَُ يجُورْ 
النَيَمُمُ لَهُ مَعَ وُجُودٍ الْمَاءِ كَدُخُولٍ الْمَسْجِدٍ لِلْمُحْدِثْء وَيجَذَا قَالَ في الْمُبْتَعَى بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ وَيجُورُ 
التَيَمُمُ لِدُخُولٍ مَسْجِدٍ عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ وكذا للنَومِ فيه اه. 
وَتَجويرُ أَنْ يَكُونَ البَّيحْ - عَلَيِْ السام - نَوَى مَعَهُ مَاِيَصِحٌ مَعَهُ التَيَمُمُ خِلّافٌ الظَاجِرِ كُمَا لا يخُقَى ثم 
لا يخْمَى أَنَّ فَوُْمْ بجَوَاز الصّلاة بالنَيَمُّم لِصَلَاة الجارَةِ تحَمُولٌ عَلَى مَا ذا ين واج لِلْمَاهٍ كُمَا 
َيدَمُ في الخلاصة بِالْمُسَافِرٍ أَمَا إِذْ يَتيَمم ها مَعَ وُجُودِهِ لوف الَْوْتِء فَإِنَّ تَيَمُمَهُ يَبَطُلُ بِقَرَاغهِ مِنْهَا 
وَينَا تَقَدَمَ عُلِمَ أَنَّ نيه الَيَمُه لا تفي 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَُ: أو الْإِسْلَامُ) قَالَ في النَهْرِ لا يَنْبَعي عَدَُ الإسْلام هُنَاكُمَا وَقَعَ في فح الْقَدِيرِ وَغَبْه لِأَنُّ يُوهِمُ 
َنهُ يَصِحٌ مَعَهُ لكِن لا يُصَلَي بِهِ كعَيه وَلَيْسَ مُرَادُ الْعَدَم أ هْلِيّتَهُ لِلئيّة اه. ْ 
أَقُول: سيت أَنَّهُ يَصِحُ عِنْدَ أي يُوسْف, وَإِنْ 1 نَصِحّ الصَّلاةُ به فَعَدهُ هنا مٌَِ عَلَى فَوْلِهِ (قَوْلَه: أو 
خَرْأَهَا) قَالَ في التَهْرِ رَادَهُ في الضابطٍ لِإِدْخَالٍ الْقرَاءَةٍ ولا حَاجَة إِلَيْه إذ وُقُوعٌ الْقرَاءَةِ جُرْءَ عِبَادَةٍ مِنْ 
وَجْدِ لا يُان وفُوعَهَا عِبَارَة مَقْصُودَةً من وَجْهِ آخَرَ ألا تَرَى أَنَهُمْ أَدْخَلُوا سُجُودَ التلاوة في فَوْهِمْ 
عِبَادَةَ مَقْصُودَةٌ مَعَ أَنَّ السُجُودَ جُرْءْ من الْعبَادَةٍ ة الي هي الصّلاةُ. 
(قؤلة: َلِعَائلٍ أَنْ ينع إل) قَالَ في الَهْرِ هَدَا سَاقِط جدًا وَأَنَّ يُتَحَيّلُ مَا ذكِرَ مَعَ قَوْلِهِ ذكَزْت إل 
وَالَّذِي دَكَرَةُ أَنَهُ َو تَيَئمَ ِلسّلام لا تَجُورُ الصّلَاةُ به عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ وَحِيتئذٍ فََتَعيّنُ أن يكُونَ لا 
تُصَّجَحْهُ أي الصّلاةُ بدَلِيلٍ فَوْلِهِ في طَاهِرٍ الْمَذْهَب؛ لِأَنّهُالّذِي فيه الخلاف اه أَقُولُ: ولا يخْمَى بَعْدَ 
هذا عَلَى أَنَهُ لا يُنَاسِبُهُ الجُوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ في الْمَنْح بَعْدَ السُوَالٍ تأَمَلْ. 
(قَوْلهُ: بَل عِنْدََا ما هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ َعَم من ذَلِكَ أَيْ أَعَم مِنْ وَجْدِ كُمَا ذَكرَه بَعْض الْفصَلَاءٍ 
إجْتماع الْقَاعدَتَينِ في رَدٍ السّلام مَكلّاء َه يح بدُونِ طَهَارَةٍ وَيَقُوتْ لا إلى حَلَفٍ وَاْفَِادُ الأول في 


مِثْلٍ صَّلَاةٍ الجَارَةِ فَإِنَهَا تَقُوتُ لا إِلّ حَلَفٍ وَلَا تحلُ بِدُونِ طَهَارَةٍ وَانْفِرَادُ الَانِيّةِ في مِفْلٍ دُخُولٍ 
الْمَسْجِدٍ لِلْمْخْدِثِ فَإِنَهُ يَلُ بدُونِ طَهَارَةٍ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْعْرٍ وَلَا يَصْدُقَ عَلَيْهِ أن يَفُوتَ لا إلى 
(قَوْلَُ: وَهَدَا قَالَ في الْمُبِعَقَى !2) قَالَ في انر أَنْت حَبِير بأنّ ما في الْمُبَْقَى إِنْ كان مَعْتَاه لِلْجْنُبِ 
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ امْتَنَعَ هَذَا التَعْلِيلُ اه. 

أَقُولُ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ قَوْلَ الْمُبْعَعَى م مَعَ ؤجُودِ الْمَاءِ يُعيَنْ حَمْلَهُ عَلَى الْمُحْدِثِْ مم أت بَعْضَ 
الفُضَلَاءٍ اعْتَرَضَ عَلَى التَهْرِ 
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5 لِصِحَيدِ عَلَى الْمَذْهَبٍ خِلَاهًا لِمَا في النَوَادِرٍ ولا اماد عليه بَل الْمعَْمَدُ اشْيراط بي مخْصُوصَةٍ هي ا 
لس ب ا [النسام 0 ايل عل 


أَنْ 5 إِنَّ سر أل الصّلاة بِقَريئَةٍ 0 قل دوا [لنساء ل 
عَنْ الْمَشْرُوطٍ كُمَا لا يَخْقَى ولا تُشْتَرَطٌ نِيّهُ التَميبرٍ بَْنَ الْحَدَثِ وَاخنَابَةٍ حَنٌّ لَوْ تَيَمّمَ الجنْبُ بُرِيدُ به 
الْوْضُوءَ أَجْرَآهُ هَكَذًا رُوِي عَنْ مُحَمّدٍ نضا كُمَا نَقَلَهُ في المّجنِيسِ 

وَدَكْرَ الِْصّاص أَنَّهُ لا حَاجَة إلى نيّة التَطْهيرٍ بَل لا بُدَّ من التَمْييزِ؛ لِأَنَّ النَيَمُمَ لهُمْ يَمَعْ 

وَاحِدَةٍ فَيُمَيرُ باليّيّةِ كَصّلْوَاتِ لْفرَائْضٍ وَلَيْسَ بصّحِيح؛ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلى لقع شع ان 
وََعَ طَهَاَةٌ جار له أن م بوَدّيَ مَا شَاءٍِ لِأنَّ الشُرُوطٌ يُرَاعَى وُجُوِدُهَا لا غَيْرْ آلا تَرَى أَنَهُ َو تَيَمَمَ 
عضر يِخورْ أدَاءْ الظَِّرٍ به بخلافٍ الصَّلَوَاتِ كذًا في الخبَزِيَِ وها ولا يَخقَى أن فَوْلَ محمد لَو تيمم 
الجُنْبُ يُرِدَ به الْوْصُوء مَعْتاهُ يُريدُ به طَهَارَةَ الْوْضُوءِ لِمَا عَلِمْت مِنْ اشْيراطٍ ني التَطْهيرِ وبا تَقَرَرَ عْلِمَ 
أنَّ مَا في الْقنْيَة من قَوْلِهِ بق عَلَى جَسَدٍ الجُنُبٍ لَمْعَةٌ م أخدّث وَتَيَمَمَ كما جَارّ وَيَنْوِي لَْمَا؛ لِأَنَهُ إذَا 
نَوَى لِأَحَدِهِما يَبْقَى الْآحَرُ بلا نِيّةِ مي عَلَى فَوْلٍ أبي بَكْرٍ الْخْصّاصٍ كما لا يَخْقَى. 


(فَوْلَهُ: فَلَعَا تَيَمُمُ كَافِرٍ لا وُضْوءْهُ) يَعْنٍ فَلِأَجْلٍ اشتراط النيّة الْمَخْصُوصَة ف لينم بطل تَيمُمْ كا 
وَلِعَدَمِ اشْيرَاطٍ الييّةِ في الْوْضُوءٍ لا يَبْطُلْ وَضُوءْهُ أَمَا الْأَوَلْ؛ فَإِذَنَ الإسْلامَ سَرْطُ وفُوع 0 صَّحِيحًا 
عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءٍ وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسُْفَ إِذَا تيمم يَنْوِي الْإِسْلَامَ جَارَ حَىٌّ لَوْ أَسْلَمَ لا يجوز لَه 


ُصَلَيَ بدَلِكَ التَيْمُم عِنْدَ الْعَامَة وَعَلَى رِوَايَةِ أي يُوسْفَ يَجُورُ فَالْحَاصِل أَنَّ تَيمُمَ الْكَافِرٍ غَيْرُ صّجيح 
ِنْهُ في الالٍ وَلَنَا أن الْكَافرَ لَيْسَ بأَهْلٍ لِلبيّةِ هما يَفْتقِرُ ِلَيْهَا لا يَصِحٌ مِنْه وَهَذَاءٍ لِأَنَّ اليََّه مُصَيْر 
الْفِعْلَ مُنتَهضًا مُسَبْالِلنوَابٍ وَلَا فِغْلَ يَمَعْ مِنْ الْكَافِرٍكَذَلِكَ حَالُ الْكُفْرِ؛ وَلِذّا صّحَحَْا وُضُوءَهُ لِعَدَم 
الْفَارِهِ إلى اليَيّ و1 يُصّحَحْهُ الشَافِعِيُ لِمَا افْتَفَرَ إِلَيْهَا عِنْدَهُ وَهِي الْمَسْأَلَةُ الثَاِية. 


[نَوَاقِض التَيْمُم] 

(قَوْلَهُ: ولا تَنقُصْهُ ردَةٌ) أَيْ لا يَنْقْضْ التَيَمُمَ رِدَةُ لِمَا بيَنَ أن الإسْلَامَ عِنْدَنَا شَرْطُ وُفُوع النَيَمُم 
صَحِيحًا بين أَنَّ الإْلام لَيْس شَرْطَ بَقَائهِ عَلَى الصّحَةٍ حَقٌ ل نيَمُمَ الْمُسْلِمْ ث اركدَ عَنْ السام 
َالْعيَاُ بألل م أسْلَمَ جار لَهُ أن يُصَلِيَ بدَلِكَ التَيمُم؛ لِأَنَ اليم وَقَعَ طَهَارَةَ صَحِيحَةَ قلا يَبِطْلُ 
بالرَدَةِ؛ لأَنَ أَتَرهَا في إِبَطَالٍ الْعبَادَاتِ وَالنَيَمُمُ لَيْسَ بعبَادةٍ عِنْدَئا لكِنَهُ طَهُون وَهِي لا تُبْطِلْ صِفَةَ 
الطَهُوريّة كُمَا لا تُبْطِلْ الْوْصُوء وَاحتِمَالُ الَاجَةٍ باق لِأَنَهُ بور عَلَى الْإسْلام وَالتَابِتُ بِبقِينِ يَبْقَّى 
لِوَهْم الْقَائِدَةِ في أُصُولٍ الشّرع إِلَا أَنَهُ 1 يَنْعَقِدْ طَهَارَةَ مع الْكُفْرِء لِأَنَّ جَعْلَهُ طَهَارَة لِلْحَاجَةٍ وَالخَاجَةُ 
َيِه حال بَِقِينٍ وَغَيْرُ الَايتٍ بيقن لا يقبت لِوَهم الَْائدَة لما أن رجا الإْلام مِنْهُ عَلَى مُوجبٍ 
دَِائَيهِ وَاعِْقَادِِ منْقَطِعٌ وَاجُبْرُ عَلَى الإسلام مُنْعَدِمْ فَهُوَ الْقَْقَ بَيْنَ الاْداء وَالَْمَاءِ كذًا َرَرَُ في 
لْبَدَائع وَتَحْقيقهُ أَنَّ الكَيَمُمَ نَفْسَهُ لا يَُافِيه الْكُفْر وَإِعَا يُتاف سَرْطَهُ وَهْوَ البَيَهُ الْمَشْرُوطَةُ في الابتدَاء 
وقد تَقَتْ وَتَققَ التيَمُم كذَلِكَ فَالصَفةُ الْباقِيَهُ بده لو أغثبرث كتفسه لا يَزْفعْهَا الكفر» لَِنَّ 
الْبَاقِيَ جيتئِذٍ كما لَيْسَ هُوَ البَيّهَ بَلْ الطّهَارَةَ تنِيةٌ مُفْضَى ما ذَكَرُوهُ أن الْكَافِرَ إِذَا تَوَضّاً أو تَيَمّمَ لا 
يَكُونُ مُسْلِما به وكذَا فَوْهُمْ في الإخرام أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَخْرَمَ لِلْحَجّ ثم أَسْلَّمَ فَجَدَّدَ الإخرَامَ 

[منحة الخالق] 

فَقَالَ إِنَّ قَوْلَ الْمُبتَعَى مَعَ وُجُودٍ الْمَاءٍ لا يَخلُو إِمَا أَنْ يكُونَ الْمُرَادُ به أَنَّ الْمَاءَ حارج الْمَسْجِدٍ أَوْ 
َاخِلَه فَإِنْ كَانَ الْأَوَلْ فَهُوَ بَاطِلْ وَإِنْ كان الات فَهْوَ صَحِيح وَلَكِنَهُ بعِيدَ من عِبَاتهِ دلي فَوْلِ 
وَكَذَا ِنَم فيه. اه. 

وَهُوَ يُؤَيَدُ مَا قُلمَا وَقَد يُقَالُ إن فَوْلَهُ وكذا للنّوْمِ فيه مَعْمَاهُ إِذَا احْمَلَمَ في الْمَسْجِدٍ وَ1 بكِنْهُ الخْرُوجُ 
يَتَيَممْ لِلنّوْمِ فيه فَتَكُونُ الْمَسْألَهُ الأول فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ دَاخْلَ الْمَسْجِدٍ وَالثَانِيَةُ فِيمَا إِذَا كَانَ 
خَارِجَهُ وَقَدْ مَرّتْ الْمَسَْلَتَانِ عَنْ الْمُحِيطٍ في شَرْح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ وَل جُُبًا أو خائضًا إل وَحِيتَئِذٍ هَمَا 
اذّعَاهُ الْمُوَلَْفْ مِنْ جَوَازِ النَيَمُم مَعَ وُجُودٍ الْمَاءِ في كن مَا لا تُشْتَرَطٌ لَهُ الطّهَارَةُ وَإِنْ 1 يَكْنْ با 


يَفُوتْ إل خَلَفٍ دَعْوَى بلا دَلِيل؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُْتعَى محتَمِلَةٌ كُمَا عَلِمْت وَكَيْفَ وَأَصْلْ مَشْرُوعِيةٍ 
القَيَمُم إِعَا ِي عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءٍ بِالنَصَ وَمَا يَحَافُ فَوْتَهُ لا إلى بَدَلِ فيه مَعْىَ فَقَدٍ الْمَاءِ حُكْمًا ما مَا 
سِوَاهُ فلا فَقْدَ فيه أَصلا فلا يجُورُ فِغلَهُ قَالَ في الْمُْيَةِ وَلَوْ تيمم لِمَسنَ الْمُصْحَفٍ أو لِدُخُولٍ الْمَسْجِدٍ 
عِندَ وُجُودٍ المَاءِ ادر عَلَى اسْتِعْمَالهِ فدَلِكَ الميَمُمْ ليْسَ بِشَيْءٍ قَالَ الُْْعَانُ إنْرَاهِيمْ الي في 
سَرْحِهَا: لِأَنَ النَيمُمَ إعَا يجو وَيُعْمبَرُ في الشّْع عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ حَقِيقَةَ أؤ حُكُما وَل يُوجَذْ وَاحدٌ مِنْهُمَا 
قلا يَجُورُ اه. 


(قَولَة: وَتَحْقِيقُه) أي تَخْقِيق ما قَرّرَهُ في الْبَدَائع وَهَدَا التَفِْيرُ أَحْسَنْ ما أَجَاب به بَعْضهُمْ من أَنَّ الرَدَه 
تبط تَوَاب الْعَمَلِ وَذَلِكَ لا بمْتَْ زَوَالَ الحَدَثِ كمَن تَوَضَا ريا فإِنَّ الَدَتَ يَرُولُ به وَإِنْ كان لا 
يكَابْ عَلَى وَصُْوئِهِ. اه. 

ِأَنّهُ عْمَرَض عَلَيِْ أن مَنْ صَلّى ثم ازندَ ‏ أَسْلَمَ في الْوَفْتِ يدها وَلَوْ حبَط القَّوَابُ لا الْعمَلُ لَمَا 
عَادَ الصّلاةً إِذْ لا فَرْقَ جيئيِذٍ ببِنَ صَلَاتِهِ وَوْصُوتِهِ قَالَ بَعْضْهُمْ وَبْكِنْ الجوَابُ بِأنَّ الرَدَةَ نحط مَا هُوَ 
عاذة لا عبر 
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جُورُ يَفْمَضِي أَنْ لا يكُونَ مُسلِمَا بالإخرام لَكِنّ عََلّهُ ما إذا لَىَ وَل يَشْهَدْ لْمنَاسِكَ أمًا ذا ل وَشَهدَ 
الْمَئَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإنَهُ يَكُونُ مُسْلِمًا كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ وَالْقَصْلْ أن الْكَافِرَ مق 
فَعَلَ عِبَادَة فَإِنْ كَانَث مَوْجُودَةَ في سَائِر الْأَذَْانِء فَإنهُ لا يَكُونُ به مُسْلِمًا كَالصّلَاةٍ مُنْقَرِدًا وَالصَّوْمِ 
وَالْحجَ الذي لَيْسَ بكَامِلٍ وَالصّدَقَةِ وم فَعَلَ مَا هو نحْقَصٌ بشَرِيعتتاء فإِنْ كان من الْوَسَائِلٍ كليم لا 
يون به مُسْلِمّاء وَإِنْكَانَ مِنْ الْمَقَاصِدٍ أَوْ مِنْ الشّعَائِرٍ كَالصّلَاة يحَمَاعَةٍ وَالْحَجٍ عَلَى الْْْئَِ الْكَامِلَةٍ 
وَالْأََانٍ في الْمَسْجِدٍ وَقِرَاَةٍ لْقُرْآنِء قن يكُونُ به مُسلِما َيِضَر في الْمْحِبطٍ وَغَيِِ مِنْ كناب 


(قَوْلَُ: بل تاقضٌ الْوْصُوءِ) أَيْ بَل يَنْقُضُْهُ ناقِض الْوْصُوءٍ الحقيقِيْ وَالخَكْيِيُ الْمُتَقَدّمَانِ في الْوْضُوءِ؛ 
ِأَنَّ التَيمُمَ خَلَفْ عَنْ الْوْصْوءٍ وَلَا شَكَ أَنَّ حَالَ الخَلّفِ دُونَ حَالٍ الْأَصْل فَمَا كَانَ مُبْطِلّا لِأَفَعْلَى 
َأَوْلَ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا لِلْأَدْقَ وَمَا وَقَعَ في شَرْح النُقَايَةِ مِنْ أَنَّ الْأَحْسَن أَنْ يُقَالَ وَيَنْفْضْهُ ناقِضٌ 


الْأَصْلٍ وَضُوءًا كَانَ أو غُسْلًا فََيْرُ مُسَلّمِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعلُوم أن كُلَ شَيْءٍ نَقَضَ الْغْسْلَ نَقَضَّ الْوْضُوءَ 
َالْعبَارتَانِ عَلَى السّوَاءٍ كُمَا لا يَْمَى. 

8ه #سودد كن عرد ل دف رهف م .اي في د ل حي ف 3 .1 
وَاعَلمَْ أنه إذا تَيَمّمَ عَنْ جَتَابَةٍ وَأخدث حَدَنًا يَنقض الوؤْضوء, فإن تَيمْمَهُ ينتقض باعبتبَارٍ الخدث 
فَتَمْبْتُْ أَحْكَامُ الحَدَثِ لا أَحْكَامُ النَابَة فنَهُ نحت وَلَيْسَ بجُنْب. 


(فَوْلَه: وَقُدْرٌَ مَاءٍ فَضَلَ عَنْ حَاجَته) أَيْ وَيَنْقْضُهُ أَنْضًا الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالٍ الْمَاءٍ الْكان الْفَاضِلٍ 
فَنَقَصَ عَنْ إخدى رِجْلَيْهِ إِنْكَانَ غَسَلَ كُلَ عضو ثلَانًا أو مَرَتَينِ انْمَقَضَ تَيَمُمُه وَهْوَ الْمُخْمَارُ أو مَرَه 
لا يَنْتقض؛ لِأَنَهُ في الْأَوّلِ وَجَدَ مَاءَ يَكْفِيه إِذْ ل افْمَصّر عَلَى الْمَرَةِ كَمَاهُ كذ في الخُلَاصَة وَقَيدْنا 
بالْفَاضِلٍ؛ لِأَنّهُ َو يَكُنْ فَاضِاًا عَنْهَا فَهُوَ مَشْغُولٌ يناء وَهُوَكالْمَعْدُومِ كما بَينُّ وني فَوْلِهِ وَفدرَةُمَاءٍ 
إِشَارَتانٍ الأول إِقَادَُ أن الْوْجُودَ الْمَذْكُورَ في فَوْلهِ تَعَالَ [ِقَلَمْ تَدُوا مَاءَ [النساء: 43] َع الْقُذْرَةِ 
بخلاف الْوْجُودٍ الْمَذُكُورٍ في الْكَقَارَاتٍِء فَإنَهُ بمَغى الْمِلّْكِ حَىٌّ لَوْ أبيح لَهُ الْمَاءُ لا يجُورُ لَهُ الكَيَمُمُ 
ِلَقدْرَةِ وَلَوْ عُرِضَ عَلَى الْمُعْسِرٍ الخَانثٍ الرَقبَةُ يجُورُ لَهُ التَكُفِرُ بِعَْرٍ الِعْمَاقٍ الَانَِةِ أن اتير الْقُدْرَة 
وَل من التَعيرٍ برؤْيَة الْمَاءٍ الْمَسْرُوطَةِ بالْقدْرَةِ عَلَى اسْتَعْمَالِهِ كما وَقَعَ في الدَايَة؛ لِأنّ الْقدْرَة أعَمُ مِنْ 
أَنْ تَكُونَ بِرُؤْيَِ الْمَاءِ أو ِعَيِِْ فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تيمم لِلْمَرَضٍ ثم رَالَ مَرَضُهُ الْتَفَضَ تَيَهُمُهُ كُمَا صَرّحَ 
به قَاضِي حَانْ في فَعَاوِيهِ وَمَنْ تَيّمَمَ لِلْبَرْدِ ُ رَالَ الْبَرْدُ الْمَقَضَ تَيَحُمُهُ كُمَا صَرّحَ به في الْمُْتَقَى 
لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتَعْمَالٍ الْمَاءِِ وَِنْ لك يَكُنْ الْمَاءُ مَوْجُودًا فَالخَاصِلْ أَنَّ كُلَ مَا مَنَعَ وُجُودُهُ النَيَمُمَ نَمَضَ 
وُجُودُهُ النَيَمُمَ وَمَا لا فلا فَلَوْ قَالُوا وَيَنْقْصْهُ رَوَالُ مَا أبَاح النَيَمُمْ لَكَانَ أَطْهَرَ في الْمُرَادِ وَإِسْنَادُ 
تقض إِلَ رَوَالِ مَا أبَاحَ المَيَمُمَ إسَْادُ جَازِيٌ؛ لأَنَّ النَاقِضَ حَقِيقَة عا هُوَ الحَدَتُ السَابِق بروج 
النَجَسٍ وَزَوَالُ الْمبيح شَرْط لِعَمَلٍ الْحَدَثِ السّابِق عله عندة و ايند لوا له يفول 7 اصلى له علَيْه 
وَسَلّمَ - الثرَابُ طَهُودُ الْمُسلي وَلَوْ إلى عَشْرٍ جججج ما 1 يد الْمَاة؛ لِأَنّ مفْمَصَاه خْرُويٌ ذَلِكَ الدرَاب 
الَّذِي تَيمَمَ به من الطَهورية ذا وجدَ الْماءَ وَيَسْعلْمُ الْاء أكرو, وَهُوَ طهارَهُ الْمِْيمَم كن قَالَ في فَمْح 
القدير: وبَْهُ ع أن فطع الاغيّار الشرعن طهُوريةُ اراب لكا هو عند الْؤنة مفتصيراء فقا يطهو " 
في الْمُسْعَفيلٍ إِذ َو اعد طَهرَ عَدَمُ صِحَةٍ الصّلوَاتِ السَابقةِ وما قِيلَ نه وف يَرْجعْ إلى الْمَحَلَ 
فَيَسْتَوي فيه الابْتدَاء وَالْبَمَاءُ لا يُفِيدُ دَفْعَا وَلَا يحَسْهُ وَالْأَوْجَهُ الاتذلال بِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - في بَقِيِّ الحَدِيثِ فَإِذًا وَجَدَهُ فَلْيَمَسَهُ بَسَرتَهُ َف إِطلاقِه دَلَالَهُ عَلَى ني تخْصِيص النَّاقِضِية 
بِالْوِجْدَانٍ خَارجٍ الصّلاةٍ كُمَا هُوَ فَْلٌ الْأَئِمَةِ المَلَانَةِ اه. ْ 


فَالخَاصِل أَنَّ الْحَدِيت لا يُفِيدُ إِلّا انْيََاءَ الطّمُوريّة بوَجْدٍ الْمَاءِ وَلَا يَلْرَمُ مِنْ الََْاءٍ الطّهُوريَة الها 
الطََّارَة الحَاصِلَة به كَالْمَاءٍ تَزُولُ عَنْهُ الطَهُوريةُ بالِاسْتَغمَالٍ وَتبْقَى الطَهَارة 

[منحة الخالق] 

وَالصَّلَاةُ عِبَادَةٌ تخصّةٌ فَحَبَطَت نَوَابَا وَعَمَلّا فَيَلرَمْ ِعَادَتُهَا وَأَما الْوْضُوءْ فَطَهَارَة تخصُوصّةٌ شُرطّثْ 
لِاسْتِبَاحَةٍ الصّلاة وَلَيْس بعِبَادَةٍ عَحصّةٍ لكِنَّهُ يَصِيرُ عِبَادَةً بالبَيّةِ فَالرَدَه تُحْبِطُ كَوْنَ الْوْضُوءٍ عِبَادَةَ لا كَوْنَهُ 
طَهَارَةَ فَيَبْقَّى الْوْضُوءْ وَالنَيمُمْ من حَيْتُ إِنَهُمَا طَهَارَتَانِ نَصِح يما الصَّلَاةُكُمَا لا يخْمَى. اه. فَوَائَدُ. 


(قَوْلُهُ: َالْعِبَارَتَانِ عَلَى السَّوَاءٍ) فيه كلَام؛ ؛ لِأَنّهُ وَإِنْ نَقَضّ الْوْضُوءَ كك شَيْءٍ نَقَضَ َقَضَ الْغْسْلَ حِنْ لا 
يَنْفُْضُ الْعْسْلَ كُل مَا تَقَضَ الْوْضُوءَء فَإنَ الْوْصُوءَ يَنْقْصُهُ الحدَثُ, وَهُوَ لا يَنْقُضْ الْقْسْل يَدُلُ عَلَْ 
مَا ذكَرَهُ بَِفْسِهِ بَعْدَ مَا ذكْرَ من قَوْلِهِ. 

وَاعْلَْ أَنّهُ إذَا تَيَمَمَ عَنْ جَتَابَةِ إل فَقَدْ نَقَضَ الْوْصُوءَ مَا 1 يَنْفُضنْ الجْتابَة فَلَمْ يََعْ فَوْلَهُ وَيَنْفْصْهُ أي 
لتم اقِضُ الْوْصُوءِ كلِيا وَآلَُ تَعالَ أعْلَمْ َظَهَرَ بمَذَا أَوَْويةُ التَغير بالْأَصْلٍ بَدَلَا عَنْ الْوْضُوءٍ 
لِشْمُولِهِ التَيمُمَ عَنْ الْحَدَثِ وَاجتَابَةِكَذّا في المح وَنَحُوهِ في التَهْر. 


(قَوْلَهُ: فَلَوْ قَالُوا وَيَنْقْضْهُ رَوَالُ مَا أباح ءَ النَيَكُمْ) أيْ بَدَلْ فَوْيِمْ وَقُذرَة مَاءٍ لَكَانَ أَظْهَرَ إل (قَوْلهُ: 
كَانَ أَظْهَرَ في الْمُرَادِ) قَالَ في الذُرَرِ وَعَلَيِْ َو تَيَمَم لِبْعْدِهِ مِيلًا 


)160/1( 


الَاصِلَةُ بهِ وَاجُوَابُ بالْفَرْقِ ببْنَهُمَك وَهْوَ أَنّ الثْرَاب طَهُورِيتُهُ مُؤفَتَُ بِشَيْءٍ غَيْرٍ مُنّصِلٍ به وَهُوَ وُجُودُ 
الْمَاءِ فَقَبَتَ به 4 الضَّمَارَةُ الْمُوَقََّةُ الْحَاصِلَهُ عَلَى صِفَةٍ الْمُطَهَر َإِذَا رَالَتْ طَهُورِيَتُه َنْهُ وَالَتْ طَهَارَتهُ وَالْمَاءْ 
لما كان مُطَهرًا ولا تَرُولُ طَهُورِيَُهُ بِدُونٍ شَْءٍ يَكَصِلْ به تَبَتَ به الطَهَارَةُ عَلَى التَبيدِ؛ لِأَنّ طَهُورِيكَه 
ذا ل يَتَصِل بِمَا سَيْءْ عَلَى اليد إلَِْ أَسَارَ في الا و م الطؤوية 


در مر 


اله 2 وَاخَدِيثُ المدكوز مَرْوِيٌ ف الْمَصّابيح لتقي ِعَشْرَةٍ حنج ليان 07 0 و 


لِلتَقْيدِ بهِكُمَا في فَؤْله تَعَالَ [إِنْ تستغفز لَُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ] [التوبة: 80] , فَإنّهُ لَِيَانِ الْكَفرَةٍ لا 


للتَحدِيدٍ كُذَا في الْمُسْتَصْفَى 

وَقَالَ بَعْضٌ الْأَفَاضِلٍ قَوْحُمْ إنَّ الحَدَتَ السّابِق تاقض حَقِيقَةَ لا يُتَاسِبُ قَؤْلَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبي يُوسُفَ؛ 
أن يعم عِنْدهُمَا يس بِطهَارَةٍ صَرُورَةِ ولا حَلَفَ عَن الْوْصُوءِ بَل هو أَحَدُ تَوْعَيٍ الطَهارَةٍ فكيفَ 
يَصِحُ أَنْ يُقَالَ عَمَلْ الْحَدَثِ السّابقٍ عَمَلُ عِنْدَ الْقُدْرَِ فَالأَولَ أَنْ يُقَالَ لَمّا كَانَ عَدَمْ الْقُدرَةِ عَلَى 
الْمَاءٍ شَرْطًا لِمَشْرُوعِيّة التَيَمْم وَحْصُولٍ الطَهَارَةٍ فَعنْدَ وُجُودِهَا 1 يَبْقَ مَشْرُوعًا فَالَْفَى؛ لِأَنَّ انتقَاء 
الشَرْطٍ يَسْعَلرِم الْتقَاءَ الْمَشْرُوطٍ وَالْمُرَادُ بالنَقْضٍ الْبَقَاؤُهُ وَالنَائِم عَلَى صِفَةٍ لا وجب النّفْضَّ كالتَائم 
مَاشِيًا أو َكِب إذَا مر عَلَى مَاءٍ كافٍ مَفَدُورٍ الاسْتَغْمَالٍ الْتَقَضَ تَيَمُمُهُ عِنْدَ أي حَنِيقَة لاا لما ما 
النَائِمُ عَلَى صِفَةِ وجب النَّقْضَ فَلَا يَتَأَنَى فيه الخلافٌ إِذْ النَيَمُمْ الْعَقَضَ بِالنَّْمِ؛ وَيهَذَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَة 
في الْمَجْمَع في الَاعِسٍ لَكِن يُتصَورُ في النّؤم النَاقِضٍ أنْضًا بأن كان مما عَنْ جََابَةٍكُمَا لا يخْقَى 
قَالَ في التَؤشيح: وَالْمُخْمَارُ في الْمَاوَى عَدَمْ الانْقَاضٍ الْقَافَاء لِأَنّهُ َو تيَمَمَ وَبِقرْبِ مَاءْ لا يَعْلَمُ به جَارَ 
َيَمُمُهُ اثَقَاقَا 7 

َف التَجنِيسٍ جَعَلَ الاتَقَاقَ فِيمَا إذَا كَانَ ينه بن ولا يَعْلَمْ بماء وَأَنْبَتَ الْخلافَ فِيمًا ل كان عَلَى 
سَاطِيِ نَفْرٍ لا يَْلَمُ به وَصّحَحَ عَدَمَ الِانِْقَاض وَأَنَهُ قَوْلُ أبي حَدِيقَة. 

َاعْلَمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا النَائِم كَالْمُسْمَيْقَظٍ في حَمْس وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةَ كُمَا ذَكرَهُ الْوَلْوَامينُ في آخر فَتَاوَاهُ في 
مَسْألَةٍ الثائم الْمُكَيمَع 

وف الصّائِم إِذَا نام عَلَى فَفَاهُ وَهَمْهُ مَفْعُوحٌ فَوَصَّلَ الْمَاءُ إلى جَوْفِهِ وَفِيِمَنْ جَامَعَهَا رَوْجْهَ وَهِي تَائِمَةٌ 
فَسَدَ صَوْمُهَا وَف الْمُحْرِمَةٍ إِذَا مُومِعت تَائِمَةٌ فَعَلَيْهَا الْكَفَارَمُ َف الْمُحْرِمِ النَائِم إذَا حَلَقَ رَأَسَهُ فَعَلَيْ 
الجْرَاءُْ وني الْمُحْرمِ إِذَا الْقَلَبٍ عَلَى صَيْدٍ وَقَتَلَهُ وَجَب الرَاءُ وني الْمَارَ بِعرَقَةَ َائِمَا فَإنهُ مرك لِلْحَج 
َف الصيْدٍ سِرَايَِ إِلَيِْ اسم إذا وفع عِنْدَ تائم همات مِنْهاء فإنهُ يرم ذه عَلَى ذكاتد وَفِيِمَئ ‏ 
لقب عَلَى مَالٍ إذْسَانِ فَأَنْلََهُ يَضْمَنْ وَفِمَنْ وَقَعَ عَلَى مُورنِه فَفَكَلَهُ خرمُمِنْ الْمِيراثِ عَلَى فَوْلٍ 
وَهُوَ الصّحِيحٌ وَفِيِمَنْ رَفْعَ تائم فَوَضّعَهُ تخت جدَارٍ فُسَقَط عَلَيْهِ فْمَاتَ لا يَضْمَنْ وَف عَدَم صِحَةٍ 
الخَلَوَةٍ وَمَعَهُمَا أَجْنَيحٌ تاِمٌ وَفِيِمَنْ نام في بَيْتِ فَجَاءَنُْ رَوْجَقُهُ وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ صَحَتْ الخلَوَةُ وَفي امْرةٍ 
َائِمَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَمَكَتَ سَاعَةَ صَحتْ الخلَوَةُ وني صَغِيرٍ اْتَضَّعَ مِنْ تَذي ائِمَةِ تَبَمَتْ خُرْمَةُ 
الرَضَاع وَفِيِمَنْ َكَل في صَّلاتِهء وَهْوَ نَائِمْ فَسَدَتْ صَّلاثهُ وَفِيِمَنْ قَرَا في صَلاتِهِ وَهْوَ نَائِمْ حَالَةٌ لْقِيّام 
تعتبَرُ تِلْكَ الْقِرَاَةُ في رِوَايَِ وَفِيِمَنْ تلا آيَةَ سَجْدَةٍء وَهْوَ تائم فَسَمِعَهُ َجُلْ تَلَرَمُهُ السّجْدَةُ وَفِيمَنْ قَرَ 
عِنْدَ تائم آي السّجْدَةِ لما اسْتَبْقَظَ أَخْبَرَهُ يَبْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ في قَوْلٍ وَفِيمَنْ فَرَأَهَا وَهْوَ بَائمْ 


[منحة الخالق] 

فَسَارَ فَانْتَفَصَ الْتَقَضَ. اه. 

(قَوْله: َكيف يَصِحٌ أن يُقَالَ 6) إِذْ َؤكان كَدَلِك 1 يكن فَرْقُ بَبنهُ وََنَ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاصَةٍ و 
يجْز أَدَاءُ فَرْضَيْنِ بالنَيمُم الوَاجِدِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةْ صَرُورِيةٌ جِدئذٍ بَلْ يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَافِعِيَ وَتحَمَدِ وَحَهُمَا 
اللَهُ إن كَانَ مَعَهُ وَإِنْكَانَ مَعَهُمَا فلا يُنَاسِبْهُ أَيْضًا (قَوْلَه:؛ لِأَنَّ الْبقَاءَ الشَّرْطٍ يَسْعَلَزمُ الْتقَاءَ 
الْمَشْرُوطِ) , فإِنْ قِِلَ هذا مَُالِفَ لِمَا ذَكرَ في الْأصُولٍ مِن أَنَهُ لا يَلْرَمْ مِنْ عدم الشَرْطٍ عَدَمْ ولا مِنْ 
وَجُودِهِ وُجُودٌ ولا عَدَمْ فَكَيْفَ يَصِحٌ هَدَا أجيب بأَنَّ الشَرْط إذَا كان مُسَاوِيا للْمَشْرُوطٍ اسََْرَمَك وَهُوَ 
ها كَدَلِكَ لِمَا أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْ عَدَّم الْمَاءِ وَجَوَازِ النَيَمُم مُْسَاوٍ لِآخَرِ تأمّلْ وَسَيأن هَدَا الْبَِحتُ في 
كلام مَعَ زَيَادةٍ وَقَد يُقَالُ مَا أَجَاب بد هَدَا الْمَاضِلْ يُفِيدُ أنه عِنْدَ وُجُودٍ الْقُدْرَةٍ عَلَى الْمَاءٍ تتفي 
مَشْرُوعِيّة التَيَمُم بَعْدَ وجُودٍ الْمَاءٍ عق أَنَهُ لا يُبَاح لَهُ التيَمُمُ وَلَا يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ انْتِقَاءُ الطّمَارَة 
الخَاصَِة بِالميَمُم السَابتٍ وجييد يرم مِنهُ صِحَةُ الصّلاةٍ َلْكَ الطَهَارةِ بعْدَ وَجُودٍ الْمَا وَهُوَ غَيْرْ 
(قَوْلَه: وَأَنْبَتَ الخلافٌ إل) قَالَ في الشرنبلالية تَقْلّا عَنْ الْبُرْهَانِ تَبَعَا لِلْكَمَالٍ إِذَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ - 
َحمَهُ اله - يجوازِهِ لِمُسْعَيْقظٍ على سَاطِيٍ تَفرٍ لا يَعْلَمُ به فكَيفَ يَقُولٌ تقاض تَيمُم الْمَارِ به مع 
0 عَفْلَته اه. 

وَأَجَاب الشُرْنْبْلَاي بِقوْلِهِ لكن را يرق مام بَْتَهُمَا بن النَْمَ في حَالَةٍ السَفَرِ عَلَى وَجْدِ لا يَشْْرُ 
بالْمَاءٍ َادِرٌ خُصُوصًا عَلَى وَجْهِ لا يَتَحَلَلُهُ الْبَقظةُ الْمُشْعِرَة بالْمَاءِ فلَمْ يُعْعَبَر نَْمُُ فَجْعِلَ كَاليَفْظَانِ 
خَكُمًا أو؛ لأَنَ لتَْصِيرَ مِنْهُ ولا كدَلِك الَذِي 1 يَعْلَمْ بالْمَاءِء وَهُوَ قَرِيب من ُيده قوْلُ الاي 
وَالنَائمُ قَادِرٌ تَقدِيرًا عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحْمَهُ الله -. اه. 


(فَولّة: في حمس وَعِسْرِين) الْمَذكُوُ هتا سَبْعْ وَعِشْرُونَ وَهِيَ كَذّلِكَ في مِغْرَاج الدَرَايَة 
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2 5 .0 2 ا ح 3 06 ل ا .4 0 ع اكات يع أو فم ا 53 عن 2 و 
القَارِىَ في قَوْلٍ وَفِيمَنْ حَلفَ لا يُكُلِمْ فلَانا فَجَاءَ الْحَالِف وَكَلمَهُ وَهْوَ نَائمَ وَ4َ يَسْتَيْقظ الأصّحّ جنثهُ 
0 70 ا 4 ابي 7 محف اين 1ه 6 2 دةر م 2 
وَفِيمَنْ مس مُطَلقَتَهُ الثائمّة: فإِنَهُ يَصِيرُ مُرَاجِعًَا وَفِ ثائم فبّلتةُ مُطلقَتَة الرَجْعيّة بِشَهْوَةٍ يَصِيرُ مُرَاجِعًا 
عِنْدَ أبي بُوسُفَ خلافا لِمُحَمَّدِ 


3 0 2د 20 م 5 100 8 ع ل عرع ل كن اعواي]) شوم ين فرعب 524 اه 
وف امْرََةٍ أُذخَلت ذكْرَهُ في فَرْجهَاء وَهُوَ تائمُ تَبَتَثْ خُرْمَة الْمُصَاهَرَةٍ إذا عَلِمَ بِفِعْلِهًا وَف امْرَأَةٍ قَبَلتْ 


الثَائْمَ بِسَهْوَةٍ نَبَمَتْ خُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ إِذَا صَدَّفَهَا عَلَى الشَّهْوَةٍ وَف الإختلام في الصَّلَاةٍ يُوجِبُ 
الاسْتقْبَالَ وَفِيمَنْ نَامَ يَوْمَا أ أَكُثَرَ تَصِيرٌ الصّلاةٌ دَيْنَا في ذم وَفي عَفْدٍ التَكاح بِحَصْرَةٍ التَائمِينَ تجوز 
في قَوْلٍ وَالْأُصّحٌ اشتراط ل وَقَدْ عُلِمَ يما قَدَمَْاهُ أن الإباحَةَ كَالْمِأكِ في النَقْضٍ فَلَوْ وَجَدُوا 
مِقُدَارَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ انْتَقَم فض تَيمُمُهُمْ خلافٍ ما إذَا كان مشتركا بَبتهُم؛ فَإِنَهُ لا يَنَقضٌ إِلَّا أَنْ 
يَكُونَ بَيْنَ الأب وَالِابْنِ» فَإِنَ الأب أؤل؛ لِأَنَّ لَه عَلْكَ قَلكَ مَالَ الابْنٍ عنْدَ الحَاجَةٍ كُذّا في فَتَاوَى قَاضِي 
خَان 0 وَهَب سَمَاعَةٍ مَاءَ يَكْفِي 0 يَنتقض تَيَقْمْهُمْ أمّا عِنْدَهُ فَلِفَسَادِهًا للشيُوع, وَأَما عِنْدَ 
فَلِلاشتاك فَلَوْ أَذْنُوا لِوَاحِدٍ لا يُعْتَبَُ غتبز إن 0 يَنتَقَضٌ تَيَمّمُهُ لِعَسَادِهَا وَعِنْدَهْمًا 6 إِذْنْهُمْ 
فَانْمَفَضَّ تَيَمُمُهُ كا في كدر مِن الْكُتْب وَف السَنرَاج الْوَمّاجٍ الصَّحِيح فَسَادُ التيَمُم إِجماعَاء لِأَنَّهَذَا 
مَفْبُوصٌ بِعقدٍ قاسِرٍ فيكون كلكا فَيَنفُدُ كصَرفهَنْ فيه اه. 
ولا يَخمَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تملُوكا لا يحل التَصَدْفْ فيه فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ كَانُوا في الصّلاة فَجَاءَ 
وجل بككوزٍ مِن مَاءٍ وَقَالَ هَذَا لِقَانٍ مِنْهُمْ فَسَدَتْ صَلَائْهُ خَاصَّةَ فَإِذَا فَرَعُوا وَسَأَلُوهُ الْمَاءَ فإِنْ أَغْطَاهُ 
ِلإِمَام تَوَضا وَاسْتَقْبَلُوا مَعَهُ الصّلَاةّ وَإِنْ مَنَعَ تَتْ صَلَاتُهُمْ وَعَلَى مَنْ أَعْطَاهُ الِاسْتقْبَالُ وَلَوْ قَالَ با 
فُلَانُ خُذْ الْمَاءَ وَتَوَضَأْ فَظَنّ كُل وَاجِدٍ أَنَهُ يَدْعُوهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْكُلّ كدًا في الْمُحِيطٍ. 
اغلَم أن الْمَُِمَمَ إذَا رَأَى مَعَ رَجُلٍ مَاءَ كافِيًا فلا يخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ في الصّلاةٍ أو حَارِجَهَا وَف كُلّ 
مَنْهُمًا إمَا أن يَغْلِبِ عَلَى ظَبْهِ الإغطاء أو عَدَمْهُ أو يَسْكُ وَف كُلَ مِنْهَا إِمَا ِنْ سَألَهُ أو لا. وف كُلّ 
منْهَا إِمَا إِنْ أَعْطَاهُ أو لا فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ كَانَ في الصّلاة, وَغَلَّب عَلَى ظَنْهِ الإغطَاءً قَطَعَ 
وَطَلّبَ الْمَاءَ فِإِنْ أَغْطَاهُ تَوَضّأ وَإِلّا َتَيَحُمُهُ باق فَلَوْ أَنَّهَا م سَأَلَكُ فَإنْ أَغْطَاهُ اسْتأئف, وَإِنْ أتى 


تَتْء وَكُذَا إِذَا أتى ثم أَغطّى. وَإِنْ غَلَب عَلَى ظَبْهِ عَدَمْ الإغْطَاءٍ أَؤْ شك لا يَفْطَمْ صَلَاهُ فَإِنْ قَطَعَ 


ع 
ًُ 
َه ب 


وَسَأَلَء فَإِنْ أَعْطَاهُ تَوْضاً الل لش وَإِنْ أت ََتْء وَإِنْ 
كن خَارِجَ الصّلاق َإِنْ ل ينال ١‏ نَيَمَمَ وَصَلَّى جَارَتْ الصّلَاةٌ عَلَى ما في الْمِدَايَة ولا تجو عَلَى مَا ف 
الْمَنْسُوطِء فَإِنْ سَأَلَ بَعْدَهَاء فَإِنْ أَعْطَاهُ أَعَادَ وَإِلّا فلا سَوَاءْ ظَنّ الإغطاء أ الْمَئْعَ أؤ الشَّكَ وَإِنْ 


2 
َه 
9 0 


ا َيَمّمَ وَصَلَّى: َإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَهَا لا إِعَادَةَ عَلَيْه عَلِيْهِ وَيَنْتقضْ تَيَمْمْهُ وَلَا 
يتأن في هَذًا الْقِسْم الظَّنُ أو الشَّكُ 
وَهَذَا حَاصِلٌ ما في الزِيَادَاتِ وَغَيْرهَاء وَهَذَا الصّبْط مِنْ خَوَاصصَ هذا الكتاب وَبِهِ تَبَئنَ أَنَهُ إِذَا كَانَ في 


ره 


2 22 


ل ل لالس ل ل وَسَأَلَهُ َل يد قث صَأَطة ل ا 
كَانَ خَطَأ كُذَا في سَرْح الْوقَايَةِ فعْلِمَ منْهُ أنَّ مَا ما في فَنْح الْقَدِيرٍ من بُطَلَاتها بمْجردِ عَلََةٍ ظَيّ الْإعْطَاءِ 
سن بطاهر إلا أن اي حَان في فتاه دكر لبان في هذه الصوزة بد ان عن مد ول 


- 


فَهِيَ نع التَيمُمَ وَتَرْفَعْهُ) أي الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ تَتَعْ جَوَارَ النَيَمُم ابتدَاءَ وَتَرْفَعْهُ بَقَاءَ وَهَذَا تَكْرَارٌ 


تَخضن؛ لِأَنّهُ لما عَدَ الْأَعْذَارَ عَلِمَ أَنّهُ لا يجُورُ مَعَ الْقُدْرَة وَلَمّا قَالَ وَقُدْرَةُ مَاءِ غَلِمَ أَنَهُ ترفَعْهُ الْذْرَةُ ولا 
يَبْقَّى إِلّا في مَؤْضع يَجُورُ ابتدَاءَ فلا فَائِدَةَ بكر تانيًا ولا ليق بمثل هَذَا الْمُخْتَصّرٍ كذًا في التَبِيينِ وَقَدْ 


ُقَالُ إِنَّهُ ليس بتَكْرَارٍ تخض؛ لِأَنَهُ ها عَدَّ بَعْضَ الْأَعْدَارٍ وَل يَسْتَْفِهَا كما غَلِمَ ينا بِيَاهُ ألا فرت 
يُعَوَهّمْ حصرٌ الْأَعْدَارٍ في الْمَعْدُودٍ وَقَدَ ذَكْرَ صَابِطًا ها لِتَيِمَ الْأَعدَارُ فَكَانَ فيه فَائِدَةٌ كُمَا لا يخْمَى. 


(فَولَُ: وَرَاجِي الْمَاءِ يوَخَرْ الصّلاةً) يَعْني عَلَى سَِيلٍ اندب كُمَا صرح به في أَضْلِهِ الْوَان وَالْمُرَاد 
باليّجَاءٍ عَلَبَة الظّنّ أيْ يَغْلِبْ عَلَّى ظَبْهِ أنه يَدُ الْمَاءَ في آخر الْوَفْتِء وَهَذَا إِذَا 

[محة الخالق] 

(قَوْلَهُ الأَصّحُ جِنْقْهُ) هُوَ خلافٌ طَاهِرٍ ما مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَبَفْ في الْمُخْتَصرِ كما سَيَأْتي (قَوْلَهُ: ولا 
يَْقَى أنه وَإِنْ كانَ تنوكا لا يل التَصَرْفْ فِيه) قَالَ في التَهْرِ عَدَمْ جل التَصَرُفٍ إِنْ كَانَ لِلْمَؤِمُوبٍ 
هَمْ فَمْسَلَّمْ ولا يَصُدْناء وَإِنْكَانَ لِلْمَأْذُونِ لَهُ فَمَمْنُوعٌ اه. وَلَا يَخْمَى مَا فيه 

(قَوْله: وَقَد ُقَالُ إِنَهُ لَبْسَ بَِكْرَارٍ تخض) قَالَ في النَهْرٍ أنت حَبِيرٌ بن هذا بَعدَ تَسْلِيمِهِ إِعا يَصْلْحْ 
جوَاًا عَنْ فَولِهِ َع اليمُمَ وكأنَ الدَكرَارَ مسَلَمْ عِنْدَهُ في فَولهِ وتَرْفعَة. 
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كن تبن وت تؤضع جزخوة مبل أو أخل ا 0ه 
الْمَاءَ في يي مل ري وَِذَا 4 يَكْنْ لَهُ رَجَاءٌ 0 قلا فَائِدَةَ في الإيقار و6 وَأَدَاءْ الصّلَاة في 
وَل الْوَفْتِ أَفْصَلْ إِلّا إِذَا تَصّمّنَ التَأَخيرُ فَضِيلَةَ لا تَحْصّل بِدُونه كُتكبير الجمَاَةٍ وَلَا يَتَأَنَى هَذَا في 
حَقٍَ مَنْ في الْمَعَارَة فَكَانَ التتغجيل أَوْلَ؛ وَيَذَا كَانَ أَؤْلى لِليّسَاءٍ أن يُصَلَينَ في أَوَلِ الْوَفْتِء لِأَنَمْنَ لا 
يخْرْجْنَ إلى الْجَمَاعَةٍ ذا في مَبْسُوطَئِ شَنْس الْأَئِمّةِ وَفَخْرٍ الإِسْلام كدًا في مِغْرَاج الدَرَايَةِ وكذًا في كثيرٍ 
من شُوُوح الدَايَة وَتعَقْبْهُْ في غَايَةِ الَْيَانِ بآنَّ هَذَا سَهْوْ وَقَعَ مِنْ الشَارِحِينَ 0 مَذْهَبْ أَصْحَابنًا 
كَذَلِكَء فَإنَ كلام أَئِمتنا در ل سات تأَخيرٍ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ مِنْ غَبْرٍ اشْترَاطٍ حَمَاعَةٍ وَمَا ذَكَرُوهُ 
ي لتقم مَفهُوم والصريخ قم علَى الْمفهوم. 

وَأَجَاب عَنْهُ في المترّاج الْوَمَّاجٍ بآنَّ الصّرِيح تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا نَصَمَّنَ ذَلِكَ فَضِيلَة كتكثير الْجَمَاعَة 


ِأَنّهُ ذا 1 يَمضَمّنْ ذَلِكَ ل يَكُن لِلتَأَخِيرٍ فَائدَةٌ وَمَا لا فَائِدَةَ فيه 1 يَكُنْ مُسْتَحبا وَهَلْ يُوْجْرُ عِنْدَ 
الرَجَاءٍ إلى وَفْتِ الِاسْتِحْبَابٍ أَؤْ إلى وَفْتِ الْوَازِ أَفْوَالُ تَالِكْهَا إِنْكانَ عَلَى بِقَةِ إلى آخر وَفْتِ 
لجَوَازِء وَإِنْ كَانَ عَلَى طَمَع إلى آخر وَفْتِ الِاسْتخبَاب وَأَصَّحُهَا الول دا في السترَاج وماج وَاخَقٌ 
مَا في غَايَِ الَْيَانِ فَإنَ حَمَدَا ذكُرَ في الْأصْلٍ أن تأخيرَ الصّلاة أَحَبُ إل وَ1 يَفْصِل بَيْنَ الرّجَاءِ وَغَيْه 
وَآلّذِي في مَبْسُوطٍ شَنْسِ الْأَئِمَةٍ ئمّة إِعَا هُوَ إِذَا كَانَ لا يَرْجُو قَلَا يُوَخْرُ الصّلَاةً عَنْ وَفْبَهَا الْمَعْهُودٍ أَيْ عَنْ 
وَفْتِ الِاسْتِحْبَاب, وَهُوَ أَوَلْ النَصْبٍ الأخير مِنْ الْوَفْتِ في الصّلاةٍ الي يُسْتَحَتُ تأخيرهًا 

أَمّا إِذَا كَانَ يَرِْجُو فَالْمْسْتَحَتُ تأَخرهًا عَنْ هَذَا الوَفْتِ الْمُسْتَحَبَ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ مَنْ قَالَ ِعَدَّم 
اسْتِحْبَاب الَأخِرٍ إذَا كَانَ لا يَرْجُوء وَلَْسَ الْمُرَادُ بالتَعْجِيلٍ الْفِعْلَ في أَوَلِ وَفْتِ الْوَازِ حَنٌّ يَلرَمَ أن 
يكُون أَفصَل وَيدلَ علَى ما فاه ما ذكرة الإْيجَايُ في سَرْح صر الطحَاويٍ ْله وَإِنْ ل يكن 
عَلَى طَمَعِ مِنْ وجُودٍ الْمَاءِ نه يََيَمَم وَيُصَلّي في وَفْتِ مُسْمَحَبٍ وَل يَقْلْ يُصَلي في أَوَلِ الوَفْتِ وَقَالَ 
الْكَرْدَرِيُ في مَتاقبه: وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَحْمِلَ اسْتخبّاب التَأخيرٍ م مَعَ الرَجَاءٍ إلى آخر النَضْفٍ النَّان وَعَدَمَ 
اسْتخبَابهِ إلى هَدَا عِنْدَ عَدَم اليّجَاءٍ بَل الْأَفْصَّلْ عِنْدَ عَدَم الرّجَاءٍ الَْدَاءُ في أَوَلِ النَضْفٍ الثَان بِدَلِيلٍ 
قَوِهِمْ الْمُسْتِحبٌ أَنْ يُسْفِرَ بالْقَجْرٍ في وَقْتِ يُؤَدِي الصَّلاةً الْقرَاءَةٍ الْمَسْنُوتَةِ ثم لو بَدَا لَهُ في الصا 
الأول رَيْبْ يودي الاي بلطَّهَارةٍ وَالتَاوَةٍ الْمَسنُوئَةٍ أنضًا وَذَلِكَ لا يَتَنَى إلا في أَوَلِ التَضْفب الثاني 
اه. 


3 مه :عق لسار ا 0 ا أو غَالِبٍ 00 ف آخر 


يككَافْ نت لايع اه. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَأَجَاب عَنْهُ في تراج ل إح( أَقُول: يُوَيَدُهُ أن الْمََاضِعَ التي صَرَّحَ أَنِمَثْنَا فيهًا 
بِاسْتِخْبّاب التَأَخير كُلّهَا ف مُمَصّمَنَةٌ فَضِيلَة مِنْهَا تأخيرُ الْمَجْرِ إلى الْإِسْفَارٍ لِمَا فيه من تكثير الْجَمَاعَةٍ 
وَتَؤْسِيع الخَالٍ عَلَى النّائْ لمعيف في إِذْرَاكِ فُضْلٍ الْجَمَاعَةِ وَمِنْهَا الإبْرَادُ في ظَفْرٍ الصّيْفٍ لِمَا في 
لجل بن تَفَليلٍ الجماعَةٍ وار بلنَّْسِء قن الخرّ يهم ويا قال - صل الله يوسم 
- د«أَبْردُوا بِالظَّهْر, فَإِنَّ شِدَة لحر من فَيْح جَهَنّم» وَمِنْهَا تأخيرُ الَْضْر لِمَا فيه من تَؤْسِعَةٍ الْوَفْتِ 
ِصّلَاة التَوَافْلٍ وَمِنْهَا تأَخِيرُ الْعِشَاءٍ إلى ما بل دُْثِ الَْلِ لِمَا ب من قَطع السَمر الْمَنِيَ عن بَعدَها 
وَقِيلَ في الصّيِفٍ يُعَجَل كين لا تَمَقَذّنَ الجمَاعَةُ فَهَذِهٍ الْعِلَل كُلُهَا ؛ َ مُصّرَّحٌ يما في الِْدَايَةِ وَعَبْرِهَاء وَهِيّ 


مَفْقُودَةٌ في الْمُسَافْنِ فَإِنَ الْغَالِبٍ عَلَيْهِ صَّلَانُهُ مُنْفَرِدًا وَعَدَمْ التَمقْلٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيْبَاحُ أ له السَمَرُ بَعْدَ 
الْعِشَاءِ قَلَمْ يكن في تأخيرهِ فَضِيلَةٌ فَكَانَ الْأَفْصَلْ لَهُ الْمُسَارَعَةَ إلى الصَّلاةٍ وَقَوْلُ ا 
الجماعة لَيْسَ فيه حَضُرٌ الْمَضِيلَة فيا بَل هو كيل ها وَدكْر بض أَفْرَادِهَا فَليْسَ ذَلِكَ مُحَلًِالِمَا 
ذَكُرُوهُ من اسْتِحْبَابٍ تأخِيرٍ بَعْضٍ الصّلَوَاتِ هَدَا مَا ظَهَرَ لي وَآلَهُ تَعَالى أَعْلَمُ (فَوْلَهُ: وَالْقُّ مَا في غَايَةِ 
الَْيَانِ إح) حَاصِلَُهُ تَحْقِيق أن غَيْرَ راجِي الْمَاءِ بُوَخَرُ أَنْضًا وَلَكِنْ إلى أَوَلٍ النَصْفٍ النَان مِنْ الْوَفْتِ 
خلاف مَا يُفْهَمُ مِنْ كلامهح مِنْ عَدَمِ أَخيره أَضْلًا را بِاسْتخْبّاب تأَخيرٍ بخ ع الا 
كَالْمَجْرِ إلى الْأَسْفَارٍ وَظَهْرٍ الصّيْفٍ وَالْعَصْرٍ ما 1 تَتَغيّرْ الشَّمْسْ وَالْعْشَاءُ إلى ثُلْثْ اليل فو مُق مُقَدّمْ 
عَلَى الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ تُحَمّدَا - رَحمَهُ اللّهُ - 1 بُقَيَدْ اْتخباب التَأَخِيرِ بالرّاجي فَسَمَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا 0 
الرَّاجِيَ يُوَخَرُ عَنْ الْوَهْتِ الْمُسْتَحَب وَعَبْرْهُ لا يُوَخَرُ عَنْه. 

(قَوْلَهُ: أَيْ عَنْ وَفْتِ الاسْتخبَاب) ظَاهِرُ إنيَانِه بي التَفْسِرِيَةِ أنَّهُ َفْسِير من عِنْدَهُ لا مِنْ كلام 
الفتسوط وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قلِلَخَصْم أن يقول لبس الْمُرَادُ بِالْوَفْتِ الْمَعْهُودِ ذَلِكَ بَنْ هُوَ وَل الوفْتِ 
نا م يَعَصَمنْ التَأخِيرَ فَضِيلَةٌ َل الْمُعبَادِرُ من فَوْلِه الْمَعْهُود أَنْ يَكُوت ماده أولَ الْوَفْتِ (فَولَهُ: وَيَدُلُ 
عَلَى مَا ذَكَْتاهُ ) لا يَخْقَى مَا في هَذِهٍ الدَلَالَةِ من الََْاءِ؛ لأَنَّ فَوْلَهُ وَبُصَلَي في وَفْتِ مُسْتَحَب يَحْتَمِلٌ 
نضا أَنْ يُرَادَ به أَوَلَ الْوَفْتِءٍ لِأَنَّ الْحَصْم فَائِل بأَنّهُ وَالْمْسْتَحَبٌ إِلّا إِذَا تَضّمَّنَ التَأَخِيِرْ فَضِيلَة؛ وَلِذَا 
قَالَ في النَهْرِ ولا يخْقَى أَنَّ مَا في الإسْبِيِجَايَ مُشْتَرَكُ 


)163/1( 


الْبعْدَ مُجَوَرٌ ِلتَيَمُم مُطْلَهَا وف مِغْرَّاج الدَرَايَةِ معْزِي إلى الْمُجْتَىَ وَيَتَخَاج في قَلِي فيمًا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ 
إن أَخْرَ الصّلاةٌ إلى آخر الْوَفْتٍ بُِربٍ مِن الْمَاءِبمسَاَةٍ أن من ميل لكِن لا يَكمَكُنْ مِنْ الصّلاةٍ 
بِالْوْضُوءِ في الوَفْتِ الأؤلى أن يُصَلِيَ في أَوَلٍ الْوَفْتِ مُرَاعَاةَ لق الْوَقْتِ وَتَجَثْبَا عَنْ الخلّافٍ اله. 

وَذَكْرَ في الْمَنَاقِبٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَوّلُ وَاقِعَةِ خَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ أُسْتَاده حَمَادًا فَصَلَّى حمَّادْ بالتَيَمُم في 
أُوَلِ الْوَفْتِ ووَجَدَ أَبُو حَبِيفَة الْمَاءَ في آخر الْوَفْتِ وَصَلَّامَاء وَكَانَ ذَلِكَ غَرّةَ اجْتَهَادِهِ فَمَبلَهَا اللَّهُ تَعَالَ 
مِنْهُ وَصَوبَهُ فيه, وَكانَثْ هَذِهِ الصَّلاهُ صّلَاةً الْمَغْربِ وَكَانَ خُرُوجْهُمَا لِأَجْلٍ د تَشيبع اْأَعْمَشٍ. 


00 وَصَّحَّ قَبْلَ الوَفتِ ولفرصني) أي صّحّ النَيَمُمْ قَبْلَ الوقتٍ وَلِفَرْضَيْنٍ اغْلَمْ أن التَيَمُمَ بَدَلَ بلا 
شَكَ اثْقَاقَا َكِنْ اخْتَلَفُوا في كيْفِيّة الْبَدَلِ في مَوْضِعَيْنِ: 
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بِصَرُورِي وَيَرْتَفعْ به الْحَدَثْ 0 وَقْتِ وُجُودِ الْمَهِ لا أَنَه هيح * للصّلاة مَعَ قِيّام الْحَدّث 00 0 


هُوَ بَدَلَ صَرُورِيٌ مُبيخ مَعَ قبَامِ الحَدَثْ حَقِيقَة لا قا شو قل الوق ذلا ضاي ا ون لبر 

عِنْدَهُ وَعِنْدَنا يجُورُ وف إِنَاءَيْنٍ طَاهِرٍ وَججَسِ يَجُورُ الَيَمُمُ عِنْدَنَا خلاقًا لَه وََذَا يبن لحلاف َارَةَ عَلَى 
أنّهُرَافِعٌ لِلْحَدَثِْ عِنْدَئا مُِيحٌ عِنْدَهُ لا رَافِعٌ وَتَارَة على أنهُ طَهَارَةٌ صَرُورِيَةٌ عِنْدَهُ مُطْلَقَةٌ عِنْدََا وَافْمَصَرَ 
عَلَى الئَّانٍ صَاحِبُْ اللْدَايَة ة وَيَدْفَعُ مب الشَافِعِيَ لْأَوَلَ بآنَّ اغتبَارَ الْحَدَثِ مَانعِيّةٌ عَنْ الصّلاة شَرْعِيَةٌ 
مام 0 ا 0 


ل دهع الاي بأنّهُ طهُور حال عتم عار قو - - صَلّى ال عله 2 
«الثرات طَهوة الْمْسا 0 وَقَالَ في حَدِيثِ لاص ف لمحي «وهةث ف الأ منج 


هع 


وَطَهُورَا» يُرِيدُ به مُطَهَرَ وَِلّا لَمَا تَقََتْ الخُصُوصِيّةُ؛ أن طَهَارَةَ الْأَرْضٍ باليَسْبَةِ إلى سَائرٍ الْأَنْيَاءٍ 
تَابتةٌ وَإِذَا كانَ مُطَهَرًا فَتَبْقَى طَهَارَئُهُ إلى وُجُودٍ غَابَيَهَا مِنْ وجُودٍ الْمَاءِ أ ناقِضٍ آخَرَ النَاتن لحلاف 
فيه بي أَصْحَابَا فَِْدَ أي حَبِيقَة وبي يُوسْففَ الْبَدَلِيَُ بْنَ لْمَاءِ وَالعُرَابٍ وَعِنْدَ مُحَمَدِ بَْنَ لِْغْلَينٍ وَها 
كِيَكُمُ وَالْوْضُوءْ وَيَتَفَوَعُ عَلَيْهِ جَوَارُ اقتدَاءٍ الْمُمَوَضّيْ اميقم فَأَجَارَاهُ وَمَتَعَهُ وَسَََقٍ إنْ شَاءَ الله 
1 
وَقَاسَ الشَافعِنُ كما ذَكْرَهُ النَووِيُ عَدَمَ جَوَازِهِ قَبْلَ الْوَفْتِ عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ طَهَارَةٍ الْمُسْتَحَاصَةٍ قَبْلَ 
الْوَفْتِ وَقَالَ النَوَوِيُ إِنَهُمْ وَافَقُونا عَلَيْهِ وَمَنَعَ أَئمَعْنَا الحَكُمَ في الْمَقِيس عَلَيْ لِأَنَّ الْمَذْمَبَ عِنْدَا 
جَوَارُ وُصُونِهَا قَبْلَ الْوَهْتِ ولا ينْمَقِضُْ بالدّخُولٍ وَلَيِنْ سَلّمَ عَلَى فَوْلٍ مَنْ يَقُولُ بنَفْضِهًا بالدّخُولٍ 
َالْمَدْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَة مَةِ قَدْ وجِدَ مَا يُتافِيِهَء وَهُوَ سَيْلَانُ الدّم وَالنَيْمُمْ 1 يُوجَذْ أ لهُ واف 


. 5 


بَعْدَهُ وَهُوَ الْحَدَتْ أَؤ وُجُودُ ذالماء فَيَبْعَى عَلَى ما كان كَالْمَسْح عَلَى لخن بَلْ أَقْوَى؛ لِأَنَّ ١‏ المَسْحَّ 


5 
ص م 
م 


موت بمدةٍ فلل وَالسَارِعٌ جَورَ تيمم وَل إلى عَشْرٍ ججح ما يِذ الْمَءَ وََوْهُمْ لا صَرُورة قَبْلهُ 


مْنُوعٌ؛ لِأنَّ الْمَندُوب التَطَهّرْ قَبْلَ الْوَفْتِ لِيَشْتَعْلَ أَوّلَ الْوَفْتِ بِالْذَدَاءٍ وما استداوا بهِ من أَثّر ابْن 


م 


عَبّاٍ قَالَ مِنْ السّئَة أن لا يُصَلَيَ بِالتَيمُم أكثَرَ مِنْ صَّلاةٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ الدَّارقْطَيُ وَمنْ أَثْر ابْنِ عْمَرَ 
قَالَ يَعيمَمْ لكل صَلَاة وَِنْ 1 يدث رَوَاهُ الْمَبْهَقِيُ وَمِنْ أَْر عَلِيَ فَالَ يَعيَمَمْ لكل صّلَاةٍ فَالَكُلُ 


َه 


مضت أذ شد الاو الحس ب غير تكلدوا في قال خضي مدررك دكن فسلو فى مقدمة 
كتابه في خْملة من تَكَلّمَ فيه رَوَاهُ عَنْهُ أَبو يخ الجُمّاكُ وَهُوَ مَثْرُوكٌ وف سَنَدٍ الثَّان عَامِرْ ب صَعَقَهُ ابْنْ 
ع موحد ا عر تعر ع الى لطر رقا ان شري اراي فيه عَنْ ابْنٍ عْمَرَ لا نَصِحٌ وَفِ 


002 


السّند العّالث الاج بن أَرْطَاةَ وَاَْارثُ الأغود وه ضَعِيفَانِ مَعَ م أن ظَاهِرَهُ مَثْرُوك فإنهم يجْوَرُونَ 


أكثرَ مِنْ صّلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الَّوَافِلٍ مَعَ 
[منحة الخالق] 
الإِلرَام اه أي أَنهُ َل فَلِنْخَصْم أَنْ يَقُولَ إِنُّ دلي لي أنْضًا. 


[القيمُمُ قبْلَ الوَقْتِ] 
(قَوْلَه: لأَنَّ الْمَندُوب النَطَهُرُ قََْ الْوَفْتِ) قَالَ الرَمِْنُ: هَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ الَيَمُمَ قَبْلَ الْوَفْتِ مَنْدُوبْ 
َقَلَ مَنْ صَرَّحَ به 
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الْمَرْضٍ تَبَعَا لَهُ بشَرْطٍ أَنْ يَعَيَمَمَ لَهُ فلو تَيَمَمَ لِصّلَاةٍ التَفْلِ لا يجُورُ أَنْ يُوَدِيَ الْمَرْضَ به عِنْدَهُ وَعَلَى 
عَكْسِهٍ يجُورْ (تَثْيةٌ) ظَاهِرُ كلام الْمَشَايخ هُنَا أن الشَّرْط يَلْرَمْ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمْ الْمَشْرُوطِء فَإنّهُمْ قَالُوا 
إن الاب مُطَهرٌ ِشَرْطِ عَدَم الْمَاءِ ًا جد الْمَاءُ قُقَدَ الشّزْط فَفَفْدُ الْمشْرْوطِء وَهْوَ طَهُوريَ 
الثْرَابٍ وَالْمَدُكُورْ في الْأصُولٍ أَنَّ الشَرْط لا يَْرَمْ من عَدَمِهِ الْعَدَمُ ولا مِنْ وُجُودِه وُجُودٌ وَلَا عَدَمْ 
وَامْجَوَابُ أَنَّ الشّرْطٌ إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَشْرُوطٍ اسْتَلْرَمَهُ وَهَاهْنَا كَذَلِكَء فَإِنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ 
وَجَوَازِ التَيَمُم مُسَاوٍ لِأآحَرٍ لا ححَالَةَ فَجَارَ أَنْ يَسْعَلِْمَهُ كذًا في الْعتَابَهَ فَإِنْ قُلْت لا نُسَلمْ مُسَاوَاتَهُمَا 
جْوَازهِ مَعَ وُجُودِهِ حَالَ مَرَضِهِ قُلْت لَيْسَ مَوْجُودٍ فِيهَا حُكُمَاء لِأَنَّ الْمْرَادَ به الْفدْره وَهُوَ لَيْسَ بِقَادِرٍ. 


(قَولَ:. وَحَوْفْ فَوْتِ صَلَاةٍ جتَارِّ) أي يَجُورُ اليم لحَؤفٍ فَوْتٍ صَلَاةٍ الجتَارَةِ أَطَلََهُ وَقَيدَهُ في الْدَايَة 
بأرْبعَةِ أَشْيَاءَ ضور الجَارَةِ وكَوْنُهُ صحِيحًا وَكُوهُ في الْمضر وكؤئة لَْسَ بول وَوَافَمَهُ عَلَى الأَخيرٍ في 
لواف وَلا حَاجَة إلى هذه الْيُودِ أضْلًا؛ لأَنَّ الْمريض يُرَخْصْ لَه القيهُُ مُطلقًا وكدًا الْمُسَافِرُ وَقَبْلَ 
حُصُورِمًا لا يحَاف الَْوْتَ إذ الْوْجُوبْ بِالحُصْور وَكذًا لا يحَافْ الْمَوْتَ الْوَيِحُ مَعَ أَنَّ في جَوَازِ لَهُ خلاقًا 
قَفِي الدَايَةِ الصّحِيخ أَنّهُ لا يَجُورُ لَهُ النَيَمُُ؛ لِأَنَّ لِلْوَيَ حَقَ الإعَادَةٍ قلا فَوَاتَ في حَقَهِ وَاخْمَارهُ 
الْمُصَبَفْ في الْكاف وَصَّحَّحَ في التَجنِيس في الْإمام عَدَمُ الجوَازِ إِنْ كَانُوا يَنْعَظِرُوتهُ وَإِلّا جَارَّ وف ظَاهِرِ 
الرَوَايَة جَوَازْم َمَا وَصَحَحَهُ السسَرَخْسِيٌ وَقَالَ صَاحِبْ الذّخِيرةٍ لا فَرْقَ بَْنَ الإمَام وَالْمُفْمَدِي وَمَنْ لَه 
حَققُ الصّلاة؛ لأ الانِْظارَ فِيهَا مَكْرُوة وَالْمُرَادُ بالْوليّ مَنْ لَهُ التَقَدُمُ حَقٌ لا يجُورَ التَيمُمُِسُلْطَانِ 


وَالْقَاضِي وَالْوَائي عَلَى ما في لدَايٍَِ لِأَنَّ الوَإيّ إذَا كانَ لا يَجُورُ لَهُ النَيَمُمُ وَهُوَ مُوَخَرْ فَمَنْ هُوَ مُقَدَمْ 
عَلَيْهِ أؤل؛ لِأَنَّ الْمُمَدَمَ عَلَى الْوَليَ لَهُ حَقْ الْإِعَادَةٍ لَوْ صَلَى الْوَيُ فَعَلَى هَذَا يجُورُ النَيمُمُ لِلْوَِيّ إِذَا كانَ 
هُوَ مُمَدَمِ عََيِْ حَاضِرًا اتََاقَا ِأَنَهُ يَافُ الْقَْتَ إِذ لَبْسَ لَهُ حَقُ الإعَادَةٍ لو صَلَّى مَن هُوَ مُقَدَمٌ علَيْ 
كما عُلِمَ في التَائِْ وَكذَا يجُورُ لون التَيَمُمْ إذَا أَذنَ لِعَيْرِهِ بالصّلاة؛ لِأَنّهُ حيتئِذٍ لا حقّ لَهُ في الْإِعَادَةٍ 
ياف قؤا ولا و لعن أمزة الوذ في الخلاصة 

وَهَذِهٍ التَمَارِِعْ الي ذكَرْتاهَا إِنّا هي عَلَى مُحْعَارٍ صَاحِب اللِْدَايَةِ ما عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَاَةِ فَيَجُورُ الكَء 

لِلَكُلَ عِنْدَ حَوْفٍ الْمَوْتِ وَلَا فَرْقَ في جَوَازِهِ عِنْدَ الَف بَيْنَ كوْنِه مُحْدِنَ أ جْنْبًا أو حَائضًا أو نُفَسَاءَ 
كما صَرَّحَ به في النَهَايَة عا 00 بُدَّ من حَوْفٍ فَوْتِ الخ عار و اشْتَةَ بالطّهارَة فَإِنْ كَانَ 
يَرجُو أَنْ يُدْرِكَ الْبَعْضَ لا يَتَيَمَمُ؛ لِأَنَهُ لا ياف الْقَوْتَء لِأَنَهُ نه أَدَاءْ البَاقي اكد ف الْبَدَائع 
وَالْقُنَيَة وَذكُرَ ابْنْ أمير حَاجٌ 00 عَلَى هَذَا المَفْصِيل في صَّلَاةٍ جار مله لله الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ 
وَالْأَصْلْ في هَذِهٍ الْمَسَائِل أَنَّكُلَ مَوْضِع يَفُوتُ الْأَدَاءْ لا إلى خَلْفٍ يَجُورُ لَهُ النَيَمُمْ وَف كُلّ مَوْضِع لا 
يَفُوتُ الْأَدَاغ لا يجوز. 

م غلم بآنّ الصّلاةً ثلا أنواع نَوْعٌ لا يُْسَى فَوَانُهَا صلا لِعَدَم تَوَقيِهَا كَالتَوَافِلٍ وَنَوعٌ يُخْشَى فَوَاتَهَا 
أَصْلًا كصَّلَاةٍ الجَارَة وَالْعِيدٍ وَنَوْعْ يُدْسَى فَوَائُهَا وتُقْصَى بَعْدَ وَفَيَهَا أَصْلْهَا أو بَدَهَا كَالجْمُعةٍ 
وَالْمَكْيُوبَاتِ أَمًا الْأَوَلُ َل يَعَيَمَمْ ها عِنَْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ. 

وَأَمَا الثَّاني: فَيَتَيمُمْ 4 عند وُجُودهِ عِنَدَنًا وَمَنَعَهُ الشافعئٌ؛ لِأَنَهُ بم ص عَدمِ شَرْطِه وَقَلنَا هوَ تخاطبٌ 
بالصّلاة عَاجِرٌ عَنْ الْوْضُوءِ ها بِفَرْض المسالة فَيَجُورُ التَيَمُمُ وَيَدُلُّ له تِيَمُمُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ 
- لِرَدِ السام مَعَ وُجُودٍ الْمَاءٍ عَلَى ما أَسْلَفنَاهُ حَشْيّةَ الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّهُ 0 رَدَّ بَعْدَ التّرَاخْى لا يَكُونُ 
جَوَابَا لَهُ وَفِبهِ ما تَقَدمَ مِنْ الِاخْتِمَالٍ 

وَرَوَى ابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْن عَبّاسِ عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إذًا 
فَجَأنك التارَةُ وَآَنْتَ عَلَى غَيْر وْضُوءٍ فَتَيَمّم» م قَالَ هَذًا مَرْفُوعَا غَيْرَ تَحْفُوظِ بَلْ هُوَ مَوْفُوفَ عَلَى 
ابْن عَبّاس وَرَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ عَنْهُ أَيْضًا وَرَوَاهُ الطّحَاوِيُ في شَرْح الْآثار وَكذًا رَوَاهُ النّسَائِيَ في كاب 
الك وَرَوَى الْبَيْهَقِينُ مِنْ طَرِيقٍ بيه الدَارَقَطيَ أن ابْنَ غُمَرَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: مِنْ عَدَم المَاءِ) هُوَ الشَرْط وَقَوْلَهُ وَجَوَازْ التَيَمُم وَهُوَ المَشْرُوط (قَوْلَةُ: موَازه) أي التَيَمُمُ 
وَقَوْلَهُ مَعَ وُجُودِهِ أَيْ الْمَاءِ. 


[التَيَمُمُ لَوْفٍ فَؤْتِ صَّلاةٍ الْجتارَة] 
(فَوْلُهُ: كصّلاة الارَةِ وَالْعِيدِ) فيه أَنَهُمْ صَبَحُوا بَِنَّ صَلَاةً الْعيدٍ تُوَخَرْ بعذْر إل الْيَوْمِ النَّان في الفطر 


وَتَكُونُ قَضَاءَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كانث جما يَلْفْهَا الْمَضَاءْ تأَمَلَ (قَوْلَهُ: وَفِيهِ مَا تَقَدّمَ مِنْ الاخْتمّال) , 
وَهُوَ مَا مَرّ عَنْ الْكَمَالٍ من أَنَهُ تجُورُ أَنْ يَكُونَ نَوَى مَعَهُ مَا يَصِح مَعَهُ التَيَمُمُ 
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أتى ااه وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وْضُوءٍ فَميَمُمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَلخَدِيتُ إِذَا كَثْرَتْ طرْقُهُ وَتَعَاضَدَتْ قَوِيَْ 
فا يَعمْوُهُ الْوَفْفْءٍ لِأَنَّ الصّحَابَة كَانُوا كَرَةٌ يَرْفَعُونَ وَتَرَة لا يَرْفَعُونَ وَلَوْ حَضَرَتْ جَتَارَةٌ أُخْرَى بَعْدَ 
فَرَاغْهِ مِنْ الصّلاة وَحَافَ فَوْتَهَا قَفِي الْمَجْمَع بُعِيدُ عِنْدَ مُحَمَدِ وَلا يُعِيدُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ 
وَدَكْرٌ الْمُصَبَُْ في الْمُسْتَصْفَى أَنَّ الخلاف يما إِذَا 4 يَكَمَكّنْ مِنْ التَوَضُْ بَبْنَ الصَّلاتيْنِ أَمّا إِذَا مَكّنَ 
نه قات التّمَكْنُ يُعِيدُ التَيَمُمَ اَعَاقَا وَفي الْوَلَْاحجِيّةِوَعَلَيْهِ الْمَنْوَى وَدَكْرَ الخلَوَاهُ أن التَيَمُمَ في باد لا 
يتور للْجِارَة َِنَ المَاءَ حَولَ مُصَلَى الجَارة» وَأمَا روَاَُ القدُورِيٍ فَمُطْلَقَةُ كا في مغرَاج الدَرايَة وف 
الْمُسْتَصْفَى لا يُقَالُ إن النَصّ وَرَدَ في الصّلاة الْمُطْلَقَةِ وَصَلَاةُ التَارَةِ لَبْسَتْ في مَعْنَاهَاءٍ لِأَنَّ نَقُولٌ: 
لَّمَا جَارَ أَدَاءْ أَقْوَى الصّلَاتَبْنٍ بأَضْعَفبٍ الطَهَارئيْنِ لَأنْ يجُورَ أَدَاءْ أَضْعَفٍ الصّلَاتَيْنِ بأَضْعَفٍ الطَهَارئَنٍ 
قل 

(فَوْلهُ. أو عِبدٍ وَلَوْ باً) أي يجُورُ الَيمُمُ َوفٍ فَْتٍ صَلَاةٍ عِيدٍ وَل كان الْحَوْفُ بِنَاءً لِمَا با أنه 
تَفُوتُ لا إلى بَدَلِ فَإِنْ كان إِمَامًا فَفِي روَايّة الْحْسَنٍ لا يَعَيَمَمْ وف طَاهِرٍ الرّوَايَة نه لأَنَهُ يناف 
الْمَوْتَ بِرَوَالٍ الشَّمْسٍِ حَقٌّ لَوْ 1 يح لا ينه وَإِنْ كَانَ الْمُفْمَدِي بحَيْتْ يُذرِكُ بَعْضّهَا مَعَ الإمام لَوْ 
تَوْصبَاً لا يَعَيَمّمْ كُمَا قَدَمْنَاُ في التَارَةِ وَصُورَةُ الحَؤفٍ في الَْاءٍ أَنْ يَشْرَعَ في صَّلَاةٍ الْعِيدٍ ثم يَسْبِقَهُ 
حَدَثْ إِمَاما كَانَ أ مُفَْدِياء فَهَذِهِ عَلَى وجو فَإِنْكَانَ لا يحَافَ الزوالَ وَبْكنُه أن يُذرِكَ سَيًْا مِنْها 
مَعَ الإمَام لَوْ تَوْضَّا فَإِنُّ لا يَتَيَمُمْ انََاقًا لإمْكَانٍ أَدَاءٍ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَإِنْكانَ يَحَافْ رَوَالَ الشّمْسٍ لَوْ 
اسْتعَلَ بِالْوْصْوءٍ يُبَاح لَه التيهُمْ لقا لِعصَوْرِ الْقوَاتِ بالإفْسَادٍ بدُخُولٍ الْوَفْتِ الْمَكْرُوه ولو سَرَعَ 
بالمَيَمُم تيمم وب بلِاتَمَاقِ لِأنَا لو أَوْجَبَْا الْوصُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلمَاءِ في خلال صَلَاتِهِ فَتَفْسْدُ كذًا 
في الاي وَالْمْحِيطِ 

وَقِيل لا يور الْبِنَءِ بالقَيَمُم عِندَهُمَا لوْجُودٍ الْمَاءِ وَيَُورُ أنْ يحون اببدَاوْها بالتَيَمُم وَالِْنَاء بِالْوْضُوءِ كما 


قُلنَا في جُنْبٍ مَعَهُ مَاءْ قَدْرَ مَا يَكْفِي الْوْصُوءء فِإنهُ يكِيَمَمُ وَيُصَلَي وَلَوْ سَبَقَهُ حَدَتْ فيهاء فِإنَهُ يََوَضَّأ 
وَيَبْني وَهَذَا الْقِيَّاسُ مَعَ الْقَارِقِ فَِنَّ في الْمَقِيِس عَلَْهِ لا يَلرَمُ بنَاءُ الْقَوِيَ عَلَى الضّعِيفٍ إِذ النَيَمُمُ 
هَاهُنا أقْوَى مِنْ الْوْضُوءِء لِأَنَّهُ يزيل التَابَة وَالْوْصُوءْ لا يُِيلَُا وَفي الْمَقِيسٍ يَلُْ نا الْقَوِي عَلَى 
الصَّعِيف فَكَانَ الظّاجِرٌ الْبَِاءَ اتَمَاقَا وَقَد يُقَالُ إِنّهُ غير لازم؛ لأَنَّ القَيَمُمَ مكل الْوْضُْوءٍ بِدَلِيلٍ جَوَازِ 
اقْتدَاءٍ الْمُعَوَضي بالْمُتيْيَم يُؤْيَدُهُ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ في فَصْلٍ الْمَسْح عَلَى الخْقَيْنِ مِنْ فَتَاوَاُ أن 
الْمُكِيََمَ إذَا سَبَمَهُ حَدَثُ في خلال صَّلَاتِه فَانْصَرَفَ ثم وَجَدَ مَاءَ يَعَوْضَا وَيَْني وَالْقَرْقَ بَبْنَهُ وَبَنَ 
الْمُمَيمَم الذي وَجَدَ الْمَاءَ في خلال صَّلَاتِه حَيْتُ يَسْتََنفُ إن النَيمُمَ يَنْمَقِضٌ بِصِفَة الاسْتنَادٍ إلى وُجُودٍ 
الْحَدَثِ عِنْدَ إِصَابَةِ الْمَاءِ؛ لِأَنهُ َصِيرُ مُحَدَِا بالْحَدَثِ السّابق؛ لِأنَّ الْإصّابَةَ لَبْسَتْ بِحَدَثِ وَفِ هَذِهٍ 
الصّلاة ل يَْتَقِض التَيَهُمُ عِْدَ إِصَابَةٍ الْمَاءٍبصِفَةٍ الاسْتنادِ لِانْتِقَاضِهٍِ بالحَدَثِ الطَّرِئ عَلَى النَيَنُم 
وَبْمْكِنْ أَنْ يُقَالَ إن اليم يَنْتَقِض عِنْدَ رؤْيَةِ الْمَاءٍ بلْحَدَثِ السّابق 

وَإِنْ كَانَ هُتَاكَ حَدَثٌ طَارِئٌ لَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ مُحَمّدِ أَنَّ الأَسْبَاب الْمَُعَاقبَةَ كَالْبَوْلِ ثم الرْعَافٍ م المَيْءِ 
تُوجب أَحْدَانًا مُتعَاقِبَةَ جْرٌِ عَنْهَا وُضُوءٌ وَاحِدٌ وَسَيَأْقِ إن شَاءَ الله تَعَالَ في بَابٍ الْحَدَثِْ في الصّلَاةٍ مَا 
يُحَالِفْ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَكَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ بِالَيَمُم مُتَقَقْ عَلَيْه وَلَوْ سَرَعَ بِالْوْضُوءٍ ثم سَبَقَهُ الحَدَثْ 
َل يفف رُوَالَ الشّمْسٍ ولا يَرْجُو إِذْرَاكَ الإَام قبْلَ فَرَاغِدِ فعنْدَ أي حَبيفَة يعيمُمُ وَيَبْني وَقَالَا يَعَوْضأ 
وَلَا يََيَمّمْ ‏ اخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنُّ اخيلافٌ عَصْرٍ وَرَمَانِ فَكَانَ في رَمَانِهِ جبَانَُ الْكُوفَةٍ 
بعِيدَةٌ ولَوْ الْصَرَفَ لِلوَْضُوءِ رَالَتْ اشم فَحَوْفْ الْمَوْتِ فَائِمُ وف رَمَبهِمَا جَبَائَهُ بَعْدَادَ قَرِييةُ قفا 
عَلَى وَفْقٍ رَمَنهمَاه وَيَذَا كانَ شَهْس الْأَئِمَةِ الوا وَالسَرَحْسِينُ يَقُولَانِ في دِيارِنا لا يجُورْ اليم للْعِيدٍ 
ابْتَدَاءَ ولا بَِاء؛ لِأَنَّ الْمَاءَ محِيطً بمْصلَّى العيدٍ فَيْمْكِنْ التَوَضُوْ وَالْيَِامُ بالا حَؤْفٍ الْمَوْتِ حَقّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وني الْوَلوَاجيّة وَعَلَيِْ المََوَى) ل أَجِدْ هَدًا اللَْظَ في الوَلْوَاجيّةِ نََمْ جَرْمَ في الاي بعَذَا الشَرْطٍ 


[القيمُُ َف فَوْتِ صَلاةٍ عِيدِ] 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ كانَ الْحَوْفُ بنَاءً) الظّاهِرُ ما قَدَرَهُ في انر بمَوْلِهِ وَلَوْ كان يَبْني بناءَ فأَشَارَ إل أَنّهُ مَفْعُولُ 
مُطَلَقْ لفغ تَحْذُوفٍ وَْمْكِنْ أَنْ يكون خالا أي وَلَوْ صَلَى به بانيًا عَلَى مَا صَلَاهُ بالْوْضُوءِ قَبْلَ سَبْقٍ 
الدَثْ وَيْكِنْ أن يَكُون مَفْغولًا لِأَجلِه عَلَى الْقوْلٍ بأنّهُ لا يُسْكَرَطُ فِيه أنْ يَكُونَ عله قلا أي ولو 
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كَانَ تَيَمُمُهُ لأَجْل الْبناءِ (قَوْلَهُ: لا إلى بَدَلٍِ) قَدَّمْنا أنَّهَا تقُضَى إِذَا أَخْرَثْ بِعْذْرٍ وَمْمَادْهُ أن الْإمَامَ لو 


4. 


حَصَرٌ بلا وُصُوءٍ قُبَيْلَ الزوَالِ وَحَافَ إِنْ تَوَضّأً تَزُولُ الشّمْمئ أَنّهَا توْحَرُ كُمَا بَقَهُ بَعض الْفُضَّلَاءٍ 
لكِن قَد يُقَالُ إِنَهَا لما كَانَث تُصَلَّى يمع حَافِلٍ فَلَوْ أَخَرَتْ لَِذَا الْعْذْرِ را يُوَدِي إلى فَوتَا بِالْحليّة 
يخلاف ما إِذَا أَخْرَتْ لِعُذْرٍ فِثَْةِ أو عَدَمِ لوت رُؤيَة الملَالٍ إِلَّا بَعْدَ الزّوَالِ فَإِنَ كل النّاسٍ يَسْتَعِدُونَ 
لِصّلَاتا في الْيوْمِ الكّاء وَعَدَمْ ريه بأنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَغْدَارٍ الي تُوَ تُوَْخَرْ لِأَجْلِهَا دَلِلٌ عَلَى أَنَهُ لَيْن 
منْهَا تأمّلْ. 
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لو خيف الْقَوْتُ يَجُورُ النَيَمُمُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَّهُ بُْهَانِئًا ن اخْتَلَهُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلّهُ ابْتدَائِي فَهُمَا نَظَرَا 
إلى أن الاق يُصَلَّي بَعدَ فَرَاغ الْإمام فلا فَوْت وَأَبُو حَيقَة نَظَرَ إلى أن الحوفَ بَاق؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ َحمَةٍ 
فَيَغْترِيِهِ عَارِضْ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ مِنْ رَدِ سَلَام أَؤْ تَهْدبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مَبْيًا عَلَى مَسْأَلَةِ وَهِيَ أَنَّ 
مَنْ أَفْسَدَ صَّلَاةً العِيدٍ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَتَقُوتُ لا إلى بَدَلٍِ وَعِنْدَهمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فََفُوتُ إلى بَدلِ 
عالقا الحا ا ف لحار لأس الال 
تيا سه الي رفسا يد لخر رو سر سي القصاي لاير اناب يَقُولَ بجَوَازِ الكَيَمُمِ في 
الْمِصْرِ لِصّلَاةِ الْكُسُوفٍ وَالسَّئَنِ الرَّوَاتِبٍ ما عَذَا سُنَة سُنَةَ المَجْرِ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا لَوْ تَوْضَّاً فَإِنَهَا تَقُوتُ 
لا إلى بَدَلٍ فَإِنّهَا لا تقُضَى كَمَا في الْعيدٍ ولا سِيِّمَا عَلَى الْقَوْلِ بآنَّ صَلَاةَ الْعِيدٍ سْنَةٌ كُمَا اخْتَارَهُ 
السسَرَخْسِي وَعَيْرُه 

َأَمَا سْنَهُ الْمَجْرِء فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا مَعَ الْمَرِيضَةِ لا يَتَيَمَم وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا وَحْدَهَا فَعَلَى قِيّاسِ قَوْلٍِ 
مُحَمّدِ لا يَنِيَمَمْ وَعَلَى قاس فَوْلِِمَا يَتَيَمَم فَإِنَّ عِنْدَ مُحَمّدِ إِذَا فَاتَمْهُ بِاشْعَاله بالمَرِيِضّةٍ مَعَ الجَمَاعَةٍ 
عِنْدَ حَوْفِ فَوْتِ الجَمَاعَةٍ يَفْضِيهًا بَعْدَ ارتفَا الشَّمْسٍ وَعِنْدَهُمَا لا يَقْضِيهَا أصْلًا. 


(فَولَهُ: لا لِعَوْتِ جُْعةٍ وَوَفْتِ) أَيْ لا يَصِحٌ النَيَمُمُ لحف فَوْتِ صَلَاةٍ الجُمُعةِ وَصّلَاةٍ مَكْتُوبَة وَإِنَا 
يجُورُ النَيَمُمْ لما عِنْدَ عَدَم الْقُدْرَةٍ عَلَى الْمَاءِ حَقِيِقَةَ أو حُكُما وَفِيه خلافٌ رُفَرَ كَمَا قَدَّمْتَاهُ أَمَا عَدَمُ 
جوَازِه لحوْفٍ فَوْتٍ الجمُعَة؛ فَإِأَنَّهَاتَقُوتْ إلى خَلْفٍِ وَهُوَ الظَهْرُ كذًا في الدَايَةِ وَأؤرَدَ أَنَّ هذا لا 
عن إلا على مَذْهَب زُقَرَ أَمَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَب الْمُخَْارُ مِنْ أَنَّ الجمُعَةَ حَلَفْ وَالظَهْرَ أَصْلٌ فا 
وَدْفِعَ بِأنّهُ مُمَصُوٌرَ بصُورةٍ الخَلَفٍِ لأنَّ الجُمُعَة إذَا فَانَتْ يُصَلَّى الظَفْرُ فَكَانَ الظَهرُ خَلَقَا صُورَةٌ أَمْلا 
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مَعْى وَقَدْ جْمَعَ بَيْنَهُمَا في النّافع فَقَالَ؛ لِأَنَهَا تَفُوتُ إِلَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَك وَهْوَ الْأَصْلْء وَأَمًا عَدَمُ 


تَفُوُ لا إلى خَلَفِءٍ وَلَذَا جَارَ لِلْمُسَافِرِ النَيَمُمُ وَجَارَتْ الصّلَاةٌ لِلرَككب الْخَائِفٍ مَعَ تَرْكِ بَْضٍ 
الشُرُوطٍ وَالْأركَانِ وَل هَدَا لِمَضِيلَة الَْفْتِ قُلَْا فَضِيلَةُ الْوَفْتِ وَالْأَدَاءٍ وَصْففْ للْمُوَدَى تابغ لَهُ غَيْرْ 
مَقْصُودٍ لِدَاتِهِ بخلافٍ صَّلاةٍ الارَةِ وَالْعِيدِ فَإنَهَا أَصْلْ فَيَكُونُ فَوَائُهَا قَوَاتَ أَضْلٍ مَقْصُودٍ وَجَوَارُها 
لِلْمُسَافِر نّم لا وف الْقَْتِ بل لِأَجْلٍ أن لا تضاف عَلَيْهِ القوَائِتُ وبرج في الْقَضَاءِ وكذَا 
صَّلَاةُ الحَوْفٍ لِلْحَوْفٍ دُونَ حَوْفٍ الْمَوْتِ هَذَا وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُْيَةِ أنَّ الَيَمُمَ لَْفٍ فَوْتٍ الْوَقْتِ 
روَايَةُعَنْ مشَاينًاء وَفَرّعَ عَلَيْهَا في باب ل 
الظَلْمَةٍ ِنْ دَخَلَ الْبِيْتَ يَعيمُمْ إِنْ خَافَ فَْتَ الْوَفْتِء وَكَذَا يه َعَيَممُ في كِلَّةِ لوف لبَق أؤ مَطَرِ أ حَرٍ 
ل بر ف ل ار لل ل عون رن ل شي ل ان ار 
وَعَدَهُ صَاحِبهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الإناء أَنَهُ يَنْمَطِرُ وَإِنْ حَرَج الْوَفْتْ؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ هُوَ الْوَقَاءُ بالْعَهِْ فَكَانَ 
قَادِرَا عَلَى اسْتَعْمَالٍ الْمَاءٍ ظَاهِرًا وَكُذَا إذَا وَعَدَ الْكاسِي الْعَارِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الكَوْب إِذَا فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ 1 
جرهِ الصّلاةٌ عْْيانَ لِمَا فُلَْا كا في الْبَدَائع. 


(قَوْلَه: وََ يُعِدْ إِنْ صَلّى به وَنَسِيَ الْمَاءَ في رَحْلِهِ) أَيْ وَل يُعِدْ إِنْ صَلَّى بالقَيمُم ناميا الْمَاءَ كَائِنًا في 
رَخْلِهِ با يُنْسَى عَادَمَ وَكانَ مَؤْصُوعًا بعلم وَهُوَ لِلْبَعِرٍ كَالسّرج لِلدَابَةِ وَيُقَالُ لِمَنزِلٍ الْإنْسَانِ وَمََوَاهُ 
رَخل أَنْضَّاء وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْهِمْ نَيِيَ الْمَاءَ في رَخْلِهِ كذ في 5 لكن قَدَ يُقَالُ فَوْهُمْ لَوْكَانَ الْمَاءْ 
في مُوَخَرَةٍ الل يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بالرخْل الْأَوَلْ وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيقَة وَتْحَمَد 

وَقَالَ أَبُو يُوسُْف: تَلْرَمْهُ الإعَادَةُ قَيَدَ بالنَسْيَانِء لِأنَّ في الظّنّ لا يجو التَيَمُمْ إِخْمَاعَا وَيُعِيدُ الصّلَاة؛ 
أن 00 مَغْدِنُ الْمَاٍ عَادَةَ فيض عَلَيْهِ الطَّلَبْ كُمَا يفْوَضن عَلَيْهِ الطلَبْ في ا أن 0 


َخله؛ له أو كان على ' 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: وَإِنْ خَافَ قَوْتَهَا وَحْدَهَا ع ) تَوَقّفَ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ في صُورَةِ ذَلِكَ وَتْكِنْ تَصْويرُ الْمَسْأَلَِ ما 
إِذَا وَعَدَهُ شَخْصٌ بِالْمَاءٍ وَعَلِمَ أَنَهُ لَوْ انْمَظَرَهُ لا يُذْرِكُ سِوَى الْفَرْضٍ لِضِيقٍ الْوَفْتِ عَنْ صَّلَاةٍ السب 
مَعَهَا فَهُنَا خَافَ فَوْتَ السِّنّةِ وَحْدَهَا وَمَكِنْ تَصويرُهَا أَبْضًا با إِذَا قَانَثْ مَعَ الْفَرْضٍ وَأَرَادَ قَضَاءَهُمَا 
فَحَافَ رُوَالَ السَّمْسٍ إِنْ صَلَّى السْنة بِالْؤصوءء فَإنَهُ َعِيَمُمْ وَُصََهَا م يََوَضّأ وَيْصَلِي الَْرْضَ بَغدَ 
الال وَلَكِنَ الصُورةَ الأو هنا أَنْسَبْ. 


[الَيمُمْ لَؤفٍ فَوْتِ صَلَاة الجْمُعَةٍ وَصّلَاةٍ مَكُمُوبَِ] 

(قَوْلَُ: لكن قَدْ يُقَالُ فَوْهُمْ لكان الْمَاءُ !2) قَالَ في النَهْرِ الظّاهِرُ أن الْمُرَادَ به مَا يُوضّعْ فيه الْمَاءُ 
عَادَةَ وَإِلَ ذَلِكَ أَشَارَ الْمُصَبَفُ وَهَذَاءٍ لِأنَّ رَخْلَهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعْمُ كُلَ رَخْلٍ سَوَاءْ كان مَنِْلُا أؤ وَل 
تعر (قَوَلهُ : لِأَنَّ في الظّنّ لا يخُورُ اليه مُ إِخْمَاعًا) أَقُولٌ: وَكذَا في الشَّتِ كَمَا في المترَاج خلاهًا لِمَا في 
الَهْرِ مِنْ عَوِهٍ لي اوَارَ وعِبَارَةٌ انراج هَكُدًا قَيّدَ بالنَسْيَانِ اخترارًا عَم إِذَا شَتَّ أو ظَنّ أن مَاءَهُ 


2 


قَدْ في فَصَاء و عد عات فَتَنَبّة. 
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فَنَسِيَهُ ثم تَيَكَمَ يُعِيدُ انَقَاقَا وكُذَا إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ مُعَلّهَا في عُنْقهِ وَقَيّدنا يكؤنه يما منسى 


ل 


0 07 ا ا إذَا نسي الْمَاءَ ع ف ور د وَهُوَ 00 ا يُعِيدُ 


2 5 
. 
ل 


ع 
ا ع ا عر ا ام 


0 أو 00 وَهُوَ في في المؤغر, َإِنَهُ عَلَى الاختلافٍ وكذًا إذا إذَا كَانَ قَائدًا مُطْلَقًا 5 بَكُوْنِه 


ضُوعًا بعِلَمه؛ لِأَنُّ لو وَصَعَهُ غَيْرْةُ وَلَوْ عَبْدَهُ أؤ أجيرةُ بِعَْرِ أمْرهِ لا يُعِيدُ اتَمَاقَاءٍ لِأَنَّ الْمَْءَ لا يحَاطّبُ 
ل أذ كذ التاق و ع جنا بن لشي وا أشي فلع انير َتَعَقَبَهُ في غَايَةٍ 


الْبَيَّانِ بأَنّ دَعْوَى الإحْمّاع سَهْوْ لَيِسَتْ ب ِصّحِيحَةٍ وَنْقِلَ عَنْ فَخْرِ الْإسْلَام في شَرْح الجَامِع الصّغ مّغِيرٍ أَنَهَا 
على الاخيا 

وَالَْقّ ما في الْبَدَائع أَنهُ لا روَايَة لَذَا نضا وَقَالَ بخ بض الْمَشَايخْ إِنَّ لظ الرُوَايَة في لجاع الصّغِيرٍ َدُلٌ 
عَلَى أَنّهُ تجوز بالإجماع, فَإِنَهُ قَالَ في البَجْلٍ يَكُونُ في رَخْلِهِ مَاءْ فْنَسِيَ وَالبَسْيَانُ يَسْتَدْعِي تَقَدمَ العلم 
نه مَعَ ذَلِكَ جعِلَ عَذَرًا عِنْدَهُمَا قَبَقِي مَوْضِعٌ لا عِلْمْ أَضلا ينْبَغِي أَنْ يحْعَلَ عدا عِنْدَ الْكُلّ وَلَفْظ 

الوا فكتَاب الصّلاةٍ يَدُلَُ عَلَى أنه عَلَى الاخبلاف. فَإنّهُقَالَ مُسَافِرٌ تيمم وَمَعَهُ ما في رَخلِه وَهُوَ 
لا يَعْلَمُ به وَهَدَا يَتَتَاوَلَ حَالَةَ النَسْيَانِ وَغَيْرَهَا لأبي يُوسُفَ وَجْهَانِ أَحَدُهمَا أَنّهُ نَسِيَ مَا لا يُنْسَى 
عَادَة؛ لِأَنَّ الْمَاءَ من أَعَرّ الْأَسْيَاءِ في السَفْر لِكوْنِهِ سا لِصِّانَةِ نَفْسِهِ عَنْ الاك فَكَانَ الْقَلْبْ مُتعَلََا 
به فَالْمَحَقَ النسيان فيه 4 بالْعَدَم. 

وَالَّانِ: أَنَّ الرَحْلَ مَوْضِعٌ الْمَاءِ غَالِمًا لحَاجَةٍ 5 المسافر ال َيِه فَكَانَ الطَّلَبْ وَاجبا كُمَا في الْعُمْرَانِ وَكُمَا 
َنُعَجَرَ عَنْ اسْتعمَالِ الْمَاءِ فلا يَْرَمُهُ الِاسْتغمَالُ» وَهَذَاء لِأنُّ لا فدرَةَ بدُونٍ الْعلم؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى 


الِْغْلٍ هُوَ الَِّي لو أَرَادَ تصِيلَه يَتنَى لَهُ ذَلِكَ وَلَا تكُليفف بِدُونٍ الْقُدرَةِ ولَوْ فُقِدَتْ فُدْرئهُ بمَقَدِ سَائِر 
الآلاتٍ جَارَّ تَيَمْمَهُ فَإِذَا فُقِدَ الْعِلَمُ وَهْوَ أَقْوَى الآلاتٍ أَوْلَ وَتَعَقَبَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنَّ هَذَا لا بُفِيدُ 
َعْدَ مَا قَرّرَ أي يُوسُفَ لِثْبُوتٍ الْعِلّم نظَرًا إلى الدَلِيلٍ اتَعَاقَاكُمَا قَالَ الْكُكُ في الْمَسَائِلٍ الْمُلْحَقٍ يا 
ا الْمُفِيدُ لَيِْسَ إلا مَنْعَ وجُودٍ الْعلِّ أي لا نُسَلَمْ أَنّ الرّخل دَلِيل الْمَاءٍ الَّذِي تُبوثُهُ بمتعْ النَيمُمَ أَغني 
مَاءَ الاسْتَعْمَالٍ بَل الشَرْبُء وَهُوَ مَفْفُودٌ في حَقّ غَبْرٍ الشّزْبٍ اه. 

وَلَوْ صَلَّى عرَْائاء في َحلِهِ نَوْب طَاهِرٌ 1 يَعلَمْ به ثم عَلِم, فِإنَ بَعْصَهُمْ تََرَمَهُ الإعادة بالإجماع وذكرَ 
الْكَرْحِنٌ أَنهُ عَلَى الاخبلاف. وَهُوَ الْأَصّحُكَذَا في الْبَدَائْع؛ فَإنْ كانَ عَلَى الاختلاف فَظَاهِرٌ وَإِنْكَانَ 
بالإخْماع فَالْقَرْقَ عَلَى فَوْهِمَا أن الَخل مُعَدَ لِلنَْب لا لِمَاءِ الْوضُْوءِ لَكِنْ يَرْدُ عَلَيِْ َو مَعَ تَؤْبِ نجس 
تَاسيًا الطَّاهِنَ فَإِنَهَا كُمَسْأَلَةٍ الصّلاة عَارِي مَعَ مَ أن الرَخْلَ لَيْسَ مُعَدًَا لِمَاءٍ الاسْتِعْمَالٍ بَلْ لِمَاءٍ الشُؤْب 
كما بِيّنَا وَمَا وَقَعَ في شَرْح الْكَئْر وَغَيِْهِ مِنْ الَْرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ما لَْ نَسِيَ مَاءَ الْوْضُوءِ فَمَيَمَمَ بن 
فَرْضَ اليَثْرٍ وَإَالَةِ النَجَاسَةٍ فَاتَ لا إلى خَلَفٍ يلاف الْوْصُوءِ لا يُفْلِجُ الحَاطِرَ عِنْدَ التََمْلِ؛ِ لِأَنَّ قَوَاتَ 
الْأَصْلٍ إلى خَلَفٍ لا يجُورُ الَف مَعَ فَقْدِ شَرْطِهِ بَلْ إِذَا فُقَدَ شَرْطُهُ مَعَ فَوَاتِ الْأَصْلٍ يَصِيرُ فَاقِدَا 
ِلطّهُورَيْنِ فََلرَمهُ حَكْمُة, وَهْوَ التَأخِيرُ عِنْدَهُ وَالتَسَيُُ عِنْدَهُمالْمُصَلَينَ كذ في فَنْح الْقَدِير وَلقَائلٍ أنْ 
يَفُولَ فَوْله؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الْأَصْلٍ إلى آخره صَّحِيحٌ ْ ٠‏ 
وَأَمّا قَوْلَهُ ب إِذا فقَدَ شَرْطُهُ إلى آخره فَلَيْسَ بظاهر؛ لِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الَلَفِ عَدَمُ الْقُدْرَةٍ عَلَى الْأَصْلٍ 
وَفَفْدُ هَدَا الشَرْطِ بالْقُدرَةِ عَلَى الْأَصلٍ فَكَيْفَ يخْتمغ فَفْدُ شَرْطٍ الخَلَفٍ مَعْ فَوَاتِ الْأصْلٍ بَلْ يَْرَمُ مِنْ 
فَقْدِ سَرْطِ الخَلَفٍِ وُجُودُ الل لِأَنَّ سَرْطَهُ قَوَاتُ الْأَصْلٍ فَفَفْدُهُ بوْجُودِهِ وَلَا فَرْقَ في مَسْأَلَةِ الْكتاب 
َيْنَ أَنْ يَذُكرَهُ في الْوَفْتِ أَوْ بَعْدَهُ ولَوْ مر بالْمَاِ وَهْوَ مُمَيَمَمْ لكِنّهُ نَسِي أَنَّهُ تِيمَمَ يَنْمِض تَيَمُمْهُ وَل 
صرب الْفُسْطَاطٌ عَلَى رَأْسِ الْبثْرٍ قَدْ عَطَّى رَأسَهَا وَل يَعْلَمْ دَِكَ فَعَيَمُم وَصَلَى ثم عَلِمَ بالْمَاءِ مر 
بِالإعَادَةٍ وَاتَهُوا عَلَى أَنَّ الَسْيَانَ عَيْرُ مَعفوٍَ في مَسَائِلَ مِنْهَا مَا لَوْ نَسِيَ الْمُخْدِتُ غَسْلَ بَعْضٍ 
َعْضَائِهِ وَمِنْهَا َو صَلَى فَاعِدًا معَوَهمًا عَجْرَُ عَنْ الْقِيَام 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: لكِن يَرِدُ عَلَيْهِ لَوْ صَلَى صَلَّى 1) أَقُولُ: فيه نَظَدٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ كمَسْألة 
الصَّلاةٍ عَارِي في لُرُوِمِ الْإعَادَةٍ بالإجماع فَوَجْهُهَا طَاهِرٌءٍ لِأَنّ النّوْب في رَخْلِهِ وَاليَخْلُ مُعَد لِلتَوبٍ عَلَى 
أله لا ايه ما بد م أن ذلك ليس ف قن القد ونث قا فيه لكلة تكن ماله الملا مه 
التَحَاسَةِء فَِنَهُ قَدْ اغْتَبَرَ الرَحْلَ فيهًا دَلِيلَ مَاءٍ الِاسْتغْمَالٍ اه. 

وَهَذَّا لا عْبَارَ غ1 عَلَيْهِ وَلعَلَ لَفْظَةَ الّاهِرٍ في عِبَارَة الْمُوَلَفِ من خَحْرِيفٍ النْسّاخ وَالَْصْلْ الْمُطَهَرُ أو أَرَادَ 


بِالطَاهِرٍ الْمَاءَ الطَاهرَ تَأمَل (فَولَُ: لا يمو الل مع فَقْدٍ سَرْطِِ) قَالَ الرَْلِيُ أَقُولُ: بَل سَرْطَهُ 
مَوْجُودٌ لا مَفْقُودٌ؛ لِأَنَّ النَسْيَانَ جَعَلَهُ في كم الْمَعْدُومِ فَانْكَلّجَ الحَاطِرُ (قَوْلَُ: وَلَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ !) 
حَاصِلَهُ أن في كَلَامِه تَدَافْعَاء لأَنَّ فَقْدَ شَرْطٍ التَيَمُم هُوَ الْقُدرَةُ وَمَعَهَا لا يَقُوتْ الْأصْلْ وَف التَهْرِ 
أقُولُ: لا حَفَاءَ أَنّ من صَرَائِطٍ التَيَمُم طَهَارَةَ الْمُمَيَمَم عَلَيْهِ فَإِذَا فُقَدَ هَذَا مَعَ فَوَاتِ الْأَضْلِء وَهُوَ 
القُدرَةُ عَلَى الْمَاءِ صَارَ فَاقِدَ الطّهُورَيْنِ وَهَذَاء وَإِنْكانَ عَدُولًا عَنْ الظَاجِر إِلَّا أَنَهُ َكِب تَصْحِيحًا 
لكام هَذَا الإمَام. 


)168/1( 


انا 


وَكَانَ قَادِرَا وَمِْها أن الاك إذَا حَكُمَ بالِْيَاسٍ نَاسِيًا النّصَ وَمنْهَا لو نَسِيَ الرََبَة في الْكفَارَةٍ َصّامَ 
وَمِنْهَا لَوْ تَوَضَ بماءٍ تمس تاسِيّا وَمِنْهَا لَوْ فَعَلَ مَا يُنَاني الصّلَاةَ نايا وَمِّْهَا لَوْ فَعَلَ تَحْظُورَ الإخرّام 
َآسِيًا وَمِنْهَا مَسَائْلٌ كيرةٌ تُعْرَفُ في أَنْنَاءٍ الْكتَابٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


(قَوْلَهُ: ويَطْلَبَهُ عَلَوَةَ إن ظَنّ فُرْبكُ وَإِلّا لا) أَيْ يب عَلَى الْمُسَافِرٍ طَلَبُ الْمَاءٍ قَدْرَ عَلَوَةٍ إنْ ظَنَّ 


َه وَإنْ ل يَطْنَ فُرْبَهُ لا يب عَلَيْه وَحَدٌ الْقرْبِ ما ذُونَ الْمِيلٍ قَيّذنا به؛ لِأَنَ الْمِلَ وَمَا فَوقَهُ بَعِيدٌ لا 


يُوجِبُ الطُلّب وَقَيّدْنا بِالْمْسَافِرِ؛ٍ لِأنَّ طَلّب الْمَاءٍ في الْعُمْرَائَتِ وَاجِبٌ اتَقَافًا مُطْلَقَا وَكُذَا لَوْ كَانَ 


28 ا رءوداة 


كُمَا في التَبِْينِ أو تَلَِمِائَةِ راع كَمَا في الذّخِيرَةِ وَالْمُغْربٍ إِلَّ أَرْبَعِمِانَةٍ وَاخْتَارَ في الْمُسْتَصْفَى أنه 


يَطْلْبْ مِقْدَارَ مَا يَسْمَعُ صَوْتَ أَصْحَابِهِ وَيُسْمَعْ صَوْنهُ وَهُوَ الْمُوَافِقَ لِمَا قَالَ أَبو يُوسْفَ سَأَلْت أَا 
حَنِيقَةَ عَنْ الْمُسَافِرٍ لا يِجَدُ الْمَاءَ أَيَطْلْبُ عَنْ يِينِ الطّريق أو عَنْ يَسَارِهِ قَالَ إِنْ طَمع فيه فَلْيَفْعَل ولا 
يَبْعْذ فَيَْرٌ بأصْحَابهِ إن اْتطروة وَبَفْسهٍ إنْ الْمَطّع عَنْهُمْ ويوَافُِهُ ما صَحَحَهُ في اْبَدَائِع فََالَ: 
وَالأصَحْ أنه َب قد ها لا يريتسه فقي بالايطار, فكان هو المعَمد وَعَلَى اغتار الْلوَة 
َالطْلَبْ أن يَنْطْرَ ينه وَمالهُ َأمَامَهُووَراءِ عَلوَةَكذًا في القَائِقٍ وَطَاهِره أنه لا رمه الْمَشْيْ بَل يفيه 
التََر في هَذِهِ الهَاتِء وَهُوَ في مَكَانهِ, وَهَدَا إذَا كان حوَاليه لا يَسْمَيرُ عَنْهُ فإنْ كان قرب جَبَلٌ صَغِيرْ 
وَنحومُ صّعِدَهُ وَنظَر حَوَالَيهِ إن 1 يحَفْ صَرَرا على نَفْسِهٍ َو مَالِهِ الذِي مَعَهُ أو الْمُحَلْفِ في وَخلِه 

فَإِنْ خَافَ 1 يَلْرَمْهُ الصَّعُودُ وَالْمَْيْ كذًا في التَؤْشِيح وَلَوْ بَعَتَ مَنْ يَطْلْبُ لَهُ كَقَاهُ عَنْ الطَلَبٍ بِتَفْسِه 
وكَذَا لو أَخْبَرهُ من خَيِ أن ْلَه ذا في منيَة الْمُصَلَي ولو كِيمُمَ مِنْ غَيْ طَلَبء وكَانَ الطَلَبُ وَاجِبَا 


وَصَلَّى ثم طَلَبَهُ فم يِه وَجَبَتْ عَلَيِْ الْإِعَاَةُعِنْدَهْمَا خلَافًا لي يُوسْفَ كذ في الاج الَْمَاحِ وَف 
الْمُسْتَصْفَى وَفِ إِيرَادٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَقِيب الْمَسْأَلَةِ الْمُعَقَدَمَةِ لَطِيفَة فَإِنّ الاخيلافٌ في تَلْكَ الْمَسَألَة 
بَِاءَ عَلَى اشْيرَاطٍ الطَلّبٍ وَعَدَمِهِ اه. 
وَعِنْدَ الشافِعِيَ يَبْ الطَلَبُ مُطْلَقَا ِقَْلِهِ تَعَالَ (ِفَلَمْ نجَدُوا ما [النساء: 43] ؛ لِأَنَّ الْوَجُودَ 
يَفْتَضِي سَابِقَةَ الطّلَب رن دغوى لا اليل علنها لِقَوْلِهِ تَعَالَ َِأَنْ قَدْ وَجَدََا مَا وَعَدََا رَبُنَا حَقّا فَهَنْ 
وَجَدْت ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا قَالُوا نَع [الأعراف: 44] ولا طلّب وقَؤْله تَعَالى (وَوَجَدَكَ ضَالا 
فَهَدَى) [الضحى: 7] وَفَوْلَهُ (فَمَنْ 1 يد قْصِيَامُ شَهرَينٍ مَُعَابِعَيْنِ [النساء: 92] وَقَوْلَُ (وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا] [الكهف: 49] وَل يَْبُوا حَطَايَاهُمْ وفَؤله تَعَالَ (ْوَمَا وَجََْا لأَكْتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ 
وَإِنْ وَجَذْا أَكْكَرَهُمْ لََاسِقِينَ] [الأعراف: 102] وَقَوْلَهُ (فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْمَضّ] 
[الكهف: 77] وَلِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «مَن وَجَدَ لَْطَهَ فَلُْعرَفهَا» وَلَا طَلّبَ مِنْ الْوَاجِدٍ وَلِقَوْلِ 
مَنْ وَجَدَ رادا وَرَاجِلَةَ وَبُقَالُ فُلَانْ وَجَدَ مَالَهُ وَإِنْ ل يَطَلَبْهُ وَوَجَدَ مَرَضًا في نَفْسِهِ وَل يَطَلْهُ فََد تَبَتَ 
أن الْؤْجُود يَتَحَقَّقُ من غَبْرٍ طَلَبِ وَالَهُ تعَالى جَعَلَ شَرْطَ الوَازِ عَدَمَ الوْجُودٍ مِنْ غَيْرٍ طَلّبٍ فَمَنْ راد 
شَرْطَ الطّلّبٍ فََدْ رَادَ عَلَى النّصَ وَهُوَ لا يجُورُ بخلاف الْعْمْرَائاتِ؛ٍ لأَنَّ الْعَدَم وَِنْ نَبَتَ حَقِيقَةَ 1 
َْبْتْ ظَاهِرًاء لأنَكَوْنَ الْمَاءٍ في الْعُمْرَائاتِ دَلِيلَ ظَاهِرٌ عَلَى وُجُودٍ الْمَاءِ؛ لَِنَّ قِيَامَ الْعِمَارٍَ بالْمَاءِ 
فَكَانَ الْعَدَمُ تَابنًا مِنْ وَجْدِ دُونَ وه 
شط الْجوَازِ الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ وَلَا يَنْْتُ ذَلِكَ في الْعُمْرَائْتِ إِلَّا بَعْدَ الطَلّبٍ وَيخِلّافٍ ما إِذَا غَلَب عَلَى 
ظَنَّه فُرْبهُ؛ أن َب اط تغمل عَمَل اليقين في حَقّ ووب القملء وَإِنْ ِّ تَعْمَلَ في حَقّ الِاغْتِقَادِ كُمَا 
في التَحَرَي في الْقبْلَةِ وَكُمَا في دَفْع الرّكاة 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَ:. أَيْ يب عَلَى الْمُسَافِرٍ طَلَبُ الْمَاءِ) يَْنِي يُفمَرَضُكُمَا في الشرنبلالية مُسْعَدِلَا بَِوْلِ قَاضِي 
حَانْ يُشْتَرَطُ (قَوْلَهُ: وَطَاهِرْهُ أَنّهُ لا يَلْرَمُهُ الْمَشْيْ) فَالَ في النَهْرِ أُول: مَعْىَ مَا في الَائِقٍ أَنَهُ يَفْسِمْ 
الكل مِقَدَارَ لْعَلْوَةِ عَلَى هَذِهِ ه الْحَيَاتَ فَيَمْشِي عَلَى أَنَهَا أَرْبَعْمِانَة له مِنْ كُلّ جَانب مانَةُ ذِراعٍ إِذ 
الطَلَبْ لا يَِمُ بمجَرَدٍ النََرِ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مر عَنْ الإمام, وَمَا في مُنْيّةِ الْمُصَلّي لَوْ بَعَتَ مَنْ 
يَطْلْبْ لَه كَمَاهُ عَنْ الطلّب بِتفْسِهِ وكذًا لو أَخْبَرَهُ مكلف عَذْلٌ من َبْرِ إرْسَالٍ إِذْ عَلَى ما فَهِمَهُ لا 
يكْمَاجُ إلى الْبَعْثِ أَضْلًا اه. 
وَاعْلَمْ أنَّ مَا تَقَلَهُ هُنَا عَنْ الَقَائِق هُوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ اللّهُ - وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَهُ قَالَ في الشَّافِ 


ب« 


عِنْدَ قَوْلِ النّسَفِيَ ولا لِمَرْصَيْنِ وَقَبْلَ الْوَْتِ ولا بِعَْرٍ طَلَبِ وَفَوْتِ مَا نَضّهُ الْمَسْألَهُ الدَلَِهُ لا يوذ 


اط 


عع 


ِعَادِم الْمَاءٍ أن يَعَيَمَمَ إِلَّا بَعْدَ الطَلَبٍ عِنْدَ تَوَهّم وُجُودٍ الْمَاءِ حَوَالَيْهِ ولا يَصِحٌ الطَّلَبْ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ 
الَْفْتِ وَالطلَبْ أَنْ يَنْظْرَ يِينهُ وَسْمَالَهُ وَأَمَامَهُ ووَرَاءهُ غَلْوَةَ وعِنْدَئَا لا يجَبْ الطَّلَبْ وَعِنْدَ تق عَدَم 
َكانَ الْمُوَلَْفْ حَمَلَ كلامَة عَلَى أَنَّ ذَلِكَ التَفْسِيرَ لِلطَلَبٍ لَيْسَ خَاضًا بِقَوْلِ الشَافِعِيَ هذا وَفي شرح 
المي الصّغِيرٍ فَبْطِلُ تنا ويَسَارَا قَدْرَ َلوَةٍمِنْ كُلّ جَاذِب, وَهِي تَلَْمائَِ خُطْوَةٍ إلى أَزْبَعوائَةٍ وَقِيلَ 
قَدْرْ رَميَةِ سيم اه. 

وَظَاهِرُْ أنَّ الطّلّب عَلّوَةَ من جَانِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِء وَلِذَا قَالَ في الشّرْح الْكَبير ولا يَلرَمُهُ أَنْ يَطْلبَهُ 
ِفْدَارَ ميل من كُلّ جَانِب لِلْرُومِ الصّرَرٍ اه. 

وَيُويَدُهُ ما مَرٌّ مِنْ سُوَالٍ أي يُوسُفَ لأَبي حَدِيفَةَ وَجَوَابَهُ لَهُ وكدًا نَل بَعْضِهِمْ عَنْ الْمُرْجَنْدِي وحَرَائَة 


)169/1( 


لِمَنْ غَلَب عَلَى ظَنْهِ فَقْرْهُ وَكمَا إذَا عَلَب عَلَى ظَبْهِ نَجَاسَةُ الْمَاءٍ أؤ طَهَارَئَهُ وَأَمَا إذَا ل يَغْلِبِ عَلَى طَبْهِ 
عدر ترص إن كان ع طعع ون ووه المَاءِكذا في الْبَدَائع وَظَاهِرْهُ أنه إذَا ل يَطْمَعْ 
لا يُمْتَحَتُ لَهُ الطَّلّبْ وَعَلَّلَ آ لَهُ في الْمَبِْسُوطٍ بِأنّهُ لا فَائِدَةَ فيه إِذَا 1 يَكُنْ عَلَّى رَجَاءٍ مِنْهُ وَبَا تَقَوَرَ 


هَىَ 


عُلِمَ أن الْمَُادَ بالظَّنَ غَالِيهُ وَالْمَرِقُ بَْنَهُمَا عَلَى مَا حَفَّقَهُ اللّامِشِيُ في أَصُولِهِ أَنَّ أَحَدَ الطَرَقَيْنِ إذَا 
قَوِيَ وَتَرَجَحَ عَلَى الْآخَرِء وَل يأْخْذْ الْقَلْبْ مَا تَرَجحَ به وَل يَطْرَخ الْآخَرَ فَهُوَ الظّنُ وَإِذَا عَقَدَ الْقَلْبْ 
عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ الآخَرَ فَهُوَ أَكْبَرْ الظَّنَّ وَغَالِبُ الرّأي اه. 

وَغَلَبَةُ الظّنّ هنا أَمّا بأَنْ وَجَدَ ِمَارَة ظَاهِرَةَ أ أَخْبَرَهُ مح كُذَا أَطْلَقَهُ في الَْشِيح وَقَيّدَهُ في الْبَدَائع 
بالْعذلٍ ْ ْ 


(قَوْلَه: وَيَطلبهُ من رَفِِِهِد فَإنْ متعَة تيمََ) أَيْ يَطْلْبْ الْمَاءَ من رَفبقِهِ أَطْلَقهُ تا وَقَصّلَ في الْوَاف فَقَالَ 
مَعَ رَفِيقهِ مَاءٌ فَظَنَ أَنّهُ إِنْ سَأَلَهُ أغطاةُ 1 يَجْرْ التَيَمُمُ وَإِنْكَانَ عِنْدَهُ أَنَهُ لا يُعْطِيه يَتَيَمَُ وَإِنْ شَك في 
الْإغْطَاءٍ وَنَيَكَمَ وَصَلَّى فَسَأَلَهُ فَأَعْطَّاهُ يُعِيدُ عل لَه ف الْكَاف أنه ظَهَرَ أَنَهُ كَانَ قَادِرَا وَإِنْ مَتَعَهُ قَبْلَ 
شُرُوعِهِ وَأَعْطَاهُ بَعْدَ فَرَاغْهِ 1 يُعَدْ؛ لِأَنَهُ َكب يَعَبَيَنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ كَانَتْ تَابتَةَ اه. 

اغْلَمْ أن ظَاهِرَ الرَوَايِّ عَنْ أَصْحَابِنا لق وْجُوبُ السُوَالٍ مِنْ الرَفِيقٍ كما يُفِيدُهُ مَا في الْمَبْسُوطٍ قَالَ: 


وَإِذَا كان مَعَ رَفِِقهِ مَاءٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْألَهُ إلا عَلَى قَوْلٍ الْحْسَنٍ بْنٍ زَيَادِ إن كَانَ يَقُولُ السوَالُ ذل 

وَفبهِ بَعْض ارج وَمَا شرع الَيَمُمْ إلا لِدَفع الحرَج وَلَكِنا تقُولُ مَاءُ الطَّهَارَة مَبْدُولٌ عَادَةَبَيْنَ النّاسِ 
وَلَْسَ في سُوَالٍ ما يحَاجُ إلَْه مَدَلََّ فَقَدْ «سَأَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَعْضّ حَوَائْجهِ 
من غَيْرِو» اله. 

قَانْدَهعَ َدَا ما وَقََ في داب وَسَرْحِ الأقطّع مِن لاف بَينَ أي حَدِيقَة وَصَاحِبَيْهِ فعِنْدَهُ لا يلزه 

اطَلّب وَعِنْدهُمَا يَرَمُهُوَانْدَهعَ مَا في عَايَةِ اَن مِنْ أن فَْلَ الْحَسَنٍ حَسَنْ وَفي الدّخبرَةِ تقلا عَنْ 

الْصّاص أَنَهُ لا لاف بَْنَ أي حَدِيفَة وَصَاحِبَيْهِ فَمُرَادُ فِيمَا إذَا عَذَبَ عَلَى ظَبْهِ منغ تَخْرِي الطِنّ 

عَلَيْهِ لا يحب الطَلبْ مِنْهُ اه. 

وَلَوْ كان مَعَ وَفِقهِ دَلَوْ ل يب أَنْ يَسْألَهُ وَلَوْ سَأَلَهُ فَقَالَ الْمَظِرْ حَقٌ أَسْمَقِيَ فَالْمُسْتَحَبُ عِنْدَ أبي 


م 


الْوَفْتِ وَجْهُ فَوْهِمَا إِنَّ الْوَعْدَ إِذَا وُحِدَ صَارَ قَادِرَا باغتبَاره؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنهُ يفي به وَعَلَى هَذَا الخّافٍ 
لْعَارِي إِذَا وَعَدَ لَهُ وَِيقُهُ التَّْب كذًا في مِغْرَاج الدََّايَةِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَالتَوْشِيح لَوْ كانَ مَعَ رَفِيقه 
لو وكيس معة لَه أن يَعيممَ قَبْلَ أن يَسألهُعَنْهُ وفي لمجم رأَى في صَلَاتهِ مَاء في يل غَيِِْ نج ذهب 
مِنْه قَبْلَ الْفَرَاعْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ سَأُلْمني لأَغْطَيِئك فَلا إِعَادَةَ عَلَيْه وَإِنْكَانَتْ الْعِدَةُ قَبْلَ الشرُوع يُعِيدُ 
لؤْفُوع التّكِ في صِحَة الشرُوع وَالْأصَحُ أَنَهُ لا يُعِيدُ؛ لِأنَّ الْعدَةَ بَعْدَ الذَّهَاب لا تَدُلُ غلى الإغْطاءٍ 


حَرَجَ الْوَفْتْ وَالْقَرْقُ بَيْتَهُمَا أَنَّ الْقُدرَةَ في الْأَوَلِ لا تَكُونْ إِلَا بالْمِلْكِ وَني انان بِالْإِبَاحَةٍ وف الْمُحِيطٍ 
وَلَو قَوْبَ مِن الْمَاءِ وَهْوَ لا يَعْلَمُ به و1 يكن بحَضْرته من يَسْأَلَهُ عَنْهُ أجْرَهُ الَيَمُمْ؛ لأَنَّ اهل بِقُْبه 
كَبْعْدِه عَنْهُ وَل كان بحَطْرَتِه مَن أله فَمْ يَسْألَهُ حٌَ تيْمُمَ وَصَلَى ثم سَأَلَهُ فأَخْبَرهُ بَاءِ قريب 1 تر 
صَلائُة؛ ِأنُّ قَادِرٌ على اسْتعمَالِهِ بالسْوَالٍ كَمَنْ نَزْلَ بِالْعمرَانِ و يَطَلْبْ الْمَاءَ ل يج َم 

إن سَأَلَهُ في الانتداء فَلَمْ يبر 

[منحة الخالق] 

في جَانِبٍ الْيَمِينِ وَالْيَسَارٍ وَكَذَا في الشرنبلالية عَنْ قَاضِي حَانْ لَكِنْ فِيهَا عَنْ الْبُرْهَانِ أنَّ قَدْرَ الطب 
بِعلوَةٍ مِنْ جَانِبٍ ظَبّهِ اه. 

وَالظَاجِرُ حمل عِبَارَاتِمْ عَلَى هذا تؤفِيقًا َِتهُمْ فتأمّل. 


رَوَاهُ عَنْ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - في غَيْر ظَاهِر الرَوَايَةِ وَأَخَلَّ هُوَ بِهِ فَاعْتَمَدَ في الْمَبْسُوطٍ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ 
وَاعْتَمَدَ صَّاحِبُ الِْدَايَةِ رِوَايَةَ الْحَسَن لِكوْيًَا أَنْسَب مَذْهَبٍ أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - في عَدَمِ اغْتِبَارٍ 
الْقُدرَةِ بالْعْر وف اغتَارٍ الْعَجِْ لِلَحَالٍ وَآلَهُ سبْحَانَُ أعلَمْ كذًا في سَرْح الْمُئْيَِ لعلَامَة لْبُْهَانِ إنْرَاهِيمَ 
اللي وَدَكرَ قَبْلَهُ أن الْوَجْهَ هُوَ التَفْصِيلٌ كما قَالَ أو نَصْرٍ الصّفَارُ أَنَهُ عا يب السُوَالٌُ في غَيْر 


2 
من - 


بتحَدَقٍ ما قَالَا من أَنَّهُ مبْدُولٌ عَادَةٌ في كُلِ مَوْضِع طَاِرُ الْمَنْع عَلَى ما 
َشْهدُ بوعل من عاق في الَْسقَارِ فيَنبعِي أَنْ يجب الطَلبْ ولا تَصِمٌ الصلاةُ دود ذ فيمًا إِذَا ظَنّ 
الإِعْطَاءَ لِظهُورٍ دَلِيلِهِمَا دُونَ مَا إِذَا ظَنّ عَدَمَهُ ونه في مؤضع عِرَّةٍ الْمَاءٍ أَمَا إِذَا شَكَّ في مَوْضِع عِرَةٍ 
الْمَاءِ أو ظَنّ الْمَنْعَ في غَيْْهِ فَالِإِختِيَاطً في قَوْيِمَا وَالتَوَسّعَةُ في قَوْلِهِ؛ لِدَنَّ في السُوَالٍ د وفزل كن 
قَالَ لا ذُلَّ في سُوَالٍ مَا يحْمَاجُ إلَيْهِ مَنُوعٌ وَاسْتِذْلَالْه بأنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمسَلَامُ - سَأَلَ م بَعْضَ 


2 


موصعم عِزَةٍ المَاء؛ فَإنَهُ حيتئل د 


حَوَائِجِهِ من غَيْرِهِ مُسْتَذْرَكُ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصلَاةُ وَالسَلَامُ - كَانَ أَوْلى بالْمُؤْمنينَ من أَنْفْسِهمْ فلا 
لقان غيلة عليه لله إذا كال افقرض على المسئول البذل ولا كذلك غَيْرة اه 

وَنخومُ في شَرْح الْمُْيَةِ للمُحَقّقٍ ان أميرٍ حَاجٍ اللي وَهُوَ كلام حَسَنْ 

(قَوْلُهُ: ولو كَانَ مَعَ رفيقه لو 1 يَبْ أنْ يَسْأَلَهُ) الذي رَأَيْته في مِغْرَاج الدَرَايَة يحب بِدُونٍ 1 (قَوْلَهُ: لَه 
أنْ يََيَمَمَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ) هَذَا مُحَالِفْ لِمَا في الْمِغْرَاجٍ 
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أَخْبَرَهُ بمَاءٍ قريب جَارَثْ صَلَاثَه؛ لِأَنَهُ فَعَلَ ما عَلَيْهِ. اه. 
(قَوْلَُ: وَإِنْ 1 يُعْطِه إلا يِكَمن وَلَهُ نَهُ لا يَعيَمَمُ وَإِلّا تِيَمَم) هَذِه الْمَسْأَلةُ عَلَى َلَانَة أَوْجْد إِمَا إنْ 
أَعْطَاهُ ذل قِيمَتِهِ في أَقْرَبِ مَوْضِع منْ الْمَوَاضِعِ الَّذِي يَعْرٌّ فيه الْمَاءُ أو بالَْبْنِ اليَسِرٍ أو بالْعَانٍ 


الْمَاحِس فَفِي الْوَجْهِ م وَالئَانِ لا يرنه د لَِحَقّق الْقُدْرَة قَإِنَّ الْقُدْرَةَ 1 الْبَدَلِ قُدْرَة عَلَى 
ا على ا الوَقَبَةِ في الا تنغ الصو َف الوه ل الثَّالثْ وذ له م وود الصور. 


الوب لمن إذَا 1 506 عِنْدَهُ مَا فَإِنَّهُ صني فيه وَل 5 7 0 مِنْ ل ع تاصق ' 
وَالْمْرَادُ بِالئّمَن الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ وَاخْتَلَفُوا في تَفْسِير الْعَبْنِ الْمَاحِس فَفِي النّوَادِرٍ هُوَ 


صَعْفُ الْقِيمَةِ في ذَلِكَ الْمَكَانِ وَفي رِوَايّة الحَسَنٍ إِذَا قَدَرَ أَنْ يَشَْرِيَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا بِدِرْهم ونِصْفٍ 
لا يََيَمَمُ وَقِبِلَ مَا لا يَدْخُلْ تخت تَفُوم الْمُقَوَمِينَ وَقِيلَ مَا لا يَُعَابَنُ في مِثْلِه؛ لِأَنَّ الصّرَرَ مُسْقِط 
وَافْمَصَرَ في الْبَدَائع وَالْهَايَةَ عَلَى مَا في التَوَادِرٍ فَكَانَ هُوَ الْأَوْلَ وَقَدُ قَدَّمْنَا أَنَهُ إذَاكَانَ لَهُ مَالُ غَائْبٌ 
وَأَمْكْنَهُ الصا يكمن مُؤجُلٍ وجب عَلَيْ الشَرَا بخلافٍ مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُُ فإِنَهُ لا يب عَلَيْه؛ 
ِأنَّ الأَجَلَ لازم وَلَا مُطَالَبَةَ قَبْلَ خُلُولِه بخلاف الْمَرْضٍ قُيّدَ بالْمَاِ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَ إِذَا قَدَرَ عَلَى شِرَاءٍ 
التُؤب 
الحدثِ الْأصْعر أؤ أككز جميع بَدَهِ في ا الْأكْبرٍ تيمم وَإِذَا كانَ الصّحِيخ أَكْثَرَ مِنْ لْمَخْوُوح 
يَغْيِلْ؛ لِأَنَ للأكتر كم الْكُلّ وَيَدْسَحُ عَلَى الرَاحَة إِنْ 1 يَضُرّهُ وَإِلّا فَعَلَى ارق وَقَدْ أَخْثْلِفَ في 
حَدّ الْكَثْرَةِ مِنْهُمْ مَنْ اغتَبَرَ مِنْ حَيْتْ عَدَدُ الْأَعْضَاءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اغْتَبَرَ الكثْرَةٌ في نَفْسٍ كُلَ عْضْو, 
فَلَو كَانَ بِرأسِهِ وَوَجْهِه وَيَدَيْهِ جرَاحةٌ وَالرَجْلْ لا جِرَاحَةً با يَعيَمَمُ سَوَاءْ كان الْأَكَْرُ مِنْ أغضَاءٍ 
اجرَاحَةٍ جَرِيحًا أو صحِيحًا وَالْآخَرُونَ قَالُوا إِنْكانَ الأككر من كُلّ عُْضْوٍ مِن أَغْضَاءٍ الْوْصُوءِ الْمَذْكُورة 
جربا فَهُوَ الكدير الذي يجوز مَعَهُ اليم وَإِلَا فلاكدًا في قح الْقَدِيرٍ من غَيْرٍ تجيحء وَفي القَائِقٍ 
لْمُخْتَارُ اغتِبَارُ الْكُثْرَةِ مِنْ حَيْتْ عَدَدْ الْأَعْضَاءٍ وَلَا يَخْمَى أَنَّ الخلاف إِثَا هُوَ في اضوع وَأَمّا في 
الْغْسْلٍ فَالظَهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أكترَ الْبَدَنِ صّحِيحًا أَوْ جَرِيجًا الْأَكترِيةُ مِنْ حَيْتْ الْمِسَاحَةُ فُلَوْ 
اسْتَوَيَا لا روَايَةَ فيه وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحٌ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَتَيَممْ ولا يَسْتَعْمِلْ الْمَاءَ أصْلًا وَقِِلَ يَغْسِلُ 
[منحة الخالق] 

وف اليتراج قبل يِب الطب وقِيل ل يب قال في الت ونيِي أذ يون الأول بتا خلى الطاجر 
وَالتَان عَلَى ما في الْدَايَة (فَوْلَهُ: قُيَدَ قيَدَ بالَمَاءِ لنَ الْعَارِيَ إِذَا قَدَرَ عَلَى شِرَاءٍ الكّؤْب) يُوَجَدُ في بَعْضٍ 
الخ باص بد فول لَب وف بها لَفْطهُ لا يِب وفي بتخها لا يلي عزيائ وان 
الشُمْحَتَانِ مُحْتََِعَانِ حْكْماء لِأَنَّ مَعْىَ التَانِيَة مِنْهُمَا يحب وف الْمَسْأَلَةِ فَوْلَانِ حَكَاهُمًا في السَِرَاج فَقَالَ 
ولو ملَكَ من الب هَل يُكلّفُ شِرَاءه قَلَ مايل الإمام لا وَلَو َلك تن لْمَاءِيكلَفْ ِرَاءة وقَالَ 
عَبْدُ الله بْنُ الْمَضْلٍ وَأَبُو عَلِيَ النّسَفِنُ يجب أَنْ يَكُونا سَوَاءَ وَيُكُلّْفُ شِرَاءَ الكَّوْبٍ كما يُكُلَّفُ شْرَّاء 
الَمَاءِ اه. ْ 

وَالْمُتبَادَرُ مِنْ قَوْلٍ الْمُوَلَفٍ قَيَدَ بالْمَاءٍ إل الْمَشْئْ عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلٍ فَالْأَنْسَب نُسْحَهُ لا يب 
وَسَتَذُكُرُ الْمَسْألَةَ أنْضًا في روط الصَّلاةٍ وَالنْسَحُ هَْاكَ مْتَلِفٌَ أَيْضًا قَفِي بَعْضِهًا التَرْدِيدُ وَفي بَعْضِهًَا 


لجَزُْ بِعَدَم الْوجُوب, وَكَانَ صَاحِبُ النَهْرٍ 1 يَرَ عِبَارَةَ السرَاج فَقَالَ في شُرُوطٍ الصّلاةٍ وَلَوْ قَدََ عَلَيْ 


بِكَمَن مله 4 يَذَكُرُوهُ وَيَنبَغِي أَنْ يَلَرَمَهُ قيَاسًا عَلَى شِرَاءٍ الْمَاءٍ اه وَمَا بحََهُ تحَالِفٌ لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامْ أخِيه. 
(فَوْلَُ: وَإِذَاكَانَ الصّحِيح أَكَْرَ مِنْ الْمَجْرُوح يَغْسِلْ) أَيْ إِذَا كَانَ يْكِنْهُ غَسْلٌ الصّجيح بِدُونٍ إِصَابَةٍ 


يَعيَُمُ َفِي لاني وَغَيهَا الجُنْبْ إِذَا كانَ به جِرَاحَاتٌ في عَامَةٍ جَسَدِوِ وَهُوَ لا يَسْعَطِيعْ غَسْلَ الجْرَاحَةٍ 
وَيَسْمَطِيعْ عَسْلَ ما بقي» فَإنَهُ يَعِيمُمْ ويْصَلَّي؛ لِأنّهُ لو عَسَلَ غَيْرَ مَؤْضع امرَاحَةٍ را يَصِل الْمَاءُ إلَْهَا 
َيَصْرُةُ لا جرم أو فكت أن يَغْسِلَ غَيْرَ مضع اجرَاحَةٍ وَبَْسَحَ عَلَى اْرَاحَةٍ بالْمَاِ إنْكان لا يَضْرُه 
المشخ أؤ يَْصبَها بخزقةٍ وََْحَ عَلَى ال فل ون كان أحْمرُ أغضَائِه صَحبِحًا بأنْكانث 
الجرَاحَةُ عَلَى رَأَسِهِ وَسَائْرُ حْسَدِهٍ صَحِيحٌء فَإنّهُ يَدَعٌ الَأْسَ وَيَغْسِلْ سَائْرَ الْأَعْضاءٍ اه. 

كذدًا في شَرْح الْمُنْيَةِ لان أمير حَاجٍ فَأَقَادَ أنَّ الجرَاحَةَ لَوْ كانت بِظَفْرهِ مَتَلَا بَيْتْ لَوْ غَْسَلَ مَا فَوْقَهَا 
َصَابهَا الْمَاءُ لا يَلْرَمُهُ غَسْلُهُ وَقَاَ أَبْضًا أَنَهُ ل كَانَ لا يكِنُهُ مسح الرَاحَةٍ إِلّا إذا عَصّبَهَا لَمَهُ 
تَعْصِيبُهَا وَمَسْحْ الْعِصَابَةٍ (قَوْلُ: أمَا في الْعسْلٍ إ) 
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الصّحِيحَ وَبَدْسَحُ عَلَى الَْاقِي وَاخَْارَ القَْلَ الآوَلَ في الِاختيَارٍ وَقَالَ إِنَهُ أَخْسَنْ وَفي اللَاصةٍ أنه 
الْأَصّحٌ وَف فُنْح الْقَدِير تبَعَا لِلرَْلعِيَ أَنَهُ لْأَْبَهُ بِالِفْه وَهُوَ الْمَذكُورُ في التَوَادِرٍ وَاخْتَارَ في الْمُحِيطٍ 
وَقَالَ: وَهُوَ الْأَصّحٌ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانَء وَهُوَ الصَّحِيح وَلَا يَخْقَى أَنّهُ أَخْوَطٌ فَكَانَ أو وَفي الْقنْيَة 
وَالْمُبتعَى بَالِغِينَ الْمُغجَمَةٍ بيده فُرُوحٌ يَضْرُهُ الْمَاءُ ذُونَ سَائِرٍ جَسَدِهِ يَعَيَمَم إذَا 1 يد مَنْ يَغْسِل وَجْهَهُ 
وَقِيلَ يَتَيَمُمْ مُطْلَقَا اه. 

َهَدَا يفِيدُ أن فَوْهُمْ إِذَا كان الأُئرٌ صّحِيحًَا يَغْسِلٌ الصّجيح تَْمُولَ عَلَى ما إِذَا ل يكن بالْيَدَيْنٍ 


(َوْلَه: ولا يْمَْ بيْنَهُمَا) أَيْ لا يْمَعْ بن الَيمُم وَالْعْسْلٍ لِمَا فيه من المع بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلٍ ولا 
نَظِيرَ لَهُ في الشّْع فَيَكُونْ الحكم للأكتر بخلافب المع بَيْنَ النَيَمُم وَسْوْرٍ المَارِ؛ لأَنَّ الْمَرْضَّ يَتَأدَى 


بها لا يما فجمَغنا بََُِمَا لِمَكانٍ الك وكمَا لا جنع بن لقَُم والْفسلٍ لا جمع بن الحيْضٍ 
وَالِاسْتِحَاضَةٍ ولا بَيْنَ الحيْضٍ وَالبََاسٍ وَل بَيْنَ الاسْتِحَاصَة وَالَفَاسٍ وَل بَينَ اليْضٍ وَاخَلٍ ولا بَينَ 
الرْكَاةٍ وَالْعْشْرِ وَلَا بَيْنَّ الْغْشْرِ وَالْخَرَاجٍ وَلا بَيْنَ الْفطْرَةٍ َالركاةٍ ولا بَيْنَ الْفِذيَة وَالِصّوْمِ ولا بَْنَ الْقَطْع 
وَالصمَانٍ ولا بن جد وَالنَفْي ولا بن الْقِصَاصٍ والْكَفَاَةٍ ولا بن ال وَالْمَهْرِ ولا بين المفعة..- 
ا ل م ا ات 


2 


أن عدر لا تجتوغ مع عَشْرة فس حمر كما لا بخقى. 


2 
لذت +2 5ه دل 


[رَجُلَ تيمم لِلْجَتَابَةِ وَصَلَّى نه أَحْدَت وَمَعَهُ مِنْ الْمَاءِ فَدْرُ ما يَعَوَضَّأُ به] 

(فْرُوعٌ) رَجُلَ تيَمَمَ لِلْجََابةِوَصلَّى ثم أَحْدَتٌ وَمَعَهُ من الْمَاءِ فَدْرُ ما يََوْضَّأُ به فَإنّهُ يََوَضَْ به لِصّلاةٍ 
أخرَى. فَِنْ تَوَضّاً به وَلَبِسن خُفَيْهِ ثم مَرّ بالْمَاءٍ وَل يَفْمَسِلْ حَىٍّ صَارَ عَادِمًا الْمَاء نح حَصّرَتْ الصّلَاهُ 
وَمَعَهُ منْ الْمَاءٍ قَدْرُ مَا يَتَوْضَّأُ به فَِإنَهُ يَكَيَمَمُ وَلَا يَعَوَصَأ فَإِنْ نَيَمَمَ نه حَصّرّث الصَّلَاةُ الأخرى وَقَدْ 
سَبقَهُالْحدَُء فِإنَهُ عضا ب وَِْعٌ خف ون بحُن مر بَاءِ قبل دَلِكَ مسح عَلَى حُمَيِْوََاقَ 
الطّهُورَيْن في الْمِصْرٍ بِآَنْ خيس في مَكان نجس وَل يجَدْ مَكَانَا طَاهِرًا وَلَا مَاءَ طاجِرًا ولا ثرَاَا طَاهِرًا لا 
يُصَلَي حَقٌّ يد أَحَدَهَْا وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُصَلَي بالْإجَاءِ تَسَبّهًا بالْمُصَلَينَ قَالَ بَعْضْهُح: إِما يُصَلَي 
بالإمَاءِ عَلَى قَوْلهِ إِذَا ل يكن الْمَوْضِعْ يابسا أمًا إِذَا كان يَابسا يُصَلَّي بركوع وَسْجُودٍ وَتحْمدُ في بَعْضٍ 
الزواياتِ مع أي حيقة وَأجَغُوا أن الماش لا يصلىء وَمُوَ يشي الستابخ لا يُصليء وَهْوَ يَسيَخْ ولا 
السّائِفُء وَهُوَ يَْرِبْ بالسسَيْفٍء وَإِنْ حَافَ فَوْتَ الْوَفْتِء وَهَذَا إذَا 1 بمكنة أن يَنْقْرَ الأَرْضَ أؤ 
الخائط بِشَئْءٍ, فَإِنْ أمكتة يَسْمخرج الثُرَابَ الطَجِرَ وَبْصَلّي بالإجماع كذًا في الخلاصة وَجَعَلَ في 
الْمَنْسُوطٍ الْمَسَائِلَ الْمُجْمَعَ عَلَيَْا تُحْتلَهَا فِيهَا إِذَا أَحْدَتَ الْإِمَامُ 0 صّلَاة الْجتارَةِ قَالَ ابْنْ لْمَْلٍ إنْ 
اسْتَخْلّفَ مُتَوَضنًا تيمم وَصَلَى حَلْقَهُ أَجْرَأهُ في فَوْهِمْ ميا 

وَإِنْ تَيَكَمَ هذا الَّذِي أَخدَت وََمَ وَأَتّ جَارتْ صَلَاهُ الْكُلّ في قَوْلٍ أَبي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسُّفَ وَعَلَى قَوْلٍ 
محمد وَرْفَرَ صَلَاةٌ الْمُعَوَضِئِينَ فَاسِدَةٌ وَصَلَاةُ الْمَُيبَمِينَ جَائرَة وَهَذِهِ الْمَسْأَلهُ ديل عَلَى أَنَّ في صَلَاةٍ 
لنَارَةِ يوز الَْاءُ وَالِاسْتِخْلَافٌ وَيَصِحٌ فيهًا افْبِدَاء الْمُعوْضَي بالْمُعيَمَم كُمَا في غَيْرهَا مِنْ الصّلاةٍ كذًا 
في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ التَيَمُم وَف الخلَاصَةٍ مِنْ كِتاب الصّلاة في صِحَةٍ الِقْتَدَاٍ وَأَمَا اقْتدَاءْ 
الْمَُوَضِي بالْمُعَيَبَم في صّلَاةٍ الجَاَةِ فار بلا خلافٍ اه.. 

وَذْكرَ الاي في كاب الصّلاةٍلَهُ أن مَنْ به وَجَعْ في رَأَسِهِ لا يسْتطِيعْ مَعَهُ مَسْحَةُ يَسْقْطُ فَرْضُ 
الْمَسْح ف حَقَه اه. 
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وَهَذِهِ مسأَلَةٌ مُهِمَةٌ أخْبَنْت ذِكْرَهَا لِعرَابَتِهَا وَعَدَم وُجُودِهَا في غَالِبٍ لكب وَقَدْ أَفْقَ بجا الشَّيْخْ سِرَاجُ 


الدّينٍ فَارِئُ الدَايَةِ أسْمَاذُ الْمُحَقّ كَمَالِ الدّينِ بْنٍ الُْمَام وَبِهِ انْدَهَعَ مَاكَانَ قَدْ تُوْهِمَ قَبْلَ الْوْقُوفٍ 
عَلَى هَذَا التَقْل أَنَّهُ َعَم لِعَجِْهِ عَنْ اسْتعْمَالٍ الْمَاءِ وَليْسَ بَعْدَ التَفْلٍ إلا اليجوع إِلَيِْ وَلَعَلَ الْوْة 
فيه أَنْ يع عَادِمًا لِدَّلِكَ الْعْضْوٍ حكُمًا فُتَسْقْطُ وَظِيفَقُهُ كُمَا في ا تاي إِذَا كَانَ 
بَعْضٍ الْأَغْضاءٍ الْمَغْسُولَةِ جرَاحةٌ فَإنّهُ يَفْسِلُ الصّحِيح وَبنْسَحْ ء عَلَى الجريح؛ ؛ لِأَنَّ المح عَلَيْهِ 
كَالْعَسْلٍ 

[منحة الخالق] 

تَقَلَهُ الْعَلَامَةُ وح أَفَنْدِي عَنْ حَوَاشى ي الْعَلَامَةٍ قَاسِم عَلَى شَرْح الْمَجْمَع. 


[الجَمعْ ببنَ التيمُم وَالْفْسْلِ] 

(قَوْلَهُ: وَبِهِ انْدَفَعَ مَاكَانَ قَدْ تُوْهِمَ قَبْلَ الْوقُوفٍ عَلَى هَدَا التَفْلِ 1) الَّذِي قَدَ كان تَوَمّمَ ذَلِكَ 
العَلَامَةُ عَبْدُ الْبَرَ يْنُ الشَّحْنَةِ َإِنَهُ ذكْرَ عِبَارَة جلي في سَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانَِة ة وَنَظَمَهَا بِقَوْلِه وَيَسْقْط 
مسح الرَأْسِ عَمَّنْ بِرَأْسِهِ مِنْ الدَاءٍ مَا إِنْ بَلَهُ يَعَصَيَّرُ ثم قَالَ» وَكانَ يَمَعْ في تفي قَبْلَ وُقُونِ عَلَى هَذَا 
النَْلِ أَنّهُ َعيَمَمُ لِعَجْهِ عَنْ اسْيَْمَالٍ الْمَاءِ وَليْسَ بَعْدَ التَفْلٍ إلا الرجوع وَلْعَلَ الوه فبه أنه يجْعَلُ 
عَادِمًا لِذَّلِكَ الْعضْو حُكُما فَتَسْقْطُ وَظِيَتُهُ كُمَا في الْمَعْدُومٍ حَقِيقَة وله تعَالى أَعْلَمْ (قوْلَهُ: وَلَيْسَ بَعْدَ 
النَْلٍ !) يُوهِم أن التيمُمَ عبْرُ مَنقُولٍ مع أنه مَنقُولٌ أنصًا فَفِي الْفَيْضٍ لِلكَركِيَ عن غريب الرَوَايَة 
مَنْ ع بِرَأسِهِ صدَاعٌ مِنْ النَزْلَةِ وَيَضْرُهُ هُ الْمَسْحُ في الْوْضُوءٍ أؤ الْفْسْلٍ في جَنَابَةٍ ة يَتِيَمُمْ م وَالْمَْأَةُ لَوْ ضَيهًا 
غَسْل رَأسِها في اجْتَابَةِ أ اليْضٍ تَدْسَحُ عَلَى شَعْرهَا ثلاث مَسَحَاتٍ يا مخَْلفةٍ وَغْسِلُ باقي 
جَسَدِهَا اه قَالَ في الْمَبْضٍ: وَهُوَ عَجِيبٌ. 
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لِمَا تنه وَلِأَنَّ النَيَمُمَ مَسْحٌ قَلَا يَكُونُ بَدَلّا عَنْ مَسْح, وَإِعّا هُوَ بَدَلُ عَنْ غَسْلٍ وَالرَأْْ مُسُوح؛ وَهَذَا 
لَ يكُنْ النَيمُمُ في الرَّأْسِ وَسَيَأقِ في آخر بَاب العم على لحن َذَا زَِادَةُ تحْقِيقٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ 
وَفِ الْقْيّةِ مُسَافِرَانٍ الْتَهَيا 9 مَاءِ فَرَعَمَ أَحَدُهْما تَجَاسَتَهُ فَميَمُمَ وَرَعَمَ الْآخَرْ طَهَارَتَُ فَعَوَضَّاً م جَاءَ 
مُعَوَضَئٌ بماءِ مُطْلَقٍ وَأَمَهُمَا نه سَبَقَهُ الحَدثْ في صَّلَاتِهِ فدهب قَبْلَ الاسْتخْلَاف وَأ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
صَلَاةً نَفْسِهء وإ يَْمَدٍ بِصَاحبِهِ جَارَ؛ لِأَنّهُ يَعْتقِدُ أَنَّ صَاحِبَهُ نحْدتْ, وَبهِ أَفْىّ أَئِمَهُ تلخ وَهْوَ حَسَنْ 


اه. 


باب الْمَسْح عَلَى الخُقَْن) ذَكَرَُ بَعْدَ التَيَكُم؛ لأَنَ كُلّا منْهُمَا طَهَارَةُ مسح وَقَدَمَهُ عَلَيْهِ لِكُبُوته 

لكاب وهذا ايت بالشئة على المضجبع كنا سيان والمتح لَه رنراز اليد على الشء 

وَاصْطِلَاحًا عِبَارَةٌ عَنْ مُخصّة مُقَدَرَةِ جلث للْمُقِِم يَْمَا وَلََْه وَِلَمْسَافِرٍ تََانةَ يام وَلَْالِهَا ولحت في 

الشّزع اسم للْمْتَحَدٍ مِنْ الل السَاتِر للْكَعْبَينِ فَصَاعِدًا وَمَا أَخْقَ به وَسْمِي الح خُفًا مِنْ الَف لِأَنَّ 

حت حا د العدر إل الْمْح ثم يحَاجُ هَُا إلى مَغْرفةٍ سَِةٍ أَشيَاَ: 

أَحَدُهمَا : أَصْلٌ الْمَسْح. 

وَالثَاني: مَْرِفَةُ مده 

وَالَالِتْ: مَعْرِفةُ الحَنّ الذي يَجُورُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ. 

وَالرَابعُ: مَعْرِفَةُ مَا يَنْتقِضْ بِهِ الْمَسْحْ. 

وَالْحَامِس: مَعْرفَةُ كيه إِذَا الْعَقَضَ. 

وَالْسَادِسُ: مَعْرِفَةٌ صُورتِه. 

وَقَدْ دَكَرَهَا الْمُصَبَفُ فَبَدَأً بلْأَوَلٍِ فَقَالَ (صَحَ) أَيْ جَارَ الْمَسْحْ عَلَى الْمَيْنِ وَالصّحَةُ في الْعبَادَاتِ 

عَلَى مَا في الَوْضِيح كَوْنْهَا بحَيْثْ توج تَفْرِيعَ اللمَةٍ فَاْمُْتَبرُ في مَفْهُومِهَا اغتبارا أَوَلِا عا هُوَ 

الْمَْصُودُ الدُنيَويُ وَهُوَ تَفرِيعُ الذَمَة وَإِنْكان يَلْرَمْهَا النَوَابُ مكلا وَهْوَ الْمَفْصُودُ الْأَخْرَوي لكِنَهُ 

غَبْرُ مَفْصُودٍ في مَفْهُومِهِ اغتبَارا أَوَلِا وَالْوْجُوبُ كو الفغل بحَيْثُ لَوْ أى بِهِ بُكَابُ وَلَوْ تَرَكَهُ يُعَاقَبُ 

َالْمُعْتَبَرُ في مَفْهُومِهِ اغتبارًا أَوَلِيا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأخْرَوِيٌ وَإِنْ كَانَ يَتْبَعْهُ الْمَقْصُودُ لذَّْيَوِيُ كتفريغ 
الذّمَةٍ وَنحُوهِ له. 

وَاخْتَلَفَ مَشَايْنَا هَل جَوَارْةُ تابث بالْكِتّاب أو بالِسَْةِ فقيل بالْكمَاب عَمَلًا بقِرَاءَةٍ الجر فَإنَّا َم 

عَارَضَتْ قِرَاءَةَ النَصْبٍ حُمْلَتْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُتَحَفَا وَحمْلَتْ قِرَاءَةُ النَصْب عَلَى مَا إِذَا 1 يَكْنْ 

مُتَحَفَمَا وَاخْتَارَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَالَ امير م يَنْبْتْ بِالْكِتَاب, وَهُوَ الصّحِيحٌ بِدَّلِيلٍ قَوْلِهِ (إلى 

الْكَعْبَيْنِ] [المائدة: 6] ؛ لِأَنَ الْمَسْحَ غَيْرُ مُه مُقَدَرٍ يحَذَا بالإجماع وَالصّحِيحٌ أنَّ جَوَارَهُ نَبَتَ بِالسنّة كذَا 

ذكْرَهُ الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصفَى وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمَجْمَع مُعَبَلُا بأَنّ الْمَاسِحَ عَلَى لحي لَيْسَ مَاسِحًا 

عَلَى الرَجْل حَقِيقَةَ وَللا حُكُماءٍ لأَنَّ الحْفّ أَغمُرَ مَانًِا ِرَاية الْحَدَثِ إِلَ الْقَدَمِ قَهِيَ طَاهِرَةٌ وَمَا حَلَّ 

بال أزيل بالْمْح فَهْوَ عَلَى الحُيّ حَقِيقَةَ وَحُكْمَا وَحَمَلُوا قِرَاءَة لخر عَطَفًا عَلَى الْمَغْسُولٍ وَارُ 

للْمُجَاوَرَةِ وَقَدْ جَاءَتْ السُنَةُ يجوَازِهِ فَوْلَا وَفِغلّا حَىّ فَالَ أَبُو حَنِيقَةَ مَا قُلت بِالْمسْح حَىّ جَاءَنٍ فيه 

مِدْلْ ضوْءِ التّهَار وَعَنْهُ أَحَافْ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ 1 يَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْفَْنِ؛ لَنَّ الْآثَارَ الي جَاءَتْ فيه في 


حبر التائرٍ قال أَبُو يُوسُفَ خَبَرُ الْمسْح يجُورُ نَسْح الْكِتَاب به لِشْهْرَتِه وَقَالَ َحْمَدُ لَيْسَ في قَلِي 
مِنْ الْمَسْح فيه أَربَعُونَ حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَم - مَا يَفَعُوا وَمَا وَقَفُوا 

وَعَنْ د الْبَصْرِيٍ أذركت سَبْعِينَ نَقرًا مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَى الله َلَيْه وَسَلّمَ - يَرَؤنَ 
الْمسْحَ عَلَى الخَقَْنِوَمَنْ لَ يَرَ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا جَائرًا مِنْ الصّحَابَةِ فَقَدْ صَّحَّ يُجوعْهُمْ كابنٍ عَبّاسٍ وَأبي 
ْرَيَْةَ وَعَائْشَة 
وَقَالَ شَيْخْ الإسلام الدَّلِيل عَلَى أَنَّ منْكِرَ الْمَسْح ضَالٌَ مُبْمَِعٌ ما روي أَنَّ أا حَدِيقَةَ سْيِلَ عَنْ مَذْهَبِ 
َل السْنٍوَامجْمَاعَةِفََالَ هُوَ أن تُقَصِلَ الشَبْحَيٍ ونب اَن وى الْمَسح عَلَى لين وكا 
يْعَلُّ وَاجِبّاِ لِأَنَّ الْعَبْدَ محْيّر بَيْنَ فغْله وَتَركِه كَذَا فَالُوا وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ وَاجِيّا في مَوَاضِعَ مِنْهَا 
ِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءْ لَوْ غَسَلَ به رِجْلَيْهِ لا كفي وُصْوءَهُ وَلَوْ مَسَّحَ عَلَى الْقَيْنِ يَكْفِيه َنَهُ يتَعيّنُ عَلَيْه 
الْمَسْحُ وَمِنْهَا مَا لَو حَافَ خْرُوجٍ الْوَْتِ لَوْ عَسَلَ رِجْلَيْه فَإنّهُبنَسَحُ وَمِنْهَا إِذَا حَافَ فَوْتَ الْوقُوفٍ 
[منحة الخالق] 
[بَابث الْمَسْح عَلَى الْمَيْنِ] 
(قَوْلُهُ: وَاصْطِلَاحًا عِبَارَةَ إ) قَالَ في التَهْرِ الْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ هُوَ إِصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْعلّه الى أَوْ مَا يَقُومُ 
مَقَامَهَا في الْمَوْضِع الْمَخْصُوص في الْمُدَّةٍ الشاعئة يه (قَوْلُهُ: هُوَ أَنْ تُمَضِلَ الشَبْحَيْنٍ وَخحبت الخَْئَيْنِ) 
الْمُرَادُ مِنْ الكل سَيَدَُا أو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَمِنْ غ الخَدَنَيْنِ سَيّدْنَا عْثْمَانُ وَعَلِىٌ. 
(َوْلَه: وَإِنّا 1 يجخْعلُ) أَيْ الْمُصَنَفُ 
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ِعَرَفَةَ لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَل أَرَ مَنْ صَرّح يمَذَا من أَئِمَبنَا لك رأَنْته في كُْبٍ الشَافِعِيةِ وَفَوَاعِدِنَا لا تاه 
كما لا يخْقَى وَأ يَجْعَلَهُ مُسْتَحَباٍ لِأَنَّ مَنْ اغْتَقَدَ جَوَارَهُ و1 يَفعَلَهُ كَانَ أَفْصَل لإنيّانه بالْعَسْلٍ إِذ هُوَ 
َسَقْ عَلَى الْبَدَنِ قَالَ في التَْشِيحء وَهَدَا مَذْهبْنَا َب قَالَ الشَافِِيُ ومَالِكَ وَرَوَاهُ ابن الْمُنْذِر عَنْ عْمَرَ 
ْنِ الطاب وَالْمَيْهَقِيَ عَنْ أي 2 الْأَنصّارِيٍ أَنْضًا وَقَالَ الشّعُْ وَالَكُمُ وَحَمَادْ وَالْإِمَامُ أَبُو الْحْسَنٍِ 
الرُسْعْعَفَيُ مِنْ أَصْحَايًا أَنَّ الْمَسْحَ أَفْضَلُء وَهْوَ أَصّحّ الروَايََيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَمّا لِنَفَى التَهْمَةِ عَنْ نَفْسِه؛ 
أن الروَافِضَ وَاَاِجَ لا يرَوْتَهُ وما لعَمَلٍ بقِرَاءَةٍ النَضْبٍ وَاججرِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنهُمَا سََاء وَهُوَ 
احْيَارُ ابن الْمُنْذرٍ اتج مَنْ فَضَّلَ الْمَسْحَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - في حَدِيثِ الْمُغبرَةِ بدا أمَرَي رَت 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ 

وَالْأَمِرُ إذَا ل يَكُنْ لِلْوْجُوب كَانَ لِلئَدْب وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيَ قَالَ رَخّصّ لَنَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
َل فَإِنْ قِيل فَهَذِهِ يُخْصّةٌ إِسْقَاطٌ لِمَا 0 في أَصُولٍ الْفِقْهِ فيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ مَشْرُوعًا وَلَا يُتَاب 
عَلَى إهَاقٍ العريمه هَاهَُا إذ لا تَبْقَى الْعَزِمَةُ مَشْر رُوَعَةَ إذَا كَانَتْ الرُخْصّةُ لِلْإِسْقَاطِ كُمَا في قَصْرٍ الصَّلاةٍ 
قُلنَا الْعَِعَةُ َبْقَ مَشْرُوعَة ما دَامَ متَحَفًا أَنْضًا وَالقَوَابُ بِغتبَارٍ التّزع وَالْعَسْلِ وَإِذَا نَرَعَ صَارَتْ 
مَشْرُوعَةَ وَسَقَطَّ سَبَبُ اليُخْصّة في حَقَّهِ أَيْضًا فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ مَنْ تَرَكَ السَفْرَ سَقَطَ عَنْهُ سَ سَبَبْ ذخخصة 
سُْقُوط الْقَصْرِ وَلَبِمنَ لِأَحَدِ أنْ يَقُولَ إِنَّ تَارِكَ السَفْر آثم اه. 

وَهَكَدًا أَجَاب النّسَفِيُ وَشْرَاح الدَايَةِ وَأَكْكَُ الْأَصُولَِينَ وَمَبْىَ السْوَالٍ عَلَى أَنَّهُ وُخْصّةُ إسْقَاط وَمَتَعَهُ 
الشَارِح الرَبلَعِينُ - رَحْمَهُ الله - وَخَطََهُمْ في مَثيلِهِمْ به في الْأَصُولِ؛ أن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ في عَامَةٍ 
الْكُتْبٍ أَنَهُ لَوْ خَاضَ مَاءَ بُفَهِ فَانْعَسَلَ أَكْتَرُ قَدَمَيْهِ بَطَلَ الْمَسْحْ وَكَذَا لَو تَكَلّفَ عَسْلْهُمَا مِنْ غَيْرِ نَزْع 
جْرَأهُ عَنْ الْقَمْلٍ ع حَقٌ لا يَبْطْلَ بمْضِيَ الْمُدَةِ فَعْلِمَ أن العَزَِةَ مَشْرُوعَةٌ مع هَ لقي اه. 'ْ 
وَدَفَعَهُ الْمُحَقَقْ الْعَلَامَهُ في فَتْح الَْدِيرٍ بن مَبْىَ هَذِهِ التَخْطَِةِ عَلَى صِحَةٍ هَذَا الْمَرْع, وَهْوَ مَنْقُولُ في 
القتاوى الطَهبنة لكن في صِحده نط إن لمهم فثفقة على أن الح أغثر سرع مانغا سراي 
الحدَثِ إلى الْقَدَم فَتَبقَى الْقَدَمْ عَلَى طَهَارَتهَا وََلُ الحَدَثُ بالخ فيزَالُ المح وَبَنَؤا عَلَِْ من 
المشح لِلْمُمَََموَالْمَعْدُوِنَ بعد الَْذْتٍ وَغَرِ لِك من اللَافيَاتِ» وَهَذَا يَفْمَضِي أَنَّ غَسْلَ الرل في 
الب وَحَدَمَهُ سَوَاءِ إذا 1 يَِدَكُ معة اهز الف في أله 1 يرل به الخَدَث؛ لِأَنَهُ في غَيْرٍ تحَلَهِ قلا تَجُورْ 
الصّلاة به؛ لِأَنَّهُ صَلّى مع حَدَثِ وَاجب الرَفعِ إذ لو 1 يب وَاخَالُ أَنّهُ لا يب عَسْلُ الرَجْلٍ جَارَثْ 
الصَّلاةٌ بلا عَسْلٍ ولا مسح فْصَارَ كما لَو كرك ِرَاعيُْهِ وَغَسَلَ حلا غَيْرَ وَاجبٍ الْقَسْلِ كَالْفَحَذٍ وَورَانه 
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(قَوْلَهُ: فيَنْبَغي أن لا يكونَ مَشْرُوعًا) أَيْ أَنْ لا يَكُونَ الْعَسْل الَّذِي هُوَ الْأَضْل (فَوْلُهُ مَا دَامَ مُتَحَفَفًا 

أنِضًا) لَفْطُ أَيْضًا مُسْعَذرَكٌَ كما لا يخْقَى (قَوْلَهُ: وَورَانُهُ في الظَهِيريّة با فَرْقِ) قَالَ في الشرنبلالية 0 
أَنْ يُقَالَ إِنَّ تفي الْمَْقٍ فيه تمن وَإِنَّ الْأَوْجَهِيّةَ إِنا هِي عَلَى مَا إِذَا خَاضَ الْمَاءَ لا عَلَى مَا إِذَا 
تكلّفَ وَعْسَل رِجْلَْهِ دَاِلَهُ وَل يحَكُمْ ذَلِكَ الْفرْعُ بالإِجرَاءِ بِالحَوْضٍ فِيمَا ذكرَ صَرِيا بِبطْلَانٍ المح 
وَوَجْهُ التَأمُلٍ هُوَ أَنَهُ قَدْ حَكم أَنَهُ 1 يَرْتفْ الحَدَثُ بِغَسْلٍ الرّجْلٍ دَاخْلَ الي لكر كفس نال يت 
لم بَقَع مما يه نج حَكم بِصِحَبِه بعد تام الْمدَةِ َم يُوجث الئَرْعَ حِصُولٍ الْعَسْلٍ دَاخْلَ الي 


وَهَذَا يُوَيَدُ تُبُوتَ الْقَرْقِ اه. 

وَيُوََكُ مَا ذكَرَهُ في دَفْع الَْوْجَهِيّة أن الريلَعِيَ ذكرَ الْإِجْرَاءَ في مَسْأَلَةِ مَا لو تَكَلّفَء وَأَمّا مَسْأَلَةُ مَا لَو 
خَاضَ َقَالَ فِيهَا بَطَلَ المنخ وَل يَذْكرْ الْإجْرَاءَ فِيهَا وَيَرْدُ عَلَى المُحَقَّقٍ أَنْضًا في قَوْلِهِ وَالأَوْجَهُ إل 
أنه يَدُلُ عَلَى جْوَازِ الصّلاة به لِابْبال طَاهِرٍ الي لا لِقَسْلٍ الرَجْلِء وَهَذًا يُنَاقِضُ فَوْلَهُ م إذا 
انْقَضَتْ الْمُدَُ إ وَاغْتَرَضَهُ الْعَلَامَةُ مَهُ الخَليُ أَنْضًا أو لا بأنَ هَدَا التَؤجية إِعا يَتَأَنَى عَلَى تَقَدِيرٍ الْغِسَالٍ 
الرَجْلَينِ كِلتَيْهِمَا عَلَى الثّمَامِ مَعَ ابْتلالٍ قَدْرِ الْمَرْضٍ منْ ن ظَاهِرٍ فين م مَعَ عَم بُطْلَانٍ المح 
وَالْمَذُكُورُ في ذَلِكَ الْمَْع الْعسَالٌ أكقر الرَجْلٍ وَبْطَْانُ الْمْح وَوْجُوبُ تزع الخْقَينٍ وَعَسْلْ الرَجلَينٍ 
وَفِ قَاضِي خَانْ الْغسَالُ ِخْدى الرَجْلَينِ وَبُطْلَانُ الْمَسْح كَذَلِكَ وَهَذَا كله يناف ما قَالَهُ وَتَانِيَا بن 
تُقَرَفَ بيْنَ غَسْلٍ الرَجْلَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الَحَقْفٍ وفسح الت مَعَ بَقَاءٍ لجُرَمُوقٍ حَيْتُ أَغمُِرَ الْعَسْلُ في 
الأَوَلِ وَبَطََ مسح الخنٍ به وَكَ يُعَْبَرْ الْمَسْحُ في النَاتٍ بأَنَّ مسح لني بَدَلُ عَنْ الْفَسْلٍ وَل بَقَاءَ 
ِْبَدَلِ مَعَ وُجودٍ الْأَصلٍ وَمَسْحٌ الجُرْمُوقٍ لَيْسَ بَدَلُا عَنْ مسح الخُيّ ب هُوَ بَدَلَْ عَنْ الْعَسْلٍ أَيْضًا 
فَعِنْدَ تَقَوْرٍ الوَظِيفَةِ لا يُعْمَبَرُ الْبَدَلُ الْآخَرُ فَلَيْتَآَمل وَجِتَئذٍ فَلَا يَكُونُ ورَانُ الْأَوَلٍ ورَآانَ النَّانٍ اه. 
وَاعْعََصة صا فقَالَ قله ِأَنَهُ في غَبْرٍ َه غَيْرُ مْسَلَّم وَقَوْلَهُ إذَا َو 1 يجب إح قُلَْنَا عَدَمْ ووب 
غَسْلٍ الرَجْلٍ عَيْنَا لا يَسْعََرِمُ و و بوب الْمَسْح عَيْنَا وَازِ كوْنٍ الْوَاجبٍ أَحَدَهْمَا لا عَلَى الَّعيينِ كُسَائِرِ 
الوَاجِبَاتِ الْمُخَيّرَةِ وَتَشْبيهُهُ مَك الذَراعَيْنِ وَغَسْلٍ الْفَحِذٍ غَيْرُ صّحِيح عَلَى مَا لا يخْقَى وَأَمّا لجوَابُ 
عَنْ فَوْلِهِ إن كَلِمَمَهُمْ مُتَفقَةُ !1 فَهُوَ أن لحف إَِا أَغِْرَ مَانِعَا سِرَايَة الْحَدثْ تَرخيصًا لِدَفْع الْرَج 
لازم بياب الْعسْل عَيئا قدا حصّل الَْسْل َل المََخْصُ لروَاٍ سبيِ احص هو يه فَقَدْرُ حول 
الحَدَثِ قل الْعَسْلٍ تَحَلُ الْعَسْلٍ في حَلّهِ ْمَل قلا تحص حِيِدَئِذٍ عَنْ إِشْكَالٍ الربْلَعِيَ عَلَى أَهْلٍ 
الْأصُولء وَأَمّا اغْترَاضّهُ ْ 


)174/1( 


أنه ل يجْز وَلَيْسَ إِلَا لِأَنَهُ في عَبْرٍ حل الحَدَثْ والأزعة في ذَلِكَ الْقَرْع كوْنْ الْأَجْرَاءٍ إِذَا خَاضَ التَهْرَ 
لِانَتلال لخن م إِذَا انْقَضّتْ الْمُدَةُ إِعا لا يَتَقَيّدُ جما لحُصُولٍ الْقَسْلٍ بِالْحَؤْضٍ وَالمَرْعٌ إِعّا وجب 

لْعَمْلٍ وَقَدُ حَصّلَ اه. 

وَطَاهِرْهُ ليم الدّخْطِئَةٍ َو صَحٌ الْفَرْعُ وَقَد رَدَ تعض الْمُحَقْقِينَ النَخطِئَة عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَةٍ ام 
أن هَذَا سَهْوْ وَقَعَ م من الرَبلَِيَ؛ أن مُرَادَهُمْ الْمشْرُوعِيةٍ يّةِ الجوَازُ في نَظَرٍ الشّارع بِحَيْتْ يكرا تَوََبُ عَلَيْه 


مُتَرخصًا لا يَجُورُ لَهُ الْعَمَلْ بِالْعَزِمَةِ فَإِذَا رَلَ التَرَخْصْ جَارَّ لَهُ ذَلِكَء فَإِنَّ الْمُسَافِرَ مَا دَامَ مُسَافِرًا لا 
يجُورُ لَهُ الْإِمَامُ حٌَّ إِذَا اهْتَتَحَهَا بنّة لْأَربَع يجَبْ فَطْعْهَا وَالِافْمَاحُ بِالرَكعمَيْنٍ لِمَا سَيَأْقِ في صَّلَاةٍ 
الْمُسَافِرٍ فَإِذَا اهْتَتَحَهَا بِيِّ تين وَنَوَى الْإقَامَة أَنْنَاءَ الصّلاة تَحَوّلَتْ إِلَ الْأَرْبَع فَالْمُتَحَفْفُ مَا دَامَ 
حا ل يجو له الل حَقٌ إذا كلف وَعَسَل رِجليه من غير تزع أ» وَإِنْ جره عَنْ الَْسْلٍ 
ذا ََعَ الح وََالَ التَرَخُْصُ ضَارَ الْقسْل مَشْرُوعًا يكَابُ عَلَْه َالْعَجَبْ أن هَذَا مَعْ وُصُوحه لِمَنْ 
تَدَربَ في كُتُب الْأُصُولٍ كَبْفَ حَفَى عَلَى فَخْلٍ من الْعْلَمَاءٍ الْمْحُولٍ اه. 

وَاعْلَمْ أن الْعَِعَةَ مَا كانَ حكُمًا أَصْليًا غَيْرَ مني عَلَى أَعْذَارٍ الْعبَاد وَاليُخْصّةُ مَا بي عَلَى أَعْذَارٍ الْعبَادء 
وَهُوَ الْأَصَّحّ في تَعْرِيفِهمَا عِنْدَ الْأَصُولِينَ كما عُرفَ فيه. 

وَاعْلَمْ أنَّ في تَتمّة الْقََاوَى الصُغْرَى وَفِ فَتَاوَى الشيّخ الْإمَام أبي بَكْرٍ ُحَمَدِ بْنِ لْمَمْلٍ أنه إذَا ابْعَلٌ 
َدَمُهُ لا يَنْمَقِضْ مَسْحُة عَلَى كُل حَال؛ لِأَنَ اسْيعَارَ الَْدم بلحب يمَعْ سِرَاية الحدَثِ إل الرجْل قلا 
يََعُ هَذَا غَسْلًا مُعْتَبَرَا فا يُوجِبُْ بُطْلَانَ 

[نحة الخالق] 

عَلَى الْقَْع الْمَذْكُورٍء فِإِعَا يَتمُ عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَة مُقِبلِهِمْ وَعَدَم صِحَةٍ اغْتراضه عَلَيْهمْ فَلَْتَامَلَ الْتَهَى. 
(قَوْلُهُ: قي جَوَابهِ) أَيْ جَوَابُ صَاحِب الْكاني الْإمَام النّسَفِىَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الدُرَسِ وَكانَ يَنْبَغْي 
للْمولْفٍ أن يأ بصيقة الجمع حَيْثُ 1 يَنْقَُ الْعَارة بِعيْيهاكما قَالَ أَولَاه لأَنّ مُرَادهُمْ و1 يَفْنْ؛ لأنَّ 
رده (َلة: أثم) قال في الشرنبلالية في تأثيوه تَظر لا يق 

(قَوْلَُ: وَالْعَجَبْ !2) أَجَاب عَنْهُ الْعَلَامَهُ الليُ فَقَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا سَبَقَ عَنْ صَاحِبٍ الدّرَرِ أَقُولُ: مَا 
قَالَُ مِنْ الْمْرَادٍ بالْمَشْرُوعِيّة وَهوَ الجْوَارُ يْتُ يََرَئّبْ عَلَيِْ القَوَابُ غَيْرُ مُسَلَّم, فَإِنَ مما ما 
يُرِيدُونَ بمَشْرُوعِيّة الفغل الجْوَارَ بحيْتْ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أخكامة غَيْرَ أن النَوَاب من جْمْلَةِ أخكام الْفِغلٍ 
الَّذِي يُقْصّدُ به الْعَِادة فَعَسْلْ الرَجْلٍ حَالَ التَحَفْفٍ لَوْ 1 يكن مَشْرُوعًا لَمَا كرتب عَلَيْهِ حَكْمُهُ من 
جَوَازٍ الصّلاة وَغَيْهَا با تُْعَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَاسْتَدْلَالَهُ بعَنظِيرهِ من قَصْرٍ الصّلاة غَيْرْ صّجيحء فَإِنَّ 
الْمُسَافرَ ذا صَلَى أَربََا وَهَعَدَ علَى رس الرعْعيٍ لا يكو آنا بالْعزعة ولس في سعد ذَلِكَ؛ لِأَنّ 
فَرْصَهُ رَكْعتَانِ لا يُطِيق الزَيادةَ عَلَيْهِمَا فَرْضَا كُمَا لا يُطِيق الْمُقِيمُ الزَادَةَ عَلَى الْأرْبَع فَرْضاء وا يتم 
فَرْصَه رين فَحَسْب وَأَثم لِنءِ التَفْلِ؛ وَهوَ الرْعَانِ الْأخريَانٍ عَلَى تَْرمَةٍ الْفرْضٍ لا؛ ِأَنّهُ أتَى 
بالْعَِعَةٍ مع عَدَمِ جوَازَا وإِباحبها لَه يحلا الْمتَحَفَفٍ الَذِي الْعَسَل أكْترُ رخله حَذْتْ أغثيرَ الل 


شَرْعَا وَتَرَئّبَ عَلَيْهِ كم من الأخكام الشَرْعِية وَهُوَ بُطْلَانُ الْمَسْح وَلْرُومُ تزع الف لإثام الْعسْلٍ 
جَوَازٍ الْأَفعَالٍ الي تُشْتَرَط طَا الطَّهَارةٌ به فَكَبَتَ مَشْرُوعِيّةُ الْهَسْلٍ حَالَ التَحَقُفٍ بمَعْى تَصّوّرَ وُجُودهُ 
سَرْعًا وَتحَقْفُهُ بخلاف الإهام وَاعْتراضُ الرَيْلَعِيَ عَلَى أَهْلٍ الأصول مقن وَهَذا كلة عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَةٍ 
القع الذي ذكْرَهُ وَهْوَ منفولٌ في الْمَعَاوَى الظَهبرية وَغَيْرِهَا اه. 
قَالَ بَعْضٌ الْفضّلَاءٍ وَحَاصِلَهُ مَنِعُ كُوْنٍِ لْمسْح خصّة إِسْفَاطٍ وَإِنْبَاتُ أنه مِنْ التَؤع لئان مِنْ 
اليُخْصَّةٍ وَهُوَ مَا يُرَخَصُ مَعَْ قِيَام ال تمر الْمُسَافِرِ وَف هَذَا التَوع يور الْعَمَلُ بِالْعَزِمَةِ مَعَ 
ؤوُجُودِ المَرَخْصٍ؛ ِأَنَّ الْمُسَافِرَ يجُورُ لَهُ أنْ يَصُومَ في حَالٍ السَّفَرٍ وَيُكَاب عَلَيْهِ فَالْمُتَحَفَفُ إِذَا غَسَلَ 
0 ل ا لا لو ب لي ضر مسي ا ساضس 
لمَاءَ وَدَخَلَ في الح وَلَمّا تَرنّب عَلَيْهِ حكْمُهُ وَأَنْتَ حَبِيرْ إذَا تأَمَلَت كَلَامَ الْمُحَقّق كمَالٍ الذِينٍ 
0 الدُرَر عَلِمْت أن تَنْظِير كُلَ منْهُمَا في إشْكالٍ الرَّلعِيَ مَلْحَظٍ غَبْرٍ مَلْحَظٍ الآخَرٍ 
فَمُحَصّلُ ما قَالَهُ الْمُحقَقْ من صِحَةِ كلام الرَيْلعِيَ وَمَنْعْ صِحَةٍ الْقَرْع الَّذِي اْعتد إِلَيِ وَمْحَصّلْ ما قَالَهُ 
صَاحِبْ الدَُرَرٍ صِحَةُ كلامه في ذَاتهِ وَمَنْعْ ورُودِهِ عَلَى النّسَفِيَ وَالْعَلَامَةِ اللي منَع مَنْعَةُ وَأَنْبَتَ وُرُودَهُ 
عَلَيْه وَعَلَى مَنْ قَالَ بقَوْلِهِ وَرَدَ كلَامَ الْمُحَقّق وَآلَهُ تَعَالَ الْمُوَفّقْ اه. مُلَخَضًا. 
لكن لا ينْقَى عَلَِك مَا في كلام الرَّلعِيَ وَالخَِيَ مِنْ نَفي رُخصة الْإسْقَاطٍ وَادِعَاءٍ أن ذَلِكَ مِنْ النوع 
الثاني فَإِنَ حَكْمَهكمَا ذكرة في الأول أنّالأحلَ بالْعَمَةٍ أؤل حفط الْمْسَافِرِوَالْمَسْلُ حَالٌ التَحَفْفٍ 
َيْسَ كَذَلِكَ؛ وَيهَدَا قَالَ ل ا م ل َةِ وَلَيْسَ مِنْ رُخصّةٍ 
التَرْفِيه في شَيْءٍ إِذْ الْمَغْىَ رُخصّةٌ * محَففَة ُحَمَعَةُ لجواز التَأَخِيرٍ عَنْ وَقْبَه للَعْذْ وَإنْ كَانَ الْأَفْصَلْ أنْ لا يُوَخْرَ 
كَفَصْرٍ الْمُسَافِرٍ فَلَوْ كَانَ مِنْهَا لَرِمَ أن يكُونَ غَسْل الْمُتَحَفْفٍ أَفْضَلَ من مَسْجه ولا يخْقَى مَا في 
الْمَقَامِ مِنْ اكلام الْوَافي لتخقيق ما في الدَابَةِ وَالْكَاني فَمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَسْح رُخْصّةُ تزفيه عِنْدَهُمَا فَقَدْ 
دل كلام عَلَى بُعْدٍ مِنْ فَهْم كلام الْفُحُولٍ كُمَا 
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0 وَيُوَافِفُهُ مَا في شَرْح الرَّاهِدِيَ في سِيّاقٍ تَقَلِه عَنْ البَخْرٍ الْمُحِِطٍ وَعَنْ أَبي بَكْرٍ الْعِيَاضِيَ لا 
9 إن لع الْمَاءُ الركبَة. اه 
لكن ذكر في خَيٍ مطلوب لبس خف على الطَازةٍ وَمسحَ لها فدحَل الْمَاءُ اهما إن وصَلَ 


ل بكم ا لس ا ا 
وَإِنْ أَصَاب الْمَاءُ أكْكَرَ إخدى رِجْلَيْهِ أَخْتُلِفَ فيه فَقَدْ عَلِمْت ص صِحَة ما بَنَهُ الْمُحَقَقْ في فح الْقَدٍ 
را ل وا تفش اننأو ةب عق متو بف ىا ف 


َ 


َعَقَبَهُ تلمِيذُهُ الْعَلّامَةُ ابْنْ أمير ع أنه يحب عَلَيْهِ غَسْلُ ِجْلَيْه تَانِيًا إِذَا تَرَعَهُمَا أو انْقَضَتْ الْمُدَّهُ 
وَهُوَ غَيْرْ ُحْدِثْ؛ لِأَنَّ عِنْدَ التزع َو انْقضاءٍ الْمُدّةِ يَعْمَلْ ذَلِكَ الحَدَتْ السّابق عَمَلَهُ مِنْ السّرَايَة إلى 
الرَجَينٍ وَفعَذٍ فيَحمَاجُ إلى مُزِيلٍ لَه عَنْهُمَا يِذ لإجماع عَلَى أن الْمُِيلَ لا يَطْهَرُ عَمَلَهُ في حَدَثِ 
طَارِئ بَعْدَهُ َلَبَْآمَنْ اه. ْ ا 
(قَوْلَهُ: ولَوْ امْرَأةً) أي وَلَوْ كَانَ الْمَاسِحُ امْرَأةَ لإطلاقٍ النُصُوص وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَّ الطاب الْوَارِدَ في 
َحَدِهِمَا يَكُونٌ وَارِدًا في حَق الْآخَرٍ مَا 1 يَنْصّ عَلَى المخصيصء وَأَشَارَ به إلى أَنَّهُ يجُورُ للْحَاجَةِ وَِعَيِها 
سَفْرًا وَحَضرًا. 


(قَولَهُ: لا جئبًا) أي لا يجخُورُ المشخ عَلَى الخْقنِ لِمَنْ وجب عَلَيْهِ اَل وَالْمُحَقَقُونَ عَلَى أَنَّ 
0 مَوْضِعُ النَفي قلا حَاجَةَ إلى الَصْوير وَحَاصِلَُهُ أَنّهُ إذَا أَجْتَب وَقَدْ لبس عَلَى وُضُوءٍ وَجَب 
خَْيْهِ وَعَسْل رِجْلَيْهِ وَدكرَ شمن الْأَئِمّةِ أَنَّ الجَابَة ل عدن بع الْبَدَنِ ١‏ م الُفيَ لا يكَأَنَى 
0 َف الكِفَايَة صُورنُه تَوَضّا ولس جوْرتينِ يجلَدَيْنِ نم أختب لَيْسَ لَه أَنْ يَشْدَهَُا وَيَغْسِلَ سَائِرَ 
وََذَا اْدَفَعَ مَا في البَهَايَِ من أَنّهُ لا يَتنَى الاغْتِسَالُ مَعَ وجُودٍ الب مَلْيُوسا وَقِيلَ صُورئهُ مُسَافِرٌ 
أَجْنَب وَلَا مَاءَ عِنْدَهُ فَعَيَمَمَ وَلَبِسَ نه أَخدث وَوَجَدَ مَاءَ يَكْفِي وُصُوءَهُ لا يجُورُ لَهُ الْمَسْحْ؛ لِأَنَّ الجَابَة 
سَرَتْ إل الْقَدَمَيْنِ وَالنَيمُمُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ كاملةِ فلا يجُورُ لَهُ الْمَسْحُ إذَا لَِسَهُمَا عَلَى طَهَارَتِه فيَنِْعْهُمَا 
وَيَغْسِلُهُمَا فَإِذَا فَعَلَ وَلَبِسَ نه أَخدَت وَعِنْدَهُ مَاءْ يكفي لِلْوْضُوءٍ تَوَضَاً وَمَسَحَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَت مَتَعْهُ 
الح البراية لوجُودِهِ بعد الليْسِ عَلَى طَهَارَةٍكاملةٍ فلَْ مر بَعْدَ ذَلِكَ بماءِ كر عاد جُثبًا دا 1 
َغْتَسِل حَقٌّ فَقَدَهُ تيَمَمَ لَهُ فَإذَا أَحْدَت بَعْدَ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ مَاءْ يكْفِي لِلْوْضُوءِ تَوَضّاً وَغَسَلَ رِجْلَيْه؛ لِأَنَه 
عَادَ جُنْبّا فَإِنْ أخدث بَعْدَ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ مَاءٌ ِلْوْضُوءِ فَمَط تَوَضَا وَمَسَحَ وَعَلَى هَذَا تَجْري الْمَسَائِلُ 
وَقَدْ ذكْرَ شْرَاحٌ ع الْدَايَة أنّ هَذَا تَكُلْفٌ عبر تاج ِلَيْه 
وَفي فَتْح الْقَدِير أَنّهُ يُفِيدُ أَنَهُ يُشْكَرَطُ جوّاز امار الس عَلَى طَهَارَة الْمَاءِ لا طَهَارَةٍ التَيَمُم 
مُعَلَلًا 3 طَهَارَةَ الَيمُم لَيْسَتْ بطَهَارَةٍ كامِلَة فَإِنْ أَِيدَ ِعَدَم كمَاًا عَدَمْ رفع عَنْ الرَجْلَْنِ فَهُوَ 
مَنُوعٌ وَإِنْ أرِيدَ عَدَمْ إصَابَة الَجْلَيْنِ في الْوَظِيِفَةِ جسًا فَيَمْنَعْ تأذر' ِيرةُ في تفي الْكَمَالٍ الْمُعتَبَرٍ في الطّهَارَة 
الي يعْقْبُهَا اللَّبْسُ وَيمكِن أَنْ يوج الحكُمْ اْمََكُورَ بأنّ الْمَسْحَ عَلَى خِلاف الْقِيَاسِء ونا ورد من 


فغلِه - صَلَّى الله عََيِْ وسَلّمَ - عَلَى طَهَارَةِ الما وَل يرد مِنْ فَوْلِهِ ما يُوَسَعْ مَوْردةُ قيَرَمُ فيه الْمَاء 
قَصْرًا عَلَى مَوْرِدٍ الشّرْع وَحَدِيتُْ صَفْوَانَ صَرِيحٌ في مَنْعِهِ لِلْجَتَابَةِ. اه. 
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عَسَالٍ قَالَ «كَانَ َسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 

[منحة الخالق] 

َل عَلَى قِصَر باع في عَم الْأَصُولٍ اهه. 

(قَوْلَ: فَمَدْ عَلِمْت صِحَةَ مَا بتَكَهُ الْمُحَقّقْ !) قَالَ في الشرنبلالية قُلْت لَكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ وُجُودِ فزع 
يحالِفُ فَرْعَا غَيْرَُ بطلا كيف وَقَدْ دكرهُ قَاضِي حَانْ في فَعَاويه بقَولِهِ مَاسِخ لحي ذا وحَلَ الْمَاْ ' 
خْمَهُ وَاِمَلَ مِنْ رِجْلِهِ قَدْرَ ثلانة أَصَابعَ أ أَقَلَ لا يَبِطُلُ مَسْحُهُ؛ لِأنَّ هَدَا الْقَدْرَ لا يجْزَئُ عن غَسْلٍ 
الَجلٍ فلا يبط به كم المشح. وَإنْ الكل به جمِيغ الْقَدَم وَبَلعَ الكغب بَطَلَ الْمْخ مَروِي َلِكَ 
2 أن حيقة 7 رجه الله امد 

وَذَكرَهُ أَنْضًا في التَمَارْحَانِيّة نه قَالَ وَيَِبْ غَسْل الرَجْلٍ الأخرى ذَكَرَهُ في حَيْرَةٍ الْقَهَاءِ وَعَنْ الشّيْخ 
الْقَِيهِ أي جَعْفَرٍ إِذَا أَصَاب الْمَاءُ أكرَ إخدى رِجْلَيْه ينْقَضُ مَسْخة وَيَكُونُ بنك الْعَسْلٍ وَبِهِ َال 
بض الْمَشَايخْ َف الذّخيرَةِ» وَهُوَ الْأصّحُ م وَبَعْضُ مَشَايحْنَا قَالُوا لا يَنَْقِضْ الْمَسْحْ عَلَى كُلَ حَالٍ 
وَقَالَ الرَيلَعِيُ في نَوَاقِضٍ الْمَسْح وَدَكْرَ الْمَرْغِينَايُ أَنَّ غَسْل أَكْتَر الْقَدَم يَنْفْضْهُ في الْأَصّحّ اه. 
قَهَدَا نص عَلَى صِحَةٍ هَذًا الْمرْع وَضَعْفَ ما يُقَابِلُُ اه. كَلامة. ا 

(قَوْلَه: وَتَعقّبَهُ تلْمِيدُهُ !1) قَالَ في الشرنبلالية أَجَاب شَيْحُنا الْعَلَامَةُ الْمُحِيٌ أَدَامَ الله تعَالَ نَفْعَهُ عَنْ 
هَذَا مُبِعَ بأنَّ صِحَةَ الْعَسْلٍ دَاخْلَ الي الآنَ إِعا هُوَ باِغتبارٍ الْمَانِع فَإذَا زَالَ الْمَانِعُ عَمِلَ الْمُقْمَضَ 
عَمَلهُ حُصُولِه بَعْدَ الْحَدَثِ في الحَقيقّة حَالَ التََخْفِيفٍ فَإِذَا رَعَ ونَتْ الْمُدَهُ لا يب الْعَسْلُ لِظُهُورٍ 
عَمَلٍ الْمُقْتَضَى الآنَ. اه. 

(قَوْلَهُ: فَإِذَا أخدّث بَعْدَ ذَلِكَ إَِ قَوْلِهٍ لِأَنَهُ عَادَ جْمْبًا) قَالَ الْعَلّامَهُ اللي في شَرْح الْمُْيَةِ مَا ذكَرَهُ 
َبْسَ بِسَدِيدء لِأنَّ الل بَعْدَ عَسْلِهًا إِذْ ذَاكَ لا تَُودُ جَتابَُهَا رؤَْةِالْمَءِ ولا يرم غَسْلُهَا مره أخرى 


)176/1( 


يَأمُرْنَ إِذَا كُنَا سَفْرًا أَنْ لا تَنزِعَ خَفَافا ثَلَانَةَ يام وَلَيَاليًا لا عَنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ عَنْ بَوْلٍ وَغَائْطِ» وَرُوِيَ 


َ 


ِل من جَنَابَةٍ في كُتب الحِيث الْمَشْهُورَةٍ وَرَوِيَ بحَرْفٍ النَفي كلاه صحيح وَلَكِنَّ المشهوة ِوَايَهُ ! إلا 
الاسْتفْتائيّة وَوَقَعَ في كُتْبٍ الْفِفْهِ وَلَكِنْ عَنْ بَوْلٍ أو غَائِطٍِ أَؤ نَوِْ بأو وَالْمَشْهُورُ في كُثب الْحَدِيثِ 
بالْوَاوٍكذَا ذكرَ النَوَوِيُ وَفي مِغْرَاج الدَرَايَةِ مَعْزِئَ إلى الْمُجْتَىَ سَأَلْت أَسْتَاذِي نَجْمَ الْأَئمّةِ الْبُخَارِيَ عَنْ 
صُورتِهِ فَقَالَ تَوْصّاً وََبِسس خحْفَيْهِ م أختب لَيْس لَهُ أَنْ يَشْدَّ خْفَيْهِ فَوْقَ الْكَعْبَينٍ م يَغْتَسِلَ وَيْسَحَ 
وَمَا ذكُرُوا مِنْ الصّور لَيْسَ بصّحِيح؛ ؛ لِأنَّ الجنَابَةَ لا تَعُودُ عَلَى الْأصّحّ اه. 

و يَتَعَقَيْهُ وَلَا يَخْقَى صَعْفْةُ َإِنَهُمْ صَرَحُوا | بأنَ العَيَمُمَ يَنتقض بِرؤْيَة الناء إن كَانَ جُنبًا وَتَيَمَمَ 
عَادَتْ الجتَابَةُ بِرْؤيَة الْمَاهِهِ وَإِنْكَانَ مُحْدِنَ عَادَ الحَدَتُ وَاَلَّذِي يَدُلَك عَلَى أَنَّ الصُورَةَ الْمُتَقَدّمَةَ تَكلّفٌ 
َنّهَا لا تُنَاسِب وَضْعَ الْمَسْألَةِ إِذ وَضْعْهَا عَدَمْ جَوَازِ الْمْح لِلْجْنْبٍ في الْقْسْلٍ وَمَا ذَكِرَ إِا هُوَ عَدَمْ 
جَوَازِِ في الْوْصُوءٍ فَلَبُتَنبَه لِدَلِكَ وَفِ سَرْح مُنْيَةِ اْمُصَلّي قَْلهُ مِنْكُلَ حَدَثِ مُوجب لِلْوْصُوءِ اخترارًا 
مِنْ ْنَا وَمَا في مَعْنَاهَا ينا يُوجبْ الْغْسْل كَاليْضٍ عَلَى أَضْلٍ أَبي يُوسْفَ في حَق الْمَرْأَةٍ إذَا كَانَثْ 
مُسَافِرَة لِأنَّ أَقَنَ الَيْض عِنْدَهُ يَوْمَانِ وَلَيْلََانِ وَأَكْكَرُ الْيَوْمِ الثَّالثِ وَالتَقَان 0 لا يَنُوبُ الْمَسْحُ 
عَلَى اَن في هَذِهِ الأخدّاثِ عَنْ غَسْلٍ الرَجْلَينٍ لِعَدَمِ جَعْلٍ ال مَانِعًا من سِرَايََهَا إلى الرَجْلٍ شَرْعَا 
كُمَا صَرَّحَ به في الَابَةٍ حَدِيتْ صَفْوَانَ الْمُتَقَدْمُ وَيُقَاْ الحَيْضٌ وَالتَقَامِنْ في ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنْ 1 يَكُنْ 
فيهًا ِجْمَاعٌ اله. 

ونا لخو لضن » . نيا على أطل أي يوس لطهور أله لا يتائى على أضيِهما. فَإِنَهَا إِذَا تَوَضَأَتْ 
وَلَِسَتْ الخْفَنِ نه أَخدَئَث وَتَوَضَتْ وَمَسَحَتْ 0 ابْتَدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَفْتِ الْحَدَثْء فَإذَا 
الْمَطَعَ الدّمُ لَِلَانَة أيَام اْمَقَضَ الْمَسْحْ قَبْلَهَا قلا ب بُعَصّورُ أَنْ جنع الْمَسْحُ لِأَجْلٍ غْسْلٍ الَيْضِ؛ ؛ لِأَنّهُ 
امْتَنَعَ لانْتَقَاضِهِ ععْضِيَ الْمُدّقَ وَإِنْ لَبِسْتهمَا في ليْضٍ فَعَسْلُ الرَجْلْنٍ وَاجَِبٌ لِقَوَاتِ شَرْطٍِ الْمَسْح, 
وَهُوَ لَبْسْ الخُفَيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ وَالْمَفْصُودُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بحَيْتْ لا يَكُونُ مَانِعٌ من مَسْح الخْقَيْنِ سِوَى 
وُجُوب الاغْتِسَالٍ وَصُورَةُ عَدَمِ مَسْح النْمَسَاءٍ أَنَهَا لَبِسَثْ عَلَى طَهَارَةٍ نه تَفسَث وَالْمَطّعَ قَبْلَ ثَلَانّة 
وَهِيَ مُسَافِرَة أو قَبْلَ يَوْمِ وَلَْلَهَ وَهِيَ مُقِيمَة. 


(قَوْلُهُ: إن لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ تام وَفْتَ الْحَدَثْ) د يعني الْمَسْحَ جَائِرٌ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ اللّدين عَلَى 

طَهَارَةٍ كامِلَةِ وَفْتَ الحَدَثِ وَدِكْرُه التَمَامَ لِدَفْع تَوَهُم التُقْصَانِ الذَّاقَ لَه كُمَا إِذَا بقي لَمْعَةٌ 1 يُصِبْهَا 
الْمَاكُ لا لاختراز عَنْ طَهَارَةٍ أُصْحَابٍ الْأَعْدَارٍ بِالنَسْبَةِ إلى مَا بَعْدَ الْوَقْتِ إذَا تَوَضَّنُوا وَلَبِسُوا مَعَ 

وَجخُودِ الْحَدَثْ الذي أَبْثُلُوا بهو كما مَشَى عَلْيْه 4 غَيْرُ وَاحَِدٍ منْ الْمَشَايخ وَعَنْ طَهَارَةٍ القَيَمُم وَبِتَبِيذ التَمْرِ 
عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَيّنِ الْؤْضُوءٍ به عِنْدَ وُجُودِهِ وَفَقْدِ الْمَاءِ الْمُطْلَق الطُّور َإِنهُ في الحقِيقة لا نَفْصَ في 


شَيْءٍ من هَذِهِ الطَّهَارَاتِ بَلْ هي مَا بَقِيَ سَرْطْهًا كال بالْمَاءِ 

[منحة الخالق] 

ِلك اتَابَة كُمَا لَوْ خَسَلَّهُمَا أَوَلّا نّ لبس الف نم أَكْمَلَ الْقَسْل وَإِا حَلَ بهِمَا بَعْدَ الْقَمْلٍ حَدَتْ 

00 لِأَجْلٍ الْحَدَثِ جَائرٌ وَصَرَّحَ في الخُلّاصّة أَنَّ الجُنْب إِذَا اغْمَسَلَ وَبَةِ بي عَلَى جْسَدِه لَمْعَةٌ فلس 
خف م سل الدع خ أخدث نمع اه ولا فزق بن قا لع أ أخكر في بقاء لقا ة وَقَدْ أبن 

لحف وَهِيّ بَاقِيَةٌ ببَقَاءِ اللفعة د وَجَوَّرَ لَهُ الْمَسْحَ فَكُذًا يجُورُ في الصُورة الْمَذَكُورَةٍ فَلْيَْآمَل. 


[الْمَسْحُ عَلَى القن لِمَنْ وَجَب عَلَيْهِ القمْل] 
(قَوْلُهُ: وَرُوِيَ إلا مِنْ جا بَِ) قَالَ بَعْضُ الْمُحَقَقِينَ تَفْرِيرُ هَذَا اللاسْتثْتاءِ سارت الَْاصِلَيْنِ بلا 


22 
ع 


وَلَكِنْ هُوَ أن الاسْيفْناءَ من التّزع؛ لِأَنَهُ نص طَنْمْ الْمَسْحَ مع تَرِْكِ الع ثم اشتفى مه التَابَة فكأنَه 
ل لا شرع ا لس تان قا سات لح عر باد سالط ا لزه قاد سروه 
بان 


0 


: 


نُ ذَلِكَ أَنَّ فَولَهُ إلا من جَتَابَةِ تَقدِيرُهُ أُمِرْا أَنْ َنرِعَهَا مِنْ جتَابَةِ وَهَذِهِ جْنْلَة إِيجَابيةٌ فَلَمّا أََادَ أنْ 
0 جَاءَ بجُمْلَةٍ فََالَ لكِن لا تَنْزِعْهَا مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْمِ وَقَائْدَةُ هَذَا الِاسْتِذْرَاكِ تَبْيِينُ الحالات 
التي تم تَصَّمِّئَفْهَا الأخصةُ وَأَنّهَا إِعًا جَاءَتْ في مِثْلٍ هَذِهٍ الْأَحْدَاثِ خَاصَّةَ لا في النَابَة: 7 التَقْدِينُ 
وَإِنْ كانَ مُرَادَاء فَنَهُ في حَالَةٍ الإيجَاب لا بْدَّ من ذِكْر الجُمْلَةِ بتَمَامهَاء وَإِعا جَارَ حَذْفُهَا في مِثْلٍ هَذَا 
الْمَوْضِعْ ِدَلَالَةِ الال عَلَيْهِ وَوَجْهُ الدَكَالَةِ من وَجْهَيْنِ أَحَدُهْمَا أَنَّ فَوْلَهُ أمزنا أن لا تنِْعَ خِقَاقَنا 0 
جَنَابََ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الإيجَاب إِلَا أَنَهُ عَلَى نَفْي وَالِاسْتِذْرَاكُ مِنْ النَفي لا ياج إلى ذكْر الجُمْلَةِ بَعْدَهُ 
وَالتَّان: ا : من الْعَوَامِلٍ فِغْلٌ 
دَلَّ الْفِغْل الظَاهِرٌ عَلَيْه وَهْوَ التَرْعٌُ فَكَانَ التَقْدِيرُ لكِنْ لا تَنْزِعْهَا من غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ وَهَذِهِ مَعَانِ 


0-0 


دَقِيفَةٌ لا يُذْرِكُهًا كني من الْأَفْهَام. 
(قَوْلُهُ: ل ل قَوْلِه؛ٍ لِأَنَّ الجُتَابَةَ لا تَعُودُ أَيْ جَنَابَةُ أَغْضاءٍ الْوْضُوءٍ 
الْمَْسُولَةِ لا تَعُودُ بمَعْى أَنَهُ سَقَطَ عَنْهَا فَوْضُ قشل قا ا وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ قَوْلَهُء لِأَنَ 


لجنَابَةَ لا تَعُودُ رَدّ لِقَوثِمْ الْمَارِ إِذَا أَحْدَت وَعِنْدَهُ مَاءْ لِلْوْضُوءِ تَوَضّاً وَغَسَلَ رِجْلَيِْ؛ لِأَنَهُ غَادَ خم 
وم قيْله؛ لان الحابة سرت إل القدمر 0 أنّهُ إذَا كانَ عِنْدَهُ مَاءٌ لِلْوْصُوءٍ فَقَطَْ لا يَعُودُ 


لتَابَةُ إذْ لَيْسَ قَادِرَا عَلَى الْمَاءٍ الْكَافِ لِلْجَتَابَةِ ولا تَعُو 000 


)0477/1( 


الْمُطْلَق الطّهُورٍ في حَقَ الْأَصِحَاءٍ وَتَْرِيرُ الْمَسْح لِأَصْحَابٍ الْأَعْذَارٍ أَنّهُ ذا كَانَ الْعُذْرُ غَيْرَ مَؤْجُودٍ 
وَفْتَ الْوْصْوءِ وَالنّْسء فَِنُّ بسح كَالْاصِحَاءِ حَقٌ إذا كان مُقِيمًا فَيَوْمَا لبه من وَفْتِ الحَدثِ 
الْعَارضٍ لَهُ عَلَى الطَهَارَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ الس وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَتَلَانَةَ أََام وَلََالِيهَا مِْ وَفْتِ الْحَدَثِ 
الْمَذْكُورِ؛ٍ لِأَنَّ الْحَدَتَ الْمَذْكُورَ صَادَفَ لَبْسَهُمَا عَلَى طَهَارَةِ كَامِلَةِ مُطْلَهَا فَجَارَ لَهُ الْمَسْحْ في الْوَفْتِ 
وَبَعْدَهُ إلى كام الْمُدَةِ بخلافٍ مَا إِذَا لبس بِطهَارَة الْعْذْرِ بأَنْ وُجَدَ الْعُذْدُ مُقَارِنَ لِلؤْضُوءٍ أؤ لبن أو 
لِكَِبْهِمَا أو فِيمَا بََْهُمَا وَاسْثَمَرَ عَلَى ذَلِكَ حَقٌ لبس فَانَّهُ حيتيِذٍ إِغَا ينْسَحُ في الْوَهْتِ كُلَمَا توَضأ 
الْحَدَتَ غَيْرَ مَا ابْكلَى به وَلَا بَمْسَحُْ خَارج الْوَفْتِ بِناءً عَلَى ذَلِكَ للد لِأَنَّ الْحَدَتَ في هَذِهٍ الصُورة 
صَادَفَ بِالنَسْبَةِ إلى الْوَفْتِ لُبْسًا عَلَى طَهَارَةٍ امِل بِدَلِيلٍ أَنّ الشّارع أَخْقَ ذَلِكَ الْحدَت الَّذِي ابْتلَّى 
ِهِ بِالْعَدَم فيه حَىّ جُوّرَ لَهُ أَدَاءَ الصّلاةٍ مَعَهُ فيه وَصَّادَفَ بِالتِسْبَة إل خَارِجٍ الْوَفْتِ لُبْسا عَلَى غَيْرِ 
طَهَارَةٍ بِدَلِيلٍ أن الشّارِعَ 1 يجوَرْ أ لَهُ أَدَاءَ الصّلاة فيه وَإِنْ لك يُوجَدْ منهُ حَدَثْ د فَإِنَّ هَذِهٍ آَيَةٌ عَمِل 
الْحَدَتُ السَابق عَمَلَهُ إِذْ خُرُوجٌ الْوَفْتِ لَبْسَ بِحَدَثْ حَقِيفَةٌ حَقِيقَة بالإجماع قَبَانَ أن اللّنس في حَقَّهِ حصّل لا 
على طَهَازةٍ فلا جزم إن جار لَُ مضخ في الْوَْتٍ لا حارج فَحَاصَةأّهُ لا بسح بغد خوج الْوفتٍ 
في ثَلَانَةِ أَحْوالٍ وَبَْسَحُ في حَالٍ وَاحِدَةٍ 

وَأمّا في الْوَفْتِ فَيَمْسَحْ مُطَلقًا كذًا في لبها وَعَيهَا وَممَلَ كلَامُ الْمُصَبفٍ صُوَرَا مِنْهَا أن يَبْدا بِعَسْلٍ 
ليه م يَلَْسْهُمَا م يكيل الْوْصُوء وَمِنْهَا أن يَمَوَضَاً إلا جلي ثم يَْسِلْ وَاجِدَةَ وَيَلْبَس خُفَهَا ثم 
يَغْسِلْ الأخرى وَيَلْبَسْهُ وَمِنْهَا أَنْ تنذأ بلس الخقيٍ يَعَوَصأ إلا لي يُوض في الْمَاءٍِ فَبَُلُ 
ِجْلاهُ م مَعَ الْكَعْبَيْنِ أو عَكْسْهُ بأَنْ ابْعَلَ رخْلَاة م تَوَضَاً وف جميع هَذِهٍ الصّوَرٍ يجُورُ أ لَهُ الْمَسْحُ إِذَا 
أَخدَتٌ لِتَمَام الطّمَارَة وَفْتَ الْحَدَثْ وَإِنْ 1 يُوجَدْ وَفْتْ ل فَظَهَرَ بمَدَا أَنَّ فَوْلَهُ وَفْتُ الْحَدّث قَيْدٌ 
لا بْدَ مِنْهُ وَبهِ يَنْدَفِعُ مَا ذكرَ في الَِّينِ من أَنّهُ زَِادَةٌ با فائِدَةِ لِأَنَّ فَولَهُ أن لنْسَهُمَا عَلَى وْضُوءٍ يُغْني 
عَنْهُ؛ لِأَنَ اللّبس يُطْلَقُ عَلَى ابْتَدَاءٍ 0 وَعَلَى الدَّوَام عَلَيْههِ وَيهَذَا يْنَثْ بِالدَّوَام عَلَيْهِ في ينه لا 
لبس هَدًا الكّؤب, وَهُوَ لَابسُه فَيكُونْ مَعَْاهُ إنْ وجد لْسْهُمَا عَلَى وَضُوءٍ تم سَوَاءْ كان ذَلِكَ اللَنْسُْ 
الْتدَاءَ أو بالدَّوَامِ عِيه فَلَا حَاجَةَ إلى تِلْكَ الزَيَادَةٍ اه. 

وَوَجَْهُ دَفْعَهِ أن الْفِغْلَ دَالّ عَلَى الْحَدَثِ وَلَا دَلَالَهَ لَهُ عَلَى ال وَالِاسْتِمْرَارٍ قَالَ الْمُحَقَّقْ التَفعَارَايُ في 
أَوَلِ الْمُطَوَلٍ الاسم دل عَلَى الدَّوَام وَالِاسْتِمْرَارٍ وَالْفِعْنُ 5 يَدُلُ عَلَى الحقيقّة دُونَ الِاسْتغْرَاقٍ اه. 
فَالْمَعِْىَ أَنَّ الشَّدْطً خصُْ ل لل 
الْحَدَثْ وَلَوْ كَ يُقَيَدْ النَامَ بَوَفْتِ الْحَدَثِ لِعَبَادْرٍ تَقْيبِدِهِ بوَفْتِ اللَبْس + خُصُولٍ الطُفْر الم فَبْلَهُ قَبْلَهُ كما هُوَ 


مفمصَى لَفْطَة علَى وَبَعدَمَا قي يوَفْتٍ الث لَبِق امال تفده بوَفتِ الس وكَونُالْفِغلٍ أطلق 
عَلَى الدَّوَام في مَسْأَلَةِ اليَمِينِ إِعَا هُوَ بطريق الْمَجَازِ وَالْكَلَامُ في تَبَادْرٍ الْمَعْىى الحقيقي فَلَوْلَا التَقييدُ 
فت الث لبا الهم إلى التغت الحقِيقِي» فإ قل الْمَْهوم من الكتاب عَم الجواز ند كن 
اللّْسِ عَلَى طُهْرِ تام وَفْتَ الس مع أَنّهُ َس كدَلِك قُلْا الام وَفْتَ لْحَدَثِ أَعَمُ مِنْ التَامَ فيه فََط 
وَالتَاةُ فيه وَقَبْلَهُ أَيْضًا وَالتَامُ وَفْتَ للد يَكُونُ تامًا وَقْتَ الْحَدَثْ 

أبي بَكْرَةَ «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَحخَص لِلْمْسَافِرٍ ثََانة آم وَلَيلِيِهنَ وَللْمُقِيم يَوْما 
وَلَيْلَهَ إذَا تَطَهّرَ فَلَبِسسَ حْقَيْهِ آَنْ يدْسَحَ عَلَيْهِمَا» وَنَصّ الشَافِعِيُ عَلَى أَنَّ إِسْتَادَهُ صَّحِيحٌ وَالْبُخَارِيُ 
عَلَى أَنَهُ حَدِيتْ حَسَنٌ وَالجُوَابُ أَنَّ مَعْيَ أَدْخَلْتهمَا أَدْخَلْت كُلَ وَاحِدَةٍ لحف وَهِيَ طَاهِرَةُ 

[منحة الخالق] 

لْوْصُوءٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْأَصّمّ أَنَّ الحَدَتَ لا يَتَجِرَا روَالُا ولا ُبُونَاء وَإَِا حَلَ بأَغْضَاءٍ الْوْضُوءٍ الحَدَتْ 
الأَصعَرُ فَيَكُونُ ما دَكَرُوُ من الصُورةٍ من قَبيلٍ الْمْح لِلْحَدَثْ وَالكَلَامْ في الْمْح لِلْجْمْبٍ فَلِدَا كَانَ 


موف 2 


مَا صّوَّرُوه لبس بصحيح. 


(قَوْلُ: فَلَوْلا الَقْيدُ بِوَفْتِ الحَدَثِ إل) وَقَائدَئهُ أيْضَاكُمَا قَالَ بَْض الْمُحَققِينَ النَنْصِيصٌ عَلَى 
مَوْضِع اللَافٍ وَذَلِكَ شَائعٌ ذَائِعٌ فَالْمَْدُ لَيِسَ بِضائِع 
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لا أَنَهُمَا افْمَرنَا في الطََّارَة وَالإذْخَالِ؛ٍ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعَصّوَرٍ عَادَةَ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ دَخَلْمَا الَْلَدَ وَكحَنْ 
رَكبَانٌ يُشْعَرَطُ أَنْ يَكُونَ كُل وَاجِدٍ ركبا عِنْدَ دُحُوهَا ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حميعهُمْ رَكْبَانَا عِنَْدَ دْخُولٍ 
كُل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ولا اقْرَانُهُمْ في الدّخُولٍ كذًا أَجَاب في العَبينِ وَغَيِْهِ لكِنْ لا يَصْدُقَ عَلَى الصورة 
الْأَخيرَةٍ التي دَكرْتَاهَاء وَهِيَ ما إذا بَدََ لبْسِهِمَا نه توضّاً إلى آخره نظَرًا إلى ابتدَاءِ اللّْسِ لا إلى مَا بَعدَ 
لْوَضُوءٍ الْكَامِلٍ الْمُشْتَمِلٍ عَلَى غَسْلِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنَّ هل الْمَذْهَبٍ لَيْسُوا معْمَدِينَ بانْتدَاءٍ هذا 


اللَبْسِ في هَذِهِ الصُورة بَل لعا هُمْ مُعْعَدُونَ بِاسْتمْرَارهِ ما بَعْدَ الْوْصُوءِ الْكَامِلٍ نيلا لِاسْتمرَارٍ اللِسِ 
مِنْ وَفْبهِ إلى جين الْخحَدَثِ بَعْدَهُ مَنِْلَةِ انبدَاء لُنْس جَدِيدٍ وُجدَ الْحَدَتْ بَعْدَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كاملَة لِعَفلِيّة 
أن المفصوة فوع المسنح عَلَى حب يكوث مَلبوسًا عند أول حذث يدث بغد اللبْس على طهارة 
وَهَذَا الْمَفْصُودُ مَوْجُودْ في هَذِهٍ الصُورةٍ كما في الصُورٍ الْأَخَرٍ ألا تَرَى أَنَّ في الْوَجدِ الذي فَعَلَ فيد 
الْؤْضُوءَ بِعَمَامهِ مُرَنًا و تَرَعَ رجْلَيْهِ من حْقَيْهِ م أعَادَهُما إِلَيْهمَا من غَيْرٍ إعَادَةٍ عَسْلِهمَا أنه بَمْسَحْ عَلَى 
الخْقَينِ إِذَا أَخْدَث بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ مُضِيَ الْمّدَةٍ بالإِحمَاع» وَهَذَا ظَاهِرْ في أَنهُ لا أَثَرَ لِعَدَمِ الْإِكْمَالٍ قَبْلَ 
ابْتدَاءٍ النس ف لْمَْع مِنْ جَوَازِ الْمْح إذَا وُجِدَ الإكْمَالُ بَعْدَ ابْتدَاءٍ للد قَبْلَ الحدّث عَلَى أَنَّ 
كُلّا من الدِيكنٍ الْمذُورئنٍ ليْسَ بمَعَرض لِعَدَم الجواز في هَذِهِ الصُورة اللُّمَ لا إنْكَانَ حَدِيتَ أبي 
َكْرَةَ بطريق مَفْهُومِ الْمُحَالَفََ كرفي عر عد سن قر مدع عا ما قت وام 
الْأَصُولٍ مَعَ أن كُلّا مِنْهُمَا وَمَا تَامَاضًا يوذ أنْ يحون حَرَجَ رج الْمَيَانِ لِمَا هُوَ الْأَكْمَلُ في ذَلِكَ 
وَالْأَحْسَنْ وَأَهْلْ الْمَذْهَبٍ قَائِلُونَ بن هَذَا الَّذِي عَيّنَهُ ثُحَالِفُوهُمْ حلا ِلْجَوَازِ نَظرًا إلى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ 
هُوَ الْوَجْهُ الأكمل. 

وَاغْلَمْ أَنَّ في فَوْلِهِ وَفْتَ الْحَدَثِْ تَوَسُعًا وَالْمُرَادُ فُبَيْلَ الْحَدَثِ أَيْ مُتَصِلًا به؛ لِأَنّ وَفْتَ الَْدَثِ لا 
جَامِعُ الطّهَارَة فَكَيْفَ يَكُونُ طَرْفًا لَهُ وَإِعَا أَرَادَ الْمُبَالَعَةَ في اتَصَالٍ الْوْضُوءٍ النَامَ بالحَدَثِ حَقٌّ كَأَنَهُمَا 
في وَفْتِ وَاجِدٍ كذ ذكَرَهُ مِسْكينٌ في شَرْحِهِ وَقَدْ أَقْصَحَ الْمُصَبَفْ عَنْ مُرَادِهِ في الْكَاف فََالَ شَرْطُهُ أَنْ 
يكو الحدَثُ بد الس طارنًا على وو تم وقد كر في اشح بح أَنَهُ لَوْ تَوْضَا لِلْفَجْرٍ وَعْسَلَ 
ِجْليْه ليه ولس خْفَيِ وصَلّى ‏ أخدَث وََوَصًا بِلطُوْرِ وَصَلَّى ‏ للْقضر كَذَلِك © تلك أنه 4 يْسَح رأسَهُ 
في الْفَْرِ ينع خف وَْعِيدُ الصّلاة؛ لِأنَه تبي أن الس ل يكن على طهارة َم 

ون تبن أَنَهُ 1 ينْسَحْ في الظَر فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الظهْرٍ خَاصةٌ م عبقي أنّهُ كان عَلَى طَهَارَةٍ في الْعَصْرٍ تَامَةٍ 
فَتَكُونُ طَهَارتُهُ لِلْعَصرٍ تَامَة ولا تَزْتِيب عَلَْهِ لِليَسْيَانٍ وَذَكرَ في السنرَاج الْوَهَاج مَعْزِي إلى الْقَعَاوَى رَبجْلٌ 
لَيِْسَتْ لَهُ إلا رِجْل وَاجِدَة يَجُورُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الي وَفي الْبَدَائع لَوْ تَوَضَّأ وَمَسَّحَ عَلَى جَبَائِرَ قَدَمَيْه 
وََبِسَ خْفَيْهِ أو كَانَتْ إخدى رِجْلَيْهِ صَحِيحَةَ فَفَسَلَهَا وَمَسَحَ عَلَى جَبَائِرَ الأخرَى وَلَبِس خْفَيْه ثم 
خْمَيْه؛ لِأنهُ صَارَ محَدِنَا بالْحَدَثِ السّابق فَظَهَرَ أنَّ النّس حَصّل لا عَلَى طَهَارَةٍ اه. 

ون الْمُحِيطِء وَإنْ لبس الخُفَ م مسح عَلَى البةٍ ثم بر يكل فدَتَة؛ ِأنَُ رمه عَسْلُ ا برها 
بحَدَثِ مُتأَخَرِ ل وَإِنْ 1 يُحدثْ حىٌّ بَرئ فَعَسَلَ مَوْضِعَهُ ثّ أَخدث فَلَهُ أَنْ بْسَحَ على خْفَيه 


ِأَنَهُ لَمّا غَسَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَقَدْ كَمُلَتْ الطَّهَارَةُ فَكُونُ الحَدَتُ طَرِنَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَّ وَإِنْ 
أخدَت قَبْلَ أَنْ يَعْسِلَ مَوْضِعَ الرَاحَةٍ بَعْدَ الْبْْءِ لا يمْسَحْ بَلْ يَنْزِعٌْ الحّفّ؛ لِأَنَّ الحَدَتَ طَرَأ عَلَى 
طَهَارَةٍ تاقصّةٍ اه. ا 

َال أن قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ عَدَمَ مَسْح الْمَُيّمَم بَعْدَ وُجُودٍ الْمَاءٍ 1 يُسْتَقَدْ مِنْ اشتراطٍ اللنس عَلَى الْوْضُوءٍ 
الثَا؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ التَيَمُم ا لِمَا عَلِمْتَ من أَنّهَا كَالّي بِالْمَاءِ ما قي الشَّرْطُ بَل؛ لِأَنّهُ لو جَارَ 
الْمَسْحُ بَعْدَ وُجُودٍ الْمَاهٍ لَكَانَ الف رَافِعَا لِلْحَدَثِ الَّذِي حَلَ بالْقَدَم؛ لَِنَّ 

[منحة الخالق] 

(قَولَةُ: وف الْمحِيطِ وَإِن لبس الف م مسح عَلَى الجر م تر يُكْمِل مُدَنَه) أي بَرئ بَْدَمَا 
أخدث. فَإنَهُ يُكْمِلْ مُدَةَ المح عَلَّى الح لِأَنَهُ إِذَا تَوَضَّأً بَعْدَ هَذَا الْحَدَثِ نم بَرِىَ صَّارَ مُحدِن 
بِالْحَدَثِ السّابق وَالْحَدَتُْ المتَابقٌ ُتَأَخْرٌ عَنْ الس فَيَكُونُ اللَبْمن عَلَى طَهَارَةِ كاملّة بخلافٍ الْمَسْأَلَة 
الآبّة وَكدَا السَابِقَكُ فَإِنّ الحَدَتَ الَّذِي طَهَرَ كان قَبْلَ اللَّْسِ فا يَكُونُ لبس عَلَى طَهَارَةٍ كَاملة 
فَيَجِبْ نَرْعٌ الح وَانْظْرْ ما فَائِدَةُ َصوير الْمَسْأَلَةِ بأنّ الْمَسْحَ بَعْدَ 0 
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الحَدَتُ الَّذِي يَطْهَرُ عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ هُوَ الَّذِي قَدْكَانَ حل به قَبْلَ اليم لكِنَّ الْمَسْحَ عا يبل ما 
حَلَ بِالْمَمْسُوح ببَاءً عَلَى اغْتِبَارٍ الحُفيَ مَانِعًا شَرْعَا سِرَايَةَ الحَدَثِ الَّذِي يَطَرَا بَعْدَهُ إل الْقَدَمَينِ وَبمَذَا 
يَظهَرٌ صَعْفُ ما في سَرْح الْكَْرٍمِْ جَغْلِهِ طهارََ التيمُم ناقِصَةَكُمَا لا يخقَى. 


(قوْل: يَوْمَا وَلبْلهَ لِْمكيَمَم وَِْمْسَافِرِ تَانً) هَدَا بيَانٌ لِمُدَةِ المح أَيْ صم الْمَسْحْ يَوْما ولَْلّ !1 
وَهَذَّا قَوْلُ حْْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ مِنْهُمْ أَصْحَابْنَا وَالشَافعِينٌ وَأَحْمَدُ وَالحْجّةُ لحُمْ أَحَادِيتُ كثيرةٌ صَرِيحَةٌ يَطُولُ 
سَرْههَا وَقَدْ ْمَلَف الْقَْلَ عَنْ مَالِكِ في جَوَازهِ للَمُقِيم وَمَشَّى أَبُو رَيْدِ في رسَالَتِهِعَلَى جَوَازِهِ لِلْمُقِيم. 


(قَوْلَُ: مِنْ وَفْتِ الَْدَثْ) بَيَانّ لِأَولِ وَفْبهِ ولا يُعْتَبَرْ مِنْ وَفْتِ الْمَسْح الْأَوَّلٍ كما هُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَدَ 
وَاخْتَارَهُ حَمَاعَةٌ مِنْهُمْ النَوَوِيُ وَقَالَ؛ لِأَنَهُ مُقْمَصَى أَحَادِيثِ الْبَابٍ الصّحيحة وَلَا مِنْ وَفْتِ اللَبْسِ كَمَا 
هُوَ ححَكِيّ عَنْ الحَسَنٍ الْبَصْرِيٍ وَاخَْارَهُ سكي من مُتَأجَرِي الشَافعِيّة؛ لأنّهُ وَقثْ جَوَازِ البخصّةٍ 


وَاحْحْجَهُ لِلَجْمْهُورٍ أن أَحَادِيتَ الْبَابِ كُلَهَا دَالَةَ عَلَى أن الح جُعِلَ مَانعَا مِنْ سِرَايَةِ الحَدَثِ إلى الرَجْلٍ 
شَرْعَا فَمُعْعَبَرُ الْمْدَهُ مِنْ وَفْتِ الْمَنْع؛ لأَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ طَهَارَةُ الْعَسْل ولا تَفْدِيرَ فيهَاء فإِدَنْ الَفْدِيرْ 
في التَحْقِيق إعا مو لمذد منعد دعا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ اللَفْظِ التَفْدِيرَ لمح أؤ ل وَالخفٌ إِقا مَنَعَ 
مِنْ وَفْتِ الْحَدَثء وَفٍ الْمنْسُوطٍ لِشَمْسٍ الْأَئِمّةٍ ال وَابْتدَاؤُهَا عَقيب الْحَدَثْ؛ لِأَنَّهُ لا كن 
اغْتبَارُ الْمُدّةٍ من وَفْتِ اللّْسِء فَإنَهُ َو 1 يخْدثْ بَغد اللَّْسِ حقٌ يمر يوم ولبَْهُ لاه يب عَلَيْهِ تزغ 
الي ولا بْكِنُ اغتبَارةُ من وَفْتٍ الْمَسْح. لِأَنّهُ ل أخدث و بمْسَح وَل يُصَلَ أيَامَا لا إِشْكالَ أَنَهُ لا 
يْسَحْ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ الْعَدلُ في الاغتبار مِنْ وَقْتِ الْحَدّث اه. 

وَكذًا في الَهَابَةِ وَمِعْرَاج الدَرَايَةِ معْزِ إلى مَبْسُوطٍ شَيْخ الإسلام فَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أَنَّ مُضِيَ الْمُدَةِ 3 
لجوَاز الْمسْح أَعَم مِنْ كَوْنهِ م مشخ أو لا فَالْأَوْلَ أَنْ لا يعَلَ مُضِيُ الْمُدةِ تاقضًا لِلْمَسْح؛ ؛ لِأَنُّ يُوجِمْ 
ل 
الصُبْحُ وَلَبِسَ حْفَيْهِ وَصَلَى الْفَجْرَ نح أخدث بَعْدَ طُلُوعَ الشّمْسٍ ثم تَوَضّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ بَعْدَ رََالٍ 
الشَّمْسٍ فَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ يَْسَحُ إلى مَا بَعْدَ طْلُوع الشَّمْسٍ من الْيوْم انان إِنْ كان مُقِيمًا وَمِنْ 
اليم الرَابع إنْكَانَ مُسَافِرًا وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ اعْعَبَرَ مِنْ وَقْتِ الْمَسْح يَنْسَحُ إلى مَا بَْدَ الال منْ الْمَوم 
لان إن كانَ مُقِمَا وَمِنْ اليم الرَابع إنْكانَ مُسَافِرَا وَعَلَى فَوْلٍ مَنْ اْمبَرَمِنْ وَفْتِ اللَيْسٍ بمْسَحْ إلى 
ما بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ مِنْ اليم لقي إِنْكَانَ مُقِيمًا وَمِنْ الْيَوْمِ الرَابع إن كَانَ مُسَافِرًا 

ون مغرَاج الَرايَِ مَْز إلى الْمُجمَى والْمُقِيمُ في مُدّةِ مشجه قَذ لا يعَمَكنْ إلا من أَزبَع صَّلَوَاتِ وف 
بالْمسْح كَمَنْ تَوْضَاً وَلَبِسَ خْفَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثم طَلَعَ الْقَجْرُ وَصَّلّاهَا وَفَعَدَ قَدْرًا لِعَشَهّدٍ فَأَخْدَتَ لا 
يكلة أن يُصَلَيَ من الْعدِ علَى هيم الأولى لاغتراض طُهُورٍ الحدَثِ في آخر صلا وَقَد صَلَي حمْسَا 
وَقَدْ ُصَلّي سنا كَمَن أَخَرَ الظَِّرَ إلى آخر الْوَفْتِ ثم أخدث وَتَوَضّأً وَمَسَحَ وَصَلَى الظَّهْرَ في آخر وَفْيد 
صَلَّى الظَهْرَ من الْعَدِ وَقَدْ يُصَبَي بِهِ عَلَى هَدًا الْوَجْدِ سَبْعَا عَلَى الاختلافٍ اه. 


أن 


(قَْلَ: عَلَى ظَاهِرِهما مَرّهَ) يان لِمَحَلَ الْمَسْح حَقٌّ لا يجُورَ مَسْح بَاطِبِهِ أَوْ عَقبِهِ أ سَاقَيِْ أو جَوَانِبه 
أؤ كغبه وني الْمْبْتَعَى بالِغينَ الْمُعْجَمَةٍ وَطَهْرُ الْقَدَم مِنْ رُعُوس الْأَصَابع إِّ مَعْقِدٍ الشرَاكِ اه. 
وَفي الْمُحِيطٍ وَلَا يُسَنَّ م مَسْحُ بَاطِنٍ الخُفنّ مَعَ ظَاهِرهِ خِلَافًا ِلشَّافِعِيَ؛ لِأَنَّ السْنَة مُنَةَ شرعَت مُكُمّلَةَ 


ِلْقْرَائْضٍ وَالْإِكْمَالٌ إِعَا ب يَتَحَقَّقْ في تَحَلَ الْفَرْضٍ لا في غَيرهِ اه. 
وَفٍ غَيِهِ تَفَىْ الاسْتخبّاب» وَهُوَ الْمُرَادُ وَاخْتَجَّ الشَافِعِيُ بحخديث الْمُغيرَةِ بْنِ شُعبَة قَالَ «وَضّأت سول 
الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 


[منحة الخالق] 

[بَيّان مُدَّةٍ المح عَلَى الخُفَْنِ] 

(قَوْلَُ: فمُعْتبَرُ الْمدَهُ من وَفْتِ الْمَنْع) قَالَ الرَمْلِئُ: هَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُدَةَ تعْبَرُ مِنْ أَوّلِ وَفْتِ 
الحَدثِ لا من آخرهِكمَا هُوَ عِنْدَ الشَافِِيّة وما قُلْا أؤل؛ لِأَنّهُ وَفْتْ عَمَلٍ الب وَل أََ مَنْ دكر فيه 
خلاقًا عِنْدَنَا وَللَهُ أَغلّم. اه. 

(قَوْلَهُ: وَقَدَ يُصَلَّى بِهِ عَلَى هَدًا الْوَهِ سَبْعَا عَلَى الاختلاف) أَيْ الاختلاف بَيْنَ الإمام وَصَاحِبَيْه في 
وَفْتِ الظَّهِرِ وَالْعصْرٍ ْصَلَّى في ايوم الول عَلَى قَوْلٍ الإمام لطر بد الث والْعَصرُ بَغد امِل 
في الْمِعْلَينِ وني اليم النَان عَلَى فَوْهِمَا يُصَلَّي الظَهرَ قَْلَ الْمفلٍ. 


[بِيَان تَحََ الْمَسْح عَلَى الخُفَيْنِ] 

(فَولَه: وني غَيِِ َي الاسْتِخبَاب) أ في َي الْمُحِيطِ تفي اسخبَاب ممح باطِن الخُفيَ معَ طَاهِرِ؛ 
وَهُوَ الْمُادُ من قَْلِ الْمُحِيطِ ولا ُسَنْ كن في النَهرِ عن الْبَدَائع يُسمَحَبُ عِندئا الجفغ بَْنَ الظِّرٍ 
وَالْبَاطِنٍ في الْمَسْح إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى بَاطِبِهِ نَحَاسَةٌ اه. ا 

أَقول: وََكذًا زأته في شرح الَْزْويَةِ وَكدا في سَرْح المدَايَةِ يي مغزب لداع نضا لكنَ الذي رأننه 
في تُسْحَي الْبَدَائع عَرْوُهُ ل الشَافِعِيَ فَإِنهُ قَالَ وَعَنْ الشَافْعِيَ أ لو افنعر على الْبَاطِنٍ لا يجوز 
والفنشحة 1 الْجَمْع إل وَهَكُذًا ينه في التَعَارْحَانِيّة عَيِثُ قَالَ تحن الْمسْح طَاهِرُ الف دُونَ 
باطِنهء وَقَالَ الشَافِعِيئُ: الْمْح عَلَى طَاهِرٍ الب فَرْض وعَلَى باطِيه سنَهُ الل عِنْدهُ أن َضعْ يده 
ْم عَلَى طَاهِرٍ الخُفيَ وَيََهُ المُسْرَى عَلَى باطِنٍ الح ويدْسَحَ بِمَاكُل له اهه. 

قَصَمِرُ عِنْدٍِلِلشَافِعِيَ كمَا لا يخقى َعَمْ ذَكرَ في الْمِغراج أن الاشبخبَاب قَوْلْ لِبَعْضٍ مَشَايِنا أْضًا 
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في غَرْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الحيّ وَأَسْفَلَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَلَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالْمَبْهَقَنُ مِنْ طُرْقِ 
عَنْ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - لَوْ كَانَ الدِينُ بالرَي لَكَانَ أَسْفَلٌ الي أؤلى بالْمَسْح مِن أَغْلَاهُ وَقَدْ 
«رأيت رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلُمَ - يْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ حْفَيْ» راد أن أُصُولَ الشَريعة 1 
تَْبْتْ مِنْ طَريِقٍ الْقيَاسِء وَإِعا طَرِيقُهَا التَْقِيفُ وَغَيْرُ جَائِزٍ اسْتَغْمَالُ الْقِيّاسٍ في رَدِ التّْقِيفٍ 

َكَانَ الْقِيَاسْ أَنْ يَكُونَ بَاطِنْ الي أو بِالْمَسْح؛ لِأَنَهُ لاقي الْأَرْضَ با عَلَيْهَا مِنْ طِينٍ وَثْرَابٍ وَقَذِرٍ 


ولا يُلاقِيهًا ظَاهِرْهُ ِلّا أَنَهُ 1 يَسْتَعْمِلْ الْقِيَاسَ؛ لِأَنَهُ َأى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَمْسَحْ 
ظاهِرٌ الحُفيّ دُونَ بَاطِبِه» وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أَنَّ مُرَادُ كان نَفْيَ الْقِيّاسِ مَعَ التّصَّ كذ ذكَرَهُ الحِصّاصُ في 
أصُولهِ اه 
كذًا في غَايَةِ الَْيَانِ وَهَذَا يُفِيدُ كَظَاهِرٍ مَا في البَهَايَةِ وَغَيِهَا أَنَّ الْمُرَادَ بالْبَاطِنِ عِنْدَهُمْ تحَنُ الْوَطْءٍ لا 
ما يلاقي الْبَشَرَةَ وتَعَقَّبَهُمْ الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ بِأَنُّ بتَفدِيرِهِ لا تَطْهَرُ أَوْلَويَُ مسح بَاطِبِهِ لو كَانَ 
بالأي بَل الْمُتبَادِرُ مِنْ 0 عَلِيٍ 5 اللَّهُ عَنْهُ - ذَلِكَ مَا يُلاقي الْبَشَرَةَ, وعدا لأنّ الواجب مِنْ 
عْسْلٍ الرَجْلٍ في الْؤْضُوءٍ لين ارال الث بل الحَدّث وََحَلُ الْوَطْءٍ مِنْ بَاطِنِ الرَجْلٍ فيه كظَاهِرهِ وَكذَا 
مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيَ فيه بِلَفْظِ لكَانَ أَسْمَلْ الي أو بِالْمَسْح من أَغْلاهُ يِب أَنْ يُرَادَ بالْأَسْفَلٍ الْوَجْهُ 
الَّذِي يُلاقي الْبَشَرَة؛ لِأَنَهُ أَسْفَلْ من الْوَجْهِ الأَعْلَى الفخاذي لِلَمَاءٍ كما ذَكَرْنَا اه. 
وَمَا رُوِيَ أَنهُ مَسَحَ أَعَلَاهُ وَأَسْفَلَهُ فََدْ صَعْفَهُ التْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدِ وَغَيْرْهْما وَلَوْ صم فَمَعْنَاهُ مَا يلي 
الاق وَمَا يَلِي الْأَصَابِع تَوْفِيًِا بَبَْهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَلِيَ كذًا في غَايَةِ الْبيَانِ وَأَوَْد أَنّهُ يَنبَغْي جَوَارُ 
مسْح الْأَسْفَلٍ وَالْعَقِبِ؛ ِأَنّهُ خَلَفٌ عَنْ الْعَسْلٍ فَيَجُورْ في جميع تحَلَ الْعَسْلٍ كُمَسْح الرَأْسِء فَإِنَهُ تحور 
م ا ل ا 
وَأجِيب بان فخله هنا بتدَاءً عَبْرُ مَعْفُولٍ فَيُعْتَبَرُ جمِيعْ مَا وَرَدَ بِهِ الشّرْعٌ مِنْ رعَايَة الْفغل وَالْمَحَلّ 
يخلافٍ مَسْحه عَلَى النَاصِيَة فَِنَهُ بَيَانَْ مَا ذَ 0 
يحص به الْبَيَانُ وَهُوَ الْمِقَدَارُهِ لِأَنَّ الْمَحَلَ مَعْلُومّ الت فَلَا حَاجَةَ إلى جَعْلٍ فِعْلِهِ بان لَهُ وَتَعََّبَ 
ا 
أصَابع إلا بص وَل يب عَنهُ في فح الَِْيرٍ وَبِنَُ يَنَْضِي أنه َو َأ مِْ السناقٍ لا يخُوُ لما هكم 
فَأَجَاب عَنْ الثاني في فنح الْقَدِير أنه لا يحب م مُرَاعَاةٌ جميع مَا وَرَدَ به في حٍٍَ الابْتدَاءٍ أَوْ الِانْتَهَاءٍ 
للْعلم أن الْمَقْصُودَ إيقَاعٌ لْبلَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلٌ 
إلى الاق كما روي الْمدُ فَجعِل الْمَفْرُوضُ أصْل الْمسْح وَالْمَدُ سه جنا ين الْأدة وتعمّب بن 
يَنْبَغِي حثل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمَُيّد هَُا لِوْرُودِهمَا في لحكم وَاحِدٍ في تَحَلّ وَاجِدِ كُمَا في كَقَارَة الْمَمنِ. 
وَأجيب بِأَنَّ الرَايََيْنِ لا يَكَسَاوَيَانِ في الشَهْرَةٍ بل الْمُطْلَقْ هُوَ الْمَشْهُورْ دُونَ الْمْمَيّد ولَيِنْ سَلَّمْنَا 
تَسَاوبهما لا يَبْ لحمل أَنِضًا لإمكَانِ الجفع, فَإِنّ مْحَة - عَلَيْهِ السَلَامْ - َ يَفْمصِرْ عَلَى مر 
وَاحِدَةٍ فا 0 الإطَلاق وَالتَقِييدُ في كم وَاحدٍ في حَادِنَةِ وَاحِدَةٍ بَلْ في مُتَعَدّدٍ في نَفْسِهِ فَيَْبْتُ 
أَصْلٌ الْمَسْحَ و سُيَيّةُ الْمَدّ وَتَعَقَّب بِأَنهُ يَنبَعي أَنْ يُسْتَحَب الجَمْعْ َيْنَّ مملح الظَاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِكَوْيِمَا 
مَرْوِيَيْنٍ وَالَمْعْ 2 َيِِْتُ فَرْضِية أَضْلٍ الْمَسْح وَسْيَْه الْمْح عَلَى الظَاهِر وَالْبَاطِنِ. 


وَأجيب بِأَنَّ في إِخدى الرَوَايَكَيِْ اخْتمَالَا كُمَا قَدَمَْاهُ فَلَا تَقبْتُ السْبْيّةُ بالشَّكَ وَقَدْ يُقَالُ كَانَ يَنبَغي 
عَلَى هَذًا أَنْ يَكُونَ في صَوْمِ الْكَقَارَةِ مُطْلَقْ الصّوْمِ وَاجِبٌ وَالتَتَابُعُ سَنَةُ وَيَكُونُ هَذَا حَمْعَا بَينَ 
الْقِرَاءئَينِ؛ وَيَِدَا وَآلَهُأعْلّمُ 1 يَرَْضٍ الْمُحَقَّقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ بمَا أجَاب به في مِغْرَاج الدََايَةِ وف الَْدَائع 
مَاِيَصلُحُ جَوَابَا عَمًا في فنْح الْقَدِي فَإنَهُ اسَْدل عَلَى فَرْضِّة ثلاث أَصَابعَ بحَدِيثِ عَلِيٍ أَنّهُ - عَلَيْه 


ل لِلْمَسْح وَالْأَضَابِعْ اسم جمْع وَأَقَنُ الجَمْع الصّجيح ثَلانَةٌ فَكَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَمَعْنَاهُ مَا يلِي السّاقَ !2) أَيْ الْمُرَادُ بأَعْلَاهُ في الَْدِيثِ مَا ارْتَمَعَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جِهَةٍ الساقٍِ 
وَالْمُرادُ بأَسْقَلِهِ مَا نَرَلَ عَنْهُ من جِهَةٍ الْأَصَابِع فَكَأَنهُ قيل مَسَحَ مِن أَسْفَلِهِ إلى أَغلّى سَاقِه. 
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هَذَا تفْدِيرًا لِلْمسْح يكلاث أَصَابع الْيَدِ اه. 

وَهَكُذَا ذكْرَ الْأقْطَُ مدن الفميت في الْمُسْتَصْفَى بأنّ «التّيّ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - رََى 
رَجْلَا يَغْيِلْ حْفَيهِ فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَا كفيك مَسْح ثَلَاثَةِ أصَابِعَ» . اله. 

وَهَدَا صَرِيحٌ في الْمَفْصُودٍ وني فَولِهِ مَرَة إِشَارَة إلى أَنَهُ لا يُسَنْ تَكْرَارهُ كُمَسْح الرَْسِ عَمَلّا ما وََد «أَنّهُ 
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَسْحٌ عَلَى ظَاهِرٍ خْمَيْهِ خُطُوطً بِالْأصّابع» بطَريقٍ لْإِسَارَة إِذ الْخَُطُوطٌ إِعا تَكُونُ إذَا 
سمح مرّةكدًا في الْمنتضقى وم يكز الْمُصَبَفُ الخطُوط ِلَِسَارٍَ إلى اد عَلَى ما يفهَم من عِبَارة 
الطّحَاوِيٍ أَنّهَا فَرْضٌ كُمَا هُوَ ظَاهِرُ اْمجْتَء فإِنَهُ ذكرَ أن إطْهَارَ الحُطُوطٍ في الْمَْح لَيْسَ بِشَرْطٍ في 
ظَاهِرٍ الرَّايَةِ نح قَالَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُ الْمَسْحْ عَلَى امن خطُوطًا بِالْأصَابِع. اه. وَالظَّاهدٌ ظَاهِرٌ الرُوَايَة 
عم إطهارُ الخو سَرْط الشيئة. ْ 


(َولة: بقلاثِ أَصَابع) بيَانٌ لِِقْدَارٍ آلَةِ الْمْح بطَريقٍ الْمَنْطُوقٍ وَلِيانِ قَدْرِ الْمَمْسُوح بطريقٍ اللَرُوم 
وَأََادَ أَصَابِعَ الْيَدِ لِمَا ذَكَرَهُ في الف كنم اطلئة غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ مَشَايخْ الْمَذْهَبِ وَعَرَاهُ في 
اللاصّة إلى أي بكر الاي وَفي الاخييار وَغَيره إل مُحَمَدٍ - رَحمَهُ الله - وَقَيَدَهَا قَاضِي حَانْ يكؤنا 
من أَضْعَرٍ أَصَابع اليد وَقَالَ الْكرْحَيٌ ثلاث أَصَابعَ مِنْ أَصَابع الرَجْلٍ وَالْأَوَلُ أَصَحْ كذًا في كثيرٍ مِنْ 


الكتُب لِأَنَّ اْيَدَ آلَهُ الْمْح وَالتَلانَهُ أكر أَصَابِعِهَا وَقَدْ تقَدَمَ دلِيلُهُ مِنْ السَةِ مِْ الْبَدَائِع وَغَيْرِهَا 
وَقَدْ ذكرَكثيرٌ من الْمَشَايخ أنَّ القلاث فَرْضُ الْمَْح وَنَصّ عَلَيْهِ ُحَمَدٌ كما في الْمُحِيطٍ وَمُرَادُهُمْ به 
الْوَاجِبْ؛ لِأَنّهُ تابث بِالسّنَةِ فَيَكُونُ الْمُرَاُ بِالْفَرْضٍ التَقَدِيرَ دُونَ الْفَرْضٍ الاضطلاجئ, فَإِنَهُ لَيْسَ تَابنًا 
بدَلِيلٍ قَطْعِيَ؛ وَلأَنَهُ ْمَلَف فيه كذًا في التَْشِيح لكِن لا حَاجَةٌ إلى هَذَاٍ أن مانا يُطلِفُونَ أصْل 
الْفَرْضٍ عَلَى مَا كب َبَتَ بِظَي ذا كانَ الْجَوَاوُ يَفُوتُ بِفَؤْته كَقَسْلٍ لْمَرَافِق وَالْكَعْبَينِ وَقَدْ بَيّنَاهُ هُنَاكَ وف 
تَفْدِيرٍ الفَرْضٍ يكلاث أَصَابِعَ إِشَارَةَ إلى أَنّهُ لو قْطِعَتْ إخدى رِجْلَيْه وَبَقِي مِنْهَا أَقَلُ منهُ أ قي ثلاث 
أصّابِعَ لَكِنْ من الْعَقِبٍ لا من مَوْضِع الْمَسْح فَلَبِسَ عَلَى الصّحِيحَةٍ أ الْمَفْطُوعَةٍ لا يمْسَحُ لِوجُوب 
د له ف كُلِ وجل فَل تسح على رجل أمبعني» وَعَلى الأخرى هدر س3 م يز وامنفية م أ 
1 7 بأصْبْع وَاجِدَةٍ وَمَدّهَا حَىٌ بَلَعَ مِقْدَارَ الثّلاثِ مِن غَيْرٍ أَنْ يأْخُذَّ مَاءٌ جَدِيدًا لا يجُورُ وَلَوْ 
مسح بأْصيْع وَاجِدَةٍ ثلاث مَرَاتِ وَأَخَدَ لكل مَرَةٍ مَاءَ جَارَّ إِنْ مَسَحَ كل مَرّةِ غَيْرَ غيْرَالْمَوْضِع الَنِي 
مَسَحَهُ كَأَنَهُ مَسَحَ بِكَلَانَةٍ أَصَابِعَ كُمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَان 
وَلَوْ مَسَحَ بِالْإبْهَام وَالسَبَابَةِ إِنْ كَانَا مَفْعُوحََيْنِ جَارَ لِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِقْدَارْ أَصْبْع ولو مَسَحَ بأْصْبُع 
وَاحِدَةٍ بجَوَانًا الأزيع فَيَنْبَغي أَنْ يَجُورَ بالاثَمَاقٍِ عَلَى الْأَصّحّ بخلافٍ مح الرَأْسِء َإِنَّ فيه اخيلاقا 
فْصَّحَّحَ في في الِْدَايَةِ الْجَوَارَ بِنَاء عَلَى التَقدِيرِ ناث أَصَابِعَ وَصّحَحَّ اتَعَمنْ الْأَئمَةٍ المَرَخْسِئٌ وَمَنْ تَابَعَهُ 
عَدَمَ الجَوَازِ بنَاءَ عَلَى التَقْدِيرٍ بالرُبْع وَهْنَا لَمّا انَعَهُوا في الْأَصَّحَ عَلَى التَّلاثِ كَانَ الْإِجْرَاءْ متَقَقًا عَلَيْهِ 
كُمَا لا يَخْقَى, وَإِعَا قينا الاتقاقَ بالْأصَحَ أن الْمُصَبَفَ في الْكَان قَالَ وَالْكَلَامُ فيه كَالْكُلَام في 
مَسْح الرَّأسِ فَمَنْ شَرَطَ عَهَ الرع شَرَط ليع هُنَا وَمَنْ شَرَطَ الْأَدَْ شَرَطَهُ هُنَا اه. 
فيه نط لِأَنَّ هُنَاكَ الدَا- جح الرّنْعْ وَهْنَا الرَاجِحٌ غ الّلاثُ كما لا يخْقَى وَفِ مُنْيّة الْمْصَلَي وَلَوْ مَسَحَ 
برُعُوسِ الْأصَابع وَجَاقَ أَصُولَ الْأصابع الْكَففَّ لا يجْورْ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرَا وَف الخُاصّة وَلَوْ 
سمح بأَطْرَافٍ أَصَابعِه يور سَوَاءٌ كان الْمَُ متَقَاطِوَا أؤ لا» وَهُوَ المّجيح وما في الْمُِيَة أؤل بن في 
للاصَة كمَا لا يَخْقَى, وَف الْبَدَائع وَلَوْ مَسَحَ بكلاث أَصَابِعَ مَنْصُوبَة غَْرَ مَوْصُوعَةٍ ولا تمدُودَةٍ لا يجوز 
بلا خلافٍ بين أصْحَابئا ولو أَصّاب مؤضع الْمشح مَاءً أ مَطرٌ فَدْرَ ثَاثِ أصَابع جار وكدا َو مَشّى 
في حَشِيشٍ مُبْعَلَ بالْمَطَرِ ولو كان مُبْعَلُا بالطَّلَ وَآصّاب الف طَلْدّ قَدْرَ الْاجبٍ قِيل يَجُورُ لِأَنَّهُ مَاءٌ 
وَقِيل لا يجُورْ؛ٍ لَه تَفَمن ذَابَةٍ في لْبَحْرِ يحِذْيَةُ الغْوَاءُ 
[منحة الخالق] 
[بَيَان مِقَدَارٍ آل الممشح عَلَيَ عَلَيَ الفَيْنِ] 


(قَوْلَهُ: وَأَادَ أصَابعَ الْيّدِ) قَالَ في التَهْرِ وَل يُضِفْهَا إلى اللّابسٍ إِماءَ إلى أَنّهُ َو أَمرَ مَن بمْسَحْ عَلَى 
ُمَيه َمَعَلَ صّحٌّ كما في الخَلَاصَة (قَوْلَه: َف الخلاصَةٍ وَلَوْ مَسَحَ بأَطْرَافٍ أَصَابعهِ إ) رأَنت في 
هَامِشٍ د نُسْحَةٍ من الْبَحْرِ عَنْ بَعضٍ الْعْلَمَاءِ أن الْمَذْكُورَ في الخُلاصّةٍ في مَسَائِلٍ اله مسح عَلَى الخُفنٍ 
وَلَوْ مَسَّحَ بِرُعُوسِ الْأصَابِع وَجَاقَ أُصُولَ الْأصَابع وَالْكَتَ لا يَجُورْ إِلّا أَنْ يَبْلْعَ مَا ابْعَلَ من الي 
مِقْدَاز ثلاثّة أَصَابِعَ. اه. 

وأا ما تَقَلَهُ الْموَلَْ عَنْهَا فَمَذْكُورٌ في مَسَائِلٍ مسح الرَأْسِ لكن 1 لتم الْعَاة وَالْبَاَةُبِتمَامهَا وَل 
مَسَحَ بِأَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ يَجُورُ سوَاءْ كانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا أؤ لا, وَهْوَ الصّحِيخح وَذْكْرَ الْإمَامُ الْأَجَلُ بُرْهَانُ 
الدّين الْمَرْغِيَاوُ أَنهُ إِنْكَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا جار وَإِنْ 1 يَكُْنْ لا يِجُورُ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ اه. فَلْيْراجَعْ. 


)1582/1( 


وَالْأَوَلُ أَصّحُ وف الخلَاصّةِ وَلَوْ مَسَحَ بظاهرٍ كَقّهِ جَارَ وَالْمْسْتَحَبُ أَنْ يمْسَحَ بِبَاطِنِ كَفَهِ. اه. 

وَكانَ الْمُرَادُ به بَاطِنَ الْكفيّ وَالْأَصَابِعَ وَلَوْ قَالَ بِبَاطِنِ الْيّدِ َكَانَ أَوْلَكذًا في شَرْح مُنْيَِ الْمُصَلَّي وَفِيه 
نَظَرْ لِأَنَّ صَّاجب الخلَاصّة نَقَلَ أَنَهُ إنْ وَضَّعَ الْكَفف وَمَدَهَا أو وَضَّعَ الْكَففّ مَعَ الْأَصَابع وَمَدَهَا 
كلاهمًا حَسَن وَالْأَحْسَنْ النَّانِ اه. ْ 

فَوَضْعْ الْكنيٍّ وَحْدَهَا دُونَ الْأَصَابِع مُسْتَحَبتٌ حَسَنٌ» وَإِنْ كَانَثْ مَعَ الْأصَابِع أخسنء وَلَوْ تَوَضّا 
وَمَسَحَ بِبلَة بقِيَثْ عَلّى كَقَيْهِ بَعْدَ الْعَسْلٍ يَجُورُ سَوَاءْ كات الْبلّهُ فَاطِرَةَ أؤ 4 تكن كذًا في فَتَاوَى قَاضِي 
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3 
شذاءع 


0 
يجُورُ وَكذًا بمَاءٍ أَحَدَّهُ من لخيته. 

وَاخَاصِلْ أن الَْلَ إذَا بتي في كَفَيْهِ بعد غَسْلٍ عضو مِن الْمَغْسُولَاتِ جار الْمَسْحْ بِه؛ لِأَنَهُ نل ما 
َو أَحَدَهُ من الْإتاء وَِذَا بَقِي في يَدِو بَعْدَ مح عُصْوٍ ممُسُوح أَو أَحَدَهُ مِنْ عْضْوٍ مِن أَغصَائِه لا يجوز 
الْمَسْحُ به مَعْسُولا كانَ ذَلِكَ الْعُضْوْ أو تمْسُوحاء لِأَنَهُ يل مُسْتَعْمَلَةٍ وَيُسْتَفْىَ مِنْ هَذَا الإطلاق 
مسح الْأَدْتبنِ فِإِنَهُ جَائِرٌ بل بَقِيَثْ بَعْدَ مح الرَأْسِ بَل سْنَةٌ عِنْدَئا كُمَا فَدَمَْاهُ وَالْأُصْيْعْ يُذكْرْ 
وَيُوَنَثْ كدًا في سَرْح الْوقَايَة. 


(قَوْلَُ: يبدأ ِن الْأصَابع إلى السّاقٍ) بَيَانَ لِسْنّةِ حَقّ لَْ بَدَأَمِنْ السّاقٍ إلى الْأَصَابع أو مَسَح عَلَيْه 
عَرْضًا جارَ حَصُولٍ الْمفْصُودٍ إلا أنه َالَف السْنَةَ فيه كما دكرة قَاضِي حَانْ في سَرْح الجاع 


الصَّغيرٍ أَنْ يَضَّعَ أَصَابِعَ يَدِهٍ الْيُمْىَ عَلَى مُقَدم خْفَهِ الأمَنِ وَأَصَابِعَ يَدِِ الْيُسْرَى عَلَى مُقَدّم خْفَهٍ 
الَْيْسَرٍ مِنْ قبَلٍ الأصَابع فَإِذَا تَكْنَتْ الْأَصَابعْ بمَدُهَا حَنٌّ يَنْتَهِي إلى أَصْلٍ السّاقٍِ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ؛ لِأَنَّ 
الْكَغْبَنٍ يَلْحَقُهُمَا فَرْضُ الْعَسْلٍ وَيَلْحَقُهُمَا سْنَهُ الْمْح, وَإِنْ وَضَّعَْ الْكفّ مَعَ الْأصّابع كَانَ أَحْسَنَ 
هَكَذَا روي عَنْ محمد اه ْ 

يدل لِأَحْسَييّة ما رَوَاهُ ابن أبي سَْبَةَ من حَدِيثِ الْمغِيرةٍ أَنّهُ وَضَعْ يََهُ لُق عَلَى حْفهِ الاين ويد 
الْبُسْرَى عَلَى خْقْهِ الْأَيْسَرٍ ثّ مَسَحَ أَعْلاهمًا مَسْحَةً وَاحِدَة الْحَدِيثُ وَل يَفُلْ وَضّعَ كَقَه وَف الخُلَاصَةٍ 
وََتَاوَى الوَلوَاخِيَ وَعَبْرما: وَتفْسِيرُ الْمَْح عَلَى الْقينٍ أن يمْسَحَ عَلَى طَفْرٍ فَدَمَيِْ مَا َيْنَ أَطرَافٍ 
الأصَابع إلى السّاقٍ وَبْفَرَجَ بَبْنَ أَصَابعِه قَلِيلًا. اه. 

وَهَذَا فيد أن الأصّابع غَيْرُ دَاخِلَةِ في الْمَحََيّة وَمَا في الكتاب كَمَيْرِهِ مِنْ الْمُعُونِ وَالشرُوح بُفِيدُ دُخُوطًا 
وفرع علي أنّهُ َو مسح بِعلَاثِ أَصابع يَدَهُ عَلَى أصَابع كل جل دون الْقَدَمِ فعلَى ما في الْكتَابٍ 
يَجُورُ لوْجُودٍ الْمَحَلَيّ وعَلَى ما في كر الْقََاوَى لا يجُورْ لِعَدَمِهَا وَقَدْ صَرّحَ به قَاضِي حَانْ في فَنَاويه 
فَقَالَ وجل لَهُ خف وَاسِعْ المنّاقٍ إن بَقِيَ مِنْ قَدَمِهِ خَارِجَ السَاقٍ في الح ِفْدَارُ ثَاثِ أَصَابعَ سِوَى 
أصّابع الرَجْلٍ جار مَسْحُهُ وَإِنْ بَقِي من قَدَمِهِ خَارِج السّاقٍ في الي مِقْدَارَ ثلاث أَصَابعَ بَعْضْهُ مِنْ 
لْقَدَم وَبَعْضّْهُ مِنْ الْأصَابع لا يَجُورْ الْمَسْحْ عَلَيْهِ حَقٌّ يَكُونَ مِقْدَارُ ثلاث أَصَابِعَ كُلَهَا مِنْ الْقَدَم ولا 
اغيَارَ لِأأّصابع اه فَليعََبَُ لِدَِكَ واه امَف ِلصوَابٍ 


(قوْله: وَالخَرْقُ اكير بْتَعُْ) قَالَ الْمُصَبَفُ في الْمُسْتَصْفَى يورُ بالبَاءٍ بنفْطَةٍ من تح وَالتَاءْ بلا 
من فَوْقَ وَالتَمَاوْتْ بَيْئَهُمَا أن لأوَلَ ُسْتَعْمَل في الْكَمْية الْمُمصِلَةِ وَالَنٍ في الْمُنْمَصِلَةٍ وَالَانِ مَنقُولُ 
0 العَال الْكبير بَدْرٍ الدّينٍ اه. 

وَفِ الْمُغْبٍ أَنَّ الْكَثْرَةَ خلاف الْقِلَِّ وَتجعَلُ عِبَارَةَ عَنْ السَعَةٍ وَمِنْهَا فَوْهُمْ الخَرق الْكَثِيرُ اه. 


الْقُدُورِيَ وَإِنْكَانَ أَقَلَ وَفي سَرْح مُنْيَةِ الْمُصّلَي عَنْ خْوَاهَرْ رَادَهُ الصّحِيحٌ الرَوَايَةُ بالَْاءِ الْمُوَحَدَة 
أن في الكُمَ الْمنمَصِلٍ تُسْتَغْمّل الْكفْرةُ وَالْقلَهُ وف الكُمَ الْمتّصِلٍ يُسْعَعْمَلْ الْكبرُ وَالصّعَرُ وَالحْفُكمْ 
مُتَصِل قلا يُذَْكْرْ إِلّا الكبي لا الكفين اه. 

وَقَدْ عَلِمْت عَنْ الْمُغْرِبٍ اسْتَعْمَالٌُ الكبير لما وَالْأَْرُ في ذَلِكَ قَرِيبء وَعَلَى التَقْدِيرٍ الْأَوَلِ ود عَلَيْ 
أن 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ: وَفبهِ نَظَر !2) قَالَ في التَهْرِ أَقُولٌ: الْكَلَامُ في الآ+ خسّن. 


(قَوْلَهُ: وَهَدَا بُفِيدُ أَنَّ الْأَصَابِعَ غَيْرُْ دَاخِلَةٍ في الْمَحَلَيّه إ) قَالَ في النَهْرِ هَذَا وَهُمْ إِذْ مَا في الخُلَاصَةٍ 
إِنَا يُِيدُ دُخُوطًا في الْمسح؛ لِأَنَ أَطْرَافَهَا أ آخِرَهَا يُوَافِقُ ما مر عَنْ الْمبْتَعَى أَيْ مِن فَوْلِهِ ظَهْرُ الْقَدَم 
مِنْ رُعُوسِ الْأصّابع إِلّ مَعْقدِ الجر وَفَوْلُهُ في الخُلّاصّةِ وَمَوْضِعُ المح طَفْرُ الْقَدَم عا يحترَرُ بدَّلِكَ 
عَنْ بَاطِنِهِ وَمَا في الْخَانِيّة يد لا يَدُلَّ لِمَا حَكرَهُ بَن إِا لا يجو الْمَسْحُ في الصُورَة الْمَذْكُورَةِ لِمَا أن خُرُوج 
أكْثر لْقَدَم تَرْعْ وَهَذَا فَوْقَهُ عَلَى أَنَّ هَذِهٍ مَقَالَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ وَالْمَذْهَبُ اعتبَارٌ الأكتر في الْخُرُوجٍ كما 
سَكَرَاهُ له. ْ 

أَقُولُ: مَا مل عَلَيْهِ كلامُ الخُلاصّةٍ حُتَمَل وَهْوَ الظَهِرُ وَأَمَّا مَا حمل عَلَيْهِ كلام الْانِيّة فلا إِذْ لو 
كاتثْ الْعلّةُ خُرُوج كر الْقَدَم 1 َبْقَ فَرْقُ بَيْنَ الْمَسْألََبْنِ الْمَذُكُورتَيْنِ في الَْانيّة نيّة إذْ في كُلَ منْهُمَا وُجِدَ 
خْرُوجٌ أختر الْقدَم كما لا يخَى وَيَدُلٌَ عَلَى ما دكَرَُ الْمُوَلَفُ من الحكُم ما في المترَاج حَيْتُ قَالَ: وَإِنْ 
كَانَ الْقَطْعْ أُسْفَلَ الْكَعْبٍ إِنْ كَانَ ب 0 قَدْرْ كلاثِ أَصَابِعَ أ أككرَ يَجُورُ الْمَسْحُ 
عَلَيْهِمَاء وَإِنْ ل يَبْقَ مل ذَلِكَ قلا بُدَ د من الْعَسْلٍ اه فَعَدَ فَتَدَبر 
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الَرْقَ وَاحِدَ فَكَيْفَ يُوصَففْ بِالكفْرة. 

جيب بل اشم مطدرء وهو بتع على القليل اكير حون الحزق لكر تايق ذوت القليل ول 

عُلَمَائنَا التكانّةِ, وَهُوَ اسْتَحْسَانٌ وَالْقِيَاسْ أَنْ بتع الَْلِيل أَنْضَا وَهُوَ قَوْلُ رُفَرَ وَالشّافِعِيَ في الْجَديد؛ 

أنه ما ظَهرَ سَيْءٌ من الْقدَم؛ وَإِنْ قَلَ ظَهَرَ غَسْلَُهُ لخُلُولٍ الحَدَثِ بِهِ وَالرَجْلُ في حَقّ الْقَسْلٍ غَيْرْ 

مُتَجَرْئَةِ فْوَجَبَ عَسْلْهَا كُلْهَا وَوَجَْهُ الاْتخسَانٍ أَنَّ الحَمَافَ لا تَخْلو عَنْ قَلِيلٍ الَْرْقٍ عَادَة وَالشّوْعٌ 
ات بمُسَمَّى الحُفيّ وَهُوَ السَاتِرُ الْمَخْصُوص الَّذِي يَفْطّعْ به الْمَسَافَةَ وَمَاكَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا 

لْمَْى مَوْجُودٌ فيه وَالِاِسْمْ مُطْلَقًا يُطْلَقْ عَلَْهِ فَكَانَ ذَلِكَ اغتبارا لِلْحَرْقٍ عَدَمَا يخلافٍ الخنفّ الْمُشْعَمِلٍ 

عَلَى الْكَثرِ فَإِنَّ هَذَا الْمَعْىَ مَعْدُومٌ فيه 

لا تُفْطَعْ الْمَسَاَةُ به إذْ لا يكن تَتَابُعُ الْمَشْي فيه وَالَْف مُطْلَمَا مَا تُفْطَعْ به فَلَيْسَ به وَأَبْضًا الَْرَجُ 

لازِمٌ عَلَى اغْتبَارٍ الْأَوّلِ إِذْ غَالِبُ الْحمَافٍ لا كلو عَنْهُ عَادَةَ وَالخَرَجُ مُنْئَفٍ شَرْعَا بَقِيَ الْأمْرُ مُحتَاجًا إلى 


الحَدَّ المَاصِلٍ بَيْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَدِرٍ فَبَيّئهُ بِمَوْلِهِ (وَهُوَ قَدْرْ نَلاثِ أصَابع الْقَدَم أَصْعَرْهَا) أَيْ الخَرْقَ 
الْكبي؛ لِأَنَّ هذا الْقَدْرَ إِذَا الكشَف مََعَ مِنْ قَطع الْمَسَافَةِ وَلِأَنّهُ أذ الأصابع وَلَِذَكْتَرٍ كم الْكُلّ 
اخْعَلَهُوا فَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أبي حَبِيفَةَ أن اْمَُْبْرَكَونُهَا من الْيّدِ م في اْتبارهَا مَطْمُومَة أو ا 
اخبلاف الْمَشَايخ ذكْرَهُ في الْأَجْنَاس وَفَالَ مُحَمَدُ: في الزَادَاتِ مِنْ أَضّابع الرَجْلٍ أَصْعَرْهَا وَصَّحَحَهُ 
صَاحِبْ اللدَايَةِ كفي وَاعْمِرَ الْأَصْعَرُ لِلاحبِيَاطِ وَإِعا أَْثرَ عَلَى هَذَا أَصَابِعْ الربْلٍ في الْخَرْقِ وَأَصَابِعْ 
الْيَدِ في الْمَسْح؛ ؛ لِأَنَ ارق مَنَعْ قَطْعَ السّفْرٍ وَتَتَائِعَ الْمَشي وَأَنّهُ فِغْلُ الرَجْلٍ فَأمًا فغل الْمَسْح, فَإنَه 
يَتَأَدّى بِالْيَدِ وَالرَجْلٍ َل وَإِضَافَةُ الفغْلٍ إلى الْمَاعِلٍ ذُونَ الْمَحَلَّ هي الْأصْل ولا عُدُولَ عَنْ الْأصْلٍ 
بلا مُوجب وَلَا مُوجب هُنا وَفي مَقْطُوع الْأصَابِع يُعْمَبَرُ الحرْقَ بأصَابع غَيرِهِ وَقِِلَ بأصّابع نَفْسِهِ لَوْ 
كَانَتْ قَائِمَةَ كُذَا في التَبْيينِ وَالْأَوْجَهُ النَان؛ 4 مِنْ الأصّابع ما يَكُونُ طُويلًا وََكُونُ قَصبرا فلا يُعقبَرْ 
بأصّابِع عَبِِْكُمَا لا يخْقَى وف انراج الْوَهَاج وكِبرُ الْقَدَم دلِيلٌ عَلَى كِبرِهَا وَصِعْرْهُ َيل عَلَى صِعَرِهَا 
فتترف و هذا الوخد اه لمارا 

َإِعا ُعْتَبَرُ الْأَضْعَرُ إِذَا الكُشَفَ مَوْضِعٌ غَيْرَ مَوْضِع الْأَصَابِعء وَأَمَا إِذَا انْكُشَفَ الْأَصَابِعْ نَفْسْهَا 
كبر أن ينكثِف الثلاث يها كائث ولا يُعْتبرُ الَْصْفر؛ لَِنَ كل أصبع أل بِتَفْسِهَا فلا يُعْبَر 
بعَيِهَا حَىٌّ لَوْ الْكشَفَ الْإبْهَامُ مَعَ جَارَيَا وَهمَا قَدْرُ ثلاث أَصَابِعَ مِنْ ضرا يكُورُ الْمَسْحُ, وَإِنْ كانَ 
مَعَ جَارَتَا لا يجوز وَهَذَا هُوَ الْأَصّحُ كَذَا في تم الْمَتَاوَى الصُغْرَى وَحَكى الْقُدُورِيُ عَنْ الخحاكم أَنَهُ 
جَعَلَ الإبهَام كَأَصِبْعيْنِ وَهُوَ مَرْذُودْ دا في سَرْح مُنيَةِ المُصَلَّي وَالخرْقَ الْمَانِعْ هُوَ الْمُنْمَرجُ الّذِي يُرَى 
ا َه من الزبخل أؤ يَكُونُ منصّهًا لكن ينقرج عِنْد المشي أؤ يَظْهَر الْقَدَمْ مِنه عِنْدَ الع بأنْكَانَ 
الخْرَقُ عَرْض وَإِنْ كان طُولا يَدْخْلْ في َلَاثُ أَصَابِع وَأَْكرُ لكِنْ لا يُرى صَبْئا من الْقَدمِ ولا يَنْقَرجُ 
ِنْدَ مذي لِصَلَاتته لا بغ اشح وَل لشفت الظَهَارَُ وي داحلِهَا بطالةٌ من جلَدٍ أو خرقة . 
عدُْورَةِ بلحي لا بتع وَالخرِقْ أغلى الْكُغب لا يَُ؛ ِأَنهُ لا عِبْرَةَ بلَبْسِهِ وَالْحَرَقُ في الْكعْبٍ وَمَا تنه 
هُوَ الْمُعْتَبَر في الْمَنْع وَلَوْ كَانَ الخَرْقْ تَحْتَ الْقَدَم 

فَِنْ كانَ أَكْثَرَ الْقَدَم مَنَعَهُ كَذَا في الِاخْتيَارٍ وَدكَرَهُ الرَيلَِينُ عَنْ الْعَايَِ بلَفْظِ قبل وَعَلََهُ أن مَوَاضِعَ 
الْأصابع يُعْتَبَرْ بأكترهَا فَكذًا الْقَدَمُ وَتَعمَبَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بِأَنَهُ لَوْ صَحَّ هَذَا التَعْلِيل لَِمَ أَنْ لا يَعمَِرَ 
قَدْرَ ثلاث أَصَابِعَ أَضْعَرْهَا إلا إذا كَانَ عِنْدَ أَصْعَرهَا؛ لِأَنَّ كُلَ مَوْضِع جيئئذٍ 

[منحة الخالق] 

[مَا بتع الْمسْح عَلَى الخُفَيْنِ] 

(قَوْلَه: وَالأَوْجَهُ النَانِ) قَالَ في التّفر تَقْدِبمُ الرَبلعِيَ وَغَيْرْهُ ِأذََلِ يُِيدُ أَنّهُ الّذِي عَلَيْهِ الْمُعوَلُ وَيْرَادُ 
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اَي من لَهُ أصابع تَُاسِب قَدَمَهُ صَكْرَ أؤ كبر إلا مُطلقَة؛ لِأَنَّ الاغتبار بالْمَؤْجُودٍ أؤلى من غَيْرِهِ اهه. 
وَفِيِ أَنّهُ عَلَى هَذَا لا يَطْهَرُ الْقَرْقَ بين الْقوْلْنِ حَّ يَكُون الْمُعَوّلُ عَلَى الْأَوَلِ مِنْهُمَا (قَولَهُ: وَتَعقَبَهُ في 
فح الْقَدِيرٍ إح) قَالَ في النَهْرِ وَلِقَائلٍ مَنْعْهُ؛ٍ لِأَنّ الأصَابِعَ أغثرث عْطْوًا عَلَى جِدَةٍ بِدَلِيلٍ وُجُوبِ 
الي بقَطعِهمَاء وكان الْأَْلْ أن تَكُونَ تبَعا للدم كن لاغتبارها على جِدَةٍ ابروا فيه الات 
وَاغْتِبَارُ ذَلِكَ في الْعَقِبٍ عَلَى الْأَصْلٍ وَلَيْسَ في غَيرهَا هَذَا الْمَغْىَ اه. 

وَحَاصِلَُةُ أَنَهُ إِنا أغثْيرَ خْرُوجُ أكثر الْأصابع؛ لِأَنَهُمْ اغَْبَرُوهَا عُضْوًا عَلَى جِدَةٍ وَاغْتَبَرُوا خُرُوجٍ أكثر 
لْقَدَم؛ لِأَنَّ الأَصّابِعَ في الْأصْلٍ تابِعَةٌ لَه فَاعَْبرُوا كْترَهُ بناءً عَلَى الْأَصْلء وَأَمَا غَيْرُ الْقَدَم فَبُعْعَبَرْ 
بالْأصَابع إِذْ لَْسَتْ تابعَةً لَهُ كما في الْقَدَمِ فَائدَهَعَ اللرُومُ أفول: ولا يقَى عَلَيْك عَدَمْ صِحَةٍ هَذا الْمَْع 
ودَلِكَ؛ لِأَنَ الْمُحَمَّقَ في نح الْقَدِيرٍ كر ولا أن ارق في العقب بَنتَْ بطهورٍ أخثره ون ابتار أصْعَرٍ 
الْأَصّابع فِيمَا إذَا كان في غَيْرِ مَوْضِعهَا ل تَقل أنَهُ َو كان حت الْقََم يُعَْبَُ أخكرةُ فِذَا أغثير أَخْكرُ 
اقب وَأَكْكرُ الْقَدَم 1 يَبْقَ مَوْضِعٌ غَيْرَ جهّة الْأصَابِع يُعْتَبَرْ فيه أَطْعَرُ الْأَصَابِع فَلَرِمَ أَنْ لا تُعْمَبرَ إلا 
إذَا كانَ الْحَرْقُ عِنْدَهَا ا ْ 
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عا يُعَْبَرُ بأكُكرو اه. 

وَظَاهِرُةُ ابيَارُ اغتبَارٍ ثلاثِ أَصَابِعَ مُطْلَقَا وَهْوَ ظَاهِرٌ الْمُنُونِ كُمَا لا يخْمَى حَقّ في الَْقب, وَهْوَ 
اخْتِيّارُ السَرَخْسِيَ وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ هَذَا إِذَا كَانَ الْخَرْقُ في مُقَدّمِ الحُنيّ أو في أَعْلَى الْقَدَم أو 
أُسْفَلِه وَإِنْ كَانَ ارق في مَوْضِع اعقب إن كان يَخْرْجُ أَقَلُ مِنْ نضْفبٍ العقب جار عَلَيْهِ المَسْحُ وَإِنْ 
كَانَ أككرَ لا يوذ 

وَعَنْ أبي حَنِيفَة في رِوَايَة أخرّى يْسَحْ حَقّ يَبْدُوَ أكرُ من نِضْفٍ العقب اه. 

وَعَلى هَذِهِ الرّوَايَةِ مَشَى في شَرْح الجامع الصغير مُقتَصِرًا عَليْهَا فقال: وَإِنَ كان الَْرّق من مُوْخْرٍ 
لف بإِرَاءٍ العقب, فَإِنْ كان يَبْدُو مِنْهُ أكثَرُ العقب مُنعَ الْمَسْحْ وَإِلّا قلا اه. 

وَف اغْتبَارٍ المُصَّبَفٍِ الْأصَابعَ تَبَعَا لِصَاحبٍ الِْدَايَة رَدَا ِمَا اخْمَارَةُ صَّاحِبُ الْبَدَائِع وَشَدْسنْ الأئمّة 
المسَرَخْسِيئ, فَإِنَهُمَا فَالَا وَاخْتَلَفَ مَشَايحُنَا فِيمَا إِذَا كَانَ يَبْدُو ثَلَانَةٌ من الْأتَامِل وَالْأصَحُ أَنَّهُ لا يجُورْ 


الْمَسْحُ عَلَيْه اه. 


مَا يَطأُ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ مِنْ لَدُنْ الرْسْغْ إلى ما دُونَ ذَلِكَء وَهِيَ مُوْنََة وَالْعَقِبُ يشر الْقَافِ مُوْخَرْ 
الْقَدَم. 
(قَولَهُ: وَيخْمَعْ في خُنيَ لا فيهمًا) أَيْ وَيجْمَْ الخْروقَ في خُيّ وَاجِدٍ لا في خُفَْنٍ حَّ لَوْ كَانَ الخَرَقُ في 
خُنَ وَاجِدٍ قَدرَ أَصْبْعيْنٍ في مؤضع أو مَوْضِعَينِ وَفي الآخر قَذرُ بع جار المح عَلَيْهمَا بَغدَ أَنْ 
يَقَعَ الْمِقْدَارُ الْوَاجِبْ عَلَى الف تَفْسِد فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَوْ مَسَحَ مِفَدَارَ ثلاث أَصَابِعَ مِنْ َصْعَرِ 
أصابع الْيّدِ عَلَى الصّحجيح مِنْهُ وَعَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ الْخَرْقٍ الْيَسِيِرٍ كُمَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنهُ لا يجُورُ؛ لِأَنَ 
الصمنح على ما طهر من الس بَسْح عَلَى لحف حَِيقة ولا هما ما حَقِيقَة فطجِر» وأا 
حَكْمَاء فَإِدَنَ ارق الْمَذكُورَ نا جعل عَفْوَا في جا الْمَْح عَلَى حُفَ هو فيه لَكِنْ لا بحيْتُ يَكُونُ 
نا يف على نا طهر يذه سوب ون القذر الو جب لم تَقدة ون أله كا اخثير حفر 5 ) أن في 
الي ل ل ور مِنْ الْمَسْح عَلَى مَا 
ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ الْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ لِعَدَم الْعْسْرٍ في فِْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ ة قَظََ َهَرَ أن عَدَمّ اعْتَِارِِ مَانِعَا مِنْ الْمسْح 
عَلَى خُنيَ هُوَ فيه لِلصَرُورَة وَأنهُ لا صَرُورَةٌ لِاختِسَابٍ ما يَقَعْ إِلَيْهِ من الْقَدْرٍ الْوَاجِب مِنْ الْمَسْح وَمَا 
بت بالصّرووة يعقدَرُ برها كدًا في رح منيةِ الْمُصَلّي وَإِذْ امتتع الْمَسْحْ عَلَى أَحَدهمًا جنع الخرُوق 
الْمتَقرَقة امتتع المح عَلَى الآخر لِمَا غرف حَق بَلْبِسَ كان الْمتَحرْق ما يجو مشخ عَلَْه 

وَهَذَا الحَكُمُ الْمَذُكُورُ في الكتاب هُوَ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبٍ وَقَدْ بَحَتَ الْمُحقّقْ كَمَالُ الدّينٍ يكنا عَلَيْ 
فَقَالَ لِقَائلٍ أن يَفُولَ لا دَاعِيَ إلى جنع الُرُوق وَهُوَ اعْتَِارُهَا كَأَنّهَا في مَكان وَاحِدٍ لمَنْع الْمَْح؛ 
لنَ امْاعَةُ فيمًا إِذَا اتحَدَ الْمَكَانُ حَقِيفَة لانتمَاءٍ مَعْىَ الخ بامتَاع قَطْع الْمَسَافَةِ الْمُعْمَادَةِ به لا 
ِذَاتهِ وَللا لِذَاتِ الاتكشاف ين حَيْثُ هُوَ اَكِشَافَ, وَإِلّا لَوَجَبِ الْعَسْلْ في الخَرْقٍ الصّغيرء وَهَذَا 
الْمَعْى مُنْمَفٍ عِنْدَ تَقَرُقِهَا صَغِيرةَ كََدْرٍ الَمَصَةٍ وَالْفُولَِ لإمكانٍ فَطْعِهَا مَعَ ذَلِكَ وَعَدَمِ وجُوب عَسْلٍ 
الْبَادِي اه. 

وَقَدْ قَوَاهُ تَْميدَهُ ابْنْ أَميرٍ حَاجٍ بِأَنَّ هَذِهِ الدِرايَة مُوَاففَةٌ لرِوَابَةِ عَنْ أي يُوسُفَ مَذْكُورَةٍ في خرّائة 
الْمَعَاوَى َف بَعْضٍ شْرُوح الْمَجْمَع أنهُ لا يجْمَعْ الخَرْقَ سَوَاءْ كَانَ في خُنيَ أو خُفَينِ اه. 

وَقَد رَأَنْت في التَؤشِيح أَنَّ هَذِهٍ الرَوَايَة فَوْلُ أي يُوسُفَ وَجَعَلَ الجَمْعَ قَوْلَ مُحَمّدِ اه. 

ولا شَكٌ أن هذه الَرايَة أل يا في الْمحِطٍ مِن أن الرُوقَ الْمععدَةَ في الخُفيَ قَْرُ ثلائة أصابع مغ 
وح ال ورلا ع ناويد و الت لقاو با و لحي نا ارق ايت سوا 
لْمسْح ِظّهُورٍ مِقْدَارٍ فَرْضٍ الْمَسْح فَإِذَا كَانَ مُتفَرْ َرَهَا في اَن 1 يَظْهَرْ مِقْدَارُ فَرْضٍ الْمَسْح مِنْ كُلّ 
مِنْهُمَاء فَإِنَّ ظُهُورَ مِفْدَارٍ فَرْضٍ الْمَْح مِنْ كل مِنْهُمَا لا يَطْهَرُ لَه أَترْ في الْمَنع بَعْدَ إمكانٍ قَطْع 


الْمَسَافَةٍ به وَتمَائُعُ الْمَشْي فيه وَبَقَاءُ شَيْءٍ من ظَفْرِ الْقَدَم يَمَعْ فيه مِقُدَارُ الْوَاجبٍ مِنْ الْمَسْح فَكَانَ 
الظَاهِرُ مَا بِكَتَهُ الْمُحَقّقْ َه َعْلَمُ وَأَقَُ الَوْقٍ الَذِي يجْمَعْ ْ 
[منحة الخالق] 

؛ لِأَنَ كُلَ مَوْضع حِِتَئِذٍ أغثبر بأكتره وَالَذِي حمَلَ صَاحِب النَهْرِ عَلَى ما قَالَ اشْيَاُ الْعقِب بالْقَدَم 
وطَنه أن اكلام في اعقب كما يَْصِح لمن واج بَقِيّه كلاد ويس كما طَن فمَب(قؤْلة: د لما 
اخَْارَهُ صَّاحِبْ الْبَدَائْع إل) أَيْ مِنْ الْمَنْع بِظْهُورٍ لأنَامِلِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَِولِهِ وَالْأَصّحُ أَنّهُ لا يجُورُ 
المشخ عَلَيْه وني هذه العبَارَةِيكاكة وَالْمُرَاُ ما ذكزقا. 


(قَْلَُ: ولا شَتّ أن هَذِهِ الدَرَايَة أل بم في الْمُحِيطِ) قَالَ في النَهْرِ إِطْبَاقَ عَامَةٍ الْمُعُونِ وَالشرُوح عَلَى 
جنع مون بتجيجد ودَلِك؛ أن الل أن الخزق مانغ مطل إذ لماخ عَيهِ لس ماح عَلَى 
وجمَعَْاُ في وَاحدٍ لِعَدَم الحرَج خلا الِاَْينٍ 
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ذا يذخ فيه المسلة 

وََما ما دُونَهُ فَلَا يُعْتَبَر إَِاقًا بمَوَاضِع الْخَرْزْ ذكَرَهُ في جوَامِع الْفِقَهِ (قَوْلَهُ: بخلافٍ النّجَاسَةٍ 
وَالانكِسَافٍ) أي يلاف النّجَاسَة الْمَُقَرقةٍ حَيِتْ تُخْمغ, وَإِنْكانث معقَرَقة في حمَيِ أو تبه أو بدي 
أو مكان أو في الْمَجْمُوع وَخْلافٍ الْكِشَافٍ الْعَوْرَةِ الْمُكفَرَقٍ كانكِشَافٍ شَيْءٍ من فرج الْمَرآةِ وَشَيْءٍ 
مِنْ طَهْرهَا وَشَيْءٍ مِنْ فَحِذِهَا وَشَيْءٍ مِنْ سَاقِهَا حَيْتُ يْجْمَعُ لِمَنْع جَوَازٍ الصّلاة؛ لِأَنَّ لْمَانِعَ في الْعَوْرَة 
الكِشَاف الْقَدْرِ الْمَانِع وَفِ النَجَاسَة هُوَكَوْنُهُ حَامِلًا لِذَلِكَ الْقَدْر الْمَانِع وَقَدْ وُجِدَ فِيهمّاء وَأَمَا 
الْخْرُوقُ في الي 5 مُنِعَ لامْتتاع قَطْع الْمَسَافَةِ مَعَهُ وَهَذَا الْمَعْقَ مَلْقُوُ فِيمَا إذَا م يَكُنْ في كُلّ 
حب مِدَارُ ثََاثِ أصابع إِلَيْهِ أَشَارَ في للْدَاَة وَقَدْ تَقَدّمَ مَا فيه وَسَيقٍ في باب شُرُوطٍ الصّلاة كَيْفيّة 
الْجَمْع وَمَا فيه هَذَا وَقَدْ ذُكِرَ في الخُلاصّةٍ أَنَّ النَجَاسَةَ لَوْ كَانَتْ في نوب الْمُصَلَي أَقَلَ من قَذْرِ الدّرْم 
وَتَْت قَدَمَيْه أَقنُ مِن قَدْرٍ الدَرْهَم وَلكِن لَوْ حمع بَلَعَ أكترَ من قَدْرٍ الدَرْم لا يجْمَعْ ولا يخقَى أَنَهُ 


ع 


محَالِفَ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَهُوَ مَذكُورٌ في الَِِينِ وَغَيرِهِ وف الخاصّة أَيْضًا وَالخَرْقُ في أَذيَ الأجيّةِ هَلْ 


يجْمَعْ اخْتَلفَ الْمَشَايحُ فيه وَأَعَْامُ النّؤب ْمَعْ اله. 
ْمَعْ وَلَا يجُورْ لَبْسْهُ كُمَا لا يخْقَى. 


(قَوْلَ: وََنفْضْهُ تاقِض الْوْصُوءِ) أَيْ وَيَنْفْضُ الْمَسْح كل شَيْءٍ نَقَضَ الْوْصْوءَ حَقِيقِيا أو حَكُبِيًاء أن 
الممنح بض الْوْصُوءٍ فمَا نَمْضَ الْكُلَ نَقَضَ الْبَعض وَعَلََّ في كثِرٍ من الْكثب بِأنَّهُ بَدَلْ عَنْ الْعَسْلٍ 
فَيَنْفُْضّْهُ تاقض أَضِلِه كَالتَيَمُم وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ كُمَا صَرّحَ به في السَرَاج الْوَهَّاجٍ وَاخْمَارَهُ بَعْضُ 
الأَاضِل؛ لِأَنَ الْبَدَلَ لا يخُورُ مَعَ الْقُْرَةِ عَلَى الْأصْلٍ وَالْمَسْحْ يجُورُ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الَْمْلٍ 1 
التّخقيق أن الَيَممَ بَدَلُ وَالْمسْحَ حَلَفٌ (قَوْلَ: وتَرْعْ حيّ) أ وَيَنْقْصُه أَيْصًا نَع حيّ؛ لِأنّ الحَدَتَ 
المّابق سَرَى إلى القَدَمَينِلروَالٍ الْمَانع ولا يَلْم عَلَيِْ أَنُّ َو مَسَحَ الرَّم ثم حلّق الشَغْرَ حَيْتُ لا 
لحن نج حَكه بخلاف ما كن فيد كدًا في البَهَايةِ (قَوْلَة: وَمُضِيٌ الْمُدّة) أي وَيَنْقْصه أَيْضًا مضي الْمُدة 
أَدَحَادِيثٍ الدَالَِّ عَلَى التَقِتِ 

وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْعَ الحُنيّ وَمْضِيَ الْمُدَّةِ غَيْرُ نَاقِضٍ في الحَقيقَة وَإِعا النَاقِضْ لَهُ الْحَدَتْ السّابقٌ لكِنّ 
الْحَدَتْ يَظْهَرْ عِنْدَ وْجُودِهما فَأُضِيف النَفُضْ إِلَيْهِمَا جارَا كُمَا تَقَدّمَ في التَيَمُم, فَإِنْ قِيلَ لا حَدَتَ 
ليسي لِأنَهُ َدْكَانَ حل بالحُفتَ ثم زَالَ المح فلا يعُود إلا بس مِنْ الخارج التّحَسٍ وََخْوهِ فلن 


جَارَ أَنْ يَعْتَِرَ الشّرْعٌ ارْتِقَاعَ الحَدَثِ بَسْح ال مُقَيدَا بمْدَةِ منْعه نه عَلِمْنَا وُقُوعَ مثْلِه في الكَيَمُم حَيْتُْ 
أغْمبِرَ في ارْتِفَاعِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الصَّعِيدَ فيه بمْدَّةٍ تاه عَامِلًا أَعْني مُدَّةَ عَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءٍ 
وَبنَاِبُ ذَلِكَ لِوَصْن الَْدَِي وَهُوَ في المح تابث بَل هُوَ فِبه من وَجْهيِء فإ الْمْحء وَإِنْ كان 
بالْمَاءِ لكِنهُ يدل عَنْ وَظِيفَةٍ الْسْل وَالخُيّ عَنْ الرَجْلٍ فوب تَفييدٌ الارتقاع فيه بمدةٍ اعتاره بدلا 
فيد ما يفده الْأَصْل كما تقَيّ في التممُم مدَةِ كؤنه بدلا ُِيدُ ما يفِيدُةُ الْأصْل مع أَنّالْمَقَامَ مَقَام 
الاختياط كا في فح ادير 

(فَوْلَه: إن ليحن ذَهَاب رجله من الْبَرِْ) أي يَنْضْه مُضِيئْ الْمَدَةِ بِسَرْطِ أن لا ياف على رخله 
الطب بِالنَرْع وَمَفْهُومَ أَنَهُ إِذَا حَافَ يَجُورُ لَهُ الْمَسْحُ مُطَلَقَا من غَبْر تَؤقِيتٍ بِمدَةٍ إلى أَنْ يَرُولَ هَذَا 
الحَؤفُ وَطَاهِرَهُ أنهُ لا يَنْعَقِض عِنْدَ الحوَفٍ وَتعقَبَهُ في نح الْقِير بن حَوْفَ الْبَرْدِ لا كر لَه في منع 
التراية كُمَا أن عَدَمَ الْمَاءِ ل يها فَعَانَةُ ار أََهُ لا ينع لكِن لا يمْسَحْ بل يميم لجف الْبَد 
وَعَنْ هذا نَقَلَ بَعْضٌ الْمَشَايخَ تأوبل الْمَسْح الْمَذْكُورٍ بأنَهُ مح جبيرَةٍ لاكُمسْح الي فَعَلَى هَذَا 
يسمؤعِب الف عَلَى ما هو الْأؤى أؤ أَْتَرةُ. َه عير الْمَفُوم من اللَْظ الْموَولٍ مع أنه ها م ذا 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: اَلَف الْمَشَايحُ فيه) قَالَ في الْمئح قُلت يَنْبَغِي تْجيخ الْقَوْلِ بالجَمْع اختيَاطًا في باب 
الْعبَادَاتِ. 


ما يَنْفْضٌ الْمْحَ عَلَيَ الفنِ] 

(فَوْلهُ: وقد يَُالُ إَِّهُ ليْسَ بِبَدَلِ) سَيأتٍ قري َِْيرهُ خلافه وكدًا يت ما يحَلِفُهُ في آخر الْبَابٍ بن 
عَلَيْهِ القَرْقَ بَْئهُ وَبيْنَ الْمَْح عَلَى البرَة (قَوْلَهُ: حَيْتُ لا يَلَرَمْهُ إعَادَةُ الْممْح) في بَعْضٍ النُسَخ 
إعادةُ الشّغرِ وَالصوَاب الْمَسْح (قوْلَة: ضف الَْدَيَة) تاف لِمَا مر من أَنَه لس يبدل (قولَة: وهو 
َيْرُ الْمَهُوم) قَالَ اللي أي التو الْمذكور 
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حَلُ وبع بَلْ عضو صَجِيح غَْرَ أنه يَافْ من كشفهِ خدوث الْمَرَضٍ لِلَْرْدِ وَيَسْعَلمْ بطلا كُلِية 
مسشألة التَيئْم لف الْبَرْدِ علَى عضو أَْ اسْودادِهِ وَيَقْعَضِي أَيْضًا عَلَى طَاجِرٍ مَذْهَبٍ أي حَِيفَةَ جوَارَ 
ركه رأسّاء وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُة إعْطَاؤُهُمْ كم الْمَسْأَلَةٍ اه. 

وَف مِْرّاج الدَرَايَةِ وَلَوْ مَضَتْء وَهْوَ يََافَ الْبَرْدَ عَلَى رِجْلِه بالنّْع يَسْتَوْعِبُ بِالْمَسْح كَاجبَائرٍ اه 
قاد الانتيعاب وَأ ملْحق بالجبائر لا جيرة حقيقة ْ 1 

وَأَما كُلَيّةُ مَسْألَةِ النَيَمُم فمَخْصُوصَةٌ بها إذَا 1 يكن عَلَيْهِ جَبيرةٌ أ مَا هُوَ مُلْحَقَ با وَأَما جَوَازُ تَرِكه 
أسًا فَالْمُفْقَ بِه عَدَمُهُ في الجبيرة كُمَا سَيَأْقِ فَكَذَا في الْمُلْحَقٍ بجا وَف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَو تَنَتْ 
الْمُدَّه وَهُوَ في الصّلاةٍ وَلا مَاءَ بَنْضِي عَلَّى الْأَصّحّ في صَّلَاته إِذْ لا فَائِدَةَ في التزع؛ لِأَنَّهُ لْعَمْلٍ ولا 
مَاءَ خِلافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ الْمَشَايخَ تَفْسْدُ اه. 

وَف التَئِينِ الْقَوْلُ بِالْفَسَادِ أَشْبَهُ ْسراية الحَدّث إلى الرَجْلِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءٍ لا بنَعُ السَرَايَة َُيَعيَمَُ لَه 
وَبْصَلَّي كمَا لَْ بَقِيَ من أَعْصَائِهِ لَمْعَةٌ وَل يد مَاءَ يَغْسِلُهَا به فَإِنَهُ يَتَيَمَمْ فَكَذَا هَذَا اه 

وَتبِعَهُ اْمُحَفَقُ في فَتْح الْقَدِيرٍ (َوْلَهُ: وَبَعْدَهمَا غَسْلَ رِجْليْهِ فَقَط) أي بَعْدَ الع وَمْضِيَ الْمُدَةِ عَسْلُ 
جلي فقَط ويس عليه اده بتي اُْْوءِ إذا كان علَى وضْوءٍ؛ نالحد السابق هو الذي حَلَ 


ِقَدَمِهِ وَقَدْ غَسَلَ بَعْدَهُ سَائِرَ الأَعْضَاءٍ وَبَقِيَتْ الْقَدَمَانٍ فَمَط فا يَبْ عَلَيْهِ إلا عَسْلْهُمَا وَلَا مَغْى 
لِعَسْلٍ الأَغضاءٍ الْمَغْسْوَةٍ تناه لأَنَ الَائتَ الْموَالَاُ وَعِيَ ليْسَتْ بِشَرْطٍ في الْوْصُوءِ عِنْدََا وَسَيَتٍ 
ِنْ شَاءَ اله تَعَالَ أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الخْفيّ إذَا أَحدَت فَانْصَرْفَ لِيَعَوَضا فَانْمَضَتْ مُدَةُ مجه بَطَلَتْ 
(قَوْلَهُ: وَخْرُوجُ أكتر الْقَدَم نَرٌْ) , وَهُوَ الصّحِيخ كذ في ادا وَهُوَ قَوْلْ أبي بُوسُف وَعَنُْ بروج 
نِصْفِهِ وَعَنْ مُحَمّدٍ إنْكَانَ الْبَاقِي قَدْرَ ححَلَ الْمَرْضٍ أَعْن ثَلَانَهَ أَصَابع الْيَدِ طُولّا لا يَنتقض, وَإِلَّا نمض 
وَعَِْأَمْرُ الْمشَايخ كدًا في الكاني وَالْمِْراج وَهْوَ الصّجِيح كذًا في التصَاب وَقَالَ ُو حَبيقة: إن 
حرج أمْكر الْعقِب يَعْني إذَا أَخْرَجهُ قَاصِدًا إخْرَاج الرخْل بعل الْمَسْحْ حَقٌ لَوْ بَدَا لَه عَادتُهَا فعَادََا 
لا يور الْمَسْحْ وَكدَا لو كَانَ أَغْرَجَ يشي عَلَى صدُورٍ فََمَيْهِ وَقَدْ تف عقِبهُ عَنْ مَوْضِع عَقِبٍ الخ 
إلى السّاقِ لا يَدْسَحُ أَمَا لَوْ كانَ الف وَاسِعًا يَْتَفعْ الْعَقِبْ برَفْع الرَجْلٍ إلى السّاقٍ وَيَعُودُ وَضْعِهَاء 
نه تجو لَهُ المشخ كذا في فح الْقير وَقيدهُ في المجبط بن َب فيه هداز ثلائة أصابع وني 
الْبَدَائْع 

[منحة الخالق] 

(فَوْلّة: فَأَفَادَ الاسْتيعاب وَأَنّهُ ملْحَقْ بالجبَائرٍ إ1) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ صَاحِبٍ الْفَنْح مع أَنَهُ عا يَِمْ إل 
وَقَوْلَهُ وَِما كُلِيّةَ إّ جَوَابٌ عَنْ فَوْلِهِ وَيَسْعَلِمُ إل وَقَْلهُ: وَأَمَا جَوَارُ تَرْكهِ َأْمّا إل جَوَابٌ عَنْ قَوْله 
وَيَفْمَضِي إل قَالَ في النَهْرِ وَلَا يَحْمَى مَا في هَذِهٍ الْأَجْوبَةِ مِنْ التَكلْفٍ. اه. 

(وَأَجَابَ) بَغض الْفْضَّلَاءٍ عَنْ مَسْأَلَة كُلِيِّ النَيَمُم بن مأل التَيمُم وف الْبَرْدِ مُقَيّدةُ باتُبء وَأَمَا 
الْمُحْدِتُ الخائفُ مِن الْبَرْدِ قَلَا يجُورُ لَهُ التَيَمُه بالإجماع عَلَى الْأصّحّ كُمَا تَقَدَّمَ وَآمَا مَسْأَلَهُ حَوْفٍ 
الْبَرْدِ الْمَذْكُورَةِ هُا فَهِيَ في الْمُحْدِثِ إِذْ الب لا يَجُورُ لَهُ الْمَسْحْ عَلَى الخُقَيْنِ كُمَا لا يَخمَى وَآلَهُ تَعَالُ 
َغلَمُْ (قَوْلَهُ: وَني التَِينٍ الْمَوْلُ بِالْمَسَادٍ أَشْبُّ) قَالَ الرّمْلِئُ قَالَ الْعَلَّامَهُ اللي في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي 
َي يظْهَُ أن الصّحِيح هو الْقوْلُ بالْقَسَادٍ ولا نُسلِم ناليم لا حظ ِلرَجلينٍ فد بل هو طَهَارَ 
مجميع الْأَعْضَاءٍء وَإِنْ كان عَحلّهُ عصوَيْنِ كما أَنَ الْوْصُوءَ طَهَاَة ليها وَإِنْ كان َل زْبَعَةَ أغضاءٍ 
الشَيِحُ كَمَالُ الدينٍ بْنْ الْحُمَام وَقَدْ ذَكَرْتَاهُ في الشّرح اه. 

أَيْ ذَكْرَهُ في الشّرْح الْكبيرٍ ها وَأُولُ: ظَاهِرُ الْمعُونِ كالكثر وَاِدَايَةِ وَغَيْما الْمَسْحْ لا التَيَمُمُ في 
مسألة حَؤْفٍ ذَهَابِ رِجَلَيْهِ ولس الزجيح بال في لِك فَتمَل وَازددْ فلا في كلابهم يَطْهرْ ك 
الرَاجِحُ مِنْ الْمَرحُوح اه كلام الرَمْلِيَ. 


قَالَ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ نَعَمْ طَاهِرُ الْمُنُونٍ الْمَسْحُ لَكِن يُرَادُ ِالْمَسْح أَنْ يمْسَحَ عَلَى حميعه كالخبيرة ولا 
وَالإيضّاح وَاْحَاوِي وَمْحْمَارَاتِ التَوَازِلٍ اه. 

قُلْت وكَذًا في مغرَاج الدَرَابَةِ وَِمْدَادِ الفاح وَسَرْحِيْ الْعلامَةٍ الْحَصْكفِيٍ عَلَى الْمُلْعَقَى وَالتَنْويرٍفَعلِمَ 
حَذِهِ الْثُقُولٍ أَنَّ الوا جح الْمَسْحُ لا النَيَمُمُ وَتَقَلَهُ في ارس اتير مار خُسْرو وَعَنْ الْكاف 
وَعْيُونِ الْمَذَاهِبِ وَالُْهْسْتَايَ عَنْ الخلّاصّة ة وي الفح عَنْ جَوَامِع الْفِقهِ وَالْمُِ لمُحِيطٍ وه يَذْكُرُوا العَيَمُمَ 
م تَعَالُ عْلَمُ (قَوْلّهُ؛ لِنَ الْقَائْتَ الْمُوَالَاة وَهِيّ لنت بِشَرْطٍ في الْوْضُوءِ) قَالَ بَعَْضُ مشي صَدْرٍ 
غلم أنه يَنَْغي أَنْ يُسَنَّ غَسْل الْبَاقِي َيْضًا مُرَاعَاة لِلسْنَةِ ني الَْلاءَ وَلكِنّ عِبَارئَهُ لا ثفِيدُ ذَلِكَ كما 
وَقَد يُقَالُ قَوْلَ الْمُوَلّفٍ وَلَنِْس عَلَيْهِ إعَادَهُ بَقِيِّ الْوْضُوءٍ كما هُوَ عِبَارةٌ الَايَة يُشيرُ إلى تفي الْؤجُوبِ 
كَمَا صَرَّحَ به الْمُوَلَفْ تَانِيّا بِقَولِهِ فلا يب عَلَيْهِ إِلّا عَسْلْهُمَاء وهو صَادق بسي سل الاي مراعا َ 
لِسْيْيّة الْمُوَالَاةٍ باسْتِحْبَابهِ خُرُوجًا مِنْ خلاف مَالِكِ تأَمنْ 
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ول 0 0 وق اغهاز 0 لقع ل ا بالِاعْتَمَادٍ عَلَيْهِ؛ 0 لْمَصْدَ من لَنْسِ الي هُوَ 
5 تَصرِيحٌ ِعَرْجِيح هَذَا 000 وَهُوَ به جَدِيرٌ فَإنَ لم إَاكَانَ دَائرَا م عد الأطل وُجُودًا وَعَدَّما 
كَانَ الاغتبَارُ لَهُ وَحِيدئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّ مَا فَالَهُ أو حَدِيِقَةَ صّحِيحٌ مُتَجَةُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ اعقب أَؤْ أَكْتَرهَا في 
السّاقٍ يَتَعَدَّرُ مَعَهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْمَشْي الْمُعْمَادٍ مِقَدَارُ مَا يَقْطّعْ بِهِ الْمَسَافَةَ بوَاسِطَة مَا فيه منْ 
الدَّوْسٍ عَلَى نَفْسِ السَّاقٍِ 

وَقَدْ صَرّح بمَدَا في فَنْح الْقَدِبر وَقَد عْلِمَ أن يتزع أَحَدِهمًا يب نَرْعْ الْآخرٍ تلا يكُونَ جماعًا بن 
الْأصلٍ وَاخخَلَفٍ كَذَا في الْكَاف وَغَيِِْ وَهَلْ يَنْتَقِضُ أَيْضًا بِقَسْلٍ الرَجْلٍ أ أَكْترهًا فَالصّحِيخ أنه 
َنْعَقَضْْ يََْقِضُ بِعَسْلٍ الأكتر وَذَكْرَ في السَرَاج الْوهَاج أَنّهُ لا يَنْمَقِضُ الْمَسْحُ بِعَسْلٍ الرَجْلٍ أصْلًاء وَهُوَ 


الْأَظْهَرُ. اه. 


تتا ودابر 


الوَمّاجٍ خَامِسَاء وَهُوَ خُرُوج الْوَفْتِ في حَقّ صَاحِب الْعُذْرٍ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ. 


(قَوْلَهُ: وَلوْ مَسَحَ مُقِيمْ فَسَافَرٌ قَبْلَ تام يَوْعِ وَليْلةٍ مَسَحَ ثلاثا) سَوَاءْ سَافَرٌ قَبْلَ انتققاض الطَهَارَة أو 
بَعْدَهَا قَبْلَكَمَالٍ مُدَةِ الْمُقيم ولا خلافَ في أَنَّ مُدَتَهُ تَتَحَوّلٌ إلى مُدّةٍ الْمْسَافِرٍ في الْأَوَّلِ وَف الَّان 
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- 


خِلاف الشافِعِيَ لَنَا الْعَمَلُ بإِطْلَاقٍِ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحْ الْمُسَافِرُ الحديثء وَهَذَا 
مُسَافرٌ فيَمْسَحُها يلاف ما بغ كمال مدَةٍ اْمقيم؛ لِأَنْ لدت قد سَرَى إلى الْقَدَم, وها بسَحْ عَلَى 
ََمَا مَا اسَْدَلٌ به الشَافعِيُ من أَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ ابْتَدَآَتْ حَالَةَ الْإقَامَةِ فيُعَْبَرُ فِيهَا حَالَةُ الابتدَاءٍ كَصّلاةٍ 
بها ُِيمًا في سَفِيئَةٍ َسَافَرَتْ وَصَوْمِ شَرَعٌ فيه مقِيمًا فسَاقرَ حَيْتْ يبَر فيه كم الإَامة فَعني 
عن تَكَلّفٍ الَْرقِ لِعدم طهُورٍ جد الجمع بِالْمُشْركِ الْموثْرٍ في الحم كذا في قح الْقَدِيرِ وبئه أن 
أئِمََّا لا يَرَوْنَ الْعبَادَةَ وَصْفًا لَازمًا لِلْمَسْح بَلْ إذَا كانَ الْوَصُوءْ مَنويا وَاليَيَهُ َنِسَتْ بِشَرْطٍ فيه عِنْدَ 
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ع 


هُمْ؛ٍ وَلِأنَّ الْمَسَحَاتٍ في الْمُدَةِ بمَنْلَةِ الصّيّام في السَفَرِ لا بنْلَةِ صم اليَوْمِ بدَلَالَةِ أنَّ فَسَادَ بَعْضٍ 
الْمَسَحَاتِ لا يُوجِبُْ فَسَادَ الْبَعْضٍ الْآخَرِ كما في صِيَّامِ أيَام رَمَضَانَ وَلَا شك في أَنَّ مَنْ سَائْرَ في 
أَوَاخْرِ رَمَضَانَ يَسْقْطُ عَنْهُ وُجُوبُ الْأَدَاءٍ فِيمَا بَقِي مَا دَامَ مُسَافِرًا ولا يمنعْ كَوْنَهُ مُقِيمًا في أَوَّلِهِ مِنْ 
ترَخْصِهٍ بعَركِ أدَاءٍ الصوْمِ في تَلْكَ الخال فكدَا كؤنٌ الْمَاسِح مُقِيمًا في أَوَلِ الْمُدَةِ لا بََعْ من ترَخْصِهِ 
يخصة الْمُسَافِرٍ بالْمَسْح إِذَاكَانَ في آخرها مُسَافِرًا قَالَ في السِرَّاج الْوَهَاجٍ فَلَوْ أَنَهُ لَمَا جَاوَرٌَ الْعمْرَانَ 
قَبْلَ مُضِيَ يَوْمِ وَلََْةِ وَدَحَلَ في الصّلاةٍ سَبَقَهُ الحَدَتُ فِيهَا وَعَادَ إلى مصره لَِعَوَضَّا فَمَضَى يَوْمٌ ولَيْلَ 
قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلى مُصَّلَاهُ فَالْقِيَاس أَنْ تَفْسْدَ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَهُ لَمّا عَادَ إلى مره فَقَدْ صَارَ مُقِيمًا وَقَد 
الْقَضّتْ مُدَّئَك وَهُوَ في الصّلاة فَمَسَدَتْ إِلَّا أَنَّ الصّدْرَ الشَّهِيدَ ذكرٌ في الْوَاقِعَاتِ أَنَّ الْمَاسِحَ إِذَا 
الْقَضّتْ مُدَنَهُ وَهُوَ في حَالٍ انْصِرَافِهِ مَعَ الْحَدَثْ لا تَبْطّلْ صَلَانُةُ اسْتخْسَانًا 

ولو عَادَ إلى مُصَلاهُ في سينا قبْلَ مضي يوم ولْلَِالْعقآَت هُدَثهُ إلى السَفرِ وَوَجَب عَلَيْهِ لام في 


رخ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَقَدَ صَرَحَ بمَدَا في فَتْح الْقَدِير) حَيْتْ فَالَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ إنْكان الْبَافِي بحَيِتْ ينه الْمَشْي 


َه 


فيه كَذَلِكَ لا يَنْتَقِضٌء وَهَذَا في التَحْقِيقٍ هُوَ مَرْمِيٌ نَظَرًا ِكل فَمَنْ نَقَضَ بخُرُوج الْعقِب لَيْس إلا لِأنَهُ 


وَفَعَ عِنْدَهُ أَنهُ مَعَ خُلُولٍ الْعقب في السّاقِ لا يُمْكئة مُتَابَعَةُ الْمَشْي فيه وَقَطْعْ الْمَسَافَةٍ يخلافٍ مَا إِذَا 
كانت تَعُوذ إلى حَََّا عِنْدَ الْوَضْع وَمَنْ قَالَ الْأَكَْر فَلِطَبِِ أن الامتتاع منُوطٌ به وَكذَا مَنْ قَالَ يَكُونُ 
الاي فَدرَ الْفرْضٍ وَهَدِهِ لْأمُو إِمّا ب عَلَى الْمُشَاهدَة وَيَطهَرُ أن ما فَلَهُ أبُو حَيقَة - رَجمَهُ الله - 
أَوْلَ؛ لِأَنَّ بَمَاءَ اعقب في السّاقٍ بُعِيقُ عَنْ مُدَاوَمَةٍ الْمَشْي دَوْسًا عَلَى السّاقٍ نَفْسِه. اه. 

(قَوْلهُ: وَزَادَ في الاج حَامِسمًا ح) قَالَ الْعَارفُ في سَرْح الِْدَايَةِ نا يُقَالُ خُرُوجُ الْوَفْتِ عَلَى 
المَغذُور تاقِضن لِوُْونه كُلَهِ لا لمْح الب فط فيَدْحْلْ ذَلِكَ في تَوَاقِضٍ الْوْصُوِ. 


(فَولَُ: سَوَاءْ سَاهَرَ قبل الِْقَاضٍ الطَّهَارةٍ إ) تبع في ذَلِكَ الْمُحَقَقْ في فح الْقَدِير وَاعْمَرَضَهُمَا في 
الف بأ َوه مسح ل َمل مالو سَائرَ قبل لقص الطّمَازة مج َالَ: فإ قلت لا مَرَمْ من 
مَسْجهٍ سَبْقُ حَدَثٍْ ْوَازِ أَنْ يَعَوَضَاً وُضُوءًا عَلَى وَضُوءٍ وَبَنْسَحُ في النَان قُلْت هَذَا مَعْ بُعْدِهِ مُقَوَتْ 
تيد حل اللافٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْقُدُورِيَ وَمَنْ ابْعَدَا مُدّةَ الْمَسْح فَسَافَرَ يَدْفَعْ هَذَا لِمَا أَنَّ ابْتِدَاءَهَا 
(قَوْلُهُ. وَفي النَّان خلافُ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَهُ -) قَالَ بَعْضٌ الْفُضصَلَاءٍ قلت خِلافٌ الشَافعِيَ إِنا هُوَ 
فيمًا إِذَا سَافَرَ بَعْدَ الحَدَث وَالْمَسْمُ قَبْلَكَمَالٍ مُدَةٍ الْمُقيم» وَأَما إِذَا سَافَرَ بَعْدَ الْحَدَثْ وَقمع في 
السَفَرِ قَبْلَ خُرُوج وَفْتِ الصّلَاة أو بَعْدَ خْرُوجِهِ في الصّجيحء فَإنَهُ يتم مَسْحَ مُسَافِرٍ مِنْ جِينٍ أخدّث 
في الْحَضَرِ؛ لِأَنَّه بد بِالْعبَادَةٍ في السَفَر فَكَبَتَ لَهُ وُخْصّةُ افر كذًا في الْمْهَدَّبٍ وَشَرْحِهِ لِلنَوَوِيَ اه. 
قُلت: وَنَحْوْهُ في شَرْح الْمَنْهَحٍ لِلَقَاضِي رَكَرا الْأَنْصَارِيَ» وَهُوَ الْمَفْهُومُ أَنْضًا من تَقْييدٍ الْمُصَنَفٍ بِقَوْله 
مح مُقِيم فَسَافَرَ قَبْلَ َم يَوْمِ وَلبْلَ. 
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الصَّلَاةٍ وَهَذِهِ ماله عَحِبَة وَهُوَ أنه مُسَافِرٌ في حَق الْمْح مُقِيمْ في حَقٍ إِثَام الصّلاةٍ كد في إيضّاح 
الصّيْرَف. اه. 

وَقَدْ عَلِمْت فِيمًا قَدَّمْنَاُ أَنَّ الصّحِيحَ بُطْلَانُ الصّلاة وَمَسْأَلَةُ الإثام الْمَذْكُورَةِ مَذُكُورَةٌ في الخلاصّة مِنْ 
باب الْمْسَافِرٍ (قَوْلَه: ولو أََامَ المُسَافرُ بَعدَ يَوْمِ ولي نرَعَ» وَإِلا يم يَْمَا ولَْلَه) ؛ لِأنّ ُخصّة السَفْرِ 
لا تَبْقَّى بدُونه وَالشَّافِعِيُ يُوَافِقْنَا في هَذِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْه. 


(قوْلُ: وَصَحّ عَلَى الجُرْمُوقٍ) أي جار الْمَسْحُ عَلَى الجُرْمُوقٍ لما فَرَعٌ مِنْ بَيَانِ الْمَسْح عَلَى الخُفيّ 
شَرَعَ في الجَرْمُوقٍ وََا بد من اما فَنَقُولُ ذكرَ قَاضِي حَانْ في فََاويهِ ث الحْف الذي يجُورُ امح 
عَلَيْهِ مَا يَكُونُ صَاخًَا لقَطْع الْمَسَافَةٍ ة وَالْمَشِي الْمُتتابع عَادَةَ وَيَسْكْرُ الْكَعْبَينِ وَمَا تعَهُمَا وَمَا لَيْسَ 
كَدَنِكَ لا يوذ الماح عَلَيِد # َالَ ويجود الْمَسْحْ عَلَّى الخُنيّ الذي يَكُوُ مِن اليد ون ل يَكُنْ 
ُتَعَلَا؛ لِأنُّ تكن فَطْعْ الْمَسَافَةِ به وَفي الخُلاصّة, وَأَمَا الْمَسْحُ عَلَى الحقاف الْمْكْحَدَةٍ من اللبود 
التْركِيّة فَالصّحِيح أَنَهُ تجُورْ الْمَسْح عَلَيْهِ ولا يجُورْ الْمَسْحْ حَقٌ يَكُونَ الْأَدِمُ عَلَى أَصَابِع الرَجْلٍ وَظَاهِرُ 
الْقَدَمَينِ اله. ا 
َلَوْ اتَحَدَ خُهًا من رباج أ حَشَبٍ أَؤْ حَدِيدٍ لا يجُورُ الْمسْح عَلَيْهِ عِنْدََا خلافًا لِلشَافعِيَ فِيما بمْكِنْ 
مُتَابَعَةُ لمشي فبه بعر عَصَاء وما اجرْمُوقُ فَهوَ فَارِسِيٌ معرب ما يُلبَسْ فَؤْقَ الب وَسَافَه أفْصَرُ منْ 
لني وَقَالَ الشَافِعِيئُ لا يجُورُ الْمَسْح عَلَْ لأَنَّ الحاجة لا تدعو إِلَيْهه وَلِأنَ الف بَدَلَ عَنْ الرََجْلٍ 
7 جار الْمَسْحُ عَلَى الجُرْمُوقٍ لَصَّارَ بَدَلُا عَنْ لني وَالُفُ لا بَدَلَ لَهُ وَلَنَا «أَنَّ الي - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - مَسَحَ عَلَى الْمُوَينِ» رَوَاهُ بو دَاؤْد مِنْ حَدِيتِ بال وَابْنِ خْرَعَةَ في صّحِيحِه وَالخَاكِمْ 
في مُسْتذركهِ وَصَحَحَهُ وَالطَبَرَانُ في مُعْجَمِه وَالْبيْهَقَيُ مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍ بْن مَالِكِ؛ وَلِأَنَهُ بَعْ لِلْحْفَ 
اسْتِغمالَا من حَيْتُ الْمَشْيْ وَالِامُ ولقُُودُ وَعَرَضَاء فَإِنَّ لحف وقَاية لِلرجْلٍ فكدًا الرْمُوق واي 
لِلْحّْ تبَعَا لَهُ وكِلَاهُما تبَعْ ِلرَجْلٍ فَصَارَ كَحْفَ ذي طَقَيْنِ وَهُوَ بَدَلُ عَنْ الرَجْلٍ لا عَنْ الي لا 
قَالُ كنف بطل الْمَسْحٌ بزع الجرمُوقٍ وَل يطل يتزع أَحَدٍ طَاقَي الخْفتَ؛ لِأنَا تقُولُ بالمسح طَهَرَتْ 
أَصَالَةُ اجرْمُوقٍ فَصَارَ نَرْعْهُ كتزع الب بخلافٍ تزع أَحَدٍ طَاقَ في الب لِأنَهُ جرع من الخُفتَ 1 يَأخلْ 
لْآصّالَة أَصْلّا كما إِذَا غَسَلَ رِجْلَهُ أ أَرَالَ جِلْدَهَا 1 يب عَلَيْهِ عَسْلْهَا تَانِيّا ولا يُقَالُ أَنْضًا لَوْ كَانَ 
دلا عَنْ الرَجْلٍ لَكَانَ يَنْبَغِي أن لا يجُورَ الْمَسْحْ عَلَّى الف بنَْعِه؛ أن َقُولُ الف 1 يَكُنْ َل 
لِلْمَمْح حَالَ يام الجُرْمُوقٍ فَإِذَا َال صَارَ عدا لِلْمَسْح وَمَا ذَكَرَهُ النَوَوِيُ من أن اموق هُوَ الف 
حاف لما كر أل الل كاوهي وَالْمُطَرَزِي» فإنّهُما قلا إن لوق والْمُوق ُأبِسَانٍ َْقَ 
لحب فَعْلِمَ أنّهُما عَيْرُ الحُفيَ وفَوُْْمْ إِنَّ الحاجَة لا تذَغو إِلَْهِ مَنُوعٌ ومَُاقِضْ لِمَذْهَبهِمْ في الُفيّ من 
اليْجَاجٍ أو الْحَدِيدٍ كُمَا قَدَّمْنَاةث 


وَيُشْتَرَط وَازٍ المح عَلَى اجْرْمُوقَينٍ 


[منحة الخالق] 


[الْمَسْح عَلَى الجُرْمُوقٍ] 


(فَوْلَهُ: ما يَكُونُ صَاَا لِمَطْع الْمَسَافَةِ وَالْمَشْي الْمُتَتَابِع عَادَهًَ) أَقُولُ: لِيُنَظَرَ مَا الْمُرَادُ بدَلِكَ هَنْ 
امبر قط الْمسَاقةِ بلحب نفس أ بأنْ يَكُونَ صَالا لِدَلِكَ دون َْسِه في الْمَُعبٍ أو ما هو 
الْمعَادُ لَنَا من لْسِهِ في الْمُكعب تَوَفَفنَا مِْ قَييم في ذَلِكَ و جد فيه تَفْلّا مع المفِيش وَالتَْقِيرٍ كن 
قَالَ سَيْحْنَا الَّذِي يَكَبَادَرُ مِنْ كلامهم في تَعَالِيلِهم وَأَدِلَتِهِمْ أَنَّ الْمُعتَبَرَ مَا يَصْلْحُ لِقَطْع الْمَسَافَة فيه 
نفْسْه فَعَلَى هدًا فَالَْاجِبْ عَلَى الشّخص أَنْ تققد حُّهُ ونه قد يرق أَسفلَه ويْْشِي عَلَيِْ بكمب 
يما كثيرة ولا بُنْقَبُ وَلَوْ فَرَضَ أَنّهُ لَوْ مَشَى به وَحْدَهُ يَتَحَرّفْ في دُونِ ذَلِكَء فَإِنَهُ لا بَصِحٌ الْمسْحُ 
عَلَيْهِ وَالنَّامْ عَنْهُ غَافلُونَ فَإِنَهُمْ لا يَرَالُونَ بمْسَحُونَ حَقٌ يَتَخَرَّقَ فَدْرَ تلاث أَصَابعَ مع أَنّهُ قَبْلَ هَذَا 
قَذ لا يكن الْمَشْيْ عَلَيْهِ في الْمْدَةِ الْمُعمََرَةِ فعلَى الشّخْص أن يَغِْرَ ذَلِكَ قَبْلَ الَرْقِ وَبعْدَهُ لتلا 
يُصَلِيَ بلا طَهَاَةٍ َليحْقَط. 

(َوْلة: َالصّحِيح أَنَهُ ُو الْمَسح عَلَيْ) فَالَ الرّلِيُ أي عَلَى الخ الْمتَحَذٍ من اللبُودٍ ارك وتام 
عِبَارَةِ الخُلاصّة بَعْدَ فَوْلِهِ عَلَيْهِ وبْسَحُ عَلَى الخرْمُوقٍ فَوْقَ الي عِنْدَنا فِإِنْ لَبِسَهُمَا وَحْدَهُ لا يكْسَحْ 
عَلَيْهِمَا وَلا يحور اه 

وَقَوْلُه: فِنْ لَِسَهُمَا أَيْ لفن الْمُتَحَذَيْنٍ اله التُوكِيّة وَعَلَيِكَ أَنْ تَتَأَمَلَ في عِبَارَةِ الخُلاصّة اه. 
أَقُولُ: في كلام الْمُوَْفٍ سَفْطً أو يجاو عل إن المح عَلَى الَافِ الْمتّحدَة من الود الركية 
جَائٌِ كما صَرّح ب في الْمُِيَةِ عا بإكانٍ قَطع الْمَساقَةٍ يما قَالَ شَارحهَا الَْلَامَةُ الل حَقٌ قَالُوا لو 
َاهَدَ أو ييف - رَحمهُ اله - صََابَعَهَا لفق باوَازٍ لِشِدَة دلكِهَا وتَدَاحلٍ أَجرَائِهَا بدَلِكَ حَق 
صَارَتْ كَالجلْدٍ الْعَلِيظِ وَأَحْمَعُوا عَلَى جَوَازٍ الْمْح عَلَيْهَا بطَرِيقٍ الدَلَالَةِ اه. 

ََولُ الخلاصَةٍ عَلَى الصّجيح إِشَارٌَ إلى خلافٍ الإمام في اشتراطِ التَغْل وقَوْلُ اللي وحْمَعُوا حا با 
على جوع إلى فوْيِمَا كما سيت وجييد قلا يشرط أن يكُون الم علَى أصابع الل وطَاهِر 
اْقَدَم فعْلِمَ أن فولَ الخلاصةء إن لِسَهمَا أي الوقن لاكما قَالَ الرَِئ وكذا قله ولا يجوز 
الْمسْح حَقٌّ يَكُونَ إح مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْهَا لا بمْسَحْ عَلَيْهِمَا كما يَطْهَرُ من مُرَاجَعَةِ شَرْح الْمُنْيَة 
َالصوَابُ حَذفْ قَوْلٍ الْموَلْفِ ولا يجوز امس إِحّ وَالِاقتِصَارٌ عَلَى ما قَبْلَه. 


(فَوْلَهُ: وَيُشْتَرَط مجْوَازِ المَسْح عَلَى الجْرْمُوقيْنِ إ) قال في السرَاج. 
وَاعْلَمْ آنَّ الْمَسْحَ عَلَى الجُرْمُوقَينِ إِعا يجُورْ بِسَرْطَْنِ: أَحَدُهَُا أَنْ لا يتَحَلَلَ بَيْنَهُ وَببْنَ الحُنيَ حَدَثْ 
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أن لا يدت قَبْلَ لُبْسِهمَا حَىّ لَو لَبِسَ الف عَلَى طَهَارَةٍ نه أخدّث قَبْلَ لَبْسِ الجُرْمُوقٍ ثم لَيِسَهُ لا 
يو له أذ بسح عله سوا لبه ب الح على الخبَ أو بغدة؛ لأن حكُم اخدَث انعقو عله 
فمسَح خْفَيْهِ لا يجو؛ لأنّهُ مسح في عَيْرٍ نحل الحَدثْ وَلَوْ ترَعَ أحد مُوقَيْهِ بَعْدَ المح عَليْهِمَا وجب 
مسح الت الْبَادِي وَِعَادَةُ الْمْح عَلَى الجُرْمُوقٍ لِانِْقَاضٍ وَظِيفبِهِمَا كزع أَحدٍ الخُقينِ؛ لَِنَّالْقَاضَ 
الْمسْح ل يَعَجرَا وَفِ بَعْضٍ رِوَايَاتٍِ الْأَصْلٍ يَنْزُِ الْآخَرَ وَنْسَحُ عَلَى الخْقَيْنِ وَجْهُ الظّاهِر أَنَهُ في 

ابا لَوْ لبس عَلَى أَحَدِهِما كَانَ لَهُ أَنْ يْسَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى الت الْآخَرٍ فَكَذَا هَذَا وَالخْف عَلَى الي 
كَاجُرْمُوقٍ عِنْدَنَا في سَائِرٍ أَحْكامِهِكذَا في الخْلَاصّةٍ مَةِ وكدَا الحُفنٌ فَوْقَ البَقَاقَةِ يدل عَلَيْهِمَا في غَاية 
ا 


د 


َيَْتَهُمَا حَائِلٌ كَخُْفٌ إِذَاكان تَْتَهُ خف أو لِعَاقَةٌ اه. 

فَهَدَا صَرِيحٌ في أن اللَقَاقَةَ علَى الرَجْلٍ لا تَنَعْ الْمسْح عَلَى الب فَوْقَهَا ووَقَعَ في شَرْح ابْنٍ الْمَلّكِ 
عَنْ الْكَاني أَنَهُ َو 1 يكن خْفَاهُ صَاجْنٍ للْمَْح خَرْقِهِمَا يَُورُ عَلَى الْمُوقَِْ اَقَاقَا وَنََلَ مِنْ فَتَاوَى 
الشَّاذِيَ أَنَّ ما يُلْبَسْ مِنْ الْكِرَْاسٍ الم بجَجدِ َحْتَ الخُضٌ ب مَنَعُ الْمَسْحَ عَلَى الي لِكُوْنِهِ فَاصِلًا 

[منحة الخالق] 

كما إذا لبس الفينِعَلَى طَهَاةٍ وَل بسح عَلَيهمَاحَقٌّ لبس اموق قَبْلَ أن تنمض الطْهَارة التي 
لبس عَلَيْهَا لفن فحيتَِذٍ يجُورْ الْمَسْحُ عَلَى الجرْموقينِ وما إِذَا أخدث بَغد لُبْسِ الْقَينِ أؤ مسح 
عََْهِمَا نح لبس الوقن بَغد ذَلِكَ لا يجوز لَهُ املح عَلَى الرموقَن؛ لِأَنّ كم المح قَذ اسْتَقرٌ 
عَلَى الت وكدَا لو أخدث بَغْدَ لَبْسِ الت م لبس الْرْمُوقَ قَبْلَ أن يمْسَحَ عَلَى لحن لا بْسَحْ عَلَيْه 
أَنْضَاءٍ لِأَنَّ ابِْدَاءَ مُدَةٍ الْمَسْح مِنْ وَفْتِ الْحَدَثْ وَقَدْ الْعَمَدَ ذَلِكَ في الُفيّ قا يَتَحَوّلٌ عَنْهُ إلى 
اجْمُوق بَغد ذَلِك وَالشَرْطُ الا أنْ يَكُونَ إلى آخر ما سيت أَقُولُ: قَولَهُ 

وَأَمَا إِذَا أَحْدَتْ بَعْدَ لَبْسٍ الفَْنِ أو مَسَحَ عَلَيْهِمَا إل يُوهِمْ أَنَّهُ َو مَسَحَ عَلَى لني وَلَوْ قَبْلَ الْحَدَثْ 
كما لو جَدَدَ الْوَصُوءَ وَمَسَحَ عَلَى حُفهِ م لبس الجْرْقُوقَ لا يَصِحُ المح عَلَى الجْرْمُوقٍ بَعدَ ذَلِكَ 
بِْيدُ أن بس ارمق قَبْلَ المح شَرْط آحَرْ كما أن لَنْسَهُ قَبْلَ الحَدَثِ شَرْط وَهَذَا بَعِيدٌ إذ لو 
كان كَدَلِكَ لَكَانَث الشُروط لاه مع أَنَهُ َال ولا ها يجو بِسَرْطَينٍ وَأيْضَاء فَإِنَّ كم الْمَسْح لا 
سق عَلَى الخفيّ إلا بعد الحدَثِ ما قَبْلَهُ إن جود الخنيّ كَعدَمِهِ فَالظَاهِرُ أن أو في فَوْلِهِ أو مسح 
عَلَيْهُمَا بمَْقَ الْوَاوٍ إن 1 تكن احَمْرَةُ مِنْ زيَادَةٍ التُاخ بِقَرِيَةِ فَوْلِهِ بَعْدَهُ وَكُذَا لَوْ أخدت بَعْدَ لْنْسِ 
لحت لس الخرفوق قَبْلَ أن بمْسحَ عَلَى الب فيكُونُ كلامة الْأَولُ يما إذا ليس الوقن بد 


الَْدَثِ وَبَعْدَ الْمَسْح عَلَى الخُقَيْنٍ وكَلَامُهُ الدَّانِ فِيمَا إِذَا لَيِسَهُمَا بَعْدَ الحَدثِ وَقَبْلَ الْمَسْح عَلَى 
داف نت ل تررق د لد ا ان خرن ل لمن على لخن أو 
َْلَهُ فَنِي الصُورئينٍ لا يجو المح على موقن لكين الْمَدكُورئينِ وَهَدَا ما فهمَهُ الْمََُىُ 
حَبْتُْ قَالَ سَوَاءٌ لَبِسَهُ قَبْلَ الْمَمْح عَلَى الخْنيّ أو بَعْدَهُ نم رََيْت بَعْدَ ذَلِكَ ما يُعَيَنُ أنَّ عَدَمَ الْمسْح 
الك انه وكات لس عل خفن ار عدت يقد سيدا 2 يد لوقل 3 كير الس 
عَلَيْهمَا بالاَقَاقِ؛ لأَنَّ الْمَوْقَ حيتبذٍ لا يَكُونُ تَبَعًا لِلْخْفَ اه. 

وَكذَا قَالَ في شح الْمَجْمَع لِمُصَنِّهِ وَنضّهُ ويه عَلَى الْمُوقَيْنٍ ذا لس الْمُوقَينِ فَوْقَ الفَيْن و1 كن 
مِسَحَ عَلَى الُفَنِ حَقّ لَبِسَهُمَا ولا أَحْدَت بَغدَ لَْسٍ القن َإِنَهُ ُو عِنْدَنَا ثم قَالَ بَعْدَ ذكره 
خلاف الشافِعِيَ وَالجوَابُ عَنْ دَلِلِهِ هَدَا إِذَا ابْتَدَ مَسْحَهُمَا أَمَا إِذَا كَانَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الخْقَيْنِ م 
لَبِسَهُمَا ل يجْرْ الْمَْح عَلَيْهِمَا حَيْتْ ظَهَرَ التَعَايْرُ بَيْنَهُمَا صُورَةٌ وَمَعْقَ اه. 

وكذَا قَالَ في مَانٍ مُْيةِ المُصَلَي وَمَنْ لبس اجْرْمُوقَ فَوْقَ الحنت قَبْلَ أن يمْسَح عَلَى الت مَسَح عَلَيْهه 
َِنْ كانَ مَسَحَ عَلَى الخْقَنِ ثم لبس الجُرْمُوقَينٍ لا ينْسَحُ عَلَى الجُرْمُوقَينِ اله. 

َال ابْنْ أمير حَاج في سَرْجِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَفُولَ أَنْضًا وَقَبْلَ أن يُحْدِتَ 

(فَوْلَهُ: وَتَقَنَ ىك الشَاذِيٍ 2) قَالَ الْعَلّامَهُ إنْرَاجِيمْ اللو ضَارِح الْمُنْيَةِ م تغليل أَنمينَا هاما 
أن لجرْمُوقَ بَدَلْ عَنْ الرَجْلٍ !ل يُعلَم مِنْهُ جوَاُ المح عَلَى حُّ لبس فَوْقَ تخبط من كزْباس أو 
جوخ أو نوها بم لا يجورُ عَلَيْهِ الْمسْح؛ لِأنَّ الجُرْمُوقَ إذَا كان بَدَلَا عَنْ الَجْلٍ وَجْعِلَ لحف مَعَ جَوَازٍ 
الْمسْح عَلَيْهِ في كم الْعدم فَدَنْيَكُونَ الف بَدَلُا عَنْ الرجْل وَتجْعَلَ ما لا يُورُ المح عَلَيِْ في 

م ادم أَولَكما في اللقَافةٍوَبوَْدهُ أن الإمام الْعَزَايِ في الوجيز والرَافِْيَ في رحد لَُ مع تاهما 
ذكرٌ خف الإمام أبي حَديَة - رَحمه الله تََالى - أَوْرًا هَذِهِ الْمَسألَةٌ في صُورةٍ الِابََاقِء كان 
مَشَايُنا نا ل يُصَرّحُوا به فِيمَا أُشتْهرَ من كُثيهم اكْتقَاءً بها قَالُوا في مَسألَة الجُرْمُوقٍ من كؤنه حَلَمًا عَنْ 
اليّجلٍ كذا أَقَادهُ الْمَؤْل شرو في الدُرَرِ سَرْحٌ الْعَرَرِ ولا يُلمَفَتْ إلى ما ُقِلَ في سَرْح الْمَجْمَع عَنْ 
فَتَاوَى الشَاذِيٍ أَنّهُ لا يوز إلا أَنْ يَفْطَعَ ذَلِكَ الْمَلْبُوسَ تَْتَ الخنتَ؛ لِأَنَهُ قل عَنْ رَجْلٍ تَجْهُولِ وَهْوَ 
بعِيدٌ عَنْ الْففهِ حَارِجٌ عَنْ الْأَصُولٍِ؛ لِأَنَّ فَطْعَهُ إن كَانَ لِيَصِيرَ كالخ الْمَخْرُوقٍ في ا جَوَازٍ الْمَسْح 
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يجُورُ الْمَسْحْ عَلَيْه لِأَنَّ الحفَ الْعَيْرَ الصّالِحَ لِلْمَسْح إِذَا ل يَكْنْ فَاصِلَا فَلَذنْ لا يَكُونَ الْكِرْبَان 
5000 ا 

وَقَدْ وَفَعَ في عَصْرا بَيْنَ فَُهَاءٍ الرُومِ بالرُوم كلام كدير في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَْ تَسَكَ يما في فَتَاوَى 
الشَاذِيٍ وَأَفْىَ بمَنْع الْمَْح عَلَى الت الَّذِي تَخْتَهُ الكِزباس وَرَدَ عَلَى ابْنِ الْمَلَّكِ في عَرُوِهٍ لكان إذ 
الطَاهِرٌ أن الْمْرَادَ به كافي التَسَفِيَ وَل يوذ فيه وَِنْهُمْ من أَفق بالوَازِ وَهُوَ الي لِمَا فداه عَنْ 
َي ايان وَيَذَا قَالَ يَعُْوبُ باسًا: إِنّهُمَفهُوم من الدَاَةِوَالْكَانِ ويد عَلَيهِ نضا ما ذكرة 
الشّارِحُونَ في مَسْأَلَةِ تع الب في اكلام مَعْ الشَافِعِيَ في فَوْلِهِ إِنَهُ إذَا أَعَادَهمَا يَجُورُ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ 

َي عَسْلٍ الجن معلا بأنَُ 1 يَطهَرْ من حل الْمَْضٍ شَيْءْ فَقَالُوا في ال علي أن قله ل يَظهَر مِنْ 
تحَلِ الْقَرْضٍ شَيْءْ يُشْكِل با لَوْ أخرّج الحْمنِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَعَلَى الرَجلَينٍ لَِاقة فَإِنُّ ينطِلُ المسْح. وَإِنْ 
ل يَظْهَرْ مِنْ عَحَلّ اْمَرَْضٍ شَيْءٌ اه. 

فَهَدَا ظَاهِرٌ في صِحَةٍ الْمَسْح عَلَى الخ فَوْقَ البَقَافَةِ وَفي الْمُبْتَعَى بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةٍ وَلَوْ أَذْحَلَ يَدَهُ 
تخت الجرْمُوقٍ وَمَسَحَ عَلَى طَفْرٍ الح 1 يخْزْ بخلاف مَا لَوْ كان الرْقَ الْمَانِعُ ظَاهِرَ لجرْمُوقٍ وَقَدْ طَهَرَ 
الحْفٌ قَلَهُ الْمَسْحُْ عَلَى الخُفيَ أو عَلَى الجَرْمُوقٍِ؛ لِأَنَهُمَا كَخْ وَاجِدِء وَإِنْكَانَ الخَرْقُ يَسِيرَا فَمَسَحَ 
عَلَى بَعْضٍ الصّحيح وَعَلَى بَعْضٍ الق. وَهْوَ كله ثََاَهُ أَصّابعَ 1 يزه اه. 

َف مني الْمُصَلَي ولا يجُورُ الْمَسْح عَلَى الجُرْمُوقٍ الْمُمَحَرّق وَإِنْ كَانَ خْفَاهُ غَيْرَ مُمَحَرَقٍ اه. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْكَانَ الخَرْقُ في الجرْمُوقِ مَانعَا لا يجُورُ المح عَلَيْهِ وَإِعَا يجورُ الْمَسْح عَلَى الف 
لا غَيْرُ لِمَا عُلِمَ أنَّ الْمُتَحَرَقَ حَرْقًا مَانِعَا وجوه كَعَدَمِهِ فَكَانَتْ الْوَظِيفَةُ لِلْحْفيّ فلا يجُورْ الْمَسْحُ عَلَى 
َيه وَقَدْ صرّحَ به في السَرَاج الْوَمّاج. 


فَقَالَ وَالشَرْطُ الذَانٍ جْوَازِ الْمَسْح عَلَى الجُرْمُوقٍ أَنْ يكُونَ الجْرْمُوقَ لَوْ الْقَرَدَ جَارَ الْمْخ عَلَيْهِ حَقّ 
لَوْ كَانَ بِهِ خَرْقَ كبر لا يجو الْمَسْحْ عَلَيْهِ ولا يجُوزْ الْمَسْحُ عَلَى الجُرْمُوقٍ إذَا كَانَ من كِرْبَاسٍ وَلَحْوِ؛ 
أَنَهُ لا يكن فَطْعْ السسَفَرِ وَتَمَائُعُ الْمَشى عَلَْهِمَا كُمَا لَوْ لَبِسَهُمَا عَلَى الانْفِرَادٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ رَقِيَِينٍ 
صل الْبَللُ إلى ما تَعَهمَا من الح فحيئئِذٍ يجوز وَيَكُونُ محا عَلَى الح كا في الدّخرة يها 
وَفِ الخُلاصَة وَغَيهَاء وَلَوْ كانَ الجرْمُوقَانٍ وَاسِعَيْنِ يَفْضْل الجُرْمُوقَ من الختِ تلان أَصَابِعَ فَمَسَحَ عَلَى 
تلك الْمَصْلَةِ َي إِلَا إِذَا مَسَح عَلَى الْمَضْلَةِ بَعْدَ أَنْ يُقَدَمَ رِجْلَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْمَضْلَّةِ فَحِيتئِذٍ جَارَ وَلَوْ 
َزَالَ رِجْلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع أَعَادَ الْمَسْحَ اه. 

َف لَجس بَعْدَ أَنْ تَقَلَ هذا عَنْ أي عَلِيَ الاق قَالَ ويه نَظر و1 يَذْكز وَجْهَهُ وني الْقُيَة جَعَلَ 


سل 
2 


لحت كَاجرْمُوقٍ في هَدًا من أَنَهُ إذَا فَصَلَ من الجرمُوقٍ أو الخْفيَ قَذْرُ تلا أصَابع ل يخْْ الممنخ 


(قَولَهُ: وَالجوْبُ الْمُجَلَّدُ وَالْمتعَلُ وَالنَخينُ) أي يَجُورُ الْمَسْحْ عَلَى الْجَوْربٍ إذَا كان مُجلَدَا أو مُتَعَلّا أو 
َخيًا يقَالُ جورب مُجَلَدَ إِذَا وْضِع الجلدُ عَلَى غلا وََسْفَلَهُ وجَوْربٌ مْتعَلْ وَمتَعلُ الذي وْضِعَ عَلَى 
أَسْفَلِهِ جِلْدَةٌ كالتغْلٍ للْقَدَم وَف الْمُسْتَصْفَى أَنْعَلَ الف وَتَعَلُّ جعَلَ لَهُ تَغلًا وَهَكُذًا في كير مِنْ 
الكُْبٍ فَيَجُورُ في الْمُتعَلٍ تَشْدِيدُ الْعَْنِ مَعَ فَنْح الثُونِ كما يَجُورُ تَسْكِينُ النُونٍ وَتَحفِيفُ الَْيْنِ وَفي 
مِغرَاج الدَرَايَة وَالْمُنْعلُ بِالتَخْفِيفٍ وَسْكُونٍ النُونِ وَالظَاهِرُ مَا قَدَّمْئاهُكُمَا لا يَخُقَى وَف فَتَاوَى قَاضِي 
0 عَلَى رِوَايَةِ الحَسَنِ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ النَعْلْ إلى الكَعْبَيْنِ وَف ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ إذَا بَلَعَ النَغْلُ إلى 
[منحة الخالق] 

وَِنْ كانَ لِأَْلٍ أَنْ يَتَصِلَ جرْءٌ من الرَجْلٍ بالختَ فَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطِ وَإِلّا َمَا جَارَ الْمسْحْ عَلَى 
الجُرْمُوقٍ وَتَحْوهِ مع حَبْلُولَة الحُفيَ» نه َسَدُ مَنعَا لاتِصّالِ بِالرَجْلٍ وَبَذَا ظَهَرَ فَسَادُ فَوْلِ مَن أَيدَهُ منْ 
الجُهَالٍ بآنّ جَوَارَ مسح الخْنيّ عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ فلا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا 1 يَرِذ به تصن فَإِنَّ هَذَا كما 
َرَى بطَريقٍ الدَلَالَةٍ التاجحة لا بطرِيق لاس وَإِلّا لَمَا جَارَ الْمَسْحُ عَلَى الْمُكَعَبِ وَاللبُودٍ الدوكية 
وَتحوهَاء لِأَنّهَا غبْرُ مَنْصُوص عَلَيِهَا ثم يُقَالُ بَل قَطْعْ ذَلِكَ الْمِخْيَطٍ قَضدْ إخرام؛ لِأنُّ إضَاعةُ الْمَالٍ 
مِنْ غَبْرٍ فَائْدَة وَهِيَ مَنْهِنٌّ عَلَيْهَا اه كلام اللي - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَاى - 

رقولة: يذل عَلَيْهِ أَنْضًا مَا ذكْرَهُ الشَّارِحُونَ 5 قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا ذكْرَهُ الشَّارِحُونَ لا يَرِدُ عَلَى 
الشَّاذِيَ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بالْمَانع مَا يُلْبَسسْ وَذَلِكَ بِآنْ يَكُونَ بيطا كَمَا في الذُرَرٍ وَكلَامُ الشَارِحِينَ في اللَقَاَةٍ 
وَل يَف نا بدَليل قَوْلِه وَقِطعة كزباس 2 إذ أن يُقَالَ إن َفظ اللَقَافَةِيَْمَلَ المخيط أَنضًا تمن 
(قَوْلَه: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إح) مُحَالِفَ لِمَا ذكرَهُ عَنْ الْمُبْمَعَى إلا أن يكُونَّ ذَلِكَ بخنًا عَلَى عِبَارَة 
الْمبِمعَى لا عَلَى عِبَارَةٍ الْمُْيَِ م أت في شَرْجهَا لابن أَمِيرٍ حاج ذَلِكَ الْبَحْتْ عَلَى ما في الْمُبْتَعَى. 


(قَوْلَ: قَالَ وَفِيه َطَرْ وَل يَذُكُرْ وَجْهَهُ) ذكرَهُ بَعْضْ الْقُضّلاءٍ بقَولِه إِنّهُمْ اغْتَبرُوا خرُوج أكثر الْقَدَمِ مِنْ 
مَوْضِع مَسَح عَلْيْهِ وَهَاهْنَ وَإِنْ خَرََجَتْ مِنْ مَوْضِع مسح عَلَيْهِ 1 تخْرَجْ من مَوْضع بمْكِنْ المَسْح عَلَيْه. 


[المَسْحُ عَلَّى الجؤرب] 
(قَوْلَُ: وف الْمُسْتَصْفَى في تَغْلٍ الخُنيّ إح) قَالَ في النَهْرٍ لا سَاهِدَ فِيه؛ لِأَنَّ تَغلهُ لَيْسَ مُسَدَدَا بَلْ 


رت 
ل صَرَّحَ في الْقَامُوسٍ بمَحِيئِه مِنْ باب التفعِي فَعْلِمَ أن اْمُرَادَ الْمُسَدَّدَ لا الْمُحَقَفَ بِدَلِيلٍ أَنّه 
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أَسْفَلٍ الْقَدَم جَارَ وَالنَينُ أَنْ يَقُومَ عَلَى السّاقٍِ من غَيْرٍ سد ولا يَسْقْطْ وَلَا يَشِفف اه. 
َف المَثينٍ ولا يُرَى مَا عه نج لْمَسْحْ عَلَى الوْرَبٍ إذَا كان مُتعَلَا جَائرٌ ايقَاقاء وَإذَا كان ل يَكُنْ 
مُتَعَلّا. وكَانَ رَقِيقًا غَيْرُ جَائٍ اتَقَاَاء إن كان نَحيَا فهو عَيْرُ جائز عِنْدَ أبي حَيقة وََالا ُو لِمَا روا 
البَْمِذِي عَنْ الْمُغِرَة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «تَوَصّاً اليم - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُّمَ - وَمَسَح عَلَى الوْتَيقِ» 
وَقَالَ حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ وَرََاهُ اْنُ جِبّانَ في صَحِيحِهِ أَيْضَاء وَِأَنهُ بْكِنْ الْمَشْْ فيه إذَا كَانَ تيا 
وَلَهُ أَنَهُلَبْس في مغ الت لِأَنَّهُ لا يكن مُوَاطَبَةُ الْمَشْي فِيه إلا إذَا كَانَ مُتَعْلّا. وَهُوَ عحْمَلُ الحَديثِ 
وَعَنْهُ أنهُ رَجَعَ مَ إلى قَوْهِمَا وَعَلَيْه الْمَنْوَى كذَا في الْدَايَةٍ وَأَكْثرِ الْكُُبِ؛ ؛ لِأَنَهُ في مَعْقَ الي َالتَأُوِيلُ 
لْمَدْكُورُ لِلْحَدِيثِ قَصّرٌ لِدَلَالَتهِ عَنْ مُفْمَضَاهُ بِعيْرٍ سَبَبِ فلا يُسْمَعْ عَلَى أَنَّ الظَّاهرَ أَنُّ َو كَانَ الْمَُاد 
ِهِ ذَلِكَ لَتَصصّ عَلَيِْ الرّاوِي» 
وَهَذَا بخلافٍ الرّقِيِقِ» فَإنَّ الدَّلِيلَ يُفِيُ إِخْرَاجَهُ من الْإطلاقٍ لِكَوْنِهِ لَيْسَ في مَعْ الخ وَمَا نُقِلَ مِنْ 
تطعفه عن الإمام أحْمَد وان مدي وَمُسْلِمْ حَقّ قَالَ النوَوِيُ: كل مِنْهُم لو القرَد فِمَ على التي 
مَعَ أن اجرح مُقَدَ مُقَدَّةْ م عَلَى التَعْدِيلٍ قَلَّا يَضْرٌ لكؤنه رُوِي منْ طرق مُتَعَدّدَةٍ ة ذكَرَهَا الرَبْلَعِيُ 3 عَرِجُ 
وَهِيّ وَِنْ كَانَتْ كُلَهَا ضَعِيفَةَ اعْتَضَدَ بَعْضْهًا ِبَعْضٍِ وَالضَّعِيفٌ إِذَا زُوِيَ من طُرْقِ صَارَ حَسَنًا مَعَ ما 
طهر مِنْ مسح كثِيرٍ مِنْ الصّحَابَةٍ من عَيْرٍ تكرٍ مِنْهمْ عَلَى َاعِلِهِ كما ذكَرَهُ أو داْد في ستيه ثم مع 
هذا كله 1 يُوحَد من الْمَذى ما يَقوى على الاسبفلال بِالْمَنْع قلا جَرَمَ ِنْ كان الْمَعْوَى عَلَى الجُوَازِ وَمَا 
في الَْدَائِع من أَنَهَا حِكَايَةُ حَالٍ لا غ عُْمُومَ لا فَمْسَلّمْ َو لَ يرد مَا رَوَاهُ الطَّبَرَايهُ عَنْ بال قَالَ «كَانَ 
ولك على اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم - سح عَلَى القن وَاججَوْرَبَيْنِ» وَفِ الخُللاصّة فَإنْ كانَ ووب 
من مِرْعِرّى وَصُوفٍ لا يجُوزْ المح عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ الْمرْعَرُ يميم مكشورة وَقَذَ تُفمَحُ فَرَاءٍ سَاكَِةٍ فَمُهْمَلَةٍ 
مَكْسُْورَةٍ َرَاي مُسَدَدَةِ مَفمُوحَةِ فأَلِفَ مَفْصُورَةٍ وَقَذ تَدُّ مع تَْفِيف الرّاي وَقَدَ تُحَدَفْ مع بَقَاءِ النَشْدِيدٍ 
الزَعَبْ الَّذِي تخت شَعْرٍ اْعَنْرٍِكذَا في سَرْح الُقَايَةِ وف المحم لا يجُورْ المح عَلَى ورب الرَقيقٍ 
من عَزْلِ أو شَعْرٍ بلا خلافٍ وَلَوْ كَانَ نَخيئا يْشِي مَعَهُ فَرْسَخَا َصَاعِدًا كَجَوْرَبٍ أَهْل مَرْوَ فَعَلَى 
الحلافٍ وكذًا اجرب مِنْ جَلْدٍ رَقِيقٍ عَلَى لاف وَيِجُورُ عَلَى الجوَارِبٍ اللَبْدِيّةِ وَعَنْ أبي حَنِيقَة لا يجوز 


قَالوا وَل شَاهَد أَبُو حَنِيفَة صَّلَابَتَهًَا فى بالجَوَازِ وَكُورْ عَلَى الْجرْمُوقِ الْمَشْقُوقِ عَلَى ظَهْرِ لْقَدَم وَلَهُ 
أَزَْارٌ يَشْدَُهُ عَلَيْهِ يَسْدَه لِأَنّهُ كمَْرٍ الْمَشْقُوقِء وَإِنْ ظَهَرَ من ظَهْرِ الْقَدَم شَيْءٌ فَهُوَ كَخُرُوقٍ الي 


َ 


قُلْتُ: وَأَمَا الح الدَّوْرَاءُ الَّذِي يَعْمَادُهُ فُمَهَاءُ رَمَانِتاد فَإِنْكَانَ مجَلّدَا يَسْثْرُ جِلْدَةَ الكغب يَجُونُ وَإِلَا 

فلاكدًا في مِغْرَاج الدَرَايَةِ في الُلاصّة الْمَسْحُ عَلَى الارَمُوقٍ إِنْكان يَسْكُرُ الْقَدمَ ولا يُرَى من 

الكذا وكا ب طهر القد الااقدر اص أو امف حر الس علد 

إن يكن كدَلِك وَلكِنْ سكرَالْقدمْباجَلَدِ إن كان الل ممصلا باجرقوقٍ الخرز جار المح عليه 

وَإِنْ شد بِشَيْءٍ لا وَلَوْ سَتَرَ الْقَدَمَ بِاللَمَافَةِ جَوَرَهُ مَشَايحُ سَرْقَنْدَ و1 يجَوَْهُ مَشَايخُ بُحَارَى اه. 

ذكرَ التفْصِيل الْمَذْكُورَ ِلْجَوْرَقٍ عَنْ الْمُجْتَى في جورب مِنْ الشّغْرِ وَفِهَا أنْضًا وَتفْسِيُ النَغلٍ أنْ 

يَكُونَ اجرب الْمَُعٌلُ كَجَوَارِبٍ الصِبِيَانٍ الَِينَ بدشُونَ عَلَيْهَا في تُحُونَة اجرب وَغِلَظٍ الّغْلٍ وَف 

قَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْجوْرَقَ اسْمٌ فَارِسِين لخن 

[منحة الخالق] 

في الصحَاح َالَ ولا تَقُولُ تَعَلَهُ (قَوْلهُ: وَالنَحنْ أَنْ يَقُومَ عَلَى السّاقٍِ !2) الَّذِي اسْتَصْوَبَةُ الْعَلّامَةُ 

اللِيُ حَدَّهُ نا تَصَمَنَهُ وَجْهُ الدَلِيلِ وَهُوَ مَا يمْكِنْ فيه مَُابعَةُ الْمَشي وَقَوَاهُ بكلام الرَاحِدِيٍ (قَوْلَهُ: ثم 

الْمَسْحُ عَلَى الْجَؤرب إخ) كدًا في المتراج عَنْ الْحَجَنْدِيٍ وَذَكْرَ لْعَلَامَُ الل تَفْسِيما في الجَؤرب 

فَقَالَ كر نَم الدينٍ الزَاهِدِيُ عَنْ شَمْسٍ الْأَئِمّةٍ مَةِ اللوَايَ أنَّ الجؤب خَمْسَةُ أنواع من الْمِرْعِرَّى وَالْعَزْلِ 

وَالشَّعْرِ وَالجُلدٍ الرِّيقٍ وَالكِرْبَاسٍ قَالَ وَدَكْرَ التَمَاصِيلَ في الْأَرْبعَةِ مِنْ التَحِينِ وَالرقِيقٍ وَالْمَْعلِ وَغَْر 

الْمُتَعَلِ وَالْمُبَطٍ وَعَْرٍ الْمُبَطّنِء وَأَمَا الخَامِس قلا يجُورُ الْمَسْح عَلَيْهِكَبَْمَا كَانَ اه. 

وَنَحُْهُ في التَعَارْحَانيّة عَنْهُ وَالْمُرَادُ من التَفْصِيلٍ في الْأَرْبَعَةٍ أَنَّ مَا كان رَقِيقا مِنْهَا لا يجُورُ الْمسْخ عَلَيْه 

اتَاقًا إلا آَنْ يَكُونَ مجَلّدَا أو مُتَعَلّا أو مْبَطُنَا وَمَاكَانَ تَخِيئًا مِنْهَاد فَإِنْ 1 يكن مُجَلَدَا أو معلا أو مْبَطنًا 

فَمُخْتَلَفْ فيه وَمَاكَانَ فَلَا خلاف فيه. اه. 

نُسِجَ مِن مَغْرُولٍ الْقُطْنِ قَالَ الخَلَيُ وَيُلْحَقُ بالْكِرْبَاسِ كل مَاكانَ مِنْ تع الخبْطِ كَالكتَانِ وَالإبريْسَم 

ا ع ل لشن لل رن لد ع بل ار إن للد ار ل ار لط ور 

اتسنع ليده أنه أخد الأريعة وليسن من الكرياس فَهْو ذاخل فيا يمور المنح عَلَبْهِ لؤكان نخينا 
بَيْتْ يكن أَنْ يَنْشِي مَعَهُ فَرْسَخْ مِن عَبْرِ ليد ولا تَنعِيل وَإِنْكانَ رقِيقًا فَمَعَ التَجْلِيدٍ أ التَنعِيلٍ لَوْ 

كان كنا رضم لسن الثاى لا بكو الح غلنه ما مشكوع الْجلِدُ حْمِيعَ مَا يَسْفُرُ لخر الْقَدَمَ إلى 


- ِ 


1 
هذا كله فلو اخمَاط وَل بَْسَحْ إلا عَلَى ما يَسْمَوعبُ تَْلِيدَهُ ظَاجرَ الْقَدَم 


خر تَقْرِيرِه 
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مَعْرُوفٍِ وَعَامَّة المشايخ عَلى أنه إذا كان يَظهَرٌ من ظهْرٍ القدّم قَدرٌ ثلاث أصَابعَ لا يجوز بَعْصْهُم 
جَوَّرُوا ذَلِكَ؛ لِأنَ عَوَامَ النّاس يُسَافِرُونَ به خُصُوصًا في بِلَادٍ الْمَشْرقٍ آَمّا إِذَا كَانَ يَظَهَرُ مِنْهُ قَدْرُ أصْبْع 
أؤ أَصْبْعيْنِء فَإنّهُ يجوز في قؤيهم. 


(قوْله: لا على عِمَامَةٍ وَفَلنسَْةٍ وبرْفع وَفُفَارَيْنِ) أَيْ يجورْ المْخ عَلَى هَذِه الْأَشيَاءٍ العامة 
وَالْقَلَنْسُوَةِ ب بمَنْح الْقَافٍ وَضَّمّ الينِينٍ مَعْرُوفَتَانِ وَالبُرفُعْ بِضَمِ الناء الموكدة وشكون الّاءٍ وَضّمْ هَ الْقَافِ 
وَفْتَحِهَا خريقة تنْقَبْ للْعَيْئينِ تلْبَسْهَا الدَوَابُ وَنِسَاءُ الَْرَبٍ عَلَى وُجُوهِهِنَ وَالفْقَارُ بالضّمَ وَالتَشْدِيدٍ 
شَيْءٌ يُعْمَلْ لِليَدَينٍ يحْسَى بِقْطْنٍ وَيَكُونْ لَهُ أَزرَارٌ تررُ عَلَى السَاعِدَيْنٍ مِنْ الْبَرْدِ تلبس الْمَرأُ في يَدَيْهَا 
وَهما فُقَارَانِ كُمَا في الصّحاح وَقَدْ تَكُونُ مِن الخْلِيَ تَمَحُِهُ الْمَرَهُ ليَدَيْهَا وَرجْلَيْهَا وَمِنْ ذَلِكَ يُقَالُ 
قفرت الْمرأةُ لا إذا نقَسَت يَدَيْهَا وليه كما في المهرة لانن ذرَبدِ وقد يَتْحدُهُ الصّائدُ من 
لد وَلِنِدِ لِبَعَطِيَ الأصابع وَالْكفَ ّ عَدَمُ جَوَازْ الْمَسْح عَلَى هَذِهِ ما عَدَا الْعَمَامَةَ لا يُغْرَفُ فيه 
خَلافٌ تابث عَمّن يُعْقَدُ به وف مغْرَاج الوب وو مَسَحَث عَلَى جمارها وَتقَدَتْ الْبِلُ إل رَأسِهَا حَق 
انَل قدْرُ اليْع مه يخُوُ َال مَشَابِْنا إذَا كان المَارٌ جَدِيدًا يمورُ؛ لِأَنّ ثوب اليد لَ كسد 
بالانيغمالٍ تنفد الله أَما ذا م يكن جَدِيدُ لا يمو لانْدادٍ نويه وما عََى الْعمَامةٍفَاجمَعُوا عَلَى 
عَدَمِ جَوَازِهِ إلا أَحْمَدَ فَإِنّهُ أَجَارَهُ بِسَرْطٍ أَنْ تكُونَ سَاتِرَةَ جميع الرَأْسِ إِلّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بكشفه وَأَنْ 
يَكُونَ كت الخنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ سَوَاء كانت ها ذوَابَةٌ أو 1 يَكُنْ وأَنْ لا تَكُون عِمَامَةٌ رمه قلا يخوذ 
الْمَسْحُ عَلَى الْعمَامَةِ الْمَعْصُوبَة 

ولا يجُورُ لِلْمَرأةٍ إذا لَبِسَتْ عِمَامَةَ اليَجْلٍ أن ْسَحَ عَلَيْهَا وَإِلّا ظَهَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وُجُوبُ اسْتِيعَابًا 
وَالتَوْقِِتْ فِيهَا كالح وَيَبْطُل بالتّزع وَالِإنْكِشَافٍ إِلَّا أن يَكُونَ يَسِيرا مِكْل أنْ يِحكٌ رَأْسَهُ أ يَرْفَعَهَا 
لِأجْلٍ الْوْضُوءِ وَفِ اشترَاط ا عَلَى طَهَارَةٍ روَايَعَانِ تاستدل يها وَرَدَ مِنْ مَسْحِهِ د اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلُمّ - عَلَى المحم رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ لال وَالخْجَةُ لِلْجْمْهُورٍ أن الكتاب الْعَزِيرٌ وَرَدَ 
ِعَسْلٍ الْأَعْضّاءٍ وَمَسْح الرَأْسِ فلا يُرَادُ عَلَى الْكتَاب ببرٍ شَاذٍِ بخلاف الي فِإِنَ الْأَخبَارَ فيه 


عر و 


مُسْتَفِيصَةٌ تَجُورُ الزيادَةُ مثْلهَا عَلَى الْكِتاب وَقَدَ أخْرَج اليَرْمِذِي عَنْ أي عَْبَيْدَةَ بن مُحَمَدِ بْنِ عَمّارٍ بْنٍ 
َاسِرٍ قَالَ سَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ الْمَسْح عَلَى الخْفَيْنِ فَقَالَ السُنّةُ يا أخي وَسَألْتهِ عَنْ المح 
عَلَى الْعِمَامَةٍ فَقَالَ أَمَسنٌ الشّغْرَ. ا ا 
وَقَالَ محَمَدُ بْنُ الحَسَنٍ في مُوَطْئهِ أَخْبَرنا مَالِكُ قَالَ بَلَعَني عَنْ جَابر بْنٍ عَبْدٍ الله أَنَهُ سل عَنْ الْمسْح 
عَلَى الْعِمَامَةٍ فَمَالَ لا حَىّ م َس الشَّغْرَ الْمَاءُ قَالَ مُحَمَدُ وَيمَدَا تأَخُذُ نم قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَتَنا 
نافع فَالَ ريت صَفية نت أبي عَبيدٍ تعضأ وتنزغ جمَارَهقا م تنْسَحْ برها قَالَ نافع وأنا يَْمَئِذٍ صَغِرْ 
َالَ ُحْمَد وَبَدَا تأَحْدُ لا بْسَحْ عَلَى خْمَارٍ وََا عِمَامَةِ بَلَعنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةٍ كان ثم تَرَكَهُ كذًا 
في غَايَةِ الْبَيَانِبَعْدَ أن دكرَ تَأوِيلهُ أن بلالا كان بَعِيدًا فَمَسَحَ البّحُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى 
رَأْسِهِ وَل يَضّحْ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَظَنَّ بلا أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أو أَرادَ 
بال الْمَجَارَ إِطْلَاقًا لام الال على الْمَحَلٌ وَف مِغْرَاجٍ الدِرَايَة أَنَ التأويل بعيدٌ لِأَنَهُ نَهُ كم يَلْرَمْهُ غَيْرْ 
اَي وَالصَّوَابُ أَنْ نَقُولَ إِذَا نَبَتَ روَايَةَ سَالِمَا عَنْ الْمعَارضٍِ تَبَتَ جْوَارُ الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَةٍ اه 
ا 0 ْ 


[الْمْخ عَلَى الجبيرة وَحِرْقةُ الْرْحَةِ] 

(قَوْلَه: وَالْمَسْحٌ عَلَى الجر وَحِْقَةُالْقرْحَةِ كَالَْسْلٍ) أي لِمَا تَحتها وَلَيْسَ بِبَدَلِ وَاجرةُ كما ذكَرَه 
الْمُصَبَفْ في الطَلبَةٍ عِدانَ ترط عَلَى الح وَبجبَرُ با الْعِظَامُ وف الْمُغربٍ جَبْرَ الكسئرٌ جَبْرا وجَبَرَ 
سه ورا اران في مصادِره عَيْرٌ مذكوزة وار غيْرُ قصيح وَجَبَرَ َغى أَجبَره ل متعيفة. 
وَإِنْ قَنَ اسْتَغمَالُ الْمَجْبُورٍ بمَغى الْمُجبرٍ وَفَرَحَهُ فُرْحَا جَرَحَهُ وَهُوَ فَرِيحٌ وَمَفْرُوحْ ذو قُرْح اه. 

َف الْقَامُوس الْقْرْحَةُ فد يُرَادُ با الجْرَاحَةُ وَقَذْ يُرَادُ با مَا يخْرُجُ في الْبَدَنِ مِنْ بُقُور. اه. يما كَانَ 
الْمُرَادُ هنا فَالحَكُمْ الْمَذُكُورْ 

[نحة الخالق] 

إلى السّاقٍ كَانَ أَؤلى وَلَكِنَّ هَذَا كم التَمَوِيء وَهُوَ لا َع الجوَارَ الَّذِي هُوَ حكُم الْمَغَْى وَآلله تَعَالَ 


)193/1( 


لا يل ثم اَل في سَرْعِييِ علَى ما ذَكرَ غَيْرُ وَاحِدٍ منْ مَشَايخِنا ما عَنْ «عَلِي - رضي الل عَنّهُ - 
قَالَ الكَسَرَتْ إخدى رَنْدَيْ فَسَأَلْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمَرن أن أَمْسَحَ عَلَى 
الجبَائْرِ» رَوَاهُ ابن مَاجَدْ وَف إِسْنَادِِ عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ الْوَاسِطِيُ مَمْرُوكٌ قَالَ النَوَوِي في هَذَا الحَدِيثِ 
انَمَُوا عَلَى ضَْفِهِ وَف الْمُغْرِبٍ الْكْسَرَتْ إخدى رَنْدَيْ عَلِىَ صَوَابَهُ كُسِرَ أَحَدُ رَندَيْه؛ لأَنَّ الزَنَدَ مُذَكُرٌ 
وَالزنْدَانِعَظْمَا كاعد وَتقَل الْمُصَيَفْ في الْمسمَصفى لاق في أَنَُ لكان الْكسرُ يم أحدٍ أو يوم 
حَيْبَرَ وَدَكُرَ الرَبْلعُِ الْمُخَرَجَ أَحَادِيتَ دَالَةَ عَلَى الجوَازْ وَضَعَفَهَا وَيَكْفِي في هَذَا الْبَابِ مَا صَعّ عَنْ 
ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَهُ مَسَّحَ عَلَّى الْعِصَابَةِ كُمَا ذَكَرَهُ الحَافِظٌ الْمُنْذِرِيُ فَإنَّ الظّاهِرَ أن 
لْمَوْقُوفَ في هَذَا كَالْمَرْفُوع, فَإِنَ الَْنْدَالَ لا تَنْصِبْ بِالرَأَي وَالْبَاقِي اسْتنْتاسنْ لا يَضْرُهُ التَضْعِيفُ إِنْ 2 
إذا 1 يَُو بَعْصْةُ يبَغض أمَا إذَا قي فَلْيْسْعَدَلٌ يه كما قَدَمْاهُ وَل يمر الْمُعََفْ - رمه الله - صِفَة 
الْمَسْح عَلَى الجبيرة وَالْمُلْحَقَ بها لِوْجُودٍ الاختلافٍ في تَفْلٍ الْمَذْهَبٍ فَعَلَمْ أَنّهُ لا خلافٌ في أَنّهُ ذا 
كات الْمَسْحُ عَلَى الجبيرةٍ يَصبة أنه يَسْقْطُ عَنْهُ مشخ لِأَنّ اقل يَسقْطُ بالْعذرِ فَالْمَسَْح أؤى: وما 
الخلافٌ فِيما إِذَا كانَ لا يَضْرُهُ قَفِي الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى البَائِرٍ وَالْمَسْحُ يَضُرُهُ جَالَ فَإِنْ 1 
وَلا تَجُورُ الصّلَاةٌ بِدُونِهِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَتْحَمّدٍ وَل يخكِ في الل قَوْلَ أبي حَبِيفَةَ وَقِيلَ عِنْدَهُ تجوز 
ترْكُهُ وَالصّحِيح أن ِنْدَهُ مسح اجييرة وَاجَب وَلَيْس بِفَرْضٍ حَقٌ يور بدُونِهِ الصّلاة؛ لِأَنَ الفرْضِية لا 
تَْبْتُ إِلّا بدِيل مَفُطُوع به وَحَدِيِتُ عَلِيَ من أَخْبَارٍ الآحَادٍ فَأَوْجَب الْعَمَلَ بِهِ دُونَ الْعِلّم فَحَكَمْنا 
بؤبجوب الْصنح عَمَا وََكْكُمْبِقسَادٍ الصّلاة حَالَ عَدَم الْمنح؛ لأَنَ الحم بالَْسَادِ يَْجعْ إلى 
العلم» وَهَذَا اليك لا يُوجِبُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا في شَرْح الطَّحَاوِيَ الات وَالذَخِيرةٍ بآنَّ الْمَسْحَ لَيْس 
بفرْضٍ عِنْدهُ وكدَا ذكر الُْدُويُ في تيده أَنّهُ المّجيخ وكدا صّحُحَ في الْعَي كم في الْمُحِيطٍ وني 
القُجيس الِاغتماذ عَلَى أنه لئس بفَرْض عِنْدَهُ وَفي الخلاصة أنّ با حَبيقَة ربع إلى فَوْهِمَا بعقدّم جوَازِ 
التَرِْكِ اه. ا 

وَيُوَافِقُُ ما ذكرَةُ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ في شَرْحِهِ من فَوْلِهِ وَقِيلَ الْوْجُوبُ مُتَفقَ عَلَيْه وَهَذَا أَصَحْ وَعَلَيه 
[منحة الخالق] 

[الْممْح عَلَى الْعِمَامَةٍ وَالمَلَدسْوَةِ وَالْبُرْفعْ وَالمُقَارُ] 

(قَوْلَُ: وَيَُافِفُُ مَا ذكْرَهُ صَاحِبْ الْمَجْمَعْ في شَرْجِهِ إ2) أَقُولُ: ظَاهِرُ كَلَامهِ حَثْلُ عِبَارَةٍ الْمَجْمَع عَلَى 
أن اماد بالؤجوب الْفَرْضِيّةُ بدليل ذِكرو أبها بَغد تقل الْقولِ يتجوع الإمام إلى فَوْيِمَا أي وَهما 
يَُولانِ بالَْْضِيّة لكِنّ صَاجِب الْمَجمَع ذكر في سَرْحهِ ثلا أَْوالٍ فَقَالَ م الْمَسحُ مُسْمَحَبٌ عَلَى 


قَوْلٍ أبي حَدِفَةَ وَواجِبٌ عِنْدَ هُمَا وَقِيلَ إنَّ الْؤجُوب مُتَفَقْ عَلَيْهِ وَقِِلَ الْمَسْحُْ وَاجِبٌ عِنْدَهُ فَرْضْ 
عِنْدَهمًا اه. 

وَالْذي يُفْهَمُ منْهُ أَنَّ ما قَوْلَيْنٍ قَوْلَا بِالْؤْجُوب وَفَوْلَا ِالْفَرْضِيَة ضِيّة كُمَا أَنَّ لَهُ فَوْلًا بالاسْتخحْبّاب وَفَوْلَا 
بِالْؤْجُوب فَعَلَى هَدًا فَرْجُوعْهُ إلى فَوْهِمَا رجُوعٌ عَنْ الاسْتخبَاب إل الْؤجُوب بِدَلِيلٍ جَغْلِهِ الْآصّحّ 
الَّذِي عَلَيْهِ الْمَْوَى هُوَ أَنَّ الْوْجُوب مْتَقَقْ عَلَيِْ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا في تش الطَّحَاوِيّ وَالزَيادَاتِ 
وَالذّخِيرةٍ وَغَيِْهَا مِنْ أن الِْمَامَ قَائِلَ بِالْوْجُوبٍ فَحَمْلْ الْوجُوبٍ عَلَى الْمَرْضِيّة بَعِيدٌ لِمَا قُلْناه وَلِأَنَهُ غَيْرْ 
الظَّاجِرِ من كُلامه؛ لذن الْمَفْهُومَ من فَوْلِهِ أَوَلَا وَوَاجِبٌ عِنْدَهُما أَنَّ الْمُرَادَ 2 0 الْفَرْضٍ كُمَا 
هُوَ الْأَصْل وَيَدُلٌَ عََيِْ ذكرهُ قَوْهُمَا بالافتراض آخَرَ فَموْلُ إن الؤجوب مُعَفَقْ عَلَيِْ يكُونُ الْمُرَادُ به 
الْوْجُوب الْأَوّلَ؛ لِأَنّ النَكرَةَ إذَا أَعِيِدَتْ مَعْرِفَةَ كَانَتْ عَيْنَ الْأَوَلِ عَالَِا ولا يُقَالُ تَْلِيله بقَوْلِه لأَنَّ 
الْمَسْحَ عَلَى الجبيرة إلا يُوهِمْ أن الْمُرَادَ بِالْؤْجُوب هُنَا الافترتاض؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَسْح الجِيرَةٍ مِنْ الْآحَادٍ 
فَعَايَةُ مَا يُفِيدُ الْوْجُوب كما قَيَرَهُ الْمُحَقّقْ وَلَمّا كَانَ دَلِيلُ التَيَمُم قَطْعِيّا كَانَ 3 به الْمَرْضِيّة 
فَالدّشْبِيهُ بالنَيمْم مِنْ حَيْتْ إِنَّ مَسْحَ البِيرة قَائمَ مَقَامَ غَسْلٍ الْعَُضْو عِنْدَ الصّرُورَة كُمَا يُشْعِرُ به قَوْلَهُ 
كما لا ُقَالُ ١ح‏ ولا يلم أن يُعْطِيَ الْمُسَبّه ما لِلْمْشبّهِ به نكل وَجْهِ وَيَدُلَ عَلَى ما قُلْنَاهُ من اَل 
الْمَدكُورٍ قَوْلُ الإمام البَْعِيَ الْمسْح عَلَى البرةِ وَاجبٌ عِنْدَهْمَا لا يجو تَرْكهُ لددِيثِ عَلِيَ - 

لل عَنْهُ - وَعِنْدَ أبي حَِيقَة - رَحمَهُ الله - لَيْسَ بواجب حَقٌ يور كه من غَيْرٍ عدر 

وَقَالَ في الْعَايَةِ وَالصّحِيحْ أَنّهُ وَاجِبٌ عِنْدَهُ وَلَيِْسَ بِفَرْضٍ حَقٌ تَجُورَ صَلائُ يدُونِه اه. 

وَظَاهِرٌ أن الْمُفبَتَ أَوَلّا وَالْمَْفِيَ انا هُوَ الْوْجُوبُ الامْطِلاجِيئٌ كُمَا هُوَ صَرِيحْ كلام الْعَايَةِ ة وف شَرْح 
الْوَهبَاِيّةِ لِإبْنِ الشّحْنَةٍ وَاخْمُلِفَ في لسع هَل هُوَ فَرْضّ أَؤْ وَاجِبْ أَؤْ مُسْتَحَبٌ قفي الْبَدَائع أنه 
مُسْتَحَبٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجب وَعِنْدَهُمَا وَاجِبٌ وَقِيلَ في التَّؤفيِقٍ الْوْجُوبْ الْمَنْفيُ عِنْدَهُ بغت الْفَرْضٍ 
وَعِنْدَهُمًاالْمُرَادُ الْؤجُوبٍ وجُوبْ الْعَمَلٍ ذُونَ الْعلم وَنُقِلَ عَنْهُ ثَلَانَهُ أقوَالٍ الاسْتِحْبَابُ وَالْوْجُوبُ 
وَاجَوَارُ وَقِيل هُوَ فَرْضْ عِنْدَهُمَا وَاجِبٌ عِنْدَهُ اه. 

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوْجُوب الْمُمْبَتَ عِنْدَهْمَا في الْقَوْلٍ الْأَوّلِ وَالئَّان عَلَى حَقِيقَِهِ دُونَ الثَّالِثْء وما الْمَنْفِيُ 
عِنْدَهُ قَفِي الْقَوْلٍ الْأَوَلٍ عَلَى حَقِيقَهِ ذونَ الْأَخبريْنِ ثم الْمُرَادُ علَى الأول الاسْتَحْبَابُ فَقَطْ وَعَلَى 
الثَالِثِ الْوْجُوبُْ فَمَطْ وَعَلَّى النَانِ أَحَدُ هَدَيْنِ أؤ الْوْجُوبْ 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ قبل وَاجِبْ عِنْدَهُمَا مُسْتَحَبٌ عِنْدَهُ وَقِبلَ وَاجِبْ عِنْدَهُ فَرْضٌ عِنْدَهمَا اه. 

وَمِْلهُ في إِمْدَادٍ د الْقتّاح فَانْظَرْ كَيْفَ نَسَبُوا إِلَنْهَا تار الْقَوْلَ بِالْمَرْضِيّة وَتَارَة 


)1 94/1 


الْمَغْوَى؛ لِأَنَّ الْمسْحَ عَلَى الجبيرةٍ كَالْقَسْلٍ لِمَا تَحَْهَا وَوَظِيفَةُ هَذَا الْعضْوٍ الْعَسْلْ عِنْدَ الإمْكَانٍ 
وَالْمَسْحُ عَلَى ابر عِنْدَ عَدَمِهِ كَالنَيَمُم وَكُمَا لا بُقَالُ إن الْوْضُوءَ لا يب عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْ الْمَاءِ فَلَا 
يَبْ اتيم كَذَلِكَ لا يُقَالُ إنَّ غَسْلَ ما تَْمَهَا سَاقِطَ فَسَقَط الْمَسْحُ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ بِدَلِيلِهِ كُمَا وَجَبَ 
التَيَمُمْ بدَلِيلِهِ اه. 

فَحَاصِلَه أَنّهُ د التلَفَ التَصْحِيحُ في افْيراضِهِ أو ويه و أَرَ مَنْ صحْحَ اسْتَخبَابَُ عَلَى قَوْلٍ وَقَدْ 
جَنَحَ الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ إلى تَفُويَةِ الْقَْلِ بوْجُوبِهِ حَيْتُْ قَالَ مَا مَعْنَاُ وَعَايَةُ مَا يُفِيدُ الْوَارُ في 
الْمْح عَلَى الجر الْوَجُوبُ فَعَدَمُ القَسَادِ كه أَفْعدُ بالْأْصُولٍ وَحكمَ عَلَى فَوْلٍ الخُلاصةٍ الْمَاضِي 
أنه أشْمهرَ عن أي حَدفَة شْفِرَةُ تقيضه عَنْهُ وَلََلَ لِك مَعْى ما قي إن عَنْهُ روايََين. اه. 

وَهَدَا مَبْوحَ عَلَى مَا ذكَرَهُ في الْمُحِيطٍ من أَنَّ حَكمَ بِالْفَسَادٍ يَرْجِعْ إلى الْعلم فلا يَقْبْتُ بِدَلِيل طَيّ وَفِيه 
بحْثْ, فَإِنَّ اكلام في الصّلاةٍ مُفْسِد هَا مَعَ أَنَّ ترْكَ الكلام فِيهَا تابث بر الْوَاجِدِ وَهْوَ فَوْلَهُ - عَلَنْه 
الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «إِنَّ صَّلَاتا هَذِهِ لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام التّاس» قلا يَكُونُ الَكُمْ ِالْفَسَادٍ 
من باب العم فَيَجُورُ ُبُوثه بطي كذ في التَؤْشِيح وَقَذ يُقَالُ إن الحكُم بالْمَسَادٍ بِسَبَبِ الكلام ليس 
ابا بالحَدِيث؛ لِأنهُ ها قاد كؤتة تَخطورا فيا وَالِاََاقُ عَلَى أَنَّهُ حَطْر بتع إلى الإفْسَادء فَهوَ إن 
بَتَ بِالاتقاقٍ لا بالحَييثٍ ولا يَخقَى أَنَهُعَلَى الْقَْلٍ بؤوبه لا الْفَسَادُ برك إذا َ يْسَحْ وَصَلَّى فَإنَهُ 
يجْبْ عَلَيْهِ إعَادَةُ تلك الصّلاةٍ لِمَا عُرفَ مِنْ أَنَّ كُلٌ صَلَاةٍ أُدِيَتْ مَعَ تَكِ وَاجب وَجَبَتْ إِعَادَتُهَا هَذَا 
وَقَدْ ذكرٌ الشّيْحُ أبُو بَكْرٍ الرَازِيَ تَفْصِيلًا عَلَى قَوْلٍ 

[نحة الخالق] 

الْقَوْلَ بالؤجوب الْمُقَابلٍ لِلْمْسْمَحَبَ وَللَفَرْضٍ وَل يَنْسْبُوا لَه الْقَْلَ بالَْرْضِيّةِ فكِبَتَ بَِذَا أَنَهُ عَلَى 
قَوْلِهِ إِمَا وَاحِبٌ أَوْ مُسَْحَتٌ أو جَائِرُ وَعَلَى فَوِمَا إِمَا وَاحِب أَوْ فَرْضٌ وَالصّحِيحٌ من التَلَانَةِ عِنْدَه 
الْقَْلُ بالْؤجوب كما ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ عَن عَبْرٍ مَاكتَابء وَإِذَا حَمَلَنَامَا في الخاصّةٍ من رُجُوعِهِ إلى قَوِْمَا 
َلَى رُجُوعِهِ عَنْ الِاسْتحْبَابٍ أو الجْوَازٍ إلى الْوْجُوب كما يُشْعِرُ به تعيُهَا بعَدَم جَوَازٍ التَْكِ؛ لِأنّ 
لواحب هَدًا سَأَنَهُ خلا الْمُسَْحَب وَاجائزٍ تف كلِممُهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يكُونُ مَا فيها غَيْرَ 
مَا صَّحَحُوهُ كُمَا يَشْهَدُ به ما نَقَلَْاهُ وَمَا ذكْرَهُ ابْنْ الشَّحْنَةٍ مِنْ الَوفِيق السّابِقٍ وَعَلَيْهِ يحْمَلُ كَلَامُ 
الْمَجْمّع عَلَى ما هُوَ الظَهِرُ مِنْ كَلَامِهِ كُمَا بَيَنَاهُ لَك فَاخَاصِلْ أَنّهُ َيْسَ لِلإمَام فَوْلُ بِالْمَرْضِيّة إِذْ 1 
ُصرَخ أحذ به بن صرحو بنفيه فلا له فطلا عن تَمنحِيجه وندا ظَهِرَ لك ما في كلا الْمَُفٍ 
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وكام أخيه في النَهْرِ حَيْتُ وَافَقَهُ بل رَادَ عَلَيْهِ وَمَشَى عَلَى الْفَرْضِيّة وَتابَعَهُ أَيْضًا صَاحِبْ الْمِتَح فَقَالَ 
بَغد تفْلِهِ قوْلَ الْمُوَلَفٍ َحَاصِلَه أَنَهُ فد الَف الَصْحِيحْ في الْيَاضِهِ أَوْ وجوبه ا 
أقول: يحب أنْ يُعَوّلَ عَلَى مَا وَقَعَ في الْمَجْمَعْ وَسَرْحِهِ من أَنَّ الْؤجُوب يخ الافتراض مْتَفَقْ عَلَيْه 
أَنّهُ بلَفْظٍ الْمَعْوَى, وَهَذَا آكَدُ في التَصْحجيح مِن لَفْظٍ الْأصّحَ أ الصّجيح أَو الْمُخْتَارٍ كما ذَكَرَهُ بَعْضُ 
َل التَحقِيقٍ وَلِمَا دكرَهُ صَاحِبْ الخلاصَةٍ من رجوع الإمام قدّسَ بره إِلَيْهِ لما فيه من الاحتيَاطِ في 
باب الْعبَادَاتِ وَمِن م عَوَلنا عن في الْمحْمَصَرٍ حَيْتُ قلا ولا لا رك وال تال علَمْ َف شوح 
الْوقَايَةِ المَسْحْ عَلَّى الجبيرة إِنْ ضر جَارَ ترك وَإِنْ 1 يَضْرٌ فَقَد اخْتَلَفَ الرَوَايَاتْ عَنْ أي حَبيقَة 5 
رَحمَهُ اللّهُ - في جَوَازِ تركه وَالْمَأَخُودْ أَنهُ لا يَجُورُ تَرْكُهُ اه. 

وَبِهِ جَرّمَ منْا شرو اهكَلَامُ الْمِتح وَتَابَعَهُ الشَيْخْ عَلَاءُ الدّينٍ الْحَصْكفئ. 

وَأَُولُ: أمَا ما َسَبَُ إلى الْمَجْمع من أن الؤيجوب بغ الافتراض فَأَيْسَ الْموْجُودُ فيه كدَلِك بن ظَاهِر 
كلامه خلافَةُ كما عَلِمْت وأا عبَاة الخْلَاصّةٍ فَقَدْ عَمِلْت تأوِيلَهَا وَأَمَا مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مِنْ كلام 
شرُوح الْوقَاَة وَُنْلا لحشرو مِنْ عَدَمِ جَوَازِ التّرْكِ فلا يَْرَمْ مِنْهُ الْفَرْضِيةُ؛ لَِنَ الْمْرَادَ لا يحَلُ تَرَكه 
َالْوَاجِبْ كَدَلِكَ لِمَا مر وَلَيْسَ الْمُرَادُ عدم الوَازِعَدَمَ المَحة لِإسَْادِجِمْ يه إلى القَْكِ ولا ُقَالُ لا 
يَصِحٌ تَرَكه فَمَعيّنَ أن الْمرَادَ به عَدَمْ اللٌ؛ وَلِذَا عَطَفَ في الْمُحيطٍ فَوْلَهُ ولا تجُورْ الصّلَاةٌ بدُونِهِ عَلَى 
قَوْلِهِ 4 يجْز تَرَكه بتاءَ عَلَى فَوْهِمَا بالفَرْضِيّةِ نه قَالَ وَقِيلَ عِنْدَهُ يجُورُ تَرْكُهُ أي يحل بَِاءَ عَلَى فَوْلِه 
بالِاسْتخبَاب أَؤ الْوَاِ وَلِذَا قَالَ بَعْدَهُ وَالصّحِيح أَنّهُ عِنْدَهُ وَاجِبٌ أي فلا يجُورْ تَرْكهُ فَقَوْلَ شُرّاح 
الوقائة لا يوز تزكة هو ما عر يه في المحبط وله والعتجيخ أله وَابجث فطهر أن مرادف تصنحية 
الْؤجُوب لا الْفَرْضِيّة ويَتَفرَعُ عَلَيِْ أنه َو ترَكَ الْمَسْحَ فْصَّلَائهُ صّحِيِحَةٌ الَقَاقَا عَلَى الصّجيح. وَهْوَ 
الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْمُوَلَفْ في الْقْرُوقٍ مِنْ كتاب الْأَسْبَاهِ وَالتَطَائِرٍ هَذَّا مَا ظَهَرَ لِمَهُمِي الْقَاصِرِ في هَذَا 
الْمَقَامِ ولا تَفْمَصِرْ عََيْهِ بَنْ ازجغ أَنْضًا إِلى رَبك مُنْصِفًا وَابْحثْ مَعَ ذَوِي الْأَفْهَام وَآلَهُ تعالى أَعَلَمْ 
(قَوْله: وَقَدْ جَتح الْمُحَقَىْ إح) فَالَ في النَهْرِ ومَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِْ اخَْارٍ الْقَلِ بِالْوْجُوب !2 فَفِيه 
َظَرٌ إذْ الْفَرَائِضُ الْعمَِبَةُ تَقْبْتُ بِالظْنّ وَالِاشْتهَارُ في البجوع بَغدَ تُبُوتٍ أَضْلِهِ غَيْرْ لازم اه. 

في أن لْقرْضَّ الْعملِيَ يَنْبْتُ بالظَّنَ الْمَوِيَ لا مُطْلًا لَمَا قَالَ الْمُوَلَفُ في اكلام عَلَى فَرَائْضٍِ 
الْْصْوءٍ أن الْمفْروضَ عَلَى تؤْعَنِ فَطَعِيَ وَطَيّ هوَ في فُوَةٍ الْمَطعِيَ في الَْمَلِ يحَيْتْ يَفُوتُ الوَاْ ته 
َعِنَدَ الإطلاقي يَنْصَرِفْ إلى الْأَوَلِ لِكَمَالِهِ وَالْقَرْقُ بَيْنَ الطََّ الْقَويَ الْمُِِتِ لِْمَرْضٍ وَبَيْنَ ال 
الْمُئِتِ لِلَْاجبٍ امْطِلَاحًا خُصُوصُ الْمَقَامِ اه. فَلْبْتَآَمن. 

(قَولَُ: وَقَدْ ذكرٌ الشَيِحْ أَبُو بَكْرِ الرَازِيَ !1 قَالَ في الشرنبلالية وَيتَعينُ 
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ل ا ا 
َإِنْكانَ ما تنه لوطهل يمكن ضنلة قالمع عليه عيوب ل فْصن أل قد سقطة 
قلا يَلْرَمْ مَا قَامَ مَقَامَهُ كَالْمَفَطُوع الْقَدَم إذَا لبس الف قَالَ الصّريفٌِ, وَهَدَا أَحْسَنْ الْأَقْوَالٍ وَيُوَيدُهُ 
مَا ذكْرَهُ الْمُصَبَفُ في الْمُصَقّى أ الخلافَ في الْمَجْرُوح أَمّا الْمَحْسُورُ قَيَجبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ بِالاتَقَاقِ 
كذ في السترَاج الْوَهَاج فَمَبْىَ ما في الْمُصَقَى عَلَى تَفْصِيلٍ الرَازِيَ لاكما تَوَعْمَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ من أَنَّهُ 
ب عَلَى أن حَبَرَالْمَسْح عَنْ عَلِيَ في الْمَكْسُور. اه. 

وَهَذًَا كُلهُ بإطْلاقة شَامِل لِمَا إِذَا كَانَتْ الْرَاحَةُ بالرَأسِ وَقَدْ صَرَّحَ به في الْبَدَائع فَقَالَ وَلَوْ كانت 
اخْرَاحَةُ عَلَى رَأَسِه وَبَعْضْهُ صَحِيحٌ) فَإِنْ كَانَ الصّحِيحٌ قَدْرَ مَا يجُورُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ, وَهُوَ قَدُْرُْ ناث 
أَصَابِعَ لا يجُورُ إلا أَنْ يدْسَحَ عَلَيْ؛ِ لِأنَّ الْمَفْرُوضَ مِنْ ملح الرَأْسِ هَذَا الْقَدْنُ وَهَذَا الْقَدْرُ م مِنْ الرّأْسِ 
صَّحِيحٌ فَلَا حَاجَةَ إلى الْمَسْح عَلَى لبان وَإِنْ كَانَ أَقَنَ مِنْ ذَلِكَ 1 يْسَخ؛ أن وجوه وَعدَعَهُ مزل 
وَاجِدَةٍ وَبَدْسَحُ عَلَى اجْبَائِرِ ا 

وف الْمُبْتَعَى بِالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةٍ وَمَنْ كان حمِيعْ رَأَسِهِ تَخْرُوحًا لا يَبْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ِ لِأَنَّ الْمَسْحَ بَدَلُ 
عَنْ الْقَسْلٍ وَل بَدَلَ لَهُ وَقِِلَ يجَبُ اه. 

َالصُوَابُ هُوَ الْوجُوبْ وَقَوْلُُ اْمَسْحُ بَدَلْ عَنْ الْقَسْلٍ غَيْرُ صَجيح؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرَأْسِ أَصْلٌ 
َه لا بَدلُ كما لا يخقى وني سَرْح الجاع الصّغر لِقَاضِي خَانْ والمشخ عَلَى ابَائرِ عَلَى وجوه إن 
كا ل يع نل ما حك َه اقل ْ 

وَإِنْ كَانَ يَضْرُهُ الْعَسْل بِالْمَاءٍ الْبَارِد وَلَا يَصْرُهُ الَْسْلْ بالْمَاءٍ الحارَ يَلرَمُهُ الَْسْلْ بِالْمَاءٍ الَانَ وَإِنْكانَ 
يَضْرُهُ الْقسْل ولا يَضْرُهُ الْمَسْحْ بَنْسَحُ مَا تَحْتَ الجبيرة وَلَا يَدْسَحْ فَوْفَهَا اه. 

قَالُوا يَنبَغِي أَنْ يحْمَظَ هَدَاء فَإِنَّ النّاسَ عَنْهُ غَافِلُونَ وَلَكِنْ قَالَ في الح الْوَمّاج: وَلوْ كانَ لا جكِنهُ 
غَسْلْ الرَاحَةٍ إِلّا بالْمَاءٍ الَارَ خَاصّةٌ صهَ ولا مُكِنْهُ مها سِوَاهُ 1 يب عَلَيْهِ تكلّفُ الْمَسْلٍ الخَارَ ويه 
الْمَسْحُ لِأَجْلٍ الْمَشَقَّة. اه. 

وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ كما لا يَخْقَى؛ وَيمَذَا افْمَصّرٌ الْمُحَقَقْ في فَنْح الْقَدِير عَلَيْهِ وَ1َ نفل غَيْرَهُ وَقَيّدَهُ أن 
يكو قاد عليه هو طارٌ وقد قذننا أن الدل على الل ليس يدل جلاف المت على 
الخْمَيْنِ؛ وََذَا لا ينْسَحْ عَلَى الخُنيٌ في أَحَدٍ الرَجْلَنٍ وَيَفْسِل الأخرى؛ لِأَنَّهُ يُوَدِي إِلى 00 الْأَصْلٍ 


وَالْبَدَلِ 

وَلَوْ كَانَتْ اجبيرةٌ عَلَى إخدى رِجْلَيهِ وَمَسَ مسح عَلَيهاوَعْسَلَ الأخرى لا يون ذلك نما بن الل 
وَالْبَدَلِ؛ وََِدَا أَيْضًا لَوْ مَسَح عَلَى خَزْقَة الْمَجْرُوحَةٍ وَغَسَلَ الصَّحِيحَةً وَلَبِسَ الف عَلَيْهَا نم أخدَت, 
نه ََوصأ وَيَنِْعٌ الحُفَ؛ لِأنَ الْمَجْرُوحَةَ مَفْسُولَة كما ولا يَِعْ الْوَظِيفََانِ في الرَجْلٍ وَعَلَى قِيَاسٍ 
ما وي عَنْ أي ديق إن ترك المسنح عَلَى ابَائِر» وهو لا ره حور يبي أَنْ يخو؛ أنه لم 
سَقَطَ غَسْلْ الْمَجْرُوحَةٍ صَارَتْ كَالذَاهِبَةٍ هَذَا إِذَا لَبِسَ الف عَلَى الصَّحِيحَة لا غَيْرُ فَإِنْ لبس عَلَى 
جْريحَة أْضًا بَعْدَمَا مَسَحَ عَلَّى جَبيرتا. فَإنَهُ يَدْسَحْ عَلَيْهَا؛ِ لِأَنَّ الْمَسْح عَلَيْهَا كَالْقَسْلٍ لِمَا تتَهَا كذا 
في الخُلاصّة, وَهَذَا كُلَهُ ظَاهِرٌ في أَنَّ هذا الْمَسْحَ لَيْسَ بِبَدَلِ عَنْ الْعَسْلٍ وَظَاهِرُ ما في لْدَايَةِ أَنَهُ بَدَلُ 
وََعقّبَهُ بَضُ الِشَارِجِنَ بِأَنّهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ بِدَلِيلٍ مَا ذَكَرْنَا ٠‏ مِنْ الْقَرْقِ بَيْنهُ وَبَبْنَ مَْح الخْنت فَكَانَ أَصْلا 
لا بَدَلَا. 

واحت بأنَُ في نَفْسِهٍ بَدَلُ بِدَلِيل أَنّهُ لا يجُورْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَسْلٍ لَكِن نَزْلَ مَنِلةَ الْأَصْلٍ لِعَدَم 
الفدْرَةٍ علَيْهِ فَكانَ كَالْآصْلٍ بخلاف الْمَسْح عَلَى القن فَإنّهُ ل بعْطِ َه حكُمَ القشل بل هو دل 
تخض؛ وَيَذَا لَوْ جَمَعَ بَيَْهُ وَبْنَ الْعَسْلٍ أو بَيْنَ ينَ الْمسْح عَلَى الْجبيرة يَلْرَمْ الْجَمْعْ بَيْنَ الل وَالْبَدَلٍ 
حَقِيقَةَ أو حُكُمًا 


(قَوْلَهُ: قلا يَتَوَفَّتْ) أَيْ لا يوقت الْمَسْحْ عَلَى الجبرةٍ بوَْتٍ مُعَيّنِ؛ لأَنَّهُ كَالْعَسْلٍ لِمَا تَحَْهَاء وَإِنا 
قَيّدَْا بالْوَفْتِ الْمُعَيّنِ لِأَنَهُ مُوَقْتْ بِالْبرءِ كُمَا سَبَجِيءْ وَهَذِهِ من الْمَسَائِلٍ التي يحَالِفُ فِيهَا ملح 
الْجبيرَة مَسْحَ لخي 


[الْصمح عَلَى الجبيرة مع الْقئل] 
(فَوْلْهُ: وَيجْمَعْ مَعَ الْعَسْلٍ) أَيْ يِجْمَعُ الْمَسْحَ عَلَى الخبيرَةٍ 6 مَعَ الْقَسْلِء وَقَدْ قَدَمْنَاهُ وَهَذِهِ هي الثَاِيَةُ من 
الْمَسَائِلٍ (قَوْلَُ: وَيجُورُ وَإِنْ شَدَهَا بلا وُضُوء) ؛ لِأَنَّ 

[منحة الخالق] 

َمل فول و طَهَرَ أفكِن عله إح على ما إذا 1 يَفدِرْعَلَى حَلٍ الجر كما كه عَنْ قَاضِي 
خَانَء وَإِلَّا فلا يَصِحٌ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا (قَولَهُ: لاكمًا تَوَسََهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ إِحّ) قَالَ في النَهْرِ 0 
خَافٍ أنَّ التَفصِيل م مَبويٌ أنْضًا عَلَى أَْر عَلِيَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - باه عَلَى أن الْمَكْسُور لا يعد يَضْرُهُ 
الْعَسْل قَمَا في الفَنْح أَوْجَهُ (قَوْلُهُ: وَالصّوَابُ هُوَ الْوْجُوبُ) مُفَادُهُ أَنَ 0 


مِنْ الخلا بَيْنَ الإمام وَصَاحِبَيْهِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ في التَغبِيرَانٍ يَقُولُ وَالصّحِيحٌ هُوَ الْوْجُوبُ وَفي قَوْلِه 
وََوْلَهُ الْمَسْحُ بَدَلْ عَنْ الْقَسْلٍ غَيْرُ صَجِيح نَظَرُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مرَادَ الْمُْتعَى الْمَسْحٌ عَلَى الجبيرة أي أنَّ 
الحنم عله يدل عن الْعَسْلٍ وَالْمَسْحُ لا بَدَلَ لَه لِأَنّ الْاجب في الرَأْسِ عا هُوَ الْمَسْحُ فَإِذَا كَانَ 
عَلَى الرَأسِ جَبِيرةٌ َم أنْ يَكُونَ الْمَسْحْ عَلَيْهَا بدلا عَنْ الْمْح عَلَى الرَأسِ وَالْمَسْحْ لا بَدَلَ لَه. 


)196/1( 


في اغَتِبَارهَا في تِلْكَ الْخَالَةِ حَرَجَاءٍ وَلِأَنَّ غَسْلَ مَا تَْتَهَا سَقَطّ وَانْمَفَلَ إلى الجبيرَةٍ بخلاف الي وَهَذِهٍ 
هي التَالَِكُ ني تَعبيرهِ بِيَجُورُ دُونَ يجَبْ إِشَارَةٌ إلى أن الْمَسْحَ عَلَى اجيرَة لَيْسَ بِفَرْضٍ 


ٍ 


(فَولَه: وبدْسَحْ عَلَى كُلَ الْعِصَابَةِ كَانَ تَْتَهَا جرَاحةٌ أو لا) وَفِيهِ مَسْأَلَعَانٍ الأولى أن اسْتِيعاب شح 
الْعصَابَة وَاجت: وكذًا الخيرة وك يَذكْرُ في طَاهِر الزواية وَدَكرْ فيها روايََنِ صَاحِبُ الخلاصَة في روائة 
الاسْتِيعاب شَرْطُ وَفِ رِوَايَةِ الْمَْح عَلَى الْأكُتر يجُورُ وَعَلَيْهِ المَغَْى وَقَالَ الْمُصَّبَفْ في الْكافي: 
وَيَحْتَفِي بالْمسْح عَلَى أَحترهَا في الصّحجيح لملا يودي إلى إفْسَادٍ الرَاحَةٍ اله. 

فَكَانَ يَنْبَغي أذ يعون بي الْمَغنِ وَبَْسَحُ 0 أكثر الْعصّابَةِ كُمَا لا يْقَى الثَانِيَةُ جَوَارُ الْمَسْح عَلَى 
ججيع العصّابة ولا مشترط أن تون الجراخة كدت جميعهًا ان يتفي أن تكون كنت بغضهًا جزاخة 
وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلاقِه وَقَدْ بَيّنَهُ في الْمُحِيطٍ فََالَ إِذَا رَادَتْ البيرَةُ عَلَى رَأْسِ الجرْح إن كَانَ حَلُ 
الوق وَعَسْل ها تتا يعد بالجراحة يْسَحُ عَلَى الْكُلَ تبَعَاء وإ كان الح وَالْمسخ لا يد بالجزح 
لا يُِْنُهُ مسح الخرْقَةِ َل يَعْسِلْ مَا حَوْلَ الرَاحَةٍ وَبَْسَحْ عَلَيْهَا لا عَلَى ارْقَةَ وَإِنْ كانَ يَضْرْهُ الْمَسْمُ 
وَلا يَصْرُهُ الل بَدْسَحُ عَلَى الْقَةٍ الي عَلَى رَأسِ المح وَيَغْسِلْ حَوَالَيْهَا وََنْتَ الخْقةٍ الَائِدَة إذ 
ليث بالصّروزة عدر برها اه. ْ 

َالَ الْمُحَقَّقْ في فتْح الْقَدِيرِ وَلَ أَرَهُمْ مَا إِذَا صَرَُّ اَل لا الْمَسْح لِظَهُورٍ أَنَهُ جينَيذٍ يْسَحُ عَلَى الْكُلّ 
اه ْ 

َل يَخْقَى أَنّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحِيطِء فَإنَهُ اعْمَبَرَ في القسْم الْأَوَّلٍ صَرّرَ الل مُطَلَقَا سَوَاءٌ ضر 
الْمَسْحْ مَعَهُ أ لا ولا فَرْقَ بَبنَ الرَاحةٍ وعَيَِْا كالكيَ وَالْكَسْرِ؛ لِأَنّ الصّرُورَة تَشْمَلْ الْكُلَ وَمِنْ ضصَرَرِ 
الل أَنْ تَكُون الرَاحةُ في مؤْضع ل وَآلَ عَنْهُ الجر أو الربَاط لا يكة أن يسْدَ ذَلِكَ سد فَإنَهُ 
ُو لَهُ المح عَلَى البيرة وَالرََاطُ وَإِنْ كان لا يَصْرةُ الْمْخ عَلَى الراحَةٍ ذكَرَُقَاضِي حَانْ في 


فَتَاوِيه ولا يَعْرَى إِطَلَاقُهُ عَنْ بَخثء فَإنَهُ َو أَمْكتَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بعيِهِ في شَدّهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمشْرُوع 
يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُمَا لا يَخْقَى ثم قد عرف مِن هَذًا أَنَهُ كانَ يَنْبَغي لِلْمْصَّبَفٍ أن يَقُولَ 
وَيَنْسَحُ عَلّى أَكْثرٍ الْعِصَابَةِ وَنَحْوهَاء وَِنْ ل يكن تَحْتَ بَعْضِهًا جِرَاحَةٌ إِنْ ضَرّهُ الل وَعَمَلَكلامةُ عِصَابَة 
بَادِيَةٌ اه. ا 

وَمِنْهُمْ من قَالَ لا وَيكْفِيهِ الْمَسْح وَعَلَيْهِ مَشّى في ُْثَارَاتِ التَوَازلٍ وَفي الذَخِيرَة وَغَيرَاء وَهُوَ الْأصَح؛ 
ِأَنُّ َو كلف عَسْل ذَلِكَ الْمَوْضع ربا َبْتلُ جمْيع الْعصَابَة وتَنْفدُ الله إلى مؤْضع الْقَصْدٍ فمَعَصَرّر وف 
تَتِمّةِ الْمَعَاوَى الصّغْرَىء وَإِذَا عَلِمَ ين أَنَّ مَوْضِعَ الْمَصْدٍ قَدْ الْسَدّ يَْرَمْهُ غَسْلْ ذَلِكَ الْمَوْضِع ولا 
وف إمَامَةٍ الْمُفْمَصِدٍ بِغَيهِ أفوال الها أَنَهُ لا يَوْمُ عَلَى الْقَوْرِ وَيَوْمُ بَعْدَ رَمَانِ وَظَاهِرُ مَا في فَتَاوَى 
قَاضِي خَانَ اخْتيّارُ الْجوَاز م مُطْلَقَا وَلَوْ انكسَرَ ظَفْرْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وف تَغبيره بِيَجُورُ دُونَ يجَبْ إِشَارَةٌ إح) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَرْ إِذْ لا دَاعِي إلى حَمْلٍ الجَوَازِ عَلَى 
مَا ذكرَةُ وَتَحْرِيجْهُ عَلَى قَوْلٍ 1 يُرجٍ يا ا ل 
وَفِيه نَظَرْ فَقَدْ قَالَ في الْمُنيََ وَإِنْ ترَكَ الْمَسْحَ ء عَلَى الْخبيرة وَالْمَسْحُ لا يَضْرُُ جَارَ لَهُ عِنْدَ أي حَبيقَة 
خِلافًا كمَا فَإِنْكَانَ مُرَادُ الْمنْيّةِ لجاز الحلَ وَعَدَمَ الم فَلَا يَكُونُ وَاجبًا ولا فَرْضًا فَهُوَ قَدْ صَّحَحَهُ 
كما تُشْعِرٌ به عِبَارَنَهُ وَِنْكَانَ مُرَادُهُ به الصَّحَةَ وَتَفرِيعَ اللّمَةِ في الدُنْيَا الصَّادِقٍ بِكوْنه وَاجِبا فَقَذْ 
صَحَحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كما مر وَالظَاجِرُ أن مَُادَ الْموَلَفِ هَذَا حَيْتْ جَعَلَ الْإِشَارَةَ إلى أَنّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ أَيْ 
عبر لجاز يفي أَنَّهُ ليس بِفرْض وَلَو عَبّرَ بالؤجوب لاحتمَل الأول بن الْمَُادَ مِنْهُ الْفَرْضُ بَِاءً عَلَى 
َوِِمَا ولا نُسَلَمُ مَُافَاِِ قله كَالِْسْلٍ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ مِفْلَهُ من كُلَ وَجه فِإِنّ الَْسْلَ فَرْضٌ قَطَعًا بخلافٍ 
المح فَتَشْبيهَة به لا يلْْْ منه أن ون فَرْضًا كما حمَلَهُ هو عَلَيْهِ في شَرْحه. 


(قَوْلهُ: ولا يَخْقَى أَنّهُ يُسْتَفَادُ من عِبَارَةِ الْمُحِيطِ) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: هذا الْعُمْرِيُ غَرِيبٌ إِذْ صَّاحِبُ 
الْمْحِيطٍ كُمَا تَرَى اعْتَبَرَ الصَّرّرَ في الل وَالْمَسْلٍ لا في اَل فَقَطَ وَغَيْرْ حَافٍ أنَّ جَوَارَ َ الْمسْح دَائْوٌ 
مَعَ الضَّرَرٍ وَعَدَمَهُ مَعَ عَدَمِهِ وَعَلَيْهِ تَتَخَرّجُ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ اه. 

َقُولُ: لا يْقَى ما فيه بَلْ الظّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كلام الْمُحِيطٍ أَنَّ الْمُرَادَ إِنْكَانَ الخَلُ وَالْعْدُولُ إلى 
الْعَسْلٍ يَضْرٌ ينْسَحُ وَلَوْكَانَ مُرَادُْ أن الصّرّرَ في كُلّ مِنْ الل وَالْعَسْلٍ لَقَالَ يَضْرَانِ و يجْزْ أنْ يَقُولَ 


يعر بالإفْرَادٍ كما تَقُولُ إن كان رَْد وعَمْرُو يَضربانٍ ثم رايت الْعَلَامة ماعل الَابْلُيِيَ في شَرْحِهِ عَلَى 
ادر قَالَ ما نَضّهُ التَحْقِيقُ مَا في الْبَحرِ كما يَدُلٌَ عَلَْهِ إفْرَادُهُ الصّمِيرَ في يَصْتُ وَل أعميرَ الصّرَرُ فيهمًا 
لَكَىٌ وَإِطْلَاقُهُ عَنْ اغتبَارٍ وَعَدَْهُ ظَاهِرٌ لا حَفَاءَ فيه فَليْتَآمَل. اه. 

وَهَدَا عَيّنُ ما قُْنَا ولِلَهتعَالَ الْحَمدُ وَقَالَ بَعض الْقُصَلَاءِ َو أغمُرَ الصّرَرُ في الل وَالْمَسْح لَكَانَ عَرِيا 
كما كر وَأَمَا ران اَْسْلٍ معة فا ياه دحوتت فَوْلٍ القفح لا المسئح فَعَدََر (قؤْلة: ينبي 
أن يَعَعينَ عَلَيِْذَلِك) قَالَ في الَْْح وَمِنْ صَرَرِ الل أنْ يَكُونَ في مكان لا يَفْدرُ عَلَى وَنِْها بنفْسِه ولا 
قَالَ في النَهْر وكَأنَّ سَبْحْنَا - رَحمَهُ الله تَعَالى - 1 يَطَلِعْ عَلَى هَذَا فَقَالَ يَنبَغِي إل اه. 

قَالَ الشَّيّْحُ إسماعِيل الَابُلُيِئُ الَّذِي بَظْهَرْ 
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َو عِلَكا أو أَدْخَلَ جِلْدَهُ مَرَارَةَ أو مَرْهَما فَإِنْ كانَ يَضْرُ تَرْعْهُ مَسَحَ عَلَيْه وَإِنْ ضَرَهُ الْمَسْحْ تَرَكهُ 
وَإِنْ كَانَ بِأَعْضَّائِهِ شقُوقَ أَمَرّ الْمَاءَ عَلَيْهَا إن كدو إلا تَركهُ وَعَسَلَ مَا حَوْلَه كذ في فَتْح الْقَدِير 
وَغَيْرِهِ وَفِ لْمُغْبِ الشُّقَاقٌ بالضَّمّ تَشْقِيقٌ قُ الجلدِ وَمنْهُ طَلَى شِفَاقَ رخله وَهُوَ خَاصٌ وَأَمّا الشَّق لِوَاحِدِ 
الشُقُوقٍ فَعَام. 


(قَوْلَهُ:. وَإِنْ سَفَطّتْ عَنْ بُزْءٍ بَطَلَء وَإِلّا لا) أي إن سَمَطَّتْ البيرةُ عَنْ بزْءِ بَطَل الْمَسْحُ لِرّوَالٍ 
لْعْذْرِ وَإِنْ كَ يكُنْ السْقُوطٌ عَنْ بُرْءِ لا يَبْطلٌ الْمَسْحْ لِقِيَام العذْرٍ الْمُبيح لِلْمسْح وَالْبرْعْ خلاف 
السّقُم وَهُوَ الصَّحَهُ وَتََامُ الجُوَابٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا في عَامَةٍ مَةِ الْكُتْبٍ أَنَّ الجبِيرَةَ إِنْ سَقَطَتْ عَنْ 


8 ع 


بُرْءِء فإن كان خَارِج الصّلاة, وَهْوَ مُتَطْهرٌ غَسَلَ مَوْ مَوْضِعٌ ضِعٌ الجبيرَةٍ وَلا يحب عَلَيْه 4 غْسْلُ بَاقي الْأَعْضَاءٍ 
وَإِنْ كَانَ في الصّلاة, فَإِنْكَانَ بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ الكَشَهّدِ فَهِيَ إخدى الْمَسَائِلٍ الآفي 32 الآدد ف 
مَوْضِعِهَاء وَإِنْ كانَ قَبْلَ الْفُعُودِ غَسَلَ مَوْضِعَهَا وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاة؛ لِأَنّهُ ظَهَرَ حُكُمُ الحَدَثِ السّابقٍ عَلَى 
الشرُوع فصَارَكأنَهُ سَرَعَ من عَبْر غَسْلٍ ذَلِكَ الْمَؤْضِعء وَإِنْ سََطَتْ عَنْ غَيْرِبْرِْ 1 يَبْطْلْ الْمَسْحْ 
سَوَاءْ كَانَ في الصّلاة أَوْ حَارِجَهَا حَىّ أَنّهُ إذَا كَانَ في الصّلاة مَصَى عَلَيْهَا ولا يَسْتَقْبِلُ؛ وَيَذَا إذَا 
أَعَادَهَا أَوْ غَيْرَهَا لا يب عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَسْح عَلَيْهَا وَالْأَحْسَنْ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ كُذَا في الخُلاصّة 
وَفْمَاوَى قَاضِي خَانْ وَالوَلَْامِىَ؛ لَِنَّ الْمَسْعَ عَلَى الأول كَانَ مَنِْلَةِ الْعَسْلٍ فَعَلَى هَذَا مَا في الذّخِيرة 


عَنْ أبي يُوسُفَ رَجُلْ بِهِ جح يَضْرْهُ ِمْسَاسُ الْمَاءِ فَعَصبَهُ بِعِصَابَئَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْعليًا ثم رَفَعَهَا َال 
بمْسَحْ عَلَى الْعِصَبَة الْبَاقَِة َل لقي 0 ولا يِْنُُ حنٌ يَْسَحَ اه. 
ا عد هِدِيٌ في 


ل غرة ول سقط فل الهيط و يري عد مَة كُتُب الْفِقَهِ 
إِذَا بََاَ مَوْضِعٌْ جبَائِ وَل سقط وَذَكُرَ في الصّلاةٍ [ لقي الكَرَايِِسِيَ َنّهُ بطل بَطَل الْمَسْحُ اه. 

وَيَنْبَغي أَنْ يُقَالَ هَذَا إذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ لا يَضْ يَعبرة انها أَمَا إِذَا كَانَ يَضْرَُهُ لِشدَّةٍ ة لُصُوقِهَا به وَكُوهِ فلا 
وَأَلنَهُ سُبْحَانَهُ عْلَمُ وَالدّوَاءُ كَالجبيرَةٍ إِذَا أَمَوّ الْمَاءَ عَلَيْه م سَفَطٌ كَانَ عَلَى التَفْصِيلٍ. 

ثم اغلَمْ أن الْمَسْحَ عَلَى البيرةٍ يَالِفْ الْمَسْحَ عَلَى الخُنيّ مِنْ وُجُوٍ الْأَوّلْ أَنَّ الجبيرَةَ لا يُشْتَرَط 
شَدُهَا عَلَى وُصُوءٍ بخلافِ الحْفّ. 

الثَالِثْ: أن الجبيرةَ إذَا سَقَطَتْ عَنْ غَيْرٍ بُْءِ لا يَنتَقِضْ الْمَسْحُ بخلافٍ الحّفّ. 

الرَابع: إذَا سَفَطَث عَنْ بِرْءِ لا يَبْ إِلَا غَسْلٌ ذَلِكَ الْمَوْضِع إِذَا كَانَ عَلَى وْضُوءٍ بخلافٍ الي فَإنَهُ 
الخامس: أَنَّ اجيِيرةَ يَسْتَوِي فِيهَا الْحَدَتُ الْأَكْبَرُ وَالْأَصْمَرُ بخلاف الف 

سَادِسُهًا: أَنَّ الجبيرَةَ يجبُ اسْتِيعَابُهَا في الْمَسْح في رِوَايَةِ بخلافٍ الخْنيّ, فَإِنهُ لا يب روايَةٌ وَاحِدَةْ 
هَكذَا ذكرَ الرَبلَعِئُ وَقَدْ يُرَاد 0 ابن فتفول. 

السابغ: إِنَّ الصّحِيحَ وُجُوبُْ مسح أكثر الخييرةٍ بخلافٍ الْحْف. 

التَامِنُ: أذ نَهُمْ احْعَلفُوا هل يرط تَكْرَارُ مسح الجيرة فَمِنْهُمْ من صَرَط المشح ثلا إِلّا أَنْ تَكُونَ 
لرَاحَةُ في الرَّْسٍ فا يَلَرَُهُ تَكْرَار ا 
وَاجِدَةَ كُمَسْح الرَأْسِ وَاخْفَيْنِ وَهُوَ الْأَصّحُ عِنْدَ عُلَمَائنَا كَذّا في الذّخِيرَةِ بخلافٍ ممح الح 1 يشر 


التَاسِعْ: أَنَهُ إذَا مَسَحَ عَلَيْهَا ثّ شد عَلَيْهَا أخْرَى أ عِصَابَةٌ جَارَ الْمَسْحْ عَلَى الْمَؤقَاَ بخلافٍ الي 
إِذَا مَسَح عَلَيْهِ لا يجُورُ عَلَى الْقَوْكَاقَكُمَا قَدَمْنَاهُث ا 

الْعَاشِرُ: إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ كحْتَ لجبائر لا يبْطّلْ الْمَسْحْ يخلافٍ الخنيَ ذَكَرَهُ الرَاهِدِي. 

الْحَادِي عَشَرٌ: أن اليَيّهَ لا تُشَْرَطُ فيه باثَقَاقٍ الرَوَاياتِ بخلافٍ الْمَسْح عَلَى الي كُمَا ساق 

الاي عَشَرَ: إِذَا رَالَتْ الْعصَابَةُ الْمَوْقَانِة يه الي مَسَح عَلَيْهَا لا يُعِيدُ الْمَسْحُ عَلَى التَحْتَاِيّة ني كُمَا قَدَّمْنَاه 
بيخلاف اليّ. 


الثَالِتَ عَشَرَ: إذَا كَانَ البَافِي من الْعُضْو الْمَعْصُوب أَقَلُ من ثلاثةٍ 

[منحة الخالق] 

أن كَلَامَ قَاضِي خَانْ مَبْونٌ عَلَى قَوْلٍ الإمَام إِنَّ وُسْعَ الْمَيرِ لا يُعَدُ وُسْعَا كما تَقَلَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ في 
التأبيسء وَقَدَمْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ في الْمَنْح هُوَ قَوْهُمَا اه. 


(قَولَةُ: فَعلَى هَدًا ما في الدَخبرةِ عَنْ أبي يُوسْفَ |2) حمَلَهُ في النَهْرِ عَلَى أنه قوْلَ لأبي يُوسْفَ لا 
الإمام وَأَيّدهُ ما أي عَنْ الْقُي وَهَدَا أؤلى يما ذكرَةُ الْموَلفْ إذْ لا سَيْءَ يما رياه (قَولَُ: الستابغ 
أن الصّحِيحَ !2) فَالَ في النَهْرِ لا يَنْبَغِي ذِكْرُ هَذَا مَعَ عَدَّ الشّارح أَنَّ الجبيرةَ يحب اسْتِيعَابهَا بِالْمَسْح 
في روَايَةِ بخلافٍ الف لِأنَّ عَدَ ذَلِكَ يُسْقِطُ هَذَا اه. 1 ْ 
َال بض الْفْصَلَاءِ لا يُسْقِطَة؛ لِأنَهُ لا يَلرمْ من تفي وجوب الاستيعاب تفي وؤجوب الأختر تم 
(قَوْلهُ: الْعَاشِرُ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ تَحَتَ ابَائر لا يَبْطَم) َالَ في النَهْرِ الْأَوْلَ أَنْ بُقَالَ لا يَبَطُلْ اتَقَاقَا 
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أَصَابعَ كَالْيَدِ الْمَفُطُوعَةِ وَاليَجْل جار الْمَسْحُ عََيْهَا بخلافٍ الْمَسْح عَلَى الَْنِ كَمَا قَدَمْنَاةث 
الرَابع: عَشَرَ أَنَّ مَسْحَ اجبيرة لَيْس تابنا بِالْكتَاب اتَقَافًا بخلافٍ مَسْح الي فَإِنَّ فيه خلافًا كما 


َه« و 


قدمتاه. 
امس عَشَرَ: أَنَّ مَسْحَ الجبيرةٍ يَجُورُ تَرَكُ في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ بخلاف الْمَسْح عَلَّى الخْفَْنِ فَإِنّهُ لا يجو 
تَرَكَهُ مَعَ إرَادَةِ عَدَم الْقسْل. 


(قَوْلَهُ: ولا يَفتقِرُ إلى اليْيّة في مَسْح الخُفيَ وَالَأس) عَلَى الصّجيح؛ لِأَنَهُمَا لَيْسَا بِعِبَادَةٍ عَلَى أَضلِنَا 
أن اله لا تُشَْرَطُ إِلّا فيا هُوَ عِبَادةُ أو وَسِيلَةٌ دَلَّ الدّلِيل عَلَى اشْتراطِهَا فِيهَا كالئَيمُم و1 يُوجَذْ 
فِيما نْنُ فيه وَبعَدَا ظَهَرَ صَعْفُ ما في جَوَامِع الِْقْهِ أن ال َرْط في مشح الف وَآنلَهُ سبْحَانَُ وتعَالَ 


غلم 


[بَابُ الَْيْضٍ] 

اخْتَلَفَ الشَارِحُونَ في التَعبيرٍ عَنْ الَيْضٍ وَالتَفَاسِ بِأنَّهُمَا مِنْ الْأَحْدَاث أو الْأَنْجَاسِ قَمِنْهُمْ مَنْ ذَمَبَ 
إلى النَان وَمنْهُمْ من ذَهَب إِلى الْأَوَلٍ وَهُوَ الْأَنْسَبْ؛ لِأَنَّ الْمُصَبَفَ يَقُولُ بَعْدَ هَذَا بَابُ الْأَنجَاسِ وَلَمَا 
فَرَعْ من الْأَحْدَاثِ الي يكُثْرُ وُفُوعْهَا ذَكرَ مَا هُوَ أَقَلُ وُقُوعًا مِنْه وَلقَبَ الَْاب بِالْيْضٍ دُونَ الَقَاسِ 
ِكَْرتِِ أو لِكوْنِهِ حَالَةَ مَعْهُودَةَ في بََاتِ آدمَ دُونَ التَمَاسِء كذًا في الْعتَايَةِ لَكِنْ الظَاهِرٌ مِنْ كلام 
الْمُصَبْفٍ أَنُّ من الْأَنْحَاسٍ بِدَلِيلٍ التّريفٍ. وَأَْرَدَهُ لاختِصَاصِهِ بأخكام عَلَى جِدَة وَقَدَّمَهُ لِكثْرة 
مُتَاسَبَتهِ الْأَدَاثِ حَىٌّ كانت الْأَحْكَامُ الْمُخْتَصّهُ بِالْأَخدَاث تَبَِةَ لَه وَلَا يَضْرُ اخْتِصّاصٌ نَع مِنْ 
انجس بأخكام وَبَِدَا انْدَهَعَ ما في البََّيَةِ كما لا يخقَى وَالطَاجِرٌ َه لا ره دا الاخبلاي. - 

وَاعْلَمْ أن باب اليَْضٍ مِنْ عَوَامِضٍ الْأَنوَابٍ خُصُوصًا من الْمُتَحَيرَة وتفَايعهَا وَيَذَا اغقتى به 

وَمعْفةُ مَسَائِلٍ اليْضٍ مِنْ أَعْظَم الْمهِمَاتِ ِمَا يتَرنّبْ عَلَيْهَا مما لا يخْصّى مِن الأخكام كَالطَّهَارَة 
وَالصّلَاةٍ وَقَِاءَةٍ الْقُرْانٍ وَالِصّومِ وَالاعْيكافٍ وَالجِ وَالْبُُوعْ وَالوَطْءِ وَالطّلَاقٍ وَالْعِدَة وَلِاسْتِبرَاِ غير 
ذَلِكَ من الأخكام وكان من أَْظَمَ الْوَاجِبَاتِء لِآَنَ عِظَم مَنِْلَةِ العلم بالشَيْءِ بحَسَب مَنْلَةٍ ضر اَهَل 
به وَصَرَرُ الجهلٍ مَسَائِلٍ اليْضٍ أَسَدُ من صَرَرٍ لهل يها فَيَجِبْ الِاغتَاءُ مَعرِْيهَا وَإِن كان الْكلَامُ 
فِيهَا طوِيلًا ون الْمُحَصّلَ يَتَشَوْفُ ِل ذَلِكَ ولا الَِْاتَ إِلَ كرَاقة أَهْل الْبَطَالَِ م الْكَلَامُ فيه في 
عَشَرَةِ مَوَاضِعَ في تَفْسِيرِه لَعَةَ وَسَرْعَا وَسَببِهِ وَرَكبه وَشَرْطِهِ وَقَذْرِهِ وَأَلَْانهِ وَأوَانِهِ وَوَفْتِ تُبُوتِهِ وَالْخكام 
الْمُتَعَلَقَِ به أَمَا تَفْسِر لَْةَ فََالَ أَهْلْ الل أَصْلُهُ السَيلَانُ يُقَالُ حَاض الْوَادِي أَيْ سَالَ فَسَْيَ 
حَيْضًا لِسِيلانه في أَْقَاتِه وَقَالَ الْأَرْمَرِي الَيْضُ دَمٌ يُرْخِيهِ رَحِمْ الْمَأَةِ بَعْدَ بُلْوغِهَا في أَؤْقَاتِ مُعْمَادَةِء 
وَبُقَالُ حَاضّت الْمَرْأَهُ نض حَيْضًا وَتَِيضًا وَتْخَاضًا فَهِيَ حَائْض بحَذِ الَاهِ؛ لأنهُ صِفَةُ الْمُْنَثِ 
خَاصّةٌ قلا تاج إلى عَلَامةٍ التأنِيثٍ بخلافٍ قَائمَةٍ وَمُسْلِمَةٍ هَذِه الله لْمَصِيحَةُ الْمَشْهُورةُ. 

وَحَكّى الَؤْهَرِي عَنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: الخامس عَشَرَ !2) قَالَ في النَهْرِ وَزذْت السَّادِسَ عَشَرَ أنَّ الْمَسْح عَلَى ابر لَيْسَ حَلَفًا ولا 
بَدَلّا عَنْ الْعَسْلٍ بخلاف الخ اه. 

وقد يُرَادُ عَيْرَاكمَا في التّنويِ وعَبِِْ فَتَقُولُ السّابع عَشَرَ أن المح عَلَى البيرةِ يُْرَكُ إنْ صر ولا 
لا بخلافٍ الت النَامِنَ عَشَرَ أَنهُ مَشْرُوطٌ بِالْعَجْزٍ عَنْ مسح نَفْس الْمَوْضِع, فَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَسْحدٍ فَلَا 


بخلاف الخ نه بطل بسُفُوطِه بلا سَرْطٍ الحادِي والْمِشْرُونَ إن مسح جييرة وجل يجْمَعْ مع غَسْلٍ 

الْأَخْرَى يخلافٍ الْيِ. 

الثَانٍ وَالْعَشْرُونَ: أَنّهُ مَشْرُوط بِالْعَجْزٍ عَنْ مسح الْمَوْضِع لاف الّف. 

لالت والْعِضْرُوت: أنه يور َل كائث عَلَى عي الي خلا الخُب. 

وَكذَا الَأ قا يَفْسْدُ وَيَجُورُ عِنْدَ الَان خلاهًا لِمُحَمّدِ كُمَا في الْمَنْظُومَةٍ وَسَرْحِهَا الْقَائِقٍ وَالْفرَقٍ لأبي 
يُوسُفَ أَنَّ الْمَسْحَ يَتَأَدّى بِالْبلّةِ فلا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْمَعْمَلًا وَيخُورُ الْمَسْحْ أَمّا مَسْحْ الجبيرة فَكَالْقَسْلٍ 

ِمَا تْتَهُ قَالَ في القَائق ذَكَرَهُ في الرَانَةٍ وَأَحَالَهُ إلى الْمُنْتَقَى اه. 

لت وَيَتبَغِي أَنْ يُقَالَ الحَامِسْ وَالْعِشْرُونَ َو كَانَثْ عَلَى رِجْلِهِ وَسَمَطَتْ عَنْ بْرْءِ وَيََافْ إِنْ عَسَلَهَا أنْ 
تَسْقطٌ من الْبَرْدِ أَنْ يَعَيَممَ بخلافٍ الخْنيّ عَلَى مَا مَرٌ فَتَدَبَر وَآللَهُ تعَالَ أَعْلَمْ. 


(بَابُ الْيْضٍ) . 

(قوْلَه: وَصَرَرُ الجَهَلٍ !2) وَذَلِكَ لِأَنَ الْمََْةَ إِذَا ل َعلَمْ مَسَائِلَ الَيْضٍ ربا ترك الصّلاة وَالصّوْمَ وَقْتَ 
الْؤججوب وَتَأْت يما في وَفْتِ ووب التَرْكِ وكلاهمًا أَمرٌ حَرَامٌ وَصَرَرْ عَظِيمْ وَلأنَ صَرَرَ هَذَا الْجهَلٍ 
يْمَصُ وَيَتَعَدَى بخلافٍِ الجَهْلٍ فيما سِوَاهُ أَما الْمُخْتَصُ فَهُوَ مَا ذَكَرْنَاه وَأَمّا الْمُتَعَدّي فَهُوَ عَشَيَانُ 
«مَن أَنَى امْرََنَهُ الحائض فَقَد كمَرَ با أثرا َ عَلَى مُحَمَدِ» أَيْ مُسْتَجلًا وَخكي أَنَّ هَارُونَ الرَشِيدَ تَرَوَجٍ 
امْرأَة مِنْ بَبَاتِ الْأَشْرَافٍ وَيمَا مِنْ الجهَازِ الْعَظِيم مَا لا يُعَذُ وَلا يخْصّى فَلِمَا رُفّتْ إِلَيْهِ وَدَخَلَ هُوَ مَعَهَا 
في الْفِرَاشٍ وَهَمّ ينا دَمِيَتْ في تلك الخَالَة فَقَالَتْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ أنى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ فَقَالَ 
الَلِيفَةُ وَآللَهَ مَا سمغت منك خَيْرٌ مِنْ الدِّنْيَا وَمَا فيهًا. اه. 

فَوَائِدٌ 
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القَرَاءِ أَنَهُ يُقَال أَيْضًا حَائِضَةٌ وَلَهُ عَشَرَةْ أَسَاءٍ حَبْضٌ وَطَمْتْ بِالْمُكَلَئَةِ وَضّحِكٌ وَإِكْبَارٌ وَإِعْصَارٌ وَدِرَانٌ 
وَعِرَاك وَفِرَاك بالقَاءٍ وَطَمْسنْ بِالمينٍ الْمُهْمَلَةِ وَنِقَاَ وَزَادَ بَعْضْهُمْ " طَمْتْ " بالمُتَئَاةٍ وَطَمْءٌ بشَمْرَة, 
وََمّا تَفْسِيرُهُ شَرْعًا بن عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْأَنجَاسٍ فَمَا ذَكْرَهُ المُصّبَفْ بِقَوْلِهِ (وَهُوَ دَمْ يَنفْضّْهُ رَحِمْ اهْرَاةٍ 


م 


سَلِيمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَصِعَرِ) فَدَخَلَ في فَوْلِهِ دَمْ غَيْرُ الْمَُرَفِ وَسَمَلَ الدّمَ الحقيقيَ وَالخُكْمِيَ وَخَرَجَ بِقَوْلِه 
يَنْفْصْهُ رَحمُ امْرََةٍ دَمُ الرُعَافٍ وَامجْراحَاتٍ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ لا من آدَمِيّ وَمَا يَخْرَجُ مِنْ الدّبْر مِنْ الدّم 
قَإِنَّهُ لَبْسَ بحَيْضٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُ ا أن تَغْمَسِلَ عَنْ الّقطاع الدّم: فَِنْ أَمْسَكَ رَوْجُهَا عَنْ الْإِنْيَانِ أَحبُ 
إل كا في الخلاصة و ترج الاسحاصّة؛ لِأنّ اماد بلرّجم هنا الَْرْج» وَإِعاحَرَج بقولِهِ " سَلِيِمَة " 
عَنْ دَاءٍ أَيْ دَاءٍ برَحمهَاء ونا قَيّدنَا به لِأَنَّ مَرَضَ الْمَرْأَةِ السَلِيمَة الرَجم لا يَْعْ كَوْنَ مَا تَرَاهُ في عَادَتَنا 
مَمَلُا حَيْضًا كُمَا لا يَخْقَى وَحَرَجَ به البَقَاْ أَبْضاء لِأَنَّ باجم دَاءَ بِسَبّبٍ الْولَادَةٍ وَهَذَا أَوْلَ مما قَالُوا: 
ِنَّ الَقَاسَ حَرَجَ بهِ؛ لِأَنَّ النْفَسَاءَ في كم الْمَرِيِضَةِ حَىٌّ عبر تَبَُعَانَهَا مِنْ القُلْثِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أنَّ 
مَرَضَ الْمَرْأَةِ بَْعْ كوْنَهَا حَائْضَاء وَقَدْ عَلِمْت خلاقة وَقَدْ حَرَجَ به أَيْضًا مَا تَرَاهُ الصّغيرَةُ فَإِنَهُ َمُ 
اسْتِحَاضَّةٍ لكِن قَالَ بَعْضّْهُمْ: إِنَّ ما تَرَاُ الْمَرآةُ قَبْلَ اسْتَكْمَالٍ تسْع سِبِينَ فَهُوَ دَمْ فَسَادٍ وَلَا يُقَالُ لَه 
اسْتِحاصَةٌ؛ لِأَنَّ الاستاصّة لا تَكُونْ إلا عَلَى صِمَةٍ لا تَكُونُ حَيْضّاء وَيَِذَا قَالَ الَْرْمَرِي الاسْتحاصّةٌ 
سَيَلَانُ الدّم في غَيٍْ أوقَاتِهِ الْمعْمَادةِِ فَلِهَدَا ذكْرَ مَا يحْرِجُ مَا تَرَاُ الصّغيرَة بقَولِهِ وَصِعَرٍ وَبمَذَا التَفْرِير 
يَنْدَفِعُ مَا ذكرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ من أَنَّ هَذَا انريف لا يَدلُو عَنْ تَكْرَارٍ وَاسْتدْرَاكِ؛ لأَنَّ لَفْظَ الصّعَرِ 
مُسْتَذْرَك وَالِاسْتِحَاصّةُ تَكَرَرَ إِخرَاجهَا خْرُوجِهَا بكر الرَحِم وَسَلِيمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَتَِْيفُُ بلا اسْتذرَاكِ وَلَا 
تكَرُرٍ دَمٌ مِنْ الرّحم لا لِولَادَةٍ. اه. 

وَقَدْ سَبَقَهُ إلى هَدًا التَعيفٍ صَاحِبُْ الْبَدَائِع وَفي الظَهيريَة وَالخُنتَى إِذَا حَرَجَ مِنْهُ الْمَيُ وَالدَمُ فَالْعِبْرَةُ 
لِلْمَيَ دُونَ الدّم نم هَدَا التّغْرِيفُ بناءً عَلَى أَنّ مُسَمّى الْيْضٍ حَبَثُ أَما إِذَا كَانَ مُسَمّاةُ الحَدَتَ 
الْكَائْنَ عَنْ الدّم الْمُحَرّم لِلتَلَاوَة وَالْمَسنَ كاسم الجْنَابَةِ لِلْحَدَثِ الْحَاضَ لا لِلْمَاءٍ الْخَاصَ فَتَعْرِيفُهُ مَانعِية 
سَرْعِيةٌ بِسَبَبٍ الدّم الْمَذْكُورٍ عَم أَشْْرِطَ فِيهِ الطَهَارَةُ وَعَنْ الصّوْم وَالْمَسْجِدٍ وَالْقُرَانِ وَقَدْ جَرَمَ 
صَاحِبْ البَهَايَةِ بأَنَهُ من الْأَحْدَاثِ لا الْأَنجَاسِ وَعَرَقَهُ ما في الْكِتَاب فَكَانَ تَنَاقْضًا مِنْهُ. 

وَأَمَا سَبْبُهُ فَمَدْ قِيلَ إِنَّ أُمَّا حَوَاءَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - جِينَ تَنَاوَلَثْ مِنْ شَجَرَةٍ الخُلْدٍ فَاْتََاهَا الله 
تَعالى بِذَلِكَ وَبَقِي هُوَ في بَنَاقَا إلى يَوْمِ التََادِي بِذَلِكَ السَبَب وَنْبَتَ في الصّجيح عَنْ عَائْشَةُ - رَضِيَّ 
اللَّهُ تَعَالّ عَنْهَا - قَالَتْ «قَالَ وَسُولُ اله - صَلَى الله علَِهِ وَسَلَّمَ - في الخَيْض هَذَا شَْءٌ كُتَبَهُ الله 
عَلَى بََاتِ 57م» قَالَ الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ فَالَ بَعْضْهُمْ: أَوَلْ ما أَزسِلَ ليِْضُ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ قَالَ 
البْحَارِيُ وَحَدِيتُ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْبَرُ قَالَ النَوَوِيُ يَْني أَنّهُ عَامّ في جميع بَني آدم 
وَأمًا ركه فَهُوَ بُرُورْ الدّم من مَل عَخْصُوصٍ حٌَ تنبت الْأَحْكامُ به وَعَنْ مُحَمَدٍ بالإخسّاس به وَعَرَنهُ 
َظْهَرُ فِيما لَوْ تَوَضَّأتْ وَوَضَعَتْ الْكُرْسْفَ م أَحَسّث بِنُرُولٍ الدّم إلَيْه قَبْل الْغْرُوبٍ ثم رَفَعَمْهُ بَعدَهُ 
تَقْضِي الصّوْمَ عِنْدَهُ خلاهًا ُمَا يَعني إذَا ل يُحَاذِ حَرْفَ الْمَرْج الدَاجْلَء فَإِنْ حَادَنْهُ الْبِلَهُ مِْ الْكُرْسْفٍ 


الْعَِاءَ فَلَْ كانت طَاهِرَةَ فَرآثْ الْلَّهَ جِينَ أَصْبَحَتْ تَفْضِيهَا أَنْضًا إِنْ 1 تكن صَلَّنْهَا قَبْلَ الْوَضْع 
إِنَلَا ًا طَاهِرَة في الصُورة الْأُولَ من جين وَصَعَنْهُ وحَائِضًا في الَنيّة جين رَفَعمهُ أَخدًا بالاختاط 
فيهمَا وَهَذَا أَوْلَ با ذكرَهُ في اليَّايَةِ من أَنَّ َكُنَهُ امْتِدَادُ دَوْرٍ الدّم من قَبْلٍ الْمَرٍَِ لأنَّ ركنَ الشَيْءٍ مَا 
يَقُومُ به ذَلِكَ الشَّيْءٌ وَالَئِضُ لا يَقُومُ به؛ لِأَنَّ الامْتدَادَ الْخاصّ مُعَرَفَ لَهُ لا أَنّهُ رَكنْ؛ لِأَنَّ الامْدَادَ لو 
كَانَ رَكْنُهُ لِمَا تَبَتَ حُكْمُهُ قَبْلَكُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حْكْمَة نَبَتَ بمُجَرّدِ المُرُوز 

وَأَمَا شَرْطُهُ فََقَدَمَ نِصّابُ الطّهْرِ حَقِيفَة أو حَكُمًا وَعَدَمْ نُقْضَانِهِ عَنْ الْأَقَلّ وَعَدَمُ الصّعَرِ وَفَرَاعُ 
[منحة الخالق] 

(قَوْله: وَل يخْرِجْ الاسْتحاصّة !2) قَالَ في النَهْرِ لا نُسَلّمْ أن الْمُرَادَ بالرّجم الْفَرْجُ إِذ فَوْلهُ يَنفْضْهُ 
يدقع ِمَا اسْتقرٌ أن النَْضَ لا يَحُونْ إلا من الّحِمِ ما في الشّرْح مِنْ خْرُوجٍ الاسْتحاصّةٍ أؤلى إلا أنه 
يَردُ عَلَيْهِ أَنَّ فَوْلَُ وَصِعَرِ مُسْعَدرَك؛ لِأنَّ ما تَرَاهُ الصّغيرةٌ اسْتخاضَةٌ وَاحْوَاب ملم تسمينه اسْتِحَاضَّةٌ 
َل هو َمْ قَسَادٍ كما فَالَهُ بَْصْهُمْ. (قَوْلَة: لكن قَالَ بَعْهُم إ) أي فلا يَكُونُ ارجا بقولِهِ سَلِيمَة 
عَن دَاءٍ فيَخْرْجٌ بَِوْلِهِ سلِيمَةٍ عَلَى أنَّ ما اسْعَدَلٌ به من أنه لا ُقَالُ لِدَم الصّغيرة استخاضة غَيْرْ 
ظَاهِرٍ؛ ِأنَُ يَصدُقْ عَلَيْهِ أن على عِفَةٍ لا تَكُونُ حيْضًا (قوْله: وذ اتير يَنْدَفِعْ !) لا يَخْمَى مَا في 
هَذَا التَِْيرٍ من الْبُعْدٍ وَالتَكَلْفٍ كما عَلِمْت يما سَبَقَ فَالظَاهِرُ ما قَالَهُ الْمُحَقَقُ وَفي النَهْرِ تقي أنه 
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الرّجم عَنْ الخبَلٍ الَّذِي تَنْفَس بِوَضْعِه لِأَنَّ الحامل لا تحيضء وَإِنا قدا بقَوِْنَا تنس لِأَنهُ إذَا سَقَطَ 
ِنْهَا شَيْءٌ 1 يَسْتَِنْ حَلَقُهُ فَمَا رَآثْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَيْضَاء لِأَنَّهُ لا يُعْلَمْ أنَهُ حَبَلَ بَلْ حم من الْبَطْنِ 
قلا تَسْقْطُ الصّلاةٌ بالشَّكٌ وَالتََحْقِيق أَنَّ لَهُ الشَرْطَيْنٍ الْأَوَلَيْنِ وَأَمّا مَا تَرَاهُ الحَامِل وَالصّغيرَةُ فَلَيْسَ مِنْ 
الحم فَلّمْ يُوجَدْ اليك وَعَدَمُ الصَّعْر يُعْرَفُ بِتَقْدِيرٍ أذى مُدَةٍ يحْكُمْ بِبُلُوغِهَا فِيمَا إِذَا رَآثْ الدَّمَ 
وَاخْتْلِفَ فِيهًا عَلَى أَفْوَالٍ الْمُخْمَارُ مِنْهَا تِسْعٌ وَعَلَيْهِ الْمَفْوَى كَذَا في السترَاج الْوَهَاجٍ وَإِذَا رَأَثْ 
الْمُِعَدأةُ في سِنَ يُحكَمْ ببُلُوغِهَا فيه تركث الصّلاةً وَالصوْمَ وَعِنْدَ أَكثرٍ مشَايخ بحَارَى وَعَنْ أبي حَدِيقَة لا 
تَنْوِكُ حَئٌّ تَسْكَوِرَ ثلَانَةَ أ6م, نه الأصّحٌ أن الحْيْضَ مُوَقَّتْ إلى سِنّ الْإيّاسٍ وأغقد الْمَشَايخ قَدَّرُوهُ 
ِسِبَينَ سَنَةُ وَمَسَايحُ بحَارَى وَخْوَارِرْمَ بخَمْسٍ وَحْمْسِينَ هَمَا رأث بَعْدَهَا لا يَكُونُ حَيْضًا في ظَاهِرٍ 


الْمَذْمَبِ وَفي الْمُجْتَى والْمَْوَى في رَمَاَا أن يحْكم بالإياس عَن الْحَمْسِينَ وَفي شَرْح الْوقَاَةِوَالْمُْمَار 
أنَهَا إنْ رَأتْ دما قَوِيّ كَالأَسْوَدٍ وَالْأَخمَرٍ الْمَانكَانَ حَبْضًا وَيَبْطلْ الاغْتدَاد بِالْأَسْهْرٍ قَبْلَ التّمَامِ وَبَعْدَهُ 
لا وَإِنْ رََثْ صْفْرَةَ أؤ خُصْرَةَ أو تُرْبيّة فَهِيَ اسْتحَاضَّةٌ اه. 

وني فمْح الْقَدِيرٍ م نا يُنمَقَضُ الخكُمْ بالإياس بالدّم الَالِصٍ فِيما يُسْعفْيَلُ لا فيمَا مَضّى حَقّ لا 
َفْسْد الأنكحة الْمُبَاشِرَةُ قَبْلَ الْمُعَاوَدَة وني الْقْيَِ قَضَاءُ الْقَاضِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْحْكْم بالْإياسٍ وَهُوَ 
الْأَطْهَرْ حي إذَا بَلعَتْ مُدَةَ الإياس تَغْدُ بِالْأَشهْرٍ ولا ياج في ذَلِكَ إلى الْقَضَاءِ. اه. وَقَذ غَلِم واه 


وَوَفْتُ تُبُوته وَسَيَأَق مِقَدَارْهُ وَأَلْوَانْهُ وَأَحْكَامُةُ. 


(فَوْلُة: وأقَلُّ انه أيام وَأَحْكرُهُ عَسَرَةٌ) أي أَقَل الخْيْضٍ تََانَهُ يام بالرَفْع وَالنَضْبء أَمَا الرَفْعْ فَعَلَى 
ويا حبرا لِمَُِدَ وعَلَى هَذَا لا بد من الْإِصْمَارٍ لِاسْتِحالَةِ كن الدّم فَلَاَة م فَالتقْدِير أَكلُ مدَة 
الحْيْضِ» وَأَمّا النَصْبُ فَعَلَى الظَرْفٍ ولا يَخْقَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يكون الدَمْ معدا ثلاث أي بعَيْتْ لا 
َنْقَطِعْ سَاعَةَ حَىٌّ يَكُونَ حَيْضَاءٍ لِأَنّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلا نَادِرًا بَلْ الْقِطَاعٌ الدَّم سَاعَةَ أو سَاعَتَيْنٍ 
فَصَاعِدًا غَيْرُ مُبَطِلٍ لِلْحَيْضِ, كذ في الْمُسْتَصْفَى وَالْمْرَادُ أن أَقَلَ مُدَّتِ قَدْرْ ثََانَة يام بِلََالِيهَا وَأَكْترْهَا 
در عَسرَةِ َم ليها كما صرّح به في لواف وكا حدَفه تاء نوكر اليم َف الجفع يعاو 
مِثلَهَا مِنْ اللاي قَالَ الله َعَالَ (ثَلانَةَ آيام إلا رَمرَا [آل عمران: 41] وَقَالَ في مَؤْضِع آخَرَ تلات 


َه 
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َيَالٍ سَويا] [مرريم: 10] وَالْقَضّة وَاحدَةٌ وَهَذَا هُوَ طَاهِرٌ الوا حَقّ لو رأث عِنْدَ طُوع الْفَجْرِ يوم 
السسَبْتِ وَانْمَطَّعَ عِنْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ يَوْمَ الانَْيْنِ لا يَكُونُ حَيْضًا وَعَنْ أي يُوسُفَ رِوَايَكَانِ الأول وَهِيّ 
َولَهُ إِنّهُ مُقَدّر بَِومينٍ وَأَكثرِ الثَالِثِ وَهُوَ سَبْعْ وَسِنُونَ سَاعَةَ عَلَى ما في الْعِنَايَةِ عَنْ النَّوَادِرٍ 

الْبَدَائِع رِوَايَةُ الحَسَنِ صَعِيفَة؛ لأَنَّكُلَ وَاجِدٍ من عَدَدٍ الام وَالَّيَابي مَنْصُوص عَلَيْهِ فلا يجُورُ أَنْ يُنْمَصَ 
عن وََالَ الشافهئ مد أله يوم ولَْلَُ وَأْر خسمة عَشَر يَْما «لِقوله - صَلّى الله عليه وسَل 
- لِقَاطِمَةَ بِنتِ أبي حُبَيْش دم الحْيْضٍ أَسْوَدُ يُعْرَفَ فَإِذَا كانَ كَدَّلِكَ فَامْسِكِي عَنْ الصّلاة» رَوَاهُ أَبُو 
َو وَغَيْرهُ بأَسَانِدَ صّحِيحَةٍ فَالَ الووِيُ وَهَذِهِ الصّفَةُ مؤجودةٌ في الْيَوْمِ وَاللَيلة 

ولا فَوْلهُ - صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ - «أَقَلُ الَْيْضٍ ثَلاةُ آيام وَأَكْكرُةُ عَشْرَةُ أيام» هَكذًا ذكرَهُ 
َصْحَابًا وَحَرَّجَهُ الريلّعِيُ اْمُخَرّجُ من حَدِيثِ أي أَمَامَة وَوَائِلةَ وَمَُاذٍ َي سَعِيدٍ الحُدرِيَ وَأَنّسِ بْنٍ 
مالك وَعَائْسَة طرق صَعِيفَةٍ وَأطَالَ الْكلَامَ فيها قَالَ في قبح الْقَِير بَغدَ سَرْدِها فَهذِهِ عدَةُ أَحَادِيتَ 
عَنْ الي - صَلَّى الله عله سَلََ - مُمَعَدَدةٍ اطق وَذَلِكَ يَرقَعْ الصّعِيف إل الحسَنء وَالْمَُدَاتْ 
الشَرْعِية يمنا لا درك بالرَي فَالْمَؤقُوفَ فِيهَا حَكْمُة الرَفْع بَل تَسنْحُنْ النَفْسْ بكْرَةٍ ما روي فيه عَنْ 


الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ إلى أَنَّ الْمَرْفُوعَ ينا أَجَادَ فيه ذَلِكَ الرّاوِي الضّعِيف وَباجْمْلَةِ فَلَهُ أَصْلّ في الشّرْع 
بخلاف فَوْهِمْ أكتزهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا 4 نَعْلَمْ فيه حَدِيئًا حَسَنًا وَلَا صَعِيفًا 

[منحة الخالق] 

لا بْدٌ أَنْ يَقُولَ وَإياس؛ لِأَنَ ما تَرَاهُ الآيسَهُ أي الي بَلَمَتْ َمْسا وَحَمْسِينَ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ لَبْس 
حَيًْا وَأَجَاب مُنْلَا لحشرو بَأنَهُ تْتَلَفْ فيه فَلَا وج لإدْحَالِهِ في الحدٍ 
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وَإِعَا َسَكُوا فيه با رَوَوْهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالِسَلَامُ - قَالَ في صِفَةِ النَسَاءٍ «مكُث إِخدَاكنّ شَطْرَ 
عُمْرِهَا لا نُصَلِي» وَهْوَ لَؤ صّحّ 1 يكن فيه حجّةٌ. قَالَ الْبَبْمَقِيُ: إِنَّه 1 يَدْهُ وَقَالَ ابن الْجَوْزِيَ في 
التَخقيق هَذَا حَدِيثٌ لا يُعْرَفَ وَأَقَجَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَنقيح. اله. 

وَقَالَ التَوَوِيُ في شَرْح الْمْهَذّبِ إنَهُ حَدِيتٌ بَاطِل لا يُعْرَفْء وَإِعَا نَبَتَ نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ «كَكْتْ ايان 
مَا تُصَلَي» اه 

وَاحْتَج الطّحَاوِيُ لِلْمَذْهَبٍ بِحَدِيثِ أُمَ سَلَمَةَ «إِذْ سَأَلَتْ عَنْ الْمََةِ ُهرَاقُ الدَمَاءَ فَقَالَ - عَلَيْه 
السَلَامُ - لِعَنْظُرْ عَدَدَ اللاي وَالْأَيَُم الى كات تِيِضْهُنَ من الشَهْر فَلْتَنرْكُ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشّهْرء م 
تَغْتَسِلْ وَتْصَلي» فَأَجَابَهَا بذِكْر عَدَدٍ اللاي وَالْأَيم مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَسْأَهَا عَنْ مِقَدَارٍ حَيْضِهَا قَبْلَ ذَلِكَ 
وَأَكْكَرُ مَا يَكََاوَلُُ الْأيَمُ عَشَرَةٌ وَأَكلّهُ َكانةٌ. اه. 

وَأما ها اسكذلوا به عَلَى أَقَلَّهِ فلا دَلِيل فِيه؛ لِأَنَهُ لَمّا جَارَ أَنْ تَكُونَ الصَّفَةُ مَؤْجُودَةَ في الْيوْمِ وَاللَّيلَة 
جار وُجُودُهَا فِيمَا ذُونَهُ قَلِمَ 1 يْعلَهُ حَيْضًا. (فَوْلَُ: هَمَا نَمَصَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ رَادَ اسْتِحَاصَةٌ) أي مَا 
َقَصَ مِن الْأَقَلَ أؤ رَادَ عَلَى الأكتر فَهُوَ اسْتِحَاصَةٌ؛ لِأنَّ هَذَا الدّمَ إِمَا أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسِ 
أو اسْتِحَاصّة فَانْتَقَى الْأَولَانِ فمَعيّنَ الَالِتُ وَلأَنَّ تفْدِيرَ الشّزْع يمْتَعْ اق غَيْهِ به (قَولَ: وَمَا سِوَى 


[كبْفِيّة الخْيْض] 
لما فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ كُمَيته سن في بَيَانِ كََفِيِّ الم أَنَّ أَلوَانَ الدَّمَاءِ سِنَّةٌ: السَوَادُ وَاخخَمْرَةُ وَالصُفْرَةُ 
وَالْكُذْرَةُ وَالْحُضْرَةُ وَالتْرَيِية وَهِيّ لي على لون الْقَرَابِ نَوْعٌ مِنْ الْكُذرَةٍ وَهِيَ نِسْبَةٌ إلى الثْزب َعْقَ 


الُرابِء وَبُقَالُ تبه يَشْدِيدٍ الْيَاهِ وَتَحْفِيهَا عير َنْرَةِ وتَِيبَةٌ مل تربعة وَتَريية بوَْنِ تَرعِيَةٍ وقِيلَ هي 
مِنْ الرئة؛ لِأَنّهَا عَلَى لَؤْيمَاء كَذَا في الْمُغْرِبٍ وَيُقَالُ أَيْضا الترَايةُ َكل هَذِهِ الْأَلْوَانُ حَيْضْ في أَيَام 
الْضٍِ ِل أَنْ تَرَى الْبَيّاضَ وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ لا تَكُونُ الْكُذُرَةُ حَيْضًا إِذَا رََنْهَا في أَوَلِ أَيَام ليْضٍ 
ذا رَأَنْهَا في آخرمَا تَككُونُ حَيْضاء لِأَنَهَا َو كَانَث دَمَ رَجِمِ لَتأَخَرَتْ عَنْ الصّافيء وَلَنُمَا مَا رُوِيَ عَنْ 
مَوْلَاةٍ عَائْسَةَ قَالَّتْ كَانَ النّسَاءُ يَبْعَفْنَ إلى عَائِشَةٌ بالدُرْجَةٍ الى فيهًا الْكُرْسْفُ فيه الصّفْرَةُ مِنْ دم 
ليْضٍِ لتَنْظْرَ إِلَبْهِ فَمَقُولُ لا تَعجَلْنَ حَيٌ تَرَيْنَ الْقَصةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بدَلِكَ الور + مِنْ الخَيْضٍ رَوَاهُ 
مَالِكْ في الفؤما وَالْقَصَّهُ بف الْقَافِ وَتَشْدِيدٍ الصّادٍ الْمُهْمَلَة وَدكرَهُ الْبْخَارِيُ تعْلِيقًا بصِيغة الجْزْمِ 
وَذَكُرَ في 0 وَالشتن غم عَنْ أَهَ عَطِيةَ قَالَتْ كُنَا لا تعد الْكُذْرَةَ وَالصّفْرَةَ بَعْدَ الطَهْر مَيْنا وَهَذَا يَدُلُّ 
عَلَى أَنَّهُمَا في يكم الَيْضٍ حَيْضٌ؛ لِأَنَهَا قَبَدَتْ با بَعْدَ الطّفْرِ وف التَجْنِيِسٍ امْرَأَةٌ رأث بَيَاضًا خَالِصًا 
عَلَى اق مَا دَامَ وَطْبّا قَإِذَا يس اطْفَرٌ فَحْكمُهُ حك الْبَيَّاضٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُ الدُؤْيَةِ لا حَالَةُ 
التَغَيّر بَعْدَ ذَلِكَ. اه. 
كا ؤراث ع ا و طفرة ف َإِذَا يِسَتْ ال 0 الؤَة 1 0 ل 0 بَعْدَ ا له. 
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0 أكلّث تَوْعَا منْ غ الْبقُولٍ وَفِ المِدَايَةَ وَأَمًا الخعطرة لمجي أَنَّ الما إذَاكانَت من ذَوَاتِ 
لْأَفْرَاءٍ يَكُونُ حَيْضًا وَيَحْمِلْ عَلَى فَسَادٍ الْغِذَاءِ وَإِنْكَانَتْ آيِسَةً لا تَرَى غَيْرَ الْحُضْرَةٍ يتخمل عَلَى 
فَسَادٍ الْمَنْبَتِ قا يَكُونُ حيْضًا. اه. 

َف الْمَدائع قَالَ بَعضُهُمْ الْكُذرَة وَالُرْبَةُ وَالصفرة وَالحْضرَة تا تون حَيْضًا عَلَى الإطلاق من غَيْرِ 
الْعَجَائْنٍ ما في الْعَجَائِزٍ فَيْنْظَرَ إِنْ وَجَدَنْهَا عَلَى الْكْرْسُفٍ وَمُدَةُ اوضع قَرِيبَةٌ فَهِي حَيْضء وَإِنْكَانثْ 
د اصع طَوبَةٌ 1 تكن حيصا لِأَنَ وم الْعجُوز يَكُونُ نينا َعَيُّالْمَاُ فيه لِطُولٍ الْمْحْثِ وما 
عَرَفْت جوَاب في هَذِ الْأَنوَابٍ مِنْ اليْضٍ فَهُوَ الجوَابُ فِيهَا في البَفَاسِء لِأَنّهَا أخث الْيْضٍ. اه. 
َف مِعْرَاج الدَرَايَةِ معزي إلى فخْر الْأَئِمَةِ لو أَفْىَ مُفْتِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهٍ الْأَْوَالٍ في مَوَاضِعِ الضّرُورَةٍ 
طَلَبَا لِلنَبْسِيرٍ كان حَسَنًا اه. 

وَف فنْح الْقَّدِيرٍ وَمُفْمَصَى الْمَرْوِيٍَ في الْمُوَطَا وَالْبْحَارِيٍ أن رّدَ الالقطاع دُونَ رُؤيَةِ الْمَصَّةِ لا يب 
مَعَهُ أَحْكَامُ الطّاهِرَات وَكُلَامُ لَْصْحَاب فيمَا أ كله ِلَفْظٍ الانقطاع حي يَفُولُونَ 

[منحة الخالق] 

أ الخيضش] 


(قَوْلَهُ: أكلّث فَصِيلًا |2) الْمَصِيلُ رَرْعٌ ا 0 ةَ أي عَلَفتَهًا 
الْمَصِيلَ. (فَوْل: وَإِنْ كاتث آيِسَةَ لا ثرَى عَيْرَ الحَضِرّة) قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ كَوْنُهَا لا ترَى عَيْرَهَا َيْس 
ِقَيْدٍ عَلَى مَا ذَكْرَهُ الصَّذْرُ الشّهِيدُ خُسَامُ ساسا اباب مِنْ أَنَّ الشَّرْط في تَفْي كُوْنِ 
مَا تَرَاهُ حَيْضًا أَنْ لا تَرَى الدّمَ الْحَالصَ. ْ 
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وَإِذَا لق ب َم فَكَدَاء مع أَنَهُ قَدْ يَكُونُ اطغ يِجَمَافٍ مِنْ وَفْتِ إلى وَفْتِ نم تَرَى الْقَصّدَ فَإِنْ 
كَانَتْ الْعَايَةُ قَصّهَ 1 تج تِلْكَ الصّلاة وَإِنْ كَانَ الِانْقِطاعٌ عَلَى سَائِرِ الْأَلوَانِ وَجَبَتْ وَأَنا مُتَرَدْدُ 
فِيما هُوَ الحَكُمُْ عِنْدَهُمْ بالنَظَر إل دَلِيلِهِمْ وَعِبَارَاتُهُمْ في إِغْطَاءٍ 0 وَآللَهُ أَعلَمْ. 

َرَت في مَرْوِيَ عَبْدٍ الْوَهّابٍ عَنْ يخ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبْطَةَ مَوْلَاةٍ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرََ أَنّهَا كانَثْ تَقُولُ 
لِليَسَاءٍ إذَا أَدْخَلَّثْ إِخْدَاكنَ الْكْرْسْفَ فَحَرَجَت مُتَعََرةَ قلا ُصَلّي حَقٌ لا تَرَى شَيْنَا وَهَذَا يَفْمَضِي أَنَّ 
الْعَايَهَ الانقطاغ. اه. 

وَقَدْ يُقَالُ هَدَا التَرَدُُ لا يَيمُ إِلّا ذا فسيَرَتْ ل الم ند كَاخَبْط والتامز من كلديو 
صَعْفُ هَذَا التَفْسِرٍ فََدْ قَالَ في الْمُغِْبٍ قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ مَعتاهُ أَنْ تحرج الْمُطَْهُ أو الخْرْقَةُ الي تتشي 

با الْمَرآمُ كأَنَهَا قَصَّدٌ لا َالِطُهَا صْفْرَةٌ ولا ثُرَييَةٌ, 0 ِنَّ الْقَصَّةُ سَيْءْ كَالخَيْطٍ الْأَنِيَضٍ 7 بَعْدَ 


همه 


القطاع الدّم كُلَّه وََُورُ أَنْ يَُادَ الْفَاءُ اللّوْنِ وَأَنْ لا يَبْقَى مِنه أََر أَلْبََهَ فَصْرِب رَؤْيَةُ الْقَضّةِ مَمَلَا 
لِذَلِكَ؛ أن رَائِيَ الْقَصّهَ غَيْرُ رَائِي شَيْءٍ مِنْ سَائِرٍ أَلوَانِ الخائض. اه. 

فَمَدْ عَلِمْت أن الْقَصَةَ كجَارٌ عَنْ الانقطاع َأَنَّ تَفْسِرهَا بِأَنّهَا شَيْءْ كَالخَئْطٍ ذكْرَّهُ بصِيعَة بصيغة يُكَالُ الدَالَهُ 
عَلَى التّمْرِيضٍ وَيَدُلُ عَلَى أَنَّ لْمُرَادَ بحا الاتقطاغ آخِرٌ الَدِيثِ وَهْوَ قَوْلْهُ ثريدُ دبك لطر مِنْ 

الخَيْم ي» فَكَبَتَ بِندَا أن دَلِيلَهُمْ موَافِقَ لعبَارَاتِمْ كُمَا لا يَخقَى وَفي شَرْح الْوقََ م وَضْعْ الْكُرْسْفٍ 
مُسْتَحَبٌ لِلِْكْرٍ في الَيْضٍ وَلِلَيّبٍ في كل حَالٍ ومَوْضعْة مَوْضِعٌ الْبَكَارَةِ وَيُكْرَهُ في الْفَرْج الدّاخْلٍ. اه. 
وف غَيْرِهِ أَنَُ سْنَةُ نيَب حَالَة الْيْضٍ م مُسْتَحَبّةٌ حَالَةَ الطّْر وَلَوْ صَلَعا عير كُرْسُّفٍ جَارَ. 


(قَوْلَهُ: يمت م صّلَاةً وَصَوْ ْمّا) شُرُوعٌ في بَيَانِ مكار قات عكار لا يأمن ِبَيَاهَا فَتَقُولُ: إنَّ اليْضَ 
يَعَعَلوَ به أَخكامٌ: أَحَدُهَا بمْنَعْ صِحَةَ صِحَة الطَّهَارَة وما أَغْسَالُ الح فَإنَّهَا أن يحا؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهَا 
التَنْظِيفٌ لا الطَهَارَةُ وَأمًا رم م الطّهَارَةِ عَلَيْهَا فُمَنْقُولُ في شَرْحَ الْمُهَذَّب لِلتَوَوِيَ, وََمّا أَئمَعنَا فَقَالُوا: 


إِنَهُ يُسَْحَبُ لا أَنْ تَعَوَضَاً لِوَهْتِ كل صَّلَاةٍ وَتَفْعْدَ عَلَى مُصَلَاهَا تُسَبَح وَتُهَلَل وَتُكَيْرُ وَف روَايَةٍ يُكُتبُ 
ًا تَوَابُ أَحْسَنٍ صَلَاةٍ كَانَثْ تُصَلَى وَصّحّحَ في الظَهبرية أنَّهَا تجْلِسسْ مِقْدَارَ أَدَاءٍ فَرْضٍ الصّلَاةٍ كي لا 
تنسَى الْعَادَةَ. 

الكّاني: ينع وُجُوب الصّلاةٍ 0 ظَاهِرُ مَا في الْكْتَاب وَظَاهِرُ مَا في الْقُدُورِيَ َيْضا فَإِنَهُ قَالَ: وَالَْنَْضُ 
يُسْقِط. فَأَقَادَ ظَاهِرًا عَدَمَ تَعَلق أَصْلٍ الْؤْجُوبِ با وَهَذَا لأَنَّ تعلَقَهُ يَسْتَفْبِعٌ فَائِدَتَهُ وَهِيَ إِمّا الْأَدَاءُ أو 
الْقَضَاءُ وَالْأَوَلُ مُنْمَفٍ لِقيَام الحدَثِ مع الْعَجْرٍ عَنْ رَفْعِهِ وَالنَاتن كَذَلِكَ فَضْلًا مِنْهُ تعالى دَفْعًا لِلْحَرَج 
لازم الام الْقصَاءِ لعصَاعْفٍ الْوَاجبَاتٍِ خصُوصًا فِيمَن عَاَنها أحَْرة فَانْتقَى الْوْجوب لالْيقَاءِ فَائِدَت 
لا لِعَدَم أَهْلِيهَا لِلْخِصَابِء وَِذَا تَعَلّقَ ما خِطَّابُ الصّوْم لِعَدَم الحرَج إِذْ عَايَةُ ما تَقْضِي في السَئَةٍ 
حمس عش يَوْما إذَا كانَ حَيْضُهًا عَشَرَةَ وَبِمَذَا انْدَفَعَ مَا في رن الدَرايَةِ وَغَيْهمًا من أَنَّ 
فَولَهُ يُسْقَِطُ يَفْضِي سَابِقَةَ الْؤجُوب عَلَيْهَا وَيَفُولُونَ 

[منحة الخالق] 

[مَا بَنعهُ الحَيْض] 

(فَوْلّ: وَيمَدَا انْدَفَعَ مَا في التَهَايَةِ وَمعْرَاج الدَرَايَةِ إل) قَالَ الْعَلّامَةُ الشَبِحْ إِسمَاعِيل التَابلْسِيُ في شَرْح 
ار وَالغرَرٍ فيه بت لِأَنَّ قوْلهُ فيد طَاهِرٌ !ح تمنوغ؛ لِأَنّ السُقُوط مفْمَصَاهُ سبق تكُليفٍ بد وَلَوْ قَالَ 
الْمُرَادُ بالتَكْلِيفٍ السّابق الَّذِي سَقَطَّ هُوَ مَاكَانَ قَبْلَ وُجُودٍ الْعذْرِ لَكَانَ وَجْهُهُ ظَاهرًا وَعَلَيْهِيَكَسَاوَى 
الْمَنْعُ مَعَ السّقُوطٍ فَلْيََْمَل وَأَمَا حِكَايَةُ النَوَوِيٍَ الْإجمَاعَ فَلَا تَرِدُ عَلَى أي رَيْدٍ قَإنَهُ سَابِقَ عَلَى النَوَوِيَ 
فَإنَهُ وق سَنَةَ 435 وَالنَوَوِي مَوْلِدُهُ في الْمْحَرَِّ سَنَةَ 631 بَلْ اخْتيَارُهُ وَالخْلّافٌ الْمُتَقدَمُ وَارِدُ عَلَى 
الإجماع إِنْ ل يُرذ به المَذْمِيَّ. اه. 

كذَا تَقَلَهُ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ وَقَالَ بَعْدَهُ قُلْت الذي حَكَاهُ النَوَوِيُ إِجْمَاعٌ م الأَمَة قلا يَصِحُ حَمْلهُ عَلَى 
لْمَذْهِيَ قَالَ في شرح الْمُهَدّبٍ أَجْمَعَتْ الْأَمَهُ مَهُ عَلَى أن الحيْضَ يُحَرّمُ عَلَيْهَا الصّلاةَ فَرْضََا وتَفْلَهَا 
وَأَحمْعُوا عَلَى أَنَهُ يَسْقُطُ عَنْهَا فَرْضُ الصّلاة قَلَا تَقْضِي إذَا طَهْرَتْ. اه. 

قُول: ثم قَولَهُ ولو قَالَ الْمرَادُ بالَكْلِيفٍ السّابتي !2 قَدَ يُقَالُ: إِنَهُ غَيْرْ ظَاهِرٍ َل الظَِرُ ما قَالَهُ 
الْمُوَلَفُْء لِأَنَهُ َو قَالَ ذَلِكَ لْمَا شمَلَ الْمُبْتَدِةَ بالحَيْضٍ إِذْ لا ووب عَلَيْهَا قَبْلَهُ اللّهُمَ إلا أَنْ يجاب 
بِأَنَهُ باءٌ عَلَى الْعَالِبٍ وَلَعَلَهُ لَمَا قُلمَا أَمَارَ بمَولِهِ فَلَيَْآَمنَ هَدَا وَقَدْ دَهَعَ في النَهْرِ الْمُنَافَاةَ من أَضْلِهَا 
فَمَالَ وكَوْنُ عِبَارَةِ الْقُدُورِيَ ظَاهِرَةَ فِيمَا قَالَ تَبِعَ فيه صَاحِبَ الفنْح وَلِقَائٍْ مَنْعْهُ إذْ سُقُوطٌ الشَّيْءٍ 
فَرْعُ وجُودهه وَحَكَايَةٌ الإجماع لا تناف مَا قَالَهُ الدَّبُوسُِ في أَصُولِهِ إِذْ السُقُوط قَدْرْ مُتَقَقْ عَلَيْهِ كن 
هَل بَعْدَ تعَلّق الْؤجوب أَمْ لا فَظَاهِرٌ أن الخلاف لَفْطِئٌ إلا أنه ينْبَغي أَنْ لا يْتَلَفَ في سْقُوطٍ الْوْجُوب 


فيما لو طرا يها بَغدَ دخو الْوفْت. اله. 


اص وَالْمَجُْونٍ وَالْخَائْض أَمْ لَا؟ اخَْارَ أَبُو رَيْدِ الدَّبُوسِيُ أَنَهَا تَابتَةٌ وَالسُّقُوطْ بِعْذْرٍ الرَج قَالَ: لِأَنَّ 
الْآدَمِيَ أَمْلٌ لإيجَابٍ الُقُوقٍ عَلَيْهِ وكَلَامْ الشَيْخ يَعْن الْقُدُورِيٌ بناءَ عَلَى هَذَاء وَقَالَ الْبَْدَوِيُ كنا عَلَى 
هَذَا مده نه تركتا وَقُلْمَا بِعَدَم الْوْجُوب. اه. 

وَظَاهِرُ كام النَهْرِ إِبْقَاءْ كلام الْقُدُورِيَ عَلَى مَا يََبَادَرُ مِنْهُ كما حَمَلَهُ عَلَيْهِ في السَراج وَغَيْرِهِ وَأَنَّهُ مَعَ 


و 2 
0 


هَذَا لا يَُاف الإجْمَاع الَّذِي َقَلَهُ النوَوِئْ؛ لِأَنَّ السقوط مُتَفَقْ عَلَيْه لكن لا يَخقَى أَنَهُ قَالَ: إِنّ سُقُوط 
الشَيْءٍ فَرْعْ وجُودِهِ فلا بْدَّ من تأوِيلِه السُقُوطً في عِبَارَةٍ النوَوِيٍ بالانْيفَاءٍ كُمَا 
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وما عَلَى فَوْلِ عَامَةٍ الْمشَايخْ لا يَبُء وَقَدْ نَقَلَ النوَوِيُ الإجْماع عَلَى سْقُوطٍ وُجُوبٍ الصّلاةٍ عَنْهَا. 
الْحَامِسنُ: يحرم الصّومَ. 

السّادِسْ - بَمْنَعْ صِحَمَُ. وَأَمَا أنه نَعْ وجُوبَة فَلَا لِمَا قَدّمْنَا وَسَيأْق إيضّاحة. 

السّابِعٌ: 
القَّامُِ: يُحرَمُ قِرَاءَةَ الْقرَآنٍ. 


التَاسِعْ: يِحْرمْ دُخُولَ الْمَسْجِدٍ. 


العَاشِرٌ: يحَرَمُ سْجُودَ التَلَاوَةٍ وَالشكر وَعَنَعْ صِحَتَهُ. 


جحْرَمُ مَسّ | لمْصّحَفٍ وَحملة. 


2 


الثَالِتَ عَشَرَ: يُفْسِدُهُ إِذَا طَرَا عَلَيْهِ 
الثابة عش حرم الطَّوافَ مِن جِهَمَيْنٍ دُخُولٍ الْمَسْجدٍ وَتَرْكِ الطَّهَارَة لَه لكِنْ لا يْتَعْ صِحَتَهُ كُمَا هُوَ 
الْمَشْهُورُ من مَذْهَا فَاندقَع به ما تَقَلَهُ النَوَوِيّ في سَرْح الْمُهَذّبِ من تَقلٍ الإجماع عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ 


الخَامِس عَشَرٌ: بنَعْ ووب طَوَافٍ الصَّذْرٍ. 
السّادِسَ عَشَرَ: يحرَمُ الْوَطءَ وَمَا هُوَ في حكيه. 
السّابعَ عَضَرّ: يحَرَمْ الطّلاق. 
التَّامِنَ عَشَرَ: تَبْلُعُ ب بها لمنيية. 
التَاسِعَ عَشَر: يَتَعَلّق به الْقضَاء الْعدَّةِ. 
الْعشْرُونَ: يَتَعَلّقْ به الاسْتبْراء. 
الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: يُوجب الْعْسْل بِشَرْطٍ الانقطاع عَلَى ما حَفَقنَا. 
النَان وَالْعشْرُونَ: لا يَفْطَعْ التَمَابُعَ في صوْمِ كَقَارَةٍ الْمَغلٍ وَالْفِطْرِ بخلافٍ كَفَارَةٍ الْيَمِينِ وَنحْوهَا حَيْتُ 
تُفْطَعْ عَلَى ما حَمَّقَهُ الِمَامُ الدَّبُوسِيُ في 0 وَهَذِهٍ الْأَحْكامُ كُلّهَا متَعلَقَةَ النقَاس إِلَا حَمْسَة: وَهِي 
انْقضَاءٌ الْعدَّةٍ ا واكم بُلُوغِهَا وَالّة بين بيْنَ طَلاقَئ السسّنَة ة وَالْبِدْعَةٍ وَعَدَمُ م قَطْع التمَائُع في 
الصّوْم فَإنَّ هذه م نُْقصّةٌ بِالَيْض فَطَهَرَ با فََرْاه نم في التقاية وَمِعْرَاجٍ الدْرَايَة وَغَيهما من أن 
ا ليْضٍ وَالتَفَاسِ انّْنَا عَشَرَ تَانِيَةٌ 1 وَأَرْئِعَةٌ مُحخْتَصّةٌ ِالخَيْضٍ ن يجامِع. 

نه هَذِهِ الْأَحْكَامُ الى ذَكرْتَاهَا مِنْهَا مَا يتَعَلّقْ يِبُرُوزِ الدّم عَلَى الْمَذْهَبٍ الْمُخْتَارٍ وَعِنْدَ نحَمّدِ 
م وَمِنْهَا مَا يَتَعَلّقْ بِنِصّابٍ الَيْضٍ لَكِنْ يَسْتَبِدُ إلى ابْتِدَائِهِ وَمِنْهَا ما يَتَعَلَقُ بانْقِضَائهِ فَالئَانٍ 

هُوَ الحكُم بِبُلُوغِهَا وب اللقدر وَالثَالِتُْ هُوَ انْقضَاءٌ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَبَقِيّةُ الأخكام مُعَعَلْفَةٌ 
بالقشم الْأَوَلِ (قَوْلْهُ: فَتَقْضِيهِ دُونَهَا) أَيْ فَتَقْضِي الصّوْمَ لُرُومَا دُونَ الصّلاةٍ لِمَا في الْكُتْبٍ الَعَةٍ 
«عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ سَأَلْت عَائِشَةَ فَقُلْت مَا بال الَْائْضٍ تَفْضِي الصّؤْمَ وَلَا نَقْضِي الصّلاةً فَقَالَتْ 
أَحَرُورِيةٌ أنْتِ قُلْت منت بَرُورِيَةِ وَلكِقْ أَسْأَلُ فَالَتْ كان يُصِيِبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّوم وَلّا نُؤْمَرْ 
ِقَضَاءٍ الصّلاةٍ» وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الإجمَاغ وَلِأَنّ في قَضَاءٍ الصّلَاةٍ حَرَجًا بتَكررِهَا في كل يَوْمِ و اخيْضٍ 
ل 6ف الشهر إلا عر موه 


قلا حَرَج) وَإِعَا وَجَب عَلَيْهَا قَضَّاءُ الصّوْمء وَإِنْ نَفِسَتْ رَمَضَانَ كُلَّهُ؛ ؛ لَِنّ و جُو دَهُ في رَمَضصَانَ كُلَّهُ نَادِرٌ 


3 


وَذكُرَ في آخر الْمَعَاوَى الظَهرية أنَّ حِكْمَتَهُ أن حَوَاءَ لَمّا رَأَثْ 5 أَوّلَ مَئَةِ سَأَلَتْ آدَمَ فَقَالَ لا عْلَمُ 
َأُوحِيَ إِلَيْه أن تَثْرْكَ الصّلاةَ فَلَمّا طَهْرَتْ سَأَلنْهُ فَقَالَ لا أَعْلَمُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ لا قَضَاءَ عَلَيْهَا ثم رأثهُ 


َو > 


3 وَفْتِ الصّوْمِ فَسَأَلَنَهُ فََمَرَهَا بتَرْكِ الصّوْمِ وَعَدَمِ قَضَائِهِ قيّاسًا عَلَى الصّلاةٍ فَأَمَرَهَا اللَهُ تَعَالَ بِقَضَاءٍ 
الصوْمِ مِن قِبَلٍ أَنَّ آَم أَمرَهَا بِذَلِكَ من غَيْرِ أمرِ الله َعالى» وف مِغْرَاج الدَرَايَةِ أَنَّ سَبَب فَضَائِهِ تَرْكُ 
حَوَاءَ السْوَالَ لَهُ وَقَِاسْهَا الصّوْمَ عَلَى الصّلاةٍ فَجُورِيَتْ بِقَضَائِهِ يسَبَبِ تَرْكِ السُوَالِ» فإِنْ قبل إِنَهَا 
غَيْرُ مُحَاطَبَةٍ بِالصّوْمِ حَالَ حَيْضِهًا خَرْمَتِهِ عَلَيْهَا فَكُيْفَ يجب عَلَيْهَا الَْضَاءُ وَ1 يب عَلَيْهَا الأَدَاءْ ُلْما: 


ما مَنْ قَالَ مِنْ مَشَايَِا وَغَيرِِمْ أن القَضَاءَ يب بِأمْرٍ جَدِيدٍ فَلَا إِشْكَالَ» وَأمَا عَلَى قَوْلٍ الجُمْهُورٍ من 
مَشَايْنا أن الْقَضَاءَ يِب با يِب به الْأَدَاءْ فَانْعِقَادُ السسَبَب يَكُفي لِوْجُوبٍ الْقَضَاءِء وَإِنْ 1 تَحَاطّبْ 
بِالأَدَاءٍ وَهَلْ يُكْرَهُ لها قَضَاءْ الصّلاة 1 أَرَهُ صَرِيحًا وَيَنْبَغي أن يَكُونَ خلاف الْأَوْل كما لا يْمَى. 
وَالخروِيةُ فَزْقةٌ مِْ الخوَارجٍ 

[منحة الخالق] 

فَعلَهُ الْمُوَلَفُ لِيَصِحَ تفل الإجماع وَإِلّا فَظَاهِرٌ أَنَهُ كَقَوْلٍ الدَبُوسِيَ فَقَولهُ إذ السُقُوطٌ قَذْرْ مُتَقَقْ عَلَيْهِ 
إل إنْ 1 يُوَوَلُ بالانيقَاءِ فَهُوَ تْنوعٌ فَطْعَا فَطَهَرَ أَنَّ السّقُوط مَعْنَاهُ الِانْتفَاءُ في عِبَارَقّ قوري وَالَنْوَوِيَ 
وَأنَُ لا دَاعِيَ إلى حمل عِبَارَةِ الْقُدُورِيٍ عَلَى قَوْلِ أي رَبْدِ إذْ هوَ فَوْلَ رَدَهُ الْمُحقَقُونَ أن فيه إخلالا 
لإيجَاب الشّْع عَنْ الْقَائِدَةٍ في الدُنيَا وَهِيَ تَحقَقُ مَعْي الِانتلاء وَفي الْآخِرَة وَهِيَ الجرَاءُ وَبَنَّ الصّّ لو 
كان تابنا عَلَيِْ ُ سَقَط لدَفْع الخرج لكان يَنبَغِي ذا أَدى أَنْ يَكُون موَوَيا لِلْوَاجب كَالْمُسَافِرِ ذا 

صَامَ رمََانَ في السََر وَحَيْتُ 1 مع الْموَدَى عَنْ الْوَاجبٍ بالايقَاقِ دَلَ عَلَى الْيَاءِ اؤبجوب أضْلاء 
وَفَوْلُهُ فَظَاهِرٌ أن الخلاف لَفْظِنٌ تَبِعَ فيه الْإمَامَ السُبِكِي لكِنّهُ قَالَهُ في الصّوْمِ قَالَ؛ لِأَنَّ تَركهُ حَالَة 
لْعْذْرٍ جَائِرٌ انَعَاقَا وَالْمَصَاءُْ بَعْدَ رَوَالِهِ وَاجِبٌ الْقَاقًا. اه. 

وَقَالَ بَعْضْ الْمُحَقّقِينَ لكِنْ لَيْسَ كَدَلِكَ بَلْ فَائِدَةُ لحلاف بَيْنَهُمَا كُمَا في الذََّائِرٍ فيمَا إِذَا قُلْنَا: يَبْ 
التَعَدْضْ لِأَذَدَاءٍ وَالْقَضَاءٍ في البَيّ فإِنْ فُلْنَا بوْجُوبهِ عَلَيْهَا نَوتْ الْقَضَاء وَإِلَا نَوتْ الْأَدَاءَ فَإِنَهُ وَفْتْ 
تَوَجُهِ الحطّاب وَآللّهُ سُبْحَاتَهُ وتَعَالَ أَعْلَّمُ َعَمْ يَبْقَى في كلام الْمُصَنَفٍ إِيهَامُ أنَّ الصّوْمَ حَكُمُةُ حكُمُ 
الصّلاةٍ مَعَ أَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَِدَّا قَالَ في النَهْرِ مع صَّلَاةَ أيْ جِلّهَا لِتَنَاسُبٍ الْمَعْطُوفَاتِ فَالْقَوْلَ مَا 
في الْقُدُورِيٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصّوْمُ. اه. 

(قَولَهُ: وَيَْبَغي أَنْ يَكُونَ خلاف الْأَوْل) قَالَ في التَهْرِ ويَدُلُ عَلَيْهِ قَوْهُمْ لو غَسَلَ رأْسَهُ 
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منشوبة إلى حَرُوراء قَرية بالكوفة كات ينا أؤل حكمهم وَاجتماعهم وَالمرَا أنها في العم في سْوَائا 
كأَنَهَا حَارجِيةٌ؛ لِأَنَهُمْ َ عَمّقُوا في أَمْرٍ الدينِ حَقّ حَرَجُوا كذًا في الْمُغْربِ. 


(قَْلَه: وَدْحُولُ مسْجد) أيْ بتع اليِضَ دْخُولَ الْمسْجَدٍ وكذا اجبَئَةُ وَحرَج بالْمْجد غَيْرمُ كمُصَلّى 


لْعِيدِ وَامجَائزٍ وَالْمَدْرَسَةٍ وَالرَبَاطٍ قَلَا بَنَعَانِ من دُخُوياء وَيمَذَا قَالَ في الخلاصّة الْمْتَخَلْ لِصَّلَاةٍ الْارَةٍ 
وَالْعِيدٍ الْأَصَحُ أَنَهُ لَبْسَ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجدِء وَاخْمَارَ في الْقُنْيّةِ مِنْ كتاب الْوَقْفٍ أَنَّ الْمَدْرَسَةَ إِذَا كَانَ لا 
َنَعْ أَهْلْهَا الئاس مِنْ الصّلاة في مَسْجِدِهًا فهِيَ مَسْجِدٌ وَفٍ فُتَاوَى قَاضِي حَانْ الْيَانَةُ وَمصَلَى 
جنار َه كُمَا حُكُمْ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ أَدَاءٍ الصّلاة حَقّ يَصِحُ الاقْتِدَاءً ورت المتوفاء مُتَصِلَةَ وَلَيْسَ 
نما حَكُمْ الْمَسْجِدٍ في حَقٍ الْمُرُورِ وَحْْمَةٍ الدّخُولٍ لِلْجْنْبٍ وَفَِاءُ الْمَسْجِدٍ أ ل حكُم اد في عق 
جَوَازِ الاقْتِدَاءٍ بِالِمَام وَإِن تَكُنْ الصّفُوفٌ مْتَصِلَةَ ولا الْمَسْجِدُ مَأآنَ. اه. 

َأَمَا في جَوَازٍ دْخُولٍ الْحَائْضٍ فَلَيْسَ لِلَفَِاءٍ حكُمُ الْمَسْجِدٍ فِيهء وَأَمَا مَا في شَرْح الزَّاهِدِي مِنْ أَنَّ 
سَطْحَ الْمَسْجِدٍ وَظلَّةَ بابه في حُكُمه فَلَنْسَ عَلَى إِطْلاقِه بَل مُمَيّدُ 00 ع سر ء 
الإقْيدَاءٍ لا في حُرْمَةٍ الدّخُولٍ لِلْجْنْبٍ وَالخَائْضٍ كُمَا لا يخْقّى وَقَيَّدَ صَاحِبُ الذَرَرِ وَالْغُرر 0 من 
دُخُويِمَا الْمَسْجِدَ بأَنْ لا يَكُونَ عَنْ صَرُورَةٍ فَقَالَ وَحَرْمَ عَلَى قب دُخُولٌ الْمسْجدٍ وَلَوْ للْعبُورٍ إلا 
لضرورة كاذ يَكُونَ بَابُ بَبْتهِ إلى الْمَسْجِدٍ اه وَهُوَ حَسَنٌّ, وَإِنْ خَالَفَ إطلاقَ لْمَشَايخ وَيَنبَغِي أَنْ 
بْقَيَد ع كر ا تل باه إلى عَيْر المسجد وَلَْسَ فادرا عَلَى الست في غير كما لا يخْقَى وَإِلّا 
ل تَمَحَةٌ تَتَحَقَقْ الصَرُورَة يذل عله ها عن أفلت عن جسرة بن دجاخة عن عائقة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - 
قَالَتْ «جاءً رَسُولُ الله ا ري بُيُوت سحاد فاع ل اللستير فَقَالَ 
وَجَهُوا هَذِهٍ الْبيُوتَ عَنْ دَخَلَ و1 يَصْنَعْ الْقَوْمْ سَيْئَا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيه (خصة فَحَرَجَ 
إلَبْهِمْ فَقَالَ وَجَهُوا هَذِهٍ يوت . عَنْ 0 فَِنَ لا أجل الْمَسْجدَ لَائِضٍ وَلَا جُنْب» رَوَاُ أَبُو دَاوْد 
وَائْنُ مَاجَ وَالْبْخَارِيُ في تارعنه الكبير, وَقَدَ نَقَلَ الْحَطَاينُ تَصْعِيفَهُ بِسَبَبٍ جَهَالَةِ أَفلَت وَرَدَ عَلَْه 
وَدَجَاجَةُ بِكْسْرٍ الدَّالِ بخلاف وَاحِدَةٍ ة الدّجاجٍ وَهُوَ حُجّةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في إبَاحَبَهِ الدَُخُولَ عَلَى وَجْهِ 
الْعْبُورٍ وَعَلَىّ أبي البسر من أَصْحَابَا كُمَا في إِبَاحَة الدّخُولَ لِعَثرِ الصّلاة كما تَقَلَهُ عَنْهُ في خرّانة 
الْمَعَاوَى 

وَاسْقَدَلٌ الشافِعُِ بِقَوْلِه تَعَالٌ يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْثُْ سُكَارَى حَىَّ تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ ولا جُنبًا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَىّ تَغْتَسِلُوا] [النساء : 43] بَاءَ مِنْهُ عَلَى إِرَادَةٍ مَكَانِ الصَّلَاةٍ 
ِلَفْظِ الصّلاة جا فَيَكُونُ الْمَنْهِْ عَنْهُ فُزبَانَ مَكَانِ الصّلاة لِلْجْنْبٍ لا حَالَ الْعْبُورٍ أَوْ بِنَاءً مِنْهُ عَلَى 
اسْتعْمَالٍ لَفْظٍ الصّلاة في حَقِيقَته 00 فَيَكُونُ الْمَنْهِنُ عَنْهُ فُرْبَانُ الصّلاةٍ وَمَوْضِعِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا 
مِنْهُ عُدُولٌ عَنْ الظاجِر وَلَا مُوجب لَه إلا تَوَهُمُ لَرُومِ جَوَازٍ الصّلاة جُنُبًا حَالَ كؤنه عَابِرَ سَببلٍ؛ 1 
مُسْكَئقٌ من الْمَنْع الْمُعيًا 000 وَهَذَا التَوَهُمْ لَب 0 لؤجُوب الي بأنَّ الْمْرَادَ جَوَارُعَا حَا 


َ 


كَوْنِه عَابِرَ سَِيلٍ أي مُسَافِرَا بِالنَيَمُم؛ لِأنْ مُوَدَى التركيب لا تَفْرَبُوهَا ُنْبا حَوّ م 


2 


بو 


السّبيل فَلَكُمْ أَنْ تَفْرَبُوهَا بعيْرِ اعْحِسَالِء وَبِالَيَمُم يَصدُْقَ أ بق اغِْسَالٍ عم مُفْصَى طاجر 


الاسْيتاءِ إطلاق القُرْبَانِ حَالَ الْعْبورِ لكن يَغْبْتُ اشتراط التَيمّم فبه بدَِيلٍ آحَرَ وَليْسَ هَذَا يبذّع 
فَطَهَرَ بمَذَا أن الْمُرَادَ بعري اليل الْمُسَافِرُونَ كُمَا هُوَ مَنْقُولُ عَنْ أفل التفسير وَعَلَى هذا فلي 
َلِيلّهُمَا عَلَى منْع القَيمُم لِلْجُنْبٍ الْمُقِيمِ في الْمِصْرٍ ظَاهِرَاء فَإنَهُ اسْتفى مِن الْمَنْع الْمُسَافِرِينَ فَكَانَ 
الْمُقِيمْ دَاخاًا في الْمَنْع وَجَوَابهُ مِنْ قبل أَبي حَدبقَة أَنّهُ حص حالة عَدَمِ الْقدْرَةِ على الْمَاهِ في الْمِضْرٍ 
مِنْ الْمَنْع في الآية كما أَنَّهَا مُطْلَقَةُ في الْمَرِيضٍ 

وَقَدُ أَجَعُوا عَلَى تَخصِيص حَالَةِ الْقدْرَةِ حَىّ لا يَتَيَمَمُ الْمَرِيضُ الْقَادِرُ عَلَى اسْتَعْمَالٍ الْمَاءِ وَإِحْمَاعْهُمْ 
إِنَا كان لِلْعِلْم بآنَّ سَْعِيتَهُ ِْحَاجَةٍ إلى الطّهَارَةِ عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْ الْمَاءِ فَإذَا 

[منحة الخالق] 

يدل الْمَسْح كرة. 


(قَوْلة: وما ما في سَرْح الراجِدِي !) قبل: ينْبَغِي تفده با إذا ل تع الظُلهُ جا من الْمَسْجِدٍ 
للع كدي ا ل عله ب ان ل حزيك قن أن كرك للد ل لحكردق 
حَقّ هَدَا الْحكم الَّذِي نَحْنْ بِصَّدَدٍ الْكلام فيه فَإِعَا يتم ذا خعلت خرن بن المسجد ادر القت 
به كَدّلِكَء أَمَا إذَا 1 يكن شَيْءْ من هَدَيْنِ الْأَمْرَبْنِ مَعَ فَرْضٍ أن الْبُفْعَةَ الحارِجَةَ عَنْ جُذْرَانِ الْمَسْجِدٍ 
لَيِسَتْ مِنْهُ لِيَكُونَ مَا في هَوَاتِهَا لَهُ حَْكُمْ الْمَسْجِدٍكَمَا هُوَ الْعْزفٌ الْعَمَلِنُ الْمُسْتَمِرُ في إِنْشَاءٍ الْمَسْجِدٍ 
قا يكُونُ جَذِهِ الظَلِ ها كم الي لِْمَسْجِدٍ وَإِنْكانّث في حَكُمه في حَقٍ جوَازِالافِْدَاءِ بن في 
الْمَسْجِدٍ عَلَى مَا فيه اه. 

(فَوْلَهُ: كَمَا في إِباحَةٍ الدّخُولٍِ) أَيْ قَالَُ قِيَاًا عَلَى ِبَاحَةٍ الدَُخُولٍ لِغَيْرِ الصّلاةٍ 
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تَققَ في الْمِصْرٍ جارَ وإِذَا م يََحقّق في الْمريض لا يوز فإنْ قبل في الْآبةٍ ليل جيذ عَلَى أن التيمُم 
لا يَرْقَعُ الْحَدَتَ وَأَنْتمْ تَبَوْنَهُ قُلَْا: قَدْ ذَكَرْنَا أن مُحَصّلَهَا لا تَقرَبُوهَا جنْبًا حَنٌ تَغْتَسِلُوا إلا عَابِرِي 
سَبِيلٍ فَافْرَبُوهَا بلا اغْتِسَالٍ بِالتَيَمُم؛ لا أَنَّ الْمَعْىَ فَافْرَبُوهَا جُبًا بلا اغْتِسَالٍ بِالتَيَمُم فَالرَفْعْ وَعَدَمُهُ 
مشكُوث عَنْ ‏ أنئفيد كؤثه وافِعا م ارج عَلَى ما فَدَمْهُ في باب القيَقُم. 

وَيَدُلُّ ِلْمَذْهَبٍ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ عن أن سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عََيْه 


وَسَلَّمَ - «يا عَلِيُ لا َل لِأحَدٍ يِب في هَذَا الْمَسْجِدٍ غَيِي وَعَبْرك» وَقَالَ حَدِيثْ حَسَنْ عَرِيب ثم 
دكرٌ عَنْ عَلِيَ ْنِ الْمُِْرِقُلْت لِضِرَارٍ بْنِ صُرَدِ ما مَعنَاهُفَالَ لا يل لأَحَدٍ يَسْمطْرِقهُ نبا غَيِي 


سل 


وَعَيْرَك نَعَمْ تُعْفّبٍ تَحْسِينُ اليَِْذِيٍ بأَنَّ في إِسْنَادِهِ سَاِمَ بْنَ أي حَفْصّة وَعَطِيةَ الْعَوفي وَهْمَا صَعِيِفَانِ 
شِيعيّانٍ متَّهَمَانِ لَكِنْ قَالَ الَْافِظٌ سِرَاجُ الدِينٍ الشَهِيرُ بابْنٍ الْمُلَقَنِ وَروَاهُ لْمَرَارُمِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بن 
أي وَقَاص وَالطْبَرَاِيُ في أكْبر مَعَاجمِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمَ أبي سَلَمَةَ اه. 

وَقَالَ الحافظ بْنُ حَجَرِء وَقَدْ ذكْرَ الْبَرَّارُ في مُسْبَدِهٍ أن حَدِيتَ «سُدُوا كل باب في الْمَسْجِدٍ إِلّا باب 
عَلِنَ» جَاءَ مِنْ رِوَايَاتِ أَهْلٍ الْكُوفَة وَأَهْلْ الْمَدِيئةِ يَرْوُونَ إلا باب أب بَكْرٍ قَالَ: فَإِنْ تَبَعَثْ روَايَةُ أَهُلٍ 
الوق فَالْمُرادُ بها هَذَا الْمَعَْ فَدَكْرَ حَدِبتٌ أي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْتاهُ ثم قَالَ يَعْني الْمَرَّارَ عَلَى أَنَّ 
ِوَايَاتِ أَهْلٍ الْكُوقَة جَاءَث مِن وجوه بأَسَانِيدَ حِسَانٍ. 

وَأَخْرَجَ الْقَاضِي إِْمَاعِيل الْمَالِكِيُ في أخكام الْقُرآنٍ عَنْ الْمُطَّلِبٍ هُوَ ابْنْ عبد الله بْنِ حَنَطّب «أَنَّ 
لي - صَلَّى اله عَلَيْهِ َسَلَّمَ - 1 يكن أَذْنَ لِأَحَدٍ أَنْ بو في الْمَسْجِدٍ وَل يخْلِسَ فيه وَهُوَ جُنْب إلا 
عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبِ» ؛ لِدَنَّ بَيْتَهُ كَانَ ف الْمَسْجِدٍ قَالَ الْحَافظٌ ابْنْ حجر وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيّ اه. 


عه 


0 


فَقَد مََعهُمْ من الاخياز وَالقُعودِ وَل يَسْتَفْنِ مِنهُمْ غَيْرَ عَلِنَ خصُوصِيّة لَهُكُمَا حص الزبيْرَ بإباحةٍ 
بس الخرِرٍ لَمّا شَكا من أَذَى الْقَمْلٍ وَحَصّ غَيْرَهُ بِعَْرِ ذَلِكَ وَمَا يَنْطِقْ عَنْ الى وَقَدْ صَرَّحَ بدا في 
خُصُوص ما نَحْنْ فيه فََدْ أخرَجَ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ الحْفَاظٍ مِنْهُمْ الاك وَقَالَ صَحِيحُ الْإسْنَادٍ عَنْ رَيْدِ بن 
أرْقَمَ قَالَ «كَانَ لِتَقَرٍ مِنْ أُصْحَابِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَبْوَابْ شَارِعَةَ في الْمَسْجِدٍ 
َال فَقَالَ يَوْمَا سُدُوا هَذِهِ الْأَبوَاب إِلّا باب عَلِيَ قَالَ فَتَكَلّمَ في ذَلِكَ أَناسنٌ قَالَ فََامَ وَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ - فَحَوِدَ اله وَأَذْيَ عَلَيْهِ فَالَّ: أَما بعْدُ إن أمَزت بِسَيّ هذه الْأنُوَابٍ غَيْرَ باب 
عَلِيَ فَقَالَ فِيهِ فَائِلَكُمْ وَِنّ وَآللَّهِ مَا سَدَدْت شَيْئَا ولا فتخته وَلكِنٍ أمزت بِشَيْءٍ فَاتَبَعته 

وَاعْلَم أن في َم الْقتاوَى المُفرى وَيَسْتَوي في الْمَنْع الْمْكْتُ أؤ عُبُورْ آل َحْمَدٍ - صَلَّى الله علَْه 
وسَلَمَ - وَغَيِِْ خلافٌ ما قَالَهُ أل النيقةٍ إِنَُيخْص لآل محَمدٍ - صَلَّى الله عل وسَلَمَ - الدّخولَ 
في الْمَسْجِدٍ لِمُحْثِ أَوْ عْبُورٍ وَإِنْكَانَ جْنبًا لِمَا رُوِيَ «أَنَّ البَّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - رخص 
ِعَلِيَ وَأَهْلٍ بَْتِهِ أن بمَكُنُوا في الْمَسْجِدٍ وَإِنْكَانُوا جُئبَاء وَكذا رَخَص لَْْمْ لْنْسَ الرِير» إِلَا أن هَذَا 
قَالَ ابْنُ أميرٍ حَاج وَالظَاهِرُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشّيعَةُ لأَهْلِ عَلِيَ في دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَلْنْسِ لير اختلاق 
مِنهُمْ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله علي وَسَلَمَ - وَأمَا الحَكُمْ بالشدُوذِ عَلَى المَْخِيص لعَلِىَ في دخو 
الْمَسْجدٍ جنا فيه نََر نَعمْ قَصّى ابن الوِْيٍ في مَؤْضْوحَاتِهِ عَلَى حَلِيثِ «سُدُوا الْأَنَابَ التي في 
لْمَْجِدٍ إلا باب عَلِيَ» بِأنهُ باطِلٌ لا يَصِحُ وَهُوَ مِنْ وَطْع الرَافِضَة وَقَدَ دَفَعَ ذَلِكَ شَيْحُنَا الحافِظ 


ابْنْ حَجَر في الْقَوْلِ الْمْسَدَّدٍ في الدب عَنْ مُسْنَدٍ أَحمَدَ وَأقَاد أَنّهُ جَاءَ من طَرْقٍ مُتَظَافِرَةِ مِنْ روَايَاتِ 
اليِقَاتِ تَدلَّ عَلَى أن الحَدِيت صَحِيحْ مِنْها ا ذكزنا آنفا وَتينّعَدَمَ مُعَارَضَيِهِلَدِيثِ الصَّحِيحَينٍ 
«سُدُوا الأَنِوَاب الشارعَةَ في الْمَسْجدٍ إلا حَوْحَةَ أبي بَكْر» فَْيْرَاجِعْ ذَلِكَ مَنْ رَامَ الْوَقُوفَ عَلَيْهِ. اه. 
وَقَدْ عْلِمَ أَنَّ دُخُولَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ جُنْبًا وَمُكْنَهُ فيه من حَوَاصَهِ وَذكرَُ النَوَوِيُ 
وََوَاهُ وف مُمِيَةِ اْمصَلَي وَإِنْ اخلَمَ في الْمَسْجِدٍ تَيمَمَ لِْخرُوج إذَا ل يخّف, وَإِنْ حَافَ يخْلِسٌ مَع 
لنَيَمُم ولا يُصَلَّي ولا يَقْرَا اه. ٠‏ 

وَصَرّحَ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَه؛ لِأَنَّ الْمَعْىَ فَافْرَبُوهَا جُنْبَا) كذًا في النسَخ وَصَوَابَُ لا أَنَّ بلا الاي وَآنَّ وكَأَنَ الْأَلِْ بَعْدَ لا 
سَاقِطَةُ من فَلَم التّاسِخ الْأَوَلٍ 
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في الذَّخِيرَة أَنَّ هذا الَيَكُمَ مُسْتَحَبٌ وَظَاهِرُ مَا قَدَمْنَاهُ في النَيَمُم عَنْ الْمُحِيط أَنَهُ وَاجِبْء ثم الظَّاهِرْ 
أن الْمُرَاَ باحَوؤفٍ الَف مِن خُوقٍ صَرَرٍ به بدن أو مالا كن يون لَيلَا. 


(قَوْلَهُ: وَالطّوَافَ) أَيْ وَيْنَعْ الحَيْضُ الطَوَافَ بِالْبَيْتِ وَكَذَا الجتَابَةُ لِمَا في الصَّحِيِحَيْنٍ «أَنَّهُ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لما حَاضّتْ بِسَرِفٍ اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ 
أن لا تَطوني بالْبَيتِ حَنٌ تَفْتَسِلِي» فَكَانَ طَوَافُهَا حَرَاما وََوْ فَعَلَيْه كانت عَاصِيةُ معَاقبَةُ ومح به 
من إِخرَامهَا بِطَوَافٍ ازا وعََيْهَا بَدَنةُطَوَافٍ الجبٍ كما سيت في تَحََِّإنْ ضَاءَ الله تال وَعَلَلَ 
ِْمَنْع صَاحِبْ الْدَايَةِ بن الطَّافَ في الْمَسْجِدٍ وَكَانَ الأول عَدَمْ الافنِصَارٍ عَلَى هَذَا التَلِيل فَإنَّ 
َلَوْ 1 يكن ته جد حَرْمَ عَلَيْهَا الّواف كذًا في فح الْقَدِيرِ وَغَيْرِه. 

وقد يثَالُ: إِنَّ ْم الطَّوَافٍ عَلَيهَا إِا حي لِأَجْلٍ كَوْنِهِ في الْمَسْجِدِء وَأَما ذا ل يكن الطُوافٌ في 
الْمَسْجِدٍ بَلْ خَارِجَهُ فإِنَُّ مَكْرُوةٌ كرَامَةَ تيم لِمَا عُرفَ من أَنَّ الطَّهَارةَ لَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الصّحيح فَتَرْكُها 
ُوجث كراهة التُخرم ولا وجب لتخم إلا َك لَْْضٍ وَل حاص بَغْدما دحََتْ وَجَب عَلَيهَا أن 


لا تَطُوفٌ وَحَرْمَ مُكُنْهَا كُمَا صرحو به. (قَوْلَ: وَفْْبانَ مَا تخت الإزَارِ) أي وَيْتَعْ الَيْضُ قُرْبَانَ رَوْجهَا 
ما تخت إرَارهاء أمَا حرْمَةُ وَطَْيهَا عَليِْفَمُجْمَعٌ عَلَيَْا لِمَْلِهِ تَعَالى ولا تَفْرَبُومُنَ حَقٌّ يَطْهُرْنَ) [البقرة: 
2 وَوَطْوهَا في الْمَرْج عَالِمًا بالخرْمَةٍ عَامِدًا اا كبيرةٌ لا اهلا ولا تاسيًا ولا مكُرَها فلَيْسَ عَلَْه 
إلا لَب وَالِاسْتغفَارُ وَهَلْ يب التَعْزِيرُ أَمْ لاء وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بدِيئارٍ أو نِصْفِهِ وَقِيلَ بدِيئارٍ إِنْ 
كَانَ أَوّلَ الَيْضٍ وَنِضْفِهِ أَنْ وَطِىَ في آخره كان فَائِلُُ رَأَى أن لا مَغى لِلتَخْييرٍ بَيْنَ الْقَِيلٍ وَالْكدِرٍ في 
الت الْوَاجِدٍ وَمَصْرفُهُ مَصْرفُ الرّكاة كما في السِرَاجٍ الْوَهَّاج وَقِيل: إِنْ كان الدّمُ أَسْوَدَ يَتَصَدّقْ 
بِيتار, وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَنِضْفٍ دِيتَارٍ وذلالة ما وَوَاة بو دَاوْدِ وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ «إذَا وَاقَعَ الرَجْلُ 
أَهْلَهُ وَهِيَ حَائضٌ إِنْكَانَ دما أَخمَرَ فَلْيَتَصَدَّقَ بدِيتَار وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَّدَّقَ بِنِصْفٍ ديتارٍ» وَفي 
المرَاج الْوَهّاجٍ وَإِذَا أَخْبَرَنْه بِالحَيْضٍ قَالَ بَعْضْهُحْ: إِنْكَانَتْ فَاسِفَةَ لا يَقبلُ قَوِهَا وَإِنْ كانت عَفِيفَةَ 
قبل فَوْهَا وترَكَ وَطْأهًا. وََالَ بَعْضْهُحْ: إِنْكَانَ صِدْفُهَا مكنا بن كائث في أَوَانِ حَيْضِهَا قلت وَلَوْ 
كَانَتْ فَاسِقَةَ كُمَا في الْعدَّةِ وَهَذَا الْقَوْلُ أخوط وَأَفْرَبُ إل الْوَرَع. اه. 

عْلِمَ من هَذَا أَنَّها إِذَا كات فَاسِفَةٌ و1 يَغْلِبٍ عَلَى طَيْه صِدْفُهَا بن كائث في غَيْرِ أَوَانِ حَيْضهَا لا 
ُقْبَنْ فَوْفَا اثَمَانَا كُمَا قَالُوا في إِخْبَارٍ الْقَاسِقٍ أَنّهُ يُشْكَرَطُ لِؤْجُوب الْعَمَلٍ به أن يَغلب عَلَى الظَنِ 
صِدْفْهُ وَبمَدَا عُلِمَ أنَّ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ من أَنَّ الخرْمَة تَْبْتُ بإِخْبَارِهَا وَإِنْ كَدَبَهَا لَيْس عَلَى إِطلاقِه 
بل إذَا كَانَث عَفِيقَةَ أو غَلَبَ عَلَى الظَّنّ صِدْفُهَا بخلافٍ مَن عَلَّقَ به طَلَاقَهَا فأخْبَرَنهُ به فَإنَهُ َقَْ 
الطلاق عَلَيْهِ ون كذَبهَا مُطلهًا لَِفْصِيرِه في تَغليقه با لا يعْرَفُ لا من يها وَهَدَا إذَا وَطَِها غيْرَ 
مُسْتَحِلَ, فَِنْ كَانَ مُسْتَجِلًا لَهُ فَقَدْ جرّمَ صَاحِبْ الْمَبْسُوطٍ وَالِاخْبيَارٍ وَفتْح الْقَدِيرٍ وَغَيْرهِمْ كُفْره 
وَذكَرُ الْقَاضِي الْإسْبِيجَايُ بِصِيعَة وَقِيلَ وَصَحَح أَنّهُ لا يكُفْرُ صَاحِبْ الخلَاصَةٍ وَيُوَافِقُُ ما نَقَلهُ أَيْضًا 
مض الْمَصْلٍ الئَّان في أَلْقَاظٍِ الْكُفْرٍ مَنْ اغْتَقَدَ الرَامَ حَلَالَا أ عَلَى الْقَلَْبٍ يَكْفْرْ إِذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْهِ 
َتبَعَتْ حُرَْمَعُةُ بدَلِيلٍ مَفُطوع بهء أما إِذَاكَانَ حَرَامًا لعي بدَلِيلٍ مطوع به أ حَرَامًا لِعييهِ بأخبَارٍ 
الْآحَادٍ لا يكفْر إذَا اعْمَقَدَهُ حلالا اه. ا 

فَعَلَى هَذًا لا يُفْىَ بتكْفير مُسْتَجِلَّهِ لِمَا في الخُلَاصّةٍ أَنَّ الْمَسْألَةَ إِذَا كانَ فِيهَا وْجُوةٌ تُوجبْ التَكْفِيرَ 
وَوَجْهُ وَاحِدٌ يمَعْ فَعَلَى الْمُفْت أَنْ ييل إلى ذَلِكَ الْوَخْهِ. اه. 

وََما الاسْتمْتَاعٌ بحا بعَبْرٍ الجمَاع فَمَذْهَبْ أب حَدِيفَةَ وبي يُوسُفَ وَالشَافِعِيَ وَمَالِكِ يَْرُمُ عَلَيِْمَا بَيْنَ 
السثرّة وَالعبَةِ وَهُوَ اْمرادُ جنا تخت الْإزَار كذًا في فح الْقَدِير وف الْمُحِيط وَفْمَاوَى الْوَلْوَاخِيَ وتَفْسِيرْ 
الإِرَرٍ عَلَى قَوْيِمَا قَالَ ا 
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عرس واه 


قَإِذَا اسْتَكَرَثْ حَل لَهُ الِاسْتَمْمَاع. اه. وَالظَّاهِرُ مَا افْمَصّرَ عَلَيْهِ في فَتْح الْقَدِير. 

وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ الحَسَنٍ وَأَحْمَدُ لا يَخرُمُ مَا سِوى الْفَرْج وَاخْمَارَهُ مِنْ الْمَالِكِيّةِ أَصْبَعْ وَمِنْ الشَافِعِيةِ النَوَوِيُ 
لِمَا أَخْرَج الْجمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيٌ «أنَّ الْيَهُودَ كانُوا إِذَا حَاضّت الْمَْآةُ مِنْهُمْ 1 يُوَاكِلُوهَا و يحَامِعُوهَا في 
البْيُوتِ؛ٍ فَسَأَلَتْ الصّحَابَةُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعالٌ 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيض] [البقرة: 222] فَفَالَ البّممْ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - اصْتَعُوا كُلٌ شَيْءٍ 
ِل التكاح» وَفِ رِوَايَةٍ «إل الْجمَاع» : 

َلِْجَمَاعَةٍ مَا عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ سَعْدٍ «سَأَلْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عََيْهِوَسَلمَ - عَمَا يحَلُ لي من 
مرق وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَك مَا فَوْقَ الْإرَارِ» رَوَاهُ َو دَاوْدِ وَسَكْتَ عَلَيْهِ فَهُوَ حُجةٌ وَإِذَنْ فَالتَرْجِيحُ 
لَهُ؛ لِأَنّهُ مَانعٌ وَذَلِكَ مُبِيحٌ وَخَبَرٍ «مَنْ حَامَ حَوْلَ الْمَى يُوشِكُ أَنْ يَمَعَ فيه» . وَأَمّا تَرْجِيحُ السُرُوجيّ 
َولَ محمد بآنّ دليلة مَنْطُوقٌ وَدَلُِا مَفْهُومَ وَالْمَنطُوقُ أَفْوَى فَكَانَ مُقَدَما فَفَيِرُ صَحيح أقا الأول . 
ِإِدَنَهُ لا يَلْرَمُ أن يَكُونَّ دَلِيلّنَا مَفْهُومًا بل يحل أَنْ يَكُونَ منْطُوقًا فَإِنَ السَائلَ سَألَ عَنْ جميع ما يك 
لَهُ من امْرَأَِه الحَائِض فََوْلهُ لك مَا فَوْقَ الْإرارِ مَعنَاهُ حمِيعْ مَا يحَلُ لَك ما فَوْقَ الْإرَآرِ ليطَابقَ الْحَوَابُ 
السْوَالٌ» وَأَمَا كازها فَإَِنَهُ َو سَلِمَ أَنّهُ مَفْهُومٌ كان هذا الْمَفْهُومْ فى من الْمَنْطُوقِ؛ لِأَنَهُ يدل عَلَى 
الْمَفْهُوِمِ بطَريق زوم لؤْجُوب مُطَابَقَةِ جَوَابِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِسْوَالٍ السَائلٍ وَلَوْ كانَ هَذَا الْمَفْهُوم 
َيْرَ مُرَادٍ 1 يَُابِق فكَانَ ثُبُونهُ وَاجبّا من اللَفِْ عَلَى وَجْهِ لا يَفْبَلَ تَخْصِيصًا وَلَا َبدِيًا يَذَا الْعَارضٍ 
وَالْمَنطُوقَ مِنْ حَيْتْ هُوَ مَنْطُوقَ يَقْبَلُ ذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ التَرْحِيحُ في خُصُوص الْمَادّةِ بالمنطوقية ولا 
الْمَرحُوحِيةِ بالْمَفْهُومِيِّ وَقَدْ كَانَ فِغلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى ذَلِكَ «فَكَانَ لا يُبَاشِرُ 
إِحْدَامُنَ وَهِيَ خَائضّ حَىٌّ يََمُرَهَا أَنْ تأترر» مُتَقَقْ عَلَيْه. 

وَأَمَا فَوْله تَعَالَ إوَلا تَفْرَبُوهُنَ حَىٌّ يَطْهْرْنَ] [البقرة: 222] فِإِنْ كَانَ نَهِّا عَنْ الجمَاع عَيْنَا قلا يتب 
أَنْ نبت حُرْمَة أخْرَى في حَحَلَ آحَرَ الس وَإِبَاكَ أَنْ نَظْنّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ الزَيَادةٍ عَلَى لص عبر 


و 


الْوَاحِدِ؛ٍ لِأَنّهَا تُقَيَدُ مُطْلَقَ التّصّ فَتَكُونُ مُعَارضَةًَ لَهُ في بَغض مُتَنَاولَاتِهِ وَمَا أَنْبَتَنْهُ السْنَةُ فيمَا نحْنْ فيه 


شَرْعٌ ما ل يعض لَهُ الّصٌ الْفرْآن فَلَمْ يَكُنْ من باب الزَِادة وَإِنْ كَانَ هيا عَمّا هُوَ َعَم مِنْ الجِماع 
من أَفْرَادٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ لِعَنَاوْلِهِ حرْمَةَ الاسْتِمْتاع ها أَعني منْ الماع وَغَيْرِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَات ل 
غَخْصِيصُ بَعْصِهًا بِالْحَدِيثِ الْمُفِيدِ لِلَ مَا سِوى مَا بَيْنّ | ْرَةٍ وَالرَكبَةِ فَيَبْقَى مَا بَيْتَهُمَا دَاخِلّا في 
عُمُومٍ النَفِي عَنْ فَرْبانه وَإِنْ ل يحتَجْ إلى هَذَا الاغتبَارٍ في تُبُوتِ الْمَطْلُوبٍ لِمَا بَيناد كذا في نح 
لْقَدِيرٍ مَعَ بَعْضٍ اخْتِصّارٍ. 
وَاعْلَمْ أَنَهُ كُمَا يكْرْمُ عَلَيْهِ الاسْبمْتَاعٌ با بَيْنَ السُرّة وَالرَكُبَةِ يخْرُمُ عَلَيْهَا التَمْكِينُ مِنْهُ و4 َرَ هم صّرِيحًا 
حك مُبَاسْرَيًا لَهُ وَلقَائلٍ أَنْ يْمَعَه؛ لِأَنَهُ لَمّا حَرْمَ تَكِينُهَا من اسْتَمْمَاعِهِ با حَرْمَ فِغلَهَا بالأؤلى وَلَِائلٍ 
أن يور أن خزمتة عله ِتنا حائصًا وَهُوَ مَفْفُود في حَقَِ فح لا الاشتفقاغ به ون عا يها 
دكرهِ أنَهُ اسْتمتاغ بِكَفَهَا وَهُوَ جَائرٌ قَطعًا. 
5 
َقَعَ في بَعْضٍ الْعبَارَاتِ لَفْظُ الاسْتمتاع وَهُوَ يَشْمَلْ النَظرَ وَالنَّمْس بِشَهْوَةٍ وَوَقَعَ في عِبَارَةِ كدرٍ لظ 
الْمُبَاسَرَةِ وَالْقَانٍ وَمُفْمصَاهَا تْرِمْ النَّمْسٍ بلا سَهْوةٍ فبَِئهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِن وَجْه وَآلَذِي يَطْهَرْ 
أن لتخم منُوط بالْمَُاهَرَةٍ ولو بلا سَهوةٍ بخلافٍ النَطَر ولو ِشَهْوةٍ وليْسَ هو أَعْطْم من قبلا 
[منحة الخالق] 
(قؤلة. وَلعَائلٍ أن يور !ح( قَالَ في النَهْرِ مُق مُفْتضّى النَطرِ أَنْ يُقَالَ يحْرْمَةِ مُبَاشَرَيَا لَهُ حَيْتْ كَانَث بَيْنَ 

َا وَرَكْبتَهَا لا با إِذَا كانت با بَيْنَ سُرّتِهِ وَرَكْبَتهِ كُمَا إِذَا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِه. اه. 
َال بَعْضْ الْفْضّلَاءٍ وَهُوَ اغتراض وَجِيةٌ؛ لِأنَّ الْمْبَاسَرَةَ مُمَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ مِنْ الَانَِْنٍ فَكَمَا تَرْمُ 
عَلَيِْ يَُْمُ عَلَيْهَا فَقَوْلُ الْبَخرِ وَهُوَ مَفْقُودْ مُسَلّمْ لكنّهُ لا يُخْدِي؛ لِأَنََّ 1 نرَاع ذَلِكَ بَلْ مَا دَامَتْ مُتَصِفَة 
ايض تَحرُمُ الْمْبَاشَرَةُ سَوَاءْ كان مِنْهَا أ مِنْهُ. اه. ْ 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ في التَهْرِ حَسَن وَالظَّاهِرُ أَنَهُ مُرَادُ صَاحِب الْبَحْرِ كما يُفْهِمُهُ تَغْلِيلة ِلْمَوْلٍ الْأَوَلٍ 
وَالتَْلِيلُ التَّانِ للْقَوْلٍ الثَاني. 
(قوْلهُ: وَالَّذِي يَطْهَرُ إ) قَالَ في النَهْرِ وََِائِلٍ أنْ يَُرَّقَ بَيْتهُمَا بآنَ النَطَرَ إلى هذا الحاصنّ بِشَهْوَةٍ 
اسْتمْتَاعٌ با لا يحل بخلاف التَفْييلٍ في الْوَجْهِ كما هُوَ ظَاهِرُ الْوَجْهِ اه. 
كن قَالَ بَغض الْفْصَلَاءِ يرد عَلَْهِ أَنُّ إن أَرَادَ بقَوْلِِ اسْتمْمَاغ با لا يحل أَنّهُ اماع بمؤضع لا تحَلُ 
مُبَاثَ َرَئهُ فمْسلَمٌ لكن لا يَلْرُْ من حرم الْمبَاسَرَةٍ حزمة التَطرِء ون أَاد أنُّ اشتتاغ بمؤضع لا يِل 
النَظَرْ إِلَيْهِ فَهُوَ عَيْنُ الْمُدَعَى فَكَانَ مُصَادَرَةَ هَذَا وَالدَلِيلُ مُشْرِقٌ عَلَى مُدَعِي الْبَخْرِ وَذَلِكَ أَنَّ الشّارعَ 
إِهّا َهَى عَنْ الْمْبَاسَرَةٍ وَهِيَ أَنْ يَعَلَاقّى الْفَرْجَانِ با حَائلٍ لكِن لَمَا كان للْفَرْجِ حَريمٌ وَهُوَ مَا بَْنَ السْرَّ 


وَالرَكْبَِ مع أَيْضًا حَشْيَة الْؤفُوع فِيمَا عَسَاهُ يَقَعْ فيه باقتراب هَذا الْمَوْضِع فَإنَّ مَنْ حَامَ عَوْلَ الْحمَى 
ُوشك أَنْ يَمَعَ فيه أَؤْ يُقَالُ: إنَّ الشّارِعٌ حَكِيمٌ وَهَذِهِ الْمَواضِعْ لا تلو عَنْ لَوْثِ ياسَةٍ فَنَهَى عَنْ 
القْرْبِ حَشْيَة التَلَوْثِ فبَقِي النَطَرْ إلى هَذِهِ الْمَوَاضِع عَلَى أضْلٍ الإبَاحة بِالزَوْجيّةِ فَتَخْرمُه لا دَلِيلَ 
عله اه. 

قُلت: وَقَد يقَالُ إِنَّ النَظَرَ من الحَؤم حَوْلَ الحمى وَيَِذَا حَرْمَ في الْأَخْتريّة 
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في وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍكُمَا لا يَخْمَى وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عِبَارَاتِمْ أَنْ يَجُورَ الاسْتمْتَاعٌ بالسُرّةٍ وَمَا فَوْفَهَا وَبالرَكبَةٍ 
وَمَا تَحَْهَا وَالْمُحَرّمُ الاسْتِمْتَاعٌ با بَيْتَهُمَا وَهِيَ أَحْسَنْ مِن عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ يَسْتَمْتِعُ با فَوْقَ السُرّةٍ وَمَا 
ْتَ الرَكْبَة كُمَا لا يخْمَى فَيَجُورُ لَهُ الاسْتمْتَاعٌ فيما عَدَا مَا ذَكِرَ بِوَطْءٍ وَغَْرِهِ وَلَوْ بلا حَائل وَكذًا بها 
َيْئَهُمَا بحَائِل بعَيْرٍ الْوَطْءٍ وَلَوْ تلَطّحّ دَمَا ولا يُكْرَهُ طَبْحهَا ولا اسْتعْمَالُ مَا مَسَثْهُ من عَجِينِ أَوْ مَاءٍ أو 
ًا إلا إذا َوصّأت بِقضدٍ الْقُرَِ كما هو الْمُسْمَحَبٌ عَلَى ما فداه فإ يَصِيرُ ممعملا وي 
فمَاَى الْوَلوَاحِيَ ولا يَنبَغِي أنْ يَعزِلَ عَنْ فِرَاشهَاء لأ ذَلِكَ يُشْبه فِعلَ الْمَهُودٍوَف الَجيس وَغَيرِ 
امْرَأةٌ تحيضُ مِن دبرا لا تَدَعْ الصّلاة؛ لِأَنّ هَذَا لَبْسَ بِعَيْضٍ وَيُسْمَحَبُ أَنْ تَغْمَسِل عِنْدَ القطّاع الدَّم 


520 
. 
عه 


(فَوْلَهُ: وَقِرَاَةَ الُْرْآنِ) أَيْ بمْتَعْ ايض قِرَاءَةً القُرَآنِ وَكُذَا التَابَةُ لِمَولِهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «لا 
تَقْأْ الائِض وَلَا الجُنْبُ شَيْنَا من الْقُرْآنِ» رَوَاهُ الَْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَذ وَحَسََهُ اْمُنْذِرِيُ وَصَحَحَهُ التّوَوِي 
وَقَالَ إِنَُ فر الع عَلَى النفِي وَهُوَ عحْمُولٌ عن النَِي كئ لا يرم الَف في الْوَغْدٍ وَكسْر احفر 
اِْقَاءٍ السك عَلَى التي وَهْمَا صّحِيحَانٍ. 

وَحَنْ عَلِيَ - رَضِيَ لله علد - قَالَ «كانَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقرئَُا الْقُرَآنَ عَلَى 
كل ال 3 يكن نت روه ابو دود وار ماي وقال اله عدن مسحي كن ون الحريين بعلن 
مُخْصّصًا َدِيثِ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ «أَنهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كان يَذْكْرُ الله عَلَى كُلّ أَخيّانِه» 
َعدَ الْمَوْلٍ بِتنَاوْلٍ الذَكْر قِرَاءَةَ الْهرْآنِ وَبِقَوْلنَا قَالَ أكثرُ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ كُمَا حَكَاهُ 
الَرِْذِيي في جَامِعِهِ وَممَلَ إطَلَاقُهُ الْآيَة وَمَا دُونَهَا وَهُوَ قَوْلْ الْكَرْخِيَ وَصَّحَحَهُ صَاحِبُْ الْدَاَة في 
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التَجْنِيسٍ وَقَاضِي خَانْ في شَرْح لجاع الصّغِيرٍ والْوَلْوَاحخِنُ في فَتَاوِيهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَبْفُ في 
الْمُسْتَصْفَى وَقَوَّاهُ في لكان وَنَسَبَهُ صَاحِبْ الْبَدَائْع إل عَامَةٍ الْمَشَايخ وَصَّحَحَهُ مُعَزَلَا بأنَّ الْأَحَادِيتَ 
1 تُقَصّل بْنَ الْقَِيلٍ وَالكديرٍ لَكِنْ ذكَرَ أن الْقرَاءَةَ مَكْرُوهَةٌ وَفي كير مِنْ الْكْْبٍ أَنَهَا حَرَامٌ وَف روَايَة 
الطّحَاوِيَ يبَاحُ ما مَا دُونَ الْآيَةِ وَصّحَّحَهُ الخْلَاصَّةُ مَهُ في الْمَصْلٍ الحَادِيَ عَشَرَ في الْقَرَاءَةِ و وَمَشَى عَلَيْهِ 
فَخْرُ الإِسْلام في شَرْح الجامع الصّغير وَنَسَبَهُ الرَاجِدِي إلى الْأَكُثرٍ وَوَجَْهَهُ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ بِأنَّ النَظْمَ 
وَالْمَعْىَ يَفْصُرُ فِيمَا دُونَ الآيّة وَبَخْرِي مِكْلَه في مُحَاوَرَاتِ النّاسِ وَكَلامِهن فَتَمَكُنَتْ فيه شُبْهَةُ عَدَمِ 
الْقُرْآنِ وَهَذَا لا تجُورُ الصَّلَاة به. اه. 
فَحَاصِلُهُ أَنَّ التصبجح قَدْ اخْتَلّفَ فيما دُونَ ؛ ال 1 وَالذِي ينبي تَْجِيح الْقَوْلٍ بالْمَنْع لما لفك من 
أن الْأَحَادِيتَ 1 شع ولحو قتا ال وذ لأ شي شَيْنَا كُمَا في الْكاف تكرَةٌ في سِيّاقِ 
التَفِي فَتَعُمُ وما ذُونَ الآيَة فُرْآنّ فَيَمْسَِعْ كالآَة مع أَنّهُ قَدْ أجيب أَيْضًا بالْأَخْذِ بالاختيَاطٍ فيهمًا وَهْوَ 
عَدَمْ الْجوَازِ في الصّلاة وَالْمَنْعْ لِلْجْنْبِ وَمَنْ بمَعْنَاهُ 0 مَا رَوَاهُ الدَّارقْطَيُ عَنْ عَلِيٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - قَالَ اقْرَءُوا الْقُرَآنَ مَا ل يْصِبْ 0 جَتَابَةٌ 0 َصَابَهُ قَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحَدًَا 2 هَّقَالَ: وَهُوَ 

: عَنْ عَلِيَ وَهََا كل ذا قرا عَلَى قَضْدٍ فَران: ما إِذَا قَرَآَُ عَلَى قَصْدٍ الثَّناءٍ أو افتَاح أَمْرٍ 
لا مْمَعُ في أصّحّ الرّوَابَاتِ وَفي التّسْوِيَةٍ 0 لا بنع إِذَا كانَ عَلَى قَصدٍ الَّتاءٍ أو افْتتاح مر كذَا 
في الخلّاصّة 0 الْعْيُونٍ أي اللَيْثِ وَلَوْ أَنَهُ ََاً الْمَاحَدَ على سَبِيلٍ الدّعَاءِ أو شَيَْامِنْ الآياتِ الي 
فيهًا مَعْىَ الدَّعَاءٍ وَل ير ذبه 4ه الْقرَاءَةَ قلا اس به اه. 
وَاخَْارَةُ الخلَوَاوُ َك في غَايَةِ الََْانِ أَنَهُ الْمُخْمَارُ لَكِنْ فَالَ انْدُوَاُ لا أفبي بمَذَاء وَإِنْ رُوِي عَنْ أبي 
حَنِيفَة اه 
لطر في مغل فاون الماح إقا و نس بفزان 
[منحة الخالق] 
خحَشيَة الؤفُوع في الْمُحَرّم وَيُوََدُهُ مَا في ا مِنْ الخقَائِق عَنْ التُحفَة وَاخَانِيَة يجِْبُ الرّجْلْ منْ 
الْحَائْضٍ مَا تَخْت الْإرَارٍ عِنْدَ الْأَوّلِ وَقَالَ مُحَمَدُ 00 الله - يتب شِعَارَ الدّم يَعْني الْجْمَاعَ وَلَهُ ما 
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و 


سِوّى ذَلِكَ اخْتَلَهُوا في تَفْسِرٍ قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ - الله - قَالَ بَعْضّهُمْ لا يُبَاحُ الِاسْتِمْتَاعٌ مِنْ 
الور در اعرد ا ادي ا سار 00 ُ الِاسْتَمْتَاعٌ مَعَ الْإرَارٍ. اه. 
وَمَعَ النَة ل يَبْطّلُ الْبَخْتُ وله تَعَا َال الْمُوَفْقْ. 


ا 2 


(قَوْلَه: لِأَنَّ سَيْئَاكُمَا في الكافي تكرَةٌ !1) الظَاجِرٌ أن فَوْلَهُ كُمَا في الكاني مُوْخَرٌ عَنْ تله مِنْ التسّاخ 


وَتحَلّهُ قبل فَولِ؛ لَنَ سَمَْا أي الْوَاقعَ في لَفْظِ الَدِيثِ الْمَارَ وَعِبَارَةُ سَرْح الْمُْيَةِ لان أمِيرٍ حاج؛ لِأَنَّ 
هذا كما في الْكَاني تَعْلِيلٌ في مُقَابَلَةِ النَصَ فَيْرَدُ؛ لأنّ سَيْمَا تكرةٌ إل. (فَوْله: لا أفتي يه) قَالَ الشَبِحُ 
ا الالبي ؛ في - ع ار 0 وذ افنثويا ذا هَذِهِ ازا 0 0 ذَلِكَ لِمَا 0 ِل 
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ل 0 
وَبِِ يَظْهَرْ مَا في بَحْتِ الْمُوَلَفِ. (قَوْلَهُ: لو ل ل 
كوه قُرْآن في الْأَصْلٍ لا يْمَعُ مِنْ إِخْرَاجِه عَنْ الْقُرْآنِيّةِ امد بِالتَسْبَةِ إلى قَصْدٍ التَنَاءٍ فَالتَكَارُمُ مُنقَكٌ 


نَعَمْ ظَاهِرُ تقد صَاحِبٍ الْعُيُونِ بالآياتِ 
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وَهَذَا قُرْآنْ حَقِيقَةَ وَحُكْمَا لَفْظَا وَمَعْىَ وكَبِفَ لا وَهُوَ مُغْجِرٌ يَمَعْ به التَحَدِّي عِنْدَ الْمُعَارَضَةٍ وَالْعَجْرُ 
عَنْ الْإنْيانِ بثْلِهِ مَفْطُوعٌ به وَتَغيُ الْمَشْرُوع في مفْله بالْقَصِد الْمُجَردٍ مَرْدُودٌ عَلَى فَاعِلِهِ بخلافٍ لو 
الَْمْدُ لِلّهِ بيّة النَناهِءِ لِأَنَّ الخُصُوصِيّة الْقُرْآنِية ني فيه غَيْرْ لازمّة وَإِلّا لَانتَفَى جَوَارُ التلَفْظِ بِشَيْءٍ من 
الْكَلِمَاتِ الْعَرَييّةِ لاشْجِمَالا عَلَى الخُرُوفٍ الْوَاقعَةٍ في الْقُْآنِ وَلَيْسَ الْأَمْرْ كَذَلِكَ إِجْمَاعَا بخلافٍ َو 
لْمَاحَِ فَإِنَ الْحُصُوصِيّة الْقُرَاز ِيّهَ فيه لَازمَةٌ فَطَعًا وَلَيْسَ في قُدْرَةٍ الْمَُكَلّمِ إسْقَاطّهَا عَنْهُ مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ 
من النَظْم الْحَاصّ كما هُوَ في الْمَفْرُوضِء وَقَدْ انْكُشَفَ بِمَذَا مَا في الخْلَاصّةٍ مِنْ عَدَمِ حُرْمَةٍ مَا يجْرِي 
عَلَى اللَّسَانٍ عِنْدَ الكلام من آي قَصِيرَةٍ من نو م نَظَرَ أو 1 يُولّذ ثم اغلَم أَنّهُمْ قَالُوا هنا َف باب ما 
يُفْسِدُ الصّلاةً إِنَّ الْقُْآنَ يَتَعَيّر بعَزِمَته فَأَْرَدَ الْإِمَامُ الخَاصِينُ كُمَا تَقَلَهُ عَنْهُ السَرَاجُ الِْنْدِيُ في التَوْشِيح 
بن الْعَِعَةَ لَؤ كانت مُعَيرَة للْقرَاءَةٍ لكان ينهي أله ذا را الْقايمَة في الأولين ؛ بيّة الدّعَاءٍ لا تَكُونُ ْ 
رةه وَقَذْ نَصُوا عَلَى أَنَهَا جكة. 

وَأَجَاب بِأَنّهَا إِذَا كانت في عخَلَهَا لا كتير ف ير بالْعزمة حَىٌ لو 1 يَفْرَا في الْأُوليْنٍ فَقَراً في الْأَخْرَبَيْنٍ بيئّة 
الدّعَاءِ لا يُجْرِنُهُ. اه. 

وَالْمَنْفُولُ في المُجْنِيسِ أنه إذَا قَرَاَ في الصّلاة فَاتَحَةَ الكتاب عَلَى قَصدٍ الثَّنَاءٍ جَارَتْ صَّلَانُهُ؛ لِأَنَّهُ 
وُحِدَتْ الْقرَاءَة في حَلّهَا قلا يتَعيّرُ حْكُمُهًا بِقَصْدٍ. اه. 

وَل يُقَيَد بِالأُوليينِ ولا سَكَ أن الأَخرَيَينِ َحَلُ الْقرَاءَة الْمَفرُوصَةٍ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضُ في وَكْعََيْنِ غَيْرٍ عَيْنِ 
إنْكَانَ تَعْينُهَا في الْأُولَيَينٍ وَاجِبّا وَدَكُرَ في الْقُنْيَةِ خلافًا فِيمَا إِذَا قَرَا الْمَاحَهَ عَلَى قَصدٍ الذّعَاءِ فَرَقَمَ 


لِشَرْح سدس الْأَئمَةٍ ِمّة الحلوَايَ أَنَهَا للا تَثُوبُ عَنْ الْقِرَاءَةٍ اه. 
وََمًا الأَْكارُ فَالْمَنْقُولُ إِبَاحَمهَا مُطْلَقًا وَيَدْخُلٌ فِيهَا اللَّهُمَ اهنا إلى آخرهء وََمًا اللَّهُمَ إن نَسْتَعِيئك إلى 
آخره الَّذِي هُوَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ عِنْدَنَا فَالظَاهِرُ من الْمَذْهَبٍ أَنَهُ لا يُكْرَهُ ُمَا وَعَلَيِْ القَغْوَى كذا في 
الْمََاوَى الظَهريّة وَعَبْهَا وعَنْ نحْمَدٍ ُكْرَهُ ِْبهَةٍ كؤنه قرْآنا لاخلافٍ الصّحَاَة في كؤنه آنا قلا 
يَقْرَأَهُ اختيَاطًا قُلْنَا حَصّل الإِجْماع الْمَطْعِنٌ الْمَُِ عَلَى أَنَّهُ لس بِقُرْآنِ وَمَعَهُ لا شْبْهَةَ وجب الِاخْتيَاط 
الْمَذَكُورَ نَعَمْ الْمَذُكُورُ في الْدَايَةِ وَغَِْهَا في اب الْأَذَانِ اسْتَحْبَابُ الْوْضُوءِ لِذِكر الله تَعَالَ وَتَرِْكُ 
الْمُسْتَحَبَ لا يُوجِبْ الْكَرَامَةَ وف الخلَاصّةٍ ولا يَنْبَغِي لِلْحَائْضٍ وَاجْبٍ أَنْ يَفَْاً التَوْراةَ وَالإنجِيلَ كذًا 
رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَالطّحَاوِيٌ لا يُسَلَمْ هَذِهِ الروَايَُ قَالَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَبِهِ يُفْقَ. اه. 
وَفِ الَهَايَة وَعَبْرِهَا وَإِذَا حَاصَت الْمُعَلَمَةُ فَيَنبَغِي ا أَنْ تُعَلّمَ الصّبْيانَ كلِمَةَ كلِمَةٌ وَتَفْطّعَ بَبنَ 
الْكَلِممينٍِ عَلَى فَوْلِ الْكَرْحِيَ وَعَلَى قَوْلٍ الطَّحَاوِيٍ تُعَلِمْ نِضْفَ آتَةِ اه. 
وف التَفرِيع نَطَرٌ 
[منحة الخالق] 
التي فِيهَا مَعْيَ الدّعَاءِ به يُفْهِمُ أن مَا لَبِسَ كَدَلِكَ كسُورَةٍ أي لَب لا يُوَيْرْ قَصْدَ الْقرْآنِيّةِ في جلّه لكت 1 
1 التَصريح به ب لي كلادهم. اه. 
قُلت الْمَفَهُومُ مُعْتَبَرَ مَا 1 يُصَرَّحْ بخلافه (قَوْلُ: وَكبِفَ لا وَهْوَ مُعْجِرٌ !) قَالَ الشَيْحُ إِسمَاعِيلُ فيه 
بت لِأَنَهُ إذَا 1 يُرِذ يما الْقرْآنَ قَاتَ مَا يما من الْمَرَايا الي يَعْجِرُ عَنْ الْإنْيَانِ بجا حميعْ الْمَخْلُوقَاتٍ إِذْ 
الْمُعْتَبَرُ فِيهَا الْمَصْدُ إِمَا تَفْصِيلًا وَذَلِكَ مِنْ الْبليغ أو إِجْمَالَا وَذَلِكَ بكايَة كلامه وكِلاهُما مُنْكَفٍ جيتئذٍ 
كُمَا لا يْقَى مع أَنّهُ مَرْوِيٌ عَنْ أبي حَبِيقَة - رَحمهُ الله - وَإذَا قَالَتْ حَدَامِ فَكَيْف يُطْلَقُ أَنّهُ مَرْدُودٌ. 
(قوْلهُ: ولا سَكَ أَنَّ الْأخْرَبنٍ إح) قَالَ في التَهْرِ أَقُولُ: ما قَالَهُ لاص مَبْويْ عَلَى تَعْيينٍ الْأُولَيينٍ 
ِلْمَرْضِيّةِ وَهُوَ قَوْلُ لِأَصْحَابَا كُمَا سأي وَمَا في التَجِيس عَلَّى عَدَمِهِ فَأنَّ يصَادِمُ تحَلَ أَحَدِهمًا بالآخرٍ. 
(قَوْلهُ: وََرْكُ الْمُسْتَحَبّ لا يُوحِبُ الْكَرَامَةً) اغْتَرَضَّهُ في التَهْرٍ بن تَرْكَهُ خلاف الأول وَهُوَ مَرْجِعْ 
التَنِْيه فَكُوْنْهُ لا يُوحِبُ كَرَامَةَ مُطْلَقَا مَنُوع. اه. 
ف 0 أت في مَكْرُوهَاتٍ الصّلاةٍ إِنْ ضَاءَ الله تعالى قُبَيْلَ الْمَصْلٍ (قَوْلْهُ: وَف الخْلَاصّةٍ لا 
يَنبَغي !2) قَالَ الْعَلّامَةُ إِيْرَاهِيمُ يم الخَلُِ فَوْلُ صَّاحِبٍ الخلاصّة به يُفْق يَظْهَرُ منه أَنَهُ يُفْىَ بِقَوْلِ 
للحاو الْمُشِيرٍ إلى عَدَمِ الْكرَامَةِ لَكِنْ الصَّحِيح الْكَرَامَُ؛ لِأَنَّ ما بُيِّلَ مِنْهُ بض غَيْرُ مُعيّنٍ وَمَا 1 
ُبَدّلُ غَالِب وَهُوَ وَاجِبُْ النَعْظِيم وَالصّوْنٍ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُحَرّمُ وَالْمُِيحُ غُلَبَ الْمُحَرّمُ وَقَالَ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «دَغ ما يَرِيبْك إل ما لا يَرِيبْك» وَبِمَذَا ظَهَرَ فَسَادُ فَوْلِ مَنْ قَالَ يجُورُ الِاسْتَنْجَاءُ 


في أَدِيهمْ من التَوْراةٍ وليل من الشَافِِيّة إن ُجَرَقة عظِيمَة إن لله تعالى 1 يرت بِأَنّهُمْ 
بَدَلُوهَا عَنْ آخرهًا وَكَوْنُهُ مَنْسُوحًَا لا يحْرِجَهُ عَنْ كَوْنِهِ كلام الله تعَالَ كَالْآيَةِ الْمَنْسُوحَةٍ من الْقُرْآنِ. اه. 
وَقَالَ الرَيْلَعِيُ وَِكْرَهُ ما قِرَاءَُ التورَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالربُوِ؛ لِأَنّ الْكُلَ كلام الله تَعالى ِلّا ما بُيِّلَ مِنْهَا 
وَمِْلَا في النَهْرِ وَكذَا قَالَ في المنرَاج الْومَاج لا يجوز طَنمَاقِرَاءَهُ العوَةٍ وَالإْجيلٍ وَالرّبُوِ؛ لِأنَ الْكُلَ 
لام الله تَعالى. (قَوْلَُ: قَالَ - رَضِي الله عَنُْ - !) أي صَاحِبْ الخُلاصَةٍ (قَوْلَُ: وني التَفريع تطَرْ 
إ6) قَالَ في التَهر أُولُ: بن هُوَ صَحِبح إذ الْكرْحيُ وَِنْ مع ما ذُونَ الآئة كن بها به يُسَمَى قارنا؛ 
وَلِذَا فَالُوا لا كْرَهُ الجر بالْقَاءةٍ ولا يخقَى أنه بالنَْلِيم كلِمة لا ُعَدٌ ان همه ذا اليد 
الْمُفِيدِ. اه 

وتََلَ بض الْقُصَلَاءِ عَنْ الْمَْلَ يَعْقُوبٍ بَاسَا مَا نَضّه فَولَهُ مَا ذُونَ الآبة أي من الْمرَكبَاتٍ لا 

وَهَدَا مُوَيَدٌلِمَا فَالَهُ صَاحِبْ الَهِرِ وكذًا يوَيدُهُ ما في 
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على فول لكي نه ا بإيواِ الا وا وها في المع ا كان لِك بقَصدٍ قاءةٍ لان وا 
ذو الآنية ادق على الْكَلمَة ون حمل على التغليم ذوت قضد لان ها يقد بالكيمة في 
كبر من الب التفيبدُ بالحانض الْمُعَلَمَة معلا بالصّرورة مع اميدَادٍ الحييضء وَطَاهِره عَدَمْ الجوَاز 
لِلْجنْبٍ لكِن في الخْلَاصَة وَاخْمَلَفَ الْمتَأخَرونَ في تَغليم الائِض وَانْبٍ وَالْأَصَحُ أنه لا بَأسَ به إن 
كان يُلَقَن كَلِمةُ كَلِمَةٌ َك يَكُنْ من قَصّدِو أَنْ يَفْاً آيهُ مد اه. وَالْأَْلَ وَدَ يكن مِن قَصْدِو قِراءةُ 
الْقرْآنِ كمَا لا يَخْمَى. 


(َولة: وَمَسْهُ إلا بغلافه) أي مْتَْ الحائضٌ مسن الْقُرْآنٍ لِمَا رََى الحاكمُ في الْمُسْمَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيحٌ 
الْإسْنَادٍ عَنْ «حكيم بْنٍ جِرّام قَالَ لما بَعََني رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى الْيّمَنِ قَالَ لا 
َس الْقُرْآنَ إِلّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ» وَاسْتَدَلُوا لَهُ أَيْضًا بِقَوْلِِ تال إلا يَسّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ [الواقعة:79] 
فَظَاهِرُ مَا في الْكُشّافٍ صِحَهُ الاسْتذْلَالٍ به هُنا إِنْ جَعَلْت اجْمْلَةَ صِفَةَ لِلْقرْآنِ وَلَفْطُهُ: في كتاب 
مَكُنُونٍ مَصُونٍ عَنْ غَيْرٍ المُقرِينَ مِنْ المَلائكة لا يَطلِعْ عَلَيْهِ مَنْ سِوَاهُمْ وَهُمْ المُطْهرُونَ مِنْ جميع 
الأذئاس أَذْناس الذَّنُوب وَمَا سِوَاهًا إِنْ جَعَلْت الجُمْلَهَ صِمَةَ لككاب مَكُنُونٍ وَهُوَ اللّوْع وَإنْ جَعَلَتَهًا 


صَِةَ لِلْمْْآنِ فَالْمَغْ لا يَنْبَغِي أن َسَهُ إلا مَنْ هُوَ عَلَى الطَهَارَةِ مِنْ النَّاسٍ يَعْني مَسّ الْمَكْبُوبٍ مِنْه. 
اه. 
َكِنْ الْإمَامُ الطَبِيَ في حَاشِيّتهِ ذكَرَ صِحَةٌ الاسْتذْلالٍ به عَلَى الْوَجْهِ الْأَوّلٍ أَنْضًا فَقَالَ فَالْمَغىَ عَلَى 
الْوَجْهِ الْأَوَّلٍ أَنَّ هَذًا الْكِتاب كر عَلَى الله تَعَالٌ وَمِنْ كَرَمِهِ أَنَهُ َنْبَتَهُ عِنْدَهُ في اللو الْمَحْفُوظ وَعَظُمَ 
سَأَنَهُ بآنْ حكم بأَنَّهُ لا َه عَكة اك لملايكة الفقرئو نَ وَصَائَهُ عَنْ غَيْرٍ | لَمُقَمَينَ فَيَجِبُْ أَنْ يَكُونَ حْكْمُهُ 
عِنْدَ الئاس كَذَلِكَ بنَاءَ عَلَى أن رلب تب الحكم عَلَى عَلَى الْوَضْفٍ الْمُتَاِبِ مُشْعو بِالْعَلِيّة؛ لذن سِيَاقَ الْكُلَام 
لِتَعْظِيم شَأَنِ 0 
«الْقرآنُ أَحبُ إل الله تَعَالَ مِنْ السمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِهِنٌ» . اه 
وَدَكْرَ أَنُّ عَلَى الْوَجْهِ الدَّانِ إخبَارٌ في مَعْى الْأمْرِ كَقَولِهِ (الرَّان لا يَنَكِحُ إلا رَانيََْ [النور:3] . اه 
وَتَعِْيرُ الْمُصَنَفٍ يمس الْقرْآنٍ أَول من تَغبيرٍ غَيِْهِ بمَسنَ الْمُصْحَفٍ لِشْمُولٍ كَلَامه مَا إِذَا مَسّ لَوْحَا 
مَكُبُوبا عَلَيْهِ آي وَكُذَا الدَرْهُمُ وَالخَائِطٌ وَتَقْيبدُهُ بالسُورَة في الِْدَايَة انَقَاقِيٌ بل الْمُرَادُ الآيَهُ لكِن لا يجُورْ 
0 وَغَيْره لاف غير فَإنَهُ لا ا كرابي 0 
عق إن َس الخ وَمَمنّ سن مَوَاضِع ابيا لا 55 ان يس لزان و وَهَذَا أَفْرَبُ إلى لياس منغ 
أَقْرَبْ إلى التَعْظِيم اه. 
وف تفي الفلا اخبلاف ققيل الخ فشر وفي غَاة ليان مطحف مشر أجاؤة مشذوة 
بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ مِنْ الشيرازةِ وَلَيِسَتْ بعري وَفي الْكانِ وَالْغكَافٌ الجلدُ الَّذِي عَلَْه في الْأَصّح وَقِيلَ 
هُوَ الْمنْفَصِل كالخريطة وَتهُوهَا وَالْمْتَصِل بالْمُصْحَفٍ مِنْهُ حقّ يَدْخل في بَعه بلا ذكر. اه - 
وَصَّحَحَ هَذَا الْقَوْلَ في الْحدَايَةٍ وكير مِنْ الْكُتْب وَرَادَ في السَرَاج الْوَهّاجٍ 
[منحة الخالق] 
َرْح الْمُنْيَِ حَيْتُ حمل قَوْهَا ولا يِكْرهُ لهجي لِْجْئْبٍ بالْقْرْآنٍ وَالتَعَلمُ ِلصِيَانِ حَرًْا رقا أي كلمة 
كلِمة مع القلي بن كل كلمكني على ول الكَرْحِيَ وَعَلَى قَوْلٍ الطَحَاوِيٍ لا كر إذَاعَلَمَ نِضْفَ آيةٍ 
مَعَ القَطْع َبَْهُمَا وَقَالَ قَبْلَهُ وَيَْبَغي أَنْ تُقَيّدَ الآيَهُ بِالمَصِيرةٍ 0 لَيْسَ مَا دُونَهَا مِقَدَارَ ثلاث آيَاتِ 
قصّارٍ فَِنَهُ إِذَا قَوَآَ مِقَدَارَ سُورَةٍ ة الْكَوْئّر يُعَلٌ قَارِنَ وَإِنْ كَانَ دُونَ آيَةِ حَىّ جَارَتْ به الصّلاة. اه. 
وَفِ السّرَاج قَالَ أَصْحَابْنَا الْمُتأَخَرُونَ إِذَا كَانَتْ الْحَائْضٌ أَوْ النْمَسَاءْ مُعَلَّمَةَ جَارَ طَا أَنْ تُلَقّنَ الصّبْيانَ 
كَلمَة كلِمَة وَتَْطعَ بْنَ الْكلِمََنِعَلَى فَولِ الْكرْحِيَ وَعَلَى قَوْلِ الطّحَاوِي تُعَلَمُهُمْ نف آيةِ نِضْف 
آي ولا تُلَقَْهُمْ آيةَ تام (قَولَهُ: وَالَْوْلَ و يكن مِن قَصْدِه قِرَاءََ الْقُرَآنِ) قَالَ بَعْضُ الْقُضَلَاءِ في 


اشْترَاطٍِ صَاحِبٍ الخلَاصَةٍ عَدَمَ قَضدٍ الْقِرَاءَةٍ نَظَرْ؛ لِأَنهُ إِذَا 1 يَفْصِدْ الْقِرَاءَةَ قلا يَتَقَيّدُ بالكلِمَةٍ لِمَا 
تَقَدّمَ أن الْقُزَآنَ رج عَنْ الْقُرْآنةِ اله لْقَصْدٍ و1 يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْط في التَهَايَِ وَالسَرَاجٍ وَا لظّهيريّة 
وَالذَّخِيرَةِ وَكذَا في فَتْح الْمَدِيرِ وَ أَرَ مَنْ نَبّهَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيتَأَمَل. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفِ وَمَسْهُ إِلّا بغلافه) قَالَ في النهْرِ وَأ في كلَاهمْ حَكْمَ مسن باقِي الكثب كالتورَاة 
وَنَوِهَا فَظَاهِرُ اسْتذلالمم بالآيةِ اخْتصّاص الْمَنْع بالْقُرآنِ. اه. 

َف حَاشِية اَي وَهَل يحورُ في المنسوخ أن يَسَهُ الْمُحدِتُ أَؤ يكوه الب فب رد وَالَْسْبَهُ جوَازة 
فيما تبح تلاوئة وأ حَكُمة؛ أنه ليس بِعُْآنِ إجْماعًا كما في شرح مْقَصَر الْأصُولٍ لابن الحاجب 
ِلْعَضدٍ وَإِذَا كانَ هَدَا فِيمَا أُقِرَ حْكْمُهُ فَمِنْ باب أَؤْلَ الْجُوَارُ فِيمًا لبية تلاوَتهُ وَحْكْمهُ. اه. 

َقُولُ: وَلَا يخْمَى عَلَيْك با فَدَمَْاهُ عَنْ الْعَلّامَةِ الل وَغَيرهِ أَنَّ لْمَنْعَ من تلاوة الْمَنْسُوخ مِن الْقُرْآنِ 
أَوْلَ نه رأَيْت بَعْضَ الْفضَلَاءٍ قَالَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْعَلَامَةَ الْعَضْدَ شَافِعِنَ قَلَا يَصْلْحُ مَا فَالَهُ دَلِيلًا 
لِمَذْعَبنَاء وَقَدَ تَقَدَمَ أن مَا نيِح تلاوثهُ وَحْكْمُهُ كالتّوْرَاةٍ وَنَحُوهَا فَتَلَاوَثهُ لِلْجُنْبٍ وَمَنْ مَعْنَاهُ مَكْرُوهَةٌ 
كَلَامَ الله تَعَالٌ كالآيات الْمَنْسُوحَةِ من الْقُدْآنِ وَأَمَا مَسّهُ فَقَدْ 
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إن عَلَيْهِ الَعْوَى, وَقَدْ تَقَدَمَ أنه أَفْربْ إلى التَعْظِيم وَالخَافْ في الْغِلافٍ الْمُشَرّرٍ جَارٍ في الْكُمّ قَفِي 
الْمُْحِيطٍ لا يُكْرَهُ مَسْهُ بالَكُمَ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَبَفْ في الْكَافِ وَعَلَلَهُ بأنَّ الْمَسَ محَرُمُ وَهُوَ 
اسْمْ لِلَمْبَاسَرَةٍ بالْيَدِ بلا حائل اه. 

وَفِ اْْدَايَةِ وَيَكْرَهُ مَمُهُ بالَكُمَ هُوَ الصَّحِيح؛ لِأَنَهُ تابعٌ لَهُ اه. 

َف الخُلّاصّةٍ من فَصْلٍ الْقرْآنِ وكَرهَهُ عَامَةُ مَشَايخنَا اه. 

ا ل لي 
عَبّرَ في الجوَازِ في الْفتَاوَى وَقَالَ لي بَعْضْ الْحْوَانٍ هَل يَجُورُ مَسنُ الْمُصْحَفٍ مِنْدِيلٍ هُوَ لابسُهُ عَلَى 
عُنْقِهِ لت لا أَعلَم فيد منفولا, وَآلَذِي يَطَهِرُ أَنَهُ إن كان بِطَرَفِدِ وَهْوَ يمَحرَكُ ركيد ينبي أن لا يخوز, 
وَإِنْ كانَ لا يََحرّكُ بحرَكبِه يَنبَغي أَنْ يجُورَ لاغْتبَارجِم إِيهُ في الْأَوَّلٍ تَابعَا لَهُ كَبَدَنِهِ دُونَ الثَان قَالُوا 
يمن صَلَى وَعَلَيِْ ِمَامَة فا نَاسَةٌ مَانعةٌ إن كات أَلْقَاهُ وَهوَ يَمَحركُ لا يجورُوَإَِا جور اغتارًا لَه 


عَلَى مَا ذَكَرْنا. اه. 

َف الفدَايَةِ بخلافٍ كُنْبٍ الشّرِيعة حَيْتُ يُرَخُصْ لِأَهْلِهَا في مَسَهَا بِالْكُم؛ لِأنّ فيه صَرُورة. ه. 

َف فَمح الْقَدِيرِ أنه يَفْمَضِي أَنَهُ لا ُرَخْصْ بلاج فَالوا: يكْرهُ مَسنُ كب التَفْسِبرٍ وَالْففهِ وَالسْئنِ؛ 
َِتَّا لا كلو عَنْ آياتِ الْقُرْآنِ وَهَذَا التَعلِيل بَْعْ َس شروح النّخو أَيْضًا اه. 

وَف الخُلاصّة يُكْرَهُ مَسْ كُثُب الْأَحَادِيثِ وَالْفِفهِ لِلْمُحْدِثِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أبي حَنِيِقَةَ الْأَصّحُ أَنَهُ لا يُكْرَهُ 
ذَكْرَُ مِنْ كتَاب الصّلَاةٍ في فَضْلٍ الْقِرَاءَةٍ خَارِجَ الصّلاةٍ وَفي شَرْح الدَرَر وَالْْرَرٍ وَيَخَصَ الْمَسَ بالْيَدِ في 
الْكُتْبٍ الشّرْعِيّةَ إلا التَفْسِيرَ ذَكرَهُ في جم الفتَاوَى وَغَيرِهِ. اه. 

َف السترَاج الهاج مَعْزِيًَ إلى الخَوَاشِي الْمُسْتَحَبُ أَنْ لا يَأَخْدَ كُتب الشَرِيعَةٍ بالْكُمَ أَنْضًا بَل يجَدِدُ 
الْوْصُوءَ كُلّمَا أَخدَتٌ وَهَذَا أَقْرَبُْ لَّ التَعْظِيم قَالَ الخَلْوَايُ 5 نلْت هَذَا العلمَ بِالتَعْظِيم فَإِنّ مَا 
أَخَذْت الْكَاعَدَ إلا بطَهَارَةٍ وَالإِمَامُ السَرَخْسِئْ كان مَبْطُوًَ في لَيْلَةٍ وكَانَ يُكَرْرُ دَرْسَ كِتَابهِ فَتَوَضَّأً في 
تِلْكَ اللَيْلّةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مره 

(فْرُوعٌ) من التَعظِيم أن لا بمْدَ ْلَه إل الكتاب وَني التَجنيس الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ كُهنًا أي عَتِيًا 
وََارَ بحَالٍ لا بُقَْا فيه وَحَافَ أَنْ يَضِيعَ يحْعَلُ في خَزْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدفْنْ؛ لِأنَّ الْمُسْلِمَ إذَا مَاتَ يُذَفَنُ 
َالْمْصْحَفُ إِذَا صَارَكَذَلِكَ كَانَ دَفْبَهُ أَفْضَّلَ مِن وَضْعِهِ مَوْضِعًا يحَافْ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ النَجَاسَةُ أو نحْوْ 
ذَلِكَ وَالتَصْرَاوُ إذَا تعَلّمَ الْقرْآنَ بُعَلّمُ وَالِْقُهُ كذَلِكَ؛ لِأَنَهُ عَسَى يَهْتَدِي لكِن لا يَسْ الْمُصْحَفَ, وَإِذَا 
ل ل ل ل ل وَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ 
مَكْتُوبًا بِالْمَارِسِيَةِ يخْرْمُ عَلَى الجُنْبٍ وَالخَائْضٍ مَسَّهُ 4 بالإجماع وَهُوَ الصّحِيحُ, أَمَا عِنْدَ أي حَيقَةَ فَظَاهِرٌ 
وَكَذَّلِكَ عِنْدَهُمَا؛ ِأنَهُ فُرْآنَ ِنْدَهُمَا حت َل به جُوَاْ الصّلاة في حَقَ مَنْ لا يُحْسِنْ الْعَربِيّةَ اه 

ذكرَهُ في كتاب الصّلاة وَفٍ الْقُنِيَة اللّعَةُ وَالئَحْوُ نَوْعٌ وَاحَلٌ فَيُوضَعُْ بَعْضْهًَا فُوْقَ بَعْضٍ) » وَالتَغبِيرٌ 
فَوْقَهُمَا وَالْكَلَامُ فَوْقَ ذَلِكَ وَالْفِقْهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَالْأَخْبَارُ وَالْمَوَاعِظُ وَالدَعَوَاتُ الْمَرْويَةُ فَوْقَ ذَلِكَ 
وَالتَفْسِيرُ فَوْقَ ذَلِكَ وَالَّفْسِيرُ الَّذِي فيه آيَاثْ مَكُثُوبَةٌ فؤقَ كُتُب الْقرَاءَقٍ بسَاطّ أو غَيْرْهُ كيب عَلَيْه 
الْمُلْكُ لَه بكْرَهُ بَسْطَهُ وَاسْتَْمَالَهُ إلا إذَا عَلَقَ لِلزَّة ينْبَغِي أَنْ لا يُكْرَه وَيَنْبَغي أَنْ لا يكْرَهَ كَلَامْ 
الئاس مُطَلَقَا وَقِِلَ يُكْرَهُ حَيّ الخُرُوفٌ الْمْفْرَدَةُ وَرأى بَعْضُ الْأَئِمَةِ شْبَان يَرْمُونَ إلى هَدَفٍ كتب فيه أَبُو 
جَهْلٍ لَعََهُ الله َهُ فَتَهَاهُمْ عَنْهُ نم مر َم وَقَدْ فَطَعُوا الخُروفَ فَنَهَاهُ هم صا وَقَالَ نا َهيَْكُمْ في الانيداء 
أجل اروف فَإِذَا يُكْرُ مُجوَدُ الخُرُوفٍ لكن الْأَوَلُ أَحْسَنْ وَأَوْسَعْ يجوز لِلْمُحْدِتْ الَّذِي يَفرَا الْقرْآنَ 
مِنْ الْمُصْحَفٍ تَفْلِيبُ الْأَؤْرَاقٍ َِلَمِ أؤ عُودٍ أو سِكِينٍ وَيِجُورُ أن يَفُولَ لصي اخمل إل هذا 
الْمُصْحَفَ ولا يجُورْ لَفُ شَيْءٍ في كاغَدٍ فِيه مَكُتُوبٌ مِن الْفِفه وَفِ الْكَلَام الَو أَنْ لا يَفْعَلَ وف كُب 
الطب يِجْورُ وَلَوكانَ فيه اسْمْ الله تعَال أَوْ اسْمْ لبي - عَلَيْهِ السام - فَيَجُورُ عَحوْهُ لِيُلَف فيه شَيْءٌ 


وَعخْوُ بض الْكِتَابَة 

[منحة الخالق] 

عَلِمَ حَكُمُة نا تقَلَهُ الْفهْسْتَاِيُ عَنْ الذَّخِيرَةٍ وَهْوَ عَدَمْالجوَازٍ حَقٌّ لِلْمُحْدِث. 

(قَوْلَهُ: قُلْت لا أَعْلَمْ فيه مَنْقُولًا) قَدْ يُقَالُ يَدُلْ عَلَيِْ ما قَالَهُ الْعَلَامَةُ الربْلَعِيُ وَلَا يخُورُ لَهُ مسن 
لمحف بالتياب التي يَِْسهء ِأنّهَا بز بدن وعدا َو حَلَفَ لا خلس عَلَى الْأَرض فَجَلَسَ 


َعْلَانٍ أو جَوْرَبَانِ لا نَصِحُ صَلَائُهُ يخلاف الْمُنْمَصِل عَنْهُ. اه. 

ل ل عن ارو ا ةي رم ركع ا أة 2 00 2 07 م لك 
فَلَيْتاَمَل وَهَذَا يُفِيدُ أن لا يجُورَ حْمَلهُ في جَيْبِهِ وَلّا وَضْعْهُ عَلَى رَأْسِهِ مَتَلُا بدُونِ غلافٍ مُتَجَافٍ وَهَذَا بما 
يَغْفُاا 6 كني فَليُكَتَئَهُ ل 


)212/1( 


بالرِيقٍ يجوز وَقَدْ وَرَدَ النَهْيْ في نحو اشم الله َعَالَ بالْبَُاقٍ عا لَوْحَا يَكْْبْ فيه القُرَآنَ وَاسْتَعْمَلهُ في 
أَمْرٍ الدّنيَا يجُورُ حَانُوتٌ أ تابُوث فيه كُتْبْ فَالْأَدَبُ أَنْ لا يَضَعَ الِيّاب فَوْقَهُ يجُورُ فُرْبَانُ الْمَرأَةِ في 
َيْتِ فيه مُصْحَففْ مَسَمُورٌ يجوز رَيْ برَايَةِ اقلم الجَدِيدٍ ولا يَرْمِي بَُايَة القَلَّم الْمُسَْعْمَلٍ لاخترامه 
كُحَشِيشٍ الْمَسْجَدٍ وَكنَاسَيهِ لا تُلَقَى في مَؤْضع بحل بالتَعْظِيم اه. 

ذكرة في الكراجية وَتُكْرهُ الِْراَةُ في الْمُخْرَج وَالْمُفَْسَلٍ وَالخَمّام. 

وَعِنْد محمد ل أن في الحام؛ أن الما لمعمل طاجِرٌ عنْدة ولو اث رفي في لاف متجَافٍ | 
كْرَهْ دُخُولُ الخَلَاءٍ به وَالِاخْترازُ عَنْ مله أَْصَلْء كذًا في فح الْقَدِيرٍ وَف اللَاصَة لَوْ كَانَ عَلَى حَائه 
اسْمُ الله تعَالَ يْجْعَلْ الْمَصصُ إلى باطِنٍ الْكُنيَ اه. ا 

َف التَؤْشِيح وَتُكرَهُ الْمُسَافَرَةُ بالْقرْآنِ إلى دَارٍ الَرَبِ صَوْنَا عَنْ وُقُوعِهِ في أَيْدِي الْكَقَرَةِ وَاسْتِحْفَافِهِ 
وف التراج الْوَهَاج الهم المخثوب عَلَيِهِ آي كر َب إلا إذَا سر قلا أن به ينيد وفي غَائة 
لبان نت إلى فحز الإسائه ون عدر ايل قن يقرا ار بدة ير أو غسر المحرتث يذه 
لِيَمَسنَ 1 يُطْلَقْ لَهُ الْمَسنُ وَلَا الْقرَاءَةُ لِلْجْنْبٍ هَذًا هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ التَابَةَ وَاخَدَتَ لا يَتَجَرَّآنِ وُجُودًا 
وَلا رَوَالُا وَفي الخَُاصة إِعًا ُكْرَهُ الْقَاءَةُ في الما إذَا قَرَا جَهرَاء فَإِنْ قَرَا في نَفْسِهِ لا بأ به هُوَ 
الْمُخْتَادُ وَكَذَا التَحْمِيدُ وَالتَّسْبِيحُ وَكَذَا لا يَقْرَأ ِذَا كَانَثْ عَوْرَنُهُ مَحْشُْوقَةَ أو امْرَأثهُ هُتَاكَ تَغْتَسِلٌ 


َكْشُوفَةَ أ في امام أَحَدٌ مكشوف, فِإِنْ 1 يكن قلا بأ بَِنْ يَرْفَعَ صَوْتَه. 


وَقَوْلَهُ (وَمَنَعَ الْحَدَتْ الْمَسَ) أَيْ مس الْقَرْآنِ (وَمَنَعَهُمَا) أَيْ الْمَسَ وَقِرَاءةَ الْقُرْآنِ (اتَبَةُ وَالتَفَاسَ) , 
وَقَدْ تَقَدَمَ بَِانُ أخكام البَفاسِ. (فَوْلُْ: وَتُوطاً بلا عْسْلٍ بَِصَرْم لأكثره) أي وَيحَنُ وَطْءْ الَائضٍ إذَا 
اْقَطّع مها الْعسَرَةَ بمجَرّدٍ الالقطاع مِن عَبْر تَوَقْفٍ عَلَى اغْتِسَالًِا وَقَالَ في الْمُغْربٍ تَصَرّمَ الْقعَالُ 
الْقَطَعَ وَسَكنَ (فَوْلَُ: وَلِأَقَلَّهِ لا حَىٌّ تفقسِل أَؤ بَنْضِي عََيْهَا أذى وَفْتِ صّلَاة) . 

اغلّمْ أن هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثََانّة أَوْجُه؛ لِأَنَّ الدَمَ إِمّا يَنْقَطِعْ لِتَمَام الْعَشَرَةِ أَوْ دُونَهَا لِتَمَام الْعَادَةِ أَوْ 
ذُونَهُمَا فَفِيمَا إِذَا الْقَطَعَ لِتَمَام الْعَسَرَةِ يل وَطُؤْهَا بمُجَرّدِ الاثقطاع وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ لا يَطَأَهَا حَقٌّ 
تَغْتَسِلَء وَفِيمَا إذَا الْمَطَعْ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ دُونَ عَادَقََا لا يَفرَبَْا وَِنُ اغْمَسَلَثْ مَا 1 تْضٍ عَادَتُهَا 
وَفِيِمَا إذَا الْقَطَعَ لِأَأَقنَ ِعَمَامِ عَادَهَا إِنْ اغَْسَلَتْ أو مَصَى عَلَيْهَا وَقْتْ صّلَاةٍ حَلَ وَإِلّا لا وكذا 
البَفَاسْ إِذَا الْقَطَعَ لِمَا دُونَ الْأَربَعِينَ لِتَمَام عَادَعَاء فَإِنْ اغْمِسَلَتْ أَؤْ مَضَى الْوَقْتْ حل وَإِلَا لا. كذَا في 
الْمُحِيطٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ لا يجُورُ وَطْوْهَا حَقٌّ تَغَْسِل مُطَلَقًا عَمَلّا بَِوْلِهِ تعَالى " حَقٌّ يَطَّّرنَ " 
بالَهْدِيدٍ أي يَعْتَسِلْنَ وَتَقَلَهُ الإسْبِيجَايٌ عَنْ رُقرَ وَلَنَا أَنَّ في الآيَة قِراءكيْنِ " يَطْهْرْنَ " بالتَّحْفِيفٍ " 
وَيَطَهَزَِ " بِالتَشْدِيدٍ وَمُؤَدَى الأول انْيِهَاءُ الخُْمَةِ الْعَارِصَةٍ بالاّقطاع مُطَلَقًا وَإِذَا الْعَهَتْ الخَرْمَةُ 
الْعَارِضَهُ عَلَى الل حَلَْتْ بِالصّرُورةٍ 

وَمُوَدَى الات عَدَمْ الْتهَائِهَا ِنْدَهُ بَل بَْدَ الاغتِسَالٍ فَوَجَب الجمْعْ مَا أَْكُنَ فَحَمَلْنَا الأول عَلَى 
الاتقطاع لأَكتر الْمُدَةِ وَالتَانَِة عََيْهِ لَِمَام الْعَادَةٍ الى لَيْسَتْ أَكْثَرَ مُدَةِ الحَيْضٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ؛ لِأَنَّ في 
تَوْقِيفٍ فُرْبايمًا في الانقطاع لَِذْكْترٍ عَلَى الْقْسْلٍ إِنْرَاهَا حَائْضًا حُكُمًا وَهُوَ مُنَافٍ لحكم الشّْع عَلَيَْا 
بَوْجُوبٍ الصّلاةٍ الْمستكلزم ِنَْالَهُ إِيََهَا طَاهِرَةَ قَطْعَا بخلاف تَام الْعَادَةِ قن الشَرْعَ 1 يَفْطَعْ عََيْهَا 
بالطَّر بل يورُ اليِض بَعدَ وَلِذَا و رادت ول تجَاووْ لْعسرَة كان الْكُلُ حَيْضًا بلايَاقء قي أن 
مُفْمَصَى الثَانَةِ نبُوثْ الخرْمَةِ قبْلَ الْغسْلٍ فَرَفْعْ الخرْمَةٍ فَبْلَهُ بخْرُوج الْوَْتِ مُعَارَصَة لان بالْمَغْقَ 
وَاجوَابُ أن الْقَِاءة ال حص مِنْها صُورة الاتقطاع للْعَشْرَةِبِقرَاءَةٍ لتَِْيفٍِ فار أَنْ تحص تنا 
بالْمغى, كذًا في ففْح الْقدِيرٍ وعِبَرنهُ في لير في فَصلٍ المُعارْض وَقِراءيَّالتَْدِيدٍ في يَطََرنَالْمَانِعة 
إلى الل وَالتحفِيفٍ إلى الطَفِرٍ فيج الْْانُ ْله الل لي الْعهَت حزمي اعارص حمل 


[منحة الخالق] 
(قَولَهُ: وَقِرَاءَي الَشْدِيدِ) بِاَْاءِ عَلَامَةٍ الرّ لِعِطَفِه عَلَى الْمَجْرُورٍ في فَوْلِهِ في التَخرِيرٍ وَمِنْهُ ما بين 
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ِلْكَ عَلَى مَا دُونَ الأكثر وَهَذِهِ عَلَيْهِ وَتطَهَرْنَ بم طهْرْنَ لِأنَهُ أت به كََكبرَ وتَعَظُمَ في صِفَاتِهِ تَعَاَ 
حَافطَةَ عَلَى حَقِيقَة يَطْهُرْنَ بالَحْفِيفٍ وَكُلٌ وَإِنْ كان خلاف الظَاهِرٍ لَكِنْ هَدَا أَفْرَبْ إذْ لا يُوجبُ 
تأَخْرَ حَقّ الرّْج بَعْدَ الْمَطّع بازْتِفَاع الْمَانِع. اه. 

فَقوْلهُ وتطَهَرْنَ مغ طهْرْنَ إلى آخره جَوَابُ سوَالٍَفدِيرُهُ إنَّ هدًا الحمل يَردهُ قؤله تعَالَ قدا 
تطَهَرْنَ] [البقرة: 222] فَإنَّهُ 1 يُْرَا إلا التَشْدِيدٍ. 

وَاعْلَمْ أنَّ الْمُرَادَ بأَدْىَ وَفْتِ الصّلاة أَذْنَاهُ الْوَاقَعُ آخرًا أغني أَنْ تَطْهْرَ في وَفْتِ مِنْهُ إلى خُرُوجهِ قَذْرَ 
الاغِْسَالٍ وَالتَحْرمُ لا أَعَمُّ مِنْ هَذَا أَوْ مِنْ إِنْ تَطَهرْنَ في أَوَلِهِ وَيْضِي مِنْهُ هَذَا الْمِقَدَارٍْ لِأنَّ هَذَا لا 
يُنْزِهًا طَاهِرَةٌ شَرْعَا كُمَا رَأَيْت بَعْضَهُمْ يَغْلَطُ فيه ألا تَرَى إلى تَعْلِيلِهمْ بأنَّ تلك الصَّلَاةَ صَارَتْ دَيْنَا في 
مها وَدَلِكَ بخُرُوج الْوَْتٍ وَلِذَا 1 يَذَكُرْ غَيْرُ وَاجِدٍ لَفظَةَ أَذْنَ وَعِبَارَُ الَكَاني أو تَصِيرُ الصَّلَاةُ دَيْنَا في 
مها ْضِيَ أذ وَفْتِ صَلاةٍ بقَذرِالُْسلٍ والمَخرَةِ بن المَطَع في آخر الْوَفْتِء كدًا في فمْح الْقدِير 
وَمَا قَالَهُ ع فَقَد رأَيْت أَيْضًا مَنْ يَعْلَطُ فيه وَيُؤَيَدُهُ مَا في السنرَاجٍ الْوَمّاحٍ مِنْ أَنَّ الانقطّاع إذَاكَانَ في 
أَوّلِ الْوَْتِ فا يجوز فُرْبانُهَا إلا بَعدَ الاغْحِسَالٍ أو بمُضِيَ جميع الْوَهْتِء وَإِذَا الْمَطَعَ في وَفْتِ صَّلَاةٍ 
اقِصّةٍ كَصَّلاةٍ المح وَالْعِيدٍ فِنَهُ لا يجُورُ وَطْوْهَا حَقٌ تَغْتَسِل أو بنْضِيَ عَلَيْهَا وَفْتْ صَلاةٍ الظَّر. 
اه. 

وما عبر بَْضْهُْ بالْأَذنَ وَل يقُلَ مَصَى وَفْتْ صَلَاةٍ تفي لِمَا قَذ يُتَوَهُمْ أن مُضِيَ الْوَفْتِ كُلّه وَالدَم 
مُنمَطِعْ سَرْط لِلْجِلَ وَلَنْسَكَذَلِكَء وَيَِذَا قَالَ كِيرٌ من الشَارِجِينَ إِنَّ هَذَا تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ 
الانقِطَاغٌ آخرٌ الْوَفْتِء فَالْحَاصِلْ أَنَّ الانقطاع إِنْكَانَ في أَوَلٍ الْوَفْتِ أؤ في أَنَْائِهِ فلا بْدَ لِلْجِلَ مِنْ 
خُرُوج الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ في آخره 

فَإِنْ بق مِنْهُ رَمَانّ قَدْدُ الْغْسْلٍ وَالَحْرِعَةِ وَخَرَجَ الْوَفْتْ حل وَإِلّا قلا وَأَمّا الثَّالِثْ وَهُوَ مَا إِذَا كانَ 
الانقطاغ لِمَا دُونَ العَشَرَةٍ لأَقَنَ من الْعَادَةٍ فَوْقَ الثّلاثِ 1 يَفْرَنْهَا حَىّ تََضِي عَادَنْهَاء وَِنْ اغْمَسَلَتْ؛ 
أن الْعَوْدَ في الْعَادَاتِ غَالِبٌ فَكَانَ الاختيّاطً في الاجبتابء كذًا في الْدَايَةِ وَصِيعَةُ 1 يَفْرَبْهَا وكذا 
التَعْلِيل بالاخبيَاطٍ في الاجبتاب يَفْمَضِي حُرْمَة الَْطءٍء وَقَدْ صَرّحَ به في غَابَةِ لْبيَانِ وَلْمَنْصُوصُ عَلَيْ 
في التَهَايَةِ وَالّكَان لِلنّسَفِىَ كَرَاهَةُ الْوَطْءِء فَإِنْ أَرِيد بِالْكرَامَةِ التَحْرِم فَلَا مُتافَاةَ بَْنَ الْعَارتَيْنِ وَإِلّا 
فَالْمُتَافَاةُ بَيْتَهُمَا ظَاهِرَةٌ وي التْهَايَةَ تأخيذ الْغْسْلٍ إلى آخر الْوَفْتِ الْمُسْتَحَبّ مُسْتَحَبٌّ فِيمًا إِذَا 
الْقَطَعَ لَِمَامِ عَادَتَا وَفِمَا إذَا الْقَطَعَ لِأَقَلَّهَا وَاجِبْ وَفي الْمَْسُوطٍ ذا الْمَطَعَ لِأَقنَ مِنْ عَشَرَِ تَنتَظِرٌ 


إلى آخر الْوَفْتِ الْمْسْتَحَبٍ دُونَ الْمَكْرُوهِ نص عَلَيْهِ نحَمَدٌ في الْأَصْلٍ قَالَ: إذَا الْمَطَعَ في وَفْتِ الْعِشَاءٍ 
وَجَرُ إلى وَفْتِ يمْكنهَا أن تَغْعسِلَ فيه وَتْصلَيَ قَبْلَ انيصّاف اللَيْلٍ وَمَا بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْلِ مَكْرُوةٌ اه. 
وف فَنْح الْقَدِيرٍ إِنَّ كم الثَالِثِ خلاف إِنْهَاءٍ الخَرْمَةِ بالْفْسْلٍ الَابتِ بِقِرَاءةٍ الَشْدِيدٍ فَهُوَ مرج مِنْه 
بالإجماع. اه. 

وَعَارِصٌة ما تقل في الاي عَنْ ان َنويّة أنه ذكر الإجماع عَلَى أَنّهَا تقل وَتْصَلَي ولا ْم وَطوها 
كُمَا في سَرْح مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَانَ وَلَعلّهُنَوَهم مِنْ قَوْلٍ بَعْضٍ الخنَفِية بالْكرَامَةٍ نا كَرَاهَةُ َِْهِ تقل 
لإجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الخَرْمَةٍ وَإِلَا فَلَا يَصِحٌ تَقْلْ الإجمَاع مَعَ خلاف الخْتَفِيّةِ كُمَا لا يَخْمّىء وَفي النَجبِيسِ 
مُسَافِرَة طَهْرَثْ من ايض فَمَيَمَمَتْ ‏ وَجَدَتْ مَاءٌ جَارَ لِلرّؤج أن يَفْربهَا لكن لا تفرا الْقرآنَ؛ لِأنَهَا 
ما تيَمَمَتْ خَرَجَتْ مِنْ الْيَْضٍ قَلَمَا وَجَدَتْ الْمَاءَ فإِكًا وجب عَلَيْهَا الْغْسْل فَصَارَثْ كَاجَنُبٍ اه. 
وَطَاهِرْهُ أن التَيَمُمَ من غَيْرٍ صّلَاةٍ يخْرِجْهَا من الَيْضٍ فَيَجُورُ فُرْبَاُهَا وَلَيِسَ كَذَلِكَ فَقَد قَالَ في 
الْمَنْسُوطٍِ وَل يدر يَْني الَْاكِمَ الشَهِيدَ في الْكَافي ما إِذَا تَيمَمَتْ وإ تْصَلَ فَقِيلَ هُوَ عَلَى الاخبلافٍ 
عِنْدَهُمًا لَيْسَ لِلرّْج أَنْ يَفرَبَهَا وَعِنْدَ تُحَمَدِ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْربَهَا عِنْدَهُمْ حِيعَاء لأَنَّ 
حَمَدا نا عَلَ القيهم كالاغدِسَالٍ فِيما هو مو عَلَى الاخبياط وَهْوَ فَطْْ الرّجْعَةٍ وَالِاحتيَاطُ في 
الوَطْءٍ ترْكهُ فَلَمْ تجْعَلْ التَيَمُمَ 

[نحة الخالق] 

(فَوْلّهُ: فَقَوْلُهُ وتَطَمّرْنَ 2) بَيَائهُ أَنَهُ قَدَ يُقَالُ: إِثا يتم هَذَا التخلمن إِنْ لَوْ قْرئ فِإِذَا طَهْرْنَ بالتَحْفِيفٍ 
كما قُرئ فِإذا تَطهنَ بالَسْدِيدٍ لِيكُونَ التَحفِيف مُوَافِقًا لِلنَحفِيفٍ وَالتَشْدِيدُ مُوَافِقًا لِلعَشْدِيدٍ و1 يقرأ 
تبت أن مرا الجمغ ببْنَ الطّرِ وَالِاغْحِسَالٍ بلْقَاَكينٍ وَاجْوَابُ بالمنع أنه ليس الْمُرَادُ الخفع 
َيْئهُمَا فيهما لما مَرٌّ من اللَّاِم الْمَمْنُوع فَيْحْمَلْ فَإِذَا تَطَّرْنَ في حَقٌ يَطَهْرْنَ بِالتَحْفِيفٍ عَلَى طَهْرْنَ 
لحي أَنْصًا وَتطَهَرْنَ تخ طَهْرْنَ غَيْرُ مسشتذكرٍ فَإِنَّتفعَلَ يجي يغ فَعْلَ من غَبٍْ أن يدل عَلَى 
صَيِيع (قَوْلَُ: ني الْمَْسُوطٍ إذَا الْقَطَعْ !6) طَاهِرْهُ أَنّهُ لا فَرْقَ بَْنَ اعد لِأَكَلَ من عَادَعَا أو 
نامي نم فَوْلَهُ تنتظِرُ ظَاهِرْهُ الْؤْجُوبُ ولا يَبْعْدُ أَنْ يُحْمَل عَلَّى أَقَلَ الْعَادَةٍ ِيُوَافِقَ مَا في البَهَايَة وَمَا 
في مِْرَاج الدَرَايَةِ أيْضًا حَيْتُ فَالَ فَالَ الْندُوَايُ تخْرُ الاغْمِسَالٍ في هَذِهِ الخالَةِ بطرِيق الاستخبَاب 
وَفِيمَا دُونَ عَادَتَا بطَرِيقٍ الْؤْجُوبٍ. اه. 

وَمِْلهُ في فَْح الْقَدِيرٍ لكن تَقَلَ في النَهرِ عَنْ البهَايَةِ ما يحالف تفل الْمُوَلْفٍ عَنْهَا حَيْتْ قَالَ وَف 
لبهي وَأخِيدُ الْْسْلٍ إل الْوَفْتِ الْمُسْمَحَبُ فيا إذَا الْمَطَعَ لِتمَام عَادَتَا أو لِأََََّا وَاجبٌ. اه. 
وَهَذَا يُوَافِقْ ظاهِرَ كلام الْمبْسُوطٍ لكِنْ رأَيْت عِبَارَةَ الهاي كما َقَلَهُ اْمُوَلَىُ عَنْهَا وَالظَاهِرْ 
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فيه قَبْلَ تأكُدِهٍ بالصّلاة كَالاغْتِسَالٍ كما لا يَفْعلهُ في الل لََِرْوَاج. اه. 

َاخَاصِل أن اَم لا يُوجبْ جل وَطْهَا وَانقطاع الرَجعةٍ وَِلّهَا ِراج إلا بالصلَاةٍ عَلَى الصّجيح 
بن الْمَذْهَبٍ لكين قَالَ الَْاضِي الإسْيجَايُ في سرح معصرٍ الطَحَاوِي وأجْمَُوا أنه يَفْئهَا ووجهاء وإِنْ 
نْصَلَ ولا تَعَرََجُ برج آحَرَ ما 1 نُصّلَ وني القطاع الرَجْعَةٍ الخلاف, وني الخُلاصةٍ إِذَا الْقَطّعْ دَمْ 
الْمَدِآَةِ ذُونَ عَادَثَا الْمَعْرُوفَةٍ في حَيْضٍ أو نِفَاسِ اغْمَسَلَتْ حِينَ تَحَافُ فَوْتَ الصّلاة وَصَلَْتْ وَاجَْئَبَ 
رَوْجْهَا قُرْبَاتَهَا اخْتيَاطًا حَىّ د قّ عَلَى عَادَعَا لَكِنْ تَصُومُ رَمَضَانَ اختياطاء وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الخَيِضَةُ هي 
الثَالِئَهَ من الْعدَّةٍ الْمَطَعَتْ البَجْعَةُ اخبِيَاطًا وَلَا تَعَرََجُ بروج ا اختِياطاء فَإِنْ تَرَوَجَهَا رَجْلّ إِنْ 1 
يُعَاوِدْهًَا الدّمُ جار وَإنْ عَاوَدَهَا إِنْكَانَ في الْعَشَرَةِ و يَزِدُْ على عَلَى الْعَشَرَةٍ فَسَدَ نِكَاحُ الثاني وَكَذَا 
صَاحِبُ الِاسْيبْرَاءٍ يجْتيِبُهَا اختيَاطًا اه. 

قَالَ في فح الْقَدِيرٍ وَمَفْهُومُ التَييدٍ أَنَهُ إذَا رَادَ لا يَفْسْدُ وَمُرَادُهُ إِذَا كانَ الْعَوْدُ بَعْدَ انْقضَاءٍ الْعَادَةِ أَمَا 
َبْلَهَا فَيَفْسّْدُ وَإِنْ رَادَ؛ لِأَنَّ الزيِادَةَ وجب الرّدَ إلى الْعَادَةٍ وَالْمَرْضُ أَنَهُ عَاوَدَهَا فِيهَا فَظَهَرَ أَنَّ النَكَاعَ 
قَبْلَ انْقضَاءٍ الِْيْضَة. 

وَاعْلَمْ أن مُدَّةَ الاغتسّال مُعْتَبَرَْ عُتَبَرَةَ مِنْ الخَيْضٍِ في الانقطاع لِأَقَكَ مِنْ الْعَشَرَق وَإِنْ كَانَ تَنَامُ عَادَكَا 
يخْلافٍ الانقطاع للْعَشَرَةٍ حم 1 0 في الأول وَالْبَاقِي قَدْرُ الْغُسْلٍ وَالتَحْرعَةِ فَعليْهَا قَضَاءُ تَلكَ 
الصّلاة وَلَوْ طَهرَتْ في الثَانيَةِ يُشْتَر ط أَنْ يَكُونَ لباقي قَدْوَ الَخْرِعَةٍ فَقَطْ وَف الْمُجْتَى وَالصَّحِيحْ أَنَهُ 
ُعْمبَرْ مَعَ الْغْسْلٍ لبس اليِيَابٍ وَهَكَدَا جَوَابُ صوْمِهَا إِذَا طَهْرَتْ قَبْلَ الْمَجْرٍ لَكِنْ الْأصَحُ أَنْ لا تُعْعبَرَ 
التَخْرِمَةُ في حَقّ الصّوْم ثم قَالَ: قَالَ مَشَايِكُنَا رَمَانُ لْْسْلٍ مِنْ الطَّفْرٍ في حَقّ صَاحِبَةٍ الْعَشَرَةِ وَمِنْ 
اليَْضٍ فِيمَا دُونَهَا وَلَكِنْ مَا قَالُوا في حَقَ الْقرْبانِ وَانُقطاع الّْعَةِ وَجَوَازٍِ الترَوْج برج آخَرَ لا في حَقّ 
حميع الأخكام, ألا ترَى أَنّهَا إِذَا طَهْرَتْ عَقِب عَيْبُوبَةِ الشَّفْق م اغْمَسَلَتْ عِنْدَ الْمَجْرِ الْكَاذْبٍ نم 
أت الدّمَ في اللّيٍَْ السَاِسةٌ عَصَرَ َْدَ َال الشَفق فَهُوَ طَهرٌ ام وَإِنْ ل يهم حمْسَةَ عَشَرَ مِنْ وَفْتِ 
الاغْدِسَالٍ. اله. 

وَقَوْلُُ الأصَّحٌ أَنْ لا يُعْتَبَرَ في الصّوم التَحْرِعَةُ طَاهِرُهُ الِاكتِقَاءُ بمْضِيَ رَمَانِ الْفْسْلٍ وَف السَترَاج الْوَمّاجٍ 
وَلَوْ الْمَطَعَ دَمُهَا في بَعْضٍ لاي رَمَضَانَ قن وَجَدَتْ في اللَْلٍ مِهُدَارَ ما تَغَسِل ويَبْقَى سَاعَة مِنْ ْ 
للَبْلٍ فإِنَُ يحب عَلَيْهَا قَضَاءْ الْعِشَاءِ وََجُورُ صَوْمُهَا من الْعَدِء وَإِنْ بَقِي من اللَيْلِ أَقَنُ مِنْ ذَلِكَ لا يجب 


توص ع هم وني 


عَلَيْهَا قَضَاءٌ الْعشَاءٍ وَلَا يجُورُ صَوْمُهَا مِنْ الْعَدِ وَف التْؤشِيح إِنْكَانَتْ أَيَامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ لا يجْزِنهَا 


صُوْمْ هَذَا الْيَوِمِ إِذَا 1 يَبْقَ من الْوَفْتِ قَدْرُ الاغْتِسَالٍ وَالتَحْرِمَة؛ لِأَنَهُ لا يحَكُمْ بِطَهَارَيًا إِلّا بدا وَإِنْ 
قِيَ مِقْدَارُ الْفْسْلٍ وَالَحْرِعَة فَإِنَهُ نجِْنُهَا صَوْمْهَاءٍ لِأنّ الْعِشَاءَ صَارَتْ دَيْنَا عََيْهَا وَِنهُ مِنْ كم 
الطْهَارَاتِ فَحْكِمَ بطََارَقًا صَرُورَةً. اه. 

وَهَذَا هُوَ الَقُ فِيمَا يَظْهَرُ وَف الْكاني لِلْحَاكم وَلَوْ كَانَثْ تَصِرَانِية يَهَ تحت مُسْلِمِ فَانْمَطَعَ عَنْهَا الدّمُ فِيمَا 

دُونَ الْعَشَرَةٍ وَسِعَ الزَّوْجَ أَنْ يَطَأَهَا وَوَسِعَهًَا أَنْ تَعَرَوَجَ؛ لله لا اغتسال عَلَيْهَا لِعَدَم الخطّاب ب وَهِيّ 
عُيجَةُ مِنْ حَمْلٍ قَِاءَةٍ التَشْدِيدٍ عَلَى مَا دُونَ الأكترٍ كما لا يخقَى, فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الاثقطاع لا تَتَغَمّرْ 
الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّ حَكَمْا بُرُوجِهًا مِنْ الخَيْضٍ بِنَفْس الانقطاع قَلَا يَعُودُ بالإسْلام يخلافٍ ما إِذَا عَاوَدَهَا 
الدّمُ فَرؤْيَةُ الدّم مُوَْرةٌ في إِنْبَاتِ الَيْضٍ به ابْتدَاءً فَكَدَلِكَ يَكُونُ مُوَيَرَا في الْبَقَاءٍ بخلاف الْإسْلام كذًا 
3 في امسو قا الخلاصّة فَإِنْ ال الل في شَيْءٍ من من الؤذت ب سَقَطَتْ لاد عنها ِنْ افْتَتَحَهًَا 


ا 


الصّلاة وَإِذَا أَذْركهًا 000 بَعْدَ 0 في ٠‏ التطؤع كان عياف قَضَاءُ تنك الصّلاة إذَا ا اه. 
[منحة الخالق] 
أن أل مِنْ الْمُسَْحَْبٍ في كلام التَهْرِ رَائَِةُ مِنْ النْسّاخ وبدُوتًا َعَوَافقُ الْعبَارَتَانِ (فَوْلُهُ: بخلافٍ 
الانقطاع لْعَسَرَة) أي فَإِنَّهُ فيه يَكُونُ رَمَنْ مَنٌ الْغْسْلٍ مِنْ الطّفْرِ فيا إِذَا الفملع لِعَشَرَةٍ. 
ل خكِي أن خَلَفَ بْنَ أَيُوب أَرْسَلَ ابْنَهُ مِنْ تلخ إلى بَغْدَادَ تلم فَأَنْقَقَ عَلَيْهِ حَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم 
لما رَجَعَ قَالَ لَهُ ما تَعَلّمَتْ قَالَ هَذِهِ الْمَسأَلة أن رَمَانَ الْفْسْلٍ مِنْ لطر في حَقّ صَاحِبَةِ الَْشَرَة 
وَمِنْ الْيْضٍ فِيمَا ذُونَهَا قَالَ حَلَفْ وَآللَهِ مَا صَيّغت سَفْرَك كذَا في الكقّايَة. اله. 
رَاَدَهُ عَلَى الشَرْعَةٍ (قَوْلَهُ: وَهَكَذَا جَوَابُ صَوْمِهَا إِذَا طَهْرَتْ !) أَيْ إِذَا طَهْرَتْ قَبْلَ الْمَجْرِ لِأَكَنَ منْ 
عَشَرَةٍ وَالبَاقِي قَدْرُ الْفسْلٍ وَالتَحْرِعَةٍ جَارَّ كا صَوْمُ الْيوْمِ وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءٍ وَإِلَا قَا. (فَوْلَُ: وَهَذَا 
هُوَ الَقُ فِيمَا يَظْهَرُ) قَالَ في النَهْرٍ فيه تظَرٌ و1 يُبَيَنْ وَجْهَهُ وَلَعَلَ وَجْهَهُ ظُهُورُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصّوْمِ 
وَالصّلَاة فَإِنَّ الصَّلاةً لا تب مَا 1 تُذْركَ جُرْءًا من الْوَفْتِ يَسَعْ الَحْرِعَة بخلافٍ الصّؤم فَإنَهُ يَصِحُ فيه 
إِنْشَاءُ الييِّ بَْدَ الْمَجْرٍ وَهِي حِينَ طُلُوع الْفَجْرِ كانت طَاهِرَةَ فتَصِحٌ نيُّهَا وَيَسْقْطُ عَنْهَا بلا لَرُوم 
قَضَاءٍ لَكِنْ في لربْلعِيَ وَِمْدَادِ الفاح مَا يُوْيَدُ كُلامَ الْمُوَلَفِ حَبْتُْ قَالا, وَلِذَا لو طَهْرَتْ قَبْلَ قَبْلَ الصّبح 
بك مِن وَفْتِ يَسَعْ الْمُسْلَ مع النخْرعَة لا يب عَلَيْهَا صَلاةُ الْعشَاءِ ولا يَصِح صَوْمْهَا ذلك الوم 
كَأَنّهَا أَصْبَّحَتْ وَهِيَ حَائْضٌ وَلَكِنْ عَلَيْهَا الإِمْسَاكُ تَشَيُهَا وَتَقْضِيهِ. اه. وَوَجْهُهُ أَنّهُ لَمَا جُعِلَثْ 
الدّحْرِعَةُ في الصّلاة وَالصُوْم من ايْضٍ وم تُذْرِك ما يَسَعْها ) يْكُمْ 


)215/1( 


ان خخ ها * 


ل يَ 
مِنْ القَرْقٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ صّحيح. 


(َوْلهُ وَالطَّهَرُ َيْنَ الدَّمَينِ في الْمُدَةِ حَيْضٌ وَنِقَاسَ) يَعْني أنّ الطّرَالْمُمَحَبََ بَيْنَ دمن وَالدَّمَانٍ في ُدَةٍ 
الَيْضٍ أو في مُدّةٍ التَفَاسِ يَكُونْ حَيْضًا في الْأَوّلٍ وَنِقَاسًا في الثَّاني. 
اعلَمْ أن حَمْسَةَ من أَصْحَابٍ أي حَدِيفَةَ وَهُمْ أَبُو يُوسْفَ وَتْحَمَدٌ وَزْقَرْ وَالْحَسَنْ بْنْ زياد وَانْنُ الْمَُارَكِ 
رَوَى كُلٌ مِنْهُمْ عَنْهُ في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ رِوَايَة إلا حَمَدَا فَإنُّ َوَى عَنْهُ روَايَعَنِ وَأَحَدّ بإِحْدَاهُما فَالْآَصْلٌ 
عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيقَة اللآخَرْ عَلَى مَا في الْمَبِسُوطٍ أَنَّ الطّفْرَالْمَُحَلَّلَ بيْنَ الدَمَيْنِ إِذَا 
كَانَ أَقَلَّ من حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا لا يَصِيرُ فَاصِلا بَلْ يْعَلُ كالدّم الْمُعَوَالي؛ لأَنَهُ لا يَصلْحُ لِلْمَصْلٍ بَيْنَ 
الَْيْصَعَيْنٍ فلا يَصْلْحُ لِلْمَصْلٍ بَيْنَ الدَمَْنِ وَإِنْكَانَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا قَصَاعِدًا يكُونُ فَاصِلًا لكِنّهُ لا 
يُعَصُوٌرُ ذَلِكَ إِلَا في مُدَةٍ التَقَاسِء م إن كان في أَحدٍ طَرَقَِْ ما يمكن جَغلَه حَيْضًا فَهُوَ حَيْضٌ ولا قهُوَ 
اسْتِحَاضَّةٌ نم يُنَظَرْ إن كَانَ لا يَزيدُ عَلَى الْعَصَرَةِ فَهُوَ حَيِضٌ كُلّهُ ما رأث للا وَسَوَاءٌ 
كَانَتْ مُبْتَدَأَةَ أو لا وَمَا سِوَاهُ فَدَمُ اسْتحاضة وَطْهْرْهُ طْهْرٌ وَوَافَقَ مُحَمَدُ أَبَا بو سُّفَ في الطّفْرِ لْمُمَحَلَلٍ 
في مُدَّةٍ اباس إِنْكَانَ حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فَصّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَيُجْعَلُ الْأَوَلُ نقَاسًا وَالتَان حَيْضَا إِنْ 
كن بِأَنْ كَانَ تَلَانةَ بِِيَاَا فَصَاعِدًا أو يَوْمَينِ وَأَكْترَ الثَّاِثِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَإِلّا كانَ اسْتِحَاضَة وَعِنْدَ 
أي حَبِيفَةَ لا يُفْصَل وَيْجْعلُ إِحَاطَهُ الدّم بطَرَقَيْهِ كالدّم الْمُعَوَاي فَلَوْ رَآثْ بَعْدَ الْولَادةِ يَوْمَا دَمَا وَثَانِيَة 
وَثَلَائِينَ طَهْرًا وَيَوْمَا دما فِالْأْتعُونَ نقَاسٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهًْا نِقَاسُّهَا الدّمُ الْأَوَلُ وَمِنْ ن أَضْلٍ أبي يُوسُفَ أَيْضًا 
أنه مور بِدَايَة ليْضٍ بالطّفْرِ وَحَثْمَهُ به بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ دَمْ وَيجْعلُ الطّهْرْ بإِحَاطَة الدَّمَيْنِ 
به حَيضا 
إن كان فَبْلهُ م وَل يكن بعد دم يوذ باه لض بالطفر ولا يجو حعمَُ به. وَعَلَى عَكْسِهِ بِأنْ 
كان بَعْدَهُ دم و يَكُنْ قَبْلَهُ دَمْ يور حَثْمْ الخَيْضٍ بِالطَر ولا يجورُ بِدَايَمُ به فلو رأث مُبْعَدَأَةٌ يَوْمَا 
وزع 0 طهر و او ما كات 00 اط عَيْصًا ا لوقا ل أت الْمُعْعَادَةُ قبل 


ا ا ع 6 


0 فَإنْ كاتث أَقَلَ رْدّتْ 0 يام َع الخ بعل 0 يُوسُّفَ نس وكب من الْمتأِرِيَ أَفْعَوا 


به؛ لِأَنَهُ أَسْهَل عَلَى الْمُفْي وَالْمُسْتَفي؛ أن في فول ححَمدٍوعذِ تفاصيل بر الثم في متبلهاء 
وَقَدْ نَبَتَ «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَا خَيْرَ به َيْنَ أَمْرَيْنٍ ِل اخْتَارَ أَيْسَرَهُمً» وَرَوَى 
ُحَمَدُ عَنْ أبي حَبيقَةَ أن الشَّرْطً أَنْ يَكُونَ الدّمُ تُحِيطًا بطَرَق الْعَشَرَةِ قَإِذَا كان كَدَلِكَ 1 يَكُنْ الطَهْرُ 
ْمتَحَزَلَ فَاصِلًا بَبْنَ الدَّينِ وَِلَاكَانَ فَاصِلا فَلَوْ رأث مُبْعَدََةٌ يَوْمَا دمَا وكا 

[منحة الخالق] 

0 بالطأهازة: 0 ورت 0 ل الحم 0 00 ليم م وا ويا 2 


التَهار. فَإِنْ كان في سر وَاجِبًا عن نشل لعلف سل 
التَفْل إِذَا حَاضَّتْ في خلامما. اه. يَعْني: يحب عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا إِذَا حَاضّتْ فيهًا فَفَرَقَ بَيْنَ الصّوْمِ 
وَالصّلاة. 


(َوْلُه: لكنّة لا بُعصّوّد ذَلِكَ إلا في مُدَة التَاسِ) ِبه تطر إن بعصو مَوَرُ فَصْلّهُ في الَْيْضٍ بِأنْ يجْعَلَ مَا 
ْله حيًْا وما بعد كذلِك إن بلع كله وَل يذ ُمَيَدْ فَصْلَهُ بمْدَةِ الحَيْضٍِ حَقٌّ يُقَالَ لا بُعَصّوَرْ ذَلِكَ في 
لض بَل الْكلامُ في ته بيْنَ الدَمينٍ وَيخَذَا وَللّهُ تال أَعْلَمْ قَالَ في الشرنبلالية بَعْدَ تَفْلِهِ لِعبَارَة 
لْموَلَفٍ 0 متأملا ولعلهُ قَالَ بِمَخْصِيصِهٍ بمَدَةٍ البََاسٍ لِيْمْكِنَ فِيهِ بيَانُ الاختلاف بَيْنَ أي يُوسْفَ 
وغَيِ من يط كؤتة في مد الخيض تأمن. 

(قَوْلُهُ: نكا في أَحد طَرَفَيْه) أ طرق الطّفْرِ الذي هُوَ خْمَة عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًَا وَقَوْلَهُ م ينظر 
إذْكات إح أي الطَهرُ النَقِص عَنْ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا. (فَوْلهُ: وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ إ) قَالَ في التمَارْحَانيّة 
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الطّهْرْ الْمُمَحَلَلُ بيْنَ الْأَرْبعِينَ في البَمَاسِ لا يُعْتَبَرُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمبْنِ سَوَاءْ كَانَ حَمْسَةَ 
عَشَرَأؤ َل َو أككَرَ وَيجْعَلُ إِحَاطَةُ الدَّمَيْنِ بِطَرَفَيّهِ كالدّم الْمُمَوَاني وَعَلَيْه الْمَنْوَى وَقَالَا اللي 
قْصِل وَتحْمَد يجعَلُ الطَفرَ أَقنَ مِنْ حَمْسَةَ عَشَرَ فَاصِلًا في الَيْضٍ بَيْنَ الدَّعيْنِ لا في الْأَربَعِينَ, م 0 
الصُورَةَ الى ذَكرَهَا الْمُوَلَفْ ثم قَالَ وَلَوْ رأث مُبَعَدَأَةُ بَلَعَتْ ِالبَلٍ بَعْدَ الْولَادَةِ حْمْسَةَ دَمَا ثم حَمْسَة حْمْسَة 

عَشَرَ طَهْرًا نه حَمْسَةَ دَمَا نه حَمْسَة عَشَرَ طْهْرًا م اسْتَمَرٌ الدّمُ فَعِنْدَهْمَا نِقَاسُهَا الْحَمْسَةُ وَطُّهْرْهَا حَمْسَةَ 
عدرسمي الْحَمْسَةُ الثَنيَةُ وَعِنْدَهُ نقَاسُهَا خْمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَامُهُ فيا فَرَاجِعْهَا. (قَوْلَهُ: وَيْجْعَلُ 
الطَّهرٌ) هَدًا أَصْلٌ آحَرُ كما في البّهايَِ. (َولَ: وََوى مُحْمَدَ عَنْ أي حَبيفَة أن الشّرْط إ) وَعَلَى هَذِهٍ 
الرَوَايَة لا يجُورْ بِدَايَةُ الَيْضٍِ ولا حَتْمُهُ بالطَفْرِ قَالَ؛ لِأنّ ضِدّ الْْضٍِ الطّهْرْ وَلا يَبْدَأُ الشَّْءْ با يُصَادَهُ 
َلا يح به وَلَكِنْ الْممَحَبَل بَْنَ الطَرَقيْنٍِ يُجْعَلْ تبَعَا لما كما في الرَكاقِ كذًا في البَهَايَة 
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طَهْرًا وَيَوْمَا دَمًا فَالْعَشَرَةُ حَبْضْ يُحْكُمْ ببُلُوغِهَاء وَلَوْ كَانَثْ مُعَْادَةَ فَرَأَتْ قَبْلَ عَادَتَا يَوْمَا دَمَا وَتَسْعَةً 
طَهْرا وَيَوْمَا دَمَا لا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ حَيْضًا وَوَجْهُهُ أن اسْتِيعاب الدَّم لَيْسَ بِشَرْطٍ إِجْمَاعَا فيُعْتَبَرُ أَوَلَهُ 
َآخِْةُ كالتِصَّابِ في باب الزكاة 

وَقَدْ اخْمَارَ هَذِهٍ الرََايَةَ أَصْحَابُْ الْمُمُونٍ لكن 1 تُصَّحَحْ في الشرُوح كُمَا لا يخْقَى وَلَعَلهُ لِضَعْفٍ وَجْههَا 
َإِنَّ قِيَاسَهَا عَلَى التَصَّابٍ غَيْرُ صّحِيح؛ لذن الدَّمَ مُنقطِع في أَنَْاءٍ الْمُدَة بِالكُلَيّةِ وف الْمَقيس عَلَيْه 
يُشْكَرَطُ بَقَاءْ جُزْءٍ مِنْ التَصّابٍ في أَنْنَاءٍ زر وَإِعا الذي أُشْتْرطً وُجُودُهُ في الابْتدَاءٍ وَالانتَهَاءٍ عَامُةُ 
وَرَوَى ابْنُ الْمْبَارَكِ عَنْ أبي حَدِيقة أنه يعْمَبَرُ أَنْ يَكُونَ الدّمْ في الْعَسَرَةِ مل أَقَلّه وَهْوَ فَوْلُ رُفْر وَوَجْهُهُ 
نَّ الحَيْضَ لا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ تَلَانَة أيَام وَهُوَ اسّْمٌ لِلدّم فَإِذَا بَلّعَ الْمَنَيُ هَذَا الْمِقْدَارَ كانَ قوب في نَفْسِهٍ 
َجعل ألا وما يحلل من اط تَعْ له وَإِنْ كانَ الدَّمُ دُونَ هَذَا كَانَ صَعيفًا في نَفْسِهِ لا حُكم لَهُ 

إِذَا ارد فا بْكنْ جَغل رمن لطر تَََا فلو رت يَوْمَا دما وَاَة طهِا وما دما ل يكن شَئْء 
ِنهُ حَنْضًا وَقَالَ محَمَدَ الطَّرُ الْممَحَبَلَ إِنْ تَقَص عَنْ تلان يم وَلَوْ يسَاعَةٍ لا يفْصّلْ اغتبارًا بالَْيْضٍ» 
فَإِنْ كَانَ ثَلَانَةَ فَصَاعِدّاء فَِنْكَانَ مِفْل الدَّمَيْنِ أو أَقَنَ فَكَدَلِكَ تَعْلِيبًا لِلْمْحَرّمَاتِ؛ٍ لِأَنَّ اغْتبَارَ الدَّم 
وجب حُرَْمََها وَاْتَِارُ الطَّرِ يُوجبْ حِلّها فَعَلَبِ اخْرَامُ الال وَإِنْ كان كر فْصِل ثم ينْظَرْ إن 
كَانَ في أَحَدٍ الَْانبيْنِ مَا يْكِن أَنْ يخْعَلَ حَيْضًا فَهُوَ حَيْض وَالْآخَرُ اسْتِحَاصّةٌ وَإِنْ 1 بمْكِنْ فَالْكُلُ 
اسْتِحَاصَّةٌ ولا بْكِنْ كَوْنْ كُلَ من الْمُحتَوسَينٍ حَيْضَاءٍ لِأنّ الطّفْرَ جِيتئذٍ أَقكُ مِنْ الدَمَيْنِ إِلّا إِذَا رَادَ 
عَلَى الْعَشرَة فَِجْعَلٌ الْأَولُ حَيْضًا لِسَبْقِه لا الثاني وَمِنْ أَضْله أن لا يَبْدا اللْض بالطَفر ولا َم به 
سَوَاءْ كان قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ دَمْ أؤ 1 يَكُنْ وَلَا يجْعَلُ رَمَانُ الطّفْرِ َمَانَ اليْضٍ بِإِحَاطَةٍ الدَّمَيْنِ به وَلَوْ رَأثْ 
مُبْعَدَأَةٌ يَْمَا دَمّا وَيَؤْمَيْنِ طْهْرًا وَيَوْمَا دَمَا فَالْأَرْبَعَُ حَيْضء وَلَوْ رَأتْ يَوْمَا دَمَا وَتَلَانَهَ طْهْرًا أو يَوْمَيْنِ دَمَا 
فَالِسَِتَةُ حَيْضٌ لِلاسْتوَاءٍ 

وَلَوْ رآَتْ يَوْمَا دما وَحَمْسَةٌ طَهْرًا وَيَْمَا َمَا لا يَكُونُ حَيْضًا لِعَلبَةِ الطّفْرِ وَلَوْ أَثْ تَلَانَةَ دَمَا وَحَمْسَةَ 
طُهْرا أو يَوْمَا دما فَالتَلاَُ حَيْضْ لِعَلَبَِ ار قَصَارَ فَاصِلًا وَالْمحَقَدَمْ كن جَعْلهُ حيْضّ وَلَوْ رأث 
يَوْمَا دَمَا وَخَمْسَةٌ طَفْرًا وَتَلَانَةَ دَمَا فَالْأَخِيرُ حَيْضّ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ رأث تَلَامّةَ دَمَا وَسِنَّهَ طْهْرَا وَتَلَانَةَ دما 
فَحَيْضُهَا الثَلانَةُ الْأَوَلُ لِسَبْقِهَا وَلَا تَكُونُ الْعَسَرَةٌ حَيْضًا لِعَلَبَةٍ الطّفْرِ فِيهّاء وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا بِاغْتبَارٍ 
الزَائِدِ عَلَيْهَا وَقَدْ صّجَحَ قَوْلُ مُحَمَدٍ في الْمَْسُوطٍ وَالْمْحِيطٍ وَعَلَيْهِ الَمْوَى لَكِنْ قَالَ الْمُحَقَْ في فنْح 
الْقَدِيرٍ الأول الْإفَْاءُ ِقَوْلِ أي يُوسْفَ لِمَا قَدّمْنَاهُ وَف مِغْرَاج الدَرَايَةِ جَعَلَ فَوْلَ مُحَمّد رِوَايَةَ عَنْ أبي 


حَيِِفَةَ فَكِبَتَ أَنَهُ روي عَنْهُ روَاتََيْنٍ أَخَذّ بِحْدَاهُمًا وَرَوَى رُفْرْ عَنْ أبي حَيفَةَ أَنَهَا إِذَا رَآثْ في طَرَقْ 
الْعَشَرَةٍ لاه أَيَام دما فَهِي حَبِضٌ وَإِلَا فا دك هَذِه الرَوَايَةٌ في التوْشِيح وَالْمِغرَاج وَالخبَازِية إلا أن 
الْمَدكور في الْمنُِوطٍ وأخقر الب الْمَشهورة أن قَولَ ذَُرَ راي ابن الْمَاَكِ الْمَقدَمَةُ وم يذكُوا َه 
رِوَايََ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَالظَاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الرََايََ لا تحَالُِ رِوَايَةَ ابن الْمُبَارَكِ إلا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الروَايَ 
[نحة الخالق] 

(َوْلَهُ: فَإِنَّ قِيَاسَهَا عَلَى التَصّابٍ إَِّ) قَالَ في الَهْرِ لا نُسََمْ أَنَّ هَذَا قِيَاسْ بَل تَنْظِيرٌ وَلَيِنْ سُلّمَ قَالدَمُ 
مَوْجُودٌ حُكمًا وَإِنْ الْعَدَمَ جسمًا بِدَلِيلٍ ُبُوتِ أخكام اليْضٍ كُلَهَا في هَذِهِ الخَالَةِ وَاغتِمَادُ أَصْحَابِ 
الْمُنُونٍ عَلَى شَيْءٍ تَرْجِيح لَهُ. اه. 

(فَوْلهُ: قَِنْ كَانَ مِثْلَ الدَّمبْنِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يكُونَ الدَّمَانِ في الْعَشَرَةِ كُمَا في السَرَاج. (قَوْلَهُ: ثم يُنْظَرْ إِنْ 
كان !) أي يُنظر إن أنكن أَنْ حْعَل أَحَدهما باْرَادِهِ حَيْضاء إما الْمعَقدِمْ أ الْمتَأخَر يجْعَل ذَلِكَ 
حَيْصًا قَالَ في ايها وَِْ أفكن أَنْ يْعَلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْضًا بالْفرَادِهِ يخعَلُ ايض أسْرَعَهُمَا 
ِمْكَانَ وَلَا يَكُونُ كلَاهًُا حَيْضًا إِذَا 1 يتَحَلَلْهُمَا طْهْرٌ تام اه. 

وَهَذَا حَاصِلُ قَوْلِِ الآتي وَلَا يُكِنْ كَوْنٌ كُلّ من الْمُحْمَوسَْنٍ حَيْضًا إل وني النَهْر وَاخْلِفَ عَلَى هَذِهٍ 
الروَايةِ فيمَا إِذَا اجْتَمَعَ طُهرَانِ مُعْمَبَرَانِ وَصَارَ أَحَدُهُمَا حَيْضًا لِاسْتوَاءٍ الدّم بِطَرَقَيْهِ حَىّ صَارَ كَالْمُعَوَالي 
كُمَا إِذَا َآَتْ يَوْمَيْنٍ دَمَا وَتَلَانَةَ طْهرًا وَيَوْمَا دَمَا وَتَلَانَةَ طْرًا وَيَوْمَا دَمَا قَقِيلَ يَتَعَدَّى إلى الطَرَفٍ الْآخَر 
فيصر الكل حَيِضًا وَقِلَ لا وَهُوَ الأَصَحُ. 

(قَوْلهُ: ولا يْكِنْ كَوْنُ كُلَ من الْمُحَْوسَيْنِ حَيْضًا) كذ في فَتْح الْقَدِبرٍ وَهَذِهِ مسألة مبْعَدَأَة لَنْسَتْ 
مِتِطة مولِهِ وَِنْ كان أكْثرَ وَمعْتَاهَا أَنَّهُ َو كان في طَرَقْ الطّرِ نِصّابا حَيْضٍ لا يكن جَغل كل مِنْهُمَا 
يْصاء لِن اتن ذا كان في الْعسَرةِ فر طهر يكن وفُوع بََِهمَا أزئعة أام وَعِي أََلُ من 
الدَمَْنِ فلا ُوجب الْمَصْل إِلّا إِذَا رَادَ عَلَى الْعَسَرَةٍ فَيجْعَلْ الْأَوَلْ حَيْضًا لِسَبْقِهِ لا الات وَلَكِنْ هَذَا إذَا 
ل يَفْصِل بَبْنَ الدَمَبِنِ طُفْرٌ تام وَإِلّا فَجْعَلُ كل مِنْهُمَا حَيْصًا كما قَدَمْناهُ عَنْ البَهَايةِ. (فَوْلَهُ: فَالَْئعة 
حَِضَ) أَيْ لِأَنَّ الطَّفرَ الْمتَخََنَ دون القَلاثِ. (قَولُهُ: ولا تكونٌ الْعَسَرَةُ حَيْضًا !1) إِشَارٌَ إلى دَفْع ما 
يُقَالُ إِنَهُ قَدْ اسْتَوى الدَّمُ بالطّفْرِ هُنَا فَلِمَ 4 يجْعَل كالدّم الْمُعَوَاِي وَبَيّانُ الْجوَابٍ أَنَّ اسْتوَاءَ الدّم ْ 
بالطّفْرِ 5 يُعْتبَرُ في مُدَةٍ لْضٍِ وَأَكْكَرْ ليْضٍِ عَشْرَةٌ لانةٌ دم وَسِنَةُ طَّهْرٌ وَيَوْمٌّ دَمْ فَكَانَ الطّهْرْ غَالِئًا 
َلِهَدَا صَارَ فَاصِلًا. (قَوْلهُ: وَالظَاجِرُ أَنَّ هَذِهِ الَوَايَةَ إِحّ) قَالَ الْعَلّامَةُ الشّيْخُ إِسمَاعِيل التَابْْسِيُ في 
َرْحهِ عَلَى الذُرَرِ َال فيه بخث؛ لِأَنَ الاشتراط الْمُقَاد عبن الْمُحَلفَة 
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وَجودٍ الدّم في الْعَشَرَة وَرِوَايةُ ابْنِ الْمُبَارَكِ لا تُفِيدُ إلا اشْتراطٌ وُجُودٍ ثَلَانَِ يام دَمَا وَلَوْ في طَرَفٍ وَاجِدٍ. 
ورََى الْحَسَنْ بن اد عَنْ أَبي حَيقَة إن نَقَصَ الطّهرُ عَن ثََائةٍ 1 يُفْصَلْ وَإِنْ كان ثلاث فْصِلَ كَِقَمَا 
كان ثم يُنْظَرْ إِنْ أَمْكن أَنْ يجْعَل أَحَدُهْمًا بائفرَادِه حَيْضًا يْعَل ذَلِكَ حَيْضًا كَمَا قَالَهُ مُحَمَدُ وَِعا خَالَفَهُ 
في أَصْلٍ وَاجِدٍ وَهوَ أنه يعت علَمَة ادّم ولا مُسَاواتَُ بالطّْرِ وفي نح الْقَِيرٍ فوع عَلَى هده 
الْأَصُولٍ رَأثْ يَوْمَيْنِ دَمَا وَحْسَةٌ طَهرا وَيَْمَادَمَا ويَوْمَيْنِ طَهرًا وَيَوْمَادَمَا فَعنْدَ أي يُوسْفَ الْعَشَرَةُ 
الأول حَيْضّ إِنْكائث عَاَتَهَا أو مُبْعَدََة أن اليِضَ بهم لطر وَإِنْ كائّث مُعْتَادَة فَعَادَتهَا فَقَط 
لِمُجَاورَةٍ الدّم الَْسَرَةَ وَعَلَى قَوْلِ محَمَدٍ الْأَرْبعهُ الأخيرةُ فَقَطْ لِأنَهُ عدر جَعْل الْعَشَرَةِ حَيِضًا 
لِاخِتَامِهًا بالطّفْرِ وَتَعَذرَ حفا ما قبل الطّفْرِ لدان حَبْضاءٍ لِأَنَّ الْعَلَمَةَ فيه لِلطّفْرِ فَطَرَحْنَا الدّمَ الْأَوَلَ 
وَالطَّهرَ الأول فَبْقِي بَْدَهُ يوم دم وَيَومَانٍ طهر وَيَوْم دم وَالطَّرْ أَقَلُ من َلَاثة َجَعَلْمَا الَِْعَةَ حيْصًا. 
وَعِنْدَ َُرَالكمَايَةُ حَيِضٌ لِاشْيراطِهِ كن الدّم لاه في الْعسَرَةٍ وا يكم عِنْدَهُ بالطّر وَقَدْ جد أَزبعَةٌ 
َمَا وكَذَلِكَ هُوَ أَيْضًا روَايَُ مُحَمّدِ عَنْ أي حَدِيفَةَ خُرُوج الدّم الَّان عَنْ الْعَشَرَةِ. 

باكر 

عَادَنُهَا عَشَرَةُ فَرَآثْ ثلاثةٌ وَطَهْرَتْ سِنَّةَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يِجُورْ فُرْبَانهَا وَعِنْدَ محَمَدِ يجُورْ؛ لِأَنَّ 
الْمُمَوَهَمَ بَعْدَهُ من الَيْضٍ يَْمْوَالَمَةُ ْلَب مِن الْأَربِعَةٍ فْجْعَلَ الدَمْ الأول فَتَطَ حَيْصًا يخلافٍ قَوْلٍ 
أي يُوسْفَ وَلَو كَادّث طَهْرَثْ حَْسَةٌ وعَادَُهَا تِسْعَةٌ اَْلَهُوا عَلَى قَوْلٍ محْمَدٍ ِل لا بباح فُرْبائها 
اختمَالٍ الدّم في يَوْمَينِ آحَرَينِ وَقِيلَ يَُاحُ وَهُوَ الأؤلى؛ لِأَنَ اليم الَئِدَ مَؤْهُوة؛ أنه خَارِجَ الْعَادة 
وَفِ نَظْم ابْنٍ وَهْبَانَ إِفَادَةُ أَنَّ الْمُجِيرَ لَلْقُدبَانِ يَكْرَهُةُ. اه. ا 

مَا في فَبْح الْقَدِير وَعِبَارَةٍ النَظْم هَذِهٍ 

وَلَوْ طُهَرَتْ بَعْدَ الثّلاثِ وَطَهْرَتْ ... وَعَادَنُّهَا 1 تنْضٍ فَالْوَطْءْ يَذْكُرْ 

كُرَاهَعَهُ بض وَيَنْفِيهِ بَعْضْهُمْ ... وَبالصُوْمِ تأت وَالصّلاة وَتذَكْرْ 

لا يْقَى بُعْدُ هَذِهِ الإَادَةٍ من التَْم؛ لِأنَّ ما فِيهِ لَْسَ هَذِهِ الصُورَةبَل الاغِْسَالُ عَقِبٍ الطّهْرِ مِنْ 
غير دان الطير غَالِبٌ عَلَى الْخَيْضٍ أ لا وَهِيَ الْمَسْأَلَه 5 قَدَّمْنَاهَا وَهِيَ أَنَّ الدَّمَ إِذَا المَطَعَ 
لِأَقَنَ من الْعَادَةِ هَلْ وَطُوْهَا حَرَامٌ أو مَكْرُوة وَلَيْسَ فيه خلافٌ الإمَامَينٍ وَل يُنْمَلْ فِيهَا الجوَارْ أصْلًا 
وَتَفْلُ الْكَرَامَةِ لا يُفِيدُة؛ لِأَنَّ الجوَارَبمَعْى الل لا يجَامعْ كرَاهَةَ التُخريم بخلافه بمَغْى الصِّحَة. 


(َوَُْ َأ الطْرِحخْسة عَسَرَيَْمَا) يإخماع الصّحَابة - رَضِي الهعَنْهُمْ - وَلَِنُّ د الَُوم فَصَارَ 
كَمْدَة الإقامة (قَولُهُ ولا حَدٌ لكر إلا عند تب الْعَادةٍ في من الِاسْتفرَار) ؛ لَِنهُ د يْدُ إلى سن 
وَل سَنََيْنِ وَقَدْ لا تحيض أَضْلًا قا بمَكِنْ تَفْدِيرٌُ أكتره إلا عِنْدَ الضصّرُورَة» وَتلَ كلام ثلاث مَسَائِلَ: 
[منحة الخالق] 

وَفَوْلَهُ في الْعَسَرَِ صَوَابَهُ في طَرَقٍ الْعَشَرَةِ وَلعلَهُ سََط من قَلَم النّاسِخء وَأَمّا ما في النَهْر مِنْ فَولِه 
وَرََى ابْنُ الْمْبَارَكِ عَنْهُ اغتبَارَ كُوْنِ الدّم في الْعَشَرَةِ َلَانَهَ فُقَطْ وَبِهِ أَحَدَ رُفَرُ وَجَعَلَهَا في التَؤْشِيح رِوَايَة 
عَنْهُ فا يْمَى مَا فيه من الخَلّلٍ وَمَنْشَوُهُ تَفِيْ الْمُحَالَمَة فلْيُعََمَنَ. اه. ا 
(قوْلَهُ: وَقَد وُجدَ أَرْبَعَةٌ دَمَا) كذًا هُوَ في الْقَنْح وَالظَاهِرُ أَنْ يَقُولَ ثلاةٌ. (قَوْلَه: وَطْهَرَتْ بِالتَشْدِيدِ) 
أَيْ اغْمِسَلَّتْ وِكَرَاهَتْهُ مَفْعُولٌ يُذْكرُ في آخر الْبَيْتِ الْأَوّلِ وَهْوَ تَضْدِينَ عَدُوهُ مِنْ غْيُوبٍ الشّغْرِ 
وَالصِّيرُ ِْوَطءِ وَصوِرُ يِه لَه نضا وَتأتٍ وَتَذْكُرُ لِمَنْ طَهْرَثْ قَالَ الشَرْنْبْلاايُ في سَرْحهٍ تَبَعَا لِابْنٍ 
الِحْتةٍ اشَْمَلَ الْبيْعَانِ عَلَى مَسْلَْنٍ الأولى صُورنُها لَوْ طَهْرَث الائِض بَعْلَ تََانَةِ أيام وَعَادَُهَا ترد 
عَلَى ذَلِكَ وَاغْمَسَلَتْ يُكْرَهُ لرَوْجِهَا أو سَيَدِهَا وَطْؤْهَا كما في الْمُحِيطٍ حَقٌّ عضي عَادَنُهَا احتيَاطًا 
وَبَعْضْهُمْ قَالَ لا ِكْرَهُ رَْجِها وَطَؤْهَاء وَالدَنَِة أَطْبَقُوا عَلَى أَنهَا تَصُوم وَتُصَلَي تأت يجمِيع ما يمتبغ 
عله عَلَى الحائيض مِن الْعِبَادَاتِ أخْذًا بلاختيَاطٍ فِيها لِاخْتمالٍ عَدَم الْعَؤد اه 0 


[أقَنُ الطَّرِ مِنْ النيض] 

(قَوْلَهُ ونه مِنْ اللرُوم) كذًا في الرَيلَعِيَ وَالدرَروَاخْملِفَ في تَفْسيره قَالَ بَعْضْهُمْ أي لُرُومِ الْعَِادَة 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَيَائهُ أَنَّ مُدَّ الإقَامَةِ مِنْ حَيْتُ هي لَازمةٌ وَالسَفَرُ قَدُ يَحدتُ أَحيَانا وكذَا الطَهرٌ بِالَّسْبَةٍ 
إلى الَيْضٍ وَحَاصِلَُهُ يَرْجِعُ إلى كؤنٍ تلك الْمُدَةِ مُعَْبرَةَ في الشَرْع تَوْقِيئًا لِمَا َم وَنَظِيرُ هَذَا مَا ييءٌ في 
باب الِاسْتِسْقَاءٍ وَبَاب عَجْزْ الْمُكَائَبٍ أن ثلَانَةَ أيام ضرِبَتْ لإيلاءٍ الْأَعْدَارٍ كَإمْهَالٍ الْحَضْم لِلدّفْع 
وَالْمَدْيُونِ لِلقَصَاءِ ومَنْ فَسَرَ هدًا الُُوم بُوم الَِْادة فقَدْ خبط حَبْطٌ عَشْوَاء. اهه. ْ 
وَمُرَادُهُ به الرَدُ عَلَى الْأَوَلِ وَحَاصِلْ كلامه يَرْجعْ إلى الوم الَْادِيء وَقَالَ بَعْض الْقُضصَلَاءٍ الظَهِرُ أن 
الْمرَادَ به الشَرْعِيُ وَأَنّهُ مرَادُ الْقَائلٍ الْأَوّلِ وَوَجْهُهُ مَا في الْمَبِسُوطٍ مُدَّهُ الطّفْرِ نَظِيرُ مُدَةٍ الإِقَامَةِ مِنْ 
حَيْتُ إِنّهَا تُفِيدُ مَا كَانَ سَقَط مِنْ الصّوْمِ وَالصّلَاة وَقَدْ تَبَت بِالْأَخْبَارٍ أَنَّ أَقَلَ مُدّةٍ الْإقَامَةِ حْمْسَةَ 
َس يَْمَا فَكَدَلِكَ قل مدَة الطّْرِ وها قرا َل مد المَر, فإِنَ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا يور في الصّوم 


وَالصّلاةِ. اه. 
(قَوْلْهُ: وَالئَاِيَةُ إذَا بَلَعَتْ !خ) أَيْ فَإِنَهُ يُقَدَر 


)218/1( 


طُهْرًا م ثم اسْتَمَرّ يما الدّمُ فَقَالَ أَبُو عِصْمَةَ وَالْقَاضِي بو حَازِمِ حَيْضْهًا ما وَأَتْ طهر مَا َأَتْ 
فَتَنمَضِي عِدَّنْهَا بتَلاثِ سِنِينَ وَثَلَائِينَ يَوْمَا وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى اعْتبَارِه لِلطَّلاقٍ أَوَلَ الطفْرِ وَاخَْقٌ أَنَّهُ إِنْ 
كَانَ منْ ن أَوَلِ الاسْتَمْرَارٍ ِل إيقَاع الطَّلاقِ ا فَلَيْسَ هَذَا اده بلازم جَْوَازِ كَوْنِ حِسَابِهِ يُوجِبُْ 
كوْنَهُ أَوَلَ لْيْضٍ فَيَكُونُ َكْئَرُ مِنْ الْمَذكُورٍ بع ِعَشَرَةٍ يام أو آخِرَ الطَّْر فَبُقَدَر بِسَنَعَيْنِ وَأَحَدٍ 0 
أو الْتَبْنِ أو ثلائةٍ وَتََانِينَ وَتَحْو ذَلِكَء وَإِنْ 1 يكن مَطَبُوطًا فيَنْبَغِي أَنْ ثرَادَ العَشَرَة إِْرَالَا لَه 

وَل الحَيْضٍ اخْتيَاطً كَذَلِكَ في فَتْح الْقَدِيرِء وَقَدَ يُقَالُ لَمَا كَانَ الطّلَاق في الَْيْضِ حرم 0 
مُطلقًا فيه حَنلَا ال الْمُسْلِمِ عَلَى الصّلاح وَهُوَ وَاجَب ما أفكن. 


وَالنَالِئَُ مَسأَلَهُ المُصَْلَة وَْسَمّى بِالْمُحيْرَةِ وَفبَا تََانُْ فُصُولٍ الأول الإِضْلال بِالْعَدَدٍ وَالئَاتن الْإِضْلالُ 


0 


بالْمَكَانِ وَالتَالِثُ الإضْلال يما وَالْأَصْل أَنّهَا مَقَ تَيَقَنتْ تيَقنَتْ بالطّفْرِ في وَفْتِ صَلَتْ فيه بِالْوْضُوءٍ لِوَفْتِ 
كُلّ صَّلَاةٍ وَصَامَتْ لحي ره وَمَىَ شَكْتْ في وَفْتِ أَنّهُ وَفْتْ 
حَيْضٍ أ طَفْرٍ كرت فإِنْ ل يكن طَا أي تُصَلَي فيه بالْوْصُوءٍ لِوَْتِ كُلْ صَلَاةٍ وَنَصُومُ وَتَقْضِيهِ 
ذُونَهَاء وَمَق سَكْتْ في وَفْتٍ أَنَهُ حَيْضْ أو طُفْرٌ أؤ خُرُوجٌ عَنْ الَيْضٍ تُصَلَي فيه بِالْغْسْلٍ لْكُلّ صَّلَاةٍ 
جْوَازِ أَنَهُ وَفْتُ الُْرُوج مِنْ اليْضٍ وَل تيا رَوْجهَا بحَال لِاختِمَالٍ اليْضٍ أَمَا الَْوَلْ وَهُوَ ما إذَا 
نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَامَهَا بَعْدَما الْقَطَّعَ الدّمُ عَنْهَا أَشْهُرًا وَاسْثَمَرٌ وَعَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا في كُلَ شَهْرٍ مَرَةَ َإِنَهَا 
َع الصّلاة ثلاث أيام من أوَلٍ الاسجغرار ليها بالحيْض فيها ثم تغكبِل سَبعَة أم لِكُلَ صَلاةٍ لتر 
حَانا فِيها بن الحيْضٍ وَالطّهْرِ وَالخُرُوج من اليْضٍ ثُ تَعَوَضّأ عِشْرِينَ يَوْمَا لوفّْتِ كُلَ صَلَاةٍ يفيه 
فيا بالطَفرٍ وَبَأتِهَا رَوْجهاء وأا ذا تَعْلَمْ أنه كل شَهْرٍ مره فهُوَ عَلَى ثلاثة أؤجد 

[منحة الخالق] 

لأَكْترِ الطّفْرِ حَدّ في هَذِهِ الصُورَةٍ قَالَ في النَهْر وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَة مه خلاقًا لِمَنْ قَالَ لا حَدَ لَه وَعَحَلُ 
الخلافٍ في تَقْدِيرِ طَهْرِهًا في حَقَّ انقضَاءٍ الْعدّة وَلَا خلافٌ أَنّهُ في غَيِْهَا لا يُقَدَّرْ بِشَيْءٍ. اه. 


وف نَظرُ لِمَا في النراج ين أَنَّهُعلَى فَوْلٍِ أي عِصْمَة تدم من أو الامنتخزارٍ عَسرَةٌ ونصَلِي سََة 
هَكَدًا دَأَبُهَا لا عَايَةَ تر الطّفْرِ عِنْدَهُ عَلَى الْإطْلَاقٍ وَعِنْدَ عَامَةِ العْلَمَاءِ تَدَعُ في الِاسْتِمْرَارٍ عَشَرَةَ 
وَتُصَلَّي عِشْرِينَ كُمَا لَوْ ابْكَدَآَتْ مَعَ البلُوغ مُسْتَحَاضَةَ فَقَدَرُوا الطّهْرَ لِعَشْرَيْنِ. اه. 

وَهَدَا الاخلافٌ في التَفدِيرٍ ِلصّلاة وَهُوَ غَيْرُ الْعِدة وَدكْرَ في البَهَيَةِ عَنْ الْمُحِيط وَكدًا في الِْنَايَة 
اختلاقًا في تَقْدِيرٍ طُهرهَا لِلْعِدَةِ وَإنَّ الْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ الحاكم الشَهِيدٍ أَنَهُ مُقَدّرُ ِسَهْرَيْنِ كما سَيَذْكُره 
المَوَلفُ في مَسْأَلةٍ الْمُتَحيرَةٍ بَقية َقِيّةَ الْأَفْوَالٍ وَبِهِ يَظْهَرُ أن الخلافَ ف الْمَسْأَلََبْنِ ل الْمُمَحيْرَةٍ 5 فَمَطكَمَا 
ممه كلَامُ الْمُوَلَفٍ وَغَيِهِ كَالرَيْلَعِيَ وَالْمُحقّقِ ابْنٍ الْمَامِ حَيْتْ اقْتَصَرُوا عَلَى بان الاختبلافٍ في 
الْمَسْأَلَةِ الآتبة فَقَطْ وَلِذَا نَبَه تعض الْفْصَلَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ الشَّهرَيْنِ أغني الْقَوْلَ الْمُفْقَ به رَاجِعٌْ لِكُلّ مِنْ 
الْمُعمَادَةِ وَالْمُتَحَرَةِ أَما الْأَوَلْ فََدْ نَصّ عَلَيْهِ في الْعتَايَةِ وَالشّمْيّ وَغَيْمَاء وَأَمَا النَانِ فََدْ نَصصّ ل 
الزنلئ وَالْبَخْرُ وَغَيْرهمًا. اه. 

كك فَتَتبّذ نج اغلَمْ أَنَّ ما مَشَّى عَلَيْهِ هنا من قَوْلِ أي عِصْمَةَ سمه م مَشَى الْعَلَّامَُ الْرَكوِيٌ في رسَالَتهِ في الحَبَضٍ 
عَلَى خلافه فَقَالَ الْمَصْلٌ الرَابعُ في الاسْتَمْرَارٍ إن وَفَعَ في الْمُعْمَادَةِ فَطْهْرْهَا وَحَيْضُهَا مَا اعْتَادَثْ في 
حْيع الْأَحْكام إِنْ كَانَ طُفْرْهَا أَقَنَ من سِنَةِ أَشْهْر وَإِلَّا فَبُرَدُ إلى سِنَةِ أشهْرٍ إِلّا سَاعَةَ وَحَيْضُهًا بكَالِه. 
اها ٠‏ ا 

َقَالَ في حَوَاشِِهِ التي كَتَبَهَا عَلَى تَلْكَ الرَسَالَةٍ هذا فَوْلُ مُحَمَدِ بْنِ إِْرَاهِيم الْمَيَْانَ قَالَ في الْعِنَايَة 
وَغَيْرِهِ وَعََيْهِ اله كُتَرُ وَفِ التَمَارْحَانِيَة وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ. اه. ْ 

(فَوْلَ: وَقَدَ بُثَالُ إ2) قَالَ في الشرنبلالية فيه نَظَرْ؛ لِأَنّ الاختيَاطً في أَمْرٍ الْفْروج آكَدُ خُصُوصًا الْعِدّهُ 
فَهُوَ مُقَدُمُ عَلَى تَوَهُم مُصَادَفَةِ الّلاقِ الطهْرَ قلا تَنْمَضِي الْعدَةُ إلا بيقِينٍ. (قَوْلَهُ: إِنَهُ وَفْثُ حَيْضٍ أو 
طَفْرِ) أَيْ أو دُخُولُ في حَيْضٍ. اه. عبني 


[الْمُحَيرَةِ في الْيْض] 

(قَوْلَهُ: لِكُلِ صّلاةٍ) عِبَارَةُ التََارْحَانِيّة لوَفْتِكُلّ صَّلَاةٍ اسْتِخْسَانا وَالْقَِاسُ لكل سَاعَةٍ وَقَالَ النّجْمُ 
النّسَفِيُ الصّحيخ لِكُلَ صّلَاةٍ. (قَوْلَهُ: وَهُوَ مَا إذَا نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَامَهَا) لَيْسَ الْمُرَادُ عَدَدَ أَيَام الخْيَْضٍ 
فَقَطْ بَل أَيامُ الحَيْضٍ أَؤ الطّفْرِ أؤْكُلٌ مِنْهُمَا بدَلِيلٍ تَقْسِيمِهِ إل الْأَوْجْهِ الثلانّة الآية, ثم إِنَّ مَا ذكَرَهُ 
ها مِنْ قِسْم الْإِضْلالٍ بِالْعَدَدٍ فَقَط 1 يَطَْْ لَنَا وَجْهُهُ إلا في القشم الْأَوَّلِ وَلَكِنْ يُحْمَلْ قَوْلَهُ: وَعَلِمَتْ 
أن نه ف حل شر مره على أنه يأل الشف ولا فهو ين الإمثلال بجماكبقية الأو ولكن 
الظَّهِرُ أَنَهُ تحَمُولٌ عَلَى مَا قُلَْا لِبنَاسِبَهُ مَا ذكرَهُ لَهُ من الْحَكُم إِذ لَوْ حمل عَلَى أَنَهَا تَعْلَمْ أنَّ حَيْضَهًا 
في كل شَفْرٍ مَرَةَ ولا َعلَمُ هَل هُوَ في أُوَلِهِ أؤ آخره ة فَهِي الصُورَةُ الي تأي عِنْدَ ذِكْر ثالث الْأَوْجه وَِنْ 


ل 
وَهُوَ اإِضْلَالُ يما إِذْ لَيسَ َبْسَ ذَلِكَ الْقِسْمْ خَاصًا بها لا تَعلَمْ أنَّهَا في كُلّ شَهْرٍ مَرة َل أَعَمُ بدَلِيلٍ مَا 
سَيَذْكُرُهُ في مَسَائِلٍ صَوْمِهَا مِنْ أَنّهَا ارَةَ تعْلَمُ دَوْرَهَا في كُلَ شَهْرٍ وَتَارَةَ لا تَعْلّمُ وَإذَا أَبْقَيَْا كَلَامَهُ هُنَا 
عَلَى ظَاهِرِهِ من أَنَّ مُرَادَهُ أن لا تَعْلَمَ مَكانَ حَيْضِهَا مِنْ الشّهْرٍ فَيُشْكِلْ عَلَيْهِ مَا سَيأْقِ في مَسَائِلٍ 
الصّوْم؛ ِأَنَّهُ حَكمَ هنا بِأنّهَا تَعوَضّأ عِشْرِينَ يَْمَا لوفْتِ كل صَلاةٍ لِتَقْيهَا فيها بلطف وَمُفْعَضَاهُ أَنْ 
يِصِحّ صَوْمُهَا فِيهَا وَمَا سأي خلافة فَتَأَمّلْ وَرَاجِغْ 
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حَدَُا ما إذا 1 تَعْلَم عَدَدَ حَيْضِهَا وَطَهْها فَإنَّهَا تَدْعْ الصكلاة ئلاثة أم من أَوَلٍ الاستمرار ‏ تُصَلَي 
سَبْعَةَبلاغْتِسَالٍ لِوَفْتِ كُلَ صَلاةٍ ثم ُصَلَي مَانِيَةَ بِاْْصُوءٍ لِوَفْتِ كل صَلاةٍ لَيقهَابالطّْرِ فِيها 
وَيَأَِيَا رَوْجُهَا فيه تُصَلَي ثلانةٌ بالْوضُوءِ لِوَفْتِ كُلَ صَلَاةٍ لِلتَرَددِ بينَ الطّْر وَلخَيْضٍ ثم تُصَلَّي 
بالاعِْسَالٍ لكل صّلاةٍ كما فدَمْنَاهُ 

تاها ذا عَلِمْت أَنَّ طُهْرَهَا حَمْسَةٌ عَشَرَ وََ تَعْلَمْ عَدَدَ حَيْضِهًا َإِنَّهَا تدَعْ الصّلاةً تاه أم ث تُصَلَي 
سَبْعَةُ اسل م تُصَلَي انه بالْؤصُوء باليَِينِ م ُصَلّي ثلاثة أيام بالْصُوءٍ بالشَلتٍ بَلَعَ َلِكَ أعدًا 
وَعِشْرِينَ يَوْمَاء فَإِنْ كَانَ حَيْضْهَا تََاَةَ فَابْبدَاءُ طَهْرِهَا انان بَعْدَ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَإِنْ كَانَ حَبْضْهَا 
عدر فَاِدَاءُ طْهرِهَا الدَّاِنِ بَعْدَ حَمْسَةٍ وَنَلَانينَ فَمْصَلَّي في هَذِه الْأَْبَعَةَ عَشَرَ الي بَعْدَ الْأَحَدٍ 
وَالْعشْرِينَ ِالِإغْتِسَالٍ لكل صَّلَاةٍ لِلتَرَدُدِ ببْنَ اللائة هم ثم تُصّلّي يَوْما بِالْوْضُوءٍ لوقكل صَّلَاةٍ بيقن 
عيَقْيهَا بالطّفرِ؛ دنه الْيَوْمُ الْخَامس عَشَرَ منْهُ الذي هُوَّ المَادِسنْ وَالتََّانُونَ 2 تُصَلَّي ثَلَانَة بالْؤْضُوءٍ 
لِوَفْتِ كُلّ صَلَاةٍ لِلتَرَدُدِ فيهًا ب بْنَ الحيْضٍ وَالطُهِرٍ َمِل لِكُلَ صّلَاةٍ أَبَدَّا؛ لِأَنّهُ مَا مِنْ سَاعَةٍ إِلَّا 
وَيْعَوَهُمْ أَنّهُ وَفْتُْ خُرُوجِهًا من لض وَتَالِتْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهًا ثَلَانَةٌ ولا تَعْلَمُ عَدَدَ طَهْرِهًا 
فإِنّهَا تَدَعُ الصّلَاةً انه أيام مِن أَوَّلِ الاسْتمْرَارٍ نم مُصَلَّي حَْمْسَةَ 0 يَوْمَا بِلْوْضُوءِ لوَفْتِ كُلّ صَّلَاةٍ 
ِعيَقْيهَا لطر فيه تُصَلَّي انه ِالْوْضُْوءٍ لِلتَردْد بينَ الَيْضٍ وَالطّفْرٍ ثم تَغْعَسِل لِكُلَ صَّلَاةٍ أَبَدا 
ِعَوَهُم خُرُوجِهَا عَنْ اليْضٍ كُلَ سَاعَة وَإِنْ عَلِمَتْ أَنّهَا كانّثْ تحيضٌ في كُلَ شَفْرٍ مَرّةَ مِنْ أَوَلِهِ أو 
آخره ولا تَذْري الْعَدَدَ موص تاه أي في أَوّلِ الشَفْر لِمَرَددِ حَايَا فيه بَيْنَ اليِضٍ وَالطُّفْرٍ ‏ تَفقيِل 
سَبْعَةَ أيام لِلتَرَددِ بَْنَ التّاةِ: ثم تَعَوَضَّاً إلى آخر الشَهرِ وَتَغْمَسِل مَرّةَ َاجِدَةَ لِتَمَامِ الشَهْرٍ جْوَازٍ 
خُرُوجهَا من الْيْضٍ؛ ؛ لِأَنّ الك في الْعَشَرَةٍ الأول وَالْأَخِيرَةٍ لا في الْوسْطَى 


ََمَا لان وَهُوَ الْإضْلَالُ بِالْمَكَانِ فَأَصْلُّهُ أَنّهَا مَىَ أَصَلَّتْ أَيَامَهَا في ضِعْفِهًا مِنْ الْعَدَدِ أو أَكْكَرَ من 
الصِّعْفٍ فَلا تَمَيَفّنْ بالحَيْضٍِ في شَيْءٍ مِنْه كُمَا لَْ أَصَلَّتْ ثلَانَةٌ في سِنَّةِ أؤ أكترَ وَمَى أَصَلَّتْ أَيَامَهَا في 
ذُونٍ ضِعْفها مِن الْعَدَدِ إِنَّهَا َعَيَقّنُ بالَيْضٍ في شَيْءٍ مِنْهُ كُمَا لَوْ أَصَلَّتْ ثَلَانَةَ في حمْسَة فِإِنَّهَا تََيَفَُ 
ِالحْيْضٍ في اليم الثَالِثِ فَإنَهُ أَوَلْ لحْيَْضٍ أو آخِرْهُ. فَإِنْ عَلِمَتْ أن أََامَهَا كائَث ثلا ولا تَعْلَمُ 
مَوْضِعَهَا من الشّهْرٍ تُصَلّي ثلَائة أََام مِنْ أوَّلِ الشَهْرِ بِالْوْصْوءٍ لِوَفْتِ كل صَلَاةٍ لِلتَرَدّدِ بَيْنَ الَيْضٍ 
وَالطَهْرِ ثم تغتبِل سَبْعَة وَعِشْرِينَ لكل صَلَاةٍ لِعوَهُمِ خرُوجهَا من اليْضٍ في كل سَاعٍَ ون عَِمَتْ 
أن أيامها أَربَعَةٌ مص في الْأربعَةِ نح اغْحَسَلَتْ لِكُلَ صَلاةٍ إلى آخر الَْشْر وكا َو عَلِمَتْ أن أيْمَهَا 
الْعَشْرِ وَتَدَعْ الصَّلاةٌ وَالصوْمَ يَوْمَيْنِ لِعَيَقْيهَا ِالَيَْضٍ فِيهمًا لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ الْأَصْلِء ثُ تَغْتَسِل أَرْبَعَةَ 
لِكُلَ صَلَاةٍ لَه خُرُوجهَا مِنْ اليِضٍ في كُلَ ساعد ون عَلِمَتْ أن يما سَِعَةَ صَلْتْ بالْوَضُوءٍ 
للائة أيام من َوه ودع أزئعة أيام لِعَيفيهَابالحيْضٍ فيه ثم تغْعسِل لِكُلِّ صَلَاةٍ ثلا أيام وَعَلَى هذا 
الْقِيّاسِ التمَاِيَةُ وَالتَسْعَةُ 

وَأَمًا القَّالِتُْ وَهُوَ الإضْلال يِمَاكُمَا إِذَا أُسْتُحِيضَّت وَنَسِيَتْ عَدَدَ أَيَامِهَا وَمَكَانَهَا فَإنّهَا تَتَحَرّى, وَإِنْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: نم تُصَلَي سَبْعَةَ بالاغْحِسَالٍ !2) أي لِتَرَدْدِ حَايا فيها بَيْنَ الدََانَِ. (قَوْلَه: ثم مُصَلَي سَبْعَة 
بالغسل) ؛ لِأَنَهُ يُعَوَهُمْ في كُلَ وَفْتٍ أَنّهُ وَفْتْ خُرُوجِهَا مِنْ الخَيْضٍ. (فَوْلَه: ثم تَعَوَضَأ إلى آخر الشّهْرِ 
إ) كذًا في التَمَارْحَانِيّة وَلَكِنْ 1 يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُهُ بَلَ الظَِرُ أَنْ يُقَالَ ثم تَعَوَضَّأُ إلى آخَر الْعَشْرٍ التاق 
يقن تَعوْضأ َعْدَهُ ثََانَهَ أم لِلتَرَدُدِ بَيْنَ الَيْضٍ وَالطفْرِ ثُ تَغْمَسِلُ سَبْعَةَ أيام لِلتَرَدُدِ بَيْنَ التَّلانةٍ 


الْمْحِيطٍ حَيْتُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةٍ فِيمَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضّهَا كَانَ عَشَرَةَ في الشّهْرٍِ وَعَلِمَتْ أَنَهُ لَيْسَ في 
الْعَسَرَةٍ الْْسْطَى فَمْصَلَي الْعَشْرَ الْأَولَ بالْوْصُوءِ ثم تَغْسِل مَرّةٌ وَُصَلَّي إلى تَام الشّهر بالْوْصْوءٍ ثم 
تَغْتَسِل مَرَةً. (قَوْلَه: وَِنْ عَلِمَتْ أن أَيامَهَا أََْعَةٌ تَوَصَّأتْ !2) كذًا فِيمَا رَأيْنَا مِنْ النْسَخ وَلَعَلَ فيا 
سَقَطًا وَالَْصْل وَإِنْ عَلِمَتْ أن أيمها أَزْبِعةٌ في عَسَرٍَ تَوَصَآتْ !ل لِقَوْلهِ بَعْدهُ إلى آخر الْعَشْرِ م أَيْت 
َعْض الْفْضَلَاءٍ قَالَّ: كذًا في نُسَخ الْبَخرِ الي َأنَْهَا وَهُوَ لا يَُائِمُ سِيَاقَ الكلام بَعدَهُ وَلَعَلهُ مِنْ 
تحْريفٍ التُسَاخ وَالظَاهِرُ في التُصوير مَا ذَكُرَهُ في كاب مَقْصِدٍ الطَالِبٍ في الْمَسَائْلٍ الْقرَائْبٍ قَالَ: فَإِنْ 
قُلت: إِنَّ أَيْمَهَا إنْكائث ثلامةً فَأَصَدَنْهَا في الْعَشْر الْأَخِيرٍ مِنْ الشّهْرٍ وَلَا تَدْرِي في أي مَوْضِع مِنْ 


اْعشرةٍ ولا ري لها ي لِك فَإنّهَا مصلَي ثلالة نام من أَوْلٍ اشر بالْوْطوء لكل صَلاةٍ ددبي 
ايض وَالطَفر ث ُصَلّي بده إلى آخر الْعَْر بالِاغْتِسَالٍ ِكُلِ صَلَاةٍ تصَلَي ثم اكلام علَى 
الْمَسَائِلٍ نَحْوَ مَا ذكَرَةُ الشّيْحُ ها فَلْيُعََمَنَ. اه. 

وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلنَا ثم رَأَيْت في الََّاْحَانيّة صَرَّحَ بالْعَشْرٍ (قَوْلْهُكُمَا إِذَا أُسْمْحِيضَت وَنَسِيَتْ عَدَدَ 
أَيامهَا وَمَكَانَهَا) فَيّدَ ببسْيَائًا ذَلِكَ لِيَكُونَ من الْإِضْلَالٍ يما وَإِلَّا فَالأَحْكَامُ الي ذَكَرَهَا تَشْمَلُ مَا إذَا 
عَلِمَتْ عَادَتَهَا في الخَيْضٍ وَالطَّفر أْضًا 
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وَقِبلَ لِوَفْتِ كُلَ صَّلَاةٍ وتُصَلَي الْمَكْنُوبَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالِسُئَنِ الْمُؤْكَدَةٍ ولا تُصَلَي تَطَوْعَا كَالصّوْمِ 
َطوُعَا وَتفرا الْقَدرَ الْمَفْرُوضَ وَالْوَاجِبٍ عَلَى الصّجيح 

وَقِيلَ تَفْمَصِرٌ عَلَى الْمَفرُوضٍ وَتَفْرَا في الَْعمَينٍ الأخيرتيْنِ عَلَى الصّجيح؛ لِأَنّهَا سْنّة وَقِيل: لا. ولا 
تَْرَاً في الور اللّهُمَ إن تَسْمَعِيئُك؛ لِأَنَهَا سُورَةٌ عِنْدَ عُمَرَ وَعَيْرْه يَقُومْ مَقَامَهُ ولا تَفْراسَيْنَا من الْقرْآنٍ 
خَارجٍ الصّلاةٍ وَلَا كن الْمْصْحَفَ وَلَا تَدْخُلْ الْمَسْجِدَ وَلَوْ سَمِعَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ فَسَجَدَتْ في الخَالٍ لا 
5 لِْعَادَةُ عَلَيْهَاءٍ لِأَنَهَا إِنْكَانَتْ طَاهِرَةَ فَمَدْ صَّحّ أَدَاؤْهَا وَإِلَا ل تَلْرَمْهَا وَإنْ سَجَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
أَعَادَتْ بَعْدَ الْعَشَرَةٍ لِاختِمَالٍ طَهَارَقَا وَفْتَ السّمَاع وَحَيْضّهَا وَفْتَ السّجُودء وَأَما قَضَاءْ الْقَوَائتِ 
قن كان عَلَيْهَا فَوَائِتُ فَصَمْهَا فعَلَيْهَا إعَادنُهَا بَعدَ عَشَرَةِ يام لِاخْتَمَالٍ حَيْضِهَا وَفْتَ الْقَضَاءِ وَقَالَ 
أو عَلِنَ الدَّاقَ تقْضِيها بعد الْعَسَرَةِ قَبْلَ أنْ تيد عَلَى حَمْسَةٌ عَشَرَ وَهْوَ المتحِيحُ جوَازٍ أَنْ يَعُود 
حَيْضهَا بَعدَ حمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. 


وما الصومْ فَإنَّهَاتَصُومُ كل شر رَمََانَ لِاختِمَالٍ طهَارَتَا كل يوم وَعِيُ بعد رَمَضَانَ عِشْرِينَ يَوْمَا 
وَهُوَ عَلَى تَلَانة أَؤْجه: الْأَوَلُ - إِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابداءً حَيْضِهَا كان يَكُونُ باللَّيْلِ فَإنَهَا َفْضِي عِشْرِينَ 
يما جمواز أن حَْضَها في كل شَهْرٍ عَسَرَةُأم وَإِذا فصت عَسْرَةَ تجوز ونا في اليْضٍ فَتَفْضِي 
عَشْرَةٌ أُخرى وَالكَانٍ وَِنْ عَلِمْت أن ابْيدَاءَ حَيْضِهَا كان يَكُونُ بالنَهَارٍ فتَقْضِي الَْيْنِ وَعِشْرِينَ يَْمَا؛ 
قَالَ عَامَةُ مَشَايْنَا تَقْضِي عِشْرِين؛ لِأَنَّ الَيْضَ لا يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةٍ وَقَالَ الَْقِيه ُو جَعْفَرِ المنْدُوَايُ 
تَقْضِي الْنَْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَهُوَ الْأَصَّحُ احتياطًا موَازِ أَنْ يكُونَ بِالنّهَارٍ وَهَذَا إِذا عَلِمَتْ دَوْرَهَا في 


كُلَ شَهْرِ فَإِنْ 1 تَغلم ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَتْ أن تدا حَيْضِهًا كان بِاللَيْلٍ تَقْضِي حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمَا 
وَازِ أَنّهَا حَاضَّتْ عَشْرَة في أَوَلِهِ وَحَمْسَةَ في آخرو أو عَلَى الْعَكْس فَعَلَيْهَا قَضَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما 
ذا قَصَعْهُ مَؤْصولًا بالشَهرٍ فعَلَى التَغَدِرٍ الأول فَحَمْسَةُ أَيام من سَوَالٍ بَقِيّهُ حَيْضِهَا النَاني فلا يْرئُ 
الصّومُ فيا ويخِنُهَا في حَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَها وَعَلَى الْعَكْسٍ فَيَْمْ الفط أَوَلْ يَوْمِ مِنْ طَهْرهَا لا تَصُومْ 
فبه. ثم يزنّهَا الصوْمُ في أزْبَعَة عَشَرَ يَؤْمَاد م لا ينها في عَسَرَقِ م ينها في آخر يوم فَجْملئه حمْسةْ 
وَعِشْرُونَ يَوْمَا وَكدَّلِكَ إِنْ قَصَنْهُ مَفُصُولًا لَِوَهُم أَنَّ اْدَاءَ الْقَضَاءٍ كانَ وَاقَقَ أَوَلَ يَوْمِ مِنْ حَيْضِهَا فَلَا 


و 


ْنَا 

[منحة الخالق] 

ِمَا في التََارْحَانِيّة فَجَاءَتْ تَسْتَفْتٍ وَهِي لا تَعْلّمُ مَؤْضِعَ حَيْضِهَا ولا مَوْضِعَ طَفْرهَا وَتَعْلَمُ عَادَتَهَا في 
الَيْضٍ وَالطَهْرٍ أو لا تَعلَمُ فَإنَهَا َمَحرّى إح وَسَتَذْكُرُ عَنْهَا حَُكُمَ مَا إِذَا عَلِمَتْ في مَسْأَلَةِ الصّوم. 


ك2 2 و سس مه 2 2 ا ا مه ا 6ه يك اه 422 
(قوله: فإنهَا تقضِي عِشْرين يَوْمَا) أي سَوَاءٌ كانت تقضي بَعْدَ الفطرٍ من غيرٍ تآخيرٍ أَوْ كانت تَوَّخَرٌ 
ل 16 452142 5 3 اه سني ار قل و الف 6نم نهد 06م 46 
القَضَاءَ مُدَهَ مَعْلومَةَ كذا في مَقصد الطالب قالهُ بَعْضُ الفضّلاءٍ وَمِثْلهُ في التَتَارْحَانيَّة (قَوْلةُ: لِأن 


أَكُتَرَ مَا فَسَدَ !2) أَيْ لِأَنَّ ابتدَاءَ اليْضِ إِذَا كَانَ في بَعْض النَّهَارٍ لَِمَام الْعَشَرَةٍ يَكُونُ في الْيَْمِ 
الحَادِي عَشَرَ فتَقْضِي صَغْقَهَا اباط أَيْ فَعَلَيِهَا أَنْ تَقْضِي بَعْد الفطر الْئَيِْ وَعِشْرِينَ يَوْمَا سَوَءِ 
قَضّث بَعْدَ الفطر من غَبْرٍ تأخير أو أَخَرَتْ الْقَضَاءَ مُدَةٌ طَوِيلةَ جوَازِ أَنْ يُوَافِقَ شُرُوعْهَا في الْقَضَاءٍ 
حَيْضَ عَشْرَةِ أيام فَيَفْسُْدُ صُوْمْ أحدَ عَشَرَ يَوْمَا فَعَلَيْهَا أن تَصُومَ أَحدَ عَشَرَ يَوْما أُخرَى لِمَخْرْجَ عَنْ 
الْعْهدَةٍ بِيِّينِ كَذَا في مَقْصِدٍ الطَّالِبٍ قَالَُ بَعْضْ الْقُصّلَاءِ وَمِثْلهُ في التَعَارْحَانيٌة ولا يق أَنَهُ يَظْهَرُ فِيمَا 


هه هه 


ذا فَصَنْهُ مَوْصْولًا أو مَفْصُولا وَلَكِنْ في شَهْرٍ وَاجِدِ أمَا َو كان في شَفْرَنْنِ لا تَخرُجُ عَن الْعهَدَةٍ بيقن 


01 


مَشَايْنَا تَقْضِى عِشْرِينَ) أي حَمْلّا عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ التَهَارِء ِأَنَّ هَدَا أَخْوَط الْوْجُووء كُذَا في التَتَارْحَانِية 


وَفِِهَا بَعْدَ هَذَا وَقَبْلَ قَوْلِهِ وَهَذَّا إذَا عَلِمَتْ دَوْرَهَا إل مَا نَضّهُ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيِْضَهًا في كُلّ شَهْرٍ 
عَشَرَة أيام وَالطَهْرُ عِشْرُونَ وَلكِنّهَا لا تَغْرفُ مَوْضِعَ حَيْضِهًا ولا مَوْضِعَ طُفرها فَاجوَابُ مِنْ أُوَلهِ إلى 
آخره عَلَى نَحْو ما ذكرْئا وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا في كُلّ شَهْرٍ تَسْعَةٌ أيم وَطْهْرَهَا بَقِيّةُ الشّهْرٍ إلا أَنَهَا لا 
تَعْرِفُ مَوْضِعَ حَيْضِهَاء فَإِنْ عَلِمَتْ أن اْتدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُوُ بِاللَيلٍ فَإنَهَا تَقْضِي بَعْدَ رَمَضَّانَ 
مَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمَا وَإنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتدَاءَ حَيْضِهًا كَانَ يَكُونُ بالنّهَارٍ فَنّهَا تَقْضِي بَعْدَ رَمَضَانَ عِشْرِينَ 
يَوْمَا بألا خلافي؛ لِأَنَّ أكُترَ مَا يَفْسْدُ مِنْ صِيَّامِهَا في الْوَجْدِ الأول تَسْعَةٌ وَفي الْوَجْهِ الثاني عَشَرَةْ 


فَنَفْضِي ضِغفَ ذَلِكَ لِاخْتِمَالٍ اغتراض الْْيْضٍ في أَوَلٍِ يَْمِ الْمَضَاءِ وَإِنْ 1 تَعْلَم أَنَّ ابْتدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ 
َكُونْ بِاللَّيْلِ أو بالنَّهَارٍ فَإنَّهَا تَقْضِي عِشْرِينَ يَوْمَا بلا خلّافٍ. اه. 

(قَوْلَهُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا) يَعْني عَلَيْهَا أن نَصُومَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا في طْفرٍ يَقيَا ولا يَحصْلٌ 
نا ذَلِكَ عَلَى التّقدِيرٍ الْأَوَلِ إلا بآَنْ َصُومَ تشعة عَشَرَ يَوْمَا أَرْبعَةَ مِنْ شَوَالٍ وَحْمْسَة عَشَرَ مِنْ بَعْدِهَا 
عَلَى التَفدِبرٍ الذَّانِ لا يل ا ذَلِكَ إلا بآَنْ نَصُومَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ يَْمَا فَعلَى كُلْ وَاحِدٍ مِنْ 
الَّفْدِيرَبنِ تكُونُ صَامَتْ حَمْسَةٌ عَسَرَ يَوْمَا في طْفرٍ يناه وَإِفَا وَجَب عَلَيْهَا صَوْمْ حَمْسَة وَعِشْرِينَ و1 
يُكُتَفَ تِعة عَشَرَ مع وفُوع حَمْسَةَ عَسَرَ مِنْهَا في طهر ييا لاختمالِ كُلِ مِنْ التَفدِيرٍْ عا فكَانَ 
الاختيّاط في أَنْ تَصُومَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ 


اج 


)221/1( 


1 


الصّوْمُ في عَشْر ثم يُْرنُهَا في حَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ عَلِمَتْ أن ابْتدَاءَ حَيْضِهًَا كَانَ بِالنَهَارٍ تَقْضِي الْنَْنِ 


م 2 
م 


وَثَلَائِينَ يَوْمَا إن قَضَّنَهُ مَؤْصُولا بِرَمَضَانَ؛ لِأنَ أكثرَ مَا فْسَدَ من صَوْمهًا من أَوَلِ الشَهْر سِنَةَ عَشَرَ 
ْم 

من؟ فرد15؟ دزر؟ كلوه مذي 2 ره ا ل 2 كيت 66 ده من 6م 
وَإِنَ قضّتة مَفصُولا تقضي عانيّة وَثلائِينَ يَوْمّا لِتَوَهُم أن ابْتدَاءَ القضاءٍ وَافْقَ أل يَوْمِ مِنْ حَيْضِهًَا فلا 
فيه ر ع را رم د يمارد لي 4 مده 2 4 كفايو كه 4 ع ا رار م 1 4 اه 
يْرِنَهَا الصُوْمُ في أَحَدَ عَشْرَ ثم يرِنَهَا في أرعة عَشْرَ ثم لا يجْرِتَهَا في أحَدَ عَشْرَء ثم يجْرِنَهَا في يَوْمَينِ 
فَجْمْلَئهُ ثَانِيَة وَتََانُونَ يَوْمَك وَإِنْ كَانَثْ لا تَعْلّمُ شَيْنَا قَالَ عَامَةُ مَشَايحنَا تَصُومُ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا 


4. 


4 


وَقَالَ الْقَقِيهُ أو جَغْفَرٍ إن قَصَنْهُ مَوْصُولًا صَامَتْ الْتَيْنٍ وَتَلَائِينَ وَإِنْ قَصَنْهُ مَفَصُولًا صَامَتْ ماني 
َتَلَاِينَ يَوْمَا وَهْوَ الْأَصّح لِمَا بَينَّا وَهَذَا كله إِذَا كانَ شَهْرُ رَمَضَانَ كاملًا. فَإِنْ كَانَ تاقِضًا وَعَلِمَتْ أن 
ابتداءَ حَيْضِهًا كان بِاللَيْلِ أو 1 تعْلَم فَإِنْ وَصَدَّتْ قَضَتْ تلان وتََانِنَ يَؤْمَاه وَإِنْ فَصَلَتْ صَامَتْ 
سَبْعَةَ وتَانِينَ يَوْمَ وَأمَا إن حَجّتْ فلا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَه: لِأنَ أكترَ مَا فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا مِنْ أل الشّهرٍ سَِةَ عَشَرَ يَوْمَا) الظَاجِرٌ أَنَّ لفْطَة أَوَلَ وَائِدَة مِنْ 
قَلَم النّاِخ وَبَيَانُ ما قَالَهُ أن لَوْ فَرَضْا أَنَّ اْتدَاءَ الَيْضٍ كَانَ في أَوَّلٍ يَوْمِ وَفْتَ الزّوَالٍ مََلَا فَآخِرْهُ 
يَكُونُ وَفْت الزوَالٍ مِنْ الْيَوْمِ الحَادِي عَشَرَ وَطْفْرْهَا يَكُونُ مِن وَفْتنِذٍ إل رَوَالٍ الْيَوْمِ السَادِسِ 
وَالْعِشْرِينَ وَهَذَا اليَومُ تحمل طُرُوء الَيْضٍ فيه فَيَفْسْدُ صوْمُهَا في أَحَدَ عَشَرٌَ من أَوَلِهِ وَحْمْسَةٍ من آخره 


وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ ابْتدَاءُ الَيْضٍ في أَوَّلٍ الشّهْرٍ فَإِن كان قَبْلْ فَيْحْكَمْ بِفَسَادٍ خَمْسَةٍ من أَوَلِه 
وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ آخرو كما مَرٌّ في الْمَسْأَلَةِ السَابقَة وَعَلَى التَفْدِيرٍ الْأَوّلِ تَطَهُرُ في أَنَْاءٍ الْيَوْمِ السَّادِسِ 
من سَوَالٍ فَإذَا قَصَمْهُ مَؤْصولًا تَقْضِي الْتْنِ وَتََائينَ يَْمَا؛ لِأنَيَْمَ لطر هُوَ السّادِسُ مِنْ حَيْضِهَا قلا 
َصُومة 

لا ينها صوْمْ خْسةٍ بَْدَة, م جرع في أزئعة عَشرَ بَْدَها م لا يز في أخد عَسَرَ م رطا في 
يَْمَنِ فَاجْمْلَةُ الَْانِ وتكَانُونَ يَْمَا وَل يَمَعرَضْ لِمَا يَْرَمُها على التَفدِيرٍ النَان كما فَعَلَ في الْمَسْالَةٍ 
السَابقَةِ قُلْتُْ: وَمُقْمَضَّى مَا مر أَنْ تَقْضِيَ سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا؛ لِأَنّهَا بناءَ عَلَيْهِ طَهُْرَتْ في أَنْنَاءِ الْمَْمِ 
الأَخبرٍ من رَمَضَانَ فَيَومُ الفطر تاي يَْم منْ طَهْرهَا لا تَصُومُ فبه. م ينها في ثلالة عَشَرَ بده ثم 
لا يِْنُهَا في أَحَدَ عَشَرَ ‏ ينهَا في ثلائةِ بَعْدهَا فَاجْمْلَهُ سَبْعَةُ وَعِشْرُونَ وكانَ الْأَصْل إِنْ ينها 
ذَلِكَ وَلَكِنْ الاخبيّاط الْأَوَلْ لِاخْتمَالٍ التَقْدِيرَئنِ مَعَا وَبالأَوَلٍ تخْرَجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ بَِقينِ عَلَى نَحْو ما مَرٌ 
َتَدَبّ. (قَوْلَهُ: فَإِنْ وَصَلَتْ إِ) قَالَ في الْمُحِيطٍ إِنْ وَصَلَتْ قَضَتْ ثلاة وتلائين؛ لِأَنَ تَيَمَنَا مجَوَازِ 


ل ل ل 5 له رك يار لد اروس م د 5 ره كر 2ه كو /ه 4م ع ف 
الصّوْمِ في أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَبِفَسَادِهِ في حُمسَةَ عَشَرَّ فَيَلرَمُهَا قَضَاءُ حَمْسَةَ عَشَرَ م لا يجْرِنْهَا الصّوْمُ في 
0 2 2 ع رف 2 اه عل * 22 262 1 ا و ااا ا 6ه ره 4ر2 1 
سَبْعَةٍ من أُوَلِ شَوَالٍ؛ لألهُ بَقِيّة حَيْضِهًا فِيُجْرِنْهَا في أرْبعة عَشَرَ ولا يجْرِنَهَا في أحَدَ عَشَرَ ثم يخْرِتَهَا في 
6 واد كاه لم 10 2 2 2 بك جاه ةيه كيه 2 من ل تله 0ه فيه 
يَوْمِ فجُمْلثة ثلاثة وَثْلاثونَ وَإِنَ فصّلتثْ قضّت سَبْعَةَ وَثلاثِينَ لجَوَاز أن يُوَافقَ ابْتدَاءُ صّوْمِهَا ابْتَدَاءَ 
ةس كوي ةر ا ير خم مر 0 وَل 2 و ا ير 2 
حَيْضِهًا فلا يَرِنَهَا الصُوْمٌ في أَحَدَ عَشْرَ ثم يَرِتهًا في أَرْبَعَهُ عَشْرَ) م جرِنهًا في أحد عشرء م 
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ْرِنّهَا في يَوْمِ فَجْمْلَتُهُ سَبْعَةٌ وَتَلَانُونَ. اه. 

قَالَ بَعْض الْفُضَلَاءٍ بَعْدَ َفْلِهِ هَذِه الْعبَارَةَ قُلْتُْ: الظَّامِرُ أَنَهَا إن وَصَلَتْ تَقْضِي الْتبْنِ وََلَائِينَ يَوْمَا 
كما صرَّحَ به في مَقْصِدٍ الطَّلِبٍ مَخزوًا ِصّدرٍ الشَهِيدِ؛ لأنَّأوَلَ يوم مِنْ سَوَالٍ هو يَْمُْ الفِطر وَهِيَ 
لا تَصُومُ فيه كُمَا تَقَدّمَ فَلْيْتَاَمنٌ. اه. 

قُلْتُ: وَيَغْلِبْ عَلَى طَن أَنَّ في عِبَارَةِ الْموْلَفِ سَقَطَا أو تَْرِيقًا وَالصّوَابْ أَنْ يَقُولَ وَعَلِمْت أن اْتدَاءِ 
حَيْضِهَا كَانَ بِالنّهَارٍ فَلْبْتَآَمَلَ نه َاجَعْت التَّعَارْحَانِيّة فَوَجَدْته ذكْرَ ما ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُْ هُنَا فِيمًا إِذَا 
علقت أنّ ابْتدَاءَ حَيْضِهَا بِالنّهَارٍ وَدَكَرَ فَبْلَهُ في مَسْأَلَةِ ما إذَا عَلِمَتْ أَنّهُ باللَّيْلٍ أن عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ 
بَعْدَ الْفطر إِذَا وَصَلَتْ عِشْرِينَ يَوْمَا وَإِذَا َصَلَّتْ أَْبَعَةَ وَعِشْرِينَ وَعَرَاهُ لِلِصَّذْرٍ الشَّهِيدٍ فَكَبَتَ أَنَّ في 
كلام الْمُوَلَفِ سَقَطًا وَرَآَْت فِيهَا التَغِيرَ بانْنَيْنٍ وََلَائِينَ مُوَافِقًا لِمَا نَقَلناهُ أَوَلَا عَنْ بَعْضٍ الْفْضَلَاءِ 


ونا كاد تَفْضِي عِشْرِينَ إذَا وَصَلَتْ؛ لِأَنَّهَا ما أن تحِض خْْسَة في وَل وَتِسْعَةٌ في آخره أو عَشَرَة 


في أُوَلِهِ وَأَرْبَعَةَ في آخره أؤ تَحيضٌ في أثتائه بأنْ حَاضّت لَيْلَهَ السّادِس وَطَهْرَتْ لَيْلَةَ السَّادِسَ عَشَرَ 


قَفِي الوَجْهِ الْأَوَّلٍ تَفْضِي في شَوَالٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَف النَّاتن عَشْرًا وَف الثَّالثِ عِشْرِينَ فَقْلََا بالأخير 
اختياطًا وَبَيَانُهُ عَلَى مَا صَوَّرْنَاهُ أَنَهَا صَّامَتْ مِنْ أَوَلِهِ حمْسَةَ وَمِنْ آخره أَرْبَعَةَ عَشَرَ صوْمْهَا فيهًَا 


صَحِيحٌ وَيَوْمُ الفطر آخِرٌُ طْهْرِهًا فَإِذَا قَضَتْ الْعَشَرَةَ مَؤْصُولَةَ أخثيل أَنْ يَكُونَ أَوَّلْ الْقَضَاءِ أَوَلَ 
اليْضٍ فَمَصُومُ عَشَرَةَ أخرىء وَقَدْ رََيْت رِسَالَة للعلَامَةِ محمد الْكوِيٍ في الَيْضٍ ذَكرَ فيهَا هَذِهٍ 
الْمشألة مُلَحْصّهُ ََرَةَ َأحبَبْت ذِكْرَ عِبَارتهَمْعِهَا لاصل ما مر وه ثم إن ل تَعلَمْ أن دَوْرَها في كُلّ 
شَهْرٍ مَرَة وَأ اندَاءَ حَيْضِهَا باللَّيلٍ أو بالنّهَارٍ أ عَلِمْت أَنَّهُ بالتَّارٍ وكا شَهْرُ وَمَضَانَ ثائِينَ يَبْ 
عَلَيْهَا قَضَاءُ الْتَيْنِ وَتَلَائِينَ يَوْمَا إِنْ قَضَتْ مَوْصُولًا بِرَمَضَانَ وَإِنْ مَفْصُولًا فَكَمَانِيَةَ وَنَلَائِينَ 

وَإِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ تَقْضِي في الْوَصْلٍ الْتيْنٍ وَتَلَائِينَ وَفي الْمَصْلٍ سَبْعَةَ وَتلَائِينَ وَإِنْ 
عَلِمَتْ أَنَّ ابْتَدَاءَ حَيْضًِا ِللَيْلٍ وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثلانُونَ تَقْضِي في الْوَصْلٍ وَالْمَصْلٍ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ وَإِنْ 
تنعة وَعِشْرِينَ َقْضِي في الْوَصْلٍ عِشْرِينَ وني المَصْلٍ أَْبعَةَ وَعِشْرِينَ إنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهًا في كل 
شَهْرٍ مره وَأنَّ اْتدَاءَهُ بِالنَهَارٍ أو 1 تَعْلَمْ أَنَّهُ بِالنّهَارٍ تَقْضِي الْتيْنِ وَعِشْرِينَ مُطَلَقَا أي وَصَّلَتْ أ 
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تأت بِطَوَافٍِ التّحِيّة؛ لِأَنَهُ سُنَةُ وَتَطُوفُ لِلزْيارَة؛ ِأَنَهُ كن ثم تُعِيدُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ وَتَطُوف لِلصّدْرٍ ولا 
تعِيدُةُ؛ لِأَنَّهَا إنْكَانَتْ طَاهِرَةٌ فََدْ سَقَط وَإِلّا فَلايَبُ عَلَى الخَائِضٍ وَلَا َأتِيهَا رَوْجهَا تًَِْا عَنْ وَقُوعِهِ 
في الْضٍ وَلا يَطَوْهَا بالنَحَرِي؛ٍ لِأَنَّ النَحرّيَ في باب الْفرُوج لا يور نَصّ عَلَيْهِ ف كتَاب التَحَرّي في 
باب الْجَوَارِي وَقَالَ مَشَايحُنَا لَُ أَنْ يَتَحَرَى؛ لِأنَّ رَمَانَ الطّفْرِ أكترُ فَتَكُونُ الْعَلَبَهُ لِلْحَلَالِ وَعِنْدَ عَلَبَةِ 
الْخَلَالٍ يجُورُ التَحَرَي كَمَا في الْمَسَالِيخ إِذَا غَلَب الحلَالٌ مِنْهَاء كذَا في الْمُحِيطٍ مَعَ حَذْفٍ لِلْبَعْضٍ 
َأَمَا حكُمْ الْعدَّةِ فَفِيهِ اختلافٌ فَمِنْهُمْ مَنْ 1 يُقَدَرْ لَا طُهْرًا ولا تَنْمَضِي عِدَنُهَا أَبَدَاه لَِنَّ التَفْدِيرَ لا 
يحُورُ إِلّا تؤقيقًا وَالْعَامَُ قَدَوُوهُ بِسَنَةِ وَالْمَيْدَاوهُ بِسَِةٍ أَهْهُرٍ إلا سَاعَةَ لِأَنَّ الطّهْرَ َبْنَ الدَّمَْنِ أَكَنُ منْ 
أَذْىَ مُدَّةِ الْحبَل عَادَةّ فُتَمَصَْا عَنْهُ سَاعَةَ لِعَنْمَضِي عِدَتُهَا بعِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلا ثلاث سَاعَاتِ 
ِاختمَالٍ أَنَهُ طَلَقهَا أَوَلَ الطْرِ وبحت الشّارح الرَّيلَعُِ أَنّهُ ينبي رباد عَسَرَةٍ ِل ما قُلْنَا في الْمسْألةٍ 
الاي وَجَوَابَهُ ذل مَا قَدَّمْنَاُ وَعَنْ ُحَمّدِ بْنِ الحَسَنٍ شَهْرَانٍ وَاخْمَارَهُ الحَاكمُ الشّهِيدُ وَعَلَيْه الْقَعْوَى؛ 
ِأنُّ أَنْسَرُ عَلَى الْمُْتي وَاليَسَاِ كذ في البَهَابَِ وَالْعِابَةِ وَففْح الْقدِير. 


(فَوْلُْ: وَلَوْ رَادَ الدّمُ عَلَى أككر الْيْض وَالتَمَاس فَمَا رَادَ عَلَى عَادَقََا اْتِحَاصّةٌ) ؛ لِأَنَّ ما رأنهُ في 


أيَامهَا حَيْضٌ بِيَقِينِ وَمَا رَادَ عَلَى الْعَشَرَةٍ اسْتِحاصَةٌ بيَقِينٍ وَمَا بَْنَ ذَلِكَ مُتَرَددُ بينَ أَنْ يُلْحَقَ با فَبْلَهُ 
فَيَكُونَ حَبْضًا فَلَا تُصَلَيَ وَبَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ با بَعْدَهُ فَيَكُونَ اسْتحَاصّةً فَتْصَلَّيَ قَلَا تَنْرْكُ الصَّلَاةَ بالشَّكَ 
َيَلَرَمُهَا قَضَاءُ ما تركث مِنْ الصّلاةٍ وَالْمُرَادُ بالأكثر عَشَرَةُ يام وَعَشْرُ َال في الحَيْضٍ حَقٌّ إِذَا كَانَ 
عَشَرَة يام وَيِسْعْ لَيَالِ نم راد الم فَإِنَهُ حَيْضٌ حَقٌ يزيد عَلَى لَبْلَةِ الْحادِي عَشَرَ ذا في انراج 
الهاج وَهَل تفرك بمجََد وها الََادَةَ قبل لا إِذ 1 تمن كه حَيْصًا لِاحيمال الزيَادة على الْعشَرَة 
وقِيل تَعَنْ اسْتصّحَابً لِلْحَالِ وَلِأَنَ الْأَصْلَ الصّحَةٌ وَكُوْنُهُ استحاضّة بكؤنه عَنْ دَاءٍ وَصَّحَحَهُ في النَهَايَةٍ 
وَعَبْرِهَا وَكذًا في التَمَاسِ فَمَا رَادَ عَلَى الْأَرْبِعِينَ وَكَا عَادَةٌ مَغْرُوفَةٌ فَإِنَّهَا ترَدُ إَِيْهَا أَطلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا 
كَانَ حَثَمْ عَادَكََا بالدّم 0 بالطّفْرِ وَهَذَا عِندَ أبي يُوسُفَ وَعِنْدَ محمد إِذْكَانَ حَثْمْ عَادَكََا بالدّم 
فَكَذَّلِكَ وَإِنْ كَانَ بالطّفْرِ َلَا؛ لِأَنَّ أا يُوسُْفَ يَرَى حَثْمَ اليْضٍ وَالبَفَاسِ بالطّفْرِ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ دَمْ 
وَتحَمَدُ لا يَرَى ذَلِكَ وَبََائُُ مَا ذَكِرَ في الْأَصْلٍ إِذَا كَانّث عَادَتُهَا في التََاسِ ثَلائِينَ يَوْمَا فَانْقَطّعَ دَمُهَا 
عَلَى رَأْسِ عِشْرِينَ يَْمَا وَطَهْرَتْ عَشَرَةَ أَيَام َامَ عَادَعَا فَصّلَّتْ وَصَامَتْء ثم عَاوَدَهَا الدّمُ فَاسْثَمَرَّ بجا 
حٌَ جَاوَرٌ الَْرِعِينَ ذكرَ أَنّهَا مُسْمَحَاصّةٌ فِيمَا رَادَ عَلَى الفََائِينَ وَلَا ينها صَوْمُهَا في الْعَسَرَةٍ الي 
صَامَتْ فَيَلْرَمْهَا الْقَضَاءُ قَالَ الَْاكِمْ الشّهِيدُ هذا عَلَى مَذْهَبٍ أي يُوسُفَ يَسْمَقِيمُ 

َأمَا عَلَى مَذْهَبِ مُحْمّدٍ قفِيهِ نَظَرٌ لِمَا قَدّمنَاهُ فَبفَاسُهَا عِنْدَهُ عِشْرُونَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَعَنْ محمد بْنِ الحَسَنِ شَفْرَانٍ إ) قَالَ في مِغرَاج الدَرَابَة قَالَ الَْاكِمْ الشَهِيدُ وَهُوَ رِوَايَةُ ابن 
سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَأَحُودَةٌ من الْمُعَاوَدَةِ وَالَْضُ وَالطهْرِ بن يَعَكَرّرُ في الشَهْرَيْنِ عَادَةَ إذ 
الْعَالِبُ أَنَّ البّسَاءَ تحيضٌ في كُلَ شَفْرٍ مَرَمَ َِذَا طَهْرَتْ مَهْرَيْنٍ فَمَدْ طَهْرَتْ في أَيَام حَيْضِهًا وَالْعَادَة 
تقل مركن قَصَارَ ذَلِكَ الطَّفرُ عَادَةَ كا فَوَجَب التَفدِيرُ به وَالَْْوَى عَلَى قَوْلٍ الحاكم؛ لِأَنّهُ نْسَرُ 
عَلَى الْمُْتي. اه 

َال في الشرنبلالية فَعَلَى هَذَا تَنْمَضِي عِدَّنُهَا سَبْعَةٍ أَشْهْرٍ لاخبيَاجها إلى ثلاة أَطْهَارٍ بِسَِةِ أَشْهْرٍ 
وَثَلَابْ حَيْضَاتِ بشَهْرٍ. اه. 

لكن في اليتراج قَالَ الصَيرَقُ وَأكْرُ الْمَشَايخ على تفْدِيره ِشَهْرَنٍ إلا أنه قَلَ نا تَنَْضِي عِدَئُهَا 


و 


بِسَبْعَةِ أَشْهْرٍ وَعَشَرَةِ أََام إلا سَاعَة لِأَنَهُ رما يَكُونُ طَلَقَهَا في أَوَلٍ الْيْضٍ فلا يَحْتَسِبُ بتَلْكَ اليْضَةٍ 


َتَحْتَاجُ إلى لائةٍ أَطْهَارٍ وَهِي سِنّةُ أَشْهْرٍ وَعَشَرَةُ أيام إِلّا سَاعَة وَهِيَ السَاعَةُ اَي مَضَتْ مِن الْيَضٍ 
الَّذِي وَفَعَ فيه الطَّلاق. اه. 
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قَذ باك عَلَى أن ذَلِكَ أَيْضًا يعْرِي في الْمُغمَادةٍ التي اسَْمرَ ينا اد قلا تَغفُل. 


[الَكم فيمًا لَوْ رَادَ الدّمُ عَلَى أَكُثَرٍ الحَيْضٍ وَالتَفَاسِ] 
(قَوْلُهُ فلا تَمْرْكُ الصّلَاةً بالشَّكِ !2) يَعْني لا تمرك قَضَاءَهَا بالشّكِ؛ لِأَنَّ 0 مَفْرُوضٌ فيمًا إِذَ 
رَأتْ الرَائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَحِِنَذٍ لا يكن سِوى الْقَضَاءٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهَا لا تَثْرِك أَدَاءَ ١‏ 00 
ذَلِكَ بمْجَرَدِ رؤْيَهَا الرَّائْدَ عَلَى الْعَشَرَةِءٍ لِأَنَ قٍِ ذَلِكَ خلاقًا سَيَذَكُرْهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ تَمْرْك إل وَحِيتَئِذٍ 
يَنْدَفعُ مَا يعََهَمْ من أنه حَكُم أوَلا أنهَا لا كفا لصّلاةً وَتَانًِا َدَد وَوَجْهُ الدَفْع أن الْمُرَادَ بالأَوَلٍ 
الْقَضَاءْ وَبالئَانِ الْأَدَاء وَإِعا حمَلناهُ عَلَى ذَلِكَ؛ 0 4 الْمُمبَادَرُ من كلام البْهَايَةِ وَدَلِكَ حَيْتُْ قَالَ تاقِلًا 
عَنْ الْمَنْسُوطٍ فلا تَْرْكُ الصّلاةً فيه بالشَّكِ؛ٍ لِأَنَّ وُجُوب الصّلَاة كان تَابمًا بِيقِينِ قا تَمْرْكُ إِلَّا ببَقِينِ 
مثله وَكانَ إِخَاقُهُ بها بَعْدَهُ أَوْلَ؛ لِأَنَهُ ما ظَهَرَ إلا في الْوَهْتِ الَّذِي ظَهَرَ فيه الاسْتحاصَّةٌ مْتَصِلًا ب 
قَالَ هَذَا الَّذِي ذكْرَهُ في الْمُعْمَادَةِ با دُونَ الْعَشَرَةٍ فَجَاوَرَ الدّمُ في الْمَرَةِ الكَاِيَة من الْعَسَرَ وأا إذَا 
كانت الْمََْةُ مُعَْادَةَ با دُونَ الْعَشَرَةِ بن كَانَتْ عَادَنُهَا حَمْسَةَ أَيَام مَلَا فَرَأَتْ في الْمَرّةِ الثاني في الْمْمِ 


َ 


السَّادِس أَيْضًا دَمَا فَقَدْ اخْتَلّفَ الْمَشَابِخُ فيه إلى آخر كَلامه فَظَاهِرٌُ فَوْإ ؛ لِأَنّهُ مَا ظَهَرَ إلا في | الْوَفْتِ 
إل وَقَوْلُهُ فَرَثْ في الْيَوْمِ السّادِسٍ !ل يُفْهَمُ فَهَمُ منْهُ مَا فُلْنَا فَتَأمَنْ 


م 


)223/1( 


يَوْمَا لا يَلرَمُهَا قَضَّاءُ مَا صَامَتْ في الْعَشَرَةٍ أيم بَعْدَ الْعشرين» كذًا في الْبَدَائِع وَقَيّدَ كوْنِهِ َادَ عَلَى 
0 ع فتن ل بد ل ةك 


ف امن 


ل رمم 


م حَيْضٌ أَيَْضّاء فَإِنْ 00 بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ 0 م تت الم انه كر ل عَادَهَا وَهِيّ 
حَنْسَةٌ وَاليَوْمُ السَّادِنُ اسْتِحَاصّةٌ فَتَقْضِي مَا تَرَكْتَهُ ف فيه مِنْ الصّلاةٍ, كذ في السراج ج الوَمّاج َإِعَا 
الخلافٌ في أَنَهُ يَصِيرُْ عَادَةَ كا أو لا إلا إِنْ رَأثْ في الَانٍ كَذَلِكَء وَهَذًا بناءَ ه عَلَى تَقْلٍ الْعادَةِ بر أو لا 
فَعِنْدَهمَا لا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ نَعَمْ وَفي الخلاصّةٍ ص وَالْكَافِ أن الْقَغوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفء وَإِعا تظَهَرُ 
ره الاختلافٍ فيمًا لَوْ | سْكَمَرٌ ينا الدّمُ في الشَّهْرِ انان فَعِنْدَ أي يُوسْفَ ب ُقَدَرُ حَيْضُهَا مِنْ كُلَ شَهْرٍ مَا 
َأنهُ آخرًا وَعنْدَهما عَلَى مَاكَانَ فَبْلَه كذًا في فَفْح الْقَدِيرٍ و فيه نَظَرٌ بَل غَرَةُ الاختلافٍ تَظْهَرُ أَيْضًا 
فِيمَا إذَا رَآثْ في الشَّهْرٍ الْأَوّلٍ زَِادَةَ عَلَى عَادَثََا قن الأَمْرَ مَوقُوفَ عِنْدَ أي حَبيقَةَ إِنْ رَأثْ في الشَّهْرِ 
انان مِثْلهُ فَهَذَا وَلَْولُ حَيِض وَإلَا فَهُوَ اسْتحا ضَّةٌ وَقَالَا حَيْمْ 


4. 


حَيَْضٌ؛ لِأنَّ أبا يُوسْفَ يَرَى نَفْضَ الْعَا د 


عر وحْحَمَدُ يَرَى الْإبدَالَ إن أَفْكنَ كما صَرّحَ به في الكَاف فيا إِذَا أت يَوْمَينٍِ وَيَوْمَا قبْلََا وف 
الْقَتَاوَى الظَهبرية وَلَوْ رَآَتْ صَاحِبَةُ الْعَادَةِ قَبْلَ أََامِهَا مَا يَكُونُ حَيْضًا وَفِ أَيَامِهَا مَا لا يَكُونُ حَيْضًا أو 
أَتْ قَبْلَ أَيَامِهَا مَا لا يَحُونُ حَيْضًا وَفِ أَيامهَا مَا لا يون حَيْضًا لَكِنْ إِذَا حمْعَا كَانَ حَيْضًا أو رَأثْ 
قَبْلَ أَيَامِهَا مَا يكونُ حَيْضًا وَل تَرَ في أَيمِهَا شَيْنَا لا يَكُونُ شَيْءْ من ذَلِكَ حَيْضًا عِنْدَ أي حَبِيقَة 
وَالْأَمْرُ مَؤْقُوفَ إلى الشّهْرِ النَّانيء فَإِنْ رَآثْ في الشّهْرِ الات ما رأَثْ في الشَّهْرٍ الْأَوَلِ يَكُونُ الْكُلُ 

َي ْنَا يحون حا غير أن ند أي موف بطري الكادة وَعنْ محم بطري بل وو أت 
قَبَْ أَيامهَا ما لا يَكُونُ حَيْضًا وَفِ أَيَامهَا مَا يَكُونُ حَيْضًا فَالْكُلُ حَيْضٌ بالِاثقَاقٍ وَبجْعَلٌ مَا قَبْلَ أَيَامَهَا 
تَبَعَا لأََامهَا 

وَلوْ رَآَتْ قَبْلَ أَيَامِهَا مَا يَكُونْ حَيْضًا وف أَيَامهَا مَا يَكُونُ حَيْضًا فَعَنْ أبي حَبِيقَة رِوَايئَانٍ وَكذَا الحَكُمْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَإِعَا يدا به () أي بقَوْلِهِ بِشَرْطٍ أَنْ يكُون بَغْدَ طُهْرٍ صّجِيح. (فَوْلَه: وَإَِا لحلاف 2) 
مُقَابِلَ لِفَوْلِهِ فَالَكُنُ حَيْضٌ اثَمَاقَا أَيْ ذَلِكَ لا خلافَ فيه وَإِعَا الخلافٌ في أنه هَل يَصِرُ عَادَةَ كا أو لا 
يَصِيرُ إلا أَنْ تَرَاهُ في الشّهْرِ النَّانٍ كَذَّلِكَ. (قَوْلَهُ. وَفِيه نَظَرْ !2) كُذَا ذَكرَ التَظَرَ أَحُو الْمُصَّبَفٍ 
صَاحِبْ النَهْر وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ قُلْتُ: هَذَا غَيْرْ وَارِدِ؛ لِأَنّ الحصْرَ الّذِي اذَعَاهُ الْمُحَقّقُ 
إِهّا هُوَ في ثَرةِ الخلافٍ بَيْنَ أي يُوسُفَ وَالطَرَقيْنِ وَمَا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْبَحْرٍ هُوَ ترم الاخيلافٍ بَْنَ 
الإمَام وَالصَاحِبَيْنِ عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ وَإِلَا فَهُوَ اسْتِحَاصَةٌ غَيْرْ مُسَلّم ِمَا تَقَدّمَ أنَّ الرَائْدَ عَلَى الْعَادَةٍ إِنْ 1 
يَتَجَاوَرْ الْعَشَرَةَ فَالْكُكُ حَيْضُ بالِاتقَاقٍ لا يُقَالُ الْمُرَادُ مِنْ الزِيَادَةٍ أن يَزِيدَ عَلَى الْعَادَةِ وَيَتَجَاوَرَ الطهْرَ 
قَرَةُ لِأَنَّ تَقُولٌ يِأبَاهُ فَوْلَهُ إِنْ رأث في الشَهْر لكان مِثْلَهُ فَهَدَا وَالأَوَلُ حَيْضْء وَأَما مَا ذَكَرَهُ في الْكَاف 
فيمًا إذَا رأَثْ يَوْمَيْنِ فيا وَيَْمَا قَبْلَهَا فََدْ بين وَجْه كؤنه مَوْقُوهًا عِنْدَ الإمام وَحَيْضًا عِنْدَهمَا الْقَقِيه أو 
للَيْثِ في كتابه مُحْتَلَفِ الرَوَايَةِ فَقَالَ الْمَرَهُ إِذَا رأث في أَيَامهَا مَا لا يَكُونُ حَيْضًا أَيْ أَقَلَّ من ثَلَانَةِ أَيَام 
وَلََالِيِهَا وََبْلَ أَيَّاِمِهَا كَذَّلِكَ وَبامجَمْع يَتِمُ م ثانا فَالأَمْرْ مَوْقُوفَ إِنْ رأث في الشّهرٍ النَان مثْلّهُ فَهَذَا 
وَالذَوَلُ حَيَْضُ وَإِلّا فَهُوَ اسْتِحَاصَةٌ وَقَالَا الْمَجْمُوعْ حَيْضْ لما أَنّ الْمَرْئِيَ في أََامِهَا وَإِنْ قَلَ أَصْلَهُ 
فَيَسْتَفبِعْ ما قَبْلَهُ وَلِأَنَ ا يُوسْفَ يَرَى نَقْضَ الْعَادَةِ بَرَةِ وَاحِدَةٍ وَتحَمّدا يَرَى الْإِبْدَالَ إِذَا أَمْكنَ وَلَهُ أَنَّ 
لْمَرئِيَ في أَيامهًا لَيْسَ بِبِصّابٍ فلا يَسْتَمِِعُ مَا فَبْلَهُ ولا وَجَْ لِنَفْضٍ الْعَادَةٍ إِلّا بالْإعَادَةٍ عَلَى مَا عُرفَ. 
اه 


وَقَدْ صَرَّحَ يِمَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْضًا الْعَلَّامَةُ النّسَفِنُ في مَنَظُومَتهِ في باب أَبي حَبِيقَةَ فَقَالَ وَل رََثْ مَا لا 


يَكُونَ حَيْضًا في وَفبِهَا وَقَبْلَ ذَاكَ أَبْضًا وَيَبْلُعُ التلاث ذَاكَ الْمَيْضْ فَالخَالُ مَوْقُوفٌ وَقَالا حَيْضْ قَالَ في 
الْمُصَقَى وَتَفْسِيرُ التَوقْفٍ أَنْ لا تُصَلَيَ وَلَا تَصُومَ. اه. 

(قَوله: غَْرَ أن عِنْدَ أي يُوسْفَ !) قَالَ في ايراج إلا أن عِنْدَ ُحمّدٍ لا يكُونُ عَادَةَ ما 1 كر في 
الشَهْرٍ انان مثْلَهُ وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ يَكُونُ عَادَةَ (قَوْله فَعَنْ أبي حَنِيفَةَ روَايَئَانِ) قَالَ في السرَاج وَذكْرَ 
الحُجَْدِيُ هذه الْمسألة فَقَالَ: أماالْمَرِيُ في أيابها فَحَيْضٌ بالايقَاقٍ واْمَرِْيُ قبل أَيَامهَا فبه ايعان 
في رِوَايَة أبي يُوسُفَ هُوَ حَيْضٌ َف رِوَايَة نحَمّدِ عَنْهُ مَؤقُوفٌ حَىٌ تَرَى في الشّهْر النَانٍ مِثْلّهُ. اه. 
(َوْلَهُ: وَكذَا الحَكُمْ في الْمُتأَخَر إح) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الِإنْبقَالُ في الْمَكَانِ كُمَا سَبَُبَهُ عَلَْهِ وََكرَنَثْ 
عََيْهِ عَشْرُ مسَائِلَ حمسن في الْمَُقَدَم عَلَى أَيابها وَحَمْمسَ في الْمََُجَرِ عَنْهَافَالحَمْسْ في الْمَُقدَم كرا 
مُسعَؤْقَاةَ وما حمسن في الْمُتَأجَرِ فَبَيَئْهَا عَلَى ما في السَرَاج الْوَهَاجٍ إِذا رأث في أَيامِها ما يَكُونُ 
وعدا ما لا يَكُونُفَالْكُلُ حَيْضٌ ون آثْ في مها ما يَكُون وبَعْدَهَا ما يَكُونُ إن رأث رتاه عَلَى 
عَادَكَا وََ يَتَجَاوَرْ الْعَسَرَةَ فَالَكُلُ حَيْضٌ وَإِنْ تجاوَرَ رْدّتْ إلى عَادَتَا ومَا رَادَ اسْتِحَاصّةٌ وَإِنْ رآَثْ بَعْدَ 
أَيَامهَا ما يَكُونُ و1 تر في أَيَامِهَا شَيْئَا أؤ رأث في أَيَامِهَا مَا لا يَكُونُ وَبَعْدَهَا مَا يَكُونُ أؤ رَأثْ في أَيَامِهَا 
مَا لا يَكُونُ وَبَعْدَهَا مَا لا يَكُونُ فَعَنْ أبي حَبِيفََ - رَحمَهُ اللّهُ - في هَذِهِ اثلاث رِوَايَئَانِ: أَحَدُهمَا: 
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يها مَا يكُونُ حَيْضًا وَبَعَْ أيامِهَا مَا لا يَكُونُ حَيْضًا يون الْكُلُ حَيْضًا روَايةُ وَاحِدَةَ عَنْ أي حَِيفَة, 
وََد بين ادال عَلَى قَولٍ محمد وَأَطَالَ فيه فمَنْ رَامَهُ فَأُْرَاجعْها وَمَا في الطَهِريَِ هو الانْقَالُ مِنْ 
حَيْتُ الْمَكَانُ وَمَا تَقَدّمَ هُوَ الِْقَالُ الْعَادَةِ مِنْ حَيْتُ الْعَدَدُ وَعَلَى هَذَا الخلا لَوْ الْقَطَعَ دُونَ عَادَتنا 
عَلَى تَلَانَةِ أو أَرْبَعَةِ كا في السرَاج الْوَهَّاجٍ وَفي الظَّهيريّة وَالْعَادَةُكُمَا تَنْتقِل برُؤْيَةِ الدّم الْمُخَالِفٍ لِلدّم 
الْمَزْئيَ في أيامها رين فكَذَلِك تَنْقل بطفر أَيَمها مركي قَيّدَ ونا مغقادة؛ لِأنَهُ و 1 يكن ها عَادة 
مَعْرُوقَةٌ بن كَانَتْ ترَى شَهرًا سِنًا وتَرَى شَهْرًا سَبْعًا فَاسْعَمَرٌَ نا الدّمْ فَنَّهَا تَأَحُذْ في حَقَ الصّومِ 
وَالصّلَاة وَالرَجعَةٍ الي َف حَقّ الْقضاءٍ الِْدَةٍ وَالَْسَيَانٍ بالأكثر فَعَليَْا إِذَا رَآَثْ سِنَة أيام في 
الامْتمْرَارٍ أَنْ تَغْمَسِلَ في الْيَوْمِ السّابع لِتَمَامِ السّادِسٍ وَتْصَلِّي فيه وَنَصُومُ إنْكَانَ دَحَلَ عَلَيْهَا شَهْرْ 
زقصنا؛ لَه تقول أن يَكُونَ المتابغ حَيْصا وَبتَمِل أن لا يَكُونَ حَيْصًا فَوَجَب اخبيامً 

فَإِذَا جَاءَ الَامِنْ فَعَلَيْهَا الْعْسْلْ تَانِيَا وتَقْضِي الْيَوْمَ الّذِي صَامَتْهُ في السّابع لِاخْتمَالٍ كَوْتما حَائِضًا فيه 


7ك كبا كن الس سد 


80 لت 4 را سارة 440 6م 6ه 4 امه 0 52 
وَلا تقضي الصّلاة, وَإِنَْ كاث عَادَتهَا حْمْسَةَ فَحَاضَّتْ سِنَّةَ نم حَاضّثْ أخْرَى سَبْعَة ثم حَاضّتْ 


2 
3 
هم 


أَخْرَى سِنّةَ فَعَادَتْهَا سِبَةَ ار ع عق يبى الاسْيمراز عَلَيْهَا؛ أن عِنْدَ أي يُوسْفَ يُبْىَ الِاسْتمُرَارٌ 
ص الْمَرّةِ الأخِيرةٍء وَأَمّا عِنْدَهُمَا فَقَدْ رأَتْ المِمَةَ مرَكَيْنِ كُذَا في الْبَدَائع وَالْمَبْسُوطٍ وَمِنْهُمْ كَصَّاحِبٍ 
لْمُحِيطٍ وَالْمُصَقَى جَعَلَ هَذَا نَظِيرَ الْعَادة دة الغلية ونه ْعَانٍ ملي وَِي أن قرى دمين متفقين 
ورين فقن على الولاء 0 أككرٌ وَِنَّ لحلاف جَارٍ فبهَا وَامجَِْيَةُ تقل برْؤْيَة الْمُخَالِفٍِ مَرَةَ وَاحِدَةَ 
انَعَاقَا وَحِيَ أَنْ تَرَى أَطْهَارًا محْتَلِفَةَ وَدمَاءَ محْتَلَِةَ آنْ َأَتْ في الِابْتدَاءٍ حَمْسَةَ دَمَا وَسَبْعَةَ عَشَرَ طَهْرَاء ثم 
َرْبَعةَ وَسِئَةَ عَشَر ن ثَلَانَةَ وَخمْسَةٌ عَشَرَ م لسر عا اذم قا فون ل ا اقم لي عل 
أَوْسَطٍ الْأَعْدَادٍ دِ فَتَدَعٌ م من أَوَّلٍ الاسْتَمْرَارٍ أَرْبَعَةٌ وَتُصَلّي سِنَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ دََبْهَا وَعَلَى قَوْلٍِ ابْنِ مُرَاحِم 
تبني عَلَى أَقَلَ الْمَرئِينِ الخيرينٍ فَتَدَعٌ انه وَنُصَلَّي حَمْسَةَ عَشَرَ فَهَذِهِ عَادَْهَا جَعِْيةٌ كا في رَمَنٍ 
0 وَلِذَّلِكَ سُمَيَتْ جَعْلِيَة؛ لِأَنَهَا جُعَلَّث عَادَةَ لِلضَّرُورَةٍ ة ولا يخْقَى أَنَّ ما في الْبَدَائع وَغَبْرِِ أؤلى؛ 
نَهُ خوط نم افوا في الْاة اجَْليّة إِذَا طَرَآَتْ عَلَى الْعَادَةٍ الْأَصلِيّة هَل تُنْتَقَضْ الْأَصِلِيّةُ قَالَ 
/ ا لِأَنَهَا دُونَهَا 
وَقَالَ أَئِمّهُ نَارَى نَعَمْ؛ٍ لِأَنَهَا لا بُدَّ أَنْ 5 ا سر مَىََ 
كَانَتْ عَادَنُهَا الْأَصْلِيّةُ في الَيْضٍ خَمْسَةَ قلا تَنه َمْبْتُ الْعَادَةُ الجَغْلِيَُ إِلّا برؤْيَةِ سِنَّةَ وَسَبْعَةٍ وَعَانيَة وَيَتَكََرْ 
فيهًا خلاف الْعَادَةٍ الْأَصِلِيّةِ مرارا فَالْعَادَةُ الْأَصِلِيةُ تنْتقل بِالتَكْرَارٍ بخلافها, كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي 
الْمُجْتَى وَالْعَادَةُ تن رع ا رست خدالر اعد زر متا ات رسو صب صرح 
تعب !4 يحَالِْ الْأَوَلَ مَرَةَ وَدَمٌّ صَالِحٌ مَالِفَ مَرَةَ وَعِنْدَهُمَا كور هَذِهِ الور بين عَلَى الْوَلّاءٍ 


اه. 
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(قَوْلَهُ: وَلَوْ مُبْتَدَأَةَ فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَنَقَاسُهَا أَْبَعُونَ) أَيْ لَوْ كَانَتْ الْمُسْتَحَاصّةٌ ابْتَدَأَتْ مَهَ مع الْبَلُوغ 
مُسْتَحَاصَةً أَوْ مَعَ الْوَلَدٍ الأول فَحَيْضْهَا وَنِقَاسُهَا الأكترْ؛ لِأَنّ الأصْل الصِّحَهُ فلا يُحَكُمْ بالْعَارِضٍ إلا 
قن وَتَبْرْكُ الصَّلَاةَ جرد ُؤْيَةِ الدّم عَلَى الصّحيح كَصّاحِبَةٍ الْعَادَة وَعَنْ أبي حَبِيقَة أَنَّهَا لا تَعْركُ مَا 
تَسْتَورٌ ثَلَانَةَ أيام ور َنْبْتُ عَادَةُ هَذِه الْمُبْتَدَأَةِ بمَوةِ وَاجِدَةٍ فَلَوْ رَآَنْ حُْمْسَةً دما وَحْمْسَة عَشَرَ طَهْرَا ْم 
اشْكمه سكم الك قَإِنَهَا تَمْوِكُ الصَّلاة من أَوَلِ الاسْتَمْرَارٍ حَمْسَةَ ثم تُصَلَي حَمْسَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ عَادَتُهَاه لِأَنَّ 


الِانْتِقَالَ عَنْ حَالَةٍ الصَّعْرٍ في النّسَاءِ لا يَخصل إِلَا برَةِ وَاحِدَةٍ بخلافٍ الْمُعْمَادَة ثم الْعَادَمُ في حَقَّ 
الْمُبْتَدََةٍ أَيْضًا تَوْعَانٍ أَضِلِيَةٌ وَجَغِْيَةٌ فالأول عَلَى 
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أن الحَكُمَ مَوْقُوفَ كما قَالَ في الْمُتَقَدّم عَلَى أَيامِهَا وَني روَايَةِ يكُونُ حَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْه غَيْرَ 


أن مُحَمَدًا يَقُولُ لا يَكُونُ عَادَةَ وَقَالَ أو يُوسُفَ يَكُونُ عَادَة. اه. 

وَبمَذَا تَعْلَمُ مَا لكام الشّارِح مِنْ الإِحْمَالٍ وَأَنَّ الصّوَاب اسْيَفْتَاءُ الْمَسْأَلَةِ الثاني مَ مَعَ الأول وَتَقَيِيدُ 

أَنْ لا تَعَجَاوَرَ الْعَشَرَةَ 

(قَوْلَهُ: يَكُونُ 01 حَيْضًا رِوَايَةَ وَاحِدَةَ عَنْ الإمَام) أَيْ بلا تَوقُفٍ عَلَى أن تَرَى مِثْلَهُ في الشّهْرِ اناي 


ذا لق زد لذن عا ساس ف دم ع 

صلا فَتَتَبَهُ 3١‏ قَولهُ: كد في السنرَاج) أَقُولٌ : ذكَرٌ في السّراج ج أَولَا آنَّ الانَْقَالَ لا يَكُونُ إلا عبتي عِنْدَ 
حيفا وقد ويل أي ولت يكوة 1 وج ل وين ُ تَظْهَرْ إِذَا اسْكمَدٌ 00 
آخر ما مَرّ عَنْ لع نه قَالَ وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَهَا إِذَا رأث ذَلِكَ مَرَكَيْنِ ثم اسْتَمَرٌَ يا الدّمُ في الشّهْرِ 


النَالِثِ فَإِنَهَا ترَدُ إلى ما تَوَالى عَلَيْهِ الدّمُ مَرَتَيْنِ وَكدًا إِذَا الْمَطَعَ دَمْهَا دُونَ عَادَعَا عَلَى ثَلانّة أيام أو 


أَرْبَعَةِ أََام فَهُوَ عَلَى هَذَا التَقْدِير. اه. فَتَأمَلَهُ مَعَ مَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْهُ. 

. (قَوْلُه: وَأَنَّهَا َوْعَانِ) أَيْ جَعَلَ الْعَادَةَ مُطَلََا نَؤْعَيْنِ: أَصِلِيّة وَهِيَ أَنْ تَرَى دَمَيْنِ !1. وَجَعْلِيَة وَهِيَ 

أن تَرَى أَطْهَارَا !خ. 

0 وَأَنَّ لحلاف عار فيهًا 0 لاف السّابق بَْنَ الْإِمَامَينٍ وَأبي يُوسْفَ في تَقْلٍ الْعَادَةٍ هر أو لا 
كذَا يْفَهَمُ من فَنْح القَدِ 

[حَيْضْ الْمُبْتَدَأَة وَنِمَاسهًا] 

(فَوْلَُ: وَتَعْرْكُ الصّلاةً) أَيْ الْمُبْتَدَأَةُ. (قَوْلُهُ: لا يخصّل إِلَّا بمََةِ وَاجِدَةِ) كذَا في هَذِهِ الْسْحَةٍ 
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وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمًا أَنْ تَرَى دَمَيْنِ خَالِصَيْنٍ وَطْهْرَيْنٍ خَالِصَنٍ م سف مُتَفِقَيْنِ عَلَى الْوَلَاءٍ أن رأث مُبْتَدَأَةٌ تلانة دَمَا 


-_ 2 عام ع« 


وَخْمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا وَتَلَانَةَ دَمَا وَخْمْسَةَ عَشَرَّ طَهْرَاه م م اسْتَمَرٌّ يجا الدَّمُ فَإِنَهَا تدع الصَّلَاةَ من أَوَّلٍ 
الِاسْتِمرَارٍ وَتْصّلَي حَمْسَةَ عَشَرَ؛ٍ لِأنَّ ذَّلِكَ صَارَ عَادََ أَصْلِيّة ها بالتَكْرَارِ وَالنَان أَنْ 0 دَمَيْنِ 
وَطْفْرَننٍ عحْدَلِفٍَ بآنْ رأث ثََاثَةَ دَمَا حمس عَشَرَ طُفرًا وَأَْبِعَةَ دما وَسَِهَ عَشَرَّ طُهرَاء ثم اسْكمَرٌ 

الدَّمُ فَعِنْدَ أبي يُوسفْ أَيَامُ حَيْضِهًا وَطْرِهَا ما رأث وَل مَوَةٍ وَاخْتَلَهُوا ف قَوْيهِمَا فقيل عَادَنُهَا مَا وأَنْهُ 
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أَوّلَ مَرّةِ وَقِِلَ عَادَنُهَا أَقَلُ الْمَرَكينِ؛ لأنَّ الأ مؤججوذ في الْأكُثر فيَعَكرَرُ الْأقَلُ مَغء وأا الْعَادة 


مَنْعَةَ غ3 


لجَغْاِيَةُ فَهِيَ أَنْ تر ى ثَلَاثَة دمَاءٍ وَأَطْهَارٍ مُحَِْفَكَ ثم اسْكَمَرٌ الدّمُ يما بأَنْ رَأَتْ خَْسَةَ دَمَا وَسَ سَبْعَةَ عَشَرَ 


طْهًْا وَأَرْئعَةَ دَمَا وَسِنَةَ عَشَرَ طَهْرًا وَتَلَانَةَ دَمَا وَخَمْسَةَ عَشَرَ طهْرًا وَاخْتَلَقُوا فقيل عَادَنُهَا أَوْسَطُ 
لأَعدَادٍ فَعَدَعْ مِنْ أَوّلِ الاسْتخرَار أَرْبَعَةَ وَتُصَلِّي سِنَةَ عَشَرَ وَقِبلَ أَقَلُ الْمَرئِيَيْنِ الْأَخِيريْنِ فَعَدَعْ مِنْ أَوّلٍ 
الاسْتَمْرَارٍ َلَانَة وَتُصَلَّي خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَوْ - مُبْتَدَأَةٌ ثَلَانَةَ دَمَا وَحْمْسَةَ عَشَرَ طَهْرًا وَأَرْبَعَةَ دَمّا وَسِنَةَ 
عَشَرَ طَهْرًاوخْْسَةٌ ما وَسَبْعَةَ عَشَرَ طهر م تم اسْتَمَرَّ جنا الدّمُ فَعَادَتُهَا أَرْبَعَةٌ في الدَّم وَسِنَةَ عَشَرَ في 
الطّفْرِ انَعَافَاءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُ الْمَرْنِئنٍ الأخيرين وَأَوْسَطُ الْأَعْدَادِ 

وَلَوْ َآَتْ ثَلَانَةَ دَمَا وَحْمْسَةَ عَشَرَ طَهْرًا وَأرْبعَةَ دما وَسِنَةَ عَشَرَ طُهْرًا وَتَانَةَ دما وَحَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا قن 
عَادَتَهَا تََانَة في الدّم وَحَمْسَةَ عَشَرَ في الطّفْرِ لذن جَعَلْنَا مَا وَأَنْهُ آخرًا مَضْمُومًا إلى مَا وََنْهُ أَوْلّاٍ لِأَنَهُ 
تكد بالتَكْرَارٍ فَصَارَ عَادَةَ جعْلِيةَ كا كُذَا في الْمُحِيطٍ. وَبَقِيةُ مَسَائِلٍ الْمُبَْدأَةِ مَذْكُورَةٌ فيه فَمَنْ رَامَهَا 
فََيْرَاجِعْهُ وَحَوْفٍ الْإطَالَةِ الْمُوَدِيَهَ إلى الْمَلَلٍ ُورذها وَأَطْلَقَ الْعشَرَةَ فَشَمَلَ الأول وَالْوْسْطَى 
وَالْأَخيرَة؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَشَرَةٌ من أَوَلِ مَا رأث. 


(قَوْلُُ: وَتَعَوَضَأ الْمُسْتَحَاصَةٌ وَمَنْ به سَلَسس بَوْلٍ أو استطلاق بَطْنٍ أو انفلاثُ ربح أو رُعَافٌ دَاتِمْ أو 
وُقُوعًا مِنْ البَمَاسِ فَإِنَهَا َكُونُ مُسْمَحَاصَةٌ بها إذَا رَآَثْ الدّمَ حَالَة الخبَلٍ أو رَادَ الدّمُ عَلَى الْعَشَرَة أو 
َادَ الدَّمُ عَلَى عَادَقنَا وَجَاوَرَ الْعَسَرَةَ أ رَأَتْ مَا دُونَ الثّلاث أؤ رَأَتْ قَبْلَ عام الطّفْرِ أو رَأَتْ قَبْلَ أَنْ 
َبْلْعَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَهُ وَكذَا مِنْ أَسْبَابٍ الِاسْتِحَاضَة ذا رَادَ الدّمُ عَلَى الْأَرْبعِينَ في 
البَقَاسٍ أَوْ رَادَ عَلَى عَادَََا وَجَاوَرَ الْأَْتِعِينَ وَكدَا مَا ترَاهُ الآيسَهُ بخلاف البَقَاسٍ فَإِنَّ سَبَبَهُ شَيْءٌ وَاجِدٌ 
وَقَدّمَ حَكُمَ الِاسْتِحاصّة وَمَنْ بَعَْاهَا عَلَى تَفْريعِهَا؛ أن الْمَقْصُودَ بَيَانُ الحَكُم وَدَمْ الاْتخاضّة اسْمْ 
لِدَم خَارِج ء من القزْج دُونَ اليَجم وَعَلَامَتُهُ أَنُّ لا رَائِحَةَ لَهُ وَدَمُ مُ الحْيْضٍ مُنِْنُ الرَائْحَةَ وَمَنْ به سَلَسْ 
بول وَهُوَ مَنْ لا يَفْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِه وَالبُعَافُ الدّمُ الخارج مِن الْأَنْفٍ وَالجُرْح الَّذِي لا يَرْقَا أي الذِي 
لا يَسْكُنْ مُه من رَقاً الم سَكَنَ وما كان وُصُوْها لوَفْتِ كل فَرْضٍ لا لِكُلَ صَلَاةٍ مويه - عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الْمُسْتَحَاصَةُ تَعوْضَأ لوَفْتِ كل صَلاة» رَوَاهُ سِبِطُ بْنْ الوْزِيٍ عَنْ أبي حَنِيقَة 
وَحَدِيتُ «تَوَصَّئِي لِكُلّ صَلَاقِ» عَحْمُولٌ عَلَيْهِلِأنّ اللا لِلْوفْتِ وَفِ الْقَكَاوَى الظَهيريّة رَجُلْ رَعَفَ أو 
سَالَ من جُرْحه دَمٌ يَنْمَِرْ آخرّ الوَفْتِ إِنْ 1 يَنْقَطِعْ الدَمُ توَصّاً وَصَلَّى قَبْلَ خُرُوج الْوَْتِء فإِنْ تَوَضّأ 
وَصَلَّى ثم حَرَجٍ الْوَفْتْ وَدَحخَلَ وَفْتْ صَّلَاةٍ أخرى وَالْمَطَعْ الدّمُ وَدَامَ الانقطاغ إلى وَفْتِ صَلَاةٍ أخْرَى 
تَوَضَاً وأَعَادَ الصا وَإِنْ ل يَنْمَطِعْ في وَفْتِ الصّلاة الثَانِيّة حَقّ خَرَج الْوَفْتْ جَارَتْ الصّلاةٌ. اه. 
وَسَيَْقِ إيصَاحْة وَقَيَدَ ِالوْصُوءِء لِأَنَهُ لا يب عَلَْهَا الاسْبِنْجَاءُ لوَفْتِ كُلّ صَّلَاةٍء كذًا في الظَهيريّة أْضًا 
وَني الْبَدَائِع» وَإِعا تَبَْى طَهَارَةٌ صَاجِب الْعْذْرٍ في الْوَفْتِ إِذَا ل يُحْدِثْ حَدَنَا آخَرَ أَما إِذَا أخدث حَدَنَ 


آخَرَ قَلَا تَبْقَى كُمَا إِذَا سَالَ الم مِنْ أَحَدٍ مَنْحِرَيْهِ فَعَوَضّا م سَالَ مِن الْمَنْخرِ الْآخرٍ فَعَلَيْهِ الوْضُومُ) 
ِأَنّ هذا حَدَتْ جَدِيدٌ 1 يَكُنْ مَوْجُودًا وَفْتَ الطَّهَارَةِ فََمَا إذَا سَالَ مِنْهُمَا 

[منحة الخالق] 

بزيادةٍ إلا وَ4َ أَرَهَا في َيْرِهَا وَالصّوَابُ مَا هُنَا تأَمّل. 

(َوْلَُ: فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ أَيَامْ حَيْضِهَا وَطْهْرِهَا ما رأث أَوَلَ مَرَّ) صَوَابَهُ آخرّ مَرَةٍكُمَا في الْمُحِيطٍ مُعَللَا 
بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْعَادَةُ تَنَْقِل برُؤْيَةِ الْمُخَالِفٍ مََةَّ وَاحِدَةَ. 


(قَوْلَُ: رَجُلْ رَعَفَ أَوْ سَالَ !) يَعْن بَعْدَ مُضِيَ حصّةٍ مِنْ الْوَهْتِ فلا يَكُونُ جيتئِذٍ صَاحِب عُذْرٍ 
عدم استغراقِِ فعا كاملا ونا ماه عَلَى لِك لِقَْلِه: إِنَهُ يَْضِي هَذهِ الضّلَاة َو حَرَجَ الوَفْتْ 
وَاْمَطَعَ الْعذْرُ وَدَاَ إلى وَفْتِ صّلاةٍ أخرى ولا ل يِب عَلَيِْ القَصَاءُ لِمَا سيت عَن التراج قُبَْلَ 
لاس فتَأمل؛ ثح أت القضريح بدَلِكَ في شرح الْوَبَاّة لانن التِِخئَةٍ حَيثُ قال والْْرَاُ أن لهذ 
حَصّلَ في بَعْضٍ الْوَفْتِ. اه. وَلِنَهِ الحَمْدُ وَالْمكة 
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حمِيعًا فَتَوَضَّاً م الْمَطَعَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ عَلَى وُصُوئِهِ مَا بي الْوَفْتُ اه. 


ركولة وصلوت به فَرْضًا وَتَفْلَا) أي يُصَلَي أَرْبَابْ الْأَغْدَارٍ بِوْضُوتِهِمْ مَا شَاءُوا فَرْضَا كَانَ أَوْ وَاجًا أَوْ 
فلا فَالْمُرَادُ بالتّفْلٍ ما راد عَلَى الَْرْضٍ فَيَشْمَلُ الواجب (فُرُوعٌ) وَيَنْبَفِي لِصَاحِبٍ ارح أنْ يَزْبِطَة 
َفْلًالِنّجَاسَةِ وو سَالَ عَلَى ؤب عله أن يَِْلَُ ذا كان مفيدا بأن ل بصيبة مره أخرى, وَإِنْ كان 
يُصِيبْهُ الْمَرَةَ بَعْدَ الأخرى أَجَرَآهُ ولا يَبُ عَسْلَُهُ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائمَا وَقِيِلَ لا يَبُ غَسْلَهُ أَضلّا وَاخْعَارَ 
الأَوَلَ السَرَحْسِيُ وَالْمُخْتَارُ مَا في الَوَازِلٍ إِنْكَانَ لَوْ غَسَلَهُ تس تَانِيًا قَبْلَ الْقَرَاعْ مِنْ الصّلاة جَارَ 
أن لا يَفسلَه وا قلا وم قَدَرَ الْمغْدُورُ على رد ايان يراط أؤ حَشْوٍ أؤ كان لو جَلّس لا يَسِيلُ 
وَلَوْ قَامَ سَالَ وَجَب رده وَحَرَجَ بِرَدِّ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَاحِب غُذْرٍ بخلافف الخَائْضٍ إِذَا مُِعَتْ الدرُورَ 
قَإِنّهَا حَائْضٌ وَاخْتَلَهُوا في الْمُسْتَحَاصَّةٍ إِذَا احْدَشَّت قِي ل كصّاجب الْعُذْرٍ وَقِلَكَالخَائْضء كُذدًا في 
السترَاج وَيِجْبْ أَنْ يُصَلَي جَالِسًا بِمَاءٍ إِنْ سَالَ بالْمَيكَانِ لِأَنَّ تَركَ السّجُودٍ أَهْوَنُ مِنْ الصّلَاةٍ مَعَ 


الحدثِ ولا يجُورُ أن يُصلِّيَ مَنْ به الفلاث ربح خَلْفَ مَنْ به سَلَسْ الْبَوْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَعَهُ حَدَتْ 
وَنجَاسَةٌ فَكَانَ صَاحِب عُذَرَيْنٍ وَالْمَأَمُومُ بعد عُذْرٍ وَاجِدٍ وَلَوْ كَانَ في عَيْئَيّه رَمَدٌ يَسِيلُ دَمْعْهَا يُؤْمَرْ 
بِالْوْضُوءِ لِكُلّ وَفْتِ لِاخْتِمَالٍ كَوْنِهِ صَدِيدًا وَفي فَتْح الْقَدِير وَأقُول: هَذَا التَعلِيلٌ يَفْمَضِي أَنَهُ أَمْرْ 
خاب فَإنَّ الشَّكٌ وَلِاختمَالَ في كَؤنه تاقِصصًا لا يُوجب الخَكمَ بالنَفْضٍ إذ الْمَقِينُ لا يَُولُ بالشّكٍ 
نعَمْ إذا عَلِم من طرق عَلَبةٍالظّنِ حبار الْأَطِبَءِ أو عَلَامَاتِ تَغْلِبْ عَلَى طن الْمْبْتَلَى يب اه. 

وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنْ صَرّحَ في السنرَاج الْوَهَاج بِأنهُ صَاحِبُ عُذْرٍ فَكَانَ الْأمْرُ يجاب 

(فَْلُ يطل روج فَقَط) أي ولا يطل أ خول وغائة هر اخاث لايق عل خزو جه ضاف 
الْبْطْلَانٍ إلى الخُرُوج حجار لِأَنَهُ لا تأذِير للْخْرُوج في الانْتقَاضٍ حَقِيقَةَ وَلَذَا لا يجُورُ لهُمْ الْمَسْحُ عَلَى 
لخْقَينِ بَعْدَ الْوَقْتِ ذا كَانَ الْعُذْرْ مَؤْجُودًا وَقْتَ الْوْضُوءِ و لبنس ولا الْبنَاءُ إِذَا خَرَجَ الؤقث وَهُمْ في 
الصّلاة وَظُهُورُ الْحَدَث السّابق عِنْدَهُ اه وَجْهِ عَلَى التَّحْقِيقٍ لا أَنَّهُ ف.: مُسْتَبدٌ إلى أَوّلِ 
الْوَفْتِ وََذَا لو شَرَعَ صَاحَبُ الْعْذْرِ في الَو م خَرَجَ الْوَفْتُ لَرِمَهُ الْقَضَاءُ وَلَوْ كانَ ظَهُورْهُ مُسْتَندَ مُسْتَيِدًا 4 
يَلْرَمْهُ؛ِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِظّهُورهٍ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدَتَ عَحَكُومٌ بارْتِفَاعِهِ إلى غَايَةِ مَعْلُومَةِ فَيَظْهَرُ عِنْدَهَا مُفْتَصِرٌ إِلّا 
أن يَطْهَرَ قِيَامُهُ سَرْعَا من ذَلِكَ الْوَفْتِ وَمَنْ حَقَقَ أَنُّ اغتبارٌ شَرْعِييٌ 1 يُشْكِل عَلَيْهِ مله 5 
بخْرُوجِه إذَا تَوَضَّأً عَلَى السَيَانٍ أو وَجَدَ السَيَلانَ بَعْدَ الْوْضُوءٍء أَمّا إذَا كان عَلَى 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُه: َالْمَْادُ بالتَفلٍ !) 1 يُعهَدْ من أَئِمَينَا - رَحمَهُمْ الله - إطلاق التَفْلٍ عَلَى مَا يَعُمُ الواجب بَلْ 
عُهِدَ مِنْهُمْ إطْلاقَ الْقَرْضٍ عَلَى مَا يَعْمُهُ كَقَْلٍ الْمُصَبَفِ في الْوْضُْوءٍ وَفَرْضُّدُ وكثيرا مَا يُطْلِفُونَ الْمَرْضَ 
عَلَى الوَاجب فَالْأَصْوَبْ أَنْ يَقُولَ فَالْمُرَادُ ِالْمَرْضٍ مَا لَِمَ فِغْلهُ لِيعُمّ الواجب تَأمَّلْ (قَوْلَهُ وَقِلَ 
كَالخَائْض) جَرّمَ في الََْازِيّة بالْأَوَلِ وَعِبَارئهُ إذَا قَدَرَتْ الْمُسْمَحَاضَةُ أؤ ذُو الُرْح أَؤ الْمُفْتَصِدُ عَلَى مَنْع 
دم برط وَعَنْ نع النّنِ قالط لَرَِ وكان كالْأصِحَاءء قن ل يشر على مع النّنَ فهو ذو عُذْرٍ 
خلا الخائيض حَيْثْ لا تخ بالط عن كَونًا حائِضًا. اه. 1 

وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الْمُنْيَةِ حَيْتْ قَالَ: صَاحِبُ الْعذَرِ إذَا مَنَعَ الدّمَ عَنْ الخُرُوج بعلاج يخْرْحُ مِنْ أَنْ يَكُونَ 
صَاحِب عُذْرٍ وَيَذَا الْمَعْقَ الْمُفْتَصِدُ لا يَكُونُ صَاحِب عُذْرٍ بخلافٍ الْحَائْضٍ إِذَا احْدَشَتْ عَشَتْ لا تَخْرَجٌ منْ 
أَنْ تَكُونَ خائضًا. اه. 

وَفِ قَوْلِهِ وَهَذَا الْمَعْىَ الْمُفْتَصِدُ !1 شَاهِدٌ لِمَا قَدَّمْتَاهُ في نَوَاقضٍ الْوْضُوءٍ عَنْ اله رنبلا من أَنَّ 
صَاحِب كن الْحَمصَّة لا يَكُونُ صَّاحِبَ عُدْرٍ بَلَ يُنْظَرُ إلى ذَلِكَ حارج إنْكَانَ فيه قُوَّةُ السَيّلانٍ 


ير و 


بفْسِهِ يَكُونُ تسا تاقضًا لِلوْصْوءٍ وَيَرَمهُ عَسْلُة ولا تجُورْ الصلاةُ حالة سياه وَل اشتؤعب وَقَنًا 


كاملا وَإِلّا فلا يَنْفُضُ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَلَوْ أَصَاب مَائِعًا خلاقًا لِمُحَمّدِ. 

(قَوْلَهُ: م إعَا بطل بُرُوجِ !) هَدَا يُِيد أن الْمُبْطِلَ لَيْسَ مجَرُّ خخرُوج الْوَهْتِ بَلْ هُوَ مَعَ السَيلَانٍ 
وَيوَافِفُهُ مَا في جاع الْكبير لِشَمْسٍِ الْأَئمَةِ ِمّةِ السَرَحْسِيّ إِذَا تَوَضَّأتْ الْمُسْتَحَاضَةُ في وَفْتِ الْعَصْرِ 
وَالدُمُ مُنْقَطِعْ وَصَلَّتْ ركْعمَيْنِ نم َخَلَ وَفْتُْ الْمَغِْبِ ثم سَالَ الدّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعَوْضّاً وَتَبِيّ عَلَى 
صَلَاتَا؛ لأَنَّ انْيقَاضَ الطَهَارَة كان بِالحَدثِ لا بُرُوج الْوَفْتِ وَل يُوجَدْ مِنْهَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْ الصَّلاة بَعدَ 
الْوَفْتِ بِسيَلَانٍ مفَاِنٍ لِلطَّهَارَة أو مَؤْجُودٍ بَعْدَهُ وَمَ يُوجَذْ فلا تُنَْمَضُ بْرُوج الْوَفْتِء ثم قَالَ وَحَاصِلٌ 
هَذَا الكلام أَنَّ النَاقِضَ لِطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاصّة شَيَْانِ سَيَلَانُ الدّمِ وَخْرُوجُ الْوَفْتِء ث لَوْ تَجَوَهَ سَيَلَانُ 
الدّمِ عَنْ خُرُوجٍ الْوَفْتِ ل يكن تاقضًا وَكَدَلِكَ إِذَا ترد خُرُوجْ الوَفْتِ عَنْ سَيَلَانٍ الدّم؛ لأَنَّ الحَكُمَ 
الْمتَعَلّقَ بعلَةٍ ات وَصْفَيْنِ تَنْعَدِمُ بانْعدَام أَحَدٍ الْوَصْفَيْنِ. اه. 

كدًا في البَهَايةِ وَمِغْرَاج الدَرَايَةِ وبمَدَا يَظْهَرُ لَك في كلام الشّيْخ عَلَاءٍ الدِينٍ الْحَصْكَفِيَ حَيْتْ قَالَ في 
شَرْح اموي وَالْمَعْذدُورُ ما َبْقَى طهَارنهُ في الْوَفْتِ بِسَرْطَنٍ إِذَا تَوصّا لعذرهِ وم يَطرأ عَليْهِ حَدَتْ 
آخَرُ أمَا ذا تَؤصّاً حدثِ آخَرَ وَعدْرهُ منقطِغ م سَالَ أؤ توا لغذرو ‏ طرا عليه حَدَتْ آخرْ 
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الانقطاع وَدَامَ 1 خْرُوجَ الوَفْتِ قا يَبِطلَ بالخُروج مَا 1 يدث حَدَنَ آخَرَ أَوْ يَسِيل دَمُهَا وأا أَنهُ لو 
توأ بد طُلُوع اسمس ولو لِعِيدٍ أو ضحى عَلَى الصّحيح فلا تنتقضن إلا روج وَفْتِ افر لا 
بِدُخُولِه خلاقًا لأبي يُوسّفَ َو مصأ قبل الطألوع التق بالطلُوع اتَقَاقَا خلافًا لِرْفْرَ وَأَنَهُ لو 
تَوَضَّاً في وَفْتِ الظِّرِ لَِْصْر بَطَل بروج وَقْتِ الظفْرِ عَلَى عَلى الصّحيح فَالخَاصِلٌ َنَهُ تقض بِالخُرُوج لا 


بالدُحُولٍ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ بِأيَهِمَا وُجدَ وَعِنْدَ رُفَرَ الدُخُولٍ فَقَطْ. 


(قَوْلَه: وَهَدَا إِذَا 4 ينض عَلَيْهِمْ وَفْتُْ فَرْضٍ إِلَا وَذَلِكَ الْحَدَتْ يُوَجَدُ فيه) أي وَحْكْمْ الاسْتحَاضّةٍ 
وَالْعُذْرٍ يَْقَى إِذَا 1 ينض عَلَى أَصْحَاِِمَا وَفْتْ صَّلَاةٍ إلا وَالْحَدَتْ الَّذِي أََعْليَتْ به يُوجَدُ فيه وَلَوْ 
َلِيلّا حَىٌّ لَوْ انْمَطّعَ وَفَنَا كاملا خَرَجَ عَنْ كؤنه عَذرًا فَيّدنَا بكُوْنِهِ شَرْط الْبَقَاء لِأَنَّ شَرْطَ تُبُوتِه ابْتدَاءً 
بأَنْ يَسْتَؤْعِب وَفَنَا كَامِلًا, كذا في أكثر الْكُقْبٍ وَفي البَهَايَةِ يُشْتَرَطُ في الِابْتدَاءٍ دَوَامُ السَيَلَانٍ مِنْ أَوَلٍ 
الْوَقْتِ إلى آخره اغتبارًا بِالسّفُوطٍ فِإنَهُ لا يتَمُ حَقٌّ يَنْقَطِعَ في الْوَهْتِ كله وَفي شَرْح الشَيْخ حِيدٍ 


الدِينٍ الصَرِيرٍ فَالشَرْطُ في الابتداءٍ أَنْ يَكُونَ الحَدَتُ مُسْتَغْرِقًا حمْيعَ الْوَفْتِ حَىٌّ لَوْ 1 يَسْتَغْرِقَ كل 
الْوَفْتِ لا تَكُونُ مُسْتَحَاصَةً وَطَاهِرُه أَنّهُ لَو الْقَطَعَ في الْوَفْتِ رَمَنَا يَسِيرَا لا تَكُونُ مُسْتَحَاضَةٌ وَفي 
الْكَافِ مَا يُحَلِفُهُ قإِنَهُ قَالَ ما يَصِيرُ صَاحِب عْذْرٍ إِذَا 1 يجِدْ في وَْتِ صَّلَاةٍ رَمَاَا يَعَوَضَأْ فيه حَالِيا عَنْ 
الْحَدَثِ وَفي الَْيينِ أن الْأَظْهَرَ خلّافُ مَا في الْكافِ وَفِ فَتْح الْقَدِبرٍ أَنَّ مَا في الْكَان يَصْلْح تَفسِيرًا 
لما في غَيِِ إذْ قلَ ما يمر كمال وَْتِ بيْتْ لا يَنمَطِعْ لَطه فيوَدِي إلى تفي تَحَفْقِهِ إلا في الإمكانٍ 
بخلافٍ جَانِب المكة بنة نه َدُومْ القطاغة وَفْمَا كابلا وَهُوَ با يَتحفّق. اه. ' 

وَفِ شَرْح الذُرَر وَالْغْرَر لمُنْا حشرو لا مُحَالعَة بَيْنَ مَا في عَامَةِ الْكُتْبٍ وَمَا ذكرَةُ في الْكَاني بدَلِيلٍ أن 
شُرَاحَ الجامِع الخَلَاطِيَ قَالُوا في شَرْح فَوْلِه؛ٍ لأَنَّ رَوَالَ الْعذْرِ يَمْبْثُ بِاسْتِيعَاب الْوَفْتِ كَالقُبُوتِ إِنَّ 
الاقطاع الْكَاِل مُعتبر في إنطالِ يُخْصَة الْمَذُورٍ وَالْقَاصٌِ غَيُْ مير إِجْمَاعًا اتيج إلى حدٍ فَاصِلٍ 
فَقَدَرْنا بوَفْتِ الصّلَاة كما قَدَرْئا به تُبُوت الْعْذْرٍ انْتدَاء فَإنَهُ يُشْتَرَطٌ لُِبُوتِهِ ابْتدَاءَ دَوَامُ اسان 8 
أَوَلِ الْوَقْتِ إلى آخره؛ لِأَنَهُ إِنا يَصِيردُ صَاحِبَ عُذْرٍ ابْتدَاءَ إذَا ل يجَدْ في وَفْتِ صَّلَاةٍ رَمَانَا يَتَوَضَّأُ فيه 
وَيصَلَي حَالِيًا عَنْ الحَدَثِ الَّذِي أَبْثلِيَ به. اه. 

فَاخَاصِل أَنَّ صَاحِب الْعُذْرٍ ابْتِدَاءَ مَنْ اسَْؤْعَب عُذْرْه عَامَ وَفْتِ صَّلَاةٍ وَلَوْ حْكْمَا لِأَنَّ الانقطاع 
اليسِيرَ مُلحَقْ باْعَدَم وف الَْقَاءِ من جد عُذَرُمُ في جُرْءِ من الْوَقْتِ وف الزُوَالٍ يُشَْرَطْ اسْتِيعَابُ 
الاتقطاع حَِيَِةَ وَف السَرَاج الْوَهَّاجٍ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وْصُوءَانٍ كام وَنَاقِصْ فَالْكَامِلُ أَنْ تَعَوَضَّاً وَالدّمُ 
مُنْفَطِعْ فَهَذِهِ لا يَصْرُهَا خْرُوجٌ الْوَفْتِ إِذَا م يَسِلْ إلى خُرُوجِهء وَالَاقِصْ أَنْ تَمَوَضَاً وَهُوَ سَائِلٌ فَهَذِهِ 
يَعمرُهَا خُرُوجَهُ سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَؤ لا وَهَا الْقِطاعَانِ كامِلٌ وَنَاقِصٌ فَالْكَامِلٌ أَنْ يَنْمَطِعَ وَقْمَا كاملا فَهَدَا 
يُوجبْ الزَّوَالَ وْنَعْ اتَصَالَ الدّم الثَانٍ بالْقَوَلِ وَالنَاقِصْ أَنْ يَنْمَطِعَ ذُوتَهُ فَهَدَا لا يُزِلهُ وَيَكُونُ مَا 
بَعْدَهُ كَدَم مُتَصِل وَبََائهُ إِذَا رَالَتْ الشّمْسسْ وَدَمُهَا سَائِلٌ فَتَوَصَّأَتْ عَلَى السَيّلان ثم الَْطَعَ قَبْلَ 

١‏ شرُوع في صَّلَاةٍ الظّفْرِ َو بَعْدَهُ قَبْلَ الْفُعُودِ قَدْرَ التَسَهُدِ أو بَعْدَهُ قَبْلنَ السّلام عِنْدَ الإِمَامِ وَدَامَ 
الاقطا حَقٌّ حَرَج وَفْتْ الظَفِرِ انْمَقَضَ وَصُوءْهاء لِأَنّهُ ناقِص فَأَفْسَدَهُ خُرُوجُ الْوَفْتِء ثم إذَا َوَصأثْ 
لَْصْرٍ فتَمٌ الاقطاغ حٌَّ عَرَبَتْ الشّممن ل يَنتَقِض وَصُوءقا؛ لِأَنَّهُ كامل فلا يَصْرُهُ ُو وَلَكِنْ 
عَلَيْهَا إعَادَة الظفرِ؛ لِأَنَّ دَمَهَا اْمَطَعَ وَفْما كاملا وَتبَينَ أَنَهَا صَلَّتْ الظُفْرَ بطَهَارَةٍ الْعذرِ وَالْعذَرُ رَائِلٌ 
وَلا يَبْ عَلَيْهَا ِعَادَةُ العَصْر؛ٍ لِأَنَّ فَسَادَ الظّفْرِ عا عرف بَعْدَ الْغْرُوبِء وَأَمّا إِذَا كَانَ دَمُهَا الْقَطّعَ 
َعْدَمَا فَرَعَتْ مِن صَلاةٍ الظَفْرِ َو بَْدَ الْقُعُودِ قَذْرَ الَمَهُد عَلَى فَوْهِمَا قَإِنَّهَا لا تُعِيدُ الظَهْرَ لِأنّ 
عُذْرَهَا َال بَعْدَ الْقَرَاغْ كَالْمُيَمَم إِذَا رََى الْمَاءَ بَعْدَ الْقَرَاعْ مِنْ الصّلاةٍ اه 

وَظَنَّ الْقَوَامُ الَْتْمَايهُ في 


[منحة الخالق] 

لا تبِقَى طَهَارَئُ. اه. فَنَهُ صَرِحٌ في أنَّ السيلَانَ بدُونٍ خُرُوجٍ الْوَهْتِ مُبْطِل وَلَبْسَ كَدَلِكَ لِمَا عَلِنت 
ب لح امور رمه بل مي 
فَدَخَلَ وَفْتْ الْعَصْر وَالدّمُ مُنَْطِعْ فَمَوَصَتْ وَصَلَّتْ الْعَصْرَّ ثم سَالَ الدّمُ في هَذَا الْوَفْتِ 4 يَنْتَقِضْ 

وُضُووُهًا. اله. 

رَآَيْت بَعْدَ جين مَا يَرْقَعُ الإِشْكالَ وَيُوَضّحُ الْخَالَ وَهْوَ أَنَّ صَاحِب الْمُنْيِ قد صَرَّحَ با قَالَهُ 
الْحَصْكفِيٌ وَعَرَاهُ إلى أخكام الْفِقْهِ وعَلَلَهُ سَارِحْهَا الْمُحَقّقْ اللي بمَوْلِه؛ لِأَنَّ الْوْصُوءَ 4 يَمَعْ لِذَلِكَ 
لْعْدْرٍ حَىٌّ لا يَنْتقِض به بَلْ وَقَعَ لِعَيِه وَإِعَا يَنتَقِضٌ به مَا وَقَعَ لَهُ. اه. 

َأَقَادَ تخصيص الْعِبَارَاتِ السَّابِقَةِ با إِذَا كَانَ الْوْضُوءُ مِن الْعْذْرِ الَّذِي أَبْعْليَ به من غَيِْ فَالْحَمْدُ لله 
تعالى عَلَى ما أَنْعمَ به. 


)228/1( 


غَايَةِ الْيَانِ أَنَّ مَا ذُكِرَ في الْمَننِ تَعْرِيفْ لِلْمُسْتَحَاضَةٍ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الحَائْضَ وَالنْفَسَاءَ؛ٍ لِأَنّ الحَائِضَ قَذْ 

تون بِمَذِهٍ الْمَكَابَةِ أن لا يَْضِي عَلَيْهَا وَفْتْ إِلَا وَهْوَ يُوجَدُ فيه وَاخْتَارَ تَعْرِقًا لِلْمُسْتَحَاصَّةٍ بِأَنَّهَا يي 

التي تَرَى الدَمَ مُستَغْقًاوَفْتَ صَلاةٍ في الِابْيدَاءِ من غَيْر سَرْطٍاسْتَمْرَارٍ في اَْقَاءِ في رَمَانِ لا يُعَبرُ مِنْ 
الَيْض وَالتَفاس. اه. 

وََيْسَكُمَا ظَنّ بل هُوَ شَرْط لها لا تَغريفُ, وَقَدْ فَدَمَْا تَعرِيفَ الاسْتِحَاضَةٍ. 


[أَخكام التَقَاميُ] 

(قَوْلَهُ وَالَتْقَامنُ دم يَعْفْبُ الْوَلَدَ) شَرْعَا وَفِ للع كو معدر نفس القراة بت بِضّمّ الثُونٍ وَفْتْحهًا إِذَا 
وَلَدَثْ فَهِيَّ نْفَسَاءُ وَهْنَّ نفَاسٌ وَإِعَا سمي الدّمُ ب به؛ لِأَنّ الف 1 هي اسم ل ة الْحْيَوَانِ قَوَامهَا 
بالدّم وَفَوْكُْ التَقَامنُ هُوَ الدّمُ الخَارِجُ عَقِيب عَقِيبَ الْوَلّد تسبي بِالْمَصْدَرٍ كَالخْيَْضِء قَأَمًا اشْتِقَاقهُ من تنفس 
الرَحم أو خْرُوج النَفْسِ َعْقَ الوَلَدِ 0 داك كذَا في لْمُغْبِ وَأَقَادَ المُصَّنَفُ أَنَهَا لَوْ وَلَدَتْ و1 
َرَ دما لا تون تُفَسَاءَء ثيب الْفُسْلْ عند أي حَِيفة اخبياط؛ لذن لاد لا تَدنُوا ظَاهِرًا عَنْ قلي 
ا ا م 1 
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أي يُوسْفَ لا غُسْل عَلَيْهَا ولا يبْطّلُ صُوْمُهَا اه. 

َلَو 4 تكن ئُفَسَاءَ 1 يَبِطْلَ صوْمْهَا وَصّححَ الشّارِح الرَبْلَعِيُ قَوْلَ أي يُوسْفَ مَعْزِي إلى الْمُفِيدٍ وَقَالَ 
لكن يب عَلَيْهَا الوصو بُرُوج التجَاسَةٍ مَعَ الْولَدِ إذْ لا تحلُو عَنْ رُطُوبَةٍ و صَّحّح في الْقَعَاوَى الظَهريَة 
قَوْلَ الْإمَام بِالْؤْجُوب, وَكُذَا صَحَحَهُ في السِرَاج الْوَمّاجٍ قَالَ وَبِهِكَانَ يُفْتي الصَّذْرُ الشَهِيدُ فَكَانَ هُوَ 
الْمَذْهَب وَفِ الْعنَايََ وأكُكر الْمَشَايخ أَخَذُوا رن أبي حَبِيقَة وََرَادَ الْمُصَيْفُ بالدّم الدّمَ الْخارج عَقِبَ 
الْولادَة من الَْرْج فَإِنَّهَا لو وَلَّدَتْ مِنْ قبَلٍ سر ا لي ار وَخَرَجَ لْوَلَدُ منْهًا 
تَكُونْ صَاحِبَةَ جرح سَائْلٍ لا نُفَسَاء وَتَنْمَضِي بِه الْعِدّهُ وَتَصِيرُ الْأَمَهُ أمَ وَلَدِ ولو عَلَّقَ طَلَاقَها بولَادتَا 
وَقَعَ لِوْجُودٍ الشَّرْطِ كَذَا في الْمَتَاوَى الظَهبرية إلا إِذَّا سَالَ الدّمُ منْ غ الْأَسْفَلٍ فَإِنَهَا تصِين نْفَسَاءَ وَلَوْ 
وَلَدَتْ مِنْ السّة؛ لِأَنَهُ وُجدَ خُرُوجُ الدّم مِنْ الرّحم عَقَب الْوِلادةٍ, كذًا في الْمُحِيط 

الدّمُ الخارج عَقِب خْرُوجٍ أكثر الْوَلَدِ كالخارج عَقِب كُلَّهِ فَيَكُونُ نفَاسَاء وَإِنْ خَرَجٍ الْأَقَلُ لا يَكُونُ 
حْكُمُهًا كم النْفَسَاءِ ولا تَسْقْطُ عَنْهَا الصّلَاة وَلَوْ 1 تْصَلّ تَكُونُ عَاصِيَةَ رجا مكيف تُصَلَي قَالُوا 
يُؤْتى بقذرٍ فَيْجْعَل الْقذرُ تَتَهَا أو يحْمَرُ طَا حفِيرة وَتجْلِسْ هُنَاكَ وَتُصَلِي كي لا تُؤْذِيَ وَلَدَهَاء كا في 

الظهيريّة وََقَلَهُ في الْمُحِيطٍ عَنْ أبي حَدِبقَةَ وَأبي يُوسُفَ وَعِنْدَ محمد وَزْقَرَ إذَا حَرَج أكْثَرْهُ لا يَكُونُ 
نقَاسَاءٍ لأ عِندَهْمَا الَقَاسْ لا يَقْبْتْ إلا يوَضْع الحَمْلٍ كُلَهِ (قَولَهُ وَدَمْ الحَامِلٍ اسْتِحَاصَةٌ) لِانْسِدَادٍ فَم 
اليّحم بالْوََدِ فلا يحخْرْجُ مِنْه دم ثم يخْرجُ بخُروج الْوَلَدٍ للانفتاح به وَلِذَا حَكمَ الشارعٌ بكَوْنِ وْجُودٍ الدّم 
َلِيلًا عَلَى فَرَاغ الرّجم في قَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - «ألا لا تُنكخ الخبَال حَقٌّ يَضَعْنَ ولا 
الخيَال حَقّ يُسْعَيَْأنَ بحَيِضَةِ» وَأَقَادَ أَنَّ مَا تَرَاهُ من الدّم في حَالٍ وَلادَتا قَبْلَ خُرُوجٍ أكثر الْوَلَدِ 
اسْتحاصّة فتَعَوَصَا إن فَدَرَتْ في هَذِهِ الخالة أو تَعيمُمُ وَُومئ بالصّلاةٍ ولا تؤجِرُ هَمَا عُذْرُ المجيح 
لْقَادِرٍكذَا في الْمُجْتَىَ. ْ 
(قَوْلَه: وَالِيَقْطُ إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ حَلَقِهِ وَلَدَا) وَهُوَ بالْكُسْر وَالتَثْلِيتُ لَّْ كدًا في المطباح وَهُوَ الْوَلَدُ 
الساقط قَبْلَ عَامِهِ وَهْوَ كالسّاقِطٍ بَعْدَ عَامِهِ في الأخكام فَتَصِيد الْمَدأَه به نْفَسَاءَ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعدَهُ 
وَتَصِيرُ الْأَمَهُ به أمَ وَلَدِ إِذَا اذَعَاهُ الْمَْلى وَيَحْنَتْ به لَوْ كان عَلّقَ يِيَهُ بالْوِلادةٍ ولا يَسْتَِينُ حَلْقُهُ إلا في 
مِانَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَا كُذَا ذكْرَهُ الشَارِحُ الزَبلَعِيُ في بَاب ُبُوتِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرٍ إ2) فَهُوَ تَسْمِيَُ الْعَيْنٍ الَّذِي هُوَ الدّمْ بالْمَصْدَرٍ الَّذِي هُوَ مَعْىٌ (فَوْلهُ ويه 
َظَرْ !ح) قَالَ في النَهْرِ لا يَلرَمْ من إِبَطَالٍ صّوْمهَا إِنْبَاتُ نِقَاسِهَا موَازٍ أَنْ يَكُونَ اختيّاطًا أَيْضًا 
كَالعْسْلٍء وَقَد جَعَلَ في السَرَاج الْعِله فِيهما وَاحِدَة وَهِيَ الاحتيَاطً كيف سَلَمَ أن إيجاب الْفْسْلٍ 


عَلَيْهَا لا يَسَْلمُ نبُوتَ بِقَاسِهَا وَل يُسَلَمْهُ في الصّؤم وَل يَلْحْ لي وَجْهُالْمَْقٍ بَيَْهُمَا نَعُمْ طَاهِرُ مَا في 
الشّزح بُفِيدُ أَنَّهَا تكُونُ نُفَسَاءَ عِنْدَ الإمَام. اه. 

َالَ بَعض الْفْصّلاءِ: وَيْكِن أنْ يُقَرَقَ بآنّ الْغُسْل وَسِيِلَةُ فلا يَسْتلزِمُ لِكَونِهِ تابعًا بخلافٍ الصّؤم وَعَلَّلَ 
الرْلَِنُ ووب الْفْسْلٍ عِنْدَ أي حَِيفَة وَْفرَ وَذكْرَ أنّهُ ايارُ أبي عَلِيَ الدَقَاقٍِ بن َفْسَ خْرُوج الود 
ِقَامنَ وَهَذَا جَرْمْ بنَّهَا ِنْدَهُ نُمَسَاءُ لا طَاهِرًا فَمَطْكُمَا رَعَمَ في النّهر. اه. ْ 
وَيُؤَيَدُ مَا قَالَهُ صَاحِبْ الْبَحْرِ مَا في الها أَنْضًا عَنْ الْمُحِيطٍ لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَا وَ1َ تَرَ دَمَا فَهِيَ نُفَسَاءْ 
في رِوَايَة الحَسَنٍ عَنْ أَبي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ أي حَدِيفََ ثم رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ هي طَاهِرَة. اه. 

َف الْقُهُسَْانَ وَالتَقَاسُ دَمْ أي خوج م حقِيقى أو كي فَيَدْخْلٌ فيه الطَهرُ الْمَْحبَّ في مُه 
وَنقَاسُ مَنْ وَلَدَتْ وَل تَرَ دما وَهَذَا قَوْلُ أبي 0 0 

َب تَحَصُل اوَابُ عمًا تَسَكَ به صَاحِبْ فَمْح الْقدِيرٍ (َوْلَهُ ولا يَسْمِيينُ حَلَقُ إلا في مائة وعِشْرِينَ 
يَوْمَا إلّ) قَالَ في التَهْرِ أَقُولٌ: إِعا دكر الشّارح هذا في نكاح الرّقِيق وَكُوْنُ الْمُرَادٍ به مَا دكرٌ تمنُوعٌ 
فَقَدْ وَجََهَ في الْبَدَائع وَعَبْرِهَا ذَلِكَ بِأَنَهُ يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا طَفَةٌ وَأَرْبَعِينَ عَلَفَةَ 
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السب وَالْمُرَادُ َفْخْ الروح وَإِلّا فَالْمْسَاهَدُ طُهُورُ لَه قَبْلَهَا فيد قله إن طَهَرَه لِأنّهُ و يطهز 
من حِلْقَتِهِ شَيْءْ فا يَكُونٌ وَلَدَا وََا تَفْبْتُْ هَذِهٍ الْأَحْكَامُ فَلَا نَِاسَ لا لَكِن إِنْ أَمْكنَ جَعْلْ الْمَرْنِيَ مِنْ 
الدّم حَيْضًا بأَنْ يَدُومَ إلى أَقَلّ مُدَةٍ الحْيْضٍ وَيَفْدُمُهُ طْهْرٌ تام يجْعَلْ حَيْضّاء وَإِنْ ل مْكِنْ كَانَ اسْتحَاضّةً 
كُذَا في الْعتايّة» وَإِنْ كانَ لا يَدْرِي أَمُسْتَبِينٌ هُوَ أ لا بآنْ أُسْقَطَّتْ في الْمَخْرَج وَاسْتَمَرٌ يما الدّمُ إن 
أُسْمَطَت أَوَلَ أَيامَهَا تركث الصّلاةً قَدْرَ عَادَتََا بِيَقِينِ؛ لِأَنَهَا إِمَا حَائْض أؤ ُفَسَايُ ثُ تَغْتَسِل وَتْصَلَي 
عَادَتَهَا في الطّفْرِ بالشَّكَِ لِاخِْمَالٍ كؤتًا نُفَسَاءَ أو طَاهِرَةٌ ث َغرْكُ الصّلاةً قَدْرَ عَادَعَا بين لأَنَّهَا 
إِمَا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ ثم تَغَْسِل وَتْصلَي عَادَتَهَا في الطّفْرِ يّينِ إِنْ كَانَتْ اسْتَؤْفَتْ أَرْبَعِينَ مِنْ وَفْتِ 
الإسْفَاطٍ وَِلَا فِالشّكِ في الْقَدْرٍ الدَاخْلٍ فِيها وَبِيَقِينِ في الْبَاقِي نم تَسْتَمِرُ عَلَى ذَلِكَء وَِنْ أُسْقَطَتْ 
عد أَيامها فَإِنَهَا نُصَلَّي مِن ذَلِكَ الْوَفْتِ قَدْرَ عَادَعَا في الطّفْرِ بالشَّكِ ‏ تعرْكُ قَدْرَ عادَعَا في اليْضٍ 
الَصُوِيرٍ هُنَا مِنْ الدّْاخ فَاخْتَرِمن مِنْه كذًا في فُتنْح الْقَدِير وَف البَهَايَةَ فَإِنْ َأَثْ دَمَا قَبْلَ إِسْقَاطِ 
اليَقْطٍ وَرأَتْ دمَا بَعْدَهُ إن كانَ مُسْتَبِينَ اللْق هُمَا رأث قَبْلَهُ لا يَكُونُ حَيْضًا وَهِي نُفَسَاءُ فِيمَا رن 


بَعْدَهُ وَإِنْ ل يَكْنْ مُسْتَبينَ الخلّق فَمَا رََنْهُ بَعْدَهُ حَيْضْ إِنْ أَمْكنَ كما قَدَمْنَاهُ. 
(قَوْلَهُ: ولا حَدّ ِأَقَلَه) أي البَمَاسِء لِأَنَّ تَقَدُمَ لود عل اموجه مِنْ الرّجم فَأَعْىَ عَنْ امْتَدَادِهِ يما عل 
عَلَما عَلَيْه بخلافٍ عر لاا صو مَبْسُوطِهِ انََقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ أَقَ التَقَاسِ ما 


عره اع 


يُوجَدُ فَإِنَهَا كما وَلَدَتْ إِذَا رَأَثْ الدّمَ سَاعَة 2 م الْمَطَعَ الدّمُ عَنْهَا فَإِنَهَا تَصومُ م وَنُصلَّي وَكَانَ مَا وَأَثْ 


نِقَاسًا لا خلاف ني هَذَا بَيْنَ أُصْحَابئًا 5 الخلاف فيمًا إِذَا وَجَب اغْتبَادُ َكَل لبماس في انّْقضَاءٍ العدَّةٍ 
آَنْ قَالَ ها إِذَا وَلَذت فَأنتِ طَالِق فَقَالَثْ الْقَضَتْ عِدَّتٍِ أَيْ مِقَدَارٌ يُعَْبَر َعَْبَرُ لأَقَلَ النَمَاسِ مَعَ ثلاث 


جمَض عِنْدَ أَبي حَبيقَة يُعَبَرُ كله بَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يوم وَعِنْدَ أبي يُوسْف بأَحَدَ عَشَرَ وَعِنْدَ مُحَمّدِ 
بسَاعَ, فَأمَا في حَقّ الصّؤْم وَالصّلَاةٍ َكُهُ ما يُوجَد كذًا في الَّهَايَة ب وَإِعا 1 يَنْفُصْ عَنْ حَمْسَةٍ 
وَعِشْرِينَ عِنْدَ أبي حَبِيفَة؛ لأَنُّ َو نَصّب فا ذُونَ ذَلِكَ أَذَى إل نَقْض الْعَادَةِ عِنْدَ عَوْدٍ الدّم في 
الَْرْبعِينَ؛ لأَنَّ مِنْ أَضْلِهِ أَنَّ الدّمَ إِذَا كَانَ في الْأَِعِينَ فَالطّهْرُ الْمُتَحَزّنَ فيه لا يَفْصِلْ طَالَ الطَفْرُ أو 
قَصْرَحَىّ رات سَاعَةَ دَمَا وَأَرْبَعِينَ إلا سَاعَتَنِ طُهْرَاء نه سَاعَةٌ دَمّا كَانَ الْأَرْبعُونَ كُله نقَاسًا وَعِنْدَهُمَا 
إن 1 يَكُنْ الطَهْرُ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْما َكَذَّلِكَ وَِنْكَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فَصَاعِدًَا يَكُونْ الْأَوَلُ نِقَاسًا 
وَالنَّانِ حَيْضًا إِنْ أَمْكن وَإِلَّا كَانَ لماص وفر رويك اا شارك عله و وو قَ الْإِخَْارٍ بِانْقِضَاءٍ 
الْعدَةٍ مُقَدَرْ بحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَا عِنْدَهُ وَأَبُو يُوسُْفَ قَدَرَهُ أَحَدَ عَشَرَ يَوم وما ليَكُونَ أخكر ه منْ أكثر 
ليْضٍ كذا في القن فعلَى هذا لا نْصدَقُ في أل من خخْسةٍ وثَانينَ يما ند أي حنيفة في روانة 
ُحْمَّدِ عَنْهُ وَف روَايّة الحْسَنٍ لا نُصَدَّقَ في أَقَلَ مِنْ مائة يَوْمِ وَتَوْضِيحُهُ بِتَمَامِهِ في السَراج ج الْوَمّاج 
(قَولَهُ وَأكْتَرْة أََْعُونَ يَْمَا 

[منحة الخالق] 

وَأَرْبعِينَ مُصْعَةَ وَعِبَارَئهُ في عِفْدٍ الْقَرَائِدِ قَانُوا ب إن تعالح في اشتزال الدّم مَا دَامَ الْحَمْل مُضْعَةٌ 

أو عَلَقَه وََ يلق لَهُ عضْوْ وَقَدَرُوا تَلْكَ الْمُدَة 0 وَعِشْرِينَ يَوْمَاء وَِنا أبالحوا ذَلِكَ؛ لِأَنهُ َيْس 
بَآدَمِيَّ. اه. 


ْ 


وَلا ا َعْدَ هَذِهِ الْمدَةِ تخْلَقْ أَعْضَاؤُهُ وَتُنْمَخْ فيه الرُوحُ. اه. 

وَيَدُلَ َلَى ما قَالَُ ما في سَرْح الْوَهَْئيّةِ لان الفِبَحْتَة عَنْ الْمنَْقَى عَنْ هسام عَنْ محمد كزوج امرَأةٌ 1 
يَكُنْ فَبْلَهُ ها رَوْجٌ وَبَىى ينا فَجَاءَتْ بوَلَد لأََنَ مِنْ سِنَةِ مِنْ التَكاح فَالبَكَاحُ فَاسِدٌ عِنْدِي وَعِنْدَ أبي 
يُوسُفَء لِأَنَهُ كر وَجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ» وَإِنْ جَاءَتْ به وَقَدْ اسْتَبَانَ بض خَلْقِهِ لأكثرَ من أَرْبَعَةٍ أَشْهْرِ 
وَعَشْرٍ فَالتَكَاحُ جَائَرٌ وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَقَنَ فَفَاسِدٌ. اه. 


وَهَدَاءِ ِأَنُّتَرَوَجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؛ لِأَنَّ للق لا يَسْعبينُ إِلّا في مانَةٍ وَعِشْرِينَ يَْمَا وزِيَادَةُ الْعشَرَةِ التي 
هِي أَكْثَرُ مُدَةٍ الَيْضٍ لِاخبِمَالٍ مُقَارئَةٍ البكاح لِلْحَيْضٍء ثم قَالَ وَآلَذِي يُفْهَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِبَاتة 
تغض الت لا تون أقَلَ من أَرََةٍ أَشْهرِ وََدَا قَالَ في الْوَاقَِاتِ ل اث به لِأَبَعَةٍ أَشهْرٍ لا يَوْما 
كَانَ مِنْ الرج الْأَوَل. 


[أَقَنَ النقاس] 

(قَوْلهُ كان الْأربعْونَ كُلّهُ نقَاسَا) قَالَ في التَهرِ وَعَلَيْه الَْفوَى كذًا في الخُلاصَة (فَوْلَهُ وَتَوْضِيحُةُ يعمَامه 
في السَرَاج الْوَمّاح) عِبَارنُهُ َوْلُهُ لا حَدَ لَهُ يَغني في حَقَ الصّلَاةٍ وَالصّوْم أَمَا إِذَا كانَ أختيج إِلَيْه 
لانِصَاءِ الِْدةِ فلَهُ حَدٌ مدر وَدَلِكَ بن يَقُولَ لَا دا وََذت فأنْتِ صَلِقَ فقَالَتْ بَغْدَ ذَلِكَ قد 
الْمَضَتْ عِدَّقٍ فَعِنْدَ أي حَبِيفَة أَكَلّهُ حمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إذ لكان أَقَلَ كان بَعْدهُ أَكَنُ الطفْر حمْسَةَ 
عَشَرَ يَوْمَا 1 كَخرْجْ من مد البَمَاسِ فَيَكُونْ ادم بَعْدَهُ نقَاسا وَعِنْدَ أي يُوسّفَ كَلّهُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمَا؛ 
سَاعَةٌ؛ لِأَنَ أََنَ التَمَاسِ لا حَدَ لَهُ فَعَلَى هَدَا لا تُصَدَّقْ في أَقنَ من حَمْسَةٍ وَثَانِينَ يَوْمَا عِنْدَ أي حَيقَة 
في روَايَةِ تحْمَدٍ عَنْهُ َف روَايَةِ الْحَسَنٍ عَنْهُ لا تُصَدَّقْ في أَقَلَّ من مالَةٍ يَوْمِ وَوَجْهُ التَخْرِيج عَلَى روَايَة 
محمد أن تقول حمسن وَعِْرُونَ نا وَحْمْسة عَسْرَ طهر فذَلِكَ أَرْبعُونَ 
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وَالرَائِْدُ اسْتِحَاصَةٌ) وَهْوَ مَرْوِي عَنْ حمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةٍ مِنهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَلأَنَّهُمْ أَجْمَعغُوا عَلَى أن 
أكُترَ مُدَةٍ الَفَاس أَزْبَعَهُ أَمْمَالِ أَكْكرٍ مُدّةِ الحْيْضِء وَقَدْ نَبَسَ في باب الخَيِضٍ أَنَّ أكْكرَ مُدَتِهِ عَشَرَةُ أيام 
يليا فَكَانَ أَكْتَرَ مُدَةٍ البَمَاسِ أَرْبعِينَ يَؤْمَاء وَإِعَا كان كَدَلِكَءٍ لِأَنَّ الرُوعَ لا تذخل في الوَلَدٍ قَبْلَ 
أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ فُتَجْتَمعْ الدّمَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ فَإِذَا دَخَلَ الرُوحُ صَّارَ الدّمُ غذَاءٌ لِلْوَلَدِ فَإِذَا خَرَجَ لْوَلَدُ خَرَجَ 
مَاكَانَ مُحْتَسِبًا منْ الدّمَاءِ أَْبَعَةَ أَهْهْرٍ في كُلّ شَهْرٍ عَشْرَهُ أيام, كذًا في الْعتايّة وَمُرَادهُ الْمَُْدأَُ وَأمَا 
صَاحِبَةُ الْعَادَةِ إذَا رَادَ دَمُهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَإِنَهَا تُرَدُ إلى أَيَام عَادَتَاء وَقَدْ ذَكرَهُ مِنْ قَبْلَ هَذَاء كَذا في 
لكين وَقَدْ فَدَمْا أن أا يُوسْفَ يجوَرُ حَثْمَ عاديا بالطّفْرِ وَححَمَدَ يمتعهُ فَرَاجِغْهُ. 

(فَوْلَهُ: وَنِقَامْ التَوأمَيْنِ مِنْ الْأَوّل) وَهُمَا الْوَلَدَانِ اللَّدَانِ بَيْنَ ولَادََيِْمَا أَقَلُ مِنْ سِنَةِ أَشْهْرٍ وَهَذَا 
مَذْهَبُْ أب حَبِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ بالْوَلَدٍ الْأَوّلِ طَهَرَ الفاح اليّجم فَكَانَ الْمَرْئْنُ عَقِبَهُ ناا وَعِنْدَ 


يل ب وَرْفَرَ نِقَاسّهَا منْ نْ القّاني وَالْؤَوَلُ اسْتحاضّةٌ وَأَفَادَ الْمُصّنْفُ أنَّ مَا تَرَا عَقِب الثاني ذْكَانَ قَبْلَ 
الْأَيْبَعِينَ فَهُوَ نِقَامْ الْأَوَلُ لِتَمَامِهَا وَاسْتِحَاضَةٌ بَعْدَ تَامِهَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَأي يُوسْفَ فَتَغْمَسِلْ وَتْصَلَي 
كما وَضَعَتْ ن الثاني وَهُوّ الصّحِيحٌ كذَا في النَهَايَة وَفِ تراج ج الوَمَاجج وَمِنْ فَوَائِدِ الاختلافٍ إِذَا كانَ 
عَادَنُهَا عِشْرِينَ فَرَأَتْ بَعْدَ الأول عِشْرِينَ وَبَعْدَ الات أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وبي يُوسْفَ 
الْعشْونَ الأول نِفَانٌ وَمَا بَعْدَ انان اسْتِحاصّةٌ وَعِنْدَ تُحَمّدِ وَُفَرَ الْعشْرُونَ الأول اسْتِحَاصّةٌ تَصُومْ 


- 


و 


وَنُصَلَي مَعَها وَمَا بَعدَ الذَن نقَاسْ وَلَوْ رأث بَغد الْأَوَلِ عِشْرِينَ وَبَعْدَ النَان عِشْرِينَ وَعَادَتُهَا عِشْرُونَ 
الذي بَْدَ الدَّان نِقَاسسْ إِحْمَاعَا وَالَّذِي قَبْلَهُ نقَاسنْ أَيْضًا عِنْدَهْمَا خلاقًا لِمُحَمَّدِ وَرْفَرَ وَقَيّد بالتَومْنِ 
ِأَنّهُ لو كانَ بَيْئهُمَا سِنَّهُ أَشْهْرٍ فَأككرٌ فَهُمَا حَمْلَانٍ وَنفَاسَانِء وَلَوْ وَلَدَتْ ثلاثة أَوْلادٍ بَيْنَ الأَوَلٍ وَالنَّانٍ 
أَقَنُ من سِئَةٍ أ أَشْهُرٍ وَكَذَا بَيْنَ انان وَالئَالِثِ وَلَكِنْ بَبْنَ الْأَوَلٍ وَالثَالِثِ أَكْكَرُ مِنْ سِئَةٍ أَشْهْرٍ فَالصّحِيحُ 


أَنَهُ يجْعَلَ حَمْلّا وَاجِدًا. وَآَللَهُ تَعَالَ غْلّم. 


(بَابُ الْأَنجَاسِ) لِمَا فَرَعَّ مِنْ الُكْمِيّة وَتطْهيرهَا ضَرَعَ في الْحقِيقيّة وَإرَالَهَا وَقَدَمَ الكْويّة؛ لِأنَّهَا أَفْوَى 
لِكوْنِ قَلِيلِهَا جَنَعْ جَوَارَ الصّلاة اثَقَاقًا وَلَا يَسْقْطُ وُجُوبْ إِرَالَيَهَا بعْذّرِ مَا إمَا َصْلا أؤ حَلَهًا بخلاف 
اا وَأَمّا مَنْ به نَجَاسَةٌ وَهُوَ مُحدِتُ إِذَا وَجَدَ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهْمَا فَقَطْ إِعا وَجَب 
صَرْفْهُ إلى النَجَاسَةٍ لا الْحَدَثْ لِيَعَيَمَمَ بَعْدَهُ فَيَكُونَ مُحَصّلا ِلطَهَارتَيْنٍ لا لِأَنَهَا 00 
في فَنْح الْقَدِيرِ وَالأْجَاسُ لغ نجْس بفَتْحَتَينٍ وَهُوَ كل مُسْعَفْدرٍ وَهْوَ في الْأَصلٍ مَصْدَن م أسثغيل 
الما قَالَ الله َعالَ [إِثا اْمُشْرِكُونَ نجَسنَ] [التوبة: 28] وَكَمَا أنه يُطُلقْ عَلَى القِيقِيَ يُطلَقْ عَلَى 


هه مرك معاي 


الحكبئ إِلَّا أ نه ماقم ان لكوي أن اللْمن فأَطْقَه كذا في الاي وفي الاي الخيَثُ يلق علَى 
الحقيقئ وَالْخَدَتْ عَلَى الحُكُمى وَالنَجَمن عَلَيْهِمَا اه. 


8 


24 ع 


[منحة الخالق] 


ا ا ل ل 
حَمْسَةٌ وَعَانُونَ وَوَجْهُ ؛ النَخرِيج عَلَّى روَايَة الحْسَرٍ أَنْ 0 حْسَة وَعِشْرُونَ نقاسٌ وَخْمْسَة عَشَرَ طهرٌ 


فدَلِكَ أَربَعُونَ وَتََاتْ حَيْضٌ تَلَانُونَ يَوْمَا كُلُ حَيْصَةٍ عَشَرَةُ أيام وَطُهْرَانِ تََانُونَ يَوْمَا فَذَلِكَ كله ماله 
يَوْمِ 
ال و و ا ل اليو را م 


ا ا ا ا 


فَذَلِكَ حْمْسَةٌ وَسِتَونَ وَقَالَ مُحَمّدُ تُصَدَّق في أَرْبَعَةٍ وَحْمْسِينَ يَوْمَا وَسَاعَةٍ وَوَجْهُهُ أَنْ نَقُولَ أَقَلُ التنقاس 


3 
ع 


وَحمْسُونَ يَوْمَا وَسَاعَةَ وقَالَ في الْمَنْظُومَةٍ 

أَذْىَ رّمَانِ عِنْدَهُ تُصَدَّقُ ... فيه الي َعْدَ الْولادِ تَطُلْق 

هي الثّمَانُونَ بس تُفْرَنُ ... وَمِانَةٍ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنْ 

وَالْحَمْسن وَالَُونَ عِنْدَ النَان ... وَحَط إخدى عَشْرَةَ الشَيْبَايهُ. اه. 

وَهَذَا كُلَهُ في الرَّةِ النْمَسَاءِء وَأَمَا الْأَمَةُ وَغَيْرُ النْمَسَاءٍ فَقَدْ بَسَطَّ فيه الْكَلَامَ وَسَيَأقٍ في الْعِدّةِ مُسَْؤْقٌ 
إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ (قَوْلُ الْمُصَّبَفٍ وَالرَائِدُ اسْتِحَاصَةٌ) قَالَ في التَهْرٍ تَحَصّلَ مِنْ كلامه أَنَّ الاسْتحَاصَة 
اسم لِمَا نص عَنْ القَّاَةِ أ رَادَ عَلَى الْعَشَرَةٍ أ عَلَى أَكَْر الَقَاسِ أَوْ عَلَى عَادَةٍ عُرِفَثْ ا وَجَاوَرتْ 
أَكْتَرَهًا. اه. 

ويْرَادُ أَنْضًا كما يُعْلَم با مر ما تَرَاهُ الحامِل وَمَا تََاهُ الْمَْةُ قَبْلَتعَام الطّْرِ وَمَا تَرَاهُ الصغِيرة عَلَى ما 
فيه, وَكُذًَا مَا تَرَاهُ الآيسَةُ. 


[بَابُ الْأنجاس] 

(قَولَهُ ولا يَسْقْطُ وُجُوبْ إِزَالَتِهَا بِعذْرٍ ما) قَدَمْنا أوَلَ كتاب الطَهَارَةٍ ما تَعنَّبَ به في النَهْرِ ذَلِكَ الْوَجْة 
من قَوهِمْ من قَطِعَتْ يَدَاُ إلى الْمَرْفَِيْنٍ وَرجَْاه إلى الْكَعبيْنٍ وكانَ بوجههِ جرّاعة أَنّهُ يصَلّي بلا 
وُصُوءٍ ولا يهم ولا إعَادةَ َي في الأَصّحَ كما في الطَهبريةِ َإذَا انَصَفَ بمَذَا الْوَضْففٍ بَعْدَمَا دَحَلَ 
لْوَفْتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الطّهَارَة يدا الْعذْرٍ. (قَوْلَه. إلا أَنَهُ لما قَدمَ إ) قَالَ في التَهْرِ لا حَاجَة إلَيْهِ لما 
مَرّ من أَنَّهُ بالمَنْح عِنْدَ الْقُمَهَاءِ اسْمْ لِعَيْنِ النّجَاسَةٍ وَبِكُسْرمًا لِمَا لا يَكُونُ طَاهِرًا فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْحَكمِيّ 
أْصًا ليس إلا لق ْ 


)231/1( 


وَالنَجَاسَةُ شَرْعَا عَيّنْ مُسْتَقَدَرَة شَرْعَا وَإِرَالتَهَا عَنْ الْبَدَنِ وَالَوْبٍ وَالْمَكَانٍ فَرْضْ إِنَْ كان الْقَذْرَ الْمَانِعَ 
كُمَا سيت وَأمْكَنَ إرَالَعْهَا مِْ غَيْرٍ اركاب ما هُوَ أَشَدَّ حَىّ لَوْ ل يَتَمَكنْ مِنْ إِزَالَتَهَا إِلّا بإِبدَاءِ عَوْرته 

لِلئّْسِ يُصّلَي مَعَهَاء لِأَنَّ كَشْف الْعَوْرَةٍ أَسَدُ فَلَوْ أَبَدَاهَا لَإَِالَةِ فَسَقَ إِذْ مَن أَبْتلِيَ بَبْنَ أَمْريْنِ عحَظُورَئْنٍ 
عَلَيِْ أن يكب أَهْوتَهُمَاء كذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَفي الْبَرَازِيَة وَمَنْ 1 يجَدْ سُتْرَةَ ترَكهُ وَلَوْ عَلَى شَطِ نَهْرِء 


أن الَهْيَ رَاجِحٌ عَلَى الْأَمْرٍ حَقّ اسْتَوْعَب النَفِيْ الَْرْمَانَ و يَفْمَضٍ الْأَمرُ التَكْرَارَ وَف الخُلَاصّةٍ إِذَا 
تَنَجسَ طَرَفْ من أَطْرَافِ لقب ويه فَغَسَلَ طَرََا من أَطْرَافِ لقب مِن غَيْرِ تحر كم بِطَهارَة 
النّوْبٍ وَهْوَ الْمُخْمَارُ فَلَوْ صَلَّى مَعَ هَذَا الوب صَلَوَاتِء م ظَهَرَ أن النَجَاسَة في الطَرفٍِ الْآخَرِ يجب 
عَلَيْهِ إعَادَةُ الصّلَوَاتِ الي صلَّى مَعَ هذا النّؤْبِ. اه. 

َف الظهيريّة الْمُصَلَّي ذا رأَى عَلَى تَوِْهِ نجَاسَةَ ولا يَدْرِي م أَصَابَمْهُ فيه تَقَاسِيمٌ وَاختِلاقات 
وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أبي حَِيَِةَ أَنَهُ لا يُعِيدَ إِلّا الصَّلَاةَ الي هُوَ فِيهَا وَاخْتَارَ في الْبَدَائْع في الْمَسْألةٍ الأول 
عَسْلَ الجميع اختيَاطًا؛ لِأَنّ مَوْضِع النّجَاسَةِ غَيْرُ مَعلُومِ وَلَيْس الْبَعْض بأوْلَ مِن الَْْضٍ َف شَرْح 
التقَايَة وَلَو وَجَب عْسْلٌ عَلَى رَجُلٍ وَل يجَذْ مَا يَسْخْرُهُ مِنْ رِجَالٍ يَروْنَهُ يَعْكَسِلْ وَلَا يُوَخْرُ وَلْوْ وب 
عَلَيْهِ الاسْتنْجَاءْ يَنْرَكُهُ وَالْقَرْقَ أن النَجَاسَةَ الحكريّةَ أَفوَى من النّجَاسَةٍ الحقيقيّة بدَلِيلٍ عَدَمِ جُوَازِ 
الصَّلَاةٍ مَعَهَك وَِنْكَانَثْ دُونَ الدِّرْهَم وَلّوْ وَجَب غُسْلٌ عَلَى امْرَأَةِ لا تَجَدُ سُتْرَةَ م مِنْ الرَجَالٍ تُوَخَرُ 
وَإِنْ كَانَتْ لا تجَدُ سّثْرَة مِنْ النَّسَاءٍ فَكالرّجْلٍ بَيْنَ الرَجَالٍ. اه. 

وَيَنْبَغي أَنْ تَتَيَممَ الْمَْه وَتُصَلَيَ لِعَجْزِهًا شَرْعًَا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ وإَلّعْهَا عَنْ الَْدَنِ وَالنّوْبٍ !) رَاجغ الَْْمَانَ عِنْدَ فَولِه وَإِا قُلْنَا بآنَّ الطّهَارَةَ من التّجَاسَةِ 
سَرْط !2 يَظْهَرُ لّك الدِّيل عَلَى الْفَرْضِيّة. 

(قوْلهُ: وف الظّهيرّة إ) مشْآلةٌ مُسْتأَئفَةٌ لَيْسَتْ با فَبْلَهَاء لأَنَّ مَا في الظَهيريّة مَفْرُوضُ فِيمَا إِذَا رََى 
في تَوْبِهِ نَجَاسَةَ ولا يَدْرِي مََ أَصَابَتْهُ وَالْكَلَامْ قَبْلَهُ فيمَا إِذَا عَلِمَ وَفْتَ الْإِصَابَةِ وَنسِيَ الْمَوْضِعَْ وَهَذَا 
طَاهِرٌ وَلَكِنْ تَبَهْا عََيِْب ِأَنهُ أخطأ فيه في النَهْرِ وَتَيعَهُ الشَيْحُ عَلَامْ الدِينٍ الحَصْكَفِيُ فَجَعَلَاهُمًا مشألة 
وَاحِدَةَّ فََتَئَهُ (فَوْلَهُ وَلَوْ وَجَب عَلَيْهِ الاسْتنْجَاء يَنْبَكُهُ) لِيَنْظَرَ فيمًا لو أَمْكَتَهُ ذَلِكَ بأَنْ يَنْزِلَ يكؤبهِ في 
َهْرٍ هَل يَلَرَمُهُ أغ لا ثم ريت في شَرْح ابْنِ الشحْتةٍ عَلَى الوَهْبَائِي قَالَ ما نَضّهُ الْمَرَهُ إذَا وجب عَلَيْهَا 
الْفْسْلْ ولا تََدُ سْفرَةَ وَهنَاكَ ِجَالُ تُوَجَرُ العْسْل قُلْت: وَلَعَلَ تحْمَلَ هَذَا إذَا ل يكنا الاغْمِسَالُ في 
لقَمِيص الَّذِي عَلَيْهَا اللّهُمَ إلا أنْ يُقَالَ في إِلْرَامِهَا الاغِْسَالَ في الْقَمِيِص وَنَحْوِهِ حَرَحٌ وَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ 
سَرْعَا يلح الجر فَقَدْ حَرَج نحمَدْ فبماأَطْلَقَهُ من الجوَابٍ في الجاع في مسألةٍ انا لمر نا 
لا يمكنهَا عَسْلُ الذَراعَينِ من غَبْرٍ الكش إلا بالْمَسْلٍ مع الْكُمَينِ وف ذَلِكَ حَرَح عَلَيْهَا وَالخحرَجُ في 
الأخكام يُلْحَقْ بالْعَجْرٍ وَلَوْ عَجَرَتْ عَن الَْاءِ إِلّا بعد كش الْعَورَةٍ جَارَ لا لاع فكَدًا إذَا حَرَجَتْ 
فَعَلَى هَدَا لَوْ ضَاقَ وَفْتْ الصّلاة بعَيْتْ تَفُوتُهَا الصّلاهُ فيَنْبَغِي أَنْ 0 الاغْتِسَالٌ وَمَا رُوِيَ عَنْ 
أبي يُوسْفَ في غَيٍْ الْأَصُولٍ من أَنّهَا إذَا أَمكتهًا غَسْلْ الذْرَاعيْنِ وَمَسْحٌ الرَّأسِ مَعَ الْكُمَينِ وَالجْمَارٍ 


َكُسَفَعْهُمَا لا تبني؛ لِأنّهَا كَسَفَت عَوْتَهَا مِنْ غيرِ حَاجةٍ كالول إذَا كُشَفَ عَوْرتُ من غَيْرٍ حَاجةٍ 
حَالَ الْبَِاءٍوَإِنْ 1 يْكنها إِلّا بالْكَشْفٍ كَالّجلٍ إذَا َف عَوْرتهُ حَاجَةٍ بأنْ جاوَرَتْ النّحَاسَهُ مَوْضِعَ 
الْمَخْرَجٍ أَكُثَرَ مِنْ فَدْرٍ الدَرْهَم بأَنْ كَانَ لَهُ جْبةُ وَحمَارْ تَحِيتبْنِ يَصِل الْمَاءْ إلى مَا تََْهُمَا جار الْبِنَاءْ طَاء 
أنه كسَفَت لِلْحَاجَةٍ كالول إذا كُشَف عَوْزئهُ للْحَاجَةٍ بأ جَاورَتْ النَجاسَة مؤضع الْمَخْرَج أككر 
من قَدْرٍ اليَرْهم حَئّ وجب عَلَيْهِ غَسْلْ ذَلِكَ الْمَؤْضِع ويمور لهُ ْنَا ذكرهُ في الدّخيرة وَفَضِيُ ذَلِكَ 
ُلْه أن لا تُؤخَرَ كما فَدّْاُ. اهه. ْ 

(فَوْلَه: وَالْمَرْقْ أَنَّ النَجَاسَةَ الخُكُمِيّة 1) لا يْقَى عَلَيْكِ أَنَّ النّجَاسَةَ الحَكُرِيّة لا تَتَجَرَا عَلَى مَا هُوَ 
َصّوْرِهِ بَلْ الظّجِرُ في الْقَرْقِ بَيْئَهُمَاُعلمُ يما ذكرَه الْأصُولِيُونَ من التْجيح بَنَ الْممَعَارِضَيْنِ وَبيانهُ هنا 
أنّهُ َعَارَضَ دَلِيا الْأَمْرِ وَالنَهْي ظَاهِرًا وَلَا بُقَدَمُ النَهْْ هُنَاكُمَا فعلَ في إِرَالَةِ النَجَاسَةٍ وَسِثْرٍ الْعَوْرَة؛ لِأنَّ 
تَقْدِمّ النَهِي عَلَى الْأَمْرِ نا 01 َعْدَ تَسَاوِي الْأَمْرٍ وَالنَهْي في قُوَّةِ النُبُوتِ وَهمَا هُنَا لَيْسَا كَذَلِكَ فَإِنَ 
لمر بطر من انا وى كبوا من النَفِي عَنْ كشفي الْعؤرة لما ساو في لمر لوقا 
بِمَطْعِيَ الْبُوتِ وَالدَلَالَةِ مُجَحَ النَهَئ. ا 

(قَوْلُ: وإ كائث لا تَِدُ سُفْرةٌ مِنْ البِسَاءِ 1) قَالَ في سَرْح الْوَهَْايّةِمصَئفِهَا قي ما َو كان البَجُلُ 
السَاءِ ل قفن فيه َلَى تفل واه أن يوجر كالْمَرأ بين الجَال؛ لِأنّهُ يفَو في الس مع 
جيه مَا لا يُعْتَفْرُ فيه مَعَ ول يَفْبْحُ فُبِحَهُ وَأقَرَهُ ابن الشّختَة وَالشُُنْبلالي وَأَيَدَهُ ابْنْ الشّحْنَةِ بجا 
في الْمَنِسُوطٍ إِنَّ َظَرَ النْس إلى الْنْس مُبَاحٌ في الصّرُورَةٍ لا في حَالٍ الِاختيَار وَف مَؤْضِع آخَرَ قَالَ إن 
نط الجنس إل الجنس أَحَفتُ من تطر غَيْرٍ لجس قَالَ وَبِذَلِك يُعْلَمْ الحكُمْ فِيما شَكِرَ أنه ل يَقفْ فبه 
عَلَى تَفْلٍ ون فََاوَى قَاضِي حَانْ وَيَلُ ليجل أَنْ يَنْظْرَ مِنْ اليجْلٍ وى ما تَخْتَ السشرّة إلى أن يجاوز 
الركبَة وََنْظُرُ الْمَرآةُ إلى الرَجْلٍ كُنَظَر البَجْلٍ إلى الرَجْلٍ فَعَلَى قَوْلٍ الْمَبْسُوطٍ يَتَنَى مَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفْ 


مِنْ الاغتفارٍ وَيْبَاحُ 


دك 
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عَنْ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ فَيَنْتَقِل الحَكُم إلى التَيَمُم وَسَيأْتقِ تَفَارِيعْهَا في شْرُوطٍ الصّلاة. 


(فَوْلْهُ: يَطْهُرُ الْبَدَنُ وَالكَوْبُ بِالْمَاء) وَهَذا بالإخماع وَأَرَادَ به الْمَاءَ الْمُطْلَقَ وَقَدْ تَقَدّمَ تَعْرِيفُهُ في بخثْ 


ره 


لماه وراد بطهَارَة الْبَدَنِ طَهَارتَهُ مِنْ الحبَثِ لا من الحَدَثِْءٍ لِأَنهُ عَطَفَ عَلَيِْ الْمَائِعَ الطَِر وَإِنْكَانَ 
الَدَتُ يَُورُ اله بالَمَاءِ. (فَولَُ: وبمَائع مُزِيلٍ كاخَلَ وَمَاءِ الْوَْدِ) قِيَاسًا عَلَى إرَاَهَا لْمَاءٍ بِناءَ عَلَى 
أن الطّهاوة بالْمَاءِ مَعْلُولٌَ بع كؤنه فالعا لِك النَجَاسَة وَالْمَائِعْ قَالٌِ فهو محص ذَلِكَ الْمَقْصُودٍ 
فَتَحصُلْ به الطَهَارةُ وَمَا عَنْ أَْمَاءَ بنْتِ الصَدِيقٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ «جاءث امْرَأةْ إلى الي 
- صَلَّى الله لسر - فَقَالَتْ إخدَانا يُصِيبُ يُصيبْ لَوْتَهَا مِنْ م اليْضٍ كنف تطتغ به قَالَ تنه م 
تَفْرْصّهُ بِالْمَاِ ن تَنْضّحُة مُصَلِي فيو» ممق عليه فلا يذل علَى خلافه؛ ِأَنَهُ مَفْهُومُ لَقَبِ وَهْوَ 
لَيْسَ بح كُمَا عَرَفَ في الْأَصُولٍ, وَالحَتُ الْقَشْرُ بالْعُودِ وَالظُفْرِ َوه وَالْفَرْصُ بِأَطْرَافٍ الْأصَابع 

وَهَذَا عِنْدَ أبي حَيِيفَةَ وبي يُوسُفَ خلاقًا لِمُْحَمَّدٍ قِيَاسًا عَلَى النَّجَاسَةِ الَْكُمِيّةِ وَفَيَدَ بكؤنه ميا 
ِيَخْرْجَ الدُهْنُ وَالِسَمْنْ وَاللَّنْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْإَالَةَ إِما تَكُونٌ بِأنْ يخْرْجَ أَجْرَاءْ النّجَاسَةِ مَعَ 
الْمُزِبلٍ سَيْنَا فَشَيْئَ وَذَلِكَ إِمَا يَمَحَقّىْ فِيمَا يَنْعَصِرٌ بالْعَصْرٍ بخلافٍ الخَلَ وَمَاءٍ الْبَاقَِا الّذِي 4 يَمْحُنْ 
قَإِنَهُ مُِيلٌ وَكُذًا اربق وَعَلَى هَذَا فَرَعُوا طَهَارَةَ النّدي إِذَا قَاءَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ نم رَصَعَهُ حَقٌ أَرَالَ أَكرَ 
الْقَيْءِ وَكذَا إذَا ححِسَ أُصْبْعَهُ من نَجَاسَةٍ بمَا حَىٌّ ذَهَب الْأَتَرُ أو صرب حمر ثم ََدَدَ ربقُُ في فيه مرَارا 
طَهْرَ حَوَ ع از شل مرحت ملا وما قز حور ا نع زلا شك الفلوارة الله ِأنّهُ لا يجي 
إِرَالَتَهَا إِلّا بالْمَاءٍ الْمُطْلَق وَل بُقََدهُ بالطَّاهِرٍ كما في الدَايَةِ لاختلافٍ فيه فَقِيلَ لا يُشْتَرَطْ حَقٌّ لَوْ 
عَسَلَ الب الْمَُتَجَسَ بالدّم يؤل قا يكن مُه وَلَتْ حاسَةُ الم وتَقيهُ َاسَةٍ ابول فا جَْ ما 1 
يَفْحْشن وَصّحّحَ السَرَخْسِيُ أَنَّ التَطْهير بالْبَوْلٍ لا يَكُونُ وَاخْتَارَهُ الْمُحَقَقْ في فح الْقَدِير 

وَوَجْهُ أَنَّ سْقُوط التَئَجْسٍ حَالَ كَوْنٍ الْمُسْتَعْمَلٍ في الْمَحَلَّ صَرُورَةَ التَطْهيرِ وَلَيْسَ الَْؤْلُ مُطَهَرا 
لِلتَضَادِّ بَْنَ الْوَصْفَيْنٍ فَيَتَتَجسنْ بِنَجَاسَةِ الدَّم فَمَا ازْدَادَ الَوْبُ بَِذَا إِلّا شا إِذْ يَصِيرُْ حمِيعُ الْمَكَانِ 
الْمُصَّابِ بلْبَوْلٍ مُتَتَجَسا بِنَجَاسَةٍ الدّم وَإِنْ لَ يَْقَ عَبْنُ الدّم وَتَظْهَرُ رَهُ الاختلاف أَيْضًا فِيمَن 
حَلَفَ مَا فيه دَهٌ وَقَدْ غَسَلَهُ بالْبَوْلِ لا يْنَتْ عَلَى الصَّعِيفٍ وَيَحْنَتْ عَلَى الصّجيح إِلَيْهِ أَشَارَ في 
اليَّهَايَة وَف الْعَِايَِ وكدَا الحَكُمْ في الْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ يَعْني عَلَى الَْوْلِ بِتَجَاسَتِهِ قِلَ يزيل النَّجَاسَةَ 
وَالْأَصَحُ لا وَأَمَا عَلَى الْقَْلِ بِطَهَارَتِهِ فَهُوَ مَائِعٌ مُزِيلٌ 7 َيِل النّحَاسَةٌ القِيقيّة وَقَدْ صَرَّحَ بِكُوْنٍ 
لْمُسْتَعْمَلٍ مُزِيلًا الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَرِه وَفي البهَايَةِ عا يُعصّوَرُ عَلَى روَايَة مُحَمّدِ عَنْ أبي حَدِيقَةَ وََما 
ِوَايَةُ أبي يُوسُْفَ فَهُوَ جسن قلا يزيل النَجَاسَةَ وَقَدْ قَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ في كت الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ م 
اغْلَمْ أَنَّ الْقِيّاسَ يَقْمَضِي تَتَجُْس الْمَاءٍ بأَوَلِ الْمَُاقَاةٍ لِلنَجَاسَةِ لَكِنْ سَقَطَ لِلضَّرُورَةِ سَوَاءْ كَانَ الَوْبُ 
في إِجَاَةِ وََؤْرَدَ الْمَاءَ عَلَيِْ د الْمَاءُ فِيهَا وَأَوْرَدَ الكَوْب الْمُتَتَجَس عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَهُوَ طَاهِرٌ في 
الْمَحَلّ تجسن إِذَا الْمَصّلَ سَوَاءٌ تَعَيّرَ أو لا وَهَذَا في لْمَاءَيْنٍ بالاتقاق وَأَمّا الْمَاءُ الكَالِتُ فَهْوَ طَاهِرٌ 
عِنْدَهُمًاإِذَا اْفَصّل أَيْضاء لِأَنَهُ كان طَاهِرًا وَالْمَصَّلَ عَنْ َل طَاهِرٍ وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ يجَسن؛ لِأنَّ طَهَارتَهُ 


في الْمَحَلّ صَرُورةُ تطهيروء وَفَد رَالَتْء وَِعا كم سَرْعَا بطَهَارَةٍ اْمَحَلِ 

[منحة الخالق] 

ِمَكَانِ الضّرُورَةٍ الاعْتِسَالَ بَْنَ ادس وَعَلَى ما ذكرَهُ قَاضِي خَانْ وَهُوَ التَّسْويَةُ بَيْنَ نَظَر الرَجْلٍ إل 
الرَجْلٍ وَالْمَرْأَةِ إلى الرَجْلٍ لا يحْتلِفْ كم بيْنَكَوْنٍ الرَجْلٍ بَيْنَ الال خَاصّةَ أو بيْنَ الرَجَالٍ وَالبَسَاءٍ 
أو النّسَاءٍ فَمَطْ وَعَلَى ما ذَكَرَهُ من الاعْتقَارٍ قِيَاسًا التَأَخِيِرْ فِيمَا لَوْ كَانَ البَجُلْ بَيْنَ ِجَالٍ وَنِسَاءٍ 

وَأَمَا الْمَرآَةُ قلا يبا يْبَاحُ لِلرَجْلٍ أنْ يَنْظْرَ إلى غير لْوَجْه وَالْكُفَيْنِ وَالْقَدَم إِذَا كَانَث أَجْتَبيَةَ وَقَدُ جُوَرُوا ا 
كشت الدَِرَاعَيْنٍ للَْاءِ مُطْلعًا غَيْرَ مُقَيّد ِعَدَم الرَجَالٍ. اه. 

قَالَّ بَعْضُ الْفُصَلَاءٍ وَاعْلّمْ أَنُّ يَنْبَغِي أن لا تَكْشِف الْنتى لِلاسْيَنْجَاءٍ وا لِلْفْسْل عِنْدَ أَحَدٍ أَضْلا؛ 
ِأَنَّهَا إنْ كُشَفَثْ عِنْدَ كر اختَمَل أَنَّهَا أنتى وَإِنْ عِنْدَ أنتى اخْتَمَلَ أَنَهَا ذَكُرٌ فَصّارَ الحَاصِل أَنَّ مُرِيدَ 
الاغْتِسَالٍ إِمًا ذَكرْ أو أنتى أؤ خُنتَى وَعَلَى كُلَ فَأَمّا بَيْنَ رجالٍ أَوْ نِسَاءٍ أو حَنَاتَى أو رِجَالٍ وَنِسَاءٍ أو 
ِجَالٍ وَحََانَى أ نِسَاءٍ وَحَتَانَى أو رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَحََائَى فَهُوَ أَحَدْ وَعِشْرُونَ يَغَْسِلُ في صُورتَينٍ مِنهَا 
وَهمَا رَجُلٌ بَْنَ رجَالٍ وَامْرَاةٌ بَيْنَ نسَاءٍ وَيُوْخّرْ في تع عَشْرَةَ صُورَةٌ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ يَطْهْرُ الْبَدَنُ) قَالَ في النَهْرٍ عِبَارَة الاب يَطْهُرْ الشَيْء أَؤْلى لِشْمُوهَا التَؤْب وَالْمَكَانَ 
وَالْآنيةَ وَالْمَاكُولَاتِ وَكُلَ شَئْءٍ تَنجّسَ. اه. 

وَفِيه أنَّهَا تَشْمَلُ الْأَْيَاءَ النَجسَة لِعَييِهَا فَالأَوْلَ عِبَارَةُ الذَرَرِ يَطْهْرُ الْمُمَتَجمنْ (فَوْلُ وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَنِيِقَةَ !1) أَيْ ما في الْمَغنِ (قَوْلْهُ أن التَطْهِير بالْبَوْلٍ لا يَكُونُ) أي التَطْهِيرُ عَنْ التَغْلِيظٍ وَعِبَارَة 
الصيرَقٍ الْمُخْمَارُ أنَّ حَكُم التَغلِيظٍ لا يَرُولُ فَقَوْلَهُ و بُمَيَدهُ بالطّاهِر !ل لا يَكَادُ يَصِحُ إذ لا قَائِلَ 
الطأهازة ولا سم أله 1 يذ بُقَيَدَهُ به بل أَسَارَ إلى ذَلِكَ بِقَولِهِ يُطَهَرُْ إِذْ تطهيزة لِعَيْهِ فَرْعْ طَهَارَتِهِ في نَفْسِهٍ 
يدل عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ 1 يُمَيَد نشد الماء به وَلَا بد منْهُ إحْمَاعَاء كذًا في التَهْرِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْمَاءُ فيهًا) أَيْ 


الِجَانَةٍ 
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عِنْدَ الْفِصَالِهِ ولا ضَرُورَةَ في اغَتبَارٍ الْمَاءٍ الْمُنَمَصِل طَاهِرًا مَعَ مُحَالَطَةٍ الَحَس بخلاف الْمَاءٍ الرَابع فَإنَّهُ 
يخَالِطهُ ما هُوَ عَحَكُومْ سَرْعَا بَِجَاسَبهِ في الْمَحَلَ فَيَكُونُ طَاهِرا 


وَأَمّا عِنْدَ الشَافِعِيَ فَإِعا سَقَطَ هَذَا الْقِيَاْ في الْمَاءٍ الْوَاردِ عَلَى التّجَاسَةِ, أَمّا في الْمَاءٍ الذي وَرَدَتْ 
عل له نا لير عد وَعَلَى هَذًا فَالْأَولٌ في غَسْلٍ النَوْبِ النَحَسٍ وَضْعُْهُ في الْإِجّانَةِ مِنْ غَيْرِ 
مَاء ثم صّبُ الْمَاءِ عَلَيْهِ لا وَضْعْ الْمَاءِ أَولَا ثم وَضْعْ التَْبٍ فِيه خُرُوجًا مِنْ لاف وَلَما سَقَطَ ذَلِكَ 
الِيَامْ عِنْدَنَا مُطلَقَا 4 يُفَرَقَ محَمَُ بَْنَ تَطْهِيرٍ النُوْبٍ النّجَسٍ في الْإجَانَةٍ وَالْعُصْو النّجَسٍ بِأَنْ يَغسِلَ 
د مِنْهُمَا في ثلاث إِجَّادَاتٍ طَاهِرَاتِ أؤ ثَلانًا في إِجَانَةِ ِيّاهٍ طَاهِرَةٍ لِيَخْرْجَ مِنْ الثَالِثِ طَاهِرَاء وَقَالَ 
ُو يُوسْفَ بِدَلِكَ في النَؤْبٍ حَاصّةَ أَمّا العو الْمْتَنَجَسْ إذَا عُمِس في إِجّاناتِ طَاهِرَاتِ يس 
لْجمِيعَ وَلَا يَطْمُرُ بحَالٍ بَل بأَنْ يُغْسَلَ في مَاءٍ جَارٍ أو يُصَبُ عَلَيِْ؛ أن الْقِيّاسَ أن ححصُولَ الطَهَارَة 
هما ِالْعَسْلٍ في الْآَوَان فَسَفَطَ في اليَبَاب لِلصَرُورَة وََقي في الْعْضْوِ لِعَدَمِهَا وَهَذَا يَقْمَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ 
الْمُمَتَجَسُ مِنْ النَّوْبٍ مَوْضِعًا صَغِيرا فَلَمْ يَصْبَ الْمَءَ عَلَيِْ وَإِكّا غَسَلَهُ في الْإناءٍ فَانَهُ لا يَطْهُرْ عِنْدَ 
أي يُوسُفَ لِعَدَمِ الصّرُورَةٍ لِعَيَسّرٍ الصّبّ. 

وَعَلَى هَدَا جنب اغْمِسَلَ في آبارٍ وَل يَكْنْ استنجى تنج كُلّهَاء وَإِنْ كَثْرَتْء وَإِنْ كَانَ اسْتنجى 
صَارَتْ فَاسِدَةً وَل يَطْهْرْ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَ ُحَمَدَ إن 4 يكن استنجى يَخْرَجُ من الثَالٍَِ طَاهِرًا كلها 
تْسَةٌ وَإِنْ كَانَ اسْتَنْجى يَخْرَجٌ من الأول طَاهِرًا وَسَائِرُهَا مُسْتَعْمَلَة كذًا في الْمُصَقّى وَيَنبَغي تَقْيبدُ 
الاسْتَعْمَالٍ يا إِذَا قَصّدَ الْقُربََ عِنْدَهُ كد في فح الَْدِيرٍ وَقَدْ قَدَمْمَا في بحث الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ أَنّهُ لا 
يتا إل فصر الْقْريَد عند ححَمْدٍ على العتجيح وَقَدَعْا أن ماه البثر لا يصي* شتفملا على 
الصّجيح؛ لِأَنَّ الْمُلاقي لِلْعْضْوِ الْمُنْمَصِلٍ در قبِيل بِاليَسْبَةِ إلى مَاءٍ الْبِْرِ قَلَا يَصِيرُ مَاؤْهَا 
مُسْتَغْمَلاكُمَا أَوْضَّحْنَاهُ في 0 لباقي في جَوَازِ الْوْضُوءٍ في الْمَسَاقَي وَتَكُلْمْنا عَلَيْهِ في شَرْحِنَا هَذَا 


0 معو 
فراع 


(قَوْلُهُ: لا الدَّهْنِ) أي لا يجو المَطْهِيرُ بالَّهْنِ؛ نه لسن يل وَمَا روي عَنْ أبي يُوسْف منْ أَنَهُ َو 
عَسَلَ الدّمَ من الَْبٍ بِدُهْنٍ حَقٌّ دَهَب أَنَرْهُ جارَ فَحِلَافٌ الظَهِر عَنْهُ بل الظَاهِرُ عَنْ أبي حَبيقَة 
وَصَاحِبَْهِ خلاقُة كذا في سَرْح مُنْيَةِ اْمُصَلّي وَكذَا مَا رُوِيَ في الْمُحِيطٍ مِنْ كَوْنٍ اللَبَنِمُِيلًا في رواية 
َصَعِيف وَعَلَى صَغْفِهِ فَهُوَ َحَمُولَ عَلَى ما إذا م يكن فيه دُسُومةٌ وفي الْمُْبى وَالْمءُ مما 
أسْمُخْرِجَ بعلاج كْمَاءٍ الصّابُونٍ وَالخُرْضٍ وَالرُْفرَانٍ وَالأَشْجَارٍ وَالْأَغارِ وَالْبَاقكَا فَهُوَ طَاهرٌ غَيْرُ طَهُورٍ 
يزيل النّجَاسَة الحقيقية عن القَب والْمَدَنِ ميا كذا قَلَ الْكرِْيئ وَالطّحَاوِيٌ في لْعُونِ لا يزيل عَنْ 
الْبَدَنِ في قَوْهِمْ حيعًا وَالصَّحِيحْ ما ذَكَرَاهُ اه. 

(قَوْلهُ: وَالحْف بالدَلْكِ بنَجسٍ ذِي جر وَإِلّا يُغْسَلْ) بالرَفْع عَطًْا عَلَى الْبَدَنِ أي يَطْهْرُ الحْف بالدَلْكِ 
ِذَا أَصَابَبْهُ نحَاسَةٌ طَا جُرْمٌ إن ل يَكُنْ لا جُرْمٌ قلا بد مِنْ غَسْلِه َدِيثٍ أبي ذَاوْد «إِذَا جَاءَ أَحَدكُم 


المَسْجِدَ فَلِيَنْظوْ فَإِنْ رَأى في نَعْلِهِ أَذَى أَؤ قَذَرَا فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيْصّلّ فيهمَا» وَفِ حَدِيثِ ابْنٍ خْرَعَة 
«فَطْهُورْهمًا الثْرَاب» وَخَالَفَ فيه مُحَمَدٌ وَالَْدِيثْ حُجةٌ عَلَيْه وَيهَذَا روي رُجُوعْهُ كما في النَهَايَةِ قَيّدَ 
باح ؛ د الوب ا لا 0 ا إلا في الع ! أن لكوت إن لِتَحخَلْخُلِهِ يدا له كيز و من 


0000 أَصَّاب يَدَهُ ة اس سحا بلثراب ل الْمَمْحَ لِتَفلِيلٍ 
الَجَاسَةٍ لا لِلتَطْهِيرٍ وَِلّا فَمُحَمَّدٌ لا يوَرُ الْإِرَالَةَ عبْرِ الْمَاءِ وَهمَا لا يَقُولَانِ بالدَّلْكِ إِلّا في الي 
وَالنَعْلِ كا في فتْح الْقَدِيرٍ وَظَاهِرٌُ مَا في التََايَةِ أن الْمَسْح لِلتَطْهِيرٍ فَيْحْمَلُ عَلَى أَنَّ عَنْ مُحَمّدِ 
وَايَتَيْنِ وَل يُقَيَدْهُ يقَيَدُ باخقَافٍ لْإشَارَةٍ إلى أَنَّ قَوْلَ أي يُوسْفَ ها هُوَ الْأَصّحُ فَإِنَّ عِنْدَهُ لا َفصِيل بَيْنَ 
الطب ايابس وَهمَا قَيَدَ قَيِّدَاهُ باجْقَافٍ وَعَلَى قَوْلِهِ أكتر لْمَشَايخ وف النَهَايَةٍ وَالْعنَايَة وَالْخَانِنة 
[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ: أو تَلَانًا في إجَاَةٍ يَاهٍ طَاهِرَةِ) 1 يَذَكُرْ حَكُم الْإِجَانَةٍ هَل يجب عَسْلْهَا أَهْ لا وَفي الْقُْيّة رم 
باه ال ل ال ا و 
عَصْرٍ النَّوْبِ وَفِيِهَا بِرَمْزٍ صَّلَاةٍ البعَاني يَغْسِل الطَّسْتَ في الأول تلان وف الثَانِيَةِ مرَكَيّنِ وف الثَالِئَةِ مر 
وَفبِهَا ِرَمزِ تجَدٍ التَرْجْمَاقَ قَالَ عَبْدُ اليَحِيم 00 
الإجَانَةٍ كالرَسَاءِ وَالدَلُو في نَزْح الْبثْر. اه. 
وَذَكْرٌ فِيهَا ححكُمَ عَسْلٍ تَوْتَْنِ في إجَانَةٍ حَيْتْ رَمَرَ ِنَم الْأَئِمَةِ الحكيييَ خرف كير معت وَعْسِلَتْ 
وَعْصِرَتْ كُل مَرّةٍ طَهْرَتْ وكذًا لو كانّثْ في حَرِيطَةٍ فَغْسِلَتْ وَعْصِرَتْ وَعَنْ الْعَلَاءٍ التَاجِرِيٍ لا تَطَهْرُ 
قَالَ وَهُوَ مَنْصُوصٌ, قَالَ سَيْخْ الإسلام عَلَاءُ الدّينِ النَّاطِيَ عَنْ أي إِسْحَاقَ الخَافِظِ أَنهُ لا تَطْهُرْ 
وَذَلِكَ في النَوِْينِ في الإجَائةء فَأَمَا في الْعَسْلٍ بصب الْمَاءِ علَيْهِ تَطهُرْ بلا خلاف وَلَوْ خِيطّث اخرَقَ 
بها ببَغض وَعْسِلَتْ تَطَهرُ كُلّهاء ث وَمرَ الم الأول عَسَلَتْ تَوْنٍ جَسَينٍ ثلاث مَرَاتٍ 
وَعَصَرَنْهُمَا حمْلَةَ في كُلّ مَرةٍ يَطهُرَانِ إِلّا إِذَا عَسَدَنْهُمَا في الْإجَانَةِ فلا إلا إِذَا كَانا صَعِيريْنِ يُغْسَلَانِ 
كَذَّلِكَ عَادَ م وَمَرََ برَمْزِ محعَمَلٍ 


)234/1( 


وَالخَلَاصَةٍ وَعَلَيْهِ الَنوَى وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ الْمُْمَارُ لِعُمُومِ الْبَلوَى وَلإِطْلَاقٍِ الْحَدِيثٍ وَفي الْكاف 
وَالمَْوَى أَنّهُ يَطْهُرُ َو مَسَحَهُ بالْأَرْضٍ بحَيْتْ ل يبْقَ أَئرُ النَجَاسَةٍ اه 

فَعْلِمَ به أن الْمَسْحَ بالْأَرْض لا يُطَهَرُ إِلَا بِشَرْطٍ ذَهَابِ أَئَرٍ النّجَاسَة وَإِلَا لا يَطْهْرُ وَأَطْلّقَ الجرْمَ فَشَمَلَ 
مَا إِذَا كَانَ الجْرَمُ منْهَا أو مِنْ غَيْرِهَا بأَنْ ل 
فْمَسَحَهُ بالْأَرْضٍ حٌَ تَتَائَرَ طَهْرَ وَهْوَ الصّحِيح, كذًا في الَِّيينِ ال سا 
بَعْدَ الْجَمَافِ عَلَى ظَاهِرٍ لخن كَالْعَذِرَةٍ وَالدَّم فَهُوَ جُرْمُ وَمَا لا يُرَى بَعْدَ الْجَقَافٍ فَلَيْسَ جرم وَاشْترَاطُ 
لجر قَوْلُ الْكُلٌ؛ لِأَنَهُ لَوْ أَصَابَهُ ب مول يسن ل يزو حَق يَفْسلة؛ أن الْأَجِرَاءَ تَعَشَرَبُ فيه فَاتَفَقَ 
الْكُلُ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ مُمَيَدَ فَقَيّدَهُ أو يُوسْفَ بِعَبْرٍ الرّقيق وَقَدَاهُ ارم 00 

وَإِعَا قَيّدَهُ أَبُو يُوسُفَ به؛ لِأَنَهُ مُمَادْ بقَوْلِهِ طَهُورْ أَيْ مُزِيل وَحْنُ نَعْلَمْ أَنَّ لحف إِذَا تشب الْبَوْلَ لا 
يله الْمَسْحُ فَإِطْلَاقُهُ مَصرُوفٌ إِلَ ما يَقْبَلْ الْإرَالَةَ بِالْمَسْحء كَذًا في البَهَايَةِ وَالْعتايَة وَتَعَقَبَهُ في فُنْح 
الْقَدِبرٍ بِنهُ لا يْقَى ما فيه إِذْ مَغى طَهُورٍ مُطَهَرٌ ا 
الآخَر الَذِي ذَكَرْتاهُ مُفعِصَرًا عَلَيِْ وكُمَا لا يُزِلُ مَا تش ب به مِنْ الرّقِيقٍ كَذَلِكَ لا يُزِيلُ مَا تَشَرّب مِنْ 
الْكنِيفٍ حَالَ الرُطُوبَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ ِلْمَنوَى باغترَافٍ هَذَا الْمُجِيب. 

وَالْحَاصِلٌ فِيهِ بَعْدَ إِزَالَةِ جرم كَالحَاصِلٍ قَبْلَ الدَّلْكِ في الرَقِيقٍ فَإِنَهُ لا يَشْرَبْ إِلّا مَا في اسْتِعْدَادِهٍ 
قَبُولك وَقَدْ يُصِيبْهُ من الْكَدِفَة الكطَة مِقُدَارٌ كدية يَشْرَبُ من رُطُوبتِهِ مِقُدَارَ مَا يَشْرَبْهُ من به بَعْضٍ الرَّقِيقِ. 
اه 

وَقَد يُقَرَقْ بن النَشَوْبَء وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا يهم لَكِنْ عَفِي عَنْهُ في التَشَرْبٍ مِن الْكَدِيفٍ حَالَ الرْطُوبَةٍ 
ِلصّرُورَة وَالْبَلْوَى وَلِأَنَ نَعْلَمُ أَنَّ الحَدِيت يُفِيدُ طَهَارتَهَا بالدّلْكِ مَعَ الرُطُوبَةِ إِذْ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدٍ 
وَالْمَئِْلٍ لَيْسَ مَسَافَةَ يَف في مُدَّةٍ فَطَعِهَا مَا أصَّاب الْحُّفَ رَطْبًا وَ1 يف عَنْ التََشَرّبٍ في الرّقِيقٍ لِعَدَم 
الضّرورةٍ وَالْبَلْوَى إِذْ قَد جَوَرُوا كَونَ الجْرْم من غَيِهَا أن بَْشِيَ به عَلَى رَمْلٍ أ ثُرَابٍ فَيَصِيرُ ًا جُرْمْ 
فَتَطْهُرُ بالدّلكِ فَحَْتُ أَمْكَتَهُ ذَلِكَ لا صَرُورَةَ في الَطْهيرٍ بدُونه. وَآلَهُ سْبْحَائَهُ َغْلَمْ. 

وَذَكرَ الْمُصَبَفُ الدَّلْكَ بِالْأَرْضٍ تَبَعًا لِرِوَايَةِ الْأَصلٍ وَهُوَ الْمَسْحْ فَإنَهُ ذكَرَ في الْأَضْلٍ إذَا مَسَحَهُمَا 
بِالثْرَابٍ يَطْهُرُ وَفي الجامع الصّغير أَنّهُ إِنْ حَكّهُ أو حَنَّهُ بَعْدَمَا يس طَهْرَ قَالَ في التَهَايَةِ قَالَ مَشَايكُنا 
لَوْلَا الْمَذْكُورُ في الجامع المتغير. لَكُنَا تقُولُ: إِنَّهُ إذَا 1 يْسَحْهُمَا بِالثْرَابٍ لا يَطْهْرُ؛ٍ لِأَنَّ الْمَسْح 
بالثْرَاب لَه أَتّرْ في باب الضَّمَارَة َإِنَّ ثُحَمَدًا قَالَ في الْمْسَافِرٍ إِذَا أَصَاب يَدَهُ نجَاسَةٌ بكْسَحُهَا بالثْرَّابِ 
ََمَا الك فَلَا أَثَرَ لَهُ في باب الطَّهَارَةٍ فَالْمَذُكُورُ في الجامِع الصّغبر بَينَ أَنَّ لَه أَئَرا أَْضًا. اه. 

وَقَدْ قَدَمْنَا مَسْألَةَ مَسْح الْمُسَافِرِ يَدَهُ المُمَنَجْسَةَ. وَاعْلَمْ ا قَدْ قَدّمْمَا أن الطّهَارَةَ بالْمسْح خَاصّةٌ 
الف وَالتَغْلٍ وَأَنَّ د لا يجُورُ في عَيْهمَا كُمَا قَالُوا وَيَنْبَغي أَنْ يُسْتَفْيَ مِنْهُ ما في لفاو الظَهرية 


وَغَيها ذا مَسَحَ الرجْلْ ِمْجَمَهُ بِعَلّاثِ حِرْقَاتِ رَطَبَاتِ نظف أَجَرَه عَن الْعَسْلٍ هَكدًا ذكرَةُ الْمَقِيُ 
بُو اللَيْثِ وَتَقَلَهُ في فَْح الْقَدِيرِ وََقَرَهُ عَلَيْ ث قَالَ وَقِيَاسُهُ مَا حَوْلَ تَحَلَ الْمَصدٍ إِذَا تَلَمَّحَ وَتَكَافُ مِنْ 
الإِسَالَةِ السَرََانَ إلى النَقْبِ اه. 

وَهُوَ يَفْمَضِي تَفييدَ مَسْألَةٍ الْمَحَاجِم بها إِذَا حَافَ من الْإِسَالَةِ صَرًّا كما لا يق وَالْمَنْفُولُ مُطلَق. وَفي 
الْقَعَاوَى الظَهِيرِيّة خف بِطَائَةُ سَاقَهُ مِنْ الكِزْباس فَدَحَلَ في خُرُوقِهِ مَاء تس فَعَسَلَ لحف وَدَلَكَهُ 
الي ثم ماد الْماء وَراقَُ طَهْرَ لِِصَرُورَةِ يعني من غَيرٍتََْفٍ عَلَى عَصْرِ الْكرْيَاسِكمَا صَرّحَ به 
الْمَرَازِيُ في فَمَاوِيهِء ثم قَالَ في الظَهرَِة نضا الف يَطْهْرُ بالْعَسلٍ نَلانا إِذَا جَفَقَهُ في كل مرَةِ بق وَعَنْ 
الْقَاضِي الإمام صّذْرٍ الإسلام أبي الْيْسْرِ أَنَهُ لا يخْمَاجُ إلى التَجْفِيفٍ وَفي السِنرَاج الْوَفَّاحٍ الخ إِذَا ذهِنَ 


(قوْلَهُ: ومني يابس بِالْقرْكِ ولا يُْسَل) مغطُوف عَلَى فَوْلِهِ بالْمَءِ يني يَطْهُرُ الْبَدَنُ وَالتَوب وَاخْخْفَ 
ِذَا أْصَابَهُ مَوِمْ بِفَرِكِه إِنْ 

[منحة الخالق] 

لا يَطهْرَانٍ في الطَّمْتٍ مُطلقاء ثم رَمَرَ ِرَمزِكَمَالٍ الْبَيَاخِيَ يَطْهرَانِ مُطْلَقًا. 


[التَطْهِيرُ بالدّْنِ] 

(قَوْلَهُ وَأَطْلقَ الجُرْمَ إّ) قَالَ في النَهْر أَنْتَ خَبيرٌ بن فَولَهُ ذي جُرْمِ وَقَعَ صِفَةَ نَجْسٍ فَاقْمَصَى قَوْلَهُ 
وَلّا يُغْسَلْ أَنّهُ إذَا ل يكن كَدَلِكَ كَالْبَوْلٍ وَتَحُوهِ غْسِلَ وَمَنْ تأَمَلَكَلَامَ الشّارح ل يَعَرَدَْ في ذَلِكَ. اه. 
وَهُوَ كما قَالَ فَإنَ الشّارِحَ بَعْدَ حَلٌ لْمَغنٍ قَالَ وَقِيل إِذَا مَسَى عَلَى الرّمْلٍ أو الكرَاب َالْمَصّقَ بالف 
أو جَعَلَ عَلَْهِ ابا أو رَمَادًا أو رَملًا فَمَسَحَهُ يَطَهُرْ وَهُوَ الصّحيح !2 (فَوْلْهُ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ) وَهُوَ 
الأَدَى وَالْقَذِرُ في الحَدِيثِ الستابق. (قَوْلَة: وا َيّدَهُ أو يُوسُْفَ به) أي بِعَيْرٍ الرَقِيقٍ يَغني بذِي جزم 
قَالَ في الْمِعْرَاجٍ وَالرَقِيقُ كَالحَمْرِ وَالْبَوْلٍ. اه. 

َالخَاصِل أنه القهُا عَلَى التَيدٍ بالجزم وَالْقَرَد أَبُو حبيقة وَححَمَد بِيادةٍ لاف (قَوْلَهُ وتَعقبَهُ إ) 
هَذَا وَارِدُ عَلَى الْقَولينِ. (قَوْلَهُ: بقلاث حِرَقَاتٍ) 1 يَُيَدَهُ في الْقنْيَة بالئّلاثِ فَقَالَ رَامِرُ النَّجِمْ الْأَئمَةُ 
الحكيمئْ مَسَّحَ الَْجَامُ مَوْضِعَ الْحجَامَةِ مَرَةَوَاجِدَةَ وَصَلَّى الْمَحْجُومُ أَيَامَا لا يب عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلّى 
إِنْ أَزَالَ الدّمَ بِالْمَرَةِ الْوَاحِدَةٍ اه. 


(فَوْلَهُ مَعطُوفٌ عَلَى قَولهِ بالْمَاِ) لَيْسَ بظَاهِرٍ 
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كَانَ يَابِسًا وَبِعَسْلِهِ إِنْ كَانَ رَطََْا وَهُوَ هُوَ فَرْعٌ نَجاسَةِ الْمَِيَ خلاقًا لِلشافِعِيَ لحَدِيثِ مُسْلِمِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَهُ 
ل مَيَ» ثم يخْرْج إلى الصّلاةٍ في ذَلِكَ الكؤب وأنا أَنظْرٌ إلى أَتَر 
الْعَسْلٍ فِيه» , فَإِنْ حمل عَلَى حَقِيقَتِهِ من أَنَهُ فَعَلّهُ بِنفسِهِ فَظَاهِرٌ ِأَنَهُ لَوْ كانَ طَاهِرًا 1 يَغْسِلَه؛ نه 
إثلافٌ الْمَاءِ لمي حَاجَةٍ وَهُوَ سَرَفٌ أو هُوَ عَلَى تازه وَهُوَ أمْْه بدَلِكَ فَهُوَ فَرْعٌ عِلْمِهِ أَطْلقَ مشألة 
المي فََمَلَ مَيّهُ وَمييّهَا وف طَهَارَة مَيََا بالْقَرْكِ الختلافٌ قَالَ الْمَصْلِيُ لا يَطْهُرُ به رقن وَالصّحِيحْ 
أنَهُ لا فَرْقَ بْنَ مي البَجْلٍ وَمَنيَ الْمَرأَِ كذًا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَمَعَلَ الْبَدَنَ وَالنَّوْبِ في أن كلا 
منْهُمَا يَطْهْرْ امَك وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَة لِلْبَلَوَى وَعَنْ أبي حَبِيقَة أن الْبَدَنَ لا يَطْهُرُ بِالْقَرْكِ لِرُطُوبته, كُذَا 
في شَزْح الْمَجْمَع لِابْنٍ الْمَلَْكِ وَمَمَلَ مَا إِذَا تَقَدَمَهُ مَذْيْ أَوَلّا وَقيل ا يَطْهُرُ بالْمَركِ إِذَا ل يَسْبِقَهُ 
مَذْيّء فَإِنْ سَبَقَهُ لا يَطْهْرُ إِلّا بِالْعَسْلٍ, وَعَنْ هَذَا قَالَ مهس الْأَئِمَةِ مَسَأَلَةُ الْمَيَ مُشْكلةٌ؛ أن كل 
قخلٍ يُنذِي, م يمني إلا أن ُقَالَ إِنَهُ مغلوث بلْمَنيّ مُسْتهلكَ فيد فيجْعَل تبعا. اه. 

َف فح الْقَدِيِرٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ في أَنهُ إذَا كَانَ لاقع أنهُ لا ني حَقٌ يمْذِيَ) قد طَهَرَهُ الشَّرْعٌ بالْقَرِكِ 
يَابِسًا يَلَرَمُ أَنْ يكُونَ غير ذَلِكَ الِاعْتبَارَ لِلضّرُورَةٍ بخلافٍ ما إذَا بَالَ وَ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءٍ حَقٌّ أَمْىَ فَإنَهُ 
0 
أن 1 يتَجَاوَرْ الثُفْب فَأَمْىَ لا يُحْكُمْ بتنجيس الْمََ وَكذًا ذا جَاوَرَ كن حَرَجَ الْمَُ دَفْقَا مِنْ عَبْرٍ أنْ 
َنْعَشِرَ عَلَى رَأْسٍ الذَكرِ لِأَنّهُ 1 يُوجَدْ سِوَى مُرُورهِ عَلَى الْبَوْلِ في تَْرَاهُ ولا أَكْرَ لِذَلِكَ في الْبَاطِنِ اه. 
وَظَاهِرُ الْمُعُونِ الإطلاق أَغني سَوَاءٌ بال وَاسَْنْجَى أو 1 يَسْتَنْج بِالْمَاءِ فَإِنَّ الْمََ يَطْهُرُ بالْقَرْكِ لِأَنَهُ 
مَغْلُوبٌ مُسْتَهْلَكَ كَالْمَذي وَآ يَعْفْ في الْمَذيٍ إِلا لكزرر فيلت لا لِأَجْلٍ الصَرُورةٍ وَأَطْلَقَ في 
الكَّوْبٍ فَشَمَلَ الَْدِيدَ وَالْعَسِيلَ فَيَطْهْرْ كل مِنْهُمَا بِالْمَرِكِ وَةَ قَيَّدَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ بِكُوْنِ النّوْبٍ غَسِيلًا 
اخترَارًا عَنْ الْجَدِيدٍ فَإنّهُ لا يَطْهُرُ بِالْقَرْكِ وََ أَرَهُ فِيمَا عِنْدِي من الْكُتْب لِعَيْرِهِ وَهْوَ بعِيدٌ كما لا يَخُقَّى 
وَسَحَلَ مَا إذَا كان لِلكَْبٍ بطَائَةٌ نَقَدَ إَِيْهَا وَفِيهِ الختلاف, وَالصّحِيحٌ أن الِْطَائةَ تَطْهُرُ بالَْرْكِ كالطَهَارَةِ؛ 
ِأَنَُ من أَجْرَاءِ الْمَيَ كُمَا في البَهَابَة وَعَيهَاء ثم نحَاسَةُ الْمَِيَ عِنْدَنا مُعَلَطَةُكذا في السَرَاج الواح مَعْزِي 
إل خِرَانَةِ الْقَقِيه أبي اللَّبْثْ وَحَقِيفَةُ الْمَرْكِ الحَكُ بالْيّدِ حَقّ يَعَقَنَتَ يَعَفْنّتَ كُذَا في شَرْح ابْنِ الْمَلَْكِ وَقَدْ 


صَوَّحَ الْمُصَّنْفُ بِطَهَارةٍ الْمَحِلّ بِالْمَزِْكِ وَكُذَا في الْكُلّ وَفِيه فيه اختلاف تَذْكُرهُ في آخرمهًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالّ 
َف الْمُجْتَى وَبَقَاءُ أَثرِ الْمَيَ بَعدَ الْقَرْكِ لا يَصْرٌ كبَقَائِهِ بَعْدَ الْعَسْلٍ وف الْمَسْعُودِيٍ مهم الإِنْسَانِ 
تس وَكدَا م كل عَيوَانِ وهار إلى أن الْعَلَقََ وَالْمْضْعَةَ نَسَانٍ كَالَمَيَ» وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِكَ في البهَايَة 
وَالَينِ وَكُذَا الْوَلَدُ إِذَا 1 يَسْتَهِلَ فَهُوَ نجَمن وَيَذَا قَالَ قَاضِي حَانْ في فَعَاوِيه الْوَلَدُ إِذَا نَرَلَ مِنْ الْمَرْأَة 
وَل يَسْتَهِلَ وَسَقَطَ في الْمَاءِ أَفْسَدَةُ صَوَاء عسل أؤ لا وَكذَا لَوْ حَمَلَهُ الْمُصَلِي لا تَصِح صَّلَانهُ. اه. 

وَفِ الْمُجْتَى أَصَّاب التّؤْب دم م عَبِيط فين فَحَنَّهُ طَهْرَ الَوْبُ كَالْمَيَ اه 

وَضبهِ َطَرُ لقضريجهخ بن طَهَارَة الوب بلْمرْكِ نا و في المي لا في غير وني اْبَدَائِع» وما سار 
النّجَاسَاتٍِ إِذَا أَصَابَتْ التَّؤْب أَوْ الْبَدَنَ وَحْوَهمَا فَِنَهَا لا زول إلا بالْقَسْلٍ سَوَاءٌ كانت رَطْبَةَ أَوْ يَابِسَةٌ 
وَسَوَاءٌ كَانَتْ سَائلَةَ أو ا جرم هُ وَلَوْ أَصّاب تَوْبَهُ تَوْبَهُ حمر فَأَلْمَى عَلَيْهَا الِْلْحَ وَمَضَى عَلَيْه مِنْ الْمُدَّةِ مِقَدَادُ 
ما يَتَحَلّلُ فِيهَا 1 يْكُمْ بِطَهَارتِهِ حَق يَغْسِلَُ وَلَو أَصَابَهُ عَصِيرٌ فَمَصَى عَلَيْهِ مِنْ الْمدِّ مِقْدَارُ ما 
يَتَكَمَر يَتَخَمّرُ الْعَصِيرُ لا يُحْكُمْ بِتَجَاسَته. اه. 

(قَوْلَهُ وَحْوْ السَيْفٍ بِالْمْح) أَيْ تهرك جدشم صَقِيلٍ لا مَسَامً لَه لَهُ المح جَدِيدًا كَانَ أو غَيْرَه 
فَخَرَج الْجَدِيدُ ِذَا كَانَ عَلَيْه صََدَأْ أو مَنْقُوِ شا فَإنَهُ لا يَطْهْرُ إِلّا بِالْعَسْلٍ وَخَرَّجَ النَّوْبْ الصّقِيل لِوْجُودِ 
الْمَسَامَ وَدَخَلَ الظَفْرُ إذَا كانَ عَلَيْهِ نجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا وَكَذَلِكَ الْجَاجَةُ وَالرديَُ الْحصْرَاءُ أَغني الْمَدْهُونَ 
وَالْحَشَبُ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ إن الَمَيَ يَطْهْرُ بالقَرْكِ إّ) قَالَ في النَهِرِ تمنُوعٌ إِذ الْأَصْل أن لا يجْعلَ النَجَمنْ تَبَعَا لِعيْرِهِ إل 
بدليل, وَقَدْ قَامَ في الْمَذيِ دُونَ الْمَوْل. اه. 

إذل صَرُورَة في الْبَوْلٍ فَلَا دَلِيلَ فيه قَالَ الْعَلَامَةُ الشّيْحُ إسَمَاعِيلٌ التَابْلْسِيٌ وَهْوَ وَجِيةٌ كما لا يَخْمَى 
وَكذَا قَالَ في الشرنبلالية وَلَا يْمَى ما فيه عَلَى جَغْلٍ عِلَِّ العَفْوِ الصّرُورَةَ كما بَينهُ الْكَمَالُ وَلَا َرُورَة 
في الْبَوْلِ (قَوْلهُ وَل أََهُ لِمَيِِ) قَالَ في التَهْرِ الظَّاهِرُ تَخْرِجُهُ عَلَى ما لَوْ أَصَاب نَوْبَا لَهُ بطَانَُ فَتَقَدَ إِلَيْهَا. 
(قَوْلَهُ: وَآَسَارَ إلى أَنَّ الْعَلَقَةَ وَالْمْضْعَةَ نََسَتَانِ !2) أُنظز هَدًا مَعْ فَوْلِهِ الآني وَنَظِيرةُ في الشّزع النْطْفَةُ 
تْسَة نم تَصيرٌ عَلَقَةَ وجي يْسَةٌ وَنَصِيرُ مُطْعَةً فَُطْهْرُ. (قَوْلهُ: وَالحَشَبَ 
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الَرَاطِيٌ وَالْبُورِيَا الْقَصب كما في فَنْح الْقَدِيرِ وَرَادَ في السرَاج الْوَهَاجِ الْعَظْمَ وَالْآبنُوسَ 0 
الذَّهَبِ وَالْفِضَةَ إِذَا 4 تَكُنْ مَنْقُوسَةَ َإِعَا اكْتَقَى ِالْمَسْح؛ ؛ لِأَنَّ أصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله الله 

سل - كَانُوا يَفْثْلُونَ الْكُقَارَ بِسْيُوفهم, يْسَحُوتَهَا علو مَعَهَا وَلِأَنَهُ لا يَتَدَاخَلُهُ النَجَاسَةُ وَمَا 
عَلَى ظَاهِرهِ يَزُولُ بِالْمَْح أَطْلقَهُ فَشَمَلَ الرَطب وَالْيَاِسَ وَالْعَذِرَة وَالْمَْلَ وََكرَ في الْأصل أن الَْؤلَ 
وَالدَمَ لا يَطَهرُ إلا بالَْسْلٍ وَالْعَذِرةُالرَطْبَُ كَدَلِكَ والْيَايِسَةُتَطْهرُ بالحتِ عِنْدَْمَا خِلافًا لِمُحَمّدِ؛ 
َالْمُصَبِفْ كانه اَارَ ما ذكرَةُ كرحي و يَذْكُر خلاف محَمَدٍ وَهُوَ المُحْمَارْ ِلمغْوَى لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ 
فِغْلٍ الصّحَابَِ كذًا في الْعنايَةِ وَقَدَ أَقَادَ الْمُصَبَفْ طَهَارتَُ بالمْح كُتَظائرهِ وَفِيهِ اخِلاف قَقِيلَ تَطْهْرْ 
حَقِيقَةَ وقِلَ تقل وَإلَيْهِ يُشِرُ قَوْلَُ الْقُدُورِيٍ حَيْتُ قَالَ اكْتَقَى َسْحِهمًا وَل يَقْلَ طَهْرتَا وَسَيتي بان 
الصّجيح فيه وَف نَظَائِرِهِ وَفَائِدنُهُ فيمَا لو قَطَعَ الْبِطِيحَ أَؤ اللّحْمَ باليَكِينِ الْمَمْسُوحَةٍ مِنْ النّجَاسَةٍ 
فَإِنَهُ تح كْلْهُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَانٍ ولا يَخقَى أَنَّ الْمَسْح إِعَا يَكُونُ مُطَهَرَا بِشَرْطٍ زَوَالٍ الْأَتّرِ كُمَا 
َيّدَهُ به قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يدْسَحَهُ بثْرَابٍ أَوْ خِرْقَةٍ أو صُوفٍ الشَّاةٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ 
كُمَا في الْقََاوَى أَيْضًا وَالْمَسَامُ مَتَافِلُ الشَّيْءٍ. 


(قَولَُ: وَالأَرْضُ بالْيْنْسٍ وَذَهَابٍ الْأَئّرِ للصّلاة لا لِلنَيَمُم) أَيْ تَطْهْرُ الْأَرْض الْمُعَتَجْسَةُ الجََافٍ إذَا 
ذَهَب أَئَرُ النّحَاسَةٍ فَتَجُورُ الصّلَاةُ عَلَيْهَا ولا يجُورُ التَيَمُمُ مِنْهَا لِأَئرِ عَائْشَةَ وَمْحَمّدِ بْنِ الحتَفِيّة ركاه 
الْأَرْضٍ يُبْسْهَا أي طَهَارَتُهَاء وَإِعا 1 يجْزْ التيَمُمْ منْهَاءٍ لِأنّ الصّعِيدَ عَلِمَ قَبْلَ التَنَجْسٍ طَاهِرًا وَطَهُورا 
َبالنَجْس غْلِمَ زَوَالُ الْوَصَفَْنِ ثم تَبَتَ بِالجَمَافٍ شَرْعًا أَحَدُهُما أَْني الطَهَارةَ فَيَبْقَى الْآحَرْ عَلَى مَا 
عُلِمَ مِنْ زاك وَإِذَا ل يَكُنْ طَهُورًا لا يَتَيَمّمُ به وَهَذَا أَوْلَ يما دَكَرَهُ الشَّارِحُونَ في الْقَرْقِ بأنّ طَهَارَ 
الْمَكَانِ تَبَعَتْ بِدَلَالَةٍ ام الي حص مِنْهَا حَالَة غَيْرِ الصّلاة وَالنَجَاسَةٍ الْقَلِيلَة العم الْمَخْصُوصٌ 
مِنْ الحجَج الْمُجَوَرَةٍ :. كَخَبْرٍ الْوَاجَدٍ فَجَارَ تَخْصِيصُهُ ِاْأَنْر بيخلاف فَوْله تَعَالُ (ِفَتَيَمَمُواة [النساء: 
3 فَإنَهُ من الحجَج الْمُوجبَةِ التي 1 يَدخْلَة تَخْصِيص قن الْمُصَئْفَ في الكاني قَالَ بَعْدَهُ وبي فيه 
أَشْكَالُ؛ لِأَنَّ التَصّ ل عُمُومَ لَهُ في الْأَحْوَالِ؛ لِأَنّهَا غَيْرْ دَاخِلَةِ نَحْتَ النّصّ, وَإِعا تَْبْتْ ضَرُورَة 
وَالتَخْصِيصُ يَسْتَذْعِي سَبْقَ التَغمِيم وَلِأَنّ الطَيْبِ يعمل الطَجِرَ وَالْمُِْتَ وَعَلَى انان حمَلَهُ أو يُوسْفَ 
وَالشَّافعِنُ وا يَجُورُ أَنْ يكونا مُرَادَيْنِ؛ لِأنَّ الْمُشْتَرَكَ لا عُمُومَ لَهُ فَيَكُونُ مُؤَوَلُا وَهُوَ مِنْ الحجج 
الْمُجَوَرَةٍ كَالْعَامَ الْمَخْصُوصٍ قَيِّدَ بالْأَرْضٍ اختزارً عَنْ النّوْبٍ وَالْحَصير وَالْبَدَنِ وَعَبْرٍ ذَلِكَ فَإِنَهَا لا 
تَطْهْرُ بِامجَمَافٍ مُطَلَقَا وَبْشَارِكُ الْأَرْضّ في حْكُيهَا كُلُ مَا كان تابنا فيهًا كَالِْيطَانٍ وَالْأَشْجَارٍ وَالَكْ 
وَالْقَصَب وَغَيِْهِ ما دَامَ فَائِمَا عَلَيْهَا فَيَطْهُرُ بالجَمَافٍ وَهْوَ الْمُخْتَارُ كَذَا في الخلاصّة فَإِنْ قْطِعَ 
الْحْشَبْ وَالْقَصَبْ وَأَصَابَنْهُ نجَاسَةٌ فإِنَهُ لا يَطْهْرُ إلا الْقَسْلٍ وَيَدْخُلْ في الْمَصَبِ الْخْصُ بِضّمّ الْحاءٍ 


الْمُْجَمَةٍ وَبالصادٍ المُهمَلَةِالبَيْتْ من الْقَصّبِ وَالْمُرَاُ بِهِ هنا السْْرَةُ التي تون عَلَى السُطوح من 
الَصَبٍء كذًا في شرح الوقاية وَكذا لص اليم كما في اللا كمه حكُمْ الأرض خلا اللبن 
الْمَوْضُوع عَلَى الْأَْضٍ 

ما الجر فَاكر الْجذدِيٌ أنه لا طهر باقافٍِ وَقَالَ الصَبرَقُ إنكان الجر فلس فا بد من 
الْسلٍء وَإِنْ كَانَ تَسَرّبَ النّجَاسَةَ كَحَجَرٍ الرَحَا فَهُوَ كَالأَرْضٍ وَالْحْصَى مَل الْأرْضٍء وَأَمًا اللِّنُ 
وَالْآجْرٌ فْإِنْ كا مَوْصْوعَيْنٍ ينْقَلَانِ وَيوَلَانِ فإِنَّهُمَا لا يطْهْرَانِ بالجمَافِء لِأَنّهُمَا لَيْسَا بأَرْضٍء وَإِنْ 
كان اَن مَفْرُوسَا فَجَفَ قَبْل إن يفَْعَ طَهُرَ ََِةٍالْيطَانِء وف البَهَايةٍ إنْكاتث الْآجْرّةُ مَفرُوسَةٌ في 
الْأَرْضٍ فَحْكْمُهَا حَكُمُ الأْضء وَإِنْ كانت مَوْصْوعَة تنقَل وَتحَوَلُ فَإِنْ كا النّجَاسَةُ عَلَى الجَانب 
الَذِي يَلِي الْأَرضَ جَارَتْ الصّلاة عَلَيْهَاه وَِنْكَانتْ النَجَاسَهُ عَلَى الجانب الي قَامَ عَلَيْهِ الْمُصَلَي لا 
تَجُورُ صَلائهُ كذًا في السََراج الْوَمّاج وَإِذَا 

[منحة الخالق] 

الْرَاطِيَ) بِمتْح الْحاءِ الْمُعْجَمَةٍ وَالرّءِ اْمُشَدَدَةِ بَعدَهَا أَلِفْ وَكسْر الطَاءِ الْمُهمَلٍَ آخِرَُ ياغ مُسَدَدةْ 
ِسبَةٌ إل اْوَاط وَهُوَ حَشَب يرط الخرَاط فَيَصِيه صَفِيًا كالهزاة. (فَولُه: والْبُور6) الحصي' الْمَدْسُوج 
قَامُوٌ. 


(قَوْل: فَإِنّ الْمُصَبَفَ في الْكَافي قَالَ بَعْدَهُ ح) قَالَ في الْكمَايَة وَيْكِنْ أَنْ يجَاب عَنْهُ بن لْمُرَاد 
بِالْعْمُومٍ الإطلاق وَأَنَهُ يَنبْتْ الحَكُمْ في جميع الْأَفْرَادٍ أَيْضًا وَكذا الْمْرَادُ بالتَخْصِيص التَقَيبدُ يَعْني مَا لا 
من الاختاز عَنه عند الشافِي وَأكرُ من قر اقم عند فيكو مولا بعارصُه حمر لاجد 
وَامجوَابُ أَنَّ الطَّهارَةَ ضَرْطٌ بالإجْمَاع وَقَوْلهُ وَعَلَى النَانٍ حَمَلَهُ ُو يُوسُفَ وَالشَافِعِيُ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنْ مَعْ 
اهما الطَّهَاَة فد فيكُون قطَّوبا فا اص حبر الْوَاجدٍ. اله. 

(قَوْلهُ: وَالْحْصّى يمنَلَةٍ الْأْض) قَالَ في التَمَارْحَانِيّة يُرِيدُ به إِذَا كَانَ الَْصّى في الْأَرْضٍ فَأَما إِذَا كَانَ عَلَى 
وَجْهِ الأَرْضٍ لا يَطْهُرُ. اه. 


)237/1( 


الح لق ع بعر ملاو و ار الي رسا باد المت و لطر 
وَأَطْلَقَ في الْيْبْسٍ وك يُقَيَدْهُ ِالشَّمْس كما قَيّدَهُ الْقُدُورِيُ؛ لِأنَّ التَقْيدَ به مَبْوم عَلَى الْعَادَةٍ وَإِلّا َلَا 
َرْقَ بَبنَ الجَمَافٍِ بالشّمْسٍ وَالثَارٍ وَالرّح وَالظَلَ وقَمَدَ بالمْنْسِ؛ لِأَنّ النّجَاسَة لو كانت رَطْبَةَ لا تَطْهرُ 
إن كاتث رَحْوَةً تَعَشَرَبْ الْمَاءَ كُلَّمَا صب عَلَيْهَا فَنُّ يَصْتُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَقّ يَغْلِب عَلَى ظَبْهِ أَنَهَا 
7-ب 0 0000 


5 عد ايت دي ان 


عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا 6 في تِلْكَ ل أَعْني 00 أي في فيا الْفسَالَكُ وذ اث صلبَةَ 
مُسَْويَةَ قلا بمْكِنْ الْعَسْل بَل يِحفِرُ لِيَجْعَلَ أَعْلاهُ في أَسْفَلِهِ وَأَسْفَلَهُ في غلا وَإِنْ كَانَث الْأَرْضٌ 
حْصّصّةَ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ يَصْبُ عَلَيْهَا الْمَاىَ ثم يُدَلْكُهَا ار رد ال ور ون 
ذَلِكَ مَنِْلَة عَسْلٍ النَّوْبٍ في الْإِجَانَةٍ وَالتَنشِيفْ لا فَإِنْ 4 يَفْعَلْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ صب عَلَيْهَا 
الْمَاءَ كيرا حَيٌّ رَالَتْ النَّجَاسَةُ و اوج ا لَوْنُ وَلّا ربخ 2 هُ تَوَكهَا حَىّ نَشَفَتْ طَهْرَثْء كُذَا في 
0 لهاج وَالخُلَاصَةِ وَالْمُحِيطٍ وَقَيّدَ بِدَهَابٍ الْأَثْرِ الَّذِي هُوَ الطَّعْمُ وَاللَوْنُ وَالرَيحْ؛ لِأَنَهَا لَو 
جَفَتْ وَذَهَْب أَنَد ُهَا بِالرّؤْيَة وَكانَ إِذا وَضَعَّ هَ أَنْقَهُ ث شَمَّ الرَائِحَة 1 تجْزْ الع او في 
ايراج لهاج وف الْقتَاوَى إِذَا احْتَرَقَتْ الْأَرْضُ بِالنَارٍ فَتَيَمَمَ بذَلِكَ الثْرَاب قيل يَجُورُ اليمُمُ وَقِيل لا 
لصح الوا 

اغلّم أن ما كم بِطَهَارَتِهِ بمُطَهرٍ عَيْرٍ الْمَائِعاتِ إِذَا أَصَابَهُ مَاءٌ هَل يَعُودُ َجْسَا فَذَكْرَ الشّارِح الرَبْلَعِيُ 
أن فِيهَا رِوَابَتيْنٍ وَأَنَّ أَظْهَرَهُمًا أَنَّ النَجَاسَةَ تَعُودُ بناءَ عَلَى أَنَّ النَجَاسَةَ قَلّتْ و1 تَرْلُ وَحَكَى حمس 
مَسَائِلَ الْمََ إِذا قرِكَ وَالخفَ إِذَا ذُلَْكَ وَالْأَرْضَ إِذَا جَقَّتْ مَعَ ذَهَاب الْأَثَر وَجِلَدَ الْمَيَْةِ إذَا دبع 
دِباغًا حكريًا بِالتَثِيبٍ وَالتَشْمِيِسٍ وَالْثْرَ إذَا غَارَ مَاؤْهَاء نم عَادَ وَقَدْ الَف النََصْحِيحُ في بَعْضِهًَا 
وَلا بأ بِسَوْقٍ عِبَارَاتِم فَأَمَا مَسْألَةُ الْمَيّ فَقَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ وَالصّحِيحٌ أَنَهُ يَعُودُ نجَسّا وَف 
الخلاصّة الْمُخْتَارُ أَنَُ لا يعُودُ نجَسَّء وَأَمّا مَسألَُ الُنيّ فَقَالَ في الخلَاصّةٍ هُوَ كَالْمَيَ في الوب يَعْني 
الْمُخْتَارُ عَدَمْ الْعَوْدٍ وَقَالَ الَدَادِيُ في السَرَاج الْوَهّاجٍ الصّحِيح أَنَّهُ يَعُودُ تجَسَّاء اما مَسْأَلَةُ الَْرْضٍ 
قَالَ قَاضِي خَانْ في فتقاويد المحجيخ أَنهَا لا تغود تسد وكَالَ في الْمُجْتَ المجبخ عَدَمُ عَوْد 
النَجَاسَة وَفي الخلاصّة بَعْدَمَا ذكَرَ أَنَّ الْمُخْعَارَ عَدَمْ نَجَاسَةِ النّؤْبٍ مِنْ غ المي إذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ بَعْدَ الْمَرْكَ 
قَالَ وكذَا الْأَرْضُ عَلَى الرَوَايَةِ الْمَشْهُورةٍ 

وَأمَا مَسأَلَةُ جلَدٍ الْمَيْعَِ ذا دبع ثم أَصَابَهُ الْمَءُ فقا الشّارح أَنّهَا عَلَى الرَوَايَكَينِ لكن الْمُعُونُ مجمعة 
عَلَى الضَّمَارَة بالدّباغ َإِنَهُمْ يَفُولُونَ كك إِهَاب ب ذُبعَ فَقَدْ طَهْرَ وَهْوَ يَقْنَضِي عَدَمَ عَوْدِهَاء وَأَمّا مَسْأَلَةُ 


الْبئْرِ إِذَا غَارَ مَاؤهَا نه عَادَ فَفِي الخْلَاصّةٍ لا تعُودُ نََسَةَ وَعَرَاُ إلى الْأَصْلٍ وَيْرَادُ عَلَى هَذِهٍ الحَمْسَةٍ 
الْآجْرَةُ الْمَفْروشَةُ إذَا َتَحْسَث فَجَفَتْء نم قُلِعَتْ فَعَلَى الرَوَايََيْنِ وَفي الخُلَاصّةٍ الْمُخْمَارُ عَدَمْ الْعَوْدِ 
وَيْرَادُ السَكْنُ إِذَا مُسِحَتْ فَعَلَى الرَوَايَتَينِ وَقَالَ السِرَاج الْوَهَاج اخْتَارَ الْقُدُورِي عَوْدَ النّجَاسَةٍ وَاخْمَارَ 
الْإسْبِيجَايُ عَدَمَ الْعَوْدِ وَفي الْمُحِيطٍ الْأَرْضُ ذا أَصَابَتْهَا التَحَاسَةُ فَيَِسَتْ وَذَهَب أَنَرْهَا م أَصَّابَهًا 
الْمَاءُ وَالْمَيُ إذَا فُرِكَ وَالحَف إذَا ذُلَّكَ وَامْجْبُ إِذَا غَارَ مَاؤْهَاء م عَادَ فيه روَايَعَانِ في رِوَايَةِ يَعُودُ تسا 
وَهُوَ الْأَصَح. اه. 

فَالخَاصِلُ أَنَّ التَصْحِيح وَالاخْبَارَ قد الْتَلَفَ في كُلَ مَسْأَلَةٍ مِنْهَا كما تَرَى فَالْأَوْلَ اغْتبَارُ الطَهَارَةِ في 
الْكُلَ كُمَا يُفِيدُهُ أُصْحَابْ الْمُنُونِ حَيْتْ صَرّحُوا بِالطّهَارَةٍ في كُلَ وَمُلَاقَاةٌ الْمَاءٍ الطَاجِرٍ لِلطَاهِرٍ لا 
تُوجب النَّنَجْسء وَقَدْ اخْتَارَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ قَِنَّ مَنْ قَالَ بالْعَود ََاهُ عَلَى أَنَّ النَجَاسَةٌ 1 تَزْلُ وَإِننا 
قَلّتْ وَلَا يَرِدُ الْمُستنجي بِالَجَر وَتَوِ إِذَا دَخَلَ في الْمَاءٍ الْقَلِيل فَإنَهُمْ قَالُوا أَنَّهُ يتَجَسَة؛ لِأَنَّ غَيْرَ 
الماع 1 يعبر مُطهرا في اََْنِ إلا في الْمني 
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وني مُنيَّةِ الْمُصَلَي الْخَصّى إِذَا تَنَحْسَت وَجَفَّتْ وَذَهَب أَنَرْهَا لا يَطْهْرُ أَيْضًا إلا ذا كَانَ مُعَدَاخْلُا في 
الْأَرْضٍ. اه. 

(قوْلَهُ: م تركهًا حَىٌ تَسَفَتْ طَهْرَتْ) قَالَ في الذّخِيرةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَنْ الَسَنٍ بْنِ أي مُطِيع قَالَ لو أن 
أَرْضًا أَصَابَهَا نَجَاسَةٌ قصب عَلَيْهَا الْمَاءَ فَجَرَى عَلَيْهَا إلى أَنْ أَحَدَتْ قَدْرَ راع مِنْ الْأَرْضٍ طَهْرَتْ 
رض وَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَنَْةِ الْماءِ الجاري وَفي المُئْتَقَى أَرْضْ أَصَابَهَا بَؤْلَ أو عَذِرَة ثم 
أَصَابَهَا الْمَطَرُ غَالِماه وَقَدْ جَرَى مَاؤْهُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ مُطَهَرْ ًا وَإِنْكانَ الْمَطَرُ قَلِيلًا 1 يِخْر مَاؤْهُ عَلَيْهَا 1 
تَطْهُر. اه. 
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وَجوَارُ الاسْتنجَاءٍ ِعَْرٍ لْمَئِعَاتِ نا هُوَ لِسْقُوطٍ ذَلِكَ الْمِقَدَارٍ عَفوَا لا لطَهَارةٍ اْمَحَلَ فعَنْهُ أَحَذُوا 


كَوْنَ قَدْرِ الدَرْمَم في النَجَاسَاتٍ عَفْوَا عَلَى أَنَّ الْمُخْتَارَ طَهَارَتُهُ أَيْضّا كُمَا سَنْبَينُهُ في آخر الْبَابٍ؛ ثم 
اغلَم أَنَهُ قَدْ طَهَرَ إل ها أَنَّ التَطْهِيرَ يَكُونُ بأَرْبعة أمور بِالْعَسْل وَالدّلْكِ وَامجْقَافٍِ وَالْمَمْح في الصّقبل 


دُونَ مَاءٍ وَالْقَرْكُ يَدْخُلٌ في الدَّلْكِ وَالْخَامِسُ مَسْحٌ الْمَحَاجِم بِالْمَاءٍ بالخرَقِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَالسَادِسُ الثَارُ 
كُمَا قَدَّمْنَاهُ في الْأَرْضٍ ِذَا اخْتَرَقَتْ بِلثَّارٍ وَالسَابِعُ الْقلابُ الْعَبْنِ فَإِنْكَانَ في الْحَمْر قَلّا خلّافَ في 
الطّهارَةٍ» وَإِنْكانَ في غَيْرِِ كالخنزير وَالْمَيْعَِ َقَعُ في الْمُمَلّحَةٍ فَمَصِيِرُ مِلْحَا يُؤْكلُ وَالسَِرْقِينُ وَالْعَذِرَة 
ترق فَمَصِيرُ رَمَادًا تَطَهْرُ عِنْدَ مُحَمّدٍ خلاًا أي يُوسْفَ وَصَمَّ إلى محمد أب حَنِيقَةَ في الْمُحِيطٍ وَكثيرٌ مِنْ 
الْمَشَايخ اخْتَارُوا قَوْلَ مُحَمّدِ 

وَف الخاصّة وَعَلَيْه الَْنْوَى وف فح الْقَدِيرٍ أَنهُ الْمُخَْارْءٍ لِأنَّ الشّرْعَ رنب وَصْفَ التَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ 
الحقيفَة وَتَنْكفي الحَقيقَةُ بانْعفَاءٍ بَغض أَجْزَاءٍ مَفْهُومِهَا فَكيِفَ بالكل فَإِنَ الْملْحَ غَ غَيْرُ الْعَظّم وَاللّحْم فَإِذَا 
صَارَّ مِلْحَا تَرنَب نب كم المح وتطلرة في الشزع النطقة سه تصن علق وهِي يسَة صر فطفا 
طهر واأقصوز طهر فمصيدُ خرا مض وتصوز خلا فَطهُ فتزفنا أَنَّ اسْتحَالَةٌ الَْيْنِ تَسْتَفُِِ 
رَوَالَ الوَضْفٍ الْمُرَنّبٍ عَلَيْهَا وَعَلَى قَوْلٍ محمد فَرَعُوا الحكُمَ بِطَهَارَةٍ صَابُونٍ صُبِعَ من رَيْتِ نجس اه. 
وف لْمُجمى بغ الدغي النَجَسُ في صَابُونٍ يُفْق بِطَهَارَتِه؛ لِأَنَهُ تير وَالتَغيرُ يُطَهَرُ عِنْدَ مُحَمّدٍ ويُفْقَ 
به لِلْبَلَوَى وَفِ الظَهيريّة وَرَمَادُ السَرْقِينِ 00 عِنْدَ أي يُوسْفَ خِلافًا لِمُحَمَّدٍ وَالْمَوَى عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسُّفَ وَهُوَ عَكْمِن الخلاف الْمَنْقُولٍ فَاِنّهُ يَف يَفْتَضِي أَنَّ الرّمَادَ طَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمّدٍ نجَسسَ عِنْدَ أبي يُوسْفَ 
كَمَا لا يخْقَى وَفِيهَا أَبْضًا ل ع و ل ور سم دل 
ذا ع في الْمَملحةٍ فصَارَ ملحا يَطْهرٌعِنَْ حَمَدِ وني الحلاصة فار وفع في دن مر قصَارَ َل 
يَطْهْرُ إِذَا رَمَى امار قَبْلَ التَحَذّلٍ وَإِنْ تَفَسَحَتْ الْفََره فِيهَا لا يُبَاحُ) » وَلَوْ وَفَعَتْ الْفَأَرَه في الْعَصِيرٍ ثم ث2 
كْمَرَ الْعَصِبرُ ثم تَلّلَ وَهُوَ لا يَكُونْ بل مَا لو وَفَعَتْ في الحَمْرٍ هُوَ الْمُخَْارُ وَكدَا لَو وَلَعَ الْكَلْبْ في 
العصِير, ثم تمن ث تحَدّنَ لا يَطْهْرْ اه. 

َف الظَّهيريّة إِذَا صب الْمَاءُ في الخَمْرِ نم صَارَتْ الخَمْرُ خَلَا تَطْهْرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَأَْحَلَ في شنح 
الْقَدِير العَطْهِيرَ ِالثَارٍ في الاسْتحالة وَلَا مُلَارّمَةَ بَيْتَهُمَا فَإنَهُ لَوْ أَخرَقَ مَوْضِعٌ الدّمِ منْ نْ وس الشَّاةٍ 
وَالتَنُورُ إِذَا وش باءِ نجس ل يان احبر فيه. كذًا في الْمُجْتَى وَكُذَا الطَّينْ النّجَمنْ إِذَا جَعَلَ مِنْهُ الْكُورُ 
أو الْقذْرُ وَجْعِلَ في الثار يَكُونُ طَاهِرَاء كا في المترَاج لماج وَالَّامِنُ الدِبَاغْ وَقَدْ مَرٌ وَالتّاسِعْ الذَكَاةُ 
فَكُلُ حَيّوَانٍ يَطْهُرْ جِلَدُهُ بالدَباغ يَطْهْرُ بالذَّكَاةٍ كُمَا قَدَمَْاهُ وَالْعَاشِرُ التّرْحُ في الْآبَارٍ كما بَنَاهُ فَظَهَرَ 
حَذَا أَنَ الْمُطَهَرَاتِ عَشَرَةٌ كما ذكَرَهُ في الْمُجْتَىَ تاقلا عَنْ صَلَاةٍ الْجَلّاي. 


(قَوْلَُ: وَعْفِيَ قَدْرْ الدَرْهَم كعَرْضٍ الكفبّ من نجْسٍ مُعَلظٍ كالدّم وَالْبَْلٍ وَالخَمْرٍ وَخرْءِ الدَّجَاجٍ وَبَوْلٍ ما 
لا يُؤْكَل َمُهُ وَالرَوْتُ وَانْيَ) ؛ لِأَنَّ مَا لا يأَخْذهُ الطَرَفُ كَوَفْع الذَبَابٍ عَخْصُوصٌ مِنْ نَصّ التَطَهُ 
اتَقَاقًا فَيَخْصُ أَنْضًا قَدْرَ الدَرْهَمِ بص الاسْيَنْجَاءٍ بالحَجَر؛ ِأَنَّ عَلَه قَذْرْهُ و1 يَكْنْ الحَجَرُ مُطَهَرَا حَقّ 


لَوْ دَخَلَ في قَلِيلٍ مَاءٍ ججسَهُ أو بِدَلَالَةِ الإجماع عَلَيْهِ وَالْمُعْمِبَرُ وَقْتْ الْإِصَابَةِ فَلَوْ كَانَ ذُهْنَا سا قَدْرَ 
درم فَائفَرَشَ فَصَارَ أككرٌ مِنْهُ لا يَنَعْ في اخيار الْمَرْغِينَانَ وَجمَاعَةِ وَعخَْارُ غَيْرِهِمْ الْمَنْعْ فلو صَلَى 
قَبْلَ انّسَاعِهِ جارَتْ وَبَعْدَهُ لا وَِهِ أَحَدَ الأككرُونَ كُذَا في السرَاج الْوَمّاجٍ ولا يُعْمبَرُ تُقُو الْمِقْدَارٍ إل 
الْوَجْهِ الْآخَرٍ إِذَا كانَ التَّوْبُ وَاجِدَا؛ٍ لِأنَّ 0 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَنَظِيرَهُ في الشّرْع النْطْفَهُ ) مُحَالِْ لِمَا مرّ في مسأَلة فَرْكِ الْمَيَ فَتَأمَل ثم ريت بَعْضّ 
الْفُصَلَاءِ مكرما نَصهُ فيه نَطَد لِمَا قَدَمَْا مِنْ أن الْمَسْعُودِي أَسَارَ إل أن الْعَلََة وَالْمْصَْةٌ تحَسَئَانِ 
كَالْمَيَ وَقَدْ صَرّحَ بِدَلِكَ في اليهَاَة اين وَقَدَ تَقَدَمَ ذَلِكَ عَنْ الْبَْرِ وَالْعَجَبُ مِنْ صَاجِبٍ الْبَحْرٍ 
َإِنَهُ جَرَمَ هُتَاكَ بأنَ المُضْعَةَ نَسَةٌ وتَقَلَ هُنَا عن الفح أَنَهَا طَاهِرَةٌ وَأَقَرَهُ وَتَِعَهُ صَاحِبُ المح في 
لْمَوْضِعَيْنِ وَل يتعمَْهُ ولا يخَمَى مَا في ذَلِكَ مِنْ التَنَاقْضٍ وَالظَاِرُ أَنَهَا نْسَةٌ تريح البَهَايَةِ وَالنَينِ 
ِدَلِكَ وَلِمَا تَقَدّمَ في البَمَاسِ عَنْ الخُلَاصّةٍ أَنَّ اليتَقْطٌ إِذَا 1 يَسْتَنْ شَيْءٌ من حَلْقِهِ لا عِبْرَةَ لَهُ أصْلًا 
وَهُوَ كالدّم. اه. 

فَإنَ امار ون ذفنتو لق أَنْ يَكُونَ مُصْعَةً غَيْرَ نحلَقَوَ وَقَد ذكرَ أن حْكُمَهَا كالدّم يَعْني 
أنَّهَا 1 تَحْرْجْ عَنْ حَقِيقَةِ الدّم كَالنْطَفَةِ وَالْعَلَقَة وَهمَا نََسَتَانِ فَتَكُونُ الْمُطْعَةُ تجسَة فَلْبُتآمنَ ظَهَرَ لي 
له كن دفعْ تتاف بن يمل لق بالتجَاسَة على المقة القثر الْمحلقةٍ أي الي 1 كنقخ فيها 
الرُوحٌ وَالْمَوْلُ بالطّهَارَةِ عَلَى الْمُصْعَةِ الْمُحَلَقَةِ أَيْ الي نُفحَ فِيهَا الوح لِمَا تَقَذْنَاهُ في التقَاسِ عَنْ أَهْل 
التَفسِيرٍ من أَنّهُمْ الوا في قله تَعَالى (م من مقة محلقةِ َي َل [الحج: 5] أن التّخْلِيقَ بتفخ 
الوح فَالْمُحَلَقَهُ مَا فح فِيهَا الرُوحُ وَعَيْرُ الْمُحَلَقَة ما 1 يُنْمَحْ فِيها الوح وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَ 
نَفْخُ الوح مِنْ الْمُطَهَرَاتِ كُمَا لا يَخْقَى. وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُْ اه. 


(قَولَهُ: لا بمَع) قَالَ في الْفْهْسْتَايَ ‏ وَبِِ يُفْقَ لَكِن في الْمُنْيّة وَشَرْحِهَا وَبِهِ أيْ بِالْقَوْلٍ النَّانٍ 
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النَجَاسَةَ جِيتَئِذٍ وَاحِدَةٌ في الَانبَنِ قا يُعْتَبَرْ تَبَرُ مُتَعَدّدًَا بخلافٍ ما إِذَا كَانَ ذَا طَاقَيْنِ ِتَعَددِهَا فُيَمْنَعُ 


اناي > 


وَعَنْ هذا فُرَعَ الْمَنْعْ لو صَلَّى مَعَ دهم مُتَنَجْسٍِ الْوَجْهَيْنِ لَوْجُودٍ الْمَاصِلٍ بَينَ وَجْههِ وَهُوَ جَوَاهِرٌ 


ص 0 


مفكد وَلِأَنُّ من لا يَنفُذُ نَفْسُ ما في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ فيه فَلَمْ تكن النّجَاسَةُ مُّحِدَةً فيهمَاء م ما يعبر 
الْمَانِعْ مُضَاهًا إِلَْهِ فَلَوْ جَلّس الصّيح الْمَُنَجَسسُ الثَوْب وَالْبَدَنِ في ججْر الْمُصَلَّي وَهُوَ يَسْتَمْيِكُ أؤ 
المَامُ الْمُتَتَجسْ عَلَى رَأْسِهِ جارَثْ صَلَائُه؛ لأَنّهُالذِي يَسْعَعْمِلُهُ فَلَمْ يَكْنْ حَامِل النَّجَاسَةِ بخِلافٍ مَا 
َو حمَلَ مَنْ لا يَسْتَمِْسِك حَيْتُ يَصِبرْ مُضَافًا إلَيِْ قلا يحور كدًا في فَنْح الْقَدِبرٍ وَلَوْ حَمَلَ مَيْعَا إنْكَانَ 
كافِرًا لا يَصِحٌ مُطْلَقَء وَِنْكَانَ مُسْلِمًا 1 يُغَسَّل فكَدَّلِكَء وَإِنْ غُسَلَ فَإِنْ اسَْهَلَ صّحَْتْ وَإِلَّا قلا 
وَمُرَادُهُ مِنْ الْعَفْو صِحَةُ الصّلاةٍ بِدُونٍ إِزَالّهِ لا عَدَمْ الْكرَاهَةٍلِمَا في السَرَاج الْوَهَاح وَغَيْرهِ إن كَانَثْ 
النَجَاسَةُ قَدْرَ الَْهَم تُكْرَهُ الصّلاة مَعَهَا إِجْمَاعَاء وَإِنْكانَث أَقَلَ وَقَدْ دحخَلَ في الصّلاةٍ ْظِرَ إِنْكَانَ في 
جَمَاعَةَ آخَرِينَ في مَؤْضِع آخَرَ فَكَذَلِكَ أَنْضًا لِيكُونَ مُوَدِيَا لِلصَّلاةٍ الجائرَةِ بِيَقِينِ وَإِنْ كانَ في آخر 
الْوَفْتِ أو لا يُذْرِكُ لجَمَاعَةَ في مَؤْضِع آخَرَ يَنَْضِي عَلَى صّلَاتِه وَلَا يَفْطّعْهًا. اه. 

وَالظَاهِرُ أن الْكرَامَةَ ترعَية لِمَجويزهِم رَفْضَ الصّلاة لأَجلِهَا ولا تُرْقَضُ لِأَجْلٍ الْمَكْرُوهِ تَِْهًا وَسَوَى 
في فَنْح الْقَدِيرٍ بْنَ الَرْهَم وَمَا ذُوتَهُ في الْكَرَامَةِ وَرَقَضٍ الصّلاة وكذًا في اليََايَةِ وَالْمُحِيطٍ وَف 


0. 


اللَاصةٍ ما يَفْمَضِي الْقرْقَ بَْتهُمَا فَإِنَُّ قَالَ: وَقَذْرُ الدََْم لا يَنَْ وَيكُونُ مُسِيئاء وَإِنْكانَ أَقلَ 
َالأفصَلْ أن يَعْسلَهَا ولا يكُونَ مُسِينًا اه. 

واد الدَرْهم اْمِثَْالَ الَذِي وَزْنَهُ عِشْرُونَ قيراطًا وَعَنْ شقْسٍ الْأَِمَةِ أنه يعْبرُ في كُلّ َمَانٍ دهم 
الأول هُوَ الصّحيخ, كد في انراج الْوَهَاجٍ وماد ْله عض الْكَنبٍ أن الْمْعَبَرَ بَسْط الهم منْ 
عدت التاخة وهو ذو عرص اكب وصَحْحه في لوول من حنث الو المي 
هَذًا التَوْفِيقَ كير مِنْ الْمَشَايخ وَف الْبَدَائْع وَهُوَ الْمُخَْارُ عِنْدَ مَشَايخْ مَا وَرَاءَ النَهْرِ وَصّحَحَهُ الشّارِحُ 
الرَبلَعِيُ وَصَاحِبُ الْمْجْتَىَ وَأَقَرَهُ عَلَْهِ في فَتْح الْقَدِيرِ؛ لِأنَ إِعْمَالَ الرْوَايعَْنِ إِذَا أفكن أؤلى خْصُوصًا 
مَعَْ مُنَاسَبَةٍ هَذَا التُؤزِيع. ا 

وَروِيٍ أَنَّ عْمَرَ - رَضِي الله عَنُْ - سيل عَنْ قَلِيلٍ النَجَاسَة في الَوْبٍ فَقَالَ إِذَا كانَ مِثْل طَفْرِي هَذَا 
لا بمَنَعُ جَوَارَ الصّلاة حَىٌّ يَكُونَ أَكْتَرَ مِنْهُ وَطْفْرْهُ كانَ مِثْلْ الْمِثْقَالِ كذًا في السَِرَاج الْوَمَاجٍ وَقَالَ 
التَحَعِ أَرَادُوا أَنْ يَفُولُوا مِقْدَارُ الْمَفْعَدَةٍ فَاسْتَفْبَحُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مِقْدَارُ الدَرْهَم وَالْمُرَادُ عرض الْكَنفّ 
مَا وََاء مَفَاصِلٍ الْأَصابع كذًا في غَايَةِ الْبََانِ وَكنٌّ مِنْ هَذِهٍ الرَوَابَاتِ خلافٌ طَاهِرٍ الرَوَايَِ فَإنّهُ 1 يَذُكرْ 
في ظَاهِرٍ الرَوَايَة صَرِيحًا أن الْمَُادَ مِنْ الدَرْهَم من حَيْتُ الْعَرْضٌ أو الْوَرْنُ وَِنا رَجَحَ في للْدَايَِ روَايَة 
الْعَرْضِء لِأَنّهَا صَرِيحَةٌ في الَوَادِرٍ وَروَايَة الْوَرْنِلَيْسَتْ صَرِيحَةَ إِنا أشير إِلْهَا في كِتَاب الصّلَاةٍ حَيْتُْ 
َال الدَْهَمْ الْكَبيرُ الْمِنْقَايُ إِلَيْ أَسَارَ في الْبَدَائْع و1 يُصَرَح الْمُصَيَْ - رَحمَهُ الله - با يَقْبْتُ به 


التَغْلِيظُ وَالتَحْفِيفُ وَفِيهِ يلاف فَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رَحِمَهُ الله - التَخْفِيفُ وَالتَغْلِيظُ بتَعَارْضٍ النصّينٍ 
وَعَدَمِهِ وَقَاَا بالاختلافٍ وَعَدَمِه كذَا في الْمَجْمَعَ وَحَاصِلَُه أَنُّإنْ وَرَدَ نَص وَاجِدٌ بنَجَاسَةٍ شَيْءٍ فَهُوَ 
علط وَإِنْ تَعارَضَ نَضَّانٍ في طهَاتِهِ وَيَاسَبِِ فَهُوَ محَقَفْ عِنْدهُ وَِندَهَُا إن اتََقَالْعلَمَاءُ عَلَى 
النَجَاسَةٍ فَهُوَ مُعَلَط وَإِنْ اخْتلَفُوا فَهُوَ محَقَفَ هَكَذًا تَوَارَدتْ كَلِمَمْهُمْ وَرَادَ في الاختيَارٍ في تَفْسِيرِ 
الْعَلِيظة عِنْدَهُ ولا حَرَجَ في اجتتَابه 

[منحة الخالق] 

(قَوْل: وَمُرَادُهُ إ2) أَيْ الْمُصَبَفٍ (قَوْلَهُ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْكرَاهَةَ ترعِيةُ إ) أَقُولُ: إِنْكَانَ مُرَادُهُ الْكَرَاهَةَ 
في قَدرِ الدَرْقم فَهُوَ مسَلْموََكِنْ لا لِمَا ذَكرَُ من التَْليلٍ َل لإطْلاقِه ها كما هو الأغلَب حَيْتُْ 
صرف إل التَحْرمِيةِ وَإِنْ كان مُرَادُهُ الْكَرَامَةَ مُطَلَقا أي وَِنْ كاتث أَقَلَ فَمَمْنُوعٌ بالنَظَرِ إلى الدَّان بَلْ 


َه 


الْكرَامَةُ فيه تنزيهية لمَوْلِهِ فَالأَفْصّل إِرَالْعْهَاه لِأَنَهُ يَقْمَضِي أَنَّ عَدَمَ الْإرَالَِ فُصَيْلٍ وَل فَضِيلَةَ في 
لْمَكْرُوٍ تَخْرِعًا وَلِذَا قَالَ في النَهْرِ هَدَا مُسَلّمّ في الدَرْمَم لا فِيمَا ذُونَهُ فعبَارَهُ البتراج حِيئَئذٍ كُعبَارَةٍ 
الخلاصّة وَفِ شَرْح الْمُنْيّةِ إذَا كانَث أَقَلَ مِنْ قَدْرٍ الدَرْهم يُسْتَحَبٌُ غَسْلْهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ الدَرْهم 
يحت وان راد تفرص اه 

وَذْكْرَ بَْضُ الْفْضَلَاءٍ عَنْ ابن أميرٍ حَاج وَفي الانيّة وَغَيهَا إذَا شَرَعَ في الصّلاة فَرَأَى في تَوْبِه نجَاسََ 
أَقَلَ من قَدْرٍ الدَرْمَم إِنْ كان مُقْتَدِيًا وَعَلِمَ أنه لَوْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَعَسَلَ النّجَاسَةَ يُذْرِكُ إِمَامَهُ في الصّلاةٍ 
أو يُدْرِكُ جمَاعَةَ أخرَى في مَؤْضِع آخَرَ فَإَِهُ يَفْطَعْ الصّلاةً وََفْسِلٌ النَوْبَ؛ لِأَنَهُ قَطَعَ لِلكُمَالٍ وَإِنْ كان 
في آخر الْوَفْتٍِ أ لا يُدْرِكُ جاع أخْرَى قَلا. اه. 

وَغَيْرُ حَافٍ أَنَّ هَذَا الْمَطْعَ عَلَى سَبِيلٍ الاسْتخبّاب لا عَلَى سَبِيلٍ الإيجَاب. اه. 

َب يَظْهَرُ مَا في قَولِهِ ولا تُرْفَضْ لِأَجْلٍ الْمَكْرُوهِ تَنِْيهًا فَتَدَبَّر (َوْلَهُوَالْمْصَيَفْ في كافيه) كذًا في 
بَعْضٍ النُسَخ وَفي بَعْضِهَا مَوْجُودَةُ عَقِبِ فَوْلِهِ وَصَحَحَهُ الشّارح الرَبْلَعِي. (فَوْله: وَالْمُرادُ بعَرْضٍ 
الْكَفتَ ) قَالَ ملا مِسْكِينْ وطريق مَعْرِقبهِ أن تغْرفَ الْمَاءَ بايد 


)240/1( 


وف تَفْسِرهَا عِنْدَهُمَا وَلَا بَلْوَى في إصَاتتِهِ فَظَهَرَ بِهِ أَنَّ عِنْدَهُكُمَا يَكُونُ التَحْفِيفُ بالتَعَارْضٍ يَكُونُ 
بعمُوم الْبَلوَى بِاليَسْبَةٍ إلى جنْس الْمُكَلَِينَ وَإنْ وَرَدَ نص وَاحِدٌ في نَجَاسَيِهِ مِنْ غَيْر مُعَارضٍ وَكذًا 


عِنْدَهمَا كُمَا يَكُونُ التَخْفِيفُ بالاختلافٍ يَكُونُ أَنْضًا بِعُمُومِ الْبَلْوَى في إِصَابَتِهِ 
ل لض 
أن ها عَمْتْ بيهذت قَسِيبه نعم ذ يَفغْ التراع بَْنهُوَبَْنَهَُا في بود هذا المع في بَغض 
الأَغبَانِ فَيَخْتَلِفُ الجَوَابُ بِسَبّبٍ ذَلِكَء م قَالَ ابْنُ الْمَلَنِ في شَرْح الْمَجْمَع ذا كَانَ 57 0 
اس شَئْءٍ نعف حكمة بحالَة الاجتهاد نهنا فت به لَحفِيفُ فَصَغفة ما إذا ود تصن 
آخَرُ يحَالِفُُ يَكُونُ بطريقٍ أؤلى فَيَكُونْ جيتئذٍ التَخْفِيفُ نعاض النَصّيْنِ اتَقَافَّ وَإِعا يَتَحَقّقْ الاختلافٌ 
في ثُبُوتِ التَخْفِيفٍ بالاختلافٍ فَعنْدَهُ لا يَقْبْتُ وَعِنْدَهمَا ب يَكْبْتُ وَأَقَدَهُ عَلَيْه ابْنُ أمير ل 
الْمُصَلَّي قَالَ وكأَنَّ مَنْ هْنَا - أفع.- قي لك و مر لهي رز وخر 
ل لل النَصَّينِ نه عَلَى طَرْدِ أَنهُ يَنْبْتْ ّ يَقْبْتْ التَحَفِيفُ عِنْدَهُمَا بالتَعَارْضٍ 
كما باختلافٍ الْمُجْتَهِدِينَ تَقَعٌ تَفَعُ الْحَاجَةُ إلى الِإغْتِدَارٍ لِمُحَمّد ره ِطَهَارَةٍ بَوْلٍ الحَيوَانِ الْمَأكُولٍ, 
م لا يَخْقَى أن الْمُرَادَ باختلاف الْعْلَّمَاءٍ الْمُفْنَضِى لِلتَخْفِيفٍ عِنْدَهْمَا الخلافٌ الْمُسْتَقَدُ بَْنَ الْعُلَمَا 
الْمَاضِينَ ه من أَهْل الِاجْتَهَادٍ قَبْلَ وُجُودِهمَا أو الْكائِينَ في عَصْرِهِمًا لا مَا هُوَ أَعَُّ مِنْ ذَلِكَ اه. 


- 


وَأَوْرَدَ بَعْضّهُمْ عَلَى قَوْلٍ أبي دف سؤر امار فإ عاْضن الت قَنْ وُجِدَ فيه م مَعَ أَنَهُ 1 يَكْنْ 


ًُُ 


1١ 


5 


- يه 


بالنّجَاسَةٍ أَصْلًا وَعَلَى فَوْهِمَا الْمَوُ فَنّهُ ُعَلظ اَقَاقَا مَعَ وُجُودٍ الاختلاف وَفِ الْكاني وَحِقَةُ النّجَاسَةٍ 
تَظْهَرُ في الثَيَّاب لا 3 الْمَاءِ اه. 
وَالْبَدَنُكَاليِيّابٍ وَأَرَادَ بالدّم الدّمَ الْمَسْفُوحَ غَيْرَ دم الشَّهِيدٍ فَخَرَج الدّمُ الْبَاقِي في اللّخم الْمَهْرُولٍ إِذَا 
قْطِعَ وَالْبَاقِي في الْعْرُوقٍ وَالدّمُ الذي في الْكُبِدٍ الَذِي يَكُونُ مَكْمَنَا فيه لا مَاكَانَ مِنْ غَيرِو وَأَمّا دَمُ 
قَلْبِ الشَّةٍ قَفِي رَوْضَّةٍ النَاطِفِيَ أَنَهُ طَاهِرٌ كدَم الْكبدِ ب وَالطّحَالٍ وف الْقُنيَة أَنَهُ نحن وَقِيل طَاهِرٌ وَخَرَجَ 
الدّمُ الَّذِي 4 يَسِلْ مِنْ بَدَنِ الْإنْسَاتِ كما سَيَقٍ و وَدَمُ المي وَالْبَرَاغْيثُ ِ وَالْقَمْلِ وَإنْ كثْرَ وَدَمُ السّمَكِ 
عَلَى مَا سيق وَدَحخَلَ دَمُ الْيْضٍ وَالنَفَاسِ وَالِاسْتِحَاصَةٍ وَكُلُ دم أَؤجَب الْوْضُوءَ أو الْقْسْلَ وَدَمْ اللَمَةٍ 
َالْوَرَعْ وَقَيدَهُ في الظَهيريةِ بن يَكُونَ سَائِلّا وَفي الْمُحِيطٍ وَدَمْ كم جسن وَهِي ثلا أنْواع قُرَادُ 
0 وَحَمََةُ فَالْقْرَادُ أَصْعَرُ أَنْوَاعِهِ وَالمْتَائةُ أَوْسَطُهَا وَلَيْسَ لَْمَا دم سَائِلُ وَاخَلَمَةُ أَكْبَرْها وَكَا دَمْ 
سَائِلٌ بل وَدَمْ كُلّ عِرْقٍ ع وَكَذَا الدّمْ الْسَائْلُ مِنْ سَائِرِ اليوَانَاتِ. 


ََمَا دَمُ الشَّهِيدٍ فَهُوَ طَاهِرٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ قَإذَا أَبِينَ مِنْهُ كانَ نس كذا في الظَهِيريّة حَىٌ لَوْ حمَلَهُ مُلَطَّخَا 
به في الصّلاة صَحَتْ وَأَرَادَ بِالْبَوْلِ كل بَوْلِ سَوَاءْ كانَ بَوْلَ آدَمِيَ أؤ غَبْرِهِ إلا بَوْلَ الخْقَاسشٍ فَإنَهُ طَاهِرٌ 
كَمَا سَيَأْقِ وَإِلَّا بَوْلَ مَا يُؤْكلُ َكَمْهُ فإنَهُ سَيْصَرْحُ يتخفيفه وَأَطْلَقَهُ فَسَمَلَ بَؤْلَ الصّغير الَّذِي 1 يَطْعَمْ 
وَشَمَلَ بَوْلَ الهرَة وَالفَأَرَةِ فيه اختلافٌ قَفِي ا لَرَاِيَة بَوْلُ اْرَةِ أو الْمَأَرَةِ إِذَا أَصّاب التَّوْب لا يُفْسِدُ 


وَقِيل إِنْ رَادَ عَلَى قَدْرِ الدَرْمَم أَفْسَدَ وَهْوَ الظَاهِرٌ. اه. 

وَف الخُلاصّة إذَا بَالَتْ الخْرَةُ في الإَاءِ أو عَلَى الكّوْبٍ تَنَجّس وَكَذَا بَوْلُ الْمَأرَةِ وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 
يَنْجْسُ الْإناءُ دُونَ النّؤب. اه. 

وَهُوَ حَسَنٌ لِعَادَةٍ تحير الْأَوَانكذا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَفي الْمُحِيطٍ وَخْرْعُ الْفَأرَِ وَبَْهًا نجس 

[منحة الخالق] 

تَنْسْط فمَا بقِي فَهُوَ مِقْدَارُ الكبّ. (فَوْلَُ: لُِبُوتِ الخلافٍ 2 أي بَينَ الْعلَمَاءِ (قوْلَهُ وَدَمْ المي 
وَالْبَرَاعيث) وَعَنْ الْحْسَنٍِ الْبَصْرِيٍ أن رَجْلّا سَأَلَهُ عَنْ دم الْبِيّْ فَقَالَ لَهُ من أَيْنَ أَنْتَ قَالَ مِنْ الشّام 
فَقَالَ أنْظرُوا إلى قِلَِّ حَيّاءٍ هذا الرَجْل فَإِنَهُ من فَوْمِ أَرَاقُوا دَمَ ابْنِ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
- ثم جَاءَنِ يَسْألْني عَنْ دَم الْبَيّ فَعَدّ الْحْسَنُ هَذَا السُؤَالَ مِن التَعَمُو وكرة لَهُ التَكلْفَ لِمَا فيه مِنْ 
حَرَجٍ النَّاس وَالْأَصْلْ فيه فَوْلهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «ِبُعفْثُ بِالْحيفِيّة السَهْلَةِ و أَنِعَتْ باليَهْبَانيَة 
الصّغبة» اه. مَا في النْهَايَة فَرَائكُ. 


(قَوْلَُ: وَأَمَا دَمْ الشّهِيدٍ فَهُوَ طَاهِرٌ إِّ) قَالَ ابْنْ أَمير حَاجَ؛ لِأنَّ دَمَ الشَّهِيدٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ تَحَكُومٌ 
هاه صَرُورَة جََازٍ الصلاةٍ علي مع قِيَام الدّم بخلافٍ ما لَو الَْصَل ادم عَنْهُ قن يَكُونُ يجْسَا حَق 
َو أَصَّاب نَوْبِ إِنْسَانِ أكْبَرُ من قَدْرٍ الدَرْهَم 1 تَجْرْ صَلَائهُ لاْعدام الصّرُورَةٍ حيتئِذٍ فَلَمْ يَسْقْط اغْتبَار 
جَاسَتهِ ذكرَةُ رَضِيٌ الدِينٍ في الْمُحِيطِء ثم قَالَ في أَنْنَاءِ الْمَسأَلَةِ الي بَعْدَهَا قَالَ الْعبْدُ الصّعِيف عَفَرَ 
لله تعالَ لَهُ وَاعلَمْ أَنَّ النَظَرَ إلى مَا قَدَمنَاهُ عَنْ الْمُحِيطٍ مِن التَعْلِيلٍ لوَازِ صّلَاةٍ حَامِلٍ الشَّهِيدٍ 
الْمُملَطّح بِدِمَائِه الَائدٍ عَلَى قَدْرِ الدَرْهم يُفِيدُ جَوَارَ صّلَاةٍ حَامِلٍ الْمُسْلِمِ الْمَيْتِ الْمَْسُولٍ الَّذِي لَيْس 
بِشَهِيدِ وَقَذ أَصَابَنهُ اسه عَلِيطَة تيد عَلَى قَذْرِ الدَرَْم؛ لذن الطَاهِر أن النَّاسَة الْمَدكُورة به لا 
الرَضِيع الْمَذَكُورَةيُِيدُ عَامَّ جَوَازِ صّلَاةٍ حَامِلٍ الْمُسْلِم الْمَذَكُور وَهُوَ أَوجَهُ وَحِيَئذٍ فَوَضْعْهُ في الشَّهيدٍ 
َيْرُ باق ويج إلى تغليل غَيْر الْمَدكُورٍ لا إلى آخِرٍ ما قَالَ الله فاجع 
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؛ لِأَنَهُ يَسْتَحِيلٌ إلى نَْنِ وَفْسَادٍ وَالِإِختِرَازُ عَنْهُ مْكِنْ في الْمَاءِ وَغَيْرُ تمن ني الطَّعَام وَالتِيَابٍ فَصّارَ 
مَعْفُوًا فيهمًا. اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلٍ أبي جَغْفَرٍ يَنْجْم الإاء أَيْ إِنَاءَ الْمَاءِ لا مُطْلَقَ الْإبَاءِ وَفي فَعَاوَى قَاضِي 
حَانْ بول ار وَالََْةِ وخُرْوهُمَا جم في أَظْهَرِ الروَايَاتِ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالتَوبَ وَبَوْلُ المَافِيشٍ وَخْرْوْها 
انفد ِتَعَذّرِ الاختراز عَنْهُ. اه. 

بدا كُلِّ طَهرَ أن ماد صَاجِب التّجِيس بِتَفْلٍ الِاََاقِ قَْلِهِ بال انر في الْبثْر ُِح كُلة؛ لأَنَّبَوْله 
0 باتَقَاقٍ الرَوَاَاتِ وَكَذَا لَوْ أَصّاب النَّوْب أَفْسَدَهُ اتَقَاقَ الرّوَايَاتِ الظّاهِرَةٍ لا مُطْلَقا لوْجُودٍ الحلّافٍ 
كما عَلِمْت وَف الظَهيربّة وَبَوْلْ الفَافِيشٍ لَيْس بِنَجَسٍ لِلصّرُورةٍ وكَذَلِكَ بَوْلُ الْقَرَ؛ لِأنَهُ لا كن 
التَحَرّرُ عَنْهُ. اه. ٠‏ 

وَهُوَ صرح في تَفْي النّجَاسَةٍ ثم قَالَ آخرًا وَبَْلَ اير جسن إلا عَلَى قَوْلٍ شَاذٍ وفيا أَنْضًا وَمَرَارَةُ كل 
شَيْءٍ كَبَؤلِه جر الَعِرِ حُكْمُهَا كم سِرْقِينه؛ لِأنّهُ تَوارَى في جَوْفِدِ وَالجرَةُ بالكشر ما يرجه الَْعير 
من جَوْفِهِ إلى فَمِهِ فََْكُلُهُ نايا وَالسَِرْقِينُ الزِئْلٌ وَأَشَارَ بالْبَوْلٍ إلى أَنَّ كُلَ مَا يخْرَجُ مِنْ بَدَنِ الْإنْسَانِ من 
يُوجبُ خْرُوَهُ الْوْصْوءَ أؤ الْعْسْلَ فَهُوَ مُعَلَط كَالْعَائطِ والْبَولٍ وَالْمِيَ وَالْمَذي وَالوَذي وَالْقَيْح 
وَالصّدِيدٍ وَالْقَيْءِ إذَا مَلَذَ المَمَ أَمَا مَا دُونَهُ فَطَاهِرٌ عَلَى الصّجيح وَقَيّدَ بالخَمْرِ؛ لأَنَ بَقِيه اضرب 
الْمُحَرَّمَةكالطِلاءِ وَالسْكْرٍ وتقِيع لزب فيه لاه روايَاتٍ في روا معَلَطَة وَفي أخرى محَقفة وني 
اخرى طَاهِرَةٌ ذَكَرَهَا في الْبَدَائْع بخلافٍ الَْمْرِ فَإنَُّ مُعَلّط باتَمَاقٍ الرَوَابَاتِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتهَا فَطَعِيّةٌ وَحْرْمَةُ 
عَبْرِالحَمْرِ لَيْسَتْ قَطَعِيّة وَيَنَْغي تَزْجيخ التَغلِيظِ لِأْأَصْلٍ الْمُمَقَدَم كما لا يخقَى فلا فَرْقَ بَئنَ الحم 
وَغَيْهَا وَكوْنْ الخرْمَةٍ فيه لَنْسَتْ قَطْبِيّة لا يُوجبْ التَحْفِيف؛ لِأَنَ دلِيلَ الَغْلِيظِ لا يُشعَرَط أَنْ يكُونَ 
قَطِّْا وَأَمَا قَوْلْ صَّاحِب الِْدَايَةِ بَعدَ ذِكْرٍ النّجَاسَاتٍ الْعَلِيظَة؛ لِأَنّهَا تَبَمَتْ بِدَلِيل مَفْطُوع به فَقَالَ في 
قح الْقَدِيرٍ مغتاهُ مقُطُوعٌ بؤجوب الْعمَلٍ به فَالْعَمَلُ بال وَاجِبْ قَطْعًا في الْمُرُوع؛ وَإنْكَان نفس 
5 مُقْتَضَاهُ ظَيّْا وَالْأَوْلَ أَنْ ُرِدَ ديل الْإجْمَاع. اه. ا 

َي ْنَا اماد الدَلِلٍ الَْطِْيَ أنْ يون الما من الْأسْبَاب الْموجبة لَِخفِيفٍ بن تَعارْضٍ 
لصي وتََاذْبٍ الِاتهادٍ وَالصرُورَاتٍ الْمُحْقَّةِ له. 

وََشَارَ بُرْءِ الدّجَاج إلى خْرْءِ كُلَ طَيْر لا يَذْرِقْ في الموَاءٍ كالدّجاج وَالْبَط لؤْجُودِ مَْىَ النّجَاسَةِ فيه وَهْوَ 
كؤنةُ مسعفدِرا لتغيرو إلى نٍَ وَقسَادٍ رَائِحةٍ فأَشْبَه اَذه وف الإو عَنْ أي حدق روَاَانِ وى أو 
يُوسُفَ عَنْهُ أَنَهُ لَمْسَ بِتَحَس وَرَوَى الْحْسَنْ عَنُْ أَنَهُ نجس كذًا في الْبَدَائْع وَف الْمرَاِيَة وَخُْءْ الْبَط إِذَا 
كَانَ يَعِيشُ بَيْنَ النّاسِ وَلّا يَطِيرُْ فَكَالدَّجَاجء وَإِنْ كان يَطِيرُ وَلَا يَعِيشُ بي النّاسِ فَكَاخَمَامَةٍ وَفَيّدَ به؛ 
ِأنّ خرْءَ ليور الي تَذْرقُ في الوَاءِ نوْعَانِ َمَا يوك مُه كالحمام وَالْعُصْفُورٍ فَقَد َقدَمَ في بحث 


الآبَار أَنّهُ طَاهِرٌ وَمَا لا يُؤكَلْ مُهُ كَالصّفْر وَالْبَازِي وَالَْدَأَةٍ فَسَيَلْكُرُ أَنَهُ نحَقَفٌ وَفِيهِ خلاف نُبَيْنْهُ إنْ 
شَاءَ الَّهُ تَعَالَ وَصَرّحَ بِبَوْلِ مَا لا يُؤْكَلُ حَمُهُ مَعَ كَوْنِهِ دَاخِلّا في عُمُومِ الْبَوْلٍ لِتَلّا يُعَوَهّمَ أَنَّ الْمُرَادَ 
بالْبَلِ بَولُ الآدمِي ولا لاف في تَجَاسَيهِوَاِناالحلَافُ في بَولٍ ما يؤْكل حْمُهُ كما ست وأشَارَ 
بالوَوثِ وَالخفي إلى نجَاسَةِ خُزء كل حَيَوَانٍ غَيٍْ الطُّورٍ فَالرَوْتُ لِلْحِمَارِ وَالْفََسٍ وَالي لِأْبََرِ وَالْبغْرْ 
بل وَالْعَائِطُ لِأآدَمِيَ 

وَلَا خلّاف في تَغْلِيظِ غَائِطٍِ الْآدَمِيَ وَنجْو الْكَلْبِ وَرَجِيع السباع وَاخْتَلَقُوا فِيمًا عَدَاهُ فَعِنْدَهُ عَلِيِظَةٌ 
لمَولِهِ - عَلَيْهِ السَلامُ - «ني الروْنَةِ أَنّهَا ركسن» أي تمن وَل يُعَارَضْ وَعِنْدَهْمَا حَفِيفَةٌ فَإِنَّ مَالِكَا يَرَى 
طَهَاركَهَا وَلعُمُومِ الْبَلْوَى لِامْتَِاءٍ اصرق عخلاف بَْلٍ امار وَعَيِْ ما لا يوك حمَه؛ أن الْأَرضَ 
ننََفُُ حت ربع تُحَمَدُ آخرا إلى أَنَهُ لا َع الَوتُء وَإِنْ فححشن لما دَحَلَ الي معْ اح خَلِيفَةِ وَرَأَى بَلْوَى 
الئاس مِنْ امْتلاءِ اصرق وَالْحَانَاتِ بِنَا وَقَاسَ الْمَشَايخٌ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا طِينَ بُحَارَى؛ لِأَنَّ مَشيَ الئاس 
وَالدَّوَابَ فِيهًا وَاحِد وَعِنْدَ ذَلِكَ يُرْوَى رُجُوعْهُ في الف حَىّ إِذَا أَصَابَبْهُ عَذِرَة يَطْهُرْ بالدّلْكِ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ: وَف الظهيريّة وَبَوْلْ الفَافِيشٍ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِلصّرورة () قَالَ الشّيْحُ عَلَاءُ الدّينٍ الحَصْكفِيٌ 
وَعَلَيه المَغْوَى وَعَرَاُ إلى التمَايْحَانِيّة 
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َف الرّوْثِ لا يَحمَاجُ إلى الدَّلْكِ عِنْدَهُ وَلأبي حَنِيقَة أن الْمُوجب لِلْعَمَلٍ النَصض لا الخلاف وَالْبْلْوَى في 
التَعَال وَقَدْ ظَهَرَ أَتَد هَا حَقّ طَهْرَتْ بِالدَّلْكِ فَإنْبَاتْ أَمْرٍ رَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ بِعَيْرٍ مُوجب وَمَا قِيل 
إن الْبَلْوَى لا تُعْمَبَرُ في مَؤْضع النّصّ عِنْدَُ كُبَوْلٍ الْإنْسَانِ فَمَمْنُوعٌ بَل تُعَْبَرُ إذَا تحَقَمَتْ بال النَّافي 
للْحَرَجٍ وَهُوََيْسَ مُعَارَصَةٌ لِلنصٍ بالرّيء كا في فح الْقَدِيرٍ وف الظَهربَةِ وَالشّعِيرُ الذي يُوجَدُ في بغر 
ل و لل اع ل ساو ل اريف سرض 
خْرْءْ الَْأرَ فَِنْكَانَ صُلْبًا يُرْمَى الخُرمُ وَيُؤْكل الخْبرُ لِأَنَهُ طَاهِ ثم قَالَ خْرءْ الْقَأرَةِ إِذَا وَقَعَ في إناءٍ 
الدّمْنِ أو الْمَاءِ لا يُفْسِدُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ في النْطَةِ. اه. 

وَقَدَ تََدَمَ أَنَُ يُفْسِدُهُ وفِهَا أَنِضًا الَْعْرُ إذَا وَقَعَ في الْمِحْلَب عِنْدَ الحلْب فَرْمِيَ قَبْلَ التََْتِ لا 
نجس وَفي الي مَشّى في الطِنٍ أو أَصَابَه لا يب في الَكُم عَسْلْه وَلَوْ صَلَى به جار ما 1 يعََينْ 


مَنْْلَةِ الآخرّةٍ لا غَايَةَ لَهُ وَجَذَا قُلََا حمْلُ الْمُصَلَى أَيْ السَّجَادَة أَوْلى مِنْ تَرْكه في رَمَانِتد دَخَلَ مَرْبِطًا 
واب رخِلهُ الَْرْوَاثُ جَارَتْ الصّلاةٌ مَعَهُ مَا : يَفْحْسْْ. اه. 
وَهُوَ تَرْجِيحٌ لِقَوشِمَا في الْأَرْوَاثِ كما لا يَخْمَىء وَقَدْ نَقَلُوا في كُنُب الْفَتَاوَى لحرو فُرُوعًا وَنَصُوا 
عَلَى النَّجَاسَة وَل يُصَرَحُوا بالتَغْلِيظِ وَالتََخْفِيفٍ وَالظَاهِرُ أَنَّهَا معَلَظَةُ وَأَنَهَا الْمُرَادَةُ عِنَدَ إطْلَاقِهم وَدَخَلَ 
يها تغضن الطَهِراتِتَبَعَا في الذّكر فَهِنْها لسار الَجسة ومِنّْهَا ما في القتاوى الطهيرية جلك اي 
تَسِنْ, وَإِنْ كَانَتْ مَذْبُوحَةَ؛ لِأَنَّ جِلّدَهَا لا يحتَمِل الدَبَاعَةَ بخلافٍ فَمِيصِهًا فَإِنَهُ طَاهِرٌ وَالدُودَةُ الساقِطَةُ 
مِنْ السَّبِيلَنٍ نَسَةٌ بخلافٍ السسَاقِطَة مِنْ اللّخم فَإِنَهَا طَاهِرَةٌ 1 إِذَا شَرِب من الْعَصِيرٍ لا يجُوْ 
شَُرْبةُ الرّبحُ إِذَا مَجَتْ بِالْعَذِرَاتِ وَأَصَابَتْ النّؤْب الْمَبْلُولَ يَكَتكَسن يَتَنَجَسْ إِنْ وُحدَث رَائحَةُ 0 
يُصِيبُ النَّوْب مِنْ بَْارَاتٍِ النّجَاسَاتٍ قِبلَ يَعَنَجَّسُ لَب إن وقِيل ل فسن وها محِيحُ وَلَوْ 
صاب الثَّوْبَ مَا سَالَ مِنْ الْكِيفٍ فَالْأَحَبُ أَنْ يَعْسِلَهُ وَلَا يحب مَا 1 يكن أكبَرُ ريه أَنّهُ نجَسنْ. 


ئَرُ التَجَاسَةَ وَالِِخْتِيَاطُ في الصّلاةٍ الي هي وج دِينه وَمَفَاتِيحُ رزْقه تاذل ما إسشال في الْمَؤْقَفٍ وَأَولُّ 
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جِلَدَةٌ ١‏ آدَمِيَ ِذَا وَفَعَتْ في الْمَاءِ الَْلِيلٍ تُْفْسِدُهُ إِذَا كانتت قَذْوَ الظَفْر وَالظُرُ لَوْ وَقَعَ بِنَفْسِهٍ 

يُفْسِدُةُ الْكافدٍ المت عدن قبل الْغْسْلٍ وَبَعْدَهُ وَكَذَّلِكَ الْمَيْتْ وَعَظُمْ الْآدَميّ نجس وَعَنْ أبي يُوسُفَ 

أَنَهُ طَاهِرٌ وَالْأُدْنُ الْمَفُطُوعَةُ وَالينُ الْمَفْلُوعَةُ طَاهِرَتَانِ في حَقَ صَاحِبِهِمَاء وَإِنْ كَانَمَا أَكُثَرَ مِنْ قَذْرِ 

الدَّْهَم وَهَذَا قَوْلَ أبي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدُ في الْأَسْتَانِ المكاقطة إنَّهَا نحْسَةٌ وَإِنْ كائث أَكُثَرَ مِنْ قَدْرٍ 

القع وف قِيَاسٍ فَوْلِهِ الْأَذْنُ تجسن وَبِهِ تأَحْدُ وَقَالَ مُحَمَدُ في صّلَاةٍ الْأَثَرِ سِنٌّ د في الْمَاءٍ الَْلِيلٍ 
دُ وَإِذَا طُحِنَتْ وَفِ النْطّة لا توْكلُ وَعَنْ أبي بُوسْفَ إِنَّ سِنَهُ طَاهِرٌ في > حَقَهِ حَىّ إذَا أَنْبَمَهَا جَارَثْ 

الصّلاة وَإِنْ أَنْبَت سِنّ عَِْهِ لا يور وَقَالَ بَيَْهُمَا فَرْفَه وَإِنْ ل يحْضْرْنٍ وَسِنُ الْكُلْبٍ وَالتَغْلبٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَة: فَإنْكَانَ صُلبَا إ) قَالَ ابن أمير حَاحَ رَادَ في مَْاَاتِ النَازِلِ وَِنْ كان معَفيًا ما يقير 

طَعْمهُ يُؤْكلُ أَيْضًا اه. 


[جِلَدَةُ ١‏ آدَمِيَ إِذَا وَقَعَتْ في الْمَاءِ الْقييِ] 
(قَوْلَهُ: جِلَّدُهُ الآدَميّ إِذَا وََعَتْ في الْمَاءِ الْمَليلٍ إغ) قَالَ ابْنُ أمبر حَاج وَإنْ كَانَ دُوَهُ لا يُفْسِدُ 


صَرّحَ به غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ أَعَيَانِ الْمَشَايخ وَمِنُْمْ من عَبْرَ أنه ِنْ كَانَ كثيرا أَفْسَدَهُ اه 
لدسذة وأفاء آنا الكدر ما كان مقذار الطفر وَأَنَّ الْقَلِيلَ مَا دُوتَهُ م في حيط الشّيخ رض َضِيّ الدِينٍ 


تَعْلِيلًا لِفَسَادٍ الْمَاءِ بالْكَئيرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ خْمْلَةِ لم الْآدَمِيَ وَقَدْ بَانَ مِنْ الحى فَيَكُونُ نَجَسا إِلَّا أَنَّ في 
َل تعدّرَ الاختاو عَنَُ فلم يفِْد الْمَاءَ أجل الصّرُورة وَفِيهِ قَبَْ هذا قَالَ تحَمَدُ عَصّبْ الْمَبعَة 
وَجِلَدُهَا إِذَا يبس فَوَقَعَ في الْمَاءِ لا يُفْسِدُةُ؛ لأَنَّ باليْنْسِ رَالَتْ عَنْهُ الرُطُوبَةُ النّحِسَة. اه. 

وَمَشَى عَلَيْه ني الْملعَفَطِ مِن غَيْر عَرْو إلى أحَدٍ فَعَلَى هَذَا يَنبَغِي تَفيدُ جِلَدٍ الآدمِيَ الكدرِ في هَذِهٍ 
الْمَسألةٍ يكؤنه رَطْبَاء ‏ لا يخقَى أَنَّ فَسَاد الْمَاءِ به بَغد ذَلِكَ مُقَيدٌ بكؤنه قَلِيًا. اه. 

من كلام ابن أَمِيرٍ حَاج (قَوْلَهُ: وَسِنٌ الْكُلْبٍ وَالتَعْلَبٍ طَاهِرَةٌ) قَالَ الخَبْرُ الرَمْلِنْ تَمَلْهُ مَعَ فَوْهِمْ مَا 
أبن من الي وَلَْ سنا فَإنَّ مفْعَضَاهُ َاسَةُ مِنَ الْكلْبٍ وَالفَعْلَبٍ هَدًا وف الْقلٍ بطَهَارتِهِ ويَاسَةٍ مِنّ 
الْآدمِيَ بُعْدٌ وَأَقُولُ: في نَجَاسَةٍ الينّ إِشْكَالٌ هُوَ أَنَهُ لا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ عَظْمَا أَوْ عَصَبًا وكِلَاهْما 
طهر آنا العم بلا خلا عندة: وأنا الفعست فعلى المتؤور ون النذفب رعكى يفنح القدير 
عَدَمَ الحلافٍِ فيه وَإِنْ نَظَرَ فيه صَاحِبْ الْبَحْر وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَجِدَا حُكُما فَتَأَمَلْ م0 

أَقول: إِشكالهُ غَيْرُ وَاردٍ ومَا بحََهُ بمَوْلِهِ وَالّذِي إح مُوَافِقَ لِلْمَنقُولٍ عَنْ ظاهِرٍ الرَوَايَةِ وَالتَفْرقهُ بَْئَهُمَا 
عَلَى غَبْرٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الَلَُ في شَرْحِهِ الْكبيرِء وَأَمَا الْآدَمِئُ فَإنْ كانَ مِنّ نَفْسِهِ تجوز 
الصَّلاةُ مَعَهُ وَإِنْ رَادَ عَلَى قَدْرٍ الدَرْهَم عِنْدَ أي يُوسْفَ 

وَقَالَ تُحَمَدُ لا تَجُورُ إِذَا رَادَ عَلَى قَذْرِ الدَرْهَم, وَإِنْكَانَ سِنَ غَيْرِهِ واد عَلَى قَدْرِ الدَرْهم لا تو 
الابما لكن هذا كله عَلَى الْمَْلِ بِنَجَاسَةٍ اين عَلَى تَفدِيرٍ أَنَّهُ طَرَفُ عَصّبِ وَفي نجَاسَةٍ الْصّب 
وَايتَانِ قَالَهُ في الْكِمَايَة قَالَ فِيهَا وَعَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ لا خلافٌ في الّنّ بَبْنَ عْلَمَائِنا 
أَنَهُ طَاهِرٌ وَاخْلَافُ بَْنَ أي يُوسُفَ وَُحمَدٍ عَلَى الرَوَايَةِ الي جَاءَتْ أَنَّ عَظْمَ الْأَسْنَانٍ نجَمن. اه. وَمِثْلَه 
ف الْكَان. اه 

فَمَطْ ادقع الإشكال أنه مَبْحْ عَلَى إخدى الرَوَايَكَينٍ 
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- 


طَاهِرَة وَجِلْدُ الكَلْبٍ تجسن وَشَعْرُ طَاهِرٌ هُوَ الْمُخْمَارُ وَمَاء فم الْمَيّتِ نجس بخلافٍ مَاءٍ فَم الَائِم فَإنَّهُ 
طاهِرٌ. اه. 

المشَايخ عَلَى أَنَهُ لا يَعَنَجّسُ وَالمُخْتَارُ أنه يعَنَجسْ وكذًا لو ل يَسْمَنْج وَلَكِنْ ابْعَلَ السَرَاوِيل بِالْعرّقٍ 
أو بالْمَاهِ م فسا وني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مَاء الْمُطَابِقٍ تس قَِاسًا وَلَيْسَ بتَجَسٍ ااستخسانًا وَصُورثُ 


َف الخْلاصةٍ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءٍ وََ يَنْسَحْهُ في المنديل حَىّ فَسَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فيه وَعَامَةُ 


ِذَا اخْترَقتْ الْعَذِرَةُ في بَيْتِ فَأَصَاب مَاءُ طَابق تَوْب إِنْسَانٍ لا يُفْسِدُهُ اسْتحْسَانًا مَا 1 يَظْهَر أَتَرْ 
النَجَاسَةٍ فيه وَكدًا الإِصْطَبْل إِذَا كَانَ حَارًا وَعَلَى كُوتهِ طَابَقَء أ بَيْتُ الْبَاُوعَةٍ إِذَا كانَ عَلَيْهِ طَابَقْ 
وتَقَاطَرَ منْهُ وَكذَا المَامُ إِذَا أُهْرِيقَ فيه النَّجَاسَاتُ فَعَرِقَ جِيطَانهَا وَكُوََا وَتَفَاطَرَ وَكَذَا لَوْكَانَ في 

ا و ا رو ل سن 
الَكُوزٍ صَارَ نجسَا بِبحَارٍ الْإصْطَبِلٍ وف الاسْتخسَانٍ لا يَتنَجسْ لِأَنَّ الور طَاهِرٌ وَالْمَءُ الي فيه 
طَاهِرٌ هُمَا تَرَشّحَ مِنْهُ يَكُونُ طَاهِرًاء ذا صَلَّى وَمَعَهُ فَأرةْ أو هِرّة أو حيّةٌ تَجورُ صَلَائهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَكَذَلِكَ 
يجو الوصو بسؤرو. وَإِنْ كان في َه تغلب أؤ جَرْو حلب لا تود صَلائة؛ لِأنّ سْؤْرَهُ تجسن ؤب 
أَصَابَهُ عَصِيرْ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ أَيامْ جَارتْ الصّلاةُ فيه عِنْدَ عَلَمَائنَا؛ لأَنهُ لا يَصِيرُ حرا في النَّوْبِ, 
وَالْمِسَْكُ حَلَالٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ يُؤكلُ في الطعام وَيْجْعَلُ في الْأذويةٍ ولا يُقَالُ إن السك دم لأَنّهَاء 
وَإِنْ كانت دَمَا فَمَد تعيَرَثْ فَيَصِيرُ طَاهِرًا كرَمَادٍ لْعَذِرٍَ القْرابُ الطَاجِرٌ إِذَا عل طِينًا الْمَاءِ النّحَسِ 
أو عَلَى الْعَكْسٍ الصّحيح أَنَّ الطَنَ تجَس أَيّهُمَا مَاكَانَ نجَساء وَإِذَا بط النّوْبُ الطَّاجِرُ الْيَابِسَ عَلَى 
رض سه محل فَظهَرَث الْيلَهُ في التؤب لكن ل يِصِرْ رَطَبا ولا بحالٍ لَوْ غْصِرٌ يَسِيلُ منْه شَيْءْ 
متقَاطِرٌ كن مَوْضِعْ النَدْوَةِ ُغْرَفُ مِن سَائِر الْمَوَاضِع الصّحيخ أَنّهُ لا يَصيرُ نجْسّاء وكذًا لَوْ لف 
لنب التّجَس في تَوْبٍ طَاهِرٍ وَالنَجَسْ رَطْبْ مُبْمَلٌ وَطَهَرَتْ نَذوَهُ في النَّبٍ الطَاجِر لكِن 1 يَصِرز 
بحَالٍ لَوْ عْصِرٌ يَسِيِلْ مِنْهُ شَيْءٌ مُتَقَاطِرٌ لا يَصِيرُ نَجْسًا. اه. 

وف الْبَرَزِيّةِ الْمَْوَى عَلَّى أَنَّ الْعِْرَة لِلطَّاِرِ َيُهُمَا كَانَ في مَسْأَلَةِ الثُرَابِ الطّاجِرِ ِذَا جعِلَ طِيئًا بالْمَاءِ 
النَحَسٍ أَوْ عَكْسُهُ فَهُوَ مُحَالِفْ لِمصْجيح قَاضِي حَانْ الْمُتَقَدّم وَفِبِهَا طَيْرُ الْمَاءِ مَاتَ فيه 

[منحة الخالق] 

في الْعَصّب. (قَوْلَه: وَالْمُخَْارُ أَنَهُ يََنَجّسن) سَيَأْقٍ عَنْ مَآلٍ الْقَعَاوَى أَنَّ الْقَمْوَى عَلَى خلافه (فقَوْلَهُ 
وَلَيْسَ بِنَجْسٍ السْتخسّانًا) قَالَ الْعلَامَةُ اللي وَالظَاهِرُ أن وَجْة الاسْتخْسَانٍ فيه الصّرُورةُ لتَعذَرِ التَحيِْ 
أو تَعسْرْهُ إذ لا َصّ ولا إجماع في ذَلِك وَوْجُوه الاخسَانٍ مُنْحَصِرَة في هذه الا وعلَى هذا فلو 
اَْفطْرَثْ النّجَاسَهُ فَمَائِيَُهَا نَسَةٌ بخلافٍ سَائرٍ أَجَرَائِهَا لانيقَاءٍ الضّرورة فبَقيالْقِيَاسْ فيها بلا 
مُعَارِضٍ وَبهِ يُعْلَم أن الَّذِي يُسْتَفْطَرٌ مِنْ ذُرْدِيَ الحمْرٍ الْمُسَمّى بالْعِزْقِيَ في ولَايَة الرُوم تجسن حَرَامٌ 
كُسَائِرٍ أَصَْافٍ الْحَمْرٍ. اه. 

(َوْلهُوكدا َو لَفَ النوب) النّحَسن إلى قَوِْهِ لا يصِرُ تسا قَالَ في الْمُِيَةِ اصح أنّهُ لا يصِيرُ سا 
قَالَ في شَرْحِهَاء كذَا في الخُلاصة وَكَثِيرٌ ذَكَرَهُ من غَبْرٍ إشَارَةٍ إلى خلاف وكأنَ وَجْهَهُ الْقِيَاسُ عَلَى ما 
َْقَى من الرْطْوبَةٍ بَعدَ الْعضرٍ في الْمَرِّ الا بحَيْثْ لا يَعقَاطَر بَغدُ َو عُصِرٌ لَكِن يرد أن قَِاسَهَا عَلَى 


التداوة الاقية تغد القطر في الْمرة الأول أؤلى لؤجود الََاسَةِ يكمائن في الثؤب الي سَرث ونه 
اليُطُوبَةُ كما في الَّذِي عُْصِرَ أَوَلَ مَرّةٍ وَجَابُ بِأنَّ النَجَاسَةَ إِذَا كانت تَابتَةَ فَرَالَتْ بِالْعَسْلٍ وَالْعَصْرٍ شنا 
َشَيْنَا إلى حَدّ البهَابَةِ فهِي الرُطُوبَةُ الَْاقبَةُ بَعْدَ عَصْرٍ الثَالِئَة يُعْمَى عَنْهَا جيتئذٍ وَإِذَا َ تكن تابة 
فَابِمَدَآثْ بِالنَّوْبٍ كَمَا في مَسْأَلَتَا فَمَا دَامَتْ الْبِدَايَةُ مفْل تلك التَهَايَةِ في عَدَمِ التَقَاطُرٍ بالْعَصْرٍ يُعَْى 
عَنْهَا كُمَا عفِيَ هَُاكَ يخلافٍ ما بَعْدَ عَصْرٍ الأول وَالثَانِيَِ قإِنَهُ لَيْسَ بِبِهَايةِ فَالَاصِل قِيَاسُ الْتدَاءٍ 
النّجَاسَةٍ فِيمَا هُوَ طَاهِرٌ عَلَى الْبَهَائِهَا فِيمَا كانَ نَجْسَا فَلْيََْمن وَإذَا فهمَ هَذَا يجَبْ أَنْ يُعْلَمَ أن وَضْعَ 
الْمَسْألَةِ إِهَا هُوَ في القَّوْبٍ الْمَبْلُولٍ بالْمَاءٍ بخلاف الْمَبْلُولٍ بعَيْنِ النَجَاسَةٍ كَالْبَْلٍ وَتَحُوهِ لذن التَّدَاوَة 
جِيتئِذٍ عَيْنُ النَجَاسَةٍ وَإِنْ 1 يَفْطُرْ بِالْعَصْرٍ كُمَا لَْ عَصَرٌ التَؤْب الْمَبْلُولَ بالْبَوْلٍ وَنحوِهِ ع حَقّ الْمَطَعَ 
التَقَاطُرُ منهُ فَإنَهُ لا يَطْهْرُ وَكُمَا بَعْدَ الْعَصْرٍ في الْمَيَةِ الأول وَالثَانِيَة وكدَا يَنْبَغِي أَنْ تُقَيّدَ الْمَسْأَلَهُ أَنْضًا 
با إِذا َك يَظْهَرْ في النّب الطَاجِر أَنَرُ النّجَاسَةٍ من لَوْنٍ أو ربح حَىٌّ لَوْ كان الْمَبْلُولُ مُعلَون بلَوْنٍ أو 
تكبا بريح فَطَهَرَ ذَلِك في لطر يِب أَنْ يَكُونَ تَسَاكُمَا لَوْ غَسَلَ ذَلِكَ النّجسن وك يَزْلَ كه و 


لْمَشَقَّة 


يَبْلْغْ حَدَّ ال لمَشَفَةِ حَيْتْ لا يحْكُمْ بطَهَارَتِهِ فَكَذَا هَذَا إَِْاقًا للبِدَايَةٍ يَةِ بِالبّْهَايَة عَلَى مَا مَرّ هَذَا وَقَالَ 
الشَيْحُ كَمَالُ الدّينٍ بن الما لا يْقَى أَنَهُ قَد يَْصْل بِبَلَ التّؤْبٍ وَعَصْرهِ تَبْعْ يُءُوسٍ صِعَارٍ لَيْسَ لا 
قُوَةُ ايان لَِصِلَ بَْضِها بض فََفْطْرُ بل تَقرُ ني مَوَاضع تَبْعهَا. م تزجغ إذَا خل لقب وَيبْعْدُ 
في مثْلِه الْحكُم بِطَهَارَةِ التَوْبٍ مَعَ وُجُودٍ حَقِيَةٍ الْمُحَالِطٍ فَالأَوْلَ إِناطَهُ عَدَم النّجَاسَةٍ بِعَدَم نَبْع شَيْءٍ 
عِنْدَ العضر لِيَكُونَ مجَرَدَ نَدَاوَةٍ لا بعَدَم 0 اه. ْ 

وَقَدْ نَقَلَ هذا الْمَْعَ الْمُْصَّنَفُ في مَسَائْلَ شَىّ آخِرّ الْكتَاب وَفِ لْوقَايَةٍ وَالتُقَايَة وَالذُرَرٍ وَمَنْنٍ الْمُلَمَقَى 
وَمَغنٍ الور وَالسَرَاج الْوَهَاجٍ لماز وكُلّهُمْ أَطْلَقُوهُ عن ذِكْرٍ الخلافٍ. 

(فَوْلَهُ: فَهُوَ تُحَالِفَ لصْجيح قَاضِي حَانَ) أَقُولُ: قَدْ مَشَى في الْمُنْيَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ 
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لا يُفسِدُهُ عِنْدَ الإمام وَفي غَيِْ يُفْسِدُةُ بالِائعَاقٍ وَعََيِْ الَفوَى وَفي السترَاج الْوَهّاجٍ غْسَالَةُ الْمَيتِ 
سه طق ذَلِكَ محَمَدٌ في الأصلٍ وَالْأصح أنه إذَا م يكن على بَديهِ تجَاسَة يصِير الْمَاُ م مُسْتَعْمَلًا وَلَا 
يَكُونْ بحسا إِلّا أَنَّ تحَمَدَا إِنا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ بَدَنَ الْمَيَتِ لا يخْلُو عَنْ نَجَاسَةٍ غَالِا وَدْخَانُ النَّحَاسَةٍ 
إِذَا أَصَاب الكّؤْب أَوْ الْبَدَنَ فيه اختلافٌ وَالصّحِيحْ أَنَهُ لا يُتَجَسّْهُ بَبْضُ مَا لا يُؤْكَلْ َمُهُ إذَا الَكْسَرَ 
عَلَى تَوْبِ إِنْسَانٍ فأَصَابَهُ من مَائِهِ ومح فيه الخبلافٌ مِنْهُمْ من قَالَ: إِنَهُ تجسن اغببارًا بلخم ما لا يُؤْكُلُ 


ولب َِنَهُ رُم الأكل وَقِِلَ هُوَ طَاهِرٌ اغتمارا ببيض الدَّجَاجَةٍ الْمَيْكَةِ. اه. 
َف الْمُجْتَى وَفي نحَاسَةٍ القَيْءِ ومَاءِ الْببر التي وَفَعَتْ فِيها فَأرَةٌ وَمَانَتْ روَاتتَانِ وَسُؤْرُ سِبَاع الطَيْرٍ 
عَلِيظَةٌ وَغْسَالَةُ النَجَاسَةِ في الْمَرَاتِ الثَّلاثِ عَلِيِظَةٌ عَلَى الْأَصّمَ وَإِنْ كانث الأول تَطْهْرُ بالنّلاث 
وَالَانِيةُ بِالتنْتَيْنِ وَالثَالِئَةُ بالْوَاجِدَةٍ. اه. ا 
وَفِيمَا عَدَا الْأَخيرَةَ نَطَرٌ بَلْ الرَاجِحْ التَغْلِيظُ في الْقَيْءِ وَمَاءِ الْبِثْرِ الْمَُتَجَسء وََمَا و سِبَاع الطَيٍ 
فَلَيْسَ بِئَجَسٍ أَضْلًا بَلْ هُوَ مَكْرُوةٌ, وَفي عُمْدَةٍ الفتَاوَى لِلصَّذْرٍ ا ره مَائَثْ في لمر وَتَلَلتْ 
طَاب لَك في رِوَايّةِ هُوَ الصّحِيحٌ فَأَرَة مَانَتْ في المسَّمْنِ الْجَامد يُقَوَ بُقَوَّرْ مَا حَؤْهَا وَيْزْمَى وَيُؤْكلُ لباقي 
فَإِنْ كانَ مَائِعًا لا يُؤْكلُ وَيُسْتَصْبَحُْ به وَيُدْبَعْ به الجلدُ وَالتَسَوْبُ مَغْفُوٌ عَنْك وَدَكُ الْميَْةِيُسْتَصْبَحْ به 
ولا يُدْبَعْ به الجلَدُ. اه. 
وَفِ عُدَّةٍ الْمَعَاوَى إِذَا وَجَدَ في الْقُمْقُمَة ة فَأَرَة وَلا يَذْرِي هي فيهًا مَاتَثْ نَتْ أَمْ في الجر م 3 ادر حم 
عَلَى الْفُمْقُمَةِ. اه. 
وَفي مَآلِ الَْتَاوَى مَاءُ الْمَطَرِ إِذَا مَرّ عَلَى الْعَذْرَاتِ لا يَنَجْسْ إِلَا أَنْ تَكُونَ الْعَذِرَةُ كر مِنْ الْأَرْضٍ 
الطّاهِرَة أو تَكُونَ الْعَذِرَةُ عِنْدَ لْمِيرّاب إذَا فْسَا في 00 وَصَلَّى مَعَهُ قَالَ بَعْضْهُمْ يو ز؛ لأن في 
لزب أَجْرَاءَ لَطِيفَةَ فَتَدْخُل أَجْرَاءْ النَؤْب وَقيل إِنَّ الشّيْحَ الْإِمَامَ تمن الْأَئِمَةِ ئِمّةِ الَلَوَانَ كَانَ صَلى منْ 

غَبْرٍ السرَاوِيلٍ وَلَا تأوِيلَ لِفِغْلِه إلا التَحَررَ مِنْ لحلاف وَالْقَعوَى أَنّهُ يجُورْ سَوَاءْ كان السرَاوِيلٌ رَطْبَا 
وَقْتَ الْمَسْوَةٍ أَوْ يَابِسّاء إِذَا رَأى عَلَى تَوْبِ غَيرِ نَجَاسَةَ أكُتَرَ مِنْ قَذْرٍ الدَرْهَم يِرْهُ ولا يَسَعْهُ تَرْكُة 
جِلَدُ مَرَارَةٍ الْغتَم نَم وَمَرَارَئُهُ وبَوْلّهُ سَوَاءْ عِنْدَ محمد طَاهِرٌ وَعِنْدَهُمَا تجسن وَمَكَانَةُ الْعَتَم حُكْمُهُ حكُمُ 
بَوْلِهِ حَقّ لا تجُورْ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِذَا رَادَ عَلَى قَدْرٍ الدَرْم فَطْرَةُ حمْرٍ وَفَعَتْ في دَنَ حَلَ لا يحل شَرْبَه إلا 
بَعْدَ سَاعَةٍ وَلَوْ صب كُورٌ من خْمْرٍ في دن مِنْ حل وَلَا يُوجَدُ لَهُ طَعْمْ ولا رَائْحَةٌ حَلَ الشَرَابُ في الْخَالِ 
السَلْقُ وَالِسَلْجَمْ الْمَطْبُوخُ في رَمَادٍ الْعَذِرَةٍ عد أبي يُوسْفَ. اه. 

َإِعَا أَكُتَرْنَا مِنْ هَذْهِ الفرُوع لِلْحَاجَة إِلَيْهَا وَلِكَوْنِ الطَّهَارَةِ م مِنْ الْمُهِمّاتِ وَحَذَا وَيَدَ أَنَّ أَوَلَّ شَيْءٍ سال 
عَنْهُ الْعَبْدُ 3 قَبْرِهِ الطّمَارَةُ. 


(قَوْلَُ: وَمَا ذُونَ رع التّوْبٍ مِن مُحَمَفٍ كَبوْلٍ ما يُوْكلْ وَالْفَرَسِ وَخْرْءِ طَيْرٍ لا يُؤْكُلَ) أَيْ عْفِيَ مَا كان 
مِنْ التَّجَاسَاتِ قن من بع الكَوْبٍ الْمُصَّاب إِذَا كَانَثْ التَّجَاسَُ محَفَمَةِ لأَنَّ الَفْدِيرَ فيهًا بالكثير 
ا 
يَسْدَكْثْرُهُ التَاظِرٌ وَدَ وَيَسْتَفْحِشْهُ حَىّ رَوَى عَنَهُ 4 أَنّهُ كر تَقَدِيرَهُ وَقَالَ الْفَاحِشْنُ كْتَلِفُ باختلافٍ طِبَاع 
النّاسِ لَكِنْ لَمّا كانَ الغ م مُلْحَفًا بالْكُلَ في بَعْضٍ الْأَخكام كمَسْح الرَأْسِ وَانْكِْشَافٍ الْعَوْرَةٍ ألْقَ به 


هُنَا وَبالْكُلَ يَحصّل الِاسْبَفْحَاشُ فَكَذَا با قَامَ مَقَامَهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي حَدِيفَةَ أَيْضًا وَصّحَحَهُ الشّارحُ 
وَغَيْرمُ وَفي الِْدَايَةِ وَعَلَيْهِ الاغتمَادُ وَاخْتَارَمُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَالَ إِنّهُ أَخْسَنْ لِاعَتبَارٍ الرُنع كيرا كَالْكُلَ» 
م اخْتَلَفُوا في كَيْفيّة اغتبارٍ اربع عَلَى ثَلَاثَةٍ َفوَالٍ فقيل رُنِعْ طَرَفٍ أَصَابَعْهُ النََاسَهُ كَالذّْلٍ وَالَكُمَ 
[منحة الخالق] 

قَاضِي حَانْ وَقَالَ شَارِحُهَا وَهُوَ اخْتِيارُ الْقَِيهِ أي اللَيْثِ وَكذًا روي عَنْ أَبي يُوسُفَ ذَكَرَهُ في الخُلَاصَةٍ 
قل الِْبْرَةُ لِلْمَاءِ إنْكَانَ نجسًا فَالطِْ تجسن وَإِلَا مطَاجِرٌ وَقِيلَ الْعِْرَُ لِلترابٍ وَقِيلَ لِلغَالِبِ قَالَ ابن 
لحُمَام وَالْأَكثَرُ عَلَى أَنَهُ أَيّهُمَا كَانَ طَاهِرًا فَالطَّينُ طَاهِرٌ. اه. 

وَهُوَ اخْتيارُ أي نَصْرٍ مُحَمَدِ بْنِ سَلَام قَالَ الََْزِي وَهْوَ قَوْلُ مُحَمَدِ وَقَد ذكرَ أن المَمْوَى عَلَيْهِ. اه. 
وَوَجَهَهُ في الخُلاصّةٍ بِصَيْرُورتِِ شَيْئًا آخَرَ وَهْوَ تَوْجِيةٌ ضَعِيفْ إِذْ يَْمَضِي أَنَّ جمِيعَ الأَطِْمَةٍ إِذَا كَانَ 
مَاؤُهَا نَجَسًا أَوْ ذُهْنُهَا أو تَحْوْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الطّعَامُ طَاهِرًا لِصَيْرُورتِه شَيْئَا آخَرَ وَعَلَى هَذَا سَائِرْ 
الْمَُكبَاتِ ذا كَانَ بَعْض مُفْرَدَاًا نجَسَا ولا يْقَى فَسَادُهُ فَلِلّهِ دَرُ الْمَقِيه أبي اللَيْثِ وَدَرُ قَاضِي حَانْ 
حَيْتْ جعَلَ فَوْلَهُ هُوَ الصّحِيحَ مُشِيرَا إلى أَنَّ سَائِرَ الْأَفْوَالٍ لا صِحَةً ا بَلَ هي فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ النَيِجَةَ 
(فَوْلَهُ وَفِيمَا عَدَا الأخِيرةِ) أَيْ مِن الْمَسَائلٍ الْأَرْبع الَّي في الْمُجْتى. (قَوْلَه: وَمََائَةُ اقم حْكُمُهُ كم 
َْلِِ) قَالَ الخيْرُ الَْلِنَ هَدًا لا يُنَاسِبْ فَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لا تَُودُ الصلَاه معَهُ إِذا واد عَلَى قَدْرِ الهم 
إِذ بَوْلْ الْغتم تَاسَيْهُ حَمَةٌ وَالْمَكاتَهُ عَلَى فَوْلِهِ هَذَا مُعَلَظَةُفَلَمْ يكن كمه حكمَها وَلَوْ فَعلَ كما فَعَلَ 
أَخُوهُ في تَفْرِهِ حَيْتُ قَالَ: وَاعْلَمْ أنَّ الظَّاهِرَ مِنْ إِطْلاقِهم نَجَاسَةَ شَيْءٍ التَْلِيظُ كَالْأّسْآرٍ النَجِسَةٍ وَنَوْبٍ 
لخي الذي 1 يُْبَعْ وَالدُودَةٍ السَاقِطَةٍ من السبيلَيٍ عَلَى الْقَلٍ بَِنَّهَا نَاقِصّةٌ وما أَبِينَ من الي وَلَوْ سنا 
وَمََانََ الْعَنَم وَمَرَارَئَهُ لَكَانَ أؤلى. 
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وَالدَّخْرِيص إن كَانَ الْمُصَّابُ نَوْبَا وَرُنْعْ الْعْضْوٍ الْمُصّابِ كَالْيّدٍ وَالرَجْلٍ إِنْكَانَ بَدَنَّ وَصَحَحَهُ صَاحِبُ 
التُحْمَةٍ وَالْمُحِيطٍ وَالَْدَائعِ وَالْمُجْمبىَ وَالرَاجٍ الْوَمَاجِ وَفي الَْائِقٍ وَعَلَيهِ المَغْوَى 

وَقِيلَ بْعُ حجميع النّوْبٍ وَالْبَدَنِ وَصّحّحَهُ صَاحِبُ الْمَنِسُوطٍ وَقِيلَ ربْعْ أذ تَوْب تَجُورُ فيه الصّلاة 
كَالْمِئْرَرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيقَةَ قَالَ شَارِحٌ الْقُدُورِيَ الْإمَامُ الْبَعْدَادِيُ الْأَفْطَعْ وَهَذَا أصَخّ مَا رَوَى 


فيه مِنْ غَيرهِ. اه. 
لكِنَهُ فَاصِرٌ عَلَى القَّوْبٍ وَل يُفِدْ حُكُم الْبَدَنِ فَقَدْ اخْتَلَفَ التَصْحِيحْ كُمَا تَرَى لكِن تَرَجَحَ الْأَوّلْ بأَنَّ 
الْمَْوَى عَلَيِْ وف فَتْح الْقَدِيرٍ مَا يَقْمَضِي التَوْفِيقَ بَْنَ الْمَوْلَينِ الأخيريْنٍ بِأَنْ يَكُونَ الْمرَادُ من اغْتبَارٍ 
زع جميع الب السَائِر مجميع بدن الَذِي هو عي وَِْكَانَ الي هُوَ عَلَيِْأذنَ ا تجُورُ فيد الصّلاة 
أغْميرَ رُْعْه؛ لأَنَهُ الكفيد لس إِلّ الْمُصَّابِ. اه. 
وَهُوَ حَسَنٌ جدًا وَل نَل الَْوْلَ الْأوَلُ أَضْلًا وَمَتَلَ الْمُصَبَفٍ لِلْمُحَفَفَةٍ بلانةٍ الْأَوَلْ بَِولِ ما يُؤكلُ 
ََمَهُ وَهْوَ نَمَف عِنْدَهُمَا طَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمّدِ لحَدِيث الْعْرَنِيِينَ وَأَبُو يُوسُفَ قَالَ بالتَحْفِيفٍ لِاختلافٍ 
ْعلَمَاءِ عَلَى أَصْلِه وَأَبُو حَدِيقَة قَالَ به أْضًا لِتعَارْضٍ النَّّيْنِ وَهُما حَدِيتُ الْعْرَنِِينَ وَحَدِيتُ «اسْمَنْزِهُوا 
الْبَوْلّ» وَف الْكَاف 
فَإِنْ قبل تَعَايْضُ التَصَنِ كيف يَتَحَقَّقْ وَحَدِيتُ الْعْرَنِينَ مَنْسُوحٌ عِنْدَهُ قُلَنَا: إِنَهُ قَالَ ذَلِكَ رأيَا و1 
يَفَطَعْ ب به فَتَكُونُ صُورَةُ التَعَارْضٍ قَائِمَةً. اه. 
وَهُوَّ أَحْسَنْ يما أَجَاب به في التْهَايَة فَإِنَ صَاحِب الْعنَايَةٍ قَدْ رَدَهُ فَلِيْرَاجَعًا. لان بول الْقَرَسِ وَهْوَ 
دَاخْلٌ فِيمَا قَبْلَهُ كن لَمَاكَانَ في أكلٍ َيِه اخبلاف صَرّحَ به لِتَلّا يُعَوَهّمَ أَنَهُ دَاخِلٌ في بَوْلٍ مَا لا 
يُؤْكَلُ َمُهُ عِنْدَ الإمام فَيَكُونُ مُعَلَظًا وَلَبْسَ كَذَلِكَ فَإنَهُ نحَقَفْ عِنْدَهَُا طَاهِرٌ عِنْدَ محَمّدِ كُبَوْلٍ مَا يُؤْكلُ 
كَمْهُ وا كُرة َْمْهُ إمّا تَنزِهًا أو تْرعًا مَعَ اختلافٍ التضجيح؛ ؛ لِأَنَهُ آلَهُ الجَهَادٍ لا لذن َكَمَهُ نَجَمنْ 
بِدَلِيلٍ أنَّ سُؤْرَهُ طَاهِرٌ اتَقَاقَا . وَالتَالِثْ خْرْءُ طَيْرٍ لا يُؤْكنُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِمَامَانِ الندُوَاهُ وَالْكَرْحَيُ 
فِيمَا نَقَلَاهُ عَنْ أَئِمّنَا فيه فَرَوَى الندُوَاِء أَنَهُ محَقَفَ عِنْدَ الْإمَام مُعَلَطَّ عِنْدَهُمَا وَرَوَى الْكرْحِيٌ أَنَهُ طَاهِرٌ 
عِنْدَهُمَا معَلَظَ عِنْدَ مُحَمَدِ وَقِيل إِنَّ أ يُوسُفَ مَع أبي حَدِيقَةَ في التَحْفِيفٍ أَيْضًا فَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّهُ مُعَلّظ 
عِنْدَ محمد وََمَا أَبُو يُوسُّفَ فَلَهُ ثلاثُ رِوَايَاتٍ الطَهَارَةٌ وَالتَغْلِيظُ وَالتَحْفِيفُ, وََمّا بو حَدِيفَة فَرِوَايَئَانِ 
التَحَفِيفُ وَالطّهَارَةُ وَأَمّا التَغْلِيظُ فَلَمْ يُنْقَلَ عَنْهُ وَصَحّحَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجَامِع الصّغيرٍ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلّ: وَالدّخْريص) قَالَ الشَبْحُ إسمَاعِيلٌ النَابْْسِيُ - رَحمَهُ اللهُ - هُوَ بكر الدَالِ الْمُهْمََِ وَسْكُونٍ 
الحَاءِ الْمُعْجَمَةِ بالصّادٍ الْمُهْمَلَةِ قبل هُوَ مُعَربٌ وَقِيل عَرَّ وَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبٍ الْبَيفَةُ وَاليَخْرِصُ 
وَالدّخْرُوصَةُ لَعَةٌ وَاججَمْعُ دَخَارِصُ كما في الْمِصْبَاح. اه. 
(قَوْلَهُ: لكِن تَرَجحَ الْأَوَلْ إ) قَالَ في التَْرِ وكَلَامْ الْمُصَّبَفٍ يُعْطِي اغَتبَارَ ريع جميع الكَّوْبِ قَالَ في 
لْمبْسُوطٍ وَهْوَ الْأَصَّحُ ثم قَالَ وَمَا في الكتاب أَوْلَ لِمَا مَرّ وَلَا شَكَّ أَنَّ وبْعَ الْمْصَاب لَيْس كثيرا 
فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فَاحِشا وَلِضَعْفٍ وَجْهِ هَذَا الْقَوْلٍِ 1 عرَجِ عَلَيْهِ في فَنْح الْقَدِبرِ (َوْلهُ وف فمْح 


لْقَدِيرِ مَا يم يَفمضِي التَوفيقَ !) قَالَ في النَهْرِ أَُول: فيه نَطَرْ بَل إِنَا فيه تَيدٌ حَسَنْ لِمَجِلّ الخَلّافٍ 
وَذَلِكَ أَنَّ اغتبَارَ ُنْع لمع َل ما إِذَا كَانَ لابسًا لَهُ أمًا إذا 4 يَكْنْ عَلَيْهِ إلا نْب نُورُ به الصَّلَاهُ 
عر ربْعْهُ الََانَا وَمُفْمَصَى الْقَوْلِ النَانٍ أنه لو كان عَلَيْهِ تَؤْبٌ كامل فَمَتَجّس مِنْه أَقَلُ مِنْ الرُنع إلا أَنَّهُ 
لَوْ أَغْثيِرَ بآّذىَ نَوْ ب تَجُورُْ فيه الصّلاةٌ بَلَعَ سِنهُ رُبْعَا مُبعَ. اه. 

َقُولُ: وَهُوَ الْمَُبَادِرُ في ادي النَظَرِ مِنْ عِبَارَِ الْمَنْح حَيْتُ ذَكرَ ذَلِكَ عَلَى صُورَةٍ التَفييدٍ وَالِاسْتِدْرَاكِ 
عَلَى الإطْلاقٍ وَعِبَارئَهُ هَكذًا وَيَظْهَرْ أَنَّ الأول يَْني اغْتبَار الرّْع أَحْسَنْ لاغتبَارٍ الع كيرا كَالْكُلَ 5 
مَسْأَلَةِ الكّْب تَنَجس إِلَا رُبُعْهُ وَانَكِْشَافُ بع الْعَضْو مِنْ الْعَوْرَةِ بخلاف مَا ذُونَهُ فيهمًا غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ 
الوب الَّذِي هُوَ عَلَْهِ إنْكَانَ شَامِلًا عير رُبْعْهُ َإِنْكَانَ أَذىَ ما تَجُورُ فيه الصّلَاةُ أَغْر ربِعْهُ؛ لِأَنَهُ 
الْكِرْ بِالتَسْبَةِ إلى النّوْبٍ الْمُصّاب. اه. 

وَحَاصِلْ كلام الثَفْر أَنَّ مُرَادَ الْمُحَقّق التَنبِيهُ عَلَى أَنَّ حَنَ الخلافٍ 0 مَا إِذَا كَانَ لابسًا ِلشَامِلٍ . 
أن بل هو عل وقَاقٍ َلا يخْقَى بُعْدُهُ بَعْدَ التَأمْلٍ في كلام الْمْحةٌ حَقةٍ في وَالظَاهِرُ مَا قَالَهُ في الْبَحر وَقَدُ 
سَبَقَهُ إلَيْهِ الْعَلَامَةُ مَهُ اللي قَقَالَ وَوَفَّقَ الشُبَخ كمال الدِينٍ بْنُ م امْحَمَام َبْنَ هَذًا وَبَبْنَ الْقَوْلٍ الْأَوَّلٍ بأنَ 


270 


رن إِنْ كان شَامِلًا لِلْبَدَنِ أَعْثرَ رُبْعْهُ وَإِنْ كَانَ أذ مَا تَجُورُ فيه الصَّلَاةُ أَغْثُيرَ رُبْعْه؛ِ لِأَنَهُ الكنير 


- 


د إلى عر الْمُصَّابٍ أَيْ لِأَنَ ونع زنع القؤب ا 0 لَه 7 أذ 0 8 


0 ل 


ري ل وه تلق اه. 


َه 


وَعِبَارَةٌ التَّهَايَة سُوَالًا وَجَوَا مَكُذَا فَإِنْ قيل التَعَارْضُ إِعّا د يَتَحَقَقْ إِذَا جُهلَ التَارِبخ, وَقَدْ قيل: إِنَّ 
حَدِيث الْعْرَنِيينَ دَلَالَةَ التَقَدُ أ أنه ةوه تشدوغة فيل على لحن الي قلث. الا 
دُونَ الْعِبَارَة وَفِ عِمَارتِهِ تَعَارْضُ فَرْجَحَ جَانِبُ الْعِبَارٍَ يتَحَقَّقْ التَعَايْضُ أو تَقُولُ انْعِسَاحُ الْمْلَهِ لا 


يدُلُ عَلَى الْمِسَاخ طَهَارَةٍ بَوْلٍ ما يُوْكَلُ َم لِأنَّهُمَا حَكْمَانٍ مَْلِعَانٍ فا يَلَْمُ مِنْ انسَاخ أَحَدِهِما 
الْمِسَاحٌ الْآحَرِ كُمَا في صَوْمِ عَاشْورَاءَ وَتَكْرَارٍ صَّلَاةٍ التَارَةٍ عَلَى حمْرَةَ - رَضِيَ الله تعَالَ عَنْهُ - 


جام «تخ 


ر246/1) 


الْأَوَان عَنْهُ وَصَحَحَ الشارِحُ وَجمَاعَةَ رِوَايَةَ المنْدُوَايُ فَالتَخْفِيفٌ عِنْدَهُ لِعْمُومٍ البَلوى وَهِيَ مُوجِبَة 
للتتخفيفٍ, وَأَمًا التَغْلِيظُ عِنْدَهمًا فَاسْتَشْكَلَهُ الشَارِحُ ١‏ رَبْلَُ أن اختلااف الْعلمَاءِ يُورثُ التَخْفِيفٌ 


مر 


عِنْدَهمَا وَقَدْ وَجَدَ فَإنَهُ طَاهِرٌ في رِوَايَةٍ عَنْ أبي حَبِيقَةَ وَأسي يُوسْفَ فَكَانَ لِلاجْتِهَادٍ فيه مَسَاع. اه. 
وََدْ يجَابُ عَنْهُ بِضَعْفٍ رِوَايَةِ الطّهَارَةِ كُمَا قَدَمْنَاكُ وَإِنْ صَحَحَهَا بَعْضْهُمْ كُمَا سَيَْقِ فَلَمْ يَعْدْ اختلاقًا 
وَصّحَحَّ صَاحَِبْ الْمَبْسُوط ِوَايَة الكرْخيَ وَهِيّ الطَّهَارَةٌ عِنْدَهُمًا وَكذَا صَّحَّحَهُ في الدَقَائِقٍ وَالْأَوْلَ 
اغْتِمَادُ التتصحيح الْأَوَلُ لِمُوَافََتهِ لِمَا في الْمُنُونِ وَيَذَا قَالَ شَارِحُ افيه لويد ا ابْنِ الْحْمَام 
تَصْحِيحٌ النّحَاسَةٍ أَوْجَهُ وَوَجَهَهُ الْمُحَقَّقْ في فح الْقَدِير بن الضَّرُورَةَ فيه لا تُؤَئْدُ أكثَرَ من ذَلِكَ فَإنَهُ 
قَنَ أَنْ يَصِلَ إل أن يَفْحْس فَيَكْفِي تَْفِيفُةُ. اه. 

وَاخخْرْءُ وَاجِدُ الْخُوُوِ مِثْلُ قُرْءِ وَقُرُوِ وَعَنْ الجَوَْرِيٍ بالصّم كجُنْدٍ وَجنُودٍ وَالْوَاو بَعْدَ الرَاءِ غَلَطْ 
وَالخْنْدُوَاقٍ بِضّمَ الاءِ في نُسْحَةٍ مُعْتَبَرَةِ وَفي الْمَنْظُومَةٍ ة لِلنّسَفِيَ ِكْسْرِهَا وَهَذِهٍ النَسْبَةُ إلى انْدُوَانِ 
بكسْر الَاءٍ جصّارٌ يلخ بُقَالُ لَهُ باب الْندُوَاُ يَنزلُ فيه الْْلْمَانُ وَاجْوَارِي إلى لَب من المنْدُوَانِ 
فلَعَلهُ وُلِدَُنَاكَ كدًا في الَقَائقٍ وني الْقََاوَى الظَهيريّة وَإِنْ أَصَابَُ بَوْلُ الشَّاةٍ وَبَْلْ الْآدَمِيَ جْعَلْ 
الحَقِيفَةُ تَبَعَا للْعَلِيظة. اه. . 


(قَوْلَهُ وَدَمُ السَمَكِ وَلْعَابُ الْبَغْلٍ وَالخْمَارِ وَبَوْلْ الْمَضّح كَرْءْوس الإبَِ) أي وَعْفِيَ دَمْ السّمَكِ وَمَا 
عْطِفَ عَلَيْه ا عا فو 5م صورة أنه إذا بيس يربع 
وَالدّمُ يَسْوَدُ وَأَبْضًا الخَرَارَة خَاصِيّةُ الدَّم وَالْبْرُودَةُ خَاصِِيَةُ الْمَاءِ فَلَوْكَانَ لِلمّمَكِ دَمْ 4 يَدُمْ سْكُونهُ في 
الْمَاِِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ السَّمَكَ الْكَبيرَ إِذَا سَالَ مِنهُ شَيْء فَإِنَ ظاهِرٌ الرُوَايَة طََارَةٌ دَم السّمَكِ مُطْلَقَا 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ تَجَاسَتْهُ مُطْلََا وأَنَهُ مَُدّدْ بالكثير الْفَاحْشٍ وَعَنْهُ نَحَاسَةُ دم الْكبير وَمَا عَنْ أبي يُوسْفَ 
ضَعِيفٌ ذَكرَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَتَقَدّمَ الْكُلَامُ عَلَى أنواع الدَمَاءِ وَأَحْكَامِهَاء وَأمًا لُعَابُ الْبَغْلٍ وَالخْمَارٍ فَقَد 
َدَمْنَا الكَلَامَ عََيْهِ في الْأَسْآرِ وَف الْمَجْمَع وَيْلْحَقُ وَبْلْحَقُ بالفِيفَة لعَابُ الْبَغْلٍ ذُو الِْمَارٍ وَطَهرَاُ وَالظاهِرُ 
مِنْ غَايَةِ الْبَيَانِ أنه رِوَايَةُ عَنْ أبي يُوسُفَ وَإِنَّ ظَاهِرٌ الرُوَايَةِ عَنْهُ كَقَوْهِمَا 

وما الْمَوْلُ الْمُنَمصَحٌ فَدْرَ ركوس الْإبَرِ فَمَغفُوٌ عَنْهُ لِصّرُورةٍ وَإِنْ امْتَادَ النَّوْبُ وَعَنْ أبي يُوسْفَ 
وُجُوبُ غَسْلِهِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا أَصَابَهُ مَاءْ فَكثْرَ فَإنّهُ يب عَسْلّهُ أَيْضًا وَعَمَلَ بَوْلَهُ وَتَؤلَ غَبْرهِ وَقَيِّدَ 
رُعُوسٍ الْإبرِ؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ مِكْلَ رُءُوسِ المبلة ة مبِعَ وَفِ الكاني قبل قَوْلَهُ يوس الْإبر 0 علَى أن 
الجحَانبت ا ُعْكَبَر عدر لخريان وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في التَِّينِ وح 

القَْلَ الْأَوَلَ في فَتْح الْقَدِبرٍ عَن النْدُوَاِيُ قَالَ وعد 

[منحة الخالق] 

عَلَى قَوْلٍ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَّهُ - يُغْرَفٌ بالتَأمّل. اه. 


وَرَدَ في الْعِتايَة كلا مِنْ الْوَجْهَيْنِ فَرَدَ الأَوَلَ بِقَوْلِهِ هُوَ فَاسِدٌ؛ٍ لِأَنَّ اشْتمَالَ الْقِصّة عَلَى الْمهْلَةِ يَدْلُ عَلَى 
نَّ الْعبَارَةَ مَنْسُوحَةٌ فا تَعَارْضَ وَالثَانِ بِقَولِهِ هُوَ أَنْضًا فَاسِدٌ؛ٍ لِأَنَّ حَدِيتَ الْعْرنيينَ الدّالّ عَلَى طَهَارَةٍ 
ما يُؤْكَلُ َم إِمّا أَنْ يَكُونَ مَدْسُوخًَا أو لا. فَإِنْكَانَ الْأَوَلَ الْتَقَى التَعَارْضٌ وَإِنْ كان التَّانَ 1 
به نؤكل سمه بنؤله - صَلَّى الله عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْعَنْزَهُوا» عِنْدَهُ وَالْأَمْوْ بمخلافه. 
اله أي 1 تبث تَقْبْتْ النَّجَاسَةٌ يَقِينا بَلْ يَف يَنْيْتْ الك بِالتَعَررْضٍ 
(قَوْلَهُ والأزل اعْتمَادُ التَصْحِيح الؤل) قَالَّ في النَهرِ وَلَا يْقَى أَنَهَا بِمَوِهِمَا أَنْسَبْ إِذْ لا وَجْهَ لِلتَغْلِيظِ 
مَعَ نُبُوتِ الاختلافٍ وَمَا في الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ روَايَةَ الْكَرْخِيَ صَعِيفَةٌ وَإِنْ رْجَحَتْ فَمَنْعْهُ ظَاهِرٌ ا 


2 


0 


هَذَا الْمَعْىَ لَمَا تَبَتَ تَخْقِيفٌ باختلاف أَصْلًا وَفَوْلَ التََالْفٍ بَعْدَ إِنْبَاتِ صَّعْفٍ دَلِيلِهِ وَرَدِْ ُوَيَرَ في 
التتخفيفي. اه. 

ولا يَْقَى أَنَهُ وَجية كَيْفَ, وَقَدَ أَغثُيرَ الاخبلافٌ في مَذْهَب الْعَيْرِ وَإِنْ 1 يَقْلْ به أَحَدّ من أَئِمَتَا أَصلا. 
(قَوْلُهُ: وَفِ الْفَتَاوَى الظهيريّة !1) أَقُولُ: في الْقُنْيّةِ نِضْفُ النَجَاسَةٍ الحَفيفة وَنِصْفُْ الْغَلِيظّة يُجْمَعَان. 
اه 

َف الْفهْسْعَانِ تجْمَعْ النَجَاسَُ سَهُ الْمُتقَرَقَهُ فَمُجْعَلْ الَفِيفَةُ عَلِيظَة إِذَا كَانَتْ نِطْفًا أو أَقَلَ من الْعَلِيظَةِ كُمَا 
في الْمُنيَة. اه. 

أَقُولُ: وَالظَاجِرٌ أَنَّ مَا في الظَهيرِيّة فيمَا إِذَا اخْتَلَطَا فَتْرَجَحُ الْعَلِيظَةُ وَلَوْ كَانَتْ أَقَلَ كما لَوْ اخْتَلَطَتْ 
َاءٍ أو مَا في الْقُنْيَةِ ة وَالُْهْسْتَايَ فِيمَا إِذَا كَانَ في مَوْضِعَيْنِ و1 لذ ِنْهُمَا بانْفِرَادِهِ الْقَدْرَ الْمَانعَ 
َإِذَا بَلَعَ نِصْفَ الْقَدْرِ لْمَانِع مِنْ الْعَلِيظَةٍ وَنِصْفَهُ من الحَفِيقَة مُِعَ تَرْجِيحًا لِلْعلِيظَةِ وَكَذَا إِذَا رَادَتْ 


ع 


0. 


الْعَلِيظَةُ بخلافِ ما إِذَا كانت الخَقِيفَةُ أَكُترَ هَذَا ما طَهَرَ لي. 


[طَهَارَِ دَمُ السّمَكِ وَلْعَابُ الْبَغْلِ وَاِمَارِ] 

(قَوْلَهُ: وَف 0 إلى قَوْلِهِ وَطَهَراهُ) أي أَبُو حَدِيفَةَ وَحْحَمَدٌ - رَحمَهُمْ اللّهُ - (قَوْلَهُ: قَدْرَ رُوُوسِ 
الْإبَرِ) فَيّدَهُ الْعَلَامَهُ اللي با لا يُدرِكُهُ الطَرْفُء ثم قَالَ وَالتَقْيبدُ به ذكَرَهُ الْمُعَلّى في النَوَادِرٍ عَنْ أبي 
0 الْمضّح مِن الْبَوْلِ شَيْءٌ يُرَى أَنَرْهُ لا بْدّ مِنْ غَسْلِهِ وَإِنْ 1 يُغْسَل حَقٌّ صَلَّى وَهْوَ بحَالٍ 
َو مع كانَ أَكْئَرَ من قَذْرِ الدّرْهَم أَعَادَ الصّلاة. اه. 

قَالَ وَإِذَا صَرَّحَ بخ ل 
اختيّاطٌ وَلَا حَرَجَ في التَحَرُرٍ عَنْ مله بخلافٍ ما لا يُرَى كما في أَئْرِ ِجْلٍ الذَُبَابٍ فَإِنَّ في الَحَرُز عَنْهُ 

حَرَجًا طَاهِرًاء وكُذَا تَقلَهُالْهْسْتَاويُ 
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الْمَشَايخ لا بُعْتَبَدْ الْجَانبَانٍ دَفْعًَا لِلْحرَج وَأَشَارَ إِلّ مَا قَالُوا أ لَوْ أَلْقَى عَذِرَةَ أو بد ؛ في مَاءٍ فَانَئْضِحَ 
عَلَيْهِ مَاكْ مِنْ وَفْعِهَا لا يَنَجُمِنْ مَا ل يَظْهَرْ لَوْنُ النَجَاسَةٍ ة أو يَعْلَمْ أَنَهُ الْبَوْل وَمَا ترم شَّشَ عَلَى الْعَاسِلٍ 
مِنْ غُسَالَةِ المَيْتِ با لا بمكِهُ الامتَاغ عَنْهُ مَا دَامَ في عِلَاجه لا يُنَجَسْهُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بخلاف 
الْعَسَلَاتِ الثّلاثِ إذَا اسَْنْقَعَتْ في مَوْضِع فَأَصَابَتْ شَيْنَا نَكَسَنَه كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ فَالْبَوْلُ في 
لمختصر قَبْدٌ الم وَقَدْ قَدَّمْا ام في غْسَالَةِ الْمَيْتِ قَرِيئاء وَقَدْ أَطْلَقَ ا 05 

لَهُ - الْعَفْوَ عَلَى عَلَى الْكُلَ مَعَ أَنَّ هَذِهٍ الثَلَانَة لت الرَبْلَعِيُ؛ أن العَفْوَ يَقْتَضِى 
النَجَاسَةٌ وَقَد يجَابْ بِأنَّ هَذِهِ ذَكرَتْ بطربقٍ الِاسْتطرَادٍ وَالتَبعِيّةِ ولا لبس لتضريحه في الكابي ولاه 
أؤ؛ لِأَنَهُ 1 يَقَعْ التاق عَلَى طَهَارَتَا كما قَدَّنَاهُ وَانَضَحَ بَعْى تَرََّشَ وَفٍ الْقُْيَِ وَالْبَولُ الذي 0 
نْب مكل رُهُوسٍ الْإبرِ إذَا انَصَلَ وَانْبَسَطَ وَزَادَ عَلَى قَدْرِ الدَّْهَم يَنْبَغِي أَنْ يكُونَ كَالدّهْنٍ النَّجَسِ 
ذا الْبَسَطَء أَبوَالُ الْبَرَاغِيثِ لا ْنَع جَوَارَ الصّلاقٍ بْشِي في السُوقٍِ فََبْعَنُ قَدَمَاهُ بمَاءِ رش به السُوق 
َصَلَّى ل يجْه؛ لِأنَ النَجَاسَةَ غَالِيَة في أُسْوَاقنَا وَقِيِلَ يُجْزِنُهُ وَعَنْ أبي نَصْرٍ الدَبُوسِيَ طِينُ الشّارِع وَمَوَاطِيٍ 
الكلاب فيه طَاهِرٌ وكُذَا الطَنُ الْمُسَرْفَنْ وَرَدْعَهُ طَريق فِيهِ جَاسَةٌ طَاهِرَةٌ إلا إذَا رأ عَْنَ النَجَاسَةٍ قَالَ 
- رَحمَهُ اللَهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَيْتُ الرّوَايَُ وَقَرِيبٌ مِنْ حَيْتُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَصْحَاينًا اه. 


(قَوْلَهة: وَالنَجمن الْمَِنَيُ يَطْهرُ رَوَالِ عَيِِْ إِلّا ما يَشُقُ) أي يَطَهْرُ له بزَوَالٍ عيْبهِ؛ أن نجس الْمَحَلّ 
باغتبَارٍ الْعيْنِ فيَرُولُ رايا وَالْمْرَادُ بالْمَرْئِيَ مَا يَكُونُ مَرْئِيا بَعْدَ الجَمَافٍ كالدّم وَالْعَذِرَِ وما لَيْسَ بَرئيَ 
اك ري بد قاف كَالْبولٍ ذا في غاب الْبَيَانِ وَهُوَ مَعَْ ما فَرَّقَ به في الدّخيرةٍ بأَنَّ ا 

لْمَرِْيَّ جي الي كَا جُرْمُ وَغَيْرُ الْمَِْيّةِ هي الَّتي لا جرْمَ لها وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا رَالَتْ الْعَيْنُ بر 
وَاحِدَةٍ فَإِنَهُ يَكْنَفِي كا وَهَدَا هُوَ الظَّهِرُ وَفِيهِ اخبلافُ لْمَشَايخ وَأَفَادَ أَنَهَا لو تَزْل بالكّلاث فَإِنَهُ 
يَزِيدُ عَلَيْهَا إلى أَنْ ‏ ترُولَ الْعَيْنُ وَإِعَا قَالَ يَطْهُرُ بِرَوَالِ ءَ عَيْنِ وَل يَقْلْ بِعَسْلِهِ لِيَشْمَلَ مَا يَطْهُرُ من غَيْرِ 
عَسْلٍ يما قَدّمَهُمِنْ طَهَارَةِ لحف بالدَلْكِ وَالْمَيَ بِالْقَرْكِ وَالسَيْفٍ بالْمَسْح وَالْأَرْضٍ بِالْيْْسِ فَفِي 
[منحة الخالق] 

عَنْ الْكْمَايَ َكِنْ فَالَ بَعْدَهُ وَفِ الثْمُرْتَاشِيَ إِنْ اسْتَبَانَ أَتَرهُ على لنب بِأَنْ تذركةُ الْعيْنُ أؤ عَلَى 
الْمَاءِ بن يَنْمْرِجَ أؤ يَعَحرّكَ فلا عبر به وَعَنْ الشَيْحَيْنِ أَنَهُ مُعْمبَرُ. (فَوْلَهُ: لا يُعَْبَرُ الْجَاَانِ) كُذًا في 


النُسَخ بالْأَلِفٍ وَالِصّوَابُ الَانبيْنٍ باليَاءِ كَمَا هُوَ في فَنْح الْقَدِيرٍ. (قَوْلَهُ: ما 4 يَطْهَرُ لَوْنُ النَجَاسَةٍ أ 
ا الول قَالَ في مُحْتَاراتٍ النَوَازِلِ وَإنْ كانَ الْمَاءُ رَاكدًا يُفْسِدُةُ. اه. 

َمَا ذَكَرَُ هنا مُقَيدٌ بالجَارِي كن ذَكرَ في الْمُنْيّةِ اختلافًا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَقَلَ التَفْصِيلَ عَنْ الخَانية 
وَالتَجِيِيسِ مُطُلََا عَنْ أي بكر بْنٍ الْقَمْلٍ وفكية عن أبي اللَّيثْ وَاخْمَارَهُ شَارحُهَا وَعَلَلَه أن م 
الْمُتَصاعِدَ مِنْ صَدْمِ شَيْءٍ لِلْمَاءٍ إِعا هُوَ أَجْرَّاءْ الْمَاءِ للا مِنْ أَجْرَّاءٍ الشَّيْءٍ الام فَيُحْكُمْ بالْعَالِبٍ مَا 
ل يَظْهَرْ خلافة وَلِلْقَاعِدَةٍ الْمُطْرِدَةٍ أن الْيَِينَ لا يَرُولُ بالشّك. (قَوْلَ: ومَا تَرَسَّشَ إلى قَوْله 07 مب 
لوو ل ل و 

عَلَى بَدَنِهِ تجَاسَةٌ يَصِيرْ الْمَاكُ مُسْتَعْمَلٌاء وَلَا يَكُونْ تسا إِلَّا أَنَّ تُحَمَدَا إِا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ٍ أن بَدَنَ الْمَيتِ 
لا يَخْلُو عَنْ نَحَاسَةٍ سَةٍ عَالِئَ كذًا في الْفَتاوَى. اه. (قَوْلَهُ وَرَدْعَةُ) قَالَ في لْقَامُوسِ ركد وَنُسَكنْ الْمَام 
وَالطَنُ وَالوَخْلُ الشَّدِيدُ. 


[النَجَسنُ الْمَرْنَيُ يَطَهُرُ زَوَالٍ عَيْندِ] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ يَطْهُرُ بِرَوَالٍ عَيْبِ !1) وَيَطْهْرُ الْبَدَنُ بعَسْلِهِ وَالنَوْبُ بِعَسْلِه ثََانَا بِيَاهِ طَاهِرَةٍ وَعَصْرهِ 
في كُلَ م مَرَةٍ وكذَا تَطْهِيرهُ في الْإِجَانَةٍ الا المَلَانَهُ نَسَةٌ وَقِيل في النّجَاسَةٍ الْمَرِْيّة كفي رَوَاهًا بر 
وَاعْلَمْ أَنَّ النَجَاسَةَ الْمَهئِيَة ل مَرْنِيةٌ كالْعَذِرَةٍ وَالدّم وَغَيْرُ مَرْئْئَة كالْبَوْلِ . فَأَمّا الْمَرْئَِةُ فَطَهَارَة 
َلَهَا رَوَالُ عَيْبَِاء لِأنَّ كد تتجس ْمل باغتبَار الْعَيْنِ فيَرُولُ بروَايا وَل بمرّةِكُمَا جَرَمَ به في الْكثٍْ 
وَاعْتَمَدَهُ » الإ وَقِيل لا طهر ما يَغْسِلَهُ ثانا بَعْدَ رَوَالٍ الْعْنِ لأنَهُ بَعْدَ زَوَالٍ لْعينِ الْمَحَقَ بِنَجَاسَةٍ 
غير مر يد فيلت مَوَة. اله. 

َال في 007 إنَهُ خلافٌ ظَاهِر الرََايَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي اغَتَمَدَهُ الْمُصَبَفْ كما تُغْطِيه عِبَارتُهُ؛ لأَنَهُ 
حَكى ما جَزْمَ به صَاحِبْ الْكَْرٍ وَعَيْرهُ بصِيعَةٍ قبل وَأَما غَيْرُ اْمَرئِيَ فَطَهَارَةُ لها عَسْلْهَا لان 
وَالْعَصْرٌ ل مَرَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فيه عََبَُ الظَيّ» وَإِا َدَرُوهُبالدَاث؛ لِأنَّ عََبَةَ الظَيِ تَخْصلٌ عِنْدَهَا غَالِيَ 
وف شَرْح الذَُرَرٍ شَرْطُ الْمَُالََةِ في الْمَرّةِ الدَلَِةِبحيْتُْ لو عَصَرَهُ بِقَدرٍ طَاقَبهِ لا يَسِيل مِنْهُ الْمَاءُ وَلَو 1 
يُبَلِْ فيه صَِائَةٌ ِلَب لا يَطْهرُ. اهه. 

وَمِْلُهُ في شَرْح الْمَجْمَع نَاقِلّا عَنْ الَْانيّة وَفَوْلَهُ وَكذَا تَطْهيرهُ في الْإِجَانَة يحْكمِل أَنْ يَكُونَ الصّمِيرُ في 
تطْهيرهِ رَاجعَا إل الب وَهَدَا متَقَق عَلَيِْ ين الْإمامين وقول أنْ يود إلى الْمُحَتَجَسٍ الْمَفهُوم مِنْ 
اليّاقٍ الشَامِلٍ لِلْبَدَنِ وَالنَوْبٍ أَؤ لِلْبَدَنِ وَيَكُونْ الْمُصّبَفُ اغْتَمَدَ في ذَلِكَ فَوْلَ محمد وَالإمَام مَعَهُ 
كُمَا في التَقْرِيبٍ وَالْبَدَائع خلاقًا لِلَإمَام النَّانٍ فَإنّهُ يَشْترِطُ الصّبّ لِطَهَارَةِ الْعْضْو فَلَوْ غَسَلَ الْعْضْوَ في 


ثلاث إِجَاَاتِ بكسر الَْمْرَةِ وَتَشْدِيدٍ الجيم نع إِجَانَةٍ أي طَرُوفٍ أو في إِجَانَةٍ وَاجِدَةٍ بِتَجْدِيدٍ الْمَاءِ لا 
يَطْهْرُ عِنْدَهُ بخلافِ التَؤْبٍ جْرَيَانٍ الْعَادَةٍ بعَسْلٍ القيَابِ في 
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حا اال زح ود الل كدًا في السَراج 0 
وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ إِلّا مَا شَقّ اسْتَفْنَاءُ مَا شَقَ إرَالتُهُ من أَْرِ النَجَاسَةٍ لا مِنْ عَيْنِهَا ويهَذَا قَالَ في البّهايَة: ث 
الَذِي وَقَعَ مِنْهُ الاسْفْتَاءُ غَيْرُ مَذْكُور لَفطَاء لِأَنَّ اسْيفتاء لأثر ين الع لا ِصح؛ ليس بن ذه 
فكان تَفدِيرُهُ فَطَهَارَئهُ زَوَالُ عَيْبِهِ وَأ إلا أن يَبْقَى من أَئَرِه وَحَذْفُ الْمُسْتَفْى مِنه في الْمُمْبَتِ جَائرٌ 
ِذَا اسْتَقَامَ الْمَعْى كَقَوْلِكِ قَرَأت إِلّا يَوْمَكَذًا. اه. 

وني الْعنَابَةِ أنُّ اسْتفتاءُ الْعَرَضٍ من الْعَيْنِ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا 

فَقَدْ أقَادَ صِحَتَهُ من غَيْرٍ هَذَا التَفْدِيرِ؛ لِأَنَّ الاسْيفْتاء الْمُنْقَطِعَ صَّحِيحٌ عِنْدَ أَهْل الْعَرَبيّة كَالْممَصِلٍ 
وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَعَهُ إلى الْمَْصِلٍ بالتَفْدِيرٍ وَلَعَلَّ صَاحِب البَهَايَة مَائل إلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَثَرِ اللّْتُ وَالريخ 
فَإِنْ سَقَّ إِرَالعُهُمَا سَمَطَتْ وَتَفْسِيرُ الْمَشَقّةِ أن يحْمَاجٍ في إزَالَهِ إلى اسْتغْمَالٍ غَيْرٍ الْمَاءِ كَالصابُونِ 
وَالْأْشْنَانِ أَوْ الْمَاءِ الْمغْلِيَ انار كذًا في اليترَاج, وَظَاهِرُ مَا في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنهُ يُعْمَّى عَنْ الرَائِحَة بَعْدَ 
َال الْعَيْنِ مُطْلَفَء وَأَمَا اللّوْنُ فَإِنْ سَقَ إِرَاَنَهُ بُعْمَى أَيْضًا وَإِلَا قلا وني فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَدُ يُشْكِل عَلَى 
الحَكم الْمَذْكُورٍ وَهُوَ أَنَّ بَمَاءَ الْأََرِ الشّاقٍ لا يَضْرُ مَا في النَجبيسٍ حِبٌ فِيه حمر غُْسِلَ ثَلاًا يَطَهُرُ إذَا 
يَبقَ فيه وَائِحَهُ الَمرِ؛ لِأَنُّ 1 يبْقَ فيه أَنَرا. فَإِنْ بَقِيَثْ رَائِحَنُهَا لا يجوز أَنْ يجْعَلَ فيه مِنْ الْمَائِعاتِ 
سِوى الل لِأَنهُ جغْلِهِ فيه يَطْهْرٌُ إن نفسن؛ ِأَنَّ ما فيه مِنْ الخَمْرِ يَتَخَلَّل بال إِلّا أَنَّ آخِرَ 
كلامه أَقَادَ أَنَّ بََاءَ رَائِحَتِهَا فيه بقِيّام به تغض أَجْرَائِهَا وَعَلَى هَذَا قَدْ يُقَالُ في كُلّ مَا فيه رَائِحَةٌ كَذَلِكَ 
في الخلاصةٍ الْكُور ذا كان فيه حر تطهيرة أن عل فيه الْمَءُ كات مَراتِ حل مر سَاعَةٌ) وَإنْ كَانَ 
جَدِيدًا عِنْدَ أي يُوسُفَ يَطْهْرُ وَعِنْدَ مُحَمّدِ لا يَطْهُرُ أَبَدَا. اه. 

من غَيْرٍ تَفْصِيل بَيْنَ بَقَاءٍ الرَائْحَة أو لا وَالتَفْصِيلٌ أَخْوَطً. اه. 

مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَفِ فَتَاوَى قَاضِي حَانْ الْمَرْأةُ إذَا اخْتَصّبَتْ بنَاءٍ نس فَعَسَلَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ 
تلان بمَاءٍ طَاهِرٍ يَطْهْرُ؛ لِأَنَهَا أنَثْ با في وسْعِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ لا يكُونَ طَاهِرًا مَا دَامَ يخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء 
لْمُلَوَنُ بلَوْنِ الْنّاءِ. اه. 

وَطَاهِرُهُ أنَّ الْمَذْهَبء وَإِنْ 1 يَْمَطِعْ اللَّْنُ وَطَاهِرُ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ أَنَّ مَا ذكْرَهُ بِصِيعَةِ يَنبَغِي هُوَ 


الْمَذْهَبْ فَإِنَّهُ قَالَ قَالُوا لو صَبَعَ نَوْبَهُ أو يَدَهُ بصِبْغ أؤ جِنَاءٍ تجَسَيْنِ فَغْسِلَ إل أَنْ صَفًا الْمَاءْ يَطْهْرْ 
مَعَ قِيَام اللّوْنِ وَقِيلَ يُفْسَلْ بَعْدَ ذَلِكَ ثلَانًا. اه. 

وف المُجْتَى غَْسَلَ يَدَهُ من ذُهْنٍ نس طَهْرَتْ وَلَا يَضْرٌ أثَرُ الدّهْنٍ عَلَى الأصّح تَنَجْسَ) الْعَسَلُ يَلقَى 
في قذر وَيْصَبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُغْلَى حَىٌٍّ يَعُودَ إلى مِقَدَارِهِ الأول هَكَذَا ثَلَانَا قَالُوا وَعَلَى هَذًا الدَّبْمن. 
اه. 


وَأَطْلَقَ الْأَتَرَ الشّاقَّ فَشَمَلَ ما إِذَا كَانَ كيرا فَإنَهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُكُمَا في الْكَافي. 


(قوْلَه: وَعَيْرُُ لَْسْلٍ ثلَانَا وَبالَْصْرٍ في كُلّ مرِّ) أي غَبْرِ الْمَرئِيَ من التّجَاسَةٍ يَطْهُرُ اث غَسَلَاتِ 
وَبالَْصْرٍ في كُلٍ مره أن التَكَْارَ لا بد منْهُ إلامبخراج ولا يُفْطَعْ باه َاغِِرَ خَالِبْ الظّنّ كما في 
أَمرِ الْقِبْلَه وَإِعا قَدَرُوا بالئَلاث؛ لِأَنَّ غَالِبٍ الظّنّ بخص عِنْدَه فَأَقِيِمَ التَبَبُ الظَهِرُ مَقَامَهُ نَيْسِيرا 
وَيََأيَدُ ذَلِكَ بحَدِيثِ الْمُسْمَيْقِطِ من مَنَامِهِ حَيْتْ سَرَط الْقسْل ئَلاَا عِنْدَ تَوَهُم النَجَاسَةِ فَعِنْدَ التَحَقُق 
أؤلى وَل يَْبرط الزيادةَ في الْمتَحَقّي؛ لِأَنَ الثَلاث لَوْ ل تكن لِإزالة النَجَاسَةٍ حَقِيقَةٌ 1[ دكن رَافِعَة 
ِلتّوَهُم صَرُورَةكذَا في الاي وَالْكَاني وني غَايَةِ الِْيانِ أن التقِْيرَ بالقَاثِ طَاهِرُ الروايَة َطَاهِره أن و 
عَلَب عَلَى طَبَهِ روَاكًا بر أ مَرَتيْنِ لا يكفي وَطَاهِرُ مَا في الْدَايَةِ أَوَلَا أَنَهُ يكفي؛ لِأَنهُ أغثرَ عَلَبَة 
الظّنِ وَآخِرًا أنُّ لا بْدّ من الزََادة الَاجدَةٍ حَْتْ قَالَه لأ التَكَْارَ لا بدَ مِنْهُ للاسْتخْرَاج وَالْمُفْقَ به 
اغتبارُ اط من عر تفي عد كما صرح به في مني الْمُصَلَي وصَرْح الإمام لكي في 
[منحة الخالق] 

الِْجَانَاتٍ وَل ل يَطْهرْ لَضَاقَ عَلَى النّْسٍ. وَالْعُضوْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُشْترَط فيه الصّبُ وَأَخْقَهُ نحَمَدُ 
بالنّؤبٍ قدا غْسِلَ طَهْرَ العو وَالتَوْبُ وَيَخْرْجَانٍ من الْإِجَانةٍالدَلِةِ طَاهِرَيْنِ ومَا بَعْدَ ذَلِكَ طَاهِرٌ 
وَطَهُورٌ في النَوْبٍ وَطَاهِرٌ غَبْرْ طَهُورٍ في الْعُضْو لِعَدَم مُلَاقَاةٍ النَجَاسَةِ وَعَدَم التَمَرْبِ في التّؤبِ وَلإقَامَةٍ 
الُْرَْةٍ في الْعْضْوٍ مِن شَرْح الْعَرِيَ عَلَى رَادٍ الْمقِيرٍ لابْنٍ الحُمَام. 

(قَوْلَهُ: وَقَدْ يُشْكِل عَلَى الحَكُم الْمَذَكُورٍ !2) أَقُولُ: الظَّجِرٌ - وَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ - أَنَّ مَا في التََجْبيسِ 
مَبْوحٌ عَلَى التَفُرِقَةِ بيْنَ مَا يَنْعَصِرٌ وَتيْنَ مَا لا يَنْعَصِرٌ حَيْتُ لا يُغْتَمَرُ في الات بَقَاُ الْأَثّرِ وَِنْكَانَ يَشْقٌَ 
كما سَيأْتٍ وَعَلَيْهِ قا إِشْكَالَ (قَوْلَُ: أَقَادَ أن بَقَاءَ رَائحَتهَا فبه بقيّام بَعْضٍ أَجْرَائَِا) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ 
اسْتفْاء الْأَثْرِ مِنْ الْعينِ في كلام الْمُصَبفٍ اسْبفْتَاء مُتّصِل وَعَلَيْهِ فلا حَاجةَ إلى ما تَكلَقُوا به تمل 
(قوْلهُ: وَطَاهِرُ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ إ) قَالَ في التَهْرِ عِبَارَُ الاي نؤْذِنُ بن مَا جَرّمَ به في فَنْح الْقَدِير 


َتْ لِقَاضِي خَانْ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَلُ. اه. 

وَلكِنْ بْعِدُهُ تَغبيرُ صَاحِبٍ الْمَمْح بِقَوْلِهِ َالُوا فَلْيْعََمَلَ (قَْلهُ نجس الْعَسَلْ !)1 يَذْكُر مِقْدَارَ ما 
هل الإفْمَاءٍ أن الْمَنََيْن كَافِيَانِ لِعَشَرَةٍ أَمْنَاءِ؛ لِأَنّ في بَعْضٍ لرَوَايَاتِ عدن عن القاء وهذا كله عند 
الشَبْخَيْنِ وَأَما عِنْدَهُ فلا يَطْهُرُ أََدّا اه. 


249/1 


عَلَى طَبْهِ أنّهَا قد رَالَتْ بر أَْرْأهُ وَاخمَارةُ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَايٌ وَذَكْرَ في الْبَدَائِع أَنَّ التَفْدِيرَ باللاث 
َيْسَ بلازم بَل هُوَ مُفَوَضْ إلى ريه وَفي السرَاج اعبار عَلَمَةٍ الظّنّ ُحَْارُ الْعرَاقيَينَ وَالتفِْيرُ بالقّاثِ 
مْتَارُ الْبحَارتِنَ وَالظَاجِرُ الْأَوَلْ إِنْ 1 يَكْنْ مُوَسْوسَء وَإِنْكانَ مُوَسُوِسًا فَالئَّانيِ. اه. 

وَاشْتََاطُ الْعَصْرٍ في كُلَ مَرَةِ هُوَ طَاهِرُ الرَوَايَة؛ لِأَنهُ هُوَ الْمُسْتَخْرَجٌ, كدَا في لدَايَة َف غَبْرِ روَاية 
الْأَصُولٍ يَكُتَفِي بِالْعضر مَرّةٌ وَاجِدَةَوَهُوَ أَزْفَقَ وَعَنْ أي يُوسُفَ الْعَصْرٌ لَيْسَ بِشَرْطِ كذًا في الْكَافي م 
اشْيرَاط الْعَصْرِ فِيمَا يَنْعَصِرُ ما هُوَ فِيمَا إذَا غُسِلَ التَوْبُ في الْإِجَانَة أَمًا إذَا عَمَسَ القَّوْب في مَاءٍ 
جَارٍ حَقٌ جَرَى عَلَيْه الْمَاءُ طَهْرَ وَكدَا مَا لا يَنْعَصِرُ ولا يُشْتَرَطُ الْعَضْرٌ فِيمَا لا يَنْعَصِرٌ وَلَا النَّجْفِيفُ 
فِيمَا لا يَنْعَصِرُ ولا يُشْتَرَطْ تَكْرَارُ الْقَمْسٍ وَكذًا الإباغ النّجنْ إِذَا جَعَلَهُ في النَهْرِ وَمَأَذَهُ وَحَرَجَ مِنْهُ 
طَهْر وَلَوْ َنَجسَتْ يَدُهُ بِسَمْنٍ نجْسٍ فَعَمَسَهَا في الْمَاهِالجَارِي وَجَرَى عَلَيْهَا طَهُرَتْ ولا يَصْرُهُ بَقَاءُ 
أََرِ الدَهْنِء لِأَنَهُ طَاهِرٌ في نَفْسِهء وَإِنَا بُنَجَسْ بمُجَاورَةٍ النَجَاسَةٍ يخلاف ما إِذَا كانَ الذّهْنْ وَدَكَ مَيَْةٍ 
فَإِنَهُ َب عَلَيِْ اله ِو وما حَكُمُ الْعَدِيرٍ فَِنْ عَمَس النّؤْب به فإنَهُ َطهُرُ وَإِنْ ل يَنْعَصِرْ وَهْوَ 
الْمُخْتَانُ وَأَمَا حَكُمْ الصّب فَإنّهُ إِذَا صّبَ الْمَاءَ عَلَى النَّوْبٍ النّجِسٍ إِنْ كر الصّبّ بِعَيْتُْ يخْرْجُ مَا 
أصَّاب القَّوْب من الْمَاءِ وَحَلَمَهُ غَيْْه ثََانَ فَمَدْ طَهْرَ؛ لِأَنَّ الجْرَيَانَ نل التَكرَارٍ وَالْعَصْرَ وَالْمُعْتَبَرْ 
َلَبَةُ اللي هُوَ الصّحِيحٌ وَعَنْ أَبي يُوسُفَ إِنْكانّث النّجَاسَةُ رَطَبَةَ لا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةَ 
فا بْدَّ مِنْهُ وَهَدَا هُوَ الْمُخْمَارُ كَذَا في السَرَاج الْوَمّاحٍ وَفِ لين وَالْمعْمَبَرُ ظَنّ الْعَاسِلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ 
الْعَاسِل صَغْيرا أَْ حجْنُون فَيُعْتَبَرُ ظَنّ اير لَه هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْه. اه. 

وَنُْتبَرُ قُوَُكُلّ عَاصِرٍ ذُونَ غَيْرِِ خصُوصًا عَلَى فَوْلٍ أبي خديفة إن قُذَ الغ غَيْرُ مغتبرَةٍ وعَلَيه 
الْمَنْوَى فَلَوْ كَانَثْ فُوَتَهُ أككر مِن ذَلِكَ إِلَا أَنَهُ 1 يُبَالِعْ في الْعَصْرٍ صِيَّانةَ َوه عَنْ التَمْزِيقٍ لِرقَتهِ قَالَ 
َعْضْهُمْ لا يَطْهْرُ قَالَ بَعْضْهُمْ يَطْهْرُ ِمَكَانٍ الصّرُورَةٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ كذًا في السَنرَاج الْوَمَّاجٍ كن اخْتَارَ 


ا 


قَاضِي خَانْ في فََاوِيه عَدَمَ الَّهَارة وَفي مح الَْدِيرٍ أن يراط الْعَضْرٍ فِبمَا يَْعَصِرٌ عَخْصُوْصٌ ينه ما 
قَالَ أبُو يُوسْفَ في إرَارِ المَام إذَا صب عَلَيِْ ماه كر وَهُوَ عَلَْهِ يَطْرُ بلا عَصْرٍ حَقٌ ذكرٌ اللاي لو 
كَاَث النَّجَاسَةُ دَمَا أو بَوْلَا وَصَّبَ عَلَْهِ الْمَاءَ كَفَاهُ عَلَى قِيَاسٍ قَوْلٍ أَبي يُوسُّفَ في إزَارٍ الحَمّام لَكِنْ لا 
بحْمَى أن ذَلِكَ لِصَرُورَة سَنْرٍ الْعَوْرةٍ قلا يَْحَقُ به عَْرهُ وتفرَكُ الروَايِاتُ الظَاهِرَةُ فيد وَقَالُوا في الْبِسَاطٍِ 
النّجسٍ إذَا عل في نَفِرٍ َيْلَهَ طَهْرَ وني أَنّهُ إذَا 1 يَتَهيَاْلَهُ عَصْرُ الْكِرْباسٍ طَهْرَ كَالْيِسَاطٍ. اه. 

وَلا يخْقَى أن الإرَارَ الْمَذّكُورَ إِنْ كَانَ مُتَنَجَسا فََدْ جَعَلُوا الصّبّ الكثير بحَبْثُْ يَخْرْجُ ما أَصّابَ النَؤْب 
مِنْ الْمَاءِ وََلْفهُ غَيْرُْ ثلَانًا قَائِمَا مَقَامَ الْعَصْرِ كما قَدَّمْنَاهُ عَنْ السَرَاج فَحِيئَئِذٍ لا فَرْقَ بَيْنَ إزَارِ الحَمّام 
وَغَيِِْ وَلَيْسَ الِاكْفَءُ به في الْإرَارٍ لأَجْلٍ صَرُورَةٍ الث كما فَهمَُ لْمُحَقَىَ بَْلِمَا ذَكرْتاهُ وَطَاهِرُ مَا في 
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْإزَارَ لَبْسَ مُتَتَجَْسَاء وَإِثَا أَصَابَهُ مَاءُ الاعْتِسَالٍ مِنْ النَابَةِ فَعَلَى روَايَةِ نَجَاسَةٍ 
الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ طَاهِرٌ وَعَلَيْهِ بِْيّ هَذَا الْفَرْعٌ» وَأما عَلَى طَهَارتِهِ قلا حَاجَةَ إلى غَسْلِهِ أَصْلّا كما لا 
يحْقَى وَالتَفُدِيرُ باللََْةِ في مَسْأَلَة الِْسَاطٍ لِقَطع الْوَسْوَسَةٍ وَإِلَّا َالْمَدْكُورٌ في الْمُحِيطٍ قَالُوا الِْسَاطُ إذَا 
تس فَأَجْرِي عَلَيْهِ لْمَاءُ إلى أَنْ يُتَوَهُمَ وا طَهْرٍ لِأَنَّ إِجْرَاءَ الْمَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الْعَصْرٍ. اه. 

وََِ يُقَيَدَهُ باللَيْلَة. 


(قَوْلَه: وَبتَقلِيثِ الجَمَافٍ فِيمَا لا يَنْعَصِرٌ) أي ما لا يَنْعَصِرٌ فَطَهَارئُهُ غَسْلَْه ثانا وَتجْفِيفُهُ في كُلّ مَرِّ؛ 
أن ِلتّجفِيفٍ كا في استخراج النّجَاسَة وَهوَ أَنْ يعْرِكهُ حَقٌ يَنْقطِعَ التَقَاطرُ ولا يُشْترَطْ فيه الْْنْسُ 
أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا تَدَاخَلَهُ جراخ النَجَاسَةِ أَوْ لاء أَما انان فَيْغْسَل وَيُجَمفُ كل مَرَةِ كَا لد وَاخُيّ 
وَالْكَعْبٍ وَاجْرْمُوقٍ وَالخَرَفٍ وَالْآجْرَ وَالْحَشَبٍ الْدِيدء وَأَما الْقَدِمُ قيَطْهُرُ اسل 

[نحة الخالق] 

(قَوْل: وَالظَاجِرُ الَْوَلُ إِنْ ل يكن مُوَسُوسًا إح) قَالَ في النَهْر وَهُوَ تَؤفِيق حَسَنّ (فَوْلَهُ وَهُوَ أَقَىْ) في 
قَالَ الَمَارْحَانيٌة وف التَوَازِلٍ وَعَلَيْهِ الْقَغْوَى (قَوْلْه: وَأَمّا كم الْقَدِيرٍ إ2) عِبَارَةٌ ايراج وَأَما حُكُمُ 
اير إن عمس لقب فيد كلان وفنا بعل للحي وهو اْمحمَاُ فد وو عَنْ أي حفص 
الكبير أَنّهُ يَطْهْرُ وَإِنْ 1 يُعْصَرْ وَقَالَ بَعَْضُهُمْ يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ في كُلّ مر وَعَنْ أبي نَْرٍ الصّفَارٍ يكفيه 
الْعَضْرُ مَرَةّ وَاحِدَة. اه. 

َأَفَادَ أَنَهُ عِنْدَ الْبَلَحِّينَ يُغْمَسْ ثانا وَأَنَّ فَوِْكُمْ هُوَ الْمُحْمَارُ لَكِنَهُمْ اخْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ في الْعَصْرِ 
عَلَى ثلائة أَفوالٍ لا يُشْتَرَط أَضلاء يُشْعَرَطُ في كُلٍ مرق يُشْعَرَطُ في مر وَاجدَةٍ (فَوْلَهُ: وَتُعَْبَرُ قُوهُ كل 
عَاصِرٍ [) قَالَ في نح لْمَدِيرٍ حَىّ إِذَا انْمَطَعَ تَقَاطْرْهُ بعَصْرو, فَطَرَ بِعصْرٍ رَجْلٍ آخْرَ أَقْوَى مِنْهُ 


يكم بطهارته. اله 

أي يُحْكُمْ بطَهَارتِه بالتسْبَةِ إلى صَاحِبِهِ وَلَا يَطْهُرُ النَسْبَةِ إلى الشّخص الْأَقْوَى كما ذَكَرَهُ الْبُرْهَانُ اللي 
َالَ: لِأنَّ كل أَحَدٍ مكلف بِقُدرَتِهِ وَوْسْعِهِ وَلَا يُكُلّفُْ أَحَدٌ أَنْ يَطْلْب مَنْ هُوَ أَفْوَى مِنْهُ لِيَعْصِرَ تَوْبَهُ 
عِنْدَ غَسْلِهِ. (قَوْلَهُ: ولا يَخْمَى !12) أَقَرَهُ عَلَى هَذَا البَبخثِ أَخْوهُ في النَهْرِ وَكَذَّلِكَ الشَيْحُْ إِسمَاعِيل في 
سَرْح الدَُر. 


(قَوْلَهُ: وَالخَرَفْ وَالْآجُرُ وَالْحَشَبْ الَْدِيدُ) أَقُول: 1 يَذَكْرْ هَذِهٍ النَلَانَهَ صَاحِبُ الفح في هَذَا الْقَسْم بن 
هَكْر 
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ا 2 


رَطْبَةٌ ان عد الاسْتفمَال + عن قث نه كا يآ يدَة؛ 0 0 0 8 0000 
ظاهِرهًا. اه. 
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وَذَكْرٌ الْإمَامُ الْإِسْبِيجَابيُ د ذَلِكَ الشَيْءْ الّذِي أَصَابَهُ النَجَاسَةُ صُلْبًا كالحجر وَالْآجْرَ وَالْحَشّبٍ 
وَالَْوَانِ فَإِنَهُ يُفْسَلْ مِقْدَارَ ما يَقَعْ في أكْبرٍ ريه أنَّهُ قَدْ طَهرَ وَلَا تَؤقِبتَ فيه كا كم بطقارت ذا 
كَانَ لا يُوجَدُ د َك ذلك طَفم الجا ولا رَائْحَنُهَا وَلَا لَوْنْهَا قَإِذَا وُجِدَ مِنْهًا أَحَدُ هَذِهٍ الْأَسْيّاءٍ الثّلائة 
قلا يحْكمُ بِطَهَارَتًا سَوَاءْ كانَث الْآنيَهُ من الْحَرَفٍ أَوْ مِنْ غَبْرِهِ جَدِيدًا كانَ أو غَيْرَ جَدِيدٍ وَعَرَاهُ صَاحِبُ 
المُحِيطٍ إِلَّ أَكْتر الْمَشَايخ وَهْوَ بِإِطْلاقِهِ يُفِيدُ أن الْأَكْرَ رَ فيه غَيْرُ مُغْتَفَرِ وَِنْ كَانَ يَشْقُ رَوَالُهُ بخلافٍ 
مَا ذَكَرُوا في النَّوْبٍ وَنَحُوهِ وَالتَفْرِقَهُ بَْنَهُمَا في هَذِهِ لا تغرَى عَنْ شَيْءٍ وَلَعَلَ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ بَقَاءَ الْأَنْر 
هنا َال عَلَى قِيَامِ شَيْءٍ مِنْ مِنْ الْعَيْنِ بخلافٍ التَّوْب وَنَحُوهِ جَوَازٍ أَنْ يَكُونَ الاكْتسَابُ فيه بِسَبَبِ 
الْمُجَاوَرَةِ وَاسْتَمَجَتْ قَائِمَةَ بَعْدَ مسكان لعن من من كذًا في شرح الْمُنَيَة ة وَيَدُلُ لِلتَفرقَةٍ مَا في الْمَعَاوَى 
الظَّهيريّة وَإِنْ قي أَئَرْ الحَمْرِ يجْعَلٌ فيه َبْقَى أَنَرْهَا فَيَطْهُرُ. اه. 

وَف الْحَاوِي الْقُدْسِيَ وَالْأَوَانٍ ثلَانَهُ أنواع: حَرَفٌ 0 وَحَدِيدٌ وَنَحْوْهَا وَتَطْهِيرْهَا عَلَى أَْبَعَة أَوْجْهِ 
حَرْقَ وَكَْتْ وَمَسْحْ وَغَسْلٌء فَإِنْكَانَ الام من حَرَفٍ أو حَجَرٍ وكانَ جَدِيدًا وَدَحََتْ النّجَاسَةُ في 
أَجْرَائِهِ يخْرَقُ» وَإِنْ كان عَتِيقًا يُفْسَلُ وَإِنْ كانَ مِنْ حَشَبٍ وَكَانَ جَدِيدًا يُنْحَتْء وَإِنْ كان عَتِيقًا 
بُغْسَلُ» وَِنْكَانَ مِنْ حَدِيدٍ أؤ صُفْرٍ أ رُجَاجٍ أو رَصَاصٍ وَكَانَ صَقِيلًا بمْسَحُ وَإِنْكَانَ حَشِنًا يُْسَلُ. 


اه 

وَف الدّخيرَةِ وَحَكَى عَنْ الَْفيه أي إِسْحَاقَ الخافِظٍ أَنَهُ إِذَا أَصَابَتْ التَّجَاسَةُ الْبَدَنَ يَطْهْرُ بالْقَسْل ثَلَاتَ 
مَرَاتِ مُعَوَالِيَاتِ؛ لِأنَّ الْعَصْرَ مُتَعَذّرْ فَقَامَ التَوَالي في الْقَسْل مَقَامَ الْعَضْر وَفي شَرْح الْمُنْيَةِ وَالَْظْهَرُ أَنَّ 
كُلّا مِنْ الكَالي الك - يشرط في ِِ الْبَدَنْ وَمَا يري 0 بَعْدَ لنفريع على شاي م في 


اباط كل مهما 00 اه. 

وف عند القتاوى جَاسَةٌ يَابِسَةٌ عَلَى الحصير ا وَفي الرَطْبَة يجْرَى عَلَيْهَا الْمَاءُ تَلَانًا وَالإجْرَاءْ 
كَالْعَصْرِ وَفِ فْتَاوَى قَاضِي حَان لْبَرْدِيُ إِذَا تتكس إِنْ كَانَتْ النَّجَاسَهُ رَطْبَةَ تُغْسَلْ بالْمَاءِ تلان وَبْقَوَمُ 
الحصِيز حَقٌ يَخْرْجَ الْمَاءْ من أَنْقَايدِ وَإنْ كَانَتْ لتحا فذ تست في الخصير تدك ع قلي 
النّجَاسَةُ فَتَرُولَ بِالْمَاءِ وَلَوْ كَانَ الحَصِيرُ مِنْ الْقَصّب ذَكَزْنا أَنّهُ بُغْسَلْ ثَلَانَا فَيَطْهُرُ. اه 

وَحَمَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ عَلَى الَْصِيرٍ الصّقِيلَة كأكثر ضر مِصْرَء أَمَا الْجَدِيدَةُ الْمْتَحَذَهُ ما يَتَسَربُ 
سيان وف الْمُجمى تغزع إلى لاو البقاني أن الحصم طهر بالمسمح كافمزاة واحجر وما الَو 
عن ما يعَدَاحََه أَجرَاءُ النَجَاسَةٍ فا َطهرُ عِنْدَ محَمَدِ بدا وَيَطُْرُ عِنْدَ أي يُوسْفَ كاخرّقة الجلِيدة 
وَالْحَشَبَةٍ اْجَدِيدَة وَالْبَرْدِيَ وَامجُلَد دبع نجس وَالخْنْطّةَ الَْفَخَتْ من النّجَاسَةِ فَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَأبي 
يُوسْفَ تُفْسَل ثَلَانَا وَنجْقَفُ في كُلَ مَرّةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنا وَقِيلَ في الأخيرةٍ فَقَطَ وَالسَكْينُ الْمُمَوَهَةُ عا 
تس مُوَهُ ثانا باهر وَاللّحْمْ وَفَعَ في مرَقِهِ تجَاسَةٌ حَالَ الْعَليانِ يُْلَى ثانا فيَطْهُرُ وَقِيلَ لا يَطْهُرُ وَف 
غَيْرٍ حَالَةٍ اْعلََّانٍ يُفْسَلْ ثانا كذَا في الظَهبرية يََ وَالْمَرَقَهُ لا خَيْرَ فِيهًا إلا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ النَّجَاسَةُ حرًا 
فإِنَهُ إذًا صب فِيهَا خَلٌّ حَنّ صَارَتْ كَاخَلّ حَامِصَةً طَهرَنْهُ َف النَجْبِيسٍ طُبِحَتْ النْطَهُ في الخَمْرٍ قَالَ 
أَبُو يُوسُفَ تُطْبَحْ بِالْمَاءِ ثلا وَتُجَقَفْ كُلَ مَرَةِ وَكذَا اللّحْمُ وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ إِذَا طْبِحَت بِالخَمْرٍ لا تَطْهْرُ 
أََدًا وَبِهِ يُفْقَ. اه. 

وَالْكُلُ عِنْدَ مُحَمّدِ لا يَطْهُرُ أَبَدّا وف الظَهيريّة وَلَوْ صْبِّتْ الْخَمْرُ في قِدْرٍ فِيهَا لَحَمْ إنْكَانَ قَبْلَ الْعََيَانِ 
يَطْهْرُ اللّحُمُ بالْعَسْلٍ تَلَانَاء وَإِنْكَانَ بَعْدَ الْعَلَيَانٍ لا يَطْهُرُ وَقِيلَ 

[منحة الخالق] 

الطَرَقَينٍ في الْقِسْم الْأَوَلِ الآت مُقَيّديْنِ بِكُوِْمَا جَدِيدَيْنِ كُمَا سَيَذْكُرهُ الشَارِحُ أَيْضًا وَذَكْرَ الْوَسَطَّ هُنَا 
مُقَيّدًا بِالْقّدِم وَجَعَلَ حْكْمَه كَاخَرَفَةِ الْقَدِمَةِ فَتَأَمَن. 

(قَولَ: وَاليَكْينٌ الْمُمَوَهَهُ إ) قَالَ في الْمُمْيَة ولَو مَوَةَ الحَدِيدَ النَجس بِالْمَاءٍ النّجسٍء ته بموُِ بالْمَاءِ 
الطَجِر ثلاث مَرّاتِ فَيَطْهْرُ قَالَ الْبُرمَانُ الَليُ عِنْدَ أي يُوسُّفَ خِلاقًا لِمُحَمَّدٍ فَإنَ عِنْدَهُ لا يَطْهْرُ أبَدَا 


نَاءَ عَلَى ما تَقَدّمَ ونا تَظْهَرُ ثَرهُ ذَلِكَ في الْحَمْلٍ في الصّلاة, أَمَا في حقّ الاسْبعْمَالٍ وَغَيِِْ فَإِنَهُ لو 
غَسَلَ بَْدَ التَمْويهِ بالئّحس ثانا وَلَوْ وَلَاء ثم قْطِعَ به بطبخ أو عَيْرْهُ لا يَعَنَجّسْ الْمَفْطُوعٌ وكا لَو 
وَقَعَ في ماءٍقَلِل أو غَيِِْ لا يُنَجَسْهُ كما في الْحصَاب وََخوِهِ علَى ما مر أمًا َو صَلَى مَعَكُ فَإِنْ كان 
قَبْلَ التَموبه تلان بِالطَهِرٍ لا تَجُورُ صَّلَائُهُ بالايََاقٍ وَإِنْكَانَ بَعْدَهُ جار عِنْدَ أي يُوسُفَ فَالْغْسْلْ يُطَهَرْ 
طَاهِرَُ إحْمَاعَا وَالتَمُويهُ يُطَهَرُ بَاطِتَهُ أَْضًا عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعَلَيْهِ الْمَْوَى بَلْ لَوْ قبل يفي التَمْويهُ مَرَه 
لكَانَ لَه وَجْةُءٍ لِأَنَ الَارَ زيل أَجْرَاءَ النَّجَاسَةٍ بِالْكُزَيةَ ‏ يَلُْهَا الْماءُ الطَّاهِرُ وَلكِنْ التَكْرَارُ يزيل 
الشْبِهَةَ عَنْ أَصْلٍ. (قَوْلَ: وَلَوْ صب الْحَمْرَ في قِدْرٍ فِيها نَكَمْ إ) قَالَ اليْرُ اللي يُفْهَمْ من وبا 
تدم وَاللَّحمْ َع في مَرَقَةٍنَسَةٍ !ح أن الحم معلَفْ بَْتمَا ذا طَبح بحمْرِ وبَْمَا ذا وَقَعَ في مَرَقةٍ 
ِسَةٍ فتمَل ذَلِكَ 
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يُغلَى ثَلَاتَ مرّاتِ كُلَ مَرَةبَاءٍ طَاجرٍ وَيَنّفْ في كُلَ مَرّةٍ وتَْفِيفهُ بالتَِيدِ الخبْرُ الذي عُجِن بِالخَمْرٍ لا 
يَطْهْرُ بالْعَسْلٍ وَلَوْ صب فيه الْحَلُ وَذَهَب أَنَرُهَا يَطْهْرْ الدَهْنْ النّج يَطْهْرُ بالْعَسْلٍ ثَلَانا وَحِيلَُه أنْ 
وَصَّبَّ الْحَمْرَ فيها قَصَّبِتْ الْمَرأَةُ فيه خَلّا إِنْ صَارَتْ الْمَرَقَهُكَالخَلَ في الحُمُوضَة. 

طَهْرَتْ دَجَاجَةٌ شوِيث وَحَرَجَ من بَطَنهًا شَيْءْ مِنْ الحُبُوب يَتَنَجّسْ مَوْضِع الحُبُوبٍ وَتَطْهِيرهُ أن يُطْبَحْ 
وَبُبَوَّ في كُلَ مَرَةٍ ات مَرّاتٍ بِالْمَاءٍ الطَاهرٍ وَكَذَلِكَ الْبَعْرْ إِذَا وُجِدَ في حمَلٍ مَشْوي. اه. 

ما في الظهيرئة وفى قنح القدير وآ ألْقِيّث دَجَاجَدٌ ال الْعلبان في الْماءٍ قل أن بَسَقٌ بطلنها لتنكف 
أو كرش قَبْلَ الَْسْلٍ لا يَطْهْرُ أَبَدَا لكِن عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ يِجِبْ أَنْ يُطَهّرَ علَى فَانُونِ مَا تَقَدَمَ في 
اللَحْم قُلْتُ: - وَهُوَ سُبْحَابَهُ أَغلَمُ - هُوَ مُعَلَلَ بتَشَرْجِمَا النّجَاسَةَ الْمتَحَلَلة بوَاسِطَةِ الْعَلََانِ وَعَلَى 
حَدّ الْعليَانٍ وََكْتَ فيه اللّحْمْ بَعْدَ ذَلِكَ رَمَانَا يَمَعْ في مغْلِه التَشَرْبُ وَالدّخُولُ في بَاطِنِ اللّخم وَككٌ 
من الْأَمرَيْنِ غَيِرُ متَحَفّقٍِ في السَمِيطٍ الْوَاقِع حَيْتْ لا يَصِلْ الْمَاءُ إلى حَدّ الْعَليَانٍ وَلَا يَغرْكُ فيه إلا 
مِعدَارَ ما قصل اراز إلى سَطْح اد فتنْحَل مَسَامُ السَطْح من الصُوف بل ذَلِك الك تع من 
وُجُوده اقلاع الشّغر فَالْأَول في السَمِيط أَنْ يَطَهرَ بالقل كلا تكس سَطْح للد ذَلِكَ الْمَاءِ 
قإنّهُمْ لا تسوت فِيه من الْمُتجْسء وَقَدَ قَالَ سَرَفُ الْأَئِمةِ بحا في الدّجَاجَةٍ وَالْكَرش وَالسَوِيطُ 


مِثْلْهُمَا. اه 

وَاعْلَمْ أنَّ صّاحِبَ الْمُحِيطٍ فَصَّلَ فيمًا لا يَنْعَصِرُ بَيْنَ مَا لا يَكَسَه شر بُْ فيه التََجَمِنْ وَمَا يَتَشَدبُْ فَالْأَوَلُ 
َطَهُرُ بالْقَسْلٍ ثَلَانًا مِنْ غَبْرٍ تَجِْيفٍ وَالئَانِ يتا إلى التَجفِيف, وَبمَذَا علِمَ أن الْمْنَ لَيْسَ عَلَى عُمُومِه 
كُمَا لا يخْمَى وَفِيِ أَيْضًا وَالْمِيَاهُ الثّلاث تَجْسَةٌ مُتَفَاوَِة فَالْأَوَلُ إِذَا أَصَّاب شَيْنَا يَطْهْرُ بالئَلاثِ وَالنَّانٍ 
بِالْمَقْىَ وَالثَالِتُ بالْوَاجِدٍ وَيَكُونُ حْكْمُّهُ في الكّوْبٍ الات مِثْلَ حُكْمِهٍ في الْأَوّلِ وَإِذَا اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ 
لان كانَ َجْسَء وَإِنْ اسْتَغْمَلَ الْمَاءَ بَعْدَ الْإنَْاءٍ صَارَ مُسْتَعْمَلًا. 


(قَوْلُهُ وَسُنَّ الِاسْتِنْجَاءُ بتو حَجَرٍ مَُقِ) ذَكَرَهُ هنا وَل يَذْكرَهُ في سُئَنِ الْوَضُوءء لِأنَّ الاسْينجاء إزَالَهُ 
النَجَاسَةٍ الْعيييّة وَهُوَ إرَالَهُ مَا عَلَى السَبِيلٍ من النَّجَاسَةٍ وي الْمُغْرِبٍ الِاسْتَنْجَاءُ مَسْح مَوْضِع النّجْوٍ 
ولع اقفر ري ترد ل لطي الت لشو يلا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ 
تغريفه أَنَّ الاسْتنْجَاءَ لا يُسَنُ إلا من حَدّث خارِج من أَحَد السَبيلَين ء غيْرٍ الرّبح؛ ؛ لأنَ روج الربح 1 
يَكُونُ عَلَى الستبيل شَيْءْ فا يُسَنُ مِنه َل هو بِدْعَةكمَا في الْمُجتَى ولا من النَوْمِ وَالْمَصْدٍ إِلَْه أَشَارَ 
في شَرْح الْوقَايٍ كن يَردُ عَلَيْهِ الحصّى لحار من أَحَدٍ السَبيَينِ فَإِنَهُ يَدْخلٌ تَحْتَ صابطه وَاخْخَالُ أَنَهُ لا 
يُسَنّ الاسْتنْجَاء لَهُ صَرَّحَ به في السراج وماج وَأَقَادَ أَنَّ الاسْتَنْجَاءَ لا يَكُونُ إِلّا سْنَهَ وَصَرَّحَ في البَهَايَةٍ 
بأنَهُ سَْةٌ مُؤكُدَةْ فلا يَكُونُ فَرْضًا وَعَلَى هَذَا قَمَا ذَكْرَ في السَراج ج الوَهَاج مِنْ أنَّ الاسْتنْجَاءَ خَمْسَةُ 
أنوع أَرْبَعَةٌ فرِيصَةٌ وَوَاحِدٌ سْنَةٌ فَالأَوَلُ مِنْ الخَيْضٍ وَالتَمَاسِ وجناب وَِذَا تَجَاوَرَتْ النّجَاسَةُ عَحرَجَهَا 
وَوَاحَدٌ سْنَةٌ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ النّجَاسَةُ مِقَدَارَ الْمَخْرَج فَدْسَامَحُ فَإِنَّ التّلانَة الأَوَلَ مِنْ باب إَِالَةٍ 
الْحَدَثِ إِنْ ل يَكْنْ شَيْءْ عَلَى الْمَخْرَّج, وَإِنْ كَانَ شَئ فَهُوَ مِنْ بَاب إِرَالَةِ النَجَاسَةٍ الخَقِيقيّة مِنْ الْبَدَنِ 
عر السبيلن قلا يكون من باب الاسنعنجاء؛ وَإنْ كان على أخل التبيل شن فهئ سن لا فَرَضْ 
ما الرَاِعُ فَهُوَ مِنْ باب إِرَالَةِ النَجَاسَةٍ عَنْ الْبَدَنِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ لَيْسَ مِنْ باب الِاسْينْجَاءٍ فَلَمْ يَبْقَ 
إلا الْقِسْمُ الْمَسْئُونْ وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ مُق إلى أَنَّ الْمَفُصُودَ هْوَ الْإنْقَء وَإِل أَنَهُ لا حَاجَة إلى الكَفِييدٍ بكيفيّة 
من الْمَدَكُورَة في الكثب نحو إفبَالِهِ بالحجر في الشّمَاءِ وَِذَْارهِ به في الصّيْفٍ لِاسْيَرْحَاءِ الحْصيَئينِ فيه لا 
في الشّتَاءٍ وَفي الْمُجْتَىَ الْمَقْصُودُ الْإنْقَاءْ فَيَخْمَارُ مَا هُوَ الْأَبْلّعُ وَالْأَسْلَمْ عَنْ زِيَادَةٍ التَلْويثِ 
[منحة الخالق] 
(قوْلُّ: فَالَْوَلُ إِذَا أَصَاب شَيْنَا يَطْهُرُ بالْقَسْلٍ !2) قَالَ الرَمْلِيُ الظَاجِرُ أَنَّ تَْجيهَه أَنَّ الْأَولَ يخْرُجُ 
عَالِبٍ النّجَاسَةٍ فَلَا يَغْلِبُ الظَنُ بكْرُوجهًا إلا بالدّلاثِ وَف الثَانِ يَغْلِبْ بالْمَفْقَ وَفي الثَالِثِ بِالْوَاجِدٍ 
تأَمّلْ. اله. 


وَهَكَدَا لا تَطْهْرُ الْإجَاَهُ الأول إِلّا بالْعَسْلٍ تَلَانَ وَالْإِجَانَةُ الثَنيَةُ رين وَالْإِجَانَُ لَه برق ذا في 

لقني ِرَمْزٍ صّلَاةٍ الْبَغَاِيّ محر مُعَبرَا بالطَّمْتٍ مَكَانَ الْإجَانَةِ لَكِنْ فِيهَا أَيَضًا بِرَمْزِ شهَاب الْأَنِمَةٍ م الْإِمَامِيَ 

قشل الب لجس في لطت فل نسل الطّشث فل + مَرّةِ بَعْدَ عَصْرٍ الوب وَفِيهَا أَنِضًا 
َالَ عَبْدُ الرَحِيم لحت ظَاهِرُ مَا أَشَارَ إَيْهِ في لجاع أنَهُ لا يحْمَاجُ إلى غَسْلٍ الْإجَانَةِ كَالرّسَا وَالدَلُو في 
تزح لبر اله. 


[الاسْتَنْجَاءْ بحَجَرٍ مُئق] 

(فَوْلَهُ: لكن بُرَدُ عَلَيْهِ الحصّى ! 2) لا يْمَى عَلَيْكِ دَفْعْهُ فَعْهُ إذ قَوْلُ انراج لا يُسَنُ الاسْيَنْجَاء لَه لكَونه 
حل قد ل ل ور كا متي لع لامتحا لكام سَةَ لا نا قَلَا 
وُرُودَ عَلَى كُلَ وَلِذَا قَالَ في النَهْرِ وَة اك 
0 0 شي 00 أَيْ 0 شَيْءٌ ع عَلَى الْمَخْرَج وَفَولَهُ فَهُوَ مِنْ باب إِرَالَةِ النَجَاسَةَ 
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اه. 

فَالْأَوْلَ أَنْ يَفْعْدَ مُسْتَرْخًا كُلَ الاسْيِرْحَاءٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا وَكَانَ الِاسْتَنْجَاءُ بِالْمَاءٍ وَلَا يَتََفْسْ إِذَا 
كان صَائِمًا وَيخَِْرُ من دُخُولٍ الْأصبْع الْمُبْعلِّ كل ذَلِكَ يُفْسِدُ الصّوْمَ وَف كتَاب الصّومِ مِنْ الخلَاصَةٍ 
نا يَفْسْدُ إذَا وَصَلَ إل مؤضع الْمِحْقَئَة لما يكُونُ ذَلِك. اهه. 

وَلْمحَافةٍ ينبي أن َف الْمَحَل قَْلَ أن يَُومَ ويُسْمَحَبُ ل الضّائِم أْصًا فط التَوْب من اْمَه 
َف الْمُبْتعَى وَالاسِْْرَاءُ وَاجبْ وَلَوْ عَرَضَ لَهُ الشَبْطانُ كثيرا لا يَلْتَفِتُ إِلَيهِ بل يَنْضَحْ فَرْجَهُ مَاءٍ أو 
سَرَاويلُ حَقّ إِذَا شَكٌ حَمَلَ الْبَلَنَ عَلَى ذَلِكَ النَصّح مَا ف يَكَيََنْ خِلاقَهُ وَبالْمَاءٍ الْبَارِدِ في الشعَاءٍ 
أَفْصَل بعد تحقّق الإزالة به ولا يُدحلْ الْأصْبعَ قبل يُورتُ الْبَاسُورَ وَالْمَرهُ كالرخل تَغْسِل ما طَهَرَمِنْهَا 
وَلَوْ عَسَلَتْ الْمَرَهُ برَاحَتهَا كَقَامَاء ذا في فَنْح الْقَدِيرٍ ولا تُذخل الْمَرْم أصْبْعَهَا في فَبْلِهَا للاسْتنجَاءٍ 
كُمَا في الَْانية ْ 

وَأَرادَ الْمُصّبَفُ بِالِسْنّةٍ اسه الْمُؤَكدَةَ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْأَصْلٍ وَلَوْ تَرَكَهُ صَحَتْ صَلَائُهُ قَالَ في 


لخلَاصَةٍ بنَاءَ عَلَى أَنَّ النّجَاسَة الْقَلِلَة عَفْوْ عِنْدَنَا وَعْلَمَاؤْنَ فَصَلُوا بَيْنَ النّجَاسَةٍ الي عَلَى مَوْضِع 
الْحَدثِ ولي عَلَى غَيْهِ في غَيْرٍ مَؤْضِع الحَدَثِ إذَا تَركهَا يُكْرَهُ َف مَوْضِعِهِ ذا تَرَكهَا لا يُكرَهُ وَمَا عَنْ 
أن «كَانَ رَسُولُ الله عل اللَهُ عَلَيْهِ ه وَسَلْعَ - يَدْخْلْ الخلاءَ فَأَخْلْ أن وَعْلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةّ منْ مَاءٍ 
عَتَرَةَ فَيَسَْنْجي بِالْمَاءِ» مُتَقَقْ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ في الْمُوَاطبَة بالْمَاءِ وَمُفْمَضَاهُ كرَاهَةُ تَرْكه, كذًا في فنْح 
قير وَهُوَ مب عَلَى أَنْ صيقةٌ كان يَفْعَل مُفِيدة لِلتَكْرارٍ وَفِيه لاف بَيْنَ الْأصُولِتنَ وَالْمُخْارُ الذي 
عَلَيْه الأخترون وَالْمُحَقَفُونَ مِنْ الْأَصُولِينَ أن اكد لا يَلْرَمُ منْهَا الدَوَامُ ولا التَكْرَارُ وَإِكَا هي 
فِغْلٌ مَاض تَدُلٌَ عَلَى وُقُوعِِ, فإنْ دَلَّ دَلِيل عَلَى عَلَى التَكْرَارٍ عُمِلَ به وَإِلّا فلا تَقْمَضِيه بِوَضْعِهَاء وَقَذْ 
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - «كُنت أَطَيْبُْ رَسُولَ الله - صَلَّى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لله قَبْلَ أن 
ل ا 
حِجّةُ الوَداع فَاسْتَعْمَلَتْ كَانَ في مَرّةٍ وَاحِدَةٍ وَلّا كال لعلها طيبنة في إِخْرَامِه؛ لِأنَّ الْمُعْكَمِرَ لا يحل لَهُ 
ليت قَبْلَ الطَّوَافٍ بالإجْماع فَكَبَتَ أَنّهَا اسْتَعْمَلتْ كان في مََةٍ وَاحِدَةٍ كُمَا قَالَ الْأُصُولِيُونَ ذكرَهُ 
النَوَوِيُ في شَرْح مُسْلِم مِنْ باب الْوثْرٍ وَاخْمَارَُ الْمُحَقَْ في التَخريرٍ فَإنّهُ احمَارَ أن إِقَادَتَهَا لِلتَكْرَارٍ مِنْ 
جهَةٍ الاستمالٍ لا من جهة الْضْع لَكِنْ الاستغمالٌ مَْلِفْ كما رأنتء وَقَذ غلم نا ذكزنا أن لتَفيد 
انق عا هُوَ حُصُولٍ السّنّة حَقٌ لَوْ 1 يُنقَ فَنَّ السُنّةَ قَدْ قَانَتْ ا ل نت 
وَل بكم بُقَيَدْهُ بِكُوْنِهِ مُعْمَادًا لِيُفِيدَ أَنَّ غَيْرَ الْمُعْمَادٍ إِذَا أُصّاب الْمَحَلَكَالدَّم يَطْهُرُ بالُْجَارَةٍ عَلَى عَلى الصّجيح 
سزاء كان خارخا ون أو لا وليفيه يد أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَائِطُ رَطْبًا وَك يَهُمْ مِنْ مَوْضِعِهِ أَوْ قَامَ 
من مَوْضِعَه أو جف نّ الْغَائطُ َإنَ الجر كَافٍ فيه 4 وَالتَان خلافٌ ذَكَرَهُ ف ايراج وماج 
وَأَرَادَ بو الْحَجَرٍ ما كَانَ عَيْنَا طَاهِرَةَ مُِيلَة لا قِيمَةَ لَهُ كَالْمَدَرِ وَالثْرَابِ وَالْعُودِ وَالرْقَةِ وَالقُطْنِ وَامجُلْدِ 
لْمُمْمَهَنِ فَخَرَجَ الرْجَاجُ وَالكَلْجُ وَالْآجْرٌ وَالَرَفُ وَالْمَحْمْ. 


(قَوْلَهُ: وَمَا سُنّ فيه عَدَدُ) أَيْ في الِاسْبَنْجَاءٍ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ إِعا هُوَ الْإنْقَاءُ وَسَرْطُ 
الشَافعِيَ اثلاث مَبْنيٌ : عَلَى أَنَّ الاسْتنْجَاءَ فَرْضٌ ولا تَقُولُ به وَذِكْرُ اللا في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ خَرَجَ 
وح الْعَادة؛ أن الْقإب حُصُولٌ الإنْمَاءِ با أو يُحْمَلُ عَلَى الاسْتخبّاب بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجى بِحَجَرٍ 
لَهُ ثلَانَهُ أَخْرِفٍ جَارَ عِنْدَهُمْ وَبِدَلِيلٍ «أَنَهُ لَمّا أتَى لَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةٍ أَلْقَى 
الوَونَهَ وَافْمَصَرَ عَلَى الحَجَرَيْنِ» كَذَا ذكَرَ أَئْمثْنَا وَتَعَقَبَهُ شَيْحْ الإسْلام ابْنُ حَجَرٍ في فَنح الْبَارِي بأنَّ 
الْأَمْرَ أَولُا بِإنيّانٍ ثلاّة أَخجَارٍ يُغْني عَنْ طَلَبِ تَالِثِْ بَعْدَ إِلْقَاءٍ الرّوْنَ وَبأنَهُ وَرَدَ في - الرَوَايَاتِ 
الصّحِيحة أَنَهُ طَلَّب مِنْهُ تَالِنَا وَأََى لَهُ به وَبَا فَرَرئَاهُ غُلِمَ أَنهُ الْمُرَادُ َف السّئّة لْمُوَكَدَةِ وَِلّا فَمَدْ 


د َي 


صرحوا 


[منحة الخالق] 

سْنَةٌ لا فَرْضٌ وَحَدَّفَ مَا بَْئَهُمَا لَكانَ صَوَابًا. (قَولَُ: فَإِنَهُ اخَْارَ ) لا يخْمَى عَلَيِك أَنَّهَا حَيْثُْ 
ََادَتْ التَكَْارَ من جه الِاسْتغمَالٍ صم فَوْلَهُ في الْمَْح أنه ظَاهِرٌ في الْمُوَاطََة وعَدَمْ اسْترَابهَا 
التكْرَارَ من جه اوضع لا يناي ذَلِكَ. (قَوْلَهُ: وف الثَان خلافٌ إل) أَيْ في قَوْلِه وَلِيُفِيدَ !ل وَنَصُ 
عِبَارَةٍ تراج وَقِيلَ أَيْضًا إِعا 3 فيه الْحَجَرْ إِذَا كَانَ الْعَائْطُ رَطَب ١‏ كف و يَقُم من مَوْضِعَد أَمّا إِذَا 
قَامَ من مَوْضِعِهِ أَوْ جف الْعَائِطُ فا ينه إِلّا الْمَاء لِأنَ بقِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْجيَ بالحجر يَرُولُ الْعَائِط 
عَنْ مَوْضِعِه وَيَتَجَاوَرُ عَدْرَجَهُ وَبجَفَافِهِ لا يزيل الحَجَرُ فَوَجَب الْمَاءُ فيه اه. 


)253/1( 


بالاسْتخبّاب كما قَدَمْنَاةُ. 


(فَوْلَهُ وَعَسْلّهُ بالْمَاءِ أَحَبُ) أَيْ غَسْلْ الْمَحَلّ بِالْمَاءِ أَْصَّلْ؛ لِأَنَهُ قَالِعْ ِلنجَاسَةٍ وَالْحَجَرُ مُحََفَ هَا 
فَكَانَ الْمَاكُ أَؤْلَّ كَذَا ذكْرَهُ الشّارح الرَبلَعُِ وَهْوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ الْمَحَلَ 1 يَطْهْرْ بالحَجَرِ وَيَتَفَوَعْ عَلَيْ أنه 
يَعَتَجَسْ السَّبِيلٌ بِإِضَابَةٍ الْمَاءِ 1 لحلاف الْمَعْرُوفٌ في مَسْألَةٍ الْأَرضٍ إِذَا جَفَّتْ بَعْدَ التَنَجْسِ ثم 
أَصَّابَهَا مَاءٌ 0 في َظَائِرِهَاء وَقَدْ اخْتَارُوا في لجمِيع عَدَمَ عَوْدٍ التَجَاسَةِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُمْ فَلِيَكُنْ 
ير ع لا رط روز ف رصقم مح صَّحَحَهُ عَنْ أبي هُرَيرَةَ أَنَهُ - صَلّى الله 

08 عَلَيْهِ وَسَلَّم - «نَهَى أَنْ يُسَْنْجَى بِرَوْثْ أو عَظَم وَقَالَ أَنَهُمَا لا يُطَهَرَانِ» فَعْلِمَ أنَّ مَا أَطْلَقَ 
الاسْينْجَاء به يَطْهْرُ إذ لَوْ 1 يُطَهّرْ 1 يُطَلّق الاسْينْجَاءُ به بكم هَذِهِ الْعلّة وني قبح الْقَدِيرٍ وَأَجْمَعَ 
الْمتأجَرُوتَ أنه لا يَتنَجْنْ بالْعَرَقٍ حَقٌ لَوْ سَالٌ الْعَرَق مِنْهُ وَْصَاب القؤب وَالْبَدَنَ أحْكرُ من قر 
الدَرْهَم لا يْنَعْ وَظَاهِرُ مَا في الْكِتَاب يذل غك أن الماء منذ وت سوا كان قله الخكر ار [. 
فَالْخَاصِل أَنَّهُ إذَا افْمَصَرَ فَمَصرٌ عَلَى الْحَجَرِ كَانَ مُقِيمًا لِلسُنَةٍ وَإِذَا افْمَصّرّ عَلَى الْمَاءِ كَانَ مُقِيما طَا أَنْضًَا وَهُوَ 
أَفْضَلْ مِنْ الْأَوَلٍ وَإِذَا حَمَعَ بَيَتَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ ه مِنْ الْكُلّ 
وَقِيلَ الْجَمْعْ سُنَةٌ في رَمَانَِا وَقِيلَ سَُةُ عَلَى الإطلاقٍ وَهُوَ الصّحِيح وَعَلَيْهِ الْفَنو كُذًا في السترَاج 
الْوَمَاجِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ هَذَا وَالَظَرُ إلى مَا تَقَدّمَ أَوَلَ الفَصْلٍ مِنْ حَدِبثِ أَنَسٍ وَعَائْشَةَ بُفِيدُ أن 
الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ سُنَةُ مُوَكُدَةْ في كُلّ ّمَانٍ لِإقَادَتِهِ الْمُوَاظَبَةَ وَفِيهِ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ الْبَحْثْء أَطْلَقَ الْقَسْل 


بالْمَاِ وَل يقَيَدهُ بِعَدَدٍلِيِْيدَ أن الصّحجِيح تَفويصٌة إل رَأبه فَيَغسِلَ حَقٌ يَمَعَ في فَلْبِهِ أنَهُ طَهْر كذ في 
الخُلاصّة بَعْدَ تَقْلِ الخلاف فَمِنْهُمْ مَنْ سَرَطَ الثَلاتَ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ السبْعَ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرْطَ الْعَشَرَة 
وَالْمُرَادُ بالاشْترَاطٍ الاشْتراطً في خُصُولٍ السُئَة وَإِلَا فَتَرْكُ الْكُلَ لا يَضَُْهُ عِنْدَهُمْ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَف 
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالِسْتنْجَاءْ بالْمَاءٍ أَفْضَلْ إِنْ أَمْكَتَهُ ذَلِكَ من غَبْرِ كَشْفٍ الْعَوْرَة وَإِنْ احْتَاجٍ إلى 
كشب الْعَْرَة يَسمَنْجي بِالحَجَر ولا يَسْعَنْجِي بالْمَاءِ فَالُوا من كشَفف الْعَورة لِلاسْينجَاءٍ يَصِيرُ فَاسِمًا 
عَوَاهُ رن في الْمِيضّأة فَضْلا عَنْ شَاطِيَ التّيل. اه.. وَقَدْ قَدَمْنَا الكَلامَ عَلَيْهِ أَوَلَ الَبَاب. 

(قَوْلَه: وَيجَبْ إِنْ جَاوَرَ النَجَمنْ الْمَخْرَج) أَيْ وَيَبْ غَسْلْ الْمَحَلَ بالْمَاءٍ إِنْ تَعَدتْ النّجَاسَةُ 
الْمَخْرَع؛ لأَنَ ِلْمَدَنِ حَرَارَةٌ جَاذبَةٌ أجرَءَ التَجَاسَةٍ فا يُِيلهَا الْمسْحُ بِالْحجَرٍ وَهُوَ الْقِيَامُ في تَحَلِ 
الاسْيَنجَاءٍ إلا أنه رك فِيه لِلنّصبٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ فلا يمعَدَاهُ وَفسَرنَا فَاعِلَ يجبْ بالْعَسْلٍ دُونَ 
الاسْتَنْجَاءٍ كُمَا فَعَلَ الشّارحُ الرَيْلَعِنُ لِمَا أَنَّ غَسْلَ مَا عَدَا الْمَخْرَجَ لا يُسَمّى اسْبَنْجَاءً وَلِمَا قَدَّْنَا منْ 
أن الاسْتنْجَاءَ لا يَكُونُ إلا سْنَة وَأرَادَ بالْمَاءِ ْنَا كُلَ مَائع طَاهِرٍ مُزِبل بِقَرِبتَةِ تصرِيحهِ أَوّلَ الْبَابِ وَهْوَ 
أؤلى من حَتلِهِ عَلَى رواب حَمَدٍالْمُيِمَاءِ كما أَارَ ل في الْكائ؛ لِأَنّهَا صَعِيفَةٌ في الْمَذَهَبِ كما 
عَلِمْت سَابقًا وَأرَادَ الْمُجَاورَةِ أَنْ يَكُونَ أكترَ مِن قَدْرٍ الدَرْهم بِقَريئَةِ ما بَعْدَهُ وَحِيتَئذٍ فَالْمرَادُ 
بالؤجوب الْمَرْضُ. (فَولَة: ويعْتبَرُ الْقدرُ لْمَانِعْ وَرَاءَ مَؤْضع الِاسْتنجَاءِ) أي وَيُعْمبَرُ في منْع صِحَةٍ 
الصّلاةٍ أَنْ تَكُونَ النّجَاسَةُ أكْكَرَ مِنْ قَدْرِ الَرْهَم مع سُقُوطٍ مَوْضِع الِاسِْنْجَاءٍ حَىّ إذَا كانَ الْمُجَاورْ 
لْمَخْرَج مَعْ ما عَلَى الْمَخرَج أَكرَ من قَدرٍ الدَْم فَإنَّهُ لا يتقغ؛ إن ما علَى الْمَخْرَج سَاقِطَ شَرْعا 
وَبَذَا لا نُكْرَهُ الصّلَاةُ مَعَهُ فَبَِي الْمُجَاوِرُ غَيْرَ مَانع وَهَذَا عِنْدَهُمَا خلافًا لِمُحَمَّدٍ بِنَاءَ عَلَى أَنَّ مَا عَلَى 
المَخْرَج في حم البَاطن عِنْدَهَْا وف كم الطاجر عند 

رهد بشقوبه يتتاول ها إذا كانت مفعدلة كارة وكات فيها اسه أككر ون قذر الدركي و1 يجاوز 
الْمَخْرَجِ فَإِنّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَى عَنْهُ الَعَافَا لِانَمَاقِهم عَلَى أَنَّ ما عَلَى الْمَفْعَدَةِ سَاقِطُء وَإِعَا خلافٌ مُحَمّدِ 
فِيمًا إِذَا جَاوَرَتْ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ وَكَانَ قَلِيلًا وَكَانَ لَوْ حمعَ مَعَ ما عَلَى الْمَخْرَج كان كدر فَعَلَى هَذَا 
فالاخبلاف الْمَنَقُولُ في ٠‏ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ: يدل عَلَى أَنَّ الْمَاَ مَندُوبْ) فيه نَظَرٌ بل فيه إاءً إلى أَنهُ مَسئُون وَأَنَّ يَكُونُ الْمُمَسَحَبْ أَفْضَلَ 
ف المشون. اه 

أي لَوْكَانَ الْمَاءْ مَنْدُوبَا كيف يَكُونُ أَفْضَّلَ مِنْ الجر الْمَسْنُونِ (فَوْلَهُ وكَبيرا مَا يَفْعَلهُ عَوَامُ لْمُصَلَينَ) 


كَدَا في بَعْضٍ النُسَخ وَفي بَعْضِهَا الْمِصْرتِينَ. (قَوْلَهُ: وَهَذَا بِعْمُومِهِ إ2) الإِشَارَةُ إلى فَوْلهِ لِأَنَّ مَا عَلَى 
الْمَخْرَجَ سَاقط شرع فَِنهُ يكََاوَلُ مَا إِذَا كان أَكْكَرَ مِنْ الدَرْهَم وَطَاهِرْهُ أنه متَفَقْ عَلَيْه لِأَنَهُ دَكُرَ دَلِيلًا 
عدم مع الْمْتحَاوزِ الدِي فيه خا نحم وَأ لديل أن يكُون مُسَلَمَا عند الحم لكن صرح في 
الخُلاصَة بان عِنْدَ مُحَمّدٍ لا يَكْفِيهِ الْحَجَرُ ذا كَانَتْ النّجَاسَةُ عَلَى مَوْضِع الِاسْتنْجَاءٍ أكثر مِنْ الدَّرْهَم 
وَنَقَلَ عَنْ أي يُوسُفَ رِوَايَمَينٍ وَعَنْ أبي حَنِيفَة أَنَّهُ ككفي وَفي الْبَدَائع أَنَهُ كَ يَذْكْرْ في ظَاهِرٍ الرْوَايَة 
وَاخَْلَفَ الْمَشَايخْ فيد قِيل: لا يَكْفِي فِيد الْحجَر وَقِلَ يَكْفِي وَبدِ أَحَدَ أبُو اللَيْثِ وَهْوَ الصّحِيحْ 


رابه25) 


الشّرْح وَعَبْرِِ بَيْنَ الْقَقِيِ أبي بكر الْقَائِلٍ بأَنّهُ لا يخِْنُُ الاسْينجَاءُ بالْأَخجَار وَبَْنَ ابن شجاع الْقَائلٍ 
بالجواز مُشْكِلٌ إلا أن ينص هذا الْعُمُومُ بالْمَفْعَدَةٍ الْمعمَادَةٍ الي قُدَرَ يجا الدَرْهَمُ الْكَبِيدُ الْمئِقَاك؛ وَأَما 
اْكبيرةُ الي جَاورَ ما عََيْهَا الهم فََيْسَتْ سَاقِطَة فَلَهُ وَجْه مَع بَعْدِهِ وف السِرَاج الْوَهَاجٍ هَذَا حَكُمْ 
الْائِطِ إذا تاو وما الَْْلُ إِذا تجاورَ عَنْ رأسٍ الإخليل أحْكر من قر الم فَالطَاجر أنه حر فيه 
الْحَجَرُ عِنْدَ أبي حَبَِِةَ وَعِنْدَ مُحَمّدِ لا يجْزَئُ فيه الحَجَرُ إِلّا إِذَا كَانَ أَقَلَ من قَذْرٍ الدَرْهَم. اه. 

وف الخُاصّة وَلَوْ أَصَّاب طَرَفَ الْإِخلِيل مِن الْبَوْلٍ أكْكَرُ مِن قر الدَرْهم لا تجُورُ صَلَائهُ هُوَ 
الصّحيخ. اه. 

وَتَغيرُ الْمُصَبْفٍ بمَوْضِع الاسْتَنْجَاءٍ أؤل مِن تَغبيرٍ صَاجب النُقَايَةِ وعَْهَا بالْمَخْرَج؛ لِأَنّهُ لا يَبْ 
الْعَسْلْ بِالْمَاءٍ إلا إِذَا او مَا عَلَى نَفْسٍ الْمَخْرَّج وَمَا حَوْلَهُ مِنْ مَوْضِع الشّرَج كَانَ الْمُجَاوِرُ أككرَ 
من قذر الؤرقم كما في المخدى وككر في العتاية مر إلى الْقنية أله إذا أصاب موص الاسيتحاء 
جَاسَةُ من الخاِج أككر مِنْ قَذْرٍ الدَْهم يَطهْرُ بالحجر وَقِيِلَ الصّحيخ أَنَهُ لا يَطْهْرُ إِلّا باْمَسلء وَقَذَ 
دمن أنه يَطْهْرُ بالحجرء وَقَد تَقَنُوا هذا التُمنجيح هَُا بصيقة الكُفريض فَالطَاهِرُ خلافة وآله أَغلّم. 
(قوْلَهُ: لا بعظم وَرَوْثِ وَطَعَام وثِنِ) أي لا يَسْتَنْجِي يذه الْأَشَْاِوَالْمْرَادُ أنه يكْرَهُ يما كُمَا صرح به 
الشارخ وَالظَاجِرُ أنَّهَا كرَامَةُ تخريم لِلنَهِي الْوَاردِ في ذَلِكَ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيرةَ في 
َذءِ الَلق أَنَّ البّيّ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم - قَالَ لَهُ «اغني أخجارًا اسْتَفْضٍ ينا وَلَا تأي بعظم ولا 
برَوْنَةِ قُلَتُ: مَا بَالُ الْعظام وَالرَونَةِ قَالَ هما مِنْ طَعَام الجِنّ» . 

وَرَوَى أَصْحَابُ الْكُتْبٍ المَمّةِ عَنْ أَبي قََادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «إذًا بال 


أحَدكُمْ فلا يمَسَ ذكرَُ يميه وَإِذَا أتى الخَلاءَ فا يَعَمَسّحُ بَِمِينهِ وَإِذَا شَرِبَ فلا يَشْربْ فسا وَاجِدَا 
وف القنْيّةِ في شَرْح السُّنَةِ حمَعَ الْحَدِيثُ الَهْيَ عَنْ الِاسْتنْجَاءٍ بِالَيَمينِ وَمَسنَ الذكر بالَيَمنِ وَلَا بمْكنه 
م 2 0 واركفن تن ع1 لات كد ل مار 11 14 12 000 و الذنى 

إلا بارْتِكاب أَحَدِتما فَالصّوَابُ أن يَأْخْدَ الذكر بشِمَالِهِ فَيمِرُهُ على جدَارٍ أؤْ مَوْضِع ناءٍ مِنْ الأرض» 
فَيْمِدُ الْعُْضوّ عَلَيْهِ بشِمَاله فَإِنْ تَعَدَّرَ يَأَخْلْ الْحَجَرَ بمينه 


ا م 


وَلَيْسَ مُرَادُهُ المَصْرٌ عَلَى هَذِهِ الْأشْيّاءٍ فَإِنَّ مَا يُكْرَهُ الاسْتَنْجَاء به تلان عَشَرَ كما في المَرَاج الْوَمّاجِ 
الََْمْ وَالرَوْتُ وَالرَجيْ وَالمَحْمْ وَالطَّامُ وَالرُجَاجُوَالْوَرقُ وَالخرَفَ وَالْقَصَبْ وَالشّْرُ وَالقُطنُ وَالخرْقَةُ 
وَعَلَفْ الدّوَاتَ مفْل الْحَشِيشٍ وَغَيْرِه 

قِْنْ اسْكنجى ينا أَجْرَُ مع الْكرَامَةٍ حَصُولٍ الْمَقْصُودِء وَالرَوْت وَإِنْ كان سا عِنْدَنا بقَوْلِهِ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالسََامُ «فيهًا ركس َو رِجْسّ» لكِنْ لَمَا كَانَ يَابسًا لا يَنْمَصِلْ منة شَيْءٌ صّحّ الاسْتنجَاءٌ 
به لِأنّهُ جْفُْ ما عَلَى الْبَدَنِ من التَجَاسَةٍ الرَطْبَةٍِ وَاليَجي الْعَذرة الْيَابِسَُ وَقِيلَ الحجَرُالَذِي قَْ 
أشكنجي به وف فَنْح الْقَدِيرٍ ولا يخِْنُهُ الاسْتنْجَاء بحَجَرٍ استنجى به مه إلا أن يكون لَه حَرْفٌ آخَرُ 1 
يَسْتَنْج به. اله. َ 

الوق قبل: إِنُّ وق الْكتَابَة, وقِبل: نه وََقْ الشّجَرٍ وي ذَلِكَ كان فَنُّ مكْرُوة, وما الَّعَامْ فَإَنُ 
إِسْرَافٌ وَإِهَاتَةُ وَإِعَا كَرِهُوا وَضْعَ الْمَمْلّحَةَ عَلَى الخبْرٍ ِْإهَانَةِ فَهََا أو وَسَوَاءْ كَانَ مَائعًا أَوْ لا 
كاللّخيء وَأمَا خرف وَالزجَاح وَالْفَحمْ فإنَهُ يِصمرٌ بالْمفعَدَة» وما بالَْمِنٍ قفي الْمْمَقَدّم فَإِنْكَانَ 
بالْبُسْرَى عَذْرٌيَْْ الاستنجاءَ بها جاو أنْ يَسْتَنْجيَ يَمينه من غير را وأا واي هَذِهِ الأَْيَاءِ قل 
ِنَّ الاسْتنجاء با يورت الْمَفْرَ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التَخقِيقَ أَنَّ الاسْتنجاءَ لا يَكُونٌ إِلّا سْنَةَ فيَنبَغِي أَنّهُ إذَا 
امْعنجى بِالْمَنْهِيَ عَنْهُ أن لا يَكُونَ مُقِيمًا لِسْنَةِ الاسْتَنجَاءٍ ألا فَقَوْكُمْ بالإجرَاءِ مع الْكرَاهَةِ تَسَامُحٌ؛ 
أن مغْلَ هَذِهِ الْعبَارَةِ تُسْتَعْمَلُ في الْوَاجب وَلَيْسَ به. وَآلَهُ الْمَُفْقُ لِلصّوَاب. 


(فُرُوعٌ) إذَا أَرادَ الْإِنْسَانُ دْخُولَ الخَلَاءٍ وَهُوَ 

[منحة الخالق] 

؛ لِأَنَّ الشَرْعَ وَرَدَ بالإسْتنْجَاءٍ بالْأَحْجَارٍ مُطَلَقًا مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ وَفي الذَخِيرة وَالْوَلُواجِيّ أنَهُ الْمُخَْارُ. 
(قَوْلَُ: من مَؤْضِع الشّرّج) أَيْ الخلقَة. 


(فَوْلُهُ فَالِصّوَابُ أَنْ يَأْخْدَ الذَّكَرَ بِشِمَالِهِ 2) قَالَ الرَمْلِئُ: وَأَمّا الاسْتنْجَاء بِالْمَاءٍ فَلَمْ أرَ مِنْ عُلَمَائِنَا 
مَنْ صَرَّحَ بِكَبْفِيّة أَخْذِه وَصَبّهِ وَرَآَيْت في كُتْبٍ الشَافعِيّة وَيْسَنُ أَنْ لا يَسْتَعِينَ بِيَمِينهِ في شَيْءٍ مِنْ 
الإسْتِنْجَاءٍ بِعَيْرٍ عُذْرٍ فيََحْذُ الجر بِيَسَارِهِ يخلاف الْمَاءِ فَإنّهُ يَصْبُّ يميه وَيَغْسِلْ بِيَسَارِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ 
عِنْدَنا فَالظَجِرُ أن مَذْهَبَنَا كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمَعْهُودُ لِلنّْسِ فَلَعَلّهُمْ إِا تركوةُ لِظُهُوره. وَلَهُ تَعالى َعْلَمْ. 
رَيْت في الصَياءِ الْمَغتوِيَ سح مُقَدَمَة الْعزْئَوِيٍ وَيُفِيض الْمَاءَ بِيَدِه الْيُمْق عَلَى فَرْجِه وَيُعْلِي الإناء 
َيِل فَرْجَه َه الِْسرَى إذ ‏ يكن عدر إن كان بيده الى عدر بع من الاسينجاءِ ينا جا 
الاسْينجَاءْ بِالْيُمْق من غَيْرٍَراهَةٍ اه.. هَهوَ بحَمْدٍ الله َال كمَا بتحلعه. 


)255/1( 


َيْتْ التَعَوْطِ يُسْتَحَبُ لَه أَنْ يَدْخْلَ يكؤب عَبْرٍ نَوْبِه الّذِي يُصَلَّي فيه إن كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَجْتَهِدُ في 
حفظ تَوْبه عَنْ إِصَابَةٍ النَجَاسَة سد والماء الْمُسْتَعْمَلٍ وَيَدْخُلْ مَسْقورَ ّ الوَأْسِ وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِه باسم الله 
اللّهُمَ إِنْ أَعُودُ بك 0 الث وَالْحَبَائْتُ وَأَعُودُ بك مِنْ الرَجْسٍ 555 الْمُخْبَتْ الشّبْطَانِ ن الرّجِيم 
وَالْخُبَْتْ بِسُكُونٍ الْبَاءٍ > بمَعْق الشّرٌّ وَبِضَمّهًا حمْعُ ليث وَهُوَ الذّكرُ مِنْ الشَيْطَانِ وَالخُبَائتُ حمَعْ الخبيكَة 
وَهِيَ الأنتى مِنْ الشّيَاطِينِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخْلَ الخَلَاءَ وَمَعَهُ حَائمٌ مَكْنُوبٌ عَلَيِْ اسْمُ الله تَعَالَ أو شَيْءٌ 
من الْقُرْآنِ وَيَبْدَأْ ْله الْيُسْرَى وَيَفْعْدُ وَل شف عَوْرتَهُ وَهْوَ فَائِمُ وَبُوَسَعْ بَينَ رجْلَيْه وَكِيلُ عَلَى 
الْيُسْرَى وَلَا يكم نالخلا إن اله تَعَالَ بْقُتُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَفْتْ هُوَ الْبُعْضٌ ولا يَذْكُرْ الله ولا 
يحْمَدُ إذَا عطس وَلَا يُشَمَتْ عَاطِسًا وَلَا يَرْدُ السَلَامَ وَلَا يجيب الْمُوَذّنَ وَلَا يَنْظُرُ لِعَوْرتِه إلا لحَاجَةٍ ولا 
نظ إلى ها يرج نه ولا مق لا تخا ولا يكتشقخ ولا يكز الاأيقات ولا يَخيث يديه ولا برقع 
بصَرَهُ إلى السمَاءِ ولا يُطِيلْ الْقُعُودَ عَلَى الْبَوْلِ وَالْعَائِطِءِ لِأَنّهُ يُوثُ الَْاسُورَ أ وَجَعَ الْكَبدٍ كما رُوِيَ 
عَنْ لْقْمَانَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - فَإِذَا فَرَعَ قَامَ وَيَقُولُ الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْهَب عَتِ الى وَعَاقَاتنٍ أَيْ 
بإِنْقَاٍ ضَيْءِ من الطّعام؛ لِأَنّهُ َو حَرَج كُلّهُ هَلَكَ وَيِكْرَهُ الْبولُ وَالْعَائْطُ في الْمَاءِ وَل كانَ جَاريَا وَبُكْره 
عَلَى طَرَفٍ نَفْرٍ أو بثْرٍ أؤ حَؤْض أ عَبْنٍ أو تخت مَجَرَةٍ مثهرَةٍ أو في رَْع أو في ظِلِ يُنْتمَعْ اجُلُوسٍ 
فيه وَبِكْرَهُ َنْب الْمَسَاجِدٍ وَمُصَلَّى الْعِيدٍ وَف الْمَقَابرٍ وََيْنَ الدَوَابَ َف طُرْقِ الْمُسْلِوِينَ وَمُسْتَقْبلُ 
لقب وَمُسْتَدْبَيُهَا ولو في الْبُنْيَانِ قَِنْ جَلَسَ مُسْتَفَيلَ الْقبْلَةٍ اسيّاء ثم ذَكرَ بَعْدَهُ إنْ أَمْكَتَهُ الانحرافَ 
احرف وَإِلّا فا بَأسَ وكذًا بِكْرَه لِلَمَرَةٍ أن تْسِكَ وَلَدَهَا ِلْمَْلٍ وَالْعَائِطٍ نَحوَ الْقِبْلَةِ وَاحْمَلَفُوا في 
الاسْتَقْبَالٍ لِلتَطَهُرٍ فَاخْمَارَ التُمرَْاشِينُ أَنّهُ لا يُكْرَهُ وَكذَا يُكْرَهُ اسْبَقْبَالُ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ لأَنَّهُمَا مِنْ 


آيَاتِ الله الَْاهِرَةِ وَيكْرَهُ أَنْ يَفْعْدَ في أَسْفَلٍ الْأَرْضٍ وَيَبُولَ في أَغْلَاها وَأَنْ يَبُولَ في مَهَبَ الرّيح وَأَنْ 
يَبُول في حُجْرٌ فَأرَةٍ أؤ حَيّةِ أؤ عُلةٍ أؤ تقب وَيْكْرَهُ أن يَبُول قَائِمًا أؤ مُضْطْجِعًا أ مُتَجَرّدًا عَنْ نَوْبِهِ 
من غَيْرِ عْذْرِء فَإِنْ كان لِعْذْرِ قَلَا بأسَ؛ «لأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - بَالَ قَائِمًا لِوَجَع في صُلَبه» 
وَبُكْرَهُ أن يبول في مَؤْضع وَيَتَوَضّاْ أو يَغْتَسِلَ فيه لِلنَهي كذًا في السرَاج الوَمّاج. 


(كتَابُ الصّلاة) هي لْعَهَ الدُعَاءُ وَشَرْعَا الْأَفْعَالُ الْمَخْصُوصّةُ مِنْ الْقيّامِ وَالْقرَاءَةِ وَالركُوع وَالسُّجُودٍ 
وََوْلُ الشّارِح وَفيهَا زَادَة مع بَقَاءِ مَغى اللْعةِ فَكُونُ تغييرا لا تفلا فيه نَظَرْ إِذْ الدُعَاءُ َيْسَ مِنْ 
حَقِيقَيهَا سَرْعَا وإِنْ ريد به الِْراءَهُ مَعِيد فَالطَاهِرٌ أَنَّهَامَنْقولةُ كما في العا لا لما عَلَّلَ به مِنْ 

وده بِدُونٍ الدّعَاءٍ في أي َل لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَسَيْقِ بَيَانُ أَكَائمَا وَسَرَائطَا وَوَاجِبَانُهَا وَحُكُمْهَا 
سُقُوطٌ الْوَاجب عَنْ ذمَتِه بالْأَدَاءٍ في الذَّنْيَا وَتَيْلُ الَوَابٍ الْمَوْعُودٍ في الآخرّة إِنْكَانَ وَاجِبًا وَإِلّا قَالنَا 
وَسَبَبُهَا أَوقَائهَا عِنْدَ الْقُمَّهَاِ وَعِنْدَ الْأَصُولِتِينَ ِي عَلَامَاتٌ وَلَيْسَتْ بأَسْبَابِ وَالْقَرْقُ بَْئهُمَا أن 
السَبَب هُوَ الْمُفْضِي إل 

[منحة الخالق] 

[1دَاب ذُخُولَ الخلاء] 

(قَوْلَهُ: وَيِكْرَهُ أَنْ يَدْخْلَ الخَلَاءً إ2) قَالَ الرَمْلِىُ وَإِذَا دَخَلَ الخلاءَ وَلَهُ تَرٌ طَوِيل يُقَدَمُ دَمُ الْيَسَارَ عِنْدَ 
أَوّلِ ذُخُولٍ لمن م م يَتَحَيّر ير فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ حٌَّ في الجُلُوسٍ عَلَى حل قَضَاءٍ الْحَاجَة؛ لِنَّ الكل أَجْرَاءْ 
الْمُسْتَقْدَرٍ قلا يُطْلَبْ تَقْدِمُ خُصُوصٍ الْيَسَارٍ في شَيْءٍ منهًا وَفِ مَسْجِدَيْنٍ مُتَصِلَيْنِ مُتَنَافَذَيْنٍ يُقَدُمْ 
اليْنْىَ عِنْدَ دُخُولٍ أَوَكُمَا لا يُرَاعِي شَيْئَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقّ في الدّخُولٍ مِنْ أَحَدِهمًا لِأآخَرِ؛ لِأَنَهُمَا شَيْءْ 
وَاجِدٌء كذًا رََيْت في حَاشِيّةٍ الشَيْخ عَمِيرَةَ وَالشّيْخ ابْن فَاسِم عَلَى شَرْح الْمَنْهَجٍ الشَافِعِيَ وَلَا شَيْءِ 


و 


[كتَابُ الصّلاة] 
[خْكُمُ الصّلاة] 
(كتاب الصّلاة) (قَوْلهُ: هي لَعَةَ الدّعَاءُ) هَدًَا مَا عَلَيْهِ الجُمْهُورُ وَجَرّمَ به الجَوْهَرِيُ وَغَيْرْهُ وَقَالَ 


ذَلِكَ في رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقِيلَ لِلدّاعِي مُصَْيّا تَْبِيهًا في تحَشْعِهِ بالرّاكع وَالسَّاجِدٍ. اه. 
وَالْصّلَوَانِ با لسُكُونٍ الْعَظْمَانِ النَاتِئَانِ في أَعَاِي الْمَخَدَيْن اللَّدَانِ عَلَيْهمَا لْأَليَئَانِ وَاذَعَى أَبُو حَيّانَ 


أنّهُمَا عِرْقَانٍ 

وَحَاصِلُه أن صلّى حَقِيَةُ لََويَةٌ في ترك الصّلوَنٍ تجَازْ لوي في الْأركانٍ الْمَخْصُوصّةٍ اسْتعارَةُ يَغني 
تَصريحيّةٌ في الرثْبَةِ الثاني في الذّعَاءٍ تُسَيْبُهَا لِلدَّاعِي بالرّاكع وَالسَاجِدٍ وَتَامُهُ في التَهْرٍ. 

(فَوْلَ: فِيَكُونُ تغيرا لا تفْلًا) الْقَرْقُ بَيْئهُمَا أَنَّ في التَفْلٍ 1 يَبِقَ الْمَعْىَ الَّذِي وَضَعَهُ الْوَاضِعُ مَرْعِيا 
َف التَغيرٍ يَكُونُ بَاقِيًا لَكِنّهُ زبدَ عَلَيْهِ شَْءْ آحَرُ وَف النَهِي اخْتَلّفَ الْأصُولِيُونَ في الْأَلقَاظِ الدَالَ 
عَلَى مَعَانٍ شَرْعِيّةِ كالصّلَاةٍ وَالصّوْمِ هي مَنْقُولَةٌ عَنْ مَعَانيهًا لوه إلى حَقَائِقَ سَرْعِيةٍ َم مُعَيّرَةٌ قبل 
بالْأََلٍ قَالَ في الْعَايَةِ وَهُوَ الظَاهرٌ لِوْجُودِهَا بدونه في الْأمِيَ وَقِيلَ بالذَانٍ وَأنّهُ ما زد عَلَى الدّعَاءٍ باقي 
الأركان المخصوصة وأطلق الخزة على الكن. ١‏ 

(قَوْلَهُ: بل لِمَا ذكْزْتاهُ) أَيْ من أَنَّ الذّعَاءَ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَِهَا بِنَاءَ عَلَى أَنّهُ خلاف الْقِرَاءَة وَمَنَعَهُ في 
النَهْرِ وَل يَذَكْرْ لَهُ سَتَدَا 
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الحَكم بلا تأثير وَالْعَلَامَُ جِيَ الدَالَُ عَلَى الحَكُم من غَيْر تَوَقْفٍ ولا إِقْضَاءٍ ولا تَأثِيرٍ فَهُوَ عَلَامَةُ عَلَى 
الْؤجوب وَالْعِلَةُ في القِيقةِ البَعمُ لْمُعَرَادَِهُ في الْوَفْتِ وَهْوَ شَرْطُ صِحَةٍ مُتَعَلَقَةٍ بالصّرُورَةٍ كما يُفِيدة 
كَوْنْهُ ظَرْهًا نه عَامَةُ مَشَاينَا عَلَى أَنَّ السبّب هُوَ الجرْءُ الْأَوَلْ إِنْ انَصَّلَ به الْأَدَاءُ وَإِنْ 1 يَكَصِلْ به 
الْمقَلَثْ كَذَلِكَ إلى مَا يَمَصِلْ به وَإِلَا فَالسَبَبْ الزْءْ الْأخيرُ وَبَعْدَ خُرُوجهِ يْضَافْ إلى ممْلَيِِ وََامُهُ في 
كِتَابنَا الْمُسَمَّى ِنْب الْأُصُولٍ وف شَرْح التُقَايَةِ وَكانَ فَرْضُ الصّلَوَاتِ الْحَمْس لَيْلَهَ الْمِغْرَاج وَهِي لَبْلَهُ 
الْتٍ لسع عَسَرَة ْلَه َلَثْ من رصا قَبْلَ الخ مايه عَشرَ ها من كه إل السَمَاء 
وَكَانَتْ الصّلَاةُ قَبْنَ الإسْرَاءٍ صَلاتيْنِ: صَّلَاةٌ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَصَلَاة قَبْلَ غُرُوبها. قَالَ تَعَالَ 
(وَسبَخْ بد َك بلْعشِيَ والإبكار) [غافر: 55] ثم بدأ بات لَِقَدُم السب على الْمَسَبْبٍ 
وَالشَوْطُ وَإِنْ كان كَدَلِكَ لَكِنّ المكتب أَشْرَفُ مِنه وَلِكَوْنهِ شَرْط يمنا وَقََمَالْمَجرَ أنه أوْلُ الهَارٍ 
أؤ؛ لِأَنَهُ لا خلاف في أَوَلِهِ وَلَا آخره أو لِأَنَّ أَوَلَ مَنْ صَلَّاهَا 37م - عَلَيْهِ السَلَامُ - جِينَ أَهْبطَ مِنْ 
امد وَِّا قَدّمَ الظّهْرَ في الجامع الصّغير) ِأَنَّا أَوَلُ صّلَاةٍ فُرِضَّتْ عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَعَلَى مه كذَا في غَايَة الْبيَانِ وَكمَذَا انْدَقَعَ السُوَالُ الْمَشْهُورْ كيْفَ تَرَكَ 2 - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - صَلَاة الْفَجْرٍ صَبِيِحَةَ لَيْلَةِ اْإسْرَاءٍ الي فْترِضَ فِيها الصّلَوَاتُ الْحَمْسء وَفٍ الْقَايَةِ إنَّ صَلَاةَ 
الْمَْرِ أَوَلُ الْحَمْسٍ في الْؤجوب؛ لِأنّ الْمَجِرَ صَِيحة لََْةِ الإسرَاءِ فَبَْْاجُ إلى الاب عَن الْفَجْرِ 


وَأَجَاب عَنْهُ الْعرَاقئٌ أَنَهُ كَانَ تائمًا وَفْتَ الصّبح وَالنَائمُ غَيْرُ مُكُلْفٍ. 


ههكن َصَلّى ُُ الطر في الأول مِنْهُمَا حينَ كَانَ الْمَيْءُ مِثْلَ الشَرَاكِ م صَلَى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كك 
شَيْءٍ مذل ظله مُصَلَى لْمَْب جين وَجَبَتْ الشَّمْس وَأَفْطَرَ الصّائم, 2 2 صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ 
الشفق, َل المَجْرَ جين بَرَقَ الْمَجْرُ وَحْرَمَ الطََّامُ عَلَى الصّائِم وَصَلَّى الْمَرهَ اَن الظفرَ حِينَ 
كَانَ ظِلُ كل شَيْءِ مله كوَفْتِ العضر بالأفس, ثم صَلَى الَْضْرّ جين كَانَ ظِلُ كل شَيْءٍ مفليه ثم 
صَلَّى الْمَغْْب 00 الْأوَلَ ثّ صَلَّى الْعِشَاءَ الأخِيرةَ جِينَ ذَهَب ثُلْتْ اللَيْلِ نه صَلّى الصُبْح جين 
أَسْفَرَثْ الْأَرْضء ثم الْمَمَتَ جِبْرِيل فَقَالَ با مُحَمَدُ هَذَا وَفْتْ الْأَنْييَاءٍ مِنْ قَبِك» وَالْوَفْثْ فِيما بَبنَ 
هَدَيْنِ الْوَفْمَنِ وَبَرَقَ أي بَرَعَ وَهُوَ وَل طُلُوعِهِ وَقُيَدَ بالصّادِقٍ اختزارًا عَنْ الْكَاذْبٍ فَإنّهُ من اللَيْلٍ وَهُوَ 
الْمطِيل الَّذِي يَبْدُو كَذَنَب الدَّنْبِء ث يعْقْبَهُ الظَّلَامْ وَالْأََلُ الْمُسْمطِيرُ وَهُوَ الَّذِي يَنْعَشِرُ صَوْءُُ في 
لكي وَهِيَ أَطْرَافٌ السّمَاءٍ وف المترَاج وماج آخزْةُ فُبَيْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَفي الْمُجْتى وَاخْتَلَفَ 
الْمَشَايحُ في أن الْعبْرةَ لأَوَلِ طُلُوعِهِ أو لاسْتِطَارتِهِ أو لانيِشَارِه. له. 

وَالظَاهِرُ الْأَخِيرُ لِتعْريفِهِمْ الصّادِقَ به قَالَ في البَهَابَة الصّادِقُ هُوَ الْبيَاضْ الْمُنْعَشِرُ في الْأفّى. 


(قَوْلُهُ: وَالعوْةٌ ” مِنْ الزّوَالٍ إلى لوغ الظَلّ مِثْلَيْه به سوّى لْمَيْءِ) أَيْ وَفْتْ الظّفْر ما أو لهُ فْمَحْمَعٌ عَلَيْه 
فول تَعَالَ [أَقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ] [الإسراء: 78] أي لِرَوَاهنا وَقِبلَ لِغُرُويهَا وَاللَّامُ لتاقت 
كر الَْيْصَاوِيُ وَأَمّا آخِرَه فَفِيه رِوَايعَانٍ عَنْ أَبي حَدِيفَةَ الأول رَوَاهَا محَمَدَ عَنْهُ مَا في الكتاب وَالثَايَُ 
ِوَايَة الحَسَنٍ إِذَا صَارَ ظِلُ كُلَ شَيْءٍ مِغْلَهُ سوى الْقَيْءِ وَهُوَ فَوْهُمَا وَالأَوْلَ قَوْلُ أبي حَدِيفَة قَالَ في 
اْبَدَائِعِ إنَّهَا الْمذَكُوَةُ في الْأَصْلٍ وَهُوَ الصّحِيح وف البهَابَةِ إِنّهَا طَاهِرُ الَوَاَِ عَنْ أبي حَدِيقَة َف 
[منحة الخالق] 

(فَولَ: الْمُسَمّى بنْتٍ الأصُول) هُو مُْمَصَرُ تحير ابن الحُمَام. (فَولَه: أو لِأَنَهُ لا خلافٌ في أَوَلِهِ ولا 
آخرو) سَيَأْتق قَِينَا قل الحلافٌ في أَوَلِهِ عَنْ الْمُجْتَى وَتَبه عََيْهِ الْعلَامَةُ الْفمُسْتَاوءُ وَنُّقِل عَنْ النَظم أنَّ 
آخِرَهُ إلى أَنْ يَرَى الرّامِي مَؤْضِع نَبْلِه قَالَ قَفِي آخره خلافٌ كما في أَوَلِه فَمَنْ قَالَ بِعَدَم الخللافٍ 
فَمِنْ عَدَم التّتبُع. (قَوْلَه: وَيمَدَا اندَهَعَ إ) قَالَ في النَهرِ أَقُولُ: هَدَا بَْدَ الإخماع عَلَى أن الْمَرْضَكَانَ 
في الإِسْرَاءِ لَْلّا فيه نَظَر وَلِذَا جَرّمَ السُرُوجيئُ بأنّ الْفَجْرَ أَوَلْ الْخَمْسٍ وَجُوبا وَيحْمَلُ الْأَوّلْ عَلَى 
الْكَِيّة أي أوَلُ صَلَاةٍ بِّنَ كيفيّة فاضا الظَّرْ ولا شك أن ووب الْأداءِ مَُوَقَِفْ على العم ينا 


َلِدَا 1 يَفْضٍ الْقَجْرَ وَقَْلَ الْعرَاقِيَ نه كانَ نائِمًا ولا ووب عَلَى النَائِم مَرْدُودٌ وَقَدَ نَقَلُوا الإخماع 
عَلَى أَنَّ الْمَعْذُورَ بنَوْمِ وَتَُوِ إِذَا فَاَنْهُ صَلَاةٌ أؤ صُوْمُ يَلرَمُهُ الْقَضَاءُ نَعَمْ الخلافٌ تابث في التَرْكِ عَمْدًا 
وَطَائفَة عَلَى عَدَمِهِ لكِنّهُ خلافٌ فَوْلٍ الْأَئِمّة الأَرتَعَِ وَقَد أَشْبَعَ ابن الْعرّ في حَاشِيبِهِ أيْ عَلَى الدَايَة 
الكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ. اه. 

قُلْتُ: وَن شَرْح الْبِيع مِنْكُتْبٍ الْأَصُولٍ لا يب الِانْتَِاهُ عَلَى النّائم أَوَلَ الْوَفْتِ وَيِجَبُ إِذَا ضَاقَ 
ا ا 

َقلَهُ الْعَلَامَةُ البيريُ في شَرْجِهِ على الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرٍ نم قَالَ وَك تَرَ هَذَا الْمَرْعَ في كب الْقُرُوع فَاغْتَِمْهُ 


اه. 


[أؤقَات الصّلاة] 

[وَفْتْ صّلاة الْمَجْرِ] 

(قوْلُ: وَالظَّهِرُ الْأخيُ) قَالَ في النَهرِ أَقُولُ: بَ هُوَ الْأَوَلُ وَيدُلَ عَلَيْهِ ما في حَدِيثِ جَبْرِيل الّذِي هُوَ 
صل الاب «ثمّ صَلَى بي الَْجْرَ يَعْني في اليم الأوَلِ جين برق وَحَرْمَ العا عَلَى الصّائم» . (قَوْلَه: 
في الْأَصّحٌ) كذًا في بَحْضٍ النُسَخ وَني بَعْضِهًا في الْأَصْلٍ 


ر2572/1) 


غَايَةِ الََْانِ ونا أَحَدَ أَبُو حَدِيقَةَ وَهْوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَف الْمُحِيطٍ وَالصّحِيحُ فَوْلْ أي حَبِيفَةَ وَف 
لايع وَهُوَ الصّحِيحٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وف تصْحيح الْقُدُورِيَ ِلَعَلّامَةٍ قَابِم أن بُرْهَانَ الشَرِيعةٍ 
الْمَحْبُوِيَ اخْمَارَه وَعوّلَ عََيْهِ النّسَفِيُ وَوَافْقَهُ صَدْرُ الشَرِيةِ وَرَجحَ دَلِلَهُ َف الْغَائيّة وَهوَ الْمُخْتَارُ وَف 
شَرْح الْمَجْمَع لِلْمُصَّبَفٍ أَنَهُ مَذْهَبْ أبي حَنِيِفَةَ وَاخْمَارَهُ أَصْحَابُ الْمُقُونِ وَارَْضَاهُ الشَارِحُونَ فَتَبَتَ أنه 
50 أي غيل فَقَوْلُ الطّحَاوِيَ وَبِقَوْهِمَا تخد لا يَدُلُ عَلَى أَنهُ الْمَذْهَبُ مَعَ مَا دكَزتاةُ 

وَمَا ذَكَرَهُ الكركٌ في الْفَيْضٍ مِن أَنّهُ يف بِقَواهِمَا في الْعَصْر وَالْعِْشَاءٍ مُسَلّمْ في الْعِشَاءٍ فَمَطْ عَلَى مَا 
فيه أَيْضا كُمَا سَتَذَكُرْه لكُمَا إمَامَةُ ريل في الْيَوْم الْأَوّلِ في هَذَا الْوَفْتِ وَلَهُ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - «أَبْرِدُوا بالظّفْرِ فَإِنَّ شدّةً الخَرّ من فَبْح جَهَنّم» وَأَسَدُ لحر في دِيَارِهِمْ كانَ في هَذَا الْوَفْتِ 
وَِذَا تَعَارَضَتْ الْآنَارُ لا يَنْمَضِي الْوَفْتْ بالشَّكَ وَشْكرَ شَيْحْ الإسلام أن الاخبياط أَنْ لا بُوَخَرَ الظّهْر 
إلى الْمثل وَأَنْ لا يُصَلِيَ الْعصْرَ حَقٌ يَبْلعَ الْمِمَْينٍ ِيَكُونَ مُوَدَِا لِلصّلَائيٍ في وَفِْهِمَا بالإجماع» كذا في 


السنرَاج وَف الْمغْرِب الْقَيْءُ بوَزْنٍ الشَيْءِ مَا نَسَحَ الشّمْس وَذَلِكَ بالْعَشِيَ وَالجَمْعْ أَقيَاُ وَفيُوهُ وَالَظِلُ 
ما تَسَكَدة الشَّمْمن وَذَلِكَ بِالْعَدَاةٍ َف السَرَاج الَْهَاحِ وَالْقَنْمُ في الل ات ِلظَلَ بَعْدَ الزّوَالٍِ مهي 
ْنا لِأَنَُّ ا من جهةٍ الْمغْربٍ إلى جقةٍ الْمَشرقِ أي جع وب لدع ما قيل أن اَي هو الطِلُ 
الذي يَكُون شيا وَفْتَ الزوَالٍ وف مغرقة الزوَالٍ ريات أَصَحْها أن يَْرٌ حَسْبَةُ سنوت في أ 
مسشقوبة وَيعَلَ عِندَ مُْعَهَى ظِلَّا عَلَامَة فإنْكَانَ الل يَنْقْصُ عَنْ العامة فَالشّمْسْ 1 تَزْلْ وَإِنْكَانَ 
الل يَعوْ ياو الخط علِم أنه َل ون امتتع الل من الْقِصرٍ وَالطُولٍ فهو َف الول كذا 
في الظَهيريَة وف الْمُجْتء فَِنْ ل يد ما يَعِْرْهُ لِمعْرفَةٍ الْمَيْءِ وَالْأمَْالٍ فَلْيَتِه بقَامَتهِ وََامَهُ كل إِنْسَانٍ 
سِنَهُ أَقدَام وَنِصْفْ بِقَدَمِهِ وَقَالَ الطّحَاوِيٌ وَعَامَةُ الْمَشَايخَ سَبْعَةُ أَقْدَام وَمْكِنْ الجَمْعْ بَبْئَهُمَا بن 
بر سَِعَة دام من طَرَفِ مفتٍ الساقٍ ونه وَنِطْفٍ من طرف الإنهام وال أن لِكُلَ شيْءٍ طلا 
وَفْتَ الزَّوَالٍ إِلّا بمَكَةَ وَالْمَدِيَةِ في أَطْوَلٍ أَيَام السَة؛ لِأنَّ الشَّمْس فيه تأَحْذُ الِيطَانَ الْأَرَْعَةَ كُذَا في 


الْمَبْسُوط. 


[وَفْت صّلاة الْعضْرُ] 

(قَوْل: وَالَْضْرٌ مِنْهُ إلى الغْرُوبٍ) أيْ وَفْتْ الْعضْر مِنْ بُلّوغ الظَلّ مِثلَيْهِ وى الْمَيْءِ إلى غُرُوبٍ 
الشَّمْس وَاللَافُ في آخر وَفْتِ الظَهْرِ جَارٍ في أَوّلِ وَفْتِ الْعضْر وف آخره لاف أَْضًا فإِنَ الحسَنَ 
ْنَ زِيَادٍ يقُولٌ إِذا اصْفَرّتْ الشّمْسن حَرَّجَ وَقْتْ الْعَصْرٍ وَلَنَا وَايَةُ الصّحِيِحَيْنِ «مَن أَذْرَكَ رَكعَة من 
الْعصر قَبْلَ أَنْ تَغْرْب الشَّمْنْ فَقَدْ أذْرَكَ الْعَصْر» . 


[وَفْت صّلاة الْمَغْزبُ] 

(قَوْل: وَالْمَغرِبُ مِنْهُ إلى غُرُوبٍ الشّفقِ) أي وَفْتُ الْمَغْربٍ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ إلى غُرُوبٍ الشَفَقٍ 
روَايَة مُسْلِم «وَقْتُ صَّلَاةٍ الْمَغْزِبٍ مَا ل يَسْقْط تُورُ الشّفْق» وَصَبَطَهُ الشّمْي بالنَاءِ الْمُتلَّةِ الْمفعُوحَةٍ 
وَهُوَ نَوَرَان حْتْرَتِِ. (فَوْلَ: وَهوَ الْبيَاض) أَيْ الشّفَقْ هُوَ الْبيَاضُ عِنْدَ الإمام وَهْوَ مَذْهَبُ أبي بَكْرٍ 
الصَّدِيقٍ وَعْمَرَ وَمُعَاذِ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَنْهُ هُوَ الحُمْرَةُ وَهُوَ فَوْلَ ابْنٍ 
عَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَصَرّحَ في الْمَجْمَع بن عَلَْهَا الَْفى وَرَدهُ الْمُحَقَقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ بِأنّهُ لا يُسَاعِدَه 
- ولا دويق ما الأول فَِذنَّهُ لاف الرَوَاية الَهِرة عن وما اَن فَلِمَا في حَدِيثِ ابْن قُصَيْلٍ 
«وَإِنْ أَخْرَ وَفْعَهَا جين يَغِيبْ الْأَفقُ» وَعَيْبُوتَُهُ ِسُقُوط الْبَيَاضٍ الَّذِي يَعْقْبْ الخُمْرَةَوَِلْاكانَ بَادِيا 
وَيحِيءُ ما تقَدّمَ يَْني إِذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ 1 يُنْمَضْ الْوَفْتُْ بالشَّكٌ وَرَجَحَهُ أَيْضًا تلْمِيدُهُ قَاسِمْ في 
تَصْجيح الْقُدُورِيَ وَقَالَ في آخره فَكَبَتَ أَنَّ فَوْلَ الإمَام هُوَ الْأَصّحُ. اه. 


وَحَذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَأَصَدُ الحرّ إ) أَصْرَحٌ مِنْهُ ما عَنْ أي ذَرّ قَالَ «كُنًا مَعَ الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في 

سَفَرِ فأََادَ اْمُوَذِنُ أنْ يُوَذْنَ فَقَالَ لَهُ أَبْردْ م أرادَ أَنْ يُؤَذْنَ َقَالَ لَه برد ثم أََادَ أن يُوَذْنَ فَقَالَ لَه 

َبْرِدْ حَقّ سَاوَى الظَّلُ التُلُولَ فَقَالَ اليّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - إِنَّ شِدّةٌ الحرّ من فَيْح جَهَنَم» 
رَوَاُ الْبُخَارِيُ في باب الْأَذَانِ للْمْسَافِرِينَ فَمَدْ صَرَّحَ أن الظَّلَ قَدْ سَاوَى الثُلُولَ ولا قَدْرَ يُذوَكُ لِفَيْءِ 
لزَالٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ في دِيارِهِمْ فَكَبَتَ أَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - «صلَّى الظَهْرَ جِينَ صّارَ الظَلُ 

مثْلّه» ولا يْظَنّ به أَنهُ صّلّاهَا في وَفْتِ الْعَصْرٍ فَكَانَ حُجّةَ عَلَى أي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ وَإِنْ ل يكن حُجَةٌ 
عَلَى مَنْ تحورُ الجمع في السَفر وَتَامُُ في سَرْح الْمْمَة 


[وَفْت صّلاة الظَفرُ] 

(قَوْلَهُ وعِنْدَهُمَا وَهُوَ روَايَةٌ عَنْهُ إّ) قَالَ في النَهْرِ وَإلَيِْ رَجَعَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ الَْقْوَى لِمَا تَبَتَ عَنْهُ مِنْ 
حَمْلٍ عَامَةٍ الصَّحَابَةٍ الشّفَقَ عَلَى الحُمْرَةٍ وَإِنْبَاتُ هَذَا الاسْم لِلْبَيّاضٍ قِيَانٌ في اللّعَةِ وَهْوَ لا يود كذًا 
في سَرْح الْمَجْمَّع وَبِمَذَا التَفِْيرٍ انْدَهَعَ مَا في الْقَنْح من أَنَّ هَذَا التَرجِيحَ لا يُسَاعِدُهُ رِوَايَةٌ ولا الْقَوِيُ 
منْ اليَواية؛ لت حَيْثْ نَبَتَ رُجُوعَهُ فَقَدْ سَاعَدَئْةُ الرَوَايَةُ ولا شَكَّ أَنَّ سَبَب البُجُوع قَوِي الدَرَايَةِ اه. 
لكِنْ ذكرَ الْعَلَامَةُ قَاسِمْ في تصنجيجه أَنَّ جوع 1 يَْبتْ لِمَا تَقَلَهُ الْكَافَهُ من لَدُنْ الَِْمَة الفَلامة إلى 
الآنَ من جكايَة الْقَولَينِ وَدَعْوَى خَمْلٍ عَامَةٍ الصّحَابَةٍ خلافٌ الْمَنْقُولٍ قَالَ في الِاختيَارٍ الشّفَقْ الْبَيَاضُ 
وَهُوَ مَذْهَبْ أي بَكْرٍ الصَّدِيقٍ وَمُعَاذِ بن جَبّلٍ وَعَائْشَةَ - رَضِي اله تعَالى عَنْهُمْ - 


)258/1( 


طَهْرَ أَنهُ لا يُفْقَ وَيُعْمَلْ إِلَّا بِمَوْلِ الإمام الْأَعْطَم وَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلى فَوِْمَا أو قَوْلٍ أَحَدِهِمَا أو غَرْهمَا 
إلا لِصَرُورةٍ مِنْ صَعْفٍ ذَلِيلٍ أَوْ تَعَامُلٍ بخلافه كالْمُرَارعَةٍ وَِنْ صَرَّحَ الْمَشَايحُ بأنَّ الْمَغْوَى عَلَى فَوْيِما 
كما في هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وف السَرَاجٍ الْوَمَّاجٍ فََوْهُمَا أَوْسَعْ لِلنّس وَقَوْلُ أي حَنِيقَةَ أخوّطً. 


(قَوْلَه: وَالعَشَاءُ وَالْونرُ مِنْهُ إلى الصّبْح) أي وَفَمْهُمَا مِنْ عُرُوبٍ الشّفْقٍ عَلَى الخلافٍ فيه وَكَوْنِ وَقْتهِمَا 


وَاجِدًَا مَذْهَبُ الْإمَام وَعِنْدَهَا وَفْتُ الوثْرِ بَعْدَ صّلَاةٍ الْعِشَاءٍ لَهُ حَدِيتْ أي دَاؤْد «إنّ الله أَمَدَكُم 
بِصّلَاةٍ هي حَيِرٌ لَكُمْ مِنْ حمر التعم وَهِيَ الْونْر فَجَعَلَهَا لَكُمْ فيا بَْنَ العِشَاءٍ إلى طُلُوع الَْجرِ» وَكُمَا 
ما في بض طَرْقِهِ فجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بْنَ صّلاةٍ الْعِشَاءٍ إلى طُلُوع الْفَجْرٍ وَالخََافٌ فيه مَبييٌ عَلَى أنه 
فَرْضَ أو سَْة. (فَولَة: ولا يقدَم على الْعِشَاءِ لِلعَرِيب) أي لا يُقَدّمْ الور علَى الْعِشَاءِ لؤجوب 
التَرتِيب بَيْنَ العشَاءٍ وَالْوثْر وَلأَنَهُمَا فَرْضَانِ عِنْدَ الإمَام وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا اغْتقَادًا وَالْآخَرُ عَمَلَا فَأقَادَ 
ََُ عند لكر حَق َو قَدَمَالوْرَ تا فَإنَّهُ ور وَعِنْدَهُمَا يده وعِنْد ايسان أْضاء أنه سَةُ 
الْعِشَاءِ تبعا لا ا يَفبْتْ حْكُمُه فَبْلَهَا كالرَعتٍَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَقَوْلُ الشَارح وَعِنْدَهُمَا لا يور فيه 
تطزء لِأَهُ سه ها يجو ترك ألا وأَارَ إلى أن لتيب بيه وبيْنَ َيِه وَاجبٌ عِنْدَه كما 
سَيْصَرَحْ يه في باب الْقَوَائْتَ وَعِنْدَُمَا لَيْسَ يوَاجب لِسْيييِ في الها م أَنّهُمَا يَُافِقَانٍ أا حَدِيقَة في 
ووب الْقَضَاءِ فَلَوْ كَانَتْ سُْنَةَ لَمَا وَجَب الْقَضَاءُ كُمَا في سَائِرٍ السّئنِ وَمْرَادُهُ مِنْ الْوْجُوبٍ الثُبُوتْ لا 
الْمُصْطَلَح عَلَيْهِ لِأَنَّ أَدَاءَُ عِنْدَهُمَا سُنَةُ فلا يَكُونُ الْقَضَاءْ وَاجبًا عِنْدَهمَا وَإِلّا فَهُوَ مُشْكِلٌ. وَآللَهُ 
(قَوْلَُ: وَمَنْ 1 يجَد وَفْتَهُمَا 1 يجبا) أي الْعِشَاءُْ وَالْوِْرُكَمَا لَوْ كَانَ في بَلَدِ يَطْلُعْ فيه الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ 
يَغيب الشَفَقْ كبْلْعَارَ وَف أَفصّر ياي السّنَةِ فِيمَا حَكَاهُ مُعْجَمُ صَاحِبٍ الْبُلْدَانِ لِعَدَم السَبَب وَأَفْقَ به 
الْبََاِيُكمَا يَسْقْطْ عَسْلْ الْيَدَيْنِ مِنْ الْوْصُوءِ عَنْ مَقْطُوعِهمَا من الْمِرْفَفَنِ وَأفْقَ بَعْضْهُمْ بوجُوينا 


عَلَامَةَ عَلَى الْوجُوب الَْفِيَ النَّابتِ في نَفْسٍ الْأَمْر وَجَوَارُ تَعدّدٍ الْمُعَرَفَاتِ لِلِشَّيْءٍ فَالَِْاءُ الوَفْتِ 
نامُع وان لديل َل الشّيْءٍ لا يَسَلمْ لَه لجاز وليل آخرَ وهو ما تواطت علي 
حبار اإسْرَاءِ بن فَرْضٍ الله الصّلاة حمْسًا إلى آخرو وَالصّحِيحْ 7 

[منحة الخالق] 

قُلت: وَرَوَاهُ عبد ارق عَن أبي هر وَعَنْ عْمَرَ بن عَبْدٍ العزير و بو اَْبهَقَيْ الشّقق الأخمر إلا 
عَنْ ابْنِ عْمَرٌَ وَعََامُهُ فيه. 


[وَفْت صّلاة العشَاء] 
(َْلَة: يما بَنَ صَلاةٍ الْعِسَاءِ إلى طُلوع الْمَجْر) وَطَاهِرُ ما أَْرَجَ إسْحَاقَ وَالطَْرَايُ عَنْ عَمْرِو بن 
من حْمرٍ العم وَهِيَ لَكُمْ فِيمَا بنَ صّلاةٍ الْعِشَاءٍ إلى طُلُوع الْمَجرِ» , فَإِنْ قُلْتُ: يَنْبَغِي حمل الروايَة 


عَلَى هَائيْنٍ الرَايَعٍ بن يحْعلَ لَفْظُ صَّلَاةٍ الْمَلَفُوظٍ فِيهمَا مُقَدَرَا جمعَا بََْهَا وَبََِهُمَا قُلْتُ: لِقَائلٍ أنْ 
يَقُولَ لا بَل الْأَمرْ بالْقَلْبٍ فَإِنَّ الْعسَاءَ مُحَكُمٌ في الْوَفْتِ وَصَلَاةُ الْعسَاءٍ مُحتمِلَ لَه فَإِنَهُ يُمَالُ آتِيك 
لِصَّلَاةٍ كذًا وَالْمُرَادُ آتِيك لِوَقبَهَا فَبْحْمَلْ عَلَيْهكُمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ في رَدِ الْمُحْتَمِلٍ إلى الْمُحْكم عِنْدَ 
صُورَةٍ التَعَارْضِء وَقَدْ ذكرَ غَيْرُ وَاجَدٍ نَظِرَ هَذًا فِيمَا روي عَنْهُ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ قا[ 
«الْمُسْتَحَاصَةُ تَعَوْضًأ لِوَفْتِ كُلّ صَّلَاةِ» وَأَنَهُ قَالَ «كتوضأ لكل صّلاق» , ثم في هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ 
عَلَى مَا ذَهَب إِلَيْهِ ْو حَبِيقَةَ من الْوْجُوبء وَيْقَوِي ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «الْوثْرُ حقّ 
فَمَنْ 1 يُوترْ فَلَيْسَ مِنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ وَالخَاكِمُ وَصَحْحَهُ إلى غَبْر ذَلِكَ. اه. ابْنُ أمير حَاجٌّ 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَمَنْ 1 يجَدْ وَفْتَهُمَا ل يَا) أي 1 يبا عَلَيْهِ فُحَدَفَ الْعَائِدَ عَلَى مَنْ وَهُوَ لا يَسُوعْ 
حَذْقُهُ في مِذلهِ سَوَاءْ كَانَثْ مَنْ مَوْصُولَةٌ أو شَرْطِيةَ أَمَا إذَا كَانَثْ مَوْصُولَةٌ فَِذَنَّهَا مُبْعَدََ وَمَا بَعْدَهَا 
صِلَتُهَا وَل يكبا حَبَرُ لْمْبَْدَْ وَالخبَرُ مَت كَانَ جْمْلَةَ قلا بُدّ مِنْ صَمِرٍ يَعُودُ عَلَى الْمْبْعَدَأْ ولا يجُورُ حَذْفُهُ 
إلا إذَا كَانَ مَنْصُوبًا في الشّغْر كَقَوْلِه 

وَخَالِدٌ يَحْمَدُ سَادَاتِنًا 

أَيْ يحْمَدُهُ أو كانَ تَجْرُورَا بِشَرْطٍ أَنْ لا يُوَدِيَ إلى تَهْيةِ العَاملٍ لِلَعَمَلٍ وَقَطَعِهِ عَنْهُكَمَوهِمْ السَمْنْ مَنَوَانِ 
دهم أَيْ منة» وَأَمَا إِذَا أَدَى قا يَسُوعُْ حَذْفَهُ فلا يُقَالُ رَيْدٌ مرت وَهَذَا مِنْهء وَأَمّا إِذَا كائَثْ سَرْطِيَة 
فَإِذَنَ مم الشرْطٍ أَؤ مَا أُضِيفف إِلَيْهِ لا بُدَ في الجُمْلَةِ الْوَاقِعَةٍ جَوَابَا لَهُ م ضَمِرٍ عَائِدٍ عَلَيْهِ فَتَقُولُ مَنْ 
يَقُمْ أَهُمْ مَعهُ وَعْلَامُ مَنْ تُكْرِذ أكْرمة وا يجُورُ مَنْ يَهُمْ أَقُمْ ولا عُلَامَ مَنْ تُكْرمْ أُكْرم فَكَذَا هَذَاء كذا في 
النَئِينِ. (فَوْلَ: وَاخْمَارَهُ الْمُحَقّقْ في فَتْح الْقَدِرٍ () أَقُولُ: رَدَهُ الْعلَامَةُ الحليئ ضَارِحُ الْمُنيَةِ وَوَاقَقَهُ 
الْعَلَامَةُ الْبَاقَاويُ في شَرْحِهِ عَلَى الْملمَقَى وَالسْرنبُلائَ في إِمْدَادٍ الْمنَاح وَحَوَاشِيهِ عَلَى الذَُرَرِ وَالْعَلَامَةُ 
وخ أَقَنْدِي في حَاشِيَة الذَرَرٍ وكَدَا أخو الْمُوَلَفٍ في تَفْرهِ وَتابَعَهُمْ الشَيْحُ عَلَاءْ الدِينٍ الْحَصْكفِيُ في 
شَرْحِهِ عَلَى التّمْوِير وَلَكِنْ لْمصّرٌ للمُحَقَّقِ ابْنُ مام فَلْيْتَدََدْ شت شَرْحٌ النوير شَيْحْ مَشَايحْنا الْعَلَامَةُ 
الشّيْحُ ِبْرَاهِيمْ بم اللي الْمَدَارِيُ ا شارِح الْمُنْيَة في حَاشِيتِهِ وكُتَبْت في هَامِشِهِ مَا يَدْفَعُ جَوَابَهُ 
بأَطْهَرٍ وَجْهِ ونه فَليْرَاجَعْ ذَلِكَ 
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أنّهُ لا يَنْوِي الْقَضَاءَ لِقَفْدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَمَنْ أَفْىَ بوجوب الْعِشَاءٍ يجب عَلَى فَوْلِهِ الونرُ أيْضًا 


(قوْلهُ: ونب تأَخِيرُ الْفَجرِ) لِمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السّئن الْأَرْبعَة وَصحَحَهُ البَرِْذِيُ «أَسْفِرُوا بِالْفَجِر فَإنَهُ 
َعْظَمْ لِأْأَجْر» أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الابْتدَاء وَالِإنْبَهَاءِ فيُسْتَحَُ الْبْدَاءَةُ بالإِسْفَارٍ وَالخَنْمُ به خلاقًا لِلطّحَاوِيَ 
فَإِنهُ قل عَنْ الْأَصْحَابِ اسْتَحْبَابُ الْبُدَاءَةِ بِاْعلَّس وَاخثْمْ بالإِسْفَارٍ وَالَْوَلُ ظَاهِرُ الرََايَِكُمَا في 
الْعنَايّة وَقَالُوا يُسْفِرُ بها بحَبْثْ لَوْ ظَهَرَ فَسَادُ صَّلَاتِه ينه أَنْ يُعِيدَهَا في الْوَفْتِ بِقرَاءَةٍ مُسْتَحَبَةٍ وَقِيل 
يُوَخَرُهَا جذَاء قن الْفَسَادَ مَؤْهُومٌ فلا يَمْرُكُ الْمُسْتحب لِأَجْلِهء وَهْوَ ظَاهِرُ إطْلَاقٍ الْكِتَابٍ لكِن لا 
يُوَخَرْهَا بحَيْتْ يَمَعْ الشَّكُ في طُلُوع الشَّمْسِ وَف السِرَاج الْوَمَاحٍ حَدُ الإسْفَارٍ أَنْ يُصّلَّيَ في التَصْفٍ 
اكات ولا يَخْقَى أَنَّ الْحَاجٌ بمرْدَلِعَة ل يُؤَخَرُهَا وَف الْمُبْتعَى بالف الْمعجمَة الأَفْصَّلْ لِلْمَأَةِ في الْمَجْرِ 
لَْلّسْ وَني غَيِهَا الِانْتظَارُ إلى فَرَاغ الرجَالِ عَنْ الجمَاعَةٍ. 

(قوله: وَظَهْرُ الصبْفٍ) أَيْ رب تأَخيره لرِوَايَة الْبْخَارِيَ «كَانَ إِذَا اشْدّ الْبَرْدُ بَكْرَ بالصّلاة وَإِذَا اشْتَدٌ 
الح أَبَْدَ بالصّلاة» وَالْمَُادُ الظَهْر ِأَنهُ جَوَابُْ السُوَالٍ عَنْهَا وَحَدّهُ أَنْ يُصَلِيَ قَبْلَ الْمِذلٍ أَطَلَقَهُ فَأقَادَ 
لَه لا فرق بين أن يُصَلِي يجَمَاعةٍ أ لا وبين أن يحون في بلاد حَارةٍ أو لا وَتيْنَ أن يَكُونَ في شِدةٍ 
ار أو لا وَيَذَا قَالَ في ل وَنمَضّلْ الْإبْرَادَ بالظّرٍ مُطْلكًا قَمَا في السترَاج الهاج من أنه 5 
يُسْتَحَبُ الْإبْرَادُ بكلانّة شُرُوطٍ فَفِيه نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَذْهَبْ لحر لع لل 
وَاسْتِحْبَابًا في الرَّمَائَيْنِكذَا ذَكَرَهُ الإسْبِيجَانيُ. (قَوْلهُ: وَالْعَصْرُ مَا 1 تَتَعيّز) أَيْ دب تأخيرةُ مَا 4 تَعَيّز 
الشَّمْسنُ لِروايَة أي دَاوُد «كَانَ بُوَخَرْ الْعَصْرّ مَا دَامَتْ الشَّمْسنْ بَيْضَاءَ تقِيّةُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الصَّيْفَ 
وَالشّعَاءَ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ تكثير التَوَافِلٍ لِكَرَامَتِهَا بَعْدَ الْعَصرٍ وََرَادَ بالَعَيرٍ أَنْ تَكُونَ الشّمْمنْ بِحَالٍ لا 
كَارُ فِيها الْغيُونُ عَلَى الصّجيح فَإنَّ تَخيَها إِليِْ مَكْرُوةٌ لا الْفغل؛ لِأَنَهُ مَأمُورٌ بها منهِنَ عَنْ تَرْكهَا فا 
يَكُونُ الفِغْل مَكْرُومَاء كذًا اجرج 0 شَرَعَ فيه قَبْلَ التَغَيْرِ فَمَدَّهُ إلَبْهِ لا بُكْرَهُ؛ لِأَنَّ الاخترارَ عَنْ 
الْكَرَامَةِ مَعَ الْإقْبَالٍ عَلَى الصّلاة مُتَعَذّر فَجْعلَ عَفْوَء كذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَحُكُمْ الْآدَانِ حْكُمْ الصّلاة 
في الاسْتخبّاب تَجِيلًا وَتأَخِيرا صَيَْا وَشِمَاءَ كُمَا سَتَذْكُرْهُ في بابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى. (قَوْلَهُ: وَالْعَشَاءْ 
إل الثلث) أ دب تأخيها إلى ثلث الَيْلٍ لِمَا رَوَاهُ الَرْمِذِييُ وَصَّحَحَهُ «لَؤْلَا أن أَشْقّ عَلَى متي 
لأَخَرْتْ الْعِشَاءَ إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ أو نِضْفِه» وَف مُحْعِصَرٍ الْقُدُورِيٍ إلى ما قَبْلَ القْثِ لِرِوَاية الْبُحَارِيَ 
كر يعارن الْععمَةَ فيا بَينَ أن يَفيب الشّفَقْ إلى ثُنْثِ اللَيْلِ» وَمُفْمَصَاهُ أَنّهُ لا يُسَْحَبُ تأَخيهًا إلى 
الثُلْثِ بخلاف الْأَوّلِ وَوْفْقَ بَيْتَهُمَا في سَرْح الْمَجْمَع لِابْن الْمَلَكِ بحَمْلٍ الْأَوَلٍ عَلَى الشّعَاءٍ وَالَانٍ 

عَلَى الصَّيْفٍ لِعَلَبَةِ النَوْم. اه. ا ا 

وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الصّيِف وَالشِعَاءَ وَقِيلَ يُسْتَحَبُ تغجيل الْعِشَاءٍ في الصّيْفٍ لِتَلّا َعقَذلَ الجمَاعَةُ وَأقاد 
أن التَأخِيرَ إلى نِضْف اللَيْلٍ لَيْسَ بمُسْمَحَبَ وَقَالُوا إِنَّهُ مبَاحٌ وَإِلى مَا بَعدَهُ مَكْرُوة وَقِيل إلى مَا بَعْدَ 


الثُلْثِ مَكْرُوهٌ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرْهُ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «كَانَ يَسْتَحِبٌُ أَنْ يُوَخْرَ 
الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: أَطْلَقَهُ فأقَادَ إ<) قَالَ في التَهْرِ في عِبَارتِهِ في الْبَدَائع الْمُسْتَحَبُ هُوَ آخِرُ الْوَفْتِ في الصّيْفٍ 
وَشَرَطّ الشّافِعِيُ لَهُ شِدَّة الخَرَ وَحَرَارَةَ الْبَلّدٍ وَالصَّلَاةَ في 52 وَقَصدَ النّاسِ ا مِنْ بَعِيدٍ وَبِهِ جَرَمَ في 
السرَاج عَلَى أَنَهُ مَذْهَبْ أَصْحَابا إلا أنَّ فَْلَهُ في الْمَجْمَع وَنْفَصّلْ الْإبْرَادَ مُطْلَقَا وَِطْلَاقُ الكتاب 
يَأَاةُ. (قَوْل. فَإنَّ تأخيرَها إِلَيْه مَكْرُوةٌ لا الْفغل) أَيْ أَنَّ الْكرَامَةَ في نَفْسِ التَأَخِيرٍ لا في نَفْسٍ الْفِغلٍ 
وَسَيَأتيِ في الشّرْح الْكلام عَلَى ذَلِكَ وَتَرْجِيح كونٍ الْكرَامَةٍ ف كل من التَأَخيرِ وَالأَدَاءِ. (قَوْلَةُ: وَوَفقَ 
بَْئَهُمَا في شَرْح الْمَجْمَع إ) قَالَ في الَهْر بَْدَ تقْلِهِ عَنْ الاي وَالحْفَةِ وَمِيطٍ رَضِيَ الدّينِ وَالْبَدَائع 
تَفييدُ الثأخير إل الدلْثِ بالشقاِء أما الصف فَيْندَبْ فيه الفجيل فيد نَطرٌ لِمَا عَلِمْت من أنه ينْدَبْ 
الْمُحَقَّقِينَ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعَايَةُ دَاخِلَةَ نَحْتَ الْمُعيًا في كلام الْقُدُورِيٍ وَغَيْرَ دَاخِلَةٍ في قَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لَوْلَا أَنْ شق عَلَى الي لخت الْعِشَاءَ إلى ثُلْثْ اللَيْلِ» لينطيق الذلياة 
عَلَى الْمُدَعِي. اه. وَهَدَا أَحْسَنْ مَا به يَخصّل التَوْفِيقٌ وَبِللَهِتَعَالَ التَْفِيق. اه. 

وَلا يخْقَى عَلَيِك أَنَهُ لا فَرْقَ ببْنَ دْخُولٍ الْعَايَة وَعَدَمِهِ في كلام الْقُدُورِيِ؛ لِأَنّهُ عَلَى كُلّ لا يَدْخْلٌ الُلْتْ 
لوْجُودٍ لَفْطَةٍ قَبْلَ عَلَى أَنَهُ تبَْى الْمُاقَاةُ في فَولِه في الْحدِيثِ أو نِصْفَهُ كُمَا مر فَتَدَبَرْ وَوَفََ في الدرَر 
بآَنْ يَكُونَ ابْتدَاؤْهَا قَبْلَ آخر التُلْثِ وَانْتِهَاؤُهَا في آخره وَلَوْ بِالنَحْمِينٍ وَقَالَ في الشرنبلالية» وَقَدْ 
ظَفِرْت بِأنَّ في الْمسْألَةِ رِوَايَعي يُسَْحَبُ تَخِيرُ الِْشَاءٍ إلى ما قَبْلَ ثلث الَيْلٍ في رِوَايَةٍ وف رِوَايَةِ إلَيْه 
وَوَجْهُ كُلَ في الْبُرْهَانِ وَهَذَا أَحْسَن ما يُوَفَقْ به لِفَكَ التعَارْضٍ. اه. 

أي التَعَارْضٍ بَيْنَ عِبَارَيَّ الْقُدُورِيٍ وَالْكَنْرٍكَمَا هُوَ مُنْشَاْ كلام صَاحِب الذَُوَرٍ 
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النَوْمَ فَبْلَهَا وَالَْدِيتَ بَعْدَهَا» وَقَيّدَ الَّحَاوِيٌ كرَاهَة النَوْمِ فَبْلَهَا بمَنْ خْشِي عَلَيْهِ قَوْتُ وَفْيِهَا أو 
فَوْتُ الْجَمَاعَةٍ فِيهَا وَِلّا قَلَا وَقَيََ الشَّارحُ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا بِعَيْرِ الَاجَة أَمّا ا فَلَا وَكذًا قِرَاءَُ 
الْقُرْآنِ وَالدّكر وَحِكَابَاتِ الصالِينَ وَمُذَاكرَة الِْْهِ وَالخَدِيثِ مَعْ الصّيْفٍ وَفي الظَهيرية وَِكرَهُ اكلام 


َعْدَ انْفِجَارٍ المّبْح َإِذَا صَلَّى الْمَجْرَ جَارَ لَهُ الْكَلَامُ وَفي الْقُنِيَ تخي الْعِشَاءٍ إلى مَا رَادَ عَلَى نِضْفٍ 
للّيْلٍ وَلْعصْرٍ إلى وَفْتِ اصْفِرَارٍ الشَمْسٍ وَالْمَغْربٍ إلى اشْيباك الوم يُكْرَهُ كراهة تخريم. (قَوْله: 
وَالُوثْرُ إلى آخر اللَيْلٍ لِمَنْ يَئِق بالِانتبَاو) أَيْ ودب تأخيره لِروَايَةِ الصّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ 
ونَْا» وَالأَمرُ لِلندبٍ لِرِوَايَة الَرِْذِيَ «من حَشِي مِنْكُم أن لا يَسْمَيْقِط من آخر اللَيْلٍ فَلَيُوتر أَولَهُ وَمَنْ 
طَمعَ مِنْكُمْ أَنْ يُوترَ في آخر الَيْلٍ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخر اليل َإنَّ قِرَاءَةً الْقُرَآَنِ في آخر الَيْلٍ عَضْورةٌ» 
وَهِيَ أَفْصَلْ وَهُوَ دَلِل مَفْهُوم فَولهُ لِمَنْ بق به وَإذَا أَوترَ قَبْلَ اتوم ثم اسْتَبْقَظَ وَصَلَّى ما يب لَه لا 
كرَاهَة فيه ولا بعِيدُ الْوْرَ وَلمَهُ تَرْكُ الْأفْصّلٍ الْمُقَادِبحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ. (فَوْلُْ: وَتَْجيلٌ ظُفْرِ 
الشِتَاءِ) أيْ وَنُدب تغجيل ظَهْرِ الشِمَاءٍ لِمَا رَوَيْنَا في ظْهْرٍ الصّيْفٍ وَف الخُلاصّةٍ مَنْ أَخَرَ الْإيمَانَ إِنْ 
كَانَ عِنْدَهُمْ حِسَاب يَعْرِفُونَ بِهِ الشَّاءَ وَالصَيِفَ فَهُوَ عَلَى حِسَابِمْ وَإِنْ 1 يَكْنْ فَالشْمَاءُ مَا اشْتَدٌَ فيه 
الْبَرُ عَلَى الدَّوَام وَالصّيْفُ ما يَشَْدُ فيه الرُ عَلَى الدَّوَام فَعَلَى قِيَاسٍ هَذًَا الرَبِيعُ مَا يَنْكْسِرُ فيه 
الْبَْدُ عَلَى الدَّوَام وَاخخَرِيفُ مَا يَنْكْسِرُ فيه الخرٌّ عَلَى الدَّوَام وَمِنْ مَشَايحْنَا مَنْ قَالَ الشِمَاءُ ما يَخْتَاجُ 
النَّاسْ فِيهِ إلى سَيْئَينِ إلى الْوقُودٍ وََنْسِ الْحَشو َالضف ما يُسْتَغْى فِيهِ عَنْهُمَا وَالريُ وَالحريفُ ما 
يُسْتَغْىَ عَنْ أَحَدِهمًا. اه. 

وَلَأر من تكلم عَلَى حُكُم صَلَاةٍ الظَهرِ في الربيع وَالخريف وَلَذِي يَطْهَرُ أن الي مُلْحق بالشِعَاءِ في 
هذا الحم وَالخرِيفٌ مُلْحَقَ بالصّيِفٍ فيه. (قَوْلَه: وَالْمَغِْب) أيْ وَُدِب تَعْجِيلْهَا َدِيثٍ الصّحيِحَينٍ 
«كانَ يُصَلَي الْمَغْرب إِذَا غَوْبَتْ الشَّمْسْ وَتَوَارَتْ بالحجَاب» وَيُكْرَهُ تأَخيرهًا إلى اشْتِبَاكِ النجُومِ لروايَة 
َحْمَدَ «لا تزَالُ أُمَتي يكبْرِ ما 4 يُوَخَرُوا الْمَغْرِبتٍ حَقٌّ تَشْتَبِكَ النُجُومْ» ذَكَرَهُ الشّارِح وَفِيهِ بحت إذ 
مُفْعَضَاهُ النَدْبُ لا الْكَرَاهَةُ وار الإبَاحة وَفي الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ وَبكْرَهُ تأخيرُ الْمَغْب في روَايَةِ وَف 
أَخْرَى لا مَا 1 يَغْب السَفَقْ الْأَصّحّ هُوَ الْأَوَلُ إلا مِنْ عُذْرٍ كَالسَفَرِ وَتَحُوِه أو يَكُونٌ قَلِيلًا وَف الْكرَامَةٍ 
بعَطْويلٍ لْقرَاءَةٍ خلافٌ. اله. 

وف الْأَسْرَارٍ تَعْجيل الصّلاة أَدَاؤُهَا في التَضْفٍ الْأَوّلٍ مِنْ وَقَبِهَا وَف فَتْح الْقَدِيرٍ تَعْجِيلّهَا هُوَ أن لا 
َْصِلَ بَْنَ لدان وَالإقَامَةِ إلا بجلْسَةِ حَفِيفَةٍ أو سَحْعَةٍ عَلَى الحلا الّذِي سيان وَتأخها لِصَلاةٍ 
ركْعَتَيْنٍ مَكْرُوهَةٌ وَمَا رَوَى الْأَصْحَابُْ عَنْ ان عْمَرَ أَنّهُ أَخَرَهَا حَىٌّ بَدَا نم فَأَعْمَقَ رَقَبَةَ يَفْمَضِي أَنَّ 
ذَلِكَ الْقَلِيلَ الّذِي لا يَتعلَّىْ به كرَاهةٌ هُوَ مَا قَبْلَ طُهُورٍ النّجم, وف الْمنيَةِ لا يكْرَهُ لِلسَفرِ وَلِلْمَائِدَةٍ أو 
كان يَوْم عَيْم وَدكْرَ الِْسِْيجَائ إذَا جيء يَارَةٍ بَعْدَ الْهرُوبٍ بَدَءُوا بالْمَْرِبِء ثم يماء ثم سن 


الْمَغْربِ. اه. وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَّ كَرَاهَة تأخيرها تَرميّة. 


(فَوْلَُ: وَمَا فِيهَا عَبْنُ يَوْمِ عَيْنِ) أيْ وَنُدب تَغجيل كُلّ صَّلَاةٍ في وها عَيْنُ يَوْمِ العَيْم وَهِيَ الْعَضْر 


وَالْعِشَاُ؛ لَِنَ في تأَخيرٍ الْعَصْرٍ اخِْمَالَ وُقُوعِهَا في الوَقْتٍ الْمَكْرُوهِ َف تأخِير الْعِسَاءِ تفيل الْجَماعَةٍ 
عَلَى احْتِمَالٍ الْمَطَرِ وَالطِنِ الْعينُ لَعَةٌ في الْعيْمِ وَهْوَ السّحَابُء كدًا في الصّحاح وَلَيْسَ فيه وَهْمْ 
الْؤفُوع قَبْلَ الْوَفْتِءٍ لِأَنَّ الظَهْرَ قَد أَخَرَ في هَذَا الْيَوِمِ وكذَا الْمَغْبُ وَبَِذَا ْدَق مَا رجح به في غَايَةٍ 
الْبيَانَ رِوَايةُ الْحْسَنٍ أن التأخيرَ أَفْصَّلُ في سَائِرٍ الصّلَوَاتٍ يَوْمَ الْعَيِم بِنَّهُ أَفْرَبْ إلى الاختيَاطٍ جْوَازٍ 
الْأَدَاءِ بعد الوَفْتٍ لا قبْلَه. (قوْلَةُ: وَبوَجَرُ غَيْرَهْ فيه) أي وَبوَجَرُ غَيْرَ ما في أَوَِِ عَينُ يم غَيْنٍ وي 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَه: و أَرَ من تكَلّمَ عَلَى كم صَلَاةٍ الظَِّرٍ إ) قَالَ الشُرْنبلايُ في سَرْحهِ الْكبرٍ لِنُورٍ الإيضّاح 
فلا عَنْ تمع الرَوَايَاتِ وكَذَلِكَ في الريِع وَاخرِفٍ يُعَجّلُ ينا إذَا رَالْتْ الشّمْس. اه. وَبه يعْلَم 
الْجَوَابُ عَنْ قَولِ صَاحِب الْبَخْرِ و[ أَرَ ل اه. 

(َوله: وَفِبِهِ بَخثْ) أَقُولُ: لا يَخْمَى ما فِيه من الْبَحْثْ عَلَى الْمُتِل. (قَوْلَه: يَفْمَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَليل 
إِل) قَالَ في التَهْرِ وَفِ الْأَدَانِ مِنْ المح فَوْهُمْ بكَرَامَةٍ الركْعََيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبٍ يُشِيرْ إلى أَنَّ تأخير 
لْمَغِْبٍ قَدْرَهُمَا مَكْرُوةٌ وَقَدَمْنَا عَنْ الُْنيَة اسْبفَْاءَ الْقَِيلِ فَيَجِبْ حَتْلُهُ عَلَى ما هُوَ أَقَلُ مِنْ فَذْرِهِمًا إذَا 
تَوَسَط فيهمًا لِيَتَفِقَ كَلَامُ الْأَصْحَاب. اه. وَهَذَا هُوَ الَق. اه. 

وَأشَارَ بِمَوْلِهِ وَهَذَا هُوَ الحَقٌّ إلى الرّدِ عَلَى صَّاحِب الَْمْح وَعَلَى صَاحِب الْبَحْرٍ حَيْتْ اخْتَارَا عَدَمَ كَرَاهَةٍ 
الرَكعتيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبٍ وَسَيَأْقٍ لَهُ زيَادةْ ا 


[الْأَؤفَات المنهي عَنْ الصّلاة فِيهًا] 

(َوْلهُ: وَلَيْسَ في وَهْم الْوفُوع قَبْلَ الْوفْتِ إ) قَالَ الرَلِئ: لِأنّ الظرَ قد أَخْرَ في تأخيره إذَا كان يَوْم 
عَيْم ذا داه في الْوَفْتٍ عَلِمَ به دول وَفْتِ القضر فَالْتقَى الهم بتأخبر الطَفْرِ وكدَلِكَ الْمَغرب 
ُنْدَبُ تَعْجِيله إلا في يَوْمِ الْعَيِم فَإِنَهُ يُنَدَبُ تأَخِيرهُ حَقٌ يَتَيَفَنَ الْغْرُوبَ بِعَالِبٍ الظّنّ فَإِذَا أَخَرَهُ إلى هَذَا 
الحدّ فَمَدْ حفظ وَفْتَهُ وَِهِيُعلَمُ دول وَفْتٍِ الْعِشَاءٍ فَيَْتَفِي وَهْمْ الْوْقُوع قَبْلَ الْوَفْتِ إِذ التَعْجِيل في 
اضر والِْمَاءِ يكُونُ بغ ْ 


)261/1( 


المَْرُ وَالظَهرُ وَالْمَغرِبُء لأَنَ الفَْرَ وَالظَهرَ لا كرَاهَة في وَفِهِمَا فا يُصَرُ التأخِيرُ وَالْمَغرِبُ يَف 
وقُوعهَا قَبْلَ الُْرُوبٍ لِشِدَةٍ الِالْيّاس. 


(فَولَه وَمِعَ عَنْ الصّلاةٍ وَسَجْدَة التكاوَةِ وَصَلَاةٍ النَارَة عِنْدَ الطُلوع وَالاسْتوَاءٍ وَالْْرُوبٍ إِلّا عضْرُ 
يَؤْمِه) لِمَا رو الجْمَاعةُ إلا الْبَُارِيَ من حَدِيثِ عُفْبَة بن عَامِرٍ جه - رضي الله عنْهُ - قَالَ 
«ثلاثُ ساعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَان أَنْ نُصَلَّيَ فِيهنٌ وَأَنْ نَقْبْرَ فيهنَّ 
مَؤْتَاَا جين تَطَلُعْ الشَّمْمنْ بازِعَةَ حَىٌّ تَرِتَعَ وَحِنَ يَقُومُ قَائِمْ الطهيرة حَقٌّ عيلَ وَحِنَ تَضصَيّفُ لِلْفْرُوبِ 
حٌَّ تَغْرْب» وَمَعْىَ تُصَيّفْ غيل وَهْوَ بِالْمْتَنَاةِ الْموْقِيّة الْمفْتُوحَةِ فَالضَادُ الْمُعْجَمَةُ الْمَفمُوحَةُ فَالمْتنَاة 
التَحِْيةُ الْمُشَدَّدَةُ وَآَصْلْهُ تَمَصَيّفُْ ذف مِنْهُ إخدى التَاءَيْنِ وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ وَآنْ تَقْبْرَ صّلَاةُ لجار 
كِتَايَةٌ؛ لِأَنَهَا ذِكْرُ الّدِيفٍ وَإِرَادَةُ اْمَرْذُوفِ إِذ الدَّفْنُ غَيْرْ مَكْرُوهٍ خلاقًا لأبي دَاوْد لِمَا رَوَاهُ انْنُ دَقِيِقٍ 
الْعِيدٍ في الإمَام عَنْ عُقْبَةَ قَالَ «تَهَانَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُصَلَيَ عَلَى مَؤَْائا عِنْدَ 
طُلُوع الشّمس» أَطْلَقَ الصّلاةً فَشَمِلَ فَرْضَهَا وَتَفْلَهَاه لِأنَّ الْكُلَ تمَنُوغٌ فَإِنَّ الْمَكْرُوة مِنْ قَِيلٍ 
الْمَمْئُوع؛ لِأَنَهَا تي لِمَا عُرِفَ مِن أن النَّْي الظّي القُبُوتِ غَيْرُ الْمَصْرُوفٍ عَنْ مُفْمَصَاهُ يفِيدُ كراهة 
التَخرم وَِنْ كان قَطْعِيّه كاد الفَخري فَالّحْرمُ في مقَالَةِ الَْرْضِ في البثْبَةِ وكَرَاهَةُ التُخريم في رنب 
الْوَاجب وَالدَئزِيهُ في ثب الْمَنْدُوبٍ وَالنَهْْ في حَدِيثِ عَقْبَةَ مِنْ الْأَوَلِ فَكَانَ الاب به كَرَاهَةُ التَخريم, 
َإِنْ كاتث الصّلاةٌ فَرْضًا أو وَاجبَةَ في عَيْرْ صّحِيحَةِ؛ لِأَنَّهَا لِنْقْصَّانٍ في الْوَقْتِ يسبب الْأَدَاءٍ فيه 
تَشْبِيهًا بعِبَادَةٍ الْكُفَارٍ الْمُسْتَفَادٍ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الشَّمْ تَطلْعْ بَيْنَ قَرِيَ 
شَيْطَانٍ إِذَا ارتَمَعَتْ فَارَقَهَاء نه إذَا اسَْوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغْرُوبٍ قَارَتَهَا وَِذَا 
غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنهَى عَنْ الصّلاةٍ في تِلْكَ الساعَاتِ» رَوَاهُ مَالِكُ في الْمَُطَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بنْقْصَانِ 
الْوَفْتِ وَِلّا فَالْوَفْتْ لا نَفْصَ فيه نَفْسْهُ بَل هُوَ وَفْتْكَسَائِرٍ الْأَوقَاتِ إِثَا النَقْصْ في الْأَرَكانِ فلا 
يَتأدَى بمَا مَا وَجَب كاملا فَخَرَجَ الجَوَابُ عَم قل لَوْ تَرَكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ صَحْتْ الضّلاةُ مع أَنَهَا 
َاقِصّةٌ يََأَدَى با الْكَامِلْ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الاجب لا يُدْخِلْ النَقْصَّ في الْأَكانٍ الي هي الْمُقَوْمَةُ ِلْحَقِيفَةٍ 
يخلافٍ فِغل الْأَوكَانٍ في هَذِهٍ الْأَوْقَاتِ, وَإِنَا جَارَ الْمَضَاءُ في أَرْضٍ الْمبْرِوَإنْكَانَ النَهْيْ م لِمَعْقَ في 
َيِه أَيْضاءٍ لِأَنّ النَفِيَ م وَرَدَ للْمَكَانِ وَهَْا لِلرّمَانِ وَاتَصَالُ الْفِغْلٍ بالرَّمَانِ أَكَْرُ؛ٍ لِأَنُّ دَاخْلٌ في مَاهِيه 
ويَذَا فَسَدَ صُوْمُ يَوْمِ النَخْرٍ وَإِنْ وَرَدَ النَهْيُ فيه لِمَعْى في غَبِِْ؛ٍ لِأَنَّ النَهْي فيه باغْتبَارٍ الوَفْتِ وَالصَّوْمْ 
يَقُومُ به وَيَطُولُ بطُولِه وَيَقْصْرُ بقِصّره؛ لِأَنَهُ مِغيَاُهُ فَازْدَادَ الْأَتَرْ فَصَارَ فَاسِدًا وَإِنْكَانَتْ الصّلاةً تَفْلًا 
فَهِي صَحِيحَةٌ مَكْرُومَةٌ حَىٌّ وَجَب فَضَاؤُهُ إِذَا فَطَعَهُ وَيَبْ فَطْعْهُ وَقَضَاؤُهُ في غَيْرٍ مَكْرُوهٍ في ظَاهِرِ 


مفمَصّى الدَليلٍ وَالْونْرُدَاجْلْ في اْفَرْضٍء لِأنَهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌ أو في الْوَاجب فَلَا يْصِحُ في هذه الَْؤَْاتٍ 
كما في الْكَاني وَالْمَندُورُ الْمُطْلَقْ الّذِي 1 يُقَيّدْ بوَهْتِ الْكَرَامَةِ دَاخِلٌ فيه أَنْضاكُمَا صَرَّحَ به 
الْإسْبيجَايٌ وَالنَمَنُ إِذَا شرع فيه في وَفْتِ مُسْتَحَب) أَفْسَدَهُ دَاخِلٌ فيه أَيْضًا فَلَا يَصِح في هَذِهِ 
الْأَْقَاتِ كما في الْمُحِيطٍ بخلافِ ما لَوْ قَصَى في وَفْتِ مَكْرُووٍ ما قَطَعَُ من التَفْلٍ الْمَشْرُوع فيه في 
فت مَكْرُوه وَحَيْْ برج عن الْفْدةٍ ون كان آت؛ أن وجوه صرور صيَاةٍ الْمُودِي عَنْ لبطلا 
لَيْسَ غَيْرَ وَالصّوْنُ عَنْ الْبُطْلَانٍ يَحِصّل مَعَ النُقْصَانٍ كما لَوْ تَدَرَ أَنْ يُصَلِّي في الْوَفْتِ الْمَكْرُوهِ فَأدَى 
فيه يَصِحُ وَيأْمٌ وَيجِبْ أَنْ يُصَلَي في غَيِْهِ وَقَوْلُ الشارِح فِيهمًا وَالْأَفْصَل أَنْ يُصَلَيَ في غَِهِ ضَعِيفٌ كما 
قَدَّمْمَاه وَيَدْخُلُ في الوَاجب رَكْعمَا الطَّوَافٍِ فلا نَصِحٌ في هَذِهٍ الْأَوقَاتٍ التَلَانَةِ يرث وَاجِبَةَ في حَقّ 
هَذَا الحَكُم وَتَفْلَا في كَرَاهتِهَا بَعْدَ صّلَاةٍ الْمَجْرِ وَالْعَصْرٍ احْتِيّاطًا 
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التَأخير في الظّفْرِ وَالْمَغبٍ تَأَمَلُ. اه. 
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فِيهمًا وَعِبَارَةٌ الكتاب أَوْلى مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ الْوَاف حَبْتُ قَالَ لا نَصِح صَلَاةٌ إلى آخره لِمَا عَلِمْت أَنَّ 
عَدَمَ الصِّحَة إِنا هُنَّ مِنْ الْفَرَائِضٍ وَالْوَاجِبَاتِ لا في النَوَافِلٍ خلا الْمَنْع فَإنّهُ يعُمُ الْكُلَ وَأََادَ 
بِسَجْدَةٍ الثَاوَةٍ وَصَّلَاةٍ الَارَةٍ مَا وَجَبَتْ قَبْلَ هَذِهٍ الْأَوْقَاتِء أَمّا إِذَا لاما فيهًا أو حَصَرَتْ الْتَارَة 
فِبها فَأدَاهَا فِإِنَّهُ يُصْبِحْ من غَيْرِ كَاهَةٍ إذ الْْجُوبْ بالبَلاوَةٍ وَالحُصُور لكِنَ الْأَفْصَل التَأخِيرُ فيهمَا وَف 
التُخْمَةٍ الْأَفْصَل أن يُصَلَيَ عَلَى الْجَارّةِ إِذَا حَصَّرَتْ في الْأَوَْاتٍِ التَّلَانّةَ ولا يُوَخْرَهَا بخلافٍ لْقََائْضٍ 
وَطَاهِرُ النَسْوبَةِ بَيْنَ صّلَاةٍ الَارَِ وَسَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ أَنّهُ لو حَصّرَتْ الْجَارَةٌ في غَيْرٍ مَكْرُوهٍ فأَخَرَهَا حَقٌ 
صَلَّى في الْوَفْتِ الْمَكْرُوهِ فَإنَّهَا لا نَصِحُ وَتجْبْ إِعَادَنْهَا كُسُجُودٍ التلاوَة وَذكَرَ الْإسِْيجَايُ لَوْ صَلَّى 
صَلَاةٌ الجَارة فَإِنَهُ تجوز مع الْكَرَاهَة ولا يُعِيدُ وَلَوْ سَجَدَ سَجْدَةً التَلَاوةِ يُنْظَُ إِنْ قَرََهَا في هذا الْوَفْتِ 
تُورُ مَعَ الْكرَاهَةٍ وَتَسْقْطُ عَنْ ذِمَبِهِ وَإِنْ قَرَأهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثم سَجَدَهَا في هذا الْوَفْتِ لا يجُورُ وَيعِيدُ. 
اه. 

وَسَجْدَةُ السَهْو كَسَجْدَةٍ التلَاوَةِ كذ في الْمُحِيطٍ حٌَّ لو دَحَلَ وَفْتُ الْكرَاهةِ بَغْدَ السّلام وَعَلَي 
سَهْوْ فَنهُ لا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ لِأَنّهُ جبْرٍ النْقْصَانٍ الْمُمَمَكّنِ في الصّلاةٍ فَجَرَى ذَلِكَ تجْرَى 


القَضَاء وَقَدَ وَجَب ذَلِكَ كابلا فلا يَََدَى بِالنَاقِصٍء كذ في سَرْح الْمُمِيَة وَْكِرَ في الْأَصْلٍ ما 1 تَرتفِغ 
الشنسن قَدَر رمج فهي | في خكم الطلُوع وَاخْتَارَ الْمَصْلِىُ أن الإِنْسَانَ مَا دَامَ يَقَدِرُ عَلَى النَطر إل 
قُرْصٍ الشّمْسٍ في الطُلُوع فلا تَلُ الصّلَاه فِإذَا عَجَرَ عَجَرَ ءَ عَنْ النَظَرِ حَلَتْ وَهُوَ مُتَاسِبُ لِتَفْسِيرٍ التَغي 
الْمْصَعَ كُمَا قَدَّمَْاُ وَأَرَادَ بالْغْرُوبٍ التَعَيُرَ كُمَا صر دح فاضي لد وا فازاط تي قاو 
اخْمرَارٍ لشم إلى أَنْ تَغيب وَالشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله - أَخْرَج من النَهي في حَدِيثِ عُقْبَةَ الْمَوَائْتَ 
عَمَلّا بِقَوْله - عل اشام - «ن كم عن ملا أو تنه أيه ذا كرفا» لفق عن 
راخوات مي لِعُمُومٍ النَهِي مُتَوَقَْفْ علَى الْمُقَارئةٍ َلَمَا 1 تَبْتْ فَهُوَ مُعَارَضُ في 
بَغض الْأَفْرَادٍ فَبُقَدَمُ حَدِيتُ عَفْبَة؛ أنه ِأنَهُ رم 0 تتَرَلنَا إلى طَرِبقهمْ في كَوْنٍ لاص مُخْصّصا كَيْقَمَا 
كَانَ فَهُوَ خَاصٌ في الصّلاة ة عَاٌ في الْأَوْقَاتِ فَإِنْ وَجَبَ قَنْصِيصٌُ عُمُومِ الصّلاة في حَدِيث عقبَة عَقْبَةَ 
وَجَب غَخْصِيصُْ حَدِيثْ عَفْبَةَ عُْمُومَ الْوَفْتِءٍ لِأَنَهُ خَاصٌ في لْوَفْتِ وَنَخْصِيصٌ عُمُوهِ 0 إِخْرَاجُهُ 
الْأَؤْقَاتَ لقلا من حُمُوم وَفْتِ التَدَكْرٍ في حَقّ قَ الصّلَاةٍ الْقَائئَةٍ 

كُمَا أَنَّ تخصيص الْآخَرٍ هُوَ إِخْرَاجُ الْقَوَائْتِ مِنْ عُمُومِ مَنْع الصّلاة في الْأَْقَاتٍ الثَلانّة وَحِيدَِذٍ 
فَيَتَعَارضَانٍ في الْقَائِئَةٍ في الْأَوفَاتِ الْمَكْرُوعَةٍ إذ تَخْصِيصْ حَدِيث عَقْبَةَ يَفَْضِي إِخْرَاجَهَا عَنْ الل في 
لمان وَتَخْصِيصٌ حَدِيثِ التَذَكْرٍ لِلْقَاَِةٍ مِنْ عْمُومٍ الصّلاة يَفْمَضِي جِلّهَا فِهاء وَيَكُونُ إخْرَاج حَدِيثِ 
عق د لِأَنّهُ حرَمٌ وأَخْرَج أَيْضًا التَوَافِلَ بَكَةَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ يه وَسَلّمَ - «يا بَني عَبْدٍ 
مَنَافٍ لا تَتَعُوا أَحَدَا طَافَ بِمَذَا الْبَبْتِ وَصَلَّى أي سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو نَهَارِ» وَجَوَابهُ أَنَهُ عَم في 
الصّلاة وَالْوَفْتِ فَيَتَعَارَضٌ عُمُومُهُمَا في الصّلاةٍ وَيُقَدَمْ حَدِيتُ عَقْبَةَ لِمَا قُلنا 0 يَتَعَارَضَانٍ في 
الْوَفْتِ إِذْ الحا يُعَارِض الْعَامَّ عِنْدَنَا وَعَلَى أَصُويِمْ يَبْ أَنْ يَخْصّ مِنْهُ حَدِيتَ عَفْبَةَ في الْأَوفَاتِ 
اللا لأَنُّ اص فِيهَا وَأَخْرَجٍ أَبُو يُوسُّفَ مِنْهُ التَقَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفْتَ الرَّوَالٍ لِمَا رَوَاهُ الشَافِعِنُ في 
مُسْنَدِهِ و «نقى عَنْ الصّلاة نضْف التَهَارٍ ح 0 الشدد إل يَوْمَ مَ الجُمُعَةِ» وَجَوَابْهُ أَنَّ الاسْتثْتاءً 
عِنْدَنا تَكلُمٌ بالْبَاقِي فَيَكُونُ حَاصِلُه نَها فيد مُقَيَذَا بكؤنه بِغَيْر بعَْر يَوْمِ الجْمُعَةَ فَيْقَدُمُ عَلَيهِ حَديثُ عُقَبَةَ 
الْمُعَارضٌ لَهُ فيه؛ لِأَنّهُ ثحُرّم وَبحَتَ فيه الْمُحَقَقْ 1 الحُمَام بِأَنُّ يحَمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى 2 لِاتَحَادِهمًا 
كما وَحَادِنَةَ وََ يب عَنْهُ فَظَاهِرُْ تريح فَوْلِ أبي يُوسْفَ فَلِدَا قَالَ في الحاوي وَعَلَيْهِ الَقْوَى كما 
عَرَاُلهُ ابْنْ أَميرٍ حَاج في شَرْح الْمُنِيَِ في الْعناتَةِ إن حَدِيتَ أي يُوسُْفَ مُنْقَطِعْ أو مَعْنَاهُ ولا يوم 
الجُمُعَةِ وَاسْتَئْىَ الْمُْصَنَفُ من الْمَنْع 
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كُمَا هُوَ عِبَارَة المَفْحَ وَالصّمِيرُ لحَدِيثٍ التَدَكْرٍ وَتَنْصِيصٌ الذَانٍ مُضَافٌ لِفَاعِله. 

وَاخَاصِل أن في كل من الخَدِييٍ خصُوصًا وَعْمُومَاء قن وَجَب عَخْصِيصُ عدا لِعُمُومٍ الآخر وجب 
في الكَات كَذَّلِكَ 7 أنّ كؤْنَ حَدِيثٍ التَدَكْرٍ عَامَا فيه حَفَاءً ب الظَهِرُ أَنّهُ مُطْلَقْ كُمَا صَرّحَ به في 
الْعِتَايَةِ وَيْكِنُ اسْتفَادَةُ الْعُمُومِ مِنْ إِضَافَةٍ الظَرْفٍ إلى مَا بَعْدَهُ فَإِنَ الإِضّاقَة تأتي لِمَا تأت لَهُ الأ 
وَاللَّامُ. (قَوْلْهُ: وَأَخْرَّجٍ أَيْضًا إ) أَيْ الشَافِعِيُ - رَحمَُ اللّهُ تَعَالَ -. 

(قَوْلَُ: وَفي الْعَايَة إ2) عِبَارئُهُ وَامجَوَابُ عَنْ الثَّاتٍ أَنَّ هَذِهِ الزيَادَةَ 1 تَقْبْتْءٍ لِأَنّهَا سَاذَةٌ أو أَنَّ مَعَْاهُ 
وَلا بمَكَةَ كُمَا في فَوْله تَعَالَ (إلا خطاً] [النساء: 92] أَيْ ولا خطاً. اه. 

رَادَ في مِغْرَاجٍ الدِرَايَة أؤ يُحْمَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ النَفِي. اه. 
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د قن اه 44م 86د وى وص راق وت اق راحابد مدق رئاة لاون 42 ار وى ر كد ع > 5 
عَصْرٌ يَوْمِهِ فَأفَادَ أَنَهُ لا يُكْرَهُ أَدَاؤُهُ وَقَتَ التَغَرَ وَقَلْ قَدَمْنَا أنْ المَكْرُوة إنها هُوَ تأخيرة لا أَدَاؤُهُ لأَنَهُ 
أَذَاهُ كُمَا وَجَب؛ لِأنَ سَبّب الوْجُوب آخِرٌ الوَقتٍ إِنْ ل يُوَدَ قَبْلَهُ وَإِلا فَاجْرْءُ المُنَصِلْ بالْأدَاءِ وَإِلّا 


فَجَمِيعُ الَْفْتِ وَعَلَّنَ الْمُصَبَفُ في كافِيه بَِنَّهُ لا يَسْتَقِيمُ إِنْبَاتُ الْكَرَاهَةِ لِلشَّْءِ؛ لِأَنَهُ مَأمُورٌ به وَقِيل 


به 


الْأَدَاءُ مَكْرُوةٌ أَيْضًا. اه. 

وَعَلَى هَذًا مَشَّى في شَرْح الطّحَاوِيَ وَالشُحْفَةِ وَالْبََائع وَالَْاوِي وَغَْرِهَا عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبْ مِنْ غَيِْ 
ِكَايةٍ خلافٍ وَهْوَ الْأَوْجَهُ لِلْحَدِيثٍ السّابِقٍ النَّابتِ في صّحيح مُسْلِم وََِْهِ وَقَيَدَ بعضر يَوْمِهِ؛ أن 
الصّحيح عَلَى الْأَقَلَ الْمَاسِدٍ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أن مَنْ بَلَعَ أو أَسْلَمَ في الجُزِْ النَّاقِصٍ لا يَصِح مِنْهُ في نَاقص 
َي مع تعد الإضاقة في حَقَه إلى الكل لِعَدم اْأَلِيّة أجيب بن لا روا فيها َم المتحة 
وَالصَّحِيح أنَّ النَقْص لَازِمُ الْأَدَاءٍ في ذَلِكَ الرْءِ وَأَمَا الجُرْمُ قَلَا نَقص فيه غَيْرَ أَنْ تَخْوِلَ ذَلِكَ 
النَقْصَ لَوْ أَذّى فيه الْعضرٌ صَرُورَةٌ؛ أنه مأمُورٌ بالأدَاءِ فيه فَإِذَا ل يُوَدِ ل يُوجَذْ النَقْصُ الصّرُورِي وَهُوَ 
في نَفْسِهِ كاملٌ فَيَْبْتْ في ذَمَبِهِ كذَلِكَ فَلَا يخْرَجُ عَنْ غَهْدَتهِ إلا الْكَامِلٍ وَبَذَا انْدَهَعَ مَا ذكرَةُ السرَاجُ 
النْدِيُ في سَرْح الْمُغْني مِنْ أن السبَب لَمّا كَانَ تاقِصًا في الْأَصْلٍ كان مَا تَبَتَ في الذِّمَةِ تاقِضًا أَيْضًا 
َعِندَ مض الْوَهْتِ لا يَكْصِفُ بالْكَمَالٍ لِمَا عت أَنهُ لا تمص في الْوَفْتِ أصلاء وَأَسَارَ إلى أن فَجْرَ 
يمه يِل بالطلوع وَالْقَرْقَ بَْنَهُمَا أن السبب في العضر آخِرُ الْوَفْتِ وَهُوَ وَفْتْ الععَيرِوَهُوَ نَاقِصْ 
َإذَا أَدَاهَا فِيهِ أَذَّاهَا كُمَا وَجَبَتْ وَوَفْتْ الْمَجْرِ كله كام فَوَجَبَتْ كَامِلَةَ فَتَبِطّلُ طرق الطلُوع الذي 


هُوَ وَفْتُ فَسَادٍلِعَدَم الْمُلَاءمَةٍ بَيْتهُمَ فإِنْ قبل رَوَى الجَمَاعَةُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الْعَصر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسنْ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَذْرَكَ 
رَكْعَةَ منْ الصبح قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَمْسِن فَقَدَ أَذْرَكَ الصّبْح» أحت بن التَعَارْضَ لما وَفَعَ بيْنَ هَذَا 
الحديث وَبَيْنَ التَهي عَنْ الصّلاةٍ في الْأَوْفَاتِ الثَلانَة في الْمَجْرِ رَجَعْنَا إلى الْقِيّاسِ كما هُوَ حَكُمُ 
التّعارْضٍ فَرَجْحْنا ححكُمَ هذا الحديثٍ في صَلاةٍ الْضرِ وَحُكُمَ الي في صَلَاةٍ الْمَجْرِ كذا في شرح 
القَايَةِ وَطَاهِرُةُ أن تَرْجِيح الْمُحَرّم عَلَى الْمُبيح عا هُوَ عِنْدَ عَدَم الْقيَاسِ ْ 
ما عِنْدَهُ فَالئَرْجِيحُ لَهُ وَفِ الْقُنْيّة كَسَالَ العو إذَا صَلَّوْا الْمَجْرَ وَفْتَ الطلُوع لا يُنكْر عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ 
َو مُبِعُوا يَْرَكُونَهَا أَصْلًا ظَاهِرًا وَلَوْ صَلَّوْهَا تَجورُ عِنْدَ أَصْحَابٍ الخَدِيثْ وَالْذَدَاءُ الجائرُ عِنْدَ الْبَْضِ 
َوْلَ مِنْ التَرِْكُ أَصْلّا وَفِ الْبغيَةِ الصَّلَاةٌ عَلَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الْأَوْفَاتِ الي تُكْرَهُ 
فيهًا الصّلَاةُ وَالدُعَاءُ وَالتَسْبِيحُ أَفْضّلْ مِنْ قِرَاءَةٍ لدان اه. 

وَلعَلّهُ؛ لأ الْقِرَاءَةَ كن الصّلاةٍ وَهِيَ مَْرُوهَةٌ فَالَوْلَ تَرْكُ مَاكَانَ رَكنَا هَا وَالتَغْيرُ بالإسْتوَاءِ أَوْلى مِنْ 
التَعْيرٍ بوَفْتِ الرَّوَالٍ؛ لِأَنَّ وَفْتَ الزّوَالِ لا تُكْرَهُ فيه الصّلاهٌ إِحْمَاعَاء كذا في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي. 


(قوْلَهُ: وَعَنْ التَنَفْلٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَالَْصْرِ لا عن قَضَاءٍ فَائَِةِوَسَجْدَةٍ تلاوةٍ وَصّلَاةٍ جتارّة) أي 
مُنِعَ عَنْ التَتَقْلٍ في هَذَيْنٍ الْوَفتَيْنِ قَصْدًا لا عَنْ غَيْرِهِ لِروَايَةِ الصّحِيحَيْنِ «لا صَّلَاةَ بَعْدَ صّلَاةٍ الْعَصْرٍ 
حَقٌ تَغرْب الشَّمْسْ ولا صَلَاةً بَغدَ صلا المَجْرٍ حَقٌّ تَطلْعَ الشَّمْس» وَهْوَ بعْمُومهِ معناو لِلْْرَائْضٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه:؛ لِأَنَّهُ مأمُورٌ به) أَقُولَ: عِبَارَةُ اْمُصَبَفِ في كافيه مَعَ الْأمْرٍ به. (فَوْلَهُ: فَيَنبْتْ في ذِمّبهِكَذَلِكَ 
!) قَالَ في التَهْر وَبمَدَا التَفْيرٍ عَلِمْت أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْعَصْرّ ثم اسْكَمَرٌ حَىٌّ عَرْبَتْ أَنَّهَا تُفْسِدُ كما بكَلَهُ 
بَعْضُ الطُلَبَةِ وَهْوَ مَُجَةٌ وَذَلِكَ؛ لدَنّهَا وَإِنْ فَاتَتْ ت إِلّا أَنَهَا تَقَرَرثْ في ذْمَّتِهِ كامِلَةَ فلا تُؤّدى بالنّاقص. 
اه 

أَقُولُ: هَذَا الْبَحتْ مَشْهُونٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبْ الْبَحْرِ في شَرْحِهِ عَلَى الْمَنَارٍ وَدْكْرٌ جُوَابَهُ وَعِبَارَنهُ في 
الجوَابٍ وأجيب بِأنَّ الشّزع جَعَلَ الْوَفْتَ مُتَسَعَا وَجَعَلَ لَهُ شَغْلَ كُلَ الْوَفْتِ فَالْمَسَادُ الَّذِي يَغتَرضُ 
حَالَةٌ الْبَقَاءِ جُعِلَ عدوا لِأَنَّ الاخترازٌ عَنَهُ ف الإقْبَالٍ عَلَى الصّلاة مُتَعَذرٌ. اه. 

وَقَالَ أَنْضًا لَكِن قَالَ في التنقيح هَذًا يُشْكِل بِالْمَجْرِ وَأَجَاب عَنْهُ في التلويح بان العضرّ يَخْرُجُ إلى مَا 
هُوَ وَفْتَ لِصَّلاةٍ في الجَلة يلاف الْمَِر أو بأنّ في الطلُوع دُخْولًا في الكراقةٍ وني الْهُرُوبٍ خْرُويجا 


عَنْهُمًا. اه. 

(قوْلهُ: أجيب !2) وَني إِمْدَادٍ الماح بَعْدَ تَفلِهِ ذَلِكَ وَرَوَى ابْنْ عُمَرَ أَنُّ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ - 
َالَ «إذًا طَلَعَتْ الشَّمْم فَأَمسِك عَنْ الصّلاةٍفَإنّهَا تطلغ بين فَريّ سَيْطَانِ» رَواهُ مُسلمُ وروي أيْضًا 
«وَوَفْتْ صّلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوع الْمَجْرِ مَا 1 تَطْلْعْ الشَّمْمنْ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس فَأمْسِك عَنْ 
الصّلاة» عَلَى أنه هكر في الأَسْرَارٍ أَنَّ النّهيَ عَنْهَا مُتاخَرْءٍ لِأَنّهُ أبَدَا يَطْرَا على الْأَصْلٍ الَّابتِ وَلأَنَّ 
الصّحَابَةَ عَمِلَتْ به فَعْلِمَ أَنَهُ لاجقّ بَلْ قَالَ الطَّحَاوِيٌ: إِنَهَا كُلّهَا مَنْسُوحَةٌ بالنُصُوص النَّاهِيَة وَِلَا ْم 
الْعَمَلُ بِبَْضٍ الَدِيثِ وَتَرْكِ بَعْضِه بمْجودِ فَوْلَِا طَا نَاقِص عَلَى كَامِلٍ في الْفَجْرٍ بخلافٍ عَصْرٍ يَوْمِهِ مَعَ 
أن التَقْصَ قَارَنَ الْعَصْرٌ ابْدَاءَ وَالْمَجْرَ بَقَاءَ فَيَبْطّلُ في الْعَصر كَالْفَجْرِ 
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َهُوَ أن الكَرَاهَةَ كانَثْ لق الْفَرْضٍ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْعُولٍ به لا بمَغتى في الْوَهْتِ فَلَمْ يَظْهَرْ في حَقّ 
الْفَرَائْضِء وَقَدْ بَحَتَ فيه الْمُحَقَّقْ ابْنْ الحْمَام بأَنَّ هَذَا الاغتبَارَ لا دَلِيل عَلَيْهِ ثم النَظرُ إلَيْهِ يَسَْلَرِمُ 
قيض فَوْيِمْ الْعِبرَهُ في الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لِعَيْنِ الت لا لِمَعْىَ النََّء لِأَنهُيَسْتَلِمُ مُعَارَضَةَ النّصّ 
بالْمَعْى وَالتَظَرَ إلى النُصُوص يُفِيدُ مَنْعَ الْقَضَاءِ تَفْدِبمًا لِلنَفي الْعَامَ عَلَى حَدِيثِ التَدَكْرِ نَعمْ يكن 
إخْرَاج صَلاةٍ الجا وَسَجْدَةٍ التلاوةٍ بأنهُمَا َيْسَا بِصّلاةٍ مُطْلقَةٍ وَكْفِي في إخراج الْقَضَاءِ من الْقَسَادٍ 
العم بن الي ليس بغ في الْوَفتِ وَدَلِكَ هو الْمُوجبْ للْقَسَادء وما من الْكَراة قفِيهِ ما سبق. 
اه. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ الدَلِيلَ يَْتَضِي نُبُوتَ الْكَرَامَةٍ في كل صَلَاةٍ وَتَخْصِيِصُهُ بلا نخصِِصٍ صَرْعِيَ لا يجْورُ أطْلَقَ 
في الْقَاِةِ فَسَمِلَتْ الْوثر لِأنُّ وَاجِبْ عَلَى فَوْلِه وأا عَلَى فَوِْمَا فَهُوَ سن فيَنبَغي أن لا يَفْضِيَ 
بعد طُلُوع الْفَجْرِ لِكَرَامةٍ التتقْلٍ فيه لكن في الْقنيَةِ الور يُقْصَى بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ الماع بخلافٍ 
سَائِرٍ المكئن. اه. ْ ا 

وَلَا يَخْمَّى مَا فيه وَافْمَصَرٌَ عَلَى الثَلَانَةِ لِيْفِيدَ أَنَّ بَقِيّةَ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الصّلاةٍ دَاخْلٌ في التَفْلٍ فَيْكْرَهُ 
فيهمًا كَالْمَنذدُورٍ خلافًا لأي يُوسُْفَ وَمَا شرع فيه من التَفْلِ ثم أَفْسَدَهُ وَركْعَيَ الطّوَافٍِ لِذَنَّ مَا الْعَرَمَهُ 
بلنذِْ تَفل؛ أن ار سبَتِ مؤطو لالْيرَامِه بخلافٍ جود التلاؤة؛ لِأنّهَا ليست يتفل؛ لِأَن لتقل 
بالسَجدةِ عبْرُ مشروع فَيَكُونُ واجبًا بإتجاب الله تعال أنه تلق ووب التذْرِ يِسَبَبٍ من جهته 
وَسَجْدَةُ الِلاوةٍ ياب تعال ون كائث التَلاوَةُ فل جنع الْمَالٍ فِغلة وَوْجُوبُ الركاة يجاب الشزع 


َف فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَد يُقَالُ: وجُوبُ السَّجْدَةٍ في التَحْقِيقٍ متَعَّقّ بالسمَاع لا بالاستمّاع ولا التلَاوَةٍ 
ودَلِك ليس فلا من اْمَكَلّفٍ بل وَصْفٌ حَلَقِيٌ فيه يخلا الَذْرِ وَالطَّوافٍِ وَالشروع فغلة وَلوْلا 
لَكَانَتْ الصَّلاةٌ نَفلّا. اه. 

وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى السّامع لِلبَاوَة؛ لِأنَ السب في حَقَِ الماع عَلَى خلافٍ فيه وَأمَا الَاني فَاتَمَقُو 
عَلَى أن السب في حَقَِ نا هو البلَاوَةُ ولا الماع وَأَطْلِقَ في التتفْل فَسَمِلَ ا َهُ سب وما َيْسَ لَه 
فَتكْرَهُ تيّهُ الْمسْجِدٍ فِيهمًا لِلْعمُوم وَهُوَ مُقَدَمعَلَى عُمُوم قَوْلِهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «مَنْ دَخَلَ 
الْمْجد فَْمْكعْ ركعتيِ» ؛ لِأَنَهُ ييخ وَذَلِكَ حَاظِرٌ وَأَشَارَ إلى أَنّهُ و سَرَعَ في التَلٍ في وَقْتِ 
مُسْتَحَت, نم أَفْسَدَهُ ثم قَضَاهُ فِيهمًا فَإنّهُ لا يَسْقْطُ عَنْ ذَمِّهِكُمَا في الْمُحِيطٍ وَإِلَ أَنَّهُ َو أَفْسَدَ مِنْهُ 
لْمَجْرَ ن قَضَاهَا بَعْدَ صّلَاةٍ الْقَجِر فَإنَهُ لا يجُورُ عَلَى الْأصَحّ وَقِيلَ يجُورُ وَالأَحْسَنْ أَنْ يَشْرَعَ في 

لس م يكب بالْرصة فلا يون مفدًا ِلْعملٍ وَيكُونُ منتقِا من عمل إِلَ عَمَلِء كذا في الطَهرية 
وَفِيهِ نَظَرْ؛ لِأَنَهُ إِذَا كَبّرَ للْمَرِيِضَةِ فَقَدْ أَفْسَدَ السّنَهَكُمَا صَرَّحُوا به في له الصَّلَاةً وَفي شَرْح 
الْمَجْمَع لابْنٍ الْمَلّكِ مَا قَالَهُ بَعضٌ الْفُقَهَاءٍ من أَنّهُ إذَا أقِيم لِلْفَجْرِ وَحَافَ رَجْلٌ فَوْتَ الْفَرْضِ تطرغ 
في السثئة فيَفْطعَها فَيفْضِيَهَا قَبْلَ الطلوع مرُود لِكرَاةٍ قَضَاءٍِ التُتقْلِ الَّذِي أَفْسَدَهُ فيه على أن الأر 
اشرو لِلْقَطع قيخ سَرْعَا وإى أنه لا كه لفل قبل صلاةٍ اضر في وَفيِِ وإلى أن ِصَلاةٍ الضر 
مدخلا في كرام الَوافٍ فََْسَأ عه كراهة التََوع بغد العضر الْمَجمُوعَةٍ إلى الظِرِ في وَفْتِ الطفر 
بات فِبما َظهرُ وَ ِف عَلَى الُضريح به لِأَحدٍ من أل الْمَذْهبٍ, كذًا في شَرْح منية الْمُصَلَي 
وَاعْلَّْ أن قَضَاء الْقَائَِةٍوَمَا معَهَا لا تُكْرَُ بَعْدَ صّلاةٍ العَضْرٍ إلى غَايَِ التَغير لا إلى اْْرُوبٍ كما هُوَ 
ظَاهِرُ كلامه. 

(قوْلَهُ: وَبَعْدَ طُلُوع الْفَجْرٍ باكر من سُنَةِ المَجِرِ) أي وَمبعَ عَنْ التَتَقْلٍ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ قَبْلَ صّلَاةٍ 
[منحة الخالق] 

[التمَفْل بَعدَ صَلَاةٍ لَْجْرِ وَالْعَضْرِ] 

(فَوْلّ: وَافْمِصَرٌ عَلَى الثَلَانَةِ إ) قَالَ في النَهْر أَقُولُ: التَخقِيقُ أَنْ يُقَالَ لَمَا كان التَقيدُ بالتَفلٍ يُفْهَمْ 
لْجوَارُ فِيمَا عَدَاُ وَلَيْسَ بِالْوَاقِع نَصصْ عَلَى مَا هُوَ الجَائْرُ لِيُغْلَمَ عَدَمُ الْجوَازِ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ غَيْرٍ التَفْلٍ 
وَلَوْلا هده التتمعة لما أختيج إلى ما ذكر إذ التَييدُ بِالتََفْلٍ يُغْني عَنْهُ وَهَذَا دَقِيِقَ جدًا فََدََرْهُ إذْ به 
يُسَْغْي عَنْ إخرَاج التَغْلٍ عن مَعتاهُ الشَزعِي؛ لِأنّهُمْ قَذ عَرَفُوهُ بأَنّهُ فغلْ لَيْسَ بِفَرْضٍ ولا وَاجب ولا 
مَسنُونٍ. (فَوْلَه: وَآسَارَ إح) الْإِشَارَةُ غَبْرْ ظَاهِرَةٍ تأمَلُ. (قَوْلَهُ: وَ1َ قف عَلَى التَصريح به لِأَحَدٍ !2) 


قَالَّ في النَهْرٍ هذا عَجِيبْ فَفِي فَنْح الْقَدِِرٍ ما لَفْطُهُ وَدكْرَ بَعْضْهُمْ لا يَعَتَفَلُ بَعْدَ صّلَاةٍ الجمع بعرَقَة 
وَالْمُرْدَلِفَةِ وَعَرَاهُ في المغرَاج إل الْمُجْتَى وَفي الْقُنْيّةِ لِمَجْدٍ الْأئِمّةٍ ِمَةِ التَرْجْمَاقَ وَظَهِيِرٍ الدِينٍ لْمَرغِينَاقِ. 
(قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أنَّ قَضَاءَ الْعَائكَة إح( يحَالِفهُ مَا في التَبِيينِ حَيْتْ قَالَ وَالْمُرَادُ با بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ تَغيرٍ 
الشّمْسء وَأَمَا بَعْدَهُ فلا يجُورُ فيه الْقَصَاءُ أَيْضًا وَإِنْ كانَ قَبْلَ أَنْ يُصََي الْعَصْرَ. اه. 

عَلَى أنه يَالِْ كَلَامَ الْمُصَيْفٍ أَوَلَا حَيْتُْ فَالَ وَمَنَعَ عَنْ الصّلاةٍ وَصَّلَاةٍ الَارَةِ وَسَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ عِنْدَ 
الطُلوع وَالِاسْتِوَاءِ وَالْرُوبِء وَقَد قُدَمَ أن الْمُرَاد بالْغرُوبٍ التَعيُرُ َف الشرنبلالية عِنْدَ قَولٍ الدُرَرٍ إلا 
ف وَقْتِ لِإحْمرَارٍ َإِنَّ الْقَضَاءَ فيه مَكْرُوةٌ أَقُولُ: طَاهِرْهُ الصّحَةُ مَعَ الْكَرَامَةٍ فَيْئَاقِضْ مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ 
لا نَصِحُ صَلَاةٌ ل وَيُحَالِفُهُ ما قَالهُ الربَْعيئْ إل ثم قَالَ قُلْت: ولا يُقَالُ إِنَهُ لا مالَقَهَ لحمل تفي الجْوَازِ 
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قَصّدَا لِمَا واه َحمدُ وَأَبُو دَاوْد «لا صَّلَاةَ بَعْدَ الصّبْح إِلّا ركعمَيْنِ» وَف روَايَةِ الطَبَرَانَ «إذًا طَلّعَ 
الْمَجْرْ فَلَا تُصَلُوا إلا وكُعتينِ» ْنَا بكَوْنِهِ قَصْدًا لِمَا في الظَهِرية ا 

وَلَوْ سَرَعَ في التَطوْع قَبْلَ طُلُوع الْقَجْرِ فَلَمَا صَلَى رَكْعَةَ طَلَعَ الْفَجْرُ قبل يَفْطَعُ الصّلَاةً وَقِلَ يُدِمُهَا 
وَالْأَصَحٌ أن يما ولا َنُوبُ عَنْ سْئَةِ الْفَجْرِ عَلَى الْأَصّحَ وَلَوْ افمَصَرٌ الْمُصَبَفُ وَقَالَ عَن التَتفْلٍ بَعْدَ 
وم اق بأغخر من يد ومغة صَلاة افر لأغت عن التعأوبلتكما ل يقى. وَإِا أتَى بِالْفَجْرِ 
َانِيًا ظَاهرًا وَ1 يَف بِسُنّتهِ مُضْمِرًا؛ لِأنَهَا لِيْسَتْ سْئةٌ سْنَةَ الْفَخْرٍ مخ بمَعْقٌ الزَّمَنِ وَِعا هي سْئَهُ صّلَاةٍ الْفَجْرِ 
فَهْوَ على حَذْفٍ مُصّافٍ أي باكر من سُنَةِ صّلَاةٍ الْمَجْرِ وف الْمُجم تََقْفُ الْقِرَاءةٌ في ركعي الْمَجْرِ 
يد بالتَتقْلِ؛ لأَنَّ قَضَاءَ الْقَائَِ بعد طلُوع الْمَجْرِ لَيْسَ بمَكْرُوهٍ لأنَّ في عن التفْلٍ فيه مق عق 
لخر حك يحون كالم شكول بن أن لفت تعن لا حق ل تو تطعا كان عن سن لخر من 
تي ونه فل طهر في حل القزص؛ له قا وبحت اْمعقَم لاني لثمم يخري هنا لني 
الَّذِي ذَكَرْتاهُ في الْمَسْألَةِ السَابِقَة وَفي الْعنَايَة. ْ 
وَالْحَاصِلٌ أَنَّ مَا كَانَ النَّهَيْ فيه لِمَعْى في الْوَفْتِ أَثْرَ في الْفَرَائْضٍ وَالنَوَافِلٍ حمِيعَاء وَمَاكانَ لِمَغْىُ في 
عَبِْهِ أَثَرَ في التَوَافِلٍ ذُونَ الْفَرَائْضٍ وَمَا هُوَ في مَعْنَاُ. له. 

(قَوْلَةُ: وَقَبْلَ لْمَغِْبٍ) أَيْ وَمُبعَ عَنْ التَتَفلٍ بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ صّلَاةٍ الْمغْرِبٍ لِمَا رَوَاهُ أبُو 
دَاوُد «سْئل ابْنُ عْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ البَكعََيْنِ قَبْلَ الْمَغْْبِ فَقَالَ مَا رَآَيْت أَحَدًا عَلَى 
عَهُدٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُصَلَمهِمَا» وَهُوَ يَفْمَضِي نَفْيَ الْمَنْدُوبية أَمَا ثُبُوتُ الْكَرَاهةٍ 


لا إلا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ آخَرُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اسْترَام تأخير الْمَغْبٍ فَقَدْ قَدَمَْا عَنْ الْقُنيِّ اسْتَْنَءَ الْقَِيلٍ 
وَالَكْعتَانِ لا تَزِيدُ عَلَى القَِيلٍ إذ تَجُورُ فِيهما وف صَحيح الْبْخَارِيٍ أَنُّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - قَالَ 
«صَلُوا َبْلَ الْمَغْربٍ ركْعَميْنِ» وَهُوَ أَمْرُ تَدْبٍ وَهْوَ الَّذِي يَنْبَغِي اغَْقَادُهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَللَهُ الْمُوَفَقُ 
وَمَا ذَكَرُوهُ في الْجوَابٍ لا يَذْفَعْهُ قَيْدنا قَيْدئا بِالتَمَقْلِ؛ ؛ لِأَنَهُ يخُورُ قَضَاءْ الْقَائةِ وَصَّلَاةُ الجتارّة وَسَجْدَةُ الثلاوة 
في هَذَا الْوَفْتِكَمَا صَرّحَ به عَيْرُ َال كَقَاضِي خان رضاحم الخلاصّة يَعْني مِنْ غَيْرٍ كَرَاهَةٍ وَقَدْ 
ْنَا أنّهُ يَبْدَأُ بِصّلاةٍ الْمَغِْبِء ثّ يُصَلُونَ عَلَى انارق م نه يأنُونَ بالسُنَة وَلعلَهُ بيَانُ الْأَفَضَّلٍ وَفِ شَرْح 
الْمُنَيَة مَعْزِيَا إِلَى خُجّة حُجَةٍ اللِينٍ الْبَلْحىَّ أن الْمَنْوَى عَلَى تأَخيرِ صَّلاةٍ الجتَارَة عَنْ سُنَةِ سه اشمعة وَهِيَ سُنَةٌ 1 
فَعَلَى هَذًا تُوْخَّرُ عَنْ سُنَةِ الْمَغْب؛ لِأَنّهَا آكدُ. 


(قَوْلَهُ: وَوَفْتْ الخْطَبَِ) أَيْ وَمُبِعَ عَنْ التَتَفْلٍ وَفْتَ الخطْبَة؛ لذن الاسْتمّاع فَرْض وَالْأَمرُ بالْمعْرُوفٍ 

حَرَامٌوَفتَهَا لِِوَايةِ المّحِبِحَيْنِ «إذَا قُلْتُ: لِصَاجِبِك انْصّث وَالْإِمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ لََؤْت» فَكَيِفَ 

بِالتَتَقْلِ وَأَمَا مَا وَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ جَابرٍ «أنَّ يَجُلُا جَاءَ إِلّ الُمُعَةَ وَالبِيُ - صَلَّى الله عَليْه 1 3 
[منحة الخالق] 

عَلَى الل أن الْمُرَادَ به عَدَمْ الصّحَةٍ كما تَقَرَرَ في مَسْأَلَةٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ وَالصَيّ إِذَا بَلّعَ في الْوَفْتِ 
لمكو َم يح حرج الْوفت َل يصع قعناء ما قات لي وَفتٍ مكْووٍ يل لاقنت 

كام لِعَدَم نَقْصٍ في الْوَقْتِ نَفْسِهٍ فَلَا يخْرْجُ عَنْ عَهْدَتِ إلا كَامِلٍ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ هَمَنْ خوط 

بالصّلَاةٍ من أَوَلٍ وَفيهَا َلَمْ يَُدَهَا حَىٌّ حَرَج الْوَفْتْ حُكُمُهُ كَذَلِكَ بالأؤل وَمَا وَقَعَ في الْدَايَِ مِنْ 

قَوْلِه وبَكرَهُ أَنْ يَكَتَقَلَ بَعْدَ الَْجْرٍ حَىّ تَطْلْعَ الشّمْسنْ وَبَعْدَ الْعصْرٍ حَقٌّ تَغْرب ولا بأ بأَنْ يصَلَيَ في 

هَدَيْنِ الوَفْمَيْنٍالَْوَائِتَ لَيْسَ عَلَى طَاهِرهِ لما قَالَ في سَرْح الْمَجْمَعِ ولا َأ بالْقَضَاءِ فِيهمَا إلى طُلُوع 

0 في الْمَجْرٍ وَتَعيهَا في الْعَصْرٍ وَهَذِهِ الْعِبارٌَ أؤلّ مِنْ عِبَارةِ الْقُدُورِيَ حَقٌّ تَغرْب؛ أن الْغْرُوب 

وَل مُؤَوَلَ بِالتَعَير. اه. 

وَفِ شرح الذُوَرٍ للشّيخ إسماعيل قَالَ: وَقَدُ أَفْصَحَّ به في ابا يه حَاشْيَة الْمِدَايَة أَيْصًا حَيْثْ قَالَ الْمُرَادُ 

عق تعفر بدليل فَولِه بغد ذلك لا بن أن يُصَِيَ في َي الْوفَْيٍ الْقَوَائِت وَمعْلُوم أن الْقَاَة لا 

يجُورْ قَضَاؤُهَا بَعْدَ التَعيرِ إلى الْغْرُوبِ. اه. 

وَحِيَئِذٍ فيَتَعينُ تويبل كلام الْمُوَلَفِ هُنَا بحَمْلٍ فَوْلِهِ إلى َايَةِالتَعَيرِ عَلَى الْإِضَافَةٍ اْبَيَاِيّةِ أي غَايَةٍ ي 
المَعَد وَبه يَصِحٌ كلامة. 

(فَولَُ: وَهُوَ يَفْمَضِي تَفْيَ الْمَنْدُوبيَة !) ذَكَرَهُ في فح الْقَدِيرِ مِنْ التَوَافلٍ وَاعتَرَصَهُ في النَهِرِ فَقَالَ: 


هَذَا لا يجا ما قَدّمَهُ مِنْ وبجوب حَمْلٍ اسْيفَْاءٍ الْقَِيلٍ عَلَى مَا هُوَ أَقَلُ من قَدرِهِمًا أي با لا يعد 
تأخيرًا وَفَوْلُ في الْبَخر الَّذِي يَنبَغي اعْتقَادُهُ التّدْبُ لروَايَة الْبُخَارِيَ «صَلَّى قَبْلَ الْمَغزِبٍ رَكْعَتَيْنِ» وَمَا 
ذكرَ مِنْ الاب لا يَذْفَعْهُ منوعٌ إذْ عَدَمْ طَهُورٍ الدَلِيلٍ لا يُوجِبْ إِبْطَالَ الْمَدلُولٍ عَلَى أَنَّ ما مَرّ عَنْ 
ازْنِ عُمَرَ ظَاهِرٌ في النْسَخ لِاسْتبْعَادٍ بَمَائِهِ مَعَ عَدَم فِْلٍ الصّحَابَة له | 

(قَولَة: َقَذ قَدَمنَا عن الف إ1) قَالَ الرِّ الذي قَدَمَُ في سَرْح فَولِه ولْمَْرب نا هو الْمبتَى 
ِالْمُعْجَمَةِ. اه ْ 

قُولُ: وَالْعبَارةُ في فَتْح الْقَدِيرٍ كذَلِكَ وَهُوَ قَد قَدّمَ الاسيفتاء عَنْ الْقُنيَ (قَوْلَه: وَقَدْ قَدَمْنَا إلى قَولِه 
الَْصَل) قال اللي إنْحَان صَميد عله اجا تفع لجنا عَلَى السب فمْسَلَم وكا راجا 
َِفدِم صَلَاةٍ الْمَْرِبٍ عَلَى النَارَةٍ فَيْرُ مُسَلُم إِذ الظَاجِرٌ أن ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْؤجوب لِتَغْلِيلهمْ بأنّ 
الْمَْرب فَرْضٌ عَيْنِ وامنَرة فرْضُ كِفَايَةِ وَلَِنَ لَب في كلامِهم بي ممْلِهِ إِرَادهُ الْؤجوب تََمَلْ اه.. 
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يَْطّبْ فَقَالَ أَصَلَيْت با فُلَانُ قَالَ لا قَالَ صَلَ رَكعمَيْنِ وَتََوَرْ فيهمّا» وََمَاهُ النَّسَائِيَ سُلَيْكا الْمَطَفَايَ 
فَاجْوَابُ أَنّهُ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - أَمْسَكَ لَهُ حَقٌ فَرَعّ مِنْ صَلَاتِهِ كُمَا صَرّحَ به الدَارَفْطْونُ مِنْ 
ِوَايَة نس أَؤْ كان ذَلِكَ قَبْنَ الشرُوع في الخُطْبَةِ كما ذكرَهُ النَّسَائِيَ ذا في سَرْح النَُايَة وَافْمَصَرَ 
الشّارِحٌ عَلَى الْأَوّلِ وَف كُلَ مِنْهُمَا نَطَرْ إِذ لتقل مَكْرُوةٌ بَعْدَ خُرُوج الإمام لِلحْطبَة قَبْلَ الخُطبَة وَوَقبِهَا 
سَوَاءٌْ أَمْسَكَ الَطِيبْ عَنْهَا أو لا أَطْلَقَ الخَطْبَةَ فَسَمِلَتْ كُلَ خُطْبَة سْوَاءْ كَانثْ خُطْبَةَ حْمُعَةِ أو عيدٍ 
أَؤْ كُسُوف أَؤ اسْتِسْفَاءٍ كُمَا في الخانيّة أؤ حَجّ وَهِي ثلاث أو حَنْمْ أي حَنْمْ الْرْآنِ كُمَا في الْمُجْتَى أ 
خُطْبَةَ نكاح وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ كُمَا في شَرْح مُنْيَةٍ الْمُصَلَي وَإِلَ هُنَا صَارَتْ الْأَوقَاتْ التي نُكْرَهُ الصّلَاةُ فِيهَا 
حَانِيَة عَلَى ما ذكرَهُ الْمُصَنَفْ وَسَيَأقٍ أ إِذَا خَرَجَ 0 إلى الْخْطْبَةِ قلا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ فَلِدَا 1 يَذُكُرْهُ 
هُنَا وَمِنْهَا إِذَا أُقِيمَتْ الصّلاةٌ فَإِنَّ التَطَوُعَ مَكْرُوةُ إلا سْنَهَ الْمَجْرٍ إِنْ 1 يَف فَوْتَ الْجمَاعَةٍ وَمِنْهَا 
ا ل 
ِعرَفَةَ وَمُرْدَلِفَةَ وَمِنْهَا وَفْتُ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا ضَاقَ يُكْرَهُ أَدَاءُ غَبْرِ الْمَكْتُوبَةِ فيه وَمِنْهَا وَفْتُ مُدَافَعَةٍ ْ 
الْأَحْبََيْنِ وَمِنْهَا وَفْتْ حُصُور الطَعَام إِذَا كائّث النّفْس تائقَة إل وَالَْفْتْ الَّذِي يُوجَدُ فيه ما يَشَْلُ 
الْبَالَ من أَفْعَالٍ الصّلاة وَيحْكُ بالُشوع كائنا مَاكَانَ ذَلِكَ الشَاغِلَ كذًا في شَرْح مُنْيَةِ الْمْصَلَي وَذْكْرَ 
في غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُومَةٍ مَا بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْلِ لِذَدَاءِ الْعشَاءٍ لا غَيْرُ وَفيه نَظَرٌ إِذ لَيْس هُوَ 


وَفْتَ كَرَاهَةٍ وَإِعا الْكرَامَةُ في الكأخير فَقَط. 


(فَوْلَُ: وَعَنْ الجَمع بَْنَ الصّلَاتْنٍ في وَفْتِ بِعْذرٍ) أَيْ مُبِعَ عَنْ الجْمْع بَيِئَهُمَا في وَفْتِ وَاحِدٍ ِسَبَبِ 
الْعُذْرِ لِلِنْصُوص الْقَطعِيّة بَغيِينِ الْأَوْفَاتِ فَلَا يجُورُ تركة إلا 0 مثله ؛ الوا امنيح قل عَبِدُ 
فيه إلا امي جمع بالط والقطر بعزقة و العغرب والْمَِاءِ يخفع» » وأا ها روي من 
لجع بَِئهُمَا فَمَحْمُولٌ عَلَى الجمع فغلًا بن صَلَّى الأول في آخر وَفيهَا وَالَايَةَ في أَوَلِ وَفيهَا وَيحْملُ 
تَصْرِيح الرَاوِي بِالْوَهْتِ عَلَى الْمَجَازِ لقره مِنْهُ وَالْمَنْمْ عَنْ الجمع الْمَذْكُورٍ عِنْدَنا مُفْمَضٍ للْفَسَادٍ إِنْ 
كَانَ حمْعَ تَقْدِيم وَلِلْحْرْمَةِ إن كَانَ جمْعَ جر مَعَ الصّحَةَ كما لا يخْقّى وَذَهَبَ الشافِعٌ وَغَيْرُهُ مِنْ 

الآئمّة إلى جَوَازِ الجمع افر بن لطر وَالْعَصْرٍ وَبَْنَ الْمَغْبٍ وَالْعِشَاءِ وَقَدْ شَاهَدْت كثيرا مِنْ 

ا ف الْأَسْمَارٍ خُصُوصًا في س سَفْرٍ احج مَاشِينَ عَلَى هَذًَا تَقَلِيدًا لِلِإمَام الشَافِعِيَ ف ذَلِكَ إل أَنَهُْ 
يُلُونَ ما ذَكَرَتْ الشَافِعِيّةُ في كُتبِهمْ مِنْ الشُرُوطٍ لَهُ فَأَحْبَبْت إِيرَادَهَا اله لفغله 0 وَجْهِه لِمُرِيدِه 
عَم أنّهُمْ بَْدَ أَنْ اتَقَهُوا عَلَى أنَّ فِغْلَكُلَ صَلَاةٍ في وفيا أَفْصَلْ إلا لِلْحَاجٍَ في الظَهْر وَالْعَضر بعرَقة 
َف حَقّ الْمَغْرب والْعِسَاءِ ْلَه قَالُوا شرُوط التفِم كلاقة الْبدءَُ بالأول ويه الجمع بَنِئهُمَا وت 
هَذِه الب عِندَ النُخريم أغني في الأول وَبَورُ في أَنَْائِهَا في الْأَظْهَرِ وَلَوْ نَوَى مَعَ السّلام مِنْهَا جارَ عَلَى 
الْقصَحَ وَالْمَُالَاةُ بآنْ لا يَطُولَ بَيْئهُمَا فَصْلٌء فَإِنْ طَالَ وجب تحير الثَانيَةِ إلى وَفيَهَا ولا يَمْرُ فَصْلٌ 
يسِيِرٌ وَمَا عَدَّهُ الْْرِفٌ فَضْلًا طَوِيلًا فَهُوَ طَويلٌ يَضْرٌ ومَالّا فلا وَلِلمَُِمَم الجَمْعْ عَلَى الصّحيح وَلا 
يُشْكَرَط عَلَى الصّجِيح في جَوَازنَا تأَخيرُ الأول إل الثَانيَة سِوَى تأخيرها بنيّة ة الجفع َبْنَهُمَا وَالْأَصَّحُ أنه 
ِنْ تَوى. وَقَدَ بَقِي من الْوَفْتِ مَا يَسَعْ رَكُعةَ كفّى عَلَى مَا في الرَافِعِيَ وَالرَوْضَةٍ وَاعْثِرَ في شَرْح 
الْمْهَذَّبِ قَدْرُ الصّلاةِ, فَإِنْ 1 يَنْوكمَا ذكَرْنَا وَأَخَرَ عَصَّى في التَأَخِيرِ وَكَانَتْ صَّلَاثُهُ قَضَاءًٌ قَالُوا وَإِذَا 
كان سَائرَا وَفْتَ الْأُولَ فَتَأَخيرهَا إلى وَفْتٍ التَانيّة أَفْضَلُ وَإِنْ كان بازلا فَتَفْدِمْ اتانيه إلى وَْتِ الأول 
أَفْصَّل ذكَرَهُ ابن أمير حَاجّ في مَنَاسِكِه وَآللّهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 


[بَابُْ الْأَذَانِ] 

[منحة الخالق] 

[التَمَفلٍ وَفْتَ الخُطْبَة] 

(فَوْلْهُ: أو كُسُوفٍ) فيه أَنَّ خُطْبَةَ الْكُسُوفٍ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللّهُ - لا مَذْهَبْمَا تأمَلْء وَأمَا 


خْطْبَةُ الامْتَسْقَاءٍ فَهِيَ عَلَى قَوْلٍ الصَاحِبَيْنٍ 


[الجنع بنَ الملاتن في وَقْتٍ بعذر] 
(بَابُْ الَْذَانِ) 
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هُوَ لََةَ الإعْلَامُ وَمِنْهُ قَؤله تَعَالى (وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِِ) [التوبة: 3] وَشَرْعًا إِعْلَامٌ تَخْصُوصٌ في 
وَفْتِ عَنُصُوص وَسَبَبهُ الابِدَائييُ أَذَانُ جيل - عَلَْهِ السَلَامْ - لَبْلَه الإسْرَاءِ وَإِقَامتُهُ جِينَ صَلَّى الب 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِمَامًا بالْمَلَائِكَةٍ وَأوَاح الْأَنييَاءِ ثم رُؤْيا عَبْد الله بْنِ رَيْدٍ الْمَلّكَ الَازِلَ مِنْ 
السسَمَاءٍ في الْمَنَام وَهُوَ مَشْهُورٌ وَصَّحَحَهُ الْإِسْبِيجَايُ وَاخْمُلِفَ في هَذَا الْمَلَكِ فقيل جِبرِيلٌ وَقِِلَ غَيْرْه 
كذًا في الْعِابَة وَالَْمَائيُ دخُولٌ الْوَفْتِ وَوَلِيلُهُ الْكِتَابُ [إِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ) [الجمعة: 
9 وَالِسُنَةُ وَالْإِحْمَاعٌ وَصِعَنْهُ سَتَأَقِ وَرِكْنَهُ الْأَلْقَاظُ الْمَخْصْوصَةٌ وكيْفِيَعهُ مَعْلُومَة وَأَمَا سْتنُهُ فَتَوْعَانِ 
سْئَنّ في نَفْسٍ الْأَذَانِ وَسْئَن في صِفَاتٍ الْمُوَذَنِء أَمَا الْأَوَلُ فَسَيَأْي وَأَمّا النَان فَأَنْ يَكُونَ رَجْلا عَاقِلًا 
ِقَةَ عَالِمًا اسن وَأَؤْقَاتْ الصّلاة فَأَذَانُ الصّيّ الْعَاقِلٍ لَبْسَ بمُسْتَحَب وَلَا مَكْرُوهٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فلا 
ُعَادُ وَيَشْهَدُ لَهُ الحَِيثُ «وَلْيْوَذّنْ لَكُمْ خيّاركم» وَصَرَحُوا بِكَرَامَة أَذَانِ الْفَاسِقٍ مِن غَبْرٍ تَقَييدٍ بِكوْنه 
الما أو ع م يذل في حؤنه جا أن لا بأخد على الأذانٍ أخزا له لا َل لو ولا مام 
عَرَهُوا حَاجَمَهُ فَجَمَعُوا لَهُ في وَفْتِ شَيْئَا كانَ حَسَنا وَيَطِيبْ لَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُفتي لا يَلُ لَهُ أَخْدّ شَيْءٍ 
عَلَى ذَلِكَ لكِن يَنْبَغي لِلقَوْمِ أن يُهَدُوا ليد كذًا في فنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ على فَوْلٍ الْمُتَقَدَمِينَ 

أمَا عَلَى الْمُخْمَارٍ ِْمَغْوَى في رَمَانِنَا فَيَجُورُ أَحْدُ الجر للإمَام وَالْمُوَذْنِ وَالْمُعَلّم وَالْمُفْي كُمَا صَرَّحُوا به 
في كتاب الْإجَارَاتٍ وَني فَتَاوَى قَاضِي خان الْمُوَذْنُ إذَا ل يَكنْ عَالِمًا بأَْفَاتِ الصّلاة لا يَسْتَحِقٌّ 
نَوَاب الْمُوَذْنينَ قَالَ في فَتْح الْقَدِبرٍ قَفِي أَخْذدٍ الأخر أَؤلّ. اه. 

وَقَدْ َع لِما أنه في الْأَوَلِ لِلْجَهَالَةِ المُوَفَعَةِ في الْعَرَر لِعيِهِ بخلافه في الثَان وَهَلْ يَسْتَحِقُ الْمَعْلُوم 
الْمْمَدّرَ في الْوَقْفٍ لِلْمُوَذِّنِ 1 أَرَهُ في كلام أَئِمَينَا وَصَرّحَ النَوَوِيُ في شَرْح الْمْهَدّبِ بِأنَُ 1 يَصِحٌ أَذَانهُ 
يمن يون وَُيبْ لان وَاخملفَ هَل الْأدانُ أفْصَل أم الإمامة قبل بلْأولٍ ِلآيةِ (ومَنْ أَحْسَنْ قَوْلا 
من دعَا إلى الله [فصلت: 33] فَسَرَنَهُ عَائِسَة بالْمُؤذَينَ وَلِلْحَدِيثِ «الْمُوَذِنُونَ أطْوَلُ أَغتَاقًا يوم 


الْقِيَامَِ» وَاخْيْلِفَ في مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ قبل أَطْوَلُ النَّاسِ رَجَاءَ يُقَالُ طَالَ عُئْقِي إلى وَعْدِك أَيْ راي 
وَقِيل أَكْثَرُ النّاس الَباعَا يَومَ القَامةء لِأَنُّ يَمبَعْهُمْ حل مَنْ بُصَلَي بِأذَاِمْ يُقَالُ جَاءَن عُنْقْ مِنْ الئاس 
أَيْ جمَاعَةٌوَقِيل أَعْتَافُهُمْ تَطُولُ حَىٌ لا يُلْحِمَهُمْ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ ناا بكر الَْمْرَةِ أَيْ هُمْ 
أَشَدُ النَّسِ إِسْرَاعًا في السَبْرِ وَقِيلَ الْإمَامَةُ أَفْصَلْ؛ لِأنّ النّيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَاخْلَفَاءَ مِنْ 
َغْدهِ كاُوا أَئِمَة ول يكوثوا مُوَذِنِينَ وَهُمْ لا يَارُونَ من الْأمور إلا أفصَلَهَا وَقِيلَ هما سَوَاءٌ 

وَذْكُرَ الْفَحْرُ الرَازِيَ في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الْمُؤْمُِونَ إن بَعْضَ الْعلَمَاءٍ احمَارَ الإمامَة فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ 
أَخَافٌ إِنْ تركت الْقَاتِحَة أنْ يُعَاتِيني الشَافِعِيُ وَِنْ فَرََُهَا مَعَ الْإمَام أَنْ بُعَاتَِني أَبُو حَدِيفَة فَاخَْرت 
لإمَامَةَ طَلَبّا لِلْخَلَاصٍ مِنْ هَذَا الاختلا. اه. 

وَقَدْ كُنْت أَخْتَارعَا لَدَا الْمَْى بِعيْبهِ قَبْنَ الاطّلاع عَلَى هَذَا التَقْلٍ وَآلّهُ الْمَُفْقْ وَاخْمَارَ الْمُحَقَْ ابْنُ 
امام أَنّها أَفْصَل لِمَا ذكرتاةُ وَقَوْلُ عْمَرَ لَوْلا اليقَى لأَذّنْت لا يَسْعَلْمُ تَفضِيلَُ عَلَيْهَا َل مُراده 
َأَذَنْت مَعَ الْإمَامَةِ لا مَعَ تَرِكِهَا قَبْفِيدُ أَنَّ الْأَفْصَلَكَوْنُ الإمَام هُوَ الْمُوَذْنُ وَهَذَا مَذْهَبْمَا وَعَلَيْهكَانَ 
ُو حَبِيقَةَ كما عُلِمَ مِنْ إِخْبَاره. اه. 

وَفِ الْقُْيَّة وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُوَذْنُ مهيا وَيَتَمَقَدُ أَحْوَالَ النَّاسِ وَيَرْجُرُ الْمتَحَلفِينَ عَنْ الجَمَاعَاتِ وَل 
يُوَذْنُ لَِْمِ آحَرِينَ إِذَا صَلَّى في مَكَانِهِ وَيْسَنُ الْأَذَانُ في مَؤْضع عَالٍ وَالْإِقَامَُ عَلَى الْأَرْضِ وَفي أَذَانِ 
الْمَغْبٍ اختلافٌ الْمَشَايخ. اه. ا 

وَالظَاهِءُ أَنَّهُ يُسَنُ الْمَكَاكُ الاي في أَذَانِ الْمَغْرِبٍ أَيْضًاكُمَا سَيَْقِ وف السَِرَاج الْوَهَاج وَيَنبَغِي لِلْمُوَذْنِ 
أَنْ يُوَذْنَ في مَؤْضِع يَكُونُ أَسّع لِلْجيرانٍ وَيَرْفْعَ صُوْتَهُ وَلا يحْهِدَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَهُ يَعَصَرّر بِدَلِكَ وَفي الخلّاصّةٍ 
ولا يُوَذّنُ في الْمَسْجَدٍ وف الظَهيرية وَوَايَةُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِلِمَنْ ب الْمَسْجِدَ وَإِنْكَانَ فَاسِقًا 
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وَالْقَُْ كَاِهُونَ لَه وكدَا الْإمَامَةُ إلا أن هَهَْا اسْمَذْى الْقَاسِقَ اه يَعْني في الْإمَامَة. 


(قَولُْ: سْنَ لِْقَرائْضٍ) أي سْنّ الْأَذَانُ لِلصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ وَالجْمُعَةِ سْنَةُ موْكدَةَ قَوَةُ فِييَةٌ مِْ الاب 


حٌَّ أَطْلَقَ بَعْضْهُمْ عَلَيْه الْوْجُوب وََذَا قَالَ محمد لَوْ الجتمعَ أَهلْ بَلَدٍ عَلَى تَرَكه فَائلْنَاهُمْ عََيْهِ وَعِْدَ 
أي يُوسْفَ يُحبَسُونَ وَيُصْرَئُونَ وَهُوَ يَدُلْ عَلَى تأكدهٍ لا عَلَى وجوه لأ الْمَُاََة لِمَا يَلْرَمْ من 
الِاجْتمّاع عَلَى تَرْكِهِ مِنْ اسْتَخْمَافِهمْ بالدّينٍ بحَفْضٍ أغَلامه؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ إِغْلام الدّينٍ كَدَّلِكَ وَاخْتَارَ 
في فح الْقَدِير وُجُوبَة؛ لِأنَّ عَدَمَ النَرْكِ مَوَةَ دَلِيل الْؤْجُوبِ وَلا يَظْهَرُ كُوْنُهُ عَلَى الكمَايَة ة وَإِلّا : 3 أَهْلُ 
َلَدَةٍ بالِاجتِمَاع عَلَى تَرْكِه إِذَا قَامَ به غَيْرْهُمْ وَ1 يُصْرَبُوا و1 يحْبَسُوا وَاسْدْشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ با في مِغْراج 
الدَرَايّةِ عَنْ أي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسُفَ صَّلَّوا في الْحَضَرٍ الظَفْرَ أو الْعَصْرٌ بلا أَذَانِ وَلَا إقَامَةٍ أَخْطنُوا السُنَة 
وَأقُوا. اه. 

وَاجْوَابُ أَنَّ الْمُوَاظْبَةَ الْمَفْرُونَةَ ِعَدَم التَرِكِ مَرَةَ لَمّا افْعَرَنَتْ ِعَدَم الْإِنْكَارٍ عَلَى مَْ مَنْ 1 يَفْعَلَهُ كانت 
َيل السب لا الؤجوب كما صَرَّحَ به في فح الْقَدِيرٍ في اب الاغكاف وَالظَاِرُ كؤثه عَلَى الْكَِايَة 
بمَعْى أَنَهُ إذَا فَعَلَ في بَلَدِ سََطَّتْ الْمُقَائَلَهُ عَنْ أَهْلِهَا لا بمَعْى أَنّهُ إِذَا أَذّنَ وَاجِدٌ في بَلَدٍ سَقَط عَنْ 

ل لف ل الل عل حم ل سيار لام ١‏ ا للا يل 
الْمََْ لَكَانَ سْنَهَ في حَقّ كُلَ أَحَدٍ وَلَيْسَ كَدَلِكَ إذ أَذَانُ الي يَكْفِينَا كما سَيَأْق وَالِاِسْتِشْهَادُ بالإن 
عَلَى تَرِكه لا يَدُلُ عَلَى الْوْجُوب عِنْدَنَا؛ لِأَنهُ مُشْمَرَكٌ بَْنَ الواجب وَالِسُنَةِ الْمُوَكَدَةٍ وَيهَذَا كَانَ الصّحِيحُ 
أنُّ يم إذَا ترَكَ سْئَنَ الصّلَوَاتِ الْمُوَكَدَةِ كُمَا سَيَأْنِ في باب النَوَافِلٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَلَعَلَ الإ 
مَقُولٌ بِالتَشْكِيكِ بَعْصّْهُ أفوى مِن بَعْضٍ وَيهَذَا صَرَّحَ في الرُوَايَة بِالسٌيَيّة حَيْثْ قَالَ أَخْطبُوا الممنَة وَفِ 
غَايَة الْبََانِ وَالْمُْحِيطٍ وَالْمَوَْانِ مُتَقَاِبَانِ؛ٍ لِأَنَّ السُنَةَ الْمُوَكَدَةَ في مَعْىَ الْوَاجِبٍ في حَقَ خُوقٍ الثم 
لتاركهمًا. اه. 

وَخَرَجَ بالْفَرَائْضٍ مَا عَدَاهَا فلا أَذَانَ للُوئْرٍ ولا للْعِيدٍ ولا لِلجَتَائْرٍ ولا لِلَكْسُوفٍ وَالِاسْتِسْقَاءٍ وَالترَاويح 
وَالسُئنِ الرَوَاتِبِ؛ لِأَنّهَا اع لْفَرَائْضٍ وَالْوثْرُ وَِنْكانَ وَاجبّاعِنْدَهُ لكِنّهُ يُوَدّى في وَفْتِ الْعِشَاءٍ 
فَاكْتَفَى بأَذَانِهِ لا لِأَنّ الْأَدَانَ لُمَا عَلَى الصّجيح كما ذَكرَهُ الشّارح. (قَوْلُهُ: بلا تزجيع) أَيْ لَيْسَ فيه 
تَرْجِيعٌ وَهْوَ أَنْ يض بِالشَّهَادَتَْنِ صَوْتَهُ ثم يَرْجِعَ فَيَرْقَعَ بجِمَا صَوْتَهُ «؛ لِأَنَّ بلالا كان لا بُرَجَعْ وَأَبُو 
تَحَذُورَة ركع بأَمْرِهِ - 02 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - للتغليم» كما كَانَ عَادَنهُ ف تغليم أَصْحَابهِ لا نه 000 
وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ منة الإغلامُ وَلا يكَصْنْ بِالْإِخْفَاءٍ فَصَارَ ككسائر كَلِمَاته وَالظاهِرُ من ْ عِبَارَاهُمْ أن التَرْجِيعَ 
عِنْدَنَا مُبَاحٌ 

[منحة الخالق] 

(فولَة: وَعِنْدَ أي يُوسُف يبسُونَ وُطرئوت) فَالَ في قح القدير عدا قله بَمْسهُم بصُورة تقل اليلافي 
ولا يَخْقَى أَنْ لا تان بن الكلَامينٍ بوَجِْ قن الْمقَالَ عا َكُونٌ عِنْدَ الامتتّاع وَعَدَمِ الْمَهْرِ م 


وَالصَرْبُ وَالْخَبِْس إَِا يَكُونُ عِنْدَ فَهْرِِمْ فَجَارَ أَنْ ُقَائلُوا إذَا امْتََعُوا عَنْ قَبُولٍ الأمر بالْأَدَانٍ وم 
يُسَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَِذَا وتوا فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ضُرِبُوا وَحُبِسُوا. اه. 

(قَوْلَُ: وَاجْوَابُ إ) أَقُولُ: الْمَفْهُومُ من كلام الْمَنْح السّابق أَنهُ وَاجبٌ عَلَى أَهْل كُلَ بَلْدَةٍ يحي لَْ 
روه أَُوا لا أَنَُ وَاجِب عَلَى حُلوَاجدٍ مِنْهُمْ وَحَِذٍ فَاجوَابُ الْمدْكُورُ نا يَصِحُ لو بت عَدَمُ 
الإنْكارٍ عَلَى أَهْلٍ بَلَدَةٍ تَرَكُوهُ لا عَلَى وَاجِدٍ بِعيْنهِ إذْ لا يَلْرَمْ مِْ جَوَازِ تَرْكِه لِوَاجِدٍ مِنْ أَهْل بَلْدَةٍ 
جَوَارُ ركه جميع أَهْلٍ الْبَلَدةٍ تآمَلْ. 

(قوْلة: ولئِسَ كَذَلِكَ) قَالَ في النَهر و أو كم الَْلْدَةٍ الْوَاجدَةٍ إِذَا انَعَتْ أَطَرَافُهَا حمضرء وَالظَاهِرُ 
أن أل كُلّ لَه سمعُوا الْأَذَانَ وَلَوْ مِنْ مَل أخرى يَسْقْطُ عَنْهُمْ لا إِنْ 1 يَسْمَعُوا. (قَوْلَه: وَالِاسْتِشْهَادُ 
بالإنم ) قَالَ في لمر الْمَدْكُورُ في الْوَلْوَاجمّةِ عَنْ محْمَدٍ وَكذَلِكَ في سَائِرٍ اسن وَبَدَا يَبطْلُ 
الاتذلال عَلَى الْؤجوب. (قَوْلَه: وَلعَلَ الثم () ل يَخِْ دَلِكَ هُنا كن سَيَجْمُ به في سْتَنِ الصّلاة 
مُستَدَا إلى شَرْح المي (قَوْلَُ: وَحرَجَ بلْفَرَائِضٍ !2) قَالَ المي أي الصَّلَوَاتْ الْحَس فلا يُسَنُ 
لِلْمَنَذُورَة وَرَأَيْت في كُتُبٍ الشَافِعِيّة أَنَهُ قَدْ يُسَنّْ الْأَذَانُ ِعَيْرْ الصّلَاةكُمَا في َذَانِ الْمَوْلُودِ وَالْمَهْمُوِ 
وَالْمَْوُوع وَالْعَضْبَانِ ومَنْ سَاءَ خُلقهُ من إِنْسَانِ أو بميمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدحِم الْيْشٍ وَعِنْدَ الخحريق قبل وَعِنْدَ 
انال المت القر قياس على أؤل خروجه للدنيا لكن رذة ان خبجر في شر الغياب وعند تقول 
(فَولة: وَأَبُو عَدُورة جع بِأمْرِهِ إ]) جَوَاب عَمّا اسْعَدلٌَ به الشَافِعِيْ - رَحمهُ اله - كمًا في الداية في 
الْعَايَةِ كر في الْأَسْرَارٍ أن الي - صَلَّى الله لَه وسَلّمَ - أَمرَمُ بدَلِكَ حِكْمَةٍ رُويَتْ في قِصّبِ وَهِيَ 
أن أبا َحذُورَةَ كَانَ يُبْغْضُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَهُ عََيِْ وَسَلّمَ - قَبَْ الإسلام بُغْضًا سَدِيدًا فَلَمَا أَسْلَمَ 
َمَرَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بالْذَذَانِ فَلَمَا بَلّعَكلِمَاتِ الشَهَادَةٍ حَمْضَ صَوْتَُ حَيَاءٌ مِنْ 
قَوْمِهِ فَدَعَاةُ وَسُولُ الله - صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْه كل - وَعَرَكَ أَذُنَهُ فَمَالَ لَهُ ارْجِغْ وَامْدُدْ يما صّؤْنَّك 
ما ليعِمَه أَنَّهُ لا حََءَ من اق أو لِيِدَُ حب ِلرَسُولٍ - صَلَى الله عََيْهِ َسَلَمَ - بكرب كلمَاتٍ 
الشَّهَادَةِ. (قَولَُ: وَالظَاهِرُ من عِبَارَتِمْ 1) قَالَ في التَهِر وَيَطْهَرُ أَنَهُ خلافُ الأولى. أَمَا التَرْجِيعْ بمَغقى 
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فيه لَيْسَ بِسْئَةٍ ولا مَكْرُوهٍ لَكِن ذَكْرٌ الشَارح وَغَيْرْهُ أَنَهُ لا يحَلُ التَرْجيعْ بقرَاءَة الْقرْآنْ وَلَا التَطرِيبُ فيه 
وَالظَاهِرُ أن التَرْجِيعَ هُنا لَِسَ هُوَ التَرْجِيعُ في الْأَذَانِ ب هُوَ التَعَي وَفي عَابَةِ المَيَانِ مَعْزِي إلى ابْنِ سَعْدٍ 
في الطَبَقَاتِ «كات لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثَلَانةُ مُوَذَِينَ: بال وَأَبُو تحْذُورَةَ وَعَمْرُو ْنُ 
أهَ مَكْتُوعٍ فَإِذَا غَابِ بِلالٌ أَذَنَ أَبُو تَحْذُورَةَ وَإِذَا غَابِ أَبُو َحْذُورَةَ أَذّنَ عَمْرُو» قَالَ اليَرْمِذِيُ أَبُو تحَذُورَة 
(قَولَُ: وحَنَ) أَيْ لَبْس فِيه خَنْ أَيْ تَلْحِينٌ وَهْوَ كُمَا في الْمُغْربٍ التَطْرِببُ وَالثَرمُ يُقَالُ حكّنَ في قِرَاءَتِه 
تلْجيئا طَرّب فِيهَا وترم وَأَمّا اللّحْنْ فَهُوَ الْفطنةُ وَالَْهُمْ لِمَا لا يَفْطِنْ لَه غَيْرْهُ وَمنْهُ الْحِيث «لَعَلَ 
َعْضَكُمْ أَخْنَ بحْجَبِهِ مِنْ بَغض» وَفي الصّحاح اللَّحْنْ الخطَأ في الإغْرَاب وَالتَلْحِينْ التَخْطَِةُ وَالْمُنَاِبُ 
هنا الْمَغ الْأَولُ وَالَالِتُ وَهدَا فَسرَهُ ان الْمَلَكِ باعي بيْتْ يُودِي ِل تغير كَلِمَاتهء وقد صَرَحُوا 
بأنّهُ لا يل فيه وَحْسِينُ الصّوْتٍ لا بَأسَ به من غَيْرٍ َعَنّ كذًا في الخلاصّة وَطَاهِرْهُ أن تركة أؤلى لكِن 
في فح الْقَدِبرِ وَخْسِينُ الصّوْتِ مَطْلُوبٌ ولا تارم بَْنَهُمَا وَقَيدَهُ الحلوَانُ بها هُوَ ذِكْرْ فلا بم 
بإِدْخَالٍ الْمَدّ في اليْعَلمَيْنِ فَظَهَرَ مِنْ هَدَا أَنَّ التَلْحِينَ هُوَ إِخْرَاجُ الخرْفٍِ عَم يَجُورْ لَهُ في الْأَدَاءٍ مِنْ 
نَقْصٍ مِنْ الخُرُوفٍ أو من كَيْفِياتًا وَهِيَ الحركاث وَالسَكَتَاتُ أَؤْ زَِادَةُ شَيْءٍ فِيهَا وَأَسَارَ إلى أَنّهُ لا َل 
سمَاعْ الْمُوَذَنِ إِذَا حَنَ كُمَا صَرَحُوا به وَدَلَ كلامة أَنّهُ لا يحل في الْقرَاءَةٍ أَيْضًا بل أَوْلى قِرَاءَة وَسمَاعًا 
وَفَيّدَهُ بِالتَلْحِينِ؛ لِأَنَّ التَفْحِيمَ لا بَأْسَ به؛ لِأَنَهُ أَحَدُ اللّعتبنِ ذا في الْمَبْسُوطٍ وَفِ الْمُغْرب أَنَّهُ تغْلِيظ 
اللّام في اسم الله تعَالَ وَهْوَ لَعَهُ أَهلٍ الِْجَازٍ وَمَنْ يَلِيِهمْ من الْعَرَبِ وَذكْرَ في الْكَاني خلاقًا فيه بَيِنَ 
الْرّءِ وَصَرّحَ الشَارِح بِكرَاهَةٍ الخطا في إغراب كلمَايه. (قولَة: ويد بَغْد فلاح أَذانَ الْفَجْرِ الصّلاة 
خَيْرٌ من النَوْمِ مرَتْنِ) «لحدِيث بلالٍ حَيْتُْ ذَكَرَهَا جِينَ وُجِدَ البح - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - َائِمًا 
قَلَمَا ابه أَخْبَرَهُ به فَاسْتَحْسَتَهُ وَقَالَ اجْعَلَهُ في أَذَانِك» وَهُوَ لِلئَدْب بِقَرِيئةٍ قَوْلِهِ مَا أَحْسَنَ هَذَاء وَإننا 
خخصّ الَْجْرُ به لِأَنَهُ وَفْتُ نَوْءِ وَعَفْلَةٍ فَخْصٌ بزِيَادَةٍ الإغلام ذُونَ الْعِشَاءٍ؛ٍ لِأَنَّ النَوْمَ فَبْلَهَا مَكْرُوة أو 
َادِرٌ وَإِعَا كَانَ النَوْمُ مُشَارَكًا لِلصّلَاة في أَصْلٍ الَْيرَِة؛ لِأَنّهُ قَدْ يَكُونُ عِبَادَةَ كُمَا إذَا كَانَ وَسِيلّةَ إلى 


تخصيل طاعَةٍ أو تَرْكِ مَعْصِيَةِ أو لِأَنَّ النَوْمَ رَاحَةٌ في الدُّنْيَا وَالصَّلَاةُ رَاحَةٌ في الآخرّة فَتَكُونُ الرَاحَةُ في 


الآخرّةٍ أَفْضَلَ وَني فَوْلِهِ بَعْدَ قلاح أَذَانَ الْمَجْرِ رَدٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ تَلّهَا بَعْدَ الْأَذَانٍ بِكمَامِهِ وَهُوَ 
اخْتيَارُ الْمَضْلِىَ هَكذًا في الْمُسْتَصفَى. 


(فَولَهُ: وَالْإِقَامَةُ مفلة) أي مذل الْأَذَانٍ في كؤنه سُنَه الْقرائْضٍ فَمَطْ وَف عَدَدِ كَلِمَاته وف تَرْتِيبهَا لحدِيثِ 
الْمَلَّكِ التَازِلِ مِنْ السمَاءٍ فَإنَُ أَذَنَ مَْىَ مَفْى وَأَقَامَ مَنْىَ مَفْىَ وََدِيثِ التَرمِذِيّ عَنْ أي تَحَذُورَة 
«عَلّمَني رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَذَانَ يسع عَضَرَةَ كَلِمَةَ وَالْإقَامَةَ سَبْعَ عَصْرَةَ كلِمَةّه , 


0 عَجْمُوعِهِ القريقَان إن السَافعية يد 0 ِتَذبيَة الإقَامَةٍ مَةِ وَاخُنَفِةَ لا ا برجي وَأَمّا مَا 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ «أمد بال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوترَ الإقَامَة» شسحيرل عَلَى إيتارٍ صَّوْهًا آنْ يحَدْر فيهًا 
كَمَا هُوَ الْمُعَوَارَتُ لِيُوَافِقَ مَا رَوَيْنَاةُ من النّصّ الْعَيْرِ الْمُحْتَمَلٍ لا إِيَار أَلْقَاظِهَا وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّافِعيَة 
لا يَُونُونَ بإيكار الدَكْبير بَلْ هُوَ مَدْيَ في الْإقَامَةِ عِنْدَهُمْ وَقَدْ قَالَ الطَّحَاوبيٌ تَوَائِرَتْ الْآَارْ عَنْ بال 
أنَهُ كانَ يَُيٍ الْإقَامَةَ حَّ مَاتَء وَفي الخلاصّة وَإِنْ أَذّنَ رَجُلّ وَأَقَامَ آحَرُ بِإِذْنِه لا بَأْسَ به 0 ل يَرْضَ 
به الْأَوَلُ رم وَهَذَا اخْتيّارُ الإمَام خُوَاهَرْ رَادَهْ وَجَوَابُ الرَوَابَة أَنّهُ لا بَأسَ به مُطْلَقًا وَيَدُلُ عَلَيْهِ إطْلاق 
مَا في الْمَجْمَع حَيْتْ فَالَ: وَلَا تَكْرَهْهَا مِنْ غَبْرهِ هَمَا ذَكَرَُ ابْنُ الْمَلَّكِ في شَرْحِهِ من أَنَّهُ لو حَصّرَ و1 
يَرْضَ بإقَامَة َيِه يكْرهُ ًا فبه نط 

وف الى الطهرئة اَل 

[منحة الخالق] 

قلا يحل فيه قَفِي الْقُرَآنِ أَْلَ. اه. 

َف حَاشِيَة الي الرّْلِيَ قَالَ في مح الْعَقَارٍ قُلْتْ: َف الْمَنْبَع قَالَ: فَإِنْ قُلَت: , نَبَتَ عِنْدَن أَنّهُ لا 
تَرْجِيعَ في الْأَذَانِ لكِنْ لَوْ رَجَعَ هَل يَكُونُ الْأَذَانُ مَكْرُوهًا قُلْتُ: مَا رَأَْت إطلاقَ 7 عليه غير 

أنَّ في الْمَبْسُوطٍ ذَكْرَ في وَجْهِ الِاسْتَدْلَالٍ عَلَى مسأل كرَامَةٍ التَلْحِنِ فَقَالَ وَهَذَا يُكرَهُ التَرْجِيعُ في 
الْأَذَانِ. اه. 

(قَولَُ: وَالْمَُاِبُ ها الْمعْيَ الْأَوَلُ وَالئَّلِتُ) مُرَادُهُ بالْأَوَلِ التَطْرِيبْ وَالعَرَحُ وَبالكَاثِ الخطأ في 
الإغراب. (قَوْلُهُ: فَلَمَا انتب أَخْبَرَهُ به) طَاهِرْهُ أن الْمُخبرَ بلالل - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - وَآلَّذِي في الْعنَايَة 
وَمعْرَاج الذَرَايَةِ وَعَيرِِما أَنّهُ عَائِشَةُ - رَضِي الله تَعَالى عَنْهَا - 
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أنْ يَكُونَ الْمُقِيِمُ هُوَ الْمُوَذْنُ وَلّوْ أَقَامَ غَيْرْهُ جار وَالظاهِرُ أنَّ الْإِقَامَهَ آكَدُ في السِبَيّة مِنْ الْأَذَانِ كُمَا 
صَرَّحَّ به في فح الْقَدِير وَيَذَا قَالُوا يُكْرَهُ تَرَكُهَا للْمْسَافِرِ دُونَ الّْأَذَانِء وَقَالُوا إِنَّ الْمَرأَةَ م تُقِيمُ وَلَا تُوَذْنُ 
وَف الخُلّاصّة ا أَفْضَلْ مِنْ الْأَذَانِ وَف الْقُْيَهِ ذكرَ في الصّلاة أَنَّهُ كَانَ مُحْدِنَ فَقَدَمَ 0 جَاءَ 
سَاعَتَِذٍ لا تُسَنّ إعَادَةٌ الْإقَامَةِ وََدْخُلْ في الْمثليّةِ نويل وَجْهِهِ بالصّلاةٍ وَالقلاح فِيهًا كَالْأَذَانِ وَرَفْعُ 


الصّوْتٍ يا كَهُوَ كُمَا صَرَّحَ به في الْقُنيَةِ إِلّا أنَّ الْإقَامََ أَحْمَضٌ مِنْهُكَمَا في غَايَةِ الْبََانِ فَقَوْلُ الشّارح 
في عَدَدٍ الْكَلِمَاتِ فيه نَظَرُ. (قَوْلْهُ وَيَِبدُ بَعْدَ فَلَاجِهَا قَدْ قَامَتْ الصّلاهُ مَرَّيْنِ) لْحَدِيثٍ أي عَحْذُورَةَ وَف 
رَوْضَةٍ النَاطِفِيَ أَكْرَهُ لِلْمُوَذِّنٍ أَنْ يْشِيَ في إِقَامَمِهِ وَفي الخُلَاصّة إِذَا الْتَهَى الْمُوَذَنُ إل قَدَ قَامَتْ الصّلَاهُ 
إن شَاءَ أَنَهَا ف مَكَانِهِ وَِنْ شَاءَ مَشَى إِلَ مَكَانٍ الصّلاة إِمَامَا كانَ الْمُوَذْنُ أو غَيْرَهُ وف السرَاج 
وماج إِنْكَانَ الْمُوَذّنُ غَيْرَ الإمام أَئّهَا في ا الْبدَايَةٍ مِنْ غَبْرِ خلَافٍ وَفي الظَهيرية وَلَوْ َخَدَ 
الْمُوَذّنُ في الإقَامَةِ وَدَخَلَ رَجْلَ في الْمَسْجدٍ فَإِنَهُ يَفْعْدُ ِل أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ في مُصَّلَاهُ وَفي الْقُنْيَة ولا 
َنْمَظِرُ الْمُوَذْنُ وَلَا الْإمَامُ لوَاجِدٍ بِعَيْهِ بَعْدَ اجتِمَاع أَهْلٍ الْمَحَلَة إلا أن يَكُونَ شِرَّيرًا وَف الْوَفْتِ سَعَةٌ 
فَيُعْدَرُ وَقِبلَ يُوْخَرُ. 

(قَوْلَهُ: وَيَكَرَسَّلُ فيه وَيَخْدْرُ فيهَا) أَيْ يَتَمَهَلُ في الْأَدَانِ ن وَبُسْرِعٌ في الإِقَامَةِ وَحَدُهُ أَنْ يَفْصِلَ بَبْنَ كُلِمَي 
لان بِسَكْمَةٍ بخلافٍ الإِقَامَةٍ لِلتَوَاوْثِ وَلَدِيثِ البَرْمِذِيَ أنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لبلالٍ 
«إِذَا أَذَنْت فَتَرَسَّلْ في أَذَانِك وَإِذَا أَقَمْت فَاخْدُزْ» فَكَانَ سُنَهَ فَيكْرَهُ تَرَكُهُ وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ الْأَذَانِ 
الإغْلامُ وَالتَوَسْل بال أي وَمِنْ الْإقَامَةٍ الشرُوعٌ في الصّلاة وَاخْحَدْرُ بحَالِهِ أَلَقْ وَفْيْرَ التَرَسّلُ في 
الْمََائِد بإِطَالَةِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالَدُرُ قِصَرْهَا وَإِحَازُهَا وَف الظَهيريةِ وَلَوْ جَعَلَ الْأَدَانَ إقَامَةَ بُعِيدُ الْأَذَانَ 
وَلَوْ جَعَلَ الْإقَامَةَ أَذَانَ لا يُعِيدُ؛ٍ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإقَامَةِ قَمَا ذَكْرَهُ الْمُصَبَفُ في الْكَاف 
من أَنَهُ ل تَرَسّلَ فيهمَا أَؤْ حَدَرَ فيهمًا أو تَرَسَّلَ في الإقَامَةِ وَحَدَرَ في الْأَذَانِ جَارَ حَصُولٍ الْمَفْصُودٍ 
وَهُوَ الْإِغْلَامُ وَتَرْكُ مَا هُوَ زيئةٌ لا يعن يَدلّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَالْإِعَادَةِء وَفي فَتَاوَى قَاضِي خان أَذَنَ 
وَمَكَتَ سَاعَدَ ثم أَحَدَّ في الْإقَامَةِ فَظَنّهَا أَذَانَ قَصَبَعَ كَالْأَذَانٍ فَعَرَفَ يَسْتَفْبِلُ الْإقَامَ؛ٍ لِأنَّ السُنه في 
الْإقَامَةِ الَدْرُ فَإِذَا تَرَسَّلَ تَرَكَ سْنَهَ الإقَامَةِ وَصَارَ كأَنّهُ أَذّنَ مَرَتيْنِ. اه 

لكِنْ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ جَعَلَ الْأَذَانَ إِقَامَهَ لا يَسْتَقْبِلْ وَلَوْ جَعَلَ الإِقَامَةَ أَذَانَ يَسْتَقْبل؛ لِأَنَّ في 
لإقَامَةِ التَعيْرَ وَفَعَ من أَوَهَا إلى آخرهاء لِأَنّهُ 1 يأتِ بِسْتَِهَا وَهُوَ الْحَدْرُ وف الْأَذَانِ التَعَيّرْ مِنْ آخره؛ 
ِأنهُ أتى بِسْنّبهِ في أَوَلِهِ وَهُوَ التَرَسُلْ فَلِهَدَا لا يُعِيدٌُ. اه. 

وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا في الظَهيريّة لكِنَ تَعْلِلهُ بُفِيدُ أن لْمَُادَ يجَغْلٍ الْأَذَانِ إِقَامَةَ أنَهُ أتى فيه بِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتْ 
الصَّلاةٌ مر تَبْنٍ فَلْيَكُنْ هُوَ الْمُرَادُ منا في الظّهبريّة وَتَصِيرُ مَسْأَلَةَ أَخْرَى غَيْرَ مَا في الَانيّة يه وَالَكَاف وَهُوَ 
الظَّاجِرُ وَيُسَكْنْ كَلِمَاتٍ الْأَذَانٍ وَالإقَامَةٍ لَكِنْ في الْأَذَانٍ يَنْوِي الحقِيقَة وَفي الإقَامَةِ يَنْوِي الْوَقْفَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: فَقَوْلُ الشّارِح في عَدَدٍ الكلِمَاتِ فيه نَطَرْ) ؛ لِأَنَّ الْمثِيَّ عَيْرْ مَفْصُورَةٍ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هِيَ في 
َيِه أَيْضًا وَالَّذِي تَحَصّلَ من كلامه أَنَهَا مِْلهُ في حَمْسَةٍ السَْيةُ للْقْرَائِضٍ وَالْعَدَدُ وَالتَرتِيبُ وَتَحْوِيلُ 


الْوَجْهِ وَرَفْعْ الصَّوْتِ لكِن في النَهْرِ الْأَوْلَ أَنْ تَكُونَ الْمُمَائَلَهُ في السُبَيّةِ وَعَدَم التّرْجيع وَاللَّحْن؛ لِأَنَهُ 
لْمَدُكُورُ في الكتاب أَوَلَّا قَالَ وَبِهِ يَنْدَفِعْ مَا قبل أَنَهُ لا يجْعَل أَصْبْعَيْهِ في أَذْنيْهِ فَكَانَ لي اسَْقْنَاؤُهُ 
كما فْعَلُ بَعْضْهُمْ. اه. 

وَطَاهِرْهُ أنُّ وَارِد عَلَى مَا فَرَرَهُ في الْبَخرِ وَقَذْ يُقَالُ: إن فَوْلَ الْمُصَئفٍ بَعْدَ وَيَسْتَدِيرُ في صَوْمَعْته 
شُرُوعٌ فِيمَا أَخْنْصٌ به الْأَدَانُ فَكَذَا مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ بمَولِهِ وَيْعَلَ أْصْبْعَبِهِ في َيِه وَذَلِكَ يَنْفِي الْمُمَائَلَة 
َْنَهُمَا في ذَلِكَ قلا يُرَدُ مَا ذَكِرَ فَافْهَمْ. (قَوْلَه: مَرّتيْنِ) أي مع الْإنيَانِ بِالتَرَسُلٍ أَيْضًا. (قَوْلْه: فَليكنْ 
هُوَ الْمرَادُ بم في الظَهيريّة إ) قَالَ في النَهْرِ أَقُول: كيْف يَكُونْ هُوَ الْمُرَادُ مما في الظَهبريّة مَعَ أَنّهُ ُعَادُ 
عَلَى مَا فِيهَا لا عَلَى مَا في الْمُحِيطٍ وَالَقُ أَنَّ الخبلاف الْجَوَابٍ لاختلاف الْمَوْضُوع وَذَلِكَ أن مَغْى 
جَعَلَ الََْانَ إقَامَةُ علَى ما في الظَّهيرة أنه تك المَرَسْلَ فيد فَْعِيدُ لِقَوَاتِ تام الْمَقْصُودِ مِنهُ وَعلَى ما 
في الْمُحِيطٍ أَنَهُرَادَ فيه لَفْظَ الإقَامَةِ فلا يُعِيدُ لِوْجُودٍ التَرَسُّلٍ فيه كُمَا صَرّحَ به نَعَمْ لَوْ جَعَلَ الإقَامَة 
ذَانَ لا يُعِيدُهُ عَلَى مَا في الظَهيرية وَبعِيدُهُ عَلَى مَا في الخَانِيّة وكأ الْإعَادَةًَ نا جَاءَتْ على الْقَوْلٍ 
الْمُعَاِلٍ للرّاجح المسّابِقٍ وَبمَذَا تمق النُقُولُ ثم الْإعَادَةُ إِعا جِي أَفْصّل فَمَطْ كما في الْبَدَائِع. (قَوْلَه: 
َكِنْ في الْأَدَانِ يَنْوي القِيقَة) لا دَخْل لِذِكْرٍ يَنْوِي هُنَا وَلَيْسَ في عِبَارَةِ الشّارِح وَنَضّهَا وَبْسَكِنْ كلِمَاتَا 
ِمَا رُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ أَنَّهُ قَالَ شَيْئَانِ يُجْرَمَانِ كَانُوا لا يُعْرِبُونَهُمَا الأَدَانُ وَالْإِقَامَةُ يعني عَلَى 
الوَقْفٍ لَكِنْ في الْأَذَانٍ حَقِيقَةَ وَف الْإقَامَةِ يَنْوِي الْوَففَ. اه. 

َف شَرْح الدَُرَرِ وَالْعْرَر ِلشَيْخ إِسمَاعِيلَ وَمَا في الْبَخْرٍ من أَنَّ في الْمُْتَعَى: وَالدَكْبيرُ جَرْم فَفِيه نَطَرْ أن 
سِيَاقَ كلام الْمُْتَعَى يَفْمَضِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ كبر الصّلاة وَلَفْظُهُ وَلَوْ قَالَ الله أَكْبَرُ بالرّفع يَجُورْ 
وَالْأَصْلْ فيه الجَرْمُ لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «التَكبِيرُ جَزْمٌ وَالتَّسْمِيعْ جَْمٌ» اه. بِقَرِبئَةٍ 
لمقابلة في اللْظ حار ْمك دحا نما يكون سكت بالؤففض علنه 


»_ 
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ذكْرَهُ الشَارح وَفي الْمُبْتَعَى وَالتَكْبِيُ جَرْمٌ وَف الْمُضْمَرَاتٍِ أَنَّهُ بالجيَارٍ في التَكْبيراتٍ إِنْ شّاءَ ذَكَرَهُ 
بالرَفْع وَإِنْ شَاء ذكرَهُ ارم وَإِنْ كرَرَ الدَكْبِيرَ مِرَاَا فَالِاسْمْ الْكرِم مَرْفُوعٌ في كُلَ مَرّةٍ وَذكُرُ أَكبَرَ فِيما 
عَدَا الْمَرة الأَخِيرَةٍ بالرَفْع وَفي الْمَرّةِ الْأَخيرَةِ هُوَ باليَارٍإِنْ شَاءَ ذكرَهُ بالرَفع وَإِنْ شَاءَ ذكَرَهُ بالجَزم. 


0 


(َولُ: ويَسعَفْيل يما الْقبلَة) أي بالآذانٍ وَالإقَامةٍ ِفِغلٍ الْمَلَكِ الَازِلِ مِنْ السّمَاءِ وَللمََاوثِ عَنْ بال 


َك فيال جاو جقطول الْمَفْصُودٍ وير مالف لشت كذ في اليداية لطر أنه كراهة 


تَِْيهِ لِمَا في المُحِيطٍ وَإِذَا انْعَهَى إلى الصّلاة وَالقَلّاح حَوّلَ وَجْهَهُ تَنَهَ وَيَسْرَةَ ولا يحول قَدَمَيْهِ لِأنَهُ في 


حَالَةٍ الذّكْر وَالثَّنَاءٍ عَلَى الله تعَالى وَالشّهَادَةٍ لَهُ بالْوَحْدَانِيّةِ وَلَِبيّهِ بِالرَسَالَةِ فَالْأَحْسَنْ أَنْ يَكُونَ 
مُسْتَقبلًا, فَأَمَا الصّلَاةُ وَالْعَلَاحُ دُعَاءٌ إلى الصَّلاةٍ وَأَحْسَنْ أَحْوَالٍ الدّاعِي أَنْ يَكُونَ مُقْبلَا عَلَى 
الْمَدْْوِينَ وَيُسْتَفْىَ مِن سُبَيّةِ الاسَْقبَالٍ مَا إذَا أَذَنَ ركبا فَإِنهُ لا يْسَنّْ الاسْتَقبَالُ يخلافٍ مَا إِذَا كانَ 
َاشيًا دكرَهُ في الظَهريَةِ عَنْ نحْمّدِ. (فَولَه: ولا يكلّمُ فِيهمَا) أي في الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍبِمَا فيه من تَرِكِ 
الْمُوَالَاةِ وَلِأَنَُ ذكْرْ مُعَظُمْ كَالخْطَبَةٍ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ كُلّ كلام فا يحْمَدُ لَو عطس هُوَ وَلَا يُشَمَتُ عَاطِسًَا 
لا يُسَلّمُ ولا يَرْدُ السَلَامَ وَفبهِ خلافٌ وَالصَّحِيحٌ مَا عَنْ أي يُوسْففَ أَنّهُ لا يَلْرَمْهُ الرَهُ لا بَعْدَهُ وَلَا 
قَبْلَهُ في نَفْسِهِ وَكَدَا لَو سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلَي أ الْقَارِيٍ أو الخطيب وَأَجْمَعُوا أنَّ الْمُمَعَوَط لا يَلَرَمُهُ ال 
في الْحَالٍ وَلَا بَعدَهُ؛ لِأَنَّ السَلَامَ عَلَيْهِ حَرَامٌ بخلافٍ مَنْ في امام إذَا كَانَ مِْرَرٍ وَف فْتَاوَى قَاضِي خان 
إِذَا سَلَم عَلَى الْقَاضِي وَالْمُدَرّسِ قَالُوا: لا يَبْ عَلَيْهِ ارد اه. 

وَمِهْلُهُ ذكِرٌ في سَلَام الْمُكَدِي وَلَوْ تكلّمَ الْمُوَذّنُ في أَذَانِهِ اسْتأنَقَه كُذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَف الخلاصَةٍ 
وَإِنْ تَكَلَمَ كلام يَسِيرٍ لا يَلْرَمْهُ الاسْقْبَالُ وَفي الظَّهِريّة وَالتَنَحْنُحُْ في الْأَذَانِ ا إِذَا 4 يَكْنْ 


لتخصيل الصّوْتٍ وَفي الخُلّاصّة وَكَذَا في الْقَامَةِ وَإِنْ قَدّمَ في أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ سَيْنَا بآنْ قَالَ أَوَلَا أَشْهَدُ أَنْ 
مدا َسُولُ الله نم قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله فَعلَْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَوَلَ. (قَوْلُهُ: وَيَلمَفُِ ينا وَشْمَالًا 
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بالصّلاة وَالْملاح) لِمَا قَدَمَْاهُوَلفِْلٍ بال - رَضِي الله عَنْهُ - عَلَى مَا رَوَاهُ الجَمَاعَةُ م أَطلَقَهُ فَشَمِلَ 
ما إذَاكان وَحْدَةُ عَلَى الصّحيح لِكوْنهِ سُنَه الَْذَانِ لا يَمْرْكُهُ لاا لِلْحَلَوَاِنَ لِعَدَم الحاجة إلَيْهِ وف 
السرَاج الْوَمّاجٍ أَنُّ من سُئَن الْأَذَانٍ فَلَا يحل الْمنْمَرِدُ ِشَيْءٍ مِنهَا حَىّ قَالُوا في الَّذِي يُوَذْنُ للْمَوْلُودٍ 
دن يوَلَ. اه. 

َقَيدَ بالْيَمِينٍ وَالشّمَالِ؛ لِأَنهُ لا يحَوَلُ وَرَاءَهُ لِمَا فيه مِنْ اسْتدْبارٍ الْقبْلَِ ولا أَمَامَهُ لخَصُولٍ الْإغْلام في 
الجْمْلَةِ ِعَِهَا مِنْ كلِمَاتٍ الْأَذَانِ وَقَولَهُ بالصّلاةٍ وَالْملاح لف وَنَشْرٌ مُرتبَ يَعْني أَنّهُ يَلْمَفْتُ ييا 
بالصّلاة وَتَالُا بالقلاح وَهُوَ الصّحِيحٌ خِلافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الصّلَاةً بالْيَمِينِ وَالشَّمَالٍ وَالْفَلَاحَ كَذَّلِكَ 
وف ففح الْقدير أن الأؤجة وَل يبن وَجهه وَقمّد الات لِأنَ لا يخْولُ دمي لِمَا َه الفط 

ع بلا قَالَ «َمَرَنَا وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا أَذَنَّ أو أَقَمَْا آَنْ لا نُِيلَ أَفْدَامَنَا عَنْ 
مَوَاضِعهَا» وَأَطْلَقَ في الِالْمَاتِ و يُميَدهُ بالْأَذَانٍ وَقَدَمْا عَنْ الْغْنيَةِ أنه 0 قات أبعت وى 
السترَاج الْوَهَاج لا يحَْلُ فِهاء لِأَنّهَا لإغلام الحاضِرِينَ بخلاف الْأَدَانِ فَإنّهُ لام لِلقَائِينَ وقِل يحوِلُ 
ذا كان الْمَوْضِعْ مُتّسِعَا. (قَوْلَه: وَيَسْتَدِيرُ في صَوْمَعَتِ) يَعْني إِنْ ل يَِمٌ الإغلامُ بتخويل وَجْهِهِ مَعَ نَبَاتِ 
قَدَمَيِهِ فَإِنَهُ يَسْكَدِيرُ في الْمِْدَنَةِ ليَخْصُل التَمَامُ وَالصَوْمَعَةُ الْمَتَارَةُ وَهِيَ في الْأَصْلِ مُتعبدُ الاب ذكَرَة 


ان وم يكن في ويه - صتلى ال لولم - وفذئة» كن زقى بو اؤد من حلي غزقة فو 
بير عَنْ امْرََةٍ مِنْ بَني النّجّارٍ قَالَتْ كان بَيْتي م من أَطْوَلٍ بَيْتِ بحَوْلٍ الْمَسْجِدٍ فَكَانَ بلال أن بسَحَرٍ 
فيَجْلِسْ عَلَيْهِ يَنظُرُ إل الْمَجْرٍ فَإذَا رآ أَذّنَ وَفِ الْقُنْيَة يوَذْنُ الْمُوَذّْنُ فتَعْوِي الكلابْ فَلَهُ صَرْبَا 8 
ظَنّ أَنَهَا قَسِعْ بِضَرْبِهِ وَإِلَا فلا وَف الخُلاصّة 


وَمِنْ سمع الْأَذَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يجيب وَإِنْ كانَ جُنْبَا لِأَنَ 

[منحة الخالق] 

[اسْتَقْبَالُ الْقِبْلّة بالْآدَانِ وَالْإقَامَةِ] 

(قَوْلَة: و1 ب بين وخهذ) قال في النْرٍ كل وجْهَة أن كؤتة خط بالقؤم باجم يهلا بص أفل 

0 وَالبِسَار بل ة يَعُمُ الجَمِيعَ وَحِيَئِذٍ فَاخْتِصَاصْ الْيَمِينِ بالصّلَاةِ وَالشَّمَالٍ بالقلاح حك قَالَ 
مْلُِ لكِنَّ الصّحِيح هُوَ الْأَوَلَُ؛ لِأَنَه الْمَنَقُولُ عَنْ السَلّفٍء كذ في الْعَايَة. (قَوْلَهُ: وف السترَاج 

0 لا يحَوِلُ إح) قَالَ في النَهْرِ الات أَعْدَلُ الْأَفْوَالِ. (قَوْلَهُ: وَل يَكُنْ في رَمَِهِ - صَلَّى الله عَلَيْ 

وَسَلّمَ - مِنْدَنَهُ) قَالَ في سَرْح الدُرَر وَالْْرَرٍ و أوَائلٍ السمبُوطِي: إن أَوَلَ مَنْ رَقِيَ منَارَةَ مصْرّ لِأَذَدَانِ 

ُرَخبيلٌ بْنُ عَامِرٍ الْمُرَادِيُ َف عِرَافبِهِ بَني سَلِمَةَ الْمََائْرَ َْذَانِ بأمْرِ مُعَاوِيَةَ وََ تكن قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ 

ابْنُ سَعْدٍ بِالسَنَدِ إلى أَمَ رَيْد بْنِ تبت كَانَ | بَيْتي أَطْوَلَ بَيْتِ حَوْلَ الْمَسْجِدٍ فَكَانَ بال يُوَذْنُ فَوْقَهُ من 

ول ما َذّنَ إل أن بت رَسُولُ الله - صَلّى الله َال عليه وسَلَّم - فَكَانَ يون َعْد عَلَى طَهْرِ 

الْمَسْجِدٍء وَقَدْ رفع لَهُ شَيْءٌ فَوْقَ ظَهْرِهٍ 
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إِجَابَةَ الْمُوَذّنِلَيْسَتْ بِأَذَانِ وف فَمَاوَى قَاضِي خان إِجَابَةُ الْمُوَدَنِ فَضِيلَة وَِنْ تَركَهَا لا يَأ وَأَمَا قَولهُ 
- عَلَيْه الصّلاةُ وَالِسَّلَامُ - «مِن 1 يجب الْأَدَانَ قلا صَّلَاةَ لَهُ» فَمَعْنَاهُ الْإجَابَةُ بالْقَدَمِ لا باللّسَانِ 
فَمَطْ وَف الْمُحِيطٍ يجب عَلَى السامِع لِأَذَذَانٍ الْإجَابَةُ وَيَقُولُ مَكَانَ حي عَلَى الصّلاةٍ لا حَوْلَ وَلَا 
ُو إِّا به وَمَكَانَ حي عَلَى الْقَلاح مَا شَاءَ اللّهُكَانَ وَمَا 1 يَشَأْ ل يكْنْ؛ لِأَنَّ إِعَادَةَ ذَلِكَ يُشْبهُ 
الِاسْتَهْرَاء؛ لِأَنَهُ لَيْنَ سبح وَلا تَهْلِيلٍ وَكُذَا إِذَا قَالَ الصَّلاةٌ حَيْرَ من النَوْمِ فَنَهُ يَقُولُ صَّدَفْتَ 
وََرَرْتَ وَلا ب السَّامعْ وَلا يُسَلْمُ وَلا 3 د السَّلَامَ وَلا يَشْتَغْلُ بشَيْءٍ سِوّى الْإِجَابَةٍ ة وَلَوْ كانَ السَّامعْ 


يقر َْطَعْ الْقرَاءة ويب وَقَالَ الخلوَايُ الاب بلقم لا باللَسَانٍ حم لو أجَاب بِاللَسَانِ وَل يش 
إلى الْمَسْجِدٍ لا يَكُونُ ييا وَل كان في الْمَسْجِدٍ حِينَ تمع الْأدَانَ لَيْس عَلَيِْ اِجَابَةُ َف الظهيرية ولو 
كَانَ اليَجُلٌ في الْمَسْجِدٍ يَفَرَا الُْرْآنَ فَسَمِع الْأَدَانَ ا يَثْرْكُ الْقِرَاءَةء لَِنَهُ أَجَابَهُ بالحُصُورٍ وَلَوْ كَانَ في 
نه يرك الْقِرَاءَة ويِيبْ لله ممفرَعْعَلَى قَوْلٍ الاق وَالظَاجِرُ أن الْإِجَابَةَ اللّسَانِ وَاجبَةٌ ِظَاهِرٍ 
الْأَمرِ في قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا سعتُمْ الْمُوَذّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» إِذ لا تَطْهَرُ قَرِيئَة 
َصْرفْ عَنُْ بل رثا يَطْهَرُ اسينكاز تركه؛ لأنّهُ يبه عَدَمَ لالِْمَاتٍ إَِْهِ وَالتّشَاعْلَ عَنْهُ َف شَرْح 
النقَابَة وَمَنْ مع الْإقَامَةَ لا يب ولا بأ بأَنْ يَشْتَعْلَ بِالدُعَاءِ عِنْدَهُمَا وَفي فَتْح الْقَدِير إن إجابَة 
الإقَامَةِ مُسْتَحَبَّةٌ وف غَيهِ أنَهُ يَقُولُ إِذَا مع قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة أَقَامَهَا الله وَأدَامََا وَف الّقَارِيقٍ إِذَا كَانَ 
في الْمَسْجِدٍ أَكْثَرُ مِنْ مُوَذْنِ أَذَنُوا وَاجِدًا بَعْدَ وَاجِدٍ فَاخْرْمَةُ لأذَوَلِ وَسْئِلَ ظَهِيرُ الدّينٍ عَمّنْ ممع في 
وَفْتِ مِنْ جِهَاتٍ مَاذًا عَلَيْهِ قَالَ جَابَهُ أَذَانِ مَسْجده بالْفِغلٍ وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وَهَدَا لَيْسَ يما نحْنْ فيه إذ 
مفْصُودُ السَائِلٍ أي مُوَذْنِ نيب بِاللَسَانٍ اسيخبابًا أؤ وجُوبا وَالّذِي 

[منحة الخالق] 

[إجَابَةُ الْمُوَذّن] 

(قَوْلهُ: وَقَالَ الَلَوَاُ إ) قَالَ في التَهْرِ أَقُولٌ: يَنبَغِي أَنْ لا تجب بِاللّسَانٍ اتَقَاقًا عَلَى قَوْلٍ الْإِمَام في 
الْأَذَانِ بَبْنَ يَدَيْ الخطيب وَأَنْ تجب بِالْقَدَمِ اثَعَاقَا في الَْذَانٍ الأول وَمِنْ الجُمُعَةِ حَيْتْ ل يَكنْ في 
الْمَسْجِدٍ وَبِالبّسَانٍ أَنْضًا عَلَى الْأَوَلٍ إِلّا أَنْ يُقَالَ الْوَاجِبُ إِتا هُوَ السَعْئ لا إِجَابَةُ الْمُوَذْنِ ور 
الخلاف يَظْهَرُ فيمَا لَو مع الْأَدَانَ وَهُوَ يَفَْا قَطَعَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْأَوَلٍ للْجَابَةٍ لا عَلَى اناي وَصَرّحَ في 
المُحِيطٍ وَالتْحْقَةٍ بأنّهُ عَلَى الْأَوّلٍ لا يُسَّمُ ولا يَشْمَِلُ با سِوى الإجَابَةٍ وَهُوَ صَرِيحٌ في كَرَاهَةٍ الْكُلَام 
عِنْدَ الأَذَانٍ فُمَا في التَجْبِيسٍ مِن أَنّهُ لا كر إِجْمَاعَا اسْتذلالا باختلافَهم في كَرَاهَتهِ عِنْدَ أَذَانٍ الخْطَبَةٍ 
َإِنَّ الْإِمَامَ إِثا كَرهَهُ لاق هَذِهِ الالَة بحَالَِ الخطَبَةٍ فَكَانَ هَذًا اتَقَاقَا عَلَى أَنهُ لا يُكْرَهُ في غَيْرِ هَذِهٍ 
الَْالَة تمَنُوعٌ, وَاعْلّمْ أَنَّ قَوْلَ الْخَلَوَانَ بوجوب الْإجَابَة بالْقَدَم مُشكل؛ لِأَنَهُ يَلْرَمُ عَلَيْهِ وُجُوب الْأَدَاءٍ في 
وَل الْوَفْتِ وف الْمَسْجدٍ إِذْ لا فى لإيجَاب الذَّهَابٍ دُونَ الصّلاةٍ وَمَا في شَهَادَاتِ الْمُجْتَى مع 
الْأَدَانَ وَانَْطَرَ الْإِقَامَةَ في بَيْمهِ لا تُقْبَلَ سَهَادَئُهُ تحَرَجْ عَلَى قَوْلِهِ كُمَا لا يَخمَى: وَقَدْ سَأَلْت سَيْحَنَا الخ 
وَقَد يجَابْ بأنَّ ذَلِكَ مَبْوخْ عَلَى مَاكَانَ في رَمَنِ السَلَفٍ مِنْ صَلَاةٍ الجَمَاعةِ مَرَةَ وَاحِدَةً وَعَدَم تَكررهَا 
كما هُوَ في رَمَهِ - صَلَى الله علَِْ وسَلَمَ - فإ هُوَ الَذِي كان يُصَلَي بأَصْحَابهِ فإِذا فرَعٌ هَمَنْ تَلَفَ 
تفُوتُهُ الجمَاعَهُ وَسَيأْتٍ أن الراجح عِنْدَ أَهلٍ الْمَذْهَبٍ وُجُوبْ الْجَماعَةٍ فَيَجِبُ لسغي إلَيْهَا عِنْدَ وَفْيَا 


وَذَلِكَ بِالْأَذَانِكُمَا في السّغي يَوْمَ الجْمُعَةِ يحب بالْأَدَانِ لِأَجْلٍ الصّلاة لا لِذَاتهِ فَتَأَمَنْ ذَلِكَ فَلَعَلَهُ 
مَكْرُوةٌ قَالَ في شَرْح الذَُرَرِ وَالْغْرَرٍ وَفِ الْكَافٍ وَلَا تُكرّرْ حَمَاعَةٌ وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحْمَهُ اللَهُ - يَجُورُ كُمَا 
في الْمَسْجِدٍ الذي عَلَى فَاعَةٍ الطّرِيق لَنا أن أُمِْنَا يتكثير الجْمَاعَةٍ وَفي تَكْرَارٍ الْجَمَاعَةٍ في مَسْجِدٍ وَاجِدٍ 
تفْلِيلْهَاء لِأَنَهُمْ إذَا عَرَهُوا أَنَهُمْ تَفُوتهُمْ الجمَاعَهُ يَتَعَجُلُونَ لِلْحُصْور فَتَكْثْرُ الجَمَاعَكُ وي الْمِفْمَاح إِذَا 
حل الْقوْمْ مْجدًا فد صَلَى فيه أله محرة ماع بأَدانٍ وَإِقَامَةٍ َكنم يصَنُونَ وخدان قير ان ولا 
إِقَامَةِِ لِأَنّ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَج لِيْصْلِحَ بَْنَ الْأَنْصَارٍ فَاسْتَخْلَفَ عَبْدَ الرَحمَنِ بْنَ 
عَوْفٍ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ - فَرَجَعَ بَعْدَمَا صَلَّى فَدَحَلَ رَسُولُ اللَهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بَيمَهُ 
وَحَمَعَ أَهلَهُ فَصَلَى بم بأَذَانٍ وَِقَامَِ فَلَوْ كَانَ يِجُورُ إعَادَهُ الجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدٍ لَمَا تَرَكَ الصّلَاة فيه 
وَالصَّلَاةُ فيه أَفْضَنْ. اه 

فَمَدْ طَهَرَ لَك أَنَّ الْقَوْلَ بؤجُوب السّغي بِلْقَدَم طَاهِرٌ لذن التَحَلُفَ يَْرَمُهُ أَحَدُ أَمْرينٍ تَفْويتُ الجمَاعَةٍ 
أ عَادنَُا وك مِنْهُمَا غَيْرُ جا إن قُلْتْ: مُقْمصَى ما فيه أن يَكُونَ الطَاهِرُ قوْلَ الخلوَانَ لاما 
لِمَا اسْتَظَهَرَهُ الشّارخ هُنَا وَغَيْرْهُ قُلْتْ: لا؛ لِأَنّهُ لَوْ حَمَعَ بَِهْلِهِ فَقَدْ أنَى بِمَضِيلَةٍ الجمَاعَةٍ كُمَا سَيَدْكده 
هُنَاكَ وَسَتَذْكُرُ عن الْقنِيَة أَنَهُ اصح فَإِنْ قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا لا يَلْرَم أَحَدَ الْمَحْذُورَبْنٍ اللَّدَيْنِ ذكَرْهَمَا 
فلت: لا بن يَْرَ؛ لأَنّ اكلام مب عَلَى فَولِ الخلَوَانٍ وسَيأتيِ في باب الْإمَامةٍ أَنّهُ سيل عَمّنْ يمع 
هليه يان هَل يََالُ تَوَاب الماعةٍ قَالَ لا وَيَكُونُ ِدَْ ومَْرُوهَا بلا عذرٍ وَستَذْكرْ متاك أن الظَاهِرَ 
أن ذَلِكَ مب عَلَى قَوْلِهِ بوجوب الإِجَابَةٍ بالْقَدَم وَلَهُ تَعَالى أعْلَمُ. فَقَدْ انَضَّحَ الخَالُ وَطَاحَ الإشكال. 
(قوْلَه: فَقُولُوا مِْلَ ما يَقُولُ ) الطَاجرُ أن الْمرَادَ الْمُمَائََةِ هَهْنا الْمُشَابَهَةُ في تجرد القَْلِ لا في 


صِفَتِهِ كُرَفْع الصّوْتِ. اه. سَيَدُ رَادَهْ 
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م 
- 
ذه دهم 


يَنبَغِي إِجَابَةُ الأول سَوَاءْ كَانَ مُوَذْنَ مشجده أو غَيْرَهُ لأَنَهُ حَيْتُْ مع الْأَذَانَ ثيب لَهُ الْإجَابَةُ أو 
وَجْبَتْ عَلَّى الْفَوْلينِ وَفي الْقُنيَة َع الْأَذَانَ وَهُوَ يْشِى فَالْأَوْلَ أَنْ يَقفَ سَاعَةَ وَيْيب. وَعَنْ عَائِشَةَ - 
رَضِيّ الله عنهًا - إذا سمع الأذان فمَا عَمِلَ بَعْدَهَ فْهُوَ حَرَامٌ وكانت نَضْعْ مغْرّها وَِبْرَاهِيمُ الصّائغ 
يُلْقى الْمِطَرَقَةَ مِنْ وَرَائِهِ وَرَدَ خَلَفْ شَاهِدًا لِاشْتَعَالِه بالنّسِيج حَالَةَ الْأَذَانِ وَعَنْ السَّلْمَاقَكَانَ الْأَمَرَاءْ 


يُوقَفُونَ َفْرَاسَهُمْ لَهُ وََفُولُونَ كُقُوا. اه 


َأمًا الحؤقَلَهُ عِنْدَ الْعَلَةِ فَهُوَ وَإِنْ خَالَفَ طَاهِرَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ اكلام - «فَقُولُوا مل ما يَقُولُ» لكِنّهُ 
وَرَدَ فيه حَدِيثٌ مُفَسَرُ لِدَّلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاخْمَارَ الْمُحَقَّقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ الجَمْعَ بَْنَ الؤفَلَةِ وَالََْْلَةِ 
عَمَلُا بالْأَحَادِيث؛ ِأنَهُوَرَهَ في بَعْضٍ الصُوَرٍ طَلَبْهَا صَرِيكًا في مُسْنَدٍ أي يَعْلَى إِذَا قَالَ حي عَلَى 
الصّلاةٍ قَالَ حيّ عَلَى الصّلاةٍ إلى آخره وَفَوْهُمْ إِنّهُ يِه الاسْتهرَاء لا يتم إذ لا مان مِنْ صِحَةٍ اغتبَارٍ 
الْمُجيب يِمَا دَاعِيًا لِنَفْسِهِ مركا مِنْهَا السَوَاكِنَ مْحَاطَبًا لا وَقَدْ أَطَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - الْكَلَامَ فيه وَبَذَا 
ظَهَّرَ أَنَّ مَا في غَايَةِ الْبََانِ مِنْ أَنَّ سَامِعَ اليْعَلَِ لا يَقُولُ مِكْل مَا يَقُولُ الْمُوَذَنُ؛ لِأَنَهُ يُشْبهُ الاسْتهرَاء 
وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الجَهَلَةِ هَذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. اه. لِأَنَهُ كَيْفَ يُنْسَبُ فَاعِلُهُ إلى - مَعَ وُرُودِهِ في بَعْضٍ 
الْأَحَادِيثِ وَالْأَصُولُ تَشْهَدُ لَه لِأَنَ عِنْدَنا الْمُخَصّص الْأَوَلَ مَا 1 يكن مُتَصِلا لا يخصّصُ بَلْ يُعَارَضُ 
أو يُقَدَمُ الْعَامُ وَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَشَايِخْنَاكُمَا في الظّهبريّة َف فَفْح الْقَدِيِِ وَقَدْ ْنَا مِنْ مَشَايخَ السُلُوكِ 
مَنْ كان يَحْمَعْ بَيْئهُمَا فيَدْعُو نَفْسَهُ ‏ يََبَرَا من الوْلٍ وَالْقوَة ِيَْمَلَ بِالَدِيكَينِ وَفي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ 
أبي أُمَامَةَ النَنْصِيصْ عَلَّى أَنْ لا يَسْبِقَ الْمُوَذَنَ يِل يَعْهُ يَعْفُبِ كل خْمْلَةِ منهُ يجْمْلَةِ مئهُ. اه. 
00 إِذَا فَرَعْ الْمَُذْنُ رم السّامِعُ هَل يُجِيبُ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَيَنبَغِي أَنهُ ِنْ طَالَ الْمَصْلْ لا 
يب وَإِلَا يجِيبُ وَفٍ الْمُجْتَى ف حَانيَة 3 مَوَاضِعٌ إذَا سمعَ الْأَذَانَ لا يِيبُ في الصّلاة وَاسْتِمَا خطبَة 
لجع وَتَلاثِ خُطَّب الْمَؤْسِم وَاَارَةِ وَف تَعَلّم للم وَتَعْلِيمهِ وَامجُمَاعَ وَالْمُسْتَرَاح وَقَضَاءٍ الحَاجَةٍ 
وَالتَعَوْطِء قَالَ أو حَدِيفَةَ لا يفني بِِسَانِهِ وَكذا الَائْضٌ وَالنْفَسَاءْ لا و أَذَانُهُمَا كد تَنَاؤْهمًا. اه. 
َالْمرَادُ بلثَّاءِ لابه وكذًا لا تب الإجابةُ عنْدَ الكل كما صرّحَ به وَفي صحجيح البحارِيٍ عَن جار 
- رَضِي الله عَنْهُ - عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - «مَن قَالَ جين يَسْمَعْ البَدَاءَ اللَّهُمّ رب هَذِهِ 
الدَّعْوَةٍ الَامَةِ وَالصّلَاةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الَذِي وَعَدْته حَلَّتْ 
لَهُ شَفَاعِت يَوْمَ القيَامَة» وَف الْمُجْتَىَ مِنْ كاب الشّهَادَاتِ مَنْ تمع الْأَذَانَ وَانَْطَرَ الْإقَامَةَ في بَبْه لا 
تُقْبَنْ سَهَادَنهُ. 
(قَوْلهُ: وَيْعَلُ أْصْبْعَيْهِ في أَذْنَيْه) لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اجعل أَصْبْعَيِك في أَذْنَيْك فَنَهُ 
أَرْقَعْ لِصَوْتك» وَالْأَمْرُ لنب بِقَريئَة التَعْلِيلٍ قَلِهَدَا لو ل يَفْعَ كَانَ حَسَنا وكذًا لو جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى 
أَذنَيْهد فَإِنْ قيل تَزِكُ السْئّة كيف يَكُونُ حَسًا قُلَْا: لأنَّ الأَذَانَ مَعَهُ أَحْسَنْ فَإِذَا تركة بقِي الَْدَانُ 
حَسَئَاء كذ في الْكَافِ َالْحَسَنُ رَاجعٌ م إل الْأَذَانْ وَِعّا كَانَ ذَلِكَ أَبْلَعَ في الإغلام؛ ؛ لِآَنّ الصّؤت يَبْدَأُ 
من تَخَارجٍ النَمَس فِإِذَا سَدَ أَْنيْهِ المع النَفَسْ في الَْم فَخَرَجَ الصّوْتُ عَالًِا مِنْ غيْرٍ ضَرُوَة وفيه 
فَائِدَةٌ أُخْرى وَهِيَ را 1 يَسْمَعْ إِنْسَانُ صَوْتَهُ لِصّمَم أو بُعْدِ أو غَيْهمًا فيَسْكَدِلٌ بأْصْبْعَيْه هِ عَلَى أَذَانِهِ وَلَا 
يُسْتَحَبُ وَظْعُْ الأبْع في الْأَدْنِ في الْإقَامَةِ لِمَا قَدَمَْا أَنَّ الْإقَامَة أَحْمَضُ مِن الْأَذَانِ. (قَوْلَهُ: وَبُمَوب) 
َي الْمُوَذْنُ وَالتَْويبُ الْعَوْدُ إلى الإغلام بَعْدَ الإغلام وَمِنْهُ النَيَبْ؛ لِأَنَّ مُصِيبهَا عَائِدٌ إِلَيْهَا وَالتَوَابْ؛ 


ِأَنَّ مَنْمَعَةَ عَمَلِهِ تَعُودُ إلَيْهِ وَالْمَكَابَةُ؛ لِأَنَ ل م 
ذَكْرَهُ قَاضِي خان وَفَسَرَهُ ٠‏ في روَايّة الْحَسَنٍ بأ أَنْ بحُت بَعْدَ الْأَذَانِ قَدْرَ عِسْرِينَ 1 


كذِك: ثم قم وو ان فم واو فَالْقَوَلُ الصّلَاةٌ حَيْدٌ م د 
مَاءَ الَكُوفَةِ أْْقُوهُ بالْأَذَانٍ وَالثَانٍ 
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[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: وَقَد ْنَا مِنْ مَشَايخ السُلُوكِ !1) أَقُولُ: مَنْ كان يَقُولُ بالججمْع من منابع الُلُوك سُلْطَانُ 
لْعَارِفِينَ سَيْدِي مُخِِي الدِينٍ بْنٍ الْعَرِيَكَمَا ذكْرَهُ في كتابهِ الْفُعْوحَاتٍ الْمَكْيّة. (فَوْلَهُ: وَيَنبَغِي أَنَهُ إنْ 
طَالَ الْمَصْلْ !2) سنا الل السافوير اعلا بن حجر في سرجه على اناج حي نر 
سَكَتَ حَقٌّ فَرَعَ كا الْأَذَانٍ م م أَجَاب قَبَْ فَاصِلٍ طَوِيلٍ كُمّى في أَصْلٍ سُنَةٍ الجَابَةِكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. 
اه. 

رالاج2) 
أَخْدَنُهُ عُلَمَاءْ الْكُوقةِ بَيْنَ الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ حَيَ عَلَى الصّلاة مَرَكَيْنِ حي عَلَى القلاح مََكَيْنِ وَأَطْلَقَ في 


التَئُويبٍ فَأَقَادَ أَنُّ لَيْسَ لَهُ لَفْظْ يَخْصّهُ بَنْ كذ تويب من ب َلى ا تعازفوة إن بلمتخلح أو قود 
الصّلاةً الصَّلاةً أو قَامَتْ قَامَتْء لِأَنَهُ لِلْمبَالَقَةِ في الإغلام وَإِتا يحصّل با تَعَارَفُوهُ فَعَلَى هَذَا إِذَا 
أَحْدَتَ النَّاسْ إِغْلَامًا محالِهَالِمَا ذُكِرَ جَارَ ذا في الْمُجْتَىى 

وَأَفَادَ أنَهُ لا يَخْصنُ صَّلَاةَ بَل هُوَ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَهُْوَ اخْتيّازٌ الْمُتَأَخَرِينَ عم الس وَقَلّمَا 
يَفُومُونَ عِنْدَ ماع الأَذَانِ وَعِنْدَ الْمُعَقَدِمِينَ هُوَ مَكْرُوهٌ في غَيْرٍ الْمَجْرِ وَهُوَ قَوْلْ الجُمَهُورٍ كُمَا حَكَاهُ 
النوَوِي في شَرْح الْمْهَذّبِ لِمَا رُوِيَ أن عَلِبًا رأَى مُوٌذْنَا يُكَوَبُ في الْعِشَاءٍ فَقَالَ أَخْرِجُوا هَذًا الْمُبْتَِعَ 
من الْمَسْجِدٍ وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ مِثْلّهُ وَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «من أَخدَث في أَمْرِا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 
رد وَأَقَادَ أَنُّ لا يخصّ شَخْصًا دُونَ آخَرَ فَالْأَمِيرْ وَغَيْرْهُ سَوَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمّدِ؛ٍ لأَنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَة في 
أَمْرٍ الْجْمَاعَةِ وحص أَبُو يُوسُفَ نَ الْأَمِيِرَ وَكْلَ مَنْ كان مُشْتَغِاًا بمَصّالِح الْمْسْلِمِينَ كَالْمُفْتي وَالْقَاضِي 
وَالْمُدَسِ بنع إغلام بِأنْ يَقُولَ السَلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا المي حَيَ عَلَى الصّلاةٍ حَيَ عَلَى الْفَلّاح الصّلاةَ 
رخن الله وَاخْعَاَة َاضِي خان وَعَيرُْ كن ذكر ان الْمَلّكِ أن أبا حديفَة مع محمد وَعَابَ عَلَيْهِ جع 


م 


فَقَالَ أفَ لأبي يُوسْفَ حَيْتْ يَنْصّ الْأَمرَاءِ بالذّكر وَالتَنْويبٍ وَمَالَ إلَبْهِمْ وَلَكِنَّ أبا يُوسّفَ - رَحْمَهُ الله 


- إِعا خَصّ أمَوَاء زَمَانهِ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا مَشْغُولِينَ بأمُورٍ الرَعِيّة أَمّا إِذَا كَانَ مَشْغْولً بالظّلم وَالْفِسْق قلا 
يجُورُ لِلْمُوَذّنٍ الْمُرُورُ عَلَى بابهِ ولا التَنويبُ َمْ إلا على وج وَجْهِ ا بِالْمَْرُوفٍ وَالنّصِيحَةٍ كُمَا في 
السَرَاج الْوَمّاجِ وَعَبْرِهِ وَقَيّدَ ِكْنٍ الْمَُوبِ هُوَ الْمُوَذّنُ لِمَا في الْقُنبَةِ مغْزِيًا للْمْْتَقِطٍ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ 
يَقُولَ لِمَنْ َوْقَهُ في الْعلّم وَامجَاهِ حَانَ وَفْتُ الصّلاةٍ سِوَى الْمُوَذْنِ؛ لِأَنَهُ اسْتَفضّالٌ لِنَفْسِهِ (فَزْعٌ) 
حت متها الاوك بكر أ ال و لقا عي لوا عبر لير لِأَنّهُ 1 يَقْبْتْ َنْبْتْ عَنْ البَِيّ - 
صَلَّى الله 9 عَلَيْهِ وَسَلَم - وَالزَيَادَة في الْأَذَانِ مَكْرُومَةٌ. اه. وَقَدْ سِعْنَاهُ الآنَ عَنْ الزَيْدِيّة ببَعْضِ البلاد. 


(قوْلهُ: وَيَخِلِسُ بَيْئهُمَا إلا في الْمَغِْب) أي وَيَخِلِسْ الْمُوَذْنُ بَيْنَ الَْذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى وَجْدِ السِييّة إلا 
في الْمَغْربٍ فلا يُسَنُ الجلُوسُ بَلْ السّكوث بِقْدَارَ ثلاثِ آياتٍ قِصَارٍ أؤ آي طُوِيلَةٍ أؤ مِفْدَارٍ لا 
خُطْوَاتٍ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَِيقَة وَقَالَا يَفْصِلَ أَبْضًا في الْمَغزِبٍ يِجَلْسَةٍ حَفِيفَةٍ قَدْرَ جُلُوسٍ الخطِيب بَيْنَ 
الْحُطْبتَينِ وَهِيَ مِقْدَارُ أن تََمَكنَ مَفْعَدَنَهُ من الْأَرْضٍ بِحَيْثْ يَسْعقِرُ كُلُ عضو مِنْهُ في مَوْضِعه وَالْأَصْلٌ 
أنَّ الْوَصْلَ بَيْتَهُمَا في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ مَكْرُوةَ إِحْمَاعَا لحَدِيث بال «اجْعَل بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَيِك قَذْرَ مَا 
َفْرْعُ الآكل من أكيه» غَيْرَ أَنَّ الْمَصْلَ في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ بالسُئَةٍ أو ما يُشْبهُهَا لِعَدَم كرَاهِيَةٍ التو 
َبْلَهَا وف الْمَغْربٍ كُرة التَطَوْعٌ فَبْلَهُ قلا يَفْصِلْ بهء نم قَالَ الجُلْسَهُ نحَقَقْ الْمَصْل كما بَْنَ الخُطبََبْنِ ولا 
يَمَعْ الْمَصل بِالسَكتَةٍ؛ لِأَنَهَا نُوجَدُ بَيْنَ كلِمَاتٍ الْأَذَانٍ وَل تعَدَّ فَاصِلَةَ وَقَالَ أَبُو حَبيقَة: إِنَّ لفل 
بالسَّكْتَةٍ أَفْرَبُ إل التَعْجِيلٍ الْمُسْتَحَبَ وَالْمَكَانُ هُنَا مُْمَلِفْء لِأَنّ السُنّة أنْ يكُونَ الْأَذَانُ في الْمََارَ 
إِلّا بالجلْسَةِ وَفي الخلاصّة وَلَوْ فَعَلَ الْمُوَذْنُ كُمَا فَالَا لا كر عِنْدَهُ وَلَوْ فَعَلَكُمَا فَالَ لا يُكْرَهُ عِنْدَهَُا 
َعْني أن الاخبلاف في الْأَفَْلِيّة وجا تفَرّرَ لِمَ أَنَهُ يُسْتَحَبُ التَحَوُلْ لِلإقَامَةٍ إلى غَْرهِ مَوْضِعَ الْأَذَانِ 
وَهُوَ مُتَفَقْ عَلَيْهِ وَعْلِمَ أَنَّ تأخيرَ الْمَغْربٍ قَدْرَ أَدَاءِ رَكْعََينٍ كرو وََنْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُنْيّة أَنَّ التَأَخيرَ 
ا 
كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَل يَذَكْرْ الْمُصَيْفُْ - رَحمَهُ اللَهُ - مِقْدَارَ الجُلُوسٍ بَيْتَهُمَا؛ ِأَنّهُ ل يَنْبْتْ في طَاهِرٍ 
الزواية - 

وَرَوَى الحسَنُ عَنْ أَبي حَبِيقَة في الْقَجْرِ قَدْرَ ما يَفَْا عِشْرِينَ آيَدّ ثم يُكوبُ وَإِنْ صَلَى رَكْعَق الْفَجْرٍ بَتنَ 
لأَذَانٍ وَالتَنْويبٍ فَحَْسَنْ وَفي الظّفْرِ يُصَلِي بَيْتَهُمَا أَربعَ 

[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ: سَوَاسِيَةٌ) أَيْ سََاءْ تَقُولُ هما في هَذَا الْأَمْر سَوَاءْ وَِنْ شِئْت سَوَآنِ وَهُمْ سَوَاءٌ لِلْجَمْع وَهُمْ 


أَسَوَاءٌ وَهُمْ سَوَاسِيَةٌ أي أَشْبَاةٌ عَلَى غَيْر قِيّاس مِثْل مَانِيَقَ كُذَا في البَهَايَةِ عَنْ الصّحَاح. (قَوْلُُ: فَقَالَ 
أب لبي يُوسْفَ !) قَالَ في الَهْرِ قولَ تحمَدٍ - رجه الله - ذَلِكَ إِنا كان لِمَا بَيْتَهُمَا مِنْ الشغلٍ 
وَالْبَشَدْ لا يَخْلُو عَنْ الكَغَير وَالظَّنُ به أَنَهُ تاب وَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَ أكاب, كَذَا في الذَّرَايَةٍ 


[جُلُوسُ الْمَُذْنِ بَيْنَ الََْانٍ وَالإِقامٍَ] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ إلا في الْمَغْرِب) قَالَ في الذَرَرِ اسِْفتَاءً من قَوْلِهِ وَبْكوَبُ وَتِخِلِسُ بَيْتهُمَاء أمَا الأول 
فَِذنَّ التَثُويبٍ لإغلام الْجَمَاعَةٍ وَهُمْ في 0 حَاضِرُونَ لِضِيق وَقْبَهِ وَأَمَا النَانِ فَإِذَنَّ التَأخيرَ مَكْرُوة 
ار عَلَيْهِ في لتر أن الول مُنَافٍ لِقَوْلِ الْكُلّ أنه * بُكَوِبُ في الْكُلٌ. اه. قَالَ - إِسمَاعِيلٌ 
وَلَيْسَ كَدَلِكَ لِمَا قَدَمْناهُ عَنْ الْعَايَةِ من اسْيثْائِهِ اْمَغِب في التَقُويبٍ وَبِهِ جَرَمَ في غُرَرٍ الأذكارٍ 
وَاليَهَايَة وَالْمُرْجْنْدِيَ وَابْنِ مَلَّكِ وَغَيهَا 
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ها أَنَهُ لس بَيْتَهُمَا بِقَدْرِ لجتماع اماع مَعْ م أَنَهُمْ 0 يَنْبَغي م مُرَاعَاةٌ الْجَمَاعَةَ َإِنْ رَآَهُمْ 
اجْتَمَعُوا أَقَامَ وَإِلا الْتَظَرَهُمْ وَلَعَلَهُ وده ؛ أَغْلَمُ نه : 0 3 اير الرْوَايَة مِقَدَارَهُ يهَذَاءٍ لِأَنَهُ غَيْرْ 
مُنْضبط. (قَوْلَهُ: وَيُوَذْنُ للْقائئة وَيُقِيم) ؛ ؛ لِأَنَّ الْأَدَانَ سْنَةٌ لاة لا لِلَوَفْتِ فَإِذَا قَاتَنَهُ صَلَاةٌ تُقُضَّى 
بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لحَديثِ أبي دَاوْد وَغَيِْهِ «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 0 - أَمَرَ بلالا بالْأَذَانٍ وَالْإقَامَةِ حِينَ 
َامُوا عَنْ الصّبْح عار بَعْدَ تفاع الشّمْسِ» وَهُوَ الصّحِيحٌ في مَذْهَبِ الشَافِعِيَ كما ذكْرَهُ التو 
في شَرْح الْمُهَذَّبِ وَلِأَنَّ المَضَاءَ يخكي الْأَدَاءَ وَيخَذَا يَجْهَرُ الْإمَامُ بالْقِرَاءَةِ إنْ كانث صَّلَاةً يُجْهَرُ فِيهًا 
خَافَتَ بِناء وَذكرَ الشارحٌ أن الضابطً عِنْدَئَ أن كل فَرْضٍ أَدَاءَ كَانَ أَوْ قَضَاءَ يُوَدَّنُ لَهُ وَيْقَامُ سَوَاءٌ 
أَدَى مُنْفَرًِا َو يجَمَاعَةٍ إِلّا الظَهْرَ يَوْمَ الجَمُعَةِ في الْمِصْرٍ 4 أَدَاءَهُ بآَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مَكْرُوةٌ يُرْوَى ذَلِكَ 
معد امم 

وَيُسَْفْىَ أَيْضّا كُمَا في الفنح مَا تُوَدّيه السَاءُ أو تَفْضِيه مجَمَاعَتِهنَ؛ لِأنَّ عَائَِةَ أَمَْهُنَ بعَيْرِ أَذَانِ ولا 


< 


وَل 


سر اخ | سرض ا 


إِقَامَةٍ حينَ كَانَث حَمَاعَتْهُنَ مَشْرُوعَةَ وَهَذَا يَقْنَضِي أن الْمنْقَرِدَة دَهَ أَيْضًا كَذَّلِكَ؛ لِأَنَّ تَرَكَهُمَا لَمّا كَانَ هُوَ 
السسّنّةُ حَالَ شَرْعِيّةِ اْجَمَاعَةِ كَانَ حَالَ الِانْفِرَادِ أَوْلَ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَضَامَا ف بَيْته أو في الْمَسْجِدٍ 


- 


وَفِ الى 2 86 - 


اه. 


مَعزِي إلى الخَلَوَاقِ أَنّهُ سْنَهُ القَضَاءِ في الْبيُوتِ دُونَ الْمَسَاجِدٍ فَإِنّ فيه تَشُوِيشًا وَتَغْلِيظًا. 


ات رار أن الْعَائَهَ لا تُقُضَى في الْمَسْجِدٍ لِمَا فيه مِنْ إِطْهَارٍ التَكَاسُلٍ في إِخْراج الصَّلَاةٍ 
عَنْ وَقْبَهَا فَالْوَاجِبْ الإِخْفَاءْ فَالْقَذَانُ لِلَقَائئَةِ في الْمَسْجِدٍ أَوْلى بالْمَنْع وَحْكُمْ الْأَدَانِ ١‏ لأوفية فييّة قَد ١‏ 
من فَوْلِهِ أَوَلُ الْبَابِ سن لِْقرَائْضٍ وَسَيَأْق آخِرٌ الْبَابٍ أَنّهُ لا يكرَهُ تَرَكُهُمَا لِمَنْ يُصَلَي في بيه فَْعيّنَ 
أَنْ تَكُونَ السّْةُ في الَْدَاءٍ نا هو ذا صَلَى في الْمَْحَدٍ يحمَاعةٍ ا أو لا وَعَيه يهل حلام 
الشّارِح الْمُحَقَدِم وَعَلَى هَذَا فَقَوْلَهُ وَبُوَذَنُ لِلعَائَةٍ اخترارًا عَنْ الْوَفْيِيّةِ فَإنَهُ إذَا صَّلّاهَا في بَيْتهِ بعَبْر أَذَانٍ 
وَلا الب حت َدَمْنَاُ وَصَرَّحَ به في الميتراج لهج فر ينهدا ١‏ أن الْقَضَاءَ مُحَالِفَ لأَذَدَاءٍ في 
الْأَذَانِءٍ لِأَنَهُ يكْرَهُ تَرَكُهُمَا في الْقَضَاءٍ وا يُكْرَهُ في الْأَدَاءٍ وكلاهما في بَيْهِ لا في الْمَسْجِدٍ وَسَيَأْقِ فيه 


زيَادَةُ © اياج 39 الْبَاب وهل 1 مؤْتَهُ بَذَانِ الْقَائعَة ل أَنَهُ إِنْ كَانَ التعاء بالجَمَاعَةٍ ع تزغ 


م ا 


ره 


ا 0 كان في 
لبت لا يرق وَلَ أَرَهُ في كلام أَئِمّنًا. 

(قَوْلَهُ وَكَذَا لأولى لْعَوَائْتِ وَخيْرَ فيه لِلْبَاقي) أَيْ في الْأَذَانٍ إِنْ شَاءَ أَذَنَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِمَا رَوَى أَبُو 
يُوسّْفَ يِسََدِهٍ «أنّة - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه - جِينَ شَعْلَهُمْ الكُفَارُ يَومَ الأَخرَابٍ عَنْ أَبَع صَلَوَاتِ 
2 عَنْ الظفْرِ وَالْعَصْرٍ وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِْشَاءٍ قَصَاهُنٌ عَلَى الْوَلَاءِ وَأَمَرَ بالا أَنْ يُوَذْنَ وَيْقِِمَ لْكُلّ وَاحِدَةٍ 
منهُنّ» وَلِأَنَ القَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءٍ وَلَهُ التَْكُ لِمَا عَدَا ذا الأولق؛ لِذَنَّ الْآَذَانَ للاسْتخضارٍ وَهُمْ 
خضْورٌ وَعَنْ مُحَمَدِ في غَيْر رِوَايَة الْأصُولٍ أنَّ الْبَاقِي بالإقَامَةٍ لا غَيْرْ قَالَ الرَازِيٍ إِنهُ قَوْلُ الْكُلّ 
وَالْمَذُكُورُ في الظَامِرِ مول عَلَى َّلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا الْحَمْلٌ لا يَصِحٌ لِأَنَ الْمَذْكُورَ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة 
فو حك النوازا مركا فكت تمن على الواجلاة ويف (عبخ مع قذا اتدل آنا يقال تاودن 
الَْوَائِتِ وَيْحيّرْ فيه لِلْبَاقِي فَيِدَ بالْمَائِئَةِ اخترارًا عَنْ الْقَاسِدَةٍ إِذَا أُعِيدث في الْوَفْتِ فَإنَُ لا يُعَادُ الأ 3 
وَلا الْإقَامَةُ وََِذَا قَالَ في الْمُجْتَ قَوْمٌ ذكَرُوا فَسَادَ صّلَاةٍ صَلَّوهَا في الْمَسْجِدٍ في الْوَقْتِ قَضَوْ 

حَماعَةٍ فيه وَلَا يُعِيدُونَ الْأَدَانَ ولا الإقَامَةَ وَِنْ قَصّوْهَا بَعْدَ الْوَفْتِ قَضَوْهَا في غَيْرٍ ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ 
بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وف لصي التَخْيدُ في الْأَذَانٍ للبَاقِي إِثا هُوَ إِذَا قَصَامَا في تملس وَاجِدِء أَمًا إذَا 
قَضَاهَا في جَالِسَ فَإنَهُ يُشْتَرَطْ كلاهمًا. اه. . 


[مئحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَهَذَا يَقْنَضِي إح( هوَ مِنْ كلام صّاجب فتْح الْقَدِير. (قَوْلُهُ: وَلا يُكْرَهُ ف الْأَدَاءٍ) أَيْ لِذَنَّ 
أَذَانَ الح يكفيه وَهْوَ مَفْقُودٌ في الْقَضّاءٍ. (قَوْلْهُ: إن كان كَذَلِكَ) الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ كَذَلِكَ رَائِدَةٌ لا 
مغ ا َلْوَاجبْ إسقاطها تَأمَل. (فوْله: نكا في الْبيتِ لا يزق) يط ما لِك مع أن في 
رفع صَوْتِه رِبَادَةَ ماع يمن تَقَدَمَ مع أَنَهُ سَيَأقِ في شرح قَوْلِهِ وَكرة تَرَكهمَا لِلْمْسَافِرٍ من فَوْلهِ وجا 
وتو إل ما د يد مول الْبيت تأمَل. (قوْلة: إن لباقي بالإقامة لا غيُْ) أي ولا يكون يرا 
لِْذَدَانِ في البَاقي. (قَوْلُُ: في عَبْرِ ذَلِكَ الْمَسْجدِ) قَالَ الرَمْلُِ ظَاهِرْهُ أَنَهُمْ يَقُضُونَهَا في مسجدٍ غَيْره 
وََد تَقَدَمَ أنَّهُمْ صَرّحُوا أن الْقَائئََ لا ُقُصَى في الْمَسْجِدٍ لِمَا فيه من إِطَهَارٍ الَكَاسْلٍ فَينبغِي 
َخْصِيصُه بِعَيْرٍ جد فَتَأمَلْ 
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- م 


ولا يوذ قَبْلَ وَفْتٍ وَُعَادُ فيد) أَيْ في الْوَفْت ذا أَذَنَ قبْلَه؛ أنه ُرَادُ العام بالوَفْتِ فلا يجو قبْلَهُ 
بلا خلافٍ في غَيْرٍ الْمَجْرِ وَعَبّرَ بالْكَرَامَةٍ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالظاجِرُ أَنهَا تمي وَأمَا فيه فَجَوَرَهُ أو 
يُوسُفَ وَمَالِكٌ وَالشَافِعِيُ لجَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ دان بلالا يُوَذَنُ َيل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَىّ يُوَذّنَ ابْنْ أَمَ 
مَكْنُوٍ» وَوَفْهُ عِنْدَ أي يُوسُفَ بَعْدَ ذَهَابٍ نِْن اللَيْلٍ وَهُوَ الصّحِيحُ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ كما ذكَرَهُ 
النَوَوِيُ في شَرْح الْمْهَدَّبٍ وَالسْئَهُ عِنْدَهُ أَنْ يُوَذّنَ للصّبْح تين إِخْدَاهُمًا قَبْلَ الْمَجْرِ وَالْأُخْرَى عَقَب 
طُُوعِهِ َه لبي يُوسفَ وَبند أي حَنيفَةوححْمَدٍ لا يوون في الْفَجْرٍ قَبْلَهُ لما واه ليقي «أنّه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ يا بال لا تُوَذّنْ حَىٌّ يَطْلْعَ الْمَجْرُ» قَالَ في الْإمَام رِجَالُ إِسْنَادِهِ نقَاتْ 
وَلروَايَةِ مُسْلِم «كان الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يُصَلَّي ركعي الْفَجْرِ إذَا سمعَ الْأَدَانَ وَيحَقِفُهُمَا 
وَيحْمَلُ مَا رَوَوْهُ عَلَى أن مَعْنَاهُ لا تَعَْمِدُوا عَلَى أَذَانِهِ فَإنّهُيحْطِئُ فَيُوَذَنُ بَِيْل تْرِيضًا لَهُ عَلَى الاختراس 
عَنْ مله وَأَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بالأَذَانِ التَسْحِيرُ بِنَاءَ عَلَى أَنَّ هَذَا عا كَانَ في رَمَضَانَ كما قَالَهُ في الْإِمَام 
َلِدَا قَالَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَالتَذُكِرُ الْمُسَمّى في هَذَا الرّمَانِ بِالتَسْبيح لِيُوقَظَ النَائمَ وَيَرْجِعَ الْقَائِمْ كُمَا 
قبل إن الصّحَابَة انوا حزن جربا مجمَهدِينَ في التَصفٍ الْأَوَلِ وَحِرْبَا في الْأَخبرِ وكانَ الَْاصِلْ عِنْدَهُمْ 
أذَانُ بلالي يَدُلَّ عَلَيْهِ ما وي عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لا جَتَعْكُمْ مِنْ سُحْوركُمْ أَذَانُ بال فَإنَهُ يوون 
ِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْفْدَ قَائِمَكُمْ فَلَوْ أَؤْفَع بض كَلِمَاتٍ الْأَذَانٍِ قَبْلَ الْوَفْتِ وَبَعْضَهًا في الْوَقْتِ فَيَنبَغي 
أَنْ لا يَصِحَّ وَعَلَيْه اسْبَنَْافُ الْأَذَانِ كُلَهُ وَفْهِمَ من كلامه أَنَّ الْإِقَامَةَ قَبْلَ الْوَهْتِ لا نَصِحٌُ بِالْأَوْلَ كَمَا 


صَرَّحَ به ابْنُ الْمَلّكِ في سَرْح الْمَجْمَع وََنَهُ مُتَمَقْ عَلَيْهه لَكِنْ بَقِي الْكَلَامُ فِيمًا إِذَا أَقَامَ في الْوَفْتِ و1 
يُصَلّ عَلَى فَوْرِهِ هَل تَبْطْلُ إِقَاممُهُ 1 أََهُ في كلام أَئِمّنا وَيَنْبَغِي أَنَهُ إن طَالَ الْمَصْلْ تَبْطُلْ وَإِلّا قلا. نم 
ََيْت بَعْدَ ذَلِكَ في الْقُنيَ حَصّرٌ الْإِمَامُ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُوَذّنِ بِسَاعَةٍ أو صَلَّى سْنَةَ الْمَجْرٍ بَعْدَهَا لَا يَبُْ 
عَلَيْهِ ِعَادَتُهًا. اه. 


وَفي الْمُجْتى مَعْزِئً إلى الْمُجَرّدِ قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ يُوَذّنُ لِلْمَجْرٍ بَعْدَ طُلُوعِهِ وف الظْر في الشِمَاءٍ حِينَ 


تَرُولٌ الشَّمْسس وَفِ الصّيْفٍ يُبْرِدُ وَف الْعَصر يُوَخَرْهُ مَا 1 يف تغييرَ الشّمْسٍ وَالْعِشَاءُ يُوَخَرُ قَلِيلّا بَعدَ 
ذَهَاب لْمَيَاض. اه. . 


(قَوْلَهُ: وكْرِة أَذَانُ الجنُبٍ وَإِقَامَهُ وَإِقَامَةُ الْمُحدِثِ وَأَذَانُ الْمَرَةِ وَالْمَاسِق وَالْقَاعِدٍ وَالسَّكْرَانِ) . أَمًا 
أَذَانُ الجُنُبٍ فَمَكْرُوةٌ روَايَةَ وَاحِدَةً لأَنَهُ يَصِيرُ دَاعِيَا إلى مَا لا يجِيبُ إِلَيْهِ وَإِقَامَمُهُ أؤْلى بِالْكَرَاهَةٍ فَيّدَ 
بالجُب؛ لِأَنَ أَدَانَ الْمُحْدِثِ لا يُكْرَهُ في طَاهِرٍ الرّوَايَة وَهْوَ الصّحِيحْ؛ لِأَنَّ لأْذَدَانِ شَبَها بالصّلاةٍ حَقٌّ 
يُشْكَرَط لَهُ دُخُولُ الْوَفْتِ وَتَرْتِيبُ كَلِمَاتِه كُمَا تتبث أَلكانُ الصّلاة وَلَيِسَ هُوَ بصّلاة حَقِيقَة فَاشْئِطٌ 
لَهُ الطَّهَارَةُ عن أَعْلَظٍ الخدَئَْنِ ذُونَ أَحَفَهِمَا عَمَلّا بالشَبَهَيْنِ وَقِيلَ بِكْرَهُ حَدِيثِ التَرْمِذِيَ عَنْ أَبي هُرَيْرة 
قَالَّ «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُوَذّنُ إلا مُمَوَضٌَ» . وَأَمًا إِقَامَهُ الْمُخْدِثِ فَإِذَنَهَا 
تُشْرَغ إِلّا مُتَصِلَةَ ِصّلَاةٍ مَن يُقِيمُ وَيْرْوَى عَدَمُ كَرَاهَنْهَا كَالْاَدَانٍ وَالْمَذْهَبْ الْأَوَلُء وَأَمَا أَذَانُ الْمَأة 
َإَِنَهَا م 0 3 صوْماء لِأَنَهُ يُوَدّي إِلّ الفثئة 3 وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الخُنْتى كَالْمَرْأَة وَأَمّا الْمَاسِق 
َِذَنَ وله لا يَؤئْقُ به ولا يُقْبَنُ في الْأَمُورٍ الدِيييّة ولا يَلْرمْ أَحَدًا فَلّمْ يُوجَدْ الْإغْلامُ وَأَمّا الْقَاعِدُ 
فَلِتَرْكِ سْنَةِ الْأَذَانِ مِنْ الْقِيَامِ أَطَلََهُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بها إذَا 1 يُوَذّنْ لِنَفْسِهِء فَإِنْ أَذَنَ لِتَفْسِهِ قَاعِدًَا فَإنّهُ لا 
ُكْرَهُ لِعَدَم الحَاجَةٍ إلى الإغلام وَيُفْهَمُ مِنْه كَرَامَتُهُ مُضْطَّجِعًا بالأؤل 

[منحة الخالق] 

[الْأَدَانُ قَبْلَ الْوَفْتِ] 

(قَولَهُ: وَأَمَا فيه () أي في الْفَجْرٍ. (فَوْلَ: وَيحمَلُ مَا رَوَوْهُ إح) قَالَ في الْعِنَابَ فْإِنْ قِيل: جَاءَ في 
الحديث لا يَعْرَككُمْ أَذَانُ بال وَيَعلَم به أَنّهُ كان يُوَذِنُ قَْلَ الْوَفْتِ أجيب بأنّهُ حجَةٌ لَنَا حَيْتُ 1 يغتيز 
اليم - صَلَّى الله عاك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَانَهُ وََهَاهُمْ عَنْ الاغترَارٍ به وَاعْتِبَارِه وَقَدْ ذكرٌ في الْمَبْسُوطٍ 
أن أَذَانَ بلالٍ أَنكرَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَهُ أَنْ يَُادِي عَلَى نَفْسِهٍ إلا أن 
الْعبِدَ قد نام يَعْني نَفْسَهُ أي أنه أَذّنَ في حَالٍ النَّوْمِ وَالْعَفلَةِ وكانَ يَنِكِي وَيَطُوفْ حَوْلَ الْمَدِيئَةِ وَيَقُولُ 


َبْتَ بلالا 1 تَلِده أمُهُ وَابِعَنَ مِْ نَضْح ذم جَبيه جَبينه وَإِعَا قَالَ ذَلِكَ لِكَثْرَةٍ مُعَائبَةِ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
تعَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِيَّهُ. اه. 

(قَوْلَه: وَيَنبَغِي أَنُّ إن طَالَ الْمَصْلْ تَبْطُلْ وَإِلّا فَلَا) تابغهُ في النَهْرِ فَقَالَ ظَاهِرُ مَا في الْقُْيَ أنَهَا لا 
تُعَادُ إِلّا أَنَهُ يَنبَعي فِيمَا إِذَا طَالَ الْمَصْلْ أ وُجِدَ بَيْئَهُمَا مَا يُعَدُ قَاطِعَا ككل وَنَحُوه. اه. 

أَقُولُ: وَكَذَا ظَاهِرُ مَا تَقَدَمَ عَنْ الْمُجْتَىَ في الْقَولََ السَابقَةِ أَنَهَا لا تُعَادُ مَا دَامَ الْوَفْتُ بَاقِيا وَهَذَا دل 
عَلَى الْمَفْصُودٍ مِنْ عِبَارَة الْقُنْيَ وكأَنَّ مغ فَوْلِهِ 1 أَرَهُ أيْ صَرِيعًا تآمّل. 


[أَذَانُ الجبُب وَإِقَامَمُهُ وَأَذَانُ الْمَأةِ وَالْمَاسِقٍ وَالْقَاعِدٍ وَالسَكْرَانِ] 

(فَوْلَه: فَإَِنَهَا منهيّةُ عَنْ رَفْع صَوْتَنا) قَالَ في النَهرِ وَلَوْ حَمَصَنْه أَحَلّتْ بِسْئَةِ الْأَذَانِ. (قَولْهُ: فَإِدَنَ 
فَوْلَهُ لا يُونَْ به إ) قَالَ في التَهْر وَهَذَا يَفْمَضِي نُبُوتَهَا وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بالْأَْقَاتِ وَ1 أَرَ لَُمْ مَا إِذَا 1 
يُوجَدْ إِلّا جَاهِلٌ بِالْأَْقَاتِ تق وَعَا با فَاسِقْ أَيّهُمَا وَقَدْ قَالُوا في الإِمَامَةِ: إِنَّ الْقَاسِقَ أل مِنْ 
َال وَعَكْسُوا ذَلِكَ في الْقَضَاءٍ وَالْمَرْقَ لا يَخمَى إِلَا أَنَهُ يَنبَعِي أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَالْإمَامَةٍ 
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الُْْوقٍ بقَوْلِهِ وَهُوَ دَاخْلٌ في الْفَاسِقٍ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ سُكْرْةُ مِن مُباح فَلَا يحون فَاسِقًا فَلِذَا أَفرََهُ 
بالذّكْر وََسَارَ به إلى كرَامةٍ أَذَانِ الْمَنُونِ وَالصّيَ الذي لا يَعْقِل الأول لِمَا ذكزنا وَل يَعَعرَضْ 
الْمُصَنَفُ لإِعَادَةٍ أَذَانٍ مَنْ كرة أَذَانُهُ وَفِيه تَفْصِيك قَالُوا يُعَادُ أَذَانُ لنب لا إِقَامَتُهُ عَلَى الْأَسْبَه كذًا 
في الدَايَة وَهُوَ الْأَصّحُ كما في الْمُجْمى؛ لِأَنَّ تَكْرَارَهُ مَسْرُوعٌ كما في أَذَانِ الجُمُعَةِ؛ لِأَنهُ لإغلام الْعَائينَ 
فَتَكْرِيرُهُ مُفِيدٌ مُفِيدٌ لِاحْتِمَالٍ عَدَمِ سمَاع الْبَعْضٍ يخلافٍ تَكْرَارٍ 0 
ِعَادَةٍ إقَامَةِ الْمُحْدِثْ بِالْأَوْلَ وَظَاهِرُ كلام الشّارِح أن الإِعَادَةَ لِأَذَانِ الجُنْبٍ مُسْتَحبّةٌ لا وَاجِبَةٌ؛ لِأنَهُ 
قَالَ وَإِنْ 1 يُعَدْ أَجْرَآهُ الْأَذَانُ وَالصَّلَاةُ وَصَرَّحَ في الظَهبرية بِاسْتخبّاب إِعَادَتِهِ وَصَرَّحَ قَاضِي خان بَنَهُ 
تَجِبْ الطَهَارَة فيه عَنْ أَعْلَظٍ الحدَتَبنِ دُونَ أَحَفَهِمَا فَطَاهِرْهُ فيه أن كرَاهَةَ أَذَانٍ الجنُبٍ تَْرِيّة لِعَرِكِ 
الَْاجبٍ وَإِنْ كَانَتْ إِعَادَنهُ مُسْتَحَبّةٌ وَيُعَادُ أَذَانُ الْمََةِ وَالسَكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْعُوهِ وَالِصَّ الذي لا 
يَعْقِلٌ لِعَدَم الاغْتِمَادٍ عَلَى أَذَانِ هَوْلَاءٍ فلا يُلعَمَتُ إِلَيْهِمْ فَرْعًا يَنْمَظِرُ النَّان الْأَذَانَ الْمُعْمَبَرَِ وَالخَالُ 
أنُّ مُعتبَرٌ فَيوَدِي إلى تَفُويتٍ الصّلاةٍ أؤ الشَّكّ في صِحَة الْمُؤَدى أَوْ إِيقَاعْهَا في وَفْتِ مَكْرُوهٍ وَهَذَا لا 
يَنَْهضُ في الجُنُبٍ وَعَايَةُ مَا يكن أَنْ يَنْهَضَ فِسْفُهُ وَصَرَّحَ بِكَرَامَةِ أَذَانِ الْقَاسِقٍ ولا يُعَادُ فَالإِعَادَةُ فيه 


ِيَمَعَ عَلَى وَجْهِ السُنّةِ وَف الخُلَاصَةٍ حمس خِصالٍ إِذَا وُجِدَث في الْأَذَانٍ وَالْإِقَامَةٍ وَحَبَ الِاسْتَقبَالُ إذَا 
غَشِيَ عَلَى الْمُوَذّنِ في أَحَدِهِمًا أو مَاتَ أ سَبَقَهُ حَدَتٌ فَذَهَب وَتَوَضَا أؤ خصِرٌ فيه ولا مُلقّنَ أؤ 
خَرِسَ يجب الِاسْتِقْبَالُ وَف فَتَاوَى قَاضِي خان مَعْنَاه 

فَإِنْ حمل الْوْجُوبُْ عَلَى ظَاهِرِهِ أختيج إلى الْفَرْقِ بَيْنَ نَفْسٍ الْأَذَانِ فَإنَّه 
وَتحْقْق الْعَجْرِ عَنْ إَِامِهِ وَقَدْ يُقَالُ فيه ذا شَرَعَ فيه ثم قَطَعَ تَبَادَرَ إلى ظَيّ السَامِعِينَ أَنَّ قَطْعَهُ لِلْحَطأ 
فَيَنْتَظِرُونَ الْأَدَانَ الحَقَّ» وَقَدْ تَفُوتُ بِدَّلِكَ الصَّلَاةُ فَوَجَب إِرَالَةُ مَا يُفْضِي إِلَ ذَلِكَ بخلاف مَا إِذَا 1 
يَكْنْ أَذَان أصْلا حَيْتُ لا يَنْمَظِرُونَ بَ يُرَاقِبْ كُلّ مِنْهُمْ وَفْتَ الصّلاة بنَفسِهٍ أو يُنَصّبُونَ لُمْ مُرَاقِا 
إلا أن هذا يَفْمَضِي وجُوب الْإِعَادَةٍ فيمَن ذَكَرْتَاهُمْ آنقًا إِلّا النُبء كذ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالظَاهِرُ أن 
فَتَوَصّاً أو مَات أَوْ ارْتَدٌ فَالفَحَبٌ اسْتَقْبَالُ الْأَذَانِ وكذَا صَرّح بِالِاسْتِخبَابٍ في الظهبريّة َف الاج 
الوَمّاجج وف الْقُنيَةِ وَقَفَ في الْأَدَانِ تنح أ سْعَالٍ لا يُعِيدُ وَإِنْ كانث الْوَقَمَةُ كديرةً يُعِيدُ. اه. 

وَذكرَ الشَارِح أَنَّ إِعَادَةَ أَذَانِ الْمَدأَة ل مُسْتَحَبَةٌ فَصَّارَ الْحَاصِل عَلَى هَذَا أَنَّ الْعَدَالَةَ والذكرة 
وَالطّهَارَة صِفَاتُ كَمَالٍ لِلْمْوَذّنِ لا سَرَائِطُ صِحَةٍ صِحَةٍ فَأَدَانُ الْقَاسِق وَالْمَرْأة وَاخُنُبِ صّحِيحٌ حَقٌّ يَسْتَحِقَّ 
لْمُوَذْنُ مَعْلُومَ وَظِيفَةِ الْأَذَانٍ الْمَُرَرةِ في الْوَفْفٍ وَيَصِحٌ تَقْرِِرُ الْقَاسِقُ فِيهَا وَفِ صِحَةٍ تَقْرير الْمَْأَةِ في 
لْوَظِيفَةِ تَرَدُدٌ لَكِنْ ذكِرَ في السترَاج الْوَمّاجٍ إِذَا 1 يُعِيدُوا أَذَانَ الْمَرآَةِ فكأَنَهُمْ صَلُوا بعَْرِ أَذَانٍ فَلِهَدَا 
كَانَ عَلَيْهِمْ الإِعَادَة وَهُوَ شد عدم ل وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَصِحَّ أَذَانُ الْقَاسِقٍ بِالتَسْبَةِ إلى قَبُولٍ 
خَبَرِهِ وَالِِعْتِمَادٍ 


َو سد 


سْنَةٌ وَاسْتَقبَالَهُ بَعَدَ الشرُوع فيه 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَِنْ كائث إِعَادَنُهُ مُسْتَحبّةً) يُشِيرُ إلى أَنهُ لا مُتَافَاةَ بَْئَهُ وََيْنَ ما في الظَهِيرِيَة؛ لأَنَّ الإعَادَةَ مَقَامْ 
آخَرُْ. (قَولَُ: وف فََاوَى قَاضِي خان مَعْتَاهُ) أَيْ يها مَغْىَ مَا في اللَاصّةٍ وَقَوْلُهُ َإِنَّ حمْلَ الْوْجُوبٍ 
كلام مسنتأتف. (قَولُة: إلا البُبْ) قَالَ في تح الْقَدِيرٍ بَعْدَ هَدَا وَلَوْ قَالَ قَائِلَ فيهم إِنْ عَلِمَ النّاسُ 
حالم وََبَثْ وَإلَا سحب لِبَقعَ فغل الْأَذانِ عبرا وعَلَى ود السئة 1 يعد وَعَكْسَهُ في الخْنس 
الْمَذْكُورَة. اه. 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ يَقْمَضِي عَدَمَ صِحَبه) أَقُولُ: قَالَ في الْبَدَائِع يُكْرَهُ أَذَانُ الْمَرَةِ باتعَاقٍ الرَوَايَاتِ وَلَوْ أَذَنَتْ 
ؤم جرهم حت لا عاد صو الْمَفْصُود وَهُوَ الإغلام وروي عَن أبي حبيقة أنه يحب الإعادة 
وَكذَا يُكْرَُ أَذَانُ الصّ الّذِي يَعْقِلْ وَإِنْكانَ جَائرًا حَىّ لا يُعَادَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لخَصُولٍ الْمَقْصُودِ 
وَأَمًا الصَِئُ الَّذِي لا يَعْقِلَ فا َي وَيعَاد؛ أن ما يَصْدُرُ لا عَنْ عَفْلٍ لا يُعْمَدذُ به كُصّوْتٍ الطبُور 


وَيُكرَهُ أَذَانُ الْمَجْنُونِ وَالسَكْرَانِ وَهَلْ يُعَادُ في ظَاهِرٍ الرَوَايةِ أَحَبُ ِل أَنْ يُعَادَ. (فَوْلُهُ: ويَنْبَغِي أَنْ لا 
يَصِحّ أَذَانُ الْقَاسِقٍ !) كذًا في النَهْر أَنْضًا وَطَاهِرُه أنَهُ يُعَاكُ وَقَدْ صَرَّحَ في مِغْرَاج الدَرَايَةِ عَنْ 
الْمُجْتَى أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يُعَادُ وَكَذَا تَقَلَهُ بَعْضْ الْأَفَاضِل عَنْ الْفَعَاوَى الْمنْدِيّة عَنْ الذّخيرة لَكِنْ في 
الْفُهُسَْانَ اغْلّمْ أن إِعَادَةَ أَذَانِ الجنُبٍ وَالْمَرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْسَكْرَانِ وَالصَيَ وَالْمَاجِرِ وَالراكب وَالْقَاعِدِ 
وَالماشي وَالمنخرفٍ عن القئلة وَاجبة؛ لِأنه ير معد به وقين منتحئة ونه مغك به إلا أ فصن 
وَهُوَ الْأَصّحّ كما في التَمُرْتاشِيَ. اه. 

فَمَدْ صَرَّحَ بِإِعَادَةٍ أَذَانِ الَْاجِرٍ أَيْ الْقَاسِق لَكِنْ في كَوْنِ أَذَانِهِ مُعْتَدَّا به نَظَرْ لِمَا ذكَرَهُ الشّارحُ مِنْ عَدَمِ 
بول قله يت لا فيد الهم دول الَْؤقاتٍ وله امون والسكزان والصيم فَلْمايِبُ أن 
لا بعْمَدَ بأذافِمْ أضْلًا ولا يَصِحٌ تَفْريرهُمْ في وَظِيفَةٍ الأَذانِ لِعَدَم حَصُولٍ فَائدَتهِ وَقَذ يُقَالَ مُرَاده 
بالاْتَدَادٍ به من جهَة قِيَام الشّعَائِرٍ وَعَدَم وُجُوب الْمُقَائَلَة بتركه وَعَدَم الْإنم به 
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عَلَيِْ ِمَا قَدَمْمَاهُ من أَنَهُ لا يُقْبَلُ قَوْلَهُ في الْأَمُورٍ الدّينيّة كُمَا صَرَّحَ به الشّا وَأَمَا الْعَفْلْ فَيَنْبَغي أَنْ 
يَكُونَ ضَرْطَ صِحَةٍ فَلَا يَصِحُ أَدَانُ اص الّذِي لا يَعْقِلُ وَالْمَجْنُونِ َالْمَغُْوه صلا وَأَمّا الصّممُ الذي 
َعْقِلٌ فََذَانهُ صّحِيحٌ مِنْ غَبْرٍ كَرَاهَةٍ في طَاهِرٍ الروَايَة إلا أن أَذَانَ الْبَالِغ أَفْضَلْء كُذَا في السَرَاج الْوَهّاجٍ 
وف الْمَجْمَع وَيِكْرْهُ أَذَانُ الصي وَيجْزَئُ وَأَطْلَقَهُ فَعَلَى هَذَا يَصِحْ ريز في وَظِيفَة الْأَذَانِ آَم ا 
مُسْلِما قَالَ الَْرّزِيُ في فَمَاوِيهِ من باب امير وَإِنْ سَهِدُوا عَلَى الدّمِيٍ أنّهُكانَ يون وَبْقِيمُ كان مسلا 
سَوَاءٌ كانَ الْأَذَانُ في السَفَرِ أَو الْحَضَرء وَإِنْ قَالُوا سعْمَاهُ يُوَذّْنُ في الْمَسْجَدٍ قلا شَيْءَ حَقٌ يَقُولُوا هُوَ 
مُوَذَنء فَإِنْ قَالُوا ذَلِكَ فَهُوَ مُسْلِمْ؛ لِأَنَهُمْ إذَا قَالُوا هُوَ مُوَذْنُ كَانَ ذَلِكَ عَادَةَ لَهُ فَيَكُونُ مُسْلِمًا. اه. 
فَالْخَاصِل أَنَّهُ لا يَكُونْ بِالْأَذَانِ مُسْلِمًا إِلّا إِذَا صَّارَ عَادَةَ لَهُ مَعَ إِنْيَانِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَنبَغي أَنْ يكُونَ 
ذَلِكَ في الْعِيسَويَةِ وَهُمْ طَائقَةٌ من الْيَهُودٍ يُنْسَبُونَ إلى أي عيسى الْيَهُودِيَ الْأَصْبَهَانّ يَْتَقِدُونَ 
اختِصّاص رسَالةِ تيا - صَلَى الله عليه وَسَلم - إل الْعَب فَهَدَا لا يَصير بان مُسلماء وا 
غَيْوْهُمْ فيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بِنَفْس الْأَذَانِ. وَآهَه الْمُوَفَقْ ِلصّوَاب. وَف السِتراج الْوَفَاحٍ إِذَا ازتَدَ 
الْمُوَذّنُ بَعْدَ الْأَذَانِ لا يُعَادُ أَذَائَهُ وَلَوْ أُعِيدَ فَهُوَ أَفْضَلْ. الا 


(قَوْلُهُ: لا أَذَانُ الْعَبْد وَوَلَدِ الزَنا وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَابيَ) أَيْ لا يَكْرَهُ أَذَانُ مَؤْلَاءِ؛ لِأَنَّ فَوْكُمْ مَفْبُولُ في 
الأو الدينيّة فَيَكُونُ مُلزِمًا فَيَحْصُلْ به الإغْلَامُ بخلافٍ الْقَاسِقٍ وَفِ الخلاصة وَغَيْرُهُمْ أَوْل مِنْهُمْ 

وَأَمّا ابْنْ أمّ مَكْتُومٍ الْأَعْمى فَإِنَّ بلالا كان يُوَذّنُ فَبْلَهُ وَفي التهَايَةِ وَمَىَ كَانَ مَعَ الْأَعْمَى مَنْ يْفَظُ عَلَيْه 
أَوْقَاتَ الصّلاةٍ يَكُونُ جِيتئذٍ تأذِيئه وَتأَذِينْ الْبَصِيرٍ سَوَاءَ وَإِعَا كُرهث إِمَامَعْهُةْ؛ لِأَنَّ النّاسَ يَْفِرُونَ مِنْ 
الصّلاة حَلْفَهُمْ أو لأَنَ الْعَنَدَ مشغولٌ بخذمَة مَؤْلاه قا يتَفرَعٌ لِلْعِلْم كالأغرَايّ وَهُوَ لَيْسَ بمَوْجُودٍ في 
لدان لعَدَم احبياجه إل العم وَيَنْبَغِي أن الْعبِدَ إن أَذْنَ لتَفسِه لا يتقاج إلى إِذنِ سَيدِه وَنْ أزاة أَنْ 
يَكُونَ مُوَذْدَا لِلْجَمَاعَةٍ ل يجْْ إِلّا بإِذْنِ سَيّدِهِ؛ لِأَنَّ فيه إضْرَارًا بحخِدْمَِه؛ لِأَنَهُ يْمَاج إلى مُرَاعَاةٍ الْأَوْقَاتِ و1 


أَرَهُ في كلامهم. 


(فَوْلَُ: وَكرة تَرَكُهُمَا لِلْمْسَافِرِ) أيْ تَرْكُ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لِمَا رَوَاُ الْبْخَارِي وَمْسْلِمٌ عَنْ مَالِكِ بن 
لخوَبْرثِ «أتِيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَا وَصَاحِبٌ لي فَلَمَا أََدْنا الانْبَقَالَ من عِنْدهٍ 
قَالَ لَنَا إِذَا حَصَرَثْ الصّلَاةٌ فَأَذْنَا وَأَقِمَا وَلْيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَا» وَإِذَا كَانَ هَذَا الخَطَابُْ لَْمَا وَلَا حَاجَةَ 
نمَا مُعَوَافِقينَ إلى اْيخصّارٍ أَحَدٍ عَلِمَ أن الْمُنْمَردَ أْضًا يُسَنُ لَهُذَلِكَ وَقَدْ وَرَدَ في صُوص الْمُثفَرد 
أَحَادِيثُ في أبي دَاؤْد وَالنّسَائيُ «يَعْجَبْ رَبك مِنْ رَاعِي عَنَم في رَأْسٍ مَطِيّة يوذ بالصّلاة وَبُصَلَّي 
قَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ أنْظَرُوا إلى عَبْدِي هَذَا يُوَذْنُ لِلصّلاةٍ وَيْقِيمُ ِلصّلاةٍ يحَافْ مي قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي 
وَأَدْخَلْتُهُ النّة» وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - إِذَا كَانَ البَجُلُ 
بِأَرْضٍ فْءٍ فَحَانَتْ الصّلاة فَلْيَتَوْضَّأ فَِنْ 1 يجَدْ مَاءَ فَلَيَيَمَهْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ أَذَنَ 
وَأقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ من جُنُودٍ اللّهِ مَا لا يُرَى طَرَقَاهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الررَّاقٍ وَبمَدَا وَنَحُوهِ عرف أَنَّ الْمَفْصُودَ 
من الْأذَانٍ 1 ينْحَصِر في الإغْلام بَلْكُلٌ نه وَمِنْ الإغلَانٍ يمَذَا الذّكرٍ نَشْرُ الذّكر لله وَدِيِهِ في أَرْضِهِ 
وَتَذْكِيرٍ الْعبَادِ مِنْ امهِنَ وَالإنْس الّذِينَ لا يُرَى ضَخْصُّهُمْ في الْمَلَوَاتِ من الْعبَادٍ فيد يترِكهمَاء لِأَنّهُ لو 
ترك الْأَذَانَ وَأتى بِالْإقَامَةِ لا يُكْرُ لِأنْرِ عَلَِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ عَكْس يكْرَهْ كُمَا في شَرْح 
(قَوْلُ: لا لِمْصّلَ في بَيْهِ في الْمِصْر) أَيْ لا يُكْرَهُ تَرْكُهُمَا لَهُ وَالْقَرْقُ بَبْئهُمَا أَنَّ الْمُقِيمَ إِذَا صَلَى 
بِدُوِمَا حَقِيقَةَ فَمَدْ صَلَّى بِمَا حْكْمَاء لِأَنَّ الْمُوَذْنَ نائْبٌ عَنْ أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ فيهمًا فَيَكُونُ فِعْلَه 
كفِعْلِهمْ وَأَمَا الْمُسَافِرُ فََدْ صَلَّى بِدُويِمَا حَقِيقة وَحْكْمَاء لِأنَّ الْمَكَانَ الذي هُوَ فيه 1 يُؤَذَنْ فيد 
أَضْلًا لِتلّْكَ الصّلاة, كَذَا في الكاني وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ 1 يُوَذْنُوَا في الحَىّ 


[منحة الخالق] 


[أَذانُ العَبْدِ وَوَلَدٍ الزِا وَالْأَعْمَى وَالأَعرَابيَ] 

(فَولَة: وف البَّهايَةِ َم كان !ح) إِشَارَةٌ إلى جَوَابٍ آخَرَ عَن أَذَانٍ ابن َم مكثوم؛ لَه ورد أنُّ لا 
يوَذِنُ حَقٌّ يَسْمَعَ النّاسَ يَقُولُوَ أصْبَخت أَصْبَخت, وَف مِغْرَاج الدَرَاَةِ وكانَ مع ابن أُمّ مَكُْوم مَنْ 
يحْمَظُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ الصّلاة وَمَىَ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ تأذيئةُ وَتََذِينُ الْمَصِيرٍ سَوَاءَ كذ ذكرَهُ شَبْحُ 
الإسلام. اه. 

(قَوْلَهُ: 1 يِجْز إلا بإِذْنِ سَيَدِهِ) قَالَ في النَهْرِ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَجيرُ الخاصصُ كَذَّلِكَ لا يحل أَذَائَهُ إلا 
بإِذْنِ مُسْتَأَجِرهٍ 
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نه بكْرَهُ َرْكُهُمَا لِلْمْصّلَي في بَيْ وَقَدْ صُرَّحَ به في الْمُجْتَىَ أَنّهُ لَوْ أَذّنَ بَعْضْ الْمُسَافِرِينَ سَفَطَ عَنْ 
الْبَاقِينَ كمَا لا يحْقَى وَأَطْلَّقَ في الْمُصَلَي في بَيْهِ فَأفَاد أنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاجِدٍ وَاجَمَاعَةٍ وَعَنْ أي حَنِيقَة 
في قَوْمِ صَّلَّْا في الْمِر في مَنِْلٍ وَاكْتَقَوَا بأذَانٍ النَّاسِ أَجْرَاَهُمْ وَقَدَ أَسَاءُوا فَمَرَقَ بَيْنَ الَْاجِدٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ في هَذِهِ الرَوَايَةِ وَالتَفِييدُ بِالْبَيْتِ لَيْسَ اخترارًا بَل الْمُصَلَي في الْمَسْجِدٍ إِذَا صَلَّى بَعْدَ صَّلَاةٍ 
الْجَمَاعَةٍ لا يُكْرَهُ أ لَه تَرَكهُمَا بَل لَيْسَ لَهُ أنْ يُؤَذّنَ في المتراج ج الْوَمَاجِ وَإِنْ دَحَلَ مَسْجدًا لِبُصَلَيَ فَإِنَهُ 
لا يود ولا يُقِيمُ وَإِنْ أَذّنَ في مَسْجِدٍ حْمَاعَةٍ وَصَّلَّوَا يُكْرَهُ لهم أنْ يُوَذْنُوا وَيُعِيدُوا الْجَمَاعَةَ وَلَكِنْ 
بعاوا وِحْدَانَ وَإنْ كانَ الْمَسْحِدُ عَلَى الطريق قلا اس أَنْ يَُذُنُوا فيه وَيُقِيمُوا اه 

وف الخلَاصّةٍ جماعَةٌ من أَهْلِ الْمشجد أَذُوا في الْمْجد عَلَى ود المُحَاقََة بيت 1 سمغ عبرم 2 
حَصّرٌ مِن أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ قَوْمٌ وَعَلِمُوا فَلَهُمْ أن يُصَلُوابالجمَاعَةِ عَلَى وَجْهِهَا ولا عِبْرََ ِلْجَمَاعَةِ 
الأول وَالتَفْيدُ بِالْمِصْرٍ لَيْس اخترازيً أنْضًا بَل الْقَرْيَهُكَالْمِصْر إِنْ كان في الْقَربَةِ مَسْجِدٌ فيه أَذَانُ 
تر روا م لات ار الك لي 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْأَذَانَ وَالِْقَامَةَ كل ينا مم سُنَةٌ في حَقّ أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ يُكْرَهُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَذَانَ أو 
إقَامَةَ وَأَمَّا غَيْرْهُمْ قلا يكُوبَانٍ سَْةَ موَكدَةً. (قَوْلَهُ: وَنَدبَا كَمَا) أيْ الْأَذَانِ وَالإقَامَةٍ لِلْمْسَافِرٍ وَالْمْصَلّي 
في بَيْهِ في المضر لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ وف السِرَاج الْوَمّاج وَلَوْ أَذْنَ الْمُسَافِرٌ ركبا قلا 
(قَوْلَُ: لا لِليَسَاءِ) أي لا يُنْدَبُ لِلبِسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَة لِأنَّهُمَا مِنْ سُّئنِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْتَحَبّةِ قد 
بالنّسَاءٍ أَيْ حْمَاعَةٍ الَسَاءِءٍ لِأنَّ الْمَرَة الْمنْقَرِدَةَ هَ تْقِيمُ وَلَا نُوَذْنْ كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَظَاهِرُ مَا في السراج 


وماج أَنَهَا لا تُقِيمُ أَنْضّاء وَأَسَارَ إلى أَنَّ الْعبِيدَ لا أَذَانَ ولا إقَامَةَ عَلَيْهِْ؛ لِأَنَهَا هِنْ سُئنٍ الْجَمَاعَةٍ 
وَجماععُهُمْ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَيَذَا ل يُشْرَعْ التَكْبير عَقِبَهَا أيَامَ التّشْرِيقٍ ذكَرَهُ الشارح وَللّهُ سْبْحَاتهُ وَتَعَالُ 


أغلم. 


(بَاب شْرُوطٍ الصّلاة) 

وَهِي جَنْعْ شَرْطٍ عَلَى وَزْنِ فَعْلٍ وَأَصْلَهُ مَصْدَرٌ وَأَمّا الشَرَائِطُ فَوَاحِدُهَا شَرِيِطَة ذا في ضِيّاءٍ الخُلُوم 
صر شنْسٍ الْعُلُوم في الل من عبر هنا بالشرَائِط فَمُحَالِفَ لِنّغةِكُمَا عرفت وَلِلقَاعِدةٍ القَصْريفِية 
فَإِنَّ فَعَائِلَ 1 يحْمَظْ جَنْعَا لِمَغلٍ مح الْقَاءٍ وَسْكُونٍ الْعَيْنِ خلا التَغبِيرٍ بالْفَرَائْضٍ فَإنَهُ صّحِيِحْ؛ لِأَنَّ 
مُفْرَدَهُ فَرِِضَةٌ كصّحَائفَ جمْعْ 00 وَهْوَ في اللَّةٍ الْعَلَامَكُ كذَا في فَتْح الْقَدِير وَأَمّا في الصّحَاح 
الشَّرْطٌ مَعْرُوفٌ وَالشَّرَطُ بِالتَخْرِيكِ الْعَلَامَةُ وقَوْله تَعَالَ (فَقَدْ جَاءَ أشْرَاطُهًا ] [غد:18] أَيْ ْ 
عَلَامَانّهَا َف الشَرِيعَةٍ ما يعَوَقّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَيْءِ ولا يَكُونُ دَاخلا فيه وقد قَسَمَ الْأصُولِيُونَ 
الخارج الْمُمَعلّقَ بالحكم إلى مُوَثَرٍ 

[منحة الخالق] 

تَرِكُ الْأَدَانِ وَالْإقَامَةِ] 

(قَوْلَه: وَقَذْ صَرّحَ به في الْمجْتَى) فيه تَطَرُ لِأَنّهُ 1 يُصَرْح بدَلِكَء وَإِثَا بُفْهَمُ منْهُ بطَريقٍ الدََالَِ لكِنّ 
الظّاهِرَ أَنَّ فَوْلَهُ أَنُّ َو أَذّنَ بَعْضْ الْمُسَافِرِينَ لَيْسَ عِبَارَةَ الْمُجْتَى بَلْ أَضْلَهُ وأَنَهُ بوَاوٍ الْعطفٍ عَلَى 
قَوْلِه أَنَهُ لَوْ 1 يُوَذْنُوا فَتَكُونُ الْوَاوُ سَمَطَّتْ مِن قَلَم النّاسِخ تأَمّلْ. (قَوْلْهُ: فَالَاصِل أَنَّ الْأَذَانَ وَالإِقَامَة 
!) لَوْ أَخَرَهُ إلى الْمَْلَه الآتيّة لَكَانَ أؤْل. (قَوْلْهُ: لِأَنَ الْمَرة الْمُْمَرِدَةَ ثقيمُ وَلَا تُوَذْنُ كُمَا قَدَمْنَاهُ) قَالَ 
الرَملِئُ الذي قَدّمَهُ في شَرْح فَوْلِهِ وَُوَذِنُ لِلمَائَةِ أن تَرِكَهُمَا هُوَ السْهُ حَالَة الِانْفِرَادٍ بَلْ جَعَلَهُ أَولوي 


[بَابُ شُرُوطٍ الصّلاة] 

(قَوْلَه: وَأَصْلُهُ مَصدَرٌ) أي مَصْدَرُ سَرْطَ يَشْرْطُ بمَنْح الْعيْنِ في الْمَاضِي وَضَيَهَا وَكَسْرهًا في الْمُضّارعِ. 
اه حليّةٌ. 

(قَولَُ: وَأَمَا في الصّحاح إ) اسْتَذرَاكَ عَلَى مَا في كُتُب الْفِقْهِ من أَنَّ الْمُفَسَرَ بالْعَلَامَةِ هُوَ الشَرْط 
َرَكا فَتَيَدُوهُ بدَلِكَ وف الْقَامُوسٍ الشّرط إِلرَامْ الشَيْءِ وَالْيَرَامُهُ في الْبيْع وَتوْهُ حمْعُهُ شُرُوط وَبِالئّخْرِيكِ 
الْعَلَامَةُ جَنْعْهُ أَشْرَاطً. اه. وَلَعَلَ الْفقَهَاءَ وَقَهُوا عَلَى تَفْسِيرِهِ ْ 


بِالْعَلَامَة أَيْضّاء وَاخخَاصِلْ أَنَّ الشّروطٌ خَمْعْ شَرْطٍ سَاكنًا وَالْأَسْرَاطُ جَنْعْهُ محرا وَالشَرَائْطُ جنع شَرِيطَةٍ 
وَهِيَّ الْمَشْقُوقَةُ الْأدْنٍ مَنْ اليل وَالِشَّاةٍ كما في لْقَامُوسِ فَقَوْلُ النَهْرِ وَهِيَ أَيْ الشروط جنع شَرْطٍ 
كا بغ الْعَلَامَةِ لَعَدٌ فَسَهْوْ مِن فَلَمِ النّاسِخ (فَوْلَهُ: وَقَد قَسَمَ الْأَصُولِبُونَ !) قَالَ الشّيْخْ إتماعِيل 
غلم أَنَّالْممعِّقَ بالْمَشْرُوع إما أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا في مَاهِييهِ فَيْسَمّى ركنا كالتموع في الصّلاة أو خَارِججا 
َه وَهَذَا إمَا أن يور فيه كعَفد التبكاح لِلِْلِ فَيُسمَى عِلةُ أو لا يور وها إِمَا أن يَكُونَ موصلا إل 
في الجُمْلَة كَالوَفْتِ وَيُسَمَّى سَبًْا أو لا يُوَصّلُ وَهَذَا إِمَا أَنْ يَتَوَقّفَ الشَّئْءْ عَلَيْهِ كَالْوْضُوءٍ للصّلاة 
فِيُسَمّى سَرْطًَا أَوْ لا يَتَوَقَفَ كَالْأَدَانِ فَيْسَمّى عَلَامَةَ كُمَا بَسَطّهُ الْبرْجَنْدِيُ وَبِهِ يَكَضِحُ مَا في قَوْلِهِ تَبَعَا 
ِلْعتَايَة الشَّرْطٌ مَا يَتَوْقَُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءٍ وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فيه مِنْ أَنّهُ لا : بد أن يَكُونَ غَيْرَ مُوَثَر 
وَإِلَّا كان عِلَةَ وَغَيْرَ مُوَصلٍ في الجُمْلَةِ وإِلَا كَانَ سَبَبء وَمَا في غْرَرِ الْأذكارٍ مِنْ أَنَّ شَرْطٌ الشَيْءٍ مَا 
يُوجَدُ ذَلِكَ الشَيْءْ عِنْدَ وُجُودِهِ لا بِوْجُودِهِ ولا بدُونه أمع 
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فيه + وَمْفْضٍ لبه با أئيرٍ قَالْذَوَلُ اله لَعلَهُ وَالئَّانٍ المتبَبْ وَإِلَّا فَإِنْ تَوَقّفَ عَلَيْهِ الوْجُودُ فَالشَرْطُ وَإِلّا فَِنْ 
دل عَلَيْهِ فَالْعكَامَةُ ل حَقِقَيٌ وَجَغْلِيٌ فَالْأوَلْ مَا يَتَوَفْفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ في الْوَاقِع وَالَانِ شَرْعِيّ أَيْ 
يجَغْلٍ الشزع فَيَتَو ِيتَوَقَفْ شَرْعَا كَالشّهُودٍ لتكاح وَالطُهَارَةٍ ِلصّلاة وير شْرْعِيّ أي يتغل الْمُكَلّفٍ بتَغلِيقٍ 
تَصَرُفِهِ عَلَيْهِ مَعَ ِجَارَةٍ الشّْع كن دَخَلْت الدَّارَ فَكَذًا وَذكْرَ الشّمُيُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشّرُوطٍ هُنَا ما لا 
يَكُونُ الْمَكَلّفُ بحُصُويهَا شَارعًا في الصّلاةٍ اخترارًا عَنْ التَحْرعةٍ إن شَرْطَ عِنْدَنَ وَل تُذْكَرُ في هَذَا 
الْبَاب. اه. 

وَأَطْلَقَ الشّرُوط وَل يَُيَدْهَا بِالتَمَدُم كُمَا في مُحمَصر الْقُدُورِيَ؛ لِأَنَهُ لا حَاجَة إلَيْ لِأَنَهَا صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لا 
مُخَصّصّةٌ إذ الشَّرْط لا ون لا مُه مُعَقَدّمَا وَمَا ذكْرَهُ الشَّارِحُونَ بخلافٍ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَهُ في فنح لْقَدِير. 
(قَوْلَهُ: هي طَهَارَةُ بَدَنِهِ مِنْ حَدَثْ وَحَبَثْ وَلَوْبِهِ وَمَكَانهِ) , أَمّا طَهَارَةُ بَدَنِهِ من الحَدّث فَبَآيَة 3 الْوْضُوءٍ 
وَالْغْسْلٍ وين الحك فَبِقَوْلِه عل اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - «تَتَزَّهُوا م من الْبَْلِ فَإِنَ عَامَةَ عَذَابِ الْقَِ 
منة» وَلَْدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ أبي حُْبِيشِ «اغسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلَّي» وَالْحَدَتُْ مَانعِيّةٌ شَرْعِيَة قَائمَةٌ 
بِالْأَعْضَاءٍ إلى غَايَِ اسْتِعْمَالٍ الْمُزِيلٍ وَالحبَتُ عَيْنّ مُسْتَقْدَرَةٌ سَرْعَا وَقَدّمَ الْحَدَت لِقُوَته لذن فَلِيلَهُ مَانعٌ 
بخلافٍ قَلِيلٍ الحَبَثْ وَفٍ غَايَة البيان ن وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِدَنَّ الْفَطْرَةَ م مِنْ الخَمْرِ أو الدّم أو لبون إِذَا وَقَعَثْ في 
الْبئرِ تُتَجَسسْ وَاخُنْبُ أَوْ الْمُحْدِتُ إِذَا أَْخَلَ يَدَهُ في الْإَاءِ لا يَنْجْسنْ وَالْأَوْلَ أَنْ بُقَالَ لَيْسَ فيه 


تَقْدِم لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقٍ الجَمْع. اه. 

وَفَد تقد في الْأنْجَاسٍ صَيْء مِنْهُ وَأَمَا طَهارَُ تيه فقول تال (وَئِيابَكَ فَطَهَْ] [المدثر:4] قن 
الْأَظهَرَ أن الْمَُادَ نِيَابِك الْمَلبُوسَهُ وَأَنَّ مَعْنَاهُ طَهَْهَا من النّجَاسَةِ وَقَدْ قِيل في الآية غَيْرُ هذا لكِنّ 
الح ما ذكَرْتاُ وَهُوَ قَوْلُ الْفَهَاءِ وَهُوَ الصّحِيحْ كما ذَكرَهُ الَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذّبٍ وَلِعْمُوم 
الي اساي وإ وجب التطهدئ لما كزتة في الكؤب وجب في اْمكَانٍ وان الأو أنه 
رم ِلْمْصَنَّي مِنْهُ لِعَصّوْرٍ اْفصَالِه بحلافهما وَأَرادَ بالحبَثِ الْقَدْرَ الْمَانِعَ الَذِي قَدَمَهُ في بَاب الْأنْجَاسِ 
لا يَرِدُ علَيْهِ الإطلاق وَأَسَارَ باشْتراطٍ طَهَارَةٍ الَوْبٍ إِلَ أَنَهُ لَوْ حَمَلَ نجَاسَةَ مَانِعَة إن صّلَاتَهُ بَاطِلَة 
َكذًا لَوْكَانَثْ التّجَاسَةُ في طَرَفِ عِمَامَتِهِ أو مِنْدِيلِهِ الْمَفُصُودُ تَوْبٌ هُوَ لابِسُة فَألْقَى ذَلِكَ الطَرّفَ 
عَلَى الْأَرْضٍ وَصَلَى فَنّهُ إن ترك بحركبد لا يجوز وَإِلّا يجوز لِأَنَهُ بلْكَ الخركة يُنْسَبْ ممْلٍ النّجَاسَةٍ 

َف الظَهِرِيّةِ الصّجحُ إذَا كَانَ نَوْبُْ نجَسَا أو هُوَ نجس فَجَلّس عَلَّى ججْر الْمُصلَّي وَهْوَ يَسْعَمْسِك أؤ 
الحَمَامُ النَجِمن إذَا وَقَعَ عَلَى رَأْسِ الْمُصَلّي وَهْوَ يُصّلَي كَذَلِكَ جَارَتْ الصّلَاةُ وَكَذَلِكَ الجُنْبْ أ 
الْمُخْدِتُ إِذَا حمَلَهُ الْمُصَلّي لِنَّ الَّذِي عَلَى الْمُصَلَي مُسْتَعِْلَ لَهُ فَلَمْ يَصِرْ الْمْصَلَّي حَامِلًا لِلنّجَاسَةٍ. 
اه. 

وَدَلَ كلامة أَنَّهُ لو صَلَى وَرأْسْهُ يَصِلْ إلى السَفْفٍ التّجسٍ أو في كِلَةٍ مُتَنَجْسَةٍ أو في حَيْمَةٍ كَذَلِكَ فَإنَهَا 
لا تَصِحٌ لِكَونِهِ حَامِلًا لِلنَجَاسَةِ وَيَِذَا قَالَ في الْقُْيَة إذَا صَلّى في الخَيْمَةِ وَرَقَعَ سَفْمَهَا َِمَام قِيَامِهِ جَارَ 
إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةَ وَإِلَا قَلَا. اه. 

وف الْمْحِيطٍ لَوْ صَلَّى وَفي يِه حَبْلَ مَشْدُودٌ عَلَى عَدْقٍ الكلْبٍ تَجُورُ صَلاثة؛ لِأنَّ الَبْلَ لَمَا سَمَطَ عَلَى 
الْأَرْضٍ فم الْمَطّعَ حَْكُمْ الاتَصّالٍ به قَصَارَكالْعِمَامَةٍ الطّويلَةِ. اه. 

َكذَا لَْ كان الْخَبْلْ مَشْدُودًا في وَسَطِهِ وَكُذَا لو كَانَ مَرْبُوطًا في سَفِينَةٍ يها نَجَاسَةٌ وَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ أَنَّ 
الصَّلاة لا نَصِحٌ في هَذِهٍ الْمَسَائِلِ لِأَنّهُ ْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَمَا ذكرَهُ الشَّارِحُونَ !2) قَالَ في فَبْح الْقَدِيرِ هذا الْمَيَانُ الوَاقِعُ وَقِيل لإخرَاج الشَرْطٍ الْعَقلِيَ 
كَاخيَاةٍ اَم وَامجَعْلِيَ كَدُخُولٍ الدَّارٍ ِلطّلَاقٍ وَقبل لإِخراج ما لا يتَقَدَمها كَالْقغَدةٍ شَرْطُ روج 
وََرتِيبُ ما 1 يُشْرَعْ مُكَرَرَا شَرْطُ الَْقَاهٍ عَلَى الصِّحَةٍ وَعَلَى الات أَنَّ الشَرْط عَفْلِيا أو غَيْرَه مَُقَدَمُ فلا 
30 قَيْدَ الكَقَدُم الْعفْلِنَ وَالجعلِيَ لِلْقَطع بَِقَدُم الَاةِ وَدُخُولٍ الدّارٍ عَلَى الْأَلَ مََلّا وَوْفُوع الطّلّاقٍ لا 
من عَزرٍ أكر ل فيه عَيْرَ أنه أطلِقَ عله صَرْط ل لأ كتَعْهُ َل السب هُوَ قَولَهُ أنْتِ طَالِقَ تَأخْرَ عَمَلُهُ 


إلى وُجُودٍ الشَرْطٍ علي قَصَدَقَ أنه تَوَقَفَ عَلَيْهِ لا مُوَيْرَ فيه فمَعينَ الْأَوَلُ وَلِأَنَّ فَوْلَهُ الي تعَقَدَمُهَا 
فيد في شرُوطٍ الصّلاةٍ لا مطل الشَرْط وَلَيْسَ لِلصّلاة سَرْطَ جعي وَيبْعدُ الاختاٌ عَنْ شَرْطَِا 
الْعَفْلِيَ مِنْ الَاةِ وَكحُوِهَا إِذْ اكاب مَوْضصُوعٌ لََِانِ الْعَمَِيَاتِ فَلَا يَخْطْرُ غَيْرُهَا وَضَرْطُ الرُوج وَالْبَقَاءِ 
عَلَى المّحَةٍ لَيْسَا هَرْطَيْنِ لِلصّلاةٍ بل لِأَرٍ آحَرَ وَهْو الخرُوج وَالََه وما يَسُوعٌ أنْ يُقَالَ شَرْطُ 
الصّلاةٍ بتؤع من التَجَوْزٍ إطْلَاقًا لام الْكُلَ عَلَى الرْءِ وَعَلَى الْوَضْفِ الْمُجَاوٍرٍ. 

(قَوْلُهُ: وَقدِم الْحَدَثْ لفو أن قَلِيلَهُ مانغ !2) فيه نَظَرْ؛ لِأَنَّ الْحَدَتَ لا ييل لَه لِأَنهُ لا يتجرأ 
وَيمْكِنْ أَنْ يُرَادَ بِقَلِيله اللدقة تَسَاهُلَا وَمَا أَؤَْدَهُ ك غَايَةِ الْبَيَانِ ن غَيْرُ وَارِدٍ ع عَلى الصّجيح من 0 
الْمُسْتَعْمِلٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ يجَابُ بأنَّ الْمُرَادَ بالأَعْلَظِيّة الأَعْلَظِيّةُ من حَيْتُْ مَنْعْ الصّلاةٍ قَا 
بَعْض الْفْصّلَاءِ. (َوْلَهُ: الْمَقْصُودُ تَوْبٌ هُوَ لابِسُة) أَفْحَمَ ذَلِكَ في أَنْنَاءٍ اكلام لِبَيَانِ أَنَّ 0 ى 


)281/1( 


حَامِلٌ لِلنّجَاسَةِ كما نَقَلَهُ الَوَوِيُ وَلَوْ صَلَى وَمَعَهُ جَرْوُ كلب أو كُل ما لا يجُورُ َنْ يَمَوَضَا ِسؤْرهِ قبل 1 
ير وَالَْصَحٌ أَنَهُ إنْ كان فَمْهُ مَفتُوحًا 1 يْرْ؛ٍ لأ لُعَابَهُ َيِل في كُمَهِ فُيَصِرُ مُبْعَلًا بلْعَابِهِ فُيََجَسْ 
كمه فَيَمْتَعْ الجَوَارَ إِنْكَانَ أكْكرَ مِنْ قَدْرٍ الدَْمَم وَإِنْكَانَ فَمُهُ مَشْدُودًا بحَيْتْ لا يَصِل لُعَابْهُ إلى لبه 
جَارَ؛ لِأَنّ ظَاهِرَ كُلَ حَيَوَانِ طَاهِرٌ ولا يَنْجسنْ إلا بالْمَوْتِ وَنْجَاسَهُ بَاطِبهِ في مَعْدِنِه فَلَا يَظْهَرُ حُكُمُهَا 
كُنَجَاسَةٍ بَاطِنٍ الْمُصَلِّي وَلَوْ صَلَّى وَفِ كُمَهِ فَارُوَة مَصْمُومَةٌ فيها بَوْلُ 1 تجَرْ صّلَائة؛ لِأَنَهُ في غَيْرِ 
مَعدِنهِ وَمَكَانِهِوَلَوْ صَلَّى وَف كُمَهِ بَيِضَةٌ مَذِرَةٌ قد صَارَ نُحُّهَا دما جَارّتْ؛ لِأَنَّهُ في مَغْدِنِهِ وَالشَيْءْ مَا دَامَ 
في مَعْدِنِهِ لا يُعْطَى لَهُ حَكُمُ النّجَاسَةِ الْكُلُ في الْمُحِيطٍ وَأَرادَ بالْمَكَانِ مَوْضِعَ الْقَدَمِ وَالسَّجُودٍ فَقَط 
ًا طَهَارَةٌ مَؤْضع الْقَدَمِ فَباتََاقٍ الرَوَابَاتِ بِشَرْطٍ أَنْ يَضَعَهُمَا عَلَى النَّجَاسَةِ ما إنْ رَهَعَ الْقَدَمَ الّي 
مَوْضِعْهَا نجس وَصَلَّى جَارَ» وَأَمًا طَهَارَةٌ مَوْضِع السّجُودٍ فَفِي أَصّحَ الرَوَابََنٍ عَنْ أبي حَدِيفَةَ وَهوَ 
فَوْشُمَا وََمَا إِنْكائث النََّاسَةُ في مَوْضِع يَذَيِْ وَكبَعَيْهِ وَجِدَاءَ نْطَيّْهِ وَصَّذْرِهِ جَارثْ صَلَائَه؛ لِأَنَّ 
الْوَضْعَ عَلَى النّجَاسَةٍ كلا وَضْعَ وَالسُجُودُ عَلَى الْيَديْنِ وَالرَكبعَينٍ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَأَنَهُ 1 يَسْجُذ عَلَيْهَا 
وَهَذّا ظَاهِرُ الرَوَايَة 0 أبُو اللَّيْث أَنَّ صَّلَائَُ تَفْسْدُ وَصَحَحَهُ في الْعْيُونِ وَلَوْ صَلَى عَلَى مَكان 
طَاهِرٍ إلا أَنَهُ إذَا سَجَدَ تَمَعُ ثيَابهُ عَلَى أَرْضٍ كَسَةٍ جَارَثْ صَّلَانُهُ بالطريق الْأَوْلَ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ عَلَى 
مَكان طَاهِرٍ وَلَوْ صَلَىَ عَلَى بِسَاطٍِ وَعَلَى طَرَفٍ منةُ نَحَاسَةٌ لصح أنه يجوز كُبيرا كَانَ أَوْ صَّغيرَاءٍ لِأَنَهُ 


بَنْلَةِ الَْرْضٍ فَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمِلًا لِلنَجَاسَةِ وَهُوَ بِالطَريقٍ الَو لِأَنّ النَجَاسَةَ إِذَا كَانَثْ لا منَعُ في 
مَؤْضِع الرَكبتِْ وَالَْدَيْنِ فَهَهَْا أؤلى, وَفي الخُلَاصةٍ وَلَوْ يَسَطّ بِسَاطَا رَقِيقًا عَلَى الْمَوْضِعْ النَجسِ 
وَصَلَّى عَلَيِْ إنْكَانَ الْبِسَاطُ بحَالٍ يَصْلْحُ سَاتًا للعوْرَةِ جُورُ الصّلاةُ وَإِنْ كاتث رَطْبَة فلقَى عَلَيْهَا وبا 
وَصَلَّى إِنْ كات نَؤْبَا يْكِنْ أن يجْعَلَ من عَرْضِهِ نْبا يَجورُ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَإِنْكَانَ لا يمْكِنْ لا يَجُورُ وكذًا لو 
َلقَى عَلَيْهَا لِبَدَا فَصَلَى عَلَيْهِ تجُورُ وَقَالَ الخَلوَاِيُ لا يجُورْ حَىٌّ يُلْقِي عَلَى هَذَا الطَرّفٍ الطَرَفَ الْآحَرَ 
فَيَصِيرْ مَنِْلَة نَوِْْنِ وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ يَابِسَةَ جَارَتْ يَعْني إِذَا كانَ يَصْلْحُ سَاترًا. اله. 

وَلَوْ صَلَى عَلَى ما لَهُ بطَائة مَُنَجَسَةُ وَهُوَ فَئِمَ عَلَى ما يلي مَوْضِع النّجَاسَةٍ مِنْ الطَهَارَةٍ عَنْ محمد 
يجُورُ وَعَنْ أبي يُوسْفَ لا يَجُورُ وَقِيلَ جَوَابْ مُحَمّدٍ في غَيْرٍ الْمضرّب فَيَكُونُ حْكُمُة حُكم تَوْبيْنِ وَجَوَاب 
أبي يُوسّفَ في الْمِصْرَبٍ فَحْكْمُهُ كم نو رات قا لاف هاه قَالَ في التخبيس وَالْأَصَحُ أَنَّ 
الْمغرٍب عَلَى الخلّافٍ ذكْرَهُ الخَلْوَايُ وَلَوْ َم على النَجَاسَةَ ة وَف رِجْلَيْه بْهِ تغلانٍ أؤ جَوْرَبَانِ 1 تج 
صَّلاثَهُ؛ لِأَنَهُ َامَ عَلَى مَكان نس وَلَوْ افْتَرَشَ تَعْلَيْهِ وقَامَ عَلَيْهِمَا جَارَتْ الصَّلَاةُ بَنِْلَةِ مَا لو بَسَط 
لنب الطَّجِرَ عَلَى الْأَرْضٍ النّجِسَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ جَارَ وَف الْمَنْسُوطٍ مِنْ كاب التَحَرّي يجُورُ لس 
نْب النْجسٍ لِعَْرٍ الصّلاةٍ ولا يَلْرَمُُ الاتنّاب وَدَكر في الْبغْيَةِتَلْخِيص الْقُْيَِ لاا فيه. 


(قَوْلهُ: وَسَثَرُ عَوْرَتِه) للإجماع عَلَى أَنَهُ فَرْضٌ في الصّلاةٍ كما نَقَلَهُ غَيْرُْ وَاحِدٍ من أَئْمَّة ئِمّةِ التَقْلٍ إلى أَنْ 
حَدَّتَ بَعْض الْمَالِكِيّةِ فَخَالَفَ فِيه كَالْقَاضِي إِلْمَاعِيلَ وَهْوَ ا يجوز بَعْدَ تَقررٍ الإجماع وَيُعَضّدُهُ فَوْله 
تَعَالَ إيَا بي آدَمَ خُذُوا زيَدَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ] [الأعراف: 31] أي عََلَهَا وَالْمُرَادُ مَا يُوَارِي 0 
عِنْدَ كُلّ صَّلَاةٍ إِطْلَاقَا. لاسْم الخَالٍ عَلَى الْمَحِلّ في الْأَوَلٍِ وَعَكْسْهُ في النَّاتن وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله 

وَسَلَّمَ - «لا يَقَبَنْ اللَهُ صَّلَاةَ حَائْضٍ إل يحْمَارٍ» أي الْبَالِعَةِ مُمَيَتْ حَائضاء لِأَنَهَا لقث م الحيض 
وَالَقَييدُ ِالْحَائْضٍ يحرج الي دُونَ د البلوغ لِمَا قَالَ ف المحيط مُرَاهِفَةٌ 

[منحة الخالق] 

(فَولُ: وراد بالْمَكَانِ !) قَالَ في النَهْرِ لَيْسَ في كلامه ما يَدُلَُ عَلَى اخيصّاص الْمَكَانِ با ذُكِرَ ب 
الظّاجِرٌ الإطلاقُ فَقَدْ اخْتَارَ الْقَِيهُ لاف ظَاهِرٍ الرَايَةِ وَصّحَحَهُ في الْعْيُونِ وَهُوَ الْمَُاسِبْ لإطلاقِ 
عَامَةِ الُْعُونِ وف الْانِيّ وَكذَا لو كانّث النّجَاسَةُ في مَوْضِع السُجُودٍ أَوْ الرَكْبََْنِ أو الْيَديْنِ يعني حْمَعْ 
لا يخْعَل كن 1 يَصَعْ الْعْو عَلَى النّجَاسَةٍ َهَدَاكُما لَوْ صَلَّى رَافِعا إخدى قَدَمَيْهِ جَارَتْ صَلاثة ولو 
وَضَعَ الْقَدَمَ عَلَى النّجَاسَة لا تَجُورُ ولا يجْعَل كأنّهُ 1 يَضَعْ. اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ اذ شْترَاطٍ طَهَارَةٍ مَكَانِ الْيَدَيْنِ أو الرَكْبتَيْنِ إذَا 1 يَصَعْهُمَاء ما إِنْ وَضّعَهُمَا أشي 


فَلِيْحْمَظْ هَذَا كدًا في فَنْح الْقَدير وَأقُول: لَوْ خَر رَجَ ما في الْحَانِيِّ عَلَى أي الْقَقِيهِ لكَانَ أَظَهَرَ فَتَدَبَرهٌ 
اه 

هَذَا وَفِ مُنْيَةِ الْمُصَلَّي مَا نَضّهُ ذكرَ شن الْأَنِمّةِ الستَرَخْسِيٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَثْ النَّجَاسَهُ مَوْضِعَ الْكَفَنٍ 
وَالَكبعَيْنِ جَارَتْ صَلَائُهُ وَقَالَ في الْعْيُونٍ هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذّةٌ وَالصّحِيحْ أَنْ يُقَالَ إِنْكَانَ في مَوْضِع (َكْبَتَيْه 
لا تَجُورُ صَّلَاثةُ. اه. 
وَنَقَلَ شَارِحْهَا الشَيْحْ ِبْرَاهِيمٌ يمُ اللي عِبَارَة الْنَانئة ة السَّابِقَة نه قَالَ فَعْلِمَ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الرَكبَتينٍ 
َالْمَدَينٍ وَِينَّ مَؤْضِع السّحُودِ وَالْقَدَمَيْنٍ وَهُوَ الصّحِيح؛ ؛ لذن انَصَالَ الْعْضْوِ ِالنَجَاسَةٍ ة مَنِْلَةِ حَيِْهَا وَإِنْ 
كَانَ وَضْعُْ م ذَلِكَ الْعْضْوِ لس بِفَرْضٍ . اه. 


(قَوْل: سَاتِرُ الْعورَِ) أيْ بِأَنْ لا يَصففَ ما تَخْتَهُ كما سيَأت. (فَوْله: أي علهَا) الصّمِيرٌ لزي وتلا 
النَْب السّاتِرُ كما فَسرَهُ به بقوْلِهِ وَالْمُرَادُ ما يَُارِي عَوْرَئهُ وَأَسَارَ بَِوْلِهِ عِنْدَ كل صّلاةٍ إلى بََانِ الْمُرَاد 
وله تَعَالى [عِنْدَ كُلّ مَسْجدِ] [الأعراف: 29] فَعَلَى الأَوَلِ أَطلَقَ اسم الخال وَهُوَ الزبَُ وَأِيدَ 
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صَلَّتْ بِعَْرٍ وْصُوءِ أ عَرْيانَة ُؤْمَُ بالإعَادةِوَإنْ صل بِعبْرٍ قناع فَصَلَائها تَامَة مََةٌ اسْتخمَانً لِقَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا تُصَّلّي حَائْض بِغَيْرٍ قتاع» فلا يَتتَاوَلُ غَيْرَ الَائْض وَلِأَنَّ سَثْرَ عَوْرَةٍ 
لرَّأْسِ لما سَقَطَ بِعْذْرٍ الرْقِ فَبِعْذْرٍ الصّبًا أؤلى؛ لِأَنَهُ يَسْمْطُ بِعْذْرٍ الصّبًا الحَطَابْ بِلْمَرَائْضٍ بخلافٍ غَيْهِ 
من الشَرَائِطٍ لا يَسْقْطُ بِعْذْر الصّبًا. اه. 

قَالَ أَهْلْ اللعَةِ مث الْعَوْرَةُ عَوْرَةَ لِفبْح ظَهُورهَا وَلِعَْنَ الْأَنْصَّارٍ عَنْهَا مََخُودَةٌ مِنْ الْعَوَرٍ وَهُوَ النَقْصٍْ 
وَالْعَيْبْ وَالْقُنْحْ وَمِنْهُ عَوَرُ الْعَيْنِ وَالْكَلِمَةُ الْعَورَء الْقَيِحَةُ أُطْلِقَ فِيمَا يَسْثُرُ به فَشَمِلَ مَا يُبَاحُ لْبْسْهُ وَمَا 
لا باخ فَلَوْ سَعرَها يقؤب حَريرٍ وَصَلَى صّحُتْ وَأَث كالصّلاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَة ولو 1 يذ غيْرَُ 
يُصَلَي فيه لا عْرْيَانَ وَحَدَّ السَثْرٍ أَنْ لا يُرَى مَا نَحْتَهُ حَقّ لَوْ سَتَرَهَا ؤب رقِيق يَصِفْ مَا تَحنَهُ لا يجُورْ 
وََِلَ ما إذَا كانَ خضرت أَحَدّ أو 1 يكن حَىٌ لَوْ صَلَّى في بَيْتِ مُظلِم غزيائًا وَلَهُ نَوْب طَاهِرٌ لا يجوز 
إِحْمَاعَاء لِأَنَ اليتثرَ مُشْتَمِلْ عَلَى حَقِ اله وَحَقّ الْعَادٍ وَِنْ كَانَ مُرَاعَى في الجُمْلَةٍ ِسَبَبٍ اسْيتَاره عَنْهُْ 
درا ل ار وام َثْرُ لا يُحْجَبُ عَنْ الله تَعَالَى؛ لِأَنَهُ سُبْحَانَهُ يَرَى الْمَسُْورَ كُمَا 
يَرَى الْمَكْشُوفَ أجيب بَِنهُ يَرَى الْمَكْشُوفَ تَرِكا لِأََدَبٍ وَالْمَسْيُورَ مدب وَهَذَا الْأَدَبُ وَاجِبٌ 


مُرَاعَائهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْه وَإِنَ صَلَّى في الْمَاءٍ عُْيانَ إن كَانَ كرا صَحَتْ صَلَاثُهُ وَإِنْ كَانَ صَافِيًا بمْكِنْ 
رُؤْيَةُ عَوْرتِهِ لا نَصِحُ كذَا في السسَرَاج الْوَفّاحٍ وَصُورَةُ الصّلَاةٍ في الْمَاءٍ الصّلَاةُ عَلَى جَِارَةٍ وَِلَا فَلَا 
يَصِحٌ التَصْويرُ وَأَرَادَ بسِنْرِهَا اليتثْرَ عَنْ َيرِِ لا عَنْ نَفْسِهِ حَقٌ لَوْ رَأى فَرْجَهُ مِنْ زِبَقَةِ أؤ كان بِعَيْتْ 
يرَاهُ َو نَطَرَ إِلَْه َإِنّهَا صّحِيحَةٌ عِنْدَ الْعَامَةِ وَهْوَ الصّحِيحٌ كُمَا في الْمُحِِطٍ وَعَبْرهِ لَكِنْ في السَرَاج 
الْوَمّاجِ إذَا صَلَّى في قَمِيص عَلَيْهِ عير إِزْوَارِ فَعليْهِ أن يَرْرُ لِمَا روي عَنْ «سَلَمَة بْنِ الأّع قَالَ 
قُلْت: ا رَسُولَ الله أَصَلّي في فَمِيصٍ واد فَقَالَ ويه عليِك ولو يشؤكة» وَالْمْسَْحَبُ أنْ يُصَلَيَ في 
ثلانّة أَنْوَابٍ فَمِيِصٍ وَإزَارٍ وَعِمَامَةِ وَالْمَكْرُوهُ أنْ يُصلِّيَ في سَرَاوِيلَ وَاجِدِء كُذَا في الْمُحِيطٍ وَبَذَا علِمَ 
أن لَنِْسَ السَرَاوِيلٍ في الصّلاة لَيِْسَ يوَاجب, لِأَنَّ اليَْرَ من أَسْفَلَ لَيْسَ بلازم بَلْ إِعا يَلَْمُ مِنْ جَوَانِبه 
وَأعْلَاهُ وَلِدَا قَالَ في مُنْيَةِ المُصَلّي وَمَْ صَلَّى في قَمِيصٍ لَبْسَ لَهُ غَيْرْهُ فَلَوْ َطَرَ إنْسَان مِنْ نه َأَى 
َهَدَا لَبْسَ بِشَيْءٍ وَاعْلَمْ أن ِمْرَ الْعَوْرَةٍ خَارِجٍ الصّلاةٍ بحَضْرَةٍ النّاسٍ وَاجِبْ إِجْماعَا إلا في 
مَوَاضِعَ وَفي اللوَةٍ فيه خلافٌ وَالصّحِيح الْوْجُوبُْ إِذَا ل يَكْنْ الالكشافٌ لِعْرَضٍ صّحيحء كذًا في 
(قَوْلهُ: وَهِيَ من تخت سُتْرَتِهِ إلى تخْتِ ركبيه) أي ما بَْنهُمَا فَالسْرَةُ لَنِسَتْ بِعَؤرَة وَالَكبَةُ عَورَةٌ فَالْعَايَُ 
هنا 1 


ع2 


[منحة الخالق] 

الْمَحَلُ وَهْوَ السّاتِرُ وَعَلَى لان بِالَْكْسٍ أَيْ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَحَلَ وَهُوَ الْمَسْجِدُ وَأَرِيدَ َال وَهُوَ 
الصّلاهُ فإنَّ السَفْرَ لا يَبُ لِعَيْنِ الْمَسْجِدٍ بِدَلِيلٍ جَوَازٍ الطُّوَافٍِ عَرْيانَا فيْعْلَمْ من هَدًا أَنَّ سِْرَةَ الصّلاةٍ 
لا لِأَجْلٍ النَّاسِ كُمَا في مِغْرَاج الدَرَايَةِ أي لِأَنَ النّاسَ في الْأَسْوَاقٍ أككرُ مِنْهُمْ في الْمَسَاجِدٍ فَلَوْ كَانَ 
للنَّسٍ لَقَالَ عِنْدَ كُلَ سُوقٍِ وَنْقِل عَنْ شَيْحهِ الْعَلّامٍَ أن الأََلَ مِنْ قَبيلٍ إطلَاقِ اسم الْمُسَبَبٍ عَلَى 
السبَبٍ قَالَ: لِأَنَّ الكَوْب سَبَبُ الزّيئَة وَعحَنُ الزّبَةٍ الشّخص. (فَوْلُّ: وَإِلّا قلا يَصِحُ التَصْوِيرُ) قَالَ في 
النَهْرِ إِا 1 يَصِحّ في غَيِْمَاء لِأَنَّ الْقَرْقَ بَيْنَ لصاف وَغَيرِِ يُوَذْنُ بن لَهُتَوْبَا إِذْ الْعَادِمُ لَهُ يَسْمَوِي في 
حَقهِ الصّاني وَعَيْرْهُ وَحِيئَئذٍ قََا يجُورْ لَهُ الْإِمَاءُ للْفَرْضٍ. اه. 

َالَ الْعَلّامَةُ الشَيْحُ إِشمَاعِيلُ وَلِي في الْكَلَامَيْنٍ نَظَرٌ لِإمْكَانٍ تَصُويرٍ رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ في الْمَاءٍ الْكَدِرٍ 
بعَيْتْ لا يَظْهَرُ من بَدَنِهِ شَيْءٌ إِذَا سَدَ مَنَافِدَهُ بَلْ مَا يَفْعَلُهُ الْمَطَامسْ في اسْتخرَاج الْعَرِيق أَبْلَعُ مِنْ ذَلِكَ. 
(قَوْلَه. كن في المتراج !خ) وَجهُ الاسعذراك أن قولَهُ فعَيْه أن َه يِيدُ لْؤْجُوب وَهْوَ طَاهِرُالْحَدِيثِ 
الْمَدكُورٍ قَالَ الُْرَْاكُ اللو في شَرْح الْمُنْيّةِ وَالدَلِيلَ يُسَاعِدُهُ وَهُوَ أَنَّ اليَفْرَ وَجَب شَرْطًَا للصّلاة 
اا لا لف رَوَْةِ العو فيها وَإِذَا كان بال لَو تَطَرَ لرأَى بلا تكَلّفٍ ل يوج الشَرْط وَهوَ السَشر 


وَلِدَا َو صَلَّى عُرْبَانَا في الظَلَمَةٍ بلا عُدْرٍ لا تَجورُ إِجْماعًا وَلَو كان الْوبجوب لوف الُؤيَة جَارَثْ كن 
َد يُقَالُ: إِنّا قَرْضُ الث في الصّلاةٍ بالْإجماع ولا جما فِيمًا إذَا كان الْمُصَنَّي هُوَ الي بَيْتُ لو 
طر لرأَى عَوْرة تَفسهٍ لِقوْلٍ أي حيقة آي يُوسْفَ يعدم الْفَسَادٍ فَالَّذِي يَْبَغِي الْكراَةُ ون الْقَسَادٍ 
لمَرْكِ الْوَاجب دُونَ الشّرْطٍ وَفَوْهُمَا لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ لا يَُان الْكَرَامَةَ فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ (فَوْلَ 
الْمُصَّنَفٍ وَهِيَ من تَختِ سُرَّتِهِ إلى تَْتِ ركبته) قَالَ الشّيْحُ إسماعيلٌ عَنْ الْبُرْجَنْدِيَ مَا تَخْتَ السُرّةٍ هُوَ هُوَ 
ما تت خط الذي يَمْرُ ِالسُرة وَيَدُورُ عَلَى مُحيطِ بَدَنِهِ يحيْتْ يَكُونُ بُعدَهُ عَن مَوقِعِهِ في جميع جَوَانِيِ 
عَلَى السَّوَاءٍ. اه. ا 

وما الرْكبَةُ فَسَيَتٍ أَنَهَا مُلْتَقّى عَظْم الساقِ وَالْمَخَذٍ وَفي حَوَاشِي ي الي الي قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ال تمي 
الشَافِعٌِ 1 أرَ لِأَحَدٍ مِن أَئِمَيِنا تَحْدِيدَ الرَكبَةِ وَعرَهَهَا في الْقَامُوسٍ بأنَّهَا مَوَاصِلُ ما بَيْنَ أَطْرَافٍ الَْحذٍ 
وَأَعَالي السّاقٍِ قَالَ وَصرِيحٌ مَا َأقِ في النَامِنِ وَمَا بَعْدَهُ أَنَّهَا مِنْ أَوَلٍ الْمُنْحَدِرٍ عَنْ آخر الْفَخِذٍ إلى أَوَّلٍ 
أَغْلَى السّاقٍِ وَعَلَيْهِ فَكَأَنَّهُمْ اغْتَمَدُوا في ذَلِكَ الْعْرْفَ لِبُعْدٍ تَقِييدٍ الأخكام بِحَدّهَا انوي قله جدًا إلا 
أنْ يُقَالَ أَرَادَ بالْمَوْصِلٍ ما فَيََْاهُ وَهُوَ قريب ثم رَأَيْت في الصّحاح قَالَ وَالَكبَةُ 
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تذخل تَحْت الْمُعَيًالِمَا روَاهُ الاك من عَبْرٍ َعقُبٍ «مَا بَْنَ السرة وَالرَكبَة عَوْرَة» وَِروَايَةٍ الدَارَقُطَيَ 
«مَا تخت السّرّة إلى الركبَة عَورَةُ» وَلرِوَايَةِ الْمَْهَقَِيَ «الْفَحِذْ عَوْرَةُ» , وَأَمّا انكِشَافٌ فَحِذِهِ - 07 31 
ري ولول ا ا ل ل الاو الف اتير 
يْئَهُمَا مُتَعَذّرٌ فَاجْتَمَعَ الْمُحَرّمُ وَالْمُِيحْ فَعَلَبَ الْمُحَرّمُ اخبيَاطًا كذ فَالُواء وَقَدَ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا يَفْمَضِي 
أن تكونَ السرم عَوْرَةَ كُمَا هُوَ رِوَايَةَ عَنْ أبي حَدِيقَة فَإنّهُ تَعَارَضَ في السُرّةِ الْمُحَرّمُ وَالْمُِيحُ وَقَدْ يجاب 
عَنْهُ بَنّهُ 1 يَكُنْ مرا مد ل ا ا و 
نشي مَعَ الَسَنٍ بْنٍ عَلِيّ في بَعْضٍ طُرْقٍِ الْمَدِيئَةِ فليا أَُو هُرَيْرةَ فََالَ لِلْحَسَنٍ اكْشِف لي عَنْ 

تطبك جُعِلْت فِدَاك حَقٌّ أُقَبَلَ حَبْتُ رَأَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُقبَلُهُ قَالَ فَكُشَفَ 
عَنْ بَطَنه فَقَجلَ سُكرَ سْرّته» كذًا في سَرْح الْمُمِيَة وكانَ محْمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ يَفُولُ من | رةٍ إلى مَوْضِع نَبَاتِ 
شَعْرِ الْعَاَةِ لَبْسَ بِعَورَةٍ لِتَعَامْلٍ الْعُمَالٍ في إِبْدَاءٍ ذَلِكَ الْمَوْضِع عِنْدَ الِايرَارٍ وَف سِئرهِ نَوعٌ حرج وَهَدَا 
اْقوؤلُ صَعِيف؛ لأ التعَامْلَ يلاف الل لا عب كذا في البتراج وفي الظَهريَة وحم الْعؤرة في 


وَإِنْ رَآهُ مككشوف الْفَحِذٍ يُنْكِرُ عَلَيْهِ بعْنْفٍ ولا يَصْرِبْهُ إِنْ + وَإِنْ رَآهُ مكشوف السّؤأة أَمَرَهُ بِسِثْرٍ 
1 وَأَدَبَهُ عَلَى ذَلِكَ إن . اه. 
هُوَ يُفِيدُ أن لِكُلَ مُسْلِم التَعْزِيرَ بالصرب فَإنَهُ 1 يُقَيَدُهُ الْقَاضِي وَسَيَقٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَال في بَابه. 


(قَولَهُ: وَبَدَنُ الخَرّةِ عَوْرَةٌ إلا وَجْهُهَا وكَمَيْهَا وََدَمَيْهَا) لِقَوْلِهِ الى إولا يُبْدِينَ زينعَهُنَ إلا ما ظَهَرَ 
مِنْهَا] [النور: 31] قَالَ ابْنْ عَبّاسِ وَجْهُهَا وكَقَيْهَا وَإِنْكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَرْهُ باليِيَابِ كما رَوَاه 
إْمَاعِيلُ الْقاضِي مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ مَرْفُوعَا بِسَنَدٍ جَيّدٍ وَلأنَ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
«تقى الْمُحْرِمَة عَنْ لْبْسِ الْفُمَارَيْنٍ وَالنْقَابِ» وَلَوْ كان عَوْرَةَ لما حَرْمَ سِيْدُهُمًا 

وَلِأنَ 

الْحَاجَةَ ذو إل إِبْرَازِ الْوَجْهِ لَيْع وَالشَرَاءٍ وَإِلَ إِبْرَازِ الْكنَ لأَذَخْذٍ وَالإِعْطَاءٍ فَلَمْ يجْعَل ذَلِكَ عَوْرَة 
وَعَبّرَ بالْكَفيٌ دُونَ الْيَّدِ كُمَا وَقَعَ في الْمُحِيطٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَهُ محص بالْبَاطِنٍ وَأنَّ ظَاهِرَ الكَفيّ عَوْرَةٌ 
كُمَا هُوَ ظَاهِرُ الرََايَةِ وَف مُحْتَلَِاتِ قَاضِي خان ظَاهِرٌ الْكُفتَ وَبَاطِنهُ لَيْسَا بعَْرةِ إلى الرُسْغْ وَرَجْحَهُ في 
سَرْح الْمُمْيّة با أَخْرَجَه أَبُو دَاؤْدِ في الْمَراسِيلٍ عَنْ قَنَادَةَ مَرْفُوعًا «أَنَّ الْمَْأةَ إذَا حَاضَّتْ 0 أَنْ 
يُرَى مِنْها إلا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إلى الْمِفْصَلٍ» وَلِأَنَّ الظاهِرَ أَنَّ إخرَاج الْكَنفّ عَنْ كَوْنِه عَورَةً مَغْلُولٌ 
بالابْلاء بالإبْدَاءِ إِذْ كوه عَوْرَةَ مَعَ هذا الانتلاء مُوجِبْ لِلْحَرّج وَهُوَ مَذَهُوعٌ بان وَهَذَا الابلامُ كُمَا 
هُوَ مُتَحَقَّقْ في بَاطِنٍ الْكَنيّ مُتَحَفَّقْ في ظَاهِرهِ. اه. 

وَالْمَذْهَبُ خِلَافَهُ وَلِلنَنْصِيصٍ عَلَى أَنَّ الذَراعَ عَوْرَةُ وَعَنْ أبي يُوسُفَ لَيْس بعَوْرَةٍ وَاخمَارهُ في الِاختيَارٍ 
ِلْحَاجَةِ إل كَشْفِه لِلْحِدْمَةِ وَلِأَنَهُ مِنْ الزيَةِ الظَاهِرَةِ وَهْوَ السَوَارٌ وَصّجَحَ في الْمَبْسُوطٍ أنه عَوْرَة 
وَصَّحّحّ بَعْضْهُمْ أَنَهُ عَوْرَةٌ في الصّلاة لا خَارِجَهَا وَالْمَذْهَبُ مَا في الْمُعُونِ لِأَنَهُ ظَاهِرُ الرّوَايَةِكُمَا صُرّحَ 
به في شَرْح مُنْيَةِ المُصَلِي وَاعَلَمْ أَنّهُ لا مُلارَمَة بين كؤْنه لَيِْسَ بِعؤرَةٍ وَجَوَازِ النَطَرِ إلَيِْ فَجلٌ الََرِ مَنُوط 
ِعدَم حَشْيَةِ الشَّهْوَةٍ مَعَ الْتمَاءِ العَوْرَةِ وَلِدَا حَرْمَ النَطَرْ إلى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا َك في الشَهْوَة ولا 
عَوْرَة كذَا في سَرْح الْممِيَِ َال مَشَايْنَا ممَْ الْمَرَُ السَابَهُ من كشف وَجههَا بين الرَجَالٍ في وَمَانِنا 
للْفْئة ة وََلَ كلام الشَّعْرَ الْمُعَرَسْلَ وَفِيِهِ روَايَكَانِ وف الْمُحِيطٍ وَالْأَصَحُ أنه عؤنة. وَأَمّا غَسْلهُ في 
الجَابَة فُمَوْضوعٌ 0 الصّحيح وَاسْتَئْىَ الْمُصّنْفُ لْقَدَمَ لِلابْتلاءٍ في إِبْدَائهِ خُصُوصًا الْقَقِيِرَاتُ وفيه 
اختلاف الرّوَايَة عَنْ أبي حَنِيفَة وَالْمَشَايخ 

[منحة الخالق] 

مغرو بين أن الْمَدارَ ها عَلَى الْعَرْفٍ وَالْكلَامْ في الشّزع وَهُوَ يدل عَلَى أن القَامُوسَ إن 1 ْمَل 


باز على ما ذكزتاهُ تمد في حَدَهِ لا ذلك َل كرا ما َف لَهُ لحو عَن الِإ عَيها كما 
0 في أل التَعْزِيرٍ. اه. 

وَلَّذِي في أَوَلِ التَعْزِر وَالتَعِْيرُ ضَرْبٌ دُونَ الَْدّ كذا في الْقَامُوسٍ قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَلَطَ لِأَنَّ هَذَا 
وَضْع سَرْعِنَ لا لوي لِأنَهُ لا ُغْرَفُ إِلّا مِنْ جهَةٍ الشّزع فَكَيْفَ يُنْسَبْ لأَهلٍ الع الاهِلِينَ لِذَلِكَ 
من أَضْلِهِ وَقَذ وفع لَهُ نَظِرُ ذَلِكَ كيرا وَهْوَ غَلَطّ يَنبَغِي التَمَطْنْ لَه 

(قَوْلُهُ: ِلدَلالَةِ على أنه مخْتَصُ بالْباطِنِ) عَزَاهُ في مغراج الدََاَة إلى الْمُسْتَصْفَى ثم قَالَ وَاغْبْرِضَ أَنَّ 
اسْتَفَْاءَ الْكَنيّ لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَنيّ عَوْرَةٌ؛ لِأنَّ الْكَفَّ لْعَةَ يَتَتَاوَلُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَيَذَا يَُالُ 
ظَهْرُ الْكَنيّ وأجيب بِأنَّ الف عُرْفًا وَاسْتعْمَالَا لا يَكَتَاوَلُ ظَفْرَةُ. اه. 

َمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ من قَولِه الَقٌ أَنَّ الْمُبَادِرَ عَدَمْ دُخُولٍ الظَاهِرِ وَمَنْ تَأَمَلَ فَوْلَ لقَائٍ الْكَنفُ 
يَكَتَاوَلُ ظَاهِرَهُ أَغْنَاهُ عَنْ تَوْجيه الدَفْع ِذْ إضَاقَةُ الظَاهِر إلى مُسَمّى الْكَنفّ تَقْتَضِي أَنَهُلَيْسَ دَاخِلَا 


فيه. اه. 


ل 


قَرِببٌ من هَدًا الْجَوَاب؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ بالتَبَادُرٍ مِنْ حَيْتْ الْعْرْفٌء وَأَمّا فَوْلَهُ وَمَنْ تأَمَلَ !2 فَقَدْ 
اغْتَرَضَّهُ اللي بِأَنَّ هَذَا مَغْلَطَةٌ؛ لِأنَّ إِضَافَةَ الشَّيْءٍ إِلَيْهِ لا تَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِهِ 0 لَافْئَضَتْ 


إضَاقَة الرَّسِ إلى رَيْدِ عَدَمَ دْخُولٍ الرَّأسِ في مُسَمّى 


ر4/1و2) 


فَصّحَحَ في الْدَايَةِ وَشَرْح الجاع الصّغيرٍ لِقَاضِي خان أَنَهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَاخْتَارَُ في الْمْحِيطِ 

وَصَّحَحَ الْأَْطَعْ وَقَاضِي خان في فَتَاوِيهِ عَلَى أَنَهُ عَوْرةٌ وَاخْمَارَةُ الإِسْبِيجَابيُ وَالْمَرْغِينَاي وسح 
صَاحِبُ الِاخْتيّارٍ أنه لين بِعَوْرَةِ في الصّلاة وَعَوْرَةٌ حَارِجَهًا وَرَحَحَ في شرح اميه كُوْنَهُ عَوْرَةَ مُطْلَقَا 
بأَحَادِيتَ مِنْهَا مَا رََاُ ُو دَاوْد وَالَْاكِمُ عَنْ َم سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ البَّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
«أَتْصلَي الْمَراةُ في دز وَخْمَارٍ وَلَْسَ عَلَيْهَا إَارْ فَقَالَ إذَا كانَ الدّرْعٌ سَابِعًا يُعَطِي 0 تميقا 
وَلِظَاهِرٍ الْآيَةِ عَلَى مَا تَقَدم مَنْ ١‏ ترقا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبّاسِ مَؤْقُوفًا وَمَرْفُوعَا وَصَرَّحَ في التَّوَازِل بأنَّ 
نقنة المزأة عَورة وبى عليه أن تعلمها القرات من المزأة حك إل من تَعَلِّهَا من الْأَعْمَى وَبَذَا قَالَ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيِْ وَسَلَّمَ - «التّسْبِيحُ للا سيو اا لد شو أن ستيار وَجُلُ وَمَشَى 
عَلَيِْ الْمُصَبْفُ في الْكاني فَقَالَ ولا تلت جَفْرَاٍ لِأَنَّ صُوْتَهَا عَوْرَةَ وَمَشَى عَلَيْهِ صَّاحِبُ الْمُحِيطٍ في 


بَاب الْأَذَانِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ قِبلَ إِذَا جَهَرَتْ بِالْقُرَآنِ في الصّلاةٍ فَسَدَتْ كَانَ مُتَجَهًا. 
اه. 

وف شَرْح الْمنِيَِ اَهب أن صَوْتَها لَيْسَ بعَؤرةء وَإِنَا يودي إلى الْفثئَةِ كما عَلَّلَ به صَاحِبُْ الْدَائَة 
وَغيْرهُ في مسأل لتَبَة وله نا من من رفع الصّوتٍ بالتُسْبيح في الصَّلاةٍ دا الْمَغق ولا يرم 
بن خرمة رفع صَوْقَا بحَضْرَةٍ الْأَجَانب أَنْ يَكُونَ عَوْرَةٌَمَا فَدَمَْاهُ 7 الظّهِيريّةٍ الصّغيرَةُ جد لا تَكُونُ 
عَوَْةَ ولا بس بالنَظرِ إِلَيْهَا وَمِنْهَا وَف السنرَاج الْوَمّاج وَأمًا عَوْرَةُ الصِّي وَالصِّيّة هَمَادَامَا 1 يُعَهََا 
فَالْبْلُ وَالدُبْ م يَتعَلَظْ بَعْدَ ذَلِكَ إلى عَشْرٍ سِبِينَء نم يَكُونُ كَعَؤرَةٍ الْبَلِغِينَ؛ لِأنَّ ذَلِكَ رَمَانٌ بمْكِنْ 
لُوعٌ الْمَأةِ فيه وَكُلُ عُْصْو هُوَ عَوْرَةٌ من الْمَرْآةٍ إذَا الْمَصّل مِنْهَا هَل يَجُورْ النَظَرُ إِليْهِ فيه روَايَكانِ 
إخْدَاهمَا يجوز كُمَا يجُورُ النَطَرْ إلى ريقها وَدَمْعهَا وَالنَنِيَةُ لا يجُورُ وَهْوَ الْأَصّحٌ وكذَا الذَكَرُ الْمَفُطُوعٌْ مِنْ 
الرَجُلٍ وَسَعْرُ عَائَهِ إِذَا حَلَقَ وَالْأَصَح أنه لا يَجُورُ. (فَوْلَهُ: وَكشفئ وُبْع سَاقِهَا بَعْ وَكذَا الشَعْرُ وَالْبَطَنْ 
وَالْفَخِدُ وَالعَوْرَة الْعَلِيظَةُ) ؛ لِأَنَّ قَلِيلَ الانكشَاف عَفْوْ عِنْدَنَا لِلصّرُورَة فَِنَّ نياب الْفُقَرَاءِ لا تَخْلُو عَنْ 
َيل حَرْقٍ كَالنّجَاسَةٍ الْمَلَة وَالْدِرَة مُفْسِدٌ لِعَدَمِهَا فَاغمُيِرَ الُِعْ وأَقِيم مُقَامَ الْكُلَ اخْتَِاطاء لأَنَ للرُنع 
شبها بالكل كما في حَلْق رع الس فإ يب بد الدَم كما لو حلق كله ْ 
كا ما وقََ في ادا من التَضيهِ ممح الئأس قفي إطكال فَإنَه 1 يكن الؤاجب فيه مشخ ججيع 
الَأْسِء لِأَنَّ النَصّ 1 يَعتَاوَلُ إلا الْبَْضَ» ما في الإخرّام فَالتَصُ اوه خُلَّهُ قَالَ الله تَعَالَ ولا كلقُوا 
ُعُوَسَكُمْ] [البقرة: 196] فَأَقِيمَ رُبِعْهُ مقَامَ كُلّهِ أَطْلَقَ في الشّغْر فَشَمِلَ مَا عَلَى الرَأْسِ وَالْمُسْتَرسِلَ 
وَفِ النَّان خلاف, وَقَدْ قَدَمْنَا أن الصّحِيح أَنَهُ عَوْرَةٌ وَأرَادَ القدس الْقْبْلَ وَالدُبْرَ وَمَا 0 وَالَقِيفَةَ 
مَا عَدَا ذَّلِكَ مِنْ الرَجْلٍ وَالْمَرَْةٍ وَنَصّ عَلَى الْعلِيظَةِ للد ع عَلَى الكَرْخِيَ القَائلٍ بأنّهُ يُعتَبَرْ في الْعَلِيظَةِ مَا 
رَادَ عَلَى قَدْرٍ الدَرْهَم قِيَاسًا عَلَى النّجَاسَةِ الْمُعَلّظَة قَالَ الْمُصَبْفُ في الْكاني وَهَذَا يس بقَوِيٍ؛ لِأَنَهُ 
قَصَّدَ به التَعْلِيظَ في الْعَلِيِظَةِ وَهْوَ في الْحقِيمَةٍ تخفيف,؛ لِأَنَهُ أعمُبرَ في الدُبْرٍ أكْكَرُ من قَدْرٍ الدّزْهم وَالدُبْرْ 
لا يَكُونُ أكْترَ مِنهُ فَهَذَا يَقْمَضِي جَوَارَ الصّلاة وَإِنْ كان الْكُلُ مَكُشوفًا وَهُوَ تَنَاقْضٌء وَقَدْ أَجَاب عَنْهُ 
في فنح القدِير بأنَهُ قَذ قِيل الْعَلِيظَه الْقبلَ وَالدُبْرْ رُ مَعَ مَا حَوْهُمَا فَيَجُورُ كَوْثُهُ اغْتَبَرَ ذَلِكَ قلا يَرِدُ عَلَيْهِ 
مَا قَالُوهُ. اله. 

وَهُوَ عَحِيِبُ؛ لِأَنهُ لا يُْهَ ينا قبل أَنَّ الْمَجْمُوعَ عُضْوْ وَاحِدٌ بَْ بَيانُ الْعَوْرة العَلِيظَة كيف, وَقَدْ 
صَرَّحوا بأنَّ كُلّا من الذّكرٍ وَالْحُصْيَئَيْنِ عْضْوْ مُسَْقِكٌ وَصَحَحَهُ في لدَايَةِ وَالخَاَِة؛ِ أن كُلّا مِنْهُمَا 
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رَيْدِ وكمَا يُقَالُ طَفْرُ الك كَذَلِكَ يُقَالُ بَاطِنْ الْكّ. اه. وَهُوَ وَجِية. 
(قوْلَهُ: وبي عَلَيْهِ أن َعَلمَهَا الُْرَآنَ من الْمََةٍأَحبُ ِل !6) فَالَ في الَهْر فيه تَدَافُْ إِلَا أنْ يكُونَ 
َقُولُ: التَدَافُْ مَدْفُوعٌ وَدَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْتئى أَحَبُ إلى كَوْنِهِ مُخْتارَا لي وَذَلِكَ لا يَسْعَلْزمُ تَجْوِيرَ غَبْرهِ بل 
اخْتيَاره إِيهُ يَفْمَضِي عَدَمَ تَجْوِير غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بالتَعْمَةِ مَا فيه تَطِبطٌ وَتَلْيِنَ لا تَُرَدُ المت 
وَإِلّا لَمَا جَارَ كلَامْهَا مَعَ الرَجَالٍ أَضْلًا لا في بَنْعِ ولا غَبْرِهِ وَلَبْسَ كَدَلِكَ وَلَما كانت الْقِرَاءَةُ مَظِنَة 
خُصُولٍ النَغْمَةٍ مَعَها مُبِعَثْ مِن تَعَلّمِهَا من الَجْلٍ وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْنَا ما في إمدَادِ الْتتّح عَنْ خط شَبْخه 
الْعَلّامَةٍ الْمَقْدِسِيَ ذكْرٌ الإمَامُ أَبُو الْعبّاسِ الْقُرَطّيُ في كتابه في السّمَاع وَلَا يَظُنُ مَنْ لا فِطْنَة عِنْدَهُ أن 
ذا قُلْنَا صَوْتُ الْمَزأةٍ عَوَْة أن ترد بذَلِكَ كلامهاء لِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصجيح فنا يرُ الْكَلَام مع 
السَاءِالْأجَانِب وَتُحَوَرَقِنَ عند الحاجَةٍ إلى ذَلِكَ وَلَا ني لَنَ َف أَصْوَاقِنَ لاطا ولا تَلييتَهَا 
وَتَفْطِيعَها لِمَا في ذَلِكَ مِنْ اسْتِمَالَة الرَجَالٍ إلَيْهِنَ وَتحْرِيكِ الشَّهَوَاتِ مِنْهُمْ وَمِنْ هَذَا 1 يجْر أنْ تُوَذْنَ 
الْمَرآُ. اه. 
وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَؤْرَةَ وَفْعُ الصّوْتٍ الَّذِي لا يخْلُو عَالَِا عَنْ النَعْمَةِ لا مُطْلَقٍ الْكَلَام فَلَمّا كانت الْقرَاءَة 
لا كلو عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَحْبُ إل فَبَُآمَلَ. 
(قوْلهُ: وي سَرْح الْمُمْيَةِ إ1) قَالَ في التَهْرِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ. (فَوْلَهُ: م يَععَلَطْ بَعْدَ ذَلِكَ إل 
عَشْرِ سِنِنَ) قَالَ في الَْرِ وكا يَنبَغِي اغا البْع؛ لِأَنّهُمَا يَُْرَانِ بالصّلاةٍ ذا َََا هذا البن. 
(قَوْلَُ: وَهُوَ عَجِيبٌ) 
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في الدِيَةِ فَكَدَا ها للاختيَاطٍ وَني روَاتَةِ أَنَّ الكل عُضْوْ وَاجِدٌ وَعَلَى كُلَ تَفْدِيرٍ 1 يفل أَحَدٌ بأنّ الْمبْل 
وَالدُبْرَ عْضْوْ وَاجِدٌ إِلّا أَنْ بُقَالَ إِنَّ مُرَادَهُ أن الْقْبْلَ مَعَ مَا حَوْلّهُ عَُضْوٌ وَالدّبْرَ مَعَ مَا حَوْلَهُ عْضْوٌء وَأَمَا 
الركبَةُ مع الْمَحِذٍ فَالْأَصّحٌ أَنَهُمَا عُْضْوْ وَاحِدٌ كذًا في النَّجنِيِسٍ وَهْوَ الْمُخْمَارُ كذًا في الْخلاصّة؛ لِأَنَّ 
بي 
اخاط فَعَلَى هذا لو صَلَّى وَزكبََاهُ محْشْوفتانٍ وَالْفَحِدُ معط فَنّهُ تو كذا في الْمُية وف سَرْجهَا 
وَالصّحِيحٌ أن الكعْب لَيْسَ بِعْصْو مُسْتَقِلَ بل هُوَ مع السّاقٍِ عُطْو وَاجِدُ فَعَلَى هَدًا إن مت نغ 
المسّاقٍِ مَع رُبْع الْكُغب أَوْ مِقْدَارُ رُِعِِمَا وَالدُبْرُ عضو وَاحِدْ وَكلَ ألْيَةِ عضْوْ وَاجِدٌ وَهُوَ الْأصَحُ وَكُلُ 


أَذّنِ عُْضْوْ عَلَى جِدَةٍ وََدْيْ الْمَرأَةِ إن كانت تاهِدَةً فَهِيَ تَبَعْ لِصَدْرِهَا وَإِنْ كَانَثْ مُنْكْسِرَةَ فَهِيَ أَصْلٌ 
ِنَفْسِها وَالَاهِدهُ مغ النَافِرَةِ من الصّذرٍ غَيْرُ مسْمَرْحيَة وَالكَذي يَذْكُرُ وَيُونَتْ وَالتَذكِيرُ أَشْهَر و1 يذكز 
في لْمُغْبِ سِوّى التَذَكِيرِ وَمَا بَيْنَ السكة وَالْعَانَة عُضِوٌ وَالْمُرَادُ منهُ حَوْلَ جميع الْبَدَنء كذًا 3 الْمُحِيطٍ 
َف الزَيَادَاتِ امْراَةٌ صَلَتْ فَالْكُشَفَ شَيْءٌ مِنْ فَحِذِهَا وَشَيْءْ مِنْ سَاقِهَا وَشَيْءْ مِنْ صَذْرِهَا وَشَيْءْ مِنْ 
عَوْرَتَا الْعَلِيظّة وَلَوْ مع بَلّعَ ونع عُضْوٍ صَغيرٍ مِنْهَا 1 تَجْرْ صَّلَائْهَا؛ لِأَنَّ حميعَ الأغضَاءٍ عِنْدَ 
الانكشَافٍ كغضو وَاجِدٍ فَبْجْمَْ كالنَجَاسَة الْمعَََْةِ في مَوَاضِعٌ وَالطِيبٍ لِلْمُحِم في مَوَاضِعَ يخلافي 
حرق كَمَا قَدَّمْنَا في لمح عَلَى الخْقَنِ 

وَذكْرَ الشّارخ أَنّهُ يَْبَغي أَنْ يُعْمبَرَ بالْأَجْرَاءٍ وَإِلَّا ْنَع الْقَلِيلُ فَلَوْ انكشَفَ نِضْفُ م الْفَخِذٍ وَنِضْفُ 

م الأَذْنِ وَدَلِكَ يَبْلُعْ رثع الْأَدْنِ أ أكترَ لا ربع جميع الْعَوْرَةِ الْمُْكُشِفَةٍ لا تَبِطُلْ وَحَاصِلَه أَنّهُ ُنْظَرْ 
إلى تْمُوع الأغضَاءٍ الْمُنْكَشِفَةِ بَعْضْهَا وَإِلى تَجْمُوع الْمُنَكْشِفِ, فَإِنْ بَلَعَ تجْمُوعٌ الْمُنكشِفٍ رع تَْمُوع 
الَصاءٍ بع وَإِلَا فلا وَهوَ طَاهِرُ كلام مُحْمَدٍ في الادَاتِ في مضع آحَرَ حَيْتُ قَالَ إِذَا صَلّتْ 
وَاَكْشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرهَا وَسَيْءْ مِنْ طَهرهَا وَشَيْءْ مِنْ فَرْجهًا إن كان بحَالٍ لَوْ جمع بَلعَ الرْع مبع 
وَِلّا فلا ثم قَالَ الرَاجِدِيٌ و1 يذْكْر أنه بلَعَ ونع أَصْعْرِهَا أمْ أَكْبرِهَا وف سَْح الْمَجْمَعْ لابْنِ الْمَلَنِ 
الم أَنّ اْكِشَافَ مَا دُونَ الرُْع مَعْفْوٌ ذا كَانَ في عضْوٍ ٠‏ ْ 
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أي مَا أَجَاب به في فَبْح الْقَدِيرِ؛ٍ لِأَنَّ ما تَقَلَهُ من اليل بَيَانَ للعَوْرَةٍ الْعلبيظة وَذَلِكَ لا يَفْمَضِي أَنَّ 
الْمَجْمُوعَ عُضْوْ وَاجِدٌ إِذ 1 يَفُلْ أَحَدَ أن القُبْلَ وَالدبْرَ عضو وَاحِدٌ. (فَوْلَهُ: وَدَكُرَ الشّارِح !خ) قَالَ 
في النَهرٍ بَعْدَ ذكْره عِبَارَةَ الشّارح الرَيْلَعِيَ وَأَقَرَهُ في فح الْقَدِيرٍ وَغَيْرِهِ قَالَ في عِقْدٍ الْقَرَائدٍ فَظَاهِرْهُ أنه 
هم أنَّالْقاعِدة أن الْمفيد إِنا هو وِعْالْمُْكَشِفٍ وَهَدَا خُلْفَ؛ لِأَنَّ الْمُفيد نا يكُون كَدَلِك إذا 
كَانَ الالكِشَافُ في عضو وَاجِدٍ وَثَةَ يُعْمَبَرُ بالْأَجْرَاءٍ كُمَا إِذَا الْكُشَف مِن فَحِذِهِ مَوَاضِعْ مُتَعَدّدَة وَأمَا 
في صُورتنَا فَالِإنْكِسَافٌ حصّل في أَغَاءٍ مُتَعدّدَةِ كل مِنْهَا عَوْرَةُ وَالِاختيَاطُ في اغْتبَارٍ أَذنَاهَا لأنَّ به 
ُوجَدُ الْمَانعْ فَبُنطَرٌ إل مِقْدَارٍ الْمنَكُشِفٍ مِن جَمِيعهَاء فَإنْ بَلَعَ ربْعَ أَصْعَرهَا أَفْسَدَ اخبياطً وَإِلَّا لم 
صِحَهُ الصّلَاةٍ مَعْ الكشّافٍ رُْع عَورَةٍ من الْمُنْكْشِفٍ وَهُوَ خلافٌ الْقَاعدَةٍ الي تََلَّهَا عَنْ محَمَدِ وَهَذَا 
َازمٌ عَلَى الاغتبارٍ بلْأَجْرَاءٍ ولا قَائِلَ بهِ. اه. 

َإِذَا كَقَمَتْ هَذَا طَهَرَ لك أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ مُوَافِقٌ لِمَا في الزِيَادَاتِ وََْلُهُ في الْبَخرِ أَنّهُ تَفْصِيلٌ 
لا ليل عَلَيْهِ تمَنُوعٌ وَقَدْ قَالَ بَدِيعْ الدّين: إِنَّ مَا في الزِيادَاتِ نَصّ عَلَّى أَمْرَيْنٍ النّاْ عَنْهُمَا غَافلُونَ: 
أَحَدُهُمَا - أَنْ لا يُمَيَّ الْجَمْعْ بالْأَجْرَاءِ كَالأَسْدَاسِ وَالْأَنْسَاع بَل بِالْقَدْرٍ وَالئَانٍ - أَنَّ الْمَحْشُوفَ مِنْ 


الْكُلَ وَل كَانَ قَدْرَ رع أَصْعَر الْأَعْضَاءٍ مَنَعَ. اه. 

َف شَرْح الشّيْخ إِنمَاعِيل فَتَحرّرَ أن الْمعتَبرَ وُنِعْ أذ عُصْوٍ الْكُشَف بَعْضْة لا أذى عُضْوٍ مِنْ 
عْضَاتِها وَلَو ل يَنكشِف مِنْهُ سَيْءْ كما ُوهمة عِبَارَةُ در الْبِحَارِ فَلْيعَدَبَرْ وَآنَ ما في الففْح من أنه تجمَغ 
الْمكمَرَقَ من الْعَْرَةٍ وَشَرْح الْكَثْرٍ ليْسَ الْمَذْهَبْ كما ترَى وَعَلَى الْمَذْهَبٍ مَا في شَرْح ابْنِ مَالِكِ معزي 
إلى شَرْح الزيادَاتٍ ث تقل عَِارة ابن اليَِحَْةِ من قَوْلِهِ َف أي فيا ذكرهُ في الزيَاداتِ وَمَا تقَلَُ بيع 
الدِينٍ نَفْيّ لِمَا ذكَرَةُ سَارِح الْكَنٍْ إلى أَنْ قَالَ وَالْعَجَبْ مِن شَيِْما يَعْني ابن الخُمَام كيف تَبعَهُ عَلَيْ 
وَقَرُّ مع أَنُّ خلافٌ مَنْصُوص محمد وََوْكُْ إن حميعَ الْأعْضاءِ في الالكِشَافٍ كعضو وَاجِدٍ الْمُرَادُ به 
في اغتبار الْجَمْع لا في اغْتبَارٍ رئع تَجْمُوعِهَا فَتََمَلَهُ معنا فيه النَظَرَ وَآلَّهُ تال المَادِي إِلَى الصّوَاب. اه. 
قُلْتُ: وَنَصصّ عِبَارةٍ الزيادَاتِ عَلَى مَا في الْقُنْيّةِ الْكشَفَ مِنْ شَعْرهَا شَيْءٌ في صَلَاتَا وَمِنْ فَحَذِهَا شَيْءْ 
وَمِنْ سَاقِهَا شَيْءٌ وَمِنْ طَهْرهَا وَمِنْ بَطْيهَا فَلَوْ جمع يون فَذْرُ وُبْع شَعْرهَا أو رُبْع سَاقِهَا أو نع 
فَخِذِمًا تجْهَا صَلَاتْهَاءٍ لِأَنَّ كُلَّهَا عَوْرَةٌ وَاحِدَة. اه. 

قَالَ في الْقُْيّهِ وَهَدَا نَصّ عَلَى أَمْرَيْنِ النَّاسسْ عَنْهُمَا غَافِلُونَ: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لا يُعْعَبَرُ الجمْعْ بالْأَجْرَاءٍ 
كَالْاَسْدَاسٍ وَالْأَسْبَاعَ وَالْأَنْسَاع بَل بالْقَدْرٍ. وَالئَان - أن الْمَحْشُوف مِن الكل لَوْ كان قَدْرَ وُبْع 
أَصْعْرهَا من الْأَعْضَاءٍ الْمَكشوفَة بْنَْ لجار حي لو الشف مِن الْأَذْنِ تُسْعهَا وَمِنْ اماق تُْعهَا 
قُنَْ؛ لِأَنَّ المكشوف قَذْرُ وبع الْأَذّنِ. اه. 

وَتَقَلَ ابن أمبرٍ حاج عِبَارَة ْنِم قَالَ: إن لمر لدان مَنْصُوص عَلَيْهِ في الْمُحِيطٍ الرَصُوِيٍ تقْلّا من 
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وَاجِدٍ وَإِنْ كَانَ في عُصْوَيْنٍ أو أكترَ وَجْمَعَ بَلْعَ رُنْعَ أَذىَ عُْضْوٍ مِنْهَا مَنَعُ جَوَارٌ الصّلّاة. اه. 

وَهُوَ تَفْصِيلٌ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَإنَّ الدَّلِيلَ افْمَضَى اعْتِبَارَ الرّئع سَوَاءْ كانَ في عُضْو وَاجِدٍ أَوْ عُصْوَيْنٍ 
وَأَطْلَقَ في الْمَنْع وَهُوَ مُمَيَدَ با إِذَا كانَ في الزّمَنِ الكثير ِمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ الْحاصِل أن الانكشّافَ 
الْكَثِرَ في لمن الَْلِيلٍ لا يْفْسِدُ وَالِإنْكِشَافٌَ الْمَلِيلُ في الزّمَنِ الْكبير أنْضًا لا يَفْسِد وَالْمَْفِيِدَ 
الإنكِشَاف الْكير في الزّمَنِ الْكَيي وَقَدْرُ الكثير مَا يُوَدَى فيه رَكُنٌ وَالْقَلِيلَ دُوتَهُ فَلَوْ الكشَّفَ 
فَعَطَاهَا في الال لا تَفْسْدُ إِنْ 1 يَكُنْ بفغله وَإِنْكَانَ بفِغْلهِ قَسَدَتْ في الخَالٍ عِنْدَهُم كذًا في الْقُنيَة 


وَهُوَ تَقِيبدٌ غَرِب وَهَذَا عِنْدَ أي يُوسُفَ وَمْحَمّدِ اغْمَبَرَ أَدَاءَ اليكن حَقِيفَة وَعَلَى هَذَا الخلا لَوْ قَامَ 


في صني البَسَاءٍ لِلازْدِحَام أو قَامَ عَلَى تَحجَاسَةٍ مَانعَةٍ وَِنا عَبّرَ الْمُصَبَفْ بِالْمَنْع دُونَ الْفَسَادٍ لِيَشْمَلَ 
ما إذَا أَخْرّمَ مَكشوف الْعَورَةٍ فَنّهُ مَانِعٌ مِنْ الِالْعِقَادٍ وَمَا إِذَا اْكشَف بَعْدَ الإخرّام فَإنَهُ يمَنَعْ صِحَتَهَاء 
وَحَْكُمْ التّجَاسَةٍ الْمَانِعَةِ كَالإِنْكِشَافٍ الْمَانِع وَتَمَرَعَ عَلَى مَا ذَكَرَْا مَا في الْمُحِيطٍ أَمَةُ صَلَّتْ بِغَيْرٍ قتاع 
فَرَعَفَتْ نم أَغتقث فْمَوَصَأَتْ م تَقَنَعَتْ وَعَادَتْ إِلَّ الصّلاة جَارَتْ؛ لِأَنَهَا ما أَدّتْ شَيْنَا مِنْ الصّلاة 
مَعَ كَشْفٍ الْعَوْرَةِ وَِنْ عَادَتْ نه تَقَنَعَتْ فَسَدَتْءٍ لِأَنَهَا أَدّتْ شَيْئَا مِنْ الصّلاة مَعَ الْكُشْفٍ. 


(قَوْلَه: وَالْأَمَةُ كالجْلٍ وَطَهْرْهَا وَبَطُْهَا عَوْرَةٌ) ؛ لِأَنّهَا تحَلُ الشَهْوَةٍ ذُونَهُ وَكُلٌّ من الظَفْرِ وَالْبَطْنِ مَوْضِعٌ 
مُشْتَهّى وما عَدَا هَذِهِ الجمْلَةِ مِنّْها لَيْسَ بِعَوْرَةٍ سَوَاءْ كان رَأَسَا أَوْ كبا أو سَاقًا لِلْحَرَج وَقَدْ أخرج 
عَبْدُ اررق بإِسْتَادٍ صّحيح عَنْ عُْمَرَ - رَضِيَ اله عَنْهُ - أَنّهُ ترب مد معقَعَة وكَالَ اكشفي رأُسَك 
لا تتشي بارا في تؤضيح الماك قن قبل م متع عمَرُ الإماء من الََبِ بالحزائر فجوَاَه أن 
السّقَهَاءَ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالتََّرْضٍ ِلْإمَاءِ فَحَشِيَ عْمَرُ أَنْ يَلَْبِسَ الْأَمْرُ فَيَتعَرَضَ السُفَهَاءُ لِلْحَرَائِرِ 
فَتَكُونٌ الْفثئَهُ أَحَدَ وَهُوَ مَعْىَ قَوْلِهِ عَرّ وَجَلَّ (ذَلِكَ أَذنَ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب: 59] أَيْ 
تفدِيرٍ يَْبغي أن يُكَالَ يُسْعَحَبُ ها ذَلِكَ في الصّلاة وَل أَره لِأَئِمَا بن هو مَنقُولُ السَافِِيّة كما ذكرَة 
النَوَوِيُ وَالْأَمَةُ في الل خلاف الخرّة كَذَا في الصّحاح فَلِهَدَا أَطْلَقَهَا لِيَشْمَلَ الْقِنَهَ وَالْمُدَبَرَةَ وَالْمُكَاتبَة 
وَالْمُسْتَسْعَاةَ وَأَمَ الَْلَدِ وَعِنْدَهْمَا الْمُسْتَسْعَاةُ حرَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْمُسْتَسْعَاةٍ مُْتَقَةُ الْبَغض, وَأمّا الْمُسْتَسْعَاةُ 
الْمَرْهُونَهُ إذا أعتَقَهَا الرَاهِنُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَهِيَ حر اتََاقاء وَقَدْ وَقَعَ تَرَدُدْ في بَعْضٍ الدّرُوسٍ في لنب 
هَل هُوَ عَوْرَةٌ أؤ لا فَدَكَرْت أَنَهُ عَوْرَة ثم رأنْته في الْقِّيَ قَالَ الجنْبُ تَبَعْ الْمَطنِ وَالْأَوْجَهُ أن مَا يلي 
الْمَطْنَ تَبَعْ لَه اه 

ولو أعمَِتْ وَهِيَ في الصّلاةٍ مَكْشُوفَة الرَأسِ وَتْوَهُ فَسكَرنَهُ َمل قَلِيلٍ قَبْلَ أدَاءِ كن جَارتْ لا بكثيرٍ 
أو بَعْدَ رَكنِ, كذًا في كثيرٍ من الْكُتْب وَقَيّدَهُ الشّارِح بن تُوَدِي ركنا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَقَدْرُ الْكثر مَا يُؤَدّى فيه رَكُنْ) أَيْ بِسْتّبه كما قَيّدَهُ في الْمُْيَةِ قَالَ شَارِحْهَا ابْنْ أَمير حَاجٍ أَيْ 
ها لَُ من اسن أي ينا ُو مَشْرُوعٌ فيه من الْكَمَالٍ السْيّ كَالتْسييحَاتٍ في الُوع وَالسُجُودٍ مكلا وَهُوَ 
تَفْيبدٌ عَرِبْ وَوَجْهُهُ قَرِببَ و أَقفْ عَلَى التَفْييدٍ يكنه قَصِيرا أ طَويلًا. اه. 

أي تَفْيبدُ الرَكنٍ أَيٍ هل الْمُرَادُ مِنْه قَدْرْ كن طوِيلٍ بِسْنَِِ كَالْفُعُودٍ الأخير أو القِيَام الْمُشْتَمِلٍ عَلَى 
قِرَاءةٍ الْمَسْنُونٍ أو قَدْرِ كن قَصرٍ كالرّكوع أو السّجُودٍ بِسْئّبِهِ أيْ قَدْرُ ثلاث تَسْبِيحَاتٍ وَبالئَانٍ جَرَمَ 


الْبْرَهَان إبْرَاه اتير ف الفر ستاكال وَذَلِكَ مِقَدَارُ ثلاث تَسْبِيحَاتِ. اه. 

َأَقَادَ أن الْمُرَادَ قْصّرُ ركنٍ وكأنَه؛ لِأَنهُ الأخوط. وَل أَعْلَمُ. (قوْلَهُ: وَهُوَ تَفْيبدٌ عَرِبب) فيه أَنَهُ مُصَرَحْ 
به في الَْانيّة ِب كما نَقَلَهُ في اللي ان أَميرٍ حَاج وَدكرٌ في مَوْضع آخَرَ أَنَّهُ تالف لِمَا في لْبَدائع 
وَالذّخِيرة وَعَيْرمًا مِنْ الْإطْلاقِ وَلَكِنَّ ا ل للا 
الخلاصّة حَيْتْ قَالَ رَجُلَ رَحَمَهُ النّاسْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَخَافَ أَنْ يُضَيّعَ نَعْلَهُ فَرَفَعَهَا وَهُوَ في الصّلَاةٍ وَكَانَ 
فِيهَا قَدّرْ أكترُ من قَدْرٍ الدَرْهَم فَقَامَ وَالنَعْلُ في يدِهِ ثم وَصَعَهَا لا تَفْسْدُ صَلَائُهُ حَقٌّ يَرِكَعَ رَكُوعًا تام 
أَوْ ركنا آخَرَ وَالئَعْلُ في يَدِهِ. اه. 

قَالَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ لا فَسَادَ إِذَا َي ُؤّدَ ركنا بَاءً عَلَى صَرُورَةِ تَرْكِ التَعَمّدٍ فِيهَا مَنِْلَةِ عَدَمِهِ وَهِيَ 
حَوْفْ صَيّاع النَغْلٍ فَعَدَمْ الْمَسَادٍ عَلَى قَوْلِ الْكُلّ 


(فَوْلَه: ثم أيه في الْقنيّةِ إ) قَالَ بَعض الْفْضَلَاءٍ الجَنْبُ كَمَا في الْقَامُوسِ شِقُّ قُ الْإِنْسَانِ. اه. فَالظاهِرٍ 
نُّ اسْمٌ لِمَا بيْنَ الْإبْطِ وَالْوَركِ فْمَعْىَ كلام الْقُْيَة أن مَا يَلِي الْمَطْنَ تَبَعْ لِلْمَطْنِ وَمَا 1 يَلِ الْمَطْنَ بِآنْ 
وي الصّدْرَ فَتَبَعْ لِلظَهْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الظَّفْرَ أَغلَى مِن الْبَطْنْ؛ لِأَنَّ الْبَطْنَ مَا لانَ وَالصَّدْرُ فَمَصُ الْعِظَام 
وَالظّهْرُ يُحَاذِيهمَا غَايَمهُ أنَّ الْكبَقَيْنٍ غَيْرُ دَاخِلَيْنِ في الظَّهْر فَلَيْسَا بِعَؤْرَةِ. اه. 

أَقُولُ: وَهْوَ صَرِيحٌ عِبَارَةٍ الْقنيَةِ فَإِنَهُ قَالَ الْأَوجَهُ أَنَّ مَا يَلِي الْبَطْنَ تبَعْ لَهُ وَمَا يَلِي الظّهْرٌ تبَعٌ لَهُ وَلَكِنْ 
قل أَوَلَ الْبَابٍ مَا يَفْمَضِي أَنَّ انب عُصُْوْ مُسْتقِا فَإنهُ قَالَ رَفْعَتْ يَدَيْهَا ِلشرُوع في الصّلاة 
فَانْكُشَفَ من كْمَيْهَا رُبِعْ بَطْبهَا أؤ جَنْبِهَا لا يَصِح شُرُوعْهَا تَأَمَلْ 
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َعْدَ الْعلّم بالْعِئْق فَسَرَط عِلْمَهَا تبَعَا لِمَا في الظَهيريّة وَالْمُصَرّحُ به في الْمُجْتى أَنَهَا لَو صَلَّتْ شَهْرَا 
بعبْرِ قِنا ع م عَلِمَتْ بالْعثقِ مُنْدُ شَهْرٍ يدها وَفِ فَعَاوَى قَاضِي خان إذَا الْكَشَفَتْ عَوْرَنُهُ وَأدَى ركنا 
مَعَهُ فَسَدَتْ عَلِمَ بدَّلِكَ أؤ 1 يَعْلَمْ وَذَكُرَ نحْوَهُ مَسَائِلَ كثيرةً وَهَدَ هَذَا أَنَّ الْمَنطُوفَانِ أَوْجَهُ من ذَلِكَ 
الْمَفْهُوِ الْمُخَالِفِ وف عُدَةٍ الْفَعَاوَى رَجُلٌ مَات بَكَةَ فلَزمَ امْرَْةَ أَنْ تُعِيدَ صَّلَاةَ سَنَةٍ فَفُلْ هُوَ جل 
عَلَقَ عِدْقَ جَارِبتهِ بَتهِ فَمَاتَ يمك وَهِيَ 1 تَعلمْ بمَْتِهِ وَصَلّتْ مَكْشُوقَة الرّْسِ فِإنَّهَا تُعِيدُ الصّلاة من 
وَقْتِ مَوْتِِ. اه. 


َف الْمُحِيطٍ يلاف الْعَارِي إِذَا وَجَدَ الْكِسْوَة في خلال الصّلاةٍ فَإنَُ يَرَمُهُ الاسْيقبَالُء لِأَنهُ رم 
الَْرُ يِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الشروع وَهُوَ كُشْف الْعَورةِ وَهُوَ مُتَحَقّقْ قَبْلَ الصّلاة فَلَما تَوجَه إلَيْه 
الطاب بِالمَر في الصّلاةٍ اسسَتد إلى بيه قَصَارَ كانه توج َيِه َبْلَ الصّلاة» وقد تَركه يلاها إذ 
لعن سَبَبِ خِطَابًا بِالِثر وَقَدْ وُجِدَ حَالَةَ الصّلاة, وَقَدْ سَتَرَتْ كما قَدَرَتْ وَظَاهِرْهُ أَنّهَا لَوْ كَانَتْ 
عَاجِرَةٌ عَنْ الث فُلَمْ تيز كَاخْرٌةِ لا تَبْطْلْ صَلَاتُهَا وَهُوَ مُصَرَحُ به في شَرْح مُنْيَة الْمُصَلَي مَْزِئ إلى 
الْبَدَائع وَف شَرْح المرَاج الْوَمّاحٍ الدْتَى إِذَا كان رَقَِِا فَعَْرتهُ عَوْرَةُ الْأَمَةِ وَِنْكانَ خرًا أَمَرتاهُ أَنْ 
يَسْثْرَ حميع بَدَِهِ جوَازٍ أَنْ يَكُونَ افرَأة فإِنْ سَتَرَ مَا بينَ سُييهِ إلى كته وَصَلَى قَالَ بَعْصْهُمْ تَلْرَمهُ 
لإعَادَةُ جَوَازٍ أَنْ يَكُونَ امْرأَة وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا تََرَمُهُ الإعَادَةُ جَوَازٍ أَنْ يَكُونَ رَجْلَا. 

فَرْعْ حَسَنْ 1 أَرَُ مَنقُولًا لأَئمَنَا وَهُوَ مَذُكُورٌ في سَرْح الْمْهَدّبٍ إذَا قَالَلِأمَهِ إن صَلَّيْت صَلاةٌ 
صَّحِيحَةً فَأَنْت خُرّةٌ فَبْلَهَا قَصلَّتْ مَكْشُْوفَةَ الَأْسِ إِنْكَانَ في حَالٍ عَجْزِهَا عَنْ سِثْرِهِ صَحَتْ صََانُهَا 
وَعَتَقَتْ وَإِنْ كانت قَادِرَةَ عَلَى السَِئزٍ صَحَتْ صَلَائهَا ولا تُغْتق؛ لِأَنّهَا لو عَتَفَّتْ لَصَارَتْ خْرّةَ قَبْلَ 
الصَّلاةٍ وَحِيتَيِذٍ لا نَصِحٌ صَلَائهَا مكشوفة الَأْسِ وَإِذَا 1 َصِحّ لا تغتق فَإنْبَاتُ الْعنتي يُؤَدِي إلى 
بُطلانه وَبُطْلَانِ الصّلاةٍ فَبَطَلَ وَصَّحَتْ الصّلَاةٌ. اه. 

وَسَيْقِ في الطَّلَاقٍ أن الرَاجِحَ في مَسْأَلَةِ الدّوْرٍ وَهِيَ إِنْ طَلَّْدْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثانا فَبْلَهُ أَنْ يَلْعْوَ فَوْلَهُ 
َبْلَهُ وَإِذَا طَلَقَهَا وَقَعَ الات كما في فَتْح الْقَدِيرٍ فَمُقمَضَاهُ هنا أَنْ يَلْعوَ فَوْلَهُ فَبْلَهَا وَيَمَعْ الْعنِق كَمَا 


(فَولَه: وَلَوْ وَجَدَ نَوبا ربِعَهُ طَاهِرٌ وَصَلّى عَاربً 1 يجْْ) لأَنَ ربْعَ الشَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَ كُلّهِ َبُجِعَلْ كأنَ كله 
طَاهِرٌ في مَؤْضِع الصّرُورة فَيُفعَرَضُ عَلَيْهِ الصّلاةُ فيه ولا يخمَى أَنَّ عله ما إذَا 1 يجَذ ما يزِيلٌُ به 
التحَاسَةٌ ولا ما يقَََْاء فَإنْ وَجَدَ في الصُورَيْنِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُ بخلافٍ ما إِذَا وَجَدَ مَاءَ يَكُفِي بَعْضّ 
أَعْضاءٍ الْوْصُوءِ فَإِنّهُ يَتيَمَمُ ولا يب اسْبعْمَالُهُ كُمَا عُرفَ في بابه وَعْلِمَ حكُمْ مَا إِذَا كَانَ الْأكُئرُ مِنْ 
الع طَاهِرا بالْأولَ. (قَوْلْه: وَخُرَ إن طَهْرَأَكَلُ من رَنِعه) يَعْني بن أَنْ يُصَلَي فيه وَهُوَ الْأفْضَلْ لِمَا فيه 
مِنْ الِْنْيَانٍ بالّكوع وَالِسّجُودٍ وَسِئْرٍ الْعَوْرَةٍ وََْنَ أن يُصَلِيَ عَرْيَاَا فَاعِدًا يُومِئُ بالرّكُوع وَالسُجُودٍ وَهْوَ 
يَِي الْأَوَلَ في الْمَضْلٍ لِمَا فيه من سِْرٍ الْعَوْرَةٍ الَِْيظَة وَبَْنَ أن يُصّلَيَ قَائِمَا عرَْانا بركوع وَسُجُودٍ وَهُوَ 
دُونَهُمَا في الْمَضْلٍ وف مُلعَقَّى الْبحَارٍ إِنْ شَاءَ صَلَى عُرْيَاَ بالركوع وَالسُّجُودِ أؤ وميا ييا ما قَاعِدًَا 
رْبَعَهُ أَشْيَاء وَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَابعْ ذُونَ الثَالِثِ في الْمَضْلٍ وَإِنْ كانَ سِنْرُ الْعَؤْرَةٍ فيه أكُثرَ للاختلافٍ 
في صِحَيِدِ وَهَدَا كله عِنْدهُا وعِنْد تمد لبس بمُخرٌ ولا تُورْ صَلاثة إلا في النَوبِ؛ لَِنّ خطاب 


التَطْهِيرٍ سَقَطَ عَنْهُ لِعَجْزِهِ وَ1 يَسْقْطْ عَنْهُ خطاب ليث لِقُدْرَتِ عَلَيْهِ قَصَارَ كَالطَاهِرِ في حَقَّهِ 

وَكُمَا أن الْمَأمُورَ به هُوَ الَمرُ بالطَار فَإذَا ل يَفْدرْ عَليْهِ سَقَطَ فيَمِيلُ إلى 
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(قوْل: أَوجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَْهُوم) أَيْ مَفْهُومِ قَْلِ الرَبلعِيَ بَعْدَ الْعلّم. (قَوْلَُ: وني الْمُحِيطٍ بخِلافٍ 
الاي إخ) يَعْني حُكم الْأَمَةِ فِيمَا إِذَا أعبِمَتْ في الصّلاة فَتَقَنَعَتْ مِنْ سَعَتِهَا حَيْتْ 1 تَبْطلْ يخلافٍ 
لْعَارِي إِذَا وَجَدَ السّاترَ فَإِنّهَا تَبْطّلْ بمْجَرّدِ وجْدَانِهِ لَهُ. 


(قَوْلة: فَهَدَا نَصْ عَلَى جْوَازِ الْإماءِ قَائِمَا) وف شَرْح الشَيْخ إِسْمَاعِيلَ قَالَ وَنْقِلَ عَنْ فَتَاوَى الرَاهِدِيَ 
َنَُ يُصَلّي فَائِمَا يُومِئُ بالرّكوع وَالسُجُودٍ وَمُفْمضَى ما في الْمَنْبَع أن عِنْدَ أبي حَدِيفةَ وبي يُوسْفَ - رَحمَهُ 
اللَّهُ - الََخْيِيرُ بَيْنَ الإيجَاءِ قَائِما وَقَاعِدًَا وَتَبعَهُ ابْنُ مَالِكِ وَفِ البلتاح أَؤماً الَْائِمْ أو رَكَعَ أَوْ سَجَدَ 
الْقَاعَدُ جَارٌ. اله. 

قُلْتُ: وَمَا في النّهْرٍ من فَوْلِهِ وَطَاهِرٌ الروَايَةِ مَنْعْهُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ تْرِيفْ مِن التَاسِخ وَالْفَصْلٍ وَظَاهِرُ 
لاي كما عبر في البخر وَيَدُلٌَ عَلَيِْ قَوْلُ النْرِ بعد كمَا مر عَن الدَايَة كقئة. ' 

وَالْحَاصِل عَلَى هَذًا أَنّهُ ثحي بَيْنَ حمْسَةٍ أَشيَاءَ صّلَاتهِ به قَائِمَا يركوع وَسْجُودٍ ثم عْرْيانا قَاعِدًا مُومثًا ثم 
ريا فَاعِدًا يركوع وَسْجُودٍ روا فَائِمَا يركوع وَسْجُودٍ نج عزْيانفَائِمَا مُومئا والْأقصَليةُ بغي أن 
تَكُونَ عَلَى هَذًا الٌرتيب. (قَوْلَهُ: وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ الرَابِعْ دُونَ الَالثِ في الفَضْلٍ) مُرَادُهُ بالرابع الْإيَاءُ 
قَائِمَا وَبالدَاثِ ما ذكرةُ قله وَبيْنَ أن يصَلِيَ قَانِمَا ريا يركوع وَسْجُودٍ وَتَمَهُ زَابِعَا؛ أنه الْمَقْصُودُ 
مِنْ تفل عِبَارَةٍ مُلْتََى الْبحار زِيَادَةَ عَلَى الثَلانَة الى ذَكْرَهًا و وَلِيُشِيِرَ إلى مَا فِيهًا مِنْ الحلّافٍ نَعَمْ 
عِبَارَُ الْمُلْمَقَى تُفِيدُ صُورَةٌ أخْرى غَيْرَ مَا ذكرَه ألا وَهِيَ صَلَائَه 
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أَبهمَا شَاءَ وَلَوْ قَالَ الْمُصَتَفُ وَخْرَ إِنْ طَهْرَ الَْقَكُ أؤْكَانَ كُلُّ سا لَكَانَ أَفْوََ إذْ الحَكُمْ كَذَلِكَ 
دعبا اما في اليََاَة ها أو افْعصرَ عَلَى التاني َم مه الآََُ بالأؤى لكان أؤلى وَفي 
الَْرَارِ قَوْلُ محَمَدٍأَخسَئ بخلافٍ ما لو 1 يجذ إلا جل مَبَْةٍ عَيرَ مذئُوع فَإنَهُ لا ُو أنْ يَسعْرَ به 
عَورته وََ جز صا فيه؛ أن جاسة الول أو ادم أو تخوها في الؤب حل زول بالْمَاءِ وتَاسَ للد 


لا يُزِيلُهَا الْمَاكُ فَكَانَتْ أَغْلّظ. 


م 
خم ل ا اب 


الَّذِي رْبْعْهُ طَاهِرٌ ولا يجُورُ عَكْسَهُ لِمَا أَنَّ طَهَارَةَ اّنع كَطَهَارَةٍ اْكلّ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أن جَاسَة أحَدِهمًا لو 
كانت قَدْرَ الرُبع وَالْآخَرُ أَكَنُ وَجَب أَنْ بُصَلَيَ في أَقَلَهِمَا وَلَا يجُورُ عَكْسْه؛ لِأَنَّ لِلرْنْع كم الْكلّ 
وَلِمَا دُونَ الرُبْع كم الْعَدَمِ وَإِلَ أَنَّهُ ل كَانَ في كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ الرُبْع أؤْكَانَ في أَحَدِهمَا أكئز 
لكِن لا يَبْلُعْ تلا أربَاعِهِ وَفي الآخَرٍ قَدْرُ اربع َإِنَهُ يُصَلَى في أَيَهِمَا شَاءَ لِاسْتَوَائِهمَا في الحكم وَكذًا 
لَوْ كانَ معَهُ َوْبَانِ نَجَاسَهُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَككَرُ من فَذْرِ الدَرْهم يَتَحَيّر مَا 1 يَبلْعْ أَحَدَهمًا رع الوب 
اسْيوَائِهمَا في الْمَْ وف الْمُحيطٍ وَل كان الدُ في تاحيَةٍ من القَبٍ وَالطَاهِرٌ نه بقدرِ ما بك أن 
يََرِرَ به 1 يَخْزْ إلا أن يُصَلَيَ فيه؛ لِأَنَهُ تمكئة سِنْرُ الْعَؤرَةِ يقؤب طَاهِر و يَفْصِل بَيْنَهُمَا إِذَا تَرَكَ 
الطَرَفُ الْآحَرْ أو 1 يَتَحَرّك. اه. 

وَكمَذَا عُلِمَ أَنَّ التَفْصِيلَ الْمُعَقَدَمَ إِنا هُوَ عِنْدَ الاختيّار, أَمّا عِنْدَ الصّرُورةِ فَلَا تَفْصِيلَء ث الْأَصْلْ في 

ار أَهْوتَهُمَاء وَِدَا لو أن ام َو صَلَّتْ قَائِمََ يَدكشِفُ مِن عَوْرَتنا ما بنَْ جوَارَ الصّلاة وَلَوْ صَلّتْ 
َاعِدَة لا يَنَكُشِفُ مِنْهَا سَيْءْ فَإِنَّهَا تُصَلَي فَاعِدَةَلِمَا أَنَّتَرْكَ الام أَهوَنُ وَلَوْ كَانَ الَوْبُ بُعَطِي 
جَسَدَهَا وَرْئِعَ رَأسِهَا فَتركت تَغْطِيَةَ الرَّّسِ لا يِجُورْ وَل كان يُعَطِي أُقَلَ من الرُنِع لا يَضْرٌ وَالَغْر 
َفْصَلْ تَفِْيلًا للانكشّاف وَلَوْ كان جريخ لو سَجَدَ سَالَ جره وَإِنْ م يَسْجْذ ل يَسِل فَإنَهُ يُصَلَي 
قَاعِدَا مُومِئَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ السّجُودٍ أَهْوَنُ مِنْ الصّلاةٍ مَعَ الْحَدَثْء ألا تَرَى أَنَّ تك السَّجُودٍ جَائِرٌ حَالَة 
الاخبار في التوْع عَلَى الدَابَةِومَعَ الْحَدثِ لا يمور حال فَنْ قَامَ وَقَرَا وَركع, م فَعدَ وََوْمَاً ِلسّجُودٍ 
جَارَ لِما فُلْنَا وَالْذَوَلُ أَفْصَّلْ وكدًا سَبْحْ لا يَقدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةٍ قَائِمَا وَيَفْدِرُ عَلَيْهَا قَاعِدا يُصَلّي قَاعِدَا؛ 
ِأَنَُ جُورُ حَالَةَ الاختيَارٍ في التَفْلٍ وَلَا يجُورُ تَزْكُ الْقِرَاءةٍ بحَالٍ وَلَوْ صَلَى في الْقَصْلَيْنِ قَائِمَا مَعَ الحَدَث 
وتَرْكَ القِرَاءة 1 يجْ. 

(قَوْلَه: وَلَوْ عَدِمَّ َوْبَا صَلَى قَاعِدًا مُومِنَا بركوع وَسْجُودٍ وَهْوَ أفضّل مِنْ القِيّام بركوع وَسُْجُودِ) لِمَا عَنْ 
أنّس أن أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - ربوا في السّفيئة فَانْكْسَرَتْ بم فَخَرَجُوا مِنْ 
الْبَخْرٍ عْرَاةَ قَصَلُوا فُعُودًا بِِعَاءٍ أَرَادَ بالنّؤْبٍ مَا يَسْفْرُ عَامَةَ عَوْرتِهِوَلَوْ حريرًا أو حَشِيشًا أَْ نَبَانَ أو 
كلا أو طِينا يُلَطِحْ به عَوْرتَهُ وَيَبْقَى عَلَْهِ حَئّ يُصَلَّيَ لا الزْجَاجُ الَّذِي يَصِفُ مَا َه وَالْعَدَمْ الْمَذْكُورْ 
يَنبْتُ بِعدَم الْوجُودٍ في مِلْكه وَبعَدَم الإباحة لَهُ حَّ لو أبيح لَهُ نْب تقبتْ الْقُْرَة به عَلّى اصح 
فَلَوْ صَلَّى عَارِيا 1 يز كَالْمُتيْبَم إِذَا أبيح لَهُ الْمَاءُ وَعَنْ مُحَمّدِ في الْعْْيَانِ يَعَدُهُ صَاحِبُهُ أَنُّ ُعْطِيه 
الكَوْب إِذَا صَلَّى قَِنّهُ يَنتَظِرْهُ وَلَا يُصَلَي عْرْيَانَ وَإِنْ حَافَ فَوْتَ الْوَفْتِ كذًا في السَِرَاجٍ الْوَمّاح وَفي 


الْقُْيَة عَنْ أبي حَديقَةَ يَنْمَظِرْهُ ما ل يحَفْ فَوْتَ الْوَفْتِ وَأَبُو يُوسْفَ مَع أبي حَدِيفَة وَيَنْبَغِي تَرْجِيحْهُ قِيَاسًا 
عَلَى الْمُكيَمَمِ إِذَاكانَ يَرْجُو الْمَاءَ في آخره وَأَطْلَقَ في الصّلاةٍ فَاعِدّا فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ نَهَارَا أو لَيْلَا 
في بَيْتِ أؤ صَحْرَاءَ وَهُوَ الصّحِيح كما بَيَّهُ في مُنيَةِ الْمُصَلَّي وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ حَصّةُ بالتَّهَارٍ 

ما في الَيْلٍ فَيْصّلَي قَائِمَاِ لِأَنَّ ظَلْمَةَ اليل تدر عَوَْئَهُ قَالَ في الذّخيرة د ل رصن لأت 
اليَثْرَ الَّذِي يَحَصّل في ظُلْمَةٍ الَيْلٍ لا عِبْرَةَ به, ألا تَرَى أَنَّ حَالّة الْقُدْرَةِ عَلَى الكَّوْبٍ إِذَا 1 عُرْيَانَ 
في ظَلَمَة اللَْلٍ لا يجُوزْ 
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ُرْيَانً فَاعِدَا يَْكُعُ وَيَسْجُدُ وَل أَرَ مَنْ ذكَرَ مَرْتبَعَهَا في الْقَضِيلَة وَيَنْبَغِي أَنْ تكُونّ فَوْقَ الْقِيَامِ عِْيان 
بركوع وَسْجُودٍ كما قَدَمناه؛ لِأنَّ السَثْرَ فيا أَنلغ تأَمَلَ. 

(قوْلَه: وف الْآْرَارِفَولَ تحَمَدٍ أخسَئ) نظَرَ فيه في مْح الْقَِيرٍ قَرَاجغة. (قَوْلُ: بخلافٍ ما لو 1 يجذ 
إلا جِلْدَ مَْعَةِ إ) يَعْني أن الخلافَ في النَّجَاسَةٍ الْعَاضَةٍ لا الْأَصِلِيّة قا يِجُورُ الِمْرُ بِذَلِكَ اتَقَاقَا كَمَا 
في النَهْرِ كن في كَوْنٍ نْجَاسَةٍ لد الْمَيْعَةِ أصَلِيَةَ نَظَرْ بن هي عَارِصَةٌ بالْمَوْتِ تأمَلْ. (قَوْلَهُ: وَبَذَا عْلِمَ 
أن التَفْصِيل الْمُتَقَدَمَ إ1) قَالَ في النَهْر: لِأَنَهُ لا أرَ ِمَحَرُكِ الطَّرفٍِ في الْآحَرٍ هُنَا إِذْ الظَهِرُ مِنْهُ أَنْ 
َبْلعَ ربعا تحنم لَنِسَهُ سَوَاءْ ترك أو لا أ أَقَلَ مِنْهُ خبرَ إلا عِنْدَ نحَمّدٍ - رَحمَهُ اللهُ - عَلَى مَا عَلِمْت 
نَعَمْ الْمنَاسِبْ حَمْلَ الإطلاتٍ عَلَى فَوْلِهِ. (قَوْلَهُ: قِيَاسَا عَلَى الْمَُيَمَمِ إِذَا كَانَ يَرْجُو الْمَاءَ في آخره) 
أَقُولَ: تَقَدَمَ أنَهُ َو وعِدَ بالْمَاءٍ َب عَلَيْهِ الِانْيِظارُ وَإِنْ فات الْوَقْتُ فَيَنْبَغِي قِيَاسْ الثّوْب عَلَيْهِ إذْ هُوَ 
أَقْرَبُ وَدَلِكَ يَفْمَضِي ترجيح قَوْلٍ مُحَمَدٍ - رَحمَهُ الله - ثم رََيْت بَغض الْقُضَلَاءِ قَالَ الظَّاهِرُ مَا عَنْ 
حَمَدِ إن فيه قِيَاسَ الْمَوْعُودٍ عَلَى الْمَوْعُودٍ تَأَمَلْ 
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قَصَارَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ مَنلَةٍ وَاحِدَةٍ. اه. 

وتَعقَبَُ في سَرْح مُنْيَةٍ الْمُصَلَي بن الاسِشهَادَ الْمَذكُور غَيْرْ مُنّجَدٍ لِلقَرقِ بَيْنَ حَالَة الاختيارٍ وحَالَةٍ 
الاضْطِرارٍ وَأَطَالَ إلى أَنْ فَالَ وَيُؤْيَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الَرَّقٍ سْئِلَ عَلِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ صَّلَاةٍ 
الْغْْيَانِ قَالَ إِنْكَانَ حَيْتْ يَرَاهُ النَّامِنْ صَلَّى جَالِسًا وَإِنْكَانَ حَيْتُ لا يَرَاهُ النَّاسْ صَلَّى قَائِمَا وَهُوَ وَإِنْ 


2 2ن و ره اه 0 م عاةية 2 مادم الومة نر 4 عه 5 ير يمد وان 
كان سَنَدَهُ ضَّعيفا فلا يَقصرٌ عَنْ إفادّة الاستثتاس. وَأَمََا وَاقَعَةَ الصّحَابَةِ المُتَقَدْمَةَ فقد تطرّق إليَهَا 


- 


اخْتمَالَات إما لِأَنّهُمْ امَارُوا الْأَْلَ لِمَا فيه مِنْ تَفْلِيلٍ الانكِشَاف أو لِأَنَهُمْ كانوا متَرَائِينَ أؤ 1 يَكْنْ 
َْا سقط بجا الانيذلال وو ين اْمُصَيِفُ مق الفُودٍ للاخيلافٍ فيها قفي ف الْمصلَي يقد 
كما يَفْعْدُ في الصّلاة فَعَلَى هَذَا يْتلِفُ في الرَجْلٍ وَالْمَرَةِ فَهُوَ يَفئُِ وَهِي تَعَوَركُ وف الذّخيرة يَفْعدُ 
َك رِجْليْهِ إلى الْقِبْلَةِ وَيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى عَوْرَتهِ الْعلِيظة وَآلَذِي يَطْهَرُْ تزجيخ الْأَولٍ وَأَنَهُ أؤلى لِأنَهُ يحَصل 
به من الْمُبَالَعَة في الث مَا لا يَخصل بلميئَةِ اْمَذْكُورَةٍ مع خُلُوٍ هَذِهِ الَْْْةِ عَنْ فِغْلٍ مَا لَيْسَ بأوْلى وَهُوَ 
مد رجِلَيْه إلى الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ. 

وَالَْاصِل أَنَّ الْفُعُودَ عَلَى هَيْئَةِ مُمعيئَةٍ لَيْسَ بمتَعيّنٍ ب يجُورُ كَيْقَمَا كان وَإِعَا كَانَ الْفُعُودُ أَفْضَّلَ مِنْ 
الْقيَام؛ لِأَنَّ سَثْرَ الْعَوْرَةٍ أَهَمّ مِنْ أدَاءٍ الْأَوكانء لِأَنُّ فَرْضٌ مُطَلَقَا وَالْأَركَانُ فَرَائِضٍ الصّلاة لا غَيْنُ وَقَدْ 
أتَى يبدا 

وَِغّا كان الْقَِامُ جَائرَا؛ لِأَنَّهُوَإِنْ َرَكَ فَرْضَ السَثْرٍ فَقَد كُمّلَ الْأَوكَانَ القَلَانة وه حَاجَةٌ إلى تَكْمِيلِهَاء 
كَدَا في الْبَدَائع وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لا يجُورَ الإباء قَائِمَاه لِأَنَّ تَجْوِيرَ تَزِكِ فَرْضٍ السكثر 
ع كان لِأَجلٍ تَكمِيل الَْكانٍ القلائة وَالْمُومِيُ ما قَائِمَا 1 رما عَلَى ود الْكَمَالِ مع نِّم 
ا شرع لتخصِيلِهمًا عَلَى وَجْهِ الْكُمَالٍ عَلَى مَا صَرِّحُوا به في صَّلَاةٍ الْمَرِيضٍ أَنّهُ َو قَدَرَ عَلَى الْقِيّام 
دُونَ الأو وَالسُجُودٍ أَوْمَاً قَاعِدّا وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ وف الْمُبْعَعَى بِالْمُعْجَمَةِ وَإِنْكَانَ عِنْدَهُ قطَعَةٌ 
يَسْثْرُ ينا أَصْعَرَ الْعَوراتِ فَلَمْ يكز فَسَدَتْ وَإِلَا قلا وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْثْرْ به بَعْضَ الْعَؤرَةٍ 
َب اسْتَغْمَالَهُ وَيَسْفْرُ معن الْقُبْلَ وَالدّبْرَ. اه. 

ل تقر الدّئر لِأَنُّ أفْحَُْ في حَالَةٍ لكوع وَالسجْودٍ وَقِيلَ 
يَسْكْدُ اله لِأنّهُ َسيل به ابل لله لا يمر يِه ابر : يُسْكَرُ بالْأَليَتيْنِ اه. 

كذَا في السنرَاج الْوَهَاجٍ وَسَيَأْقِ في بَاب الْإِمَامَةٍ أنّ الْعرَاةَ لا يُصَنُونَ حَمَاعَةَ وف الذّخيرةٍ وَأَسْكَرُ مَا 
يَكُونُ أَنْ يَعبَاعَدَ نمطي عَنْ بَعْضِهِمْ إذَا أَمنُوا الْعَدُوّ وَالمسَبْعَ وَإِنْ صَلََّا حمَاعَةَ صَحَتْ مَعَ الْكَرَاهةٍ 
وَيَقَفْ الْإمَامُ وَسْطَهُمْ وَإنْ تَقَدَمَ جَازَ وَيَْضُونَ أَنْصَارَهُمْ سِوى الإمام, م الْمُصَبفُ - رَحمهُ الله - ل 
يَذْكْرْ أن عَلَى الْعَارِي الْإعَادَةَ إِذَا وَجَدَ تَوْبَاء وَقَدْ أَقَادَ النَوَوِي - رَحمَهُ اللَهُ - في شَرْح الْمُهَذّبِ أَنَّهُ لا 
خلاف بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَهُ لا تب عَلَبْهِ الإعَادَةٌ إذَا صَلَى عَارِيً للْعَجْرٍ عَنْ السُثرةٍ. اه 

وَيَنبَغِي أَنْ تَلْرَمَهُ الْإعَادَةُ عِنْدَنا إذَا كَانَ الْعَجْرُ لِمَنع مِنْ الْعبَادِ كُمَا إذَا غَصّب لَوْبَهُ لِمَا صَبَحُوا به في 
كاب التَيَمُم أن الْمَنْعَ منْ الْمَاءِ إذَا كانَ مِنْ قِبَلٍ الْعبَادِ يَلرَمُهُ اْإعَادَة نم اغْلَمْ أَنَهُ إِذَا كَانَ عَارِي لا 
نْب لَهُ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى شِرَاءِ تَوْبٍ هَل يََرَمُهُ شِرَاؤُهُ كَالْمَاءِ إذَا كانَ يُبَاعٌ بكَمَنِ الْمِذْلٍ وَلَهُ نه َل لا 


(فَوْلهُ: وَاليَُ بلا فَاصِلٍ) يَْن مِنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَتعقَّبَهُ في شَرْح الْمُنْيّةِ إ) وَاخْمَارَ تَقيبدَ مَا قَالَهُ بض الْمَشَايخ با إِذَا كَانَ بحَضْرَةٍ النّاسِ 

(ولَ الذي يَْهرُ إ6) ذكرة ابن مير حاج في شرح الْمْنيَة فيه َظَرْ طَاهِرٌإذ لا شَكٌ أن من جَلَسَ 

هي الْمَِهَدٍ تَْدُو عَوريُُ الْقليظةُ حَالة الإِممءِ للتُوع وَالسْجُودٍ أكر ينا إذا لس وَمَفْعَدَتَهُ علَى 

الْأَرْضٍ مَادًا رِجْلَيْهِ فَإِنهُ لا يَخضّل مِنْه إلا الكشَافٌ يَسِية حَالَةَ الإماءِ وَفي مَدّ رِجْلَيْه زِيَادَةُ سِثْر عَلَى ما 

إِذَا 2 ربعا وَلِدَا قَالَ في ضَرْح الْمُنْيّةِ الْكبيرانٍ مَا في الذّخِيرَة أَوْلَ لِرِيَادةٍ ل فيه وَهُوَ الْمَذْكُودْ 

شُرُوح الدَايَةِ وَغَيرِهَا قُلْتْ: وَعَلَيْهِ مَشَى الرّبلعِيُ وَكذَا في المترَاج وَالدُرَرِ فتَدَبّر (قوْل: وَلِقَائلٍ أن 

0 إح( يُوَافَقُهُ مَا مَيَّ عَنْ ظَاهِرٍ الدَايَة في الْمَقُولَةِ الى قَبْلَ هَذَا أَقُولٌ: وَهَذَا الْبَحْتُ مَأَخُودٌ منْ 

شَرْح الْمُِيَة ِلْمُحَقَقٍ ابن أمِيرٍ حَاج. 

(قَوْلُهُ: قيل د كا بخثر الدير نه أَفْحَشْنُ إح( قَالَ ف التَهْرِ الظّاهِرُ أن الخلافَ ف الْأوْلَوَةٍ وَمُقْتَضَى 

تَعْلِيلٍ الْأَوَلٍ أَنَهُ َو صَلَى قَاعِدًا بالإمَاءٍ تَعيّنَ سِثْرُ الْقبْلٍ. (فَوْلَهُ: ويَنْبَغِي أَنْ تَلْرَمَهُ الْإِعَادَةُ عِنْدَنَ إ1) 

وَافَمَهُ عَلَيْهِ في التَهْرِ لَكِنْ قَالَ الشّيْحُ إِسمَاعِيل بمْكِنْ تأَيبدُ الإطلاقٍ بأنّ طَهَارَةَ الحَدَثِ لَمّا كَانَتْ لا 

تَسْقْطُ ولا بِعذْرٍ كما سَبْقَ جَرَى فيهَا التَفْصِيل لِأَمَمييهَا بخلافٍ سِئْرٍ الْعَؤرة فَإِنَُ يَسْقْطُ بالْعُذْر كما 

تَرَى فَلَيَْآَمَل. اه. 

وَفِيهِ بْثْ لِمَا مَرّ من أَنَّ الْأَصّحّ أَنَّ مَفُطُوعَ اليَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنٍ إذَا كان بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلَي بِغيْرٍ طَهَارَةٍ 

وَحِيَئِذٍ فَقَدْ اسْمَوََا في السْقُوطٍ بالْعْذْرٍ فَاصْمَحَلَ الْقَرْقَ. 

(قوْلَُ: هل يَلَرَمهُ شِرَاؤُهُ كالْمَاءٍ إّ) كذًا في بَعْضٍ الشمَخ وَف بَعْضِها بدُونٍ هَل فَمُفْمَضَّى النْسْحَةٍ 

الأول أَنَهُ كََيَرَ نضا في ذَلِكَ وَيُوَافِقُهَا مَا سَبْقَ لَهُ مِنْ التَرَدّدِ في باب التَيمُم عَلَى مَا في بخ بَعْضٍ النسَخ 

أَيْضًا وَلَكِنْ قَدَمَْا هُتاكَ تَفَلَ مَسْأَلةٍ عَنْ السترَاج وَأَنَّ فيهَا فَولَين و وَبِهِ يُعْلَمُ مَا في قَوِلٍ النَهْرِ وَلَوْ قَدَرَ 

عَلَيْه ِثَمَنِ مثله 1 يَذْكْرُوهُ وَيَنْبَغي أَنْ يَلَرَمَهُ قِيَاسا عَلَى شِْرَاءِ الْمَاءِ. اه. 

وَنبََّْا عََيْهِ فِيمَا مر نه رَأَيْت في مَنٍ مَوَاهِبٍ الرحْمَنٍ جَرْمَ بأنّ الوب كَالْمَاءٍ 


)290/1( 


شْرُوطٍ الصّلاةٍ لإجماع الْمُسْلِمِنَ عَلَى ذَلِكَ كما تقَلَهُ ابن الْمنْذِرِ وغَيْرْه وما الانتذلال عَلَى 
اشْيََاطِها قله تَعَالَ (وَما أمِرُوا إلا ِيَْبدُوا الله ْلِصِينَ لَهُ اين [البينة:5] كما فَعَلَهُ اماج 
ارك لها وما الاسجذلال بقولِهِ - صَلَّى الله علَِْ وَسَلم - «إنا الأعْمَالُ باليّاتِ» كما في 
الِدَايَةِ وَغيِهَا فََا يَصِحْ؛ لِأَنَّ الْأَصُوليينَ ذَكَرُوا أَنَّ هذا الحَدِيت مِن قَبِيلٍ طَيَ التُبُوتِ وَالدَّلَالَةء لِأَنَهُ 
حمر َال شرك ادا ِْيُ السية َالاسَِاتٍ لا الافتراضء وال َه الملا َه تعالى 
عَلَى الخُلُوصٍء وَقَدْ قَدَّمْنَا في الْوْصُوءِ الْكَلام عَلَيْهَا وَقَْلُ الشّارِح إنَّ الْمصَلَيَ يماج إلى ثلاث نبّاتِ: 
يه الصّلاةٍ الي يَدَحْلْ فِيهاوَنُْ الإخلاص له تع وََُ اتفال الِب فيه تطرٌ بن المُختاج لهي 
وَاجِدَةٌ وَهِيَ مَا ذَكَرْتاهُ فَقََْنَا عَلَى الخلُوصٍ يُغني عَنْ الثَانيَة 

وَأَمَا نِيّةُ اسْتقْبَالٍ الْقبْلَةِ فَلَيْسَتْ شَرْطًَا عَلَى الصّجيح كما ذَكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ سَوَاءْ كَانَ يُصَلِي عَلَى 
اليخراب أَؤ في الصّخراءٍ وَالْمُرَادُبمَلِِ بلا فَاصِلٍ أيْ بن الييّوَلتكرٍ الْفَاصِلٍ الْأجْي وَهُوَ عَمَلَ 
لا يَلِيقُ في الصّلاة كَالأكلٍ وَالشرْب؛ لِأَنَّ هَذِهٍ الْأْعَالَ تُبْطِلْ الصّلَاةً فَمْبْطِلْ اليه وَشِرَاء الطب 
وَالْكُلَامُ وَأَمَا الْمَشْئْ وَالْوْضُوءُ فَلَيْسَ بِأَجْبَِيَ» ألا تَرَى أَنَّ مَنْ أخدَت في صلاته لَهُ أنْ يَفْعَل ذَلِكَ 
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وَلا بَنَعْهُ مِنْ الباءِ. وَيِمَذَا عْلِمَ أن الصّلاة تجوز بِيِيّةِ مُتَقَدَمَةٍ عَلى الشْرُوطٍ إذا 4 يَفصل أَجَْنيْ كما 


مرحُوا به فَظَاهِرٌ إطْلَاقِهمْ يُفِيدُ أن ال َبْلَ دْخُولٍ الْوَفْتِ صَّحِيحَةٌ كَالطْهَارَةِ قَبْلَكُ لكن ذكَرَ ابْنُ 
مير حَاج عَنْ ابْنٍ هُبَيْرَةَ اشترَاطً دُخُولٍ الْوَفْتٍ لِليَيّ الْمَُقَدَمَةِ عَنْ أبي حَبِيقَة وَهُوَ مُشْكِلٌ وَفي تُبُوته 
رد لا يخقى لِعَدّم ؤجوده في تحب الْمَذهبء وَفي الظَهِبرَة عند محمد يجوز َم الب في الْعِادَاتِ 
هُوَ الصّحِيحٌ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يجُورُ إلا في الصّؤْم. اه. 
وَفِ مُنْيَةِ الْمُصَلّي وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنوِيَ مُقَارِئَا لِلتَكْبيرٍ وَمْحَالِطًا لَه كُمَا هُوَ مَذْهَبُْ الشَافِعِيَ. اه. 
وب قَالَ الّحاوِييُ لكِن عِنْدَئا هَذًا الِاحياطً مُسْتحبٌ وََيْسَ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ الشَافعَِ ضَرْطٌ؛ لأنّ 
الحاجَة إلى التي لحف مَغى الإخلاص وَدَلِكَ عِنْدَ الشرُوع لا فَبْلَهُ قُلْنَا النَصصُ مُطَلَقْ قلا يتخوز 
تَنْصِيصُهُ بالرَّي عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «, وَإِعا لَكُلَ امْرِي مَا تَوى» يُفِيدُ أَنّهُ يكُونُ 
لَهُ مَا توَى إِذَا تَقَدَمَتْ البَيُّ فَالْقَوْلُ بأنَهُ لا يَكُونُ لَهُ مَا نَوَى خلاف النَّصصّ وَلِأَنَّ اشتراط الْقرَانِ لا 
يَْلُو عَنْ احرج مَعَ مَا في الْيَرَامِهِ مِنْ فَنْح باب الْوَسْوَاسٍ فلا يُشَْرَط كُمَا في الصّوم وَالرَكاةٍ وَالْحَجَ حَقّ 
َو حَرَجَ من تمه يريد الح فأَحخرم ول تَخْصرُْ اليه جا ثم فَسرَ انوي الِْرَان بن أي بلي مع أو 
التَكبيرٍ وَيَسْتَصحِبّهَا إلى آخره, وَدَكْرَ في سَرْح الْمُهَذّبٍ أَنَّهُ لا يَبْ التَدقِيقُ في تَحْقِيقٍ الْمُقَارئة ونه 
يحي الْمَُارتَُ لعزي في ذَِكَ بيت يعد مُستخصرا ايه غير غَفِلٍ عَنْها ابدَءً بالسَلَفٍ 


وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ ِل أَنَّهَا لا تجُورُ بدةِ مُتَأَجَرَةٍ خلاهًا لِلكَرْخِيَ قِيَاسًا عَلَى الصّوْمِ وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ 
سْقُوط الْقرَانِ لِمَكَانٍ الخحرَج وَاخْرَجُ يَنْدَفِعُ تَقْدِيم البَيِّ قلا صَرُورَةَ إلى التَأَخِيرٍ وَجْوَرَ التَأخِيرُ في الصّوْم 
لِلْحرَج وَبَِدَا علِم أَنَّ ما في خرَائَة الْفَاوَى وَالْعنَايَ َي الي فتوى عِندَ فَولِهِ ولا له غيْْك يَصِير 
شَارِعًا بي عَلَى قَوْلٍ الْكَرْخِيَ عَلَى ترج بَعْضٍ الْمَشَايخ أنه يجوز إلى انْتَهَاءٍ التََّاه وَقِبِلَ إِلى أَنْ 
َرْكعَ وَهُوَ مَروِيٌ عَنْ محمد كذ في الْمُجْتَى وَقِيلَ 

[منحة الخالق] 

(قَْل: لإجماع الْمُسلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ) أيْ عَلَى أَنّهَا شَرْطٌ وف شَرْح الشّيْخ إِشمَاعِيل عَنْ كِتَاب الرَحمَةٍ 
التَيرد بأَنّهَا فَْض لِلصّلاةٍ بالإجماع قَالَ وَهَدًا ليد هُوَ الصّوَابُ لتضريح الشافِعِيّة ركييها فيها. 
اه ْ ْ 

(قَوْلُ: وََمَا الامنتذلال بِقَولِهِ - صَلَى الله تَعالى عَلَيْهِ َسَلَّم - !2) قَالَ الشَيْحْ إسمَاعِيلٌُ فيه: إنَّ 
الحَدِيث مَشهورٌ تَققْ عَلَى صِحَِهكما في الْفَمْح وروي بلقا رَوَيْت كُلََّا في الصّحِيح كما قَدَمتَا 
وَسَبَْقَ في باب الْمَسْح عَلَى القن الحخلافٌ في الْمَشْهُورٍ قيل هُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ الْمُعَوَاتِر وَقِبِلَ حجَةُ 
ِلعَمَلٍ يله وَأنّهُ نجُورُ الزِيَادَةُ بهِ عَلَى الكتاب. (قَوْلَهُ: وَشِرَاءُ الخطّب وَالْكَلَامُ) مَغطُوفٌ عَلَى الأكل 
وَالشَرْبٍ وَالْأَولَ ذَكْرْهُ عَقِبَهُكَمَا يُوجَدُ في بض النُسَخ. 

(َلة لِعَدَم ؤجوده في تحب الْمَذهب) قالَ ايخ إتماعيل قد وجدث الْصَنأله وَل الح في تخُوع 
الْمَسَائلٍ وَهُوَ مِنْكُب الْمَذْهب وَاخَْلَهُوا في الي هل يور تَفْدِهَا على الدكْيرٍ أو تَكُونُ مقارئة له 
فَقَالَ أَبُو حَدِيقَة وَأَحْمَدُ - رَحْمَهُمْ الله - يِجْورُ تَقدِم البَيِّ ِلصّلاة بَعْدَ دْخُولٍ الْوَهْتِ وَقَبَْ التَكْبيرٍ مَا 
ل يَفَطَعْ بِعَمَلٍ. اله 

َف الجوَاهِرٍ وَابْنِ ُبْرٍ بِضّمَ الصّادٍ محَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَحمْنِ بْنْ صبْرٍ الْقَاضِي الْبَغْدَادِي الْمَقِيهُ وُلِدَ سَنَة 
قَمَا في النَهْرٍ من أَنَهُ أبو صَرَةَ لَيْسَ بصّوَاب. اه. 

َمَا في نُسَخْ الْبَحْرِ مِن فَوْلِهِ ابْنْ هْبَيَْةَ هُوَ الَذِي ريه في سَرْح الْمُنيَةِ لابن أَميرٍ حَاجٍ. (فَوْلُ: وَهُوَ 
فَاسِدٌ إ2) بد يُعْلَّمْ مَا في قَوْلِ الدُّرَرِ بَعْدَ تَْلِهِ الْأَقْوَالَ الانية وَفَائِدَةٌ هَذْهِ لرَوَايَاتِ أن الْمُصَّلَّي إِذَا 
غَمَلَ عَنْ اليِيّةِ أفكن لَهُ التَدَارُكُ فَنَهُ أَحْسَنْ من إِبْطَالٍ الصّلاةٍ. اه. 
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إلى أَنْ يَرْقَع رأسَهُ من الركوع وَقِيلَ إلى التَعوذِ وني الْبَدَائع َو نَوَى بَغدَ فَوْلِهِ الله قَبْلَ كبر لا يجُورُ؛ 
أن الشُرُوعَ يَصِحٌ بِقَوْلِِ الله فَكأَنُ نَوَى بَعْدَ التَكبير وَجَعَلَهُ في الْمُحِيطٍ مَذْهَب أي حَنِيفَة وَسََأْتٍ إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَ. (قَوْلُهُ: وَالِشَرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بقَلبِهِ أي صَّلَاةٍ يُصَلَي) أَيْ الشَّرْطُ في اعَتبَارهَا عِلّمُهُ أيّ 
صَلاةٍ ة يُصَلَي أَيْ التَمْيِيرٌُ فَالبَيُ هي الْإرَادَةُ للفِغْلٍ وَشَرْطَُا التَغِينُ ِلْمَرَائْضٍ كذًا في فنح الْقَدِير وَفيه 
بْتْ؛ لِأنَّهُ لَوكَانَ مُرَادُهُمْ مِنْ هَذَا الشّرْط اث شتراط النَعينِ لِلْفَرَائْضٍ لَكانَ تَكْرَارًا إِذْ قَالُوا بَعْدَهُ 
ل ل ل ل ا 
عَصْرٌ أَوْ تَفْل أو قَضَاءٌْ يَُونُ ذَلِكَ نّةَ لَه له قلا يتا إلى > نيّة أَخْرَى لِلتَعِْينِ إِذَا أَوْصّلَهَا بالتحرعية. اه. 
وَفِيه نَظَرْ؛ٍ لِأَنَّ التَمَنَ لا يُشْتَرَط عِلْمُهُ وَالَقٌ أَنَهُمْ إِعَا ذكرُوا الْعلْمَ بالْقَلْبِ لإِقَادَةٍ أَنّ اليِيَّهَ عا هي 
عَمَلُ الْقَلْب وَأَنّهُ لا ُعْمَبَرُ باللَسَانِ لا أَنّهُ ضَرْط رَائدٌ عَلَى أَصْلٍ اليم وَاشْترَاطٍ التّعْينِء وَأَمّا قَوْلُ 
الشّارِح وََذْناهُ أن يصِيرَ بحَيْثُ لو سْئِل عَنْهَا أفكتة أن يجيب مِن غَيْرٍ فِكْرٍ وَعَرَاهُ في مُنيَةِ الْمُصَلَي إلى 
الأَجَاسٍ فَإئَا هُوَ قَْلُ مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَكُمَا ذكرُ في الَْدَائِع وَالَاِيَة َلخُكاصة وَإِلّا َالْمَذْهَبْ أَنَهَا 
تجُورُ بييّةِ مُتَقَدّمَةٍ عَلَى ا شُرُوع بِسَرْطِه الْمُمَقَدّم سَوَاءْ كان بحَْتْ يَفْدِرُ عَلَى الجوَاب من غَيْرِ تَفَكُرِ أو 
لا وَيمَذَا قَالَ في لاني ة وَاخاصَةٍ وَلَّوْ نَوَى قَْلَ | شرُوع فَعَنْ مُحْمَدٍ أَنّهُ َو نَوَى عِنْدَ الْوْضُوءِ أن بُصَلَيَ 
افر أو الَْصرَ مع الإمام وَل يَشْعَعِ بعد الي ما ليس مِنْ جنس الصّلاةٍ إلا أَنُّ لما اْعَهَى إلى 
مَكَانِ الصّلاة 4 تَحَضْرْهُ اليَيّهُ جَارَثْ صَّلَانُهُ يتلكَ اليه وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُْفَ وَف 
الْبَدَائع 
وَقَدْ رُوِيِ عَنْ أبي يُوسُّفَ فَمَنْ حَرَجَ من مَنْزلِِ يُبدُ المَرْضَ في الْجَمَاعَةٍ فَلَمّا الْتَهَى إلى الْإِمَام كَبّرَ و1 
تَحَصْرْهُ البَيّهُ في تلك السّاعَة أَنَهُ يجُورُ قَالَ الْكزْجيئ: ولا أَعْلّمْ أَنَّ أَحَدًَا مِنْ عَلَّمَائَِا خَالَفَ أَبَا يُوسْفَ 
في ذَلِكَ. اله. 
وَهُوَ يُفِيدُ أَنّهُ يَكْفِي تَقَدٌ تَقَدَهُ تَقَدُمُ أُصْلٍ النِيّة ود التَعبِينِ لقرَائْضٍ وَلا يُشْكَرَط الْمُقَارَئَةُ وَلا الاستخضاز لِمَا 
نَوَاهُ في أَنَْائِهَء بل كلامُ مُحَمّدِ بْنِ سَلَمَةَ يَفمَضِي أَنَهُ لا يفي مُقَارَئَهُ اليه ِلتَكبيرٍ بَلْ لا بُدَّ منْ 
الاْتخضارٍ لا إلى آخر الصّلاة لِأَنَهُ قَالَ لَوْ احْتَاج إلى تَفَكْرٍ بَعْدَ السُوَالٍ لا نَصِحٌ صَلَائه وَقَدْ أَجْمَعَ 
الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَهُ لو نَوى بِقَلْبِهِ و1 يَتكَلَّمْ فَإنَهُ تجُورْ كُمَا حَكَاهُ غَيْرْ وَاحِدٍ فَمَا في الْخَانيّة وَعِنْدَ الشافعِيَ 
لا بْدَ مِنْ اللكر 
[منحة الخالق] 
(َوْلُ: وال أَنّهُمْ نا كوا العلم 6) أَنْت حبر بن فَوَْمْ أن يَعلَمَ بقلب أيّ صّلاةٍيُصَلَّي طَاهِرٌ 
فِيمَا قَالَهُ في المح وَلَوْ كانَ الْمُرَادُ إقَادَةُ أَنّهَا مِنْ عَمَل الْقَلْبِ لَقَالُوا وَالشَرْطٌ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلبِهِ أي شَيْءٍ 


يَفْعَلٌ أي لِيُميْرَ الْعبَادَةَ عَنْ الْعَادَةٍ وَحِيئَئِذٍ يُفِيدُ مَا قَالَ بخلاف مَا مَرٍَ لِأَنَّمَعَْاهُ يُشْتَرَطٌ عَِيرُ كُلّ 
صَلَاةٍ شَرَعَ فيهَا عَنْ غَيهَا وَذَلِكَ شَرْط َائِدَ عَلَى أَصْلٍ الي لذن الي كما مَرّ حي الْإرَادة أي الْإَادَة 
الْجَازِمَةُ الْقَاطِعَةُ؛ أن الَيّهَ في الل العَرْمُ وَالْعَرْمُ هُوَ الْإرَادَةُ الَازِمَةُ الْقَاطِعَةُ وَالْإرَادَةُ صِفَةٌ وجب 
تخصِيص الْمَفْعُولٍ بوَفْتِ وَحَالٍ دُونَ ًا فَالبيهُ ِي أَنْ يخْمَ بتخصيص الصّلاةٍ التي يَدْحْلُ فيهَا 
وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ يها عَنْ عَبْرِهَا لكِن لَوْ كانث تَفْلَا يُشْتَرَطْ عييرْهَا عَنْ فعْلٍ الْعَادَةٍ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا 
ل ل راط الكنييز هنا تحمل بين فيها بذ يقؤله 
وَيَكْفِيه مُطْلَقْ اليَيّة | فَالتَكْرَارُ م مكف ُنْتَفٍ وَلَوْ سَلَّمَ يرَدُ عَلَى مَا اذَعَى أَنَّهُ الحَقُ أَيْضًا فَتَأمَلْ مُنْصِفَا م 
ا ا شتراط التَعبِينِ هُنَا تُجْمَلٌ وَفِيمَا يَأَت 

مُقَصّلٌ وَذِكْرُ الْمُقَصّلٍ بَعْدَ الْمُجْمَلٍ أكثَرُ مِنْ أن يُخصّى. اه. 
لله تعَالى الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ نه اغترض عَلَى الشّارح بِأَنَّ فوْلَهُ لا أَنَهُ سَرْطٌ رَائِدٌ عَلَى أَضْلٍ الب يَقْمَضِي 
أن العلّمَ هُوَ البِيّهُ وَهْوَ بَاطِلٌ كما لا يخْمَى. 1 

وَسَبَقَهُ إلى هَذَا الاغتراض في الشرنبلالية عَلَى الدُرَرٍ نه قَالَ بل الظاهِرُ أنَّ قَوْلَ الِدَايَة وَالشَدْطُ أَنْ 
يَعْلَمَ بقلب َس تَفسيرا لِإرَادةٍ يرم ما قل بل هُوَ سَرْطُ لِمَحَفْقٍ بلك الْإرَادةٍ ولا يخْقَى أَنَّ الشَرْط 
غَيْرُ الْمَشْرُوطٍ فَلَا يَتَنَى نِسْبَةُ مَا ذكرَ إِلَيهَاء لأنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الظاجر وَكَلَامُهَا ظَاهِرٌ. له. 
وَهْوَ جَانِحٌ إلى فَنْح الْقَدِير. (قَوْلَهُ: وَأَمَا قَوْلُ الشّارح وَأَْتاهُ أَنْ يَعْلَمَ إ) أَقُولُ: الَّذِي يَطْهَرُ أن مُرَادَ 
الشّارح بِدَلِكَ ان الْمُرَادٍ مِنْ الْعلّم الْمَشْرُوطٍ في الي الْحَاصل عِنْدَهَاء يَغني أَنَّ الْعلَمَ الْمَشْرُوطَ أَذْناهُ 
أن يَكُون بَيِثُ يمكلة الَابْ فَوْرَ السوَالٍ َإِلَا حمق ذَلِك الْعِلْم إِذ لو احتقاج إل تَأملٍ 1 يَكُنْ 
عَالِمَا بِقَأبِهِ أي صّلَاةٍ يُصَلَي وَذَلِكَ لا يَفْمَضِي اسْتَمْرَارَ هَذِهِ الالَةِ في بيع الصّلاةٍ ة وَلْبْتَ شِغْري مِنْ 
أَيْنَ يُفْهَمُ ذَلِكَ وَِنَهُ عا دَرُ الحصْكفي حَيْتْ قَالَ وَهُوَ أَيْ عَمَلْ الْقَلْبٍ أَنْ يَعْلَمَ عِنْدَ الإرَادَةٍ بَدَاهَةَ 
بلا تأل أي صَلاةٍ يُصلَي حَيْتْ يد مله عند لإرادةٍ فا لِمَا تمه صَاحِبُْ الْبَخر. 
رد الشَافِعِيَ - رَحْمَهُ اللَهُ - لا بد مِنْ الذَّكرٍ بِاللّسَانِ) فَإنَهُ لَيْسَ هَذَا مَذْهَبْ الشافِعِيَ بَلْ 
الَّذِي ذَكَرَهُ الشَافعيَة أنه سه وَسَيَأقٍ عَنْ شَرْح الْمُئيّة أنهُ 1 يُنْقنَ عَنْ الْأَئمّة الْأَرْبَعَةِ وَف هَرْح الشيخ 
ِسمَاعِيلَ سَبَقَ عَنْ الْعْيُونِ وَصَرَّحَ به غَيْرُ وَاجِدٍ أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ الذّكرُ بِاللَسَانِ ال الما تر 
وَالنْهَايَةِ وَتجْمُوع الْمَسَائِلٍ وَالْمِفْتَاح وَغَبْرِهَا من أَنَّهُ عِنْدَ الشَافعِيَ - رَحْمَهُ اللّهُ - لا بُدَّ مِنْهُ فِيهَا غَيْرْ 
صحيح. اه. ْ ْ ا 


ر292/1) 


بِاللّسَانِ مَرْدُودٌ وَقَدْ اخْتَلّفَ كَلامُ الْمَشَاِيخْ في التلَفْظِ باللْسَانِ َذَكْرَهُ في مُنيَةِ الْمُصَلّي أنَهُ مُسْتَحَبٌ 
وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَصّحَحَهُ في الْمُجْتَى وَف الدَايَِ وَالْكَاِ وَالتَنِ أنه يحْسْنْ لاجْتمَاع عَرِهَتهِ في 
الاختيَارٍ مَعْزِي إلى مُحَمّدِ بْنِ الْحْسَنِ أَنَهُ سْنَةُ وَهَكَدَا في الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائْع وَفي الْقنْيَة أنه بِدعَةٌ إلا أن لا 
كته إقَامعْهَا في الْقَلْبِ إلا بِِجْرَائَِا عَلَى اللّسَانٍ فَحِيئَِذٍ يُبَاحُ وَنْقِلَ عَنْ بَعْضِهمْ أَنَّ اسه الافِصَار 
عَلَى ني الْمَلْبِء فَإِنْ عَبّرَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ جارَ ونْقِلَ في شَرْح الْمُنْيَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ الْكرَاهَةُ وَظَاهِرُ مَا في 
فح الْقدير ايها أنه بذعَة نه قَلَ: قَلَ بتغض الفاطِ: ليث عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الل عليه 
وَسَلَّم - من طَربقٍ صّحِيح ولا صَعِي أَنَهُكانَ يَفُولُ عِنْدَ الافيتاح أَصَلّي كذًا ولا عَنْ أحَدٍ مِنْ 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابعِينَ بَلْ لمشو أَنَهُ - صَلَىُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - «كانَ إِذَا قَامَ إلى الصّلاة كبّرَ» وَهَذِهِ 
ِذْعَةٌ. اله. 

وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلٍِ الْمُصّبَفٍ لِاجْتِمَاع عَرِمَتهِ أَنهُ لا يَحْسْنْ لِعَْرٍ هَذَا الْمَصدٍ وَهَدَا لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ 
يَغْلِبُ عَلَيْه تَقُ حَاطِرهِ فا كر بلِسَانِهِ كن عَوْنا عَلَى جنعه. عه في التَجِيسٍ قَالَ وَاليَيُ 


ره َم و 22 
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بالقلب؛ لأنه عَمَلهُ وَالتَكُلمْ لا معتبَرَ به وَمَنْ اختاره اختاره لتجتمع عزعكته. اه. 


وَرَادَ في شَرْح الْمُئْيَة أَنَهُ 1 يُنَْلَ عَنْ الْأَئمّة الْأَربَعَة أَنْضًا فَتَحَرّرَ من هذا أَنَهُ بدْعَةٌ حَسَنَةٌ عِنْدَ قَصْدٍ 
جع الْعَزِمَة» وَقَدْ اسْتَفَاضَ ظَهُورُ الْعَمَلِ بِذَلِكَ في كير من الْأَغصّارٍ في عَامَةِ الْأَمْصّارٍ فَلَعَنَ الْقَائِلَ 
بلسي راد بما الطَربقَة الحسنَة لا طريقة الي - صَلَّى الله َيه وَسَلَّمَ - بقِي الْكَلامُ في كفي 


التَلَفْظِ يما فَفِي الْمُحِيط يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ اللَّهُمّ إيّ أرِيدُ صَلَاةَ كذ فَيَسَْهَا لي وَتَقَبَلْهَا مي وَهَكَذَا في 
الْبَدَائِع وَالْخَاوِي وف الْقُنيّةِ إِذَا أَادَ التَقَلَ أَوْ السْنَة يَقُولُ اللّهُمّ إِيَ أرِيدُ الصّلاةً فَيَسِرْهَا لي وَتقَبلْهَا 
من وَني الْقَرْضٍ اللَّهُمَ إيّ أريدُ أن أَصَلِي فَرْضَ الْوَفْتِ أو فَرْضَّ كُذَا فَيَيَرُْ لي وَتَقبّلَهُ مي وَف صلا 
لنَارَةِ اللَّهُمّ إن أَرِيدُ أن أُصَلّيَ لَك وَأَذْعْوَ لَذَا الْمَيْتِ فَيَسَْهُ لي وَتقَبَلهُ مق وَالْمُفْمَدِي يَقُولُ اللَّهمَ 
إيّ أَرِبدُ أَنْ أَصَلْيَ فَرْضَ الْوَفْتِ مُتَابعًا دا الإمام فَيَسَرْهُ لي وَتَقَبَلَهُ ميي. اه. 

وَهَدَا كله يُفِيدُ أن التَلفْظَ با يَكُونْ بمَذِهِ الْعبَارَةِ لا بتخو نَوَيْت أ أثوي كما عَلَيْهِ عَامَةُ الْمتلَقطِينَ 
بالبيّةِ من عَامَيَ وَعَيِِْ لا يخقَى أَنَّ سُوَالَ التؤفِيق وَالْمَبُولٍ شَيْءٌ آحَرْ غَيْرُ التَلفْطِ با علَى أَنَهُ قَذ 
ذكر غَيْرُ وَاجدٍ مِنْ مَشَاَِِا في وَجدِ ما دك مُحَمَدٌ في كتاب الج أن الحج لا كان بايد ويَقَمُ فيد 
الْعوَارضُ وَالْمَوَانِعُ وَهُوَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ نخْصّل بِأفْعَالٍ شَاقَةٍ أْئُجبٌ طَلَبْ التَيْسِيرٍ وَالتَسْهِيلٍ مِنْ الله 
َعَالَ وَل يُشْرَعْ مِذْلْ هَدَا الدّعَاءٍ في الصّلاةٍ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا في وَفْتِ يَسِيرٍ. اه. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في تفي قَِاسِ الصّلاةٍ على الحج وف الْمُجْم من عَجَرَ عَن حار الْقَلْبِ في الي يفيه 
اللْسَانُ. اه 

وَطَاهِرْه أن فِغْلَ اللَسَانٍ يَكُونُ بَدَلَُا عَنْ فِغلٍ الْقَلْبِ وَمِن الْمعْلُومِ أن نْب الإبْدَالٍ بالرّي لا يجو 


َف الْفْيَّ عَرَمَ عَلَى صّلَاةٍ الظَفْر وَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ تَوَيْت صَلَاة العصر يُْئه. 


(فَوْلّهُ: وَيَكفيه مُطْلَقُ النيّة لِلتَفْلٍ وَالسُنَةٍ وَالَرَاويح) ل في الَفْلٍ فَمُتَمَقْ فَمْتَمَقْ عَلَيْههِ لِأَنَّ مُطْلَقَ اسم 
الصّلاة يَنْصَرِفَ ِل التَفلِ؛ ؛ لِأَنَهُ الأَذىَ فَهُوَ مُعَيَقَنُ وَالزَيادَه مَشْكُوكٌ فيهَا ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ 
الصّلاةَ أو الصّلاة بل لِأنّ الْمُصَلَيَ لا يُصَلَي قر الله وَأَمّا في السّنَةِ وَالتَرَاويح فَظَاهِرُ الرَوَايَةِ مَا في 
الْكتَاب كُمَا في الذَّخِيرةٍ وَالتَجِيس وَجْعَلَهُ في الدَايَِ هُوَ الصّحِيحٌ وَفي الفحط ألا قَوْلُ عَامَةٍ 
لْمَشَايخ وَفٍ هُنَيَةِ الْمُفْيي وَخْرَانَةٍ الْمَعَاوَى أنه الْمُخْعَادُ وَرَجَحَهُ ف فنح لْقَدِير وَتَسَبَهٌ إلى الْمُحَقَقِنَ 
أن مَعْىَ السُنَةِ كَوْنُ التَافِلَةِ مُوَاطًَا عَلَيْهَا مِنْ الي - صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَم - بَعْدَ الْفَرِيِصَةٍ الْمُعيئةٍ 
أو قَبْلَهَا فَإِذَا أَوْفَع الْمُصَّلَّي التَافِلَ في ذَلِكَ الْمَحِلَ صَدَقَ عَلَيِْ نه فعَلَالِْغْلَ الْمُسَمّى سْئَة 
َالْخَاصِلْ أَنَّ وَضْفَ السُنّةِ يَخصل بنَفْسٍ الْفِغْلٍ الَّذِي فَعَلَهُ - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ إِنَا كان 
يَفْعَلُ عَلَى ما سمغت فَإنَهُ 1 يَكْنْ يَنْوِي السُنَةَ بَلْ الصَّلاةً لَه تعَالى فَعْلِمَ أن وَضْفَ السّنّة لَبَتَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَمِنْ الْمَعْلُومِ أن َب الْإبدَالٍ بالرّأي لا يخورُ) أَحَدَهُ من شَرْح الْمُْيَةِ لابن أَميرٍ حَاجَ وَعِبَارنَهُ 
وَالْعَبْدُ الصّعِيفُ لَهُ في هَذَا نَظَرْ؛ أن إَامَة فل البَسَانِ في هذا مَقَامَ عَمَلٍ الْقَلْبٍ عِنْدَ الْعَجْز عَنْهُ 
بَدَلّا مِنْهُ لا يكونُ لِمُجَرّد الرَأي؛ لِأَنَ الإبدَالَ لا تُنصِب بالرَّأيء وَقَدْ يَسْقْطْ الشّرْطٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدرَ 
عَلَيْهِ لا إلى بَدَلِ وَقَدْ يَسْقُطُ إلى بَدَلٍ وَقَدْ يَسْقْطُ الْمَشْرُوطٌ بِوَاسِطَةِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى صَرْطِهِ فَإلْبَاتُْ 
أَحَدٍ هَذِهٍ الِاخْتمَالاتٍ ذُونَ الْبَاقِي يتَاجُ إلى دَلِيلٍ وََيْنَ الدَلِيلُ هُنَا عَلَى إِقَامَةِ فِغلٍ اللّسَانِ مُقَامَ فغلٍ 
لْقَلْبِ في خُصُوص هذا الْأمر من الشارع فَلَيْتَآمَ. اه. 


)293/1( 


بعد فغلِهِ علَى ذَلِكَ الوه تَسْمِية نا عه الْمَخصُوص لا أَنَّهُ وَضْفْ يعَوَقَفُ حَصُولَة عَلَى نين 

وَدَكُرَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ في فَصْلٍ التَرَاويح الختلاف الْمَشَايخْ في السُننٍ وَالتَرَاويح وَالصّحِيحْ أَنَهَا 
ل تتأى ب الصّلاةٍ وب التطؤع؛ لِأنّها صَلَاةٌ َخصُوصة جب مراعاة الّفة خوج َن الْمدَة 
وَذَلِكَ بآنْ يَنْوِيَ انه أو معَاِعَة الي - صَلَّى الله عل وَسَلَمَ - َمل ياج لِكُلَ سَفْع من المرَاويح 
أن ينوي وَبعينَ قَالَ بَعْصْهُحْ بتخقاج؛ لِذَنَّخُلَ صَفْع صَلاهٌ وَالْأَصَحْ أَنَهُ لا يتخقاج؛ أن الكل بنَْةِ صَلَاة 


وَاحِدَةٍ. اه. 


فَقَدُ اد اا قَلِدًا 0 في مُنيَة 0 وَالِاخْتِيَاط في التراويح أَنْ يَنوِيِ التَرَاويحَ أؤ سْنَة 


طق الْمُصَيْفُ في الشّة شل سه الخ حق أو عتلى وعدن هجذاء # تبي أله ادها بتغة 
طُلُوع الْمَجْرِ أَجْرَآََا عَنْ السُنّة وَفِ آخر الْعْمْدَةٍ لِلصَّدْرٍ الشّهيد إِذَا صَلَى أَرْتعَ رَكَعَاتِ تَطُوّعًا قَبْلَ 

َف الخلاصَةٍ وَبهِ يف وَفِيدِ نَطَرء لِأَنَّ السئئة إِّا تون بتخرعة مُبْتَدَأَة بَعْدَ الطُلوع و تَخْصل وَقَذ 
قَالُوا في سُجُودٍ السّهُو: إِنَهُ لَو قَامَ إلى خيس بد لفقو على راس لايق ساهي لَه بع سادمة 
وَلَا يَنُوبَانِ عَنْ سُنَةٍ سَْةٍ الظَْرٍ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا في سن سمه سْنَةِ الْقَخْرِ اللَّهُ إلا أَنْ يُقَالَ لَمَّاكَانَ التَنَفْنُ مَكْرُوهًا في 
الْمَجْرِ جعَلَْئاهْمَا سن بخلافه في الظَفرِ ولا يخقَى أن اربع الي تُصَلَّى بَعْدَ الجمُعَةٍ عَلَى أَنَّهَا آخِرٌ ظَهْرٍ 
ل ا م رد مل افد نيا ردت ريا لديا لول اتير اضر 
الوَصْفْ وَيَبْقَى الأصل وَبِهِ تَتَأدَى السُئَهُ وَعَلَى فَوْلٍ الْبَعْضٍ لا تَنُوبُ لاشتراط التَعْينِ. 


(قَوْلَه: وَلِلْمَرْضٍ صَرْطُ تَغينِهِ كَالْعَصْر مَمَلّا) لاختلاف الْفْرُوضٍ فَلَا بْدّ من التَغيينٍ لِقَولِهِ - عَلَيْ 
الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «« وَإِعا لِكُلّ امْرِي مَا تؤى» أَطلَقَه 0 ما إِذَا قَرَنَ اَم كر الْيَوِمِ سَوَاءٌ 

خَرَجَ الْوَفْتُْ أو لا لِأَنَّ عَايَمَهُ أنهُ قَضَاءٌ ببيّة الأَدَاءِ وَهْوَ جَائِرٌ عَلَى الصّحيح 1 عَلَى هَذَا مَسْأَلَهُ 
2 إِذَا اشْتَبَّهَ عَلَيّهِ رَمَضَانُ فَتَحَرّى شونا وَصَامَ فَوَفَعَ صوْمُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ وَهَذَا قَضَاءٌ بيبّة الأَدَاءِ 
كَذًا في الظَهِيرِيّة وََمَلَ مَا إِذَا قَرَنَ بالوَفْتِ كَعَضر الْوَفْتِ أو فَرَضَ الْوَفْتَ وَقَيّدَهْمَا في قبح الْقَدِير 
لِعَدَّم خْرُوجٍ الْوَفْتِ فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيّهُ لا ُجِنه ف الصّحيح صر هَذَا الْقَيْدَ الشَارِحُ قَيْدًَا في فَرْضٍ 
الْوَفْتِ فَقَطْ مُعَذّلُا بأنَّ فَوْضَ الْوَفْتِ في هَذِهٍ الخال غَيْرْ الظَفْرِ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَة: إذا بين صِحَة المُعَةِ) أي و يكن عَلَْهِ طهر سَابق كما في الَْمح وَالتَفْر. 

(َوْلَهُ: وَجَعَلَ هَدًا الَْيْدَ الشّارِحُ ح) قَالَ في النَهْرِ هَذَا وَهمْ فَإِنَ لَفْظَ الشّارِح وَيَكْفِيهِ أن ينوي طَهْرَ 
الْوَفْتِ مَكلَّا أؤ فَرْضَ الْوَقْتِ وَالْوَفْتُْ بَاقٍ لِوْجُودٍ التَعِينِ قَلَوْ كانَ الْوَفْتْ قَدْ حَرَجَ وَهُوَ لا يَعْلَمُ به لا 
يجُورُ؛ لِآنَ فَرْضَ الْوَفْتِ في هَذِهِ الالةِ غَيْرُ الظَهْرٍ. اه. 

أي وكذَلِك طهر لوقت ققد جَعله قيْدَا هما كما ترى وَالْقَق بن طهر الْوفْتِ وَطَفرِ اليَؤم ع 


عَنْ الْبَيَانِ. اه. كَلَامُ التَفْرٍ. 

قَالَ بَعْضْ الْفُضَلَاءِ: وَمَنْ تأَمّلَ وَجَدَ الحقَّ مَعَ صَاجِبٍ الْبَحْرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ إِذَا دَخَلَ وَفْتْ الْعَصْرِ و1 
يَعْلَمْ به قفي وَفْتِ الْعَصْرٍ صَلَاةٌ تُسَمّى فَرْضُ الْوَفْتِ فلا نَصِحٌ بِيّة فَرْضٍ الْوَفْتِ لِلاشْتبَاءِ وَلَيْسَ فيه 
صَلَاةٌ نسَمّى طَهرَ الوَفْتِ فلا يَسْتبهُ الحالُ فَيَجِب أنْ يَصِح وَعَِارَةُ الرْلَِيَ َال لِمَا فَهمَهُ في الْبْخرِ 
لَكِنْ اغْتَرَض الشّيْحُ إِسْمَاعِيلُ صَاحِبُ الْبَخْرٍ قَبْلَ رُؤْيَهِ كَلَامَ النَهْرِ بأنَّ ظَاهِرَ الْعبَارَةٍ أن القَبْدَ ما 
كما فَعَلَهُ في الْمَنْح وَأمًا أَحْدُهُ ذَلِكَ من قَولٍ النَئِيينِ في التَعْلِيل لأَنَّ فَرْضَ الْوَفْتِ لَبْسَ بمْسَلَمِ؛ أن 
قَوْلَ الكَِينِ بَعدَهُ وَلَوْ نََى طَهْرَ يَوْمهِ يجُورُ مُطَلَقّا بُغطِي خلاقة. اه. 

نَقَنَ عَنْ اليَّهَايَة وَالْكِفَاَةِ وَالخُكاصَة وَغَْهَا نحْوَ عِبَارَةٍ الرَلعِيَ ث قَالَ: وَالخَاصِلْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَاَاتِ 
لا ُو عن إِشَارَةِ إلى أن طهر الْوفتِ كفرْض الْوَفتِ لا طهر يَوْمهِ طِبَاقُ ما ذكرة في اقح وَأفهَمَهُ 
انين قَالَ: م رت انن ملك وهو أَفْدَمْ مِنْ صَاحب الْفَْج صرح لِك أًْا حَيْتُ قال وني 
امجيط الأؤى في بيه اَْْضٍ متلا أن يَقُولَ نت طهر اليؤم؛ أنهو قَلَ طهر الْوفتِ أو فَرْضَه 
فَكَانَ الْوَفْتْ خَارِجًا وَهُوَ ا يَعْلَمُهُ لا يرنه أَمَا لَوْ قَالَ طَفْرَ الْيَوْمِ فَيُجْزِئُهُ سَوَاءْ كانَ الْوَفْتْ حَارجًا 
أ بَاقيًا. اه. 

كِنْ في عُمْدَةٍ الْمُفّي وَلَوْ ضَكَّ في خُرُوج الوَفْتِ فَنَوَى فَرْضَ الوَقْتِ لا يجْوْ؛ لِأَنّهُ قَذ يَكُون طَفرَاء 
وَقَدْ يَكُونُ عَصْرًا وَلَوْ نََى طَهِرَ الْوَفْتِ أو عَصِرَهُ يتخوز بناءَ عَلَى أن الْقَضَاءَ بدي الَدَاءِ وَالَداءْ ب 
لْقَضَاءٍ يجُورُ عَلَى الْمُخْتَارٍ ذكَرَهُ في الْمُحِيطٍ. اه. 

َكِنّ هَدًا يَرِدُ عَلَى حَصْر النَبْينِ الْمُخَلَصَ عَنْ الشَّكِ في ظَفْرِ الْيَوْمِ إِنْ 1 يُحْمَل عَلَى مَا سَلَكَهُ 
صَاحِبْ الْبَحْرِ مِنْ قَطَع ظَفْرِ الوَفْتِ عَنْ التَعْلِيلٍ لَكِنَّ التحْقِيقَ أَنَّ بن صُورَةٍ الشَّلكٌ وَبَيْنَ صُورَةٍ 
فَتَحصّل نا أن ني طَهْرٍ الَْفْتِ وَفَرْضَ الْوَهْتِ لا تُجْيِانٍ في صُورَة عَدَم الْعلم بخرُوج الْوَفْتِكُمَا في 
شَرْح ابْنِ مَالِكِ وَالْمَنْح وََفْهَمَهَا عِبَارَاتُ الْكُتْبٍ الْمَذْكُورَةِ وَدَكرَ صَاحِبْ الْمَتْح اليَسْيَانَ مَكَانَ عَدَم 
الْعلم وَتْْرئُ الأول في صُورَةٍ الشّكِ في خْرُوجِدِ كُمَا صَرَّحَ به في الْعْمْدَة وَأَمّا ظَهْرُ الْيَومِ فَبُجْزِئُ 


را/4و2) 


فَيَْبَغي أَنْ تَكُونَ نِيهُ عَصْرٍ الْوَفْتِ صحِيحَةً وَإِنْ خَرَجَ الْوَفْتْ وَيَكُونُ الْوَفْتْ كَالْيَوْم كُمَا لا يَخْقَى 
وَيُسْتَذْىَ مِنْ فَرْضٍ الْوَفْتِ اجْمُعَةُ فإِنَّهَا بَدَلُ فَرْضٍ الْوَْتِ لا نَفْسِهِ فلا نَصِحٌ الجمُعَة بد فَرْضٍ 
الوفْتِ إِلّا أن يحون تاه أنَهَا فَرْضُ الْوَفْتِء وَنمِلَ ما إِذَا وى الْعَصْرَ بلا قَيْدٍ وَفيِ خلافٌ قفي 
اهن لو تؤى الطَّ ل وذ إن هذا لفت كما يفيل طهر ذا اليؤم يفيل طهراآحرُ وق 
يجُورُ وَهْوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ الْوَفْتَ مُتَعَيَنٌ لَهُ هَدَا إِذَا كَانَ مُوَدَيا فَِّنْ كَانَ قَاضِياء فَإِنْ صَلَى بَعْدٍ خُرُوج 
الوفْتِ وَهُوَ لا يَعلَمُ بخرُوح الْوَفْتِ فَنَوَى الظّرَ لا يور أَنْضًا وَذكرٌ سكن الْأَئِمّةِ يَنِْي صَلَاةٌ عَلَيْه 


هر د ها رخ يوط اا تمر .فك ماس دار هت 


فَإِنْ كَانَث وَقْتيهَ فَهِي عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَضَاءً فَهِيَ عَلَيْهِ أَيْضًا. اه. 

وَهَكَدًَا صّححَهُ في فَنْح الْقَِيرٍ معزي إلى فَتَاوَى الْعَايّ لكِن جَرْمَ في الخُلاصَة بِعَدَم الجْوَازِ وَصَحَحَهُ 
يكُون عَلَيْهِ صَلاة عَْرَها ولا فا تَغِينَ وأقادَ أَنّهُ َو وى صَبْكَْنٍ فإنَهُ 

[منحة الخالق] 

في صُورَة عَدَمِ الْعِلّمكَمَا صَرحُوا به وَصرَّحَ به في الْوَلَْاجيّة أنِضًا وني صُورَةٍ الشَّتِ كما صَرّحَ به 
الْفتَاوَى وَف الْعَابيَ يَنْبَغي أَنْ يَنْوِيَ طَهْرَ يَومِهِ وَكدَا كل وَفْتِ شَكَّ في خُرُوجِهٍ وَاخْمَلَهُوا في أَنَّ لوقي 
هن تَعأدّى بِيّة الْمَضَاءِ الْمُحْمَارٍ أَنَهُ جور إذَا كَانَ في قَلْبِهِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَلَوْ حَرَج الْوَقْتُْ وَهُوَ لا يعْلَم 
قَنَوَى طَفْرَ الْيَوْمِ جار اه. إِذ لَوَْا الْمُعَايََه لَكَانَ تكْرَارًا وَقَوْلَ الْمُجْتَى وَلَوْ نََى فَرْضَ الْوَفْتِ 
بَعْدَمَا خَرَجَ لا يجُورُ وَإِنْ شَكَّ في خُرُوجدٍ فَنَوَى فَرْضَ الْوَفْتِ جَارَ بِنَاءً عَلَى جْوَازِ الْقَضاءٍ بي الهَدَاءِ. 
اه. م وَجَدْت صَاحِب النَهْرِ قَالَ إلّ. اه. كَلَامُ الشَيْخ إِسمَاعِيل - رَحمَهُ الله -. 

أُول: وَذْكِرَ في الْأَشَْاهِ وَالنّطَائرٍ عَنْ التَمَايْحَانيّة كل وَفْتِ شَكَّ في خْرُوجِهٍ فَنَوَى طَهْرَ الْوَْتِ مَبلَا 
َإِذَا هُوَ قَدْ حَرَجَ الْمُخْتَارُ الجَوَارُ. اه. 

وكدًا في مَنٍ الْمُنْيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَالتَصريح بأنُّ الْمُحْمَارُ كن بِزيَادةٍ الَْاءِالْمَارِ عَنْ عُمْدَةَ الْمُفْقي 
وَكانَ اللخ 1 يَرَ الَْرْقَ بن الشّكِ وَعَدَمَ الْعِلْم فَاعْمَرَضَ الْمُنيةُ با في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالخُلاصَةٍ ثم قَالَ 
فَعْلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا اختَارَهُ في الْمُحِيطٍ غَيْرُ الْمُخْتَارٍ. اه. ا 

وَأَغْرَبَ ابْنْ أمير حَاجٍ حَيْتْ حَكمَ بأَنَّ مَا في الْمُنْيَةِ غَلَطّ لا يُسَاعِدُهُ الْوَجْهُ وَلَا الْمَسْطُورُ في كُتْبٍ 
الْمَذْهَبٍ كما تقَلَهُ الحمَويُ في حَاشِيَة الَْشْبَاِ عَنُْ لِمَا علِمْت مِن تَفْلِهِ الَْْعَ الْمَْكُورَ في القماْحَاية 


سه مدق 


يناف َلِكَ 


وَاعْلَمْ أنَّ الْحَاصِل مَا دَكَرَهُ الشّيْحْ ِسْمَاعِيلُ دَفَعَ الْإيرَادَ عَلَى حَصْر الرََْعَِ وَدَفَعَ الْمُنافَاةَ بين كلامه 
َوْ حمل عَلَى ما قَرَهُ في التُرٍ وكلام الْعمْدةٍ وف كُلَ نَظَر أَمَا الأول فَإِأنَُ لو حمل عَلَى ما فَالَهُ في 
الْبَخرِ لا يكُونُ في كلام الريْلَعِيَ ما يَدلَ عَلَى أَنَّ نيه طهر الَْفْتِ كبيّة ظفر الْيؤم بَل تَخْصِيصُ 
الْمُخَلََصٍ بِالئَانٍ بت عَلَى أَنَّ الْأَوَلَ لَيْسَ كَدَلِكَ فَلإِيرَادُ باق وَلِأنَ مَا ذَكَرَهُ من التَعَايْرٍ بَيْنَ الشّكِّ 
وَعَدَم الْعِلّم لا يجْدِي في دَفْع الْمَُافَاةٍ وَلَّذِي يَطْهَرُ لي أَنَهُمَا فَولَانِ مَُقَابلَانٍ كُمَا دل عَلَيْهِ كلام 
الْوَفْتِ. اه. ا 
مع أَنَّ صَدْرَ كلامه في عَدَمِ الْعِلم فَهَدَا يَدُلَّ عَلَى أنه وير الْقَرْقَ بَيْنَهُ وَبِنَ الشّكِ وَلَا يَطْهَرُ دَفْْ 
الْمَُافَاةِ بَيْنَ كلام الرَلَعِيَ وَالَْنْح وَمَنْ وَافَقَهُمَا وَبيْنَ كلام الْعُمْدَةِ وَالْأَسْبَاِ وَالْمُنْيّة با ذكْرَهُ من الْقَرْقِ 
بَلْ هُوَ يُوَكَدُ الْمُنَافَاةَ وَيحْكَمْ بِأَنَّهُمَا فَوْلَانِ مُتَبَاِنَانٍ كَمَا فُلْنَاء وَبَيَائَهُ أَنَهُ إذَا كَانَ غَيْرَ 0 روج 
الْوَفْتِ وَتَوَى ظهْرَ الْوَفْتِ فَالَّذِي في طَبَهِ أن الْوَفْتَ بَاقٍِ فَيَكُونُ مُرَادُهُ بالْوَفْتِ وَفْتَ الظّفْرِ وَمَعَ هَذَا 
لا تجُورْ نِيَعْهُ فَِذَا كَانَ ضَاكًا في خُرُوجِهِ يَكُونُ أَوْلَ في عَدَمِ الْجوَازِ َالْمَوْلُ لجاز في هَذَا ياف الْقَوْلَ 
بعَدَمِهِ في الْأَوَلِ فَآيْنَ التَْفِيقَ وَمَا اسَْدَلٌ به من عبَارة الَائةٍ وَالْمُْت لا يدل عَلَى فْع الْمَُافَاة 
وَإِنْ دَلَّ عَلَى أَضْلٍ التَعَايْرٍ عَلَى أَنَّ الاسْتذلالَ عَلَى التَغَائْر بيْنَهُمَا با لا حَاجَة لَب أن لا يُنَكِرُهُ 
أَحَدٌ وَعِبَارَةُ الخرَانَة لَيِسَتْ يما نَحْنْ فيه لِأنَّ حَاصِلَهَا أَنَهُ لا فَرْقَ في نيّة يه ظَهْرِ الْوَهْتِ بَيْنَ مَسْأَلَيَ الشّكِّ 
وَعَدَم الْعِلْم عَلَى أَنّهُ ليس في عِبَارَة الْمُجْتَى التَعَرْضُ لِعَدَمِ الْعِلم فَكَبَتَ أَنَهُمَا فَوْلَانِ وَأنّ الْمُخْمَارَ 
خلافٌ ما في الْمُمْيَّة وَالعْمْدَةٍ كما قَالَهُ اللي 

نه التَخقِيق أَنَّ تعْلِيلَ الرََْعِيَ يَصْلّحْ لِكُلَ من الْمَسْأَلََْنِ وَذَلِكَ أن أل في الْوَفْتِكُمَا قَالَ اللي 
لْعَهْدٍ لا لِلْجِنْس فَإِذَا 1 يَعْلَم بروج الوَفْتِ وَنَوَى طَهْرَ الْوَفْتِ لا يجُورُ لِأَنَهُ بروج الْوَهْتِ لا يَتَعَلُ 
الظَّهرُ إِذ َس ذَلِكَ فَرْضُ الْوَفْتِ الحاضر الْمَعهُودٍ بل فَرْضُ الْوَقْتِ عَْرْهُ فمَوْلُ الرَيْلعِيَء لأَنَّ مدا 
الَقْتِ بلا تَقدِيرٍ قا حَاجةَ إلى ما قَالَهُ في النَِْ وَقَد ظَهَرَ من هذا الفَفْربر أَنصًا دَفْْ ما قَدَمْاهُ عَنْ 
بض الْقْضّلَاءٍ كُمَا لا يخْقّى. (فَوْلَهُ: وَهَكدًا صَّحَحَهُ إ) رَاجِعْ إلى فَوْلِهِ به وَقِلَ يجُورُ وَهْوَ الصّحِيح 
وكُذَا اسْتَظهَرَهُ في الْعنَايَة نه قَالَ وَأَقُولٌ: الشََدط الْمُتَقَدِمُ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ ِقَلْبه أَيّ صَّلاةٍ بُصَلَي يكَسِمْ 
مَادَةَ هَذِهِ الْمَقَالاتِ وَغَيِْهَا فَإِنَّ الْعْمْدَةَ عَلَيْه لخَصُولٍ التَمْيبر بِهِ وَهُوَ الْمَفْصُودُ. اه. 

َال السّيْحُ إتمَاعِيلٌ وَيُويَدُ ما سَبَقَ من أَنّهُ لو وى الظْرَ وَتَلَفْطَ بالقضر يَكُونُ شَارءَ في الْعَصرٍ. 
(قَؤلة: وأقَا أنه و تَوَى سَيْعٍَ فإنَهُ لا يِصِحْ !) 


)295/1( 


لا يَصِح فَلَو نَوَى فَلتَةُ وَوَفِيَةَكمَا إذا فَائَمهُ الظهْرُ فَنََى في وَفْتِ الْعَصْر الظَهْرَ وَالَْصرَ فَإنَُّ لا 
بع حر رجو سي رراسية انعسي رار نوي كرا لوي يدت للها وسار ل 
في الْمُحِيطٍ بِأَنّ الْوَقيِيّةَ وَاجِبَةٌ لِلْحَالٍ وَعَيْرْهَا لا. اه. وَهُوَ يُفِيدُ أَنّهُ لَيِسَ بصّاجب تَرْتِيب وَإِلَّا فَالْقَائِتَهُ 
ل كن لاق وى ةن لو وى ذجاوفية فه ب ل أَنْ يَكُونَ في آخر وَفْتِ 
الوفيية. 

وَهُوَ مُحَالِفٌ لِأَذَوّلٍ وَأَقَادَ في الظَهبرية يد أَنَّ فِيهًا رِوَايَتَيْنٍ وَلَوْ جمَعَ بيْنَ مَكْبُوبيَينِ فَائتَتَينِ فَمُفْعَضَاهُ أَنهُ لا 
يَصِح لكن في الخلاصّة أَنّهُ يكُونُ لِأَذُولَ مِنْهُما وَأقَرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَلَلَ لَهُ في الْمُحِيطٍ بان الثَايَة 
[منحة الخالق] 

أَقُولُ: ذكْرَ الخَلَاطِيٌ في تلخِيص الجاع الْكَبير لِلْإِمَام مُحَمَدِ مَا يُحَالِفُ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَْ هنا 
َلَْذُكُرْ حَاصِل مَا ذكَرَهُ في التَلْخِيصٍ مُوَضحا مِنْ شَرْحِهِ لِلْفَاسِيَ اغْلَمْ أَنَّ نيه الْمَرْضَيْنٍ مَعَا إِنْكَانَتْ 
في الصّلاةٍ كانث لَغْوًا عِنْدَ همَا وَهُوَ رِوَايَة الحْسَنٍ عَنْ الْإمَام وَصُورَتُهُ ما لو كبر يَنْوِي طُفْرًا أؤ عَصْرًا 
عَلَيْه من يَوْعِ أ يَوْمَينِ عَالِمًا بَِوهِمَا أؤ لا فَلَا يَصِيِرْ شَارِعَا في وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّتان بِدَلِيلٍ أَنّهُ َو طَرَا 
حَدُهُما عَلَى الْآخَر وَكَعَهُ وَأَبِطَلَهُ أَصْلًا حَقٌّ لو سَرَعَ في الظَّرٍ مكبر يَنوِي عَضُرًا عله بَطَلَثْ الظَهرُ 
وَصَّحّحَ شُرُوعَهُ في الْعَصْرٍ اماع كوبا ظَفْرًا أَوْ عَصْرًا فَإِذَا كَانَ ِكل مِنْهُمَا قُوَُ رَفْع الْأُخْرَى بَعْدَ 
تُبُوعَا يَكُونْ لا قُوَةُ دَفْعَهَا عَنْ الْمَحَلّ قبل اسْتقْرَارِهَا بالأؤل؛ لِأَنَّ الدّفْعَ أَسْهَلْ من الرَفْع وَهَذَا عَلَى 
أَصْلٍ ُحَمَدِ وكَذَا عَلَى أَصْلٍ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ الترْجِيحَ عِنْدَهُ إمّا بالْحَاجَةِ إلى الَغبِينِ وَِمَا بلقو كما 
سَيَْقِ وَقَدْ اسْتَوَيا في الْأَمْرَْنِ نه إطلاق الْفَرْصَيْنِ يَتََاوَلُ مَا وجب بِيجَابٍ الله تَعَالَ كَالْمَكْمُوبَةٍ أو 
بِإِيجَاب الْعَبْدِ كَالمَندُورٍ أَدَاءَ أو قَضَاءَ وَمَا أَخْقَ به كَفَاسِدٍ التَفْلٍ سَوَاءْ كانًا مِنْ جئس وَاجِدٍ كَالظهرَيْنِ 
ارين وَالْمَنْدُوركنٍ أو من جِنْسَينٍ كَالظفِرٍ مَعَ الَْضر أ مَعَ النَذْرِ أو مَعَ النارَةِ وَقِيلَ: إن ناوي 
الفَرْصَيْنِ في الصّلاةٍ مُتَنَقَلَ خلاقًا لِمُحَمَدٍ 

وَإِنْ كَانَتْ نيّهُ الْمَرْضَيْنِ في غَيْرٍ الصّلَاةٍ كَالرَكاةٍ وَالصوْمِ وَالْحَجّ وَالْكَفَارَةِ كَانَتْ مُعْمَبَرَةَ وَيَكُونُ مُعََفَلًا 
إِلّا إِذَا كَانَ الْمَرْضَانٍ كارت مِنْ جنْس وَاجِدٍ فَيَكُونُ مُفَْضًا فَإِذَا نَوَى بِكُلّ الْمَالِ الْمَدَفُوع لِلمَفيرٍ 
كا وكفَارَةَ ظَِارا وَنوَى الصّوْمَ عَنْ قَضَاءٍ وَكفَارةٍ أو لَىَ مَنْ كَانَ حَجٌ عَنْ حَجةٍ الإشلام يَنْوِي 
حَجَئَبْنِ منْذُورتَيْنِ صَارَ شَارِعًا في تَفْلِ؛ لِأنَّ الْمَرْصَيْنِ هُنَا تَدَاقَعَا وَضْفَا وَهُوَ جِهَةٌ الصَّدَقَةِ وَالِصّوْمِ 


وَالحَجَ لا أَصْلًا لِعَدّمِ العاف بَيْنَهُمَا بِدَلِيلٍ بطلا الطَارِئ دُونَ الْقَائ فَإِذَا َع يَْبْتْ التَدَافُعُ مِنْ حَيْثْ 
لْأَصْل بَفِي أَصْلْ اليه وَدَلِكَ يفي لِلتَفْلٍ بخلاف الصّلاة؛ لِأَنَهُ نَبَتَ الّدَافُعْ فيهًا مِنْ حَيْتْ الْأَصْلٌ 
عِنْدَ الْمُقَارَنَةِ فَبَطّلَا حِيعَاء وَأَمّا في كَفَارتيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ بأ أغتق رَقَبَةَ عَنْ ظِهَارَيْنِ مِنْ امْرَأَئَينٍ أَوْ عَنْ 
إفْطَارَيْنِ مِنْ رَمَضَاَ أو رَمَضَائيْنِ فَإنَهُ لا ينِطل الجْهَعَانِ لا أَضْلًا ولا وَضْفَا فا يَْعُو الْعِنْقُ كُمَا لَعَا في 
الصّلاة ولا يَمَعْ تَفْلَاكُمَا في الصو وَأَحَوَاتِهِ بل يَمَعْ فَرْضًا عَنْ أَحَدِهِمًا اسْتخْسَا لِإلْعَاءٍ التَغيِين لِأَنَّه 
عا يُفِيدُ عِنْدَ الختلافٍ الْجْنْس وَإِذَا لَعَا يَبْقَى د ِيُّ أَصْلٍ التَكْفِيرٍ فَيَكْفِي عَنْ أَحَدِبما كما لَو أَطَلَقَ وَإِذَا 
نَوَى فَرْضًا وَتَفلًا فَهُوَ مُفْئرِضْ كما ذا نَوَى الظَهرَ وَالتَطَوُعَ بتَحْرِعَةٍ وَاجِدَةٍ أو الصّوْمَ عَنْ الْقَضَاءٍ 
وَالتَطوُع أو أَهَلَ من حج لِأَإسْلام يَنوي حَجّةَ تَذْرٍ وَتَطوؤع إل بعصو كارك في الْفَرْضٍ وَتَبِطُلْ نيه 
المَطَوْع عِنْدَ أبي يُوسُّفَ وَهُوَ رِوَايَهُ الحَسَنِ عَنْ الإمَام تَرْجِيحًا لِلْفَرْضٍ بِقُوَتِهِ أو حَاجتهِ إلى التّغِينِ 
فَيَلْغُو مَا لا تاج إل التَعبِينٍ وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَاجُ إلَيْهِ كما إِذَا بَاعَ سِوَارًا وَعَبّدَا بمائّة دِرَهم وَنَقَدَ من 
الكَمَنِ بِقَدْرٍ السَوَارٍ فَإِنَهُ يَنْصَرِفٌ إلى حصّةٍ السبَوَارٍ لَِلُّا يَفْسْدَ الْبَيْعْ وَقَالَ محَمَدُ إِنْكاتث نيّهُ المَرْضٍ 
لحرن لصا افر قا اك سر يما سوسا الوا ااا 
جِتارَّةِ وَإِنْ كَانَتْ في الصّؤْمٍ وَالرْكَاةِ وَالَْجَ بآَنْ نَوَى حَجَةَ مَنِذُورَةَ وَحَجَةَ تَطَوْعَا يَكُونُ مُتَنَفَلٌا بخلافٍ 
حَجَةٍ الإسْلام وَالتَطَوُعَ ترد شار في رض بإ بالِاتَمَاقِء أَما عِنْدَ أبي يُوْسُفَ فَإِذَنَّ الْمَرْضَ أَقْوَى 
وأا عِنْدَ محْمَدِ فَإَِنّهُ لما لَقَتْ ذا نِيهُ الهَتيْنِ بَقِي أَصْلْ البَيَّ وَذَلِكَ يَكْفِي لحجّة الإسْلام هَذَا خُلَاصّةٌ ما 
في شَرْح تلْخِيصٍ المع لِلْمَارسِيَ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - فَهَذَا صَرِيحٌ في أَنّهُ لَوْ نَوَى صَلَائَينٍ مَحْنُوبتَنٍ 
لا نَصِح وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا في الصّلاة أَصْلًا سَوَاءٌ كاتا فَائتَتيْنِ أ فَائَِةَ وَوَقِْيَةَ وَسَوَاءْ 
كَانَ صَاحِب تَرْتِيبٍ أَوْ لا وَسَوَاءْ ضَاقَ وَفْتُ الْوَفْييّة أو لا وَلَعَلهُ في الْأَخيرَيْنِ اغْتَبَرَ بَعْضْهُمْ كزجيح 
لقو عَلَى قَوْلِ أبي يُوسُفَ فَتَأَمَلْ أ هما رِوَايَعَانِ كما تَقَلَهُ الْموَلَفُ عَنْ الظّ 
(فَوْلَُ: وَهُوَ يُفِيدُ !2آ) هَذِه الْإقَادَةُ إِنا تَِمُ لَو حمل كَلَامُ ل أو 
مَعَ الي 1 يَدْخْلْ وَفَتُهَا ما لَوْ حمل عَلَّى النَّان فَمَطَكُمَا صَرَّح به الشَيْحُ إبْرَاهِيمُ م الي في شَرْح 
الْمُنْيّة لا يََعُ مَا ذكَرَهُ وَيُوَيَدُ هَذَا الْحَمْل أَنَهُ في الْمُنْيّة ذكرَ كم الْوَفبيّة مَعَ م الْقَائِئَةِ فيمَا يُعِدُهُ مُعَايرَا 
ِدَلِكَ فيَلرَم الْمُاقَاةُ ََعيّنَ ما قَالَهُ الحليئ. (فَوْلَُ: وَهُوَ مَالِفَ لِأْذَولِ) أي لِقَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى مَكُُوبئَينٍ 
إل لكن قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَبجِمَا الْوَفْيِيةُ مع الي 1 يَدْخُلْ وَقْتْهَا قلا مُحَالَمََ إلا أن يُِيدَ الْمُحَالَمَ 


بَْنَ هَذًا وَبَيْنَ مَا قَدَّمَهُ أَوَلَا قَولهِ هَل نَوَى فَالئِعَةَ ووَفيِيةَ إل 
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لا تجوز إِلّا بد قَصَاءِ الأول وَهْوَ ما يم فِمَا إذَا كان القَرتِبُ بَْنَهُمَا وَاجبًا وَل تََى الْفَْضَ 
وَالقَوعَ جار عَنْ الْفَْضٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَ الْقَرْضَّ أَفوَى من النَفْلٍ فلا يعَارِصُه فعلعُو بَُ التغلٍ 
وتَبْقى ييه الْفَرْضٍ وَقَالَ تمد لا يكُون داحلا في الصّلاةٍ أضْلا لِععَارْض الْوَصفَينِ ولو تَوَى الظَهرَ 
وَاجُمْعَةَ حمِيعًا بَعْضْهُمْ جَوَرُوا ذَلِكَ وَرَجَحُوا نيه اجُمُعةِ يكم الِاقْتدَاءِ وَلَوْ نَوَى مَكَتُوبَةٌ وَصَّلَاةَ جتارَةٍ 
فَهِي عَنْ الْمَكْعُوبَةِ وَلَوْ نََى تَافِلَةٌ وَصَّلَاةَ جتَارَةٍ فَهِيَ نَافِلَة كَذَا في الظهيريَة وَأَطْلَقَ نيه انين فُشَمِلَ 
الْمََاِتَ أَيضًا فَلِدَا قَالَ في الظَهيرَة وَلَوْ كات الْقَوَائِتْ كثيرة فَاشْتعَل بِلْقَضَاءِ يماج إلى تَغيينٍ الظَهرِ 
أؤ العضرٍ وَيَنْوِي أَيْضًا ظَهْرَ يَوْمِكدَاء فِإِنْ أرَادَ تتشهيل الْأَمْر يَنوِي أَوَلَ طَهْرٍ عَلَيْهِ أو آخرّ طهر عَلَْ 
فَرْفُ بَيْنَ الصّلاةٍ وَاِصّوْمِ فَفِي الصّوْمِ لَوْ كانَ عَلَيْهِ قَضَاءْ يَْميْنِ فَقَضَى يَوْمًا وَل يُعَينْ جَارٍَ لأَنَّ في 
الصّوْمِ السّبَب وَاجِدّ وَهُوَ الشّهْرُ فَكَانَ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ إِكْمَالَ الْعَدَدِ أَمّا في الصّلَاةٍ فَالسَبَبْ مُحْتَلِفٌ 
وَهُوَ الْوَفْتُ وَبِاختَلَافٍ السّبَب يَْتَلِفُ الْوَاجِبُ فَلا بُدّ مِنْ انين حَقّ لَوْ كان عَلَيْهِ قَضَاءُ يَؤْمَيْنِ مِنْ 
ويَتَفرَعْ عَلَى اشْيراطٍ التّعيينِ لِلفْرَائْضٍ مَا قَالَهُ أو حَنيقَة - رَحمَهُ الله - في رَجلٍ فَائَمُْ صّلَاةٌ مِنْ يَوْمِ 
وَاسَْبهَت أَنّهَا أيه صَلَاةٍ ونه ُصَلَي صَلاةَ كل الْيَوْم حَقٌ يدج عَمًا عَليِْ يتفرع نضا ما في الظُهيرة 
جل 1 يَعْرِفٌ أن الصَّلاةً الْحَمْسَ فَرْضٌ عَلَى الْعبَادٍ إِلّا أَنَهُ كَانَ يُصَلَيهَا في مَوَاقِتِهَا لا يجُورُ وَعَلَيْه 
قَضَاؤَْاء لِأَنَهُ 1 ينو الْمَرْضَ وكدًا إذَا عَلِمَ أَنَّ مِنْهَا فَرِيِصَةً وَمِنْهَا سُنهَ لكن 1 يَعْلَمْ الْمَرِيِضَةَ مِنْ 
السُنّة فَإِنْ نَوى الْمَرِيِضَة في الْكُلَ جَارَ وَِنْ كَانَ لا يَعْلَمُ َنَّ بَعْضَهًا فَرِيِضَةٌ وَبَعْضَهَا سُنَةٌ فَصَلّى مَعْ 
الإمَام وَنَوَى صَّلَاةَ الإمَام جَارَتْء فَإِنْ كان يَعْلَمُ الْمَرَائْضَ مِنْ السّئَنِ لكِن لا يَعْلّمُ مَا في الصّلَاةٍ مِنْ 
الْفَرَائْضٍ وَالِسُئَنِ جَارثْ صَّلَاثَة أَنِضّاء فَإِنْ أَمَّ هَدَا الرَجْلُ غَيْرَُ وَهْوَ لا يَعْلَمُ الْمَرَائْضَ مِنْ النَوَافِلٍ 
قَصَلَّى وَنَوَى الْفَرْضَ في الْكُلّ جَارثْ صَلانه َمَا صَلَاةٌ الْقَوْمِ فَكُلُ صَّلَاةٍ لَيْسَتْ لا سَْةٌ قَبْلَهَا 
كصّلاةٍ الْعضرٍ وَالْمَغْرِب وَالْعِسَاءِ يجو أنًْا وَكُلُ صَلَاةٍ قبْلَهَا سَةٌ مها كصّلاةٍ الْفَخرِ وَالظَهْرٍ لا 
ةو صَّلَاةُ الْقَوْم. اه 

واد الْمُصَئْفُ بالْمَرْضٍ الْفَرْضَ الْعَمَلِيَ فَيَشْمَلَ الْوَاجب فَيَدْخْلْ فِيه قَضَاءْ مَا سَرَعٌ فيه مِنْ التَفْلِ ث 
أَفْسَدَهُ وَالنَذْرُ وَالونْرُ وَصَّلَاة الْعِيدَيْنٍ وَرَكْعَمَا الطّوَافٍ فَلَا ب مِنْ التَغبِينِ لإسْفَاطٍ الواجب عَنْهُ وَقَالُوا: 
إِنّهُ لا يَنْوِي فِيه أَنَهُ وَاجِبْ للاختلاف فيه وَفِ الْقُنْيَِّ مِنْ سُجُودٍ التلَاوَةٍ لا تب نيّةُ التَغينِ في 
السَجَدّات. اه. 

وَأَمَا ِيّهُ النَغِينِ لِسَجْدَةٍ البََاوَةٍ فَلَا بْدَ مِنْهُ لِدَفْع الْمُرَاجِم مِنْ سَجْدَةٍ الشّكْر وَالسّهْو وَأَرَادَ باشتراطِ 
النّينِ وُجُوده عِنَدَ الشّروع فَمَطَ حت لَوْ تََى فَرْضًا وَسَرَعَ فب ثم نَسِي فَظْهُ تَطوْعًا فَأَعَهُ علَى أنه 
َطَوعٌ فَهُوَ فَرْضُ سقط لِأَنَّ اليه الْمعَبَرَة إِنا يُْترَطُ قرَانهَا بالجزءِ الْأَوَلِ ومِغْلهُ إذَا شرَعَ بد 


لتَوْع فَأئّهَا عَلَى طَيّ الْمَحْمُوبَةِ ههِيَ تَطوعٌ بخلافٍ مَا لو كَبّرَ جين شك يَنْوِي الطَوْعٌ في 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ إِعًا يتم مُ فيمًا إِذَا كَانَ التَرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَاجِبًا) الْعبَارَةُ لابن أمير ع في شَرْحِهِ عَلَى الْمُنْيَة 
وَقَالَ بَعْدَهَا بَقِي مَا لَوْ 1 يَكْنْ التَرْتِبُ بَيْنَهُمَا وَاجِبًا 0 أَبْضًا أَنْ بُقَالَ أَنَهَا لِأَذُولَ؛ لِأَنَّ تَقْدِبمَهًا 
أَؤْلّ. اه. 

وَجَرْمَ به الخَلِيُ في شَرْحِهِ عَلَى الْمُنْيَةِ أَنِضًا. (فَوْلْهُ: لِأَنَّ في الصّوْمِ المسبّب وَاحِدٌ وَهُوَ الشَّهْرْ) أَقُولٌ: 
لع ا ا لصوي الا اضر مَةٍ وَلِذَا وَحَب لِكُل يَوْعِ َه تك م 
رَأَيْت الْمُحَقَّقَ اسْتشْكل ذَلِكَ وَقَالَ فَصَارَ الّيَْمَانِ كَالظَهريْنِ 2 م قَالَ لَكِنًا سَئْبيَنُ مَا يَرْفَعْ هَذَا 
الإِشْكالَ. (قَوْلُْ: حَىٌّ لَوْكَانَا مِنْ رَمَضَائَيْنِ يْمَاجُ إلى النَعْينِ) سَيَأْقِ في كتاب الصّؤْم أَنّهُ اخْتَلّفَ 
الْمََايخُ فيه وَالصّحِيحٌ الْإِجْرَاءُ وَفي الْمَنْح هُتَاكَ أَنَهُ الْمُخْمَارُ وَمَسَى عَلَيْهِ في الْإمْدَادِ. (قَوْلَه: فَإنْ َم 
هذا الل غَيْرَهُ وَهُوَ لا يَْلَُّ) الْأَطْهرُ أنْ ُقَالَ فَإنَّ م غَيْرهُ وَهْوَ لا يَعْلَمُ !1 وَيُسْقِط (هَذَا التخل) 
. (قَوْلهُ: كصَّلَاةٍ الْعَصر وَالْمَغْرِبٍ وَالِْْشَاءِ) قَالَ بَعْضْ الْقُضَلَاءٍ فيه أَنَّ الْعَصْرَ وَالْعشَاءَ قَبْلَهُمَا سْنَةُ 
وَِنْ كانت غَْرَ مُوكُدَةٍ َمَقَ نَوَى الْفَرْضَ فيهَا صَارَتْ فَرْضًا وكَانَ ما بَعْدَها تفلا لا يَصِحُ اقِدَاء 
الْمُفترَضِينَ به فيا وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ كَصّلَاةٍ 1 يُصّلَ فَبْلَهَا مِثْلَهَا في عَدَدٍ الَكعَاتٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِكُمَا 
يَظْهَرُ لَك بِلتَأمُل. (قَوْلهُ: وَََادَ الْمُصَبَُ بالْفَرْضٍ الْمَرْضَ الْعَمَلِيَ !إ) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَرْ لِمَا مَرَ 
من أن الْعمَلِيَ مَا يَفُوتُ الوَارُ بِمَوْتهِ ولا شَكَّ في عَدَمِ صِدْقِهِ عَلَى الْعِيدَيْنِ وَمَا أَفْسَدَهُ مِنْ التَفْلٍ 
وَالتكاوَة فَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ أََادَ به اللّازِم. (قَولُُ: وَقَالُوا: إِنّهُ لا ينوي !2) أي لا يَلْرَمْهُ تَغيينُ الْؤْجُوبِ 
لا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعْهُ مِنْ أَنْ يَنْوِيَ وَجُوبَه؛ لِأَنهُ إن كَانَ حَنَفِيًا يَنْبَغي أَنْ يَنْويَهُ لِيُطَابِقَ اعْتفَادَهُ وَإِنْ كانَ 
غَيْرُ لا تَصنرُة تلك اليه كذَا ذكرَ الْمُوَلَفْ في باب الوثر. (فَوْلَهُ: وَجُودُهُ عِنْدَ الشروع فَمَطْ) أَيْ 
لسارو كن في تفده يوَفْتِ الشرُوع تَظَر بَل السرْط الغ عِنْدَ ال كما في النّهْرِ سوَاءِ كائتث 
عِندَ الشروع أو قَبْلَهُ عَلَى مَا مَرّ 
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الَو أ الْمَحْبُوبََ في الدَّان حَيْتُ يَصِيرُ خَارِجًا إلى مَا نَوَى تَانِيًا لِقرَانِ البَيّهِ بالتَكبيرٍ وَسَيَأقِ في 
١‏ ْمُفْسِدَاتِء وَقَدْ عُلِمَ يما ذكَرَهُ أَنَهُ لا + د من قَطع البَيِّ ِصِحَةٍ الْمَنوِيَ فَلَو رَدَدَ لا يم يَصِح وَهْوَ ظَاهِرٌ 


وَفَيدَ بنيّةِ التَعِْينِ؛ لِأَنَّ نيه ِيّهَ عَدَّدٍ الكعَاتٍ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ في الْفَرْضٍ وَالْوَاجِبٍ؛ أن قد التَغينٍ نغ 
عن وَل وى الطَرَ ثانا وَلْفَجْرَ ًا جار وَفَذ علِم بن فداه من أنه لا مغ مُعْتَبَرَ بِاللّسَانٍ أَنهُ لَو 
نَوَى الظَهرَ وَتَلمَطَ بالْعَصْر فَإِنَهُ َكُونُ شَارعَا في الظَهْر كُمَا صَرَحُوا به. 


(قَوْلَهُ: وَالْمفْمَدِي ينوي الْمَُاَعَة أيْضًا) لِأَنَهُيَْرَمهُ المَسَادُ من جهَة إِمَامِهِ فلا بد من الْتَامهِ وَالأَفَْضَلٌ 
أَنْ يَنْويَ الاقْدَاءَ عِنْدَ افيتاح الإمَام وَقَوْلُ الشّارح الْأَفْصَلْ أَنْ يَنوِيَ بَعْدَ تَكُبيرٍ الإمَام فيه بحتْ؛ 
لِأَنَهُ يَلْرَمُ منْهُ أَنْ يكون تكيي' الْمفْكدِي بَعْدَ ككيير الإقام؛ ؛ لِأَنَّ التكبيرَ ما مُفَارَنْ باليَيّة أؤ مُتأَخَرٌ عَنْهُ 
وَسَيَات أنَّ الْأَفْضَلَ أنْ يكَبْرَ الْقَوْمْ م مَعَ الإمَام ذكْرَهُ مُلّا خُسْرو في شَرْحِهِ وَقَدْ يَُالُ: إِنّهُ مب عَلَى 
قَوْيِمَا وَلَوْ نَوَاهُ حِينَ وَقَفَ الإِمَامُ مَؤْقَفَ الْإِمَامَةٍ جَارٌَ عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخْ وَقِيل لا يجُورُ؛ٍ لِأَنّهُ نَوَى 
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الاقيداء بقئرالْمُصَلَي؛ َإِنْ نَوَى حِينَ وَقَفَ عَالِمًا 0 
وَل يَشْرَعْ بَعْدُ قَالَ بَعْضْهُمْ لا يخُورُ كذا في الظَهريّة مُفْمَصِرًا مق ا عَلَيْه وََشَارَ بِقَولِهِ أَيْضًا إِلَّ أَنَهُ لا بُدَ 
لِلْمُفْنَدِي من ثلاث نيّاتِ: أَصْل الصّلاة وَنِيَةُ التَغِينِ وَنِيَهُ الإقْمِدَاءٍ وأَنَ نيه 1 لا تكفيه عَنْ 
الَّغِينِ حَقّ لَوْ نَوَى الاقْتَدَاءَ بِالْإِمَام أ الشزوع في صادة الإمام وَل يُعينْ الصَّلَاةَ فَإِنَهُ لا يخُوزُ وَهْوَ 
قَوْلْ الَْعْضٍ وَالْأَصَّحُ الجوَارُ كما تَقَلَهُ الشَّارح وَغَيْرْهُ ويَنْصَرِفٌ إل صَلَاة 0 وَإِنْ ل يَكُنْ لِلْمُفْمَدِي 


- 


0 


عِلْمْ ينا لِأَنهُ جَعَلَ نَفْسَهُ تَبَعَا د فَوْلَهُ أَيْضًا لكَانَ أَوْل بخلافٍ مَا إِذَا نَوَى 
صَلَاةَ الإمَام وَل يَنْو الاقْبدَاءَ حَيْتْ لا يْئه؛ لِأَنّهُ تغيينَ لِصّلَاةٍ الإمَام وَلَيْسَ باقِْدَاءٍ به وَنَظِيرهُ مَا لَو 
الْعَظَرَ تَكُبِيرَ الإقامء مكبر بَعْدَهُ فَإِنَهُ لا يَكْفِيه ع ِيّةِ الاْبدَاءء لِأَنَهُ مُترَدَدْ قَدْ يَكُونُ بحُكم الْعَادَةِ 
و و ا إلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايخ مِنْ أنه 
يَكْفِيهِ عَنْ نيّةِ الاقتدَاءٍ وَرَدَهُ في الْبَدَائع وَغَْرِهِ وَأَطْلَقَ في اشْترَاطٍ ني الْمُتَابَعَةِ فَشَمِلَ الجُمُعَةَ 

لَكِنْ في 0 000 قَاضِي خان لَوْ وى الْجْمُعَةَ وَل يَنْو ا بالإمَام فَإِنّهُ يجُورُ؛ٍ لِأَنَّ اجْمْعَةَ لا 
َكُونُ إلا مَعَ الإمام وَدَكَرَهُ في مُنْيَّة الْمُصّلَي مَعْزيً إلى الْبَعْضٍ وَأَقَادَ نغ الإهام يس بشزط في 


م 
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صِحَة الِافْبِدَاءٍ فَلَوْ نَوَى الافْتدَاء بِالْإمَام وَهُوَ يَطْنْ أَنّهُ رَْدٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرو يَصِحُ إِلّا إِذَا نَوَى الاقْتَدَاءَ 
رَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو فَإنهُ لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الْعبْرَةَ لِمَا نَوَى وَلَوْ كَانَ يَرَى شَحْصّهُ فَنَوَى الافْتدَاءَ بجَذَا 
الإَام الَّذِي هُوَ رَيْدٌ فَإِذَا هُوَ خلاقُةُ جَارَ؛ لِأَنَهُ عَرَقَهُ بلْإسَارَةِ فَلََتْ الكّسْمِيَةُ وَمِذْلُ مَا ذكرْنَا في الخَطأ 
في تَعيِينٍ الْمَيَتِ فَعِنْدَ الْكَفْرَةِ يَنوِي الْمَيَتَ الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْه لْمَامُ وَفي عْدَّةٍ الْقعَاوَى وَلَوْ قَالَ 
اْعَدَيْت بِمَدَا الشَيْخ وَهْوَ سَابٌ صّحَّ؛ لِأنّ الشّابٌ يُذْعى شَيْخًا ِلتَعْظِيم وَلَوْ قَالَ افعَدَيْتِ بدا 
الشَّاب فَإِذَا هُوَ سبد يَصِحّ. اه. 

َف الظَهبرية وَيَْبغِي 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: فَلَوْ رَدَدَ لا يُصْبِحْ) أَقُولُ: هَدًا لا يُئافِ مَا مَرَ أنه لَوْ نَوَى الْمَرْضَ وَالتَطَوْعَ جار عَنْ الْمَرْضٍ 
عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَ محَمَدْ لا يَكُونُ اخ في الصّلاة ِعَدم المرَدْدِ َه لِأَنَهُ جَازِمْ بالصّلائَيي» وَقَد 


(قَوْلُ: قن نََى جين وَقَفَ !) أَيْ جِينَ وَقَفَ الْإمَامُ ثم الظَاجِرُ أَنّ هذا تَفصِيل لِقَِْه ولَوْ نَوَى جِينَ 
وَقَفَ الْإِمَامُ وَالْمرَادُ بِِ بِيانُ أن الخلافَ في صُورَةٍ الظَّ فَطْ وَفي الاي وَل نوَى الشرُوعَ في صّلَاةٍ 
الإمام وَالإمَام 1 يَشْرَعْ بَعْدُ وَهُوَ يَعلمْ بدَلِكَ فيَصِيرُ شَارِعًا في صَلَاةٍ الإمَام إذا سَرَعَ الإمام؛ لِأنّهُ ما 
قَصّدَ الشُرُوعَ في صَلاةٍ الإمام لِلحَالٍ إِنَا قَصّدَ الشرُوعَ في صَلَاةٍ الإمام إذَا سَرَعَ الْإمَامُ وَل نَوَى 
الشرُوعٌ عَلَى ظَنّ أَنَّ الإمَامَ قد شَرَعَ و1 يَشْرَعْ بَعْدُ اخْتَلَهُوا فيه قَالَ بَعْضْهُمْ لا يجُورُ. اه. 

أي لِأَنَهُ قَصّدَ الشُرُوعَ في صَّلَاةٍ الإمَام لِلْحَالٍ ببَاءً عَلَى ظَبْهِ أَنَّ الِمَامَ شَرَعَ. (قَوْلَه: لِأَنّ الجْمُعَةَ لا 
تَكُونُ إ2) قُلث: وَكَدَلِكَ الْعيدُ. اه. سُرْنْبلاي. 

(قَولَهُ: وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصّه) هَذَا عَيْرُ قَبْدِ لَِولِهِ في سَرْح الْمُنيَة لِلْمرهَانِ إبْرَاهِيمَ سَوَاءْ كان يَرَى 
مَخْصَّهُ أ لا. (فَوْلُّ: وَلَوْ قَالَ افْمَدَيْت بِمَذَا الشّابَ قَإِذَا هُوَ شَيْحْ 1 يَصِعَّ) فَالَ في الْأَشْبَاهِ بَعْدَ تَفْلِه 
ذَلِكَ وَالْإِسَارَةُ ْنَا لا تكفي؛ لِأَنّهَا 1 تَكُن إِشَارَة إلى الإمام ِتنا هِي إلى شاب أو شَيْخ فَتَأَمَلْ. اه. 
وَمْرَادُهُ الْجَوَابُ عَم أَوْرَدَ أَنَّ في هَذِهِ الصُورة اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ مَعَ الَسْمِيَةِ فَكانَ ع أَنْ تَلَعُوَ 
الَسْمِيَةُ كما لَمَتْ في هَذَا الإمَام الَّذِي هُوَ رَيْدَ فَإِذَا هُوَ بَكْرْ وَفِ هَذَا الشَّيِحُ فَإِذَا هُوَ شَابٌ وفِيه أَنَّهُ 
لا دَلِيل عَلَى عَدَمِ الكِفَايَةِ وَلَينْ سلّم افْمَصَّى النّسْويَةَ بَيْنَ مالي الشَّابَ وَالشَّيّخْ في الحكم مَعَ أَنَهُمَا 
ُعَلَِانٍ وَلعَلهُ إلى هَذَا أَشارَ قله فمَأمَ وَأَجَاب بَعْضن الْقُصَلَاءِيَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ أنَّيلْكَ الْقَاعِدة 
فِيمًا إِذَا كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ما يَقْبَلُ التَسْمِيَةَ بالاسْم الْمُقَارِنِ لِاسْم الْإِسَارَة أَمّا في الْحَال كما في هذا 
الإمام الَّذِي هُوَ رَيدُ َإذَا هُوَ بَكْر فَإِنَّ الذي عَلِمَهُ بَكْرٌ يكن أن يْعَلَ عِلْمُهُ رَيْدٌ في الحَالٍ وَكُمَا في 


2 


هَذا 
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للْمُفَْدِي أَنْ لا بُعَيّنَ الإمَامَ عِنْدَ كَثْرَةٍ الْقَوْمِ ولا يُعيّنُ الْمَيَتَ وَقَيّدَ الْمُفْمَدِيء لِأَنَّ الْإمَامَ لا يُشْكَرَط 
في صِحَةٍ اقْتَدَاءٍ الرّجَالِ بد نِيُّ الإمَامَة؛ ِأَنّهُ مقر في حق تَفسِه: ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَ أَنْ لا يَؤْمَ 
َحَدًا فَصَلَّى وَنَوَى أَنْ لا يَوْمَّ أَحَدًا فَصَلَّى خَلْقَهُ حمَاعَةٌ 1 يْنَتْ؛ لِأَنَّ ضَرْطَ الْحنْثِ أَنْ يَقْصِدَ الإمَامَة 
وَل يُوجَد يلاف ما لَْ حَلَفَ أَنْ لا يَومَ فَُان لِرَجْلٍ بِعَْبِ فَصَلَى وَتوَى أَنْ يَوْم انا فَصَلّى ذَلِكَ 
الرَجْلُ مَعَ النّاسٍ حَلْفَهُ فَنَهُ يَحنَتُ وَإِنْ ل يَعْلَمْ به لِأَنَهُ لَمّا نَوَى الَّاسَ دَحَلَ فِيهِ هَدَا اليَجْلُء وَأَمَا في 
ل لِأَنَّ في جيجه بلا نيّة إلْرَامَا عَلَيْهِ بفَسَادٍ 
صّلاتهِ إِذَا حَادَتَهُ من غَيْر غَيْرٍ العام مِنْهُ وَهُوَ مُنتفٍ وَحَالَفَ في هَذَا الْعْمُوِ بَعْضْهُمْ فَقَانُوا لا يَصِح اقْتِدَاءُ 
البَسَاءِ وَإِنْ ل يَنْوِ الْإمَامُ إمَامَمَهُنَّ في صَّلَاةٍ الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَصَحَحَهُ صَاحِبْ الخُلَاصّةَ وَامجْمْهُورُ 
على ! شَترَاطِهَا في حَقَّهنَ لِمَا ذكرْنَاهُ وَأَمَا صَّلَاةُ التَارَة قلا يُشْكَرَطُ في صِحَة اقْتَدَائَهَا به فيهَا نيه 
مامتها بالإجماع, كذًا في الخلاصّةٍ. 


(قَوْلهُ: وَِلْجِتَارَة يَنْوي الصّلاة لله وَالدُعَاءَ ِلْمَيْتِ) لِأَنّهُ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ فَيَجِبْ تَعِينُهُ وَإِخْلَاصْهُ لله 
َعَالى فلا يَنْوي الدُعَاءَ لِلْمَيْتِ فَقَط نَظَرًا إلى أَنَهَا لَْسَتْ بِصّلاةٍ حَقِيقَةَ فإنَّ مُطْلَقَ الدّعَاءٍ لا يخْمَاجُ 
إلى ني (قَولَه: وَاسْتَفبَالُ الْقِبلّة) يَْني من شْرُوطِهَا اسبفبَالُ الْقِبِلَِ عِنْد الْقذرَة وَهُوَ اسْتفْعَالُ من 
قَبلَثْ الْمَاشْيَةُ الْوَادِي بمَعْىَ قَابَلَنْهُ ابسن الينِينُ فيه لِلطّلّب؛ ؛ لِأَنَّ طَلّب الْمُقَابَلَةِ لَْس هُوَ الشَّوْطٌ بَلْ 
الشَرْطُ الْمَفْصُودُ بالذَّاتِ الْمُقَابَلَهُ فَهُوَ بمَغى فَعَلَكَاسْتَمَرٌ وَاسْعَفَرَ وَالْقِبْلَهُ في الْأَصْل الخَالَه 1 
َال الشَئْءْ عَلَِهَا غيْرم كَالجلْسَةٍ للْحَالَة الي يخِلِس عَلَْهَا وَالآنَ وَقَدْ صَارَتْ كَالْعَلَم لِلْجِهَةٍ التي 
ُسْتَقْبَلْ في الصّلاة وَمْمَيَتْ بِدَلِكَ لِأَنَّ النّاسَ يُقَابِلُونَهَا في صَلَاقم وَتَقَائلُهُمْ وَهْوَ شَرْطٌ بالككاب لِقَوْله 
تعَال [فَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرَ اْمَْجدٍ الام وَحَيْتُ ما كُنكمْ فَوَلُوا وجُوهَكُمْ شَطْرَة) [البقرة:.144] 
وَاخْمُلِفَ في الْمُرَادٍ الْمَسْجِدٍ هُنا فَقِيلَ الْمَسْجِدُ الْكَبيرُ الَّذِي فِيه الْكَعبَةُ؛ لَِنّ عَيْنَ الْكَغبَةِ يَصْعْبُ 
اسْتَقْبَاهًا لِصِعْرهَا وقيل اخْرَمْ كله ِأنَهُ قَدْ يُطْلَقُ وَيْرَادُ به الخَرَمْ كُمَا في قَوْلِهِ (مِنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ إلى 
الْمَسْجِدٍ الأَقْصّى) [الإسراء: 1] امو م ذَكرَُ الإِمَامُ نجُمْ الذِينٍ في تَفْسِيرِهِ وَالنَوَوِيُ في شَزْح 
الْمْهَذّبِ أن نَّ الْمُرَادَ به الْكَعْبَةُ فَهِيَ الْقبْلَةُ كُمَا عل عالة الْأَحَادِيثْ وَمِنَهَا مَا في صّحيح مُسْلِع 

عَنْ الْبَراءِ «صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - لَحوَ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ سَِةَ عَشَرَ شَهْرَا أؤ 
سَبْعَةَ عَشَرٌ شَهْرَ ثم صِرِفْنَا نحو الْكَعْبَة» وَالنْكْتَةُ في ذكُر الْمَسْجِدٍ الْخرَام وَإرَادةِ الْكَعْبَةِ كُمَا في 
الْكشَّافٍ وَحَوَاشِيهِ الدَلَالَةُ عَلَى أَنَّ الاجب في حَقّ الْعَائْبٍ هُوَ الْهَةُ وَبِالِسُنَة كدير مِنْهَا قَوْلُهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - «ِلِلْمْسِيءِ صَلَاَُ إذَا قُفت إلى الصّلاةٍ فَأَسْبغْ الْوَضُوءء ثم اشتقيل الْقبْلَ 
وَكبّز» رَوَاهُ مُسْلِمْ وَانْعَقَدَ 


[منحة الخالق] 
الشّيْحُ فَإِذَا هُوَ شَابٌ عَا1 قَإِنَّ الاب يَصِيرُ شَيْخَا في الْمُسْتَقْبَل سَوَاءْ كانَ عَالِمَا أو جَاهِلًا. (قَوْلَهُ: 
لَ يْتثْ) لَيْس عَلَى إِطْلَاقِهِ فَفِي الْأَسْبَاهِ عَنْ الَانيّة يخْتَثْ قَضَاءَ لا دِيَانََ إِلَّا إذَا أَشْهَدَ قَبْلَ الشرُوع 


هه 
َ< لا م ار 


(قَولَُ: وَبالسْنَة) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ بالكتاب. (قَوْلْهُ: إِذَا قُنت إلى الصّلاة فَأَسْبِعْ !2) وَثَامُ حَدِينهِ 
مَا ذَكرَ في الصَّحِيحَيّنِ بإِسْنَادِهِ إلى أبي هْرَيْرَةَ - رَضِيّ اللَّهُ تال عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ: إِنَّ «رَجْلًا دَخَلَ 
الْمَسْجدَ وَرَسُولُ الل - صَلَى الله عَلَِْوسَلَّمَ - جَالِمن في تاجيَة الْمَسْجِدٍ فَصَلَى ثم جاء فَسَلُمَ عَلَى 
الب - عَلَيْهِ السَلَامُ - فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - وَعَلَيِك السّلَامُ انجغ فَصّلّ 
نك ل نْصَلٍ فرَجع فَصَلَى كما صَلَى ثم جاء فَسَلَم عَلَيِْ فََالَ وَعَليِك السَلَامُ انجغ فَصَل فإِنك م 
نْصَلَ حَقٌ فَعَلَ ذَلِكَ ثلاث مَرّاتٍ فَقَالَ الَجْلْ وَالَذِي بَعمك بالق مَا أَحْسِن غَيْرَ هذا فَعَلَمْني قَالَ 
إِذَا قُمْت إل الصّلاة فَأَسْبِغْ الْوْصُوءَ م استقبل الْقبْلَه فَكبْرْ نم افرَأ مَا تَيَسَّرَ مَك مِنْ الْقُرْآنِ نم اوكخ 
حَقّ تَطْمَئِنَ رَاكِعًا نم ازفَعْ حَقٌ تَسْمَوِيَ فَائِمَا نح أسْجُذْ حقٌ تَطْمَئْنَ سَاجِدًا م ازفَغْ حَقٌّ تَطَمَئِنَ 
جَالِسَا ثم أسْجُذْ حقٌّ تَطَمَئْنَ سَاجِدًا ثم اق حَقٌ تَسْمَوِيَ قَائِمَا ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صّلَاتك كلها 
اسْعَدَلٌ الْقُمَهَاءُ بمَدَا الحَدِيثٍ عَلَّى فَرْضِيةِمَا ذْكِرَ فيه سَوَاءْ كان ينا يُفْعَلُ في الصّلاةٍ أو حَارِجِهًا وَعَلَى 
عَدَمِ فَرْضِية مَا ل يَذْكُرْ فيه في الصّلاق أَمًا فَرْضِيةُمَا ذكرَ فيه فَلِكَوْنِه مَأمُورًا به وَالْأَمرُ للْؤْجُوبٍ كما 
عُرفَ في الْأَصُولٍء وَأمّا عَدَمْ فَرْضِيّة ما ل يُذْكُرْ فيه في الصّلاة فَإِذَنَّ لْمَقَامَ مَقَامُ َعْلِيم الصّلاة 
وَتَغْرِيفٍ أَركَائنا وَدَلِكَ يَفْمَضِي الْصَارَ الْفَرَائِضٍ فِيمَا ذكرَ فيه لتلا يرم تَأخيرُ الََْانِ عَنْ وَفْتِ الَْاجةٍ 
فَإِنَهُ لا يجُورُ وَتَفْصِيل ذَلِكَ أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَمَرَهُ في هَذَا الحديث بِالْوْضصُوءٍ وَاسْتِقْبَالٍ الْقبْلَةِ 
َالتَكبيرٍ وَقرَاءَةٍ لقان با تيَسَرَ لكوع وَالرَفع مِنهُ وَالسَجْدَةٍ الأول وَالرَفْع مِنّْها وَالَانيَِ وَالَفْع مِنْهَا 
يدل الأَْز عَلَى وجُوب هَذِهٍ الْأَشْياءٍ وَفَوْلُ حَىٌّ تَطمَئِنَ رَاكِعَا وَحَقٌّ تَطَمَئِنَ سَاجِدًا وَحَقَّ تَطْمَئنَ 
جَالِسًا وَحَقّ تَسَْوِيَ قَائِما يَدُلُ عَلَى وُجُوب تَعْدِيلٍ الْأَركَانِ فِيهَا هَذَا مَا ذكِر في الحَدِيثء وََمَا 
اسْتذْلَاحُمْ عَلَى عَدَمِ ووب ما 1 يُذْكرْ فِيدِ فمِنْهُ ما اسْتَدَلُوا عَلَى عَدَمِ ووب ذُعَاءٍ الاسْيفقاح؛ لِأنَهُ 
يذُكز فيه وَمِنُ ما اسْعدَلٌ بض الْمَالِكِبَةِ علَى عَدَم ووب التٌسَهّدٍ ِذَّلِكَ وَمِنُْ ما اسْعدَلٌَ بَْضُ 
تفي عَلَى عَدَمِ وُجُوبٍ السّلام لِذَلِكَ 


)299/1( 


عَلَيْهِ وف عَدَةٍ الْفَاوَى الَْعْبَةُ إذَا وُِعَتْ عَنْ مَكَاتًا زيار أصْحَاب الْكَرَامَةٍ َفِي تِلْكَ الالَة جَارَْ 
صلا الْمموَجهِينَ إلى أَرْضِهَا. (قَولَه: فَلِلْمَحِيَ فرْضْهُ إِصَابَةُ عَبْيهَا) أي عَيْنٍ الْقِبلة مغن الكَعْبَة لِلقُدْرَ 
عَلّى القن أَطْلَقَ في الْمَكِيَ فَشَمِلَ مَنْ كان ئها وَمَنْ 1 يكن حي لَو صَلَى مَكِيّ في بَْتهِ يََْغي 
أَنْ يُصَلَيَ بحَيْتْ لو أَزيلَث الدْرَانٌ يَمَعْ اسْتقبَالُ عَلَى شَطْرٍ الْكَعْبَةِ بخلافٍ الآقاقئ فَإنَهُ لو أزياث 
الْمَوَانِعُ لا يُشْتَرَطْ أَنْ يَقَعَ اسْبَقبَالُهُ عَلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ لا نحَالََ كذًا في الْكاف 00 قَالَ في 
الدَرَايَةِ مَنْ كَانَ بَيَْهُ وَبيْنَ الكَعْبَةٍ حَائِلَ الْأصَّحْ أَنّهُ كَالْعَائْبٍ وَلَوْ كانَ الخَائِلٌ أَصْليًا كَاجَبّلِ كَانَ لَه أَنْ 
يْتهِدَ وَالأَوْكَ أَنْ يَصْعَدَهُ لِيَصِلَ إل الْيْقِينِء وَفي التَجِيس مَن كان بُعَايَئَةٍ الْكعْبَةِ فَالشَرْطُ إِصَابَةُ عَْيَا 
وَمَنْ ل يَكُنْ بمعَابئيَا فَالشَرْطُ إِصَابَةُ جهَِهَا وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَني فَنْح الْقَدِير وَعِنْدِي في جَوَازِ الَحرِي 
مَعَ إمْكانٍ صُعْودِهٍ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلى الدَلِيلٍ الظّقّ وَترْكَ الْقَاطِعْ مَعَ إفكانه لا يجُورُ وَمَا أقْرَب 
ْلَه في الكتاب وَالِاسْبِْبَارِ فوقَ التَّحرِي فَإدَا امقتع الْمَصِيرُ إلى الطَّ لإفكانٍ طَي فى من 
َكيف يُمْرَكُ الْيَِينُ مَع إمْكَانِه لِلظّّ. ْ ْ 

(قَوْلَه: وَلعَِهِ إصَابَةُ جهَتهًا) أَيْ لِعيْرٍ الْمَكْيَ فَرْضّهُ ِصَابَةُ جهَها وَهُوَ الجَانِبْ الَّذِي إِذَا َوَجَه َيه 
الشّخْص يَكُون مُسَابًا للكعْبَةٍ أو جوَائِهَا إِمَا يق بمغى أنه َو فَرَضَ خَطًا مَنْ تِلَمَاءِ وَجْههِ عَلَى 
َاويَةِ قَائِمٍَ إلى الْأَقْق يكُونْ مار عَلَى الْكَعْبَةِ أ هَوَائَِا وما تفْرِيَا بمغت أَنْ يون ذَلِكَ مُنْحَرفًا عَنْ 
الْكَعْبَةِ أو هَوَائََا الرَافًا لا تَرُولُ به الْمُقَابَلَةُ بِالْكُلَيّة بأَنْ بقي شَيْءٌ من سَطح الْوَجْدِ مُسَاممًا ا لِأَنَّ 
الْمَُابََة إذَا وَفعَتْ في مَسَافَةٍ بَعْدَهُ لا تَرُولُ با رُولُ به من اناف لو كائّث في مساقة قري 
ويَعَقَاوَتُ ذَلِكَ بحسب تَفَاوْتٍ الْبُعْدٍ وَتبْقَى الْمُسَامََةُ مَعَ الْتقَالٍ مُنَاسِبٍ لِذَلِكَ الْبُعْدٍ فَلَوْ فَرَضَ مَثَلَا 
قَائِمَمَينٍ مِنْ جَانِب بِينٍ الْمُسَْفلٍ وَمَالِهِ لا تَرُولُ بلك الْمَُابلَهُ بالانْقالٍ إلى الْيَمِينِ وَالشَمَالٍ عَلَى 
ذَلِكَ الخخط بقْرَاسِحَ كيرة وَهَذَا وَضَعَ الْعلَمَءُ قِبله بَلَدِ وَبَلَدَيْن وَبلَادٍ عَلَى سَمْتِ وَاجِدٍ وف فََاوَى 
قَاضِي خان وَجِهَهُ الكَعبَةِ تُْرَفْ بِالدَلِيلِ وَالدَلِيلُ في الْأَمْصّارٍ وَالْقُرَى الْمَحَارِيبُ الي نَصَبَهًا الصكابَةٌ 
وَالتَابعُونَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْمَعِينَ - فَعَلَيَْا اتبَاعُهُمْ في اسْتقْبَالٍ الْمَحَارِيبٍ الْمَنْصُوبَةَ» فإِنْ 1 يَكُنْ 
َالسْوَالُ من الألل, أما الْبِحَارُ وَالْممَاورُ فَدَِيل الْقِبْلَةِ النُجُومُ إلى آخره وي اْمُبْعَعَى في مَغْرفة اله 
أَْعَةُ أَوْجْهِ: أَحَدُهَا - في أَفْصرِ يَوْمِ من السّنَةِ وَفْتَ طُلُوع الشَّمْسِ فَاجْعَلْ عَيْنَ الشَّمْس عِنْدَ مَطْلَعِهَا 


ونيا - فَاجْعَل عَيْنَ الشَّمْسٍ عَلَى مُوَخَرِ عَيْيك الْمُسْرَى عِنْدَ الزّوَالٍ فإِنَّكِ تُصِيبُهًا. وَتَلِقْهَا - 
[منحة الخالق] 

وَقَدْ كثْرَ كلام الْقُمَهَاءٍ فيه طَرْدًا وَعَكْسَا وَقَالَ بَعْضْ الشَارِجِينَ رَدّا لِإسْتدْلَالم وَالَقٌ أن هَذَا خَبَرْ 
وَاجِدٌ لا يُفِيدُ فَرْضِيّةَ شَنْءٍ أَضْلًا أَقُولٌُ: الانتذلال مِنْهُمْ صَحِيحٌ, أَمَا عَلَى قَوْلٍ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ 
فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُمَا يران إِنَْاتَ الْفْرْضٍ يبرٍ الْوَاجِدِء وََمَا عَلَى مَذْهَبنَا فَكَذَلِكَ؛ لِأَنّ مل هذا الاسْتذْلَالٍ 
َعْني به الاستذلال بفْس مَفْهُومِ النّّ الْعيْرٍ المَطعِيَ عَلَى إِنْبَاتِ فَرْضِيّةِ شَيْءٍ إذَا كان دَلَالنَهُ عَلَيْه 
فَطُعِيّا سَائِعٌ كَثِيرٌ فِيمًا بَيْنَ العْلَمَاءِ ون 1 يَكُنْ ذَلِكَ مُسْكقلًا في إَِْاته عدم فطيئة بوت وَقْصِدُواً . 
ِذَلِكَ تأكِيدَ مَضْمُونِ القَطعِيَ به ألا ترَى أَنَهُمْ يَفُولُونَ في كير م مِنْ الْمَوَاضِعْ في كُتبِهِنْ لإثبَاتِ فَرْضِيةٍ 
شَيْءٍ أَنَهُ فَرْضٌ بِالتَقْلٍ َالْعَفْلٍ وَمَقْصُودْهُمْ من من إيرّاد الْعَفْلٍ تَفَوِيَةُ مَضْمُونِ النَصّ مِنْ غ الْكِتَاب واللكة " 
بالْقِيّاسٍ وَإِنْ ل يَحُنْ الْقِيَاْ مُسْتَقِلًا لإْبَاتِ الْقَرْضٍ وَحَبَرُ الْوَاجدٍ فَوْقَ الْقِيَاسِ لِمَا عرف في مَوْضْعِهِ 
فبالطَرِيقٍ الْأَولَ أَنْ يَصِحٌ الاستذلال به عَلَى فَرْضِيّة سَيْءِ تَقُويَةً نص الْقَطْعِيَ فَإذَا تَقرَرَ هذا فَانْطز 
بَعْدَ ذَلِكَ فَمَهْمَا تَجَدُهُ من مَفَهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ َف ماف لِلدَلِيلٍ لطعي فق برضي وَمَا 1 تَجذهُ 
مُوَافِكَا لِدَلِكَ لا تَقُل بِقَرْضِيه؛ٍ لِأَنّ الْمَوْضَ لا يَنبْث يعبر الْوَاجِدِ فَالْأَمْرُ بِاسْتقْبَالٍ لْقبْلَةِ وَالتَكْيرِ 
وَالْقِرَاءةٍ وَالركُوع وَالسّجُودٍ وَقَعَ مُوَافِقًا لني لفطو وَهُوَ فَوْله تَعَالَ [فَوَل وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ 
لرَام] [البقرة: 144] [ِوَرََكَ فَكَبَْ [المدثر: 3] [ِفَاقْرَءُوا مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقْرآنِ] [المزمل: 20] 
َاركعُوا وَاسْجُدُوا [الحج: 77] فَتَكُونُ هَذِهِ الَْشْيَاءُ فَرْضًا وَالْأَمْرُ بإِعَادَةٍ الصّلَاة لِتَرْكِ تَغْدِيلٍ 
الأَركانِ ل يَكُنْ مُوَافَِا لِلنَّ الْمَطْعَِ بَلْ وَقَعَ حَالِمَا لإطلاقه قلا يكُونٌ تَغْدِيل الْأَكَانٍ فَرْضًا بََائه أن 
لله تَعَال أمر بالكوع وَهْوَ ْنَا الظَهْر وَبالسْجُودٍ وَهُوَ الِانْفاض لْعَة عل اليه لق فيهمَا؛ 
أن الْأَمْرَ بالْفغلٍ لا يفضي الدَوَامَ ويَتَعَلَُّ الْكَمَالُ بِالسُيَيّة تلا يَلرَمَ نَسْحْ الكتاب يبَر الْوَاجَدٍ إذْ 
الزادَةُ نَسْخْ عَلَى مَا عُرفَ في الْأَصُولٍ. اه. كلامُ الْقَْمَاقَ. 

(قَوْلَهُ: الْكَْبَةُ إِذَا يُفِعَث عَنْ مَكَاتمًا ل) قَالَ الرَمْلِْ وف التَعارْحَائِيّة تَفْلْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْعَتَاييّة 
وَهَدَا صَرِيحٌ في كَرَامَاتٍ الْأَوْلِيَاءٍ قَيَرْدُ بهِ عَلَى مَنْ نَسَب إِمَامنَا إلى الْقَْلٍ بِعَدَمِهَا. (قَوْلْهُ: يَنْبَغِي أَنْ 
ِصَلْيَ بَيْثْ !خ) أي يَنبَغِي أن يُصَلْيَ ووب بحَيْثْ أو التَفْدِيرُ يَنْبَغي أن يُقَالَ: يجب أن يُصَلِيَ 
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يك الُْمْى ين يبي الأنف عِنْدَ صَيْرُورَةٍ ِل كل شَيْءٍ ملي بعد رُوَاِنا فَإنّ تُذرَكهَا وَرَاِعْهَا فَاجْعَلْ 
عَبْنَ الشَّمْسٍ عَلَى مُوَجَرٍ عَيِْك الْيُمْى عِنْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ فَإِنّك تُذْرِكُهَا وَوَجْةٌ آحَرُ أَنّهُ إذَا كان 
بر لْمِهرَجَانِ بِشَهْرٍ فَاسْتَقْبَلَ الْعَفْرَبِ وَفْتَ صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ الأخيرة فَإِنّك تُدْرَكُهَا اذ جَعَلَتْ بَنَاتَ 
تَغش الصُفْرَى عَلَى أُذُنك الْيْمْىَ وَاتحَرَفْتَ قَِيلَا إلى شالك فَإِنَّك تُذْرِكُهَا وَذَكرَ بَعْضْهُمْ أن أَقْوَى 
الَدِلة الْقُطْبُ وَهُوَ نَجْم صّغِيرٌ في بََاتِ نَعْشٍ الصُّغْرَى بَيْنَ الْقَرْقَدَيْنِ وَاجْجَدْي إِذَا جَعَلَهُ الْوَاقفُ حَلْفَ 
أده الْيْْق كان مسشكفبلا الْقِْله إن كان بَِاحيَة الْكُوقَة وبَعْدَاد وَعَنْدَانَ وََرُوينَ وَطَبرسَْانَ وَجْزْبَانٌ 
وما وَالَاهَا إلى نَفْرِ الشَاش وَيَخْعَلُُ مَنْ بمِصْرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْسَرَ وَمَنْ بالْعرَاقٍ عَلَى عَاتقِهِ امن فَيَكُونُ 
مُسْتَقْبِلًا باب الْكغْبَةِ وَباليَمَنِ قَُالَهَ الْمُسْتَقْيلٍ يما يلي جَانَِه الَْيْسَرَ وَبالِشَام وَرَاءَهُ وَف مَعْرفَةِ الْجهَةٍ 
أَقْوَالُ أخرى مَذُكُورَةٌ في الَْانيّة 3 وَغَيرِهَا أَطْلَقَ في الاكْمَاءٍ بِالهَةِ فأقَادَ أَنَهُ لا يُشْتَرَطٌ نيّهُ الْكَغْبَةٍ 
وَشَرَطَهَا الجُرْجَاوءُ باءً عَلَى أَنَّ الْمَرْضَ إِصَابَةُ الْعيْنٍ لِلمَرِيبٍ وَالْبَعِيدٍ ولا بْكِنْ إِصَابَةُ الْعيْنِ للْبَعِيدٍ إلا 
من حَيْتْ النَيّهُ فَانْمَفَلَ ذَلِكَ إِلَيْهَا وَذَهَب الْعَامَةُ إلى عَدَمِ اشْترَاطٍ إِصَابَةٍ اْعبْنِ فََا يُشْتَرْطُ نِيّعْهَا لِعَدَم 
الَاجَةٍ إلى ذَلِكَ فَإِنَّ إِصَابَةَ الَهَةِ كتحصل من غَيْرِ نيّة ني الْعبْنِ فَالخَاصِل أن نيه اسْتقبَالٍ الْقِبْلَةِ لَيِسَتْ 
بِشَرْطٍ عَلَى الصّحجيح مِنْ غ الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَْضُ إِصَابَةٌ الْعَيْنِ في حَقَ المكد أَوْ إِصَابَةَ الجَهَةِ في 
حَقّ غَيِْهِ كُمَا 0 التُحْفَةِ وَالنَجبِيسِ وَاخْلاصّةِ وَغَيْهَا حَّ قَالَ في الْبدائع الْأَفْصَل أَنْ لا 
َنْوِيَ الْكَعْبَةَ لإختمَالٍ أَنْ لا تُحَاذِي هَذِهٍ الَهَهُ الكغبَة فلا تَجُورُ صَّلَانه ْ 
وا كانَ هَدَا هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ اسْتقبَاهَا سَرْطٌ مِن الشَرَائْط قلا يُشْعَرَطُ فيه اليه كَالْوْضْوءٍ وَغَيْره 
وَعَلَى هَذًَا فَقَوْهُمْ لَوْ نَوَى بنَاءَ الْكَعْبَة لا يخُو؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبَة الْعَرْصَهُ لا الِْنَاءُ إلا أَنْ يُرِيدَ بالْنَاءِ 
جهَة الْكَعْبَةِ فَيَجُورُ ذكرَهُ في الْمُحِيطٍ وَغَيِْه وَفَوْهُمْ وَلَوْ نَوَى أَنَّ قِبْلَتَهُ خراث مَسْجده لا يَجُورُ؛ لِأَنَّه 
لام وين ؛ قِبْلَةِ كما في الانِيُة وَفَوهُم: لَوْ نَوَى مَقَامَ إبرَاهِيمَ وآ يَنْو الكغبَة قبل: لا يجُورْ إلا أن 
َنْوِيَ الْهةَ وَقِيلَ: إِنْ 1 يَكُنْ الرَجُلْ أَنَى مَك أجِرَأهُ وَِلّا لا يحور وَاخَْارةُ في الاي وَلْبَدَائع وَالْمُحِيطِ 
مَبْحّ عَلَى الضّعِيفٍ الشَّارِطٍ لِليَيَّ أَمَا عَلَى الصّحيح فَيَجُورُ كما ذَكَرَهُ ابن أمير حَاج وَشْكر عَنْ 
َْضِهم أنَّ مر الخلا عِنْدَ أصْحَابًا َه أْصًا في الانحرَافٍ قَلِيًا من قَالَ الْمَرْضٌ التَوَجْهُ إلى 
الْعَيْنِ ‏ تصِحّ صَّلَائُهُ وَمَنْ قَالَ الَهَهُ صّحَحَهَا وَسََقِ في بَابٍ الصّلاة في الْكعْبَةِ أنَّ الصّوَاب أَنْ يُقَالَ 
الْقِبْلَهُ ِي الْعَرْصَهُ لا الْكَغْبَةُ؛ لِأَنّهَا الْبناءُ وَني الْمتَاوَى الاثْحرَافٌ الْمُفْسِدُ أَنْ يُجَاوِرَ الْمَشَارِقَ إلى 
الْمَعَارِبٍ وَفِ التَجنِيِسٍ وَإِذَا حَوّلَ وَجْهَهُ لا تَفْسْدُ صَلَائُهُ وَتَفْسْدُ بِصّذْرِهِ قِبِلَ هَذَا أَليّق بِمَوْهِمَاء أَمَا 
عِنْدَهُ فلا تَفْسُّدُ في الْوَجْهَيْنِ بَِاءَ عَلَى أَنَّ الاسْتذْبَارَ إِذَا ‏ يكن عَلَى قَصْدٍ الرَفْضٍ لا تَفْسُّدُ مَا دَامَ في 
الْمَسْجِدٍ عِنْدَهُ خلافًا ُمَا حَىّ لَوْ انْصّرَفَ عَنْ الْقبْلَةِ عَلَى ظَنَ الإثام فَعَبَيَنَ عَدَمُهُ بَىَ مَا دَامَ في 
الْمَسْجِدٍ عِنْدَهُ خلاقًا هُمَا. اه. 


َف فَتْح الْقَدِيرٍ وَلِقَائِلٍ أَنْ يُقَرَقَ بَيَْهُمَا بِعُذْرِهِ هَُاكَ ورد هنا وَالحَاصِلْ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنّهُ إذَا حَوّلَ 
صَدْرَهُ قَسَدَتْ وَإِنْ كَانَ في الْمَسْجِدٍ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ كُمَا عَلَيْهِ عَامَةُ الْكُتْبٍ وَفي الظَهيرِيّة وَمَنْ 
صَلَّى إلى غَبْرٍ جهَة الْكَعبَةِ ممَعَمَدَا لا يكْفْرُ هُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ تَرْكَ جهَةٍ الْكَعْبَةٍ جَائرٌ في الجُمْلَة 
بيخلافٍ الصّلاة بِعيْرٍ طَهَارَةٍ لِعَدَم الوَازِ بِعبْرٍ طَهَارَةٍ بحَالٍ وَاخْمَارَةُ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ. 

وَالَاصِلْ أَنّ كم الْفَرْضٍ لُرُومُ اْكُفْرِ يحخدهٍ لا يتركه, وَإِعا قَالَ أُو حَدِيقةَ الُْفْرِ في هَذِهِ الْمَسَائلٍ 
بمْجَرَدٍ التَرْكِ عَمْدًا لِلْرُومِ الاسْتَهرَاءٍ به وَالِاسْتِخْفَافٍ وَهْوَ يَْمَضِي أَنهُ لا فَرْقَ في الْمَسَائِلٍ إِذْ لا أَئرَ 
ِعَدَم الجوَازٍ في شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالٍ بَلْ الْمُوجِبُ 

[نحة الخالق] 

(فَولَهُ: وَدْكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ !) هُوَ ابن هُبَيْرةَ في الإفْصاح كما في اللي (قَوْلَهُ: وَني الْمََاوَى 
لإثرَافٌ الْمُفْسِدُ أَنْ يَُاوِرًَ) الْمَسَارِقَ إلى الْمَعَارِبٍ كذًا تَقَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ مُشْكِل فَإِنَّ مُقْمَضَاهُ 
أن الإنحراف إذَا ل يوَصِلَهُ إلى هَدَا اهدر لا يُفْسِدُ وَعِبَرَةُ التَخييس الي تَقَلَهَا الْمولَفُ بعْدَهُ أعَمُ مِنْ 
ذَلِكَ فَإِنهُ جَعَلَ الْمُفْسِدَ اْرَافَ الصّذْرٍ فَيَصْدُقْ با ذُونَ ذَلِكَ أي بِأَنْ يَنْحَرفَ بِصّذره بَيْثْ لا يَصِلْ 
إلى اسْتَقْبَالٍ الْمَشْرِقٍِ أ الْمَغْرِبٍ وَيُوَيدُهُ مَا في مُنْيَِ الْمُصَلّي عَنْ أُمَالِي الْفَتَاوَى وَنَضّهُ وَذْكِرَ في أَمَالي 
الْمَاوَى حَدُ الْقِْلَِ في بادا يعني سمَرْقنَدَ ما بين الْمَغِبَنٍ مَغْربَ الشَْاءِ ومَغْربَ الصّيِفٍء فإِنْ صَلّى 
َال شَارِحْهَا ابْنْ أمير حَاجٌ وَدَكْرَ هَذِه الْبَارَةَ في الْملمَْطِ مَعَ زيَاَةٍ وَهِي وَقَالَ أبو مَنْصُورٍ يَنظَرٌ إل 
فصر يَْمٍ في الا إلى أَطَولِ يَْم في الصيِفٍ فيَغرفْ مَغربيهمَا غم يَْركُ الدلينٍ عَن يه وَالقلْتَ 
عَنْ يَسَارِهِ وَيْصَلَي فِيمَا بَْنَ ذَلِكَ وَهَذَا اسْتَحْبَاب وَالْأَوَلُ لِلْجَوَازٍ. اه. 

وَمَشَى عَلَى الْأَوَلِ الرُسْْغْمَيُ وَجَعَلَ في تَجْمُوع الَوَازلٍ مَا ذكَرَهُ أبُو مَنْصُورٍ هو الْمُخْمَار. اه. 

(قَوْلُهُ: َف فح الْقَدِير َلِقَائِلٍ أنْ يَُرَّقَ إ) قَالَ في ضَرْح الْمُْيَِّ الْكُبيرٍ قَالَ الْقَقِيرُ وَهَذَا هُوَ 
الصّوّابُ 
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لإكفَارٍ هُوَ الِاسْبَِائَُ وَهوَ تابث في الْكُلَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنتَفٍِ في الْكُلَ وَأَحْقَ في فَنْح الْقَدِيرٍ الصّلاة في 
لَب النّجس كالصّلاةٍ عي طَهَارَةٍ وهو مُسْكِل فإنَّ بض أَِمَةٍ لْمَلِكِةِيَقُولَ بن الها سئة لا 


فَرْضْ ولا يَكْفرُ بحخد الْمُخْتَلَفٍ فيه فَكَيِف يَمْرْكهُ من غَيْرٍ جد كَمَا أَشَارَ َي قَاضِي خان في فَتَاويه 
وَحْكِيَ في الدّخِيرَةٍ الاختلافٌ فِيمًا إِذَا صَلَّى بِعَبْرٍ طَهَارَِ ثم قَالَ وَلَو أَبمْلِيَ إِنْسَانٌ بِدَلِكَ لِصَرُورَةٍ بآنْ 
كَانَ مَعَ قَوْمِ فَأَحْدَتٌ وَاسْتَحْيًا أَنْ يَظْهَرَ فَكَتَمَ ذَلِكَ وَصَلَّى هكد أو كان بِقُرْبٍ الْعَدُوَ فَقَامَ يُصَلَي 
وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ قَالَ بَعضُ مَشَايَِا لا يون كافرا أنه عَيْرُ مُستَهزِي وَمَنْ ملي بدَلِكَ لِصَرُورة أو 
خيَاءٍ ينْبَغي أَنْ لا يَقْصِدَ بالْقِيَام قِيَامَ الصّلاة وَل يَقْرَاً سَيْئَا وَإِذَا حَىّ طَهْرَهُ لا يَقْصِدُ الركُوعَ ولا 
يُسَبَحُ حَقٌّ لا يَصِيرَ كافِرًا بالإجماع. 


(قَوْلَهُ: وَالخَائفُ بُصَلَّي إلى أَيْ جِهَةٍ قدو لِأنَّ اسْتَقْبَالَ الْقبْلَة شَرْطٌ رَائِدٌ يَسْقْطْ عِنْدَ الْعَجْز وَالْفِقَهُ 
فيه أَنَّ الْمُصَّلَيَ في خِدْمَة الله تَعَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِقْبَالٍ عَلَيِ وَآللَهُ سُبْحَاتَهُ مَُرهُ عَنْ الهَةٍ فَابتَلَاهُ 
بالتَوَجُهِ إلى الكغْبَة؛ أن الْعبَادَةَ لَيْسَتْ ها وَهَذَا لَو سَجَدَ لِلْكَعْبَةٍ لم اغْتَرَاهُ الحَوؤفٌ 
كَقَقَ الْعْدْرُ فََسْبََ حَالَة الاشيباه في تحَقْقٍ الْعذرٍ فَيََوَجَهُ إلى أي جِهَةٍ قَدَرَ؛ٍ لأَنّ الكغبة 4 تُغتبز لِعَْيهَا 
َل لِلانبلاء وَهْوَ حَاصِل بِدَلِكَ أَطَلَهُ فَسَمِلَ الْحَؤفَ مِن عَدُوٍَ أو سَبْعِ أو لص وَسَوَاءْ حَافَ عَلَى 
تفْسِه أو عَلَى واب َأ لاف من لَه عر فيَشْمَلُ المربض إذَا كان لا يَْدِرُ علَى الموج وَلَيِسَ 
عِنْدَهُ مَنْ يحوِلَهُ إِلَيهَا أؤ كان التَخوِيل يَضْرُه وَالتَفِيدُ بعدَم وَجُودٍ من يُحولَهُ جَرَى عَلَى فَوِْمَاء أَما 
عِنْدَهُ فَالْقَادِرُ بفُدْرَةِ غَيِِْ لَيْسَ بِقَادِرٍ كُمَا عُرِفَ في العَيَمُم وَيَشْمَلُ مَا إذَا كان عَلَى لَوْح في السّفيئة 
يِكَافُ الْعَرَقَ ِذَا الحَرَفَ إِلَيْهَا وَمَا إِذَا كانَ في طِينٍ وَرَدْعَةٍ لا يجَدُ عَلَى الْأَرْضٍ مَكانًا يسا أو كَانَتْ 
الدَابَهُ حْمُوحًا لَوْ تَرَلَ لا بكِنُهُ اكوب إِلَا بمعِينٍ أو كان سَيْخَا كبيرا لا يكِنُة أن يركب إِلَا بمعِينٍ ولا 
يجَدُهُ فَكَمَا تَجُورُ لَهُ الصَّلَاةٌ عَلَى الدَابَةِ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا وَتَسْقْطُ عَنْهُ الْأَوكَانُ كَذَّلِكَ يَسْقْطْ عَنْهُ 
التَوَجُهُ إلى الْقِبْلَةِ إِذَا 1 بمْكنْة وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذَا قَدَر فَالخَاصِل أَنَّ الصَاعَةَ بحَسَب الطّاقة. 


(قَوْلُهُ: وَمَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقبْلَهُ تَتَى) أَيْ إِذَا عَجَرَّ عَنْ تَعَر فِ الْقبْلّة بِعيْرِ التَحَرَِي لَرِمَهُ التخري 
وَهُوَ بَذْلُ الْمَجْهُودٍ لبي الْمَقْصُودِء لأَنَّ الصّحَابَة كرا وَصَلَا وَقِل في فَوْله تَعَالَ [فَبِتمَا توَلُوا هكم 
وَجْهُ اللّهي [البقرة: 115] أَيْ قِبْلَُهُ أنَهَا َرَلَتْ في الصّلاة حَالَةَ الاشْتبَاهِ قَيّدنا بالْعَجْزٍِ عَنْ التَعَدْفٍ 
إلا به؛ لِأَنَهُ َو قَدَرَ عَلَى تَعَرُفِ الْقِبْلَةِ بِالسُوَالٍ م ايلك التؤضع من هو عام بلقنلة فلا يمو 

لَهُ الَحَرِي؛ لِأَنَّ الاسْتخْبَارَ فَوْقَهُ لِكُوْنٍ ابر مُلِْما لَهُ وَلعَيِِوَالتَحَرَي مُلَمٌ لَهُ ذُونَ غَيْرِِ قلا يُصارُ إلى 
الْأَدىَ مَعَ إمْكَانٍ الْأَعْلّى بخلاف ما إِذَا 1 يَكُنْ من أَمْلِهِ فَإِنَهُ لا يُقَلَدُه؛ِ لأَنَّ كحَالِه فَإِنْ 1 يبه 
الْمُسْتَخْبَرِينَ سَأَلَهُ مَصَلَّى بالنَحَرَيء م م أَخْبَرَهُ لا بُعِيدُ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ: وَمَا إذَا كان في طِبنٍ وَرَدْعَةٍ إ) الردْعَةُ بالنَخْرِيكِ وَكذًا بِالتّسْكِينٍ الْمَاءُ وَالطِينُ وَالوَحْلُ 
الشّدِيدُ كُمَا في الصّحَاح وَني شَرْح الشَيْح إسمَاعِيلَ لو كان في طِينٍ لا يَفَدِرُ عَلَى التُرولٍ عَنْ الدَابَة 
1 لَه الإيجَاءً 7 الدَابَة ة وَاقََةَ إن قَدَرَ وَل فَسَائِرَةً مُعَوَجْهَةَ إلى الْقبْلَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِلَا فلا وَإِنْ قَدَرَ 
عَلَى التزول وََ يه يَفَدِرْ عَلَى الركُوع وَالسُّجُودِ نَرَلَ وَأَوْمَاً قَائِمًا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْفُعُودِ دُونَ السُجُود أَوْمَاً 
قَاعِدًَا وَلَوْ كَانَتْ الأَرْضْ نَدِيّةَ مبِتلةَبحيْتْ لا يَغِيبْ وَجْهُهُ في الطْنٍِ صَلَى عَلَى الْأَرْضٍ وَسَجَدَ كُمَا في 
العَبِيينِ وَفي صُورَةِ عَدَمِ الْقُدْرَة عَلَى ١‏ ثُرُول يجْعَلُونَ السسُّجُودَ أَخْفَضَ ه مِنْ الروع مُسْتَقْبِلِينَ الْقبْلَةُ؛ لِأَنَهُ 
لا ضَرَّرَ في الاسْتقْبَالٍ هَهُنَا فَلَرِمَهُمْ الاسْتقْبَال؛ قَالَ في الْفَتَاوَى: ِذَا كَانُوا في طِينٍِ أو رَدْغَةِ صَلَّوَا إلى 
الْقبْلّة إِذَا كَانَتْ انهم وَاقَفَةَ وَقَالَ غَيْرْهُ مان إل الْقبْلَة وَلَوْ كَانَث دَوَابُهُمْ سَائرَة وَقَالَ مُحَمَدُ إذَا 
رَمُوا وَالدَّوَابُ تَسِيرٌُ 4 رنْهُْ إِذَا قَدَرُوا أَنْ يُوقَفُوهَاء كُذَا في لْكرْخيَ وَكذَا في الكَِْيهِ قَالَ في الفنْح 
وَلَوْ كَانَ عَلَى الدَابَة يحَافٌ النُرُولَ لِلطَين وَالرَدْغَةِ يَسْتَفْبِلَ قَالَ في الظَهبريّة وَعِنْدِي هَذَا إِذَا كَانَتْ 
وَاقَةَ فَإِنْ كَانَثْ سَائْرَة بُصَلَي حَيْثْ شَاءَ وَلعَائِلٍ أن يُْقَصَّلَ بَيْنَ كونه لَوْ أَوْقَمَهَا للصّلاة خَافَ 
الانْقطاعَ عَنْ الرُفَِْ أو لا ياف فَلَا يَجُورُ في انان إلا أَنْ يُوقِقَهَاكُمَا عَنْ أبي يُوسْفَ في الكَيَمُم إِنْ 
كان بحَيْتْ لَوْ مَضَى إل الْمَاءٍ تَذَبْ الْقَافِلَةُ وَيَنْمَطِعْ جَارَ وَإِلَا ذهب إلى الْمَاءٍ وَاسْتَحْسَنُوهًا. اه. 
أَقُولٌ: وَقَد أَسَارَ إلى هَذَا في التَِينٍ بموْلِهِ إنْ قَدَرُوا وَفي السَراج بِقَول: 0 لا صَرز, وأشَار إلنه 
الْمُوَلْفُ ِقَوْلِهِ آخرًا إِذَا 4 بمكنة وَيَنْبَغِي تَفِيبدُ ذَلِكَ نضا با إذَا ل يَفْدِرْ عَلَى عَلَى الثُرُولٍ عَنْ الدَابَِّكُمَا 
عُلِمَ با قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشّيْخ إتماعيل 


(قَوْلَهُ: قَيّدْنا بالْعَجْرْ مَعَ فَوْلِهِ وَكُذَا إِذَاكَانَ في الْمَغَارَة ع قَالَ في النَهْرِ قَيّدَ الْقُدُورِيُ بأَنْ لا يَكُونَ 
بطر م من ا 0 ان و س أفل د ذَلِكَ السام مفُول الشّهَادَةٍ ف على لحري 0 

وز 01 جَاهِلًا؛ لِأَنَهُ له يس ِعْذَرٍ كان 0 افق عَنْ الْقَيْدِ ا بر الاطيتاء لِك أ أن 
كَقُقَهُ إن يَكُونُ عِنْدَ فَقْدِ د الدَلِيلٍ وَأَهْمْلَ الَّان لِعَدَم اغتَبَارِهِ عِنْدَ آخَرِينَ وَعَلَيْهِ إِطْلَاقُ عَامَّةِ الْمْثُونِ 
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وَلَوْ كَانَ مخْطِنًا وَبناءَ عَلَى هَذَا مَا ذكِرٌ في انجس تحَرَى فَأَخْطاً فَدَخَلَ في الصّلاة وَهُوَ لا يَعْلَمُ ثم 
عَلِمَ وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى الْقبْلَِ قَدَخَلَ رَجْلْ في صَلَاتهِ وَقَد عَلِمَحَالتَهُ الأول لا تَجُورُ صّلَاةُ الدَاخِلٍ 
لِعلَمِهِ أن الْإمَامَ كَانَ عَلَى لطأ في أَوَلٍ الصّلاةٍ. اه. 

وَكذَا إذَا كانَ في الْمَفَارَةِ وَالِسَمَاءُ مُصحِيّةٌ وَلُ عِلْمْ بالاسْتذلالٍ بِالنُجُومِ عَلَى الْقِبْلَةِ لا يجُورُ لَه 
لَحَرَي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَوْقَهُ وَف الظَهيريَةِ يَجْلْ صَلَى بالتَحَرِي إلى الهَةٍ في الْمَفَارَةِ وَالسَمَاءُ مُصْحِيةٌ 
لكِنّهُ لا يَعْرِفْ النُجُومَ فَعَبَينَ أَنَهُ أخطاً الْقبْلَةَ حل يِجُورُ قَالَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ أُسْتَاذْئا ظَهِيرْ 
الدينِ الْمَرْغِيَاِيُ يجُورُ وقَالَ غَيْرُْ لا يجوز لِأَنهُ لا عدر لِأَحَدٍ في الجَهْلٍ بالْذَدِلَِّ الظَاهِرَة الْمُعْمَادَةِ نحو 
الشَّمْسٍ وَالْمَمَر وَغَيْرِ ذَلِكَ أَمَا دَقَائِقُ عِلْم الَيْئَةِ وَصُوَرٍ النُجُوم الثَوَابتِ فَهُوَ مَعْدُورٌ في الجَهْلٍ بنا. 
اه 

َاخَاصِل أَنَّ تحَنَ النَحَرِي أَنْ يَعْجرّ عَنْ الِاسْبقْبَالٍ بانْطِمَاسٍ الأغلام وَتَرَاكُم الظَّلام وَتَضَامَ الْعَمَام كُمَا 
ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْ في كافيه وَهُوَ يُرَجَحُ مَا في الظَهِيرية مِنْ أَنَّ السّمَاءَ إذَا كَانَتْ مُصْحِيَةَ لا يجخُورْ التَحَرَي 
ولا يُغدَرُ بالجهْلٍ وَدَكْرَ الشّارح أَنَهُ لا يجُورُ التَحرّي مَعَ الْمَحَارِيب وَف الظَهيربّة رَجْلٌ اشَْبَهَتْ عَلَيْه 
الْقبْلَهُ في الْمَسْجِدٍ وَل يَكُن أَحَدٌ يُعَرَفُه الْقِبْلَهَ َالَ في الْأصُولٍ يَجُورُ لَه التَحَرِيء لِأَنهُ عَجَرَ عَمّنْ يَسْأَلَهُ 
فَصَارَ كَالْمَقَارَة وقَالَ أَئِمَةُ بَلْخ مِنْهُمْ الْمَقِيهُ أو جَغْفَرٍ لا تجُورُ لَهُ الصّلَاهُ بالتَحَرِي وَعَلَلَ فَقَالَ إن هَذِهٍ 
َائبَةُ الْعْفى فَتُعْعَبَرُ بتائبَةٍ الدُنّيَ وَلَوْ حَدَّتْ بِه تائبَةُ الدُّْيَا فَإنّهُ يَسْتَغِيتُْ بجيرانٍ الْمَسْجِدٍ كَذَّلِكَ هَاهْنَا 


7 - 


ع 


"© 1 


يب أن يشتفيت بم وَإِنْكان في مسجدٍ نَفْسِهٍ قَالَ بَعْصْهُمْ هو كالبَيْتٍ لا يور له التحَرّي وَثَالَ 
َعْضُهُمْ مَسْجِدُهُ وَمَسْجِدُ غَيِْهِ سَوَاٌ وَرََى أَبُو جَغْفَرٍ عَنْ سَلّام بْنِ حَكِيم أَنّهُ َالَ تحَارِيب خْرَاسَانَ 
كُيّهَا مَنْصُوبةٌ ل 0 الْأَسْوَدِ وَالْحَجَرْ الْأَمْوَدُ ِل مَيْسَرَةٍ الْكَعْبَةِ وَمَنْ تَوَجّهَ إِلّ الْكَغبَة وَمَالٌ بوَجْههِ 
إلى مَنْسرَةٍ الكغبَة وَقََ وَجْههُ إلى جَبَلٍ أبي فُبَمْسٍ وَمَنْ مَالَ بوَجْهه إلى ينها وقَعَ وَجْهُُ إلى الكفَةٍ 
وَهَذّا قبل: يجب أَنْ تيل إلى ينها قَالَ وَتحَارِيبُ الدُنيا كُلّهَا نُصِبّثْ بِالمَحَرَي حَقٌ مِى و1 يزذ عَلَيْه 
شَيْنَا وَهَدَا خلافٌ ما تُقِلَ عَنْ أبي بَكْرٍ الرَازِيَ في مخْرَاب الْمَدِينَةِ أنهُ مطوعٌ به فَنّهُ عا نَصَبَهُ رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِالْوخي يخلافٍ سَائرٍ الْبِمَاع حَقٌ قِبل: إِنَّ راب م تنُصِب بالتّحَرَي 
وَالْعََامَاتِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعْ إِلّ 520 : 

بدا تين أن فَوْهُمْ ِعَبْرٍ ْمَك إِصَابَةُ ها ليس عَلَى إِطْلَاقهِ بَل في غَيْرٍ الْمَدَيفَإِنَّ الْمَدِيَ 
كَالْمكِي يُفعرَضٌ عََيِْ إصَابَةُعَيْهَا كما صرّحَ به في السنرَاج الْوَهَاج أيْضًا وَأَطْلِقَ في الاشْتَاِ فَشَمِلَ 


2 
- ً_ - أ 


م إذا كان بمَكة أو باْمَدِيَة بآنكَانَ عَحبُوسا و يكن بريه من يَسألهُ فَصَلَى بالمَحرِي. غ تبي أنه 


أخطا روي عَن تمد أنه لا إعادة علَيِْ كان الاي يقل مره الإعادة؛ أن َف بالخط] ذا كان 
بمَكَةَ أو بالْمَدِيئَةِ وَالْأوَلَ أَحْسَنُ» كذ في الظَهرِيَةِ وف فََاوَى قَاضِي خان رَجُلْ صَلَى في الْمَسْجِدٍ في 


ل ا َو ا 
م ل 1 

وَقُيَدَ بد بالاطيياو؛ لِأَنّهُ َو صَلّى في المتخواءِ إلى جهَةٍ من غَذْر شلك وَل تحر إن مي َه اب أو كان 
ل 
كان أَكْبَرَ ره فَعَلَيْهِ الإعَادَةُ وَقْيَدَ بالتّحَرَي؛ أن مَنْ صَلَّى يمن اشْمَبَهَثْ عَلَيْهِ با تر فَعَلَيْهِ عاد 
إلا إِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقرَاغْ أَنّهُ أَصَاب؛ لِأَنَّ مَا اهْمَرَضَ لِعَيِْهِ يُشْتَرَطُ حُصُولَهُ لا تَحْصِيلُهُ وَإِنْ عَلِمَ في 
الصّلاة أَنَّهُ صاب يَسْعَفْيلٌ لاا أي يُوسْفَ لِمَا دكَزنا ْنَا حَالتهُ يت بالْعلم وَبنَاهُ الْقَويٍ عَلَى 
الصّعِيفٍ لا يِجُورُ أمَا لو تَرَى وَصَلَّى إلى عَبْرٍ جهَة النَحَرِي فَفِي الخُلاصة وَاخَانِيّة عَنْ أبي حَِيفَة أنه 
يحْسَى عَلَيْهِ الْكُفرُ لإعْرَاضِه عَنْ الْقبْلَةِ َف الذَخِيرَةٍ اَلَف 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وبَذَا تَبينَ أن فَوْكُمْ لِعيْرٍ لْمَكِْيَ | ح) قَالَ الَْلّامَةُ 5ُ الْمَقْدِسِيَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ 1 يَعَِ يَكبَيَنْ يما ذكِرَ أن 
الْمَدَنَ كَالْمَكََ في روم إصَّابَةٍ الْعَيْنِ؛ لأَنَّ عَايَةَ مَا لَرِمَ نا ذْكرَ أَنَّ محْرَاب ره المّحَرّي 
يِب الاعْمَادُ عَلَيِْ لِكَوْنِِ مَفطُوعًا بو أما لِكونهعَلَى أَقْرَبٍ الهَاتٍ أو عَلَى نَفْس الَْينِ وَمَا عد 
عِنْدَهُ من أَمَاكِن الْمَدِيئةِ يما هُوَ عَلَى مَمْتِ الِاسْتِقَامَةٍ لا يكُونُ عَلَى الْعَْنِ فَطُعَا فَيََعيّنُ اتبَاعْ هته ولا 
و انول عد ا وَقَدْ ا له. 

أن في أخخر المساجد قُدن قبيز المخزاب من حرو في اللو النطلقة من غزْ احا شاه 
في أَكْكرٍ الْمَوَاضِعْ فَلَا يَجُورُ التَحَرّي في مَسْجِدِء كذًا في الْمِفْماح. (قَوْلَه: لِمَا ذَكَرْنَا) أَيْ من أَنَّ مَا 
فض لِعَيِهِ إح وَهُوَ تعْلِيلَ لِقَْلٍ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - 
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المت ف كدر آنه مارت قد فى احقه ول الشهريد وطن خض اماي ان الجها الى اف 
ِلَبْهَا التَحرّي قِبْلَةٌ عَلَى الخَقِيقَةِ وَعِنْدَنَّ وَهَذَا غَيْرْ مَرْضِيَ فَفِيهِ قَوْلَ أن كل نهد يُصِيبُ 0 
ع ول تَقُولُ به 1 الْمُجْتَهِدَ يخْطِئ مو وَيْصِيبُْ أَخْرَى. اه 


وََمّا صَلَاهُ لا تجِْنُهُ وِنْ أَصَاب مُطْلَقًا خلاهًا لأي يُوسُفَ وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ هِي مُشْكِلَةٌ عَلَى فَوْهِمَا؛ 
صُورَةٍ تَزِْكِ التَحرِيء لِأَنَ تَْكَ جهَةٍ الّحرِّي تَصْدُقُ مع تَرْكِ التَحَرّي وَتَعْلِلهُمَا في تَلْكَ بأ مَا فُرضَ 
َِيهيُشترَط مجَردُ حصُولِه كالسّغي يَفْمَضِي الصّحَةٌ في هده وَعَلَى هَدًا لَو صَلَى في تَوْبٍ وَعِنْدَهُ أنه 
تجسن © طَِرَ أنه طاو أؤ صل وَعِنْده أنه عحْدتْ فَطَهِر أنه مَُوَصْحَ أؤ صَلَّى الْمَْضَ وَعِنْدَهُ أنّ 
الَْفْتَ ل يَدْخْل فَظَهَرَ أنَهُ كان قَدْ دَحَلَ لا ينه لِأَنَهُ لَمّا حَكُمَ بِفَسَادٍ صَّلَاتِهِ بناءً عَلَى دَلِيل شَرْعِيَ 
وَهُوَ تَحَريهِ لا يَنقَلِبُ جَائرًا إذَا ظَهَرَ خلافة وَهَذَا التَعلِيلُ يْرِي في مَسْأَلَةٍ الْعْدُولٍ عَنْ جِهَةٍ التُخري 
إذَا ظَهَرَ صَوَابَهُ وَبِِ يَنْدَفِعْ الإشْكَالُ الَذِي أَورَدْاه؛ ِأَنَّ دَلِيلَ الشّزْع عَلَى الْمَسَادٍ هُوَ التَحرِي أو 
اعفاد الَسمَادِ عَن التّحرِي فَإِدَا كم بالْقَسَادِ ليل شَرْعِيٌ لم وَل مُنَفٍ في صورة ترك لحري 
فَكَانَ نُبُوت الْمَسَادٍ فِيها قَبْلَ ظُُورٍ الصّوَاب إَِّا هُوَ لِمُجَردٍ اغْبِفَادِهِ الْفَسَادَ فيُوَاحَذُ اغتفَادِه الْذِي 
َيْسَ بدَلِيلٍ إذَا ل يكن عَنْ تحر وني فَمَاوَى الْعََاِيَ تحَرَى فَلَمْ يَمَعْ تحرِي عَلَى شَيْءٍ قبل يُوَخْرُ وَقِيلَ 
بُصَلِي إل زع جِهَاتٍ وَقِبلَ يمر وف الظَهيريَة وَل تَرَى رَجُلَ وَاسْمَوَى الالانٍ عِنْدَهُ و ََيَفّنْ 
شَيْءٍ وَلَكِنْ صَلَّى إلى جهَةٍ إن طهر أنه صاب الْقبْلة جَارَ وإنْ طَهَرَ أَنَُ أخطاً فكَدَلِكَ وَإِنْ 1 يَطهز 


"4 
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ا سان اي رع حمر لو سل ازع العانت إلى اريم لماص عارام 


مَنْ قَالَ يستفيل. اه. 

َف الْبُغيةِ َو صَلَى إلى جِهَةٍ بِمَحَرّ, ث تََولَ رَأيْهُ في الَكعةٍ الثاني إلى جِهَةٍ أُخرى فَتَحَوّلَ وَتذَكْرَ أنه 
تَرَكَ سَجْدَةٌ مِنْ الركْعَةٍ الأول فَسَدَتْ صَلَائْهُ وَفي الظَهيريّة ويجُورُ التَحَرّي لِسَجْدَة التلَاوَةِكُمَا يجوز 
ِلصّلاةٍ. (قوْلَهُ: وَإِنْ أخطا 1 يُعِذ) ؛ لِأَنَهُ أتى بالواجب في عَم وَهُوَ الصّلَاةُ إلى جهَةٍ نري بخلافٍ مَن 
وا ما أؤ صلَى في كؤب على طب أ اه قبن أنه جسن حَنْتْ بهذ العثلاة لُك ما أ 
بد 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَأَمَا صَلَائَهُ) أَيْ صَلَاةُ الْمُصَلَي إلى غَيْرٍ جهَة تَحَرِيهِ. (قَوْلَهُ: وَإِنْ أَصَاب مُطْلَقَا) لِيَنْظْرَ مَا 
لْمْرَادُ بَدَا الإطلاقٍ وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ سَوَاءْ تَبينَ أَنَهُ أَصَاب في الصّلاة أو بَعْدَهَا تَأَمَلْ. (قَوْلَهُ: يَفْمَضِي 
لْمَسَادَ مُطَلَقَا) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ بَعْدَ الْقَرَاغْ أَنَهُ أَصَّاب أ 1 يَعْلَمْ. (فَوْلَهُ: إِنا هُوَ لِمُجَرّدٍ اعْتِقَادِه 
الْمَسَادَ إ) فيه بت لِأَنَّ عَايَةٌ ما بت في صُوة َك الَحرَي عَدَمْ الم وَذَلِكَ لا يَسْعَلمُ اتا 


لتَحَرَي أو الِاعْتقَادُ النَاشِئُ عَنْهُ وَبدُونٍ الدَّلِيلٍ الْمُغمِبرٍ أَيْنَ يجي الْقَسَادُ حَىٌّ يُوَاحَدٌ به فَالْمْنَايِبُ في 
فير الجْوَابٍ ما في شرح الْمُنيةِ َِْلامَةٍ الي حَذْثُ قَالَ يلاف صُورةٍ عَدَم النَحري فَإنَهُ | يَغتقذ 
الْفَسَادَ بن هُوَ شَاكُ في الْجوَازِ وَعَدَمِهِ عَلَى السَّوَاءٍ فَإِذَا ظَهَرٌ إِصَابَبُهُ بَعْدَ ام الْفِغْلٍ رَالَ أَحَدُ 
الاحبمَالَينٍ وتقرَرَالآحَرُ انا 1 يج لاه ذا عَلِمَ الْإصّابَة هَل الَّمَام لِمَا قَُْا من رُم باءِ الْقَوِيَ 
عَلَى الضصَّعِيفٍ وَلا كَذَّلِكَ بَعْدَ التَّمَام. اه. 
وَأمّا إِذَا 1 يَعْلَمْ الَالَ لا في الصّلاة وَلَا بَعْدَهَا فَمُفْتَضَى ما مَرّ مِنْ أَنَّ عَلَيْه الْإعَادَةَ إلا إِنْ عَلِمَ بَعْدَ 
الَْرَاغ أَنّهُأُصّاب وجُوب الْإِعَادَةٍ وَلَكِنَّ مَا سَيأْقٍ في تَعلِيلٍ مَسْأَلةِ ما إِذَا صَلَّى من غَيْرٍ شَكِ ولا تحرِ 
منْ ع إنَهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إذّا غَاب عَنْ كك ١‏ المؤع وَل يَظْهَرْ الخَالُ بن الْأَصْلَ الجَوَارُ و1 يُوجَدْ 
مَا يَرْفَعْهُ قَدْ يُظَن جَرَيَانُ هَذَا التَعلِيلٍ هُنَا فَيَقْمَضِي الصّحَة أَيْضًا وَيجَابْ بِأَنَّ وُجُودَ الشَّكِ هُنَا بُنَاف 
كَوْنَ الْجوَاز هُوَ الْأَصْلْ. (قَوْلْهُ: وَقِبل 0 أَيْ إن شَاءَ أَخَرَ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى الصَّلاةً أَرْبَعَ مَرَاتِ إل 
ربع جهَاتٍ وَهَدَا هُوَ الْأَخْوَطُ كذَا في شَرْح الْمُنيَة وَدَكَرَ ابْنْ لْحَمَام في رَادِ الْقَقِيرٍ الْقَوْلَ الْأَوَلَ جَارَ 
ما / وَعمَّرَ عَنْ الْمْلَنِ بَعْدَهُ بقيل, قُلْتُ: ري آخر الْمُسْتَصْقَى أَنَهُ إِذَا ذَكْرَ ثَلَانَةَ أفْوَالٍ 
فَالرَاجِح هُوَ الْأَوَلْ أَؤ الْأَخِيز لا الْوَسَطُ وَلَا يَظْهَرُ مَا اخْتَارَةُ في شَرْح الْمُْيَة كيْفَ وَفِيه الصّلَاةُ إلى غَيْرِ 
الل بيقن وَهوَ منْهِن عَنْهُ وَالكوجُهُ إلى الْقِبْلَةِ نا يب عِنْد الْقدرَةِ علي يرم عليه فِغْل اْمنهيَ 
لِأَجْلٍ لْمَمُورِ وَتَرِْكُ تفي مْقَدَمْ عَلَى فِغْل الْمَأمُورٍ وَالظَاجِرُ أن مَغْى الْقَوْلٍ الأخير أَنَهُ بير في 
الصَّلاةٍ إلى أي جِهَةٍ شَاءَ يَدُلَّ عَلَْهِ ما تَقََهُ اْموَلَفُ بَعْدَهُ عَنْ الظّهيريّة؛ لِأَنّ حَاصِكه أنَهُ َو صَلَّى إلى 
0 إِنْ طَهَرَ أَنَهُ أخطاء لِأَنَهُ 1 يَبْقَ مُكَلََا بَهَةِ خَاصَة حَيْتْ 1 يُوجَدْ عِنْدَهُ 
مُرَجحْ لِأَحَدِهًا على غَيِْه وَالَصّاعَةٌ بِقَدْرِ الطَّاقَة ة ولا تَفصِيرَ منةُ بذَلِكَء فَإِنْ فيل يُوَخَرْ الصَّلَاةً؛ لِأَنَ 
م0 ِأَنَّ التَحَرّيَ عا يجب حَيْتْ أَمْكُنَ 
فَلَهُ وَجْةٌ وَأَمًا أنهُ بُصَلّي إل 3 جِهَاتِ فلا يَظْهَرُ وَجْهْهُ فَتَأَملْ. (قَوْلُهُ: ِل 3 جِهَاتِ) أَيْ أَنْ 
تحَوَلَ ريه في كُلَ رَكْعةٍ إلى جِهَةٍ غَيٍْ الي صَلَى إِلَْهَا 
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وَهُوَ الصّلاة في نَؤْبٍ طَاهِرٍ وَعَلَى طَهَارَةٍ وَهُوَ قَدَ أَنَى با مر به وَهْوَ التّحَرّي وَفي الْكَاني مَا يَدُلُ عَلَى 
جوَازِ التَحَري ف الْأَوَاني وَالثَيَّاب وَفيه تَفصِيلٌ مَذْكُود في الظَهبرية يه قَالَ وَيحُورْ التَحَرَي ف التَؤْب 
الْوَاحِدٍ حَالَة الصّرُورَة وَالنبينٍ وَالََابِ وَإِنْ كان النَجَمسنُ غَالَِا وَف الإِنَاءَنْنِ لا يجو إلا رِوَايةَ عَنْ أبي 


0 


مِنْ بن الأول كج رَ منهُ أنه 0 1 قَالَ لافرائنه ِخْدَاكُمًا 507 0 إِخْدَاهُمًا تَعيّتثْ الأخرى 
ِلطّلاقِ فَلَوْ تَوَضّاً بالنَّاي نْ صَلَّى يَنْبَغي أَنْ لا تَجُورَ صَلَائةُ؛ ِأَنَُ تَوصّاً بمَاءٍ نجس وَإِنْ 1 يخيث و1 
يْصّلَ بَعْدَمَا تَوَضَأ من الْأَوّلِ حَىٌّ تَوَصَأ بِالدَاِنٍ قَالَ عَامَعُهُمْ لا يجُورْ؛ لأَنَّ أَغْضَاءَهُ صَارَتْ نْسَةٌ وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ يجُورُ وَهُوَ الصَّحِيح؛ لِأَنّهُ لِمَا 1 يجْرْ التَحَرّي عِنْدََا لِعلَبَةٍ النَحَاسَةٍ 1 لِإِسْتوَاءٍ الطأر بالنّحَسِ 
يُفربق الْمِياه كُلََّا وَيَعيَمُمُ وَبُصَلَّي أو يطْلِطُ 0 حَقٌّ تَصِبرٌ الْمِيَاهُ كلا تسد ثم يَعَيممُ اختاا 
عَنْ إضَاعَةٍ الْمَاءِ وَلَوْ 1 يُهْرفْهَا جَارَ لَه النَيمُمُ قَالُوا هَذَا قَوْلْ أبي حَدِيقَة وَقَالَا: ل وذ يفنا تَيَمُمُهُ إلا بَعدَ 
الْإرَاقَةِ وَقَالَ ابْنْ زِيادَةَ يمْلِطُهَاء 0 0 عِنْدَ ثََانَةِ ََاثْ أ أَنَّ أَحَدَهَا يسن ووَقَعَ تَرِي كُلّ 
وَاجَدٍ مِنْهُمْ عَلَى إِنَاءٍ جارَتْ صَلَاتْهُمْ قُرَادَى وَلَوْ كان أَحَدُهُمَا سُؤْرَ حمارٍ وَالْآحَرْ طاهِرًا يَعَوَضَأُ مما 


- َو 


وَلَا يَعَيَمُمْ اه. 


(قَوْل: وَإِنْ عَلِمَ به في صّلَاتِهِ اسَْدَارَ) أَيْ إِنْ عَلِمَ بالخطا لِأَنَّ َبَدلَ الاجْتَهَادٍ مَل تبَدّلٍ النُسْخ, 
وقد روي أن وما من الْأَنْصَارٍحائوا يُصَلُونَ بَسْجِدٍ قبَاء إلى بَْتِ الْمَفدِسٍ فَأخنوا بعحوْلٍ الْقِبْلَة 
فَاسْتَدَارُوا كهَبئَتِِمْ وَفِيهِ دَلِيلَ عَلَى جَوَازٍِ نَسْخ الْكِتَابٍ السْنّةَ إذ لا نَصّ عَلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ في 
الْقرْآنِ فَعْلِمَ أَنَهُ كَانَ تَابَِا بالسُنّة نه نسِحَ 9 ب وَعَلَى أَنَّ حُكُمَ التّسْخ لا يَقْبْتْ حَقٌّ يَبْلْعَ 
الْمُكَلْفَ وَعَلَى أَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ يُوْجَبْ الْعَمَلَ كذَا ذَكْرَ الشَارِحُ وَف كُوْنٍ بَيْتِ الْمَْدِسِ كب نَبَتَ القَوَجُهُ 
َيِه اسن فَقَط بَحْتْ بَل في الْقُْآنِ الْعَظِيم ما يَدُلَ عَلَيْهِ نه قَالَ تَعَالُ [ِسَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النّاسِ 
م ا ولاه عَنْ قِبْلَهِمُ الي كَانوا عَلَيْهَا] [البقرة: 142] قَالَ الْمُمَسَرُونَ ِي بَيْتُ الْمَفْدِسِء ثم مَسَائِلُ 
خسن التَّحَرَّي في الْقِبْلَةِ عَلَى عِسْرِينَ وَجْهَاء لِأَنَهُ لا يخْلُو إِمَا أن 1 يَشْكَ و1 ب يَتَحَبّ أؤ شَك وَتَرَى أَؤ 
شَكَّ و يََحَرٌ أو تحَرَى و1 يَشّْكٌ وَكُلُ وَجْدِ عَلَى حْمْسَةِء أنه إِمَا أن يَطْهَرَ أَنَُ صاب في الصّلاة أو 
َعْدَ الْفَرَاعْ أو أخطأً في الصّلاة أَْ بَعْدَهَا أو 1 يَظْهَرْ سَْءٌ أَمَا الْأَوَل فَإِنْ ظَهَرَ أَنَهُ أخطا لَمَهُ 
الاسيفبَال سَوَاءْ كَانَ في الصّلاة أ بَعْدَ الَْرَاغ منْهَا وَِنْ طَهَرَ أَنَهُ أُصَّاب قَبْلَ الْفَرَاغ قفيه الختلافٌ 
قَدَّهَبَ الْإمَامُ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ إلى أَنّهُ يَلْرمُهُ الاسْتَقبَالٌ؛ لِأنَّ افْتَاحَهُ كَانَ صَعِيفا وَقَدْ قَوِيَ حَالَهُ 
بِظْهُورٍ الصّوَاب ولا يبن الْقَوِيّ عَلَى الصَّعِيفٍ وَالصّحِيحُ كما في الْمَبْسُوطٍ وَالَْانئَة أَنَهُ لا يَلرَمُهُ 


5-000 


الِاسْتَقْبَالُ؛ لِأنَّ صَّلَاتَهُ كَانَثْ جَائرَةَ مَا 1 يَظْهَرْ الخَطأ َإذَا تَبينَ أنه صاب لا يَكَعَيّرُ حَالَّهُ وَإنْ تَبَينَ 
َعدَ الْفَرَاغْ أَنَهُ أُصَّاب بِيَقِينٍ أو بأكْبر ريه أؤ 1 يَظْهَرْ مِنْ حَالِهِ شَيْءٌ حَىّ غَابَ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع 
فَصَّلَانهُ جَائرَةٌ؛ أن الل الْجَوَارُ وَل يُوجَذْ ما يَرْفْعْهُ وَأَما النَّان وَهُوَ مَا إِذَا شك وَتحَرَى فَحْكْمَةُ ما 
ذَكِرَ في الْكَابِ وَهُوَ الصّحَةُ في الْوْجُوه الحَمْس 


ما الَلِثْ وَهُوَ ما إذَا شَكَ وَل يمحر هي فَاسِدَةٌ في الْوْجُوء لها إَِا ذا بين لَه بَغد الْمراغ أنه 
أَصَاب الْقِبْلَة بَِقينِء فَإنْ كَانَ أَكُبَرُ رأ أنه أصّابَهَا قَالَ قَاضِي خان اخْتَلَقُوا فيه قَالَ سمس اليم 
السَرَخْسِينُ الصجيخ أَنّهُ لا تور صَلاثة, وَأَمًا الرَابعُ فَهُوَ فَاسِدُ الْوَضْع لِأَنَّ التَحرَي ا يَكُونُ عِنْدَ 
الشَّكِ فَإدَا ل يَشْكَّ م يَتَحرٌ فلِدَا 1 يَذَكُرُوهُ وني الطظهيريّة وَلَوْ صَلَّى بالتَحَرِي وَحَلَقَهُ نام وَمَسْبُوق 
فَبَعْدَ قَرَاغ الإمام تَحوَلَ رَأَيهُمَا إلى جِهَةٍ أخرى فَالْمَسْبُوقَ يَتَحوّلُ إلى الَةٍ الي وَقَعَ ترَيه إِلَيْهَا 
وَاللاجِقُ تَفْسُْدُ صَلَائهُ قُيَدَ بتخويل الرّأي في أْر الْقِبْلَِ؛ لِأَنَهُ لو تحَرَى في النَوبينِ فَصَلَى في أَحَدِهمًا 
بالتَحرّي, ث تَوَلَ تَرِيهِ إلى نَوْبٍ آخَرَ فَكُلُ صّلاةٍ صَلَاهَا في الوب الْأَوَلِ جَارَثْ 


[منحة الخالق] 
(قَوْله: ِأنُّ ما 1 يخ التَحَرِي !) هدًا التَغلِيل غَيْرُمُوَافِقٍ لِمَُدَلٍ ولعَلَ في العا سَفْط فليتامل. 


(قوْلُ: بل في اْقرآنِ الْعِيم ما يدل َلَي) فيه تطَرء أنه لا نص عَلَى بَيْتِ الْمفْدسِء وَإِنّا الس 
يثْ أن مرا من يهم بَيث الْمفيس عَلَى أن بوت الوجه ليد يكن خاصلا يذه الآ بل 
كان تابًا بالسَْة وَهَذِهِ الآيهُ دل عَلَى نَسَْخي نَعَمْ فِيهَا لاله بعْدَ الْبََانِ على مَشْرُوعِييِ فَبْلَهَا 
ولس اكلام في حجر مشرُوعِييه بل في موجبه وي 1 تَدُلَ عََيِهِ هلدا قَالَهُ الي إنمَاعِيل 
أَقُولُ: وَف الجُوَاب الْأَوّلٍ نَطَرْ؛ٍ لِأَنَّ الكتاب إِذَا بَيّتنْهُ السْنَهُ يَكُونُ الحَكُمُ مُضَافًا إلى الْكتاب لا إلى 
السْنّة كُمَا تبه عَليْهِ في الْعِابَةِ عِنْدَ الْكَلَام عَلَى مَسْح الرَأْسِ نَعَمْ يَرْدُ عَلَى الشّارح الرَبْلعِيَ أَنَّ التَوَجْه 
إلى بَْتِ الْمَقِسٍ مِن شَرَائع من فَبْلنَا وَهُوَ تابث بَِولِهِ تال (فَبِهْدَاهُمْافعَدِو) [الأنعام:90] كُمَا 
ذكْرَهُ في التلْويح فيكُونُ من تسْخ الكتاب بالكتاب (قَوْلَهُ: التَحرّي في الْقِبْلَةِ عَلَى عِشْرِين) أي 
بغار الْسمَة الْعفلِيِّ مع قَطع النَطَر عَنْ إمكَان الْؤجودٍ. (قوْلُة: وما الرَابعْ فَهُوَ إخ) أَيْ فلا جود 
لَهُ في الخارج. ْ 
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دُونَ النّابى كَذَا في الظهيرية. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ تَرَى قَوْمْ جهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إمَامِهم يُنهُْ) ؛ لِنَ الِْبْلَة في حَقّهِمْ جهَةُ النَحَرَي وَهَذِهِ 


الْمُخَالعَهُ غَيْرُ مَانعَةٍ لِصِحَةٍ الاقْتدَاءِ كمَا في جَوْفٍ الْكَعْبَةٍ فَنَهُ َو جَعَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ ظَهْرَهُ إلى ظَهْرِ 
الإمام صَحّ قَيّدَ يجْلِهِمْ إِذْ لَو عَلِمَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ حَالَ إمَامِهِ حَالَةَ الْأَدَاءِ وَخَالَفَ جِهْعَهُ 1 تْرْ صَلَاثة؛ 
لأَنَهُ اعْتَقَدَ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطّأ بخلافٍ جَوْفٍ الْكَعْبَة؛ لِأَنَهُ مَا اغْتقَدَ إِمَامَهُ مُحْطِنًا إذ الْكُلُ قَبلَهُ و1 بُقَيَد 
الْمُصَبَفْ بِعَدَم تَقَدُم أَحَدٍ عَلَى الْإمَام؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ تَقَدَمَ عَلَى إِمَامِهِ فَسَدَتْ صَلَائَهُ كُمَا 
في جف الكَعْبَة ركه فَرْضَ الْمَقَام وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائلٍ الجاع الصّغيرٍ وَهِي في كناب الْأصْلٍ 
م ِإنَهُ قال لو أن جماعة صلا في لماز عند اشيباء ال لحري وتم أَنّهُْ لوا إلى جهَاتٍ 
مُحْتَلِفَةِ قَالَ مَنْ تَيَمّنَ مُحالَعَةَ إمَامِهِ في الجَهَةٍ حَالَةَ الْأَدَاءِ 1 نَجْرْ صَلَاتهُ وَمَنْ 1 يَعْلَمْ عِنْدَ الْأَدَاءٍ أنه 
يحالف إِمَامَهُ في الج فَصَلَائَهُ صَحِيحَةٌ فَشْرط أَنْ يَكُونَ في الْمََارَةِ َهُوَ يَدُلَ عَلَى أن الَحَرَي لا يوذ 
في الْقَرْبَة وَالْمِصْر مِنْ غَْرٍ سُوَالِ وَقَدْ أَسْلَفنَاهُ وَأَقَادَ أَنَّ عِلْمَهُ بالْمُخَالَفَةِ بَعْدَ الْأَدَاءٍ لا يَضْرُ وَاللهُ 


َغلَمُ. 


[بَابُْ صِفَة الصّلاة] 

شُرُوعٌ في الْمفْصُودٍ بعد الَْرَاعْ من مُقَدَمَاتِه. قِيل: الصفَةُ وَالْوَصْفُ في الل وَاحِدٌ وَف عُزِفٍِ 
الْممَكلَِّينَ بخلافه. وَالتَحريرٌ أن الَْصْف لْعةٌ در ما في الْمَؤْصُوفٍ مِنْ الصقةِ َالصفَةُ حي ا فيد ولا 
يُنْكَرْ أَنَهُ يُطْلَقْ الْوَصْفُ وَيْرَادُ الصَّفَةُ ويمَذَا لا يَلْرَمُ الانحَادُ لَعَهَ إِذْ لا ضَك في أن الْوَضْفَ مَصْدَرُ 
وَصَفَهُ إِذَا ذكْرَ مَا فيه ثم الْمرَادُ هُنَا بِصِفَةٍ الصّلاةٍ الْأَوْصَافُ النَفْسِيهُ َا وَهِيَ الْأَْرَاءُ الْعفِْيَة 
الصَادِقَةُ عَلَى الخَارِجيّة التي هي أَجْرَاءُ الو من الْقِيَام لزني وَالرَكُوع وَالسُّجُودٍ كذًا في فَتْح الْقَدِي 
وَلَيْسَ هذا مِنْ بَاب قِيَام الْعَرَضِ بِالْعَرَضِء لِأَنَّ الْأَحْكامَ | عي 3 كم لْجَوَاهِرٍء وََذَا ع 
بالصِّحَة وَالْمَسَادِ وَالْبُطْلَانِ وَالْمَسْخ كَذَا في غَايَةِ الْبََانِ وَفي السَرَاج الْوَهّاجء ثم اغلَم أَنهُ يُشْتَرَط 
ِبُوتٍ الشّئْءٍ سِنَُأََْاة: الْعْنُ وَعِيَ مَاهِيّةُ الشَّيْءِ وَالرُنْ وَهُوَ جْرُْ لْمَاهِيِّ وَالخُكُمْ وَهُوَ الْأكز 
لقَّبثُ بِالشَيْءٍ وَتحَنُ ذَلِكَ الشَيْءٍ وَسَرْطْهُ وَسَبَبْهُ فلا يَكُونٌ الشَّيْء تَبما إِلّا يود هَذِه الأَشيَاء 
اليئّة فَالْعَيْنُ هْنَا الصَّلاة وَاليَكُنْ الْقيَامُ وَالْقرَاءَةُ وَاليكُوعٌ وَالسُجُودُ وَالْمَحَلُ لِلشَّئْءٍ هُوَ الْآَدَمِيُّ 
الْمُكَلّفُء وَالشَرْطُ هُوَ ما تَقَدّمَ مِنْ الطَهَارَة وَعَيِهَاء وَالحَكُمْ جَوَارُ الشَّيْءِ وَفْسَادُهُ وَتََابُهُ وَالمسَبَبُْ 
الْأَوْقَاتُ وَمَعْىَ صِفَة الصّلاة أَيْ مَاهِيّةُ الصّلاةٍ 

(قَوْلَهُ فرْضْهَا التحْرِعَةُ) أَيْ ما لا بْدَ مِنْهُ فيها ف الْقَرْضَ شَرْعَا ما لَمَ فِغْله بدَلِيلٍ قَطَعِيَ أعَمّ مِنْ أن 
يَكُونَ شَرْطًا أ ركنا وَالتَحرمْ جَعْلْ الشَّئْءٍ مُحَرَمَا وَخْصتْ التَكْبيرةُ الأولى بَا؛ ته َم اليا 
الْمُبَاحَةَ قَبْلَ الشرُوع بخلافٍ سَائِرٍ التَكُبيراتِ وَالدَلِيل عَلَى فَرْضِميهَا قَؤْله تَعَالى [وَرَئَكَ فَكَبََ] 
[المدثر: 3] جَاءَ في 


[منحة الخالق] 

(بَابْ صِفَةٍ الصّلاة) . 

(قَوْلَهُ: قي الصّفَةُ وَلْوَصْفُ في اللَّة وَاحِدٌ) قَالَ في مِغْرَاج اراي الْوَضْفُ وَالصِفَةُ مَصْدَرَانِ 
كَالْوَعْظٍ وَالْعْظَةِ وَالوَعْدٍ وَالْعَدَةٍ وَالْوَزْنِ وَالزنََِ وَف الصّحاح وَصّفَ الشَّيْءَ وَضْفَا وَصِفَةَ فَافَاءُ عَوَضّ 
عَنْ الاو كما في الْوَعْدِ وَالْعِدَةِ وَفي امطِلاح وَهُوَ فَوْلُُ يد عاك وَاليّفَةُ ما قَامَ بالْمَوْصُوفٍ اهه. 
وَتحوْهُ في اليََابَةِ وَالْعِنَايَ وفي الْقَامُوسِ وَصَفَهُ يَصِفْهُ وَضْفَا وَصِفَة عه َاتَصَفَ وَالصِفةُ كالعلم 
وَالْسَوَادِ اله. 

َف شَرْح الْعَيْيَ وَالصَفَةُ وَالْوَضْفُ مَصْدَرَانٍ مِنْ وَصّفَ وَالصّفَُ الْأَمَارةُ اللَّازِمَةُ لِلشّئْءٍء ثم أغبْرضَ 
عَلَى الْمتكََمِنَ وله وَلَيتَ شغري من أَيْنَ النَخْصِيصُ اه. 

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الصَّفَةَ تَكُونُ مَصدَرًا كَالْوَصْفٍ وَتَكُونُ الما لِمَا قَامَ بالْمَوْصُوفٍ كالْعلم مَثَلّا 
وحَذٍفَمْحَلفَُ اْمتكلَينَ من حَذْثْ تَخْصِيِصٌ الصّفَةٍ يمايم يها الها مغ الْأمارةٍ اللّازمَةٍ مع 
أَنَهَا قَدْ تَكُونُ ف اللعَةٍ مَصْدَرًا وَالْجَوَابُ عَمّا قَالَهُ الْإِمَامُ الْعَيوُ أن هَذَا امصْطِلاح وَلَا مُشَاحَةَ فيه. 
(قَوْلهُ وَالتَحْرِيرُ إ) كذًا في فَنْح الْقَدِيِ وَهوَ مَيْلَ إلى ما قَالَهُ الْمَُكلَمُونَ من الَفَقَة ورد عَلَى 
الشرّاح التَاقِلِينَ لِمَا يُفْهَمُ مِنُْ الِانحَادُ بَيْئَهُمَا هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ الْبَخرِ وَالنَهْرٍ. أَقُولُ: قَدْ عَلِمْت ما 
سَبَقَ أن الَرَاعَ اهو في أَنَّ الصَفَةَ خاصّة بالْأمَارة اللازمة أ لا فَالْمُتَكلَمُونَ عَلَى الْأَوَلِ وَاللعَوبُونَ 
عَلَى النَاني فَنّهَا نُسْتَعْمَلْ عِنْدَهُمْ الما وَمَصْدَرَا كُمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْقَامُوسٍ وكلام الْعينيَ وَأَمّا أن 
الضف قَد يُادُ يه المّفة فلَيِسَ با تراغ فيه فلمل وَيْصًا بَغد تفل أَبمةِ ال أَنحُلّا من 
الْوَضْفِ وَالصّفَةِ مَصدَوَانٍ لِوَضْفٍ كيف يَسُوعٌ مَنعُْ بدُونِ تقل عَنْ الَْرَبِ أو أَِمَة الَِّ ولع مرا 
الْمُوَلَْفِ الرّدُ عَلَى الْقَائِلٍ بأنّهُمَا وَاجِدٌ بِأنّهُ يرم مِنْ اتحَادِمَا إطْلاقَ كُلَ مِنْهُمَا عَلَى الْمَصْدَرِ وَعَلَى مَا 
قَامَ في الْمَوْضُوفٍِء وَأَنَّ إطْلَاقَهُمَا عَلَى الْمَصْدَرٍ َابثء وَأَمّا إطْلَاق كُلَّ مِنْهُمَا عَلَى ما قَامَ في 
الْمَؤْصُوفٍ فَعَيْرُ تبت وا ابت إطلاقُ الصّفَةٍ عَلَْهِ ذُونَ الْوَصْفٍ نَعَمْ لا نْكُرُ أن يُطْلَقَ الْوَضْفُ 
وَيْرَادُ به الصف الْقَائِمَةُبالْمَؤْصُوف وَلكن لا يَلرَْ مِنْ ذَلِكَ انحَادهمًا لِاخيمَالٍ كَْنٍ ذَلِكَ الإطْلاق 
جَرَا لا حَقِيفَة لَعَويَة (قَوْلهُ أيْ مَا لا بْدّ مِنْهُ) فير لِلْفَرْضٍ 
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التَفْسِيرٍ أن الْمُرَادَ به تَكُبيرةٌ الافيتاح وَلِأَنَّ الَْمْر لْإيجَابٍ وَمَا وَرَاءَهَا لَيْسَ بَِرْضٍ فَتَعينَ أَنْ تَكُونَ 
ُرَادةَ لا يُوَذِيَ إلى تَعْطِيلٍ النّصبَ» وَمَا رَواهُ ُو دَاوْد وَغَيْرةُ عَنْ عَلِيَ - رَضِي اله عَنْهُ - عَنْ الي 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَهُ قَالَ «مفتاح الصّلاةٍ الطّهُورُ وَترِمُهَا اكبيد وَتَخليلُهَا التَسْلِيم» , ثم 
اخْتَلَفُوا هَل هي شَرْطٌ أَوْ رَكن؟ فَفِي الخَاوي هي شَرْط في أَصّحّ الروَايَتَينٍ وَجَعَلَهُ في الْبَدَائِع قَوْلَ 
المُحَقَّقِينَ من مَشَايتَ وف عَايَةٍ الََْانِ قَوْلَ عَامَةٍ الْمَشَايخ وَهُوَ الْأَصَّحٌ وَاخَْارَبَْضُ مَشَايَا مِنْهُمْ 
عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ وَالطْحَاوِيٌ أنّهَا كن وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ؛ لِأَنّهَا ذِكْرْ مَفْرُوضُ في الْقِيّامِ فَكَانَ ركنا 
كَالْقِرَاءة وََِذَا سَرَط ها مَا صَرَط لِسَائرِ الْأَركانٍ من الطَّهارةٍ وَسَنْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتَفبَالِ الْقِبْلَ ووَجْهُ 
الأَصَحَ وَهُوَ الْمَذْهَبْ عَطْفُ الصّلاةٍ عََيْهَا في فَوْله تعال [وَذكَرَ اسم ره قصَلَى) [الأعلى: 15] 
وفص الْعَطف الْمعَاَةَالْمَُارَُ ون كائث تب على الْقولٍ بها أنْصاء أنه تيد يكو من 
باب عَطْفٍ الْكُلِ عَلَى ازءِ وَهُوَ نظِرْ عَطْفٍ الْعَامَ عَلَى الخاصن لكِنّ جَوَاَه ِنكْتَة باعي وجي غَيْرْ 
طَاهِرَةٍ هنا فَيَلرم أن لا يكُونَ التَكْبيرُ مِنْها فَهُوَ سَرْط وَهْوَ الْمَطْلُوبُ وَمُرَاعَاةُ الشَرَائِطٍ الْمَكُورَة َيْسَ 
نا بل للقَِام الْممَصِلٍ ينا وَهُوَ ذكنْ إنْ سَلَّمَْا مُرَاَاتَهَا وَإِلَا فَهُوَ نوع فَمَفْدِم الْمَنْع عَلَى التَسْلِيم 
وى كدًا في التُويح فَالْأَول أَنْ يُقَالَ لا نُسََمُ ُراعَائهَا فَانّهُ َو أحْرَم إلى آخره وَلَيِنْ سَلَمنَا فهِيَ لَيْسَ 
ها بن إلى آخره نهو حرم حاماًا لَِجَاسةِ فَلَْهُ عند فرَاغِِ مِنها أ منحرًا عن الْقِبلةِ تفلا 
عِنْدَ الفاغ منْهَا أو مَكْشوف الْعَْرَةِ فَسَتَرََا عِنْدَ فرَاغِهِ من الَكْبير بِعمَلٍ يسِيرٍ أو سَرَعَ في الدكبيرٍ 
َبْلَ طُهُورِ الوا م ظَهَرَ عِنْدَ فرَاغِهِ مِنْهَا جا وَف الحاوي وَآلَذِي يُويَدُ أَنَّهَا سَرْط الْعِقَادُ الجمعةٍ 
مَعَ عَدَم مُشَارَكَة الَْوْمِ الْإِمَامَ فِيهَا. 

وَثرةُ الاختلاف تَطْهَرُ في بئاء النفل عَلَى تْرمَةٍالقَرْضٍ فَيَجُورْ عِندَ الْقَائِينَ بالسَرطِية ولا يجوز عِنْدَ 
لَْائلِينَ بالرَكْي وَهَوْلَ الشَارح إِنَّهُ تجوز بالإجماع بَبْنَ أصْحَابئء فيه نَظزء قن الْقَائينَ لكي مِنْ 
أَصْحَابا لا يوُونَة وما باه الْمَْضٍ عَلَى الَْرْضٍ أو عَلَى النَفْلٍ فَهُوَ جائرٌ عِنْدَ صّدْرٍ الإشلام لِمَا 
عَلِمْت أَنّهَا سَرْطْ كَالطَّهَارَةٍ ولا جور عَلَى الطَاهِرٍ من الْمَذْهبٍ كَلِيّةِ َيِسَتْ من الْأركانٍ وَمَعَ هذا لا 
يجُورُ أَدَاءُ صَّلَاةٍ بنيّة صَّلَاةٍ أَخْرَى إِحْمَاعَاء وما أَدَاءْ التَْلٍ بتخرعَة التَفلٍ قلا شَكٌ في صِحَته اتَمَافًا لِمَا 
أن الكُلَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ بِدَلِيلٍ أَنَّ الْمُعُودَ لا يُفْمَرَضُ إِلّا في آخرهًا عَلَى الصّجيح. وَفَوْهُمْ: إِنَّكُلٌ 
َكْعَمَينِ من التَفْلٍ صَلَاة لا يُعَارِصْة؛ لِأَنهُ في أخكام ذُونَ أُخْرَى, وَفي الْمُحِيطٍ الْأَخْرَسَْ وَالْأمَيُ 
تَحرِيك اللّسَانٍ ْ 


[منحة الخالق] 


(فَوْلُهُ وَمَا وََاَهَا) أي ورَاءَ تكبيرة الإخرام (قَوْلْهُ ولي يُوْيَدُ أَنَهَا سَرْطْ !2) مُفْمَضَاهُ أَنَّهَا لو كَانَتْ 
ا أوجب مقاركة القزم فيها في ابخفعة لكن قذ بقالُ لا يذ مشاركة لمزم َهُ يها في حَمِيع الْأرْكانٍ 
ِأَنَهُمْ لَو أَخْرَمُوا وَهْوَ رَاكعٌ صَّحَتْ الجُمُعَةُ مع أَنّهُمْ 1 يُشَارِكُوهُ في الْقيَّام حَقِيفَةَ مع أَنَّهُ دكن وَكَذَا لو 
َفَرُوابَعْدَ سُجُودِه للرَمْعةٍ الأولى تمّلْ. 

(قَولَهُ وَقَوْلُ الشّارح أَنَهُ يجورُ بالإجماع !2) دَقَعَ النََرَ في النَهْرٍ بأنَّ مُرَادَهُ إخْماغ الْقَائِينَ بَِنّهَا صَرْط 
(قَوْلَهُ َو جَائِرٌ عِنْدَ صدْرٍ الإسلام) طَاجِرُ ما في البَهَايَةوَالِْنَايَة وَمِغْراج الدَرايةِ أن لجائر عِْدَ صَذرِ 
الإسلام ُو الَْوَلُ فَقَط فَإِنَهُ قد قَالَ في البَهَابَة وَالِْغرَاج: قد ذَكرَ في فَتَاوَى الْقَاضِي طهر الدّين: أَنّ 
ِنَءَ الْمَرْضٍ مَعَ تكبيرة الْفَرْضِء قِيل: لا يَجُونُ وَقَالَ صَدْرُ الإشلام - رَحمَهُ اللّهُ -: يجْورُ تم قَالَ: 
قُلت: بقِي حُكُمُ بناءٍ الْمَرْضٍ عَلَى النَفْلِ و1 أجذ فيه روَايَة وَلكِنْ يجب أَنْ لا يجُورَ: أمَا عَلَى مَا 
اخْتَارَهُ صَّاحِبُْ الْأَسْرَارٍ وَفَخْرُ الإسْلام فَظَاهِرٌ لِأَنَهُ لَمّا لَ ير بنَاءُ الْفَرْضٍ عَلَى كَرِعَةٍ فَْرْضٍ آخَرَ 
وَهُوَ مِْلُّ فََدَنْ لا يَجُورَ با الْمَرْضٍ عَلَى مَا ذُوتَهُ أَؤلء وَأَمّا عَلَى اخْتيَارٍ صّذْرٍ الإسْلام فَإنَهُ إِهَا جَوَرَ 
أن الشّئْءَ يَسْممبِعْ مَا هو وى مِنْ وف يتاء الْفَرْضٍ عَلَى التَفْلِ جَغل النَفلٍ مُسْتَفْيعَا للْفرْضٍ لِأَنَّ 
الْمَنِيَ تبعْ لِلْمَئِيَ عَلَيْهِ وَدَلِكَ لا يجوز اله. 

وَقَد تبه أنْضًا عَلَى ذَلِكَ الشّيْحُ إِشاعِيل ثم قَالَ: وَلِذَا افْمصّرٌ في التَبينِ عَلَى صُورَةٍ الْمَرْضٍ عَلَى 
الْمَرْضٍ ف التَقْلٍ عَنَهُ اه. 

في ولا لاف في جَوَازٍِ بناءٍ التَفْلِ عَلَى التَفلٍ وَالْمَرْضٍ عَلَيْ 
(قوْلَة: كالئِيّة لَنِسَتْ من الْأَكانٍ !) بَيانَ ِمنع الْمُلارمَةٍ بيْنَ كنٍ التَخْرِمة سَرْطًا وَجَوَازٍ الينَء 
الْمَذَكُورٍ بِأنَّ التي لَيْسَتْ مِن الْأَوكَانِ مع أنه لا يوذ أَدَاءُ صَّلَاةٍ بِالْبِنَاءٍ عَلَى نيّة صّلَاةٍ أُخْرَى (قَوْلُه: 
وَفِ الْمُحِيطٍ: الْأَخْرَسُ وَالْأمَيُ ع افْتَتَحَا بابي !ع قَالَ في الثَهْر: يَنْبَغي أَنْ يُسْتَرَط لْقِيَامُ في نِيّتهِمًا 
لقِيَامهَا مَقَامَ التَخرِعَة وأَنَّ تَفْدِعَهَا لا يَصِحُ و1 أَرَهُللُمْ. 

(قَوْلَهُ: في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَلَا يب عَلَيْهمَا تربك اللَسَانِ) أي في تكبيرةٍ الإخرام وما باقِي 
الَكْبيرَاتِ َفِي النَهْرٍ عَنْ إطْلّاقِ الفح أنهُ يرك لِسَائَهُ يما قَالَ: وَكانَ الْقَرْقَ أن تَكُبيرةَ الإخرام لا 
خَلَفَء وَهُوَ الَيّهُ بخلافٍ عَبْرِهَا اه أَقُولٌ: يَظْهَرُ مِن هَذَا أَنَهُ لا يُسَنّْ أَنْضًا خحْرِيكُ اللّسَانِ بتكبيرة 
الام تأمَل. 
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عِنْدََا وَهُوَ الصّحِيحء وَلَوْ قَالَ الْمُصَنَفْ فَرْضّهَا التَحرِعَةُ قَائِمَا لَكَانَ أَوْلى؛ لِأَنَّ الإفيّاح لا يَصِحْ إلا 
في حَالَةِ الْقِيّام حَىّ لو كبّرَ فَاعِدَا ثم قَامَ لا يَصِيرُ شَارِعَاء لأ الّقَِامَ فَرْضٌ حَالَ الافْيتَاح كما بَعْدَهُ 
وَلَوْ جَاء إلى الإمَام وَهُوَ رَاكِعٌ فَحَي طَهَرَهُ نمكبّرَ إنْكانَ إلى الْقِيام أهْرَب يَصِحُ» وَإِنْ كان إلى الرّكوع 
قرب لا يِصِحُ وَل أَذْركَ الْإهام راكِعا فكَبْرَ انما وَهُوَ يُربدُ تكبيرة التتموع جارّث صلاثة؛ أن ييه . 
َعَثْ فَبقِي التَكْبيد حَالة الْقيَام وَلَوْ كبر قَْلَ إمَامِهِ لا تجُودُ صَلَائهُ ما 1 يحَدَذ؛ لِأنُّ افْعَدَى بمَنْ ليس 
في الصّلَاةٍ فلا يَدْخُلُ في صَلَاتِهِ ولا في صَّلَاةٍ نَفْسِهِ عَلَى الصّحيح. لِأَنَّهُ قَصّدَ الْمُشَاركةَ وجي غَيْرْ 
صَّلَاةٍ الانْفرَادٍ ْ 

شُرُوع الإمَام, وَلَوْ مَدَّ الْإمَامُ التَكبيرَ وَحَدّفَ رَجُلَ حَلْقَهُ فَفَرَعَ قَبْلَ فَرَا الإمام أَجْرْأهُ عَلَى قِيَاسِ 
َوْهِمَا وَعَلَى قَوْلِ أَبي يُوسْفَ لا ينه ولو كبر المُؤْتُ و يَعْلَمْ أنَهُ كبر قَبْلَ الإمام أو بَعْدَهُ ون كانَ 
أكْبز ريه أَنَهُ كََرَ فَبْلَهُ لا يِئهُ وَإِلَّا أَخرَأَهُ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ تحَمُولٌ عَلَى الصّلاح حَقٌ يَعَبَنَ الخطأ بيقن أو 
بعَالِبٍ الظَّنّ, كذ في الْمُحِيطِء وَالْمرَادُ َِْهِمَا: أَنَّ الشُرُوعَ يَصِحُ ب " الل ' يذون " كبر" وقال 
ُو يُوسُْفَ لا يَصِحٌ إِلّا بجَمَاكُمَا صَرَّحَ به في التَجِيِسٍ هُنا. بمَذَا عْلِمَ أنَّ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ فَوْلِه 
فَفَرَعٌ الإمَامُ قَبْلَه سَْقْ قَلَمِ وَالِصّوَابُ فَفَرَعَْ الْمُفْمَدِي فَبْلَهُ أي قَبْلَ تكبير الإَامء كما في التّجْدِيسِ 
وَالْمُحِيطِء وَقَوْلَه: أؤْكبّرَ قبْلَهُ غَيْرَ عَال بِدَلِكَء سَهْوْءٍ لِأَنَّ الْمُفْعَدِيٍ إِذا كَبّرَ قَبْلَ الإمام لا يُقَالُ فيه 
جَارَ في قِيَاسِ فَوِْمَا لا قَوْلِ أبي يُوسُْفَ, وا حَكُمُة ما ذكَرْناهُ عَنْ الْمُحِيطِ وكذا في التَُجنِيسِ 
مَسْأَلَةُمَا إِذَا مَدَ الْإِمَامُ التَكبيرَ وَل يَضْم إِلَيْهِ مَسْأَلَةَ ما إذَا كَبّرَ قَبْلَهُ وَدَكرَ الشّارِحُ في باب الإِخرّام أَنَّ 


(قَوْلُهُ وَاِْيَامُ) لِقَْلِهِ تعَالى (وَقُومُوا ِلّهِ قَاِينَ) [البقرة:238] أي مُطِيعِينَ وَالْمرَادُ به الْقِيَامُ في 
الصّلاةٍ بإِجْمَاع الْمُبرِينَ وَهُوَ فَرْضُ في الصَّلاةٍ لِلْقَادِرِ عَلَْهِ في الْمَرْضٍ وَمَا هُوَ مُلْحَقَ بهم وَاتَقَقُو 
عَلَى (كنيته د الْقيَامِ أَنْ يَكُونَ بحَيْتْ إِذَا مَدَ يَدَيْهِ لا تَتَالُ وَكْبََيْهِ كَذَا في السسَرَاج الْوَهّاح ثم اغلّم 
أن فَوْكَْ: أن الِْيام فَرْضْ في الَْرْضٍ لِلْقَادِرِعَلَيِْ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَل يرج مِنْه مسأل يَسْتوِي فيها 
الْقِيامُ َالْقُُودُ لِلْقَادِرٍعَلَى الْقِيَام وَمَسَائِل يَتَعَيّنُ فِيها تَرْكُ الْقِيَام أَمَا الْأُولَ: فَمَا صَرَّحُوا به في بَاب 
صَلَاةٍ الْمَرِيضٍ أَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ دُونَ الركوع وَالسُجُودٍ فَإنَهُ نحيّر بَْنَ القيام وَالْفُعْودِ 
وَإِنْ كَانَ الْفُعُودُ أَفْصَّلْ فََدْ سَمَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ مَعَْ قُدْرَتِه ل وَأَمّا التَانِيَةُ: فَمِنْهَا مَا في الدّخيرة 


وَالْمُحِيطٍ في رَجْلِ إِنْ صَامَ رَمَضَانَ يُصْعِفْهُ وَيْصَلّي فَاعِدَا وَإِنْ أَفْطَرَ يُصَلَّي فَائِمَا فإنَهُ يَصُومُ وَبُصَلَي 
قَاعِدَاء وَمِنْهًا ناي مده انسل عبد كي ذا قَامَ سَلِس بَوْلَهُ أو به جرَاحَةٌ تَسِيل» وَإنْ جَلَسَ لا 
تَسِيلٌ يُصَلَّي جَالِسَاء قَالَ شَارِحْهَا: حَقٌّ لَوْ صَلَى قَائِمَا لا يجُورُ وَمِنْهَا ما فِها نضا لَوْكَانَ الشَيْحُ 
بكَالِ لَوْ صَلَّى قَائِمًا ضَعْفَ عَنْ الْقِرَاءَة يُصَلَّ فَاعِدًا بقرَاءةٍ وَمِنْهَا مَا في الخُلَاصّةٍ وَغَيِْهَا: لَوْ كَانَ 
حَالٍ لَوْ صَلَى مُنْفَردًا يَْدِرُ على الْقِيّام وَل صَلَى مع الإمام لا يَقدرُ فَإنَّهُ يحرجُ إلى اجمَاعَة وَبْصَلَي 
قَاعِدَ وَهُوَ الْأَصّحٌ كُمَا في الْمُجْتَىَء لِأَنّهُ عَاجِرٌ عَنْ الْقِيَامِ حَالَةَ الأَدَاءٍ وَهِيَ الْمُعْمَبَرَةُ وَصَحَّحَ في 
الخلاصّة أَنَهُ يُصّلَ في بَيْتِهِ قَائِمًا. قَالَ وَبِهِ يُفْقَ وَاخْتَارَ في مُنيَةِ الْمُصَلَّي الْقَوْلَ الثَالِتَ وَهْوَ أَنَّهُ 


3 
5ه ر وى 


يَشْرَعْ قَائِمَاد ثم يَفْعْدُ َإِذَا جَاءَ وَفْتْ الرّكُوع يَقُومُ وَيَرْكُعْ وَالْذَسْبَهُ ما صَّحَحَهُ في الخُلَاصّة؛ لِذَنَّ الْقِيَام 
فَْضْ فَلَا يخُورُ تَرْكهُ لأَخْل الجَمَاعَةِ الَِّي هي سْنَةُ بَنْ يُعَدُ هَذَا عَذْرَا في تَرِكهَا وَقَدْ عُلِمَ ينا ذكزنا أَنَّ 
َكبيّة الْقرَاءَة أَقْوَى مِنْ الركْريّة لِلْقِيّام وَسَيَأْقِ مَا فيه 


(قوْلهُ وَالْقِرَاءَةُ) لَِوْلِِ تعَالى [فَافْرَءُوا ما تَبَسَرَ مِنَ الْقُرَآن [المزمل: 20] وَحَكى الشّارح الإجْما 
عَلَى فَرْضِييهَا وَهَكَذَا في عَايَةٍ الْبيَانِ حَّ اذَعى أَنَ أا بَْرٍ الْأصّم الَْائَِ السب حَرَقَ الإماع» وَهوَ 
دَلِيل عَلَى الْعِقَادٍ الإخماع قَبْلَهُ وَاخْتُلِفَ في كَوْتا ركنا قَدَهَبَ 

[منحة الخالق] 

(قَْلَهُ لَِنَهُ صَارَ شَارعًا في صَلَاةٍ َفْسِهِ قَبْلَ شرُوع الإمام) محَالِفَ لِمَا ذكرَهُ في الْمَسْأَلة التي فَبْلَهَا مِنْ 
َه لا يحل في صلَاةٍ نفس عَلَى الصّحيح قَالَ في الشُرئئلاية إلا أن يمل عَلَى غَبْرٍ امجح 

00 اه. ْ 
لْمُفْتَدِي مَعَ الْإمَام فَإِنْ قَالَ الْمُفْمَدِي اله أكُبَرُ وَقَوْلَهُ الله أكُبَر وَقَعَ قَبْلَ قَوْلٍ الْإِمَام ذَلِكَ قَالَ 
الْمَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ - رَحْمَهُ اللّهُ - الْأَصَّحٌ أَنهُ لا يكُونُ شَارعًا عِنْدَهُْ ثم قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُفْمَدِيَ 
لَوْ فَرَعَ مِنْ قَوْلِهِ اللّهُ قَبْلَ فَرَاعْ الإمَام مِنْ ذَلِكَ لا يَكُونُ شَارِعَا في الصّلاة في أَظْهَرٍ الرَوَاَاتِ اه 
[الِْيَُمُ في الصّلاة] 

(قوْلَُ أمَا الأُولَ) أَيْ مَا يَسْمَوِي فيه الْقِيامُ وَالْمُُود أَقُولُ: وَهَا انيةٌ وَجِيَ الصَّلَاة في السّفِيئَةٍ عَلَى 


قَوْلٍ الإمَام فَإِنَهُ تجُورُ فيا أَدَاءُ الْمَرْضِ وَالْوَاجِبٍ قَاعِدًَا مَعَ الْقدْرَةِ عَلَى الْقِيَام (فَوْلهُ وََمَا الَانيَةُ) أيْ 
ما يَتَعَينُ فيهًا تَرْكُ الْقِيام. 


)308/1( 


الْعَزَْوِيُ صَاحِبْ الحاوي الْقُدْسِيَ إلى أَنّهَا لَنِسَتْ برْكنٍ وَاجُمْهُورُ إلى أَنَهَا كن غَيْرَ أَنَهُمْ قَسَمُوا الركنَ 
ِل أَصْلِيَ وَهُوَ ما لا يَسْقْطُ إِلّا لِضَرُورَقٍ وَرَائِدء ل 
صْرُورَة) وَجَعَلُوا الْقَرَاءَةَ مِنْ هَذًا الْقسْم فَإِنَهَا تَسْقْط عَنْ الْمُفْتَدِي الِإقَتِدَاءٍ عِنْدَن وَعَنْ الْمُدْرِكِ في 
الروع بالإجماع وَقَدْ تَعَمَّب كُوْنَ الركْنٍ يَكُونُ رَائدًا فَإِنَّ اليكْنَ مَا كَانَ دَاخِل الْمَاهِيَةِ فَكَيْفَ يُوصَفُ 
بِالزيادةٍ وَأَجَاب الْأَكْمَلُ في سَرْح الْبَزْدوِيَ بأَنَّهُمَا باغتَارَنِ فَتَسْوِيَئُهُ كنا باغتبارٍ قِيَام ذَلِكَ الشَيْءِ به 
في حَالَِ بَيثُ يَسْعلْمْ الا الْاءة» وتَسْويمه وَائِدا فَلقِيَامِ دونه في حالةٍ أخرى بيت لا يَسْعرم 
ْمَاؤُ الْمَاءَهُ وَالْمَُاَاةُ بَْنهُمَا إِعَا هي باغتبَارٍ وَاجِدٍ وَهَدَا لِأَنّهَا مَاِية اغْتبَاريةٌ فُيَجُورُ أَنْ يَعْمرََا 
الشَارِغ تَرَةَ بوكَانٍ وَأَخْرَى بأَقنَ منهاء فإِنْ قيل: فَيَلرَمهُمْ عَلَى هَذَا تَسْمِيَةُ غَسْلٍ الرَجْلٍ رَكنا رَائدَا في 
ارو فَالجْوَابُ: أَنَّ الزَائدَ هُوَ مَا إِذَا سَقَطَ لا يَخلفُهُ بَدَلْ وَالْمَسْحْ بَدَلْ الْغْسْلٍ فَلَيْسَ بِرَائِدٍ اه. 
بدا خَرَجَ الجوَابُ عَنْ بَقِيّة كان الصّلَاةٍ فَإنَّهَا تَسَقْطٌ مع أَنَهَا لَيْسَتْ برَوائِدَ لوْجُودٍ الخَلَفٍ طَاء 
وَدَكْرَ في التَلُويح أَنَّ مَعْى الرَكْنٍ الرَائِدِ هُوَ الخْرْعْ الّذِي إِذَا الْعَمَىكانَ حُكُمُ الْمُرَكَبٍ باقِيّا بحسب 
اْتبَارٍ الشّرْع َهَذَا قَدَ يَكُونُ باغتبَارٍ الْكُميّة كَالإِفْرَارٍ في الإجَانٍ أو باغتبَارٍ الكَميّةِ كالأَقنَ في الْمُرَكَبٍ 
مِنْهُ وَمِنْ الأخثر حَيْتْ بُقَالُ: لأذْكُترٍ حْكُم الْكُلَ اه وَقَدْ عْلِمَ ينا ذَكَْتاة أن الْقَِامَ دكن أَصْلِييٌ وَالْقرَاءَهُ 
كن َائِدٍ مع أن الْقَاءَةَ أَفْوَى مِنْهُ بِدَلِيلٍ الْقَزع الَّذِي دَكَرَْاهُ عَنْهُمْ في بحْثِ الْقِيَام وَقَدْ يُقَالُ: إِعَا 
أَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْفُعُودَ مَعْ الْقرَاءَة؛ أن الْقِيَامَ لَهُ بَدَلُ وَهُوَ الْقُعُودُ وَالْقرَاءَةُ لا بَدَلَ ا وَقَدْ حَالَفَ ابْنْ 
لز صلِيّ وَحَدَ الْقرَاءَةِ تَصْحِيحٌ الخُرُوفٍ بِلِسَانِهِ 
بعَيْثْ يُسْمع نَفْسَهُ عَلَى الصّحيح وَسَيَأَتٍ بَيَاكُ الحلّافٍ فيه وَقَذْرِ الْفَرْضٍ في الْفَرْضِء وف التَفْلٍ في 
فَصْلٍ الْقِرَاءَةٍ إن ضَاءَ الله تَعَالى. ' 


(قوْلَهُ وَالرَصوعٌ وَالسْجُودُ) لِقَوْلِهِ تعَالى [اركعُوا وَاسْجُدُوا] [الحج:77] وَلِلَإِمَاع عَلَى فَرْضِيتهِمَا 
يناوالا في حد لكوع في البذاع وأخخر الكب: الفذز التفرون من لتوع ألن 
الإنَْاءِ وَالْمَيْلِ وَف الخحَاوي: فَرْضُ الركوع ائْجَاُ الظّهْرء وَفي مُنْيَةِ الْمُصَلّي: الرّكوغ طَأطَأةُ الَأ 


وَمُفْمَصَى الْأَوّلِ لَوْ طَأَطأ رَأْسَهُ وََ ين طَهرَهُ أصْلًا مع ته عَلَيْهِ لا يخرْجُ عَنْ عْهدَةٍ فَرْضٍ الركُوع, 
وَهُوَ حَسَنْ كذًا في شَرْح مُنْيَةِ اْمُصَلَيء وَفِِهَا: الْأَحدَبُ إِذَا بَلَقَتْ حُدُوبَمْهُ إلى الرُكُوع ينض رَأْسَهُ 
في الكوع ف ار لمكن في حَقهد وَحقِبقةُ سود وَعْ تغض الوه على الْأَْضٍ با لا سُخرة 
فيه فَدَخَلَ لأف وَحَرَج الَدُ وَالذََنْ وما إذَا رَقَعَ قَدَمَيْهِ في السُّجُودٍ فَإِنَّ السّجُودَ مَعَ رَفْع 

[منحة الخالق] 

[الْقرَاءَةُ في الصّلاة] 

(َوله إلى أَنّهَا ليْسَتْ يرَكنٍ) عِبَارَة ان أميرٍ حاج في شَرْح الْمنيَةِ إلى أنهَا فَرْضْ وَلَدِسَتْ برْكْنٍ (قَوْلهُ 
وَهُوَ ما يَسْقُطُ في بَعْضٍ الصُورٍ من عَبْرٍ تفي صَرُورِ) قَالَ في النَهْرِ لِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ: لا نُسَلِمْ أنه 
يسْقْطُ بلا صَرُورَةٍ يرم نه رادا وَسُفُوطُُ فيمَا مر لِصَرُورَة الافْدَائِء وَمِنْ نا اذى ابن الْمَلَكِ أنه 
َصْلِيٌ وَلَوْ سْلّمَ ا تلَْمْ زان ألا ترَى أن غَسْل الرَْلينٍ يَسْقْط بالْمَسْح بلا صَرُورَةٍ فالأ أن 
يقَالَ: الرَئْدُ هو السَاقِطُ في بَغض الْأَحْوَال بلا حَلَفٍ يخلاف الْأصْلِ. اه. 

َقَدْ بُقَالُ عَلَيِْ: إِنَّ قِرَاءَةَ امام خَلَفَ عَنْ قِرَاءَةٍ الْمُوْتهَ لِمَا سات 7 أنَّ قرَاءَةَ الإمام لَهُ قِرَاءَةٌ إلا أَنْ 
يجاب با قَالَهُ بَعْضْ الْقْصَّلاءٍ بن الْمُرَادَ بالخَلَفٍ حَلَفَ يق به مَنْ فَاتَهُ الْأَصْلْ وَهَهُنَا لَيْسَكَذَلِكَ 
وَيَْدُ عَلَى كلا التَعْرِيفَيْنِ الفُعُودْ الأخير فَإِنهُ سأي أَنَّ الصّحِيح أَنَهُ لَيْسَ بركن أَصْلِي وَطَاهِرْهُ أنَهُ كن 
ائدَ مع أَنَهُ لا يَسْقْطُ إلا عِنَْ المتزورةٍ وإذَا سَقَط سَقَط إلى حَلَفٍ كالامضطجاع أ الاسْتَلقاءٍ إلا أن 
قال إِنُّ َْط لا كن. ْ 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ لابْن مَالِكِ شْبْهَةَ قَويةَ في محالمَبه لِلْجَمَ الَْفير في أن الْقِرَاءَةَ كن أَصْلِين (فَوْلْهُ وَقَدرِ 
الْمَرْضٍ في الْفَرْضٍ) يجْرِ قَدْرٍ عَطًْا عَلَى اللَافٍ الْمُضَافٍ إل بَيَانِ. 


[الرَكُوعٌ وَالسَّجُودُ في الصّلاة] 

(فَوْلهُ وَمُفْمضَى الْأَوَّلٍ أَنَهُ لَوْ طَأَطَأ إ) ظَاهِرْهُ أَنَّ مُفْمَضَى كلام الْمُنْيَةِ أنَُ َو طَأَطأ رأْسَهُ وَل يْنِ ظَهْرَهُ 
مع الْقُدْرَةِ علَِْ يج عَنْ الْعهدَةِ ودس كَذَلِكَ فِإِنَ مُرَاَهُ طأَطَأةُ الس مع امنا الظَهْركُمَا يدل 
عَلَيْهِ قَوْلُهُ الآتي وَإِنْ طأَطَأ رَْسَهُ قَلِيلّا وَل يَعْتَدِلُ إِنْكاتَ إلى الكوع أَفْرَب جَارَ وَإِنْكَانَ إلى الْقيَام 
قرب لا كود اه. ٠‏ 

وَقَالَ الشَيْحْ إبَْاجِمُ في سَرْحهَا طَطَأُ الرّْسِ أَيْ حَفْضُهُ مع الْجَاءِ الظَهر لِأَنُّ هُوَ الْمَفْهُومُ من وَضْع 
الل فَِيَصدُقٌ عَلَيْهِ فَوْله تَعَالَ [اركعُوا] [الحج: 7] . وَأَمَا كمَا لَهُ َبانَاءِ الصُلْبِ حَقّ يَسْتَوِيَ 
الَأ بِالْعَجْزْ ُحَادَاة وَهْوَ حَدَّ الاغْتدَالٍ فيه اه. 


كَذَا في حَوَاشِي وخ أَقَنْدِي (فَوْلُهُ وَخَرَجَ الَْدٌ وَالذَّقَنْ) تَعَمَّبَهُ الْعَلَّامَةُ الْعُنيْمِئْ بأنَّ فَضِيّمَهُ أن الحَدَ 
بس من جْمَْةِ الج وَقَد قَالُوا من فُرُوضٍ الْوْصُوءِ غَسْل الْوَه: وَأقُولَ: الإخرَاج لَيْسسَ مِنْ جهَة كؤنه 
َيْسَ وَجْهًا بَل الظَاهِرُ من الْبَخرٍ وَالنَهْرِ أنه الخد وَالدقَنِ وَالصُدْعْ سُخْرِيَةَ كن فيه نَظَرْ بَل الصّوَابُْ 
ياه يد مع الاسغْيَالٍ كما َه عن الح لقو البتراج ون سَجَدَ علَى حَدِّ أو ذَقيه لا جود لا 
في حَالَةِ الْعذْرِ ولا في عَبْهِ لا أَنَهُ في حَالةِ الْعذْرِ يُومِئ إماء وَلَا يَسْجْدُ عَلَى الخذٍ ل الشّزع عَبَنَ 
الأنفَ وَالَبْهَةَ 
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الْقَدَمَينٍ بالَلاغب أَسْبَُ منْه بالتَعْظِيم وَالإِجِلالِ وَسَيَْتٍ أَنَهُ يكفيه وَطْعْ أَصْبْع وَاجِدَةٍ وَأنَهُ يَصِحُ 
لافِصَارٌ على البهَةِ وَعَلَى الْأَنْفٍ وَحْدَهُ وبين لحلاف في ذَلِك, وها فَرَرئاُ غلم أن تَعِيفَ بَعْضِهِمْ 
َي عذْرٍ عِنْدَ أي حَبيِفَة, وَإِنْكات الْفعْوَى عَلَى فَوْهِمَك وَالْمُرَاُ مِنْ السُجُودِ: السَجْدََانِ فَأَصْلَهُ 
تابث بِالْكِتَاب وَالسْنةِ وَالإخماع وكؤئة مَْئ في كل ركعةٍ بالمنّة والإخماع, وَهْوَ مر تَعبْدِي م يُعْقلْ لَه 
مغ عَلَى قَوْلٍ أَمترٍ مسَايناتخْقيهًا للاندَاِ: وَمِنْ مَشَايخنا من يَذْكر لَهُ جكْمة: فَِيل: إِما كان مف 
ترْغِيمًا لِلشَيْطَانٍ حَيْتْ 1 يَسْجذ فَانَهُ مر بِسَجِدَةٍ فلَمْ يَفْعلْ فْتَخنْ تَسْجد مَرَئينٍ تَرْغِيما لَه وَقِيلَ 
الأول لاميالِ الْأَمْرِ وَالثَانِيَهُ تَرْغِيمًا لَهُ حَيْتُْ 1 يَسْجُدْ اسْكبَاراء وَقِيل: الأول لِشْكْرِ ليان وَالثَايَُ 
َِقَائِ وَقِيل: في الأول إِسَارَةٌ إلى أَنّهُ خُلِقَ من الْأَرْضِء وي الثَنَِةِ إلى أَنهُ يُعَادُ إِلَيْهَاء وَقِيلَ: لَمَا أَخِدّ 
الْمِيَاقٌ عَلَى ذُرَيِّ آَم أَمَرَهُمْ السّجُودٍ تَصْدِيقًا لِمَا قَانُوا فَسَجَدَ الْمُسلِمُونَ كُلّْهُمْ وَبَقِيَ الْكُفَار فلَما 
رَفْعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ را الكُفَارَ ل يَسْجُدُوا فُسَجَدُوا انا شُكْرًا للتّوْفيقٍ كُمَا دكرَهُ سَبِحُ 
الإسَلام. 


(قَوْلُهُ وَالْفُعُودُ الْأَخيدُ قدْرَ النََهدِ) وَهِي فَرْضْ بإِجْمَاع الْعلَمَِ وَقَدْ رَوَى الشّبْحَانِ وَغَيْرْعْمَا مِنْ طرق 
عَدِيدَةٍ عَنْ الصّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - «أنَّ البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جين عَلَّمَ الْأَعرَابيَ 
الْمْسِيِءَ صَلَاتهُ أكَانَ الصّلاةٍ إلى أَنْ قَالَ فَإذَا رَفَعْتَ رَأسَك مِن آخر سَجْدَةِ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَشَهُد 
فََذ تنّثْ صّلائك» قَالَ الشَّيْحُ قَاسِمْ في سَرْح الدُرَرٍ قَد وَرَدَتْ أَدِلّةُ كبيرةٌ بَلَعَتْ مَبْلَعَ التُوَائْرٍ عَلَى 
أن المَعْدَةَ الأخيرةَ فَرْضء وَفِ فَبْح الْقَدِيرٍ أَنَّ فَوْلهِ تَعَالَ (ِوَرَئَكَ فَكَبْرْ] [المدثر: 3] وَكَذًا (وَقُومُوا 


نه [البقرة: 238] ([ِفَافْرَُوا] [المزمل: 20] [وَاوكْعُوا - وَاسْجُدُوا] [الحج: 43 - 77] أَوَامِرْ 
وَالْمُسْتَفَادُ منْهَا وُجُوبُ ا في الصّلاة وَهِيَ لا تَنفِي إِجْمَالَ الصّلاة إِذْ الخاصل جِيتَئِذٍ أَنَّ 
بَقِيَ 0 لالط عزو فقط أ مع أذرأخز» وقع شين في يك له يف 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلِه وَهُوَ 1 يَفْعَهَا قط بدُونٍ الْمَعْدَةٍ الأخيرة وَالْمُوَاطَبَةُ مِنْ غَيْرٍ تَرْكِ 
مَرِّ دَلِيلُ الْوْجُوب فَإِذَا وَفَعَتْ بََانَا لِلْفَرْضٍ أَعْني الصّلاةً الْمُجْمَلَ كَانَ متَعَلّقُهَا فَرْضًا بالصَرُورَةء وَلَوْ 
َ بم لديل في ها من الْأَفَالٍ علَى سي كان فرْضاء وَلَوْ ل يَْرَمْ تَقْيدُ مُطُلّق الكتاب بير 
الْوَاحِدِ في الْمَاتحَةِ 3 وَالطَّمَأنِيئَة, وَهْوَ نَسْخْ م للقَاطِع بلطي لَكَانا فَرْضَيْنِء وَلَْلَا أَنَهُ - عَلَيّهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - 1 يَعْدَ إِلَ الْقَعْدَة الأول لَمَا تَرَكَهَا سَاهِيًا نه عَلِمَ لكَانَتْ فَرْضًا فَقَدْ عَرَفْت أَنَّ بَعْضَ 
الصّلاة ة عُرف بِتَلْكَ النُصُوصٍ وَلَا إِحْمَالَ فيها وَأَنَهُ نَهُ لا يَنْفِي الْإِْمَال في الصّلاة مِنْ وَجْهِ آخَرَ قَمَا تَعلّقَ 
بِالْأَفْعَالٍ نَفْسِهَا لا يَكُونُ بَيَانَ فَإِنْ كان تَاسِخًا لإطْلَاقِ وَهْوَ فَطْعِنّ نَسَحَ لِلْعِلْم بأَنَهُ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَهُ وَهُوَ أَذرَى بِالْمُرَاد وَإِنْ ل يكن قَطَعِيًا 1 يَصلْح لِذَلِكَ وَِلّا لم تَقدِمْ الظَّق عِنْدَ 
مُعَارَصَةٍ الْقَطْعِيَ وَهْوَ لا يجُورُ في قَضِيّة الْعَفْلِ وَعَمّا ذكرْنَا كانَ تَقْدِمُ الْقِّامِ عَلَى الرُكوع, وَالركوع 
وقَْلَهُ (قدر الَسَهدِ) بان لِقَدرِالْمَرْضٍ مِنْهاء وَهُوَ الأَصَحْ للْعِلم بن سَرْعِيَهَا لات وَل ما 
َنْصَرِفُ إِلَيْهِ اسْمُ التَسَهُدِ عِنْدَ الإطلاقٍ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا يَنْشَأُ إِشْكَالُء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَا شرع لِعَيْهِ 
َغق أن الْمَفْصُودَ من شَرْعِيّتهِ غَيْرْهُ يَكُونُ آكَدَ من ذَلِكَ ا الْمَعْفُولِ فَإِذَا 
كَانَ شَرْعِيةُ القَعدَةِ لِلذَكْرٍ أ السّلام كَاتث ذُونَهُمَا فَالْأَوْكَ أَنْ يُعَيّنَ سَبَب صَرْعِيهَا الخْرُوجُ ذا في 
فح القبير وَدَكرَ الوَلوَامِيُ في آخر فَتَاوَاهُ مِنْ مَسَائلَ مُعَفَرَقةٍ ول صَلَى 

[منحة الخالق] 

للَوَضْع لِأَنَّهُمَا بما يتن مَعْ اسْتقبَالٍ الْقِبْلَةِ وَوَضْعْ الخد لا يَتََنّى إِلَّا بالائرافٍ عَنْ الْقِبْلَةِ فَتَعَيّنتْ 
نهد وَالْأَنْفُ لِلِسّجُودٍ شَرْعًا وَلِأَنّ السّجُودَ عَلَى الذّفَنِ 4 يُعْهَدْ تَعْظِيماء وَالصّلَاةُ إِها شْرِعَتْ 
بأَفْعَالٍ تُعْرَفٌ تَعْظِيمّاء وَأَمّا فَوْله تَعَالَ (ِيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدَا] [الإسراء: 107] فَمَعْنَاهُ: يَمَعْونَ 
عَلَى وُجُوهِهِمْ سُجَّدَا أؤ الْمُرَادُ بالأَذْقَانِ: الْوْجُوةُ كدًا قَالَ ابْنْ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - 
كَذًا في شَرْح الشّيْخ إِسمَاعِيلَ» وَفي لَرُومِ زيادةٍ قَيْدِ الاسْتَقْبَالٍ نَطَرٌ لِأَنّهُ سَرْط حَارِجٌ عَنْ حَقِيفَةٍ 
السَجْودٍ الْمعرَفِ. / ْ 

(قَولَهُ وَِنْكانَ الْمَنْوَى عَلَى قَوِْمَا) قَالَ في النَهْرِ وَأَنْتَ َب بن اتيف حَيْتْ جاء عَلَى الرّاجح 


قَلَا وَجْهَ لِدَعْوَى عَدَمِ صِحَبِهِ قَالَ الشّيْحْ إسْمَاعِيلٌ وَأَجَاب عَنْهُ تلَمِيُهُ شَيْحْنَا أَمْمَعَ اللَّهُ تَعَالَ بكَمَاته: 
أن التَغْريف الْمُطَابقَ لِقَْلٍ الْكَئْرٍ الذي هُوَ بِصّدَدٍ سَرْحِهِ إِّا هُوَ عَلَى قَوْلٍ الإمام فلا يَلْرَمْ مِنْ كَوْنٍ 
0 هُوَ الْمُفْىَ بِهِ أن يَكُونَ مُطَابقًا لِلكَنرٍ وَأَقُولُ: إن أَرَادَ صَاحِبْ الْبَحْرٍ بالْبَعْضٍ الْمُعَرفٍ بِدَلِكَ 
سراح شُرَاح الْكُثْر فَهَذَا الْجَوَابُ وَاضِحٌ لِعَدّم مُطابَفَته جيتئذ المشرو, وَإِنْ أَرَادَ صَاححبَ لْمُغْبِ 
حَيْتْ عَرَفَ بِذَلِكَ وَغَيْرَهُ مِنْ شرّاح كلام مَنْ مَشَى عَلَى فَوْلٍ الْإمَام فَلَيْسَ بِكَافٍ في الجَوَاب وَآللَهُ 


هي 


(قَوْلَهُ في شَرْح الذُوَر) يَعْنٍ ذُرَرَ الْبِحَارٍ لِلْفُونَويَ (قَوْلَه فَالْأَوْلَ أَنْ بُعَيّنَ سَبَب شَرْعِيهَا الخُروجُ) أَيْ 


م 
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َرْبَعَ رَكَعَاتِ وَجَلّس جِلْسَةٌ حَفِيفَةَ فَظَنَّ أنَّ ذَلِكَ تَلِئَةَ فََامَ ثم تذَكرَ فَجَلّس وَقَرَا بَعْضَ النّشَهُدٍ 
وَتَكَلّمَ إن كانَ كلا الجُلْسَمَبْنِ مِقَدَارَ التَسَهُدٍ جَارَثْ صَلَائَه وَإِنْ كانث أَقَلَ فَسَدَتْ اه. 

وَيمَذَا عُلِمَ أن الْقُعُودَ قَدْرَ التَسَهُدِ لا يُشْتَرَطُ فِيه الْمُوَالَاةُ وَعَدَمْ الْمَاصِلٍِء ثم بَعْدَ الِاثمَاقٍ عَلَى 
فَرْضِيّتهًا اخْمَلَفُوا : في وَكُنيّهَاء فَقَالَ: بَْطهُمْ ِي كن من الْركانٍ الْأَصِلِيّة قَالَ في الْبَدَائِعَ وإ وَإِلَيْهِ مَالَ 
عِصَام بن يُوسُف وَالصّحيح أَنّهَا ليست بن أي لِعَدَم تَوَقْفٍ الْمَاهِيّةِ عَلَيْهَا شَرْعَاءٍ لِأَنَّ مَْ حلّفَ 
لا بُصلَي كُنَثْ الرَفْع مِنْ السُجُود دُونَ تَوَقُفٍ عَلَى المَعْدَةِ ة فَعْلِمَ أَنَهَا شْرِعَتْ خوج وَهَذَا لِأَنَ 
الصّلاةً أَفْعَالُ وْضِعَتْ لِلتَعْظِيم وَهِيَ بَِفْسِهًا غَيْرُ صَاحةٍ لِلْحِدْمَة؛ لأَنَّهَا مِنْ باب الاسْترَاحة فَتَمَكّنَ 
الَلَلُ في كَوْينا ركنا أَضِلِيًا وَل أَرَ مَنْ تَعَرّضَ لِتَمَرَةٍ هذا الِاختِلافٍ اه. 


(قوْلهُ وَالخْوُوجٌ بِصْنْعِه) أي الخْرُوجُ من الصّلاةٍ قَصْدًا من الْمُصَاَ لي يعو أو عَمَلٍ يناف الصّلَاةَ بَعْدَ 
عَامِهَا فَرْضٌء سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ فَوْلَهُ السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَهُ الله كُمَا تُعينْهُ لِذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُْء أَوْ كَانَ 
فغلًا مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ ترم ككلام لنّاسِ أو أكل أو شْرْبِ أَوْ مَشْيء كان مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ ترم 
لِكَوْنِهِ مُمَونَ ِأوَاجبء وَهُوَ السّلَامُ وَهَذَا الْمَرْضُ كلف فيه فَمَا ذكْرَهُ الْمُصََفْ إِنا هُوَ عَلَى تَخْرِيج 
أي سَعِيدٍ الْبَرْدَعِنَ نه فم مِنْ قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ بالْقَسَادٍ في الْمَسَائِلٍ الاثنى عَشْرِيَة أن الخْرُوجَ مِنْهَا 
فِغْلِهِ فَرْض وَعَلَلَ لَهُ بن إِثَامَهَا فَرْضُ بِالْإِجْماع وَإَِامُهَا بإِنْهَائِهَاءوَإِنْهَاوُهَا لا يكُونُ إِلّا مُافيهَاء لِأَنَّ 


مَاكَانَ مِنْهَا لا يُنْهيهَا وَتَحْصِيل الْمُاف صْنْعْ الْمُصَلَي فَيَكُونُ فَرْضًا وَفَهمَ مِنْ فَوْيِمَا بِعَدَمِ الْمَسَادٍ 
فبها بِأنّهُ لبْسَ بِفَرْضٍ وَعَلَلَ لَهُ أن الخرُوجَ بِصْنْعِه ل كَانَ فَرْضًا لَمَعيَّ بجا هو فُرْبَةُ كُسَائِرٍ فَرَائْضٍ 
الصّلاة وَذَلِكَ مُنْمَفِ لِأَنّهُ قد يكونُ با هُوَ مَعْصِيَةٌ كَالْمَهْمَهَةِ وَالْحَدَثِ وَالْكَلَام الْعَمْدٍ فََا يجُورُ وَصْفُهُ 
ِالْمَرْضٍء وَذَهَب الْكَرْحِيُ إلى أَنَهُ لا خلاف بَيَْهُمْ في أن الخرُوج بفغل الْمُصَلَي ليس بفَرْضٍ وَل يُرْوَ 
عَنْ أي حَدِيقَةَ َل هُوَ حَنْلَ مِنْ أي سَعِيدٍ كما ذكَرْبَاُ وَهُوَ عَلَطْ؛ لِأَنّهُ لو كانَ فَرْضًا لاخقصٌ با هُوَ 
ُرْبةٌ وَسَيأْتِ وَجْهُ الْقَسَادٍ عِنْدَهُ في الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ في تله إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَال وَصَّحَحَ الشّارحُ 
عير قل الْكرْي» وَفَائِدَُالحلافٍ على أي الْمَردعِيٍ تَطْهرٌ فبما إذا سبَقهُ لدت بَغدََا عد قَذر 
التَمَهُد في الْقعدةٍ الأخيرة فإِنَّ صَلاَهُ امه فرصا عِنْدََُا وعِْدَ أي حديفة 1 كم صَلائة فْرْضًا فيَمَوْضَا 
ورج مِنَّْا يِل مُنَافٍ ا فل وَأ وَل يأتِ بالسّلام حَقٌ أتى يْنَافٍ فَسَدَتْ عِنْدَهُ لا عِنْدَهَْا 
َانَقَهُوا على الْوْصُوءِ وَالسّلام كذًا في مُنيَةِ الْمُصَلّي وَشَرْحِهَاء وَفِيهِ نَظَرُ سَتذَكُرُْإنْ شَاءَ الله تعَالَ 
اغلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَرَائْضَ الْمَذْكُورَةَ إذَا أَنَى با تائمًا فَإنّهَا لا نحْمَسَبْ بَلْ يُعِيدُهَا كَمَا إِذْ قَرَاَ نائِمًا أَوْ 
ركع تائِما وَهَذِهِ الْمَسْألَةُ يَكُثرُ وقُوعْهَا لا ِيّمَا في التّرَاويح كذًا في مُنْيةِ المُصَلّي. 

وَالْخَاصِلُ أَنّهُمْ اختَلَهُوا في أَنَّ قِرَاءَةَ النَائم في صَّلَاتِه هَل يُعْمَدُ ينا؟ فقيل نَعَمْ وَاخْتَارَهُ الْمَقِيه أَبُو 
اللَْثِ؛ لِأَنّ الشَرْعٌ جَعل النَائِم كَالْمْسْميقِطِ في الصّلاةٍ تَعْظِيما لِأمْرِ لْمُصَلّي وَاخْعَارَ فَخْرُ الإسلام 
وَصَاحِبْ الِدَابَة وَعَيْرُْما أَنّهَا لا تجوز وَنصّ في الْمُحِيط وَالْمُبَْقَى عَلَى أنه الأصَحْ؛ أن الاختاز 
شَرْطُ لِأَداءٍ الْعِبَادةِ و يُوجَذْ حال النّْمِ قَالَ في فمْح الْقدِيرِ وَالأوْهُ اليا الْمَقِيهِ وَالِاخِْار 
الْمشروط قد جد في اتداءٍ الصلاق وه حافٍ آلا رى أنه و ركع وَسَجد اهلا عن فِلِه كل 
الذّهُولٍ أنه ِْنُهُ اه وَهَذَا يفِيدُ أَنّهُ َو ركع وَسَجَدَ حال النّوْم يْنُه. 

[منحة الخالق] 

الإشكال الْمَذْكُورُ وَلكِنهُ لا يَندَفعُ عَلَى قَوْلٍ الْكَرْحِيَ الآتي (قَوْلَهُ وَالصّحِيح أَنهَا لَنِسَتْ بِركْنٍ 
أَصْلِيَ) هَذَا يَفْمَضِي أَنَهَا ركُنْ رَائِد كَمَا في النَهْرِ وَلكِنَّ الظَاجرَ أَنَّ مُرَادَهُ نَفْيْ الَكييّة أصْلًا بِدَلِيلٍ مَا 
َه لِأنَ عَدَمَ توَقّفٍ الْمَاجيّة عَليِْ َرْعَا لا يََْضِي كَْتَها ركنا َائِدَا أن لبن الرَائِدَ قد تعوَقىْ 
عَلَيِْ الَْاهِيةُ كالْقِرَاءَةٍ ومن حَلفَ لا يُصَلِي فَصَلَّى رع بلا قِراءَةٍ لا ينث فَكَيفَ يُسْتَدلٌ عَلَى أن 
ََعْدَةَ كن َائِدٌ بِدَلِكَ فَتَعَيّنَ أنَّ مُرَادَهُ تَصْحِيح أَنَهَا شَرْطٌء وَلِذَا قَالَ في النَهْرِ: الظَهِرٌ صَرْطِينه 
ِقَوْهِمْ لَوْ كانَ ركنا لَمََقَفَتْ الْمَاهِيُعَلَيهِ َكنّهَا لا تَعوَقَفْ عَلَيْهِ قن مَنْ حَلَفَ إل (13 أَرَ مَنْ تَعرّضَ 
كَمَرَةِ هذا الخلاف) بَيّنَ الكَمَرَةَ الشّيْخُ حَسَنْ ١‏ اه في إِمْدَادٍ الْمَنّاحَ وَهِيَ الاعْتِدَادُ يجا إِذَا نَامَ 
فيا كلها وعَدَمْهُ فَعلى الْقَلٍ يريا لا عمد حا وََلَى الْقوْلِ بِأنَّا لَسَتْ بن يُعْمَدُ بجا كما يدل 
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ا 
بَعْدَ سَبْق الْحَدَثِ فَقَدْ حَرَجَ مِنْهَا بِصُنْعِهِ وَيجَذَا قَالَ الشارح الزََّْعِيُ وكذًا إِنْ سَبَقَهُ الحَدَتُ بَعْدَ 
التَحَهّدِ ن أَخدَث مُتَعَمَدًا قَبْلَ أَنْ يَعَوَصَاً تَنَتْ صَلائْهُ وَل يخكِ خلافًا وَإِعَا ره لحلاف طهر فيا 
إِذَا خَرَجَ مِنْهَا لا بِصُنْعِهِ كَالْمَسَائِلٍ الاثى عَشْرِيَةِ اه. 

(قَوْلْهُ وَالِإِختِيَارُ الْمَشْرُوطُ قَدْ وُجِدَ إل) قَالَ اللي في شَرْح الْمُمِيَة وَامجوَابُ أن تَنَعْ كَوْنَ الِاختيَارٍ في 
الِابْتدَاءِ كافِيا ولا نُسَلَمْ أن الذَاجِلَ غَيْرُ محعَارٍ 
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وَقَدْ نَصُوا عَلَى أَنَهُ لا يزنُُ. قَالَ في الْمُبْتَعَى ركع وَهُوَ نائِمُ لا يَجُورُ إِجْمَاعَا اه. 
وَفَْفهُمْ بين الْقَاءَةٍ وَالركوع وَالسسَجُودٍ بأنَ كلا من الركوع وَالسُجُودٍ رَكنْ أصلِيٌ بخلا الْقرَاءَةٍ لا 
يُجْدِي نَفْعَا وَعُْرفَ مِنْ هَذَا أبِعنًا جَوَارُ الْقِيّامِ حَالَةَ النَوْمِ أَبْصّاء وَإِنْ نَصّ بَعْضُّهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ 
َأَمّا الْقَعْدَةُ الْأَخرَةُ تائم قَفِي مُنْيَة الْمُصَلَّي إِذَا نَامَ في الْمَعْدَةٍ الْأَخيرَةِ كُلّهَا فَلَمّا انْتبَه عَلَيْهِ أَنْ يَفْعْدَ 
قَدْرَ الَسَهُدِء وَإِنْ 1 يَفْعْدْ فَسَدَتْ صَلَائهُ وَيُحَالِفُهُ مَا في جامِع الْمَعَاوَى أَنّهُ لَوْ فَعَدَ قَدْرَ النَسَهُدِ اما 
يعد بماء وَعَذَلَ لَه في المُخقِيق لِلشيْخ عَبدِ لعزي لْبْحَارِي نا ليْسَتْ برك وَمَبْئَاها عَلَى الاستراحة 
لامها النَْمْ فَيَجورُ أن مسب مِن الْفَرْضٍ بخلافٍ سَائرالْأفعَالٍ فَإنَ مَِاها على الْمَسَقةِ ا 
تَتأدَى في حَالَةِ النَومِ, ا ل ني ا وي وا العاف فويه لو 
ركع تائم إِشَارَةَ إلى أَنهُ لو لو ركع فَنَامَ في في رَكُوعِهِ أنه جْرِنُةُ وَهُْوَ كَذَلِكَ بن في الْمُْتَعَى جار إِحَاعَاء وَفٍ 
الْمْحِيطٍ لو ِ ف رَكُوعِه وَسُجُودِهِ لا بُعِيدُ شَيْنَا؛ لِأنَ الوَفْعَ وَالْوَضْعَ حَصّلَ بالاختيّار م ثم اغل أَنَهُ 
َعَفَوَعْ عَلَى اث شَيرَاطٍ الاختيارٍ في أَدَاءٍ هَذِهٍ الْأَفْعَالٍ الْمَفْرُوضَةٍ أَنَّ النَائِمَ في الصّلاة لَوْ أَنَى بِرَكْعَةٍ تَامَةٍ 
تَفْسُدُ صَّلَانهُ؛ أن رَادَ رَكُعَةَ لا يُعْتَدٌ يكحا وَالْمَسْأَلَهُ في الْمُحِيطٍ أَيْضًا وَآَللّهُ سُبْحَانَهُ َعْلَّم. 


(فَوْلَهُ وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةٌ الْمَاتحَة) وَقَالَتْ الْأَئِمَةُ الكَلَانَُ إِنّهَا فض لما في الصتحيخين عله . - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا صَّلَاةَ لِمَنْ 1 يَفْرَأْ قَاتحَة الكتاب» وَلَنَا فَوْلهِ تَعَالَ [فَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ من الْقُرْآنِ] 
[المزمل: 20] وَمَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ فَوْلِهِ - صَلّى اللَهُ علَْهِ وَسَلَمَ - «إذًا قت إلى الصّلاةٍ فأسْبغْ 


الْوْصُوءَ, ثم اشتفيل الْقِبِلَة ثم افْرَا ما تيَسَرَ مَك من الْقرْآنِ» فَقَد أَمرَ الله وَوَسُولُهُ قِرَاءةٍ الْقُرْآنٍ 
مُطَلَقَا وَوَاقَقَ نَصّ الْكِتَاب الْمَطْعِنَ نَصُ السْنّةِ َلَا يجُورُ تَقْييدُ نص الْكتَاب الْمَطْعِيَ با روَاهُ مِنْ السُنّة 
مَعَ ما فيه من كَوْنِهِ طَي الدبُوتٍ وَالدَكالَةِ أو طَيَ الدبُوتٍ فَقَط بَِاء عَلَى أن لني مسلط عَلَى 
الصّحَة؛ لِأَنّ تقْيبدَ إطْلاقٍ نص الْكتَاب يبرٍ الْوَاجِدٍ نَسْحْ لَهُ وَحَبَرُ الْوَاجِدٍ لا يَصْلّحُ نَاسًِا للَْطْعِيَ 
َل يُوجب الْعَمَلَ به وََنِضًا تَبَتَ عَنْهُ الْمَُاطَبَةُعَلَى قِرَاءَةٍ الْقَاحَةِ فيا وَل يَهُمْ َيل عَلَى تَغيدنها 
ْقَرْضِية وَالْمُوَاطَبَةُ وَحْدَهَا كَذَلِكَ مِن عَبْرٍ ترك طَاهِرًا تفِيدُ الْوَجُوب فلا تَفْسْدُ الصّلاة بعَرْكهَا عَامِدًا 
أو سَاهِيًا بل يجب عَلَيْهِ سُجُودُ السو جَبرًا لِلنْقْصَانِ الَاصِل بِعَركهَا سَهْوَاء وَالْإِعَادَةٌ في الْعَمْدٍ 
وَالمسَهْوٍ إِذَا ل يَسْجُدْ لِتَحُونَ مُوَدَاةَعَلَى وَجْهِ لا نَقْص فيه فَإِذَا 1 يُعَدْهَا كَانث مُوَدَاةَ أَدَاءَ مَكْرُوهًا 
كَرَامَةَ ترم وَهَذَا هُوَ الحَكُمْ في كل وَاجب تَرَكهُ عَامِدًا أو سَاهِياء وَبمَذَا ظَهَرَ ضّعْفُ مَا في الْمُجْتَىى 
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يُؤْمَرُ بِالْإعَادَةٍ اه. 

إِذ لا فَرْقَ بَيْنَ وَاجب وَوَاجِبٍ إِلَا أن يقَالَ نه ترك السُورة وقَرَا ثلاث آياتء وَهْوَ بَعِيدٌ جد ثم 
غلم أَنّهُمْ قَالُوا في باب سُجُودٍ السّهو إِنَهُ َو ترَكَ أخثر الَْاحَةِ يَبْ عَلَيْهِ سُجُودُ السو وَلَوْ تَركَ 
لها لا يَبْ, وَطَهِرْه أن الا بَمَامهَا لَدِسَتْ بواج ونا اواج أَحْتَْهَا ولا يَغْرَى عَنْ تام 
في الْقُْيَ يَافُ الْمُصَلَّي فَؤْت الْوَفْتِ إِنْ قَرَاً الْمَاتحَهَ وَالِسُورَةَ يجوز أَنْ يَفرا في كل رَكعَةٍ بَآيةِ في جميع 
الصّلَوَاتِ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَفْتِ بالزيَادَةٍ اه. ا 
القَايحَةُ وَاجِبَةٌ في الْأَوليَينِ من الْمَرْضٍِء وَفي جميع ركُعَاتٍ التَفْلِ َف الْوثْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَمَا في 
الْأَخرَيينٍ من الْفَرْضٍ فَسْنَُ كمَا سيت (فَولَهُ وَضَُ شورة) وَعِدْدَ الْأَِمَِ الَانَِ سن وَلَنَا روَايَُ الذي 
مَرْفُوعًا «لا صَّلَاةَ لِمَْ يَفَْأ بالْحَمْدِ وَسُورَةٍ في فَرِيِصَةٍ أو غَبْرِهَا» أَطْلَّقَ السُورَةَ وأَرَادَ با لات آيَاتِ؛ 
ِأنَ كَل سُورَةٍ في كتَاب الله تَعالَ ثَلَاثُ آياتٍ قِصّارٍ كسورَة [إِنا أَغْطَْئاكَ الكَوئْرَ) [الكوثر:1] و1 
برذ السُورة بعَمَاِهَا ديل ما سيق صَريكًا في 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَعْرفَ من هَذَا) الظَهِرُ أَنَّ الْإسَارَةَ إلى الاقيِصّارٍ الْمَفْهُومِ با سَبَقَ أَيْ عرف مِنْ اقْيِصَارِهِمْ 
عَلَى الْقرَاءَةٍ وَالركُوع وَالسّجُودٍ جَوَازُ القِيّام حَالةَ ان وَفِيِ حَفَاءٌ بَل مُفمَضَى مَا أت من الْقَرْعَ عَنْ 
الْمْحِيطٍ أَنَهُ لا يور وكأنه لَذَا 1 يُفَرَقْ الشُرْئبْالُ بَيْتَهُ وََيْنَ غَيِْهِ وكذًا الشَيْحْ عَلَاءُ الدينِ تَبَعَا 
لإطلاقِ عِبَارَةِ مَانِ المَنوير» وَكدًا اللي في سَرْحهِ اكير (قَوْلْهُ أنه راد رَكْعة لا يعمد بجما) قَالَ في 
لتهْر َي على اخْيَارٍ فَخْرِ الإسْلام في الْقِرَاءةٍ ون الْقِيَامَ مه غَيْرُ مغْعدٍ بِهِ اه. أي وَعَلَى أن الْقَِام 


(قَولُهُ © اغلَم أَنَهُْ قاو إ2) قَالَ الشّيْحُ عَلَاءُ الدِينِ في شَرْح التَنُويرٍ لكنْ في الْمُجْتَىَ يَسْجُدُ بِتَرْكِ 
آيَةِ مِنْهَا هُوَ أَوْلَ, قُلت: وَعَلَيْهِ فَكُلُ آيَةِ وَاجِبٌ. اه. ْ 

(قَوْلَهُ وَطَاهِرْهُ أن الْمَاتحَةَبِتَمَامِهَا !إ) قَالَ في المح أَقُولُ: لا يَدُلَ طَاهِرْهُ عَلَى مَا هُكرَ لذن يجاب 
السُجُودٍ إِعا هُوَ بِتَركهَاء وَهُوَ إِذَا تَرَكَ أَكْكَرَهَا قد ترك كما لِأَنّ لكر حُكُم الْكُلّ فَيَجبْ عَلَيْه 
السسّجُودُ وَأَمَا إذَا تَرْكَ أَقَلَّهَا فلا يَكُونُ تَارِكا َا حَقِيقَة ولا حُكُمًا اه. 

لا ينقى َك نما كر ا هو وجة لفق بن كرك الأككر وَالْأَقنَ ولا نِرَاعَ فيه إِذْ فيه تَسلِيمْ أنَّ 
َرْكَ القن لا يُوجِبُ سُجُودَ السَهْوء وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَه. 
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كلاه وَهَذَا المنّمُ وَاجبٌ في الْأُوليَينِ مِن الْفَرْضِء وَفِ جميع رَكَعَاتٍ التَفْلٍ وَالْوثْرِ كَالْقَاتحَة وَأَما في 
الْأخرَبينٍ من الْفَْضٍ فَلَيْسَ بَاجب ولا ُنب هو مشرُوع فَلَوْ صم السُورة إلى الاي في الْأخرَيَينٍ 
لا يَكُونُ مَكْرُوهًا كُمَا نَقَلَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ فَخْر الْإِسْلام وَسََْتقِ بأَوْصّحَ مِنْ هذا إِنْ شَاءَ الله 
تعال. 


(فَوْلَهُ وََعينُ الْقرَاءَة في الْأَُولَيَينِ) أي وَتَغيينْ الْأُوليَيْنِ من الثُلَائيّة وَالرباعِيةِ الْمكْموبََيْنِ للْقرَاءةٍ 
الْمَفْووصَةٍ حَىٌّ لَوْ قَرَا في الْأَخْرَيْنِ من الْباعِيّة دُونَ الْأُولَيَنِ أو في إخدى الْأُولَيَيْنٍ وَإِخدى الْأُخْريَانٍ 
سَاهِيًا وَجَب عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهُو بنَاءَ عَلَى أَنَّ عَحَلَ الْقرَاءَة الْمَفْرُوصَةٍ الْأُوليَانٍ عَيْئَاء وَهُوَ 00 
كما سَيَأْقٍ بَيَانُهُ في باب الور وَالتَوَافْلِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَعيُنِ لا فَرْضا وَلَا وَاجِبّا لا يَبُ سُجُو 

السَهْو وَسَيََقٍ تَضْعيفة 2 م اغلّ أَنَّ في مَسْأَلَة الْقرَاءَةٍ الْوَاجِبَةٍ وَاجِبَيْنِ آخَرَيْنٍ 0 كرا الْمْصَنَفُ 
صَرِيحًا: أَحَدُهُمًا: وُجُوبُ تَقْديم لْمَاتحَةِ عَلَى السُورَة لِكُبُوتِ الْمُوَاظَبَةِ مِنْهُ - عل 
كَدَلِكَ حٌَ قَالُوا َو قرا حَرْهًا مِنْ السُورة قَبْلَ الْقَاَِةِ سَاهِي ثم تذكْر يَفْرَا 7 م السُورة وَيَلَْمَهُ 
سُجُودُ السَهُوء وَفي كلام الْمُصَّفٍ مَا يُشِيِرْ إلى ذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ: وَضَمّ سُورَة؛ لِأَنّهُ يُفِيدُ تَقْدِمَ 
الْمَاتحَة؛ِ لِأَنَّ الْمَضْمُومَ إلَيِهِ شَيْءْ يَفْمَضِي تآَخْرَمُ عَنْهُ. نَانِيهما: الِافْيِصَارُ في الْأَُوليَنٍ عَلَى قِرَاءَةٍ الْقَانحَةِ 
َرَّ وَاحِدَة في كُلَ رَكْعَةٍ حَقَّ إذَا فَرَأَهَا في رَكعَةٍ مِنْهُمَا مَرَتَينِ وجب عَلَيْهِ سُجُودُ السسَهُو, كذًا في 


الذّخِيرةٍ وَغيرِهَا َكِنْ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ تَفْصِيلٌ, وَهُوَ أَنّهُ إِذَا فَرَأَهَا مَرَتَيْنِ عَلَى الْوَلَاءٍ وب 
السُّحُودُ وَإِنْ فْصَّلَ بَيْتَهُمَا بالسُورَةٍ لا يحب وَاخْتَارَهُ ف المُحيط وَالظّهِريّة وَالخُلاصَة وَصَّحَّحَهُ 
الرَاجِدِيُ لما أَسَارَ إِلَيْهِ في الذّخِيرَةٍ من لَرُومِ تأخيرٍ الواجبء وَهُوَ السُورَةُ عَلَى التَقْدِيرٍ الْأَوَلِ دُونَ 
لدان قن التكوع لَيْسَ وَاجبًا بأَرٍ السُورةٍ فَإِنُّ لو جَمَع بَينَ سُوَرٍ بَعْدَ الْفَائحَةٍ 1 يجب عَلَيْهِ شَيْء. 


(فَوْلَهُ وَرِعَاَةُ التَِيبٍ في فِعْلٍ مُكرّرٍ) أَطَلَقَهُ هنا وََيدَهُ في الكاني بالْمُتَكرّرٍ في كُلِ رَكعَة كَالسَجْدَةٍ حَقّ 
لَوْ تَرَكَ السسَجْدَةً النَانيَةَ وَقَامَ إلى الرَكْعَة الثَانِيَة لا تَفْسْدُ صَلَاثُهُ وَرَادَ عَلَيْه الشَارِحُ أَوْ يَكُونُ مُتَكُرٌرا في 
حْميع الصّلاة كَعَدَدٍ الكُعَاتٍ فَإنَّ مَا يَفْضِيه الْمَسْبُوقُ بَْدَ فَرَاغْ الْإمَام أَوَلُ صَّلَاتِه عِنْدَناء وَلَوْ كَانَ 
الَرِبُ فَرْضًا لَكَانَ آخرًا اه. ا 

وَهُوَ مَرْدُودٌ َِنَّ مَا يَفْضِيه الْمَسْبُوقُ أَوَلْ صّلاته حُكُما لا حَقِيقَةَ وَأَنْضًا لَيْسَ هُوَ أَولُ صّلاتِه مُطَلَقَا 
بل أَوَهًا في حَقّ الْقَِاءَةٍ وَآخْرّهًا في حَقّ التَمَهّدِ عَلَى ما سيق وَلُا يَصِحُ أَنْ يَدْخُلَ كَْتَ العَرْتِيبِ 
الْوَاجبٍ إِذ لا شَيْء عَلَى الْمَسنبُوق وَل نَفْصَ في صّلاته أَضصلًا 
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(فَوْلْهُ وَقَيّدَهُ في الْكاف 0 في كُلّ رَكعَةٍ كَالسَجْدَةِ) أَقُولُ: وَكَدَا في البهَايَةِ وَالْعِنَايَة 0 
وَعَايَةِ الْبََانِ (فَوْلُهُ لا يَصِحُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ التَرْتِيبٍ الْوَاجِبٍ إِل) قَالَ في الثَهْرِ: هَذَا وَهُمْ 

التَرْتِبُ بَيْنَ الركعَاتِ 0 إِلّا وَاجِبًا قَالَ في الْقَْح: إلا أَنهُ سَمَطَ في عق الْمَسْبُوقٍ لِصَرُورة الافيتاء 
وا في الشّرْح مأَحودٌ من البازَِة وَالتََاَةِ وعليْ جَرَى في الدَوابة والح اه. 

وكأنّهُ ذكر ذَلِكَ في اليَهَايَةِ في غَيرِ هَدَا الْمَحَلَ وَإلَا قذي هَُا مُوَافِقَ لِمَا في الْكان كُمَا مر نَ حَاصِلُ 
كلام النَهْرٍ أَنَّ مَا فهِمَهُ في الْبَحْرٍ من كلام الشّارح الرّبَْعِيَ من أنَّ انتيب في الرّكعات وَاجِبٌ عَلَى 
الْمَسْبُوقٍ غَيْرُ صّحيح بَل الْوبُوبُ عَلَى عَيْرِهِ وَأَنَّهُ َس بِفَرْضٍ وإلَا لَمَا سَقَطَ عَنْ الْمَسْبُوقٍ بِدَلِيلٍ 
فَوْلِهِ: فَإِنَّ ما يَفْضِيه الْمسْبُوقُ أَوَلُ صَلَاتِِ: وَل كان التَرِْيبِ وَاجبً عََيِْ حَكَمَْا على أَنَ ما كه مَع 
الإمام أَوَلُ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيه آخِرْهًا إِذْ لَيْسَ في وُسْعِهِ إِيقَاعٌ ما أَذركَهُ أَوَلُا في الآخر أو حَكمْنا عَلَيْه 
أن يُصَلَي أَوَلَا كْعمَْنِ مكلا ثم يَُابِْ الْإمَامَ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ب يب عَلَيْهِ مَُابَعَنُوَقَضَاءُ مَا فَانَُ مِنْ 
العا لس عد في وَهَذَا بعيِْهِ مَعْىَ مَا في الَْنْح حَيْتْ فَالَ: قَوْلُهُ فِيمَا شَرَعَ 
كيرا مِن الْأفْعالِ: اد به ما تَكرَرَ في حُلَ الصا كاليكعات إلا ِصَرُورةٍ الاقبداءِ حَيْتُ يَسْقْطُ به 
لَّرتِيبُ فَإِنَّ الْمَسْبُوقَ يُصَلّي آخرّ الرَكعَاتٍ قَبْلَ أَوَهَا أؤ في كل رَكْعَةٍ اه. 

وََذَا التَفْرِيرٍ ظَهَرَ لك عَدَمْ صِحَةٍ مَا اغْتَرَصَّهُ بَعْضْهُمْ عَلَى التَهرِ بِقَوْلِهِ: بَلْ هُوَ الْوَاجِمْ لأَنَّ مَا 


مننشهة به من كلام الفح ربخ ي اليه 

بَقِيَ هُنا إِشْكَالٌُ وَهُوَ أَنَّ الْمُصلَىّ إِمََا م مُنْفَرِدٌ أو إِمَامُ أو مَأَمُومٌ وَلَا يُعصّوَّرُ وجُوبُ التَّرتِيب بَيْنَ 
الركعَاتِ في حَقّ الْأَوَلَيْنِ لِأَنَّ كل رَكْعَةٍ يَأَِيَانِ ينا أَوَلّا فَهِيَ الأول وََانِيًا فَهِيَ النَانية وَعَلُمَ جََاء ما 
لْمَأَمُومُ فَهُوَ إما مُذْرِكَ 1 فبنيوق أو لاحق ا خْكُْمُهُ كَامَامِهِ د وَالمَسسْبُوقٌ قذ غلفت أن الْكَلَامَ 
لَيْس فيه لِأَنَهُ مَأَمُورٌ , كس التَرْتِيبٍ وَاللّاجِقْ لا يَُصّوّرُ في حَقّهِ وُجُوبْ التَرتِيبٍ أَيْضًا لِمَا تَقَدّ هَمَا 
قَائِدَةُ هَذَا الَاجب وَقَدْ بُقَالُ: لا يَْرَمُ من عَدَمِ تَصّوّرٍ عَكْسٍ التَرتِيبٍ أَنْ لا يُذْكُرَ ألا ترَى أَنَهُمْ 
َالُوا بِمَرْضِيّة رتيب الْقُعُودٍ الْأَخِيرٍ عَلَى مَا فَبْلَهُ وَمَعْلُوم أَنَهُ من حَيْتُ كَوْثُهُ أخيرا لا بُعَصَورْ فيه 
كن القزتيب, نعم تطهرٌ الم في تفي فَرْضييهِ َي أن المنبوق يَفضِي أَوْلَ لاي 

وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَا كَانَ كَذَّلِكَ وَلِبَعْضِهِمْ هُنَا كلام ترَكتَاهُ لِعَدَمِ فَائِدَتهِ. هَذَا وَالحَقُ أنَّ الإِشْكَالَ 
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َلِدَا افِْصَرٌ الْمُصَبَفْ عَلَى الْممَكَرَرٍ في كل رَكْعَة وَإَِاكانَ وَاجِبًا لِمُوَاطبَةٍ الب - صَلَى الله علي 
وَسَلَم ل ل ان سل عم ل عه - صَلَى الله 
عَلَيْه ؛ وَسَلع - مِنْ قَوْلِهِ «ما َذْرَكتمْ قَصَلُوا وَمَا فَائَكُمْ فَاقْضُوا» , نه قَالَ الْمُصّنْفُ في الْكَافِ أَمًا 
تَرْتِيبْ الْقِيّام عَلَى لقو وَتَرْتِيبْ ١‏ رو عَلَى السكود فَفَرْضْ لِأَنّ الصّلَاةً لا تُوجَدُ إِلّا بدَلِكَ 
وَهَكُذَا ذكرَ الشارح وم شْرَاحُ الدَايَةِ وَعَذَّلُوا لَهُ بن ما اتْحَدَتْ شَرْعِيَتهُ يُرَاعَى وُجُودُهُ صُورَةَ وَمَعْىَ في 
َل لِأَنَه كَدَلِكَ شرع فَإذَا غَيَرهُ فَمَدْ قَلَبَ الْفِغل وَعَكْسَهُ وَقَلْبْ الْمَشْرُوع باطِلَ وَلَا كَدَلِكَ مَا 
تَعَدَّدَتْ شَرْعِيئةُ وَقَالَ الْمْصَنَفُ في كافيه مِنْ بَاب سُجُودٍ لين إِنَّ شخرة المسَهْوِ يَبْ بِأَشْيَاء 
منهًا: َقْدمُ كن بآنْ ركع قَبْلَ أَنْ يَقْرَا أؤ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ ركع قَالَ أَما التَقْدِيمُ وَالتَأَخِيرْ فَإِذَنَ 
مُرَاعَاةَ التّرْتِيبٍ وَاجِبَةُ عِنْدَنَا خلاقا لِزْفَرَ فَإذَا تَرَكَ التَرتِيب فَقَدْ تَرَكَ الاجبء وَهُوَ طَاهِرٌ في التَّنَافْضٍ 
علَى ما قيل 

وَقَذْ وَفَعَ نَظِيرْهُ في الذّخيرَةٍ حَقَ يّ اسْكدَل به صَدْرْ الشَرِيعَةٍ في شرح لْوقَايَةٍ ة عَلَى أن الكَرتيب بَيْنَ الْقَرَاءةٍ 
وَالرَكُوع وَاجِبٌ بِدَلِيلٍ وُجُوب سُجُودٍ السَهْوٍ يتركهِ حٌَّ قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا تَكَرَرَ قَيْدَا ُوجب نَفْيَ الحكم 
عَمّا عَدَاهُ قن مُرَاعَاةٌ التَرتِيبٍ في الْأَركَانٍ التي لا تُكَرّرْ في كُلَ رَكعَةٍ وَاجِدَةٍ أَيْضًا وَاجِبْء لِأَنّهُمْ قَالُوا 
يجب سْجُودُ السَهْو بِتَفْديم كن وَأَوْرَدُوا لَِظِيرهِ الرّكوع قَبْلَ الْقرَاءَِء وَسَجْدَةُ السَفْو لا تَبْ إلا لتَرْكِ 


الْوَاجبٍ فَعْلِمَ أن التَرِيب بَيْنَ الرُوع وَالْقِرَاءَةٍ وَاجِبْ مع أَنّهُمَا غَيْرُ مُكَرَريْنِ في رَكْعَةٍ وَاجِدَةٍ فَعْلِمَ أن 
مرعَاة ارتب وَاجبَةٌ طلقا ويخْطرٌ ببَالي أن ارد بجا تَكي: ها كور ي الصّلاةٍ اختارً عمَا لا 
يَتَكَوَرْ فِيها عَلَى سَبِيلٍ الْمَرْضِيّة وَهْوَ تَكبيرةُ الافيتاح وَالْمَعْدَةُ الْأَخيرَةُ فَإِنَّمُرَاعَاةً التَرْتِيبٍ في ذَلِكَ 
فَرْضٌ اله. ْ 

وَلَبْسَكُمَا ظَنّ وَلَنْسَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ تَنَافُضٌء لِأَنَّ فَوْكَمْ ها بأنَّ هَذَا التّرتِيب شَرْط 
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أَضْلِهِء وَذَلِكَ بأنَّ مرَادَ الرَيْلعِيَ وَعَيْرِِالإسَارَة إلى الْمَسالةٍ الحلافيّة ْنَا وَبَيْنَُقَرَ في اللّاجق فَعِنْدَئا 
لريب واب عَلَيْهِ َعِندَهُ فَرْضٌء وَدلِكَ كما إذا أَذْركَ بض صَلاةٍ الإمام فنام م التبة عليه آذ 
ُصَلِي أولَا ما تام فيه. ثم يتاع الإمام, فلَوْ تَابعه ولا ثم صَلَّى ما تام فيه بَعدَ سَلَام الإقام جاوَ 
عِنْدَنا وَأ لِتَرْكه الواجب, وَعِنْدَ رُقَرَ لا يجُورُ قَالَ في السَرَاج عَنْ الْقََاوَى الْمَسْبُوقَ إذَا بَدَأَ بِقَضَاءٍ مَا 
فَاتَهُ فإنَهُ تَفْسْدُ صَلَائُهُ وَهُوَ الْأَصّحُ وَاللّاحِقُ إِذَا تَابَعَ الْإمَامَ قَبْلَ قَضَاءٍ مَا فَاتَهُ لا تَفْسْدُ خلاقًا 
لِرْفْرَ اه 

(قَوْلَهُ قدا افْمَصَرَ الْمُصَبَفْ) أَيْ في كتابه الْكَاني. (قَوْلهُ وَإِعَا كَانَ وَاجِبا) أَيْ رِعَايَةُ التَرتتيب. (قَوْلَهُ 
ِذْ لا بمْكِنْ اسْتِيفَاءً ما تَعَلّقَ به جُزءًا أو كُلّا مِنْ جِنْسِه لِصَرُورَةٍ الَحَادِهِ في الشَرْعِيّة اه. 

فَولُهُ جُزْءًا أو كُلًا: حَالَانٍ من فَوْلِهِ ما تعلق وما تعلّق بالْمْتَحِدٍ كُلُ صَلَاةٍ الْمَعْدَةُ الأخيرةٍ أو جُرْؤْهَاء 
وَهُوَ الرَْعَةُ: الْقيَامُ وَالرَكُوعٌ؛ وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمُتَحِدَ 1 يُشْرَغْ شَْءٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ في عحَلّهِ فَِذَا قَاتَ 
َاتَ أَضْلًا فَيَفُوتُ ما تَعَلّقَ به من جْزْءِ الصّلاة أو كُلّهَ بخلافٍ الْمُتَكَرَرٍ فَإنَهُ لو قات أَحَدُ فِعليْه 
قي الآحَرٌ من نيه فَلَمْ يَفْتْ ألا فلَمْ يَفْثْ ما تَعلّقَ به كما لَوْ أنّى بإخدى السَجدَئينٍ في ركعةٍ 
ترك الْأَخرَىء وَإِا قَالَ يَُاعَى وجوه صُورَةٌ مغ لِأنَّ أحد فغلَ الْمتكرّرِ َو فَات عَن تَلّهِ ثم 
أتى به في تَحَلّ آحَرَ الْتَحَق بمَحَلِ الْأَولٍ فَكَانَ مَوْجُودًا فيه مَعْىٌ وَِنْ ل يُوجَدْ صُورَةٌ يخلافٍ الْمْتَحدٍ 
إن 1 ينجن بعَحَلِْ الأول حَيْثُ فاث بقواته قلَمْ يوج ممُورة وَمَغى. كذ في حَوَاشِي مشكين 
(قَوْلُهُ حَىٌّ قَالَ وَلَيِْسَ فِيمَا تكَّرَ قَيْدَ 1) أي لَفْظُ مَا تكرّرَ في فَوْلٍ الْوقَابَةِ وَرعَايَةُ التّرتِيبٍ فِيمًا 
تَكرّرَ لَيْسَ قَيْدَا فإِنَّ مَا لا يَمَكرّرُ مُراعَاةُ التَرتِيبٍ فيه وَاجِبةٌ أْضًا (قَولَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْفَرْضِيّة) اخترارٌ 
عَنْ تكبيراتٍ الِانْبقَالاتِ وَعَنْ الْقُعُودٍ الأَوَلِ في عَبْرٍ القّنائيّةِ (قوْلَهُ وَلَيْسَ بَيْنَ الْكلَامينٍ تنَاقْضٌ لِأَنَّ 
َوْكُمْ إ) أَقُولُ: مُحَصّلْ هَدَا الكلام أَنَّ التَرتِيب فَرْضْ باغتبارٍ فَسَادٍ الكنٍ الَّذِي هُوَ فِيهِ قَبْلَ 


الإعَادَةِ وَوَاجِبُ بِاغْتبَارٍ عَدَم فَسَادٍ الصّلاةٍ بِتَرْكِ التَرتِيبٍ صُورَةَ بَعْدَ الْإِعَادَة فَلَا مُنَاقَاةَ بَيْنَ 

أعِيدَ السُجُودُ وُجِدَ كُلٌ مِنْ الركُوع وَالسْجُودٍ في َه فلا يكو هُنَاكَ تَرْكُ تيب أضْلا صُورةٌ ولا 
مَعْى إِذْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ تَرِكُ لتيب صُورَةً لَقَسَدَتْ الصّلاةٌ لِمَا تَقَدَمَ من أن مَا التحَدَتْ شَرْعِيتُهُ يُرَاعَى 
وده في تله صُورةٌ َي ِأنُّكَدَلِكَ شرع فإذَا غير فقَذ قَلَبَ الْفغل وَعَكسَهُ وَقَلْبْ المشروع 
. 
وَمَا تَعَدَدَتْ سَرْعِيُهُ يُرَاعَى وُجُودُهُ في حَحلّهِ مَغْى فُقَط وَالْكَلَامُ فيمَا اتحَدّتْ سَرْعِيُهُ فيْرَاعَى وُجْودهُ 
في تََلّهِ صُورَةٌ وَمَعْيَ وَعَدَمْ فَسَادٍ الصَاةٍ في الصّورة الْمدَكُورَةِ ليس لِكَوْنٍ التَرتيبٍ فِيهَا وَاجبًا َل لأنَّ 
سَبَبِ الْمَسَادِ كان تَقدِمَ السَّجُودٍ عَلَى الرُُوع فَإذًا أعِيدَ إلى حَحَلّهِزََلَ الستبَبُ فَالْعَفَى الْمُسَبّبْ فَلَمْ 
تَنْتَفٍ الْمُعَارَضَةُ وَقَالَ بَعْض الْفُضَلَاءِ: إن اْمَُادَ بالْمَرْضٍ هُنَا الْمَرْضٌ الْعَمَلِنُ الصَّادِقُ عَلَى الْوَاجِبٍ 
الإمْطِلاجِيّ لَِرْتَفِعَ التَّنَافْضُ وَهَذَا 
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صَرَّحَ به في البهَايَةِ فَيَلرَمُهُ إعَادَةُ السَّجُودِء وَفَْهُمْ في سُجُودٍ السّهْو بِأَنَّ هَذَا التَرْتِيب واد عفناة 
أن الصّلاةً لا تَفْسْدُ بِتَرْكِ التَرتِيبٍ إِذَا أَعَادَ الوَكْنَ الَّذِي أَتَى به فَإِذَا أَعَادَهُ فََدْ تَرَكَ التَرتِيبِ صُورَة 
فَيَجِبْ عَلَيْهِ سّجُودُ السَهُوء فَالْحَاصِل أَنَّ الْمَشْرُوعَ فَرْضًا في الصّلاة أَرْبَعَةُ أنوَاع: مَا يَتَجِدُ في كُلّ 
الصّلاةٍكَالْقعدةٍ أ في حُل رمُع ايام والكُوع, وما يمعدّدُ في كلها كَالركعَاتٍ أو في كُل ركع 
كَالسْجُودٍ فَلَرِتِيبِ شَرْطَ بَْنَ الْممَْحدِ في كُلّ الصّلاةٍ وحميع ما سِوَاهُ جم يَععدَهُ في كُلَّهَا كالركقاتٍ أو 
وَمَا يَتّحِدُ في كُلَ رَكْعَةٍ حَقٌ لَوْ تَذكَرَ بَعدَ المَغدَةِ قَبْلَ السّلام أ بَعْدَهُ قَبلَ أَنْ يأتَ بمُفْسِدٍ رَكْعَةٍ أو 
سَجْدَةٍ صلب أو لِلِلاوَةِ فعَلَهَا وعَادَ الْمعْدََ وَسَجَدَ لِلسَهْوء ولو تََكْرََكُوعا قَضَاه وَقَضَى ما بَْده 
مِنْ السّجُودٍ أو قِيَاما أَوْ قِرَاءَةَ صلَى رَكعَةَ امه وكذًا يُشْعرَط التَرْتِيبُ بَْنَ ما يَكَحدُ في كُلّ رَكعَةٍ 
كَالْقِيّام وَالتكُوع, وَلِذَا قُْمَا آنِقًا في تَرِكِ الْقِيّام وَالركُوع إِنّهُ يُصَلَي رَكعَةَ تامَةَ وَإِذَا عرف هَدًا فََولَهُ في 
البتاية: اليب لئس بِشَرْطِ بن ما يعد ف ُنَ الصّلاةٍ يعني الركعَاتٍ أو بَمّحدُ في كل ةوه 
ما يَتَعَدَدُ في كُلِ ركْعَةٍ ليْسَ عَلَى إطَلَاقَهِ بل بين السّجُودٍ وَالْمْتَحَدٍ في كُلِ ركْعَةٍ تَفْصِيلٌ: إِنْ كان 


سجُودُ ذَلِكَ اليكوع بأَنْ يَكُونَ رَكُوعًا وَسْجُودًا مِنْ رَكْعةٍ وَاحِدَةٍ فَالتَرتِبُ شَرْطَء وَإِنْ كَانَ رَكُوعًا مِنْ 
َكْعَةٍ وَسْجُودًا من أخرى بأنْ تَذكُرَ في سَجْدَةٍ تكوع ركعةٌ فَبْلَ تكوع هده السَجدَةٍ قَصَى الركوعَ 

وَإِن 
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بس بِشَيْءٍ أَنْضًا لِأَنَ كُلّا من الْمَرْضٍ الْعَمَلِيَ وَالْوَاجبء وَإِنْ أُطلق عَلَى الْآخَرٍ باغتبار بوتا بالطَّقَ 
إلا أن بَِتَهُمَا فرق قن الْفرْضَ الْعمَلِيَ يُوجب الْمَسَادَ سَهْوَاكانَ أو عَمْدَا يخلافٍ الواجب فَإنٌّ . 
تَركهُ سَهْوًا يُوَجِبُ سُجُودَ السّهو وَقَالَ بَعْضْهُْ: إِنَهُ تحَمُولُ عَلَى الخختلاف الرّوَايكَنٍ وعَلَيْهِ جَرَى 
القُهُسْتَايُ قَالَ بَعْض الْمُحَقَّقِيَ: لا بد لَدَا الاختلافٍ مِنْ غَرَةٍ وََ أجذ في كلام أَحَدٍ التَصْرِيحَ باء 
فإِنْ قُلت: إِنَّ بض الْفْصّلَاءٍ اسْتَدَلٌَ عَلَى كوْنٍ التَرِبٍ وَاجبا بعَدَمِ لُرُومِ إعَاَةٍ الرنٍ الَّذِي هُوَ فيه 
فَهَْ يَصْلْحُ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَرَة للاخبلاف؟ قُلْتْ: لا بَصِحّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْؤْجُوبِ وَلا كَرَة 
للاخيلاف لِأَنَ الْقَائِينَ بالْمَرْضِية وَلْقَائِِينَ بالْؤجُوب مُتَفِقُونَ عَلَى لُرُوم إعَادَةٍ الرَكنٍ الّذِي أَنَى به 
وَفَسَادٍ الصَّلاةٍ إِنْ م يُعِدْهُ وَعَلَى عَدَمِ لُرُومِ إِعَادَةٍ كن الَّذِي هُوَ فِيهء وَلَْ قَالَ الْقَائِلُونَ بالْؤجُوبِ 
بِعَدَمِ لُرُومٍ إعَادَةٍ الك الَّذِي أتى به لَكَانَ لَذَا الاختلاف هر اه. وَسَيأتقِ من الشارح اتبيه عَلَى 
َف مَا في السُوَالٍ بمَا اسْتَدَلَ به بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ حَيْتْ يَفُولُ: فَعْلِمَ أنَّ الاخببلاف في الإعادة. 

(قولهُ مَغْتاه أن ان ) أي الو الّذِي قَدَمَهُ عَلَى عي كالسْجُود الي قَدَّهُ علَى الموع في 
الَْلِ الْمَذكُور يَفْسْدُ هو أيْ الكن الْمَدْكُورُ ولا يمع مُغتدًا به ِسَبَب ترك الزتيب أي سَبَبٍ تفيعه 
عَلَى حَحَلّهِ فَيَلِرَمْهُ إعَادَتهُ. 

(قَولَهُ فَالخَاصِل أَنَّ الْمَشْرُوعٌ) هذا أَوَلَ عِبَارَة القَْح الآ الْعَزوْ إِليْهَا (قَولْهُ ارتب شَرْط بَيْنَ 
لْمْتَجدٍ !12) اغَلَمْ أن الْأَنْوَاعَ الي ذكْرَها أَرْبعٌ م مَا يَكَحِدُ في كُلّ الصّلاةٍ وَمَا يَتَعَدّدُ في كُلَهَا وَمَا 
َتَعَدّدُ في كُلّ رَكْعَةٍ وَمَا يََحِدُ في كُلّ َكْعَة وَكُكُ وَاجِدٍ مِنْهَا لَه أَفْرَادٌ فَالْأَوَلُ َفْرَادُهُ: الَخرِعَةُ وَالْفَعْدَهُ 
وَالئَّانِ: الركعاتُء وَالثَالِتُ: السّجْدَتَانِء وَالرَابعُ: الْقِرَاءَةُ في القَُائيّة أو غَيْرْهَا إِذَا افْمَصَرٌ عَلَى الْقِرَاءَةٍ 
في الْأخْرَتينِوَالِْيامُ والكوغ, وَالِصُورُ الَْفلِيةُ في المَرتِيب بَئنَ تؤع وَنَْع آخرَ سِنَةُ بن تُعَبَرَ رتيب 
كُلّ نَع مَعَ ما يليه وَالصُوَرُ بَْنَ رتيب فَرْدٍ مِنْ نوع وَفَرْدٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ النّوع حمسن بِأَنْ تَعتَبرَ 
القّتبب بَبْنَ التُخرية وَالْفغَةٍ وبَْنَ أوَِ اكات وَآخِرها وََنَ السَّجْدَةٍ وَالسَجدَةٍ وبَيْنَ الْقِرَاءَة 
وَالْقِيَام وَالرَكُوعء وكذًا بَيْنَ الْقِيّامِ وَالَكُوع, وَهَدَا الَرتِبُ في هَذِهِ الصّوَر مِنْهُ شَرْط وَمِْهُ وَاجِبُ» 
وَحَاصِلُةُ أَنَّ الَرتتِ شَرْطٌ: في شَيْئَيْنِ أَحَدُهن: فيمَا بَيْنَ التو الْأَوّلِ وَبَيْنَ بَقِيِّ الْأنوَاع القََانَة, 


َيُشْتَرَط التَرْتِيبْ بَيْنَ الأوَلِ أَغني مَا يَتِّدُ في كُلَ الصَّلاة كالْمَعدَةِ وَبَْنَ ما يََعَدَدُ في كُلَهَا كالركعات 
مل لَهُ في ضِمْنٍ قَوْلِهِ حَنٌّ لو تَذكْرَ بَعدَ الْمَعَْةٍ ركعةَ وكذًا بَيْنَهُ بن ما يَتَعَدَدُ في كل َكْعة ومَّلَ لَه 
ِقَولِهِ أو سَجْدَةٍ صُلْبيةِ أ لِلتِلَاوٍَ وكذًا بَيْنَهُ وَبْنَ مَا يَتَحِدُ في كُلَ رَكْعَةٍ وَمََّلَ لَهُ بقَوْلِهِ ولو تَذَكْرَ 
َكُوعًا قَضَاهُ إخّ وَثَانِهمَا: الِب بَْنَ ما يَنَحِدُ في كُلِ رَكْعةٍ كَالْقرَاءةٍ وَالْقِيَام وَالركوع وَبيْنَ ما يَتَعَد 
في كل رمع ذا كانا في رَحْعَةٍوَاجدةٍ على ما سَيأي» وكذً تيب أَفْرَادٍ بَْضِها عَلَى بض حَعَزتِيبٍ 
لرَاءة على الْقِام وَالَِيم علَى الزكوع, وَأما اليب بن ما يكَجدُ فيل رَكعَة ون ما يعد في حل 
الصّلاةٍ فلا فَائدَةَ في اشْيَراطه إذْ الظَجِرُ أنه َس صُورَة مْكِن فلك الَرتِيبٍ فيهًا حَقٌّ يُشْعَرَطَء كما أَنّ 
أَفْرَادَ مَا يَتَحِدُ في كُلّ الصّلاة كُتَكْبِيرَةٍ الافبتاح وَالْمَعْدَةِ كَدَّلِكَ كما في الذّرَرِء وَأَمّا التَرْتِبُ بَيْنَ مَا 
يَعَعَدَدُ في كُلَ الصّلاةٍ وبِنَ ما يعَعدَُ في كل رَكعَةٍ ُو وَاجب لا سَرْطٌ كما به علي في لباب وقد 
ظَهَرَ من هَذًا وَجْهُ تَقيبدِهِ كلام الْمُصَبَفٍ بِالْمُمَكرَرٍ في رَكعةٍ إِذْ لَيْسَ غَيْرْهُ وَاجبًاكُمَا عَلِمْتء وَأمَا 
(قَولهُ يَغني الرَكعَاتٍ) تَفْسِرٌ لِمَا يععَدَهُ. 

(َوْلَهُ قَبْلَ كوع هذه السسَجْدة) 
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تذكر عَلَى الْقَْبٍ بن تَدكُرَ في دكوع أنه 1 يَسْجْدْ في الرَكعة قَبْلَهَا سَجَدَهَا وَهَل يُعِيدُ لكوع 
وَالسُّجُودَ الْمُتَذَكُرَ فيه؟ فَفِي الَْدَايَة أَنَهُ لا نب الْإعَادَةُ بَل تُسَْحَبُ مُعَذَلًا بآنَّ التَتِيب لَيْس بِفَرْضِ 
َْنَ ما يََكَورُ من الْأَفْعَالِء وَلَّذِي في فَمَاوَى قَاضِي خَانْ وَعَبِْهِ أن بعِيدُ مُعزَلَا أنه ارتَقَضَ بالْعَؤْدٍ إلى 
ما قَبْلَهُ من الأركَانِ؛ لِأَنَهُ قَبْلَ الرَفْع مِنْهُ يُقبَلُ الرَفْضْء وَيَِذَا ذكرٌ هُوَ فِيمَا لَوْ تَذَكُرَ سَجْدَةَبَعْدَمَا وَكَعَ 
من الركوع أَنَهُ يَفْضِيهَا ولا يُعِيدُ الركوع؛ لِأَنّهُ بَعدَ مَا تم بالرّفْع لا يُفْبَلُ الرَفْضُء فَعْلِمَ أن الالخيلاف في 
الإِعَادَةٍ َيْسَ بنَاءَ عَلَى اشْتراطٍ التَرتِبٍ وَعَدَمِهِ بَل عَلَى أَنَّ الركنَ الْمُعذَكُرَ فيه هَلْ يَرْتَفِضُ بالْعَؤْدٍ إلى 
مَا قَبْلَهُ منْ الْأَركَانٍِ أو لاء وَفي الْكَافي لِلْحَاكم رَجُلٌ افْتَتَحَ الصّلاةً وَقَرَا وركُعَ وَ1 يَسْجُذ ثم قَامَ ففرا 
وَسَجَدَ وَل يَرِكَعْ فَهََا قَد صَلَى ركع وكَدَلِكَ إن ركع أَوَلَا. م قَرَاً وركع وَسَجَدَ فعا صَلَّى رَكْعَةً 
وَاجِدَةٌ وكَذَّلِكَ إِنْ سَجَدَ أَوَلَا سَجْدَتَيْنِ ث قَامَ فَقَرَاً في الثَانَِة وَركُعَ و1 يَسْجُذْء نم قَامَ فَقَرَاَ وَسَجَدَ 
في القَالَة وَل يرغ فَإِئًا صَلّى رَمْعةَ وَاحِدَةَ وكدَلِكَ إِنْ ركع في الأول وَل يَسْجُدْ وركعَ في التَانِيَةِ و1 
يَسْجُذ ثم سَجَدَ في الَالكَةِ وَل يَرِكَغْ فَإِعا صَلَى وَاحِدَةً اه. ذا في نح الْقَدِيرٍ 


اعْلَم أَنَّ في كُلّ مَوْضِع يُشْتَرَطُ فيه التَرْتِبُء وَقُلْنَا: يَفْسّْدُ بتركه الرَكْنْ الَّذِي هُوَ فيه كُمَا قَدَمْنَا 
هَل تَفْسْدُ الصَّلاهُ بالْكلِبة؟ بنْطَر إِنْكائث الرَيادةٌ رمع تَامَة مَةَ تَفْسْدُ لِمَا أَنَّ اليَكْعَةَ لا تَقْبَلُ البَفْضَ 
حَىّ يُْرَاعَى التَرْتِيبْ تيب الْمَشْرُوطٌ بِرَفْضِهَاء وَأَمّا إِنْ كَانَتْ الزَيادَةُ مَا ذُونَ اليكعَة فلا تَفْسٌدُ. إِلَيْه 4 أَضَارَ في 


(قَوْلَهُ وَتَعْدِيل الْأَركَانِ) , وَهُوَ تَسْكِينْ الجَارح في الركوع وَالسُّجُودٍ حَىٍّ تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ وَأَْنَاهُ مِقَدَادُ 
تَسْبِيحَةٍ وَهُوَ وَاجِب عَلَى تَخْريج الْكَرْحِيَ وَهْوَ الصّحِيح كُمَا في شَرْح الْمُنِيَةِ وَسَْةُ عَلَى تحرج 
الجُرْجَانَ وَفَرْض عَلَى مَا تَقَلَهُ الطَحَاوِيُ عَنْ تان وَالَّذِي تَقَلَُ الم الْعَفِيرُ أنه وَاجِبْ عِنْدَ أبي 
َيه وتحَمَدِ فَرْضٌ عِنْدَ أي يُوسْفَ معدل لَهُ وَلِمَنْ وَاهَمَهُحَدِيثِ الْمْسِيءِ صَلَائَهُ حَيْتُ قَالَ: 
«ازجغ فَصَلِ فَأَنَّك 1 نْصّلّ ثلاث مَرَّاتِ» وَأَمْرهِ لَهُ بالطَّمَأنِيَة َالْأَمْرُ بالإعَادَةِ لا يجب إِلَّا عِنْدَ فَسَادٍ 
الصّلاةٍ وَمُطْلَقْ الْأَمرِ ُفِيدُ الافْترَاضَ وَبَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ لسن الْأَرْبَعَةِ مرْفُوعًا «لا تخرَئُ صَّلاةٌ لا 
ُقِيمُ الرَجْلْ فيهَا صَلْبَهُ في الروع وَالسُّجُودِ» وَكَْمَا قَوْلهِ تَعَالَ (ارْكْعُوا وَاسْجُدُوا] [الحج:77] 

00 خَاصَانٍ مَعْلُومٌ مَعتَاهْمَا قلا تَجُورُ لزيد عَلَيْهِمَا يبَر الوَاجِدٍِ لِأَنهُ لا يَصْلّحُْ تَاسِحًَا لِلْكتاب 
وَيَصْلّحُ مُكَبَلّا فَيُحْمَلْ أَمْرْهُ هُ بالْإعَادَةٍ ة وَالطُّمَأنيئَة عَلَى الْؤْجُوبٍ وَنَفِيُهُ للصّلاة عَلَى نَفِي كَمَايًِا كتفي 
الإِجْرَاءٍ في الحَديثِ الاي عَلَى نَفْي الْإجْرَاءٍ الْكامِلِ ويدل عَلَيْهِ آخِرُ حَدِيثِ الْمُْسِيءٍ صَلَاتَهُ فَإنَّهُ 
قَالَ فيه «فَإِدًا فَعَلْت ذَلِكَ فَقَدْ كََتْ صَلائك, وَإِنْ انْتَقَصْت مِئهُ شَيْئَا انْمَقَصْت من صّلاتك» فَقَدْ 

َمَاهَا صَلَاةَ وَالَْاطِلَةُ لَيْسَتْ صَلاةً ولأَنَّهُ ترِكهُ - عَلَيْهِ السّلامُ - بَعْدَ أَوَلِ رَكْعَةٍ حَقٌ أن وَل كَانَ 
عَدَمْهَا مُفْسِدًا لَفَسَدَتْ بِأَوّلِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَ فَسَادٍ لا يَلُ الْمُضِئيْ في الصّلاة وَتَفْرِيرُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
بن لد شري َيل علَى وجوه الْمُوَاطبَُ لها مدا يعن قَولُ الجزجاي» وها شيل محمد 
عَنْ تَرِكِهَا فَقَالَ إِيّ أَخَافَ أَنْ لا تَجُورََ وَعَنْ السَرَخْسَِ مَنْ تَرَكَ الاغْتَدَالَ تَلْرَمْهُ لْإعَادة وَمنْ 
الْمشَايخ من قال تَلََمهُ ويَكُون اَْرْضُ هُو التَان» ولا ِشْكَالَ في ؤجوب الْإعَادةٍ إِْ هو الحكُم ف كُلٍ 
صَلاةٍ أَدِيَثْ مع كراقة التُخري وَيَكُونُ جايرا ِأذَولِ؛ أن الَْرْضَ لا يَكرّ وَجَغَْهُ الا يَقْمَضِي عَدَمَ 
سُقُوطِه بالْأَوَلِ وَهُوَ لَازُِ تَرْكِ الركن لا الْوَاجب إِلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أنَّ ذَلِكَ امْتمَاُ من الله تَعَالى إذْ 
يْتَسِبْ الْكَامِل» وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْفَرْضٍ لَمّا عَلِمّ سُبْحَانَه أَنَهُ سَيُوقعُهُ كُذَا في نح لْقَدِيِ وَقَدْ يُقَالُ 
3 

[منحة الخالق] 

الَف مُتَعلَقْ بمَحْذُوفٍ صِمَة لرَكْعة وَدَلِكَ بأ تَدَكُرَ في سَجْدَةٍ الرَكْعة التي مكلا رتكوع المع الأولى 


قَإِنَهُ َقْضِي هَذَا الرَكُوعَ وَسَجْدَتَيْهِ (قَولَهُ وَهَلْ يُعِيدُ الركوع وَالسّجُود الْمْتَذَكُرَ فيه) لف وَدَشْرْ مُشَوْشَ 
أن الزكوع في الْمَسأَةِ الاي وَاسُجُودَ في الأولى (قَوْلُْ فَعْلِم أن الاخيلاف) إلى فَوْلِهِ و الْكَاني 
َيْسَ مِن عِبَارَةِ القفْح بل هُوَ مِنْ كلام الْمُوَلَفِ وَفِبهِ نَظَرْ فَإِنَّ مَا في الِْدَايَة صَرِيحٌ في أَنَّ الْإعَادَةً ليْسَ 
ِفَرْضٍء تأَمَْء وَقَدْ يجَابْ بان مُرَادهُ أن الخلاف لَيْسَ مَْيبًا عَلَى مَا ذَكرَ بَيْنَ الطَرَفيْنِ فَإِنَهُ وَإنْ كان مِنْ 
طَرَفِ الِدَايَة مَنْب مَْيًا عَلَى أَنَّ التٌرتييب لَيْس بِرْكنٍ لكِنّهُ من طَرَفٍ الخَانِيّة : لس مَبِيبًا على أله ذكن بن عَلى 
الارتفاض تَأَمّلْ. (فَوْلُهُ بَنْ عَلَى أَنَّ البكُنَ الْمُتَذَكْرَ قَبْنُ) كذًا في بَ+ بَعْضٍ النُسَخ, وَف بَعْضِهَا الْمُتَذَكْرَ 
فيه بَدَلَ قَولِهِ الْمُتَدَكْرَ قَبْلُ وَهِيَ الصّوَابُ 


(فَوْلَهُ وَفَرْضّ عَلَى مَا تَقَلَهُ الطَّحَوِِيٌ عَنْ الثَلَانّة) أَيْ عَنْ أَئِمتنَا الكَلانَّةِ وكَذَلِكَ هُوَ قَوْلُ الْأَِمَةٍ 
الَلانَةِ قَالَ الْإمَامُ الْعبِىُ, وَهُوَ الْمُخْمَارُ لَكِنْ قَالَ في النَهْرٍ بَعْدَ نَفلِهِ لخحاصل مَا ذَكَرَهُ في الْبَحْرِ ينا 
سَيَجِيءْ أَنَّ مَا رَجْحَهُ الْعَيُْ ِعَرَابتهِ 1 أَرَ مَنْ عَرَجَ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوَلَهُ بَْضُ الْعَصْرِيينَ بِالْمُخْمَارٍ من فَوْلَيْه 
(قَوْلَهُ ويدُلَ عََيِْ ح) أَيْ عَلَى أَنّالْمُرَادَ َف الْكمَالٍ وَتَفْيْ لإجرَاء الْكَامِلٍ (فَوْلَه ونه تركه) أي 
َرَكَ الْمْسِيءَ صَلَائَهُ يُصَلَي حَىٌ أت صَلَاتَهُ وَل يَنْهَهُ عَنْهَا وَهُوَ فِيهَا (فَوْلَهُ وَجَعْلْهُ الدَّانِ) أَيْ جَعْلُ 
بَغضٍ الْمَشَايخٍ 


٠ 
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قَوْلَ أبي يُوسُفَ بِالْمَرْضِيّة مُشْكِلْ لِأَنَّهُ وَافَقَهُمَا في الْأَصُولٍ أنَّ الزيَادَةَ عَلَى الْخَاصّ بحبرٍ الْوَاحْدٍ لا 
تجُورُ فَكيْفَ اسْتَقَامَ لَهُ الْقَوْلَ بالجُوَازِ هُنا 

وََذَا واه أعلَمُ قَالَ الْمُحَقَقُ ابن الحُمَام: وَيحْمَلُ قَوْلْ أبي يُوسْفَ بالْفَرْضِيةِ عَلَى الْقَرْضٍ الَْمَلِيَ وَهُوَ 
الْوَاجِبُْ فَيَرْتَفِعُ الخلافٌ اه. 

وَيُوْيَدُه أَنَّ هَدَا الخلاف 1 يُذْكَرْ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة عَلَى مَا قَالُوا كُمَا في سن مُنيّةِ الْمُصَلَّي وَيهَذَا 1 
يَدُكُزْ صَاحِبُ الْأَسْرَارٍ خلافٌ أبي يُوسُْفَ» وَإِعا قَالَ: قَالَ عْلَمَاؤُنَا: الطُمَأْنيئَة نَهُ في الروع وَالسُّجُودٍ وَفِ 
0 من بن ل ل ل 7 بكي ا ا بَيْنَ اا وَبَيْنَ 00 0 اه. 


أفل المت 18 فلإفكن أَضَدُ. قَيَد َيّدَ بالطَّمَأَنِيَة ف لكان أَيْ الإو 0 لذن الطُّمَأنيئَة ف 
القَوْمَةِ وَاللْسَةٍ سُنَةُ عِنْدَ أبي عبيقة و وَححَمَدٍ بالانَقَاقٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ فَرْضُ كما تَقَدَمَ 


َف شَرْح الرَاهِدِيَ ما يَدُلَُ عَلَى وُجُوينا عِنْدهُمَا كَوْجوينا في الْأَركانِ فَإِنَهُ قَالَ وَدكُرَ صَدَرُ الْقْضَاةِ: 
وإِعَامُ الركوع وَإِكْمَالُ كل كن وَاجِب عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَمحَمَدٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَالشَافِعِيَ فَرْضُء وَكذًا 
َفْع الس من الركوع وَالِانيِصَابْ وَالْقيامُ وَالطُّمَأنِيَةُ في فيَجِبْ أَنْ يمل الكوع حّ يَطْمَئنَ كل 
عضو مِنْهُ ويَرْفعَ رَأْسَهُ مِنْ الركُوع حَقٌ يَنْمَصِب قَائِمَا وَيَطْمَئِنَ كُلُ عُضْوٍ مِنْكُ وكا في السّجُود, وَلَوْ 
َرَكَ هَيَْا من ذَلِكَ تابيًا يَلْرَمُهُ سَجْدَ6 السسَهْو 

وَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدَا يُكْرَهُ أََدَّ الْكَرَاهَةَ وَيَلْرَمُهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاةً. اه. وَهُوَ ذل عَلَى وُجُوب الْقَوْمَةٍ 
وَالْجْلْسَةٍ وَسَيََقٍ القَصْرِيحٌ بِسْبَيِهِمَا وَمُفْمَضَى الدَلِيلٍ وجُوب الطُّمَأنيئَة في الْأَرْبَعةٍ وَوْجُوبُ نَفْسِ الع 
مِنْ الركوع وَاجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَِمُوَاطَبَةِ عَلَى ذَلِكَ كُلَّهِ وَِلأَمْرٍ في حَدِيثِ الْمْسِيءٍ صَلَاتَهُ وَف 
فتَاوَى قَاضِي خَانْ في فَصْلٍ مَا يُوَجِبْ السَهوَ قَالَ: الْمُصَلَي ذا ركعَ و1 يَرفَعْ رأَسَهُ من الرُكوع حَقٌّ 
خَرّ سَاجِدًا سَاهِيًا تجُورُ صَلَاثُهُ في قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ ومحَمَد وَعَلَيْهِ السَهُؤ. اه. 

وَني الْمُحِيطٍ لَوْ تَرَكَ تَعْدِيل الْأَكَانِ أو الْقَوْمَةٍ التي | َيِنَ لكوع وَالسَّجُودٍ سَاهًِا لَرِمَهُ سُجُودُ السَهُو 
اه. 

فيكُونُ كم اللسَة بَْنَ السَجْدَئيْنِ كدَلِكَ؛ لِأنَّ الكَلَامَ فيهمَا وَاحِدَ وَالْقَوْلُ بؤجوب الْكُلّ هو مار 
الْمُحَقّقِ ابْنِ الْحُمَام وَتلْمِيذِهِ ابن أَميرٍ حَاجٍ حَىٌّ قَالَ إِنَّهُ الصّوَابْ وَاللهُ الْمُوَفَُ لِلصّوَاب. 


(قَولَهُ وَالْفُعُوُ الأَوَلُ) لِأنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَب عَلَيْهِ في م جمبيع الْعمْرٍ وذ يدل على 
الْؤْجُوبِ إِذَا قَامَ دَلِيلُ عَدَمِ الْفَرْضِية وَقَدُ قَامَ هُنَا؛ لِأَنَهُ روي أَنَّ لني 590 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - 
«قَامَ إلى الثَالئَة فَسْبَحَ لَهُ فَلَمْ يَرْحغ» صَحَحَهُ اليِذِِيُ وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَرَجَعَ وَمَا في الْكِتَابٍ مِنْ 
الؤْجُوبٍ قَوْلْ الجمْهُور وَهْوَ الصّحيخ وَعِنْد الطّحَاوِيّ وَالْكَرْخِيَ هي سْنّةُ وف الْبَدائِع وأكقز 
مَشَايَِِا يُطْلُِونَ عَلَيْهَا اسم السْنَة إِمَا لِأنَّ وُجُوبَهَا عُرفَ بالسْئة فغلًا أؤ لِأَنَّ السْنَهَ الْموَكَدَةَ في مَغْقى 
الْوَاجب وَهَذِهٍ المَعْدَةُ ِلمَصْلٍ بَْنَ الشَفْعيْنِ وَأَرَادَ الأول غَيْرَ الآخر لا الْفَرْضَ السابق إِذْ لَوْ أَرِيدَ به 
السَابق ل بُفْهَمْ كم الْقَعْدَةٍ الثَانِيَة 

[منحة الخالق] 

الْفَرْضَ هُو الاي يَرمْ منه أَنَهُ كن (َوْلَهُ تع الخلاف) قَالَ في لتر أنت حَبير بن صِحَة وفع 
الخلافٍ مَوْقُوفَة عَلَى أَنْ يُرَادَ بالواجب عَلَى فَوْهِمَا أَقْوَى نَوْعَيْه وَهُوَ مَا يَفُوتْ الْوَارُ قَْتِه لكِنّهُ لا 
القؤمة له فَسَدَتْ صَلَائَهُ عِنْدَ أي يُوسُْفَ ل ما اه. 


وَعَلَى هَدَا فَالْشْكَالُ باق لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْفْصَلَاءٍ بكِنْ الجَوَابُ بأنَّ الَكُوعَ وَالسّجُودَ ذُكِرَ في الآيَة 
الشَرِيفَةِ مُطلَقَنِ فَانْصَرَهًا إلى الْكَامِلٍء وَهُوَ مَاكان بِصِفَة التَعْدِيلٍ وَحِيئَئِذٍ لا يُرَدُ عَلَيِْ لرُومُ الزادَةٍ 
عبر الْوَاحدٍ اه. 

َف حَوَاشي ي ادر لَْلامٍَ وح أَقَنْدِي بَعدمَا قَرَرَ نحو ما في النروَإِنّ الْمَذُكُورَ في عَامَةٍ مَةِ الْكُنُبِ أن 
با يُوسُْفَ يَقُولُ إِنَّ الطّمأنيئَة في الروع وَالسُّجُودِ وَالَْوْمَةِ وَالْجَلْسَةٍ فَدْضٌ فطعي كُمَا قَالَثْ به الْأَئمَةُ 
الَلَاهُ مُسْتَدِلًا بالسْنئّة وَأَنَّ أبا حَدِيفَةَ وَحْحَمَدَا يقولان الها لبيث ِفَرْضٍ مُسْتَدِلَنٍ لتاب بَلْ هي في 
الركُوع وَالسُّجُودٍ وَاجِبَةُ وَف الْقَومَةِ وَامجَلْسَةٍ سْنَةُ عَلَى تَخْريج الْكْرْخِيَ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَسْنَةْ في الْكُلّ 
عَلَى ريج الْجرْجَايَ قَالَ مَا نَصّهُ: وَالَذِي طَهرَ لْعَبْدِ الْمَقيرِ في دَفْع هَذَا الإشْكَالٍ الْعَسِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ 
بالروع وَالسُّجُودِ في الآيَة عِنْدَ هما مَْنَاهًا لوي وَهُوَ مَعْلُومُ فَلَا يََْاحُ إل الْبَيَانِ فَلَوْ قُلَنا بافتراضٍ 
التَغدِيل لرِمَ الزَيَادَة عَلَى اله نَ بر الْوَاحِدِ وَعِنْدَ أبي اوس مَْنَاهُمًا السّرْعِئٌ) وَهَوَ غيْرُ مغُوم 
فَيَحْتَاجُ إلى الْبَيَانِ ن فَجْعلَ + حَبَدْ الْوَاحِدِ وَالْمُوَاظَبَةُ بَيَانَ لَهُ فَهُمَا خَاصَانِ عِنْدَهُمًا جْمَلَانِ عِنْدَهُ م 
وأنت الخ الْحْمَام أَشَارَ إلى مَا سَّئَحَ لي حَيْتْ قَالَ: وَهَذِهِ أئْ الْقَوْمَةُ وَامخَلْسَةُ المي ف الروع 
وَالسسُّجُودٍ فَرَائْضُ ِلْمْوَاظَبَةٍ الْوَاقعَةَ بَيَانََ اه فَحَمِدْت الله تَعَالَ عَلَى ذَلِكَء م م إِنْ َأَيْت صَاحِبَ 
الْبْدهَانِ أَوْضّحَّ هَذَا الْمَقَامَ طِبْقَ مَا ظَهَرَ لِلْعَْدِ الذَِّيلٍ فَحَمِدْت اللَهَ تَعَانَى تَنِيًا اه مُلَخَصّا وَهُوَ كَلَامُ 
في غَايَةِ الْكمَالِ به يَنْمَطِعْ عِرْقْ الإشْكالٍ وَآللَهُ أعْلَمُ 


(قوْلهُ وَأ بالْأَوَلِ غبْرَ الآخر !ح) قَالَ في النَهْ: لكِنْ يرد عَِْما في الفح 
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رع وى 


الي لَيْسَتْ أخِيرَةٌ؛ لالش ١‏ ا لعاد قا عر ار لوقا لاف الرُبَاعْيّة 
يَفْعْدُ تلات فَعَدَاتٍِ كُلك مِنْ الأول وَالَانِيَة وَاجَبٌ وَالثَالَِةُ هِي الأخيرةُ وي فَرْض كما * سيق بَيَانهُ في 
سَائل الْمَسبُوقٍ إن ضاء اله َه تَعَالَ وََ أَرَ مَنْ به عَلَى هَدَا وَسَيأْقِ إِنْ شَاءَ الله تَعالَ عَنْ خِرَانَةِ الْفقَه 
أَنَّ الْفُعُودَ في الصّلاة يَتَكَيّرُ عَشْرَ مَرَّاتِ. 


(قَوْلَهُ وَالفَسَُدُ) أي الْأَوَلْ وَالنَايِء وف بَعْض تُسَخ النُقَايَة: وَالتشَهُدَانِء بِلَفْظٍِ الَثيَةِ للَمَُاطبَةِ الدَالَّ 
عَلَى الْوْجُوب «وَلَِوْلهِ - صَلَى الله علَِْوسَلَمَ - لابن مَسْغُودٍ قل: التَحيّاثُْ» من غَبْرِ فْقةٍ بن 


الأول وَالنّان وَاخْمَارَ حَمَاعَةٌ سُيَيّةَ الكُشَهُدِ في الْمَعْدَةٍ الأول لِلْمَرْقٍ بَينَ َْنَ الْمَعْدَتَبنِ؛ لِأَنّ الأخيرة 


كَانَث فَرْضًا كان تَشَهُدُهَا وَاجبًا وَالْأولَ لَمَا كَانَثْ وَاجِبَةَ كانَ تَشَهُدُهَا سُنَه وَأجِيبت مع الْمَارَمةٍ 
فَإِنَّ التَسَهُدَ إِها هُوَ ذِكْرْ مَشْرُوعٌ في حَالَةِ تَخْصُوصّةٍ وَاظَب عَلَيْه اليّيمْ - صَلّى الله عَلَيْ وَل - في 


2 يه 


ه 


الْمَعْدَتَينِ قَِدَا كانَ الْوَجُوبُ فِيهمَا ظَاهِرَ الرَوايَََ وَهُوَ الْأَصّحُكُمَا في الْمُحِيطٍ وَالذَّخِيرَةِ وَصَرَّحَ به في 
المِدَايَةِ في باب سُجُودٍ السَهو وَإِنْكَانَ سَكْتَ عَنْهُ في باب صِفَةٍ الصّلَاةٍ فَقَوْلُ صدْرٍ الشّريعَةِ إِنَّ 
ما الِدَايَة جَعَلَهُ ل ا لباب وَلَعَنَ صَّاحِب الْكِتَاب 

عا 1 يَأتِ بِالنَفِيَة لِلْإِسَارَةٍ إلى أَنَّ كُلَ تَشَهُدٍ يَكُونُ في الصّلاةٍ فَهُوَ وَاجِبٌ سَوَاءٌ كَانَ انْتيْنِ أو أكثر 
كما عَلِمْته في الْفُعُودِ. 


(قَوْلُهُ وَلَفْظ السلع) ِلمُوَاطَبَةِ عَلَيْهِ وَدَهَبَ الْأَِمَةُ التّلاتَةٌ إلى افْترَاضِهِ حَىٌّ فَالَ النَوَوِيُ لو أَخَلّ 
بحَرْفٍ من خُرُوفٍ " السّلَامُ عَلَيَكُمْ " 1 تَصِحّ كما قَالَ: اه 
أخرَجه أَبُو دَاؤد وََيْرْهُ عَنْ عَلِيٍ مَرْفُوعَا «مِفْمَاحُ الصّلاة الطّهُور وَتْرِمهَا التَكبير وَتَِْيُهَا الَسْلِيمٌ» 
وَلَنَا ما في حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه لم ل 
«إذًا قُلَتُ: هَدَا أ فَعَلْت هَذَا فَمَدْ قَضَيْت صّلاتك إِنْ شئت أن تَقُومَ فَقُمْ وَإِنَْ شنّت شئت أَنْ تَفْعْدَ 
فَافْعْدُ» رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدِ وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْمَشَايخْ 0 السّنّةَ عَلَيْه وَهُوَ لا يُنَاف الْؤْجُوب» وَالْخروج منْ 
الصّلاة يَخصّل عِنْدَنَا بمْجَّدِ لَفْظٍِ السّلام وَلا يَعَوَقَفْ عَلَى فَوْلِه: عَلَيَكُمْ وَفي فَوْلِهِ لَفْظُ السّلام إِشَارَة 
إلى أن الاليقات به ينا وَيَسَارَا لَيْسَ ِوَاجِبٍ» َإِعا هُوَ سُنَةٌ عَلَى مَا سق وَإِلَّ أَنَّ الْوَاجِبَ السَّلَامُ 
فَقَطْ ذُونَ عَلَيِكُمْ وَإِلى أَنَّ لَفْظَا آخَرَ لا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَوْ كَانَ بمَعنَاهُ حَيْتُْ كان قَادِرًا عَلَيْهِ بخلافٍ 
اشتو رن العا حك لا سو لط لم بعر ا لسار ايت قر عل قر ولام 
يَقُل: وَلَفَظُ التَشَهّدِ وَقَالَ: وَلَفْظُ السّلام, وَقَالَ غَيْرْهُ: وَإِصَابَةُ لَفْظِ السّلام. لكِنّ هَذِهِ الْإِسَارَ 
الِفُهَا صَرِيحٌ الْمَنْقُولٍ فَإنَهُ سَيأي أَنَّ الشّارح تَقَلَ الإجماع أن السّلَامَ لا يختَصُ بلَفْظٍ الْعَرَيّ. 


(قَوْلَهُ وَقُنُوتُ الوثْر) أَيْ قِرَاءَةُ الْقُنُوتِ في الْوثْر وَاجِبَةٌ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَهُوَ سَْةٌ 
كُنَفْسٍ ضَّلَاةٍ لور وَاسْقُدِلٌ لِوْجُوبهِ بأنَهُ يْضَافٌ ِل الصّلاة فَبْقَالُ قُنُوتُ الور قَدَلُ أَنّهُ من 
خَصائْصِهِ وَهُوَ إِما بِالْؤْجُوبٍ أؤ بِالْفَرْضٍ وَانْتَقّى الثَّان ف فَتَعَيّنَ الْأَوَلُ وَلَا يخْقَى مَا فيه فَإنَّ هَذِهٍ 
الإِضَافَةَ 1 تُسْمَعْ مِنْ غ الشارع حَىّ تُفيد الاسصام وَاسْكَدَلُ َعْضُهُمْ با رَوَاهُ أَصْحَابُ السُنَنٍ 
الْأَرْبِعَةِ عَنْ عَلِيَ أن رَسُولَ الله - صَلَّى الَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - كَانَ يَقُولُ في آخر وثْرهِ «اللّهُمَ إن أَعْو 
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د 


عَلَى تَفسِك» فَإنَّهُ َريخ في الْمُوَاطبَةِعََى هذا الْقَلِ وَأَنتَ حبر بِنَهُ لا يدل عَلَى الْمَطلوب وَسيَتٍ 
شَيْءٌ مِنْهُ في بابه وَأَنَّ الْمُرَادَ بالقُنُوتِ الذُعَاءْ وَلَا يَخْصُ بِلَفْظِ حَقٌّ قَالَ بَعْضْهُ: الْأَفْصَلْ أنْ لا يُوَفْتَ 
ُعَاءٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ به إِلّا الدُعَاءَ الْمَعْوفَ اللَّهمَ نا تَسْتَعِينُك إِلَى آخره وَاتَمَهُوا على أَنّهُلَوْ دَعَا 
بِعَيرِهِ جَازَ 

[منحة الخالق] 

0 الحَدَثِ لَوْ اسْتَخْلّف الْمْسَافِرُ مُقِيمًا حينَ سَبَقَهُ الحَدَتُ كَانَث الْمَعْدَةُ الأول فَرْضًا في حَقّه 


وَقَدْ يُجَابُ بِأنَّ هَذَا عَارضٌ 


(قَوْلَهُ َمَوْلُ صّدْرٍ الشّريعةٍ إ) قَالَ في الْكَانيء وَأَمَا وجُوبُ الدّسَهُدٍ في الأول وَالتَايَةِ قَفِي الْدَايَة 
عِنْد عَذَ الوَاجبَاتٍ وَقَِاءَةٍ لتَشَُدٍ في القعْدةٍ الْأخيرةٍ وَهدَا التفيِيدُ يُْذِنُ أن قِرَاءنَهُ في الأولى لَيْسَتْ 
بوَاجِبَةِ إِذْ التَخْصِيصْ في الرَوَايَاتِ يَدُلُ عَلَى نَفَ مَا عَدَاهُِ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذكَرَهُ أَوّلَ الكتاب, وَهُوَ 
قَوْلَهُ: جَارَ الؤطوة مِنْ الْجَانب الْآخَرٍ يُشِيرُ إلى تَنَجْس الْمَاءٍ مَوْضِعَ الْوْفُوع, وَقَالَ في باب سُجُودٍ 
السَهُو ثم ذِكْرُ التَسَهُدٍ تحتل الْمَعْدَةَ الأول وَالثَايَةَ وَالْقِرَاءَة فيهمَا وَكُلُ ذَلِكَ وَاجِبُء وَهُوَ تَصرِيحٌ 
بأنُّ وَاجِبء وَفِيهِ اختلاف وَطَاهِرُ الرَوَاَةِ أَنَهُ وَاجِبٌ وَالْقِيَاُ أَنْ يكُونَ سند وَهُوَ اخْتَارُ الْبَْضٍ 
وَكانَ صَاحِبْ اللِْدَايَةِ مَالَ إلى هَدًا الَْوْلِ وَف باب سُجُودٍ السَفْوٍ إلى الْقَوْلٍ الْأَوَلِ اه كدًا في شَرْح 
١‏ لشبخ إِسمَاعِيل وَبِهِ يَظْهَرُ أَنّهُ لا غَفْلَةَ من صَّذْرٍ الشَرِيعَةٍ جْوَاز أَنْ يَكُونَ بنَاءُ كلامه عَلَى مَا قَالَهُ في 
الْكَاف 


وَمَوْجُودَةٌ في بَعْضِهًا 


[الفْنُوتِ في الوثر] 
(قَوْلهُ َإِنَّ الْمُرَادَ بِالُْنُوتِ الدُعَاءُ) مَعْطُوفٌ عل شي 
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ونا الوا من لا خسن الْقُوت المغزوف يفول اللَُّم اغفز لي. 


(قَوْلَهُ وَتكْبيرَاث الْعِيدَيْنِ) أي وَالتَكْبيرَاتُ الزَوَائدُ في صَّلَاقّ الْعِيدَيْنِ وَهِيَ ثلاث في كُلّ رَكْعةٍ وَاسْعْدِلَ 
لْوْجُوب بِالْإضَافَة الْمَُقَدَمَة وَفِيهِ مِنْ الْبَحْثِ ما قَدَمَْاهُ وَدَكْرَ في الْمَمْح الْقَدِير: أن الْأَؤْلى أَنْ يَسْتَدِلَ 
الصّلاةً لِيكُونَ فَرْضَاء أَما في قُنُوتِ الْوثْرٍ وتَكْبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنِ فَِذَنَ أَصْلَهُمَا بِظََ فلا تَكُونْ الْمُوَاطََة 
فِيهما مَاجَةٌ إل الافيزانٍ بالترْكِ لِيَبْت به الؤجوب. وَالْمْوَاطبةُ في السّلام مُعَارَصَة بحَدِيثِ اين 
مَسْعُودٍ فَلَمْ يتَحَقَّقْ بيَانَا لِمَا تَقَرَرَ زًَْا للصّلَاةٍ اه. 

وَطَاهِرَةٌ تبُوتِ الْمُوَاطبَةٍ عَلَى الْقُنُوتِ وَتَكْبيرَاتٍ الزَوَائِدِ مِنْ غَبْرٍتَرِْكِ حَقٌّ أَلْبَتَ يجا الْؤجُوب, وَقَدْ 
ارّعَ هُوَ في ذَلِكَ في باب ضَّلَاةٍ الْوثْر بن الْوَارِدَ مُطْلَقْ الْمُوَاطبَةِأَعَمُ مِنْ الْمَقْرُونَةِ التَرِكِ أَخيّائًا وَغَيْرِ 
الْمَفْرُونَِ وَلَا دَلَالَة لأذَّحَمَ عَلَى الْأَحَصَ وَإِلَا لوَجَب الْكُلِمَاتُ الْوَارِدَةُ عَيْنَا أؤ كائث أَوْلى من غَيِهَا 
وَذْكِرَ في الْمُسْمَصْفَى أَنَّ من الْوَاجبَاتٍ رِعَايَةُلَْظِ التَكبيرٍ في تكبيرة الافتماح في صَلَاة الْعِيدَيْنِ حَقّ 
يحب عَلَيْه سُجُودُ السسَهْو إِذَا قَالَ: الله أَجَلُ أؤ أَعْظَمُ يَعْني سَاهِيًا بخلافٍ 0 الصَّلَّوَات. اه. 

وَسَيَأت بِيَانُ الخلاف في مُرَاعَاةٍ لظ التَكبيرٍ للافيتاح في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ وَأَنَّ الرَاجِحَ وَجُوبْهًا فَحيَئِذٍ 
لا فَرْقَ بَيْنَ الْعِيد وَعَيرهَاء وَمنْ الْوَاجِبَاتِ تَكبيرةٌ الْقنُوتِ وَتَكْبيرةٌ لكوع في الرّكْعَة الَايَةِ مِنْ صَلاقّ 
الْعِيدَيْنِ ذكَرَهُما الشّارِحُ في باب سُجُودٍ السّهُو. ْ 


[الْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ في الصّلاة] 

(فَوْلَهُ وَاجَهِرُ وَالإِسْرَارُ فِيما يحْهَرُ وَيْسَرٌ) لِْمُوَاظبَةِ عَلَى ذَلِكَ أَطْلَقَهُ اغتمَادًا عَلَى مَا يُبَيْنُهُ في حَلّهِ مِنْ 
أن الْمُنفَرِدَ مير فيمَا يجْهَرْ َالْحَاصِلْ أَنَّ الْإِخْفَاءَ في صَّلَاةٍ الْمُحَافَتَةِ وَاجِبْ عَلَى الْمُصّلَ إِمَامَا كانَ 
أو مُثْمَردَا وَهِي صَلَاةٌ الظّفر وَالْعَضْر وَالَكعَةُالدَلِئَةُ من الْمَغْربٍ وَالْأَحْريَانِ مِنْ صّلَاةٍ الْعِشَاءِ وَصَلَاة 
الحُسُوف وَالِاسْتسْقَاء وَهْوَ وَاجِبْ عَلَى الْإمَام الََاَا وعَلَى مُنْفَرِدٍ عَلَى الْأصّحَء وَأمَا الْجهرُ في 
الصّلاةٍ افر َوَاجبٌ عَلَى الإمام فَقَطء وَهُوَ أقْصَلْ في حَقّ الْمنْقرِد وَهِيَ صَلَاةُ المح وَالرَْعَان 
الأُوليَانِ مِنْ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ وَصَّلَاةٍ الْعِبدَيْنٍ وَالتَرَاويح وَالْوثْرٍ في رَمَضَانَ. ٠‏ 


(قَوْلَهُ وَسْتَُهَا رَفْعْ اليَدَيْنِ لِلتَحرِعَة) لِلمُوَاظَبَةِ وَهِي وَإِنْ كَانَثْ مِن غَبْرٍ تَرْكِ تفِيدُ الوْجُوب لكِنْ إِذَا 1 
يَكْنْ ما يُفِيدُ أَنَهَا لَنِسَتْ امِل الْوْجُوبء وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ تَعلِيمُهُ الْأَْرَاِيّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ تأُويل 
وَتأخِيرُالْبيَانِ عَنْ وَفْتِ الحاجةٍ لا يجوز عَلَى أَنَّهُ لحكي في الخلَاصَةٍ خلاًا في تركد: قبل يتم وَقيلَ 


لا قَالَ وَالْمُخْتَارُ إِنْ اغَتَادَهُ أَث لا إِنْكَانَ أَحيَّانًا. اه. 

وف مح الَْدِرِ وَيَْبَغِي أن يَْلَ شِمَْ هذا الْقَول مَل الْقَوْلينِ ََا يلاف حيتي ولا م لَِفْسِ 
التَركِ بل لأَنَّ اغْمِيَادةُ لاسْتخْفَافٍ ولا فَمْشْكِلٌ أ يَكُونُ وَاجبًا. اه. 

وَالّذِي يَظْهَرُ مِنْ كلام أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ أن الْأَث مَنُوطٌ بتك الاجب أَوْ الس الْمُؤْكَدةِ عَلَى عَلَى الصّجيح 
لتصريحهم بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ سُئَنَ الصَّلَوَاتِ الخنس فيل لا نم وَالصّحِيحٌ نه يَأ ذَكرَهُ في فَتْح الْقَدِير 
وَتَصْرِيحَهن بالْإنم لِمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ مع أَنّهَا سْنّةُ مُوَكَدَة عَلَى عَلَى الصّحيح» وَكَذَا في نَظَائرِهِ لِمَنْ تَتَبّعَ 
كَلَامَهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ الم مَقُولُ بالتَشْكِيك بَعْضْةُ أَسَدُ مِنْ بَعْضٍ الثم لتَاركِ السْئّة الْمُوَكَدَةٍ أَحَفٌ 
من الإثم ارك الواجب. وَبِدَا قبل في مرح مني لمُصَلّي في هده الْمسألة: م الْمُرا بالإثم علَى هدَا 
ني كما هو حُكُمْ هذه اسن الْمَُاطبٍ - صَلَّى الله عليه وسلَم - عَلَيهَاعَلَى ا ذكرةُ صَذْرُ 
الإسْلام الْمَزْدَوِيُ اه. 

فَالْخَاصِل أن الْقَائِلَ بالْإنم في تَرْكِ الرَفْع بََاهُ عَلَى أَنَّهُ من سْئَنِ الخُدَى فَهُوَ سْنَةٌ موَكُدَةٌ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِه 
بَنَاةُ عَلَى أنه مِنْ سُنَنِ الزَوَائدِ نل الْمُسْتَحَبَ وَقَذْ قَالَ في 

[منحة 000 

[تكبير الْعيدَيْنٍ 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ 0 حَقَّ الْمُنْقَردِ) حَلهُ في الأَدَاءٍ أَمَا الْمَضَاءُ فَإنهُ يَبْ عَلَى الْمُنْمَرِدِ أَنْ يُحَافْتَ فيه 
أَبْصً 


[سْئَْ الصّلاة] 

(قَوْلُ كن إذَا 1 يكن مَا يُفِيدُ !1) أي أن الْمُوَاطَبَةَ من غَيْرٍ تك تفيدُ الْؤْجُوب لَكِنْ لا مُطَلَقَا بل 
تِدُهُ إذَا 1 يُوجَدْ شَيْء بُفِيدُ أَنَّ بلك الْمُوَاطَبَةَ لَيْسَتْ لِأَجْلٍ حَامِل عَلَيْهَا هُوَ الْوْجُوبُ وَهْنَا قَدَ وجِدَ 
ما يدل عَلَى أن الحامل عَلَْهَا غيْرُ الؤججوب (قَوْلَهُ وف قح الْقَدِير وَيَنَْضي ) أي بن يِعَلَ التق 
الْأَوَلَ من الْقَْلٍ المُخْمارِ عَْمَلَ الْقَْلِ بالإثم وَالَقَ الثاني ْمَل الْقَوْلٍ بعدمِهِ (قَوْلَهُ وَتصْرِيحُهمْ بالإئم 
لِمَنْ تَرَكَ الجَمَاعَ) أَقُولُ: سَتَنْقُلُ في باب الْإمَامَةِ عَنْ النَهْرِ أن الخرَاسَانِيَينَ عَلَى أَنَهُ يتم إِذَا اغَْادَ 
لِك سيان َيْضًا أن اللي وَفَّقَ بين الْمَْلِ بِالْؤْجُوب وَالَْوْلٍ بِالسْبَيّةِ بالْمُوَاطبَة وَالإِنيَاِ أَحيَان 
فالأولٌ سَْةٌ سْنَةٌ وَالثَاتِيَةُ وَاحِبَةٌ وَعَلَى هَدًا فَالْمَرْقُ بَيْنَ الواجب وَالسُنَة ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يْتَاحُ إلى أَنَّ الث 
بالْمُدَاوَمَةٍ عَلَى تَرْكِها ذُونَ الثم بِالْمُدَاوَمَةِ علَى تَرْكِ الاب 


(قَوْلُ فال لَِارِكِ السْنَة الْمُوَكَدَةٍ إ) قَالَ في النَهْرِ: وَيُوَيَدُهُ مَا في الْكَشْفٍ الْكَبير معزي إلى أُصُولٍ 
بي الْمْرٍ كم اسن أن ُنْب إلى تَحصرلها ولام عَلَى تَزْكِها مع خُوقٍ إثم يسيره وَكَوْنُ الاغْتيّاد 
لِلاسْتِخْمَافٍ يُوجب إِنَْا فَمَط فيه تَظَرْ قَفِي الَْرَار يد لَؤ 1 يَرَ السْنّة 


- 


)319/1( 


الذَخيرَةِ وَقََ رُوِيَ عَنْ أَبي حَِيقَة ما يَدلَُ عَلَى عَدَمِ الثم َإِنُّ قالَ: إن ترك رَفْعَ الْيَدَيْنِ جَاو ون 
رَفَعَ فَهُوَ أَفْضَلْ اه. 

ل 

(َولهُ وَدَْرُ أَصَابِعِِ) كفي أن لا يَصُمَ كُلَ الم ولا بُفرَجْ كل التَفريج بَل يَعْرَكُهَاعَلَى حاها 
مَدْشُورَةَ كلا ذكَرَهُ الشَارحٌ وَالظاهِرُ أنَّ الْمُرَادَ بالنّشْرٍ عَدَمْ الطَّىّ َعْقَ أنه يسن أن يَرْفْعَهُمَا مَنْصُوبَئَيْنٍ 
لا مَْمُومََنٍ حقٌ تَكُون الْصَابعْ مع الْكَبَ مسفيلة لِْقِِلةِ ون اتن أن لا يُطَأَطَِ َأسَهُ عند 
التَكْبير كُمَا في الْمَبْسُوطِء وَهُوَ بِدْعَةٌ (قَوْلهُ وَجَهْرُ الإمَام بالتَكْبير) لَاجَتِه إلى الإغْلام بالدُخُولٍ 
وَالِانِْمَالِ. قَيّدَ بالإمَام لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُْمَردَ لا يُسَنْلُمَا الجَهْرُ به لِأَنَّ الَصْل في الذّكْر الْإِخْفَاءُ ولا 
حَاجَةَ لمَا إلى لجَهْرِ (قَوْلهُ وَالتَنَاءُ وَالتَعَوّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالكََمِينُ سِرًا) لِلتَغْلٍ الْمُسْتَفِيضٍ عَلَى مَا 5 
يانه وَقَوْلُُ سِرًا رَاجِعٌ إلى الور ينه عَلَى يَسَارِوِ نَحْتَ سُرَتِه) لِمَا في صّحيح مُسْلِ 
عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٌ أَنَهُ قَالَّ: «ث وَضَّعْ النَيُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَدَهُ اليَمْى عَلَى الشرف» 
الى به قو الك بلإزسَلٍ 

وَعِنْدَ الشَافِعِيَ َه مَا قَوْقَ السّرّةِ نَتَ الصَّدْرٍ وَاسْكَدَلُ لَهُ النَوَوِيُ با في صّجيح ابْنٍ خْرَبمَةَ عَنْ وَائْلٍ 
بْنٍ حُجْرٌ «قَالَ صَلَيْت مَعْ وَسُولِ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَوَصَعَ يَدَهُ الْبُمْىَ عَلَى يَدِهٍ الْمُسْرَى 
عَلَى صَذْرِوِ» وَلَا 0 أَنَهُ لا يُطَابِقٌ الْمُدّعَى؛ عدن مَشَايكْنَا عَنْ الب - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - 
أَنَهُ قَالَ: «ثَلاثٌ من م شن المرسَلنَ وَذَكْرَ من خْمْلَبِهَا وَضْعَ م اليَمِينِ عَلَى الشّمَالٍ كحت الثرة» لكن 
الْمُخَرَجِينَ 1 يَعرهُوا فيه مَرْفُوعَا وَمَؤْهُوًا تخت السْرَةِ وَبمْكِنْ أَنْ يُقَالَ في تؤجيه الْمَذْهَب: أن الثَابِتَ 
من الْبَدَنِ إلا حَدِيتَ وَائِلٍ الْمَذُكُورَ وَهُوَ مَعَ كؤنه وَاقِعَهَ حَالٍ لا عُمُومَ للا يحْكَمَلُ أَنْ يَكُونَ لبان 
لجوَازِ فَبْحَالُ في ذَلِكَ كما قَالَهُ في فح الْقَدِيرٍ على الْمَعْهُودِ من وَضْعهَا حَالَ قَصدٍ النَعْظِيمِ في 
الْقيَا وَالْمَعْهُودُ في الشَّاهِدٍ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تخت السُرّةِ فَقُلَنَا به في هَذِهِ الال في حَقّ الَجْلٍ 


بخلان الْمَرْأةِ وَإِنَهَا نَصَعْ عَلَى صَدْرِهَاء لِأَنّهُ أَسْتَرُ طَا فَيَكُونُ في حَقَهَا ول (قَوْلْهُ وَتَكبيرُ الرُكوع) لِمَا 
روي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسََامُ - كان بُكَبْرْ عِنْدَ كل رفع وَحَفْض» 
(وَقَوْلَهُ وَالرَفْعُ منُْ) أن مِنْ الركُوعء وَهُوَ بالرَفْع عَطْفًا عَلَى التكبيرة وَلَا يجُورْ 0 لأَنَهُ لا يُكُبْدُ عِنْدَ 


لشمَة 


الرَفْع منْ نْ الركوع, َإِعَا 5 بالتُسْمِيع ؛ وَقَدْ قَدَّمَْا أَنَ مُفْعَضَى الدَّلِيلٍ الْوْجُوبْ لا السُيَيّ وَهُوَ روَايَةٌ 
عَنْ أبي حَدِيفةٌ (قَولَهُ وَتَسبيحُةُ ثلانا) أي تسييخ الركوع (فَوْلَهُ وَأحْذْ ركْبَعَيِْ بيَدَيْهِ وتَفْرِيجْ أَصَابعِه) 
خَدِيثٍ أَنَس «إذًا ركفت فَصّعْ يَدَيْكِ عَلَى بنك وَفْرّجَ بَيْنَ أصَابِعك» (قَوْلَهُ وَتَكْبِيرُ السَّجُودِ) لِمَا 
َوَْنَا قَالَ الشارع. 0 قَالَ: وَتَكبِيرُ السُّجُودٍ وَاليَفْعْ مِْهُكانَ أَؤْل؛ لِأَنَّ التَكْبيرَ عِنْدَ الرَفْع مِنْهُ سْنَة 
َكذَا الرَفعْ نفْسَة مسنّة ْ 
لَكِنّ اسْتَقَادَة 0 من قو وَالرَفْعُ مِنْهُ حَلُ نَظَرِ؛ أنه إنْ 
[منحة الخالق] 
حَفًا كَفَرَ لِأَنهُ اسْتِخْفَافَ (فَوْلُهُ لا يجوز رَجْرْهُ ) قَالَ بَعْصْهُم يكن أنْ يراد بالدَكْبير ذِكْرٌ هُوَ تَعْظِيمْ 
اللَّهِ تَعَالَ سَّوَاءْ كَانَ بِلَفْظِ التَكْبير أو 1 يَكُنْ حَمْعَا بَيْنَ الرّوَايَاتِ اه. 
أيْ لِيَشْمَلَ روَايَقَ التَسْمِيع وَالنَكْبدرٍ عِنْدَ الرَفْع من الركوع وَسَياْقِ في الْمَصْلٍ ذِكْر هَذِهِ الزوَاَةِ عَنْ 
الْمُحِيطٍ وَرَوْصَةِ النَاطِفِيَ وَلِذَا قَالَ بَعْض الْفْضّلَاءِ: وَافْعَصَرٌ الْكَرْمَايُ عَلَى إِغرَابه الجر وَمَشَى عَلَى 
لي 
وَحَفُضٍ» , وَقَذْ نُقِلَ تَوَائُرْ الْعَمَلٍ بِهِ بَعْدَهُ وَلَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ ترك في رَمَانِنَا. اه. ْ 
وَسَيأْتِ تأُوبل الْحَدِيثٍ بأ الْمُرَادَ بالتَكْبيرٍ الذّكرُ الذي فيه تَعْظِيمْ كُمَا مر وَعَلَى هَذَا فَلَْ فْرِضَ أَنَّ 
الْمُصَبَفَ 1 يَقْصِدْ الرَوَايَةَ الثَنيَةَ َليَكُنْ الْمُرادُ التَكبيرٍ في كَلَامِه مَا ذَكِرَ يَشْمَلْ تَكُبيرَ الرُوع 
وَالتّسْمِيعَ في الرَفْع مِنهُ عَايَةٌ لإلاختِصَار الَّذِي بَى كاب عليه وامجَمْلَةِفَلأَنْسَبْ الي لِمَا قلا وَل 
يَلْرَمَ التَكْرَارُ الْمنَائ للاخيصارٍ في قَوْلِهِ وَالْقَومَهُ وَامجْلْسَهُ وَدَفْعْهُ با سَيَأقِ أَنَّ الْمُرَادَ بالْقَوْمَةِ الْقَوْمَةُ 
مِنْ السَجُودٍ بَعِيدٌ وَيما يُوَيَدُ الجر فَوْلَهُ بَعْدَهُ: وَتَسْبِيحِهِ ثَلَانَا إِذْ لَوْ كَانَ الرَفْعُ مَرْفُوعًا لَكَانَ الْأَوْلى 
قم فَؤْلهِ: وتسيبجه عَلَى فَوْلِه: ولف نه كما لا يخقَى 
(فَوْلُهُ لَكِنّ اسْتِفَادَةَ الَكْمَبْنٍ إِخ) قَذ يْمَعْ إرَادَةَ الشّارح الي اسْتقَادةَ الحُكْمَيْنِ ينا حُكرَ يَدُلٌّ عَلَْه 
افْمِصَارْةُ في التَعلِيلٍ عَلَى فَوْلِهِ لِأنّ الدكبيرَ عِنْدَ الرَفْع من سْنَة ثم اشيفتافة ذكْرَ الرَفع بقوْلِِ: وَكدًا 
الرَفْعْ نَفْسُهُ إِذْ لْمُعبَادَرُ مِنْ مكل هَدَا التَركيب في كلام الْعْلَمَاءٍ النَِيهُ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ غَبْرِمَا ذكِرَ ْلَه 
وَِلّا لَقَالَ لِأَنَّ الرَفْعَ نَفْسَهُ وَالتَكْبيرَ عِنْدَهُ سُنَعَانِ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا مَانِعَ مِنْ إِرَادَةٍ ذَلِكَ بنَاءً عَلَى صِحَةٍ 
قرَاءتِهِ بالْوَجْهَيْنِ قَفِي كل وَجْدٍ يُرَادُ مَعْنَاهُ فَيْسْتَقَادُ الحكُمَانِ مِنْ هذا اللّفْظِ الْوَاجِدٍ في وَفْتَْنِ وَقَدْ 


وَقَعَ نَظِيرهُ في الْرْآنِ الْكَرِم كُمَا في فَوْله تَعَالَ إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادٌ أَمْكَالَكُم] 
[الأعراف: 194] 
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قري بالرّفع أَقَادَ سَْيّةَ أَصْلٍ الرَفْع, وَإِنْ قُرئ بار أََادَ سْييّةَ التكْبير عِنْدَ الرَفْعء وَأَما اسْتَقَادَتُهُمَا من 
فاه وروي عَن أي حبيفة أن الع نه فَرْض وَجْه الظَاِر: أن الْمَفْصُوة الاْيقالُ» وهو يَمَحف 
بدُونه بأنْ يَسْجْدَ على وسَادةٍء تم تُنْرَعَ وَيَسْجدَ عَلَى الْأَْضٍ ثانا قَالَ الشَارح وَلكِن لا يُعَصَوْرُ هذا 
لا عَلَى قَوْلِ مَنْ لا يَشْرِطُ الرَفْعَ حَّ يَكُونَ أَقْرَبَ إل الجلُوسٍ 

(قَوْلَهُ وَتَسْبِِحُ تلان ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ فَلْيَْنَ سُبْحَانَ رق 
الى ثلان» (قَوْلَهُ وَوصَع يَدَيْهِوَكبََيْه) يعن حَالَةَ السّجُودٍ وَسيَْت اكلام عَلَيْهِ (قوْلهُ وَافْتراشُ 
ِجْلِهِ المُسْرَى وَنَصْبْ اليم وَالْقَومَةُ وَامخلْسَهُ) تَقَدَمَ أن مُقْمَصَى الدَلِيلٍ وجُوبْهُمَء وني فَوْلِه الَْوْمهُ 
َوْعٌ إشكالٍ فَإِنَهُ قَد ذكِرَ فِيمَا تَقَدّمَ مِنْ قريب أَنَّ الرَفْعَ من الرُكوع سُئَة وَهوَ الْقَومَةُ فيكو تَكرارا 
كما لا يقَى (فَوْلَُ وَالصّلَاُ عَلَى الي - صَلَى الله عَلَْهِوَسَلَمَ -) أَْ هو فَوْلْ عَامَةٍ السَلَفٍِ 
َالَف وَقَالَ الشَافعِي إنَهَا َرْضْ تَبْطْلٌ الصّلاة برها وَقَذْ نسب قَوْمْ من الْأَْيانِ الإمَامَ الشَافِعِيّ 
في هذا إلى الشُدُوٍ وَتْخاََةِ الإجماع مِنْهُم أَبُو جعْمرٍ الطْحَاوِيٌ وَأَبو بَكْرٍ الرَاِيِ وَأبُو بكر بن الْمُْذِرٍ 
َالْطَيُ وَالَْعوِي وَانْنْ جَريرٍ الطَرِيُ وَهَذِه عِبَارئَهُ: أخمّع حمِيغ الْمعقَِمِينَ وَلْمُتَجَرِينَ من عَلَمَاءِ الم 
عَلَى أَنَّ الصّلاةً عَلَيْهِ غَيْرُ وَاجِبَةِ في التَسَهُّدِ وَلَا سَلَفَ لِلشَافِعِيَ في هَذَا الْقَوْلِ وَلَا سُنَةَ يَتَِعْهَا اه. 
َإِنْ تم هَدَا كان الْإِجْمَاعٌ هُوَ الدَلِيل عَلَى السُيَيّة لكن تَعَقّب ط وَاجِدٍ دَعْوَى الْإِحْمَاع بَعْدَ التّمَامِ؛ 
أن عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةٍ وَبَعْضٍ التَبِعِينَ مَا يُوَافِقُ فَوْلَ الشَافِعِيَ» وَأَمّا مُوجِبْ الأمر في قَْلهِ تَعَالَ 
(صَنُوا َي [الأحزاب: 56] فَهُوَ افَْاضُهًا في الْعُمْرِ مَرٌْ َاجِدَةٌ في الصَّلَاةٍ أو خَارجهَاء لِأنَّالأَمر 
لا يَفعَضِي الَكْرَارَ وَسََْقِ كفِيّعُهَاوَأحْكَامهَا إن شَاءَ اللَهُ الى (فَوْلهُ وَالدُعَاُ) أي لِمَفْسِهِ وَلوَالِدَيِْ إن 
كانا مُؤْمَِيْنٍ وجَميع الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ لِمَا في صّحيح مُسْلِم: «ثمّ يَتَخَيّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا ضَا» 
وَلِمَا روا الَرِِْيٌ وحَسَّهُ مرْفوعَا عَنْ أَبي أمامَة «قبل: يا وَسُولَ اللّه: أي الدّعَاءِ أنمَغ؟ قَالَ: جَوفُ 
اللَيْلِ الأخيرٍ وَدْبْرْ الصّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ» بنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمرَادَ بِدبْرِهَا مَا قَبْلَ الْمَراعْ منْهَا كُمَا ذكَرَهُ 


الشَّيْءٍ وَرَاءَهُ وَعَقِبَهُ كُمَا نَصُوا عَلَيْهِ أَيْضًا فَيَكُونُ جيتئٍ الْمُرَادُ بدُبْرهَا الْوَفْتَ الذي يلي وَفْتَ الخُروج 


(قَوْلَهُ وَآدَابِهَانَطرهُ إلى مَوْضِع سجُودِه) أيْ في حَالٍ الْقيَام وما في حَالَةِ التكوع فَإلى طَهْر فَدَمَيْه 
وني سُجُودهٍ إلى َيه وني فُعودِهِ إلى جره وَعِند لتَسْلِيمَة الأول إلى منكيه ادن وعندَ لقا إلى 
مَنكبه الْأَيْسَرِء لِأَنَّ الْمَفْصُودَ الْحُشُوع (قَوْلَهُ وَكَظْمْ فَمِهِ عِنْدَ التَكَاؤْب) أَيْ إِمْسَاكُ فَمِب وَالْمُرَادُ به 
سَدَّهُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - «التَمَاؤْبُ في الصّلاة مِنْ الشَيْطَانٍ فَإِذَا تَنَاءَب أحدكُم 
لِيكْظِمْ ما اشتطاع» , وَفي الطَهريَء فإنْ ل يَفدِرْ عَطَاهُ بيده أوْكجَه لِلْحَدِيثِ (قَولهُ وَإِحْرَاج كمَيْهِ من 
كُمَيْهِ عِندَ التَكُبير) ؛ لِأَنَهُ أفْرَبْ إلى التَوَاضّْع وَأنْعَدُ مِنْ التّشَبّهِ باجَابرَةٍ كن مِن نَشْرٍ الأصابع إلا 
ِضَرورة بَزدِ ووه (فَولهُ وَدفْعُ المعَال ما اسقطاع) ؛ لَِنهُ لس مِن أَفْعَالٍ الصّلاق وها لكات بير 
ُذْرٍ تَفْسْدُ صلائه فيََْئهُ ما أمكن (قَوَلَُ وَالِْيامُ جين قِيل حي على الْقلاح) ؛ لِأنَهُ َر به 
فَبُسْتَحَبُ الْمُسَارعَةُ إلَيْ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الْإمَامَ وَالْمَأْمُومَ إِنْكانَ الْإمَامُ 5 الْمِخرّاب وَإِلّا فَيَقُومُ 
كُلُ صَنبَ يَنْمهِي إلَْهِ الإمَام, وَهوَ الْأَطْهَرُ وَإِنْ دحل من قَدَام وََهُوا جين َفَعْ بصَرَهُمْ عله وَهذَا 
كُلَّهُ إِذا كان الْمُوَذَنُ غَيْرَ الإمام, فَإِنْكانَ وَاجِدًا أو أََامَ في الْمَسْجِدٍ فَالْقَوْمُ لا يَقُومُونَ حَقٌ يَفرْعَ 
من إقَامِهِ كا في الطههربة (فَوْلَُ وَشْرُوعٌ امام مذْ قبل قد قَامَتْ الصّلاة) عِنْدَ أبي حبيفة وَمْحَمَد 
[منحة الخالق] 

قُرئَ بعَشْدِيدٍ إن وَِيفها ومَعْلُومَ أن الْمَعْتيَْنِ ممََِانٍ أن الْمَغت عَلَى التَشْدِيدٍ الإْبَاتُ وَعَلَى 
التَخفِيفٍ الَفْيْ وَمَوْردُ الإنبَاتٍ وَالنَفِي ملف كما قُرْر في كنْب التَفْسِر ولا يُقَالُ إن قرئ بالتشْدِيدٍ 
قاد مغ وَإنْ قر بالَّحْفِيفٍ قاد مغ لِأَنهُ لس الْمرَاُ أنَكُلَ واد بالْفرَادِهِ يفِيدُ ُلّامِنْ 
الْمَْتين َل الْمُرَادُ أنَّكُلًا مِنهُمَا يَصِحْ ادن بِقِرَاءِهِ ما يناب َقَدْ صَحٌ إزَادة معي ممعَايرينمِنْ 
لَفِْ صُورنه في الرَسْم وَاحِدَةٌ وَمِْلُُ ما إِذا اتحَدَ اللَفْظُ وَاخَْلَفَ التَقْدِيرُكُمَا في فَوْله تعَالَ (وَتَرْعَبُونَ 
أَنْ تَنْكِحُوهُْنَ! [النساء: 127] بَصِحّ التَقَدِيرُ منْ: أَنْ 
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وَقَالَ أَُو يُوسُْفَ يَشْرَعْ إِذَا فَرَعَْ من الإقَامَةِ تحَافَطَةَ عَلَى فَضِيلَةِ مُتَابعَةِ الْمُوَذّنِ وَإِعَائَةَ لِلَمُوَذّنِ عَلَى 
الشُرُوع مَعَدُ وَمَا: أن الْمُوَذْنَ أمِينّ وَفَدَ أَخْبَرَ بقِيَامِ الصّلاةٍ فُيَشْرَعٌْ عِنْدَهُ صَوْنًا لِكَلَامِهِ عَنْ 
الْكَذِبِء وَفِيهِ مُسَارَعَةَ إلى الْمُتَاجَاةِ وَقَدْ تَابَعَ الْمُوَذّنَ في الأكتر فَيَقُومُ مَقَامَ الكل عَلَى أَنَهُمْ قَالُوا: 
الْمُتَابَعَةُ في الْأَذَانِ دُونَ الْإقَامَةِ. كذَا ذَكْرَهُ الشّارح, وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَلنَاهُ في باب الْأَذَانِ أن إجَابَة 
لإقَامَةِ مُسْتَحَبةٌ وَفِ الطَهيريّة» وَلَوْ أَخَّرَ حَىٌّ يَفْرْعَ الْمُوَذِنُ من الإقَامَةِ لا بأ به في فَوْهِمْ حَِيعًا وَآلَُ 


أغلّم. 


[فَصْلْ ما يَْعَلهُ من أَرَادَ الدّحُولٌ في الصّلاة] 

(قَصْلّ) هُوَ في اللعَةِ فرق ما بيْنَ الشَيْكيْنِ وف الاممطلاح طَائقَةٌ من الْمَسَائِلٍ الْفِفْهيّة تَعيَرثْ 
أحكامها ليس إلى ما قبْلهَا َي مُمرْحمَةٍبالكتاب وَالْبَابٍ (قولَ وذ اد الدُخُولَ في الصّلاةٍكر) 
أيْ تَكْبِيرةَ الافتتاح قَائِمَا كمَا قَدَمَْاهُ وتَقَدَمَ أَنّهُ يَكُونُ شَارعًا بالييّة عِنْدَ التَكْبيرٍ لا به وَأَنَّ الْعَاجِرّ عَنْ 
التُطق لا يَلْرَمهُ كيك اللَّسَانِ عَلَى الصّجيح وَمِنْ سُئَنِ الدَكْبيرٍ حَذْفُهُ كُمَا في الْبَدَائع وَالْمْحِيطٍ (قَوْلَهُ 
لي ره الَاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ أَنَس قَالَ «رأَيت الب - صَلّى الله 
عََيِْ وسَلَمَ - كبر فَحَادَى باِبْهَامَيْهِ َيه وَمَا وََدَ في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ «أَنَهُ - صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلَم 
- كات يَرْقعْيَدَيْهِ إلى منْكِبيه» فَمَحمُولَ على حَالةِ الغذر ين كاتث عَلَيْهمْ اليه وَالَْرَاِسْ في 
زمَنِ اليْمَاءٍ كما أَْبَرَ به وَائِلُ بْنْ حجر - رَضي الله عنْهُ - عَلَى مَا روَاهُ الطّحَاوِي عَنُ أو الْمُرَاُ بن 
رَوَيَْاُ: رُعُوس الْأصَابع وَبالئَانٍ الأكفٌ وَالْأَرْسَاعْ عَمَلَّا بالدَلَائِلٍ بِالْقَدْرٍ الْمُمْكِنٍكَمَا في الْبَدَائِع 
وَاعْعمَدَه في فح الْقَدِيرء َطْلقهُ َمِل الرخل وَالْمَرَة: َاُوا: 1 يز كم رفْها في طاهر الزواية 
وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَبيقَة أنه كَالرَجْلٍ فِيه؛ لِأَنَ كمَيِهَا ليْسَمَا بِعَوْرَة وَرَوَى ابْنْ مُقَاتِلٍ أنَّهَا َه 
جِدَاء مَنْكِبيِهاء لِأَنَهُ أَسْترُ كا وَصَحَحَهُ في الدَايَةِ ولا فَرْقَ بين الخحرةِ وَالَْمَة عَلَى الرَوَايَعَينِ وَالْمُرَاد 
بِالْمُحَاذَاةٍ أن يس بِإِنْهَاميْهِ شَحْمَقي ديه لِيَعيَفّنَ بمْحَادَاةٍ يَدَيْهِ َيِه كُمَا ذكرَهُ في التُقَايَةَ و1 يُبينْ 
الْمُصَيَفْ وَفْتَ الرّفع؛ لِأَنَهُ عبّرَ الوَاوٍ وَهِيَ لِمُطْلَقٍ الجمع. وَفِيهِ لاه أَفْوَالٍِ: الَْوْلُ الْأَوَلُ أَنهُ يَْقَْ 
مُمَاِن للتَكْبيرِ وَهُوَ الْمَروِيُ عَنْ أي يُوسُفَ فَوْلَا وَالْمَحْكِيُ عَنْ الطَّحَاوِي فِغلًا وَاخْتَارَهُ شَبْخْ الإسْلام 
وَقَاضِي خَانْ وَصَاحِبْ الخاصَة وَالتُحْفَة وَالْبَدَائع وَالْمْحِيطٍِ حَقّ فَالَ الْبَفَايُ هذا قَوْلُ أَصْحَابنَا حمِيعًا 
وَيَشْهَدُ لَه الْمَوِيُ عَنُ - عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلَامْ - «أَنّهُ كان يكَبُ عِنْدَ كُلّ حَفْضٍ وَرَفْع» وَمَا رَوَاهُ أبُو 
دَاوُّد «أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعْ يَدَيْهِ مَعَ التَكبيرِ» وَفَسرَ قَاضِي خَانْ الْمُقَارَ بأَنْ 
تَكُونَ بُدَاءَنُهُ عِنْدَ بُدَاءَته وَحَثْمُهُ عِنْدَ حَثْمِه. 


لْمَوْلُ النّان: وَقْيْهُ قَبْلَ التَكْبيرء وَنَسَبَهُ في الْمَجْمَع إلى أي حَنِيقَةَ وَتُحْمَّدء وف غَايَةِ الْبَيَانِ إل عَامَةٍ 


عُلَمَائئَ وَف الْمَنْسُوطٍ إلى أَكْتَرٍ مَشَايخِنَا وَصَّحَحَهُ في الدَايَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ ابْنٍ 
عُمَرَ قَالَ البّهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم - «إذَا اْمَمَحَ الصّلاةً رَفَعَ يَدَيْهِ حَقٌ يَكُونا حَذْوَ مَنكِبَيه م 
0 

الْمَوْلُ الثَالِتُ: وَقْمْهُ بَعغْدَ الكبير فَيِكبَرُ أَولَا نم يَرَْعْ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا في الصّحيح لِمُسْلِم «أَنَّهُ - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَانَ اسك را رفك تكنيه ورج في المذاية ما صححة أن ففلة فى 
الْكِيِيَاءَ عَنْ غَيْهِ تَعَالَ وَالنَفََ مُقَدمْ عَلَى الإيخاب كَكَلِمَةِ الشّهَادَةٍ وَأَورَدَ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ في اللَّفْظِ فَلَا 
َلْرَم في غَيْرِِ وَردَ أنه 1 يَدَعْ لَرُومَهُ في غَيْرهِ َإِعَا الْكَلَامُ في الْأَوْلَويَة, قَفِي الْأَفْوَالٍ التَلَانَة روَايَةٌ عَنَهُ 
- عَلَيْهِ السَلَامُ - فَيُؤْنَسْ بِأنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَعَلَ كل ذَلِكَ وَيَتَرَجحُ مِنْ بَيْنِأَفْعَالِهِ هَذِهٍ 
تَقَدِمُ / افع بِالمَغتى الْمَذَكُورٍ وََحْمَلُ نه في فَولِهِ (ث رََع) عَلَى الْوَاوٍ (وَمع) عَلَى مَغق قَبْلُ 

[منحة الخالق] 

تَنكِحُوهْنَ حُسْنِهنَ وَجَمَاِنَ أو عَنْ: أَنْ تَنْكِحُوهْنَ لِفَفْرِهِنَ وَدَمَامَتِِنَ فَكَذَا فِيمَا تن فيه فَتَدَ تَدَبّر 


[آدَابُ الصّلاة] 

(فَصْل في بَيَانِ كيب أَفْعَالٍ الصّلاة) (قَوْلَهُ وَمِنْ سُئَنِ التَكْبيرٍ حَذْفْه) أَيْ عَدَمْ إطَالَةِ الْقَْلٍِ به كُمَا 
شير إن في الْقَامُوسٍ وَفَسرَهُ في الدُرَرِ بآنْ لا يأ بِالْمَدِ في هنر (لله) ولا في باء (أكْرَ) وَلكِنَهُ هنا 
غَيْرُ مْرَاد لأَنَّ الْمَدّ ني ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَعَمْدُهُ كُفْرٌ بَل الْمُرَادُ مَا سيت عِنْدَ قَولِ الْمُصَنْفٍ وَكبّرَ بلا مَدٍ 
وَركُعَ من أن الْمُرَادَ حَذْفْهُ مِنْ غَبْرٍ تَطُوِيلٍء وَهْوَ مَعْيَ مَا وَرَدَ التَكبيرْ جَرْمٌ وَحَاصِلَة: الإمْسَاكُ عَنْ 
إشبَاع الركة وَالتَعَمّق فِيهِ وَالإِضْرَابُ عَنْ الَْمْرَةٍ الْمُفْرِطَةِ وَالْمَدٍّ المَاجِشٍ وَيُسْتَحَبُ أَيْضًا أَنْ لا يحَذِفٌ 
مَاءَ أو يد اللّامَكُمَا ذكرَهُ افر في ذُرَ الْكُتُوزٍ حَيْتْ قَالَ وَإِذَا حَرّفَ الْمُصلَي أَوْ الْحَالِفُ أَؤ 
الذَّابِحْ الْمَدَ الّذِي في اللّام الثاني من الجلالة أو حَدّف الاءَ أُخْتُلف في صِحَة تْرِمَهِ وَف الْعقَادٍ ينه 
وَجِلّ ذَبِيحَتِه فلا بُثْرَكُ ذَلِكَ اخْتيَاطًا اه 

(قَوْلَهُ ولا فَرْقَ بيْنَ الخَرَة وَالأَمَةِ) قَالَ في النَهْرِ: الْمَذكُورْ في السَرَاج أن الْأَمَةَ كَاليَجْلٍ في الَف وَكَاخَرةٍ 
ف الروع وَالسُّجُودِ اه. 

أفول: عبَرَ عنْهُ في الْقُنيَة بقل فَقَالَ: ترفغ الْمرةُ يَدَيْهَا في التَكْبير إلى مَنْكبَيْهَا جدَاءَ تَذيَيْهَا قِبِلَ هو 
السُنَهُ في الخرَةِ فَأمَا الْأَمَهُ فَكَالرَجْلٍ لِأنَ كفَهَا لَنِسَتْ بِعَوْرَةٍ له. 

قَالَ في سَرْح الْمُنْيَة الكبيرٍ وَيرِدُ عَلَيْهِ نكف الخرَةِ أَبْضًا لَيْس بِعَوْرَةٍ اه وَمَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ مَأْحُوذْ مِنْ 


اللي شَرْح الْمُنْيّة لان أمير حَاجَ - رَحْمَهُ الله َعَالَ - (قَوْلْهُ وَتَحْمَلَ ثم !2) الظَجِرُ التي بأ 
بكرن حي ار 


)322/1( 


؛ أن اروف ينُب بها عَنْ ببغضء وَقَذقَالُ: إن قم التي في كلمة الشهَاةٍ صَرورة؛ لأ 
لا مْكِنْ الَكلَم التَفي وَالْإِنْبَاتِ مَعَا بخلافٍ مَا نحن فيه: وَروَايَةُ أنهكَانَ يَرْفَعُ مَعَ الَكْبيرٍ نَصٌّ كم 
في الْمُقَارتَقَ وَرِوَايَة أنَهُ كَانَ يَرْفَعْ 2 م بُكَبَرُ وَعَكْسُهُ يجُورُ أَنْ تَكُونَ فيه ءُ بَعْقَ الوَاوِ وَهُوَ يَصدُقُ عَلَى 
الْقُرْآنِ كَالترتيبٍ فَيْحْمَل عَلَى الْقُرْانِ جمْعَا بَيْنَ الروَايَاتِء وَإِنَا ل يَعْكِن لِأَنَّ الْمْحْكُمَ راجح عَلَى 
الْمُحْتَمِلٍكُذَا في سَرْح الْمُْيَةَ وَفيهِ بت لِأَنَ كَلِمَة (م) مَوْصُوعَةٌ ترب مَع القَرَاخِي وَاسْتعْمَاا 
مغ الاو تجا 0 في مَعْتَاهَاكمَا أن (مع) طَاهِرَةٌ في الْقُرآنِ وََكُونَ بغ بعد تاراما في 
ا ا :6] وما يؤل 0 ل 


المتكور أي ١‏ 0 رد وَأَما الَشْبِيهُ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ فَهِيَ مِنْ باب ب الُنييل 1 لقا مطح عَلَيْه 
وَلْوْ كبّرَ وَّ يَرفُعْ يَدَيْهِ حَوَ حَقٌ فرَعٌ من التكبير م بَأتِ ب لِفَوَاتٍ َه وبي أن بأتي به عَلَى الْقَْلٍ 
ثالث كُمَا لا يَخْمَى وَإِنْ ذَكَرَهُ في أَنْنَاءٍ التَكْبيرٍ رَفَعَ؛ َِنّهُ 1 يَفْتْ عله وَإِنْ ل بكِنْهُ إلى الْمَوْضِع 
الْمَسْنُونٍ رَفَعَهُمَا قَدْرَ مَا بْكِن» وَإِنْ أفكتة رَفْعْ أَحَدِهمًا دُونَ الْأخْرَى رَفَعَهَء وَإِنْ 1 يكن الرَفْعْ إلا 
بِالزَيَادَةٍ عَلَى الْمَسْنُونٍِ رَفْعَهُمَا كذَا ذَكَرَهُ الشّارخ - رَحمَهُ الله تَعَالَ -. 


(قَوْلَهُ وَل سَرَعَ بالتّسْبيح أو بِالتَْلِيلٍ أ بالْفَارسِيّة صَحٌ) شُرُوعٌ في الْمَُادِ بتكبيرةٍ الافيتاح قاد أن 
0 كا كل لَفْظِ هْوَ َنَاء خَالِصٌ دَالُ عَلَى التَعْظِيمء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يَصِيرُ شَارعًا ََ َلْقَاظِ 
مُشْتَقَةٍ من التَكُبير وَهِيَ خَْسَةُ أَلْفَاظِ: اللَهُ أَكْبَرْ الله الْأَكْبَرُ الله الْكبيُ الله كبيرٌ اللَهُ الْكِبَارُ كُمَا في 
ا ِلّا إذَا كَانَ لا يحْسِنْ التَكْبرَ أ لا يَعْلّمُ أن الشرُوعَ في الصّلاةٍ يَكُونُ به لِلْحَدِيثِ «وَكرِعُهًا 
التَكُبين» وَهْوَ حَاصِلٌ بْمَذِهِ الْأَلعَاظٍِ لِأَنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيلّا في صِفَاتِه تَعَالَ سَوَاءٌ وَكَمَا أَنَّ التَكْبير لَعَهَ: 
التَعْظِيمُ وَهَذِهٍ الْأَلْقَاظُ مَوْضُوعَةٌ لَهُ خصُوصًا الله أَعْظَمْ فَكَانَتْ تكبيراء وَإِنْ 1 تكن بِلَفْظٍ التَكُبير 
لْمَْرُوفِ وَن الَْدَائِع وَالدَلِيلَ عَلَى أن قَوْلَ الله كبر وَالرَحْمَنْ أكبَرُ سَوَاءْ فَوْله تَعَالَى (قُلٍ اذْعُوا 
لله أو اذْعُوا الرحْمَنَ أ ما َدعُوا فَلَهُ الأنَاءُ الح [الإسراء: 110] , وََذَا يخُورُ الذَّْحْ باشم 


البَحْمْنِ أو بِاسْم الرَحِيم فَكَذَا هَدَاء ثمّ غَايَةُ مَا هُنَا أن الثَابتَ بالنّصَ ذِكْرُ الله تَعَالى عَلَى سَبِيلٍ 
التَعْظِيم وَلَفْظُ التُكبيرٍ ل تَبَتَ بِالخَبَرِ فَيَحِبْ الْعَمَلْ بِهِ حَىّ يُكْرَةَ افِْتَاح الصّلاة بِعَيهِ لِمَنْ يُحْسِنْهُ كما 
ْنَا في قِرَاءَةٍ الْقُرآنِ مَعَ الْقَاتحَِِ وَفي الركوع وَالسُجُودٍ مَعَ التَعْدِيلٍ ذَكَرَهُ في الْكاني وَهَذَا يُفِيدُ 
الْؤْجُوب, وَهُوَ الْأَْبَهُ للْمْوَاظَبَةٍ الي 1 تفن بعَرْكِ فَعَلَى هَذَا ما ذكْرَهُ في التُحْفَةِ وَالذَخِيرَةِ وَالبَهَايَةِ 
من أَنَّ الصّحّ أَنَّهُ يُكرَهُ الافيمَاح بَِيْرٍ الله أَكبَرُ عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ فَالْمرَادُ كرَامَةُ التُخريم؛ لِأَنَهَا في ُنْبَةٍ 
أواجب بن جه الك فى هذا يف نا صطحة مرغي مز أن لأس أن ل كر مستا 
ها رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كان الْأَنبيَاءُ يَفْتَتَحُونَ الصّلاةً بلا إِلَه إِلّا الله وَتَبْنَا مِنْ حْمْلَتِهمْ وَهَذَا عَلَى 
تفدير صِحيد لاك غيُْ يا - صلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بِدَلِيلٍ تَقْلٍ الْمُوَاطَبَةِ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ التَكبيرٍ 
وَيَضْعْفُ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ في الْمُسْتَصْفَى مِن أَنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظِ التَكْبير في الافتتاح وَاجِبَة في 
صَلَاةٍ العِيدٍ بخلافٍ سَائِرٍ الصّلَوَاتِ لِمَا عَلِمْت أَنَهَا وَاحِبَةٌ في الْكُلّ ْ 

وَالظَّاهِرُ أَنَهُ مب ا تَصجِيح السَرَخْسِي بِدَلِيلٍ مَا ذكرَهُ هُوَ في الْكاف وَأَرَادَ الْمُصَنَفُ بِالقَسِْيح 
وَالتَهْلِيلٍ ما ذَكَرْنَا من اللّفْظِ الدّالٍ عَلَى التَعْظِيم لا خُصُوصَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لَه فَأَفَادَ بِإِطْلَاقه أنه 
لا فَرْقَ بَيْنَ الْأَسْمَاءٍ الْخَاصَّةَ أَوْ ال مُشْترَكَةِ حَىٌّ يَصِيرَ شَارِعًا ب " الرَحِيمْ أ بر " أؤ " أجل " كما نص 
عَلَيْه في الْمُحيط وَالْبَدَائْع وَالخُلاصَةٍ وَصَرّحَ في الْمُجْتَى أنه لصح وَأَفْقَ به الْمَرْغِينَانَ فَمَا ف 
الذَّخرةٍ عَنْ فاو الْمَضْلِيَ أَنُّ لا يَصِد شَارعًا باتجيم مَعِيفٌ وَقَيدَمُ في شرح الْمْنْيَةِ أن لا يَفْرنَ به 
مَا يُفْيِدُ الصّلاة 00 ْ 

[منحة الخالق] 

وَِلّا بَعْدَ تَسْلِيم أَنُّ - صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَعَلَكُلَ ذَلِكَ لا مَغْيَ لِدَلِكَ الحَمْلٍكُمَا لا 


(قَوْلَهُ شْرُوعٌ في الْمُرَادٍ يتكبيرة الافيتاح) ظَاهِرْة أن ذَلِكَ هُوَ الْمُرَاُ من قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ كبر وَالظَاهِرْ 
خِلافة وَِلّا لأتى بلقا وَقَالَ: فلو شَرَع» بل مُرَاهُ باكر طَاجِرْة لِنّهُ الؤاجب عَلَى من أرَاد 
الشرُوع وَقَوْلَُ: وَلَوْ سَرَعَ بيَانُ لِصِحَةٍ الشروع بِعبِهِ فَيْحْمَلُ كَلامُهُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ ذَلِكَ مِنْ الْحَدِيثِ 
لا مِنْ كلام الْمُصَبْفٍ (قَوْلُهُ م غَايَةُ مَا هُا إ) التّصن هُوَ فَوْلُهُ (وَذَكْرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى] [الأعلى: 
5] وَالذَّكْرُ يَشْمَلْ التَكبيرَ وَغَيْرَهُ وَلَفْظُ التَكْبيرٍ نَبَتَ بِالْحَدِيثِ ل وَهُوَ مَعَ ع يُفيدٌ 
الْوْجُوب لا الْفَرْضِيّة لِمَلّا يَلْرَمَ الزَيادَةُ عَلَى النّصّ» َإِنْ قُلْت: قَدْ سَبْقَ أَنَهُمَا حَمَلَا الَكبيرَ عَلَى 


التَعْظِيمِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ لَفَظَ التَكْبير َه تَبَتَ بالخبر؟ قُلت: الظَاجِرُ أنه مَبهع عَلَى الْمَغْقَ الِامْطِلَاحيَ 
أو عَلَى تغين ذَلِكَ بِاْمُوَاظبَة. 


)323/1( 


أَمًا ذا 1 به ات قَلَا ار 1 را 0 المغذوم 0 أو بأَحْوَالٍ الخَلّق 
أمَا إِذَا قُرِنَ 5 زيل 34 يُفْسِدُ د الصّلاة كقؤله 0 علَى كن . شَيْءٍ 5 18 0 الْعَيْبِ 
وَالشَهَادَةِ فَيَنبَغِي أَنْ يَصِيرَ سَارِعًا باتَمَاقِهم عَلَى فَوِْمْ اه. 

وَأَشَارَ بذِكر التُسْبيح وَالتَهْليلٍ إلى أَنهُ لا يَصِيرُ شَارِعًا إلا يجُمْلَة تَامّةِ فلا يَصِيرُ شَارعًا بالْمُبْعَدَأْ وَحْدَهُ 
كَاللَهُ أو أَكْبَنُ وَهُوَ ظَاهِرٌ الروَايَةِ كُمَا نَقَلَهُ في التَجْرِيدٍ وَعَللَ وَعَنّنَ لَهُ بن التَعْظِيمَ الذي هُوَ مه مَعْىَ الَكبير 
حُكُم عَلَى الْمُعَظَّم فَلَا بُدَ ا ل 0 
لجلَالَةِ وَغَيرِهَاء وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَنِ وَفَرَقَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ بَينَ الَْْقَاظِ فََالَ: لَوْ قَالَ الله أو 
اليب وَلَ يِذ يَصبرُ ضَارِعَاء وَلَوْ قَالَ التَكبيرُ أ الْأَكْبَرُ أ قَالَ كبر لا يَصيرُ ضَارِعًا قَالَ في مح 
الْقَدِيرٍ كَانَ الْقَرْقَ الاختصّاص في الْإِطْلَاقٍ وَعَدَمِه وَقَائِدَةُ الاختلافٍ تَظَهَرُ في مَسَائِلَ مِنْهَا: أَنَّ 
لخَائْضَ إِذَا طَهْرَتْ عَلَى عَشْرِ وف الْوَقْتِ مَا يَسَعْ الاسْمَ الشَّرِيفَ فَمَطْ لا تب تِلْكَ الصّلاةُ عَلَيْهَا 
عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَنَبُ عَلَّى تِلْكَ 0001 وَمِنْهَا: أَنّهُ يَنبَغي فِيمَا إِذَا أَذْرَكَ الإِمَامَ في التكوع فَقَالَ: 
لله حبر إلا أن قَولَ اللَهُكان في فِيَامِوء وََوْلَهُ حبر كان في وعد أَنّهُ يكُونُ شَارعًا عَلَى روا الحَسَنٍ 
لا عَلَى الظَّهِرٍ لَكِنَّ الَذِي في الاي وَالخَُاصَة أَنَهُ لا يَكُونُ شَارِعًا و1 يَْكيًا غَيْرَهُ فَكَأنّهُمَا بَتَيَاهُ عَلَى 
الْمَوْلٍ الْمُخْتَارٍ 

وَمِنْهَا: مَا لَوْ وَقَعَ الله مَعْ الْإمَام وَأَكْبَرُ قَبْلَهُ لا يَكُونُ شَارِعًا عَلَى الظَاهِرِء وَأَمًا إذَا سَرَعَ بِالْفَارسِية 
فَإِعَا يَصِحٌ لِمَا بيّنَاهُ من أن التَكْبيرَ هُوَ التَعْظِيم وَهُوَ حاصل بأ سان ون الأصطل في التُصُوص 
لتَغلِيلُ فا يُعْدَلُ عَنْهُ إلا بدَلِيل فَهُوَ كَالإيانٍ فَإنَهُ لَوْ آم بعَيْرٍ الْعريّة جار إِحمَاعَا حخَصُولٍ 
الْمَقْصُودِ وَكذًا التَلْيَةُ في لحج وَالسسَلَامُ وَالتّسْمِيَةُ عِنْدَ الذّبْح ها يوذ كما سيق وَححَمَدُ مَعَ أبي 
حَِيفَةَ في الْعَرَببّة يه حٌَّ يَصِيرَ شَارِعًا بِعبْرِ لَفْظٍ التَكْبيرٍ مِنْ الْعَرَ بيَّةِ حَيْثْ حَيْتْ دَلَّ عَلَى التَعْظِيم وَمَعَ أبي 
يُوسُّفَ في الْفَارسِيّةِ حَقّ لا يَكُونَ شَارعا في المكلاة بجا حَنث كان يخين الغزية ةَ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ 
الخُطَبَةُ وَالقُنُوتُ وَالتَشَهُدُ وني الْأَذَانِ يُعْتبَرْ التَعَارْفُ. 


(قَولَهُ كما لَوْ قَرَا بجا عَاجِرًا) أي لو قَرَاً بلَْارِسِيّة حَالةَ الْعَجْزٍ عَنْ الْعرَبيّة نه يَصِحُ وَهَذَا بالِاَقَاقٍ 
قيّدَ بالْعَجْزٍ؛ َه وكات ادرف لا بح لقا على المتجيح وكات بو حبيقة ولا بَُولُ المت 
نَظَرًا إلى عَدَمِ أَخْذٍ الْعَرَييّة في مَفْهُومِ الْقُرَآنِ وَلِذَا قَالَ تعَالى إوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ أَعْجَميًا1 [فصلت: 
4] فَإِنَهُ يَسْتَلَزِمُ تَسْوِيَهُ قُرْآنَ أَنْضًا لَوْ كَانَ أَغْجَويا م رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَوَافَمَهُمَا في عَدّم 
لجوَانِ وَهُوَ الحقُ؛ أن الْمَفْهُومَ من الْقْرْآنٍ باللازم إِنَا هُوَ الْعرَيُ في عُرْفٍ الشَرْع, وَهُوَ الْمَطْنُوبُ ين 
قَؤْله تعالى !فَاقْرَوُوا مَا تِيِسْرَ من الْقّدآن؟ [امل: 0] وَآَمًا قُرْآنُ الْمُنكِر فَلّمْ يُعْهَدْ فيه تَفْلٌ عَنْ 
الْمَفْهُوِ اللْعَوِيَ َيَعَتَاوَلُ كُلَ مَقْرُوءٍ وَمَا قيل: النَظْمْ مَقْصُودُ لِلإغْجَازِ وَحَالَةُ الصّلاة الْمَقْصُودُ مِنْ 
الُْرْآنِ فِيهَا الْمُتَاجَاة لا الإِعْجَارُ فلا يَكُونُ النَظُمْ لازِمًا فيها فَمَرْدُودُءٍ ِأَنَهُ مُعَارَضَةٌ لِلنَصّ بالْمَغَْ فَإِنَّ 
النّصنّ طَلَبْ بالْعَرَيَ وَهَدا التَعْلِيلُ يجيه بِعَِهَا وَالْكَلَامُ في هَذِهِ الْمَسَْلَةِ كير أَصُولَا وَفْرُوعَا وَالتَقييدُ 
بِالَْارسِيّة َي للاختراز عَنْ غَيِْهَا فَإِنَّ الصّجِيح أَنَّ الْفَارسِيةَ وَغَيْرهَا سَوَاءٌ فَحِيئَئِذٍكَانَ مُرَادُهُ مِنْ 
الْفَارِسِيّة غَيْرَ الْعرَبِيّقَ ولا يجُورُ بالتَفْسِيرٍ إِجْمَاعَاٍ لِأنَّهُ كلام النّاسِء وف لدَايَة وَالَْافٌ في الَْوَازِ إذَا 
اكْتَفَى به ولا خلافٌ في عَدَمِ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ لا تب تِلكَ الصّلاهً عَلَيْهَا) قَالَ في التَهْرِ لكن في عَقْدٍ الْمََائدٍ الْمَعْوَى عَلَى الْوْجُوبٍ (قَوْلَهُ 
َبْلَهُ) أي قَبْلَ فَرَاغِهِ ِأَنْ مَدَ الْإِمَامُ التَكُبير (قَوْلُُ وَفي الْأَدَانِ يُعْتَبَرُ التَعَارُْفَ) قَالَ في النَهْرِ إِلّا أَنَهُ في 
أَذَانٍ السرَاج قَالَ الْآَصّح أَنَهُ لا يَصِحُ, وَإِنْ غرف أَنَهُ أَذَانٌ 


(قَوْلُ الْمُصَبَفِ كما لَو قَََ بحا عَاجِرًا) قَالَ في التَهْر: ضَرْطُ الْعَجْزٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنّهَا مَعَ الْقُْرَةِ لا تجو 
وَهُوَ الَذِي رَجَعَ لَه الإمَامُ كما رَوَاهُ وح بْنْ أبي مَرْمَ وَالَازِيَ وَهُوَ الْأَصّحٌ وَهَذَا أَوْلَ من قَوْلٍ 
الشّارِح يَصِحْ بالإجماع اه. 

قلت: وَتَقْيِدُهُ بِالْعَجْزِ هنا ذُونَ الشزْع يد يُشِيرْ إلى أَنَّ الْمُخْتَارَ في الشرُوع مَذْهَبْ الْإمَام في أَنهُ يَصِحْ 
بِالْفَارسِيّةٍ بدُونٍ الْعَجْرٍ بَ تَقَلَ الشَيْحُ عَلَاءُ الدِينِ الْحَصْكَفِيُ عَنْ التَمَارْحَانِيّة أن جَعْلَهُ كالتَلييَةِ تجوز 
اتَقَافّاء وَأَمَا قَوْلُ الْعَينيَ في سَرْحِدِ وَقَالَا لا يجُورُ إِلّا عِندَ الْعَجْزٍ وَبِهِ قَالَتْ الثََانهُ وَعَلَيْهِ الْفَغْوَى وَصَّحَّ 
ُجُوعٌ أبي حَدِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَ - إلى فَوْلِمَا اه. 

فَهُوَ اشْببَاهُ مَسْأَلَةِ الْقرَاءَة بَسأَلةٍ ة الشوُوع, َقَدْ اعْمَرَضَهُ الشّيْحْ عَلَاءْ الدِينِ - رَحمَهُ اللهُ - فَقَالَ لا 
سَلَفَ لَهُ فيه وَلَا سَنَدَ يُقَوِيه بل ظَاهِرُ التَعَاْحَانِيّة رُجُوعْهُمَا إِلَيْهِ لا هُوَ إلَبْهمَا فَاحْفَظَهُ فَقَدْ اشتبّة عَلَى 


كَِيرٍ مِنْ الْقَاصِرِينَ حَقٌ الشَرْئْبْكايُ في كُلَ كب فَعَتبةُ اه. 
وَالْخَاصِلْ أَنّهُ فَد تَبَتَ رُجُوعٌ الإمام إلى فَوِِْمَا في مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ وَأَما مَسْأَلَهُ الشرُوع فَالصّحِيحُ فَوْلُ 
الإمام فِيهَا بَل مُفْمَضَى كلام العَحَارَْانِيّة أَنَهَا اَقَاقِية وَعَلَيْهِ فَيَكُونْ اليُجُوع مِنْهُمَا إِليْه لا مِنْهُ إِلَيْهِما 


ر324/1) 


َفْسْدُ عِنْدَمْنَ وَالتوفِيقُ بََْهُمَا بحَمْلٍ ما في لهِدَايَةِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ ذكرًا أؤ تَنْزِيهًا وَيْحمَلُ مَا في 
الى عَلَى ما إذا كان الْمَفْروم من مَكانٍ الْقُصّص وَالْأَمرِ ولي كالْقاءةٍ السشَاذةٍ فِإنَهُمْ روا ي 
الْمُُوع أَنَهُ لا يُُتََى با ولا تَفْسْدُ وَف أُصُولٍ شَنْس الْأَئِمَة أن الصّلاة تَفْسْدُ يها فَبُحْمَكْ الْأَوَلُ عَلَى 
ما إِذَا كان ذكْرَا وَالَاني علَى ما إِذَا كان غَيْرَ دمر كما باه في كتايتا الْمُسَمّى ِنْب الْأُصُولٍ (قَولَهُ أو 
ذَبَحَ وس بَا) يعني يَصِحٌ القَاقَا لأ الشّرْطً فيه الذّكْرُ وَهْوَ حَاصِل بأيّ لِسَانِكان. 


(فَوْلُهُ لا باللّهُمَ اغفز لي) أَيْ لا يَكُونُ سَارِعًا في الصّلاةٍ ولا مُسَبِيّا عَلَى الذَّيحَةٍ بقَولِه: اللّهُمّ اغفِز 
ي؛ لِأَنهُ َنْسَ بِكَاءٍ حَالِصٍ بَلْ مَشُوب بِحَاجَبَهء فَيّدَ به لِأَنَهُ قَالَ اللَّهُم اخْمَلَفُوا فيه وَالصّحِيحُ الجوَارْ 
كذَا في الْمُحِيطٍ وَالخََافُ مَبْوحْ عَلَى مَعْنَاهُ فعِنَْدَ سِبوَيْه وَالْمَصْرٍتِينَ مَعنَاهُ: يا الله وَضَمَّةُ المَاءِ فيه هي 
الصَّمّةُ الي بي عَلَيْهَا الْمتَادَى وَالْمِيمُ لْمُشَدَّدَهُ في آخره عِوَضْ عَنْ حَرْفٍ البَدَاءٍ الْمَحْذُوفِ ولا 
يجْمَعْ بَيْنَهُ وَبِيْنَ حَرْفٍ البَدَاءٍ لِتَلّا يَلْرَمَ الْجَمْعْ بَيْنَ الْعوض وَالْمُعَوَضِء وَيَصِحٌ الشُرُوع با أََهُكُمَا في 
مُنْيَةِ الْمُصَلَي و يَخْكِ فيه خِلاقًا فَكَذَا مَاكَانَ بَعْمَاهُ وَعِنْدَ الْكُوفِيينَ مَعْمَاهُ: يا أله أمّا بعبٍْ أي 
افْصِدا به فُحُذِفَ حَرْفْ البَدَاءِوَامجْمْلَةُ اختِصَارًا لِكفرةٍ الاسْتعمَالٍ فَأَْقِيَتْ صّمةُ الَاءِ عَلَى مَا كات 
عَلَيْه وَعْوِضَتْ بِالْمِيم الْمُشَدَدَةٍ عَنْ الجمْلَةِ وَيورُ الجَمْعْ بيْنَ حَرْفٍ اليدَاءٍ وَالِْيم؛ لِأَنَهَا َيْسَتْ 
بعّض عَنْهُ وَقَدَ رُدَ هَدَا الْقَوْلُ بِقَولِهِ َعَالى (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إنْكَانَ هَدَا هُوَ الَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطز) 
[الأنفال: 2] الآيَة؛ لِأَنَهُ لا يُسَوَعْ أن ثقال: نا ألا امنا عير إِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ من عِنْدَكَ 
فَأْمْطِرْ. الآيه. . . فَلَا جَرَمَ إِنْ صّحَحَ الْمَشَايخُ الْقَوْلَ بالصّحَة وَذكُرَ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ لِفَخْرِ 
الإسلام أن فيد ولا َلك وَهوَ أن لِْيمَ اْمُسَدَدةَ كَايَة عَن أَنَاءٍ الله َال قَالَ فَهَدَا يُوجبْ أَنْ 
يَصِحّ ا شرع به أَيْضًا اه. 

وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ النَضْرٍ بْنِ صمَيْلٍ من قَالَ: اللّهُمَ فَمَدْ دَعَا يجَمِيع أَسْمَائه وَيَذَا قبل إِنَهُ الاسْمْ الْأَعْظَمْ 
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وَأَمَارَ إل أَنَهُ َو قَالَ اللَّهُمَ: ريني أ قَالَ أسْتَغْفرٌ الله أو أَعُوذْ بآلَه أؤ لا حَوْلَ ولا فُوَةَ إِلّا باللَّهِ أو 
مَا شَاءَ الل فَإِنَهُ لا يَصِيرُ شَارِعَا كما في الْمُنْيََ وَلَوْ قَالَ: بِسْم الله الرَحمَن ني الّحِيم فَفِي الْمُبتَعَى 
وَالْمُجْتَى يجوز وَني الدّخيرة لا يجُورُ مُعلَلًا بآنَّ الكَسْمِيَة لِلتَبرُكِ فَكَأَنّهُ قَالَ بَارك لي في هَذَا الأمْر 
وَظَاهِرٌ كلام الشّارِح تَرْجِيحُهُ في شرح الْمُنِيَّ أَنَهُ الْأَسْبَهُ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحٌ الْوَازِ؛ٍ لِأَنَهُ ذِكْرٌ خَالِصٌ 
ِدَلِيلٍ الكسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِِحَةٍ ة مَعَ اشتراط الذّكر لْحَالِصٍ فيهًا لِقَوْلِهِ تَعَال (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا 
صَّوَافٌ ) [الحج: 36] أي خَالِصًا. 


(قوْلَهُ وَوَضَعْ يه عَلَى يَسَارهِ تَخْتَ سُرتيه) كُمَا قَدَمَْاهُ و يَذَكُر كيْفِيّة الوضع؛ لِأَنَهَا 1 كر في طَاهِرِ 

الروَايَة وَاخْتُلِفَ فِيهَا وَالْمُخَْارُ أَنّهُيَأحْذُ رُسْعَهَا بالنْصَرِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَالتَْفِيقُ بَْتَهُمَا إِ) قَالَ في النَهْر: اخْمَارَ في فَنْح الْقَدِبر أن الْمَفرُوءَ إِنْكَانَ قَصّضًا أَوْ أَمْرَا 

أ تَفيًا فَسَدَتْء وَإِنْ كرا أو تَنِْيًا لا أَقُولُ: ويَنْبَغِي أن يَكُونَ سق هذا الْقَلٍ عَخمُولا عَلَى الَْوْينٍ 

وَيَشْهَدُ يمَذَا الاخبيَارٍ مَا في الخلَاصَةٍ من رَلَِالمَارِ لو أَبدَلَكلِمَةَ مِنْ الْقرْنِ بأُخْرَى تُقَاربُهَا في 

لْمَعْى إِنْ مِنْ الْمَصّصٍ وَنَحُوهَا ددا ت» وإ حَنَدَا أو تَنِْبهًا أو ذِكْرًا لا اه كَلَامُ التَفْر. 

أَقُولٌ: قَدْ مَدَ آنِقًا أن الْعَاجرٌ عَنْ ِيّةِ نَصِحٌ قِرَاءَنهُ بالْفَارسِيَة سِيّة انَقَاقَا فَلَوْ كَانَ الْمَصّصُ مُفْسِدًا اتَقَاقًا 

ل َلَِمَ الْعَاجِرٌ السّكُوث إِنْ 1 يَعْرِفَ غَيْرَ الْمَصّص إلا أن 

يَدَعِيَ تَخْصِيص الابَقَاقٍ بعبْرٍ الْقَصّصٍ (فَوْلَهُ كَالْقرَاءَةٍ الشَاذّةِ [) قَالَ في الكَهْرٍ عِنْدِي بَيْتَهُمَا فَرْقَ 

وَذَلِكَ أن الْقَارِسِيَ مَعَ الْقدْرَةِ عَلَى الْعَرَيَ لَيْسَ قُرْآنَ أَضلًا لانْصِرَافِه في غُرْفٍ الشّرع إلى الْعَرَيّ َإِذَا 

قرا قِصّةٌ صَارَ متكلَمَا كلام الئاس يلاف السَاذٍ إن ان إَِا أن في انيب سَكَا فلا تَفْسْدُ به ولو 
قِصّدَّ وَحَكُوَا الاثَقَاقَ فيه عَلَى عَدَمِهِ فَالأَوْجَهُ مَا في الْمُحِيطٍ مِنْ تأُويلِه كَلَامَ دس الْأَئِمّةِ ما إِذَا 

افْمَصَرَ عَلِيْه اه. 

أي أَنَهُ إذَا افْمَصَرَ عَلَى الشَّاذَ تَفْسدُ لتركه فَرْضَ الْقِرَاءَةٍ لا أَنَّ الْفَسَادَ به 


(قَوْلَهُ أي لا يَكُونُ شَارِعَا في الصّلاةٍ وَلَا مُسَيَيَا عَلَى الذَّبِيحَة) أَفَادَ أَنَّ النَفْيَ رَاجِعٌ إِلَيْهمَاء وَف النَفْرِ 
أَنَهُ نحَالِفَ لجُمْهُورٍ الشَارِجِينَ لِأَنَّ الْمُحْدَتَ إِنَا هُوَ الشرُوغ وَذِكْرُ التّسْمِيَة لَبْسَ إِلَّا تَبَعَاء نم قَالَ إِنْ 
ربد خصُوص الَهُم اغفِر لي نَم في الْبَحرٍ أو كل مَاكانَ حَبَرَا الج ما في الشّْح ولا مغتى لإرادة 
الْمُصَبَفٍِ خصُوص اللَّهُمَ اغْفرْ لي بَلكُلَ مَاكَانَ حَبَرًا عَلَى ما عَلِمْت وَالرَاجِحُ في الشرُوع بالقَّسْميَة 


عَدَمُ الإِجْرَاءِ وَلَا نَعْلَمُ خلافًا في إِجْرَائَهًا ِلذَبْح فَرْجُوع التي إلى الشروع أَظْهَرُ . 
(فؤ وَفِ شرح الْمُنْيَةِ مهُوَ الْأَسْبَهُ) قَالَ في التَهٍْ وَفِ انراج هوَ الْأصَحُ وَفِ فَتَاوَى لْمَرْغنَايَ أنه 
الصّحِيخ: نه قال فَالرَاجِحُ في النَّسْمِيّةِ عَدَمْ الإِجْرَاءٍ وَالْأَرْجَحْ أَيْ في الْبَحْرِ الْإِجْرَاءُ 


(قَوْلَ الْمُصَبَفٍِ وَوَضَّعَ تِينَهُ عَلَى يَسَارِِ) قَالَ في النَهْرِ: يَعْني الكفّ عَلَى الْكَنبّ وَيُقَالُ عَلَى الْمِفْصَلٍ 
اله الي وكلامة يتولَهُمَاء وَفِيهِ إِعَاءْ إلى بَيانٍ كيف اوضع فَمَا في الْبَخرٍ من أَنَهُ ل يَُينْ َلِكَ لِعَدَم 
ِكْره في الظَّهِرٍ فِبه نَظرٌ وَعَنْ النَان 


)325/1( 


وَالإِبْهَام؛ لِأَنهُ يَلرَمْ من الْأَخْذٍ الْوَضْعْ وَلَا يَْعَكِمن وَهَدَا لأ الْأخْبَارَ اخْتَلََتْ ذَكِرَ في بَعْضِهًا 
الْوَضْعُء وف بَعْضِهًا الْأَخْْ فَكَانَ الْجَمْعْ بَيْتَهُمَا عَمَلَا بالدَليلَْنِ أَوْلَ و1 يَذكُرْ الْمُصَبَفْ أَيْضًا وَفْتَ 
الْوَضْع قَفِي طَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَقْعهُ كلما ْرَعٌ من التَكْبيرٍ فَهُوَ سْنَهُ قِيَام لَهُ قَرَارٌ فيه ذكُرٌ مَسْئُونٌ فِيَضَعْ 
حَالَةَ الثَنَاِ وَفِ الْقْنُوتِ وَتَكْبيرَاتٍ الجتارَة» وَقِيلَ سُْنَّةُ الْقرَاءة فَمَط فَلَا يَضَعُ في هَذِهٍ الْموَاضِعْ ٍ 

وَأَحْمَعُوا أَنّهُ لا يُسَنُ الْوَضْعْ في الْقِيَام الْمُمَحَلْلٍ بَبْنّ نَ الرفُوع وَالسُجُودِ؛ٍ لِأَنَهُ قَرَارْ لَهُ ولا قِرَاءَةً فيه به وَبَذَا 
انْدَفَعَ مَا في 0 لْقَدِير مِنْ أن الْإرْسَالَ في الْمَوْمَةٍ بَِاءَ عَلَى الصّابِطٍ الْمَذْكُورٍ يَقْمَضِي أَنْ لَيْسَ فِيهًا 
ذِكْرٌ مَسْئُوتٌ؛ وَإِنا : 0 سُنَهَ فيهَا بَل في نَفْسٍ الِانْتقَالٍ إِلَيْهَا لكنّهُ 
خلافٌ ظَاهِرٍ النُصُوصء وَالْوَاقَعُ أَنّهُ قَنَ مَا يَقَعُ التَسْمِيعٌ إل في الْقِيّام حَالَةَ اجَمْع بَيْتَهُمَا اه. 

لِمَا عَلِمْت أَنَّكَلَامَهُمْ عا هُوَ في قِيَام لَهُ قَرَارٌ وف الْقُنْيَقَ وَلَوْ ترك التَسْمِيعَ ئ حَىّ اسْتَوَى قَائمًا لَا 
أت كُمَا لَوْ 1 يكب حَالَةَ الانْطَاطٍ حَىٌّ ركع أؤ سَجَدَ تَرَكهُ وَيَبْ أَنْ يَحْقَظَ هَذَا وَبْرَاعِي كل شَيْءٍ في 
له اه 

وهو ريخ 

[منحة الخالق] 

يَفْبِضْ بِالْيُمْى رُسْعَ الْيُسْرَى وَاخْتَارَةُ المندُوَايُ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَضَعْهُمَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الْسْعْ وَسَط الك 
قَالَ الْسَرَخْسِيئُ وَاسْئَحْسَن كثيرٌ من الْمَشَايخ أخْدّ الرُسْغْ بالإنْهَام وَالخَنْصَرِ وَوَضْعَ الَْاقِيَ لِيَكُونَ 
جَامعًا بَبْنَ الْأَخْذٍ وَالْوَضْع الْمَرويَنِ في السُنَة وَهُوَ الْمُخْتَارُ اه. 


ون مغْرَاج الدَرَايَةِ بَعْدَ عَزُوهٍ هَذَا الْقَوْلَ لِلْمُجْتَى وَالظّهِريّة 1 سوط ِزيَادَةٍ ِيَكُونَ عَمَلّا بالحَدِيئَْنِ 
وَالْمَذَاهِبٍ 6 قَالَ وَقِيل هَدَا خَارحٌ عَنْ الْمَذَاهِبٍ وَالْأَحَادِيثِ فَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ به اخْتِيّاطًا اه. 
(قَوْلَهُ َهُوَ سْنَهُ قِيَام لَهُ قََارْ) قَالَ الرَملِيُ هُوَ صَربحٌ في أَنّهُ لا يُسَنُ في حَقّ مَن صَلَى قَاعِدَا وَل أَرَ مَنْ 
ا ا ل الظَاهِرُ أَنّهُ يَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى 
فَحِدَيْهِ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ كُمَا يَفْعَلُ في الْقُعُودٍ الْأَوَلٍ والثيي. ريت في سَرْح الْوقَايَِ الْمُسَمّى بعَؤِيقٍ 
الْعَايَِ في شرح قَوْله وَيَضّعْ كِيئَهُ إل صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: د يَضّعْ الْمُصلَي كَقَهُ الى عَلَى كَفَه السرى 
ويحْلَقْبالحنْصّر وَالِْنْهَام عَلَى الرسْغْ في حَالَةٍ الَِْامِ اه 
فَقَولَهُ في حَالَةِ الْقِيَام يُفْهَمْ مِنْهُ أت ل يَفْعَلُ ذَلِكَ حَالَةَ امجُلُوسِ مَل وَرَآَيْت في كُتُبٍ الشافعيّة أنه 
َفْعَلْ في الجلُوسِ كما يَفْعَلُ في الْقِيَّام اه. 
قُلَت: ذكر تَْوَ ذَلِكَ تلْمِيدُهُ الشَّيْحْ عَلَاءُ الدِينِ الْحَصْكفيُ, وَقَالَ 4 أَرَه ثم رَأَيْت في تَجْمَع الْأَنْهْرِ 
الْمُرَادُ منْ الْقِيَامِ مَا هُوَ الْأَعَمُ لأنَّ الْقَاعِدَ يَفْعَلْ كَذَلِكَ (قَوْلَهُ وَأَحْمَعُوا إ1) قَالَ في نهر في الإجماع 
َظَرْ فَقَدْ ذكرٌ في المنراج عَنْ النّسَفِيَ وَالَاكم وَالجُرْجَانِ وَالمَصَلِيَ أَنّهُ يُعَْمَدُ في الْقَوْمَةِ وَامجنَارَةٍ وَرَوَائد 
الْعِيدِء وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا حَكَاهٌ الشَّارِحُ عَنْ بَعْضِهِم أَنَهُ سْنَةٌ لكل قِيَام وَحَكى شَيْخْ الإسْلام في 
مَؤْضِع أَنَهُ عَلَى فَوْهِمَا بَنْسِكُ في الْقَومَة التي بَْنَ الُكوع ارد أن في هَدًا الْقِيَامِ ذكْرًا مَسْنُونا 
وَهُوَ اللشميغ أر انشع وعدن فشكا كا انا 2د كل اسلة سْنَهُ الِْرَاءَقِ وَقَوْهُمَا هُوَ طَاهِرُ الرَوَايَةِكُمَا 
في السّرَاج وَهَدَا التَعْلِيل في حَقَ الْمُؤْتَ وَالإِمَامُ في حَيّرٍ الْمَْع بنَاءَ عَلَى أَنَّ التَسْمِيعَ أَوْ التَحْمِيدَ إِثنا 
هو سن حال انال نعَمْ هو في حَق الْمُنْقرِدِ َه علَى أنه يمع بَدِتَهُمَا مْسَلُم ما أن َقُولُ ريا 
لك الَمْدُ إِذَا اسْتَوى قَائِمًا في الجُوَابٍ الظَّاهِر و الصّحِيخ كَمَا في الْقُنيَةِ ولا نُسَلَمْ أنَّ هَذَا قِيَامْ 
لا قَرَارَ لَهُ مُطَلَقًا لِقَوهِمْ إنَّ مُصَلّي التَافلَةِ وَلَوْ سُنَةَ يُسَنُ لَهُ أَنْ يَأقَ بِالْأَدعِيَةِ الْوَارِدَةِ نحْوَ مِلْءَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلَى آخره بَعْدَ التَحْمِيدٍ وَاَللّهُمَ اغْفِرْ لي وَارْحَْني بَيْنَ السََجْدََيْنِ وَاعْلَمْ أن الحَدَّادِيّ 
قَيّدَ الإِْسَالَ فِيمًا لَيْس فيه ذِكْرٌ مَسْنُونْ با إذَا 1 يُطِل الْقِيَامَ أَمَا إِذَا أَطَالَهُ فَيَعْتَمِكُ وَفي الخُلّاصّة 
وكذًا يُرْسِلٌ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة في كُلّ قِيَام لا ذِكْرَ فيه ولا يُطَوَلْ وَهَذَا يَفْمَضِي أَنْ يُرَادَ في الصابطِ 
السّابقٍ أ يُطَوْلَ وَألَهُ تَعَالى الْمُوَفَّقُ اه. 
قَالَ الشّيْح إممَاعِيل بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ شَرْح مشكين التَفييدَ بِالطّويلٍ قَالَ ترشئ وَضْعْ اليد عَلَى 
الوَجْهِ الْمَذُكُورٍ سْنَةٌ في كل قِيَام شرع فيه ذِكْرٌ فَرْضًا كان الذّكرُ أو وَاجِبًا أو سُنَّ وَالْمرَادُ بالْمَسْنُونِ 
الْمَشْرُوعٌ وَني شَرْح ابن مَالِكِ فَيَصَعْ في الْأحوالٍ الْمَذْكُورَةٍ ِندَهُمَا لأَنَ ما روي عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ - 
رَضِيَ الله َعَالَ عَنْهُمَا - في سْنَِ الوَضْع عَامٌ أَحْوَالَ الْقِيَام كن خحصّث الْقَوْمَةُ مِنْ الرُوع مِنْ تلك 
الْأَحْوَالٍ لِعَدَم امْتِدَادِهَا فَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْأَصْلٍ وَمِثْلُهُ في غُرَرٍ الْأَذْكَارٍ وَالْمَْبَع وَفي الْأَوَلِينَ أَيْضًا 


في تعْلِيلٍ قَوْلٍ مُحَمَدٍ لِأَنَّ هَرْعَ الْوَضْع لِلصَاَةٍ عَنْ اجتمّاع الدّم في رُءُوسٍ الْأَصَابع وَذَلِكَ إَِا يون 
في الخالَةٍ الي السُنَةُ يها التَطْوِيلٌ وَهِيّ حَالَةُ الْقرَاءَةِ. اه. ا 
وَالظاهِرُ أنَّ هَذَا الامْتدَاد وَالتَطْوِيلَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلٍ لْبَخْر أ لَهُ قَوَارٌ اه. كَلَامُهُ 

اغفرّض عَلَى التَفر في كفل عن الْقلِي الاغيماة أنه لس بصححيح بَل الي في انراج عنه أله 
يُرْسِلُ في الْمَذْكُورَاتِ فَالصَّوَابُ عَدَمُ مُ ذِكْرهِ م مَعَ النّسَفِيَ وَمَنْ بَعْدَهُ اه. 
هَذَا وَاعْترَاضُهُ عَلَى التَعْلِيلٍ في قَوْلٍ شَيْحَ الإْلام لِأَنَّ في هَذَا الْقِيَّام ذِكْرًا مَسْنُونًَ ل وَحَمْلْهُ لَهُ عَلَى 
ارد غيْرُ طَاِرٍ أن التُسميع وَالتَحوِيد كر بأو الي لِأَحَدٍ السشَّيمينِ وَلْمَْرُ يق بِمَا عَلَى ما 
ذَكرَهُ فلا يَصِحٌ تَسلِيمهُ في الْمُمْقَرِدٍ يا بَل الظَجِرٌ مُوَافَمَئُهُ لِمَا بحنهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ كما قَالَهُ صّاحِبُ 
البَخرِ فَمَوْلُ شَيْحَ الإسلام وَهُوَ التَّسْمِيعٌ أيْ لَوْ كَانَ الْمُصلَي إِمَامًا وَفَوْلَهُ أو التَحْهِيدٌ لَوْكان موه 
أو مُنْمَرِدَا كما أت في الْمَننٍ 


)326/1( 


في أن الْقَوْمَة لَيْسَ فِيها ذِكْرٌ مَسْئُونٌ وَذَكِرَ في َرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي أَنَّ سَيْحَ الإشلام كر في شَرْح 
كتاب الضّلاةٍ أَنّهُ يُرسِلُ في الْقَوْمَةِ الي تَكُونُ بَْنَ الركوع وَالسّجْودٍ عَلَى فَوْهِمَا كُمَا هُوَ فَوْلُ مُحَمَدٍ 
وَذْكْرَ في مَؤْضِع آخَرَ أن عَلَى قَوِْمَا يُعْمَمَدُ فَِنَّ في هَذَا الْقِيّامِ ذِكْرًا مَسْنُون وَهْوَ وَ التَسْمِيعُْ أو 
التَحْمِيدٌ 05 هَذَا مَشَى صَاحِبُ الْمُلتَفَطِ اه. 
َه مُسَاعِدَ لِمَا بَقهُ الْمُحَقَقْ آنقَا وَعَلَى هَدَا فَالْمُرَادُ مِنْ الإجماع الْمْتََدِم الََاقَ أبي حَنِيقَةَ وَصَاحِبَيْه 
لمر صَّحّحَ في الْبَدَائْع جَوَاب ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ مُسْكدِلَ بَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دان 
مَعَاشِرَ الْأَنْبَِاءٍ أُمِزْنا أن نَصَع اننا عَلَى سائِنَا في الصّلاق» من غَيْرٍ فل بَيْنَ حَالٍ وحَالٍ فَهُوَ عَلَى 
الْعُمُومِ إلا مَا حص بِدَلِيلٍ وََكْرَ الشّارح أَنَّهُ لا يَصِحٌ في تكبيرات الْعِيدٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنّهُ سْنّهُ ليام 
مُطَلَهَا حَقّ يَضَّعْ في الْكُلَ وَحْكِي في الْبَدَائْع اختيلاف الْمَشَايخْ في الْوَضّْع فِيمَا بَيْنَ التُكبيرات. 


(قوْلَهُ مُسْمَفتحا) هُوَ حَالَ من الْوَضْع أي يَصَعْ قَائلًا: سُبْحَاَك اللَّهُمَ وبحَمْدِك وَتَبَاَكَ التقك وَتَعَالُ 
جَدُك وَلَا إِلَهَ غَيْرْك وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ سُنَةُ لِروَايَة اجَمَاعَةٍ أَنَهُ كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يَقُولهُ إذَا 
اهْمَتَحَ الصّلاة أَطَلَقَهُ فَأَقَادَ أَنَهُ يَأ بِهِكُلُ مُصّلّ إِمَامًا كانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْمَرِدَا كن فَالُوا الْمَسْبُوقُ 
لا يأْقِ به إِذَا كانَ الْإمَامُ يَجْمَرُ بالْقرَاءَةِ للاسْتمَاع وَصَحَحَهُ في الذَّخيرَةٍء نم " سْبْحَانَ " في الَْصْل 


مَصْدَرٌ كُغْفْرَانِ وَهُوَ لا يَكَادُ يُسْتَعْمَلْ إِلّا مُضَافًا مَنْصُوبًا بِإِضْمَارٍ فِغْلِهِ ؤُجُوبًَا فَمَعَْ سُبْحَا 

أسَبَحْك تَسِْحًا أَيْ أُنَرَهُك تَنْزِها وَقِل أَعَْمَقِدُ نزَامَمك عَنْ كُلّ صِفَةٍ لا تليق بك " ميك أ 
تحْمَدُك بحَمْدِك فَهْوَ في الْمَغْىَ عَطْفُ الجُمْلَةِ عَلَى الجُمْلَةِ فَحُذِفَتْ الَانِيَةُ كالأول وَأَبْقَّى حَرْفَ الْعَطْفٍ 
كانه ما أنقَى لِبُشْعرَ بأنهُ فَد كان هنا جملةٌ طُوِي ذِكْرها إِيجارًا عَلَى أَنّهُ َو قبل بحَمْدِك بلا حَرْفٍ 
الْعَطْفٍ كان جَائرًا صَوَابَا كُمَا رُوِيَ عَنْ أَبي حَنِيفَة؛ لأَنّهُ لا يحْلُ بالْمَعْىَ الْمَقْصُودِ. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّهُ نَفَى بَقَوْلِه " سُبّحَاتك " صِفَات التَقْصِ وأنبت تَ بِقَوْلِه " بحَمَدك " صِفَات الْكمَالٍ؛ لِدَنَّ 
الَْمْدَ ِظْهَارُ الصّفَاتِ الْكَمَالِيّة وَمِنْ هنا يَطْهَرُ وَجْهُ تَقْدِيم التسْبيح عَلَى 0 " وَتَبَارَكَ " لا 
يَمَصَرّفْ فيه ولا يُسْتَعْمَل إِلَا لله تَعَالَى ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُ وَلَعَكُ الْمَعْىَ وَاللَهُ أَعْلَمُ: تَكائَرَ خُيُود 
أَسْمَائِكَ الْحُسْىَ وَرَادَتْ عَلَى خُيُورٍ سَائِرٍ الْأَسَْاءٍ لِدَلَالَهَا عَلَى الدَّاتِ السُبُوحِيّةِ القُدُوسِيةِ الْعظْمَى, 
وَالْأَفْعَالُ الجَامِعَةُ لكل مخ مَعْىَ أَسْىَ " وَتَعَالَ جَدَّك " أَيْ ارتَفَعَ عَظَمَعْك أَؤْ سُلْطَائُك أو غتاك عَمًا 
سِوَاك " وَلَا إِلَه غَيْرْك " في الْوْجُودٍ فَأَنْتَ الْمَعْبُودُ بحَقٍِ قَبَدَ بالتنزيه الذي يَرْجِعْ إِلّ التَؤْحيد م حَتَمَ 
ِالتَوْحِيدٍ تَرَقيًا في الغَّنَاءٍ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ منْ ع ذكر النُعُوتِ السليئة ة وَالصّفَاتِ التُبُوتِيّة إلى غَايَةِ 
الْكُمَالٍ في الجَلَالٍ وَالْجَمَالٍ وَسَائرٍ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ بالألوهية وَمَا كخْنَصُ به من الْأَحَدِيَة 
وَالصّمَدِيَةِ فَهُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمء وَأَشَارَ. 

[منحة الخالق] 

(قَوْله وَعَلَى هَدًا فَالْمُرادُ مِنْ الإجماع لْمُعَقَدَم (1) أي فَوْلَهُ: وَأَحمَعُوا أَنَهُ لا يُسَنّْ الْوَضْعْ في الْقِيّامِ إل 
وَكحَذَا سقط اغْترَاضُ الَهْرٍ السّابِقٍ كما لا يَخْمَى. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الإِجْمَاعَ بَيْنَ أَئِمّة الْمَذْهَبٍء وَالِاِخْتلاف الْمَذْكُورَ إِعا هُوَ بَيْنَ مَشَايخ الْمَذْهَبٍء وَلَكِنْ قَدْ 
يُكَال: لو صَّحَّ ع الإجماغ كَيْفَ يُسَوَعْ للْمَشَايخ اليَرَاعُ تأَمَنْ. 


(قَوْلَهُ كن قَالُوا الْمَسْبُوقُ لا يَأ لَهُ !2) قَالَ في النَهْرِ: الْأَوْل أَنْ بُقَالَ إِلّا إِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ في الْقرَاءَةٍ 
مَسْبُوقًا كانَ أو مُدْركَا جَهَرَ أو لا لِمَا في الصّغْرَى أَذْرَكَ الْإمَامَ في الْقِيّام وَالركُوع يُنْني ما 1 يَبْدَأ 
الْإِمَامُ بالقرَاءَةٍ وَقِيلَ في الْمُحَافَتَةِ يني وَإِنْ كان الْإمَامُ في الْقرَاءَةٍ بخلافٍ فر اه. 

فَقَولَهُ َقيل إ أَقَادَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُوَلَفُ أَنهُ مْتَعْ عَنْ الذَنَاءٍ في صُورَةٍ الجهرٍ فَمَطْ صَعِيفٌ وَأنَّ الْمُعْتمَدَ 
أنّهُ يْتَعْ عَنْ القَّنَاءٍ مَك شَرَعَ الْإمَامُ في الْقرَاءَةٍ سِرًا أؤ جَهْرَا وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الخافَ فيمَا إِذَا شَرَعَ 
لْإِمَامُ في الْقرَاءَةٍ سرّاء فَالْمَفَهُومُ من الْبَخْر أنه يمني وَعبَّرَ عَنْهُ في الصَّغْرَى بقيل فَأَقَادَ صَعْفَهُ وَأَمَا في 


قِرَاءَةٍ لخر فألة تخ من الثنء بلا لا كن مفقتى قؤله وصتححة في الأجرة أن ذه لاق 
أَنْضّاء وَكَذَا قَالَ في التَعارْخَانيَّة عَنْ الخلاصّة وَيَسْكْتُ الْمُؤْتُ عَنْ الََّاءٍ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ هُوَ الصّحِيحٌ 
اه 

وَحو ال وَالْمَسْبُوقَ» وَقَدْ رَآَيْت في الذّخيرَةٍ القَصْرِبحَ بالخلافٍ في الَْهْرِيّة وَصَحّحَ 
أنه لا يُْني بَعْدَمَا نَقَلَ عَنْ شَيْخْ الإسلام أَنَهُ في الْمُحَافَتَةِ يُنْني لِأَنَّ الََّاءَ سْنَةُ مَقُصُودَةٌ ولإنساث ا عا 
يب حَالَة الاسْتماع فَيْسَنُ تَعْظِيمًا لِلقْْآنِ فَكَانَ سُنَة يبعا آم مَفْصُودًا بِنَفْسِهِ خلاف التَّنَاءٍ فَمُرَاعَاةُ 
السِّنّة الْمَقْصُودَةِ أَهَوُ فَإِنْ قبل الإِنْصَاتُ فَرْضٌ وَإِنْ كانَ لا يَسْتَمِعْ حَقٌ سَقَطَّتْ الثَلَاوَةُ عَنْ 
مدي قُلَْا إِهَا سَمَطَّتْ لِأَنَ قِرَاءَةَ الإمَام لَهُ قِرَاءَةٌ لا ِلإنْصَاتِ وَلَيْسَ تَمَاءْ الإمام تَناءَ لِلْمُقْمَدِي 


0 أَيْضًا. 
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الْمُصَنْفُ إل أَنهُ لا يزِيدُ عَلَى الاسْتفْتَاح قلا يَأ بدُعَاءٍ التوَجُه وَهُوَ وََهْت وَجْهِي لا قَبْلَ الشّروع 
وَلَا بَعْدَهُ هُوَ الصّحِيح الْمُعْتَمَدُ وَنَصَّ في الْبَدَائع عَلَى أَنَّ عَنْ أبي يُوسْفَ رِوَايَتيْنِ: في روَايَةِ يُقَدَم 
التُسْبِيحَ عَلَى الَّوَجُهِ وَصَحَحَهُ الرَاحِدِيُ وَفي رقائ يَةِ: إِنْ شَاءَ قَدَّمَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَرَهُ وَقَدْ رَوَى 

الم مهَقَىُ عَنْ جَابرٍ مَرْفُوعًا أَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْه عَلَبْه ون وَسَلَّمَ - «كان يَجْمَعْ بَيْتَهُمَا» , وَهْوَ تَحْمُولٌ عَلَى 
التَافِلَةِِ لِأَنَّ مَبْئَاهَا عَلَى التوَسّع وَيَدْفَعْهُ مَا رَوَاهُ اْنُ حِبّانَ في صَّحِيحِهٍ «كَانَ إذَا قَامَ للصّلاةٍ 
الْمَكُْوبَةِ يجْمَعْ بَيْتَهُمَا ا بآنَّ ذَلِكَ كَانَ في أَوَلٍ الْأَمْ يذل عله أن عفر - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنةُ - جَهَرَ ياله يح فَقَط لِتَفْمَدِيَ النّاسُ به وَيَتَعلَمُوه فَهْوَ ظَاهِرٌ في أَنَهُ وَحْدَهُ هُوَ الَذِي كَانَ 
عَلَيْهِ الب يا 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخرٌ الْأَمْرِ في الْفَرَائْضِء وَفِ مُنْيَةِ الْمُصّلّي وَإِذَا رَادَ " وَجَلَ 
تَنَاؤْك " لا يتَعُ وَِنْ سَكْتَ لا يُؤْمَرْ به وَفِ الْكَافٍ أَنّهُ 1 يُنْمَلَ في الْمَشَاجِيرِ وَفِ الْبَدَائع أنَّ ظَاهِرَ 
الروَايَةِ الاْتِصارُ عَلَى الْمَشْهُودٍ فَالْحَاصِل أَنَّ الْأَوْلَ تَرَكهُ في كُلّ صَّلَاةٍ نَظَرًا إلى الْمُحَافَطَةِ عَلَى 
الْمَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ في خُصُوص هَذَا الْمَحَلّ وَِنْ كَانَ ثَنَاءَ عَلَى الله تَعَالى» ثم اغلَم أَنَّهُ 
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يَقُولُ في دُعَاءٍ التوَجه: " وَأَنا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ". وَلَوْ قَالَ " ونا أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ " اخْتَلفَ الْمَشَايخُ في 


َسَادٍ صلَاتِه وَالصَحٌ عَدَْالَسَادِ وَيَبخِي أن لا يكُونَ فيه حلاف لِمَا نَبَتَ نَبَتَ في صّجيح مُسْلِم من 
الرَوَايَعَِْ ككل مِنْهُمَا وَتعْلِيل الْقَسَادٍ أنه كَذِبْ مَرْدُودُ بِنَّهُ إِهَا يَكُونُ كذِبًا إِذَا كَانَ محرا عَنْ نَفْسِهِ لا 
تاليا وَِذَا كَانَ محرا فَالْفَسَادُ عِنْدَ الكل. 


(قَوْلَهُ وتعوَدَ سِرًا) أي قَالَ الْمُصَلَّي: أَعُوذ بآللَّهِ مِن الشَبْطَانِ التَجِيم, وَهُوَ اخْيَارُ أبي عي امع 
كب وَهُوَ الْمُخْمَارُ عِنْدَنَا وَهُوَ فَوْلُ الْأَكُثَرٍ مِنْ أَصْحَابَِاٍ لِأَنّهُ الْمَنْقُولُ مِنْ اسْتعادّته - صَلَى 
لَه عَلَيْه ع - وَيمَذَا يَضْعْفْ مَا اخْتَارَهُ في الْمِدَايَة منْ أن الأول أَنْ يَقُولَ: أَسْتَعِيذٌ لله لِيْوَافِقَ 
0 َعْني؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فيه [فَاسْتَعِذُ] [الأعراف: 200] بِصِيعَةٍ الْأَمْرٍ مِنْ الاسْتِعَادَة وَأَسْتَعِيدُ 
مُصَارِعْهَا فَيَعَوَافَمَانٍ يلاف أَغْودْ فَنّهُ مِْ الْعَوْذِ لا مِنْ الاسْتعَادَةٍ وَجَوَابُهُ كُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أن لَفْظَ 
امل طَلَبْ الْعَذِء وََوْلَُ أعْود مال مُطابق ِمفْمَصَاه أمَا قُرْئَهُ من لَفْظِهِ فَمهَدَن وف الْبدَائع ولا 
يَنبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَنَّ اله هُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ يَعْني كما هُوَ اخْيَارٌ تافع وَانْنِ عَامرٍ لكاي ل 
هَذِهِ الزيَادَةَ مِنْ باب التَنَاءٍ وَمَا بَعْدَ التَعَوّذِ حَلُ الْقرَاءَةِ لا تحَُ التََّاءِ وَقَدْ قَدَّمَ الْمُصَبَفْ أَنَهُ سن 
ِمَوْلِهِ تَعَالَ [فِإِذَا فَرأْت الْقُرَْآنَ فَاسْتَعذْ باللّه مِنَ الشَِطَانِ اليَجيم] [النحل: 98] أَيْ إِذَا أَرَدْتَ 
قِرَاءَةَ القُرْآانِء فَأَطْلَقَ الْمُسَبّب عَلَى السّببء وَإِا ل يَكْنْ وَاجبًا لِظَاهِر الْأَمْر لِأَنَّ السَلّفَ أَجْمَعُوا 
عَلَى سْبْيِّ كما نَقَلَهُ الْمُصَّنَفْ في الْكَاني وك يُعيّنْ سََدَ الإجماع لذي مو الصّارق أَذَمْرِ عَنْ ظَاهِرهٍ 
وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لا يخْتَاجُ إلى سَنَدِ َل يِجُورْ أَنْ يَخْلْقَ اله لحَمْ عِلَمَا صَرُوريً يَسْتَفِيدُونَ به الحُكُمَ قلا 
إشكال وَرَوَى ابْنْ أبي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ عَنْ ابْنٍ مَسْعْودٍ أَرْبَعْ يُخفِيهِنَ الْإمَامُ التَعَوُْ وَالتَسْوِيَةُ 
وَآمِينَ وَربََا لك الحَمْدُ فَقَولَهُ را عَائِدٌ إلى الاسْيفتاح وَالتَعَوْذ 
(قَولُ لِلْقَرَاءةِ فََأقي به الْمسسبُوقٌ لا الْمُفَْدِي وَيُوَخَرٌ عَنْ تكبيرات الْعِيدَيْنِ) يَعْني أَنَّ التَعَؤْدَ سُنَهُ 
الْقَرَاءَةٍ َبَأَقٍ به كُلُ قَارِي للْقْرَآنِ؛ لِأَنَهُ شرع ها صَِّانَةَ عَنْ وَسَاوسِ الشَّبّْطَانٍ فَكَانَ تَبَعَا طَاء وَهُوَ 
قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمَّدِ وَعِنْدَ أبي يُوسْف هُوَ تَبَعْ لِلنَّتَاءٍ وَقَائَدَةُ الخلافٍ في ثلاث مَسَائلَ: إِحْدَاهَا: أَنَهُ 
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لا 5 به الْمُفْمَدِي عِنْدَهمَاء لأَنَهُ لا قرَاءَةَ عَلَيْه وَيَأَقٍ به عِنْدَُ؛ لِأَنَهُ أن الثَّناءِ تَانِيهًا: أَنَّ الإِمَامَ يق 
بالتَعَوّذِ بَعْدَ تكبيرَاتٍ الزّوَائدٍ في الكعة الأول عِنْدَهُمَا وَ 0 بِهِ الإِمَامُ وَالْمُفْمَدِي بَعْدَ النَّنَاءٍ قَبْلَ 
التَكبيرات عِنْدَُ تَالِقْهَا: أَنَّ الْمَسْبُوقَ لا 5 به لِلْحَالٍ وَ أن به به إِذَا قَامَ إلى 


[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الأكتر من أَصْحَابنَا) قَالَ في الهْر: وَجَعَلَهُ الشّارحُ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ وَادَّعَى بَعْضْهُمْ 
إِجْمَاعَ الْقُرَاءَ عَلَيْه مِنْ حَيْتُ الرَوَايَةُ وَهَذَا لِأَنَّ السّئنَ إِنا دَخَلَتْ في الْأَمْر دَلَالَةَ عَلَى طَلَب الِاسْتِعَادَة 


لقال أغوذ ين لا أستميذ أنه طب للاسيغاذة ل متعزة ولذ كان أغوف هو التنفو من 
اسْتعَادَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - وَقَوْلُ الوْهَرِيَ عُذْت بِقْلَانٍ وَاسْتَعَذْت به الْتَجَأت إِلَيْه مَزْدُودُ 
عَلَيْهِ عِنْدَ أَمْلٍ اللّسَانِ كَدَا في النّشْرِ لابن الجرَرِيٍ (قَوْلَهُ لِأَنّ السَلّف أَجْمَعُوا عَلَى سُيْيه) قَالَ في النَهْرِ 
في دَعْوَى الْإِجْمَاع نرَاعٌ فَقَدْ رُوِي الْوْجُوبْ عَنْ عَطَاءٍ وَالَوْرِيَ وَإِنْكَانَ خْمْهُورُ السَلّفٍ عَلَى خلافه 
كما في القفح (فوْلهُ قله ًا عَائِدَ )َال في النْر كؤئة قدا في الاسيفتاح نضا عيذ وعَلَ 
َهُوَ من التّتارْع بل هُوَ حَالٌ مِن فَاعِلٍ تَعَوَدَ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ صِفَةَ لِمَصْدَرٍ عَحْذُوفٍ بل هُوَ أَوَْ لِأَنَّ 
تِيءَ الْمَصْدَرٍ الْمَُكّرٍ حَالَا وَإِنْ كثر إلا أَنَهُ سمَاعِيٌ. اه. 

ف فَوْلِهِ فَهُوَ من التّارْع َظَرْ لِمَا َالَهُ بض الْمُصَلَاءٍ عَنْ هنع الموَامِع من أن التارْعَ َمَْ في كُلّ 
مَعْمُولٍ إِلّا الْمَفْعُولَ وَالتَمْيبرَ وَكذدَا الخال خِلاهًا لِابْنٍ مُعْطِي وَلِذَا قَالَ الشَبْحْ عَلَاءُ الدّينٍ الْحُصكفِئ 


فَهُوَ كَالتَارْع أي سَبية بِالتّتارْع الَّذِي هُوَ تَعَلق عَامِلَنٍ فَأكترَ من الْفِغلٍ أو شِبْههِ باشم فَأكْكرَ (قَوْلَهُ 


الروَايَةُ) لَعَلّهُ الدَرَايَةُ تأمَنْ اه مِنْهُ. 
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الْقَضَاءٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ ين به مرَتَبنِ عِنْدَ الدَُخُولٍ بَعْدَ الثََاءِ وَعِنْدَ الْقرَاءَةِ وَقَدَ ذكرَ صَاحِبْ المْيدَايَة 
وَجمَاعَةَ الخلاف بَيْنَ الصاحِبَيْنٍ وَأَبي يُوسُفَ, وَني عَامَةٍ الخ كَالْمَبْسُوطٍ وَالْمَنْظُومَةٍ وَشْرُوجِهَا بَيْنَ أبي 
يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ و يكز َوْلَ أبي حَيقَة بَل وَدَكرَ أبُو الْْسْرِ رِوَايَةُ عَنْ محمد كما عَنْ أبي يُوسْفَ فَلدَا 
وَآلَهُ أغلَمُ صّحَّحَ صَاحِبُْ الخُلاصّة فَوْلَ أي يُوسْف أَنَهُ تبَعْ لِلئَنَاءِ وَأسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أن َحَلَ التَعوذ 
بَعْدَ التَمَاءِ 

وَمُقْمَضَاهُ أَنّهُ لَوْ تَعَوّدَ قَبْلَ الثَنَاءٍ أَعَادَهُ بَعْدَهُ لِعَدَم وُقُوعِهِ في حَحَلّهِ وَإِلَ أَنّهُ لَوْ نَسِيَ التَعَوْدَ فَقَراً الْمَاتحَة 
لا يتعَوَدُ لِمَوَاتِ الْمَحَلِ وَقَيَدنَا بِِرَاءةٍ الْقُرْآنِلَِإِسَارَة إلى أَنَّ التْمِيدَ لا يَتََوّدُ ذا قرا عَلَى أسْتَاذِه 
كما َقَلَهُ في الذّخيرةٍ وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الاسْتِعادّةَ 1 تُشْرَع إِلَا عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْقرْآنِ أو في الصّلاة, وَفِيهِ نَظَرٌ 
ظَاهِرٌ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ أَنّ الْمَسْبُوقَ بِأْقٍ بِالئَناءٍ إِلّا إِذَا كَانَ إِمَامُهُ يجْهَرُ بالْقرَاءة وَيَأْتيِ به أَيْضًا إِذَا قَامَ إلى 
قَضَاءٍ مَا سَبَّقَ به وَإِذَا أَذْرَكَ الِْمَامَ في الرّكوع يَتَحَرّى إن كان أَكُبَرُ أيه أَنَهُ لو أَنَى به أَذرَكَ الْإمَامَ في 
هَيْءِ من الركُوع بت به قَائِمَا ولا يَُابِْ الإمام ولا أي بالا في الكوع لِقَوَاتٍ حل انه تحَلُ 
الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ في السَّجْدَةٍ فَهُوَ كَالرّكُوع وَإِذَا ل يُدْرِكُ الْإِمَامَ في الركُوع وَالسُجُودٍ لا يأْتِ يَمَاء لِأَنَّهُ 


الْقَرَدَ عَنْ الْإمَام بَعْدَ الاقْتدَاءِ بزيَادَةٍ 1 يُعْمَدَّ بحا. وَإِنْ كانت غَيْرَ مُفْسِدَةٍء لِمَا أَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَكْعَةٍ 
غَيْرْ مُفْسِدِء وَإِنْ أَذْرَكَ إمَامَهُ في الْقَعْدَةٍ فَإنَهُ لا أت بِالتَنَاءِ بل يُكَدْ للافيتاح, نم اطاط ثم يَفْعْدُ 
قبل يأ لقنا وبي أن يفْصِلَ كما في الركوع وَالسْجُودٍ ون لا فزق بين الَْغْدة الأول وَالَاية 
(قوْلهُ ومتّى سِرًا في كُلَ ركعةٍ) أئ, ثم يُسَمِي الْمُصَلَي بأ يَقُولَ: بِسْم الله الرْمَنِ الرّجِيم» هذا هُوَ 
الْمُرَادُ ِالتَسْمِيَةٍ هْناء وَأَمًا ف 0 00 فَالْمُرَادُ منْهًا ذكْرُ الله تَعَالَ وَالْمُرَادُ بالْمْصلَي هنا 
الإمَامُ أ الْمُتمَرِدُ أَمَا الْمُفْمَدِي قا دَخل لَهُ فِيها فَإِنَُ لا يَفَْا بدَلِيلٍ أنه 0 أنّهُ لا يَمَعَوَدْ وَقَدْ عَدّهَا 
الْمُصَّنَفُ فِيمَا سَبَّقَ مِنْ السّنَنِ, وَهُوَ الْمَشْهُورْ عَنْ أَهْلٍ الْمَذْهَبء وَقَدْ صَّحَّحَ الرَاجِدِيُ في شَرْحه 
وف الُْنْيَةِ وْجُوبَهَا في كل رَكعَةٍ وَصَرّحَ في باب سُجُودٍ السو بأنَهُ يَلْرَمُهُ السو بِتَركِهَا وَتَبِعَهُ عَلَى 
ذَلِكَ ابْنُ وَهْبَانَ في مَنَظُومَته قَالَ وَإِنَ الْوْجُوب كول الأخثر وَالشَارِحُ الزَبْلَعِئُ في باب سُجُودٍ السَّهْو 
وَعَلَّلَ في الْبَدَائِع با ُيده قَِنَهُ قَالَ رَوَى الْمُعَلّى عَنْ أَبي يُوسُفَ عَنْ أَبي حَدِيفَة أَنَهُ يق ينا في رَكُعةٍ, 
هُوَ كَوْلٌ 2206 وَمُحَمَدِ؛ِ لِأَنَّ التَسْمِيَةَ ِنْ 1 تجْعَلَ مِن الْقَاتحَةِ قَطْعَا حبر الَْاجِدٍ لَكِنّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ 


مه 


يوج امل فَصَارَتْ مِن الْقَائحَةِ عَمَلُا فُمَىَ لَِمَهُ قِرَاءَةٌ الْمَاتحَةِ يََرَمُهُ قِرَاءَةُ التَسْمِيَةِ اختيّاطًا اه. 
وَهَدًا كله صَعِيف وَالْموَاطَبَةُ 1 تَنْيْتْ لِمَا في صّجِيح مُسْلِم عَنْ أَنّسِ صَلَيْت حَلْفَ الب 

[منحة الخالق] 

(قوْل وَأَارَ الْمُصَبَفُ إل أن َل العو بد الق) َال في النَْرٍ لا يخقى بغ هَل الإشاوة إِذْ اواو 
لا تفيد تَفِيدٌ تَرْتِيبًا اه. 

َال الرَملِيُ أَقُولٌ: التَرْتِبُ مُسْعَفَادُ من صَبيعِه لا مِن الْوَاوٍ فَانْظْ إلى فَوْلِه: وَمََى وَقَرَاً إح تَأَمّل. 
(قوْلَهُ وَفِبهِ نََرْ ظَاهِرٌ) وَجْهُُكَمَا قَالَ بَغض الْقْضّلاءٍ: أَنَّ الْأمْرَ بالاسْتعَادَة مَغلُولٌ بِدَفْع الْوَسْوْسَةٍ 
يَجورُ الإِنيَانُ به في ميع ما يُحْشَى فيد الْوسْوَسَةُ. اهه. ْ 

وَقَدْ أَجَاب عَنْهُ في التَهْرِ بن مَا في الدخرة لبن 3 المتروعية مِّةِ وَعَدَمهَا بَلْ في الاستِنَانٍ وَعَدَمِهِ اه. 
أي فَْسَنُ لِلْقرَاءَةِ ولا تُسَنُ لِعَيْرِهَا وَنَفْْ السُيَيّة لا ياف الْمَشْرُوعِيةَ وَنَصن عِبَارَةِ الذَّخِيرَةٍ هَكَدًا: إذَا 
قَالَ الرَجُلُ بِسْم الله الَّحْمَنِ اليَحيمء فَإنْ أَرَادَ به قَِاءةَ القرَآنِ يََعوَدْ فَبْلَهُ لِقَوْلِِ تال [فَإذَا قَرَأْتَ 
الْقُرَآنَ فَاسْمَعَذْ بالله1 [النحل: 98] , وَإِنْ أَرَادَ افيمَاحَ الْكَلَام كُمَا يَفَْاُ التَلْمِيدُ عَلَى الْأُسْتَاذٍ لا 
َتَعوَدُ فَبْلَهُ لِأَنَهُ لا يُرِيدُ به قِرَاءَةَ الْقُرآنِء ألا يْرَى أَنَّ رَجْلًا لَو أَرَادَ أَنْ يَشْكْرَ فَيَقُولَ: الْحَمْدُ ِلَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ لا يحْتَاجُ ِل التَعَوْذِ فَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا الجُنُبْ إِذَا قَالَ بِسْم اللَّهِ الرّحمَنِ اليّجيمء فَإِنْ أَرَادَ قِرَاءَة 
الْقُرَآنِ ل يجن وَإِنْ أَرَادَ افْتتاحَ الكلام أ التَسْمِيَةَ لا بَأسَ به اه. 


وَحَاصِلَهُ أَنَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ بشم اللَّهِ الحمّن ن الرَحِيم ا 5 ِالتَعَوُذِ قَبْلَّهَا إِلَّا إِذَا أَرَادَ يا الْقِرَاءَة 
أمّا إِذَا أَرَادَ يما افْتمَاحَ الْكُلَام كَمَا أن حا التَلْمِيذٌ في وَل دَرْسِهِ للْعلم لا يَتَعَوَدُ لذن الْبَسْمَلَةَ ترج عَنْ 
لا يه بِمَصدٍ الذَّكْر حَىٌّ يَجُورَ لِلَجْنْبٍ الْإنيَانُ يما إِذَا 1 يَفْصِدْ يما الْقُرْآنَِةَ وَملَخّصْهُ أَنّهُ ذا أتَى 

: 000 لا يْسَنُ التّعَوّذْ قَبْلَهُ إِلّا إِذَا قَصَّدَ بِهِ التَلَاوَةَ وَأَمَا لَو أَنَى بِالْبَسْمَلَةٍ لإفتتاح الْكُلَام 
ل ل ني فََا بُسَنُ التَعَؤُ وَكدًا إِذَا تَكَلَمَ بعَْرِ مَا هُوَ مِنْ 
الْقُرآنِ بالأؤل, 0 تُطْلَبْ الِاسْتِعَادَة عِنْدَ دُخُولٍ الخلَاءٍ وَنَحْو ذَّلِكَ ما لَيْسَ بكلام, وَأَمَا الكلَامُ فَغَيْرْ 
الْقُرَآنِ لا تُسَنْ لَهُ تَأَمّلْ. 


(فَوْلَهُ وَهَدَا كُلّهُ ضَعِيف) قَالَ في التَهْرِ: وَاخْقُ أَنهمَا فَوْلَانٍ مرجْحَانٍ إِلَّا أن لْمُمُونَ عَلَى الْأَوَلِ؛ 
وَوَجَهَ لدان بها مر عَنْ الْبَدَائِع ثم قَالَ أَفُولُ: في يجاب السَهْوٍ بَِرْكها مُتَاقَاةٌ ِمَا مر من أَنَهُ لا يَبْ 
بِعَرْك أَقَلَ الْقَاتحََ ة فْتَدَبّوَ اله. 

أَقُولُ: تَنْدَفِعْ الْمُنافَاُ بمَا مَرٌ لََا في الْوَاجِبَاتِ عَنْ الَْصْكفِي عَنْ الْمُجْتَىَ مِنْ ووب السُجُودٍ يتك 
آَيَةِ منها 
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ا ل ل ل ا ل الوحمَنٍ 
الرَحيم) وَإِنْ كانَ قَدْ أَجَاب عَنْهُ أَتمّْنَا بأَنّهُ 1 يُرذ تفي الْقَرَاءَةٍ بَلْ السَّمَاعَ للَإِخْفَاءٍ بِدَلِيلٍ مَا وَوَاهُ أَحْمَدُ 
عَنْهُ فَكَانُوا لا يَجْهَرُونَ ب بشم اللَّهِ الرَحمَنٍ الجيم, وَهُوَ دَلِيلُنا عَلَى الْإحْمَاءٍ بها وَلَوْلا التَصرِيحُ بلْزُومِ 
امهو بِتركِهَا لَقُلْتُ: إن الْؤجُوب في كلامهن َع الثُبُوتٍ, أَطَلَقَ فَشَمِلَ الصّلاةً الجَهْريةَ وَالْسَريَة هَمَا 
في مني الْمُصَلّي مِنْ أن الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ لا يأ بجنا وَإِذَا حَاقَتَ يَأْت بجنا عَلَطْ فَاحِسْنْ مُحَالِفٌَ لِكُلّ 
الرْوَايَاتِ وَفَوْله في كُلّ رَكْعَةَ أي ف اْتدَاءٍ كل رَكُعَةَ قَلَا دُسَنٌ التَسْمِيَةُ بَبْنَ الْقَاتحَةٍ ة وَالِسُورَةِ مُطُلَقًا 
عِنْدَهمَا 0 ُحَمّدٌ تُسَنُ إِذَا حَافَتَ لا إنْ جَهَرَ وَصّحَحَ في الْبَدَائع فَؤْكُمَا وَالخلافٌ في الاسْتنَانٍ أَمًا 
عَدَمُ الْكَرَامَةِ فَمُتَمَقْ عَلَيّْه وَيَذَا صَرَّحَ في الذّخِيرةِ وَالْمُجْتَىَ بِأنّهُ إِنْ مَمّى بَيْنَ الْمَاتحَةِ وَالسُورَةِ كان 
حَسَنًا عِنْدَ أي حَتِيَةَ سَوَاءًْ كانت تِلّكَ السورة مَفْرُوءَةٌ سِرًا أؤ جَفْرًا وَرَجْحَهُ الْمُحَقّقْ ابن الحُمَام 
وَتلْمِيُهُ اللي لِشْبْهَةٍ الاختلاف في كَؤْنما آيهٌ من كُلّ سُورَةٍ, وَِنْ كائّث الشُبْهَهُ في ذَلِكَ ذونَ الشُبهَةٍ 
النَاشِئَةِ من الاختلافٍ في كَوْتًا آيةَ من الْفَاتحَ وما في الْقُْيَةِ من أَنّهُ يَْرَمْهُ سْجُودُ السَهوٍ بِتَرْكِهَا بين 


لْمَائحَةِ وَالِسُورَةٍ فَبَعِيدٌ جدَّاء كُمَا أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ لا يُ-َ سمي إِلّا في الركعةٍ الأولى قَوْلْ عَيْرُ صّحِيح بَلْ 
قَالَ الَاجِدِيُ إِنَهُ غَلَط عَلَى أَصْحَابِنَا غَلَطَا فَاجشّاء وَف ذكر الدَّسْمِيَةِ بَعْدَ النَعَؤْذِ إِشَارَةٌ إلى حَلْهَا فَلَوْ 
تّى قَبْلَ النَعَوذأعَادهَا بعَْهُ لِعَدَم وُفُوعِهَا في لَه لو نَسِيَهَا حَقّ فَرَعَ من الْقَاتحَةِ لا يُسَمِي لِأجلٍ 
فَوَاتِ لََا. 


(قَوْلَهُ ِي آيَةٌ من الْقُرْآنٍ أُنْلّث لِلْمَصْلٍ بَبْنَ السُوَرٍ لَيْسَتْ مِن الْقَاتحَةِ ولا مِنْ كُلَ سُورَةِ) بَيَانٌ لصح 
من الْأَوَالِ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَعَبِْهِ ورد لقولينِ الْآحَرَئنِ: أَحَدُهمًا: أَنَهَا لَبْسَتْ قَرْآناء وَهْوَ قَوْلُ بَعْضٍ 
مَشَايْنَا لاختلاف الْعْلَّمَاءِ وَالأَخْبَارٍ فيا فَأَوْرَتَ شْبْهَةَ نَانِيِهِمَا: أَنَهَا من الَْائحَةِ وَمِنْ كُلّ سُورَةٍ 
وَنْسِبَ إِلَ الشَافِعِيَ وَوَجْهُ ؛ الْأصّحّ إِحْمَاعْهُمْ عَلَى كتَابَتِهَا مَعَ الْأَمْرِ بتَجْرِيدٍ الْمُصْحَفٍء وَقَدْ تَوَائِرَتْ 
فيه. وَهُوَ دَلِيلَ تَوَائْر كَوْتًا قُرْآَا وَبِهِ الْدَفَعَتْ الشُبْهَهُ للاخبلاف. وَإِعَا 1 يُحَكُمْ بِكُفْرٍ مُنْكِرهاء لِأنَ 
إِنَكَارَ الْمَطْعِىّ 


(قَوْلَهُ إن كان قد أَجَاب عَنَهُ إخ) اسْيَدْرَاكُ جَوَابٍ عَم يرد أن ما امد لتم به هو + حْجَةٌ عَلَيْكُمْ أَنْضًا 
قَإنَهُ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ السسّييّة أَيْضًا وَأَنتُمْ لا تَقُولُونَ بذَلِكَ. 

(قَوْلهُ هَمَا في مُْيّةِ الْمُصَلّي 2) قَالَ الرَملِيٌ أَوَهَا سَارِحْهَا اللخ بقَولهِ أي لا أت بجنا جَهْرًا ب يأ 
سِرًا اه. 

وَلا كََمَى بُعْدُهُ (فَوْلْهُ وَقَالَ مُحَمَدُ نُسَنَ إن حَافَتَ) أي نُسَنُ في السَرَيّةِ. قَالَ في النَهْر: وَجَعَلَهُ في 
الخلَاصّةٍ روَايَةَ الكَّان عَنْ ا َف الْمُسْتَصْفَى وَعَلَْهِ الَعَْى وَفي الْبَدَائع الصّحِيحٌ فَوْهُمَاء وَف 
لْعَنَاييّة وَالْمْحِيطٍ قَوْلُ مُحَمَدِ هُوَ الْمُخْتَارْ وَتَقَلَ ابْنْ الضّياءِ في ثَ سَرْح الْعَزْئوِيّة عَنْ ضَرْح عْمْدَةٍ الْمصلَي 
نهنا أخر فَوْلُ أي يُوسْف هذا لِأنَ َفْطَة الْفَنْوَى كذ وَأَبِلعُ من لَفطَة الْمُخقار (قَوْلهُ لا يُسَبِي 
ِأَجْلٍ فَوَاتٍِ حََلَّا) عِبَارَة سَرْح الْمُمِيَةِ لان مير حاج لا ؛ 2 يُسَبِي لِأَجْلِهَا لِقَوَاتِ َلَهَا 
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سو 


(قوْلَهُ وَإِعَا 1 يكم !خ) عِبَارئهُ في سَرْحِهِ عَلَى الْمََارِ أَوْضَّحٌ يما هناد وَنَضّهَا: وَقَدْ أخْتُلِفَ في الْبَسْمَلَة 
وَاَْقٌ أَنّهَا مِنْ الْقُرَآنِ لَكِن 1 يَكْفْرْ جَاحِدُهَا مَعَ إنْكَارٍ القَطعِيَ لِلشُبْهَةٍ لْقَوَّة بحَيْثْ يَْرُجُ ينا كَوْنُهَا 
من القُرْآنٍ من حَيَرٍ الْوْصُوح إلى حَيّرٍ الإشكال فَهِيَ فُرْآنَ لِمَوَائرهَا في حَحََهَا ولا فر لِعَدَم تَوَائُرٍ وتنا 
في الْأَوَائِلٍ قُرْآن. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمُوجب لتَكْفِيرٍ جَاجِدِه إِنْكَارُ ما َوَائرَ في ححلّهِ وَمَا تَوَائَرَ كنُهُ قرْآنا وَالْمُعتَبَرُ في إِذْبَاتِ 


الْقُرْآنِيّةِ الأوَلُ فَقَطْء الْمَهَتْء وَقَدْ ظَهَرَ أن فَوْلَهُ هنا عَوَائرِ كَويمًا قُْآنَا صَوَابُهُ بِعَدَم تَوَاثرٍ لكَمَا لا 
يخْمَى وَقَدْ ريت مُلْحَقًَا في بَعْضٍ النُسَخ. هَذَا وَاعْلَمْ أنَّ في كُلَامه في الْبَخْرٍ اضْطِرَابًا وَذَلِكَ أَنهُ ذكر 
ولا في وج الأصَح أن ئها في الْمُصْحَف وليل كوائر فرانيْيهاء وَأ لِك الدَفعت الشبِهه ي 
قُرْآنِيهَا وَمَْلُومَ أنَّ توَائُرَهَا في أَوَائْلٍ السُوَرِء وَقَدْ حكم بِآنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ تَوَائْرٍ فُرْآنيهَا وَاللّاِمُ مِنْ 
ذَلِك تَوائرُ كوتما قُرْآنَا في الْأََائِلِ ثم حَكمَ بأنّ فِيها شْبْههُ فناقَضَ صَّذْرَ كلامه. وَكدَلِكَ فَوْلَ 
فَالمُوجِبُ لَِكْفيرٍ من أَنْكرَ الْقُرْآنَ إِنكَارُ ما توَائر كونُهُ قرْآن مَُاقِضُ لِمَا قَبْلَهُ من نات توائرٍ وتنا 
آنا وكذَا فَولَُ: وَبعوَائُرٍ ونا قُْآنًا إل مُنَاقِضْ لِمَوْلِِ: فَالْمُوجِبُْ إل وَعَلَى نُسْحَةٍ وَبِعَدَمِ توَائرٍ 
ُنَاقِضٍ لِقَوْلِهِ: وَهْوَ دَلِيلٌ تَوَائرٍ كوْْمًا قرْآنّ كما لا يْقَى وَالصُوَابُ في تَقْرِيرٍ هَذَا الْمَحَلَّ مَا ذَكَرَهُ 
الْمُحَقَّقْ ابْنْ امام في تابه التَحريرِء وَهُوَ أن القَطعِيَ إِمَايكُفرُ مُنكرة إذا 1 تقبث فيه شُبْهَةُ قو 
كَإِنْكَارٍ رَكنٍ وَهُنَا قَدْ وُحِدَتْ وَدَلِكَ لِأنَّ مَنْ أَنْكرَهَا كُمَالِكِ اذَعَى عَدَمَ تَوَائرٍ كوْتها فُرْآنَا في الْأَوَائلٍ 
أن كتابَعَهَا فها لِشْهْرَةٍ اسْنانِ الافيمّاح يها في الشّزع وَالْآحَرُ يَقُولُ إجْماغهُم عَلَى كتَابِتهَا مع أَمْرِهِمْ 
جرد الْمَصاجِفٍ وجب ها قزْآنا وَالاسياُ لا يُسَوَغٌ الإجماع لتَحققه في الانيعاذة والأحقُ 
نا من القُْآنِ لِعَوَائرهَا في الْمُصْحَفٍء وَهْوَ دَلِيل ونا قزآنا ولا نُسَلِم قف ثُبُوتٍ الْقرآيّة عَى 
توَائُرٍ الْأَحْبَارٍ بوتا فُرْآنَا بَل الشَرْطٌ فِيمَا هُوَ قُرْآنْ تَوَائرُهُ في حَّهِ فَقَطء وَإِنْ ل يَكوَائَر كوثهُ في حل 
من الْقْدَآنِ اه. 

وَقَوْلَهُ ولا نُسَلَمُ رد لِمَا 
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لا يُوَجِبُ الْكُفْرَ إِلّا إِذَا 1 يدبت فيه سُبْهَةٌ قَِيَةّ فَإنْ تَبَعَثْ قلا كُمَا في الْبَسْمَلَةِفَالْمُوجِبُ لتكفير 
مَنْ أَنْكَرَ الْرْآنَ إِنْكَارُ مَا تَوَائرَ كَوْنُهُ فُرْآَاء وَأَمّا الْبَسْمَلَةُ فَِمَا تَوَائَرَتْ في الْمُصْحَفٍ تَبَعَتْ فُرَآنِيَعْهَا 
وَبعوَائرٍ كوا قرْآنا في الْأَوَائٍِ 1 يَكْفْر جاجِدُهاء فَالتَوَائرُ الْمُعَْبَرُ في الْقُرْآنٍ توائرة في عَّهِ وَالْمُعْمبرُ 
في التَكْفِير تَوَائُرُ كَْنهِ قرْآنَاء وَيمَدَا الْدَهَعَ مَا قِبلَ مِنْ الإِشْكَالٍ في التَسْمِيَة وَهُوَ أَنّهَا إن كانت 
مَُوَاتِرةَ َمَ تَكفِيرُ مُنْكرهَا وَل يَتَكَافَرُوا فِيهَاء وَإِنْ 1 تَكُنْ مُمَوَاتِرَةَ َلَيْسَتْ قُرْآناء وَأَضَارَ بقَولِهِ (آيَة) 
إلى أَنَّهَا في الْقرْآنِ آيَةُ وَاحِدَةٌ بُفْتَحُ با كل سُورَةٍ وَعِنْدَ الشافِعِيَ آيَاثُ في السُورَة وَالخْلَافُ في غَيْرٍ 
اسم الي في سوزة الل ماي فبَغض آبة ااا ويا أسُدلٌ به لِمَذْينَا حدديث «قَسَمت 
الصّلاةً بَيْني وَبيْنَ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ الحمْدُ َه إلى آخره فَإِنَهُ 1 يَذْكرْ الْبَسْمَلَة فَدَلَ أَنّهَا لَيْسَتْ مِنْ 


ود 


الْفَايَةِ وَحَدِيتْ عَدَّ سُورَةَ الْمُلْكِ اين آيَةَ وه تَلَانُونَ ذوتها وَالْكلَامُ في الْبَسْمَلَةِ طَويلَ بين الْأئمَة' 
وَاسْمْفِيدَ من كلام الْمُصَيِفٍ أنه ْم قرَاءَا على الخثُب وَالائِضٍ وَقَيدهُ في الْمُحِيطِ وَعَيْهِ أن َفْا 
عَلَى قَصدِ 0 وَمُقْتَضَى كَوْتًا قَرْآنَا أَنْ تَخْرْمَ عَلَى الجُنْبٍ إِلّا إذَا قَصّدَ الذّكرَ أَؤ التَيمُنَه وَف 
لمُجْتََ الْأَصَحٌ أَنَهَا آيَةُ في حَقّ حُرْمَبِهَا عَلَى الجنْبٍ لا في حَقَ جَوَازٍ الصّلَاةٍ با فَإِنَّ فَرْض الْقرَاءةٍ 
تابث بِيّقِينِ فلا يَسْقْطُ بها فيه سْبْهَة وكذَا في الْمُحِيطٍ. 


(قَوْلَهُ وَقََاً المَاحَهَ وَسُورَةَ أو ثلاث آيَاتٍ) أَيْ قَرَا الْمُصَلَّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْقَرِدًا عَلَى وَجْهِ 
الْوْجُوبٍ مَا ذَكِرَ وما وَاجِبَعَانِ لِْمُوَاطبَةِ لكِنّ الْقَاتحَةَ وجب حَقٌ يُؤْمَرَ بالْإعَادَةِ عَرِكهَا دُونَ السُورة 
كدًا ذَكَرَهُ الشّارِخ, وَقَدْ تبعَ فيه الْقَقية» وَفِيهِ نَطَرْ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّكُلّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ اتْقَافًا وَعَْكِ الاب 
تَْبْتُ كَرَاهَةُ التُخريم وَقَدْ قَالُوا كل صَلَاةٍ أَدَيَتْ مَعَ كرَاهَةٍ التَخريم يِجَبُ إِعَادَنُهَا فَتَعَيّنَ الْقَوْلُ بؤْجُوبِ 
لإعَادَةِ عِنْدَ تَرِكِ السُورَة وَمَا يَهُومُ مَقَامَهَا كمَرِْكِ الْفَاتحَة َعَم الْقَاَحَةُ آكدُ في الْوجُوبٍ من نْ السُورَةٍ 
للاختلافٍ في رَكْييهَا ذُونَ السُورَةٍ وَالْآكريّةُ لا تَظْهَرُ فِيمَا ذكرَة؛ لِأَنَّ وُجُوب الْإعَادَةٍ كم تَرْكِ 
الْاجب مُطْلََا إلا الواجب الْمُتأَكَدَ وَإِعَا يَظْهَرُ في الْإنم؛ لِأَنَهُ مَقُولُ بِالَشْكِيكِ كما قَدَمْنَاُ وَالََاتُْ 
آياتٍ الْقِصَارٌ تَقُومُ مَقَامَ السُورَة في الإِغْجَازِ فَكَذَا هُناء وكَذَا الآيَهُ الطُوِيلَةُ تَقُومُ مَقَامَهَا وَِذَا نَقَصَ 
عَنْ ثلاثِ قِصَارٍ أو آيَةِ طَويلَةِ فَقَدْ ارككب كَرَاهَة درم لعَركِه الَْاجب وَإِذَا أَنّى بِمَا خَرَجَ عَنْ كُرَاهَةٍ 
الَخريمء فَإِنْ قَرَاً القَدْرَ الْمَسْنُونَ كُمَا اد َرَجَ عَنْ كَرَاهَةِ التَنزيه أَيْضًا وَِلّا فَقَدْ ارتَكُبَهَا كما 
صَرّحَ به في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَّي فَمَنْ قَالَ: حَرَجَ كَوَجّ عَدْ 007 إذَا قَرَاَ الواجب أَرَادَ التَخْرِبيّة وَمَنْ 
قَالَ: لا يخْرَجُ عَنْهَاء أَرَادَ التنزِبهيّة. 


(قَوْلُهُ وَأَمّنَ الإمَامُ وَالْمََمُومُ سِرًا) لِلْحَدِيثِ «إذَا أَمّنَ الْإمَامُ فَأمَنُوا فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ تأمِيئهُ تأمِينَ الْمَلَائِكةٍ 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِه» رَوَاهُ الشَبْحَانِ وَهُوَ يُفِيدُ تأَميَهُمَا كن في حَقّ الإمام بالْإِسَارَةء لِأَنَهُ 1 
يَسْقَ النَصّ لَه وَفِ حَقَ الْمَأمُومٍ بالْعبَارَةِ؛ لِأَنَهُ سيق 7" وَكمَذَا يَْعْفُ رِوَايَةُ الحَسَنِ عَنْ أبي حَبِيفَة 
أنَّ الإِمَامَ لا يُوَمَنُ وَرَوَى أَبُو دَاوْدِ وَغَيْْهُ أنَهُ - صَلَّى اللَهُ عََيِْ وَسَلَّمَ - «قَالَ آمِينَ وَحَمَضَ با 
صوْتَهُ» لَوْ قَالَ الْمُصَيَفْ وََمّنَ " الْمُصَلَي " أؤ " الجَمِيعْ " كما في الخاوي الْقُدسِيَ لَكَانَ أؤلى لِيَشْمَلَ 
الْمُْفَردَ َإِنَهُ يوَمَنُ أَنْضًا لِرِوَايَة مُسْلِم «إِذًا قَالَ أَحَدَكُمْ في الصّلاة آمِينَ» الخدت فال عَبْدُ الحَقّ في 
هَذِهِ الرَوَايَةِ انْدَرَجَ الْمُنْقَركُ وَأَطْلَقَ في إِحْفَائِهَا فَشَمِلَ الصّلاة الفْرِيةَ وَالمريَة وَكْلَ مُصّلّ» لَكِنْ 
اخْتَلَقُوا في تََمِينٍ الْمَأْمُوم إذَا كَانَ الْإمَامُ في السرَيّة وسمِعَ الْمَْمُومُ تأميَهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَقُولُهُ هُوَكُمَا 
هُوَ طَاهِرُ الاب وَمِنْهُمْ من قَالَ لا؛ لِآنَ ذَلِكَ الْجَهْرَ لا عِبْرَة به بَغْد الِايََاقٍ عَلَى أَنَّهَا ليسَتْ مِنْ 


لُْرْآنِء وَقَدْ عْلِمَ با ذكَْتا أن الْمَأَمُومَ لا يَفُوًا إِلّا إذَا 

[منحة الخالق] 

تَصّمتَهُ كلام الْمُنَكِرٍ من أَنَّ تَوَائَرَهَا في ححَلَهَا لا يَسْتَلَزِمُ فُرْآنِيعَهَا بَل لا بُدَ من تَوَائرٍ الأَخبَارٍ ِكَوْنًا 
قُرَآن. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ تَوَائْرَهَا في ََلَّا أَنْبَتَ أضل فَرْآنِيتهَ وَأَمَا كَوْنُهَا قُرْآنَا مُمَوَاتِرًا فَهُوَ مُتَوَقَفٌ على تَوَائْر 
لْأخْبَارٍ به وَِدَلِكَ 1 يَكْفْرْ مُنْكِرُهَا بخلافٍ عَبْرِهَا لِعَوَائْرٍ الأَخْبَار بُِرْآنِيّبهِ وَقَدْ ظَهَرَ لك مِن هَذًا 
الَفرِيرِ الشّاف أنَّ مَا ذَكْرَهُ في شرح لْمَنَارِ صَّحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَافُ وَأَمّا مَا ذكْرَهُ هُنَا قَلّا لِمَا عَلِمْت 
وَنَصْحِيحُة بِِسْقَاطٍ فَولِهِ " توَائْرٍ " من قَوْلِهِ وَهُوَ دَلِيلُ توائرٍكوتما قَرْآَا وَبإِسْقَاطٍ فَوْلِهِ وب الْدَفَعَتْ 
الشُبْهَةُ وَبَِادَة لَفطَةِ " عَدَمِ " في فَوْلِهِ وَعوَائْرٍ كوا قَرْآنا كما مر وَآلُّ سُبْحَائهُ وَلِخُ التوفِيقٍ 


(فَوْلهُ وَقَدْ عُلِمَ ينا دكزتا !2) أَيْ لِأَنّهُ إذَا 1 يَسْمَعْ الْقِرَاءَةَ مِنْ الإمَام في الجَهْرية لا يَعْلَمُ وَقْتَ تأمِينه 
ِمَا قَرَرهُ صَاحِبْ الْمَجْمَع في شَرْحِهِ عَلَْهِ حَيْثْ قَالَ بَعدَ ذِكْرٍ حَدِيثِ الشَبِحَينٍ الْمَارَوَالْعلَمُ بول 
الْإمَام آمِينَ يَحصلٌ بالْقراغ عَنْ الْفَائحَةِ قُصّمّ التَعْلِيقُ بِالْقَوْلٍ الْمَعْلُوم وُجُودُُ وَإِنْ 1 يَكُنْ مَسْمُوعًا اه. 
لكن في الؤْهرَةٍ إذا تمع الْمفْمَدِي المي في الجُعَة وعدن قَالَ الإمام طهر اين يوم كذا في 
الْمَعَاوَى اه. 

قَالَ في الشرنبلالية قُلَتُ: فَعَلَى هَذَا يَنْبَغي أَنْ لا يتختصّ يما بَل الحُكُمْ في الْجَمَاعَةٍ الْكَثيرَة كَذَّلِكَ اه. 
أَيْ: لِأنَّ 
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سمِعَ قِرَاءَةَ الإمَام لا مُطَلَفَ فَلَيْسَ هُوَ كَالإِمَام مُطَلَقَاكُمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُخْتَصرِء وَف آمِينَ أَرْبَعْ لْقَاتِ: 
أَفْصّحْهُنَ وَأَشْهُرْهُنَ آمِينَ بِالْمَدٍّ وَالتَخْفِيء وَالثَنِيَُ: بِالْمَصْرِ وَالتَخْفِيفٍ وَمَعْنَاهُ اسْتَجبْء وَالثَلَُِ: 
بالإمَالةِ وَالَاَِةٌ: الْمَدِوَالتَشْدِيدٍفَالْأولََانِ مَشْهُورتانٍ وَالْأَخيرتانِ حَكاهما الْوَاجِدِيُ في أوَلِ الْبَسِيطِ 
وََِدَا كان الْمُفْقَ به عِنْدَئا أَنهُ لَوْ قَالَ آمِينَ بالتََشْدِيدٍ لا تَفْسُْدُ لِمَا عَلِمْت أَنّهَا لَعَة وَلِأَنَهُ مَؤْجُودٌ في 
الْقُرِآنِ وَلِأَنَّ لَهُ وَجْهَا كُمَا قَالَ الخلَوَاُ إنَّ مَعْنَاهُ: تَدْعُوك فَاصِدِينَ إِجَابَتَك؛ لِأنَّ مَعْىَ آمِينَ قَاصِدِينَ 
وَأنْكرٌ مَاعَةٌ من مَشَايَِْا ونا لَعَةَ وَحَكَمَ بِمَسَادٍ الصَّلاةٍ وَمِنْ الخطَأ في اسَْعْمَائَا أَمّنَ بالنَشْدِيدٍ مَعَ 


حَذْفٍ اليَاءٍ مَفَصُورًا وَتمَدُودًَا وَلَا يَبْعْدُ فَسَادُ الصّلَاةٍ فِيهمًا. 


(َْلَهُ وبر با مد وَركعَ) لِمَا في الصّحِِحَيْنٍ عَنْ أي هْرَيَْةَ َالَ كان رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه 
َسَلّمَ - «إذَا قَامَ إلى الصّلاة يكَيرُ جين يَقُومْ م يِكبرُ جين يَركغ» ثم يَفُولٌ تمع الله لِمَنْ حدَهُ حِينَ 
يَرفَْ صُلْبَهُ من الكوع» ثم يَقُولُ» وَهُوَ قَائِم ربا وَل لحك ثم يكَبْرُ جين يَهْوِي سَاجِدَاء ثم كبر 
جين يَرْفعْ رَأسَهُ ثم يَفعَلُ ذَلِكَ في الصّلاةٍ كُّهَا حَقٌ يَفْضِيَها وَيكَبرْ حي يَقُومُ من لين بَعْدَ 
الجلُوسٍ» مَغْى قَوْلِهِ بلا مَدّ: حَذْفْهُ مِنْ غَيْرٍ تطَويلٍ» وَهُوَ مَعْى ما وَرَدَ التَكبيرُ جَرمَ به وَحَاصِلَة 
لإِمسَاكُ عَن إشْبَاع الحركةٍ وَالتَعَمقٍ فيا وَالإِضْرَابٍ عَنْ الَْمرَِالْمَُرطَةٍ وَالْمَدِ الاش وَفي 
الموط أو مد الف " الله " لا يَصِيرُ شَارِعًا وَخيفَ عَلَيْهِ الْكُفْدُ إِنْ كَانَ فَاصِدَاء وَكَذَا لَوْ مَدَّ ألِفَ " 
كبر " أ باءهُ لا يَصيرُ ضَارعَاءٍ لِأنَّ أَكْبَارَ جَنْعْ كَبَِ, وَهْوَ الطَّْلُ وَقِبِلَ اسْمْ لِشَيْطَانِء وَلَوْ مَدّ هَاءَ " 
الله " فَهْوَ خَطَأ لَعَهّ وكذَا لَوْ مَدَ وَاءَهُ وَمَدَّ لَام " اللّهِ " صوَابٌ وَجَرْمُ الَاءِ خطأً لِأَنّهُ 1 ين إلا في 
صَرُورَةِ الشّعْرِء وَقَد بحت الْأَكْمَلْ في الْعتايَة في فَوْيِمْ إِنُّ ذا مَدَ الحَمْرَةَ مِنْ " الله " تَفْسِدُ ويكُفز إن 
تعمدهُ لِلشّكٍ بن مره يتجوز أن تَكُون لِلتَفْرير فلا يَكُونْ هُتاكَ لا حفر ولا قَسَادٌ اه. 

وَفِيهِ نَظَرْ لِأَنَّ ابْنَ هِشَام في الْمُغْني قَالَ: وَالرَابِعْ التَفريز وَمَعْنَاهُ حمْلُك الْمُخَاطَبَ عَلَى الْإقْرَارٍ 
َالِاغْبرَافِ بأمْرٍ قَدْ اسْتقرٌ عِندَهُ تبوثْهُ أ َفيْهُ وَيَبْ أَنْ يَلِيهَا الشَيْءْ الَّذِي بُقَرَرُ به تَقُولُ في التَفْرِيرٍ 
بالْفِغلٍ أَضْرَنْت وَبْدَا أ بِالْقَاعِلٍ أأَنْتَ صَرَنْت رَْدَا أو بالْمَفُْولٍ أَرَيدَا صَرَنْت كما يب ذَلِكَ في 
الْمُسْتَفْهَم عَنْهُ اه. 

وَلَيْسَ " الله أَكْبَرُ " من هَدًا الْقَيلٍ إِذْ لَيْسَ هُنَا نطب كما لا يَخُقَّى 

[منحة الخالق] 

لْمَقْصُود أَنَهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا عَنْ الْإمَام لا يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الإمام وَلْكِنْ سمع تَأمِينَ الْمُفْمَدِي مَعَهُ السّامِع 
لقرَاءَةٍ الإمَام فَإِنّهُ يُوَمَنْ أَنْضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْعِلَمُ بوْجُودٍ تأَمِينِ الإمَام ْ 


1 


0 


ب 


(قَوْلَهُ وف الْمَبْسُوطٍ لَوْ مَدَّ أَلِفَ " الله " !6) اغلَمْ أن الْمَدَ لا يخْلُو ما أنْ يَكُونَ في " الله " أو في ' 
أَكْبرَ ", وَإِنْ كان في " الله " فَلَا يلو أَنْ يكُونَ في أُوَلِهِ أو في وَسَطِهِ أؤ في آخره, فَإِنْ كانَ في أَوَلِه 
فَهْوَ مُفْسِدٌ لِلصّلاةٍ ولا يَصِيرُ شَارِعَا به وَإِنْ كان لا بميْرُ بيْئهُمَا لا يكفْرُ لِأنَ الْإكمَارَ بنَاءً عَلَى أنه 
شَاكُ في مَضْمُونٍ هَذِه الْجُمْلَةِ فَحَيْثْ كَانَ جَازِمًا قَلَا إكْفَارََ وَِنْكانَ في وَسَطِهِ فَهْوَ صّوَاب إِلَا أَنّهُ لا 
يَُالِعُ فيه. فَِنْ بَالَعَ حَىٌّ حَدَتٌ من إِسْبَاعِدِ أَلِفٌ بَيْنَ اللّام وَاهَاءٍ فَهُوَ مَكْرُوةٌ, قبل وَالْمُخْمَارُ أنَهَا لا 


تَفْسْدُ وَلَيْسَ بِبَعِيدِء وَإِنْكَانَ في آخره فَهُوَ خَطأ وَلَا تَفْسْدُ أَيْضًا وَعَلَى قِيّاسِ عَدَمِ الْمَسَادٍ فيهمًا 
ص الشزوع يجما. وكات الْمدُ في " أخبر * ون كان في أو فهو خطا مسد لصّلاة قل يكف 
إذَا تَعَمّدَهُ؟ قِيل نَعَمْ لِلشَّكَ وَقِيِلَ لا وَلَا يَنبَغي أَنْ يَْتَلِفَ في أَنَّهُ لا يَصِحٌ الشْرُوع به وَإِنْ كَانَ في 
وَسَطِهِ حَقٌ صَّارَ " أَكبَارَ " لا يَصِيرُ شَارِعَاء وَإِنْ قَالَ في خلال الصّلاة تَفْسُدُء وَفِ وَل لْمَارِي لِلصَّذْرٍ 
الشّهِيدٍ يَصِيرُ شَارِعًا كن يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُمَيدَا با إذَا 1 يَقْصِدْ به الْمُخَالَعَةَ كما نبّهَ عَلَيْهِ نحَمَدُ 
ْنُ مُقَاتِلِ وَإِنْكانَ في آخره فَقَدْ قِيِلَ تَفْسْدُ صَلَائهُ و قِيَاسُهُ أَنْ لا يَصِحّ الشُرُوعٌ به أَنْضَاكُذًا في 
سَرْح الْأسْتَاذِ َلَى الْدَايَِ عن شَرْح الْمُنْيَة لابْنٍ أمير حَاجٍ 

(قَوْلُهُ وَخيف عَلَيْهِ الكَفْرْ إِنْكَانَ قَاصِدًا) فَالَ بَعْضُ الْقضَّلَاءٍ الظَّاهِدْ أَنَّ تجََدَ قَصدٍ مَدّ الَْمْرَةِ لا 
يُوجِبُ كُفْرًا بَنْ إِذَا قَصّدَ الْمَغْىَ وَهُوَ الاسْبَفْهَامٌ الْمُقْعَضِ ي سَبْقَ الشّلكٌ اه. 

تَقَدَمَ َظِبرُْ عَنْ شَرْح الْمُنْيَةه وف شرح الْمغزاج بَعْذها تقل عَنْ الخلا وَل مد ألف " أخير ٠‏ 
تكلّمُوا في حفر ولا تجُودُ صَلامُهُ ما ته لِأنَُ إن لم الكفْرُ مَطَاهِرٌ وَإِلَاكَان كَلَامَا فيه احتمَالُ الْكفْرِ 
فَيُحخْمَى عَلَيْهِ الْكُفْن وَهُوَ خَطَأ أَنْضًا شَرْعًا لِأَنَّ الجَمْرَةَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى كلام مَْفِيَ كما في فَوْله َعَالَ 
[أَم تشرّخ] [الشرح: 1] تَحُونْ لِلتَقْربرٍ لا في كلام مُكْبَتِ ظَاهِرٍ كدًا قل وَأَيْضًا أَفْعَل التَفْضِيلٍ لا 
يْتَمِلْ الْمَدٌ اه. 

قَالَ في الئَهْرٍ: ولا يق عَلَيِك صَعْفُ هذا القيل إِذْ لا يُسْتَرَطُ في التَقْرِيرٍ دْخُولُهُ عَلَى مَنْفِيَ لِمَا أنه 
حَنْل الْمُحاطب عَلَى الْإفَْار بأمٍْ قد اسستقرٌ عِنْدهُ ثبُوئه أو تفيُْ بل ْلب أحواله ذخولة عَلَى 
الْمُمبَتِ وَلِدَا أَولُو التَفِْيرَ في (أ1 تشْرَخ) [الشرح: 1] ار 
إلا للإنكارٍ الإنطالي» وَإِنْكَارُ النَفَى تفي لَهُ وَتَفْيْ النفى إِنْبَاتُ وَمِفْلُ فَوْلهِ تَعَالى (أَلَيْسَ اللَّهُ بكا 

عدن [لرر 36] ْ ْ 

(قَولُ أو بَاءَه) قَالَ في النَهْرِ وف الْقُْيَة لا تَفْسْدُ لِأَنَهُ إشبَاع وَهُوَ لْعَهُ قَوْم وَاسْتَبْعَدَهُ الشّارح بأَنّهُ 
لا يور إلا في الشِغرِ وَقِيلَ هو جنغ كير وَفي الْمُبْتعَى لا تَفْسْدُ وَقِلَ تَفْسْدُ قَالَ الي فَطَاهِرْه 
تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمَسَادٍ اه مَعزِي إلى رَلَِّالقَارِيٍ 
لِلشَّهِيدٍ لَوْ قَالَ " الله أَكبًا ار " بصي شارعا فلث: لكِن ينيقي أن يُقيْدَ جا إذا 1 يفص المخالقة اه 
أَقولُ: إِذَا كَانَ جَنْعًا لِلْكُبِرٍ فلا أَتَرَ لِإَاَتِه الْمُخَالعَةَ في اللّفْظِ فَمَط 
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لكِن ذكرَ في الْمُطَوّلِ أن التَفِْيرَ يُقَالُ عَلَى التَحَقُق وَالتْبُوتٍ وَبُقَالُ عَلَى ملك الْمُخَاطَتَ. . . إِلّ 
آخره. وَلَعَلَ الْأَكْمَلَ أَرَادَ الْمَعْقَ الْأَوَلَ وَقَدَ تبِعَ المُصَبَفْ الْقُدُورِيَ في التَغبيرٍ بالا وَني فَوْلِهِ ورَكمَ 
الْمُحَْوِل لِلْمُقَارئَةِ وَضِدّهَاء وَف بَعْضِ الرَوَايَاتٍ كب ثم يَهْوِي وَعِبَارَُ الجامع الصّغير وَيُكَبرُ م 
الانطاطٍ. 

قَالُوا وَهُوَ الْأَصّح لِتَلّا كَْلْوَ حَالَةُ الِانْناءِ عَنْ الذّكْر وَلِمَا قَدَّمْنَاهُ من حَدِبثِ الصَّحِيحَيْنِء وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ ب نِسَرُ التكبيز عند رو وَابْتَدَاؤُهُ عِنْدَ أَوْلِ الْخْرورٍ وَفَرَاغْهُ عِنْدَ الاسْتوَاءٍ كذًا في الخلاصّة 
وَلَيْس هُوَ مُوَافِقًا لِمَا في الجامِع؛ لِأَنّهُ لا يَلَْمُ منْهُ أَنْ يَكُونَ فَرَاعْهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ. وَفي الخلاصّة يَرْكُعْ 
حِينَ يَفْوْعُ مِنْ الْقِرَاءَق وَهُوَ منتصت يُصلَي هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصّحِيحُ اه. 

وَاحْتَرَرَ به عَم حَكَاهُ في مُنْيَةِ الْمُصَلَي عَنْ بَعْضِهِمَ أَنَهُ إذَا أت الْقِرَاءَةَ حَالَةَ الخُرُورٍ لا بأ أَنْ يَكُونَ 
ما بتي مِنْ الْقرَاءةٍ حَرْفًا أو كَلِمَةً لَكِنْ ذَكْرَ في الْمَحْرُوهَاتِ أَنَّ منْهًا أَنْ ؛ تم الْقرَاءةَ في الركوع. 


(قوْلَهُ ورك وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكبَمَيِهِ وَفرّجَ أَصَابِعَةُ) لِمَا رَوَاهُ أَنَسَ من صِفَةِ صَّلَاتِهِ - عَلَيْهِ السام - 
َسَارَ إلى أن التَطبيق الْمَْوِيٌ عَنْ ابن مَسْعُودٍ مَنْسُوحٌ, وَهُوَ أَنْ يَضْمّ إخدى الكَفَْنٍ إلى الأخرى 
وَيُرْسِلَهُمَا بَْنَ فُحَذَيْهِ بمَا في الصّحِيحَيْنِء َف نح الْقدِيرِ ويعَِْدُ َيه عَلَى تيه تاصبا افيه 
وَإِحَْاؤْهُمَا شَبَهَ الْمَْسِ كما يَفْعَلْ عَامَةُ النَّاسِ مَكْرُوة, ذَكَرَهُ في رَوْضّةٍ الْعْلَمَا وَإِعّا يُفَرَجُ بَيْتَهُمَاء لِأَنّهُ 
أَمْكُنْ مِنْ الْأَخذٍ بالّكب ولا بُنْدبُ إلى التفريج إلا في هَذِهٍ الخَالَةِ ولا إلى الصّمَ إِلّا في حَالَةِ السُّجُودِ 
وَفِيمَا عََا ذَلِكَ يُثْرَكُ عَلَى الْعَادَةِ (قَوْلُهُ وَبَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّى رَأْسَهُ ِعَجْزِوِ) فَإِنَهُ سْنَةٌ كما صَحّ عَنَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِهَذَا لا يَرْقَعُ رأْسَهُ ولا يحْفِضْتُ وَفي الْمُجْتَى وَالِسْنَة َه في الركوع إِلْصَاق 
الكَعْبَيْنٍ وَاسْتَقْبَالُ الْأصَابع لِلقِبْلَةِ (قَولَهُ وَسَبْحَ فيه ثََانا) أي في رَكُوعِه بأَنْ يَقُولَ " سْبْحَانَ رَ 
الْعَظِيم " ثلانًا لَدِيثِ م «إذَا ركع أحدكم فَلْيَقُلَ سْبْحَانَ رَت الْعَظِيم ثانا وَذَلِكَ أَذْناهُ وَإِذَا 
سَجَدَ فَلْيَفْنَ سْبْحَانَ رَتِ الْأغلّى ثلانَا وَذَلِكَ أذتاة» 

َف صّحِيح مُسْلِم أَنهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «كَانّ يَقُولُ في ركُوعِه سْبْحَانَ رَتِ الْعَظِيم وَفِ 
سُجُودِهِ سُبّحَانَ رَقِ الأغلى» ٠‏ 

؛ وَف سْئَنِ أَبي دَاوْد «لَمّا َزلَتْ (فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم] [الواقعة: 74] قَالَ اجْعَلُوهَا في 

كرات [سَبْح اسْمَ رَبَكَ الأغلَى] [الأعلى: 1] قَالَ اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُو» وَطَاهِرُ هَذَا 
الْآمْرِ الوْجُوبُ ُوِيَ عَنْ أَبي مُطِيع الْبَلْخِيَ أن التَسْيِحَاتِ رَكُنْ لَوْ تركهُ لا تجُورْ صَلَائهُ كما في 
الدَّخِيرَة وَالَذِي في الْبَدَائع عنة أن مَنْ نَقَصَ مِنْ النّلاثِ في تَسْبِيحَاتٍ الركُوع وَالسُجُودٍ لا تَجُورُ 
صَلاهُ قال وَهَدَا فَاسِد؛ لِأَنَّ ار علق يغلي المع وَالسُجُودٍ مُطلفًا عن سَرْطٍ الششبيح فلا يور 


نَسْحُ الكتاب يبَر الْوَاجِدٍ فَقُلمَا بالْجوَازِ مَعْ كَوْنٍ التّسْبيح سُنَة سْنَةَ عَمَلٌا بِالدَّلِلَنٍ بِقَدْرِ الْإِمْكانِ اه. 

وَقَدَ بحت فِبه الْعَلَامَةُ ان أميرٍ حَاجٍ اخَلَيُ بِأنّهُ لا ِ 2 تعيّنُ الْعَمَلْ بالدَلليْنِ في جَعْلٍ التسْبيح سُنَهُ َل 
يَكُونُ ذَلِكَ أَيْضًا في جَعْلِهِ وَاجبا وَالْمُوَاطَبَةُ الظَجِرَةُ مِنْ حَالِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَمْرُ به 
مُتَطَافِرَانِ عَلَى الْوْجُوبٍ فَيَنْبَغِي إذَا تَرَكهُ سَهْوًا أن يجب السجُودُ وَإِذَا تَرَكهُ عَمْدَا يُؤْمَرُ بالإعَادةٍ وَتَقَلَ 
ائْنُ هُبَِرَةَ وعَيْرْه َنَهُ مره وَاحِدَةٌ في كُلَ مِنْهُمَا وَالتَسْمِيعُ وَالتَحْمِيدُ وَسُوَالُ الْمَغفِرَةِ َيْنَ السّجْدَكينٍ 
وَالتَكْبيرَاتُ وَاجِبٌ في الرَوَايَةٍ الْمَشْهُورَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلّا أَنّهُ إِنْ تَرَكَ شَيْنَا مِنْهَا عَمْدَا بَطَلَثْ صَّلَاثُهُ 
وَسَهْوَا لا, وَيَسْجُدُ لِلسَهْو. اه. 

وَقَدْ يُعَالُ عا ل يَكُنْ وَاجبا عِنْدَنَا لِوْجُودٍ الصّارِفِء وَهُوَ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 1 يَذَكُرْه 
ََعْرَايَ حين عَلَمَكُ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذَكَرَه وَالْمُوَاظْبَةٌ ثنقّن صَرِيحًا وَهَذَا الصّارِفٌ مَنَعَ من الْقَوْلِ بها 
طَاهِرَا فلِهدَا كان الْأَمرُ للاسْتخبَاب كما صَرَّحَ به عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشَايخَ فَعَلَى هَذًا فَالْمُرَادُ مِنْ 
الْكرَاهةٍ في فَوْهِمْ ترك التَسِْيحَاتِ أضلا أ تَقَص عَنْ الكَاثِ فَهْوَ مَكرُوةٌ كراهة التَئزيه؛ لِأَنهَا في 
وَاخْثْلِفَ في مَعْىَ قَوْلِهِ - صلل اللَّهُ عَلَيْه كل - («وَذَلِكَ أَذْنَاةُ» فقيل: كمال السسّئة, وَقيل أَذْنَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَلَعَنَ الْأَكْمَلَ أَرَادَ الْمَعْىَ الْأَوَلَّ) قَالَ في التَهْر ولا يَخْمَى أَنَهُ يجُورُ أنْ يَكُونَ فَرْضًا اه. 

ِني يجورُ أنْ يَكُونَ على تنْزيلٍ محَاطَبٍ يمل على الإفْرَارء ثم قَالَ في النهْرِ بَعدَ ذِكْرهِ حَاصِل ما قرٌ 
وَبمَذَا التَفْبِرٍ ظَهَرَ لَك أَنَّ ما قَالَهُ ابْنْ أميرٍ حَاجٌ مِن أَنهُ لا ينْبَغي أَنْ يَْتَلِفَ في عَدَمِ صِحَةٍ الشرُوع به 
َب على أَنَّ الاسْبَفْهامَ حَقِيقِيٌ وَمُفْمَصَى كؤنه تفْريرًا أَنْ يَصِمَ (فَوْلَهُ ولَِسَ هُوَ مُوَافًِا لِمَا في الجامِع) 
أَيْ لَيْسَ مُوَافِقًا في اللَْظِ مِنْ حَيْتُ الإطلاق وَالتَفْيبدُوَلَيْسَ الْمُرادُ الْمَُاَاةُ لِاحتمَالٍ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ 
مُرَادَ الْجامِع إِذْ لَيْسَ في كَلَامِهِ مَا يَصْرِفهُ عَنْ ذَلِكَ 


(قَوْلَهُ ابن هُبَِرًَ) أَقُول: هُوَ مِن عْلَمَاءُ التابلَةِ (قَوْلَهُ وَهُوَ أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - 1 يَذْكْْهُ ِأأعْرَابيَ 
إ) هذا إِنا َم على تَفْدِيرٍ أنه - عََيِْ السام - عَلَمَهُ الََْائْضَ وَالَْاجبَاتٍ كُلهَا وَل يمرك لَه سيم 
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التّسْييحء وَقِيلَ: أَذَْ الْقَْلٍ الْمَسْنُونِ وَالَْوَلُ أَوْجَهُ وَعَلَى كُلَ فَالزِيادةُ عَلَى الثَّلاثِ أَفْصَلْ وَيُسْتَحَبُ 
مام أن يُطِيل عَلَى وَجْد بك الْقَوْم؛ لِأََهُ َب لِلكنفِرِ ونه مَكْرُوة وَهَذَا قَالَ الإسيبجَاي ولو كان 
إمَامَا يَهُوكًا َلَانَا عَلَى فَوْلٍ بَعْضِهِمْ 0 بَعْضْهُمْ يَقُوخًا أَرْبَعًا حَقّ يَتَمَكّنَ الْمُفْمَدِي مِنْ الثَللاث, 
وَلَوْ أَطَالَ الركوع لإذْرَاكِ اجْجَائئي لا تَقَرُبًا لله تال فَهُوَ مَكْرُوةٌ وَفِ الذّخيرَةٍ َالْبَدَائع وَغَيْرهمًا : قَالَ أَبُو 
يُوسف سَأالت با حَنِيقَةَ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: أخْقى عَلَيْهِ مرا عَظِيمًا يَْني الشَرْكَ 

وَقَدْ وَهِمَ بَعْضُهُمْ في فَهْم كلام الْإمَام فَاغْتَقَدَ مِنْهُ أنْ يَصِيرَ الْمُنْمَطِرٌ مُشْرِكا يُبَاحُ دَمُهُ فَأَفْقَ بإِبَاحةٍ 
دَمِهِ وَهَكُذَا ظَنّ صَّاحِبُْ مُنْيَةٍ مُنْيَةِ الْمُصّلَي فَقَالَ: شى عَلَيْهِ الكفرٌ ولا يَكُفرٌ وكلّ مِنْهُمَا َلِط و مرذة 
الإِمَامُ - رَحمَهُ الله 1 - أَرَادَ أَنّهُ ياف عَلَيْهِ الشرْكَ في عَمَلِهِ الذي هُوَ الرََاءُ َإِعَا ل يَفْطَعْ بِالريَاءِ 
في عَمَلِهِ لِمَا أَنّهُ غَيْرُ مَفَطُوع به لِوْجُودٍ الاختلاف فَإِنّهُ قل عَنْ الشَعيَ أَنّهُ لا باس بهء وَهُوَ قَوْلُ 
الشَافِعِيَ في لْقَديم وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ الإشْرَاكِ في لْعَمَلٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَ (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَته] 
[الكهف: 110] الْآيَهَ وَأَعْجَبْ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ في الْمُجْتَى عَنْ الْبَلْحَِ أَنَهُ تَفْسُْدُ صَلَاثُهُ وَيكْفْل م 
نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ امع الْأَصْعَر أَنَهُ مَأَجُورٌ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالَفُوَى) 
[المائدة: 2] وَعَنْ أبي اللَبثِ أَنَّهُ حَسَنٌ وَعَنْهُ التَفْصِيلٌ بَبْنَ أَنْ يَعِْفَ ْحَائيّ قلا أؤ لا فَتَعَمْ وَأَشَارَ 
الْمُصََفْ إل أَنَهُ لا أت في رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِعيْرِ التَّسْيحَاتِ وَمَا وَرَدَ في السُنَةِ مِنْ غَيِْهَا فَمَحْمُولٌ 
عَلَى التَوَافِلٍ تَهَجُدَا أ غَيْرَهُ لَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَ الْمَأَمُومُ التَسِْيِحَاتٍ فيه رِوَايَكَانِ 
أَصَّحُهُمَا وُجُوبْ الْمُتَابَعَةِ خلافٍ مَا لو 0 قَبْلَ أَنْ 4 م الْمُفْمَدِي القَسَهُدَ فَإِنَهُ لا يَُابعْه؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ 
التَشَهُد وَاجِبَةٌ كُذَا ف فَتَاوَى قَاضِي خَان. 


(فَوْلَهُ ث وَقَعَ وأْسَهُ) أَيْ مِنْ الركوع, وَقَد تَقَدَمَ كم هذا الرَفْع في عَدّ الْوَاجِبَاتِ (قَوْلهُ وَاكْتَفَى الْإمَامُ 
بالتُسميع وَالْمُوْ ورد لمَميدٍ) لديثٍ الصّحيحَيْنٍ «إذا قال الام تمع الل لمن حَِدَه فووا 
ْنَا لك الحفد» لا ل ا ل ل عد ادر 
أن الْإمَامَ يَجْمَعْ بَيْتَهُمَا اسْتذلالا بأنهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَخْمَعْ بَيْتَهُمَا لِأَنَّ الْقَوْلَ مُقَدَمُ عَلَى 
الْفغْلٍ وَحُجَّةَ عَلَى الشَافعَِ في فَوْلهِ إِنَّ الْمفْمَدِي يَخْمَعْ بَيْنَ الذَكْرَيْنٍ أَنْضًا وَحَكَاهُ الْأَْطَعُ رِوَايَةَ عَنْ أبي 
يفك وَهْوَ عَرِببْ فَإِنَّ صاجب الذّخرة تقل أنه لا أي بالتُسْميع بلا خلا بين أُمْحَابتاء وما 
الْمُنمَرِدُ قفِيهِ تََانَهُ أَْوَالٍ: الْأَوَلَ أَنَهُ يت بالتسْمِيع لا غَيْل وَهُوَ راي الْمُعَلَى عَنْ أبي يُوسّفَ عَنْ أبي 


حَدِبقَةَ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُعَوّلَ عَلَيْهَا وَل أَرَ مَنْ صَّحَّحَهَا. الذَاِق: أَنَهُ ين بالتَحْمِيدٍ لا غَيْرُ وَصَحَحَهُ 
الْمُصَبَفْ في الْكَافيه وَقَالَ في الْمَنِسُوطٍ وَهْوَ الْأَصَحٌ وَعَلَيِْ أككز الْمَسَايخ وَاخْتَارَهُ اللَوَاُ 
والطحاوي: لذن الشسبية عند لمن خلفه على التخميد ولس عه اعد ييخقة غلب قلا بن 

التالِت: الجَنعُ بَيْنَهُمَا وَصَّحَّحَهُ صَاحِبْ الْدَايَة وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ وَاخْتَارَه 
صَاحِبُْ الْمَجْمَع؛ لِأَنهُ قَذْ صّحّ مِنْ فِغلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَلَا تحَمَلَ 
َهُ وى حَالَة الاْفَادِ نوفيا بيَُْ وَتيْنَ الْقْلِ التَاِثِ في المتّحِِحَيْنٍ في حَق الإمام والْمَأمُوم وَقيَدهُ في 
غَايَةِ الْبََانِ بانِْرَادِهِ بصّلاةٍ التَفْلِ؛ لِأَنّهُ كانَ مُوَاظِيًا عَلَى الجَمَاعَةٍ في الْمَرْضِء وَحَيْتْ اخْتَلّفَ 
التَصْحِيحٌ كَمَا رَآَيْت فَلَا بُدّ مِنْ التّجيح فَالْمْرَجَحُْ مِنْ جهَة الْمَذْهَبٍ مَا في الْمَنِ؛ٍ لِأَنَهُ ظَاهِرٌ الروَايَة 
كُمَا مرح قَاضِي حَانْ في شَرْحه وَالْمْرجُحْ من جهَة الدّليل ما صَحْحَة في الدَايَةه وف الْقُنْيَةِ ما 
الْمُنْمَردُ يَقُولُ مع الله لِمَنْ حدَهُ فَإِذَا اسْتَوى قَائِمًا قَالَ وَبَّا لك الْحَمْدُ في الجَوَابٍ الظَّاهِر وَهُوَ 
الصّحِيح. اه. 

وَفِ جامِع التُمْرْتَاشِيَ» فإِنْ ل َأتِ بالتسْميع حَالَةَ الرَفْع ل يأتِ به حَالَةَ الاسْيِواءٍء وَقَدْ قبل: يأقِ بِمَا. 
وَالمُرَاُ بالتُسِْيع تمع الل لِمَنْ ده وَمغْاهُ قل الله ند من حدة 

وَقِيلَ أجَابء وَقِيلَ عَفْرَلَُ وَاَاُ في حَِدَه 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَل أَرَ مَنْ صحَحَهَا) قَالَ في الّهِرِ: قد رََيْت ذَلِكَ وَِلَه الْمِنّهُقفِي السَِرَاج عَنْ شَيْخْ الإشلام 
نّهَا اَْصَح على قَولِ الرَاِي يَبَغِي على فَوْلٍ الإمام أن يَفْعصِرَ الْمُمْفرُِ علي لِأنَّهُ !َم في حَقّ تفْسِهٍ 
(قَوْلُهُ وَصَحَحَهُ في الدَايَة) قَالَ الرّمْلِيٌ قَالَ الع وَنَصْحِيح الْدَايَة أؤل. اه. 

وَسَيأْقِ أَنّهُ الْمْرَجَحُ مِنْ جِهَةٍ الدَلِيلٍ وَإِنَّ مَا في الْمَئْنِ هُوَ ظَاهِرٌ اراي وَقَدْ قَالُوا ما عَدَا ظَاهِرَ الرَوَايَة 
َيْسَ مَذْهَبًا لِأَصْحَابنًا. 
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هه ار فور 


وَاجِدّ مِنْ أَرْبَعَة ألَْاظِ:ٍ أَفْصَلْهَا: اللّهُمَ ربَنَا وَلّك الخحَمْدُ كَمَا في الْمُجْتَىَ وَيَلِيه: اللَّهُمَ ربَنَا لك الحَمْدُ 


وَتِيه: وَبََا وَل الْحَمْدُ وَيَلِيه الْمَعْرُوفٌ: رَبَنَا لك الحَمْدُء هَمَا في الْمُحِيطٍ مِن أَفْصَلِيّةِ النَاني فَمَحْمُولٌ 
عَلَى أَفْصَلِييِ عَلَى ما بَعْدَهُ لا عَلَى الكل كُمَا لا يخْقَى لِمَا صَرّحُوا يه من أن زياد الْوَاوٍ ُوجبُ 
الْأَفْصَلِيّةَ وَاخْتَلَهُوا فِيهًا: فَقِيلَ رَائِدَة وَقِبل: عَاطِفَةٌ تَقْدِيرُهُ رَبَنَا حمَذْاك وَلَك الْحَمْدُ وَاعْلَمْ أَنَّ 
المَفْهُومَ من الْمَنِ أَنَهُ لا يكَبرُ حَالَ الارتفاع وَهُوَ الْمُوَافِقَ لِمَا ذكِرَ في خِرَاَةِ الْففَهِ أن تكبيرات 
فَرَائْضٍ الْيَْمِ وَاللَّيَة أَرْبعْ وَتِسْعُوَ» وَإِّا يَسْعقِيمْ هذا إذَا ل يكن عِنْدَ الرَفْع تَكُبيرٌ لَكِنْ ذْكِرَ في 
الْمُْحِيطٍ وَرَوْصّةٍ التَاطِفِيَ أَنَّهُ يكب حَالَةَ الارتفَاع لِمَا رُوِيَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - وَأَبَا بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعَلِيّا كَانُوا كُبرُونَ عِنْدَ كُلّ حَفْضٍ وَرَفْع» كُمَا رَوَاُ اللّحَاوِيُ وَْكِنْ أَنْ يجاب عَنْ الحديثٍ 
أن الْمُرَادَ بالتَكبير الذَكْرُ الَّذِي فيه تَعْظِيمُ لله تعَالَ تَوْفِيفَ كَذَا في الْمُْتى. 


(قَول كبر وَوَصَعَ ركُبيه م يدي م وَجهَهُ بن فيه بكس النْهُوضٍ) كَمَاكانَ يَفعَلُهُ - عليه 
السّلامُ - كما رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَحَدِيثِ البَرْمَذِيَ «كَانَ - عَلَيْهِ السام - إِذَا سَجَدَ وَضّعَ وَجْهَهُ بَبْنَ 
كَفَيْه وَأَقَادَ أَنّهُ إِذَا أَرَادَ السَّجُودَ يَصَعْ أُوَلَا مَاكانَ أَقْرَب إلى الْأَرضٍ فَيَصَعْ ركُبَعَْه أَولَا, م أثقة م 
جَبْهََهُ وَإِذَا أَرَادَ الرَفعَ يَرْقَعْ أَوْلّا جَبْهَمَهُ ثم أثقة ثم يَدَيْه © رَكْبَكيْه كله عِنْدَ الإمْكَانٍ أَمّا إذَا 
كَانَ مُتَحَفَفًا ونه يَضّعْ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الَكبَتيْنٍ وَيُقَدِمْ الْيُمْىَ عَلَى الْيُسْرَى (قَوْلْهُ وَسَجَدَ بأثفه وَجَبْهَت) 
أَيْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا لتخصيلٍ الْأَكْمَلٍ وَالَْنْفُ اسْمٌ لِمَا صّلْبَ 

وَأمَا ما لان منة فا يجُورْ الاقْتِصَاْ عَلَيْهِ بِجماعِهمْ كما تَقَلَهُ غيْرُ وَاحِدٍ وَالجِْهَةُ اسم لِمَا يُصِيبُْ 
الأَوْضَ با قَوْقَ الْحاجبَينٍ إلى قِصّاصٍ الشّعْرٍ حَالَةَ السُجُودِ, وَعَرَكَهَا بَعْضْهُمْ بِأنَهَامَا اكْتَنَفَهُ الجِيئانِ 
وَاعلمْ أن الْمَأمُورَ به في كتَاب الله عا نا هَُ الود وَهوَ في اللَِّ يلق لطَأطٍََ الس وَالِانْاء 
وَلِلْخْصُوع وَلِلتَواضّع وَلِلْمَيْل كَسَجَدَتْ النَخْلَةُ: مَالَتْء وَلِلتَّحِيّة كَالسّجُودٍ لآدَمَ تَكْرِمَة لَهُكُذَا في 
ضِيّاءِ اللُوم, وَفي الشّرِيَة: وَضْعْ بض الْوَجْهِ من لا سْخْرِيَةَ فيه فَخَرَجَ اد وَالدَكَنُ وَالصّذع وَمُقَدَم 
الرَأْسِ فلا يَجُورُ السُجُودُ عَلَْهَا 

وَإِنْ كَانَ مِنْ عُذْرٍ بَل مَعَهُ يب الْإِيَاءُ بالرَأْسِ وَتَعَلّهُ عا قَالَ تَعَالى (يَخْرُونَ لِادَذْقَانٍ سُجَدَا] [الإسراء: 
7] مع أَنَّ الذّقَنَ لَيْسَ عَحَنَ السّجُودِ لِأَنّ السّاجِدَ أَوَلَ مَا يَلْقَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ وَجْهِهِ الذَّقَنُ وَهُوَ 


تمَعْ اللَحيَنِ وَوَضْعُ بَعْضٍ الْوَجْدِ يَتحَفَقْ بالأنفٍ كما في اله يَجْورْ ِالجَِهَةٍ وَحدَهَا الََاًا عَلَى 
ما عَلَيْه لج الْعَفِيدُ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبء وَمَا في الْمُفِيدٍ وَالْمَزيدِ: من أَنّهُ لا يَتآدّى الْمَرْضْ عِنْدَهُمَا إلا 
بِوَضْعِهِمَا فَخلَافْ الْمَشْهُورٍ عَنْهُمَاء وَإِنا تحَلُ الاخبلافٍ في الاقْيصّارٍ عَلَى الْأَنفٍ فَعِنْدَهُ يجُورُ مُطْلَقَا 
وَعِنْدَهمَا لا يجو إلا من عَذْرٍ بالجبهَةٍ كما صَرَّحَ به صَاحِبْ الِْدَايَةٍ وَالوَجْهُ ظَاهِرٌ َِمَام - رَحمَهُ لله - 
؛ لِذَنَّ الْمَأْمُورَ به السُّجُودُ وَهُوَ مَا فُلْنا 


وَأَمّامَا في الصَّحِيحَيْنٍ مَرْفُوعَا «أُمِزت أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعظُم عَلَى البِهَةِ وَأَشَارَ إل أَنفهِ وَالْيَدَيْنٍ 
وَالرَكْبََيْنٍ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ولا يكف الييَاب وَالشّغْرَ» قلا يُفِيدُ الافتراض؛ لِأَنّهُ طَيْمُ الثُيُوتِ قَطُعَا 
وَطَيُ الدَلَالَةِ عَلَى خلافٍ فيه باءَ عَلَى أن لَفْظَ " أمزت " مُسْتَعْمَل في الْؤْجوب وَالنَدَبُ هُو الْأَعَمُ 
مغ طُلِب مِت ذَلِكَ أو في التّذبٍ أو في الْؤجُوب فَمَوْهُمَا بالافترّاض مُشكل؛ لِأَنّهُ يَلْرَمّْهُمَا الزياده 
عَلَى الْكتاب يبر الْوَاجِدٍ وَهُمَا ينعا في الْأُصُولٍ كابي حَبِيقَة فلدَا قَالَ الْمُحَقّقْ ابْنْ الُمَامِ فَجَعَلَ 
بض الْمُتَحَرِينَ الْمَغْوَى عَلَى الرَوايَةِ الأخْرَى الْمُوَافِمَةِ لمَْلِمَاء 1 يُوَافِفَهُ دِرَايَةٌ ولا القَوِي من الرَوَايَة 
هَذَا وَلَوْ حمل قَوْكُمَا " لا يَجُورُ الاقْيِصّارُ إِلّا مِنْ عُذْرٍ " عَلَى وُجُوبِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَحَرَجٍ اَذ وَالدَّقَنْ )١‏ تَقَدّمَ ما فيه عِنْدَ ذِكر الْقَرَائْضٍ (فَوْلَهُ فعِنْدَهُ تجُورُ مُطْلَقا إ) قَالَ في 
الشرنبلالية هَذَا قَوْلْ أي حَبِيقَة ألا وَالْصّحُ رجُوغْه إلى فَوْهِمَا بعَدَم جَوَازٍ الافِصّارٍ في السُّجُودٍ 
عَلَى الْأَنفٍ بلا عُذْرٍ في البْهَةَكُمَا في الْبُرْهَانِ اه. 

َف شَرْح الشّيْخْ إسمَاعِيَ» ثم في الدَابَة: أن فَوْكَمَا روَايَةٌ عَنْ أبي حَدِيفَة وف الْمَجْمَع: وَروِيٍ عَنْ 
قَوْكُمَا وَعَلَيْهِ المَغْوَى وَف الخَقَائِقٍ وَروِيَ عَنْهُ مِثْلْ فَوْشِمَء قَالَ في الْغيُون: وَعَلَيِْالْمَغوَى وَف ذُررٍ 
الْبِحَار : وَالْقَْوَى رُجُوعْهُ إلى فَوْهِمَا لِأَنَهُ الْمَُعَارَفٌ وَالْمَُبَادَرُ إلى الْمَهْمِ اه. 

وف شَرْح الْمُلْنَقَى لِلْحَصْكَفِيَ: وَعَلَْه الْقَْوَى كُمَا في الْمَجْمَع وَشُرُوحِدِ وَالوقَايَة وَشْرُوحِهَا وَامْوْهَرَة 
وَصَدْرٍ الشريعة وَالُْونٍ (قَوْلهُ وَأسَارَ يِه إلى أنفه) قَالَ في مح الْقَدِير واي " وَأسَارَ بده إلى أثفه " 
غَيْرُ ضَائرَةٍ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ لِلَفْظِ الصّريح وَالْإِسَارَُ إلى الجبْهَة تَقَعْ عن الْيَدِ إلى جِهَةٍ الْأنفٍ لِلتّقَاربِ 
(وفَوْلهُ ل يَافِفُ دَِايَةٌ )6١!‏ أمَا الول هَمْسَلَم وأا اَن فلا لِمَا عَلِمْت با مر عَلَى أنه د بتع 
الْأَوَلُ بنَاءَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ في الْمَصْلٍ البق بأَنْ يُرَادَ بالسَّجُودِ في الآيَِ السَّجُودُ الشَْعِيُ فيَكُونُ 
ُجْمَلًا بَيَّنْهُ المسّنّةُ وَحُجْمَنُ الكتاب إِذَا بَيّتَنْهُ السّْهُ يَكُونْ الْمْبينْ تابنا بالكتاب وَيُوَيَدُهُ أَنَّ السُّجُودَ 
لوي نا تحمل ِعَعدّدِ معانِيه كما مرٌفَعَدبَرْ(َوْلهُ هذا لو حل فَوْظُمَا لا يتجوز إ) قَالَ الشّبخ 
إْماعِيلُ فيه تظَرٌ لِأَنَ كب الْمَذْهَبٍ مشخولة 


)335/1( 


الجْمْع كان أخسَن إِذْ يََْفِعْ الخلافُ بنَاءَ عَلَى مَا حَمَلَاالْكرَاهَة مِنْهُ عَلَيْهِمِنْ كرَاهَةٍ المَخريم و1 يرجا 
عَنْ الْأصْولٍ اله. 

فَالخَاصِل أَنّهُ لا خلاف بَيْتَهُمْ فَقَوْلُ الْإِمَام بِكَرَامَةٍ الافْمِصارٍ عَلَى الْأَنْفٍِ الْمُرَادُ يما كَرَاهَةُ التَخْرِيم 
وَهِيَ في مُقَابَلَةِ ترك الَاجبء وَقَوْهُمَا لعَدَم الجوَازِ الْمُرَادُ به عَدَمْ الل وَهُوَ كرَامَةٌ التَخريم فَالسَجُودُ 
عَلَى الْجَبْهَةِ وَاجِبْ الَقَاقَ؛ لِأَنَهُ مُفْمَضَى الحَدِيثِ وَالْمُوَاطَبَةُ الْمَويَةُ في سُنَنِ البَرْمذِيَ «كَانَ الب - 
صَلَى الله علَيْهِ وسَلّمَ - إِذَا سَجَدَ مَكُنَ جَبْهمَهُ وَأنقَهُ بالْأَرْضِ» , وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ وَهَكَذَا 
في صّجِيح الْبحَارِيَ لكِنَ هَذَا يَفْمَضِي وُجُوب السسُجودٍ عَلَى الْأَنفٍ كَاجْبْهَةِ؛ لَِنَّ الْمَُاطبَةَ الْمَفُولَة 
مهما مع أن الْمَنقُولَ في البدائع وَالتّحقةِ وَلِاخارٍ عَم الكراةٍ بعك السُجُودٍ عَلَى الْأَنفٍ وَطَاهِرٌ 
ما في الكتاب جحالِفُهُ فَإِنّهُ كَالَ كر أيْ الاقْتِصارُ عَلَى أَحَدِهمًا سَوَاءْ كانَ الجَبْهَةَ أو الْأنف وَهِي عِنْدَ 
الإطلاقِ مُنْصَرِفةٌ إلى كرَاهَة التَخريم وَهَكَدًا في الْمُفِيدٍ وَالْمَزِيدٍ فَالْمَوْلُ بِعَدَم الْكَرَامَةٍ صَّعِيفٌ وَحَرَجَ 
ًا بِقَولِنَا: " ما لا سُخْرِيَة فيه " مَا إِذَا رَقَعَ قَدَمَيْهِ في السّجُودٍ فَإِنَهُ لا يَصِحْ؛ لِأَنَّ السّجُودَ مَعَ 
َفْعهمَا بالتلاعُب أَشْبَهُ مِنه بالتعْظِيم وَالإِخلال, وَيَكُفيه وَضْعْ أَصْبْع وَاجِدَةٍ فَلَوْ 1 يَضَعْ الْأَصَابعَ 
أَصْلًا وَوَضَّعَ ظَهْرَ الْقَدَم فَإِنَهُ لا يحور لِأَنّ وَضْعَ الْقَدَم يوضع الْأضيُع وَإِذَا وَضَعَ قَدَمَا وَرَقَعَ آخَرَ 
جَارَ مَعَ الْكَرَاهَةٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ كُمَا أَقَادَهُ قَاضِي خَانْ وَذَهَب سَبِحُ الإسلام إِلّ أنَّ وَضْعَهُمَا سُنَةٌ 
فَتَكُوُ الْكرَاهَةُ تنزيهيّة وَالأَوْجَهُ عَلَى مِنْوَالٍ مَا سَبَقَ هُوَ الْوْجُوبْ فَتَكُونُ الكَرَاهَةُ تيه لِمَا سَبَقَ مِنْ 
وَذَكْرٌ الْقُدُورِي أَنَّ وَضْعَهُمَا فُرْضْء وَهُوَ صَعِيفُ, وَأَمّا الْيَدَانِ وَالَكْبَتَانٍ فَظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَدَمْ افتراض 
وَضْعِهمَا قَالَ في التَجنِيس وَاخْلَاصَةِ وَعَلَيِْ فَعْوَى مَشَايِخِتَ وَفي مُنْيَة الْمُصَلَي لَيْسَ بوَاجب عِنْدَنا 
وَاخْعَارَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ الِافْتِرَاضَ وَصَّحَحَهُ في الْعبُونِ وَلَا َلِيلَ عَلَيْه؛ لأَنَّ الْقَطْعِيَ إن أَقَادَ وَضْعَ 
بض الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضٍ دُونَ الْيَدَيْنِ وَالَكْبَعينِ وَالظَوعْ الْمُتَقَدَمْ لا يُِيدُةُ لكِنّ مُفْمَضَاهُ وَمُقْمَضَى 
الْمُوَاظَبَةِ الْوْجُوبُء وَقَدْ اخْتَارَهُ الْمُحََّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍِ وَهُوَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ أَعدَلُ الْأَقْوَالٍ 
ماقف الصو وَإِنْ صَرّحَ كبر من مَشَاينا بالسْييّة وَِنْهمْ صَاحِبْ اَل وف اْمُجْتى: سَجَدَ 
عَلَى طَرَفٍ من أَطْرَافٍ جَبْهَتهِ يجوز اه. 

وَظَاهِرٌ ما في التََجْنِيسِ 

[نحة الخالق] 

يَظهَرُ لِلْمُتتبَع كيف وَلَفْظ الْمَنْسُوطٍ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْأَنفٍ ذُونَ الجبْهَةٍ جار عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ 


اللَّهُ - وَبِكْرَهُ و1 يجْز عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَتْحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله -, وَهُوَ روَايَةُ ابْنِ عْمَرَ وَعَنْ أبي حَنِيفَة. اه. 
(فَوْلهُ فَالمَوْلُ ِعَدَمِ الْكَرَامَةٍ صَعِيفْ) أَيْ عَدَمْ كرَامَة تَرْكِ السجُودٍ عَلَى الْأنفٍ, قَالَ في النَفْر: لَو 
ملت الْكرَاهَُ في ري مَن أَنْبََهَا على التَِيهِ وَمَنْ تاها على التَحرعِية افع اتناف وعِبَارنُهُ في 
السرَاج: الْمُسْتَحَبُ أَنْ يَضَعَهُمَا اه. 

لكِن فَالَ الشّيْحُ إسمَاعِيلُ: وَني غْرَرِ الْأذْكارٍ أَنَّ الافيِصَارَ عَلَى البْهَةِ يجوز بلا كرَاهة, وَإِنْ 1 يَكْنْ 
عَلَى الْأَنفٍ عَذْرٌ الْقَاقَاه وكَذَلِكَ في تَجْمُوع الْمَسَائِلٍ وَأَنَهُ به يُفْقَ وَف الاختارٍ وَإِنْ افْمَصرَ عَلَى 
جَبْهَتِهِ جَارَّ بالْإجْماع ولا ِسَاءَةَ بَعْدَ أَنْ قَالَ َإِنْ افْمَصّرٌ عَلَى الْأَنْفِ جار وَقَدْ أَسَاءَ وَقَالَا لا يجُورْ إلا 
مِنْ عُذْرٍ اه كلاقة. فَلبتَائل. 

وَيُبْعِدُ ما قَالَهُ في النّهْرٍ قَوْلُ الْمَئنِ وَكْرهَ عَلَى أَحَدِهمًا فَنَهُ لا يَصِحُ حَتْلَه عَلَى الَنِيهِيّة نَظَرًا إلى تَزْكِ 
السَجُودٍ عَلَى الْجَبْهَةٍ لكن سيق حَمْلُ الكَرَاَةٍ عَلَى طَلَبٍ لكف طلبًا َيْرَ جازم (قَوْلَهُ وحَرَج أنْضًا 
ِقَوْلِنَا " ينا لا سْخْرِيَةَ فيه " ما إذَا رَقَعَ فَدَمَيِْ إ) مُفْمَضَاهُ أنَّ وَضْع الْقَدَمَيْنِ مِنْ مَاهِيّةِ السّجُودِ, 
وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ عَدَمْهُ حَيْتْ افْمَصَرٌ عَلَّى بَيَانِهِ بالجَبْهَةِ أو الْأَنْفٍ وَإِذَا كَانَ مِنْ مَاهِيّةِ السّجُودِ 
فَهُوَ فَرْضٌء وَهُوَ مَا ذكَرَهُ الْقُدُورِيٌ وَسَيْقِ تَصْعِيفُه وَعَلَى أن مَا عَلَلَ به يجْري في الْيَدَيْنٍ وَالرَكبَعَيْنٍ فَمَا 
وَجْهُ الاقِْصارٍ عَلَى الَْدَمَْنِ؟ وَفي الْعَِايَةِ ذكَرَ الْإِمَامُ التْمْرْتَاشِيٌ أن الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَوَاءٌ في عَدَم 
الْفرْضِيّ وَهُوَ الَّذِي يَدُلٌَ عَلَيْهِ كلَامُ الشيْخ الإسْلام في مَنْسُوطِي وَهُوَ ال اه. 

قَالَ الشّيْحُ إِسمَاعِيلُ بَعْدَ ذِكْرٍ صَاحِبٍ ادر ذَلِكَ لِأنَّ السّجُود لا يُنِْيُ عَنْ ذَلِكَ كما في الْمُصَّى 
وَلِمَا سَبْقَ من أَنَّ الْمَأْمُورَ به السُجُودُ عَلَى الْوَجْه وَهُوَ بِكُلَه مُتَعَذّرٌ فَكانَ الْمْرَادُ بَعْصَه وَأَنَّ زياد 
عَلَى النّصّ بَبرٍ الْوَاجَدٍ لا تَجُورُ وَإِنْ صَرَّحَ بأنّ الْقَفوَى عَلَى مُقَابِلِهِ كُمَا مَرٌّ بَسْطُة ثم أَنَهُ يكن أن 
يُوَفْقَ هَاهْنَا بيْنَ هَذَا وَمَا سَبْقَ آنقًا من عَدَمِ لجاز بن عَدَمَ الْمَرْضِيّةَ لا يَنْفِي الْوْجُوب, وَأَنَّ اْمُرَادَ 
مِنْ الْجَوَازٍ الح اله. 

كن الْعَلَامَةَ إِنْرَاهِيمَ الخَلِيَ َدْ رَدَ مَا فَالَهُ في الْعِنَابَة وَحَقَّقَ فَرْضِيّة الْقَدَمَيْنِ أو أَحَدِهمَا تبَعَا للْمُنْيَةَ 
أن الْمُرَادَ بوَضْع الْقَدَم وَضْعْ أَصَابِعِهِ مُوَجَهَةٌ إلى الْقِبْلَةِ قَرَاجِعِهِ متأملا وَانْظْرْهُ مَعَ فَوْلِهِ في 
مَكْرُومَاتٍ الصّلاٍ: أنْ يرَفَ أصابع يَديْهِ أو جلي عن الِْبْلَةِ في السّجْودٍ لعَرْكِ السنّة (قوْلُهُ ولا 
دَلِيلَ عَلَيِْ |) قد بُْنعْ بها قَدَمْنَاهُ من نُبُوتِ الإْمَالٍ في الْآبَةِ مع بَيَانٍ السُنّةِ نا (قَوْلْهُ َف الْمُجِتَىى 
إلى قَوْلِهِكمَا لا يخْمَى) قَالَ الرّمليُ هذا الْحَمْل لَبْس بَِيَدٍ لِأَنّ الطَررفَ كَمَا في الْقَامُوسٍ مُنْمَهَى كُلّ 
شَيْءٍ كذًا ذَكَرَهُ مَْلَانَا شَيْخْ الإملام الشَّيِخُ مُحَمَدٌ الَْرِي الثْمُرْتَاشِيُ قَالَ فَيُحْمَلُ عَلَى اخْتلافٍ 
الْمَوْلَْنِ وَأَقُولُ: الَّذِي في الْقَامُوسِ وَالطَرَفْ مركا الَاحِيَةُ وَالطَائفَةُ مِنْ الشَيْءِ 
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يحالِفُهُ فَإنَُ َالَ: إِذَا وَضَعَ مِن الَْبْهَةِ مِقْدَارَ الأَنفٍ لا يِجُورُ عِنْدَ أبي حَدِيفَة؛ لأَنّ الأنف عْضْوْ كَامِلٌ 
وَهَذَا الْمِقَدَارُ مِنْ الجَبْهَةِ لَيْسَ بِعْضْوٍ كامل ولا بأكُترَ مِنْهَا اه 

ِلَا أن يُحْمَلَ الطَرفُ عَلَى الْأخر كُمَا لا يقَى (قَوْلُهُ وكُرة بأَحدِهِما أو يكور عِمَامته) أي كرة الشجُوة 
عَلَيْه وَهُوَ دَوْرُهَا يُقَالُ كَارَ الْعِمَامَةَ وكَوََهَا دَارَهَا عَلَى رَأَسِهِ وَهَذِهٍ الْعِمَامَةُ عَشَرَُ أَكْوَارٍ وَعِشْرُونَ كؤرًا 
كذًا في الْمُغْربِ وَهُوَ بففح الْكَافٍ كما ضصَبَطَّهُ ابْنْ أمير حَاجٍ خَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «كُنًا نُصَلَي مَعْ 

الببيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في شِدَةٍ الحرَ فَإِذَا 4 يَسَْطِعْ أَحَدُا أَنْ بَكْنَ جَبْهَتَهُ من الْأَرْض بَسَط 
تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهه وَذكْرَ الْبُخَارِيُ في صَّحِيحِهِ فَالَ الْحَسَنْ كان الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةٍ 
وَالْمََدْسَْةٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الصّحَة وَإِعَا كرة لِمَا فِيهِ من تَركِ تَايَةٍ التَعْظِيمء وَمَا في التَجْييسٍ مِنْ 
المَعْلِيلٍ بتك التَعْظِيم رَاجِعٌ إلَيْهِ وَإِلّا فََرْكُ لظ أَصْلًا مُبْطِلٌ للصّلاةٍء وَقَدْ نَبّهَ الْعَلَامَةُ ابْنُ مير 
حَاج هُنا تَنْبِيهًا حَسَنَاء وَهُوَ أَنَّ صِحَةَ السُّجُودِ ءَ عَلَى الْكَوْرٍ ِذَا كَانَ الْكَوْرُ عَلَى الَبْهَةِ أو بَعْضِهَاء أَمًا 
إِذَا كان عَلَى الس فَقَطْ وَسَجَدَ عَلَيْهِ وَل ْصِبْ جَبْهَمْهُ الأَرْض عَلَى الْقَوْلِ بِتَغيينِهَا وَلَا أنفةُ عَلَى 
الْقَوْلِ بِعَدَم تَعِينِهَا فَإِنَّ الصّلاة لا نَصِحٌ لِعَدَم السّجُودٍ عَلَى َل 

وكثِيرٌ من الْعَوَامَ يََسَاهَلُ في ذَلِكَ وَيَظْنُ الجوَارَ وَطَاهِرٌ أن الكَرَاهَة كنيهي لتقْلٍ فِغلِهِ - صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَصْحَابِهِ مِنْ السّجُودٍ عَلَى الْعِمَامَةٍ تَْلِيمًا لِلْجَوَازِ فَلَمْ تكن خَْرِميّة وَقَدْ أخْرج أو 
دَاوُد عَنْ صَالِح بْنٍ حَيَّوَانَ أَنَّ «رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَأَى رَجْلّا يَسْجُدُ وَقَدْ اغْتَمٌ 
عَلَى جَبْهيهِ فَحسَرَ عَنْ جَبْهَهِ» ِرْشَادًا لِمَا هو الْأَفْصَل وَالْأكْمَل ولا يقى أن َل الْكََاهَةٍ عند عَدَم 
الْعُذْرِ أَمّا مَعَهُ فلاء وف كلام الْمُصَّبَفٍ اشْببَاُ فَإِنَّه ل الْكَرَامَةَ في الافْيِصَارٍ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَفي 
السَجُودِ عَلَى الْكَوْرٍ وَاجِدَةَ وَقَدْ حَقَفْنا أنَّهَا تمي في الْأَوَلِ تنِِْهِيّة في انان فيْرَادُ بِالْكَرَامَةِ طَلَبْ 
لكف عَنْ فِعْلِهَا طَلَبًا غَيْرُ جَازِمِ سَوَاءْ كان في لفغ م أو لاء وَأَسَارَ بالْكَْرٍ إلى أن كُلَّ حَائِل بَْنَهُ 
بن اأَضٍ مُمْصِل هون حكْمَه كَدَلِكَ يَخني المِبَحة كما لَوْ سَجد عَلَى فَاضِلٍ تبه أو حَهِ علَى 
مكان ظَاهِرِ» وَأَمّا الْرَاهَةُ فَفِي الذَّخِيرَةٍ وَالْمْحِيطٍ إِذَا بَسَطَ كُمّهُ وَسَجَدَ عَلَيِْ إِنْ بَسَطَ لِيَقِي الثْرَاب 
عَنْ وَجْهِهِ كْرة ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ هَذَا النّوْعَ تَكبُرٌ 

وَإِنْ بَسَطَ لِيَقِيَ الُرَاب عَنْ عِمَامَتهِ أ ناب لا بِكْرَهُ لِعَدَمِهِ وَنَصّ قَاضِي حَانْ عَلَى أَنّهُ لا بَأسَ به و1 
يَذْكْرْ كرَاهَة وَفي الرَادِ: وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كُمَهِ إِنْكَانَ ثََ تراب أَوْ حَصَاة لا بِكْرَهُ؛ لِأَنَهُ يَدفَعْ الْأَذَى 
عَنْ نَفْسِد وَِنْ 1 يَكُنْ جار وَِكْرَهُ وَالتَْفِيقَ بَيْنَهُمَا حَمْلٍ مَا في الذَخِيرَةٍ عَلَى مَا إِذَا 1 يحَفْ ضَرَرا 


وَقَصَّدَ التَرَفْعَ فَيْكْرَهُ ترما وَيُحْمَلُ ما ذكْرَهُ قَاضِي حَانْ عَلَى ما إِذَا ل يَكُنْ ترَفْعًا وَ1 ككف فَيْكْرَهُ 
تَنِْهًا وَهِيَ تَرْجِعْ إلى خلاف الْأُول وَكلِمَةُ لا بَأْسَ فيمَا تركة أَؤْلَ وَيحْمَلُ مَا في الرَّادِ عَلَى مَا إِذَا 1 
َكُنْ تَرَقُعا وَحَافَ الْأَدَى فَيَكُونُ مُباحاء وَفَيدْ يكؤنٍ ما تَحمَهُ طَاجرًا؛ لِأَنهُ َو بَسَطَحُمّهُ عَلَى تَاسَةٍ 


يَصِحْ بِالْأَوْلَ كَالسّجَادَةٍ وَالَْصِيرٍ وَذكرَ الْأَكْمَلُ في تَفْرِيرهِ أن الأؤكى ِلَِمَام وَمَنْ يُقْقَدَى به كَالْمُفيي 
تَرْكُ السَجَادَةٍ حَنّ لا يحل الْعَوَامٌ عَلَى مَا فيه حَرَجْ عَلَيْهمْ يخلافه في اللَوَة ومَنْ لا يفْمَدَى به وحمل 
الْبَرََزِيُ عَلَى رَمَافِْ أَمّا في رَمَانِنَا فَالأَوْلَ الصّلَاةُ عَلَيْهَا لِمَا أَنَّ النّاسَ تَهَاوَنُوا في أَمْر الطّهَارَةِ وَالَْصْلُ 
كما أَنّهُ يجُورْ السُجُودُ عَلَى الْأَرْضِ يَجُورُ عَلَى مَا هُوَ بح الْأَرْضٍ با تدُ جَبْهمُهُ حَجْمَهُ وَتَسْتَقدٌ عَلَيْه 
وَتَفْسِيِرْ وِجْدَانٍ الحجم أن السَاجِدَ لَوْ بَالَعَ لا يَعَسَفَلْ رَأْسُْ أَبلَعَ مِنْ ذَلِكَ قَيَصِحٌ السّجُودُ عَلَى 
الطّفِسَةِ وَالْحَصِيرَةٍ وَالخْنْطَة وَالشَعِرٍ وَالْسَرِيرٍ وَالْعَجَلَةِ إنْكَانَتْ عَلَى الْأَرْضِء لِأَنّهُ يجَدُ حَجْم الْأَرْضٍء 
بخلافٍ ما إِذَا كَانَتْ عَلَى ظَفْرِ اليَوَانِ؛ٍ لِأَنَّ قَرَارَهَا جِيتئذٍ عَلَى اليَوَانِ كَاليِسَاطٍ الْمَشْدُودٍ بَيْنَ 
الأَشْجَارٍ 

وََوْ سَجَدَ عَلَى طَهْرِ رَجْلٍ إِنْكَانَ لِلضّرورة بن 1 يذ 

[منحة الخالق] 

وَمِْلُ في محر الصحاح وَعَرهمًا من كب اللََةِ ذا كان الطَرفُ بالْمَغ الْمَذْكُورٍ فالخل ححجْة 
والكؤفيق حكن لا بُغد فيه إذْ مذ وق كرا في كلامهم 
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مَوْضِعًا مِنْ الْأَرْضٍ يَسْجُدُ عَلَْهِ وَالْمَسْجُودُ عَلَى طَفْرهِ في الصّلَاةٍ جَارَ وَِنْ ل يكن في الصّلاقِ أو 
وَجَدَ فُرْجَةَ لا يجُورُ ِعَدَمِهَا وَقَيّدَ في الْوَاقعَاتِ أَنْ تَكُونَ صَلَائهُمَا مُتّحدَةَ حَىّ لَوْ سَجَدَ عَلَى طَهْرٍ مَنْ 
ُصَلَّي صَلَاةٌ أخرَى لا يجوز لِعَدَمِهَا وَعََيْهِ مَشّى في الخلاصة وَفنْح الْقَدِيرٍ وَشَرَطَ في الْمُجتبى شَرْطًا 
آخَرَ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْجُودُ عَلَى طَهْرهِ سَاجِدًا عَلَى الْأَرْضٍ فَلَوْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرٍ مُصّلّ سَاجِدٍ 
علَى طهر مْصّلٍ لا يجو فالشُرُوط أَزِعة وفي الْمُحِيط وَلَوْ سَجَدَ عَلَى طَفْرِ الْمَيتِ وَعَليهِ لد إن 


اللْبِدِ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى الْأَرْرّ أو الْجَاوْيس أَوْ الذَرَةِ لا يَجُورُ لِعَدَمِ اسْتقْرَارٍ الجَبْهَةِ عَلَيْهَا حَقّ لَوْ كَانَ 


و اطع 


الْأَوْرُ في الجوَالقٍ فَإنهُ يجُورُ؛ٍ لِأَنّهُ يجَدُ الحَجِمَ بِوَاسِطَةٍ الْكبَاسِهِ كما ذَكَرَهُ في مُنيَةِ الْمُصَلَي 

وَإِنْ سَجَدَ عَلَى التَلْج إِنْ 1 يُلَبَدَهُ وكا يُعيَبْ وَجْهَهُ ولا يحَدُ حَجْمَة 1 يجْزء وَإنْ لبَدَ جار وكدًا إِذا 
َلقَى الخَشِيش فَسَجَدَ عَلَيْه إنْ وَجَدَ عَلَيْهِ حَجْمَهُ جار وَإِلَا فلا؛ وكذًا في اليّنِ وَالْفُطْنِ وَمِنْ هُا يُعْلَم 
جَوَارُ أَدَاءٍ الصّلَاةٍ عَلَى الطَرَاحَةٍ الْقُطْنِء فَإِنْ وَجَدَ الحَجمَ جَارَ إلا قلا وَهَذَا الْقَبْدُ لا بد مِنْهُ في 
السّجُودٍ عَلَى كَوْرٍ الِْمَامَةِ وَطَرَفِ الْقلَدْسْوَةِكُمَا صَرّحَ به في الْمُجْتَى وَني مُنْيَة الْمُصَلّي ولو أن 
مَؤْضِعَ السّجُودٍ أَرْفَعُ مِنْ مَؤْضِع الْقَدَمْنِ مِقْدَارَ لَنَبنِ مَنْصُوبَئَيِ جَارَ وَإِنْ كَانَ أَكُثَر لا يجُورْ أََادَ 
َبِنَةَ حَارَىء وَهُوَ رُبْعُ ذرَاع. اه. 

َف النَجنِيسء وَلَوْ سَجَدَ عَلَى حَجَرٍ صَغِرٍ إِنْكَانَ أكثرٌ الجَْهَةِ عَلَى الْأَرْض يَجُورُ وَإِلَّا قا وَهَكَذا في 
كثِيرٍ من الْكتْبِ مَعزِي إل نُصّيْرٍ وَفِيهِ بحْتْ؛ لِأَنَّ اسْمَ السُّجُودٍ يَصْدُقْ يوضع شَيْءٍ من الجَِهَةِ عَلَى 
الْأَرْضٍ ولا دَلِيل عَلَى اشْتَاطٍ أَحْمرهَا كما قَاُوا: كفي في الْقَدَمَينٍ وَضْعْ أَصْيْع وَاجِدَةِ وَيَدَا قَالَ في 
الْمُجتبى سَجَدَ عَلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافٍ جَبْهيِهِ جا نه تقل كلام نُصَيرٍ هَدَلَ عَلَى تَصْعِيفه تَعم, وَضْعْ 
كرا وَاجِبْ لِلْمُوَاطبَةِ عَلَى تَكِنٍ الجبْهَةٍ مِنْ الْأَرْضٍ 

وَعَلَى تَسْلِيم أَنَّ الأكثرَ شَرْطْ فَيَجِبْ أَنَهُ إِذَا كَانَ مَا أَصَاب الجر وَالْأَرْضَ يَبْلْعْ أَكترَهًا يَجْورُ لِأَنّهُ لا 
ُعْتَدُ با أَصَاب الْحَجَرَ أَضْلًا كما هُوَ طَاهِرُ كَلَامِهم وَآَهُ الْمُوَفِقْ لِلِصّوَاب وَقَيّدَ بِكَوْنٍ الخَائلٍ تَبَعَا؛ 
ِأَنّ الخَائِلَ لَوْ كانَ بَعْصَّهُ فَإِنْ كان كَقَهُ يجُورْ عَلَى الْأصّحّ, وَإِنْ كان فَحِدَهُ يجُورُ بعْذْرٍ لا َيِه عَلَى 
المجيح: وَإنْ كان ركب لا يجورُ مُطْلهًا من عَبْرِ لاف يُعلَمْ لكن إن كان بِعذرٍ كََاهُ بغار ما في 
ضِمْيهِ من الْإيَءِ وكانَ عَدَمُ الخَلَافٍ فيه لِكوْنٍ السُجُودٍ يََعْ عَلَى حَرْفِ البق وَهوَ لا يأَخدُ قَذرَ 
الْاجبٍ مِن الجْبْهَةِ عَلَى مَا قَدََّْاهُ عَنْ التَخِيسء وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَآلَذِي يَنْبَغِي تزجيخ الْفَسَادٍ عَلَى 
الك وَالْمَحِذِ (قَوْلَهُ وَأندَى صَبْعَيْه) أيْ أَطْهَرَ عَصْدَيْهِ وَالصبْعْ بالشكون لا غَيْرٌ: الْعصْدُ وَقِيل 
وَسَطَهُ بَاطِنْهُ ذا في الْمُعَرَبِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ هُنَا الات لِلدَلِيلٍ الآتي وَلأَنَهُ الْمَسْنُونُ وَذَكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ 
فيه لَعَتيْنِ: سُكُونُ الْبَاءِ وَضَمّهَا وَذَكرَ في ضِياءِ الخُلُومِ ُحَْصَرٍ شَمْسٍ الْعُلُومِ أَنَّ الصضّبْعَ بالسّكُونٍ الْعَضْدُ 
وَالصبْعْ بالصّحَ الْأنْتَى مِن الصّباع وَيُقَالُ لِلسنَةٍ الْمُدِبَةٍ 

وَإِعَا يُظْهِرْهُما لحَدِيثِ دن البَّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرّجَ بَنَ 
يَدَيْه حَقٌّ يَبْدُوَ بَياضُ إِنِطَْه» وََدِيثِ مُسْلِم «إذَا سَجَدْت فضَغ كُقَّيِك وَازْقَعْ مَرْفِمَيِك» , ثم إِنْكَانَ 
في الصّنت لا يُبْدِيهِمَا حَدَّرَا مِنْ إِيذَاءٍ جَارهِ بخلافٍ مَا إذَا 1 يُوَدِ إلى الإِيذَاءٍ كما إِذَا ل يَكْنْ في الصف 
رْحَامٌ ذَكْرَهُ في الْمُجْتَىَ وَهَذَا أَوْلَ يما دَكَرَهُ في الِْدَايَِ وَتابَعَهُ في الْكاني وَتَبعَهُمَا الشّارح مِنْ أَنّهُ إذَا كانَ 
في الصّنبّ لا يجان بَطْتَهُ عَنْ فَخْدَنِهٍ لِأَنَّ الإيدَاء لا يخصّل مِن مُجَرَدٍ الْمُجَافَاة وَإِعَا يَحصْلٌ مِنْ إطَهَارٍ 
لْعَضدَيْنِ (قَوْلْهُ وَجَاقَ. 


[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ وَااوَرْسَ) قَالَ الرَّمْلِيُ يجي مَفْعُوحةٍ بَعْدَهَا أَلِفٌ وَوَاوَ مفتُوحَة وََاءْ سَاكِنََ قل هُوَ الدخن وَقِيلَ 
هُوَ صَرْب من الشّعير صِعَارُ الحتٍ لئس لَه قِسْرٌ يَنبْت بالْعرْبِ وَبِلادِ لمن كذا في سَرْح الْمُهَذْبِ 


(قَوْلُهُ قدَلَ عَلَى تَضْعِيفِهِ إ) قَالَ في النَهْرِ وف الْمِغْراج وَضْعْ بيع أَطْرَافٍ الجبِهةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ 
بالإجماع فَإذَا اْمَصَرٌ عَلَى بَعْضٍ البْهةٍ جَارَ وَإِنْ قَلَ كذًا ذكر أَبُو جَعْفَرٍ (قَوْلَهُ وقد كْنٍ الخَائلٍ 
تبعَا) أَيْ حَيْتُ ذكَر كؤرَ الْعمَامَةِ ما هو لَْسَ بَعْضًا مِنْ السَاجِدٍ (قَوْلُهُ من غَيْرٍ خلا يُْلَمُ) يَرْهُ 
عَلَيْهِ مَا نََلَهُ في إِمْدَادٍ الْمَتّح حَيْتْ قَالَ: قَالَ في الدَرايَةِ دكَرَ الْبَرْدَوِيُ لَْ سَجَدَ عَلَى إخدى زَكبَتَيْه 
أؤيَدَيْه أوْكُمَيهِ جَارَ خلَاهًا شافع - رَحمهُ اللّهُ -. وَقَالَ الحَسَن الْأَصَحْ أنه إذَا سَجَدَ عَلَى فَخْدَيه 
أو رمي بذ جا وَإِلَا قلا (قولهُ وكَأن عَدَمَ الحلافٍ فِيهِ إخ) قَالَ في النْرِ إِنْ عق بالواجبٍ 
الْمَرْضَ نَاقَ مَا اخْتَارَهُ من أَنَهُ يُوَجَدُ بوَضْع وَإِنْ َنَ وَإِنْ عَىَ بِهِ مَا هُوَ الْمُصْطَلَّحُْ عَلَيْهِ افْمَضَى أَنَهُ 
يَصِحُ وَغَيْرْ خَافٍ أَنَّ هَذِهٍ اْمشألة مُوَيَدةٌ با مر عَنْ نُصَي اه هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُْ الْبَحْرٍ هُنا 
مأخوذ من القفح فلو عا إل تحلص من رنقةٍ الإشكالي. 

(قَوْلَهُ: وَذَكْرَ ف الْمُحِيطٍ أَنَّ فيه لُعَتَْنِ !إح) قَالَ الرَمْلِيٌ ظَاهِرُ مَا في الْقَامُوس أَنَهُ في الْعَضّدٍ بِالسُّكُونٍ 
لا غَبْرْ وني الخَيوَانِ به وَبالِصّمَ وَآلَهُ تعَالى أَعلّمْ (قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَجَاقَ 
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أنه عن فَخدَنه) 

َي بَاعَدَهُلجَدِيثِ مُسْلِم «كانَ إِذَا سَجَدَ جَاق بَيْنَ يَدَيْهِ حَقٌّ لو أن بُهَيْمَةَ أَرَادَتْ أَنْ عر بين يََيْ 
مَرَتْ» وََدِيثِ أي دَاوْدِ في صِفَةِ صَلَاتِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وَإِذًا سَجَدَ فَرّجَ ببْنَ فَخْدَيْه 
غَيْرَ حَامل بَطَنَهُ عَلَى شَيْءٍ من فَخْدَيْه» وَبُهَيْمَةُ تَصْغِيرُ بَهْمَةِ وَلَدُ الشَاةٍ بَعْدَ السَخْلَة فَإنَهُ أَوّلُ مَا 
تَصَعْهُ أُمّهُ يَكُونْ سَخْلَة ث يَكُونُ بَهْمَةَ وَهِيَ بصية الْمُكَيرِ 

في صّجيح مُسْلِمِ وَسُئَن ابْن مَاجَدْ وَدَكْرَ بَعْضْ الخَفَاظِ أَنَّ الصّوَاب التَضصْغِين قَالُوا: وَالَكْمَةُ في 
الإبْدَاءِ وَالْمُجَاقَاةٍ أن يَظهَرَ كُلُ عُصُو بِنَفْسِهٍ فا تعمد الْأَعْضَاءُ بَعْضْهًا عَلَى بَعْض وَهَذَا ضِدٌَ ما 
وَرَدَ في الصّفُوفٍ من الْتِصّاقٍِ بَعْضِهمْ ببَغض؛ لِأَنَ الْمَفْصُود هُنَاكَ الِاتحَادُ بين الْمصَلَنَ حقّ كأنهُم 


جَسَدٌ وَاجِدَ وَلِأَنهُ في الصّلاة أَشْبَهُ بالتوَاضّع وَأَبْلَعُ في تَكِنٍ البهَةِ وَالأَْفٍِ مِن الْأَرْضٍ وَأَبْعَدُ مِنْ 
يئاتٍ الْكَسَالَ فَإِنَّ الْمُنبيِطَ يُشْبه الكلْب وَيُشعِرُ بالتَّهَانِ بالصّلاةٍ وَقِنَّهِ الاغيناءِ يها (قَولهُ وج 
أَصَابعَ رِجْلَيْهِ تَوَ الْقِبْلَِ) لحَدِيثٍ أبي حْمَيْدٍ في صّجيح الْبْخَارِيٍ أَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «كانَ 
إذَا سَجَدَ وَضّعْ يَدَيِْ َْرَ مف ولا فَابِصَهُمَا وَاسْعفَْل بأطرافٍ أصابع رِجْلْهِ الْقِبِلة» وَنصّ صَاحِبْ 
الِدَايَةٍ في التَجنِيسٍ عَلَى أنه إن 1 يُوَجَدْ الْأَصَابِعَ نَحْوَهَا فَإِنَهُ مَكْرُوة + ضور الْمْرَادُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ َسَلَّمّ - «ولَا فَابِضَهُمَا» أَنّهُ تاشر أَصَابِعَهُ عَنْ بَاطِن كَفَيْهِ بدَلِيلٍ مَا في صّجيح ابْنِ جبَّانَ عَنْ 
وال بن حجر «أثة - صَلَى الله علي وسَلّمَ - كال إذًا سَبجَدَ مم أصابَة تسر أصابَة من الطن 
ضَامًا بَعْضَهًا إل بَضٍ» وَمِنْ هُنَا نَصّ مَشَايِحُنَا عَلَى أَنّهُ يَضُمُ أَصَابِعَهُ كُلَ الم في السَّجُودٍ. 

قبل وَالْكْمَهُ فيه أنّ الَحْمَةَ نل عَلَيْهِ في السّجُودٍ فَبالصّمَ ينال أكقر (قَوْلَهُ وَسَبّحَ فيد لانا) أي في 
السُجُودِء وَقَدْ قَدَمَْاهُ في تَسْريِحَاتٍ الرّكوع (فَوْلْهُ وَلْمَرآةُتَنْحَفِض وَتَلْرَقْ بَطْتَهَا بمَحْدَيَا) لأنَّهُ أسكر 
ها فَإِنَهَا غورة مسكورة ويذل علزه ما رَوَاه أَبُو دَاوُدِ في مَرَاسِيلِهِ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - مَرّ 
عَلَى امْرَاَكَينِ تُصّلْيّانٍ فَقَالَ إِذَا سَجَدْثًا قَضُمًا بَعْضَّ اللّخم إلى الْأَرْضٍ فَإِنَّ الْمَرَةَ لَبْسَتْ في ذَلِكَ 
كَالرّجلٍ» وَدكرَ التَارِخ أن الْمزة حالف اليل في عَشْرٍ خصالٍ ترف يَدَيَْا إلى مَنْكِبَيهَا وتضغ 

ينها عَلَى تايا تخت تَدْييْهَا ولا نجاف بَطْنَهَا عَنْ فَحَُيهَا وَنَصَعْيَدَيْهَا عَلَى فَخْلَيْهَا تبْلْعُ رُوسُ 
أَصَابعِها ركبعَيْها ولا فت إِنطَيْهَا في السّجود وَعَخلِسْ مُمَوَركَة وا ترج أَصَابعَهَا في الكوع ولا توْمُ 
الرَجَالَ وَنْكْرَهُ حَمَاعَتَهُنَ وَنَقُومُ الِمَامُ وَسَطَهُنَ اه. 

وَيُرَادُ عَلَى الْعَشْرٍ أَنّهَا لا تَنْصِبْ أَصَابِعَ الْقَدَمَيْنِ كُمَا ذَكَرَهُ في الْمُجِتى ولا يُسْتَحَبُ في حَقّهَا 
الْإِسْفَارُ بالْمَجْرِ كُمَا قَدَّمَاهُ في حََلَّهِ ولا يُسْتَحَبُ في حَقَهَا الجَهْرُ بالْقرَاءَةِ في الصّلاة الجَهْريّة بَل قَدَمْنَا 
في شْرُوطٍ الصّلاة أَنهُ لَو قِِلَ بِالْمَسَادٍ إِذَا جَهَرَتْ لأمكن عَلَى الْقَْلٍ بأَنَّ صّوْتَهَا عَوْرَةٌ وَالتَتيُعْ يَفْمَضِي 
َكْئَرَ مِنْ هَذًا فَالْأَحْسَنْ عَدَمْ الحضر. 


(َوْلهُ ثم رفع وَأسَهُ كيرا وجَلَس مُطْمَئن) يَعني ببْنَ السَجدَتَينِ وقد تَقَدّمَ أن هَذَا الجلُوسَ مَسْئُون 

[منحة الخالق] 

َطَْهُ إحآ) قَالَ الَْاضِلْ الْبُرْجَنْدِيُ فَلَعَلّهُ أَيْ صَاحِب الْكافٍ أَرَادَ بِعَدَم الْمُجَافَاةِ عَدَمَ إِبْدَاءٍ الصّبْعَيْنٍ 
اه. 

قَالَ وخ أَقَنِدِي أَقُولُ: هَذِه الْإرَادَةُ غَيْرْ ظَاهِرَةٍ فلا تَدْقَعْ الإيرَاد وَقَالَ في النَهْرِ إنَّ بَيْئَهُمَا تلَارْمًا 

عَادِيَ قَالَ نُوحٌ أَقَنْدِي أَقُولُ: دَعْوَى الْمُلارَمَةِ بَبنَهُمَا منُوعَةٌ كما لا يخُقَى (فَوْله لَدِبثِ مُسْلِم كان 


نَاذَة ب 


«إذَا سَجَدَ جَاق بَبْنَ يَدَيْه» الَّذِي في الَْدَايَة : وَفَفْح الْقَدِير بِدُونِ ربادَةٍ بَْنَ يَدَيْهِ (قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَوَجَهَ 
أَصَابِعَ ِجْليْه تحْوَ الْقبْلّة) قَالَ الرّمْلِىُ أَيْ في سُجُودِه وَهْوَ سَْدكَمَا عَدَّهُ في رَادِ الْمَقير أَيَْضَّاء وَهُوَ 
ظَاهِرُ مَا سق عَنْ التَجْنِيسء وَفي شرح الشيخ إسماعيل تَوْجِيهُ 4 الأصّابع كَدَلِكَ سُنَّةٌ كما ف 
الْبُرْجَندِيَ وَيُوَافِقُهُ مَا في التَجِيِسٍ مِن أَنَهُ إنْ ل يُوَجَهْ ُكْرُ وَعِبَارَةٌ الحاوي في سُنَنِ السّجُودٍ: وَتَوْجيهُ 
أصابع الْيَدَيْنِ وَأََامِلٍ الرَجْلَيْنِ إل الْقِبْلَةِ اه. 

َف الْفهْسْتَانَ الْحرَافٌ أَصَابعِهمَا عَنْ الْقبْلَةِ مَكْرُوةٌ كُمَا في خِرّائة الْمفِْينَ فَتَوْحِيهُهَا نُوَهَا سْنَةكُمَا في 
اللاي اه. 

أَقُولٌ: وَصَرَ صَرَّحَ بِالسّنِيّة في الضّيّاءِ أَيْصًا وَبِهِ عُلِمَ أنَّ مَا مَرّ مِنْ الحلافٍ في أَنَّ وَضْعَ م الْقَدَمَيْنِ أو أَحَدِهمًا 
في السّجُودٍ فَرْضٌ أو سُئَةُ ها هُوَ في أصْلٍ الْوَضْع لا في تَوْجِيهِ الْأصَابع تو لْقِبْلَةِ فَإنَهُ سُنُّ فَْل 
وَاجِدًا عِنْدَنَا وَيُوَيَدُهُ أن الْمُحقّقَ ابْنَ الُْمَام قَالَ في كَِابِهِ راد الْقَِيرٍ وَمنْهَا أيْ من أَرْكَانٍِ الصّلاة: 
المشكوة يفي فيه وَضْعْ جَبْهَبَهِ باتَقَاقٍء وَكذا الأ عِنْدَهُ ثم قَالَ في سُئَنِ الصّلاة وَمِنْهَا: تؤجية 
ع 2 خلئه إلى القئلة وَوَضْعُ م الرَكْبََيْنِ وَاخْثْلِفَ في الْقَدَمَبْنِ اه. 

قَانْظة حي عَيْثُ جَعَلَ الخلاف في الْقَدميِ أي في وَعِهمَا ذونَ تؤجيه الأصابم فهَدَا صَرِيحٌ فِيما فلن 
وَكذَا اخْمَارَ الْمُحَقَّقْ اْنْ أميرٍ حَاجَ كوْنَ وَضْع الْقَدَمَيْنِ وَاجباء ثم ذَكْرٌ هُنَا مِنْ سْئَنِ السُّجُودٍ تَؤْجية 
الْأَصابع نَحْوَ الْقبْلَهَ م سَاقَ عر الْبْخَارِيَ الْمَذْكُورَ ْنَا فَهَدَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلَْاهُ أَيْضًا فَاغتَيِمْ هَذِهٍ 
الْقَائدَةٌ الجَليلة قن 4 أ من تك عَلَيْهَا اح لَه وب الْعَالَمِينَ. 


(قوْلَهُ وتَضَّعْ يَدَيِهَا عَلَى فَخْدَيْهَا إ1) أَيْ قَوْلَا وَاجِدَا بخلافٍ الرَّجْلِ كما سَيَأْتق وَحملَهُ في إمْدَادٍ الْمَنّاح 
عَلَى أَنَّ الرَجْلَ يَضَّعْ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَميْهِ قَالَ 
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عام 5م 


ص 


وَمُق مُفْمَضَى الدَلِيلٍ من الْمُوَاظَبَِعَلَْهَا وُجُوبُهَا لكِنَ الْمَذْهَبِ خِلَافهُ وَمَا في سَرْح الْمُنْيَِ مِنْ 0 
0 إِنْ كَانَ بالنَطر إلى الدَرَايَة فَمْسَلَّمّ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْمُوَاظَبَةَ وَإنْ كَانَ مِنْ جِهّة الرّوَايَةِ قلا 

وَقَدْ صَرَّحَ الشَارِحُونَ بالسُئيّة وَل يَذْكْرْ الْمُصَّبَفْ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ ذِكرًا مَسْنُونَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنا 
وَكذًا بَعْدَ الرفْع من الرّكُوع وَمَا وَرَدَ فِيهما مِنْ الذّعَاءٍ ة فَمَحْمُولُ عَلَى الكَهَجُّدِ فَالَ يَعْقُوبُ سَأَلْت أَبا 
حَيِيقَةَ عَنْ الرَجْلٍ اك مد د انكر و الفره ا يَقُولُ اللَّهُمّ اغْفِز لي قَالَ يَقُولُ رَبَنَا لك الحَمْدُ 
وَسَكْتَء وَكَدَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنٍ فَقَدْ أَخْسَن حَيْتُ 1 يَنْهَهُ عَنْ الِاسْتِغْمَارٍ صَرِيحًا من قُوَةِ اخترازه و1 


َذَكُرْ الْمُصَبْفُ أَيْضًا مِقُدَارَ افع الَّذِي يَكُونُ فَاصِلًا بَْنَ السّجْدَتَيْنِ إلاختلافٍ فيه فَإِنَّ فيه أَربَعَ 
ِوَايَاتِ عَنْ أي حَيِبِفَةَ صَّحَحَ د الِْدَايَِ أنهُ إِنْكَانَ إِلَ الْفُعُودِ أَفْرَب جَارَ وَإِنْكَانَ إلى 
السُّجُودٍ أَفْرَب لا يَجُورْ؛ لِأَنَهُ يُعَدذّ سَاجِدًا وَصَّحَّحَ صَاحِبُ الْبَدَائْع أَنّهُ كَانَ بحَيْتْ لا يُشْكِل عَلَى 
النَاظِرِ أنَّهُ وَفْعْ يجُورُ وَصّحّحَ صَاحِبُْ الْمُحيط أنَهُ يَكْتَفِي بأَذنَ نا ينطق عَلَيْهِ اسْمُ الرَفْع وَالرَوَايَة 
الرَابِعَةُ: أنه إِذَا وََعَ وَأَسَهُ مِقْدَارَ ما بَوُ الرّيح بَيْنَهُ وََيْنَ الْأَرضٍِ جَارَ ول أَرَ مَنْ صَحَحَها وَطَاهِرُ كلام 
الْمُصَبَفٍِ في الكاني أَنَّهَا َعُودُ إلى الرَوَايَة التَالئَةِ الْمُصّحَّحَةٍ في الْمُحِيطٍ وَاخْتَارَهَا فيه وَذَكْرَ أنّهَا 
الْقِيَاسُ تعلق الوَكْييّة بالأذَ في سَائرِ الَْرْكانٍ 

(قَوْلُهُ كبر وَسَجَدَ مُطْمَئن) وَقَد تَقَدَمَ حَكُمْ الطّمَأنيئة (قوْلَهُ وكبّرَ لِلنْهُوضٍ بلا اغْتمَادٍ وَقُعُودِ) 
َدِيثِ أبي دَاوْد «تَهَى البَّحْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْعَمِدَ الَجلْ عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ في 
الصّلّاة» , وَف حَدِيثِ وَائْلٍ بْنِ ححجْرٌ في صَِةِ صّلَاةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلمَ - «وَإِذًا 
َهَضَ نَهَضَ عَلَى رَكْبَميْهِوَاعتَمَدَ عَلَى فَخْدَيْه» وَجَدِيثٍ التَرْمِذِيٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ البّي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «كانَ يَنْهَضُ في الصّلاة عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهه قَالَ اليَرْمِذِيُ إن عَلَيْهِ الْعَمَلَ عِنْدَ أَهْل 
الْعِلْم وَأَمّا مَا رَوَاُ الْمْخَارِيُ عَنْ مَالِكِ بْنٍ اخْوَيْرثِ أَنّهُ «رأى لبي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِذَا 
كَانَ في وثْرِ مِنْ صَّلَاتِهِ 1 يَنْمَضْ حَقٌ يَسْتَوِيَ قَاعِدَاه فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْكِبرِ كما في الدَايَةِ وير 
عَلَيِْ أن هَدَا الْحَمْلَ يْتَاجُ إلى دليلء وَقَدْ «قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لِمَالِكِ بْنِ الحُوَيْثِ لَمَا 
زد أن يفَاِقَة: صَنُوا كما عون أصَلِي» وو يُقصّل فكان الحريث حجَة لشاف فالأؤلى أن يخمل 
عَلَى تَغلِيم الْجوَازِ فَلِدَا وَاللَهُ أَعْلَمُ قَالَ في الْمَعَاوَى الظَهيريّة قَالَ معن الْأَِمَةٍ اللوايه إِنَّ الخلاف إِعا 
هُوَ في الْأَفْصَلِيّة حَىٌّ لَوْ فَعَلَكَمَا هُوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ لا بَأسَ به عِنْدَنَا اه. 

وكا تك الاعتماد مُسْمَحَبتٌ لِمَن لَيْسَ به عَذْرٌ عِنْدَ عَلَى ما هُوَ طَاهِرُ كثير من الْكشٍْ الْمَشْهُورة 
َال الََْرِيُ لا بأ يَعْتمِدُ برَاحََيِه على الْأَرْضٍ عِنْدَ النْهُوضٍ مِن غَبْرٍ فَصْلٍ بَْنَ الْعُذرِ وَعَدَمِِ وَمِثْلهُ 
مَا في الْمُحِيطٍِ عَنْ الطَّحَاوِيٍ لا بأ بِأَنْ يَعْتَمِدَ بَِدَيْهِ عَلَى الْأَرْضٍ صَيْخَا كَانَ أو شاب وَهْوَ قَوْلُ 
عَامَةٍ الْعلَمَاءِ 

[منحة الخالق] 

وَالصَّحِيحٌ أَنّهُمَا سَوَاءٌ يَضَعَانٍ عَلَى الَْخْذِ كُمَا سَتَذَكُرهُ 


(قَولَهُ وَمُفْمضَى الدَّلِيلٍ من الْمُوَاطبَة عَلَيْهِ وُجُوبْهَا) قَدَ تَقَدَمَ في تَغليل الْأَركَانٍ قله عَنْ سَرْح الرَّاجدِيَ 
وَالْمُحِيطٍ وَالْفَفح وَابْنِ أميرٍ حَاجء وَأَنَهُ هُوَ الصّوَابُ (فَوْلْهُ فََدْ أخسَن 1 يَنْهَهُ عَنْ الاسْتَغْفَارٍ إ) 


أَقُولٌ: وَفِ عَدَم نَهِيهِ عَنْهُ أَشَارَ إلى أَنَهُ لَوْ فَعَلَ 1 يُكْرَه إذْ لَوْ كره لَكَانَ الْأَوْلى النَهْيْ كُمَا نَهَى عَنْ 
الِْءةٍ في الكوع وَالسْجُودٍ ههَذا َطِر الَسِْيةِ بن اَي ُو فنا لا فسن مع أنه لو أتى لا 
يكرة, وَحَيث فلنا ِعَدَم الكَرَامَةٍ فَيَنْبَغِي بِعَبْرٍ حَالَةِ الجَمَاعَةِ إذَا لَرِمَ منْهُ تَطُويلٌ الصّلاة وَيَنْبَغِي بِنَاءً 
عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يُنْدَبَ الذعَاءٌ بِالْمَغْفِرَةِ بَْنَ السَجْدَتَيْنِ خُرُوجًا منْ خلاف الإمَام أَحمَدَ - رَحمَهُ الله 
- لإبطَالِهِ الصّلاة ركه عَاِدَا و أَرَ مَنْ صّرّحَ بدَلِكَء لك صَرّحُوا بِاسْتِحْبَابٍ مُرَاعَاةٍ لحلاف وَهَذَا 
مه كمَا لا يَخْمَى, نَعَمْ لَوْ كَانَ الذّعَاءْ الْمَذكُورْ مَنْهِا عَنْهُ عِنْدََا لا تُسْتَحَبٌُ الْمُرَاعَاةُ لِمَا يَلْرَمُ عَلَيْهَا 
مِنْ الخُرُوج عَنْ الْمَذَهَبٍ لَكِنَ نُبُوتَ الْكَرَامَةٍ يماج إلى دَلِيلٍ. 

(قَوْلَهُ 0 صَاحِبُ الْبَدَائْع) قَالَ الرَمْلُِ لِقَائِلٍ أَنْ 1 إنَّ الرَوَايَةَ الثَانِيَة تَعُودُ إلى الرَوَايَةٍ الأول 
لذ يكونه إلى الْقُودٍأَفْربُء يَرُولُ الإشكال على الناظر أنه وفع فبَكُونُ في الْمَسألة راان فط 
وَقَدْ افْمَصَرَ مكلا مِسْكِينٌ عَلَى تَفْلٍ الْأُولَ وَالرَابِعَةِ فَقَطْ فَفِيه إيجَاءٌ لِمَا قُلْنَا تمن اه. 

َف الَهْرِ: ولا يخَْى قَرْبُ الثَانٍ من الْأَوَلِ (قَولَهُ الأول أَنْ يحْملَ عَلَى تَغلِيم الجوَازِ) قد يُقَالُ: يناف 
ذَلِكَ لحمل «قوْلَهُ - عَلَيهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لِمَالِكِ بْنِ الوْيْرثٍ صَلُوا» !ل وَفي التَهر: أَقُولُ: لا 
ناي بَيْنَ مَا في للدَايَةِ ومَا قَالَهُ الخلا بوَجْدٍ إِذْ الْمُدَعَى طَلَبُ التُهُوضٍ وَتَرْكُهُ يُوجب خلاف الْأَؤْل, 


أَغْ 
مر 


وَهُوَ مَرْجعٌ لا بَأسَ به في أَغْلَبٍ اسْتعمَالِهِ ولا ينَافِيه ما في المِغْراج أن جَلْسَةٌ الاسْتراحةٍ مَكْرُومَةٌ عِنْدَا 


00١‏ ع 


إذ الْمُرَادُ با التَِيهُ وَكذًا قَوْلُ الطَّحَاويّ لا بَأس بِأَنْ يَعْتَمِدَ !ل فَفَوْلَهُ في الْبَخْر الْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ 
سُنَةَ فَيَكْرَهُ تَرْكُهُ نوع اه. 
وَالْعَجَبُ أَنّهُ قَدَمَ ذَلِكَ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَعْنِ: أ بكوْرٍ عِمَامَتِهِ مِنْ أَنَّ مَرْجعَ خلاف الأول كلا بأ 


إلى التّنِيه. 
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اه. 

وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ سْنَةَ فتَركُهُ يُكْرَُ تَنْزِيهًا لِمَا تَقَدّمَ مِنْ النَهِي وَذكْرَ الشّارخ أَنَهُ يكْرَهُ تَقْدِمُ إخدّى 
لرَجْلَينٍ عِنْدَ النُهُوضٍ وَيُسْتَحَبُ ابوط بِالُْمْى وَالنُهُوضٌُ بِالشِّمَالٍ وَل يَذكُر للْكَرَاهةٍ دلبلا وَْكرَهَا في 
المُجْتَى مَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا -. 


(فَوْلُهُ وَالئَايةُكَالأُولَ) أَيْ فِيمَا قَدَّمنَاهُ مِنْ الْأَوكانٍ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُئَن وَالْآدَابٍ (إِلّا أَنّهُ لا بُفْني) أَيْ 


لا أت بدُعَاءٍ الاسْبفتاح؛ لِأَنهُ شرع في أَوَلٍ الْعبَادَةٍ دُونَ أَنَْائِهَا وَلِذَا ممَيَ دعَاءَ الاستفتاح (قَوْلُهُ ولا 
يَعَعَوَهُ) ؛ لِأَنَهُ شرع في أَوَّلٍ الْقرَاءَةٍ لِدَفْع لْوَسْوْسَةٍ فلا يَتَكَرَرْ إِلّا بَِبَدّلٍ الْمَجْلِسِكُمَا لَوْ تَعَوَْ قرأ 
ا لدم ل ا ار ع و شر و اله يي عار قور امسقم ب 


بي هه 


وَمُحَمَدٍ أَنْ يَتَعَوَّدَ في الثَانِيَة أَيْضَاءٍ لِأَنّهُ سْنّةُ الْقرَاءة, وَالْقَرَاءَةُ تَتَجَدَّدُ 0 َكْعَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ سُنَةٌ في 
أوَلِ الْقِرَاءةٍ (فَوْلهُ ولا يَرْفعُ يََيْهِ إلا في فقعس صمعج) أَيْ ولا يَرْفَعُ يَديْهِ عَلَى وَجْدِ اسن مكدو 
إلا في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ وَلَبْسَ مُرَادُهُ النَفْيَ مُطْلََاء لِأَنَّ وَفْعَ الْأَيْدِي وَفْتَ الدّعَاءٍ مُسْتَحَبٌ كما عَلَيْه 
الْمُسْلِمُونَ في سَائِرِ الْبلَاد فلا يَرْقَعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الروع وَلَا عِنْدَ الرَفْع مِنْهُ ولا تكُبيراتٍ الجُنَائرٍ لحَدِيثِ 
أبي دَاؤُدُ عَنْ التراء قَالَ «رأيْت رَسُولَ الله َمِل اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ حينّ نَّ افْتَحَ الصَّلاةً 
م يَرْفْغْهُمَا حَىّ انْصَرَفَ» وََدِيثٍ مُسْلِمِ عَنْ جَابرٍ بْنِ تَمْرَةَ َال اح عَلَيْنَا َسُولُ الله - صَلَى 
لَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - فَقَالَ مَا لي أَرَاكُمْ رَافْعِي يديك كَأنَهًا أَذَْبُْ خَيْلٍ شمْسٍ أسْكُنُوا في الصّلاة» 
وَشْمْسَ بِصّمّ الْمُعْجَمَةِ وَسْكُونٍ اليم جَنْع مَمُوسٍ بِفَمْحِهَا وَضَمّ الْهِيم أيْ صعب وَاغَتراضُ الْبُخَارِيَ في 
كتَابهِ رَفْعَ الَْدَينِ أن هَذَا الرَفْعَ كَانَ في التَّشَهُدِ ِدَلِيلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الله اْنٍ الْقَبِطِيّة عَنْ جَابرٍ أَبْضاء 
رد بآنَ الظّاهِرَ أَنَهُمَا حَدِيئَانِ؛ٍ لِأَنَّ الذي يَرْفَُْ يَدَيْهِ حَالَ التَسْلِيم لا يُقَالُ لَهُ أسكن في الصّلاة وَبِأنَ 
الْعِبْرَةَ لِعُمُومٍ اللّفْظِِ وَهُوَ فَوْلُهُ - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - «أسْكُبُوا في الصّلاق» لا لخُصُوصٍ 
السّبّبء وَهُوَ الْإيجَاءُ حال التَسْلِيم 
وف فَتْح الْقَدِيرِ: وَاعْلَم أن الْآَارَ عَنْ الصّحَابَةٍ وَالصطّدقَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كثيرةٌ جدًا 
وَالْكََامُ ها وَاسِعْ مِنْ جه الطّحَاوِيّ وَغَيْرِهِ َالْقَدْرُ الْمتَحَقَقُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَهِ تبُوتُ روَايَةِ كُلّ من 
الْأمْرَيْنِ عَنْهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - الرَّفْعُ عِنْدَ الرَكُوع كما َوَاةُ الْأَئمَةُ التّةُ في كُتبِهِمْ عَنْ ابْنٍ 
عْمَرَ وَعَدَمُهُ كُمَا رَوَاُ أَبُو دَاؤْد وَغَيْرْهُ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ فَيَحَْاجُ إلى التّرْجيح لِقِيَام التعَاوْضٍء وَيَتَركَحُ 
مَا صِرْنا إلَيْهِ بأَنُّ قَدْ علِمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَفْوَالُ مُبَاحَةٌ في الصّلاة وَأَفْعَالُ مِنْ جنْس هذا الرَفْع؛ وَقَدْ عُلِمَ 
ا وَقَدْ نَبَتَ مَا يُعَارِضّهُ ثُبُونَا لا مَرَدَ لَه 
بخلافٍ عَدَمِهِ فَنهُ لا يَمَطَرّقُ إِلَيِْ احْتِمَالٌ عَدَمِ الشَرْعِيّ؛ لأنَهُ لَيْسَ مِنْ جنْس ما عْهدَ فيه ذَلِكَ بَلْ مِنْ 
جِنْس السْكُونٍ الَّذِي هُوَ طَرِيق مَا أجمع عَلَى طَلَبِهِ في الصّلَاةٍ أغني الُشوع, وكذًا بِأفْضَلِيّةِ الرُوَاِ عَنْ 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كما قَالَهُ بو حَبِفَةَ ِأدَوْراعِيَ في الحكايَة الْمَشْهُورَة عَنْهُمَا وَأَقاد 
يحَذِه الحْرُوفٍ سُبَيةَ وفع الْيَدَيْنِ في مَانِيَة مَوَاضِعَ: ثَلَانَةٌ في الصّلاة فَالْقَاء لتَكْبيرةٍ الافتتاح وَالْقَافُ 
ِلُنُوتٍ وَالْعَينُ لِْعِيديْنِ وَحْمْسَةٌ في الحج: فَالمينُ عِنْدَ ايلام الحجر وَالضّاد عِنَْ المّعُودِ عَلَى 
الصّفًا وَالْمِيمُ لِلْمَرْوَةِ وَالْعَيْنُ لعَرَقَاتِ َي لِلْجَمَرَاتِ وَاليَفْعْ في الثَلانَة الأول بجذَاءٍ 0 وَف 
الحْمْسَةِ تَفْصِيل فَفِي اسبلام الحجَر وَعِنْدَ الْجمْرئَيْنٍ الأول وَالْوسْطَى يَرْفَعْ جدَاءَ مَنكِبَيِهِ وَيخْعَلُ 


بَاطِتهُمَا نحوَ الْكَعبَةِ في طَاهِرٍ الرَوَاية وَعِنْدَ الصا وَالْمَروَةِ () بِعَرَفَاتِ يَرفَعْهُمَا كالدعَاءِ بَاسِطً يدي 
تحْوَ السّمَاءٍ كُذَا في الْقَتَاوَى الظَهِيريّة مِنْ الْمَنَاسِكِ. 


(قَوْلَهُ وَإذَا فرَعّ مِنْ سَجْدَقّ الرَكْعة الَاِيَة افَْرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلّسَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ في الَْكَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُمَا) , وَهُوَ أَنهُ اجتَمَعَ م مَعَ الْأَْرَاعِيَ : بمَكةَ في دَارٍ الخنَاطِينَ كُمَا حَكّى 
ابْنُ عُيَيْئَةَ فَقَالَ الْأْرَاعِنُ مَا بَالْكُمْ لا تَرْفَعُونَ عِنْدَ الرّكوع وَالرَفْع منْه؟ فَقَالَ لِأَجْلٍ أَنَهُ 1 يَصِحّ عَنْ 
َسُولٍ اللهِ - صَلّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلمَ - فِيهِ شَيْءْ فَقَالَ الْأوَاعِيُ كيف 1 يَصِحَ وَقَدْ حَدَنَني الزْرِيُ 
عَنْ سَاْ عَنْ أبيه «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يَرَْعُ يََيْهِ ذا فْمَمَحَ الصّلَاة, 
وَعِنْدَ الركوع, وَعِنْدَ الرَفْع منه» فَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ حَدَئَنَا حَمَادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَْوَدٍ عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ البِيّ - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - كات لا يَْقعْ إلا عِنْدَ فاح الصّلاق ثم لا يَعُودُ 
ِشَيْءٍ من ذَلِكَ» فَقَالَ الْأَوَاعِيُ أُحَدّنك عَنْ الزُهْرِيِ عَنْ سَالِ عَنْ أيه وَتَُولُ حَدَتَني حمَادُ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ أَبُو حَبِيفَةَ كَانَ حَمَادْ أَفْقَهَ مِنْ الزُهْرِيَ وَكانَ إبْرَاهِيمُ أَهْقَهَ مِنْ سَالِ وَعَلْقَمَهُ لَنْسَ بدُونٍ 
ابْنٍ عُمَرَ وَإنْ كَانَتْ لِابْنٍ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَضْلَ فَالْأَسْوَدُ لَهُ فَضْل كثيرٌ وَعَبْدُ الله عَبْدُ الله فَرجَحَ 
بفِقهِ الرُوَاةِ لما رَجَحَ الْأَوْرَاعِيُ بِعْلْوَ الإِسْتادِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُورُ عِنْدَنَ ذا في فَتْح الْقَدِير. 
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له 58 3 ديول فل تع لحي 5-5 يَفترِشُ رخلة الى وَيَنَصِبْ لبنق» وَهَذَا بَيَانُ 
السُنَة عِنْدََا حَقّ لَوْ تَوَرّكَ جَارَ أَطْلّقَ الصَّلَاةً فَشَمِلَ الْفَرْضَ وَالتَمَلَ فيَفْعْدُ فيهما عَلَى هَذِهِ الكيفيّة, 
قَمَا في الْمُجْتَ تقلا عَنْ صَلَاة اللاي أن هَدَا في الْفَرْضٍء وَف النَفْلٍ يَفْعُدُ كيْفَ شَاءَ كَالْمَرِيضٍ 
عُحَالِفٌ لإطلاقِ الْكُتُبِ الْمُعتَبَرَةِ الْمَشْهُورَة َعَمْ النَفَلُ مَبْنَاهُ عَلَى التَحْفِيفٍء وَلِذَا يَخُورُ فَاعِدَا مَعَ 
الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيّام لكِنّ الْكلَامَ 5 هُوَ في السّنيّة. 

(قَوْلَهُ وَوَصَع يََيْهِعَلَى فَخْذَيهِ وَبَسَط أَصَابِعَة) يَغني وَضّعْ يَدَهُ الْيُمى عَلَى فَخْذِهِ البق وَيَدهُ 
الْيُسْرَى عَلَى فَخْدِهِ الْيُسْرَى َدِيثِ مُسْلِم عَنْ ابن عْمَرَمَرْفُوعَا كَدَلِكَ أَشَارَ إلى رَدِ ما كر 


الطّحَاوِيٌ أَنَّهُ يَضّعْ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبََيْهِ وَُقَرَقُ بْنَ أَصَابعِهِ كحَالَة التُوع لحَدِيثٍ مُسْلِم أَيْضًا عَنْ ابن 
عُمَرَ كَذَلِك وَرَادَ فيه وَعَقَدَ ثََانَهَ وَخَمْسِينَ وَأشَارَ بالسَبابَةِ وَبَجَحَ في اللاصةٍ الكيفِيّة الأول فَقَالَ: 
الْأَفْصَلِيّة وَعَلَّلَ لَهُ في الْبَدَائع بِأنَهُ عَلَى الْكَيْفيّة الأول تَكُونُ الْأَصَابِعْ موجه إِلّ الْقِبْلّة وَعَلَى الَانِيَة 
إل الَْْضٍ لَكِنّهُ لا يت إلا ذا كائث الْأَصَابِعْ عُطِفَت عَلَى لزعب ما ذا الث رعُوسُهَا عِنْدَ رأس 
الرَكبَة قلا يَتِمَ التَرْجِيح, وَعَلَى اغْتبَارٍ هَذِهِ الكيفيّة المَاِئَةِ مَا في جممع التَقَارِيقٍ عَنْ مُحَمَدِ أَنهُ يَكُونُ 
أَطْرَافٌ الْأصَابِع عِنْدَ الرْكبَة كُمَا نَقَلَهُ في الْمُجْتَى وَأَشَارَ بِبَسْطٍ الأصابع إلى أَنَهُ لا يُشِيِرُ بِالسَبَابَة عِنْدَ 
الشَهَادَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ كُثير من الْمَشَايخ وَفِ الْوَلوَاجمّةِ وَالتََجيسٍ: وَعلَيِْ الَو لِأَنَّ من الصّلاةٍ 
عَلَى السّكُونِ وَكَرمَهَا في مُنيَةِ المُصَلَي وَرَجَحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ الْقَولَ بالإِسَارَةِ وَأَنَّهُ مرْوِيٌ عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ كُمَا قَالَ مُحَمَدٌ فَالْمَوْلُ بِعَدَمِهَا مالف لِلرَابَةِ وَالدَرايَِوَرَوَاهَا في صّحيح مُسْلِمِ مِنْ فِغلِهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِ الْمُجْتَىَ لَمّا انَمَمَتْ الرَوَايَاتُ عَنْ أَصْحَابنَا حميعًا في كَونَا سند وكذا 
عَنْ الْكُوفِيَينَ وَالْمَدَنِيِنَ وكثْرَةُ الْأَخْبَارٍ وَالْآتَارِ كَانَ الْعَمَلُ با أؤْلّ. 


(قَوْلَهُ وََرَاَ َشَهُدَ ابن مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) , وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتْبٍ المَِئَّ وَهُوَ: 
التَحِيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطْيَاتُ السّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا البيُ وَرَحْمَُ الله وبَركَائهُ السَلَامُ عَلَيْمَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصّالينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَعَقَدَ انه وحَمسِينَ) قَالَ الرّْلِيٌ أن يَصَع الإبْهامَ تت الْمُسَبَحةٍ عَلَى طَرَفٍ رَاحَيهِ وَرَوَى 
مُسْلِمْ عَنْ ابْنِ الرُببرْ كعَاقِدٍ ثَلَانَةَ وَعِشْرِينَ قَالَ الْخَطِيبُ الشِرِْييُ في شَزح لِْنْهَاج وَإِعا عَبَرَ الْفَُهَاء 
بالأَوَلِ دُونَ النَانِ تَبَعَا راي ابن عْمَرَ - رَضِي الله تَعالَ عَنْهُمَا - وَاغْبرضَ في الْمَجْمُوع فَوْهُمْ 
كَعَاقدٍ تلا وخِْْينَ قن شَرْطَة عند أل السَابٍ أَنْ يَضّعَ النْصَر عَلَى الِْنْصرَ وَلَيْسَ مُرَادًا بل هو 
أَنْ يَضَعَهَا عَلَى الرَاحَةٍ كَالِْنْصِرٍ وَالْوْسْطَى وَهِيَ التي يُسَمُونَهَا تِسْعَةً وَحْمْسِينَ و1 يَنْطُِوا يا تبَعَا لِلْخَبرِ 
وَأَجَابَ في الْإْلِيدٍ بأنّ عِبْرَةَ وَضْع النْصَرٌ عَلَى الْبِنْصِرٍ في عَفَدٍ ثلا وَحَمْسِينَ هي طَرِيقةُ أَْبَاطٍبمِصْرَ 
و يَعْتَِرْ غَيْرُهُمْ فيهَا ذَلِكَء وَقَالَ في الكمَايَة ة عَدَمُ اشْترَاطٍ ذَلِكَ طرِيقَةُ الْمُعَقَدّمِينَ اه. 

وَقَالَ ابْنُ الْفركاح إِنَّ عَدَمَ الاشتراط طَرِيفَةٌ لِبَعْضِ لساب وَعَلَيْهِ يَكُونُ تسعد وَحْسُونَ هَيْئَةٌ أُخْزى 
أو تَكُونُ الْبِئَهُ الْوَاحَدَةٌ + تَشترِكُ بين الْعَدَدَيْنٍ فَيَحْتَاجُ إلى قَرِينَةٍ اه. 

َالَ اللي في سَرْح مُنيَةِ الْمصَلَي وَصِفَعُها أن يلق من يده الْيُم عِنْدَ الشّهَادةٍ الإبْهامَ وَالْوْسْطَى 


وَيَفِِضَ الْبِنْصِرَ وَاخْْصَرَ وَيَضَعَ رَأُسَ إِنْهَامِهِ عَلَى حَرْفٍ الْمِفْصَلٍ الْأَْسَطٍ وَيَرْقََ الأَصْبعَ عِنْدَ النَفي 
وَيَضَعَهَا عِنْدَ الْإنْبَاتِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُشِيرَ بِكِلْتَا مُسَبَحَتَيْه 

27 
الْقَدِيرٍ الْمَوْلَ بالإشَارَة) أَيْ مَعْ قَبْضٍ الْأصّابِع كما هُوَ صَرِيح عِبَارةٍ 0 وَبِهِ صَرَّحَ في مُنْيّةِ الْمُصَلَّي 
حَيْتْ قَالَ: فَإِنْ أَشَارَ يَعْقِدُ انر وَالِْنْصِرَ وَيْحلَّقْ الْوْسْطَى بالْإبْهَام وَيْقِيمُ السَبَابَةَ اه. 

فَالْإَِارَةُ عا هي عَلَى كَيْفِيّة خَاصَةِ عِنْدَنَا وَهِيَ الْعَفَدُ الْمَذْكُورُ كُمَا هُوَ 00 في عَامَةٍ الْكُتْبِ 
كَالْمَدائع وَالبَّهَايةِ وَالْمعرَاج وَشُرُوح الْمُمِيَة وَالْقْهْسْتَانِ وَالنَهْر وَالطَهِيريَةِ وَسَرْح النَقَاَة اننا وَأَمّا ما 
َقَلَهُ في الشَرْنْباِيّة عَنْ الْبُرْهَانِ مِن أَّهُ يُشِيرُ وَلَا يَعْقَدُ ة هو قَوْلَ تالِثْ 1 أرَ من عَوَلَ ع عَلَيِْ ولا مَنْ 
َقَلَهُ سِوَاهُ فَالْعَمَلُ عَلَى مَا في كُتْبٍ الْمَذْهَبِ مِن الْقَوْلَْنِ: أَحَدُّهمَاء: وَهُوَ الْمَشْهُورْ بَسْطُ الْأصابع بلا 
ِشَارَةٍ وَالتَان الَّذِي رَجَحَهُ الْمْتَأَخَرُونَ عَفْدُ الْأصَابع عِنْدَ الإِشَارَق وَأمَا مَا نَقَلَهُ في ادر الْمُخَْارٍ عَنْ 
ذُرَرِ الْبِحَارٍ وَشَرْحَهِ مُوَافِقَا لِمَا تَقَلَهُ الشرنبلاية عَنْ الْبُرْهَانِ فَغَيْرْ صجيج إن رَاجَعْت ذُرَرَ الْبِحَارٍ 
وَشَرْحَهُ الْمُسَمّى غْرَرَ الْأَفْكارٍ فَرَأَيْت فِيهمًا أَنَّ الْقَغوَى عَلَى الْإِسَارَةِ مَعَ الْعَقَْدِء وَقَدْ أَوْضّحْت هَذِهٍ 
امسأ بنقُويا الْمعْتبرةِ في رسَالَةٍ سمَيْعهَا رَفعْ الَردْد في عَفْدٍ الأصَابع عِنْدَ التشَهُدِ فَرَاجِعْها فَإنََا 
قَرِيدَةٌ في بايماء وَالْحَمْدُ ِل رَبَ الْعَالَمِينَ. 
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ورَسُولُُ فَسْبِيَ تَسَهُدا تَسْوِية للَكُلَ بشم جرْئهِ الْأَسْرفِء لِأَنَ التَسَهُدَ أَهرَفْ أَذْكارو, ثم في تَفْسِيرٍ 
لْعَاظِهَا أَفْوَالُ كنيرة, أَحْسَئْهًا: أَنَّ النَجَّاتٍ الْعِبَادَاتُ الْقَوْلِيَةُ وَالِصّلَوَاتِ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنْئَةُ وَالطَيَاتِ 
الْعبَادَاتُ الْمَالِيَةُ فَجَمِيعْ لْعِبَادَاتِ لِلَهِ تَعَالَ لا يَسْتَحِقُهُ ير وَلّا يَحَقَدَبْ بشيْءٍ مِنْهُ إِلَى مَا سِوَامُ م 
هُوَ عَلَى مِكَالٍ مَنْ يَدْخْلْ عَلَى الْمُلُوكِ فَيْقَدَمُ الدَناء أوَلَا نم الْدْمَةَ تانيّاء ثم بَذْلَ الْمَالٍ تَالنَا وَأمَا 
قَولَه: السّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا الي وَرَحمَةُ الله وبَركَائُهُ حكَايَةُ سَلَام الله تعَالى عَلَى تَبِيَهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامْ - هَهِيَ لاه بابل الثَاثِ التي أن ينا البَّْ - صَلَى اله علَيْهِ وسَلَمَ - عَلَى وب ْله 
لِسْرَاءِء وَالََامُ من سَلم اله تََالى عليه أو مِنْ تَسلِعهِ من الْآقَاتِ وَإِلّا ظَهَرَ أن الْمُرَادَبالرَحْمَةِ هنا 
نَفْسْ الْإحْسَانٍ مِنْهُ تَعَالى لا إِرَادَنهُ؛ لذن لْمُرادَ الذُعَاءُ يا وَالدُعَاءُ ا يََعلَقُ بالْمُمْكِنِ وَالْإرَادَةُ فَدِمَةُ 
بخلافٍ نَفْسٍ الْإِخْسَانِء وَالْبَرَكةُ النَّمَاءُ وَالزِيادَهُ مِنْ الي 

وَبُقَالُ: اَْركهُ جماغ كُلٍ حَبْرِ, م إِنَهُ - صَلَى اله عل وسَلَّم - أَغطّى سَهْمًا مِنْ هَذِه الْكرَامَةٍ واه 


حر 


الْأَنبيَاءٍ وَالْمَلَائِكة وَصَالِح الْمُؤْمِبينَ من الْإِنْسِ وَاجخِنٌ؛ أَنَهُ يَعْمُهُمْ كُمَا شَهِدَتْ بِهِ السُنَةُ الصّحِيحَةُ 
َيْثْ قَالَ - صَلَّى الله علَيِْ وَل - هذ الَْلِمَاتِ فَإنَكُمْ ذا فلْمُوها أَصَابْ كل عبد صَالِح في 
السمَاءِ وَالْأَرْضٍء وَالْعبَادُ مع عَبْدِ فَالَ بَعْطُهُ: ليس سَيْء شرف ين العبُودِيك وَمُرَاهُهُ مِنْ صِفَاتٍ 
المَخلوقِنَ وَإَِا فَهِي مُنيئَة عَنْ النَقْصٍ لدَلَاتًا عَلَى الَْاجةٍ وَالافْبَارٍكمَا ذَكرَة الْعَرَايُ في جوَاجِرِ 
الُْرْآنِ وَعَرَهََا المسَفِيٌ بها ارا با يَفعَلُهُ اليب وَالْعِبَادةُ فل مَا يرْضِي الرّبَ وَأ الْعبودِيَة فى 
مِنْهَاء لِأَنَهَا لا تَسْقْط في الْعْفىى بخلاف الْعبَادَةِ وَالصَالِحٌ هُوَ الْقَائِمْبحْقُوقٍ الله وَحْقُوقٍ عِبَادِهِ وَلِذَا 
وَصفَ الْأَنِيَاءُ نينا - عََيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامْ - به لَبْلَهَ الِْسْرَاءِ فقَالُوا: مرْحبًا بالبِيّ الصّالِح وَلِذَا 
قَالُوا لا ينبي الزْمُ به في حَقَ شَّخْص مُعَيّنٍ من غَيْرِ سَهَادَةٍ الشّارع لَهُ يه وَإِنا يقَالُ هُوَ صَالِحٌ فِيما 
َظُْ أ في طَتٍ حَوْفًا من الشّهَادة بها يس فبوء وَأَْهَدُ مغتاة غلم تفن ألوجيّة الله تعالى وَحدَهُ لا 
سَرك لَه وَعْبودِيَة محمَدٍوَسَالعَُ - صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ - وَقْدَمَتْ الْعْبُودِيةُ علَى الرسَالَةِ لما قَدّْاُ 
َنّهَا أَْرَفُ صِفَاتِهِ, ويَدَا وَصَمَُ الله تعَالَ با في ْله تعَالى (سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبْدِِ] [الإسراء: 
1] وَن قله تعالى (فأوْحى إِلى عَبدِهِ مَا أفحى] [النجم: 10] وَاخبِر لَفْظُ الشَهَادةٍ دُوتهُمَاء لِأنَهَا 
أبْلّعُ في مَعَْاهَا وَأَطْهَرُ مِنْهُمَا ِكَوْنا مُسْتَعْمَلَةَ في طَوَاهِرٍ الْأَشْيَاءٍ وَبَوَاطِنِهَ يخلاف العلم وَالْيََينِ 
فَإِنَهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ غَالِئَا في الْمَوَاطِنٍ فَمَطْء وَلِذَا لَو أتى الشَّامِدُ بلَفظ أَعْلَمْ أو أَتَيَمّنُ مَكَانَ أَشْهَدُ 1 
وَِعا دكَرَْا بَعْضَ مَعَانٍ التّسَهُدِ لِمَا أَنَّ الْمُصَلَّيَ يَقْصِدُ بِمَذِهِ الْأَلْقَاظِ مَعَانِيهَا مُرَادَةَ لهُ عَلَى وَجْهِ 
الْإنْشَاءِ مِنْهُكُمَا صَرَّحَ به في الْمُجْتَى بِقَولِه: وَلَا بْدَّ من أَنْ يَفْصِد بِألْقَاظٍ التَسَهُدٍ مَعْتَاهَا الي وْضِعَتْ 
ها من عِنْدِِ كأنّهُ بي الله وَيْسَلَمُعَلَى البَّيَ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَى نَفْسِهٍ وَأَوْلِيَائهِ اه. 

في الْعَايَةِ عَنْ النَوَوِيَ وَاسْتَحْسَتَهُ وبمَذَا يَضْعْفُ مَا ذَكَرَةُ في السَرَاج الْوَهَّاجٍ أَنَّ فَوْلهُ السَلَامُ عَلَيِكَ أَيهَا 
ال جكاية سلام الله عَلَيْهِ لا ادا سام من الْمُصلَّي عليه وَاحْمرَبشَهُدٍ ان مود عَنْ غَيْه 
ليُخْرجٍ تَشَهُدَ عْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -. وَهْوَ: النَحِيَّاتُ لله الزَاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَيبَاتُ الصَّلَوَاتٌ لله 
السَلَامُعََيِك أَبَّا ال وَرحْمَةُ الله تكن السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ لله الصَاحِينَ أَشْهَدُ أن لا لَه إل 
الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَوَاهُ مَالِكُ في الْموَطَّا وَعَمِلَ به إِلَّا أنه وَادَ عَلَيْهِ (وَخْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ) التَابثْ في تَشَهُدٍ عَانِسَة الْمَروِيَ في الْمُوَطَا أَنضًا وبهِ عُلِمَ تَشَهُدُهَا وَحَرَجَ تَشَهُدُ ابن عباس - 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا - الْمَرْوِيَ في مُسْلِ وَغَيِْهِ مَرْفُوعَا: التَحيّاتُ الْمبَارَكَاتُ الصَّلوَاتُ الطَيبَاتُ لله 
السَلَامُ عَلَيِك أَيّهَا البِيُ ورَحْمَة اله وَبَكَانهُ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّاحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلّه 


[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ د ونَهُمَا) أَيْ دُونَ أَغلَمُ وَأَتَيَكّن مق 
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إِلَّا اللَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَ اس الله إلا أَنَّ في روَايَةِ الَرمِذِيَ سَلَامٌ عَلَيْك بِالتَنَكِيرٍ وَبِمَذَا أَحَذَّ الشَافِعِيٌ 
وَقَالَ: إِنَهُ أَكْمَلْ التَسَهُدِ وَرَجَحَ مَشَايكَُا تَشَهُدَ ابن مَسْعُودٍ بِوْجُوهٍ عَشْرَةٍ ذكرهَا الشّارِح وَغَيْرُْ 
أَحْسَئهًَا: أَنَّ حديئة اتَمَقَ عَلَيْه ليق لَه في كُتُبِهم لَفْظًا وَمَعْىٌ وَاتَمَقَ الْمُحَدَّنُونَ عَلَى أَنَهُ أَصَحْ 
أَحَادِيتْ التَسَهُدِ بخلافٍ غَيْرِهِ حَىّ قَالَ التَرمِذِئٌ إِنَّ أككر أَهْلٍ العلم عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَبَنْ 
ل ل 
الشَارِجِينَ أَنّهُ قَالَ وَالْأَحْدُ بتَشَهُدِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أَوْلَ فَيْفِيدُ أَنَّ الخلافَ في الْأَوْلَويّة حَىٌّ لَوْ تَشَهّدَ بِغيْه 
كَانَ آتيا الاب وَالظَاهِرُ خلافُة؛ و نَهُمْ جَعَلُوا التَشَهُدَ وَاجِبًا وَعَيَنُوهُ في تَشَهُدِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ 
وَاجِبّاء وَيخَذَا قَالَ في السراج الْوَمَاجٍ ود َهُ أَنْ يَزِيدَ في التَسَهُدٍ حَرْهًا أو يَبْتَدِئَ بحَرْفٍ قَبْلَ حَرْفٍ قَالَ 
أَبُو حَنِيفَة وَلَوْ نَقَصَ مِن تَشَهّدِهِ أَوْ رَادَ فيه كَانَ مَكْرُومَاء لِأَنَّ أَذْكَارَ الصّلاة عَحْصُورَةٌ قلا يُرَادُ عَلَيْهَا 


اه. 


وَإذا قُلْمَا يبه للْؤْجُوب كاتث الْكَرَاهَةُ تَْرعِيّة وَهِيَ الْمَحْمَلْ عِنْدَ طلَاقِهَا كُمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَةِ 

در إلى أَنَهُ لا يَزِيدُ عَلَى تَشَهُدٍ ابن مَسْعُودٍ في الْقَْدَةٍ الول فَلَا أي بالصّلاة - صَلَّى الله عَلَيْهِ 

وَسَلمّ - فيهَاء وَهْوَ قَوْلُ أْصْحَابئًا وَمَالِكَ وَأَحْمَدَ وَعِنْدَ الال سن عَلى الصّحيح أَنّهَا مُسْتَحَبَةٌ 0 
لِلْجْمْهُورٍ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خْرَبَةَ مِنْ حَددِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنْ «كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه يِه وَسَلّمَ - 
وَسَطٍ الصّلاةٍ نَهَض جِينَ فَرَعَّ مِنْ تَشَهُدِهِ» قَالَ الطّحَاوِيٌ مَنْ رَادَ عَلَى هَدَا فَقَدْ خَالَفَ لع 7 
َادَ فيه فَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَهُوَ مَكْرُوةٌ وَلَا يخْمَى وُجُوبُْ إِعَادَتَاء وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَمَدْ اخْتَلَفَتْ الرَوَايَةُ 
الس د َةِ أنه َب السّجُودُ لِلسَهْوٍ إذَا قَالَ اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ 
لا لِأَجلٍ خُصُوصٍ الصّلاةٍ بَل لِتَأَخيرٍ الْقِيّامِ الْمَفْرُوضٍ وَاخَْارَُ قَاضِي حَانْ وَبمَذَا ظَهَرَ ضَّعْفُ مَا في 
مُنْيّةِ الْمُصَلّي مِنْ أَنّهُ إذَا رَادَ حَرْهًا وَاجِدًا وَجَب عَلَيْهِ سّجُودُ السّهْو عَلَى قَوْلٍ أكثر 0 لَِنَ 


َه 


ل َو ل التَحَوّرُ عَنْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإمَامُ مِنْ أَنَّ السُّجُودَ لا يب حَقٌّ 
يَقُولَ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ لان اندر عاسل ها تكرذة ونا الجر رن أل ايت ل زرط طقذر 


2 


مَا يُوَدِي رَكنَا فيه؛ لِأَنّهُ لا دَلِيل عَلَيْه. 


5 


(قَوْلهُ وَفِيمًا بَعْدَ الْأُولَينِ يْنِ أكُتَفَى ِالْقَاتحَ) يَعِْي في لْقَرَائْضٍ أَطْلّقَهُ فيل الثَّالِتَةَ من الْمَغْبِ 
وَالْأَخرتينِ مِنْ الوْبَاعِيّة وَهِيَ أَحْسَنْ مِنْ عِبَارَةِ الْقُدُورِيَ حَيْتُ فَالَ يَفَْا في الْأَخْرَينٍ بالْقَائحَةِ إذ لا 
تَشْمَل الْمَغْربِ وَل يُبَينْ صِفَةَ الْقِرَاءَةٍ فِيمَا بَعْدَهمَا إلاخيلاف فَرَوَى الَسَنْ عَنْ أَبي حَدِيفَةَ وجُوبَهَا 
وَظَاهِرُ الرَوَايَة أَنّهُ ير بَيْنَ الْقرَاءةٍ وَالتّسْييح ثَلَانَا كُمَا في الْبَدَائع وَالذَّخِيرَةِ وَالسّكُوتٍ قَدْرَ تَسْبِيحَةٍ 
00 : : 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَالظَاهِرُ خِلَافة) قَالَ الرّْلِيُ بَل الظَاهِرُ أن الخلاف في الْأَوْلَوَة وَمعْى فَوْيِمْ التَشَهُدُ وَاجِبْ أَيْ 
التَمَهُدُ الْمَرْوِيُ عَلَى الاختلافٍ لا وَاجِدٌ بِعَيْنِهِ وَفَوَاعِدَُا تَقَْضِيهِ وَمَنْ صَبّعَ يَدَهُ في الْفِقّهِ وَعَلِمَ حَقِيقَة 
امْطِلاجهم رَضِيَةُ تأَمّنْ رينت في الثَفْرِ قَرِيبًا مما قُلْتْ: فَإنَّهُ قَالَ وَأَُولَ: عِبَارَةٌ بَعْضِهِمْ بَعْدَ سَرْ 
وجوه تَرْجِيحَاتٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - فَكَانَ الْأَخْدٌ بِهِ أؤلى, وَقَالَ الشّارِحُ في وُجُوهٍ 
المَرْجِيحَاتٍ لَهُ إِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَامُ - أَمَرْهُ أَنْ يُعَلّمَهُ النّاسَ فيما رَوَاهُ أخن وَالْأَمْرُ لِلْوْجُوبِ 
قلا يَنِْلُ عَنْ الاسْتِخبَاب وَهَدَا صَرِبحٌ في تفي الْؤْجوب وَعَلَيْهِ فَالْكرَاهَةُ السَابِقةُتنِيهيةٌ اه. 

وَآللّهُ عاك الْمُوَفَقْ. وَأَقُول: لَوْ قُلَْا تَْرعية فَالْمُرَادُ اليادَةُ وَالئَفْصُ عَلَى الْمَرْوِيَ بمُطَلَقهِ تمّلْ. اه. 
(وَقَوْلَهُ وَمَا ذَكَرَُ) أي وَظَهَرَ ضَعْفُ مَا ذكَرَهُ قَالَ الرَمْلِيء وَف شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي وَالأَوَلُ وَهُوَ زياد 
وَعَلَى آل محمد هْوَ الذي عَلَِيْه الْأكئل وَهُوَ الْأَصَحُ. اه. 

وَقَدْ اختلّفَ التَصْحِيحٌ كَمَا تَرَى فَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ تأَمَلْ اه. 

وَهَذَا مَا يَجُحَهُ شَارِحُ الْمُنيَة ة الشّيّحُ إِبْرَاهِيمْ يمُ اللي في شَرْحِهِ الصَّغيرٍ وَكُلَامُهُ في شَرْحِهِ الْكَبيرٍ يَدُلُ 

عَلَى تَرْجِيح مَا رَجَحَهُ الْمُوَلَْ كما تَذْكْرْهُ (قَوْلُهُ وَمَا في الذّخِيرَةِ إل) أَقُولُ: مَا في الذَّخرَةٍ لا يُحَالِفُْ 
الَْوَلَ لِأَنَّ الْمْرَادَ بَقْدَارٍ أَدَاءٍ اليكْن مِقْدَارُ أَدَاءِ أَقْصَرِ رَكْنٍ مِنْ أَكَانٍ الصّلاة وَذَلِكَ قَدْرُ تسْبيحة, نم 
نت في شَرْح الْمُِيَِ َالَ وَالصّحِيحٌ أن قَدْرَ زَادَةٍ الحرْفٍ َوه غَيْرُ مُعْمَبرٍ في جنْسٍ ما يجب به 
سُجُودُ السَهو وَإَِا الْمُعتبَرُ مِقْدَارُ ما يُؤَدَى فيه رَكُنّ في الجَهْرِ فِيمَا يحَافْتُ وَعَكْسْهُ وَكُمَا في التَمَكْرِ 
حَالَ الشّكٌ وَنحُوِهِ عَلَى ما عُرفَ في باب السَّهُْو وَفَوْلَهُ: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ يَشْعَلُ م منْ الزَّمَانِ مَا 
ْكِنْ أَنْ يَُدَى فيه كن بخلاف ما ذُونَهُ لِأَنَهُ رَمَنْ فَلِيلَ يَعْسْرُْ الاخترازٌ عَنْهُ. اه. 


(قَوْلهُ فَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَدِيفَة وُجوبَهَا) قَالَ الرَّمْلِيُ وَرَجَحَهُ ابْنْ امام في شَرْح امَْايَةِوَعَلَى هَذًا 
يُكْرَهُ الِإقْتِصّارُ عَلَى التَسْبيح أَوْ السُّكُوتٍ اه. 


كَذَا في سَرْح مُنْيَة الْمُصَلَّي (قَوْلُهُ كُمَا في الْبَدَائع وَالذَّخيرةِ) عِبَارَةُ لْبَدَائِع» وَأَمّا في الْأَخْرَيَنِ فَالْأَفْصَلْ 
أن يَفْرَاً فيهما بَِاِحَةٍ الكتاب, وَلَوْ سَبَّحَ في كُلّ رَكْعَةٍ ثلاث تَسْبيحَاتٍ مَكَانَ فَاتَةِ الكِتَاب أَؤْ سَكْتَ 
جْرْأَنهُ صَّلَائهُ وَلَا يَكُونُ مُسِيئًا إِنْ كَانَ عَامِدَا وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ إن كَانَ سَاهِيّا كذَا رُوِيَ عَنْ أي يُوسُْفَ 
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البهَايَةِ أو تَلَانَّكُمَا ذَكْرَهُ الشَّارحُ وَصّحَحَ التَخيرَ في الذّخِيرَة» وَفي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَعَلَيِْ 
الاغتِمَاكُ وَفي الْمُحِيطٍ: ظَاهِرُ الرَوَايَة أن الْقِرَاءَة سن في الْأخيرتْنء وَلَوْ سَبَّحَ فِيهمَا و1 يَفْرَاْ [ يكن 
مُسِيئا؛ لأَنَّ الْقرَاءَة فِهمَا شُرِعَث عَلَى سَّبِيلٍ الذّكْرٍ وَالئَّنَاِ حَقّ قَالُوا: يَنْوِي با الذّكرَ وَالََاَ دُونَ 
لْقِرَاءَةٍ بِدَلِيلِ أَنهُ شرِعَث الْمْحَافَتَةُ فِيهَا في سَائِرٍ الْأَحْوَالٍ وَذَلِكَ يَخْتَصُ بالْأَْكَارٍ وَلِذَا َعيّنَتْ الْقَاتحَةُ 
ِلْقِرَاءَة؛ لِأَنَّهَا كُلّهَا ذِكْرٌ وَتَنَاءُ وَإِنْ سَكْتَ فِيهمًا عَمْدَا يَكُونُ مُسِيئًا؛ لِأَنَهُ تَرَكَ السْنّد وَإِنْ كَانَ 
سَاهِيًا 1 يَلرَنهُ سجُودُ السّهُوء وني الْبَدَائِع إن الَخييرَ مَرُوِي عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودِ وَهُوَ يما لا يُدْرَكُ 
بالرّأي فَهُوَ كالْمَرْفُوع» وَهْوَ الصّارِفٌ للْمُوَاطبَةٍ عَنْ لويوب لْمُسْتَفَادٍ مِْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي 
قَعَادَةَ أن البِيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «كان يَقْرَا في الظّفْرِ وَالْعَصْرٍ في الركعَعَينِ الْأُولَيَينِ بفَاتَةٍ 
الْكتاب وَسُورَكَيْنِ وَف الرَكْعََيْنٍ الأخيرتينٍ بِقَاتحَةٍ الكتاب» وَبِمَذَا ظَهَرَ ضّعْفُ مَا في الْمُحِيطٍ مِنْ أَنَّهُ لا 
وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا في الْبَدَائع وَالذَّخِيرَةِ وَاَانِيَهَ وَإِنْ كان عات الْمُحِيطٍ عَلَى خلافه. وَاتَمَقَ الْكُلُ عَلَى 
أنَّ الْقَرَاءَةَ أَفْضَلٌ ليس ه ْنَافٍ لِلتّخييرٍ كَالخَلْق مَعَ التَقْصيرٍ وَصُوْمِ الْمُسَافِرٍ في رَمَضَانَ إِذْ لا مَانِعَ مِنْ 
التَخْيير بَيْنَ الْقَاضِلٍ وَالْأَفْضَلٍ وَصّحَحَ في الْمُجْتَى أَنّهُ يَنْوِي الذّكرَ وَالثَنَاءَ مُوَافِقَا لِمَا في الْمُحِطِ 
وَاسَْدَلٌ لَهُ في الْمَبْسُوطِ وَفي الْبَدَائع نَّ وَجْلّا سَأَلَ عَائَِةَ عَنْ قِرَاءَةٍ الَْاتحَهَ في الْأَخْرَبيْنِ فَقَالَتْ: 
ِيَكُنْ عَلَى وَجْهِ ادناه وَقَدْ قَدَمْنَاهُ في الَْيْضٍ أنَّ الْقُرْآنَ يخْرَجُ عَنْ الْقُرآِيّة ِالْمَصْدٍ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لا 
يَرَى به في الْقَائحَةِ فَيَْبَغي كَذَلِكَ هُنَا وَمِنْ الْعَرِيبٍ مَا تَقَلَهُ في الْمُجْتى عَنْ غَرِيبٍ الرُوَايَة أَنَهُ َو قَرَا 
الْمَاحَهَ في الْأَخْرَيَيْنٍ بيبّة الْقُْآنِ يَضُمُ إَِيْهَا السُورَةَ اه. 

وَكانَ وَجْهُهُ الْقِياسَ عَلَى الْأُوليَْنٍ ولا يَخمَى عَدَمْ صِحَتهِ لِمَا عُهِدَ في الْأَخْرَبَيْنِ من التَحْفِيفٍ 00 
ِقَوْلِهِ اكتَقَى الْعَاتحَةٍ ة إِلَ أَنَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا عَلَى أنّهُ سْنَةٌ وَالظاهِرُ أَنَّ الزِيَادَة عَلَيْهَا مُبَاحَةٌ لِمَا نَبَتَ 

صّجِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ أَنَهُ - صَلّى الله سن 


الظّفْرٍ في الَكْعَمَيْنِ الْأُولَيَنٍ قَدْرَ اين آي وَفٍ الْأخْرِبَيْنِ قَدْرَ حمْسَةَ عَشَرَ آيَهُ أو قَالَ نِصْفُ ذَلِكَ» 
؛ وَيذَا قَالَ فَخْرُ الإسْلام وَتَبِعَُ في غَابَةٍ الََْانِ أنَّ السُورةٌ مَشْرُوَةٌ تفلا في الْأَخْربَنٍ حم لَوْ فَرَأهَا في 
الْأخْرَيينِ سَاهِيًا 1 يَلْرَمْهُ السّجُودُ وَفي الذّخِيرَةِ وَهُوَ الْمُخَْارُ وَف الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُ» وَإنْكَانَ 
الول الاكتماءَ با لحديث أي قَنَادَةَ السّابت وَيْحَمَلُ حَدِيثُ أي سَعِيدٍ عَلَى تَعْلِيم الجَوَازِ وَجحْمَلُ مَا في 
راج الْوَهَاج مَعْزِيًا إلى الِاختيَارٍ مِنْ كرَاهَةٍ الزَادَةٍعَلَى 
[منحة الخالق] 
قِرَاءةٍ الفَاتَةِ وَالتَسْبيح وَالسّْكُوتٍ وَهَذَا جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ إل 
َعِبَارَةُ الذّخيرةِ: وَفي الْأَخْريين هُوَ بايَارٍ إِنْ شَاءَ قَرَ وَإِنْ شَاءَ سَبّحَ» وَإِنْ شَاءِ سَكْتَء نه قَالَ: وَإِنْ 
تَرْكَ الْقِرَاءةَ وَالتَسْبِيح 1 يكن عَلَيْهِ حَرَجٌ ولا سَجْدَئَا سَهْو وَإنْ كان سَاهِيا لكِنَ الْقِرَاءََ أَفْضَلْ هُوَ 
الصَّحِيحٌ مِنْ الرّوَاَاتِ كذًا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في شَرْحِهِ اه. 
عِبََةقَاضِي حَانْ في سجُودٍ السّهو: وَل ل يَقْرَا َيَْا من الْقُرْآنِ في الشّفع الات و يُسَبَخ عَنْ أبي 
حَِيفَة أَنّهُ لا حَرَج عَلَيِْ في الْعَمْدٍ ولا سَجُود عََيْهِ في السَهو وَعَلَيِْ الاعْتمَاةُ اه. 
عا نَقلنَا عَِارَاتتِمْ نُصُوصِهًا لِيِنَضِحَ كلام الْمُوَلَفٍ فإنَهُ تحَنُ اشْيبَاه. 
(قَْلهُ وَفي الْمُحِيطٍ !2) حَاصِلَّه: أَنَّ السُنَةَ مُطْلَقُ الذّكرٍ لكِنّ كَوْهُ بالْفَاتحَة أَفْصَلْ فَلَوْ سَبّحَ لا يُكْرَهُ 
بخلافٍ ما لَوْ سَكْتَ فَصَارَ النَخْي بنَ القَاءَةٍ وَالتَسْبيح لا بَيَْهُمَا وَبِبْنَ السّكُوتٍ , اه الشكوث 
مَكْرُوة. 
وَالَْاصِلٌ أن اليا بَنَ الْأولينِ فََطْ عَلَى ما في الْمُحِيطٍ وَبيْنَ الَلَانَةِ عَلَى ما في غَيْرهِ فَبْكْره 
السّكوث عَلَى الْأَوّلٍ لا عَلَى النَانء وَالدَانٍ هُوَ الصَّحِيح الْمُعْمَمَدُ وَعَلَى كُلَ فَلَيْس تَعِْينُ الْقرَاءةٍ هُوَ 
السُنَهُ وَلَكِنْ لَمّاكانَ السّكوث مَكْرُوهًا عَلَى الْأَوّلِ كانت الْقرَاءَةُ سُنَةَ بالنَظَرِ إلى السّكُوتٍ مَعْى أَنَهُ 
َو ل يَفْرَاَ وَسَكتَ بِكْرَهُ لِتَْكِ اسن وَلَمّاكَانَ عَيْرَ مَكْرُوهِ عَلَى الثَان ل تكن الْقِرَاءَةٌ سنةَ بَلْ هي 
أَفْصَل عَلَى الْأَوّلِ بالنَظر إل التّسْبِيح فَلِدَا انَمَقَ الْكُل عَلَى أَنَّ الْقرَاءَةَ أَفْصَّلُْ كما سَيَأْق. 
(قوْلهُ بدَلِيلٍ أَنّهُ ُرِعَت الْمُحَاقَتَهُ فِيهَا) أَيْ في الْقِرَاءَةٍ في الرَكعتْنِ الْأخرََيٍ رَمْلِيٌ (قَولَهُ لكِنّ مُفْمضَى 
نر عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ !2) الظَجِرُ أَنهُ انتذرَاكٌ عَلَى تَضْعِيفٍ كلام الْمُحِيطٍ بان مُفْمضَى أَئَرِ عَلِيَ 
وَاْن مَسْعُودٍ - رَضِيَ اله عَْهُمَا - أَنّهُ لا يكُونُ مُسِينا بِعَرْكِ الْقِرَاءةٍ فِيِهمَا كما قَالَهُ في الْمُحِيطٍ وَإِمَا 
افْمَصَرٌ عَلَى أَنّهُ لا يَكُونٌ مُسِينًا بالسّكُوت لِعِلْم عَدَم الْإسَاءَةٍ بمَرْكِ الْقِرَاءَةٍ بالأؤل وَلِيُشِيرَ إلى مَُالمَي 
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَمَطْ كلام الْمُحِيطِء وَحَاصِلُهُ أَنَّ صَاحِب الْبَحْرِ اخْمَارَ التَخييرَ بَيْنَ التََانَةِ أذ 
الْوَارِدِ وَهْوَ طَاهِرُ الَوَايَةكُمَا تَقَدمَ فَافْهَمْ (قَوْلْهُ وَبْحْمَلُ مَا في السَرَاج !2) قَالَ في النَهْرِ: لا يَخُقَى مَا 


بَيْنَ دَعْوَى الْإبَاحَةٍ وَأَنَّ الثَرْكَ أَوْلَ مِنْ الثَنَاف إِذْ لْمْبَاحُ ما اسْتَوَى طَرَفَاهُ وَالْمَندُوبُ هَا رجح فَغْلَهُ 
عَلَى تركه أقُول:: الذِي بطهز من كلام الْبَخرِ أن الْمُرَاد بالإباحةٍ اللُ لاستذلاله بالحَديثِ وَقَوْلٌ 
فَخْرٍ الإسلام أَنَّ السُورَةَ مَشْرُوعَةٌ تَفلًا تَآمَلْ 
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الَْايَةِ عَلَى كَرَامَة الكَِْيهِ التي مَرْجِعُهَا إلى خلاف الْأَوْل وَقَيدنا بِالْمَرائِضِ؛ لِأَنّ التَقََ الَْاجب نْب 
الْقَرَاءَةُ في جميع الرَكَعَاتِ ِالَْانحَةٍ وَالسُورَةٍ كما سَيَأقِ وَأَشَارَ أَيْضا إل أَنَّهُ لا 5 بالَنَاءٍ وَالتَعَوّذِ في 
الشفع اتن من لْفْرَائْضٍِ وَالْوَاجِبْ كَالْفَرْضٍِ في هَذَّء بخلافٍ التَوَافِلٍ سُنّهَ كاتث أو غَيْرَهَاء فَإِنَه 3 
ِالثَمَاءٍ وَالتَعَوِ فيه كَالْأَوّلٍ؛ أن كُلَ سَفْع صَّلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ وَلِذَا يلي عَلَى البِيّ - صَلَّى الله الله 

وَسَلَّمَ - في الْقُعُودٍ الْأَوَلِ وَاسْتَفْىَ مِنْ ذَلِكَ في الْمُجْتَىَ الْأَربعَ قبل الظّفْرِ وَاجُمُعَةَ وَبَعْدَهَا فَإِنَّهَا 
صلا وَاجِدَةكَالْفرْضٍ لَكِن هُو مُسَلّمْ في الأرَْع فَبْنَ الظْر لِمَا ص مَيَحُوا به من أَنّهُ لا تَبْطلْ شفْعَةُ 
الشّفيع بالانْتقَالٍ إلى الشّفع لئان مِنْهَاء وَلَوْ أَفْسَدَمَا قَضَى أَرْبَعًا الغ قَبْلَ الجُمُعةٍ مَنْلََهَاء وَأَمَا 
هود بَعُ بَعدَ الجُمعَة فَعَيْرُ مُسَلّم بل هي كَعَيِهَا من السُئن فَإنَهُمْ 1 با ُمْبنُوا طَا تلك الْأَحْكامَ الْمَذْكُورَة 
وَأَلنَهُ سُبْحَانَهُ عْلّمْ. 


(قَولَهُ وَالقُعُودُ الدَان كَالْأَوَلِ) يَعْن فَيَفئِْشُ رِجْلّهُ الْيُسْرَى فْيَجْلِسْ عَلَيْهَا وََنْصِبُ الْيُمْى كما قَدَمْنَاهُ 
وَهُوَ اراز عَنْ قَوْلٍ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ من أَنّهُ يَكوَرّكُ فِيهَاء وَفي خرّاتة الففْهِ لأبي اللَيْثِ وَأَكْتَرُ مَا يَمَْ 
القَشَهُدُ في الصّلاةٍ الْوَاحِدَةٍ عَشْرُ مَرَاتِء وَهُوَ أَنْ يُذْرِكَ الإِمَامَ في التَشَهُدٍ الْأوَْلِ مِنْ صّلَاةٍ الْمَغْرِبِء 
تلاوةٍ فيَسْجُدَ وَيَتَشَهُدَ مَعَهُ الرَبعَةَ ثم يَسْجُدَ الْإمَامُ مدا السَهْو وَيَعَشَهَدَ مَعَهُ الحَامِسَة ثم إذَا سَلَّم 
امام قَامَ الْمَأمُومُ وَصَلَى ركع وتَسَهَ السَادِسَة نم صَلَى رَكْعَة أخرَى وَتَشَهُدَ السابعة, وَقَدْ كان سهَا 
فيمَا يَقْضِي فَسَجَدَ لِلسَهْو وَتَشَهدَ الثَامِنَة ثم تَذَكْرَ أَنَهُ قََا آبَةَ سَجْدَةٍ فِيمَا يَقْضِي فَسَجَدَ وَتَشَهدَ 
التَاسِعَةَ نم سَجَدَ لحَذَا السّهو وَتَشَهدَ الْعَاشِرَةَ اه. 

مُرَادُهُ مِنْ القَسَهُدِ بَعْدَ سُجُودٍ التَلَاوَة تَسَهُدُ الصّلاة في الْمَعْدَةِ الأخيرة؛ لِأَنَّ الْعَودَ 9 سُجُودٍ التَلاوةٍ 
يَرْفَعُ لْمَعْدَةَ كُمَا لا يخْقَى وَحِيِدَئِذٍ يُعِيدُهُ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَهُو لِيُطلّانه 4 بالْعَؤدِ إلى سُجُودٍ البَلَاوَةٍ 

(قَولَهُ وَتَشَهَدَ وَصَلّى عَلَى الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -) , وَقَدْ قَدَّْنا أذ لمشي وبث وان 


الصّلاةً سْئَةٌ وَقَدَمَْا دَلِيلَ السُييّة وأَنَّ مُوجب الْأَمْرِ في الآية إِثا هُوَ الافْترَاضٌ في الْعْمْرٍ مَرَّ لِأَنَهُ لا 
يَقْضِي التَكرَارَ وَهَدَا بألا خالاف. وَإِعَا وَقَعَ الحلَافٌ بَيْنَ الّحَاوِيٍ وَالْكَرْحِيَ في وُجُوينا كُلّمَا م 
ذِكْرَهُ من غَيْرِِ أو من نَفْسِهِ الْمُوجب لِلتَفْسِيقٍ بالتَركِ لا في الافْتراض فَاخْتَارَ الطّحَاوِيٌ َكرَارَ 
الْوَجُوبٍ وَصَّحَحَهُ في التحْقَة وَالْمُحِيطٍ وَاخْتَلَفَ عَلَى فَوْلِهِ أنَهُ َو تَكَّرَ في َمْلِسٍ وَاجِدٍ هَل يَكَدَاحَلُ 
لْؤْجُوبُ فيكفِيه صَلَاة وَاحِدَةَ أو يَتَكَرَرُ لْوْجُوبُ مِنْ غَيْرٍ تَدَاخُلِ؟ صّحَّحَ في الْكَافي مِنْ بَاب سُجُودٍ 
القلَاوَةٍ الْآوَلَ وَأنَّ الزّائدَ تَذبُء وَكذًا التَشْمِيتُ وَصَّحَّحَ في الْمُجْتَىَ الثَايَ وَهَرّقَ بَْنَهُ وَبيْنَ تَكْرَارٍ 
كر الله تَعال في تخِلِس حَيْتُ يَكْفِي كَنَاُ وَاحد. 

َالَ وَلَوْ تركَهُ لا يَبقَى عَلَيْهِ دَيَْ بخلافٍ الصّلاة فَإنّهَا تَصِيرُ دَيْنَا بن كُلَ وَفْتِ أَدَاءٌ للئَناءِ لِأَنَّهُ لا 
ُو عَنْ تَجَدّدٍ نعم الله تَعَالى عََيْهِ الْمُوجبَةٍ للئّنَاِ فلا يَكُونُ وَفْمَا لِلََضَاءِ كَالْمَاتحَةٍ في الأخرَييْنِ بخلاف 
الصّلاة عَلَى التي - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - وَهَدَا الْقَرْقُ لَيْسَ بظاهِر؛ لِأَنَّ حِيع الْأَوْقَاتِ وَإِنْ 
كانت وَقََا لِأذَدَاءٍ لكن لَيْسَ مُطَالًَا بالْأدَاءِ؛ٍ لِأَنَهُ مُعَص لَهُ في التَرْكِ فَيْمْكِنْ أَنْ يكُونَ سَاعْهُ لام 
الله تَعالَ سَبَبا في الْوْجُوبٍ كالصّلَاةٍ وَاخْمَارَ الْكَرْخيُ اسْتِخبّاب التَكْرَارٍ وَرجْحَهُ شع الْأَئمَةٍ 
السََحْسِيٌ وَفَدحَ في قَوْلٍ الطَحَاويٍ بِأنَّه تالف لأإجماع» إن م تفل 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَأَكتر ما يَعْ التَسَههُ إ) أَوْصَلَهَا في ادر الْمحْمَارٍ إلى مَانَِةِوسَبعِينَ َل أككرَ مِنْ ذَلِكَ كما 
أَوْضَّحْتَاهُ فيمَا عَلَقنَاهُعَلَيْهِ (قَوْلُهُ نه يَسْجُدُ الْإمَامُ هذا السَهُو) وَلَا يفيه الْأَوَلُ لأَنَّ سُجُودَ السَهْو لا 
ُعْعَدُ به إِلّا إذَا وَقَعَ حَائًا لأَْعَالٍِ الصّلاةٍ فَيَكُونُ الْأَوَلُ باطِلًا بعَؤدِه إلى سُجُودٍ التَلَاوَةِ كُمَا أت 
(قَوْلَهُ َاخَْارَ الطّحَاوِيٌ تَكُرَارَ الْؤْجُوب) أي عَلَى سَبِيلٍ الْكمَايَةِكُمَا في حَاشِيَةِ الدرَ الْمُخْتَارٍ عَنْ 
الْقَرْمَانَ وعِبَارتُهُ اغلَمْ أَنّ تكَّرَ وُجُوب الصّلَاةٍ عِنْدَ تكَرٌرٍ الذّكْرٍ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ الطّحَاوِي تحْمُولُ 
عَلَى ووب الْكِفَاية لا ووب الْعَي وَقَدْ صَرّح به الما في سَرْحهِ عَلَى مُقدِمَةٍ أي اللَيثِ لما عد 
الصّلاةً عَلَى التي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مِنْ فُرُوضٍ الْكفَايَةِ فَمَالَ م إن كَْنَهَا مِنْ فُرُوضٍ 
الكَِايَة يخْرَجُ عَلَى قَوْلٍ الطَّحَاوِيَ يَْني إذَا ذُكرَ البّحْ - صَلَّى اله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْكَرَضٌ عَلَيْهِمْ 
نْ يُصَنُوا ذا صَلَّى عَلَيْهِ بَعْضْهمْ يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ لحَصُولٍ الْمَقْصُودِء وَهُوَ تَعْظِيمُة وإطْهَارُ صَرَفه 
عِنْدَ ذِكْرٍ انهه - صَلَّى الله تعال عَلَيْهِ وسَلَّمَ - اه. 

قد عَلِمنا أن ماد أبي الليْثِ بالافيراض الْوْجُوب للعِلم بن الطّحاوِي ل يَلْ بالافتراض ونا قَالَ 
بِالْوْجُوب الْمُْصْطَلّح كمَا صَرَّحَ بِهِ في الْبَخْرٍ. اه. 

(قَوْلُ وَهدَا الْقَرْقُ لَيْسَ بظَاهِر) قَالَ في النَهْرِ بَد تَفْلِهِ عَنْ الْمَنْح وَلَعَلَ جه أنه وَإنْ كان كُل وَقْتِ 


ححا إِلّا أن عَِيتَهُ في كفريغ ذم بالقَضَاءِ أَؤل مِنه بعيْره (وفَولْهُ وَجَحَهُ سس الْأَد ئمّةِ) قَالَ في النَهْرِ 
قَالَ السَرَخْسيٌ) » وَهُوَ الْمُخْتَارُ للََنْوَى وَجَعَلَهُ في الْمَجْمَع فَوْلَ عَامَةِ الْعُلَمَاءٍ وَآدَهَ الْمُوَفْقُ 
(تنبية) يَنْبَغِي أن يَخْصّ من قَوْلٍ 
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َّ 


الإجماع عَلَى الِاسْتخبّاب تَرَجّح وَإِلَّا فَالَأَوْلى فَوْلُ الطَّحَاوِيّ لَِدَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ فِيهَا مِنْ 
بالرَعْم وَالْإبْعَادٍ وَالشّقَاءٍ وَالْوَضْففٍ بِالْبْخْلٍ وَاجْجْقَاءِ لِمَنْ 1 يُصّلْ عَلَيْهُ إذَا كر عِنْدَهُ َإنَ 1 في 
ِثْلٍ هَذِه الأمُور عَلَى التَرِكِ مِنْ عَلَامَاتٍ الْوْجُوبء وَلَعَلَ السَرَخْسِيَ ظَنّ أَنَّ الطَّحَاوِيٌ قَائِلٌ 
بالافترّاض فَرَدَه 

وَقَدْ عَلِمْت أَنَُّ نا قَالَ بِالْؤْجُوب المنطلح عَلَيْهِ عِنْدَكا لِمَا أَنَّ مُسْكَتَدَهُ حَبَدٌ وَاحِد وَيِمَذَا ظَهَرَ أَنَّ 
الصّلاةَ تَكُونُ فَرْضًا وَوَاجِبا وَسُنَةَ وَمُسْتَحَبّةَ وَمَكْرُوهَة فَالَْوَلُ في الْعمْرِ مره وَالدَاِنِ كُلّمَا ذكِرَ عَلَى 
الصّجيح. وَالئَالِتُْ في الصّلاة, وَالرَابعُ في حميع أَوْفَاتِ الْإمْكَانٍ وَالَْامِسُ في الصّلاةٍ في غَيْرٍ الكَشَهُدِ 
ف الْقُعُود الأخير, وَطَهَرَ با فَرَّرَْاهُ أنَّ قَوْلَ لخر الْقُدسِىَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَّهَا فَرْضٌّ عِنْدَ سمَاع 
انهه كل مَرَةِ وَهَذَا أَصَحّ اه. ٠‏ ا 
تَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبٍ كما قَدَمْنَا وَجْكِنُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ حَرَامًا كُمَا صَرّحُوا به في الْحَظر وَالْإبَاحَةٍ في 
مسأل مَا إِذَا فَتَحَ التَّاجِرٌ مَتَاعَهُ وَصلى, وَكذَا في الْفُفَاعَْء وف الْمُجْتَىَ مَعْزيًا إِلّ خِرّانَة لْأكمَلٍ أنه 
لا يب عَلَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - أن يُصَلَيَ على تَفْسِدء © في عَيْفِيها في المكلاة 
وَخَارِجِها الختلاف, وَلَّذِي صَرّحَ بِهِ ضَابِطٌ الْمَذْهَبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْحْسَنٍ عَلَى مَا تَقَلَهُ الشّارحُ وَغَيْرُْ 
«اللّهُمَ صَلِ عَلَى محْمَدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِكُمَا صََيْت عَلَى إبْرَاِيمَ وَعَلَى آل إبرَاهِيَ وَبَارِك عَلَى محمد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بإركث عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ يم إِنّكِ حمِيدٌ تجِيدٌ» من غَيْرِ ذكر " في 
الْعَالَمِينَ " وَأَخْرَجَهُ الْبيْمَقِيُ حَدِيئًا مَرَفُوعَاء وَثْقِلَ في الذَّخِيرَةٍ عَنْ مُحَمَدٍ الصّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ مع تَكُرَارٍ 
إن حمِيدٌ تجِيدٌ وَهْوَ كَذَلِكَ في صّحيح الْبُخَارِيَ 

وف إِفْصّاح ابْنٍ هُبَيْرَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الحسَنِ ذَكْرَ الصَّلاةً الْمَنْقُولَةَ عَنْهُ مَعَ زيادَةٍ " في الْعَالَمِينَ " وَهِي 
تَابتَةٌ في 00 ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصّارِيّ عِندَ مَالِكِ وَمُسْلِمِ وَأَبي دَاوُدُ وَغَيْرهِمْ فَمَا في الْراج الوَمّاجَ مَعْزِيَا 
إلى مُنيَةِ الْمُصَلَي من أَنَهُ لا أن ينا صَعِيفٌ وَمَعْق الصلاة الحخمة وَإِما كَيَرَ حَرْفَ الجر في الآلي ' 
لَإشَارَةٍ إلى كراخي رِنْبَةٍ آله عَنْكُ وَاخْمُلِفَ فِيهخ: فَالْأكْكرُونَ عَلَى أَنَّهُمْ فَرَابمهُ الّذِينَ حَرْمَتْ الصّدَقَةُ 


عَلَيْهمْ وَصّحَّحَهُ بَعْضهُمْ وَاخَْارَ النَوَوِيُ أَنَهُمْ جمَيعْ الْأَمَقَ وَالتَشْبِيُ. 

[منحة الخالق] 

الطّحَاوِيّ بؤْجُوب الصّلاة كُلَّمَا سمع اْمَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - التّشَهُدَ الْأَولَ فَإنهُ يَشَْمِلْ عَلَى 
الْوْجُوبٍ وَيَلْرَمْ عَلَى فَوْلِهِ أن الصّلَاة في فُعُودٍ التَسَهُدٍ انان وَاجِبَةٌ ولا ينَافِيه مَا مَرّ مِنْ أن الْوَاجِبَ 
إلى " عَبْدِِ وَرَسُولِهِ " لِأنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْتُ التَشَهُدُ وَهَذَا مِنْ حَيْتُْ الصّلاةُ وَل أَرَ مَنْ نَبّه عَلَى ذَلِكَ. 
اه 

وَقَد يُجَابُ عَنْ اللَرُوم بأنّ الْؤجوب مُخِصّص بِعبْرٍ الذَاكر لَدِيثِ «من ذُكِرْت عِنْدَه» كُمَا في در 
لْبِحَارٍ مُشِيرَا إلى الجوَاب عَما أَوْرَدَهُ فَخْرُ الإسْلام عَلَى الطَّحَاوِي بأَنَّ الصّلَاةً عَلَيْهِ - صَلَّى اله تَعَالُ 
عَلَْهِ وَسَلّمَ - لا تَخلُو عَنْ ذِكْرو فَلَوْ وَجَبَتْ كُلَّمَا ذُكر 1 يُوجَذْ فَرَاعْ مِنهَا مُدَةَ مِنْ الْعُمُرٍ كُمَا َقَلَه 
الشّيْحْ إسمَاعِيلُ لَكِنْ فَالَ بَغضُ الْقْضَّلَاءٍ إِنَّ مَا في ذُرَرٍ الِْحَارٍ عَرِيبٌ مُصَادِمٌ لِسَائِرٍ عِبَارَاتهِمْ وَيْجَاب 
عَمّا اسْتَدَلَّ به بآنَّ الْمَسْكُوت عَنْهُ مُسَاو لِلْمَنَطُوقٍ وَهَذَا لِأَنَهُ إذَاكانَ الْمَفْصُودُ التَعْظِيمَ لا يَفبرِقُ 
لحل بَِنَ البكر منه وَالبّكْرِ عِنَْه فيَكُونُ الْأَولُ مُنْحَهًا بالقاني لاله تخ (ِنَّ الَذِينَ يأُلُونَ أموال 
الْيَتَامَى] [النساء: 10] اه. 

وَالْجْوَابُ عَم أَوْرَدَهُ فَخْرُ الإسْلام أنَّ ذَلِكَ مُحخصّصٌ عَفْلَا لِأنّ النَسَلْسْلَ مُحَالَ لِدَاتِهِ وَالتَكْلِيفُ 
بالْمُحَالٍ لِذَاتِِ مت عَفْلًا إِحماعَاء َف شَرْح الشَيْخ إسمَاعِيل وَقَذ وَاققَ الطّحَاوِيّ في الْقَلِ بالْؤجُوب 
الْخَليمِيُ مِنْ الشَافعيّة وَاللَخْمِيُ مِنْ الْمَالكيّة وَابْنْ بط من الاب ذَكْرَ الْمَاكَهئُ في كتَابِه الْمَجْر الْمُيرٍ 
في الصّلاةٍ عَلَى الْبَشِيرٍ النَذِيرٍ حَدِيتَ «الْبَخِيلٌ مَنْ ذُكِرْت عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ» ثم قَالَ وَهَدَا بُمَّوِي 
فَوْلَ مَنْ يَقُولُ بِالْؤجُوب كُلَّمَا كر وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ أميل. 

(قَولَهُ فَالْأَوَلُ في الْعْمْرِ مَرَهَ) قَالَ في الَهْر وَعَلَى هَدًا لَوْ صَلَّى في أَوَّلِ بُلُوغِهِ صَلَاةَ أَجْرََنهُ الصّلاةُ في 
َشَهدِهِ عَنْ الْفَرْضٍ وَوَفَعَتْ فَرْضًا وَل أَرَ مَنْ نبّهَ عَلَى هَدَاء وَقَدْ مر نَظِيرُْ في الِابتِدَاءٍ بعل الْيَدَيْنٍ 
اه. 

أقُول: تبه عَلَيْهِ في الذّخيرةٍ وَنَصّهُ قَالَ أَبُو الْحْسَنٍ الكرْخئ الصلَاةُ عَلَى لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- عَلَى الإِنْسَانِ في الْعْمْرِ مَرَةَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهَا في الصّلاة أَْ غَيرِهَا (قَوْلهُ مَعَ زَِادَةٍ في الْعَالَمِينَ) أَيْ 
َعْدَ فَوْلِِ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إبْرَاجِيمَكُمَا في شَرْح الْمنيَِ لان أميرٍ حَاج, ثم قَالَ: وَف 
ُسْحَةٍ مِنْ الإفْصّاح أَيْ إِفْصّاح ابْنٍ هُبَيْرَةَ ِيَادَةُ " في الْعَالَمِينَ ' بد " كنا صَلَّدت ” أنصًا وَهِيَّ 
مُكورة في بتغض أَحَادِيثٍ هَدًا الاب لَكِن لا يضرت الآنَ مَنْ روَاهَا من الصّحَابَةِ ولا من حَرَجَهَا من 


لخَْاظٍ ولا نُبُونْهَا في نَفْسٍ الْأَمْرٍ اه. 

(فَوْلُ وَالَهِْيُ في فَوْلِهِكُمَا صَلَيْت إلى قَوْلِهِ وَتََاهُ اله تعَالى أَبا لِلْمُسلِمِينَ) قَالَ الشَيِحْ حَيْرُ الدِينٍ 
َال التِِمْسَايُ في سَرْح الشِفَاءِ قَدْ اشْتَهرَ بَْنَ الْمُتَأََرِينَ سْوَالُ في الصّلاة عَلَى الي - صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَل - في قَوْلِهِ كما صلَيت عَلَى إِنرَاهيم؛ وهو أن الْمُشبَهَ ذون الْمُسْبِّ به كيف تَطلب 
صَّلَاةً عَلَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ُشْبهُ الصّلَاةً عَلَى إبْرَاهِيمَ - عَلَيِّْ السام - فَذْكْرَ في 
ذَلِكَ خَنْسةُ أَؤجٍ: قيل: إن ذَلِك قَبْل أن يَعْلَم أنه أَْصَل مِنْ إنراهيم 

وَقبل: سَأَلَ صَلَاةً يَتَخْذُهُ يا حخَلِيلَا كَمَا الخد إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا وَقِلَ: أَرَادَ الْمُشَابَهَةَ في أصْلٍ الصّلَاة لا 
في قَذْرِهَا كما في فَوْله تَعَالَ [كتب عَلَيَكُمْ الصِّيامُ كما كيب [البقرة: 183] 


)347/1( 


في قَوْلِِ كُمَا صَلَيْت إِمّا رَاجِعٌ لآل مُحَمَدِ وَإِمَا لأنَّ الْمُسَبّه به لا يَلرَمْ أن يَكُونَ أَعْلّى مِن الْمُسَبَّهِ أو 
مُساوب بل قد يَكُون أذ ذل قؤله تال [مكل ثور كيشكاق] [النور:35] وَسَبَبِ وقُوعدِ ون 
الْمُشَبِّ به مشهُورا فَهُوَ مِنْ باب إِخَاقٍ غَْرٍ المَشْهُور بالْمَشْهُورٍ لا النَقِصٍ بالكَامِلٍ وَالْوَاقِعْ أن الْقَدْرَ 
الحاصل لبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَآلِه أَزْيَدُ با حَصّل لِعَيِِْ وَالُحْمَةُ في تخصيص سيدا إبْرَاهِيمَ 


عو 
ع 


ذُونَ عَْهِ من الْأَنَِاءِ ما لِسَلَامِهِ على أَمَةِ حَمّدٍ - صَلَى الله علَيِْ وسَلّمْ - ليله الِْسْرَاءِ ذُونَ َي 
من الْأَِييَاءٍ أ لِدُعَائِهِ بقَوله: نا وَابِعَثْ فِيهم رَسُولًا منْهُمء أ لِأَنَهُ مانا الْمُسلِمِينَ وَمََاهُ الله أبا 
لِلْمُسْلِمِينَ وَحَسْنَ الخْنْمُ ب " إِنَكَ " حمِيدٌ جِيدٌ؛ لِأَنَّ الدَاعِيَ يُشْرَعٌ لَهُ أَنْ ْم دُعَاءَهُ باسْم مِنْ 
الْأَمَْاءٍ الْحُسى مُتَاسِب لِلْمَطْلُوبٍ كما عْلِمَ مِنْ الآياتٍ وَالْأَحَادِيثِ وَالصَّلاةُ وَالمَزِيكُ عَلَيْهِ يَشْتَمِلُ 
عَلَى الحَمْدٍ وَالْمَجْدٍ لِشْتِمَالَا عَلَى نَنَاءٍ الله وَتَكْرمهِ وَرَفْع الذّكرٍ لَهُ فكأنَ الْمُصَلَيَ يَطلْبْ مِن الله أن 
يده في حَنْدِهٍ وَِْهِ فَْاسَبٍ أَنْ يم بين الاين وَالَكْمَهُ في أن لبد يَسألُ الله تَعالَ أنْ يُصَلَيَ 
وَل يُصَلِّيَ بِنَفْسِهِ مع أَنّهُ مأمُورٌ بالصّلاة: فُصُورُهُ عَنْ الْقيَام بحَذَا الحقَ كَمَا يَنْبَغِيء فَالْمُرَادُ مِنْ الصّلَاةٍ 
في الآيَة سُوَاهًا فَالْمْصَلَّي في الحقيقَة هُوَ اللَّهُ تَعَالَ وَنِسْبَعْهَا إلى الْعَبْدِ تجَالٌ وَفي مُنْيَةِ الْمُصَلَّي وَرُوِيَ 
عَنْ بَعْضٍ الْمَشَايخ أَنَهُ قَالَ: وَلَا يَقُولٌ ارْحَمْ مُحَمَدَا وأكْثَرُ الْمَشَايخ عَلَى أَنَهُ يَقُولهُ لِلتَوَايْثِ اه. 
َال السَرَخْسِيئُ لا بأسَ بِه؛ لِأنَّ الْأَئرَ وَرَدَ به من طرق أبي هُرَبْرََ وَابْنِ عَبّاسٍ وَلأَنَّ أَحَدَا وَإِنْ جَلَ 
قَدْرْهُ لا يَسْتَغْني عَنْ رَحْمَةِ الله تال وَصَّحَّحَهُ الشَارحُ وَعَحَنُ الحخلافٍ في الجوَازِ وَعَدَمِهِ ا هُوَ فِيمَا 
يُقَالُ مَضْمُومًا إلى الصّلاةٍ وَالْسَلَام كما أَقَادَ سَيْحْ الإسْلام ابْنُ حَجَرٍ فَلِدَا انََهُوا عَلَى أَنّهُ لا يُقَالُ 


ابْتدَاءَ رَحْمَةُ الله وَمِنْ غ الْعَجِيبٍ مَا وَفَعَ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ في آخر بَاب الور وَالتَرَاويح حَيْتْ 
قَالَ: وَإِذَا صَلّى عَلَى النِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في الْقُنُوتِ قَالُوا لا يُصَلّي في الْقَعْدَةٍ الأخيرة 
وَكُذَا َو صَلَّى عَلَى الى - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْمَعدَةِ الأول سَاهِيًا لا يُصَلَّي في الْقَعْدَةِ 
الأخيرة اله ْ 

وَكَانَ وَجْهُهُ أن الصّلاةً عَلَيْهِ في الصّلاةٍ لا تَعَكَرَرُ فَإِذَا أتَى يمَا مَرَة وَلَوْ في غَيْرٍ مَوْضِعِهَا لا تُعَادُ لَكِنَّ 
هَذَا في النَانٍ مْكِن, وَأَمَا في الْقُنُوتِ فَالصلَاةُ آخِرَهُ مَشْرُوعَةٌ كما سيان فَالحَقّ خلافة؛ وَأَعْجَبُْ مِنْ 
هَذَا مَا في الْمُجْتَىى: مِن أَنَهُ إذَا شَرَعَ في التَسَهُدِ وَ1َ يُمّهُ لا نصِح صَلَائَهُ عِنْدَ محَمَدِ 

[منحة الخالق] 

الآيَهَ وَقِيل: عَلَى ظَاهِرِه وَالْمُرَادُ اجعَل لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَّلَاةًبمُقْدَارٍ الصّلاة لإبْرَاهِيمَ وَآلِهِ فَالْمَسْئُولُ 
مُقَابَلَةُ الْجُمْلَةِ باجُمْلَة أن الْمُخْمَارَ ٠‏ مِنْ الْقَوْلِ في الآل أب نَهُمْ حَمِيعٌ الْأنيياءِ فَيَدْحُلٌ في آل إِبْرَاهِيمَ 
خَلَائِقُ من الْأََْاءٍ وَلَا يَدْخُْلُ في آلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيمْ فَطَلَب إِخَاقَ هَذِهٍ الجُملَةٍ الي 
فِيهًا نين وَاحِدٌ بلك الجمْلَةٍ الي فِيهَا حَلَائِقُ من الْأَثَِْاءِ واه للَهُ تال أَعْلَمُ وَقِيلَ: إِنَّ التّشْبِية وَقَعَ 
عَلَى الآل لا عَلَى الي - عَلَيْهِ السام - فكَانَ فَوْلَهُ اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ مَفُطُوعًا مِنْ التَشِْيهِ وك 
الكََامُ عِنْدَهُ وََولهُ وَعَلَى آلٍ مَحْمَدِ كلام مُستأئفٌ مْتَصِل بقَوْلِهِكمَا صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ اه 

وف شَرْح مُسْلِمِ لِلنَووِيَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ - رَحْمَهُ اللّهُ - أَطْهَرُ الْأَقوَالٍ أَنَّ تنا تُحَمَدَا - صَلَّى الله 
َيه وَسَلَمَ - سَأَلَ ذَلِك لَِفْسِهِ وَلِأَهْل به لهم امه عَليْهِْ كما أَّهَا علَى إبْراهِيمَ وَآلِهِ َقِيلَ سَألَ 
ذَلِكَ لِأُمَعهِ وَقبل بَل لِيَبْقَى ذَلِكَ َهُ دَائِمًا إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ وَتَخْعَلَ لَهُ بِهِ لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ 
كَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيّهِ السَلَامُ -, وَفِ لْمَوَاهِبِ اللّدُنْيُةَ بَعْدَ أَنْ أَسْهَب في الْأَجْوِبَة قَالَ ابن القَي بَعْدَ أَنْ 
َيف أَكْترَ الْأَجْوبَةٍ إِلّا تشبية الْمَجْمُوع بالْمَجْمُوع: وَأَحْسَنْ مِنْة أَنْ يُقَالَ هُوَ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- من آل إنراجية» وَفَذ تبت ذَلِك عَنْ ان عباس - رَضِيَ الله عَلْهُمَا - في تَفسير قْله تعالى [إِنّ 
اللَّهَ اصْطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ1 [آل عمران: 33] 0 محمد من 
اي فعاله ]ران لفل ع دوعر رن تحار تصويا عدالا صلا له يه مَعْ 
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ عُمُومَ فَيَحْصّل لآلِه ما يَلِيِقْ بم وَيَبْهَ َبْقَى الَْافِي كله آ لَهُ وَذَلِكَ الْقَدْرُ أَزْيَدُ با 
عير مِنْ آل إِبْرَاهِيمَ وَتَظْهَرُ حِيئَئذٍ فَائِدَةُ الَتَسْبِيه 4 وَأَنَ م لَهُ يحَذَا اللّفْظِ أَفْضَلْ من الْمَطْلُوبٍ 
بعَيهِ من الْألَمَاظٍ اه وَإِذَا أَرَدْت الْمَرِيِدَ مِنْ ذَلِكَ فَرَاجع الْمَوَاهِبٍ الْمَذكُورَةَ وَآللَهُ أَعْلَمْ. 

(قولهُ وك اللَافٍ في الا وعَدَمِهِإِنا هو !) قَالَ في النْر: عِبَارَةُ الاح في آخر الْكتَاب 
تَفْمَضِي أَنَّ الخلافَ في الْكُلَ وَذَلِكَ أَنهُ قَالَ: اخْتَلَهُوا في التَرَحُم عَلَى ابي على اللّهُ تَعَالَ عَلَيْه 


وَسَلَّم - بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمّ انم مُحَمَدَا قَالَ بَعْضْهُمْ لا يِجُورُ أله انس فيه ما يَدْل على عَلَى التَعْظِيم 
كالصّلاة, وَقَالَ بَعْضهُمْ يجُورْ لِأَنهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - كَانَ مِنْ أَشْوَقِ الْعبَادٍ إلى مَزِيدٍ رَحْمَة الله 
تَعَالَ وَاخْتَارَهُ السَرَخْسِيٌ لوْرُودِه في الْأَثْرِ ولا عَتَبَ عَلَى مَنْ اتَبَعَ وَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ وَأَنا أقول: ارْحَم 
حَمَدَا لِلتَوَريْثِ في بِلادٍ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَدَلَّ بَعْضْهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِتَفْسِيرِهِمْ الصّلَاةً بِالرَحْمَةِ وَاللَفْظَانِ 

إِذَا اسْتوَيَا في الدَلَالَةٍ صّحّ قَِامُ أَحَدِهمَا مَقَامَ الْآحَرٍ وَلِذَا أَقَوَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - الْأَغرَايَ 

عَلَى قَوْلِهِ اللّهُمّ نبي وَمْحَمَدًا. 
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؛ لِأنهُ صَارَ فَرْضًا عَلَيْهِ بالشرُوعء وَإِنْكَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ الصِّحَةٌ وَعِنْدِي في صِحَتِهِ عَنْ محمد بُْذ؛ 
لِأَنَهُ يَلرَمُهُ في كُلّ وَاجِبٍ شَرَعَ فيه وَ1َ يُتِمّهُ كَالْفَاتحَةِ وَأَطْلّقَ الْمُصَنَْ التَشَهُدَ وَالصّلَاةَ فَشَمِلَ 
الْمَسْبُوقَ ولا خلاف أَنَّهُ في المَسَهُدِ كير 

أن في الصّلاة وَالدُعَاءٍ فَاخْتَلَفُوا عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْوَالٍ اخْتَارَ ابْنُ شجَاع َكْرَارَ التسَهُدِ وَأَبُو بكر الرَازِيَ 
السُّكُوت وَصَّحّحَ فاضي حَان في فتاوه أنه يَعََسلَ في المشَهدِ حت يفرع ِنْهُ عد سلام الإقام. 
وَصَّحَحَ صَّاحِبْ التشوط أنه 5 بالصّلاةٍ وَالدَّعَاءٍ مُتَابَعَةٌ لإِمَام؛ لِدَنَ الْمُصَلَيَ لا يَشْتَغْلُ بالدّعَاءٍ 
في خِلالٍ الصّلاة لِمَا فيه من تأَخِيرٍ الْأركَانٍ وَهَذَا الْمَعْيَ لا يُوجَدُ هُنَاء لِأَنّهُ لا بمكثه أَنْ يَقُومَ قَبْلَ 
سام الإمَام وَيَنْبَغي الْإفْتَاءُ بها في الْمَمَاوَى كَمَا لا يخْمَى, وَفي عُمْدَةٍ الْقََاوَى لِلِصّدْرٍ الشَّهِيدٍ الْإِمَامُ إذَا 
َكَلّمَ وَالْمُفْمَدِي بَعْدُ 1 يَفْرَاْ التَسَهُدَ قَرَأء وَِنْ أَخدث الْإِمَامُ 1 يَقرَأء لأَنَّ الْكَلَامَ مَنْلَةِ الام وَالِْمَامُ 
إذَا سَلّمَ وَالْمُفْمَدِي 1 يَفرَأ التَسَهُدَ يَف لِأنّهُ يجُورُ أن يَبْقَى الْمُفْعَدِي في حُرْمَةٍ الصّلَاةٍ بَعْدَ سّلَام 
الإمَام ولا يجخُورُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ حَدَثِْ الإمَام عَمْدًا. 


(فَوْلُهُ وَدَعَا با يُشْهُ ألْقَاظَ الُْرْآنِ وَالسْنَة لَاكَلَامَ الئّاس) أَيْ بِالدّعَاءِ الْمَوْجُودِ في الْقُرْآنِ وَل يرد 
حَقِيقَةَ الْمُشَابَهَة إذ الْقُرَآنُ مُعْجِرٌ لا يُشَاكِمُهُ شَيْءْ وَلكِن أَطْلَقَهَا لإرَادَته نَفْس الدَّعَاءٍ لا قِرَاءَةً الْقُدآنِ 
يفن (رَََا لا تُوَاخِذْنا] [البقرة: 286] [رَبَنَا لا نغ فُلُوبَنَا [آل عمران: 8] ([رَبَ اغْفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ] [نوح: 28] [رَبَا آنا في الدُّنيا حَسَنَةَ] [البقرة: 201] إلى آخِر كُلٌّ من الآيات, وَقَوْلُهُ: 
وَالِسَْةُ يجُورُ نَصْبهُ عَطْفًا عَلَى أَلْقَاظٍِ أَيْ دَعَا با يُشْبِهُ أَلقَاظَ السّنة وَهِيَ الأَذْعِيةُ الْمَأَنُورَةٌ وَمِنْ 
أَحْسَيهَا ما في صّجيح مُسْلِم «اللَّهُمّ إيّ أَعْودُ بك من عَذَّابٍ جَهَنمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَرِ وَمِنْ فِثْئَةٍ 


الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فثْئة : الْمسيح الدَجَالٍ» وَيِجْورُْ جَرُهُ عَطْمًا عَلَى الْقُرْآنِ أَوْ مَا أَيْ دَعَا با يُشْبهُ 
لْقَاظَ السسّنّة أَوْ دَعَا بالسّنّة وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ الدّعَاءَ آخِرَهًَا سَْةٌ 3 لحَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ «, 2 م لِيَتَخَيّز 
أَحَدكُم منْ الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعْوَ به» وَلْفْظُ مُسْلِم «, 2 م لَتَخَيّر من الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء» وَلَهُ 
حَدِيثٌ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَإِنْكَانَ في آخرهًا «دَعَا يَْني البِيَ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - بَعْدَ التَشَهدٍ 
با شَاءَ أَنْ يَدْعْق ث يُسَلم» وَعَنْ أبي أُمَامَةَ «قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله أي الدّعَاءٍ أَشمَعْ؟ قَالَ: جَوْفَ 
اللَيْلٍ لخي وَدُبْرَ الصّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ» رَوَاهُ البَِْذِي وَحَسَنَهُ وَالدبْرُ يُطلَقْ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَرَاغ 
منها أي الْوَفْتِ الَّذِي يَلِيه وَقْتْ الموج مِنّْهَا وَيرَادُ به وَرَاءَُ وعَقِبَهُ أي الْوَْتَ الّذِي يليه وَفْتُ 
لوج ولا بغ أذ يون كح من الْوفعينٍ َف لاسْمَاع الدعَاءِ فيه أل باسْتخبَابه 

وَأَطْلَقَ في الْمَدعْوَ لَهُ و يَخْصه بتَفْسِه؛ لِأَنّ السْنّة أن لا يخْصّ الْمُصَلَّي تفْسَهُ بالدعَاءِ لِقَوْلِِ تعالى 
[وَاسْتفْفِز لِدَِك وَللْمُؤْمِينَ ولْمُؤْناتِ) [غ: 19] وَلِنْحَدِيثِ «من صَلَّى صَلاة ل يَدءُ فيا 
ِلَمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ فَهِي خِدَاج» , ثم ظَاهِرُ النُصُوصٍ وَمِنْ خْمْلَيهَا التَشَهُدُ في الصّلاةٍ اسْتَحْبَاب 
تَقْدبم نَفْسِهِ في الدّعَاءٍ كُمَا نب تَبَتَ في سُئَنِ أي دَاوّدِ وَغَيْرِهِ «كَانَ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - إِذَا دَعَا 
ِدْعَاءٍ بَدَابنَفْسِهِ» , وَهُوَ مِنْ آدَابِ الذَّعَاءٍ وَلِذَا قَالَ في مني الْمصَلَي وَيَسْتَغْفرُ لِنَفْسِه وَلِوَالِدَيْهِ إن 
كانا مُؤْمِتينٍ وججمِيع الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِء وَإِا قَيّدَ بإعَاِمَاء ِأَنّهُ لا يجو الدُعَاءُ بالْمَغفرَةٍ لِلْمْشْرِكِ 
وَلَقَدْ بَالَعَ الْقَرايُ الْمَالِكُِ كما َقَلَهُ في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَّي بأَنْ قَالَ إِنَّ الدّعَاءَ بالْمَغْفِرَةِ للْكَافِرٍ كفْرٌ 
لِطَلَبِهِ تكذِيب اللَّهِ تَعَالٌ فِيمَا أَخْبَرَ به وَقَدُ صَرَّحَ الْمُفَسَرُونَ بِأنَّ وَالِدَيْ سَيدِنا وح كاتا مُؤْمِئَيْن م 
ظَاهِرُ مَا في الْمْنيَة أَنّهُ يجُورُ الدْعَاءُ بِالْمَغْفرَة جميع ذُنُويُو وَقَدْ ص صَرّحَ الْقَرَاي بتخرعه؛ لِأَنَّ فيه تكذيبًا 
َِأَحَادِيثِ الصّحِيحة الْمُصَرَحَةِ بأَنُّ لا بْدّ من تَعْذِيبٍ طَئقَةِ من الْمُؤْمِِينَ بِالنَارٍ وَخْرُوجِهِمْ مِنْهَا 
بِشَفَاعَةٍ أو بعيْرٍ سَفَاعَةِ وَدْحُوهُمْ التَارَإِها هوَ بِدُنُومِمْ ولا يُوحِبْ الْكْفْرَ كَالدُّعَاءِ لِلْمْشْرِكِ بها للْقَرْقِ 
َْنَ تَكُذِيب الْآحَادٍ وَالْمَطْعِيَ وَأَمَا فَوْلُ الدَّاعِي اللَّهُمَ از لي وَلجمِيع الْمُسْلِمِينَ فَيَجُورُ أَنْ يُرِيدَ 
بِالْمَغْفِرَة لَهُ: الْمَغْفِرَةَ من يه الذلوب 

وَأَمّا جميع الْمُسْلِمِينَ: فَإِنْ راد الْمَغْفِرَةَ من حَيْتْ الجُمْلَةِ و1 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَدْ صَرَّحَ الَْرَايُ بتخرمته !1) قَالَ في النَهْرِ وَتَقَلَهُ الإستويُ أَنْضًا عَنْ الشّيْخ عِرِّ الدّينٍ بن 
عبد الّلام شيخ الْقََايٍ وَأَقَجَهُما عليه وَرَدَهُ ابْنْ مير حَاجٌ اه. 

وَقَوْلَهُ وَرَدَهُ ابْنْ أميرٍ حَاج عَيْرُ صَحِيح لِمَا سََأت 
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ُشْرَكهُمْ فِيمَا طَلبَهُلنَفْسِهِ فَهُوَ جَائرٌ وَِنْ أََادَ اْمغْفَِةَ لْكُلِ أَحَدٍ من جميع ذْنُوبهِ فَهُوَ الْمُحَرمُ الذِي 
ذَكرْنَاهُ وَتَعَقَبَهُ الْكَرْمَاوهُ شَارِحُ الْبْخَارِيَ وَرَدَهُ في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَأَطَالَ الْكَلَامَ وَاخْقَ أَنهُ يَكُونُ 
عَاصِيًا بالدّعَاءٍ للْكَافِرٍ بالْمَغِْرَة غَيْرَ عَاص بالدّعَاءٍ بالْمَغْفِرَة لجميع الْمُؤْمِِينَ؛ لِأَنَّ الْعْلَمَاءَ اخْتَلَقُوا في 
جَوَاز العفو عَنْ الْمُشْركِ عَفلَا قبل بالجواز لَِنَّ لخُلْفَ في الْوعِيدِ كر فَيَجُورُ من الله تَعَالَ؛ وإ 
كَانَ الْمُحَقَقُونَ عَلَى خلافه كما ذَكَرَهُ التَفَْارَاوهُ في شَرْح الْعَقَائدِ وَقَدْ قَالَ الْعَلَامَةُ وَيْنُ الْعَرَبِ في 
شرح الْمَصَاييح من جث الْإَِانٍ: لئس ينم ِنْدَا أي أَْلٍ السْئةٍ أن يَدحْلَ التَرَ أَحدّ من الْأمةِ بل 
الْعَفْوْ عَنْ الجميع مر مَرْجُوٌ لمُوجَب قَوْله تَعَالَ [وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ] [النساء: 48] وَقَؤْله 
تَعَالَ [إِنَّ الله يَغْفِرُ 57 حْمِيعًا! [الزمر: 53] اه. 

فَيَجوز أن يَطلْب لِلَمُؤْمِينَ لِفرْطٍ سَفََبهِ عَلَى إِخْوَانهِ الأفرَ الجائِرَ الْؤفُوع وَإِنْ ل يكن وَاقعَاء م في 
تَقْدبم الصَّلاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - عَلَى الدعَاءٍ بََانّ لسن كُمَا ذَكْرَهُ الطّحَاوِيُ 
في محْعصَرِ لِلْحَدِيثٍ الصّحيح الْمَرويٍ في سن البمِِيٍ وَغَيِِ «إذا صَلَى أحَدم فَلْيَبَْأ بالحفد 
وَالتَنَاءٍ عَلَى الله بالصّلاة عَلَىَ؛ بالدُعَاءِ» 

وَل يُبَينْ الْمُْصَبَفُ كَلَامَ النّاسِ هُنا وَبَيّنَهُ في الْكَافٍ فَقَالَ: وَفَسَرُوهُ بها لا يَسْتَجِيل سُوَالَهُ من الْعِبَادٍ نو 
أعْطِني كذًا وَرَوَجني ام وما لا يُشية كلَامَهُمْ ما يَسْتَجيل سُوَالَهُ مِنهُمْ نو اغْفِر لي؛ لِأنَهُ يَْقَصُ به عَزّ 
وَجَلَ قَالَ الله تَعَالَ (وَمَنْ يَغْفِرُ الَنُوب إلا الله [آل عمران: 135] اه. 

وَهَكَذَا ذكْرَهُ الْجُمْهُورُ وَيُشْكِل عَلَيْهِ أن الْمَغفِرَةَ كُمَا دَكْرُوهُ تْصٌ بآللَّهِ تَعال وَهُمْ فَصّلُوا فَقَالُوا: لو 
َال اللّهُمّ اغفز لعَمّي أو خالي تَفْسْدُ ذكَرَهُ في الخلاصّة مِن غَبْرٍ ذِكْر خلاف وَذْكْرَ فيها أَنّهُ َو قَالَ 
اللَّهُمّ اغْفِر لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَاتِ لا تَفْسْدُ و1 يخكِ خِلاقًا وَحَكى الخلافَ فِيمَا إِذَا قَالَ 
اللَّهُمّ اغْفِر لِأخِي قَالَ الخَلْوَاوه لا تَفْسّدُء وَقَالَ ابْنْ الْمَضْلٍ تَفْسْدُ وَصَّحَحَ في الْمُحِيطٍ الْأَوَلَ 
وَوَجْهَة: أَنّهُ مَؤجود في الْقرْآنِ الْعَظِيم حِكَايةَ عَنْ مُوسى - عَلَيْهِ السام - [رَبَ اغْفِز لي وَلأَخِي] 
[الأعراف: 151] , وَفِ الذّخِيرَة ل قَالَ اللّهُمّ اغْفِرْ لِرَيْدِ أو لعَمْرو تَفْسُْدُ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَرَدهُ في شَرْح مُنيَة مُنيَةِ الْمُصلّي) أي لِلْعَلّامَةِ حَمَدِ بن أميرٍ حَاجٌ قَالَ الْمَدَارِي في حَوَاشِي الث 
الْمُخْمَارٍ: الحَقُ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنْ أمير حَاجٌ بَعْدَ كلام طوبل حَيْتْ قَالَ: نه يَكَلَخّصُ من 


هَذِهٍ الجُمْلَةِ أن الْمَدَارَ في جوَازِ الدّعَاءٍ الْمَذْكُورٍ جَوَارُ التَخْصِيص لِمَا دَلَّ عَلَيِْ اللَفْظُ بِوَضْعِهِ اللُعَوِيَ 
مِن الْعُمُومِ في نُصُوص الْوَعِيدٍ ولا بِدَعَ في ذَلِكَء فَإِنْ قِبل: فَيُمَالُ مِثْلهُ في الْوَعْدِء قُلْمَا: لا صَيْرَ في 
اتام لِعَدَم المُوجب لِلَْرْقِ بَيْنهُمَا في ذَلِكَ وَانَْاءِ الْمَانِع من الَْْلِ به فإِنَهُكمَا دَحَلَ الشخْصِيصُ 
في قَوْله تَعَالَ [وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَه [الزلزلة: 8] بَنْ غَفِي عَنْهُ تَقَضّلًا أو لِعَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ 
يَرَ شَرًا مَعَ عَمَلِهِ لَه فَكذَا دَخَلَ في فَوْله تَعَالَ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يرَهُ [الزلزلة: 7] بمَنْ 
حَبطٌ عَمَلُهُ رده فَلَمْ ير حَيْرًا مَعَ عَمَلِهِ لَه وَحَاضًا الله تَعَالَ أَنْ يُرَادَ بجوَازِ الخُلْفِ في الْوَعِيدٍ أَنْ لا 
يَقَعَ عَدَابُ مَنْ أَرَادَ اله تَعَالى الإِخْبَارَ بِعَدَابِهِ فَإِنَهُ حَالُ عَلَى اللّهِتَعَالَ فَطْعَا كُمَا أَنَّ عَدَمَ وفُوعَ نَعِيم 
مَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَ الْإخْبَارَ عَنْهُ بالتَعيم ُحَالُ عَلَيْهِ قَطْعَاك وكيِفَ لا وَقَدْ قَالَ اللَهُ عاق (ِوَمَنْ مدق من 
اللَّهِ قيلا1 [النساء: 122] [وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيئًا] [النساء: 87] إوَتَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا 
وَعَذْلاِك [الأنعام: 115] (لا مُبَيَلَ لِكَلِمَاتِهِ [الأنعام: 115] وَحِيتَئِذٍ فَلْيْحْمَلْ فَوْلُ ابْن تبان 
الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي إِذَا وَعَدَ وَفّ وَإِذَا أَوْعَدَ تَجَاوَرَ وَعَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ِالْوَعِيدٍ صُورَةُ الْعُمُومِ وَبِالْوَعْدِ مَنْ 
أَرِيدَ بالخطّاب, ثم حَيْتُْ كان الْمُرَادُ هَدًا فَالْقَوْجَهُ تَرْكُ إطلاق جْوَازْ الخُلْفٍ في الْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ دَفْعَا 
لإيهام أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ هَذَا الْمُحَالُ وَإِعا وَافَفْنَاهُمْ عَلَى الإطّلاق لِشْهْرَةٍ الْمَسْأَلَةِ بَْنَهُمْ بحَذِهِ 
العَْجمَةِ وَتَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ مِنْ كُلَ مَا لَيْسَ فيه رِضَاهُ هَذَا كلامة. 

إِذَا عَرَفْت هَدَا فُمَا في الشّرْح أَيْ الدُرَّ الْمُخَْارٍ من أَنَّهُ لا يَخْرُمُ الدُعَاءُ بالْمَغفِرَةِ لكل الْمُؤْمِبينَ كل 
ذُنُويِمْ تَبَعَا ع عه وَلا يجُورُ اعْتفَادُهُ اه. 

قُلَْتُ: وما تَقلَهُ هنا عَنْ ابن أَمِبرٍ حَاجَ فد اه مُلَخَصًا في شَرْحهٍ عَلَى التحْريرٍ الأول لِشَيْخِهِ 
الْمُحَقَّق ابْنِ الُمَامِ في أَوَلٍ الْمَصْلٍ الثَّالِثْ (قَولَهُ لَنِسَ بحَثْم عِنْدَنا !) أَقُولٌ: ظَاهِرُ صَذْرٍ الكلام أَنَّ 
ذَلِكَ جَائِرٌ شَرْعَا وَظَاهِرُ قَْلِهِ آخرّاء وَإِنْ 1 يَكُنْ وَاقعَا أَنهُ جَائِرٌ عَفْلّا لا شَرْعَاء فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الاي 
فَكَيْفَ يَجُورُ مَا خَالَفَ الشّزْع؟ وَإِنْكان الْأَوَلَ فَهُوَ مُشْكِل جدًا إِذْ تَقَلَ غَيْرْ وَاجِدٍ إِجْمَاعَ أَهْلٍ السْنَةٍ 
وَالجَمَاعَةٍ عَلَى أَنُّ لا بُدَّ من تُفُوذٍ الْوَعِيدٍ في بَعْضِ الْعْصَاةٍ مِنْ الْمُوَجَدِينَ وَهُوَ يما يب اتِقَادةُ 
وَلكِن وَقَعَ التَرَدْدُ في أن هَل ْنا يب اعْتقَادة أنّكُلَ تؤع من الْكبَائرٍ لا بدَ من عِقَابِ طَئفَةٍ مِنْ 
مُرتكييه أو يَكْفِي في أداءِ الؤاجب أَنْ يَعتَقَ أن تو الكبائر يُعَذّبُ طَائِقةٌ من مزكييها من عر نَظرِ 
إلى عُمُومِ أَنْوَاعِهَا ولا خُصُوص بَعْضِهَاء فيه تَرَذْدَ كما ذَكرَهُ الْأَيُ وَعِبَارئهُ عَلَى مَا في الشّرْح الْكَبيرٍ 
ران إنراجيم اللَّقَاٍ على هراعد الإجماغ على أنه لا بد من ُفُوذِ ليد في طَائَةِ من 
الْعْصَّةٍ لِأَنَّ الله َعَالَ تَوَعَدَهُمْ وَكَلَامُهُ تَعَالى صَدَقَ فلا بْدَّ من وَقُوعِد ثم يَبْقَى النَظَرْ هَل الْمُرَاد 
طَائِفَةٌ من حميع العْصّاةٍ أ طَائفَةٌ مِنْكُلَ صِنْفٍ مِنْهُمْ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَ الله تعَالَ تَوَعَدَ كُلّ 
صِئْفٍ عَلَى دنه وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَام الْقَاضِي هُنَا الْعَهَتْء نم نَقَلَ اللاي الإجماعَ عَنْ النَوَوِيَ أَيْضًا. 
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صَلَائة؛ لِأَنَهُ لَيْسَ في الْقُرَآنِ وَآلَّذِي طَهَرَ لِلْعَندٍ الضّعِيفٍ أَنَّ هَذِهِ الْفُرُوعَ الْمُقَصلَةَ في الْمَغْفِرَة مَِيية 
عَلَى الْقَوْلٍ لمعيف الَّذِي يُفَسَرُ شٍ َرْمَا لَيْسَ مِنْ كلام النّاسٍ با يَسْتَحِيلُ سُوَالُهُ من الْعِبَادٍ وَكَانَ في 
القُدْآنِ أو في السسّنَة 

أمَا عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورٍ وَالْمُفْمَصِرِينَ عَلَى الْأَوّلٍِ فلا تَفْصِيلَ في سُوَالٍ الْمَغْفِرَةِ أَصْلًا قلا تَفْسّْدُ الصَّلاهُ 
به وَلدّا قَالَ في اللَاصّةٍ بَعْدَ ذِكْرٍ هَذِه الْفُرُوع الي ذكَرْناهَا عَنْهَا. 

وَالخَاصِْ أَنَهُ إِنْ سَأَلَّ مَا يَسْتَجِيلْ سُوَّالُهُ مِنْ للق لا تَفْسّْدُ إِذَا كَانَ في الْقرْآنِ وَكَانَ مَأَتُورَا. وَفي 
الجامع الصّغيرٍ 1 يُشْتَرَط كَوْنُهُ في الْقُْآنِ أَْ كَوْتْهُ مَأنُورَا بَلْ قَالَ إِنْكَانَ يَسْتَجِيلٌ سُوَالَهُ مِنْ للق لا 
تَفْسْدُ وَإنْ كانَ لا يَسْتَحِيلُ تَفْسُدُ اه. 

لفط فَظَهَرَ أن التَفْصِيلَ إِعَا هُوَ مَبحْ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِ الرَوَايَةِ إن الجَامِعَ الصّغِيرَ مِنْ كُتْبٍ ظَاهِرِ 
اراي بَنْكُلٌ تأَلِيفٍ لِمُحَمّدٍ بْنِ الحَسَنٍ مَوْصُوفٌ بالصّغرٍ فَهُوَ باتَقَاقٍ الشَبْحَيْنِ أي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ 
بخلافٍ الكبيرٍ نُك يُعرَضْ عَلَى أي يُوسُفَ كن يُشْكِل عَلَيْهِ ما في الْقََاوَى الظَهيريّة لَوْ َالَ اللَّهُمَ 
اغْفرْ لِعَبَي تَفْسُّدُ اتَقَاقَا إلا أَنْ يحْمَل عَلَى انْقَاقٍ الْمشَايخ الْمَبْيَ عَلَى مَا ذَكَرْاء وَيَِذَا قَالَ في 
الْمُجْتبء وَفِ أَقْربائِي أو أَعْمَامِي اخختلافٌ الْمشَايخْ. اا 

لِأَنَهُ يُشْكِلْ بِقَولِهِ اللَّهُمّ اغْفِرْ لِرَيْد َوْ لِعَمْرِى إن صّاحِبَ اللَّ خيرة قَدْ صَرَّح بِالْمَسَادٍ به مَعَ أَنَّ سُوَالَ 
الْمَْفرَِ يما يَسْتَحِيلُ سُوَالُُ من الْعبَادٍ وَل يََكُرُوا فيه خلاقًا 

وَيْكِنْ أَنْ يُقَالَ إِنَهُ عَلَى الخلاف أَيْضًا وَإِنَّ الظَاهِرَ عَدَمْ الْمَسَادٍ به وَيَِذَا قَالَ في الاو الْقُدْسِيَ مِنْ 
سْئَنِ الْفَعْدةٍ الأخيرة الدَّعَاءُ بها شَاءَ مِنْ صَلّاح الدِينٍ وَالدَُنيَا لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَأَسْتَاذهِ وجميع ْ 
الْمُؤْمِينَ وَهْوَ يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ قَالَ اللَّهُمَ اغْفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِأُسْتَاذِي لا تَفْسُّدُ مَعَ أَنَّ الُْسْعَاذَ لين في 
القرَآنِ يفضي ء عَدَمَ الْمَسَادٍِ بِمَوْلِه اللّهُمّ اغْفِر لِرَئِِ وَفي الذَّخبرَة وَعَيْهَا لَْ قَالَ اللَّهُمّ رفني مِنْ 
بقْلِهَا وَقِتَاِهَا وَُومهَا وَعَدَسِهَا وَبَصّلِهَا لا تَفْسَدُ صَلائه؛ لِأَنَّ عَيْئَُ في القُرَآنِ وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَ أرقي 
بَفْلّا وقَِّاهَ وَعَدَسَا وَبَصَلًا تَفْسْدُءٍ لأ عَبْنَ هَذَا اللَفْظِ لَيْسَ في الْقُرانِ وَفي الدَايَةِ اللَّهُمَ أرقي من 
كلام النّاسٍ لِاسْتعْمَانا فِمَا بَيْنَهُمْ يُقَالُ رَرَقَ الْأميرُ الْيْسَ وَتَعَقبَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ بن إسَْادَ الرَرْقِ 
إلى الأمير تَجَارٌ فَإنَّ الرَازْقَ في الْقِيقَةِ هُوَ اللَهُ تعَالى وَقَدْ صَرَّحَ فَخْرٌ الإسلام بأنَّ سُوَالَ الرَرْقِ كَسُوَالٍ 
الْمَغْفِرَةِ وَفَصَّلَ في الخلَاصَةٍ فَقَالَ لَو قَالَ أررْفني فلاتة الْأَصّحْ أَنَهَا تَفْسْدُ بخلافٍ أَزثقني الج الْأَصَحْ 
نّهَا لا تَفْسْدُء وكَذَا أررُقْني رُؤْيَمكء وَني الْمُضْمَرَاتِ سَرْح الْقُدُورِيَ وَلَوْ قَالَ اللَّهُمّ افْضِ دَيْن تَفْسْدُ 


وَلَوْ قَالَ اللّهُمَ افْضٍ دَيْنَ وَالِدِي لا تَفْسْدُ وَهُوَ مُشْكِل فَإِنَّ الدُعَاءَ بِقَضَاءِ الدَيْنٍ لِنَفْسِهِ وَرَدَ في 
الح لجح فى مسْلِم وَعَيْرِِ من فَوْلِهِ «افض عَنّا الدَيْنَ ونا من الْقَفرِ» فَإِنَ المَفْصِيل بَيْنَ كوه 
مشتحيلا أَوَلَا إِعًا هُوَ في غَيْرِ الْمَأنُو رٍكُمَا هُوَّ ظَاهِرُ كلام الْحَائّة إِلّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بالْمَأنُوٍ أَنْ 
يَكُونَ وَرَدَ في الصّلاةٍ لا مُطَلَفَ وَهُوَ بَعِيدٌ 

وف فَتاوَى الحَجَة, ولو قَالَ اللّهُمَ اَن الظَلِمِينَ لا يَفْطَعْ صَلَاتَهُء وَل قَالَ اللَّهُمالَْنْ لان يعني 
ظَالِمَهُ يَفْطَعْ الصّلاةً. اه. 

َف السترَاج الْوَهّاج أن الذي يُشية كلام النّاسِ تا ُفسِدُهَا إِذا كان قَبْلَ تام فَرَائْضِهَا ما إِذَا كان 
َعْدَ التَسَهُدِ لا يُفْسِدُهَاءٍ لِأنَّ حَقِيقّة كلام النَّاسِ لا يُبْطِلُهَا قَهَذَا أَؤلىء وَإِنَا كَ يَدْعْ بكلام النَّاسِ في 
آخرمًا لِلْحَدِيثِ «إنَّ صَلَائَنَا هَذِهِ لا يَصْلْحُ فيه شَيْءْ من كلام النّاسِ» فَيْقَدَمُ عَلَى الْمُييح» وَهْوَ 
عُمُومُ قَوْلِه اا ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «, ث لِيتَخَيّرْ أَحَدَكُمْ مِنْ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ جَبَهُ إِلَيْهه , وَف فَتَاوَى 
0 مُصَلَي يَنْبَغي أَنْ يَدْعْوَ في الصّلاةٍ بِدُعَاءٍ تَحْفُوظٍ لا بها يَخضرُة؛ لِأَنّهُ يناف أن يجْرِي عَلَى 
لِسَانِهِ مَا يُشْبهُ كَلَامَ النّاسِ فْتَفْسْدُ صَلَانُة قات راغر المطلزة قباتفي أن ايعو عا بخضره ولا 
يَسْتَظْهِرُ الذّعَاءِ؛ٍ لِأنَّ حِفْظَ الدَّعَاءٍ بمْنَعْهُ عَنْ | زقَةِ. 


َوْلّهُ وَسَلَّمَ مَعَ الْإمَامِ كَالتّحْرِعَةٍ عَنْ يمينه وَيَسَارِهِ ناويا الْمَومَ وَالمَظَةَ وَالْإمَامَ في الجَانب الْأَمَنِ أو 
4 أو فيهمًا لَوْ مُحَاذِيَا) لِمَا تَقَدَمَ أنَّ السَلَامَ من وَاجِبَاتًا عِنْدَنَا وَمِنْ أَْكَاتمًا عِنْدَ الْأَئِمَةٍ 
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المَّلَائّق وَمَنْ أطألق بن مشلا عأ انم السِّنَةِ فَضَّعِيفٌ وَالْأَصَحُ رعرنه فعا ل الفضت وَغَيْرِهِ أو 
انيت رعرة بالكل لمر طن وَهُوَ صِيعَةُ السام عَلَى وَجْدِ الْأَكْمَلٍ أَنْ ب يَقُولَ: السّلَامُ عَلَيَكُمْ 


ص 
مه 


ا الله 4 مَرَتَينِ وَالسّنَةُ أنْ تَكُونَ الثَانيَةُ أَخْفَضّ من ن الأول كَمَا ف المحيط وَغَيْروِ: وَجَعَلَهُ في مَنيَة مُنيَة 
الْمْصَلَي خَاضًا بالإمَام, فَإِنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيكُمْ أو السَّلَامُ أو ملام عليكن أؤ علَكُمْ اكلام أ+ أَجْرَأَهُ 
وَكَانَ 97 الخد ة وَصَرَّحَ في الستراج ج الوَمّاج بِالْكَرَامَةٍ في الأخير وَأَنَهُ لا يَقُولُ: وَبرَكَائُهُ وَصَرَّحَ النَوَوِيُ 


بَنَهُ بدعَةَ وَلَيْسَ فيه سَيْءْ تابث لَكِنْ في الخاوي الْقُدْسِيَ أَنَهُ مرْوِيٌ وََعَقّبَ ابْنْ أَميرٍ حَاجٌ النَوَوِيّ 
بأنّهَا جَاءْثْ في سُئنٍ أبي اود مِنْ حَدِيثُ وَائِلٍ بْنِ حَجرٌ يسَادٍ صجيحء وَفَوْلَهُ عَنْ ينه وتَسَارِ بان 
ِئة وََدعلَى مَالِكِ الْقَائٍ نسل َسلِيمة بَلقاء وَجهِهء وو د بالْسَارِ عَاهِدًا أو تايا إن 
يُسَلَمُ عَنْ بين ولا ُيده عَلَى يسَارهِ ولا شَيْءِ َيه ولو سَلَمَ تلا جه فَإِنّهُ يُسَلمُ عَنْ يَسَارِِ ولو 
َف الْمُجْتَ وَل يَذْكر فَدرَ ما يحَوَلُ به وَجْهَهُ 

وَقَذْ وَرَدَ في حَدِيثِ ابن مسسُْودٍ «أَنَهُ - صَلّى الله علي وسَلَمَ - كان يُسَلِمُ عَنْ يِه حَقٌّ يرَى بِيَاضُ 
حَدّهِ الأجنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَّ يُرَى بيَاضُ حَدّه الَْيْسَرِ» , وَفي النَوَازلٍ لو قَالَ: السلا وَدَحَلَ في 
الصّلاةٍ لا يَكُونُ دَاخلًا فَكَبَتَ أن الخُرُوجٍ لا يَتَوَقْفْ عَلَى عَلَيْكُمْ وَقَْلَهُ مَعَ الإمَام بان َِأَفَضَلٍ 
يَغني الأفصّل لِلْمَأمُوم الْمَُرََهُ في النّخرَة وَالسَلام عِنْدَ أي حَبيقة وَعِنْدَمَا اَْْصَلْ عَدَمُهَا للاختياط 
وَلُّ أَنَّ الافْتدَاءَ عَقْدُ مُوَافََةِ وَأَنَّهَا في الْقرَانِ لا في التََخِيرِء وَإِعا سَبّهَ السَلَامَ بِالتَخْرِعةِء لِأَنَّ الْمُقَارنَ 
في التّحْرةِ بائََاقٍ الروَاَاتِ عَنْ أبي حَتِيفَة وما في السّلام فَفِيهِ رَاََانٍ َكِنَ الأَصّحَّ ما في الْكتَابِ 
كَمَا في الخُلّاصّة 

وَفَوْلَُ: تاويا الْمَوْمَ بَانْ َِْفْصَّلٍ لِمَا في صّحِيح مُسْلِم عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أمَا يَكْفِي 
َحدكم أَنْ يَصَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِوء ثم يُسَلّمْ عَلَى أخيه عَنْ ييه وَعَنْ شمالِه» قَالَ النوَوِي في سَرْحِهِ 
الْمُرَادُ بالخ الجن مِنْ إِخْوَانِه الْحَاضِرِينَ عَنْ الْيّمِينِ وَالشَّمَالِ وَيُرَادُ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمَامَهُ أو 
وَرَاءَهُ بالدّلالَة؛ أن الْمَقْصُودَ من ذَلِكَ مَزِيدُ التَوَدّدِء وَأَمّا مَا عََلُوا به من أَنَهُ لما اشْمَعَلَ بمُتَاجَاة ره 
صَارَ من العَائْبِ عَنْ الخلقٍ وَعِنْدَ التَحَذُلٍ يصِيرُ حَارجًا فَيْسلَّمُكُمُسَافرٍ قَدِمَ من سَفْرِو قلا يُفِيدُ 
لافْمِصّارَ عَلَى مَنْ مَعَهُ في الصّلاةٍ بَلْ يَعُمُ الحَاضِرين مُصَلَيًا أو غَيْرَهُ وَإِعا أختيج إلى النَيّ لِأنَّهُ مُقِيمْ 
لِسْنَةِ فَيَنويَهَا كَسَائِرٍ السُتَنء وَكَذًا ذَكْرَ شَيْحْ الإسْلام أَنّهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ حارج الصّلَاة يَنْوِي 
السُنّةَ وَخَالَفَ صَذْرُ الإسْلام فَقَالَ: لا حَاجَةَ لِلَإِمَام إل اليه في السّلام آخِرَ الصّلاة؛ لِأَنّهُ يجْهَرْ 
بالسّلام وَيُشِيرُ إِلنْهِمْ فهو فَوْقَ الي 

وَْدَ أن الجَهِرَ لإغلام بِالرُوج وَالَيَه لإقَامَةٍ اسن واد بِالَْومِ مَنْ كَانَ مَعَهُ في الّلاةٍ فَمَطْء وَهُوَ 
قَْلُ الجُمْهُورٍ وَصّحَحَهُ شن الْأِمّةِ بخلافٍِ سَلام التَسَهُدٍ فَإنَهُ َنوِي جميعَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا 
في الخلاصّةٍ مِنْ أَنَّ الصّحيح أَنَّهُ يَنْوِي مَنْ كَانَ مَعَهُ في الْمَسْجِدٍ ضَعِيفٌ وَكُذَا مَا اخْمَارَةُ الاك 
الشّهِيدُ أَنَّهُ كَلَامُ التَسَهُدٍ وَرَادَ السُرُوجِيئُ وََنّهُ يَنْوِي الْمُؤْمِبِينَ من ان أَنْضًا وَحَرَجَ يزكر الْقَوْم اليّسَاءُ 
وَيحَذَا قَالُوا: لا يَنْوِي البَسَاءَ في رَمَاننَا لِعَدَم خصُْورِهِنَ الْجَمَاعَةَ أو لِكَرَاهِي لكن ذَكرَ مُحَمَدٌ في الْأَمْلٍ 
أنهُ يَنْوِي الرَجَالَ وَاليَسَاءَ وَفي القِيقَةِ لا الختلافَ فَمَا في الْأَصْلٍ مَبْوٌ عَلَى حُصْورِهِنٌ الجَمَاعَةَ وَمَا 


ذكرَهُ الْمَشَايِحُ مَبْخٌ عَلَى عَدَمِهِ قَصَارَ الْمَدَارُ في اليه وَعَدَمِهَا ححضْورَهُنَ وَعَدَمَهُ حَنٌّ إذَا كَانَ مِنْ 
[نحة الخالق] 

(قَولَهُ أن تَكُونَ الثَايهُ أَخْمَضَ مِن الْأولّ) قَالَ في الْمُنيَة وَمِنْ الْمَسَايخَ مَنْ فَالَ يحض الَانيَةَ قَالَ 
الوم وكان مُرَاده أنه يها ولا يخْهَرُ با ألا لِمَا قُلْنَا مِنْ عَدَم الاختيّاج إلى الْجَهرِ أَيْ لِأَنَّ 
الْمَفُصُود باهر الإغلام, وَقَد حَصّل بالْأُول, وَهَذَا اف الْقَولِ الْأوَلٍ لَِنَ طَاهِرَ أنه يْهَرُ ينا ذُونَ 
الجَهْرِ بالْأول وَالْأَصَحٌ الْقَْلُ الْأَوَلَ لِأَنّ الأول وَإِنْ دَلتْ عَلَى تَغْقيب التَانِيَة إِيَهَا إِلّا أَنَّ الْمُفْعَدِينَ 
يَنْمَظِرُونَ الْإمام فِيهَا ولا يَعْلَمُونَ أنه أت بجا أو يَسْجْدُ فَبْلَهَا لِسَهْوٍ حصل لَهُ (قَوْلَهُ ولا شَيْءَ عَلَيْه 
وَلَوْ سَلَّمَ عَنْ يبيِه) كذًا في النُسَخ, وَفي بَعْضِهًا ريادَةٌ وَهِيَء وَلَوْ سَلُمَ تلَْءَ وَجْهِهِ فإِنَهُيُسَلَمُ عَنْ 
يسَارِِ وَلَوْ سَلَمَ إل (فَولُهُ أو يرج مِنْ الْمَسْجِدِ) قَالَ في النَهِْ: وَالصّحِيح أنه إن اسْتَذْبَرَ الْقبْله لا 
أت به كدًا في الْقُْيَةِ (قَوْلَهُ لا يَكُونُ دَاخِلَا) أَيْ لَوْ افْتَدَى به إِنْسَانٌ بَعْدَ قَولِهِ: السَّلامُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ 
عَلَكُمْ لا يصِيرُ دَاخِلًا في صَلَاتِهِ لِأَنّهُ اقْدَاءً ِعَبْرٍ مُصَلَ (قَوْلْهُ هَمَا في الخلَاصّةٍ من أن الصّحِيحَ !2) 
َال في النَهْرِ يكن تَْرِيجُ مَا في اللاصّةٍ عَلَى الرّاجح وَلَفطْه: وَيَنْوِي مَنْ كَانَ مَعَهُ في الْمَسْجِدٍ هُوَ 
الصّحِيح فَعَلَى هَذَا لا يَنْوِي النّسَاءَ في رَمَاننَا. اه. 

إِذْ الْمَعْىى مَنْ مَعَهُ في الصّلاة كَائنًا في الْمَسْجِدٍ بِدَلِيلٍ مَا بَْدَهُ وَهَذَا أَوْلَ مِن الخَرْمِ بِصَعْفِهِ (قَوْلَهُ 
وَحَرَجَ بِدِكْر الْقَوْم السَاءُ) بناءً عَلَى أن الْمَوْمَ محْمَصْ بِالرَجَالٍ لْعَهَ وَهُوَ طَاهِرُ فَوْلهِ تَعَالى [ أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ] [الحجرات: 11] الْآيَةَ وَل الشَّاعِرِ 

َقَومَ آل حطن أَمْ نِسَا 
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أؤ صِبْيَانَ نَوَاهُمْ أيْضّاء وَفِ غَايَةِ البَيَانِ أن هَذَا شَيْءٌ تَرَكَهُ جَيعْ النّاس؛ لِأَنَهُ قَلمَا يَنْوِي أَحَدٌ شَيْئًا 
وَهَذَا حَققّ؛ لِأَنَهَا صَارَتْ كَالشّرِيعَةٍ الْمَنْسُوخَةَ 

وَقَوْلهُ ويا القَوْمَ وَالحفظة يَعُمْ الإِمَامَ وَالمَأَمُومَ وَقُوْله وَالِمَامُ مَغطوف عَلى القَوْمِ خَاصَ ِالمَأمُومِ 
يَعْن أَنَّ الْمَأمُومَ يَزِيدُ في نيه نِيّةَ السّلام عَلَى إِمَامِهِ في التَسْلِيمَةِ الأول إذَا كَانَ الْإمَامُ عَنْ تمينه أو في 
الثَانِيةِ إن كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أو في الَسْلِيمَتَيْنِ لَوْ كان مُحَاذِا لَه؛ لِأنّهُ ذُو حَظ مِنْ الَْانبيْنِ وَآشَارَ إلى أَنَّ 


الْمَُْرِدَ ينوي الفَطَة فَقَط لِأَنَهُ لئس مَعَهُ غَيْرْهُمْ فيَنْوِي بالأول مَن عَلَى ينه من الْمَلَائكَة وَبالتَايَة 
مَنْ عَلَى يَسَارِو مِنْهُمْ وَعَلَى مَا صَّحَّحَهُ في الخُاصّةٍ يَنْوِي الخَاضِرِينَ مَعَهُ في الْمَسْجِدٍ أَيْضًا وَعَلَى مَا 
اخْمَارَةُ الاك يَنُوِي حميع الْمُؤْمِبِينَ أَْضَء نم قَدّمَ الْمُصّبَفُْ الْقَوْمَ عَلَى الَمَظَةِ تَبَعَا للْجَامِع الصّغي 
وف الْأَصْلٍ علَى الَْكْس فَاخْتَلفَ الْمَسَايخ» وَالتَحقيق أن لس بَْنَهُمَا فرق قن الْوَوَ لمق الجع 
الْبَدَائِع لَكِنْ قَالَ فَخْرُ الإسْلام في سَرْح الجامِع الصّغير لِلْبُدَاءَةٍ أَكَرْ في الاهْتِمَامء وَلِذَا قَالَ أَصْحَابنا 
في الْوَصَايا ِالتوَافِلٍ أنه يبدا بها دا به الْمَيَثْ قَدَلَّ مَا ذَكِرَ هُنَا وَهُوَ آخِرٌ الَضْيِيفَْنِ أن مُؤْمني الْبَشَرِ 
فصل مِنْ الْملابكة, وَهُوَ مَذْهَبْ أَهْلٍ السْئَةِ وَاجمَاعَةٍ خلاقًا لِلْمُغتَِلَِ وَذَلِكَ أن عِنْدَهُمْ صَاحِبُ 
الْكَبيرةٍ خَارِجٌ من الْإِمَانِ وَقَلَ ما يَسْلَمُ مُؤمِنٌ من الْكبَائِر وَعِنْدَنَا هُوَ كام الْإمَانِء ثم هُوَ مُبْتَلَى 
بالإيان بِالْمَيْبٍ فَكَانَ أَحَقّ مِنْ الْمََائكة, ألا تَرَى أن اللَهَ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ مَنْلَةَ حَدَمِ الْمُؤْمِنِينَ في 
الدّنيّا وَالْآخرَةٍ اه. 


الجمْلَةِ علَى الجْملةِ َسبَهُ في الْمُحِيطٍ إلى بَغضٍ أَهْلٍ السْنَوِء م قَالَوَالْمخَْارُ عِْدنا أن حَوَاصٌ بَني 
آدمَ وَهُمْ الْأَنيَاُ وَالْمُْسَلُونَ أَفْضّلْ مِنْ خْمْلَةِ الْمَائكَة وَعَوَامٌ بَني آدَمَ من الْأَنْقِياءٍ أَفْضَل مِنْ عَوَامَ 
لْمَلَائِكَةٍ وَحَوَاصٌ الْمَلَائِكَةٍأَفْضَلُ مِنْ عَوَامَ بي آدَم, وَنَصّ قَاضِي خَانْ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُْ 
الْمَرَضِئُ وَالْمُرَادُ هُنَا بالْأَنْقِيَاءٍ مَنْ اتََى الشَرْكَ لا مَنْ اتَمَاهُ مَعَ الْمَعَاصِي فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ فَسَقَةَ 
الْمُؤْبِينَ أفْصَلْ من عَوَامَ الْملايكةِ ويَدُلَ عليه ما في رَوْصَة الْعلَمَاِ اام أبي السَنٍ الْبحَارِيٍ أن 
الْأَمَهَ اجتَمَعَتْ عَلَى أَنَّ الَْْيَِاءَ - عَلَيْهِمْ السَلَامُ - أَفْصّلْ الخَلِيقَة َتنا نحَمَدٌ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - أَفْصَلْهُمْ وَاتَمَهُوا عَلَى أن أَفْصَل اللائتي بَغد الْأَبَاءٍ جبريل وَمِكائيلٌ وِسرَافِيلُ وَعِْرَائِيلُ 
وَحمَلهُ الْعَرْشٍ وَالرُوحَانِبُونَ وَرَضْوَانُوَمَالِكٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصّحَابَة وَالتَاِعِينَ وَالشْهَدَاءَ وَالصاحينَ 
أَفْصَل مِنْ سَائِرٍ الْمَلائِكَةِ وَاخْتَلَهُوا أن سَائِرَ النّاسِ بَعْدَ هَؤْلَاءِ أَفْصَّلُ أَمْ سَائِرُ الْمَلائِكَةٍ فَفَالَ أَبُو 
حَنِِقَة سَائْرٌ النّاسٍ مِنْ الْمُسْلِهِينَ أَفْضّلُ 

وَقَالَا: سَائِرُ الْمَكائِكةٍ أَفْضَلْ وَلِأَي حَبِيفَة قَوْلهِ تَعَالى (يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْكُلَ باب - سّلام] [الرعد: 
3 - 24] الآيةَ فأَخْبَرَ أَنَهُمْ يَرُورونَ الْمُسْلِمِينَ في النَةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف غَايَةِ الَْيَانِ أن هذا شَيْءْ !2) عِبَارَئهُ وَعَنْ صَدْرٍ الإسْلام هَذَا شَيْءْ ترَكهُ جمِيعْ النَّاسِ لِأَنّهُ 
قَلّمَا يَنْوِي أَحَدّ شَيْئَا وَهَذَا حَقّ لِأنَّ اليه في السّلام صَارَتْ كَالشَريعَةٍ الْمَنْسُوحَةِ ويَذَا لَوْ سَأَلْت 


أنُوفَ أُلُوفٍ مِن النّاسِ إيش نَوَيْت بسّلامك؟ لا يَكَادُ يجيب أَحَدّ مِنْهُمْ يما فيه طَائِلْ إلا الْفُمَهَاُ 
وَفِيِهم نَطَرْ انْتَهَتْ (قَوْلُ يعُمَ الْإمَامَ وَالْمَأَمُومَ) قَالَ في النَهْر هَذَا سَهْوْ إِذْ فَوْلُهُ جيتيذٍ وَالْإِمَامُ تَكْرَارٌ 
خض (فَوْلهُ فَدَلَّ ما ذكرَ هنا !إ) أَيْ في الجامع الصّغير الذي هُوَ بَعدَ الْأَصْلٍ تَضبِيفًا (قَوْلهُ وَيَدُلُ 
عَلَِْ إ) أَقُولَ: لكِنَ الْفرْقَ بَيْنَ هَذَا وبين ما مَرّ عن الْمُحِطٍ أن الْأوَلَ قَسَمَ الَْشَرَ إلى قِسْمَينِ: 
حَوَاصُ وَهُمْ الْأَنَِاء وَعَوَامُ وَهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ من الْمُؤْمبِينَ وكذًا الْمََانِكَُ وَالثَانِ قَسَمَهُمْ إلى ثلائةٍ 
أَقْسَام: حَوَاصُ وَهُمْ الْأَنْيِيَاءُ وَأَؤْسَاطٌ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَابعُوَ وَالشّهَدَاءْ وَالصَّاجُونَ وَعَوَامُ وَهُمْ مَنْ 
ِوَاهُمْ مِن الْمُؤْمِينَ وَجَعَلَ الْمَلَائكَةَ قِسْمَْنِ ثم إنَّالْأوَلَ جَعَلَ عَوَامٌ الَْسَرِ الَِّينَ من مهم 
الْأَؤْسَاطٌ عَلَى النَّات أَفْصَلَ بمّنْ عَدَا حَوَاصَ الْمَلَائِكَةٍ وَالَانَ جَعَلَ أَؤْسَاطٌ الْبَشَرِ أَفْضَلَ مِنْ بَقية 
لْمَلائِكَة وَكَذَا عَوَامٌ الْبَسَرِ أَفْضَلْ من بَقِيّة الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ الإمام فَقَدْ اتَمََتْ الْعبَارَتَانِ عَلَى أَنَّ 
خحَوَاصّ الْبَشَرِ أَفْضَّلُ مِنْ حَوَاضَ الْمََائِكَةٍوَأنَّ أَؤْسَاط الْبَشَرِ أَفْضَّلْ مِنْ بَقِيةِ الْمَلَائِكةٍ وَهَذَا بالإخمّاع 
كَمَا صَرّحَتْ به عِبَارَةُ الرَوْضَةُ. بَقِيَ الْكَلَامُ فِيمَنْ عَدَا الْأَوْسَاطَ مِنْ الْبَشَرِ فَعِْدَ الْإمَام هُمْ كَالْفَوْسَاطٍ 
أفْضصَل مِنْ بَقيّة الْمََائكةِ وَطَاهِرُ كلام الرَوْصَةٍ اخْيارهُ فيْحْمَلْ عَلَيْهِ كلَامُ الْمُحِيطٍ بَِنْ ُرَادَ بِالْعَوَامَ ما 
يَشْمَلْ الْأَوْسَاطَ وَمَنْ دُوتَهُمْ لِمَوْلٍ قَاضِي حَانْ عَم في الْمُحِيطٍ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَرْضُِ لِيَكَوَارد 
الاخْتِيَارَانِ عَلَى شَيْءٍ وَاجِدٍ. إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لك أَنَّ مَا في الدّرّ الْمُخْتَارٍ عَنْ تَجْمَع الْأَنْهْرٍ مِنْ 
أن خَوَاصّ الْبَشَرِ وَأَوْسَاطَهُ أَفْضَّلْ مِنْ حَوَاصضَ الْمَلَّكِ وَأَوْسَاطِهِ عِنْدَ أَكْئرِ الْمَشَايخْ غَيْرُ نُحَالِفٍ لِمَا مَرٌ 
كما رَعمَهُ بَعْصْهُمْ إلا أَنَ فَوْلَهُ عِنْدَ كر الْمَشَايخ مُشْعرٌ بالخلاف ولام الرّوْضَةٍ يفِيدُ الإجماع 
َالظَاجِرُ أَنّهُ 1 يَذكُر من عَدَا أَؤسَاطَ الَْشَرِ لِمَا فيه من الخلَاف بَيْنَ الإقام وَصَاحِبَيِ وَقَدْ عَلِْت ما 
هُوَ الْمُعوَلَ عَلَيْهِ 


)353/1( 


وَالْمَرُورُ َفْضَلُ مِن الرَائْرٍ اه. 

وَالخَفَظَُ جنع حَافِظٍِ ككتبَة جمْعْ كاتب وَسْمُوا به لحِفْظِهِمْ مَا يَصْدُرُ من الْإِنْسَانٍ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ أو 
ِْظِهمْ |46 من النَ وباب الْمَعاطِب والكانِ يَشْمَلَ بيع من قعة من الْمَلائِكة وَلْأَولُ يحص 
لكام الكاتييئ, وفي الْمُجتبى وَاخملِفَ في بي الح فقيل ينوي الْمَلكينٍِ الاي وَقِيل الفط 
الحخنسَة وَفي الحديثِ «إنَّ مع كُلِ مُؤْنٍ حَمْسَه مِنْهُمْ واد عَنْ كه وَوَاحدَ عَنْ يَسَاره يكَُْانٍ أعمَالَةُ 


و 


وَوَاجِدٌ أَمَامَهُ يُلَقَنهُ الحيْرَاتِ وَوَاجِدٌ وََاءَهُ يَدْفَعْ عَنْهُ الْمَكَارةَ وَوَاحِدّ عَنْ نَاصِيتِهِ يَكتْبُ مَنْ يُصَلَّي عَلَى 


لبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ -» , وَفي بَعْضِهًَا «مع كُلّ مُؤْمِنٍ سِنُونَ مَلَكا» , وَف بَعْضِهَا «مالة 
وَسِنُونَ» وَرْجحَ الْأَوَلْ في غَايَةِ الِْيَانِ لِمُوَافَقَهِ كاب الله تَعَالَ» وَف الدَايَةِ وَلَا يَنْوِي في الْمَلَائِكةٍ 
عَدَدًَا تَحصُورَاء لِأنَّ الْأَخْبَارَ عَن عَدَدِهِمْ قَدْ اخْتَلَفَتْ فَأَسْبَهَ الْإِمَانَ بِالْأَنييَاءٍ - عَلَيْهمْ السّلَامُ - اه. 
مع أنه وَرَدَ في الْحَدِيثٍ عَدَدُ الْأَْييَاءٍ أو الرُسُلٍ فَفَالَ بَعْدَمَا سْيِلَ عَنْ الْأَنْبَِاِ: إِنّهُمْ مائة أل وأَرَْعةٌ 
وَعِشْرُونَ ألما وَالِسْل تَلَاقَائَةِ وَتََانَةَ عَشَرَ جَنْعَا غَفِيرَا كذًا في الْكَشّافٍ في سُورَةٍ احج لَكِنْ لَمّا كَانَ 
َيَّْا؛ لأنَّهُ حَبَرْ وَاحِدّ ل يُعَارِضْ قَوْله تَعَالَ (وَرْسُّلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِْكَ من قَبْلُ وَرْسُلا ل نَفُصْصْهُمْ 
عَلَيِكَ1 [النساء: 164] 
وَاخْتَلِفَ في لْمَلَكَيْنِ الْكَاتَِيْنِ هَل يَتَبَدَلَانِ باللَيْلٍ وَالتَهَارٍ فقيل يَتَبَدَّلانِ لِلْحَدِيثْ الصّجيح 
«يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة ِللَيْلٍ وَمَلائكةٌ بِالتَهَارِ» بِنَاءَ عَلَى أَنَهُمْ الحَفَظَةُ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورٍ كُمَا 
َقَلَهُ القَاضِي عِيَاضٌ لَكِنْ ذكرٌ الْفُرْطَيُ في سَرْح مُسْلِم أن الأَظْهَرَ أَنْهُمْ عَيْرْهُمْ وَقِيلَ لا يَتَعيرانِ عَلَيْه 
ما دَامَ حا وَاخْيْلِفَ في عَحَلنَ جُلُوسِهِمَا. ققِيل: في الْقَم وَِنَّ اللَسَانَ قَلَمُهُمَا وَالرَيقَ مِدَادُهُمَا لِلْحَدِيثِ 
«تَقُوا أَفوَاهَكُمْ باللا فَإنَهَا تِْس الْمَلكَيْنِ الحافِظين» إلى آخروء وَقِلَ نَخْتَ الشّغْرٍ عَلَى انك 
وَقِلَ الْيَمِينُ وَالْيَسَارُ ثم قَالُوا: إن كاتب السّيّئَاتِ يُقَارِقُهُ عِنْدَ الْعَائِطٍ وَامجِمَاع زَادَ الْفُرْطُيُ وَفي 
الصّلاة؛ لِأنّهُ لا يَفْعَل سيعةٌ فِيهَا. ث اخْملَمُوا فيمَا يَكعْبَانِه فقِيلَ: ما فيه أَجْرٌ أو ور وعَرَاهُ في 
الاخبيار إلى محمد وَقبل: يَكمَْانٍ كُلَ شَيْءٍ حَقٌ أنيتة في مَرَضِهء ثم اخَْلَهُوا مت يُنْحى الْمبَاح, ققِيل: 
آخرّ النّهَاِ وَقِيلَ: يَوْمَ الخميس. وَالْأَكْتَرُونَ عَلَى أَنّهَا مْحَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كا في الاختيَارٍ وَذَكْرَ بَعْضُ 
تَعالى» وَقَدْ أَوْسَعَ الْكَلَامَ في هَذِه الْعَلَّامَةُ انْنْ مير حَاج في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَدكْرَ أَنَّ الصّيّ الْمُمَبَر 
لا ينوي الْكَعَبَةَ إذ لَنْسُوا مَعَهُ وَإِعا يَنوِي الَافِظِينَ 0 الاين وَلِذَا ل يَقْلْ الْمُصَبَفْ وَالْكَتبَة 
وَقَن قَانُوا: إذْكَانَ ماما وكَائَثْ صَلَاةً متف بعْدَهَا فإنهُ َهُومُ وَيََحَوَلُ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَالنَايِ) أي التَعْلِيل الات لِتَسْمِيَِهم حَفَطَةَ (قَوْلُْ م قَانُوا إنَّكاتب السّيّئَاتِ يُقَارفُهُ إ) قَالَ 
ابن مير حَاج قَدْ قيل: إنَّ الْمََائِكَةَ يَتَجَّبُونَ الْإِنْسَانَ عِنْدَ غَائْطِهء وَعِنَْدَ جماعِه قُلْت: وَيِحَاجُ الجَرْمُ 
يحَذَا إلى وُجُودٍ سَْعِيَ تبت يُفِيدُةُ وَلَوْ تَبَتَ مَا ذَكَرَهُ القَقِيةُ أو اللَّيْثْ أنَّهُ ووِي عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدِيقٍ 
- رضي الله عَنُْ - أَنّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدّخُولَ في الخلاءٍ يَبْسْطُ لُ ردَاءَهُ وَيَقُولُ أَيّهَا الْمَلَكَانِ الْحَافْظَانِ 
عَلَىَ اجلِسَا هَاهْنَا فَإِيّ قَدْ عَاهَدْت الله تَعَالَ أَنْ لا أَتَكَلَّمَ في الخَلَاءٍ لَكَانَ فيه رَدٌ لَذَا لَكِنْ ذكْرَ 


شَيخْنَا الخحافظٌ أَنَهُ ضَعِيفٌ اه كَلَامُهُ 
وَبمّنْ صَرَّحَ بأ الْمُفَارِقَ في هَذِهٍ الخال الْمَلَكَانِ مَعَا اللَقَاِيُ في شَرْجهِ الْكَبيرٍ عَلَى الجؤهَرَة وَرَادَ أَنَّهُمَا 
يَكْْبَانِ مَا حَصّل مِنْهُ بَعْدَ فَرَاغهِ بِعَلَامَة يْعَلّهَا الله تَعالى طَمَا وَلَكِنَُ 1 يَسْعَدْ في ذَلِكَ إلى دَلِيلٍ 
فَلَيْرَاجَعْ مَا ذَلِيلْ الْمُقَارَقَةِ وَمِنْ أَيْنَ أَحَدَ صَّاحِبُ لْبَحْرِ تَخْصِيصّهًا بكاتب السّيّكاتٍ كُذَا في حَوَاشِي 
ادر الْمُخْمَارٍ لِلْمَدَارِيَ. 
(فَوْلهُ اد لُْرْطِْيْ في الصّلاة 2) يُوَيدُهُ ْلَه - صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذَا قَامَ أَحَدكُم إلى 
الصّلَاةٍ فَلَا يَنْصْقْ أَمَامَهُ فَإًِا يُئاجِي اللَّهَ مَا دَامَ في مُصَّلَاهُ ولا عَنْ تينه يينه فَِنَّ عَنْ ينه مَلَكَا وَلْيَبْصْقْ 
عَنْ يَسَارِو» كذًا ذكَرَُ الْقُرَطْيُ قَالَ ابْن أميرٍ حَاجٍ وَالَدِيتُ بَْذَا اللَْطِ في صّجيح الْبُخَارِيَ وَفي 
لاي علَى الْمَطلُوبٍ تَظَر بَل الْأَشْبه أن الْمُرَاَ بالْمَلَكِ الَّذِي عَنْ يرنه قري من الْمَلائكةٍ الْمُشَاوْ 
لَه في صحِيح مُسْلم بِقَوْلِهِ - صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ما مِنْكُم من أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكْلَ به قري 
مِنْ الِنّ وَقَرِيئهُ مِن الْمَلائكة, قَالُوا: وَإِيَاكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَإِيَاي» الْحَدِيتٌ وَيُؤَيَدُهُ مَا رَوَى 
الطَبَرَايهُ في الْكُبيرٍ عن أَبي أَمَامَةَ «إذَا قَام م أعدكم في مصلاة َإِعا يَقُومُ بَبْنَ يَدَيْ الله تعَالى مُسْتَفبِلَ ربّه 
وَمَلَكُهُ عَنْ ييه وقَرُِهُ عَنْ يسَارهِ وَلَُْاقُ عَنْ يسَارهِ إِما يَمَْ عَلَى الشَيْطَان» وَل يَِذْ لوي في شَرْح 
مُسْلِم عَلَى أَنَّهُ إِنا تَهَى عَنْ الْبُرَاقٍ عَنْ الْمَمِينِ ؟ تَشْرِيقًا هَا. اه. 
هلس في الصلاق ماي ملك الشيات ففيه تطر أن لأ قيقع من هاما يكون سيق ع 
عَلَى أَنَهُ إن كانت الْعِلَّهُ لِمُلَارَمَةِ الْمَلَْكِ لَهُ تََيْسَهُ بها هُوَ مَظِنَةُ لؤجود ها يكثئة وماق كله ا 
هُوَ مَظِنَة لِعَدَم ذَلِكَ يَنْبَغِي أنْضًا أَنْ يكُونَ مَلَكُ السَيَاتِ مُفَارِقَا لَهُ في حَالٍ تِلاوَة الْقرْآنٍ وَالذَّكرِ 
وَنَحْوِه وأَنْ يَكُونَ الْمَلَكَانِ مُفَارِقينِ لَهُ في حَالَةٍ النّوْم وَنَحوهِ وَهْوَ بَعِيدٌ فَلْيتَآمَلَ اه. كلامة. كذًا في 
حَوَاشِي الذُرّ الْمُخْمَارٍ للْمَدَارِيَ 


ر354/1) 


عَنْ مَكَانِهِ إمَا يْتَةَ أو يَسْرَةَ أو خَلَْهُ وَاجُلُوسٌ مُسْتَقبِلًا ِذَعَةٌ وَإِنْ كَانَ لا ُعتَقَلُ َعْدَهَا يَفْعدُ مَكَانَه, 
ون َاء احرف ييا أو مالا ون سَاءَ اسعَفَلهُمْ هه إلا أن يكُونَ بذائِ مصَلَ سوا كان في 
الصّنبّ الْأَوَلِ أو في الأخير وَالِِسْتِقْبَالُ إلى الْمُصَلَّي مَكْرُوه هَذَا مَا صّحَحَهُ في الْبَدَائْع وَاخْمَارَ في 
الاي َالْمُحِيطٍ اسبخبَاب أن يَنْحَرفٌ عَنْ بن اقب أن يُصَلِيَ فيه وين لْقِْلِ ما َدَاءِ ََاٍ 


عَلَيِْ وَسَلَّم - أَحبَبَْا أَنْ تكُونَ عَنْ يينه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْههِ» . 

(قَوْلَهُ وَجهَرَ ِقِرَاءةٍ الَْجْرِ وَأُولَ الْعِسَاءَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَاجْمَُةٍوَالْعِيدَْنِ وَيسِرُ في غَيهَا كَمُمتَقلٍ 
بالنّهَارٍ وخر الْمُْفَردُ فيما يخَْرُ كمُعتقَلٍ باللَيْلِ) شُرُوعٌ في بان الْقَاءة وصِفْتهَا وَقَدَمَ صفَتهَا مِنْ 
لْجَهرِ وَالإِحْفَاءِء لِأَنَهُ يَعُمُ الْمفْرُوضَ وَغَيْرَه وَالَْصْلْ فِيهِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ في الكاني أَنَّ الب - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَجْهَرُ بالْقُرْآنِ في الصّلَوَاتٍ كُلّهَا في الِابْتدَاءٍ وكانَ الْمُشْرِكُونَ يُؤْدُونَهُ 
وَيَسْبُونَ من أَنرَلَ وَأَنْلَ عَلَيِْ نَل الله تَعَالى (ولا تََْرْ بصّلاتِكَ ولا حَافِتْ ينا [الإسراء: 110] 
» أي لا تَجْهَرْ بصّلاتك كُلَهَا ولا حافت ينا كلها (وَانْتغ بين ذَلِكَ سَبيلا] [الإسراء: 110] بأَنْ 
هر بصّلاةٍ اليل حافت بصّلاة التَّهَارٍ فَكان يافِتُ بَغْدَ ذَلِكَ في صَلاةٍ الظهْر وَالْعَضرء لِأَنّهُم 
كَانُوا مُسْتَعِدينَ لَِإيدَاءٍ في هَذَيْنِ الْوَفْتينٍ وَيخْهَرُ في الْمعْرِب؛ لِأَنَهُمْ كانوا مَشْعْولِينَ بالأكل وَفي 
الْعِشَاءٍ وَالْمَجْرِ لِكوْنِمْ رقُودَاء وف الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لَِنَّهُ أقَامَهُمَا بِالْمَدِينٍَ وَمَاكان لِلْكُفَارٍ نا وه 
وَهَدَا الْعذْرُ وَإِنْ رَالَ بِعَلَبَةِ اْمُسْلِمِينَ فَالُكُمْ باقِ؛ لِأنَّ بَقَاءَهُ يَسْتَعْني عَنْ بَقَاءٍ السب وَلِأَنّهُ أخلّفَ 
عَذْرًا آخَرَ وَهُوَ كثْرَةُ اشْبِعَالٍ النّاسِ في هَاتَيْنِ الصّلاتيْنِ دُونَ غَيِْهمَا اله. 

وَقَدْ انْعَمَدَ الإِجْمَاعْ عَلَى الْجَهْرٍ فِيمَا ذَكَرَهُء وَقَدْ قَدَمْنَا أن الَْهْرَ في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ وَاجِبٌ عَلَى الْإمَام 
لِلْمُوَاطبَةِ من الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَتَخْصِيصُةُ بِالإمام مَفْهُومْ من فَوْلِهِ هَُا: وَخْيرَ الْمثمَرد 
ِيمَا يجخْهَر فأقَادَ أَنَّ الإمَام لبس ممُحَيرٍ قَالُوا: ولا يُجْهدُ الْإمَامْ نَفْسَهُ بالجَهْرٍ وَف السَرَاج الْوَمّاج: 
الْإمَامُ إذَا جَهَرَ فَوْقَ حَاجَةٍ النّاسِ فَقَدْ أَسَاءَء وَأَقَادَ أَنهُ لا فَرْقَ في حَق الْإِمَام بَينَ الذَدَاءِ وَالْقَضَاءِ؛ 
أن الْقَصَاءَ يخكي الْأَدَاءَ وأَخْقَ بامُعَةِ وَالْعيدَيْنِ التَرَاوِيحَ وَالْوثْرَ في رَمَضَانَ لِلتَوَارْثِ الْمَنْقُولِ 
َالَُْادُ يما الَالَُِ من الْمَغْرِب والْأَحْرَيانِ من الْعِشَاءِ وجَمِيعْ ركعَاتٍ الظَفْرِ وَالْعَضْرِء وَقَد أَقاد أن 
الْمُتتَقَلَ بِالنَهَارٍ يب عَلَيْهِ الإِْفَاء مُطْلَقًا وَالْمُمَتفْلَ بِالليْلٍ مير بين الجر وَالْإِحْمَاءٍ إن كَانَ مُنْمَرِدَا 
ما إن كَانَ إِمَامًا فَالجَهُرُ وَاحِبٌ كما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ - رَحْمَهُ اللّهُ - وَأَنَّ الْمُنْفَردَ لَيِسَ مْحَير في الصّلَاة 
الَِريِّ بل يب الإِخْفَاءً عَلَيْه وَهُوَ الصّحيح؛ لِأَنَّ الْإمَامَ يحب عَلَيْه الإخْفَاءْ فَالْمُنمَرِدُ أو وَذكْرَ 
عِصَامُ بْنُ يُوسْفَ أَنَّ الْمُثفَرِدَ حير فِيمَا يُحَافْتُ فيه أَيْضًا اسْتذلالا بِعَدّم وُجُوبٍ سُجُودٍ السو عَلَيْ 
وَتَعقّبَهُ الشّارخ بأنَّ الإمَامَ إِغا وَجَب عَلَيْه سُجُودُ السَهْو؛ لِأَنَّ جِتَايَئَهُ أَعْظَمْ؛ لِأَنَهُ ارتكب الَْهْرَ 
وَالإِْمَاعَ بخلاف الْمُنْقَرد وَتعَقَبَُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بن لا نكر أن وَاجبّا قد يَكُونُ آكدُ مِنْ وَاجب لَكِنْ 
ما يُنَط وجُوبُ الهو إلا برك الؤاجب لا اكد الواجب ولا بر خْصُوصَة مه فَحَيْتْ كائتث 
الْمُحَاقَتَهُ وَاجِبَةَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ يَنبَغي أَنْ يجب بِتَركِهًا السّجُودُء وَفٍ الْعِتايَة أنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ أن 
الْمُنمَرِدَ نير فِيمَا يحَافِتُ فيه أَنِضّاء وَفِيهِ تأمُلَ وَالظَاهِرُ من الْمَذْهَبٍ الْوْجُوبُء وَفي قَوْلِهِ: فِمَا يجهَرْ 


دَلَالَةٌ عَلَى أن الْمُنْفَرِدَ مير في الصَّلاةٍ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَالْمُمَتَفَلْ بِاللَيْلٍ مير بَْنَ الجَهْرِ وَالإِحْفَاءٍ إِنْكَانَ مُنْفَردَا | قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ تقد كلام 
الْمُصَّنَفٍ بِدَّلِكَ: وَل أَرَ مَنْ عَرّجَ عَلَى هَذَا مِنْ شرَاح هَذَا الكتاب وَاَعْتَذِرُ عَنْ الْمُصَبَفٍ بِأنَهُ اسْتَفقٌ 
عَنْ الكَقَييدِ لِكوْنِ الْكُلَام فيه اله. 

َهَدَا عَجِيبٌ إِذْ هُوَ مَذَّكُورٌ هُنا تَبَعَا لِلشّارح هَذَاء وَفي السَرَاج بَعْدَ ذِكْرهِ التَخْييرَ اغتَارًا بالْفَرْضٍ 
قَالَ: وار أَْصَل وعَرَاهُ إلى الْمَْسُوط (فَوْلهُ ينبي أَنْ يجب بعَركها الشجوذ) قَالَ الشَْحْ إمماعِيل 
أقُولٌ: وْجُوبُ سُجُودٍ السَهْو عَلَى الْمُنْمَردِ إذَا جر فِيمَا يُحَافْتُ فيه رِوَايَةٌ عَنْ أي حَبِيقَةَ كرت في 
الذَّخِيرَةِ وَغَيْهَء وَفي الْبُرْجَنْدِيَ مَعْزِي إلى الظَهيرية: وَرَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ أَنَّ الْمُنْمَردَ إذَا ظَنَ أَنَّهُ إِمَامْ 
فَجَهَرَ كُمَا يَجْهَرُ الإمَامُ يَلْرَمُهُ سُجُو 0 وثلائقة مما في الْمُحِيطٍ ذا جَهرَالْمُْفَردُ في صَلَاةٍ 
لْمُخَافَتَةِ كانَ مُسِيئَا وَفي صَّلَاةِ اله يَتَحَيّرْ كذَا في عَامَةِ الرَوَايَاتِء وَاَلَّذِي جَرّمَ الَوَاوء بأنّهُ ظَاهِرْ 
لواب أنهُ لا سَهْوَ عَلَى الْمُْفَرد وف الخلَاصّة لا سَهْوَ عَلَى الْمُنْمَرِد إِذَا خَافَتَ فيمًا يجْهَرُ به 
وَبالعكس وَسََأني مُفَصّلًا في بإيه اه. 

قُلْتُ: في التَعَاْحَانيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَالذّخِيرَةِ كُمَا سَتَذْكُرْهُ في بابه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 

(قَوْلُهُ وَالظَاهِرٌُ من الْمَذْهَبٍ الْوْجُوبُ) فيه نَطَر فَإِنَّ مَا في الْعتَايّة مُصّرّحٌ به في شُرُوح الْدَايَةِ وَغَيِْها 
أيْضًا كَالََّايَةِ وَالْكفَاَة وَالِْغرَاج وفي الاي في باب سجُودٍ السَهْو: وَهَدَا في حَقّ الإمام دُونَ اْمُتقردِ 
لِأَنَّ الْجَهْرَ وَالْمُحَافَتَةَ من 0-0 الْجَمَاعَةِ قَالَ الشرّاخ: إِنَّ مَا ذكَرَهُ جَوَابُ ظَاهِر الرَوَايَةَ وَأمَا 
جَوَابُ روَايَة النَوَادِرٍ فإنهُ يب عَلَيْهِ سَجْدَةُ السّهُوء وَف التَتَاْحَانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ: وَأَمّا الْمُنفَرِدُ فَلَا 


را/ددق) 


تر 00 نا لقضاء نكي اله جز أفطل.. 


الإخقاء ع حَنْمَاءٍ لِأَنَ 3 اجر م ُحْتصّ ما بالْجَمَاعَةِ حَثْمًا 0 أؤ بالؤفت في حَقَّ امقر عَلَى وَجْه الفخيير و1 
يُوجَد أَحَدُهمًاء وَتَعَقَبَهُ في غَايَةٍ الْبََانِ بأَنَ الحَكُم يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَغْلُولًا بعلل د شَىّ وَعِلَّهُ لْجَهْرِ ها أن 


لْقَضَاءَ يخكي الْأَدَاءَ بدَلِيلٍ أَنَهُ يُوَذْنُ وَيْقِيمُ للقَضَاءِ كَالَْدَاءٍ 

َف الستراج الْوَهَاحء وَلَوْ سبق وجل يوم الجمُعَةٍ ركع ثم قَامَ لقَصَاءِ ما فَائَهُكان بالَارٍ إن ضَاء 
لْجَهْرَ وَِنْ شَاءَ حَافَتَ كَالْمُئْفَردٍ في صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ وَف الخْلَاصّةٍ عَنْ الْأصْلٍ: رَجُلٌ يُصَلَي وَحْدَهُ فَجَاءَ 
َجْلَ وَافْمَدَى به بَعدَ ما قرا الَْاَةَ أو بَعْصها يفْا لاه انا وتْهَرُ اه. 

يَعْني إذَا كَانَثْ الصّلاةُ جَفربة وَل يجْهَر المُصَلَّيء وَوَجْهَهُ: أن الجهرَ فِيمَا بَقِي صَّارَ وَاجبًا بالاقدَاءٍ 
وَالجَمُْعْ ببْنَ الجَهْر وَالْمُخَافَتَةِ في ركْعَةِ وَاجِدَةٍ شَنِيعٌ وَقَيّدَ الْمُصَبَفُ بِالْقرَاءَةِ؛ لِأنَّ مَا عَذَاهَا مِنْ 
الأذكارٍ فيه تَفصِيل إن كان ذِكْرَا وجب لِلصّلاة فَإَهُ هر به كتكبيرة الافيتاح وَمَا لَيْسَ بِمَرْضٍ فَمَا 
وضع للعلامة نه ترُ به كتخبيراتٍ الانيقال عند حل حَفْضٍ ورَفع إذَا كان إِمَاما ما امقر 
وَالْمُفَدِي فلا يران ب ون كان يفص يغض الصّلاةٍكتكيراتٍ لين جر يه وكذَا ُو في 
مَذْهَبٍ الْعرَاقِيينَ وَاخْتَارَ صَاحِبُْ اللِْدَايَةِ الْإحْفَاءَ به 

وَأمّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا يَجْهَرُ به مِثْلَ التَضَهُدِ وَآمِينَ وَالتَسِْيحَاتٍ؛ لِأَنَهَا أَذْكَارٌ لا يُقْصَّدُ با الْعَلَامَةُ 
كذًا في السّرَاج الْوَمّاجٍ وَل يُبَِنْ الْمُصَبَفْ حَدّ الجَقر وَالْأَحِفَاءٍ للاخيلافٍ مَعَ اختلافٍ التَصْحجيح 
قَدَهَبَ الْكرئ إل 4 أَذْىَ الجَهْرِ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَأَذْىَ الْمُحَافَْةِ تَصْحِيح الخُرُوفِء وَفي الْبَدَائع: م 
قَالَهُ الكَرْخِيْ أَفْيَسْ وَأَصَّح وَفي كتاب الصّلاة لِمُحَمَّدٍ إِشَارَةٌ إلَيْهِ فَإِنَهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ قَرَا في ل 
وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ اه. 

وَأَكْثَرُ الْمَسَايخ عَلَى أَنَّ الصّحِيحَ أَنَّ الجَهْرَ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَالْمُخَافَتَةَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَكُ وَهُوَ قَوْلُ 
امنْدُوَاي وكدا كُلٌ ما يَعَعلَقْ بالق كَالتّسْوِيَةِ عَلَى الذَّحَةٍ وَوْجُوبٍ السَّجْدَةٍ بالتلَاوَة وَالْعَعَاقٍ 
وَالطُلاقِ وَالِاسْبَِْاءٍ حَقٌ لو طَلْقَ وَل يُسْمِغ نَفْسَهُ لا يَمَع وَإنْ صَححَ الُروفَ, وَفِي اللَاصةٍ الْإمَامُ 
ذا قََا في صَلَاةٍ الْمحَافمَةِ بحَيْثُْ مع رَجُلَ أو رَجْانٍ لا يون جَفرًا وَالهْرُ أنْ يَسْمَعَ الْكُلُ اه 

وف فَنْح الْقَدِرِ: وَاعْلَمْ أن الْقرَاءَةَ وَِنْكَانَتْ فِغْلَ اللّسَانِ لَكِنّ فِعْلَهُ الَّذِي هُوَ كلام وَالْكَلَامُ 
اروف وَاخْرُوفٌ كيفِية تَْرضُ لِلصّوْتِء وَهْوَ أَحصُ مِن النَفْسٍ فِإِنَ الس الْمَعْوُوضَ بالْقَزع 
َالرفٌ عَارِضٌ لِلصّوْتٍ لا لِلنَفَسِ فَمْجَردُ تَصْحِيحِهَا بلا صّوْتٍ 

[منحة الخالق] 

لْمُحَافَتَة ها وَجَبَتْ لِنَفِى الْمُعَالَطّةَ وف الذَّخِيرَةِ: الْمُنمَرِدُ إذَا جَهَرَ فيمَا يُحَافَتُ عَلَيْهِ السَهْق وَفي 
ظَاهِرٍ الرَوَاَة لا سَهْوَ عَلَيِْ سَتِ يدا مَزِيدٌ في سُجُودٍ السَهْو وَالَّذِي مَالَ إِلَيْهِ في النَهرِ وَالْمَفْح وَشَرْح 
الْمَنِيَِ وَامتح: عَم الَْرْقِ بَيْنَ الإمام والْمُْمَردِ في ووب الْمُحَاقََةِ (قَوْلُهُ كما هُوَ حك الإمام) .- 


التَشْيِيهُ في أضْل الجَهْر وَإِلّا فَالِْمَامُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ الْجَهْرُ كُمَا مَرّ لا تحير (قَولَهُ إلى أن أذىَ الجَهْرِ أَنْ 
يُْمعَ نَفْسَةُ !2) أفْحَمَ لَفْظَ أذىَ في الْمَوْضِعَْنِ تَبَعَا لِلْهِدَاَةِ وَعَْهَ وَهْوَ يَفْعَضِي أَنَّ أغلى الْجَهرٍ أَنْ 
يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَأعْلَى الْمُخَاقتَةِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَالئَان مُشْكِل لافيِضَائِه أَنْ يَكُونَ إِسْمَاغٌ نَفْسِهِ جَهْرًا 
وَْحَاقََةَ مَعَ أَنَّهُمَا مُتَقَابَِانِ وَل يَذْكْر ذَلِكَ في الْقْلٍ الثَانيء وَقَدْ ذْكِرَ في بَغضٍ الْكُتُبء وَهُوَ مُشْكِلٌ 
أَبًْا لِأَنَهُ إِذَا قيل أَذىَ الْجَهْرٍ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ يَرَمْهُ أَنْ يرَادَ بالْعيْرِ الْوَاجِدُ لِيَكُونَ أَغلَى الْجَهْرٍ إِسْمَاعَ 
الْكَثيرٍ وَيَلِرَمُ عَلَى هَدَا إِذَا قِيلَ أَذىَ الْمُحَافَتَةٍ أن يُسْمعَ نَفْسَهُ أَنْ يَكُونَ أَغلاها أَنْ يُشمع غَيْرَهْ كُمَا 
قَالَهُ بَْضْهُمْ فيكونٌ إِشماع الْعيْرِ جَفِرًا أو محَافََة وَفِيهِ نَطَر بَل يَلْرَم أَنْ يكُونَ أَعْلَاهَا تَصْحِيحٌ الخُرُوفٍ 
مع أنَّهُ قَوْلُ الْكرْحي وَلَعَلَهُ لا وله تعالى أَعلَمْ م يَذَكْر ذَلِكَ صَّاحِبْ الْدَايَةٍ في الْقَلِ الدَانِ لكِنْ في 
الْفهُسْتان أن في فَوْلِه وذ الْمُحَافَةٍ ماع نَفسِهِ شْعارا بن أغلى الْمُحَافتَةِ تجيح الخَرُوفٍ فَقَط 
وَهَدَا قَوْلُ الْكَْحِيَ وَأبي بَكْرٍ الْأَعْمَشٍ وَرُوِي عَنْ مُحَمَدِ وَأِي الحَسَنِ التَوْرِيَ وَأبي نَصْرٍ بْنِ سَلَّام فرَاد 
أذ إِسَارَةَ إلى أن فَوْلَ هَْلاءِ الْأئِمة عَيِرُ سَاقِطٍ عَنْ حَيَرٍ الاغتار أضْلا اه فَليتَامَل. 

وَهُوَ الظَاهِرٌ وَيُوََدُهُ ما في سَرْح الشَبْخ إِسمَاعِيل عَنْ سَرْح الطّحَاوِي: وَلَوْ قَرَا بقلب وَل يحرَكُ لِسَائَهُ 
قإنّهُ لا يور وَلَوْ حَركَ لِسَائَهُ اروف أَجْرَآهُ وَإنْكَانَ لا يَسْمَعْ ِنْهُ اه. 

(قَوْلَهُ وَاجَهَرُ أَنْ يُسْمِعَ الْكُلَ) قَالَ في التَهْرِ هَذَا مُشْكِلٌ وَجَعَلَهُ في الْمِغْرَاج فَوْلَ الْمَضْلِيَ َكانه 
اختيّازٌ لَه اه. 

أَقُولُ: ذكِر في المِغْرَاج المَصْلِيَ مَعَ اندُوَايكُ وَسَيَأْت عَنْ الْمُجْتَى أَنهُ لا يِْئُ عِنْدَ الْندُوَاهُ مَا 1 
تشمغ أَذْاُ وَمَنْ قرب وعَلَى هَدًا فَلْمْرَاُ بقولٍ الخلاصَة بيْثُ مع وجل أو رَجْلانٍ بن بريه وفيا 
لَهرُ أن يُسْمِعَ الْكُلَ أَيْ مَن لَيْس بِقْرْبهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كل فَرْدٍ لأنَهُ قَد يَكُونُ مُتَعَذََا أو مُتَعَسَرا 


- َه 


فَظَهَرَ أَنَّ مَا في الخاصّة لا إِشْكَالَ فيه بَل هُوَ 


ره 


)356/1( 


ِعَاءْ إلى الخُرُوفٍ بِعَضّلَاتٍ الْمَخَارِجٍ لا خرُوفٍ قلاكلام. بَقِيَ أن هَذَا لا يَقْمَضِي أَنْ يَلَرَمَ في مَفَهُوم 
الْقِرَاءةٍ أن يَصِلَ إلى السّمْع بل كؤثة بحيْثُْ يُسْمَغ» وَهُوَ فَوْلْ بشر الْمَردِسِيَ وَلَعلَهُ الْمَُادُ بقل 
2 ِنَاءً عَلَى أَنَّ الظاهِرَ تمَاعْهُ بَعْدَ وُجُودٍ الصّوْتٍ إِذَا 1 يَكْنْ مَانِعٌ اه. 

فَاخْمَارَ أن فَوْلَ شر وَالْنْدُوَانٍ مَُجِدَانِء وَهُوَ خلافٌ الظَّهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ من عِبَارَاتقِمْ أن في الْمَسْألة 


لان َفْوَالٍ قَالَ الْكُرْخِي : إِنَّ الْقِرَاءَةَ ز تَصْحِيحٌ اروف وَإِنْ ل يَكْنْ الصّوْث بِعَيْثْ يُسْمَع وَقَالَ بشرٌ 

د أَنْ يَكُونَ بِحَيْثْ يُسْمَعْ) وَقَلَ دواو[ : بد أن يَكُونَ مَسْمُوعًا لَه رََدَ في الْمُجتَبىى في التَفْلٍ 
عَنْ النْدُ وَاُ أنه لا يجزنُهُ مَا 1 يَسْمَعْ أَذْنَاهُ وَمَنْ بقُرْبِهِ اه. 
وَتَقَلَ في الدّخيرةٍ عَنْ الخَلوَايَ أن الْأَصّحّ هَذَا وَلَا يَنبَغِي أَنْ يجْعَلَ فَوْلّا وَابعَا بَنْ هُوَ قَوْلُ 2 
الْأَوَلِ وف الْعَادَةٍ أَنَّ مَاكَانَ مَسْمُوعًا لَهُ يَكُونُ لِمَنْ هُوَ بِقُرْبِهِ أَيْضاء وَفِ الدّخِيرَةٍ مَعْزِئ إلى الْقَاضِي 
عَلَاءٍ الدّين في سَرْح مُعَلقَاتِهِ أن الْآصَحّ عِنْدِي أَنّ في بَغض العٌصَرْفاتِ يُكَْفَى بِسَمَاعِهِ وف بض 
الصَرْفَاتِ يُشَْرَط ماع غَيْهِ مكلا في الْبَيع لَوْ أذ الْمُشْتَرِي صِمَاحَهُ إلى فَم الْبَائِع وسجمعَ يَكفِيء وَلَوْ 
ضع الْبائُِ نَفْسِدِ و يُسْوِعهُ الْفشتري لا يفي وَفِيمَا إِذَا حَلّفَ: لا بُكَلّم فلَان فتَادَاُ من تعيد 
ِعَيْثْ لا يَسْمَعْ لا يَخْنتْ في تينه نص عَلَى هَذَا في كتاب الْإِعَانِ؛ لِأَنَّ شَرْطً الث وُجُودُ الْكلام مَعَهُ 


و يُوجَد. اه. . 


#اب اين من 


(فَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ السُورَة ول الْعَمَاءٍ فَرََهَا في الْأَخرَيبْنِ مَعَ الْمَاحَةِ جَهْرَ وَلَوْ ترك الْقَاتحَهَ لا) أَيْ لا 
يَفرَوْهَا في الْأُْرَبَنِ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمَّدِء وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَقْضِي وَاحِدَةَّ مِنْهُمَا لِأَنَ 
الْوَاجب إِذَا فَاتَ عَنْ وَقَبِهِ لا يُقَصَى إِلَا بدَلِيل وَكَمَا: وَهُوَ الْقَرْقَ بَيْنَ الْوَجْهَْنِ: أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَائحَةٍ 
شُرِعَت عَلَى وَجِْ يكََنّبْ عَليْهِ السُورَة فَلَوْ قَضَاهَا في الْأَخرَيَيٍ تعَرتّبْ الْقَاِحَةُ عَلَى السُورة» وَهَذَا 
لاف التؤطوع جنلافي ما إذا رك الشورة؛ له أنكن قَصَاْها على الوه المشزوع, وهذِه 
لاله مُرَبعة َلْقَلُ الدَلِثُ ما روَاهُالحَسَنْ عَن بي حدق أنه يَقُضِيِهمَاء وَقَالَ عيسى بن أبَانَ 
َقْضِي الْمَاتِحَهَ ذونَ السُورَةِ لِأنّهَا أَهمُ الأمرَيْنِ وَفي تغبيره بِالخَبرِ في فَوْلهِ فَرأها تبعَا ِلْجَامِع الصّغِيرِ 
ِشَارَةٌ إلى الوْجُوب؛ لِأَنَّ الْأخْبَارَ في الْوْجُوبٍ آكدُ مِنْ الْأَمْرٍ وَصرّحَ في الْآَصْلٍ بِالِاسْتِخبَاب فَإنَهُ قَالَ: 
أَحَبُ إل أَنْ يَقْضِيَ السُورَةَ في الْأُخْرَيَْنِ وَإِقا كَانَ 

[منحة الخالق] 

جَارٍ عَلَى فَوْلٍ النْدُوَاِيُ وَالْمَصْلِيَ وَانْدَقَعَ مَا قل إِنّهُ قَوْل آحَرُ غَبْرْ التَكانَِ الآنية, تَدَبّو. 

(قَوْلَهُ إِنَّ في الْمَسْأَلَةِ ئلا أَفوَالِ) أَقُولُ: وَبِهِ صَرَّحَ في البََّايَِ وَمِعرَاجٍ الدَرَايَ وَلَكِنْ قد يُقَالُ يَتَعيّنُ 
مَا قَالَهُ الْكَمَالُ لِأَنَهُ قَدْ يَخصّل مَانِعٌ مِنْ إشماع نَفْسِهِ فَيَلْرَم أن لا يون مُحافمة إلا برَفْع صُوْتِهِ جدّاء 
رق ع عل الذاقد يكون أس فيقال عليه ل حَقِيقَُ الْمُحَافَعَةٍ في حَقَّهِ وَيدُلُ عَلَى هَذَا أَنَهُ اشْتَرَط 
في اهرمع َي َكيف يَسُوعٌالْقَْلَ بِأنَّهُ علَى طَاهِرهِ حَنٌّ لو كان إِمَامَا وكانَ ثم مَانِعٌ مِنْ ماع 
صّوؤته أو كَانَ مَنْ : افَتدَى به به أَصَمُ هَنْ بعال إِنَهُ تَرَكَ الجَهرَ الْوَاجِبَ وَصَّلَاتَهُ تاقصّةٌ وَاَنَذِي 50 


ا 


مخ 


<8 


عَلَى الظَنَ أَنّهُ لا يَقُولُ به أَحَدٌء ثم رأَنْت الْعَلَامَةَ خَيْرَ الدينٍ الرَمْلِيَ بحَتَ في فََاويهِ نحو مَا قُلته وإ 
تَعَالَ الحَمْدُ وَذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ بَعْدَ تَْلِهِكلَامَ الْبَخْرٍ: هَذًا وَدَعْوَى خلاف الظَاهِرٍ لِمَا قَالَهُ الْكَمَالُ 
عِيدٌ إِذْ أعْلَبُ الشرّاح 1 يَنْقُنُوا في الْمَسْألَةِ فَْلَا تَلِنَا َل افْمَصَرُوا عَلَى ذِكْرٍ الْكرْخي وَالِنْدُوَات مَعَ 
ظُهُورٍ وَجْهِ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ وكُوْنِهِ وَسَطَا إذ يَبْعدُ اطبراط حَقيقة الماع مع العلم بِأنّهُ يكلف 
باختلافٍ الَتِهِ وكا كلف مَعَ حَقِيقَةِ الجَهرِ لا بْدّ من اديه فليا لِأذَقوَالٍ بل إنْ اْعَى ووب 
غَيْرهِ َفَدْ لا يها مَعَهُ لَهُ ذَلِكَ مَعْ مَا فيه مِنْ الرَفْق وَعَدَم احرج فَإِنّهُ مَعَ الَعْويلٍ عَلَى قَوْلٍ المْدُوَايُ 
وَحعَدَم اعْتبَارٍ مَا سِوَاهُ مِنْ الْأَقْوَالٍ لَوْ أَحَدَّ فيه هَذَا الشّرْط لَْمَ عدم صِحَةٍ أَكْثرٍ الصّلَوَاتِ مِنْ كل 
حَاصَ وَعَامَ فمَبيَنَ صِحَةُ مَا اسْتَظَهرَهُ الْكُمَالُ بْنْ امام وَالْمَحَلٌ محَْمَلَ لزيَادةِ الْبَِحثِ وَلَكِنَّ 
الافْتِصَارَ عَلَى مَا دَكَرْنا أَوْل لِأَنَّ الأَسَْاعَ تُضِرِبُ عَم فيه إطَالَةُ وَإِنْ تَعَلّقَ مَنْحَثِ السّمَاع. 

وَالْحَاصِلْ أَنْ يُقَالَ في الْمَسألةِ فَوْلَانِ: فَوْلُ للْكَرْحِي وَقَوْلُ لِلْهِندُوَانِ وَالِاِعْتمَادُ عَلَى فَوْلٍ النْدوَاِيُ 
وَأَنَهُ تَعالُ َعْلَّمْ. اله. 

(قوْلهُ في بَعْضٍ التَصَرُفَاتِ يُشْمَرَطُ إح) حَرّرَ في الشرنبلالية عَنْ الْكَاني وَالْمْحِيطٍ أَنّهُ صَعِيف, وَأَنَّ 
الصّحِيحَ قَوْلُ الشَّبْحَيْنِ أغني الِنْدُوَاِيُ وَالْمَصْلِيَ 


(قوْلهُ فَلَوْ قَصَامًا في الْأَخْرَبنِ تََتَبْ الْفَاتَهُ عَلَى السُورة) إذْ التَفْدِيرُ أَنّهُ قَرَاْ السو ثم يَقْضِي 
الْعَاتحَهَ في الشّفْع النَانِء وَاَلَّذِي وَقَعَ في الشّفْع النَّانِ بَعْدَ الَّذِي وَقَعَ في السّفع الْأَوَلِ فَتَحُونْ الْقَاتحَهُ 
َعْدَ السُورة وَهَذَا خلاف الْمَوْصُوع قَالَ في الِْنايَ وَنُوقِضَ بِعَرثّب الْقاتحَةٍ اي في الشّفع الثاني عَلَى 
السُورةٍ التي في الركعة القَايَة من الشَفع الأول إن ترب الَْاتَةُ علَى الشورة» وَهوَ مَشْرُوعٌ لا حال 
وأجيب بأنّ ذَلِك عَلَى وَجْدِ الدُعَاءِ وَلَيْسَ الْكََامْ في وَِا لام في قِرَاءةٍ الا علَى وَجْدِ قراءَة 
الْقُدَآنِ 


)352/1( 


مُسْتَحَباٍ لِأنَهُ لا مْكِنْ مُرَاعَاتُهَا من كُل وَجْهِ في الْقَضَاءٍءٍ لأَنَهَء وَإِنْ كاتث مُوَخَرَةَ عَنْ الْقَائَحَةِ فَهى 
غَيْرُ مَوْصُولَةِ بنَا؛ لِأَنَّ السُورَةَ في الشّفع النَّانِ وَالْفَانَحَهَ في الْأَوَلِ وَفِ غَايَةِ الْمَيَانِ وَالْأْصَحٌ مَا قَالَهُ في 
لجامع الصّغير؛ لِأَنّهُ آخرْ التَصْدقَينِ وَفي نح الْقَدِيرٍ: وَلَا يقَى أَنَّ ما في الْأَصْلٍ أصْرَحُ فَيَجِبُْ 


التَعغويل عَلَيِّه في الرّوَايَةِ. اه. 

وَقَدْ يُقَالُ أَنْضًا: إِنَّ الْإخْبَارَ إِنا يَكُونُ آكَدُ مِن الْأَمْرِ َو كان مِنْ الشّارع أَمَا من الْقْمَهَاءٍ فَلَا يَدُلُ 
عَلَى الْؤْجُوب بَل وَالْأَمْرُ مِنْهُمْ لا يَدُلَ عَلَيْهِ فَكانَ الْمَذْهَبُ الاسْتخبّاب, ثمّ طَاهِرُ اكاب أَنَهُيَهرْ 
بالسُورَة وَالْفَاحَةِ وَجَعَلَهُ الشَّارِحُ ظَاهِرَ الروَايَةِ وَصَحَحَهُ في الْدَايَةِ؛ِ أن الجْمْعَ بَيْنَ الجَهرٍ وَالْمُحَاقَئَةِ في 
رَكعَةٍ شَيِيعٌ وَتَغْييرُ التَفلٍ وَهْوَ الفَاتحَةُ أؤلى وَصَّحَح التَمْْتاشيٌ أَنَهُ يخْهَرُ بالسُورَةٍ فُقَط وَجَعَلَهُ شَيْحُ 
الإِسْلام الظَاهِرَ مِنْ الْجَوَاب وَفَْخْرُ الإسْلام الصّوَاب فَوْلَا بِعَدَم التَغييرٍ ولا يَلْرَمْ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا في 
َكْعَةِ؛ أن السُورَةَ تلتق بَوْضِعِهًا تَفْدِير وَل يبَينْ كيف يُرَتَبَهُمَا؟ فَقِيل: يُقَدّمْ السُورَة وَقِيلَ: الْفَاتحَة 
ويَنْبَِي تْجيخة وَفي فَوِْهِ مع الْفَاَِةِ ِسَارَة إلى أَنَّهُ ذا اد قَضَاءَ السُورة لَيْس لَه تَرْكُ الْفيَةٍ فَمَصِير 
وَاجبَةَ كالسُورَةٍ وَفِِهِ فَوْلَانٍ وَينْبَغِي تَرْجِيحٌ عَدَم الْوْجُوبٍ كما هُوَ الْأَصْلْ فيهَا وَقَيَّ يكونه ترك 
الْفَايَهَ في الْأُوليَنِ؛ لِأنَهُ َو نَسِي الْفَاتحَهَ في الَكْعةٍ الأول أو الثَاِيَةِ وقََاَ السُورة ثم تَذَكْرَ قَبْلَ لكوع 


تَذَكر السُورةٌ في الكوع فَإِنَهُ يق با وَبْعِيدُ الركوع. 


(َوْلهُ وَهْض الْقِرَاءَةٍ آيَهٌ) ِي في اللعَةِ لْعلامَةٌ الظَهِرَةُ وَمِنْ هُنَا سيت الْمُعْجِزْةُ آي لِدَلَاليَا عَلَى 
لنْْوّةِ وَصِدْقٍ مَنْ طَهَرَتْ عَلَى يدو وَتقَالُ الآيَهُ لكل جْملة دَالَةِ عَلَى كم مِن أَحْكامِه تَعالى وَلكْلَ 
كلام مُنْفَصِلٍ عَمَا فَْلَهُ وَبَعدَهُ بفَصْلٍ تَوْقِيفِيَ لفَطِيَ» وَقِيل: جماعَةُ خرُوف وَكلِمَاتٍ من فَوْهِمْ: حَرَجَ 
اَم بيهم أ بمَاعيِهِمْ كذًا في سَرْح الْمَصّايبح لزن العَرَبِ في بَغضء وَفي بَعْضٍ حَوَاشِي الْكُشَافٍ 
اله صَِفَةٌ من الْقرْآنِمُعَرحمَة كلها َه أَخرفٍ صُورةٌ اه. 

وَيَرُ عَلَيْهِ قَؤْله تَعَالَ [1 يَلِذْ] [الإخلاص: 3] فَإنَهَا آي وَبَِذَا جَوَرَ أَبُو حَدِقَةَ الصّلَاة با وَجِيَ 
حَمْسَهُ أخْرْفٍ, وَفي فَرْضٍ الْقِرَاءَةٍ تلاث روَايَاتِ: ظَاهِرُ الرَوَايَِ كما تَقَلَهُ الْمَشَايِخُ مَا في الْكِتَاب لِقَوْلِه 
تَعَالَ [قَافْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْنِ] [المزمل: 20] من عَبْرٍ فَصْل إِلَّا أنَّ ما دُونَ الآ خَارِجٌ مِنْه 
وَِلّا آيةٌ لَيْسَتْ في مَعْتَاهُ وف رِوَايَةِ: مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُرْآنِ وَ1 يُشْبِهُ قَصْدَ خطاب أَحَدٍ وَصَحَحَهُ 
لْقُدُورِيُ وَرَجْحَهُ الشّارح بِأنَهُ أَفْرَبْ إل الْقَوَاعِدٍ الشَّرْعِية؛ لِنّ الْمُطْلّقَ يَنْصَرفٌ إلى الذي وَفِيِهِ نَطَرْ 
ل الْمُطْلَقْ يَنْصَرِفٌ إلى الْكَامِلٍ في الْمَاهِيّ وَف رِوَايَة: ثلاث آياتِ قِصَارٍ أَْ آيَهُ طَويلَة وَهُوَ قَوْهُمَا 
وَرجَحَهُ في الْأَسْرَارٍ بأنهُ اخيّاطً؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ (1 يَلِدْ [الإخلاص: 3] (نمّ نَظَرَ [المدثر: 21] لا 
يُتَعَارَفُ قُرْآنَاء وَهْوَ قُرْآنْ حَقِيقَةَ قَمِنْ حَيْتْ القِيقَة حُرَممَا عَلَى الخَائْضٍ وَالجُُبٍ وَمِنْ حَيْتُ الْعَدَم 1 
كُرْ الصّلَاةُ به حَىٌّ أت بها يَكُونُ قُرْآنًا حَقِيقَة وَعْرْهًا فَالْأمرُ الْمُطَلَىْ لا يَنْصَرِفٌ إلى مَا لا يُتَعَارَفْ 
آنا وَالِاخْتيَاطُ أَمْرْ حَسَنٌ في الْعبَادَاتِ 


وَدَكرَ الْمُصَبَفْ في الْكاني أَنَّ الخلاف مَبْونَ عَلَى أَصْلء وَهْوَ أَنَّ القِيقَة الْمُسْتَعْمَلَة أل عِنْدَهُ مِنْ 
الْمَجَازِ الْمتَعَارَفِء وَعِنْدَهُما بالعكس. أَطَلّقَ القيه ” 

[منحة الخالق] 

لأا من الفُمَهَاءِ لا يَدُلَ على الؤبجوب إح) قالَ في التِر: لا يتقى أن أَْرَ الُْْمَهدٍ ناي من 
أَمْرِ الشّارِع فَكَذًا إِخْبَارْهُ نَعَمْ قَالَ في الَوَاشِي السَعْدِيّة: نا يَكُونُ دَلِيلا إذَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا في الْأْر 
الْإِيجابي وَهُوَ تَنُوعٌ وَأَقُول: لم لا يجُورْ أن و لْمُرَادُ الاسْتخبّاب وَتَكُونُ الْقَينَُ عَلَيْهِ مَا في الْأَصْلٍ 
كما أَِيدَ بما مَرّ مِنْ قَولِهِ افك فُمَرَشَ رِجْلّهُ البُسْرَى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْدَيْهِ وَأمْمَالِ ذَلِكَ 

(قَوْلَهُ وَهِيَ حَمْسَهُ أخرْفٍ) أَيْ حَْمْسَةٌ صُورَةٌ وَلَفْظَا وَإِلَا فَهِيَ سِنَةُ لِأنَّ أَصْل يَلِدُ يُولَدُ قَالَ في النَهْ نم 
قبل: إِنَّ آي الإخلاص أَْبَعْ وَقِيلَ: حْمْم فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَا في الوَاشِي بنَاءً عَلَى الْأَولٍ (قَوْلَهُ وَفِيهِ 
نَظَر إ) قد يُجَاب بِأنَّ الْمُرَادَ: الْمُطْلّقَ في باب الْأْر وَالنَهْى يَنْصَرِفْ إلى الأذى بَغق أن الْعَبْدَ يخْرُجُ 
عَنْ عهْدَةٍ الَكُلِيفٍ به لِأَنَهُ 0 وما الأغلى كال فخج إلى دَلِيلٍ حاص وَلِذَا احْتفَى في 
الأمْرِ بِالسّجُودٍ وَالرُكُوع : ا يَتَحَقَّقْ فيه أَصْلهُمَا ذُونَ تَوَقْفٍ عَلَى الْكَامِلٍ مِنْهُمَا وَإِلَا كَانَتْ الطّمَأَينَةُ 
فَرْضًا لا وَاجِبََ تآَمَنْ َم سيأ ين أنه و قر طول فرعن يور عند حَامَةِ المشَايخ 
وَصَحَحَهُ في الْمُنْيَ يُِيدُ أَرْجَحِيّة روايّة الْفُدُورِيٍ وَتَعلِيلَ الرَبْلَعِيَ نا وَجَوَابَنَا عَنْ النَظَرٍ الْمَذُكُورٍ (فَوْلَهُ 
وَهُوَ أَنَّ الحقيقَةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ أل !) مَعْتَاهُ أَنَ كَوْنَهُ غَيْرَ قَارِي حجار مُتَعَارَفٌ وَكوْنَهُ فَارِنَا بِدَلِكَ حَقِيفَةٌ 
مُسْعَعْمَلَةٌ فَإنَهُ لو قبل هذا فَارِئٌ 1 يُخطِئ الْممَكَنّمُ َطًَا إلى القِيقَة اللَعوبَ قَالَ في الْقَفْح: وَفِيهِ نَظَرٌ 
فَإِنهُ مََعَ مَا دُونَ الْآبَةِ بَاءَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهِ قَارِنَا عُرْفَاء وَأَجَارَ الآيَهَ المَصِيرَةَ لِأَنَهَا يَسْثْ في مَعْنَاهُ أَيْ 
في أَنَهُ لا يُعَدّ به قَارنَا بل يُعَدُ با قَارِنَا عُْهًا فَالحَقُ أَنّهُ َْي عَلَى الخَافٍ في قِيّام الْعْفٍ في عَدّهِ قَارِنَ 
بِالْقَصِرَةٍ فَالَا: لا يُعَدُ وَهُوَ يْنَُ. نَعَمْ ذَلِكَ مَبْناهُ عَلَى روَايَة ما يََنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُْآنِ 


(1/ق5ق) 


فَشَمِلٌ الطَّويلّة وَالْقَصِيرَةَ وَالْكَلِمَةَ الْوَاجِدَةَ وَمَاكَانَ مُسَمَّاهُ حَرْفًا فَيَجُورُ بِقَْلِهِ تَعَالَ )2 تَظر] 
[المدثر: 21] وَمُدْهَامََانِ) [الرحمن: 64] [ص] [ص: 1] ق] [ق: 1] إن] [القلم: 1] وَلَا 
خلاف في الْأَوَّلِء وَأَمّا انان وَالثَالِتْ فَفِيهِ الختلاف الْمَشَايخ وَالْأَصَّحْ أَنَهُ لا يَجُورُ؛ لِأَنَهُ يُسَمّى غَادًا 


لا قَاِن كَذَا ذكَرَهُ الشَارِحُونَ, وَهُوَ مُسَلَّمٌ في ([ص) [ص: 1] وَتحُوِ؛ لِأَنَ نحو (ص] [ص: 1] ليس 
بَآيَةِ لِعَدَم انْطِبَاقٍ تَعْرِيفِهَا عَلَيْهَ وَأَمّا في نحو (ْمُذْهَامّئَانِ [الرحمن: 64] فَذَكْرَ الإِسْبيجَاييٌ وَصَاحِبُ 
الْبَدَائع أنه يجورُ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبيفَةَ مِن غَيْرٍ كر لاف بَْنَ الْمَشَاي وَمَا وَقَعَ في عِبَارٍَ الْمَشَايخ 
مِنْ أن [ص] [ص: 1] وَتَوَهُ حَرْفٌ فَقَالَ في فح الْقَدِبرِ إن عَلَطُ فَإنَّهَا كَلِمَةُ مُسَمّاهَا حَرْفٌ وَلَيِْسَ 
الْمفْرُوء وَإِنا الْمَفْرُوءُ صَادْ وَقَافَ وَنُونٌ وَأقَادَ لو قرا نضفف آي طَوِيلَةِ في ركعَةٍ وَنِصَْهَا في أخرى فَإنَّه 
لا يجورْ؛ لِأَنَهُ ما قرأ آيَةَ طوِيلَة وَفِيهِ الختلافٌ الْمَشَايخ وَعَامَُهُمْ عَلَى الجوَازِ؛ لِأنّ بَعْضَ هَذِهِ 
لانت تزية عَلَى ثلاث آياتٍ قِصَارٍ أو تعدا فلا يكون أذ من آئة وَصَحَحَهُ في مني الْمُصَلَي 
وَعلِمَ من تَعْلِيلِهم أن كوت الْمَقْروءِ في كُلِ ركْعَةٍ اليَضْفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَل أَنْ يَكُون الْبَعْض الْمَفرُوء 
يَبْلعُ ما يُعَدٌ قات قَاِنا عَرَْا واد أَنضًا أَنّهُ و قرا نف آيةِ مَرتَيٍ أو كلمَةٌ وَاحدَةً مرا حَقّ بَلََ 
قَدْرَ آيَةِ تامَةِ قإِنّهُ لا يجُورُ وأَنَّ مَن لا يحْسِنْ الْآيَهَ لا يَلْرَمهُ الَكْرَارُ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ قَالُوا: وَعِنْدَهْما 
يَلْرَمُهُ التَكْرَارُ ثلاث مَرّاتِء وَأَمّا مَنْ يُحْسِنْ تلات آيَاتٍ إِذَا كَرّرَ آيَةَ وَاجِدَةَّ ثَلَانَا فَفِي الْمُجْتَى أَنَهُ لا 
ََدَى به الَْرْضُ عِنْدَهُما 

وَدَكُرَ في الخَُاصّةٍ أَنَّ فيه اختلافَ الْمَسَايخ عَلَى قَوْشِمَك وَف الْمُضْمَرَات شَرْح الْقُدُورِيَّ: الم أَنَّ 
جفْظ قَدْرِ ما تجُورُ الصّلاة به من الْقُرْآنِ فَرْضُ عَبْنٍ على الْمُسْلِمِينَ لِقوْلِهِتعالى (فَافرءُوا ما يَسَرَمِنَ 
الْْرَآنِ] [المزمل: 20] وَحِفْظُ جميع الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَابَةِ وَحِفْظُ فَاتحَةِ الْكتَاب وَسُورَةٍ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلّ 
0 


(َوْلهُ وسْنعَُا في السَفرِ الْفَايحَةُ َي سُورَةٍ شَاءَ) َددِيثِ أبي دَاوْد وَعَْهِ «أنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ِيف الْقرَاءَة أؤلى أَطْلَقَهُ فَسَمِل حَالَةَ الصّرُورَة وَالِاخبيَارٍ وَحَالَةَ الْعجَلَةِ وَلْقَرَارِ وَهَكَدًا وَقَعَ 
الإطْلَاقٌ في الجامع الصّغير وَمَا في الدَايَةِ وَغَيْرِهَا من أَنّهُ تحَمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْعَجَلَةِ في السَيْرٍ وَأَمَا إِنْ 
كان في من وَقَرَارِ ونه يَفرا في الْمَجر كو سُورَةٍ الْمُوج وَانْسَقّتْء لِأنَهُ نكن مراعَاةُ اسن مع 
لتَخفِيفٍ, وَفي منيةِ الْمُصلَّي وَالظُِرُكالمَجر, وني الْعضر والْعِسَاءِ ذُونَ ذَلِكَ وف الْمَغرب بالْقِصّار 
جدَاء فَلَيِسَ لَهُ أَصْل يُعْعَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ جه الزَوَايَةِ ولا مِنْ جه الدِرَايَة أمَا الأول قَمَا عَلِمْته مِنْ 
إطْلاقٍ الجَامِع وَعَلَيْهِ أَصْحَابْ الْمُعُونِء وَأَمّا النَانِ فَإِذَنّ الْمُسَافِرَ إِذَا كانَ عَلَى أَمْنٍ 

[مئحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ون الْمُصْمَرَاتِ !) قَالَ في الَهْرِ بَغد تفْلِهِ َه الْمُصْمَرَاتٍ وَأمَاالْمَسنُونُ سَفَرَا أو حصا 


فسان وَالْمَكْرُوهُ نَقْصُ شَيْءٍ مِنْ مِنْ الْوَاجبٍ قَالَ في لقح : وَحَيْثْ كَانَتْ هَذِهِ و الْأَقْسَامُ َابَِةَ في نَفْسِ 
الأَمرِ قَمَا قِيل لَو قَرَا الْبمَرةَ وَحْوَهَا وَقَعَ َكل فَرْضًا كَإطَالَةِ التُوع وَالسُّجُودٍ مُشْكِلَ إِذْ لَوْ كانَ 
كَذَلِكَ 1 يَمَحَمّقْ قَدْرُ الْقرَاءَة إلا فَرْضًا فَأيْنَ باقي الْأَقْسَام اه 0 

وَجَوَابَهُ أن هَذِهٍ الْأَقْسَامَ بِالنَظَر إلى ما قَبْلَ الإيمّاع اه. 


(قَوْلُ الْمُصَّبَفٍ الْفَاتحَةُ وَأ سُورَةٍ م قَالَ في النَهْرِ لَوْ قَالَ بَعْدَ الْمَاتحَةِ أي سُورَةٍ سَاءَ لكَانَ أؤلى إِذْ 
كَلامُهُ ِظَاهِرهٍ يُفِيدُ أَنَّ قَرَاءَةً الْمَاتحَةِ سُنّةٌ وَلَيْن بالَْاقِع اه. 

وَاجْوَابُ: أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ قِرَاءَةَ مَا ور هي السمْنَةُ وَلَا يُتافي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَقْرُوءٍ وَاجبًا إِذْ 
الشَيْءْ مَع غَيرِهِ غَيْرْهُ في نَفْسِهِ ألا تَرَى إلى عَدَهِمْ النَثِْيتَ في الْغْسْلٍ وَالْوضوعٍ ه مِنْ السُنَنِ مَعَ أن 
0 الْعْسْلٍ فَرْضْ (فَوْلَُفَلَيْسَ لَهُ أل يُعْمَمَدُ عَلَيْهِ إّ) قَالَ في انر أَقُول: الْقرَاءَةُ في الْمُمَصّلٍ 
سْنَةٌ وَالْمِفْدَارُ الحَاصُ مِنْهُ أخرى. وَقَدْ أَمْكن مُرَاعَاةُ الأول فأ مَانع من الإثيَانٍ بحا وَهَكذًا يَنبَغي 
أَنْ يفْهَمَ فول الْمِدَايَة لإِمْكَانٍ م مُرَاعَاةٍ السّنَةٍ ة مَعَ التَخفيفٍ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فول شْرَاحِهًا كَالنَهَايَة 
وَغَيْرِهَاء فَإِنْ قُلت: إِذَا كَانَ في أَمَئٍَ ةِ وَقَرَرٍكَانَ هُوَ وَالْمُقِيمُ سَوَاءَ في أَنّهُ لا مَشَفَةَ عَلَيْه في مُرَاعَاةٍ سَنيّة 
الْقراءَة بِالقَطوِيلٍ وَالْمُقِيمُ يَف في الْمَجْرِ بأربعِينَ إلى سِيِينَ؟ قُلْت: قِيَامُ السَفَرِ ؤب التَخَفِيفَ واكم 
يَدُورُ مَعَ الْلَّةِ لا مَعَ الحكم, ألا تَرَى أَنهُ يجو لَه الْفِطْرٌ وَإِنْ كَانَ في أَمََة وَقَرَاِ؟ وبمَذَا عَلِمَ أن ذِكْرَ 
كو سُورَةٍ لوو وَالِإِنْشِقَاقٍ لَيْسَ لِعَدَدِ آيَاتِمَا بَل لِأَنَهُمَا هما من طِوَالٍ الْمُقَصّلٍ فَانْدفَعَ به قَوْلُ أن 
التَحْدِيدَ بسُورة ل الب لا ليل عل ودعو أن الممْنّة لا تَقْبْتُ إِلّا بِالْمُوَاطَبَةِ إنْ أرِيدَ مُطْلَقُهَا مَتعَْاه 
أو الْمُوَكَدَةُ و فَبَعْدَ تَسْلِيمهِ لَيْسَ با الْكُلَامُ فيه وَإفَوَارُ لاس ايه ل له 
وَغَيْرِهِ َلِيلٌ 0 تَقيبدٍ ذَلِكَ الْإطلّاقِ اه. ا 1 

أَقُولُ: فَوْلَهُ الْقِرَاءَةُ من الْمْمَصّلٍ سْنَةُ إِنْ أَرَادَ مُطْلّقَ الْمْمَصّلٍ فْمَمْنُوعٌ لأَنَّ الكلَامَ في الْمَجْرِ وَالِسْنَه 
فيه طِوَالُ المُمَصّلِ وَِنْ أرادَ الطَّالَ مه وَهُوَ الظَِّرُ وَيَدلُ عَليِْ فَوْلُّ آخِرَا بَل لأَنهُمَا مِنْ طِوَالٍ 
الْمْمَصّلٍ يَرْدُ عَلَيْهِ أن الْمْرُوجَ من الْأَوْسَاطٍ كما سيق عَنْ الْكَافِ فَالظَاهِرٌُ مَا في سَرْح الْمُنِيَةِ للْحَلِيَ 
من حَمْلِهِ التَفِيفَ عَلَى أن الوسَط في الحصّر بعل طوبلًا في السَفرٍ وَلكِنَ تغبيرة بالوسَط وَالطُويلٍ 
تَمِلٌ لِمَْتَيَنِ: الْأَوَلْ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَسَطُّ من الْمُقَصّلٍ يجْعَلُ كَالطُوَالٍ مِنْه كَمَا حَملَهُ عَلَيْهِ في 
الشرنبلالية وَتكَلَفَ إلى الجوَابٍ عَنْ الِانْشِقَاقٍ 


سك 


)359/1( 


وَقََارٍ صَارَ كَالْمُقِيم سَوَاءَ فَكَانَ يَنبَغي أَنْ يُرَاعِيَ السُنّةَ وَالسَفَر وَإِنْ كَانَ مُوَيرَا في التَحْفِيفٍ لكِنّ 
التَحدِيدَ بِقَدرِ سُورَةٍ الْبُرُوج في الفَجْرٍ وَالظَهْرِ لا بْدَ لَهُ من دَلِيلٍ وآ يَْقُُوهُ وَكونُ - صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - قََاً في السَفرٍ شَيْنَا لا يدل عَلَى سُيييهِ إِلّا َو وَاطب عَلَيْهِ وَل يُوجَد فَالظَّجِرٌ الإطلاق وَتَلَ 
سُورَةَ الْكَوْئَرٍ هَمَا في الحَاوي من تَغيِينه بَقْدَارٍ الْمُعَوَدَتَنٍ فَصَاعِدًا مُشِيرَا َِلِكَ إلى إِخْرَاج سُورَةٍ 
الْكَوْثَر فَصَعِيفْ؛ لِأَنَ تَعْلِيلَ التَعْمِيم وَالتَفْويضٍ ل إلى مَشِيئّته 4 بدَفْع رج عَنَهُ ُ الْحَاصِلٍ من التقبيد 
بسُورةٍ دُونَ سُورَةٍ يدل عَلَى الشّمُولٍ. 


(قَوْلَهُ وف الحَضَرٍ طِوَالُ الْمُقَصّلٍ لَوْ فَجْرًا أو ظَهْرَا وَأَؤْسَاطُهُ لَوْ عَصرًا أو عِشَاءً وَقِصَارْه لَو مَغْرب) 
وَالْأَصْلُ فيه كِتَابُ عُمَرَ إلى أي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنْ افر في الْفَجْرِ وَالظهْرِ بطِوَالٍ 
لْمُمَصّلِ وَف الْعَصر وَالْعِشَاءٍ بأَؤْسَاطٍ الْمُقَصّلٍ وَفي مغرب قِصَّارُ الْمُقَصّلٍ وَلِأَنَّ مَبْىَ الْمَغْْبِ 
عَلَى الْعَجَلَةٍ وَالتَخْفِيفٌ لبَق با وَالْعَصْرُ وَالْعَشَاءُ ؛ 3 يُسْتَحَبُ فيهمًا التَأَخين وَقَدْ يَفَعَانٍ في التَطُويل في 
وَفْتِ غَيْرٍ مُسْتَحَبٍ فَيُوَقتْ فيهمًا بالْأَوْسَاطِ وَالطَوَالُ وَالْقِصّارُ يكشر الْأَوّلِ فيهمَا جَنْعْ طَويلَةٍ 
وَقَصِبرةٍ ككرَام وكرمَة وأا الطَوالُ بالصّم فهو الرَلْ الطَويل وَالْأَوسَاطُ جنغ وَسَطٍ ممح اليِينٍ ما 
ْنَ الِْصّارٍ وَالطَوَالٍ وَل يُبينْ الْمُصَبَفْ الْمْقَصّلَ للاختلافٍ فيه وَالَذِي عَلَيْهِ أَصْحَابْا أَنّهُ مِنْ 
لْحَجْرَاتٍ إلى وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبُرُوجٍ طِوَالُ» وَمِنْهَا إلى 1 يَكُنْ أَؤْسَاطُء وَمِنْهَا آخرّ الْقُرْآنِ قِصّارٌ وَبهِ 
صَرَّحَ في التُقَايَةِ وحمي مُقَصّلًا لِكَثْرَةٍ الْقُصُولٍ فيه وقِيل لِقِلّة : الشمُوخ فيه وََطْلَّقَ فَشَمِلَ الإمَامَ 
وَالْمُْمَردَ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُجْتب مِن أَنَهُ يُسَنُ في حَقَ الْمُْفَرِدِ مَا يُسَنُ في حَقَ الْإِمَام مِنْ الْقَرَاءَةٍ 
وَأَقَادَ أن الْقِرَاءَةَ في الصّلاة من غَيْرِ الْمُمَصّلٍ خلافٌ السّئّة وَيَذَا قَالَ في الْمُحِيطِ وَفي الْفَعَاوَى قِرَاءَهُ 
الْقُرْآنِ عَلَى التََلِيفٍ في الصّلاة لا بَأسَ بماء لأنَ أصْحَاب الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - كَانُوا 
َفرَعُونَ الْقُرْآنَ عَلَى التَألِيفٍ في الصّلاةٍ وَمَشَايِكْنَا اسْتَحْسَنُوا قرَاءَةً الْمُمَصّلٍ لِيَسْتَمِعَ الْقَومُ وَيَتَعلَمُوا 
اه. 

وَل يَذْكُز الْمُصَبَفْ عَدَدَ الآياتِ الي تفَْا في كُلّ صَلَاةٍ 

[منحة الخالق] 

الْمَذْكُورَةٍ في الْدَايَِ فَإِنّهَا مِنْ الطَوَالٍ فَحَمَلَهُ عَلَى مَا قِيلَ إِنّهَا مِنْ الْأَوْسَاطٍ. الثَّاني: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ 
الْأَؤْسَطٍ مِنْ حَيْتْ الْمِقْدَارُ يجْعَلَ طَويلًا ِلتَخْفِيفٍ, وَهْوَ الأَطْهَرْ ل سان تر الِْدَايَة 

ِأنَهُها تر من أَرتِعن آية مع التَحْفِيفٍ عَن طلب سن آية كر 


(فَوْلُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابَْا أَنَهُ مِنْ الحَجْرَاتِ ل) قَالَ في الْمَنح أُخْتُلِفَ في أَوَّلٍ الْمُمصّل فَقِيل سُورَةُ 
لِْتَال وَقَالَ اللَوَاوُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَجْرَاتُ فَهُوَ السْبْعْ الأخيرُ وَقِيلَ مِنْ " ق " وَحَكمٍ 
الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَُّ لجَائِيَةُ وَهْوَ عَرِببٌ فَالطِوَالُ من أَوَلِهِ عَلَى الخَافٍ إلى الْبُرُوج وَالْأَوْسَاطُ مِنْهَا إل 


اه 

وَقِيلَ غَيْرُهَا قَالَ الرَملِئُ وَنَظَمَ ابْنْ أبي شَرِيفٍ الْأَقْوَالَ في الْمُمَصّلٍ في بَبْعَيْنِ فَقَالَ 

مُمَصلُ قُرْآنٍ بأوَلِهِ أتى ... خلافٌ فَصَافَاتٌ وَقَافٌ وَسَبَخْ 

وَجَائِيَة ملك وَصَف قِتَافًا ... وَفَنْمْ ضُحَى حُجُرَانُهَا ذَا الْمُصَحَحْ 

َادَ السّيُوطَِ في الْإثَْانٍ فَوْلَيْنِ فَأَوْصَلََا إلى انْيَ عَشَرَ فَوْلّا: الرَحمَنُ قَالَ حَكَاهُ ابْنْ السيّدٍ في أَمَالِيه 
عَلَى الْمُوَطَا وَالِنْسَاكُ اه. 

(نيية) الْعَايَهُ لَيْسَتْ يما قبلََا فَالْمَرُوجٌ من الْأَوْسَاطٍ لا الطَوَالٍ لِمَا قَالَ في الكافيء وَفي الْعَضْرٍ 
وَالْعْشَاءٍ يَفًَْ في الَكعتيْنٍ بأَؤْسَاطٍ الْمْفَصّلٍ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «قَرَاً في الْعَضْرٍ في الأول 
الْبُرُوجَ» وَن الثَانِيَة سُورَةَ الطّارق» اه. 

كَذَا في الشرنبلالية أَقُولُ: وَهْوَ مُحَاِفْ لِمَا في النَهْرٍ حَيْتْ فَالَ ولا يَخْمَى دُخُولُ الْعَايَةِ في الْمُعَيّا هنا 
اه. 

وَتقَلَ مِهْلَهُ الشّبِح إِمَْاعِيلٌ عَنْ الْبرْجَنْدِيِء ثم قَالَ وَلَذِي يَطْهَرُ خْرُوجْهَا فيا عَدَا الآخرَ لِمَا صَرّحَ به 
الزَبْلَعِنُ مِنْ أن آخر الْمُمَصّلٍ كل أَعُودُ رب الئاس بلا خلاف وَبْمْكِنُ إِرْجَاعٌ كلام التَفْرِ وَالْبُرْجُنْدِيَ 
ليه وَإِنْ الْمَمَلَتْ الْإِسَارَةُ ْنَا إلى بيع حُدُودٍ الْمُمَصّلٍ ولا تَحدُورَ في التّزِيع بمَدَا الطَرِيقٍ إِذَا أَوصَلَ 
إلى التَؤفِيقٍ فَلْيْتَاَمَل. اه. ا ا 

وَقَدَ حمَلَ الرّْلِيُ كَلَامَ النَهْر عَلَى ذَلِكَ أَنْضًا. أَقُولُ: لَكِنَّ كلام النَهرِ فِيمَا مَرٌّ صَرِيحٌ في أَنَهَا مِنْ 
الطَوَالِ وَهُوَ طَاهِرُ كلام الْدَايَةِ أَيْضًا عَلَى ما قَرّرَهُ في عِبَارَتَا حَيِتُ رَدَ عَلَى أَخِيه (فَوْلَهُ و1 يَذَكز 
الْمُْصَنَفُ عَدَدَ الآيات الي ثرا في كُلّ صَلَاةٍ إ) 1 يُبَينْ أن الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ هَل هُوَ سُنَةُ أؤ مُسْتَحَبٌ 
وَتَقَدَمَ عَنْ النَهْرِ أن الْقِرَاَةَ مِنْ الْمْفَصّلٍ سُنَةٌ وَمِقْدَارُ الحَاصصَ سُنٌّ أخْرَى لَكِنْ في المترَاج عَنْ الْمُحِيطِ 
يذل عَلَى أَنَّ الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ مُسْتَحَبٌ فَإِنَهُ دَكُرَ أَنَّ الْقرَاءَةَ في الصّلاة عَلَى حَمْسَةٍ أذخد: فَرْضٌ 
وَوَاجِبٌ وَسْئةٌ وَمْسْتَحَبٌ وَمَكْرُوةٌ. وَالْفَرْضُ آيَة الْوَاجِبُْ الْفَاتحَهُ وَسُورَة وَالْمَسُْونُ طِوَالُ الْمُمَصّلٍ في 
الْفَجْرِ وَالظَِّرِ وََؤْسَاطَه في الَْضْر وَالْعْشَاءٍ وَقِصَرْهُ في الْمَغربِ, وَالْمُسْمَحَبُ أن يقرا في الْمَجْرِ ذا 


كان مُقِيمًا في الرّكْعَةٍ الأولى فَدرَ انين آيةَ أو أَْبِعِينَ سِوَى الْفَايحَِ وَفي الاي قَْرَ عِشْرِينَ إلى ثَلائينَ 
سِوى الْفَاتحَةَ وَالْمَكْرُوُ أَنْ يَقْرَاً الْمَاتحَةَ وَحْدَهَا أَوْ الْمَاتَحَهَ وَمَعَهَا آيَةُ أَوْ آيَتَانِ. 
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لاخبلافٍ الآثارٍ وَالْمَسَايخ وَالْمَنْقُولُ في الجامِع الصّغِر أَنَهُ يَفرَاُ في الْمَجْرِ في الركْعمَيْنِ سِوَى الْقَاتحَةٍ 
أَربِعِينَ أؤ حَمْسِينَ أو سِبَينَ آيَةَ وَافْمَصَرٌ في الْأَصْلٍ عَلَى الْأَرِعِينَ وَرَوَى الْحْسَنْ في الْمُجَرَّدِ ما بَيْنَ سِيِينَ 
إلى مائةٍ وَورَدَتْ الْأَخْبَارُ بدَلِكَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثم قَالُوا يُعْمَلُ بِالروَاياتٍ كُلَهَا بِقَدرِ 
لكان وَاخَْلَهُوا في كيْفِيّةِ الْعَمَلٍ به فَقِيلَ: ما في الْمُجَردِ مِنْ الْمانَةِ تحمل الرَّغِبينَ وَمَا في الَْصْلٍ 
حْمَلُ الْكُسَالَ أ الصَّعَفَاءٍ وَمَا في الجامع الصّغِيرٍ مِنْ اليبِينَ تحْمَلْ الْأَوْسَاطِ وَقِِلَ: يُنْظَرُ إلى طُولٍ 
لاني وَقِصَرا وَِى كفرَةٍ الْأَشْعَالِء وَقِلّهَا قَالَ في مح الْقَدِير الل أَنْ يع هدَا عحمَل لحلاف 
فغلِهِ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسََامْ - يخلاف الْقَْلِ الول ونه لا يور فغله عليه لَِتّهُْ | يكُوئوا كسالى, 
فَبجْعَلْ فَاعِدَةَ لفغل الْأَئِمَةِ في رَمَاننَا وَبُْلَمُ مِنْهُ أَنهُ لا يَنْقُصُ في الحَصَرٍ عَنْ الْأَربعِينَ وَإِنْكَانُوا كُسَالى؛ 
لِأَنَّ الْكُْسَالَ مَحْمَلْهَا اه. 

َالْحاصل أَنّهُ لا يَنْفْصٌ عَن الْأزبَعِينَ في الركعمَْنِ في القَجْرِ عَلَى كُلِّ حال على جميع الْأقْوَالِء وَقَالَ 
فَخْرُ الإسْلام قَالَ مَشَايكْنَا إِذَاكَانَثْ الآياثُ قِضَارًا فَمِنْ المِِينَ إلى مِانَةِ وَإِذَا كَانَتْ أَوْسَاطًَا فحَمْسِينَ 
وَإِذَا كَانَتْ طِوَالًا فَأَرْبِعِينَ وَجَعَلَ الْمُْصَّنَفُ الظْرَ كَالْمَجْرِ وَالْأَكْتَرُونَ عَلَى أَنّهُ يقرا في الظّفْرِ بالطّوَالٍ 
وَذْكرَ في مُنْيَةِ المُصَنَي معزي إلى الْقُدُورِيٍ أن الظَهْر كالعضر يَفْرَا فيه بالْأَؤْسَاطٍ 

َم في عَدَدٍ الآاتِ فَفِي الجامع الصّغيرِ أَنَّ الظَْرَ كَالْمَجْرٍ في الْعَدَدِ لِاسْتِوَائِهمًا في سَعَةِ الوَفْتِء وَقَالَ 
في الْأصملٍ أؤ ذوئة؛ لِأنّهُ وَفتْ الاشيقال فيَنْقْصُ عَنْهُ تْا عن الْمَلالِ وَعيّئَهُ في الحاوي بِأنّهُ ذُونَ 
أَربعِينَ إلى سِيِينَ» وَأَمًا عَدَدُ الآي في الْعَصر وَالْعِسَاءٍ فَعَشْرُونَ آيَةَ في الرَكْعََيْنٍ الْأُوَيَينٍ مِنْهُمَا كُمَا في 
الْمُحِيطٍ وَعَْرهِ أو حمْسَةَ عَشَرَ آيَةَ فيهمًا كَمَا في الخاصّة وَذَكْرَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجاع الصّغيرِ 
أنَهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةَ وَأَما قَدْرُ مَا في الْمَغْرِبٍ فَفِي التُحْفَةِ وَالْبَدَائْع سُورَةٌ قَصِيرةٌ حمس آيَاتِ أو سِثُ 
آيَاتِ سِوى الْقَائحَةٍ وَعَرَاهُ صَاحِبُ الْبَدَائْع إلى الْأَصْل وَذَكْرَ ف الحاوي أَنَّ حَدَّ التَطْويل في الْمَغْربِ في 
كُلّ رَكْعَةٍ حمس آيَاتٍ أَوْ سُورَةٌ قَصيرة وَحْدُ الْوَسَطٍ وَالِِخْتِصَارٍ سُورَة مِنْ قِصّارٍ الْمُقَصّلٍ وَاخْتَارَ في 


أَنهُ يَنْبَغي للإمَام أَنْ يَقرَا مِفْدَارَ مَا يَف عَلَى الْقَوْمِ ولا يُثْقلْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التّمَام وَهَكَدَا 


(قوْلَهُ وَنصَالُ أو الْمَجْرِ فقَط) بان لسن وَهَدَا أَغني إطالة الكعة الأولى من الْفَجْرٍ متَقَقْ عليه 
ِلتّوَارْثِ عَلَى ذَلِكَ من لَدُنْ رَسُولِ الله - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - إلى يَوْمَا هَذَا كما في الََّابَة ون 
وَقْتْ نَوْعِ وَعَفْلَِ فَبعِينُ الإمَامُ الجَمَاعَةَ بِتَطُويلِهَا رَجَاءَ أَنْ يُدْرِكُوهَاءٍ لِأَنّهُ لا تفريطٌ مِنْهُمْ بالنّوْمِ و1 يُبَينْ 
الْمُخْتَصّرُ حَدّ الَطْويلٍ وَبَيّنَهُ في الْكَاف بأَنْ يَكُونَ التَقَاوْتُ بِقَدْرِ القُلْثِ وَالكَُئَيْنِ القَُئَانِ في الأول 
وَالقُلْثْ في الثَانِيّةِ قَالَ وَهَذَا بَيَاُ الاسْتخبّاب أَما بَيَانُ الْحَكُم فَالتَمَاوْتُء وَإِنْكانَ فَاحِشَا لا بَأس به 
وود الْأَئْر. اه. 

وَاخْمَارَ في الخُاصّة قَدْرَ النَصْفٍ فَإِنَهُ قَالَ: وَحَدُ الْإطَالَةِ في الَْجْرِ أَنْ يَقْرَاً في الرَكْعَةٍ المَانِيّةِ مِنْ 
عِشْرِينَ إلى لاني وني الأول من ثلائِين إلى سِبَينَ آدّ َف فَولِهِ لاله عَلَى أَنّهُ لا يُسَنُ التَطويل في 
َْرٍ الْمَجْرٍِ وَهُوَ فَوْهُمَا خلاقًا لِمُحَمّدِ لَدِيثٍ الْبْخَارِيٍ عَنْ أب فََادَةَ أنَهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - 
«كانَ يُطَوِلُ البَْعَةَ الأول من الظّهْرِ وَبْقَصِّرُ الثَايَةَ وَهَكَذَا في الْعَصْرٍ وَهَكَذَا في الصّبْح» يدل 
للْمَذْهَبِ بِحَدِيثِ أي سَعِيدٍ الخدْرِيٍ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «كَان يَقْرَا في صَلَاة الظّفْرٍ في 
لوي في ل معة هذ لين آي وفي التطر في الْأولي في مل وفعة خسن عش آي ول تم 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَقِيلَ يَنْظْرُ ) أَيْ فَيَفراً في الشِتَاءِ مائه وَف الصّيْفٍ أبعي وَن الخْرِيفٍ وَالربيع خَمْسِينَ إلى 
سبِينَ ذا في المح (فَوَلهُ بخان الْقَولٍ الأو !) قَالَ في النَهرِ أَقُولٌ: يجو أن يراد بالْكْسَالَ 
الصَعَفَاء ولا يُنْكَرُ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمتَلَامُ - كَانَ في أَصْحَابِهِ في بَعْض الْأَحْيَانِ الصَّعَفَاءُ فَجَارَ 
أنَّهُ كَانَ يُرَاعي حَاُمْ إِذَا صَلُوا مَعَهُ (قَوْلَهُ وَاحْمَارَ في الْبَدَائِع !إح) قَالَ الرّمْلِنُ وَعَمَلْ النّاسِ الْيوْمَ عَلَى 
مَا اخْتَارَهُ في الْبَدَائْع . ٠‏ 


(قَوْلَهُبِيَانَ لِدسنِ) وَأَمَامَا ذكرَةُ الَْهمَسِيُ في شَرْح الْمُلمَقَى مِنْ أن ذَلِكَ وَاجِبْ فَعَرِيبْ وَلِذَا قَالَ 
تلْمِيدُهُ الْبَاقَايُ في شَرْحِهِ وَفي الْكَافي وَغَيْه 50 الْمَذْهَبِ أن إِطَالَةَ الركعة الأول عَلَّى الثاني 
شئوتة وَل أَرَ في الكت الْمَشْهُورَة في الْمَذْهَبٍ مَن قَالَ بالؤجوب فَيْرَاجَعْ اه. 

أول: بَن تَقَلَ اللي في شَرْح الْمُنيّة الإجماعَ عَلَى سُبِيهَا. (قَوْلْهُ وَاخْتَارَ في الخُلاصّة قَدْرَ التَضْفٍ) 
اغْتَرَضَّهُ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ بمَا حَاصِلَّهُ: أن كَلَامَ الخلاصّة لا يُفِيدُ ذَلِكَ وَأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْئَهُ وَبَْنَ كلام 


الكاني إِذْ لَوْ قَرَا في الأولى سِبَّينَ وَني الثَاِيّة نَانِينَ كَانَ التَمَاوْتُ بِقَدْرٍ الثلث وَالتْلئَْنِ وَلَوْ فَرَضْنَا 
أَنَهُ صَرَّحَ في الخُلاصّة بِقَدْرٍ النَصْفٍ 1 يُنَافٍِ ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ مَا في الثاني نِضْفُ ما في الأولى فَلَيْسرَ 
فَوْلَا آخَرَ مُعَايرَا لِمَا في الكاني كُمَا يُشْعِرُ به مُقَابَلَتَهُ لَه تَدَبّر 
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الْمْسَاوَاةِ في الْقرَاءَةٍ بخلافٍ حَدِيث أي قَتَادَةَ فإنَهُ يحْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَطْوِيل فيه تاشًا من خْمْلَةِ الثََّاء 


اله حَقّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ بن الحَمْلَ لا يَتأنّى في فَوْلِهِ وَهَكَذَا البح وَِنْ حمل عَلَى التََشْبِيهِ في أَصْلٍ 
الْإِطَالَةِ لا في دما فَهُوَ غَيْرُ الْمُتَبَادَرٍ وَلِدَا قَالَ في الخلّاصّة في قَوْلٍ مُحَمّدِ إِنَهُ أَحَبٌ اه. 

وَتَعفبَهُ ليده اللي بِأنَهُ لا يَعوَففْ َوْهَُا باسْتَانٍ تطوبل الأول عَلَى التي في الْفَجْرِ مِنْ حَيْتُْ 
الْقَدْرٍ عَلَى الاختتجاج بمَدَا الْحَدِيثِ فَإنَ لما أن يُثبِمَاهُ بدَلِيل آخَرَ فَالْأَحَبُ فَوْكُمَا لا قَوْلَهُ وَحَيْتُْ 
طَهَرَ فوم دلِلِهِمَا كان الَْمْوَى عَلَى فَوْهِمَا قَمَا في مِغراج الدَرايَةِ من أَنَّ الْمَوَى عَلَى فَولِ محمد 

وف الْمُحِيطٍ مَعزِي إلى الْفَعَاوَى الْإِمَامُ إِذَا طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ في البكعة الأول كن يُذْرِكَهَا التَامِن لا يَأْسَ إِذَا 
كَانَ تَطُويلًا لا يُفْقِلْ عَلَى الْقَوْمِ اه. 

اد أن اطول في سَائِرٍ المصلوَاتِ إن كان لِقَصْدٍ الخَيرٍ فيس كوه وَإِلَا قفي َأمنء وَهُوَ بمَغق 
كَرَامَةٍ الكَنزِيه وَطَاهِرُ إطْلَاقِهم أَنَّ الجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ عَلَى الحلاف, وَهُوَ كَذَّلِكَ في جَامِع الْمَحْبُوِيَ وَفي 
نَم الرَّنْدوَسْييَ توي الرُعَانٍ في الْقِرَادَة في امعد ولِْيِديْن بلائقَاقٍ وَقيّدَ بالأوك؛ لِأَنّ َال 
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الثاني عَلَى الأول تُكْرَهُ إِحمَاعَاء وَإِعَا يُكْرَهُ التَمَاوْتُ بكلاثِ آيات, فَإِنْ كان آيَهَ أؤ آيَتبْنِ لا يِكْرَه؛ 
لِأَنَهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَرَاً في الْمَغْرِبٍ بِالْمُعوَدََينِ» وَإِحْدَاهُمًا أَطْوَلُ من الْأخرى بي كذا 
في الْكَان وَيُشْكِلْ عَلَى هَذَا الحَكُم مَا نَبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ مِنْ «قِرَاءَتِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في 
الجُمُعةٍ وَالْعِيدَْنٍ في الأول بسبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَغلّى, وَف الثَانِيَة َل أَتَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة» مَعَ أَنَّ 
النَانِيَةَ أَطْوَلُ من الْأُولَ بأككر 7 ثلاث آياتٍ فَإِنَ الأول تع عَشَرَةَ آيةَ وَالئَاِيَةَ مث وَعِشْرُونَ آي 
وَقَدَ يُجَابُ: بأنَّ هَذِهٍ الْكَرَامَةَ في غَيْرٍ مَا وَرَدَتْ به السُنّة 

وَأَمّا مَا وَرَدَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتٍ فَلَا أو الْكَرَامَةُ تنزيهيّة وَفِْلُهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامُ - تَْلِيمًا للْجَوَازٍ لا يُوصَّفُ يها وَالأَوَلْ أَوْلَ؛ لِأَنّهُمْ صَرّحُوا بِاسْتنَانٍ قِرَاءَةٍ 


هَائَيْنِ السُورئيْنِ في الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنٍ وَقَمّدَ بالْفَرْضٍ؛ لِأَنّهُ يُسَوَى في السُمَنٍ وَالنوَافِلٍ بَيْنَ ركُعَاقَا في 
لْقرَاءَةٍ إلا فيمَا وَرَدَتْ بِهِ السْنّةُ أو الْأَدَ َرُكدًا في مُنيَةِ الْمُصَلَي وَصَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بِكَرَامَةِ تَطْوِيلٍ رَكْعَةٍ 
من التطَوْع وَنَفْصٍ أخرى وَأَطَلَقَ في جامع الْمَحْبُويَ عَدَمَ كَاهَةٍإطَالَةِ الأولى عَلَى الثاني في السْئنٍ 
وَالتَوَافِل؛ لأ أَمْرَهَا سَهْلٌ اخْتَارَهُ أو الْيْسْرٍ وَمَشَى عَلَيْهِ في خِرَانَة الْمَتَاوَى كما ذَكَرَهُ في شرح مُنْيَة 
الْمُصَلَي فَكَانَ الظّهِرُ عَدَمَ الْكَرَامَةِ. ا 


(قَوْلَهُ وَل يمعيّنْ شَيْءٌ من الْقُرْآنِ لِصّلَاةٍ) 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ وَِدَا قَالَ في الْحلاصّةٍ 2) قَالَ الشَبْحْ إنْرَاجِيمْ في سَرْح الْمُْيَةِ عِباَةُ الخلاصّةٍ هَكَدًا: وَقَالَ 
حَمَدُ يُطِيلْ الرَكْعَة الأول عَلَى الثَانَِةِ في الصّلَوَاتِ كُلَهَا وَهَذَا أَحَبُ كُمَا في الْمَجْرِ اه. 

وَهَذَا لا يُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ " هَذَا أَحَبُ " مِنْ كلام صَّاحِبٍ الخلاصّة بَل يُحْتَمَلْ أَنّهُ من تتمّة قَوْلِ مُحَمَّدِ كُمَا 
صَرَّحَ به الْمُصَنَفُ اه. 

أَيْ صَاحِبْ الْمُنيّة حَيْتُْ قَالَ: وَقَالَ مُحَمَدُ: أَحبٌُ إل أنْ بُطِيلَ الأول عَلَى الثاني في الصّلاةٍ كُلَهَا 
(هوْ َكل علَى هدًا لخم 6) فَالَ ار الي أُول: في شَرْح مني المُصلِي للحلبيه وني 
الُْنيَةِ إن قا في الأول وَالْعَصرِء وَفي الثاني الُْمَرةَ يكْرَهُ أن الأول ثلاث آياتٍ وَالثَانِيََ تِسْعْ آيَاتِ 
وَتُكْرَهُ الزِيادَُ الكزيرة, وَأَمّا مَا رُويَ أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَاً في الأول مِنْ الجمُعَةِ سَبَحْ اسْمَ 
رَبك الْأَعْلَى وَفي الثَانَِة هَل أتاك حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ فَرَادَ النَنِيَةَ عَلَى الأول بِسَبْع لكِنّ السَبْعَ في السُوَرٍ 
الطَوَالٍ يَسِيرْ ذُونَ الْقِصّارٍ لِأَنَّ الت هُنَا ضِعْفُ الْأَصْل وَالِسَبْعْ عه أَقَلُ مِنْ نِصْفِهِ اه فَعْلمَ نه أن 
الْإِطَالَةَ الْمَذْكُورَةَ فَاحِشَةُ الول من غَبْرٍ نَظَر إلى عَدَّدٍ الآياتِ اه. كَلَامُهُ في الشّزْح. 

وَأَقُولُ: فَوْلَهُ لأَنَّ المت هَْا أَيْ في الُْمَرَةِ ضِعْففُ الْأَصْلٍ أَيْ الْعضر وَفَْلَهُ وَالسَبْعْ نه أي في هَل أتى 
أَقَنُ من نِصْفِهِ أَيْ الْأَصْلٍ الَّذِي هُوَ سَبَخْ وَآَلَهُ تَعَالى َعْلَمْ اه كلام الرَملِيٌ 

أَقُولُ: في عِبَارَةٍ الشيْح إنْرَاهِيمَ بم اللي في شَرْجِهِ الكبير زَيَادَةٌ يَنْبَغي ذِكْرُهَا وَذَلِكَ حَيْتْ قَالَ بَعْدَ كلام 
اْقُيَة وَعلمَ مِنْهُ أن الات آيَات إن تكْرَهُ في السُور الْقِصّار لِطْهُورٍ الطُولٍ فيهَا بِدَلِكَ الْقَدرِ طَهُورا 
يت وَهُوَ حَسَنٌ إِلَا أَنّهُ رثا يَُوَهُمْ منهُ أَنَّهُ مَىَ كَانَتْ الزِبَادَةُ با دُونَ النَصْفٍ لا تُكْرَهُ وَلَيْسَكَذَلِكَ 
وَلَّذِي يَنْبَغِي أن الزَادَةَ إِذَا كانت ظَاهِرَة ظُهُورًا تامًا تُكرَهُ وَإِلّا فَلَا لِلْرُومِ احرج في التَحَوْزِ عَنْ 
الحقيمّة» وَلوْرُودٍ مِثْل هَدَا في الْحَدِيثِ ولا تَغْفُل عَم تَقَدَمَ أن التَفْدِير بالآيات نا يُعْتَبَرُ عِنْدَ تَقَارْهَا 
َم عِنْدَ تَقَاوْعَا فَالْمُعْتَبَرُ التَفْدِيرُ بالْكَلِمَاتِ وَالخُرُوفٍ وَإِلَا فأَ1َ تَشْرَخ لَك تَانُ آيَاتٍ و1 يَكْنْ تَانُ 


آيَاتِ وَلَا شك أَنَهُ لو قَرَا الأول في الأول وَالَانِيَة في المّانَِة أَنّهُ يُكْرَهُ لِمَا قُلْنَا مِنْ ظُهُورٍ الزِيَادَةٍ 
وَالطُولِ وَإنْ لَ يَكْن من حَْتُْ الآيْ لَكِنهُ مِنْ حَيْتُ الْكلِمْ وَالخْوُوفُ وَقِسن علو هَذَا اه. 

وََذَا الْمَذْكُورٍ مِنْ أَنَّ الْمُْتبَرَ التَقْدِيرُ بالْكَلِمَاتِ عِنْدَ التَمَاوْتِ بطُولٍ الآي وَقِصّرهَا الْدَقَعَ الإِشْكالٌ 
أَيْضا كُمَا ذَكْرَهُ في الشرنبلالية قَالَ إِذْ التَعَاوْتُ 


)362/1( 


لإطلاق قَوْله تَعَال ١فَافْرَءُوا‏ مَا تَيَمتَرَ مِنَ الْقُدَآن] [المزمل: 20] أَرَادَ بِعَدّم التّغبِينِ عَدَمَّ اله 

إلا فَالْقَاتحَهُ َُعينَةُ عَلَى وَجْهِ لؤبجوب لِكُلّ صَّلَاقِ وَأشَارَ إل كَرَامَة تَغِينِ سُورَةٍ لِصَّلَاةٍ لِمَا 

هَجْرٍ الْبَاقِي وَإِيهَام التَفْضِيلٍ كتغيينٍ سُورَةٍ السّجْدَةٍ وَهَلْ أنّى عَلَى الْإنْسَانِ في فَجْرِ كُلّ جمُةٍ 3 

0 رَبك وَقُل يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَل هُوَ الله أَحَدّ في الور كذًا في الِْدَايَة وَغَيِْهَا وَظَاهِرْهُ أنَّ الْمُدَاوَمَة 
كُرُومَةٌ مُطْلَقَا سَوَاءٌ اغْتَقَدَ أَنَّ الصّلَاةً تور َيِه أو لا؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْكَرَامَةٍ ل يْفَصّل وَهْوَ إِيهَامُ 

التَفضِيلٍ وَهَجْرُ البَاقِي فَحِيتَئِذٍ لا حَاجَةً إلى مَا ذكَرَهُ الطّحَاوِيُ والإسبيجاي مِنْ أَنَّ الْكَرَامَةَ إِذَا رَآهُ 

حنم يرم ير أن لو قر بر عليه أؤ تبك يقراءيه - صلّى الل َيِه سل - فلا كزاقة كن 

بِسَرْطٍ أَنْ يَفرَا غَيْرَهَا يان لَِلّا يَظْنَّ الجَاهِل أَنَّ غَيْرَهَا لا يجُورُ اه. 

وَالْذَوْلَ أَنْ يجْعَلَ دَلِيلَ كَرَاهَةَ الكذاونة إِيِهَامُ التَغينِ لا هَجْرُ الْبَافِي؛ أنه 5 يَلْرَم 0 قرا البَافي في 

صَّلاةٍ ة أَخْرَى, وني فَنْح الْقَدِيرٍ مفْمضَى الدَلِيلٍ عَدَمُ الْمُدَاوَمَةٍ عَلَى الْعَدَم كُمَا يَفْعَلُهُ حد حََفِيّةُ حَتَِيةُ الْعَصْرٍ بَلْ 

ُسْتَحَبُ أَنْ يَقَْاَ ذَلِكَ أَحْيّانًا برا بالْمَأَنُورٍ فَإِنَّ الإِيهَامَ يَنْتَفِي بِالتَرْكِ أَحْيَانَا وَلِذَا قَالُوا: السُنهُ أَنْ 

يَفْرَاً في ركعي الْمَجْرِ بقل يا أَيُهَا الْكافِرُونَ وَقْ هُوَ الله أَحَدٌ وَظَاهِرٌ هَذَا إقَادَةُ الْمُوَاطبَةِ عَلَى ذَلِكَ 

وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الإِيهَامَ الْمَذْكُورَ مُنْتَفٍ بِالتَسْبَةِ إلى الْمُصَلَّي نَفْسِهِ. اه. 

وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا صَرّحَ بِهِ في غَايَةٍ الْبَيَانِ مِنْ كَرَاهةِ الْمُوَاطَبَةِ عَلَى قِرَاءَةٍ السُوَرِ اثلاث في الْوثرِ أَعَم مِنْ 

كَوْنِهِ في رَمَضَانَ إِمَامًا أو لاء فَمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ مَبْوخٌ عَلَى أَنَّ الْعِلَة إهَامْ النَغينِ وَأَمّا عَلَى مَا عَلَّلَ 

به الْمَشَايحُ مِنْ هَجْر الْبَاقِي فَهُوَ مَوْجُودٌ سَوَاءْ كانَ يُصَلّي وَحْدَهُ أو إِمَامَا وَسَوَاءْ كانَ في الْمَرْضٍ أَؤْ في 

غَيْهِ فَتْكرَهُ الْمُدَاوَمَةُ مُطْلَقًا. 


(قَوْلُه ولا يقرا الْمُْْ بن يشتمغ وَبْنْصِتُء وَإِنْ قرا آبة التزغيب أو التزهيب أ خطب أؤ صَلّى عَلَى 
الي - صَلَّى الله عََيْه وسَلَمَ - وَالَئِي كالقَريبٍ) لِلْحَدِيثِ الْمَروِيَ مِنْ طرق عَدِيدَةٍ «من كان لَه 


إِمَامٌ فَقرَاءَةُ الإمَام لَهُ قِرَاءَةٌ» فكَانَ مُخَصّضًا لِعْمُومِ فَوْله تَعَال (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ] [المزمل:20] بِنَاءً 


ص 
ا الا لا 2 85 


عَلَى أَنَهُ حص مِنْهُ الْمُدْرِكُ في الركُوع إِجْمَاعًا فَجَارَّ تَخْصِيصُةُ بَعْدَهُ بُبرِ الْوَاجِدٍ وَلِعْمُومِ الْحَدِيثِ «لا 
صَلاة إلا يقاء» فَإِنْ قُلْت: حَيْثُ جار تَخُصِيصُة بَغْدَهُ كبر الْوَاجد فَيَْبفِي تَخْصِيص عْمُومها الفاح 
عَمَلّا بحبرِ الْقَاحَةِ قُلْت: التَخْصِيص الْأَوَلْ إِعَا هُوَ في الْمَأمُورِينَ وَل يَمَحْ تَخْصِيص لِعْمُومِ الْمَقْرُوءِ فَلَمْ 
جز تَخْصِيِصُه بِالظّقّ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الصّلَاة اليه وَالَربَة وفي الدَائَةِ وَبُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلٍ 
الاختيَاط فِيمَا يُرْوَى عَنْ محمد وَبكْرَهُ عِنْدَهُمَا لِمَا فيه من الْوَعِيدٍ وَتَعمَّبَهُ في غَابَةِ الِْيَانِ بن نحَمَدَا 
صَرّحَ في كُثبهِ بِعَدَم الْقِرَاءةٍ حَلْفَ الإمام فِيما يِخْهَرُ فيه وفِمَا لا يخهَرُ فيه قَالَ وه تخد وَهُوَ قَولَ أبي 
حَِبقَةَ ويجاب عَنْهُ أن صَاحِب الْدَايَةِ 1 يخِِمْ أنه قَوْلُ محمد بَلْ طَاهِرْه أَنّهَا رِوَايةُ صَعِيفَة وَفي فح 
الْقَدِيرِ وَاخقُ أن فَولَ محَمَدِتَمَؤهِمَاء وَالْمْرَادُ من الْكرَاهَةِ كرَاهَةُ التُخريم» وف بَعْضٍ الْعبَارَاتٍ أنَّهَا لا 
كَل حَلْقَهُ وَإِمًا 1 يُطْلِهُوا اسم الخرْمَةعَلَيْهَا لِمَا عرف مِنْ أن أَصْلَهُحْ أَنّهُمْ لا يُطلِفوَهَا إَِا إِذَا كان 
الدَيل فَطِْيًا وَدعْوَى الاخبيَاطٍ في الِْرَاءةٍ حَلَْهُ مَُوعَة َل الاخجاط تَرْكهاء أنه العمل بأفوَى 
الدَليلَينِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةٍ فْسَادُ الصّلاةٍ 

[منحة الخالق] 

ِبنَ السورتيٍ مِنْ حَيْتْ الْكِمَات لِعَقَاوْتِ آيَاتمَا في الطُولِوَالْقِصرٍ من غَيْرََِاْبِ وَتَفَاوْتهُمَا في 
لْكَلِمَاتِ يَسِيرٌ 

(قَوْلَهُ وَالأَوْل أَنْ يجْعَلَ إ) هذا مَأَحُودْ من الْقَنْح حَيْتْ قَالَ: فَاخَقّأَنَهُ أَيْ دَلِيلَ الْكَرَاهَةِ إيهَامُ 
التَعْبِينِ اله. 

وَمُفْتضَى جَعْلٍ دَلِيلٍ الْكَرَامَةٍ ذَلِكَ دُونَ هَجْر الْبَاقِي أَنّهُ لا بِكْرَهُ التَغيِينُ للْمنْقَردٍ لاْبمَاءٍ الإيهَام 
باليِسْبَةِ َيِه كما سيق عَن الَْمْح مع أَنَ المُوَلْفَ 1 يَرْضَ بِذَلِكَ وَنَطَرَ فيه بها سَينقْلَهُ عن غَاية ليان 
(قَولهُ قمَا في نح الْقَدِير من !) قَالَ في النَهِر أُولُ: فد عَلَّلَ الْمَسَايحْ بِمَاكما قَدَمنَاهُ عَنْ 
الا وَالطَِرٌ أَنّهُمَا عل وَاحدَةٌ لا عِلََّانِ بدا لَه ما في الفح 


(قَوْلُ الْمُصَبْفٍء وَإِنْ قرا آية الَرغِيبٍ أو التّزْهِيب) أي يَسْمَمِغ الْمُْ وَِنْ قَرَا الإمَامْ ما ذكِرَ قَالَ 
في التَهْرِ وكذَا الْإِمَامُ لا يَشْمَغلْ بِعَيْرِ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ سَوَاءْ أَمّ في الْفَرْضٍ أو الل ما الْمُنمَرِدُ في 
الْقَرْضٍ كَدَلِكَ, وَفي التَفْلِ يَسألْ انه يمعو من الَارِ عِنْدَ ذكْرهما وَيَعفَكُرُ في آية ْمَل وقد ذَكرُوا 
فيه حَدِيتَ «خحُدَيْفَةَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - وَإِنَهُ صَلَّى مَعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فَمَا مَرّ بآيَةِ فِيهًا 


ل تَعَوّدَ فيهًا» وَهَذَا يَقْمَضِي أن الْإِمَامَ يَفْعَلُ في 
التَافِلَة وَهُمْ صر وا بالْمَنْع إلا أَنَهُمْ عَلَلُوا بِالتَطْوِيلٍ عَلَى الْمُفْمَدِي وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَّ مَنْ يُطْلَبُ مِنْهُ 
ذَلِكَ فعَلَهُ يَعْني في التَرَاويح وَالَكْسُوفٍ ولا فَالتَجَمُعْ في الَافِلَةِ مَكْرُوةٌ وَفي غَيهمَا (فَولَهُ وم بَمَع 
َخْصِيص لِعْمُومِ الْمَفرُوءِ إ1) حَاصِلَهُ أن في الآية صِعَيْ عُمُومِ عَلَامَةُالجْمْع وَمَاء وَالنخْصِيصُ 8 
أَذُولَ فَيَلْحَقْهَا التَخْصِيصٌُ تانيًا بخلاف التَانِيَة (قَوْلَهُ عِنْدَ كثِيرٍ منْ لْعْلَمَاءِ) أَيْ فَيَكُونُ مَبْينَ 

قَالُوه وَإِنْ كَانَ مُحَالَِا لِمَذْهَبِهِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْع رعَايَةَ للاختصارٍ وَالْقَصْوَبُ أَنْ بَالَ إنَّهُ جَارٍ 00 


مَذُهَبَا أَنْضًا بنَاءً على مَا اخْتَارَهُ صاحبُ 
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بِالِْرَاءَةٍ حَلَقَهُم فََْوَاهما الْمَنْعُ وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ َل يَسْتَمِعْ وَبْنْصِتُ إلى آخره إلى أن الآيَه نَرَلَتْ في 
الصّلاةٍ وَهِيَ فَوْله تَعَالَ (ِوَإِذَا قُرِىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا َعلَكُمْ تُرْحْمُونَ) [الأعراف:204] 
وَهُوَ قَوْلُ أكتر أَمْلٍ التَفْسِيرِِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَرَلّثْ في الخُطْبَةِ قَالَ في الْكاني ولا تََافي بَْئَهُمَا فنا 
أمرُوا يما فيا لِمَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةٍ الُْرنِ وَحَاصِلْ الآية: أن الْمَطْلُوبَ ينا أَمْرَانِ: الاسْتمَاعٌ 
وَالسّكوث فَيْعْمَلُ بِكُلَ مِنْهُمَا وَالْأَوَلُ يَخْصٌ الْجَهْرِية وَالدَانِ لا فَيَجرِي عَلَى إطلاقه فَيَجِبُ السّكوث 
عِنْدَ الْقرَاءةٍ مُطْلفَاء وَلَمّا كَانَ الْعبْرَة ما هُوَ لِعْمُومٍ اللَفْظِ لا خْصُوص السبّبٍ وَجَب الاسْتمَاعٌ لِقرَاءَةٍ 
الْقرآنٍ خَارِجٍ الصّلَاةٍ أَيْضَاء وَهَذَا قَالَ في الخلاصَة رَجْلٌ يكنب الْفقَهَ وَينْبِهِ وَجُلٌ يَفْرَاُ الْقُرَآنَ ولا 
ْكِنْهُ اسْتِمَاعْ الْقُرْآنِ فَالِمُ عَلَى الْقَارِيٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَا ء عَلَى السَّطّح ف الَيْلٍ جَهْرًا وَالنَّامِنُ نِيَاةُ 
أ وَفِ الْقُْيَّةوَغَيِهَا: الصِّيُ إِذَا كان يَفْرَاْ الَْرْآنَ وَأَهْلَهُ يَشْتَغلُونَ بِالْأَعْمَالٍ وَلَا يَسْتَمِعُونَ إنْكَانَ 
شَرَعُوا في الْعَمَلِ قَبْلَ قَِاءتِه لا يَأَقُونَ وَإِلّا أَعُوا 

وَقَوْلَهُ " وَإِنْ " لِلْوَصْلِء وَآيَهٌ التََغِيبٍ هي مَا كان فِيهَا ذِكْرُ الجن أو الرَحمَِ وَآيَهُ التَرْهِيبٍ مَا كَانَ 
فيا ذِكْرُ الئَارٍ وَالتَرْهِيبُ التَخْوِيفُ, وَفي عِبَارَتِهِ رِعَايَةُ الْأَدَبِ حَيْتْ قَالَ يَسْتَمِعُ وَيْنْصِتْ و1 يَفْلْ لا 
يَسْأَلُ اه ولا يتَعَوَدُ انا وَإَِا 1 يَسْأَلَ وَيَتَعَوَذْ لِمَا فيه من الْإخْلَالٍ بِفَرْضٍ الِاسْتِمَاع وَلِأنَ الله 
َعَالَ وَعَدَهُ بالرَحْمَةِ إذَا اسْتَمَع وَأَنْصّتَ وَوَعْدُُ حَنْمٌ وَإِجَابَةُ الدعَاءٍ غَيْرُ تجرُومِ به د خُصُوصًا الْمُتَشَاغْلُ 
عَنْ سمَاع الْقُْآنِ بالدّعَاءٍ وَالصَّمِيدُ في فَوْلِه قَرَا رَاجِعٌ إلى الْإمَام وَكَذًا في خَطب وَصَلَّى وَجِيتَئِذٍ فَلَفْظُ 
الْمُْتّ حَقِيقَةٌ باليسْبَةِ إلى قَوْلِه وَإِنْ قَرَا آيَهَ التَرْغِيبٍ وَالتَرَهِيبِء تَجَازٌ باغْتِبَارٍ مَا يَكُولَ بِالتَسْبَِ إلى 
الخْطْبَةِ وَالصّلَاة وَيِجُورُ الجْمْعْ بَيْنَ الحقِيقَة وَالْمَجَازِ بِلَفْظِ وَاجِدٍ عِنْدَ كير مِن الْعْلَمَاءٍ وَبجَذَا الْدَفَعَ ما 


ذكُرَهُ الشارِح مِنْ الخَلّلِ في عِبَارَةٍ الْمُخْمَصَرِ وَاسْتَفْىَ الْمُصَبنَفُ في الْكَاف مِنْ فَوْلِهِ صَلَّى مَا إِذَا ذكَرَ 
الَْطِيب آي [إِنَّ الله وَمَلائِكَعَة [الأحزاب: 56] فَإِنَّ المامِع يُصَلَي في نَفْسِهٍ سِرًا لمارا لمر 
وَجَعْلُ الْبَعِيدٍ كَالْمَرِيبٍ لِلْخَطِيبٍ في أَنَّهُ يَسْكُثُ هُوَ الِاختِيَاطً كُمَا في الَْدَايَة وَآلَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أعَلَمُ 


(بَابُ الْإِمَامَة) اغْلَم أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا في مَوَاضِعَ 0 َِّانِ شَرَائْطٍ صِحتِهَا. انان في بَيَانِ سَرَائْطِ 
كَمَاهًا. تالت في بَيَانِ مَنْ تُكْرَهُ ِمَامَقةُ. الرَابِعْ بَيَانِ صِفَتَهًا. الْحَامِس في بََانِ أَفَلَهًا. السَّادِسُ في 
ِيَانِ مَنْ تب لهُ. السّابغ في 000 اَن في حكُمَة شزوجئيه. 

ما الول فَحَاصِلُهُ مجْمَلّا مَا ذكَرَهُ الْإمَامُ الْإسْبِيجَايُ أَنُّ مق أفكن تَضْدِينْ صّلَاةٍ الْمفْمَدِي في صَّلَاةٍ 
الإمَام صَّمّ افْتِدَاؤُهُ به وَإِنْ ل تكن لا يَصِحٌ افْتَدَاؤُهُ به وَالِشَيْءْ عا يَعَضّمَّنْ مَا هُوَ مِثْلَهُ أو ذُوتَهُ ولا 
َعَضَّمّنْ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَسَيأي بيَانهَا مُقَصّلّا في قَوْله 

[منحة الخالق] 

الدَاية وين جا الخفع مهما في سيق التي وما هنا لِك ويتكن أن يحون ذلك هزاة 
(قَوْلَهُ وََذَا انْدَفَعَ ما ذَكَرَهُ الشّارِح !2) وَذَلِكَ حَيْتُ قَالَ وَقَولَهُ في الْمُخْتَصّرٍ أ حَطّب إح ظَاهِرْهُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى قَرَاً من فَوْلِهِ: وَِنْ قَرَاَ آيَهَ التَرَغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍ قلا يَسْتَقِيمُ في الْمَعْىَ لِأنّهُ يَْمَضِي أَنْ 
يَكُونَ الإِنْصّاتُ وَاجِبًا قَبْلَ الخُطْبَةِ فَيَصِيرُ مَعْقَ الكلام: يجب عَلَيْهِ الْإِنْصَاتُ فِيهَاء وَإِنْ قَرَا آيَة 
التَرْغِيب أَوْ التَرْهِيبٍ أَؤْ خَطب وَأَيْضًا يَقْمَضِي أَنْ تكُونَ الخْطبَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسّلَامُ - وَاقِعَيْنِ في نَفْسٍ الصّلَاةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذَلِكَ وَإِعَا الْمرَادُ أَنْ يُنْصِعُوا إذا خط وَإِنْ صَلَى 
عَلَى الب - صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَسَلمَ - اه. 

قَالَ في النَهْرِ وَأَجَاب الْعَيْيُ بن فَاعِلَ قَرَ هُوَ الإمَامُ وَخَطَّب هُوَ الخَطِيبْء وَهُوَ في حالَة الخطَبَةِ غَيْرْ 
الإمَام فَيَكُونُ من عَطْفٍ الْجُمَلٍ وَل يَلْرَمْ ما ذَكِر وَأَجَاب مُنْلَا حشرو بِأنَّ الْمُوْتّ بغي مَن صَأَنهُ أن 
أ وَقوْلُهُ أو حَطّب عَطْفٌ عَلَى قَرَاً الْمَخدُوفٍ وَالْمَْق لا يَفْرا الْمُْ ذا قرا إمامة بَل يَسْتَمِغ 
وَيُنْصِتُ, وَإِنْ قرأ آيَهَ زَغِيبٍ أو تزهيب, ولا يَفْرَا اموت إذَا خَطب إمَامُهُ أ صَلَى عَلَى البّيّ صَلَّى 
الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ َل يَسْتَمِعْ وَيُنْصِتُْء وَإِنْ قَرَأ آيَه تَرْغِيبٍ أو تَرْهِيبٍ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَا قَالَهُ 
لعن 00 الْمُوْتَ ويَرمْعَلَى مَا قَالَهُ شرو التجَوُر في الإمام أنْضًا وَتفْيِيدُ منع 
الْمُؤْتّ عَنْ الْقِرَاءَةٍ بمَا إذَا حَطب مع أَنَهُ مَُوعٌ بمجَرّدِ خُرُوجِه لِلْحْطْبَةٍ اه كلام النَهْرِ. 

وَأَجَاب ابْنْ كُمَالَُ بَاشًا عَنْ اغتراض الرَيْلَعِيَ بأنّهُ لَمّاكَانَتْ الْخْطَبَةُ قَائِمَةَ مَقَامَ ركع الظّفْرِ نزل قن 


حَصَرَهَا منِْلَة الْمُْتّ قا دَلَالَهَ في أؤ صَلَّى عَلَى الب صَلَّى اللَهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تَكُونَ 
الخطبَةُ وَالصّلَاةُ عَلَى الي صَلَى اله تعَالى عَلَْهِ وَسَلَم وَاقِعََيْنِ في نَفْسِ الصّلَاةٍ وَلَا انجَاةَ لِمَا قبل إِنَّهُ 
يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الإنصّاثُ وَاجِبا قَبْلَ الخُطبَةِ لانْعِدَام التَنزِيلٍ الْمَذُكُورٍ فَعَدَبَر اه. 

(قَوْله وَاسْتَفْىَ الْمُصَبَفُ في الْكان !) قَالَ في النَهر إلا أن إِطَلَاقَهُ يَفْمَضِي عَدَمَهُ قَالَ في الْقَفْح, 
وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَرْدَ كلَامُةُ أَنَّهُ لَوْ كتب حَالَةَ 4١‏ 0 أنضًاء وهو الام عه في السرَاج. 

وَالْخَاصِلٌ أَنّهُ لا تق بها يَفُوتُ به الاسْتِمَاغ فَلَا يُشَمَتُْ يِشَمَِتْ عَاطْسًا وَل يَزِدُ سَلاْمًا 

[بَابُ الْإِمَامَة] 

[شَرَائِطٍ صِحّة الْإمَامَة] 

(بَابُ الْإمَامَة) . 


وَهِيّ صغرَى 
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وَفَسَدَ اقْتدَاءُ 5 بامْرَأَةٍ إلى آخرو, وما الثاني فَهْوَ أنَ الْأَصْلَ أن بنَاءَ الْإِمَامَةٍ عَلَى الْفَضِيلَةٍ وَالْكُمَالٍ 
فَكُلُ مَنْكَانَ أَكْمَلَ وَأَفْضَّلَ فَهُوَ أَحَقٌُ با وَسَيَأْقِ مُمَصّلًا مَعْ بَيَانِ مَنْ تُكْرَهُ إمَامَعُه. 


وَأَمَا صِفَنُهَا فَمَا دكْرَهُ بِقَوْلِهِ (الجَمَاعَةُ سْنَةٌ سَْةُ موَكُدَة) أي قَويَة ُشبة الْوَاجِب في الْقُوَة ارجح عِنْدَ أَهْلٍ 
الْمَذْهَبِ الْوْجُوبُ وَتَقَلَهُ في الْبَدَائع عَنْ عَامََةِ مَشَايْتَا وَذَكُرَ هُوَ وَغَيْرْهُ أَنَّ الْقَائْلَ مد مِنْهُم أَنَهَا سُنَةٌ 
مُوَكَدَةٌ لَيْسَ مَُالِعًا في الخحقيفَة بَلْ في الْعبَارَة؛ لِأَنَّ السّنّةَ الْمُوَكَدَةَ وَالَْاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا مَاكَانَ من 
شَعَائرٍ السام وَدَلِيلهُ مِنْ السُنَة الْموَاطَبَةُ من غَيْرٍ تَرْكِ مَعَ النَكِير عَلَى تَرِكهَا بِعيْرِ عُذْرٍ في أَحَادِيتَ 
كثيرةٍ» وَفي الْمُجْعَىَ وَالظَاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَأكِيدٍ الْؤْجوب لاسْتذْلالمم بالْأَخْبَارٍ الْوَاردَةِ بالْوَعِيدٍ 
الشّدِيدٍ بَِرِكِ الجمَاعَةٍ وَصَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بأنّهُ لا يرخص لِأَحَدٍ في تَركهَا بعيْرٍ عَذْرٍ حَىٌّ لو تَرَكَهَا أل 
مِصْرٍ يُؤْمَرُونَ بها وَإِنْ الْتَمَرُوا وَإِلّا يَلُ مُفَائلتَهُمْ وَفِ الْقيَة وَخَيهَا ِأنّهُ يب التَعِْيرُ عَلَى تاركهَا بغي 
عُدْرٍ وَيأَتمّ اران بالسّكُوتء وَفِيهَا لَوْ الْمَظَرٌ الْإقَامَةَ لِدُغُولٍ الْمَمْجِدٍ فَهُوَ مُسِيءٌ وَني الْمُجْتَىى 
وَمَنْ تمع البَدَاءَ كرة لَهُ الِاسْتِعَالٌ بِالْعَمَلِ وَعَنْ عَائْشَة أَنّهُ حَرَامٌ يَْني حَالَهَ الْأَذَانِ وَإِنْ عَمِلَ بَعْدَهُ 
َبْلَ الصّلاة فَلَا بأ بهء وَعَنْ مُحَمَدِ لا بأْسَ بالإشرَاع إلى الجُمَُةِ وَامْجَماعَةٍ مَا 1 يجْهذْ نَفْسَهُ وَالسَكِيئَةُ 


أَفْضَّل فِيهًا اه 

وَف الخُلّاصَة يَجُورُ التَعزِيرُ بأَخْذٍ الْمَالٍ وَمِنْ ذَلِكَ رَجْلَ لا يَحَضْرٌ الْجَمَاعَةَ. اه. وَسَيَأْق إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَ في حََلَِّ أَنَّ مَعْنَاهُ حَبْس مَالِهِ عَنْهُ مُدَة م دَفْعْهُ دَهْقه له لا أخْذه على وجه التملّك كما قذ 2 ُعَوَهُمْ كُمَا 
صرح به في الْبَرَاََِّ وَذَكْرَ في غَايَة الْمَيَانِ مَعِْي إلى الْأَجْنَاسٍ أَنَّ تَارِكَ الْجَمَاعَةِ يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةَ ولا 
تُقْبَلْ سَهَادَئْهُ إِذَا ترَكَهَا اسْتَخْفَافًا بِذَّلِكَ وَحَجَائَهَ أَمَا إِذَا ترَكَهَا سَهُوَا أَوْ تَرَكَهًا بتأُوبلٍ بأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ 
بن أل 

[منحة الخالق] 

وَكْبْرَى 00 اقْتدَاءُ الْميْرِ بالْمُصَلَّي وَالْكُبْرَى اسْتَحْفَاقَ تَصرْفٍ عَامَ كُمَا في السَير. وَاعْلَمْ أن 
الأول: أنْ لا يَعَقَدَ 0 الْمَأَمُومُ عَلَى إِمَامِهِ مَعَ الَحَاد د الَهَة فَإِنْ تَقَدَّمَ مَعَ اختَلافهَا كَالتحَلَقٍ عَوْلَ الكفبة 


ا 


صَح. 

لدان : عِلْمهُ بانْبفَالَاتٍ إِمَامِهِ برْؤْيَةِ أؤ ماع فإنْ كان هما حَائِلٌ يَشْتَبِهُ عَلَيْه الْتقَالائهُ 1 يَصِحّ 
الَالِتُ: اتَحَادُ مَؤْقَفِهمَء فَإِنْ الَف كما إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أو طَرِبِقٌ 1 يَصِحٌ وَالْمَسْجِدُ عكَانٌ 
وَاجِدٌ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَفنَاؤُهُ مُلْحَقٌ به. 

الَابعٌ: نِيّهُ الْمَأمُومِ الاقتدَاءَ مُقَارتَةَ لتكبيرةٍ الافْيتاح, فَإِنْ تأَخَرَتْ عَنْهُ 1 يَصِعً. 

الحَامِمن: أَنْ لا يَكُونَ حَالُ الْإِمَام أَذْىَ مِنْ حَالٍ الْمَأَمُومِ في الشَرَائِطٍ وَالْذَرَكَانِء فَإِنْ اسْمَوَيا أَوْ كَانَ 
حَالُ الإمام أَغلَى صّحّ وَيُعَادُ عِنْدَ فَوْلِهِ وَفَسَدَ إل. 

السّادِسُ: مُشَارَكَةُ الإمَام في الْأَركَانِء فَإِنْ سَبَقَهُ الْمَأَمُومُ برَكنِ وَل يُشَارِكهُ إِمَامُهُ فيه 4 يَصِحَّ ذَلِكَ 
السَابِع: عَدَمُ ُحَاذَاةٍ امْرَأَةِ لَهُ إِنْ نَوَى إِمَامُهُ إِمَامَعَهَا. 


المّاه لان سر ين لاد رست قزر اقتديت ى بِإِمَام لا يَعْلَمُ أَنَهُ مُقِيم أ مُسَافِرٌ 1 نَصِحٌ. 


ع 
ٍ 2 


و 


الَّاسِعْ: أَنْ يَحُونَ بحَالٍ يَصِحٌ لَهُ الدّخُولٌ بده إمَامِهِ فَلَا يور بناءُ فَرْضٍ عَلَى فَرْضٍ آخَرَ. 

الْعَاشْرٌُ: صِحَةُ صَّلَاةٍ إِمَامهِ. اه. 

كذًا في هَامِشٍ النُسَخ الْمُْصّحَحَةٍ مَعْرُوًا إلى خَط الْمُوَلَفٍ في كتابه قُلْتُ وَبَقِيَ شُرُوطٌ الْإمَامَة وَقَدْ 
عَدَّهَا الشرنبلايه في ثور الإيضّاح فَقَالَ وَشُوُوطُ الْإمَامَةٍ لجال الْأصِحَاءٍ سِنَّهُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ 
وَالْبْلُوعٌ وَالْعَفْنُ الذكرة وَالْقرَاءة وَالسسَلَامَةُ من الْأَعْذَارٍ كاليُعَافٍ وَالْمَأكََةِ وَالتَمْكَمَةِ وَاللَّخ وَفَقَد 
شَرْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسَبْرٍ عَوْرَةٍ اه. 

وَقَدْ نَظَمْت شُرُوطٌ الْقُذْوَةٍ وَالْإِمَامَةٍ انه عَشَرٌَ بِقَوْي 


أخِي إِنْ تَْمُ إذْرَاكَ شَرْطٍ لِقُدْوَةٍ ... فَذَلِكَ عَشْرٌ قَدْ أتاك مُعَدَّدًا 
تأخْرُ مُْت وعِلْمُ اْقَالٍ مَنْ ... به انتم معْ كوْنٍ الْمَكَاَيْنِ وَاجِدًا 
وَكوْن إِمَام َيْسَ دُونَ تبيعه ... بِشَرْطٍ وَأَرْكَانْ وَنِيّةُ الاقيدًا 
مُشَارِكَةٌ في كل كن وَعِلْمُهُ ... بكَالٍ إمَام حَلَ أَمْ سَارَ مُبْعَدًا 

وَأنْ لا تحَاذِيَهُ الى مَعَهُ افْمَدَتْ ... وَصِحَةُ مَا صَلَّى الْإمَامُ مَنْ ابْتِدَا 


كَذَاك اتَحَادُ الْمَرْض هَذًا تَامُهَا ... وَسِِتْ شُرُوطٍ لِلَإِمَامَةٍ في الْمَدَى 
وَأَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. 


[صِفة الْإمَامَة في الصّلاة] 

(قَولَهُ وَدَكُرَ هوَ وَغَيْرُهُ إّ) قَالَ في التَهْر وَفي الْمفِيدٍ الجَمَاعَةُوَاجِبَةٌ وَسْنَةُ لوْجُويا بالسْنّةِ وَهَذَا مَعْىَ 
قَوْلٍ بَعْضِهِمْ تَسْمِيَعُهَا وَاجِبَةَ وَسُنَةَ موَكَدَةَ سَوَاءْ إلا أن هَذَا يَفْمَضِي الِاتَمَاقَ عَلَى أن تَركهَا بلا عْذْرٍ 
يُوجبْ إِثَا مع أَنَّهُ فَوْلُ الْعرَاقِيَِ وَالخُرَاسَانِيُونَ عَلَى أَنَهُ يتم إذَا اغْمَادَ التَِكَ كُمَا في الْقُْيَة اه. 

َف سَرْح الْمئْيَةِلِْحَليَ وَالْأحكام تَدُلَّ عَلَى الوب مِن أَنَّ تاركهَا من غَيرِ عُذْرٍ يعزَرُ ورد شَهَادئهُ 
وَيأنٌ الجيرانُ بالسكُوتٍ عَنْهُ وَهَذِهِ كُلّهَا أحْكَامُ الواجبء وَقَدَ يُوََُّ بأنّ رتيب الْوَعِيدٍ في الحَدِيثِ 
وَهَذِهٍ الأَحكَامْ يما يُسْعَدَلٌ به عَلَى الؤجوب مُقيد الْمدَاوَمَةٍ علَى التَركِ كما هو طَاهِرٌ وله - عليه 
السّلامُ - «لا يَشْهَدُونَ الصّلاة» وَف الْحَدِيثِ الآخَرِ «لصلون في بُيُوقَمْ» كما يُعْطِيهِ ظَاهِرُ إِسْتَادِ 
الْمُضَارع نَحوْ بَئُو فُلَانٍ يأكُلُونَ الْبرَ أي عَادَنْهُمْ فَيَكُونُ الْوَاجِبْ الْحَصُورَ أَخيّانا وَالِسُنةُ الْمُؤَكدَهُ الي 
تَفْوْب مِنْهُ الْموَاظبَةُ َلَيِهَا وحِيئَئِذٍ قا متاقَةَ بين ها تَقَدُمَ وبين فَولهِ - عََيْهِ اكلام - «صّلاةٌ 
الَجْلٍ في الجَمَاعَةٍ تَفْضْل عَلَى صَلاتِه في بَيْتِه أو سُوقِهِ سَبْعَا وَعِشْرِينَ ضِغْفًا» اه. 

(قَوْلهُ إذَا تَرَكهَا اسْتِحْفَاًا) أي تَهَاونَا وََكَاسْلًا وَلَيْسَ الْمرَادُ حَقِيقَة الاسْتَخْفَافٍ الَّذِي هُوَ الاخبقَار 


يقاه 
و 
فإنه كُفرٌ 
ٍ 


)365/1( 


الأَهْوَاءٍ أو مُخَالِكًا لِمَذْهَب الْمُفْمَدِي لا يُرَاعِي مَذْهَبَهُ قلا يَسْتَوْجِبْ الْإِسَاءَةً وَتُقْبَلُ شَهَادَهُ اه. 
وَفي شَرْح الثَقَايَةِ عن نحم الْأئِمّةِ رَجُلٌ يَشْتَعْلْ يتَكرَارٍ الففه لَبْلّا وَنَهَارَا ولا يَخَضْرٌ الجَمَاعَة لا يُعْذَرُ وَلَا 


فب شَهَادَئهُ وَقَالَ أَنضًا رَجُلْ يَشْمَعِلْ بتَكرَارٍ اللعَةِ فَتفُونهُ الجمَاعَة لا يُعذَرُ بخلافٍ تَكْرَارٍ الْففهِ َيل 
جوَابهُ لأَوَلُ فِيمَنْ وَاطّب عَلَى تَرْكِ الجمَاعَةٍ تَهَاوْنَ وَالَانٍ فِيِمَنْ لا يُوَاظِبْ عَلَى تَركِهًا اه. 

وَل يَذْكُز الْمُصَبَفُ بَقِيةَ أخكامِهًا فَمِنْهَا أَنَّ أَقَلّهَا الْتَانِ وَاجِدّ مَعَ الإمام في غَيْرٍ الجُمُعةِ؛ لِأَنَّهَا مَأَحُودَةٌ 
من الاجتماع وَهْمَا أَقَلُ ما يَتحَقَّقْ يما الاختماغ وَِقَوِِْ - عَلَيْهِ الصّلاُ وَالِسَلَامُ - «الِانْتَانِ فَمَا 
فَوْقَهُمَا حمَاعَةُ» وَهُوَ صَعِيفٌ كَمَا في ضَرْح مُنْيَة الْمُصَلَّي وَسَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ الْوَاجِدُ رَجُلَا أَوْ امْرَأَةٌ خرًا 
أو عَبْدَا أو صَيبًا يقن ولا عِبْرة قي الاق 

َي السَرَاج الْوَهَاجٍ َو حَلَفَ لا يُصَلّي يجمَاعَةٍ وم صَيبا يغَْلُ حَدث في ينه ولا فَزْقَ في ذَلِك بن 
أن يكو في الْمسْجد أو به حَق لو صَلَى في بيه روه أ جاريته أو ولد فق أتَى بمْصِلَة 
لجْماعَة ومِنْهَا أَنَّهَا وَاجبَةٌ لِلصّلوَاتِ الحَمْس إِلَا لِلْجُمْعَة َإنَّهَا شَرْطَ فيها وَتجَبُ لِصَّلاة الْعِيدَيْنِ عَلَى 
الْقَوْلِ بوْجُويمَاء وَتْسَنُ فيهَا عَلَى الْقَوْلٍ بِسْيَيهَاء وَف الْكْسُوفٍ وَالتَرَاويح سْنَةٌ وَسَيَأقِ أَنَّ الصّحِيحَ 
أنَهَا في التَرَاويح سْئةٌ عَلَى الكِمَايَة وَنَصّ في جَوَامِع الْفِقَهِ عَلَى أَنَّهَا فِبهًا وَاجِبَةٌ وَهْوَ عُرِبْ وَيُسْتَحَبُ 
في الور في رَمَصَانَ عَلَى قَوْلٍ ولا يُسْتَحَبُ فيه عَلَى فَوْلٍ وَهِي مَكْرُوَةٌ في صَلَاةٍ الحُسُوف وَقِيلَ لا. 
ََمّا مَا عَذَا هَذِهِ الجُمْلَةَ قَفِي الخُلَاصَة القْبدَاءً في الْوثْرٍ خَارج رَمَضَانَ يُكْرَهُ وَذَكْرَ الْقُدُورِييٌ أنه لا 
كْرَهُ وَأَصْلْ هَذَا أَنَّ التَطَوُعَ بالْجَمَاعَةِ إِذَا كانَ عَلَى سَبِيلٍ لداعي ِكْرَهُ في الْأَصْلٍ لِلصّدْرٍ الشَّهيدٍ أَمَا 
ِذَا صَلَوَا بجَمَاعَةٍ َِيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ في َاجِيّةِ الْمَسْجِدٍ لا يُكْرَهُ وَقَالَ ْم الْأَئِمَةِ اللوَاِوء إِنْكَانَ 
سِوى الْإمَام ثَلَانَةُ لا يُكْرَهُ الاثَمَاقِ وَفِ الْأَربَع اخْتَلّفَ الْمَشَايخُ وَالْأَصَحُ أَنّهُ يُكْرَهُ اه. 

كذَا في سَرْح الْمُنْيَة ولا يَخْقَى أَنَّ الجَمَاعَةَ في ل وَإِنْكَانَتْ وَاحِبَةَ أو سْنَهَ عَلَى الْقَْلَيْنِ فيهَا فَهِيَ 
صَلَاةُ الْعِيدَيْنٍ مُتْفَرِدَا كَاجْمْعَةٍ ولا يَْرَمْ مِنْ بُطْلَانٍ الْوَصْفِ بُطَلَانٌ الْأَضْلٍ عَلَى الْمَذْهَبء وَمِنَْا 
خْكُمْ تَكْرَارِها في مسشجدٍ وَاحِدٍ فَفِي الْمَجْمَع ولا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ حَقٌ لو صَلَّى في بَيْه رَوْجَتهِ إ) سَيأْقِ خلافة عَن الخلَوَاقَ من أَنهُ لا يَنالُ القََاب وَيَكُونُ 
بِدْعَةَ وَمَكْرُوهًا لَكِن قَالَ في الْقُنْيّ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في إِقَامَبِهَا في البَيْتِ وَالْآَصَحُ أَنَهَا كَإِقَامَتهَا في 
الْمَسْجِدٍ إِلّا في الْمَصْلِيّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبٍ الشَافِعَِ - رَحمَهُ الله تعَالى -. اه. 

قُلَتُ وَيَطْهَرُ بي أَنَّ مَا سَيأْقِ عَنْ الخلَوَاقَ مَبْوٌ عَلَى مَا مَرّ عَنْهُ في الْأَذَانِ مِنْ وُجُوب الْإجَابَةِ بالْقِدَم 
وَتَقَدّمَ أن الظَاهِرَ خِلَافُة فَلِدَا صَخُحُوا خِلافٌ مَا قَالَهُ هُنَا أَيْضًا. 

(قَوْلُُ الاقْعدَاء في الْوثْرٍ خَارِجَ رَمَصَانَ يكْرَهُ) قَالَ الرَملِئْ سيت الْكَلَامْ عَلَيْهِ في الَْاشِيةِ عِنْدَ فَولِه 


يور بجمَاعةٍ في رَمَصَانَ فَقَط وَإِنَّ الكَاهَة كَاهةُ تنه (فَوْلهُ أمَا ذا صلا يجمَاعَةٍ !6) لا مَل َه 
جد هنا الها يما بَْلُ عند ذكْرٍ كم تَكْرَارها (فَوْلَُ وَمِنْهَا حكُمْ تَكُرَارها في مسشجدٍ وَاجدٍ 
إِل) قَالَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ رَجْلٌ دَخَلَ مَسْجدًا فَدْ صَلَّى فيه أَهْلَهُ َإِنَهُ يُصَلَي بغَيٍْ 
أَذَانٍ وَِقَامَةِ لِأَنَّ في تَكْرَارٍ الجُماعَة تقْلِيلَها وَقَالَ الشَافِعِيْ لا بَأْسَ بِدَلِكَ لِأَنَّ أَدَاءَ الصّلَاة باْجَمَاعَةٍ 
حَقُ الْمُسْلِمِينَ وَالْآحَرُونَ فيا كَالأوَلِينَ وَالصّحِيحٌ ما قُلْنَا وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابٍ الب - صَلَى 
اللّهُ َعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُمْ إِذَا فَاتَْهُمْ الجَمَاعَةُ صَلَّوا وَحْدَانًا وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - أَنَّهُ 
َالَ إِنّا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الجَمَاعَةِ إِذَا كثْرَ الْمَومُ أَمَا إِذَا صَلَّْا وُخْدَانَ في تاجيّة الْمَسْجِدٍ لا يُكْرَهُ وَهَذَا إِذَا 
كَانَ صَلَّى فيه أَهْلَهُ 

فنْ صلَى فيه قَومْ من اْعربءِ الجمَاعَةِ فََلٍ الْمسجدٍ أَنْ يُصَلُا بَعْدَهُمْيحمَاعَةٍ بان وَإِقَامَةٍ أن 
إِقَامَةَ الْجَمَاعَةَ في هَذَا الْمَسْحِدِ _ 0 وَيَذَا كَانَ طََمْ نَصْبْ الْمُوَذْنِ وَغَيْرْ ذَلِكَ فلا يَبَطُْلُ حَفْهُْ 
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فيه بأذَانِ وَإِقَامَةِ لأَنُّ لَيْسَ لَهُ هل مَعْلُومْ فكائث حَرَمَمُهُ أَحَفَ, وَيَِذَا لا يُقَامُ فيه باغتكاف الْوَاجِبٍ 
فَكَانَ بمَْلَةِ الرَبَاطِ في لْمَعَاوزٍ وَهُنَاكَ تُعَادُ مَرَةَّ بَعْدَ أُخْرَى فَهَذًا كَذَّلِكَ اه. 

بحْرُوفِهِ وَمِْلّهُ في الخَقَائِقٍ وَقَدَمْا نحوَمُ في الْأَذَانِ عَنْ الْكَاني وَالْمِفمَاح وَدَكَرَ مِفْلَهُ الْمُوَلَفُ عَنْ الْسَرَاج, 
َُولُ: وَمُفَادُ هذه التقُولِ كراهة التَكْرَارٍ مُطْلقًا أي ولو بدُونٍ أَذانٍ وإِقَامَة أن مغتى فَوْلٍ قَاضِي حَانْ 
الْمَارَ يُصَلِي بِعَيْرِ أَذَانِ وَِقَامَةٍ أنَهُ يُصَلَي مُنْفَردًا لا بالْجَمَاعَةٍ بدَلِيلٍ التَعْلِيلٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ بِالْمَرْوِيَ عَنْ 
وَظَاهِرٌ الرَوَاية أَنَهُمْ هارن وُحْدَانَ اه وَحِيئَئِذٍ يُشْكِلْ مَا نَقَلَهُ الرَملِنُ عَنْ ِسَالَةٍ الْعَلَامَِ اليَنْدِيٌ عَنْ 
الْمُلْمَقَطِ وَشَرْح الْمَجْمَع وَشَرْح ذُرَرٍ الْبحَارٍ وَالْعُبَابٍ مِن أَنَهُ يجُورْ تَكْرَارُ اْجَمَاعَةٍ بلا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ 
أن اَْاقًا. قَالَ وني بَعْضِها إِجماعًا ‏ ذكر أن ما يَفْعلُهُ أن الرميٍ مَكْروة ايَْاَا ون َل عَنْ بَعْض 
مَشَايخنَا إنْكَارْةُ صَرِيكًا جِينَ حَصْرٌ الْمَؤْسِمَ بَكةَ سَنَةَ إخدى وَحَمْسِينَ وَحَمْسِبِائَةٍ مِنْهُمْ الشّريف الْعَْئوِيُ 
وَأَنَهُ أَفْىَ الْإمَامُ أَبُو قَاسِم الجَانَ الْمَالِكِينُ سَنَةَ حَمْسِينَ وَحَمْسِهِانَةِ بمَنع الصّلَاةٍ بأَئِمَةِ مُتَعَدّدَةٍ وجَمَاعَات 
مُتَرَيَبَة وَعَدَم جَوَازِهَا عَلَى مَذْهَب الْعْلَمَاءٍ الْأَرْبَعَةِ وَرْدَ عَلَى مَنْ قَالَ بخلافه 
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كَرَيْهَا في مسْجدٍ حََلَّةِ بأَذَانٍ نَنِء وَف الْمُجْتَى وَيُكْرُ تَكْرَارُهَا في مسشجدٍ بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ وَعَنْ أبي 
يُوسْف إِنَا كْرَهُ تَكرَارْها بقَوْم كبير أَمّا إذَا صَلَّى وَاحِدّ بِوَاجِدٍ وَالْنَينِ فلا بأ به وَعَنْهُ لا بَأسَ به 
مُطْلَهَا إِذَا صَلَّى في غَيْرِ مَقَام الْإِمَام 

وَعَنْ مُحَمَدِ إِعا يُكْرُ تَكرَاْهَا عَلَى سَبِيلٍ التَدَاعِي أَمَا إِذَا كَانَ حُفيَةَ في رَاويَةِ الْمَسْجِدٍ لا بَأْسَ به وَقَالَ 
الْقُدُورِيُ لا بأ ينا في مَسْجِدٍ في قَارِعَةٍ الطَرِيق» وَفِ أَمَالي قَاضِي خَانْ مَسْجِدٌ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ ولا مُوَْنْ 
وي ادن في فوب فوب هَل أن لكل فت دان اق على جذة» وى تغط 
أَهلٍ الْمَسْجدٍ بِأَذَانِ وَإقَامَةِ محافْمَهَ م ظَهَرَ بَقِيّثهُمْ فُلَهُمْ أن يُصَلُوا جَمَاعَةَ عَلَى وَجْهِ الإغلانٍ اه. 

وَمِنْهَا أَنّهَا لا تب إِلّا عَلَى الرَجَالٍ الْبَالِغِينَ الأخرَارٍ الْقَادينَ عَلَيهَا مِنْ غَيْرٍ حَرَج فلا تجَبْ عَلَى شَيْخْ 
كبر لا يَدِرُ عَلَى الْمَشْي وَمَرِيِضٍ وَرَمِنِ وَأَعْمَى وو ود من ُو وله عند بي عييفة لعا , 
عُرِفَ أَنّهُ لا عِبْرَةَ ِقُذْرَةٍ الْغيِْ وح حَقَّقَ في فح الْقَدِير أَنّهُ اتَمَاقٌ ل ل لت 

بعْذْرِ الْبَدْدِ الكديد وَالظُلْمَةٍ الشَّدِيدَة وَذكْرَ ف ايراج وماج أنَّ منْهًا الْمَطَرَوَا وَالرِيحَ في اللَيْلَة 
الْمُظْلِمَةِ وَأَمَا في النَهَارٍ فَلَيْسَتْ الرِيحُ عُذُرًا وَكذًا إِذَا كَانَ يُدَافِعُ الْأَخْبَكيْنِ أو أَحَدَهمَا 0 إِذَا 
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خَرَجَ يحَافُ أَنْ يحبِسَهُ غَربمُُ في الدَيْنِ أَْ كان ياف الظُلمَة أ يُرِيدُ سَفَرَا وَأَقِيِمَتْ الصّلَاهُ فَيَحْشَى أَنْ 
َفُوتَهُ الْقَافِلهُ أو يَكُونُ قَائِمَا بمَريض أَوْ يَحَافُْ ضياع مَالِهِ وَكذَا إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتْ صَلاهُ 
الْعشَاءِ وَنَفْسْهُ تَعُوقُ إلَيْهِ وكَدَا إِذَا حَصّرٌ الطَّعَامُ في غَيْرٍ وَفْتِ الْعشَاءٍ وَنَفْسْهُ تَعُوق إِلَيْهِ اه. 
َف فح الْقَدِير وَإِذَا فاته لا يحب عَلَْهِ الطَلَبُ في الْمَسَاجِدٍ با خلافٍ | نَ أَصْحَابنَا بَلْ إِنْ أَنَى 
مَسْجِدًا لِلْجَمَاعَةَ آخَرَ فَحَسَنٌ وَإِنْ صَلَّى في مَسْجدٍ حَيّه مُْفَرِدًا فحَْسَنٌ يم 
وَبُصَلَي بمُم يخ بَعْني وَيَتَالُ نَوَاب الْجَمَاعَةِ وَقَالَ شمن الْأَئِمّةِ الْأَوْلى في رَمَاننا تَتبُعْهَا وَسْبِلَ الخَلْوَايهُ عَمَّنْ 
يجْمَعْ بأَهْلِه أَخْيّان هَل يَتَالُ تَوَاب الْجَمَاعَةِ أَوْ لا قَالَ لا وَيَكُونُ بِذْعَةً 00 بلا عُذَْرٍ. 
وَاخْيْلِفَ في الْأفْصّلٍ مِنْ جْمَاعَةٍ مَسْجِدٍ 
أَقْدَمَهُمَا فَِنْ اسْموَيا فَالْأَفْرَبُ فَإِنْ صَلَّوا في الْأَفْرَبِ وَتمِع إِقَامَةَ غَيِهِ فَِنْكَانَ دَخَلَ فيه لا يخْرْجُ وإِلّا 
َيَذْهَبْ إِلَيْهِ وَهَذَا عَلَى الإطلاقٍ تَفْرِيعٌ عَلَى أَفْضَلِيّة ارب مُطَلَقًا لا عَلَى مِن فَضّلَ الجاع فَلَوْ 
كَانَ لبجل مُتَفَقَهًا 0 أُسْتَاذهٍ لِدَرْسِهِ أو تَجْلِسسْ الْعَامَةِ أَفْضَلْ بِالاثَقَاقٍ اه. 
وَأمَا حِكْمَةُ مَشْرُوعِيّهَا فَقَدْ ذكرَ في ذَلِكَ وَجُوةٌ: أَحَدُهَا قِيَامُ نظام الْأَلمَةِ بَْنَ الْمُصَلَينَ وَلحَذِهِ الَكُمَةٍ 
ا الْمَسَاجِدُ في الْمَحَالِ تَحْصِيلٍ التَعَاهُدِ باللَمَاءٍ في أَؤْقَاتٍِ الصَّلَّوَاتِ بَبْنَ الجيران, تَانِيهَا دَفْعْ 
حَصْرٍ النَفْسِ أَنْ تَسْتَغل بِمَذِهِ (١‏ 0 وَحْدَهَاء تَالثْهًا تَعَلّم َال من العا أَفْعَالَ الصّلاة, وَذكْرَ 
بَعْضْهُمْ َنّهَا تَابعَةٌ بالكتاب وَهُوَ فَوْله تَعَالى [وَارَكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ] [البقرة: 43] فَهِيَ ِالْكْئَاب 


25 
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حَيهِ وَحمَاعَةِ الْمَسْجِدٍ د الجاع وَِذَا كَانَ مَسْجِدَانٍ يْتَارُ 


ع 1 ا 8 9 ل م 5 0 ل ا 2 
وَأَما فضَائِلهًا ففي السَّنَةٍ الصّحِيحَة أن «صّلاة الْجَمَاعَةِ تَفضّلْ صَّلاةَ المُنفرِدِ يبضع وَعِسْرِينَ دَرَجَة» 


؛ وَف الْمُعْمَرَاتِ أَنّهُ مَكُثُوبٌ في التَوْراةٍ صِفَةُ أمَةِ محمَدٍ وَحَمَاعَتِهِمْ وَأَنَهُ بَكُلَ رَجْل في صُفُوفِهِمْ ثُرَادُ في 
صَلَاتهِمْ صَّلَاةٌ تَعْني ِذَا كَانُوا أَلْفَ جل بُكْتبُْ لِكُلَ رَجُل أَلْفْ ضَّلَاةٍ. 


(قَولهُ وَالْأعلَم أحَق بالإمَامة) أي أؤلى ينا وَل بين الْمعلُومَ وَفَسَرَهُ في الْمُصْمَرَاتِ بأخكام الصّلاة, 
َف الاج الْوَهَاجٍ بها يُصلِحْ الّلاةٌ وَيفْسِدُهَاء وني عاب لََْانِ بالق وأخكام الشَريعةٍ وَالطَاهِرُ هو 
الْأَوَلُ ويَغْرَبُ نه الَاي؛ وَأَمَا النَّالِتْ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَوَلِ لِظُهُور أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْففَهِ غَيْرَ 
أخكام الصّلاة وَيَِذَا وَقَعَ في عِبَارَةِ أَكتَرهِم الْأَعْلّمُ بالسّنَةِ باغتبَارٍ أن أَخكامَ الصّلاةٍ 1 تُسْتَفَدْ إلا مِنْ 
الس وأَما الصّلَاةُ في الكتاب فَمُجْمَلَة وَقَدَمَ أو يُوسْفَ 

[منحة الخالق] 

وَنْقِلَ إنْكَارُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ من اتَفِيّةِ وَالشَّافعِيّة وَالْمَالِكِيّةِ حَضّرُوا الْمَؤْسِمَ سَنَةّ إخدى وَحْمْسِينَ 
وَحْمَسِمِانَةٍ اه. 

(قَوْلُهُ وَتَسْقْط بِعْذْر الْبَرْدِ الشَدِيدٍ ) أَقُولَ: قَدْ أَوْصَلَهَا في مَْنٍ التُّويرٍ وَسَرْجهِ الدّرٌ الْمُخَْارٍ إل 
عِشْرِينَ وَقَدْ تَظنتها بقلي 

خُذْ غدّ أعدَارًا لِتَركِ جمَاعَةٍ ... عِشْرِينَ نَظْمًا قَذْ أتى مِفْلَ الدّرَز 

مَرَضٌ وَإِفْعَادٌ عَمّى وَرَمَاَةُ ... مَطَرٌ وَطِِنْ ثم بَرْد قد أَصَرٌ 

قَطَعْ لِِجْلٍ مع يَدٍ أو دُوتَهَا ... فلج وَعَجْرُ الشّيِح قَصْدٌ لِلسَفَز 

حَوْفٌ عَلَى مَالٍ كدًا مِنْ ظَل ... أ دَائْنِ وَشَهِنُ أكلٍ قَدْ حَضّرز 

وَالرَِح لَبْلّا ظَلَمَةٌ عُرِيضُ ذي ... أل مُدَافََةَ لِمَوْلِ أو قَذَرْ 

م اشالٌ لا بَِيْرِ الفقْهِ في ... بَعْض مِن الْأَوْقَاتِ عَذْرٌ مُغْمَبز. 


)362/1( 


لْأَفْراً لْحَدِيثِ الصّحِيحَيْنٍ «يَوْمُ الْمَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لكاب الله فَِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنَةٍ 
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فإن كانوا في السّنة سْوَاءٌ فاقدمهم هجرة فإن كانوا في المجرّة سْوَاءٌ قدمهم إسلامًا وَلِا يوْمَ | جل في 

سُلَطَانهِ وَلَا يُفْعَدُ فى بَيْتهِ عل تكرمَته إلا بإذنه» وَأَجَاب عَنْهُ فى المدَايّة بأَنَّ أَفْرَاَهُنْ كَانَ أَعْلمَهُنْ؛ٍ 
06 0 خك إد بإدنه» واجاب عداية ب فراهم 


ِأَنَهُمْ كانُوا يَتَلَقَونَهُ بأَحْكَامِهِ فَقُدَمَ في الْحَدِيث وَلَا كَذَلِكَ في رَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلّمَ وَلِأَنَّ الْقرَاءَةَ يُفعَفَرْ 
إِلَنْهَا رن وَاجِدٍ وَالْعِمَ لِسَائرالْأَوكانِ وف فمْح الْقَِيرِ وَأَحْسَنْ ما يُسْعَدَلٌَ به لِْمَذْهَبٍ حَدِيتُ 
«مرُوا أبا بكْرٍ فلْيْصّلِ بالنَّاسِ» وكان مه من هو أَفرَا مِنْهُ دَلِيلٍ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - 
«أَفْرَوكُمْ أيّ» وكان أبُو بكر أَعَلَمَهُمْ بِدَِيلٍ قَوْلٍ أَبي سَعِيدٍ كان أَبُو بكر أَعلَمَمَا وَهَذَا آخِرٌ الْأَمْرِ مِنْ 
رَسُولِ الله - صَلَى الله عليه َسَلَمَ - وَفي الخلّاصّة الأككرُ عَلَى تَقْدِم الْأَغلّم فَإِنْ كان مُتَبَجَرًا في 
عِلْمِ الصّلاة لكِن يكن لَهُ حَظَّ في عَبِِْ من الْعلُوم فَهُوَ أو اه. 
وَقَيَدَ في الْمُجْتى الأَلّمَ بأنْ يَكُونَ با للَفوَاحِشٍ الظاهِرَة» وَإِنْ لك يَكُنْ وَرعَا وَقَيّدَ في المترَاج 
لْوَمّاجٍ تَقْدِمَ الأَغلّم بِعَيْرِ الْإمَام الرّاتبء وَأَمًا الإمَامُ الَاتبُ فَهُوَ أَحَقٌ مِنْ َيِه رده 0 أَفْقَهَ 
منةُ 0 الشّارِحُ وَحْمَاعَةٌ تَقْدِيم الْأَعْلّمِ أن يَكُونَ حَافِظًا مِنْ الْقُرْآنِ قَدْرَ ما تَقُومُ به سُنَهُ القرَاءَة 
قَيَدَهُ الْمُصَنَفْ في الْكاف بأَنْ يَكُونَ حافظًا قَدْرَ مَا تَجُورُ به الصّلاة, وَيَنْبَغي أنْ يَكُونَ الْمُخْتَارُ فَوْلَا 
9 وَهْوَ أَنْ يَكُونَ حَافِظَا لِلْقَدْرٍ الْمَفْوُوضٍ وَالْوَاجِب و أَرَهُ مَنْقُولَا لكِنّ الْمَوَاعِدَ لا تأباه؛ لأَنَّ 
الْوَاجِب مُقْتَضَاهُ الإِمُ بالتّركِ وَيُوَيَتُْ النْقْصَانَ في الصّلاة. 
(قَوْلُ هّ الأفرَاً) َمِل لِشَيْتَيْنِ أَحَدُهُما أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به أَحْمَطْهُمْ لِلَقُرْآنِ وَهُوَ الْمُتبَادَرُ الثَّانٍ 
أَخْسَتَهُمْ تلاوَةً للْقرْآنٍ باغتبارٍ تَجْويدٍ قِرَاءتِهِ وتَرْتِِهَا وَقَدْ افْمَصَرَ الْعلّامَةُ تلْمِيدُ الْمُحَقَقِ ابْنِ الْحْمَامِ في 
سَرْح زَادٍ الْقَقيرٍ عَلَيْهِ (قَولَهُ ث الأَْرَع) أَيْ الأكترُ اجْيَابًا لِلشبْهَاتِ وَالْقَرْفُ بَْنَ الوَرَع وَالتَفْوَى أنَّ 
ْو جاب الشُبهَاتٍ والتفُوَى الجيَاب الْمُحَرّمَاتِ وَل يَذكْرْ الْوََعَ في الحدِيثٍ السسابقٍ وَإِقّا كر 
فيه بَعْدَ الْقرَاءَةٍ الِخرَةَ؛ لِأَنّهَا كَانَثْ وَاجِبَةَ في ابْتدَاءٍ الإسلام قَبْلَ الْمَنْح فَلَمّا الْقسَحَت بَعْدَهُ أَقَمْا 
الَْرَعَ مَقَامَهَاوَاسْعَْئَ في مغاج الدَوابَةِ من سخ وجوبنا بَعْدهُ ما إِذَ أَْلَمَ في دار ارب فَإنّهُ ترم 
لمِجْرَةُ إلى دَارٍ الإسْلام لكِنّ الذي نَشَا في دَارٍ الإسلام أَؤْلّ مِنْهُ إِذَا اسْنَوَيَا فيمًا قَبْلًَا. 
(قَوْلَه ثح الْأَسَنُ) َدِيثِ مَالِكِ بْنِ الخوَيْثِ «أَنَّ البَّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ لَهُ وَلِصّاحِبٍ 
لَهُ إِذّا حَصَرَتْ الصّلَاةً فَأَْنَا ثم أَقِيمَا ثم لِيَؤْمَكُمَا أَكْبَرَكُمَا» وَقَدْ اسْتَوَيا في الْجْرَةٍ وَالْعلْم وَالْقرَاءَة 
وَعَلَلَ لَهُ في الْبَدَائِع بأَنَّ مَنْ امْمَدَ عُمُرْهُ في الإسْلام كان أَعْكَرَ طَاعَةَ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى أن الْمُرَادَ بالْأَسَيّ 
الَْقَدَمُ إِسْلامًا وَيَشْهَدُ له ا الصَّحِيحَيْنِ الْمُتَقَدَمُ من فَوْلِهِ «فَإِنْ كَانُوا في المخرَة سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ 
إِسْلامًا» فَعَلَى هَذَا لا يُقَدّمُ شَيْخْ أَسْلّمَ قَرِيبًا عَلَى شَاب نَشَاً في الإسلام أو أَسْلَمَ قَبْلَه وَكلَامُ 
الْمُصَبَفٍ طَاهِرٌ في تدم الْأوْرّع عَلَى الْأَسَنَ وَهَكَذَا في كثيرٍ مِنْ الْكُتْبء وَفي الْمُحِيطٍ مَا يُحالِفُهُ فَإنَه 
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهَُا كبر َلَخَد َورَعَ فَالأَكْبَرُ أل إِذَا 1 يَكُنْ فيه فق ظَاهِرٌ اه. 


[منحة الخالق] 


[الْدَحَقُ بِالْإمَامَةِ في الصّلّاة] 

(قَوْلُهُ لحَديثٍ الصَّحِيِحَيْنِ) أَيْ صّحيح الْبْخَارِيَ وَمُسْلِم وَهُوَ محال لِمَا في تخريج أَحَادِيثِ الدَايَة 
للْحَافِظٍ ابن حَجَرٍ فَإنهُ 1 يَعْْهُ إلا د وَالْأَربَعَةَ وَكََا في فح الْقَدِبرٍ قَالَ َخْرَجَةُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا 
الْحَارِيَ وَاللّْطُ ِمْسْلِم (قَوْلهُ وَأجَاب عَنْهُ في للا | قَالَ في فَمْح الْقدِيرٍ نَظَرَ فيه بروايَةالخَاكم 


0 


عِوَض فَأعْلَمُهُمْ بان فَأفْقَههُمْ فِفْهًا وَإِنْكانُوا في الْفِفَهِ سَوَاءَ فََكْبَرُهُمْ سنا وَلَوْ صَمَّ فعا مُقَادهُ أن 
رغم بأخكام الكتاب مصَارَ الحاصل يَْمْ القؤمأَْرَوْهُمْ أ ألم بالْقراءةٍ وأخكام الكتاب 
فإِنَّهُمَا مُعَلاِمَانِ عَلَى مَا اذَعَى وَإِنْكانوا في الْقِرَاءَةٍ وَالْعِلْمِ بأخكام الْكتَاب سَوَاءَ فأعلَمُهُمْ بالسُئّة, 
وَهَذَا ولا بَفْعَضِي في وَبْلَنِ أحَدهُمًا مُتَبجِرٌ في مَسَائلٍ الصّلاة وَالْآحرُ مُمَبَجَرْ في الْقِرَاَةٍ وَسَائرِ الْغُلُوم 
وَمِنْهَا أَحكَامُ الكتَاب أن التَِمَة لان لكِنَ الْمصَرّحَ في الْفُوُوعَ عَكْسْهُ بَعْدَ إْسَانٍ الْقَذرِ 
المسنئون» والغليل الذي دكرةالْمُصبَفُ يده يت قال لأ ملم ياج في سار الْوكانٍ والقراءة 


رك وَاجِدِ وََانَِايَكُونُ النَصّ سَاكِمًا عَنْ الخال بَيْنَ مَنْ انْقَرَدَ بِالْعلّم عَنْ الْأَفْرَئِيّة بَعْدَ إِحْسَانٍ 
الْمَسْنُونِ ومَنْ الْقرد بِلْأَفرَيِّ عن الْعِلْم لاكمَا طَنَ الْمُصَئِْ فَإنَُّ ل يُقَدَْالأَغلَمْ مُطْلقًا في الْحَدِيثٍ 


عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرٍ بَل مَنْ اجْتَمَعَ فيه الْأَفْرئِيةُ وَالأَغلَميةُ اللّهُمَ إِلّا أَنْ يَدَعِيَ أَنّهُ أَرادَ بلَفْظِ الْأَْرَا 
الْأَعْلمَ فَمَطْ أَيْ الَّذِي لَيْسَ بأفراً تجَارَا فَيَكُونُ خلاف الظَّهِرٍ بَلَ الظَّاهِرُ أَنَهُ أَرادَ الأفراً غَْرَ أن الأفْرا 
يَكُونُ أَعْلّمَ باثَمَاقٍ الخَالٍ إِذْ ذَاكَ فَأَمَا الْمنْقَرُِ باْأَْرئِيّة وَالْمنَْرُِ بالْأَعْلَميةِ فَلَمْ يَتَنَاوَهُمَا النَصض فلا 
يجُورْ الاستذلال به عَلَى الخَالٍ بَيْتَهُمَاكُمَا فَعَلَ الْمُصَبَفْ (فَوْلُهُ وَل أَرَهُ مَنقُولًا) قَالَ في النَهِرِ أَقُولٌ: 
ذَكِرَ في الدَرَايَة معزي إلى الْمَنِسُوطٍ الْأَعْلّمُ أو إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءةٍ قَدْرَ مَا يحَْاجُ َيِه وَهَذَا كُمَا 
تَرَى صرح في اشْترَاط كوْنِهِ حَافِظًا لِمِفْدَارٍ الواجب أَنْضًا لطَهُورٍ أَنَهُ يَا إِلَِْ في تكُمِيلٍ صَلاتِهِ بل 
حفط الْمسنُونٍ يختاخ إلَيْهِ أيْضًا اه.. 

أَقُولَ: باغترافهِ أن الْمَسنُونَ يََا ليه أنضًا حَرَج عَمَا الْكَلَامُ فيه وَرَجعَ إلى ما َقَلَهُ الْموْلَفُ 
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وَأَشَارَ الْمُصَبْفُ إلى أَنّهُمَا َو اسْعَوََا في سَائِرٍ الْمَصَائِلٍ إلا أن أَحَدَهُما أَقَْمُ وَََا قُدَم وَقَدْ صَرّحَ به في 
فح الْقَدِيرٍ ث اْمصَرَ الْمُصَبَفُْ عَلَى هَذِه الْأَوْصاف الْأَرَْعَةِ أَغني الْعِلْمَ وَالْقِراءََ وَالْوَرَعَ وَالَنَ 

وقد دكرُوا أَوْصافًا أحَرَ فَفِي الْمُحِيطٍ فإِنْ سوا في الم قَالُوا َحْسَنْهُمَا خلا أؤى, فَإنْ اموي 
فَأَحْسَئْهُمَا وَجْهَا أؤلَ وَفَسْرَ الشَمْيٌ الخُلقَ بالإلٍ بَينَ النّاسٍ وَفْسَرَ الْمُصَبْفُ في الكاني أَحْسَتهُمْ 


وها بكترم صَلَاة بللَيْلٍ للْحَدِيثٍ «من كثرث صَلائه بالليْلٍ حَسْنَ وَجْهَهُ بالنّهَاِ» . وَإِنْ كان 
صَعِيفًا عِنْدَ الْمُحْدِئِينَ وا ان اتا ة إلى هَدَا التكلّفٍ بل يَبْقَى عَلَى ظَاهِرهِ؛ٍ لِأنَّ 
صَبَاحَةَ الْوَجْهِ سَبَبٌ لِكَفْرَةٍ الْجَمَاعَةٍ خَلْفَهُ وَقُدَمَ في فح الْقَدِيرٍ الحَسَبْ عَلَى صَبَاحَةٍ الْوَجْه فَإِنْ 
اسْكَوَوًا فَأَْ شْرَفَهُمْ نَسَبا وَرَآدَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَايُ ع ذَلِكَ أَوْصَافًا ثَلَانَة أَخْرَى وَهيّ) فْإِنْ اسْنَوَوا 
فَأَكْبَرَهُمْ رأْسًا وَأَصْعَرَهُمْ عُضْوَا فَإِنْ اسْتوَوًا فَأَكْتَرْهُمْ مَالُا أؤلى حَّ لا يَطَلعَ عَلَى النَّاسِء فَإِنْ اسْتَوَوا 
في ذَلِكَ َأَكُتَرْهُم جَاهًا أَوْلّ وَزَادَ في المغرّاج ج تابي عَشَرَ وَهْوَ أنْظَفَهُمْ نْبا وَاخْتْلِفَ في الْمُسَافِرِ 3 
الْمُة يم قِيل هما سَوَاءٌ وَقِبلَ الْمُقِيمُ أَوْل وَيَنْبَغي تَرْجِيحْه كُمَا لا يْقَّى وَني الخُلاصّة فَإِنْ اجْتَمَعَتْ 
هَذهِ 0 في رَجَُْنِ فَِنَهُ يُفْرَعٌ بَيْتَهُمَاء أو اليَارُ إلى الْقَوْمِ وأَشَارَ الْمُصَبَفُ بالْأَحَقَيّة إلى أَنَّ الَو 
لَوْ قَدّمُوا غَيْرَ الأَفْرَأ مَعَ وُجُودِهِ فَِنَهُمْ قَدْ أَسَاءُوا 0 لا يَأَهُونَ كُمَا في التَجْنِيسٍ وَغَيِ وَهَذَا كُلَهُ 
فِيمَا إِذَا ل يَكُونا في بَيْتِ شَخْص أَمًا إِذَا كاا في بَيْتِ إِنْسَانٍ فَإِنَهُ بُكْرَهُ أَنْ يَوْمَ وَيُوَذّنَ وَصَاحِبُ 
الْبَيْتِ أَوْل بِالْإمَامَةِ إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سُلْطَانْ أو قَاضٍ فَهْوَ أؤلَ؛ لِأَنَّ ولَايَتَهُمَا عَامَةٌ كذًا ذكر 
الإِسْبيجَايُ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثْ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِق 

َف انراج الْوَمّاج م الوَابي عَلَى الجَِيع وَعَلَى إِمَام الْمَسْجِدٍ وَصَاحِب الْبَيْتِء وَالْمُسْتَأْجِرُ أل 
من الْمَالِكِ؛ لِأَنّهُ أَحَقّ مَنافِعِهِ وكَذَا الْمُسْتَعِيرُ أَوْلَ مِنْ الْمُعِيرٍ اه. 

وف تَقْدِم الْمُسْتَعِيرٍ نَظَرْ لِأَنَّ للمُعيرٍ أَنْ يَرْجِعَ م أي وَفْتِ شَاءَ بخلاف الْمُوْجٍ رء وَفي الخُلاصّةٍ وَغَيْْهَا 
رج أَمَّ قَوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارِمُونَ إِنْكَانَث الْكَرَاهِيَةُ لِفَسَادٍ فيه أؤ؛ لِأَنَهُمْ أَحَقُ بالْإمَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ 
وَإِنْ كانَ هوَ أَحَقٌّ ف بالْإمَامَةٍ لا ذَلِكَ. اه. 

وَف بَعض الْكُتْبٍ وَالْكَرَامَةُ عَلَى الْقَْمِ وَهْوَ ظَاهِرْءٍ لِأَنّهَا ناشِنَةٌ عَنْ الأخلاقٍ الذَّمِِمَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ 
تَكُونَ تَرِِيّةَ في حَقَ الإمَام في صُورَةٍ الْكرَاهَةِ لحَدِيثٍ أبي دَاوْد عَنْ ابْنٍ عْمَرَ مَرْفُوعَا «ثلاثةٌ لا يَفبَلُ 
اللَهُ منْهُمْ صَّلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارِمُونَ وَرَجْلَ أَنَى الصّلاةَ دِبَار» وَالدِّبارُ أَنْ يأنِيَهَا بَعْدَ أَنْ 
َفُوتَهُ «ورَجْلٌ اغتبَدَ تحرَرَهُ» كذًا في شَرْح المُنيَة. 


(قَوْلْهُ وَكُرِة إِمَامَةُ الْعَبْد د وَالأغرَابيَ وَالْقَامِق وَالْمُبْتوِع وَالأَعْمَى وَوَلَدٍ الزّنَا) بَيَان لِلشَبْئَيْنِ الصّحَةٍ 
وَالْكَرَامَةٍ أَمَا الصِّحَةُ فَمَبِييةُ عَلَى وُجُودٍ الْأَهلِيّةِ لِلصّلَاةٍ مَعَ أَدَاءٍ الْأَوكَانِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍِ 
ف الشرائط وَالْأَوكانٍ وَمِنْ المشئة حَدِيثُ «صَلُوا خَلْفَ كُلَ بَرِ رَ وَفَاجِرِ» , وَف صّجيح الْبْخَارِيٍ أن ابن 
عْمَرَ كانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجّاجٍ وَكَفَى به فَاسِفَا كُمَا قَالَهُ الشَافعِيُ وَقَالَ الْمُصَبَفُ 3 أَفْسَقْ أَهْل 
زمه وَقَالَ الححسَنْ الَْصرِي لو باوث حل أمَِ اتا وجذنا بأبي محمد لََلناهُمْ وَمَامَةُععمانُ نين 
مَالِكِ الْأَعْمَى لِقَوْمِهِ مَشْهُورَةٌ في الصَّحِيحَيْنِ وَاسْتِخْلَافْ ابن أُمَ مَكْنُومٍ الْأَعْمَى عَلَى الْمَدِيئةِكَذَلِكَ 


في صّحِيح ابْنٍ حِبّانَ» وَأَما الْكَرَاهَةُ فَمَبْيَةٌ عَلَى قِلَةٍ ة رَعْبَةٍ النّاسِ في الاقْتدَاءٍ بمَوْلَاءٍ فَيوَدي إلى تَقْلِيلٍ 
الجَمَاعَةٍ الْمَطْلُوب تكنيرها تكبيرا لِأَجْرِ وَلأَنَّ الْعَبْدَ لا يَعَفَرَعُ للتَعَلم وَالْعَاِبُ عَلَى الْأَعْرَاب الْجَهُلُ 
وَالْقَاسِقُ لا يَهْتَمُ لِأمْر دِينه وَالْأَعْمَى لا يَعَوَقَى النّجَاسَة وَلَيْسَ لِوَلَدِ الزنَا أب يُرَتِيهِ وَُوَدِبْهُ وَُعَلَمُهُ 
فَيَغْلِبْ عَلَيْهِ الجَهْل. أَطْلَقَ الْكَرَامَةَ في هَؤْلَاءِ وَقَيّدَ كرَامَةَ إمَامَةٍ الأغتى في المحِيطٍ وَغَبْرِ بآنْ لا 
يَكُونَ أَفْضّلَ الْقَوم فَإنْ كانَ أَفْصَلَهُمْ فَهُوَ أولّ وَعَلَى هَذًا يُحْمَلُ تَقَدمُ ابْنِ َم مَكُنُوةٍ؛ لَِنهُ 1 يبْقَ من 
الرَجَالٍ الصَاِينَ لِلإِمَامَةٍ في الْمَدِينَةِ أَحَدْ أَفْضَل مِنْهُ جِيتَئذٍ وَلَعَلَ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ كانَ أَفْصَّلَ مَنْ كانَ 
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عَنْ الشّارِح وَغَبْرهِ (قَوْلَهُ فَأَكبَرْهُمْ رسا وَأَصْعَرُهُمْ عُضْوًا) لِيَنْظَرَ مَا الْمُرَادُ بالطو وَقَدْ قِيِلَ في 
تَفْسِيره با لا يَنبَغِي أَنْ يُذْكْرَ (قَوْلَهُ لِأَنَّ للمُعِيرٍ أَنْ يَرْجِعَ م إل) قَالَ في النَهْرِ هَذَا لا أَتَرَ لَهُ يَظْهَرْ 
وَسَيَأْق أن الْعَارِيةَ لِك الْمنَافِع كَالإِجَارَةٍ لَكِنْ بلا عِوَضٍ يِخَلافهًا وَإِذَا رجَعَ حَرَجَ عَنْ مَوْضُوع 

المنالة. 
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َنْضًا وَعَلَى قِيَاسٍ هَدًا إِذَا كَانَ الْأَغرَاييُ أَفْصَلَ الْحَاضِرِينَ كان أَوْل وَيَِذَا قَالَ في مُنْيَةِ الْمُصَلَي أَرَادَ 
بالأغْرَابيَ لْجَاهِلَ وَهُوَ ظَاهِرٌ في كَرَاهَةٍ إِمَامَةٍ م الْعَامّيَ الَّذِي لا عِلْمَ عِنْدَهُوَينْبَغي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ في 
الْعَبْدِ وَوَلَدِ انا إِذَا كَانَ أَفْضّلَ الْقَوْمِ فَلَاكَرَاهَةَ إِذَا 4 يَكُونَ محتَقَرَينٍ بَيْنَ النّاسٍ لِعَدَم العلّة لِلْكَرَامَةٍ 
وَالْأَعْرَابيُ مَنْ يَسْكْنٌ الَْادِيَة كد أو عَجَمِيًا وَأَمَا مَْ يَسْكُنْ الْمُدْنَ فَهُوَ عَرَيٌ 
وَفي الْمُجْتََىَ وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ كير ِهِيّة لِقَولِهِ في الْأَصْلٍ إِمَامَهُ غَيِْهِمْ أَحَبُ إن وَهَكَدًا في مِغراج الَرَايَة: 
وف لفتاؤى لو صَلّى حل قابتي أؤ متتوع يال فطل الخماعةٍ كن لا يلما يَالُ حلف كن 
ورع لفل - صَلَى الله عَِْ سَلَمَ - «من صَلَى لف عَالٍ قي فكأها صَلَّى حَلْفَ بِي» قَالَ انن 
أمير حَاج وَل يجَدْهُ الْمُحَرَجُونَ نَعَمْ أخرَجٍ الَْاكمُ في مُسْتَذْركِهِ مَرْفُوعًا «إنْ سَرَكُمْ أَنْ يَقْبَلَ الله صَلَائكُمْ 
فَلَيوْئَكُمْ خْيَّارَكُمْ َإِنَهُمْ وَفْدَكُمْ فيمًا َيِنَكُمْ وَبَيْنَ وبكُن» وَذكرَ الشَارِحُ وَغَيْرْهُ أنَّ الْقَاسِقَ إِذَا تَعَذَّرَ 
مَنْعْهُ بُصَلَي الجْمُعَةَ خَلْفَهُ َف غَيْرِهَا يَنْعقِلُ إلى مَسجدٍ آخَرَ وَعَلَل لَهُ في الْمِغرَاج بِأنّ في غَبْرِ لجمُعةٍ 
يَدُ إِمَامَا غَيْرَهُ فَقَالَ في فتْح الْقَدِير وَعَلَى هَذَا فَيْكْرَهُ الافتدَاءً به في الجبعة إِذَا تَعَدَّدَتْ إِقَامَثْهَا في 


لْمِصْرٍ عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ وَهُوَ الْمُفْقَ به لِأَنَهُ بِسَببلٍ مِنْ التَحَوّلٍ حيتَئِذِ وَف المنرَاج الْوَهَاجء فَإنْ 
قُلث: فَمَا الأَفْصَلِيّهُ أن يُصَلِيَ خَلْفَ مَؤْلَاءٍ أو الانفرَاد؟ قيل أَمَا في حَقَ الْمَاسِق فَالصلاةُ حَلْقَهُ 0 
لِمَا ذَكِرَ في الْقَتَاوَى كما قَدَمْتَاهُ وَأَمَا الْآخَرُونَ فَيْمْكِنْ أَنْ يكُونَ الانْفِرَادُ أَوْل لَهْلِهِمْ بشْرُوطٍ الصّلاة 
وَبمْكِن أَنْ يكون عَلَى قِيَاسٍ الصّلاةٍ خَلْفَ الْقَاسِقٍ وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلَيَ خَلْفَ غَبْرِهِمْ اه. 

َالْحَاصِل أَنَّهُ يِكْرَهُ لمؤْلَاءٍ التَقَدُمُ وَبُكْرَهُ الاقتدَاءً ب كرَاهة تنزيه, فَإِنْ أَمْكن اللا خَلْفَ غَيْرِهِمْ فَهُوَ 
أفْصّل وَِلّا فَالِاقمدَاءُ ول مِن الانْفرَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يكون عَحَلُ كرَامَةِ الاقْبدَاءٍ بم عِنْدَ وُجُودٍ غَيْرِمْ 
وَِلّا فلا كرَاهَةَ كُمَا لا يَخَْى وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ لَوْ اجْتَمَعَ مُعْمقْ وَحْدٌ أصْلِين فَالخُرُ الْأصْلِيُ أؤلى 
بَعْدَ الِاسْتِوَاءٍ في الْعلّم وَالْقِرَاءَةِ كُمَا في الخُاصّةء وَأَمَا الْمُبْمَدِعٌ فَهْوَ صَاحِبْ الْبِدْعَةٍ وَهِيَ كُمَا في 
الْمُغْبِ اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الْأْرَ إِذَا ابَْدَأَهُ وَأَحْدَنَهُ كَالرَفْقَةٍ من الارْتِقَاقٍ وَالخْلَفَة من الاختلاف غلك 
عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ في الدّينٍ أَؤ نُفْصَانْ مِنْهُ اه. 

وعَرَهَهَا المي بِأئّهَا ما أخدت عَلَى خِلافٍ اق الْمتَلقَى عَنْ رَسُولِ الله - صَلَى الله علَِْ وسَلّمَ - 
من عِلْم أو عَمَلٍ أو حَالٍ يتؤع شُبْهَةٍ وَاْتِحْسَانٍ وَجْعِلَ دِينا قَوجًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اهه. 

وَأَطْلَقَ الْمُْصَبَفْ في الْمبْمَدِع فَشَمِلَ كل مُبْتَدِع هُوَ من أَهْلٍ قَبْلَينَا وَقَيّدَهُ في الْمُحِيطٍ وَالخْلاصَةِ 
وَالْمُجعَ وَعَيْها أن لا َكُونَ بِدْعَتُه تكقِرهُ قإِنْ كاتث تُكَفَرْهُ فَالصّلاه حَلْقَهُ لا جو وعبَاَةُ الخلاصةٍ 
هَكذَا 

وَف الْأَصْل الِافْتدَاءُ بأل الْأَهْوَاءٍ جَائرُ إِلّا الجهُمِية وَالْقَدرِيَةَ وَالرَوَافْضَ الْعَاِي وَمَنْ يَقُولَ بلق الْقُرآنِ 
وَاخَطَابِية وَالْمْسَبَهَةَ وَجْمْلعُهُ أَنَّ من كان مِن أَهْلٍ قِبْلَِنَا وَل يَغْلُ في هَوَاهُ حَىٌّ يكم بُفْره تَجُورُ الصّلَاهُ 
خَلْفَهُ وَدُكْرَهُ وَلَا تجُورُ الصّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُنْكِرُ سَفَاعَةَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أ بُنْكِرُ 
الْكِرَامَ الْكاتِبِينَ أو يُنْكِرُ الرُؤْيَة لأَنَهُ كاف وَإِنْ قَالَ إِنَّهُ لا يُرَى لاله وَعَظَمَعِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَالْمُسَبَهُ 
إن قَالَ إنَ لله يَدَا أو رجلا كما للْعِبَادٍ فَهُوَ كاف وَإِنْ قَالَ إنَهُ جسم لا كَالْأَخْسَام فَهُوَ مُبْمَدِع 
وَالرَافِضِيُ إن فَصّلَ عَلِيا عَلَى غَيِْ فَهُوَ مُبْتَدعٌ وَإِنْ نكر خلاقة الصَّدِيقٍ فَهُوَ كافِرٌ وَمَنْ أَنْكْرَ 
لإِسْرَاءَ مِنْ مكة إلى بَيْتِ الْمَفْدِسٍ فَهُوَ كافِرٌ وَمَنْ أنكرٌ الْمِغرَاجَ مِنْ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ اه. 
وَأَخْقَ في فَتْح الْقَدِيرٍ عُمَرَ بالصّدِيقٍ في هذا الحكم وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ بإِنْكارٍ الخلَاقةِ إنْكارُ اسْتِحْقَاقِهمَا 
الخلاقة فَهُوَ مُحَالِفٌ لإجماع الصّحَابَة لا إِنْكَارُ وُجُودِهَا لَْمَا وَعَلَّلَ لِعَدَم كُفْرِهِ في قَوْلِه لا كَالْأَجْسَام 

أنه نس فيه إلا إطلاق لَفْظِ اشم عَلَيْهِ وهو مُوِمْ لِلنَفْصٍ فَرَْعَهُ ْله لاكالأخسَام فَلَمْ يق إلا 
وَدُ الإطألاقِ وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْهَضُ سَبَا لِلِْمَابٍ لِمَا قُلَْا مِنْ الإيهام بخلاف ما لَوْ فَالَهُ عَلَى 


[منحة الخالق] 


[إمَامَهُ الْعبْدِ وَالْأَعْرَاِيَ وَالْمَاسِقٍ وَالْمُبْمَدِع وَالْأَعْمَى وَوَلَدٍ الرنا] 

(فَوْلَهُ وَعَلَى قِيّاسِ هذا إ) وَقَوْلَهُ 0 أن يَكُونَ كَذَلِكَ في الْعَبْدِ إل قَالَ في التَهرِ أَقُولُ: هذا 
َب عَلَى أَنَّ عِلَهَ الْكرَامَةِ عََبَُ اهل فِيهم قَالَ في الدَايَةِ وَلأَنَّ في تَقْدِمم هَؤْلَاءٍ تَْفِيرَ الجَمَاعةِ. قَالَ 
في الْمَنْح وَحَاصِل كَلَامِه الْكَرَامَةُ فِيمَنْ سِوَى الْقَاسِقٍ لِلتَثفِيرٍ وَامَهْلٍ ظَاهِرٌ وَف الْقَاسِقٍ أَؤْلى لِظَمُورٍ 
تَسَاهُلِه في الضَّمَارَة وَنحُوهَا. اه. 

وَالَظَاهِرُ أَنَهُمَا عِلَمَانِ وَمُفعَصَى الثاني ُبُوتُ الْكَرَاهَةٍ مَعَ انْمَاءٍِ الجَهلٍ لَكِنْ وَرَدَ في الْأَعْمَّى نَصّ حاص 
وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لإطْلاقهم وَاقْتِصَارِهِمْ عَلَى اسْبَْتاءٍ الْأَعْمَى. 

(قَوْلَهُ َالْخَاصِل أَنَهُ يُكْرَهُ !2) قَالَ الرَملِيُ ذَكْرَ اللي في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي أَنَّكرَاهَةَ تَقْدِم الْقَاسِقٍ 
وَالْمبَْدِع كرَاهَةُ التخْريم, وَأَمّا الْعَبدُ وَالْأَعْرَاِيُ وَوَلَدُ لزنا وَالْأَعْمَى فَالْكَرَاهَةُ فيهخ دُونَ الْكَرَامَةٍ فيهمًا 
لا يخقَى أن ما ها ويه لِمَا تدم من الدَليل تأمل. 

(قَوْلُهُ الَالي) الَذِي في الْمَمْح الْعَالِيَهُ 
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التَشبيه فَإِنّهُ افر وقِيلَ يَكْفْرُ بمجَرّدِ الإطلاقي أَيْضًا وَهُوَ حَسَنْ بَلْ هُوَ أؤلى بالتَكْفِيرٍ اه. 

الخال أنه يكْفْرُ في لَفظَيْنِ هُوَ حِسْمْ كالْآخسَام هُوَ جسم وَيَصِيرُ مُْمَدِعَا في الثَالثِ هُوَ جسم لا 
كَالْأَخْسَام ثم قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الحَكُمَ بِكُفْرٍ مَنْ ذَكَْنَا من أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ مَعَ مَا تَبَتَ عَنْ أي حَبِيقَة 
وَالشَافِعِيَ من عَدَمِ تَكُفِير أَهْل الْقبْلَةِ من الْمُْتَدِعَةِ كُلَهمْ تحْمَلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمُعْعَقَدَ نَفْسَهُ كفرٌ 
َاْقائِلبهِ فَئِل بها هو ف ون َيف بئاء على كؤن قولِهِ لِك عن استفراغ سعد نهدا في 
طُلَبٍ اق لكِنّ جَرْمَهُمْ ببُطْلَانِ الصّلاةٍ حَلْقَهُ لا يُصَّجَحْ هَذَا المع اللَّهُمَ لا أن يُرَادَ ِعَدَم الجوَازِ 
خَلْقَهُمْ عدم اللَ أ عَدَمْ جل أن يَفعَل وَهُوَ لا ينان الصَحَة ولا فهُوَ مشكل وَآلَه سبْحَائَهُ أَغلّم. 
بخلافٍ مُطَلَقِ اشم الجسم مع التّشبِيه فَنَهُ يكُفْرُ لاخبَارِهِ إطلاق مَا هُوَ مُوهِمْ لِلنَقْصٍ بَعْدَ عِلْمِه 
بِدَلِكَء وَلَوْ نَقَى التّشيية 4 يَبَْى مِنْه إِلّا التَسَاهُلٌ وَالِإسْتَحْفَافٌ بِذَلِكَ اه. 

وَهَكُدَا امتشكل هَذِهٍ الْفُرُوعَ م مَا صّحٌ عَنْ الْمُجمَهِدِينَ الْمُحَقّقْ سَعدٍ التَْارَايُ في سَرْح الْعَقَائدِ 
وَفِمَا أَجَاب به في فح الْقَدِير نط أن تغليلة في الخلاصَة فِيمَن أَنكر الووْيَة وها بأنّهُ حفر ير 
هَذَا الْحَمْل فَالأَولَ قا دكَرَةُ هُوَ في باب الْبعَاةٍ أن هَذِهِ الْفْرُوعَ الْمَنْقُولةَ في الْمَعَاوَى مِنْ التَكْفِيرٍ 1 
نفل عَنْ الْفمَهَاءِ أي الُْجْتَهدِينَ وَإِنا الْمَنُْولُ عَنْهُمْ عَدَمْ تكفير مَنْ كان من قِبَلَنَا حَق 1 يخْكُمُوا 


بَكْفِيرٍ الحوَارج لين يَسْمَحلُونَ دما الْمُسْلِمِنَ وَأموَاهُمْ وَسَبّ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ - لِكَونه عن توي وَسْبْهَةٍ ولا عِبْرَة عي الْمُجْمَهدِينَ اه. 

وَذْكِرَ في الْمُسَايرَة أن ظَاهِرَ قَوْلٍ الشَافعِيَ وَأَبي حَدِيقَة أَنُّ لا يُكَفَرُ أَحَدٌ مِنْهُمْء وَإِنْ روي عَنْ أي 
حَبِيقة أَنّهُ فَالَ مهم أخْرُخ عَتي يا كافِز حَنْا عَلَى الدّشْيِهِ وَهُوَ مُْثَارُ الرَازِيٌ» وَدَكُرَ في شَرْجِهَا للْكُمَالٍ 
بْنِ أبي شَرِيفٍ أن عَدَمَ تَكفِيرهِم هُوَ الْمَنْقُولُ عن خْتَهُورٍ الْمْمَكََمِينَ وَالُْمَهَاءٍ وَِنَّ الشَيْحَ أبا الحَسَنٍ 
الْأَشْعَرِيَ قَالَ في كتاب مَقَالَاتِ الْإسْلامِيِنَ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ نيَْهِمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
في أَشْيَاءَ صَلَلَ بَعْضْهُمْ بَغضًا وََبََاً بَعْضْهُمْ عَنْ بَْضٍ فَصَارُوا فِرََا معبَايدِنَ إلا أن الإشلام يمَعْهُمْ 
وَيَعْمُهُمْ اه 

وَقَالَ الإمَامُ الشَافِعِيٌ أَْبَلْ سَهَادَةَ هل الْأَهوَاءٍ إلا الَطَبيّة؛ لأَنّهُمْ يَشْهَدُونَ بالزُورِ لِمُوَافِقيهِمْ وَمَا 
ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ أَنّهُ ظَاجِرُ فَوْلٍ أي حَدِيقَة جرْمَ بكايبهِ عَنْهُ الَاكِمْ صَاحِبْ الْمُخَْصَرٍ في كاب 

الْمُنتَقَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اه. 

فَاخَاصِلْ أَنَّ الْمَذْهَب عَدَمْ تَكفِيرٍ أَحَدٍ مِنْ الْمُحَالفِينَ فِيما لَيْسَ مِن الْأَصُولٍ الْمعْلُومَةٍ مِنْ الدِينٍ 
صَرُورَة وَيَدُلٌَ عَلَيْهِ قَبُولُ شَهَادَتِمْ إلا الحطَابّة و1 يُقَصّنُوا في كتَاب الشَهَادَاتِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنّ 
هَذِهِ الْفْرُوعَ الْمَنْقُولََ من الخُلاصَة وَغَيهَا بصّرِيح التَكْفِيرٍ 1 تُنْقَل عَنْ أبي حَبِيفَة وَإِعا جِي من 
تَفرِيعَاتٍ الْمَشَايخ كَأَلْفَاظٍ التَكفِيرٍ الْمَنْقُولَةِ في الْفعاوَى وَألَهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُوَفّْقَ. 

َف خنع الجوَاِع وَشَرْحدِ ولا نُكفَرُ أَحَدًا مِنْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ تحْملُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدَ َفْسَهُ ُفْرٌ إ) قَالَ اللُِ وَعَلَى هَذَا يجب أَنْ يُحْمَلَ الْمَنقُولُ 
عَلَى مَا عَدَا غُلَاةً الرَوَافْضِ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ فَإِنَ أَمْتالهُمْ لا يحصّل مِنْهُمْ بَذْلُ وُسْع في الِاجْتَهَادِ فَإنَّ مَنْ 
جَخضٍ الو وَهْوَ أَسْوَأ حَالَا من قَالَ [ما تَعْبدُهُمْ إلا لِمُقرَبُو إلى الله زَُْى) [الزمر: 3] فلا يتأنَى 
من مِْل الْإمَامٍَ الَْظِيمينٍ أن لا يَْكمَا بِأنَهُمْ من كر الْكفرَة, وَإِنا كلامهُمَا في مذلٍ من لَه شبْهَةٌ 
فِيمَا ذَهَب إِلَيْهِ وَنْ كَانَ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ عِنَْدَ التَخْقيق في حَدٍّ ذَاتِهِ كفرًا كَمُنْكِرٍ الرُؤْيَة وَعَذَابٍ الْقَيِ 
وَكحْو ذَلِكَ يما عُلِمَ في الْكُلَام وكَمْكِرٍ خلاقة الشَيْحَيْنِ وَالِسَابَ كَْمَا فَإِنَّ فيه ِنْكَارَ الإجماع الْمَطْعَِ 
إلا أنّهُمْ ُنكِرُون حجَية الإجماع باقَامِهِمْ الممحابَة كان َم شْبْهَةٌ في ابملة وإنْ كانت ظَاهِرَع ‏ 
لبان بلط إلى الدَليل فيسب بلك الشَِة الي أذى ليها اجيهافهم ] يحكم يكفرهم مع أن 
مُعْتَقَدَهُمْ كفْرٌ اختيَاطًا بخلافٍ مِثل مَنْ ذَكَرْنَا من الْْلاة فَتَأَمَلَ اه. 
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(قَوْلَهُ لِأَنَّ تَْلِيلهُ في الخلَاصَةٍ !) قَالَ في التَهْرِ كيف يَرْدُهُ مَعَ إفْكَانٍ حَثْلٍكَافِرٍ عَلَى مَعْى قَائلٍ بجا 

هُوَ كُفْرٌ ولا يُنكِرُ أَنّهُ صَرْف اللَفِْ عَنْ خلافٍ ظَاهِرِهِ (قوْلَهُ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هذه الْفرُوعَ إ) قَالَ 
في التَهْرِ هَذِهِ الْمَقَالَهُ وَدَهَا الْبَرَازِيُ في الْمَمَاوَى با يَطُولُ ذِكْرْهُ فَرَاجِعْهُ. اه. 

قُلْتُ: وَنَصُ كلامه في باب الرَدَةِ وَيحْكى عَنْ بَعْضٍ مَنْ لا سَلَفَ لَهُ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ذَكِرَ في الْمََاوَى 
َه َكُفْرٌُ بكداء وكدًا فَدَلِكَ لِلتّخوِيفٍ وَالتَفُوِيلٍ لا جقِيقَة الْكُفْرٍ وَهَذَا كلام بَاطِلْ وَحَاشًا أَنْ يَلْعَبَ 

من الله تعَالى أَعْني عْلَمَاءَ الْأَخكام بِاخرَام وَالخَلَالٍ وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَام بَنْ لا يَقُولُونَ إلا الح القَابتَ 

عَنْ سَيّدٍ الْأنام - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - وَمَا أَدَى إِلَيْهِ اجْبَهَادُ الإمَام من نَصن الْقُرَآنِ أَنْزْلَهُ الْمَلِكْ 
الْعَلامُ أو سَرَعَهُ سَيَدُ اسل الْعظام أ فَالَهُ الصّخب الْكرَامُ وَالَذِي حَرّرته هو مار مَشَايخِي الشَافينَ 
لِدَاءِ العام بوَأَهُمْ الله تعَالى بِمَضْلِهِ دَارَ السام وَكُنَ مَنْ أت بَعْدَهُمْ مِنْ عْلَمَاءٍ الدَهْرِ وَالدََامِ ما بَقِيَ 

دِينُ الإسلام اه. 

عَرّر الْعلَامَةُ وح أَقَنْدِي أن مُرَادَ الإمام با نْقِلَ عَنْهُمَا ذكرَةُ في الْفِفهِ الْأَكبرِ مِْ عَدَم التَكُفِيرٍ ادنب 
الَّذِي هُوَ مَذْهَبْ أَهْلٍ السُنَة وَامجْمَاعَةِ تَأمّلُ. 
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أَهْلٍ الْقِبْلَةِ بدْعَةٍ كُمُنِكِرِي صِفَاتٍ الله تَعَالى وَحَلْقِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ وَجَوَازٍِ رُؤْيْتهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَا مَنْ 
كَفَرَهُمْ أَمّا مَنْ حخَرَجَ ببدْعَتهِ مِنْ أَهلٍ الْقِبْلَةِكمِكِرِي خدُوث الْعَالَ وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرٍ لَِأَخْسَام وَالْعلْم 
بِالجرْئِيّاتٍ فا نَِاعَ في كفْرهِمْ لإنْكارهِم بَعْض ما عَلِمَ تجيءٌ الرَسُولٍ به صَرُورةاه. 

َف الخُلّاصّةٍ عَنْ الخَلَوَاقِ ْنَعْ عَنْ الصّلَاةٍ خَلْفَ مَنْ يَُوضُ في عِلْم الْكُلَام وَيُنَاظِرُ صَاحِب الْأَهْوَاءٍ 
وَحمَلَهُ في الْمُجْتى عَلَى مَنْ يُريدُ بالْمَُاظرَةِ أَنْ يِل صَاحِبَهُ وَأَمًا مَنْ أَرَادَ الْوَصُولَ به إلى الْحقّ وَهِدَايَة 
للق فَهُوَ من يُعبَرَكُ بالاقتدَاءٍ به وَيَنْدَفِْ الْبَلاء عَنْ الخَلَقٍ بمدَايَتهِ وَاهْتدَائِهِ وَأَمَا الصَّلَاةُ حَلْفَ 
الشَافِعِيّة فَحَاصِْ مَا في الْمُجْتَى أَنَهُ إِذَا كانَ مُرَاعِيا لِلشَرَائطٍ وَالْذَركَانٍ عِنْدَنَ فَالِافْتِدَاءُ به صَحِيحٌ 
عَلَى الْأصّحّ وَبِكْرَهُ وَِلّا فلا يَصِحٌ أَضْلًا وَسََْتقِ بَيَائهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في باب الْوثْرٍ ولا خُصُوصِيّة 


(قوْله وَتَطوبل الصّلاة) أي وَكرة لإمام تَطويْها للْحَدِيثِ «إذا أَمَ أَحدكم الثاسن فَلْيْحَقَفَ» وَاسْتفْق 
الْمُحَقَقُ في فَتْح الْقَدِير صَّلَاةَ الْكُسُوفٍ فَإِنَّ السُنّةَ فِيهَا التَطوِيلٌ حَىٌّ تَنْجَلِيَ الشَّمْمن وَأَرَادَ بالتَطويل 


مَا وَادَ عَلَى الْقَدْرٍ الْمَسْنُونِكُمَا في السرَاج الْوَهَاجٍ لا كما قَدْ يَعوَهَّمَهُ بَعْضٌ الْأَئمةِ فيَفَْاُ يَسِيرا في 
الْمَجْرِ كَمَيِهَاء وَفي الْمُضْمَرَاتِ شَرْحُ درم َي لا يَزِيدُ عَلَى الْقرَاءَةٍ الْمُسْتَحَبّةِ ولا يُفْقِلْ عَلَى الْقَوْمِ 
وَلَكِنْ يحَقْفُْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّمَامِ وَالِِسْتَحْبَابٍ اه. 

وَذَكرَمُ في فَْح الْقَدِيرٍ نا وَعَلَّل لَهُ بأَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - نَهَى عَنْ التَطوِيلٍ وَكانثْ قَرَاءثه 
هي الْمَسْئُوتَةُ ا بد من كَؤْنِ ما تَهَى عَنْهُ غَيْرَ ما كان وأَبهُ إلا لِصَرُورَةٍ كما رُوِي عَنْهُ - صل الله 
عَلَِْ وسَلَمَ - أَنّهُ «َرَا بلْمَُوَدََينِ في الجر فَلَما فَرَعٌ ِل لَه أؤَزْت قَالَ سمغت بكاء صِي 
فَحَشِيت أن تفْتين أمّه» وَفي مْنْيَةِ الْمُصَلَي وَنُكْرَهُ مام أَنْ يُعَجَلَهُمْ عَنْ إِكْمَالٍ اسن وَالظهِرُ أنه 
في تَطُويلٍ الصّلاةٍ كرَامَةُ تيم لِأَذَمْرٍ بالتَخْفِيفٍ وَهْوَ لِلْوْجُوب إِلَا لِصَّارِفٍ وَلِإِذْخَالٍ الصّرَرٍ عَلَى الْغيْرِ 
َأَطْلََُ فَشَمِلَ مَا إذَا كان الْقَومْ يحْصّوْنَ أؤ لا رَضُوا بِالتَطُوِيلٍ أؤ لا لإطلاقٍ الحَدِيثء وَأَطَلّقَ في 
القَطْويلٍ فَشَمِلَ إِطَالَة لْقِرَاءَةٍ أو الرُكُوع أ السّجُودٍ أَؤ الْأَدْعِيَةِ وَاخْتَارَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ أَنَهُ يُطِيلُ 
الكُوعَ لإذْرَاكِ الْجَائِي إِذَا 1 يَعْرفةُ قإنْ عَرَفَهُ فلا وَأَبُو حَِيقَةَ مَتعَ مِنْهُ مُطْلَفَاء لِأَنَهُ شِرك أَيْ رياءٌ. 


(قَوْلَهُ وجمَاعَةُ النَسَاءِ) أَيْ وَكْرَ جمَاعَةُ النَسَاءِءٍ لِأنَّهَا لا تلو عَنْ اركاب حرم وَهُوَ قِيَامُ الإمام وَسَطّ 
الصّنبّ فَيْكْرَهُ كَالْعْرَاةٍ ذا في الدَايَة وَهُوَ يَدُلُ عَلَى أَنَهَا كَرَاهَةُ كْرم؛ لِأَنّ الَقَدُمَ وَاجِبٌ عَلَى الْإمَام 
ِْمْوَاظبَةِ مِنْ الب - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّم - عَلَيْهِ وَتَرْكُ الاجب مُوجِبْ لِكَرَامة التَخْر الْمُفْعَضيَةِ 
لثم وَيَدلٌ علَى كرَاهة التُخريم في جَماعَةٍالْةٍ بالأؤى وَاسْعَفْقَ الشَارحُونَ حماعتهْنَ في صَلاةٍ الْتَارة 
فَإنَّهَا لا تكرَة؛ لِأَنّهَا فَرِيِصَةٌ وَتَرْكُ التَقَدُم مَكرُوةٌ قَدَارَ الأمرُ بَْنَ فِغل الْمَكْرُوِ لِفغْلٍ الْفَرْضٍ أَوْ تَرْكِ 
الْفَرْضٍ لِعَرْكِهِ فَوَجَب الْأَوّلْ يخلافٍ جَمَاعَتِهِنَ في غَيِهَا وَلَوْ صَلَيْنَ قرَادَى فَقَدْ تَسْبقُ إِحدَاهُنّ فَتَكُونُ 
صَّلَاهُ الْبَاقِيَاتِ تفلا وَالَتفُ يما مَكْرُوةٌ فَيَكُونُ فَرَاعُ َلك مُوجبًا لِفَسَادٍ الْمَرِيصَةٍ لِصّلَاةٍ الْبَاقِيَاتِ 
كُتَقْيبدٍ الحَامِسَةٍ بِالسَجْدَةٍ لِمَنْ تَرْكَ الْقَعْدَةَ وأقَادَ أَنَّ إمَامَةَ الْمَرأَةِ لِليّسَاءٍ صّحِيحَةٌ وَاسْتَنْقَ في 
اليترَاج الْوَهّاجٍ مَسْأَلَةَ وَهِيَ مَا لَوْ اسْتَخْلف الْإمَامُ امْرَاَةوَحَلْمَهُ رِجَالُ وَنِسَاءٌ فَسَدَتْ ضَلَاةُ التَجَالٍ 
وَالدّسَاءِ وَالإمام وَالْمَُدَمَةٍ في فَوْلِ أَصْحَابًا لفان خلاهًا لَِْرَ ما فَسَادُ صّلاةٍ الرجَالٍ فَطَاهِلٌ وَأما 
فَسَادُ صّلَاةٍ النَسَاءِ فَإِذَنَهُمْ دَخَلُوا في تَحْرِةٍ كَاملَةِ فَإذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ فَالإقْبدَاءُ به صّحِيحٌ عَلَى الْأَصَّحّ وَيُكْرَه) أَقُولُ: عِبَارَةُ الْمُجْتَى هَكَذَاء وَأَمَا الصّلَاةُ خَلْفَ 
الشَافِعيّة فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ ييل عَنْ الْقِبْلَةِ أو 1 يَعَوَصّأْ بالخَارج النَجسٍ مِنْ غَيْرٍ السَبِيَين أؤ 1 يَغْسِل 
المي الَِّي أكُتز من فَذرِ الدَرْقم لا يجوز عَلَى الْأصح وَإِلَا فَجُورُوَقِيِلَ لَكنّهُ يكْرهُ انتقث فَتََمَل. 


(قَوْلهُ وَاسْعَفْقَ الْمُحَقّقْ !) اغْتَرَضَّهُ صَاحِبْ النَهْرِ وَالرَمُِ بِأنّهُ لا حَاجَة َي بَعْدَ كن الْمُرَاد 
اطول ما راد َلَى الْقَذرِ الْمَسئُونٍ (قَوْلهُ كراقة تخريم) جرم بِ في التَهْرِ وَقَالَ وَطْلَاقُ الْمُصَتفٍ 
الْكرَامَةَ عَلَى مَا يَعُمُ التَحرم وَالتَنزِية فيه مُوَاحَدَة ظَاهِرَةٌ (قَوْلَهُ رَصُوا بِالتَطُوِيلٍ أو لا) الْقَوْلُ بِالْكرَاهَةٍ 


منة خلاف ذَلِك فَلمملَكدًا في َرْح الشيخْ امقاعيل. 


[حْمَاعَةُ النّسَاءٍ في الصّلاة] 

(قوْلَهُ فَيِكْرَهُ كالْعرَاةِ) أي فَمْكْرَهُ حَمَاعَمُهُنَ كَجَمَاعَة الْعَُاٍ (فَوْلهُ لأَنّهَا فَرِيصَةٌ) أي لِأَنَّ ِماعَتَهُنٌ 
فَريِصَةٌ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ لفِغلٍ الْمَرْضٍء وَأَطلَقَ الْقَرْضَ عَلَى الْوَاجب لِقَوْلِهِ فَوَجَب الْأَوّلْ أو هُوَ عَلَى 
ظَاهِرِهِ وَوَجَبَ بمَعْىَ تَبَتَ وَلَمَ لَمّا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ تَبَتَ وَتَعَيّنَ الْأَوَلْ وَهْوَ جَمَاعَمُهْنَ هذا 
وَلّا يخْقَى مَا في تَسْمِيّةِ ِماعَتِهنَ بلْمَرْضٍ مِن الْبُعْدِ وكذَا بالْاجب لِمَا سَيْصَرْحُ به الْمُوَلَكُ في الختَائٍِ 
من أَنَّ الْجَمَاعَةَ فيهًا غَيْرُ وَاجِبَةٍ 
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الْمقَلُوا إلى تحْرِعةٍ تاقِصّةٍ 1 يجْز كأَنّهُمْ حَرَجُوا مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ آخَرَ 

(قَوْلُ فَنْ فَعَلْنَ تَتَفُ الْإمَامُ وَسَطَهْنَكَالعرَاةٍ) لِأَنّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - فَعَلَتْ كَذَلِكَ وَحْمْلَ 
فِغْلْهَا الجَمَاعَةَ عَلَى ابْتَدَاءٍ الإسلام وَلِأَنّ في التَقَدّم زِيَادَة الْكَشْفٍ وَأَرَادَ بِالتّْبِرٍ بِمَولِهِ تف أَنّهُ وَاجِبٌ 
َلَوْ تَقَدّمَتْ أَغْتْ كمَا صَرَّحَ به في فَتْح الْقَدِيرٍ وَالصّلَاةٌ صّحِيحَةٌ فِإِذَا تَوْسَّطَتْ لا تَرُولُ الْكَرَاهَةُ وَإِنَا 
أَرْشَدُوا إلى التَوَسّْطِ؛ٍ لِأَنَهُ أَقَنُ كَرَاهِيَة 0 التَقَدّمِ كُذَا في السِرَاج الْوَهّاجء وَلَوْ تآَخَرَتْ 1 يَصِحّ الاقْتِدَاءً 
ها علدنا ِعَدم سَرْطهِ وَهوَ عَدَمْ التَأخْرِ عن الْمأمُوم, وَدكرَ في الْمُْربٍ الْإمام من ؤت به أي يفْمَدَى 
به ذكَرَا كان أو أنْتَى, وف الْوَاوٍ مَعَ اين الْوَسَطُ بِالتّحْرِيكِ اسْمْ لِعَيْنِ مَا بَْنَ طَرَقْ الشَيْءٍ كمَرْكرِ 
الدَائِرَ وَبالسّكُونٍ اسْمٌ مُبْهَمٌ لِدَاخْلٍ الدَائرَة مما وَلذَّلِكَ كَانَ طَزَْا فَالَْوَلُ بعل مُبْتَدَأً وََاعِاَا 
وَمَفْعُولًا به وَدَاخِلًا عَلَْهِ حَرْفُ الرّ ولا يَصِحُ شَيْءْ مِنْ هَذًا في الثَان تَقُولُ وَسَطْهُ خَيْرٌ مِنْ طَرَفهِ 
وَانَّسَعَ وَسَطْهُ وَضَرَنْت وَسَطَهُ وَجَلَّمْت في وَسَطٍ الدَّارٍ وَجَلَّسْت وَسْطًَا بالسُّكُونٍ لا غَيْر وَيُوصَفُ 
بالْأَوَلِ مُسْمَويًا فيه الْمُذَكرُ وَالْموَنَتْ وَالِانْنَاتِ وَالجَمْعْ قَالَ اللَّهُ تعَالَ إِجَعْلْمَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا [البقرة: 


3 وَبِلَه عَلَيَ أَنْ أَهْدِي شَاتيْنِ وَسَطًَا إلى بَيْتِ اللَهِ أ أَعتِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطَاء وَقَدْ بي مِنْهُ أَفْعَلُ 
التَْضِيلٍ فَقِيل للذكر الْأَوسَط وَلِْموئّثِ الْوْسْطَى قَالَ تعَالى (مِن أَوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَ أهليكة) 
[المائدة: 89] يعني الْمُعوَبَط بَبْنَ الإِسْرَافِ والتَفيرِ وَقَذَ أكترُوا في ذَلِكَ وَهوَ في تَحَلِ الرَفْع عَلَى 
الْبَدَلِ مِنْ إطَعام أو كسْوَيِمْ مغطوفٌ عَلَيْهِ وَالصّلَاهُ الْوسْطَى الْعَرُ وَهُوَ الْمَشْهُور اه 
وَصَبَطْهُ هنا في السرَاج الْوهّاجٍ بِسْكُونٍ اليتين لا عَيْرُ وني الصّحَاح كُلُ مَوْضِع صَلَحَ فبه بن فَهُوَ 
وَسْط بالتّسكِن كَجَلَسْت وَسْط الْقَوؤم؛ وإِنْ 1 يَضلْح فيه فهو بالتَخرِيكِ كجَلَسْتُ وَسَط الدّارِ وما 
سْكِّنَ وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ اه. 

َف ضيّاءِ لخَلُوم الْوَسْطُ بِالسّْكُونٍ ظَرفْ مكان وَبِفَفْحِ اليينٍ اسم تَقُولُ وسْط رَأَسِهِ هن بِسَكُونٍ 
اليِينِ وَفَنْح الطّّءٍ فَهَذَا ظَرْفٌ وَإِذَا فتخت المِينَ رفغت الطَّاءَ وَقُلْتْ: وَسَطْ رَأْسِهِ دهن فَهََا اسْمْ 
اه. ا 

ون مِغْراج الدَرَابَةِ اليه بالْعرَاةٍ لَيْسَ من كُلٍ ود بل في أَفْصَليةِ اهراد وَأفصَلِيةِ قِيَام الإمام 
وَسَطَهُنَ؛ وما الْْرَاُ َصَنُونَ فعُودا وَهُوَ أَقْصَل وَاليِّسَاُْ قَائِمَاتِ وَفي الخلاصة يُصَنُونَ فُعُودا بعاء, 
إِنْ صَلَوا بام كو وَسُجُودٍ يجَماعَةٍ أجْرَآهُمْ وَدكرَ الإسْريجَائ وَكذَلِكَ يُكْرَهُ أن يَوْم لَسَاءَ في 
ْتِ ولس مَعَهنٌ َل ولا عَم ِنْهُ مفل وَوْجَه وه وه فإِنْ كال وَاجِدهَ مِنهنَ قلا كر 
َكذَلِكَ إذا أَمهُنَ في الْمَسْجَدٍ لا يكْرَهُ وطاق الْمَخْرَم عَلَى من ذكر تَغْلِيب وَإِلَا فيس هو عَْرَمًا 


لِرَوْجَبِه وَأَمَبهِ. 


(قَوْلَهُ وَتَتِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يميه وَالِانْنَانِ حَلْقَهُ) لَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَا وَالَلَامُ - 
صَلَّى به وَأَقَامَهُ عَنْ تينه» وَهْوَ ظَاهِرٌ في مُحَاذَاةِ اليَمِينِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ خلافًا لِمَا 
عَنْ مُحَمَّدِ من أَنّهُ يجْعَلْ أَصْبْعَهُ عِنَْدَ عَقِب الإمَام وَأَفَادَ الشّارح أَنَهُ لَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ فَإنهُ يكْرَهُ يَعْني 
اتقَاقاء وَلِوْ وَقَفَ خَلِفَهُ فيه رِوَايَتَانِ أ صَّحَهُمَا الكْرَاهَة وَأُطلقَ في الوَاجِدٍ فَشَمِلَ الْبَالِعَ وَا لصي 
وَاحْمَررٌ بِهِ عَنْ الْمَرَْةٍ فَإنَهَا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَف مِغْرَاج الدَرَابَة وَالَشْيِيه إ) فيه إِشْعَارٌ بأنَّ وُقُوقَُ وَسْطَهُمْ وَاجِبٌ كَاليْسَاءٍ لِأَنَهُ شَبّ 
صَلَاتَهُمْ وَقِيَامَ إمَامِهمْ بِالبَسَاءٍِ وَقَدْ عَلّلَ فَبْلَهُ كرَاهَةَ حَمَاعَتَهِنَ ِقَوْلِه وَلِأَنَّ حَمَاعَمَهْنَ لا تَخلّو عَنْ 
ارتِكابٍ محرّمِ أن في التَقَدْم زَِادَةَ كشن وَفي التَوسّطٍ تَرْكَ الْمَقَام وَكْلُ ذَلِكَ حَرَامٌ وَصَذْرُ عِبَارتِهِ يَدْلُ 
عَلَى هَذَا حَيْثُ قَالَ قَوْلْهُ كالَعُرَاةٍ فَإِنَهُمْ أَمِرُوا بِعَرِكِ الْجَمَاعَةَ لِيَتَبَاعَدَ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْض قلا يَفَعْ بَصَرْ 


بَعْضِهِمْ عَلَى عَوْرَةٍ لْبَْْضِ أن السَثْرَّ يحَصّلْ به وَلكِنَ الأول لإِمَامِهم إِذَا أَمَهُمْ أَنْ يَقُومَ وَسْطَهُمْ وَإِنْ 
0 جار وحَاْ ف هَذَا الْمَوْضِعْ كُحَالٍ النّسَاءٍ كذَا ف الْمَنْسُوطَْنِ وَقَالَ الْحْسَنُ الْبَصْرِيُ - رَحمَهُ 
شع > صلون بِالجْمَاعَةِ لِأَنَهُمْ يَتَوَصَلُونَ إلى إِقَامَتِهَا من غَيْرٍ اركاب مَكْرُووٍ بِأَنْ يُقَدّمُوا إِمَامَهُمْ 
وَيَعْضُوا أَبْصَارَهُمْ قُلْنَا غَضُ الْمَصَرِ مَكْرُوةٌ حَالَة الاخبيَارٍ كقِيّام الإمَام وَسْطّ الصّنيّ فَصَحّ أَنَهُمْ لا 
يَتَوَصّلُونَ إلى إقَامَِهَا بدُونٍ اركاب أَمْرٍ مَكْرُوه وَالجَمَاعَهُ سَْةٌ فتَرْكُ السنّة ول مِنْ ارتِكَابٍ الْمَكْرُوهِ 
فَعْلِمَ بحَدَا كُلَّهِ أن التَشبية !2 فَطَهَرَ أن فَوْلَهُ بَل في أَفْضَلِيّة الإفْرَادِ إل لَبْسَ الْمُرَادُ أنَهُ جَائرٌ وَالْإفرَادُ 
وَالَِْامُ أَفْصَلْ بَلْ الْمْرَادُ بالْأَفْصَلِيّةِ الْؤَجُوبُ, وكذًا فَوْلُ الْمَبْسُوطَنِ أَوْلَ لِقَوِْمَا: وَحَاهُمْ في هَذَا 
الْمَوْضِع كَحَالٍ النّسَاءٍ تأَمّلْ. 
وني النَْر َف كلام الْمُصَيْفٍ هام إلى كراقة جمَاعةٍ الْرَاةأَنْصًا كراهة ترم لاتحَادٍ الام وَهُوَ ما تَزِكُ 
وَاجب التَقَدّم أو زيَادَةُ الكَشْفٍ كَذَا في الْمَنْح لَكِنْ في السَِرَاج الأول أَنْ يُصَلُوا وُحْدَاَ وَف الخُلّاصّةٍ 
الْأَوْلَ لإمَام الْعرَاةٍ أَنْ يَقف وَسْطَهُمْ سن مَا في الْمَنْح أن يَكُونَ كرِمًا بالأول وَهُوَ أَوْلى اه. 
أَقُولُ: بمَكِن أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الأول في كلام البِرَاج وَاخُلَاصَةَ كما هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كلام الْمَبِسُوطَيْنِ 
تمن ٠‏ 
(قوْلهُ وطاق الْمَخْرَمِ عَلَى مَنْ ذَكرَ تغليت !) قَالَ في النَهْرِ ذكرَ بغ الْمُعَأَجربنَ أن لوج ترم 
مُسْتَدًا لِمَا في الذَّخِيرَةٍ وَالْمَحْرَمُ الرَّوْجُ وَمَنْ لا يجُورُ مُتاكحَتْهَا عَلَى التَأِيدٍ وَسَيَأْقِ تَْقِيقُهُ في الْحَج إن 


- 


شَاءَ اللّهُ تعالَى. 
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لا تكُونْ إِلّا خَلْمَهُ فَلَوْ كانَ مَعَهُ رَجُل وَامْرََةٌ فَإِنّهُ بُقِيمُ الرَجْلَ عَنْ يميه وَالْمَرأََ خَلْمَهُمَك وَإِنْ كَانَ 
رَجْلَانِ وَامْرَةٌ أَقَامَ الرَجْلَيْنِ خَلْقَهُ وَالْمَآةَ خَلْمَهُمَا وَإِعا يَتَقَدَمُْ اليَجْلَيْنِ «؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - تَقَدّمَ عَلَى أَنّسٍ وَاليْتِيم حينَ صَلى يِمَا» وَهُوَ دَلِيِلُ الأفضَلِيّة وَمَا وَرَدَ مِنْ فِغْلٍ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ مِن أَنّهُ تَوَسَطَهُمَا فَهُوَ دَلِيلْ الْإبِحَةِ كَذَا في الَْدَايَة وَعَيْهَا وَذكْرَ الْإسْبِيجَايٌ أَنَهُ لو كَانَ مَعَهُ 
َجْلَانِ فَاِمَامُهُمْ بالَْارٍ إِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ فِيمَا بَيْتَهُمَء وَلَوْ كانُوا حَمَاعَةَ فُيَنْبَغِي لِلإمَام أَنْ 
عفد ولو ل يََقَدَم إلا أَنَّهُ أََامَ عَلَى مَيْمَئَةٍ لنب أ عَلَى مَبْسَرَتِهِ أو قَامَ في وَسَطٍ الصّفبٍ فَإنَهُ تجوز 
وَيُكْرَهُ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ بدَاءٍ الإمَام مَنْ هُوَ أَفْضَلُء وَلَوْ قَالَ الْمُصَنَفْ كَمَا في النْقَايَةِ لكَانَ أؤلى 
وَالرَائدُ خَلَقَهُ لِشْمُولٍ الرَّائِد الانْينٍ وَالْذكترَ 


وف الخلاصّةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُفْمَدِي عَنْ بين الإمَام فَجَاءَ تَالِثْ وَجَدَّب الْمُؤْمّ إلى نَفْسِهِ بَعْدَ ما كَبّرَ 
الَالِثْ لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ وأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أن الْعِبْرَةَ إِمَا هُوَ لِلْقَدَم لا للرَسِ فَلَوْ كان الْإمَامُ أَفْصّرَ 
من اْمفْعَدِي تَقَعْ رأ الْمفَْدِي قُدَامَ الإمام يخ بغ أَنْ يَكُونَ مْحَاذِيَا بقدمِهِ أو مُتأجًَا فيا وَكذَا في 
حَاذَاةٍ الْمَرَةكُمَا سَيَأْقِ وَإِنْ تَفَاوَنَتْ الْأَقْدَامُ صِعَرًا وكبرًا فَالْعبْرَةُ بالسّاقٍِ وَالْكَعْبٍ وَالْأَصَحّ مَا 1 
يَعَقَدَْ كر قَدَم الْمفْمَدِي لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ كذ في الْمُجتىء وَف الظَهيريَة وَلَوْ جَاءَ وَالصّف مُتَصِلٌ 
انْتَظرَ حَّ يَجِيءَ الْآخَرُ فَّإِنْ حَافَ فَوْتَ الرَكْعَةِ جَدَّب وَاجِدًَا مِنْ الصّنفّ إِنْ عَلِمَ أَنَهُ لا يُؤْذِي وَإِنْ 
افْمَدَى به خَلْفَ الصُفُوفٍ جَارٌ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ أا بَكْرَةَ قَامَ خَلْفَ الصف فَدَبَ رَكعًا حَقّ الَْحَقَ 
بالصّفّ فَلَمّا فَرَعَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ يا أَبَا بَكْرَةَ ادك اللَّهُ حرْصًا في الدّينٍ» , 
وَلَوْ كَانَ في الصّحْرَاءِ يَنْبَغي أن كبر أَوَلَا م يَْذِبْهُ وَلَوْ جَدَبَهُ أَوْلَا فَتأَخْرَ مكبر هوَ قِيل تَفْسْدُ صَلَاهُ 
الَّذِي تأَخْرَ ذكرَهُ الزَنْدَوسْقّ في نَظّمِه وَالْمَعْىَ فيه أَنَّ هَذَا إِجَابَةٌ بالْفغل فَيُعَْبَرُ بالإجَابَةِ بالْقَولِ وَلَوْ 
أَجَاب بالْقَوْلٍ فَسَدَتْ كما إذَا أخيرَ كبر يَسْرُهُ فَقَالَ الحم لله والأَصَح أَنَهُ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ اله. 

َف الْقُنيَة َالْقِيَامُوَحْدَهُ أَوْلَ في رَمَانِنَا لِعَلَبَةِ الجَهَلٍ عَلَى الْعوَامَ. 


(قَوْلَهُ وَيَصْفٌ الرَجَالَ ثم الصبِيانَ ثم البّسَاُ) لِمَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلاة وَالسلَامُ - «لِيَيَقٍ مِنْكُم أولو 
الأخلام وَالتْهَى» وَلِأَنَ الْمُحَادَاةَ مُفْسِدَةٌ فَيُوَخَرُونَ» وَلِيَلِني أَمرُ الْعَائبِ مِن الْوَل وَهُوَ الْقُزْبُ 
وَالْأَحَْامْ جنْعْ حُلْم بِضّحَ الخَاءِ وَهُوَ ما يَرَاهُ الَائِمْ أريد به الْبَلُِونَ تجار أن الخلم سَبَب البلُوغ, 
وَالتّهَى نغ نية وي الْعفْل كذا في عايةٍ الْبِيَانٍ وَل يكز الختائى كما في الْمجْمع وَعَير لِنذرَة: 
وبجودهء وَدكرَ بيجي أ قوم الرجَالُ ًا بن يلي الإمام ثم الصبيانُ بَغدَهم ث الختائى ثم 
الإئاثُ نه الصِّاتُ الْمُرَاهِفَاتُ وَفي شَرْح مُنْيَّةِ الْمُصَلَّي الْمَذُكُورُ في عَامَةِ الْكتْبٍ أَرْبَعَهُ أَقْسَام. قبل 
ويس هدًا ترب ذه السام بحاصر خفلة السام الْمُمْكِة فَإنَّهَا تنتهي إلى الي عَشَرَ سما 
وَالَرْتِبْ الْخَاصِرُ ا أَنْ يُقَدّمَ الْأَخْرَارُ الْبَالِغُونَ ثم الْأَحرَارُ الصّبْيَانُ ثم الْعبِيدُ الْبَالْعُونَ ثم الْعَبِيدُ 
الصبيانُ ثم الأَحرَار الختائى الكبار, ثم الْأخرَاُ الختاتى لسغا الفا الختائى الكبال ثم ارقا 
لتَائَى الصّعَان نه الخَرَائِرٌُ لكا ثم الخَرَائِرٌ الصّعَان مم لْإمَاءُ الكبان ثم الإِمَاءُ الصَّعَارُ اه. 

وَظَاهِرُ كلَامهمْ مُتُونَا وَشرُوحًا تَفدِيمُ الرَجَالٍ عَلَى الصِّبَِانٍ مُطَلَقَا سَوَاءْ كاثوا أَخرَارًا أَوْ عَبِيدًا فَإنَ 
الصّيّ الخخرَ وَإِنْ كانَ لَهُ شَرَفْ اخْريَّةِ لكِنّ الْمَطَلُوب هُنَا قَرْبُ الْبَالِْ الْعَاقِلٍ بالْحَدِيثِ السّابِق نَعَمْ 
ُقَدَمُ الَْالِعُ الو عَلَى الْبَالِغْ الْعَبْدِ وَالصّبِحُ الخو عَلَى الصّيّ الْعَبْدِ وَاخْدَةٌ الْبَالِعَةُ عَلَى الْأَمَةِ الْبَالِعَةِ 
وَالصِّيةُ الخرَم عَلَى المكية الم لِسَرَفٍ الخرََة منْ غَيٍْ مُعَارضٍ وَل أَرَ صَرِيكًا حَُكُمَ مَا إذَا صَلَّى وَمَعَهُ 
رجْلٌ صم وَإِنْ كان دَاخَلًا تَخْتَ قَوْلِهِ وَالِانْنَانِ خَلَفَهُ وَطَاهِرُ حَدِيثٍ أَنَسٍ أَنّهُ يُسَوِي بَيْنَ الرَجْلٍ 


وَالصَِّيَ ويَكُونانٍ حَلْفَهُ فَإِنَهُ َال فَصَفَفْت أنا وَالْيتِيُ وَرَاءَهُوَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَا وَيَفْمَضِي أَيْضًا أنَّ 
المي الْوَاجِدَ لا يَكُونُ مُنْفَرِدًا عَنْ 

[منحة الخالق] 

[وقُوف الْمَأَمُومِينَ في الصّلاة خَلْف الإمَام] 

(قَوْلَهُ فَإنَهُجُورُ وَِكْرَهُ) طَاهِرُ أن الْكرَاهَة في تَوَسُْطِهِ الصف تَنرِيهِيةٌ وَيُشِيرُ إِلَْهِ فَولْهُ أؤلى فَيَنْبَغي 
اَي في النَهرِ أن الكرَاهَةتخرِية قَالَ لِعَزِكِ اْواجب وَلَ عَلَى ذَلِكَ فَوْلهُ في الدَايَة في وه كرَاهةٍ 
إمَامَةٍ اليّسَاءٍ لأَنّهَا لا تَخْلُو عَنْ اركاب حرم وَهُوَ قِيَامُ الإمام وَسْطَّ الصف (قَوْلَهُ وَالرَائدُ حَلْقَهُ) هُوَ 
الَّذِي في التُقَايَةِ وَفَولُهُ ِشْمُولٍ الرّائدِ !إح تَْلِيل لِأَذَوْلَويّةِ وَأجَاب في النَِرٍ أنه قَدْ عُلِمَ من كلام 
الْمُصَبَفٍ تَقَدّمُهُ عَلَى مَا رَاَدَ الأول اه. 

وَهُوَ الظّاهِرُ (فَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حُحَاذِيَا ِقَدَمِهِ أؤ مُتَأَخَرًا قَلِيلّا) أَقُولُ: أَفْرَدَ الْقَدَمَ فَأَقَادَ أنَّ الْمْحَاذَاةَ 
ُعْمبَرُ بوَاحِدَةٍ و أَرَهُ صَرِيحًا وَالظَاهِرُ أَنّهُ َو كَانَ مُعْمَمِدًا عَلَى قَدَمِ وَاجِدَةٍ فَالْعِبْرةُ ها وَلَوْ اغْتَمَدَ عَلَى 
الْقَدَمَبْنِ َإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمًا مُحَاذِيَةَ وَالْمُخْرَى مُتأَخْرَةَ فلا كلام في الصّكة وَأَمَا لَو كَانَت الْأخْرَى 
مُعَقَدَمَةُ هَل يِصِحْ تَظرا للمُحَاذِيةٍ أؤ لا نظا لِلمْمََدمَةِ؟ تَحَلُ نَطرِ وَقَذَ رَأَنت فيه في كُتُب الشَافِيّة 
اختلااف تَرْجيح. 


(قَوْلهُ لِيَلني إخ) قَالَ الرَمْلِئُ 


)374/1( 


صَفبّ الرَجَالٍ بَل يَدْخْلْ في صَقَهمْ وأنَ ححَلَ هذا الترِيبٍ إنها هوَ عِنْدَ حطور جنع ين الرَبالٍ وجمع 
من الصبِيانِ فَحِيَئِذٍ تُوَخَرْ المَِانُ بخلاف الْمَرَْةٍ لْوَاحدَةٍ فَإنَا تَتأَخْرُ عَنْ الصّفُوفٍ كجَمَاعِتِهِنَ, 


َس أن يَأمْرَهُمْ الإِمَامُ بذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْمِلوا مَا يَلِي الْإمَامَ مِنْ الصّفُوفٍء ثم مَا يَلِي مَا يَلِيهِ وَهَلَمَ 
جَرًا وَإِذَا اسْعى جَانَِا الْإمام فَإِنَهُ يَقُومْ اجخائي عَنْ يمينه وَإِنْ ترح اليَِنُ فإنّهُ يَهُومُ عَنْ يَسَارهِ 

وَإِنْ وَجَدَ في الصّنفّ فُرْجَةَ سَدَّهَا وَإِلَا فَيَنْنَظِرُ حَىٌّ يجَيءَ آخَرْ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَفِ فَنْح الْقَدِيرٍ وَرََى أَبُو 
دَاوْد وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ «أقِيمُوا الصَّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ 


الْمنَكِبٍ وَسُدُوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأَبِدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فرْجَاتٍ لِلِشَيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ ضَفا وَصَلَهُ الله 


وَمَنْ فطع 52 قَطَعَهُ اللّه» . 

وَرَوَى الْمَرَارُ إسْنَادٍ حَسَن عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «مَن سَدَّ فُْجَةٌ في الصّفيٌ غَفِرَ له . 

وَفِ أبي دَاؤُه عَنْهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «جِيَاكُم ألْيَدَكُمْ ماكب في الصّلاق» وَبَِذَا يُعلَمُ 
جَهْلٌ مَنْ يَسْتَمْسِكُ عِنْدَ دُخُولٍ دَاخل بَجَنِْهِ في الصف وَيَظْنُ أَنَّ فَسْحَةُ لَهُ رِيَاءٌ بِسَبَب أَنَّهُ يَعَحرَّكُ 
ِأَجْلِهِ َل ذَلِكَ إِعَانَةُ لَهُ عَلَى إِذْرَاكِ الْمَضِيلَةِوَإِقَامَةُ لِسَدّ الْفُرْجَاتِ الْمَأْمُورٍ با في الصّنيّ وَالْأَحَادِيتُ 
في هَذَا كديرةٌ شَهِيرَةٌ اه وَفِ الْقُنِيَة وَالَِْامُ في الصّيّ الْأَوَلٍ أَفْصَّل مِنْ الثَاننء وَني الات أَفْضَّلُ مِنْ 


ه 


النَالِثِ هَكَدَاٍ لِأَنَهُ رُوِيَ في الْأَخْبَارٍ أن الله تَعَالى إِذَا أَنرَلَ الرَحَةَ عَلَى الجمَاعَةٍ يُنِهًا أَوَلّا عَلَى الْإمَام 


ّ 


م تَعَجَاوَرُ عَنْهُ إلى مَن بحدَائِهِ في الصّفبّ الْأوَلِ ثم إلى الْمَيَامِنِ م إلى الْمََاسِرِ ثم إلى الصف الثاني 


وَرُويَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «بكتَب لِلَّذِي خَلْفَ الْإمَام بَذَائِهِ مائَهُ صَّلَاةٍ وَلِلَذِي في الجَانب 
الجن 


28 
ع 28 
7 
0 


حَسَة سَبْعُونَ صَّلَاةَ وَلِلَذِي في الْجَانب الْأَيْسَر و نَ صَّلاةً وَِلَذِي في سَائِر /١‏ ُفُوفِ را 


وَعَشْرُونَ صَلَاة» . وَجَدَ في الصّفبّ الْأوَلِ فْرْجَةَ ذُونَ انان فلَهُ أنْ يُصَلِيَ في الصّفب الْأوَلِ وَيخْرقَ 
الئَانِ؛ لِأَنَهُ لا حُزْمة لَهُ لِمَفْصِيرهِمْ حَبْتْ 1 يَسُدُوا الصّفّ الْأَوَلَّ. اه. 


(فَوْلَهُ وَإِنْ حَاذَنْهُ مُشْتَهَاةٌ في صَّلاةٍ مُطَلََةٍ مُشتركة تحْرِمَةَ وَآدَاءَ في مَكَان مُتَحِدٍ بلا حائل فَسَدَتْ 
صَلَائهُ إن وى إِمَامَتَهَا) بَيانَ لِفَائدَةٍ تأخيرها وَحْكم محَاذَاتًا لِلرَجْلٍ وَالقِيَاسْ أن لا تَفسْد اغْتبَارا 
ِصّلَاقَا وَمْحَادَاةٍ الْأَمرَدِ. وَجْهُ الامْتخْسَانٍ حَدِيثُ مُسْلِمِ السَابِقُ مِنْ «أَنّهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- جَعَلَ الْعَجُورَ خَلْفَ الصّنفّ» , وَلَوْلَا أَنَّ الْمُحَادَاةَ مُفْسِدَةٌ مَا تَأَخَرَتْ الْعَجُورْ؛ٍ لِأنَّ الانفِرَاد خَلْفَ 
الصف مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا وَمْفْسِدٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ «أَخَرُوهْنَ من حَيْتْ أَخَرَهْنَّ الله» 
وَاحَتَفِيَة يَذَكُرُونَة مَرْوعًا وَالمُحَقق ابْنْ الحمّام مَنَعَ رَفِعَهُ بَلْ هو مَؤْقوف على ابْنِ مَسْعُودِ وَهْوَ يُفيد 


افْتراض تأَخُْرهِنَ عَنْ الرَجَال؛ لِأَنَهُ وَإِنْ كانَ آحَادًا وَقَعَ بَيَانَ لِمُجْمَا الْكْتَاب وَهُوَ فَوْله تَعَالَ 
[وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة] [البقرة: 228] فَإِذَا 1 يُشِرْ إِلَْهَا بالتَآخْرِ بَعْدَمَا دَخَلَتْ في 


[منحة الخالق] 

يجُورُ إِنْبَاتُ اليَاءِ مَعَ فَنْحِهَا وَتَشْدِيدٍ الثُونِء وَحَذْفُ الْيَاءِ مَعَ كسر اللّام وَتَحْفِيفٍ النُونِ وَانْظُرْ لِمَا 
(قَوْلَُ وَالَِْامُ في الصف الول أَفْضَّلْ مِنْ الثَاتن !2) قَالَ في النَهْرٍ. وَاعْلَمْ أن الشَافعِيّةَ دَكرُوا أَنَّ 
الإيكارَ بالْقُرْبِ مَكْرُوةٌ كما ل كانَ في الْأَوَلِ فَلَمًا أُقِِمثْ آكَرَ غَيْرَهُ وَقَوَاعِدُئا لا تأباهُ لِمَا قَدْ عَلِمَت 


اه. 

قُلْتْ ذَكَرَ الْمُوَلَفْ هَذِهٍ الْقَاعِدَةَ في كتابه الْأَشْبَاهِ وَالتَظَائِرِ وَقَالَ كَ أَرَهَا الآنَ لِأَصْحَايَا وَتَقَلَ فُرُوعًا 
عَنْ الشافِعيّة قَالَ نم أت في الَِْ من مُنْيَةِ لْمفْتي فَقِيرٌ ماج مَعَهُ دَرَاهِمْ فأرَادَ أنْ يُؤْئرَالْفَُراءَ عَلَى 
نَفْسِهٍ إِنْ عَلِمَ أَنهُ يَصْبِرْ عَلَى الشّدَةٍ فَالْإِيئارُ أَفْصَل وَإِلَا فَالإنْمَاقَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَّلْ اه. 

َف حَاشِيتِها لِلسيَدٍ الحُمَوِيَ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ نَفُلّا عَنْ التَصّابٍ وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ بالدّخُولٍ إلى الْمَسْجِدٍ 
مَكَاتَهُ في الصّنيّ الأول فَدَحَلَ رَجُلَ أكْبَرُ نه سنا أو أل عِلْم يَنْبَغِي أنْ يَتأخْرَ ويْقَدِمَهُ تَعْظِيما لَه 
اه. 

قَالَ فَهَدَا مُفِيدٌ موَازِ الإيَارٍ في اقرب عَمَلًا بِعُمُومٍ قله تعَالى (َوَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بم 
خَصَاصَةٌ] [الحشر: 9] إِلّا إِذَا قَامَ دَلِيل تخصيص. 


(قَوْلهُ وَاخَِيَةُ َْكُرُونَهُ مرفُوعَا !) قَالَ الْبَلبَِيُ في سَرْح تلْخيص الجامِع ذكرَ هَذَا الْحَدِيتَ في جَامِع 
الْأَصُولٍ وَعَرَاهُ إل كِتَابٍ رَزِينِ بْنِ مُعَاويَة الْعَبْدَرِيَ الَذِي جْمَعَ فيه بَيْنَ الَكُتْب المِنثّة وَإِعَا عَرَاُ ان 
الْأَدِر َيِه وَِنْ كَانَ لَهُ فيه سَنَدٌ بِالإجَارَة لِأَنَهُ آَسَارَ في تابه إلى أَنّهُ ل يَدْهُ في أَصُولِهِ الي سمِعَهَاء وَهَذا 
الحديثُ مَشْهُورٌ مَذكورٌ في عَامَةِ كب أَصْحَابنَا الْمُصَّقَةِ في شَرْح الجامع الْكبيرٍ وَدَكَرَهُ إِلْكِيًا اراسي 
في بَعْضٍ مَا تَقَرَدَ به الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالمُوَفْقْ بْنْ قَدَامَةَ في المُغني وَهْوَ وَإِنْ كَانَ مُنْمَطِعَا عِنْدَ أل الحَديثِ 
إلا أنّ اسْتذْلَالَ عَامَةِ الْفُحُولٍ مِنْ عَلَمَائِئَا وَالْعْدُولٍ مِنْ أَصْحَايئا وَهْقَهَائَِا مَعَ تَوَفْرٍ دَوَاعي الْمُخَالِفِينَ 
عَلَى رد ْله يَرْفُ وَهْمَ من يَنَوَهُمْ صَْفَهُ كيف وَإِطَلَافَهُمْ الول بِشهْرَتِهِ طَاهِرٌ في الدَلَالة على لوت 
في نفس الْأَمْر وَإِنْ الْمَطَعَ بَعْدَ ذَلِكَ طَرِيقُ سَنَدِهِ كُمَا في مُسْتَنَدٍ الإجْماع مِنْ النُصُوص اه. 


)375/1( 


الصَّلاةٍ وَنَوَى الْإمَامُ إمَامَمَهَا فَمَدْ تَرَكَ فَرْضَ الْمَقَام فَبَطَلَتْ ضَلَائُهُ وَإِذَا أشَارَ إِلَيْهَا بالتَآَخْرِ فَلَمْ 
تأر تَركتْ جِيئَئذٍ فَرْض الْمَقَام فَبَطَلَثْ صَلَائُهَا ذُوتَهُ و يمكنة التَقَدُمُ طْوةٍ أو خطُوكين؛ لِأََهُ 
مَكْرُوةٌ فلا يُؤْمَرُ به وَهَذَا هُوَ الْقَرقَ بَيْتَهَا وَبَيْئَكُ وَهَذَا في مُحَاذَاةٍ غَيْرٍ الإمَامء أَمّا في محَاذَاةٍ إمَامِهَا 
فَصّلَاتْهُمَا فَاسِدَةٌ أَيْضَاءٍ لأَنَهُ إذَا فَسَدَتْ صلا الإمَام فَسَدَتْ صَّلَاةُ الْمَأَمُومِ 

وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْمَرْأةُ إِذَا صَلَّتْ مَعَ رَوْجِهَا في الْبَيْتِ إِنْكَانَ قَدَمُهَا بجدَاءٍ قَدَمِ الرّؤْج لا تُورْ 
صَلَاتُهُمَا باْجَمَاعَة وَفي الْمُحِيطٍ إِذَا حَادّتْ إِمَامَهَا فَسَدَتْ صَلَاةٌ الْكُلَء وَأَمّا نحَاذَاةُ الْأمْرَدِ فََالَ في 


فح الْقَدِيرٍ صَرَّح الْكُل بِعَدَم الْفَسَادِ إلا مَنْ شَدَّ ولا مُعَمَسَكَ لَهُ في الرَوَايَةِ كُمَا صَرَّحُوا به ولا في 
اَي ريحم بان الْفَسَادَ في الْمَرَةٍ َيْرُ مَعلُولٍ بِْرُوض الشَهْوَةٍ بَلْ هُوَ لَِرْكِ فَرْضٍ الْمَعَام وََيِسَ 
هَذَا في الصَّيّ وَمَنْ تَسَاهَلَ فَعَلَّلَ به صَرَّحَ بنَفِيهِ في الي مُدَعِيًا عَدَمَ اشْتهَائِهِ اه. 

وَعَلَى هذا فمَا في مغراج الَرَاِ حن الفط من أن ار من قَرَِ إلى قد َرة مب على الْقَلٍ 
الشّاذدٌ الذي يُلْحِقُهُ بالْمَرَة, وَذَكْرَ الشّارحُ وَغَيْرُ أنَّ اْمُعْتَبَرَ في الْمُحَادَاةٍ السّاقُ وَالْكَعْبُ في الْأَصَّحّ 
وَبَعْضْهُمْ اغْتَبَرَ الْقَدَمَ اه. ْ ْ 
وَهُوَ قَاصِرٌ الْإقَادَةِ فَإِنَهُكُمَا صَرَّحُوا به الْمَرأةُ الْوَاجِدَةُ تُفْسِدُ صَلَاةَ تَلَانَةِ إِدَا وَقَمَتْ في الصّفيّ مَنْ 
عَنْ ييهَا وَمَنْ عَنْ يَسَارهَا وَمَنْ حَلَقَهَا ولا شَكَّ أن الْمُحَادَاةَ بالسّاقِ وَالْكُغْبٍ | تمَحَقّق فِيمَن حَلَْهَا 
فَالتَفْسِيرْ الصّحِيح لِلْمْحَادَاةٍ مَا في الْمُجْعَىَ وَالْمُحَاذَاةُ الْمُفْسِدَةُ أَنْ تَقُومَ َنْب الرَجْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَائِلٍ 
أو قُدَّامَةُ اه. ٠‏ 
َالْحَاصِل أَنّ مَاسة بَدَْنا لَِدَنِهِ لَنِسَتْ بِشَرْطٍ بَلْ أَنْ تَكُونَ عَنْ جَنْبِه بلا حائل ولا فُرْجَةٍ وَسََأْقِ تَفْسِير 
الئل وَالْفُرْجَةِ ود لوْكَانَ أَحَدُهُمًا عَلَى الدكَانٍ ذو الْقَامَةِ وَالْآحَرُ عَلَى الْأرْضٍ فَسَدَتْ صَلائه 
لوْجُودٍ الْمُحَادَاةٍ لِمَْضٍ بَدَتَا لِكَوْتًا عَنْ جَْبهِ وَلَيْسَ هُنَا نُحَاذَاةٌ بالمسَاقِ وَالْكُغْبٍ وَل بالْقَدَم, وَفي 
لحَانيّة وَالظَهِيرِيَةِ الْمَْآةُ إِذَا صَلَّتْ في بَيْتِهَا مَعَ رَوْجِهَا إن كَانَث قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَم الرّوْج إِلّا أَنَهَا 
طول َقَْ زأسهَا في السسجُود َل َس الإقام جات صَاهُماء لأ لبر لقم اه. . 

وَقَالَ قَاضِي حَانْ في باب ما يُفْسِدُ الصّلاةَ: وَحَدَّ الْمُحَادَاةٍ أَنْ يُحَاذِي عُضُْوٌ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ اليّجْلٍ 
حَقٌ ل كَانَثْ الْمَرْةُ عَلَى الظْلَةِ وَالرَجْل بدَائِهَا أُسْفَلَ مِنْهَا أو حَلَفََا إنْكان يحَاذِي الرَجُلَ سَيْنَا 
مِنْهَا تَفْسْدُ صَلائه وَقَيَدَ الْمُشْمَهَاةِ؛ٍ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُشْمَهَاةٍ لا تُفْسِدُ صَلاتَهُ وَإِنْكَانث مُيرَةَ وَاخْتَلَهُوا 
في حَدّ الْمُشْتَهَاةٍ وَصَححَ الشارِح وَعَيْرْهُ أنّهُ لا اغتِبَارَ الي من السَبْع عَلَى مَا قل أو القِسْع عَلَى 
مَا قبل وَإِعَا المُعتبَرُ أن تَصلْحَ لِلْجِمَاع بأَنْ تَكُونَ صَحْمَةٌ عبْلهَوَالْعبلهُ 
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[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَهُوَ قَاصِرٌ) أَيْ اغَتِبَارُ السّاقِ وَالْكَعْبٍ أَؤ الْقَدَم وَف النَهْرٍ أَقُول: لا نُسَلّمُ أنَهُ فَاصِرٌ لِأَنَّ مَنْ 
خَلْمَهَا إِنّا تَفْسّْدُ صَلَانُهُ إِذَا كَانَ ُحَاذِيَا َا كَمَا قد به الشّارح وَذَكرَهُ في السَرَاج أَيْضًا وَصَرَّحَ به 


الإطلاق اه. 
أَقُولُ: وَحَاصِلْهُ أَنَّ الْمُحَادَاةَ تَتَحَقَّقْ فِيِمَنْ خَلْفَهَا أَنْضًا بأَنْ يَكُونَ في الصف الثَّان مُسَامِمًا طَا بالمسّاقِ 
وَالْكعْبٍ أي غَيْرَ مُنْحَرِفٍ عن ب أؤ يَسْرَةٍ فلو كان حَلَْفَهَا لكنّهُ منخرف بْنَةَ أو يَسرَةٌ 1 يكن مْحَاذيا 


ا بالمكاقِ وَالْكُغْبٍ فلا تَفْسْدُ صَلَائهُ في الْأَصّحَ لِوْجُودٍ الُْرْجةِ بذَلِكَ الانْحراف وَهَذَا الْمَعْن سَيَذْكرهُ 
لْمُولَفُ تَؤْفِيقًا بين كلامهم كمَا سني علي 

(قَوْلُهُ وف الخَانِيّة وَالظَهِيريّة !إ) هَذَا مَبْهخْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالْمُحَادَةٍ الْقَدَمْ فَمَطكُمَا هُوَ مُصّرَّحْ به في 
آخر الْعِبَارَةٍ وَمَا ذكرَهُ بَعدَهُ عَنْ قَاضِي حَانْ تَحْمُولٌ عَلَْهِ أَنِضًا قَالَ في ايراج عَنْ البَهَايَةِ نص في 
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَنْ يُحَاذِي عُصْوًا مِنْهَا هُوَ قَدَمُهَا لا يدها َإِنَّ تحَاذَاةَ غَيْرِ قَدْمِهَا 
لِشَيْءٍ من الرَجْلٍ لا يُسَبَبُ فَسَاد صَّلَاتِهِ اه. 

لكِنّهُ لا يَُاسِبهُ التفريغ عل بو حك لوث + بن الطهز أ من على لقو الآخَرِ وَهُوَ 
الْمَسَادُ بمحَادَاةٍ أي عُْضْوٍ منها لا بِقَبْد كؤنه المكاق وَالْكَفب يدل عَلَيْهِ قَْلُهُ في المغرّاج شَرَطْنًا 
الْمُحَادَاةً مُطْلًَا لِيَتَتَاوَلَ كُلَ الْأَعْضَاءٍ وبَعْضَها َإنّهُ ذكر أبو عَلِيَ النّسَفِيٌ الْمُحَادَاةَ أَنْ يُحَاذِيَ عُضُوًا 
منْهًا عُْضْوْ منهُ حَىّ لَوْ كَانَثْ لْمرآهُ عَلَى الظلّة وَمَجُلْ بجُذَائِهَا أَسْقَلَ مِنْهَا إِنْ كَانَ يحَاذي الرَجْلَ شَيْءٌ 
منهًا تَفْسْدُ صَّلَاةُ الرَجْلٍ اله. 

لكِن قَالَ في البَهَايَة بَعْدَ َفْلِهِ ذَلِك وَإِثَا عَيّنَ هَذِهٍ الصُورَةَ لِتَكُونَ قَدَمْ الْمَرَةِ محَاذِيَة لِلرَجْلٍ لِأَنَّ 
الْمُرَادَ بِقَوْلِه أَنْ يُحَاذِيَ عُضْوًا منْهًا هُوَ قَدَمُ الْمَْأة لا غَيْرْهَا فَإِنَ مُحَاذَاةَ غَيْرِ قَدَمهًا الشَيْعَ م مِنْ الرجْلٍ 
لا يُوْجِبُ فَسَادَ صَّلَاةٍ الرَجْلٍ نَصّ عَلَى هَذَا في فََاوَى الْإمَام قَاضِي حَانْ في أَوَاسِطٍ فَضْلٍ مَنْ يَصِحٌ 
الإقتدَاءُ به وَمِنْ لا يَصِحّ 

وَقَالَ الْمَرْةُ إذَا صَلّتْ مع رَوْجهَا في الَْيْتِ إحّ فَهَدَا صَرِيحٌ في أن إطلاق العو غَيْرُ مْرَادٍ خلاًا لِمَا 
َهمَهُ الْموَلَفُ وَنَقَلَ في السترَاج كَلَامَ النََايَة وَأَقَرَهُ وَبِهِ عُلِمَ أنَّ مَا نَقَلَهُ الْمُوَلَفُ تَائيّا عَنْ قَاضِي حَانْ 
أَيْضًا مِنْ فَوْلِهِ وَحَدُ الْمُحَادَاةٍ إل تحْمُولٌ عَلَى هَذَا أَنْضًا بِدَلِيلٍ الصُورة الي ذَكْرَهَا فَإنَّ تَعْبينَ هَذِهٍ 
الصمورة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عضو الْمَرَْةِ الْقَدَمُ لا غَيْرُ كُمَا قَالَهُ صَاحِبْ النَهَايَة وَللَهُ أَغْلَمْ. 

(قَوْلَهُ لأَنّ الْعِبْرَةَ لَِقَدَم) أَيْ وَهِيَ هْتا غَيْرُ تُحَاذِيَة بِسَبَبٍ تأَخْرِ قَدَمِهَا عَنْهُ أَمَا لَوْ وَقَفَتْ إلى جَنْبه 
ُحَاذِيَةَ لَهُ فَسَدَتْ صَلَائَهُ مَا 1 تَكْنْ 


(376/1) 
الْمَرَْهُ التَامَهُ للق وَأَطْلَقَهَا فَشَمِلَتْ الْأَجْتَبِيةَ وَالرّوجَةَ وَالْمَحْرْمَ وَالْمْشْتَهَاةَ حَالَا أو مَاضِيًا مُرَاهِقَةَ أو 


بَالِعَةَ فَدَخَلَتْ الْعَجُورُ الشَّوْهَاءُ وَل بُقَيَدَ يُقَِيْدُْهَا بِالْعَاقِلٍَّكُمَا فَعَلُ غَيْرْهُ؛ لِأَنَّ الْمَجِنُونَة ل تصِحّ ع صَّلَانَْا 
فَلَمْ يُوجَدْ الاشتراك وَقَيّدَ بالصّلاة؛ 5 َو ل تَكُنْ في الصّلاةٍ فلا فَسَادَ وَقَيّدَ الصّلَاةَ بالْإطْلَاقٍ 


وَهِيَ ما عُهِدَ مُتَاجَاةَ ِلَب سُبْحَاتَهُ وَتَعَال وَهِيَ ذَاتُ الرّكوع أَؤْ السُّجُودٍ أَؤ الإِمَاءٍ لِلَعْذْرٍ للاخترا 
عَنْ الْمُحَاذَاةِ في صَّلَاةٍ الْجَارَّةِ فَإنّهَا لا تَفْسْدُ وَقَيّدَ بالاشتراك؛ لِأَنَّ محَاذَاةَ الْمُصَلْمَة لِمْصّلَ لَيْسَ في 
صَلَاتَا لا تُفْسِدُ صَّلَاتَهُ لكِنّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَيَدَ الاشتراك بالتُخرعَة وَالْذَدَاِ؛ لِأَنَ 
اللّاحِقَ إِذَا حَاذَنْهُ اللّاحِقَةُ عِنْدَ الذَّهَابِ إِلّ الْوَضُوءٍ أو عِنْدَ الْمَجِيءٍ قَبْلَ الاشْتعَالٍ بِعَمَلٍ الصّلاةٍ فَلَا 
فَسَادَ 
وَإِنْ وُجِدَ الاشتراكَ حَالَةَ الْمُحَادَاةٍ تْرِمَة لِعَدَم الاشيراك أَدَاءَ حَالَةَ الْمُحَادَاةِ؛ٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْالَة لَبْسَتْ 
حَالَةَ الْأَدَاءٍ وكذَا الْمَسْبُوقَ إِذَا حَادَنْهُ الْمَسْبُوقَةُ بَعْدَ سَلام الإمَام عِنْدَ قَضَاءٍ مَا سْبقًا به ا 
الاشترَاكِ في الْأَدَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي إِلّا في مَسَائِلَ سَتَذَكُرْهاء وَإِنْ وُجِدَ الاشْتراكُ 
مَحْرِعَةٍ وَلَيْسَ من شَرْطٍ الاشرَاكِ في التَحْرِعَةٍ : تخْصِيل الرَكعَة الْأُولَ مَعَ الإمام, وَيَِدّا قَالَ في 0 
ل . َو[ الصّلاة في الصّحيح بَل لَوْ سَبَقَهَا برَكعَة أو بِرَكعَتَيْنِ فَحَادَنْهُ فيمًا 
أَذْركتْ تُفْسِدُ عَلَيْهِ اه. ا 
َالْمْشَاركَةُ في التَحْرِعَة بِنَاءُ صَّلَاهَا عَلَى صَّلَاةٍ مَنْ حَادَنْهُ أو عَلَى صَّلَاة إِمَام مَنْ حَادَنْهُ فَحِيتَئذٍ لا 
كن الْمُشَاركَةُ في الْأَدَاءٍ بدُونِ ل في التَحْرِمَةِ فَلِذَا ذَكَرُوا الْمُشَاركَةَ تَْرِمَةَ وََدَاءَ وَ1 يَكْتَفُوا 
بِالْمُشَاركَةِ في الْأَدَاءِ وَف فنْح | لقَدِير َ م لَوْ قِبلَ بَدَلَ مُشتركةٍ ره وَأَدَاءَ مُشْتَركةٍ أَاءٌ وَيُفَسَِرْهَا بن 
يَكُونَ لما إِمَامٌّ فيمَا يُوَّ وَدَّانهِ حَالَةَ الْمُحَاذَاةِ أَوْ أَحَدُهُْمَ إِمَامُ ِأْآخَرٍ لَعَمَ الاشتراكينٍ اه. 
كُلَْا نَعَمْ َعَمْ يَعُمُ لَكِنْ . مِنْ الاشتراك أَذَاءْ الاشتراك تْرعَة َلِهَدَا ذَكْرُوهمَاء وَالْخَاصِْ أَنَّ الْمُفْمَدِيَ إِمًا 
فرك ا أو حومطو قي أ لاجق مَسْبُوقَ أو مَسْبُوقٌ غَيْرُ لاج فَالْمُدرِكُ مَنْ أَذْرَكَ الرْكعَاتٍ 
كُلَّهَ مَعَ الإمَام فَإذَا حَادَنْهُ أَبْطَلَتْ صَّلَاتَهُ لِوْجُودٍ الاشيراك تَحْرِمَةَ وَآَدَاءَ وَاللَاحِقُ الَْيْرُ الْمَسْبُوقِ هُوَ 
الَّذِي أَذْرَكَ البَكْعَةَ الأول وَفَاتَتْهُ َكْعةٌ أؤ أَكْكَدُ مِنْهَا بعْذْرٍ كُنَؤ أو حَدَثْ أَؤ غَفْلَِ أ رَحمَةِ أو لِأَنَهُ منْ 
الطَّائقة الأول في صَّلَاةٍ الحَوْفٍ وَحْكُْمُهُ أَنَهُ إذَا وَالَ عَذْرْهُ فإِنَهُ يَبْدَأْ بِقَضَاءٍ مَا فَانَهُ بالْعُذْرِ ثم يُتَابعْ 
الإمام إن م يَفْرْع وها وَاجَب لا صَرْطٌ حت أو عَكسس فَنّهُ يح فل كم في الثَالِِوَاسْعيْقَط في 
الَابِعَةٍ فَنَهُ يَأْقِ بالَالِئَة بلا قِرَاءَةء لِأنُّ لاجق فِيهًا فَإِذَا فَرَعَّ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ بُصَلَيَ الْإِمَامُ الرَابِعةَ صَلّى 
مَعَهُ الَابعَةَ ون بغ قراغ الإقام صلَى الرَايعَة وَحدَهَا بلا قرا ءَةٍ أَْضاء لِأَنَهُ لاجق فَلَوْ تَابَعَ الِمَامَ 
قَضَى التَالِئَهَ بَعْد لي وَيهَذَا لا يَفَْأُ ولا 
يَلَرَمُهُ سُجُودُ بِسَهُوهِ وَِذَا تَبَدَّلَ اجْتِهَادُهُ في الْقبْلَة ة تَبْطُنْ صَلَاثةُ وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَتُْ وَهُوَ مُسَافْرٌ 
فَدَخَلَ مِصْرَه لِلْوْضُوءٍ بَعْدَ فَرَاغ الْإمَام لا يَنْقَِبْ أَرْبَعَا وَكُذَا لَوْ نَوَى لإقامة بَعْدَ فَرَاغ لْإمَام 
َقجَعلوا ففلة في 0 


ا 


[منحة الخالق] 

بَيَْهُمَا فُرْجَةٌ أو حَائِلٌ (قَوْلُهُ فَحيتَبِذٍ لا تْكِنْ الْمُشَارَكَةُ في الْأَدَاءٍ بِدُونِ الْمُشَاركَةِ في التَخرعةٍ) 
َاصِلَه أن هما الوم وَالخُصُوص الْمُطْلَقء والْمْسَاركهُ في التُخرمة عم انفادها في الْمسبُوقينٍ 
وَعَدَُ انِْرَادٍ الْمُشَارَكَةِ في الْأَدَاءٍ بِنَاءٌ عَلَى مَا فَسَرُوهَا به من أَنْ را ما إِمَامٌ فِيمَا يُؤَذَيَانِهِ إِمَا 
حَقِيقَةَ كَالْمُفتَدِينٍ وَإِمَا كما كاللّاجِقِينَ وَفِيه نَظَرْ؛ لِأنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَبَقَهُ الحَدَتُ فَاسْتَخْلّفَ آخَرَ 
فَافْتَدَى وَاجِدٌ بِالخَلِيقَةِ فَالسَركَةُ في الْأَدَاءٍ تابَةٌ بَْنَ الّذِي افْمَدَى 07 وََيْنَ الْإمَام الأول وَكُلَ مَنْ 
افْمَدَى به باغتار أَنَّ م إِمَامً فيمَا يوَدُونَهُ وَهُوَ الخلِيفةُ ولا شركة بَْتهُمْ في التَخرة؛ لأنَّ الْمفمَدِي 
ِالليقة بَى عه عَلَى خَْرِعَةِ الليقة, وَالإِمَامْالْأَوَلُ وَمَنْ افْمَدَى به يَبْنُوا ترِتَهُمْ عَلَى تْرعة 
الخَلِيفَة فَلَمْ ُوجَذ بَيْنَهُمْ الشركة ترِعَة وَمَعْ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمَرأَةُ من إخدّى الطَئِفَتَنٍ فَحَادَثْ 
الطَّئِقَةُ الأَخْرَى تَفْسْدُ باغتبَارٍ الشركة في الْأَدَاءٍ لا التَحْرِعَة وَقَدَ يُقَالُ الشَركَةٌ فِيهَا أَنْضًا تَلتةٌ تفْدِيرا 
فَلَمْ تنْقَرِدْ الْمُشَاركَةُ أَدَاءَ وَعَلَى هَذَا يَْبْتُ أَنّهُ لا ُكِنْ الْمُشَاركَةُ في الْأَدَاءٍ بِدُونٍ الْمُشَارَكَةٍ في 
التَخْرِعَةٍ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لا يَذَكْرُوا الثَّانِيَةَ وَلَكِنْ لما كَانَ ذَلِكَ بطرِيق الْزُوم وَل يَكْتَفُوا به في مَقَام 
تَغْلِيم الأخكام فَكَانَ التَصْرِيح أَوْلَ تَفْريًا عَلَى الْأَفْهَام وَهَذَا مَا أَسَارَ إِلَْهِ الْمُوَلَفْ بِقَوْلِهِ َلِهَدَا ذكَرُوا 
إل فَافْهَمْ تَغْتَمْ وَللَهُ سُْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

(قَولَهُ فلن تعَمْ لكن ح) حَاصِل الاب أَنُّ تضربخ بها عَم الَِْامًا وَالْقَرْقَ بَْنَ لتْصِيِص عَلَى 
الشَّيْءٍ وَبيْنَ كَوْنِهِ لازِمًا لِشَيْءٍ طَاهِرٌ وَمَا وَقَعَ هُنَا في النَهْرِ مِنْ الاغتراض بِأنَّ هَذَا الجَوَاب لا يخي 
نَفْعَا غَيْرُ ظَاهِرٍ م ذكَرَ بَعْدَُ كلامًا مُتَنَاقِضًا حَذْفْهُ ول مَع أَنّهُ رَجَعَ آخرًا إلى مَا اعْمَرَضَ عَلَيْهِ فَرَاجِغْهُ 
مُتَأَمَلُا. وَأَجَاب ابْنْ كُمَالٍ بَاشَاكُمَا في الشرنبلالية أنه أَفْرَدُوا كُلّابالدّكر تَفْصيلًا لِمَجِلَ اللَافٍِ 
عَنْ حل الْوقَاقٍ كُمَا هُو وَأَبْهُمْ وَذَلِكَ أن الاشتراكَ تَْرمَةَ سَرْط ايْقَاقًا وَالِِشْترَاكَ أَدَاءَ شَرْطْ عَلَى 
لصح ذَكرَةُ في سَرْح التَلْخِيصٍ اه. 
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لْأُصُولٍ أَدَاءَ سَبِِهًا بالْقَضَاءِ فَلِهَدَا لا يَتَعيّر فَرْصُهُ بي القَامَةِ؛ لِأَنَهَا لا تؤَيَرْ في الْقَضَاءٍ وتنا أخْقَ 
باللّاحق الْمُقِيمُ إذَا م 0 ا بَعْدَ 0 0 0 ا فر 0 يَسْجُدُ 00 ولا 
ا عق في قفح القدير أن الاق هو من فا بد ما 


دَخَلَ مَعَ الإمَام بَعْضُ صَّلَاةٍ الإمَام لِيَشْمَلَ اللّاجِق الْمَسْبُوقَ وَتَعْرِيفُهُمْ الألاجق بِأنّهُ مَنْ أَذْرَكَ أَوَلَ 
صَلَاةٍ الإمَام وَقَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا بعْذَرٍ تَسَاهُلٌ اه. 

لكِن يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُقِيمُ إذَا افْمَدَى بمْسَافِرٍ فَإِنَهُ لاجق وإ يَشْمَلْهُ تَعْرِيفهُ إلا َنْ يُقَالَ إِنَهُ مُلَحَق به وَلَيْسَ 
هُوَ حَقِيقَةَ وَحْكْمُهُ إِذَا رَالَ عُذْرْهُ مَا قَالَ في الْمَجْمَع أَنْ يُصَلَيَ فِيمَا أَذْرَكَ مَا نام فيه. نه يَقْضِيَ مَا 
اه وَلَوْ تَابَعَ فِيمَا بَقِيء م قَصَى الْقَانْتَء ثم مَا نَم فيه أَجَرْنَاهُ وَقَدَمَْا أَنَهُ يَصِحُ مَعَ الْإنم لعَزكِ 
الواجبء وَأَمّا الْمَسْبُوقُ فَمَطْ فَهُوَ مَنْ 1 يُدْرِكُ الرَكعةَ الأول مَعَ الْإمام وَسَيَْق إِنْ شَاءَ الله تعَال بَيَانُ 
كاب عِنْدَ قَولِهِ وصّحّ استخلاف الْمَسْبُوقٍ 

وَقَالُوا لو افْتَدَيَا في الركعَة التَلِكََ ث أَخدَنَا فَدَهَبَا لِلْوْصُوءٍء نم حَادَنْهُ في الْقَضَاءٍ يُنَظَر فَإِنْ حَادَنْهُ في 
الأول أ الثاني وَهِيَ الله وَالرَاِعَةُ مام تَفْسْدُ صَلائهُ لوْجُودٍ الشركة فيهمًا تَقديرًا ِكوْهِمَا لاجمَيٍ 
فِيهمّاء وَإِنْ حَادَنْهُ في الثَالِكةِ وَالرَابِعَةٍ لا تَفْسْدُ لِعَدَم الْمُشَارَكةِ فِيهمَا لِكَوْيِمَا مَسْبُوقَيْنِ وَهَذَا بِناءٌ عَلَى 
أنَّ اللّاجقَ الْمَسْبُوقَ يَقْضِي أَوَلّا مَا حلَقَ فيه. ثم مَا سُبِقَ فيه وَهَذَا عِنْدَ زُقَرَ ظَاهِرٌ وَعِنْدَنَ وَإِنْ صَمَّ 
عَكْسْهُ لكِنْ يجب هذا باغتبَارهِ تَفْسُدُ وَقَيدَ بائَحَادِ الْمَكَانِءٍ لأَنَهُ لَوْ اخْتَلّفَ قَلَا فَسَادَ سَوَاءْ كَانَ هُنَاكَ 
حَائِلٌ أؤ لا وَيجَذَا قَالَ في السَراج الوَمّاجَ لَوْ كَانَ عَلَى المُكانِ أَوْ الخائط وَهُوَ قَدْرُ قَامَةٍ وَهِي عَلَى 
الْأَرْضٍ لا تَفْسْدُ لِعَدَم انََادٍ لْمَكَانِ وَهَكَدَا في الْكَان قَالَ في النَوَازِلِ قَوْمُ صَلَّوَا عَلَى طَهْرٍ ظُلَّةِ في 
الْمَسْجدٍ وَبَِدَائِهِمْ من تَْتِهِمْ نِسَاء أَجْرََنْهُمْ صَلَائُهُمْ لِعَدَمِ انَحَادِ الْمَكَانِ بخلاف مَا إِذَا كَانَ قُدَامَهُمْ 
ِسَاءٌ فَإِنهَا َاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ نحل بَْنهُمْ وبيْنَ الإمام صف من النَسَاءِ وَهوَ مَانعٌ من الِاقتدَاءِكُمَا سَيَت؛ 
َف الْمُجْتَىَ افَْدَيْنَ عَلَى رَقَةِ اْمسْجِدٍ وَتَْعَهُ صُفُوفُ الرَجَالٍ لا تَفْسْدُ صَلَائهُمْ وَقَيَدَ بِعَدَم الائِل؛ 
أنه لَوْ كَانَ بَيْنَهَا وَببْئَهُ حَائِلٌ فَلَا فَسَاد وَأَذْناهُ قَدْرُ مُوَخَرَةِ الرَجْلٍ أ مُقَدَمَمْهِ لِأنَّ أذى أَخوَالٍ 
الصَّلاةٍ الْمُعُودُ فَمَدَرْا الائِل به وَهُوَ قَدْرُ راع كَذَلِكَ في المحيطٍ 

َف الْمُجتى لو كان بَبْنهُمَا أسطواة أو سُئْرة فَدرَ مُوخِرٍَ الخ أو غوذ أو قَصَبَةُ منقصبَة لسر أو 
حَائِط أو ذُكَان قَدْرَ الذّواع لا تَفْسْدُ وَذَكْرٌ الشّارح أَنَّ أَذناهُ هَدْرُ مُوَخْرَةِ الرَخلٍ وَعِلَطُهُ مِذْلُ عِلّظِ 
الأصبّْع و1 امعرث الْفُرْحَةَ من غَيْرٍ حَائل وَطَاهِرٌُ كلامه أَنّهُ لا عِبْرَةَ بها وَأَنّ الْمَرَةَ إذَا كانثْ 
عَنْ يِه أو عَنْ يسارو وبَْنَهُمَا فُرْجَةٌ بلا حائل فَإنّهَا تفْسِدُ صَلائَُ, ودكْرَ الشارح وَعَبْره أن الْفْجَة 
كَاخَائِلٍ وَأَذنَاهَا قَدْرُ مَا يَقُومُ فيهًا الَجُلُء وَلَوْكَانَ أَحَدُهْمَا عَلَى ذُكانِ قَدْرَ قَامَةِ الرَجْلٍ وَالْآحخَرُ أَسْمَلَ 
لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ لِعَدَم تحَقْق الْمُحَادَاةٍ وَصَرَّحَ في مِعْرَاج الدَوَايَة أنه َو كَانَ بَبَْهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعْ الرَجْلَ 
أؤ أُسْطُوَانَةٌ قيل لا تَفْسُدُء وَكَذَا إِذَا قَامَتْ أَمَامَهُ وَبَيْنَهُما هَذِهِ الْفْرْجَةُ وَصَرَّحَ به في الْمُجْتَىَ عَنْ 
صَلَاةٍ الْبَقَايّ وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ مَا اتَمَهُوا عَلَى تَفْلِهِ عَنْ أَصْحَايئًا كما في غَايَةِ البََانِ لَوْ قَامَتْ 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وََذَا احمَارَ الْمُحَقّقْ إح) قَالَ في النَهرِ وَل ُميَد القَوَاتَ بالنّْمِ أو الرَّحمَةِ كما وَقَع لَِعْضِهم؛ 
ِأَنَُ لا يتَقَيُّ به لِما أَنّ الطَائقَة الأول في صّلَاةٍ الحَوْفٍ لَاجِقُونَ وَمِنْ ثّ قَالَ بَعْصْهُم لِعذْر إلا أَنَهُ يرد 
عَلَيِْمَا في الخُاصَة لَوْ سَبَقَ إِمَامَهُ في الركوع وَالسّجُودٍ قَصَى رَكْعَةَ بلا قِرَاءَةٍ إلا أنْ يُقَالَ إِنَهُ يَلْحَقْ به 
(ولَةُ لكن بر علي امم (ح) طاجز أَّهُ لا تر علَى تغريِهم ويس ذلك كما لا يتقى (قؤلة 
وَهَذَا بَِاءٌ عَلَى أن اللّاجقَ الْمَسْبُوقَ !2 قَالَ في النَهْر وَيَنبَغِي أَنَهُ إِنْ تَوَى قَضَاءَ مَا سبق به أَوَلَا آنْ 
يَنْعَكْسَ حْكُمُ الْمَسْأَلَةِ وَهَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعْ الى خَالَفَ فيهَا اللّاجق الْمَسْبُوقَ وَمِنْهَا لَوْ نَسِيَ الْقَعْدََ 
الأول أتى يا الْمَسْبُوقُ لا اللّاجق وَمِنْهَا و صَّحِكَ الْإمَامُ أو أَحْدَتٌ عَمْدًَا في مَوْضِع السّلام 
فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَسْبُوقٍ وف اللّاجقٍ رِوَايََانِ وَالَْصّحُ عَدَمُ الْمَسَادِ وَمِنْهَا لَوْ قَالَ امام بَعْدَ فَرَاغْهِ 
من الْمَجْرٍ كنت مُحَدِنَ في الْعِشَاءٍ فَسَدَتْ صَلَاة الْمَسْبُوقِ وَفي اللّاجق رِوَايَكَانِ وَمِنْهَا لَوْ عَلِمَ بَعْدَ 
الَْاِ حل مهما لتخريمة الإمام فسَدَتْ صَّلاة الْمبُوقٍ وفي اللّاجقي راع وكذا لو حرج 
وَفْتْ الجْمُعَةِ: وَمِنْهَا لو تَكْرَ الْمسبُوقُ فاته عَيْهِ فَسَدَتْ صَلامُهُ وَفي اللّاجق رواتِعَانِء وكا لَوْ كا 
مُعَيمَمَْنِ فَرَأَيَا مَاءَ أو الْمَضَّتْ مُدّةُ مَسْجهمًا فَسَدَتْ صَلَانُهُمَا الَقَاقَّ وَكذًا لو حَرَج الْمَجْرُ أ الْعِيدُ 
وَمِنْهَا َو طَلَعَتْ الشَّمْسسْ في الْفَجْرٍ فَسَدَتْ في الْمَسْبُوقٍ لا في اللاحتٍ عَلَى الْأصّحْء وَمِنْهَا لو تحَوَلَ 
َيْهُ بَعْدَ فَرَاعْ الإمام فَسَدَتْ في اللّاجقٍ وَبَىَ الْمَسْبُوقَ» وَمِنْهَا لَوْ تدَكرَ الْإمَامْ فَائتَةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ لا 
تَفْسد صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ وَإِلّا ظَهَرَ في صَّلَاةٍ اللّاجقٍ الْمَسَادُ كَمَا في الْقُنيَة 

(قَوْلَهُ وَيُشْكِل عََْهِمَا انَهُوا إ) أَصْل الإشْكالٍ مَأَحُودْ من الْقنح؛ لِأَنّهُ َال بَعدَ تَفلِهِ عِبَارَةَ الدَرَايَة 
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امْرأةٌ بحدَاءٍ الإمَام, وَقَدْ نَوَى إِمَامَتَهَا تَفْسْدُ صَّلَاةُ الإمَام وَالَْوِْ وَإِنْ قَامَتْ في الصّنفّ تَفْسْدُ صَلَاةُ 
َجُلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْهَا وَصَلَاةُ جل خَلَمَهَ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ عَلَى الْإمَام لا تَفْسْدُ صَّلَاةُ الإمَام وَالَْوِمِ وَلَكِنْ 
تَفْسْدُ صَلَاتُهَاء وَلَوْ كَانَ صف مِنْ النّسَاءٍ بَيْنَ الإمَام وَالرَجَالٍ لا يَصِحُ اقْتِدَاءُ الرَجَالٍ بِالْإِمَام وَيجْعَلُ 
حَائِلًا, وَلَوْكَانَ في صَفبّ الرَجَالٍ بِنْمَانِ مِنْ الّسَاءٍ تَفْسْدُ صَلَاةُ رَجُلٍ عَنْ يينِهِمَا وَصَّلَاةٌ رَجْلٍ عَنْ 
يَسَارِِمًا وَصَلَاةٌ رَجُلَيْنِ حَلْقَهُمَا فَقَطْء وَلَوْ كان ثلانةٌ تَفْسْدُ صَّلَاةُ ثلائة ثلاتة حَلْمَهُنَ إلى آخر 


الُفُوفٍ وَوَاجِدٍ عَنْ أبمَاضِنَ وَوَاجِدٍ عَنْ يَسَارِجِنَ؛ لِأنَّ اانه جمْعْ صَحِيحٌ فَصَارَ كُالصّيّ فَيَمْئَُ 
صِحَةَ الاقْبِدَاءٍ في حَقّ مَنْ صِرْنَ حَائِلَاتٍ بَيَْهُ وََينَ إمَامِه 

َف الْمُحِِطٍ عَنْ الجرْجَانَ لَو كبرت في الصّفبٍ الْأَوَلٍ وَرَكُعَتْ في الصّفيّ الثاني وَسَجَدَتْ في الصّفٍّ 
الَالِثِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ عَنْ ينها وَيَسَارِهَا وَخَلَْهَا في كُلّ صنت لِأَنَّهَا أَدَتْ في كُلّ صف ركنا مِنْ 
الْأَركَانِ فَصَارَكالْمَدْفُوع إلى صَفيّ النَسَاءِ وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أن الرَجُلَ الَّذِي هُوَ حَلَقَهَا أو الصّف الَذِي 
هُوَ حَلْفَهُنَ بَِئَهَا وَبَِئَهُ فُرْجَةٌ قَدْرَ قَامَةِ البَجْلِء وَقَدْ جَعَلُوا الْفرْحةَ كَاخَائلٍ فِيمَنْ عَنْ جَانِيهَا أو 
خَلَْهَا كُمَا قَدَّمنَاهُ عَنْ الْمُجْتَى وَغَْرِِ فَتَعبنَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ حَلْقَهَا مِنْ غَيْرِ فُرْجَةٍ مُحَاذِيَا ها 
بعَيْتْ لا يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ قَامَةِ البَجْلِء وَيهَذَا قَالَ في انراج الْوَمَاحء وَلَوْ قَامَتْ الْمَْآَةُ وَسَطَّ 
الصّنبّ فَإِنَهَا نُفْسِدُ صَلَاةً ثََاثَة: وَاجِدٍ عَنْ تِيِهًا وَوَاحِدٍ عَنْ يَسَارِهَا وَوَاجِدٍ خَلْفَهَا بيذَائِهَا ولا تُفْسِدُ 
صَّلَاةَ الْبَاقِينَ اه. 

فَقَدْ سَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَلْفَهَا نحَاذِيا ها إلاختراز عَما ذا كان بَيْنَهُ وَبيَْهَا فْرْجَةٌ وكذَا صَرَّحَ 
الرْلَعِييُ الشّارِح فَقَالَ في الْمَرْكْنِ يُفْسِدَانِ صَلَاةَ رَلَنٍ حَلَمَهُمَا بيدَائِمَاء م رَيْت بَعْدَ ذَلِكَ 
مُصَرحًا به في الْكَاني ِلْحَاكِم الشَّهِيدِء وَف الْمُجْتَ, وَلَوْ كانَ الرَجْلُ على . سر ة أو رب وَالْمَرةُ قا 
تُفْسِدُ سَوَاءْ كَانَ قَدْرَ قَامَةِ الربحْلٍ أو دُونَهُ وَهَذَا إِذَا ل يَكْنْ عَلَى اليف سثْر فَأَمّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُثْرَةٌ 
قَدْرَ راع لا تُفْسِدُ في حميع الْأَحْوَالٍ اه. 


ونا عنْ 
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صَفُ البَسَاءٍ عَلَى الصّفتَ الَّذِي حَلْقَهُ مِنْ الرَجَالٍ اه. 

قَالَ في النَهْر بَعْدَهُ أَقُولُ: لَوْ حمْلَ الْمَسَادُ في الصّنفّ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الرَجَالُ بدَائِهنَ لَاسْتَقَامَ وَقَدْ 
قَيّدَ الشَارِحُ فَسَادَ مَنْ خَلْفَ الانْئَعَيْنِ با إذَا كَانَ بحَدَائِهِمَا ولا فَرْقَ يَظْهَرْ فَتَدَبَدَهُ أيْ لا فَرْقَ بَيْنَ 
الانْتعَيْن وَبَيْنَ الصف في التَقيبدِ ِالْمُحَاذَاةٍ وَهَذَا مَيْلٌ إلى مَا حمَعَ ِهِ أَخُوهُ الْمُوَلفَ ِقَوْلِِ الآتي فَتَعَيّنَ 
إل 

(قَوْلَهُ قَدْرَ قَامَةٍ اليَجْل) قَدْ فَسسْرَ الْفُرْحَةَ فيا مَرّ بَنْ تَكُونَ قَدْرَ مَا يَقُومُ به لبجل وَهَذَا الْمَدْرْ أَكَلُ 
مِنْ قَدْرٍ قَامَبَهِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَدْرٍ الْقَامَةِ مَا مَوّ يَكُونُ تَسَاهَل بِالتَغبيرٍ وَإِلّا فَيَحْتَاجُ إلى نَبْتِ وَنْقِلَ أَنَّ 
الْمُرَادَ بالْفرْجَة ذَلِكَ مع أَنّهُ ُحَالِفَ لِمَا َقَلَهُ عَنْهُمْ وَالظَاِرُ أَنَّ قَامَة محرَقَةَ من مَقَام فَانَهُ في الفح عَبَرَ 
به حَيْتُ قَالَ وَالْفُرْجَةُ تقوم مَقَامَ الئل وَأَذْناهَا قَدرُ مَقَام الرَجْلٍ (قَوْلَهُ َتَعينَ أن يُحْمَلَ !2) يُوَيَدُ هَذَا 
الْحَمْلَ قَوْلُ مِعْرَاج الدَرَايَة الْمَادُ في تَقْييدِ عَدَمِ الْقَسَادِ إِذَا قَامَتْ أَمَامَهُ وَبَيْتَهُمَا هَذِهِ الْفْرْجَهُ فأَسَارَ 


حَذِهٍ إِلّ الْفْرْجَةَ السَابِقَةِ وَهِيَ مَا تِسَعْ البََجْلَ وَاغْتَرَضَّهُ بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ فَفَالَ لق أَنَّ تَقَدُمَهَا عَلَى مَنْ 
خَلْمَهَا بإِرَاِهَا مُفْسِدٌ كَيْقَمَا كَانَ وَحَيْتُ اتَقَهُوا عَلَى نَقلِهِ عَنْ أصْحَابئا كُمَا قَدّمَهُ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ قلا 
ُعَارِضُهُ مَا عَنْ مِغْرَاج الدَرَايَةِ وَالَْقَاِي؛ لِأَنَهُ حك بقيل, وَمَا عَيّئهُ وَإِنْ صّحّ في الْمَْأَةِ بأَنْ يَكُونَ مَنْ 
خَلْفَهَا قربا منْهَا بَيْتْ لا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا قَدْرْ مَا ب يَسَعْ الرَجُلَء وَكذًا الْمَرآتَانِ لَكِنّهُ لا يَصِحُ في 
الثّلاثِ حَيْثْ صَرَّحُوا ببْطَلَانِ نَلَائةٍ ثَلَانةٍ إلى آخر الصّفُوفٍ فَإِنَّ مَنْ في الصّفبّ النَان وَمَنْ بَعْدَهُ بََِهُ 
وَبَيْنَهُنَ حَائِلٌ وَمَعَ ذَلِكَ حَكَمُوا بِبُطْلَانٍ صَلَاتِهِ وَقَوْلَهُ فَمَدْ شرط !ل تمُْوعٌ فَإِنَّ الْمُحَادَاةَ صَادِقَةٌ 
بالْقَرْبِ وَالْبُْدِ وَلَو انث الْمُحَادَاةُ مُسْتَلْرِمة لِعَدمِ الفرْجَةٍ 1 يكن لِلتَفيدٍ ِقَوْهِمْ ولا حائل بَيْنَهُمَا أو 
فُرْجَةٌ نَسَْ رجلا بَعْدَ قَوْهِمْ وَإِنْ حَادَنَُ مَغتى اه. 

0 ول 0 00 لَكِنَهُ 0 في اللاثِ ل وح 0 عَنْهُ من من قؤل 0 رمي 


كُلّهَا وف الْقِيّاسِ أذ تَفْسدَ صَلاة متف واد لاخر إؤجود 7 الصُفُوفٍ. وَجْهُ 
الإمْتِحْسَانٍ مَا تَقَدّمَ مِنْ أَثَرِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ َعالَ عَنْهُ - أَعْ قَولِهِ مَنْ كان بَيْنَهُ وَْنَ إمَامِهِ طَرِيق 
أو نَهْرْ أو صف مِنْ نِسَاءٍ فَلَيْسَ هُوَ مَعَ الإمَامى وَقَدْ ذَكْرَ الْمُوَلَفُ عَنْ غَايَةِ الْبََانِ أن قلات 
كَالصفَ وَلَكِنْ في حَقَ مَنْ حَلَّقَ بََْهُ وَبَينَ الإمام فَأَقَادَ أن مُفْمَصَى الْقِيّاسٍ ذَلِكَ وَلَكِنْ عَدَلَ عَنْهُ ِمَا 
ذُكنَ ط اا ذكرَهُ الْمُوَلَفُ من التَوْفِيقٍ بها ذكرَهُ لَيْسَ مَعْمَاهُ أَنْ يَكُونَ الرَجُلْ حَلْمََا 
بيَدَائِهَا مُلَمَصِفًا با فَإِنَّ ذَلِكَ بَعِيدٌ عَنْ الْمَهْمِ جداءٍ لِأَنَ الاق الصف يَنْصَرِفُ إِلَ مَا هُوَ الْعَادَةُ 


- 
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ست أَنْ يَكُونَ بَْنَ الصّفَيْنِ فْرْجَةٌ يْكِنْ سُجُودُ الصّفبّ الْمُتأَخَر فيهَا وَهَذِهِ الْفْرْجَةُ 
كد ماه ل ل ل ل ل سس 
خَلَقَهَا اخترازٌ عَنْ غَيْرٍ الْمُسَامِتٍِ بِأَنْ يَكُونَ حَلْقَهَا مِنْ جِهَة الْيمِينِ أَوْ الْيَسَارٍ وَفَوْلَهُ في اليَرَاج وَسَط 
الصّفيّ اخترارٌ عَمَا إذَا قَامَتْ في طَرَفِهِ فَإنهُ لا تَفْسْدُ صَّلَاةَ ثََانَةِ بَل الْتَبْنِ مَنْ في جَانِيِهَا وَمَنْ خَلْقَهًا. 


)379/1( 


النَوَازِلٍ أَنّهُنَّ لو كُنَ بَدَائِهِمْ لا تَفْسْدُ وَقَيّدَ بِيِِّ الإمَامة؛ لِأَنَهُ لَوْ 4 يَنْو الْإِمَامُ إمَامَتَهَا لا تَفْسْدُ صَلَاهُ 
مَنْ حَادَنْهُ مُطْلََا وَللا حَاجَةَ إلى هَذَا الْقَيْدِ لِأَنّهُ عْلِمَ من فَوْلِهِ مُشتركة؛ لِأَنّهُ لا اشْتراكَ إلا ببّةِ الإمام 
إِمَامَتَهَا فَإِذَا ل يَنو إِمَامَتَهَا 1 يَصِحّ اقْتدَاؤُهَا وَجَرَى أَكُتَرْهُمْ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ حَقّ في الجُمُعَةٍ 
وَالْعِديْنِ؛ لِأَنَهُ يَلْرَمهُ الْمَسَادُ من جِهِتِهَا بتَفْدِيرِ ُحَاذَاتًا فَاسْتْرِط الْرَامُهُ وَالْمَأمُومُ تبَعْ لإمامه. وَمِنْهُمْ 


لا يَشِْطُهَا فيهمَا وَصَحَّحَهُ صَاحِبْ الخُلَاصّةِ؛ لِأَنّهَا لا تَتَمَكّنُ من الْوْقُوفٍ بِجَنْبٍ الْإمَام 
لازام ولا تَقْدِرُ أَنْ تُوَديَهَا وَحْدَهَا وَيُشْتَرَطُ نِيّةُ الإقام وَفْتَ الشرُوع لا بَدَهُ ولا يُسْعَرَطُ حُصْورُهًا 
ِنْدَ البّيِّ في رِوَايَةِ وَيُشْتَرَطُ في أُخرَى كما في السَرَاج الْوَمّاجٍ وَالظَاِرُ الَْوَلُ وَأَشَارَ بفَوْلِهِ فَسَدَتْ 
الصّحِيحٌ كَمَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِلصّلَاةٍ إِذَا قَارَنَ الشُرُوعَ مَنَعَ مِنْ الِانْعِفَادِ 
وَلَوْ توى إِمَامَة التسَاء إلا وَاحَدَة َهُوَ كما نَوَى فَإِذَا حَادَنْهُ لا تَنْطُلْ صَلَاثْهُ ولا 00 اَحَادُ 
صَّلَاقِمَا حَىّ لَوْ افْمَدَتْ به في الظّفْرِ وَهُوَ يُصَلَّي الْعصْرَ وَحَادَنْهُ أنطلث صَّلَاَهُ عَلَى عَلى الصّحيح كما في 
ايراج الوَهّاج؛ لِذَنَّ اقْتَدَاءَهَاء وَإنْ 1 يَصِمّ فَرْضًَا يَصِحٌ نَفْلّا عَلَى الْمَذْهَبِ فَكَانَ بنَاءُ التَفْلٍ عَلَى 
الْمَْضٍ لكِن هو مُتَفَرَعٌْ عَلَى أَحَدٍ الْقَولَينِ في َقَاءِ أَصْلٍ الصّلَاةٍ عِنْدَ فَسَادٍ الاقتِدَاءٍ وَسَنْبَينُ مَا هُوَ 
الْمَذْهَبُ فيه وَفي نَظَائِرهِ وَ1 يَذُكْرْ الْمُصَبَفُ كَوْنَهَا في عن كامل لِلْخْلّافٍ فيه قَفِي فْتَاوَى قَاضِي 
خَانْ الْمُحَاذَاة مُفْسِدَةٌ قَلْثْ أَوْ كَثْرَثْ وَفِ الْمَجْمَع أن با يُوسُْفَ يُفْسِدُهَا بِالْمُحَاذَاةٍ ة قَدْرَ أَدَاءِ كن 
وَاشْتَرَطَ مُحَمَدٍ أَدَاءَ الرّكْنٍ قَفِيهَا تََانَهُ أَْوَالِ وَظَاهِرُ إِطْلاقِ الْمُصَبَفٍِ اخْبيَارُ الْأَوَلِ وَل يَذَكْرْ أْضًا 
انحَادَ الهَةٍ قَالُوا ولا بد مِنْهُ حَىٌ لَْ الْمَلَمَتْ كُمَا في جَوْفٍ الْكغْبَة وَبالتَحَرَي في اللَيْلَةِ الْمُظْلِمَةٍ قََا 


فَسَادَ بِالْمُحَادَاة. 


(قَوْلَهُ ولا يَصْرْنَ الْجمَاعَاتٍ) لِقَوْلِِ تعَالى إوَقَرْنَ في بيُوتَكُنَ) [الأحزاب: 33] وَقَالَ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «صَلَانُهَا في فَعْرِ بَيْتِهَا أَفْصَلُ مِنْ صَلَاتًا في صّحْن دَارِهَا وَصَلَاتُهَا في صَحْن ذَارِهَا 
َفْضَلْ من صَلاتَا في مَسْجِيهَا وَبِيُوتهُنَ خَيْرْ طَنَ» وَلِأَنَهُ لا يُؤْمَنْ الْفِذَُْ من خْرُوجِهِنَ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ 
الشَّابَهَ وَالْعَجُورَ وَالصّلَاةً النَّهَاريَة وَاللَّيِيّة قَالَ الْمُصَبَفْ في الْكَان وَالْمَنْوَى الْيَومُ عَلَى الْكَرَامَةِ في 
الصّلاة كلها لِظْهُورٍ الْمَسَادٍ وَمَىَ كرة حصُورُ الْمَسْجِدٍ لِلصّلاةٍ فَلأَنْ يُكْرَهَ ححصُورُ تَجَالِسٍ الْوَْظٍِ 
خُصُوصًا عِنْدَ هَوْلَاءٍ الجُهّالٍ الّذِينَ تلا يحليّة الْعلَمَاءِ أؤل. ذكرَهُ فَخْرُ الإسْلام اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ الْمُعْمَمَدُ مَنْعْ الْكُلّ في الْكُلَ إِلّا الْعَجَائْرٌ لْمُمَمَانيَةَ فِيمَا يَظْهَرُ لي دُونَ الْعَجَائزٍ 
الْمُمربجَاتِ وَذَوَاتِ الرّمَق. | 

َقَدْ يُقَالُ هَذِهٍ الْمَموَى الي اعتَمَدَهَا الْمتأَخَرُونَ مُحَالِعَةُ لِمَذْهَبٍ الْإِمَام وَصَاحِبَْهِ قإِنَّهُمَا نَقَلُوا أن 
الشَّابَه فَُعْ مُطْلَقَا اَقَاقَاء وَأَمَا العَجُورُ فَلَهَا ححصُوز الْجْمَاعَةِ عِنْدَ أي حَبِيِقَةَ في الصّلاة إلا في الظّفْرِ 
وَالْعَصْر وَالجُمُعَةَ وَقَالَا يخْرْجُ الْعَجَائْرُ في الصّلاةٍ كُلّهَا كما في الْدَايَةِ وَالْمَجْمَع وَغَيْهما فَالِفمَاءُ بنع 
اجوز في الكل مال لكل الاغجماذ على ذهب الإقام؛ وف الخلاصة من كتاب التكاح يوط . 
للرّؤج أن يأدنَ ها بالخرُوج إلى سَبْعَةٍ مواضع: رياز الْوَالِدَيْنٍ وعَِادنَُُا وتَعْيَُهُمَا أو أحَدِهِمًا وَزيارَة 


الْمَحَارِمِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةَ أو غَسَالَةَ أؤْكَانَ هَا عَلَى آخَرَ حَقّ تَخْرْحُ بالْإذْنٍ وَبِعَيْرٍ الإِذْنِ وَاحْحَجُ عَلَى 
هَذَاء وَفِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ زَيارَةٍ غَيْرٍ الْمَحَارمِ وَعِيَادَتِمْ وَالْوَِيِمَةِ لا يَأَذَنْ ها وَلَا تَخْرُجُ» وَلَوْ أَذِنَ 


0. # 


وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِيَين وَسَيَاق مَامُُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَال. 


(فَولُهُ وَفْسَدَ اقْبِدَاءُ رَجلٍ بافراةٍ أو صِي) أمَاالْأَوّلُ فَلِمَا قدَمَْاهُ مِنْ الحَدِيثٍ وَتقَلَ في المُجتى 
الإجماع عَلَيْه وَأَمًا إمَامَة الصِّيّ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَبُشْكَرَطُ في أخْرى) عَبَرَ عَنْهُ يل في شَرْح تَلْخِيصٍ امع َِدَا اسْتَظْهَرَ الْمُوْلَفُ الرَوَايَةَ الأول 
(قوْلَهُ وَإنْ 1 يِصِحَ فَرْضًا يَصِحُ تفلا على الْمَذْهَبٍ) هَذَا َالِفْ لمَا سَيَذكُْهُ في سَرْح فَوْلِهِ وَمْفْْضٍ 
عَتمَقل مِنْ أَنَّ الْمَذْهَب عَدَمْ صِحَةٍ الشُرُوع إِذَا فَسَدَ الاقِْدَاءُ فَكَيِفَ يَصِحُ افْمِدَاوْها تَفْلّا عَلَى 
دل فَكَانَ الصّوَابُ إِسْقَاطً قَوْلِهِ هُنَا عَلَى الْمَذْهَبٍ وَيَكُونُ مَا ذَكْرَهُ مِنْ صِحَةٍ اقْبَدَائَهًا تفلا مَبْنا 
عَلَى الْقَْلٍ الْمُقَابلٍ لِلْمَذْهَبٍ لكِن سَيَأْقِ في ذَلِكَ كلام وَتَْقِيقَ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ مَا هُنَا مِنْ صِحَةٍ 

الشرُوع لا ما هُنَاكَ (قَولَهُ وسَنبَيَنُمَا هوَ الْمَذْهَبْ !2) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَثْنٍ وَمفْضٍ مُتَتَفلِ. 


[خُصْور البّسَاء الجَمَاعَاتِ وتَجَالِسٍ الْوَعْظِ] 

(قَوْلُُ وَقَد يُقَالُ هَذِهِ الْمَنْوَى !) قَالَ في التَهْرِ فيه تظَرٌ بَل مَأُحْوذْ من قَوْلٍ الإمام وَذَلِكَ أَنّهُ إَِا 
منعَهًا لِقِيام امل وَهُوَ فَرْطْ الشَّهْوَة عَيرَ أن الفَسَقَهُ لا يَنْعَشِرُونَ في الْمَغربِ؛ لِأَنّهُمْ بالطّام 
مَشْعْولُونَ وَني الْمَجْرِ وَالْعِشَاءِ نائِمُونَ فَإذَا فُرِضَ الْتِشَارْهُمْ في هَذِهِ الْأَوْفَاتِ لِعلَبَةِ فِسْقِهِمْ كُمَا هُوَ في 
رَمَاننَا بل تَحرِهِمْ إِيَاهَا حَوْفَ الَرَائِي كانَ الْمَنْعْ فيا أَظْهَرَ مِنْ الظَهْرٍ وَإِذَا مُبِعَتْ عَنْ حُصُور الْجمَاعَةٍ 
فَمَنعْهَا مِنْ ضور الْوَعْظِ وَالِاسْتِسْقَاءُ أؤلى وَأْحَلَهُالْعييُ - رَحمَهُ الله - في الجَمَاعَاتِ وَمَا قُلَْاُ 
أؤى. 


)380/1( 


فَإِذَنَ صلا تَفلَ لِعَدَم التَكْلِيفٍ فَلا يجُورُ بنَاءُ الْمَرْضٍ عََيْهِ لِمَا سيت فَيَّ باليَجْلٍ؛ لِأَنَّ اقتدَاءَ الْمَرة 
بالْمَأَةٍ صَحِيحٌ مَكْرُوة وَكذَا اقْتِدَاءُ الم بالصَّّ صَحِيحٌ وَقَيدَ بالْمَرْآة لأَنَّ الاقتدَاءَ باليَجْلٍ جَائِرٌ 


سََاءٌ نَوَى الإمامَة أ لا وَبالُنْتَى فِيدِ تَفْصِيل فَإِنْ كَانَ الْمُفْمَدِي رَجْلَّا فَهُوَ غَيْرُ صّحِيح جْوَازٍ أن 
يكُون امزآة إن كان امرأء فَهُو صحبخ إلا أنه يتقَدَمُ ولا بَقُومُ وَسْط الف حي لا تَفْسْدَ صَلافه 
بالْمُحَادَاةِ وَإِنْ كَانَ خُنْتى لا يَجُورُ لجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ امْرةَ وَالْمُفْمَدِي رجْلّا كذًا ذَكَرَ الإِسْبِيجَايٌ» وَقَيدَ 
ِمَسَادٍ الافيدَاءٍ؛ أن صّلَاةً الإمام تَامَةُ عَلَى كل حَالٍ 

وَأَطْلَقَ فَسَادَ الاقْتدَاءٍ بلص فَشَمِلَ الْفَرْضَ وَالتَفَلَ وَهُوَ الْمُخْمَارُ كما في ادا وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَة 
كُمَا في الْمُحِيطِ وَهُوَ ظَاهِرُ الوا كما ذكَرَةُ الإسييجايٌ وَغَيْرُ؛ أن تَفلَ اْبَالعْ مَضْمُونْ حقٌّ يَبْ 
الْفََاءُ ذا أفْسَدَهُ وَتَفْنَ الصّي لَبْس بمَضْمُونِ حَقٌ لا يبْ الْقَضَاء عله بالإفْسَادٍ فيَكُونُ تفل 
الصّيّ دُونَ تَفْلٍ الْبَاِغ فَلَا يجُورْ أنْ يبي لْقَوِيُ عَلَى الضَّعِيفٍ وَل يَرِدُ عَلَيْهِ الاقِْدَاءُ لظن أَيْ بَنْ 
طَنْ أن عل فَْضاء ‏ تبي حلاف إن افيد به صَحِيخ فلا مع أن تفل الْمفْدِي معفُون عليه 
بِالْإفْسَادٍ حَىٌّ يَلْرَمُهُ الْقَضَاءُ وَنَفْلُ الإمام لَيْسَ بمَضْمُونٍ عَلَيْهِ حَقٌّ لا يَلَرَمْهُ الْقَضَاءْ؛ٍ لِأَنَهُ ثحْتَهِدٌ في 
الصِّيَ وَمَشَايِحُ بَلْخ جَوَرُوا اقْبدَاءَ الْبَالِغْ باصي في عَبْرٍ لَْرْضٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَظْنُونِء وَقَدْ عَلِمْت 
جَوَابَكُ وني الاي َالِاخْتََافُ رَاجعْ إل أَنَّ صَلَاةَ الي هَل هِي صَلَاة أ لا؟ قل لَيْسَتْ بِصَلاةٍ 
وَإِغا يُؤْمَرُ ينا كلقا وَتَِذَا لَوْ صَلَّتْ الْمُرَاحِقَةُ بِعَْرٍ قتاع فَإنّهُ ُو وَقِيلَ هي صَلاةٌ وََِذَا َو فَهْقَه 
الْمْرَاهِ في الصّلاةٍ يُؤْمرُ بالْوْضُوءِ اهه. ْ 

فَظَاهِرُهُ تزجيخ أَنَهَا لَيْسَتْ بِصّلاقٍ وَيهَذَا كانَ الْمُخْمَارُ عَدَمَ جَوَازٍ الاقْتدَاءٍ به في كُلّ صَّلَاةِ وَفي 
السرَاج الْوَمّاجٍ لَوْ افْتَدَى البَجْلْ بِالْمَرأَ نم أَفْسَدَهَا لا يَلرَمْهُ الْمَضَاءْ وَلَا يَكُونُ تَطُوُعًا وَظَاهِرْهُ مَعَ مَا 
يَجُورُ الاقْتدَاءُ بِالْمَجْنُونِ الأول لَكِنْ شَرَطَ في الخلاصَة أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَمّا إِذَا كَانَ يجن وَبفِيقُ يَصِحُْ 
الافْتدَاءُ به في حَالَة الْإقَاقَةِ قَالَ وَلَا يَجُورُ الاقْتدَاءُ بِالسَكْرَانِ. 


(قَوْلهُ وَطَاهِرٍ بَغذُورٍ) أَيْ وَفَسَدَ اقْتَدَاءُ طَاهِرٍ بصّاجب الْعْذْرِ الْمُمَوْتِ لِلطَهَارَة ِأنَ الصّحِيحَ أَقْوَى 
حَالَا مِنْ الْمَعْذُورٍ وَالشَيْءٌ لا يَتَضَمّنْ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالِمَامُ ضَامِنْ بمَعْى تَضْمَنْ صَلَائَهُ صّلَاة 
الْمُفْمَدِيء وَقَيّدَ المَعْذُورَ في الْمُجْتى بِأَنْ يُقَارِنَ الوْصُوءَ الحَدَثُ أؤ يَطَرَاً عَلَيْهِ إلاختراز عَما إِذَا تَوْضّا 
[منحة الخالق] 

[افْتِدَاءُ يَجْلٍ باهْرَاةٍ أو صَِيّ في الصّلاة] 


(قوْلهُ وَإِنْكانَ خُنتَى !2) قَالَ الرَّملِيُ يُعلَمُ به فَسَادُ اقِْدَاءِ الُنْتَى بالْمَأَةٍ لِاختمَالٍ أَنّهُ يَجْلْ فَيَحُونُ 
فيه اقِْدَاءُ الرَّجْلٍ بِالْمَرَةِ وَهُوَ لا يجُورُ و1 يَذْكُر هَذِهِ لظَهُورمَا (قَوْلُ مع أَنَّ فل الْمُفْمدِي مَضْمُونٌ 
عَلَيْهِ إ) ذكرٌ الْمَسْأَلَةَ كَدَلِكَ في التراج» وَقَالَ فَلَوْ حَرَجَ الظَّانَ مِنْهَا 1 يب عَلَيْهِ قَضَاْهَا بالخْرُوج 
عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلائّة وََبْ عَلَى الففندي الْقَضَاءُ اه. ا 
وَظَاهِرُُ أن ووب الْقَضَاءٍ عَلَى الْمُفْمَدِي بخْرُوج إِمَامهِ مِنْهَا أيْ بإفْسَادِهِ هنا وََُالِفُهُ مَا في الْمَصْلٍ 
الْعاشِرِ من التاْحَائيّة في صَلَاةٍ المع تفلا عَن الْعيُونٍ حَيْتُ قَالَ رَوَى از سماعة عَنْ مُحَمَدٍ ين 
الحَسَنٍ قَالَ رَجل المح الظَهْرَ وَهُوَ يَْنُ أَنهُ 1 يُصَبَهَا فدَحَلَ رَجُلٌ في صَلَاتهِ يُِيدُ به التَطوعَ ث ذكرٌ 
الإمَامُ أنَهُ لَْسَ عَلَيْهِ الظَهْرُ فَرَقْضَ صَلَائهُ قا شَْءَ عَلَيْهِ ولا عَلَى مَنْ افْمَدَى به اه. 

(فَوْلَهُ فَاعْمْرَ الظّنٌ الْعَارِضٌ عَدَمًا) إِثَا كَانَ عَارِضاٍ لِأَنَّهُ عَارضّ غَيْرْ كد عَرَضَ بَعْدَ أَنْ 1 يَكُنْ كُمَا في 
الستراج (فَوْلُهُ وَمَشَايحُ بَلْخ !2) قَالَ في الْدَايَِ َف القَرَاويح وَالسْئنِ الْمُطْلَقَة جَوَرهُ مشَايحْ بَلخ و1 
يوَرْهُ مَشَايِكُنا وَِنهُمْ من حَقَّقَ الحلاف في الَفْلٍ الْمُطْلقٍ بَنَ أي يُوسْفَ وَححمَدٍ - رجه الله- - 
وَالْمُختَارُ أنَّهُ لا يجُورُ في الصّلّوَاتِ كُلّهَا اه. 

َلْمُرَادُبالِسئَنِ الْمُطْلَفَةِ السُتَنُ الرَوَاتِبْ وَصَّلَاةُ الْعِيدٍ عَلَى إِخدى الرَوَايََيْنِ وَالْوِْرُ عِنْدَهمَا 
وَالْكْسُوفَانِ وَالِِسْتِسْفَاءُ عِنْدَهْمَاء وَفَوْلَهُ وَل يجَوَرُْ مَسَايِحُنَا يَْني الْبُحَارتينَ وَفَوْلَهُ وَمِنْهُمْ إل أَيْ قَالُوا 
لا يجُورْ بلا خلافٍ بَيْنَ أَصْحَابنَا في السُتَنء وَكدًا في التَفْلٍ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَيَجُورُ فيه عِنْدَ محمد 
وَاْمْخَاُ قَولُ أبي يُوسفَ دا في فنْح الْقَدِير وتنا قر غلم ما في كلام النَهْرِ حَيْتْ قَالَ ومِنْهُمْ من 
حََّقَ لحلاف في التَفْلٍ الْمُطْلَتٍ فَجَعَلَ الوَارَ فَوْلَ محَمَدِ وَالْمَنْعَ قَوْلَ أبي يُوسُْفَ أَما المََاويخ فلا يجوز 
إِجْمَاعَا اه حَيْتُْ اقْمَصَّرٌ عَلَى التّرَاويح. 

(قَوْلَهُ فَظَاهِرْهُ تَْجِيح أَنَهَا لَنِسَتْ 00 قَالَ في التَهْرِ وَالَذِي يَنْبَغي اغتِمَادُهُ هُوَ النَّان بِدَلِيلٍ أن 
الْمُرَاهِقَة لَوْ حَادَتْ رَجْلُا في الصّلاة تُفْسِدُ صَّلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَا في الذَرَايَةِ ظَاهِرًا في تزجيح الْأَوَّلٍ 
(فَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا في الْمُخْمَصَرِ صِحَهُ الشُرُوع) أَيْ ظَاهِرُ مَا ذكْرَهُ في الترَاج عَيْثُ قَالَ أَفْسَدَهَا 
إِنهُيفمَضِي صِحَةٌ الشرُوع سَابقَةُ عَلَى الْإفْسَادِ وَإِلَا 1 يَكنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الْمَئنِ أَنْضًا حَيْتْ قَصَرَ 
الْقَسَادَ عَلَى الاقْتَدَاءٍ فإِنهُيَفمْضِي صِحَةَ الشُرُوع وَإِلّا ل يُوجَذْ الاقْتدَاءً قا يُنَاسِبْ الْقَوْلَ بِفَسَادِه 
فِيمَا سَيَأتٍ في الحبلافٍ الُصْجِيح تَحْتَ فَوْلٍ الْمَِ وَمْفْْضٍ مَعتَقَلٍ أنه في اليتراج صَحَحَ أَنهُ يصِررُ 
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القبدَاءُ به؛ لِأَنَهُ في كم الطَّاهِر وَقَيّدَ بِالطّاهِرِء لِأَنَّ اقِْدَاءَ الْمَغْدُورٍ صّحِيحٌ إِنْ اتَحَدَ عُذْرْهْمَاء وَأمَا 
إن اخْتَلّفَ قلا يجُورُ أَنْ يُصَلَّيَ مَنْ به الفلاث ريح خَلْفَ مَنْ به سَلَمنْ الْبَوْلِءٍ لأَنَّ الإِمَامَ مَعَهُ حَدَتْ 
وَنَحَاسَةٌ فَكَانَ الْإمَامُ صَاحِب عُذَْرَيْنِ وَالْمَأمُومَ ساح عُذْرٍ وَكذَا لا يُصَلَي من به سَلَسْ الْبَوْلٍ 
خَلْفَ مَنْ به اثفلاث ربح وَجْرْحٌ لا يَرْقَى؛ٍ لذن الْإِمَامَ صَاحِبُ عُذرَيْنِ كذ في السَنرَاج الْوَمّاجٍ وَظَاهِرْه 
الْمُسْتَحَاصَّةٍ بِالْمُسْتَحَاضَةِ وَالضَالَّةَ بالصّالّة لا يجورُ كاخنتى ا بِالْمْمْكِلٍ اه. 

َعلّهُ جُوَازٍ أَنْ 0 العام حَائِضًا أَمّا إِذَا انْعََى الِاخْتَمَالُ فيَنبَغِي الجوَارُ ؛ لأَنّهُ من قَِيلٍ الْمْمَحدِ وَف 
الخُلاصّة وَإِمَامَةُ الْمُفْمَصِدٍ لِعَيْرِهِ مِنْ الْأَصِحَاءٍ صَحِيحَةٌ إِذَا كَانَ يأْمَنُ خُرُوجٍ الدّم. اه. . 

(قَوْلُ وَقَارِيٍ بأمَي) أَيْ وَفَسَدَ اقْبِدَاءُ حَافِظٍ الآيَة من الْقُرْآنِ بمَنْ لا يحَْظْهَا وَهُوَ الْمْسَهَ أي فَهُوَ 
عِنْدَنَا مَنْ لا يُحْسِنٌ الْقرَاءَةَ الْمَفْروُوضَةٌ وَعِنْدَ الشافِعِيَ مَنْ لا يحْسِنْ الْقَاتَحَةَ وَإِعَا فَسَدَ؛ٍ لِأَنَّ الْقَارىَ 
أَقْوَى حَلًا منة؛ ِأنَهُ يُصَلَي م مَعَ عَدَمَ رَكنِهَا لِلضّرُورَةٍ وَلا ضصَرُورَةَ في حَقّ الْمُفْعَدِي وَسَيَا أن أن صَلاة 
المي الإمَام تَفْسَدُ أَيْضًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعْلِمَ منهُ أَنَهُ لا يجُورْ اقْتِدَاءُ الْقَارِيٍ بِاْأَخْرّسٍ بِالْأْل وَأَسَارَ 
إلى أَنُّ لا يجُورْ اقِْدَاءُ الأ ِالْأَخْرَسِ؛ أن الأميَ أَفْوَى حَالَا مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التُخرمَة وَإِلَ جُوَازِ 
اْتدَاءٍ الْأَخْرَس بالْأمَي. 


(قَوْلَهُ وَمُكْمَسٍ بعَارٍ) لِأَنَّ صّلَاةَ الْعَارِي جَائرَةٌ مع فَقْدٍ الشَرْطٍ لِلصّرُورَة ولا صَرُورَةَ في حَق الْمُفْمَدِي» 
َف السنرَاج الْوَهَاج لَوْ قَالَ وَلَا مَسْمُورِ الْعَوْرَةِ خَلْفَ الْعَارِي لَكَانَ أؤلى؛ لِأَنَّ مَنْ سَتَرَ عَوْرَئَهُ باليروَالٍ 
اسم مُكْتَسِيًا في الْعزفٍ وَنَصِحُ صَلَاةٌ الْمُكْتَسِيٍ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ اه. 

لكِن اخْتَلَفُوا في السَّرَاوِيلٍ هَل يَكُونُ كسْوَةً شَرْعًَا في كَقَارَةٍ الْيَمِينِ؟ وَصّحَّحَّ صَاحِبُ الخُلاصّة أَنَهُ لا 
يَجُورُ للرَجْلٍ ولا لِْمَرأةٍ أي لا يكو كِسْوَةَ فَيّدَ بالْفكتيِي؛ لِأَنَهُ َو 0 الْعَارِي عْرَاةٌ وَلَابِيِينَ فَصّلَاة 
الإمَام وَمَنْ هُوَ مِثْلّهُ جَائِرَةٌ بألا خلافٍ. وَكُذَا صَاحِبْ اجرح السَائِلٍ بثْلِهِ وَبصَحِيح بخلافٍ المي ذا 
م مي وَقَاِنََ فَإِنَّ صّلَاةَ الْكُلّ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أي حَبِيِفَة؛ لِأَنَ المي يكن أنْ يَخِعَلَ صَّلَاتَهُ بقِرَاءَةٍ إِذَا 
اْمَدَى بِقَارِي؛ لِأَنَ قِرَاءة الإمَام لَهُ قِرَاءَةٌ وََيْسَتْ طَهَارَةُ الإمام وَسُتْرَئُُ طَهَارَةَ وَسُثْرَةَ ِلْمَأْمُومِ ححكُمًا 
قَافْمًَا (فَولُهُ وَغَيْر مُومِ بنُومِي) أَيْ فَسَدَ افْتدَاءُ مَنْ يَقدِرُ عَلَى الركوع وَالسجُودٍ بمَنْ لا يَقْدِرْ 


َه 


عَلَيْهِمَا للْعُذْرٍ لِقُوَةِ حَالٍ الْمُفَْدِيء قَيّدَ به؛ لِأنَّ اقْتدَاءَ الْمُومى بِالْمُومِى صَحِيحٌ لِلْمُمَائَلَة كُمَا سَيأق. 


(قَوْلَهُ وَمفتِضٍ متَتَقلٍ وَمُفئرَضٍ آخَرَ) أَيْ وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ الْمفمرَضٍ باِمَام مَُتَقَلٍ أو امام يُصَلَّي فَرْضًا 
غَيْرَ فَْضٍ الْمُفْمَدِيء لِأَنّ الاقِْدَاءَ با وَوَصْففُ الْمَرْضِيّة مَعْدُوم في حَقَ الْإمَام في الأول وَهُوَ مُشَاركةٌ 
وَموَافَفَةُ فا بد من الاتْحَاد وَهُوَ مَعْدُومٌ في الثاني والَّذِي صّحّ عِنْدَ أَئِمَتَا وتَرَجْحَ أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ 
كَانَ يُصَلَّي مع البّيّ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - فلا وَبقَوْمِهِ َرْضًا ِمَوْلِِ جين سَكَوا تَطْويله بم يا 
مُعَاذُ إِمّا أَنْ تُصَلِيَ مَعِي وَإِمّا أَنْ تُحَقَفَ عَلَى قَوْمِكَ كما رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فَشَرَعَ لَهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنٍ 
الصَّلاةُ مَعَهُ ولا يُصَلِّي بِقَوْمِهِ أؤ الصّلَاةُ بِمَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ التَخْفِيفٍ وَلَا يُصَّلَّي مَعَهُ. هَذَا حَقِيقَةُ اللّفْظِ 
أقَادَهُ مَنْعْهُ مِنْ الْإمَامَةِ إذَا صَلَّى مَعَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَلَا مَسَعْ إمَامَتُهُ مُطَلَقا بالاتقَاقٍِ فعْلِمَ أَنَهُ مََعَهُ 
من الْفَرْضٍ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ اتَحَادَ الصّلَائبْنِ ضَرْطٌ لِصِحَةٍ الاقْتِدَاءٍ وَذَلِكَ بأَنْ بْكِتَهُ الدَّخُولُ 

[منحة الخالق] 

(قَولَه؛ لِأنَّ الإمَامَ مَعَهُ حَدَتٌ وَتَجَاسَةٌ |) قَالَ في النَهْر مُفْمصَى التَعلِيلٍ أَنْ يَجُورَ اقْتدَاءُ مَنْ به 
السَلَس بمَنْ فيه انفلاث الرّيح وَلَيْس بِالْوَاقع لاختلاف عُدْرِهما وَالأَوْل أَنْ يُعَذّلَ بمَحْضٍ اخْتلافٍ 
عُذْرِتمًا لا ِكُوْنِ الإمام صَاحِب عَذْرَيْنِ وَالْمُفْمَدِي صَاحِب عَدْرٍ وَاجِدٍ فَقَطْ فَتَدَبَرهُ اه. 
َقُولُ: مَا ذكرَهُ هُوَ طَاهِرُ تَعبِرجِمْ بانْحَادٍ الْعُذْرِ وَمَا ذكرَهُ الْمُوَلَفْ هُوَ طَاهِرُ َعْلِيلٍ الِْدَايَةِ فِيمَا سَبَقَ 
أذ المجبح أقُوى خالا من الْمَعذُور إلى آخر ما مر وكا َل الاب الل في جنس هله 
الْمَسَائِلٍ أَنَّ الْمُفْمَدِي إِذَا كَانَ أَقْوَى حَالَا مِنْ الإمام لا تَجُورُ صَّلَائُه وَإنْ كان ذُوتَهُ أو مِثْلّهُ جَارَ وَنحْوهُ 
في الْعَِايةِ. هدَا وَالَّذِي رايع في انراج ما نَضّه وَيْصَلي مَنْ به سَلَسْ الْبَوْلٍ حَلْفَ مِفْلِه, وَأمَا إذَا صَلَى 
مَنْ به المسَلّمس خَلْفَ مَنْ به المسَلَّ وَانَفلاث ريح لا يَجُورُ؛ لِأَنَّ الإمَامَ صَاحِبُ عذرَيْنِ وَالْمُوْمَ 
صَاحِبُ عُذّرٍ وَاجِدٍ اه. ا 

َلْبتَاَمَلَ (فَوْلهُ عله لجاز أَنْ يَكُونَ !2) ظَاهِرْه أَنّهُ 1 ير الَعْلِيلَ عبرو وَقَدْ ذَكرَهُ في الْقُنْيّة حَيْتْ قَالَ 
من جَوَرٌ اْدَاءَ الضّالَةِ بالصّالةِ َقَد عَلِطَ عَلَطَ فَاحِشًا لِاحِْمَالٍ اقبِدَائِهَا بالحائْضٍ اه وَذْكرَ روَاَكَينٍ 


في اقْتِدَاءٍ النْتى الْمُشْكل عثله. 


(قوْلهُ وكدَا صَاحِبْ ارح السائل عله وبصّحجِيح) أَيْ وَكدَا الْعَامُ صَاجب ارح السَائل عله 
وَبِصّجيح وَالَْوْلَ حَذْفُْ الَْاءٍِ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ. 


[افِْدَاُ المَُْضٍ بإمَام متتَقَلٍ أو يإمام يُصَلَّي فرْضًا غَيْرَ فَرْضٍ الْمُفمَدِي] 
(قَوْلُ يُصَلَّي فَرْضًا غَيْرَ فَرَضٍ الْمُفْمَدِي) إِشَارَةٌ إلى أَنَّ قَْلَ الْمُصَبَفٍ آخَرَ لَيِسَ صِفَةً لِمفْرَضِ لِفَسَادٍ 
الْمَعْدَ ٠‏ وَِعَا هُوَ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَرْضًا آخْرَ. 
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في صَلَاتِهِ بيّة صَّلَاةٍ الإمَام فَتَكُونَ صَّلَاةٌ الإمَام مُمَصَّمَنَةَ لِصَّلَاةٍ الْمُفَْدِي وَهُوَ الْمُرَادُ بقَْلِهِ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالَِلَامُ - «الْإِمَامُ صَامِنٌْ» أي تَعَضّمنُ صَلَائهُ صَّلَاةَ الْمُفْتدِي وَأَشَارَ نع اقْتدَاءٍ الْمُفئَضٍِ 
بالْمُعَتَقَلٍ ِل مَنْع اقْتِدَاءٍ النَاذِرِ بالّاذرِ؛ لِأَنَّ صَّلَاةَ الإمَام نَفْلٌ بِالتَسْبَةِ إلى الْمُفْمَدِيءٍ لِأَنّ الْيَرَامَهُ إِعَا 
طهر عَلَيِْ فقَط إِلّا ذا تدر أَحَدُهُمًا عَيْنَ ما نَذََهُ الآحَرٌ فَافْمَدَى أَحَدَهُمًا بالآخر فإ ُو اتاد 
وَل أَنَهُ َو أَفْسَدَ كل مِنْهُمَا التَطَوْعَ نم افْمَدَى أَحَدُهُمَا بالآحَر في قَضَائِهِ فَإِنَُ لا يخُورُ لِمَا ذَكَرَْاه 
للاختلاف كما لَو افْتَدَى مَن أَفْسَدَ بن يُصلَي مَنِدُورَةَ إلا إذَا كَانَ افَْدَى أَحَدُهُمَا بالآخَر تَطُوْعًا م 
َفْسَدَاهُ ثم قَصّيَاهُ بالافيدَاءٍ يَُورُ للاتحَادِ وَمُصَلْيَا ركعي الطّوَاف كالئَاِرَيْنِ؛ لأَنَّ طَوَافَ هذا غَيْرُ 
طَوَافٍ الْآخَرٍ وَهْوَ السَبَبُ فَهُوَ اقْتِدَاءُ الَاجب بِالتَفْلٍ وَيَنبَغِي أن يَصِحَّ الافبِدَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِسْنِيّة 
ركعي الطّوافٍ كُمَا لا يخقَى 

وَأشَارَ نع مُفْترضٍ حَلْفَ مُفْئضٍ آحَرَ إلى منْع الِْدَاءِ الَاذِرٍ بالف لِأَنَّ الْمَنْدُورَة أفوى من 
الْمَحلُوفٍ ينا لأَنّهَا وَاجبَةٌ قَصدًا وَوْجُوبْ الْمَحلُوفٍ ينا عَارضُ لتخقيق اَي وَهَذَا صَعٌ ادا 
لَْالِفٍ بالخَالِفٍ وَاخَالِفٍ بالتَاذِرٍ وَصُورَةٌ الخَلِفٍ يما كما في الخلاصّة أَنْ يَقُولَ وله أن ركعتْنِ, 
وَذَكْرَ الْوَلوَالِيُ أن اقْتدَاءَ الخَالِفٍ بِالْمُمطَوْع أو الْمُفترضٍ جَائِرٌ بخلافٍ اقْتدَاءٍ النَاذِر بالْمُمَطَوع أؤ 
الْمفتضٍ فَإنُّ لا يور اه ْ ْ 
وَهَدَا يدل عَلَى أَنَّ صَلَاةَ احالف 1 تَْرْجْ عَنْ كَوْئنا تفلا باللِف, وَقَدَ يُقَالُ إنَهَا وَاجبَةٌ لِتَحفقٍ الْير 
فَيَنْبَغي أن لا يحور حَلْفَ الْمُمَطوْع, وَلَوْ افْمَدَى َنْ يك بوب الْوثرٍ فب بعَنْ يَرَى سْيَيَّهُ صَحّ 
لِلانحَادٍ وَلَا يْتَلِفْ باختلاف الِاعتِقَادِء وَلَوْ افْمَدَى َنْ يُصَلَي سه بحن يُصَلَي سْنَهُ أُخْرَى فَإنَهُ تجوز 
كَسْئَةٍ الِْماءِ حَلْفَ من بصي التراويح أو سنة لطر الْبَغدية ة خَلْفَ مَنْ يُصَلَي الْقَبِْيَةَ كُمَا في 
الخلاصّة وَالْمُجْتَى وَأَطْلَّقَ في َنْع اقْتَدَاءٍ الْمُه يرضٍ بالْمُعتَقَلٍ فَشَمِلَ الاْتدَاءً ف جمبع الْأَفْعَالِ وَفٍ 
بَعْضِهًا وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَةِ فَلَا يَردُ مَا ذكَرَهُ مُحَمَدُ من أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا َقَعَ وَأْسَهُ مِنْ الروع فَافَتَدَى به 
إِنْسَان فَسَبْقَ الْإمَامَ الْحَدَتُ قَبْلَ السّجُودٍ فَاسْتَخْلَفَهُ صَحّ وَيَأْقِ بِالسَجْدَتَيْنِ وَيَكُوانِ تفلا لِلَْلِيفَةٍ 


حَقٌ يُعِيدهُمًا بَعْدَ ذَلِكَ وَفَرْضًا في حَقَ مَنْ أَذْرَكَ أَوَلَ الصّلاة لِمَنْع النَفلِيّةِ في حق الخَلِيفَة بَل هما 
فَْضْ عَلَيِ ولد َتَركَهمَا فَسَدَتْء لِأَنَهَُامَمَقَامَ الَْوٍَ فلم ما َمَة 

وَكَذَا لا يَرِدُ الْمَُتَقَلُ إِذَا افْمَدَى ِالْمُفْرَضٍ في الشّفع الات فَإِنَهُ يجُورُ مَعَ أَنهُ اقْتدَاءً الْمفْرَضٍ 
الْمُنْعَقَلِ في حَقَ الْقَرَاءَة لِكوْنِ صّلاةٍ الْمُفْتَدِي عدت خُكمَ الْفَرْضٍ بسَبّبٍ الإقْتِدَاءِ وَلِذّا لَرِمَهُ قَضَاءْ 
َال يُدْركهُ مع الإمام من الشّفع الْأَوَلِ وَلِدَا َو أَفْسَدَ عَلَى تَفْسهٍ يَلْرَمُهُ قَضَاءُ الْأَْع؛ وَالتَحْقِيقُ مَا في 
غَايَةِ ليان من أن ِرَاءة الوم عَخطورة مكيف يُقَالُ إِنّهَا مَفرْوصة؛ فاق أن ايراد سَاقِط من 
أَضْلِهِء وَف الْمُجْتَى وَغَبْرِهِ لا يَصِحُ اقْتِدَاءْ الْمَسْبُوقٍ بِالْمَسْبُوقٍ وَلَا اللّاجقٍ باللّاجق, وكذًا الْمُِيمَانِ 
إذَا افْتَدَيَا بالْمُسَافِْ افْمَدَى أَحَدُهمًا بالْآخَر في الْقَضَاءِ 

وَلَْ صلا الظْرَ وَنَوَى كُل واج مِنْهمَا إَِامَة صَاجِبهِ صَحتْ صَلَائهُمَاء وََوْ توا الافْدَاءَ فَسَدَتْ 
وَمِنْ مُْتَلِفَيْ الْفَرْضٍ الظّهْرُ خَلْفَ الجْمْعَةِ أؤ عَكْسْهُ وَذَكْرَ الْإسْبِيجَايٌ أنَّ مَنْ افْتَدَى في مَوْضِع يَجَبْ 
عَلَيْهِ الانْفرَادُ كَالْمَسْبُوقٍ إِذَا افْتَدَى َسْبُوقٍ أو الْقَرَدَ في مَؤْضِع يجب عَلَيْهِ الاقْتدَاءً فَسَدَتْ صَلائهُ 
كما إِذَا قَامَ الْمَسْبُوقَ إلى قَضَّاءٍ مَا سَبَقَ ب ثم تَذَكْرَ الْإمَامُ أن َيه سَجْدَةَ التلاوَةٍ وَل يَعْدْ الْمَسْبُوقُ 
إلى مُتَابَعَةٍ الإمام, م الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اللّهُ - ذَكرَ في هَذِهِ الْمَوَاضِع الثّمَانيَِ فَسَدَ الاقْتدَاءُ 19 يُذْكُزْ 
هَل يَصِيد شَارعًا أو لا للاختلاف قَانُوا فيه روَاعَانِ وَصَحَحَ في انراج الْوهَاج أنه يَصيرُ شَارعًا في 
صَلَاة َيِه وَصَحَحَ في الْمُحيط وَغَيرهِ أ لا يصِيرُ ضارعا قَالَ في الّمغاج . 

وف الْمُحِيطٍ الصّحِيحٌ هُوَ الْأَوَلْ يَغني عَدَمَ | شرُوع؛ ِأَنهُ ص عله حم في الْآصْلٍ حَقٌّ لَوْ كَانَ 
مُتَطوْعًا لا يَلْرَمْهُ الْمَضَاءْء وَدكْرَ الشّارحُ أَنَّ الْأَمْبَه أن يُقَالَ إِنْ فَسَدَ لَمَعَدَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمُصَََا) تبي مُصّلِ مَرْفُوعٌ بالْأَِفِ لِأَنّهُ ُِمَدَأْ وَسَمَطَتْ وه للْإِصَافةٍ كنُونٍ الْمُضَافٍ إِلَيِْ أنْضًا 
وَفَوْلهُ كالمَاذِريْنِ حبَوُ. 

(قوْلُهُ فَمَمِلَ الِاقِْدَاءَ !2) رَذَ لِمَا قبل إثّا لا يجُورُ اقِْدَاء الْمُفْرضٍ بالْمَُنقْلِ في جميع الصّلاةٍ لا في 
بَْضِهمًا مُنْكَدلًا جا دكْرة محمد بازع الّذِي بَغدَه (َوْلهُ لمنْع التَفِيّة) أيْ تفلي الحَجدئَيٍ وَهُوَ 
تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْوْرُودِ قَالَ في الْمنح وَالْعَامَة عَلَى الْمَنْع مُطُلَقًا أَيْ سَوَاءْ كان في جميع الصّلاة أؤ في 
عْضها وَمنَُوا َفِْيَةُ السَجْدئَنِ َل هما فَرْضٌ عَلَى اللِيَة |6 (فَوْلهُ اق أن الْإيرَاد سَاقِطٌ مِنْ 
أَضْلِهِ) أي الْإيرَادُ الثَان قَالَ في النَهْرِ وَفِيِهِ نَظَرْ بَلْ هِيّ فَرْضٌ عَلَيْهِ وَحُظِرَتْ لِتَحَمُلٍ الإمَام يها عَنْهُ 
وَلَوْ صّحَّ مَا اذَعَاهُ لَبَطَلَ تَعْلِيلُهُمْ عَدَمَ صِحَة اقْتِدَاءٍ الْمُسَافِرِ بالْمُقيم بَعْدَ الْوَفْتِ بِأنّهُ اقعِدَاءً الْمفْرَضٍ 


(قَوْلُهُ وَل يَعْد الْمَسْبُوقَ إل مُتَابَعَةٍ الإمام) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتأَكَدَ الْفِرَادُهُ بآنْكَانَ 1 يَسْجُدْ للركعة وَإِلا 


فلا يُتابِعُهُ وَإِنْ تَابَعَهُ فْسَدَثْ 
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رط الصلاةٍكالطاجر حَلْفَ المغذور لا ُو شَارعًا يه وإ كان للاخيلاف بن الصّلامين ينغي 
أنْ يَكُونَ شَارِعًا فِيهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ بالْقَضَاءٍ لاجتماع سَرَائِطِهِ فَصّارَ كالطَان وَثَرَهُ الخلافٍ تَظْهَرُ في حَقّ 
يُطْلَانِ الْوْضُوءٍ ِالْمَمْمَهَةٍ اه. ١‏ 

َيَرْدُ هَدَا التَفْصِيلَ ما ذَكْرَهُ الحَاكِمُ في كافيه مِنْ أَنَّ الْمَرأةَ إذَا نَوَتْ الْعَصْرَ خَلْفَ مُصَلَي الظَفْر 1 كز 
صَلَاتْهَا وَل تُفْسِدْ عَلَى الْإمَام صَّلَانَهُ اه. 

فَهْوَ صَرِيحٌ في عَدَمِ صِحَةٍ شْرُوعِهَا لاختلافٍ الصّلاتيْنِء وَقَالَ في مَؤْضِع آخَرَ رَجْلْ قَارِئٌ دَخَلَ في 
صَلاةٍ أ َطَوْعًا أو في صَلاةٍ امرٍَ أؤ جئُب أ عَلَى غير وُضُوءء ‏ أَفْسدها فلس عليه قَصَاوْقا؛ 
أنه د يَدْخْلَ في صَّلاةٍ تَامّةِ اه. 

ل ل 
الي هي طَاجِر الروَابَة و يكز اْمُصَبُْ ما بع الافداءَ من الْحائلٍ 

وَذَكْرَ في الكاني لِلْحَاكم أَنَّهُ إذَا كانَ بَْنَ الْمُصَلَّي وَالْإمَام طَرِبقٌ تر فيه النّاس أؤ نَهْرْ عَظِيمْ 1 تر 


ِصّلَاةٍ المّفُوفٍ الَِّي وَرَاَهُ كُلَهَا اسْتَخْسَانًا فَالْمَانعْ ثلائةٌ وَفِيه أَنّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وََيْنَ الْإمَام حَائطٌ 
أَجْرَاَنَهُ صَّلاثهُ اه. 

أَطْلقَ في الائِطٍ فَشَمِلَ الصّغِيرَ وَالْكُرَ وَمَا يَشْعَهُ فيه حَالْ الإمام أو لا لكِن قَيّدَمُ في الُلَاصَةٍ 
وَغَيْرهَا بِعَدَّم الاشتبًاه» فَإِنْ أَمْكنَهُ لوصول ِل الإمَام فَهُوَ صحِيح اتَقَاقَا وَإِنْ مكنهُ و يُشْكَبَهُ 
اخْتَلَهُوا فيه وَلَوْ قَامَ عَلَى سَطْح الْمَسْجِدٍ وَاقْتَدَى بالإمَام أو في الْمِبْدَنَةِ مُفعَدِيًا بالإمَام في الْمَسْجِدِء 
فَعَلَى الخلاف. وَفي الخلّاصّة اخْمَارَ الصَّحَةَ وكَذَا عَلَى جِدَارٍ 

[منحة الخالق] 

كُمَا سَيَأْقِ (قَوْلَهُ ويَرْدُ هَذَا التَفْصِيل مَا ذَكْرَهُ الحَاكِمُ !12) قَالَ في التَهْرِ قَدْ قَدّمَ - رَحمَهُ اللَّهُ - في 


الْمُحَاذَاةٍ عَنْ الرَاجٍ أَنَّ الصّحِيحَ فَسَادُ صَلَاتِهِ وَجَرّمَ به غَيْرْ وَاجِد. اه. 

وَالظّاهِرُ أَنَّ مَا صَحَّحَهُ الخَاكِمُ فَوْلُ محمد لِمَا سَيَأْت وَبِهِ صَرّحَ في الخُلّاصّةِ كما في الْمئَح حَيْتْ قَالَ 
وف كُلَ مضع لا يَصِحُ الافِدَاء هَل يَصبرُ ضَارعًا في صَلاةٍ نفس عِنْد مُحَمّدِ لا وَعِنْدَهُمَا يَصير 
شَارِعَاءٍ لِأَنَ ِلصّلاة جِهََبْنِ عِنْدَهُمَا وَكَا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ اه. 

وَمِْلُهُ في الَْرَازيَ فَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصةٌ وَعَرَاه الرْلَعِيُ إلى بَغْضٍ الْمَشَايخ وََالَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ في الْمسْأَلَِ روَايعَانِوَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُوَلَُ حَيْتُ قَالَ قَالُوا فيه روَايئَانِ لَكِنْ ما اسْتَدَلَ به 
الْمُوَلَفُ من كلام الخاكم لا يَدُلَ لّه؛ لأَنَّ قَوْلَهُ 1 تجْرْ صَلَاتهَا يحْتَِل أَنَّمَغَْاهُ صَلَاهُ الْمَرْضٍ أَيْ 1 
ها هَذِهٍ الصّلَاةُ عَنْ صّلَاةٍ الْعَصْر التي نوَنْهَا مَعَ الْإمَام لَِسَادٍ اقْتدَائِهَا وَإنْ صَّحَّ شُرُوعْهَا تفْلّا: 
وَلِذَّا قَالَ وَ1 تُفْسِدُ عَلَى الإمَام صّلاتةُ أَيْ؛ لِأَنّهَا 1 يَصِحّ اقْتَدَاوُهَا وَعِبَارَهُ الحاكم التَانية ل في 
ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُ م أَفْسَدَهَا صَرِيحٌ في صِحَة شُرُوعِه عام ال كر و سا تير 

دُخُولَهُ في صَّلَاةٍ غَبْرٍ تَامَةٍ أي لِأَنّهَا انْعَمَدَتْ نَفْلًا غَيْرَ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءٍ وَهَذَا يَرْدُ تَفْصِيل الرَيْلَعِيَ إِذْ 
لا شَكَّ أَنَّ الْمَسَادَ في عِبَارَةٍ الخحَاكم الكَّانِيَةِ لِمَقَدِ شَرْطٍ الصّلاة وَمَعَ هَذَا دَلْتْ عَلَى صِحَة شُرُوعِهِ في 
تفل غَيْرٍ مَضْمُونٍ فَالْحَاصِلْ أن الصّوَاب أَنَ كَلَامَ الحاكم وَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكرَهُ في ايراج مِنْ تَصْحجيح 
الشروع وَهُوَ الْمَْهُومُ من قَوْلِ الْمُصَئْفٍ فَسَدَ افْتِدَاوُهُ حَيْثُْ 1 يَفُلَ 1 يَصِمَّ شْرُوعْهُ فَعْلِمَ بهذا أن 
0 
طول ون العامة َه َي على ما بن الصف ل تع لدم الاطينا ول نكا به ات 
أَوْكُوَةٌ ْكِن الْوَصُولُ إلى الإمام مِنْهُ وَهْوَ مَفْفُوحَ فَكَدَلِكَ لا بتَع وَإِنْكَانَ الَْابُ مَسْدُودًا أو الْكُوةُ 
صَغيرةٌ لا يكن النْفُوذُ مِنْهَا أو مُسْبَكةَ فإنْ كان لا يَشْتَبهُ عَلَيِْ حال الإمام برُؤْيَةٍ أ ماع لا يمع عَلَى 
ما اخْمَارَهُ شمن الْأَئِمَةِ اللَوَايُ َالَ في الْمُحِيطٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ, وَكَذَا اخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرْهُ وَإِنْ 
كَانَ الْحَائِطُ عَلَى لاف ما ذْكِرَ بأنْ كَانَ عَرِيضًا طُويلًا وَلَبْسَ فِيهِ ثُفْبْ مَنَعَ اه. 

لزاه فَشَمِلَ الصّعِيرَ وَالْكَبيرَ) قَالَ الرَملِيُ وَثلَ ما إذَا كَانَ الخَائِطُ في الْمَسْجِدٍ أو غَْرِهِ (َوْلهُ كن 
قَيّدَهُ في الخلّاصّة إل) في الخَانِيَةَ فَإِنْ كانَ الخَائِط كبيرا وَعَلَيْهِ باب مَفْقُوحْ أو ثُفْبٌ لَوْ أَرَادَ الْوْصُولَ 
0 الإمَام بْكِنة ولا يَشْتَبهُ عَلَيْهِ حَالُ الإمَام سَمَاعًا أَوْ رُؤْيَةَ صَّحّ الاقْبدَاءً في قَوِْمْ. رَادَ في الخُاصَة 
فَوْلَهُ حمِيعًا وَإِنْكَانَ عََيّه باب مَسْدُودٌ أو ثُفْبِ صَغِيرُ مِفْلْ الْبَنْجَرَةِ لَو أَرَادَ الْوْصُولَ إلى الْإِمَام لا 

يْكنةُ لكن لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ الْإمَام اخْتَلَفُوا فيه ذكرَ شن الْأَئمّةِ الَْلَوَاُ أن الْعبْرَةَ في هَذَا لِاشْتبَاه 
حَالٍ الْإِمَام وَعَدَمِهِ لَا للتّمَكُنِ مِنْ الْوْصُولٍ إلى الْإمَام؛ لآَنَ لإقْتدَاءَ مُتَابَعَةٌ وَمَعَ الاشْتبَاهِ لا يمكئة 


َه 7 عو 
المُْتَابَعَةَ اه. 


وََحْوْهُ في الخُلاصّةٍ وَالْمَيْضِ قَالَ في الْخَاِيّةِ وَالَذِي بُصَّجَحْ هَذَا الإِخْتيّارَ ما رَوَيَْا أَنَّ وَسُولَ الله - صلم 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كان يُصَلْي في حَجْرَةٍ عَاِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - وَالنَاُ يُصَلُونَ بِصّلاتِهِ وَتَخْنُ 
َعْلَمُ أنَهُمْ مَاكانُوا يَتَمَكُنُونَ مِنْ الْوْصُولٍ إلى حُجْرَةٍ عَائْشَةَ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهَا - اه وَفِيهِ تأمُلْ. 


)384/1( 


َْنَ دَارِهِ وَبيْنَ الْمَسْجِدٍ بخلافٍ ما إِذَا افَْدَى مِنْ سَطْح ذَارهِ الْمُتَصِلَةِ بِالْمَسْجِدٍ فَإنَهُ لا 

َف الْمُحِيطِء وَلَوْ افْمَدَى بِالإمَام في الصّحْرَاءِ وَبَيْنَهُمَا قَدْرُ صَفَيْنِ فَصَاعِدًا لا يَصِحٌ الاقِْدَاءُ وَذُوتَهُ 
يَصِحٌ وَصَّحَّحَ أَنَّ التَهْرَ الْعَظِيمَ مَا تَجْرِي فيه السُفْنُ 

َف الْمُجْعَىَ وَفِناُ الْمَسْجِدٍ لَهُ ححكُمْ الْمَسْجدٍ يجُورُالاِْدَاءُ فيه وَإِنْ 1 تحن الصّفُوفٌ مُتْصِلَة ولا 
نَصِحٌ في دَارٍ الضيّافةٍ إلا إِذَا انَصَلَتْ الصّفُوفٌ اه. 

وَبمَذَا عْلِمَ أن الاقِْدَاءَ مِنْ صَّحْنٍ الَانْقَاهْ الشّيْحُونيّةِ بالإمَام في المخرّاب صَحِيحٌ, وَإِنْ 1 تَتَصِلْ 
الصُفُوف؛ لِأَنّ الصّحْنَ فَِاءُ الْمَسْجِدِء وَكذَا اقِْدَاءُ مَنْ بالخلاوي السُفَلِيّةِ صَحِيحْ؛ لِأَنَّ أبْوَابَهَا في 
فنَاءٍ الْمَسْجِدٍ وَل يَشْتَِهْ حَالُ الْإمَام وَأمّا اقْتدَاءْ مَنْ بالخَلّاوي الْعْلُويّة بِِمَام الْمَسْجِدٍ فَغَيْرُ صّحيح 
حٌَّ الخلَوتَيْنٍ اللََيْنِ فَوْقَ الْإيوَانٍ الصّغيرِء وَِنْكَانَ مَسَْجِدًاء لِأَنَّ أَنْوَابَهَا خَارِجَةٌ عَنْ فنَاءِ الْمَسْجِدٍ 
سَوَاءْ اشتبّة حَالُ الإمَام أَْ لَا كَالْمُقْتَدِي مِنْ سَطح ذَارِهِ الْمُتَصِلَةِ بالْمَسْجدٍ فَإنَهُ لا يَصِحُ مُطْلَفَا 


وَعَلْلَهُ في المُحِيطٍ باختلافٍ الْمَكَانِ. 


(قَوْلَهُ لا اقبدَاءُ مُمَوَضّئ يمتَيَمَم) أَيْ لا يَفْسْدُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الِاقْتَدَاءَ في صَّلَاةٍ التارَّةِ أو غَيرهَا ولا 
خلافٌ في صِحَبهِ في صَّلَاةٍ التَارَةِكُمَا في الخُلاصّة وَاخْتَلَفُوا في غَْرْهَا فَذَهَب مُحَمَدٌ إلى فَسَادِو وَدَهَبَا 


م 
0 


إلى صِحَتهِ وَالخِِافُ مَبْوخْ عَلَى أن اللي هَل هي بَْنَ الْآلََْنِ وَهْمَا الْمَاءُ وَالقرَابُ وَبهِ قَالَا أو بَنَ 
الطَّهَارتيْنِ وَبِهِ أَحَدَّ ُحَمَدُ فَعِنْدَهُ هُوَ بِناءُ الْقَوِيَ عَلَى الضَّعِيفٍ وَعِنْدَهمَا الطّهَارتَانِ سَوَاءْ وَعََامُهُ في 
الْأَصُولٍ وَتَرَجّحَ الْمَذْهَبُ بِفِعْلٍ عَمْرو بْنِ القاص جِينَ صَلَى بِقَوْمِهِ بالتَيمُم لحَوْفٍ البَرْدِ مِنْ غْسْلٍ 
الجَابَةِ وَهُمْ مُتَوَصَئُونَ و1 يأْمُرْهُمْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِالْإِعَادَةِ حِينَ عَلِمَ وََمْلَ ما إذَا كَانَ مَعْ 
الْمُعَوَضّئِينَ مَاءْ أو لا لكِن فَيِّدَهُ في الْمُجِتى بِأنْ لا يَكُونَ مَعَ الْمُحَوَضّئِينَ مَاءٌ أَمّا إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مَاءْ 
لا يَصِح الافتداء. وَذكْرَ في فتْح القَدِيرٍ أن هَذَا التَقِيدَ يبعي عَلَى فَرْعَ إذَا رَأى المُمَوَضئُ المُفْمَدِي 
ْتَيّمَم مَاءَ في الصّلاة لَ يَرَهُ الْإمَامُ فَسَدَتْ صَّلَائُهُ لاغْتِقَادِهِ فَسَادَ صّلَاةِ الإمَام لِوْجُودٍ الْمَاءِ وَيَنْبَغِ 


أنْ يكم أن حَحَلَ الْفَسَادٍ عِنْدَهُمْ إِذَا ظَنّ عِلْمَ إمَامهِ به لِأَنَّ اعْتَقَادَهُ فَسَادَ صَّلَاةٍ إِمَامِهِ بذَلِكَ. اه. 

5 ثم اغْلَمْ أن ف طَهَارَةٍ القَيَمُم جهّة الإطلاق بِاعْتبّارٍ عَدّمِ َوَقيهَا فَتَهًا وَجهَةَ الصَرُورَةٍ بِاغتِبَارٍ أن امقر 
ِلَنْهَا صَرُورَةُ عَدَمِ الْقُدْرَِ عَلَى الْمَاءِ فَاعْتَبَرَ نحَمَدُ جِهَةَ الضّرُورَة في هَذَا الْبَاب اخبيَاطًا وَجِهَةَ الإطْلَاقِ 
في بَاب الرَّجْعَةٍ اختيّاطًا وَهْمَا اغعَبَرَا جهَةَ الإطلاق هُنَا لحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَحَهَةَ الصّرُورَةٍ في 
اليَجْعةٍ كُمَا سَيْقِ إِيضَاحْةُ فِيهًا إِنْ ضَاءَ الله تَعالَ وَفي الْمُجْتَى مَعْزِئ إلى أبي بكر الرَّازِيَ جَوَازُ إمَامَةٍ 
مَنْ تَوَضّا بِسْؤْرِ الحْمَارِ وَتَيَمُم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ بخلافٍ مَا إِذَا افْتَدَى من سَطْح دَارهِ إح( أي لِأنَّ بَبْنَ الْمَسْجد وَبَيْنَ بن سَطْح ذَارِهِ كَثير 

فَصَارَ الْمَكَانُ مُمْتَلًِا ما في الْبَيْتِ مَعَ الْمَسْجِدٍ 1 يَتَخَلَ إلا الخَائط 1يف الْمكان كذ في 0 
إذْ لا فَاصِل مِنْ طَرِيقٍ وَاسِع أو تَهْرِكبير كذًا في د سَرْح الدُرَرٍ لِلشَيْخِ إِسمَاعِيلَ قَالَّ في الشرنبلالية هَذًا 
خلافٌ الصّحيح؛ ِأنُّ ذكر مله في معَصَرِ الطهرية + ثم قَالَ وَالصّحِيح أَنَهُ يَصِحُ الافْتدَاءً نص عَلَيْه في 


باب الحَدّث. اله 
وَالظَاهِرُ أن وَجْهَهُ أَنَّ السَطّح لا يَخصْلْ به اختلافٌ الْمَكَانِ قا يُعَدُ فَاصِلّا كما لَوْ افْتَدَى عَلَى 
سَطح الْمَسْجدٍ أ مِنْ بَْتهِ وَبََِهُ وََيْنَ الْمَسْجِدٍ حَائِط وَل يَْصّل اشْتباة. 


وَالْحَاصِل أَنَّ اختلاف الْمَكَانِ مَانعٌ عِنْدَ الاشْيبَاه وَِنْ 1 يَشْتبة لا يمْتَْ ولا عِبْرَةَ بالْوَصُولٍ وَعَدَمِء وَأَما 

الْقَاصِل مِنْ طرق أَؤْ نَهرٍ أو فَضَاءٍ فَإِنهُ مانغ وَلَوْ 1 يَشْعَبة فلِْتَآمَنَ في المَرْقِ. 

(قَوْلُهُ وَصَححَ أَنَّ النَهْرَ الْعَظِيمَ مَا تَجْرِي فيه السْفْنُ) قَالَ الرَملِيُ وَذكرَ كير في الطربقٍ أَنّهُ ما د فيه 

الْعَجَلَةُ (فَوْلْهُ وما اقْدَاءُ مَنْ ن باخَلاوي لعلو 6 قَالَ في الشرنبلالية تَفْرِيعٌ م عَلَى غير د 

وَالصّحِيحُ صِحَةُ الاقْتَدَاءٍ لِمَا ذَكرْناهُ وَلِمَا قَالَهُ في الْبرْمَانِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائطً كَبيرٌ لا بُكِنْ 

لْوْصُولٌ مِنْهُ إلى الإمَام وَلكِنْ لا يَشْمبهُ حال عَلَيِْ ِسَمَاع َو رؤْيَةِ لِانْتقّالاته لا بَتَعْ صِحَةً الافْتدَاءٍ في 

الصّحِيح وَهْوَ اخْتيَارُ شَنْس الْأَئِمَةٍ مَةِ اللوَايَ اه. 

وَعَلَى الصّحيح يَصِحٌ الاقْبِدَاءُ بإِمَام الْمَسْجِدٍ ارام في الْمَحَالِ اْمُتَصِلَة به وَإِنْ كانت أَبْوَابُهَا من 

حارج الْمَسْجِدٍ (قَوْلَهُ وَِنْكَانَ مَسْجِدًا !2) قَالَ الرّمْلِنُ يُعَكْرُ عَلَيْهِمَا في الطَِيَاءٍ الْمعْنوِيَ شو 
مُقَدّمَةِ الْعَزئَوِيّ وَلَوْ قَامَ الإِمَامُ عَلَى سَطْح الْمَسْجِدٍ وَالَْوْمُ في الْمَسْجِدٍ وَل يَشْتَبِهُ عَلَيْهُمْ حَالٌ الإمَام 

صَمَّ الِإقْبِدَاءُ وَإِنْ 1 يكن لَهُ بَابْ لكن لا يَشْتَبهُ عَلَيْهِمْ حَالُ الإمَام صم الاقْتِدَاءٌ اه. 

وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ أَنّهُ إِذَا كانَ عَلَى سَطْح الْمَسْجِدٍ وَالْقَوْمُ في الْمَسْجِدٍ أَؤ عَكْسُْهُ 1 يَخْتَلِفْ الْمَكَانُ؛ 

ِأنّ طح الْمسنجدٍ حم الْمسْجدٍ فَكانَ الْكُل كَبفْعَةٍ وَادَةٍ لاف سَطح دار مَل 


[اقْبدَاءُ مُتَوَضّى مُتيَبَ] 

(فَوْلَهُ وَيَنْبَغي أن يحْكُمَ إ) قَالَ في النَهْرِ لكن عَلَّلَ الشّارخ الْبُطْلَانَ في الانْي عَسَرِيَة بن إمَامَهُ قَادِرْ 
عَلَى الْمَاءِ بإخبارو. وَاعلَْ أن الْمَرَادَ بالْمسَادٍ هَُا هُوَ فَسَادُ الْوَصْفٍ فَقَد قَالَ في الْمُحِيط الْمُحوْضئ 
خَلْفَ الْمَُيمَم إِذَا رَأَى الْمَاءَ أو كَانَ عَلَى الْإمَامِ فَائِئَةٌ لا يَذْكُرْهَا أو صَلَّى إلى غَيْرٍ الْقبْلَة وَهْوَ لا يَعْلَمُ 
ذَلِكَ وَالْمُفْمَدِي يَعْلَمْفَمَهَْه الْمْفْعَدِي كان عَلَيِْ إعَادَةُ الْْصُوءِ عِنْدَهُمَا خلاهًا لِمُحَمّدٍ وَرُقَرَ نا عَلَى 
مَا مَرّ إِلّا أَنَهُ يَنبَغي عَلَى مَا الخْتَارَهُ الشّارح أَنْ يَبْطُلَ الْأَصْلْ أَيْضًا إِذْ الْمَسَادُ لِقَفْدِ شَرْطٍ وَهْوَ الطَهَارَة 


فَتَأَمَنْ. اه . 
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المكة 0 


(َوْلهُ وعَاسِلٍ بمَاسِح) لاسْتوَاءٍ حَايِمَا؛ لِأنَّ لحف مَانِع سِرَايَةَالحَدَثِ إلى الْقَدَم وَمَا حَلٌ الب يله 
مشخ يلاف الْمُسْمحَاصَة؛ لِأَن الخدت مؤجوذ حَقِيقةُ وَإِنْ مجعل في حَقهَا مغُومًا للصزورة. أطلق 
الْمَاسِحَ فَشَمِلَ مَاسِح الف وَمَاسِحَ الجبيرةٍ وَهُوَ أَوْلى لجاز لأنَهُ كَالْمَسْلٍ لِمَا تَحَهُ (قَوْلهُ وَقَائم 
بفَاعِدٍ وَبأَحْدَبَ) أَيْ لا يَفْسْدُ اقبِدَاءُ قَائِم بِفَاعِدٍ وَبأَحْدَب أَمَا الْأَوَلْ فَهُوَ فَوْهُمَا وَحَكَمَ مُحَمَدُ 
بالَْسادٍ را إلى أنه باه الْقَوِيَ عَلَى الصّعِيف وَتَمَا ادا الئاس بال - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَهُوَ فَاعِدٌ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُوَ آخِرُ أَحْوَالِهِ فَتَعيّن العمل به بنَاءَ عَلَى أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامْ - كان إِمَاما وأو بَكْرٍ ما لِلئّاسٍ تكبيرة وب اسْعَدلَ عَلَى جَوَازٍ وفع الْمُوَِنينَ أصْوَاتَهُمْ في 
[منحة الخالق] 

[اقْتَدَاء غَاسِل بمَاسِح في الصّلاة] 

(قوْلهُ وب اسْتَدَلٌ إ) قَالَ في الْمَمْح وَلَيِسَ مَقْصُودُهُ صوص الرَفْع الكَائنٍ في رَمَاننَا بل أَصْلُ الرَفْع 
لإبلاغ الانبقَالاتٍ أمَا صوص هَدًا الَذِي تَعَارقُوهُ في هَذِهِ البلادٍ فلا َْعْدُ أنه مسد فَإنَهُ غَالِئ 
يَشْعَِل عََى مَل هنر الله كبر أو باه لِك مفْسد ون ل يَْعَوِلء لِأَنَهُمْ باون في الصٍبياح زياد 
عَلَى حَاجَة الإلاغ وَالِاشْيَالٍ بتخريرات النَم إظهَارًا لصاعةِ التَوِيةِ لا امه عاد وَالصياح 


ل 


مُلْحَقْ بِالْكََام الَّذِي بِسَاطْهُ ذَلِكَ الصّيّاحُ» وَسَيَأْقِ في بَابٍ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةً أَنَهُ إِذَا ارتَقَعَ بُكَاْهُ مِنْ 
ذِكرٍ الجن وار لا فد وَلِمُصِبَةِ بَلَعَْهُ تَفْسْدُ؛ لِأَنَهُ في الْأوّلِ يَعْرضُ بِسْوَالِ ال وَلتعَوذٍمِنْ الثَار 
إِنْكَانَ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصّل به الخُرُوفُ وَلَوْ صَرّحَ به لا تَفْسْدُ وَني انان لإظْهَارِهَا وَلَوْ صَرَّحَ 
نا فَقَالَ وَامُصِبََاهُ أو أَْرِكُونٍ أَفْسَدَ فَهُوَ ْلَه وَهُنا مَعْلُومْ أَنَّ قَصْدَهُ إِعْجَابُ النَاسٍ بِهِ وَلَوْ قَالَ 
اعْجَبُوا من ححمئن صَوْتٍ وَتَِْيرِي فِيدِ أَفْسَدَ وَحَصُول الخرْفٍ لازم من التَلْحِينِ ولا أَرَى ذَلِكَ يَصْدُرْ 
من فَهمَ مت الذعَاءٍ وَالسْوَالٍ وَمَا ذَلِكَ إلا تَؤع لَعِبٍ فَإنَهُ لو قَدَرَ في الشَاجِدٍ سَائِلُ حَاجَةٍ مِنْ مَلِكِ 
أَذَى سُوَالَهُوَطَلَبَهُ بتخريرٍ النَعَم فيه من الرّفْع وَالحَفْضٍ وَالتَغْرِيبٍ وَاليُجُوع كَالَعَي نسب ألْبَنَهَ إل 
قَصدٍ السُخْربَةٍ وَاللّعبٍ إِذَ مَقَامُ طَلَب الاج القَضَرُعْ لا التَعَق اه. وقد عَلَيْهِ في التَمٍْ 

وَقَالَ الْعَلَامَةُ انْنْ أمير حَاجء وَقَدْ أَجَادَ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالى - فِيمًا أَوْضّحَ وَأَقَادَ اه. 

أَقُولُ: في كؤنٍ الصاح با هو در مُلْحَقًا بالكلام فيكو مفْسدًا وَنْ ل يََْمِل عَلَى مَذٍ هنر اله أو 
بَاءِ أَكْبَرُ نُظرَّ فَقَدْ 0 في تراج أن الْإمَامَ إذَا جَهَرَ فَوْقَ حَاجَةٍ النّاسِ فَقَدْ أَسَاءَ اه. 

وَالْإِسَاءَةٌ دُونَ الْكَرَاهَةِ لا تُوجبْ فَسَادًا عَلَى أَنَّ كُلَامَهُ يَكُولَ بالآخرَة إلى أن الِفْسَادَ إِما حَصّلَ 
بحْصُولٍ الرْفٍ لا بمُجَرّدِ رفع الصّوْتٍ زَيادةَ عَلَى حَاجَةٍ الإنلاغ وَالْقَِاسْ عَلَى مَا ارتََعَ بكاو لِمُصِبَةٍ 
لَه عَْرُ طَاهِرِ؛ لِأَنَّ ما ها شر بصيَةٍ فلا يََعَيَرُ يِه والْمُفْسِدُ لِلصّلاة الْمَلفُوطُ لا عَزِمةُ لَب 
الْقِيّاسَ بَعْدَ الأرعدان: ملقو فلس لاخر بَعْدَهَا أَنْ يفيس مَسْأَلَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ كُمَا صَرّحَ به الْعَلّامَةُ 
زَيْنُ بْنُ نجَيْم في رَسَائِلِهِ ذا ذَكرَ السيّدُ أَحْمَدُ الحَمَوِيُ في رسَالَتهِ الْقَوْلُ الْبَِيعُ في كم التَبْلِيغ وَآلَه 
تال أعلَمُ قُلْت - وَبآس التَْفِقْ - الي ما فَالَهُ الْإمام الْمحَقّق وأقَيَهُ ليد كيز 22 

َأَمَا مَا دَكَرَهُ السيّدُ الْحَمَوِيُ مِنْ النَظَرِ فَهُوَ سَاقِطُ؛ لِأَنّهُ 4 يجْعَلْ الْفَسَادَ ميا عَلَى مُجَرّدِ الرَفْع حَقّ 

َه عَلَيِْ با في السرَاج بل باه عَلَى زِبَادةٍ الَف الْملْحقِ بالصّياح الْمُسْعَمِلٍ عَلَى النَّم مع قَضْدٍ 
إظَهَارهِ لِذَلِك وَالْإِعْرَاض عَنْ إقَامَةٍ الَْادةٍوَقَْلُ علَى أَنَّ كلامة !1 تمئوغ؛ لِأنُّ بَى كلامة عَلَى أَنّ 

َب الْمّسَادِ مَا مَرٌ وَِنْ 1 يحْصّل به خُرُوف رَائدَةَ فَمُجَرَدُ ذَلِكَكَافٍ في الْقَسَادِ كما هُوَ صَرِيحُ أَوّلٍ 
كلامه وآخره حَيْتُ فَالَ فَإنَهُ لو قَدَرَ في الشَّاهِدٍ إل فَمَوْلُهُ وَحْصُولُ الَرْفٍ لَازِمُ من التَلْحِينِ بان 
ِشَيْءٍ يَسْتَلَزِمُهُ ذَلِكَ الْمُفْسِدُ ينا قَدْ يَكُونُ مُفْسِدًا في نَفْسِهٍ وَإِنْ فُرِضَ عَدَمُْ إفْسَادٍ الْمَلْرُوم بن يد 
هَمْرَةَ الجلالة أو بَاءَ أَكْبَرُ وَفَوْلَهُ؛ِ لِأَنَّ مَا هُنَا ذكِرَ بصيغة !ل كَلامٌ سَاقطّ؛ لِأنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أبي يُوسُْفَ 
بَانًا علَيِْ عَدَمَ الْقَسَادٍ فِيمَا لَوْ فَتَحَ الْمُصّلَّي عَلَى غَيْرٍ إمَامِهِ أو أَجَاب الْمُؤَذَنْ أو قَالَ لا إِلَه إِلّا الله 
جَوَابَا لِمَنْ قَالَ أَمَعَ الله إِلَهُ أو أَخْبَرَ بها سَرّهُ فَقَالَ الْحَمْدُلِلّهِ أو با يُعْجِبُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ الله عَلَى 
قَصْدٍ الاب وَتَحْوَ ذَلِكَ كما سيق وَالْمَذْهَبْ الْقَسَادُ وَهُوَ قَوْكُمَاء لأَنّهُ علي وتَعَلمَ في الأول وَفِيمَا 


قِي فَدْ أَخْرَجٍ الْكَلَامَ عْرَجَ الجوَاب وَهُوَ يحْتَِلَهُ فَإِنَّ منَاطَ كَوْنِهِ من كلام النّاسِ عِنْدَهُمَا كوْنهُ لظا أَفِيدَ 
به مَعْىَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالٍ الصّلاةٍ لا كؤثهُ وُْضِعَ لإقَادَةٍ ذَلِكَ 

وَكُوْنُهُ 1 يه ب تعر عَم مُوعٌْ كما ذَكرَه في الَْفْح فَالَ في الَهْرٍ ألا ترى أَنَّ لنب إذَا قَرَا الْفَاتحَةَ عَلَى 
قَصْدٍ الثَّنَاءٍ جار اه. 

وَقَدْ ذكَرُوا أَشَْاءَ تُفْسِدُ اتَقَافَا كُمَا لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْه كاب وَعِنْدَهُ يَجَْ امه يَخِى فَقَالَ با يَخِى خُذ 
الكتاب بِقُوةِ وَنَحوَهَا نا سََأْق وَهَدَا وَارِدْ عَلَى أَصْلٍ أب يُوسُفَ وَقَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الْقيّاسَ بَعْدَ الْأَربعمِائَة 
مُنْقَطِعْ إل تَقُولُ بمْوجَبهِ ولا نُسَلّمْ أن مَا ذكرَهُ الْمُحَقَْ من هَدَا الْقَِيلٍ بل هُوَ تَْرِيجٌ عَلَى مَا مَرّ مِنْ 
أَصْلِهِمَا كُمَا هُوَ دَأْبْ الْمَشَايخْ كَقَاضِي حَانْ 0 َيْس فِيهِ نَصّ عَلَى أَضْلٍ طَاهِرٍ 
وَمِثْلّهُ مَا يَذكُرَهُ الْمُوَلفُ وَغَيْرُهُ مِنْ فَوِِْمْ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ كذَا وَمُفْتَضَى الْقَوَاعِدِ كَذَا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ 
من الْقِيّاسِكَيْفَ يُسَوعْ لَهُ اسْتِعمَالَه 


)386/1( 


الجُمُعةِ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْهمَاكُمَا في الْمُجْتَىَ وَلَيْسَ هُوَ بنَاءُ الْقَوِيَّ عَلَى الضَّعِيف؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ قِيَامُ مِنْ 
وَجهِ كارو لِإنتِصّاب أَحَد نصفَيْه 4 وَصَّارَ كَالاقْتدَاءٍ بِالْمُنْحَىَ ه مِنْ الغْرّمِ وَلا يَردُ ذُ عَلَيْهِ الإجماء فَإنَه بَعَْضٌ 
الركوع وَالسُّجُودِ وَمَعَ م ذَلِكَ قَلَم يَصِحَّ اقْتَدَاءُ الرّاكع وَالسَاجِدِ الْمُومى لِوَجْهَينِ أَحَدُهْمَا أَنَّ الْقِيامَ 
لَبْسَ بركن مَقْصُودء وَيَذَا جَارَ تَرَكُهُ في التَفْل مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَجَارَ أَنْ يَسْدَّ النَاقِصُ مَسَدَهُ لِعَدَم فَوَاتِ 
لْمَقْصُودٍ فَكَانَ حَالَ الْإمَام مِثْلَ حَالٍ الْمُفْمَدِي في الْمَفْصُودِ وَهُوَ يَْايَةُالتَعيْد يخلافٍ الركوع 
وَالسُجُودٍ فَنّهُمَا رَكْنَانِ مَقْصُودَانِء وَقَدْ فَانَا في حَقَ الْإمَام الْمُومِي وَلِأَنَ الفُعُودَ يُسَمّى قَِامَا يُقَالُ 
فيد العا لون ام ل رام ل لور 

وَيَُالُ للْمُضْطجع قم وَافَرَا َإِذَا نَهَضَ وَفَعَدَ يَكُونُ تمُتاًا لم مْرهِ ِالْقِيَام بخلافٍ الْإِمَاءٍ فَإِنهُ لا يُسَمَى 

سُجُودَ وَدَكْرَ في الْمُجْتَى فَرْهَا اليا وَهُوَ أَنَّ اْمُعمَفَلَ يَتَحَيّرُ بَينَ القِيَام وَالْفُعُودٍ وَلَا يعَحَيّر بَينَ 
الإمَاءِ وَالسُجُودٍ وَلَا بْنَ الْفُعُودٍ وَالِاسْتِلقَاءِ وَفي الَقَائِتق الخلافٌ في فَاعِدٍ يَركَعْ وَيَسْجْدُ؛ٍ لِأَنَّهُ َو كَانَ 
يُومُ وَالقَومُ يَركعُونَ وَيَسْجُدُونَ لا يجُورْ اتَقَاقًا وَتحَلُ الالخبلاف الاقْتدَاءُ في الْفَرْضٍ وَالْوَاجِبٍ حَيْتُ 
كَانَ ان لاوم 0 ما في لفل ا 0 ف افبداء ا ا في في اويح لاصخ أ أنه 


ري هدم 


إِذَا ابل حَدَبْةُ حَدَّ البتموع وَمَا ذا 1 يبل وَلا خلاف !2 5 وَاخَْلقُوا قي الأول قَفِي الفختئق نه 


جَائرٌ عِنْدَهْمًا وَهِ أحَدَ عَامَةُ الْعلَمَاءٍ خِلاهًا لِمُحَمدِ َي الَْتَاوَى الظَهيربَةٍ لا نَصِحٌ إِمَامَةُ الأخدب 
ِلَقَائِمِ هَكدًا ذَكْرَ مُحَمَدُ في تجْمُوع النَوَازِلِ وَقِيلَ يَجُورُ وَالْأَوَلْ أصَح اه. 

ولا يَخَقَى صَعْفُهُ فَإنهُ لَنِسَ هُوَ أَدْىَ حَالَا مِنْ الْفَاعِدِءٍ لِأَنَّ الْفُعُودَ اسْبِوَاءْ النَضْفٍ الْأَغْلّى, وَفي الْحَدَب 
اسْتوَاءُ النَضْفٍ الْأَسْفَلٍ وَبمْكِنْ أن يُحْمَلَ عَلَى قَوْلٍ محمد وَأَمَارَ إلى أَنَّ اقْتدَاءَ الْقَاعِدٍ حَلْفَ مثْلِهِ جَائرٌ 
اتقافاء وكا الاْداء بالأغرَج أو من بِقَدمِِ وج وَإِنْ كان عَيرهُ أؤلى» وَفي الخلاصةٍ ولا يمور ادا 
لتَاِلٍ بالراكبء وَلَوْ صَلَا علَى الدَابِّمَاعَةٍ جَارَثْ صَّلَاةٌ الإمام وَمَنْ كان مَعَه على دَاببِهِ ولا تجوز 
صَّلَاةُ غَهِ في ظَاهِرٍ الرََايَةِ (قَولَهُ وَمُومِى عفله) أي لا يَفْسّْدُ اقْتدَاءُ مُومِى بمُومِي لِاسْتوَاءٍ حَامَا 
َطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْإمَامُ يُومِئُ قَائما أَوْ فَاعِدَا ببخلافٍ ما إِذَا كَانَ الإِمَامُ معطي وَالْمُوْمَ 
قَاعِدًا أَوْ قَائِما فَإِنَّهُ لا يجُورُ لِقوَةِ حَالٍ الْمَأمُوم؛ لِأَنَّ الفُعُودَ مُعْمَبَرٌ بدَلِيلٍ وُجُوبه عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُذْرَة 
عخلاف القام؛ أنه ليس مَفصْودٍ لَه وا لا يحب عَلَيِْ الم مع الْقدْرةٍ يإ عجر عَنْ 
السُّجُودِ وَف الشُرّاح أَنُّ الْمُخْمَارُ رَذّا لِمَا صّحَحَهُ التُمُرَْاشِيُ مِنْ الْجَوَازِ عِنْدَ الْكُلّ. 


(قَوْلَهُ وَمتََقَلٍ بمْفْتضٍ) أي لا يَفْسْدُ اقِْدَاءُ مُعتَفْلٍ بمُفئرضِ لِأَنهُ نَاءُ الصتّعِيفٍ عَلَى الْقَوِيٍ وَالْقِرَاءه 
في التَفْلٍ وَإِنْ كَانَث فَرْضًا في الْأَخيرتينٍ تَفْلّا في الْمَرْضٍ لَكِن إِنا َكُونُ فَرْضًا إِذَا كَانَ الْمُصَلَي مُنْفَردًا 
ما إِذَا كَانَ مُقْمَدِيًا فَلَا؛ لِأَنّهَا تحْطُورَة كُذَا في الْعَايَة ولأَنَُ بالاقْيدَاءٍ َارَ تَبَعَا لِلِمَامِ في الْقرَاءَةٍ فَكَانَتْ 
َفْلّا فيهمًا في حَقَّهِ كَإمَامِهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ اقْتِدَاءَ مَنْ يُصَلَي التَرَاوِيحَ بِالْمَكْيُوبَة وَدَكُرَ في فَتَاوَى قَاضِي 
خَانْ اخْتلافًا وَأنّ الصّحِيحَ عَدَمُ 

[منحة الخالق] 

مَعَ مَا ذكَرَهُ من أَنَّ الْقيَاسَ الْقَطّعَ فَتَدَبّرٍ 

(فَوْلهُ ولا يخْمَّى صغْفْهُ) أَيْ ضَعْفُ مَا صَحَحَهُ في الظَهيريّة؛ لِأَنَهُ نَصِحٌ عِنْدَهُما إمَامَةُ الْقَاعِدٍ ِلْقَائِ 
وَالْأَحْدَبْ لَيْسَ أَدْنَ حَالَا من الْقَاعَدِ فَتَصْحِيح عَدَمِ الجْوَازٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلا أَنْ يُحْمَلَ التَصْحِيحُ عَلَى 
َو محمد وه جَرْم في الْمَمحِ فَمَالَ: وما عِنْدَ محمد هَفِي الظهرية لا قصِحٌ إامة الأخدب لِلْقَائِم 
ذكرُ نُحَمَدٌ - رَحمَهُ اللّهُ - وَفي تْمُوع لتَوَازِلٍِ يَصِحٌ وَالْأَوَلْ أصّحّ اه. 

فَعَلَى هَدًا فَمَعْى فَوْلِهِ وَالأَوَلُ أَصَحُ أي من فَوْلَ حْمَدِ كما صَرَّحَ به في النهِرِ قَالَ وكأنهُ في الْبَخْرٍ م 
يَطلِعْ على هَذًا فَجَرَْ بأنُّ صَعِيف وَأَنّهُ حْمُولٌ عَلَى قَوْلٍ محَمَدٍ 


[اقتدَاء مُتَفْلٍ مُْمَضٍ في الصّلاة] 


(فَوْلَهُ وَدَكَرَ قَاضِي خَانْ اختَلافًا !) قَالَ في الشرنبلالية قُلْتُ: لَيْسَ في عِبَارَةٍ قَاضِي خَانْ نَفَيْ صِحَةٍ 
اْتِدَاءٍ مَنْ يُصَلَّي التَرَاويحَ بِالْمَكُْوبَةِ فإِنَهُ قَالَ فَعَلَى هَذَا أَيْ عَلَى رِوَايَةِ أن السْنَةَ لا تَتأَدّى بنيّة 
التَطوْع إِذَا صَلَّى التَرَاوِيحَ مُفْعَدِيا بمَنْ يُصَلَي نَافِلَةَ غَيْرَ اناويح وَاخْتَلَهُوا فيه وَالِصّحِيحْ أَنّهُ لا يجُورُ 
وكَذَا َو كَانَ لِمَامُ يُصّلَّي الَرَاويِحَ فَافْتَدَى به رَجُلٌ و يَنُو القُواويح وَلَا صّلَاةًَ الإمَام لا يَجُورُْ كما لو 
افْعَدَى بِرَجُل يُصَِي الْمَكْتُوبَةَ فَنَوَى الِافْتدَاءَ به وَكَ يَنوِ الْمكْمُوبَة ولا صَلَاةَ الإمام فَإنّهُ لا يجُورُ. اه. 
وَقَالَ قَاضِي حَانْ في فَصْلٍ مَنْ يَصِحٌ الافْتدَاءً به ولا يَصِحُ اقْتدَاءُ الْمُفئرِضٍ بِالْمُتَتَفْلٍ وَعَلَى الْقَلْبِ 
يجوز اله. 

ََمْ ما تَسَبَهُ صَاحِبْ الْبَّخْرٍ لِقَاضِي حَانْ صَرّحَ ب في نَْصَرٍ اهرب فقَالَ لو صَلَى القَاويحَ مفمَدِيا 
بمَنْ يُصَلَّي الْمَكْتُوبَةَ أو بمَنْ يُصَلَّي َافِلَةَ غَيْرَ التَرَاويح اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ فيه وَالصّحِيح أَنَهُ لا يَجُورُ اه. 
قُلْت: بمْكِنْ أن يَكُونَ الْمُرَادُ تفي الجُوَاذِ عَدَمَ الاغتداد ما عَنْ الّرَاويح عَلَى وَجْهِ الْكُمَالٍ لِمَا 
سَتدْكُر أنه إذا تعمد فلم يُسَلِْ على كُلَ شفع يِكرهُ اهه. ْ 

أَقُولٌ: حَيْتْ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ بِأَنَ اسن انا إِذَا صَلَى العَرَاوِيحَ مُقَكَدِيًا بمَتَفَلٍ ِعَيِهَا لا يجُورُ بنَاءَ 
عَلَى أَنَّ السْنّةَ لا تتَأدّى بنيّة المَطَوْع يَكُونُ ذَلِكَ تَصْحِيحًا لِعَدَم جوَازِ اقْتَدَاءٍ مُصلَي 


)387/1( 


لجوَازِ وَهُوَ مُشْكِلَ فَإِنّهُ بنَاءُ الصضّعِيفٍ عَلَى الْقَوِيٍ وَأَسَارَ إلى أَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُتَتَقْلٍ مثْلِهِ جَائرٌ وَني 
اقتَدَاءٍ تفي في الْوثْرِ بمَنْ يرَاهُ سُنّه اخيلاف الْمَشَايخْ وَلَوْ تَكَلَّمَ الْإمَامُ في شَفْع التَرويحَة ثم أَمَهُمْ في 
ذَلِكَ الشَّفْع جَارَ وَكَذَا إِذَا افْمَدَى في سُنَةِ العشَاءٍ بَنْ يُصَلَي التَرَاوِيحَ أو في السُنة بَعْدَ الظَهْرِ بمَنْ 
يُصَلَي الأرْبع قَبْلَ الظَفْرِ صّحّ. اه. 


(فَوْلُهُ وَِنْ ظَهَرَ أنَّ إمَامَهُ محْدِتٌ أَعَادَ) أَيْ عَلَى سَبِيلٍ الْفَرْضٍ فَالْمْرَادُ بالإعَادَةٍ الإيَانُ بالْمَرْضٍ لا 
لْإِعَادَةُ في اصْطِلاح الْأَصُولِينَ ابر لِلنَفُصِ في الْمُوَدَى فَلَوْ قَالَ بَطَلَتْ لَكَانَ أؤلى, وَإِعا بَطَلَتْ 
صَلَاةٌ الْمَأمُوِ؛ لِأَنَّ الاقْتدَاءَ بناءٌ وَالْنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومٍ تُحَالُ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أنْ يَظْهَرَ أن الْإمَامَ 
عَدِمَ ركنا أو سَرْطَاء وَفي الْمُجْتى ولو أحْبَرَهُمْ الإمَام أنه أمَهُمْ سَهرًا عير طَهَارَةٍ أو مع عِلْمِهِ بالنّجَاسَةٍ 
الْمَانِعَةِ لا يَلْرَمْ الإعَادَُ؛ لأَنَهُ صَرَّحَ بكُفْروء وَقَوْلَ الْقَاسِقٍ غَيْرُ مَقْبُولِ في الدِيَاناتِ فَكَيْفَ قَوْلُ 
الْكَافِرٍ اه 


وخر شان لودلا عبر إن صاد احامة دااع َةِ عَمْدّا للاختلافٍ في وُجُوب إِرَالَيِهَا فَإِنَّ مَالِكا 

فول في قولٍ سيئيهاء وفي الْمُبققى بالْمعحَمَة ومن عَلِء أ إماهة على عذرطهاة ع إلا فلاف 
يرم عَلَى الإمام أَنْ يُعْلِمَ الجَماعَة بحالِهِ وَلا يَأ بتك وف مِعْرَاج الدَرَايَةِ وا لا يَلْرَمُ عَلَى الْإمَام الْإعْلَامُ 
إذَا كَانُوا قَوْمَا غَيْرَ مُعَيِينَ وَف الْمُجْتَى, وَلَوْ أَمّ قَوْمَا تحت أو جُنْبء نه عَلِمَ بَعْدَ التََّه 
لِْخْبَارْ بِمَدْرٍ الْمُمْكِنٍ بِلِسَانِهِ أو كاب أؤ رَسُولٍ عَلَى الْصَّحْ» َف خِرَانَةِ الْأَكْمَلِ؛ لِأَنَهُ سَكْتَ 0 
حَطَ مَغفْوٍ عَنْهُ وَعَنْ الْوََرِيٍ يرهُمْ وَإِنْ كان كلقا فيه وَنظِيرهُ إذا رَأَى غَيْرَهُ يَعَوَضَأْ مِنْ مَاءٍ نجس 
أو عَلَى تَوْبِهِ نَجَاسَةٌ. اه. . ٠‏ 


0 
م 


0 


(قَوْلُ وَإِنْ افْمَدَى أُمَنَ وَقَارِئُ مي أؤ اسْتَخْلف أَمَيّا في الْأَخْرَينِ فَسَدَتْ صَلاتْهُْ) أَمَا في الْمَسْأَلَةِ 
الأول فَهُوَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا صَلَاةُ الإمام وَمَنْ 1 يَفرَا تامَة؛ لأَنَهُ مَْذُورٌ أَمّ قَوْمَا موري ار 
مَعْذُورِينَ قَصَارَكُمَا إِذَا أَمّ الْعَارِي عَرَاةً وَلَابِسِينَ وَلَهُ أن الإمَامَ تَرَكَ فَرْضَ الْقرَاءَةٍ مَعْ الْقُدرَةِ عَلَيْهَا 
فَتَفْسْدُ صَلَانْهُ وَهَذَا لِأَنَهُ نَهُ لَوْ افْكَدَى بِالْقَارِي تَكُونُ قِرَاءَنُهُ قِرَاءَةَ لَهُ بحلاف تلْكَ الْمَسْأَلَة وَأَمْتَاهَاء لِأَنَّ 
الْمَوْجُودَ في حَقَ الْإِمَام لا يَكُونُ مَوْجُودًا في ح حَقَ الْمُفْتَدِي. ااام َو كَانَ يُصَلَي الْأَمَنْ 
وَحْدَهُ هُ وَالْقَارُ وَحْدَهُ فَِنَهُ جَائِرٌ هُوَ الصّحِيخح؛ أيه َهُ 1 يَظْهَرْ منْهُمَا رَعْبَة في الْجَمَاعَةِ ذا في الْدَايَة 

وف الَهَايَةِ لَو اهْمَمَحَ الْأَمَيْ ثّ حضْرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ فَوْلَانِ وَلَوْ حَصَرٌ الْأُميئْ : َعْدَ افيتاح قار قل 
َقْتدِ به وَصَلَّى مُنْمَرِدَا الْأصّحُ أَنَّ صّلاتهُ فَاسِدَةٌ وَأَشَارَ بِقَسَادٍ الصّلاةٍ إلى صِحَةٍ شرُوع الْقَارِيٍ 
ل في فَرْضٍ التَخْرِعَة َإِعَا اخْتَلَقًا في الْقَرَاءَةٍ وَلَا يُقَالُ لا يَلْرَمُ الْمَضَاءْ عَلَى الْمُفْمَدِي إِذَا 
أَفْسَدَء وَقَدْ صم شُرُوعْهُ؛ٍ لِأنَّ نَقُولٌ لَمَا 


تَامَةَ 


[منحة الخالق] 

التراويح ِالْمُفئَضِ؛ لِأَنَّ مَغْى أَنَّ السُنّةَ لا تعَأدّى بي التَطَوْع أَنَهَا لا بُدَّ َا من التَعِينِ وَالِْمَامُ غَيْرْ 
مُحَينِللتَراويح سَوَاءْ كَانَ مُصَّْيا تفلا أَؤْ فَرْضًا فَلَا نصح يه الكرَاويح من الْمُفْمَدِيء وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِكَ 

الْعَلّامَةَُاسِمْ في فَتَاويه ضِمْنَ رِسَالَةٍ فَقَالَ قَضصْلٌ إِذَا صَلَى التراويح مُفْعَدِيا بمَنْ يُصَلَي الْمَكُتُوبة أو 

وثرًا أؤ نافِلَةَ غَيْرَ التَرَاويح اخْتَلَهُوا فيه مِنْهُمْ مَنْ بَىَ هَذَا الاختلاف عَلَى الاختلافٍ في البَيّةِ مَنْ قَالَ 

7 الْمَشَايخ إِنَّ الكراويح لا تَعَأَدّى إِلّا يها قلا تَتأدّى بيّة الإمام وَهِيَ بخلاف نيه وَمَْ ان منهُم 

إنَّهَا تَتََدَى بمُطْلَق البْيّةِ ينْبَغي أَنْ يَقُولَ هْا إِنَهُ يَصِحُ وَالْأَصَحٌ لا يَصِحُ الاقْتدَاء وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ 

إِذَا ل سل من الْعِشَاءِ وَبَىَ عَلَيْهَا التَرَاويحَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لا يَصِحٌ وَهَذَا أَظْهَرُ؛ لِأَنهُ مَكْرُوةٌ اه. 

نه وََجَعْت الْفَتَاوَى الَْانِيةَ فَوَجَدْت فِيها مَا تَقَلَهُ الْموَلَفْ فَظَهَرَ أَنَّ في نُسْحَةٍ الشَرْنْبْلَاليُ سَفْطًا وأَنَّ 


الموّاب ما نَقَلَهُ الْمُوَلْفْ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَإِنْ طَهَرَ أن إمَامَهُ تُحْدتُ) قَالَ في النَهْر بن سَهِدُوا أَنَُ أخدَث ثم صَلَّى أؤ أَخْبَرَ 
الْإمَامُ عَنْ نَفْسِهِ وَكَانَ عَذْلّا وَإِنْ 1 يَكْنْ دب فَقَطْ كَدَا في السَرَاج (قَوْلَهُ فَلَوْ قَالَ بَطَلَتْ لَكَانَ أؤلى 
إ) قَالَ في الئَهْرِ فيه نَطَر إذ الْبُطْلَانُ يُؤْذِنُ بِسَبْق الصَّحَةٍ. نَعَمْ الأول أَنْ يُقَالَ لا 0 يا أَذَّاةُ. 
وَاعْلَمْ أنَّ الْمُحْدِتٌ كما عَرَفْت لَيْسَ قَيْدَا فَلَوْ قَالَ وَلَوْ ظَهَرَ أن يإِمَامِهِ مَا َنَعُ صِحَةَ صِحَةَ الصّلاة أَعَادَهَا 
كَانَ أو لِيَشْمَلَ ما لو أَخَلَ بركنٍ أو سَرْطٍ وَالْعِبْرَةُ أي الْمُفْمَدِي حَقٌ لَوْ رأَى عَلَى الإمَام نَجَاسَة 
أَكَنَ مِن الدَرْمَم وَاغْتَقَدَ الْمُفْتَدِي أَنّهُ مَانِعٌ وَالْإِمَامُ خلافة أَعَادَ وَفي عَكْسِهٍ وَالْإِمَامُ لا يَعلَمْ ذَلِكَ لا 
يُعِيدُ وَلَوْ افْمَدَى أَحَدُهُما بالآخر فَإِذَا فَطْرَةُ من دم وَكُلٌ مِنْهُمَا يَرْعُمْ أَنّهَا مِنْ صَاحِبِهِ أَعَادَ الْمُفْمَدِي 
لِفَسَادٍ صَلَاتِه عَلَى كُلّ حَالٍ كذًا في الَْرَاِيّةِ (فَوْلَهُ وف خرّاَةِ الأَكْمَلٍ لِأَنهُ سكت !2) قَالَ الرَملِيٌ 
صَوَابْهُ لا؛ لِأَنَهُ سَكْتَ !ل فَحَرْفٌ التَفي سَاقِطٌ من خَطَه وَلَا بْدَّ مِنهُ قَالَ في الْحَاوِي الرَّاهِدِي (يو) 
عَلِمَ الْإمامُ بقَسَادٍ صّلَاتِه الْمُْتلَفٍ فِيها فَلَمْ يَأمرهُمْ بالإعَادَةٍ لا , يَسَعْهُ وَيَبُ الْعَمَلُ فيه عَلَى مَا 
يَعَْقِدُهُ (صبح) تبَيَنَ له أَنَهُ صَلَى بِعيْرٍ وْصُوءٍ يجَبْ عَلَيْه الإخبَارُ ِقَدرِ الْمُمْكِنِ (حك) لا يَلَرَمهُ 
الْإخْبَارُ؛ لِأَنَّهُ ما سَكُتَ عَنْ مَعْصِيَةِ بل خَطَإ مَعْفُوٍ عَنْهُ قَالَ وَهَذَا أَصّحّ من جَوَابِ (يو صبح) وَإلَيِْ 
أَشَارَ أَبُو يُوسْفَ وَسَوَاءٌ كَانَ فَسَادُ صّلاته مُحْتَلَهَا فيه أو مْتَقَمَا عَلَيْهِ قَِنَّ الِْمَامَ إذَا 1 يَعْلَمْ فَسَادَ 
صَّلاتِه لا تَفْسْدُ صَّلَاةٌ الْمُفْتَدِينَ عِنْدَ الشَافِعِيَ فيَنبَغِي أَنْ لا يَلْرَمَ الإمَامَ إِخْبَارْهُمْ بِدَلِكَ أَصْلًا. اه. . 


[افْمَدَى أَمنْ وَقَارَئٌ بِأَمََ أو اسْتخلف أُمَيا في الأخرََينِ] 
(قَوْلُهُ الْأَصَّحُ أَنَّ صّلَاتَهُ فَاسِدَةٌ) 


)388/1( 


شَرَعَ في صَلَاةٍ الأمِيَ أوجبَها على تَفْسِهٍ بِعيْرِ قرَاءةٍ فلم رمه الْقَصَاءْ كتذرٍ َل بير قِراءَةٍ لا كلرمة 
إلا في رِوَايَةِ عَنْ أبي يُوسُفَ كُذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَصّحّحَ في الدّخيرةِ عَدَمَ صِحَةٍ شُرُوعِه وَفَائِدَنُهُ تَظْهَرُ 
في الْبقَاضٍ وَصُوئهِ بالْمَهْمَهَةِ وَآَطْلَقَ فَشَّمِلَ مَا إِذَا عَلِمَ الْأَمَيْ ع أن خَلْفَهُ قَارِنَ أو 1 يَعْلَمْ وَهُوَ ظَاهِرْ 
الرَوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرَائْضَ لا يَخَْلِفُ فيهًا الْخَالُ بَيْنَ نّ لفل وَالْعِلَم وَسَمَلَ مَا إِذَا نَوَى الْأَمَئْ إِمَامَةَ الْقَارِيٍ أو 
لَ يَنو؛ لِأَنّ الْوَجْة الْمَذُكُورَ وَهُوَ تَرْكُ الْمَرْضٍ مَع الْقُْرَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورِ الرَعْبَةِ في صَلاة الْجَمَاعَةٍ 


يُوجِبْ الْفَسَادَ وَإِنْ 1 يَنْوِ وَدَلَ كَلَامُه عَلَى أَنَّ الْقَارِىَ وَالْأَخْرَسَ إِذَا افَْدَيا بالْأَخْرَسِ فَهُوَ كَذَلِكَ 
بِالأَْلى لكِن يَنبَغِي أَنْ لا يَصِحَّ شْرُوعٌ الْقَارِيٍ اتَقَاهًا ِعَدَم الِاسِْوَاءٍ في التَحْرِعَة وَني الْمُجْتَ لو أَمَّ 
من يَفْرَا الْفَارسِيّةِ وَهُوَ لا يحْسِنْ الْعَرَية الَْارِئِينَ جَارَ عِنْدَهُ خلاهًا ُمَاء وَالَْخْرَسٌ إِذا أَمّ خُرْسَانَ 
جَارَتْ صَلَاتهُمْ بالِاتقَاقٍء وَفي إِمَامَةِ الأَخْرَسِ الْأمِيَ اخبلافٌ الْمَشَايخْ اه 

َالْخَاصِْ أن إِمَامَةَ الْإِنْسَانِ لِمُمَائلِهِ صّحِيحَةٌ إِلّا إِمَامَةَ الْمُسْتَحَاضَةٍ وَالصالَة وَالخُنْنَى الْمُشْكل لمثله 
غَيْرُ صّحِيحَة وَلِمَنْ ذُوتَهُ صّحِيحَةٌ مُطَلَقَا وَلِمَنْ فَوْقَهُ لا تَصِحٌ مُطلَفَا وَأَمَا في الْمَسْأَلَةِ الثاني فَهُوَ 
عِنْدَا خلاقًا لِرُفَرَ ِتأَدِي فَرْضٍ الْقرَاءَةٍ ولا أن كُلَ ركُعةٍ صَلَاةٌ لا تَْلُو عَنْ الْقِرَاءَةٍ إِمَا تحقِيقًا أو 
تَفدِيرًا ولا تَفْدِيرَ في حَقَ الْأَمَيَ لانْعدَام الْأَهِْيّةِ فَقَدْ استخلّف مَنْ لا يَصْلُحُ للْإمَامَةٍ فُمَسَدَتْ 
صَلَاتَهُمْ. أَمَا صَّلَاةُ الإمام فَإِذَنَهُ عَمَلْ كَِيرٌ وَصَلَاةٌ الْقَوْمِ مَبْيِيةٌ عَلَيْهَك وَل كَلَامُهُ مَا إذَا قَدّمَهُ في 
القَمَهُدِ أي قَبْلَ الْمَراغْ مِنه أمَا لو اسْتَخْلَفَه بَعْدَهُ فَهْوَ صَحِيحٌ بالإجْماع خْرُوجِهِ من الصّلاةٍ بِصُنْعِهِ 
وَقِيل تَفْسْدُ صَلَائَهُمْ له لا عِنْدَهْمَا وَالصّحِيحٌ الْأَوَلُ. كُذَا في غَايَةِ الْبيَانِ وَإِعا اعَْبَرَ أَبُو حَدِيفَةَ في 
مَسَائِلٍ المي ُدْرَةَ الْعَْرِ مَعَ أَنَّ من أَضْلِهِ أن الْقَادِرَ بِقدْرَةِ غَيِِْ لَيْسَ بِقَادِرِ؛ لِأَنُّ مُقَيَدٌ بها إِذَا تَعلّقَ 
باختيَار ذَلِكَ الَْبْرِ ما ها المي قَادِرْ عَلَى الِاقبدَاءِ بالْقَارِيٍ مِنْ عَْرٍ حبار الْقَارِ فَيْمرّلُ قَادِا عَلَى 
الل منْسُوب إلى أُمَةِ الْعَربِ وَهِيَ 1 تكن تكب ولا تَفْرَا َاسْععِيرَ لَكُلَ مَنْ لا يَعْرفُ الْكتَابَة 
وَالقِءة وني فح الْقَدِير وَالْأمَيْ يب عَلَيهِ كل الِاجتهادٍ في تعلِ ما تَصِحٌ به الصّلاة, ث في الْقذرِ 
الاجب وَإِلَا فَهُوَ آثم وَقَدَمَْانحْوَهُ في إخرَاج الَْفٍ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِخرَاجه وَسُئِلَ ظَهِيرُ الدِينِ عَنْ 
لْقِيَام هَلْ يَتَقَدَرُ بِالْقِرَاءَةٍ فََالَ لا. وكَدَلِكَ ذكِرَ في اللّاحقٍ في الشّاف اه. 

أَيْ في الكتاب الْمُسَمّى بالشَافي لِلْبَبْهَقِيَ وَفي الخاصّة وَإِمَامَهُ الألقغ لِعَيِهِ ذَكْرَ الْقُصَيْلِنُ أَنَّهَا جَائرَةُ 
وَصَّحَحَ في الْمُجْتَى عَدَمَ الجَوَاز وَآللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 


باب الخَدثِ في الصّلاة) 

تابث في بَعغضٍ الدُسَخ ولا شَتَ أَنهُ من الْعَوَارضٍ وَهُوَ لَيْسَ بمْفْسِدٍ في كُلّ الْأحْوَالٍ فَقَدّمَهُ عَلَى مَا 
يُفْسِدُهَا وَقَدَمنَا أن الخدت مَنِعِية مَرْعِية قَائِمَةُبالأَعْضَاءٍ إل غَايَةِ اسْتَغْمَالٍ الْمُزيلٍ. 

(قَوْلُهُ وَمَنْ سَبَقَهُ حَدَتْ تَوَضَأً وَبَى) وَالْقِيَاُ فَسَادْهَاء لِأنَّ الحَدَتٌ يُنَافِيهَا وَالْمَشْيُ وَالإرَاف 
يُفْسِدَاتًْا فَأَسْبَهَ الْحَدَتْ الْعَمْدَ وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ أَوْ أَدَى 
فُْيَنْصَرف وَلْيَعَوَصّأ وَليَْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا 1 يتَكَلّمْ» وَلَا نِرَاعَ في صِحَبِه مُرْسَلًا وَهْوَ حجّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ 
كر أَهلٍ الْعِلَم وَمَذْهبَْا تابث عَنْ حماعَةٍ من الصّحَابَةٍ وَكقى مم فُذوَةَ فَوَجَب تَرْك الْقِيّاسِ به 


وَالْمَلوَى فِيمَا يَسْبِقُ دُونَ ما يَتَعَمدُهُفَلَا يَلْحَقْ به, ثم جوَازٍ الْنَاءِ شُرُوطٌ: 

الْأَوَلُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدَتُ سَمَاوِيَ وَهُوَ الْمُرَادُ بالسَبْق وَهُوَ ما لا اخْتيَارَ للْعبْد 

[منحة الخالق] 

قَالَّ في الشرنبلالية فيه مُحَالَعَةٌ في المدَايَةِ مِنْ التَصْحيح اه. 

أي لِأَنَّ تغليل الِْدَايَة يَفْمَضِي الصِّحَة مَعَ أَنَهُ ظَاهِرْ الإطلاق» وَقَدْ أَشَارَ إلى الْمُخَالَفَةِ في الْمَنْح وَحَرّرنا 
الْمَقَامَ فيمَا عَلَقَْاهُ عَلَى شَرْح التَنْويرٍ فَرَاجِعْهُ. ا 


باب الْحَدَثِ في الصّلاة] 

(قَوْلَهُ ماني سَرْعِيَةَ إ) قَالَ في النَهْرِ هَدَا تغريفف بِالحَكم وَعَرفَهُ في عَابَةِ الْميَانِ بأَنّهُ وف شَرْعِيٌ 
ين في الْأَعْضَاءٍ يُرِيل الطَهَارَةً. قَالَ وَحْكْمُهُ الْمَانِعِيةُ لِمَا جُعِلَتْ الطَهَارَةُ َرْطًا لَهُ وَهُوَ الْمَنْوِيُ وَفْعْهُ 
عِنْدَ الْوْضُوءٍ دُونَ الْمَعْذُورٍ وَالْمُتيَجَم. 

(قَوْلُ الْمْصَبْفْ مَنْ سَبَقَهُ حَدَتْ تَوَضّأ وَبَى) فَالَ الَمْلِنْ أقُول: يَعْني تَوضّاً عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ وَقدْرَتِه 
عَلَى اسْتَغْمَالِه, فَإنْ ] يَذ َم كما يعْلَمُ من فَْلِهِ في باب التَيَمُم أو عِيد وَل بناء» وَإِعّا ل ُصَرْحْ به 
ِلْعِلّم به مِنْهُ وَمِنْ إطْلَاقٍ فَوْلِهِ فيه تيمم لبُعْدِهِ ميلا إخ اه. 

أَقُولُ: وَني الدّخيرَةٍ سْئِلَ الْقَاضِي الْإمَاهُ َحْمُودٌ الْأُودْجَنْدِيُ عَمَنْ أخدّت في صَّلاتِه َذَهَب لِيَتَوَضاً 
قَلَمْ يجَدْ الْمَاءَ فَتَيَمَمَ وَانْصَرَفَ م وَجَدَ الْمَاءَ هَل تَفْسْدُ صَلَائُهُ قَالَ لا. قيل لِلذَّهَابٍ وَالْمَجِيءٍ حْكُمُْ 
الصّلاةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 1 يَزِدْ سَيْنَا في الصّلاة. قبل ل لا تَفْسْدُ بِالصّرْبَة للتَيَمُم مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ قَالَ في 
ذَلِكَ الْوَفْتِ كَانَ مُفِيدًا اه. 


)389/1( 


فيه ولا في سَبَبِهِ فلا يَبْني بِشَجَةٍ وَعَضّةٍ وَلَوْ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا وَفَعَتْ طُوبَةٌ مِنْ سَطْح أؤ 


5 
010 0 


سَفَرْجَلَةٌ من شَجَرٍ أو تعثَرَ في شَيْءٍ مَؤْصُوع في الْمَسْجد فَأَدْمَاهُ وَصَحُحُوا عَدَمَ اليِنَءِ فيمَا إذَا سَبَقَهُ 

ل 3 .0 ََ ُ ً. 5 كه مه 2 .0 كس عه 2 هخ 1 2 2 2 6 ام م 5 1 
الحدّث من عْطَاسِهِ أؤ تتخنحه. وَلَوْ سَقَط من الْمَرْأَةِ كُرْسُفهَا مَبْلولا بِعَيْرِ صنْعِهًا بَنَثتْ وَبِتَخْرِيكِهَا لا 
تَبّْن عِنْدَهُ خلافا لُمَا. 


النَّاق: أَنْ يَكُونَ الْحَدَتُْ مُوجِبًا لِلْوْصُوءٍ فَلَا يَبْني مَنْ نَامَ فَاخْتَلَمَ في الصّلاةٍ وَلَا مَنْ أَصَابَمْهُ نجَاسَةٌ 


مَانعَةٌ مِنْ الصَّلَاةٍ مِنْ غَبْرِ سَبْق حَدَثِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ بَدَنِهِ أؤ مِنْ خارج. 

اللِث: أن لا يكُون الدَتْ ندر وجودة فلا يني بإغْماءِ وَفَهمََةِوَهذا اذاي سَبْصَرَح به الْمُصَيُ 
وَإِذْخَالُ اكلام هُنَاكُمَا في فَتْح الَْدِبرٍ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مُفْسِدٌ لا حَدَثٌ لِكُوْنٍِ شَرْطِهِ أَنْ لا يق بمُنَافٍ 
الرَابِعْ: أَنْ لا يَفْعَلَ فِغلا لَهُ منْهُ بذ فَلَوْ فَعَلَهُ اسْتَقْبَلَ كما لَوْ اسْتَقّى الْمَاءَ مِنْ الْبثرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ أو 
كان َلْوْهُ مُمَحَرَهًا فَحَرَرَه وَكذَا لَوْ وَجَدَ مَاءَ لِلْوْصُوءٍ فَدَهَبَ إلى مَاءٍ أَبْعَدَ مِنْهُ من عَبْرٍ عُذْرٍ النَسْيَانِ 
وَنَحوِ إلا إذَا كانَ الْمَاءُ الْمَرِيبْ في بِثْرٍ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَِلّا إِذَا كانَ قَلِيلًا قَدْرَ صَفَيْنِ كُمَا إِذَا وَجَدَ مَشْرَعَةَ 
من الْمَاءِ فَُرَكهَا وَذَهَب إلى أُخْرَى ينها فَإِنّهُ يبن وَكدًا لو رَدَ البَاب عَلَيْهِ بالْيَدَْنِ لا لمَصْدٍ سَئْرٍ 
الْعَوْرَةِ فََوْ كَانَ لَهُ لا تَفْسْدُ أو بِيَّدِ وَاحِدَةٍ لا تَفْسُدُ مُطْلَقَا وَكذَا لَوْ حَمَلَ آنيَةَ ِعَيْر حَاجَةٍ بِيَدَيْهِ فَلَو 
كان َاجةٍ لا تَفْسْدُ مُطلقًا أو بيد وَاحِدَةٍ لا تَفْسْدُ مطلقاد وكذَا لو تَوَضّاً ورجع, ثم تَدَكرَ أَنَهُنَيِي 
كُشَفَتْ الْمَرأَةُ َاعَيْهَا لِلوْضُوءٍ وَهُوَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولو منْهُ لِمَفْسِهِ) كذا في الْقَفح وَالظَاِرُ أَنَّ الأؤلى وَلَوْ مِنْ غَيْرِه لهُ تأمَلْ. 

(فَوْلُهُ وَاخْملَهُوا فِيمَا إذَا وَفَعَتْ طُوبَةٌ إ) , وكذًا إِذَا مس فُرُوحَهُ شَيْءْ فَسَالَتْ أو دَحَلَ الشَّوكُ 
ِجْلَهُ أ جَبْهَعَهُ فَسَالَ مِنْهَا الدّمُ أو رَمَاهُإِنْسَانٌ بحَجَرٍ فَشَجَّهُ قفي هَذَا كله يَسْتأَنفْ عِنْدَهُمَا وَلّا يبن 


شَيْنَا فَذَهَب وَأَحَدَهُ فَسَدَتْء وَلَّوْ كُشَفَ عَوْرتَهُ لِلاسْبنْجَاءٍ بَطَلَثْ صَلَانُهُ في ظَاهِرٍ الرّوَايَةَ وَكَذَا إِذَا 


وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَبْني كُمَا في السَرَاج, وَنَخْوْهُ في الخلاصّة وَف المُحِيطٍ وَإِنْ أَصّاب الْمُصَلَي حَدَثْ 
بعر عله بأنْ سَجُهُ ِنْسَانَ تفيل في فَولٍ أي حديقة وَحْحمَدِ وَقَالَ ُو يُوسْفَ يَبني» وقَالَ النَاطِفيْ 


إن بيه 


في هِدَاتهِ رآَيْت في صَّلَاةٍ الْأَرِ قَالَ أَبُو حَدِيقَة في الرَجْلٍ نُصِيبهُ بُندْقَةٌ أؤ حَجَرٌ في صَّلاتهِ فَشَجَهُ 
فَعَسَلَهُ َي فَصَارَ عَنْ أبي حَدِيفَة في الْمَسْأَلةٍ روَاتئَانٍ إسْمَاعِيلُ قَالَ الرَِْيُ» َف التّمارْحَائِيّة عن 
الْمُحِيطٍ. وَلَوْ سَفَطَ مِنْ السّطح مَدَرٌ فَشَجٌ رَأْسَهُ إِنْكَانَ بُرُورٍ الْمَارِ فَهُوَ عَلَى الاختلاف وَإِنْكَانَ لا 
مرُورٍ الْمَارِ فَمِنْ مََايخْنَا مَنْ قَالَ يَبْني بلا خلافٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الخلّافٍِ وَي الظَهيريّة وَهُوَ 
الصّحِيحٌ اله. 

أَقُولُ: عُلِمَ به أن الصّجيح عَدَمُ الْبَِاءِ مُطْلَعَا وَأَقُولُ: بُقَاْ عَلَيْهِ وُقُوعْ السَفَرْجَلَة فَإِنْ كَانَ برها 
فَعَلَى اللَافٍ وَإِلّا فَمنْهُمْ مَنْ قَالَ يبْني بلا خلَافٍ وَالِصّحِيحٌ أَنَُّ عَلَى اللافِ (ِقَوْلْهُ وَصّحََحُوا عَدَمَ 
الْبَِاءٍ إل) قَالَ الرَملِنُ ذكِرَ في شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي لِلْحَلِيَ مَسْأَلَةُ الغطّاس وَالتََحْبُْح وَاخَلَافٌ فِيهَا نم 
قَالَ وَالأَظْهَرُ أَنَهُ َي يَعف في مشأ الْعطّاسٍ لِكوْنِهِ او وَإِنْ أَخْدَتٌ بِكَتَخنجه َالأَطْهَد أنَهُ لا يَبْني. 


(قَوْلَهُ وَإِذْخَالُ الْكلام هُنَا إ) جَوَابٌ عَم وَقَعَ في فَتْح الْقَدِيرٍ حَيْتُ ذَكَرَ اكلام وَالْمَهمَهَةَ في هَذَا 
الْمَحِلَ فَقَالَ ولا يني لَِهمَهَةٍ وكلام وَاخبلام فَإِنَ كلَامََا في الحَدَثِ وَالْكَلَامُ مفْسِدٌ لا حَدَتُ لَكِنَهُ 


يَفْعَلَكُمَا فَعَلَ الْمُوَلَفْء لِأَنّهُ كر أَوَلّا أَنَّ سَرْط الْناءِ كَْنْهُ حَدَنَا سَمَاوي مِنْ الْبَدَنِ غَيْرَ مُوجب 
للفْسْلٍ لا احَارَ لَهُ في ولا في سَبَبِهِ وَل يُوجذ بَعْدَهُ مُنَافٍ لَهُ منه بذ أَحَدَ الْمُحْمرراتِ فَقَالَ قلا 
َبْني بِشَجَةِ وَعَصّةٍ إلى أَنْ قَالَ وَلَا لِمَهمَهَةٍ وكام وَاختلام, فَلَيْسَ في كلامه مَا يَقْمَضِي أَنَّ الْكَلَامَ وَمَا 
َعَهُمِنْ وَادِوَاجِدٍ بَلْ ذكرٌكُلَ وَاحِدٍ مِْهَا للاختراز وَلَِيَانِ َائِدَةٍ الْيُودِ السَابَِةِ (قَْلَه كما لو 
اسْتَقّى) الْمَُاسِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الصُورة ولي بَعدَهَا تَحْتَ الشَرْطٍ الحَامِس كما لا يَخقَى قَالَ في اماج 
من شُرُوطٍ جوَازِ الَْاءِ أن لا يَفَْلَ فِغْلا يان الصّلاة من الكلام الكل وَالشُرب والاسيقاءِ من البثر 
وف الْمَرْغِينَانَ لَهُ أن يَسْمَقِيَ من الْبثْر وَيَبْيَ إِذَا 1 يَكْنْ عِنْدَهُ مَاءْ آخَرُ وَقَالَ الْكَرْخِي لا يَبْني مَعَ 
الاسْتِقَاءٍ 0 ه. 

وَفي شَرْح الْمُنْيّةِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا وَبِقُْبِه بِنْرُ مَاءٍ يَنْرْكُ لبر لِأَنَّ النَرْعَ يمَْعْ الْبناءَ عَلَى الْمُخْمَارٍ 
وَقِيل لا يمع إِنْ عَدِمَ غَيْرَهُ. اه. 

وَِعا كَانَ الْمَُاسِبْ مَا قُلَْاء لأَنَهُ لو حمل كَلَامْ الْمُوَلَفِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ قَادِرَا عَلَى غَيْرِهِكُمَا تَدُلُ عَلَيْه 
آخرٌ عِبَارَتِهِ افْمَضَّى يَفْهُومِهِ جار الاسْتقَاءٍ إن 1 يكن قَادِرًا عَلَى غَيِْهِ وَهْوَ مُحَالِفَ لِظَاهِرٍ عِبَارة 

اليتراج حَيْتُْ جَعَلّهُ كَالاكُل وَالشْرْبٍ وَمْحَالٌِ لِمَا هُوَ الْمُخْمَارُ مِنْ الْمَنْع مُطْلَقَاكُمَا عَلِمْت وَإِنْ 1 
ْمَل عَلَى ذَلِك فَلَْسَ بن تن فيد اللُّمَ إلا أن يَكُونَ اختارَ خِلافَ ما في شَرْح الْمُْية ُو ما تقد 
عَنْ الْمَرْغِينَاقَ (فَوْلَهُ لا لِقَصْدٍ سَئْرٍ اْعْرَة) كأَنَهُ مبْوعْ عَلَى جَوَاز كشب الْعَؤرَة وَسَأْقِ أَنّهَا تُبْطِل في 
ظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ (فَوْلُهُ وكا إِذَا كَُشَفَتْ الْمَرْآَهُ رَاعَيْهَا) قَالَ الرَمْلِنُ هَذَا مُحَالِفَ لِمَا في السَرَاجِيّة فَإنَّهُ 
َالَ الْمَرَْهُ إذَا سَبَقَهَا الحَدَتُ فَكْشَفَتْ ِرَعَيِهَا عِنْدَ غَسْلٍ الْيَدَيْنِ جَارَ لا الِْنَاءُ عِنْدَ تُحَمَدٍ - رَحمَهُ 
اللّهُ - هُوَ الْمُخْتَارُ. 


)390/1( 


الصّحِيح, وَفي الظَهيربّة عَنْ أبي عَلِىَ التسَفِيَ أَنّهُ إِذَا 1 يجَدْ بُذّا مِنْهُ 1 تَفْسْدْء وَكذَا الْمَرْأُ إِذَا اتاج 


إلى الِْنَاءِ كا أنْ تكشِف عَوْرَتَهَا وَأَعْضَاءَهَا في الْوْضُوءٍ وَتَغْسِلَ إِذَا 1 تَجَدْ بُدَّا مِنْ ذَلِكَ. اه. 


عرد 2 غُُ ره لدي 2 ُُ ملدمً ملو دع وده 00 0 0 عه عا و اع اد الع و كد 0 عر ولع 
وَيَتوّضا مَنْ سبقه الحدّث ثلاث ثلاثا وَيَسْتَوْ عب وآسه بالمَسْح وَيَتمضمّض ويَستدشق وَيَانَ بسَائِرَ 


السَّْنِ وَقِيلَ يَعَوَضَّأْ مره مره وَإِنْ رَادَ فَسَدَتْ وَالْأَوَلُ أَصَحْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَقُومُ بالكل كذا في 
الظَهِيريّ: وَلَوْ غَسَلَ لَجَاسَةَ مَانِعَة أَصَابَمَهُ فَِنْ كانَ مِنْ سَبْت الحَدَثِ بَىَ, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حارج لا 
بي ون كائّث مِنْهَُا لا يبني» ولو أَلْقَى القَؤب الْمُمَتجْس من عَيْرِ حَدَنِه وَعَلَيْهِغَيْرْهُ من الاب 
جْرْآهُ كَذَا في الطهيرية. 

الخَامِمن: أَنْ لا يق بمَْافٍ لِلصّلاة فَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَام النّْسِ بَعْدَ الحَدَثِ فَسَدَتْء وَفي الظَهريّة لو 
طَلَّب الْمَاءَ بالْإشَارَةٍ أ اشَْرَاهُ بالتَعَاطِي فَسَدَتْ. 

السَادِسُ: أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ سَاعَتِهِ فَلَوْ مَكت قَذْرَ أَدَاءٍ كن بِعَبْرٍ عَذْرٍ فَسَدَتْء وَلَوْ كان لِعْذْرٍ فَلَاكمَا 
َو أخدث بِالنَوْمِ وَمَكُتَ سَاعَدَ م ابه فإنَهُ َي أو مَكت لِعُذْرٍ الرَحمَةِكُمَا في الَانِيَّ وَفي الْمُنْتَقَى 
إن 1 يَنْو بمَقَامِهِ الصّلاةً لا تَفْسْدُء لِأَنَهُ 4 يُوَدّ جُزْءًا من الصّلاة مَعَ الْحَدَثِ قُلْنَا هُوَ في خُرْمَتهَا قَمَا 
وُجِدَ مِنْهُ صَالًا لِكَوْنِهِ جُرْءًا مِنْهَا انْصَرْفَ إلى ذَلِكَ غَيْرَ مُقَيّدٍ بالْقَصدٍ إِذَا كانَ غَيْرَ محَاجٍ لَه وَفي 
الظَهيريّة لَوْ أَحَدَهُ الرْعَافْ وَل يَنْفَطِعْ يكت إلى أَنْ يَنَْطِع ث يَعَوْضّأ وَيَبْني. ْ 

السابغ: أَنْ لا يُوَدِيَ ركنا مَعَ الْحَدَثِ فَلَّوْ سَبَقَهُ الحَدثُْ في سُجُودِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَاصِدًا الْأَدَاءِ 
اسْتَقْبَلَ» وَكَدَا لَوْ قَرَا في ذَهَابِهِ لا إِنْ سَبَّحَ عَلَى الْأَصَّحْء لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَجْرَاءِء وف المختى أخدَت 
في ركوعِه أو في سُجُودهِ لا يَرْفَعُ مُسْتويًا فَتَفْسدُ صَّلَاتهُ بَنْ يَتَأَخْرْ ُحَدَوْدِبًا يَنْصَرِفَ اه وَظاهِرُهُ 
عَدَمْ اشْترَاطٍ قَصدٍ الْأَدَاءِ. 

النَامُِ: أَنْ لا يودي ركنا مع الْمَشي في حَالَةٍ الرُجُوع فََوْ قَرَا بَعْدَ الْوْصُوءِ اسْتَقبَلَ. 

التَاسِعْ: أَنْ لا يَظْهَرَ حَدَثُهُ السَابِقُ بَعْدَ الْحَدَثِ السَّمَاوِيَ فَلَوْ سَبَقَهُ حَدَتْ فَذَهَبَ فَانْفَضَتْ مُدَهُ 
مَسْحِه أ كَانَ مُمَيَمَمَا فَرَأَى الْمَاءَ أَوْكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَحَرَجَ الْوَفْتْ اسْتَقْبَلَ عَلَى الْأَصَّحّ كَمَا في 
لْعَاشِرٌ: إِذَا كَانَ مُقْعَدِيَا أَنْ يَعُودَ إلى الإمَام إِنْ 1 يَكْنْ فَرَعَ الإِمَامُ وَكَانَ بَيْتَهُمَا حَائِلٌ نَع جَوَارَ 
لاقْتدَاءٍ فَلَوْ كانَ مُنْفَرِدًا خيرَ بَْنَ الْعَوْدِ وَالإِمَام في مَكانٍ الْوْصُوءٍ وَاخْتَلَهُوا في الْأَفْضَلٍء وَلَوْ كَانَ 
مُقْتَدِيًا فَرَعَ إِمَامُهُ فَلَا يَعُودُ فَلَوْ عَادَ اخْتَلَهُوا في فَسَادِ صَّلاتِه فَلَوْ ل يَكُنْ بَيْتَهُمَا مَانِعٌ فَلَهُ الاقْتدَاءً 
مِنْ مَكانِه من غَيْرٍ عَوْدِ. 

الَادِي عَشَرَ: أن لا يَتَذَكْرَ فَائِتَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الحَدَثِ السّمَاوِيَ وَهُوَ صَاحِبْ تَرْتيبٍ. 

لئان عَشَرَ إِذَا كَانَ إِمَامَا لا يَسْتَخْلِفُ مَنْ لا يَصْلحُ للإمَامَةِ فَلَوْ اسْتَخْلّف امْرَأَةٌ اسْتقبل. 


(قَوْلَهُ وَاسْتَخْلَفَ لَوْ إِمَامَا) مَعْطُوفٌ عَلَى تَوَْضَاً َي مَنْ سَبَّقَهُ حَدَتٌ وَكَانَ إِمَامًا قَإنَهُ يَسْتَخْلِفُ رَجُلَا 
مَكَائَهُ يَأَحُذُ بكؤب رَجُل إِلى الْمخرّاب أَؤ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَالِسْنّةُ أَنْ يَفْعَلَهُ تُحْدَؤْدِب الظّفْر وَاضِعًا يَدَهُ في 


أنه يُوِمْ أَنُّ قَد رحَفَ لِيَنْقَطِعَ عَنْهُ كَلَامُ الئّسء ولَوْ تكلّمَ بَطَلَثْ صَلَائهُمْ وَلَو تَرَكَ رَكُوعًا يُشِيرُ 
قي عَلَيْهِ َكْعَةٌ وَاحِدَةٌ يُشِيرُ بأْصْبُع وَاحِدَةِ وَِنْكَانَ الْتبْنِ فبأْصْبَيْنِ هذا إِذَا 1 يَعْلَمْ الخلِيمَةُ ذَلِكَ أَمَا 
ذا علِم فا حَاجةَ إل ذَلِك وَلِسَجْدَةٍ اللاو يوضع أَصْبعه عَلَى البْهَةِ وَاللَسَانِ وَلِِسَهْوٍ عَلَى صَذْرهِ 
وَقِل يحولُ أسَهُ تاومالا كا في الظَهيرية: ‏ الابخلاف لَبْس يمتعتٍ حَقٌ ل كان الْمَاءُ في 
الْممْجد فَإنَهُ يَعَوَضّأ وييني ولا حَاجَة إلى الاسْتِخْلَافٍ كما ذَكَرَهُ الشّارح وَإِذَا ل يكُنْ في الْمَسْجَدٍ 
فَالْآفْصَلُ الانبخلافٌ كما دَكَرَُ الْمُصَبَفُ في الْمُسْمَصْقَى بَاء عَلَى أَنَ الْأَفصّل للإِمَام وَالْمُفْمَدِي 
الْبَاءْ صِيَانَة للجَمَاَةِ وَلِْمْنْقِد الاسْتقبَالُ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُّ َف الظَهيريّةِ عَنْ أبي عَلِيَ النّسَفِيَ إ1) قَالَ قَاضِي حَانْ هُوَ الصّحِيحٌ وَفَرّقَ بَْنَهُ وَِنَ ما لو 
كُشِفَتْ الْعَوْرَةَ في الصّلاة ابْتدَاء كُذًا في الشرنبلالية (قَوْلُهُ لَوْ طَلَب الْمَاءَ بالإِشَارَةِ) قَالَ الشَيْحُ 
إِشْمَاعِيلٌ صَرَّحَ به في الْخَانيّة وَالسَرَاجٍ اه. 

وَاسْعَشْكَلَه في الشرنبلالية سال الْمَارِ بالإازة وجا في الي عن الاي طلب من الْمُصَلّي 
شَيْء فأَارَ يِه أو بره نعم أو بلا لا تَفْسْدُ صّلائة؛ وكا في الْبَخْرِ عَنْ الخلاصة وَعَهَا ثم قَالَ 
قل في الْبَخرِ عَنْ شَرْح الْمَجْمَع أَنّهُ َو رَدٌ السَلَامَ بِيَدِهِ فَسَدَتْ قَالَ وَالقُ ما ذَكرَهُ الخَلّم أنَّ الْفَسَادَ 
بس بقابتٍ في الْمذبء وإا امتبطة هع بن في الطهرية اقح الْمُصَلَي إنْسان بي الام 
فَسَدَتْ صَلَائهُ قَالَ فَعَلَى هَذَا تَفْسدُ أَنًْا إِذَا رَدَ بالْإشَارَةِ إلى آخر مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُوَلَفُ مِنْ تزجيح 
عَدَم الْمسَادِ بالإِسَارَةِ قَالَ في الشرنبلالية فلا يَبْعْدُ أَنْ يكُونَ عَدَمْ قَسَادٍ الصّلَاةٍ بطَلّب الْمَاءِ لْإِشَارة 
كرَدِ السام وَغَْرِهِ بالْإسَارَةٍ فتَأَمَلْ. 

(قَوْلَهُ وكدَا لو قََا في ذَهَابِ) طَاهِرْهُ أنَهُ يَسْتفْبِل بالْقرَاءةٍ وَل كانَ سَبَقَ الْحَدَتُ في غَيْرٍ حالَة الْقِيَامِ مع 
أن الْقرَاءَةَ لا تَكُونُ ركنا إِلّا في الْقيّام نه رأَيْت في الْمِغْرَاجٍ قَالَ وف الْمُجْتَىَ أَحْدَت في قِيَامِهِ فُسَبّحَ 
ذَاهِبًا أو جَائِيًا 1 تَفْسُدْ وَلَوْ قَرَا فَسَدَتْ وَقِيل إِنَنا تَفْسْدُ إذَا قَوَا ذَاهِبًا وَقِيل عَلَى الْعَكْسِ وَالْمُخْتَادُ 


مَا قُلَْا وَلَوْ أَحْدَتٌ في وَكُوعِهِ أَؤْ سُجُودِهِ لا تَفْسْدُ بِالقرَاءة اه. . 


[سَبَقَهُ حدّثٌ وَكَانَ إِمَامَا في الصّلاة] 
(فَوْلُُ صِيَانَةَ لِلْجَمَاعَةٍ) قَالَ في النَهْرِ وَقَيّدَهُ في السرَاج با إذَا كَانَ لا يدُ حمَاعَةَ أُخْرَى وَهُوَ الصّحِيحْ 
وَقِيلَ إِذَا كَانَ في الْوَفْتِ سَعَةٌ وَيَنْبَغِي وَجُوبْهُ عِنْدَ الضّيق 
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كرا عَنْ اللَافِ وَصَححَهُ في انراج الْوَهَّاحء وَطَاهِرُ كلام المُعونِ أن اسيناف أَفْصَلُ في حَق 
الْكُلَ قَمَا في شَرْح الْمَجْمَع لابن الْمَلَّكِ مِن أنه يجب عَلَّى الْإمَام الانتخلافٌ صِيَّانَة لِصّلاةٍ الْقَوْمِ 
فيه نَظَرٌ وَإِذَا استخلفٌ لا يخْرْجُ الإِمَامُ عَنْ الْإِمَامَةِ بمُجَرّدِه وَيجَذَا لو افْتَدَى به إِنْسَان مِنْ سَاحَتهِ 
قَبْلَ الْوْضُوءٍ فَإِنَهُ صَحِيحٌ عَلَى الصّحيح كما في الْمُحِيطِء وَيمَذَا قَالَ في الظهبريّة ة وَالَْاِيّةِ إِنَّ الإمَامَ لو 
وض في الْمَسْجدٍ وَحَلِيَتُُ قَائِمٌ في الْمخرّاب وَل يُوَدِ ركنا فَإِنَهُ يَتأَخَرُ الخَلِيفَةُ وَيَحَقَدَمْ الْإمَامُ 

وار 3 لْإِمَامُ الْأَوَلُ مِنْ الْمَسْجِدٍ وَتَوَضَاً ث رَجَعَ إل الْمَسْجِدٍ وَحَلِيفَتُهُ 1 يُوَدِ ركنا فَالِْمَامُ هُوَ 
الاق ثم الاسنتخلاف حَقِيقيٌ وَحْكْمِينٌ فَلْأَوَلُ ظَاهِرٌ وَالئَانِ أَنْ يَتَقَدّمَ رَجْلٌ وَاجِدٌ مِنْ الْقَوْمِ قَبْلَ أَنْ 
يْرْجَ الإمَامُ مِن الْمَسْجدٍ فَإِنَّ صّلَائهُمْ جَائرَة وَلَوْ تَقَدَمَ َجْلَانِ فَأَيُهُمَا سَبَقَ إلى مَكَانٍ الْإمَام فَهُوَ 
َوْلَء وَلَوْ قَدّمَ الْإمَامُ َجْلَا وَالْقَوْمُ َجُلّا فَمَنْ قَدَّمَُ الْإمَامُ فَهُوَ أَوْلَ وَإِنْ نَوَيَا مَعَا الْإِمَامَةَ جَارَّ صَّلَاةُ 
الْمُفْتَدِي بخلِيِقَةِ الإمام وَفَسَدَتْ عَلَى الْمُفْمَدِي بكَلِيفَة الْقَوْم وَإِنْ تَقَدَمَ أَحَدُهمًا إنْكَانَ خَلِيقَةَ الإمام 
فَكَذَلِكَ, وَإِنْكَانَ خَلِيقَةَ الْقَوْمِ فَافْعَدَوَا به نم تَوَى الْآخَرُ فَافْمَدَى به الْبَعْضٌ جَارَ صَلَاةٌ الْأَوَِينَ دُونَ 
الآحَرِينَ» وَلَوْ قَدّمَ بض الْمَوْمِ َجْلًا اعد َجْلًا فَالْعِبْرةُ اكت وَلَوْ اسْتَويَا فَسَدَتْ صَلَائُهُم وَلَوْ 
اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ من آخر الصُّفُوفٍِء نم خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدٍ إِنْ نَوَى الخَلِيفَةُ الإمَامَةَ مِنْ سَاعَتِهِ صَارَ 
إِمَامَا فََفْسّْدُ صَّلَاةُ مَنْ كَانَ مُتَقَدْمَهُ ذُونَ صَّلَاتِهِ وَصَلَاةَ الْإمَام الأول وَمَنْ عَلَى تينه وَشمَالِهِ في صَفَهِ 
وَمَنْ خَلَقَهُ 

وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ إِمَامَا إِذَا قَامَ مَقَامَ الأول وَحَرَج الْأَوَلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الَلِيفَةُ إلى مكانِه أو قَبْلَ أَنْ 
يَنْوِيَ الإمَامَةَ فَُسَدَتْ صَلَاتْهُمْ وَشَرْطُ جوَازٍ صَّلَاةٍ الْخلِيفَة وَالْقَوِِ أنْ يَصِلَ اللِفَةُ إلى المخرّاب قَبْلَ 
أَنْ يَخْرْجَ الإِمَامُ عَنْ الْمَسْجِدٍ وَل يُبيَنْ تُحَمَدُ حَالَ الإمَام وَذَكْرَ الطَّحَاوِيٌ أَنَّ صَّلَاتَهُ فَاسِدَةٌ أَنِضّاء 
وَدَكرٌ أَبُو عِصْمَةَ أن صَلَاتَهُ لا تَفْسْدُ وَهْوَ الْأَصَحٌ وَلَوْ 1 يَسْتَخْلِفْ في الْمَسْجِدٍ وَاسْتَخْلَفَ مِنْ 
الرَحْبَة وَفِيهَا قَوْمُ جَارَثْ صَلَاةُ الْكُلّ إِذَا كَانَتْ البَحبَةٌ مُتَصِلَةَ بالْمَمْجِدٍ كَذَا في الظهبريّة وَإِذَا 
اسْتَخْلَف الإمَامُ رَجُلَا فَإِنّهُ يَتعبَنْ للْإمَامَةِ إِنْ قَامَ مَقَامَ الْأَوَلِ حَقٌّ لَوْ تأخَرَ بَعْدَ التَقَدُم فَسَدَتْ صَلَانهُ 
وَإِذَا قَامَ اللِيفَةُ مَقَامَهُ صَارَ الْأَوَلُ مُقْعَدِيَا به خَرَجَ من الْمَسْجِدٍ أَؤ لا حَقّ لَوْ تَذَكْرَ فَائِتَةَ أؤ تَكَلّمَ 1 
تَفْسْذ صَّلَاةُ الْمَوْمِ وَمُفْتَصَى مَا فَدَّمَْاهُ أَنَهُ لا يَصِيرُ مُقْمَدِيَا بالخَلِيفَةِ مَا دَامَ في الْمَسْجِدٍ وَلِلْخَلِيفَة 
الاتخلافٌ إِذَا أَخدَتٌ فَلَوْ اسْتَخْلّفَ الخلِيفَةُ مِنْ غَيْرٍ حَدَثْ إِنْ قَدَّمَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ في مَكَانِ الْإمَامَةٍ 
َالإمَامُ في الْمَسْجِدٍ جَارَ وَلَو تَدَكْرَ الخلِيفة أنه عَلَى غَبْرٍ وْضُوءِ فَقَدَمَ آحَرَ وَل يق في مؤضع الإمَامَةٍ 


جَارَ إِذَاكَانَ الْأَوَلُ في الْمَسْجِدِء وَلَوْ أخدت الْحلِيفَةُ بَعْدَ ما قَامَ في مَؤْضِع الْإمَامَة فَانْصَرَفَ فَقَبْلَ أنْ 
يخْرْج دَخَلَ الْأَوَلُ مُتَوَضَئًا فَقَدّمَهُ جَارَ وَلَوْ 1 بُقَه الَلِيقَةُ في مَوْضِع الْإمَامَةِ حَىّ أَخدَت فَدَخَلَ الْأَوَلْ 
فَقَدَمَهُ ل يجْزْ وَالْمَسْأَلهُ مُتَاوْلة 3 وَتأويُهَا إِذَا كانَ مَعَ الْإِمَام يَجُلٌ ار سِوَاه وَلَوْ كَبَرَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َمَا في شَرْح الْمَجْمَع |2) لا يخْقى ما فيه عَلَى البِِّ إن لام الْمُعُونِ في الاسْيئْئافٍ وكلام 
شرح الْمَجْمَع في الاسخلافي فا أَقاده كلام الْمعونٍ من أن الأْصَل في عق الإمام الاشينتافٌ مغتاة 
إذَا استَخلف ث تَوَصّا فَالَْْصَلْ في حَقَهِ أنْ يَستأيف صَلائهُ ولا يَبْيَ عَلَى ما صَلّى قا يُافي ون 
الاْتتخلاف وَاجِبا. نَعَمْ يُنَافِيهِ ما َقَلَهُ عَنْ الْمُسْتَصْفَى مِن أن الانبخلاف أَفْصّل فَإنَ الْمََُادَرَمِنْهُ 
عَدَمُ وُجُوبِهِ وَهْوَ الَّذِي يَظْهَرُ إلا آنْ يَضِيقَ الْوَفْتُ فَيَْبَغِي الْوْجُوبُ لِتَلّا نَقُوتَ الجَمَاعَهُ تأمَلْ 

(قَوْلَهُ أو قَبْلَ أَنْ يَنوِيَ الْإِمَامُ اْإمَامَة) هَذَا رَاجِعٌ إل الْمَسْألَةِ الأول وَهِيَ مَا إذَا نَوَى الخَلِيفَةُ الْإمَامَة 
مِنْ سَاعَتِهِ أي 1 يَنو تأَخرَ نِيّةِ الْإمَامَةِ إلى أَنْ يَصِل إلى الْمِخْرَاب وَالْأَوْلَ إِسْقَاطُ؛ لِأَنَّ الْمَُبَادَرَ مِنْ 
قَوْلِهِ مِنْ سَاعَتِهِ أَنهُ نَوَى جِينَ الاسْتخلافٍ فلا بُتَصّوَر خُرُوجٌ الإمَام من الْمَسْجِدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ 
الَْليَِةُ الْإمَامَةَ وَلِدَا 1 يَذكُرْ فَوْلَهُ أو قَبْلَ أَنْ يَنْوي !ل لا في الذَّخِيرَةٍ وَلا في الَانِيّة (قَوْلَهُ وَسَرْطُ جَوَازِ 
صّلاةٍ الخَلِيفَة وَالْقَومِ أن يَصِلَ الخَلِيقَةُ إلى المخرّاب !) يَعْن أَْ يَنْوِيَ الخَلِيفَةُ اْإمَامَةَ حِينَ 
الاسعشلافٍ كما يَدُلُ عَلَيْه فَوْلَهُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْإمَامُ مِنْ آخر الصُفُوفٍ إل وَظَاهِرُ كَلَامِه أن ِقيَامه 
مَقَامَهُ يَصيرُ إِمَامًا وَإِنْ 4 يَنْو وَسَيَأْقِ الِانَقَاقٌ عَلَى أَنَهُ لا يَكُونُ إِمَامَا مَا 1 يَنْو الْإمَامَة 

(فَوْلْهُ قَبْلَ أَنْ يخْرْجَ الْإمَامُ عَنْ الْمَسْجِدٍ) أَيْ أَوْ يجَاوِرَ المنْقُوفَ في الصّحْرَاءِ (قَوْلهُ وَمُقْمَضّى ما 
قَدَمْنَاُ أَنْ لا يَصِيرَ مُفْتَدِيَا !2 الَّذِي قَدَّمَهُ هُوَ فَوْلَهُ وَِذَا اسْتَخلّف لا يخْرْجُ الْإِمَامُ عَنْ الْإمَامَةِ بمُجَرَدِهِ 
فَِنَُّ يَفْمضِي أَنُّ ما دَامَ في الْمَسْجِدٍ وَل يود الَْلِيفةُ ركنا يَبْقَى عَلَى إمَامبهِ كن جَمَع بَيْتهُمَا في 
النَهْرِ بأنَّ مَا تَقَدّمَ تحَمُولُ عَلَى مَا إِذَا 1 يَهُمْ اللِيفَة مَقَامَهُ ناويا الْإمَامَةَ اه. 

كن يُتافِيه عِبَارَةُ الظَّهِرِيّة وَاخَانيّة السَابِقَةُ هُتَاكَ فَإِنَّ مُقْمَضَاهَا أَنّهُ لا يخْرْجُ عَنْ الْإمَامَةٍ ما 1 يُوَدِ 
اللِيفَةُ كا وَإِنْ كانَ قَائِمَا مَقَامَهُ اويا لْإمَامَةَ إِلّا أن تُحْمَلَ تلك الْعبَارَةُ عَلَى مَا إِذَا 1 يَنو الِيفَة 
الإمَامَةَ وَإِنْ كَانَ قَامَ مَقَامَهُ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إِذَا قَامَ مَقَامَهُ وَنَوَى الْإِمَامَةَ لِمَا في الدَّرَايَةِ انَمَمَتْ 
الروَابَاتُ عَلَى أَنَّ الخلِيفَةَ لا يَكُونُ إِمَامَا مَا 1 يَنْو الإمَامَة (قَوْلَهُ 1 يزْ) أَيْ خُلُوَ مَقَام الإمَام 
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الْخَلِيمَةُيَنْوِي الِاسْتِقْبَالَ جَارَتْ صَّلَاةُ مَنْ اسْتَقْبَلَ وَفَسَدَتْ صَّلَاةُ مَنْ 1 يَسْتَقْبِل وَكذَا صلا الإمام 
ْوَل تَفْسْدُ إنْ تق عَلَى صَلَاةٍ تَفْسِهِ 

وَف الخُلّاصّةِء فَإِنْ نََى التَّانِ بَعْدَ مَا تَقَدَمَ إلى الْمِخرَاب أَنْ لا يَكُونَ حَلِيفَةَ لِأذَوَلٍ وَبُصَلَيَ صَلَاةَ 
نَفْسِهِ 1 يُفْسِدْ ذَلِكَ صَّلَاةَ مَنْ افْمَدَى بهء وَف الْمُجْتَىَ وَالْإِمَامُ الْمُخْدِثُ عَلَى إِمَامَتِهِ مَا 1 يَخْرْجْ مِنْ 
الْمَسْجِدٍ أَوْ يَقُومُ حَلِيفئُهُ مَقَامَهُ أو يَسْتَخْلِف الْقَومُ غَيَْهُ َو يَتَقَدَمْ بِنَفْسِ وَفي الظَهيربّة َجْلانٍ جد 
في السّفَرِ مَاءَ قَلِيلّا فََالَ أَحَدُهمَا هُوَ يسن وَل الْآحَرُ هُوَ طَاهِرٌ فَتَوَصَاً أَحَدْهمَا وَتَيَمّمَ الآحن م 
أَمَهُمَا مَنْ تَوَضَ بمَاءٍ مُطْلقِ م سَبَقَهُ الْحَدَتُ بُصَلّي كُلْ وَاجِدٍ مِنْ الْمُفتَدِينِ وَحْدَهُ من غَبْرِ أَنْ يَفْمَدِيَ 
بِالْآخَرٍ فَلَوْ رَجَعَ الْإمَامُ بَعْدَ مَا تَوَضَّاً يَفْمَدِي بمَنْ يَظَنهُ طَاهِرًا اه. 
للم الإمَا 
عَنْ الْإمَامَةِ وَكَ يَبْقَلُمَا إِمَامٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِبَطْلَانٍ صَّلَاةٍ الْمُفْمَدِي في هَذِهٍ | 


مُ من من المسجد ل خَرَجَّ 
لال وَلدَّا قَالَ في 
0 0 رَجْلّا فأَحْدَنَا مَعَا وَخَرَجَا مِنْ الْمَسْجِدٍ فَصَّلَاةٌ الإمَام تَامَةُ وََّلَاةُ الْمقكدي قا سِدَة؛ 
ِأَنّهُ 1 يَبْقَ لَهُ إمَامٌ في الْمَسْجِدٍ اه. 

6 فيهًا من غَيْرٍ إمَام مُشْكِلَ إلا أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لِلصّرُورَةٍ إذ لا بمْكِن اقْبَدَاءْ أَحَدِهمًا بالْآخَرِء لِأَنَّ 
الم يكم إن تَقَدَمَ قفي اغتقّاد د الْمُمَوَضّيْ أن تَيَمُمَهُ بَاطِلٌ لِطَهَارَة الماء عِنْدَهُ 

وَإِنْ تَقَدّمَ الْمُمَوَضّئُ فَفِي اتِقَادٍ لْمَُيمَمِ أَنّهُ تَوَضّأ باءٍ نجس وَآلَهُ سْبْحَانَهُ أَغْلّمُ وَفي الْمُجْتَىء وَفي 
جَوَازِ الاسْتخلَافٍ في صَّلَاةٍ الَارَةٍ الختبلافٌ 0 

(فَوْلهُ كُمَا لَوْ حَصِرٌ عَنْ الْقرَاءَة) أَيْ جَارَ لِمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَتْ الاسْتخلاف إذَا كان إِمَامَا كُمَا جَارَ 
لإمام الاشتخلافٌ إِذَا عَجَرّ عَنْ الْقرَاءَةٍ وَحَصِرٌ بوَرْنِ تَعب فِعْلًا وَمَصْدَرَا الْعِيّ وَضِيقْ الصّذرٍ وَيْمَا قال 
صر يعر حرا ين باب عَم وود أن يكُونَ حصر فل ا 4 يسم ِل من حخصّرة 15 عبس حب 
مِنْ باب نَصرٌ وَمَعْنَاهُ فنع وحخبس عَنْ الْقِرَاءَةِ بِسَبَبِ حَجَل أؤ حَوْفٍ قَالَ في غَايَةِ الََْانِ الوقن 
حَصّل لي السّمَاعٌ وَقَدْ وَرَدَتْ اللغعَانِ يما 00 الل كلمح وَغَيِْوِء وَأَمّا إنكارٌ الْمُطَرَزِيُ ضَمّ 
الْاءٍ فَهُوَ في مكُسور الْعَيْنِ؛ لِأَنَُ لازم لا يَِيءِ لَهُ مَفْغُولٌ مَا 1 ب يُسَمَّفَاعِلُهُ لا في مففوح لْعَيْنِ لأَنَّهُ 
مُتَعَدّ يجُورُ بِنَاء الْفغل مِنْهُ لِلْمَفْعُولٍ وَصُورَةٌ الْمَسْأَلَةِ إِذا 1 يَفدِرْ الْإِمَامُ عَلَى الْقرَاءَةِ لِأَجْلٍ حَجل يَعْترِيه 
ما إذا نَسِي الْقرَاءةَ أصْلًا لا يجُورْ الانيخلافُ بالإخماع؛ ل ِأَنَهُ صَارَ ميا وَاسْتِخْلَافْ الْأمَىَ لا يجوز 
هَذَا كُلَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا لا يَجُورُ؛ لِأَنّهُ يَنَدُرُ وْجُودُهُ وَلَهُ أَنَ الانبخلاف ني الْحَدَثْ عل : الْعَجْزٍ 
وَهُوَ ها أَْرَمُ وَالْعَجْرُ عَنْ الْقِرَاءةٍ غَيْرُ نَادِرٍ وَأَشَارَ بالْمَنْع عَنْ الْقرَاءَةٍ إلى أَنهُ 1 يَقَْاْ مِقْدَارَ الْمَرْضٍ 
فَيُفِيدُ أَنَهُ أو قرأ لا يجُورُ الاستخلاف إِحْمَاعَا لِعَدَم الْحَاجَةٍ إِلَيْه 


0 ل 


وَذكْرَهُ في | لمُْحِيطٍ بصِيعَة فيل وَطَا هزه أَنَّ الْمَذْهَبَ الإطلاق وَهْوَ الَّذِي يَنْبَغِ اعْتِمَادُهُ لِمَا صَك مَرَحُوا في 


فَتْح الْمُصَلِي عَلَى إِمَامِهِ بِأَنَهَا لا تَفْسْدُ عَلَى الصّجيح سَوَاءٌ 


[منحة الخالق] 
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(فَوْلهُ يُصّلَي كل وَاجِدٍ مِن الْمُفْمَدِييْنٍ وَحْدَهُ) لِأَنَهُ يَعْتقِدُ أنَّ صَاحِبَهُ ُحْدتٌ به أَفْق أَئِمّهُ بَلْخ كذًا في 


2 


النَهْرِ عَنْ تَيَمُم الْقُنِيَِ قَالَ فَإِطْلَاقْ فَسَادٍ صَلَاةٍ الَو يُسْتَفْىَ مِنْهُ هَذَا وَقِيَاسْهُ أَنُّ لو أَمّ صَبيا وَامْرَة 
هُ سَبَقَهُ الحَدَتْ فَدَهَب قَبْلَ الاسبخلاف وَأَن ك3 صَلَاةَ نَفْسِهِ أَنْ يَصِمٌ يجامع أَنَّكُلَّ وَاجِدٍ في 
الْمَسألَينٍ غَبْرُ صَالِح للإمَامَةِ وَيَطْهَرُ لي أن ما في الْقُنْيَةِ ضَعِيفَ بل صَلَاثْهُمَا فَاسِدَةٌ ُو مَكَانِ 
الِمَام وَلِذَا أَطْلَقَهُ اكد وَسَيأْقِ في آخر الْبَابٍ مَا يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ وَ1َ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا اه. 

َالَ الشّبْحُ إِسمَاعِيل أَقُولُ: الْقِيَاسسْ الْمَذُكُوُ غَبْرْ صّحيح؛ لِأَنَكُلّا من الصَّ وَالْمَرآَةٍ صَلَانُهُ لا شُبْهَة 
في صِحُتهَا من حَيْتْ تفن الْأَمرِ وما الْمُموَصَْ وَالْمُعَيَبَمْ فا يلو أَمرُْمَا من أَحَدٍ شَيْين: إِمَا نَاسَةٍ 
الْمَاءِ فَالنَيَمُمْ صّحِيحٌ وَالْوْضُوءُ بَاطِلُ» أَؤ بالْعَكُس فَالْمُفْمَدِي بالنَّظَرِ إلى نَفْسٍ الْأَمْرٍ وَاجِدٌ وَاعْتِقَاد 
كُلَ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَإِذَاكانَ وَاجِدًا فَحْكْمُهُ الِانْفرَادُ كَمَا سَيَأْقِ مع أَنَّ فَْلَهُ في صُورَةٍ الصّ وَالْمَرَة 
دمب قبل الانيخلاف لا حاجة ليه أن فض العسألة أن يس عير هما ل الى 
الاسْتخلافٌ وَمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ الصّعْفٍ صَعِيفٌ لِعَدَم مُلَاحطَةٍ الْمُذْرِك فَلَيْتَدَبَز اه. 

وَكَانَ مَعْىَ قَوْلِهِ فَحْكْمُهُ الِنْفِرَادُ أَيْ الاسْتفلال بِالاسْتخلاف كما بَأْقِ آخِرَ الْبَابٍ مَثْما. قُلْتُ: وَيجَذَا 
لتفْبر َنْحَلُ غرَا الإشكاي الَّذِي ذكرَهُ الْموَلَفْ (فَوْلُهُ يَْمَدِي يمن ظنّهُ طَاهِرَا) أي يَفْمَدِي الإمَامُ بمَنْ 
طن ها أنه قطن له إذا طن تا ُو لاه مَحبحة في وغوه فيفدِي به تع 
ابخان كما مَرّ (قَولهُ َف جَوَازِ الاسِْخْلَافٍ !2) قَالَ في النَهْرِ وَالْأَصَحُ جَوَارُهُكمَا في ايراج 
(قَوْلَه لا يتجوز الاْيخلاف بالإجماع !) أَقُول: 1 يذْكُر حكم صَلَاة الْقَْم ولا كم صّلَاِهِ ما الْأََلُ 
فَظَاهِرٌ وَهْوَ أَنَّ صّلَاتَهُمْ تَفْسْدُ؛ٍ 4 إِمَامَهُمْ صَارَ أَمَيّا وَهْوَ لَيْسَ أَهْلّا خا وَأَمَا صلَاةُ الْإمَام فَقَدْ 
ََيْت في الْمَصْلٍ السّابع مِن الذَّخِيرَةٍ أَنَّ الْقَارِىَ إِذَا صَلَى بَعْضَ صَّلَاتهِ فَنَسِيَ الْقرَاءَةَ وَصَّارَ أي 
فَسَدَتْ صَلَائهُ عِندَ أبي حَِيقَة وَيَسْتَفبلَُا وَعَلَى فَوْيِمَا لا تَفْسْهُ وَيبْني عَلَيهَا اشيخسَانا وَهُوَ قَْلُ 
اه 
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را الْإمَامُ ما تَجُورْ به الصّلاةُ أو لا فَكَدَلِكَ هُنَا يجُورْ الانتخلافٌ مُطَلَقَا وَقَيّدَ بلْمَْع عَنْهَاء لِأنَهُ لو 
صاب الْإمَامَ وَجَعٌ في الْبَطْنِ فَاسْتَخْلَفَ رَجْلَا 1 يجْرْ فَلَوْ فَعَدَ وَأَتمّ صّلَائَهُ جَارَ وَلَوْ صَّارَ الْإمَامْ حَاقِنًا 
بَيْثْ لا كه الْمْضِيْ فَذَكَرَ في عَْرٍ روَايّة الصو أن عَلَى فَوْلٍ أي حَدِقَة لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْمَخْلِفَ 
وَعَلَى فَوْلٍ أي يُوسُفَ لَهُ ذَلِكَ أبو حَديفَة فرق بَيْنَ هذا وَبيْنَ مأل الحضر في الْقِرَاءَةٍ كا في الظهيرّة 
وَاخخَاقِنُ الذِي لَهُ بَوْلَ كير كُذَا في الْمُغْرِبِء وَفِ غَاَةِ الْبيَانِ ثم عِنْدَهُمَا إِذَا 4 يَسْتَخلف كَيْفَ يَصْنَعْ؟ 
قَالَّ بَعْضٌ الشَارِجِنَ ينم صَلَائَهُ با قِرَاءَةٍ إِخَاقَا لَه بالأَمَىَ وَهَذَا سَهْوْءٍ لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنَهُ يَسْتَقبِلٌ وَبه 
صَرَّحَ فَخْرُ الإسْلام في شَرْح الْجامِع الصّغير؛ لِأَنَهُ قَالَ في عَامَةٍ الْكُتْبٍ أَنَّ الْحَصْرٌ لَمَا كان تادِرا أَشْبَه 
الجَابَةَ وَكمَا لا تََعُ الصَّلَاةٌ فَكذدًا بِالْحَصْرٍ اه. 

َالْعَجَبْ من الشّارِح أَنَهُ جَعَلَ الْحَضْرٌ عَنْ الْقِرَاءَةٍكَاجتَابَةٍ ِل عَنْهمَا أنه يُمُّهَا بعيْرِقِرَاءَة وَكذًا 
الْمُحَقَىُ في فح الْقَدِيرِ وَفِ الْبَائع وَعِنْدَهُمَا لا يجُورُ وَتَفْسْدُ صَلَائَهُمْ وَهْوَ سَاهِدٌ لِمَا في عَايَةِ الَْيّانِ 
وَالظاهِرُ أَنَّ عَنْهُمَا رواَكَيْنِ. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدٍ بظَنّ الحَدَثِ أَؤ جِنَ أَؤ احْتلّم أو أغبي عَلَيْهِ اسْتَقبَل) أَمَا فَسَادُهَا 
بالخَرُوج مِنْ الْمَسْحِدٍ لِتَوَهُم الْحَدَثِ وَل يَكْنْ مَوْجُودًا فَلوْجُودٍ الْمَُاف مِنْ غَبْرٍ عُذْرٍ وَالْقِيَاسُ فَسَادُهَا 
اغراف عَنْ الْقبْلَةِ مُطْلَهَا لِمَا ذَكَرْنا لَكِنْ اسْتَحْسَنُوا بَقَاءَهَا عِنْدَ عَدَم الخُرُوج؛ لِأَنَهُ انْصَرَفَ عَلَى 
قضدٍ الإضلاح؛ لِأنّهُ و تق ما مضه ببق علَى صَلايه فَألِقَ قضدُ الإمطلاح قيفي ما ] يلف 
الْمَكَانُ 0 وَقَدْ فَهِمَ بَعْضُّهُمْ مِنْ هَذَا كما ذكَرَهُ في التَجْنِيسٍ أنَّ سر إِذَا حَوَّلَ صَذْرَهُ عَنْ 
الْقبلّةِ لا تَفْسْدُ صَلاثهُ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِمَسَادِهَا أَلَيَق بِقَوْهِمَا وَلَنْس بِشَْء؛ لِأَنَّ أ حَبِيقَةَ إِعا قَالَ بِعَدّم 
فَسَادِ صلَاتِه عِنْدَ عَدَم الخرُوج لِأَجْل أَنَهُ مَغْذُورٌ بِعَوَهُم الحَدَثْء وَأَمّا مَنْ حَوّلَ صَذْرَهُ عَنْ الْقِبْلَة فَهُوَ 
رد عَاص لا يَسْعَحِقُ التَحفِيف فَلْمَولُ بالمسَادٍ أَليق بمَولٍ الْكُلَ كما لا يخقى, قَيّدَ بظَنَ الحدث؛ 
ِأنهُ َو طَنَ أَنُ تقح عَلَى غَيْرٍ وَضُوءٍ أؤ كان مَاسِحا عَلَى القنِ فظن أن مده نجه قَدُ الْقَمَتْ 
أ كَانَ مُعَيمَمًا فَرَأَى سَرَابَا فَظَنّهُ مَءَ أو كَانَ في الظَهر فَطَنَ أَنُّ كَ يُصَلَ الْمَجْرَ أو رأَى خْنرةَ في تبه 
فَظَنَّ أَنَّهَا نَاسَةٌ فَانْصَرَفَ حَيْتُ تَفْسْدُ صَلَائه وَإِنْ 1 يخْرْجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الانْصِرَافٌ عَلَى سَبِيلٍ 
الرَفْضِء وََذَا لو تَقّقَ ما تَوهْمَهُ يَسْتَفِلُ وَهَذَا هُوَ الْأَصْل وَالاسْتِخْلَافٌ كالخرُوج مِن الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَهُ 
عَمَلَ بير فيْْطِلْهَا وَإِناعَبّرَ بِالظْنَ ذونَ التوَهُم؛ لأَنَُ الطَرَفْ الرَاجح وَالْوَهُمْ هوَ الطَرَفْ الْمَزجُوح 
وصور فشالة الظّنّ | ل بأَنْ حخَرَجَ شَيْءْ من أنفه فَظَنّ أَنَهُ رَعفٌ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ َو 1 يَكُنْ لِلظّنّ دَلِيلٌ 
أن شك في خوج 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ فكَدَلِكَ هما إ) قَالَ في النَفِرِ أقُول: يكن الَْرْقَ بن عَدَمَ المَسَادٍ في الْقَفْح لإطلاقٍ الحَدِيثِ 
الآ وَالْمَسَادُ هُنَا لِلْعَمَل الكثير با حَاجَةٍ اه. 

وَفِيهِ أن الَْاجة لِنيَانِ بالواجب أَوْ الْمَسْنُونٍ بَاقيَةٌ وَلِذَا أي في الشرنبلالية كلام الْموْلّفٍ با ذكرةُ في 
الْفََاوَى الصّغْرَى أَنَهُ كتب في شَرْحِهِ عَلَى الجاع الصّغير أَنَهُ عَلَى قِيّاسِ ما ذَكِرَ في الجَامِع الصّغير أن 
عَمَلْ كير كن لِأنَهُ َيْرُ اج ليه وَهَْا هو متاخ لي فا يُفْسِدُ اه. 

وَالِاختيَاجُ لِمَا قُلَمَا (قَوْلَهُ وَالَاقِئْ () قَالَ في النهْر وَبالْباءِ الْموحَدَةٍ من يُدَافِعُ العَائِط وباي مَنْ 
يُدَافِعُهُمَا قَالَ بَعْضْهُمْ وَالَْاذِقُ مَنْ يَذْهَعُ وَمَنْ أَلْبَتَهُ في الْبَْلٍ فَفِيهِمَا أَْ في الْعَائِطٍ أَوْلى (فَوْلَهُ إِذَا 1 
يَسْتَخْلِفْ) أَيْ مَنْ حُصِرٌ عَنْ الْقِرَاءةٍ (قوْلهُ قَالَ بَضُ الشَّارجِينَ) هُوَ الْإمَامُ النَغْتاقِي صَاحِبُ 
الها وكذَا قَالَ في السَرَاج لماج (قَوْلُهُ وَالْعَجَبُ مِنْ الشّارِح إ2) وَذَلِكَ أَنَّ في كلامه تَدَافْعَا قَالَ 
في التَهْر إِذْ تَامُهَا بلا قِرَاءَةٍ يُؤْذِنُ بِصِحَبَهًا وكوْنُهُ كَالجْتَابَةِ يَقْتَضِى الْفَسَادَ (فَوْلْهُ وَالظَاهِرُ أَنَّ عَنْهُمَا 
وَايَكيْنِ) وَعَلَى هَدَا فَبُحْمَلْ قَوْلَ الشّارح كَالجتَابَةِ عَلَى أَنَّ التَشْبية رَاجِعٌ إلى مُجَرَدِ النْدُور فَقَطْ وَيَكُونُ 
ول أ يها مي عَلَى الزواية الأخزى فَبْصِحْ حلامة 

(قَوْلَهُ وَالِِسْتِخْلَافٌ كَاخُرُوجٍ مِنْ الْمَسْحجِدٍ !2) قَالَ في الْعنَايَة وَإِنْكَانَ قَدْ اسْتَخْلف فَتَبَينَ أَنَهُ 1 
يُحْدِثْ فَسَدَتْ صَلَائُهُ وَإِنْ ل يخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدٍ لِوْجُودٍ الْعَمَلٍ الْكَثيرٍ مِن غَيْرٍ عذْرِء يخلافٍ مَا إِذَا 
كََّقَ مَا توَهْمَهُ وَِنَّ الْعَمَلَ غَيْرْ مُفْسِدٍ لِقِيَام الْعذْرٍ فَكَانَ الاسْتخلاف كَاخْرُوجٍ مِنْ الْمَسْجِدٍ يْتَاجُ 
لِصِحَتِه عَلَى قَضْدٍ الإصْلاح وَقِيَامِ الْعُذْرٍ اه. 

(فَوْلُهُ فَطَاهِرْهُ أَنَهُ لَوْ 1 يَكُنْ لِلظَّنَ دَلِيلَ !) فيه بحت فَإنَّ مُفْمَضَاهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ في التَوَهُم بالْأَوْلَ مَعَ 
أنّهُ صَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بخلافه وَلَفْظهُ إِمَامٌ تَوَهمَ أَنَهُرَحَفَ فَاسْتَخْلَفَ الْعَيْرَ فَقَبْلَ أَنْ يَخْرْجَ الْإِمَامُ منْ 
الْمَسْجِدٍ طَهَرَ أَنهُ كَانَ مَاءَ وَل يَكُنْ دَمَا قَالَ الشَبِخْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْل إِنْكَانَ الخَلِيفَهُ أَدَى 
كنا من الصّلاة 1 يز لإمام أَنْ يد الإمامة مره انه وَلكِنهُ يَفْعَدِي بِاللِيقَةٍ وَإِنْ ل يكن أَدّى ركنا 
لكِنَهُ قَامَ في المخرّاب قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وأَبُو يُوسُفَ لَهُ أَنْ يأَخْدَّ الْإمَامَةَ وَقَالَ مُحَمَدُ لا يجُورُ اه. 

وَمِثْلُهُ في الدّخِيرَة وَفي الظَّهِيريّة قَالَ مُحَمَدٌ تَفْسْدُ صَلَاثُهُ اه وَالْخَاصِْ أَنَّ مَا بحَكَهُ لا يُسَاعِدُةُ هَذَا 


م 


الْمَنْقُولُ الْمَفَهُومُ منْهُ صُورَةُ 
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ريح وَتَْوِِ فَإِنَهُ يسَْفْلُ مُطَلَقًا بالانْحرَاف عَمَلّا بها هُوَ الْقَِاْ لكت 1 أَرَهُ مَنْقُولًا وا في التَجِيسٍ لو 
فك الْإِمَامُ في الصّلاةٍ فَاسْتَخْلّفَ فَسَدَتْ صَلَاتَهُمْ 

يُوسُْفَ كذ في الْمَجْمَع وَالدَّارُ وَمُصَلَّى الَارَةِ وَاججَائَهُ كَالْمَسْجِدٍ إِذْ لَهُ حك الْبُفْعَةِ الْوَاجِدَةٍ كذ 
قَالُوا إلا في الْمَرأة َإنَهَا إِنْ خَرَجَتْ عَنْ مُصَّلَّاهَا فَسَدَتْ صَلَائُهَا وَلَْسَ الْبَيْتْ ها كَالْمَسْجِدٍ لِلبَجْلِ 
وَقَالَ الْقَاضِي الْمَامُ أَبُو عَلِيَ الَسَفِينُ لا تَفْسْدُ صَلَاثُهَا وَالْبَيْتْ طَا كَالْمَسْجِدٍ لِلرَجْلٍ كذًا في فَعَاوَى 
قَاضِي خَانَ وَإذْكَانَ يُصَلِي في الصخْرَاء فَيِعْدَادْ المثقوفٍ لَه خكم الْمسْجدٍ إِنْ مَشى ينه أو يَسْرةٌ 
أو خَلْفَ وَإِنْ مَشَى أَمَامَهُ وَلَنْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سْثْرَة فَالصّحِيحْ هُوَ التَقْدِيرُ بمَؤْضِع السُّجُودِ. وَإِنْكَانَ 
وَحَْه فَمَسْجِدَة مضع سجُوده من الاب الْأرِع إلا ذا مشى أعامة وبين يدي سئْرَة قبط 
لِدَاخْلِهَا حُكُمْ الْمَسْجِدٍكذًَا في الْبَدَائع وَفِ نح الْقدِير وَالْأَوْجَهُ إِذَا 1 يَكُنْ سْتْرَةٌ أَنْ يُعْبَرَ مَوْضِعْ 
سُجُودِهِ؛ لِأَنَ الإِمَامَ مُنْمَرِدٌ في حَقّ تنه وَاْمَُْرُ خْكُْمُهُ ذَلِكَ اه. 

وَهَذَا الْبَِحْتْ هُوَ مَا صَّحَحَهُ في الْبَدَائع فَعْلِمَ أَنَّ مَا في لدَايَةِ من أَنَّ الإمَامَ إذَا 1 يَكُنْ بَْنَ يَدَيْهِ سُفرَةُ 
فار المُقُوفٍ حَلْقَهُ صعيفن - 

وَأَمّا فَسَادُهَا با ذكرَ مِنْ النُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالِإخيلام فَإِذَنَهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهٍ الْعوَارضٍ فَلَمْ تَكُنْ في 
مَعْىَ مَا وَرَدَ بِهِ النَصّ مِنْ الْقَّيْءِ وَالرُعَافِء وَكَدَّلِكَ إِذَا فَهْقَه؛ لِأَنّهُ منِْلَِ الكلام وَهْوَ فَاطِعْ لَِولِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «وَلْيبٍ عَلَى صَلَاتِه ما 1 يَتكلّمْ» , وكذًا لو نظَرَ إلى امراةٍ فَأنرلَ. وَتحَلُ 
الْمَسَادِ بِمَذْهِ الْأَسَْاءٍ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَسَهّدٍ أَمَا بَعْدَهُ فَلَا لِمَا سَتَذْكْرْهُ من أَنَّ تَعَمّْدَ الْحَدّث بَعْدَهُ لا 
يُفْسِدُهَا فَهَدَا أؤلى, ولا يلو الْمَْضُوفٌ ينا عَنْ اصْطِرَاب أو مُكْتِ وَكيْقَمَا كان فَالضّنْعْ مِنْهُ مَؤجُودٌ 
عَلَى الْقَْلٍ باشْيرَاطِه لِلْخُرُوج, أَمّا في الامْطِرَاب فَظَاهِرٌ وَأمَا في الْمْكْتْ فَلِأَنَهُ يَصِيرُ به مُؤَدِيَا جْزءًا 
مِنْ الصَّلاةٍ مَعَ الْحَدَثْ الداع صُنْعْ مِنْه وني الْعتايّة وَِعا قَالَ أ نَامَ فَاخْبَلَمَ؛ لِأَنَّ النَومَ بانْفرَادِهِ 
لَبْسَ بمْفْسِدِء وَكَدَا الاخبلامُ الْمنْمَرِدُ عَنْ النَوْم وَهُوَ الْبُلُوعْ بالِّنّ فَجَمَعَ بَيْتَهُمَا بَيَانَا للْمرَادٍ اه. 
فَعَلَى هذا الاختلامُ هُوَ الْبُلُوعُ َعَم من الْإنْرَالِ أ الميَنَ فَالْمْرَاُ في الْمُحْمَصَرِ هُوَ الْأَوَلُ وَفي 
الظَهيرِيَةِ الْمُصَلِّي إِذَا تعس في صَّلَاتِهِ فَاضْطْجَعَ قبل تَنْمَقض طهَارئهُ فيَتوَضَا وََئْني وَقِيل لا تَفْسْدُ 
صَلَانْهُ وَلَا تنتقضْ طَهَارَئَهُ اه. 

وَل المع هع بالاميقبال في هَذ التسال كف ذوت الفسادٍ ًا أن الفساة فيه يسن 
مَفْصُودًا فَبكَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا بخلافٍ مَا إذَا أَفْسَدَهَا قَصْدًا فَإنَهُ لا تَوَاب لَهُ فِيمَا أَذّاهُ َل يَأَمٌ) 


أن قَطْعَها لِعَْرِ صَرُورَة حَرَامٌ (قَوْلكُ وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَتٌ بَعْدَ التَسَهُدِ تَوضَّأً وَسَلَّم) ؛ لأَنَّ التَسْلِيم 
وَاجِبْ ولا بْدَ لَهُ مِنْ الْوْضُوءٍ لِيأقِ به فَالْوْضُوءُ وَالسَلَامُ وَاجِبَانِ فَلَوْ 1 يَفْعَل كُرة تَخْرهًا. 

وَالشُّرُوطُ الي 

[مئحة الخالق] 

الشّكِ بأل مع تغيير دا يها عَنْ الطّْنّ نيا الوه وما ما في امجيس فََيْسَ صَرِيا في 
الْمدَعِي لِاحتِمَالٍ إِرَادَةٍ ظَاهِرِهِ وَهُوَ الشّكْ في ذَاتَا لِيكُونَ اسْتِخْلَافه ناشِمًا عَنْ الرَفْضٍ فَلَا يَصِحُ 
فلبتائن. 

كذًا في سَرْح الشَيْح إِسماعِيل أَقُولٌ: مَا تَقَلَهُ عَنْ الْمُحِيطٍ هُوَ ظَنّ لا تَوَهُمْ م بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ ظَهَرَ أَنَُ كانَ 
مَاءَ وَل يَكُنْ دَمَا فَالتَوَهُمُ في عِبَارَةِ اْمُحِيطٍ بمَغْق الظَّنّ الْمَبِيَ عَلَى دَلِيلٍ فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ذكرَةُ 
لْمُوَلَْ عَنْ الشّمُيَ (قَوْلهُ فَعْلِمَ أن مَا في الدَايَةِ إ) قَالَ الرّملِنُ أَقُولُ: أَغْلَبْ الْكُتْبٍ عَلَى مَا في 
الا حقٌ قَالَ في التقازنارية تفلا عَنَ الْمُحِيط وإ تقدُمْ مامه ولَبْس بن يَذَِْ به وَل سفرَة فإِنْ 
تَقَدّمَ مِقْدَارَ مَا لَو تَخَرَ جَاوَرَ المّفُوفَ فَسَدَتْ صَلَائْه وَإِنْكَانَ أَقَنَ من ذَلِكَ لا تَفْسْدُ وَصَلَّى ما 
قي وَإِنْ كان بَيْنَ يََيْهِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَة فِنْ جَاوََهَا بَطَلَتْ صَلَائهُ وَذكرَ حِشَامٌ عَنْ مُحْمَدٍ أنه َال لا 
تَفْسْدُ صَّلَائُهُ حَىٌّ يَتَقَدّمَ مِثْلَ مَا لَوْ تأخَّرَ خَرَج عَنْ الصَّفُوفٍ وَجَاوَرَ أَصْحَابَهُ وَإِنْ كان بَيْنَ يَدَيْهِ سْثْرَةُ 
اه فَكَيْفَ يَكُونُ مَا في الِْدَايَةِ صَعِيفًا وَأَغْلَبُْ الْكُتْبٍ عَلَّى اغْتِمَادِهِ فَرَاجِعْ الْكُتْب يَظْهَرُْ لك ذَلِكَ. 
(قَوْلَهُ َإِعَا قَالَ) أَيْ الْقُدُورِيُ في الْبِدَايَةِ الّيي هي مَنْنُ الْدَايَةِ (قَوْلَهُء لأَنَّ النَوْمَ بانْفرَادِهِ ليس عُفسِد) 
قَالَ الرَمْلِنُ ذَكْرَ في التَمَارْحَانِيّة أَقْوَالُا وَاختلافٌ تَصْجِيح ف المشالق وَكَذَّلِكَ ذكْرَ في اْجَؤْهَرَةٍ في لَوْمِ 
لْمُضْطّجع وَالْمَرِيضٍ ف الصّلاة اختلاقًا وَالصّحِيحٌ أَنَهُ يُنْقَضُ وَبه َأَخُذُ وَنَقَلَ في التَتَارْحَانِيّة عَنْ 
0 مع و لاو 


هَكَذَا سن اه 

فَرَاجِْ الْمَنْقُولَ ولا تَغْترٌ بها أَطْلَقَهُ هُنا. اه. (قَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا الاخبلامُ هُوَ الْبلُوعْ) قَالَ في الَهْرٍ فيه 
نط لِقَلٍ أل الع الاختلامُ اشم لِمَا يََاُ الَائِمُ ثح عَلَبَ عَلَى ما يَرَامُ مِنْ حاص وَأَنِضًا لو كان 
َفْسَ البلُوغ كان فَوْلُ الْفُدُورِيٍ وََيرهِبُلُوعُ الصِّيّ بالاخلام وَالإِخْبَالٍ وَالْإِنرَالٍ وَإِلَا فَحٌَّ يَتِمَ لَه 
اي عَشَرَةَ سَنَةَ غيْرُ وَاقعِ في تل وكنَ الدَاعِيَ إلى هَذَا التَكلْفٍ ذِكْرُ النّْم مَعَهُ ولا يَكُونُ تَصْريحًا بجا 
عْلِمَ الَْرَامًا زِيَادَةً في الإيضّاح ولا سِيّمًا وَالْككاب أَلْقَهُ لِوَلّدِةِ اه. 

قَالَ الشَّبِحُ إِتمَاعِيل نَعَمْ مَا ذكَرَهُ في الْعنَاَة أَشَارَ إلى نجوه في الْمُْرِبٍ بِقَوْله 
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قَدَمْنَاهَا لِصِحَة الْبَِاءٍ لا بُدَّ مِنْهَا لِلسّلام حار ا اف بف ون الوم 
وجب عَلَيْهِ إعَادَنْهَا لِإقَامَةٍ مَةِ الْاجب؛ دنه نَهُ كم كُلّ صَّلَاةٍ أُديَتْ مَعَ كَرَاهَةٍ التَحْرِيم, وَإِنْ كَانَ إِمَامًا 
سْتَخْلَفَ مَنْ يُسَلْمْ الْمَوم. 
فول وعم تَعَمَدَهُ أؤ تَكَلّمَ كَّتْ عَّثْ صَلاثة) أي تَعَمَّدَ الْحَدَتَ لَدِيثٍ التَرْمِذِيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ «قَالَ 
ول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ ا وَقَدْ جَلَْسَ في آخر صّلاته قَبْلَ أَنْ 
ل وَمَعْىَ فَوْلِهِ عَثْ نْثْ فَرَائِضْهَا وَيَِذَا 1 تَفْسْدْ يفغل الْمُنَاني وَإِلَا 
فَمَعْلُومٌ أَنَهَا 1 نَم بِسَائِرِ ها ننكهي النها ا 
بالِاثّمَاقٍ حَىّ أَنَّ هَذِهٍ الصّلاة هَ تَكُونُ مُوّ مُوّدًا دَاةً عَلَى وَجْدِ مَكْرُوهِ فَتْعَادُ عَلَى وَجْهِ غَبْرٍ مَكْرُوهِ كُمَا هُوَ 
الحَكُمْ في كُلّ صَلَاةٍ أوِيَتْ مَعَ الْكرَامةِ كذَا في شَرْح مُنْيَةِ المُصَلَّي وَفِيهِ أَنّهُ لا خلاف بَيْنَ أي حَبيقَة 
وَصَاحِبَيْهِ في أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ بَعَْهُ يَتَوَضَْ وَيُسَلّمْ وَإِعا الخلافٌ فِيمَا إِذَا 1 يَمَوَضّأْ حَىّ أَنَى بمُنَافٍ 
فَعِنْدَ أبي حَبِيفَة بَطَلَثْ صَلَائَهُ لِعَدَم الخرُوج بِصُنْعِهِ وَعِنْدَهْمَا لا تَبطل؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بِقَرْض عِنْدَهُمًا اه. 
فيه تر بل لا يك يصح؛ اه إذ أ ناب بغد سبي الحذث فقذ خر اج مِنْهَا بصنْعه وَيهَذَا قَالَ 


2 


ل 


د 


الشَارحُ الرَيْلَعنُ وَكُذَا إِذَا سَبَقَهُ الحَدَتْ بَعْدَ التَشَهُد 20 أَخْدَتَ مُتَعَمّدًا قَبْلَ أَنْ ‏ يَعَوَضَاً كَتْ صَّلانهُ 
وَل يَخكِ خلافًا وَإِعَا عر 0 تَظْهَرُ فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْهَا لا بِصْنْعِهِ كَالْمَسَائْلٍ الانْي عَشَرِيَةٍكُمَا 
ا إن شَاءَ اللّهُ تعَالُ. 

وَشَمْلَ تَعَمّدُ الْحَدَثِ الْمَهْمَهَةَ عَمْدَا فَصّلَائهُ تَامَةُ وَبَطَلَ وَضُوءْهُ لِوْجُودِهَا في أَنْنَاءٍ الصّلاة فَصَّارَ كيّة 
الْإقَامَةِ في هَذِهٍ الال وكذًا لَوْ قَهْقَهَ في سجُودٍ السَهْ وَإِنْ قَهْقَهَ الإمَامُ أ أَحْدَت مُمَعَبَدَا ثم فَهْقَه 
الْقَوْمُ فَعَلَيّهِ الْوْضُوءْ دُونَهُمْ خْرُوجِهِمْ مِنْهَا بِحَدَثِ الْإمَام ببخلاف فَهْفَهَبَهِمْ بَعْدَ سَلَامِه؛ لِأَنّهُمْ لا 
ْرُجُونَ مِنْها بِسَلَامَةٍ فَبَطَلَثْ طَهَارَتُهُم وَإِنْ فَهْمَهُوا مَعَا أو الْقَومْ ثم الإمَام فَعَليْهمْ الْوْضُوء. 
وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْقَْمَ يخْرْجُونَ مِنْ الصّلاة بِحَدَثْ الْإمَام عَمْدَا اتَقَاقَ وَهَذَا لا يُسََمُونَ ولا يخْرَجُونَ مِنْهَا 
بِسَلَامِهِ عِنْدَهُمَا خلاهًا لِمُحَمَّدِ وَأمَا بكَلَامِه فَعَنْ أي حَدِيقَةَ روَاَئَانٍ في روَايَةٍ السام فَيُسَنَمُونَ 


وَتَنْتَقَطرٌ تَنْتَقِضُ طَهَارتَهُمْ ِالْمَهْمَهَةَ وَفِ ِوَايَ كَاْحَدَثْ الْعَمْدُ قَلَا سَلَامَ وَلَا تَقْضَ بِمَا كَذَا في الْمُحِيطٍ. 
)3 فَوْلّهُ وَبَطَلَتْ إِنْ رَأَى مُتَيَمَعٌ مَاءً) أَيْ بَطَلَتْ صَلاتَهُ بِالْقُدْرَةٍ عَلَى اسْتَعْمَا 5 ل الْمَاءِ ءِ ولا عِبْرَةَ بِالرُؤْيَة 


ا مُجَبَدَةِ عَنْ الْقُذْر: ة بِدَلِيلٍ مَا قَدَّمَهُ في با 0١‏ شَوْط في الابْتدَاءٍ فَكَانَ شَدْ 


الْبَقَاءِكَسَائِرٍ الشُرُوطٍ وَكَالْمُكَفَرٍ بالصّوْم إِذَا أَيْسَرَ لَيْسَ لَهُ الْبنَاُ؛ لِأَنَهُ رُؤْيَةِ الْمَاءٍ ظَهَرَ حكُمْ الْحَدَثِ 
السّابِق فَكَأَنَهُ شَرَعَ عَلَى غَبْرِ وُضُوءٍ بخلافٍ ما إِذَا سَبَقَهُ الحَدذث؛ أ شَرَعَ بِوْضُوءٍ تامَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ 
مَا إِذَا رَأَى الْمُعَيَمَمُ قَبْلَ سَبْقٍ الْحَدثِ أو بَعْدَهُ وف النَّان خلافٌ وَالصَّحِيحْ هُوَ الْبُطْلَانُ كُمَا في 
الْمُحِيطٍ وَجَرْمَ بِهِ الشّارح وَاخْمَارَ في البََّايةِ أَنَهُ يبي ذُونَ فَسَادِء وَفي فَنْح الْقَدِير وَآلَذِي يَطْهَرْ أن 
الْأَسْبَابَ الْمُمَعَاقبَة كالبل نه العاف ثم الْقَيْءٍ إِذَا أَوْجَبَتْ أَحْدَانًً مُتَعَاقبَة جِْئهُ عَنْهَا وُضُوءٌ وَاحِدٌ 
َالْقَوْجَهُ مَا في شَرْح الْكَنْزِ وَهُوَ الْمُوَافِقْ لِمَا قَدَمْنَاهُ من فَوْلِ مُحَمّدٍ فِيمَن حَلَفَ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ الرُعَافٍِ 
وَإِنْ فُلْنَا لا يُوجبْ كما قَدَمْنَا التَطَرَ فيه في بَاب الْعْسْلٍ فَالْدَوْجَهُ ما في الَهَايَةِ وَهْوَ ال في اتِقَادِي 
لكِنّ كلام الاي َنْسَ عَلَيْهِ بن عَلَى مَا قل عَنْ محْمَدٍ في باب الْفْسْلٍ فا تعَفَرّعٌ مسأل لمم عَلَى 
الْوَجْهِ الّذِي ذَكَرَهُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ اخْتيَارهِ اه. 

وَالذِي يَظْهَرُ أن هَذَا لَبْسَ مَبِييا عَلَى هَذَا الْمَرْعَ فَإِنَهُْ عَلَّلُوا الاسْتَفبَالَ بَِنَهُ لَمَا ظَهَرَ الحَدَتْ السّابق 
يي نه ضرَع بير طَهَارَةٍ فلي لَهُ الَْاهُ سوَاءً قلا إِنَّهَاتُوجبْ أخدائًا أو حَدَئا كما لا يتتقى» وَدكْرَ 
الشَارِح وَتَفْيبدُهُ بالْمَُيمَم لِبطْلَانِ الصّلاة عِنْدَ رُؤْيَة الْمَاءٍ لا يُفِيدُ؛ لِأَنَُ َو كان مُمَوَضّئٌّ يُصَلَي خَلْفَ 
ُتيَمَمِ فَرَأَى الْمُؤْتُ المَاءَ بَصَلَتْ صَّلَائُهُ لِعلْمِهِ أن إمَامَهُ قَادِرْ 

[منحة الخالق] 

0 لْمُحْتلِمُ في الْأَصْلٍ ثم عَمَّ قَقِيلَ لِمَنْ بَلَعَ مَبْلَعَ الرَجَالٍ حال وَهْوَ الْمُرَادُ به في الحَدِيثِ خُْذْ مِنْ 
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عَلَى الْمَاءِ بإِخْبَارِهِ وَصَّلَاةٌ الإمام تام ِعَدمِ ره وَلَوْ قَالَ وَبَطَلَتْ إِنْ رَأَى مُميَمَمْ أو الْمُفْعَدَى به 
مَاءٌ لَشَمِلَ الكل اه. 

وَأََرَهُ علَيْهِ في فح الْقَدِيرٍ وَفِيهِ تر لِأَنَّ الْمفْمَدِيَ بِالْمُعيْمَم إِذَا رأَى مَاءَ 1 يَعْلَمْ به الإمَامُ إن 
صّلَاةَ الْمفْتدِي 1 تَبْطُ أَضْلا وَإًِا بَطَلَ وَصْفُهَا وَهُوَ الْمَرْضِيةُ وكَلَامَهُ في بُطْلَانٍ أَضْلِهَا بِرْؤيَةِ لَمَاِء 
وَمَذَا صَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بِأنَّ الْمُمَوَضَئَ خَلْفَ الْمُعَيَمَم إذَا رَأَى الْمَاءَ أ كَانَ عَلَى الْإمَام فَائِعَةٌ لا 
يَذْكرْهَا وَالْمُؤْتّ يَذَكرْهَا أ كان الْإمَامُ عَلَى عَبْرٍ الْقبِلَة وَهْوَ لا يَعلَمُهُ وَالْمْْتٌ يَعْلَمُهُ فَقَهْقَهَ المت 


عِنْدَهمَا خلافًا لِمُحَمَّدٍ اه وَأَنْضًا نَفَيْ الْفَائِدَةٍ مُطْلًَا مَنُوعٌ فإِنَّ الْمَُوَضّئَ إِذَا رأَى مَاءَ لا يَصُْهُ فَقَدْ 
أَقَادَ. 

(قوْلَه أؤ تنَثْ هُدّةُ نجم) أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ وَاجدًا لِْمَاءِ أو 1 يَكُنْ وَاجِدًا وَهْوَ اخْتيارُ بَْضٍ 
الْمَشَايخ, وَذَكرَ قَاضِي حََانْ في فَتَاوِيه أَنَهُ لَوْ تَنْتْ الْمُدَهُ وَهُوَ في الصّلاةٍ وَلَا مَاءَ بَنْضِي عَلَى الْأصّحّ 
في صَّلاتهِ إِذْ لا فَائِدَةَ في التّزع؛ لِأَنّهُ ِلْعَسْلٍ وَلَا مَاءَ خلاقًا لِمَنْ قَالَ من الْمَشَايخ تَفْسْدُ. اه. 


مم 5 مم ين 


وَاخْمَارَالْقَوْلَ بالْمَسَادٍ في فح الْقَدِيِ وَقَد قَدََّْاهُ في بابه (فَوْلُ أو ترْعَ خُفَيْهِ بعمل يَسِيرِ) بَِنْ كانا 
وَاسعَينٍ لا يخا فِبهما إل الْمُعَاجَةٍ في التزع قد به لَِنّ العمل الكبير يرج به عنْ الصّلاة عَم 
صَّلَاُهُ جيتئذٍ انَقَاقَا وَالظَاهِرُ أن ذِكْرَ الف بلفْظِ الْمُكَّ اتَقَاقِئِ؛ لِأَنَّ الحَكُمَ كَذَّلِكَ في الخُنيّ الْوَاجِدٍ 
لِمَا قَدَمَهُ في بابه من أَنَّ تزعَ الخْفيَ تاقِضٌ لِلْمَسْح وَلِذَا أَفْرَدَهُ في الْمَجْمَع. 

(َُْهُ أؤ تَعلّم أي سُورَ) وَهْوَ مَدْسُوب إلى أُمَةِ العرَب وَمِي الْأَمَهُ اليه عَنْ العم وَالْككَابَة وَالْقَِاءَة 
فَاسْمْعِيرَ لِمَنْ لا يَعْرِفُ الْككابَة وَالْقَِاءَةَ وَْمَُادُ بالتَعَلُم تَذَكُرهُ إَهَا بَعدَ البَسيَانِ؛ لِأَنَّ الَعلّمَ لا بْدَ لَه 
مِن التَعْلِيم وَذَلِكَ فِعْل يُنَاني الصّلَاةً فمَيمُ صَّلاثُهُ الَْاقًا وَقِيل سَمِعَهُ بلا اختيَارٍ وَحَفِظَهُ بلا ضُنْع بأَنْ 
تمع سُورَةَ الإخلاص مَتَلّا مِنْ قَارِيٍ فَحَفِظَهًا مِنْ غَيْرٍ اختيّاج إلى التَليّسٍ با يُفْسِدُ الصّلاة مِنْ عَمَلٍ 
كير كذ قَالُوا وَفوْلُّ سُورَةَ وَقَعَ الَاقَاء لأنّ عِنْدَ أي عَبِيقَة الآية تَكْفِي وَهمَا وَإِنْ قَالَا بافتراض َلّاثِ 
آيَاتٍ 1 يَشْرِطًا السُوزةَ وَأَطْلَقَ فَشَمِلَ كُلّ مُصّلَ وَفِمَا إذَا كان يُصَلَّي حخَلْفَ فَارِيٍ الخبلافٌ الْمَشَايخْ 
فَعَامَهُْ عَلَى أَنَهَا تَفْسْدُ؛ لِأَنَّ الصّلاةً بالْقِرَاءَةٍ حَقِيَةٌ فَوْقَ الصّلاة بلْقرَاءَةِ حكُمًا فلا يكن الْبنَاغْ ‏ 
عَلَيْهَا وَقِيلَ لا تَبْطلْ وَصّحَحَهُ في الْقََاوَى الظَهيريّة قَالَ الْأمّنْ إذَا تَعَلّمَ سُورَةٌ حَلْفَ الْقَارِي إن 
بنْضِي عَلَى صَّلَاتِه وَهُوَ الصّحِيحٌ اه. 

وَوَجْهُهُ أن قِرَاءَةَ الإمَام قِرَاءَةَ لَهُ فَمَدْ تَكَامَلَ أَوَلَ الصّلَاةٍ وَآخِرَهَا وَبَاءُ الْكَامِلٍ عَلَى الْكَامِلٍ جَائْرٌ. 
َال أنو الث لا تبط صَلامة ايقاقًا ود تَأحدُ. 

(قَوْلُُ أو وَجَدَ عَارٍ نَوْبا) أَيْ تَوبَا تَجُورُ فيه الصّلَاةٌ أن ل تَكُنْ فيه نجَاسَةَ مَانِعَةٌ مِنْ الصَّلاةٍ أو كَانَتْ 
فيه وَعِنْدَهُ ما يبل به النَجَاسَة أو 1 يَحُنْ عِنْدَهُ ما يِل به التجَاسَة وَلكِنَ ربعَهُ أو أكُثرَ مِنْهُ طَاِرٌ 
وَهُوَ سَاتِرُ للْعَوْرَةِ (قَولَهُ أو قَدَرَ مُو) أي عَلَى الركوع وَالسُجُودِ؛ لِأَنَّ آخِرَ صَلَاتِه أفوى فلا يجوز 
ِنَاؤهُ عَلَى الصتّعيف (فَوْلَهُ أو تذَكرَ فَائَة) أي عَلَْهِ أو عَلَى إمَامِهِ وَل يَسْقُط التَرْتيبُ بعد وَقَدْ قدَمْا 
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[رَأَى الإمَام الْْنيَمَم مَاء] 

(قَوْلَهُ وَفِهِ نَظَرَ إ) قَالَ في النَهْرِ لا يْمَى أَنَّ الْمُصَيْفَ اسْمَعْمَلَ الْبُطْلَانَ بِالْمَعْىَ الْأَعَمَ أَعْني إِعْدَامَ 
الَْرْضٍ فَبَقِي الْأضّل وَإِلَا فَالأَوْلَ ما قَالَهُ الْعيُْ أنَّ مَسْأَلَةَ الْمُفْمدِي مُعيمَم لَيْسَ فيهَا إلا خلاف رُقَرَ 
لا لاف فِيهًا بيْنَ الإمام وَصَاحِبَيْهِ وَهَذِهِ اْمَسَائِل ليس فيا إِلّا قَوْلْ الإمام وَصَاحِبَيْهِ اه. 

وَقَدَ يجَابُ عَنْ الرََْعِي أنه بَىى كَلامَة عَلَى 07 مِن أَنَهُ إذَا فَسَدَ الاقْتدَاء لِمَقْدِ شَرْطٍ كُطَاهِرٍ بمَعْذُورٍ 
ل تَنْعَقِدْ أَضْلًا وَإِنْكَانَ لاختلافٍ الصّلَائيْنٍ ن تَنْعَقَك تَنْعَقِدُ تَفْلّا غَيْرَ مَضْمُونٍ فَهُنَا لَمَا فُقَدَ الشَرْطُ وَهْوَ 
الْوْضُوءُ بَطَلَثْ صَّلَاةٌ الْمُفْتَدِي من أَصلِهَاء لكِن مَُالِفُهُ مَا ذَكْرَهُ الْمُوَلَفُْ عَنْ الْمُحِيطِ وَقَدَ يُقَالُ ما 
في الْمُحِيطٍِ مُشْكِل؛ لِأَنَّ صَّلَاةَ الإمَام غَيْرْ جَائِرَةِ في اغْتِقَادٍ الْمُفَْدِي فكيْف تنتقض طَهَارتهُ بِمَهْفَهَتهِ 

إل أنْ يُقَالَ لا يَلْرَمْ من فَسَادِ اقْتَدَائْهِ عَدَمُ بَقَاءِ تْرِمَتهِ قَِذَا ظَهَرَ أ لَهُ عَدَمُ صِحَّة صّلَاةٍ إِمَامهِ فَسَدَ 
اقْتَدَاؤُهُ فَبَقِيَ شَارِعَا في صَّلَاةٍ نَفْسِهِ بَِاءَ عَلَى خلافٍ تار الربلعِيَ لَكِنّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ عِبَارَة المحيط 
أنَّ الَذِي فَسَدَ هُوَ وَضْفُ الْفَرْضِيّة فَقَطَ مَعَْ بَقَاءٍ الاقْتدَاءٍ مُتَتَفْلّا فبَقِي كلامة مشكلا فَلَبْتَآَمَنْ 
(قَوْلهُ إِذَا رََى مَاءَ لا يَضْدُهُ فَقَدَ أَقَادَ) بَعْنِ أنه يُفِيدُ الاخترارٌ عَمَا لَوْ كَانَ مُتَوَضَئًا وَرَأَى الْمَاءَ فَإِنَهَا 
لا بطل (قولهُ فسَهلَ ما إذَا كان وَاجدا لِْمَاءِ أو 1 يَكُن) وَتِلَ ما إذَا كان قَبْلَ الث أؤ بده 
وَيْرِي فيه ما مَرّ قَالَ في النَهْرٍ وَصَّحّحَ الشَارِحُ وَالَْْدَادِيُ أَنّهُ يسْتَفْبلُ وَهُوَ مُوَافِقَ لِمَا سَبْقَ عَنْ 
الْمُحِيطٍِ في الْمُكيّمَم إِذَا رَأَى الْمَاءَ بَعْدَ مَا سَبَقَهُ الْحَدَتُ (قَوْلْهُ كذَا َالُو) كَأَنَهُ كبوا منهُ لِبْعْدِهِ؛ٍ لِأَنَّ 
الَْاجِب عَلَيْهِ الاجْتَهَادُ في التعَلّم دَائمًا وَمَنْ هُوَ كَذَّلِكَ فد اده تعلفة ِعُْجَرَدِ الماع تمل (قَوْلَهُ 
وَصَحَّحَهُ في الْمَاوَى الظهيريّة) َال الشَبْحُ مايل وَجَرْمَ به في الْوَلْوَامجِيَ في الْمَصْلٍ التَامِنِ مِنْ كِتَابٍ 
الصّلاة فَارِقً بَيَِهُ وَِْنَ سَئْرٍ الْعَوْرَة أن عَليْهِ سَعْرَهَا بخلاف الْقرَاءَةٍ حِيتَيِذٍ (قَوْله قَالَ أَبُو اللَيْثِ إ) 
َالَ الرّْلِيُ وَصّرّحَ بذْلٍ مَا هُنَا في حِرَائةٍ السُرُوجِيَ وَفي الْجؤْهَرَةٍ لا تبْطْلْ إِجْماعًا 
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الْمَأْمُو مَإِذَا تَذَكْرَ فَائتَةَ عَلَى إِمَامِهِ و يَعَذَكْرْهَا الإِمَامُ فَسَدَ وَصْفُ الْفَرْضِيَة لا أَصْلْهَء وَكَذًا إِذَا تَذَكْرَ 
فَائِمَةَ عََيْهِ َإِنَّ أَصْل الصّلاة 1 يَبْطلْء وَإِهّا الْقَلَبَتْ تَفْلّا لِمَا عُرفَ أَنَّ بُطْلَانَ الْوَضْفٍ لَا يُوجِبُ 
ُطْلَانَ الْأَصْلٍ عِنْدَهْمَا خلاهًا لِمُحَمَّدِ وَف السَرَاج الْوَمّاج ثم هَذِهٍ الصّلاهُ لا تبْطْلُ فَطُعَا عِنْدَ أي 
حَنيفة بل تبْقَى مَؤقُوفة إن صَلَّى بَغْدَها حمس صَلَوَاتٍ وَهْوَ يدْكُرُ الْفَائِمَة إِنّهَا تَنْقِبِ جَائرةٌ اه. 
َدِكْرُ الْمُصَبَفَ كا في سِلَكِ الْبَاطِلٍ اغْتِمَادٌ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ في باب الْقَوَائْتِ. 


(قَولُهُ أؤ اسكخلف أَمَيَا) يعني عِنْدَ سَبْقٍ الحَدَثِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ في الدَايَة؛ٍ لِأَنَّ فَسَادَ الصّلَاةٍ بكم 
َرْعِيَ وَهُوَ عَدَمْ صَلَاجِي لإمَامَةٍ في حَق القَارِيٍ لا بالابخلاف؛ لِأنَهُ غيْرُ مفْسِدٍ حَقٌ جَارَ 
اسْتخْلافة الْقَارىَ وَاخْتَارَ فَخْرُ الإسْلام أَنَّهُ لا فَسَادَ بالاشتخلاف بَعْدَ التّشَهُدِ بالإجماع وَصَّحَّحَهُ في 
الكاني وَعَائةِ اَن أن انبخلاف الْأَمِي فغل ماف لِلصّلاة فون عورا منها ونه لس بف 
ا نا هُوَ في مُطلقٍ الاسبخلاف. وَأمَا الانبخلاف الْمُقيَدُ وَهُوَ اشتيخلاف الْأَمَ فَهُوَ مَُافٍِ لها 
(قَوْلَهُ أو طَلَعَتْ الشَّمْسْ في الْمَجْرٍ أو دَخَلَ وَفْتْ الْعَصْر في الجُمُعَةِ) لِأَنَهَا مُفْسِدَةٌ لِلصّلاةٍ من غَيْرِ 
صُنْعِهِ وَمَذْهَبُ الشَافِعِىَ وَغَيْرهِ عَدَمُ فَسَادِهًا ِطُلُوعِهَا قَسْكَا ِقَوْلِهِ - صَلَىَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - «مَنْ 
درك رَكعَةٌ من البح قَبْلَ أن تطلع اسمن فَفَدْ أذركها» وَلَنَا حَدِيثُ عَقْبَة بن عَامِرٍ الي الْمعَقَدمُ 
مِنْ النَهْي عَنْهَا في لوقت لكان فَإنَهُ يُفِيدُ بطريق الاسْتذْلالٍ الْفَسَادَ بطلوع الشّمْسِ وَإِذَا تَعَارَضًا 
قم الي فيَجبْ حمل ما روا على ما قَبْلَ الي عَنْ الصّلاةٍ في الْأؤَاتٍ الْمكْرُوةِ إن قيل 
كَيْفَ يَتَحَقَّقْ الخلافٌ في الْبَطْلَانٍ بِدُخُولٍ وَفْتِ الْعَضْر في لجْمُعَةِ فَإِنَّ الدُخُولَ عِنْدَهُ إذَا صَارَ ظِلُ كُلّ 
شَيْءٍ مه وَعِنْدَهمَا إِذَا صَارَ مِثْلَهُ فُلنَا هَذَا عَلَى قَوْلٍ الَسَنٍ بْنِ زياد فإِنّ ِندَهُوَفمَامُهْمَلَا َي 
خُرُوج الظَهْرٍ وَدْحُولٍ الْعَصْر فَإِذَا صَارَ الظِلُ مله يَتَحَمَّقْ الخرُوجٌ عِنْدَهْنَا وَالصّلاهُ تَامَة وَعِنْدَهُ بَاطِلة 
كذًا في الْكافي وَفِيِ ََزء لِأنهُمْ قَلُوا أو حَلَ وَفْثْ الْعضر وَل يَُولُوا أؤ حَرَج وَفْتْ الطَهْرِ قبل 
يْكِنْ أَنْ يَفْعْدَ في الصّلاةٍ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَسَهُدٍ مِقْدَارَ مَا صَارَ الظَل مِثْلَيْهِ فَحِيتبِذٍ يَتَحَقّقْ الخلافٌ 
وَالظَاهِرُ في الجُوَابٍ مَا نَقَلَهُ في الْمِغْرَاجٍ عَنْ الْمُسْتَصْفَى بَعْدَ هَذَا الْكُلَام مِنْ أَنَّ هذا عَلَى اخْتلافٍ 
اقول َِنْدَهُمَا ذا صَارَ الظَك مله وعِنْدَُ إذَا صَارَ يِه (قَوْلَُ أؤ سََطَتْ جَبرُ عَنْ برءِ أو وَالَ 
عُذْرُ الْمَغدُور) قَيّد بالْبِ؛ لِأَنّ سْفُوطَهَا لا عَنْ بْرْءِ لا يُبَطِلْ الصّلَاةً اتَعَاقَا لِمَا بَيَئَاهُ في ابه وَالْمُرادُ 
برَوَالٍ الْعْذْرٍ اسْتمْرَارُ الْقطاعِه وَفْمَا كامِلًا فَإِذَا الْقَطَعَ عَذَُرْهُ بَعْدَ الْقُعُودِ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفَ فَإِنْ دَامَ وَقمَا 
كاملا بَغد الَْفْتِ الَذِي صَلَّى فيه وَوقَعَ الاقطاع فيه فَحِيَِذٍ طهر أَنُّ القطاغ هو بر فيظْهَرُ الْقَسَاد 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ فَيَفْضِيهَا وَإلَا فَمْجَرّدُ الانقطاع لا يَدلٌ عَلَيْ؛ِ لِأَنهُ لَوْ عَادَ في الْوَفْتِ النَّاتنِ فَالصّلَاهُ 
الأول صَحِيحَةٌكما قَدَمْناهُ في بابهء وَقَد كر ها الي عَشَرَ مَسَألة ولَقبْهَا الما عَشَرية عِنْدَ أممْحَابنا 
وَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِندَهُمْ بمَذِو التَسبَةٍ إلا أن هذا الإطلاق غَيْرُ جَائرٍ من حَيْتْ الَْربيَةلِأنُّ إِنا يُنْسَبُْ 
إلى صَّذْرٍ الْعَدَدٍ الْمُركّبٍ في مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ يكُونَ عَلَما عَلَى مَا عُرفَ في فَبَّهِ قَبْقَالُ في النَسْبَةِ إلى حَمْسَةَ 
عَشَرَ عَلَّمّا عَلَى رَجْلٍ أ غَيِْهِ حْمْسِيٌ 

وَأمًا إِذَا ل يكن مُسَمَّى به وَأِيدَ به الْعَدَدُ فلا يُنْسَبْ إِلَيْهِ أَصْلاه لأَنَّ جين جيتَئِذٍ مَفْصُودَانِ بالْمَغْىَ 
فَلَوْ ذف أَحَدُهما اخْمَلَ الْمَعْ, وَلَوْ 1 يدف أَسْتْفْقِلَ قَالُوا وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهَا مَسَائِلٌ فَمِنْهَا إذَا كَانَ 
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يُصَلَّي بالكّوبٍ النّجِسٍ فَوَجَدَ مَاءَ يَغْسِلْ به وَهُوَ مُسْتَقَادٌ مِنْ مَسْأَلةِ مَا ذا وَجَدَ الْعَارِي تَوْبَا وَمِنْهَا 
مَا إِذَا كانَ يُصّلَي الْقَضَاءَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ الْأَوقَاتُ الْمَكْرُوهَةُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ طّلُوع الشّمْسٍ في 
الَْجرء ومِنْها دا حَرَج الْوَفتُ عَلَى الْمَغْدُورِ وَهِيَ َزْجغ إلى طَهُورِ الدَثِ السَابق» وَمِنهَا الْأَمةُ ذا 
كات تُصَلَي بِعَيْرٍ قتاع فَأَعِْقَتْ في هَذِهٍ الْالَةِ وَل تَسْتَيِرْ مِنْ سَاعَبِهَا وَهُوَ مُسْتَفَاد بم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه أَنَهُ لا فَسَادَ بالاْتخلاف بَعْدَ التَشَهُدِ) الْأَصْوَبُ إِسْقَاطٌ فَوْلِهِ بَعدَ التَشَهُد لإيهَامِهِ أن كلام 
الْمَنْنِ شَامِلُ لعي وَهْوَ وَِنْ كَانَ صّحِيحًا حُكمًا لكِنّهُ خلاف الْمَُادِ لِآنْ الاميخلاف في غَيْرٍ هذه 
الصُورَة فيه خلافٌ رُقرَكُمَا مر قَُْلَ هدًا الْبَاب وَآلَذِي فِيِ خلافٌ الإمَام وَصَاحِبَيْ ما لو كان بَعْدَه 
لا مُطْلَعًا (قَوْلُهُ قَالُوا وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهَا مَسَائِل) الْقَائِلٌ الْإمَامُ الرَبَْعِيُ وَتبِعَهُ ابْنْ لْحْمَامِ وَصَاحِبْ الدُرَرِ 
لكِنَّهُمْ افْمَصّرُوا عَلَى تََانَةِ مِنْهَا وَهِيَ مَا عَدَا الثَالَِدَ وكَدَا ذَكرَ الكَلَانَةَ ابْنُ سَعْبَانَ في شَرْح الْمَجْمَع 
كما ذكرَهُ الشْنََْايُ قَالَ ونَوَعَ دخُولَ الْوَفْتِ الْمَخْرُوه عَلَى مُصَلَّي الَْضَاءِ بِالرُوَالٍ وَتعيرٍ الشّمْسِء 
وكَذَلِكَ طلُوعهَا وَتَقَلَ الشُرْنْبلَالي أَيْضًا عَنْ الدَّخِيرةِ َو سَلَّمَ الأمئْ م تَذَكْرَ أن عَلَيْهِ سُجُودَ السَهْوٍ 
َعَاد ليه لما سَجَدَ تَعلّمَ سُورَةَ فَسَدَتْ عِنْدَ الإمام لا عِنْدَهُمَا فعَصِيرُ مِنْ الانْي عَسَربَةِ وَلَوْ سَلَمَ ثم 
تعلّم سُورَة ثم تَدكَرَ سَجْدَةَ ِاوةٍ ل يَذْكُرْ هذا في الْكتاب ويَنْبَغي أَنْ يكُونَ من الِانْيْ عَشَرِيةٍ اه كلام 


مه 


الذخيرة 
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إِذَا وَجَدَ الْعَارِي تَوَْا فَفِي التّحْقِيق لا زيَادَةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَاصِلْهَا يَرْجِعُ إلى ظُهُورٍ الْحَدَثْ 
الاق وَقُوّةٍ حَالِهِ بَعْدَ ضَعْفِهَا وَطُرُوٍ الوَفْتِ النَاقِص عَلَى الْكَامِلٍء وَفِ السِرَاج الْوَمّاجٍ أَنَّ الصّلّاةً في 
هَذِهِ الْمَسَائِلٍ إِذَا بَطَلَتْ لا تَنْقَِبْ تَفْلًا إلا في ثلاثِ مَسَائِلَ وَهُوَ مَا إِذَا كر فَئعَة أو طَلَعَتْ 
الّممن أ حَرَجَ وَفْتْ الظهر في يَْمِ الجمُعَةٍ أَطلق الْمُصَبفْ في بُطْلائًا يذه الْعوَاضٍ فَشَمِلَ ما قبل 
الفعُودٍ وَمَا بَعدَهُ ولا خلافَ في بطَلَاتمَا في الأول 

وَأمّا في حُدُوِهَا بَعْدَهُ فََالَ أَبُو حَبِيفَةَ بالْبُطْلَانِء وَقَالَا بالصّحَةِ؛ لِأَنّهُ مَعْىٌ مُفْسِدٌ نا فَصَّارَ كَالْحَدَثْ 
وَالْكَلَام, وَقَدْ حَدَنَتْ بَعْدَ النّمَام قلا قَسَادَ وَاخْتَلَفَ الْمَسَايحُ عَلَى قَوْلٍ أي حَيقَةَ قَذَهَبَ الْبَْدَعِيُ 
ِل أَنّهُ إِنَا قَالَ بالْبطْلَانِ؛ لِأَنَّ الخْرُوجَ من الصّلاةٍ بِصُنْع الْمُصَلَي فَرْضٌ عِنْدَهُ لأَنّهَا لا بطل إلا 


ترك فْرْضٍ و1 يَبْقَ عَلَيْه به سوّى روج بِصنْعهِ وَتبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَامَةُ مَهُكُمَا في الْعِتَايّةِ وَذَهَب الْكَرْخَيُ 
ل ألا جلاف ببتهم أن الخُوج ينعد منها ين بف لقؤله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لابْنٍ 
مَسْعُودٍ «إِذَا قُلَتُ: هَذَا أؤ فَعَلَت هَذَا فَمَدْ كََثْ صّلائك, فَإِنْ شِنْت شِئْت أن تَقُومَ فَقُمْ وَإنْ شئت أَنْ 
تَفْعْدَ فَافْعْدُ» وَلَيْسَ فيه نَصّ عَنْ أبي حَنِيفَةٌ َإِعَا اسْتَنْبَطّهُ لْبَردَعِيُ من هَذْهِ الْمَسَائِلٍ وَهْوَ غَلَط 
منة؛ لِأَنَهُ َو كانَ فَرْضا كُمَا رَعَمَهُ لاختصٌ با هُوَ فُرْبَةٌ وَهْوَ السَلَامُ وَإِعَا حَكُمَ الْإِمَامُ بِالْبُطْلَانِ 
باغتبَارٍ أَنَّ هذه الْمَعَانِ مَُبرة لِلمَرْضٍ فَاسْتَوَى في حُدُوثِهَا وَل الصّلاةٍ وَآخِرْهَا أَصْلَّهُ نيُّ الْإقَامَةٍ قَالَ 
الإِمَامُ الْأَفْطَّعْ في شَرْح الْفُدُورِيَ وَهَذِهِ العلَُ مُسْتَِرّةٌ في جمبع الْمَسَائِلٍ إل ف طُلُوع الشَّمْسِ ِلّا أَنَهُ 
تقينة عَلَى بقئّة قب الْمستائِل بِعِلِ أَنّهُ مغق مُفْسِدٌ ِلعكلاة حص بير فِعْلِهِ بعد التَشَهّدِ اه. 

وَلا حَاجَة إلى الاسيفتاءِ؛ لِأَنّ طُلُوعَ الشّمْسٍ بَعْدَ الْفَجْرِ مُعَيرْ ِلمَرْضٍ مِنْ الْقَرْضٍ إلى التَفْلِ كرُؤيَة 
الْمَاءِ َإِنّهَا مُغَيْرَة للْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فَرْضّْهُ النَيَمُمَ فَتَعَيّرَ فَرْضْهُ إل الْوْضْوءٍ بِسَبّبٍ سَابِقٍ عَلَى 
الصّلاةٍ, وَكُذَا سَائِرُ أَحَوَاتا بخلاف الكلام فَإِنَهُ اطغ | لا مُعَيْدْ وَالْحَدَتُ الْعَمْدُ وَالْقَهَْهَهُ مبْطِلَةٌ لا مُغيْرَة 
قَالَّ في الْمُجْت وَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخيَ الْمُحَقَفُونَ مِنْ أَصْحَابئاء وَذَكرَ في 0 مَعْزِيا إلى شَمْسٍ الْأَئمَة 
وَالصّحِيحٌ مَا فَالَهُ الْكُرْخْئُ وَقَالَ صَاحِبُ جب التَأسِيسِ ما قَالَهُ أبُو الحَسَنٍ أَحْسَن؛ لِأَنَّ الْأَولَ لَيْس 
عَنْصُوصٍ عَنْ أبي حَدبفَة وَربحْحَ المح فور اهدر قَوُْمَا بن افِْضَاءَ الَكُم الِاخْاز لِمَنتَفِي 
ابر إِنا هو في الْمقَاصِدٍ لا في الْوسَائِلِ وَهََا لو حمل مُعمَى عَلَيْه 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ قفي التّخْقيقٍ لا زَِادَة) ارَعَهُ الشّيْحُ إِنمَاعِيل وَكحَتَ فيمًا أَوَلَ به ذَلِكَء وَكذَلِكَ الْعَلّامَةُ 
السَرْنْبَُايُ في رِسَالَتِهِ الْمَسَائْلٌ الْبَهيّهُ الرَِيةُ عَلَى الْمَسَائْلٍ الانْي عَشَريَِ وَحَاصِلْ مَا ذَكَرَهُ أن النَوْب 
الَّذِي ثلاث أَزبَاعِهِ تحَسَةٌ يَْرَمُهُ السَثْرُ به عِنْدَ فَفْدِ غَيِْ وَإذَا وَجَدَ الْمَاءَ عِنَْدَ السام كَانَ الْبطْلَانُ 
ِعَدَمِ إِزَالَةٍ النَجَاسَةٍ جيتيذٍ لا لِمَرْكِ الث لِأنَّهُ كان مُسْتيرا به غَيْرَ أَنَهُ سَقَطّ اغْتِمَارُ مَا بهِ مِنْ التَحَسِ 
لم إَالَه وَكدًا سَْرُ الرَأْسِ في الْأَمَةِكَانَ غَيْرَ لازم عَلَيْهَامَعَ وُجُودٍ السّاتِرٍ فَلَمّا أَعْتِقَتْ وَهُوَ مَعَهَا 
ِمَهَا لِرَوَالِ الرّقّ لا لِوْجُودٍ مَاكَانَ مُنْعَدِمَاء قَالَ ثم أقولُ: إِنّهُ يرد عَلَيْهِ دُخُولُ وَفْتِ الْعَصْرٍ في 
الجُمُعَة؛ ؛ لِأَنهُ زجع إلى طُلُوع الشَّمْسٍ في الْفَجْرِ وَقَدْ ذكِرَ مَعْدُودًا وَكَانَ عَلَى مُفْتَضَى قَوْلِهِ أَنْ يَثْرِكَ 
ذَكْرَهُ م مِنْ أُصْلٍ الْعَدَ ل فُمَرْجِعٌ المماناك إلى إخدّى عَشَرَةَ وَهُْوَ خلاف الْعَدَّدِ في الرْوَاياتِ الْمَشْهُورة. 

اه. 

وَقَدَ 0 فَوْلَهُ ثم أَقُولٌ: الْجوَاب عَم قَالَهُ الْمُوَلّفُ في الثَانِيَة وَ1َ يَتَعَرَضْ لِلْجَوَاب عَم قَالَهُ في الثَالكة 
لكِنَهُ تَصّمِّئهُ كلام أَيْضًا وَيُقَالُ عَلَيْهِ أَنضًا إِنَهُمْ 4 يَذكْرُوا من غ الْمَسَائِلٍ ظُهُورَ الْحَدَثْ السّابِق) َإِعَا 


ذكزوا زؤيَة المج الْمَاء ولو كان مُرَادهُ ذلك وما يُشيهَهُ لاسقفتؤا يذَِكَ عن مشأكة تزع الخنيَ 
ومسل سُقُوطٍ الجبرة فَِكْرُ أحَدِها يعني عَن الْأحْرَببن؛ لَِنَ طَهُورَ الحدثِ السَايقٍ مَؤْجُودٌ في كل بنها 
عَلَى أَنَّ الْمُوَلَفَ نَفْسَهُ ذكرَ في باب الْعِيدٍ أَنَّ حْكْمَهُ كَالجْمُعَةِ يَبْطُلْ بحْروجٍ وَفبِهِ برّوَالٍ الشّمْس وَدَكْرَ 
أنه يراه عَلَى الْمَسَائِلٍ مع أَنَّهَا تَرْجعْ إلى مسنألة طُلُوع الشّمْس وَمَسْألَةِ دول وَفْتِ الْعصْر وَعَنْ هَدَا 
وَكَوِ ينا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامهُمْ أَنّهَا غَيْرُ تحْصُورَةٍ فِيمَا ذَكَرُوه رَادَ الشَرْنْباايُ رَحمَهُ الله تعَالى عَلَيْهَا قَرِيا 
من مائةٍ مَسْأَلةٍ لِوْجُودٍ الْأَصْلٍ الْمَبِيَ عَلَيْهِ بُطلَانُ الصّلَاة فِيهَا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ أَنَّ 
يُفْسِدُهَا بإِجماع أَصْحَابنَا مِْلَ اكلام وَالْخَدَثِ الْعَمْدِ وَالْمَهْمَهَةِ 

وأا ما لَيْسَ مِنْ فِعْلٍ الْمُصَلّي بَلْ هُوَ عَارِضٌ سَمَاوِيٌ وَِذَا اعْمَرَضَ يَكُونُ مُفْسِدًا بوْجُودِه في أَنْائهَا 
فَقَد اخْتلَهُوا في بُطْلَاتًا به إِذَا وُجدَ بَعدَ الْفُعُودٍ الأخير فَعِنْدَهُ تَبطُلْ وَعِنْدَهُمْ لا. نم حَقّقَ أنَّ الخلا 
مَبْومٌ عَلَى افْتِرَاض الخُرُوجٍ بالضّنْع وَعَدَمِهِ وَأَيَدَ كَلَامَ الْبَرْدَعِيَ الآت با لا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَأ الاختيّاطً في 
صِحَةٍ الِْبَادَاتٍ أضْل أَصِيل ولس ذَلِك إلا َل الإمام الْأََْم أنّهَا تنِطل فَالْأَخدُ له أو لقئر 
ذمّهُ الْمُكَلّفٍ بَِقِينٍ نم ذكْرَ الْمَسَائِلَ الي رَادَهَا وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فَارْجِعْ إِنْ أَرَدْت إِلَيْهَا. 

(فَولهُ بأنّ اصَاء الحَكُم الاخيارُ !) ذَكرَ ذَلِكَ في الْقفْح مَنعًا لِمَا اسْعَدَلٌ بهِ في الْدَابٍَ !امام قَوْلِ 
وله أنَّهُ لا يكن أَاءْ صَلاةٍ أخرى إلا باوج عَنْ هَذِه وما لا يعَوسَلْ إلى الَْْضٍ إلا به يَكُونُ فَرْضًا 
اه قَالَ في الْقَنْح فَوْلَهُ وَمَا لا يُمَوَصلْ إِلى الْمَرْضٍ إِلّا به يَكُونُ 
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إلى الْمسْجد فَأفَاقَ فَمَوَصّاً فيه أَجَْهُ عَنْ لسغي وَلَوْ 1 يحْمَل ويب عَلَيْهِ الغيْ لِلتوَسّلٍ فَكَذَا إِذَا 
تق لاع في هد الحالَة بلا اخارٍ حَصّل الْمَفُصُود من القُدرَةِ على صَلاةٍ أخرى, ولو يتَحفق 
َب َي عل هو فَرْبَة َاطِعْ فَلَو فَعَلَ مُخْعَارَا قَاسًِا حرم ثم لِمُحَالقةٍ اْؤاجب وَالجَابُ بن الْقَسَاد 
عِنْدَهُ لا لِعَدَم الْفِغْلٍ بَل لِأَذَدَاءٍ مَعَ الْحَدَثِ بِالرُؤْيَةوَاْقِضَاءُ الْمُدَّةِ وَانْقِطَاع الْعُذْرٍ يُظْهِرُ الْحَدَتَ 
المتابق فَيَستيدُ لَص فيَطْهَرُ في هَذِه لِقِيّم حرْمَها حال الظهُورٍ بخلاف الْمُمْقضِيَة ليْسَ ممُطْردٍ اه 
وَهَذًَا كله عَلَى تَعْلِيلٍ الْبَرْدَعِيَ 

وأا عَلَى تيج الْكرْحْيَ فلا يَردُكُمَا لا يخْقَى, وَدَكْرَ الشَارخ أَنَّهُ لو سَلَّمَ الإمَامْ وَعَلَيِْ سَهوْ فَعَرَضَ لَه 
وَاجِدٌ مِنْهَ فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَثْ صَلَانْهُ وَِلّا قلا وَلَوْ سَلَّمَ الْقَْمُ قَبْلَ الْإمام بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ الَشَهُيِ 


يا ا ا در قر و ل د قر سير را لد لقنم 2 
عضن له 


(قَولَهُ وَصّحّ اسْتخلَافُ الْمسسبُوق) لؤجُودٍ الْمُشَاركةٍ في التُخرعَةء وَالْأَولى للإمام أن يُقَدَمَ مذركاء لِأنّهُ 
َقدَرُ عَلَى ام صَلَاتِهِ وَيَنْبغِي لدَا الْمَسبوقٍ أَنْ لا يَعَقَدَمَ ِعَجْزِه عَنْ السّلام فَلَوْ تَقَدَمَ يَْقَدِئُ من 
حَيْتْ انْتَهَى إِلَيْهِ الْإمَامُ لقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَِذَا الْمَهَى إلى السّلام يُقَدّمُ مُدْركًا يُسَلْمْ جم فَلَوْ اسْتَخْلفَ في 
لرُبَاعِيّة مَسْبُوفًا برَكْعتَيْنٍ فَصَلَّى الخَلِيقَةُ وكعمَيْنِ و1 يَفْعْدْ فَسَدَتْ صَلَائهُ وَلَوْ أَسَارَ إِلَيْهِ الإمَامُ أَنَهُ 1 
يَفرأ في الْدُولَيَنٍ لَرِمَهُ َنْ يَقَرَاً في الْأُخْرَبَينٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الِْمَام وَإِذَا قَرَا الْتَحَمَتْ بِالْأُولَينٍ فَخَلَتْ 
الْأَخْرَيَانٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَصَارَ كان الَلِيفَة 1 يَقْرا في الْأَخْرَيْنِ فَإذَا قَامَ إلى قَضَاءٍ ما سَبَقَهُ لَمَهُ الْقِرَاءَة 
فِيمَا سيق به من الرَكْععَيِْ فَقَذ لَمَهُ الْقَِاءةُ في جميع الْمَرْضٍ الرُبَاعِيَ» وَل ل يُعْلِمْ الْمَسْبُوقُ الخلِيقَة 
كَمَيّةَ صّلَاةٍ الإمَام وَلَا الْقَوْمِ بن كَانَ الْكُلُ مَسْبُوقِينَ مِثلّهُ إِنْ كان الإمَامُ سَبَقَهُ الْحَدَتُ وَهُوَ قَائِمْ 
صَلَى الَذِي تَقَدَمَ ركع وَهَعَدَ مِقْدَارَ التَشَهُدِ م ام وَأمّ صَلَاة نَفْسه وَالْمَوْمْ لا يفْعَدُونَ به ولكِنهُمْ 
يَكْيُونَ إلى أَنْ يَفْرْعَ هَذَا مِنْ صّلاتِه فَِذَا فَرَعَ قَامَ الْقَومْ فيَفْضُونَ مَا بَقِي مِنْ صَلَاتِمْ وُحْدَاَ؛ لِأَنَّ مِنْ 
لجَائز أن الذي بَقِي عَلَى الإمَام آخِرْ الَكَعَاتِ فَحِينَ صَلَّى الَْلِيَةُ تلْكَ الركْعةَ تَنَثْ صَلَاةٌ الإمام فَلّوْ 
اقْتَدَوَا به فِيمَا يَقْضِي هُوَ كَانُوا اقْتَدَوْا بحَسْبُوقٍ فيمَا يَقْضِي فَتَفْسُدُ صَلَاتهُمْ, وَلَا يَشْتَغْلُونَ ِالْقَضَاءٍ 
جْوَازِ أنْ يَكُونَ بَعْضْ ما يَفْضِي هَذَا الَلِيفَةُ يمنا بق عَلَى الْإمَام الْأَوَلِ فَيكُونُ الْقَوْمُ قد الْفَرَدُوا قَبْلَ 
فَرَاغْ إِمَامِهِمْ مِنْ حميع أَكَانِ الصّلاةٍ فَتَفْسْدُ صَلَائهُمْ فَالْأَحْوَطُ في ذَلِكَ مَا قُلْمَاكذًا في الظّهبريّة 

وف فَنْح الْقَدِير وَيَفْعْدُ هَذَا الخَِيفَةُ فيا بَقِي عَلَى الْإمَام الْأَوّلِ عَلَىكُلّ رَكعَةٍ وَهَكَذًا في الخلاصّةٍ و1 
يُبَيْنُوا 8 إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَتْ وَهُوَ فَاعِدٌ وَاقْعَدَوَا بِهِ وَهُوَ فَاعِدٌ فَاسْتَخْلَفَ وَاحِدًَا مِنْهُمْ و1 يَعْلَمُوا أَنَهَا 
الأول أَوْ الكَانِيَةُ وَالْمَوْضُ بَاعِنٌ كَالظّهرِ وَيَنْبَغي عَلَى قِيَّاسِ مَا ذَكَرُوهُ أَنْ يُصَلَّيَ اَلِيِفَةُ رَكعََيْنِ وَحْدَهُ 
وَهُمْ جُلُوسْ فَإِذَا فرَعّمِنْهُمَا قَامُوا وَصَلَّى كُلْ وَاجدٍ مِنْهُمْ أَربَعَا وَحَْهُ وَاخْلِيفَهُ ما بَقِيَ ولا يشْتَغِلُونَ 
بِالْقَضَاءِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ الْدُولينٍ لِمَا ذَكََْاهُ لِاخْتَمَالٍ أَنْ تَكُونَ الْمَعْدَهُ الي ِلْإمَام هي الأخيرة. 
وَحِيَئِذٍ لَيْسَ طنمْ الافِْدَاء وَيْكمَلُ أَنْ تَكُونَ الأول وَحِتَيِذٍ لَيْسَ لهُمْ انراد وَحَقِيفَةُ الْمَسْبُوقٍ هُوَ مَنْ 
ل يُذرِكُ أَوَلَ صَّلَاةٍ الْإمَام وَالْمُرَادُ بالأوّلٍ البَكْعَةُ الأول وَلَهُ أَحْكامٌ كثيرةٌ فَمِنْهَا أنه مُنْفَردُ فِيمَا يَقْضِي 
إلا في أَرْبَع مَسَائِلَ إِخدَاهَا أَنهُ لا يجُورُ افْبدَاؤُهُ ولا الاقَْدَاءُ به؛ لِأَنّهُ َانَ تْرِعَة 


[منحة الخالق] 


فَرْضًا وَمَعلُومٌ أَنّ الطَلّب نا يَعَعَلّقْ بفغلٍ الْمُكَلّفٍ بِنَاءَ عَلَى اختيَاره لا بلا اتيّارو, وَقَد يُقَالُ اقيِضَاءُ 
الحكم إح (قَوْلْهُ ليس بمُطَردِ) حَبَر فَوْلِهِ وَاجُوَابُ وَوَجْهُ عَدَمِ اطَرَادٍ الجوَابٍ با ذَكِرَ أَنَّهُ لا يتنَى في 
ِل طُلُوع الشّمْسٍ إذ لس فبه أدَاءْ مع الحدَث وَقَوْلُ ْمَلَف وَهَدَا كله على تغليل الْبَرْدعِيَ إل 
غرُ طَاهِرٍ َل أَوَلْ كلام الْكْمَالٍ إِعَا هُوَ بنَاءً عَلَى تَعلِيلٍ الْبَرْدَعِيَ وَفَوْلُهُ وَاخوَابُ بأنَّ الْفَسَادَ !1 بنَاغٌ 
عَلَى قَوْلٍ الكرخي؛ لِأَنَّ الْبَرْدَِيَ قَائِلَ بن الَْسَاد لِعَدم الْفِغْلٍ أَيْ عَدَم الخرُوج بِصْنْعدِ فَصَّارَ حَاصِلٌ 
كلام الْكُمَالٍ أنَهُ بت في دَلِيلٍ الإمَام عَلَى التَخْرِيجِيْنِ ما عَلَى تخْريج الْبزدَعِيَ الْقَائِلٍ أن الْمَسَادَ 
لِعَدَم الْفغلٍ فَيرُِ عَلَيْهِ أن اشتراط الْفِغلٍ الاخَْارِيَ إِا يَلْرَمُ في لْمَقَاصِدٍ لا :7 الْوَسَائِْلٍ إل وَأَمّا عَلَى 
تعْلِيلٍ الْكَرْخيّ الْقَائِلٍ بأَنَّ الْمَسَادَ لا لِعَدَمِ الْفِغْلٍ بَلْ لِأَذَدَاءٍ مع الحَدَثِ فَيردُ عََيْهِ أنَهُ غَيْرُ مُطَردِ 


اماس ه 
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(قَوْلَُ وَل يُبيُْوا ما إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَتُ) أي سَبَقَ الْإمَامَ الْأَوَلَ وَذَلِكَ حَيْتْ قَيّدَ أوَلَا بقَولِهِ إنْكَانَ 
الْإِمَامُ سَبَقَهُ الحَدَتْ وَهُوَ قَائِمٌ (َوْلْهُ إخْدَاهَا أَنُّ لا يجُورُ افْتِدَاؤْهُ ولا الاقْبِدَاءُ به) كذًا في الْقَفْح لكِنَّ 
الثَانِيَةَ ظَاهِرَةٌ وَأَما الأول فَقَالَ الشَيْحُ إِسمَاعِيلُ لِلنَظَر في إِذْحَايَا في الْمَسَائْلٍ الْمُسْعَْمَاة َال لذن 
الْمْمَردَ أنضًا ليْسَ لَه بعد التّخْرعَةِ أن يَفْعَدِيَ بأحَد وَلَعَلَّهُ الدَاعِي إلى تَْكِ الْمُصَيْفٍ التَعَرْضَ ها 
فَلَيُعَدََرْ اله 


400/1( 


مسبُوق صَسَبُوقٍ فَسَدَتْ صَلَاةٌ المفْمَدِي قَرَاً أؤ 1 يَفْرَا ذُونَ الإمام وَاسْتَفْقَ مُنلَا شرو في الذَرَرِ 
وَالْغْرَرٍ مِنْ فَوْيِمْ لا يَصِحٌ الاقْتدَاءً بِالْمَسْبُوقٍ أَنَّ إِمَامَهُ لَوْ أَخدَث فَاسْتَخْلَفَهُ صّحّ اْبخلافةُ وَصَارَ 
إِمَامَا اه. 

وَهُوَ سَهو أن كلامَهُمْ فيا ذا َم إل قضّاءِ ما سق به وَهُو في هذه الال لا يَصِحْ الاقْدَاء به 
صلا فَلَا اسْتَثْنَاءَء وَلَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ أن عَلَيْه سَهْوًا فَسَجَدَ لِلسَهْوٍ فَتَابَعَهُ الْمَسْبُوقُ فيه. م عَلِمَ أنه 
لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوْ فَفِيه رِوَايََانِ وَالْأَشْهَرْ آنَّ صَّلَاةَ الْمَسْبُوقٍِ تَفْسْدُ؛ لِأَنهُ افْتَدَى في مَوْضِع الانْفرَادٍ قَالَ 
الْقَقِيهُ أو الث في رَمَانِنَا لا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ في لُْرَاءِ غَالِبٌ كذَا في الطهيرية, وََوْ ل يَعْلَمْ َ تَفْسْذ 


في قَوِْمْ كَذَا في الَْانية 

لوقام الْإمَام إلى الَامِسَةٍ في صَلاةٍ اه فتَابَعَهُ الْمَسبُوقَ إن فَعَدَالْإمَام عَلَى أسِ الرابعة َفْسْهُ 
صَلَاةٌ الْمَسْبُوقٍء وَإِنْ 1 يَفْعْدْ 1 تَفْسْدْ حَقٌّ يُقِيَدَ الحَامِسَةً بِالسَّجْدَةٍ فَإِذَا فَيّدَهَا بِالسّجْدَةٍ فَسَدَتْ 
صَّلَاةٌ اْكُلَ؛ لِأنَ الْإِمَامَ إذَا قَعَدَ عَلَى الرّاعَةِ نَنَتْ صَلَائهُ في حَقَ الْمَسْبُوقٍ فلا يجو لِلْمَسْبُوقٍ 
مُتَابَعَقُهُ وَلَوْ نَسِيَ أَحَدُ الْمَسْبُوقَيْنٍ الْمُمَسَاوِيَْنِ كَميةَ ما عَلَيْهِ فُمَضَى مُلَاجظًا لأآخَرٍ بلا اقْتدَاءٍ به 
صَح. ايها لو كبر تاويا لِلاسْيتَافِ يَصِيرُ مُسْتأنًا قَاطِعًا بأو بخلافٍ الْمُثْمَرِدِ عَلَى ما يَأقي. الها 
لَوْ قَامَ لِقَضَاءٍ مَا سبق به وَعَلَى الإمَام سَجْدَتَا سَهْوٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ مَعَهُ كَانَ عَلَيِْ َنْ يَعُودَ فَيَسْجُدَ 
الْممَرِدِ لا يَبْ عَلَيْهِ السّجُودُ لِسَهْوٍ وَغَيِْه. 

َابعهَا يأ يكير العَْريقٍ ايََاهًا حلاف الْمُئْمرِدِ لا يَبْ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَنيقَة وَفِيِمَا سِوَى ذَلِكَ هُوَ 
نفد لِعَدَم الْمُشَاركَةٍ فِيما يَفْضِيهِ حَقِيَة وحُكُمَا وَمِنْ أخكامِه أَنَّهُ َو سَلُمَ مع الإمام سَاِيًا أو قبْلَهُ 
لا يَلرَمُهُ سُجُودُ السَهو؛ لِأَنَهُ مُفْمَدِ وَإِنْ سَلّمَ بَعْدَهُ لرمَهُ وَإِنْ سَلَّمَ مَعَ الْإمَام عَلَى ظَنّ أن عَلَيْ 
السَلَامَ مَعَ الإمام فَهُوَ سَلَامُ عَمْدٍ فَتَفْسْدُ كذًا في الظَّهِريّة وَمِنْ أخكامه أَنَهُ لا يَقُومُ إلى الْقَضَاءٍ قَبْلَ 
التَسْلِمََيٍْ بَل يَنْعَظِرُ فرَاعَ الإمَام بَْدَهْمَا لِاخْتَمَالٍ سَهْوٍ عَلَى الإمام فَيَضْيِرُ حَقٌّ يَفْهَمَ أَنَهُ لا سَهْوَ 
عَلَْهِ إِذْ لَؤكَانَ لَسَجَدَ وَقَيدَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بكنَا بن تحَلُّ مَا إِذَا افْعَدَى بَنْ يَرَى سُجُودَ السَهْو بَعْدَ 
السام إِمَا ذا اَْدَى بن يرا قبْلهُ فلا ُْتُ: الحلاف بن الْأِمَةِ ما هو في الَْولَوَةِ فرعا العار 
الإمَامُ الشَافعِيُ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السّلام عَمَّا بالجائِز فَلِهَدَا أَطُلقُوا اسْيَنظَارةُ وَمِنْ أَحكامه أَنّهُ لا يَقُوم 
الْمَسْبُوقَ قَبْلَ السّلام بَعْدَ قَدْرِ التَّشَهُد إلا في مَوَاضِعَ إِذَا خَافَ وَهُوَ مَاسِحٌ تَامَ الْمُدَةِ لَوْ الْعَظَر 
سَلَامَ الإمام أو حَافَ الْمَسْبُوقْ في الجْمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْمَجْرِ أو الْمَعْذُورُ خُرُوج الْوَفْتِ أو حَافَ أَنْ 


هات 1 م 4 2202 سه ره 3 
يَبْعَدِرَهُ الْحَدَثْ أؤ أنْ عر النَامْ بَيْن يَذَيْه 


جَارَ وَِنْ 1 يَفَْاء لِأنَهُ سَيَفْرَا في الْبَاقََِنِ وَالْقرَاَةُ فَرْضْ في كُلَ الرَكعَمَيْنِ وَلَوْ قَامَ حَيِتُ يَصِحُ وَقَرَعَ 
قَبْلَ سَلام الإمَام وَتَابَعَهُ في السّلام قِيل تَفْسْدُ وَالَْْوَى عَلَى أَنْ لا تَفْسْدَ, وَإِنْ كَانَ اقْتِدَاؤُهُ بَعْدَ 
لْمُمَارَقَةِ مُفْسِدَاٍ لِأنَّ هذا مُفْسِدٌ بَعْدَ الْقَرَاعْ فَهُوَ كتَعَمّدٍ الحَدَثِ في هَذِهٍ الخال وَمِنْ أخكامِه أَنَّ 
الْإِمَامَ لَوْ تَذَكْرَ ْ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ وَاسْتَنْىَ مُنْلَا خُسْرو في الذُّرَرٍ وَالْغْرَرٍ إ) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: عِبَارَئهُ فِيهَا الْمَسْبُوقُ فِيمًا 


4 
مم 


يَقْضِي لَهُ جِهَئَانِ جِهَهُ الِالْفِرَادٍ حَقِيقَةَ حَقّ بُنْنيَ وَيَتَعوَدَ ويفا وَجِهَةَ الاقْبدَاءِ حَقّ لا يُوْتّ به وَإنْ 
صَلَّحَ لِلْخْلَافَةٍ أي مِنْ حَيْتْ كَونَهُ مَسْبُوقًا لا بخُصُوص كؤنه قَاضِيًا وَمِنْ الْعَجَبٍ أَنَّ مَا حَكُمَ عَلَيْهِ هنا 
بأنّهُ سَهْوْ جَزَمَ به في الْأَشْبَاهِ وَالنَّظائِر على أَنّهُ مُسْتَفى مِن قَوِهِمْ ولا يَفْمَدِي به وَقَدَ عَلِمْت مَا هُوَ 
لْوَاقَعُ اه. 

لَكِن لا يْقَى عَلَيِك طَهُورُ ما قَالَهُ الْمُوَلَفُ هُنَا وَإِنْ جَارَاهُ في الَْسْبَاهِ ون قَوْلَ الدّرَرٍ يما يَقْضِي 
ُتافي ما أَدرجَهُ في انر بَِوْلِهِ أي مِن حَيْتْ كَوْنُةُ مَسْبُوقاء وكذًا تَبِمَهُ عِبَارَةِ الدَرَرٍ ثتافي ذَلِكَ فإنَهُ َالَ 
حَقٌ لا يُؤْء به وَتَفْطَعَ تكُبيرةُ الافْتّاح خَْرعَمَه وَيلرَمُهُ الْعَوْدُ إلى سَهْو إِمَامِهِ وَيأي بدَكبير التّشْرِيقٍ إن 
ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا يَقْضِي كُمَا هُوَ صَرِيحُ صَدْرٍ كلامه فَإِخْرَاجُ فَولِهِ وَإِنْ صَلَحَ لِلْخِلَاقَة عَنْ تِلّْكَ يني 
إلى حَيدِيّةِ أخرى تيل بعِيدٌ جدًا لا يُعمَرَضٌ عِفْلِهِ عَلَى ما جَرَى عَلَيْهِ الْمُوَلَْفُ من التّحْقِيقٍ (قَوْلَهُ ولو 
قَامَ قَبْلَهُ) أي قَبْلَ قَدْرِ التَشَهّدِ وَمْلِىٌ (قَوْله َإِنْ وُجدَ مِنْهُ قِيَامْ إل) قَالَ الرَمْليُ يَعْني ى أَنَهُ لا يُعْمَدٌ 
بقيام المسنوق قبل قراغ الإمام من العَشَهْدٍ فكنه قبل قراغ مِنه 1 يَهُْ وَبَغْد فََاغِِ يبَر قَئِما 
حَقٌ إِذَا ود جر َيل من قِيّام بَغد فَرَاغِدِ ِنْهُ جار وإنْ 1 فر لِأَنُّ سَيَفرا في الْبَاقِعين ولا أي 
وَإِنْ 1 يُوجَدْ ذَلِكَ لا يجُورُ وَآَلَهُ أَعْلَمُ اه وَأَوْصّحَ الْمَسْأَلَةَ أنِضًا في سَرْح الْمُنْيَة مِنْ سُجُودٍ السّهُو. 
(فَوْلُهُ ون كَانَ اقْتدَاؤُه بَعْدَ الْمُمَارَقَةِ مُفْسِدٌ إ) هَذَا صَرِبِحٌ في أَنَّهُ افد اعد الْمُمَارََةَ قَبْلَ 
الْفَرَاعْ تَفْسُدُ صَلَاثهُ تأَمَ وَلَعَلَ مُرَادَ الْقَوْلِ الْأَوّلِ فَسَادُ مَا بَقِيَ وَمَا مَضَى وَمُرَادَ انان لا يَفْسّْدُ مَا 
مَصّى وَيَفْسُدُ ما بقِيَ ولَكِنَ المَوْلَ 
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سَجْدَةَ فَإِمًا تلاويّة َأ صلَيية فَإنْ كانت تلاويّة وَسَجَدَهَا إنْ يُقَيدَ 2 ُعَيَدْ الْمَسْبُوق رَكْعَتَهُ بِسَجْدَةٍ فَإنَهُ 
يَرْفْضُ ذَلِكَ وَيُتَابِعْهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ لَه يَهُومُ إلى الْقَضَاى وَلَوْ ل يَعْدْ فَسَدَتْ صلَاثَة؛ 00 
الإِمَام إِلْ سْجُودِ التَلَاوَةٍ يَرْفَعُ الْمَعْدَةَ وَهُوَ بَعَد دك يَصِر مُنْفَردَاء لِأَنَّ ما أت | به 4 دُونَ رَكعَةٍ فُيَوْتَفْضُ 


حَقّهِ أَيْضّا وَإِذَا ارْتَفَضَتْ لا يَجُورُ لَهُ الانْفِرَادُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَوَانُ افْترّاضٍ لْمُتَابَعَةِ وَالِنْفِرَادُ في هَذِهِ الحلة 
مُفْسِدٌ للصّلاة 


5 ع 


وَلَوْ تَابَعَهُ بَعْدَ تَقِييدِهًا بالمسَجْدَةٍ ة فيهًا فُسَدَتْ ِوَايَة وَاحَدَة وَإِنْ ل يُتَابِعْهُ فَظَاهِرُ | َوَايٍَكُمَا في 
الْمْحِيطٍ عَدَمُ الْمَسَادِ وَف الظَهِرِيَةِ وَهْوَ أَصّحُ الروَايتينِ؛ٍ لأنَّ ارتِقَاضَهَا في حَقَ الْإمَام لا يَظْهَرُ في 
حَقّ الْمَسْبُوقِ وَل تَذَكُرَ الإِمَامُ سَجْدَةَ صُلْبِيّةَ وَعَادَ ِلَيْهَا يُتَابعْهُ وَإِنْ 4 يَُابعْهُ فَسَدَتْء وَإِنْكَانَ قَيَدَ 
كْعَتَهُ بِالسنَجْدَةٍ تَفْسْدُ في الرَوَابَاتِ كُلَّهَا عَادَ أ 1 يَعْذْ؛ٍ لِأَنَّه لقره وَعَلَيْهِ وَكْنَانٍ السَّجْدَةُ وَالْفَعْدَةُ وَهُوَ 
عَاجِرٌ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بَعْدَ إِكْمَالٍ الَكْعَة وَالْأَصْلْ أَنَهُ إِذَا افْعَدَى في مَوْضِعْ الانْفرَادِ أو الْقَرَدَ في مَوْضِع 
الاقْتدَاءٍ تَفْسُدُ وَمِنْ أخكامه أَنَهُ َغضِي أو صَّلاتهِ في حَقَ الْقرَاءَةٍ وَآخِرَهَا في حَقّ التَشَهّدٍ حَقٌّ لو 


0 0 المغرب ف فَإنَهُ يفا في 0 الات 0 ولو 0 00 في أَحَدِهِمًا 


سه ع ييز ونا ها اع ري ؛ لِذَنَهُ َه ا 
لي عق الششد وبنصي زنها , فا يها كذَلِكَ وَل يَدَشَهَدُ 

َف الذَلِئَةِ يَمحَيّر وَالِْرَاءةُ أَفْضَلء وَلَوْ أَذرَكَ ركعمَينٍ يَقْضِي رَكْعََنِ يَفْرَا فيهمًا وَيَدَسَهَدُ وَلَوْ ترك في 
أَحَدِهمًا فَسَدَتْ. وَمِنْ أخكامه أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ 

[منحة الخالق] 

الْأَوَلَ مُشْكِلْ؛ لِأَنَّ فَرْض الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَابَعَهُ في السّلام فَمَطُ وَذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَتلْكَ الْمَُابَعَةُ فِغْلُ 
عَمْدٍ فَِفْسَادُهَا مَا مَضَى لا وَجْهَ لَه تأمَلْ (قَوْلَهُ ولَوْ 1 يُعَدْ فَسَدَتْ صَلَاهِ ه) كذ أَطلَقَهُ في الفح لكن 
في الذَّخِيرَةٍ أَنَهُ لَوْ ك1 يَُابعْ الْإمَامَ يَنْظَرُ إِنْ وَجَدَ مِنْهُ الْقيَاَ وَالْقِرَاَةٌ بَعدَ فَرَاغ الْإمَام من الْمَعْدَةٍ الثَّانيَة 
مِقُدَارَ مَا تَجُورُ به الصَّلَاة جَارَتْ صَلَاثهُ وَإِلّا فَلَا؛ لِأنَّ بعَوْدِ إِمَامِهِ إلى سُجُودٍ اليَلَاوَةٍ ارْتَمَعَتْ الْفَعْدَهُ 
فَصَارَ كَأَنَهُ قَامَ إلى قَضَّاءٍ مَا سُبِقَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغْ الإمَام مِنْ التَشَهُدِ اه. مُلَخّصًا. 

وَل يَذَكْرْ مِثْلَ ذَلِكَ في السَّجْدَةٍ الصّلْييّة أن نَفْسَهَا ون من أككان الصّلَاةٍ فَعَدَمُ الْمُتَابَعَةِ فِيهَا مُفْسِدٌ 
بخلافٍ سَجْدَةٍ التلاوَة؛ لِأَنّهَا وَاحِبَةٌ لا كن تأَمّل. 

(قَوْلُهُ به ٍ يَقْضِي أَوّلَ صللاته إ) ما ذكرَة تبَعا للَفْح وَالدُرَر قل رَحمَهُ الله - قَالَ ل في السرَاج 


د ا 


رو ِذَا قَامَ إلى الْقَضَاءِ فَالَّذِي يَقْضِيهِ هُوَ أَوَلُ صَّلَاتِه مااع عِنْدَهمَا 00 حَمَدٌ آخِرُهَا إِلّا في 
حَقّ الْقرَاءَةٍ وَالقُنُوتِ حَقٌ أَنّهُ يَسْتَفْتِحُ فِيمَا يَقْضِي وَعِنْدَ مُحَمّدٍ يَسْتَفْيِحُ حَالَ دُخُولِهِ مَعَ الْإمَام ولا 
تَطهد الخلافٌ في الْقرَاءةٍ وَالَقْنُوتِ حَىّ لَوْ أَذْرَكَ تَالِكَهَ الْوثْرِ فَقَنَتَ مَعَ الْإمَام لا يَقَنْتُْ فِيمَا يَقْضِي 
الماع وَف الْوَجيز مَا أَذرَكَهُ الْمَسْبُوقَ مَعَ الإمَام فَهُوَ آخرُ صَّلَاةٍ الْمَسْبُوقِ وَمَا يَْضِيهِ بَعدَ فَرَاغ 
الإمَام فَهُوَ 0 صّلاته عِنْدَهْمَاء وَقَالَ محمد مَا صَلَاة م مَعَ الإمَام هُوَ أَوَلُ صَّلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيِهِ فَهُوَ 


2 


آخِرُهَا بََائْهُ إذَا سْبِقَ يكلاث ركْعَاتٍ فَإنَهُ إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ يَقُومُْ فَيْصَلَي رَكْعَةَ بالْفَائحَةِ وَسُورَةٍ ثم يَقُومُ 


. 
- 
.-__ 


من عَبْرٍ َسَهُدٍ فَبْصَلَي أخرى بِالْقَائحَةِ وَسُورَةٍ ‏ يَفْعدُ وَيتَسَهّدُ ث يَقُومْ فَبْصَلَي أخرى بالْفَاتَة لا غَيْرَ 
ويعَشَهدُ وَيْسَلَمُ وَهذَا عِندَهْمَاء وَقَالَ حَمّد يَقْضِي ركْعةَ بِالْفَيَةِ وَسُورَة وَيَفعْدُ ويحَسَهدُ ثم يَقُوم 
فَيْصلَي رَكْعَتَِْ بالْقَائحَةٍ خَاصّة وَيَتَشَهّدُ وَيُسَلَمْ وَيخكى أنَّ يخ الْبَكَاءَ وَكانَ من أُصْحَاب مُحَمَدٍ بْنٍ 
الْحْسَنٍ - رَحمَهُ اللّهُ - سَأَلَ مُحَمَدًا عَنْ الْمَسْبُوقٍ أَنَهُ يَقْضِي أَوّلَّ صَلَاتهِ أَمْ آخِرَهًا فَقَالَ محَمَدُ في حكم 
القَاءةٍ وَالْنُوتِ آخرَهًا وَف حَقَ الْمَغدَةٍ أَوَنَا فَقَالَ ين عَلَى وَجْهِ السّخْربَةِ هَذِهِ صّلَاةٌ مَغكُوسَةٌ فَقَالَ 
ُحَمَدُ لا أَفلّخت فَكَانَ كما قَالَ أَفْلَّحَ حميغ أَصْحَابه وَ بُفْلِخ يخ اه. 

قَالَ الشَيْحُ إِسمَاعِيلَ لكِنْ في صَّلَاةٍ الَلّابٍ يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ بأَنَّ مَا ذكْرَهُ الْمُصَبَفْ فَوْلْ محَمّدِ 
صَعِيفًا وَأَنَّهُ فَوُْمَا وَهُوَ مَا جَرْمَ به الرَبْلَعِيٌ 

أَذرَكَ مَعَ الإمام ركْعَةَ من الْمَغْرِبٍ فَإنَهُ يَقَْاْ في الرَكعمَْنٍ الْفَاتَحَهَ وَالسُورَةَ وَيَفْعْدُ في أَوَهِمَاء لِأَنَهَا تازيم 
وَلَوْ ل يَفعُدْ جَارَ اسْتِحْسَانًا لا قِيَاسًا وَل يلرَمهُ سّجُودُ الهو وَلَوْ سَهْوًا لِكَوْينا أل من وَجْهِ اه. 

ولا يحلِفُهُ ما نَقَلَهُ الْعيُ عَنْ الْمَبْسُوطٍ مِنْ أَنَّ هذا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاْ أَنْ يُصَلَيَ ركُعكانٍ ثم يَفْعْدَ. 
وَجَْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هَذِهِ اليَكعَةَ تَانيَة لحَذَا الْمَسْبُوقٍ وَالْمَعْدَةُ بَعْدَ الرَكْعَةٍ الثَانِيَّةِ مِنْ الْمَغْرِبِ سْنَةٌ اه؛ 
ِآنَ الْأوَلَ َطَرَ إلى أَوْلَويةِ الكعة بالبَسْبَةِ إلى الْقِرَاءةِ فَالْقِيَاسْ القُعُودُ َعدَ ما بَْدَهَا وَالِاسْتِحْسَانُ 
الْفُعُودُ بَعْدَهَا كُمَا أَسَارَ لبه بَِوْلِهِ أؤل مِنْ وَجْدِ وَالئَاتن نَظَرَ إلى أَنَّ ما يَْضِيهِ الْمَسْبُوقَ وَإِنْ كَانَ 
بالتَطرِ إلى الْأَخرٍ كمَا مر فَالْقِيَاسْ بِاليَسْبَةٍ إلى هَذَا الْقعُودِ بعْدَها وَالِاسِْحْسَانْ بَعدَ ما بَغْدَها فَلْيتَئَل 
كُذَا في شَرْح الشّيْخ إِسمَاعِيل أَقُولُ: الظَّهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بالجوَازٍ اسْتخسَانًا الل لا الصّحَهُ وَإِلَّا 
لافْمَصى عَدَمَهَا في الْقِيَاسٍ ولا وه لَه؛ لِأنّهُ ليس بفَرْضٍ فَلَا ينان ترك الصّحَة عَلَى أَنّك قَدْ عَلِنْت 
نهُ لا يََْعُهُ سْجُودُ السو يترد فَمَولُ الرَمْلِي فَوْلَه لا قياس ِأَنَه كَأنّهُ كك الفعود الْأَخير تمن اه 


- - 
ده 
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ِقَضَاءٍ مَا فَائَهُ فَفِى الَانِيَةِ وَاخخُلَاصَة يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنّهُ خَالَفَ السْنَةَ ولا تَفْسْدُ صَلَائُهُ وَصَّحَحَهُ في 
الاو الْخَصِيرِيّ مَعْزِيَا إلى الجامِع الصّغيرء وَفي | لظَهيريَة كه تَفْسْدُ صَلَانُهُ وَهُوَ الْأَصَحُ؛ أنه عمل 
الم لمَنْسُوح َقَوَاهُ بها قَانُوا إنَّ الْمَسْبُوقَ لَْ أَذْرَكَ الْإمَامَ في السّجْدَةٍ الأول فَرَكعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن لا 
تَفْسْدُ صَلَائْهُ بخلافٍ مَا لَوْ أَذْرَكَ في | لمسجْدَةٍ الثَانِيَة فكع وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ حَيْتْ تَفسُدُ صَلَانهُ 


وَاخْمَارَهُ في الْبَدَائع مُعَلَلًا أنه الْفَرَدَ في ع وَجَب عَلَيْهِ الاقتدَاءً وَهُوَ مُفْسِدٌ فَقَدْ اختلَفَ 
التَصْحِيح وَإِلّا ظَهَرَ الْقَوْلُ بِالْمَسَادِ لِمُوَافَََه الْقَاعِدَةَ وَمِنْ أَحكامه أَنّهُ يُتابِعْهُ في السّهْو ولا يُتابعْهُ 
ليع وَالتَكْبيرِ وَالتَلَبِيَة 
َإِنْ تَابَعَهُ في التَّسْلِيم وَالتَلْييَ فَسَدَتْ صَلَائهُ وَإِنْ تَابَعَهُ في الَكبيرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنهُ مَسْبُوق لا تَفْسْدُ 
صَلَاتُهُ وَِلَيْهِ مَالَ شَدْسْ الْأَئمّةِ السَرَحْسِيْ كذَا في لطيرة. 
ااذه ص 0 َكبِيرُ التَشْرِيِقٍ وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ بِصِحَة اشتخلافٍ الْمَسْبُوقٍ إلى صِحَةٍ اْبخلافٍ 
اللّاجق وَالْمُقِيِم ذا كَانَ الْإمَامُ مُسَافِرَا وَهُوَ خلافٌ 00 لأَتَهُمَا لا يَقْدِرَانٍ عَلَى لاقام وَلَا يَنْبَغْى 
ُمَا 0 وَإِنْ تَقَدّمَا بُقَدْمَا مُدْرَكَا ِلسّلام أَمّا الْمُقِيمُ فَإِذنَّ الْمُسَافِرِينَ حَلْقَهُ لا يَلْرَمُهُمْ |الإقم - 
بالاقْتدَاءٍ به كُمَا لا يَلْرَمُهُمْ ببيّة الأول الْإقَامَهُ بَعْدَ الانتخلاف أو بنيّة اللي لَوْ كَانَ مُسَافِرَا في 
الَصْلٍ. أَمّا لَوْ نَوَى الْمَامُ الول لإقَامَةَ قَبْلَ الاسيخلاف, ثم استخلف فَإِنّهُ يَْمُ الخَلِيقَةُ صلَاةَ 
الْمُقِيِمِينَ وَفي الظَهيريّة مُسَافِرٌ صَلَّى رَكعَة فَجَاءَ مُسَافِرٌ آخَرُ وَافْتَدَى به فَأَحْدَتْ الْإمَامُ وَاسْتَخْلَفَ 
الْمَسْبُوقَ فَدَهَب الْإمَامُ الَْوَلَ لِلْوْضُوءٍ وَنَوَى الْإقَامَةَ وَالِمَامُ الثاني نَوَى الْإقَامَةَ أَيْضّاء ثم جَاء الْإمَامُ 
الأول كف يَفعَلُ قَالَ الشَبِْحْ الْإمَام بو بكر مُحَمَدُ : ْنُ الْمَضْلٍ إِذَا حَضَرٌ الْأَوَلُ يَفْتَدِي ي بالأني في 
الَّذِي هو باِي صَلَاته قدا صَلّى الْإِمَامُ الذَان الرمعة القَئيَة يَقْعْدُ قَذْرَ التَسَهُدِ وَيَسْتَخْلِفُ رجا 
مُسَافِرًا مِنْ الَّذِي أَذْرَكَ أَوَلَ صّلَاتِهِ حَقّ يُسَلََ 0 نه يَهُومُ انان فَيْصَنَي ثلاث 0 وَالْإِمَاُ 
الْأَوَلْ يُصَلَّي رَكْعَميْنٍ بَعْدَ سَلَام الْإمَام الثَان ولا يَتعَيّرْ فَرْضْ الْقَوْمِ بنيّة الإمام الات وَلَا فَرْضُ الْإمَام 
الْأَوَلِ اه وَفِ فَنْح الْقَدِير 
وَأَمًا اللّاجقُ فَاًِا يَتَحَقّق في حَقَهِ تَقْدِبمُ غَيِْهِ إِذَا خَالَفَ الْوَاجب بِأَنْ بَدَأَ بام صَلَاةٍ لم َ 
جِيتَئذٍ يُقَدّمُ غَيْرَهُ لهام نه يَشْتَغْلْ يا فَانَهُ مَعَهُ أَمَا إذَا فَعَلَ الْوَاجب بِأنْ قَدّمَّ مَا ة 
الأَدَاء مُرَتَبَا فَيُشِيرُ إلَيْهِمْ إذَا تَقَدَمَ أَنْ لا يُتَابعُوهُ فَيَنْتظِرُوتَهُ حَقٌّ يَفْرْعَ با فَاتَهُ مَعْ الإمَام ثم يُتَابعُو 
وَيُسَلَمْ كم اه. 
وَفِيهِ نَظَرُ بَل يَتَحَقَّقْ في حَقّهِ تَفدِمُ العيْرٍ مُطْلَقَاء لِأَنَهُ يَْرَمْ من فِغْلٍ الْوَاجب الْتظَارْهُمْ وَهُوَ مَكْرُوة 
فَلِذَا إِذَا تَقَدّمَ لَهُ أَنْ يَكَأَخَرَ وَيَُدُمَ رجلا كُمَا في الْمُْحِيطِ وَفِ الظَهبرية الْمَسْبُوقُ يُحَالِفْ اللّاجقّ في 
الْقَضَاءِ في سِنَة أَشْيَاءَ: في مادا الْمَرَةِ وَالِْرَاءَةِ وَالسَهْو وَالَْعْدَةٍ الأول إِذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ وَف ضّحَكِ 
الإمَام في مَوْضِع السلا وف نيّةِ الإمَام الْإِقَامَةَ إِذَا قَيّدَ الْمَسْبُوقَ الرَكعَةَ بِسَجْدَةٍ. اه. وَقَدْ تَقَدَّمَ في 
ككْثْ الْمُحَادَاةٍ شع مِنْ أخكام اللّاجق 
(قَوْلَهُ فَلَو أت صَلَاةَ الإمام تَفْسْدُ بِالْمُناف صَلَائْهُ دُونَ الْقَوْم) أَيْ لَوْ أت الْمَسْبُوقُ اَلِيِقَةُ صلَاةَ 
الإمَام الْمُحْدِثِ فَأَنَى با يَُافِ الصَّلَاةٌ مِنْ ضَّحِكِ أَوْ كلام أ خُرُوج مِنْ الْمَسْجِدٍ أَْ اغرَافٍ عَنْ 


الْقِْلَةِ تَفْسُْدُ صَلَائُهُ دُونَ صّلَاةٍ الْقَْمِ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ في حَقَّهِ وُجِدَ في خلال الصّلاةٍ, وَفي حَقَّهِمْ بَعْدَ 
عام أَوكاها أَرادَ بِالَْْمِ الْمُدْرِكِينَء وَأَمّا مَنْ حَالَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َف الظَهيرة تَفْسُْدُ صَلَاثهُ وَهُوَ الْأَصَحٌ) قَالَ الرَّمْلِيُ وف الْبَرَاَِة وَالَْوَلُ أَقْوَى لِسْقُوطٍِ 
التَرْتِيبِ اله. 

قُلْتُ: وَفِ سَرْح الشّيْخ إِسمَاعِيل عَنْ جَامِع الْمَتَاوَى أَنّهُ تور عِنْدَ الْمُتَأَْرِينَ وَعَلَيِْالْقَغوَى (فَوْلَهُ 
حَيْتُ تَفْسْدُ صَلَائُهُ) قَالَ في النَهْرِ وكانَ وَجْهُ الْفسَادٍ أَنّهُ َادَ في صَلَايِهِ رَكعَةَ غَيْرَ معد يما وَهدَا إِما 
أت فيا لَْ أَذركهُ في الثاني وَلَوْ صَّحَ كَوْنهُ قَاضِيًالَمَا فَسَدَتْ يخلافٍ الأول لِمَا أنَهُ َب عَلَيْ 
متَابعَةُ الام فِهَا فَلَمْ تكن الرَكعَةُ كُلّهَا غَيْرَ مُعَْدَ يما (فَوْلُهُ إذَا كان الْإمَامُ مُسَافِرَا [) قَالَ الرَمْليُ 
َي وَخَلْقَهُ قَْمّ مُسَافِرُونَ بدَلِيلٍ فَولِهِ وَلأَنَّ الْمْسَافِرِينَ حَلْقَهُ لا يَْرَمهُمْ الإثَامُ (قوْلهُ َف الظهيرية 
مُسَافِرٌ صَلَى رَكعَة) قَالَ الرَملِيُ أَيْ وَحَلََْهُ قَوْمْ مُسَافِرُونَ بدَليلٍ قَوْلِِ يُسَلَمْ الوم (قَوْلْهُ وَاسْتَخْلَفَ 
الْمَسْبُوق) أَيْ الْمُسَافِرْ الْآحَرَ الَّذِي اقْتَدَى به بَعْدَمَا صَلَّى رَكْعَة (قَوْلُهُ نه يَقُومْ النَّانِ) أَيْ الْإمَامُ 
لان الَذِي هُوَ حَلِيفَةُ الإمام الْأَوَلِ وَالْمََامُ َقَامُ إصْمَارٍ وَلَكِنْ صَرّحَ بالْقَاعِلٍ لتلا يُعَوَهّمَ عَوْدُ 
(قَوْله بَعْدَ سام الْإمام الذَاي) قَالَ الرَمِيْ أَيْ الَّذِي حَلَقَهُ الخلِيفَُ الّذِي سَلّم بالقَْمِ (فَولُهُ ولا فَرْضُ 
الإمَام الْأَوَلِ) قَالَ الرَمْلِنُ صَوَابهُ وَلَا بيّة الإمَام الْأَوَلٍ اه. 

أي لِأنّ المَغى عَلَيْهِ مع أن الَْارَة في الاي كذَلِك (قَوْلَهُ وَفِبهِ نَطَر !ح) أَقُولُ: عِبَارةُ المَنْح هَكدًا 
وَكُمَا يُقَدَمُ مُدْرِكا لِلسّلام لَوْ تَقَدَمَ كَذَا لَآخَرَانِ أَمّا الْمُقِيمُ فَلِكَذَاء وَأَما الاق فَإثنا َعَحَنّقْ في حَقَه 
تَْدِمْ عَبْرِِ ١‏ أي تَفْدِمُةُ لام كما هُوَ مَبْىَ التَفْصِيلٍ وَهَذَا أيْضًا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارة الْموَلَفٍ 
ولا ومَعْلُومٌ أن تَقَدُمَ غَيرِهِ ِلسّلام لا يَتَحَقَّقْ إِلّا إِذَا خَالَفَ الْوَاجب فَسَقَط النَظَرْ 
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ِل حَالِهِ فَصَلَائهُ فَاسِدَةٌ لِمَا ذكَرْنَا وو يََعَرَضْ لِصَّلَاةٍ الإمام الْمُحْدِثْ؛ لأَنَّ فيه اخْتلاقًا وَالصّحِيحُ 
أنَهُ إِنْكَانَ فَرَعَ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ وَإِنْ 1 يَفرْعْ تَفْسْدُ صَلَانُه؛ لِأَنَهُ صَارَ مَأَمُومَا باللِيفَةِ بَعْدَ الخُرُوجٍ 
مِنْ الْمَسْجِدٍ وَلِذَا قَالُواء وَلَوْ تَذَكُرَ اللِيقَةُ فَائئَةَ فَسَدَتْ صَلَاةُ الإمَام الْأَوَلِ وَالَان وَالْمَوْم وَلَوْ 


تَذَكْرَهَا الْأَوَلُ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنْ الْمَمْجِدٍ فَسَدَتْ صَّلَانُهُ خَاصةَ أو قَبْلَ خْرُوجِهِ فَسَدَتْ صَلَانُهُ 
وَصَّلَاةٌ الخَلِيَةِ وَالْمَومِ وَقَالُوا لَوْ صَلَّى الْإمَامُ الْمُحْدِتُ مَا بَقِي مِنْ صَلَاتِهِ في مَنِْلِهِ قَبْلَ فَرَاغْ هذا 
الْمُسْتَخْلَفٍ تَفْسْدُ صَلائه؛ لِأنّ انْقَرَدَاهُ قَبْلَ فَرَاغْ الإمَام لا يَجُورْ 

3 ْله كما فس بِفمَهَةِإعامه لدَى اخيقابه ل رجه ين الْمسْجدٍ وكلايو) يما تسد صلا 
لْمَسْبُوقٍ بحَدَثِ إِمَامِهِ عَامِدًا بَعْدَ الْقعُودٍ قَدْرَ التَسَهُدٍ ولا تَفْسْدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقٍِ بخْرُوج إِمَامِهِ مِنْ 
الْمَسْجِدٍ وَكَلامِهِ بَعْدَ الْفُعُودِ ولا خلاف في الثَاتن وَحخَالَعَا في الْأَوَّلِ قِيَاسًا عَلَى النَّان؛ لِأنَّ صَلَاةَ 
الْمُفْمَدِي مَبْيِيةٌ عَلَى صَّلَاةٍ الإمَام صِحَةَ وَفْسَادَا وَ1َ تَفْسْدْ صَلَاةُ الإمَام اثَقَاقَا في الْكُلّ فَكَذَا الْمُفْمَدِي 
وَفَرَقَ لإعام أن الحَدَت مُفْسِدٌ لِْجْزْءِ الّذِي يُلاقِيه من صَلاةٍ الإمَام فَيَفْسُدُ مِقْلّهُ من صّلَاةٍ الْمُْمَدِي 
غَيْرَ أن الإمَامَ لا يحْمَاجُ إلى الْناءٍ وَالْمَسْبُوقُ متاح إلَيْهِ وَالْبَِاءُ عَلَى الْفَاسِدٍ فَاسِدٌ بخلافٍ السّلام؛ لِأَنّهُ 
ُنْهِوَالْكَُامُ في مَعْنَاكُ - لا يْرْجُ الْمُفْمَدِي مِنْهَا بسَلام الإقام وكلامه وَخْرُوجه فَبْسَلّمُ وَتْرُج بحَدَئه 
عَمْدَا فَلَا يُسَلّمُ بَعْدَهُ قَيّدَ بِالْمَسْبُوقِءٍ لأَنَّ صَلَاةَ الْمُدرِكِ لا تَفْسْدُ اتَقَاقَاء وَف صَّلَاةٍ الأّاجق رِوَايَعَانِ 
وَصّحّحَ في المتراج ج الوَمَاج الْفَسَادَ وَصّحّحَ في الطهرئة عد عَدَمَُ مُعَََا بآنَّ النَائِم كأنّهُ خَلْفَ الْإِمَام 
وَالِمَامُ قد تدّثْ صَلَائه فَكَدَلِكَ صَلَاةٌ التّائم تَقْدِيرًا اه وَفِيه نَطَرْ؛ لِأَنَّ الإِمَام 1 يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءْ 
بخلافٍ اللّاجق 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ لَْكَانَ في الْمَوم لاجق إِنْ فَعَلَ الإمَامُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَامَ يَقْضِي مَا فَانَهُ مَعَ الإِمَام 
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تَفْسْدُ وَإِلّا تَفْسْدُ عِنْدَهُ وَقَيّدَ بِكُوْنِه عِنْدَ اخْتتامه؛ ل 
صَلَاةُ الْكُلّ اتَقَاقَاء وَقَيَدُوا فَسَادَ الْمَسْبُوقٍ عِنْدَهُ بها إذَا 1 يَتََكُدْ اْفرَاده فَلَوْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِهِ تارَكا 
لْوَاجِبٍ فَقَضصَى رَكْعَةَ فَسَجَدَ لَا نم فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ لا تَفْسْدُ صَّلَاتُه؛ لِأَنَهُ استخكم انْفِرَادُهُ حَىّ لا 
يَسْجُدَ لو سَجَدَ الْإِمَامُ لِسَهْوٍ عَلَيْهِ ولا تَفْسْدُ صَلَائُهُ لَوْ فَسَدَتْ صَّلَاةُ الْإِمَام بَعْدَ سُجُودِهِ. 

(قَولَهُ وَلَوْ أَحْدَتَ في رَكُوعِهِ أو سُجُودِهِ تَوَضّأً وَبََ وَأَعَادَهُمَا) ؛ لِأنَ إَِامَ الك بالِانْتقَالٍ وَمَعَ الْحَدَثْ 
لا يَتَحَقَقْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإعَادَةٍ أَمَا عَلَى فَوْلِ مُحَمَدٍ فَظَاهِرٌ وَأَمَا عِنْدَ أي يُوسْفَ فَالسَجْدَة وَإِنْ تَتْ 
بالوضع لَكِنّ الجلْسَة بين السّجْدَتَيْن فَرْضٌ عِنْدَهُ ولا تَمَحَقّقْ هي بِعَيْرٍ طَهَارَةء َالانيقَال من رن إلى 
كن فَرْضْ بالإجماع, وَذَكْرَ الْمُصبَفْ في الْكَافِ أن التَمَامَ عَلَى تَوعَيْنِ: تَامُ ماي وَتَامْ مخْرِجٌ عَنْ 
العهدَةِ فَالسَجْدَةُ وَإنْ تنَتْ بالْوَضْع مَاجِيّةَ 1 َم عَامَا مخْرجَا عَنْ الْعَهَدَةٍ اه. 

َالإِعَادَةُ هُنَا عَلَى سَبِبلٍ الْفَرْضٍ وَهِيَ حجار عَنْ الْأَدَاءِ؛ لأَنَهُمَا ل يَصِحًا فَلِدَا لَوْ 1 يَعْدْ فَسَدَتْ 
صَلَاتْهُ وَلَوْ كانَ إمَامَا فَقَدّمَ غيْرَهُ وَدَامَ الْمُقَدَمْ عَلَى رَكُوعِهِ وَسُجُودِهء لِأَنَهُ كه الإثَامُ بالاسْتِدَامَةٍ 


2 


عََيْه وَهَذَا قَالَ في الظّهيرة, وَلَوْ أَحْدَت الْإمَامُ في الركوع فَقَدَمَ غَيْرَهُ فَاخلِيقَُ لا يُعِيدُ الركوع وَْتِمُ 


5 


كَذَلِكَ ذَكَرَهُ شمن الْأَنِمّةِ السَرَحْسِيٌ وَقَيِّدَ الْمُصَبَفُ في الكاني بَِاءَهُ بها إذَا ل يَرْفَعْ مُرِيدَا الْأَدَاءَ فَلَوْ 
سَبَقَهُ الحَدَتُ في الرّكوع فَرَقَعَ رأْسَهُ قَائلَا تمع اللَهُلِمَنْ حمَدَهُ فَسَدَتْ صَلَائُهُ وَصَّلَاةٌ الْقَوِم وَلَوْ رَقَعَ 
رَأسَهُ من الشيكود؛ وَقَالَ الل أكْبَرُ مُرِيدًا به أَدَاءَ رَكنٍ فَسَدَتْ صَلَاهُ الْكُل َإِنْ 4 يُرِد به أَدَاءَ الرَكْنٍ 
(قوْلهُ وَلَو ذكْرَ وَاكِعًا أ سَاجِدًا سَجْدَةٌ فَسَجَدَهَا 1 يُعَدَُمَا) ؛ لِأَنَ الانْيقَالَ مع الطَهَارةٍ سَرْطٌء وَقَذْ 
ود لِأَنَّ التَرتِيبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيمَا شرع مُكَررا مِنْ أفْعَالٍ الصّلاةِ, وَدكرَ الْمُصَبَفُ في الْوَاف في هَذِهِ 
الْمَسْأَلَة أَنَهُ يُعِيدُهْمَا وَلَا تَنَاقْضَ لِأَنَّ عا في الكثر لِيَيَانِ عَدَم اللرُوم وَمَا في أَضْلِه لَِيَانِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه؛ لأنّهُ مُنِ) اسم فَاعِلٍ من أَنْهَى بُنْهِي قَالَ في الْعِنَاية الْمُنْهِي مَا اعْمَبَرَهُ الشّْع رافِعَا للتحْرَِةٍ 
عِنْدَ فَرَاعْ الصّلاةٍ كَالتَسْلِيم وَاخُرُوجٍ بِصْنْع الْمُصَلّي فَإِنَّ الشَرْعٌ اْتَبَرَهُما كَذَلِكَ قَالَ - صَلَّى الله 
عَلَْه وَسَلَم - وَتَلِيلُهَا التَسْلِيم وَقَالَ اله تَعَالّ [فَإذَا قْضِيّتِ الصّلاةُ فَانْعَشْرُوا في الأَرْضٍ] [الجمعة: 
0].اه. 

(قَوْلَهُ وف فَتْح الْقَدِبرٍ لَؤْكَانَ في الْقَوِمِ لاجقّ !) قَالَ في النَهْرِ قَدْ سَبَقَ أن الإمَامَ الْأَوَلَ إِذَا 1 يَفرْغْ 
من صّلاته وقد أنَى الْمَسْبُوقْ الَلِيقَةَ مُنَافٍ تَفْسْدُ صَلَائهُ عَلَى الرّاجح مَعَ أَنهُ لاجق وَهَذَا يُعَكْرْ 
عَلَى مَا في الَْفْح وَيوَيَكُ مَا في المنرّاج. 
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الْأَفْصَلٍ لِتََعَ الأَفْعَالُ مُرتَبَةَ بالْقَدْرٍ الْمُمْكِنٍ وَكانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِعَادَتْهُمَا وَاجِبَة لأَنَّ التَرتبَ 
الْمَْكُورَ وَاجبْ قَالَ الْمُصَيَفْ في الْكَاني ولي كان التَرِِْبْ وَاجِبًا فَقَذ سََط بِعذَرِ اليِسَْانِ وتَبعَة 
الْمُحَقَْ في فَنْح الْقَدِيٍ وَفِيهِ نَظَر لآن الثَرتِيبٍ السَاقِط بِعذْرٍ البَسْيَانِ ما هُوَ تَرْتِبْ الْقَوَائْتِء وَأَمَا 
الْوَاجبُ في الصلاةٍ إذا كركة تاي فَإنّ حَكْمَهُ سود الهو وَحَوَاْهُ أَنْهُمْ 1 بََعُوا وجُوب سُجُودٍ 
السَهْو ونا الْكَلَامُ في إعَادَته لِأَجْلٍ تركه الترْتيب فَالْمُعَلَلُ لَهُ عَدَمُ لَرُومِ الْإعَادَةٍ لا عَدَمْ وُجُوب 
السّجُودٍ. أَطَلَقَ في السّجْدَةٍ فَشَمَِتْ الصّلَاية وَالتَاوية ويد بالتَدَكْرٍ في الإكوع وَالسجُود لِأَنّهُ و 
ذكرَ سَجْدَةٌ صلْيةٌ في الْقُُودٍ الأخير فَسَجَدَهَا أو تَلَكْرَ في التوع أنه 1 يقرا الشورة فَعَادَ لِقرَاءيا 
(نقْصَ ماكا فيه لأَنْ ازتيب فيد فرْضْ كما سلف في صفَةٍ الصّلاق وفي قح الْقيِ له أذ 


يَقْضِيَ السَّجْدَةَ الْمَمْرُوَكَةَ عقب التَدَكْر وَلَهُ أَنْ يُوَخَرَهَا إلى آخر الصّلاةٍ فَيَفَْضِيَهَا هْنَاكَ اه. 

وا ذكِرَ ها طَهرَ صَعْفُ ما في فى قَاضي حَان من أن الإمام َو صَلَى ركع وَتَرَكَ مِنْهًا سََجْدَةَ 
وَصَلّى أُخْرَى وَسَجَدَ لا فَتَذَكَرَ الْمَمرُوكُة في السّجُود أَنَهُ يَرْفَعْ رأْسَهُ من السّجُودٍ وَيَسْجُدُ الْممْرُوكَة ثم 
يُعِيدُ مَاكَانَ فِيهَاء لِأَنَهَا 0 فَيُعِيدُهَا اسْتِحْسَانًا اه. 

َإِنّك قَدْ عَلِمْت أَنَهَا لا تَرتَفض وَأَنَّ الإعَادَةَ مُسْتَحَبّةٌ وَمُفْمَضَى الارتقاض افْتِرَاضُ الْإعَادَةٍ وَهُوَ 
مُفْنَضٍ لِافْتِرَاضٍ للزييب: وه وَقَدْ انَمَفُوا عَلَى وُجُوبِه. 


(قَوْلَهُ وَيحَعيّنُ الْمَأُمُومُ الَْاحِدُ للاتخلاف بلا نيّة) لِمَا فيه مِنْ صِيَّانَة الصّلاة وَتَعبِينُ الأول لِقَطْع 
الْمرَاحمَةِوَلّا مُرَاجِمَ وَضَّارَ الإمَام مُؤْئًا إِذَا خَرَجَ من الْمَسْجِيم وَإِنْ ل يخرْجْ من الْمَسْجِدٍ فَهُوَ عَلَى 
إمَامَتِهِ حَقّ يَجُورُ الاقْتِدَاءٌ به وَكَذَا لَوْ تَوَضَّاً في الْمَسْجِدٍ يَسْتَوِرٌ عَلَى إِمَامَتِه. أَطْلَقَ في الْمَأمُومِ فَشَمِلَ 
مَنْ يَصْلْحُ لِإمامَةٍ وَمَنْ لا يَصْلُحُ مفْل الْمَْأَةٍ وَالصَّيَ وَالخُنتَى وَالأمِيَ وَالْأَخْرَسٍ وَالْمُتَنَْلٍ خَلْفَ 
الْمُفئرَضِ وَالْمُقِيم خَلْفَ الْمُسَافِرٍ في الْقَضَاءٍ فَفِيه ثَلَانَهُ أَفْوَالِ قبل بِقَسَادٍ صّلَاةٍ الإمام خَاصةَ وَقِيلَ 
ِفَسَادٍ صَّلَاتِمَا وَالَْصَحٌ فَسَادُ صَلَاةٍ الْمُفَْدِي دُونَ الإِمَامكَمَا في الْمُحِيطٍ وَغَايَة الَْيَانِ؛ٍ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ 
تَعَحَوّلْ عَنْهُ فَبَقِيَ إِمَامًا وَبَقِيَ الْمُفَْدِي بلا إِمَام لَهُ فَحِتَئِذٍ يَتَعينُ لِلإمَامَةِ فَِطْلَاق الْمُخْمَصَرِ 
مُنْصَرِفٌ لِمَنْ يَصلحُ لِلْإمَامَة وَعحَلُ الاختلافٍ عِنْدَ عَدَم الاشتخلاي. وَأَمَا إِذَا اسْتَخْلَفَُ فَأَحمَعُوا عَلَى 
ُطْلَانٍ صَّلَاةٍ الإمام الْمُسْتَخْلَفٍ وَقَيّدَ بِكُوْنِ الْمَأْمُومِ وَاجِدَاء لِأَنَّهُ َو كَانَ مُتَعَدّدَا قا يَتَعيّنُ لا بَغبِينِ 
الإمام أو الَْوْمِ أو يَتَعينُ هُوَ بِالْمْتَقَدَم وَيَفْمَدِي به لِعَدَم الْأَوْلّويّةكُمَا قَدَّمنَاهُ وف التَجْنِيسِ رَجُلَ أَمَ 
رَجْلّا وَاجِدًا فَأَحْدَدَا حميعًا وَحَرَجَا جِيعًا مِنْ الْمَسْجِدٍ فَصَّلَاة الإمام تام لِأَنّهُ منَْردُ يي عَلَى صَلَاتِه 
وَصَلَاةٌ الْمُفْتَدِي فَاسِدَةٌ؛ٍ لِأَنَهُ مُفْمَدِ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ في الْمَسْجِدٍ. اه. وََهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ 1 كه تَعَحَوّلُ عَنْهُ) أي لِعَدَمِ صَّلَاجيَّة الْمُوْثَ مها قَالَ في النَهْرِ وَلَا بُدَ ل بد أَنْ يَُيَدَ هَذَا بها إِذَا خَرَجَ 
الإمَامُ مِنْ الْمَسْحِدٍ لِمَا مَرّ مِنْ أَنَهُ إِذَا 1 يخْرَجْ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ حَقّ لَوْ تَوَضَّا في الْمَسْجِدٍ وَعَادَ إل 
مَكَانِهِ صّحٌ وَآللَهُ أَعْلَمُ 
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بِسْم الله الرَحْمَنِ البَحِيم (بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا) 

لَمّاكَانَ سَبْق الْحَدَثِ عَارِضًا سَمَاوِيَ وَالْمُفْسِدَاتُ عَارضًا كمسْبيًا قَدَمَ ذَاكَ وَأَخَرَ هَذَا وَالْمَسَادُ وَالْبُطْلَانُ 
في الْعبَادَاتِ سَوَاءً (َوْلُ يُفْسِدُ الصّلاة التَكلّمُ) لَدِيثِ مُسْلِم «إِنَّ صَلَاََاهَذِهِ لا يلح فِيهَا شَئْءٌ 
من كلام النّاسِ إِنَا هُوَ التّسْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» وَفي روَايَة الْمَبْهَقِيَ «إِثما مي» وَمَا لا يَصْلحْ 
فِيهَا مُبَاسَرئهُ يُفْسِدُهَا مُطَلَقًا كالأكل وَالشُرْبٍ وَالْمَكْرُومُ غَيْرُ صَالِح مِن وَجْهِ ذُونَ وَجِْ وَالنَصيُ 
يَقْمَضِي الْبَقَاءَ الصّلاح مُطْلَكَا أَطلَقَهُ فَشَمِلَ الْعَمْدَ وَالتَسْيَانَ وَاخطا وَالْقَليلَ وَالْكَثِيرَ لإصلاح صّلاته 
أؤ لا عَالِمًا التَحْرِمم أو لا وَيهَذَا عَبَرَ بِالتَكلّم ذُونَ الْكُلام لِيَشْمَلَ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ كُمَا عآَر بآ ف 
الْمَجْمَعْ لِأَنَ للم هُوَ التْطْقُ يُقَالُ تَكَلّمَ بكلام وَتَكَلَّمَ كَلَامًا كذَا في ضِّاءٍ الخُلُومِ وَسَوَاءٌ أَْمَعَ غَيْرَهُ 
أؤ لا وَإِنْ ل يُسْمِعْ نَفْسَهُ وَصّحَحَ الخُرُوفَ فَعَلَى قَوْلٍ الْكرْحِيَ تَفْسْدُ وَحْكِي عَنْ الإمَام مُحَمَدِ بن 
الْمَضْلٍ عَدَمْهُ وَالِإختِلَافٌ فيه نَظِيرُ الاختلافٍ فِيمًا إذَا قَرَا في صَّلَاتِهِ وَل يُسْمِعْ نَفْسَهُ هَل تجُورُ صَلَائَه 
وَقَد بِيَنَُّ كذ في الذَخِيرَةِ وف الْمُحِيطٍ النَفْخْ الْمَسْمُوعٌ الْمُهَجَي مُفْسِدٌ عِنْدَهمَا خلاقًا لأَبي يُوسْفَ 
ُمَا أَنَّ الْكَلَامَ اسْمْ خُرُوفٍ مَنْظُومَةٍ مَسْمُوعَةٍ مِنْ عَخْرَجٍ الْكلام لِأَنَّ الْإفْهَامَ بمَذَا يَمَعُ وَأَدْىَ مَا يَمَعْ به 
الْيِظَامُ الخُرُوفٍ حَرْفَانِ اه. ا 

وَيَنبَغي أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَدنَاهُ حَرْقَانٍ أؤ حَرفٌ مُفْهمْ كع أَمْرْ أ كَدَا ق فَإِنَ فَسَادَ الصّلَاة يما ظَاهِرٌ 
وَشمْلَ الكَلام في النّْم وَهُوَ قَوْلْ كدير من الْمَشَايخ وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَاخْتَارَ فَخْرُ الإسْلام 

[منحة الخالق] 

[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصّلَاةً وَمَا يُكْرَهُ فيهًا] 

(قوْلَهُ وَالمَسَادُ وَالْْطْلَانُ في الْعبَادَاتِ سَوَاءُ) لِأَنّ لْمُرَادَ يما خُرُوجُ الْعِبَادةِ عَنْ كَوفنا عِبَادَةٌ بِسَبَبِ 
بخلافٍ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى مَا عُرفَ في الْأَصُولٍ كدًا في سَرْح الْمُْيّةِ (قَوْلَهُ مُطلَقَا) أيْ عَمْدَا أو سَهْوَا 
(َوْلُ كما عبر بجا في الْمَجْمَع) حَْتُ قَالَ وَنُفسِدُها بالْكَلِمَةِ الْوَاجدَةٍ اه. 

كان الّسْحَةُ الي وَفَعَتْ لِصَاحِب النَهْرِ عبرَ فِيها بِالْكَلام بَدَلَ الْكَلِمةٍ فَمَالَ وَهَدَا أو مِنْ تغيير 
الْمَجْمَع بالكلَام كدًا في الْبَخرِ وَفِيهِ نَطَرْ إِذ مناه َلَى أَنّ الْمُرَادَ به النَخوِيُ وَلَيْسَ مََيٍ لجاز أن 
يراد ب لوي بل هو الظَجِرُ اه 

يَْني إذَا كَانَ الْمُرَادُ بالكلام اللْعَوِيّ يَكُونُ شَامِلًا للْمَِيلٍ وَالْكَثِرٍ وَبْسَاوِي تَغبيرَ الْمُصَئَفٍ بِالتَكلم قَلا 
يكو أؤى لكن قد لفت ما عير يه في المخمع على أن امل 4 بع الأؤآوية بن دغوا أن 


فيه ما يُشْعِرُ تفده بالنّحوِيٍ أ اللْعَوِي في عِبَارَةٍ الْمَجْمَع (فَوْلَهُ ويَنبغي أن يُقَالَ ) فَذ يُقَالُ إن 
مَا ذَكُرَةُ مِنْ تخو ع وق 
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وَغَيْرْهُ أنَّهَا لا تَفْسْدُ وَأَمّا مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصّحَحَهُ «إِنَّ اللَّهَ وَضّعَْ عَنْ مي الخَطَأً وَالنَسْيَانَ وَمَا 
أسْتْكْرِهُوا عَلَيْه» فَهُوَ مِنْ بَاب الْمُفْمَصَى ولا عُمُومَ لَهُ لأنّهُ ضَرُورِيٌ فَوَجَب تَفْدِيرُهُ عَلَى وَجْهِ يَصِحْ 
وَالإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عَلَى أنَّ رَفْعَ الإثم مُرَادْ فلا يُرَادُ غَيْْه وَِلَا لَرِمَ تَعْمِيمَهُ وَهُوَ في غَيْرِ حل الضَرُورَةٍ 
ارا ضر بارال الس سي تسر لزنه معام السلا اسم الي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى رَأْسِ الرَكْعَتيْنِ سَاهِيا وََكَلَّمَ بَعْضُ الصَّحَابَةٍ وَالبّيُ - صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - فَكَانَ حُجةٌ حُجَة لِلْجْمْهُورٍ ل ل ان 
حَدِيتَ ذي الْيَدَيْنِ مَنْسُوحٌ كَانَ في الِابْتدَاءٍ جينَ كان الْكَلَامْ فيا مُبَاحًا فَمَمْنُوعٌ لِأَنهُ روَايةُ أي هُرَيْرَة 
وَهُوَ مُتَأَخَرُ الإسْلام وَإِنْ أجيب يجَوَازِ أنْ يَرْويَهُ عَنْ غَْرِ وم يكن حَاضْرًا فَعَيْرُ صّحِيح لِمَا في صّحِيح 
مُسْلِم عَنْهُ «بَيَْمَا آنا أُصَلَي مَعَ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» وَسَاقَ الَْاقِعَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ في 
خَصُوره وَل أَرَ عَنْهُ جَوَابًا شَافِيا وََرَادَ مِنْ التَكلَم النَكلَمَ لِعيْرٍ صَرُورَةٍ لِمَا سيت أَنَهُ لو عَطَسنَ أ تَجََا 
فَحَصّل مِنْه كَلَامٌ لا تَفْسْدُ لِتَعَذّرٍ الاختراز عَنْهُكُمَا في الْمُحِيطٍ وَدَخَلَ في التَكَلَم الْمَذْكُورٍ قِرَاءَهُ 
العَؤْرَاةٍ وَالإجيلٍ وَالرّبُورٍ َإنَهُ د يُْفْسِدُ كما ف الْمُجْتَى وَقَالَ ف الْأَصْلٍ 1 جره وَفٍ جام الكَرْخيَ 


فَيَدَثْ وَعَنْ أَبي يُوسُْفَ إِنْ أَشْبَةَ ليع جَارٌ. 


(فَوْلهُ وَالدُعَاءُ بها يُشْبهُ كلاما) أَفْرَدَهُ وَإِنْ دَخَلَ في التَكلّم لذن الشافعِيَ لا يُفْسِدُهَا بِالدُعَاءِ وَيَنْبَغي 
أن عق َل با بيه كلاضنا بالكل وَالدعَءِوَقَد دما بن لدعا ا يش كلامنا هو ما أفكن 
سَوَالَة منْ ن الْعبَادِ كَاللّهُمَ أَطْعِمْني أو افْضٍ دين وَارْوْقْفي فُلائهَ عَلَى عَلى الصّحيح وَمَا اسْتَحَالَ طَلَبْهُ من 
الْعِبَاد فُلَيْسَ مِنْ كَلاممًا مثل الْعَافِيَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالَرْقِ سَوَاءٌ كان لِنَفْسِهٍ أو لِعَيْرِهِ وَلَوْ لِأَخيهِ عَلَى 
الصّجِيح كَمَا في الْمُحِيطٍ وَفِ الظَهيريّة وَلَوْ قَالَ آل ثم قَالَ الْحَمْدُ لَه أؤ 1 يَقُلَ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ وَقَالَ 
الْمَرْغِيَاوه إن أنصَافَ الْكلِمَةٍ مل كل الْكلِمَةٍ تفْسِدُ صَلاَهُ ‏ ذكر ضَابط لِلدعَاءِ بها يبه كلامنا 
فَقَالَ الْحَاصِل أَنَهُ إذَا دَعَا با جَاءَ في الصّلاة أو في الْرْآنِ أو في الْمَأَنُورٍ لا تَفْسْدُ صلا وَإِنْ 1 يَكُنْ 
في الْقُرآنِ أو في الْمَأنُورٍ ولا يَسْتَحِيلٌ سُوَالُهُ تَفْسْدُ وَإِنْكَانَ يَسْتَجِيلٌ سُوَالَهُ لا تَفْسْدُ اه وَيُشْكِل عَلَيْهِ 


اللّهُمّ اغْفِرْ لِعَمّي أو خَالي 
[منحة الخالق] 
مور 


أَقُولُ: ف متراج الدَرَايَة فَإِنْ قيل كيف يَسْتَقِيمُ هَذَا فَإِنَ رَاوِيَ حَديث ذي الْبَدَد ْنِ أَبُو هُْوَيْرَةَ وَهُوَ أَسْلَمَ 
د فَفْح حَيْبرَ 

وَقَدْ «قَالَ أبو هْرَيْرَةَ ل با ناك صَلَىَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَهَ -ي» وَخْرِمُ الْكُلَام كَانَ تابنا حِينَ 
قَدِمَ ابْنُ مسْعُودٍ مِن الخَبَمَةٍ وَدَلِكَ في أَوَلِ الِْجرَةٍ قُلْنَا مَْى قَوْلِهِ صَلَّى با أيْ صَلَّى بأَصْحَابَا ولا 
وه لِلْحَدِيثِ إِلَّا هَدَا لأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قبل ببَدرٍ وَاهْمْهُ مَشْهُورٌ سَهِدَ بَذْرًا وَذَلِكَ قَبْلَ نح حَيْبَرَ ِرَمَانِ 
طَوِيل كدًا في الْمبْسُوطٍ وَانْظرْ مَا ذكَرَهُ الشّارخ الرَيلَعِيُ يَظْهَرُ لك الَْوَابُ عَلَى أَنَّ ما ل الْمُوَلفُ 
من الرْوَايَةِ قَدَ ذكرَهُ في الْمَفْح وَعَبْرِِ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ غَيْرِ حَدِيثِ ذي الْيَدَيْنِ وَعِبَارَةُ الَْفْح فَوْلُهُ وَلَنَا 
قَوْلُهُ - صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم - «أنّ صَّلَاتتا» إل رَوَاهُ هُسْلِمٌ من حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ كم السْلَمن 
قَالَ «بَيْمَا أنا أَصَلَي مَعَ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ عَطَس رَجُلٌ مِنْ الْقَومِ» إلى آخر 
ها ذكرة وضع أن امَف اطعبة عله هذا الحِبث بحلِيث ذي لدي فلْبراجَ 

(قَوْلَهُ وَدَحَلَ في التَكلّم الْمَدْكُور قِرَاءَه التَْراةِ !إ) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: يِب حَْل ما في الْمُجتَ عَلَى 
الْمُبْدَلٍ مِنْهَا إِنْ 1 يكن ذِكْرًا أو تَنِْهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ عَيْرَ الْمُْدَلٍ يحْرُمُ عَلَى الجنُب قِرَاءَثَه 


[الدُعَاءْ با يُشْبِهُ كُلَامََا في الصّلاة] 

(قوْلهُ وَيَبَنِي أن يَعَعَلّقَ !6) قَالَ في النْر طَاجِرُ ما في الشرح وَعَلَيِْ جرَى الْعْوئ أنه د في | 0 
فَقَطْ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِاشْمَالٍ الدّعَاءٍ عَلَى مَا يُشْبِهُ كلَامَا وَمَا لا يُشْبِهُهُ بخلافٍ التَكلّم فِإنَهُ يُفْسِدُ 
مم ا 0 جْهُ فَتَدَبَخْ اه. 


َ 


2 تعقبهُ الْعَُيْمِيُ بها فَدَمَهُ بينَ يَدَيْهِمِنْ أن الْمْرَادَ من التَكلّم التْطق بالخُروفٍ شي كلَامًا أو لا فَكَأَنَهُ 
0_6 وَنْسِيَ أَيْضًا اغْتِرَاضَّهُ عَلَى أخيه الْمَهَامَةِ حَيْتُْ فَالَ وَهَذَا أي تَْبِيدْ الْمُْصَنَفٍ بالتَكلُم أَوْلّ 
من تغبير الْمَجْمَع بالْكَلَام حَيْثُ قَالَ في الاغتراض عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَر إذْ مناه عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به 
النَخوِيٌ وَلَبْسَ بمُتَعَيّنٍ جَوَازٍ أن بُرِيدَ للعَوِيّ بل هُوَ الظَهِرُ اه. 

اغْترَاضٌة فَأَنْتَ تَرَاهُ اسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الْكَلَامُ اللَْوِيُ وَجِيدَئِذٍ فَدَعْوَاهُ أَنَّ الْمُهْمَلَ لا يُشْبِهُ كَلَامَ النّاسِ 
مَنُوعٌ بن هُوَ مشية لكلامهم لَعَةَ من حَيْتْ إِنّهُ صّوْتْ فيه خُرُوفٌ وَفَوْلَهُ لا شك أن كوه فَيْدَا فيه 
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يخْرِجْهُ قل عَلِمْت مما سَبَقَ أن كُوْنَهُ قيّْدًا فيه يُدْخْلهُ اه. 


5 


كذًا في حَوَاشِي شَرْح مِسْكينٍ (قَوْلَهُ وَقَالَ اْمرْغِينَايُ ) أَُولُ: قَالَ في انجس وَإِنْ وَقَفَ عَلَى 
شَطْرِ كَلِمَةٍ نه استأئف لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ وَإِنْ فَبْحَ مَغْىَ الشَّطْرٍ لِأَجْلٍ الضّرُورَةٍ اه. 

في وَل القَارِيٍ من نح الْقَدِيرٍ عَن الي إذَا اد أن يَْرَاكَلمَة فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ شَطْرَ كِمَةٍ فَرَجَع 
وَقَرَاً الأول أو ركع و يدِمَها إنْكان سَطْر كلِمَةٍ لو أَّهَا لا تَفْسْدُ صَلامْهُ لا َفسذ وَإِنْكات لو تمه 
تَفْسُد وَلِلِشّطْرٍ حُكُم الكل وَهُوَ الصّحِيح. اه. 


32 


َه م 


فَإِنَهُ ثقل أَنَهَا تَفْسُدُ اتَقَاقَا كُمَا قَدَّمَْاه 


(قَولَهُ وَالَْنينُ وَالنَوُهُ وَارْتَِاعْ بُكائِهِ من وَجع أَوْ مُصِيبَةٍ لا مِنْ ذِكْرٍ جَنةِ أو تارٍ) أَيْ يُفْسِدُهَا ما الْأَدِنُ 
فَهْوَ أَنْ يَقُولَ آوِكَمَا في الْكَاف وَالكَوُهُ هُوَ أَنْ يَقُولَ َوه وَبْقَالُ أَوّه الرَجُلْ تَأَوِهًا وَتَوَهَ توما إِذَا قَالَ 
وه وقَالَ في الْمُْبٍ وَهِيكَلِمَهُ تَوَجُع وَرَجْلْ أَوَاة كير التَوه 

وَدَكرَ الْعَلَامَةُ اللي في سَرْح الْمُنيَة أن فيهَا ثلاث عَشْرَةَ لَه فَاَمرةُ مفْمُوحَةٌ في سَائِرهَا م ف مد 
وَقَدْ لا تمَدُ مَعَ تَشْدِيدٍ الْوَاوٍ الْمَفُْوحَةٍ وَسُكُونٍ الَْاءِ فَهَاتانِ لْعََانِ ولا تمَدُ مَعْ تَشْدِيدٍ الْوَاوٍ الْمَكْسُورَةٍ 
وَسْكُونٍِ الاءِ وَكسْرهَا فَهَاتَانِ أَخْرََانِ وَمَعَ سْكُونٍ الْوَاوٍ وَكَسْر الَْاءٍ فَهَذِهِ خَامِسَةٌ وَمَعَ تَشْدِيدٍ الْوَاو 
مَفْتُوحَةَ وَمَكْسُورَةٌ بلا هَاءٍ فَهَانَانِ سَادِسَةٌ وَسَابعَةٌ وأو عَلَى مِكَالِ أو الْعَاطِفَةِ فَهَذِهِ تَامِبَةُ وَمَدُ لَكِنْ 
يلها هَاءْ سَاكِنَةٌ وَمَكْسُورَةٌ بلا وَاوِ فَهَانَانٍ تَاسِعَةٌ وَعَاشِرَةٌ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالنَايَةَ عَشْرَةَ واه بمَدِ 
الَْمْرَةِ وَعَدَمِهِ وَفَنْح الْوَاوِ الْمَشْدُودَةٍ يَلِيِهَا يا مُتَنَاهُ نم أَلِفٌ ثم هَاءٌ سَاكِتَةٌ وَالتَائَةَ عَشْرَةَ آووهُ بد 
الَْرةِ وَصَمّالوَاوٍ الأول وَسْكُونٍ اَن بعْدَها هَاء سَاكتة وَحيَيدٍ فتَسْديةُ 1ب أنيا وأو تو 
امْطِلَاحٌ اه. 

يَْني لا لَعَةَ لأَنّ مِنْ لَعَاتِ التَأوُهِ آوٍ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ وَأمَا ازَِْاعٌ الْبكَاءِ فَهُوَ أَنْ يَحَصّل به حُرُوفٌ وَقَوْلَهُ 
من وَجَع أو مُصِيبَة فَيْدٌ لَِلانَةِ وَقَولَهُ لا مِن ذِكْرٍ جَنَةِ أو نارٍ عَائِدٌ إلى الْكُلَ أَيْضًا فَالَاصِل أَنّهَا إِنْ 
كانت 93 ذِكْرٍ الجن أو الثَار فَهُوَ دَالُ عَلَى زيَادَةِ الُشوع 

وَلَوْ صَرَّحَ ما فَقَالَ اللَّهُمّ إن أَسْأَلْك اجْنَةَ وأَعْوُ بك مِن النَارٍ ل تَفْسْدْ صَلَائُهُ وَإِنْ كان مِنْ وَجَع 
أؤ مُصِيبَةٍ فهُوَ دَالُ عَلَى إطْهَارهما فكأَنهُ قَالَ إيّ مُصَابٌ وَالدَلالَهُتغمَلُ عَمَلَ الصّريح إِذَا كَيَكُنْ ‏ 


هُنَاكٌ صَرِيحٌ يُحَالْقَُا وَهَدَا كُلّهُعِنْدَهْنَ وَعَنْ أَبِي يُوسْفَ إِنَّ فَوْلَهُ آه لا يُفسِدُ في الخَالَيْنِ وََوْو يُفسِهُ 
وَقِيلَ الْأَصْلْ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهمَا رَائِدَانِ أ أَحَدُهُمَا لا تُفسِدُ, وَإِنْ كانمًا 
أَصْلِيَّينِ تُفْسِدُ وَخُزوفٌ الزّوَائِدٍ تَجْمُوعَةٌ في فَوْلِنَا أَمَانَ تيل و وَنَعْن بالزَوَائِدٍ أَنَّ الْكَلِمَةَ لَوْ زِيدَ فِيهًا 


حَرِفٌ لَكَانَ مِنْ هَذِهٍ روف لا أنَّ هَذِهِ الخُروفَ رَوَائِدُ أَيْتَمَا وَفَعَتْ قَالَ في مَدَايَة 
وَقَوْلُ أبي اللالار وَى لِأَنَّ كَلَامَ الَّْسِ في مُتَفَاتِهِمْ أي أَهْلٍ الْعْزْفٍ يَمْبَعْ وجُودَ خرُوفٍ الِجَاءٍ 
0 لمق و وَيَتَحَفَق يَعَحَفَقْ ذَلِكَ ف في خزوف كله اي ٠‏ اه 


عل في قفح اقير له أة بانع ناكا اسه ة عَحَكَ الج 0000 
الامْتَاعٌ عَنْهُ أَمّا مَا م ال 0 إِذَا لَ يْلِكْ نَفْسَهُ من الْأَِينٍ 
وَالتَوُه لِأَنهُ جيتئذٍ كَالْعْطَاسٍ وَالْجُشَاءٍ إِذَا حَصّل يما روف قَيّدَ بالْأنِينٍ وَتَوهِ فإِنَهُ لو اشتغطّف كلبًا 
أؤ هِرّةً أو سَاقَ حمَارًا 1 تَفْسْدْ صَلَانُهُ ل قَيّدَ بازتفَاع بُكَائِهِ لأنّهُ َو حَرَجَ دَمْعْهُ 
حر مر لال فا ارت وح حال ا قر لضان الصو القافب خا 
وَالَأَِيُ كَالْأَنينِ كأف وَثْفْ ثم أف اسم فغل لِأُتَضّجَر وَقِبلَ لِمَضّجَْت وَسَوَاء أرادَ به تَنْقِيَُ مَوْضِع 
سُجُودِهِ أَوْ أَرَادَ به التَأَفِيفَ فَإنَ الصّلاة تَفْسْدُ عِنْدَهمَا مُطْلَقَا 
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بِعَدَمِهِ لكِنْ في الْمُجْتَى الصّحِيح أَنَّ خِلافة إِعا هُوَ في الْمُحَمّفٍ وَفي الْمُسَدَّدِ تَفْسْدُ 
عِنْدَهُمْ وَيُعَارِضهُ مَا في الخُلَاصّةٍ أَنَّ الأصل عِنْدَهُ أن ف الْحَرفَيْنٍ لا تَفْسْدُ صَّلَاثُهُ وَف أَرْئَعَةَ أَخْرْفٍ 
تَفْسْدُ وَفي ثَلَانّة أَخْرْفٍ 

[منحة الخالق] 

[الْأَنينُ وَالتََوْهُ وَارْتمَاعُ بكَائِهِ في الصّلاة] 

قَوْلُ الْمُْصَنْفِ وَارْتِفَاعُ بُكَائِ) قَالَ في التَهْرِ َف الصّحَاح لبا يمد وَبْفْصَّرُْ فَإِذَا مَدَدْت أَرَدْت 
الصّؤت الَّذِي م مَعَ البْكَاءٍ وَِذَا قَصَرْت أَرَدْتَ الذّمُوعَ وَخْر زُوجَهَا (فَوْلهُ فَهْوَ أَنْ يَقُولَ آو) قَالَ في التَهْر 
الأَنينُ هُوَ صَوْتْ الْمُتَوَجّع كذًا في الْعِنَايَةِ وَحَصّهُ الْعَبيُ بالحَاصِل مِنْ قَوْلِهِ آهٍ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ آذ اه. 

و بطر المنزة مففوعة كما في شرح الملية للخ رادم م اللي وَمِْلُهُ في الشَرْْبْاِيةِ عَنْ تاج 
الشَرِيعَةٍ وَرَادَ أَنَّهُ كوج جُعْ الْعَجَم وَهُوَّ عَلَى وَزْنِ دَعْ اه. 

وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كلام الْعتَايَةِ حَيْتُْ جَعَلَهُ حَرْقَيْنٍ في أَنْنَاءِ تفرير لمر 7 ثلاث عَشْرَةَ) أفول: 
كَانَ نُسْحَةُ الرّْلِيَ تَلَانَهَ عَشَرَ فَاعْتَرَضَ أن الصّوّاب ثلاث عَشْرَة (قَوْلَهُ فَعَسْمِيَةُ آو أَنِينا وَأَوهْ أو 


مض و 


امْطِلاح) قَالَ في النَهْر أَنْتَ حَبِيرُ بأَنَّ هَذَا إِثَا يتأن عَلَى مَا مَرّ مِنْ أنه أذ ), أن 


الْمُمَوَجَع فَإِنَّ القَرْقَ بَيَنّ اه. 

اول وكذلك القرق ب على نان ل الله لفط 1و آذ مالف تنوه ونا نا مر فصو كن عله 
ما تقَنَاهُ عَنْ سَرْح الْممْيَ والشَرْبْلايّة (هَولَهُ وَحْرُوفْ الروَائِد تخْمُوعَةَ إ) قَالَ في النَهرِ قَالَ الشَيِحُ 
مان لامر ا امور ليا سعد ري لقا زرده ير لقصيا توالا وار 

يجْمعْهَا أَحد أَرْبَعَ مَرّاتِ إِلّا ابن مَالِكِ في شَرْح الكافِيَة حَيْتُ ثُ قَالَ 

همَاءٌ وَتَسْلِيمْ تلا يَوْمَ أنْسِه ... تََايَةُ مَسْمُولٍ أَمَانٌ وَتَسْهِيلٌ 

قَالَ وَفِبهِ نَطَرْلَِنَّ لا ثَائِيٌ من بنَاتِ الْيَاءِ وَإذَا رُسِمَ ْنَا كر مَغْىَ وَضْع الْيَاءِ كما َكَرَرَ مَغْقى وَضْع 
لَفْظٍ الَاءِ وَلَيْسَ بجَيّدٍ وَالصوَابُ أَنْ يُؤْقَ يما عَلَى لَفْظٍ الْمُطَابَفَة لَفْظَا وَخَطَا كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ سَأَلثُمُونِيهَا 
أؤ فَوْلي أَسْهَلُ ما تَنْوِي 


ا 


02 


اختلف الْمَشَايخُ فيهًا وَالْأَصَحُ أَنَهَا لا تَفْسْدُ اه. 
وَعا فيهًا انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ به ارسي عَلَى لِْدَايَة ف قَوْلِهِ ود وَيَكَحَفُوْ يَتَحَفَقُ ذَلِكَ ف زوف كلها 000 


ص 


لا يْمَى وَفٍ الَْانيّة وَلَوْ لَدَعَنْهُ عَفْرَبُ أَوْ أََّابَهُ وَجَعْ 00 الله قَالَ الشَيْحُ الْإمَامُ أَبو بكر مُحَمَدُ 


5 


لل َيْسَ مِنْ 
كلام الئاس وَفِ التَصّابِ وَعَلَيْه الْمَغْوَى وَجَرَمَ به في الظَّهيريّة 

وَكذَا لَوْ قَالَ يا رب كُمَا في الذّخيرَة وَفِ الظَهيريّة وَلَوْ وَسْوَسَهُ الشَيْطَانُ فَمَالَ لا حَوْلَ وَل فُوَةَ إِلّا يالل 
إنْكانَ ذَلِكَ لِأَمْرٍ الآخرَةٍ لا تَفْسُدُ وَإِنْ كَانَّ لِأَمْرِ الدُّنْيَا تَفْسْدُ خلاقًا لأي يُوسْفَ 0 عَوَدَّ نَفْسَهُ 
بِشَيْءٍ من الْقرْآنِ لِلْحُمَّى وَنَحُوهَا تَفْسْدُ عِنْدَهُمْ اه بخلاف التَعَوذ لِدَفْع الْوَسْوَسَةٍ وَسَةَ لا تَفْسُدُ مُطْلَقَاكُمَا 


(قوْلَهُ وَالتَمَحْْحُ بلا عُذْرِ) وَهُوَ أَنْ يَفُولَ أخ انح وَالصّمَ وَالْعُذْرُ وَصْفْ يَطْرَا عَلَى الْمُكلْفٍ يُتَاسِبْ 
الدَّما ين لفت قد ونه لا وار معاد با جادت ررك تور ابو شزوقت لله 
جَاءَ مِنْ قِبَلِ مَنْ أ َهُ اق فَجْعلَ عَفوَ وَإِنْ كانَ من غَيْرٍ عُذْرٍ ولا غَرَضٍ صّحيح فَهُوَ مُفْسِدٌ عِنْدَهما 
خلاقًا لأي يُوسُفَ في الْخَرَْيْنِ ا 0 مر للقراءة 7 


عاص أ #وين 


ب ل 
وَغَرَضٍ صّحِيح لَكَانَ أل إلا أَنْ يَسْتَغمِلَ الْعذَرَ فِيما هُوَ أَعَمْ من الْمُصْطرَ لَه قَيَدنَا بأَنْ يَظْهَرَ لَهُ 

خُرُوفٌ لِأَنَهُ لو 1 يَظْهَرْ لتخررك فوخت اله ل سدق اياف كلذ مره زكر وان اقول من كان 
إنَّ الَتَخبُح قَصدًا وَاخْتِيَاَا مَكْرُوةٌ لِأَنَهُ عَبَثْ لِعْرْؤُه عَنْ الْقَائدَةٍ و فيّدَ بالتتخنح لِأَنَهُ لَوْ تَكَاءَب 
فَحَصّل مِنْهُ صَوْتْ أَؤْ عَطْنْ فَحَصَلَ مِنْهُ صّوْتْ 6 مَعَ الخُرُوفٍ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ كُذَا في الظهريّة 
التَتَحْد م في الصّلاةٍ إِنْ 1 يَكْنْ مَسْمُوعًا لا تَفْسْدُ وَإِنْ كَانَ مَسْمُوعًا يْفْسِدُ ظَنّ بَعْضُ مَشَايكْنَا أَنَّ 
ا ا م ين 
لخَلَوَاقُ وَبَعْضُ مَشَايحْنَا 1 يَشَْرِطُوا وَإِلَيْهِ مَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ حْوَاهَرْ رَادَهُ حَقّ قِيل إِذَا قَالَ في صَّلَاتِهِ 
مَا يُسَاقَ به الْحَمَارُ لا تَفْسُدُ ذا صل به الْخُرُوفٌ. اه. وَاخْتَارَ الْأَوَلَ صَاحِبْ الخُلَاصَة وَذكْرَ أَنَهُ 
إِذَا ل يُفْسِدْ فَهُوَ مَكْرُوة 


قَالَ 


000 


(قَوْلُهُ وَجَوَابُ عَاطِسٍ بِيَرْمُك اللّه) أي يُفْسِدُهَا لِأَنُّ من كلام النّاسٍ وَيَذَا قَالَ الم - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - لِقَائلِهِ وَهُوَ مُعَاوِ يَهُ يْنُ الحكم إِنَّ صَّلَاتنَا هَذِهِ لا يَصِحٌ فِيهَا شَيْءْ من كلام الئاس فَجَعْلُ 
النَشْمِيتٍِ مِنْهُ قَيْدٌ بكُوْنِهِ جَوَابَالِأَنَهُ لَوْ قَالَ الْعَاضِِنْ لِنَفْسِهِ يَرْحَمُك الله يا نَفْسِي لا تَفْسُدُ لِأَنَهُ لَمّا 1 
يكن خطابا ِعَْهِ ل عتم من كلام النَّاسِ كما إِذا َال يرحمني الله وقد َل رمك الله لأنَهُ و قَالَ 
الْعَاطِمِنُ َوْ السَامِعْ الْحَمْدُ لله لا تَفْسْدُ لِأَنّهُ 1 يُتَعَارَفَ جوَابًا وَإِنْ قَصّدَهُ وَفِيهِ التلافٌ المتايع َكَل 
عِنْدَ إرَادَةٍ الجَوَاب ما إذَا ل يُرِذْهُ بَلْ فَالَهُ رَجَاءَ الكَوَابٍ لا تَفْسْدُ بِالاتَمَاقٍ كَذَا في غَايَةِ لْبََانِ ن وَل 
َنْضًا عِنْدَ عَدَم إرَادَةٍ التَفهِيِم فَلَوْ أَرَادَهُ تَفْسْدُ صَّلَاُ السامِع الْقَائْلٍ الْحمْدُ لله لِأَنّهُ تعْلِيمٌ لْغيْرٍ مِنْ غَيْرِ 
حَاجَةٍ كما في مُنْية الْمُصَلَي وَسَرْحهَا وَأَمَارَ الْمُصَيْفُ بالجوَاب إل أن الْمُصَلَّي لو عطس فَقَالَ لَه 
رَجُلَ يَرْحَنْك الله فَقَالَ الْعَاطِسْ آمِينَ تَفْسْدُ صَلَاثْهُ وَجَذَا قَالَ في الظَّيربّة رجْلَانِ يُصَلََانِ فَعَطس 
أَحَدُهْمَا فَقَالَ رَجْلٌ خَارِج الصّلاة يَرْحَنِك الله فَقَالَا حمِيعًا آمِينَ تَفْسْدُ صَّلَاهُ الْعَاطِسٍ ولا تَفْسُْدُ صَّلَاهُ 
الآخر لِأَنّهُ 1 يدع لَهُ اهه. 

أي 1 يْبْهُ وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ مَا في الذّخيرَةٍ إذَا أمّنَ الْمْصَلِّي لِدُعَاءٍ رَجْل لَيْسَ في الصّلاةٍ تَفْسْدُ صَلَائه 
اه. 


وَهُوَ يُفِيدُ فَسَادَ صَّلَاةٍ الْمُوَمَنِ الَّذِي لَيِسَ بِعَاطِسٍ ليس بعيل كما 


[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ وَبعَارِصُهُ ما في الخُلَاصَة أَنَّ الَْصْل عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَطُرْقٍ في الَهْرٍ احْتِمَالَ أَنَّ عَنْهُ 


وَايَكَيْنِ وَعَلَيْهِ فلا مُعَارَضَةٌ 


[التتخئخ بلا عُذْرٍ في الصّلاة] 

(َوْلَهُ كن لِعَرَضٍ صّجيح !) قَالَ في الشُرْنبلَالِيَةِ قلْت يكن أَنْ يَكُونَ مِن الْكَرَضٍ الصّجيح 
التَنَحْنْح لِلتَسْبيح أؤ اكبيد للانتقَالاتِ وَهِيَ حَادِتَةٌ. اه. ْ 

(قوْله أن ما قرا مُلْحقْ يا) لا يَسْمَلْ التَتَخنحَ لإغلام أنه في الصلاة (قَولهُ وَبَْضٌ مَشَايِنا 1 
َسْترِطُوا) أي أَنْ يَكُونَ مُهْجَّى بَلْ الشَّرْطُ كَوْثهُ مَسْمُوعًا وَعِبَارَةُ الح وَبَعْضْهُمْ لا يَشْيرِطُ اروف في 
سد ا دكؤن تفوت 0 0 0 قر 0 0 َعَاةُ با 0 0 7 

وله ل تسد تبقة في أطل بيع سمخ الطهدرة وول كفو تفرية على الي كنا فو المتباةد الذي 
أنه فهَا عِنْدِي من تُشخة الطهيرة وها فتأمل 


[تشميت العاطس في الصّلاة] 

(قَوْلهُ أي ل يجِنَه) ظَاهِرْه أن الصَّمِيرَ الْمَنْصُوبَ في فَوْلِهِ لِأَنّه 1 يع لَهُ عَائِدَ إلى الْمُصَلّي الآحَرٍ 
وَالْأَظْهَُ أنه عَائِدٌ إلى البَجْلٍ الخارج أي لِأَنَّ الْقَائِنَ يَرْحَمك الله إِعَا دَعَا بدَلِكَ لِلْعَاطِسٍ لا لِلْمْصّلَي 
الْآخَرٍ فَكَانَ قَوْلُ الْعَاطِسِ آمِينَ جَوَاب ِلدّاعِي لَهُ بخلافٍ الْمُصّلَّي الْآخَر فَلَمْ يَكُنْ تأمِيئهُ جَوَابًا لَه 
تأَمّلْ (قَوْلُهُ وَهْوَ يُفِيدُ فَسَادَ صّلَاةٍ ال الذي لس ِعَاطِسٍ) قَالَّ في التَهْر لا نُسَلَمُ أنَّ لقان تَأمِينٌ 
لِدُعَائِهِ لانقطاعه بلول وَإِلَ هَذَا يُشِيِرُ التَعْلِيلُ اه. 


أي التَْلِيلُ 
62 


مه 


لا يخقَى وَأَسَارَ إلى أَنَ المُصَلَي إذَا تمع الْأَانَ فَقَالَ ِْل ما يَقُولُ المُوَذِنُ إن أََادَ جَوَابَُ تَفْسْدُ وإ 
قلا وَإِنْ 1 تكن لَه نيةُ تَفْسْدُ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَهُ أَرَادَ به الْإِجَابَة وكَدَلِكَ إِذَا مع اسْم الت - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى عَلَيْهِ فَهَدَا إِجَابَةٌ فَمَفْسُدُ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَل يَسْمَعْ الْمَهُ لا تَفْسُّدُ وَلَوْ قَالَ 
َبَنِكَ سَيّدِي جين قَرَاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَفِيه فَوْلَانِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ لا يَفْعَلَ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَفي 


َ 


الذخي خيرة مَعْزِيا إِلْ نَوَادِرٍ بِشْرٍ عَنْ أي يُوسْفٌ أَنَهُ إِذَا عَطَّنَ | رجْلُ في الصّلاةٍ حمْدَ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ 


فَإِنْ شَاءَ أَسَرٌ به وَحَرّكَ لِسَائَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعلّنَ وَإِنْكَانَ خَلْفَ إِمَام أَسَرٌ به وَحَرَّكَ لِسَائَهُ ثم رَجَعَ أَبُو 
يُوسُفَ وَقَالَ لا يُحَرَكُ لِسَائَهُ مُطْلَقَا اه. 

وَهُوَ مُتََيّنٌ وَحَذَا قَالَ في الخلاصّة وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ في نَفْسِهِ وَالْأَحْسَنُ هُوَ السّكُوث وَفي الْقُنيَة 
مَسْجدٌ كبيرٌ يجهَرُ المُوَذّنُ فيه بالتكبيراتٍ فَدَحَلَ فِيه رَجُلْ تادى الْمُوَذْنَ أَنْ يجْهَرَ بالتَكبيرٍ فَرَفَعْ الْإمَامُ 
لِلْحَالٍ وَجَهَرَ الْمُوَذْنُ بِالتَكْبير فَإِنْ قَصَّدَ جَوَابَهُ فَسَدَتْ صَلَاثَهُ وَكذدًا لَوْ قَالَ عِنْدَ حَثْم الإمَام قِرَاءَتَهُ 
صَدَقَ الل وَصَدَقَ الرَسُولُ وكدًا إِذَا ذكر في تَسَهُدهٍ الشّهَادتيْنٍ عِنْدَ ذكر الْموَذَنِ الشَهَادئيٍ تَفْسْدُ 
ِنْ قَصَّدَ الْإجَابَةَ اه. 


(قوْلَُ ومح عَلَى عَبٍْ إمَاه) أ يُفْسِدُهَا لِأَنّهُ تَْلِيمُ وتعَلُمَ لير حَاجَةٍ فيد به ِأنّهُ لو فح عَلَى 
إمَامِهِ قلا فَسَادَ لِأَنَهُ تَعلّقَ به إِصْلَاحٌ صّلاته أَمَا إِنْكَانَ الْإمَامُ 1 يَفْرَا الْمَرْضَ فَطَاهِرٌ وَأَمَا إن كان قَرَا 
َيه خيلا والصٌجيخ عدم الَسَدٍلِّهُ وم تفخ رما يري على لِسايه ما يحون فيد فكاد 
فيه إضلاخ صَّلَاتِهِ لإطلاق مَا رُوِيَ عَنْ عَلِىَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - إِذَا اسْتَطْعَمَكُمْ الإِمَامُ فأَطْعِمُوُ 
وَاسْطْعاةُ ُكُوئة دا ل فمَح عَلَى مامه بَعْدمَا لعفل إلى آي أخرى لا تَفْسد صلائة وهو قوْلُ 
عَامَةٍ الْمَشَاِيخْ لإطلاقٍ الْمُرَخَصٍ وَفِ الْمُحِيطٍ مَا يُفِيدُ أَنّهُ الْمَذْهَبْ فَإِنْ فيه وَذَكرَ في الْأصْلٍ وَاخَامِع 
الصّغير أَنّهُ إذا فمَحَ عَلَى مامه يجُوُ مُطْلهًا أن لَْْح وإنْ كان تَعْلِيمًا ولكِنَّ اتيم ليْسَ يعمل كبر 
أنه ِلاوَةٌ حَقِعَةٌ كلا يحون مُفْسِدًا وَإِنْ 1 يَكُنْ اجا ليه وَصَحْحَ في الظهيرئة أَنهُ لا تَفْسْدُ صّلَاةُ 
المَاتح عَلَى كُلّ حَالٍ وَتَفْسُدُ صَّلَاة الإمَام إِذَا أَخَدَّ من الماح بَعْد مَا انْتَقّلَ إلى آيَةِ أخرى وَصّحَحَّ 
الفعتك في الْكاني أَنَهُ لا تَفْسْدُ صَّلَاةُ الإمام أَيْضًا فَصَارَ اخَاصِك أن الصّحِيح مِنْ الْمَذْهَبٍ أَنَّ 
الَْْح عَلّى مامه لا يُوجبُ فَسَادَ صَلَاةٍ أحدٍ لا الفاح ولا الآخذِ مُطَلقا في كل حال ثم قِيل ينوي 
الْمَاتَحُ بالْمَنْح عَلَى إِمَامِهِ التَلَاوَةَ وَالصّحِيحْ أَنَهُ يني الفنه دُونَ الْقرَاءَةٍ لِأَنَّ قِرَاءَةً الْمُفْمَدِي مَنْهئٌ 
َنْها ولف عَلَى إقامد عبر نه عَنه قَالوا يِكْرَهُ لِلْْفَْدِي أَنْ يقح عَلَى مامه من سَاعَبهِ وَكذا يكز 
ِلَإِمَام أَنْ يُلْجِتَهُمْ إِلَيْه بآنْ يَف سكا بَعْدَ الحضر أَؤْ يُكَرّرَ الْآيَهَ بل يَرْكُعْ إذَا جَاء أَوَانُهُ أو يَنْمَقِلْ إلى 
آي أخْرَى ل يَلرَمْ مِنْ وَضْلِهَا ما يُفْسِدُ الصّلاةً أو ينْتَقِلُ إلى سُورَةٍ أخْرَى كَمَا في الْمُحِيطٍ 

َاحْمَلَقَتْ الرَوَايَةُ في وَفْتِ أَوَانٍ الركُوع قفي بَعْضِها عير أَوَاَهُ امُسْتحبٌْ وَفي بَعْضِهَا غير فَرْضُ 
الْقراءةٍ يني إا قر مِْاَ ا تود به لماه ركع كذا في المتراج الهاج وأ من لقح على عدر 
إِمَامِهِ تَلْقِيتهُ عَلَى قَصدٍ التَعلِيم أَما إِنْ قَصّدَ قِرَاءَةَ القُرَآنِ لا تَفْسْدُ 07 الْكُلّكدًا في الخلاصَة 
وَعَبرِهَا وَأَطْلَقَ في الفنْح الْمَذُكُورٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا تَكَرَرَ 


[منحة الخالق] 

بنَهُ 1 يِه فَإِنَهُ يُفِيدُ أن الْإِجَابَةَ حَصلَت بِتَأمِينِ الْعَاطِسٍ فَلَمْ يَكْنْ النَانِ تَأمِيئا لِدُعَائِهِ وَكُلَامْ الذَخِيرَةٍ 
فيه فَلَيْتآَملَ وَفِ سَرْح نَظم الْكَثْر لِلْعلَّامَةِ الْمَفْدِسِيَ أَنَّ مَا في الذَّخِرَةٍ تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا دَعَا لَه 
لِيَكُونَ جوَابًَا أَما إِذَا 3 لِعَيِِ فلا يَظْهَرُ كَوْنْهُ جَوَابَا قَلَا تَفْسُدُ اه. 

وَهُوَ أَوْلَ بمَا في النهْرِ وَالخَاصِلٌ أَنَّ التَأمِنَ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَإِعَا يُفْسِدُ إِذَا كَانَ جَوَابا وَهُوَ كَذَلِكَ 
في مَسْأَلَة الذَخِيرَة بناءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الدُعَاءُ لِلْمُصَلّي بخلافِ مَا في الظَهيرِيةِ لِأنَّ الجَوَاب إِنا يَكُونُ 
مِنْ الْمَدْعْوَ لَهُ وَهُوَ الْعَاطِْ فَفَط فَتَْمِيئهُ مُفْسِدٌ بخلافٍ تأمِينٍ الآخر وَيُوَضّحْ هَذَا مَا في الشُرْنْبَلالية 
عَنْ قَاضِي خَانْ لَوْ عَطَس الْمُصَلِي فَقَالَ لَهُ يَجْلَ يَرْحَنك الله فَقَالَ الْمُصَلَّي آمِينَ فَسَدَتْ صَلَانُهُ 
لِأَنَهُ أَجَابَهُ وَلَوْ قَالَ مَنْ بجَنبهِ مَعَهُ أَنْضًا آمِينَ لا تَفْسْدُ صَلَاتُهُ لأَنَّ تأمِيئهُ لَيْسَ بِجَوَابٍ اه. 

َالْمُرَادُ بمَنْ يجيه أيْ من الْمُصَلَينَ بِدَلِيلٍ فَولِهِ لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ لكِن سَبَأْتي بَعْدَ نحو وَرقَةِ عَنْ الْمُبِعَقَى 
َو سمعَ الْمُصَلَّي مِنْ مُصّلَ آخَرَ (وَلا الصّالَنَ) [الفاتحة: 7] فَقَالَ آمِينَ لا تَفْسْدُ وَقِيلَ تَفْسْدُ وَعَلَيْه 
الْمتأَخَرُونَ فَلَيتَآَمَلَ (قَوْلهُ وَأَضَارَ إلى أَنَّ الْمُصّلَّيَ إِذَا ممع الْآدَانَ إ2) أَدْخَلَ في النَهْرِ هَذِهِ الْفرُوعَ 
تْتَ قَوْلِهِ وَالْجْوَابُ بلا إِلَهَ إِلّا الله قَالَ وَمَا سَلَكْنَاهُ أل 


[القَنَحْ عَلَى غَيْر إمَامِهِ في الصّلاةٍ] 

(فَوْلَهُ لِأَنَهُ َعلِيمٌ وتَعَلَم لِعَْرِ حَاجَةِ) لِأنَّ الْمُسْتَفْتِحَ كأَنهُ يَقُولٌ إِذَا انتَهَيْت إلى هَذَا فَبَعْدَهُ مَاذَا 
وَلَّذِي فََح عَلَيْهِكَأنَهُ يَقُولُ إِذَا الْعَهَيْتَ إلى هَذَا فَبَعْدَهُ هَدَا فَيَكُونُ من كلام النَّاسِ كذًا في السَتراج 
(قَولهُ قَفِي بَعْضِهَا أَعْيرَ أَوَانْهُ الْمُسْئَحَبُ) قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَهَذَا هُوَ الظَّهِرُ مِنْ جِهَةٍ الدَلِيلٍ 3 
رَى إلى ا ذكرُوا «أنُّ - صَلَى الله تال عَلَيهِ وَسلَمَ - قَالَ لي هلا فَمَخت عَلَيَ» مع أنهَا كائنث 
سُورة الْمُؤْميَ بعد الَْتَِ (قوْلهُ وطق في المح الْمَدْكُور) أي أطْلق الْمُصَبَْ في الفح الْمُفْسِدٍ 
وَهُوَ مَا يَكُونُ عَلَى غَيْرٍ إمَامِهٍ ْ ْ 


)2 


مِنْهُ أو كَانَ مَرَةَ وَاحِدَةَ وَهْوَ الْأَصّحٌ لِأَنّهُ لَمّا أَغترَ كَلَامًا جَعَلَ نَفْسَهُ فَاطِعَا مِنْ غَيْرٍ فَصْل بَيْنَ القبيل 
وَالْكَدِرِ كُمَا في الجامع الصّغيرٍ وَفَصّلَ في الْبَدَائع بِأَنَُ إِنْ فَمَحَ بَعْدَ اسْتَفتَاح فَصَلَاتُهُ تَفْسْدُ برّةِ وَاحِدَةٍ 
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وَإِنَ كانَ مِنْ غَيْرٍ اسْتفتاح فلا تَفسُّدٌ مَرّةٍ وَاحِدَةٍ إنما تَفسُدُ بِالتَكْرَارٍ اه. 


وَهُوَ خلافٌ الْمَذْمَب كما سمغت وَْمْلَ مَا إِذَا كَانَ ع مُصَّلْيا أو لا أَشَارَ الْمُصّنَفُ ِل أَنَهُ 
راو ل 0 مَنْ فَتَحَ عَلَيْهِ فَإنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُْدُكُمَا في الخلَاصّة ثم اعْلَمْ أَنَّ هذا 
كُلَّهُ عَلَى قَوْلٍ أبي َ حَِيفَة وَمحَمَدٍ وَأمَا عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسُّفَ فَلَا تَفْسْدُ صَلَاةُ القَاتِح مُطَلََا لِأَنّهُ ران 


- 


قلا يَتَعيّر بِقَصدٍ الْقَارِي عِنْدَهُ وَفي الْقُنيَة أ عار الماع فح وله عن لت واصلارر وَتَذَكُرَ فَإِذَا 
َحَدَ في الثلاوة قَبْلَ قَبِلَ تام الفح 1 تفسشذ وَإِلّا فَعَفْسْدُ لِأَنَّ َدَكُرَهُ يُضَافٌ إلى الح وَفَْحُ الْمُرَاِقٍ 
كَالْبَلِغْ وَل سمه ؛ لمم بن ليس في الصّلاقٍ فَفمحهُ عَلَى إقامه يِب أن قبطل صَلَاه الْكُن لِأَنّ 
العلْينَ مِْ خارج. اه. 

(قَوْلُهُ وَاْجْوَابُ بلا إِلَه إِلّا الله للَهُ) أي يُفْسِدُهًا عِنْدَ أبي حَنِيقَة وَنحَمّدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لا يَكُونُ مُفْسِدًا 
ِأنَهُ نَنَاءٌ بِصِيعَته فَلَا يتَعيّرُ يعزمته وَمَا أنَهُ أَخْرَج الْكَلَامَ عَخْرَجَ الجوَاب وَهْوْ يكْتَمِلُهُ فَبُجْعَلُ جَوَابَ 
كُتشييتٍ الْعَاطِسٍ وَلَيْس مَفْصُودُ الْمُصَبَفٍ خُصُوص الجْوَاب بَِذِه الْكلِمةٍ بلكل كَلِمَةٍ جيَ ذِكْرْ أو 
قُرْآنّ قَصَّدَ بها الجوَاب فَهِيَ عَلَى الخَلَافٍ كما إذَا أخير يبر يَسْرُهُ هُ فَقَالَ الَْمْدُ لِنَِ أو بأَمْرٍ عَجِيبٍ 
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ م نَصّ الْمَشَايخُ عَلَى أَشْيَاءِ مُوجِبَةِ لِلْفَسَادٍ باتَعَاقِهم وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْ 
الْمْصَلّي كِتَابْ مَوْصُوعٌ وَعِنْدَهُ رَجْلْ الْمُهُ يخِى فَقَالَ (يا يي خُذٍ الكتاب بِقُوَة] [مرم: 12] أؤ 
رَجْلْ امُْهُ مُوسَى وَبِيَدِهِ عضا فَقَالَ لَهُ وَمَا تلك بِيَمِيبكَ يا مُوسَى] [طه: 17] أَوْ كان في السَفِيئة 
وَابْئُهُ خَارِجَهَا فَقَالَ (يا بْيَ اركب مَعَتَاآ [هود: 42] أَوْ طُرِقَ عَلَْهِ الَْابُ أو نُودِيَ مِنْ خَارِجِهِ فَقَالَ 
(وَمَنْ دَخَلَهُكَانَ آمًا] آل عمران: 97] وَأَرَادَ بمَذِهِ الْأَلقَاظَ الخطّاب لِأَنَّهُ لا يُشْكل عَلَى أَحَدٍ أَنَهُ 
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مُتَكَلّمْ لا قَارٌِ وَهِيَ مُؤْيَدَةْ لِمَا قَالَاهُ وَارِدَةُ عَلَى أَبي يُوسُْفَ وَبمَا أوردَ عَلَى أَبي يُوسْفَ الْمَنْحُ عَلَى غَيْرِ 


4 
2 .5 ٍ ل 


إِمَامِهِ فإ ؛ مفْسِدٌ عِنْدَهُ وَهُوَ قُرْآنَ ذا في فَنْح الْقَدِير وَأَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الْبََانِ بأَنَّ الْمَسَادَ عِنْدَهُ 
0 مر آحَرَ وَهُوَ التَعْلِيمُ وا ليرا مذفوع من أله نأا ُوسف لا بول بالقسَادٍ بلج على 
َْرِ إمَامِهِ كُمَا ذكَرَه الرَبْلَعِيُ وَغَيْرُْ ثم اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيمَا إِذَا أَخْرَ يبر يَسُوْهُ فَاسْتَرْجَعَ لِذَّلِكَ 


7 


1 3 نا له وَإِنَّ إَيْه رَاجِعُونَ مُرِيدًا بِدَلِكَ الجُوَاب وَصَّحَحَ في الْدَايَةِ وَالْكَاف الْمَسَادَ عِنْدَهمَا خلاقًا 


و 
ع 
م 


بي يُوسُّفَ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ إِنّهُ مُفْسِدٌ اتَقَاقَا وَنَسَبَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ إلى عَامَةٍ 00 وَقَالَ 


الملااء 


م 


قَاضِي خَانْ إِنَهُ الظّاهِرُ وَلَعَلَ الْمَرْقَ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الاسْترجاعَ لِإظْهَارٍ الْمُصِيبَةِ وَمَا شرِعَت الصّلَاهُ 
لِأَجْلِهِ وَالتَحْمِيدَ لإطْهار الشكْر وَالصّلَاةُ شْرِعَت لِأَجْلِهِ وَحْكُمْ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا ١‏ ب كلانةجام 
كُمَا هُوَ في مُنْيَةِ الْمُْصَ 

وَقَدَّمْنا أله وق قَاَا 5 لْوَسْوَسَةٍ لِأَمْر 00 الآخرّة لا تَفْسْدُ ث أَطْلَقَ الْمُصَبَفْ الجَوَارَ 
بلا إِلَهَ إلا اللّهُ وَقَيَدَهُ في الكاني بصُورَةٍ بأَنْ قيل بَينَ 
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عَدَمْ اليد بحَذِهِ الصُورةٍ لِمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ أَنَّهُ لو أُخرَ يبر يَهُولهُ فَمَالَ لا إل إلا الله أو ١‏ 


أَكْبَرُ وَأَرَادَ الْجوَابَ فَسَدَتْ وَيمَا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف الْقنْيَّة زنج عَلَى الْإمام إلى فَوْلِهِ وَتَذَكْرَ) . 

َقُول: يتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ أنَهُ َذَكرَ بِسَبَبٍ الْفْمْح وَأَنْ يكُون تَذَكْرَ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ صَادَف تَذَكْرَهُ 
وَفَنْحَ مَنْ لَبْسَ في صَلَاتِه في وَفْتِ وَاجِدٍ وَالظَاهِرُ الْأَوَلْ لِأَنّهُ وكات تَدَكُرهُ من تَفْسِهٍ لا يَطْهَرُ فَرْق 
نَ أَحْذِهِ في التَاوَةٍ قَبْلَ عام الفح أ بَعْدَهُ ولا يَظْهَرُ وَجْهُ الْمَسَادٍ لِأَنَّ الْمَسَادَ لَيْسَ بمْجَرّدٍ الفح 
وَإِعا هُوَ بِالْأَخْذٍ بِسَبَب الْمَنْح كان تَدَكُرْهُ من نَفْسِهِ 1 يُوجَدْ الْأَخْدُ بسَبَب الْمَنْح وَكوْنُ الظَّهِرِ 
أَنَهُ أَخَدَ بالفنْح فَبُضَافَ نه 1 عِبْرَمَلَهُ مَعَ مَا في نَفْسِ الْأَمْرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الدَيانات مِن الْأمُورٍ 
الرَاجِعَة إل الْقَضَاءٍ حَىٌّ يُعْتَبرَ تبر اهز وَل َيه ما من أله أو مح على خَِ اه يدا 
لقراءة لا لتغليم لا سد عند الكل ون أنه َو تمع الْأَدانَ فقا يفل ا ؛ يَقُولُ الْمُوَذْنُ تَفْسْدُ إنْ 
أَرَادَ الجَوَاب وَإِلّا فلا وَتَحْوُ ذَلِكَ بم أعمُرَ فيه مَا في نَفْسٍ الْأَمْرِ لا الظَّاجِرُ الْمَُبَادرُ هَذَا مَا ظَهَرَ لي 
(قَوْلَهُ وَهِيَ مُوَيَدَةٌ لِمَا قَالَاهُ وأَوْرَدَهُ عَلَى أي يُوسُفَ) أَقُولَ: الظَّجِرُ أَنَّ الَْسَادَ با عِنْدَ أبي يُوسُفَ لا 
للتَعَيرٍ بعِعَةٍ بَل لِمَا فيه من الطاب بخْلافٍ ما قَصَّدَ به الجوَاب وَلَيْسَ فِبه خطّاب. 

وَالْحَاصِل أَنّهُ فَرَقَ بَيْنَ قَصْدٍ الجوَاب وَقَضدٍ الخطاب با فيه أَدَاةُ نِدَاءٍ أو أَدَاةُ خطاب لِأَنَّ قَصْدَ 
لطاب يما فيه ذَلِكَ مِنْ كلام النّاسٍ فَلَيْسَ ذِكرًا بصِيعَته وَإِنْ وَاهْمَهُ في اللَفْظِ يلاف مَا قَصّدَ به 
الجوَاب وَمِنْهُ ما لو اسْتََدَنَهُ رَجْلْ مِنْ ارج الْبَاب لِيَدْخْلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لوَمَنْ َخَلّهُ كَانَ آنا [آل 
عمران: 97] فَإنَهُ مَنِْلَة خطابه بِقَوْلِه أذخك وَالظَاهِرْ أَنَّ ا حَنِيفَةَ وَتْحَمّدَا يَقُولَانِ إِنَّ هَذِهِ الخطّابات 
الْقُرَآنِيةَ لا تَصِيِرُ خطابًا لِلْحَاضِرٍ الْمَخْصُوص إِلَا بِالبيّةِ وَالنيَُ لا تعيْرٌ الصّيعَة الْأَلِية عِنْدَهُمَا (قَوْلَه 
َلاَق حَلَى َوه 6) لا ينقى أن فيو اغيناز العزة وََذ م أذ أن بُوسف لا يقوه ميد الصّيعَةَ با 
أَمَنْ 


02 


لمْقَ بالجوَابِ ما في الْمُجت لَوْ سَبّحَ أو هَلَلَ يُبدُ رَجرًا عَنْ فل أو أَمْرًا به فَسَدَتْ عِنْدَهْمَا وقد 
بِالجوَابٍ لِأَنّهُ لَوْ أَرَادَ به إِعَلَامَةُ أَنّهُ في الصّلاةٍ كما إِذَا اسْتَأدَنَ 0 الْمُصّلَي إِنْسَان فَسَبحَ وَأَرَادَ به 
إِغْلامَهُ أَنَهُ في الصّلاةٍ 1 يَفْطَغْ صَلَاتَهُ وكذَا لَوْ عَرَضَّ لِلإمام شَْءٌ فَسَبّحَ الْمَأْمُومُ لا بأ به لِأنَّ 
الْمَفْصُودَ به إصْلَاحُ الصّلاةٍ فَسَقَطَ حُكُم الكلام عِنْدَ الحاجَةٍ إلى الإصلاح ولا يُسَبَحْ لِلْمَام إذَا قَامَ 
إلى الْأَخْرَينٍ لِأَنَهُ لا يجُورُ لَهُ الشجوغ إِذَا كان إلى الْقِيَام أَفْرَبُ فَلَمْ يَكُنْ 2 مُفِيدًا كذّا في الْبَدَائع 
وبي فَسَادُ الصَلاةٍ به أن اليا قسَاهها به د قصدٍ الإغلام وما رك لنْحَدِيثِ الصّجِيح «من 
ابَهُ مَيْءْ في صَلَايهِ فسخ فَِلْحَاجَةٍ ‏ ْمَل بالْقِيَاسِ عند عََمِهَا يَبْقَى الْأمر على أَصْلٍ الْقِيَاسٍ 
َيه في الْمُجْعَبَ قَالَ وَلَو قَامَ إلى القَلِئَِ في الظّهرٍ قَبْلَ أَنْ يَفْعْدَ فَقَالَ الْمفْمدِي سْبْحَانَ الله قبل لا 
تَفْسْدُ وَعَنْ الْكرْخِيَ تَفْسْدُ عِنْدَهُمًا. اه. 

الشَيْطَانَ في الصّلَاةٍ عِنْدَ قِرَاءَةٍ ذكْرو لا تَفْسْدُ وَفِ الخَاِيّة وَالظَهِيريّة وَل فَرَا الِمَامُ آيَهَ التَْغِيبٍ أؤ 
التَرْهِيبٍ فَقَالَ الْمُفْمَدِي صَدَقَ الله وَبلَّعَتْ رُسْلُهُ فَقَدْ أَسَاءَ ولا تَفْسُْدُ صَلَائَهُ اه. 

وَهُوَ مُشْكِل لِأَنَهُ جَوَابٌ مامه وََذَا قَالَ في الْمُبِعَعَى بلْمُعْجَمَةٍ وَل تمع الْمُصَلِّي مِنْ مْصّلَ آخَرَ 
(ولا الصلَ) [الفاتحة: 7] قال آمين لا تَفسدُ وَقِبل كفس وَعَلَيِْاْمتجرُوَ وكذا قله عند حم 
الإمَام قِرَاءَتَهُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ الرَسُولُ اه. 

َف الْمُجْتىَ وَلَوْ لَى الَاجُ تَفْسْدُ صَلَائُهُ وَلَو قَالَ الْمُصَلَي في أيام التّشْريقٍ الله أكْبَرُ لا تَفسْدُ وَلَوْ 
أَذّنَ في الصّلاة وَأَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ فَسَدَتْ صَلَائهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لا تَفْسْدُ حَىٌّ يَقُولَ حي عَلَى 
الصّلاةٍ حَيّ عَلَى القَللاح وَلْوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعَمْ إِنْكَانَ هَذَا الرَجُلْ يَعْتَادُ في كلاه نَعَمْ تَفْسُدُ 
صَلامُهُ وَإِنْ ل يكن غَادَةًَ لَهُ لا تَفْسْدُ لِأَنَّ ذو الْكلِمَة في الْقُرْآنِ فَمجْعَل مِنْهُ ‏ الح أنه وََعَ في 
الْمُجْتَى وَقِيلَ لا تَفْسْدُ في فَوِْمْ أَيْ لا تَفْسْدُ الصّلاةُ بِشَيْءٍ من الْأَذْكَارٍ الْمُعَقَدْمَةٍ إِذَا قَصَدَ با 
لْجوَاب في قَوْلٍ أي حَدِيفَة وَصَاحِبَيْهِ ولا يَخْقى أَنَهُ خلافٌ الْمَشْهُورٍ الْمَنُْولٍ مُنُونَ وَشْرُوحًا وَفَتَاوَى 
لكِنْ ذَكَرَ في الْمَتَاوَى الظَهِيريّة في بَعْضٍ الْمَوَاضِع أَنَّهُ لو أَجَاب بِلْقَْلِ بأَنْ يْبرَ يحبر يَسْرُهُ َقَالَ 
الحَمدُ ِل َب الْعالَمِينَ أو َب يَسُوءْه فَقَالَ إن ِل إن إِلَِْ اجون تَفْسْدُ صَلامه وَالْأَصَحْ أَنَهُ لا 
تَفْسُدُ صَّلَاثَهُ اه وَهُوَ تَصْحِيحٌ مُحَالِفٌ لِلْمَشْهُورٍ 


(فَوْلَهُ وَالسَلَامُ وَرَذْهُ) لِأَنَهُ من كلام النّاس أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ العَمْدَ وَالسَهْوَ كُمَا صَرَّحَ به في الخلّاصّة 
وَمْلَ مَا إِذَا قَالَ السّلَامُ فَمَط مِن غَْرِ آَنْ يَقُولَ عَلَيَكُمْ كُمَا في الخلاصّة أَيْضًا وَفي الِْدَايَةِ مَا يُحَالِفهُ 
فَإنَهُ قَالَ بخلافٍ السّلام سَاهِيًا لأَنَهُ من الْأَذكَارٍ فَبُعْتَبَرْ ذكْرًا في حَالَةِ النَسْيَانٍ وَكَلَامًا في حَالَةِ التَعَمُدِ 


لِمَا فيه من كافٍ الخطّاب اله. 

وتَعَهُ الشَارِحُونَ وَهَكَدًا قَيّدَ صّذْرُ الشَريعةٍ السّلَامَ بِالْعَمْدِ وَل يُيَدْ الرَدَ به قَالَ الشْمْيٌ لِأَنَ رَدَ 
السّلام مُفْسِدٌ عَمْدَا كانَ أو سَهْوًا لِأَنَّ رَدَّ السّلام لَيْسَ مِنْ الْأَذْكَارٍ بَل هُوَ كَلَامٌ وَخِطَابٌ وَالْكَلَامُ 
مُفْسِدٌ مُطْلَقَا اه. 

00 0 ِالْعَمْدِ في اه أ أر من من وَفق بن لمارا د طهر 4 أن 0 


ع ل ل ا كر 


عون في 5 وَأنَّ الْمُرَادَ 0 0 حَالَة 0 فَمَطّ أَنْ لا لا يكون فاط - 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَيَدَ بلجُوَابٍ لِأَنّهُ [) لا يَخْقَى أَنَّ الْإفْسَادَ لَيْسَ مَُوطًَا بأَنْ يَقْصِدَ اكلام الجُوَاب فَقَط 
لِيَكُونَ مِنْ كلام النَّْسِ بَل مَتاطْهُ كُمَا في الْمَنْح كوْنُهُ لَفظًا أَفِيدَ به مَغْى لَبْسَ من أَعْمَالٍ الصّلاة اه. 
وَلِذَا فَسَدَتْ بِقَوْلِهِ (ا يخ خُذٍ الكتاب) [مرم: 12] (ِوَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) [طه: 17] و 
يا بْيّ اركب مَعَنَا) [هود: 42] عِنْدَ قَصْدٍ الطاب كما مَرّ وَبِقَفْحِهِ عَلَى غَبْرٍ إمَامِهِ وَنَخْوِ ذَلِكَ بن 
سن فيه جَوَاب قلي ور الْمُصيْفُ الحواب قد تاي بن على ما قَدَمه ْمَلَف ين أل ليم 
الْمُرَادُ خحصُوص فَوْلِهِ لا لَه إِلّا الله بلكل ذِكْرٍ تَعَمْ لَو أَرِيدَ خُصُوص هَذِ الْكَلِمَةٍ صَّحٌ كَوثُةُ اخترازي 
عَما إِذَا قَصّدَ بِهِ الإغلام وَإِعا لا يُفْسِدُ لِلْحَدِيثِ لم (قَوْلَهُ ث ويه في الْمُجْتَى قَالَ 
إح( قَالُ في التَهْرِ أَقُولُ: الظَّامِرُ أن هَذَا الإختلاف لَهُ الْبَقَاتٌ إلى آخَرَ هُوَ أَنَهُ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا كَانَ إِلّ 
الْقِيَام أَفْرَبْ قَفِي فَسَادٍ صَّلَاتِهِ خلافٌ وَعَلَى عَدَمِهِ فَهُوَ مُفِيدٌ له. 

أي وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمَسَادِ فَالتَسْبِيحُ مُفِيدٌ وَسَيَأْقِ في السّهْو تَصْحِيح الْمُوَلَفٍ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْفَسَادٍ 
وَأَنَهُ الق هَمَا بحتَهُ هُنَا مَبْومْ عَلَى خلاف ما سَبْحَقَقُهُ لَكِن قَدْ يُقَالُ إِنَّ دَعْوَى إِفَادَتِهِ عَلَى الْقَوْلٍ بِعَدَم 
لْقَسَادِ تَنُوعَةٌ لِأَنّهُ عَلَى الْمَوْلَنِ مَنُوعٌ عَنْ الْعَوْدٍ لِأنَّ مَنْ يَقُولُ بِعَدَم الْمَسَادٍ لا يَفُولٌ الأول أَنْ يَعُودَ 
ِيَكُونَ مُفِيدًا كيف وَفِيهِ رَفْض الْفَرْضٍ لِعَبْرٍ جِنْسِه بَعْدَ الَلَبْسٍ بِهِ تدَبّر (قَولَهُ وَهُوَ مُشْكِل لِأَنهُ جَوَاب 
لإمَامِه) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ هذا يَتَخَرَجُ عَلَى مَا قِبلَ مِن أَنّهُ إذَا قَالَ الْعَاطِسْ أو السَامِعْ الحَمْدُ لِلَّهِ لا 
تَفْسّْدُ وَإِنْ عَىَ الاب فلا مَعْى لِاسْبِشْكَالِهِ اه تَأَمَلْ 


(قَوْلَهُ وَقَدْ ظَهَرَ لي أن الْمرَادَ بالمّلام !2) يُوْيَدُهُ عَطْفُ الْمُصَنَفٍ الرّدّ عَلَى السّلام فَإِنَهُ َربنَةٌ عَلَى 
أن الْمُرَادَ به سَلَامُ التَحيّةِ وَهَذَا لا فَرْقَ فيه بَيْنَ الْعَمْدِ وَالَسْيَانِ فَلِدَا أَطْلَقَهُ 


2 


حَاضِر كُمَا قَالُوا لو سَلَّمَ عَلَى رأس البَكْعَمَيْنِ في الرُبَاعِيّةِ سَاهِيًا فَإِنَّ صَلَائَُ لا تَفْسْدُ وَكَذَا لَو سَلَّمَ 
الْمَسْبُوقَ مَعَ الإمَام نم بَعدَ ذَلِكَ رَأئْت التَصْريح به في الْبَدَائِع أن السَلَامَ عَلَى إِنْسَانٍ مُبْطِلٌ مُطْلَقا 
وَأَمّا السّلَامُ وَهُوَ الخُرُوجُ مِنْ الصّلاة فَإنَهُ مُفْسِدٌ إِنْكَانَ عَمْدَا وَالَُّ المُوَفّْقُ وف الْقنْيَة سَلّمَ قَائِمَا عَلَى 
طَنّ أَنَُّ أتحَ الصّلاةً ثم عَلِمَ أَنَّهُ ل يُِمَ فُسَدَتْ وَقِيلَ يَبْني لِأَنهُ سَلّمَ في عَبْرٍ حَلَهِبخلافٍ الْقُعُودٍ وَصَّلَاةٍ 
الجتَارَة اله. 

وَهُوَ مُقَيَدٌ لِِطْلَاقِهم با إِذَا كَانَ السَلَامُ حَالَة الْقعُودٍ وَفِيهَا سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ سَاهِيًا وَدَعَا بدُعَاءٍ كان 
عَادَنَهُ أَعَادَ وَلَوْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ الله وَهُوَ عَادَنُهُ لا يُعِيدُ وَلَوْ قَالَ الْمَسْبُوقُ بَعْدَ التَرويحَةِ سُبْحَانَ الله إل 
آخرو كما هُوَ الْمُعْمَادُ يَنبغِي أَنْ لا تَفْسْدَ قَرَاً الْمَسْبُوقَ الْفَاتحَة بَْدَ سام الإمام عَلَى الْمُحْتاج تَاسيًا 
فَسَدَتْ اه. 

م هَذَا كله إِذَا سَلمَ أو رَدَ بِلِسَانِهِ أمَا إِذَا رَدَّ السَلامَ بِيَدِهِ في الْقَعَاوَى الظهيريّة وَالخْلاصَةِ وَغَيرْهمَا لو 
سَلَمَ ِنْسَانْ عَلَى الْمُصَلَي فَأََارَ إلى رَدّ السّلام برَأْسِهِ أو بِيَدِهِ أؤ بأَصْبْعِهِ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ وَلَوْ طَلَب 
إِنْسَانُ مِنْ الْمُصَلَّي سَيَْا فََوْمَاً بِرَأْسِهِ أو قيل لَهُ أَجَيدُ هذًا فَأَوْمَاً بِرأْسِهِ بلا أؤ َعَم لا تَفْسُْدُ صَلَانُهُ 
اله. 

وَفِ الْمَجْمَع لَوْ رَدَ الْسّلَامَ بِلِسَانِهِ أو بِيّدِهِ فَسَدَتْ وَمِنْ الْعَجَب أَنَّ الْعَلَامَةَ ابْنَ أمير حَاجٍ الى مَعَ 
سَعَةٍ إطْلَاعِهِ قَالَ إِنَّ بَعْضّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبٍ قَدْ عَرَى إلى أبي حَبِيقَةَ أن الصّلَاةً تَفْسُدُ بار 
بايد وَأنهُ 1 يَعْرفْ أَنَّ أَحَدَا مِنْ أفل الْمَذْهَبٍ نَقَلَ الْمَسَادَ في رَدَّ السّلام بِاليَدِ وَإِعّا يَذْكُرُونَ عَدَمَ 
لْفَسَادٍ مِنْ غَيْرٍ جكايّة خلافٍ في الْمَذْهَبٍ فِيه بَل وَصَرِيحُ كلام الطّحَاوِيَ في سَرْح الآثارٍ يُفِيدُ أنَّ 
عَدَمَ الْقَسَادٍ فَوْلُ أبي حَنِيفَة أي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ وكَأنَّ هَدَا الْقَائِلَ قَهمَ مِنْ تفي اليد ِالِْشَارَةٍ الْمَسَادَ 
عَلَى تَفَدِيرهِ كُمَا هُوَ كَذَلِكَ في الرّدِ بالنْطقٍ لكِنْ التَبْتَ مَا ذكَرَْا اه. 

َإِنَّ صَاحِب الْمَجْمَع مِنْ أَهْل الْمَذْهَب الْمُتأَخَرِينَ وَالَقٌ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَُ الل أن الْفَسَادَ لَيْس 
بكَابتِ في الْمَذْهَبٍ وَإِنا اسْتَْبَطَهُ بَعض الْمَشَايخْ في فَرْع َقُلَهُ من الظَهيرِيّة وَالخاصّةٍ وَعَِْمًا أَنَهُ َو 
صَافَحَ الْمُصَلَّي إِنْسَائا بي اكلام فَسَدَتْ صَلائهُ وَتقَلَ الرَاهِدِييُ بَعْدَ تَفلِهِ عَنْ حسام الْأَئِمَةِ الْمَْديَ 
أنّهُ قَالَ فَعَلَى هَدًَا تَفْسْدُ أَْضًا إِذَا رَدَ بالإسَارَةٍ لِأنَهُ كَالتَسْلِيم بِالْيَدِ وَكَذَا ذكره الْبَقَاِيّ وَقَالَ عِنْدَ أبي 
يُوسُفَ لا تَفْسُدُ اه. 


وَيَذْل لِعَدَّم كُوْنِه مُفْسِدَا مَا تيت في شبن أي دَاؤْدِ وَصَّحَحَهُ التَْمِذُِ عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ «خَرَجَ ال 


- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى فُبَاءَ فَصَلَّى فِيه قَالَ فَجَاءَنهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِي فَقُلْت 
ليكالٍ كيف كان البّيمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَرُدُ السَلَامَ عَلَْهِمْ حينَ كَانُوا يُسَلّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ 
يُصَلَّي قَالَ يَقُولُ هكد وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَط جَغْفَرُ بْنُ عَوْنِ كَّهُ وَجَعَلَ بَطَنَهُ أُسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلى 
فَؤْقَ» . 

وَمَا «عَنْ صُهَيْبٍ مرت يرَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وسَلّمَ - وَهْوَ يُصَلَي فَسَلّمت عَلَيْهِقََدَ عَلَيَ 
ِشَارَةً. وَلَا أَعلَمُهُ» قَالَ الْإسَارَةَ بأُصِبْعِهِ رَوَاُ أبُو دَاوْد وَاليَرْمذِييُ وَحَسَنَهُ فَإِنْ قُلْت إِنَهَا نَقْضِي عَدَمَ 
الْكَرَاعَةٍ وَقَدْ صَرّحُواكُمَا في مُنْيَةِ اْمُصَلَي وَغَيهَا بِكرَامَةٍ السّلام عَلَى الْمُصَلَي وَرَدُ بالإشَارَةٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ م بد ذَلِك رَأيْت المٌضربح به في الْبَدَائعِ !خ) وَمِغْلُ ما في الََْائِع ما في سَرْحِ الْعَلَامَةِ لْمَفدِسِيَ 
عن الرَادِ حَيْتْ قَالٌ وفي وات لو لم فَائِما على طن أَه مج عَلِمَ أله 1م تسد لِأنهُ سل 
في غَيْرٍ َه يلاف الْفُعُودٍ وَصَلَاةٍ الجَارَةِوََوْ سَلَمَ عَلَى إِذْسَانٍ سَاهِيًا فَقَالَ السَلَامُ م عَلِمَ فَسَكَتَ 
تَفْسْدُ اه. 

وف التَهْرِ ثم رَأَيْت في رَادِ الْمَقِير للْعَلّامَةِ ابْنٍ الْحُمَام كَلَامًا حَسَنا قَالَ الْكَلَامْ مُفْسِدٌ إِلّا السّلَامَ سَاهِيًا 
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ السام عَلَى إِنْسَانِ إِذْ صَرَحُوا بِأنّهُ ذا سَلَّمَ عَلَى إِنْسَانِ سَاهِيًا فَقَالَ السَلَامُ ث عَلِمَ 
فَسَكت تَفْسْدُ صَلَائهُ بَلَ الْمُرَادُ السَلَامُ لِلْخْرُوجٍ مِنْ الصّلاةٍ سَاهِيًا قَبْلَ إِعَامِهَا وَمَعْقَ الْمَسْأَلَة أَنْ 
َظن أَنَهُ حمل أمًا إذا سَلّمَ في الوباعِية ملا سَاهِيًا بد رَكعَنٍ عَلَى طن أنّهَا ويد وتو ذَلِكَ تَفْسْدُ 
(قوْلهُ لِأَنهُ سَلّمَ في عَبْرِ ححَلِّ) تغلِيل لِلْمَسَادٍ لا لِقَوْلِِ وَقِيِلَ يبْني كَمَا تومه الْعِبَارَُ على أن فَوْلَهُ وَقِلَ 
ني لَيْس مَوْجُودًا فِمَا رَأنِنه في الْقُْيَةِ (قَوْلَهُ عَلَى الْمُحْتَاج) كذًا هُوَ في الْقُْيَةِ وَاْظرْ مَا مَعْنَاهُ وَف 
بعْضٍ نُسَخ الْبَخْرِ عَلَى الْمُعْمَاد وف بَعْضِهًا عَلَى الْمُخْمَارٍ 

(قَولَهُ وكأنّ هَدَا الْقَائِلَ) وَهُوَ الْمُعبّرُ عَنْهُ بض مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ فَهِمَ مِنْ تفي الي 
بالإشَارَةٍ الْقَسَادَ أَيْ هم مِن فَوْهِمْ ولا يَردُباْإِسَارةٍ أن الْمَُاد نا تَفْسْدُ عَلَى تَفْدِيرٍ اليد يمَاكمَا أن 
الحَكْمَ كذَّلِكَ في الرَدِ بالط فَمَوْلَهُ من تفي الرَّدِ مَضدَرٌ تخْرُورٌ عن مُضَافْ إلى مَفْعُولِه وَقَوْلَهُ الإسَارَة 
مَُعَلّقْ بالرَّةٍ وَقَوْلَهُ الْقَسَادَ بالنَصْبِ مَفْعُولُ فَهِمَ (قَولُهُ قن صَّاحِب الْمَجْمَع) تَْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ 
لعجب إل وفَوْلهُ اق حَاسلَة إفْرَارُ العامة الي على أن لقَسَادَ ليس بات في الْمَذْهبٍ بَغد 
اناد فَوْلِهِ وَأَنهُ 1 يَعْرفَ أَنَّ أَحَدَا من أَهْلٍ 5255 تَقَلَ الْمَسَادَ بأَنَّ صّاحِب الْمَجْمَع تَقَلَهُ وَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ وَهَدَا مَنْسَأُ الْعَجَبٍ (فَوْلَهُفَإِنْ قُلْت إِنَهَا تَفْمَضِي عَدَمَ الْكَرَامَةِ) ذكْرَ الشَارِح الَيْلَعِيُ 


مَا بنَعُ ذَلِكَ فَإنَهُ قَالَ ولا يَرْدُ بالْإِسَارَةِ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - 1 يَرْدَ بالإِسَارَةٍ عَلَى ابن مَسْعُودٍ وَلَا 
عَلَى جَابرٍ وما رُوِي من قَوْلٍ «صْهَيْبٍ سَلَّمْتِ عَلَى لبي - عَلَيْهِ السَلامُ - وَهْوَ يُصَلَي فَرَدَ عَلَيَ 
بالْإِسَارَةِ» يَخْتمل أَنَهُ كَانَ نَهْيّا لَهُ عَنْ السّلام أو كَانَ في حَالَة التَسَهُدٍ وَهُوَ يُشِيرْ فَظَنَهُ رَدَا اه. 

في شَرْح الْعَلَامَةٍ الْمَفْدِسِيَ 
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أَجَاب الْعَلَامَةُ الَلَيُ بِأنَّهَا كرَاهَةٌ تَنِْهِيةٌ وَفغْلُهُ - عَلَيْهِ السام - ا إِعَا كان تَعْلِيمًا للْجَوَازِ فَلَا 
يُوصَّفْ بِالْكرَامَةٍ وَقَدْ أَطَالَ - رَحمَهُ الله - الْكَلَامَ هُنَا إطَالَةَ حَسَنَةَ كُمَا هُوَ دَأَبْهُ وَحِيِتَئذٍ فَيُحْتَاجُ إلى 
الْقَرْقٍ بَْنَ الْمُصَافَحَةٍ وَالرَدَ باليَدِ وَقَدْ عَلَّلَ الْوَلْوَاحِنُ لِقَسَادِهًا بِالْمُصَافَحَةِ بأَنَّهَا سَلَامٌ وَهْوَ مُفْسِدٌ 

وَعَلَّلَ الرَيْلَعِيُ أَنَّهَا كلام مَعْى وَيَرِدُ عََيْهِ أن الرّدَ باِْسَارَة كلام مَعْقٌ فَالظاهِرُ اسْتوَاء 0 وَهْوَ 
عَدَمُ الْمَسَادٍ لِأْدَحَادِيثْ لْوَارِدَةٍ في ذَلِكَ م اغْلَمْ أَنّهُ يُكْرَهُ السلَامُ عَلَى الْمصلَي وَالْقَارِيٍ وَاجْجَالِسِ 
ِلَقَضَاءٍ أو البَخثِ في الْففَهِ أ التَحَلَي وَلَوْ سَلُمَ عَلَيْهمْ لا يَبْ عَلَيْهمْ الرَدُلِأنَهُ في غَيرٍ ححَلَّهِ كذَا ذكْرَ 
الاح وَصرَّحَ في فنْح الْقَدِيرِ من باب الَْذَانِ أن ملام عَلَى الْمُتَعوَطٍ حَرَامٌ ولا يَْقَى ما فيد إِذ 


(فَوْلُهُوَافَْاحُ الْعَصرٍ أو التَطوْع لا الظَفِرٍ بَعْد رَكعَةٍ الظَفْرِ) أَيْ يُفْسِدُهَا الَْالَهُ مِنْ صّلَاةٍ إلى أُخْرى 
معايرَة إِأذُولَ فَمَولهُ بد رَعةٍ الظِّرِ طَرفٌ لِلافيّاح وَصورَتُهَا صَلَّى رَكعَةٌ من الظَفِرٍ ثم المح الَْصْرَ 
أو التَطَوْعَ بتكبيرة فَقَدْ أَفْسَدَ الظَهِرَ وَتفْسِيرُ الْمَسْأَلةِ أن لا يَكُونَ صَاجِب تَرْتِيبٍ بأَنْ بَطَلَ عَنْهُ بضيقٍ 
اور ا و الف مر ا رن 
يُوسْفَ لِأَنّهُ لا يَلْرَمْ من بُطْلَانٍ الْوَضْفٍ بُطْلَانُ الْأَصْلٍ عِنْدَ هما وَنْ الْعَلَ إلى عَصْرٍ سَابِقٍ عَلَى الظَهْرِ 
فَمَد أُنْمّقضّ وَضْفُ الْقَرْضِيّةِ قَبْلَ الدّخُولٍ في الْعَصر لِلتَرتِيبِ ب وَِنا اَل عَنْ تَطَوّع لا فَرْضٍ كدًا في 
الْكَانِ وَإِعا بَطَلَ طَهْرْهُ لِأَنّهُ صَحّ م٠‏ شزوغ ف عر لأ وى تصيل ما لين بحاصل فيز عن زور 
لِمُتَافَاةٍ بَيْنَهُمَا فَمَنَاطُ روج عَنْ الأولى صِحَةُ صِحَهُ الشُرُوع في الْمُعَايرٍ وَلَوْ مِنْ وَجْهِ فَلِدَا لَوْ كَانَ مُنْقَردَا 
في فَرْضٍ فكب يَنْوِي الِاقْبِدَاءَ أو النَقَنَ أو الَْاجب أَوْ سَرَعَ في جِتارَةِ فَجِيءِ بأَخْرَى فَكَبَرَ يَنْوِِهِمَا أو 
لاي يصُِ مسنتأنًا على الث َم يخلافٍ ما إِذا لينو سيْنَا َو كان مُفَدَِا فكبْرَ انراد يَفسْدُ 
ما أَدَّى قَبْلَهُ وَيَصِرٌ مُفَْبِحَا مَا أَدَاُ تنا وَفَوْلُُ لا اظَّْرِ يَعْني أَوْ صَلَى رَكعَةً مِنْ الظَهرِ فَكبّر ينوي 


الِإسْتئْئافَ لِلظَفْر بعَبيهَا فلا يَفْسْدُ ما أَدَاهُ فَيَحْتَسِبْ بِتلْكَ الَكْعَة ع حَقٌّ لَوْ ل يَفْعْدْ فِيمَا بَقِي الْمَعْدَةَ 
الْأخِيرةَ باغِْبَارهَا فَسَدَتْ الصّلَاةٌ فَلَعَتْ الَيّهُ التَانِيَةُ وَتفَرَعَ عَلَيْهِ مَا ذكرَهُ الْوَلْوَاِنُ إذَا صَلّى 

[منحة الخالق] 

بَعْدَ ذِكْره لخَاصِلٍ مَا في شَرْح الْمُْيَّة أَقُولُ: وَمَا ذَكَرَهُ الشّارِح - رَحمَهُ اللّهُ تعالى - يَرْدُ هَذَا لِأَنَّ اليد 
مُشْتَرَكُ يْرَادُ به عَدَمُ الْقَبُولٍ وَلَعَلّهُ الْمُرَادُ من فِغْله - صَلَّى الله َه تَعالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فكأنَهُ يَرْدُ عَلَنْهُمْ 
سَلَامَهُمْ وَيُعَلَمُهُمْ أَنَهُ في الصّلَاةٍ وَيْرَادُ به الْمُكَاقآُ عَلَى السلام الَّذِي هُوَ حَقٌ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَخيه 
وَلَيْسَ هذا يراد في هَذًا الْمَقَام وَيَذَا التوفِيقٍ يُسْتَغْى عَنْ الَطوِيلٍ وَالتَعَسّفٍ وَجَعْلّهُ مَكْرُوهًا تَنْزِيها 
لوقُوعهِ مِنْ الِّيّ - صَلَّى الله تَعالى عَلَيْهِ وسَلَمَ - 

ل ا 0000 
يُسْتَعْمَلُ الرّدُ فيه معي جَوَابٍ لتحي ِمَرِيئَةِ الْمََام وَالاسْتِعْمَالٍ وَلَوْ كانَ بمَعْى عَدَمِ الْمَبُولِ وَالنَفْي 
عَنْ السّلام كَانَ الاب أَنْ يُقَالَ فَلَمْ نب سَلامِي أو 1 يَقبل أو نَهَانِ وَتَخْوَ ذَلَِ يما لا يُوم 
خلاف الْمُرَادٍ وَحمْل الْأَدِلّةِ عَلَى الْمُعََادِرٍ مِنْهَا أَؤلى وَغَيْرْمُ تَعَسْففْ لا يُصَارُ إِلَْهِ إلا بملجئ (قَوْلَهُ وير 
عَلَيِْ أنَّ الرّدّ باإِشَارَةِ كَامٌ مَعْىّ) قَالَ في التَهْر فَالْأَوْلى أَنْ يُعلّلَ الْمَسَادُ بالْمُصَافَحَةٍ بأَنّهُ عمل كر 
بخلافي الرَدٌ اليد ب اه وَهْوَ ظَاهِرُ كلام الشيخ إِبْرَاهِيمَ يم اللي في شَرْح الْمنْيَةِ 

(قَوْلُهُ هه اغْلَمْ أَنَهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ إخ) قَالَ في النَهْرِ وَزِيدَ عَلَيّهِ مَوَاضِعُ وَأَخْسَنْ مَنْ جْمَعَهَا الشّيْحُ صَذْرْ 
لين لعزي َقَالَ 

لامك مَكْرُوة عَلَى مَنْ سَتَسْمَعْ ... وَمِنْ بَعْدِ ما أَندِي يُسَنُ وَبشْرَْ 

مُكرّرِ فِقَهِ جَالِسٍ لِقَضَائِهِ ... وَمَنْ بتَنُوا في العلم دَعْهُمْلِيَنْقعُوا 

مُوَذْنٍ أَنْضًا أو مُقِيم مُدَرِسِ ... كذًا الْأَتييّاث الْفَعَيَاتْ من 

وَلَعَابْ شِطرَئْج وَشِبة بلقِهمْ ... وَمَنْ هو مع أَهْلٍ لَه يَتَمَنّ 

وَدَعْ كافرًا وَمَكْشُوفَ عَوْرَةٍ ... وَمَنْ هُوَ في حَالٍ التَعوْطٍ أشتَغ 

وَدَعْ آكلا إِلّا إذَا كُنت جَائِعًا ... وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنّهُ َيْس يَنَعْ 

وَقَدُ زَذْتُ عَلَيْهِ الْمُتمَقَهَ عَلَى أُسْتَاذِهِ كما في الْقُنْيَةِ وَالْمُعَيَ وَمُطَيْرَ الحمَام وَأَخْفْته فَقُلْت 

كَذَّلِكَ أَسْتَاذْ مُعَنَ مُطَيَدْ ... فَهَدَا جْمَامُ وَالزِيادَُ تنمَعْ 


اه. 


(قَوْلُهُ فَمَدْ الْمَمَضَ وَصْفُ الْمَرْضِيّةِ قَبْلَ الدُخُولٍ في الْعصر) هَذًا إِنَا يَطْهَرُ عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ أَمَا 
عَلَى فَوْلٍ أبي حَِيقة قلا لِآنَ فَسَادَهُ مَْقُوفٌ عَلَى قَضَاءِ اضر قَبْلَ صَيْرُورتَا سنا َمل (َوْلهُ يَصِر 
مُسْتََنِقًا عَلَى التَانيَةِ فُمَطْ) أَيْ عَلَى الصّلَاةٍ الثَاِيَةِ أَيْ مَا نَوَاُ تنا في الصورِ الْأَربع لا في الأخيرة 

فَقَطْ كما توَهْمَهُ بَعْضْهُمْ فَاغْْرِضَ بِأَنَّ مَا ذكَرَةُ مُسَلّمُ فيما إذَا كَبّرَ يَنْوِي التَانَِة ا إِذَا نَوَاهُمَا يَصِيدُ 

مُسْتأنقًا عَلَيْهِمَا فَتَدَبَرْ نم مَا دكرَهُ الْمُوَلَفُ هُنَا مَأَحُودْ من الَْنْح وَتَقَلَهُ عَنْهُ في التَهْرِ وف البَهَايَةِ ما 

ُحَالِفُهُ حَيْتُ قَالَ َف نوَادِرٍ الصَّلَاةٍلَوْ صَلَى الرّلْ عَلَى جتازةٍ كبر تكبيرةَ م جيء بأَخْرَى 

جا الأول عَلَى حَالِهِ ُمُه ثم تفيل الصّلاة عَلى الا أنه وى الحَادَ الْمَوْودٍ وَهوَ لفو ون 
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الظَهْرَ ربعا فَلَمَا سَلّمَ تذَكْرَ أَنّهُتَرَكَ سَجْدَةَ مِنْهَا سَاهِيًا نه قَامَ وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى أَْتَعًا وَسَلَّم 
وَذَهَبٍ فَسَدَ طَِرْهُ لذن يه دُْولِه في الظَفرٍ تايا وَهَعَ لَْوَا َإِذَا صَلّى رعة فَقَدْ خَلَطَ الْمَكْنُوَة 
الَف قبل الْقَرَاْ من الْمَحْمُوَةِ اه. 

وَمَعْلُومُ أن هذا إذَا يَتلَفَظ بِلِسَانِهِ فَإِنْ قَالَ نَوَيْت أَنْ أْصَلَيَ إلى آخره فَسَدَتْ الأول وَصَارَ مُسْتَأنكًا 
لِلْمَُوِيَ نايا مُطلَقًا لِأَنَ الْكلَام مُفْسِدٌ وَقَيّدَ بالصّلاة لِأَنَهُ لو صَامَ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَأَمْسَكَ بَعْدَ الْفَجْرِ 
م وى بَعدَهُ تفلا 1 يرج عَنْهُ بيبّة التَفْلٍ لِأنَّ الْقَرْضَ وَالتَفَلَ في الصّلَاةٍ جِنْسَانٍ مْختَلِقَانِ لا رُجحَانَ 
ِأَحَدِِمًا عَلَى الْآخَرٍ في التَحْرمَةٍ وَهُمَا في الصّوْم وَالرّكَاةٍ جنْن وَاحِدٌ كَذَا في الْمُحِيطٍ 


(قَوْلَهُ وقَِاءَنهُ مِنْ مُصْحٍَ) أي يُفْسِدُهَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالَا هي تَامَةلأنَّهَا عِبَادَة انْضَافْتْ إِلّ 
عِبَادةٍ إِلّا أَنَهُ ِكْرَه لِأَنّهُ تَسَبةَ بصّيع أَهْلٍ الْكتَاب وِلِأَبي حَدِيقَةَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمًا أن حَمْلَ الْمُصْحَفٍ 
َالَظرَ فيه وَتقِْيب الْأَؤراق عَمَلْ كبيرٌ الات أَنَهُ تلقن مِنْ الْمُصْحَفِ قَصَارَكما إذا تلَقَّنَ مِنْ َي 
وعَلَى هَدَا الات لا فَْقَ بين الْمَوْضوع وَالْمَحْمُولٍ عِنْدَهُ وَعلَى الْأَولِ يَفْتقَانِ وصّحَحَ الْمُصَبَفُ في 
الْكاف لئان وَقَالَ إِنّهَا تَفْسْدُ بَكُلّ حَالٍ تَبَعَا لِمَا صّحَحَهُ شَدْمنْ الْأَئمّةِ السَرَخْسِيٌ وَرُعَا دل لأبي 
حَبِفَةكُمَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَةُ الح با أَخْرَجَهُ ابْنْ أبي دَاوْد عَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ نَهَانا أَميرُ الْمُؤْمِِينَ أَنْ نَم 
الئاس في الْمُصْحَفٍ فَإِنَّ الأصْل كَوْنُ النَهِي يَقْمَضِي الْمَسَادَ وَأَرَادَ بِالْمْصْحَفٍ الْمَكُْوب فيه شَيْءٌ من 


الْقُرآنِ فَإِنَ الصّحِيح أَنّهُ لو قَرَا مِنْ الْمِخرَابٍ فَسَدَتْ كما هُوَ مُفْتَضَى الْوَجْد اَن كُمَا صَرّحُوا به 
وَأَطْلقَهُ فَشَمِلَ الْقَلِيلَ وَالْكرَ وَمَا ذا ل يكن حَافِظ أو حَافِظَا لِْقُرَانٍ وَهوَ إطْلَاقَ الجامِع الصّغيرٍ 
وَذَهَب بَعْضْهُمْ إلى أَنّهُ إِعا تَفْسْدُ ذا قَرَا آيَةَ وَبَعْضُهُمْ إذَا قََا الْقَائحََ وَقَالَ الرَازِيَ قَوْلَ بي حَنِيفَةَ 
تحْمُولُ عَلَى مَنْ 1 يَحْمَطْ الْقُرْآنَ وَلَا يْكنهُ أَنْ يَفَراً إلا مِنْ مُصْحَفٍ فَأَمَا الحَافِظ قا تَفْسْدُ صَلَانُهُ في 
َوْهِمْ ميا وتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ السَرَحْسِيُ في جامِعِهِ الصّغبرٍ عَلَى مَا في البَهَابَةِ وَأَبُو نَضْرٍ الصّفَارُ عَلَى 
ما في الذَّجِرَةٍ معلا أن هذه الْقِرَاءَةَ مُضَافَة إلى حفظِه لا إلى تَلَقْيِ من الْمُصْحَفٍ 

وَجَرْمَ به في فَنْح الْقَدِيرِ وَالتَهَاَِ وَالَئنِ وَهُوَ أَوجَهُ كُمَا لا يَخقَى وَف الطهيرية ثم 1 يَذْكْرْ في الكتَاب 
َنُّ ذا ل يكن قَادِوا إلا عَلى الْقَاءةٍ مِنْ الْمُصْحَفٍ فَصَلَى بعيْرِ قِرَاءٍَ هل تجوز وَالأَصَحْ أَنّهَا لا تجوز 
اه. 

وَيحَاِفهُ مَا في البَهَايَة تَفْلّا عَنْ مَبْسْوطٍ مَيْخ الإسلام وَكانَ الشّيْحُ الإمَامُ أَبُو بكر مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ 
يَقُولُ في التَْلِيلٍ أي حَديفَة نا عَلَى أن لرَجْل إذَا كان يمكثة أن يَفْراً من الْمُصْحَفٍ ولا بمكثة أن 
يَفْراَ عَلَى طَفْرٍ فَلْبِهِ أَنَهُ لو صَلَى بِعَْر قِرَاءَةٍ أَنَهُ ينه وَل كَانَثْ الْقِرَاءَةُ من الْمُصْحَفٍ جَائَرَةَ لَمَا 
أببحث الّلاةٌ بِعَيِْ قِرَاءَةِ وَلَكِنَ الظَّاهِرَ أَنَهُمَا لا يُسَلِّمَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَبِِ َال بَعْضْ الْمَشَايخ. اه. 
وَالظَاهِرُ أن ما في الظَهيرية ممفَرَعْ عَلَى أَنَّ عله المَسَادٍ حَْلُهُ وَالْعَمَلُ كدر فِإذَا ل يفط شنا عَلَى 
طَفرٍ فَْهِ كه أن يفا مِنْ الْمُصْحَفٍ وَهْو مؤْضوع فَليْس أَيًا جور صَلائه بر ِرَاءَةٍ وَمَا ذكرَ 
الإمَامُ الْمَضْلِيٌ مُتَفَرَعٌ عَلَى الصّحجيح مِن أَنَّ عِلَهَ الْمَسَادِ تَلَقنْهُ وَلَوْ كَانَ مَوْصُوعًا فَحِيدَئِذٍ لا قُدْرَةَ لَه 
عَلَى الِْراءَة فكَانَ يا دا طَهَرَ أن تصضجيح الظَبرئةِ مُفرَعْ عَلَى الصّعِيفِ وَأَطْلَق في الْمُصَلَي 
فَشَمِلَ الْإمَامَ وَالْمَُمَرِدَ هَمَا في الْدَاَةِ مِنْ تَفييدِهِ بِالْإِمَام اتَعَاقِينْ كُمَا في غَايَةِ الََْانِ نم الم أَنَّ 
التَشْبية بأَْلٍ الكتاب لا يُكْرَهُ في كُلّ شَيْءٍ وَإِنَا تأكُلْ وَنَشْرَبُ كما يَفْعَلُونَ إِنا الخرَامُ هوَ التَشَيُهُ فيما 
كان مَذْمُوما وَفِمَا يُقْصّدُ بِهِ الدَشْيهُ كذًا ذكرَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجامع الصّغبرٍ فعَلَى هَذَا لَوْ 1 


(قَوْلهُ وَالذكل وَالشُرْبُ) أي يُفْسِدَاتًا لِأنَّكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ كبر وَلَيْسَ مِنْ أَغْمَالٍ الصّلَاةٍ وَلَا 
صَرُورَةَ إِلَيِْ وعَذّلَ قَاضِي حَانْ وَجَْ كَوْنِه كثيرا بَِوْلِهِ لأنَُعَمَلْ الْيَدِ وَالَّمَم وَاللَسَانٍ قَالَ الْعَلَامَةُالحلئ 
وَهُوَ مُشْكِلَ بِالتَسبٍَ إلى ما لو أَحَدَ من حارج بِمْسِمَةٍ فَانتلعَهَا أو وَقَعَ في فيه فَطَرَةُ مَطَرٍ فَانتلعَهَا 


الكَانِيّة لِأنّهُ تَوَى مَا لَيْسَ َوْجُودٍ فَصَّحَت نيّنْهُ اه. وَنَحْوْهُ في التَّيْينِ 


[الْقرَاءَة مِنْ مُصْحَفٍ في الصّلاة] 

(قَوْلَهُ وَقَالَ الرَازِيَ !) قَالَ في الَهرِ أَقُولُ: إِطْلَاقُ عَدَمِ الْمَسَادٍ في الحافظ إِثا بَمُ عَلَى الْعلَِّ القَانَِة 
ما عَلَى الأول فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الحافظِ وََْرِهِ وَِبَرَةٌ الشّارح وَلَو كَانَ يَحمَظُ وَقَرَاً مِنْ غَْرٍ حمل قَالُوا لا 
َفْسْدُ لِعَدَمِ الْأَمرَيْنِ وَف الْمَمْح وَلَوْ كان يَخْمَطْ إلا أَنّهُ َطرَ وَقَرَا لا تَفْسُدُ وَهَاَانٍ الْعبَارَتَانِ لا عْبَارَ 
عَلَيْهِمَا اه ْ 

وَحَاصِلَة أَنُّ لا بد من تيد عَدَمِ الَْسَادِ في الحافِظٍ بن يكُونَ مِن غَيْرٍ حملٍ (فَوْلَهُ م اغلّم ‏ ح) 
بمَسَامِيرَ فَقلَت أَترَى يِمَدَا الَْدِيدٍ بَأسَا قَالَ لا فَقُلْت إنَّ سُفْيَانَ وَتَوْرَ بْنَ يَزِيدَ رَحمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَ كَرهًَا 
ذَلِكَ لِأَنَ فيه تَسَُّها بلرهْبَانٍ فَقَالَ «كان وَسُولُ الل - صَلّى الله عَلَيِْوسَلَمَ - يَلْبَسُ البَعَالَ التي لا 
َعْرٌ وَأَنّهَا مِْ لَِاسِ الرَّانِ» فَفَد أَسَارَ إلى أَنَّ صُوَةَ الْمُسَابَهَةٍ يما تعلق بِهِ صَلَاحُ الْعَادِ لا يَضْرٌ 
وَقَدْ تعَلّقَ بمَدَا انع من الأخكام صلاخ الْعِبَادِ فَإِنَ الَْرْضَ يما لا بمْكِنْ قَطْعْ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةٍ فِيهَا 
إِلّا بدا التَوْع من الأَخكام له. 
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عَلَى فَسَادٍ الصّلَاةٍ في كُلَ مِنْ هَذِهِ الصّوَرٍ مُطْلَقَا اه. 

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْعَمْدَ وَاليَسْيَاَ لِأَنّ حَالَةَ الصّلاةٍ مُذَكْرَةَ قلا يُعْقَى النَسْيَانُ بخلافٍ الصّوْمٍ فَإِنّهُ لا مُذَكْرَ 
فيه وَهْلَ الْقَلِيلَ وَالكَدِرَ وَيَذَا فَسَرَمُ في الحَاوِي بِقَدْرٍ مَا يَصِلْ إلى الخَلق وَقيدَهُ الشّارحُ يما يُفْسِدُ 
الصّومَ وما لا يُفْسِدُ الصّوْمَ لا يُبْطِلُ الصّلَاة اه. 

وَهُوَ تمنُوعٌ كي انه لو التلعَ يما َْنَ انه وان فَدْرَ المَصَةٍ لا تَفْسْدُ صَلَائةُ َف الصّؤم يَفْسْدُ 
وََرَقَ بَْنَهُمَا الْولَْامِيُ وَصَاحِبُْ الْمُحِيطٍ بن فَسَادَ الصّلاةٍ مُعَلّقْ بِعَمَلٍ كدر وَل يُوجَذْ يخلافٍ فَسَادٍ 
الصّوْمٍ فَإنّهُ مُعلَّقْ بوْصُولٍ الْمُعَذِي إلى جَوْفِهِ لكن بي الْبَدَائِع وَالخلَاصَةِ أَنُّ لا فَرْقَ بَيْنَ فَسَادٍ الصّلاةٍ 
وَالصّوْمِ في قَدْرٍ الْحمّصّةِ وَفي الظَّهِرِيّة لو ابْتَلّعَ دَمَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسَْانِهِ ل تَفْسْدْ صَلَائُهُ إذَا 1 يَكُنْ 
مِلء الْقَم اه. 

وَقَالُوَا في بَاب الصّوْمِ لَوْ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسَْانِهِ دم وَدَخَلَ حَلْقَهُ وَهُوَ صَّائِمْ إنْ كان الْعَلَبَةُ لِلدّم أو كَانا 


سَوَاءَ فَطَرَهُ لأَنَ لَُ حَكُمَ الخارِج وَإِنْ كانت الْعَلبَهُ لِْبْرَاقٍ لا يَضْرُهُ كُمَا في الْوْصُوءٍ فَمَدَ فَرقُوا بين 
الصّلاةٍ وَالِصّوم وَفي الظَهِبريَة َو قَاءَ أَكَ من مِلءٍ اقم فعَادَ إلى جَوْفهِ وَهُوَ لا لِك إمساكة 1 تَفْسْدْ 
صَلَائْهُ وَإِنْ أَعَادَهُ إلى جَوْفِهِ وَهُوَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يمْجّهُ يب أَنْ يَكُون عَلَى قِيَاسِ الصّوْمِ عِنْدَ أبي يُوسْفَ 
لا تَفْسْدُ وَعِنْدَ مُحَمّدِ تَفْسُدُ وَإِنْ تَقَيا في صّلَاتِه إنْ كان أََلَ مِنْ مِلءٍ الْمَم لا تَفْسْدُ وَإِنْ كَانَ مِلْءَ 
لمم تَفْسْدُ صَّلَائهُ اه. 

وف الْمُحِِطٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مَضَّعْ العلكَ كيرا فَسَدَتْ وَكذًا لَوْ كان في فَمِهٍ ِهْلِيلَجَةٌ فَلَاكهَا فَِنْ دَحَلَ في 
حَلَقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ من غَيْرٍ أن يَلوكَهَا لا تَفْسْدُ وَإِنْ كثْرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ وَفي الخلاصّة وَلَو كل 
شَيَْامِنْ اللَاوَةٍ وَابتَلَعَ عَيْنَهَا فَدَحَلَ في الصَّلاةٍ فَوَجَدَ حَلَاوَتَهَا في فيه وَابِتَلعَهَا لا تَفْسْدُ صَلَائَ 
وَلَوْ دَحَلَ الْقَنِيدُ أو السْكْرُ في فِيه وَلَ يَْصْغْهُ لكن يُصَلَي وَاخَاوَةُ نَصِلُ إلى جَوْفِهِ تَفْسْدُ صَلَائةُ اه. 
وَأَشَارَ بالكل وَالِشَرْبٍ إلى أَنَكُل عَمَلٍ كبر فَهوَ مُفْسِدٌ 

وَانََهُوا عَلَى أَنَّ الكثيرَ مُفْسِدٌ وَاْقَِيلَ لا إِمْكَانٍ الاختراز عَنْ الكثير دُونَ الْقَلِيلٍ فَإِنَّ في الي 
عركات من الطُبع وَلَيْسَتْ من الصّلاةٍ قل أعثرَ الَْمَل مُفْسِدًا مُطْلهًا َم الخرج في إقَامَةِ صِحْيها 
وَهُوَ مَذْفُوعٌ بلص نه اخْمَلَقُوا فِيمَا يُعيّنْ الْكثْرَةَ وَالْقِلَّهَ عَلَى أَفْوَالٍ أَحَدِهَا مَا اخَْارَُ الْعَامَةُكُما في 
الخلاصّة وَالَْانية أنّكُلَ عمَلٍ لا يَشْكُالَاطِرُ هلسن في الصّلاة فهو كبر وك عمل يَشْتَيهُ على 
النَّاظِرِ أَنَّ عَامِلَهُ في الصّلاةٍ فَهُوَ قَلِيلٌ قَالَ في الْبَدَائِع وَهَذَا أُصّحٌ وَتَابَعَهُ الشّارح وَالْوَلْوَامِنُ وَقَالَ في 
الْمُحِيطٍ إِنَّهُ الأَخْسَنْ وَقَالَ الصّذْرُ الشَهِيدُ إِنَهُ الصّوَابُ وَذَكْرَ الْعَلَامَةُ 3 أن الظّاهِرَ أَنَّ 0 


َ 


بالنَاظِرٍ مَنْ لَْس عِنْدَهُ عِلَمّ بشرُوع الْمُصَلّي في الصّلاة فَحِيئئِذٍ إذَا رَآهُ عَلَى هَذَا الْعمَلٍ وَتَيَفَنَ َ 
ا ب ا 
يد وَاحِدَةٍ كَالتَعَمّم وَلَنْسٍ الْقَمِيِص وَشَّدّ السرَاوِيلٍ وَالرّمِي عَنْ الْقَوْسٍ وَمَا يُقَامُ بيد وَاحِدَةٍ قَلِيلٌ وَلَوْ 
فَعلَهُ بالْيَدَينٍ 0 الْقَمِيِصٍ وَحَلّ السَرَاوِيلٍ وَلْبْسٍ الْقَلدْسْوَةٍ وََرْعِهَا وََرْعُ اللَجَام وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُذًا 
ذَكَرَهُ الشّارح وَل يمد في الخُلاصَة وَالخَانِّة ما يُقَامُ باْيَدَيْنٍ بالْعْزفٍ 

وَقَيَدَ في الْحَانية نيما يام بد وَاجدَة بها إذا 1 يكور الماك لكر ثلاث مُمَوَالِيَاتٌ لِمَا في الخُلاصّة 
وَإِنْ حَلتٌَ تَلَان في رَكنٍ وَاجِدٍ تَفْسُدُ صَلَانهُ هَذَا إذَا رَقَعَ يَدَهُ في كُلّ مَرٍ ما إذَا ل يَرْقَعْ في كل مَرَةٍ فلا 
تَفْسْدُ لِأَنَهُ حَك وَاجِدٌ اه. 

وَهُوَ تَفييدٌ عَرِيب وَتَفْصِيلٌ عَحِيبْ يَنْبَغِي جِفْظَهُ لكن في الظَهيربّة مَغزِي إلى الصّدْرٍ الشّهِيدٍ خُسَام 
الدّينِ لَوْ حَكَّ مَوْضِعًا مِنْ جَسَّدِه ثلاث مَرَاتِ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ تَفْسْدُ صَلَانَهُ اه. 

وََ أَرَ مَنْ صَححَ الْقَْلَ الَاني في تَحدِيدٍ العَمَلٍ وَقَد يَُالُ إِنَّهُ غيْرُ صَحيح فَإنّهُ ل مَضّعْ العلكَ في 
صَلاته فَسَدَتْ صَلَائُهُ كذَا ذكَرَهُ مُحَمَدُ كَمَا في الْبَدَائع لِأَنَّ النَاظِرَ إلَْهِ من بَعِيدٍ لا يَشْكُ أَنهُ في غَيْرِ 


الصّلاةٍ وَلَيِْسَ فيه اسْتعْمَالُ الْيّدِ رسا فَضْلًا عَنْ اسْتعْمَالٍ الْيَدَيْنِ وكا الكل وَالشُرْبُ يَعْمَلْ بِبَد 
[منحة الخالق] 

[الْأَكُل وَالشْرْبُ في الصّلاة] 

(قوْلَُ لَكِنْ في الْبَدَائع وَالخُلاصَة) اسْبَدرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مُفِيدٌ لِدَفْع الْمَنْعْ (قَولْهُ وني الظهيريّة لو 
انلع دمَا حرَجَ مِنْ بين أَستَانِه) طَاهِرُ الإطلاقٍ هُنَا وَالمَفْصِيلٌ فيا يَأ أَنّهُ لا فزق بَيْنَ الَْالِبِ 
وَالْمَغْنُوبٍ لَكِنْ إِذَا كانَ عَالِيًا يكُونُ مِنْ مَسَائِلٍ سَبْقٍ الحَدثِ وَهُوَ لا يَُاني عَدَمَ المَسَادٍ (قَْلُْ وَ أ 
مَنْ صَّحَحَ الْقَوْلَ النّاي) قَالَ الشَّيْحُ إتماعِيل بَعْدَ ذِكْر الدُّرَرٍ هَدَا الْقَوْلُ الثاني وَهْوَ اخْتيَارُ الشَيْخ 
لإمَام أبي بَكْرٍ حَمَدِ بْنِ الْمَضْلِكَذَا في الَانيّة وَالخُلَاصّةِ وَقَدّمَهُ جَازِمًا بِهِ في الْمَجْمُوع وَافْمَصَرَ ع 
الْعتَايُ وف عُمْدَةًَ الْمُفْتي ثم قَالَ بل ظَاهِرُ مَا في الحاوي آخرًا التَفْرِيعْ عَلَيْه (فَوْلُهُ وَقَد يُقَالُ إَِهُ غَيد 
يَدْخُلُهُ (قَوْلُهُ لو مَصَعَ الْعلْكَ في صّلَاتهِ فُسَدَتْ إخ) أَيْ إِذَا كَانَ الْمَعْنْعْ كثيرا كُمَا في النَجِيسِ 
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وَاحِدَةٍ وَهوَ مُبْطِلَ ايََاَا وكذا فَوُْمْ َو دَهَنَ رََسَهُ أو سَرّحَ شَعْرَهُ سوَاءْ كان شَعْرَ رس أو يه تَفْسْدُ 
صَلَائُهُ لا يَتَحخَرَجُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْكَثيرَ مَا يُقَامُ باْيَدَيْنِ لِأَنَّ دَهْنَ الرَأْسِ وَتَسْرِيحَ الشّعْر عَادَةً يَكُونُ 
بيد وَاجِدَةٍ إلا أن يُِدَ بالدّهْنٍ تَنَاولَُ الْمَارُوَةَ وَصَبَ الدّهْنٍ مِنْهَا بِيَدِهِ الأخرى وَهْوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ في 
المحِيطٍ قَالَ وَلَو صب الدَُهْنَ عَلَى رَأسِهِ بِيَد وَاجِدَةٍ لا تَفْسْدُ وَتَغْلِيل الْوَلوَاجِيٍ بن تَسْرِيحَ الشّغْرِ 
بفعل بلي تمع وما فَوْهُمْ ولو حملت صَييًا َع َفْسد فهو عَلَى سَائِر لتقا لكِنْ ما في 
الخلاصّة وَاخَْانَِةِ الْمَرْآَةُ إِذَا أَرْضَّعَتْ وَلَدَهَا تَفْسْدُ صَلَانْهَا لِأَنَهَا صَارَتْ مُرْضِعَةَ فَشَمِلَ مَا إِذَا حمل 
إلَيْهَا فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ التذيَ فَرَضَعَهَا وَأَمًا إِذَا ارتضّع مِنْ تَذيهَا وَهِيَ كارهَةٌ 

قَفِي الظَّهِريّة وَالخُلَاصَةٍ وَالخَانيّة إن مَصّ تَلَانَ فَسَدَتْ وَإِنْ 1 يَنزِلُ اللَّنُ فَإِنْ كانَ مَصّةً أو مَصّعَيْنٍ 
فإِنْ نرَلَ لبن فَسَدَتْ وَإِلّا فلا وَفي الُْنْيَةِ وَالْمُحِيطٍ إِنْ حَرَج اللََنْ فَسَدَتْ وَإِلّا فلا مِنْ غَيْرٍ تقد 


ِعَدَدٍ وَصَحَحَهُ في مِعْرَاج الذََايَةِ وََمَا فَوْهُمْ لَوْ صرب إِنْسَانَا ِيّدِ وَاجِدَةٍ أو بِسَْطٍ تَفْسْدُ كُمَا في 


المُحِيطٍ وَاخْلَاصَةٍ وَالظَهبريَة وَالْمٍَْْ لا يمقر عَلَى ما ُقَامْ بالْمَدَْن بن عَلَى الصّحِيح لَكِنْ في 
اظَهيريّة َو صرب وابَعَهُ مره أو رين لا تَفْسْد وَإِنْ صَرَبَهَا ثانا في ركعة وَاجِدَةٍ تَفْسْدٌ قَالَ - رَضِي 
الله عَنْهُ - وَعِنْدِي إِذَا ضَرَب مَرّةٌ وَاجِدَةً وَسَكْنَ نه صرب مَرَةٌ أخْرى وَسَكنَ نه صَرَب مَرّةَ أُخْرى لا 
تَفْسْدُ صَّلَائهُ كُمَا فُلْنَا في الْمَشْي اه. 

وَهَذَا يَصلّحْ أَنْ عفوعٌ عَلَى الْقَْلينٍ وَأمّا اعْتِبَارُهُمْ الْمَرّاتِ الثَلاتَ في الْحَكَ كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الخُلاصّة 
فَالظَاجِرُ تَفْرِعٌه عَلَى فَوْلِ مَنْ فسرَ الْعمَلَ الْكَِير با تكرّر تلان وَهُوَ الْمَوْلْ التَالِثْ لا عَلَى الْموْليٍ 
الَْوَلَينِ وما فَوْكُمْ لو فَعَلَ الْمَمْلَة مرا إنْ فَمَلَ قَثْلّا مُتَدَارَكَا تَفْسْدُ وَإِنْكات بَيْنَ الْقمْلاتٍ فُرْجَةٌ لا 
تَفْسْدُ فَيَصْلْحُ تَفريعة عَلَى الْأقْوَالِ كلا وَأمَا قوْهُمْ َو قبل الْمُصَلِي امرآتة بِسَهْوَةٍ أو بعر شَهْوةٍ أو 
مَسهَا ِشَهْوَةٍ فَسَدَتْ يَنبَغي تَفريعَة عَلَى الْقَْلٍ الْأَصّحَّ وكذًا عَلَى قَوْلِ مَنْ فَسَرَ الْعَمَلَ الْكثرَ با 
يَسْتَفْحِشُهُ الْمُصَلَي وَأَمَا عَلَى اغَتبَارٍ ما يَفْعَلُ بِالْيَدَيْنِ أو با تَكَّرَ ثانا فَلَا وَهُوَ با يُصْعِفُهُمَا كُمَا لا 
يْقَى وَكذا لَوْ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْمَرْج من غَيٍْ إنْرَالِ بخلافٍ النَطَرٍ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَهُ لا يُفْسِدُ 
عَلَى الْمُخْتَارٍكُمَا في الخُلّاصَة وَأَمَا َوْكُمْ كمَا في الخَائية وَالخُاصّة لَوْ كَانَتْ الْمَرأَةُ هي الْمُصَلْيَةُ دونه 
فَمَبَلهَا فَسَدَتْ بِشَهْوَةٍ أو بعَيْرٍ سَهْوَةٍ وَلَوْكَانَ هُوَ الْمُصَلَي فَمَبَلنَهُ وَل يَشَْهِهَا قَصَّلَائهُ تَامَةُ فَمُشْكِلٌ 
إِذ لَيْسَ من الْمُصَلَي فِغْلْ في الصّورتَينٍ فَمُفْمضَاهُ عَدَمْ المَسَادٍ فِهمَا فَإِنْ جعَلَْا كيه من الْفِعلٍ من 
فِغْلِهِ افْمَضَى الْمَسَادَ فِيهمَا وَهُوَ الظَّهِرُ عَلَى اغَتبَار أَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ مَا لَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ النَاظِرُ لَعَيَقّنَ أنه 
َيْس في الصّلاةٍ أَوْ ما اسْتَفْحَشَهُ الْمُصَلَي لَكِنْ في شَرْح الرَاجِدِيَ 

وَل قبن الْمُصَبَيَه لا تَفْسدُ صَلَائهَا وَقَالَ أَبُو جَغْفَرٍ إنْكان بسَهوَةٍ فَسَدَتْ اه. 

وَهُوَ محال لِمَا في الخلَاصَةٍ وَاخَاِيِّ مُسَاو لتفِْهِ وتَفْيلِهَاوَفي منيَةِ الْمْصَلَّي الْمَشْيْ في الصّلاةٍ إِذَا 
كان مُسْتَفْبلَ الْقِبلَةَ لا يُفسِدُ ذا 1 يَكُن مُمَلَاجقًا وَل يخرَْ مِنْ الْمَسْجِدٍ وَفي الْقَضَاءٍ ما ل يخْرُحْ عَنْ 
الصّفُوفٍ هَذَا كُلَهُ 

[مئحة الخالق] 

(فَولَهُ يكُونُ بد وَاحدَةِ) سيت (قَوْلَُ إلا أَنْ يْرَادَ بالدّهنِ تََاولهُ |ح) وَبَبْقَى الْكَلَامُ في التسْرِيحٍ 
وَامجْوَابُ تَعلِيل صَّاحِبٍ اللْدَايَةِ لُبِمَولِهِ في التَجيِيِس لِأَنّهُ يَقُومُ بالْيَديْنِ غَالَِا (فَوْلُهُ وَأَمّا ذا ضع 


1 


من تَذَيهَا) كذَا في بَعْضٍ النُسَخ بِأمّا السَرْطِّة وف بَعْضِهَا وما إِذَا بِدُونٍ مَمرَةٍ وَعَلَيْهَا يُعوَجَهُ قَوْ 
لَه هَذَا سَهُوْ طَاهِرٌ وَأَنَّ بُقَالُ ارتِضَاعْهُ مِنْ غَيْرِ فغلٍ مِنهَا أَنَهَا أَرْصَعَنْهُ اه وَيُوَيَدُ النُسْحَةَ الأول أَنَّ 
الْمَعْىَ عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْمَاءَ في جَوَابٍ أَمًا 

(فَوْلُهُ وَأمَا َوْهُمْ كما في الَانِيّة وَالخَْاصَة ِل قَوْلِهِ فَمُشْكِلَ) قَالَ في الْمَْح بَْدَ َقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ 


لْخلاصّة وَآَهُ تَعَالَ أَعْلّمُ بوَجْهِ الْمَرْقِ وَفِ التَهْرِ وَعَلَى ما في الخُلاصّة قَدْ فَرَّقَ بأَنّ الشّهْوَةَ لَمّا كَانَتْ 
في البَسَاءٍأَعْلَبِ كان تَقَبِيلُهُ مُسْتَلْرِمًا لاشْبهَائهًا عَادََ بخلافٍ تَقْبِيلِهَا اه. 

وَمِخْلّهُ في َرْح الْعَلّامَةِ الْمَقْدِسِيَ بزِيَادَةٍ وَعِبَارئُُ وَقَتَحَ اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَال بِهِ وَهْوَ أَنَّ الشَّهْوَةَ عَالِبَة 
على لتسَاء في في تي التؤجوةة ونه ذا حزم تر الل إلا نه لالش أو 
الشَّكِ قَانُوا لِتَحَفّق الشّهوَةٍ مِنْهَا كما وَإِذَا ز تَبَتَ ذَلِكَ كان كبر عَمَلٍ لِوْفُوعِهِ بْنَ مُتفَاعَِينٍ وَِذَا 
لوم ته | وج من جَاه ألا وضع ذا ما عر من اطار ول الث عمل له 

لكِن ذَكَرَ الْبَاقَايهُ في سَرْح الْملَْقَى ما لا يماج مَعَهُ إلى هذا التَكُلْفٍ حَيْتْ قَالَ أَقُولُ: عِبَارَةُ الخلا ص 
َو كَانَث الْمَرْآةٌ في الصّلاة فَجَامَعَهَا رَوْجْهَا تَفْسْدُ صَلَائُهَا وَإِنْ 1 يَنزِلُ مَومٌ وكذًا لو قَبَلَهَا بِشَهْوَةٍ أو 
ِعَيْرِ شَهْوَةٍ أو مَسمَهَا لِأَنَهُ في مَعْىَ الماع أَمًا لَوْ فَبَلَتْ الْمَرآهُ الْمُصَلَّيَ و1 يَشْتَهِهَا 1 تَفْسْدْ صَّلَانهُ 
هَذِه عِبَارَةٌ الخُلاصَة فَالْعَجَبْ من هَذًا الْعَلّامَةُ لِمَامُ ابن لْحْمَامِ كَبْفَ عَمَلَ عَنْ الْقَرْقِ الْمَذُكُورٍ في هذا 
الْمَقَام اه. 

قُلْت وَبمَذَا التَعْلِيلِ عَلَّلَ في التَجيِيِس (قَوْلُهُ َف الْمَصَاءِ مَا 1 يخْرُخٍ عَنْ الصُفُوفٍ) أَقول: قَالَ في 
لَجس رَجْلَ صَلَى في الصّحْرَاءِ فَتَأخُرَ عَنْ مَوْضِع قَيَامِهِ الْمُخْمَارْ أَنّهُ لا تَفْسْدُ صّلاثهُ وَيُعْتَبَرْ مِقَدَارْ 
حر لو و ل وو لاما الْمَوْضِع | 
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إِذَا 1 يَسْتَذيُِ الْقِبْلَهَ وَأَمًا إذَا اسْتَذبَرَهَا فَسَدَتْ وَفي الظَهيريَة الْمُخمَارُ في الْمَشْي أَنَهُ إِذَا أكُترَ أَفْسَدَهَا 
وما َو كم في ني المُصلَي لو أحدٌ حجر قرَقى به فْسد ولو كان معة حر قرَقى لا سد 
وَقَدْ أَسَاءَ فَظَاهِرْةُ التَفرِيعُ عَلَى الصّحيح لا عَلَى تَفْسِيرِه بها بُقَامُ بالْيَدَيِْ وَأَمَا فَوْهُمْ كُمَا في الخُلّاصَةٍ 
وَغَبْرهَا و حب قَدْرَ ثلاث كَلِمَاتٍ تَفْسْدُ وَإِنْكَانَ أَقَلَ لا فَالظَاهِرْ تَفْرِيعهُ عَلَى أَنّ الْكَثِيرَ مَا يَسْتَكْتْدهُ 
لْمُبْتَلَى به أؤ أنَهُ مَا تَكرّرَ نَلَانَا مَُوَالِيَاتِ وَأَمّا عَلَى الصّحيح فَالظَاهِرُ أَنَّ الَْسَادَ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى 
بِذَلِكَ إِطْلَاقُ مَا في الْمُحِيطٍِ قَالَ مُحَمَدُ لو كتب في صَلاتِه عَلَى شَْءٍ فَسَدَتْ وَإِنْ كب عَلَى شَيْءٍ لا 
يْرَى لا تَفْسَدُ لِأَنُّ لا يُسَمّى كتَابَةَ وََمّا فَوْهُمْ كُمَا في الذَّخِيرَةِ لَوْ حَرّكَ رِجْلًا لا عَلَى الدَّوَام لا تَفْسْدُ 
وَإِنْ حَرّكَ رِجْلَيْهِ تَفْسْدُ فَمُشْكِلٌ لِأَنَّ الظَجِرَ أن ترِكَ الْيَدَيْنِ في الصّلاةٍ لا يُبْطِلّهَا حَىّ يَلْحَقَ يما 


وَالْأَوْجَهُ فَوْلُ بَعْضِهم إِنّهُ إِنْ حَرّكَ ِجْلَبْهِ قَلِيلّا لا تَفْسْدُ وَإِنْكَانَ كبيرا فَسَدَتْ كُمَا في الذَّخِيرة أَيْضًا 
وَلعلَهُ مُفَوّضْ إلى مَا يَعُدُهُ العف قَلِلًا أو كبيرا وَفي الظَهيريّة إذَا تَحَمَرتْ الْمَرآهُ فَسَدَتْ صَلَائهَا وَلَوْ 
أَغْلَقَ الْبَابَ لا تَفْسّدُ وَإِنْ فْتَحَ الْبَاب الْمُعْلَقَ تَفْسْدُ وَإِنْ تَرَعَ الْقَمِيصَ لا تَفْسْدُ وَلَوْ لبس تَفْسْدُ وَل 
شَدَّ السراويل تَفْسْدُ وَلَوْ فَتَحَ لا تَفْسْدُ وَمَنْ أَحَدَ عَنَانَ دَابَبهِ أو مَقُودَهَا وَهْوَ نس إِنْ كان مَؤْضِعٌ 
قَبْضِهِ سا 1 يِجْرْ وإِنْ كَانَ النّجمن مَوْضِعًا آخَرَ جار وَإِنْ كان يَتَحَرّكُ يتحركه هُوَ الْمُخْتَارُ وَِنْ 
جَدَبَنهُ الدَّابَةُ حَقّ أَزَالَنَهُ عَنْ مَؤْضِع سُجُودِهِ تَفْسُدُ وَلَوْ آذَاهُ حَرُ الشَّمْسٍ فَتَحَوّلَ إلى الظَلَ خُطْوَةَ أؤ 
خُطَوتيْنٍ لا تَفْسْدُ وَقِيلَ في الثلاثِ كدَلِك وَالْأَوَلَ أَصَحُ وَل رَقَعَ رَجلَ الْمُصَلَّي عَنْ مَكانه م وَصَعَةُ 
من غَيْرٍ أنْ يَوَلَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ لا تَفْسْدُ وَلَوْ وَصَعَهُ عَلَى الدَّابَةِ تَفْسْدُ وَلَوْ رو فَمِيصًا أَوْ قَبَاءَ فَسَدَتْ لا 
ِنْ حَلَّهُ وَإِنْ أْحَمَ دَابَهَ فَسَدَتْ لا إِنْ خَلَعَهُ وَلَوْ لبس حْفَّيْهِ فَسَدَتْ لا إِنْ تََعَلَ أَْ حَلَعَ تَعْلَيْهِكُمَا لَو 
تقلَدَ سَيْهًا أو تَرَعَهُ أو وَوَصَع الْفَِلهَ في مِسرَجةٍ أو تَرَوحَ مروَحَةٍ أو بِكُمَهِ أو سَوَّى مِن عِمَامَيهِ كرا 
أو كؤرَيْنٍ أو لبس فَلَنْسْوَةَ أو بَيْصَةَ 

َالَْاصِل أن فُرُوعَهُمْ في هذا الْبَابٍ قَدْ اخْتَلقَتْ وَل تمفَرَعْ كُلّهَا عَلَى قَوْلٍ وَاجِدٍ بَل بَعضُهًا عَلَى 
َوْلِ وَبَعْضْهًا عَلَى عَبِِْ كما يَظَهَرُ لِلمُعَاملٍ وَالظَاِرُ أن أكْترهَا تفْرِيعَات الْمَشَايخ 1 تكن مَنْقُولَةَ عَنْ 
الإمام الْأَحْظَم وَيَدَا جُعِلَ الاخلافٌ في حَدٍّ الْعَمَلٍ الكثير وَالْقَِيل في التَجْبِيس إَِا هُوَ بَيْنَ الْمَشَايخْ 
وَقَدْ ذكرْتَا من الْأَقْوَالٍ أَرْبَعَةَ ودْكَرُوا فَوْلَا حَامِسًا وَهُوَ أَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا للْمَاعِلٍ 0 
َفْرَدَ لَهُ تجْلِسًا عَلَى جِدَةٍ وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ كَثْرَةُ الْمَقَالَاتِ تُؤْذِنُ بِكَثْرَةٍ الجَهَالَاتٍ وَلَقَدْ صَدَقَ 
صَاحِبُْ الْفتَاوَى الظَهيريّةِ حَيْتْ قَالَ في الْمَصْلٍ الثَالِثِ في قِرَاءَة القُرْآنِ إِنَّ كل مَا 4 يُرْوَ عَنْ أبي 
حَِيفَةَ فيه فَوْلُ بَتِي كَذَلِكَ مُضْطَربا إلى يَوِْ الْقِيَامةِكُمَا لحكي عَنْ أبي يُوسُفَ أنه كانَ يَعنْطَربُْ في 
بض الْمَسَائِلٍ وَكانَ يَفُولُ كُلُ مسأل لَئِسَ لِشَيْحِنَا فِيهَا قَوْلْ فَنَحْنْ فيا هَكَذًا اه. 

وَإِلى هُنَا تبيّنَ أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلصّلاةٍ كَلَامُ النّْسٍ مُطَلَقًا وَالْعَمَلُ الكثيرُ وَمِنْ الْمُفْسِدٍ الْمَوْتُ وَالِإرْتِدَادُ 
بِالْقَلْبٍ وَاجُنُونُ وَالإِعْمَاءُ وَكْلُ حَدَثِ عَمْدٍ وَمَا أؤْجَب الْقْسْل كالاختلام وَاخَيَْضٍ 

[منحة الخالق] 

صَلَائُهُ وَلَوْ خط حَوْلَهُ خَطًَا وَ1َ يرج من الخْط لَكِنْ تأخْرَ عَمًا دكرْنَا من الْمَوْضِع فَسَدَتْ لِأَنَّ الخ 
يسن بِشَيْءٍ. اه. 

(قوْلْهُ وَلَوْ أعْلَقَ الْبَاب لا تَفْسْدُ !2) قَالَ في اتنس وَالْمَزِدٍ لَوْ فَتَحَ بارا أو أَعلَقَهُ فَدَفْعَهُ بيَدِهِ مِنْ 
غَْرٍ مُعَاجَةِ يمفتَاح عَلَقِ أو قُفْلٍ كرة ذَلِكَ وََا تَفْسُْدُ صَلَائَه لِأَنَهُ عَمَلْ قَلِيلٌ وَعَنْ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ 


الله تال - أَنّهُ إذَا أَغْلَقَ تَفْسْدُ تُوِيلُهُ إِذَا كانَ فيه يَحتَاجُ إلى مُعَاَةِ. اه. (فَوْلُهُ وَمَنْ أَخَلَ عَنَانَ دَابَي 
إ6) لا ل ذا القزع هنا 

(فَوْلُهُ وَالْخَاصِلْ أَنَّ فُرُوعَهُمْ في هَدَا الْبَاب قَدْ اخْتَلَفَتْ !2) أَقُولُ: بمْكِنْ أَنْ يُقَالَ لَمّا رَأَى مَسَايحُ 
الْمَذْهَبٍ الْفُرُوعَ الْمَدُكُورَةَ فكُلٌ مِنْهُمْ عَرَفَ الْعَمَلَ الْكُدِر يتغريف يَنْطَِقْ عَلَى مَا رَآهُ مِنْ الْفرُوع 
وَبِضّمَ التَعَارِيفٍ إِلّ بَعْضِهًا تَنْتَظِمْ الْفْرُوعْ حَميعًا بن يُقَالَ الْعَمَلْ الْكَثيرُ هُوَ مَا لا يَشّْكُ النَاظِرُ إِلَيْهِ أنه 
لَيْسَ في الصّلاةٍ أ مَا كان بحرَكاتٍ مُتَوَاِيَة أو مَاكَانَ يُعْمَلْ بِالْيَدَيْنِ أَوْ مَا يَسْتَكْتْرُهُ الْمُبْعَلَى به أو مَا 
يَكُونُ مَقُصُودًا لِلْمَاعِلٍ بِأَنْ أَفْرَدَ لَهُ تجْلِسًا عَلَى جِدَةٍ لَكِن بمْكِنْ إِذْحَالُ سَائِرٍ الْفرُوعَ في الْأَوَلَينٍ 
وَالِاسْتِغْنَاءُْ بممًا عَنْ التَلَانَةِ الْبَاقيَة فَتَأَمَلْ فِيمَا ذكَرْنَاهُ منْ التَوفِيقٍ قن فيه إِحْسَانَ الظَنَ بمَشَايخْ 
الْمَذْعَب فَإنَّ هَذِو الُْروعَ وَِنْ 1 تكن كلها مَنقُولة عَنْ الإمام الْأَعظَم لكِن الْمَسَايُ حَيَجُوا بَعْصَهَا 
عَلَى الْمَنْقُولٍ لا بمجَرَدٍ الرَأَي وَمَا كانَ حرجا عَلَى الْمَذْهَبٍ مِن أَهْلٍ التَخرِيج فَهُوَ دَاخْلٌ في الْمَذْهَبٍ 
هَذَا مَا ظَهَرَ لفكري الْقَاصِرٍ وَآللَهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ أَعْلَمْ م رََيْت الْعَلّامَة 5 إبْرَاهِيمَ اللي في 
شَرْحِهِ عَلَى الْمُنْيَِ دكرَ ما ذكَْئهُ حَيْتُ قَالَ وَأكْترُ الْفرُوع أو حَميعْها ُحرَجٌ عَلَى أَحَدٍ الطَريفَنٍ الْأَوَلَينٍ 
وَالظَاهِرٌ أن َانيهُمَا لَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَوّلٍ لِأَنَّ ما يُقَامُ بالْيَدَيْنِ عَادَةَ يَغْلِبْ ظَنٌ النَاظِرِ أَنُّ ليْسَ في 
الصّلاة وَكدَا قَوْلُ مَنْ اغتبَرَ التَكْرَارَ إلى ثلاث مُمَوَالِيَةِ إن الَكَْارَ يُعَلّبْ الظَنُ بدَلِكَ قَلِدَا اخْتَارَهُ 
حُنَهُورُ الْمَشَايخ. اه. (قَوْلهُوَدَكرُوا فَوْلَا حَامِسًا وَهُوَ إ) قَالَ في المَّمَارَْانيّة عَنْ الْمُحِيطِ 
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وَححَادَاةُ الْمَرَةٍ بِشُرُوطِه وَتَرْكُ كن من عَبْرٍ قَصَاءٍ أو سَرْطٍ لعي عدر وََمَا اشتخلاف الْقَارِي لمي 
وَالْمَنْحُ عَلَى غَبْرِ إمَامِهِ قَدَاخْلَ تَحْتَ الْعَمَلٍ الكثير ْ 
وَأمًا َرْكُ الْمَعدَةٍ الأخيرَةٍ مَعَ الكَقييدٍ بِالسسَجْدَةٍ وَقُدرَةُ الْمُومِي عَلَى الكوع وَالسُجُودٍ وَتَذَكْرْ صَاجِبٍ 
وَضْفَ الْمَرْضِيّة لا أَصْلَ الصّلاةٍ وَأَمَا فَسَادُهَا بِتَقَدُم الإمَام أَمَامَ الْمُصَلَي أَوْ طَرْحهِ في صني النّسَاءٍ أو 
في كان تس أو سُقُوطٍ لنب عَن عَوْرَتِهِ مع التَعمّدٍ مُطَلَقَا وَمَع أَدَاءِ كن إِنْ ل يَتَعَمَد عَلِمَ أو 1 
ْم ومع الْمَحْتِ قَدْرَهُ إن ل يو عِنْدَ أي حديقة وححمَدٍ كما في الظَربةِ قرَاجعْ إلى فَوْتٍ الشَرْطِ كما 


(َوْلهُ وَل ََرَ إلى مَكْمُوب وَفَهمَهُ أو أكَل ما ببْنَأسْنَانِه أو مر مار في مَؤضِع سْجْودِِ لا تَفْسْد وَِنْ 
َمم) ما الْقَوَلُ فَإِذَنَّ المَسَادَ إِعا يتَعَلَّقْ ف مِثْلِه بِالْقِرَاءَةٍ وَبالنَظَرٍ م مَعَ الْقَهُم كَصْل وَصَّحَّحَ الْمُصَنَفُ 
في الْكَاني أَنَهُ متَقَقْ عَلَيْهِ لاف مَن حَلَفَ لا يَفْرَاكتاب فْلَانٍ فَتظرَ إلَيْه وَفَهِمَهُ فَإنَهُ حتت عِنْدَ محمد 
أن المَقْصُودَ فيه الْقَهُْ وَالْوَقُوفَ عَلَى سِرَهِ أَطْلقَ الْمَكْتُوب فَشَمِلَ مَا هُوَ فُرْآنْ وَغَيْرْهُ لَكِنْ في 
اران لا تَفْسْدُ إِجْمَاعًا بالِاتعَاقٍ كُمَا في البَهَايَةِوَشلَ ما إِذَا اسْتَفْهَمَ أو لا لكِن إِذَا 1 يَكُنْ مُسْتَفْهِمًا 
لا تَفْسْدُ بِالإجماع وَإِنْكانَ مُسْتَفْهِمًا فَفِي الْمُنْيَِ تَفْسْدُ عِنْدَ محَمّدٍ وَالصّحِيحٌ عَدَمُهُ اتََافَا ِعَدَم الْفغلٍ 
نه وَلِْبْهَةٍ الاخيلاف قَلُوا ينبي ِلْققِيهِ أن لا يضّع جزْء تغليقه بين َي في الصّلاةٍ لِأَنّهُ رما يَقَع 
بصَرْهُ عَلَى ما في الجْءِ فيَفْهَمُ ذَلِكَ فَيَدْخْلُ فيه سشُبْهَهُ الاخيلافٍ اه. 

وعمرَ في الا بالؤجوب عَلَى الَْقِهِ أن لا يَضَعْ كن قَدْ عَلِمْت أَنَّ شُبْهَةَ الاخيلافٍ فيا إذَا كان 
مُسْتَفْهمَا وَأَمَا إذَا 1 يكن مُسْتَفْهِمَا قلا يُعَلّل با ذكرَ لِعَدَم الاختلافٍ فِيه بَلْ لِاشْتِعَالٍ قَلْبِه به إذَا 
خَافَ مِن وَضْعه بَْنَ يَدَيْهِ اشْتَعَالَهُ بالنَظر إلَيْهِ وَل يَذْكُرُوا كرَاهَةَ التَظَر إلى الْمَكُنُوبٍ مُتَعَمَدًا وَف مُنْيَة 
الْمْصَلَّي مَا يَفْمَضِيهًَا فَإِنَهُ قَالَ وَلَوْ أَنْهَاً شغرًا أو خطَبَةٌ وك يَتَكَلّمْ بِِسَانِهِ لا تَفْسُّدُ وَقَدْ أَسَاءَ وَعَلَلَ 
الْإِسَاءَةٌ شَارِحهَا باشْبِعَالِه بها لَيْسَ مِنْ أَعْمَالٍ الصّلاةٍ مِنْ غَيْرِ صَرُورَةٍ قَالَ م يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْ 
سُجُودُ السَهْوٍ إِذَا أَشْعَلهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءٍ ركْنٍ أو وَاجِبٍ سَهْوَا اه. 

وَبمَذَا عُلِمَ أَنَّ تَرْكَ المُشُوع لا يجْلٌ بالصّحَةٍ بَل بالْكُمَالٍ وَلِذَا قَالَّ في الخلَاصّةٍ وَاخَانِيَة ِيّةِ إذَا تَفَكُرَ في 
صَّلاتِه فَتَذَكُرَ شِغرًا أو خطبَةَ فَقََآَهًا بِقَلْبِهِ و1 يَتَكَلَّمْ بلِسَانِه لا تَفْسْدُ صَلَائْهُ اه. 

َأَمّا القَّاتن وَهُوَ أَكُلّهُ مَا بَيْنَ أُسَْانِهِ فَإذَنَهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ قَدْرَ الْحَمّصّةٍ كما 
قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطٍ والولوالجية مِنْ الْقَرْقٍ بَبنَ الصّلاة وَالصّوْمِ وني الْبَدَائع إِنْكَانَ دُونَ الحمّصّةٍ 1 
َصْرّهُ وَِنْ كان قَدْرَ المَصَةٍ فصَاعِدًا فَسَدَتْ صَلَائُهُ وَهَكدًا في شَرْح الطّحَاوِيَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا 
تَفْسْدُ صَلَاثهُ جا وت مِلاء القَم وَعَلَيِْ مَضّى في الخلاصَةِ حَيْتُ قَالَ وَقَالَ الْإَامُ خْوَاهر وده 

وَلَوْ َكَل بَعْض اللُقْمَةِ وبقِيَ الْبَعْضُ في فيه حَىٌّ سَرَعَ في الصّلاةٍ وَابَْلَعَ الْبَاقِيَ لا تَفْسْدْ صَلاتُهُ مَا 1 
يكن مِلْء الَْم فَهَذِهِ ثَلَانهُ أقْوَالٍ في هَذِهِ الْمَسأَلَِكُمَا تَرَى وَالِشَأَنُ فِيمَا هُوَ الرَاجِحُ مِنْهَا وَهُوَ يَنْبَني 
عَلَى مَعْرفَةِ الْعَمَلِ الْكدِرٍ وَفِيه اختلافٌ كما سَبَقَ وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ تحن الاختلاف فِيمًا إذَا ابْتَلّعَ ما 
بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِنْ غَيْرٍ مَضْغْ أَمّا إِذَا مَضَعَهُ كيرا فلا خلافٌ في فَسَادِمَا كُمَا قَدَمْنَاهُ في مَضْغ الْعِلْكِ وَعَلَى 
هَدَافلوعيرَ 00 ْ 

[منحة الخالق] 

وَهَدَا الَْائِلُ يَسْعَدِلٌ باْرَةٍ صََّتْ فَلَمَسَهَا رَوْجها أو قبَلّهَا بِشَهوَةٍ تَفْسْدُ صَلَاهَا وَكذَا إِذَا مَصّ ص 


تَدْيَهَا وَحَرَج اللََنُ تَفْسْدُ صَلَاتُهَا (قَوْلهُ وَأَمّا فَسَادُهَا بِتَقَدُم الإمَام أَمَامَ الْمُصَلّي) كذ في التُسَخ 


(قَوْلهُ قَالَ ثم يَنْبَعي أَنْ يكُونَ عََيْهِ سْجُودُ السَهْو 2) قَالَ الشَبْخْ إسمَاعِيلُ لي فيه نَظَرٌ لِأنَهُ إن فَاتَ 
كن بِالْحُلَيَِ فلا فَائِدَةَ في السّجُودٍ لِكؤنه لا يخ عَنْهُ وَإنْ ل يَفْتْ فَسْجُود الهو عَلَيِْ لخر 
اَن عَنْ حل مُقرَر كما يأني وكلامة يوم أَنَهُ بحت منه 

(فَوْلَهُ وَهُوَ ينْبَني عَلَى مَغْرَة الْعَمَلِ الكدِر) أَقُولٌ: قَذْ سَبَقَ تْجيخ الْقَولٍ الْأَولِ وَمُفْمَضَى هَذَا أنه لو 
ابتلَعَ مَا فَؤْقَ الحمّصّةٍ بدُونٍ مَضْغ يكُونُ الْأَصّحْ عَدَمَ الْمَسَادٍ فَلْبُعَاَمَنَ هَدَا وَف الشُرْنْبَالَِة قَالَ بَْدَ 
ذكره فول الْمُؤلّفٍ وهو ينبني !١ح‏ ويد تمل لِأنّالْقَائَِ بن مل لقم فيد وكا تخْؤة لا يوط 
مَعَهُ الْعَمَلَ الكثِير بل عِلَهُ كان الاختراز عَنْهُ بلا كُلْقَةِ بخلاف الْقَلِيلٍ لكؤنه تبَعًا إربقه قلا يُفْسِدُ إلا 
بِالْعَمَلٍ الْكَدِرٍ وف مَعْرفبِهِ الاختلافٌ الْمَْلُومُ اه. 

وعدرصة الزكلي دنا أله (ا إبخة إلى مع تعر كيم ساوقا بالدلاع سمو تاوف من ارج 
وَقَطْرَةٍ مءِ وَفَثْ في هد إذ يوا في لِك الفْسَاد به وكذا لؤكان في قم كر أو يدابع 
دَوْبَهُ (فَوْلُهُ ما إِذَا مَضَعَهُ كبيرا) قَالَ الرَمْلِنُ أي بِأنْ تَوَالَثْ ثلاث مَضَعَاتٍِ كما في شرح الْمُنْيَة 
ِلْحَلَيَ اه. ْ 

نت عََمْ تير اث لِأنّهُ ما ينص بِدَِك بلْقوْلٍ الث (قوْلَُ َعلَى دا إح) قَالَ في التفر 
فيه بخثُ إِذ قَدْ تَقَرَرَ أن الْعَمَلَ الْقَيلَ لا يُفْسِدُ ولا َك أَنَّ مَا ذُونَ الْحِمَصّةٍ عَوْمْ عَنْ الكثرٍ مِنْ 
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الْمُصَبْفْ بالابتلاع كما في الخُلَاصّةٍ وَالْمُحِيطٍ والولوالجية وَكَدِرٍ دُونَ الْأَكُلٍ لَكَانَ أَؤلى ثم إِذَاكَانَ 
ابلاغ ما بين أَستايه غير مسد بِسَرْطِه علَى اللاف فَهْوَ مَكُْوة كما صرح به في هئم الُْصلَي لِأَنَهُ 
َيْسَ مِن أَعْمَالٍ الصّلاةٍ ولا صَرُورَةَ فيه فَكَانَ مَحْرُوهًا وَإِنْ كان قَلًِا وأا الدَالِثْ وَهُوَ مُرُورُ الْمَار في 
مَوْضِع سُجُودٍ الْمُصَلَي فَإِما لا يُفْسِدُهَا عِنْدَ عَامَة الْعُلَمَاءِ سَوَاءُ كانَ الْمَارُ امْرةٌ أو حمَارا أو كلبًا أو 
غَيْرَهَا لحديث الصّحِيحَيْنٍ «عَنْ عَائْشَةَ أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - كان يُصَلِّي وَأَنا مُعْتَرِضّةٌ بَينَ 
يَدَيْهِ فِْذَا سَجَدَ عَمَرْن فَمَبَضْتُ رِجْلي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبِيُوتُ يَؤْمئِذٍ لَيّس فِيهًَا مَصَابِيِحُ» . 


وَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «لا يَفْطَعْ الصَّلاةَ مُرُورُ شَيْءٍِ وَاذْرَءُوا مَا اسْتَطَعتُمْ فَإِعا هُوَ شَيْطَانُ» لكِن 
صَعْفَهُ التَوَوِيُ َف فَنْح الْقَدِرٍوَالَِّي يطْهِرُ أَنّهُ لا يَنزلُ عَنْ الحَسَن لِأَنّهُ يرْوَى من عِدَةٍ طُرقٍ ث 
الْكَلَامُ في هَذِهٍ الْمَسألَة في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا الْأَوَلْ مَا ذَكْرَهُ في الْكتاب مِنْ عَدَمِ الْفَسَادٍ النَّات أن 
لْمَارَ آم لِلْحَدِيثِ «لَْ يَعْلَمُ الْمَارُ ببنَ يَدَيْ الْمُصَلَي مَاذًا عَلَيْهِ مِنْ الْوزْرٍ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ حَيْرٌ لَهُ مِنْ 
أَنْ ا بَيْنَ يَدَيْه ا الاوك | لا 00 0-7 عَامًا 1 شرا و 1 007 التزاز ل زتعن خَرِيفًا 
«لو يتغل أحلحم ما ل في أذ , يق يدئ يد مُررصًا في الصلاة كان نهم بنع خم 
الْحَطُوَةٍ 5 خَطا» وَِحَذَا عُلِم أن الْكَرَامَة تْرِعيةٌ لتضريحهم بالإثم وَهُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ وَإِنْ أن الْمَارُ ببنَ 
يَدَيْه الغَالثْ في الْمَوْضِعْ الذي يَكْرَهُ الْمُرُوز فيه َه اختلافٌ وَاخْتَارَ الْمُصَنَفُ أَنَهُ مَوْضِعٌ سُجُودِهِ 
وَصَحَحَهُ في الْكَاف لِأنّ هَذَا الْقَدْرَ من الْمَكَانِ حَفُهُ وَفِ خْرِم مَا وَرَاءَهُ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمَارَةِ وَهُوَ يُفِيدُ 
أن الْمُرَادَ بمَؤْضِع سُجُودِهِ مَوْضِعْ صَّلَاتِهِ وَهُوَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَوْضِع سُجُودِهِ كُمَا صَرّحَ به الشّارِحُ وَهْوَ 
مُحتَارُ صّاجب الََْايَة وَننَمْسٍ الْأَِمَةِ المتَرَخْسِيّ وَقَاضِي خَانْ وَفي المحبط أَنَهُ الأَحْسَن لِأَنَّ ذَلِكَ 
الْقَدْرَ مَوْضِعُ صَّلَاتِهِ دُونَ مَا وَرَاءَهُ 

وَذَكْرٌ الثُمُرَْاشِنُ أَنَّ الْأَصّحَ أَنهُ إن كَانَ بال لو صَلَّى صَّلَاةٌ حَاشِع لا يَقَعْ بَصَرْهُ عَلَى الْمَارَ فلا يُكْرَهُ 
الم ا 00 في رَكُوعِهِ إلى صدُورٍ قَدَمَيْهِ وَفي 
سُجُودِهِ إلى أَرْنَبَةِ أثفهِ وَف فُعُودِهِ إلى ججره وَفِ سَلَامِهِ إلى مَنْكِبَيْه وَاخْتَارَهُ فَخْرُ الإلام فَإنَهُ قَالَ إذَا 
صَلَّى وَاِيَا بصَرِهِ إلى مؤْضع سجُودِهِ فَلَمْ يََعْ عَلَيِْ بصَرُْ ل يكْرَة وَهَدَا حَسَنْ 

وني الْبَدائِعِ َقَالَ بَعْهُمْ قَذَْ ما يَمَع بَصرُْ علَى الْمَارَ َو صَلَى بْشُوع وَفِبِمَا ورَاء ذَلِكَ لا يك 
وَهُوَ الْأَصّحٌ وَرَجَحَهُ في التَهَايَة بِأنّهُ أَشْبَهُ إل الصّوَابٍ لِأَنَّ الْمُصلَي إِذَا صَلَّى عَلَى الدّكانِ وَحَادَى 
عضا الْمَارّأعْصَاَةُ فِإِنَ الْمُرُورَ أَسْفَلَ الدَكَانِ مَكْرُوةُ وَهوَ لَيْسَ بَوْضِع سُجُودٍ الْمُصَلَي فَهِيَ وَارِةٌ 
عَلَى مَنْ اغْتَبَرَ مَوْضِعَْ السّجُودٍ قَمَا اخَْارة فر السام يذشِي في كُلّ الور كما هو أبة في 
اختيّارَاته وَأَقَدَهُ عَلَيْه ف فح الْقَدِير وَوَقّقَ بَيِنَهُمَا في الْعنَايَة أن الْمُرَادَ بوْضِع السُّحُودٍ الْمَوْضِعُ 

الْقَرِيبُ منْ مَوْضِعْ السُّحُودِ فَيَنُولُ إِلى مَا اخْتَارَهُ فَخْرُ الإملم بِدَلِيلٍ أن د الِْدَايَة بَعْدَ اعتبّارِه 
مَوْضِعٌ السُجُودٍ شَرَّط عَدَمَ الحا كال سوا وَلَا يُعَصّوَرُ أَنْ يَكُونَ الخَائل بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِع سُجُودهٍ 
وَبِدَلِيلٍ أنه صَرَّحَ مسأل الْمْرُورٍ أَسْفَن المُكانِ اه. 

وَهُوَ تَكلّفٌ وَالَذِي 


[منحة الخالق] 


َل يُفْسِدُ بخلافٍ الْمّصّةٍ اه. 

قُنْت كلام الْموَلّفٍ فِيمَا إذَا مَصَعَه كيرا ولا يَُافِيهِ كَثه عا عَنْ الْمَطلْغ وَدَعْوَى عَدَمِ تأي الْمَضْعْ 
فيه في حَير الْمَْع إن الْمَصْعَ عَلَى ما في الْقَامُوسِ لَوْكُ الشّيْءٍ بالينَ وا بن يَشْمَْ الثّنابَا فَبُمْكِنٌ 
أن يلوه ما كبيرا (فَوْلهُ وَهُوَ عُحارُ صَاجبٍ الِْدَايَة) فَالَ الشَيْخْ إممَاعِيلُ فيه نَطَر فَإنَُّ قَالَ في الْدَايَة 
بَعْدَ ذِكْرهٍ عَلَى ما قِيلَ اه. 

قُلْت تصريخ صَاجب البَهَايَة وَالْكِمَابَةِ بآنَّ ذَّلِكَ مُحْتَارُ صَاجب الْدَايَةِ يفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَصْعِيفًا لَه 
وَاخْلَافٌ الْمْشَارُ إَِْهِمَا ذكرَهُ في الْفتْح بِقَولِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ بقلائة أذْرع وَمِنْهُمْ بحَمْسَة وَمِنْهُمْ 
بأرتعن ومنهه عقدار صنق أو كلائة ولتكمن أن يكوت فراذقه بكوده تقار صاحب الحداية أن اختارة 
في كتابه التجِيِسٍ لا في الدَاٍَ(َولَهُ َف بََْهُمَا في الْعَاية إ) . 

أَقُولُ: ينا يُؤْيدُ هَدَا التَوْفِيقَ عَِارَةٌ صَاحب الْدَايَةِ في النَجْنِيسٍ وَالْمَزِيدٍ وَنَضُّهَا فَإذًا أَرَادَ اليّجْلُ أَنْ يمرٌ 
نَ يَدَيِْكمْ مِقْدَارُمَا يمَاجُ إلى أَنْ يحون مُرُورُْ مَكْرُوهًا وَالصّحِيخ مِقْدَارُ مُنْتَهَى بَصّرهِ وَهْوَ مَوْضِْ 
سْجُودِهٍ 

وَقَالَ أبو نَصْرٍ رَحْمَةُ الله تَعَالى عَلَيْهِ مِقْدَارُ مَا بَْنَ الصف الْأَوَلِ وَبَيْنَ مَقَام الإمَام وَهَذَا عَيْنُ الْأَوَلٍ 
وَلَكِنْ بعِبَارَةٍ أخْرَى قَالَ - رَضِيَ للَهُ َعَالَ عَنْهُ - وَفِيمَا قََأنا عَلَى شَيْحِنَا مِنْهَاجٍ الْأَئِمّةِ رَحمَةُ الله 
تَعَال عَلَيْهِ أن يم بَيْتُْ يَقَعْ بَصَرْهُ وَهْوَ يُصَلّي صَلَاء الحَاشِعِينَ وَهَذِهِ الْعِبَارَهُ أَوؤضّحْ انْتَهَتْ عِبَارنَهُ 
عُرُوفَهَا وَهَذَا أَدَلّ دَلِيلٍ عَلَى الْمُدّعِي مِنْ أَنّهُ لَْسَ الْمُرَادُ تَغبينَ مَوْضِع السُّجُودٍ حَيْتْ جعِلَ الْقَرْقْ في 
التَغبرٍ فَقَط وأَنَّ لاله أَْصَحْ با قَبلَهَا في الدَلَالَةِ عَلَى الْمُرادِ وَانْظر إلى الْعبَارةٍ الفا إلى عِمَارَة 
فَخْرٍ الْإِسْلام فَإِنّك لا تكاد تبك بَْتَهُمَا فَْقا 


06/2 


َظْهَرُ للْعَبْدٍ المنّعِيفٍ أَنَّ الرَاجحَ مَا في الدَايَة وَأَنَهُ لا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ نا كُكِرَ لِذَنَّ مَسْأَلَةَ المُكَانٍ نا 
وَأَمَا إِذَا صَرَّحَ بحا فَلَا فَكَأَنَُ قَالَ الْعبْرَةُ بمَؤْضع السُّجُودٍ إِنْ 1 يَكْنْ يُصَلَي عَلَى ذُكَانٍ فَأَمَا إِذَا كَانَ 

صلَي عَلَيهَا فلب مادا كما هو طَاِرٌ عبات لمن تَأمْلّهَا وها شرَط عدم الحائل لأ يصو 
َجودُ الائْلٍ في مَؤْضع السّجُودٍ كأنْ يُصَلِيَ قَرِيبَا من جدَارٍ بالْإياءٍ لْمَرَضٍِ بحَيْتْ لَوْ 1 يَكُنْ الْدَارْ 


لَكَانَ مَوْضِعْهُ مَوْضِعَْ السُّجُودٍ فَلَا مُتَاقَاةَ كُمَا في الْعنَايَةِ أو أَنَّ اشْترَاط عَدَم الْخَائل إِعا هُوَ بَيَان لِمَجلّ 
الخلافٍ فَإِنَّ الْمُرُورَ وَرَاءَ الحائْل لَيْسَ بَكْرُووٍ اتَقَاقًا كُمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارقِمْ لا شَرْط في الْمُرُورٍ في 
مَْضِع السّجُودٍ وَبما يُضْعِفُ تَصْحِيح البَهَابةِ أنه يَفْمَضِي أَنَّ الْمَوْضِعَ الّذِي يكرَهُ الْمُرُورُ فيه مُحْتلِفٌْ 
يكُونُ في حَالَةٍ الْقِيام تحَالِمًا خالةٍ الركوع وَف حَالَة الجلُوسٍ غحَالفًا بلكل فَيَفمَضِي أَنّهُ َو مَرٌ إِْسَانَ بَيْنَ 
يَدَيْهِ في مَؤْضع سُجُودِهِ وَهُوَ جَالِسسَ لا بُكْرُ لِأنّ يصَرَُ لا يمَعْ عَلَيِْ حَالَة كوْنِه حَاشِعًا وَلَوْ مرّ في ذَلِكَ 
لْمَوْضِع بِعَيْبِه وَهُوَ قَائِمْ يُكرَهُ لأَنَّ بَصَرَهُ يَقَعْ عَلَيْهِ حَالَةَ حُشُوعِهٍ وََنّهُ لَوْ مَرّ دَاخْلَ مَوْضِع سُجُودِهٍ 
وَهْوَ رَاكعٌ لا يُكْرَهْ لأنْ بَصّرَهْ لا يََعْ عَلَيْهِ حَالة خُشُوعِهٍ وَأَنَهُ لو مَرّ عَنْ يميه وَهْوَ يُسَلِمْ بحَيْثْ يَفَعْ 
بصَرُْ عَلَيْهِ حَاشِعًا يُكرَهُ وَهَذَا كله بَعِيدٌ عَنْ الْمَذْهَبٍ لِعَدَم انَضِبَاطِهِ كُمَا لا يخْقَى وَالِاخْتَلّافُ في 
مَؤْضِعْ الْمُرُورٍ نا هُوَ مُنِشَا بَنَ لْمَشَايخ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ في الْكتَاب لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحْسَنِكُمَا في الْبَدَائع 
وَحَيْتْ ل يَنْصّ صَاحِبْ الْمُذْهَبٍ عَلَى شَيْءٍ فَالتَرجِيحٌ لِمَا في الدَايَةِ ِانْضِبَاطِه وَهُوَ بإِطْلَاقِه يَشْمَلُ 
الصّحْرَاء وَالْمسْجِدَ وَف الْمسْجِدٍ الختلافٌ فَفِي الخلَاصَةٍ وَإذَاكَانَ في الْمَسْجِدٍ لا يَنبَغِيلِأَحَدٍ أَنْ يمر 
َبْنَهُ وَبَْنَ حَائْطٍ الْقِبْلَةِ وَصّحَحَ في الْمُحِيطٍ أَنَهُ لَو مَوّ عَنْ بُعْدٍ في الْمَسْجدٍ فَالْأَصَّحُ أَنّهُ لا يُكْرَهُ وكَذا 
صَحَحَهُ فَخْرُ الإسْلام كما في غَايَةِ الْبَيَانِ وَدَكَرَ قَاضِي خَانْ في شَرْحِهِ أَنَّ الْمَسْجدَ إِذَا كانَ كَبيرا 
فَحْكُمُهُ حُكُم ا لصَّحْرَاءٍ وَف الذّخِيرَةٍ مِنْ اله لْمَصْل التّاسِع إِنْكَانَ الم لْمَسْجِدُ صَعغْيرَا يُكْرَهُ في أي مَؤْضِع 
مْوُ وَإِلَيْهِ أََارَ تُحَمَدٌ في الأصل فَإِنَهُ قَالَ في الإمَام إِذَا فَرَعّ من صّلاته َإنْ كَانَتْ صَلَاةٌ لا تَطوعَ 
بَعْدَهَا فَهُوَ بالخيّار إِنْ شَاءَ الْحَرَفَ عَنْ كينه أو مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ قَامَ وَدَهَبِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَلَ النّاسَ 
بوَجْه إِذا 1 يكن بَدَائِهِ وَجُلْ يُصَلَي وَل بُقَصّلْ بَْنَ مَا إذَا كَانَ الْمُصَلّي في الصف الْأَوَلِ أؤ في 
الصّنفّ الأخير وَهَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الْمَذْمَبٍ لِأَنّهُ إِذَا كَانَ وَجْهُهُ مُقَابِلَ وَجْهِ الإمَام في حَالٍ قِيَامِهِ يُكْرَهُ 
ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا صُفُوفٌ 

وَوَجَهُ الاسْتذْلالٍ يمَذِهِ الْمَسْألَةِ أن ثحَمَدَا جَعَلَ جُلُوسَ الإمام في مرَابهِ وَهْوَ مُسْتَفْيل لَهُ نِْلَةِ جُلُوسِهِ 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَوْضِع سُجُودِهِ وَكذَا مُرُورُ المَارَ في أي مَوْضِع يون مِن المَسْجدٍ مَنرِلةِ مُرُورهِ بَيْنَ يَدَيْه 
َف مَوْضِع سُجُودِهِ ون كَانَ الْمَسْجِدُ كيرا نل الجاع قَالَ بَْضْهُمْ هو مَنْلةِ الْمْجدٍ الصّغير 
فَيْكْرَهُ المُرُورُ في جميع الأمَاكن وَقَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ منِْلَةِ الصّحْرَاءِ اه. 


منحة الخالق] 
(فَوْلُهُ لِأَنَّ مسَأَلَةَ الدكانٍ إِ) قَالَ في الَفرِ إِنَا أَورَدَ الْمَسَاِيِخُ مَسْأَلَةَ الَكَانٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ 


المَرَخْسِِيُ لا عَلَى مَا اختَارةُ صَاحِبْ الْدَائَةِ وَلَِا قَالَ في فح الْقَدِيرٍ وَعَبِِْ فَكَانَتْ مَسْأَلهُ الدكانٍ 
نَقْضًا لِمَا اخْتَارَهُ شم الْأَئِمّة بخلافٍ مَا اخْتَارَهُ فَخْرُ الإِسْلام فَإِنَهُ يَتَمََّى في كُلّ الصُوّر غَيْرَ 


0 
ًُُ 


مَنْقُوضٍ. اه. قلت ولا كَْمَى عَلَيْك مَا فيه 

(قول لِأنهُ يُصَوَرْ !6) قَالَ في النَهْرٍ أنت حَبيٌ بن هدًا نا يح إل على تفسِيرٍ الحائل بلخِدَار 
وَالُسْطْوَانَة وَلَيْسَ بلازم وَازِ أَنْ تَكُونَ سِتَارَةَ َرْتَفِعْ إِذَا سَجَدَ وَتَعُودُ إِذَا قَامَ كما قَالَ مُلّا سَعْدِي. 
اه. 

قُلْت وَلَا يَقى عَلَيِكِ ما في ذَلِكَ كُلَهِ من التَكَلُفٍ وَأَنَّ ما ذَكرَُ في الْعِنابَة أَكَلُ تَكلُقًا من ذَلِكَ (قَوْلَهُ 
وَْنا يُطْعفُ تصٌجيح البَهَايَةِ إ) . 

أَقُولُ: الذي يَظْهَرُ لي أن مَا ذكرَهُ غَيْرُ وَارِدِ وَمَا فَرَرَُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ لِأَنّهُ يَبَعْدُ عَايَةَ المُعْدٍ أَنْ يَكُونَ 
ا ذَكرَةُ عَنْ العُمرتَاشِيَ سَابِقًا بان لِأَذمَاكن التي يكْرَُ الْمُرُورُ فِيها فَإنَّ مِنْ جْملَةٍ ما ذكَرَهُ قَولُهُ َف 

ا ل 2 انان لك 7 نرم الى كر لش و ردنك 
َيْرُ تكن وكدًا قَوْلَهُ وف سَلَامِه إلى مَنْكِبيه مع أنّ الْمكُرُوة بص الخَدِيثٍ الْمُرُورُ بن يَدَيْهِ فلا بغي 
حَمْل كلام هَؤْلَاءٍ الْأَئِمّة الأَعْلام عَلَى هَذَا الْمَرَام وَإِنْ أَْهَمَهُ ظَاهِرُ اكلام بَلْ يَنْبَغي حَمْلْهُ عَلَى ما 
تفْبَلهُ الأَْهَامُ وَيَسْتَدْعِيهِ الْمَقَامُ وَدَلِكَ بأنْ يحْملَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ما يَقَعْ عَلَيِْ بَصَرْهُ لو نَطَرَ إلى مَْضِع 
سُجُودِهِ وما ذكرةُ في بَقِيّ َرَت بين لِصَلَاةٍ ا خاشع لا أَنَّاْمرَادَ لتَحدِيدُ به وَهَدَا مَغْى قَرِيبٌ يَفْبَلهُ 
الطََّعْ السَليم وَيَدلُ عليه فَوْلُ فَخْر الْإسْلام إذَا صَلّى رَمِيا صر إلى مَؤضع سُجوده فََمْ يق عليه 
َصمرة 1 يُكْرَه قإنَهُ يدل عَلَى أن ذَلِكَ هو الْمُرَادُ من كلام َيِه وَإذَا كان كدَلِكَ فَكَيْفَ يَعْعْفُ ما في 
البْهَايَةِ مع أَنُّ وجح الإمَامُ الْمُحَقَْ في فَنْح الْقَدِيرٍ عَلَى أَنّك عَلِمْت رُجْحَانَ يُجوع ما في داب إلى 
مَا في التَّهَايَة وَآلَهُ وي الِدَايَة ْ 

(قَوْلْهُ إنْكانَ الْمَسْجِدُ صَغيرَا) وَهُوَ أَقَلُ مِنْ سِبِينَ ذِرَاعًا وَقِلَ من أَزْبعِينَ وَهُوَ الْمُخْمَارُ فُهُسْتَاقٌ عَنْ 
لجوَاهِرٍ ذا في حَاشِيَة ضَرْح مِسْكينٍ لِلسَيَدٍ مُحَمَدٍ أي السّعُودٍ قُلْت وَفي الْقُهُسْتَانَ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ 
يَدْخُلَ فيه الدَارُ وَالْبَيْتُ (قَوْلَهُ وَل صل إح) هَدَا أَنِضًا مِنْ كلام الذَخِيرةِ وَلَكِنْ ذَكرَهُ في الْمَصْلٍ 
الرّابع عِنْدَ ذِكْرٍ مَسَائِلٍ السُجُودٍ 
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وبمَذَا علِمَ أن مَا صّحَحَهُ في الدّخيرة في الْقَصْلٍ الرّابع أن بقاع الْمَسْجِدٍ في ذَلِكَ كُلّه عَلَى السّوَاءٍ نا 
فول الدطجد الصف ورج افلح القادي انه 9 فرق بن المستجر وغز فإن الفؤم الازوز بين 


يدَيْهِ وَكَوْنُ ذَلِكَ الْبَيْتِ برْمَتِهِ أَغثرَ بُفْعَةَ وَاحِدَةَ في حَقَ بَعْضٍ الأخكام لا يَسْتَلِمُ تغييرَ الْأَمْرٍ | فيو 


من الْمُرورٍ من بَعِيدٍ فَيَجْعَلْ الْبَعِيدَ قربا اه. 

فَحَاصِلْ الْمَذْهَبٍ عَلَى الصّجيح أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُكْرَهُ الْمُرُودُ فيه هُوَ أَمَامَ الْمُصَلَّي في مَسْجِدٍ 
صَِيرٍ وَمَْضِعْ سُجُودهٍ في مسْجدٍكيير أ في الصّخْراءِ أو أَسْفَلَ من الدُكانِ أمَمَالْمُصَلّي لو كان 
يُصَلَّي عَلَيْهَا بشَرْطٍ مُحَاذَاةٍأَعْضَاءٍ الْمَارَ أَعْضَاءَهُ قَالَ في البَهَابَةِ إِنّا شرط هذا فَإنُّ َو صَلَى عَلَى 
لدان وَالدُكانُ مل قَامَةِ الرّْلٍ وَهوَ سر فلا يم الْمَارُ وكدَا السَطْح وَالسربرُ وك تفع وَمِنْ 
مَشَايخْنَا مَنْ حَدَّهُ بِقَدْرٍ السُفرَة وَهُوَ ذِرَاعٌ وَهُوَ غَلَط لِأَنّهُ َوْكانَ كَدَلِكَ لَمَاكْرة مُرُورُ الرككب وَإِنْ 
اسْتَمَرَ ِظَفْرٍ إِنْسَانٍ جَالِس كَانَ سُتْرَةَ وَِنْ كَانَ قَائِمَا احْتلَفُوا فيه وَإِنْ اسْمَترَ بِدَابَةٍ قلا بَأْسَ به وَقَالُوا 
جيل اركب إِذَا أراد أن جر َْلُ فيصر ورَاء لَب ورا حصي اداه فر ولا يم وكذَا لو مر 
َجْلَانٍ مُتَحَاذِيَانِ فَإِنَ كَرَاهَةَ لْمُرُورِ وَِغَهُ يَلْحَقْ الَّذِي يلي الْمُصَلَيَ اه. 

الرَابعغٌ: أَنَهُ يَنبَغي لِمَنْ يُصَلَّي في الصّحْرَاءٍ أَنْ يَتَخْدَّ أَمَامَهُ سْثْرَةَ لِمَا رَوَاه 0 وَأَحْمَدُ وَغَيْرْهمَا عَنْ 
ابْنِ عْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيْصَلٌ إلى سُثْرَةٍ ولا يَدَمُ 
أَحَدًا يدُ بَيْنَ يديه . 

وف الصّحِيِحَيْنِ عَنْ ان عْمَرَ أَنْضًا «كَانَ ليع - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيد أَمَرَ 
بِالْحة فَعُوضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلَي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّفَرِ» وَفي مُنْيَةِ الْمُصَلَي 
وَُكْرَهُ الصّلَاةُ في الصّحْرَاءٍ من غَبْرٍ سْثْرَةِ إذَا حَافَ الْمُرُورَ بيْنَ يَدَيْهِ وََنْبَغِي أَنْ كوت كراهة ترم 
ِمُحَالَقَةٍ لآم الْمَدَكُور كن في الْبَدَائع وَالْمْْتَحَبُ لِمَنْ يُصَلّي في الصَّحْرَاءِ إنْ يَنْصِب شَيَْا وَيسَْير 
قاد أنّ الكراة تنْزيهية فَحيَئِذٍ كان الْأَُْ ِلتَدَبٍ لكِنّهُ يماج إلى صَارفٍ عَنْ القِيقَة قَالَ العامة 
اليئُ في سَرْح الْمنِيَةِ إمَا قد بَولِهِ في الصّحْرَاءٍ لِأَنَهَا الْمَحَلَ الَّذِي يَقَعْ فيه الْمُرُورُ خَالِيا ولا 
فَالظَاهِرُ كَرَاهَةٌ تَرِكِ السُثْرَةٍ فِيمَا يُحَافٌ فيه الْمُرُورُ أي مَوْضِع كان. 

امس أَنَّ الْمُسْكَحَبٌ أَنْ يَكُونَ مِقْدَايُهَا ذرَاعًا فَصَاعِدًا لحِيث مُسْلِم عَنْ عَائْشَةَ «سْئِلَ رَسُولٌ الله 
- صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلَّمَ - عَنْ سُثْرَِ الْمُصَلَي فَقَالَ بِقَدْرٍ مُؤْخِرَةٍ البَخل» وَمُوَجَرَةٌ ِصَمْ الْمِيم وَعَمْرَة 
سَاكَِةٍ وَكسْرٍ الخَاءٍ الْمُعْجَمَةٍ الْعُودُ الَّذِي في آخر الرَخْلٍ مِنْ كور الْبَعِرِ وَفَسَرَهَا عَطَاءٌ بِأنَّهَا را فَمَا 
فَوْقَهُ كُمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد السَادِسْ اخْتَلَقُوا في مِقْدَارٍ عِلَظِهًا قَفِي الدَايَِ ويَنبَغِي أَنْ تَكُونَ في غلّظِ 
الإِصْبّع لِأَنَّ مَا دُوتَهُ لا يَبْدُو 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَيجَحَ في فَنْح الْقَدِيرِ أَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ الْمَسْجِدٍ وَعَْرو) أَيْ في أنه يِكْرَهُ الْمُرُورُ فيمَا يَقَعْ عَلَيْه 
بَصَرْهُ فَإِنَهُ قَالَ وَالَذِي يَظْهَرُ كر جُحْ مَا اخَْارةُ في البَهَايَةِ مِنْ مُحْتَارٍ فَخْرٍ الْإسْلام وَكَونْهُ من عَبْرٍ تَفْصِيلٍ 


َْنَ الْمَسْجدٍ وَعَبِْهِ قن الْمُوَمْ الْمُرُورُ إل وَطَاهِرْه أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْجِدٍ الْكَبير وَالصّغِرٍ أَنْضًا في 
(قَوْلُُ في حَقّ بَعْضٍ الْأَخْكام) أَيْ كَاسْبفبَالٍ وَجْد الْمُصَلَي عَلَى ما مر في عِبَارَةٍ الذّخرَة وكعَدِم جَعْلٍ 
الْقَاصِلٍ بِقَدْرٍ الصّفَيْنِ مَانعًا مِنْ الِاقْتدَاءٍ يخلافٍ الْمَسْجِدٍ الكبير فَإنَهُ مَانِعْ كُمَا في الصَّحْرَاءٍ (قَوْلَهُ 
َبجْعل الْبَعِيد قَرِيبا) تفريع على فَوْلِهِ غير أَيْ لا يَسْعَلَِمُ تغيير الْهَْرِ لحي وَهُوَ الْمُروُ من عي 
بآَنْ يجْعَلَ ذَلِكَ الْبَعِيدُ قَرِيَا أَيْ بن يخْعَلَ في كم الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَّي (فَوْلهُ أو أَسْفَلَ مِنْ 
المُكانِ أَمَامَ الْمُصَلّي) الظَّهِرُ أَنَّ هَذَا مُصّوَّر في غَيْرِ مَا مَرّ مِنْ الْمَسْجِدٍ الصّغيرٍ أو الْكُبرٍ أو 
الصّحْرَاءٍ بآنْ يَكُونَ في بَيْتِ أو نَحوِه وَإِلّا فلا فَائِدَةَ لذِكْره لِأَنَهُ في الْمَسْجِدٍ الصّغيرٍ قَذْ ذَكَرَ أَنّهُ يكْرَهُ 
الْمُرُورُ بين يََيْهِ أَيْ ما بَبْنَهُ وََيْنَ حَائِطٍ الْقبْلّةِكُمَا مر وَف الْكُبيرٍ وَالصّخْرَاءُ مَوْضِعْ السّجُودٍ وَمَا 
َحْتَ الدْكانٍ لَيْسَ مَوْضِعَ السّجُودٍ كما مر فتَعينَ ما قُلَنَا وَمْكِنْ أَنْ يُعَصُوَرَ في الْمَسْجِدٍ الصّغير أَنْضًا 
وَأَنَّ حَكْمَهُ كَالبَيْتِ وَيَكُونُ فَائِدَةُ ذكْره وَإِنْ دَحَلَ تَخْتَ قَوْلِهِ أَمَامَ الْمُصّلَي دَفْعَ تَوَهُم أنَّ التُكانَ 
حَائِلٌ هَذَا وَمَا في منّح الْعَفَارٍ مِنْ تخصيص الثم بِالْمُرُورٍ إِذَا كانَ الْمُصَلَي عَلَى الدُكانِ بروَايَةٍ فَخْرِ 
الإْلام ذُونَ روَاية شد الْأَئِمَةِ حالف لِمَا مر إن َاهِرَه الايَقاق عََيْهِ حَيْت أَوْد وَالْمَسلة تفضا 
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عَلَى ما احْمَارَهُ سن الْأَئِمَةِ وَقَدْ صَرّحَ بالِاتَعَاقٍ عَلَى الكَرَامَةِ في فَتح الْقَدِيرٍ فعََبه 
(فَوْلُهُ ِشَرْطٍ مُحَاذَاةِ أَعْضَاءٍ الْمَارِ أَعْضَاءَةُ) أَيْ أَغضَاءَ الْمُصَلَي كلها كَمَا قَالَّ بَعْضْهُمْ أو أَكْتَرَهَا كَمَا 
قَالَ آحَرُونَ كُمَا في الْكَرْمَانَ وَفِيه إشْعَارٌ بِأنهُ لو حَادَى أَقَلّهَا أو نِصْفَهَا 1 يُكْرَهْ وَف الرَّادِ أنه يكْرَهُ إذَا 
حَادَى نِصْفهُ الْأَسْفَلٌ الصف لأعْلَى مِن الْمُصَّلَي كما إِذَا كَانَ الْمَارُ عَلَى فَرَس كذًا في الْقهُسْتَانَ 

وفيه أَنْضًا الدُكانُ الْمَوْضِعُْ الْمُرتَفِعْ كَالسَطّح وَالسَرِيرٍ وَهُوَ بالضّمَ وَالتََشْدِيدٍ في الأَمْلٍ فَارِسِينٌ مُعَربْ 


ع 
ىهس ااه 


كما في الصّحاح أ عَرَيّ مِنْ دَكُنْت الْمَمَاعَ إِذَا نَضّدْت بَعْصّهُ فَوْقَ بَعْضٍِ كما في الْمَعَايسِ. اه. 
(قَوْلُهُ لكِنّهُ يختَاجُ إلى صَارِفٍ عَنْ القِيقَة) قَالَ في الشُرْنْبْلَاليّة قلت الصَّارِفٌ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ «عَنْ 
الْمَضْلٍ وَالْعبّاسٍ رَأيْنَا الي - صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بَادِيَةِ لَنَا يُصَلّي في صَّحْرَاءَ لَيْسَ بَينَ 
يَذَيْه سْثْرَة» وَلأَخمَدَ وَابْنِ عَبّاسِ «صَلَّى ف قَضَاءٍ ل بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌْ» اه. 

كذَا عمط سَيْحخنا اه 
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للنََّظِرٍ وكَانَ مُسْمَتدُهُ مَا رَوَاهُ الَاكِمْ مَرْفُوعَا «اسْعَترُوا في صَلَايِكُم وَلوْ بِسَهْم» وَيُشْكِل عَلَيْهِ ما رَوَاهُ 
لَْاكمْ عَنْ أب هُرَئرَةَ مَرفُوعَا «يْخْرَئُ من السّثْر قَدْرْ مُؤْخِرَةِ الرَخْلٍ وَلَوْ بِدِقَةِ سَعْرَة» وَيَِدَا عل بََانُ 
الْغِلَظِ في الْبَدَائِع قَولَا صَعِيفًا وَأَنَهُ لا اغتبارَ بالْعَرْضٍ وَطَاهِرْهُ أَنّهُ الْمَذْهَبُ. 

السَابغ أن من الس غرْؤَا إن أمكن. القَامِْ أن في اسينانِ وَضْعِها عند تعد عَْهَا الختلاهً فَاخَْارَ 
في الدَايَةِ أنّهُ لا عِبرَةَ بالْإلقَاءٍ وَعَرَاهُ في غَابَةِ الْبيَانِ إلى أي حَبِيقَة وَححَمّد وَصَحَحَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ قَاضي 
حَانْ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ مُعَلَلًا بأنّهُ لا يُفِيدُ الْمَقْصُودَ وَقِيلَ يُسَنُ الإْقَاءُ وَتقَلَهُ الفُدُورِي عَنْ أبي 
يُوسُفَ ثم قل يَصَعْهُ طُولًا لا عَرْضًا لِيَكُونَ عَلَى مِكَالِ الْعَرْ. التَاسِعْ أَنَّ اسه القُرْبُ مِنْها لحَدِيثِ أبي 
دَاوُد مَرْفُوعَا «إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلْيْصّلَ إلى سُتْرَةٍ ولْيَدنُ منّْهَا» وَدكَرَ الْعلّامَُ اللَي أَنَّ السْنّة أن لا 
يَزِبدَ ما بَيَْهُ وبَيْنَهَا عَلَى نََانّة أَذْرُع. الْعَاشِرُ أنَّ السْنَة أَنْ يجْعَلَهَا عَلَى أَحَدٍ حَاجِبَيْه لحَدِيثِ أي دَاوْد 
عَن الِْقْدَادِ بن الْأسودِ قَالَ «ما رَأَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيِْ وسَلُمَ - يُصَلَي إلى غود أو 
سَجَرَةٍ إِلّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهٍ الْأَمْنِ أ الْأَنْسَرِ ولا يَصْمُدُ إِلَبْهِ صَمْدَا» أي لا يُقَابِلُهُ مُسْتَويَا مُسْتَقِيمًا 
بل كَانَ ييل عَنْهُ كذَا في الْمُغْربٍ. 

الْحَادِي عَشَرَ أنَّ سْثْرَةَ الإمام تُخْرِئُ عَنْ أَصْحَابهِ كُمَا هُوَ طَاهِرُ الأَحَادِيثِ الثَاعَةِ في الصّحِيحَيْنِ مِنْ 
الافْعِصَارٍ عَلَى سُتْرَتِهِ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ اتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في أَنَّ سُثْرَةَ امام هَل هي 
ِنَفْسِهَا سُنْرَةٌ لِلَقَومِ وَلَهُ أؤ هي سُنْرَةٌ لَهُ خَاصَةَ وَهْوَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلَفَهُ فَظَاهِرُ كلام أَئِمّينَا الْأَوَلُ وَيهَذَا 
قَالَ في الدَايَةِ وَسْثْرَةُ الإمام سُتْرَةٌ للمَوِْ. النَّايَ عَشَرَ أَنَهُ لا بأ بِالْمُرُورٍ وَرَاءَ السُثرَة كما دَلَّ عَلَيْهِ 
حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍ التَابتُْ في الصّحِيِحَيْنِ مِنْ مُرُورهِ ورَاءَ السُفْرَة و يُنْكُرْ عَلَيِْ. الَالِتَ عَشَرَ أَنُّ إِذَا ل 
يد ما يتَحِذُ سْثْرَةٌ هَل يَنُوبُ اط بَْنَ يََيِْ مَابَهَا قفي روَايَعَانٍ الأول أَنَّهُ َيْسَ عَسْيُونٍ وَمَشَى 
عَلَيْهِ كَثِير مِنْ الْمَشَايخ وَاخْمَارَهُ في الدَايَةِ لِأَنَهُ لا يَصّل الْمَفْصُودُ به إِذْ لا يَظَْرُ من بَعيدٍ وَالنَاِيَةُ عَنْ 
حَمَدِ أنه يد جَدِيثِ أبي دَاوُد «فَإِنْ ل يَكُنْ مَعَهُ عضا فَلخْط خطّ» وَأَجَاب عَنْهُ في الْبَدَائْع بأَنّهُ 
سَاذٌ فيا تعُمُ به الَْْوَى وَصَرّحَ النَوَوِيُ بِصَغْفهِ وَتُعقّبَ بتصجيح أَحْمَدَ وَابْنِ جِبَّانَ وَغَْهمًالَهُ كما 
ذكرَهُ الْعَلَامَةُ اللي وَجَرّمَ به الْمُحَقَقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَالَ إِنَّ السّنَة أَؤلى بالاتباع مع أَنَهُ يَظْهَرُ في 
جملَةِ إذ الْمَْصُودُ جنع الخاطر بِرئِط الخال به كئ لا يَْعَشِرَ. الرَابع عَسَرَ في بان كي فِنْهُمْ من 
َالَ يخ بَْنَ يَدَْهِ عَرْضًا مكل لال وَمِنْهُمْ من قَالَ يَخْطه بين يَدَيْهِ طُولّا وَدكرَ النَوَوِيُ أَنّهُ الْمُخْعَارُ 
ليَصِيرَ شِبْة ظِلَ السّثرَةِ. الخامس عَشَرَ در الْمَارَ َيْنَيَدَيْهِ قَالُوا وَيَدرَوْهُ إِنْ 4 يَكُنْ سْْرَةَ أو مر بَْنَهُ 
وَبَيْتَهَا لأفَحَادِيثِ الْوَارِدةٍ وَهُوَ بالْإشَارَة بالْيَدِ أو بالرََسِ أَوْ بالْعيْنِ أو بالتّسْبِيح وَرَادَ الْوَلْوَاحُِ أنه 
َكُونُ برَفُْع الصّْت بقرَاءةٍ الُْرآنٍ وَيَنبغِي أَنْ يكون عَلّهُ في الصّلاةٍ الجهْريٍَ فيمَا مجْهَرُ فيه مِنْهَا وَفي 
الْمِدَايَة وَبُكُره الْجَمْعْ بَيْنَ التُسْييح وَالْإِسَارَةِ لِأَنّ بأَحَدِهِمَا كِقَايَةَ قَالُوا هَذَا في حَقّ الرَجَالٍ أَمّا النَسَءْ 


َنّهْنَ ُصَفَفْنَ لِلْحَدِيثِ وكيفِيئه أن صرب بطْهُورٍ أصابع الْيُمْىَ عَلَى صَفْحَةٍ الْكَنيَ من الْيُسْرَى 
وَلِأنَ في صَوْمِنَ فتئة فَكْرِة سس هن النَسْبِيحُ كذًا في غَايَةِ الْمَيَانِ. 

السَادِسَ عَشَرَ أن تَرْكَ الدَرْءِ أَفْضَلْ لِمَا في الْبَدَائْع وَمِنْ الْمَسَايخ مَنْ قَالَ إنَّ الدَرءَ ُخصَّةٌ وَالْأَفْضَلُ 
أن لا يَذْرا أنه َنِسَ مِنْ أَعْمَالٍ الصّلاةٍ وكذَا َوَاُ الْمَائْرِيدِيُ عَنْ أبي حَبِيفَة وَالْأَمْرُ بالدَّْءِ في الَدِيثِ 
لبان الوُخْصّة كالآمر بِقَمْلٍ لْأَسْوَدَيْنِ اه. 

وَذكُرَ الشّارِحُ عَنْ السَرَحسِي أن الْأمرَ بالْمقَائلَِتحَمُولٌ عَلَى الابْدَاءِ جين كَانَ الْعمَلُ فِيهَا مُبَاحًا وَفي 
غَاَِ الَْيَانِ مَعْىَ الْمُقَائلَِ الدّفْعْ الْعَنِيفُ. السّابِعَ عَشَرَ أَنّهُ لا بأ بِمَرْكِ السُثْرَةِ إِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ و1 
يَُاجِة الطَرِيقَ لِأَنّ انحَادَ السُثْرَةٍ لِلْحِجَابٍ عَنْ الْمَارّ وَللا حَاجَةَ يمنا عِنْدَ عَدَمِ الْمَارِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ أنه 
ترك في طَرِيقٍ الْحَجَازٍ غَيْرَ مَرِّ وقَالَ الْعلّامَةُ اللي وَيَظْهَرُ أن الأؤل 


[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وبي أن يكو حَلَهُ في الصّلاة الجفريّة ١!‏ قَالَ في اشربلا فيه تمل لذن الجهرية الِْلْم 
حَاصِلٌ ينا اه 

وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ دَزْءٍ الْمَارَ مَنْعْهُ عَنْ الْمُرُورٍ لا إِغلَامُ أَنّهُ في الصّلاة لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ عِلّم الْمَارِ 
أَنّهُ في الصّلاة وَالْمُرَادُ وَفُعْ الصّوْتٍ زيَادَةَ عَلَى مَا كان يَخْهَرْ به وَبدَلِكَ يَخصّل الْمَقْصُودُ مِنْ الدَّرِْ كمَا 
لا يْقَى وَأَما السِريّة قفي الْجهْرِ با تَرْكُ الْإِسْوَارٍ وَفِ شَرْح الشيْخ إِسمَاعِيلَ وَفِيه أنه إِذا كَانَ لمَذَا 
الْقصْدٍ وَقلنَا باه بايد وَعَيهَا بتكن الْمَلُ به في السريةِ بل هوَ الطَاهِرُ في اليه من إطْلَاقٍ عِبَارة 
الوَلْوَاجِيٍ نَعَمْ لَْ قبل في حقّ الْمُْمَرِدِ فَمَط لِلْؤَجُوبٍ في حقّ الإمَام عَلَى مَا مَرٌ لمكن فَلْيتَآمَلَ اه. 
أَيْ لِوْجُوبٍ الجَهْرٍ في حَقَ الإمَام وَكأَنهُ حمَل الجَهْرَ عَلَى أَضْلِهِ فَحَصَّهُ بالْمُنْمَردِ أي إِذَا كانَ يُسِرٌ واه 
لَهُ ذُونَ الإمَام وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ زيَادَةُ الرَفْع بِالجَهْرٍ فَيَعُْ الإمَامَ وَالْمُْمَردَ إذَا كانا يجْهَرَانِ. 
وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الظّاهِرَ إِبْقَاءُ كلام الْوَلوَاحجِيَ عَلَى إطلاقه 


09/2 


الحَاذُهَا في هذا الخَالٍ وَإِنْ 1 يُكْرَهْ الَرِكُ لِمَقْصُودٍ آخَرَ وَهُوَ كف بَصَرِهِ عَمّا وَرَاءَهَا وَجنْعُ خَاطِرهِ بِرَنْطِ 
الَيَالٍ ينَا. اه. 


وَقَيَدُوا ِقَوْهِمْ و يُوَاجَهُ الطريقَ لِأَنَّ الصَّلاة ف الطَريق أَيْ ف طَرِيقٍ الْعَامَة ة مَكْرُوهَةٌ وَعَلَّله ف الفخط 


بها يُفِيدُ أَنَّا كرَاهَُ ترم بَِوْلِهِ لأَنَّ فيه مَنْعَ النّاسِ عَنْ الْمُرُورٍ وَالطَريق حَقْ النّاسٍ أعِدَّ للْمُرُورٍ فيه قلا 
يجُورُ سَْلَهُ بها لَيْسَ لَهُ حق الشّغْلٍ وَإِذَا أنُلي بَئِنَ الصّلاة في الطَرِيقٍ وَبينَ أَرْضٍ غَيِهِ قن كَانَثْ 
مَزْروعَةَ فَالْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلِي في الطريقٍ لِأَنَّ لَهُ حَقًا في الطَرِيق وَلَا حَقّ لَهُ في الْأَرْضٍ وَإِنْ 1 تَكُنْ 
مَزْرُوعَةَ فَإنَ كان لِمْسْلِم يُصَلَي فِيهَا لِأَنَّ الظَاهِر أَنّهُ يَرْضَّى به لِأَنّهُ إِذَا بَلَعَهُ يُسَرُ بدَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَرَ 
أَجْرَا من غَيْرٍ اكْتِسَاب مِنْهُ وَف الطريق لا إِذْنَ لِأَنَّ الِيقَ حَقٌ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرٍ وَإِنْ كانت لِكَافِرٍ 


بُصَلَّي عَلَى الطّريق لِأَنّهُ لا يَرْضَى به. اه. 


(فَوْلُهُ وكُرة عبَقُُ بكؤبه وَبَدَنِه) شُرُوعٌ في بَيَانِ الْمَكْرُوهَاتٍ بَعْدَ بَيَانِ الْمُفْسِدَاتٍ لِأَنَكُلا مِنْهُمَا مِنْ 
الْعَوَارضٍ إِلّا أَنّهُ قَدَمَ الْمُفْسِدَ لِقُوّهِ وَالْمَكْرُوهُ في هَدًا الْبَابٍ نَوْعَانِ أَحَدهُمَا مَاكُرة تَخْرِعًا وَهُوَ 
الْمَحْمَل عِنْدَ إطْلاقِهم الْكرَامَة كما ذكَرَهُ في فنْح الْقَدِيرٍ مِنْكِتَابٍ الرّكاة وَدكرَ أَنّهُ في رنب الوَاجبٍ 
9 ينث إلا عا يذيث به الواحث َعْني بالنّهْي الطَّيَ القْبُوتٍ وَأَنَّ الواجب يَفْبْتُ بالْأَمْر الظَيّ 
القُبُوتٍِ نَانِيهمَا الْمَكْرُوهُ تَنْزِيًا وَمَرْجِعُْهُ إلى م تَرْكُهُ أَوْلَ وكثيرا مَا يُطْلِقُوتَهُ كُمَا ذكُرَهُ الْعلَامةُ اليم 5 
مَسْأَلَةِ مَسْح الْعَرَقِ فَحِيَئِذٍ إذَا ذَكَرُوا مَكْرُوهًا فَلَا بْدّ من التَظَر في دَلِلِهِ فَإنْ كَانَ نَهِيا طَييا يحَكُمْ 
بكرا لمُخرع إلا ِصَارفِ للنَفِي َنْ القخرم إلى التَذبٍ قن ل يكن لديل ته كان مفيدا 
ترك الْعيْرِ الام فَهِي تنْزِيهِيّةٌ وَاخْمْلِفَ في تَفْسِيرٍ الْعبْثِ فَذَكْرَ الْكرْدِيُ أَنهُ فل فيه غَرَضْ لَيْس 
بِشَرْعِيَ وَالسسَقَهُ مَا لا غَرَضَ فيه أَضّلًا وَالْمَذُكُورُ في شَرْح اللْدَايَة َغَيِْهَا أن الْعَبَتَ الْفِغْلُ لِعَرَضِ غَيْرِ 
صّجِيح حَقٌ قَالَ في الهاي وحَاصِلُه أَنَكُلَ عَمَلٍ هُو مفِيدٌ لِلْمْصَلَّي فا َس بان يق به أَضْلَه ما 
روي «أنَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم - عَرقَ في صَلَاةٍ فَسَلَتَ الْعَرَقَ عَنْ جبينه» أَيْ مَسَحَة أن 
كَانَ يُؤْذِيهِ فَكَانَ مُفِيدًا وَف رَمَنِ الصّيْفٍ «كانَ إِذَا قَامَ من السُّجُودٍ نَقَضَ نَوْبَهُ َنَهَ أو يَسْرَة لِأَنَّهُ 
كَانَ مُفِيدًا كن لا يَبْقَى صُورَةَ فأَمَا مَا لَيْسَ بمْفِيدٍ فَهُوَ الْعَبَثْ اه. 

وَتَعَقَبَهُ الْعَلّامَةُ اللي بِأَنّهُ إِذَا كانَ يُكْرَهُ رَفْحْ الكّؤبٍ كي لا يَتَعَرّب وَأَنهُ قد وَفَعَ الخلافٌ في أَنَّهُ يُكْرَهُ 
مَسْح الثْرَابٍ عَنْ جَبْهَتِهِ في الصّلاة وََنهُ قَدْ وَقَعَ الدب إلى ثريب الْوَجْهِ في السّجُودٍ فَضْلًا عَنْ 
النّوْبٍ فَكَوْنُ نَفْضٍ النَّوْبٍ مِن الثْرَابٍ عَمَلَا مُفِيدًا وَأَنّهُ لا بأسَ بد مُطَلَقًا فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَأمَا أَنّهُ لا 
بأ بِسَلْتٍ الْعرَقِ في الصّلاةٍ فَهُوَ فَوْلُ بَعْض الْمَسَايخ وَاخْمَارَهُ في الَانِيّة وَعَبِْهَا وَفي مُنْيَِ اْمُصَلَّي 
كر أن سح عَرَقَهُ أ الثرَابِ عَن جَبْهَبهِ في أَنْنَاءِ الصّلَاةٍ أو في القَشَهدٍ قَبْلَ المّلام وَوَفَقَ بََْهُمَا 
بآنَّ الْمْرَادَ بلْعَرَقِ الْمَمْسُوح عَرَقَ 1 تَدْعْهُ حَاجَةٌ إلى مَسْحه وَبِالْكَرَامَةِ الْكَرَاهَةُ التَِيهِيةُ فُحِيِتَئذٍ 


[منحة الخالق] 


تو 00 0 في 0 وار | ذلا فرق بين الْجَهرِ ِالْقرَاءةٍ أو بِالقَسِْيح عَلَى أن الْقَبِيلَ 
(قَوْلَهُ أن الصّلَاةً في الطَريق) أَيْ 0 5 من فَوْلِهِ وَل يوَاجِه الطربق فَإِنَ كرَاهَة السُثرَةِ عِنْدَ 
واج | لِمَا فيه 4 من 0 لد 0 المزور 00 الصّلاة فيه ا تأئل 3 00 أن الَقَييدَ 


[الْعَبَثْ بِالنَوْب وَالْبَدَنِ في الصّلاة] 
(قَولَهُ مزجا إلى مَا ترَكهُ أؤل) وَهُوَ الْمُرَادُ من فَوْهِمْ أْضًا لا بَأْسَ كما أت قَرِيَاوَانْظرْ مَا سَتَذَكرُهُ 
بَعْدُ كُرّاس قُبَيْلَ الْمَصْلٍ الآني (فَوْلَهُ وَالْمَذَكُورْ في شَرْح الدَايَةِ إ) ظَاهِرُهُ أن الاي مُحَالِفَ لِمَا ذَكَرَهُ 
كردي وف 0 ي السَعْدِيّة فيه أَنَّ الْكَلَامَ في لْعَبَتْ شَرْعًا وَالظَّاهِرُ أنَّ كَلَامَهُمَا مُتَحِدٌ وَالنَفْنُ في 
التَعِْيفٍ الذَانِ دَاخْلٌ عَلَى الْقَيْد : والصبخة ِكَوْنِهِ سَرْعِيًا فتََملْ (قَْلْهُ كن لا يَبَْى صُورةٌ) يعن حِكالَة 
صُورَة السحد في الحواشي السَعْدِيَة 
(فَوْلَهُ وه وَتَعْقِ َعْة) أ تعقّب ما في الا من فَْلِهِ نكل عَمَلٍ هو فيد لِلْمُصَلَي فلا بأ بِأَنْ يَأيَ به 
(فَوْلَهُ فَكُوْنُ نَفْضٍ الثّوْبٍ مِنْ الغْرَابِ) إ2) لَيْسَ في كلام اليَهَايَةِ دعْوَى أَنَّ نَفْضَ الكّوْبٍ مِنْ القَرَاب 
عَمَلٌا مُفِيدًا ولا أَنّهُ لا َأسَ به وَلَعَلهُ فهِمَهُ من الْحَدِيثِ السّايق وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْت با قَدَّمْنَا عَنْ 
السّغدِيّة أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ نَفْضَهُ مِنْ الثْرَابٍ بَلَ لِإرَالَةِ صُورَةٍ الْأَلَيّة لالصّاقٍ الكَّوْب يا (قَوْلَهُ وَوَفَقَ 
بَيْنَهُمَا) أَيْ د ا ا ل را لز راح رس حر الم عاك 
0 إلَبْهِ حَاجَةٌ يْعَلُهُ مِنْ الْعَبّثِ في الصّلاة الَّذِي هُوَ مَكْرُوةٌ تْرِعَا كُمَا سيق فَحَمْلْ الْكَرَامَةٍ عَلَى 
بهيّة محَالِفٌ لِذَلِكَ وَحَمْلْ فغله - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى أَنّهُ بَيَانَ لِلْجَوَازِ مب عَلَى 
ا قال ل و فَدَعْوَى الْوَازِ في الْمَكْرُوهِ ترا تمنُوعَةٌ قلت وَيَنْبَغِي التَْفِيقُ بحَمْلٍ الْمَوْلٍ الْأَوّلٍ عَلَى مَا 
إذَا دَعَتْ إلى مَسْجهٍ حَاجَةٌ وَيَكُونُ تَرَكهُ جِيدَئِذٍ أؤلى عَلَى حو مَا أت في قَلْبٍ الْحصّى وَحْمْلَ النَانٍ 
عَلَى ما إذَا ل تَذع إلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَمْتَآَمْ 
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لا متافَاةَ بيَْها وَبيْنَ فَوْهِمْ لا بأ لِأَنّ تَركَهُ أؤلى وَيُحْمَلَ فِغْلهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
عَلَى أَنَّ به حَاجَةَ إلى مَسْحه أَوْ بَيَانّ لِلْجَوَازِ اله. 


َف الخَانيّة ولا بَأسَ بأَنْ يدْسَحَ جَبْهمَهُ مِنْ الثُرَابٍ أ الْحَشِيشٍ بَعْدَ الْقَرَاعْ مِنْ الصّلَاة وَقَبْلَهُ ذا كان 
يَعْرة ذلك وَيَدْعَلَه عن العكلاة وَإِذا كان لا يعلة ذَلِكَ بره في وَسَطٍ المثلاة ولا كر قَبْلَ الكَمَهدٍ 
وَالسّلام. اه. 

وَصحَحَهُ في الْمُحِيطٍ وَهُوَ مَعَ ما قَدَمْاهُ من تَغريفٍ الْعَبّثِ يَدُلَّ عَلَى أَنّ لحك بِيّدِِ في بَدَِِ إِنا يون 
اس لل عر ساو ئشل وحار ل رن عو القن 
م ذكْرَ الشَارِحُونَ أَنَهُمْ إِنا قَدَمُوا مَسْأَلَةَ الْعبَثِ لِأَنَهَا كَُيّة وَغَيْرَهَا نَوْعِيّة لِآنَّ تَقْلِيب الصا وَالْقَرْفَعَة 
وَالتَخَصرَ م من أَنْوَاع الْعَْثِ وَالْكُلَنُ مُقَدَ مُقَدَمْ عَلَى النَوعِيَ وَتَعَقَبَُ في الْعِنا يَةِ بأَنَّ الْعَبَثَ بالنّؤبٍ لا يَشْمَلْ 
لك 

وَقَدْ يُكَالُ إن الشَامِلَ لِلتَقْلِيبٍ وَغَيْه الْعَبَتْ بالْبَدَنِ وَلَا يتم مَا قَالَهُ إلا لَوْ افْمَصَرُوا عَلَى الْعَبّثْ 
بالكّوْب نه إنَّ كرَاهةَ ف تي أع لع شت فاب ملاع قفأ 
كُتَيرٌ عَنْ النّيِ - َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الله كرة لَكُمْ انا الْعَبَتَ في الصّلاةٍ وَالرَقَتَ في 
الصِّيّام 0 4 وَعَلََّهُ في الِْدَايَة أن الْعَبَتَ خَارِجَ الصّلاة حَرَامٌ فَمَا ظَنْك في الصّلاة 
اه. 


ا بكرا 00 َو عَلَيْهِ في غَايَةِ الْبَيَانِ بأَنَهُ إذَا كَانَ ل ي أن د مُنسا كالقهقه: : 


0 افر إل اله جني ون كان 20 العستاء فَحِيدَئلٍ به 07300 وَفٍ 
الْعَايَة لِلسُرُوجِيَ قَوْلَهُ 1 الْعبَتَ خَارِج الصّلاةٍ حَرَامٌ فيه نَظَرٌ لِأنّ الْعَبَتَ خَارجَهَا ويه أ بَدَنِه 
خلاف الأول ولا يحْرْمُ وَالْحَدِيتُ قَيِّدَ بَكُوْنِهِ في الصّلاة. اه. 


(قَوْلَهُ وَقَلْبِ الصا إِلّا لِسّجُودٍ مَرَة) أي كرة قَلْبَهُ لعيْرٍ صَرُورَةٍ لِمَا أخرج في الْكُتْبٍ الم عَنْ 
مُعَيْقِيبٍ أَنّهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «لا تْسَخ الخخصًا وَأَنْتَ تُصّنَي فَإِنْ كُنْت لا بُدّ فَاعِلًا 
فَوَاحِدَةُ» «وَعَنْ أَبي ذَرَ أن قَالَ سَأَلْت حَلِلِي عَنْ كل شَيْءٍ حَقّ سَأَلّته عَنْ تَسْوِيَةِ الصا في الصّلاةٍ 
فَقَالَ ا أبا دَرِ مَرمَ أؤ دَْ) وَلِأَنَهُ نَوِعْ عَبَثِ أَمَا إذَا كانَ لا يكنة السُّجُودُ عَلَيِْ فَبْسَوِيهِ مَرَةَ أن فيه 
إِضْلَاحَ صَّلَاتِه كذ في الدَايَةِ يَعْني راف شغي الشخوه اي الوثه مقطاو حرعا وقو الود اد 
َسْوِيَمَهُ مر ذا الْعَرَضٍ أَوْلى من تَرْكِهَا وَصَرّحَ في الْبَدَائع أن العَسوِيَةَ مره مُخصّة وَأَنَّ التَرْكَ أؤلى لِأَنَهُ 
أرب إلى الُشُوع وفي البَهَاية ةِ وَالخلاصَّةٍ إِنَّ التَدكَ أَحَبُ 4 لي نقدلا في اليا ع و عن سول ل 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَكَلم - في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ «وَإِنْ تَرَكْتَهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ من مائَةِ ناقَةٍ سَوْدَاءَ الْحَدَفَةٍ 
تَكُونُ لَك» اه. 


َالحَاصِل أن النَسْوِيَة لِعَرَضٍ صَحيح مَرّة هَل هِي ُخصةٌ أو عَرِعَة وَقَد تَعَارَضَّ فِيهَا جهَئَانِ فَبالنَظر إل 
أن الَْوَة مفَْضية جود على الو الْمسنئونٍ كاتث التَسوَةُ عزهة وبلط إلى أن ركه أرب 
إلى الْحُشُوع كَانَ تَرْكهَا عَرِعَةَ وَالظَاهِرُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الثَان وَيْرَجَحْهُ أن الحكُمَ إِذَا تَرَدّدَ بَيْنَ سُنَةٍ 
وَبِدْعَةٍ كان تَرِْكُ الْبِدْعَةٍ رَاجِحًا عَلَى فِعْلٍ السُنَةِ مَعَ أَنّهُ قَدْ كَانَ كته التَسوِيَةُ قَبْلَ الشُرُوع في الصّلاة 
وَتَفْيبدُ المُصَبَفٍ بالْمَرِّ ُو طَاهِرُ الَوَايَةِ وَالزادَُ عََْهَا مَْرُوهَةٌ وَقِلَ يُسَوِيهَا مركي ذَكرَهُ في هنيَة 
الْمْصَلَّي 

(قَوْله وَفَْفعَُ الأَصَابع) وَهُوَ عَمْْهَا أو مَدُهَا حَىّ تُصَوْت وَنْقِلَ في الدََايَة الإخماغ عَلَى كَرَاميهَا فيا 
وَمِنْ اسن مَا رَوَاُ انْنُ مَاجَد مَرْفُوعًا «لا تمَرْقِعْ أَصَابِعَك وَأَنْتَ تُصَّلَي» لكِنّهُ مَعلُولُ بالحارث. 

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَّهْلٍ بْنِ مُعَاذِ رَفَعَهُ «الصَّاجِك في الصّلَاةٍ وَالْمُلْتَفْتُ وَالْمُفَرقِعُ أَصَابعَهُ بنْلَةِ وَاحِدَةٍ» 
وَلَعَلَ الْمرَادَ النَسَاوِي في الْمَعْصِيَة وَِلّا فَالمتَحِكُ مْبْطِلَ ها وَيَنْبَغِي أَنْ تَكون كَرَاهَةُ الْفرفَعةٍ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ بَعدَ الْقَرَاعْ مِنْ الصّلاة) لِأَنّ فيه إَالَةَ الأَذَى عَنْ نَفْسِهِ فلا بأْسَ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُكُمًا في الذّخيرة 
وكا كرة إِذَا كان في وَسَطٍ الصَّلاةٍ وكانَ لا يَصة لِأَنُّ لا فيد ِأنَهُيَسْجْدُ بَعَْهُ يلاف الْمَسْألة 


الأَخِيرةٍ 


(قوْلهُ تغني فِبه) أي يعني صَاحِبْ الدَاَِ قله لِأَنّ فيه إضلاح صَلايِهِ أن فيه أيْ في ذَلِكَ الْفغلٍ 
تَخْصِيلَ السّجُودٍ التَامَ وَهُوَ الْمرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لا يمكنةُ السّجُودُ عَلَيْهِ لأنُّ لَوْ كان الْمرَادُ تفي أصْلٍ 
الْإمْكَانٍ لَكَانَتْ التَسْوبَةُ وَاجبَةَوَلَوْ بأكثرٌ من مَرَة (فَولَُ بيْنَ سنَة وَذعَةِ) قَيّدَ بالسْنةِ أن ما د 
َيْنَ وَاجِبٍ وَبدْعَةٍ يق به اختيّاطًا كُمَا سَيذُكُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَقَنَتَ في تَالكَبهِ قَبْلَ الركُوع 
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ري لني الْوَارِدٍ في ذَلِكَ وَلِأَنّهَا من أَفْرَادٍ الْعبَثِ بخلاف الْقَرْفَعَةٍ حارج الصّلاة لِعَيْرِ حَاجَةٍ وَلَوْ 


إراحَةٍ الْمََاصِلٍ فَانّهَا بهي علَى الْقوْلٍ بالْكَرَامَةٍكُمَا في الْمُجْتى أنه ها كفيرٌ من الئاس لِأَنهَا 
من الشَيْطَانِ بالحَدِيثِ اه. 


َكِنْ لَمّا ل يَكْنْ فيهَا حَارِجَهَا نَهْيْ 1 تكن تَرعيةَُمَا أُسْلَفَْاهُ قربا وََخْقَ في الْمُجْتَى الْمُنْمَظِرَ 
للصّلاة وَالْمَاشِيَ إِلَبْهَا َنْ في الصّلاة في كَرَامَتِهًا وَرَوَى في ذَلِكَ حَدِيئًا أَنَهُ «تقَى أَنْ يُفَرْقَعَ الرَجْلُ 
أَصَابِعَهُ وَهْوَ جَالِسَ في الْمَسْجِدٍ يَنْمَظِرٌ الصّلَاةً وَفي روايّة وَهُوَ يَدْشِي إلَيْهَاه وَأَسَارَ الْمُصَبْفْ إلى كرَاهة 
تَشْبِيكِ الْأَصابع وَهْوَ أَنْ يُدْخْلَ إخدى أصابع يَدَيْهِ بَْنَ أصَابع الْأَخْرَى في الصّلاة كما صَرَّحَ به في 
الْمْحِيطٍ وَغَِِْ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ وَعَيْرْهًُا مَْقُوعَا «إذًا تَوضأ أحدكُم فأَخْسَن وطوءة ثم حَرَجَ 
عَامِدًا إلى الْمَسْجِدٍ فلا يُشَبَكُْ بَيْنَ يََيِْ فَإِنَهُ في الصّلاة» وَنْقِلَ في الدَرَايَةِ إِحْمَاعٌ الْعْلَمَاءٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ 
فيهًا يَظْهَرْ نضا أَنَهَا تْرِمية َه ِلنَفي الْمَذْكُورٍ وَظَاهِرْهُ الْكَرَاهَةُ أَنْضًا حَالَةَ السّغْي ِل الصّلاة فَإِذَا 
كَانَ مُنْعَظِرًا لا بِالْأَوْلَ وَذَكْرَ الْعَلَامَةُ اللي أَنَهُ 1 يفف عَلَى حُكُمِه 4 خَارِجَ الصّلاة لِمَشَايحنَا وَالظاهِرْ 
أنَهُ في غَيْرِ هَدَيْنٍ الْمَوْضِعَيْنِ لا للعبَثِ لَيْسَ بَكْرُوهٍ وَلَوْ لإرَاحَةٍ الْأصابع وَإِنْ كان عَلَى سَبِيلٍ الْعَبَثِ 


وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الِْدَايَِ أن الْعَبَتَ خَارج الصّلاةٍ حَرَامٌ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَخرم فيَنبَغي أَنْ يكُونَ 
الْعَبَثْ حَارجهَا لِعَيرٍ حَاجةٍكذَلِكَ 


(قوْلهُ وَالتَحَصُرُ) وَهْوَ وَضْعْ الْيَدِ عَلَى الحَاصِرَةٍ وَهِي مَا فَوْقَ الطَفْطَفَةِ وَالشَرَاسِيفٍ كذًا في الْمُغْربٍ 
لِنَهِيهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَنْهُكُمَا في سُئَنِ أي دَاوْد وَهَذَا التَفْسِيرُ هُوَ الصّحِيح وَبِهِ قَالَ 
لْجَنهُود من أخل الع والْفِفهوَلحَِيثِ ورد مُقَسرًا مدا عَنْ ان عُمَرَكمَا في السشتن وَحِكْمفه أله في 
الصّلاة رَاحَةُ أَهْلٍ النَارِ كما مَا رَوَاةُ اْنُ حِبّانَ في صَّحِيحِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَعْني فغل الْيَهُودِ وَالتَصَارَى في 
صَلَاتقِمْ وَهُمْ أَهْلْ الثَارِ لا أنَّ َم وَاحَةَ في الثَارٍ أو أَنَّهُ فل الْمُمَكبَرِينَ ولا يَلِيقْ بالصّلاة أو أَنَهُ فِغلُ 
الشَيْطَانٍ حَقٌّ قبل إِنَّ ليس أفبط من ان لِدَلِكَ فَلِهَدَا قَالَ في الْمَنْسُوطٍ وَالْمُجْتَىَ وَيِكْرَهُ التَخَصُرْ 
خَارِجٍ الصّلاة أَنْضًا وَلْذِي يَطهَرُ أنَهَا تي فِيها لِلنَهي الْمَذْكُورٍ وَقَدْ قْسَرَ التَحَضّرْ بِعبْر هذا أَنْضًا 
مِنهَا أَنْ يَتوَكَا في الصّلاةٍ عَلَى عَضا وَمِنْهَا أَنْ يحقَصِرٌ السُورةٌ فَيَفَْاً من أَوَهَا آيَهَ أو آيَتَيْنِ وَمِنْهَا أن 
يْتصِرَهَا فَيَفرَاً آخرَهًا وَمِنْهَا أن يَحَذِفَ آيَةَ السَجْدَة وَمنْهَا أن يْتَصِرَ صَّلَاتَهُ فَلَا يْمَ حَدُودَهَا ولا 
َك في كَرَاهَةٍ الْإنكاء في الْمَرْضِ لِعيْرٍ صَرُورةٍكمَا صَرّحُوا به لا في التَفْلِ عَلَى الْأصّحَ كُمَا في 
الْمُجْتىَ وَأَمَا الاختِصّارُ في الْقرَاءَةٍ وَِنْ أَحَلَ بوَاجب بِأنْ نَقَص عَنْ ثلاث آيَاتِ مَعَ الفاح كان 
مَكْرُوهًا كرَاهة تَحريم لِمَرْكِ بَعْضٍ الْوَاجب وَإِلّا فلا وَقَدْ صَرّحَ أَصْحَابْ الْفَتَاوَى بأنّ الصّحيح أَنَهُ لا 
تُكْرَهُ القِرَاءَةُ من آخر السُورَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِكرَاهَة قِرَاءَتِه السُورَةٌ وََرْكِ آيَةِ السَّجْدَةٍ في بَابَا وَأَمَا 
اختِصّارُ الصّلاة بحَيْتُْ لا يُتمُ حَدُودَهَا فَإِنْ لَرمَ مِنْهُ تَرْكُ وَاجب كر كَْرعَا وَإِنْ أَخَلّ بِسْئَةِ كرة تَنْزِيهًا 


هَذَا مَا تَقْتَضِيه الْقَوَاعِدُ وَاللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفّْقْ لِلصّوّاب 


كو 2 


(قَوْلهُ وَالِإْتَِاتُ) لِمَا رَوَاهُ البْخَارِي عَنْ عَائْشَةَ - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - فَالَتْ «سَأُلْت رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ الِالْيِقَاتِ في الصّلاةٍ فَقَالَ هُوَ اختلامن يَْتَلِسْهُ الشَيطَانُ مِنْ صَلَاةٍ 
لْعَنْ : 

وَرَوَى اليَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ حَنْ أَنَسٍ عَنْ البَّىَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إياكَ وَالِالِْمَاتَ في الصَّلاة 
َإِنَّ لمات في الصّلاة مَلَكَةٌ فَإنْكَانَ لا بْدَ فَفِي التَطَوْع لا في الْمَرِيِضَةِ» ثم الْمَذْكُورُ في عامَةٍ 
الْكْبٍ أن الاليقات الْمَكْرُو هُوَ تحخْويل وَجْههِ عَنْ الْقبْلَةِ ومّنْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبْ الْبَدَائع وَالبََاَة 
وَالَْابَةِ وَالتَينِ وََتْح الْقَدِبرٍ وَالْمُجَْىَ وَالْكافِ وَسَرْح الْمَجْمَع وَقَيّدَهُ في الْعَابَةِ بأَنْ يَكُونَ لِعبْرٍ عُذْرٍ 
نا تخويل الوخد لِغذرٍ هعبر مكروٍ, وَيَنَِْي أن تَكُون تمي كما هو طهر الْحَادِيث فَلُوا ونا خرة 
ِعيرِ عُذرٍ لِأَنَهُ انحرَافٌ عَنْ الْقِبْلَةِ بَعْضٍ بَدَنِهِ وَلَوْ اثحَرَفَ عَنْهَا 

[منحة الخالق] 

[فَرْقَعَهُ الصابع في الصّلاة] 

(فَولهُ لإراحةٍ الْمََاصِلٍ) الْمَُبَادِرُ أنه تَغهِيمٌ للْحَاجَةٍ وَأصْرَحُ ين هنا ما في شَرْح الْمَفدِسِيَ حَيْتُ قَالَ 
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إلا لِعَرَضِ كَإرَاحَةٍ الْمَفَاصِلٍ وَيَفْرْبُ مِنْهُ مَا بأتِ قَرِيبًا عَنْ الخَلِيَ (قَوْلَهُ وَقَد قَدَمَْا عَنْ الدَايَةِ إ) قَالَ 
في النَهْر وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا في الدَايَةِ غَيْرُ مُسَلّم اه أي با مَرّ عَنْ عَايَةِ السّرُوجِيَ 


[التَخَصُّرُ في الصّلاة] 
(قَوْلُهُ وَهِيَ مَا فَوْقَ الطَّفْطَمَةِ وَالَشَرَاسِيفٍ) الطَّفْطَفَةُ أَطْرَافٌ الحَاصِرَةٍ وَالشَرَاسِيفُ أَطْرَافٌ الضصُلْع 
الَّذِي يُشْرِفْ عَلَى الْبَطْنٍ ييه عَنْ الْمغْرِبٍ 
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يجميع بَدنِهِ َسَدَتْ فَإنْ احرف ببَْض بَدَنه كُرة كَالْعمَلٍ الْقَلِيلِ فِإنُّ مكْزُوة لِأَنّ كثيرة مُفسِدٌ وَيَدُل 
ِعَدَم فَسَادِهَا بدا الالِْفَاتٍ فَوْلهُ في الحَدِيثِ «ِيَْتَلِسُهَا الشَيِطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَْد» فَإنَُّ ممَاهَا صَلَاة 
مَعَُ ونا يكْرَه لعْذْرِ لَدِيث مُسْلِم عَنْ جَابرٍ «اشمكى رَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 
قَصَلَيْمَا ورَاءَهُ وَهْوَ فَاعِدٌ فَالْتَمَتَ إِلَيْنَا قَرَآنَا قِيَامًا فأَسَارَ إِلَيْمَا فَمَعَدْئ» وَقَدْ صَرّحُوا بأنَّ الْتِقَاتَ الْمَصَرْ 


َْةَ وَيَسْرَة من غَْرٍ تَخْويلٍ الْوَجْهِ أَضْلًا غَيْرُ مَكْرُوه مُطَلَقَا وَالأَوْى تَرْكهُ لِعيْرٍ حَاجَةٍ وَالظَاجِرُ أن فِغْلَهُ - 
عَلَيْهِ السام - إِيهُ كان حَاجةٍ تَفَقْدٍ أَحْوَالٍ الْمفْمَدِينَ به مَعَ ما فِيهِ مِنْ بَيَانِ الجوَازِ وَإِلّا فَهُوَ كان 
َنْظرُ مِنْ حَلَفِهِ كما يَنْظُرُ أمَامَهُ كُمَا في الصّحِيحَيْنٍ 
وَقَدْ خَالَفَ صَاحِبْ الْخْلاصّةٍ عَامَةَ الْكُتْبٍ في الِالِْقَاتِ الْمَكْرُوهِ فَجَعَلَهُ مُفْسِدًا وَحِبَازَئهُ وَلَوْ حَوّلَ 
الْمُصَلَي وَجْهَهُ عَنْ الْقبْلَةِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَسَدَتْ وَكدًا في الانيّة وَجْعلَ فيا الالتقاث الْمَكْرُوهُ أَنْ 
يحْوِلَ بَعْضَ وَجْهِهِ عَنْ الْقِبْلَة وَالأَسْبَهُ مَا في عَامَةٍ الْحتُب من أن الاليقات الْمَكْرُوة أَعَمّ من تَخْويلٍ 
جميع الْوَجْهِ َو بَعْضِهِ وَذَكْرَ في مُنْيّةِ الْمُصَلَّي أن كَرَاهَةَ الالتقَات بِالْوَجْهِ فِيما إِذَا اسْتَقبَلَ من سَاعَته 
يَعْني فَلَوْ 1 يَسْتَفِلَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَدَتْ وَكأَنَهُ جَمَعَ بَيْنَ مَا في الْفَعَاوَى وَبَيْنَ مَا في عَامَةٍ الكثب بِحَمْلٍ 
ما في الْقَعَاَى عَلَى مَا إِذَا 1 يَسْتَقْيلْ مِنْ سَاعَتِهِ وَحمَلَ مَا في الْعَامَةِ عَلَى مَا إِذَا اسْتَقْبَلَ مِنْ سَاعَتهِ 
وَكأنَّهُ َاظِرٌ إلى أَنَهُ إذَا 1 يَسْتَقْبِلَ مِنْ سَاعَتِهِ صَّارَ عَمَلَا كثيرا فَأَفْسَدَهَا وَإِذَا اسْتَقْبَلَ مِنْ سَاعَتِهِ كَانَ 
ا وَهُوَ بَعِيدٌ فَإنَ اين ْمَل لا يجْعَلّهُ كبيرا وَإِعَا كديرة تَحْويل صَّذْرِهِ وَقَدْ 
حُوا بِالْفَسَادٍ عِنْدَ تَحْوِيلٍ الصّذْرٍ وَلَا بُدَّ مِنْ ته تَفْيبدِهِ بِعَدَمِ الْعُذْرٍ كُمَا في م مُنْيَةِ الْمْصَلِي لِتصرِيهم كما 
سَبَق بأنهُ َو ظَنّ أَنَهُ أَخْدَتٌ فَاسْتَدْبَرَ الْقبْلهَ ثّ عَلِمَ أَنَهُ 1 يُحَثْ قَبْلَ الُرُوج مِنْ الْمَسْجِدٍ لا تَبِطّلْ 
وَمُفْمصَى الْقوَاعِدٍ اْمَذريّة شراط أَنْ يودي كنا وَهُوَ مُسَعَدْيرٌ لِمَا صَرّحُوا به من أن الكِسَاف الْعَرَة 
إِنَا يُفْسِدُهَا إذَا 4 يَسْتَنَ مِنْ سَاعَتِهِ حَىٌّ أَدّى رَكْمَا أمًا إذَا سَكَرَهَا قَبْلَ أَدَاءٍ الركْنِ فَلَا فَكَذَا اسْتقبَالُ 
الِْْلَةِ جاع | شَرْطِيَة وَالْمْحْتْ قَدْرَ أَدَاءِ الركْنِ فيه خلاف بَيْنَ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدِ فَأَبُو يُوسّفَ لا 
يجْعَلُهُ كَأَدَاءٍ الركْنٍ وَمُحَمَدُ جَعَلَهُ كما عُرِفَ وَذكُرَ الشَارحٌ أَنَهُ يُكْرَهُ رَفْعْ بَصّرِهِ إِلَى السّمّاءٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه 
السام - «ما بال أَقوام يرْفعُونَ أَنْصّارَهُمْ إلى السسّمَاءِ في الصّلاة لَيَنْتَهْنَ أ لََخْطَفنَ أَنصَارْهُم» وَفي 
اليس وَيُكْرَهُ أن جيل أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَِجْلَيْهِ عَنْ الْقبْلَةِ لِأَنهُ مَمُورٌ بتَوْجِيههًا قَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
ُوَجَهْ مِنْ أَعْضَائِهِ إلى الْقِبْلَِ مَا اسْتطّاع» 


(قَوْلَهُ وَالإفْعَاءُ) «لِتهيه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ عُفْبَةِ الشَيْطَانِ» كما في الصّحِيحَيْنٍ وَهْوَ 
لإفْعَاءْ وَلِمَا في مُسْبَدِ أَحْمَدَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ «نَهَات رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - عَنْ ثَلَانَةٍ عَنْ 
َفْرَةٍ كتَفْرَةٍ اليك وإِفْعَاءٍ كَفْعَاءٍ الكَلْبِ وَالْتِقَاتِ كَاليفَاتٍ التَعْلّبِ» شَبّهَ من يُسْرِعٌ في الركوع 
وَالسُجُودٍ وَيُحَقْفُ فيهمًا بالدّيكِ الَذِي يلط الب كما في البَهايَِ وَهِي كَرَاهَةُ ريم للنَفي الْمَذكُورٍ 
كما أَسْلَفْنَاهُ م غ الل م م اخْتَلَهُوا في الْإفْعَاءٍ الْمَدُكُورٍ في الحديث فَصَّحَحَ صَاحِبْ اللْدَايَة يم 
َنَهُ أن يَصَّعَ أَلََْيْهِ عَلَى الْأَرْضٍ وَيَنْصِب رَكْبَميْهِ نَصًْا كُمَا هُوَ فَوْلْ الطّحَاوِي وراد كير وَيَضّعَ يَدد 

على الْأَض وو تخطهُم أن يم بقن إلى صذره لد ءالب يَكُوث به الّقة لا أن 


إفْعَاءَ الكَلْبٍ يكُونُ في نَصْب الْيَدَيْنِ وَإِفْعَاءَ الْآدَمِيَ في تَصب الرَكْبَتَيْنِ إلى صَّذْرِهِ وَذَهَبَ الْكَرْخِيٌ إلى 

أَنَهُ أن يَنْصِب فَدَمبْهِوَيَفْعْدَ َل عَقِبيِْ َاضِعا يَدَيْهِ عَلَى الْأَْضٍ وَهْوَ عَقِبُ الشبِطَانٍ 

[منحة الخالق] 

[الإلبعَاتٍ في الصّلاة] 

(قؤل وَالْأَوْلَ تَرْكهُ لِعيرِ حَاجَةٍ) أَيْ فَيَكُونْ مَكْرُوهًا تَنِْيهًا كُمَا هُوَ مَرْجِعْ خِلاف الْأَْلى كما مر وَبه 
صَرَّحَ في الثَهْرِ وَف ل َه تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

كان يلاحظ أَصْحَابَهُ في صَّلَاتِهِ بمُوقٍ ع عَيْئَيْهه وَلَعَلَ الْمْرَادَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةٍ فَلَا يناف مَا هُنَا (قَوْلَهُ 

َه جع 61) قال في النفر فيه بت اه. 

وَف شَرْح نَظم الْكنْر لِلْعلّامَةِ الْمَفْدِسِيَ لَكِن ظَهَرَ لي وَآلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الخُلاصَةٍ 

يتخويل الوه لْمُفْسِدٍ تَخْويل حَمِيعِهِ عَنْ الْقبْلَةِ وَذَلِكَ يَلْرَمُ مِنُْ تخويل الصّذْرٍ لِأَنَّ الْوَجْةَ سن هُسْتَو 

بن فيه اسْتدَارَةٌ فَإِذَا حُوَلَ عَنْ الْقِبْلَةِ بأَنْ أزيل َعْضْهُ عَنْ مُسَامَمَِهَا كَالجَانب الْأَبمَنِ مِنْه بَقِي الْجَانبُ 

لْأَيْسَرُ مِنْهُ مُسَامِئًا فَلَا تَفْسُدُ فَإِذَا حَوَّلَ الْجَمِيعَ كانَ الصّذْرُ أَبْضًا وَل فُمَفْسْدُ الصّلَاهُ َف قَانُوا في 

باب الل الْقبْلَهِ لا تَفْسْدُ إلا بتَحَوْلِهِ مِنْ الْمَشَارِقٍ إلى الْمَعَارِبٍ فَلْيْتَآَمَن. اه. 

قُلت وَيُشْعِرْ بِدَلِكَ جَعْلْ الَانيةَ الالْتقَات الْمَكْرُوةَ أَنْ يحْوِلَ بَعْضَ وَجْههِ وَلَعَلَ هَذَا مُرَادُ التَفْرِ 

بِالْبَحْثِ فيمًا قَالَهُ الْمُوَلَىْ (قَوْلْهُ وَمُقْمَضَى الْقَوَاعِدِ الْمَذْهَبئَة هَبيّة | 1) كأَنَه ؤَيَرَ فيه نَقْلّا صَرِيحًا وَقَدْ 

َآَيْت في الْخَاوِي الْقُدْسِيَ مَا ظَاهِرُهُ ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ في مُفْسِدَاتٍ الصّلاة وَكُذَا اسْيذْبارُ الْقبلَةٍ 

َاْكِشَافُ الَْؤَْة مقدَارَ أدَاءِ كن من ع عُذْرِ 


[الْإفَعَاءُ في الصّلاة] 
(قَوْلَهُ وَهُوَ عَقِبْ الشّيْطَانِ !2) أَيْ الْإفْعَاءُ عَلَى التَفْسِرِ النَانِ الَّذِي قَالَهُ الْكَرْخِيٌ هُوَ الْمُرَاُ عقب 
الشَّيْطَانٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ في الَدِيثٍ الْآخر وَهَذَا مُوَافِقَ لِمَا سَيَأْتِ عَنْ الْمُغْب 
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الَذِي نَهَى عَنْهُ في الحَدِيثِ وَالْكْلُ مَكْرُوةٌ لِأَنّ فيه تَرْكَ الجلْسَةِ الْمَسْنُونَةِ كذ في الْبَدَائع وَعَايَةِ الََْانِ 
وَالْمْجْتَى رَادَ في فَنْح الْقَدِيرٍ أَنَّ فَوْلَهُ الصّحِيحُ أَيْكَوْنُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ في الْحَدِيثِ لا أَنَّ مَا قَالَهُ 


الكْرْخِيُ غَيْرْ مَكْرُوهٍ بَلْ يكْرَهُ ذَلِكَ أَيْضًا. اه. 

وَالْعقْبَةُ بضّمّ الْعيْنِ وَسْكُونٍ الْقَافِ وَالْعَقِبُ بِمَتْح الَْيْنِ وَكَسْرٍ الْقَافٍِ بمَعْى الْإفْعَاءِ كَذَا في الْمُغْبِ 
وَفِ فَنْح الْقَدِير وَأمّا مَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ طَاوْسٍ قُلْت لِابْنِ عَبّاسٍ في الْإفَعَاءٍ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فََالَ هي 
السئئة فَقُلْت إن تراه جَفَاءٌ بالثبجل هَقَالَ بَل هي سْئَهُ تيك - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ -. 

وَمَا رَوَى الْبَيْهَقِنُ عَنْ ابن عْمَرَ وَابْنِ الزُبَبْرِ أَنَهُمْ كانُوا يُفْعُونَ فَاججْوَابُ الْمُحَقَّقْ عَنْهُ أن الإفْعَاءَ عَلَى 
صَرْبينِ أَحَدُهُمًا مُسْتَحَبٌ أَنْ يَضَعَ ألْيََيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَرَكْبَعَاهُ في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْمَروِيُ عَنْ الْعبَادِلَِ 
وَالْمَنْهِنُ أن يَضَعَ ألْيَعَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضٍ وَيَنْصِب سَاقَيهِ اه. 

وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا ذَكَرَهُ هُوَ وَعَيْرْهُ أَنَّ الْإفْعَاءَ بنَوْعِيّة مَكْرُوةٌ وَالَقُ أَنَّ هذا الجوَاب لَيْسَ لِأَئِمنَا وَإِعنا 
هُوَ جَوَابْ الْبَيْهَقِيَ وَالنَوَوِيَ وَغَيَِْا بناءً عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ الشَافِعِيَ لِأَنَكِ قَدْ عَلِمْت كَرَاهَعَهُ 
عِنْدََا بنَْعَيْهِ وَْكِنْ الجَوَابُ عَنْهُ إِمَا بحمْلِهِ عَلَى حَالَةِ الْعْذْرٍ إِنْ ثَبَتَ في 0 رواياته أَنهُ كَانَ في 
الصّلاة أو بحَمْلِهِ عَلَى كَوْنِهِ خَارج الصّلاة إِنْ 1 يَنْبْتْ أَوْ لِأَنَّ الْمَانِعَ وَالْمُِيحَ إِذَا تَعَارَضًا وَ يُعْلَمْ 
التَارِيخْ كَانَ التَرْجِيحٌ لِلْمَانِع وَقَدْ فَسَرَ صَاحِبْ الْمُغْرِبٍ عَقِب الشَّيْطَانٍ بِالْإفْعَاءٍ عِنْدَ الْكَرْخي فَكَانَ 
انما وبي أَنْ َو كراهة كنيهي بخلاف التو الْْمَفق علَى كراهيه ْ 
(قَوْلهُ وَافَاُ ذِرَاعَيْه) لِمَا في صّجِيح مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - 

[منحة الخالق] 

لكِن تَقلَ الْعَلَامةُ قَاِمْ في فََاوَاهُ عَنْ لِسَانِ الْعرّبِ وَالبهابَِ لابن الْأَثيرٍ أن عفَبَةَ السَّيِطَانٍِ أنْ يخِلِسَ 
مَعَ أن الإفْعَاءَ مَكْرُوةٌ في التَسَهُدَيْنِ أَنْضًا قَالَ الْعَلّامَةُ قَاسِمْ من غَبْرٍ خلافٍ تَعْلَمُهُ بَْنَ أُصْحَابِ 
الْمَذَاهِبٍ نَصّ عَلَى كَرَامَتِهِ مِنْ عْلَمَائَِا الْكَرْخِيُ في الْمُخْمَصّرِ .١‏ ه فَلْيتَآَمَل. 

(فَوْلُهُ وَالَقٌ أَنَّ هَذَا الجوَاب لَيْس لِأَئِمَينَا إ) يُوَيَدُهُ مَا قَالَهُ الْعَلّامَةُ قَاسِمْ في فَنَاوِيهِ وَأَمّا نَضْبْ 
الْقَدَمئْنِ وَامجُلُوسْ عَلَى الْعَقبَينِ فَمَكْرُوهٌ في جميع الجُلْسَاتٍ مِنْ غَبْرٍ خلاف تَعْرِفُةُ إِلّا مَا ذَكرَُ الشَيْحُ 
تي الدِينٍ التوَوِييُ عَنْ الشَافِعِيَ في فَوْلٍ لَه أَنَهُ يُسْمَحَبُ الجُلُوسْ بَْنَ السسَجدَكيْنٍ بذ الصفة قَالَ 
مد - رجه اله - في مُوطيه لا يذغي أن خلس عَلَى عَقبيْهِ ين السَدَيٍ وَلكِنهُ ِل بَمَْهُمَا 
كَجُلُوسِهِ في صَّلَاتِه وَهُوَ قَوْلُ أي حَنِيقَة - رَحْمَهُ اللَّهُ - وَذْكْرَمُ الطّحَاوِيُ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ 
وَمحَمَدٍ - رَحمَهُمْ الله - 

(قوْلهُ إِمَا بحَمْلِهِ عَلَى حَالَةِ الْعذْرِ) يُنافيه فَوَلهُ بل هي سْئَهُ نيك - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَكدَا قَالَ 


الْعلَامَُ الْمَفدِسِيَ وَحَتْلُهُ على حَالَة الْعُذْرٍ بَعِيدٌ لِمَوْلِهِ وَهْوَ سُنَةُ تيك - صَلَّى الله عاك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
َلَبْتَاَمَن. اه. 
(قَوْلُ أ بحَمْلِهِ عَلَى كَونِه خَارِجٍ الصّلاة) جَرّمَ الشَّيْحُ إيْرَاهِيمُ م الخلَيُ في سَرْحه على الْمُيَِ حَيْتْ قَالَ 
د تفْلِهِ كلام المح وَهوَ عَحْمُولُ عَلَى حارج الصّلاة فِإِنَّ ما ذكرٌ من الدِيكَنٍ لَيْسَ فِيه ما يَدُلَّ عَلَى 
أن الْمُرَادَ الْفُعُودُ في الصّلاة وَإِلّا فَوَضْعْ الْأَلبتَيْنِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ في الصّلاة مَكْرُوةُ أَيْضًا لِمُحَالَفَةٍ 
الجُلُوسٍ الْمَسْنُونٍ وَهُوَ افْرَاشُ الرَجْلٍ الُْسْرَى وَلكِنْ يُفْهَمُ جِيتئذٍ أنَّ الإفْعَاءَ بتضب الرَكْبََيْنِ مَكْرُوة 
خَارِجٍ الصّلاةٍ أَيْضًا ولا بُعْدَ فيه لأَنَّهُ جُلُوسُ الجْفَاةِ بخلاف الاختباءٍ إذ لَيْسَ فيه كرَاهَةٌ حارج الصّلاة 
وَالفَرْقُ بَْنَ الاختباءِ وَالإفْعَاءِ أنَّ الاخيباء يكُونُ بِشَدٍّ الَكُبَعينٍ إلى الظَفْرٍ عِنْدَ نَصِبِهمَا بَِدَيْهِ أو بمَوْبٍ 
أو غَْهِ وهو أخقز علو 0 
(قَوْلُهُ فَكَانَ مَانِعَا) أي فَيَتَرَجَحْ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقنُ ينا يُفِيدُ إِبَاحَمَهُ وَلَكِْنْ لا يْمّى عَلَيْكِ أَنَّ 
كَوْنَ لز ين العا كو الإفْغا ىن كب َيِه الكَرْخيئْ مُحَالِعًا لِمَا مَرّ مِنْ أَنَّ الصّحيح أَنَّ 
لْمُرَادَ به الْإفْعَاءُ بِالْمَعْىَ الأول فَلَمْ يكن الْمْرَادُ مِنْ الْإفْعَاءِ في حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ 
حَدِيثِ عَقِبٍ الشَّبِطَانِ فا تَعَارْضَ جِيئئِذٍ فَلَا تْجيح قُلْت وَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَقَدْ فَسَّرَ صاحِبُ 
0 إل لَاسْتَقَامَ الجَوَابُ مِنْ غَيْرِ إِيهَام لِأَنَّ الْمُرَادَ ايح ما مر عَنْ ملم وَالْمَبَْقِيٍ وَبالَمَانع 
يث النَهْي عَنْ عَقِبٍ الشّيْطَانٍ فَيَكُونُ يجحا عَلَى الْمُبِيح من غَيْرٍ تَوقُفٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمْرَاذ 
مِنْ عَقِب الشَيْطَانٍ هُوَ الإفْعَاءُ عِنْدَ الكرْخيَ َتَدَبّرْ (قَوْلُهُ ويَنْبَغي !) قَالَ في التَهْرِ وَِعَا كانت 
تَنْزيهيّةَ عَلَى الكّان بنَاءً عَلَى أَنَّ هَذًا الْفِعْلَ لَيْسَ بإِفْعَاءٍ َإِعَا الْكَرَامَةُ لِتَدِكِ الْجلْسَةِ الْمَسْنُونَةِ كما عَلنَ 
به في الْبَدَائع وَلَوْ قُيَرَ الإفْعَاء بِمَوْلِ الْكرْخِيَ تَعَاكسَت الْأَحْكَامُ. اه. 
قُنْت لا يْمَى عَلَيِكِ مَا في هَذَا الكلام لأَنَ كُلّا من الْفعْليْنِ + يُسَمّى إِفْعَاءَ وَإِعا الْكَلَامُ في الْمُرَادِ في 
الْحَدِيثِ مِنْهُمَاكُمَا مَرّ فَكَانَ الصّوَابُْ أَنْ بُقَالَ إِثا كانت تَنْزِبهِيةَ عَلَى الدَانِ بناءً عَلَى أَنَّ هذا الفغل 
َيْسَ يراد في الَدِيثِ أي قََا يكُونُ دَاخًِا تخت النَفِي وَإِعا كُرة َك الجلْسَةِ الْمَسْبُوئَةِ فَتَكُونُ 
تَنزِيهية ة بخلافٍ النوع الأول فَهِي فيه تخرعيّة لوْجُودٍ النَهي وترك الجلسة المسئونة ولو أرِيدَ ِالِفْعَاءٍ في 
الْحَدِيث الْإِفَعَاءُ عِنْدَ الْكَرْحِيَ كان هو الْمَكْرُوُ ترما لِوْجُودٍ الْأَمْرَيْنٍ السَابمَينٍ وَكَانَ الْأَوّلُ مَكْرُوهًا 
يها لِعََم التي وَبْعْدُ هذا فيه بت أَنضا لِأَنَ عقب الشَيْطَانِ هو الإفْعاءُ عَلَى تفْسِر الْكَرْخِيَ كما 
ذكْرَهُ الْموَيَفُ عَنْ الْمعْرب فَقَدْ ود في الْإفْعَاءِ علَى هَدًا المَفْسِيرٍ كل من الْأَمْرَيْنِ أَنْضًا 


ود 3 


ف 


)242( 


«وكانَ يَعْني الب - صَلَّى اللَّهُعَلَيِْ وَسَلَّم - يَنْهَى أَنْ يَفْتِشَ اليَجْلْ ذَراعَيِْ اْتِرَاشَ السّبع» 
وَافْاشهُمَا لاوما علَى الْأَْض كُمَا في الْمُْبٍ قِيل وا نَهَى عَنْ ذَلَِ لِأَنَّهَا صِفَةُ الكَسْلَان 
وَالتَّهَاونِ بحَالِهِ مَعَ ما فيه من التّسَيهِ بالسبَاع وَالْكِلَابٍ وَالظَاهِرُ أَنَّهَا تَِْمِيةٌ لِلنَفِي الْمَذْكُورٍ مِنْ غَيْرِ 
صَارف (فَوْلهُ وََةُ المكلام بِيَدِو) أي بِالإشَارَةِ وقد قَدَمْاهُ في بََانِ الْمُفْسِدَاتٍ فَرَاجعْة (فَوْلَهُ ريع 
بلا عُذْرِ) لِأَنَّ فيه تَرْكَ سَْةِ الْفُغُودِ في الصَّلاةٍ كذًا عَلَّلَ في الْدَايَ وَغَيْرهَا وَمَا قِيل في وَجْدٍ الْكرَاهَة أنه 
جُلُوسُ البَابرَةٍ َيْسَ بصّحِيح لِأَنَّهُ - عَلَيِْ السَلَامُ - كان جل فُعُودِهِ في عَبْرٍ الصّلَاةٍ مَعَ أَصْحَابه 
العَرَيُعَ وكذَا عْمَرُ - رَضِيَ ع كن ذَكرَهُ الْمُصَبَفْ وَغَيْرْهُ وتَعلِيلُهُمْ بأنَّ فيه تَرِكَ السْنّة يفِيدُ أنه 
مَكْرُوةُ تنزِيهًا إذْ لَيْسَ فيه نَهْيْ حَاصٌ لِيكُونَ فيه ترما وَقَيَدَ بكؤنه بلا عُذْرٍ لِأَنَهُ َيْسَ بَكْرُوهٍ مَعَ 
الْعذْر لِأنَ الؤاجب يُثْرَكُ مع الْعذْرِ فَالِسْتَةُ ول وف صّحيح الْبُخَارِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله أنه 
كان يَرى عَنْد اله نن غمر يتريغ في العثلاة إذا جلس فمَعلئة وأنا يَوَميلٍ حَدِيثُ ابن فَنَهَانِ عَبْدُ 
الله ْنُ عُمَرَ وَقَالَ نا سْنَهُ الصّلاةٍ أَنْ تَنْصِب رِجْلّكَ الْيُمْق وني الْبُسْرَى فَقُلت إِنّك تَفْعَلُ ذَلِكَ 
فَقَالَ إِنَّ رخلي لا يخملان وَعَلَِْ يحْمَلُ مَا في صّجيح ابْنِ جِبّانَ عَنْ عَائِشَةَ «رأَيْت الي - صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ - يُصَلَي مُترتعَا» أ تَعْلِيمًا للْجوَازِ م الجلُوس مُتَرتعَا مَغرُوفَ وَإِعا سمي بِالتريع لأنّ 
صَاحِب هَذِهِ الجلْسَةِ قَدَ رَبّعَ نَفْسَهُ كما يُرَبَعْ الشَّيْءْ إِذَا جعل أَرْبَعَا وَاْأَرْبَعْ هُنَا الساقَانِ وَالْمَحِذَانِ 


[عَفْصُ شَعْرِ الرَّْسِ في الصّلاة] 

(فَوْلَهُ وَعَفْصُ شَغْرِهِ) أَيْ عَفْصُ شَعْرٍ الَأْسِ فِبهَا بغ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْنَ الدُحُولٍ فِيهَا ثم يَدْخُلٌ 
كَدَلِكَ لِمَا رَوَى أَصْحَابُْ الْكُتْبٍ المنئّة عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُ قَالَ «أمزت أَنْ أَسْجُدَ 
عَلَى سَبْعَةِ وَأَنْ لا ككف شَعْرًا وَلَا تَؤبَ» وَفي الْعَقْص كَقُهُ وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ كُرَيْبٌ أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ ىو 
ني سمغت رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إنّا مكَلْ هَذَا مَل الَّذِي يُصَلِي وَهْوَ مَحْمُوف» 
وَيمَذَا قَالَ الْعلَمَاءْ حِكْمَةُ النَهِى عَنْهُ أَنّ الشّعْرَ يَسْجُدُ مَعَهُ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَْرِيّة لِلنَفي الْمَذكُورٍ 
بلا صَارِفٍ وَل َرْقَ فيه َْنَ أن يَعَعمَدهُ ِلصّلَاةٍ أو لا وَهُوَ في اللَّةِ جنغ الشّغر عَلَى الرَأسِ وَقِيل لَه 
وَإِذْخَالُ أَطَرَافِهِ في أُصُولِه كَذَا في الْمُغْرِبٍ وَاخْتَلَفَ الْقُمَهَامُ فيه عَلَى أَفْوَالٍ فَقِيلَ أَنْ يجْمَعَهُ وَسْط 
َأسِهِ ث يَشْدَهُ وَقِل أَنْ يَلُْفَ ذَوَائِئَهُ حَوْلَ رَأْسِهِ كما يَفْعلُهُ الِسَاءُ وَقِلَ أَنْ يْمَعَهُ من قِبلٍ الْمََا 
وَيْْسِكَه بيْطٍ أو خِرْقَةٍ وَكُلُ ذَلِكَ مَكْرُوة كذًا في غَايَةِ لْميَانِ َف الظَهيريَة وَُكرَُ الاغْتِجَارٌ وَهُوَ لف 
الْعمَامَةٍ حَوْلَ رأَسِهٍ وَإِبْدَاءُ الَامَةِ كما يَفْعَلُهُ الشّطَارُ اه. 


وَني الْمُحِيطٍ وَيِكْرَهُ الاغتجاز لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السلا - تَهَى عَنْهُ وَهُوَ أَنْ كور عِمَامَمَهُ وَيَمرْكَ وَسَطّ 
أْسِهِ مكُشوفًا كهَيَْة الأَسْرَارٍ وَقِبلَ أَنْ يَتَتَقّب بعِمَامَِهِ فَبْعَطِيَ أَنْقَهُ كُمِعْجَرِ البَسَاءٍ إمَا لِأَجْلٍ الخرّ أو 
الَْردِ أو لِلتَكَيرٍوَهُوَ مَكْرُوةٌ لمَوْلٍ ابن عَبّاسٍ لا يُعَطِي الرَجْلْ أَنْقَهُ وَهُوَ يُصَلَّي اه وَفي الْمُغْربٍ 
وَتَفْسِيُ مَنْ قَالَ هُوَ أَنْ يَلْف الْعمَامَةَ ا اه وَيُبْدِيَ الَْامَةَ أَفْرَبُ لِأَنّهُ مَأَحُودٌ مِنْ مغجّر الْمَْأة 
وَهُوَ نَؤبَ كَالْعِصَابَة تْقّهُ الْمَرْةُ علَى اسْتِدَارَةِ زَأسِهَااله. 

وَالْمِعْجَرُ عَلَى وَزْنِ مِنْبرٍ وَعَلََ كرَاهَةَ الاعَْجَارٍ الإمَامُ الْولوَاخِيٌ بِأنَهُ َسَّةَ بأَهلٍ الْكتَاب قَالَ وَهُوَ 
مَكْرُوة خَارِجٍ الصّلاةٍ فَفِيهَا أؤل 


(قَوْلُ وَكف تَوْبه) لِلْحَدِيثِ السّابِق ار من بَيْنَ يَدَيْهِ أو من خَلْفِهِ عِنْدَ الِانحطَاطٍ لِلسُجُودِ 
وَالْكَفُ هُوَ الصَّمٌ وَالجمْعْ وَلِأَنَّ فيه تَرْكَ سُنَةِ الْيَدِ وَدَكَرَ في الْمُغْرِبٍ عَنْ بَعْضِهِم أَنَّ اِإْيرَارَ فَوْقَ 
الْقَمِيصٍ مِن الك اه. 

فَعَلَى هَدَا يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَيَ مَشْدُودَ الْوَسَطٍ فَوْقَ الْمَمِيِص وَتَحُوهِ أَنِضًا وَقَدْ صَرَّحَ به في الْعنَاييَة بيه مُعَلَلًَا 
أنّهُ صبيغ 

[منحة الخالق] 

ِأنَّ عْقْبَةَ الشَّيْطَانِ مَنْهِنٌ عَنْهَا أَيْضًاكمَا مَرّ فَيَكُونُ الإفْعَءُ عَلَى تَفْسِرٍ الْكَرْحِيَ مَكْرُوهًا ًا سَوَاءٌ 
كَانَ هُوَ الْمْرَادُ مِنْ حدِيث أبي هُرَيْرَة أو لا إِلّا أَنْ يُوجَدَ صَارِفٌ ِلنَفي عَنْ التَخْربم إلى النذب 
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أَهْلٍ الكتاب لَكِنْ في الخُلاصّة أَنهُ لا يِكْرَهُ كذًا في شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَيَدْخُلْ أَنْضًا في كفي النّوْبِ 
تشميد كمي كما في فح الْقدِير وَطَهِرُْ الإطلاق وفي الخلاصة وَمْنيةِالمُصلّي قي الكراهة بأن يكُون 
رَافِعَا كُمَيْهِ إِلّ مزق وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ َرْفعهُمَا إلى ما دُوتهُمَا وَالظَاهِرُ الإطلاق لِصِدْقٍ 
كنب التَوْبِ ء عَلَى الْكُلّ وَدَكُرَ في الْمُجْتَىَ في كَرَاهَةَ تَثْ تشمير الْكُمَينٍ فَوْلَيْنِ وَذَكْرَ في الْقُنْيَة أنَّ الَوْلَ 
فسا الْكُمَينِ أخوط ولا ينقَى ما فيه وفي مذهب مالك تفصيل فَد نت ريه نينا في ببفض 
الْمَتَاوَى و1 يَخْرْنٍ تَْينُهَا الآنَ وَهْوَ أَنهُ يكْرَهُ إِنْ كَانَ لِلصّلاة لا إذَا كانَ لِأَجْلٍ شغل ثم حَصَرَنْه 
الصّلَاةُ فَصَلَّى وَهْوَ عَلَى تَلْكَ اليد وَمِنْ كفي الب رَفْعْهُ كئ لا يَتََرٌبَ كما في هُنْيَةٍ اْمُصَلَي وَقِيلَ 


لا بأ بِصّوْنِه عَنْ الثُرَابٍ كما في الْمُجْتىَ 


(قَوْلَهُ وَسَذْلَهُ) ليه - عَلَيْهِ السام - عَنْهُ كُمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد وَاخَاكِمُ وَصَحَحَهُ يُقَالُ سَدَلَ 
الب سَذْلَا مِنْ باب طَلَبَ ذا أرْسَلَهُ من غَيْرِأنْ يَضُمَّ جَانِبَهُ وَقِيلَ هو أَنْ ُلْقِيَهُ علَى سه وَيُرْحِيَة 
عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَأسْدَلَ خَطأكَذًا في لْمُغْبِ وَدَكْرَ في الْبَدَائِع أَنَّ الْكَرْخِيَ فَمَرْهُ بَنْ يجْعَلَ نَْبَهُ عَلَى 

سه أو عَلَى بيه َيِل أَطرافه من جوَانِيه ذا ل يكن عليه سَرَاويل وَعَن أي خبيقة أنه كر 
السّدْلَ عَلَى الْقَمِيِص وَعَلَى الْإزَارٍ وَقَالَ لأَنَهُ صَنِيعُ أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَإِنْ كانَ السّدْلُ بِدُونٍ السَرَاوِيلٍ 
فَكَرَامَئُهُ ِاختِمَالٍ كشب الْعَوْرَةِ عِنْدَ الرُوع وَإِنْ كان مَعَ الْإزَارٍ فكَرَاهَُهُ لأَلٍ التَسَيهِ بأهْلٍ اكاب 
فَهْوَ مَكْرُوهٌ مُطَلَقَا سَوَاءْ كَانَ لِلْخْيَّلاءٍ أ َه لِلنَهي مِنْ عَبْرٍ فَضْلٍ اه. 

وني فح اَي أن السَذلَ يصْدقٌ عَلَى أن يكون الْمِنِيل مسلا من َي كما َتاذ كبر َي 
ِمَنْ عَلَى عُنْقِهِ مِنْدِيلَ أن يَصَعَهُ عِنْدَ الصّلاةٍ وَيَصْدُقَ أَيْضًا عَلَى لُبْسٍ الْقبَاءِ من غَيْرٍ إْحَالِ الْيَدَيْنِ في 
وكذًا صرّحَ في البْهَابَة بإِذْخَالٍ الْقَبَاءٍ الْمَذُكُورٍ في السَذْلٍ وَعَرَاُ إلى مَبْسُوطٍ شَيْخ الإسْلام وَالخْلَاصَةٍ 
لكِن الذي في خلاصة الْقَاوَى الْمُصَبَي إِذَا كان لابسًا سَقَةُ أو فَْجيةُ وَل يُدجَلْ يَدَيْهِ اخْملَفَ 
الْمَُأَخَرُونَ في الْكَرَامَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنّهُ لا يُكْرَهُ اه. 

وَطَاهِرُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أَنَّ الشّدٌ الَّذِي يُعْمَادُ وَضْعْهُ عَلَى الْكَبقَْنٍ إِذَا أَرْسَلَ طَرَهًا عَلَى صَذَرِهِ وَطَرَقَا 
عَلَى ظَفْرِهِ لا يخْرْجُ عَنْ الْكَرَامَةٍ فَإنَهُ عَْنُ اوضع وَظَاهِرٌ كَلَامهم يَفْمَضِي أَنَهُ لا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ يَكُونَ 
الَو عَنفُوطا من الوفوع أو لا فَعلى هذا بُكْرَهُ في الطَيلَسَانٍ الي يخْعل علَى الرأس وَقَذ صَرّحَ به في 
شر لْوقَايَةٍ ا 

وَصَرَّحَ الَْلَّامَةُ اللي بأنَّ ححَلَ كَرَامَةٍ المسّذْلٍ عِنْدَ عَدَم الْعُذْرٍ وَأَمَا عِنْدَ الْعذْرِ فَلَا كرَاهَة وَأَنُّ إن كانَ 
للتَكْبير فَهُوَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقَا وَاختَلَفَ الْمَشَابِخُ في كَرَاهَةٍ السَّدْلٍ خَارجٍ الصَّلَاةٍ كُمَا في الدَرَايَةِ وَصَحَحَ 
في الْقُْيّةِ من باب الْكَرَاهِيَةِ أَنّهُ لا ُكْرَهُ وَمِنْ الْمَكْرُوهٍ اشْتِمَالُ الصّمَّاءٍ لِمَا رَوَاهُ أبُو دَاؤْدِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذَاكَانَ لِأَحَدِكُمْ تَوْبَانٍ فَلْيْصّلَ فِيهمًا فَإِنْ 1 يَكُنْ إلا 
وب فليكر به ولا ْمَل اشْيمالَ الْيهُودِ» اله. 

وَاشْجِمَالٌ الْيَهُودِ هُوَ الصّمّاءُ وَهُوَ إدَارَُ الكّوْبٍ عَلَى الْجْسَدٍ مِن غَبْرٍ إخرَاج الْيّدِ شْمِي با لِعَدَم مَنْقَذٍ 
رج يَدَهُمِنْهَا كالصّخْرَةٍ الصّمَاءِ وَفْسَرَهَا في الْمُحِيط بِأنْ يجْمَعَ طََقِ نَْبهِ ويِْجَهُمَا كَحْتَ إخدّى 
َدَِْ عَلَى أحَلٍ كبقيِ اه. 

وَقَيّدَُ في الَْدَائْع بأَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ سَرَاوِيل وَإِعَا كر لِأَنّهُ لا يُؤْمَْ الْكِشَاف الْعَوْرَة وَمحَمَدُ - رَحمَةُ 


اللَهُ - فَصّل بَبْنَ الاضطباع وَلْبْسَةٍ الصّمَّاءٍ فَقَالَ إِنا نُكْرَهُ الصّمَّاءٌ إِذَا 1 يَكُن عَلَيِْ إَارْ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ 
إَارْ فَهُوَ اضْطِبَاغ لِأنّهُ يُدخِلْ طَرَق نَْبهِ نحْتَ إخدى صَبْعَيْه وَهُوَ مَكْرُوة لِأَنَّهُ َس أَهلٍ الْكبْرٍ اه. 
وَفي الخُلّاصّةٍ وَغَيِْهَا لا بأ أَنْ يُصَلَي الرَجْلُ في تَوْبِ وَاحِدٍ مُمَوَشّحًَا بِهِ جع بَدَنِهِ وَيَْمَ كذَلِكَ 
[منحة الخالق] 

[افْتِرَاضُ ذِرَاعَيْهِ في الصّلاة] 

(قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ الإطْلاق) فيه نَطَرٌ إِنْ يَكُنْ سَنَدُهُ ما ذكرَهُ عَنْ فَنْح الْقَدِبر لِأَنَّ الْكَمَالَ وَإِنْ أَطْلَقَ هُنا 
قَدْ قَيّدَ كَلَامَهُ فيمَا بَعْدُ عِنْدَ اسْتِطْرَادٍ فُرُوع ذَكْرَهَا فَقَالَ وَنَكْرَهُ الصّلاةٌ أَيْضًا مَعَ تَشْمِيرٍ الْكُمّ عَنْ 
السَاعِدٍ ذَلا ححَالَْة بَيَْهُ وبين الخُلاصَةٍ وَالْمُئْيَة كُذَا في الشُرْنْبْلَاليَةِ تأَمَلَ (قَوْلُهُ وَف مَذْهَبٍ مَالِكِ 
تَفْصِيلَ !2) قَالَ في النَهْر الْمَدَكُورُ في الُْنْيَة أنَهُ َو هر كُمَيْه لِعَمَلِ كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ الصّلاةٍ اخْتَلَفُوا 
في الكراكةٍ وَهْوَ طَهِرٌ في الْكراهَةٍ فيا لو شر ااه 0 

وَِبَارَةُ لقني وَاخْْلِفَ فِيمَنْ صَلَى وَقَدَ شَرَ كُمَيْهِ لِعَمَل كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ الصّلاةٍ أو مَيْئَمهُ ذَلِكَ وَفِيهَا 
أيْضًا عَنْ تخ الْأَِمَةِ وكانَ يُرْسِلُ كُمَيْهِ في الصّلاة وَيَفُولَ لأَنَ في إِمْسَاكِهمَا كف الوب وَإنَّهُ مكروة ثم 
رَمرّ إلى عَجدٍ الْأَئِمّةِ وَغَيْهِ أنَهُمْ كانُوا يمْسِكُونَ ذَلِكَ قَالَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ - وَهُوَ الْأَخْوَطٌ اه. 


(قَوْلَهُوَالْمُخْمَارُ أَنَهُ لا يُكْرَُ) قَالَ الرَملِيُ وَمِثْلُ في الَْرَازِيّة وَاخمَارَ قَاضِي خَانْ وَغَيْرْهُ أنه يُكْرَهُ وَهُوَ 
الصّحيحٌ كذ ذَكرَهُ اللَئُ في ضَرْح مُنيَةِ المُصَلَّي (قَوْلَهُ وَصَحَحَ في الْقنيَةِ أَنَهُ لا يُكْرَهُ) قَالَ في التَفْرِ 
أي خْرِعًا وَِلّا فَمُفْمَضَى مَا مَرَّ أَنّهُ يكْرَهُ تَنِْيهًا. اه. 

وَمَا مٌَ هُوَ فَوْلهُ لِأَنَهُ صَنِيهٌ صَنِيعٌ أَهْلٍ الْكْتَاب قَالَ الشَيْحُ ِسْمَاعِيلُ وَفِيهِ بَْث لِأنَّ الظَاهِرٌ من كلامهخ أن 
تصيص أل الكتاب يفغله مغتبز فب كوه في العثلاةٍ فلا طهر التشية وكراهئة حارجها قلبعأقن 
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وَالْمُسْتَحَبُ أَنْ يُصَلَىَ الَجْلُ في نَلَانَّةِ أَنوَاب قمِيِصٍ وَإَِآر وَعْمَامَةِ أَمَا لَوْ صَلَى في تَوْبٍ وَاجِدٍ 

مُتَوَشْحًا به حمِيعَ بَدَنِهِ كَإرَآرِ الْمَيتِ تجُورُ صَّلَائُهُ من خَبْرٍ كرَاهَةٍ وَتَفْسرَةُ مَا يْعلُ الْمَصَّارُ في الْمْقَصرَةِ, 
وَإِنْ صَلَّى في إزَارٍ وَاجِدٍ يجو وَبِكْرَُ وَكذَا في السَرَاوِيلٍ فَمَط لِعَيْرٍ عُذْرٍ وكذَا مَكْسُوف الرَأْسِ لِتَهَاوْنِ 
وَالتَكَاسْلٍ لا لِلْخْشُوع وَفَسرَ في الدَخِيرَةٍ التَْشِيحَ أَنْ يكُونَ التَوْبِ طَويلًا يَعَوَسَّحْ به فَيَجْعَلُ بَعْضَّهُ 


ا 
الْمَنْكِبَيْنِ في الصَّلَاةٍ م َِ مُسْتَحَبٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ تَنْزِيهًا عِنْدَ أَصْحَابَا وَفَسَرَهُ في الْمُغْرِبٍ بِأَنْ يُدْخِلَهُ تَحْتَ يَدِهِ 
الْبُمْىَ وَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلهُ الْمُحْرِمُ اه. 

وَفسَرَمُ اْنُ اكيت بِأَنْ يأُحْدَ طرف النّوْب الَّذِي أَلَْاهُ عَلَى منكبه الأَمَنِ مِنْ تَخْتِ يَدِهٍ الْيُسْرَى 
وَيَحْدَ طَرََهُ الذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَنْسَرٍ مِنْ تَْتِ يَدِه اليم ثم يَعْقِدَهُمًا عَلَى صَذْرِهِ وَقَد نَبَتَ في 
الّحِيِحَيْنِ عَنْ عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَة أنَهُ «رأى الب - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلْي في تَوْبٍ وَاجِدٍ في 
يْتٍ م سَلَمَةَ قذ ألقَى طرَقَيْهِ على عَاتِقِه وني لفْظِ مشولا به وَاضِعًا طرفي عَلَى عَاتقَيْهِ في لظ 
لال لوا لوسر 
مُسْلِم وَمِنْ الْمَكْرُوِ التَلَُمُ وَتَغْطِيَةُ الْنفٍ وَالْوَجْهِ في الصّلاة لِأَنَهُ يُشْبهُ فِغْلَ الْمَجُوسِ حَالَ عِبَادَِمْ 
الَيرانَ كذ ذكُرَهُ الشّارخ لكِنّ اله َم هُوَ تَغْطِيَةُ الأَنْفٍ وَالْوَجْهِ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَفي الخُلاصّة وَلَوْ سَكَرَ 
قَدَمَيْهِ في السّجْدَةٍ يُكُرَهُ 


(قَوْلُ وَالتَكَاوْبْ) وَهْوَ قتف الذي يَنْفَِحُ منه الْقمُ لِدَفْع الْبخَارَاتِ وَهُوَ يَنْشَامِنْ امتلاء الْمعِدَة 
تقل اََْنِلِمَا في المحِِحَيْنٍ َنْ أبي هُرَئرَة أن الي - صَلَّى الل علَيِْ وَسَلَمَ - قَالَ «التَاوْبُ من 
الشَيْطَانٍ فَإِذَا تكاءب أَحَدكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتطّاع» وَالْأَدَبُ أَنْ يَكْظِمَهُ مَا اسْتطاعَ أَيْ يَرْدَهُ وَيحْبِسَهُ 
ِمَا رَوَيْنا قنْ 1 يَقَدِرْ فَلَيَضَعْ يَدَهُ أَوْكُمّهُ عَلَى فيه وَوَضْعْ الْيَدِ تابث في صّحيح مُسْلِمِ وَوَضْعْ الكُمْ 
قِيَانَ عَلَيْهِ وَصَرّحَ في الخُلَاصَة بَِنَّهُ إن أَمْكَتَهُ عِنْدَ التَكَاوْبٍ أن يأَخْدَ سَفَتَيْهِ بِسِبَهِ فَلَمْ يَفعنْ وَغَطَّى فَاهُ 
يِه أو بعَْبهِ يُكرَهُ كذَا رُوِيَ عَنْ أبي حَنِيقَة اه. 

وَوَجْهُهُ أن تَغِْيَة القَم مَنْهِيَ عَنْهَا في الصّلاةٍ لِمَا رََاُ ُو دَاوْدِ وَغَيْرُْ وَإِنا أبيحث لِلضصَرُورَة ولا 
صَرُورَةَ إِذَا أَنْكَتهُ الدَفْعْ ثم إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فيه يَضَعْ ظَهْرَ يَدِهِ كَذَا في مُْعَارَاتٍ النَوَازِلٍ قَالَ الْعَلّامَةُ 
لخَلِيُ وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَدِهِ اليُمْى أو الْيُسْرَى 1 أَقِفئ عَلَيْهِ مَسْطُورًا لِمَشَاينَا اه. 

وَهُوَ عَحِيبُْ مَعَ كَثْرَةِ مُطَالَعَتهِ للْمُجْتَى وَتَقْلِه عَنْهُ وَقَدْ ص صَرَّحَ بِأنَهُ يُعَطَي فَاهُ بِيَمِينهِ وَقِيلَ يِيَمِينه 

الْقِيّاموَفي غَيِْ بيَسَارِ اه. 


ومن لمكو المي أله بن لكالل 


0 )لا زا ان عل عن ان عباس عن لبي . - صلَى ال ا 


2ه ده 


مه 


وَقَتَادَةٌ َعلَُفي البداع با بن المِمّنَّةَ أن يَرْمِيَّ تَصّرَهُ ل توضع سُجُودِهِ وَفٍ الكَذ ف , 1 هَذِهٍ و الك 


وَلأنَكُلَ عضو وَطَرَفٍ ذُو حَظٍ من هَذِه الْعَِادَةٍ قدا اَن هه. 

وَظَاهِرُ كلامهن أَنَّهُ لا بُفْمِضُ في السُّجُودٍ وَقَدْ قَالَ حَمَاعَةٌ مِنْ الصُوفيّة تَفَعَنَا الله يم يَفْمَحُ عَيْنَيْهِ في 
السّجُودٍ لِأَنَهُمَا يَسْجُدَانٍ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ تنْزِيهِيةَ إِذَا كَانَ لعب صَرُورَةٍ ولا مَصْلَحَةٍ أَمًا لَوْ 
خَافَ فْوَاتَ ُشوع بِسَبّب رُؤْيَةِ ما يُفَرَقْ الْحَاطِرَ قلا يكُرَهُ عَمْضُهُمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ بَلْ را يَكُونُ أَؤلى 


(قوْلَهُ وَقَِامُ الإمام لا سجُودُهُ في الطَّقٍ) أيْ الْمِخراب لِأَنَ قَِامَهُ فيه يُشْبهُ صَبِيعَ أَهْلٍ اتاب 
بخلافٍ سُجُودِهِ فيه وَقِيَامهِ خَارِجَهُ هَكَذًا عَلَّلَ به في المِدَايَةِ َهُوَ أَحَدُ الطَرِيقَنٍ للْمَسَايخ وَأَصْلْه أن 
خَيَدَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ وَقَسَرَهُ في المُغْربِ) أي فَسَرَ التوَشْحَ (قَوْلُُ لَكِن التَلَنُمْ إخ) اسْتِذرَاك عَلَى الشارِح وَحَاصِلَه 
أن املق يُني عن فَوْلِهِ وَتعطِيةُ الْفٍ وَالْوَهِ (فَولهُ وَلَوْ سََرَ قَدَميْهِ في السّجْدَةٍ يُكْرَهُ) قَالَ اشح 
إبْرَاهِيمُ الليُ في شَرْح الْمُنْيَِ وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ قَصْدُ ذَلِكَ لِأَنّهُ فل رَائِدُ لا فَائِدَةَ فب أَمَا لو وَقَعَ بغي 
قَصدٍ قَلَا وَجْه لِكَرَاهَتِهِ بَل يُكْرَهُ تكَلْفْ الكش لِأَنَهُ اشْتَعَالٌ با لا فَائِدَةَ فبه 


(قَوْلْ الْمُصَبِفٍِ وَالتََّاوْبُ) بالَْمْرٍكُمَا في الصّحَاح وَفي الدُرِ الْمُخْمَارٍ يكْرَهُ وَلَوْ حارجهَا ذَكرَهُ مِسْكِينٌ 
ِأنَهُ من الشَيِطَانٍ وَالَِْيَاءُ - عَلَيْهِمْ السام - عَحفُوطونَ منه. 

(فَائِدَةٌ) قَالَ في سَرْح خَحْقَِ الْملُوكِ الْمُسَمّى يمدي الصّعْلُوكِ قَالَ الرَاجِدِيُ الطّريق في دَفْع التَتَاوْبٍ أَنْ 
يَنْطِرَ ببَالِهِ أَنَ ْنَا ما تَكَاءَبُوا قط قَالَ الْقُدُورِيٌ جَّبَْاهُ مرَارًا فَوَجَذْنَاهُ كَذَلِكَ. 00 

(قَولَهُ لِمَا في الصَّحِيحَيْن) وَلِيلَ لِلْكَرَامَةِ (قَْلَهُ وَهُوَ عَحِيب !) أَعْجَبْ مِنْهُ قَوْلُ الَهْر وَأَقَادَ في 
الْبْخْرٍ عَنْ الْمُجْعَى أَنَّهُ يَُطَي في الْقِيَام بالْيْمى وَفي غَيْرِهِ بالْمُسْرَى وَالَّذِي رات فيه أَنَهُ ُعَطِي بِالْيْمْقَ 
وَقِلَ إِنْكانَ في الْقِيّام وَإِنْكانَ في غَيهِ فَبالْمْسْرَى اه اللَّهُمَ إَِّا أَنْ يكُونَ في نُسْحَةٍ الْبَخْرٍ الي اطَلَعَ 


[تَغْمِيضُ عَيْتَيْهِ في الصّلاة] 
(َوْلَهُ من َف) بقح اليم وَتَشْدِيدٍ عبن ضُعَفَ مي للمَجْهُولٍ 


(قَوْلُ الْمُصَيّف وَقِيَامُ الإمام !) قَالَ الَّمْلِيُ الذي يَطْهَرُ من كلامهم أَنَّهَا كراهة تنربه تأمَلْ 
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صَرّحَ بالْكَرَاعةٍ في الجامع الصّغيرٍ وَل يُقَصِلْ فَاخْتَلَفَ الْمَسَايحُ في سَبَهَا فقيل كؤئة يَصبرُ ترا عَنهُمْ 
في الْمَكَانِ لِأَنَهُ في مَعْيَ بَيْتِ آخَرَ وَذَلِكَ صَيبِعْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَاقْتَصَرٌ عَلَيْهِ في الدَايَةِ وَاخْمَارَهُ الِْمَامُ 
السسَرَخْسِيُ وَقَالَ ِنَهُ الْأَوْجَهُ وَقِيِلَ اشِْبَاهُ حَالِهِ عَلَى مَنْ عَلَى تينهِ وَيَسَارِهِ فَعَلَى الطَرِبقَة 0 يُكْرَهُ 
مُطْلَقَا وَعَلَى الثَانِيَة لا يُكْرَهُ عِنْدَ عَدَم الاشْيبَاءٍ وف فَنْح لْقَدِيرِ وَلَا يَخقَى أَنَّ امْتَازَ الْإمَام مفو 
مَطْلُوبٌ في الشزع في حَقّ نّ الْمَكَانِ حَىَّ كَانَ الََدُمُ وَاجبًا عَلَيْهِ وَعَايَةُ مَا هُنَا كَوْنُهُ في خُصُوصٍ 0 
وَل أَئَرَ ِدَلِكَ لِأَنَهُ نخاذي وَسْط الصّفّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ إِذْ قِيَامُهُ في غَبْرِ مُحَادَاتهِ مَكْرُوةٌ وَعَايَئْهُ اتَقَاقَ 
الْمِلَّتنِ في بَعْض الْأَحكام وَلَا بذع فيه عَلَى أن أَهْلَ الكتاب إِثَا يَخْصُونَ الْإمَامَ بالْمَكَانٍ الْمُْتَِع عَلَى 
مَا قيل قَلَا تَشَبّهَ اه. ا 

وَقَدْ يُقَالُ إن امِْيَارَ الإمام الْمَطَلُوبٍ في الشَرْع حَاصِل بِتَقَدّمِهِ من غَيْرِ أن يَف في مكان آخَرَ قَمَىَ 
الك تر عي اضر لايع وص وقوق َهُ في المخرّاب تَشَبّة بأل الْكِتَابِ لِغَيْرٍ 
حَاجَة فَكْرة م مُطْلَقَا وَهَذَا قَالَ الاي في فَاويه وَصَاحِبُْ التَجْنِيسِ إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِمَنْ خَلْفَ 
الْإمَام عَلَى الْقَوْمِ لا بَأْسَ بِآَنْ يَقُومَ الإمَامُ في الطَّقٍ لِأَنَهُ تَعذَّرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ وَإِنْ ل يَضِقْ الْمَسْحِدُ بَنْ 
خَلْفَ الإمَام لا يَنْبَغي لِلإِمَام أَنْ يفوم في الطَّّقٍ لِأَنَهُ يُشْبهُ تَبَايْنَ الْمَكَانَيْنِ اه. 

َعْني: وَحَقِيقَةُ اختلاف الْمَكَانِ مَنَعْ الجوَارَ فَشْبْهَهُ الاختلافٍ ثوجب الْكَرَامَةَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْمِخْرَابُ 
مِنْ الْمَسْجِدٍكُمَا هي الْعَادَةُ الْمُسْتَوِرَةُ فَصُورَتُهُ وَهَيْئَعُهُ افْمَضّتْ شُبْهَةَ الاختلاف فَالخَاصِل أَنَّ 
مُفَْضَى ظَاهِرِ 00 قِيَامِهِ في المخزاب مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتبَة حَالُ الْإِمَام أو لا وَسَوَاءْ كَانَ 
الْمِخْرَابُ مِنْ الْمَسْجِدٍ أَمْ لا وَإِنا كَ يُكْرَهْ سُجُودُُ في الْمِخْرَاب إِذَا كَانَ قَدَمَاهُ خَارِجَهُ لِأَنَّ الْعبرَة 
لِلَقَدَم في مَكَانِ الصّلاةٍ حَقٌّ تُشْتَرَط هاه رِوَايَةَ وَاحِدَةَ بخلافٍ مَكَانٍ السُجُودٍ إِذْ فيه رِوَايَئَانٍ وَكذا 
لَوْ حَلَفَ لا يَدْخْلْ دَارَ فلَانِ يَحْنَثْ بِوَضصْع الْقَدَمَبْنِ وَإِنْكَانَ بَاقي بَدَنِهِ خَارِجَهَا وَالِصَيْدُ إذَا كانَ رخْلاهُ 
في الخرّم وََْسْهُ خَارجٌ مِنْهُ فَهُوَ صَيْدُ ارم قفِيه الجا 


(قَوْلُهُ وَانْفِرَادُ الإمَام عَلَى الدَكَانٍ وَعَكْسُهُ) أمّا الْأَوَلْ فَلِحَدِيثِ الْحَاكم مَرْفُوعًا «نَهَى رَسُولُ الله - 


صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَؤْقَ وَيَبْقَى النّامْ حَلْقَهُ» وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ تَسَبّةُ بأَمْلٍ الْكِتَاب 
فَِنَهُمْ يَتَحدُونَ لِإمَامِهمْ ذَكانَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَاكانَ اللُكَانُ قَدْرَ قَامَةِ الرَجْلٍ أو دُونَ ذَلِكَ وَهْوَ 
طَاهِرُ الروَايَةِ وَصَححَهُ في الْبَدَائع لإطلاق النَفِي وَقَيّدهُ الطّحَاوِيٌ بِقَْرٍ الْقَامَةٍ وََقَى الْكرَاهََ فِيما 
دُوَنَهُ وَقَالَ قَاضِي خَان في شرح امع الصّغيرٍ إِنَّهُ مُقَدَ د بأِراع اغْتبَارًا بِالسُّثْرَةٍ وَعََيْه الاغْتمَادُ وَفِ 
غَايَةِ الْبَيَانِ ن وَهُوَ الصّحِيحٌ وَف فَنْح لْمَدِيرٍ وَهُوَ الْمُخْمَارُ دن الْأَوْجَهُ الإطلاق وَهُوَ مَا يَمَعُ به 
لإمِْيَازُ لأنَ المُوجب وَهْوَ سَبَهُ الإزدرَاءِ يَتَحَقَّقْ فيه غَيْرَمفْمَصِرٍ عَلَى قَذْرٍ الذّرَاع اه. 

َالَْاصِل أن التَصْحِيحَ قَدْ اخْتَلَفَ وَالْأَوْلَ الْعَمَلُ بِظَاهِر الرٌوَابَةِ وَإِطْلَاقِ الحديث وَأَمَا عَكْسهُ وَهُوَ 
انْفرَادُ الْقَْمِ عَلَى الدَكّانِ بأَنْ يَكُونَ الْإمَامُ أَسْفَلَ فَهُوَ مَكْرُوهُ أَنِْضًا في ار الروَايَة 

وَرَوَى الطّحَاوِيُ عَنْ أَصْحَابا أَنَهُ لا يُكْرَهُ لِأَنّ الْمُوجب لِلْكَرَاهَةٍ اله لدَشَبُهُ بهل الْكِتاب وَلَا تَشَبُهَ ُنَاكَ 
أن مَكَانَ إِمَامِهِمْ لا يكُونُ أَسْمَلَ وَجَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَابَة أَفْرَبْ إلى الصّوَابٍ لِأَنَّ كرَاهَةَ كَوْنٍ الْمَكَانِ 
أَرْفَعَ كَانَ مَعْلُولًا بعِلّتَيْنِ التَسَيهُ بأل الكتاب وَوْجُودُ بَعْضٍ الْمُفْسِدٍ وَهُوَ التلافٌ الْمَكَانِ وَهَاهْنا 
وَجِدَتْ إخدى الْعلَّتينِ وَهِي وُجُودُ بَعْضٍ الْمُخَالَمَةٍكَذَا في الْبَدَائْع وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ عَلَّلَ الْكَرَاهَةَ في 
اليب في ذَلِكَ مِنْ شَبهِ الازدراءٍ بالإقام وَلَعَلُّ وى وَعَلَى ما ذكَرُ الحاو من عَدَم الْكرَاهةٍ 
مَشَى قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ وَعَرَاهُ إلى النَوَادِرٍ وَقَالَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَقَدْ يُقَالُ |2) ذكرَ تَحْوَهُ الشَيْحُ إبْرَاهِيمُ م اللي في سَرْح الْمُْيَةٍ كن جَمَحَ ان أميرٍ حَاجَ الي 
في سَرْحِهٍ عَلَى الْمُنْيّةِ إلى تأيبدِ مَا في فح الْقَدِيرٍ حَيْثْ قَالَ قُلْت وَيُوَيدُهُ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ قَاضِي حَانْ 
أن العَسَبّهَ أَهْلٍ الكتَاب لا يُكْرَهُ في كل شَيْءٍ إل وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْمَذْمُومِ في شَيْءٍ وَكَوْنهُ يُشْبهُ 
اختلافٌ ار وح قَهُ ا 6 0 00 ا وب 0 0 ما 0 


هنا اه. 

قُلْت: يُجَابُ عَنْ الْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةٍ بها أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُوَلَْفُ مِنْ أَنَّ المخرّاب وَإِنْ كانَ مِنْ الْمَسْجِدٍ 
كن صُورثُه وَهَبئَعُُ نَفْعَضِي شْبْهَةَ اختلافٍ الْمَكَانِ لِأنَّهُ لَنْسَ كبقيّة بقَاعَ الْمَسْجدٍ مِن حَيْتُ إِنَهُ 
بُصَلَّي فيه بنْصُوصِهٍ كل أحَدٍ وَإِهّا جعِل عَلامَةً لِمَكَانِ وقُوفٍ الْإمام وَأَنْ يَكُونَ سْجُودْهُ فيه لا قَِامُهُ 
أَنُّ كَ يبْنَ لَأَنْ يَقُومَ الِمَامُ في دَاخِلِهِ وَلَا لَأَنْ يُصَلَيَ فيه النّاسْ وَإِعا هُوَ عَلَامَةٌ كُمَا قُلْنَا فَأَشْبَهَ خَارج 
الْمَسْجِدٍ فَصَارَ مَنِْلَةِ مَكَانٍ آخَرٌ بخلافٍ بَقِية َيه بقَاع الْمَسْجِدٍ تَأَمّلْ 


(قَوْلَهُوَعَلَلُوهُ) قَالَ الرَملِنُ هَدَا التَعْلِيلٌ يَفْمَضِي أَنَّهَا تَنْزِهية وَالْحَدِيتُ الْمُتَقَدَمْ يَفْمَضِي أَنَهَا تْرمية إل 
أَنْ يُوجَدَ صَارِفٌ أَمَنْ 
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وَعَلَيْهِ عَامَُ الْمَشَايخ اه وَهَذَا كُلهُ عِندَ عَدَّمِ الْعْذْرِ ما عِنْدَ الْعُذْرِكُمَا في الجُمُعَةٍ ة وَالْعِيدَيْنٍ فَإِنَ الْقَوْمَ 
يَقُومُونَ عَلَى الرُفُوفٍ وَالْإِمَامَ عَلَى الْأَرْض وَل يُكْرَهْ ذَلِكَ لِضِيق الْمَكَانِ كا في اليَهَايَةِ وَدَكْرَ في شرح 
هُنيَةٍ مُنْيَةِ الْمُصلَّي وَهَلْ يَدْخْلْ في الحَاجَة في حَقَّ الإمَام إرَادَةُ تَعْلِيم الغامومن اعمال الصّلاةٍ وَف حَقَّ 
الْمَمُومِينَ إِرَادَةٌ تيغ انْقَالاتٍ الإمام عِنْدَ ابَسَاع الْمَكَانٍ وَكثْرَةٍ المُصََينَ فَعِنْدَ الشَافعِيَ نَعَمْ قِيلَ 
وق وَايَةُ عَنْ أبي حَبِيقَة اه. ْ ٠‏ 

قَيّدَ بالانْفرَادٍ لِأَنهُ َو قَامَ بَعْضْ الْقَوْمِ مَعَ الإمام قيل بُكْرَهُ وَالْآَصَحُ أَنّهُ لا يُكْرَهُ وَبِهِ جَرَثْ الْعَادَةُ في 
جَوَامِع الْمُسْلِمِينَ في أَغْلَبٍ الْأَمْصَّارٍ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَدكْرَ في الْبَدَائع أَنَّ مَنْ اعْتَبَرَ مَعْق التّسَبّه قَالَ 
لا 0 وَهُوَ قِيَاسُ روَايَةِ الطّحَاوِيّ لِرَوَالِ مَغْقَ التّسَبهِ لِأنَ أل الْكِتَاب لا يُشَارِكُونَ الْإِمَامَ في 
الْمَكانِ وَمَنْ اعْمبَرَ وُجُودَ بَعْضٍ الْمُفْسِدٍ قَالَ يُكُرَهُ وَهُوَ قِيَاسُ ظَاهِرٍ الرََايَةِ لوْجُودِ بَعْضٍ الْمُخَالفَةِ في 
لْمَكَانِ اه وَفِيه نَظَرْ لا يخقَّى 


(فَوْلَهُ وَلَبْسُ نَوْبٍ فِيه تَصَّاوِيرٌ) لِأَنّهُ يُشْبهُ حَامِلَ الصّئم فَيْكْرَهُ َف الخُلاصَةٍ وَنُكْرَهُ التَصَاوِيرُ عَلَى 

الوب صَلَّى فِيه أؤ 1 يُصّلَّ اه. 

وَهَِهٍ الْكرَاهَةُ ترعِيّةُ وَظَاهِرٌ كلام النَّوَوِيٍ في شَرْح مُسْلِم الإخماغ عَلَى تَخْريم تَصويرهِ صُورَةٌ اليََانِ 

وَأنّهُ قَالَ قَالَ أَصْحَابْما وَعَيْرهُمْ مِنْ الْعْلَمَاءِ تَصويرُ صُوَرٍ اليَوَانٍ حَرَامٌ شَدِيدُ التَخرم وَهُوَ من الْكبَائِرٍ 

ِأَنّهُ متَوَعَدَ عَلَيِْبمَذَا الْوَعِيدٍ الشّدِيدٍ الْمَذْكُورٍ في الْأَحَادِيثِ يَعْن مِثْلَ مَا في الصّحِيحَيْنٍ عَنْهُ - صَلَّى 
لَه عَلَيْه وَسَلَّم - <«أَشَدُ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ مَ الْقِيَامَةٍ الْمُصّوْر رُوكَ يُقَالُ شم أَخْيُوا مَا خَلَفَتُم» 2 قَالَ وَسَوَاءٌ 

له ِأَنَّ فيه مُصَاهَاةً لق الله تَعالَ وَسَوَاءْ كان في 

َْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَم وَدِيئارٍ وَقَلْسِ إن وَحَائِطٍ 9 اه. 

فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامَا لا مَكْرُوهًا إِنْ تَبَتَ الْإِجْمَاعٌ أؤ فَطعيَّةُ الدَلِيلٍ لِعَوَائِْ قَيّدَ بالنّوْب لِأَنَهَا لو 

انث في يِه وو بصي ل ره أنه فر ا ل سور 


الْمْحِيطٍ رَجُلٌ في يَدَيْهِ تَصَاوِيرُ وَهُوَ يَوْمُ النّاسَ لا تُكْرَهُ إِمَامَمهُ لِأَنّهَا مَسْكُورَةٌ بالتيَابٍ فَصَارَ كصُورَةٍ في 


00 0 1 

تقش حَاتم وَهْوَ غيْرٌ مُسْتَبينٍ اه. 

وَهوَ يُِيدُ أن مسقن في الخحائم ُكْرمُ الصّلاة معة ويد أنه لا يكْرَُ أن يصَلَي ومَعَهُ ضر أو كبس فيه 
ا 
َه ونه لا يَُِْ أن يُصلَيَ فيه لاسنتتارها بالقؤب الآخر واه شبحائة ألم 


0 


(هوْلَهُ وَأ يون فَوْقَ سه أو بن يَدَِْ أو بدَائِهِ صورَةٌ) لددِيثٍ الصّحِيِحَينٍ عَنْهُ - صَلَّى الله عله 
وَسَلَهُ - «لا تدخُل الْمَلَائِكَةُ بَْنَا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ» وَفي الْمُغْربِ الصُورَةُ عَامّ في كل مَا يُصّوَرُ 
مُشَبّها بلق الله تَعَالى من ذَوَاتِ الرُوح وَعَبْرهَا وَفَوْهُمْ وَيكْرَهُ التَصَاوِيرٌ لْمْرَادُ جنا التَمَائِيلُ اه. 
فَالخَاصِل أَنَّ الصُورَةَ عَامٌّ وَالتَمَائِيلَ خم وَالْمرَادُ هُنَا الخاصصُ فَإِنَّ غَيْرَ ذي الرُوح لا يُكْرَهُ كَالشّجَرِ 
ما سيأ وَالْمَْاُ حِذَائِِ كه وَِسَارة و َك ما ذا كائث حَلَقَهُ لاخلا فَفِي رواب الل لا 
ُكْرَهُ لِأنَهُ لا يُشْبِهُ الْعِبَادَةَ وَصَرّحَ في الجامِع الصّغير بِالْكَرَاهَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ في الخاصَةِ وَبِأَنَهَا إِذَا 
كائثْ في مَؤْضع قِيَامِهِ أو جُلُوسِهِ لا ِكْرهُ لِأَنَهَااسْيهائةٌ بها وكذَلِكَ عَلَى الْوسَادةٍ إنْكانَث فَائِمَة 
يُكْرَهُ لِأَنَه تَعْظِيٌ نا وَإِنْ كانت مَفْرُوسَةَ لا نُكْرَهُ كذًا في الْمُحِيطٍ فَالُوا وَأَضَدُهَا كَرَاهَةَ مَا يَكُونُ عَلَى 
الِْبِلَةٍ أمَامَ الْمصَلَّي وَالَذِي ليه ما يكُونُ فوْقَ رس وَآلَذِي يليه مَا يكُونُ عَنْ ييه وََسَارِهٍ عَلَى 
انط وَالَّذِي يله ما يَكُونُ حَلَمَهُ عَلَى الَائِطٍ أ اليتثرٍ وَإِمًا 1 تكْرَهُ الصَّلاه في بَيْتِ فيه صُورَة مُهائَة 
عَلَى بسَاطٍ يُوطأ أو مَرَْقةٌ بتكأ عَلَيْهَا مع عْمُومٍ الحَِيث مِن أَنَّ 


مع 


[منحة الخالق] 

م ل 

َُولُ: في الْمغراج ما نَصه وَبقَلِنَا قال افع - رح الله عا - إلا ذا واد الْإمَامُ تغليع الْقَْم 
فْعَالَ الصّلاةٍ أو اد الْمأموم تبليع الْقؤم فحييذ لا كر عدا. اه. 

(فَوْلُهُ لأنَهُ َو قَامَ بَعْضٌ الْقَوْم) الظَاجِرُ أن الْمُرَادَ بالْبَعْضٍ حَمَاعَةٌ مِنْ الْقَوْمِ لا وَاحِدٌ لِمَا في الدُرِ 
المُخْمَارٍ في باب الْإمَامَةٍ من أنه َو قَامَوَاحِدٌ يجَدْبٍ الإمَام وَحَلْفَهُ صف كرة إِجْماعَا 


(فَوْلَهُ فيَنبَغِي أن يَحُونَ حَرَامًا) تفربعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كلام النَوَوِيِ لخ م المُتبَادِرُ مِنْ سِيّاقِهِ كلام 
النَوَوِيَ وَالتَفْرِيع عَلَيْهِ أَنَّ مُرَادَهُ الاغتراضٌ عَلَى مَا نَقَلّهُ عَنْ الخُلاصَّة من فَوْلِهِ وَنُكْرَهُ التَصَاوِيرُ عَلَى 
الوب إل وَبْكِنْ أَنْ بُقَالَ لَيْسَ مُرَادُ الخُلاصّة تَصْويرَ التَصَاوِيرٍ بَلْ اسْتِعْمَافًا أَيْ اسْتَغْمَالُ النّوْبِ 
الو هي فيه فَيْسَاوِي كلام الْمُصَبَفٍ وَيَدْلُ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَوْلُ الخُلَاصّةٍ بَعْدَ عِبَارتِهِ السَابقَةٍ 


ما إِذَا كانَ في يَدِهِ وَهُوَ بُصَلَي لا يُكْرَهُ إلى آخر ما يَأْقِ تمل (فَوْلَهُ وَبْفِيدُ أَنّهُ لا يُكْرَهُ !) قَالَ في 
التَهْرِ غَيْرُْ حَافٍ أَنَّ عَدَمَ الْكَرَامَةٍ في الصّعَارٍ غَوْحّ عَنْ التَعلِيلٍ بالِإسْتعَارٍ ب مُقْمَضَاهُ نُبُونْهَا إِذَا كائث 
مُنْكْسِفَةَ وَسَيْقِ أَنَّهَا لا نكْرَهُ الصَّلاةُ لكن بِكْرَهُ كرَاهَةَ تنزيه جَعْلُ الصُورَةٍ في الَْيْتِ بر «إنَّ 
الملايكة لا تذخل بَمَا فيه كلب أؤ صُورَةٌ» 
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الْمَلائكَةً لا تَدْخُلُهُ وَهُوَ عِلَّهُ الكرَامَةٍ لِأَنّ سَرَ الْبمَاع بفْعةٌ لا تَدخْلهَا الْمَلابكَةُ لوْجُودٍ مُخصِصٍ وَهْوَ مَا 
في صّحيح ابْنِ جِبّانَ «اسْتَأَدْنَ جبْرِيل - عَلَيْهِ السام - عَلَى الب - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ 
أُدْخُل فَقَالَ كيف أَدْخْلُ وَني بَيْتكَ سِنْرٌ فيه تَصَّاوِيرُ فَإِنْ كُنت لا بُدَ فَاعِلّا فَاقْطّعْ رُوُوسَهَا أ اقْطَعهَا 
َف الْبُخَارِيَ في كتاب الْمَطَالم عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - «أَنَهَا اتَحَدَتْ عَلَى سَهْوَةٍ كا سِثْرًا فيه 
عَائِيلُ فَهََكُهُ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فَإِتََذْتُ مِنْهُ مرقَتَبْنِ فَكَانََا في الْبَيْتِ تجْلِسُ 

عليه عَلِيْهِمَا» زَادَ َخمَدُ ف مُسْنَدِهِ «وَلَْقَدُ ته مُتَكِنَا عَلَى أَحَدِهمً وَفيه صُورَة» و لسمَهْوَةُ كَالصّفَة تَكُونُ 
ْنَ الت وَقِيل بَيْتْ صر كارا وَالتَمرْقَةُ بكَسْر النُونِ وسَادَةٌ صَغِيرة وَالُوسَادةٌ لْمِحَدَة كنم 
يَفْمَضِي عَدَم كَرَاهَةٍ الصّلاةٍ عَلَى بِسَاطٍ فيه صُورة وَإنْ كانت في مَوْضِع السُجودٍ لأنَ ذَلِكَ لَيْسَ بمَانع 
مِنْ دُخُولٍ الْمَلَائِكة كُمَا أَقَادَنْهُ النُصُوصُ الْمُخَصّصَّهُ وَإِنْ غُلَلَ بِالتَسَبّهِ ِعبَادَةِ الْأَصْتام فَمَمْنُوعٌ فَإِنَهُمْ 
لا يَسْجْدُونَ عَلَيْهَا وَإِغًا يَنْصِبُوَهَا ويتوَجَهُونَ إِليْهَا إلا أن يقَالَ إن فِيهَا صُورة الب بعِبَادَقَا حَالَ 
الْقَِام وَالركُوع وَفِيهِ تعْظِيمْ هَا إِنْ سَجَدَ عََيْهَا وَهَذَا أَطلقَ الْكرَامَةَ في الْأَضْلٍ فِيما إِذَا كَانَ عَلَى 
الِسَاطٍ الْمُصَلَى عَلَيْهِ صُورَةٌ أن الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ مُعَظّمْ فَوَضْعْ الصُورَة فيه تَعْظِيمْ للا بخلافٍ 
الِْسَاطٍ الَّذِي لَيْسَ بمْصَلَى وَتَقَدَمَ عَنْ الجامع الصّغيرٍ التَفييدُبمَوْضِع السّجُود فَيَنْبَغِي أن يحْمَلَ 
إِطْلَاق الْأضْل عََيِْ وََنَهَا إِذَا كائث َحْت قَدَمَيْهِ لا يكْرَهُ اتعَاقَا وَف الخلاصّة وَلَا بأ بِأَنْ يُصَلِيَ عَلَى 
بِسَاطٍ فيه تَصَّاوِيرُ لَكِن لا يَسْجُدُ عَلَيْهَا ن قَالَ نم التمَْالُ إنْكات عَلَى وِسَادَةٍ أو بِسَاطٍ لا بأ 
بِاسْتِعْمَالِمَا وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ اتَحَاذُهْمَا نه الم أن الْعْلَمَاءَ اخْمَلَهُوا فيمَا إِذَا كَانَتْ الصُورَةُ عَلَى الدَرَاهم 
وَالدََّانِرٍ هَل تتَعْ الْمَلَائِكَةَ مِنْ دُخُولٍ الَْيْتِ بِسَبَبِهَا فَذَهَب الْقَاضِي عِيَاضْ إل أَنّهُمْ لا يَتَبغُونَ وَأنَّ 
الْأَحَادِيتَ مُخَصّصَّةٌ وَذَهَب التَّوَوِيُ إلى الْقَوْلِ بِالْعْمُومِ نم الْمرَادُ بالْملائكة الْمَذْكُورِينَ مَلَائكَةُ الرَحمَةِ لا 
الفَطَه لِأَنَهُمْ لا يُفَارِقُونَهُ إلا في حَلَوَته بأَهلِهِ وَعِنْدَ اللا 


(َوْلَهُ إِلّا أنْ تكون صَغِيرة) دن الصعَارَ جدًا لا تُعبَدُ فََيْسَ لها حَكُمُ الْوئّن فلا تُكْرَهُ في الَْيْتِ 
وَالْكَرَامَةُ إِعّا كانت باغَتبَارٍ شَبَهِ الْعبَادةِ كَذَا فَالُوا وَقَدْ عَرَفْت مَا فيه وَالْمُرَادُ بالصّغيرة الي دو 
لِلنَاظِرٍ عَلَى بُعْدٍ وَالْكَبيرَةٍ الي تبْدُو لِلنَاظِرٍ عَلَى بُْدٍ كذًا في فَنْح الْقَدِير وَنَقَلَ في البَهَايَِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى 
حاتم أي مُوسى ذَبَبَعانِ ون لما وجدَ حاتم وانْيَالَ - عَلَيهِ السام - في عَهْدٍ عُمَرَ - رَضِي الله عنْهُ 
- وُجِدَ عَلَيْهِأَسَدَ وَلَبوَةَ بَتِنَهُمَا صَِنٌ يَلْحَسَانِهِ وَذَلِكَ أَنَّ نخْتَ نَصّرَ قِيل لَهُ يُولَدُ موْلُودْ يَكُونُ 
هَلاكُك عَلَى يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَفْثُلُ مَنْ يُولَدُ فَلَمّا وَلَدَتْ أُمُ دَانيَالَ الَْنْهُ في عَيْضَةٍ رَجَاءَ أَنْ يَسْلَمَ فَفَنَضَ 
الله لَهُ أَسَدَا يحْفَطْهُ وَلَبُوَةَ ترْضِعْهُ فنَفَسَهُ َرأَى مِنه لِيَتَذَكْرَ نعم الله علَيْهِ وَدَفَعَهُ عُمَرُ إلى أبي مُوسَى 
لأَشْعَرِيّ وَكَانَ لابن عَبَّاسِ كَانُونْ تَحْفُوفَ بِصُوَرٍ صِعَارٍ اه. 

َف الخلَاصَةٍ مِنْ كتاب الْكَرَاهَةٍ رَجْلٌ صَلَّى وَمَعَهُ درَاهِمُ وَفِيهَا تَائِيلُ ملِكِ لا بأسَ به لِصِعَرهًا. له. 
(قَوْلَهُ أو مَفْطُوعَ الرّأسِ) أَيْ سَوَاءْ كَانَ من الْأَضلٍ أَؤْ كان لا رَأمنَ وَمْحِي وَسَوَاءْ كان الْمَطْعْ بعيْطِ 
خيط عَلَى جميع الَأْسِ حَقٌ 1 يَبِقَ ها أََرْ أو يَطلِيهِ مغْرَةٍ وَنوِهَا أو يتخيه أو بِعسْلِه وَإِّا 4 يُكْرَه 
لِأنَّهَا لا تُعْبَدُ بِدُونٍ الرَأْسِ عَادَة وَلِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - في جتازةٍ فَقَالَ أَيُِمْ يَنطَلِق إلى الْمَديئة فلا يَدَعُ ينا وتنا إلا كسَرَة ولا قَْرَا إلا سوا ولا 
صُورَةً إلا لَطّحَهَا» اه. 

وَأمَا قَطْعُ الرَأْسِ عَنْ الْجَسَدٍ بيط 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ لوْجُودٍ مُخصّص) تغليل لِقَولِهِ 1 تكرَة (قَوْلَهُ لأَنَّ ذَلِكَ) عله لِقَوْلِِ يَفْمَضِي أي لِأَنَ عِلَةَ الكَرَامَةٍ 
عَدَمْ ذُخُولٍ الْمَلَائكَةَكُمَا مر وَإذَاكانّث مُهَائَةٌ لا تيع الْمَلائِكَةُ مِنْ الدُخُولٍ كُمَا أَقادنُْ التُصُوصُ 
الْمُخَصِصّهُ وَإِذَا الْعَقَتْ الْعلَّهُ تَبَتَ عَدَمْ الْكرَاهَةِ وَفَوْلُُ وَإِنْ عَلَّلَ بالكَمَبّهِ إل دَفْعْ لِمَا يُقَالُ بمْكِنْ أَنْ 
كَانَ يُكْرَهُ اتَحَاذْهُمَا) أنْظْرُ ما الْمُرَادُ بدَّلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ لا بأ بِاسْتَعْمَالِمَا وَنْظِرَ في شَرْح الْمُْيَةِ في 
َعْوَى الْكرَاهَةٍلِمَا م من الْأحَادِيثٍ وَلِمَا في الاي وْكَادَثْ الصصُورة عَلَى وسَادَةٍ مُلَفَاٍ أو عَلَى 
بسَاطٍ مَفْرُوش لا بُكْرَُ لِأَنَّا تدَاسُ وَنُوطأ بخلافٍ ما إِذَا كَانَتْ الْوسَادَةُ مَنْصُوبَةٌ أو كَانَثْ مَعَ اليتثر 
ِأَنّهُ نظي هَا. اه. 

قُلْت وَقَدَ يُكَالُ الْمُرَادُ بمَوْلِهِ لا بأ بِاسْبَعْمَاهَا أَيْ بان يَتَكِى عَلَى الْوسَادَةٍ وَيَفْرِشَ الْبِسَاط وَقَولَ 
وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ الَحَاذْهما أَيْ اتَحَاذْهُمَا لزيَة وَتَحُوِهَا بما فيه تَعْظِيمٌ أ يَُالُ الْمرَادُ بالاتَاذِ فِغْلُ التَصْوِيرِ 


فِيهمَا أيْ أَنَّ التَصْوِيِرَ فِيهمَا مَكْرُوة دُونَ اسْتِعْمَالِِمَا تََمَلْ 


(فَوْلُهُ وَقَدْ عَرَفْت ما فيه) أَيْ مِن أَنَّ الْعلهَ لَيْسَتْ الدَسَبُهَ َل الْعلّهُ عَدَمُ دُخُولٍ الْملائكة - عَلَيْهمْ 
السلَامُ - بَيِا مي فِيه (فَوْلهُ الي لا تَبْدُو لِلنَاظِرٍ عَلَى بُعْدِ) 1 يُبَينْ هَْا حَدٌ الْبُْدٍ وَُفَسَرْهُ ما في 
الْمْْيَةِ وَشَرْحِها بحَيْثْ لا تبدُو لِلَاظِرٍ ذا كان قَائِمَا وَهِيَ عَلَى الْأَرْضٍ أي لا تين أَعضَاوَْا 
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مع بَقَاٍ الرّْسِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَْفِي الْكرَاَة لأ مِنْ الطَيُورٍ ما هُوَ مُطَوَقَ فَلَا يتَحَفّقْ الْمَطْعْ بدَلِكَ 
وََذَا فَسَرَ في الْدَايَةِ الْمَفُطُوعَ بمَخوٍ الرَأْسِ كذًا في البَهَابَةِ قَيّدَ بالرَْسِ لِأَنّهُ لا اغتَارَ بإِزَالٍَ الَْاجبَينٍ 
أو الْعبْئينِ لِأَنَّهَا تُعْبَدُ بِدُوتًا وَكذَا لا اغَتبَارَ بقَطع الْيَدَيْن أو الرَجْلَيْنِ وَف الخُلاصّةٍ وَكذًا لَوْ تحى وَجْهَ 


الصّورة فَهُوَ كقَطع الرَّْسِ 


(فَوْلَهُ أو لِعيْرٍ ذِي رُوح) لِمَا تَقَدَمَ أنه َيْسَ بِتَمْعَالٍ وَلِمَا في الصّحِيحَيْنِ عَنْ سَعِدٍ بْنِ أي الحَسَنِ قَالَ 
جَاء وجل إلى ان عبَاسٍ َقَالَ إي وَل أُصَوُْ هذ الور فين فيه فقَالَ لَهُ أذ مِتي فَدَنَا ثم َال 
َه أذ متي فَدَنا حت وَصَعَ يَدَهُ على رَأَسِهِ وَقَالَ أبك با تمِغت مِنْ وَسُولٍ الل - صَلَى الله َه 

وَسَلَّمَ - سمغت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «كلٌ مُصّوَرٍ في النّارِ يجْعَلُ لَهُ َكل صُورَةٍ 
صَوُرَهَا نَفْسَا فَتُعَذْبُهُ في جَهَنَم» قَالَ ابْنُ عباس فَإِنْ كنت لا بُدَ فَاعِلّا قَاصْنَعْ الشَّجَرٌ وَمَا لا نَفْسَ أ 
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اه 

لا فَرْقَ في الشَّجَرٍ بَبْنَ الْمفِرٍ وَغَيِهِ وَهُوَ مَذْهَبْ الْعْلَمَاءِ كافة إلا يجَاِدًا فَإِنّهُ كرة الْممِْرَ وق 
الخلاصّة وَلَوْ رأَى صُورَةٌ في بيْتِ غَيِْهِ يوز لَه عحوْهَا وَتغُِهَا وَفي الهاي عَنْ مُحَمَدٍ في الْأَجير لِمَضْوِيرٍ 
َائِيلٍ الرَجَالٍ أو لُِرَخْرفَهَا وَالْأَصْبَاعْ من الْمُسْتَأْجِرٍ قَالَ لا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ عَمَلَهُ مَعْصِيَةٌ وَفي التَقَارِيقٍ 
هَدَمَ بَِكّا مُصّوَرًا بالأَصْبَاعْ صَمِنَ قِيمَةَ الَْيْتِ وَالْأَصْبَاعٌ غَيْرَ مُصُوّرٍ. اه. 


(قَوْلَهُ وَعَدُ الآي وَالتسبيح) أي وَيُكْرَهُ عَدُ اللآياتٍ مِن الْقرْآنٍ وَالتّسْييح وَكَذَا السُورُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ 
أَعْمَالٍ الصّلاةٍ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ الْعَدّ في الْمَرَائْضٍ وَالنََافِلٍ حميعًا باتَقَاقٍ أَصْحَابنَا في ظَاهِرٍ الروَايَة وَروِيَ 
عَنْهُمَا في غَيْرٍ ظَاهِرٍ الرَوَاَة أن الْعَدَّ بالْيَدِ لا بأ به كدًا في الْعِابَة وَعَيْهَا لَكِنْ في الْكاني وَقَالَا لا 


ياس به فَجَرّمَ به عَنَْهُمَا وَعَلَّنَ ما أن الْمُصَلَيَ يَضْطٌَ إل ذَلِكَ لِمُرَاعَاةِ سُنَّةِ الْقرَاءَةٍ وَالْعَمَلٍ : 8 
جَاءَثْ به السسُنَةُ في صَّلاةٍ التَسْيح «وَقَالَ - عَلَيْه 4 السَلَامُ - لِنسْوّة سَألْنهُ عَنْ التَسْبيح أَعْدّدْنَهُ 
0 فَإِنَهُنّ مَسْئُولاتٌ مُسْتَنْطقَاتٌ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ» وَفَوْلَهُ 3 الْمِدَايَة قُلْنا كيه أَنْ َع ذَلِكَ قَبْلَ 

ال مرُوع 5 5 هَذَا في اللآي دُونَ التَسْبِيحَاتِ اه. 

قَالُوا 5 الاخبلاف هُوَ الْعَدٌ بالْيَدِ كَمَا وَقَعَ التَقْيبدُ به في لِْدَايَةِ سَوَاءْ كَانَ بِأَصَابِعِهِ أو بيط يمْسِكْهُ 
ما الْعَمْرُ برُعُوسِ الْأصّابع أؤ الحفظ بِالْقَلْبٍ فَهُوَ غَيْرْ مَكْرُوهٍ اتَقَاقَا وَالْعَدُ باللَّسَانِ مُفْسِدٌ اتََاقَا وَقَيَدَ 
بالآي وَالتّسْييح لِأَنَّ عَدَّ ا وَغَيِْهِمْ مَكْرُوةٌ اتَقَاقَا كَذَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَقَيَدَ بالصّلاة لِأَنَّ الْعَدَ 


خَارِجَ الصّلاة لا يُكْرَهُ عَلَى عَلى الصّحيح كما ذكُرْهُ الْمُصَبْفْ في الْمُسْتَصْفَى لِأَنَهُ أَسْكَن لِلْقَلْبِ وَأَجْلَبْ 
لِلنَشَاطٍ وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَاليَرْمَذِيٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ حِبَّانَ وَاخَْاكِمُ وَقَالَ صَّحِيحُ الْإِسْتَادٍ د «عنْ سعْدِ 
ْنٍ أبي وَقَاصٍ أَنّهُ دَخَلَ مَعَ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - عَلَى امْرأةٍ وبين يَدَْهَا نَوَى أَؤْ حصا 
سبح به فَقَالَ أخبرك با هو أَيْسَرْ عََيِ من هذا أؤ أفْصَ قَالَ سبْحَانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ في 
السّمَاءٍ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في الْأَرْضٍ وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ 
خَالِق وَالَْمْدُ لَه مِثْلُ ذَلِكَ وَآلَهُ أكْبَرُ مكل ذَلِكَ ولا إِلَه إلا الله مِغْلْ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بلَه 
مِثلٌ ذَلِكَ» فَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنََا أَرْشَدَهَا إلى ما هُوَ أَنْسَرُ وَأَفْصَلٌ وَلَوْ كان مَكْرُوهًا لَبَينَ لا ذَلِكَ 
ثم هذا الحديث وَتَكْوْهُ مما يَشْهَدُ بأنّهُ لا َأ بِاتَحَاذِ السُبْحَةٍ الْمَعْرُوفَةِ لإخصاءٍ عَدَدٍ الْأَذْكَارٍ إِذ لا ترِيدُ 
السسُبْحَهُ عَلَى مَضْمُونٍ هَذَا الْحَديثِ إِلّا ب بِصّمّ التَوى وَنَحُوه في حَيْطٍ وَمِثْلٌ هذا لا يَطْهَر تأن' الم 
قلا جَرَمَ إِنْ نُقِلَ اَحَاذْهَا وَالْعَمَلُ با عَنْ حَمَاعَةٍ مِنْ الصُوؤِيةِ الْأَخيّارٍ وَغَيْرِهِمْ اللَّهُمَ إلا إذَا كرتب عَلَيَْا 
رِيَاءْ وَشْمْعَةَ قلا كلام لَنَا فيه وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَشْهَدُ لِأَفْصَلِيةِ هَذَا الذّكر الْمَخْصُوصٍ عَلَى ذِكْرٍ 
جَرَدِ عَنْ هَذِهِ الصّيعَة وَلَوْ تَكَرَرَ يَسِيرا 
ثم اغلَم أن الْعلَّامَةَ اللي ذَكَرَ أن كرَاهَةَ الْعَدِّ الْيَدِ في الصّلاة تَنزِيهيّةٌ وَطَاهِرُ البَهَايَةِ أنَهَا تمي فَإنّه 
قَالَ وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يُبَاح الْعَد ألا لأَنّهُ َيْسَ في الْكَِابٍ فَضْل بَْنَ الْمَرْضٍ وَالتَمَلٍ وَقَذ يَصِيرُ الْعَد 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ ذُونَ النَّسْبِحَاتِ) أَيْ فَيْرَادُ مِنْ طَرَفٍ الْإمَام بِأَنْ يُقَالَ كما في الذَّخِيرَة وَلَوْ اتاج إلَيْهِ عَدَهُ 
إِشَارَةَ أو بقَلْبِهِ (قوْلَهُ نم هَدَا الحدِيث وَتكْوْهُ يما يَْهَدُ ) قَالَ الرَمْلِنُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا لَيْسَتْ بِبِذْعَةٍ 
فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لبتم في شَرْح الْأَربَعِينَ النَوَاوِيّة السَبْحَةُ وَرَدَ لا أَصْلّ أَصِيل عَنْ بَعْضٍ 0 
الْمُؤْمِنينَ وَأَقَئَهَا النَيُ - صَلَّى الله َه تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ النَهَايَة أَنَهَا خَرِعِية 


إ) قَالَ في النِر فيه َظَر إذْ المَكْرُوهُ نيا عَيْرُ مبَاح أي عَيْرُ ُشتوي الطَرفَينٍ اه. 
قَالَ الرَملِْ الْعَالِبِ إِطْلَافُهُمْ غَيْرَ الْمُبَاح عَلَى الْمُحَرّمِ أو الْمَكْرُوهِ ترما وَإِنْ كَانَ يُطْلَقْ عَلَى مَا ذكرَ 


)31/2( 


كَبيرا فَيُوجِبُ فَسَادَ الصّلَاةٍ وَمَا رُوِيَ في الْأَحَادِيثِ مَنْ قَرَاَ في الصّلَاةٍ كَذَا وَكذًا مَرَةَ قل هُوَ الله 
أَحَدَ] [الإخلاص: 1] وَكَدًا كذًا تَسْبِيحَةً فَتلْكَ الْأَحَادِيتُْ 1 يُصَّجَحْهَا التََاتْ أَمّا صَلَاةُ التُسْبيح 
فَقَدْ أَوْردَهَا النَقَاتُ وَحِيَ صَّلَاةٌ مُبَارَكَةٌ فِيهَا نَوَابٌُ عَظِيمٌ وَمَنَافعْ كدر فَإِنّهُ يَفْدِرُ أَنْ يفط بالْقَلْب وإن 
ثم صَّلَاةُ التّسْبيح هَذِهِ مَا رَوَاهَا عِكْرمَةُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ َال «قَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- لِلعاسٍ بْن عَبْدِ الْمطَلبٍ يا عَبَّاْ با عَمَاهُ ألا أغطليك آلا أفتخك آلا أخبُوك آلا أَفْعَلٌ بك عَشْرَ 
خِصالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْت ذَلِكَ عَفَرَ اللَهُ لك ذَنْبَك أَوَلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيئَهُ حَطَأهُ وَعَمْدَهُ صَغيرةُ 
وكبيرة سِرّهُ وعَلَانيَهُ عَشْرَ خِصالٍ أَنْ تُصَلْيَ أَرَْع رَكعَاتٍ تَفْرَا في كُلّ ركْعةٍ بفَاتحَةٍ الكتاب وَسُورَةٍ قدا 
فَرَعْت مِن الْقِرَاءَة في أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا لَه إِلّا الله وَللّهُ كبر 
خنْس عَشْرَة مره م تركخ فَتَقُولُ وَأَنْت راكع عَشْرًا نم تَزْفعْ رَأْسَك من التكوع فَتَقُوهًا عَشْرًا ث تَهُوِي 
سَاجِدًا فَتَفُوهًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا م تَرْفعُ رَأْسَكَ مِنْ السٌجُودٍ فَتَقُوكًا عَشْرًا نم تَسْجُدُ التَانية فتَقُوا 
عَشْرَا ن تَرْفعُ رَأْسَك مِن السجُودٍ فَتَقُوكًا عَشْرًا فَدَلِكَ حمسن وَسَبْعُونَ في كُلَ رَكْعةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ في 
َع رَكعَاتٍ إِنْ اشتطغت أن تُصَلِيَهَا في كُلَ يوم مره دَافعَلْ فَِنْ م تستطغ في كُل جْمْعَةٍ َه إن 
تَفْعَلْ قَفِي كُلّ شَهْرٍ مَرَمَ َإِنْ 1 تَفْعَلْ فَفِي كُلَ سَنَةٍ مَرَةَ فَِنْ 1 تفل قَفِي عْمْرِكَ مره رَوَاهُ ُو دَاوْد 
وَاْنُ مَاجَُ وَالطَبرَاومُ وَقَالَ في آخره «فَلَو كَانث ذُنُوبِك مل رَبَدِ الْبَخْرِ أَوْ رَمْلٍ عَالِجٍ غَفَرَ الله لّك» 
َالَ الحافظ عَبْدُ الْعَظِيم الْمندِِيٌ وقَدْ روي هَدَا الحبيث مِنْ طُرْقٍ كثيرة عَنْ جماعَةِ مِنْ الصحَابَة 
وَأَمتَلْهَا حَدِيتُ عِكْرِمَةُ هَذَا وَقَدْ صَّحَحَهُ حْمَاعَةٌ اه. 


وَدكْرَ فَخْز الإسلام ف شَرحَ لجاع الصّغير قَالَ مَشَايكُنَا إِنْ احْتَاج الْمَرْكُ إلى الْعَدّ يَعْذ إِشَارَةَ لا 


(فَوْلُهُ لا قَنْل الخيّة وَالْعَفْرب) أَيْ لا بُكْرَهُ فَْلُهُمَا لحديثٍ الصَّحِيحَيْنِ «أفْيُلُوا الْأَسْوَدَيْن في الصّلاة 
حي وَاْعَفْرب» وف صحِيح مُسْلِم مَرْفُوعًا «أمرَ - عَلَيِْ الصّاةُ وَالِسََامْ - بقَْلٍ اْكلْب الَْقُور 


وَاخيّةِ وَالْعفْرَبٍ في الصّلاة» وَأَقَلُ مَرَاتبٍ الأمر الْإباحةٌ وف سَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي وَيُسْمَحَبُ قَفْلُ 
الْعَفْرَبٍ بِالنَغْلٍ الْمُسْرَى إِنْ أَمكنَ لحَدِبثِ أبي اود كَذِكَ ولا بَأُسَ قياس اي عَلَى الْعَفْرَبٍ في هذا 
اه. 

أَطلَقَهُ فَشَمِلَ جمِيعَ أَنْوَاع الات وَصَّحَحَهُ في الدَابَة لإطلاقِ الَدِيثٍ وَجّميع الْمَوَاضِع وَفي الْمُحِيطِ 
الوا وَينبي أن لا تفْمَل ايه الْبْصَاءُ الي عشي مستويَة ِأنّهَا بان لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامْ - 
«أقْتُنُوا ذَا الطَفيََن وَالْأَنتَرَ وَإََِكُمْ وَاخْيّةَ الْمَيْضَاءَ فَإنّهَا مِنْ النّ» وَقَالَ الطّحَاوِِيٌ لا بأ بقَغلٍ 
الْكُلَ لِأَنَ لبي - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم - عَهْدُهُ مَعَ الجِنَ أَنْ لا يَدْخُلُوا بِيُوتَ أُمِّهِ وَإِذَا دَخَلُوا 1 
يَظْهَرُوا نَمْ فَإِذَا دَخَلُوا فَقَدْ تَمَضُوا الْعَهْدَ فَلَا ذِمةَ لهُمْ وَالذَوْلَ هُوَ الْإِغْدَارُ وَالْإِندَارُ فَيْمَالُ ازجغ بإِذْنِ 
ال إن أي فَكَلهُ اه. 


عني: الإِندَارَ في غَيٍْ الصلاةٍ وفي لبها مغ إلى صّدْرٍ الإشلام وَالصّحِيحُ من اخاب أَنْ يخا في 


قَعْلٍ اليّاتِ حَقٌ لا يَفْعُلَ جِبيًا فَِنّهُمْ يُؤْذُوَهُ إيذَاءَ كبيرا بَل إِذَا رَأى حَيَّةَ وَشَكَ أَنهُ جيم يَقُولُ لَهُ حَلّ 


طَربق الْمُسْلِمِينَ وَمرَ وَنْ مرّثْ تَركَهُ قن وَاجدًا مِنْ إِخْوَات هْوَ أَكْبَرُ سنا متي هَمَلَ حي كبرةً بِسَيْفٍ 
في ذَارٍ لَنَا فَصَرَبَهُ الجن حَنٌ جَعَلُوهُ رما كَانَ لا يَتَحَرّكُ رِجْلاه قَرِيا مِنْ الشَهْرِ ثم عَاَاهُ وَدَاوَيْنَاهُ 
بإِرْضَاءٍ الجِْنَ حَقٌ تَرَكُوُ َرَالَ مَا به وَهَذَا يما عَايَئْهُ بعيْني اه. 

وَأَطْلَقَ في الْقَعْلِ فَشَمِلَ مَا ذا كانَ بِعَمَلِ كثيرٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ نه صّلَاةٌ انيح !2) افْمَصّرٌ الْمُوَلَْ عَلَى هَذِهِ الرَوَايّة كُمَا فَعَلَ في الْخاوي الْقُدْسِيَ و روَايَة 
أخرَى أَوْرَدَهَا الذي في جَامِعَهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ لْمبَارِكِ وَقَدْ ذكرٌ الرَوَايََينٍ الم في شرح الْمُنيَة 
افر علَى القن في لقني َال في حَدِيها رَوَاهُ أو عيسى في جامِعه وَعَبْدُ الله بن أبي حَفْصٍ في 
جَامِعِهِ وَحْمَيْدَ بن رون في المَرْغِيب بِروايعَنِ وَالْخَْارُ مِنْهُمَا أن كبر وَيَفْرَاَ سْبْحَاَك اللّهُمَ |[ ثم 
يَنُولَ سْبْحان الله وَالخَيْدُ لِك ولا إِله إل لله وَلّهُأكْبَرُ حمس عَشْرَةَ مَرَةَ ثم يََْاالْمَاحَهَ وَسُورَةً مِغْلٍ 
سُورَةٍ [وَالضّحَى) [الضحى: 1] ثم يَقُولَ سُبْحَانَ الله إل عَشْرَ مَرَاتٍ ثم ركع وَيَقُولَ سُبْحَانَ رَق 
الَظِيم ثانا ثم يَقُولَ سْبْحَانَ الله عَشْرًا ثم يَْفعَ رأسَهُ وَيَقُولَ تمع الله لِمَنْ حَمدَه وَبَنَا لك الَمْدُ 
وَيَُولَ سْبْحَانَ الله !1 عَشْرَ مرّاتِ ثم كبر وَيَسْجْلَ وَيُسَبَحَ ثانا ثم يَقُولَ سُبْحَانَ الله إل عَشْرَا ثم 
َف رَْسَهُ وَيِكَبْرَ وَيَفْعدَ ثم يَقُولَ سْبْحَانَ الله إل عَشْرًا ثم كبر وَيَسْجْدَ وَيُسَبَحَ ثََانا ثم يَفُولَ سْبْحَانَ 
الله إحّ عَشْرًا ثم يَهُومْ وَيَفْعَلُ في الَايَة مفْلَ الأولى بُصَلَي أَبعَ ركعَاتٍ بِعَسلِيمَةٍ وَاجِدَةٍ وبِقَعْدتَيْنِ اه. 
َف شَرْح الْمنيَِ وَقِيلَ لِابْنِ الْمبارَكِ إن سَهَا في هَذِهِ الصّلاة هل يُسَبَحُْ في سَجْدَةٍ السَهُو عَشْرًا عَشْرَا 


وَهَذِوٍ الصفَةُ التي دكَرَهَا ابن الْمُبارَكِ جي التي ذكرَهَا في محمَصَرٍ البْخرٍ وَهِي الْموَاقمَةُ مدعي لِعَدَمِ 
الاختيّاج فِيهًا إلى جِلْسَة الاسْتراحَة إِذْ هِي مَكْرُوهَةٌ عِنْدََا عَلَى مَا تَقَدّمَ في مَوْضِعِهِ اه. 

وكَانَ هَذَا هُوَ الداع ِاختيَارٍ صَاجب الْقَُْ هذه الطَربقَة وَلكِنْ حَيْتُ َبَعَثْ الطَربقة الأخْرى عنْهُ - 
صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِوسَلَّمَ - لا يُقَالُ بِكرَاَتهَا َف افِصّار الْموَلَفٍ وَصَاحِبٍ الخاوي الْقُدْسِيَ عَلَيْهَا 
إشْعَارٌ بدَلِكَ ٠‏ 
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قَالَ السَرَحْسِيْ وَهُوَ الْأَطْهَرْ أن هذا عَمَلٌ بخص فِيهِ لِْمْصَلَي فَهُوَ كالمشي بَعْدَ الْحدَث وَالِاسِْقَاء 
مِنْ البثر وَالتََضْوٌ اه. 

وَتعَبَُ في اليا أنه ُحَلِفَ لِمَا علَيْهِ عَامَُ واي شوح الجامِع الصّغِرٍ وَروَاَة مَنْسُوطٍ شَيْخٍ الإشلام 
فَإِنَهُمْ 1 يِيحُوا الْعَمَلَ الكثير في قَثْلِهَا اه. 


كَمَا قَدَمْنَاهُ آكِنّهُ مُفْسِدٌ عِنْدَهُمَا فَمَا هُوَ جَوَابهُ عَنْ عِلَاجٍ الْمَارَّ هُوَ جَوَابنَا في فَثْلٍ اليّةِ م الحَقُّ فِيمَا 
ََهَرُ الْقَسَادُ وَفَوْكُمْ الْأمْرُ بالْقَِالٍ لا يَسْعَلِمُ بََاءَ الصّحَةِ عَلَى نَهْج ما قَالُوهُ مِنْ الْقَسَادٍ في صّلَاة 
الحْفٍ إذا قَائلُوا في الصّلاةٍ بل أََْهُ في رَفْع الثم بَاسَرةٍ الْمُفْسِدٍ في الصّلاةٍ بَعْدَ أنْكَانَ حَرَامًا 
صحِيحٌ اه 

َف الهاي مي إلى الجامع الصّغير الْبُرَْانٍ نما يُبَاح فَْلهَا في الصّلاة إَا مرت بَيْنَيَدَيْهِ وَحَافَ أن 
تؤْذِيَهُ وَِلَا فِيْكْرَهُ وَقَيدَ باليّة وَالْعَفْرَبٍ لِأنَّ في قَثْلٍ الْمَمْلَة وَالْبُرِعُوثِ الختلافًا قَالَ في الظَهيريّة فَإنْ 
أحَدَ قَمْلَهَ في الصّلاةٍ كرة لَه أن يَفتلَهَا لكن يَذْفِنُهَا نحْتَ الحصى وَهُوَ قَوْلْ أبي حَبِيفَةَ وَروِيَ عَنهُ إذا 
َخَدَّ قَمْلَةَ أو بُرْعُونَ فَفَكَلَهُ أ دَقَنَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَعَنْ مُحَمّدِ أَنَهُ يَفثُلُهَا وَفَثْلْهَا أَحَبُ إل مِنْ دَفيِهَا وَأيّ 
ذَلِكَ فَعَلَ فلا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُكْرَهُ كلَاهُمًا في الصّلاةٍ اه. 

وَدَكرَ في شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي أَنَّ دَفْئَهُمَا مَكْرُوةٌ في الْمَسْجِدٍ في غَيْرٍ الصّلاةٍ وَأَنَّ الحاصل أنه يُكْره 
التعرْضُ لِكُلِ مِنْهُمَا بالْأَحْذٍ َضْلًا عَن اْممْلٍ أ الدَفْنِ عند عَدَمِ تَعرْضِهمَا لَه بالأذى. وَأَما عند 
تعَرْضِهِمَا لَه بالأَدَى قن كان حارج المسجدٍ قلا َأ جِيتيذٍ أذ وَالْقْلٍ أ اهن بَغد أن لا 


َكُونَ ذَلِكَ بِعَمَلٍ كير فَإِنَهُكُمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعْودٍ مِن َفْبِهَا رُوِي عَنْ أَنَس أَنَهُمْ كَانُوا يَفعُلُونَ 
الْقَمْلَ وَالَْرَاغيتَ في الصّلاةٍ وَلعَلَ ا حَنيقَة نا الَارَ الدَفنَعَلَى الْقَعْلٍ لِمَا فب من التَرَاعةٍ عَنْ 
إِصَابَةِ دَمِهمَا لِيَدِ الْقَاتِلٍ أ تَوْبهِ في هَذِهِ الَالَة وَإِنَ كَانَ ذَلِكَ مَعْفُوًا عَنْهُ وَأنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ فَعَلَ أَحْسَنَ 
الجَائَِْنِ وَِنْكانَ في الْمَسْجِدٍ فلا بَأسَ بِالْقَدْلٍ بِالشرْطٍ الْمَذْكُورِ ولا يَطْرَحْهَا في الْمَسْجِدٍ بطَرِيقٍ الدَفْنٍ 
ولا غَيِْهِ إِلّا إِذَا عَلَبَ عَلَى طَبْهِ أَنَهُ يَطْفَرُ يا بَعْدَ الْفَرَاعْ من الصّلَاة وَبمَذَا التَفصِيلٍ يَحْصّل الجَمْعْ بَينَ 
لعن أن خبيقة ون اله يذفنها و الفطلاء وب ما عئة آنه نو ذفنها فى التسر ققد أصاء. اه. 


(قَوْلَهُ وَالصّلَاة إلى ظَهْرٍ قَاعِدٍ يَتَحَدِّتُ) أَيْ لا تَكْرَهُ كذا في الجامع الصّغِيرٍ وَني روَايَةِ الحْسَنٍ عَنْ أبي 

َيفة كه لَه أن يُصلِي وله َم أو قوم يَعحدَنُونَ لِمَا أخرجَالَْرَارُعَنْ ان عباس مرْفوعًا «ثبيت 

أن أصلِي إل الام وَالْمُحدَنَِ» وَأجِيبْ بِأنهُ تحمُولٌ في الَائِمينَ علَى ما إدَا حاف طَهُورَ صَْتٍ نهم 

بُضْحِكْهُ وَيخْجِلْ النَائمَ إِذَا الْتبَّهَ وف الْمُحَدَِِنَ عَلَى ما إِذَا كَانَ لََمْ أَصْوَاتٌ يَنَافَ مِنْهَا التَغْلِيطَ أو 

سَغْلَ الْبَالِ وَحنْ تقول بالْكرَامةِ في هذا م يعَارضُ الحدِيت الْمَذَكُورَ في النَائمِنَ وَيُقَدّمْ َليِْ لقو ما 

في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُصَلّي صَّلَاةَ اللّيْل كُلَّا 

وَأنا مُْترِصَةٌ بَبْنَهُ وَبيْنَ الْقبْلَةِ ذا أَرادَ أَنْ يُوترَ أَبْقَطَني فَأَْئرتُ» وَإِعَا قد بِمَوْلِهِ يتَحَدَّتُ لِيُفِيدَ عَدَمَ 

ا ار ل سن نَقْ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُهُ ابْنْ عُمَرَ إِذَا 1 يجَدْ سَاريَة 
بول لْنَافعٍ وَل ظَهْرَك وَأَقَادَ كُلَامُهُمْ هُنَا أَنَهُ لا كَرَاهَةَ عَلَى الْمُتَحَدّثِْ وَهَذَا نَقَلَ الشَارِح عَنْ الصّحَابَة 
- رَضِيّ الله عَنْهُمْ - أَنَّ بَعْضَهُمْ كانُوا يَفْوَوُونَ الْقُرَآنَ وَبَعْضْهُمْ يَتَذَاكُرُونَ العلمَ وَالْمَوَاعظَ وَبَعْضْهُمْ 

بَصَلُونَ و يَنْهَهُمْ النّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوًا لَنَهَاهُمْ اه. 

وَقَيّدَ بالظّهر لِأَنَ الصّلاة إلى وَجْد أحَدٍ مَحْرُوعَةٌ كما في الجامع الصّغِيرٍ قَالَ في الْمُْيَةِ وَلِاسْتِفْبَالُ إلى 

الْمُصَلَي مَكْرُوةُ سَوَاءْ كَانَ الْمُصَلَي في الصّنفّ الْأَوَّلِ أو في عن الأَخير وَممَذَا قَالَ في الذّخيرَةٍ يُكْرَهُ 

ِلإمَام أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمُصَلَي وَِنْ كانَ بَيْتَهُمَا صُفُوفَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ 

[منحة الخالق] 

[قَمْلَ اليّة وَالْعَفْرْبِ في الصّلاة] 

(فَوْلُ م الَقُ فِيمَا يَظْهَرْ الْمَسَادُ) قَالَ الرَملِيُ قَالَ الْعَلّامَهُ اللي وَالْأَصَحُ هُوَ الْمَسَادُ إِلَا أَنَهُ يُبَاحُ لَه 

م ل ا ا ا 

حَرْقِ وَنَحُوهٍ وَكذَا إِذَا خَافَ ضَيّاعَ مَا قِيمَتُهُ دِرْهَمْ لَهُ أو لِغَيه. اله. َ 

(قَوْله وَقَوهُمْ إخ) مُبمَدَأ حَبَرْهُ فَوْلَُ الآ صَّحِيحٌ (فَوْلُهُ بِالشَرْط الْمَذْكُورٍ) وَهُوْ قَوْلهُ بَعْدَ أَنْ لا يَكُونَ 


ِعَمَل كثير (فَوْلُهُ وَمَدَا التَفصِيل !2) قَالَ الرّملِيْ قَالَ الْعَلَامَهُ اللي وَالْأَخْدُ بِقَوْلِ مُحَمّدِ أو إِذَا 
قَرَصّهُ لَِلّا يذهب حُشُْوعَهُ بألَمهَا وَيحْمَلُ مَا عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَأِي يُوسْفَ عَلَى الْأَخْدٍ مِن عَبْرِ عُذْرٍ أَيْ 


القرص 


(قَوْلُهُ وَلَعَلّهُ مه َ متَفَقْ عَلَيْ) أَيْ عَدَمْ الْكَرَاهَةِ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يَتَحَدَّتْ وَفي شَرْح الْمُنْيَةِ ِلشَيْخ إبْرَاجِيمَ 
وَقَوْلهِ يَتَحَدَّتْ لقَادَةٍ ني قَوْلٍ مَنْ قَالَ بِالْكرَامَة بحضْرَة الْمُمَحَدّئِنَ وكذا بحَضْرَة التَائمِينَ وما رُوِيَ 
عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «لا تُصَّلوا خَلْفَ النّائم وَلَا مُتَحَدَّثْ» صَعِيفٌ وَعَامُهُ فيه 


)33/2( 


الْمَذْمَبٍ ذَكْرَهُ في الْمَصْلٍ الرّابع مِنْ كتاب الصّلاةٍ. 

وَالَْاصِلٌ أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْمُصَِي إل وَجْهِ الْإنْسَانِ مَكْرُوةٌ وَاسْتقْبَالَ الِْنْسَانِ وَجْهَ الْمُصَلَّي مَكْرُوة 
فَالْكرَامَةُ من الجَانَِنٍ قَالَ اْعَلَامَةُاللِيُ وَقَدْ صَرّحُوا أنه لو صَلَّى إلى وَجْدٍ إِنْسَانٍ وَبَيْئَهُمَا تَالِثْ 
طَفْرْهُ إلى وَجْدِ الْمُصَلَي 1 بكر 

(قَولَهُ وَإِلى مُصْحَفٍ أ سَيْفٍ مُعَلّق) أي لا يِكرَهُ أن يُصَلَيَ وَأَمَامَهُ مُصْحَفْ أؤ سَيِفْ سَوَاءُ كان مُعَلَقًا 
أو بَبْنَ يَديْهِ أَمَّا الْمْصْحَفُ فلن في تَفْدِههِ تَعْظِيمَةُ وَتَعْظِيمُهُ عِبَادَةَ وَالِاسْتِخْفَافَ به كُفرٌ فَانْضَمَتْ 
هَذِهِ الْبَادَةُ إلى عِبَادَةٍ أخْرَى فلا كرا وَمَنْ قَالَ بالْكَرَاهَةٍ إذَا كان مُعَلَقَا مُعَلَلا بنّهُ تسَبة بأل 
الكتاب مَرْدُودْ لِأَنَّ أَهْلَ الكتاب يَفْعَلُوتَهُ للْقرَاءَةٍ مِنْهُ وَلَْسَ كَلَامْنَا فيه وَأَمَا السَيْفْ فَإِذَنَهُ سِلاح ولا 
ِكْرَهُ التوَجْهُ إِلَيْهِ فَمَدْ صَّحّ عَنْ البِيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أنّهُ كان يُصَلَي لِْعَرَةِ وي سلاح» 


(فَوْلَهُ أو شَمْع أو سِرَاج) لِأَنَّهُمَا لا يُعْبَدَانِ وَالْكَرَاهَةُ باْتبَارهَا وَإِعَا يَعْبُدُهَا الْمَجُوسُ إِذَا كَانَثْ في 
الْكَانُونِ وَفِيهَا الْجَمْرُ أو في التَنُورٍ فلا يُكْرَهُ التَوَجُهُ إِلَيْهَا عَلَى غَيْرٍ هَذَا الْوَجْهِ وَذَكْرَ في غَايَةِ الَْيَانِ 
اخبلاف الْمَشَايخْ في التوَجُهِ إلى الشّمْع أو اتاج وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لا يُكْرَهُ اه. 


وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْكَرَامَةِ مُتَقَما عَلَيْهِ فيمًا إذَا كَانَ الشَّمْعْ عَلَى جَانِبَيْه كُمَا هُوَ الْمُغْمَادُ في مِصْرَ 
الْمَحْرُوسَةٍ في لاني رَمَضّانَ لِلتَراويح قَالَ ابْنْ فُمَِبَه في أدب الْكَاتِبٍ في باب مَا جَاءَ فِيهِ لُعمَانِ 


اسْتَعْمَلَ النَّاسْ أَضْعَفَهُمَا الشَّمْعْ بال ف وَالْأَوْجَهُ فَنْحْ الْميم ام 


(قَولَهُ وَعَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ إنْ 1 يَسْجُدْ عَلَيْهَا) أَيْ لا يُكْرَهُ وَالتّييدُ الْمَذَكُورُ بَِاءَ عَلَى مَا في 
الجامع الصّغبر وَقَدْ قَدّمْنا مَفْهُومَهُ وَمَا في الْأَصْلٍ قلا حَاجَةَ إلى إِعَادَتِهِ نج اغلَمْ أن الْمُصَنِفَ 1 
يَسْتَؤْفٍ ذِكْرَ الْمَكْرُومَاتِ في الصّلاة فَمِنْهَا أَنَكُلٌ سَْةٍ تَرَكهَا فَهُوَ مَكْرُوة تَنِْهًاكُمَا صَرَّحَ به في 
مُنيَةِ الْمُصَلَي من فَوْلِهِ وَِكْرَهُ وَضْعْ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضٍ قَبْلَ الَكبتَيْنِ إِذَا سَجَدُ وَرَفْعُهُمَا قَبْلَهُمَا إِذَا 
قَامَ إلا من عَذْرٍ وَأَنْ يَرْفعَ رأْسَهُ أو يُنَكْسَهُ في الركوع وََنْ يجْهَرَ بِالتسْمِيَةِ وَالَمِينِ وَأَنْ لا يَضَّعَ يَدَيْهِ في 
مَوْضِعِهما إلا مِنْ عدر ون يوك لتَسِيحَاتِ في الكو وَالِسْجُودِ وَأَنْ يُنْقِص من ثلاث تَسْيحَاتٍ في 
الكوع وَالِسَجُودٍ ون يأ بالأذكار الْمَشْرُوعَةٍ في الانْقَالَاتٍ بَغْدَ تام الِاْيفَالٍ وفِيهِ حَلََانِ تَرْكُهَا في 
مَوْضِعِهَا وَتَحْصِيلُّهَا في غَيْرِ مَوْضِعِهًا ذَكَرَهُ في مَوَاضِعَ مُتَفرَقَةِ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصّلاةٍ وَحَاصِلَّه أنَّ السَْة 
إِذا كائث مُوْكُدَةَ قَوِيَةَ لا يَْعْدُ أن يكون تَرَكُهَا مَكْرُوهًا كراهة تَخْريم كرك الَاجب فَإنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ 
كانت غَيْرَ مُوَكُدَةٍ فَتَرْكُهَا مَكْرُوةُ تَنْزِيِهًا كما في هَذِهٍ الْأَمئِلَة وَإِنْكَانَ ذَلِكَ الشَيْءْ مُسْتَحبًا أو مَنْدُوبا 
وَلَيْسَ بِسْئَةِ كُمَا هُوَ عَلَى اصْطِلَاحِنًا فَيَنبَغي أَنْ لا يَكُونَ تَرَكهُ مَكْرُوهًا أَصلا كما صَرَّحُوا به من أَنَهُ 
يُسْتَحَبُ يَْمَ الْأضْحى أن لا يأل أَوَلَا إلا مِنْ أُصْحِيّه فَالُوا وَلَوْ أكلَ من غَيِهَا فَيْسَ بَكْرُوهٍ لم 
يَلْرَهْ من تَرْكِ الْمُسْمَحَبٍ ثُبُوث كَرَاَيهِ إلا أَنَهُ يُشْكِلْ عَلَيِْ مَا قَالُومُ من أن الْمَكْرُوة تَنِْيهًا مَرْجِعْهُ إلى 
خلاف الأول وَلا شَكَّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَدْ صَرّحُوا ) أَيْ لِأَنَّ الدَّلِتَ صَارَ كَالْمَاصِلٍكَمَا في الَّهْرِ قَالَ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ َو صَلَّى إل وَجْهٍ 
ِنْسَانِ هُوَ عَلَى مَكَان عَالٍ يَنْظَرْهُ إذَا قَامَ لا إِذَا فَعَدَ لا يُكْرَهُ وَل أَرَُ لهُمْ وف شَرْح الشَيْخ إِسْمَاعِيلَ 
بَعْدَ نَقْلِهِ كُلَامَ اللي وَمُقْتَضَاهُ مَعَّ مَا سَبَقَ مِنْ كُوْنٍ الظَهْرٍ سُثْرَةٌ تَقْيدُ مَا في الذّخِيرة نا إذَاكَانَ 
الْمْصَّلَي مْتَوَجَهًا إل مَا بَيْنَ الْقَاعِدِينَ في الصّفُوفٍ مِن الْفْرَج لا إلى طَفْرٍ أَحَدِجِمْ فَلَيَْاَمَن. اه. 

قُلْت وَهَدًا الجَوَابُ مَعَ مَا بحَنَهُ في التَهْر بُنافِيِهِ بَقِيهُ كلام له حَيْتْ قَالَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ 
أَنَهُ إذَا كانَ وَجْهْهُ مُقَابِلَ وَجْهِ الإمَام في حَالٍ قِيَامِهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا صُفُوفَ اه. 

حِيَئِذٍ مَؤْجُودَة في حَالٍ فُعُودِهِ وَهُوَ صَرِبحٌ في الْكَرَامَةٍ إِذَا كانت الْمُوَاجَهَةُ في حال الْقِيَام فَقَطَ وَقَذَ 
أَجَاب الرَمْلِيٌ يجَوَاب آحَرَ وَهُوَ أَنَّ مَا نَقَلَهُ اللي في حَقّ الْمُصّلَّي وَمَا في الدّخيرةِ في حَقَ الْمُسْتَفيلٍ 
قَلَا مُتَاقَاةَ أَمَنْ اه. 


رمه ثيه 


وَقَدْ يُحْمَلْ مَا ذَكَرَهُ الخَلَيْ عَلَى صُورَةٍ لا تَحصْل با الْمُوَاجَهَةُ أن يَكُونَ الثَالِتْ قَائِمًا أَوْ فَاعِدًا 


(قَوْلَهُ وَيَنبَغي !) قَالَ الرَمْلِىْ هَذَا في حَقّ الإمَام وَأَمّا في حَقَ الْقَوْمِ فَقَدْ يَكُونُ بَعْصُْهُمْ مُتَوَجَهًا إِلَيْهَا 
وَهُوَ الْمُمَابِلَ لا فَتَلْحَقُهُ الْكَرَامَهُ عَلَى الْقُوَيْلَةِ الصَّعِيفَةٍ الْمُمَابِلَةِ لِلْمُخْمَارَةِ تمن 


(قَوْلهُ وََْعُهُمَا قبْلَهُمَا) أي رَفْعْ الكبَعَينِ قَبْلَ الْيََيْن (قوْلهُ لا يَبعْدُ إخ) يَدُلٌَ عَلَيْهِ مَا مر في باب 
الْأَذَانِ عَنْ غَايَةِ الَْيّانِ وَالْمْحِيطٍ أَنَّ الْقَوْلَ بِوْجُوبِهِ وَالْقَوْلَ بسي مُتَقَارِبَانِ لأَنَّ السْنَةَ الْمُؤَكَدَةَ في 
مَعْىَ الْوَاجبٍ في حَقَ خُوقٍ الثم لتَاركِهمَا. اه. . 

(َوْلَهُ إلا أَنَهُ يُشْكِل عَلَيْهِ إلّ) قَالَ بَعْضٌ الْقْصّلَاءٍ بْكِنْ الجْوَابُ بِأنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَنِْيَّ التَخْرعِيةُ فلا 
يناف تُبُوتَ الْتَنزبهِيّة كما لا يخْقَى اه. 

وَعَلَى هَذَا قَفِي تَرِكِ الْمُسْتَحَب وَالْمَنْدُوبٍ كَرَامَةٌ إِلَا أَنّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ دون كَرَاهَةٍ تَرْكِ السّنّة غَيْرِ 
الْمُوَكَدَةِ كما قَدّمَهُ الْمُوَلَُ من أَنَّ الإ في تَرِْكِ السْنّةِ الْمُوَكَدَةِ دُونَهُ في تَرْكِ الواجب وَأَنَهُ مَقُولٌ 
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أن تَرْكَ الْمْسْتَحَتٍ خلاف الْأَوْلَ وَمِنْهَا مَا في الخُلّاصّةٍ والولواجية وَل يَنْبَغِي أَنْ يَفْرَاً في كل رَكعَةٍ 
آخِرّ سُورةٍ عَلَى حِدَة فَإنَّهُ مَكُرُوة عِنْدَ الأختر وَينْبَغِي أن يقرا ي الرَعَيْنِ آخرَ سُورَةٍ وَاحدَةٍ وَهُوَ 
أَفْضَّلْ من السُورَة إِنْ كَانَ الآخرٌ أَكْثرَ آيَةَ اه. 

وَصَّحّحَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجَامِع الصّغير عَدَمَ الْكَرَامَةِ وَإِنْكانَ الْأَفْضَلْ خِلاقَهُ وَمِنْهَا الانَْقَالُ مِنْ 
آي مِنْ سُورةٍ إلى آي أخرَى من سُورةٍ أخرى أو آي من هَذِهِ السُورةِ بََْهُمَا آات وكدًا الجمغ بيع 
السُورئينٍ بَْئَهُمَا سُوَرٌ أؤ سُورَةٌ وَاحِدَة في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَكْرُوةٌ وَفي الَكْعتَيْنِ إِنْ كَانَ بَبِنَهُمَا سُوَرْ لا 
كرَهُ وَإنْ كان بَيْئهُمَا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ بَعْضْهُمْ يُكْرَهُ وَقَالَ بَعْضهُمْ إن كانث السُورَةٌ طوِيلة لا يُكْرَهُ 
كما إذَا كَاَتْ بََْهُمَا سُوتَانٍ قَصِبرتَانِ ومِنْهَا أن يفا في رع أخرَى سُورة وي رَكْعَةٍ أخرَى سُوره 
فَوْقَ تِلْكَ السُورَةٍ أو فَعَلَ ذَلِكَ في رَكعةٍ فَهُوَ مَكْرُوة وَإِنْ وَقَعَ هَذَا من غَبْرٍ قَصْدٍ بأنْ قََاً في الرَكعةٍ 
الأول (ِقُل أَعْودُ ِرَبَ النّاس] [الناس: 1] يَقْرَا في الرَكعَة النَانِيَةِ هَذِهِ السُورَةُ أَيْضًا وَهَذَا كُلَهُ في 
لْقَرَائْضٍ أَمّا في التَوَافِلٍ لا يُكْرَهُ كذَا في الخُلَاصّةٍ وَمِنْهَا مَا إِذَا اهْمَتَحَ سُورَة وَقَصْدَهُ سُورَةٌ أخرى فَلَمَا 
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كان حَرْفًا وَمِنْها أن يُصَلَيَ في ياب الْبذْلَة وَالْمِهئَةِوَاحْمَحٌ لَهُ في الذَّحبرَةِ بِأنّهُ وي عَنْ عُمَرَ - رَضِي 
الله عَنْهُ - أَنّهُ رأى رَجْلَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَيْئُك لَوْكُنْث أَرْسَلْتُك إلى بَعْضٍ النَّاسِ أكنت تر في 
ِيَابك هَذِهٍ فَقَالَ لا فَقَالَ عْمَرْ الله أَحَقٌ أَنْ بُكَرَيّنَ لَهُ 

وَرَوَى الْمَْمَقِيْ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «إذًا صَلَّى أَحَدْكُمْ فَلْيَلَْسن تَوْبيْهِ قَإِنَّ لله أحَقُ أَنْ 
عزينَ له» وَالطَاجِرٌ أَنهَا تنِْيهية وَهَسَرَ ياب الْذَلَةِ في سَرْح الْوقَاَةِ جما يَلبَسْهُ في بع ولا يَذْهَبْ به 
إلى الْأَكَابِرٍ وَمِنْهَا أن يحول صَيا في صَلَاته وَأَمّا «خَمْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أُمَامَةَ بنْتَ وَبْنَب 
في الصّلاق» فأَجِيب عَنْهُ وجوه منها أنه مَنْسُوحٌ بِقَوْلِهِ «إنَّ في الصّلاةٍ لَشْغْلَه وَقَد أَطَالَ الْكلَامَ فيه 
الْعَلَامَهُ الْلِيُ وَمِنْهَا أَنْ يَضّعْ في فيه دَرَاهِمَ أو دَنانِرَ بحَيْتْ لا متَعْهُ عَنْ الْقرَاءةٍ وَإِنْ منَعَهُ عَنْ أَدَاءٍ 
الُرُوفٍ لا يوز كما في الخُلاصة وَغَيِهَا ومِنْهَا أن يم القرَاءةَ في التكوع كما في مني الْمُصَلَّي وَف 
مَؤْضِع آخَرَ أَنْ يَقْرَاً في غَيْرِ حَالَة الْقِّام وَمِنْهَا أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الصف وَحْدَهُ مُفْعَدِيًا بالإمَام إلا إِذَا 1 
يجَد فُرْجَةَ وكذَا يُكْرَهُ لْمُنمَرِدِ أن يَقُومَ في خلال الصّقُوفٍ فَبْصلَي فَبُحالمَهُمْ في الْقِيَام وَالقُعُودٍ وَمِنْهَا 
أنَهُ ُكْرَهُ الصّلَاةُ في مَعَاطِنٍ الإبل وَالْمَؤئلَة وَالْمَجْرَرَةِ وَالْمُفْمَسَلٍ وَالحَمَام وَالْمَفْبَرَةِ وَعَلَى سَطْح الْكعْبَةٍ 
وَدَكْرَ في اْفََاوَى إذَا غَسَلَ مَؤْضِعًا في الحمّام لَيْسَ فيه تال وَصَلَّى فيه لا بَأسَ به وكذا في الْمَقْبَرَةٍ ا 
كان فِيها مَؤْضع آحَرْ أعِدَ لِلّلَاةٍ وَليْسَ فِبه قَبْر ولا جاسَةُ ومِنْهَا أنه كْرَهُ لاقام أن يُعجَلهُمْ عَنْ 
إكْمَالٍ السّنَةَ وَمِنْهَا 

وَيُكْرَهُ أنْ يَكْتَ في مَكَانِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ في صَلَاةٍ بَعْدَهَا سْنَةُ إلا قَدْرَ مَا يَقُولُ اللّهُمَ أَنْتَ السَلَامُ 
وَمِنْك السام تبَارَكَتَ يا ذا الال وَالْإكرام به ورد الْأَتْرُكمَا في مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَمِنْهَا أنْ يَدْخْلَ في 
الصّلاة وَقَدْ أَحَدَّهُ غَائْطٌ أو بَوْلُ وَإِنْكانَ الِاهْتمَامُ يَشْعَلُهُ يَفْطَعْهَا وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْرَهُ وَقَدْ أَسَاءَ 
وكذَا إِنْ أَحَدَهُ بَعْدَ الافبتاح وَالْأصْلْ فيه مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ سمغت 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - يَقُولُ «لا صلا بحَصْرَةٍ طَعام ولا وَهُوَ يُدَافِعهُ الَْخْبكانِ» وَجَعَلٌ 
الشّارح مُدَافْعَةَ الرّبح كَالْأَخْبََينٍ 

[منحة الخالق] 

وَلّا مَانعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْكَرَامَةُ كَذَلِكَ تمل ثم رَآَيْت في سَرْح الْمُمْيَةِ مَا نَضّهُ فَالَاصِلْ أن الْمُسْتَحَبَ 
في حَقَ الْكُلّ وَصْلْ السُئَة بالْمَكُْوبَةٍ من غَيْرٍ تأخيرٍ إلا أَنَّ الْمْسْتَحَبَ في حَقَ الإمام أَسَدَُ حَقٌّ يُوَدِيَ 
تَخيرهُ إلى الْكرَامَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِي اله تعَالَى عَنْهَا - بخلاف الْمُفْمَدِي وَالْمنْمَردِ ونَظِيرُ هَذَا 
َوْهُمْ يُسْتَحَبُ الْأَذَانُ وَالِقَامَةُ ِمُسَافِرٍ وَلِمَن يُصَلَّي في بَئِْهِ في الْمِصر وَيِكْرَهُ تَْكُهُمَا لَأوَلِ دُونَ 
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الدَاِنِ فَعْلِمَ أَنَّ مرَاتِبَ الاسْتخبّاب مُتَفَاوِئةٌ كَمَرَاتِب السُنَّةِ وَالوَاجِب وَالْفَرْضٍ اله. 

وَمِْلهُ في سَرْح الْبَاقَاقَ وَحِيتَئذٍ فَيَكُونُ بَعْض الْمُسْتَحَبَاتِ تَرْكهَا مَكْرُوهًا تَنِيهَا وَبَعْضْهَا غَيْرَ مَكْرُوهٍ 
وَمِنْهُ الكل يَوْمَ الأَضْحى فَإِنَهُ لَو 1 يُوَخَرْهُ إلى مَا بَعْدَ الصّلاة لا يُكْرَهُ مَعَ أَنَّ التأخيرَ مُسْتَحَبٌ 
وَلْمُرَادُ َفْيّ الْكَرَامَةٍ أَصْلا خِلاهًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بَعْضٍ الْفُضَلَاءٍ لِمَا سَيَْقِ في باب الْعِيدٍ مِنْ قَوْلِه 
لَِنّ الْكرَامَةَ لا بد لا مِنْ دَلِيلٍ حَاصنَ وَسَيَْق عَامُهُُنَاكَ إِنْ َاءَ الله َعَالَ وَبِدَلِكَ يَنْدَفِعْ الإِشْكَالُ 
أن الْمَكْرُوة تَنِيهَا الّذِي نَبَمَتْ كَرَاهَعُهُ بالدَليلٍ يَكُونُ خلاف الْأْل وَلَا يَلرَمْ مِنْ كونٍ الشيْءٍ خلّافَ 
الْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ مَكْرُومًا تَنزِيها مَا 1 يُوجَدْ دَلِيلُ الْكرَاهَةٍ. 

وَالْحَاصِلْ أن خلاف الْأَوْلَ أَعَمُ من الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا وَتَرْكُ الْمُسْتَحَبَ خلاف الْأَوْلَ دَائِمَا لا مَكْرُوة 
تَنْزِهًا دَائِمَا بَلْ قَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا إِنْ وُجِدَ دَلِيلٌ الْكَرَامَةٍ وَإِلّا فلا 

(قَوْلُهُ وَدَكُرَ في الْمَتَاوَى !2) وَقِيلَ بِكْرَهُ لِأَنّهُ مأوَى الشَيَاطِينٍ وَبالأَوَلٍ يُفْىَ كذًا في الْمَيْضٍ وَلا بأ 
بالصّلاة في مَؤْضِع جُلُوسٍ الحمَامِيَ كذًا في الح وَهُوَ مَوْضِعْ تزع الِيَابٍ الْمُصَرّح به في النَْرِ كا 
في سَرْح الشيْح ماعل (قَوْله أذ للصّلاة) لِأَنّ الكراهة معلل السب بأل اْكتاب وَهْوَ مُنتفٍ 
فيا كان عَلَى الصَةٍ امكو حلي 
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0 الحَدِيت عَحْمُولٌ عَلَى الكَرَاهِيَةِ وَنَفِي الْقَضِيلَةٍ حَقّ لَوْ ضَّاقَ الْوَقْتْ بحَيْتْ لو اشْتَعَلَ بالْوْصُوءٍ 
يَهُونهُ يُصَلَي لِأَنَّ الْأَدَاءَ مَعْ الْكَرَاهِيَةٍ هِيَةٍ أل مِن الْقَضَاءِ وَمِنْهَا أَنَّكُلَ عَمَلٍ قَلِيلٍ عير عُذْرٍ فَهُوَ مَكرُوة 
كما َوْ تَرَوَحَ عَلَى نَفْسِهِ بُرْوَحَةٍ أَوْ كُمّهُ وَأَليَهُ سْبْحَاتَة وَتَعَالُ أَغلّم. 


(قَصْل) لما فرَعْ مِنْ بَيَانِ الْكرَامَةِ في الصّلاةٍ شَرَعَ في بَيَائًا خَارِجَهَا ينا هُوَ مِن تَوَابعهَا (قَوْلهُ كرة 
اسْتِقْبَالٌ الْقبْلَة ازج في الخَلَاءٍ وَاسْتِدْبَايُعَا) وَالخَلَامُ بالْمَدِ بَيْتْ التَعَوْطٍ وَأَمّا بالْمَصْرٍ فَهُوَ النَنْتْ 
وَالْكَرَامَةُ تحْرعِيةٌ لِمَا أَخْرَجَهُ اليَِئهُ عَنُْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إذا أَتَيُْمْ الْعَائْطَ فَلَا تَسْتَقلُوا 
الْقبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَلْكِنْ شَرْقُوا أو عَرَبُوا» وَيِحَذَا كَانَ الَْصَحُ مه مِنْ الرُوَايَتَيْنِ كُرَاهَةَ الاسْتذْبَارٍ 
كَالِاسْتقْبَالِ وَهُوَ بإِطْلَاقهِ يَتََاوَلُ الْقَضَاءَ وَالْبُنيَانَ وف فح الْقَدِيرٍ وَلَوْ نسي فَجَلْسَ مُسْتفيلًا فَذَكْرَ 
يُسْتَحَبُ لَهُ الانرَافُ بِقَدْرِ مَا كته لِمَا أَخْرَجَهُ الطَبرِيُ مَرفُوعًا «من جَلَّس يَبُولُ قال الْقَبلّةٍ لكر 
فَاخحرفَ عَنْهَا إخلالا ما ل يَقُمْ من تلِسِهِ حَقٌ يُغْفْرَ له وكمَا يُكرَهُ لِلبالِغْ ذَلِكَ يُكرَهُ أ لَهُ أَنْ يسِكَ 


الي تَْوَهَا لَُِولَ وَقَالُوا يكْرَهُ أن يندَ ليه في النّْم وَغَيْرِِ إلى الْقبْلةٍ أو الْمُصْحَف أو كُتْب الْفِقْه 
إلا أَنْ تكُونَ عَلَى مَكان مُرْتفِع عَنْ الْمُحَاذَاةِ. اه. 


(قَوْلَهُ وَعَلّقْ باب الْمَسْجِدٍ) لِدَنْهُ يَشْبهُ الم ل (وَمَنْ َظَلَمُ ممْنْ مَنَعَ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله 
أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسَمُهُ] [البقرة: 114] وَالْإِغْلَاقُ يُشْبهُ الْمَنْعَ فَكْرَهُ قَالَ في الْدَايَةِ وَقِيلَ لا بَأْسَ به إِذَا 
خيف عَلَّى مَمَاع الْمَسْحِدٍ اه. 

وَهُوَ أَحْسَنُ من التَقِييدٍ برَمَاننَاكُمَا في عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ فَالْمَدَارُ حَشْيَةُ الصّرَرٍ عَلَى الْمَسْجِدٍ فَإِنْ َبَتَ 
في رَمَاننَا في حَميع الْأَوْقَاتِ كب تَبَتَ كَذَلِكَ إِلّا في أَوْقَاتٍِ الصّلاة أو لا قلا أو في بَعْضِهًا قَفِي بَعْضِهًا كذًا 
في فتْح الْقَدِير وف الْعنَايَة وَالعّذِييرُ في الْعلْق لِأَمْلٍ لمكا قَِنَهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رجْلٍ وَجَعَلُوهُ 
ل أَمْرٍ الْقَاضِي يَكُونُ مُمَوَلِيا اه. 

وَفِ التَهَايَةِ وَكَانَ الْمُعَقَدَمُونَ يَكْرَهُونَ شَدَّ الْمَصَاحِفٍ وَاتَكَادَ الْمُشِدَةِ هَا كي لا يَكُونَ ذَلِكَ في صُورَةٍ 
لْمَنْع مِنْ قِرَاءَةٍ الْقرْآنِ فَهَدَا مغْلهُ أؤ فَوْقَهُ لِأنَّ الْمُصْحَف مِلّكَ لِصَاحِبِهِ وَالْمَسْجِدُ لَيْسَ يِلْكِ لِأَحَدٍ 
اه ا 

وَمنْ هُنا يُعْلَمُ جَهْلُ بَعْضٍ مُدَرّسِي رَمَانِنَا مِنْ مَنْعِهِمْ م من يذو في مسنججدٍ تفرد في تبه أو كراهم 
لِذَلِكَ رَاعِمِينَ الاختتصّاص با دُونَ غَيْرهِمْ حَقّ سمغت من بَعْضِهم أَنَّهُ يُضِيفْهَا إلى نَفْسِهِ و وه 
مَدْرَسَق أو لا تَدْرْنَ في مَدْرَسَتي وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ إِذَا غَضِب عَلَى شَخْص مَتَعْهُ و من دُخُولٍ 
الْمسْجد خُصُوصًا بسَبّب أمْرٍ دُنْيَوِيَ َهَدَا كُلّهُ جَهْلٌ عَظِيمٌ ولا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ كبيرةً فَقَد قَالَ الله 
تَعَالَ [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّه1 [الجن: 18] وَمَا تَلَوْنَاهُ منْ الْآيَةِ السَابقَة فلا يَجُورُ لِأَحَدٍ مُطْلَمَا أَنْ يمع 
ا 
وَتَعْلِيِم عِلّم و علو قرع فزن وََا يَتَعَبنُ مَكَانْ تَخْصُوصٌ لِأَحَدٍ حَىّ لَوْ كَانَ لِلْمُدَرسِ مَوْضِعٌ مِنْ 
الْمَمْجدٍ يُدَرَسْ فيه فَسَبَقَهُ غَيْْه إِلَْهِ لَيْسَ لَهُ إرْعَاجهُ وَإِقَامَئُُ منْهُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الرَاجِدِيُ في فَتَاوِيه 
الْمُسَمَاة بلقني مغ 7 فَتَاوى الْعَصْر لَهُ في الْمَسْجِدٍ مَوْضِعٌ مُعَيّنٌ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَقَدْ شَعَلَهُ غَيْرهُ 
َال الْأَوراعُِ لَهُ أَنْ يُرْعِجَهُ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا اه. 

وَمِنْ الْفُرُوع الدَالَةِ عَلَى أَنَّ مُدَرسَ الْمَسْجِدٍ كَعَيْهِ ما قَالَهُ في الْقُنْيَة أْصًا لَيْسَ لِلْمُدَرَسِ في الْمَسْجِدٍ 
أَنْ يجْعَلَ من بَيْتهِ ابا إلى الْمَسْجِدٍ وَإِنْ فَعَلَ أَدّى صَمَانَ نُقْصَانٍ الجدَارٍ إِنْ وَقَعَ فيه اه. 

0 مِن ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ مُدَرْسِي الْأَرْوَام يَعْتَقِدُ في الْمَسْجِدٍ الَّذِي لَهُ مُدَرسْ أَنّهُ مَدْرَسَةٌ وَلَنِس 
َسْجِدٍ حَقٌ يَنَْهِكَ حُرْمَتهُ بالْمَشي فيه ببَعلِهِ اْمَُنَجَسٍ مَعَ تضريح الْوَاقِفٍ يَغلِهِ مْجدًا وَسََأْقٍ 
0 الْمَسْحِد إن شَاءَ 1 تال في ككاب الْوَقْفٍ ْ 


[الْوَطْءْ قَوْقَ الْمَسْجِدٍ وَالْبَوْلُ وَالتَعَوُطُ] 

(قَوْلهُ وَالْوَطْءْ فَوْقَهُ وَالْبَوْلُ وَالتَحَلَّي) أَيْ وكرة الْوَطْءْ فَوْقَ الْمَسْجِدٍ وَكَذَا الْبَوْلُ وَالتَمَوْطُ لِأَنّ سَطْحَ 
الْمَسْجِدٍ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدٍ حَقٌ يَصِعّ الاقْتدَاء مِنْه بمَنْ ته ولا 

[منحة الخالق] 

[فَصْلّ اسْتقبال اليا 0 ف لخلا واسيذبارقا] 


ان 


2362( 


يَبْطّلْ الإغتكافٌ بالصّعْودٍ إِلَيْهِ ولا يَلُ لِلْجْنْبٍ الْوْقُوفٌ عَلَيْه وَالُْرَادُ بالْكَرَامَةٍ كَرَاهَةُ الَخْريم وَصَرَّحَ 
الشَارِحُ أن الْوَطْءَ فيه حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ إوَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْتُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ [البقرة: 
7] وَذْكْرَ في فنح لْقَدِير أنَّ الحَقَّ الام ترم ِذَنَّ الآيَهَ طَيْيُّ الدَلَالَةِ لِأَنَهَا ُتَمِلَةُ كَوْنَ 
التَخريم للاغتكاف أَؤْ لِلْمَسْجِدٍ وَمِثْلِهَا لا يَْبْتُ يَنْبْتْ التخريم وَلِأَنَّ تَطهيرَةٌ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تال [أَنْ طَهْرًا 
َي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالركُع السّجُود] [البقرة. 5] وِلِمَا أخْرَجَةُ الْمُْذِرِيُ مَرْفُوعَا «جَيَبُوا 
مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَاكُمْ وَتجَانيَكُمْ وَبَِعَكُمْ وَشِرَاءكُمْ وَرَفعَ أَصوَاتِكُمْ وَسَلّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حذُودكُم 
وَحْمَرُوهَا في الجمَع وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابمَا الْمَطَاهِرَ» اه. 

وَاخْمَلَفَ الْمَسَايحُ في كراهيَة لخراج البح في الْمْجد وار الْمُصَيَفُ إلى أنه لا يود ذخال 
النَجَاسَةٍ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مُصَرَّحٌ به فَِدَا كر العَلّامَةُ قَاسِمْ في بَعْضٍ فَتَاوِيهِ أنَّ فَوَْمْ إنَّ الدّهْنَ 
لْمَُنَجَْس يَجُورُ الِاسْتِصْبَاحُ به مُمَيدُ بِعيْرٍ الْمَسَاجِدٍ فَإنَُّ لا يجُورُ الِاسْتِصْبَاحُ به في الْمَسْجِدٍ لِمَا ذَكَرْنا 
وَيَْذَا قَالَ في التَّجِيسِ وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَتَعَاهَدَ النَعْلَ وَالْحُفَ عَنْ النَّجَاسَةِ نم 
يَدْخُلُ فيه اخترارًا عَنْ تَلويثِ الْمَسْجِدٍ وَقَدْ قِيل دُخُولٌ الْمَسْجِدٍ مَُتعِلٌا مِنْ سُوءٍ الْأدَبِ وَكانَ 
إِنْرَاهِيمُ النَّحَعِيَ يَكرَهُ حَلْعَ التَعْلَينٍ وَيَرَى الّلاةً مَعَهَا أَفْصَل لَدِيثٍ خَلْع البِعَالٍ وَعَنْ عَلِيَ - 

اللُّ عَنُْ - أَنَهُ كَانَ لَهُ رَوْجَانِ مِنْ تَعْل إِذَا تَوَضَّاً الْمَعل بِأَحَدِهِمًا إلى باب الْمَسْجَدٍ يله وَيَنتعِل 
بالآخَر وَيَدْخْلُ الْمَسْجدَ إلى مَؤضع صَلَاتهِ وَبَدَا َانُوا إن الصّلاة مع الال وَالقَافٍ الطَاهِرَةٍ أَْربْ 


ِل خُسْنٍ الْآَدَبِ اه. 

َف الخلَاصَةٍ وَغَيْرهَا وَِكْرَهُ الْْصُوءُ وَالْمَضْمَصَةُ في الْمَسْجدٍ إلا أنْ يَكُونَ مَوْضِعْ فيه نحل للوْضُوءٍ 
ولا يُصَلّى فِيهِ رَادَ في التَجبيِسٍ لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَفْتَ الخطْبَةِ يَومَ لجمْعَةٍ قَنْ وَجَدَ الطَرِيقَ انْصّرَفَ 
وتوص وَإِنْ ] يمْكنه الحرُوجُ يخِلِس ولا يَتَخَطَى رِقَاب النَّاسِ فَإِنْ وَجَدَ مَاءَ في الْمَسْجِدٍ وَضَّعَ تَوْبَهُ بين 
يَدَيْهِ حَنٌّ يَقَعَ الما عَلَيْهِ وَيَكوَصَابحَيْتْ لا يُنَجَسْ الْمَسْجدَ وَيَسْتَعْوِلَ الْمَاءَ عَلَى التَقدِيرٍ ‏ بَعْدَ 
خُرُوجهٍ من الْمَسْجَدٍ يَغْسِل نَوْبَهُ وَهذَا حَسَنْ جدًا وَِكْرَهُ مخ الرَجْلٍ من الطِينٍ وَالَدْعَةِأُسْطَوَائَة 
لْمَسْجِدٍ أَوْ بحَائْطٍ مِنْ جِيطَانٍ الْمَسْجِدٍ لِأَنَّ حَكْمَةُ حُكمُ الْمَسْجِدٍ وَإِنْ مَسَحَ بِبْرْدَي الْمَسْجِدٍ أ 
الثْرَابُ مُنْبَسِطًَا يُكْرَهُ هُوَ الْمُخْمَارُ وَإلَيْهِ ذَهَب أَبُو الْقَاسِمِ الصّفَارُ لِأَنَّ لَهُ حكم الأَرْضٍ فَكَانَ من 
قا يكُونُ ها حُرْمَةُ الْمَسْجِدٍ وَكُذَا إِذَا مَسَحَ بحخشيش مُجْتمع أؤ حصير مرق لا بأ به لِأَنهُ لا حرْمَة 
لَهُ إِعَا الحرْمَةُ لِلْمَسْجِدٍ. اه. ا 

وَلِكَوِنٍ الْمَسْجِدٍ يْصَانُ عَنْ الْقَاذُورَاتِ وَلَوْ كانّث طَاهِرَةَ ِكرَهُ الْمْصَاقْ فيه وَلَا يُلْقَى لا فَوْقَ الَْوَارِي 
وَلا تتَهَا لِلْحَدِيثِ الْمَغْرُوفٍ «إِنَّ الْمَسْجِدَ ليَنْرَوِي مِن النُحَامَةِ كُمَا يَنْرَوِي الجْلدُ من النَارِ» وَيأْحْدُ 
النُحَامَةَ بَكُمَهِ أو بِشَئْءٍ مِنْ نيّابه فَإِنْ أصْطرٌ إلى ذَلِكَ كَانَ الْبْصَاقُ فَوْقَ الْبَوَارِي خَيْرَا من الْمُصّاقٍِ 
مها أن الْمَوَارِيَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجدٍ حَقِيقَةَ وَهَا حُكُمْ الْمَسْجِدٍ 

ذا بلي بِبَليَينٍ يَْاُ أَهوََهُمَا فَإِنْ 1 يَكنْ فِها بََارٍ يَدفِئُهَا في العُرَابٍ وَلَا يَدعْهَا عَلَى وَجْدِ الْأْضٍ 
وَقَالُوا إِذَا ترح الْمَاءُ النَجِسْ مِن الْبئرٍ كرة لَهُ أَنْ يَبْنَ بهِ الطَينَ فَبْطَيَنُ به الْمَسْجدَ عَلَى قَوْلٍ مَنْ اغَتَبَرَ 
جَاسَةَ الطَينٍ وَفِ الظَهيربّة وَغَيْهَا وَيِكْرَهُ غَرِسْ الْأَشْجَارٍ في الْمَسْجِدٍ لِأَنَهُ يُشْبهُ الْبِبعَة إِلّا أَنْ يَكُونَ به 
تَفْعْ لِلْمَسْجِدٍ كَأنْ يَكُونَ ذَا تر أؤ أشطواكة لا تَسْتقرٌ فَيَْرِسُ لِيَجْذِب غْرُوقَ الْأشجَارٍ ذَلِكَ الئَرُ 
فَحِيتَذٍ يور وَِلّا فلا وَِغَا جو مَشَايُنَا في الْمَسْجِدٍ الجاع بِبحَارَى لِمَا فيه مِنْ الْاجةٍ قَالوا ولا 
يُتَخَذْ في الْمَسْجدٍ بِئْرُ مَاءِ لِأَنّهُ يل حُرْمَة الْمسْجدٍ فَإنَهُ يَدَخْلَهُ الجُيْبُ وَالْخَائْضُ وَإِنْ حَفَرَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُكَآَنْ يَكُونَ ذَا نَرّ) أيْ صَاحِب نَرّ بالثُونِ وَالرَّي قَالَ في الصّحاح الثَرُ وَاليرُ ما يَمَحَلَْبُ مِنْ 
الأَرْضٍ مِنْ الْمَاءٍ وَقَدَ نَرّتْ الْأَرْضُ صَارَتْ ذَاتَ نر وَف فَوْلِهِ وَإِلَا قا دَلِيلَ عَلَى أَنَهُ لا يجُوزْ إخدّاث 
الْعرْسِ في الْمَسْجِدٍ ولا إِبْقَاوْهُ فيه لعي ذَلِكَ الْعْذْرِ وَلَوْكَانَ الْمَسْجِدُ وَاسِعَا كُمسْجدٍ الْقُدْسِ 


الشَرِيفٍ وَلَوْ قَصّدَ بِهِ الاْتغلال لِلْمَسْجِدٍ لِأَنَ ذَلِكَ يُوَدِي إلى تَخوير إِخْدَاثِ ذُكانٍ فيه أو بَيْتِ 
لِلاسْتغلال أو تجْوب إبَْاءٍ ذَلِكَ بَعْدَ إِخْدَائه وَل يَفْلْ بِذَّلِكَ أَحَدٌ بلا ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ ة وَلأنَ فيه إِبْطَّالَ مَا 
ني الْمَسْجِدُ لِأَجْلِهِ مِنْ صَّلَاةٍ وَاغْتِكافٍ وَنْحُوِهمَا وَقَدْ رَأَيْت في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رسَالَةَ خط الْعَلّامَةٍ ابن 
أميرٍ حَاجٍ اللي َلَهَا في الرّدّ عَلَى م مَنْ أَجَارَ ذَلِكَ في الْمَسْجِدٍ الْأقْصى وَرَاَيْت في آخرمًا بنط بَعْضٍ 
الْعْلَمَاءٍ َنْهُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَلّامَةُ الْكَمَالُ بْنْ ان شَرِيِفٍ الشَافْعِىٌ. 
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د حر ل | ب د 


د 


الخْفَّاشِ 0 لقن فيه تَنْقِيَة 0 مِنْ رُرْقَهَا ل 7 يحور أَنْ ل فيه المتائغ يه لم 
َه الى فلا يَكُونُ َال العا عير َنم قَاُوا في اليا ذا جل فيه لمَصلَحَيِ من دقع 

الصَِبيَانٍ وَصِيَاَةِ الْمشْجِد لا بَأمن به للصمرورة ولا يَدقُ الكؤب عِنْدَ طَبّهِ دَهَا عَنِيًا وَالَذِي يُكْتَبْ إِنْ 
كان بآَجْرٍ يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ بِعبْرٍ أَخْرٍ لا يُكْرَهُ َالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ هَدًا إذَا كب الْقُرَآنَ وَالْعِلْمَلِأَنَهُ في 


د 
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- 
ع 


هَؤُلَاءٍ الْمَكْيبُونَ الَّذِينَ يَتَمِعْ عِنْدَهُمْ الصَّبْيَانُ وَالَمَطْ فلا وَلَوْ 1 يَكُنْ لَعَطْ لِأَنَهُمْ في صِبَاعَةٍ آ 
عِبَادَةٍ إذْهُمْ يَفْصِدُونَ الإجَارَةَ َس هُوَ لِلَّهِ بَلْ للاريرّاق وَمُعَلَمُ الصِّبيّان الْقرْآنَ كَالْكاتب ِنْكَانَ 
لِأَجْرِ لا وَحِسْبَةٍ لا بَأْسَ به اه. 
وَف الخُلّاصّةٍ ا دا طَرِقًا إن كَانَ لِعَيْرِ عُذْرٍ لا يجُورُ وَِعذْرٍ يجُورُ ثم إِذَا جَارَ 
يُصَلَي كل يَوْمِ تَيّةَ الْممْجدٍ مَرٌ موه 
وَفِ الْقُنِيَة يَعْتَادُ لوال 1 ينم وََفْسْقُ وِيَفْسُقُ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْحِدَ لِلْمْرُورٍ فَلَمّا تو سَطة نِم قبل رع 
من باب عر الذي قَصَدَهُ قبل يصلي م + يَتَخَيّرُ في في الخْروج وَقِيلَ إِنْ كان دن يخْرُجُ من غ حَيْثْ دَخَلَ 


و 


إِغْدَامًا لِمَا جَىَ وَي» وَبكْرُ َخْصِيص مَكَان في الْمَسْجِدٍ لِنَفْسِهٍ لِأَنّهُ ِل بالحشوع 


أعْظمٌ المَسَاجِدٍ خُرْمَةَ المَسْجِدٌ الَرَام نه مَسْجِدُ ال لْمَدِيئَةٍ نه مَسْجدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثم الجوَامع م 
ا ل سن 
مَعْلُومٌ وَمُوَدَنْ ثّ مَسَاجِدُ الْبِيُوتِ فَإنَهُ لا يجُورْ الاغتكافٌ فِيهَا إلا لِلّسَاءٍ وَإِذَا قَسّمَ أَهْلُ الْمَحَلَةِ 
الْمَسْجِدَ وَصَرَبُوا فيه حَائطا وَلِكُلَ منْهُمْ إَِامٌ عَلَى حَدَة وَموَذِنهُمْ وَاحِدَ لا بأ به وَالْأَولَ أنْ يكُونَ 


لِكُلَ طَائفَةٍ مُوَذْنْ كُمَا يجُورْ لأَهلٍ الْمَحَلَّةِ أنْ يعَلُوا الْمَسْجِدَ الْوَاجِدَ مَسْجِدَيْنِ فَلَهُمْ أَنْ يجْعَلُوا 
الْمَسْجِدَيْنٍ وَاجِدًا لِإقَامَةِ الْجَمَاعَات ما لِلتدْرِيسِ أو لِلتَذْكِيرٍ فلا لِأَنَهُ ما بي لَهُ وَإنْ جار فيه ولا يجُورْ 
لنَعلِيمُ في ذَكَانِ في فِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا يجوز إذَا 1 يَضْرٌ بالْعَامَةِ اه. 

مَا في الْقُنيَة ولا يَخْمَى أَنَّ الْمَسْجدَ الجامِع تَدَبِيرْهُ وَعِمَارَئَهُ وَِصْلاحْهُ لِلْإِمَام أَوْ نائِبِهِ كُمَا صَرَّحُوا به في 
كِتَاب الْقَسَامَةٍ فلِلَِمَام أو تائيه أَنْ يجْعَلَ اجَامِعَ مَسْجِدَيْنِ بِضَرْبٍ حَائِطٍ وََحْوِهِ كُمَا لأَهْلٍ الْمَحَلَِّ. ولا 
لْمَقْصُودَ مِنْهَا التَقَدْبُ إلى الله تَعَالَ لا إلى الْمَسْجِدٍ لِأنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ الْمَلِكِ فَإِقا بتي 
لْمَلِكَ لا بَبْتَهُ كَدَا ذَكرَهُ الْعَلَامَةُ الل وَقَدْ حَكى الإِحْمَاعَ عَلَى سُبَيهَا غَبْرَ أن أَصْحَابَنَا يَكْرَهُوَهَا 
في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُومَةِ تَقْديمًا لِعْمُومِ الَْاظِرٍ عَلَى عْمُومٍ الْمُبِيح وَقَدْ قَدَمْنا أَنَّهُ إذَا تكّرَ دُخُولُهُ في كُلّ 
يوم نه يفيه رعَانِ لا في اليم دك في الْعايةِ أَنّهَا لا سقط بالجُوس عند أَصْحَابنا إن قالَ في 
الحاكم إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلْحْكُم فَهُوَ بالخيَارٍ عِنْدََا إن شَاءَ صَلَّى تيه الْمَسْجِدٍ عِنْدَ دُخُولِهِ وإِنْ 
شَاءَ صَلَّاها عِنْدَ الْصِرَافِهِ فَلَمْ سقط بِاجُلُوسٍ لِأَنّهَا لِتَعْظِيم الْمَسْجِدٍ وَحُرْمَتِهِ فَنِي أي وَفْتِ صَلَامَا 
حَصّل الْمَفْصُودُ من ذَلِكَ اله. 

وني الطهيرئة ج افوا في صلاق النئة أنه لسن ث بوم وبصي أو يصَلي قبل أن يلس قال 
َعْضُهُمْ يَخْلِسْ نم يَقُومُ وَعَامَةُ 4 الْعلَمَاءٍ قَانُوا يُصَلَي كُلَّمَا يَدْخُلْ الْمَسْجدَ. اله. 

قُلْت وَيَشْهَدُ لِقَوْلٍ الْعَامَةِ ة وَهُوَ الصّحِيحٌ كما في الْقنْيّةِ مَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي قَمَادَةَ الْأنْصًا 
قَالَّ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذَا َخَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ قَلَا يخْلِسن حَقٌّ بُصَلَيَ 
كعَعَيِْ» وَإََِا لما بِعَدَم سُقُوطِهَا بالجُلُوسٍ لِمَا أَخْرَجَهُ ابن جبّانَ في صّحِيِحِهٍ «عَنْ أبي ذَرّ قَالَ دَحخَلْت 
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ل - جَالِسسَ وَحْدَهُ فََالَ با أا دَرَ إن ِلْمَسْجِدٍ تي 
وَإِنَ تَيّتهُ رَكْعَتَانٍ فَقُمْ فَارَكُعْهُمَا فَقُمْت فَرَكَعْتْهُمَا» اه 

ار ساد ا ل فر قرا أو سْنَةَ فإنَهَا تَقُومُ مَقَامَ التَحيّة بلا ني كُمَا في 
الْبَدَائِع وَعَيِِْ فَلَو نو النَّحيّةٌ مع الْفَرْضٍ فَظَاجِرُ ما في الْمُحِيط وَعَيِِ أنه بَصِحْ 


مَارِيٍ قَالَ 
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عِنْدَهُما وَعِنْدَ محمد لا يَكُونُ دَاخِلّا في الصّلاة فَإِنَهُمْ قَانُوا لَوْ تَوَى الدُّخُولَ في الظَفْرِ وَالتَطَوُع فَإنَّهُ 
يجُورُ عَنْ الْقَرْضٍ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَهُوَ روَايَةُ عَنْ أبي حَبِيقَة وَعِنْدَ تُحمَدٍ لا يون دَاخِلَا وَصَرَّحَ في 
الظَهيربّةِ بكَرَامَةٍ الحَدِيثٍ أيْ كلام النّْسِ في الْمَسْجِدٍ لكِن قَيّدَهُ بن خلس لِأَجْلِهِ وَفي فَتْح الْقَدِير 
اكلام الماح فيه مَكْرُوة يأل الحسََاتِ وَيَْبِي تفده با في الطَّهرية ما إن جَلّس للعِادة ثج 
بَعْدَهَا تَكَلَّمَ قَلَا وَأَمَا النوْمُّ في الْمَسْجِدٍ فَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ فيه وَفي التَجْنِيس الْأَشْبَهُ با تَقَدّمَ مِنْ 
الْمَسَائِلٍ أنه يُكْرَهُ لأَنَهُ ما أَعِدَ لِذَلِكَ وَإَِا بي لإقَامَةٍ الصّلَاةٍ وَأمَا الجُلُوسُ في الْمَسْجِدٍ لِلْمْصِيبَةٍ 
فَمَكْرُوة لِأَنّهُ 1 يبن لَهُ وَعَنْ الْقَقِيه أبي اللَيْثِ أَنّهُ لا بَأسَ به «لِأَنَّ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
جين بَلَعَهُ قَْلُ جَعْمَرٍ وََندٍ بْنِ حَارئَةَ جَلّسَ في الْمَسْجِد وَالنَا بأنُوَهُ ويعرُونَهُ» وَالْمُفْقَ به أنه لا 
يَُازِمُ غَرِمَهُ في الْمَسْجِدٍ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بُنيَ لِذِكْرٍ الله تَعالَ وَيَجُورُ الجُلُوسُ في الْمَسْجِدٍ لِغَيْرٍ الصّلَاة ولا 
بأ به لِلْمَضَاءِ كَالتدْرِيِسٍ وَالْمَقْوَى. اه. وَسَيأْتِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى بَقِيّهُ أخكام الْمَسْجِدٍ في الْوَقْفٍ 
وَلْكَرَاهِيَةِ وَالنَايَاتِ وَمَسْألَةِ الذَّهَابٍ إل الْأَقْدَم أو إلى مَسْجِدٍ حَبّهِ أ إلى مَنْ كان إِمَامُهُ أصْلَحَ 


مَذَكُورَة في الخلاصة وَغْيْرِهَا بتفاريعهًا. 


(قوْلَهُ لا فَؤْقَ بْتِ فبه مَسْجد) أي لا بِكْرَهُ مَا ذكِرَ في بَيْتِ فيه أو فَوْقَهُ في ذَلِكَ الَْيْتِ مَسْجِدٌ 
وَهُوَ مَكَانٌّ في الَْيْتِ أعِدّ ِلصّلاةٍ فَِنَهُ 1 يَأَخْذْ حَكم الْمَسْجِدٍ وَإِنْ كان يُسْتَحَبُ لِلَإنْسَانٍ رَجْلَاكانَ 
أو امْرَأةَ أنْ يَتَحدَ في دَارِهِ مَكَانَا حَالِيًا لِصّلَاتِهِ وَبِهِ أَمَرَ اليم - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَصْحَابَة 
وَاخْتَلَهُوا في مُصَلَّى الارَةِ وَالْعِيدٍ قَصّحَحَ في الْمُحِيطٍ في مُصَلَّى التَائِزٍ أَنَهُ َبْسَ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدٍ 
َضْلًا وَصّححَ في مُصَلّى الْعيد كَدَلِك إِلَّا في حَق جَوَازٍ الاْدَاءِ وَإنْ ل َكّصِلْ الصُفُوفُ وَفي البهَايَة 
وَغَيْها وَالْمخَْارُ ِلقَُوَى في الْمَسَجدٍ الَّذِي أنحدَ لِصَلاةٍ الَارَةوَالْعِيدٍ أنه مَْجدٌ في حَقّ جوَازِ 
الإقْبِدَاءٍ وَإِنْ الْمَصّلَ الصُّفُوفٌ هْقًا بالئّاسِ وَفِيمًا عَدَا ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَكُم الْمَسْجِدٍ. اه. 

وَظَاهِرُ مَا في البهَابَةِ أَنَُتجُورُ الْوَطْءُ وَالْبَوْلُ وَالتَحَلَّي في مُصَلَى التَائٍِ وَالْعِيدٍ ولا يَخْمَى مَا فيه إن 
لبَق 1 يَعْدَهُ لِدَّلِكَ فَيَنبَغِي أَنْ لا تَجُورَ هَذِه القَلَائَهُ وإِنْ حَكَمْمَا بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَسْجدٍ وإِعّا تطْهَرُ َائِدَتهُ 
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في بتيّة الأَخكام التي ذَكَرْنَاهَا وَمِنْ جل ذُخُولِهِ لِلْجُنْبٍ وَالخَائْضٍ. 


(قَوْلَهُ ولا نَفْشْهُ بلص وَمَاءٍ الذّب) أي وَلَا يكْرَهُ نَفْشُ الْمَسْجِدٍ وَهُوَ الْمَذُكُورُ في الجامع الصّغيرٍ 

لفط لا بأ به وَقِبل يكْره لِلْحَدِيثٍ إن من أَشْرَاطٍ الساعةٍ تين الْمسَاجدٍ وقِيل ممح لِأَنُ من 

عِمَارَتَهِ وقد مَدحَ الله فَاعِلَّهَا مَوْلِِ عا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه] [التوبة: 18] وَأَصْحَامافَالُوا بالجْوَازِ مِنْ 
غَيرْ كرَاَةٍ ولّا اسْتِخْبَاب لِأَنَّ مَسْجدَ رَسُولٍ الله كَانَ مُسَقَفًا مِنْ جُرِيدٍ النَخْلٍ وَكانَ يكف إِذَا جَاءَ 


الْمَطَر وَكَانَ كَدَلِكَ إلى رَمَنِ عَفْمَانَ ثم رَفَعَهُ عُثْمَانُ وَبَنَاُ وَبَسَط فيه الْحصّى كما هُوَ الْيَْمُ كَذَلِكَ وَتَحَلُ 
الاخبلافٍ في عَبْرٍ نَفْشٍ الْمخرّاب أما نَفْشْهُ فَهُوَ مَكْرُوةٌ لِأَنَهُ يُلْهِي الْمُصَلِّي كَمَا في فَتْح الْقَدِير 
وَعَبْرهِ قَالَ الْمُصّيَفُ في الْكَاف وَهَذَا إِذَا فَعَلَ من مَالٍ نَفْسِهٍ أمّا الْمُعَوَل عا يَفْعَلُ 07 الْوَقْفِ مَا 
يَحْكُمْ الِْنَاءَ دُونَ النَفْشٍ فَلَوْ فَعَلَ صَمِنَ جد حيدث جيذ لما فيه من تييع الْمَلِ فإ المت أَموالٌ 
الْمَسَاجِدِ وَخَافَ الضَياعَ بطْمّع الظَلَمَةِ فيهًا لا بَأسَ به جِيئئِذٍ اه. 

وَصَرّع في الَْاَِ أن جَغل الْبَيَاضٍ فَوْقَ السوَادٍ للنََاِ مُوجب لِصَمَانٍِ الْمَُوَن ولا يخقَى أن َل ما إذا 
يَكْنْ الْوَاقَفْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَمَا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ الْبَيَاضُ لِقَوهِمْ في عِمَارَةِ الوَقٍْ إِنَهُ يُعَمّرْ كُمَا 
كَانَ وَقَيَدَ كوْنهِ لِلنَمَاءٍ إِذ لَوْ قَصّدَ به إخكام الْبناءِ فَِنَهُ لا يَضْمَنْ وَقَيَدُوا بِالْمَمْجِدٍ ِذْ نَفْشُ غَيْرِهِ 
مُوجِبٌ 

[منحة الخالق] 

[أَعْظَمُ الْمَسَاجِدٍ خُرْمَةً] 

(قَوْلَهُ قَيّدَهُ آَنْ يَخِِسَ لِأَجْلِه) قَالَ في التَهْر وَالْإِطْلَاقُ أَوْجَهُ. 


(قَوْلُهُ وَصُجَحَ في مُصَلَّى الْعِيدٍ كَذَلِكَ) يُحَالِفُهُ مَا قَالَهُ تاج الشّريعة وَالْقَصَحُ أَنَهُ أي مُصَلَّى الْعيدٍ يَأَخْدْ 
خُكْمَهَا أَيْ الْمَسَاجِدٍ لِأَنَهُ أَعِدَّ إقَامَةٍ الصّلاةٍ فِيهِ بالجَماعَةٍ لِأعْطَم الجْمُوع عَلَى وَجْدِ الإغلانٍ إلا أنه 
أبيح إِدْخَالُ الدَّوَابَ فيهًا ضَرُورَةَ الحَشْيّة ة عَلَى ضَيَاعِهًا وَقَدُ يجُورُ إدْخَالُ الدَّوَابَ في بُقعَةَ بُفَعَةٍ ُفْعَةِ الْمَسَاحِدٍ 
لِمَكَانٍ الْعُذْرِ وَالصّرُورَة اه. 

فَقَدْ اخْتَلَفَ التَصْحِيحُ في مُصَلَّى الْعِيدٍ وَانَمَنَ في مُصَلَّى اركذ في الشَرْنْبَْالِيَة (قوْلُهُ في حَقَ بَقِية 
الأخكام الى ذكُرْنََهَا) أَيْ كجَوَازٍ الْوْضُوءِ وَالْمَضْمَصَةٍ فيه وَمَسْح ح الرَجْلٍ منْ الطِينٍ بحَشِيشِه وَالْبْصَّاقِ 
وَنَحْو ذَلِكَ يما مرّ. 


[نَفْشُ المسْجد] 

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَذَكُورُ إ) قَالَ في البَهَابَةِ قَالَ شَْْ الْأَئِمَةِ السَرَْسِيْ - رَحْمَهُ الله تَعالَ - في قَولِه لا 
أ و 93 زد فته ينور وله لذ ةلس لاع 
أنَّ الْمُسْتَحَبَ غَيْرْهُ وَإِقا كَانَكَدَّلِكَ لِأَنَّ الَأ الشِّدَّةُ. ١‏ 
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َال وَعِنْدَا لا بَأسَ به ولا يُسْتَحَبُ وَصَرْفَة إلى الْمَسَاكِينِ أَحَبُ اه. 


وَأَفعَلُ التَفْضِيلٍ لَيْسَ عَلَى باه لِأنَهُ نَقَى اشبخبَاب صَرْفهِ ينا تَقَدّمَ ذا في الشَرَنْبْاليَة (قَوْلَه لأنّهُ 


ُلْهِي الْمُصَلِيَ) قَالَ في الشُرْنْبْايَةِ قلت فَعَلَى هَدًا لا تْمَص بِالْمخرّاب بَل في أَيٍ تل يَكُونْ أمَامُ 
مَنْ يُصَلَي بل أَعَمُ مِنْهُ وَبِهِ صَرّحَ الْكَمَالُ فَقَالَ بِكرَامةٍ التَكُلْفٍ بِدَقَائقٍ 


)39/2( 


ِلصّمَانٍ إِلّا إِذَا كَانَ مَكَانَ مُعَدّا للاسْتغْلالٍ تزيدُ الْأَجْرَةٌ به فَلَا بَأْسَ بد وَأَرَادُوا مِنْ الْمَسْجِدٍ دَاخِلَهُ 
لِقَوْلِ صّاحِبٍ النَهَايَةِ وَلأنّ في تَزْييبِهِ تَرْغِيبْ النّاسِ في الاغتكاف وَامجُلُوسٍ في المَسْجِدٍ لِانْتظارٍ 
الصّلاة وَذَلِكَ حَسَنٌ اه. 

َيْفِيدُ أن ترِيينَ خَارجِهِ مَكْرُو وَأَمَا مِنْ مَالِ الْوَفْفٍ فَلَا سَلكٌَ أَنَهُ لا يجوز للْمُتوَلِ فِغلّهُ مُطْلَقًا لِعَدَم 
الْمَائْدَةِ فيه خُصُوصًا إِذَا قَصَّدَ بِهِ حِرْمَانَ أَرْبَابٍ الْوَظَائْفِ كُمَا شَاهَدْنَاهُ في رَمَانِنَا مِنْ دَهْنِهِمْ اليطانٍ 
لارِجَةٍ وَسَيأْتِ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ بأَتمّ مِنْ هَدَا في كاب الْوَفْفٍ وَفي البَهَاَة وَلَيْسَ بمُسْتَخْسن كتَابَةُ 
الْقُرْآنِ عَلَى الْمَحَارِيبٍ وَالجُدْرَانِ لِمَا يحَافٌ مِنْ سْقُوطٍ الْكِتَابَة وَأَنْ ُوطأً وَف جامِع النَّسَفِيَ مُصَلَى أو 
بِسَاط فيه أَسْمَاءُ الله تال يُكْرَهُ بَسْطَهُ وَاسْتِعْمَالُهُ في شَيْءٍ وَكَذَا لَوْ كانَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ لا غَيْرْ أو الْأَلِْ 
َالّامُ وَحْدَهَا وَكدًا يُكْرَهُ إخْرَاجهُ عَنْ مِلْكِه إذَا 1 يَأْمَنْ مِنْ اسْتعْمَالٍ الْعَيْرٍ فَالوَاجِبُ أَنْ يُوضَّعَ في 
أَغلى مَوْضِع لا يُوضَعُ فَوْقَهُ شَيْءْ وَكذًا يكْرَه كتَابَهُ الرقاع وَإِلْصَّافْهًا في الْأَنْوَاب لِمَا فيه مِنْ الإِهَانَةٍ 
اه. وَآلّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّواب. 


(بَابُ الْوثْرِ وَالتَوَافِل) 

لا حَفَاءَ في خسن تأخيرهما عَنْ الْفَرَائْضٍ وَالوئْرُ في اللعَة خِلافٌ الشَفْع وَأَؤتَرَ صَلَّى الْوثْرَ كذًا في 
الْمُغْبِ وَهُوَ في الشَّرْع صَلَاةٌ تَخِصُوصّةٌ وَهِيَ ثَلَانَهُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءٍ وَالنَمَلُ في الل اراد وَف 
الشّريعة ياد عمَادةٍ شرحت نا لا عَلَْنَا وجوه اشيقاقِهِ يَدلُ على الزَادة وَسََا يُسَمَى ولد للد 
اله لأنُّ زِيَادَة عَلَى الوَلَدِ الضلِيَ وَتسَمّى الْعبِيمَهُ تفلا لِأنَهَا زَادَة عَلَى أَصْلٍ الْمَالِ (َوْلهُ الور 
وَاجِبٌ) وَهَذَا آخرٌ أَفْوَالٍ أبي حَيِيفَةَ وَهُوَ الصّحِيحْ كَذَا في الْمُحِيطٍ وَالْأُصَّحُ كما في الخَانيّة وَهُوَ 
الظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِكَذَا في الْمَبْسُوطٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أنَهُ فَرْضُ وَعَنْهُ أَنَهُ سُنةُ وَوَفّىَ الْمَسَايِحُ بَيْنَهُمَا بأنَهُ 
فَرْضٌ عَمَلّا وَاجِبٌ اغْتقَادًا سُنٌّ نُبُونَا وَدلًا وَأمَا عِنْدَهُمَا فَسْئَةُ عَمَاّا وَاغتقَادًا وََليأا لكِنْ سْنَة 
مُوْكُدَةٌ آكَدُ مِنْ سَائِرٍ الْسّتَنٍ الْمُؤقَتَةِكُمَا في الْبَدَائِع ِظْهُورِ أَثْرٍ السّْنِ فيه حَيْتْ لا يُوَذَنُ لَه وَدَ يَقْبْتْ 


عِنْدَهُمَا دَلِيل الْؤْجُوبٍ فَتَفَيَاهُ وآَمّا اسْتذْلَالَهُ في الَْدَايَةِ لكَمَا بَِنهُ لا يُكَفَرْ جَاحِدُهُ لا يُفِيدُ إِذْ إِنَْاتُ 
اللّازِم لا يَسْتَلَِمُ إِنْبَاتَ الْمَلْرُومِ الْمُعيّنِ إِلّا إِذَا سَاوَاهُ وَهُوَ هُنا أَعَمُ فَإِنَّ عَدَمَ الْإكْمَارٍ بالجخد لَازمُ 
لْوْجُوب كما هُوَ لَازِمُ السّنَةِ وَالْمُدَعِي الْوْجُوب لا الْقَرْضَ وَأمّا الِمَامُ فَكَبَتَ عِنْدَهُ دَلِيلُ الْوْجُوبٍ وَهُوَ 
ليث وَأَحْسَنْ ما يُعَيّنُ مِنْهُ ما رَوَاهُ أَبُو دَاوْد مَْفُوعَا «الْونْرُ حقّ فَمَنْ 4 يُوتز فَلَيْسَ م الْوثْرُ حَقّ 
َمَنْ ل يوز فَلَيْسَ مِت الْوثْرُ حَقْ فَمَنْ 1 يُوتز فَلَيْسَ مقي» رَوَاهُ الَاكِمْ وَصَحْحَُ 

وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا «أَوْترُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبحُوا» والأغز لِلْؤْجُوبٍ وَأَما مَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَهُ - 
عَلَيْهِ السّلَامُ - أَؤْتَرَ عَلَى بَعِيرِو» فَوَاقَعَةُ حَالٍ لا ع عُْمُومَ لها فَيَجُورُ كَوْنْهُ كانَ للَعْذْرِ وَالِاتَعَاقَ عَلَى أَنَّ 
الْفَرْضَ يُصَلَى عَلَى الدَابَةِ ِعْذْرٍ الطِينِ وَالْمَرَضٍ وَتَحُوِِ أو أَنهُ كان قَبْلَ وجُوبه لِأنَّ وُجُوبَُ 4 يُقَارِنْ 
ؤُجُوب الْحَمْسِ بَل مُتَأَخَرٌ وَقَدْ روي أنه «- عَلَيْه السَلَامُ - كَانَ يَنزِلُ للور» وَأَمّا «حَدِيثُ الأعْرَايَ 
ين فَالَ لَهُ هل عَلَيّ يا أي الصّلْوَاتِ الحْمسٍ قَقَالَ 5 لَهُ النيحْ - صَلَى الله له عَلَيْهِ وسَلّمَ - لا إلا أَنْ 
َطَوعَ» فلا يدل عَلَى عَدَم ووب الْوثْر كما رَعَمَهُ انوي في شَرْح مُسْلِم لِأَنّهُ كان في أَوَل الإسلام ث 
وَجَب الْوثرُ بَعْدَهُ بِدَلِيلٍ أَنّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْعبَادةٍ الْمَالِيّةِ َأَخْبَرَهُ بالرَكاةٍ فَمَالَ هَل عَلَيَ غَيْرُهَا فَقَالَ لا 
كُمَا ذَكْرَ في الصّلاةٍ مَعَ أَنَّ صَدَقَةَ الفطر فَرْضْ عِنْدَهُمْ بِدَلِيْلِهِ قَمَا هُوَ جَوَابِهُمْ عَنْهَا فَهُوَ جَوَابنَا عَنْهُ 
ولا يََرَمُ من الْقَوْلٍ بوجوب الزَيادَةُ عَلَى الْفَرَائْضٍ الْحَمْس الْمَطْعِيةِ لأَنَّهُ ليْسَ بفَرْضٍ قَطَعِيَ وَدَكُرَ في 
الْبَدَائع جِكَايَة هي أَنَّ يُوسّفَ بْنَ خَالِدٍ المي كان من أَعْيَانِ فُقَهَاءٍ الْبَصرَةٍ فَسَأَلَ أبَا حَنِيفَةَ عَنْهُ 
فَمَالَ إِنُّ وَاجِتْ 

[منحة الخالق] 

النُوشٍ وَكُوِهَا خُصُوصًا في الْمخرّاب اه. وَبِهِ يُْلَمُ مَا في كلام الْمُوَلَفٍ 


[بَابُ الْوثْرِ وَالنَّافل] 
(40/2) 


قَقَالَ لَهُ كَقَرْت يا أَبَا حَنِيفَةَ ظَنا مِنْهُ أَنَهُ يَقُولُ أَنَهُ فَرِيِضَةٌ فَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ أَيَهُولى إِكْفَارْك ياي وَآَنَا 
عرف الْقَرْقَ بَْنَ الْمَرْضٍ وَالْوَاجِبٍ كََرْقٍ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ نم بين لَهُ الْقَرْقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَرَ إلَْ 
وَجَلَسَ عِنْدَهُ لِلتَعَلْم اه. 


َف الْمُحِيطٍ لا يِجُورُ الوْرُ فَاعِدَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام ولا عَلَى رَاجِلَتِهِ من غَيْرِ عُذْرٍ لأَنَّ عِنْدَهُ الْوثرَ 
وَاجَبٌ وَأَدَاءْ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرَائْضٍ على الرَاجِلَةِ مِنْ عَْرٍ عُذْرٍ لا يجُورُ وَعِنْدَهُما وَإِنْ كَانَ سُئَةَ كن صَّحّ 
عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ - «أَنهُ كان يَعَنََلُ عَلَّى رَاجِلَِهِ مِنْ غَْرٍ عذْرِ في اللَيْلٍ وََِا بَلََ 
الونز نَرَلَ فَيُوتَرُ عَلَى الْأَرْضٍِ» اله. 

َأقَادَ أنَهُ لا يجُورُ فَاعِدَا وََاكِبًا من عَبْرٍ عُذْرٍ بائَقَاقٍ أبي حَنِيقَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَصَرّحَ في الْدَايَةِ بأنّهُ يجب 
قَضَاؤُهُ إِذَا قَانَهُ بالإخماع وَصَحَحَهُ في النّجْبِيس وَعَلَّلَ لَهُ في الْمُحِيطٍ بِقَولِهِ أَما عِنْدَهُ فَإَِنَهُ وَاجِبٌ وَأَمًا 
عِنْدَهَُا فَلِفَوْلِهِ - عَلَيِْ السَلَامُ - «مَنْ نَامَ عَنْ ور أو نَسِيَهُ فَلَبْصّلَهِ إذَا ذكَرَهُ» اه. 

َصَرّحَ في الْكَافي بأنّ ووب قَصَائِهِ طَاهِرُ الروَايَةِ عَنْهُمَا وَرْوِيَ عَنْهُمَا عَدَمُهُ وَسَيأتٍ أَنُّ لا يُصَلَى 
حَلْفَ التَفْلٍ ايان مَطَهرَ بدا أنه لا َرْقَ بَْنَ قوْلِهِ يؤُوبه وَبَْنَ فَوْهِمَا بسِْيهِ مِنْ جهَةٍ الأخكام فَإنَّ 
السْة الْموكدةَ مَل الؤاجب إِلَّا في فَسَادٍ الصّبْح يتدكْره وف قَضَائِهِ بَعْدَ طلُوع الْمَجْرِ قَبْلَ طُلُوع 
الشَّمْسٍ فَالَ في النَجِيِس عِنْدَ أي حَنِيفَةَ يَفْضِيهِ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَبَعْدَ صّلَاةٍ 
الْعَصْر لِأَنَهُ وَاجِبٌ عِنْدَهُ فَيَجُورُ قَضَاؤُهُ فيه كُقَضَّاءٍ سَائِرِ لْفرَائْضٍ وَعِنْدَهَا لا لِأَنَهُ سن عِنْدَهُمَا اه. 
لكن تعذَّب صَاحِبْ الدَائَِ في فح الْقَدِيرٍ بأنَهُ نه عنَْهُمَا فوْجُوبُ الْقَضَاءِ عحَلُ الََاع وَقَد عَلِفت 
َفْعَهُ با في لمحي وَفي الظَريَة والولوالجية وَالتَِيسٍ وبا أل فر اجتمغوا على تزك الوثر 
أَدَهُمْ الْإمَامُ وَحَبَسَهُمْ فَإِنْ 1 تَعُوا قَائَلَهُمْ وَإِنْ امْتَتَعُوا عَنْ أَدَاءٍ السّئنِ فَجَوَابُ أَئِمَةِ بحَارَى بِأَنَّ 
امام يُقَاتلّهُمْ كما يَُاتلّهُمْ عَلَى تَرْكِ الَْرَائِضٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَاَكِ أنه قَالَ َو أن أَهْلَ 
َْدَةٍ أَنْكَرُوا سْنَةَ اليَوَاكِ لَمَائلتَهُمْ كما تُقَاتِلُ الْمُرتَدِينَ اه. 

َف الْعُمْدَةٍ المَمَعَ قَومَ عَلَى تَرِْكِ الْأَدَانِ يُوَدِبْهُْ الإمَامُ وَعَلَى تَرِْكِ السّئنِ يَُاتلّهُمْ َادَ في الخُلاصّةٍ 
بن هذا إِذَا تَرَكَهَا جَفَاءَ لَكِنْ رَآهَا حَفًا فَإنْ 1 يَرَهَا حَقا يُكََرْ وَدْكرَ في التَّحْقِيقٍ لِصَاحِبٍ الْكُشْفٍ أَنَّ 
لواب نَوْعَانِ وَاجبٌ في قُوَةٍ الْمَرْضٍ في الْعَمَلٍ كالوثر عِنْدَ أي حَدِيقَةَ حَقٌّ مع تَذَكُرْهُ صِحَةٌ الْفَجْرِ 
كَتَدَكُرٍ الْعِشَاءِ وَوَاجِبٌ دُونَ الْمَرْضٍ في الْعَمَلٍ فَوْقَ السُنّةِ كتغيينٍ الْقَاتحَةٍ حَقّ وَجَبِ سُجُودُ السو 
بتركه وَلكِنْ لا تَفْسُدُ الصّلاةٌ اه. 

وَفِ الْبَدَائِع أَنَّ وْجُوبَهُ لا يختَصُ بالْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضٍ بَلْ يَحُمُ النّاسَ أَجْمَعَ مِنْ اخْرّ وَالْعَبْدٍ وَالذَّكرِ 
وَالْأنتَى إن كان أهْلًا لِلْؤْجُوبٍ لِعْمُومٍ الدَلَائْلٍ. 


(فَوْلَهُ وَهَُ ثلاث رَكَعَاتٍ بتَسْلِيمَةٍ) أي الوثْرْ لِمَا رَوَاهُ الاكِمْ وَصَحَحَهُوَقَالَ عَلَى سَرْطِهمَا عَنْ عَائِمَة 
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - بُوتِرُ بقلاث لا يُسَلّمُ إلا في 
آخِرهِنَ» قِيل لِلْحَسَن أن ابْنَ عْمَرَكَانَ يُسَلَمْ في الرَكْعتَينِ مِنْ الور فَقَالَ كَانَ عْمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ وَكَانَ 


يَنْهَضُ في التَانِيَةِ بالتَكبير اه. 

َتَقَلَهُ الّحَاوِيُ عَنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأما «قَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - صَلَاةُ الَّيْلِ مَنَْ مَفْى وَإِذَا حَشِيَ الصّبْحَ صَلَّى وَاجِدَةًَ فَأَوتَرْت لَهُ مَا صَلَّى» فَلَيْسَ فيه 
لاله عَلَى أن الْوْرَ وَاحِدَةٌ بتخرة مُسْتأََقَة لِيَختاج إلى الِاشْيَعَالٍ يوَابه إِذ يحل كا مِنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ فَطَهَرَ يحَدَا إح) قَالَ الَّمْلِيٌ أقُول: بط سَيْخ سَيْخنا عَلِيَ الْمَفْدِسِيَ كيف يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ 
صَرّحُوا في الْمُعُونِ بالْمَْقٍ وَفرَعوا عَلَى كل قَوْلٍ أخكامًا لاخر كَفْسَادٍ الْفَخر بتذكُرهِ وَفْسَادِهِ يعدكُرٍ 
فَرْضٍ قَبْلَهُ اه. 

قلت وَهْوَ عَحِيبٌ وَتَفْلْ الْعَلّامَةِ الَمْلِيَ لَهُ أغجَب وَكأنَّ منْسَأَهُ الْعفْلَهُ عَنْ فَوْلٍ الْمُوَلْفٍ إِلّا في فَسَادٍ 
البح إح (قَوْله إلا في فَسَادٍ الصّبح بتدكُره إ1) أي ولا في عدَم إعَاديهِ َو طهر فَسَادُالْعَِاءِ ذُوئة 
ِنْدَُ لا عِندَهًُا قَالَ في الْمنطُومة - 

وَالْوِْرُ فَرْضٌ وَيَرَى بلكرو ... في فَجْرِهِ فَسَادَ فَرْضٍ فَجْرِهِ 

وَل يُعَادُ الْوثْرُ إِذْ يُعَادُ ... عِشَاؤْهُ إِنْ ظَهَرَ الْمَسَادُ 

اه. 

َإِلَا في فَسَادِ بتَدَكْرِ فَرْضٍ قَبْلَهُ (َوْلُهُ لكن تَعقّب !2) عِبَارَهُ المح فَوْلهُ وَجَدَا وَجَب الْقََاءُ 
بالإجماع أي ثبت إلا فَوْجُوبْ الْقصَاءٍ َل الاح صا وَاْمغقى أنه صلا مَفْضِيّة مف جب 
5 اه. 

وكَانَ الحامِل لَهُ عَلَى تأويل وجب بِعَبْتِ أَنَّ إيجَاب الْقَضَاءٍ بدُونٍ إيجَاب الْأَدَاءِ يما ل يُعْهَدْ كما فَالَهُ في 
اله مُتَعَقًِا ِمَا مر عَنْ الْمُحِيطٍ وَلِمَا أَجَاب بد بَعْضْهُمْ عَنْ داب أن الْْرَادَ إجماغ الْأمْحَاب عَلَى 
ظَاهِرٍ الرَوَايَِ عَنْهُمْ وَتَقَلَ جَوَابَا آخَرَ أَنَّ الْمُرادَ إِْمَاعٌ الصّحَابَةِ ِقَوْلِ الطَّحَاوِيّ إِنَّ وُجُوبَهُ تَبَتَ 
ِإِجْمَاعِهمْ وَإِى هَذَا يُشِيرُ قَوْلْ الْمَنْح إِنْ وَجَب مَعْىَ تَبَتَ قَالَ وَهَذَا الجوَابُ اخْمَارُ كير مِنْ 
السَارِجِينَ ولا يَخمَّى أَنَّ فيه عُدُولًا 0 الظَهِرٍ اه. 

َف شَرْح الشّيْخ إِسْماعِيلَ وَالتَحْقِيقُ ما في الْفتْح لِمَا يلرَمْ عَلَى مَا ذكَرَهُ في الْبَخْرِ مِن تَفْريقٍ الأخكام 
وَيَذا قَالَ في الْمُحِيطٍ وَمَا ذكِرَ في الْجْوَابٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةٍ ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبٍ أي حَبِيقَةً. - رَحمَهُ الله 


تَعالَى - 
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ذَلِكَ وَمِنْ كَؤنِه إِذَا حَشِيَ الصُبْحَ صَلَى وَاجِدَةَ مُتَصِلَةَ وَمَعَ الاخْتمَالٍ لا يُقَاوَمُ الصّرَائحُ الْوَاردَةُ وَقَد 
رََى الْإمَامْ أبنو حَبيقَة بِسَئدِهِ «أنّهُ - عَلَيْهِ السام - كان يَقْرَا في الأول ب (ِسَبّح اسْمَ رَبك 
لأعْلَى) [الأعلى: 1] وَفي اَن قن يا أيه الْكَافِرُوت] [الكافرون: 1] وَني القَالَِة (قل هُوَ الله 
أَحَد] [الإخلاص: 1] » وَمَا وَقَعَ في السّئنِ وَغَيِْهَا مِنْ زَيادَةٍ الْمُعوَدَتينٍ أَنْكرَهَا الْإمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ 
مَعِينٍ وَ يْتَرْهَا أككَرُ أَهْل الْعِلْم كُمَا ذكرَهُ البَرِْذِي كذَا في شَرْح مُْيّةِ الْمُصَلّي 

وَصحَحَ الشَارح الربَْعِيُ أَنَهُ لا يَجورْ افِْدَاءُ الَفِيَ بمَنْ يُسَلْمُ مِنْ الرَكْعمَيْنِ في الْوثْرٍ وَجَوَرَهُ أو بكْرٍ 
الرَازِيَ وَيُصَلَّي مَعَهُ بَقِيةَ الوثر لِأَنَّ إِمَامَه 1 يخْرْجْ بِسَلَامِهِ عِنْدَهُ وَهْوَ مُجْتَهدٌ فيه كُمَا لَوْ افْمَدَى بِإِمَام قَدْ 
رَحَففَ وَاثْ شراط اْمشايخ لِصحَة افيداء تفي في الْوثْرٍ بالشَافِعِيَ أن لا يَفْصِلَهُ عَلَى الصّحيح مُفِيدٌ 
لِصِحَتِهٍ إذَا لَ يَفْصِلْهُ الََاقَا وَيخَالِفُهُ ما ذكرَ في الْإرْسَادٍ من أَنّهُ لا يَجورُ الاقْبدَاءُ في الور بِالشَافِعِيَ 
إِجْماع أَصْحَابنا لِأَنّهُ اقتدَاءُ الْمُفئرَضٍ بالْمَُتَفْلٍ فَإِنَهُ يُفِيدُ عَدَمَ الصِّحَةٍ فَصْلَ أؤ وَضْلَ فَلِدَا قَالَ بَعدَهُ 
َالَولُ أَصَحُ مُشِيرا إلى أن عَدَمَ الصَحَةٍ ما ُو عِنْدَالَْصْلٍ لا مُطْلقا معلا بن تاد الْؤجوب ليس 
بوَاجب عَلَّى اخُنَفِيَ له. 

َمُرَادهُ من الََْلِ هو قَْلَهُ في شْرُوطِ الافْداءِ بالشافعِيَ ولا يَقْطَْ وثرَه بالخلا هُوَ الصّحيخ 0 
ِلشّارح مَا في السِرَاج الْوَهَّاجٍ أَنَّ الاقْتدَاءَ به في العا صَحِيحٌ وَإ يَرِذْ فيه خلاف مَع أَنّهُ سُنَةٌ عِنْد 
الشَافِِيَ وَوَاجبٌ عند َما َقَلَهُ أَصْحَابُ الْقَمَاوَى عَنْ ابن الْمَضْلٍ أَنَّ اقْتدَاءَ الَفِيَ في الْوثْرِ بمَنْ 
يَرَى أَنَهُ سَْةُ كاليُوسْفِيَ صَحِيحٌ لِأَنَ كُلّا يتَاجُ إلى نيّة الور هَلَمْ نَمَف نَيتُهُمَا فأَهدِرَ اخبلاف 
الِإعْتِقَادِ في صِمَةٍ الصّلاة وَاعْثيِرَ مجَجَدَ الَحَاد اليه وَاسْتَشْكُلَهُ في فنح الْقَدِيرٍ : بها ذكْرَهُ في التَجْييسِ 
وََبرِهِ من أن الفَرْضَ لا يَتََدَى بي النَفلٍ وَيجْورُ عَكْسْه فَعَلَى هذا يَنْبَغي أَنْ لا يجُورٌ وثرُ الْتَفِيَ 
اقْتَدَاءً بوتر الشَافِعِيَ بنَاءَ عَلَى أنه 1 يَصِحَّ شُرُوعْهُ في الور أنه بنيته إِيَهُ إِعا نَوَى التَقَلَ الذي هوَ 
الونز قلا يَتَأدّى الْوَاجِبُْ بنّة التَفلٍ وَحِيتَئِذٍ فَالِاقْتدَاءُ به فيه بنَاءً عَلَى الْمَعْدُومِ في رَعْم الْمُفْعَدِي نَعَمْ 
مْكِنْ أن يُقَالَ لو 1 يَخْطِرْ بَاطِرهِ عِنْدَ النِيّةِ صِفَةٌ من السُنّة أؤ غَيْرِهَا بَلْ َوه ارسي الفح 
فَيَجُورُ لكن إِطْلَاق مَسْأَلَةِ التَحنِِسٍ يَقْتَضِي أَنَهُ لا يجُورُ وَإِنْ 1 يَخْطِرْ بحَاطِره تَفْلِيّة وَفَرْضِيَة ضِيّةٌ بَعْدَ أَنْ 
كَانَ الْمُتََرَرُ في اغبقَادِهِ تَفلِيّتهُ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لِلْمتَأمَلٍ اه. 

وَحَاصِلَُهُ َرْجِيحُ مَا في الْإرْشَادٍ وَتَضْعِيفُ تَصْجيح الربْلعِيَ 

َم ي الى عَنْ ابن اَل َس فِيما دك ليل عل نَم في لجس غير عا هُوَ في 
الْفَرْضٍ القَطعِيَ وَالُونْوُ لَيْسَ بِفَرْضٍ َطعِيَ نا هُوَ وَاحِبْ طَوْم نَبَتَ بِالِسُئَةِ فلا يَلْرَمْ اغتِقَادُ وْجُوبه 


للاخبلافٍ فيه فَلَمْ يَرَمْ في صِحَبِهِ تَغرِينُ وجويه بل تَغيرنُ كن ورا بل صَرّحَ في الْمُحِيط وَالْبَدَائع 
في الْوثرِأَنُّ وَاجبْ للاخيلافٍ في وجوبه فَطَهرَ مدا أن مدهب الصّحِبح صِحَة الافبداء بالشَافِهِي 
في الور إن ل يُسَلَمْ عَلَى رس الكْعَينِ وعََمهَا إن سلَم 

[منحة الخالق] 

(فَوْله لأَنَّ إمامة 1 يرج بِسَلامِهِ عِنْدَهُ) فيه أَنّهُ إنْ رَجَعَ المصَمِيدُ في عِنْدَهُ إلى الْمُفْمَدِي الختفِيَ فلا 
شَكَّ في أَنَّ هَذَا السام عِنْدَهُ نحْرج من الصّلاة حَقٌ جَارَ لَهُ بَعْدَهُ الْكَلَامُ وَنَخْوْهُ وكَذَا إِذَا َجْعَ إلى 
الإمام أنه كدَِك مرج من الصّلاةٍ تعم عند الخنَفيَ سَلامة ِل للصّلاة وعِنْدَ الشَافِي متم وتخرج 
مِنْهَا وَلعَلَ الْمُرَادَ بقوْلِهِ 1 يرح ِسَلَامِهِ عِنْدهُ أ عِنْدَ إِمَامِهِ أي ل يط وثْرهُ لِصِحَةٍ فَضْلِهِ عِنْده 
وَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ مبْبًا عَلَى أَنَّ الْعبْرَةَ أي الْإمَام كُمَا سَيَأْقٍ تَقْلُهُ عَنْ النْدُوَاُ وَحَمَاعَةِ وَيُوَيَدُهُ فَْلَهُ 
كُمَا لَوْ افْمَدَى بإمَام قَد رَحَفَ (قَوْلَهُ مُفِيدٌ لِصِحَبِهِ !2) في هَذِه الإقَادَة تَظَر لِأَنَ الْقَولَ بأنَهُ يُشْتَرَط 
وَلَعَنَ فَوْلَهُ عَلَى الع سَبْقْ قَلّم وَعِبَارَةُ الفح َ هَكذًَا وَمَا ذُكِرٌ في الْإِرْسَادٍ لا يخُورُ الِاقتِدَاءْ في 
الْوثْرِ بإخماع أَصْحَابا ِنَم اقْتِدَاءُ الْمُفئَضٍ بالْمتَتَقَلٍ َُالفُهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ اشْيرَاطٍ الْمَشَايخ في الافَتِدَاءٍ 
بشَافِِيَ في الوثر أن لا بَفصِلَه إن يَْْضِي صِحَة الافيدَاءِ عند عدم فَضلِهِ ولا بار عليه 

(قَوْلهُ َِدَا قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ فَالَ الرَيْلَعِيُ بَعْدَ كلام الْإرْسَادٍ وَالْذَوَلُ أَيْ اسْيرَاطً عَدَمِ الْقَطْع بالسّلام 
صخ وَفي ذَلِكَ إِسَارَةٌ إل أَنَّ عَدَمَ المبَحة ما ُو عِنْدَ الَْصْلٍ فَقَط ث لِينَْر فِيمَا عل به مِنْ عَدَمِ 
وُجُوب اعَتِقَادٍ الْوْجُوبٍ عَلَى الختَفِيَ فَإِنَّ الظّاهِرَ أَنَّ مَنْ قَلَّدَ ا حَنِيفَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - الْقَائْلَ بوْجُوبهِ 
يَبْ عَلَيِْ اْتِقَادُ ذَلِكَ وَإِلّا لَمَا وَجَب عَلَيْهِ ارتب بَبْنَهُ وَبَيْنَ غَيِْهِ وَاللّاِمُ بَاطِلْ كما لا يخُقَى عَلَى 
أنَهُ قَدْ مَرّ عَنْ الْمَشَايخْ في الْجَمْع بَيْنَ الرَوَايَاتِ أَنّهُ وَاجِبْ اغَتقَادًا أَيْ وَاجِبْ اعَتفَادِهِ لِأَنَهُ قييرٌ محَوَلَ 
عَن الَْاعِلٍ وما قَْلُ الْأصُولِتِنَ أنه لازم عَمََا لا عِلْمَافَالْمرادُ َف الْعِلم الْقَطَِْ وَلِدَا قَالَ الْمُصبَىُ 
في الْمََارِ وَحَكْمْهُ الثرُومْ عَمَلَا لا عِلَمَاعَلَى الْيَقنِ وَكِنُ حمل كلام الربْلّعِيَ َلَيِْ بن يَكُونَ مَغق 
قَوْلِه لَبْسَ بوَاجب عَلَيْهِ نَفْيْ الافتراض وَالْيَقِينِ أي لا يُفْعَرَضُ عَلَيْهِ اْتقَادُ الْوْجُوب لِيَظَهَرَ المَرْقَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ َإِنَهَا وَاجِبَةٌ عَمَلَا وَعِلْما أَيْ يَلْرَمْهُ فغْلْهَا وَاعتَقَادُهَا 

(قَوْلُهُ فلا يلرَمُُ اغبَقَادُ وُجُوبه) فيه ما مر فَتَدَبّر 


َه 


آله الموَقَِ لِلصوَابٍ ثم اغلَم أن فَوْلَهُ في فمْح الْقَِيرٍ لكِن إِطلَاق مَسْألةٍ النَِيِسِ يَقْضِي إلى آخره 
غَفْلَةٌ عَمَا دَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْنيس في باب الْوثْر مِنْهُ وَلَفْظَهُ إذَا افَْدَى في الوثر بمَنْ يَرَاهُ سُنَةَ وَهُوَ يَرَاهُ 


وَاجبًا ينظ إنْكانَ وى الْوثرَ وهو يَاُ سه أو تَطوعًا جا الاشبداء من مَنْ صَلَّى لظ حَلْفَ 
آخَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الُقوع سن أو تَطَوْعٌ وَإِنْ كَانَ اهْمَمَحَ الْورَ بيّة التَطَوُع أ بِبيّة السٌيَيّة لا يَصِح 
الافْتدَاء لِأَنَهُ يَصِيرُ اقْتَدَاءَ لْمُفئَضٍ بالْمُعتَفْل كا ذكْرَهُ الإِمَامُ غقوم هَذَا وَاَلْذي يَنبَغِي أَنْ يُفْهَمَ 
من فَوْيِمْ أَنَهُ لا يَنْوِي أَنَّهُ وَاجِبٌ أَنَّهُ لا يَلرَمْهُ تَغيينُ الْوْجُوبٍ لا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعْهُ مِن أَنْ يَنْوِيَ وُجُوبَهُ 
نهل يو ا أكون حتفي أ حير وإ كان حتفي ينغي أله يويد ليطايق اغبقاةة ون كان 
غَيْرْهُ فلا تَضْرُهُ تلك الييّهُ إن مِنْ الْمَعْلُومِ أن انَِْاءَ الْوَضْففٍ لا يُوجِبُ البقَاءَ الْأَصْل فَيَبْقَى الْآصْلٌ 
وَهُوَ صَّلَاةُ الْوثْرٍ هُنَا وَقَدْ كَانَ يَخْرَجُ به عَنْ الْعْهُدَةٍ. 


(فَوْلهُ وَقَمَتَ في تَالكَهِ قَبْلَ الرّكوع أَبَدَا) لِمَا أَحْرَجَهُ النّسَائِيَ عَنْ أي بْنِ كغب «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامْ - كان يََدْتْ قَبْلَ الركوع» وَمَا في حَدِيثِ أَنَسٍ مِن «أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - قَنَتَ بَعدَ 
الرُوع» فَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ كان شَهْرا مِنهُ فَقَطْ بِدَِيلٍ مَا في الصّجيح عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلٍ سَأَلْت 
نا عَنْ الْفْنُوتِ في الصّلاةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَكَانَ قَبْلَ الرُكُوع أو بَعدَهُ قَالَ فَبْلَهُ قُلْت فَإنَّ فلان 
أَخبَرن عَنك أَنّك قُلْت بَعْدَهُ فَالَ كذّب إَِا «قتت رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ - بَعْدَ الإكوع 
شَهْرَا» وَظَاهِْ الْأَحَادِيثْ 5 عَلَى الْقُنُوتِ في جميع الِسُنّةِ وَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد أن عُمَرَ - رَضِيَ ا 
الله عَنْهُ - جمَعَ النّاسَ عَلَى أي بْنِ كغب فَكَانَ يُصَلَي بم عشرِين لَيْلَةَ من الشّهْرِ يَعْني رَمَضَانَ ولا 
يَقْنْتْ بم إلا في التَصْفٍ لقان فَإذَا كان الْعَشْرٌ الْأَوَاخِرْ لف فَصَلَّى في بيت قلا يدل عَلَى تَخْصِيصِهِ 
بالتَصْفٍ الات من رَمَصَانَ لِأنَّ الُْنُوتَ فيه يُْتَمَلُ أَنْ يكُونَ طُولَ الْقيَام فَإنَهُ يُقَالُ عَلَيْهِ كُمَا بُقَالُ 
عَلَى الذَّعَاءِ وََرجَحَ الْأَوّلْ لتخصيص النَصْفٍ الْأَخير بزِيَادَة الاجْتَهادٍ فَلَيْسَ هُوَ الْمُتارَعْ فيه وَالْكَلَامُ 


في الْقنُوتٍ في حَمْسَةٍ مَوَاضِعْ في صِفَبهِ وَتحَلَ أدَائِهِ وَمِقدَارهِ وَدْعَائِهِ وَحَكْيهٍ إِذَا فَاتَ أُمَا الْأَوَلْ فَقَدْ 
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ون وهة 


ذكرَهُ الْمُصَبَفُ في باب صِفَةٍ الصّلاةٍ من الْوَاجِبَاتِ وَهُوَ مَذْهَبْ أبي حَبِيقَة وَعِنْدَُمًا سْنَةُ كالوثر 
وَيَشْهَدُ لإلؤبجوب «قَؤْلة - صلَى الل عليه وَسَلَمَ - ِْحسٍَ جين عَلَمَه انوت الل هدًا في وثرك» 
الْمقَادةٍ مِنْ الأَحَادِيثِ وهو 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَلَفْظهُ إذَا افْعَدَى إح( هَذَا كما يَدْفَعُ قَوْلَ الفنح يَف يَقْنَضِي !ل يَدْفَعُ قَوْلَهُ أَيْضًا أنه بد بنيّته إِيَهُ 5 
تَوَى التَقَلَ إل لِأَنَهُ بُقَالُ عَلَيْهِ أَنَهُ نَوَى صَّلَاةً تَخْصُوصّةً عَيتَهَا بِالوثرية ة وَهَذَاكافٍ في صِحَةٍ صبكة الاشيذاء 
كمَا دَلْتْ عَلَيْهِ ِبَارَةُ النَجِْيسٍ هَذِهِ وَقَدْ دَلّتْ أَنًْا عَلَى أَنَّ فَوْلَ التَجْنيسِ ولا أن م لا يَتَأدَى 
ِِيّةِ التَفْلٍ مَْنَاهُ إِذَا نَوَى صَرِيحَ التَفْلٍ كالسُنَةٍ أو التَطَْع فَاليِيةُ بِعِنْوَانِ الوثرية ِيَةَ التَفَليّةِ قَالَ 
ري ا 0 
في الْقَرْضٍ الْمَطْعِيَ وَالْوثْرُ لَنِسَكَدَلِكَ غَيْرُ صّجيح إِذْ مُفَادُ أن الور يَتآَدَى بيه التَْل وَهْوَ خلَافُ 
الوَاقِع دير اه. َ 

وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَالَ بَعْضْهُمْ أَنّهُ َبْسَ بِصّوَاب بَل مُفَادُهُ جَوَارُهُ بِعِنْوَانِ الْوثْريَة فَتَدَبّرْ 

(قَوْلُهُ وَالَذِي يَنْبَغي !) أَقُولُ: هَذَا خلافٌ الظَاهِر الْمُتبَادِرٍ من كَلَامِهم بَلْ الْمَفْهُومْ مِنْه أَنْ يَفْمَصِرَ 
عَلَى نِم الور من غَيْرٍ تين ؤججوب وَعِبَاَةُ الْمُحِيطٍ والْبَدائِع صَريَةٌ في ذَلِكَ وَإِنَاقَالُوا كدَلِكَ 
للاخبلافٍ في وجويه سبي فيس يواجب قَطَعا ولا ِسئَة قَطًْا فإذَا أَطْلقَهُعَنْ الوب يَكُونُ 
مُوَاففًا لْكُلّ مِنْ الْمَولَبْنِ وَلَا يخْقَّى أَنَّ مَا كَانَ سُنَةَ وَِنْ كَانَ لا تَضْرَُهُ نِيّهُ الؤجُوب لكِنّهُ خلاف الْأَؤلى 
فَكَانَ الْأَولَ عَدَمْ تَغبِينٍ الْوْجُوبٍ سِيّمَا وَقَدْ قبل إِنَّهُ فَرْضٌّ كما هُوَ روَايَةٌ عَنْ الْإِمَام كما مَرّ قَالَ في 
سَرْح الْمُْيَِ قَالَ أَبو بَكْر ابْنْ الَْرِيَ في الْعَارِصَةٍ مَالَ سَحْنُونٌ وَأَصْبَعْ من الْمَالِكِيةِ إلى وُجُويهِ يُرِيدُ به 
الْفَرْضَ وَحْكِي عَنْ أبي بَكْرٍ أَنّهُ وَاجِبْ أَيْ فَرْضْ وَحَكى ابْنْ بَطَالٍ في شَرْح الْبُخَارِيَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ 
وَحَدَيْفَةَ أَنّهُ وَاحِب عَلَّى أَهْلٍ الْقُرْآنِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَالْمُراُ بِالْوْجُوب الْقَرْضُ وَاخْمَارَ الشّيْحُ عَلَمُ الدّينٍ 
السَحَاوِييٌ الْمُفْرِي أَنَهُ فَرْضّ وَعَمَلٌ فيه جَرَاءٌ وَسَاقَ الْأَحَادِيتَ الدَالَهَ عَلَى فَرْضِينِه ثم قَالَ قَلَا يَرتَابْ 
ذو فَهْم بَعْدَ هَدَا أنَهَا ألحّْتْ بالصّلَوَاتِ الْحَمْس في الْمُحَافَطَةِ عَلَيْهَا وف الْمُْني عَنْ الإمام أَحْمَدَ مَنْ 
ترك الْوْرَ عَمْدَا فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٍ وَلَا يَنبَغِي أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَئُهُ اه مَا في شَرْح الْمُنْيّةِ قلا جَرَمَ قَالَ 
الْمَشَايِحُ بنيّةِ الوثر فََطْ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعْهْدَةِ بِيَقِينِ فَتأمَلْ مُنْصِفًا. 


(فَوْلَهُ لكِنّهُ تعمَّبَهُ إ) حَيْتُ قَالَ وَهُوَ بمَذَا اللَفْظِ عَرِيبٌ وَالْمَعْرُوف ما أَخَرُوهُ في السُئنِ الْأَرْبعَةٍ عَنْ 
ربد بن أبي متم عن أبي ال عَنْ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ «عَلَّمَي رَسُولُ الله - 

صَلَى الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَم - كلِمَاتٍ أَقُوقٌنَ في الوثْرٍ وني لفْطِ في قُنُوتِ الوثْر اللّهُم اهن فِيمن 

هَدَيْت» إل نم قَالَ في الفنح وَهْوَ أي إِنْبَاتُ الوخوب مُتَوَفَفَ عَلَى نُبُوتِ صِيعَةٍ الأمْر فيه أَغني فَوْلَهُ 
اجْعَل هَذَا في وثرك وَآللَهُ تعَالَ أَعْلَمْ به فَلَم يَنْبْتْ لي اه. 
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مُعَوَقَفْ عَلَى كَوْيًا غَيْرَ مَفْرُونةٍ بالَّرِكِ مَرَةَ لَكِنَّ مُطْلَقَ الْمُوَاطبَةٍ أَعَم مِنْ الْمَْرُونَةِ به أخيّانا وَغَيْرَ 
لْمَفْرُونَةِ ولا دلَالَة ِأذَعَمَ عَلَى الْأَحَص وَإِلَا لَوَجَبَتْ بِمَذِهِ الْكَلِمَاتِ عَيْئا أَؤْكَانَتْ أَوْلى مِنْ غَيِْهَا لكِنَّ 
الْمتَقَرَرَ عِنْدَهُمْ الدُعَاءُ الْمَعْرُوفُ اللَّهُمَ إن نَسْتعِيئُك كُمَا سَيَأْق اه. 

وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ فَلِدَا قَالُوا وَمَنْ يَقْضِي الصّلَوَاتٍ وَالْأَوَْارَ يَقْْتْ في الْأَؤْتارٍ احتيّاطًا 
وَعَلََهُ الْولوَامِنُ في فَتَاوِيهِ نه إِنْكَانَ عَلَيِْ الْونرْ كَانَ عَلَيْهِ الْقُنُوت وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْه الْونرُ فَالقُنُوتُ 
يَكُونُ في التطَوؤع وَالْقُنُوثُ في التَطوْع لا يَضُرٌ اه. 

ور شع فعا را كود رو ملز لاط ون ضر سكل لا اماه 
الْمَتَاوى وَلَوْ ل يَفْنَهُ شَيْءٌ من من الصَّلّوَات وح أن يَقْضِيَ جميع الصَّلَّوَات 0 صَلَّاهًا مُتَدَارِكا ا 
يُسْتَحَبٌ لَهُ ذَلِكَ إِلّا إِذَا كَانَ غَالِبُ ظَبْهِ فَسَادُ مَا صَلَّى وَرَدَ النّهِي عَنْهُ - الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
ل ل ا 
َرْبَعَ رَكَعَاتِ بكلاث فَعَدَاتٍِ اه. 

ول لحرت كلك ف رار وشو ل 912 الدع أنه ل الاية 1ج و قاقد رع ولك التق رقن و 
وَازٍ أَنَّا الكَالَُِ م يَفْعدُ فَيَقُومْ فَيُضِيفْ إِليْهَا ركُعَةَ أخرى وَيَفْدْتْ فِيها أَيْضًا وَهْوَ الْمُختَارُ فَرْقَ بن 
هَذَا وَبَيْنَ الْمَسْبُوقٍ بِرَكْعََيْنِ في لوث في شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا قَنَتَ مَعَ الْإمَام في الرَكْعَةٍ الأخيرة مِنْ صَلَاةٍ 
الإَام حَيْتُ لا يَفْنْتْ في الرَكعةِ الأخيرةٍ إِذَا قَامَ إلى الْقَضَاءِ في قَْيهِمْ حَمِيعًا وَالَْرْقَ أن تَكرَارَ الْقنُوتِ 
في مَوْضِعِه لَيْسَ بمَشْرُوع وَهَاهْنا أحَدُهْمًا في مَوْضِعِهِ وَالْآحَرُ َيْسَ في مَوْضِعِهِ فَجَارَ فََمَا الْمَسْبُوقَ فَهُوَ 
َأمُور بآ يَفنْتَ مَعَ الإقام قَصَارَ ذَلِكَ مَوْضِعًا لَهُ َل أتَى الاق كان ذَلِكَ تَكرَارًا ِلقُْوتِ في مَوْضِعِه 
اه 

وَف الْمُْحِيطٍ مغر إلى الْأَجتَاسِ لَوْ سَكٌ أَنَهُ في الأول أو في الثاني أو في القَلَِةِفَإنَُيَقْمْتْ في الرَكْعَةٍ 
ني و فيها م يذ قُع ل ات 
الول أصّحُ لأَنَ أن لوت وا ابت وَمَا تَرَدّدَ بَيْنَ 8 وَالْبدْعَةٍ يق به 0 اه. 

ون الذَّخِيرَةٍ إِنْ قَنَتَ في الأول أَوْ في التَانِيَة سَاهِيًا 1 يَفْنْتْ في الثَالَِة لِأَنُّ لا يَتَكَرّدْ في الصّلاةٍ 
الْوَاحَدَةٍ اه. 


وَفِيه نَظَرٌ لِأَنَهُ إذَا كانَ مَعَ الشَّكَ في كْنه في حََلّهِ يعِيدُهُ لِيَقَعَ في حََلَّهِ كُمَا قَدَمْنَاهُ فَمَعَ الْيَقِينِ بكُوْنِه في 


عَنَعْد 


غَيِْ عحَلّهِ أؤلى أَنْ يُعِيدَهُ كُمَا لَوْ فَعَدَ بَعْدَ الأول سَاهِيًا لا > مَتَعْهُ أَنْ يَفَعْدَ بَعْدَ النَّانِيَة وَلَعَلَمَا في 
الذَّخِيرَة مَبْونٌ عَلَى الَْوْلِ الصَّعِيفٍ الْقَائِلٍ بأنهُ لا يَقْنْتْ في الْكُلَ أَضْلَا كَمَا لا يخْقَى وََمّا ادن فَقَدْ 
َكرْناهُ وَأَمَا مِقْدَارْهُ فَمَدْ ذكرَ الْكَرْحِيئُ أَنَّ مِقْدَارَ الْقِيّام في الْقنُوتِ مِقُدَارُ سُورَةٍ [إِذَا السّمَاءُ انْشَفَتْ] 
[الانشقاق: 1] وَكذَا ذكرَ في 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَإِلّا لَوَجَبَتْ هَذِهٍ الْكَلِمَاتُ) أي فَوْلْهُ اللَّهُمّ مدن فِيِمَنْ هَدَيْت إل أو كَانَثْ أَؤْلى من غَيِْهَا 
مَعَ أن الْمعَقَرَرَعِنْدَ مَنْ اسْعَدَلٌ به من تفي اللّهُمَ إن َسْتَعِيئُك إح وَف كلام الْمُوَلَْفِ إِجْحَافٌ لِأَنَّ 
الْمُخَارَ إِلَبْهِ َيْرُ مَذُكُورٍ في كلامه بَل ظَاهِرْهُ أنَّ الْمُرَادَ بالْكَلِمَاتٍ اللَّهُمَ إن نَسْتَعِيئك وَلَيْسَ كَذَّلِكَ لِمَا 
عَلِمْتَهُ من الْقَوْلَِ السّابِقَةِ وَخْصُولٍ الْمُنَاقَضَةِ في وله لكِنَ الْمُتَمَرَرَ عِنْدَهُمْ لَوْ حمل عَلَى ظَاهِرهٍ 
(قَوْلَه فَإِنْ صّحّ التَقْلْ فَتَقُولُ !1) فيه نَظَرٌ لِأَنَهُ يَفْمَضِي أَنَهُ لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعَ ركَعَاتٍ يَكُونُ مُسْتَحَبًا مَعْ 
أَنَهُ قَيّدَ الاسْتحْبّاب با إِذَا كَانَ غَالِبْ ظَنْهِ فَسَادُ مَا 0 عَلَى أَنَّ فيه زيَادَةَ الْمَعْدَةِ في الثَّالِئَةِ وجي 
كروك سِّمَا مَعَ وُرُودٍ النَفِي تأمَلْ (قَوْلَهُ فلو أتى بالدَان إ2) . 
أَقُولُ: قَدْ قَدَمْنَا في باب الْحَدَثِ في الصّلاةٍ الخلافَ فِيمَا يَقْضِيهِ الْمَسْبُوقُ هَل هُوَ أَوَلُ الصّلاة أ 
آخِرْهَا وَأَنّهُ لا يَظْهَرْ الخلافٌ في الْقرَاءةٍ وَالْمُنُوتِ لِأَنَّ مَنْ قَالَ يَقْضِي آخرّ صَّلَاتِهِ يَقُولُ إِلّا في حَقّ 
الْقِرَاءَةٍ وَالْنُوتِ وَعَلَى هَذَا فَقْنوَهُ مَعَ الإمام يَكُونُ في مَوْضِعِهِ عَلَى كُلّ من الَْولَينِ فلَوْ قَنَتَ فِيمَا 
يعي لا يون تخا ل ي ؤس أن على الأول فهر ونا على الاي ديك لا لفت من 
أنّهُ جَعَلَ مَا يَقْضِيهِ آخرٌ صَّلاتِه إلا في الْقرَاءَةٍ وَالْقُنُوتِ وَقَدْ يُجَابُ بِأنَّ شَرْعِيةَ الْقُنُوتِ أَنَهَا هِيَ في 
آخر الصّلاة حَقِيفَةَ وَحُكْمَا كُمَا في غَيْرِ الْمَسْبُوقِ أؤ كما فقَطْعما في الْمَسْبوق قن ما يفْضيه 
الْمَسْبُوقُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا أَذْرَكَهُ مَعَ الْإمَام آخرّ صَّلَاتِهِ وَمَا أَذْرَكَهُ أَوَهَا حَقِيفَةٌ لأَنَّ الْأَوَلَ اسْمْ لَِرْدٍ سَابِقٍ 
وَبالئَظَرِ إلى صَّلَاةٍ الإمَام يَكُونُ أَوَلَ صّلاته لِأَنَّ مَا أذركةُ مَعَ الإمَام آخرّ صَّلَاةٍ الْإمَام فَيَحُونُ مَا 
يَقْضِيهِ أَولَ صّلاته تَحْقِيمًا لِلتَبعيّةِ وَتَصْحِيحًا لِلافْبدَاءٍ لَكِنهَا أَوَلِيَةَ حكمِيّةٌ وَيَكُونُ مَا أَذَّاهُ مَعَ الْإمَام 
أَوَلَ صَّلَاتِه حَقِيِقَةَ عَلَى النَظَرِ الْأَوّلٍ ال ال وَقَد أَغمُِرَ الحكُمُ في حَقّ 
الْقُنُوتِ كئ لا يُوَدّيَ إلى تَكُرَارهِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَشْر مَشْرُوع وَحِيئئِذٍ فَإِذَا قَنَتَ مَعَْ الإِمَام يَكُونُ قُنُوهُ في 
آخر الصّلاةٍ حُكُما وَإِذَا قََتَ فِيمَا يَقْضِي أَيْضًا يَكُونُ في آخرها حَقِيقَةَ فَلَرِم تَكْرَارْهُ في مَوْضِعِهِ الذي 
هُوَ آخِرٌ الصّلاةٍ 
َأَمَا مَسأَلَةُ الشّاكَ فَلَمْ يَلَرَمْ ذَلِكَ فِيهَا لِأَنَّ أَحَدَ الْقُنُوتَْنِ لَيْسَ في آخر الصّلاة وكانَ مُقْمَضَى عَدَمِ 
مَشْرُوعِيّة تَكرَاره الْمَنْعَ وَلَكِنّهُ أمَرَ به لِمَا سَيَذْكُرْهُ الْموَلَفْ عَنْ الْمُحِيطٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لي وَآلَهُ تَعَالَ 


أَغلَمُ (قَوْلَهُ فَقَدْ ذكَرَ الْكَرْجُ إح( هذا مب على ما ست أنَّ القُنُوتَ الْوَاجِب هُوَ طُولُ (١‏ لقِيّام دُونَ 
الدَّعَاءٍ فَمَا ذكِرَ َيَانُ لِمِقَدَارٍ ذَلِكَ الول 


44/2 


الْأَصْلٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنهُ كان يَفْرَا في الْقُنُوتِ اللَّهُمَ إِنّ تَسْتَعِينك 
اللَّهْمّ المْدِن» وكلاهم 0 مِقَدَارٍ هَذِهِ السُورَةٍ وَرُوِيَ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلامُ - كان لا يُطَوِلُ في ذُعَاءٍ 
الْقُنُوتِ» كَذَا في الْبَدَائع 

وَأَمّا دُعَاؤُهُ فَلَيْسَ فيه دُعَاءٌ مُوَفْتٌ كُذَا كَرَ الْكْرْحَُ في كاب الصّلاة لِأَنَهُ روي عَنْ الصَّحَابَةِ أَذْعِيَةٌ 
مُخْمَلِفَةٌ في حَالٍ الود وَلِأَنَّ الْمُوَفّتَ مِنْ الدّعَاءٍ يَذْعَبْ بالرَقَّةِ كُمَا رُويَ عَنْ مُحَمّدٍ فَيَبْعْدُ عَنْ الْإجَابَةٍ 
وَلأَنَهُ لا يُوَقْتْ في الْقرَاءَة لِشَيْءٍ مِنْ الصّلّوَاتِ فَفِي ذُعَاءٍ الْقْنُوتِ أَوْلَ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايحنَا الْمُرَادُ مِنْ 
قَوْلِهِ لَبْسَ فيه دُعَاءًْ مُوَفّتْ مَا سِوى اللَّهُمَ إن نَسْتَعِيئُك لِأَنَّ الصَّحَابَةَ انَمَهُوا عَلَيْهِ فَالأَوْلَ أَنْ يفره 
وَلَوْ قرا َيْرَهُ جَارَ ولو قَرَا مَعَهُ غَيْرَهُ كان حَسَنا وَالْأَولَ أَنْ يَفْرَا بَعْدَهُ ما عَلَمَهُ وَسُولُ اللّهِ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْحْسَنَ بْنَ عَلِيَ في فُنُوتِهِ «اللّهُمٌ اهن فِيمَن هَدَيْت» إلى آخره وَقَالَ بَعْضْهُمْ الْأَفضَلٌ 
في الْوثْر أَنْ يَكُونَ فيه دُعَاءٌ مُوَفّتْ أن الْإِمَامَ وا يَكُونُ جَاهِلًا فيَأتي ِدُعَاءٍ يُشْبهُ كَلَامَ النّاسِ فْتَفْسْدُ 
صَلَائهُ وَمَا روي عَنْ مُحَمّدِ من أَنَّ التَوْقِتَ في الدُعَاءٍ يَذْهَبْ بِرِقَة القَلْبِ عَحْمُولٌ عَلَى أَذْعِيَةٍ الْمَنَاسِكِ 
دُونَ الصَّلَاةٍ كَذَا في الْبَدَائع 

للف عن الشلف في سَائِرٍ الْأَعْصّارٍ اه. 

لكِنْ ذَكْرٌ الْإسْبِيجَاينُ أَنَّ ظاهِرٌ الرَُايَةِ عَدَمُ َؤْقِيهِ نه إِنَّ الدعَاءَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ أي حَدِيقَة اللّهُمَ إن 
تَسْتَعِيئك وَتَسْتَغْفِرك وَنُؤْمِنْ بك وَتَمَوَكُلُ عَلَيْك وَُفْني عَلَيِك اخْيرَ كُلّهُ تَشْكُرْك ولا لكفرك وَتْلَْ 
وََْوُكُ مَنْ يُفْجرْك اللَّهُمَ إيكَ تَعبْدُ وَلَك نُصَلَّي وَتَسْجْدُ وَإِلَيِكْ تَسْعى وَتَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتك وَتَدْشَى 
عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بالْكْفَارٍ مُلْحَقٌّ لَكِنْ في الْمُقَدَمَةِ الْعَزَْويَة يد إِنَّ عَذَابكَ الْجدٌ و يَذْكُرْهُ في لْحَاوي 
الْقُدسِيَ إِلّا أنَهُ أَسْقَطٌ الْوَاوَ من تْلَعْ وَالظَاهِرُ تُبُوتْهُمَا أمَا إِنْبَاتُ الجدٍ نَ قَفِي مَرَاسِيلٍ أبي دَاوٌد وَأَمًا 
إِنْبَاتُ لَْاوِ ف وَخْلَعْ قَفِي رِوَايَةِ الطّحَاوِيَ وَالْمَِهَقِيَ وَبِه انْدَفَعَ مَا ذكَرَهُ الشُمَيْ في شرح التقَايَة أ 
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عي 5ه 


أن 


القَاٍ وَبالدَالٍ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الَْفدِ بغت السْرْعَة وَيَجُورُ ضَم النُونِ يُقَالُ حَفَدَ بغ أَسْرَعَ وَأَحْفَدَ لَعَةَ فيه 
حَكَاهَا ابْنْ مَالِكِ في فَعَلَ وَأَفْعَلَ وَصَرَّحَ قَاضِي حَانْ في فَتَاويه بِأَنَهُ لَو فَرَأَهَا بالدَّالٍ الْمُعْجَمَةِ بَطَلَثْ 
صَلَانْهُ وَلَعَلَهُ لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ مُهْمَلَهُ لا مَعْى طَا ث الم أَنَّ الْمَسَايِحَ احْتَلَهُوا في حَقِيفَةِ الْمُنُوتِ الَّذِي هُوَ 
وَاجِبْ عِنْدهُ فَنقِلَ في الْمجْمَج عَنْ سَرْح الْمُوَذِيَ القنُوتْ طول الْقِيَام ذُونَ الدعَاءِ وعَنْ أبي عَمْرِو لا 
عرف مِن الْقُنُوتٍ إِلّا طُولَ الْقِيّام وَبِهِ فَسَرَ قَوْلهِ تَعَالَ (أَمّنْ هُوَ قَانِثْ آنا اللَيْلِ] [الزمر: 9] وَعَنْ 
الْمَعَاوَى الصُّغْرَى الْقُوتْ في الْوثْر هُوَ الدّعَاءُ دُونَ الْقِيّامِ اه. 

ويَْبَي تَصْحِيِحْةُ وَمَنْ لا يبْسِنْ الْقُنُوتَ بالْعرَبيّة أؤ لا يَحْفَطَه ففِيه ثَلائهُ أَهوَالٍ معَارَةٍ ِل يَقُولٌ يا 
رت ثلاث مَرّاتٍ نم يركَعْ وَقِيلَ يَقُولُ اللّهُمَ اغَفِز لي ثلاث مَرَاتِ وَقِيل اللَّهُمَّ با آتِنَا في الدّنْيَا حَسََة 
وَفي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب النَارِ وَالظَاهِرُ أَنَّ الاختلافَ في الْأَفْصَلِيّة لا في الجوَازِ وَأَنَّ الأخيرَ 
فصل لِسْمُولِهِ ون اليد بمَنْ لا يخْسِنْ الْعَربيّة لَيْسَ بِسَرْطٍ بل يجُورُ لِمَنْ يَعْرِفْ الذعَاءَ الْمعْرُوفَ أن 
يَمْمَصِرَ عَلَى وَاجِدٍ بن كر لِمَا عَلِمْت أَنَّ ظَاهِرَ الرََايَةِ عَدَمُ تَوْقِتِهِ وَأَمَا حَكْمُهُ إذَا فَات عله فَنَقُولُ 
إِذَا نَسِي الْقُنُوتَ حَىّ ركع ثم تَذَكْرَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ رَفْع الرّأْسِ مِن اليكوع لا يَعُودُ وَسَقَطّ عَنْهُ الُْنُوتُ 
وَإِنْ تَذَكْرَهُ في لكوع فَكَدَلِكَ في ظَاهِرِ ل الْبَدَائْع وَصَخحَةُ في لاني وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ 
يَعُودُ إلى الْقعُوتٍ لَِبَهه بلقن كما لو ترك الَْاَةَ أؤ السُورة فَعَدَكرها في التكوع أ بَعْدَ وفع الرأسِ 
مِنْه فَِنَهُ يَعُودُ وَبُنْعَمَضُ رَكُوغْه وَالْقَرْقْ عَلَى 

ظَاهِرٍ الرَوَايَة أنَّ نَفْضَ الركوع في لْمَقِيسِ عَلَيْهِ لا كَمَالِه لِأَنَهُ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَقَالَ بَْضُ مَسَايِخَْا إ) صحَحَهُ الشَيْحُ إْرَاهِيمُ في شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَّي (قَوْلَهُ اللَّهمَ إن 
تَسْتَعِيئُك) رَادَ بَعْدَهُ في الدُّرَرٍ وَتَسْتَهْدِيك قَالَ الشَيْحْ إِشمَاعِيلُ كذًا في الْمَنْبَع وَلَبْسَ في الْمُغْرِب ولا 
يما أَخْرَجَه أَبُو اؤد في مرَاسِيلهِ وَدكََُ في جامع الْفَاوَى وَاجْْهَرِية وَالْمِفَْاح بَغد فَوْلِهِ وَتَسْتَغْفِرك اه 
قَالَ في آخر الدُعَاءِ وني الْبرْجَنْدِيٍ الْمسْهُورُ عِند التَِيّة الحم عند قَولِهِ ملْحَق وَلَيْسَ في الْمَشْهُورٍ 
تَسْتَهْدِيك وَل كلِمَهُ كُلّهِ اه. 

وَرَادَ في الذُرَرِ أَيْضًا بَعْدَ وَنَسْتَغْفِرُك وَنَعُوبُ إِلَيِكَ قَالَ الشّيْحُ إِسْماعِيلْ كُذَا في الْمَنْبّع وَالتَاجِيّة وَلَيْسَ 
في الْكُتْبٍ الْمَذُكُورَةٍ اه. ْ 

وَزَادَ في الدررِ أَيْضًا وََخْصّعْ لَك بَعْدَ فَوْلِهِ ولا تكُفُرْك قَالَ الشَبْحُ إتماعيل كَذًا في مَرَاسِيلٍ أَبي دَاوْد 
وَلَيْسَ في الْمَنبع وعَبِِْ من ذكرَ ثم ذكرَ أن في بَغض النْسَخ وَتلعْ وَنَسَبَهَا أنْضًا إلى الْوَاِيَةِ م قَالَ 
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تَكامَلْ بِقِرَاءَة الْفَائحَةِ وَالسُورَة لِكَوْنِهِ لا يُعْمَبَرُ يِدُونِ الْقِرَاءَةِ أَصْلًا وف الْمَقِيسٍ لَيْسَ نَقْضْهُ لا كمَالَهُ 
ِأَنَُ لا قُنُوتَ في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ وَالَكُوعٌمُعْمَبَرٌ بدُونهِ فَلَوْ نض لكَانَ نَفْض الْقَرْضٍ للْوَاجِبٍ كذ في 
اْبَدَائع إن عَادَ إلى الْقَِاموَقَمَتَ وَل يعد الركوع م تَفْسْذ صَلَائه لِأنَ رَكُوعَه قَائِمْ 1 يُرئمَضْ يلاف 
الْمَقِيس عَلَيْهِ أن بعَؤدهِ صَاوَتْ قِرَاَُ الْكُلَ فَرْضًا وَالَرِتِيبُ بَْن الِْرَادَةٍ والرتُوع فَرْضْ فَازئُفِضَ 
ركوغة فَلَو 1 يرع بَطَلث فَلَوْ ركع وَأَذرَكَُ رَجْلْ في الرّكوع الثاني كَانَ مُذْرِكا ِلك الرَكْعة وَإِعَا 1 يُشرغ 
النُوتْ في الركوع مِثْل تكبيرَاتٍ الْعِيدٍ إِذَا تَدَكُرَهَا في حَالٍ الركوع حَْثُ يكبرُ فيد لِأَنُّ 1 يُشْرَغ إلا في 
خض الْقِيَام غَيٍْ مَعقُولٍ الْمَعْىَ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَ مَا هُوَ قِيَامٌ مِنْ وَجْدِ ذُونَ وَجْدِ وَهُوَ اليُكوغ وَأَمَا 
تكبيراث الْعِيدٍ فَلمْ تْقصّ بمَخض الْقيَام أن تَكبيرةَ الركُوع يُؤْنَى ينا في حَالٍ الِانحطَاطِ وَهِيَ عَحْسُوبَة 
من تَكْبيرَاتٍ الْعِيدٍ د بإِجْماع الصَّحَابَةٍ ا 

فَإِذَا 0 أَدَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا في غَيْرٍ خض الْقِيَام من غَيْرٍ عُذْرٍ جَارَ أَدَاءُ الْبَاقي مَعَ قِيَامِ الْعُذْرٍ بالأول 
وَل يُقَيَدَ يُقَيْدْ الْمُصَّنْفُ الْقْنُوتَ ِالْمُحَافَتَةٍ للاختلافٍ فيه قَالَ ف الدّخيرة اسْتَحْسَئُوا الْجَهْرَ في بلاد الْعَجَم 
ا لواحا جر عر - وني الله عَنْهُ - بِالدَناءٍ جين قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ الْعرَاقٍ وَنَصّ في امْدَايَة 
عَلَى أَنَّ الْمُخْعَارَ الْمُحَافَتَةُ وَف الْمُحِيطٍِ عَلَّى أَنَهُ الْصَّحٌ وَفي الْبَدَائع وَاخْمَارَ مَشَايكْنَا يمنا وََاءَ التَهْرِ 
الإِخْمَاءَ في دُعَاءٍ القْنُوتِ في حَقّ الإمَام وَالْمَوْمِ حمِيعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ [اذْغوا رَبَكُمْ تَصَرُعًا وَحْفيَةً] 
[الأعراف: 55] وَقَوْلُ النِيّ - صَلَّى الله اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم -اوخَيز الذاء الحَفيٌ» وَهُوَ مَرْوِيٌ في 
صّحيح ابْنِ جِبّانَ وَفَصّلَ بَعْضْهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المَوْمُ لا يَعْلَمُوَهُ فَالأَفْصَلْ لِأْأُمَ الجهْرُ لِيََعلّمُوا ولا 
فَالْإِخْفَاء أَفْصَّلُكُمَا في الذّخِيرَةٍ وَمَنْ اخْتارَ الْجَهْرَ به أَنْ يَكُونَ دُونَ جَهْرِ الْقرَاءَة كُمَا في مُنيَةِ 
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(قَوْلَهُ وَقَرَاَ في كُلَ رَكعَةٍ مِنْهُ فَاتحَهَ الكتاب وَسُورَةً) بان لِمُحَالَفَهِ ِلْفََائِضٍ فَيَفْرا في كُلّ رَكعةٍ مِنْهُ حَتْمًا 
وَنَقَلَ في الدَابَةِ أَنَهُ بالإجماع وَفي التَجيِيسٍ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في الرَكْعَة الَالِئَةِ مِنْهُ 1 يجْز في فَوْهِمْ جميًا 
اه ْ 

ما عِنْدَهُمَا فَِذَنَهُ تفْلَ وف التَفْلٍ تَبْ الْقرَاَةُ في الْكُلّ وكدًا عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيفَة لِأَنَّ الْوثرَ عِنْدَهُ 
وَاحِبْ يُحْتَمَل أَنّهُ تَفْلٌ وَلكِنْ يَعَرَجَحُْ جِهَةُ الْمَرْضِية ضِيّة بدَلِيلٍ فيه شْبْهَةٌ فَكَانَ الاختيّاطً فيه ووب 
الْقَرَاءَةٍ في الْكلَ وقد قدَمنَا مِنْ فِغلِهِ - صَلَى الله عليه َسَلَمَ - «أَّهُكَانَ يفا في الرمْعة الأول سبح 


اسْمَ رَبَكَ الأَعْلَى] [الأعلى: 1] وَفِ التَانِيَةِ (قُلْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ] [الكافرون: 1] وَفٍ الكَالِئَةِ كن 
هُوَ الله أَحَدٌ] [الإخلاص: 1] » فَالْحَاصِل أَنَّ قِرَاءَةَ آيَةِ في كُلّ رَكعَةٍ مِنْهُ فَرْضٌ وَتَعرِينَ الْقَاتحَةٍ مَعَ 
قِرَاءَةٍ ثلاث آيَاتِ في كُلّ رَكْعَةِ وَاجِبُ وَالسُوَرُ القّلاث فيه سُنَةٌ لكِن ذكْرَ في النهَايَة أَنَهُ لا يَنبَغي أَنْ 
يفا شوزةٌ معي على الوا لِنّ لَص هو خطاق الْقِرءة بوه قعاى افوا ما مسر من 
الْقرْآنِ] [المزمل: 20] وَالتَّعبينُ عَلَى الدَّوَام يُقْضِي إلى أَنْ يَعْتَقِدَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلْهُ أَصْلًا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بدُونٍ الْقِرَاءَةٍ لا لِمَوْلِهِ لا يُعْتَبَرُ أَيْ أَنَهُ إذَا فُقدَث الْقِرَاءَة أصْلًا لا يُْتَبَرُ 
وَقَيَّ به لِأَنُّ لو وجِدَ مِن الْقرَاءةٍ آيهٌ وَاجِدَةٌ يَحُونُ لكوع َْدهَا مُعْعَبَرا (قَوْلُهُ لَكانَ تَقْض الْفَرْضٍ 
لوَاجبٍ) قَدَ يُقَالُ هُوَ كَدَلِكَ فِيمًا لَوْ عَادَ لِقرَاءَةٍ السُورة فَإِنْ أجيب ما يَذْكرْهُ الْموَلَفْ من أَنَهُ عَوْدِهِ 
صَارَتْ قِرَاءَةُ الَكُلّ فَرْضًا يُقَالُ عَلَيْه أنَهُ لا يَصِيرُ فَرْضًا إلا بَعْدَ الْقِرَاءَةٍ وأا فَبْلَهَا فَهُوَ وَاحِبُ فَإِذًا 
رَقَضَ الرَكُوعَ يحون رَقَضَ الْقَرْضَ لِلْوَاجِبٍ فَيَكُونْ كَرَفْصِهٍ لِلْقْنُوتِ إلا أَنْ يُقَالَ فَرْقَ بَيْنَ مَا هُوَ 
وَاجبْ حَالَا وَمَآلَا وَمَا هُوَ وَاجَبٌ حَالًا فَرْضُ مآلا فَرَفْضُ الرُوع لا يَحُونْ فَرْضًا وَإِنْ كان قَبْلَ 
الشرُوع فيه وَاجبا ليس كَرَفْضِهٍ إلى ما هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلَ حَالٍ (قَولَهُ حَيْتْ يُكَبَرُ فيه) كذ في شَرْح 
المي لانن أميرٍ حَاجٍ اللي وَمَشَى عَلَيْهِ في مَانٍ التَْويرٍ من باب الْعِيدٍ وَآلّذِي في شرْح الْمَُْةِ ِلشّيخ 
إِبْرَاهِيمَ يم اللي أنّهُ يَعُودُ إلى الْقيّام فَيْكبَدُ فيه فَإنَهُ قَالَ لكِنَ الَْرْقَ ببْنَ الْفُنُوتِ وَبَبْنَ تكبيراتٍ الْعيدٍ 
مُشْكِل حَيْتْ ذَكَرُوا أَنَهُ لو تَذَكْرَ أَنَهُ تَركَهًا وَهْوَ في الركُوع يَعُودُ إِلْ الْقِيَّامِ عَلَى مَا أَسَارَ إلَيْهِ في الْكَافِ 
وَكُذَا في تَلْخِيصٍ امع الْكبير ْ 

وَصَرّح به في شَرْجِهِ وَالَّذِي ذَكرَةُ في التَلُخِيص أَنَهُ تجُورُ رَفْضُ رَكُنٍ 1 يتم ِل وَاجب إ يفت تله 
فَعَلَى هَذدَا جَارَ رَفْضُ الركوع لِأَنّهُ 1 يتم لأ َامَهُ بالرّفْع لِأَجلٍ تكُبر الْعِيدٍ لِأَنُّوَاجِب 1 يَفْتْ عله 
من كل وَجْدِ لِأَنّ الراك فَائِم حَكُما مبْقَالُ الْقُنُوتُ أَنْضًا كَدَلِكَ وك أَرَ مَن تَعرّض لِلَمَْقِ وَالَّذِي يَطْهَرْ 
َنّهُ كَوْنُ تكبير الْعِيدٍ مُجْمَعَا عَلَيْهِ ذُونَ الْقُنُوتِ وَآللَهُ أعْلَمُ التهَى تائف هذا كله ما سيذكرة المولف 
في باب صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنٍ حَيْتْ قَالَ وَلَوْ أذركةُ في الْقَِام فلَمْ يُكَبْرَ حي ركع لا يُكبرُ في الركوع عَلَى 
الصّحِيح كَمَا لو ركع الْإمَامُ قَبْلَ أن يكير إن امام لا يكبرُ في الروع ولا يعُود إلى الْقِيَام كبر في 
ظَاهِرٍ الاي اه. ا 

َمل في شرح الْمَُِْ لانن أمرِ حَاجٍ في باب الْهِيدٍ حَيْتُ قَالَ وَِنْ تَدكُرَ في لكوع قَفِي طَاهِرٍ الرَوَابَة 
لا بَكَبر وَنْضِي عَلَى صلَاتِهِ وَعَلَى ا ذَكْرَهُ الكرْخُِ وَمَشَى عَلَيْهِ صَّاحِبُ الْبَدَائِع وَهُوَ وَايَةُ التَوَادِرٍ 


يَعْودُ إلى الْقيَام وَيُكبْرُ وَيُعِيدُ الركوع وَلَا يُعِيدُ في لْمَصْلَيْنِ الْقرَاءَةَ اه. 
وَعَلَى هَدَا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الروَاَةِ لا حَاجَةَ إل 
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بَعْض النَّاسِ أَنّهُ وَاجِبْ وَأَنهُ لا يجُورُ غَيْرْهُ كن لَوْ قَرَا بها وَرَدَ به الْآتارْ أَحْيّان يَكُونُ حَسَنًا وَلَكِنْ لا 
يُوَاظِبُ لِمَا ذكْنَا اه. 

وَقَدْ بُقَالُ أَنَهُمْ رَحَحُوا جه التَفْلِيّة فيه اختيّاطًا في الْقِرَاءَةٍ فَيَنبَغي أَنْ لا يَقْضِيَ في الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ 
ل اي 
اليس خلا وَفيه: َالو ْرُ بمَنِْلَةٍ التَفْلٍ في حَق الْقِرَاءَةٍ إلا أَنّهُ يُشْبِهُ يُشْبِهُ الْمَغْزب مِنْ حَيْتْ إِنَهُ لَوْ اسْتَتَمَ 
قَائمًا في للك قبل الود تدَكْرَ لا يَعْودُ لِأنَهَا صّلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَف النَفْلٍ يَعُودُ لِأَنَ كُلٌ سَفْع صَلَاةُ 
عَلَى جِدَةٍ اله. َ 

وَفِ الْمُجْتَى وَلَا تب الْقَعْدَهُ الأول في الْوثْرِ وَف الامتِحانٍ صَلَّى الْوثرَ وَل يَفْعُدْ في الثَانِيَةِ تَاسيًا ثم 
تَذَكُرَ في الركوع لا يَعُودُ وَإِنْ عَادَ لا يُنْتَمَضُ ننُ رَكُوعْهُ اه وَلَا يخْمَى ما فيه لِذَنَّ الْمَعْدَةَ الأول وَاجِبَة في 
الْقَرْضٍ وَالنَقَلِ وَالْوِْرُ ذُو شَبَهِ هَمَا فَوَجبَتْ الْقَعْدَةُ الأولى فيه وَقَذَ تَقَدَمَ أَنُّ يَرْفَعْ يََيْه عِنْدَ تَكُبيرة 
الْقْنُوتِ كما يَرْفَعْهُمَا عِنْدَ الافيتاح وَفِ البَهَايَة مَعزِي إلى مُحَمّدِ بْنِ الْتَفِيّةِ قَالَ الذّعَاءْ أَرْبَعَةٌ ذُعَاءُ رَعْبَةٍ 
وَذْعَاءُ رَهبٍَ وَدعَاءْ ضرُع وَدْعَاءْ خُفْيَةِ فَفِي ذُعَاءٍ الرَعْبَةِ يجْعَلُ بُطُونَ كَمَيْهِ نحْوَ السّمَاءٍ وَفي دُعَاءٍ الرَهبَةٍ 
عل طَهْرَ كفَيْهِ إلى وَجْهِه كَالْمُستَغِيثٍ من الشَّيْءِ وني دْعَاءٍ المَصَرُع يَعْقِدُ الحنْصّرٌ وَالْبِْصِر ويل 
بِالإبْهَام وَالْوْسْطَى وَيُشِيرُ بِالسَبَابَةِ وَدْعَاءْ الخُفْيَةِ مَا يَفْعَلُهُ الْمَرْمُ في نَفْسِهِ وَ1 يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ الصّلاة 
عَلَى النَّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - في الْقُنُوتِ للاختلافٍ فِيهَا وَاخْمَارَ الْمَقِيهُ أبُو اللَيْثِ أَنَّ الأول 
الصَّلاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ الْقُنُوتَ دُعَاءٌ وَالْقَوْلَ في الذّعَاءٍ أنْ يَكُونَ مُشكولًا عَلَيْهَا 
وَذَهَبَ أَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ إل أَنّهُ لا يُصَلّي فيه لِأَنّهُ لَنِسَ مَوْضِعَهًا وَمَشَى عَلَيْهِ في الخلَاصّة وَالَقُّ هُوَ 
الأَوَلُ لِمَا رَوَاُ النسَائِيَ بِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ في حَدِيثٍ الْقُنُوتِ وَصَلَى اللَهُ عَلَى محمد وَِمَا رَوَاهُ الطَََاي 
عَن علِي كل ذعَءِ حوبت حق يُصلَى عَلَى توفي الوَاقَِاتٍ 

وَيُسْتَحَبُ في كُلَ دعَاءٍ أن تَكُونَ فيه الصلَاه عَلَى عَلَى الب اللّهمّ صَلّ عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحَمّدٍ اه. 
وَهُوَ يَفْمَضِي أَنّهُ يُصَلَي عَلَيْهِ في الْقُنُوتِ بمَذِهِ الصّيَةٍ وَهُوَ الْأْل وَمِنْ الْعَرِيبٍ ما في الْمُجْتَ لَوْ صَلَى 
عَلَى الب - صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وسَلُمَ - في الْقُنُوتِ لا يُصَلَّي في الْقَعْدَةٍ الأخيرةٍ وكدًا لَوْ صَلّى عَلَيْهِ في 


الْفَعْدَةِ الأول سَهْوَا لا يُصَلَّي عَلَيْهِ في المَعْدَةٍ الأخيرة ولا بُصَلَى في الْقُنُوتِ اه. 

(قَوْلهُ ولا يَقْنْتْ في غَبْره) أَيْ في غَيْرٍ الْوثْرِ لِمَا رَوَاهُ الإمَامُ أَبُو حَنِيقَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ 
- «أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 يَفْْتْ في الْمَجْرٍ قط إلا شَهْرَا وَاجِدَا 1 يْرَ قَبْلَ ذَلِكَ 
ولا بَعْدَهُوَإًِا قَنَتَ في ذَلِكَ الشَّهْرِ يَدْعُو عَلَى أناس مِنْ الْمُشْرِكِينَ» وَكَذَا في الصّحِيحَيْنٍ «أَنَهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - قَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو عَلَى قَوْمِ مِنْ الْعَرَب م تركه» وَقَدْ أَطَالَ الْمُحَقَّقْ 

[منحة الخالق] 

إِْدَاءِ المَرقِ بَْنهُ بن القنُوتٍ لِاتحَادِهمًا في الحكم وَآلهُ أَعلَم. 


وه وه) أ في اليس (قوله ولا فى قا ما فيه) أَيْ مَا في كلام الْمُجْتَىَ وَيمْكِنْ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ 
َفْيْ الْقَرْضِيّة (فَوْلُهُ وَهْوَ الؤى) لَعَلَ وَجْهَهُ كوه مُوَافِعًا لمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «قُولُوا 
اله صل على محَقد» ١‏ لما قبل لحف تُصلِي علي وعدا َل بَطهُم إنّهَا فصل الصنيغ ويا 


[القُنُوت في عَبْرٍ الْوئر] 

(َوْلُهُ وَقَدْ أَطَالَ الْمُحَقّقْ إح( أَقُولٌ: ذكْرَ الشّيْخُ إبْرَاه هيم الحلئُ جْمْلة من في الفح إِلّ أَنْ قَالَ إِنَّ 
جمِيعَ مَا وَرَدَ مِنْ قُنُوتِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَقْنُوتِ الَلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ ينا أخثُلف 
فيه نا هُوَ قُنُوتُ التَوَازِلٍ فَإنَهُ تحَلُ الِاجتَهَادِ لِأَنَّ حَدِيتَ أنس «أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 1 يَرَلْ يَقْْتْ 
حَقٌ فَارَقَ الذّنيَا» وَتَحْوهُ مما عَنْ الصّحابَة بُفبنْهُ فَإنَهُ ووِي عَنْ أبي بَكْر أنه فَنَتَ عِنْدَ محَارََةِ مُسَيْلِمَة 
وكَدَلِكَ قَنَتَ عْمَرُ وكذًا عَلِنٌ وَمُعَاوِيةُ عِنْدَ تحَارْجَمَا وَحَدِيتْ أي حَبِيفَة وَتَحُوهِ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
قَنَتَ هَهِرًا 1 يَفْْتْ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ» يَنْفِيه فوَجَب كن بَقَاءٍ الْقُُوتِ في النَوَازِلٍ أَمْرًا ُجعَهَدًا فيه 
وَذَلِكَ أَنّهُ 1 يُؤْئَرْ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَنَهُ قَالَ لا قُنُوت في نَازِلَةِ بَعْدَ هَذِهِ بَلْ مُجَرَدُ الْعَدَم بَعْدَهَا 
َْتَجَهُ الِاجْتهَاد بن يُظَنَ أن لِك إِمَا هو لِرَعِ سَْعِيهِ وَنَسْخِهِ نَظرًا إلى سَبَبٍ تركه - عَلَْهِ السام 
- وَهُوَ أَنَّهُ لَمَا أَنْرَلَ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءْ] [آل عمران: 128] وَأَنَهُ لِعَدَم وُفُوع َازلَةِ تَسْتَدْعِي 
القُنُوتَ بَعْدَهَا فَتَحُونُ سَرْعِيَنُُ مُسْكَمَِة وَهُوَ عَحْمَلْ قُنُوتِ مَنْ فَنَتَ مِنْ الصّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ - عَلَيْه 
الصَّلاة وَالِسَلَامُ - وَهُوَ مَذْهبْمَا وَعَلَيْهِ لجمْهُورْ 

قَالَ الحافظ أَبُو جَعْمَرٍ الطّحَاوِيٌ إِنا لا يَقْنْتْ عِنْدَئا في صَلَاةٍ الْمَجْرِ من غَْرِ بَِيّ فَذَا وَفَعَتْ فِنتَةٌ أو 


بَلَِة فلا بَأْسَ به فَعَلَهُ وَسُولُ الله - صَلَّى اله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَمَا الُْنُوتُ في الصّلَوَاتٍ كُلَهَا عِنْدَ 
النَوَازِلِ فَلَمْ يَقُنْ به إلا السَافِِيْ وكَأَنَهُمْ حمَلُوا مَا روي عَنْهُ - عَلَْهِ السَلامْ - أَنّهُ قَنَتَ في الظّفْرِ 
وَالْعِشَاءٍ عَلَى مَا في مُسْلِمِ وَأَنَُّ فَنَتَ في الْمَغِْبٍ أَيْضًا عَلَى مَا في الْبْخَارِيَ عَلَى النّسْخ لِعَدَمِ وُرُودٍ 
لْموَاطَبَةِ وَالتَكْرَارٍ الْوَاردَيْنِ في الْمَجْرِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - اه. ا 

وَمُفْتضَى هذا أَنَّ الْقُنُوتَ لِنَاِلَِ حاص بالْمَجْر وَيُتَالِفُهُ مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفْ مُعَزِيَا إلى الْعَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ في 
صَلَاة الجَهرِ وَلَعَلَه يَف عَنْ الْفَجْرِ وَقَدْ وَجَدْته بمَذّا اللّفْظِ في حَوَاشِي مِسْكينٍ وَكُذَا في الْأَشْبَاهِ وَكذًا 
في سَرْح الشّيْخ إِماعِيل لكِنّهُ عَرَاهُ إلى غَايَةِ الَْيَانِ وَل أَجِذْ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا فَلَعَلَهُ اشْتبَة عَلَيْهِ غَايَة 

السرُوجي بغاية الِْيَاِ كن تقل عَن الْبِنَاة ما نه 
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ابْنُ الُْمَامِ هُنَا في الْكُلَام مَعَ الشَافِعِيَ كُمَا هُوَ دَأَبهُ وَلَسْنَا بِصَدَّدِهِ وَف شَرْح التُقَايَة مَعْزِي إل الْعَايَة 
وَإنَْ تَرَلَ بِالمُسْلِمِينَ نازِلَةٌ قَنَتَ الإمَامُ في صَّلَاةٍ الجر وَهُوَ قَوْلَ الَوْرِيَ وَأَحْمَدَ وَقَالَ خْمهُورْ أَهْلٍ 
الْحَدِيث الْقُنُوتْ عِنْدَ النَوَازِلِ مَشْرُوعٌ في الصّلَوَاتِ كُلّهَا اه. 


(قَوْلَهُ وَيتْبَعْ الْمُْتُ قَانِتَ الوثر) وَقَالَ مُحَمَدٌ لا يأقِ به الْمَأمُومُ بَلْ يُوْمَنْ لِأَنَّ لِلْفُنُوتِ سْبْهَةَ الْقرَآنٍ 
اياف الصّحَابَةٍ في فَوْلِِ اللّهُم إن تستعيئك أَنّهُ من الْقُرْآنِ أو لا فأَورَتَ شْبْهَةَ وَهُوَ لا يقرا حقِيقَة 
الْقُرْآنِ فَكَذَا مَا لَهُ شْبْهَةٌ وَالْمُخْتَارُ مَا في الْكتَاب كما في الْمُحِيطٍ وَغَيْرِهِ وَصَحَحُوةُ لِأَنّهُ ذُعَاءْ حَقِيفَة 
كسَائِرٍ الْأَدْعِيَةٍوَالنَنَاءِ وَالتشَهُدٍ وَالتَسْيحَاتٍ وَظَاهِرٌ الرَوَايَةِ أَنّهُ لا يُكْرَهُ قِرَاءنُهُ لِلْجُنْبٍ لِأَنّهُ ليس 
بقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْمَْوَىكَمَا في الْوَلْوَاجِيّةِ (َوْلُهُ لا الَجر) أَيْ لا يَنْبَعْ الْمُوْت الإمَامَ الْقَانتَ في صَّلَاةٍ 
الْفَجْرٍ وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَتحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُتَابِعْهُ لأَنَهُ تبعْ للَإمَام وَالْقُْوتُ مُجْتَهَدٌ فيه وَلَمَا 
أنه مَدْسُوخٌ فَصَارَ كما لَوْ كبر حَْسَا في النَارَةِ حَيْتْ لا يَُاعُةُ في الحَامِسَة وَإِذَا ل يَُابعهُ فيه فقيل 
يَفْعْدُ كَقِيهًا للْمْحَالَفَةِ لِأَنَّ السَاكِت شَرِيكُ الدَاعِي بِدَلِيل مُشَارَكةٍ الْإمَام في الْقرَاءَةِ وَإِذَا فَعَدَ فُقِدَتْ 
الْمُشَارَكهُ ولا يُقَالُ كيف يَفْعْدُ تيا ِلْمحَالَقَةِ وَِي مفْسِدَةٌ لِلصّلاةٍ لِأَنَ الْمُحَالقةَ فيمَا هُوَ مِنْ 
لأَركانٍ وَالشَرَائِطٍ مَفْسَدَةٌ لا في غَبرِهَا قَالَ في الِْدَايَةِ 

وَالْأَظْهَرُ وُقُوفُهُ سَاكِنًا وَصّحَحَهُ قَاضِي حَانْ وَعَيْرْهُ أن فِغْلَ الإمام يَشْعَمِلْ عَلَى مَشْرُوعَ وَغَيْرِهِ فَمَا 
كان مَشْرُوعًا يَمْبَعْهُ فيد وَمَا كان غَيْرَ مَشْرُوع لا يَمْبَعْهُ كذًا في الْعتايَة وَقَد يقَالُ إن طُولَ الْقِيَام بعْدَ 


رَفْع الَأ مِن الكوع لَيْس بمَشرُوع فَلَا ُتَابِعْهُ فيه قَالَ في للدَايَةِ وَدَلّتْ الْمَسَأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الافْتدَاءٍ 
افعو َعَم مدي من ا يَْعمْ به ساد صَلايه كلفد وَعَيِ لا يخ له. 

وَوَجْهُ َلَالَهَا أَنَهُ َو م يَصِّ الاقِْدَاءُ به 1 يَصِمّ اختِلافٌ عْلَمَائَِا في أَنُّ يَسْكْتْ أو بُتَابِعُُ وَوَقَعَ في 
بَعْضٍ نسحا بالشَافعيّةِ وَهُوَ الصّوَابُ لِمَا عُرفَ مِنْ وُجُوبٍ حَذافٍ بَاءٍ النّسَبٍ إِذَا ثيب إلى مَا هي 
فيه وَوَضْع الْيَاءِ الدَنيَة مَكَانَهَا حَىٌّ تَتَحِدَ الصُورَةُ قَبْلَ البَسْبَة الثَاِيَة وَبَعْدَهَا وَالتَمْييرُ جِيتَئِذٍ مِنْ 
حارج فَالْيَاءُ اْمُشَدَدَةُ فيه يَاءُ التَسْبَةِ لا آخرٌ الكلِمَةٍ كَكْرْسِيَ وَذَكْرَ في الَهَايَةِ بَئُو شَافِع مِنْ بَني 
الْمُطَلِبٍ ابْنِ عَبْدٍ مَنَافِ مِنْهُمْ الْمَامُ الشَافِعىٌ الْقَقِيهُ - جه اللهُ - وَمَنْ قَالَ في سبي الشَفْعَوِييُ 
َهْوَ عَاَيٌ وَحَفَُ أن بُقَالَ بالشَافِعِيَ الْمَذَهَبٍ فَحَاصِلُه أن صَاحِب الَْابَةِ جور الافِدَاءَ بالشَافِيَ 
ِسَرْطٍ أَنْ لا يَعْلَمَ الْمفْمَدِي مِنْه مَا يْتَعْ صِحَةَ صَّلَاتِه في ري الْمُفْمَدِي كَالْقَصدٍ وَنوِهِ وَعَدَدٍ مَوَاضِعْ 
السَبِيلَيْنِ وكَمَا إذَا كانَ شَاكّا في إِمَانهِ بقَولِهِ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله أَؤْ مُتَوَضَمًا مِنْ النكن او يَرْقَعْ يَدَيْه 
عِنْدَ الكوع وَعِنْدَ رَفْع الرَّأسِ من الرّكوع أؤ 1 يَعْسِل تَوْبَهُ مِنْ الْمَيَ و يَفْركْهُ أ الْحَرَفَ عَنْ الْقبلَةِ إل 
اليَسَارٍ أو صَلَّى الور بتسلِدمَتنٍ أو افْمصرَ عَلَ رَكعَةٍ أؤ 1 يوز ألا أو فَهقَه في الصّلاة و بعصأ 


“4 


ع 
0 
نه 


أو صَلَّى فَرْضَ الْوَقْتِ مره ثم أمَ الْقَْمَ فيه راد في اليا وَأْ لا يُرَاعيَ 

[منحة الخالق] 

إِذَا وَفَعَتْ نَازلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ في الصّلاة الجَهرِيّ وَكَالَ الطَّحَاوِيٌ لا يَفْنْتُ عِنْدَنَا في صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ في 
عَبْرِ بَلِيِّ ما إِذَا وَفَعَتْ فَلَا بَأْسَ به اه. 

وَلَعَلَ في الْمَسألَةِ فون َْمْرَاجَغ ثم لِيَنْظْرَ هَل الْقنُوتْ لِلنَلةِ قبْلَ لكوع أو بَعْهُ وَطَاهِرُ حملِهِمْ ما 
رَوَاهُ الشَافِِيٌ في الْفَجْرِ عَلَى النَزَِ يَْعَضِي الات ثم أت الشَرْنبْايُ في مراقي الفلاح صَرّح بدَلِكَ 
وَاسْتَظْهَرَ الحَمَوِيُ في حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ الأَوَلَ وَمَا دكَرْناةُ أَظْهَرُ. ا 

(قَوْلُ الْمُصَبِفٍ وَيَمبَعْ الْمُوْتَ قَانتَ الْوثِْ) أي وَلَوْ كان الْإِمَامُ شَافِعِيًا يََنْتُ بَعْدَ الرّكوع لِأنَّ 
بلاقم في الْفَخرٍ مع كؤنه مذسُوحا ِل عَلَى أنه يبه في قنُوت الور كوه كبا بين كذا في 
الدُرَرِ وَصَّدْرٍ الشَريعَةٍ وَف الشرنبلالية لا يخْمَى أَنَّ الشَافِعِيَ يَقَنْتْ بِاللّهُم اهدي وَاخْنَفِيُ بأَللّهُم إن 
تَسْتَعِينْك كُمَا يَفْعَلهُ فَلِيْنْظرِ اه. 

قَالَ في حَوَاشِي مِسْكِينٍ وَالظَاهِرُ أن الْمَُابَعَةَ في مُطْلَقٍ الْقُنُوتِ لا في خُصُوص ما قَنَتَ به ث رَأَيَت 
الشّيْحَ عَبْدَ ال ذكَرَ طِبْقَ مَا فَهِمْته اه. 


عَلَى أَنَهُ قَدّمَ الْمُوَلَفْ أن ظَاهِرَ الرُوَايَة أَنهُ لا تَؤْقِيتَ فيه (قَوْلْهُ وََمَا أَنَّهُ مَنْسُوحٌ) قَالَ الْعَلَامَةُ وح 
أَقَندِي هَذَا عَلَى إطْلاقه مُسَلّمْ في غَيْرٍ التوَازِلٍ وَأَمّا عِنْدَ التَوَازِلٍِ في الْقُوتِ في الْفَجْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ 
كَابِعَهُ عِنْدَ الْكُلَ أن الُنُوتَ فيا عِنْدَ التوَالٍ ليس بَدْسُوخ عَلَى مَا هْوَ التحْقِيق كما مر وَأمَا في 
المُنُوتِ في غَيْرٍ الْمَجْرِ عِنْدَ التّوَازِلِ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ فا يُتَابِعْهُ هُ عِنْدَ الْكُلَ فَإِنَّ الْقُنُوتَ في غَيْرٍ 
الْمَجْرٍ مَنْسُوحٌ عِنْدَنَا اثَمَاقَا اه. 

فَعَلَى هَذًا فَالْمُرَادُ نَسْحُ عُمُومِ الحكم لا تسح الحكم 

(قَوْلَهُ لِأَنّ الكت شَرِيكُ الدَّاعِي) قَالَ في الْقَنح مُشْترِكُ الْإلرَام فإِنَ الجالس أَيْضًا سَاكِتْ قلا ب مِنْ 
تقد مُسَركمَُالدَاعِيَ َل مُوَافَفعِهِ في خصُوص هَيْتَةِ الدَاعِي لكَِه يَقْعَضِي أَنّه نا يَكُونُ مُشَارِكا 
إذَا رَفَعَ يَدَهُ مِْلَهُ لأَنَهَا من هَيْئَةِ الإمَام إِلّا أَنْ يُلَغِي ذَلِكَ وَيْقَالُ مُجَيَدُ الْوْقُوفٍ حَلْفَ الداع الْوَاقِفٍ 
سَاكمًا يُعَدٌ سَرِكَةَ لَهُ في ذَلِكَ عَرْفًا رَفَعَ يَدَيْه مثْلهُ أو لا وَهُوَ حَقّ (فَوْلُُ أو 1 يُود تز أَضْلا) الظَّاهِرُ أَنَّ 
الْعِلَهَ فيه عَدَمُ مُرَاعَاةٍ 
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التَتِيب في الْقَوَائْتِ وَأَنْ لا بْسَحَ رَبُعَ رَأسِهِ وَرَادَ قَاضِي خَانْ وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَصّبًا وَالْكُكُ ظَاهِرٌ ما عَذَا 
خَنْسَةَ أَشْيَاءَ الْقَوَلُ مَسْأَلهُ التَوَضُوْ من الْقُلّتَنِ فَإِنَهُ صَحِيحٌ عِنْدََا إذَا 1 يَمَعْ في الْمَاءِ نََاسَةٌ وَ1َ يخْتَلِط 
مُسْععْمَل مُسَاوٍ لَهُ أ أككر فلا بْدَ أن يُقَيَدَ فَوُمْ بالْفلّعينِ الْمَْنَجَْسٍ مَاؤْهًُا أ الْمُسْتَعْمَلٍ بِالشّرْطٍِ 
الْمَذَكُورٍ لا مُطَلَهَا الناني مَسَأَلةُ وَفْع الْيَدَيْنِ مِنْ وَجْهينٍ الْأَوَلْ أن الْمسَادَ برَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ الركوع 
وَعِنْدَ وَفْعَ فْعَ الرَّأسِ منةُ وَايَةٌ شَادّةٌ رَوَاهَا مَكُحُْولٌ النَسَفِنُ عَنْ أبي حَبِيقَة حَِفَةَ وَلَبْسَتْ بِصّحِيحَةٍ رِوَايَةَ وَدِرَايَة 
ل 
بِاْيَدَيْنِ ون وضع هذه الْمَسألَةٍ يدل عَلَى جوَازِ الافداء بالشَافعِيٍ وََئِِ إلى وَفْتِ الْقدُوتِ حَقٌ 
اخَْلُوا هل يُتَابِعهُ فبه أو لا كما في ادا مع وَجُودٍ رفع الْيدَيْنِ في الكعاتٍ الُلاثِ اَن أن 
لْفَسَادَ عِنْدَ الركوع لا يَفْعَضِي عَدَمَ صِحَة الِافيِدَاءِ من الاندَاءٍ مَعَ أن عُرُوض الْبَطْلَانِ غَيْرُ مَقُطُوع 
به حَقٌ يَُْلَكَالْممحقِقٍ عِنْدَ الشُوع لذن الَف جَائ امرك عنْدَهُمْ سي الث مسأل الانجرافٍ 
عَنْ الْقبْلَةِ إلى اليَسَارٍ لِأَنَ الانحراف الْمَانِعَ عِنْدََا أنْ يجَاورَ الْمَسَارِقَ إلى الْمَعَارِبٍ كما تَقَلَهُ في فح 
لْمَدِيرِ في اسْتَقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالشَافِعِيّةِ لا يَنْحَرِفُونَ هَذَا الانحرافَ الرَابِعْ مَسْأَلَةُ التَعصّب وَهُوَ تَعَصّْبٌ 
لِأَنَّ التَعَصّبَ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ منهُمْ 5 يُوجَبُ الْفسق لا الْكُفْرَ وَالْفْسْق لا مَنعُ صِحَةَ صِحَةً الاقْتدَاءِ 


وَالظاهِرُ من الشَارطِينَ لِعَدَمِهِ أنه يُوجبْ الْكُفْرَ لِكَونِهِ في الدِينٍ وَهُوَ بَعِيدٌ كمَا لا يخْمَى الْحَامِسْ مَسْأَلَةُ 
الاسْيعَْاءٍ في الْإَانٍ فَاعْلَمْ أن عِبَارتَهُمْ قَدْ احْتَلَقَتْ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ فَدَهَب طَئِقَة من الْتَفِيّة إلى 
َكُفِيرٍ مَنْ فَالَ أَنا مُؤْمِنَ إِنْ ضَاءَ الله و يُقَيَدُوهُ بآَنْ يَكُونَ َاكًا في إِمَانه وَمنْهُمْ الْأَنْقَاوُ في غَايَةِ 
الْبََانِ وَصَرّحَ في رَوْصَةٍ الْعْلَمَاءِ بأنَّ فَوْلَهُ إِنْ شَاءَ اله يَرَْعْ إِعَاتة فَيَبْمَى بلا إِيَانٍ قلا يَجُورُ الاقْتدَاءُ به 
وَذَكرَ في الْقَعَاوَى الظَهيريّة من الْمَوَاعِْظِ أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ سُئْلَ عَمَّنْ يُسْعَفَْ في الْإَانٍ فََالَ إنَّ الله 
تَبَاَكَ وتَعَالى كر في كِتَابهِ َكانه أَصئَافٍ فَالَ تَعَالى في مَوْضِع (أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفا] [الأنفال: 
4] وَقَالَ في مضع آخَرَ (أولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا] [النساء: 151] وَقَالَ في مضع آخَرَ 
مُدَْدَينَ بَِنَ ذَلِكَ لا إلى مَؤْلاءِ ولا إلى هوْلاءِ] [الدساء: 143] فَمَنْ قَالَ بالاسْيفتاءِ في الْإبمَانِ 
فَهُوَ منْ خلة الْمُدَبْدَبنَ اه. 

وني اللَاصَةٍوَالْمٍَََِ من كتَابٍ التَكاح عَنْ الإمَام أبي بَْرٍ محمد بن الْمَضْلٍ مَنْ قَالَ أنا مؤْمِنْ إن 
شَاءَ الله فَهُوَ كاف لا تَجُورْ الْمْنَكَحَةُ مَعَهُ َال الشَبْحُ أَبُو حفص في فَوَائِدِهِ لا يَنْبَغِي لِلْحَنَفِيَ أن يُرَوِجَ 
كُمْ منِْلةَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ اه. 

وَذَهَبَ طَائقَةٌ إلى تَكُفِيرٍ من شَكَّ مِنْهُمْ في إِعَانِهِ بقَوْلِهِ أنا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ اللَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّكٌ لا مُطَلَقَا 
الْعلَمَاءٍ في أَنَهُ لا يُقَالُ أَنَا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ الله لِلسَّكٌ في تُبُوته لِلْحَالٍ بَل تُبُوتُهُ في الخَالٍ غَجْرُومٌ به كما 
َقَلَهُ الْمُحَقَّقْ ان الْنُمَام في الْمُسَابرَةِ ونا حَلُ الاخبلاف بي جَوَازِِ لقَضْدٍ إِمَانِ الْمُوَاقَاةِ فَذَحَبَ أَبُو 
حَبِيقَةَ وَأَصْحَابُهُ إلى منعه وَعَلَيْهِ الأَككَرُونَ وَأَجَارَ كير من الْعْلَمَاءِ مِنْهُمْ الشَافِعِيْ وَأَصْحَابُهُ لذن بَقَاءَهُ 
إلى الْوَفَاةٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسَمّى بِمَانِ الْمُوَافَاة غَيْرُ مَعلُومِ وَلَمَّاكَانَ ذَلِكَ هُو الْمَُْبَرُ في النّجَاةٍ كان هُوَ 
الْمَلْحُوطٌ عِنْدَ الْمُتَكَّم في رَنِطِهِ بِالْمَشِيئَةِ وَهُوَ أَمْرْ مُسْتَفْبَل فَالِاسْبفَْاءُ فيه ايَبَاٌ لقَوْلِهِ تعَالى (وَلا 
تَقُوآنَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا) [الكهف: 23] إإلا أَنْ يَشَاءَ الل [الكهف: 24] وَقَالَ أَئمَةُ 
لْتَفِيّة لَمّاكَانَ ظَاهِرُ التوكيب الْإِخْبَارُ بقِيّام الْإِمَانٍ به في الال مَعَ افْترَانِ كَلِمَة الِاسْيَفْنَاءٍ ب كانَ 
تَرْكهُ أَنْعَدَ عَنْ التَهْمَةٍ فَكَانَ تَرْكُهُ وَاجبًا وَأَمَا مَنْ عْلِمَ قَصدَهُ فَرْتا تَعْمَادُ النَفسُ التََدْدَ لِكثْرَةٍ إشْعَارِهَا 
عَرَدّدِهَا في ثُبُوتِ الْإبمَانٍ 

[منحة الخالق] 

التَرتِيبٍ أي قَلَا يَصِحٌ الاقْتدَاءُ بِهِ في الْمَجْرِ مَكَلّا إِنْكَانَ ل يُوتِر وَلَكِنْ يَتَكَرَرُ هَذَا مَعْ فَوْلِهِ وَأَنْ لا 
يْرَاعِيَ العَرتِيب فَلْيعَأمَل مَا الْمُرَادُ (قَوْلُهُ وَاشَافِعِيّة لا يَنْحَرِفُونَ هذا الانحرَاف) . 


َُولُ: بن لا يَنْحَرفُونَ أضلا لَِنَّ مَذَْبَهمْ أعنيق من مدعا في هذه الْمسألَة لؤجوب اسْغبَالٍ الْعين 
عِنْدَهُمَا وَعَايَةُ مَا يَفْعَلُوتَهُ أَنَهُمْ يَضَعُونَ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُحَاذِي الْقَلْبَ مِنْ جهَةٍ الْيَسَارٍ وَبِدَلِكَ لا يَخْصٌلٌ 
اْْرَافٌ أَضْلا لِأَنَهُ بالصّذْرٍ وَالْوَجْدِ لا بِالْيَدَيْنِ وَأَقَادَ سَيْحْنَا حَفِظَه الله تعَالَ أَنَّ الْمُرَادَ الْرَافُهُمْ إذَا 
اجْتَهَدُوا في الْقِبْلَةِ مَعَ وُجُودٍ الْمَحَارِيبٍ الْقَدِمَةِ فَإنَهُ تجُورُ عِنْدَهُمْ لا عِنْدَنَا فَلَوْ اْحَرَفَ عَنْ الْمخْرّاب 
القَدِم لا يَصِحٌ الاقْتدَاءُ به 
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امورو وك تفْسدة د إلى وجودو آخر خا لخن خطوا العا منقطع جز 
مه سيبل لا شفل لَه اك قبَجِب كرك لقي إلى هذه الْمَفْسدَةٍ اه 
ل نَهُ لا قَائدَةَ في هَدَا الشَّرْطٍ وَهْوَ فَوْلُ الطَائِقَةِ الدَاِيَةِ أَنْ لا يَكُونَ ضَاكا في إعَانِه إذ لا مُسْلِمَ 
يَشْكْ فيه وَأَمَا التَكْفِيرُ بمُطْلّقٍ الاستفتاءِ فَقَدْ عَلِمْت عَلَطَهُ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ مَنَعَ مُتَاكَحََهُمْ وَلَنِسَ 
هُوَ إلا تحضْ تَعَصّبٍ نَعُوذْ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَسَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا خُصُوصًا قَدَ نَقَلَ الْإِمَامُ السبِكيٌ 
في رِسَالَة أَلَمَهَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أن الْمَْلَ بدُخُولٍ الِاسْبفتاءٍ في الْإِمَانِ هُوَ قَوْلُ أَكَْرٍ الْسَلَفٍ مِنْ 
الصَّحَابَة وَالَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالشَافِعِيّة وَالْمَالِكِيّةِ وَالختَابِلَة وَمِنْ الْمُتَكُلَمينَ لْأشْعرِيَُ وَالْكُلَابيّة قَالَ 
وَهُوَ قَوْلُ سْفْيَانَ التوْرِيَ اه. 
َالْمَوْلُ بتكفير هَؤْلَاءٍ م مِنْ أَفْبح الْأَسْيَاءٍ نم اغلَمِ أَنَهُ قَد صَرّحَ في البَهَايَةِ وَالْعَايَةِ وَغَيْهما كرام 
الاقَتدَاءٍ بالشَافِعِيَ إِذَا 1 يُعْلَمْ حَالَهُ حَقٌ صَّرَّحَ في النَهَايَة يَة بِأَنّهُ إِذا عُلِمَ مِنْهُ مَرَةّ عَدَمْ الْوْضُوءٍ مِنْ 
الْحجَامَة ةم غَاب عَنْهُ 2 رَآهُ يُصَلي فَالصّحِيحٌ جَوَارُ الاقْتدَاءٍ به مَعَ هَ الْكَرَاهَةٍ فَصَّارَ الْحَاصِلٌ أَنَّ 
الاقْتداء ِالشَافِعِيَ عَلَى ثلانّة َقْسَام الْقَوَلُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ الاختيّاطً ف 0 الْحتَفىّ فَلَا كَرَاهَة ف 
لاقِْدَاءٍ به لقان أَنْ يَعلَمَ مِنهُ عَدَمَهُ قلا صِحَدَ لكن اخْتَلَفُوا هَل يُشْتَر ا يض با عديةى 
لمر ا ل رن شط ست ل لصيس يَةِ الأَوَلَ وَغَيْْهُ الْمَارَ الاي 
َف فَتَاوَى الرَّاهِدِيَ إِذَا رَآهُ اختجمَ ثم غَاب فَالْأَصَحُ أَنَهُ يَصِحُ الفْتدَاءُ به 00 هُ يجُورْ أَنْ يَعَوَصًاً 
اختِياطًا وَحُْسْنْ الظّنَ به أَوْلَ الَالِتْ أَنْ لا يَعْلَمَ سَيْئَا فَالْكَرَامَةُ ولا + خُصُوصِيّةَ لِمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ بَلْ 
إِذَا صَلَّى حَتَفينَ خَلْفَ مُحَالِفٍ لِمَذْعَبِهِ فَالخَكْمْ كَذَلِكَ وَطَاهِرُ الدَايَةِ أَنَّ الاغتبَارَ لاغْبِقَادٍ الْمُفْمَدِي ولا 
اغْتبَارَ لإعْتِقَادٍ الإمَام حَىّ لَوْ شَاهَدَ النَفيُ إِمَامَهُ الشَافِعِيَ مَسسّ اهْرأةٌ 


0 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَهَُ) تَفسِيرٌ لِلشرْطٍ 

(قَوْلهُ الْأَوَلْ أن يَعلَمَ مِنْهُ الاخبيَاطً في مَذْهَبٍ الخْنَفِيَ) أَنْظْرْ هَل الْمُرَادُ بالاخبياط الْإنيَانُ بالشَرُوطِ 
وَالْأكانٍ أؤ ما يَشْمَل تَرْكَ الْمَكْرُوه عِْدَ كَرْكِ رفع الَْدَيْنِ عِنْدَ لانْيقَالاتٍ وَتَأخِير الْقِام عن عله 
في المُعُودٍ الأول بِسَبّبِ الصّلاةٍ عَلَى الي - صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَظَاهِرُ كلام الشَيْخ 
نِم في شرح الْمُنيَة الل نَل وَأمَا الافعدَاء بالْمحَالِفٍ في الْفروع كالسَافِِيٍ فَيَجُودُ ما 
يَعْلَمْ مِنْهُ مَا 0 الصّلَاةً عَلَى اعْتقَادٍ الْمَُْدِي عَلَيْهِ الإحماع إِننا أخْيْلفَ ف لْكرَاهَةٍ اه. 

ِذْ مَفْهُومُه أن الاخبلاف في الْكَرَامَةٍ عِنْدَ عَدَم الْعلّم بِالْمُفْسِدٍ وَالْمُفْسِدُ إِثا هُوَ تَرْكُ شَرْطٍ أَؤْ رَكْن 
فَمَط ثم رآَيْت القَصريح بِدَلِكَ في رِسَالَةِ في الاقتدَاءٍ لِمُثلَا عَلِيَ الْقَارِي وََنَهُ فِيمَا عَدَا الْمُبِطِلٍ يَمْبَعْ 
مَذَعبَهُ وَأنّ الاخيّاط في الْمُبْطِلٍ قَإذَا فَعَلَ فَهُوَ جَائرٌ بِدُونِ كرَاهةٍ وَهَدًا هو الْمعَبَادِرُ مِْ سِيَاقٍ كلام 
الْمُوَلّفِ وَعَلَى عَدَمِ الْكرَاهَةٍ فَهَلْ الاقْبدَاء به أَفْصّل أَمْ الِانفرَادُ قَالَ الرّْلِيٌ 1 أرَهُ وَطَاهِرٌُ كلايهم 
لدان وَالَّذِي يَحْسْنْ عِنْدِي الْأَوَلُ وَرْتَا ا به وَقَذْ كُبيئث عَلَى شَرْح رَادِ الْفَقير لِلْعرِيِ كَابَة 
حَسَنَةٌ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ فَرَاجِعْهًا إن ذ شئت وَصُورَةٌ مَا كتَبَهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ جَارَ الاقْتدَاءُ به بلا كرَاهَة بقي 
الْكَلَامُ في الْأَفْصَلٍ مَا هُوَ الِاقْتدَاءٌ به أَؤ الِانْفرَادُ 1 أَرَ مَنْ صَرَّحَ به مِنْ عَلَمَائئَا وَظَاهِرُ كَلَامِهم النَّانٍ 
وَآلَذِي يَطهَرُ وَيَْسْنْ عِنْدِي الْأَوَلْ أن في النَان تَزْكَ الجمَاعَةٍ حَيْتْ لا تَحْصْل إلا به ولو 1 يكن بن 
كَانَ هْاكَ حَتَفِينٌ يُقْقَدَى به الْأَفْضَل الاقْتدَاءً به وكيْفَ يَكُونْ الْأَفْصَل أن يُصَلِيَ مُنقَردًا مَعَ وُجُودٍ 
َافهَِ الح عا تن تي يزاجي الخلا يد فطل فعديلة الخماعة ما أن ققية نفس يفول به ويك 
أشْعرَ كَُامهْ بها جَنَحتُ إِلَيْهِ وه تعالى الْمَُفِنُ اه. 

قُلت: وَيَدُلَ عَلَيْهِ ما في الاج حَيْتُْ قَالَ فَِنْ قُلْت فَمَا الْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلَيَ حَلْفَ مَؤْلَاءٍ أو الِانفرَاذُ 
قِبلَ أَما في حَقّ الْقَاسِقٍ فَالصّلاةٌ خَلْقَهُ أؤلى فَإنهُ ذكَرَ في الْقَعَاوَى أَنَّ اليَجُلَ إِذَا صَلَّى حَلْفَهُ يحررُ ََابَ 
لْجَمَاعَةٍ لَكِنْ لا يَنَالُ نَوَابِ مَنْ يُصَلَّي حَلَفَ تَقِىَ وَأَمَا الآحَرُونَ يَعني الْعَبْدَ وَالْأَعْرَاِيَ وَالْقَاسِقَ وَوَلَدَ 
لزنا فيمْكِنْ أن يَكُونَ الِانِْرَاُ أؤل هلهم بِسْرُوطٍ الصّلاةٍ وَيكِن أنْ يكُونُوا على قياس الصّلاةٍ 
خَلْفَ الْقَاسِقٍ وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلَيَ خَلْفَ غَيرِهِمْ لِأَنَّ النّاسَ تَكْرَهُ إِمَامَتَهُمْ اه 

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُوَلَفُ في باب الإمَامَةِ أنَّ هَذِهٍ الْكَرَامَةَ تنْزِيهية وَأَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ بُقَيَدَ بها إِذَا وَجَدَ غَيْرَهُمْ 


ل ا عر 


وَوَجَْهُ الدَلَالَةِ فِيمَا ذَكَرْنا أَنّهُ إِذَا كَانَ شَافِعِيٌ تق يختَاطً 1 ُوجَدْ فيه عِلَّهُ الْكَرَامَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَِذَا 

كَانَتْ أْصَلَ حَلْفَ قاِقٍ مع أَنهُ غيْرُ مَأمُونٍ عَلَى الدَيْنِ ما بالك بشَافِعِي تَقِيَ. 

1 أنَّ الظّاهِرَ مَا قَالَهُ الرَملِىُ رذن عَلَيْهِ أَنِضًا تَفَىْ الْمُوَلَفِ الْكَرَاهَةَ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بحا 
هيه الَابَُِ في عَْرِِ (قوْلهُ الات أَنْ يَعلَمَ) تَقَدَمَ عَنْ الْمُجتى أنه إنْكَانَ مُرَاعِيًا لِشَرَائِط وَالَْْكانِ 


عِنْدَنا فَالافِْداءُ به صَحِيح عَلَى الْأصّحَ وَُكْرَهُ وَِلّا فلا يَصِحُ أَضْلًا (قَْلهُ في خصُوصٍ ما يُقْمَدَى به) 
َي بأ رَآهُ احمَجمَ وَصَلّى من غَبْرِ عَيِبَةٍ وَل إعَادَةٍوُضُوءٍِ فَلَا يَصِح الافيدَاءُ ب في هَذِه الصّلَاةٍ أنه 
عَلِم مِنْهُ عَدَمَ الْمُرَاعَاةِ في خصُوص ما يُفْتَدَى به وَفَوْلهُ أو في الجٌمْلَةٍ أي بِأَنْ رَآهُ صَلَّى بلا إعَادةٍ 
الْوْصُوءٍ ث رآ بَعْدَ ذَلِكَ يُصَنَّي فَهَذِهِ الصّلاة التَنيَهُ 1 يُعْلَمْ مِنْهُ عَدَمُالْمراعَاِ فيا لَكِنّهُ د عَلِمَهُ 
مِنْهُ في صَّلَاةٍ غَبْرِهَا فَمَدْ عَلِمَ منْهُ عَدَمَ الاختيّاطٍ 


50/2 


وََ يعَوَضّأ ثم افْمَدَى بد إن أكقرَ مَشَايخا قَالُوا يجوز وَهْوَ الْأَصَحُكُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَغَيِْ وَقَالَ 
الْنْدُوَادهُ وَجمَاعَةٌ لا يَجُورُ وَرَجَحَهُ في البَهَايَة بَنّهُ يُصَُ لَمّا أَنْ رَعَمَ الْإمَامُ أن صّلَاتَه لَيْسَتْ بِصّلاةٍ 
فَكَانَ الاقْتدَاءْ جِيئِذٍ بنَاءُ الْمَؤْجُودٍ عَلَى الْمَعْدُومِ في رَعْم الإمَام وَهُوَ الْأَصْلْ فَلَا يَصِحُ الاقْتِدَاءُ اه. 
وَرْدَ بن الْمُفْمَدِيَ يَرَى جَوَارَهَا وَالْمُغَْبَرْ في حَقَّهِ رَأيْ نَفْسِهِ لا غَيْرِِ 

وأا يي َل حال الإمم على التفلد أي حبيقة نلا خا الع على الطلاح ها نكن 
َيَتَحِدُ اعْتِقَادُهُمَا ولا لَِمَ مِنْهُ تَعَمّدُ الدّخُولٍ في الصّلاة بِعيْرٍ طَهَارَةٍ عَلَى اعَتِقَادِهٍ ١‏ وف زا إلا أَنْ 
تُفْرَضَ الْمَسَْلهُ أن الْمَأمُورَ عَلِمَ به وَالِمَامُ 1 يَْلَمْ بدَلِكَ كما ذَكَرَهُ الشَارح فَيْفْمَصَرُ عَلَى اجَوَاب 
الْأَوَل. 


(َوْلهُ وَالستَهُ قَبَْ الْمَجْرِ وَبَعدَ لطر وَالْمَغربٍ وَالْعِشَاءٍ زععَان وقَبلَ الطّرِ وَاجْمُعَةٍوبَعْدَهَا أَتٌَ) 
شَرَعَ في بَيَانِ التَوَافِلٍ َعْدَ ذِكْر الْوَاجِب فَذَكْرَ أَنَهَا تَوْعَانِ سُنَةُ وَمَندُوبٌُ فَالْأَوَلُ في كُلَ يَوْمِ مَا عَدَا 
الجُمُعَةٍ نَنََا عَشْرَةَ ركْعَةَ وَفي يَوْمِ الجْمْعَة أَرَْعَ عَشْرَةَ رَكعَةَ وَالْأَصْلْ فِيهِ مَا رَوَاهُ التمِذِي وَغَيْرهُ عَنْ 

- رَضِي الله عَنْهَا - َالَتْ «قَالَ رَسُولُ الله - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - من تَابَرَ عَلَى ني 
00 الله لَهُ بَيْنَا في الجنّة» وَذْكْرَهَا كَمَا في الكتاب وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنّهُ - عَلَيْهِ 
الصَّلاةُ وَالِسَلَامُ - كان يُصَلَيهَا وَبَدأَ الْمُصَبَفُ بِسْنَةِ الْفَجْر لِأَنّهَا أَقَْى السّئنِ باتَمَاقٍ الرَوَاِاتِ لِمَا 
في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «3 يَكُنْ البّمحُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى 
شَيْءٍ من النَوَافِلٍ أَشَدَّ تَعَاهُدَا مِنْهُ عَلَى رَكْعَيٍ الْفَجْرِ» وَفِ لَفْظٍِ لِمُسْلِم «ركْعتا الْمَجْرٍ حَيْرٌ من الدّنيا 
ولا صِحَة وَلَا سَقَم» وَقَدَ روا مَا يَدُلُ عَلَى وُجُويمًا قَالَ في الخلاصّة أَجْمَعُوا أَنَّ ركعي الْمَجْرٍ فَاعِدًا 


مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ لا يجُورُ كذَا رَوَى الْحْسَنُ عَنْ أبي حَبِيقَة اه. 

َف التَايَِ قَالَ مَشَايكَُا الْعَاكُ إِذَا صَارَ مَرْجِعًا في الْفَعَاوَى يِجُورُ لَهُ َزْكُ سَائِرٍ السُنَنِ لَاجَةٍ النّاسِ إِلّ 
فَنْوَاهُ إلا سْنَهَ الْمَجْرِ اه. 

وف الْمُضْمَرَاتِ مَعْزِئ إلى الْعنَاِيَ مَنْ أَنكر سْنَةَ الْمَجْرِ يحْسَى عَلَيْهِ الْكفْرُ وَف الخلَاصَةٍ الظَاهِرُ مِنْ 
لْجْوَابٍ أَنَّ السْئّة لا نُقْضَى لا سه الْمَجْرِ وَينَا يَدُلُّ عَلَى وُجُويمًا مَا في سُنَنِ أَبي دَاوْد عَنْ أبي هْرَيْرَة 
قَالَ قَالَ وَسُولُ اله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «لا تَدَعُوا ركعَق الْفَجِرِ وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ الحيْلُ» فَقَ 
وَجَدْتَ الْمُوَاطَبَة علَيْهَا با قَدَّمَْاهُ وَالَفِيَ عَنْ تَركهَا لَكِنَ الْمَنْقُولَ في أكتر الكُتْب أَنهَا سه موْكدَة 
وَإِنْ قُْنَا إنَّهَا بغت الَْاجب هْنَا ل يَصِحٌ لأنَهَا تعََدَى بمُطْلَقٍ الب قَالَ في التَجيسٍ رَجْلْ صَلَى رَكعَعَينٍ 
تَطَوْعًا وَهُوَ يَظْنُ أن الْمَجْرَ 1 يَطْلْعْ فَإِدَا الْمَجِرُ صَالِعْ يُحِْنهُ عَنْ ركع 

[منحة الخالق] 

في الجُمْلَةِ وَالْمَوْلُ بِمَسَادٍ الاقْدَاءِ في هَذٍِ الصّورةٍ أعنيق من الْمَولِ الأول 

(قَوْلهُ وَقَالَ لنْدُوَا وَجَمَاعَةٌ لا يجُوُ) أي بناءً عَلَى أَنَّ الْمعَبَرَ عِنْدَهُمْ هُوَ رَأيْ الإمام قَالَ في التَهْرِ 
وَعَلَى هَذَا قَيَصِحُ الاقْتدَاءُ وَإِنْ 1 يط اه. 

وَطَاهِرُهُالْوَارُ وَِنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَركانٍ وَالِشَرَائْطٍ عِنْدَئا لكن ذكرٌ الْعَلَامَُ وح أَهْنْدِي في حَوَاشي 
الترَرِ أن من قَالَ إن الْمُعَْبَرَ في جوَازِ الافِْدَاءِ بالْمُحَالِفٍ ري الإمام عِنْدَ حماعَةٍ مِنْهُمْالنْدُوَا راد 
به ري الإمام وَالْمَأمُومِ معا لا وي الإمام فَمَطَ كما فهِمَهُ بَض النّْسٍ قَإِنَ الاخيلاف في اغتبارٍ أي 
الإمام لا في اغتَارٍ أي الْمَأمُوم فَإِنَ اغتَارَ أيه في الجَازٍِ وعَدَمِهِ ممق عَلَيِْ م قَالَ فَاختفِيُالْمُفْمَِي 
إِذَا رَأَى في تَوْبٍ الشافْعِيَ الْإمَام مَبا لا يجُورُ لَهُ الاقْتدَاءٌ به اتَقَاقَا لِأَنَ الْمَيّ كن على أي تفي 
ذا وى في كيه َاسَة قلِيلة جور لَه الافيدَاء عِنْدَ جور ولا يجو عِنْدَ الْبغض لِأَنَ النّجَاسَةُ ‏ 
الْقَِلهَ مَانِعَةٌ عَلَى رَأَي الإمام وَالْمُعْتَبَرُ رَيْهُمْ. اه. وَلَكِنْ لِيُتَآَمَلَ هَذَا مَعَ مَا مَرٌّ مِنْ توي الَازِيَ 


[الصّلاة الْمَسْنُوَة كل يَوْم] 

(قوْلَهُ لا يجُورُ) قَالَ البَمِ أَيْ لا يَصِحٌ كما يَدُلٌَ عَلَْه َولهُ أو لا وَقَدُ ذكرُوا مَا يَدُلَ عَلَى وُجُوبنا 
وَقَذْ فَهمَ عضن أن معنا لا يَلُ وَهوَ غَيْرُ سَدِيدٍاه. 

قُلَت قَدْ مَرَ عَدَمُ جَوَازِ صّلَاةٍ الْوثْر قَاعِدا عِنْدَ الْإمَامَيْنِ أَنْضًا مع أَنَّهُمَا قَائَِانٍ بِسْبَيّبه تمل (قَوْلَه 


يُْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ) وَقَعَ في عِبَارَةِ مِسْكِينٍ حقٌّ يَكْفْرَ جَاحِدُهَا وَاسْعَشْكَلَهُ بَغضل الْقْصَلَاءِ با 
صَرَّحُوا به مِنْ عَدَمِ تكُفير جَاجِدٍ الْوثْرٍ ِحْمَاعَا وَعَايَةُ ركعي الْفَجْرٍ أَنْ تَكُونَ كالوثْر فكيْف يكفز 
جَاجِدُهًَا وَأَجَاب بِأَنَّ الْمرَادَ مِنْ الْجُحُودٍ في جَانب الْوثْرٍ جحُودُ وُجُوبهِ لا أَصْلِهِ يخلافه في جَانبٍ 
كْعَقٍ الْفَجْرٍ فَإِنَّ لْمُرَادَ به جْحُودُ أضل السْنّة فلا تاني حَقٌ لو أنكرٌ الْوثْرَ نَفْسَهُ يَكْفْرُ وَأَيَدَهُ 
َْصُهُمْ با قَلَهُ عَنْ الشّبْخ قَاسِم في الْأَلَاظٍ اْمكمرَةِ من فَوْلِِ ومن نكر أَصْل الور وَأَصْلَ الْأصْحِيَة 
كَفَرَ اه لكة يُنَافِيه ظَاهِرٌ قَوْلٍ الرَيْلَعِىَ وَإِعا لا يَكْفْرُ جَاجِدَُ لِأَنَهُ َبَتَ يحبر الْوَاجَِدٍ فَلَا يَعْرْو عَنْ 
شُبْهَةِ اه. ْ 

وَقَذ ُقَالُ الْمُرَادُ جَحدُ الْوؤجُوب لا صل الْمَشْرُوعِيّةِلِإنْعِقَادٍ الإجماع عَلَيْهَا تمل (قَوْلهُ وَإنْ قُلْنَا إِنَّهَا 
بمَعْىَ الْوَاجِبِ) لا يخْمَى أَنَّ السُنّة الْمُوْكَدَةَ هِيَ مَا كانَ بمَغْقى 5 مِنْ جهّة الم كُمَا 7 55 قَرِيبًا 
فَكَانَ حَقّ التَغيرٍ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ قُلَْا أَنَهَا وَاجبَةٌ 
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لكِن في الخلاصة الْأَصَحٌ أَنّهَا لا تنُوبُ وَهُوَ يَدُلَّ على الْوْجُوب وَفِيهَا أَيْضًا عَنْ مُتَقرَقَاتِ دس 
الْأئمّةِ اللوَايَ رَجْلَ صَلَى أَرْبََ رَكعَاتٍ في الَيْلٍ فَعَبينَ أن ارين الآحرََنٍ بَْدَ طُلُوع الْفَجْرِ 
ْعَسَبْ عَنْ رَكْعق الْمَجْرِ عِنْدَهُمَا وَإِحْدَى الرُوَايعَيْنِ عَنْ أبي حَنِيقَةَ قَالَ وَبهِ يُفْقَ اله. 

وََدّهُ في الَجنِيس بان لصح أَنَّهَا لا َنُوبُ عَنْ ركع الْفَجْرِ كما إذَا صَلَّى الظَفِرَ سما وَقَدَ فَعَدَ عَلَى 
رس الرَابعَةٍ فإنَهُ لا تَنُوبُ الرَكْعَمَانِ عَنْ رَكْعَيْ السّئَة في الصّحيح مِن الجَوَابٍ كذًا هَذَا وَهَذَا لِأَنَّ 
اليكئّةٌ مَا وَاظَْبَ لبه - صَلَّى الله علَيْهِوسَلّمَ - عَلَيهَا ومُوَاظَبَنه - عَلَيِْ الام - كانت يكخرمة 
مُبْتَدَأَةٍ وَفي الخلاصّة وَالِسْئَةُ في ركْعق الْفَجْرِ ثَلَاثْ أَحَدُهَا أَنْ يَفْراً في الركعَة الأولى (قُل با أَيُهَا 
الْكَافِرُونَ [الكافرون: 1] وَفي التَانيَِ الإخلاص وَالتَانِيَةُ أَنْ يق يما أَوَلَ الْوَْتِ وَالثَالِئَهُ أَنْ يق يما 
في بَْتهِ وَإِلَا فعَلَى باب الْمَسْجِدٍ وَإِلّا فَفِي الْمَسْجِدٍ الشّعْوِيٍ إِنْ كان الْإِمَامُ في الصّيْفِىَ أو عَكْسْهُ إِنْ 
كَانَ يَرْجُو إذْرَاكَهُ وَإِنْ كانَ الْمَسْجِدُ وَاجِدًَا يق يما في نَاحِيّةِ مِنْ الْمَسْجِدٍ ولا يصَلهمَا مُخَالِطًَا 
ِلصّفّ مُحَالَِا لِلْجَمَاعَةِ فَِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُكرَهُ أَسَدَّ الْكرَامَةِ وَلَا بُطَوَلُ الْقرَاءَةَ فيهمًا وَلَوْ تَذَكُرَ في الْمَجْرِ 
ل صل فق الفخر يطغ اه 

وَدكْرٌ الْوَلْوَامِنُ إِمَامٌ يُصَلَّي الْفَجْرَ في الْمَسْجِدٍ الدَاخِلٍ فَجَاءَ رَجْلَ يُصَلَي الْفَجْرَ في الْمَسْجِدٍ ارج 


اَلَف الْمَشَايخُ فيه قَالَ بَعْضْهُمْ بُكْرُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يُكْرُ لأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كُمَكَانٍ وَاجِدٍ بِدَلِيلٍ 
جَوَازِ الاقْتدَاءٍ لِمَنْ كَانَ في الْمَسْحِدٍ الخارج بمَنْ كانَ في الْمَسْجِدٍ الدَّاخْلٍ وَإِذَا التَلَفَ الْمَشَايحُ 
فَالِاخْيَاطٌ أَنْ لا يَفْعَلَ اه. 0 

وف الْقُنْيّةِ إذَا ل يَسَعْ وَقْتْ الْفَجْرٍ إلا الْوثْرَ وَالْمَجْرَ أو السْنَّ وَالْفَجْرَ فَإنهُ يُوِر ويَمْكُ السْنَةَ عِنْدَ أبي 
حَبِيِفَةَ وَعِنْدَهمَا السُنّةُ أَولَ مِنْ الْوثْرِ اه. 

وف اْمُحبِط وَلَوْ صَلَّى ركع الْفَجرِ مَرَّنٍ بَغدَ الطلوع فَالسئة آِرْهمًا لَه قرب إلى المكثوتة و1 
يَتَخَذَّنْ بَيْنَهُمَا صَّلَاةٌ وَالسْنَةُ مَا تُؤَدّى مُتَصِلًا المكتوىر اه. 

نالع وَاحملِفَ في اكد الست بَغد سَةٍ لخر فقيل الْأَِعْ قبْلَ الطَهرِ وَالرعَمَانِبَْدهُ وَالرععَانِ 
بَعْدَ الْمَِْبٍ كُلُهَا سَوَاءْ وَالْأُصَحٌ أن الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظّفْرِ آكَدُ اه. 

وَهَكَذًا صّحَحَهُ في الْعِناية وَاليََايَةِ أن فِيهَا وَعِيدًا مَغرُوفًا قَالَ - عَلَيهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «من تَرَكَ 
ربا قبْلَ الظَّرِ 1 تله سَفَاعتي» وَفي التَجِيس وَالنَاٍِ وَالْمُحيطٍ وجل ترك سئنَ الصّلواتِ الحْفس 
إِنْ كَ يَرَ السُتَنَ حَقًَا فََدْ كَقَرَ لِأَنَهُ ترَكَ اسْتَخْمَافًا وَإِنْ رَأَى حَفًَا منْهُمْ مَنْ قَالَ لا يتم وَالصّحِيحُ أَنَهُ 
يأ لأَنَهُ جَاءَ الْوَعِيدُ بالتَرِكِ اه. 

وَتَعَقبَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ أن الإ مَئُوطٌ بِتَرِْكِ الواجب وَقَدْ «قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي قَالَ 
وَانّذِي بَعتك بالق لا أَزيدُ عَلَى ذَلِكَ سَيَْا فلح إِنْ صَدَقَ» اه. 

وَيَابْ عَنْهُ بن انه الْمُؤكدة ِل الواجب في الإثم بالك كما صرحو به كديرا وَصَرّحَ به في 
الْمُحِيطٍ هنا وَأنَُ لا يجو تَرْكُ الستن الْمُؤْكُدةٍ وَلَوْ صَلَى وَحْدَهُ وَهُوَ خوط اه وَبأَنَّ حَدِيث الْأعْرَابيَ 
كان مُتَقَدَمَا وَقَدْ شرع بَعْدَهُ أَشْيَاءْ كالوثر فَجَارَ أَنْ تَكُونَ السُئَنْ الْمُوَكَدَهُ كَذَلِكَ لِمَا قَدَّمنا أنه 1 يَذَكر 
لَهُ صَدَقَةَ الفطر د انَُوا عَلَى أَنّهُ أت بَركهَا وَفٍ البَهَايَة وَدَكرَ الَلَوَاوُِ أَنَهُ لا بأس بِأَنْ يَفْرَاً بَنَ 
لَْرسة وال الا وفي شرح اهمد الم إلى اش ممصا بض سنو وفي لشاف 

[منحة الخالق] 

(فَولهُ وَهُوَ يدل عَلَى الْوْجُوب) فيه تَظَرْ لِاحتمَالٍ أَنْ يكن ما على الْقَْلِ بن لَه لا تتَأدى إلا 
لين وَهُوَ الَذِي صححَهُ قَاضِي حَانْ وَإنْ كان المْهُورُ عَلَى خِلافه كما مر في شُرُوطٍ الصّلاةٍ 
ويَدُلَ عَلَى ما فُلْنَامَا في الدَّجِرَةٍ مِن الْقَصْلٍ الخَادِي عَشَرَ قَالَ َم الْأَئِمَةِ وَهَذهِ الَوَايَةُ نَشْهَدُ أنّ 
السُِنَةَ تحتَاجُ إلى اليَيّة اه. 

وَالْإشَارةُ إلى الرَوَايَِ الي صّحَحَهَا صَاحِبْ الخلاصّةٍ (قَوْلَهُ وَرَدَهُ في النَجنِيسِ إح) قَالَ في النَهْرِ 
وتَرْجِيح التَجبِيس في الْمَسْأَلتنٍ أَوْجَة أَيْ في هَذِهٍ الْمسْألة والَّي فَبْلَهَا (قَولَهُ فَجَاءَ رَجْلٌ يُصَلَي 


الفَجرَ) أي ركعي الْفَجْرِ كما هُوَ مُصَرّحْ به في عِبَارَة المَجدِيسٍ (قْلَهُ فَالسْنَهُ آخرْهمًا ) قَالَ في 
لنّْر هُوَ مَبَْ عَلَى أَنّ الْأفصَل إِيلَاوْهما للْعَرْضٍ وَقَبْلَ تفْدعِهما أَوَلَ الوَقْتِ وَجَرَمَ في الخْلَاصّةٍ به 
وَعَلَيْهِ فَيَنبَغيكُوْنُ السّنّة أَوَكُمَا اه. (حَاتَةٌ) في الْمُوَطَا أَخْبَرََا مَالِكُ أَخْبَرَا نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالى عَنْهُمَا - أَنَّهُ رأى رجلا ركع رَكْعَي الفَجْرٍ ثم اضْطّجَعَ فَفَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - مَا سَأَنَهُ فَقَالَ تافع قُلَْت يَفْصِل بَيْنَ صَّلَاتِه قَالَ ابْنُ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - 
وَأَيّ فَصْل أَفْضَلْ مِنْ السّلام قَالَ مُحَمَدٌ بِقَوْلٍ ابْنِ عْمَرَ نحل وَهُوَ قَوْلَ أبي حَبِيقَةَ اه. 

كذ في شَرْح الشَيْخ إِساعِيلَ (قَوْلُ وَف الْقُنْيَه وَاخْثْلِفتَ في آكدٍ السّئن إل) قَالَ الرَملِيُ قَالَ الْعَلّامَةُ 
اللي في شَرْح م ني الْمُصلّي أفوى المُئنٍ الْمُؤَكدةٍ رعَتا الْقَجْرِ حَقٌّ روي عَنْ أي حيقَة - رَحْمَهُ الله 
- أَنَهَا لا تجُورُ مَعَ الْفُعُودٍ لعَْرِ عُذْرٍ لِقَوْلِهِ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عارقا وَل طَرَدَنَكُمْ الخَيَن» 
الآكدُ بَعْدَهَا قبل رَكْعمًا الْمَغِْبٍ ثّ الي بَعْدَ الظّفْرِ الي بَعدَ الْعِسَاءِ ث الي قَبْلَ الظفرِ وَالَْصَحُ 
أن الي قَبْلَ الظَهِر آكدُ بَعدَ سْنَةِ المَجْر ثم الْبَاقِي عَلَى السّوَاءٍ وَقَدْ تَقَلَ مِثْلَهُ في النَهْرٍ ثم قَالَ 
وَصَّحَحَهُ يَعْني الَّذِي قَبْلَ هذا الْأَصّحَ الْمُخْسَن وَقَدْ أَحسَن وَآلَهُ تال أَعْلَمُ 
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كَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إذًا كَل كت قَدْرَ ما يَقُولُ اللّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَلَامُ 
وَإلَيْكْ يَعْودُ السَّلَامُ تَبَارَكتْ يا ذَا الال وَالْوِكْرَام» 

وكدَلِكَ عن اْبَقَاليوََبْرَبي لو تلم َغد الْريصّة هَل تسقط السفئة ُنَهُ قيل تَسْقُطُ وَقِيلَ لا تَسْقط 

وَلكِنَّ توَابَهُ أَنْقَصُ من كَوَابهِ قَبْلَ التَكلّم اه. 

وَفِ الْقنْيَِ الكَلَامُ بَعْدَ الْمَرْضٍ لا يُسْقِطُ اسن ولَكِنْ يَنْقْصُ نَوَابُهُ وَكلُ عَمَلٍ يناف التَخْرعَةَ أَنِضًا وَهْوَ 
الْأصَحْ اه. ٠‏ 

َف اللاصّةٍ لو صَلَى رعق الَْجْر أو الْأرَْعَ قَبْلَ الظَِّرِ وَاشْتَعَل بالْميْع وَالِرَاءِ أو الكل فإنهُ بيد 
الس أَمَا بأل لَفْمَةٍ أو سَرَْةٍ لا بطل السئةُ اه. ا 

وَفٍ الْمُجْتَى وَفِ الْأبِع قَبْلَ الظَّهِرِ وَاجْمعَةٍ وَبِعْدَهَا لا ُصَلي عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

ف الْمَعْدَةٍ الأول وَلَا يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ إلى التَالئَة بخلافٍ سَائِرٍ ذَوَاتِ الع مِنْ التَوَافِلٍ اه. 

وَصَحّحَ في فَتَاوَاهُ أَنُّ لا يق يما في الْكُلّ لِأَنَهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ د 

ولا يَخقَى ما فيه فَالظَاهِرُ الْأَوَلُ وَالدَلِيلٌ عَلَى اسْبنَانٍ الْأرْبع قَبْلَ الجُمُعَةِ ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعَا «من 


كَانَ مُصَبَيًا قَبْلَ الجُمَُةٍ فَلمْصَلَ أَْبَعَا» مَعَ مَا رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ الله - 
صَلَى الله علي وَسَلّمَ - يَرْكعْ من قَبْلِ الجمُعَةٍ ربعا لا يفْصِلُ في شَيْءٍ منْهْنَ» وَعَلَى اسْينَانٍ الأرتع 
َعْدَهَا مَا في صّجيح مُسْلِم عَنْ أي هرَيرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا صَلَّى أَحَذكُمْ المع فَليْصّلَ بَعْدَهَا أَرْبعاه وَفي 
وَايَةٍ «إذَا صَلَيْتُم َعْدَ احقنا فصلوا أَرْبعَاه وَدَكْرَ في الْبَدَائع أَنَّهُ ظَاهِرُ الرَوَايَة وَعَنْ أي يُوسُف أنه 
يَنبَغِي أَنْ يُصَلَّيَ أْبَعًا نه رَكْعََيْنِ وَذكْرَ محَمَدُ في كتاب الاغتكافٍ أَنَّ الْمُعْمَكِفَ يمَكْتْ في الْمَسْجِدٍ 
الجامع مِقُدَارَ مَا يُصَلَي أَرْبَعًا أو سنا اه. 

َف الذَّخبرَةٍ وَالتَجْيسٍ وَكَِيرٌ مِنْ مَشَاينَا عَلَى قَوْلِ أَبي يُوسْفَ وف مُنْيَةِ الْمُصَلَي وَالْأَفْصَل عِنْدَنَ أَنْ 
يُصَلَّيَ أَربَعًا نم ركعمَيْنٍ وَفي الْقُنْيَة صَلَّى الْمَرِيضَةَ وَجَاءَ الطَعَامُ فَإِنْ ذهب حَلَاوَةُ الطَّعَام أَوْ بَعْضَُا 
عتَاوَلُ ثم يت بالسْنَةِ وَإِنْ حَافَ الْوَقْتَ يِأتِ بِالسُنةِ ثم يعتَاوَلُ الطَعَام وَلْ تَدَرَ بالسْئن وَأَتَى بالْمَنذُوٍ 
ِهِ فَهُوَ السّنّةُ وَقَالَ تاج الدّينٍ أو صَّاحب الْمُحِيطٍ لا يَكُونٌ آتيًا اسن لِأَنَّهُ لما الْمََمَهَا صّارَتْ 


ا“ 


م ٍِ 
ا م 2 وهم ره 


أخْرَى قا تنُوبُ مَتَاب السْنّةِ ولو أَخَرَ السُنّة بَعْدَ الْمَرْضٍ ثم أَذَاهَا في آخر الْوَفْتِ لا تَكُونُ سُئَةُ وَقِيل 
تَكُونُ سُنَةٌ اه. 

وَالْأَفْضَلُ في السْمَنٍ أدَاوُهَا في الْمنِْلِ إلا التوَاوِيحَ وَقِلَ إن الْمَضِيلَة لا تْمَص بِوَجْدِ دُونَ وَجْدِ وَهْوَ 
الْأَصَح لكِنْ كل مَا كان أَبْعَدَ من اليا وَأَحْمَعَ للْخْشُوع والإخلاص فَهُوَ أَفْصَّلْ كذًا في اليْهَايَة وَف 
الخلاصة في شه المغرب إن حاف لؤ رجن إلى بيد شقلة سَأنّ آخز يأ ها فى المشجد ونان |؟ 
يِكَافُ صَلَّاهَا في الْمَْزِلِ وَكدَا في سَائِرٍ السُتَنِ حَىٌ الجْمُعَةِ وَالونْرْ في الْبَيْتِ أَفْصَّلْ اه. 


(قَوْلَهُ ندب الْأَرْبَعْ قَبْلَ الْعصْر وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا وَالسَثُ بَعْدَ الْمَغْبِ) بَيَانُ لِلْمنْدُوب من التَوَافِلٍ 
ما الْأَرْبعْ قَبْلَ الْعَصْر فَلِمَا رَوَاُ اَي وَحَسَنَهُ عَنْ عَلِيَ - رَضِي الَّهُ عَنْهُ - قَالَ «كان النّهمْ - 
صَلَّى الله َيِه وسََمَ - يُصَلَي قَبْلَ العضر أَربع ركعَاتٍ يَفْصِل بَنْتهنَ بالتَسلِيم عَلَى الْملَائكةٍ 
لْمُقَرِينَ ومَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِِينَ» وَرَوَى أَبُو دَاؤْد عَنْهُ «أنّ البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- كان يُصَلَّي قَبْلَ الْعصر رَكْعَمَيْنِ» فَلِدَا خَيّرهُ في الْأَصْلٍ بَيْنَ الأزيع وَبَيْنَ الرَكْعَمَْنٍ 
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(قَوْلَهُ وف اللَاصَةٍ لَوْ صَلّى رعق الْمَجْرِ !) قَالَ الرَّمْلِيٌ را يَدَعِي عَدَمَ الْمُحَالَقَةِ بَيْنَ كلاميِهمَا 
حمل فَولِه يُعيدُ السُئة أي لِعَلاني التقْصَانٍ الال بالِاشْتعال بالَِْع وَعَخْوهِ وَقَولَهُ بأكل لَفَمَةٍ أو شَرْبَةٍ 
صَلَاةُ وَاحِدَةٌ) وَقَد تَقَدّمَ في سَرْح قَوْلِهِ وَفبِمَا بَعْدَ الْأُولين أكثفي بالْفَاتحَةِ أن ما كر مُسَلّمْ فيا قَبْلَ 


لطر لِمَا صَرّحُوا به من أنه لا بطل شْفعَةُ الشّفيع بالانتقَالٍ إلى الشَفْع الَان مِنهَا ولو أفْسَدَمَا 
قَصّى أَْبعَا وَالْذرِْ بل الجمعَةٍ بَنِلهَا وما الْأرتع بعد المعَةٍ فَعَيْرُ مسَلّم بل هي كَعَيْهَا مِنْ الست 
فَإِنَهُمْ 1 يُنْبِنُوا هَا بَلْكَ الْأَحْكَامَ الْمَذكُورَةَ اه. 

لكِنْ ذكرٌ في سَرْح الْمنيّةِ هَل اسن القََات وَفَرَعَ عَلَيْهَاتلْكَ الْأَخكامَ 

(فَولَُ على اسان الع بعْدَهَا ما في صَحِيح مُسلِ إ) الحديث الْأَولُيَدلْ علَى الؤجوب الاي 
عَلَى الاسْتخبّاب فَقُلْنَا السب مُوَكَدَةٌ عْنْعًا بَيْتَهُمَا كُذَا أقَادَهُ في شَرْح الْمُنْيّةِ وف الشرنبلالية وَظَاهِرُ 
كلام الْمُصَّنَفٍ يَعْن صَاجِب الذَُرَرٍ أَنَّ حكُمَ سْبَةٍ الجْمُعةِ كالّتي قَبْلَ الظّر حَىٌّ لَوْ أَذَاهَا بِتَسْلِيِمَتَينٍ 
لا يون مُعْتدًا بها ويَنْبَغي تَفيبدُهُ بِعَدَم الْعُذرِ لِقَوْلِ الب - صَلَى الله تعَال عَلَيْهِ وَسَلّم - «إذًا 

َي بعد الَْةٍ قصَلُوا أرب فْإنْ عَجُلَ بك شَيْء فصل زتعن في الْمَسجد ورتين ذا وجفت» 
ذَكرَ الَدِيت في الْبُرْهَانِ في اسْتذْلَاله عَلَى نُبُوتٍ الْأرْئَع بَعْدَ الجمُعَةِ اه (فَوْلَهُ وَعَنْ أي يُوسُْفَ إ2) 
قَالَ في الذّخِيرَة وَعَنْ عَلَِ - رَضِيَ ان عر بغار وَعَنْهُ ِوَايَةٌ أَخرَى أنه 
ُصَلِي بَعدَها ًا أَْتَعا ثرععَنٍ وه أَحدَ بو يُوسف وَالطّحَاوِيُ كدير من الْمَشَاِيخْ - رَحمَهُمْ الله - 
وَعَلَى هَدَا قَالَ شَْمنْ الْأَئِمّة الَْلَوَايهُ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - الْأَصْلْ أَنْ يُصَلَيَ أَبَعًا ل فَقَدُ أَضَارَ 
إلى أَنّهُ يرْ بَْنَ تَقدِم الْأبَع وَبْنَ تدم الْمَمْىَ وَلكِنَ الْأفصّل تدم الأرتع كي لا يَصِيرَ مُتطَوْعًا بَعدَ 
الْمَرْضٍ مثلهًا اه. 


53/2 


وَالأَْضَلْ الْأَرَعْ وَإِا 1 تكن الرَكعمَانِ سه وَاتبَةَ ِأَنَهَا تابه بَِقِينِ وَيَكُونُ الْأَرْبَعْ مشتحبً لِأنَهُ 1 يذكز 
في حَدِيثِ عَائْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِلْعَصْرٍ سُنَةَ َتِبَةَ صلا كُمَا في الْبَدَائْع فَلِذَا ل يجْعَل لَهُ سْنَةٌ 
وَأَمًا الْأَرْبَعْ قَبْلَ الْعشَاءٍ فَذَكرُوا في بَيَانهِ أَنّهُ َ يَنْبْتْ أَنَّ الَطَوْعَ بحا مِنْ اسن الرَاتِبَةٍ فَكَانَ حَسًا لِأَنَ 
الْعِشَاءَ َظِرُ الظرٍ في َه ُو التَطَوْعْ قبلا وَبَعْدهَا كذًا في الْبَدائِع وَل يَنُُْوا حَدِيئًا فيه عخُصُوصِهٍ 
لاسْتحبَابهِ وَأَمّا الْأربَُ بَعْدَهَا قَفِي سُنَنٍ أي دَاؤْد عَنْ شُرَيْح بْنٍ ان قَالَ سَأَلْت عَائْشَةَ عَنْ صَّلَاةٍ 
رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ «ما صَلَّى الْعِشَاء قط َدَحَلَ بتي إلا صَلّى فيد أَزبع 
ركعَاتٍ أو ست ركعَاتٍ» قَالَ في فح الْقَدِيرٍ الذي يَفَْضِيدِ التَطَرْ كن الْأَْتع بد الْعِشَاءِ سن تفل 
الْمُوَاطبةٍ علَْهَا في أي 3اؤد نه َصنّ في مُواطبيه على الع دون المت ْمل له. 

وَقَد يُقَالُ إِنَا 1 تكن الْأَرْبَعْ سْنَةَ لِمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «ابْنٍ عُمَرَ قَالَ صَلَيْت مَعَ رَسُولِ الله - 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - رَكعقَينٍ قَبْلَ الظهْر وَرَكعمَنِ بَعْدهَا ورَكْععَنٍ بَعْدَ الْمَغْربٍ وَرَكعتيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءٍ 
وَرَكْعمَيْنٍ بَعْدَ الجْمُعةٍ» وَحَدََّثي حَفْصَةُ بِنْثُ عُمَرَ «أنَّ ابي - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - كان يُصَلَي 
كْعَتَنِ حَفِيفَتَيْنٍ بَعْدَمَا يَطْلْعْ الَْجْرَ» اه فَهُوَ مُعَارِضُ لِتَفْلٍ الْموَاطَبٍَعَلَى الْأَرْبَع فَلِدَا 1 تَكُنْ سُنَة َه 
وَأَمًا اليئهُ بَعْدَ الْمَغْبِ فَلِمَا رَوَى ابْنْ غْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
قَالّ «مَن صَلَّى بَْدَ الْمَغْبِ ست رَكَعَاتٍ كُبتب مِن الْأَوَابِينَ وتلا فَؤْله تَعَالى [فَإنهُ كَانَ لِاذَوَابينَ 
غَفُور) [الإسراء: 25] » 

وَذَكْرَ في اليس أنَهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يُصلِّيَ ابت بقلاثِ تَسْلِيمَاتٍ وَإ يَذْكْرْ الْمُصَبْفُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ 
لْأيبَعَ بَعْدَ الظّفْرِ وَصَرَّحَ بِاسْتَخْبَابَا جمَاعَةٌ مِنْ الْمَشَايخ حَديثٍ أي دَاوْد وَاليَرْمْذِيَ وَالنَسَائينُ وَحَكَى 
في قَتْح الْقَدِير اخولافا بين أهل عَصْرِِ في مس أي الأول هَل السْنةُ الْمُوَكدَةُ تحَسُوبَةٌ مِنْ الْمُسْتَحَت 
في الأرْبع بَعْدَ الظّفْرِ وَبَعْدَ الْعشَاءٍ وَفي اليّتِ بَعْدَ الْمَغِْبٍ أو لا الثَانِيَُ عَلَى تَفْدِيرٍ الْأَولِ هَل يُوَدِي 
الكل بَسلِيمَةٍ وَاحدةٍ أو لمن وَاخْعَرَ الَو فيهما وَأطالَ 
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(فَوْلَهُ لِأَنَّهَا تابَة بَِقِينِ) تغليل للْمَنْفِيَ وقَوْلَهُ وَيَكُونْ مُسْتأتَفٌ وَالْأَوْلى أَنْ يَكُونَ عَجْرُومًا عَطْمًا عَلَى 
تكن الْمَنفيَ بم وَفوْلهُ ِأَنَهُ 1 يَذْكرْ تيل لِلنفي أغني فَوْلَهُ 1 تكن وَحَاصِل كَلامه أن الحَدِيئيٍ 
الْمَذْكُورَيْنِ قد اتَمَمَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَرَادَ أَحَدُهْمَا عَلَى الْآخَرِ رَكْعََيْنٍ وَمُفْمَصَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا اتَمَمَا 
عَلَيْهِ سْنََ لِأنهُ تابث مِنْهُمَا بيَقِينِ وَيَكُونُ الْأَرْبَعْ مُسْتَحبًا وَامجُوَابُ أَنَهُ 1 يَكْنْ كَذَلِكَ لِأَنّهُ 1 يُذَكر في 
حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لتر ملل م 00 لا رَكْعَتَيْنِ ولا أَرْبَعَا فَيَقْمَضِي عَدَمَ الْمُوَاظَبَةٍ 
عَلَى البَكعَتَبْنٍ أَيْضًا وَلَا بُدّ من الْمُوَاطَبَةِ حَنّ تَثْبْتَ السُنَهُ هذا وَمُفْمَضَى الَْدِيث الْأَوَّلٍ أن الأول في 
الأزيَع الْمَصْلْ لكِن ذَكْرَ الشّيْخُ ِسمَاعِيلٌ عَنْ المي أنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِْرَاهِيمَ اخْتَارَ أن لا يَفْصِلَ في 
الأريَع قَبْلَ الْعصْر وَاحْتَجَ بمَذَا الْحَدِيثٍ وَقَالَ مَعْى أَنّهُ يَفْصِلْ بَبْنَهْنَ بالتَسْلِيم يَعْني التَشَهُدَ اه. 
وَلَعلَهُ جَوَابُ عَلَمَائنَا أَبْضًا (قَوْلهُ و يَنْقُلُوا حَدِيئًا فيه عخُْصُوصه) قل في الاخييار 8 عَائشَةَ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا - «أَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالِسَلَامُ - كان يُصَلَي قَبْلَ الْعِشَاءٍ أَرْبَعًا نه يُصَلَّي بَعْدَهَا أَْبَعًا 
يَضْطْجِعٌُ» اه. 

وََقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا في إِمْدَادٍ الْمَنّاح نم قَالَ وَدَكُرَ في الْمُحِيطٍ إِنْ تطوّعَ قَبْلَ الْعَصْرِ بتع وَقَبْلَ الْعشَاءٍ 
بأَْبِع فَحَسَنْ لِآنَّ الي - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم - 1 يُوَاطِبٍ عَلَيْهَا (فَوْلَهُ فإِنُّ نص في مُوَاطَبت 
عَلَى الْأَزَع إن) لِأَنَّ مَْادُ الحِيث أَنَهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تَارَة يُصَلَّي سا وَتارَة يَفْمَصِرْ 
عَلَى الع وَعَلَى كُلَ فَالْأَرْبعُ موَاِبٌ عَلَيِهَا لأَنَهَا بَعْضُ الممَةِ (قَوْلَهُ وَقَد يَُالُ 2) أَيْ قَدْ يُقَالُ في 
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دَفْع الْمُوَاظَبَةِ. 

أَقُولُ: وَل هنا نَطَر لِأنّهُ لا يخُو من أنْ يَكُونَ الْمُرَاُ من الرُعمَيٍ في هده الْمََاضِع الْمَذْكُورَة في 
حَدِيث ابْنِ عْمَرَ أَنَهَا اليَاتِيَةُ أو غَيْرَ البَاتِبَةِ فَِنْ كَانَ الْأَوَلُ يَردُ مِثْلُ مَا أَوْرَدَهُ في الي قَبْلَ الظفْرِ َي 
بعد الجمْعَةِ فَإِنَهُ َفْمَضِي عَدَمَ الْمُوَاطبَةِ عَلَى الْأَربَع فيهمًا وَإِنْكَانَ النَان وَهْوَ الَّذِي جْمَعَ به في الْمَنْح 
بَْنَ هَذَا الحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ ا عل ان قن ع لل 2 كن عر ايك فير 
الظّفْرِ» بِقَوْلِهِ أَمَا بن الأَرْبَعَ كَانَ يُصَّلَيِهَا - عَلَيْهِ السَلَامُ - في بَيْتهِ وَمَا رَآهُ ابْنُ عْمَرَ تيّةَ الْمَسْجِدٍ 
أو بأنّ ان عُمَرَ كان يَرَى تِلْكَ وردًا آحَرَ سَبْبْهُ الال وَهْوَ مَذْهَبُ بَعْضٍ الْعلَمَاءٍ اه. 

2ك عن راله "علد اقل © كان بعلي اريك نفك أن لزون الكون» 2 قال وقد صرح 
بَعْضُ مَشَايحنَا بِعَيْنِ هَذَا لَدِيثِ عَلَى أَنَّ سن الجُمعة كَالظَفر لِعَدَم الْمَصْلٍ فِيهِ بَبْنَ الظَفرِ وَالجُمُعَة و1 
يب عَنْ الي بَعْدَ الجُمَُةِ ولا الي بَعْدَ الْعِشَاءٍ فَيَفْمضِي أن الْأَرْبََ بَعدَ الجُمُعَةٍ غَيْرُ راتَِةٍ وأنّ الركْعتَينِ 
د الْعِسَاءِ جي الرَاتيَُوَبِ جم ما ذكَرَهُ الْمََُفُ من الدّفع لكن يماج إلى لواب عَنْ التي بَعْدَ 
الجعة َعم هو طَاجِرٌ على روا عَن أي حَيقة ذكرهَا في الدّجيرة أَنَّهَا رحعتانٍ فليم وق ُقَالُ أنه 
الْعمَانِ الرَائدَئانِ على الْأَرْتع كما هُوَ فَوْلُ أَبي يُوسُْفَ كما مر 

(قوْلَُ َاخَارَ الأول فيهما) أ امار ما تمه الزديد الَْولُ في حل من الْمَساليْنٍ كن يرد علي ما 
ذكرُوهُ في صَلاةٍ الت بَعْدَ الْمَغْرِبٍ فَانَّ مُفْمصَى كلاه أَنَّ الأول فِيهًا أَنْ تَكُونَ يِتَسلِيمَةٍ وَاجِدَةٌ وَقَذ 
صَرّحَ بأن الراتَة ححَسَبْ مِنها وَالمُصْرِيح بخلافٍ كل تابث قَالَ الشَيْحُ إسَْاعِيل وف الْمفقَاح 
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الْكلَامَ فيه إطَالَهَ حَسَنَةٌ كُمَا هُوَ دَأَبهُ وَظَاهِرْهُ أَنَُ 1 يَطَلِعْ عَلَيْهِ في كلام مَنْ تَقَدّمَهُ وَ1 يَذَكْرْ الْمُصَّنَفُْ 
مِنْ الْمَنْدُوباتِ صَلَاةٌ الضّحى للاختلاف فِيهَا فَقِيلَ لا نُسَْحَبُ لِمَا في صّجيح الْبُخَارِيَ مِنْ إِنْكَارٍ 
ابْنِ عُمَرَكَا وَقِيِلَ مُسْتَحَبّةٌ لِمَا في صّجيح مُسْلِم عَنْ عَائْشَةَ «أَنهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - كان يُصَلَي 
الضّحى أَزْبَعَ ركَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاء» وَهَذَا هُوَ الرَاجِحْ ولا يُحَالِفُهُ مَا في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْهَا «مَا رَأَيْت 
َسُولَ الله - صَلَى الل ع وسََمَ - يُصَلَي سبح الضّحى قط وَإِيِ أسبَهَا» لاخيمال أَنّهَا 
أخبَرثْ في الَف عَن رَؤْتَا وَمْسَاهَدَقًَا َف الإَْاتِ عَنْ خَبَرِهِ - عَلَيْهِ السام - أَؤْ حَبْر غَيِهعَنُْ أو 
َنهَا أنكرها مُوَاطبَة وان وَيَدْلَلِدَلِكَ لَه َوْهًا وي لأسبَحهَا وني رواية الْموطا َي لأسمَحِيُهَا 
من الااِخبّاب وَهْوَ أَظهَرُ في الْمرَادٍ وَطَاهِرٌ ا في الَُْةِ َل على أن قلا تان ترا تا 


عَشْرَةَ رَكُعَة لِمَا رَوَاهُ الطَرَا في الْكَبيرٍ عَنْ أَبي الدَرْدَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عََيْه وسَلَّم 
- «مَن صَلَّى الضّحى رَكْعَتَبْنٍ 1 يكب مِن الْعَافِلِينَ وَمَنْ صَلَّى أَرَْعًا كُتب مِن الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلَّى 
سَِّ كَفَى ذَلِكَ الْيَومَ وَمَنْ صَلَى تنا كتَبَُ اللَهُ من الْقَاِينَ وَمَنْ صَلَّى الْنَيْ عَشْرَةَ رَكعَةَ ب الله لَه 
ْنَا في الجن وَمَا من يَوِْ وَلََْةِ إلا وَلِلَهِ مَنٌ يمن به عَلَى عِبّادِهِ وَصَدَفَةَ وَمَا مَنّ اللُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ 
أَفْصَلَ مِن أَن يُلهِمَهُ ذِكْرَة» قَالَ المنذِرِيٌ وَروَائهُ قات وَل أرَ بََانَ أَولَ وَقيهَا وَآحِرَهُ ِمَشَايِِنَا هنا 
وَلعلَّهُمْ تَرَكُوةُ لِلْعلْم به وَهُوَ أَنّهُ مِنْ ارتفَاع الشَّمْس إِلى رَوَاها كَمَا لا يَخقَى نه ريت صَّاحِب الْبَدَائِع 
إِلّ الرَّوَالِ وَهُوَ وَفْتْ صَّلَاةِ الضُّحَى اه. . 

ومن الْمَندُوباتِ تميَهُ الْمسْجدٍ وَقَد قَدَْتاَا في أخكام الْمَسْجِدٍ قُبَيْلَ باب الور وصَرّحَ في الخلَاصةٍ 
ِاسْتخْبَابًا 0 0 ومن 0 0 عَقِيب ال في شَرْح النْقَايَةِ وَالنَئيينِ وَمِنْ 


[منحة لخالق] 
ودب بسن زات بغ مغرب تن َي سارب يقؤله - ليد اللا والشلم - «من 
3 اه. 
وَفِ الْعَرْنَوِيَة وَصَلَاةُ الْأَوَابِينَ وَهِيَ ما بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ سِتُ رَكُعَاتٍ بكلاث تَسْلِيِمَاتٍ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ 
الْقُرَشِيُّ في شَرْحِهَا يُصَلَّي ست رَكُعَاتٍ بي صَلَاةٍ الْأَوَابينَ يَفرَ في كُلَ رَكعةٍ بَعْدَ الْقَاتحَةِ قل با أَبُهَا 
الْكَافْرُونَ) [الكافرون: 1] مَبَةَ (قُل هُوَ الله أَحَدٌ] [الإخلاص: 1] ثلاث مَرَّاتِ فَالَهُ الشَيْحُ عَبْدُ 
الله الْبِسْطَّامِيُ اه. 
وكَذَلِكَ صَرَّحَ في النَجِِيِس وَغْرَرِ الْأذكار بِأنَّهَا بقلاثِ تَسْلِيمَاتٍ ثم قَالَ في الْقْرَرِ الْأذكارية وَفَسَرَُ 
كَلَامُ الشّيخ إِسماعِيل ثم قَالَ مع أنَّ الحَدِيت يُ: يُشِيرُ إلى ذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ 1 يَتَكَلّمْ فِيمَا بَيْئَهُنَّ بِسُوءٍ إذْ 
ف مَفْهُومُه أَنَهُ َو تكلَمَ بحبرٍ اسْتحَقّ لْمَوْعُودَ اه فَظَهَرَ أَنَّهَا بت مُسْتَقِلَةٌ كُمَا هُوَ صَرِيِحُ الْمِفَْاح وَطَاهِرُ 
سَرْح الْعَرْئَويَة وَأنَهَا بقلاث تَسْلِيِمَاتٍ وَإِنْ قَالَ في الذُرَرِ وَالتَنويرٍ أَنَهَا بِعَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ الرَملِئُ 
وَالْذي يَظْهَرْ لي في وَجْهِ الْفَرْقٍ بَْنَ هَذِهٍ اليب وَبَينَ لأتع في الظَفْرِ وَالْعَشَاءٍ أَنَهَا لما زََدَتْ عَنْ 
ازع وَكَانَ حَمْعْهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحَِدَةٍ خلّافٌ لْأفضَلٍ ِمَا تقَرّر أن الْأَفْضَّلَ فيهمًا رُبَاغٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 
ل ل ل ل 


فيه محَالَعَة من هَذِهٍ اليِْيّةِ فَكَانَ الْمُسْتَحَبُ فِيهِ ثلاث تَسْلِيمَاتٍ لِيَكُونَ عَلَى نَسَق وَاجِدٍ هَذَا مَا ظَهَرَ 
لي من الْوَجْد و1 أَرَهُ لعي فَلَيْتَمَلَ اه وَهُوَ حَسَنْ 

(قَوْلَهُ وَل يَدكُرْ الْمُصَبْفُ مِنْ الْمَندُوبَاتِ () أقول: 1 يَذْكرْ الْمُوْلَفُ أَيْضًا صَلَاةَ التّْبَةِ وَصَلَاة 
الْوَالدَيْنِ وَصَلَاةَ رَكعَمَيْنِ عِندَ نُرُولٍ الْعيْثِ وَرَكْعَتيْنٍ عِنْدَ الخُرُوج إلى السَفَر وَرَكْعَمَيْنِ في لسر لِدَفْع 
إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَرْعَةٍ (قَوْلَهُ و آَرَ إخ) . 

أقُول: 1 يَذْكْرْ وَفمَهَا المُحْمَارَ وني شَرْح الشَيْح إتماعيل عَنْ الشَرْعَةِ وَيَمَحَرّى لََا وَفْتَ تَعَالي النَّهَارٍ 
حَقٌ تَرْمَضَ الْفِصّالُ مِن الظَّهيرَةٍ قَالَ وي شَرْحِهَا تعَالِي التَهَارٍ عُلْوُهُ وَاْتِفَاعْهُ وَتَرْمَضُ مِنْ بَاب عَلِمَ 
َي تَْرِقْ أَخْفَافْ الْفِصّالٍ جمْعْ قَصِيلٍ وَلَدُ النَاقَة إذَا فُصِل عَنْ أُمّهِ وَالظَهِيرَةٌ نِضْفْ التّهَارٍ هذا مَأَخُوذ 
مِن قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُمَا ذَكَرَهُ في الْمَشَارِقٍ مِنْ 
قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «صّلَاةٌ الْأَوَابِينَ إذَا رَمضَتْ الْفِصالُ» قَالَ الشَيْحُ إِسمَاعِيل أَقُول: 
وَمُفْمَصَاهُ أفصَلِيةُ كؤتها أقرَب إلى الظَهيرةٍ اه. 

قُلْت: وَف سَرْح الْمُمْيَه عَنْ الحَاوِي وَوَفُهَا الْمُخْمَارُ إذَا مَضّى رُبُعْ النَّهَارٍ م ذكرٌ الخَدِيتٌ وَذَكْرَ 
الشَبْحُ إِسمَاعِيلٌ عَنْ الشِرْعَةٍ أنه يََْاُفِيهَا سُورَي الضّحى أَيْ سُورَةَ (وَالشَّمْسٍ وَصُحَاهَا] [الشمس: 
1] وَسُورَةَ (وَالضّحَى - وَاللَّيْلِا [الضحى: 1 - 2] اه. 

قُلت رأَيْت في المحْمَةِ لان حَجَرٍ الشَافعِيَ ما نَضّه: قَالَ بَعْضْهُم: وَيْسَنُ قرا وَالشّمْسٍ وَالصّحَى 
حَدِيثِ فيه رََاهُ الْبَيْهَقَنُ اه. ْ 

وَعَلَيْهِ فَمَا عَدَاهُمَا يَفْرَا فيه الْكَافِرُونَ وَالإخلاص كما عَلِمَ با مَوّ اه. 

عَخْصُوصّةٌ (فَوْلُهُ وَمِنْ الْمَنْدُوَاتِ صَّلَاةُ الاسْتِحَارَة) قَالَ الشّيْحُ إِسمَاعِيل وَف شَرْح 


)55/2( 


قَالَ «كاتَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُعَلّمُنَا الاسْتِحَارَة في الْأَمُورٍ كلَهَا كما يُعَلَمُنَا السُورة 
من الْقرْآنِ يَقُولَ إذَا هم أَحَدكُم بالأمر فَلْيَركغ رَكعمَينِ من عَبْرِ الفريِصَةٍ ثم لِيَقُلْ اللَّهُمٌ إن أستخيرك 
بعلمك وَأْسْتَفدِرك بفُذْرَتك وَأَسْألْك من فَطنلِك الْعَظِيم فَإنّك تَفْدِرُ ولا أَقدرُ وَتغلَمُ ولا أغلَمُ وَأَنْتَ 
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عَلَامُ الْيُوبٍ اللَّهُمّ إِنْكُنت تَعلَمُ أن هَذَا الْأَرَ خَيْرْ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي أو قَالَ عَاجِلٍ 
أَمْرِي وَآجِلِه فَقَدَْهُ لي وَيَسَرُْ لي م باك لي فيه وَإِنْ كُنْت تغلم أن هَدًا الْأَمْرَ سي في ديني وَمَعَاشِي 
وَحَاقبَةٍ أَمرِي أ قَالَ عَاجِلِهِ فَاصْرفَهُ عَن وَاصرِفْني عَنْهُ وَقَدَرْ لي الَيْرَ حَيْتْ كان ثم َضَني به قَالَ 
وَيُسَمَي حَاجْتَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ لاه الحَاجَةٍ وَهِيَ رَكْعَتَانِ كُمَا ذكْرَهُ في شَرْح 
ني الْمُصَلَي مع ما قبْلَهُ من الاستخارة ولْأَحَادِيتُ يما مذكُوزة في المٌزْغيب والَزهِيبٍ ومن ١‏ 
لْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ اللَيْلِ حَدّتْ السَّةُ السَرِيقَةُ عَلَيْهَا كبيرا وَأَقَادَتْ أَنْ لِفَاعِلِهَا أَجْرًا كبا فَمِنْهَا مَا في 
صّجيح مُسْلِم مَرْفُوعًا «أَفْضَلْ الصِّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ ضَهْرُ الله الْمُحَرّمِ وَأَفْضَّلْ الصّلاة بَعْدَ الْمَريصَةٍ 
صَلَاةُ اللَيْلِ» وَرَوَى ابْنُ خُرَمَةَ مَرِفُوعًا «عَلَيَكُمْ بقيّام اللَيْلٍ فَإِنَه دَأْبْ الصَّالحينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ إلى رَبَكُمْ 
وَمَكْفَرَة لِسَيْئَاتِ وَمنْهَاةٌ عَنْ الإنم» وَرَوَى الطَبرَايُ مَرْفُوعَا «لا بْدَ من صَلَاةٍ يليْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ وما 
كَانَ بَعْدَ صَّلَاةٍ الْعشَاءٍ فَهُوَ من اللَيْلِ» اه. ٠‏ 

وَهُوَ يد أن هَذِِ السمئة تَحصل بالتَفْلٍ بَعدَ صَلَاةٍ العِشَاءِ قَبْلَ التّؤم وقد ترد في فح الْقَدِيرٍ في 
صَّلَاةٍ التَهَجُد أَهِيَّ سُنَةٌ في حَقَنَا أ تَطَوُعٌ وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى وَجْهِ التَحْقِيق كُمَا هُوَ دَأَبْهُ وَأَوْسَعْ مِنْهُ 
مَا ذَكْرَهُ في أَوَاخِرٍ شَرْح مُنْيَِ الْمُصّلَّي وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إِخّْاء لَيَاني الْعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَبْلَي الْعِيدَيْنٍ 
ياي عَشْرِ ذي الجة لل ليِصْفٍ من شَعْبَانَ كما وَرَدتْ به الْأحَادِيثُ وَدكَرهَا في التغِيبٍ 
وَالتَْهِيبٍ مُقَصّلَة وَالْمرَادُ بإِخيَاءِ الَْلٍ قَامُهُ َطَاهِرُ الاسْتِعَاب ويمور أَنْ يُرَادَ عَالبةُ وَُكْرهُ الاجتماع 
عَلَى إِخيَاءِ لَبْلةِ مِنْ هَذِهِ اللاي في الْمَسَاجِدٍ قَالَ في الحاوي الْقُدْسِيَ ولا يُصَلَّى تَطَوْعٌ بحَمَاعَةِ غَيْرَ 
الترَاويح وَمَا روي مِنْ الصّلَوَاتِ في الْأَؤقَاتٍ الشَريقَةِ كلَيْلَةِ القَدْرِ وَلَبْلَّةِ التَصْفٍ مِنْ سَعْبَانَ وَلَبْلَي 
اعد وَعَرَفَة وَابجمُعَة وعَيَِ تُصَلّى قُرَادَى الَْهَى وَمِنْ هُنَا يعم كراهَةَ الاجتماع على صّلاةٍ الرَغَائِبِ 
[منحة الخالق] 

الشَرْعَةٍ مَنْ هَمّ بأمْرِ وَكَانَ لا يَدْرِي عَاقِبَتَهُ ولا يَعْرِفٌ أَنَّ الخَيْرَ في تركه أو الْإقْدَامَ عَلَيْهِ فَمَدْ «أمَرْهُ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يَركعَ رَكْعمينٍ يَفَْاً في الأول فَاتَحَةَ الكتاب ([ِفُل ب أَيْهَا 
الْكَافِرُونَ [الكافرون: 1] وَفِ التَانيَة الْمَاحَدَ (قُلْ هُوَ الله أَحَدْ] [الإخلاص: 1] فَإِذَا فَرَعَ قَالَ 
اللَّهُم» لخ ثم المشموع مِن الْمَسَايخ يَنْبَغِي أَنْ يام عَلَى الطَّهَارة وَمسْعَفْلَ الْقبْلَةِ بعْدَ قرَاءَةٍ الدعَاءٍ 
الْمَذَكُورٍ فَإِنْ رَأّى في مَتَامهِ بيَاضًا أو خطرَة فَدَلِكَ الْأمر حَيْرَوَِنْ رَأَى فِيه سَوَادَا أو حر فهو سَرٌ 
يَنبَغي أَنْ يتنب عَنْهُ اه. 

(قَوْلَهُ وَمِنْ الْمَنْدُوَاتِ صَّلَاةُ الَاجَةٍ ) قَالَ الشّيْحُ إسْمَاعِيلُ ذَكَرَهَا في التَجنِيِسٍ وَالْمُلْعَفَطٍ وَِزَانَة 


الْفَمَاوَى وَكفِيرٍ مِن الْقتَاوَى وَفي الْحاوي وَشَرْح الْمُمِيَِ ما في الْحاوي َذَكرَ أَنّهَا ثِنْا عَسْرَةَ ركع وبين 
كَيْفِيتَهَا بها فبه كلام وَأَمّا في التَجدِيس وَغَيْرِهِ فَذَكرَ أَنَّهَا أَْبَعْ ركُعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأَنّ في الحَيثِ 
الْمَفُوع يَقرَا في الأولى فَاتَحَهَ الكتاب مَرّةٌ وتات مَرّاتِ آي الْكُرْسِيَ وَفي الاي فَاحَةَ الْكتَابٍ مَّة و 
كَل هُوَ الله أحَدُ] [الإخلاص: 1] مَرَّةَ [قُ أَعُودُ برَبَ الْفَلَقِ] [الفلق: 1] مَرَّةَ وَ (قُل أَعُودُ برب 
الئّاسِ] [الناس: 1] مَرّةَ َف الثَالِئَة وَالرَابعة كذَّلِكَ كن لَهُ مِْلَهُنَ من لَبْلَِ الْقَدْرِ قَالَ مَشَايحْمَا صَلَيِنَا 
هَذِهِ الصّلَاةً فَقُضِيتْ حَوَائِجُنَا مَذُكُورٌ في الْمُلْتَقَطِ وَالتَجْييسٍ وكدِر مِنْ الَْتَاوَى كذًا في خِرّائة الْمَتَاوَى 
وَأَمَا في سَرْح الْمُمْيَة فذَكرٌ أَنّهَا ركعمَانِ وأَخْرَجَ اليَمِذِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَؤقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 
“عل ان يتان عله ول > رين كانت له إلى اللّهِ حَاجَةٌ أو إلى أَحَدٍ من بَني 1دْمَ فَلْيَعَوَضَا 
وَلبُحْسِنْ الْوْصُوءَ ثم لِيِصَلِ ركعَنٍ ثم لين عَلَى الله الى وَليْصَلٍعَلَى الب - صَلَّى الله تعالى عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - ثم لِيَقُن لا َه إِلّا اله الخلِيمُ الْكَرمْ سْبْحَانَ الله َب الْعَرْشٍ الْعَظِيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَِينَ 
سالك مُوجبَاتٍ رتك وَعَزَائِمَ مَغفرَتِ والْعَديمَةَ مِنْكُلٍ بر وَالسَلامَة مِنْكُل إثم لا تدغ لي ذَنًْا إلا 
غَفَرتَهُ ولا هنا إلا فَرَجْتَهُ ولا حَاجَةَ هي لَك رضًا إِلّا قَضَيْمَهَا ا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ» اه. 

(قَوْلَهُ وقد ترَدَد في فنْح الْقَدِير إ) حَيْتُ قَالَ بَقِي أن صِفَة صَلَاةٍ الليْلٍ في حَقََا السْنّهُ أو 
الاسبخبابْ يَعَوَقفُ عَلَى صِفَتهَا في حَّهِ - صَلَى الله تعال عَلَيْهِ َسَلَمَ - فَنْكادث فَرْضًا في حَقَه 
فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ في حا لأ ادل الْقوْلَِة يها إن تُِيدُ التّدْب وَالْمُوَاطبَةَ الْفِغْليّة َْسَتْ عَلَى تطوْع 
لدَكُونَ سئَةٌ في حَقَّا ون كَانّث تَطَوُعًا فَسْئَة كنا وَقَد الحلّف الْعْلَمَاءُ في ذَلِكَ ث ذكر الله ليقي 
وَالَّذِي حَط عَلَْهِ كَلَامَة أَنّ الْمَرْضِيّةَ مَنْسُوحَةٌ كما فَالَنْهُ عَائْشَهُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - في حَدِيتِ رَوَاه 
مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْدِ وَالنَّسَائِئُ (فَوْلْهُ وَمِنْ هُنا يُعْلَمْ !2) قَالَ الشَيْخُ إِسمَاعِيل وَقَدْ ذكرَ الْعَرْئَوِي صَلَاةَ 
مو وَصَّلَاةُ لَبْلَِ التَطْفٍ 
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في أَوَلِ َبْلَهِ حمعَةٍ مِنْه وََنَّهَا بدْعَةَ ومَا يمالَهُ أَهلُ الرُومِ من تَذْرهَا لتَخْرْج عَنْ النَفلٍ وَالْكرَاهَةٍ فبَاطِلٌ 
وَقَدْ أَوْصّحَهُ الْعَلَامَةُ الْخَلَُ وَأَطَالَ فيه إِطَلَة حَسَئَةَ كُمَا هُوَ وَأَبْهُ وَف الْمَعَاوَى الَْرَازية 


(قَوْلَهُ وَكرة الزيادَمُ عَلَى أربَع في تَفْلٍ النَهَارٍ وَعَلَى مَانٍ لَبْلّا) أي بِعَسْلِيِمَةٍ وَالَصْلْ فِيهِ أَنَّ النَوَافِلَ 
شرِعَث تَوَابِعَ لِلفَرَائْضٍِ اه لا يَُاِفُ الْأَضْل فَلَوْ زِيِدَث عَلَى الْأَرْبَع في النَهَارٍ حَالْمَتْ الْمَرَائْضَ 
وَهَذَا هُوَ الْقِيّاُ في الَيْلٍ إلا أن الزيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَع إلى الثَّمَانِ عرنناة بالنَصّ وَهْوَ مَا رُوِيَ عَنْ الي 
- صَلَى ال عله وَل - أن «كا يصَلَي ليل َس كاتِ سبع ركَعَاتِ بنع ركعَاتِ إخذى | 
عَشْرَةَ رَكعَةَ نات عَشْرَةَ رَكعَةَ» وَالََاتْ مِنْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهٍ الْأَعْدَادٍ الْوثْرُ وََكْعنَانِ سْنَةُ الْفَجْرِ 
َيَبْقَى ركْعَتَانٍ وَأَرْبَعْ وَسِتّ وَعَانَ فَيَجُورُ إل هَذَا الْقَدْرِ بِتَسْلِيمَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ غَبْرٍ كرَامَةٍ وَاخْمَلَفَ 
الْمَشَايِخُ في الزَادَةِ عَلَى الثَّمَانٍ بِتَسْلِيِمَةٍ وَاجِدَةٍ مَعَ التلافٍ التَصْجيح فَصَّحَحَ الْإمَامُ السَرَخْسِيُ 
عَدَمَّ الْكَرَامَة مُعَلَلُا بأنَّ فيه وَصْلَ الْعبَادَةٍ بِالْعِبَادَةِ وَهُوَ أَفْضَّلْ وَرَدَهُ في الْبَدَائع ِأَنَهُ يُشْكِلْ بِالزَِادَةٍ 
عَلَى الْأَرْبَع في النَهَارِ قَالَ وَالصّحِيحْ أَنّهُ ب رَهُ لِأَنّهُ 1 يُرْوَ عَنْ الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - النْتَهَى 
َف مُنيَةِ الْمُصَلَي أن الزَادَةَ الْمَذُكُورَةَ مَكْرُومَةٌ بالإجماع أي بإجْماع أي حَيقَةَ وَصَاحِبَيْه وب يُضَعَفُ 
قَوْلْ السَرَحْسِئيُ وَصّحَحَ في الخُلاصّةٍ مَا ذهب إِلَيْهِ السَرَحْسِِيُ وَيَشْهَدُ لَهُ ما في صّجِيح مُسْلِمِ عَنْ 
عا - زهي اله غنها - في ديت طويل أله دكا على بنع زتعت لا لس بهن إل فيه 
التَامِئَةِ فَيَذكُرْ اللَّهَ تَعَالَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ م يَنْهَضُ وَلا حلم فَيْصَلِّي الَاسِعَةَ م كُ يَفْعْدُ فَيَذْكُرْ الله تَعَال 
وَيكْمَّذُهُ ه وَيَدعُوة م يسم يما يُسْمِعْنًا» إلا أن هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ 0 فيهًا أَصلًا إِلّا بَعْدَ 
التَّامِنَةِ وَجوَارُ التَّتفْلٍ بالْوثْرٍ من الكعات وَكلِمَمُهُمْ عَلَى وجُوب الْقَعدَة عَلَى رَأس الرَكعميْنِ من التَفلٍ 
مُطْلَقَا َإِعَا لحلاف في الْمَسَادِ د بتركهًا وَعَلَى كَرَاهَةٍ التَمقْلٍ بالْوثْر منْ ١‏ لتقام وَمِنْ غ الْعَجَبِ مَا ذكُرَهُ 
الطَّحَاوِيُ مِنْ رَدَهِ اسْتَذْلَاهُم عَلَى إِبَاحَةٍ الثّمَانِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ با نَبَتَ عَنْ عَائْشَةَ من روَايَة الزُهْرِيَ 
أله كان يُسَلم من حل التقنن من و هذ عه ين فغلد ولا من قو أنه أباح أن يصلََ في اليل 
بتكُبيرةٍ أككَرَ من رَكعَتَْنٍ وَبدَلِكَ تأَحْذْ وَهْوَ أَصّحُ الْمَولَيْنِ في ذَلِكَ الْمَهَى وَذَكْرَ في غَايَِ لْبَيَانِ أَنَّ 
لق مَا قَالَهُ الّحَاوِيٌ لِأنَّ اسْتِذْلَاهُمْ اسْتَذْلَالَ بِالْمُختَمَلٍ فَلَا يَكُونُ حْجّةَ وَهَذَا ِأَنَهُ يمل أَنّهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - كَانَ بُصَلَي أَرَْعَ رَكَعَاتِ فَرْض الْعشَاءٍ وَأَرْبَعَ رَكَعَاتِ سُنَةَ الْعِشَاءِ وَتَلَاتَ 
رَكَعَاتِ الوثرَ فَِيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ إخدى عَشْرَةَ رَكعَةَ وَلَيْسَ في حَدِيثٍ عَائِشَةَ قَيْدُ المَطَوْع حَىّ يَدُلّ 
عَلَى إِبَاحَةِ الثّمَانِ عَلَى أنَّ عَائْشَةَ في روَايَة الزّرِيٍ عَنْ عَرْوَةَ فَسَرَتْ الْإِجْمَالَ وَأَرَالَتْ الاخْتمَالٌ فَلَمْ 
[منحة الخالق] 

ذَكرَهَا الْقَافِقيُ الْمُحَدَتُْ في لَمَحَاتٍ الْأَنْوَارٍ وَصَاحِبْ أُنْس الْمُنْقَطِعِينَ وَأَبُو طَالِب الْمَكَيّ في الْقُوتِ 
عبد الع اليب في طَهَاَةٍ الْقُوبِ وان لوزيٍ في كاب الور العا في الْإخياء قالَ الحافط 


الطَبِصيُ جَرَتْ الْعَادَةُ في كُلَ قُطْرٍ مِنْ فار الْمُكَلَفيَ ِتَطَائْق الْكَافَةِ عَلَى صَّلَاةٍ مائةٍ رَكعَةٍ في لَبْلَةٍ 
اليَضْفِ مِن سَعْبَانَ بلْفِ قل هُو الله أحَدَ وَترْوَى في صِحَبها آثرْ وََْبَارٌ ليْس عَلَيَْا الاعتمَاذ 

ولا نَقُولٌ أنَهَا مَوْضُْوعَةٌكُمَا قَالَ الَافِظُ ابْنْ الجوزِيٍ فَإِنّ الحكم بالوطع أَمرْهُ حَطِرٌ وَسَأَنهُ كير مع 
ها أَخبَارُ تَرْغِيبٍ وَالْعَامِلُ عَلَْهَا يه يكاب وَيَصْدُقَ عَرْمُهُ وَِْلَاصُهُ في ابْتَهَالِهِ يحَابْ وَالْأَْلى تَلَقِيَا 
بالْقَبُولِ من غَيرٍ كم بِصِحَبهَا ولا حرّج في الَْمَلٍ يما اه. 

(قَوْلَهُ وني الََْاوَى الْبََاَِ) أيْ وَأَوْصّحَهُ في الْقتَاوَى الْبَرَايَة. 


(قَوْلَهُ يُشْكِل بِالزادَةٍ إخ) يُفِيدُ أن الزيادةَ في تفْلٍ النَهَارِ متَقَقْ عَلَيْهَا وبِهِ صَرّحَ في النَهْرِ فَقَالَ وَكرِه 
الزِيَادَةُ عَلَى أَْبع بتَسْلِيِمَةٍ في نَفْلٍ النَهَارٍ باتَمَاقٍ الرّوَايَاتِ لِأَنَهُ 1 يرِذ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 
رَاَدَ عَلَى ذَلِكَ ولول الْكَرَامَةُ لَرَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ كَذَا قَالُوا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهَا تَْرعيةٌ اه. 

كن في هَذِهٍ الْإَادةِ نَطٌَ لِتَوَقُفِهَا عَلَى نُبُوتِ أن كُلَ ما كان جائرًا كان يَفْعَلُُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- تَغلِيمًا لِلْجَوَازِ وَأنَكُلَ شَيْءِ 1 يَفْعلَُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - يَكُونْ غَيْرَ جَائِرٍ وََيْسَ بِالْوَاقِع 
وَالْكَرَامَةُ التَخْرِعيّةُ لا بد ها من دَلِيل حَاصنّ تَأمَّلْ (فَوْلُهُ إلا أن هَدَا يَفْمَضِي !) َال في الْْْهَانِ مين 
عَنْ هَذَا الإشكالٍ ايَْاقَ الَْمَةِ عَلَى الْقُعُودِ عَلَى رأ حل شَفْع لِمَا ويا ديل الْتِسَاهِ أو أَنّهُ مِنْ 
حَصَانِصِهٍ - صَلَى الله تعال َيه سل - كدًا في حَائِيَِ وح أَقندي عَلَى الدَُرِ (َوْل نما 
َكَرْئاهُ إل) قَالَ في إِمْدَادٍ الْمتَّاح عَنْ الْبُرْهَانِ بَعْدَمَا أَؤردَ عَلَى الطَّحَاوِيٍ حَدِيتَ مُسْلِم إِلَا أن اتَقَاقَ 
الأَبمّة عَلَى الْقعُودٍ َلَى رس كل شَفْع لما ويا ديل الِْسَاحدِ أ أنه مِنْ حَصَائِصِهِ - صَلَّى الله 
تَعَالَ عَلَيْه وَسَلِمَ ااه ا 

وَأَجَاب في الْإِمْدَادٍ عَنْ الطَّحَاوِيٍ بِأنَهُ لَيْسَ مُرَادُهُ في الْوِجْدَانِ من أَضلِهِ بَلْ وجْدَانَ مَا لَيْسَ مُعَارِضًا 
وَلّا حَاظِرًا ولا مَنْسُوخًا وَيَكُونُ الْمَرْوِيُ في مُسْلِمِ محتَوِلًا ليان الصّحَةِ لو فُعِلَ لا تدب الْفِغْلٍ وَلِذَا 
قَالَ في الاخَْارٍ وَصَلَاةٌ اللّيْلِ ركْعَمَانِ بِعَسْلِيمَةٍ أو أَرْع أؤ سِتّ أو ثَانِ وَكُلُ ذَلِكَ ثُقِلَ في تَهَجدِهِ - 
صَلَى الله تال عََيِْ وَسَلُمَ - ْ 
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م وه د اع فى عخح] أعارعه ممه 5عئ لِكَذ نكمي 12 5ن كويد 2 16 عة واسدة 
صحيح مُسْلم صَرِبح في رَدْ كلام الطحَاويٌ وَمَنْ تَبِعَه لِأنَ الثْمَانَ كاتنت تفلا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ. 


[الزيادة عَلَى ربع في تَفْلٍ النَهَار وَعَلَى مَانٍ لَيَْا] 

(قَولُهُ وَاْأَفْصَلْ فِيهمَا الرُباع) أي الْأَفْصَلْ في اللَيلٍ وَالنََارِ أرَْعْ ركعَاتِ بِعَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ أبي 
حَنيفَة وَقَالا في الَيْلٍ ركْععانٍ َدِيثٍ الصّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن عُمَرَ «أَنَّ رجلا قَالَ يا رَسُولَ الله كيف 
صّلَاةُ الَيْلِ قال مَفْى مَفْىَ فَإِذَا فت الصّبْح فَأَْترْ بَاجِدَةٍ» وَلِأَبي حَِيقَة مَا في الصّحِيحَيْنِ عَنْ 
عَائْشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - «مَاكَانَ يَزِيدُ وَسُولٌ الله - صَلَى ال علي َسَلْمَ - في رمَصَان ولا في 
َيِه عَلَى إخدى عَشْرَ رَكْعَةَ يُصَلَي أَرْبَعًا لا تَأل عَنْ حُسِْهنٌ وَطُويِنَ ثم يُصَلَي أَرْتَعَا فلا تَسأل عَنْ 
بهن وَطُوِنَ نه يُصَلَي ثلَان» وَمَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - أَنّهَا قَالَتْ «كَانَ - عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالَِلَامُ - بُصَلَي الضّحى أَْبَعَا وَلَا يَفْصِلْ بَبْنَهُنَّ بسَلام» 

وَمَا تَقَدَمَ من حَدِيثِ أي أَبُوبَ وَغَيرهِ في سْنَةِ الظَفْرِ وَالجُمُعَةِ ن الجُوَابُ عَنْ دَلِيلِهِمَا كما أََاده 
المُحَقَقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ ممصا أن مُفمَصَى لَفْظِ الَدِيثٍ إِمَا مَفْقى في حَقٍ الْقَضِيلَة بالتَسْبَةٍ إلى الأزتع 
أو في حَقّ الإباحة بالنَسْبَةِ إلى الْقَرْدِ وتَرْجِيحُ أَحَدِهِمًا رجح وَفِعْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَرَدَ 
عَلَى كلا النَحْوَيْنِ لَكِن عَفَلْنا زِيَادَة فَضِيلَةٍ اربع أَنّهَا أككرُ مَسَقَةَ عَلَى النَفْسٍ بِسَبَبٍ طُولٍ تَقْييدِهًا 
في مَقَامِ الحَدَمَةِ وَرَبِئَاهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ «إئًا أَخْرْك عَلَى قَدْرٍ تَصّبك» فَحَكمْنَا بن 
الْمُرَادَ لدان لا وَاجِدَةٌ أ ثلاث وَيَذَا ذكرَ في زَِادَاتٍِ الزّبَادَاتِ أنَّ مَنْ نَدَرَ أَنْ يُصَلَيَ أَرَْعَا بِتَسْلِيمَةٍ 
َصَلَاها يتسلِيمََينٍ جره ولو نَدرَ أن يُصلِي أزبَعًا بتَسلِيمَعَينِ َصّلَاَا عَسْلِيمَةٍ وَاحدَةٍ جار عَن تر 
َف الْمُحِيطٍ وَإِعا احْنا في التَرَاويح مَفْىَ مَنْىَ لِأَنّهَا تُوَدّى بِالجْمَاَةِ وَأَدَاؤْهَا عَلَى النَّاسٍ مَفْىَ مَفْقَ 
أخف وانسر. 

[منحة الخالق] 

اه. 

وَالِشَأَنُ في بَيَانٍ الأَفْصَلٍ انْتَهَى لكن لا يق عََيِْكَ أَنَّ فَوْلَ الطَّحَاوِيَ 1 تَذ أَنُّ أباح إل ينَافِيهِ ما 
ذكْرَهُ من التَأويلٍ َدِيثِ مُسْلِم 

وَمَا نََلَُ عَنْ الاختَارٍ وَالَاصِلْ أن إِنْكارَ كوْنهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - يُصّلَي أَربَعا بعِيدَ جدًا 
وَلِدَا قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ لا يخُمَى أَنَهُ - صَلَّى الله تعَال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كَانَ بُصَلَي أَرَْعَا كُمَا كَانَ 
يُصَلَي رَكْعمَيْنِ فَرِوَايَةُ بَعض فَعْلِهِ أغني فغل الْأرَْع لا يُوَجِبُ الْمُعَارَضَةَ اه. 

وَأبْعَدُ مِنْهُ ما قَالَهُ في عَابَة الْبِيَانِ إِذْ لا يَخقَى أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - كان يَتهَجَدْ م من اللَيْلٍ بل 
كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ وَالْكُلَامُ في تَسخ الْمَرْضِيةِ كُمَا مَرّ عَلَى أنه يَلْرَمُ عَلَيْهِ أنهُ مَاكَانَ في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ 
ُصَلِي الْوثْرَ لما مر أنه - عله الصّلاهُ وَالمامُ - كان بُصَبِي خم ركَعَاتٍ سَبْعَ كعَاتٍ الحدِيتَ 


َف التََارْحَانِيّة وَمَا رُوِي أَنُّ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِوَسَلّمَ - صَلَّى أَحَدَ عَشْرَ ركُعَاتٍ فَقَلَاثْ مِنْهَا 
كَانَ وثًْا وَثَانٍ ركعاتٍ صَلَاة الليْلٍ وما وي أنه - صَلَّى الله تع عََيهِوسَلَمَ - صَلّى كلاه عَشْرَ 


(قَولَهُ وقَالا في اللَيْلٍ ركْعتينِ) قَالَ في النَهْرِ قَالَ في الْغيُونٍ وََِولِمَا يُفْتي اَبَاعَا لِلْحَدِيثِ كُذَا في 
لْمغْرَاج وَرَدَّهُ الشَيْحُ فَاسِمْ با اسْتَدَلٌَ به الْمَشَايِحُ لِلِمَام مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ (قَوْلَه وَلأِي حَدِيقَة 
وجخة الاسيذلال أله لو 1 يكن كل أزيع يتسشليم لقالت كان صني رَكعكَين أذ كان بصي انا 
ِلايمَاقٍ عَلَى جوَازِالْأَرَْع أَنضًا وَعَلَى كراةٍ الَْاحِدَةٍ وَالفََاثِ في َيْرٍ الور وَِذَا الْمَقَىكؤن الْمُرَادٍ لا 
تبَاح الانْتََيْنِ أو لا نَصِحٌ لَرِمَ كَوْنْ الحُكم بن أَمّا في حَقَ الْمَضِيلَةِ إل مَا ذكَرَهُ هُنَا وَدَكُرَ في الْمَنح 
اا آخرَ وَهْوَ أن فى مف عِبَارَة عن فوْلِهِ زع لاه عَلَى جدةٍ أَربَعْ صَلاة علَى جدةٍ لأ مق 
مَعْدُولٌ عَنْ الْعَدَدٍ الْمُكَرّرٍ وَهْوَ اذْنَانِ انْنَانِ فَمْرَادُهُ جِيتئذٍ الْنَانِ الْنَانِ صَلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ ثم الَْانِ الَْانِ 
صَلَاةٌعَلَى جِدَةٍ وَهَلْمّ جَرًا بخلافٍ ما إذَا ل يَتَكَرَر لِآنَ مَغَْاُ حيَِذٍ الصّلاةً الَّْنِ الْنينِ وَسَبَبْ 
لْعْدُولٍ عَنْ أَرْع أَرْبَع مَعَ أَنهُ أككرُ اسْتِعْمَالَا وَأَشْهُرُ لإفَادَةِ كَوْنٍ الْأْبَع مَفْصُولَةَ بعَْرِ السّلام وَهُوَ 
الكَسَهُدُ فَمَطْ وَإِلَاكَانَ حك صَلَاةٍ رَكعَتَيْنِ ركْعَمَيْنِ وَقَدْ كَانَتْ أَرْبَعًا َال وقد وَفَّعَ في بَعْضٍ الْأَلْفَاظٍ مَا 
يحْسْنْ تَفْسيرًا عَلَى ما فُلَْا وَهُوَ ما أَخْرَجَهُ الثِذِيُ وَالنّسَائِيُ عَنْ الْفَضْلٍ بْن الْعبْسٍ أَنُّ - عَلَيْ 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ «الصّلاةٌ مَنْىَ مَنْقَ ِتَشَهُدِ في كُلّ َكُعَنَيْنِ» اله 

مُحتصّرًا وَكأنَّ الْمُوَلَفَ 1 يَذْكُرْهُ لِأنّ هَدَا التَأولَ يُافِيه حَدِيتُ عَائَِةَ الَّذِي تَقَدّمَ عَنْ الطَّحَاوِيّ «أَنَهُ 
- عَلَيْه التلامُ - كان يُسَلمْ مِن كل الْتَين» وَحِيئيِذٍ فيَكُونُ مَفْئ التَايَةُ تأكيدًا لول وَقَد يجَابُ بأنّ 
دَلِكَ لا يَُاني الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ إِذ لا بُدْكَرُ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - كَانَ في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ 
أخوَالِه صَلَاة الْأرْبَع بِتَسلِمَةٍ َِؤِْمَا مَا كان يَزِيدُ في رَمَضّانَ ولا في غَيْهِ فَالأَْلى حمل حَدِيثِ مَنْق 
مف عَلَيْهِ جنا بن الْدِلةِ مَدَبَرْ (هوْله أَحَفُ وَأَنِسرُ) قُلت يَختاج إلى الاب أَنِضًا عن ابت بَغد 
لْمَغِْبٍ فَإِنَّ الْأفْضَّلَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ بكلاث تَسْلِيمَاتٍ كما تقَدَمَ فَالأَوْلَ التَعْلِيل باتبَاع الْآنارٍ الْوَارِدَةٍ 
في كل 
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(فَوْلُهُ وَطُولُ الْقِيّامِ أَحَبُ من كَثْرَةٍ السّجُودِ) أَيْ أَفْضَّل مِن عَدَدٍ الرَكَعَاتِ وَقَدْ اخْتَلّفَ النَفْلُ عَنْ 
محمد في هَذْهِ الْمَسْالَدَ ة فْتَقَلَ الطّحَاوِيُ عَنَهُ في شَرْح الْآتَاركُمَا في الْكَتَاب وَصَّحَّحَهُ في الْبَدَائع 
0 الشَافِعِيَ وَوَجْهُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمْ عَنْ جَابرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ - أَنَّ الي م 
للَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - قَالَ «أفْصَّلْ الصّلاة طُوِلُ الْقُنُوتِ» وَالْمُرَادُ بالْقُنُوتِ لْقِيَاُ ِدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ أَحَدُ 
وَأَبُو دَاوْد مَرْفُوعَا «أيْ الصّلاةُ أفْصَلْ قَالَ - عَلَِْ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - طُولٌ الْقِيَام» وَلِأَنَ ذكْرَة 
الْقِرَاءةٌ ودِكْرَ الركوع وَالسّجُودٍ التَسْبيحُ وَنْقِلَ عَنْهُ في الْمُجْتَى أَنَّكثْرَة الركوع وَالسْجُودٍ أَفْصَل لِقَوله 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - لِلسّائْلٍ كُمَا في صّحِيح مُسْلِمِ «عَلَيْكِ بِكَثْرَةٍ السّجُودٍ وَلآخَرَ أَعِني عَلَى 
َفيك بِكثْرةٍ السُجُود» وَقَوْلهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلَامْ - «َأفرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ من ريه وَهوَ 
سَاجِدٌ» وَلِأنَّ السّجُود عَايَةُ التوَاضّع وَالْعْبُودِيّة وَلِمَعَارْضٍ الْأَدِلَةِ تَوَقَفَ الْإمَامُ أَحْمَدُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
َل يحكُمْ فيا ِشَيْءٍ وَقَصَلَ الْإمَام أبُو يُوسُفَ كما في الْمجْبى وَالْبََائِع فَقَالَ ذا كان لَه ود مِنْ 
لا يتَْلِفْ وَيْضَمٌ لي ِيَادَةُ الكوع وَالسّجُودٍ انْمَهى وََلَّذِي طَهَرَ لِلْعَْدٍ الصَّعِيفٍ أَنَّ كفْرَةَ الركعات 
أَفْضَّلُ مِنْ طُولٍ الْقِّامِ لِأَنَ الِْيَام 5 0 وَسِيلَةَ إلى الركوع وَالسُجُودٍ كما صَرَّحُوا به في صَّلَاةٍ 
الْمَرِيضٍ مِن أَنَهُ لَو قَدَرَ عَلَى الْقِيَام و1 يَْدِرْ عَلَى الركوع وَالسُجُودٍ سَقَط عَنْهُ الْقَامُ مع فُذرَته علي 
لِعَجْْهِ عَمَا هُوَ ال قُصُودُ قَلَا تَكُونُ الْوَسِيلَةُ أَفْصَّلَ مِنْ الْمَقْصُودٍ وَأَمًا لَرُومُهُ لِكثْرَة الْقرَاءَة قَلَا يُفِيدُ 
الْأَفْصَلِيّة أَيًْا لِأَنَّ الْقَِاءَة دكنْ رَائِدٌ كُمَا صَرَّحُوا به مَعَ الاختلافٍ في أضل رَكنِييهَا بخلافٍ الرُوع 
وَالسُّجُودٍ أَحْمَعُوا عَلَى رَكنِيتهمَا وَأَصَالَتِهِمَا كُمَا قَدَمْنَاُ مَعَ 5 الْقِيّام عَنْ الْقِرَاءَةٍ في الْمَرْضٍ فِيمَا رَآدَ 
عَلَى الرَكْعَنٍ فْتَرَكَحَ ع هَذَا الْقَوْلُ با ذَكَرْنا بَعْدَ تَعَارْضٍ الدَّلَائْلٍ الْمُتَقَدَمَةِ. 


(قَولَهُ لقا فَْضٌ في رع الْفَرَضٍ) أي فَرْض عَمَلِيّ كما في اماج الهاج لاخلا فره بن 
الْعلمَاءٍ وََ يُقَيَدْ الكعَميْنٍ باْأُولييٍ لذن َغْيبتهُما لِلْقِرَاءة ليْسَ بَِرْضٍ وَإِغّا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمَشْهُورٍ 
في الْمَذْهَبٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَبَفُ في عَدَ الَْاحِبَاتِ وَصَّحَّحَ في الْبَدَائع أنَّ عحَلّهَا اليَكْعَمَانِ الْأُولَيَانِ عَبْنَا 
في الصّلاة الرباعِيّة وَكَالَ بَعْضْهُمْ رَكْعتَانِ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنِ مَعْ اتَقَاقِهِمْ عَلَى أَنَهُ َو قَرَا في الْأَخرَيْنٍ فَمَط 
فإنَّهَا صّحِيحَةٌ وَأَنّهُ يحب عَلَيْهِ سُّجُودُ السّهْوٍ إِنْكَانَ سَاهِيا عَلَى كلا الْقَولَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَفَائدَه 
الاخيلافٍ إِنا هُوَ في سَبَبِ سُجُودٍ السَهْوٍ فَعَلَى مَا صَحَحَهُ سَبَبْهُ غير الْفَرْضٍ عَنْ حَلّهِ وَدَكُونُ 
قِرَاءَنُهُ في الْأُْرَبَينٍ قَضَاءَ عَنْ قِرَاءَته في الْأَوَلِيََنِ وَعَلَى قَوْلٍ الْبَعْضِ سَبَبْهُ كَرْكَ 


[منحة الخالق] 
مِنْ صَّلَاةٍ التَرَاويح وَصّلَاةٍ الَْوَابينَ الدَالّ عَلَى أَنّهَا مَفْق مَفْقَ 


(قَوْلَهُ وَالَّذِي ظَهَرَ لِلْعبْدٍ المتعِيفٍ !1) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَرْ من وُجُوهٍ أَمَا أَوَلَا فَاذَنَ الْقِامَ وَِنْكانَ 
وَسِيلَةَ إلا أن أَفْصَلِيّة طُولِهِ إَِا كَانَثْ بكفْرة القرَاءة فيه وَهِيَ وَإِنْ بَلَعَتْ كُل الْقُرْآنِ تَمَعْ فَرْضًا بخلافٍ 
العسْبيِحَاتٍ فَإِنّهَا وَإِنْ كثْرَتْ لا تَزِيدُ عَلَى الِسُنَةٍ وأا تنا فَإِأَنَكُوْنَ الْقرَاءَةٍ كنا رَائِدَا ينا لا أَكَرَ لَه 
في الْمَضِيلَةٍ يخلافٍ الركُوع وَالسُّجُودٍ وَأَمّا تالا قَإِذَنَ كوْنَ الْقِيَامِ يَتَخَلّفُ عَنْ الْقِرَاءَةٍ في الْمَرْضٍ لَيْسَ 
ما اكلام فيه إِذْ مؤضوع الْمَسألَةِ في التَقْلٍ وَفِيهِ تَبْ الْقِرَاءهُ في لَه وَل أر في كلامهخ ها لو تَطوعَ 
الْأَخْرَمْ هَل يَكُونُ طول ليام في حَقّهِ أَفْضَل كَالْقَارِيٍ أَمْ لا فَعَدَبَّرْ اه. 

وَأَقُولُ: عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيتَ الدَالََّ عَلَى أَفْضَلِيّة الْقِيَام تصن في الْمَطْلُوبٍ لا نَمِل التَأُوِيلَ بخلافٍ 
عَبهَا لاحتِمَالٍ كَوْنٍ الْمُرَادٍ مِنْ كَفْرَةٍ السّجُودٍ كَثرَةَ الِشْتعَالٍ بالصّلاة مِنْ إطلاقٍ الخُزْءِ عَلَى الْكُلّ فَإِنَ 
السّجُودَ يُطَلَقُ وَيْرَادُ بهِ الصَّلَاةٌ كُمَا في فَوْله تَعَالَ (ِوَاليَكّع السَّجُودِ] [البقرة:125] وقَؤْله تَعَالَ 
وَتََبكَ في السَاجِدِينَ) [الشعراء: 219] وَبِِ تيد ما في الْمُُونِ الذي هُوَ قَوْلُ الإمام وَصَرّحَ 
بتصجيجه في الْبَدَائع وَالْعَجَبْ مِنْ الشّيْخ مُحَمَدٍ الْعرِيَّ حَبْتْ تبع سَبْحَهُ وَخَالَفَ الْمُعُونَ وَمَشَى في مَْنٍ 
لتَنُويرٍ عَلَى ما اخْتَارة شَيْخْهُ ها مَعَ أَنَّ الْمُعُونَ مَوْضُوعَةٌ لتَفْلٍ الْمَذْهَبِ. 


(قَوْلَهُ وَقَالَ بَعَْضْهُمْ !) يُوهِم أَنَهُ قَوْل آحَرُ غَيْرُ الْمَوْلَْنِ السَابِقَيْنِ مع أَنَهُ عَيْنُ الأول الْمُعبرِ عَنْهُ 
بالْمَشْهُورِ (قوْلهُ فمَاِدَهُ الاخبلافٍ إ2) قَالَ في الَهْرِ لكن سباق في السو أَنّ تأخير الْمَرْضٍ فيه تَْكُ 
وَاجبٍ أَيْضًا وَيْكِنْ أن يَظْهَرَ في الختلاف مَرَاتِبٍ الثم فَعَلَى الأول يأ ثم تَاركِ الواجب وَعَلَى الثَانٍ 
تارك الْقَرْضٍ الْعَمَلِنَ الذي هو أَفْوَى تَوْعَئْ الوَاجب عَلَى ما مر تحقِيقُُ له. 

قُلت: لي هنا شْبِهَةٌ أشكلّث عَلَيَ وَذَلِكَ أَنهُ لا خلاف عِنْدَنَا في فَرْضِيّة الْقرَاءَةٍ في الصّلَاةٍ وَإِثا 
اأولينِ فرْصًا آحرَ وَمفمَصَى هذا بُطْلَانُ الصّلاة برها في الْأَولَيين وَعَدَمْ عار كؤيها قَضَاء في 
الْأُْرَبَينِ لِأَنّهُ إذَا قا في الْأُْرَبَنِ فَقَدْ أنَى بِفَرْضٍ الْقرَاءةٍ وَأَمّا فَرْضُكَوْيْمًا في الْأُولَييْنِ فَقَدْ قَات ولا 


)2592( 


الواجب وَقِرَاءَنُُ في الْأَخْرَيَْنِ أَدَاءْ لا قَضَاء وَالْأَمْرُ سَهُْلٌ وَمَا في غَايَةِ الَْيَانِ مِنْ أَنَّ َغبِينَ الْقرَاءَة في 
الْأَوَلينِ أَْضَلْ إِنْ شَاءَ قَرَا فيهمًا وَإِنْ شَاءَ قَرَا في الْأَخْرَييْنٍ أو في إخدى الْأُوليَيْنٍ وَإِخدى الْأخريَينٍ 
صَعِيفْ لتصريح 0 افير بِالْؤْجُوبٍ في الْأُوليينِ لا والافصري 0 فَرْضًا في ركْعَتَيْنِ لِقَوْلِه 
َعَالَ (فَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20] وَهُوَ لا يَفْمَضِي التَكْرَارَ فَكَانَ مُوَدَاهُ افترَاضَهَا في 
ْعَةٍ إِلّا أن الثاني أغثرث شَرْعًا كالأولى فَإِيجَابُ الْقرَاءَةٍ فيهًا إيجَابٌ فيهما دَلَالَةَ وَأَمَا فَوْلُهُ - عَلَيْه 
السَلَامُ - في حَدِيثِ الْمْسِيءٍ صَلَاتَهُ ثم افْرَأ مَا تر ل آخره ثم افعَلُ 
ذَلِكَ في صّللاتك كُلَهَا» قلا ب يَنْبْتُ به الْفَرْضْ لِأَنَّ الْمَطْعِيَ لا يَدْ يَْبْتُ بِالطَقّ وَإِعّا ّ تكن الْقِرَاءَةُ في 
الْأُحْرَبَينٍ وَاجِبَةَ في الَْرْضٍ كمَا هُوَ الصّحِيح من الْمَذْهَبٍ مَعَ وَجُودٍ الْأَمْر الْمَذَكُورٍ الْمَفْضِيَ ِلْؤْجُوبِ 
لِوْجُودٍ صَارِبٍ لَهُ عَنْهُ وَهُوَ َوْلُ الصّحَابَةِ عَلَى خلافِه كما رَوَاهُ ان أبي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
قَالَ افَْأ في الوكين وَسَبَخ في الْأخربينٍ لكن ذكر الْمُحَقْقْ في مَئح الْقَِيرٍ أَنّهُ لا يَصلّحْ صَارفًا إلا إذا 
ل يَردْ عَنْ غَيْهمَا مِنْ الصّحَابَةٍ خلافٌ وَإِلّا فَاخْتَلَافُهُمْ في الْؤجُوب لا يَصْرِفٌ َلِيلَ الْوجُوبٍ عَنْهُ 
َالأَحْوَطُ رِوَايَةُ الْحَسَنٍ - رَحمَهُ اللَّهُ - بِالْوْجُوب في الْأَخْرَييْنٍ انْعَهَى وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مُفْمَصَاهُ لَرُومُ قِرَاءَةٍ 
مَا تَيَكْرَ في الْأُخْرَبَينٍ وُجُوبا لا تَغيِينُ الْقَاتحَةِكُمَا هُوَ رِوَايَةُ الحَسَن فَلَيْس مُوَافِقًا لَكُلَّ من الرَوَايَينٍ 
وف الْقُنْيَةِ 4 يَقْرَا في الْدُولينٍ وَقَرَا في الْأُخْرَبَنِ الَْاتحَهَ في الصّلاةٍ عَلَى قَصدٍ التَنَاءِ وَالذَّعَاءٍ لا ينه 
الْعَهَى مَعَ أَنَّ الْمَنْقُولَ في التََجِْيسِ أَنُّ إذَا قَرَاً الْمَاتحَهَ في الصّلاةٍ عَلَى قَصدٍ الثَنَاءٍ جَارَتْ صَلَانهُ لأَنّه 
وُجِدَتْ الْقِرَاءَةُ في حَلّهَا فلا يَتَعيّرُ حْكُمُهَا بِفَصْدِهِ وَهَكَذًا في الظّهبريّة 

ل اي ِمّةٍ اللوَايَ وَوَجْهُهُ أن الْقِرَاءةَ لَبْسَتْ في حََلّهَا فَتَعَيَرَتْ 
بِقَصْدِوكمَا يُ يُشِيرُ إِلَيْهِ تعْلِيلُهُ في التَجْيس. 


(قَوْلَهُ وَكُلُ التَفْلٍ وَالْونِ) أي الْقَِاءُ فَرْضْ في جميع ركعَاتٍ النَْلٍ وَالوثْرٍ ما التَمَل فَِأنَ كل شفع من 
صَلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ وَالْقِيَامُ إلى الثَالِئَةِ كتخرعة مْبْتَدَأَةٍ وَهَذَا لا يب بالتّخرِعَةٍ الأول إلا رَكْعَمَانِ في 
الْمَشْهُورٍ عَنْ أَصْحَابا وَيجَذَا قَالُوا يَسْتَفْتِحُْ في التَالعَةِ وَأَمَا الْونْرُ فَلِلِاحْتِيَاطٍ ذا في لدَايَِ وَرَادَ في فَتْح 
الْقَدِيرٍ وَبُصَلَي عَلَى الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم - في كُلَ فَعْدَةٍ وَقَِاسْهُ أنْ يََعَوَدَ في كل شَفْع 


[منحة الخالق] 


كما ل أتّى يتكبيرة الفاح بَعْدَ الْقرَاءَةٍ وَل يَفَْا بَعْدَهَا وَلَِسَ هَذَا كتأخير سَجْدَةٍ إلى آخر الصّلاةٍ 
إن كان به تأخور فض لحن عدم التأخير لس فض وما هو وَاجب وَما تَحْنُ فبه فَرْضٌ وَكوله 
فَرْضًا عَمَِبًا لا يَفْمَضِي عَدَمَّ الْبَطْلَانٍ لِأَنهُ مَا يَقُوتْ الْجَوَارُ قَوَاتِهِ مسح الَأسِ فَهُوَ في قُوَةٍ الْقَطعِيَ 
في الْعَمَلِكُمَا مَرّ صّدْرَ الْكِتَابٍ اللّهُمَ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَهُ وَِنْ كان في قُوَةِ الْمَطْمِيَ لكِنّهُ طَهَمْ وَكانَ 
مفْصَى تكد الْساذ أنه 1 يكم به ايا يكؤيه قلا مهدا فيه على تو ما سبق في المَسَائٍ 
الذي يَظْهَرُ لي أن مَا في الْبَدَائْع من أَنَّ حَلّهَا الَكْعمَانِ الْأُولََانِ عَيْا أَادَ به التَعِينَ عَلَى سَبِيلٍ 
الؤججوب لا الافتراض وَأَنَّ ما قَالَهُ بَْصُهُمْ من أَنّ حَلّهَا معان عَبْرُ عَيْنٍ ماده أن تَغوين الْأُوليَينٍ 
أَفْصَلْ وَهُوَامَا سََأْتِ عَنْ عَايَةِ الْيَانِقَفِي الْمَسألَةِقََْانِ لا تَلانة يدل عَلَى ذَلِكَ ما َكرَهُ في شرح 
ابن أميرٍ حَاجَ عَلَى الْمُِيَِ عند ذكْرِ فَرَائضٍ الصّلاةٍ حَْتُ قَالَ قَالَ في شَرْح الطّحَاوِيٍ للإسْبِيجَايَ 
قَالَ أَصْحَابمَا الْقرَاءَةٌ فَرْضّ في رَكْعمَْنٍ بعَْرِ أَعيَانِمَا وَأَفْصَلْهَا في الْأُولينٍ وَإلَيْهِ ذهب الْقُدُورِيُ أَنْضًا 
َكِنْ نص في التُخفَة َالْبَدَائْع عَلَى أَنَّ الصّحِيحَ مِنْ مَذْهَب أَصْحَابئًا أَنَّ حَحَلَ الْقرَاءَةٍ الْمَفْرُوضَةٍ 
البَكعَمَانٍ الْأُولَيَانِ عَيْنا لي َشَارَ في الْأصْلٍ حَيْتُ قَالَ إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَة في الْأُولينٍ يَقْضِيهَا في 
الْأخْرَييْنِ وَعَلَيْهِ مَشَى في الدّخيرَةٍ وَالْمُحِيطٍ الرَضّوِيَ وَغَْهمَا ثم ذكْرَ في َرْح الْمُْيَةِ عِنْدَ وَاجِبَاتِ 
الصّلاة أن َرَةَ لحلاف في ووب سُجُودٍ امهو وَعَدَمِهِ َو َركها في الْأولييٍ أو إخدَاهُمًا فَيَجبْ 
عَلَى الْمَوْلِ بالؤجوب بتأخيرٍ الواجب عَنْ تله سَهْوًا وَعَلَى السيَّة لا اه. مُلَخّضًا وَهْوَ كالصّريح فِيمَا 
(قَوْلَهُ إِيجَاب فِيهما دَلَالَة) لا يَخْقَى مَا فيه وَالْذَوْلى أَنْ بُقَالَ إِيجَابٌ في الاي َال (قَوْلَهُ لأَنّ الْمَطعِيّ 
إ) تَسمِيّئُه قَطهِيًا ُحَالِفْ لِمَا صرّح به ولا أَنَهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌ وَهَدًا لبس بِقَطْعِيَ وَإِعَا هُوَ طَوَ نَعَمْ هو 
في فُوَة الْمَطعِيَ في الْعَمَلِ كُمَا مَرّ (فَولَهُ وَوَجْهُهُ أن الْقِرَاءةَ إ) فيه بحت لِأَنَهَا وَإِنْ م تحن في عَلََا 
حَقِقَةُ لكنّهَا في حكبها لِالْبِحَاقها بالْأُوليَْنِ قلا تتغيّرُ بمَضْدِه بدَلِيلٍ وُجُوب الْقرَاءةٍ عَلَى الخَلِيفة 
الْمَسْبُوقٍ لَوْ أَسَارَ إِليْهِ الْإمَامُ أَنَُ 1 يَفْرَاْ في الْأُولَييْنٍ فَقَدْ صَبَّحُوا بأنَّهُ إِذَا قا الْمَحمّث بِالْأُولََنٍ 
فَحَلَتْ الْأخرَيانٍ عَنْ الْقِرَاءَةٍ فَيَلْرَمُهُ الْقرَاءَةُ فِيمَا سَبْقَ به أَنْضًا وَبدَلِيلٍ عَدَم صِحَةٍ اقْتدَاءٍ مُسَافِرٍ في 
الْوَقْتِ ميم يَْراْ في الْأُولَيينٍ وَبدَلِيلٍ وُجُوب الْقرَاءَةٍ عَلَى رد وَإِنْ 1 يَفَْا إمَامُهُ في الْأُولَيَينٍ 
وَالظَاهِرٌُ في تؤجيهه أَنّهُ م عَلَى الْقَلٍ بِمَرْضِية الْقَاءَةٍ في الْأُولَننٍ م ريت الْعَلَامَة الرَّملِيَ َقَلَ ذَلِكَ 
عَنْ خَط الْعَلّامَةِ الْمَقْدِسِيَ فَتَدَبَرْ لَكِنْ قَدْ عَلِمْت مَا فيه. 


[الْقِرَاءةُ في ركَعَاتِ التَغلٍ وَالْوتْرِ] 
(قَوْلَهُ إلا أنّهُ لا بم إخ) قَذ يجاب 
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لا ينما النشتة الزواعئة الفوكدة كلد الظفْرِ المَيِيَةَ إن الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ في حميع رَكَعَاتَا مَعَ أَنَّ الْقِيَامَ 
إلى الثَالِبَة لبس كُمَخْرِعَةِ مُبْتَدََةٍ بن هي صَّلَاةٌ وَاجِدَةٌ وَيَذَا لا يَسْتَفْقحُ في الشَفْع لدان وَلا يُصَلَي في 

لْمَعْدَةٍ الأول وَلَا يَبَطّنْ خيَّارُهَا بِقِيَامِهَا فِيهَا إلى الشّفع الثَّات وَإِنْ أَِيدَ بالتفْلٍ في كلاهم ماللا سة 
كد 1 يم نضا ْو عَنْ إقَادةٍ حم الْقَِاءَةٍ في لسن الْمْؤكدةٍ وا 1 تحن الْمَغْدة على رس كُلّ 

شَفْع فَرْصاكمَا هُوَ قَوْلَ نحْمَد وهو الْقِيَاس لِأَنّهَافَرْضُ لِلْخْرُوجٍ من الصّلاةٍ فإِذَا قا إلى الذَلَِِ َي 
أن ما ها يكن أو أن الخرُوج من الصّلاةٍ فلم بق اده فرص خلا القراءة انها ون 


(قَوْلَهُ وََِمَ المَقَلُ بالشرُوع وَل عِنْدَ الغْرُوبٍ وَالطلوع) بان لِمَا وَجَب عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الصّلَاةٍ بالْتَامه 
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وَهُوَ نَوْعَانِ مَا وَجَب بِالْقَوْلٍ وَهُوَ النَذْرُ وَمَا وَجَب بِالْفغْلٍ وَهُوَ الشرُوع في التَفْلٍ فََبْدَأْ به تبَعَا 
للكِتَابٍ فَتَقُولُ إِنَّ إنطَالَ الْعَمَلٍ حَرَامٌ بالنصضّ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم) [غد: 33] فَيَلرْمهُ الإِغَام أن 
الاخترارٌ عَنْ إبْطَالٍ الْعَمَلٍ فِيمَا لا يتَمل الْوَضصْفَ بِالتّحرِي لا يَكُونْ إِلّا بالتَمَام لِأَنَّ الْموَدّى وَقَعَ فُرْبَة 
ديل أنَهُ لو مَاتَ بَعْدَ الْقَدْرٍ الْمُؤَدَى يَصِرُ مَُابَا وقَدْ اتََّقَ أَصْحَابنَا عَلَى لُرُومِ الْقَضَاءٍ في فْسَادٍ 
الصّلاة وَالصّوْمِ سَوَاءْ كانَ بعْذْرٍ كَالَْيَْضٍ في خلالهمَا أو بِعَيْرٍ عُذْرِ وَأَنَهُ يَلُ الْإفْسَادُ لِعْذْرٍ فِيهمًا ونه 
لا يل الإِفْسَادُ في الصّلاة لِعَيْرٍ عُذْرٍ وَاخْتَلَهُوا في إبَاحَتِهِ في الصّوْم لِعَبْرٍ عُذْرٍ فَفِي ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا 
يُبَاحُ وَف روَايَة الْمنْتَقَى يُبَاحُ كما سَيَأْقِ في الصّوْمِ وَقوْلهُ وَلَوْ عِنْدَ الْغْرُوبٍ بَيَانُ لِكَوْنِهِ لازِمًا لَه إِذَا 
شَرَعَ فيه في وَقْتِ مَكْرُوهٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الاي ذا أَفْسَدَهُ لَمَهُ قَضَاؤُْ بخِلافٍ الصّؤم ذا ضَرَعَ في وَفْتِ 
مَكْرُوه فَإنّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِالِفْسَادٍ وَسَيأْقَ الْقَرْقْ إِنْ سَاءَ اللَهُ تال في الصّم وَفي الْبَدَائع 

وَعِنْدَنَا الْأفْضَلْ أَنْ يَفْطَعَهَا وَإِنْ أت فَقَدْ أَسَاءَ ولا قَضَاءَ عَلَيْه لِأَنهُ أَدَاهَا كُمَا وَجَبَتْ َإذَا قَطَعَهَا َِمَهُ 
الْقَصَاءُ التهَى وَيَنْبَغي أن يكو الْقَطْعْ وَاجبًا روجا على الْمَكْرُوِ ترا ولي بطل لِلَْمَلٍ لِأَنُ 
إنِطَالَ لِيُودِيَهُ علَى وج أكْمَل فَلَا يعد إنطَالا وَلَوْ قَضَاهُ في وَقْتِ مَكْرُوه آحَرَ أجْرَأهُ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ 
َاقِصّةٌ وَأَدَاهَا كُمَا وَجَبَتْ فَيَجُورُ كُمَا لَوْ أتّهَا في ذَلِكَ الْوَفْتِ أَطَلِقَ الشُرُوعٌ فَانْصَرَفَ إلى الصّجيح 


فَلَؤ 1 يكن صَّحِيحًا لا قَضَاءَ عَلَيْهِكُمَا لو شَرَعَّ في صَلَاةٍ أمَيَ مُمَطَوَعَا أو في صَّلَاةٍ امرَةٍ أؤ جُنْبٍ أو 
ُحْدِثِ كما في الْبَدَائع وَانصَرَفَ إلى الْقَصدِي فَالشرُوعٌ في الصّلاةٍ الْمَظْنُونَةِ غَيْرُ مُوجب وَالْمُرَاد 
الشروع هو الدخولٌ فيها بتخيرة الافاح أؤ بالقام إل الشفع الن بد الفاغ من ْول حا 
قَإِذَا َفْسَدَ الشّفْعَ النَّايَ لَِمَهُ قَضَاؤُهُ فَقَطٌ وَلّا يَسْرِي إلى الأول لِمَا تَقَدَمَ أنَكُلٌ شَفْع مِنْهُ صَّلَاةٌ عَلَى 
جِدَةٍ إِلّا إذَا صَلَّى ثلاث ركَعَاتٍ بَِعْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَإنَ ل أَنْهُ ألا يجوز وَفَسَدَ اد الأَوَلُ لذن مَا 
انَصَلَ بِهِ الْمَعْدَةُ وَهِيَ الرَكعَةُ 5 الأخِيرَةُ فَسَدَتْ لِأَنَّ التَتَفْلَ بالرَكعَة الْوَاجِدَةٍ غَيْرُْ مَشْرُوع فَيَفْسُْدُ مَا 
قَبْلَهَا كذَا في لْبَدَائْع م هَذَا التَمَلْ إِذَا صَّارَ لازمًا بالشرُوع لا يْرْجُ عَنْ أَصْلٍ التَفلِبَة وََدَا لَوْ افْتَدَى 
مَُطَوِعًا بإِمَام مُفْئَضٍ نم فَطَعَهُ نم افْعَدَى به وَل يَنْو الْقَضاءَ فَإنَهُ يرج عَنْ الْْهدَةِ وَل نََى تَطوْعًا آخَرَ 
ذَكِرَ في الْأَصْلٍ أَنّهُ يَنُوبُ عَما لَِمَهُ بالْإفْسَادٍ وَهْوَ قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ وأِي يُوسُْفَ 

وَذْكِرَ في زِيَادَاتِ الزِبَادَاتِ أَنّهُ لا يَنُوبُ كما في الْبَدَائْع أَيْضًا وَأَمَا مَا يب بِالَْوْلٍ وَهْوَ النَذْرُ فَفِي 
الْقنيَةِ أَدَاءُ التَفْلٍ بَعْدَ النَذْرِ أَفْضَلْ مِنْ أَدَائِِ بدُونِ لذ قل أَنَهُ ل أَادَ أن بُصَلَّيَ نَوَافِلَ قبل 
يَنذِرهَا ثم يُصَلَيهَا وَقِيل يُصَلَهَا كما هي الْعَهَى وَيُشْكِل عَلَيِْمَا رَوَاهُ مُسْلِم في صّحِيحِهِ مِنْ التي 
عَنْ التَذْرِ وَهُوَ 

[منحة الخالق] 

أَنَهُمْ اعْتَبَرُوا الْمُوَكَدَةَ صَلَاةَ وَاحِدَةَ في لان فَمَطْ اخْتيّاطًا كما ف الور َإِنَهُمْ أَوْجَبُوا لْقرَاءَةَ 
3 جميع رَكَعَاتهِ اختِيّاطًا كما مَرّ لاختمَال كؤنه سسئة مُنَةَ مُوَكَدَةَ (قولَهُ وَلَا يَنَطّلْ خيّارُها إح( أي خياد 
الْمَدْأة الي قَالَ ها رَوْجْهَا اختاري نَفْسَك وَهِيَ في سُنَة : الظفْرِ الْقَْليّة. 


(قَوْلُ الْمُصَتْفٍ وَلَِمَ اَل بالشرُوع) أَيْ صَلَاةً أؤ صّوْمًا كذًا قَالَ الْعيْوعٌ وَتَعمَّبَهُ في الَهْرِ بأنهُ مِنْ 
اسْتِعْجَالٍ الشَّيْءٍ قَبْلَ أَوَانِه وَمَلَّا قَالَ أَوْ حَجًّا اه. 

وَأَجَاب بَعْضْهُمْ بِأَنَّهُ َنْصِيصْ عَلَى مَا فيه خلافٌ الشَافِعِيَ بخلافٍ الج إذ لا خلاف لَهُ فيه ولا في 
الْعمْرَةِ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ الرَبلّعِيَ اه. ْ ا 

وَالظَاِرٌ تَنْصِيصٌ الصّلاة فَمَطّ لِأَنَ الْمَقَامَ ها وَلأَنَهُ يَنْبُْو عَنْ الصّوْم فول الْمُصَّنَفٍ وَلَوْ عِنْدَ الْغْرُوبِ 
وَالطُلُوع كما لا يخْقَى هَذَا َإِعَا 0 يَذَكْرْ الاسْتواء لِأَنَهُ وَفْتْ صَيّقْ لا يَََنَى فيه أَدَاءْ الصّلاة كَذَا تَقَلَهُ 
َعْضْهُمْ عَنْ الشّليّ وَفِيهِ أن الكَلَامَ في الشروع لا في الْأَدَاءٍ وَمُدَةُ الشرُوع يَسِيرةٌ يكن فيه فالأؤل 
الجواب بأنّ حي الشروع عِنْدَ الاسْتواءِ تادر لِعَدم الْعِلم به غَالِيَا لاف الطُلوع وَالْغرُوبٍ (قَوْلهُ ولو 
وى تَطَوْعًا آخَرَ) أَيْ مَعَ الإمَام في الصّورةٍ الْمَذُكُورَةِ (قَولَهُ وَبُشْكِلْ عَلَيْهِ ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيحه) 


َكذَا رَوَاُ البْحَارِي عَنْ ابْنِ عْمَرَ وَلَفْظَهُ «تَهى لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - عَنْ النَذْرِ وقَالَ إِنَهُ لا 
يَرْدُ شَيْنَا وَإِعَا يُسْتَخْرَجُ به مِنْ البَخيا « 
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بك 00 3 الشزوع في التثر ُو وا وَاجبًا قيَخطل 1 لَهُ نَوَابُ الواجب به 5 التفل خسن عِنْدَ 
يَلرَمُ الْوَقَاءُ به إن كَانَ عِبَادَةَ مَقْصُودَةَ بِنَفْسِهَا وَمِنْ جِنْسِهًَا وَاحِبٌ فَيَحْرْمْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بتَذْرٍ مَعْصِيَةٍ 
وا يلرَمُهُ يَذرِ له من أكُلٍ وَشْرْبِ وَلَنْسِ مع وَطَلَاقٍ ولا بَِذْرِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَفُصُودَةٍ كتَذْرٍ 
الْؤْضُوءٍ لعن صَّلَاةٍ وكذَا لو تَدَرَ سَجْدَةَ التَلاوَة خلاقًا لِمَا في الْقُنِيَة من أَنّهَا تَلْرَمْهُ بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ 
سَجْدَةَ لا تلََمُهُ ولا بر ما لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبْ كَعِيَادَةٍ اْمَرِيضٍ وَتَشيبع الَارٍَ قَالَ في الْبَدَائع 
وَمِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يكُونّ فُرْبَةَ مَفْصُودَةً فَلَا يَصِحٌ انر بعيادَة الْمَرْضَى وَتَشْيِبِع التَائزٍ وَالْوَضُوءٍ 
وَالِاغْتِسَالِ وَدُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَمَمِنَ الْمُصْحَففٍ وَالْأَذَانِ وَِنَاءٍ الربَاطَاتِ وَالْمَسَاجلٍ وَغَبْرٍ ذَلِكَ وَإِنْ 
كائث قُرَبَا لِأَنَهَا غَبْرْ مَقْصُودَةٍ فَلَوْ قَالَ نه عَلَيَ أنْ أَصَلَيَ أو أُصَلَيَ صَلَاةً أو عَلَيَ صلا لَرمَهُ 
كعمَانٍ وَكذَا لَوْ قَالَ له عَلَيَ أن أَصَلَيَ يَوْمَا لَِمَهُ رَكعمَانِ كُمَا في الْقُنِيَة 

فلو تدر صلَواتٍ مَهرٍ فَعَليْهِ صلَوَاتُ شَهْرٍ َاَْفرُوصَاتٍ مع الور ذُوتَ اشن لكنه يصَلَّي الوق 
وَالْمَْرِب أَرْبَعًا وَلَوْ نَدَرَ أن يُصَلِيَ ركع لَمَهُ رَكْعتَانِ أؤ ثانا فَأَرْبَعْ لأَنَّ ِكْرَ بَعْضٍ ما لا يَعَجَرَا كَذِكرِ 
كُلّهِكُمَا عُرفَ ولو تدر نف رَكعةٍ لَِمهُوَكعَانٍ عند أبي يُوسُّفَ وَهُوَ امد الام 
وَالتَجْبِيسٍ وَلَوْ نَدَرَ أَنْ يُصَلِيَ الظَهْرَ قَانيًا أو أَنْ يُرَكِيَ التَصّاب عُشْرًا أو حَجَةَ الإسلام مَرَتبْنِ لا 

يَلْرَمهُ الرَائِدُ لأَنَهُ الْعَِامُ غَبْرِ ال مَشْرُوع فَهُوَ تَذْرْ بمَعْصِيَةٍ كُمَا لو نَذَرَ صَّلَاةً بِعَْرٍ وْضُوءٍ لِأَنهَا لَيْسَثْ 
ِعِبَادَةٍ يخلاف ما لَوْ َدَرَهَا بعيْرِ قَِاءَةٍ أو عَرْيان فَإِنَهَا تَلرَمُهُ بقرَاءَةٍ مَسْمُورًا عَلَى الْمُخَْارٍ لأَنَهَا بغي 
قِرَاءَةٍ عِبَادَةُ كَصّلاةٍ الْمَأْمُومِ وَالْأَمَيَ وَبعَيْرٍ تَوَابٍ لِعَادِمِهِ وَالظَاِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بعَيْرٍ وَضُوءٍ بِعَيْرٍ طَهَارَة 
َضْلًا تَجَوْا بالَْاصٍ عَنْ الْعَامَ لِيَكُونَ الْمَشْرُوعٌ الْأضْلِيّ في مفْله هُوَ الخَاصٌ وَإِلَا فَالصّلَاةٌ عبر وْضُوءٍ 
مَشْرُوَةٌ بالنَيمُم عِنْدَ العَجْزٍ عَنْ اسْبِعْمَالٍ الْمَاءِ ويَنْبَغي أَنْ يرم النَذْرَ بِالصّلَاة ِعَرٍ طَهَارٍَ عَلَى قَْلٍ 
بي يُوسْفَ كما قَالَ به بعَيرٍ وْصُوءٍ لِأَنَهُ َقُولُ بمَشْرُوعِيهَا لقَاقِدٍ الطَهُوربْنٍ كُمَا عرف وَكأَنهُ درت 1 


د ريت ل لصاوي رق ملا يليار واه مضه لظوارة ا افا وما 
الْمُعلَقْ فَظَاهِرُ الرَوَايَةِ أَنّهُ يَلْرمْهُ الوهَامُ بِهِ عِنْدَ وُجُودٍ الشَرْطٍكُمَا في الطهيريّة 

وَاخْمَارَ الْمُحَقَفُونَ أَنَهُ إنْ كان مُعَلَهَا عَلَى سَرْطٍ يُرِدُ كَوْنَهُ جلب مَنْفَعَةٍ أو دَفْع مَضَرَّةِ كَأنْ شَقَى الله 
مريضي أؤ مات عَدُوِي فَلِلَهِ عَلَيَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ عن غُهْدَةٍ النَّْي) أ النَهْي عَنْ الَّذْرِ فَإِنّ النَهْي الذي في حَدِيثِ مُسْلم مُطُلقُ وَتفْيِدُهُ بالتَذْرِ 
الْمُعلّقِ ْمل أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ -5 عَدَمَهُ جَرْيَا عَلَى ظَاهِرٍ الْإِطْلَاقٍ فَالْأَحْوَطْ عَدَمْ النَذْرِ لكِنْ ذكر 
في نح الْقَدِيرٍ في فُرُوع قُبَيْلَ كتاب الحج لو ازندٌ عَقِيب َذرِ الاغيكافٍ ثم أَسلَمَ 1 يلْرََهُ ُوجب 
َيه الُضريخ بأ التَْرَ بِالقرَْة هبه فيس نه عَنْهُ فيمعيَنُ تأويل الحَدِيثِ بالْمُعلّقٍ با لا يُيدُ كوه 
كن َحَذَث َارَ فُلانٍ فَِلَِّ عَيّ صَوْمْ كا ووه نه 1 يَفْصِد يه الَُْ وكا الْمُعَلّق بن يريد كته 
كإِنْ سَفَى اللّهُ مريضي أَوْ رَدَّ غَائِي فَلِلَّهِ عَلَيّ كُذَا فَإنَّهُ 1 يخْلْصْ مِن شَائِبَةٍ اْعوَضٍ حَيْتْ جَعَلَ الْقُربَة 
في مُقَابَكَِ الشّفَاءٍ وَنَحوِهِ مَعَ مَا فيه من إيهَام أن الشّمَاءَ حصّل بِسَبَبِهِ قَلِدَا قَالَ في الَدِيثِ إِنَّهُ لا يَْدُ 
شَيْنا وَِنا يَسَْخْرجُ به من الْبَخِيلٍ فَإِنَّ هذا الكلامَ فَدْ وَقَعَ مَوْقِعَ التَعْلِيلٍ لِلنَهْي يخلاف التَذْرِ غَيْرِ 
الْمُعَلَّة على 18 َصْلًا فَإنَهُ تَبَرعْ عضن بِالْقُْبَةِ لَه تَعَالَ فَلَا وَجْهَ لجغله ده النَِي هَذَا وَقَدْ 
حمَلَ بَعْضْ اخز التخاري لز و اقرديا عار عن شك اذا اندر انوا وا صل عرصه التعلق 
عَلَيْه وَمَا قُلْنَاهُ أَفْرَبُ وَآللَهُ تعَالَ أَعْلَّمُ (قَوْلَهُ وَمِنْ جِنْسِهَا وَاجِبْ) أَنْظَْ مَا فَائَدَةُ التَقْييدِ به فَِنَّ عِيَادَةَ 
الْمَرِيضٍ وَتَشْيعَ النَارَةِ قَدْ حَرَجَا بِعِبَاَةٍ مَقْصُودَةٍ كُمَا يُصَرّحُ به مَا سَيَنقُلهُ عن الْبَدَائِعْ (فَوْلَهُ وَيَنْبَغي 
أن يَلْرَمَ التذْرَ بالصّلاة بعَيْرٍ طَهَارَةٍ عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ) مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَهُ كَيَرَ التَصرِيحَ بِذَلِكَ وَهُوَ 
عَجِيبٌ فَقَدْ صَرَّحَ به صَاحِبُ الْمَجْمَع في شَرْحهِ عَلَيْهِ مع أَنَهُ سَيَْقُلهُ عَنْهُ فيا وعبَاَةٌ م شَرْح الْمَجْمَع 
لِمْصّتَفِهِ حَكذًا إذَا َدَرَ أن يُصَلَيَ ركعمَنٍ بعَيْرٍ طَهَارَةٍ لِمَاُ بطَهَارَةٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَ لأَنَّ صَذْرَ كلام 
َذْرّ صَحِيحٌ مُلِْمُ لِلطَّهَارَةٍ افِضَاءً فَكَانَ فَوْلهُ عير طَهَارَةِ مُنَاقِضًا لَهُ فَسََطَ وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى الصّحَةٍ 
كَقَوْلِهِ أنتِ طَالِقٌ الْيوْمَ عَدَا أو عَدَا الْيَوْمَ أ َِّهِ عَلَيَ ركعََيْنٍ بِطَهَارَةٍ أو بِعبْرٍ طَهَارٍَ وَقَالَ مُحَمَدُ لا 
َرَمْهُ شَيْء لِأَنّهُ َذْرْ بمَعصِيّة قا يَْرَمُهُ وَالْكَلَامُ وَاحِدّ فََا بد مِنْ اغْتبَارهِ يخلاف الْإفْصّاح بِشَرْطٍ 
الصّحَةٍ لِأَنُّ يعَذُ رُجُوعَا عَنْ الْمَنَطُوقٍ بَعْدَ صِحَتهِ وَلْرُومِهِ الَْهَتْ وَيَا ُعْلَمُ ما في عِبَارتِِ التي تقَلََا 
عَنْ شَرْح الْمَجْمَع مِنْ النَحْرِيفٍ عَلَى مَا في بَعْضٍ الدُسَخ فإ في بَعْضِهَا لو قَالَ صّلَاةٌ بطَهَارٍَ بلا 


طَهَارَةٍ وَالصّوَابُ فِيهَا أو بلا طَهَارَةٍ وف بَعْضِهًا الاقْتِصّارْ عَلَى فَوْلِهِ بلا طَهَارَةٍ وَهِي صَحِيحَةُ وَعَليْهَا 
فَقَدْ عَلِمْت ما في كلامه. 


62/2 


صُوْمٌ أو صَدَفَةٌ أو صَّلَاةٌ لا يرنه إلا فِغْلْ عَيْنهِ وَِنْ كَانَ مُعَلَهًا عَلَى شَرْطٍ لا يُِيدُ كَوتَهُ كَآَنْ وَخَلْت 
الدّارَ أ كَلّنت فُلَانّ كَانَ مُيرَا بَيْنَ الْوَفَاءٍ به وَبَيْنَ كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَصَّحَحَهُ في الْدَايَةِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا 
حَنِيفَة جع عَنْ غَيِ وَكَذَا في الظَهيريّة وَبِهِ كان يُفْي إسْمَاعِيلٌ الزَاجِدُ نه في الْمعَلّق لا يجُورُ تَعْجيله قَبْلُ 
وود الشَرْطٍ بخلاف الْمُْضَافٍ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلَيَ في غَدٍ فَصَلَّى الْيَومَ فَإنَهُ و عِنْدَهْمَا خلافًا 
لِمُْحَمَّدِ وَالْمَرْقَ أن الْمُعلّقَ لا يَنْعَقِدُ سَبَبًا في الخال بَلْ عِنْدَ الشّرْطٍ وَالْمُضَافٌ يَنْعَقَدُ يَنْعَقِدُ في الْحَالٍ كُمَا 
0 ف الْأصُولٍ وَأَوْضَحْتَاهُ ف أت الْأصُولٍ 
وَلوْ عَيّنَ مَكَانَ فَصّلَّى فِيمَا هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ أو دُونَهُ جَارَ خلاقًا لرُفَرَ في الدَّاتن وَدَكَرَ في الْمُصَفَى أَنَّ 
َفوَى الْأَمَاكِنٍ الْمَسْجِدُ اخَرَامُ مَسْجدُ البِيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ته مَسْجدُ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ ثم 
لامع نم مَسْجِدُ جد الي ثم الْبَيْتُ وَذكَرَ في الْعَاَة بَعْدَ ام 
َالْأَقْدَمَ م الْأَعْظم وَدَكْرَ النَووِيٌ أَنَّ هَذِه الْمَصِيلَةَ نحخخصّةٌ مْقِصّةٌ بجَسْجدٍ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
أ ةزه ون م يدف بغ على ذا ُو اللا لي مشجد فت انقبس أل 
مِنْ الصّلاة في تلك الرِيادَةٍ إلا أن يَكُونَ فِنَاءُ هَذَا الْمَسْحِدٍ في حُكْمِهٍ في الْفَضِيلَةِ تَشْر يقَا لَهُ وَهِيَّ 
كانت مِن فِنَائِهِ قَبْلَ أَنْ تُجْعَلَ مِنهُ وَآلَهُأعْلَمُ بالصّوَاب وَفِ عِدَةٍ ل اليد كن قل إن 
شَفَانٍ اللّهُ تعَالى عَلَى أَنْ أَفْدِرَ فَأَصَلَي ركْعَةَ فَِلَّهِ علَيّ أن أَنَصّدَّقَ بِدِرْهَم هكذًا إلى أَرْبَعةٍ دَرَاهِمَ فَقَدَرَ 
عَلَى أَربَع ركعَاتٍ يِجِبْ عَلَيْهِ النَصَدَّقْ بِعَشْرَة دَرَاهِمَ اله وَوَجْهْهُ أنه يَلرمُهُ بالركعةٍ الأولى دِرْهَم 
وبال ِرْهَمَانِ بلقل لاه وبالرابعة أَبَعَةٌ فَامجمْلهُ عَسَرَُ درام وف الْقئَْةِ أؤجب عَلَى نَفْسِهٍ 
ل ل ل 
المَسَهُّدِ وَيَسْتَفْتِح إِذَا قَامَ إلى الثَالِئَةِ اه. 


(قَوْلَهُ وَقَصَّى رَكْعمَيْنٍ لو نَوَى أَرْتعًا وََفْسَدَهُ بَعْدَ الْفُعُودٍ الْأَوَلٍ أو قَبْلَهُ) يَعْن فيَلرَمُهُ الشّفعْ انان إِنْ 
أَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَالشُرُوع في الثاني وَالشّفْع الْأَوَلِ فَمَطْ إِنْ أَفْسَدَهُ قَبْلَ الْقُعُودِ بئاءَ عَلَى أَنَهُ 
لا يَرَمْهُ بتخرعة انَل أَكْكرُ مِن الرَكعتِْ وَِنْ توى أَكُترَ مِنْهُمَا وَهْوَ طَاهِرُ الروايَة عَنْ أَصْحَائًا إلا 


بعَارض الافْبدَاءٍ وَصَحَحَ في الخُلَاصَةٍ جوع أبي يُوسُفَ إلى فَوهِمَا فَهُوَ باتفَاقِهِمْ لَِنَّ الْوْجُوب بِسَبَبِ 
الشروع ل يَنْبْتثْ وَضْعًا بَل لِصِيَائةٍ الْمُوَدِي وَهْوَ حَاصِل بِتَمَام الرَكْعَتْنِ فلا تَلرُّ الزيادَهُ با صَرُورَة 
َيْدِ بِموْلِهِ نوَى أَرْعًا ِأَنّهُ لو سَرَعَ في التَفْلٍ وَل يَنْو لا يَلَرَمُهُ إِلّارْعمَانِ اتََاقَا وَقَيَدَ بالشروع لِأَنَهُ لو 
دو صلا وى زعا مه أ بلا لاف كما في الخلاصة لَِنَ سب الوجوب فيه هو الَو بصيقده 
وَضْعًا وَأَطْلَقَ في التَفْلٍ فَسَمَلَ الس الْمْؤكدَةَ كسئة الظَّر فَلَا َب بالشرُوع فِيها إلا كعَانِ حَق لو 
فَطَعَهَا قَضَى رَكْعَمَيْنِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ عَنْ أَصحَابًا لِأنَّهَا نَفْلٌ وَعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا في 
لتَطوْع قَفِي السَْة أَؤلى وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ اخْتَارَ فَولهُ في السْنَةِ الْموكدَة نا صَلَاةُ وَاحدَة بدَِيلٍ 
الأخكام من أنه لا فيح في الشّفع القن ولو أخبرَ الشفِيع ابيع فَاْعقل إلى الشّفِيع الثاني لا 
تَبْطُل شْفْعَنُهُ وكذَا الْمَيّرَةُ ومع صِكة الَلوَةٍ وَطَاهِرٌ مَا في فَتْح قير وَالعَئيينٍ وَالْبَدَائِعِ الباق 


في شَرْح مُنيَةِ الْمُصَلَي أن هَذِهِ الأخكام مُسَلَمَةٌ عِنْدَ أَهل الْمَذْهَبٍ فَلِدَا اخْمَارَ ابن الْمَضْلٍ قَوْلَ أبي 
ُوسْفَ وَنَصّ صَاجِبْ التصَّاب عَلَى أنه لا بِصِحُ حَنْتُ فَالَ ون فَطَعَ سن الطْرِ عَلَى رس الععقَين 
أو الا ََرَعَ في الْفرْض لَمهُ قضَاءُ الْأرِْع وهو الْأصَحْ لِأَنُّ بالشروع صَارَ ب الْفرْضٍ الْعَهَى 
يدبلا إلا بعارض الافيداء أن المتطوع لو افتدى بمصلَي الطّر م هافن يَْضِي أزت 
سَوَاءً افْمَدَى به في أَوَهَا أو في الْمَعدَةٍ الآخيرةٍ لِأنَهُ بالاقتدَاءٍ الْمَرْمَ صّلاة الْإمام وَهِي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَعَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسُْفَ !خ) قَالَ في النَهْرِ قَدَ عَلِمْت رُجُوعَهُ فَاللافٌ لَيْسَ باءَ عَلَى قَوْلِهِ بل 
احْمَارٌ لِبَْضٍ الْمَشَايخ وَعََاُ في الدَرايةِ ِلمَصْلِيٍ وَعَلَْه فيَنْبَغي أن لا فَرْقَ في ووب الْأَربع بَتنَ 
ييا أو لا لِأَنَّهَا صَلاةٌ وَاحدَة (َوْلَُ وَطَاهِر ما في فح الْقَِرِ وان وَلَْدَائعٍ إ) أقُول: نعم ما في 
المح وَالَينِ طَاهِرْهُ ذَلِكَ وَأَمّا ما في الْبَدَائع فَلَا بل ظَاهِرْةُ لحلاف فَإنَهُ قَالَ وَمِنْ الْمعَأجَرِينَ مِنْ 
ايا من اخْمَاَ قَْلَ أي يُوسُفَ فِيما يوقي من الْأَْئع مها يليم وَادةٍ وهو الَْئع قبل افر 
وَقَانُوا لو فَطَعَهَا يَقْضِي أَرَْعَا وَلَوْ أَخْبَرَ بالْبيع فَالْعقَلَ إلى الشَفْع اذاي لا بطل شفعئة وَمَنَعْ صِحَةٌ 
الخَلْوَة اله 
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َرْبَعْ ذا في الْبَدَائِع وَقَمَدَ بِمَوْلِهِ بَعدَ الْفُعُودِ لِأَنَهُ لو صَلَّى ثلاث رَكَعَاتٍ وَل يَفْعْدْ وَأفْسَدَهَا لَزمَهُ أَرْبَعُ 
رككات على المتجيح كما قدنناة وقد كر فى شرح فنية الفصلي كا وَهوَ مَنقُولٌ في البذائع كما 
سَلَفَ َقوهُمْ إذَكُلَ شفع في التَفْل صَلاة على جدةٍ ميد جا إدا عد على رس الرْعين ولا فلك 
صَلَاةٌ وَاجدَةٌ ِل الْمَرْضٍ فَإذًا أَفْسَدَُ مه الَكُلُ. 


(فَولُهُ أو 1 يَفَْأ فِِهنَ شَيَْا أو قَرَاً في الْأُوليَينٍ أو الأخربَنِ) أي قَصَى رَكْععَْنِ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 
الثّلاث وَهِيَ مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمَعرُوفَةِ التَمَانِيَ وَالَْصْلْ فِيهَا أَنَّ الشَفْعَ الْأَوَلَ مَى فَسَدَ بَِرْكِ الْقِرَاءَةٍ 
تَْقَى التَخرِعَة عِنْدَ أي يُوسْفَ لِأَنَّ القرَاءةَ كن رَائِدٌ آلا تَرَى أَنَّ للصّلاةٍ وُجُودًا بدُونًا غَيْرَ أَنَهُ لا 
صِحَةَ لأَذَدَاءٍ إِلّا با وَفَسَادُ لأا لا يزيد عَلَى تَرِكه فُلّا تَبطْلْ التَخْرِعَةُ وعِنْدَ نحْمَدٍ مق فَسَدَ الشَفعْ 
الْأَوَلُ لا تبْقَى التَحرعَةُ فلا يَصِحٌ الشُرُوع في الشّفع لدان لِأَنَّ الْقِرَاءةَ فَرْضٌ في كُلّ من الَكععَينٍ 
فَكْمَا يَفْسْدُ الشّفْعْ بِتَرْكِ الْقرَاءَةٍ فيهمَا يَفْسْدُ بتَركهًا في إِخدَاهمًا وَإِذَا فَسَدَتْ الْأَفْعَالُ 1 تَبْقَ التَخْرعَةُ 
َِنَّهَا تعَقدٌ لَِدَفْعَالٍ وَقَدْ فَسَدَتْ وَعِنْدَ الإمام أبي حَبيفَةَ إِنْ فَسَدَ الشّفْعْ الْأَوَلَ بعَرْكِ الْقِرَاءَةٍ فِيهمَا 
بطَلّثْ التَخرِعَةُ فَلَا يَصِحٌ الشُرُوعْ في الشّفع النَّاتنِ وَإِنْ فَسَدَ بِمَرِْكِ الْقرَاءَةِ في إِخْدَاهُمًا بَقِيَثْ التَخْرعَةُ 
قَصّحّ الشُرُوغ في الشفع الثاني إِلَا أن الْقِيَاسَ مَا قَالَهُ تحَمّدُ لَكِنْ فَسَادُهَا بِعَرْكِ الْقرَاءَةٍ في رَكْعَةٍ وَاجِدَةٍ 
جْتَهَدَ فيه لِأنّ الحَسَنَ الْبَصْرِيّ كان يَقُولُ بجوَازهَا بوْجودٍ الْقِرَاءَة في رَكعةٍ وَاجِدَةٍ وَفَوْلَهُ وَإنْكانَ فَاسِدًا 
َكِن إَِا عَرَهْنَا قَسَادَهُ دَلِيلٍ اجْبَهَادِي غَبْرٍ مُوجب عَلَى الْيْقِينِ بل يخورُ أَنْ يكُونَ الصّحِيخ فَوْلَهُ غَيْرَ 
أن عَرَفْنَا صِحَةَ ما ذَعبَْا لَه وَفَسَادَ مَا ذهب إِلَيِْ بعَالِبٍ الرَّأي فَلَمْ يحْكَمْ بِبطْلَانِ التَحْرِعَة المَايَة 
بَِقِينِ بالشَّكِ وَإِذَا عُرفَ هَدَا فَتَقُولُ إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في الْأَرْبَع قَصَى الرَكْعتيْنٍ الأُولينٍ فَمَط عِنْدَهْنا 
لِيطْلَانِ المع لاه لأي يُوسْفَ لِيَقَائِهَا عِندَهُ فيَقْضِي الشَفْعَينِ ون َك الْقِرءة في الْأَخرَبَينٍ فقَذ 
أَفْسَدَهُمَا فَقَطْ قَيَلْرَمْهُ قَصَاؤْهُمَا إِجْماعًَا 

وَإِذَا ترَكَ الْقرَاءَةَ في الْأُولَيْنٍ فَمَطْ لَِمَهُ قَصَاؤْهمَا فَمَطْ إِجْمَاعَا لِفَسَادِهمَا وَل يَصِمّ الشُرُوعٌ في الشّفْع 
اللَانِ عِنْدَهُمَا هما حَىٌّ لَوْ فَهْقَهَ فيه لا تُنتَقَضُ طَهَارَنُهُ وعِنْدَ أبي يُوسْفَ قَدْ صَحَّ و1 يَفْسْدْ لِوْجُودٍ 
الْقرَاءَةٍ به وَأَسَارَ الْمُصَبَْ بمَذِهِ اللاثٍ إلى ثلاث أخرى أَيْضًا فعَصيرُ الْمَسَائِلُ سما مِنْ الكَمَانيَة 
ِخْدَاهَا لَو قَرَاً في الْأُولييْنٍ وَإِحْدَى الْأَخْرَيَْنٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءْ الْأَخْرَيينٍ إِجْمَاعًا َانِيهَا لَوْ قَرَا في الْأُخْرَيَنٍ 
وَإِخدى الْأُولَينٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءْ الْأُولَييٍْ إِجْمَاعًا تَلُِهَا لَوْ قَرَاً في إخدى الْأَخْرَبَيْنٍ لا غَبْرَ لَِمَهُ قَضَاءْ 
الْأُولَييْنِ عِنْدَهْم وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَقْضِي أَزْتَعَا وَقَدْ قَدَمَْا أَنَّ فَسَادَ الشّفع الثاني يَسْرِي إِلَ الْأَوَلٍ إِذَا 
يَفعْدْ بََْهُمَا فَمَوْلهُ أو قَرَا في الْأُولَيَنٍ مُمَيّدَ ما إذَا هَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَكْعميْنٍ إلا فَعَلَيِْ قَضَاءُ اربع 
كُمَا في الْعتايّة وف الْبَدَائْع هَذَا كُلَّهُ إذَا فَعَدَ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ قَدْرَ التَشَهّدِ فَأَما إذَا 1 يَفْعْدْ تَفْسْدُ صَلَاثة 


مرعه 


مِن حَبْتُ التَصويرٍ لِأَنَّ الرَابِعةَ صَادِفَة بِصُورَكيْنِ مَا ذا تَرَكَ في الرّكْعة الَلِكَة أو تَرَكَ في الرّكْعَة الرَابِعَةٍ 
َالْحَامِسَةُ صَادِقَةٌ بِصُورئيْنِ أَنْضًا مَا إِذَا تَرَكَ في الركْعَةٍ الأول أو تَرَكَ في الَانَِةِ وَالِسَادِسَةُ صَادِقَة 
بِصُورََْنِ أَنْضًا ما إِذا قرا في الغَالَِِ أو قرا في الرَابعَةِ فَالْمَسَائِلُ الي يَبْ فِيهَا رَكعمَانِ تَسْعْ في التّحْقِيقٍ 
إن هذه الْمسَائِلَ وَإنْ أشْمهرَث بِالثَمَايَةِ لكن هي في التحْقِيقٍ حَمْسَةٌ عَشْرَ يِسْعْ منْها يَلَْمُ فيا 
َكعََانِ وت مِنّْها يَلرَُ فيه أرتَع أَسَارَ إِلَيّْهَا بَِوله. 


(وأرْبَعَا لَوْ قَرَا في إخدى الْأوليَيْنِ وَإِحْدَى الْأَخرَبَْنِ) وَهُوَ قَوْلَ أبي حَبِيقَةَ وأبي يُوسّفَ عَلَى روَايَة 
محمد لِمَمَاءٍ التَْرِعَة عِنْدَهْمَا لِمَا عُرفَ في الْأَصْلٍ السّابِتي وَعِنْدَ محمد عَلَيِْ قَضَاءُ الْأوليننٍ لا غَيْرَ أن 
النَحْرمَة قَدْ 


[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وََسَادُ الْأَدَاءٍ لا يَِيدُ عَلَى تركو) أ لا يَكُونُ أفوى مِن تَزْكِ الَْداءٍ بن أَخرمَ وَاقِهَا ُ كرك 
أدَاءَ كُلَ الْأَفْعَالٍ بن وَقَفَ سَاكِنًا طَوِيلًا لا تَبِطُل التَحرِعَةُ وَهَذَا لِأَنَّهَا لَنِسَتْ 1 تُغمَذ إِلَالَدَا الشّفْع 
إن با الشَفْع الدَان جار فعْلِمَ أَنَّهَا لَه وَلَِيِِ فبفسَادِِ لا تنتفي فَائِدتُهَا بالْكُليّة عفْسْدَ ِي كما 
راف (فَوْلُهُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ إلى آخر كَلَامه) لا يَخْقَى أن يَذَا التَفْرِيرٍ ل يَخصّل الَوَابُ عَما 
َرَرَ أي يُوسُفَ بل جَوَابَهُ مع أن فسَاَهُ لا يريد على تكد لأَنّ الك مردُ تأخير والْفَسَادَ فِغلٌ 
مُفْسِدٌ وَعَامُهُ في الْمَنْح (قَوْلُهُ لَكِنّ فَسَادَهَا !) فَالَ في البَهَايَةِ فَِنْ قُلْت كما أَنَّ تَْكَ الْقِرَاءَةِ في رَكْعَةٍ 
مهد فيه كدَلِك عَدَمْ القسَادِ َك لْقَِاءَةٍ في الْكُلِ مه فبه لذن الْقِراءةَ ليست برض عِند أبي 
بكْر الْأَصّمّ الجوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ حَالَِ لِلدَلِيلٍ الْقَطْعِيَ قلا يُعْعَبَرٌ اه. 


و 


(قَوْلَهُ عَلَى رِوَايَةِ محَمّدِ) قَيْدُ لِمَولِهِ وَهْوَ قَوْلَ أبي حَبِيقَة 
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ارْتَفَعَتْ عِنْدَهُ قَالَ في الْمدَايَةِ وَقَلْ أَنْكّرَ أَبُو يُوسُفَ هذه الرَوَايَةَ عَنْهُ وَقَالَ رَوَيْت لك عَنْ أى حَنِيفَة أَنَهُ 


يَلرَمُهُ فضَاءِ رَكعَتَيْنٍِ وَمحَمّدٌ ل يَرْجِعْ عَنْ رِوَايَتهِ عَنْهُ انْتَهَى وَقَال فخرٌ الإسلام وَاعْتَمَدَ مَشَايكُنَا رِوَايَة 


ُحَمَدِ وَيحْتَملٌ أَنْ يَكُونَ مَا حَكى أَبُو يُوسّفَ مِنْ قَوْلٍ أَني حَبِيقَةَ قِيَاسّا وَمَا ذَكْرَهُ تحَمَدٌ اسْتخسَانًا ذِكْرٌ 
الْقيّاس وَالِاسْتِحْسَانُ في الأضل وَل يَذْكُرْهُ في الجامع الصّغيرٍ انْتَهَى وَذَكْرَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجامع 
الصّغير أَنَّ مَا رَوَاُ نحَمَدُ هُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَة عَنْ أي حَنِيفَةَ وف فُنْح الْقَدِير وَاعْتَمَدَ الْمَشَايحُ وَايَةَ مُحَمَدِ 


مَعَ تَصْرِيحهم في الْأأصُولٌ بن تيب الفَزع الْأصْل يُسْقَطُ الرَوَايَةَ إِذَا كَانَ صَرِيحًا وَالْعبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ ف 
الكتاب وَغَيْرِهِ عَنْ أي يُوسُفَ مِنْ مِثْل الصّريح عَلَى ما يُغْرَفْ في ذَلِكَ الْمَوْضِع فَلْيَكُنْ لا بنَاءَ عَلَى 
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أنّهُ روَايَةٌ بل تفريع صّحِيح عَلَى أَصْلٍ أبي حَبيقَة وَإِلَا فَهُوَ مُشْكِلْ الْتَهَى 

وَبمَا ذكرْتاهُ عَنْ قَاضِي حَانْ اْتَمَعَ الإشْكَالَ لِتَصِريَه بأنَّهَا ظَاهِرُ الروَايَة كَأَنّهُ لقْبُوَا بالسّمَاع لِمُحَمَّدٍ 
مِن أبي حَدِيفَةَ لا بوَاسِطَةِ أي يُوسُفَ فَِذَا اعْتَمَدَهَا الْمَشَايِحُ وَني غَايَةِ الْبيَانِ مَعْزِيَ إلى فَخْر الْإسلام 
كان أَبُو يُوسْفَ يَتَوَفَعُْ مِن مُحَمّدِ أَنْ يَرْوِيَ كتابًا عَنْهُ قَصَئَفَ مُحَمْدُ هَذَا الكتاب أَيْ الجامع الصّغير 
وَأَسَْدَهُ عَن أي يُوسْفَ إلى أي حَيقة فَلَمَا عرض عَلَى أبي يُوسُفَ اْمَخْسَتَة وقَالَ حفظ أَبُو عَبْدِ ال 
إلا مَسَائِلَ حَطَاهُ في رِوَايَتهَا عَنْهُ فَلَمّا بَلَعَ ذَلِكَ مُحَمَدُ اقَالَ حَفِظَتهَا وَنَسِيَ وَهِيَ سِتُ مَسَائِلَ مَذْكُورَةٍ 
في شَرْح امع الصّغيرٍ الْتَهَى وَ1 يُبَيَنَْا وَذكْرَ الْعَلَامَةُ السّرّاجُ اندي في شَرحَ الْمُغْني فَقَالَ الأول 
مسْألةُ ترْكِ الْقرَاءَةٍ وَقَدْ عَلِمْهَا الثَاِيةُ مُسْتَحَاصّةٌ تَوَصّأَتْ بَعْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ تُصَلَي حقّ يرج وَفْتْ 
الظَهرِ قَالَ أو يُوسْفَ إنا رونت لَك حَقٌ يذل وَفْتْ الطَفر القَالَُِ اْمُشْتري من القاصب إذَا أغقق 
نه أَجَارَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ تَفِد الْعنْق فَالَ إِمًا رَوَيْت لَك أَنَهُ لا يَنْقَدُ الَابِعَةُ الْمهَاجِرَةُ لا عِدَةَ عَلَيْهَا وَيجُورْ 
ِكَاحْهًا إلا أنْ دَكُونَ حبْلى فَحِيئئِذٍ لا يُورُ يكاحها قَالَ إِمَا َوَيْت لَك أَنَّهُ يجو نكاحها وَلَكِنْ 
[ضحة الخالق] 

قَالَ في الدَايَةِ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُّفَ - رَحمَهُ اللّهُ - قَصَى الْأَرْبعَ وكا عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ اه. 

ََوَُْ وكذا قَالَ في الْعتاَة هو إِسَارَةٌ إلى أنه يس فَوْلَهُ باتََاقِ بَْتهُمَا بَل إِنا هو فَولَهُ عَلَى رواتة محمد 
وَهْوَ فَصْلَ أَصَّاب تَخْرَهُكُمَا ترَى (فَوْلَهُ بل تَفْرِيعَ صّحِيحٌ !2) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: في كؤنه ترجا عَلَى 
َصْلٍ الإمام نَظْرٌ يُوَصِحْهُ سُلُوكُ طَرِيتٍ الْإِسْادٍ في الحكُم وَقَوْلَ محمد بل حَفِظتهَا وَنَسِي وَدَعْوَى أنه 
رَوَاهُ بلا وَاسِطَةٍ مُنَافِ لِمَا اذَّعَاهُ منْ الرّوَايَةٍ عَنْ الثاني َعَمْ لَوْ قِيلَ إَِا اعْتَمَدَ الْمَشَاِيحٌ ذَلِكَ لا بِنَاءً 
عَلَى مَا روَاهُ عَنْ الذَانِ بل بنَءَ عَلَى مَا سمعَة مِنْهُ من غَبْرٍ وَاسِطَة فَإِنَّهُ ون بَطَلَتْ روَايَهُ مِنْ هذا الْوَجْهِ 
إلا أَنَهُ لا مَانعَ من تُبُوتَا من طريق أُحْرَى فَقَدْ كر في الْأَصْلٍ أَنَّ فَوْلَ مُحَمَدٍ فيه قِيَاَ وَاسْتَحْسَانٌ 
وََنَّ مَا اذَعَى أَبُو يُوسْفَ روَايئَهُ قيَامنَ وَمَا ذَكرَهُ تحَمَدُ اسْبحْسَانٌ ث رَآَيْت في شَهَادَاتِ فَنْح الْقَدِيرٍ لَوْ 
تمع من غَيْهِ حَدِيئًا م نَسِيَ الْأصل روَايَمَهُ فزع ثم تمع الْفَرْعَ بَروِيهِ عَنْهُ عِندَهمَا لا يُعْمَلُ به وَعِنْدَ 
حَمَدِ يُعْمَلُ به وَمِنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ التي روَاهَا تحَمَدُ عَنْ أَبي يُوسُفَ عَنْ أي حَدِيفَة وَنَسِيَهَا أَبُو يُوسْفَ 


وَهِيَ سِنَةٌ فَكَانَ أَبُو يُوسُفَ لا يَعمَُِ رِوَايَة حَمّد وَمحَمَدُ لا يَدَعٌ رِوَايتَهَا عَنْهُ ذا قَالُوا وَفِهِ شكال لِأنَّ 
لْمَذُكُورَ أن أا يُوسْفَ أَنْكْرٌ وَقَالَ مَا رَوَيْت لَك عَنْ أبي حَنِيقَةَ ذَلِكَ وَهَذِهِ الصُورَةُ لَيِسَتْ مِنْ نِسْيَانٍ 
الْأَصْلٍ رِوَايَة المَرْع بخلافٍ مَا إذَا نسي الأضل وَل يِخِمْ بالإنكار قلا يَنْبَغِي اغْتبَارُ فَوْلٍ مُحَمَدِ إلا إذَا 
صحٌ اغتَِازُ ها كر تيجا عَلَى أل أبي حَنيقَة اه. مُلَخُصًا. 

وأَجَاب الْعَلَامَُ الْمَفدِسِيَ بِمَوْلِهِ أقُولُ: لَعَلَهُ حمَلَهُ حَمَد عَلَى البَسْيَانِ لِطُولٍ الْعَهْدِ وَاشْتعَالِهِ الْقَضَاءٍ 
اه 

(فَوْلَهُ وما دَكَْنَاهُ !) فيه بَْثْ لِأَنَّ مَسَائِلَ ظَاهِرِ الرَوَايَةِ هي مَا وُجِدَ في بَعْضٍ كيب مُحَمَدٍ الْمَبْسُوطِ 
وَالزيَادَاتِ وَاجامِع الصّغِبرٍ سمي بِدَلِكَ لِأَنَّهَا تابةٌ عَنْهُ إِمَا مُعوَاتِرَةَ أو مَشْهُورَةَ وجي الطَبقَةُ الأولى 
لَه مَسَائِل التوَادرٍ كالكيسانيات وَاارُونياتِ وَتُسَمَى غَيْرَ طَاهِر الرواٍَلَِنَّا 1 تبث عَنْ محمد 
تُبُونََ ظَاهِرًا كَالأولٌ وَالطَبَقَةُ الثَالِئَُ مَا اسْعَنْبَطَهُ الْمُتأَخَرُونَ ينا 1 يَدُوا فيه روَايَةَ عَنْ أَصْحَابِ 
الْمَذْهَبِ كَمَا بَسَطَهُ الشّبْحْ إنمَاعِيل - رَحْمَُاللهُ - في صَدْرٍ شَرْحهِ وَحِيَئِذٍ فَمَوْلُ قَاضِي حَانْ ما رَوَاهُ 
ُحَمَدٌ هُوَ ظَاهِرُ الروَايَة مَعنَاهُ أَنهُ مَذّكُورٌ في كُتْبٍ ظَاهِر الرَوَايَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ في الجَامِع الصّغيرِ 
وََوْلُ الْموَلَْفٍ كان لِمبُوتَا بالسَمَاع إح ربا يُوِمْ أن طَاهِرَ الروَايَةِ ما سمِعة محَمَدُ مِنْ أبي حَبِيقَة وَهَذَا 
يَقْئَضِي أَنْ لا يَكُونَ الجَامِعٌ | في مِن كُُبٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لِأَنَهُ بوَاسِطَةِ أي يُوسُفَ كما يق مع أَنَّهُ 
نَفْسْهُ صَرّحَ في شَرْح قَوْلِهِ وَدَعَا بها يُشْبِهُ الْقُرَآنَ وَالِسْنَة أنهُ من كُتُب ظَاهِرٍ الرَوَايَة تَمَلْ ثم رأَيت 
العامة الْمَقِْسِيَ ذكرَ نو ما بذنه في سَرْحد عَلَى طم الْكنْر فَاعْقرَصَة بِأنَّ ما ذكرَُ من الجوَاب 
يَتَوَقَفْ عَلَى أَنَّ مُرَادَ قَاضِي حَانْ بظاهِر الرّوَابَةِ غَيْرُ مَا ذَكُرَ في الْأَصْلٍ وَنَحوهِ كالجَامِع الصّغيرٍ مِنْ 
كُتُبٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَرَادَ عَلَى مَا قُلته أَنَّ مُحْصّلَ كلامه هُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كلام الْكَمَالٍ مِنْ التَفرِيع 
الصّجيح عَلَى أَصْلٍ أبي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ الله - وَأَنَّ الإشكال في تَصِْيم محْمَدِ علَى مُحالفَةِ من رَى عن 
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لا يَقْرَئهَا رَْجُهَا حَنّ نَضَعْ الحَمْلَ الَامِسَةُ عَبْدَ بَيْنَ الئَيْنِ فَمَلَ مَوْل كُمَا فَعَهَا أَحَدُهمَا بَطَلَ الم كُلَهُ 
عِنْدَ أي حَنِيَةَ وَقَالَا يَدْفَعْ رْبُعَهُ إلى شَرِيكِه أَؤ يَفْدِيهِ بِرْبُع الذِيَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِنا حكِيّث لَك عَنْ 
أي حَنِيفَةَ كَفَوْلَِا وَإِئا الاختلاف الَّذِي رَوَيُْهُ في عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ عَمْدًَا وَلَهُ انان فَعَنَا أَحَدُهْمَا إِلَا أن 


َحَيَدًا ذكْرٌ الاختلافَ فيهمًا وَذكْرَ قَوْلَ نَذْ نَفْسِهِ مَعَ أبي يُوسُفَ في الأول السَّادِسَةُ رَجْلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَا 


َهُ وَعَبْدَا لا عَيْرَ فَاذَعَى الْعبْدُ أن الْمَيَتَ كان أَعْتَقَهُ في صِحُتِهِ وَاذَعَى رَجْلَ عَلَى الْمَيْتِ أَلْفَ دِيَارٍ 
ل و ته قِيِمَته وَهُوَ خرٌ وَيَأخُذُهَا الْعَرمُ َنْب وو َالَ أو 


واب عر وا 


وَأَشَارَ 0 حَذهِ الْمَسْأَلَةِ 1 شألة أُخرَى كَامَ الثَمَانِيَةِ (و) هي مَا إِذَا قَرَاً (في إخدى الْأُولِيينِ) 
لا غَيْرَ فَِنَهُ يَلَرَمْهُ قَضَاءْ العم وَعِنْدَ مُحَمّدِ ركُعََانِ وَفي التَخقيق هي إِشَارةُ إلى خمسة أخرى 
فَمَسَائِلٌ لُرُومِ الْأَربَع ست تَامَ الحَمْسَة عَشَرَ إن مَسْأَلَةَ الكتاب عْني ما ذا قَرَا في إخدى الْأُولَيينٍ 
وَإِخْدَى الْأَخْرَينٍ صَادِقَةٌ ربع صُوَرٍ لِأَنّ إخدى الْأُولَينٍ صَادِفَةٌ بِصُورتَيْنِ ما إذَا قَرَا في الأول فَمَطْ 
أ في الثَانِيَةِ فَمَطْ وَإِحْدَى لأخريين صَادِقَةٌ بِصُورتيْنِ مَا إِذَا قَرَاً في الثَالِئَةِ فَمَط أ في الرَابعَةَ فَمَط 
وَمَسْأَلَةُ مَا إِذَا قَرَا في إخدى الْدُوليَنٍ لا غَيْرَ صَادِفَةٌ بِصُورَتَيْنِ مَا إِذَا قَرَا في الأول فَقَطْ أو في التَانبَة 
فَمَطْ فَصَارَ الحَاصِل أَنَّ مَسَائْلَ تَرْكِ الْقرَاءَة خَمْسَةَ عَشَرَكُمَا قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا في الْعنَايَةِ مجمَلَة 
وَقَالَ فَعَلَيْك بِتَمْييزٍ الْمُتَدَاخِلَةِ بِالتفِْيشٍ في الْأَقْسَام وَقَدْ يَسَرَ الله تعَالَ ذَلِكَ لِلْعَبْدٍ الصَّعِيفٍ مُفَصّلَة 
تيَرَةَ قَِلّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ 

َف 0 
الْمُفْتَدِي مُعَعلَقَةٌ بصّلاة الإمَام صِحَةٌ صِحَةَ وَفَْسَادًا وَلَوْ كلم الْمُفْتَدِي وَقَدْ 5 الْإِمَامُ لأزع فَإنْ نْ تكلم قَبْلَ 
فُعُودٍ الإمام فَعَلَيْهِ قَضَاءْ الأوليين فَقَط لِأَنَهُ 1 يَلترِمْ السّفْعَ الْأَخِيرَ وَإِنْ تكلّمَ بَعْدَ فُعُودِهِ قَبْلَ قِيَامه 
إلى الثَالِكةِ لا شَيْء عَلَيْهِ وَأمَا إِذَا قَامَ إلى الثَالَِةِ نم تكلّمَ الْمُفْمَدِي 1 تذَكر في الْأَصْلٍ وَدَكْرَ عِصَامُ أن 
عَلَيْه قَضَاءَ أَربع وَحَصّهُ أَبُو الْمُعِينِ بِقَوْهِمَا أَمَا عِنْدَ مُحَمّدٍ فَيَلْرَمُهُ قَضَاءْ الأخيرٍ لا غَيْرَ انْتَهَى وَف 
الْمُحِيطٍ وَلَوْ افْقدَى به في الْأُخْرَبَينٍ وَصَلَّاهم مَعَ الإمَام قَضَى الْدُولَيَنٍ لِأَنَهُ بالاقتدَاءٍ الْعَرمَ مَا لَرِمَ 
لْإمَامُ. 


عا الَاٍ ا عن مر - وَضِي ال عله - قال عبد اله ممنهود لا بصي على أثر لا . 
ِمْلَهَا وَهَدَا الحَِيثُ ححص مِنْهُ الْبَعْضْ لِأنّهُ ُصَلَي سن الَْجِرٍ نه الْمَرْضَ وَهْمَا مدان وكذًا يصَلَّي سْنَة 
ار ربا ُصلي الَْْض أَزتَا كذ يُصَلَي ار يكن في المطقر ث يُصلّي السلئة يكين فَما 
لَبمْكِنْ إِجْرَاؤْهُ عَلَى عَلَى الْعُمُومِ وَجَب حَمْلُهُ عَلَى أَحَصّ الحُصُوص كُمَا هُوَ | 2 كم في العام إذَا ل يمْكِنْ 
الْعَمَلَ بِعْمُومِهِ فَقَالَ مُحَمَدٌ في الجامع الصّغير الْمرَادُ مِنْهُ أَنْ لا يُصَلَيَ بَعْدَ أَدَاءٍ الظفرٍ َافلَةَ رَكُععَانِ 
قِرَاءةٍوركْعَانِ عي ِراءَةٍ يني لا مُصَلّى التَفِلهُكََلِكَ حَقٌ لا تكون ثلا لِلفرْضٍ بل يَفراً في جمبع 
َكعَاتٍ التَفْلٍ قَالَ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجَامِع الصّغرٍ وَلَوْ حمل عَلَّى الَهِي عَنْ تَكْرَارٍ الجمَاعَةٍ في 


الْمَسْجِدٍ أَْ عَلَى النَهِي عَنْ قَضَاءٍ الْمَرَائْضٍ عََافَةَ لحلل في الْمُوَدَى كَانَ حَسَنًا فَِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوةٌ 

الى وَاسمَدلُ في نح الْقديرٍ وَل بها في أبي اود عن لمان بن يَسَارِ قل تيت ابن عمر علَى 

لاط وَهُمْ يصَنُونَ قلت ألا تُصَلَي مَعهُمْ قَالَ قد صَلَيْت إِيّ تم|غت رَسُولَ الل - صَلَّى الله عليه 

وَسَلَّم - يَقُولُ دلا لشار صَلَاة في يَوْمِ مَرَئَينِ» 

وَرََى مَالِكَ في الْمُوَطَا حَدَئَّنَا نافع أَنَّ رَجْلّا سَأََ ان عُمَرَ فَقَالَ إِيْ أَصَلَّي في بَيْتي نم أذركُ الصّلاة 
مَعَ الإمام أَقَأْصَلّي مَعَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَعَمْ فَمَالَ أَبَتُهُمَا أَجْعَلٌ صَّلَاقٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ ذَلِكَ 

إَِنِك إِقا ذَلِكَ إلى الله عل أَيَتَهُمَا شَاءَ فَهَذَا مِنْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُهُ وَقَدْ أت الإمَام الَْرِْع) أي أَتنَّهَا بَعْدَ َكَلّم الْمُفْمَدِي كما هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنّ الْعبَاَةَ مُوهمَة. 


(قوْلَهُ لِأذَوّلِ) صَوَابهُ نان أي فَوْلَهُ وَعَلَى النَهِي عَنْ قَضَاءٍ الْقَرَائْضٍ 


)66/2( 


ابْنُ عُمَرَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ إِنا أََادَ كلْمَاهُمًا عَلَى وَجْدٍ الْفَرْضٍ أو إِذَا 
صَلَّى في حمَاعَةٍ قَلّا د عب وف تفي لول اللَافِهِيٍ الى فَالحاصل أن كرا الصا إذكان مع 
الْجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدٍ عَلَى هَيْتَبهِ الول فَمَكْرُوةٌ وَإلّا فَإِنْكَانَ في وَفْتِ يُكْرَهُ التَتَفَم بَعْدَ الْمَرْض 
فَمَكْرُوٌ كُمَا بَعْدَ الصّبْح وَالْعَصر ولا قَِنْكانَ خَلَلٍ في الْمُوَدَى فَإِنْ كان ذَلِكَ الَلّلُ مُحَقَهَا إِمّا بعَزْك 
وَاجبٍ أَوْ بارْتِكَابٍ مَكْرُوهٍ فَعَيْرُ مَكْرُوهِ بَلْ وَاجبْ كما فَدَمْنَاهُ مِرَارَا وَصرّحَ به في الذَّخرةٍ وَقَالَ إِنّهُ لا 
يعََاوَلَهُ النَفِيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الخَلّل غَيْرَ محف بَلْ نَسَأَ عَنْ وَسْوَسَةٍ فَهُوَ مَكُرُوةُ وَفي مَآلِ الْفَتَاَى وَلَوْ 
ل يَفْنَهُ شَْءٌ م مِنْ الصّلَوَاتِ وَأَحِبُ أَنْ يَقْضِي حِيعَ الصّلَوَاتِ الَّي صَلَّاها مُتَدَارِكَا لا يُسْئَحَبُ لَهُ ذَلِكَ 
ِلّا إِذَا كانَ غَالِبُ طَبَّهِ فَسَادَ ما صَلَّى لِوْرُودٍ النّهْي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

وَمَا لكي عَنْ أَبي حَِيقَةَ أَنَهُ قَضَى صَّلَاةَ عُمْرِهِ فَإِنْ صم التَفْلْ فَتَقُولُ كان يُصَّلَي الْمَْزِب وَالْوثْرَ 
أَرْبعَ رَكَعَاتٍِ بكَلاث فَعَدَاتٍ الْتَهَى وَذَكُرَ في البَهَايَة أن الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - «لَّمّا صَلَّى 
لْمَجْرَ ضُحَى النّهَارٍ بَعْدَ لَيْلِّ التَعْرِيسِ قَالَ لَهُ أصْحَابْهُ مِنْ الْعَدِ ألا يُعِيدُ صَّلَاةً امس فَقَالَ إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ عَنْ الرّبا أَقيَقبَلُهُ مِنكُم» كذًا ذكرَهُ فَخْرُ الإسلام وَبَا فَرَرَاهُ طَهَرَ أَنَّ ذكْرَ الْمُصَبَفُ في 


المُخْتِصّرٍ لفظَ الْحَدِيثٍ مَعَ أن عُمُومَهُ لَيْسَ يمرادٍ يما لا يَنْبَغي. 


(قَوْلَهُ وَيََتَفَنُ فَاعِدّا مَعْ فُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَام ابْتدَاءً وَبَِاءَ) بَيَانْ أَنْضّا لِمَا خَالَفَ فيه التَقَلُ الْمَرَائْضَ 
وَالَْاجِبَاتِ وَهُوَ جَوَارُهُ بِالْمُعُودِ مَعَ َه الْقُدْرَةِ عَلَى لْقِيّام وَقَدْ كي فيه إِخْمَاعُ الْعُلَمَاء وَفي صّحيح مُسْلِع 
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - «أنَّ البِيّ - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - 1 يِتْ حَقٌّ كَانَ يُصَلَي كيرا 
مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسَ» وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ الخُصَيْنِ مَرَفُوعَا «مَن صَلَى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَّلٌ 
وَعَن صلى قَاعِدَا فَلَهُ نِضْفٌ أَجْرٍ الْقَائِم» وَقَدَ ذكْرَ الْجُمْهُورْ كُمَا َقَلَهُ النوَوِيّ أَنَّهُ تحَمُولُ عَلَى صَّلَاةٍ 
التَفْلٍ قَاعِدَا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الْقَِامِ وَأَمّا إِذَا صَلَاهُ مَعَ عَجْرِهِ قا يَنقُصُ نَوَابَهُ عَنْ تَوَابِهِ قَائِمَا وَأَما 
الْمَرْضُ فَلَا يَصِح قَاعِدَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَيأمَ وََكْفْرْ إن اسْتحَلّهُ وَإِنْ صَلَى فَاعِدًا لِعَجْرِ أو 
مايه 0 0 اه. 


نه ل اه أذ يكم 
ِشُذُوذِ هذه الرَوَابٍَ في البهاَةِ العَقََ الإجماغ على أَنَّ صَلَاة الْقَاعِدٍ لعذرٍ بعَجْره عَنْ الْقَِام مسَاويَة 
ِصّلاة الْقَائِم في الْمَضِيلَة وَالأَخْرِ الَْهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تقَلَهُ النوَوِيُ عَنْ بَعْضِهحْ أنه عَلَى البَضْفٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ إن كَانَ ذَلِكَ الَلَلْ مُحَقَمَا ُحْقَهَا إ) بُفِيدُ ُفِيدُ بإطلاقه أنَهُ لَوْ صَلَّى الَْرِيِضَةَ مُنْقَرِدَا بلا عُذْرٍ أَنَهُ لَهُ 
ِعَادَنُهَا مَعْالْجَمَاعَةٍ في سَائِرٍ الأؤقَاتِ ايكاب الْمَكْرُوهِ وَل أرَ من صرح به فَلْيتَمَلَ كن بُحلِفُهُ ما 
ذَكَرُوهُ في الْمَصْلٍ الآني من التَفْصِيلٍ مِنْ أَنّهُ َو صَلَى رَكْعَةَ فأَقِيمَتْ يَفْطَعُ وَيَفْمَدِي إلى آخر مَا يأتِ إلا 
أن يْحْمَلَ ذَاكَ عَلَى مَا ذا كَانَتْ صَلَاتُ مُنْقَرِدًا مَعَ الْعْذْرٍ الْمُسَوْعْ لَِرْكِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ (فَوْلْهُ وا 
قََرَاهُ |) دَفَعَهُ في لتر با تَقَلَهُ عَنْ الْعنَايَة بقَولِهِ وَذِكْرُ معنف لحَذَا بَعْدَ إِفَادَةِ أَنَّ الْقرَاءَةَ وَاجِبَةٌ 
في جميع التَفْلٍ وَمَا كر رَتَب عَلَى ذَلِكَ من الثَّمَانِيَةِ دَلِيل عَلَى هَذَا التَأوِيلٍ. 


[التََْل قاعِدًا مع فُذرَِهِ َلَى الْقَِام] 

(قَوْلَهُ وَأَمَا ذا صَلّاهُ مَعَ عَجْهِ إ) قَالَ في الْقَنح ملدلا لَهُ بحَدِيثِ الْبُخَارِيَ في الجْهَادٍ «إذَا مَرضَ 
اعد أو سَافرَ تيب لَه مغل ما يَعْملُ مُقِيمَا صَحِيحًا» (فَوْلهُ ولا يكن حَتلَه إ6) قَالَ في الفح ولا 
تَعْلّمُ الصّلاةَ تائم تَسُوعٌ إلا في الْفَرْضٍ حَالَةَ الْعَجْزٍ عَنْ الْفعُودٍ وَهَذًا يِذ يُعَكِر عَلَى مهم 
ليت عَلَى النَفْلٍ وعَلَى كَؤْنهِ في الْمَرْضٍ لا يَسْقْطُ من أَجْر القَائِم سَيْءْ وَالْخَدِيتُ الّذِي اسْمَدَلُوا به 


عَلَى خِلافٍ ذَلِكَ أَيْ حَدِيتٌ الْبُخَارِيَ في الهَادٍ إِما يُفِيدُ كِتَابَةَ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ مُقِيمًا صّحِيحًا 
وَإِعَا عَاقَهُ الْمَرَضُ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئَا أَصْلًا وَدَلِكَ لا يَسْتَلْرِمُ اخدِسَاب مَا صَلَّى قَاعِدًا بالصّلاةٍ قَائِما 
جواز مايه يفا يكل لهل عله ين لِك وغ ملا ولا فالْمَاوْصَه ائمة لا زول إل 
بتَجويز النَافِلَةِ قَائمَا ولا أَعْلَمُهُ في فِقْهنا (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرَ إ) أَقُولُ: هَذًا النَظَرْ ظَاهِرٌ لأَنَّ ما تَقَلّه 
النَووِي عَنْ بَعْضِهِمْ هُوَ الْمُعَبَادِرُ مِنْ الحَدِيثِ لِوْجُوٍ الْأوَلْ كلِمَةُ من فإنَهَا عَامَةُ فيكُلّ مُصّلَ الَان 
قَوْلهُ ومَنْ صَلَى نَائِمَا وَهُوَ مَوْجُودٌ في صّجيح البخَارِيٍ الثَلِتْ أن الْمدُكُورَ في صّجيح الْبحَارِيٍ أن 
عُْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - كانّث به بَوَاسِيرُ فَسَألَ الي - صَلَّى الله َعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذْكُرَ الْحَدِيتَ 
مدا الْوَجْهِ من الّذِينَ قَبْلَهُ يَبْعْدُ حمْلهُ عَلَى صَّلَاةٍ التَفْلٍ خَاصّةٌ من غَيْرٍ عذْرٍ فَالْأَوْلَ الْمَصِيرْ إلى مَا 
َدَْنَاهُ عَنْ الْمَنْح مِنْ اخْتِمَالٍ صَّلَاتِهِ نِضفًا وَإِكْمَائجَا لَهُ فَضْلّا وَفي الْكشَّافٍ في تَفْسِيرٍ فَوْله تَعَالى إلا 
يَسْتوي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ1 [النساء: 95] الْآيةَ 

َإِنْ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الله سُبْحَائَهُ مُمَضَّلِينَ دَرَجَةَ وَاجِدَةَ وَمَُْضَّلِينَ َرَجَاتٍِ فَمَنْ هُمْ قُلْت أَمَا الْمُقَضّلُونَ 
دَرَجَةٌ وَاجِدَةَ فَهُمْ الّذِي فُصّلُوا عَلَى الْقَاعِدِينَ الْأخَرَاءٍ وَأمَا الْمُمَصَّلُونَ دَرَجَاتٍ فَالَّذِينَ فُضّلُوا عَلَى 
الَْاعِدِينَ الَّذِينَ أذنَ كمْ في التَحَلُفٍ اكْتفاء يرهم لأَنَ العو فَرْضٌكمَاتةٍ اه. 

قُنت: قفي الآيّة دَلِيل عَلَى أَنَّ العَامِلَ أَفْضَلْ مِنْ التَارِكِ لِعْذْرِ 


بد ع 


ص 


)67/2( 


مِنْ صّلَاةٍ الْقَائِم مَعَ الْعَذْرٍ وَعَلَيْهِ حمل الْحَدِيتُ فَلا إِحْمَاعَ إلا أَنْ يُرِيدَ به إِحْمَاعَ أَئمبنَا وَدَكُرَ في 
الْمُجْتَىَ بَعْدَمَا تَقَلَ الْحَدِيتَ قَالُوا وَهَذَا في حَقَ الْقَادِرِ أَمّا الْعَاجِرُ فَصَّلَاتُهُ بإِعَاءٍ أَفْضَلْ مِنْ صَّلَاةٍ 
الْقَائِم الرّاكع السسّاجد لِأَنهُ جُهْدُ الْمْقِلّ انْمَهَى وَلَا يَخمَى مَا فِيهِ بَلَ الظَّاجِرُ الْمُسَاوَاةُ كما في البَهَايَةِ 
وَقَدْ عد من خصائصه - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّ نَافِلتَهُ قَاعِدَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيّام كَتَافِلَتهِ قَائِما 
تشريفًا لَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَيَشْهَدُ لَهُ مَا في صَّحِيح مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَقَالَ 
خْدّنْت أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «إنَّ صّلَاةً اليَجْلٍ فَاعِدا نِضْفُ الصّلاةٍ قَالَ 
تبت فَوَجَدْته يُصَلَي فَاعِدَا فَوَضَّعْت يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَك يا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَفْأْت خُدَنْت 
ا رَسُولَ الله نك قُلْت صَلَاةٌ اليَجْلٍ فَاعِدَا عَلَى نِضْفٍ الصّلاة وَأَنْتَ تُصَلْي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِيٍ 
لمت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» الْتَهَى أُطلِقَ في التَتفْلٍِ فَشَمَلَ السْنة الْمُوَكَدَةَ وَالترَاوِيحَ لَكِنْ ذَكَرَ قَاضِي خَانْ في 
فَتَاويهِ مِنْ باب التَرَاويح الْأَصَحُ أن سْنَهَ الْمَجْرِ لا يجُورُ أَدَاؤْهَا قَاعِدَا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَالَرَاوِيحُ يجوز 


أَدَاؤْهَا قَاعِدَا مِنْ غَيْرٍ عُذَْرٍ وَالْمَرْقْ أن سْنَةَ الْمَجْرٍ مُوَكُدَةَ لا خلاف فِيهَا وَالتَرَاوِيحَ في التَأَكِيدٍ ذُونَهَا 
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المهَى وَقَدَ تقَناهُ في سن الَْجْرِ في مَوْضِعِهًا مِنْ روَايةِ الحْسَنٍ 

وَعَكَدَا صَححَهُ حُسَامٌ الدِينٍ ثم قَالَ الصّحيخ أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُ في التَراويح لِمُحَالََيِهِ لِلتَوَارْثِ وَعَمَلٍ 
السَلَفٍ وَهَذًا كُلّهُ في الِابْيدَاءِ وَأَمَا فول وبَءُ بن شرَعَ فيه َائِمَا ‏ فَعَدَ مِنْ غَْرٍ ُذْرِ فَهُوَ قَوْلُ أبي 
حَِيفَة وَهَذَا اسْتِخْسَانٌ وَعِنْدَهمَا لا يرنه وَهُوَ قِيَامن لِأنَّ الشرُوع مُعْعَبرُ بالنَذرِ وَلَهُ أَنَهُ ل يُبَاشِرْ الْقِيَام 
فِيمَا بَقِيَ وَلِمَا بَاشَرَ صِحَةٌ بِدُونِهِ بخلافٍ النَذْرِ لِأَنَهُ الْعَرَمَهُ نضا حَىٌ لَوْ 1 يَنْصّ عَلّى الْقيَام لا يَلَرَمهُ 
القِيَامُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كما لو تَدَرَ صَلَاةَ لِأَنَُ في انَل وَصْفْ رَائِدٌ فلا يَْرَمهُ إلا بِشَرْطٍ وَعِنْدَ الْبَْضٍ 
يَلرمْهُ الام لأ إيجاب الْعَْدِ مُعْبَرٌ بإِيجَاب الله وَأَيْتَمَا أوْجبَهَا الله تَعَالَ أَوْجَبَهَا قَائِمَا وَالصّحِيحْ 
الْأَوَلْ كَالتَمَائُع في الصّوْم كذًا في الْمُحِيطٍ وَغَايَةِ الْبََانِ وَيَجَحَ النَّاتنِ في فَنْح الْقَدِيرٍ بَنَا بن الصّلَاةَ 
عبَاة عَنْ الْقِيام وَالْقِراءَةٍ إلى آخرهَا فَهُوَ الزن الْأَلِي ير أنه يتجوز تزكة إلى الود رُخصّةٌ في التَفلٍ 
فلا يَنْصَرِفْ الْمُطَلَق إلا إِليِْ قَيّذا بكؤنه صَرَعَ فَائمَا ثم فَعَدَ لِأَنَُ لو كَانَ عَلَى عَكْسِه فَإنَُّ يَجُورُ اتَاَ 
َهُوَ فِغْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - كما رَوَتْ عَائِسَهُ أنَهُ كان يَفِْحُ الَطَوعَ قَاعِدَا فيفر وَرَدَهْ حَقّ 
ذا بَقِي عَشْرُ آيَاتِ وَْحوهَا قَامَ إلى آخره 

وَهَكَذًا كانَ يَفْعَلُ في الرَكْعَةٍ الثاني وَدَكَرَ في التَجبيس أن الْأفْصَل أَنْ يَقُومَ فيَفْراً سَيْئَا نه يَركع لِيَكُونَ 
موَافًِا لِسُئةِ ولو 1 يقرا وَلكِنَُ اسْوى فَائِمَا نح ركع جار وَإِنْ ل يَسْمَو قَائمَا ركع لا ينه لِنّهُ لا 
يَحُونُ رَكُوعًا قَائمَا ولا َكُوعَا قَاعِدَا الَْهَى وَلَيْسَ هُوَ بَِاءَ الْقَوِي عَلَى الصّعِيفٍ لِأنَّ الْفعُودَ وَالْقِيَامَ في 
التَغْلٍ سَوَاء وَالْمَرْقَ لِمُحَمّدٍ بيْنَ هذا وَبيْنَ قَِْه بمطْلَانِ صّلاةٍ الْمَرِيضٍ إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَام في أنْنَاءٍ 
صَّلَاتِه أَنَّ ترم الْمُمطَوْع 1 تَنعَقاذ لِلمُعُودٍ ابه بَل لِلْقِيَام لِأنَهُ أَصْلّ هُوَ فَادِرٌ عَلَيْهِ نه جَارَ لَهُ شَرْعًا 
ركه بخلاف المريض أنه [ يز عَلَى الْقِيام قا اعفد إلا لْمَفْدُوٍ وَهوَ الفُُود و يكز الْمُصَيفى 
كيفيّة الفُُودٍ في النَفْلِ للاخلافٍ فيه فَفِي الذَحرَةِ وَالتَّهَاَةِ أَنّهُ في المَسَهُدٍ يَْعدُ كما يَفْْدُ في سَائِرٍ 
الصَّلَوَاتِ إِحْمَاعَا سَوَاءٌ كَانَ بعْدَرٍ أو بغَيْه أَمّا حَالَةُ الْقرَاءَةٍ فَعَنْ أبي حَدِقَةَ كير بين الْعُودِ وَالتَرَيُع 
الْقعْدَةٍ عِنَْدَ السّجُودٍ وَقَالَ ُحَمَدَ عِنْدَ الركوع وَعَنْ رُقرَ أَنَهُ يَفْعْدُ في حميع الصّلَاةٍكُمَا في التَشَهُدٍ 

ال اليه بو الث وَعَلَيِْ الى وَاحْمَارَُ الإمام السرَخسيئ لِأنّه اْمْهُودُ َرْعَا في الصّلاةٍ واختار 
الْإِمَامُ خْوَاهَرْ رَادَهْ الاختبَاءَ لأَنَّ عَامََ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

[منحة الخالق] 

وَهَذَا لا يَُاني مَا مَرّ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيَ في الجهَادٍ لإمْكَانٍ حَمْلٍ مَا هُنَاكَ عَلَى كِتَابَِ أَصْلٍ الثَّوَابِ وَمَا 


هُنَا عَلَى زِيَادَةٍ الْمُضَاعَفَةٍ بِسَبَبٍ الْمَسَقَةِ نَظِيرَ مَا قبل في أَنَّ الإخلاص تَغْدِلُ ثُنْت الْقُرْآنِ وَتَحْوَ ذَلِكَ 
وَآللّهُ أَْلَمُ (قَوْلَهُ وَلَّهُ) أي لِلإمَام أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - أن الْمُصلَّيَ 4 يُبَاشِرْ الْقِيَامَ فِيمَا قي أَيْ 
يما فَعَدَ فيه أي 1 يَشْرَعْ فِيهِ فَائِمَا بَغْدُ فلا يَلرْمُهُالِْيامُ في وَلِمَا أي وَلِلَذِي باسَرَهُ مِنْ الصّلَاة بِصِفَةٍ 
الْقَِام أو لِلَذِي بَاسَرَُ مِنْ الصّلاةٍ الثَفِلَةِ مُطلقًا صِحَةٌ بدُونِ القَِام بحلاف النَذْرِ وَحَاصِلُهُ مَنْعْكَوْنٍ 
الشُرُوع مُوجبًا عَبْرَ أْلٍ مَا شَرَعْ فيه بنَء عَلَى منْع الاق الشرُوع بالنّذْرِ مُطلفًا بن في إيجَاب أضْل 
لفل (قَولَهُ وَجَحَ الذَاني) أي الْقَوْلُ الدَانِ الْمُعبّرعَنْهُ بمَوْلهِ وَعِندَ الْبَعضٍ يَلْرَمُ الام (قَوْلَهُ و1 يذُكز 
الْمُصَبَفْ !2) قَالَ في التَهْرِ وآ يُبَينْ للْمُعُودِ كَيْفِيّةلِمَا أنَّ الْكَلَامَ في الجوَازٍ ولا شَكَّ في حُصُولِهِ عَلَى 
أي حَالٍ كَانَ وَبِهِ سَقَطَّ مَا في الْبَِخر أَنَهُ للاختلاف فيه إِنَا الاختلافٌ في تَعِْينٍ مَا هُوَ الْأَفْضّلُ 
وَالْمُخْمَارُ مَا قَالَهُ ُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإمَام أَنْ يَفْعْدَ كُمَا في التَسَهُدٍ قَالَ أَبُو اللَيْثِ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى ولا 


خلاف أَنَّهُ إِذَا جَاءَ أَوَانُ التَشَهُد جَلَّسَكَذَلِكَ سَوَاءْ سَقَط الْقِيَامُ بِعْدَرِ أَمْ لا. 


)658/2( 


في آخر الْعُمْرٍ كَانَ ميا ولِأَنَُ يَكُونُ أكْكرَ تَوْجيهًا لِأَعْضَائِهِ إلى الْقِبْلَةِ لأَنَّ السَاقَيْنٍ يَكونانٍ مُتَوَجَهَينٍ 
كما يَكُونُ حَالَةَ الْقِيّامِ اه. 

وتَفْسِيرُ الاختاء أن يَنْصِب رَكْبََْهِ وَيخْمَعَ يَدَيِْ عِنْدَ سَاقَيْهِ كذ في عَايةٍ الْمَيَانِ وَدكُرَ في الُْلاصّةٍ عَنْ 
أبي حَبِِقَةَ فيه ثلاث روَايَاتٍ فَحِيئَئِذٍ فَالإفْمَاءُ عَلَى إِخدى الرٌوَاَاتِ وَلَا حَاجَةَ إل أَنْ تضاف إِلَّ زُقَرَ 
كما لا يْقَى وَقَيّد بالتَتقْلٍ قَاعِدَا لأَنَّ الْمُمَتَفْلَ مُضْطَّجعًا لا يجُورُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ كُمَا سَبَقَ وَالشُرُوعٌ 
وَهُوَ ُنْحَن قَرِيبًا من لكوع لا يَصِحٌ أْضًا في التَتَفْلِكمَا يُشِيرُ إِيْ كلا التَنِيسٍ السّايق وَصرّحَ به 
في مَوْضِع من شَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلِي. 


(قَوْلهُ وَراكبًا خَارِج الْمِصْرٍ مُومِيًا إلى أي جِهَةٍ تَوجَهَتْ وَابَُهُ) أي يَتتَفّلُ ركبا لحَدِيثِ الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ 
ابْنِ عُمَرَ «رَأَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يُصّلَّي النَوَافِلَ عَلَى رَاجِلِهِ في كُلّ وَجْدِ يُومئْ 
إعَاءَ وَلَكِنَهُ يحض السّجْدَةَ مِنْ الرَكْعَتيْنِ» أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ مُسَافِرًا أؤ مُقِيمًا خَرَجَ إلى بَعْضٍ 
النّوَاجِي لَاجَةٍ وَصَّحَحَهُ في البَهَايَةِ وَمَا إذَا قَدَرَ عَلَى النُرُولٍ أؤ لا وَقَيّدَ بخارج الْمضر لِأَنّهُ لا يجو 
لتقل عَلَيْهَا في الْمِصْرٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لا بَأسَ به وَقَالَ محمد يَجُورُ وَِكْرَهُ كذًا في الخلاصَةٍ وَاخَْلهُوا 
في حَدٍ حارج الْمِصر وَالْأصَحٌ أَنهَاتجوُ في حل مؤضع يود للْمْسَافِرِ أَنْ يَْضْرٌ فيه كما ذكرةُ في 


الظَهريّة وََبْهَا وَأَسَارَ قَوْلِه ََجْهَت دَابَعهُ ذونَ أَنْ يَقُولَ وج دَابَعَهُ لي إلى أن نحل جَوَازهَا عََيْهَا ما 
إِذَا كانت وَاقِفَةَ آَوْ سَارَتْ بِنَفْسِهًا 

ًا إِذَا كانت تَسِيرُ بتَسْييرٍ صَاحِبِهَا فلا تجُورُ الصّلَاةُ عَلَيَْا لا فَرْضًا وَلَا تَفْلَاكُمَا في الخلاصّة وَإِلَ أَنَهُ 
لا يُْترَطْ اسْتفبَالَ الْقِبْلةِ في الانداءِ ِأنَهُ لما جَارَ الصّلاةُ إلى غَيْرٍ جهةٍ الكَغبَةٍ جار الافيتاخ إلى غَيرٍ 
جِهَبِهًا كذ في غَايَِ الْبِيَانٍ وَإلى أَنّهُ إذَا صَلَّى إلى خَيْرِ مَا تَوَجَهَتْ به دَابَمْهُ لا يجُورُ لِعَدَم الضّرُورَة إلى 
ذَلِكَ كَذَا في المترَاج الوَهّاج وَل يَشْترِط المُصّيِفُْ طَهَارَةَ الدَابَِلِأنّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عَلَى قَوْلِ الأكثرٍ 
سَوَاءْ كانّث عَلَى السّرْج أو عَلَى الِكابَينٍ أو الدَابَِ أن فِيهَا صَرُورَةَ فَيَسْقُطُ اغتبَارهَا وَصَرَّحَ في 
الْمُحِيطٍ وَالْكَان بأَنهُ اصح وَف الخُلاصة بأَنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ من غَيْرٍ تفص وَعَلَلَهُ في الْبَدَائع أنه 
لَمّا سَقَطَ اغْتبَارُ الْأَوكَانٍ الْأَصِلِيّة فَلَآَنْ يَسْقْطَ شَرْطُ طَهَارَةِ الْمَكَانِ أَوْلَ وَقَيّدَ بالتّفْلٍ لِأَنَّ الْمَوْضَ 
وَالْوَاجِبَ بَنوَاعِهِ لا يجُورُ عَلَى الدَابَةِ مِنْ غَبْرٍ غُذْرٍ مِنْ الْوثْرِ وَالْمَندُورٍ وَمَا لَِمَهُ بالشُرُوع وَالْإِفْسَادٍ 
وَصَّلَاةٍ انار وَالمسَجْدَةٍ التي ليت عَلَى الْأَرْضٍ لِعَدَم لُرُوِمِ احرج في النزُولٍ وا يَلرَمُهُ الْإعَادَة إذا 
اسْتطاع الترُولَ كما في الظَهيريّة وَغَيِْهَا وَمِنْ الْأَعْدَارٍ أَنْ يَحَافَ اللَصّ أو السَبْعَ عَلَى نَفْسِهٍ أَوْ مَالِهِ و1 
تف لَه رفقَاؤُْ وَكذًا إذَا كاتث الدَابَهُ حمُوحًا لا يَقَدِرُ على كُوينا إلا معنٍ أو هو سَبْحْ كير لا يَدُ 
َنْ يُرْكِبهُ وَمِنْ الْأَعدَارٍ الطِينُ وَالْمَطَرُ ِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ بحَالٍ يَغِيبْ وَجْهُهُ في الطِينٍ ما إذَا 1 يكن 
كَدَلِك والْأَرْض تَدِيةُ انه يُصَلَي هُنَاكَ كما في الُلاصّةٍ وَالظَاهِرُ أن اغتَارَ الْمعِنِ هنا نا هُوَ عَلَى 
فَوْهِمَا لِمَا عُرفَ أَنَّ أ حَنِيقَةَ لا يَعْتِرْ فُدْرَةَ الْغيرْ 

َف فَعَاوَى قَاضِي حَانْ وَالظَهِرِيِ اليَجلْ إِذَا حمَلَ امْرَاتَُ من الْقَرْبَِ إلى الْمِصْرٍ كَانَ لها أنْ تُصَلِي عَلَى 
الَابِ في الطريقٍ إذا كانت لا تَفْدِرُ عَلَى الركوب وَالنُُولٍ الَْهى وَالطَاجِرُ مِنه أنه 

[منحة الخالق] 

[التَمَفلُ رَاكِبًا] 

(فَوْله ًا إذَا كائّث تَسِيرُ بعَسْييرٍ صَاحِيهَا !) فَالَ في النَهرِ ينْبَغي أَنْ يقَيّدَ بها إذَا كان بعَمَلٍ كبيرٍ 
لقَوْهِمْ إِذَا حَرّكَ رجْلَّهُ أو صَرَب دَابَعَهُ فلا بَأْسَ به إِذَا 1 يكن كثيرا اه. 

قلت: وَبفهمْ ذَلِك أيصًا من َوْلٍ البَرَاَة في تغليلٍ المسألة بأَنّهُ مَل كبِرٌ في الدّخيرة عَنْ شَرْحٍ 
اير إِذَا كانت لا تَنْسَاقُ بِنَفْسِهَا فَسَاقَهَا هَل تَفْسُدُ صَلَائْهُ قَالَ إِنْكَانَ مَعَهُ سَْطُ فَهَيبَهَا به 

وَهْوَ نَصٌّ في الْمُرَادٍ (قَوْلَهُ وَعَلْلَهُ في الْبَدَائع أَنَُ لَمَا سَقَط إح) أقول: يْفْهَمُ من تخصيص السُقُوطٍ 
ِطَهَارَةٍ لْمَكَانٍ أَنَهُ َب عَلَيْهِ حَلْعْ انين َو كَانَ فِيهمَا نجَاسَةُ مَانِعَة و أَرهُ صَريحًا فلْمْرَاجَعْ ثم ريت 


في النَهْرِ قَالَ وَقِيَاْ هدًا وَلَوْ عَلَى الْمُصََي أَنْضًا مَعَ أن ظَاهِرَ كَلَامهِمْ الْمَنْعُ في هَذَا وَالْمَرْقُ قَذْ 
يَعْسُرُ فَتَدَبوْ اه. 

قُلت: الظَاجِرٌ أَنَهُ غَيْرْ عَسِيرٍ لِأَنَّ الدَابَة وما يَْبَعْهَا مِنْ السَرْج وَتَحْوِوِ مَظِنَهُ النّجَاسَةٍ لِنَوْمِهَا عَلَى 
عدا وُه بها هل اقرط طَهَارنََا لا أ إلى الحرج بلا الْمُصَلَي إذ يتكلة حَلعْ تؤيه 
متتس على أَنَهيَدُْ بلي ها تأقل ‏ وت تغض افصلا تعقْب افر بقؤلهِ القزق طهر 
من نر عَلَى عَلَم وَهوَ أَنُّ لا صَرُورَةَ فا عَلَى الْمُصَلَّي بخّافٍ ما في مؤضع الجُلُوسٍ أو الركابَينٍ اه. 
(قَوْلَهُ مِنْ الْوثْر إٌ) بَيَانَ لِأَنْوَاع الَاجب (فَوْلُهُ وََا يَلرَمُُ الِعَادَةُ إِذَا اسْعَطَاعَ النرُولَ) قَالَ الرّمْلِئُ 
الظَّاهِرُ أَنَّ هنا أي قَبْلَ قَوْلِهِ و يََرَمُهُ كَلَامَا عَحَذُوقًا وَهْوَ وَيجُورُ مِنْ عُذْرٍ تمن اه. 

(فَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَّ اغتبَارَ الْمُعِينِ هَْا !2آ) أَيْ في فَوْلِه وَكذَا إِذَا كانَث الدَابَةُ حمُوحًا إل كن فيه أَنَهُ 1 
يعت الْمُِينَ إِذْ َو أعثير مه الترُولُ إذَا جد الْمعِين نعم فَوْلَهُ أو سَنِحْ كبي لا يجدُ من يُرِكَة يدل 
َفهُومهِ عَلَى أَهُ َو وَجَدَ من رِكبة يرم الرُولُ فبَدَلْ عَلَى اغتَارٍ الْمُعِينِ فَالْمسْلَهُ الأولى دَنْتْ عَلَى 
عَدَم اغتِبَارٍ الْمعِينِ وَالتَاِيَةُ دَلّتْ عَلَى اغْتبَاره 


)69/2( 


لا تقَدِرُ ِنَفْسِهَا من غَيْرِ مُعِينِ حَقّ إذَا قَدَرَتْ عَلّى الرَكُوب وَالنرُولٍ بمَحْرَمهًا أ رَوْجها فَإنَهُ لا يَبْ 
عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيَجُوُ لَا صّلَاةٌ الْمَرْضٍ عَلَى الدَابَةِ لِأنَّ أبا حَنِيفَةَ لا يجْعَلْ فُدْرَةَ الإِنْسَانٍ بِعَيِهِ كَقُذْرَته 
بَِفْسِه لَكِن ذَكرَ في مُنيَِالْمَصَلّي أَنَّهُ إذَا ل كن معَها حرم إن جورُ صَلَاهَا على الدَابَةِ إَا 1 تفز 
عَلَى النرُولٍ 

وَالظَاهِرُ أنّ اشتراطً عَدَم الْمَخْرَمِ مَعَها ممَرَعٌ عَلَى فَوْهِمَا فَقَط وَل أَرَ حَكُمَ ما إذَا كان ركبا مَع هرات 
أو أمَه كما وََعَ مقر مع مه في سَفَرٍ احج وك تدر الْمزأُ على الثُولٍ والركوب أبور رج 
لْمُعَادِلٍِ للا أَنْ يُصَّلَّيَ الْمَرْضَ عَلَى الدَابَّة كما يجُورُ لِلْمَةٍ إذَا كانَ لا يَعَمَكُنْ من النْزُولٍ وَحْدَهُ لِميْلٍ 


وق ب لِأَنُّ ل تجوز صَلَاة الْمَاشِي بالإجماع كدًا في الْمَجْتى وَأَطْلَقَ في التفْلٍ فَسَمَلَ الشتن الْمؤَكدة 
َال في ادا واس الرواتبُ نوَافِل وعَنْ أبي حَيقة أَنهُ يَْلُ لِسَْةِ مجر لِأَنَّهَا آكدُ مِنْ سَائِرها 

الْعَهَى بَلْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَهَا وَاحِبَةٌ وَعَلَى هَذَا أَدَاؤُهَا فَاعِدَا كما أَسْلَفْنَاهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أنه يل لور اتَقَاقًا 
بَبْنَهُ وَبيْئَهُمَا وَأَطْلّقَ في اليكوب خَارج الْمِصْرٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ خَارِجُهُ ابتدَاءً وَانْتِهَاءَ إلى سَلَامِهِ أَوْ 


ابْتدَاءَ فَمَطَ لِمَا في الخَاصَة وَلَوْ افتَتَحَهَا خَارِجٍ الْمِصْرٍ م دَحَلَ الْمِضْرَ أَتَ عَلَى الدَابَة وَقَالَ كِيرٌ مِنْ 
أَصْحَابَا يَْزِلُ وَيتِمُهَا على الْأَرضٍ الْتََى 

وَفي الظهيريّة ذا صَلَى على الا ة في تَحْمَلٍ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى النُرُولٍ لا يجُورُ لَهُ أن يُصَلَي عَلَى الدَابَة 
إذَا كَانَتْ الدَابَةُ وَاقِمَة إلا أنْ يكُونَ الْمَحْمَلْ عَلَى عِيِدَانٍ عَلَى الْأَرْضٍ أَمّا الصّلاةٌ عَلَى الْعَجَلَِ إنْ 
كَانَ طَرَفَ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَابَةَ وَهِيَ تسِيرُ أو لا تَسِيِرْ فَهِيَ صَّلَاةٌ عَلَى الدَابَة َه تَجُورُ في حَالَةِ الْعذْرِ ولا 
في زر حال الفذر وإذ م يكن طرف الج على الاب باز وهو ينل المّلاة على المترير 
الْمَهَى وَهَدًا كُلهُ في الْقَرْضٍ أَمًا في التَفْلٍ ف فَيَجُورُ عَلَى الْمَحْمَلٍ وَالْعَجَلَةِ مُطْلَقَاكُمَا لا يَخمَّى وَفي 
الخْلاصّة وكَبْفِيَةُ الصّلاة عَلَى الدَّابَةِ أَنْ ل بالإبمَاءٍ وَيَجْعَلَ السّجُودَ أَخْمَضّ مِنْ نْ الروع 0 غرٍ أن 
يَضْعَّ راسة عَلَى شَيْءٍ سَائِرَةَ آَوْ وَاقَفَةَ دَابَتُهُ شان ُرَادَى فَإِنْ صَلوًا بجَمَاعَةٍ فَصَّلَاةُ الإِمَام تَامَّةٌ 
وَصَلَاةُ الْقَومِ فَاسِدَةٌ وَعَنْ مُحَمّدٍ يجُورُ إذَا كانَ الْبَعْضْ بجَنْب الْبَعْضٍ انْتَهَى َف الظَهيرية يَجْلَانِ في 
تحَمَلٍ وَاجَدٍ فَافْتَدَى أَحَدُهُمَا بالآخَرٍ في القَطَوْع أَجْرَأه وَهَذَا لا يُشْكِلْ إِذَا كانا في شِق وَاحِدٍ وَإِذَا 
كَانا في شِقَيْنِ اَلَف الْمَشَايِخٌْ قَالَ بَعْضْهُمْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الشََّينِ مَرْبُوطًا بِالْآخَرِ و وَِذَا ل يَكنْ 
مَرْبُوطًا لا يجوز 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَجُورُ كَبِهَمَاكَانَ إِذَا كانا عَلَى دَابَةِ وَاحِدَةٍ كُمَا لَوْ كا عَلَى الْأَرْضٍ اه. 

وف مُنْيَِ الْمُصَلَي وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءِ وْضِع عِنْدَهُ أو عَلَى سَرْجِهِ لا يجُورُ لِأَنّ الصّلَاةً عَلَى الدَابَّة 
شرعت بِلْإِمَاءٍ اه. 

وَيَنْبَغِي حَتْلُهُ عَلَى ما إِذَا 1 يكن بَِيْتْ يَخفض رَأسَهُ وَإِلّا فَقَدْ صَبَحُوا ١‏ في صَّلَاةٍ الْمَرِيضٍ أَنّهُ لا يَرْقَُ 
إلى وَجْهِهِ سَيْنَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَِنْ فَعَلَ وَهْوَ يَخفض رَأْسَهُ أَجْرَأهُ لوْجُودٍ الإباءِ وَإِنْ وَضَّعَ ذَلِكَ عَلَى 
جَبْهَبهِ لا يجِْئُهُ لانعدَامِه كذًا في الِدَايَةِ وَغَيْرِهَا 


(قَوْلهُ وى بُِرُولِه لا ِعَكْسِه) أَيْ إِذَا افْمَمَح التَقَلَ رَاكبًا ثم نَرَلَ بي وَلَا يَبْني إذَا الْتمَحةُ نازلا نم ركب 
أن إخرَامَ الركب الْعَقَدَ تجو للرَكُوع وَالسُجُودٍ ِقُدْرَتِهِ عَلَى النُزُولٍ فَإذَا أت بِمَا صّحّ وَإِخْرَامُ الَازلٍ 
الْعَقَدَ مُوجِبًا للركُوع وَالسّجُودٍ فلا يَفدِرُ عَلَى تَرْكِ ما لَِمَهُ من غَيْرِ عُذْرٍ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنّهُ يَسْتَقَبلُ 
إِذَا نَرَلَ أَيْضًا وكَذَا عِنْدَ مُحَمّدِ إِذَا نَرَلَ بَعْدَمَا صَلَّى رَكْعَةَ وَالَْصَحٌ هُوَ الظَّاهِرُ كَذَا في الدَايَ وَفَْلهُ مِنْ 
غَيْرِ عُذْرٍ بَيَانُ للوَاقِع لا للاختراز عَنْ الْعُذْرِ إن الْمَنقُولَ في لَْانيّة أن الْمْصَلَيَ إِذَا ركب الذَابََ 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُوََبَغِي أنْ يَكُون لَه ذَلِكَ) قد يُقَالُ بخلافهِ لأَنَ اليَجْلَ في هَذِهِ الصُورة قَادِرٌ عَلَى النزُولٍ 


وَالْعَجْرُ من الْمَرَْةِ َيْسَ عُذْرَا قَائِمَا فيه بَل هُوَ قَائِمْ فِيها إِلّا أنْ يُقَالَ إِنَّ الكَلَامَ هُوَ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانٍ 
ركوب الْمَرْآةٍ إذَا نَرَلَ الرَجْلْ وَإِذَا كان كَدَلِكَ يَلْرَمْ مِنْ تُرُولِهِ سْقُوطً الْمَحْمَلٍ عَلَى الْأَرْض أو عَفْرْ 
الجمَل أو هَلاك الْمَرة أو تو ذَلِكَ فَيَكُونُ عدا قَائِمَا فب رَاجِعَا إِليْهِ كَحَوفهِ عَلَى نَفْسِهٍِ أو مَالِهِ تمل 
(قوْلهُ وَإذَا صَلَى عَلَى الدَابَةٍ إ) قَالَ المي أي الْفَرْضَ تََمَل قُلْت لا حاجة لِلتَاملٍ لأ اْكلَامَ في 
اْمَرْضٍ بدَِيلٍ بق عبَارٍَ الظَهرَةِ من التِْقَةِ بْنَ حَالَةِ الْعذرِ وَعَيها عَلَى أَنَّالْمُوْلَفَ سَبْصَرَحُ قَريئًا 
بَعدَ تَام الْعبَارَةٍ بدَلِكَ (فَوْلُهُ أَمَا الصَّلاةُ عَلَى الْعَجَلَةِ | لِيُنْظَرْ الَْرْقُ بَْئهَا في حَالَةِ عَدَم السَيرٍ 
وَبَيْنَ الْمَحْمَلٍ إِذَا كَانَ عَلَى عِيِدَانٍِ عَلَى الْأَرْضٍ فِإِنَّ الْعَجَلَة الى طَرَفٌ مِنْهَا عَلَى الدَابَةِمِْلُ الْمَحْمَلٍ 
ِذَا كانَ عَلَى الدَّابّةِ وَكَتَُ عِبدَان عَلَى الْأَرْضٍ فَلْيْتَاَمَل وَلَعَلَ الْمرَادَ بالْعَجَلَةِ غَيْرْ مَْنَاهَا الْمَشْهُورٍ فَإِنَ 
الْمَشْهُورَ فِيهَا مَا في الْمُغْرِبٍ مِن أَنَهَا شَيْءٌ مثل الْمِحَفَةِ يحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَثْقَالُ وَلَا يخمَى أَنَّ هَذِهِ يَكُونُ 
قَرَايُها عَلَى الْأَرْضٍِ وَلكِنَهَا تبط بحَبْلٍ وَتَحُوهِ وَتَْرُها به اَْمَرْ أو الإبل وَلَكِنْ يُرَادُ جنا هنا مَا يُسَمّى في 
عرفا تخا وَهوَ يحَفَ لا أَعْوَادُ َع من طَرَقيَا مِفْل النّشٍ خَحْمَل عَلَى مين أو بَغْلَينٍ (قَولَهُ ويَنْبَِي 
إِح) قَالَ في التَهْرِ لا حَاجَة إَِيْهِ إِذ الْمُنتَقَى إِثا هُوَ كَوْنُهُ سّجُودًا اه. فَلْيْتََمَلْ. 


(قوْلهُ وَقوْلَهُ من عَبْرٍ عذْرٍ) 
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َسَدَتْ صَلَائَهُ وَرَدَ في عَابَةِ الْبَيَانِ تَعْلِيلَ مَنْ فَرَقَ بَيْتَهُمَا بن النُزُولَ عَمَلَ قَلِيلٌ وَالركُوب عَمَلْ كبيرٌ 
أنَُ تَُوع ِأنَُ َو رفع الْمُصَلَّي وَوْضِعَ عَلَى السَرْج لا يَبْني مع أن الْعَمَلَ ل يُوجَذْ فَطْلا عَنْ الْعمَلٍ 
الكثير وَالْمَرْقَ الصّحِيحُ مَا في الْدَايَةِ اه. ا 

وَأَوْرَدَ في البَهَايَةِ أن الْقَوْلَ بالْبَاءٍ فيمَا إذَا نَرَلَ يُؤَدِي إِلّ بَِاءِ الْقَوِيَّ عَلَى الصّعِيفٍ وَذَلِكَ لا يجوز 
كَالْمَرِيضٍ إِذَا صَلَّى بَعْضَ صَلَاته بالإجاءٍ ثم قَدَرَ عَلَى الْأَوكانٍ لا يِجورُ لَه الْبَِاءُ تَحَيُرَا عَمًا قُلْنَا 

وَأَجَاب بِأنَّ الْإمَاءَ مِنْ الْمَرِيضٍ دُونَ الإيمَاءٍ مِنْ الرككب لِأَنَّ الإمَاءَ من الْمَرِيضٍ بَدَلَْ عَنْ الْأَوكَانٍ 
َالإِمَاَ ممن الرككب لَيْس بِبَدَلِ عَنْهَا أن الْبَدَلَ في الْعِبَادَاتِ اشم لِمَا يُصَارُ إِلَْهِ عِندَ عَجْرٍ غَيرِه 
وَالْمرِيضُ أَعْجَرَهُ مَرَضّهُ عَنْ الْأَكَانِ فَكَانَ الْإجَاءُ بَدَلّا عَنْهَا وَالرَككِبْ ل يُعْجِرْهُ الكُوبُ عَنْ الْأَرْكَانِ 
ِأَنهُ لِك الانيصّاب عَلَى الرْكابَيْنٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ قِيَامًا وَكدَلِكَ بمكئة أن ير راكِعًا وَسَاجِدًَا وَمَعَ 
هَدَا أَطْلَقَ الشَارع في الْإِجَاءِ فا يَكُونْ الْإِجاء بَدَلَا فَكَانَ قَوي في نَفْسِهٍ قَلَا يُوَدِي إلى بنَاءٍ الْقَوِيَ عَلَى 


الصتّعِيفٍ وَفَرَقَ في الْمُحِيطٍ بوه آخَرَ هُوَ أن في الْمريضٍ لَيْسَ لَه أن يَفْتِح الصّلاة بالْمماء مع 
الْقُدْرَةِ عَلَى الركُوع وَالِسُّجُودِ فَلِدَلِكَ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ في خِلالٍ صلَاتِهِ لا يَبْني أَمّا الرَاكبْ هُنَا لَه 
أَنْ يَفتَعحَ الصّلاة بالْإجَاءٍ عَلَى الدَابَةِ مَعَ الْقُدرَةِ فَالنُرُولُ لا يْتَعْهُ من الْناءٍ قَالَ في البَهَايَةِ قُلْتُ وَعَلَى 
هَذًا الْمَرقٍ َب أَنْ لا يَبْي في الْمَحُْوَةٍ فيا ذا الَْتَحَهَا رَاكبًا نم نَرْلَ لِأَنَُلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَِحَهَا 
بالإِباءِ عَلَى الدَابَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةٍ َِدَلِكَ قَيّدَ الْمَسْألَةَ في المدَايَِ بالتَطوْعَ وَذكْرٌ الإمَامُ الْإسْبِيجَايٌ أن 
سمال الْمريض فِيما إِذَا صّحٌ في لالٍ صَلَاتِه إن كان في الْمَُونة ولا رواية نهم في المع في 
حَقَ الْمَرِِضٍ فَاحْتَمَلَ أَنَّ الْمَرِيضَ لا يَسْتَفْبِلُ أَنْضًا في التَطَوع فَحِيِئَئِذٍ لا يحْتَاجُ إلى الْمَرْقِ وَيكْتَملْ أنه 
يَسْتَقْبِلَ بخلاف الرّاكب وَالْقَرْقَ مَا بَينَاهُ اه. ْ 


(قَوْلَهُ وَسُنَّ في رَمََانَ عِشْرُونَ رَكعَةَ بَعْدَ الْعِشَاءٍ قَبْلَ الْوثْرِ وَبَْدَهُ يجَمَاعَةٍ وَالَتمْ مَرَةَ بجِلْسَةٍ بَعْدَ كُلّ 
تع بمَدْرِهَا) بان لِصَلَاةٍ اناويح وَإِا 1 يَذْكرهَا مع الستنٍ الْمؤكَدَةٍ قبْلَ التَوَافِلٍ الْمُطَْقَةِ يكثْرَة 
شُعَبهًا وَلِاخْتِصَاصِهًا بكم مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ السُنَنِ وَالتَوَافِلٍ وَهُوَ الْأَدَاءْ يجَمَاعَةِ وَالتَراوِيحُ خَمْعْ تَرْويحةٍ 
وَهِي في الْأصْلٍ مَصِدَرْ بغت الانتراحة ميت به الْأَرْبعْ ركعَاتِ الْمَخْصُوصّة لِاسْتَلََاِهَا اسشتراحة 
بَعْدَهَا كمَا هُوَ السْنّةُ فِيهَا وَصَرَّحَ الْمُصّبَفُ بِأَنّهَا سُنَةٌ وَصّحَحَهُ صَاحِبْ الْدَايَةِ وَالظّهيريةِ وَكرَ في 
الخلاصّة أَنَّ الْمَشَايِحَ اخْتَلَقُوا في كَوْيًْا سُنةَ وَانْمَطَ الاختلاف بِروَايَةِ الحَسَنٍ عَنْ أَبي حَدِيقَة أَنّهَا سن 
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وَدَكُرَ في الِاختيَارٍ أن أا يُوسُْفَ سَأَلَ أبا حَدِيفَة عَنْهَا وَمَا فعَلَهُ عُمَرُ فَفَالَ التَرَاوِيحُ سِنَةٌ مؤْكُدَة و1 
يتَحَرَجْهُ عمَرُ من بلْقَاءِ نَفْسِهِ وَل يكن فيه مَُْدِعَا وَل يمر به إلا عن أَصْلٍ لَدَيِْ وَعفدٍ مِْ وَسُولِ اله 
- صَلّى الله عَلَيِْوِسَلّمَ - قَالَ ولا يُافِهِ قَْلُ الْقُدُورِيٍ أَنّهَا مُستحَبةُ كما فَهمَهُ في الاي عَنْهُ نه 
إِهّاقَالَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَِْعَ النّاُ وَهُوَ يَدلَ عَلَى أن الاجتِماع مُسْمَحَبٌ وَلَيْسَ فيه وَلَالَةٌ على أَنّ 
سَنَّهَا وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم - وَتَدَبََا إِلبْهَا وَأقَامَهَا في بَعْضٍ اللََابي ثَ تركهَا حَشْيَة أنْ 
ُكُتَب عَلَى مت كما نبت ذَلِكَ في الصحِيحَيْنٍ وَعَهمًا ثم وَفَعَتْ الْمُوَاطََُ عليه في ألَْاءِ خلاقة عُمَرَ 
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَوَافَمَهُ عَلَى ذَلِكَ عَامََةُ الصّحَابَةِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - 

كما وَرَدَ ذَلِكَ في السّئَنٍ ته ما رَالَ انام مِنْ ذَلِكَ الصّذْرٍ إلى يَوْمِنَا هذا عَلَى إِقَامَِهَا من غَيْرٍ نكي 
وَكَيْفَ لا وَقَدْ تَبَت عَنْهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَيَكُمْ بِسْئَّتي وَسْنَةِالخلَقَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبَينَ 
عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّاجِذِ» كُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الرَجَالَ وَالنَسَاءَ كُمَا صَرّحَ به في الخَانية 
وَالظَهِرية وَفوْلَهُ عِشْرُونَ رع بان لِكَتَييَا وَهُوَ قَوْلُ الجُمهُورِ لِمَا في الْمْوَطَا عَنْ 


[منحة الخالق] 


[صَّلَاةٍ الترَاويح] 

(قَوْلَهُ فَشَمَلَ الرَجَالَ وَالبَسَاءَ) أَيْ خلاقًا لما قَالَهُ بَْضُ الرَوَافْضٍ مِن أَنَهَا سُنَهُ الرَجَالٍ فَقَط كما في 
الدُرَرٍ وَعَرَاهُ وح أَقَنْدِي إلى الكافي ثم قَالَ لكِنّ الْمَشهُورَ عَنْهُمْ أنَّهَا لَِسَتْ بِسْنةِ أَضْلًا قَالَ في 
الْبْْهَانٍ قَدْ اجْتَمَعَتْ الْأَمَُ مَهُ عَلَى شَرْعِمّةِ التَرَاويح وَجَوَازِهَا وَل يُنْكِرهَا أَحَدّ مِنْ أَهْل الْقِبْلَةِ إلا الروَافْضُ 


اه. 
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يَِيدَ بنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النّاسُ يَقُومُونَ في رَمَنِ عُمَرَ بْنِ الحطَابٍ يكَلاث 0 
النَّانْ شَرْقًا وَعَرْبَا لَكِنْ ذَكَرَ الْمُحَقَةٍ في فنْح الْقَِيرٍ ما حَاصِلَة أن الدَيل يق يَقْنَضِي أَنْ تَكُونَ السُنَةُ 
لْعَشْرِينَ ما فَعَلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا 
وَقَدْ تَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ كانَ إخدى عَشْرَةَ رَكعَةَ بالْوثْرٍ كُمَا ف تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ عَائْشَةَ فَإِذَنْ 
يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى أْصُولٍ مَشَاينَا عَانِيةٌ منْهَا وَالْمْسْتَحَبٌ اثْنَا عَشَرَ الْتَهَى 

وَذكْرَ الْعَلّامَةُ لخبي أن الْحكْمَة في كَوْتمًا عِشْرِينَ أَنَّ السُننَ شرِعَث مُكبَلَاتٍ لِلْوَاجِبَاتِ وَهِيَ عِشْرُونَ 
الور فَكَاتث التَرَاوِيِحُْ كَذَّلِكَ لِتَقَعَ الْمْسَاوَاةٌ بَيْنّ الْمُكمَلٍ وَالْمُكَمَلٍ الْعَهَى وَأَرَادَ بِالْعَشْرِينٍ أَنْ تَكُونَ 
ِعَشْرٍ تَسْلِيِمَاتٍ كما هُوَ الْمُمَوَاَتُ يُسَلّمُ عَلَى رَأْسِ كُلّ رَكْعمَْنِ فَلَوْ صَلَى الْإِمَامُ أَرْبَعًا بِعسْلِيِمَةٍ و1 
يَفْعْدْ في الثَاِيَِ فَأَظْهَرُ الروَايِتَينِ عَنْ أبي حَدِيَةَ وَأبي يُوسْفَ عَدَمْ الْفَسَادٍ ثم اخْمَلُوا هَلْ تَنُوبُ عَنْ 
تَسْلِيمَةٍ أو تَسْلِيِمَمَينٍ قَالَ ُو اللَيْثِ تَنُوبُ عَنْ تَسْلِيمَتَينِ وَقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ وَانْنْ الْمَضْلٍ تنوب عَنْ 
وَاجِدَةٍ وَهُوَ الصّحِيحُ كذًا في الظَهرِية وَاانيّةِ َف الْمُجْتَى وَعَلَيْهِ لْمَغوَى وَلَوْ فَعَدَ عَلَى رَأْسِ 
الرَكْعََيْنِ فَالصّحِيحُ أَنّهُ يجُورُ عَنْ تَسْلِيمَكَيْنِ وَهْوَ قَوْلُ العامة وني منيَةٍ اْمصَلِي إِذَا شَكُوا أَنَهُمْ صلا 
تِسْع تَسْلِيمَاتِ ار عد تليكات قفيه اختلافٌ وَالْصّحِيحٌ أَنَهُمْ هاه ِتَسْلِيمَة ة أَخْرَى فُرَادَى وَلَوْ 
ا ا 


ا 


إلا قَضَاءْ الشّفْع الأول لا غَيْرَكُمَا في الذَّخِيرَة وَالخُاصّةٍ وَغَيْهمَا وَفي الْمُحِيِطٍ لَوْ صَلَّى التَرَاوِيحَ كُلَهَا 
َالْأَصَح أَنَهُ يجُورُ عَنْ الكل لِأَنّهُ قد أَكْمَلَ الصّلاةَ وَ يحْلَ بِشَيْءٍ من الْأَركانٍ إلا أَنّهُ جمَعَ الْمُعَفَرَقَ 
وَاسْتَدَامَ التَخْرِعَة فَكَانَ أؤلّ بالجوَازِ لِأَنُّ أشَقُ وَأَنْعَبْ لِلْبَدَنِ انْتَهَى وَطَاهِرْهُ أَنَهُ لا يَكْرَهُ وَقَدْ صَرَّحَ 
عَدَم الْكرَاهَةٍ في مُنْيَِ الْمُصَلَي وَلَا يَخْمَى ما فيه لِمُحَالَمعهِ الْمُعوَارَتَ مَعَ تَصِرِيحَهمْ بِكَرَامةٍ الزِيادَةٍ عَلَى 
َانِ في مُطَلَق التَطَوع لَبْلّا فآََنْ يَكْرَةَ هُنَا أؤلى فَِهَدَا نَقَلَ الْعَلَّامَُ اللِيُ أَنَّ في التَصّاب وَخَرَائَةٍ 
الْفَتَاوَى الصّحِيحَ ا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ كُمَا تَبَتَ في الصّحِيحَيْنِ !إح) أَيْ الْحَدِيتُ السّابِق عِنْدَ قَوْلٍ الْمَنِ وَالْأَفْصَّلُ فِيهمًا رُبَاعٌ وَفِيهِ مَا 
كان يَزِيدُ في رَمَصَانَ وَلَا غَيرِِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ ركْعَةَ قَالَ في الْفَتْح وَأَمَا مَا رَوَى ابْنْ أي شَيْبَةَ في 
مُصَئِِ وَالطَّبرَاه وعِنْدَ الْبِيْهَقِيَ من حَدِيثِ ان عَبَاسٍ عَنْهُ - صَلَّى الله تال عَلَيه وسَلمَ - «كان 
ُصَلّي في رَمَصَانَ عِشْرِين رَكعةٌ سوى الْوثرِ» فَصَعِيف بأبي شَيْبَة إنْرَاجِيم بن عَْمَانَ جَدٍ الإمام أبي بكر 
- صل الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَمَ - هذا كان لنلئن ققط © تركة - عَليْهِ الصّلاه والسلام - قدا 1 
تذَكْرْهُ عَائِشَهُ - رَضِيَ الله تعَالَ عَنْهَا - وََمًا تَضْعِيفُ الحَدِيثِ بَنْ ذكر فَقَدْ يُقَالُ إِنّهُ اعْعَصَدَ بها مر 
من تَفلٍ الإماع عَلَى سُبييهَا مِنْ غَيٍتَفصِيلٍ مَعَ فَوْلٍ الْإمام - رَحِمَهُ الله - إن ما فَعَلَهُ ُمَرُ - رَضِِي 
الله عَنْهُ - ل يَتَحَرَجْهُ مِنْ تَقَاءٍ نَفْسِهِ وَل يَكْنْ فيه مُبْتَدِعَا وَل يمر به إِلّا عَنْ أضْل لَذَيْه وَعْهِدَ مِنْ 
رَسُولِ اللهِ - صَلَى الله الى عَلَيِْ وسَلَّم - ه فَتَأَمَل مُنَصّفًا 

(قَوْلَهُ م اختَلقُوا !1) قَالَ الرَملِْ أقُول: عَلَى الْقَولَِنِ يحب سُجُودُ السَهْو فَتََمَلْ اه. 

قُلت: هذا في السَهْو أَمَا الْعَمْدُ فَسَيْتقِ أن البَارَهُ بِالسُّجُودٍ ضَعِيففٌ (قَوْلُُ وَالصَّحِيحٌ !2) فَالَ الرَملِئُ 
عا كان كَدَلِكَ لِكرَاهَةٍ الإَامةٍ في التَفْلِ في عَْرٍ الترَايح فَلِمَا اختمل أَنّهَا عَشْرَة وَهَدِهِ رَائدَةْ عََْهَا 
كان الْأَفصَلُ وها راد (فَوْلَهُ نج صَلَى ما قي عَلَى وَجهها) أ قَبْلَ أن يُعِيد ذَلِك الشَفْعَ (قَولَه 
َقْضِي الشّفع الْأَوَلَ لا غَيْرَ) أي لِأَنَكُلَ سَفْع صَلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ وَقَدْ حَرَجَ من الشّفع الْأَوَلِ بشرُوعِه 
في الشّفْع الكَان فََا يَفْسْدُ ما بَعْدَ الشّفْع الأَوَلٍ قََا يَلرَمهُ إلا قَصَاؤْه 

(قَولَه عَلَِْ قَصَاءُ الْكُلَ) أَيْ كُل القرَاويح لِفَسَادِهَا كلها أن ذَلِكَ السلام لا يْرجْهُ من حرْمَةٍ الصّلاةٍ 
ِكَوْنهِ سَهْوًا فَإذَا َم إلى الشَفْع الات صَّحّ شُرُوعْهُ فيه وكَانَ فُعُودُهُ فِيهِ عَلَى القَلِةِ ذا سل كان 


سَلَامُهُ سَهوًا ناه عَلَى السَهْو الْأَولٍ فَلَمْ يخْرْجْ مِنْ الصّلاة ولا يَصِحٌ شُرُوعْهُ في الشَفْع الذَالثِ وَحَصّلٌ 
فُعُودُهُ وَسَلَامُهُ فيه عَلَى الْخَامِسَةٍ سَهْوَا وَهَكَذَا إلى آخر الْأَشْمَاع فَقَدْ ترك الْمَعْدَةَ عَلَى الرَكعَتَيْنِ في 
الْأَشْمَاع كُلَهَا فَتَفْسُّدُ بأَسْرهَا وَقَيِّدَ بالسّلام سَاهِيًا لأَنَهُ َو عد لا يَْرَمْهُ إلا قَضَاءْ الشّفع الْأَوّلٍ 
إلى أَنْ أت التَرَاويحَ حَقٌّ لَوْ عَلِمَ أَنَهُ سَهَا وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ صَّمَّ مَا صَّلَاُ بَعْدَ العم سِوَى 
عن لِكوْنِ سَلَامهِ بَعْدَهًُا عَمْدَا لا سَهوًا فَكَانَ مُخْرِجا لَهُ عَنْ التخربَة ون كَانَ عَلَى وثر فَليتَملْ 
كدًا في سَرْح الْمُْيَةِ |ِلشَيْخ إِبْرَاهِيمَ اللي 
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أنَُ َو تَعَمَّدَ ذَلِكَ يُكْرَُ فَلَوْ َ يَفْعْدَ إِلّا في آخرما فََدْ عَلِمْت أَنَّ الصّحِيح أَنَهُ يجنهُ عَنْ تَسْلِيمَةٍ 
وَاجِدَةٍ فِيما لَوْ صَلّى أَرَْعًا بِمَسْلِيِمَةٍ فَكَذَلِكَ هُنا وَقَوْلهُ بَعدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوثْرِ وَبَعدَهُ بان لوَقيهَا وَفِي 
ثلاثة أَفْوَالٍ الَْولْ مَا اخْتَارَهُ إسْمَاعِيلَ الرَاجِدِيُ وَحَمَاعَةٌ من بُحَارَى أَنَّ اللَيْلَ كُلَّهُ وَفْتْ لا قَبْلَ الْعِشَاءٍ 
وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْوثْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنّهَا قِيَامُ اللَيْلٍ وَل أَرَ مَنْ صَّحَحَهُ النَانِ مَا قَالَهُ عَامَةُ مشَايخ بُحَارَى وَقْنُهَا 
مَا بَْنَ الْعِشَاءِ إلى الْوثْرٍ وَصَّحَحَهُ في الخُاصّةٍ 

وَيَجْحَهُ في غَايَة الْبَيَانِ أن الحدِيت وَرَدَ كَذَلِكَ وَكَانَ أيَنْ - رَضِيَ الله عَنْهُ - يُصّلَي بممْ الكَرَاوِيحَ 
كَذَلِكَ الثَالِثْ ما اخَْارة الْمُصَبفُ وَعَرَاهُ في الكافي إلى الجُمْهُورٍ وَصَحَحَهُ في الدَابَةِ وَالَْائِيِّوَاْمُحِيطِ 
ِأنَهَا نَوَافِلُ سْنّتْ بَعْدَ الْعِسَاءٍ وَثَرَهُ الاخبلافٍ تَطْهَرُ فِيمَا لَوْ صَلَاهَا قَبْلَ الِْسَاءٍ فَعلى الْقَْلٍ الأول 
هي صَلَاةٌ التّرَاويح وَعَلَى الْأَخِيريْنِ لا وَفِيمَا إِذَا صَلَاهَا بَعْدَ الْوثْر فَعَلَى النَان لا وَعَلَى الثَالِثِ نَعَمْ 
هي صَلَاه اترَاويح وتَطْهَرُ فبما إذا فاه تزويحةٌ أو وتان وَل اشْععل بن َفُونهُ الور اجمَاعةٍ 
على الول يَشَِْل بالوثر م يُصلِي ما هَائَهُ من المراويج وعَلَى الذَاني يَشَْغل بالتزوجتة القائئة أنه لا 
بكنة الإنيانُ بَعدَ الوثر كذا في الخلاصَة وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ القَالِثُ كالقا كما لا يخقَى وَلَوْ قائثة 
تَرْوبحَةٌ وَحَافَ لَوْ اشْتَعَلَ با تَُوتُهُ مُتَابَعَةُ الْإمَام فَمْتَابَعَةُ الإمَام أَؤلى وَقَدْ اخْتَلَهُوا فِيما لو تذَكْرَ 
َسلِيمةٌ بد الْوثْرِ فقيل لا صَُونَ حَمَاعَةٍ وَقِيلَ يُصَلُونَ ناكما في مُنيَة الْمُصَلَّي وَينْبَغِيأَنْ يكُونَ 
مُفرَعَا عَلَى الْقَْلِ النَانِ وَالَالِثِ 

َِ فَمَاوَى قَاضِي حَانْ وَيُسْتَحَبُ تخي التَرَاويح إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ وَالأَفْصَلْ اسْتِِعَابُ أَكْقرَ اللَيْلٍ 
بِالتَراويح َإِنْ أَخَرُوهَا إلى مَا بَعْدَ نضْفٍ اليل ع أنه له يأمن به وَإِذَا قَانَتْ التَرَاوِيِحُ لا تُقُضَى 


يجْمَاعَةٍ وَالْأُصَحٌ أَنَهَا لا تُقُضَى أضلًا فَإِنْ قَضَامَا وَحْدَهُ كانَ نَفْلّا مُسْتَحبًا لا تَرَاوِيحَ كَسْنَةِ الْمَغْبِ 
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وَالْعَشَاءٍ وَفَوْلَهُيجَمَاعَةِ مُتعَلَقُ بِسْنّ بَيَانُ لِكُوْنِ الجماعَةٍ سُنَةَ فِيهَا وَفِيهَا تََانَهُ أَْوَالٍ الْأَوَلْ مَا اخْتَارَهُ 
الْمُصَبَفُ أَنّهُ سَةٌ عَلَى الْأَغْيَانِ حَىّ أَنَّ مَنْ صَلَّى الترَاوِيحَ مُنْفَرِدَا فَقَدْ أَسَاءَ لِتَرِكِهِ السْنَهَ وَإِنْ صلِيَتْ 
في الْمَسَاجِدٍ وَبهِكانَ يُفت طَهِيرُ الدّينٍ الْمَرْغِينَاُ لِصَّلَاتِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - إِيَاهَا بالجْمَاعَةِ وَبيَانُ 
لْعْذْرٍ في تَركِهَا النَانِ مَا اخْتَارَةُ الطّحَاوِيُ في مُحْمَصّرهِ حَيْتْ لل يُسْتحَبُ أَنْ يُصّلَّيَ التَرَاويحَ في بت 
إلا أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا عَظِيمًا يُفْعَدَى بِهِ فَيَكُونُ في خَُصْوره تَرغْ غيب لغَيرِهِ 

َف امْتَاعِهِ تَقِْيلُ الجمَاعَةٍ مُسْتَدِلّا بحَدِيثِ «أَفْضّلْ صَلاةٍ مز في بَْهِ إلا الْمَكُوبة» وَهُوَ روَايَةُ عَنْ 
أبي يُوسُفَ كما في الْكاني الثَّالِثُ مَا صّحَحَهُ في الْمُحِيطٍ وَاخَانيّةِ وَاخمَارةُ في الْدَايَة قَوْلُ أكتر 
الْمَشَايخ عَلَى مَا في الذَّخِيرَةِ وَقَوْلَ الْجُمَهُورٍ عَلَى مَا في الْكَافٍ إِنَّ إقَامَعَهَا بالجَمَاعَةِ سْنَةٌ عَلَى الْكِمَايَة 
حٌَ لو ترك أَهْلُ الْمَسْجدٍ كُلَهُمْ لجَمَاعَةَ فَقَد أَسَاءُوا وَأَُوا وَإِنْ أُقِيمَتْ التَرَاوِيحُ بالْجَمَاعَة في 
الْمَسْجِدٍ وَتَحَلَْفَ عَنْهَا أَْرَادُالنّاسِ وَصَلَى في بَنِْهِ ل يكن مُسِيئا لِأنَّ أهْرَادَ الصَّحَابَةِ يُرْوَى عَنْهُمْ 
التَخَلْفْ كَابْنٍ عُمَرَ عَلَى مَا رَوَاهُ الّحَاوِيٌ وَالجوَابُ عَنْ دَلِيلٍ الطَّحَاوِيَ أن قَِامَ رَمَضَانَ مُسْتَقْقَ مِنْ 
الحديث لفِغله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - إِيهُ في الْمَسْجِدٍ ثم فِغْل الخْلَفَاءِ الوَاشِدِين بَعْدَهُ إذْ لا يحْتَادُ 
الْمَفْصُولُ وَيجْمِعُونَ عَلَيْهِ وَأمَا من تَلّفَ مِنْ الصَّحَابَة فَإِمًا لعْذَرٍ أ لِأَنَهُ أَفْضَلٌ في اجْتَهَادِهِ وَهُوَ 
مُعَارَضٌ با هُوَ أَوْل مِنْهُ وَهُوَ اتَقَاقَ الجَمَ الْعَفِيرٍ عَلَى خلافه فَالْحَاصِل أن الْقَوْلَ الْأَوَلَ ا اتَمَقَا 
عَلَى أَفْصَِييهَا وَإِا الْكَلَامُ في الإِسَاءَةٍ بالكَرْكِ مِنْ غ الْبَعْضٍ وَأَطْلّقَ الْمُصَنَفُ في الجَمَاعَةِ و1 بُقَيَد 
بالْمَْجِدٍ لِما في الْكافٍ 

وَالصَّحِيحْ أَنَّ لِلْجَمَاعَةٍ في َيِه فَضِيلَة وَِلْجَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدٍ فَضِيلةَ أخْرَى فَهُوَ حار إِخْدّى 
الْمَضِيَتينٍ وََرَكَ الْمَضِيلَةَ الْأُخْرَى انْتَهَّى وَفِ الخلَاصةٍ إِذَا صَلَّى التَرْويحَةَ الْوَاجِدَةَ إِمَامَانِ كل إِمَام 
[منحة الخالق] 

ل صَوَابهُكَالأَوّلِ كُمَا رَأَيْته في بَعْضٍ النُسَخ مُصَّلَّحَا وَمَا بحَكَهُ هُوَ ظَاهِرُ فَوِْهِ في شَرْح 
الْمُنيَةِ وب ا لدي طر داه اشير 
الْمَذُكُورٍ الو كما و ف مُفْمَضَّى التَفْرِيع وَهُوَ طَاهِرُ قَوْلِه لِأَنَُ لا يْكنة الْإنيَانُ بَعْدَ الْوثْرِ أَمَا إنْ أرِيدَ 
لأَولَويَهُ فَإِنَهُ أت فيه الخلافٌ الآ في أَنَّ الْأَفْصّل الإْيَانُ بالوثْر بِالجَمَاعَةٍ أَمْ في الْمَْزِلِ كُمَا أََارَ ليه 
في شَرْح الْمنيةِ وككِنْ قَذ عَلِمْت أَنَّ مب اكلام عَلَى اللرُوم فَهُوَ يوَكدُ أن الصوَاب في الَْارَةٍ ما 
فلن لِأنَهُ لا لَرُومَ على الَْولٍ وَالَالِثِ 


اقل نت أذ يكو )أن تي أذ يون كذ امن ني على افص ل وه فد 
َال لا يَصَلُونَ جماعة يكُون قد بنا ع عَلَى الْقَوْلِ النَّان وَمَنْ قَالَ يُصَلُونَ با يَكُونُ قَدْ بَنَاهُ عَلَى 
الكَالِتْ وَاسْتَظْهَرَ الاي في ضَرْح الْمُنيَةِ قَالَ لِأنُّ بناء عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْمَارٍ في وَقِهَا وَقَدْ عَلِمْت مِنْ 
هَذَا نُكْتَة اقتصّاز ُ عَلَى الثَاِثِ ذُونَ أنْ يَذْكْرَ مَعَهُ الْأَوَلَ نضا لِمَا مر مِنْ عَدَمِ تَصْحِيح 
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ُؤِيهَا إمَامٌ وَاحِد مام يُصَلَي الثَرَاوِيحَ في مَسْجِدَيْنٍ كُلُ مَسْجدٍ عَلَى وَجْدِ الْكمَالٍ لا يجو لأَنّهُ لا 
َكرّرُ وَلَوْ افْمَدَى بالإمَام في التَراويح وَهُوَ قَد صَلَى مَرّةَ لا بأ به وَيَكُونْ هَذَا افْبدَاءُ الْمُمَطَوَعٌ بمَنْ 
يُصَلَّي السْنّة وَلَوْ صَلَّوا التَرَاويحَ أَرادُوا أَنْ يُصَلُوا ًا يُصَلُونَ فُرَادَى الْتَهَى وَفَوْلْهُ وَالخَنمْ مر 
مَعْطُوفٌ عَلَى عِشْرُونَ بيَانّ لِسْنَةِ الْقِرَاءَةٍ فيهَا وَفِيهِ اختلافٌ وَالجمْهُوُ عَلَى أَنَّ السْنة لتم مَرَةٌ فلا 
ُفرَكُ لِكَسَلٍ الْقَوْمِ وَيْحْكمُ في الليْلَةِ السابع وَالْعِشْرِينَ لكفرَةٍ الإخبارٍ أَنَّهَا لَبْلَهُ الْقَدْرِ وَمرتينِ فَضِيلَة 
وَثَلَاثُْ مَرّاتِ في كُلّ عَشْرٍ مَرَةَ أَفْضَّلْ كذ ني الْكَاني 

وَذَكرَ في الْمُحِيطٍ وَالِاخْتيَارُ أن الْأَفْصَل أَنْ يَفْرَا فِيهَا مِقْدَارَ مَا لا يُوَدِي إل تَثفِير الْقَْمِ في رَمَانِنَا أن 
بير المع أَفْضَلْ مِن تَطْويل الْقِرَاءَةٍ وَفي لمجت وَالْمتأَخَرُونَ كَانُوا يُفْقُونَ في رَمَانِنَا بكلاث آياتٍ 
قِصَّارٍ أو آيَةِ طَويلَةِ حَقّ لا يَلَ الَْومُ ولا يَلرَم تَعطِيلُّهَا وَهَذَّا حَسَنْ فِإِنَّ الحَسَنَ رَوَى عَنْ أب حَدِيفَة 
أنَهُ إنْ قَرَا في الْمَكْنُوبَةِ بَعْدَ الْقَاَِ لات آيَاتِ فَقَدْ أَحْسَن وَ1 يُسِئْ هذا في الْمَكْنُوبَةِ فَمَا ظَنُك في 
غَيْرِهَا اه. 

وَف الََجْنِيسِ نم بَعْضُهُمْ اغْمَادُوا قِرَاءَةَ قل هُوَ الله لَه أَحَدٌ] [الإخلاص: 1] في كُلَ ركعَة وَبَعْضْهُمْ 
قاروا قِراءة شورة اليل إلى آخر الآ وَهدَا حَسَئْ لِأنَه لا يبه عل عَدَدْ اكات ولا شتف 
وَصَرَّحَ في الِْدَايَةِ أن أكئر الْمَشَايخ عَلَى أن السْنَةَ فيه الخَنَمُ وَفِ مُحْتَارَاتِ التَوَازِلٍ أَنْ يَفْرَا 00 
رَكْعَةِ عَشْرَ آيَاتِ وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَّ السُنَة نه فِيهَا الثم لأنّ حميعَ عَدَدٍ الرَكعاتِ في جميع الشّهْرٍ سِتما 
رَكْعَةِ وَحمِيعُ آيَاتٍ الْقُرَْآنِ سِنَّهُ آلافٍ اه. 

وَنَصّ في الَْانية عَلَى أَنّهُ الصّحِيح وَف فَنْح الْقَدِير وََبْرِ وَإِذَا كانَ إِمَامُ مَسْجِدٍ حَبّهِ لا يم فَلَهُ أَنْ 
يَثْرِْكَ إلى غَيْرهِ فَالْخَاصِلٌ أَنْ الْمْصَّحَحَ في الْمَذْهَبِ أن ْنَم سْنَة سَْةٌ كن لا يَلْرَمُ منْهُ عَدَمْ ركه ِذَا لَرِمَ 
ِنْهُ تَنفِيرُ الْقَوْم وتَعطِيلٌ كثير مِن الْمَسَاجِدٍ خصُوصًا في رَمَاننَا فَالظاهِرُ اخْبَاُ الْأَحَبّ عَلَى الَْْمِكُمَا 
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تفل الْأَمةُ في زَمَانَا من بدَاءتِمْ بِقِرَاءَةٍ سُورَة التكائرٍ في الرّْعةٍ الأولى وَبقِرَاءكِمْ سُورَةَ الإلخلاص في 
الَانِيَةِ إلى أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُمْ في الرَكعةٍ التَاسِعَةَ عَشْرَ سُورَةَ َبّتْ وَفِ العشرِينَ سُورَةَ الإخلاص وَلَيِسَ 
براض كما هو طاجِر الخلاصةٍ وَعَهَ إلا َه فد ا بض الْأَئِمَةِ من فليا عَلَى هذا الْوجهٍ 
منْكرَاتٍ من هَذْرَمَةِ الْقرَاءَةِ وعَدَم الطَّمَأيئَةِ في الكوع وَالسّجُودٍ وفِمَا بَبْنَهُمَا وَفِِمَا بَيْنَ السَجْدََينٍ 
مع اشِْمَانا عَلَى ترك القَنَءِوَالتَعوذِولْمَسْمَلَةِ في وَل كُل سَفْع وَتَرْكِ الاشتراحة فيا بين ل 
ترويتينٍ َف الخلاصَةٍ وَالْأَفْصَلْ التَعْدِيلٌ في الْقِرَاءَةِ بن التَسلِيمَاتِ كذ روي عَنْ أبي حَبقَة إن 
فَضْل الَْعْضِ عَلَى الْبَعْضٍ في الْقرَاءَةٍ لا بَأْسَ بد أَمّا التَسْلِيِمَةُ الْوَاجِدَةٌ إِنَّ فَضْلَ النَانِيَةِ عَلَى الأول لا 
شَكٌ أَنَهُ لا يُسْتَحَبُ وَإِنَّ فَضْلَ الأول عَلَى الثَانِيَِ عَلَى لحلاف في الْفَرْضٍ الإِمَامُ إِذَا فَرَعَّ مِنْ التَشَهُدِ 
في المَرَاويح إن عَلِمَ أن الادة على فَذرِ الَّسَهُدِ لا قل أي بالدَّعَوَات وَإِنْ عَلمَ أَنهَا قل يَفَْصِرُ 
عَلَى الصّلاةٍ ِأنّ الصّلاةً فَرْضْ عِنْدَ الشافعَِ فَيُحْتَاطٌ اه. 

وَعَلَّله في فَتْح الْقَدِبرٍ بآنَّ الصّلاة فَرْضٌ أَؤْ سه وَل تُثْرَكُ السْئَنْ لِلْجَمَاعَاتٍ كَالتَّسْبِيحَاتِ اه. 

وَفَوْلَه بلْسَة مُعَعلْقٌ بِسُنّ بَيَانَ لِكَوْنِهِ سُنَةَ يها وَتعَقَّبَهُ الشَّارحُ بِأَنهُ مُسْتَحَبٌ لا سْنّةٌ وَصَرَّحَ في الْدَايَة 
باِخبابه بن روي وتيْنَالْحَامِسة ون الوثر لِعَادةِ أل رمن وَاسَْحْسَن البغضن الاسنتراحة 
وَفِ الْكافي وَالِاسْترَاحَةُ عَلَى حمْس تَسْلِيِمَاتِ ُكْرَهُ عِنْدَ الجَمْهُورٍ لأَنّهُ خلافٌ عَمَلٍ أَهْلٍ الرَمَيْنِ له. 
وَدكْرٌ الْعلَامَهُاللَجُ وَيُعْرَفْ من هذا كرَاهَةُ تَرْكِ الاشتراحة مِقْدَارَ ترويحَة عَلَى رَأسٍ سَائرٍ الْأشْفَاع كُمَا 
هُوَ سَأَنُ كر أَئِمةِ أفل رَمَانِنا في الْبلادٍ الشَامِية وَالْمصْرَةِ بطريق ٠‏ 
[منحة الخالق] 

أَحَدٍ لَهُ فَالظاهِرُ بِنَاءْ هذا الْقَوْلِ عَلَى الثَالِثِ فَقَطْ وَِنْ صَّحّ بناؤُهُ عَلَى الْأَوّلِ أَيْضًا تَدَبّرْ (قَوْلَهُ 
مَغطوفٌ عَلَى عِشْرُونَ) أي فَهُوَ مَرْفُوعٌوَالأَطْهَرُ الجر عَطْفا عَلَى حَمَاعَةٍ ِيَكُونَ نضا في سبي الحم في 
الصّلاة (قَوْلَهُ وَلَيْسَ فيه كَرَاهَةٌ في الشّفع الْأَوّلٍ من التَْويحَةِ الأخيرة) قَالَ الرَمْلِنُ لِقرَاءَتهِ في الرَكعةٍ 
الأول منه بالنصْرٍ وفي القَاَةِ من بالإخلاص وَفِيهِ فطل بسووة قبّث (قَوْله عقب الّارخ بأ 
مُستَحَبٌ لا سُنَةُ) قَالَ في النَهْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ في َدْبمَا عَلَى رَأْسِ الْحَامِسَةٍ لَكِنْ في الخُلَاصَة أَكْتَرْهُمْ عَلَى 
عَدَم الاسْتخباب وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

قُلْت إن أَرَادَ مِنْ الْحَامِسَةٍ التَسْلِيمَةَ الَامِسَةَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الآتِيهُ عَنْ الْكاني فَمَا اذَّعَاُ مِنْ الظُهُورٍ 
منُوعٌ إِذْ لا تَعرضَ لَهُ في كلام الشّارِح أَضْلا وَإِنْ أََادَ مِنْهَا التَرويحَةَ الَامِسَة فَكَلَامُ الخُلاصّة لَيْسَ 


فيهًا لِأنَّ نَصّ عِبَارَةِ الخلّاصّة هَكذَا وَالِاسْترَاحَةُ عَلَى حمس تَسْلِيمَاتٍِ اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ فيه وَأَكْتَرْهُم 
عَلَى أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُ وَهْوَ الصّحِيحُ 


2م22 


أَؤْلّ اله. 

وَلا يَخْقَى مَا فيه لِأَنّ الاشتراحة 1 تُوجَذ أَضْلًا في مَسْأَلَةِ الكاني إلا عَلَى حْمْسٍ تَسْلِيمَاتِ مَعَ أَنّهَا 
لَْسَتْ عَحَلَ الاسْتِرَاحَةٍوَبَِذَا قَالَ الإمَامُ خُسَامُْ الدَيْنِ في تَألِيفٍ لَهُ خاصٌ بالترَاويح لاستراحة عَلَى 
حْنْسٍ تَسْلِيمَاتٍِ لا نُسْتَحَبُ عَلَى قَوْلٍ الْأَكُترٍ وَهَذَا هُوَ الصّحِيح فَإِنَّ الصّحِيح أَنّهُ لا يُسْتَحَبُ إلا 
عِنْدَ تام كُلَ تَرُويحَةٍ وَهِيَ حْمَمْ تَرُويجَاتِ اه. 

بخلافٍ فِغل الْأَئمّة فَِنَ الاستراحة قَدَ وُحِدَتْ وَإِنْ 1 تَكُنْ تَامَةَ فَكيِفَ تَكُونٌ مَكْرُوهَةً الأول وَقَذْ 
قَالُوا أَنَهُمْ محيّرُونَ في حَالَة امجُلُوسِ إِنْ شَاءُوا سَبَحُوا وَإِنْ شَاءُوا قَرَءُوا الْقُرْآنَ وَإِنْ حارو صلوا أَرْبَعَ 
ركعاتٍ فرَادَى وَإِنْ شَاءُوا فعَدُوا سَاكِنَ وَل مَك يَطوفُونَ أنبوغا وَُصلُون زعي وَل الْمَدِية 
تعلون أََْعَ رَكَعَاتِ فُرَادَى وَحَذَا عُلِمَ أَنّهُ لَوْ قَالَ بانِْظَارٍ بَعْدَ كل ب تَرويحَةِ بَدَلَ قَوْلِهِ يلْسَةِ لكَانَ أؤلّ 
وَني الَْانِيّة يكْرَهُ لِلْمُفْمَدِي أَنْ يَفْعْدَ في التَرَاويح َإِذَا أَرَادَ الْإمَامُ أَنْ يَركُعْ يَقُومُ لِأَنّ فيه إِظَهَارَ 
الَكَاسُلٍ في الصّلاة وَالتَسَبه ِالْمَُافِقِينَ قَالَ تَعَالَ [وَإِذَا قَامُوا إِلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ] [النساء: 
2]اه. 


2 ماحم 5 


وَاخْتَلَهُوا في الْأْصَل قي الخاية يه المتجِيخ أن أَدَاءِ 0 يَماعَةٍ في رَمََانَ أَفْضّلْ 8 

اللَهُ عَنْهُ - كان يَؤْمُهُمْ في الْوثرٍ وَف النْهَايَةِ اخْتَارَ عُلَمَاؤنَا أَنْ يُوتِرَ في مَنْزِلِهِ لا يحَمَاعَةٍ لِأَنَ ل 
توا عَلَى الْوثْر جَمَاعَةٍ في رَمَضَانَ كُمَا اجْتَمعُوا عَلَى التَرَاويح ِأَنَّ عْمَرَ كانَ يَؤْمُْهُمْ فيه في رَمَضَانَ 

ننُ كغب كان لا يَؤْمُهُمْ اه وَرجُحَ الأَوَلَ في فح الْقَدِيرٍ به - صَلّى الله ل ار 
ا سن 

ار لو 0 الو ا ا ا 


دوه اع ةس ” 


8 


6 


و ادا افْتَدَى 35 و اخْتَلَهُوا فيه وَإِنّ افْتَدَى 51 00 يعاق اه. 


وَفي الْقُنيَهِ صَلّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ قلَهُ أَنْ يُصّلَيَ التَرَاوِيحَ مَعَ الإمَام وَلَوْ تَرَكُوا الْجَمَاعَةَ في الْفَرْضٍ لَيْس 
َْ أن يُصَلُوا لايح جَمَاعَةَ لِأَنّهَا تبَْ لِلْجَمَاعَةٍ وَلَوْ 4 يُصَلَ التَرَاوِيحَ مَاعَةَ مَعْ الإمام فَلَهُ أَنْ 
يُصَلَيَ الوثر مَعهُ نه دكرَ بَعْدَهُ أَنَهُ َوْ صَلَّى التَرَاويحَ مَعَ غَبِْهِ لَهُ أَنْ يُصَلََّ الْوثْرَ مَعَهُ هُوَ الصّحِيحٌ اه. 
وَمَنْ رَامَ الزَيَادَةَ عَلَى ما ذَكَرَْاهُ مِنْ أخكام التُرَاويح فَعَلَيْهِ مُوْلْفٍ خَاصّ ينا ِلإمَام الْأَجَلّ حسام الدِينٍ 
قَدْ اطّلّغت عَلَيْهِ وَآلَهُ الْمُوَفَّقْ لِلصّوَاب. ا ٠‏ 


(بَابْ إِذْرَاكِ الْمَريِصَةٍ) 

حَقِيقَهُ هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ شَئٌّ تمَعَلَّقُ بالْمَرَائْضٍ في الْأَدَاءٍ الْكَامِلٍ وَكُلّهُ مَسَائك لجاع (قَوْلَهُ صَلَّى 
كعَة من الظفر فَأَقِبِمَ يتم َه شَفْعَا وَيَفْمَدِي) لِأَنّ الأضل أَنَّ نَفْضَ الْعبَادَةٍ قَصْدًا بلا عُذْرٍ حَرَامٌ لِقَوْلِ 
تَعَالَ إلا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ) [غد: 33] وَلإِفْضَائِهِ إلى السَقَهِ خُصُوصًا إِذَا كانت فَرْضًا وَأَنَّ النَفْضَ 
ِلْكمَالِ إكْمَالُ مغق فَيَجُورْ كتفْض الْمسْجدٍ للإضلاح وكتفض الطْفْر لِلْجْمعةٍ وكمَنْ أَصَاب جَبََْهُ 
شَؤْكَ في سُجُودهٍ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَللا يَدْمَى مَا فيه 0 أَقُولُ: أَظْنٌّ أن لظ ترَكَ في عِبَارَةِ اللي رَائِدَةٌ من بَعْضٍ التْسّاخ أَخْنَهَا 
اسْتِبْعَادًا لَأَنْ يَكُونَ شَأَنْ الْأئمّة ذَلِكَ إِذْ سَأَئهُمْ الْمُسَامَلَةُ وَلْعَلَ ذَلِكَ كَانَ في رَمَانِهِ وَإِنْ نَبَتَ مَا قُلْنَا 
َنْدَفعُ الإيرَادُ عَنْ كلام هَذَا الْعَلّامَةِ وَإِلّا فَهُوَ كلامٌ مُتَهَافِتٌ يَبْعْدُ صُدُورْهُ من أَمَْالِهِ (قَوْلْهُ وَقَدَ قَالُوا 
إِ) قَالَ الرَملِيُ قَالَ اللي وَمِنْ الْمَكْرُوهٍ مَا يَفْعَلَهُ بَغْضٌ الجُمَالٍ من صَّلَاةٍ رَكعَمَيْنِ مُنْفَرِدَا بَغْدَ كُلّ 
َكعَتَيْن لِأَنَهَا بدْعَةٌ مَعَ محَالَفَةَ الإمَام وَالصّفي اه. 

قُلت: لكِنّ هَذِهِ الصَّلاةً عَيْرُ الْمَذكُورَةٍ هنا لِأنَّ هَذِهِ بَعْدَ كل رَكْعَتينِ وَالْمَذْكُورَةٌ هنا بَعْدَ كُلّ أزتع. 


(قوْل وبح الَو في فح الْقدير) قال اللي وني شرح الْمُنيةٍ لعامَة اخ وَالصجِيخ أن الجماعة 


فيهًا أَفْضَّلْ إِلّا أن سيَمَهَا لَِسَتْ كُسْبْيِّ جمَاعَةٍ التَرَاويح اه. 
وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَامَةُ مَهُ النّاسِ الَيَومَ (قَوْلَهُ وَلَوْ صلا الْوثْرَ ؛ بجَمَاعَةَ إ) قَالَ الرَمْلِنُ عَلَنَ آ لهُ في الضِيَّاءِ 
الْمَغَْوِيٍ بأَنّهَا نَفْلْ من وَجْهِ حَقٌَّ وَجَبَتْ الْقرَاءَة في حمِيعِهَا وَتُوَدَى بِعَبْرٍ أَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَالمَفلُ بِالجَمَاعةٍ 
غَيْرُ مُسْتَحَب وَلأَنَهُ 1 تَفْعَلَهُ الصَّحَابَةُ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - يِجَمَاعَةٍ في غَبْرٍ َمَضَّانَ اه. 


وَف التَهَايَة مثْلهُ وَهَذَا كالصّرِيح في أَنَهَا كَرَاهَةُ تنْزِيه تأَمَلْ. 


[بَابُ إِذْرَاكِ فَريِضّةٍ الصّلاة] 

(بَابْ إِذرَاكِ الْمَرِِصَةِ) (قَوْلهُ حَقِيقَهُ هذا الْبَاب) كذَا في مِغراج الدَرَايَةِ وَقَنْح الْقَدِيرٍ وَجَعَلَهُ في الْعنَايَة 
شُرُوعًا في الْأَدَاءٍ الْكَامِلٍ وَهُوَ الْأَدَاءُ بالجَمَاعَةٍ بَعْدَ الْفَرَاغ من بَيَانِ فرك الََْائْضٍ وَالْوَاجِبَاتَ 

تاذل قَالَ في التَهْرِ وَهَذَا أَوْلَ إِذ عَادَتهُمْ أَنَهُمْ لا يُبَوَبُونَ لِمَسَائْلَ شَىّ بَابَا بَلْ يُتَرْحِمُونَ عَنْهَا 
بِشَىّ أؤ مُتَقَرْقَة َو مَنْكُورَةَ فَكَانَ هَذَا الدّاعِي لِعُدُولِهِ في الْعنَايَة وَغَيْرِهِ إلى مام 


)25/2 


م ان ١‏ اع ام 


ل 0 8 تقول إذ صلى رفع ين الفأفر 
يَْمُ إِلَنْهَا أخرى ثم يُسَلّمْ وَيَدْحُلُ مع الْقَْم لَِنُّْكنَهُ إخرَارٌ الجمَاعَةٍ مَعَ إِخْرَازِ التَفْلٍ بِِضَافَة ركعَةٍ 
أَخْرَى إِلَيْهَا إذ التَطَوْعٌ شرع مَفْعَا لا وثْرًا وَمَىَ أَمْكن إِذْرَاكُ الْعِبَادتَيْنِ لا يُصّارُ إلى إِنِطّالِ أَحَدِهِما وَقَدْ 
صَرّحَ الْكُلُ هْا أنه إِها يَضُمُ رَكعَة أُخرى صِيَائَةَ لِلْموَدَى عَنْ الْبُطْلَانٍ وَهْوَ صَرِيحٌ فِِمَنْ صَلَى رَكعَة 
َقَطَ هَهِي باطِلٌَ لا أَنّهَا صَحِيحةٌ َكْرُوهَةٌ كما تَوَشمهُ بَْضُ حَتَفِيّة عضرا فَإِنْ قبل لَوْ عَم تَفُونُهُ 
تكُبيرة الافتتّاح فُلْنَا ذَلِكَ أَيْسَرُ من إنطَالِ الْعَمَلٍ إِذْ صِيَائعهُ عَنْ الْبُطْلَانِ وَاحبَةٌ وَإِذْرَاكُهَا فَضِيلَة وَجَارَ 
لإبَطَالُ لِمَا هُوَ سْنَة لِأَنَُ إكْمَالُ مَعٌْ كما قَدَمْمَاهُ وَالْمَعَاتنٍ أَحَقُ بِالاغتِبَارٍ مِنْ الصُوَرِ كُمَنْ تَذْكْرَ في 
الركوع السُورَة فَإنّهُ يَرْْصْهُ لِأَجلِهَا مع أَنَهَا وَاجِبَةُ وَهُوَ فَرْضٌ لِأَنَّ في رَفْضِهٍ إقَامََهُ عَلَى أَكْمَلٍ الْوْجُوهٍ 
ل ري ل ل ل وس ع ص لايس 
إذَا ل يَتَمَكّنْ مِنْ إِخْرَاج نَفْسِهٍِ عَنْ الْْهدَةٍ بالْمُضِيَ كُمَا إِذَا قَيّدَ قَيّدَ خَامِسَةَ الظهْرِ بِسَجْدَةٍ وَل يَكُنْ فَعَدَ 
الْأَخيرَةَ أَمًا ذا كان مكنا من الْمعِيٍ كه أن 5 لَهُ الشَّرْعٌ في عَدَمِهِ فَلَا يَبَطّنْ أَْلَّهَا بَنَ تَبْقَى تفْلَا 
إِذَا ضَمَّ الثَانِيَة أََادَ بالظّفْرِ لْمَرْضَ الرُبَاعِيَ وَأَرَادَ 0 شُرُوعَ الإمَام في مَوْضِعْ هُوَ فيه لا إِقَامَةَ 
الْمُوَذْنِ لِأَنهُ لا يَفْطّعْ صَّلَائهُ إِذَا أَقَامَ الْمُوَذْنُ وَإِنْ 1 يُقَيَدْ بالسَجْدَةٍ بَلْ يُتَمّهَا رَكُعَمَيْنِ كما في غَايَةِ 
ا ل رار ل ل رت لاس 
الَْرِيِصَةُ لا يَفْطَعْهَا مُطْلَقَا كُمَا ذكُرَهُ الشَارِحُ وَغَيْرْهُ وََيّدَ بالرّكعة لبي تم م بالمّجْدَةٍ أنه لو 1 يُقَيَد 
الأول بِالسَجْدَةٍ فَإِنَهُ يَفْطَعْ وَيَشْرَعْ مَعَ الِْمَام وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَّهُ ب بجَحَلَ الرَفْضٍ وَالْقَطْع لِلِْكُمَالٍ كذًا 
في الِْدَايَةِ وني الْمُحِيطٍ وَالْكَافِ هُوَ الْأَشْبَهُ وَقَيّدَ بِالْمَرْضٍ نه كان في التَفْلٍ لا يَفْطَعْ مُطْلَمًا وَإِعَا 


ُتَمُهُ رَكْعََيْنِ وَاخْتَلَهُوا في السْنّةِ قَبْلَ الظَفْرِ أؤ الجمُعَةِ إذَا أُقِيمَث أو خَطّب الْإمَامُ فَالصّحِيحْ أَنَهُ 
يتما أَربَعَا كما صَرّحَ به اْوَلوَاِيّ وَصَاحِْبُ الْمْبَْقَى وَالْمُحِيطٍ ثم الشْمْق لِأَنّهَا صَلَاةٌ وَاحدَةَ وَلَيْسَ 
الْقَطعْ لأإكْمَالِ بَل لِلْإنطال صورةٌ وَمَغق وَقِبلَ يَفْطَعْ عَلَى أْسِ الرَْعميٍ وََجْحَهُ في فح الْقَدِيرٍ بخن 
أنه يَعمَكُنْ من فَصَائِها بَغْدَ الْفَرْضٍ وَل إنطَالٌ في التٌسْلِيمِ عَلَى الرَْعَتيْنٍ فا يَقُوثُْ فَرْضُ الاسْتمَاع 
وَالْأَدَاءُ عَلَى الْوَجْدِ الْأَكْمَلٍ بلا سَبَبٍ اه. 

وَالظَاجِرُ مَا صَّحَحَهُ الْمَشَايخُ لِأَنَُ لا شَكَّ أَنَّ في التَسْلِيِم عَلَى رَأْسٍ الرَكعمَيْنٍ إنْطَالَ وَضْفٍ السُييّة لا 
لإْمَايها وََقدَمَ أَنّهُ لا يجُورُ ويَشْهَدُ م إْبَاتْ أخكام الصّلاة الَْاجدَةٍ دبع مِنْ عَدَمِ الاستفقاح 
وَالتعَوذْ في الشّفع انان إلى غَبْرٍ ذَلِكَ كما قَدَّمْنَاُ وَأَرَادَ مِنْ الظّفْرِ الظّهْرَ الْمُؤدَى لدَنّهُ لو شَرَعٌ في 
قَضَاءٍ الْقَوَائْتِ ث أُقيثْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَن صَلَّى ركْعَةً فَمَطْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ) عَلَلَهُ في الْعتاية بقَوْلِهِ لِأنَّ الْبُمَيْرَاءَ مَنْهِي عَنْهَا 
َال بَعْضْهُمْ فيه أنَّ النَهِي عَنْهَا لا يَفْمَضِي بَطْلَائَهَا قُلْت لكِنْ في الْحَوَاشي ي المسغديّة قَلَ فول أن 
لبا مني عَنْهَا عَم نه أن اَي بحَغق النفي إلا ل يَرَْ لبطانُ له. 

(قَوْلَهُ كما تَوَهَمَُ بض حَتَفِيّةِ عَصْرنا) قَالَ في النَهْر وَبُطْلَانُ هَذَا التَوَهُم غَهمْ عَنْ الْمَيَانِ (قَوْلُْ راد 
بالظّفْرِ الْمَرْضَ الرُباعِيَ) قَالَ الرّمْلِيُ فيه جَمْعْ بَْنَ الحقِيقَة وَالْمَجَازِ فَالْأَوْلَ الْإلخَاقَ بطَريقٍ الدَّلَالَةِ اه. 
قُلت: وَهَذًا هُوَ الْمَُاسِبْ وَإِنْ أْكَنَ الجَوَابُ عَنْ الجمع يَْهُمَا لِأَنَّ تَقيبدَهُ بِالظَْر لَهُ فَائدَةٌ سئب 
عَلَيْهَا الْمُوَلَفُ عِنْدَ فَوْلِهِ وَلَوْ صَلَّى ثلا (فَوْلُهُ وَقَيَدَ دَ بالَكعةٍ الي لا َيمُ إلا بِالسَجْدَة) يَعْني فَيّدَ إِغَامَ 
الشّفْع بها إذَا صَلَى وَكعةَ كاملة لِأَنَهَا لا تَسَمَّى ركْعَةَ إلا بِالسسّجْدَة فَأقَادَ أَنَهُ إذَا 1 يُصلّ رَكْعةَ كامِلة 
أن يدها بالسّجْدَةِ لا يَُِ سَفْعَا بل يَفْطَعْوَيَشْرَعْ (فَولْهُ وَيجَحَهُ في فنْح الْقَدِيرِ) قَالَّ في 
الشرنبلالية وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ أي حَدقة وليه َال السَرَحْسِيُ وَهُوَ الْأََْهُ (فَوْلُ وَأوادَ من الظَفرِ الظَّهرَ 
الْمُوَدَاةَ إل) قَالَ الرَملِنُ 1 أَرَ حك ما إِذَا أُقِيمَث قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ في قَضَاءٍ الْقَائئَةِ وَحَافَ إِنْ اشْتَعَلَ 
نا فَوْتَ الجَمَاعَةٍ الْحَاضِرَةٍ وَلَا شَكَ أَنّهُ إنْكَانَ صَاحِب تَرْتِيبٍ في وُجُوب الِابْتدَاءٍ بِالْقَائعَةِ وَإِنْ 4 يكن 
صَاحِب تَرْتِيبٍ فَلِكُلَ من الابتدَاءٍ بالْقَائئَِ وَالصّلَاةٍ الْحَاضِرَةٍ وَجْةْ ما الْأَوَلْ لِيَحُونَ الْأَدَاءُ عَلَى حَسَبٍ 
ما وجب وَلْيَخْرَجٍ من خلاف مَالِك - رَحمة الله - إن القزتيب عِندهُ لا يَسقْط بشئءٍ من الأغذار 
الْمَذْكُورَةٍ كُمَا نَصّ عَلَى مَذْهَبِهِ في الْمُجْتىَ وَأَمّا اَن فَلإِحرَازِ فَضِيلَةِ الجمَاعَةٍ الي وَرَدَ الْوَعْدُ 
وَالْوَعِيدُ فيهَا وَجَوَارُ تأَخيرٍ الْقَضَاءٍ وَعَدَمْ إمْكَانِ لاني فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا فَانَتْ وَتَلّاني قَضَاءٍ الْقَائئةٍ 
َعَ فم أَدَاءِ الاضِرَةٍ مَعَ الجمَاعةٍ وَهُوَ طَاهِرٌ من إشَارٍَ َوْلِهِ َو سَرَعَ في قَضّاءِ المَوَائْتِ ثم أقِيمَثْ 


لا يَفْطَعْ فإنّ فيه إضَارَة إلى أنه َو مث قَبْلَ سْرُوعِه يُقَدِمُ الحاضرة وَالَذِي يَطهَرُ بي أَرَْحِيّةُ هذا إِذ 


في الابتدَاءٍ بِالَائئَةِ وَالَالَهُ هَذِهِ تَفويتُ فَضِيلَةِ الجَمَاعَةٍ وَلَيْسَ في الْابْتدَاءٍ بالْحَاضِرَة تَفُويت 
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لا يَفْطَعْ كالتَفْلٍِ وَالْمَنْدُورَةٍ كَالفَائئَةِ كا في الخْلَاصَة وَقَيدْا بِكوْنِ الْإبْطَالٍ حَرَامًا َِيْرِ عُذْرٍ لِأَنَهُ َو 
كان لِعْذَرٍ فَإنَهُ جَائرٌ كَالْمَرةٍ إذَا فَارَ قِدْرْهَا وَالْمْسَافِرٍ إِذَا نَدَتْ دَابَُهُ أو حَافَ فَوْتَ دِرْهَم مِنْ مَالِهِ 
بل قَدْ يَكُونُ وَاجبًا كَالْمَطع لإِنْجَاءٍ غَريق وَفي فَتَاوَى الْوَلْوَلجِيَ الْمُصَلَي إِذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَويْه قَلَا يبه 
ما يَفرعْ من صَلَايه إلا أنْ تيت بهن قَطْع الصّلاة لا يمو إلا لِصَرورةٍ كلك الأختيم إذا 
حَافَ أنْ يَسْقْطَ من سَطح أو تَخْرْقَهُ الئَارُ أو يُغْرِقَهُ الْمَاءُ وَجَب عَلَيْهِ أَنْ يَفْطَعَ الصّلاةً هَذَا إِذَا كَانَ في 
الْمَرْضٍ فَأَما في التَوَافِلٍ ذا آدَاهُ أَحَدُ أَبوَيْهِ إِنْ عَلِمَ أَنهُ في الصّلاة وَنَادَاهُ لا بَأْسَ به أَنْ لا ييبَهُ وَإِنْ 1 
يَعْلمْ يبه اله. 

وَمنْ الْعذْرِ ما إذَا شَرَعَ في تَفْلٍ فَحَصَرَتْ جار حَافَ إِنْ 1 يَفْطعْهَا تفوثه هه يَفْطعها وَبْصَلَي عَلَيْهَا 
ِأَنَهُ لا يَعَمَكٌنُ مِنْ الْمَصَلَحَمَيْنِ مََا وَقَطْعْ النَفلٍ مُعْقِبٌ للْقَضَاءٍ بخلافِ الْنَارَةِ لَوْ اخْتَارَ تَفويَهَا كان 
لا إلى خُلْفٍ كذًا في فتح الْقَدِير. 

(فَولهُ ولو صَلَّى ثانا يم وَيَفمدِي ممَطوَعَا) لأ لكر كم الكل فََا يقل النَفْص وَإِمّا يَفمدِي 
مُتَطَوَعَا لِأنَّ الْمَرْضَ لا يَتَكَرّرُ في وَفْتِ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ في الْحَاوِي الْقُدْسِيَ أَنَّ ما يُؤَدّى مَعَ الْإمَام نَافِلَةٌ 
يدرك با قَصيلَة ابجماعةٍ وا ير عليه اضر فَنَهُ لا غْمدِي بَعدَهَا لِمَا علِمَ من باب الَْوْقَاتِ 
الْمكْرُوة وَهدَا فيد بالظِّرِ وَقَيّدَ اث لِأَنَهُ وكات في َالو يدها بالسَجَْة إن يَقطَُهَا 
ِأنُّ محل الرَفْضٍ وَيََحَيّرْ إن ضَاءِ عاد وَفَعَدَ وَسَلَّموَإِنْ شَاءَ كبر قَائِمَا ينوي الدُحُولَ في صّلَاةٍ 
الإمام كذ في الِْدَايَةِ وَفي الْمُحِيطٍ الْأَصّحْ أَنّهُ يَفْطَعْ فَائِمًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاجِدَةٍ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَشْرُوط 
ِلتَحَذُلٍ وَهَدَا فطع ولس بعحَثُّلٍ إن لمحلل عن الَف لا يون عَلَى رأس الرْعينٍ وتَكفِيه تَسْلِيمَة 
وَاحِدَةٌ للْمَطْع اله 

دا صَحَحَه في عَاَةِ اَن مغز إلى فَخر الإشلام وَاخْتَلهُوا فيا إِذا عَادَ هَل يعي التََهُدَ قل 
عم لأنّ الول ل يكن فُعُودَ حم وَقِيل يفيه ذَلِكَ العسَهُدُ أن لما قعَدَ ارنَقضَ وَلِكَ الْقيام كانه 1 
َهُمْ وَأوْرَد عَلَى فَوْلِهِ وَيَفْعَدِي مُتطَوعًا أَنَّ التطَوْعَ بحَمَاعَةٍ مَكْرُوةٌ خَارِجٍ رَمَضَانَ وَأْجِيبُ يِنَعَمْ إذَا كان 


لْإِمَامُ وَالْمَْمُ مَُطّوَعِينَ أَمّا إِذَا أَذَّى الْإِمَامُ الْفَرْضَ وَالْقَوْمُ التَقَلَ قَلَا لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - 
للرَجْلَيْنِ «إذَا صَلْيْثُمَا في رِحَالِكُمَا ثم أَتَيْثُْمَا صَّلَاةَ قَوْمِ فَصَّلِيًا مَعَهُمْ وَاجْعَلَا صَلَاتَكُمَا نَكُْمَا مَعَهُمْ سُبْحَة» 
أَيْ نَافِلَةَ كذًا في الْكاني. 


(قولهُ َِنْ صَلَى رَكعَة من الْفَجْرٍ أو الْمَغْرب فَأقِم َفطَعْ ويَْمَدِي) لِأَنَهُ لو أَضَافَ إِليْهَا أخرى لفَائَْهُ 
لجْماعَةُ جود الْفَراعْ حَقِيقَةٌ في الْمَْرِ أو سَبَهِه في الْمَغْرِبٍ لِأَنَ لتر كم الْكُلّ وَْمَلَ كلامة ما 
إذَا قَامَ إلى التَانِيَةِ وَ1َ يُقَيَدْهَا بِالسَجْدَةٍ وَقَيِّدَ باليكعة اخترارًا عَمَا إذَا قَيّدَ الثَانِيَة بِسَجْدَةٍ فَإِنَهُ لا 
يَفْطَعهَا وَيتمُهَا وَلَا يَشْرَعٌ مَعْ الإمام لِكَرَاهَةٍ التَفْلٍ بَعْدَ الْمَجْرِ وَكذا بَعْدَ الْمَغِْبِ في طَاهِرٍ الرَوَايَة عَلَلَه 
في الْكَانِ بأنّهُ إنْ وَاقَقَ إِمَامَهُ خَالَفَ السْنّة بِالتَتَفْلٍ بِالثَّلاثِ وَإِنْ وَافَقَ الِسْنَة فَجَعَلَهَا أَرْبعا خَالَفَ 
إِمَامَهُ وك ذَلِكَ بِذْعَةٌ فَإِنْ شَرَعَ أَتَهَا أََْعَا لِأَنَهُ أَخوّط إِذْ فيه 4 زيَادَةُ الرَكعَة وَمُوَافَفَةُ السّنّة أَحَق لِأَنَ 
محَالَعَةَ الإمَام مَشْرُوعَةٌ في الجُمْلَةِ كَالْمَسْبُوقٍِ فِيمَا يَقْضِي وَالْمُفْمَدِي إِذَا افَْدَى بِالْمُسَافِرِ وَمحَالَعَةُ السُنَةٍ 
ل تُشرَغ أَضْلاكدًا في الْكَان وَعَلَلَهُ في الْدَايَِ بن التََفْلَ بِالثَاث مَكْرُوةٌ وف غَايَة الْبَيَانِ أنه 3 
وَف شَرْح لايع الصّغير لِقَاضِي خَانْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَالظَّاهِرُ ما في المْدَايَة وَيْرَادُ بالْكرَاهَةٍ التَحْرِعَيّةُ له 
ل - نهِى عن كما في غَاَِ ان وهو من ل طَي 
الْبُوتِ قَطعِيَ الدَلَالَة فيِْيدُ كَرَاهَةَ التَخرم عَلَى أَصُولًِا 

[منحة الخالق] 

ذَلِكَ تأَمّلْ وَرَاجِعْ فَعَسَى تَظَفَرُ بالْمَنقُولٍ م نَقَلَ عَنْ النَوَوِيٍ أن الأَفْصَّلَ التَرْتِيِبْ لِلْخِلّافٍ في وَجُوبه 
وَعَنْ الإِسْتَويَ الْبْدَاءَةُبالْحَاضِرَةٍ حْمَاعَةَ نم قَالَ فَانْطز كيف اخْتَلَفَ مثل هَؤْلَاءٍ الأجلَاءٍ في تَرْجيح أَحَدِ 
لْوَجْهَيْنِ وَفَوَاعِدَا لا أن ذَلِكَ في سَاقطٍ التَرْتِيب فَإِنَ مَذْهَبَنَا كُمَذْهَبِهِمْ فيه اله. 

وَيَظْهَرُ : 00 مَا َحَحَهُ لأنَّ الْجَمَاعَةَ وَاحِبَةٌ عِنْدَنَا أ في كم الْوَاجب وَمُرَاعَاةٌ خلاف الإمَام 
مَالِكِ مُسْتحبَة مُسْتَحَبّةٌ قا يَنبَغي تَفويتْ الْوَاجبٍ لِأَجْلٍ الْمُسْتَحَتَ تأَمَنْ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَلَوْ صَلَّى لاا يُِمُ) قَالَ أَيْ الرَمْلِنُ وُجُوبا فَلَوْ قَطَعَ وَافْمَدَى كَانَ آثَا اه. 

قُلت: لكِن في التَعَاْحَانِيّة وَإِنْ أَرَادَ أن يَكُونَ فَرْضّهُ مَا يُصَلَّى مَعَ الإمَام فَاخخيلَهُ أَنْ لا يَفْعْدَ في الرَابعَةٍ 
مِنْ صَّلَاتهِ الي أَذّاهَا وَحْدَهُ وَيُصَلَّي الخَامِسَةَ وَالسّادِسَة وَيَصِيرُ ذَلِكَ نَفْلَا ويَكُونُ فَرْضْهُ مَا يُصَلَي مَعْ 
الإمام ث نَقَلَ بَعْدَهُ أَيْضًا اليلّة أَنْ يُصَلَّيَ الرَابِعَةَ فَاعِدَا فََنْمَلِب هَذِهِ تَفْلّا عِنْدَهْمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ اه. 


ب 


ث نت في الْمُهْسْعَانَ ذكر أن في فَوله يم سَارَة إل أنَهُ لا يََِْل بَةٍ ِل أن لا يَفْعْدَ على الرَابعَة 
َبُصَيهَا سك كما في الْمُحيطٍ وَمِْ أنْ يُصَلَيَ الزابعة فَاعِدَا قيب تفلا لِأَنّ الام فَرْضٌ كُمَا في 
المْنة اه. 

(فَولهُ وَهَدَا يد بالظفْر) قَالَ الَْلِئ أَقُولُ: هذا يُنَاقِضٌ ما تَقَدَمَ قَرِيًا من أن الْمْرَادَ بِالظفر الببَاعِية 


ص 


(قَوْلَهُ أ سَبَهِهِ في المَغْزبٍ) عَلْلَهُ في التَهْرِ بِعَيْرِ هَذَا وَهْوَ لَرُومُ التَفْلٍ قَبْلَ المَغْرِبٍ وَقَدْ مَرٌ أَنَهُ مكروة 


اه. 
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وَل سَلّمَ مع الإقام فَعَنْ بر لا يمه شَيْءْ وَقِلَ فَسَدَتْ وَيَقْضِي أَزَْعًا لأ َم بالاشبداءِ ثلاث 
قَيَْرَمهُ أَرْبَعْ كُمَا لَو نَدَرَ ثانا وَِذَا أََّهَا أَربعَا يُصَلْو كع وَيَفْعْدُ لِأَنَّ الأول من الصّلاة تَانِيَةُ صَلَاته 


5 
أ اعد 


وَل تَركهَا جَارّتْ في الاسْتخسَانٍ لا الْقِيَاسٍ وَلَوْ صَلَى الْإِمَامْ أَرَْعًا سَاهِيًا بعْدَمَا قَعَدَ عَلَى رَأْسٍ 
الفّلاثِ وَقَدْ افْتَدَى به الَجُلْ مُتَطَوَعًا قَالَ ابْنْ الْمَضْل تَفْسْدُ صَلَاةٌ الْمُفْتَدِي لِأَنَّ الرَابعَةَ وَجْبَتْ عَلَى 
الْمُفْمَدِي بالشروع وَعَلَى الإمام بالْقِيام إِلَيْهَا فَصارَ كَرَجْلٍ أؤجب عَلَى نَفْسِهٍِ أربعَ كعات بِالتَذْرِ 
فَافْمَدَى فِيهنٌ بِعَِْهِ لا تَجُورُ صلا الْمُْمَدِي كذَا هذا كَدَا في فَنْح الْقَدِير قَالَ في الخلّاصّة الْمُخَْارُ 


فَسَادُ صَّلَاةٍ الْمَُْدِي فَعَدَ الْإمَامُ عَلَى رأس الكَالكَة أؤ 1 يَفْعْدْ اه. 


(قولُ كر خُْوجة من مسنجدٍأَذِنَ فبه حَقٌ يُصَلِيَ وَإنْ صَلَى لا إلا في الظَهْرِ وَلَِْاءِ إنْ شرع في 
اْإِقَامَة) ليث ابْنٍ مَاجَهُْ «مَنْ أَذْرَكَ الْأَذَانَ في الْمَْجِدٍ م خَرَجَ 1 يخْرَج حَاجَةٍ وَهْوَ لا يُرِيدُ المُجُوعَ 
فَهُوَ مُتَافِقٌ» وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ عَنْ أبي الشّعْمَاءٍ قَالَ «كُنًا مَعَ أبي هُوَيْوَةَ في الْمَسْجِدٍ فَحَرَجَ 
رَجْلٌ جِينَ أَذَنَ الْمُوَذْنُ لِلَعَصر قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَمَدْ عَصَّى أَبَا القَاسِم» وَالْمَوْفُوفَ في مِثْلِه 
كَالْمَرْفُوع وَهَدَا يَدلَ عَلَى أَنَّ الكرَامة تْرِعِية وَعِي الْمَحْمَل عِنْدَ إطَْاَِا كما قَدَمْنهُ وَاسْتَْق 
المشابح مذها نا ذا كان يننظه به أئز جتاعة أخرى بأنذ كات مُوَْهَ أو إمانا في مسجر ترق 
الجَماعَةُ عيبت فَإِنُّ يرج بَعْدَ البَاءِ لِأَنَهُ َرَكَ صُورَة تكمِيل مَعْىٌ وَالْعِبْرَُ لِلْمَعْيَ رَادَ في البَهَايَةِ أؤ 
يَكُونْ حَرَحَ لِيِصَلَيّ في مسنجدٍ حَيّهِ مع المَاعَةٍ فلا بأ به مُطلهًا من غَبْرِ قَيْدٍ بالإقام وَالْمُوَذْنِ اهه. 


ولا يخْقَى مَا فيه إِذ خُرُوجْهُ مكرُوة تَْرِعَا وَالصّلَاةُ في مسجدٍ حَبّهِ مَندُوبَةٌ فلا يَرْتَكِبُ الْمَكْرُوةَ لِأَجْلٍ 
الْمَندُوبٍ وَلَا دَلِيلَ يَدُلُ عَلَى تَقْيِدِهَا با ذَكَرَهُ وَأَطْلَقَهُ الْمُصَّنَفْ فَشَمَلَ مَا أَذَّنَ فيه وَهُوَ دَاخِلّهُ أو 
دَخَلَ بَعْدَ الْأَذَانِ وَالظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ من الَْذَانِ فيه هُوَ دُخُولُ الْوَفْتِ وَهُوَ دَاخِلّهُ سَوَاءُ أَذّنَ فيه أو 
في غَيِْهِكُمَا أَنَّ الظَاهِرَ مِنْ روج مِنْ غَيْرٍِ صَّلَاةٍ عَدَمْ الصّلاة مَعَ الجَمَاعَةٍ سَوَاءْ خَرَجَ أَوْ كَانَ مَاكِنَا 
في الْمَسْجِدٍ مِنْ غَبْرِ صَّلَاةٍ كُمَا تُشَاهِدُهُ في رَمَاننَا مِنْ بَعْض الْفَسَقَةِ حَىٌّ لَوْ كَانَتْ الجمَاعَةُ بَُخَرُونَ 
وَصَلَّى مَعْ الجْمَاعَةِ يَنْبَغي أَنْ لا يكُون مَكْرُوهًا و1 أَرهُ كُلّهُ مَنْقُولَاوَقَوْلَهُ وَإِنْ صَلَّى لا أي وَإِنْ صَلَّى 
لْمَرْضَ وَحْدَهُ لا يِكْرَهُ خْرُوجَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ لأَنهُ قَدْ أَجَاب ذَاعِيَ الله مر قلا يب عَلَْه 
وَالظاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ عَدَمْ كَرَامَةِ الجُروجٍ لا عَدَمُهَا مُطْلََا لِأَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَقَدْ ارتكب الْمَكْرُو 
وَهُوَ تَرْكُ الجَماعَةٍ لأَنَّهَا عَلَى الصّجيح إِمّا سن موَكدَةْ أو وَاجِبٌَ وَل أَرَ مَنْ تبه عَلَيْه َاسْتَذْقَ الْمُصَبَفُ 
الظهْرَ وَالْعَشَاءَ عِنْدَ الشروع في الْإقَامَةِ فَإنَهُ يكْرَهُ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يخْرْجَ قَبْلَ الصّلَاةٍ مَعَ الجَمَاعَةٍ 
ِأَنّهُ َُّهَمْبمُحَالَقَةٍ الجَمَاعَةٍ عِمَانًا وَالتَفَل بَعْدَ هَاتَيْنٍ الصّلاتَيٍْ لَيْسَ بمَكْرُوه وََمَا في الْفَجْرِ وَالْعَصْرٍ فلا 
يكْرَهُ لَهُ الخرُوجُ لِكَرَامَةِ التَتَفْل َعْدَهمَا وَأَمَا في الْمَغْْب قَلِمَا فيه مِنْ التّتَفْل باللاث أَؤ مَُالَقَةِ الإمَام 
إنْ أَتّهَا أرْبَعًا وَكْكٌ مِنْهُمَا مَكْرُوةُ كُمَا سَبَقَ وَل يَذْكْرْ الْمُصَبَْ كم الْمُحْثِ في الْمَسْجِدٍ بلا صَّلَاةٍ 
ما في مَوْضِع لا بِكْرَهُ الَف فَالْكَرَاهَةُ ظَاهِرَةٌ وَآَمَا في مَوْضِع بِكْرَهُ التَّقْلْ فَذَكْرَ في الْمُحِيط أَنَهُ في 
ار وَالْمَغِْبٍ وَالْمَجْرِ يخْرْجُ لِكرَامَةٍ القَطَوْع بَعْدَهَا فْإِنْ مَكْتَ وَإِنْ 1 يَدْخُْل مَعَهُمْ يُكْرَهُ لِأنَ محَالْقَة 
الجَمَاعَةِ وزرٌ عَظِيمٌ اه. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ خَافَ فَوْتَ الْمَجْرِ إِنْ أَذَى سُنَتَهُ أَيتمُ وَتَركهَا وَإِلّا لا) 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَِذَا أتَّهَا ) قَالَ الرَملِيُ يَعْني إِذا أََادَ أَنْ يُتِمّهَا هَذَا الْمُفمَدِي أَرَْعَا يُصَلَي رَكعةَ وَيَفْعْدُ لِأَنَّ 
الأول مِنْ صَلَايِهِ الي أتَى با بعد مُفَارَةِ الإمام جي تانيةُ صّلَاته فَالْأَلِفُ وَاللَامُ في الصّلاة بَدَلُ مِنْ 
الْإِضَافَةِ تَأمَْ. 


[اخُرُوجٍ مِنْ الْمَْجد بَعْد الْأَدَان] 
(قوْلُ كَمَا أنّ الظَاهِرَ من الخُرُوج !) حَمَلَ في النَهرِ الُرُوجَ عَلَى حَقِيقَتِه وَجَعَلَ الْمَكْتَ مَفْهُومًا 


بالدَلَالَةٍ فََالَ وَإِذَا كَانَ الخُرُوجٌ إِْرَاضًا كَانَ عَدَمْ الصّلاةٍ مَعَ الْمُحْثِ حِينَ الْإقَامَةٍ بالإغْرَاض أل ثم 
اْمَرَض عَلَى الْمُوَلَفٍ بن مَا ذَكرَهُ با لا حَاجَة إِلَيْهِ وَآنّ هَدَا الْمَجَارَ لا قَرِيَة عَلَيْهِ (قَوْلهُ لِأنّ مَنْ 
صَلَّى وَحْدَهُ فَمَدْ ازتكب الْمَكْرُوة) أي وَمَنْ ارتكب مَكْرُوهًا ترما تَبْ عَلَيِْ إعَادَةُ الصّلاة أؤ 
مَكْرُوهًا تَنْزِبهًا تُسْتَحَبُ كُمَا سَتَذَكُُةُ في الْبَاب الآ وَالرَاجِحُ في الْمَذْهَبٍ وُجُوبُ صَّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ 
وَمُقْمَصَاُ أَنّهُ نب إِعَادَةُ مَنْ صَلَّاهَا مُنْقَردًا بالجَمَاعَةِ أَوْ تُسَنُ لِيْوَافِقَ الْقَاعِدَةَ الْمَذْكُورَةَ لَكِنْ فَوْلُ 
الْمُصَْفِ فِيمَا مر وَلَوْ صَلَى لان بم وََفْمَدِي مُمَطوَعا يان ذَلِكَ فَلَْوْل تَأوِيل الْقَاعدَةٍ بن يراد 
بالاجب وَالمُنَة الّذِي تُعَادُ الصَّلاةُ بتَرِكهِ مَا كانَ من أَجْرَاءٍ الصّلاةٍ وَمَاهِيهَا وَامجَمَاعَةُ وَضْفْ طَا 
خَارِجٍ عَنْهَا فلا تعَادُ الصّلاةُ لِتركه فَلْيْتَمَلْ (َوْلهُ أَمَا في مَؤْضع لا كْرَهُ التََقُ) الْمُرَادُ بالْمَوْضِع 
الْوفْتُ لا الْمَكانٌ (فَوْلهُ أن الع الجمَاعَة ور عَظِيمٌ) قَالَ في التَهْرِ هدَا يَقْعَضِي أَنّهَا أَسَدُ كراهة 
من التتَقْلٍ وَعلَى هذا 


)8/2( 


ِأَنَّ الْآَصْل أن سْنَةَ الْمَجْرِ لها فَضِيلَة عَظِيمَةٌ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «رَكْعمَا الْمَجْرٍ خَيْرٌ مِنْ 
الذّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَكَذَا ما قَدَّمَْاهُ وَكذًا لِلْجَمَاعَةٍ بالْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدَمَةٍ فَإِذَا تَعَارَضًا عُمِلَ يجَا ِقَدْرِ 
الْإمْكَانٍ وَإِنْ 1 تكن بَِنْ حَشِي فَوْتَ الرَكْعمَْنِ أَخررَ أَحَقَهُمَا وَهوَ الماع لِوْرُودٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ في 
لْجَمَاعَاتٍ وَالِسْنَةُ وَإِنْ وَرَدَ الْوَعْدُ فِيهَا 1 يرد الْوَعِيدَ بِتركهَا وَلأَنَّ نَوَابِ الجَمَاعَةَ أَعْظَمُ لِأَنّهَا مُكَمَلَةُ 
ذَاتِيةٌ وَالسْنَةُ مُكَبّلَة خَارجِيّةٌ وَالذَّاِيةُ أقَوَى وَشْمَلَ كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ يَرْجُو إِذْرَاكَهُ في التَسَهُدِ فَإِنَّهُ ه أن 
بِالسّنَةِ وَظَاهِرُ مَا في لجاع الصّغيرٍ حَيْتْ قَالَ إِنْ خَافَ أَنْ تَقُوتَهُ الرَكْعََانِ دَحَلَ مَعَ الْإمَام أَنْ لا يَأ 
لسُّنَةِ وَفي الخُلاصَةٍ ظَاهِرٌ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يَدْخُلْ مَعَ الِْمَام وَرَجَحَهُ في الْبَدَائع أن لأكتر خْكُمَ الْكُلّ 
5 الْكُلَ قَدْ فاته فَيْمَدَمُ الجَمَاعَةَ وَتَقَلَ في الْكَافِ وَالْمُحِيطٍ أَنّهُ يق يا عِنْدَهُمَا خِلافًا لِمُحَمَّدٍ لِأَنَ 
إذرَاكَ الْقَعدَة عِنْدَهُْما كإذرَاكِ ركُعَةٍ في الجُمُعَةٍ خلاهًا لَهُ وَقَدْ جَعَلَ الْمُصَبَفْ لِسْنَةِ المَجْرٍ حَكُمَيْنٍ ما 
الغ إن | يكن قت الجماعة وهو الما قوت الجر بقربكة قؤله أي 
وَأمّا الكَرِكُ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فَانْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ المَقِيُ إسمَاعِيل الرَّاهِدُ من أَنّهُ يَنْبَغي أَنْ يَفتَعحَ 
عق الْفَجْرِ ثم يَفْطَعُهُمَا وَيَدْخْلْ مَعَ الإمام حَقٌ تلْرَمَهُ بالشروع فَيَتَمَكٌنْ من الْقَضَاءٍ بَغْدَ الْمَجْرِ وَهُوَ 
مَرْدُودٌ من وَجْهَيْنِ أَحَدُهمَا مَا ذَكَرَهُ الِْمَامُ السَرَخْسِئٌ أَنَّ مَا وَجَب بالشُرُوع لا يَكُونُ أَفْوَى يما وَجَب 
بالنَذْرٍ وَقَدْ نَصّ مُحَمَدٌ أَنَّ الْمَندُورَة لا تُوَدّى بَعْدَ الْمَجْرٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ َانِيهِمَا مَا ذكَرَهُ قَاضِي 


خَانْ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ أن الْمَسَايِحَ نكِرُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بافيمَاح الصّلاةٍ عَلَى قَصدٍ 
أن يَفطع ولا يم ون غَيْرُ خسن ث إن ْنَا قيْدَا تركة الْمُصَبَفْ في قَوْلِهِ وإَِا لا وَهْوَ أن يج 
مَكَانَ عِنْدَ باب الْمَْجِدٍ يُصَلَي الْنّة فيد قَإِنْ 1 يد فَيَنَِْي أن لا يُصَلَيَ السمئة لَِنَرْكَ لْمَكْرُوهٍ 
مُقَدَمْ عَلَى فِغلٍ السْنَّةكدًا في فح الْقَدِيرٍ وَهُوَ مُتََرَعْ على أَحَدٍ الْمَوْلينِ لِمَا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ صَلَاه 
في الْمَسْجِدٍ الخَارج وَالإِمَامُ يُصّلَي في الْمَسْجِدٍ الدَّاخْلٍ قِيلَ ل بكرَه لِأَنَهُ لا يُعصّوّرُ بصُورَةٍ الْمُحَالفَةٍ 
لِلَمَوْمِ لاخيلافٍ الْمَكَانِ حَقِِقَةَ وَقِيلَ يُكْرَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كُمَكَانٍِ وَاحِدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَشَايحُ فيه 
كَانَ الْأَفْضَّلْ أَنْ لا يَفْعَلَ اه. 

َالْخَاصِل أَنَّ كم الْمُصّلَي نَافِلَةَ أؤ سْنَةَ لا يَخْلُو إِمَا أن يَكُونَ قَبْلَ شرُوع الإمَام في الْمَرْضٍ أَوْ بَعْدَهُ 
فَإِنْكَانَ الْأَوّلُ لا يَخلُو إِمًا أن يَكُونَ وَفْتَ إِقَامَةٍ الْمُوَذْنِ أو فَبْلَهُ فَنْكَانَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْمُوَوِنِ فَلَهُ أنْ 
يأْقّ يما في أَيّ مَؤْضِع أَرَادَ من الْمَسْجِدٍ أَوْ َيِه إلا في الطَرِيق كما قَدَمْنَاهُ وَِنْكَانَ وَفْتَ إِقَامَةٍ 
الْمُوَذّنِ قَفِي الْبَدَائع إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلصّلَاةٍ وَقَدْ كَانَ الْمُوَذّنُ أَحَدَ في الْإقَامَةِ يكْرَهُ لَهُ المَطَوْعٌ 
سَوَاءٌ كانَ ركعي الْمَخْر أو عر ِأَنَهُ ُكَهَمُْ بأنهُ لا يَرَى صَّلَاةَ 

[منحة الخالق] 

فَيَنْبَغي أَنْ يحب خْرُوجْهُ في هَذِهٍ الْخَالَةِ اه. 

لكِنْ في التَمَارْحَانِيّة عن الشَّامِلٍ لَوْ قَيَدَ الدَنِيََ بالسّجْدَة أَتَهَا وَحرَجِ لِأنَهُ لا تَطوْعَ بَغْدَ الْمَجْرِ 
وَالْمْكْتْ مَعَهُمْ بلا صّلَاةٍ مِنْ سُوءٍ الْأَدَب. 


[خَافَ فَؤْت الْفَجْرِ إِنْ أَدَّى سَُعَهُ] 

(قَوْلهُ وكدَا للجَمَاعَةِ) أي هَا فَضْل رَملِيٌ (قَوْلَهُ وف الخلاصّة طَاهِرُ الْمَذْهَبٍ أنه يَدْخْلٌ) كذًا ذكرَ في 
النَهْرِ أَنهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ وَعَرَاهُ إلى التَجْنِيس وَعَبِْهِ نم قَالَ وَيمَذَا تبر عْلِم أَنَّ فَولَهُ في الْبَخرِ أن 
كَلَامَهُ سَامِلٌ لِما إِذَا كَانَ يَرْجُو إذراكة في التَسَهُدٍ تخْرِيجٍ عَلَى رَأي صَعِيفٍ لا صَرُورَةَ تذغُو إَِيْهِ اه. 
أقول: ما ذكَرَهُ الْمُوَلَفُْ هْوَ الْمُعَبَادِرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَئْنِ َبَيَائَُ لِذَلِكَ ثم بَيائهُ مَا هُوَ طَاجِرُ الْمَذْهَبٍ لا 
لوم عَلَيِْ به َل قَولَهُ َبْلَ هَذَا وَإِنْ ل يكن بأنْ حَشِي فَوْتَ الرَكعتيْنِ يُشْعرُ باختيَارٍ طَاهِرٍ الوا 
(قَولُهُ َف الْمُحِيطٍ أَنّهُ أت بنا عِنْدَهُمَا إح) قَالَ في الشرنبلالية الَذِي تَحرَرَ عِنْدِي أَنَّهُ يق بالِسَْةِ إِذَا 
كَانَ يُدْرِكُهُ وَلَو في التَشَهُدٍ بالاثَقَاقٍ فِيمَا بَيْنَ مُحمَدٍ وَسَبْحَيْهِ وَلَا يعمد بإِذْرَاكِ ركْعَةٍ وَتَفرِيعْ الخلافٍ 
هُنَا عَلَى خِلافِهم في مُذْرِكِ تَشَهُدٍ الجْمْعةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْمَدَارَ هَُا عَلَى إِذْرَاكِ فَضْلٍ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ 
حَاصِل بإذرَاكِ الَسَهُدٍ بالِابعَاقٍ نَصّ عَلَى الاَقَاقٍ الْكَمَالُ لا كما طنّهُ بَعْصْهُمْ من أَنَهُ 1 يحْرِرْ فَصْلَهَا 


عِندَ محمد لقَْلِهِ في مُذرِكِ أَقلَ الكعة الثاني من الجمُعةٍ 1 يُذرِكُ الجمُعَةَ حَّ يبي عَلَْهَا الظَهْرَ يِل 
َولُ ْنا كَمَوهِمَا من أَنَهُ يُِْرُ تَوَابَهَا وَإِنْ 1 يَقُلْ في الجْمُعَةِ كَذَلِكَ اختِيّاطًا لِأَنَّ لجَمَاعَةَ شَرْطُهَا وَلذَا 
انوا عَلَى أنه َو حَلّفَ لا يُصَلَي الظَِرَ حماعََ فأذْرَكَ رمعة لا ينث وَإِنْ أذْرَكَ فَصْلَهَا نص عَلَيْ 
قَالَ الْكمَالَ وَهدًا عكر عَلَى ما قل فيمَن يَرْجُو إذْراكَ التَشَهُدِ في الْفَخرٍ ل اشَْعَل بِركعَيه من أنه 
عَلَى فَولٍ محَمَدٍ لا اغتبارَ به فبَمِوكُ َع المَجْرِ عَلَى قَوْلِهِ َاحَّ خلافة لِنَصَ محَمّدٍ هَْا علَى ما 
يُنَاقَضْهُ اله. 

هَدَا كَلَامُ الشرنبلالية وَالْخَاصِلٌ أَنَّهُ مُتَابِعٌ للْمُحَقّقِ الْكمَالٍ في ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَعَهُ وَقَدْ نَقَنَ الشَيِحُ 
إِبْرَاهِ هِيمُ الْخَلُِ كُلَامَ الْكَمَالٍ وَأَقَرَهُ وَكَذَا الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيّ في شرح النَظّم وَمَشَى عَلَيْهِ في امتح 

مَل مَعَ ما مَرّ (قَولَهُ وَهُوَ مَرْدُودٌ إ) قَالَ في الْعتابَة أقُولُ: إن أَرَادَ الْقَقِيهُ بمَوْلِهِ بَعْدَ الْمَجْرِ قَبْلَ 
طُلُوع الشنس فالزيفن مُوَجَهُ وَإنْ أَرادَ بَعْدَهُ فا وَالْمَصْدُ لِلْقَطع نَفْضُ لأكَمَالٍ فَلَا بأ به اه. 
وَف الْحَوَاشِي لسَعْدِيّة فيه بحثْ إِذْ لا إِكْمَالَ فِيهًا فَإِنّهَا لا تُوَدَّى بِالجَمَاعَةٍ ألا تَرَى إِلَ مَا مَرّ مِنْ قَوْلِهِ 
بخلافٍ تفل 5 َيِْسَ لأَكُمَالٍ وَكانَ الصّوَاب أَنْ يَقُولَ لِيُودِيَهَا مره أخْرى وَجَوَابَهُ أن إِنَطَالَ 
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الْجَمَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ الح - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «مَنْ كان يُؤْمِنْ آله وَاليَومِ الآخر فلا يقِمَنّ 
مَوَاقَفَ التْهَم» اه. 

وَعَحَتَ الْعَلَّامَةُ اللِيُ بأنّ هَذَا الظّنّ يَرُولُ عَنْهُ في تان الال إِذَا شوهد شُرُوعْهُ فِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ 
وَقَدْ نَصّ مُحَمَدُ في كُتب الصّلاةٍ من الْأَصْل في الْمُوَذْنِ يَأَحُذُ في الإقَامَةٍ مَة أَيِكْرَهُ أن يَعَطَوّعَ قَالَ تَعمْ إلا 
كْعَي الْمَجْرِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في فَهْمِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَؤْصُوعُهَا فِيمَا إذَا الْتَهَى إلى ا وَقَذُ 
سَبَقَهُ بالتكبير فَيَأقِ برعي الْمَجْرِ وَعَامَتَهُمْ عَلَى الإطلاقِ سَوَاءٌ وَصّلَ إلى الإمَام بَعْدَ شُرُوعِهِ أو قَبْلَهُ 
في الإقَامَةٍكمَا ذكرَهُ فَخْرُ الإسْلام اه. 

َعْني فَمَا في الْبَدَائْع و من التَعْمِيم لِرَكعَيَ الْمَجْرِ لَْسَ عَلَّى فَوْلٍ الْعَامَةٍ ة وَيَشْهَدُ لَُ ما في الْحاوي الْقُدْسِيَ 
وَالْمُحِيطٍ ولا يَتَطَوّعُ إذَا أَخَدَ الْمُوَذّنُ في الإقَامَةٍ إل رَكَعَيْ الْمَجْرِ اه. 

إلا أنَهُ قَدْ يُقَالُ إِنَّ ما يُوقِعْ في التهْمَةٍ لا يُرَكبْ وَإِنْ ارتَمَعَتْ بَعْدَهُ كُمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيَ إِياكَ وَمَا يَسْبق 


ِل الْقُنُوبِ إنْكَارْهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ اعْتَدَارْهُ وَإِن كَانَ الثَانِ فَبْكْرَُ لَه أنْ يَشْتَغِلَ بتَفْلٍ أو سُنَةِ مُوَكدَةٍ 
إلا سْنَةَ المَجْرٍ عَلَى التَفْصِيلٍ السّابق ثم السْنَهُ في السُتَن أَنْ أي با في بَيْتِهِ أو عِنْدَ اب الْمَسْحِدٍ 
وَإِنْ كَ بْكِنْ فَفِي الْمَسْجِدٍ الخارج وَإِنْكَانَ الْمَسْجِدُ وَاجِدَا فَخَلْفَ الْأَسْطْوَائَةِ وَنخْوَ ذَلِكَ أَوْ في آخر 


وَأَمّا الست الي بَعْدَ الْمَرَائْضٍ فَالْأَفْصَل فِعْلْها في الْمَِْلٍ إلا إِذَا خَافَ الِاشْتعَالَ عَنْهَا لو ذَهَب إِلَ 
الْبَيْتِ فيَأْقِ با في الْمَسْجِدٍ في أي مَكَان مِنْهُ وَلَوْ في مكان صَلَى فِيه فَرْضَهُ وَالْأَولَ أَنْ يَعَنَحَى خْطَوَةَ 
وَيُكْرَهُ لِلإمَام أَنْ يُصَّلَيَ في مَكَان صَلَّى فيه فَرْضّهُ كذًا في الْكانِ وَغَيْره. 


(قَوْلُهُ وَل تُُض إِلَّا تبَعَا) أي 1 تُقْضَ سُنَهُ الْمَجْرٍ إِلّا إِذَا قَانَتْ مَعَ الْقَرْضٍ فَتْقُضَى تَبَعَا للْمَرْضٍ سَوَاءٌ 
قَضَاهَا مَعَ الْجَمَاعَةٍ َو وَحْدَهُ لِأَنّ الَصْلَ في السْنَةِ َنْ لا تُقْضَى لاختصّاص الْقَضَاءٍ بالْوَاجبٍ 
وَالْحَدِيثُ وَرَدَ في قَضَائِهَا تَبَعَا لِلْمَرْضٍ في غَدَاةٍ لَيْلَةِ التَعرِيِسٍ فَبَقِي مَا وََاءَهُ عَلَى الْأَصْلٍ فَأقَادَ 
الْمُصَبَفْ أَنّهَا لا تقُضَى قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ أَضْلًا وَلَا بَعدَ الطُلُوع إِذَا كَانَ قَدْ أَدَى الْفَوْضَ وَمَمَلَ 
كلامة ما إذَا قصَاهْمَا بد الروالٍ أو قَبْلَهُ ولا حاف في اللَانٍ وَاحْمَلَفَ الْمَشَاِيخُ في الل عَلَى 
قَوْهِمَا وَالصّحِيحْ كما في غَايةِ لبان أَنَّهَا لا تُقْضصَى تَبَعَا لِآنَ النَصَ وَرَد بقَضَائهَا في الْوَفْتِ الْمهَمَلٍ 
بخلاف الْقِيَاسٍ وَمَا وَرَدَ عَلَى خلاف الْقيَاسٍ فَعَيْرْم عَلَيْهِ لا يُقَاسْ وَهِي وَارِدَةٌ عَلَى الْمُصَيْفٍِ فَلَوْ قَالَ 
وَل تقض إلا تبَعَا قَبْلَ الزوَالٍ لكَانَ أؤلى وَقيَدَ بسئة الْفَجْر أن سَائِرَ اسن لا تُقْصَى بَعْدَ الوقْتِ لا 
تَبَعَا ولا مَقْصُودًا وَاخَْلَفَ الْمَشَايخُ في فَضَائِهَا تبَعَا لِلَمَرْضٍ 

[منحة الخالق] 

الْعَمَلٍ قَصْدًا مَنْهِيٌ وَدَرْءُ الْمَفْسَدَةٍ مُقَدَمْ عَلَى جَلْبٍ الْمَصْلَحَةٍ اه. 

(فَوْلَهُ َعني فَمَا في الْبَدَائْع مِنْ التَْمِيم لِرَكْعقْ الْقَجْرٍ لَيْسَ عَلَى قَوْلِ الْعَامّة) تَخْصِيصُه بأنَهُ َس عَلَى 
َْلِ العامة عحَلُ نَطَر بل الْمَفهُومُ من الكلام َبله أنه نس عَلَى قَوْلٍ الجميع فَليتَامَلَ (قَولهُ ‏ الس 
في السّئن إح) أَقُولُ: الْمَذْكُورُ في البَهَايَةِ وَالْعنَايَةِ وَشَرْح قَاضِي حَانْ وَغَيْهما أن مَا ذكِرَ هُوَ السْنةُ في 
سْنَةِ الْفَجْرِ وََمَا غَيْرُهَا قَفِي النَبينِ إِنْ أمكتةُ أن يأ 8 قَبْلَ أَنْ يَرْكُعَ الْإِمَامُ أتَى يما خَارجٍ الْمَسْجدٍ 
م شَرَعٌ في الْفرْضٍ مَعَهلِأنَُ أذكتة إخرَا الْقضِلتٍ وَإِنْ حَافَ فَوْت وكْعَةٍ شرَعَ مه يلاف سُنَةٍ 
الَْجْرِ عَلَى مَا مَرّ اه. 

فَالصّوَابْ أنْ يَقُولَ م السُئَهُ في السْنةِ كما عبر به الْمَْدِسِيَ في صَرْحِهِ وقد أيه كذَلِكَ في أَصْلٍ بَعْضٍ 


النُسَخ لَكِنّهُ مُصَلّحْ بالسْتنٍ وَهَذَا الإصْلاح إِفْسَادٌ كَمَا َأَيْت م هَذَا الْحَكُمْ الْمَذْكُورُ إِذَا كان بَعْدَ 
الشُرُوع في الْفَرِيِصَةٍكُمَا في الْمُنيَةِ قَالَ وَأَما قَبْلَ شُرُوعِهِمْ في الْمَريِصّةِ فيَأْقِ بحا في أي مضع شّاءَ اه. 
وقد عْلِمَ هذا يما م وه يُعلَمُ أن الاب ا قُلْاهُ أن غَيْرَ سن سْنَةِ الْفَجْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ كما بَينَهُ 


[قضَاء سُنّهُ الْقَجْرِ] 

(قَوْلُ لأَنّ سَائِرَ السُّئنِ لا تُقُْضَى) إلى آخر عِبَارَتهِ قَالَ في الْدَايَةِ وَأَمَا سَائِرُ السْنَنِ سِوَاهَا لا تُقُضَى 
َعْدَ الوَفْتِ وَحْدَهَا وَفي قَضَائِهَا تبَعَا لِلْمَرْضٍ اختلافٌ الْمَشَايخْ اه. 

أيْ قَالَ بَحْصْهُمْ يَفْضِيها لِأنّهُ كم من شَئْءٍِ يَْبْتْ ضِمْنا وإنْ 1 يقث قَصْدًا وَفِهِ َطَر لَِنَ مِفْلَ هَدَا 
يُسَمّى تَبَعَا لا ضِمْئًا وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا لِاختصّاصٍ الْقَضَاءِ َالْوَاجِبٍ وَهُوَ الصّحِيحُ كذَا ف الْعنَايَة 
وَيحَذَا يُعْلَمُ مَا في كلام الْمُوَلْفِ وَلِذَا قَالَ في التَهْرِ أَنَّهُ مَيْةُ سَهْوٌ أَمًا وَل فَإِذَنَ ظاهِرَهُ أَنّهُ للا خلافٌ في 
قَضَائِهًا بَعْدَ الوَفْتِ تَبَعَا وَقَدْ عَلِمْت تُبُو تهُ وَأَمَا نيا قَإِدَنَّ الحلافَ في الْقَضَاءٍ بَعْدَ الْوَفْتِ تَبَعَا لَب 
هُوَ الخلافٌ الآ مَعَ بَقَائِهِ وَلِدَاكَانَ الرَاجِحْ في الْأَوّلِ عَدَمَ الْقَضَاءٍ وَفي الَّانِ الْمَضَاءَ اه لَكِنْ قَالَ 
الشّيْحُ إِسمَاعِيلٌ فيه كلام أَمَا أَولَا َإطلاق لْبَحرِ بنَاءَ عَلَى الْأصّحَ كما وَقَعَ لِلَبْْجُنْدِيَ وَغَيْهِ وما 
فَوْلَهُ نَانًِا وَاخْتَلّفَ الْمَشَايحُ إل فَبنَاءَ عَلَى عَلَى دأ فِيمَا أُخْثُلفَ فيه التَصْحِيح حَيْتْ يُعرُونَ بتخو 
ذَلِكَ فيه وَالتَصْحِيحٌ مُْتَلِفٌ في الع قَبْلَ الظهْرِ كما مر فلا يَلْرَمْ منْهُ نَفْي الاختلافٍ عَما قَبْلَهُ 
َقَائهِ بل ذكرَ أَنَهُ اختَلّفَ التَصْحِيحٌ في الْقَضَاءٍ تَبَعَا في الْوَهْتِ وَالظَاهِرُ الْقَضَءْ آنا 0 سن لاختااف 
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في الْوَفْتِ وَالظاهِرُ قَضَاؤُهَا وََنَهَا سُنَةُ لاختلافٍ الشَيْحَيْنِ في قَضَاءٍ الْأرْبَع قَبْلَ الظَفْرٍ قَبْلَ الرَكْعتَينٍ 
أَوْ بَعْدَهْمَا كُمَا سَيَأْقِ. 


(قَوْلُهُ وَقَصَى الي قَبْلَ الظَر في وَقْبَهِ قَبْلَ سَفْعِهِ) بَيَان لِشَيْئَينٍ أَحَدُهُمَا الْقَصَاءْ وَالدَاِنٍ تله أمَا الْأَوَلُ 
َفِيهِ اختلافٌ وَالصّحِيِحٌ أَنّهَا تُقُضَى كما ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْحِهِ مُسْتَدِلا بمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ البّيَ 
- صَلَى الله تَعالى عََيْهِ وَسَلّم - «كات إِذَا فَاتَمْهُ الْأَرْبَعْ قَبْلَ الظَهْرٍ قَصَامُنٌ بَعدَهُ» وَطَاهِرُ كلام 


لْمُصَبَفٍِ أَنّهَا سْنَةْ لا نَفل مُطْلَقْ وَدَكرَ قَاضِي حَانْ أَنهُ إذَا قَضَامًَا فَهِيَ لا تَكُونُ سْئَةَ عِنْدَ أي حَيقَة 
وَعنْدهُمَا َه وتِعهُ الشارح وتَعمَبَهُ في فح الْقَدِيرٍ بأ مِنْ تَصَرْفٍ المُصَتفِينَ إن الْمَذَكورَ مِْ وضع 
الْمسالة الاتقاق عَلَى قَصَاءِ الْأَرْبع وإِغَا الاخيلاف في تَفَدعِهًا أو تأخيرها وَالِاتََاقَ عَلَى أَنهَا تُقُضَى 
اتَمَاقٌ عَلَى وُقُوِعِهَا سُنَهَ إلى 1 دَكْرَهُ وَأَما النَّاتن فَاخْمْلِفَ فيه التَقْلُ عَنْ الشَّبْحَيْنِ فَذَكُرَ في الجامع 
الصّغبرلِْحسَامِي أن أبا يُوسُفَ يُمَدّمْ الكْعين وَحْحَمَد ُوََرهمَا وي الْمَنطومة وَسْرُوجها على الْعَكْس 
َف غَايَةِ الََانِ وَل أَنْ يَكُونَ عَنْ كُلِ وَاحِدٍ من الْمَاميْنِ روَايعانٍ وَيجَحَ في فَنْح الْقَدِيرِ تَدِمَ 
لعن لَِنَّالْأرْبَعَ فَانَتْ عَنْ الْمَوْضِع الْمَسْنُونٍ فلا يَقُوتُ الرَكْعَتينٍ عَنْ مَؤْضِعِهِمَا قَضْدًا بللا صَرُورَة 
اه. 


وَحَكُمُ الأربَع قَبْلَ لجْمْعةٍ كالأزبَع قَبْلَ الظَهْرِ كُمَا لا يخْمَى. 


(وْلهُ وَل يُصَلَ اطَّهرَ جماعة يإذراكِ ركعة) لِمَا في الجاع الكير إِذَا قال عَبْده خرٌ إن صَلَى الطهر 
حمَاعَةٍ فَسبقََْضِها لَ يَتْ وَهُوَ شَامِل لما إذا سبق بركعة أو بكر وََكرَ قَاضِي حَانْ في شَرْحٍ 
أن الظاجِرَ الَوَابُ أَنَّهُ ذا فَائنْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإمَام وَصَلَى اثلاث مَعَهُ لا يَخْنَثُ لِأَنهُ 1 يُصَلَّ الْكُلَ مع 
الإمام فَلَوْ قَالَ الْمُصَئْفُ بِإذْرَاكِ بَعْضِهًا لَكَانَ أَوْلى كن ذَكرَ الإمَامُ السَرَخْمِيِيٌ أَنّهُ يحنت لأ لأذكثر 
كم الْكُلَ وَلَا يَخنَتُ إِذَا صَلَّى رَكْعمَبْنِ فَمَطْ اتَمَاَا كُمَا لا يخم أَمًا عَلَى الْأَوَلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ 
باب الْأََانِ أَنهُ لَوْ حَلَفَ لا يأْكُلْ هَذَا الرَغِيفَ لا يَحنَثْ إلا بأكل ُبَّهِ ون الأكترٌ لا يُقَامُ مَقَامَ الكل 
لكِن في الخلاصّةٍ من كِتاب الْأَبَانِ َو حَلّفَ لا يَفْرَا سُورةٌ فَمََأهَا إِلّا حَرْقًا حت وَلَو قَرَأهَا إِلّا آي 
طَوِيلَةٌ لا ينَتُ. 


(قَوْلُ َل أَذْرَكَ فَصْلَهَا) أي فَصْل الجَماعَةِ لِأَنَّ مَنْ أَذْرَكَ آخرّ الشَّيْءِ فَقَدْ أذركةُ وََدِيثِ الصّجيح 
«من أَذركَ رَحْعَةٌ من الصّلاةٍ فَقَد أَذْركَ الصّلاة» وَهُوَ يجْمَعْ عَلَيِْ َك حص مُحَمدٌ ابالذُّر في الْدَايَة 
لِأَنّ الشبْهَةَ وَرَدَتْ عَلَى فَوْلِهِ أَنَّ مُدْرِكَ الإمَام في التَشَهُدِ في صّلَاةِ الجْمُعَة لا يَكُونُ مُدْرِكا لِلْجْمُعةٍ 
فَكَانَ مُقْتَصَى فَوْلِهِ أن لا يُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ في هَذِهٍ الْمَسْأَلةِ لِأَنّهُ مُذرِكٌ لِأذَقنَ فَأرَالَ الْوَهْمَ بذِكرِ 
حَمَدٍ وَدكَرَ في الْكاني وَعَبِِْ أنه َو قَالَ عَبْدُهُ حدٌ إِنْ أَذْرَكَ الظَفرَ فَإنّهُيحََثُ بإذْرَاكِ رَكعةٍ لذن إذراكَ 
الشَيْءٍ بِإِذْرَاكِ آخره يُقَالُ أذركت أَيَامَُ أَيْ آخِرَهًا وَفي الخُلّاصّةٍ مِنْ كِتاب الْأَبَْانِ مِنْ الْمَصْل الْحَادِيَ 
عَشَرَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ خرٌ إِنْ أَذْرَكَ الظَهْرَ مَعَ الإمَام فَأَذْرَكَ الْإمَامَ في التَشَهُدِ وَدَخَلَ في صَّلاته فَإِنَّهُ 
يحْنَثُْ اه. 


اطع 


َعَم أن إذراكَ الإُعةٍ 

[منحة الخالق] 

الآت فَالْخَاصِل أَنَّ السسَهْوَ ظَاهِرٌ في كلام التَهْرِ لا الْبَخْرٍ مِنْ تلك الَهَةِ نَعَمْ في قَوْلٍ الْبَخْرِ تَبَعَا في 
الْوَفْتِ الظَاهِر أَنَّ لَفْظَ تَبَعَا سَهْوَ لِأَنَهُ إذَاكَانَ في الْوَهْتِ لا يَكُونُ تَبَعَا لِأنَّ الْمَرْضَ يَكُونُ أَدَاءً 
َالْمَْابعَهُ َكُونُ في الْقَصَاءِ فلمُعَدبَرْ اه. 


[قَضَاء السّئة الي قَبْلَ الظّهرٍ في وَقته] 

(قَوْلَهُ وَحْكُمْ الْأربَع قَبْلَ الجمُعةٍ إ) أَقولٌ: َال سخا الشيخ محَمدٌ البتَاجِي ع الَْانُوق' وَأَمَا كُوْنُهَا 
هل تُقْصَى أو لا فَعَلَى ما قَالُومُ في الْمُعُونِ وعَبْهَا من أن سَْه لطر تُقْصَى يَفْعَضِي أَنْ تُقْصَى سه 
الجُمُعَةٍ إِذ لا فَرْقَ لَكِنْ في رَوْضَّةٍ الْعُلَمَاءٍ في باب فَضْلٍ مَنْ تمع الْأَذَانَ وَإِذَا جَاءَ اليّجْلُ إلى ان 
وَفْتِ الْإِمَامَةٍ َةٍ هَلْ يُصَلَي أَرْبَعَ كَعَاتٍ الي يُصََيِهَا قَبْلَ الجمْعَةِ أ لا قَالَ لا يُصَلَي بَلْ يَسْكْت ثم 
يَدْخْلُ مَعَ الإمام في صَلَاتِهِ وَسَمَطّتْ عَنْهُ هذه الْأَرِْعُ لِمَا روي عَنْ ابي - صَلَى الله علَِْ وسَلّمَ - 
أنَهُ قَالَ «إذَا حَرَجَ الْإمَامُ قَلَا صَّلَاةَ إِلّا الْمَكْيُوبَة» اه. ْ 

ذكرَة في فََاوَاهُ الي وَفَعَتْ لَهُ وَآلَه َعْلَمْ خَيْرُ الدَيْنِ الَمْلِيُ أَقُولُ: وَف هَذَا الاسْتَذْلَالٍ تَطَرٌ فَإنَهُ إِنَا 
يَدُلَ عَلَى أنّها لا تُصلَى بتغد خرُوجه لا علَى أَنهَا تشقط بالكل عق أَنهَا لا ُقْصّى بَعْدَ فرَاغِهِ مِنْ 
الْمَكْنُوبَةٍ وَِلَّا لَرمَ أن لا تُقْضَى سُنَةُ الظّفْرِ أَيْضًا إِذَا جَاءَ وَوْجِدَ الْإِمَامُ شَارِعًا في الظّفْرِ مَعَ أَنّهُ وََدَ 
النَهْيْ عَنْ الصّلَاة عِنْدَ الْإقَامَةٍ كُمَا في حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيِْهمًا «إذًا أَقِيمَث الصّلاةً قلا صَلَاةَ إلا 
الْمَكْيُوبَة» نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْأَصْل عَدَمْ قَضَائِهَا إِذَا قَانَتْ ث عَن علا ما سن لطر َإِعا قَانُوا 
بِقَضَائِهًا لحديث ل سي لاص رسن ل له 
كما قَدَّمَهُ الْمُوَلَفْ فَتَكُونُ سُنَهُ سْنّةُ الظَفْرِ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيّاسِ لِلْحَدِيثْ الْمَذُكُورٍ قَلا تُقَامنْ عَلَيْهَا سْنَهُ 


(قَوْلَهُ لكِن في الخلاصّةٍ !2) قَالَ الْعَلَامَهُ وح أَقَنْدِي الْقَرْقُ بَْنَ احرف وَالآبَةِ لا يخُمَى عَلَى ذَّوِي 
الْأَفْهَام فَالِاسْتدْرَاكُ الَّذِي ذَكرَهُ هَذَا الْقَاضِلْ لا يَخلُو عَنْ الْكُلَام 
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ين بش فلو قل لصيف هن يكو مذيكا ‏ لكان أؤل لتشمل الثواب والنت في انين 
الْمَذْكُورَةِ وني غَايَةِ الْبيَانِ أن الْمَسْبُوقَ يَكُونُ مُذْرِكا لَِوَابٍ الْجَمَاعَةٍ لَكِنْ لا يَكُونُ تَوَابهُ مذْلَ ثَوَابِ 
مَنْ أَذْرَكَ أَوَلَ الصّلاةٍ مَعَ الإمَام لِقَوَاتِ التَكْبيرَةٍ الأولى اه. 

وَقَدْ صَرَّحَ الْأُصُولِيُونَ بآنَّ فل الْمَسْبُوقٍ أَدَاءْ قَاصِرٌ يخلاف الْمُذْرِكِ فَإِنَهُ أَدَاء كَامِلٌ وَأَمّا اللّاجق 
فَصَرّحُوا بن مَا يَقْضِيهِ بَعْدَ فَرَاغ الإمَام أَدَاءْ شَبِيةٌ بِالقَضَاءِ فَظَاهِرُ كلام الشَارح أَنَّ الألاجق كَالْمُدْرِكِ 
لِكُوْنهِ خَلْفَ الْإمَام خَكْمَا وَهَذَا لا يَفْرَاً اه. ا 

فَيَفْتَضِي أَنْ يَخْنَتَ في ييه لَو حَلَفَ لا يُصَلَي يِجَمَاعَةٍ وَلَوْ فَاتَهُ مَعَ الإقام الأكثر فَظَاهِرُ كلامهم أَنَّ 
مَنْ أَذْرَكَ الْإمَامَ في التَسَهُدٍ فَمَدْ أَذْرَكَ فَضْلَهًا. 

(قَوْلْهُ وَتَطَوَعَ قَبْلَ الْمَرْضٍ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَفْتِ وَإِلَّا لا) أي وَإِنْ 1 يأَمَنْ لا يَعطَوَعْ لِأنّ صّلَاة التَطَوْع 
عِنْدَ ضيقٍ الْوَفْتِ حَرَامٌ لوا الَْرْضَ وَإِنْ 1 يَضق الْوَفْتُ فَلَهُ أن يتطوع فِإِنْ كانت سه مؤكَدَةٌ و1 
َفْنْهُ الْجَمَاعَةُ فَِنُّ يْسَنُ في حَقهِ الْإنِيانُ ينا باتَقَاقٍِ الْمَشَايخ وَإِنْ فَانَنْهُ الجَمَاعَهُ قَفِيهِ الخلافٌ 
وَالحِيحُ أنه يُسَنُ ايان ماما ذكرة فَاضِي حَانْ في شَرْحد لوي مُبَلاتِ لِْقرَائِضٍ وَإِنْ 1 تَكُنْ 
مُوَكَدَةَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسَْحَبّاتِ يُسْتَحَبُ الْإنْيانُ بحا وَإِلَا فَهُوَ محَيّرٌ. 

(قَوْلهُ وَإنْ أَذْرَك إِمَامَهُ رَآكعًا فكبّرَ وَوَقَفَ حَقٌ رَقَعَ رأْسَهُ ل يُدْرِكُ الركعة) خلاهًا لِْفْرَ هُوَ يَقُولُ أَذْرَكَ 
لْإِمَامَ فِيما لَهُ حَكُمُ الْقيَام وَلَنَا أنَّ الشَّرْطً هُوَ الْمُشَارَكَةُ في أَفْعَالٍ الصّلاة وَل يُوجَدْ لا في الْقِيّام ولا في 
الكُوع وَذْكْرَ قَاضِي حَانْ أن َرَةَ الخلافٍ تَظَهَرُ في أَنَّ هَدَا عِنْدَهُ لاحق في هَذِهِ الَكعَةِ حَقٌّ باق بحا 
َبْلَ راغ الإقام وَعِنْدَئا هُوَ مَسبوق بنا عق يَأ بها غك فَرَاغ الإمام وَأجْمهُوا أَنهُ َو انْعَهى إلى الإمام 
وَهُوَ قَائِمٌ فَكَبّرَ وَل يَرْكَعْ مَعَ الإمام حَقٌّ ركع الْإمَامُ ثم ركع أَنهُ يَصِيرُ مُدْرِكا لِتلّْكَ الرَكعة وَأَحْمَعُوا أنه 
َو افْمَدَى به في قَوْمَةٍ الكوع 1 يَصِرْ مُذْرِكا لِتِلْكَ الرَكعةِ اه. 

وَفِ الْمُصَفَّى وَهَذَا إِذَا اك الرَكُوعٌ ما إذَا 1 يْكنة لا يُعْمَدُ به عِنْدَ رُقْرَ أَيْضّا وف حَيْرَةٍ الْقُمَهَاءٍ إمَامٌ 
امح الصّلاةً فَلَما ركع وَرَقَعَ رَأَسَهُ من الرّكوع طَنَأَنُّ 1 يَفْا السُورة فرَجعَ وَقَرَاً م عَلِمَ أنه كان قَرَ 
السو فَجَاءَ جل وَدَحَلَ مَعَهُ في الصا ثم ركع تنا إن هَدَا الْمسبُوقَ يَصيرُ دَاخلًا في الصّلاةٍ لكِنْ 
عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةَ لِأنَّ الكوع الْأَوَلْ كَانَ فَرْضًا تامّا وَالآحَرُ تَفْلّا فَصَارَ كان الْمَسْبُوقَ 1 يُذْرِكُ 
الرَكُوعَ مِنْ هَذِهٍ الع اه. 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ وَمُدرِكُ الإمام في الكوع لا ياج إلى تكبيرئينٍ خلاهًا لَِعْضِهِمْ وَلَوْ نوَى بتلْكَ 


0. 


الدَكُيرَةٍ الوَاجِدَةٍ الرُوعَ لا الافتتَاح جار وَلَعَتْ 


[منحة الخالق] 

[ضْل الْمَاعةٍ] 

(قَوْلهُ َلَو قَالَ الْمُصَبَفْ ب يكُونٌ مُذرِكا هَا !2) قَالَ في النَهرِ وَالْعُذُ لَهُ أن الْبَاب ‏ يَنْعَقِدْ لِدَلِكَ 
وَذَكرَ مَسْأَلَةَ الجَمَاعَةِ كَالتَوْطِئَةِ لِقَْلِهِ بل أَذرَكَ فَصْلَهَا إِذْ را يَُوَهُمُ أنَّ بَيْنَ إذْرَاكِ الْمَرْضٍ وَالَْمَاعَةٍ 
تَلَارْمًا فَاحْمَاجَ إلى دَفْعِهِ. 


[صَلَاة التو عِنْدَ ضيقٍ الْوَفْتٍ] 

(قَوْلَهُ وَإِنْ اكه لجَمَاعَةُ) أَيْ وَصَلَّى مُنْمَرِدًا كُمَا في الرّْلَعِيَ (قَوْلهُ كُمَا ذكرَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْجِهِ) 
أَقُولُ: نص كلامه: الْإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ إِنْ شَاءَ أتّى 0 وَإِنْ شَاءَ تَرَكهَا وَهْوَ قَوْلُ الكزخئ - 
َحمهُ الله - لِأَنَ الب - عَلَيِْ الصّلاة وَالسََامُ - ما أتَى بالسئن إلا عِنْدَ أداءٍ الْمَْعُوبَاتِ بِالجمَاعَةٍ 
وَالْأَوَلْ أَصَّحُ وَالْأَخْلْ به أخوَط لِأَنَّ السْنَّ بَعْدَ الْمَكْبُوبَةٍ شْرِعَت جبْرٍ نُقْصَانِ يكن في الْمَكُنُوبَةٍ 

في ترك ما ميب عَلَيِْ لْمْفرِدُ إلى ذَلِكَ أخوج اه. 

َف الرَتَعِيَ الْمُصَلَي لا يدلو إِما أن يودي الْفَْضَ يحَماعَةٍ أو مُنقَردًا قن كان يحمَاعَةٍ فإِنّهُ يُصَلَي 
البكية لاتب قَطْعًا وَإِنْ كَانَ يُوَدِيِهِ مُنْمَرِدَا فَكَدَلِكَ الجَوَابُ في روَايَةِ وَقِبلَ يَتَحَيّر وَالأَوَلْ أَخْوَط اه. 
وَالْعَجَبْ يما وَفَعَ لِصَاجِبٍ النَهْرِ في هَذَا الْمَحَلَ فِإِنُّ بَعْدَمَا ذكرَ الْمَسْألَهَ عَلَى الصّوَاب قَالَ قَيّدَ 
بعَوْتِ الْفَرْضٍ لِأَنّهُ َو حَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لو أنَى يما اخْتَلَفُوا وَالصّحِيحٌ أنه يُسَنُ الإنيَانُ با كُمَا 
ذَكرَةُ قَاضِي حَانْ في شَرْحِهِ كُذَا في الْبَخْرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ كيف وَالجمَاعَُ وَاحِبَةٌ كما مَرّ اه. 

وَأَنْتَ قَدْ سمغت نص كلام قَاضِي حَانْ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ هُوَ مَا تَقَلْنَاهُ عَنْهُ ولا إشْعَارَ لَهُ بها ذكرَهُ 
صَاحِبْ النَهْرٍ أَضْلًا وَقَدْ وَقَعَ هَدًا الْوَهْمُ أَنْضًا لِتلْميذٍ الْمُوَلّفٍِ في مح الْعَفَارٍ فذَكْرَ عِبَارَة شَيْخَهِ ثم 
اسْتَشْكُلَ با تَقَدَمَ في الْمَجْرِ وَأَعْجَبُْ مِن هذا أَنَّ عِبَارَةَ الدُرَرٍ كعبارَةٍ قَاضِي خَانْ وَقَدْ دَكَرَ الشّبْحْ 
إِسمَاعِيلٌ إِشْكَالَ صَاحِبٍ النَهْرِ وَوَجَهَهُ عَلَيْهَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ إِشْكَالَ النَهْرِ لَيْسَ في هَذِهٍ الصُورَةٍ 
وَوَعَ لِلشَيْخ عَلَاءٍ الدِينٍِ في شَرْح النَنويرٍ نَظِيرُ مَا وَقَعَ لِلشّيْخ إسمَاعِيلَ بَلْ أَبدَعَ وَأغْرَب مْحَشِيه 
لْمَدَارِيُ اللي فَجَرَمَ بآنّ مَا في الدَُرٍ بَاطِلٌ وَتَعَجّب من الشُرْنْبَايُ حَيْتْ 1 يَتَعَرَضْ لِذَّلِكَ في 
حَاشِيهِ عَلَى الذُوَرٍ. 


وَالْخَاصِلٌ أَنَّ أَصْلَ السسّهْوِ مِنْ صَاجِب الئَّهْرِ وَالْمئح مَنْشَؤُهُ عَدَمْ فَهْمِ الْمَسْأَلَةِ وَقَد نَبّهَ عَلَى ذَلِكَ 


الْعَلّامَةُ الرَمْلِنُ في حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمئح وَف حَاشِيّتِهِ عَلَى هَذَا الْكتَاب فَقَالَ بَعْدَ تَصْويرهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى 
و الصثواب فافهم يك ون على 
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000 


نيته اله. 

ثم غلم أَنَهُ إذَا 1 يكن مُذْركا للرْكعة فَإنَهُ يب عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الْإمَامَ في السَجْدَتَيْنِ وَإِنْ 1 يَحْتَسِبًا لَه 
كَمَا لَوْ افْمَدَى بِالْإِمَام بَعْدَمَا رَفَعَ الإمَامُ رَأَسَهُ من اليكُوع صَرَّحَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيه بن عَلَيْ 
الْمُتَابَعَهَ في السّجْدَئَيْنٍ وَِنْ 1 يحْتَسِبًا لَهُ وَصَرَّحَ به في الْعْمْدَةٍ وَصَرَّحَ في الذَّخِرَةٍ أن الْمَُابَعَةَ فيهمًا 
وَاجِبَةٌ وَمُفْمَضَاهُ أَنَهُ َو ترَكَهُمَا لا تَفْسْدُ صَلائُهُ وَقَدَ توَقَفْنَا في ذَلِكَ مُدَّة حَنٌّ رأَنْت في التَجِيِسٍ مَعْزِي 
إلى فَتَاوَى أَئْمّةٍ مَةِ سمَرْقَندَ أَنّهُ لا تَفْسدُ لَوْ تَرَكَ وَعِبَارنهُ رَجْلّ انْتَهَى إل الإمَام وَقَدْ سَجَدَ سَجْدَةَ فَكُبّرَ 
وَنَوَى الِاقَبِدَاءَ به وَمَكْتَ قَائِمًا حَقَّ قَامَ الإِمَامُ و يُتَابِعْهُ في السَّجْدَةِ نم تَابَعَهُ في بَقيَّ الصّلاةٍ فَلَمَا 
فَرَعَّ الْإِمَامُ قَامَ وَقَضَى مَا سَبَقَ به تَجُورُ الصّلَاةُ إلا نه يُصَبِّي تَلْكَ الرّكعَة القَائَة بِسَجْدَتَيْهَا بَعْدَ فَرَاغ 
الإمَام وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَابَعَةُ جين يَشْرَعٌ وَاحِبَةَ في تِلْكَ السَّجْدَةٍ اه. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ 0 مُقْتَدِ فَأَذرَكهُ إِمَامُهُ فيه صَحَّ) وَقَالَ رُفْرُ لا يرئُهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بد قَبْلَ الإمام غَيْرُ مُْمَدٍّ به 
فَكَذَا مَا يُتبَهُ عَلَيْهِ ولَنا أَنَّ الشَّرْط هُوَ الْمُشَارَكَةُ في جُزْءٍ وَاجِدٍكُمَا في الطَرَفٍ الْأَوّلِ قَيّدَ بَكَوْنِ إمَامهِ 
شَاركُهُ فيه َن الْمُفْمَدِي لَوْ رَقَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكع الْإمَامُ فَِنَُ لا يَصِحُ انَْاقَا لِعَدَم الْمُشَارَكَة فيه 
وَالْمُتابَعَةٍ وَأرادَ بالركوع كل كن سَبََهُ اْمَأُْومْ به وَقيّدمُ في الذَّخيرَة بآنْ يَركع الْمُفْمَدِي بَعْدَ فَرَاغ 
الِمَامِ م من الْقاءة أَمَا لَو ركع قَبْلَ أَنْ يَأْحْدَ الإمَامُ في الْقرَاءَةٍ ثم قَرَا لْإمَامُ وركع وَاليَجُلْ راكع دك 
في الروع لا يرِنُهُ عَنْ الرُوع لأَنَهُ ركع قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَوْ ركع بَعْدَمَا قََا الْإِمَامُ اث آيَاتِ ثم َنم الْقِرَاءَة 
وَأَذرَكَهُ جَارَ ولو ركع الْإمَامُ بَعْدَمَا قَرَا الْمَاتحَهَ وَنَسِيَ السُورةَ فرَقَعَ الْمُفْمَدِي مَعَهُ ثم عَادَ الْإمَامُ إل 
السُورَة ثم ركع وَالْمفْمَدِي عَلَى رَكُوعِه الْأَوَلٍ أَجْرَأهُ لكوع وَلَوْ تذَكْرَ الإِمَامُ في ركُوعِه في الرَكعةٍ الثَالَِة 
أنَّهُ تَرَّكَ سَجْدَةَ مِنْ الرَكُعَة الثَنِيَة فَاسْمَوَى الْإمَامُ فَسَجَدَ لِلثَانِيَة وَأَعَادَ القَسَهُدَ ثم قَامَ وَركع لِلكَالكة 
وَاليَجْلُ عَلَى حَالِهِ رَاكمٌ 1 يجْزِ الْمُفمَدِيَ ذَلِكَ الرُكوع وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ اه. 

وَذَكْرَ الْمُصَبَفُ في الْكافي في مَسْأَلَةِ الكتاب أَنَّهُ يَصِحُ وَنكْرَهُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - «لا 
بَادِرُونٍ بالرّكوع وَالسّجُودِ» وَقَوْلُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - «اَمَا يدْسَى الَّذِي يَرَكَعْ قَبْلَ الإمام وَيَرْقَعْ أنْ 


يحوَلَ الل اه ل جمارِ» اله. 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنّهَا كرَامَةُ تخريم لِلنَي الْمَذْكُورٍ وني الخلاصةٍ الْمُفتَدِي ذا أتَى بالرّكوع وَالسُجُودٍ قَبْلَ 
الإمام هَذِهِ عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجْهِ إِمَا أَنْ يَأ بِمَا فَبْلَهُ أو بَعْدَهُ أو بالّكوع قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ أَوْ بالُكوع 
عه وَسَجَدَ َبْلَهُ أ أتى يما قَبْلَُ وبدْركُه الْإَامُ في آخرٍ الإكعاتٍ هن أتى بالإكوع وَالسُجود قَبْنَ 
الإقام في كلها يَبْ علي قصَاء ركعة بلا قِرَاءٍَ ويم صَلاَهُ وذ ركع مَعة وَسَجَدَ فَبْلهُ َب عليه 
قَضَاءْ رَكْعمَيْنٍ وَِذَا ركع قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ يَقْضِي أَرْبَعَا بلا قِرَاءَةٍ وَإذَا ركُعَ بَعْدَ الْإمَام وَسَجَدَ بَعْدَهُ 
جَارَثْ صَّلاثَهُ اه. 

وَوَجْهُهُ 

[منحة الخالق] 

بصِيرة مِنْهُ ون صّاحب التَهْرِ وَمِتَح الْعفَارٍ وَقَد حَلََا وَحَبَطَا في هَذِهِ الْمسالةِ خَلْطَا فَاجِشًا واه تعَالَ 


َغلَمُ. 


[أَْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا فكبرَ ووَقَفَ حَقٌّ رَفَعَ رَأسَهُ] 

(فَوْلَهُ ولو ركع بَعْدمَا قا الما ثلاث آياتٍ !خ) قَالَ الرَْلِيُ كان يَنبَغِي اميا بالْواجدة لِأنّهُ 
الْمَفْرُوضٌ وَبَعْدَ بحا هَدَا يما في النَهْرِ وَالَفْييدُ يكلا آياتٍ يفِيدُ أن أوَانَُ بَْدَ الواجب وَكان يَنْبَغِي 
اغْتبَارُ الآية وََنَهُ لَوْ ركُعَ بَعْدَمَا فَرَأَهَا الْإِمَامُ فَأذركهُ فيه أَنَهُ يَصِحٌ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ وَالوَجْهُ 
ظَاهِرٌ) أَقُولُ: الظَّجِرُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْوحْ عَلَى ارْتِفَاض الرَكْعَة التي كان فِيهَا وَحِيئَئِذٍ فرَكُوغ الْمُفْمَدِي غَيْرْ 
مُعْتبرٍ وَلَكِنْ فَدْ تَقَدَمَ عِنَدَ قَْلِ الْمُصَنْفٍ وَلَوْ ذكَرَ رَاكعًا أو سَاجِدًا سَجْدَةً فَسَجَدَهَا ل يُعدْهْما أَنّهُ لا 
يَلْرَمُ إِعَادَتُهُمَا وَلَكِنهُ أَفْضَلْ وَدَكْرٌ الْمُوَلَفْ هُنَاكَ مَا نَصّهُ وَعَا ذكَرَ هُنَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا في فََاوَى 
قَاضِي خَانْ من أَنَّ الإمَامَ لَوْ صَلَّى رَكعةً وتَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةَ وَصَلَّى أُخْرَى وَسَجَدَ كَا فَتَذَكُرَ لْمَمْرُوكة 
في السّجُودٍ أَنَّهُ يَرفَعْرَأْسَهُ مِنْ السّجُودٍ وَيَسْجُدُ الْمَمْرُوكةَ ثم يُعِيدُ مَا كان فِيهًا لِأَنَّهَا ازتفضّث فَيُعِيدُهَا 
اسْتخحْسَانًا اه. 

فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْت أَنّهَا لا تُرْتَمَضُ وَأَنَّ الإعَادَةَ مُسْتَحَبّةٌ وَمُفْمَضَى الْارْتِقَاضْ افْترَاضٌ الْإِعَادَةِ وَهْوَ 
مُفْمَضٍ لافتراض التَرْتِيب وَقَدْ اتَقَهُوا عَلَى وُجُوبِهِ اه فَلْيْتََمَل. 

نم رَأَيْت في الْمَضْلٍ الثاني عَشَرَ مِنْ الدّخِيرة تَفْصِيلًا في الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنّهُ إذَا رَفَعَ رَأَسَهُ من ركوع القَالَِة 
أن عَوْدَهُ إلى السّجْدَةٍ الْمَمرُوكةِ لا يَرْقْضُ الرّكُوع بَعْدَ تَامِهِ وَهَذَا نا يَسْتَقِيمُ عَلَى طَاهِرٍ الروَايةِ وَإنّْ 


تذَكُرَ وَهْوَ رَاكِعْ يَسْجُدُهَا وَيََشَهَدُ وَيْصَلَي التَلِقَة وَالرَابعَة بركُوعِهِمَا وَسُجُودِهما لِأَنّ الكُوع قَبْلَ 
نمام قَابِلٌ لِلرَفْضٍ بخلافه بَعْدَ رَفع الرَأْسِ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة اه. 

فَالظَاهِرُ أَنَّ مَا هُنَا عَلَى غَيِْ ظَاهِر الروَايَة َمل (قَوْلُهُ أو بالتّكوع قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ) قَالَ الرَمْلِنُ في 
الخلاصّةٍ جَعَلَ فَوْلَهُ أو بالركوع قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ مُوَخَرًا عَنْ فَولِهِ أو بالركوع مَعَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ وَهوَ 
الْمنَاسِبُ لِلتَفْصِيلٍ الآ (فَوْلُهُ وَيُدْرَكهُ الْإِمَامُ في آخر الرَكُعَات) الْأَطْهَرُ تغبير النَهْرِ بقَولهِ وَبدْرِكهُ في 
كل اليَكعّات اه. 

أَيْ يُدرَكُهُ إمَامُهُ في آخرجمًا في كُلَ الرّكعات (فَوْلهُ جَارَثْ صَلَاثة) وَكذًا في الصّورَة الحَامِسَةٍ وَهِيَ ما إذَا 
الى 
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في فَنْح الْقَدِيرٍ بن مُدرِكَ أَوَلِ صَلَاةٍ الإمام لاجق وَهُوَ يَقْضِي قَبْلَ فَرَاْ الإمَام قَفِي الصُورة الأول 
انه الرفعة الأولى فركوغة وَسْودهُ في الا قَاءعَنْ الأوى وف التََة عن الا في الرَاعةٍعَنْ 
الَالَِِوَيَْضِي بَعدَ الإمام رَكعةٌ بعيْرِ قِرَاءَةٍ لِأنَهُ لاجق وَفي التَاَِةِ تلْمَحَقْ سَجْدَتَاهُ في الَاِيَةِ ركع في 
الأول لِأَنُّ كان مُعْعبرا ويَْهُو رَكُوعْهُ في الَانيَة لوقُوعِهِ عَقِب يوعد الْأَوَلِ بلا سُجُودٍ بفي عَلَيِهِ ركع ث 
َكُوعُْ في الَالِةٍ مع الإمام مُعمبر وَيلمَحَقَ به سَجْودُهُ في رَابِعةٍ الإمام فَيَصِرُ عليه انه وَالرَاعَة 
قَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَقَضَاءْ الْأَْبَع في الثَالِئَةِ ظَاهِرٌ اه. 

وني الخلاصةٍ اْمُفْعدِي إِذَا و رَأسَُ من السَجدةٍ قبْنَ الإمام وال الإمام السَجدة قطن الْمفمَدِي 
أنّ الإمَامَ في السّجْدَةٍ النَاِيَةِ فَسَجَدَ نانِيَا وَالِمَامُ في السَّجْدَةٍ الأول إِنْ نَوَى مُتَابَعَةَ الإمَام أو نَوَى 
السّجْدَةَ الي فِيهَا الْإمَامُ أو نَوَى السَجْدَةٌ الأولى جار وَإِنْ نَوَى السَّجْدَةَ الثَانيَة وكانَ الْإمَامُ في الأول 
فَرَقَعَ الإِمَامُ رَأَسَهُ مِنْ السّجْدَةٍ وَانحط لِلنَايَةِ فَمَبْلَ أن يَصّعَ الْإمَامُ جَبْهََهُ عَلَى الْأَرْضٍ لِلسَّجْدَةٍ وَقَعَ 
الْمُفْمَدِي مِن التَاِيةٍ لا تجُورُ سَجْدَةُ الْمُْمدِي وكانَ عَلَيْهِ إعَادَهُ تلْكَ السّجْدَةٍ وَلَْ 1 يَعذَ تَفْسْدُ صَلَائة 


اه. وَاَللَهُ غلّم. 


(بَابُ قَضَاءٍ الْقَوَائتِ) . 
لَمّاكَانَ الْقَضَاءُ فَرْعٌ الْأَدَاءِ أَخَرَهُ وَقَدْ قَسَمَ الْأَصُولِيُونَ الْمَأمُورَ به إلى أَذَاءٍ وَِعَادَةٍ وَقَضَاءٍ فَالأَدَاء 
ابْتَدَاءُ فغل الْوَاجب في وَفْتِهِ الْمُقَيّدِ به سَوَاءًْ كَانَ ذَلِكَ الْوَفْتْ الْعْمْرَ أو غَيْرَهَ وا 1 تقل أَنَهُ فَعْلُ 


الْوَاجب كما قَالَ غَيْرْنَا لِأَنّهُ لا يُشْتَرَط ِغله كُلّهُ في وَقْتهِ لِيَكُونَ أَدَاءَ لِأَنَّ وُجُودَ التَحْرِمَةٍ في الْوَفْتِ 
كاف لِكوْنٍ الْفغلٍ أَدَاءَ وَالإِعَادَةُ فل مِثْلّهُ في وَقْهِ لحلل 

[منحة الخالق] 

ما فَبلَهُ وَأذْركة الْإِمَامُ في كُلّ الات فَاخَاصِل أَنُّ لا شَيْءَ عَلَيْهِ في الثاني وَالخَامِسَةٍ كما في النَفْرِ 
(فَوْلُهُ وَقَضَاءُ الْأَرْبَع في الثَالئَِ ظَاهِرٌ) أ الْوَاقِعَةُ تَالكََ في التَفْصِيلٍ وَوَجْهُهُ كما تقل عَنْ الخَانِيّة أن 
الركوعَ قَبْلَ الإمام غَيْرُ مُغْتَبرٍ فَلَا يَكُونْ السُجُودُ مَعَهُ مُْتَبَرًا اه. 

أي فَلَمْ يكن آتيًا بالكعاتٍ كُلَهَا قَالَ الرَْلِيُ وَوَجْهُ عَم قَضَاءِ شَيْءٍ في صُورَةٍ ما إذَا أتَى يما بَعدَهُ 
أؤ قَبَْهُ وَأَذركهُ الإمَامُ طَاهِرٌ أيْضًا وَدَلِكَ لِْمتَابَعَةِ في صُورَة الَْغْدِيةِ وَالْمُسَاركةٍ في المي مع إذْرَاكِ 
الْإمَام لَهُ فيهمًا (قَوْلُهُ وَِنْ نَوَى السَّجْدَةً الثاني أَيْ وَل يَنْو الْمَُابَعَةَ أَيْضًا ما إِذَا نَوَاهُمَا تَكُونُ عَنْ 
الأول تَرْجِيحًا لِلْمُتَابِعَةِ وَتَلْفُو يه عَبِْهِ للْمُخَالمَِ كما في الْقَفح وكذا إذَا ل يَنْو سَيْئَا حملا لِأَمْرِهِ عَلَى 
الصوَابٍ فَاخَاصِلْ كُمَا في الذَّخِرَةٍ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى سِنَةٍ وج في الْحَمْسَةٍ يَصِيِرُ سَاجِدًا السَّجْدَةَ 
الأول وَف السّادِسَةٍ وَهِيَ مَا إذَّا نََى القَنيَدَ فَحَسْب يَصِيرُ سَاجِدًا عَنْ الثَانِيَةِ لأ هَذِهِ نانيَةٌ باغْتِبَارٍ 
فِغْلِه فَاليَيَةُ صَادَفَتْ عَلََّا وَل يُوجَلْ في مُعَارَضَيِهِ نيد أخرى م ذكْرَ مَسْأَلَةَ مَا إذَا أَطَالَ الْمُفْمَدِي 
السَجْدَةَ الأول وَسَجَدَ الْإِمَامُ الَانِيَةَ نك وَفَعَ الْمُفْمَدِي رَأْسَهُ فَرَأَى الْإمَامَ سَاجِدًا فَظَنَ أَنهُ في السَجْدَةِ 
الأول فَسَجَدَ قَالَ فَالْمَسأَلَُأْضًا عَلَى سِنَِ ود وَفي الْوْجوه كلا يَصيرُ سَاجِدًا عَنْ الثَنية 


[بَابُ قَضَاءٍ الْمَوَانِتِ] 

(قَوْلَهُ فَالأَدَاءْ إ2) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ تَقْلِهِ تعْرِيف الْأَدَاءٍ عَنْ صَدْرٍ الشّريعَة بأنّهُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبٍ 
النَّابتِ بالْأمْر وَالْقَضَاءٍ بتَسْلِيم مثْل الْوَاجبٍ به اه. 

وَبِهِ عَلِمَ أنَّ مَا في الْبَخْرٍ مَدَفُوعٌ إِمًا أَوَلّا فَاِذَنَ كَوْنَ الْوَفْتِ الْمُقَيّدِ يَدْخُلْ فيه الْمُطْلَقْ حْمَعَ بَينَ 
الْمُتَنَافِيَيْنٍ وَإِمَا َانِيَا فَإِذَنَ هَذَا يا لا حَاجَة إلَيْهِ إِذْ تَسْلِيمُ الْعيْنِ يَشْمَلُ هَذَا النَوْعٌ من الْأَدَاءٍ وَإِلّا كَانَ 
مَكَلّا فَيَكُونُ قَضَاءٌ اه. 

وَامْجْوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَّ الْمُرَادَ بتَقْييدِهِ به جعَلَهُ طَْها لإيقَاعِهِ لا تَخْصِيصِهٍ بوَفْتِ مُعَينٍ مِنْ بَْنِ الْأوفَاتٍ 
حَقٌ يَرْدَ اتن وَعَنْ الَن بِأنّهُ َي عَلَى فَوْلٍ مَن عَرَقهبأنَّهُ عل الواجب في وَفْيهِ ومعْلُوم أنه لا 
يُشْترَط لِكُوْنِهِ أدَاءَ وود حَميعهِ فيه فَرَادَ قيْدَ الابدَاءِ لِيَدْْلَ ذَلِكَ والإلرَام عَدَمْ العكاس التَغرِيفٍ 
يبر (هوْلهُ فِغل مله) أي الواجب حَرَجَ به الْقَصَاءُ باء علَى اتيف الرَاجح لَه وَفَولهُ في وق 
حرج به الْقََاءُباء علَى التغريف الْمَزجوح لَه وحَرَجَ به أنًْا فِعْل مله َعْدَهُ لل غير القَسَادِ وعدم 


صِحَة الشرُوع فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْأَفْسَام التَلانَّة كما تبه عَلَيْهِ الْمُحَقَقْ ابْنْ الحْمَام في التَخرِيرٍ لكِنْ فَالَ 
الْعَلَامَةُ ابْنُ أمِير حَاج في شَرْحِهِ أَنَّ هذا مَبْوّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْبَعْض وَإِلّا فَقَوْلُ الْمِيرَانِ الإعَادَةُ في 
عُرْفٍ الشّرع إِنيَانُ بفْلٍ الْفِغْلٍ الْأَوّلِ عَلَى صِفَةٍ الْكَمَالٍ بأَنْ وَجَب عَلَى الْمُكَلّفٍ فِغْلْ مَؤْصُوفٌ 
ل ا ل ة 
ذَانََ مَعَ صِفَةِ الْكمَالٍ اه. 

يُفِيدُ أَنّهُ إذَا فَعَلَ َانِيَا في الْوَفْتِ أَوْ خَارجٍ الْوَفْتِ يَكُونُ إِعَادَةَ كما قَالَ صَاحِبْ الْكُشْفٍ اه. 

وَنَحْوُهُ في شَرْح أَصُولٍ فَخْرٍ الإسْلام للشَيْخ َكْمَلٍ الدينٍ َإِنَهُ قَالَ و1 يَذَكُرْ الشَيْحْ الْإعَادَةَ وَهِيَ فل 
ما فَعَلَ أَولُا مع صَرْبٍ مِن الخلَلٍ تنا َقِيلَ هُوَ إِنَْانَ مل الأول عَلَى وج الَْمَالٍ لِأَنَّهَا إن كانت 
وَاجبَةَ أن وَفَعَ الَْوّلْ فَاسِدًا فَهِيَ دَاخِلَةٌ في الْأَدَاءٍ أو الْقَضَاءٍ وَإِنْ 1 تكن وَاجِبَةَ بأَنْ وَقَعَ الْأَوَلُ 
تاقصًا فَاسِدًا قا يَدْخُلْ في هَذَا التَفْسِيم لِأَنَّهُ تَفْسِيمْ 
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غَيْرٍ الْفَسَادٍ وَعَدَم صِحَةٍ الشُرُوع وَهُوَ الْمْرَادُ بِقَوهِمْ كل صَلَاةٍ أَدِيَتْ مَعَ كرَاهةٍ التُخريم فَسَبيلَّا 
الْإعَادَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ قَلِدَا دَخَلَتْ في أَفْسَام الْمَأمُورٍ به وَالقَضَاءْ لَهُ تَعْربقَانِ أَحَدُهمَا عَلَى الْمَذْمَبِ 
الصّحيح مِنْ أَنَّ الْقَضَاءَ يِب با يحب به الْأَدَاءْ هُوَ فِعْلُ الْواجب بَعْدَ وَقْتهِ وَإِنْ عُرفٌ با يَشْمَلْ غَيْرَ 
الؤاجب من السْتن الي تُقُصَى فَيْبَدَلُ اواج بالْعِبَاةٍ فبْقَالُ ُو فِغل الْعبَادةِ بعد وها ولا يكُون 
خَارِجًا عَنْ الْمُفْسِم لِأَنَّ الْمَنْدُوب مَأمُورٌ به أَنْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَ (ِوَافْعَلُوا لير [الحج:77] لكِنّه 
تار فَلِهَدَا ل يُدْخِلْهُ أَكَْْهُمْ في تغريفه وَإِطْلَاقَ الْقَضَاءِ في عَِارةٍ القمَهَاءِ عَلَى مَا لَيْسَ بوَاجب حجار 
كما وَقَعَ في عِبَارَةِ الْمُخْتَصّرٍ حَيْتُ قَالَ وَقَضَى التي قبل الظّفْرِ وَكَذَا إطلاق الْقُقَهَاءٍ الْقَضَاءَ لِلْحَجّ 
َغد فَسَادِهِ يحَرٌ إذ نس لَه وَفْتْ يِصِيرُ برُوجه قَصَاء تَانِيهما عَلَى الْقَوْلٍ اْمزجوح من أَنَّ الْقضَاة 
يِب بِسَبَب جَدِيدٍ فَهُوَ تَسْلِيمٌ مِثْلُ الواجب وَمَنْ رَادَ عَلَيْهِ بالْأَمْرٍكَصّاحِبٍ الْمََارِ فَقَد تَنَاقَضَ كلامة 


لِأَنَّ الْمَفْغُولَ بَعْدَ الْوَفْتِ عَْنُ الْواجب بِلْأَمْرِ لا مِفلَهُ إذ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْأمْرٍ طَلَبُ سَيْئَينِ الفغلُ 
كوه في وق فَإذَا عَجَرَ عَن الَان لَِوَاتِهِ قي الْأَمر مُفْمَضِيًا دول مره بالِْذْلٍ مُفْمَضٍ لِكُوْنه 
يسبب جَدِيدٍ وتَضريحة بِالْأمرٍ مُفْعَضٍ لِكَؤْنه عَبئه وتام تحْقِيقهِ في كتابا اْمُسَمَى بِلْبٍ الْأصُولٍ مُخْتَصَرٍ 
ير الْأَصُولٍ وإ يَطْهَرْ إلاختلاف الْمَذْكُورٍ في سَبَبٍ الْقَضَاءٍ أَئرْ كما يَعلَمْهُ مَنْ طَالَعَ كب الْأَصُولٍ 
َف كف الْأَسوَار أن الوذلية في الْعاء في قال لمم لا في إخزاز الْقَضِيلةٍ. اهه. 


وَالظّاهِرٌ أن الْمُرَادَ بالْمَأَمَ تَرِكُ الصّلاةٍ فََا يُعَاقَبُ عََيْهَا إِذَا قَضَاهَا وَأَمّا ثم تأخيرهَا عَنْ الْوَفْتِ الذي 
هُوَ كبيرةٌ َبَاقِ لا يَرُولُ بالْقََاءِ الْمُجَرد عَنْ التَوَِْ بل لا بد مِنْهَا هَذَا وَيخورْ تأخِيرُ الصّلاة عَنْ وَفيهَا 
ِعْذْرِ كما قَالَ الْوَلْوَاِنُ في فَتَاوِيهِ الْقَائِلَةِ إذَا اشْتَعَلْت بالصّلاة تَحَافْ أَنْ يَمُوتَ الْوَلَدُ لا بأ بأَنْ 
تُوَخَرَ الصّلَاةً وَتُفْبِل عَلَى الْوَلَدِ لِنّ تأخيرَ الصَّلاةٍ عَنْ الْوَفْتِ يِجُورُ ِعذْرٍ ألا تَرَى أَنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عليه سَلََ - «أخْرَ الصّلاة عَنْ وَفهَا يَوْمَ الْحْدَقِ» وكذا الْمْسَافِرٌ إذَا حَافَ من اللُصُوصٍ 
وَقُطَّاع الطَريقٍ جَارَ كم أَنْ يُوَخَرُوا الْوََييّة لأَنَهُ بعْذْرٍ اه. 

وَف الْمُجْتَ الْأَصَحُ أن تَخيرَ الْقَوَائتِ لِعْذْرِ السسّغي عَلَى الْعِيَالِ وَف الحوائج يجُورُ قِيل وَإِنْ وَجَب 
عَلَى الْفَوْرِ يُبَاح لَه الَأخِيرُ وَعَنْ أَبي جَعَْرٍ سَجْدَةَ البََاوَةٍ وَالنَدرِ المُطلَقِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ مُوَسّعْ وَضَيّقَ 
لوا وَالْعَامِرِي اه. 

وَذَكُرَ الْوَلوَاحينُ مِنْ الصّوْمِ أَنَّ قَضَاءَ 

[منحة الخالق] 

الَْاجب وَهِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَبالْأَوَلِ يرج عَنْ الْعهَدَةٍ وَِنْ كَانَ عَلَى وَجْدِ الْكرَامَةٍ عَلَى الْصَحْ 
فَالْفِغْلُ النّان مَنِْلَةٍ الجير كاير بِسُجُودٍ السَهْو اه. ا 

وَهُوَ مُوَافِقُ كلام الْمِيرَانٍ حَيْتْ 1 يُقَيَدْهَا بالْوَفْتِ وَتُحَالِفَ لَهُ حَيْتْ صَرَّحَ بِعَدَمِ وُجُويًا وف شَرْح 
التُخْربرٍ ل تون الإعَادة وَاجبَةُ صرح غَيْرُ وَاحَدٍ من شُرَاح أصول فَخْرٍ الإشلام بها ليست 
بِوَاجِبَةِ وَأنَّ الأَوَلَ يَخْرَجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ وَإِنْ كان عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةٍ عَلَى الْأَصّحَ وَأَنَّ الئاق مَنلَة اَي 
وَالَوْجَهُ الوب كما أَشَارَإِِْ في الاي صرح به بَْضْهُمْ كالشيخْ حاف اين في شرح الْمَتَار 
وَهَُ مُوَائَِ لِمَا عَنْ السَرَخسي وبي لْيْسْرٍ من ترك الاغتدال لَه الإعادة زا بو لسر ويَكُونُ 
الْمَرْضُ هُوَ النَّايَ وَعَلَى هَدَا يَدْخُلٌ في تَفْسِيم الْاجب ثم نقِلَ عَنْ شَيْحْهِ ابن الحْمَام لا ِشْكَالَ في 
ووب الْإعَادَة إذ هُوَ الحكُمْ في كُلَ صَلَاةٍ أَدَِثْ مَعَ كرَاَةٍ النَخريم وَيَكُونُ جَابرًا لِأَذَوَلِ لَِنَّ الْفَرْضَ 
لا يتَكرّرُ وَجَعْلُهُ الدَانِ يَفْمَضِي عَدَمَ سُقُوطِهِ بالْأَوّلٍ إِذْ هُوَ لَازمُ تَرْكِ الزن لا الْوَاجب إلا أَنْ يُقَالَ 
الْمُرَادُ أنَّ ذَلِكَ امْتَِانٌ مِنْ الله تَعَالَ إِذْ يَْتَسِبُ الْكَامِلَ وَإِنْ تأَخَرَ عَنْ الْمَرْضٍ لما عَلِمَ سُبْحَاتَهُ أنه 


ع عدر 


سيوفعه. اه. 

أَقُولَ: وَيَظْهَرُ لي التَوفِيقَ بأنَّ الْمُرَادَ الْؤجُوب الافترَاضٌ في عِبَارَةٍ الشَيْخ أَكْمَلٍ الدّينٍ لِأنّهُ ذكْرَ 
وجُوبَهَا عِنْدَ وُقوع الأوّلٍ فَاسِدًا ولا شْبْهَةَ في أنَهَا جيتَئذٍ فَرْضٌ وَذَكْرَ عَدَمَّ الؤججوب عِنْدَ قوع الْأوّلٍ 
تاقصًا لا فَاسِدًا وَلَا شْبْهَة في عَدَمِ افْيرَاضِهَا جيدئِذٍ وَعَلَى هَذَا يُْمَلْ كلام شُرَاح أَصُولٍ فَخر الإسلام 
قلا يُتَاني ذَلِكَ مَا أَسَارَ إِلَيِْ في الْدَايَةِ وَصَرَّحَ به في شَرْح الْمََارٍ من أَنَّ الَْوجَة الْوْجُوبُ لِأَنَ الْمُرَادَ به 


الْوْجُوبُ الْمُصْطَلَحُْ لا الافتراض (فَوْلْهُ غَيْرُ الْقَسَادٍ وَعَدَمْ صِحَةٍ الشرُوع) قَالَ في التَهْرِ لا حَاجَة الي 
إِذْ اختلال الشَيْءٍ يُوَذّنُ ببَقَائِهِ ولا وُجُودَ لَهُ فِيمَا ذكرَ. اه. ا 

قُلت: قَدْ يجاب بأنَّ الل وَإِنْ لَِمَ منْهُ أن يَكُونَ بِعَيْرٍ الْمَسَادٍ وَعَدَم صِحَةٍ الشرُوع لكِنّ التَصْرِيحَ 
باللّازم في التَغريفٍ غَيْرُ بِذعِيَ تدَبَرْ وَاخمرِزْ عَنْ الَللٍ ِعَْرِ ما ذكِرَ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ بوَاجِدٍ مِنْهُ فَالْفِغْنُ 
يَكُونُ أَدَاءَ إِنْ وَفَعَ في الْوَفْتِ وَقَضَاءً إِنْ وَقَعَ خَارِجَهُ (قَوْلَهُ وَمَنْ رَادَ عَلَيْهِ بالْأَمرِ !إ2) قَالَ في النَهْر 
َال بَغض الْمُحقَقِينَ أن العَيِيةَ وَاْمِِِّة الْقِيَاسِ ِل مَا عْلِمَ من الْأَمرِ إذْ الْمَأمُورُ به إنْ يكن عَيْنَ ما 
عُلِمَ فَهُوَ الْأَدَاهُ وَإنْكَانَ مِثْلَهُ فَهْوَ الْقَضَاءُ وَهَذَا لِأَنَّ الشّارعَ إِنا أَمرَهُ بالصّلاةٍ وَ1 يُؤَدَهَا بَقِثْ في 
مي وَلَهُ قدرَة عَلَى مفْلها أن التَقلَ شرع لَهُ من جِنْسٍ ما َيه وهو مله فَأمَرَ بصَرْفِ مَالِهِ من النَفلٍ 
إِلّ ما عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَيحَذَا انْدَفَعَ التَتَافْضُ فَتَدَبَرَهُ اه. 

قَالَ الشَبْحْ ِممَاعِيل ولا يَخْقَى مَا فيه من التَكُلِيفٍ وَأتَى يُقَالُ بِأنَّهُ صَرَفَ مَالَهُ مِنْ التَفْلٍ إلى ما عَلَْ 


(52ك) 


الصّوْمِ عَلَى التَرَاخِي وَقَضَاءَ الصَّلاةٍ عَلَى الَْوْر إلا ِعذْرٍ. 


(فَوْلَهُ وَالَرِِبُ بَْنَ اْقَائِعَةِ وَالْوقِّْة وَِْنَ القََائِتِ مُسْمَحَقٌ) مُفِيدٌ لِسَبْئينٍ أَحَدُهُما بالْعبَارَة وَالْآحَرْ 
بالافْتيضّاءٍ أمّا الات فَهُوَ لُرُومُ قَضَاءٍ الْعَائئَةِ فَالْفّصْلْ فيه أَنَّ كُلَ صَّلَاةٍ فَانَتْ عَنْ الْوَفْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ 
وَجُويًا فيه فَإنّهُ يَْرَمْ قَضَاؤْهَا سَوَاءً تَرَكهًا عَمْدَا أو سَهْوًا أو بِسَبّبٍ نَوْعِ وَسَوَاءْ كائث الْقَوَائْتُ كثيرة 
أو قَلِيلَهَ قلا قَضَاءَ عَلَى تَجْنُونِ حَالَةَ جُونِهِ مَا قَاتَهُ في حَالَة عَفْلِهِكُمَا لا قَضَاء عَلَيّه في حَالَةِ عَفْلِهِ لَمَا 
فَاتَهُ حَالَة جُنُونِهِ ولا عَلَى مُرْئدّ ما فَاتَهُ زَمَنَ رِدَتِهِ ولا عَلَى مُسْلِم أَسْلَمَ في دَارٍ الحرْب وَل يُصَلَ مُدَهَ 
َهْلهِ بو جُويا وَلَا عَلَى مُعْمّى عَلَيْهِ أو مَرِيضٍ عَجَرَ عَنْ الْإَاءِ مَا فَانَهُ في تِلْكَ الخَالَةِ وَرَادَتْ الْقَوَائِتُ 
عَلَى يَوْمِ وَلَيْلَة وَمِنْ حُكْمِهٍ أن الَْائِئَةَ نُقُضَى عَلَى الصَفَةٍ الي فَانَثْ ث عَنْهُ إلا لِعذْرٍ وَصَرُورَةٍ فَيَقْضِي 
الْمُسَافْرُ في السسَفَرٍ مَا فَاتَهُ في الْحَصّرٍ من الْمَرْضٍ الرباعِيَ أَرْبَعَا وَالْمُقِيمُ في الْإقَامَةٍ مَا فَاتَهُ في السَفَرِ 
منْهًا رَكْعَتَيْنِ كُمَا سيق في آخر صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِ وَقَدْ قَالُوا نا تُقُضَى الصَّلَوَاتُ لخدن وَالْونْرُ عَلَى 
قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَصَّلَاةُ الْعيدٍ إِذَا فَانَتْ مَعَ الئاس عَلَى تَفْصِيلٍ بَأْتِ في باجنا وَسْنةُ الَْجْرٍ تَبَعَا لِلفَرْضٍ 
قَبْلَ الزّوَالٍ وَالْقَضَاءْ فَرْضٌّ في الْفَرْضٍ وَاحِبْ في الْوَاجِبٍ سُنّةٌ في السْنَةِ ثم لَيْسَ لِلْقَصَاءِ وَفْتْ معن 


َل جمِيعْ أؤقَاتٍ الْعمْرٍ وَفْتْ لَه إلا انه وَفْتْ طُلُوع الشَّمْسٍ وَوَفْتُ الزُوَالٍ وَوَفْتُ الْقرُوبٍ فَإِنهُ لا 
تجورُ الصا في هَذِه الْأَوَاتِ لِمَامَرٌ في خَلّو - 

وََما الأول وَهُوَ الترتِيبُ بَيْنَ الْقَائِعَةِ وَالْوَفِْيّة وبين الَوَائتِ فَهُوَ وَاحِبْ عِنْدَنَا يَفُوتْ الْوَارُ ته فَهُوَ 
مَؤْقُوفَ كمَا سَيَْقِ وَلَوْ كانَ شَرْطًا 1 يَسْقْط بِاليَسْيانِ كَعَيْرهِ مِنْ الشُرُوطٍ وَلَّمَا ل يَكُنْ وَاجِبا اصْطِلاحيًا 
ولا فَرْضًا لِعَدم فطعي ادَِل ولا سَرْطَ كَدَلِكَ مِن كل وج َم مر فعبرَ بلاق وَالدَلِيل عَلَى 
وُجوبهِ ما في الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ أَنَّ «عمَرٌ بن الحطَبٍ شغِل بسَبَبٍ كُفَارِ فُرَيْشٍ يَْمَ الحندَقٍ 
وَقَالَ ا رَسُولَ الله مَاكذت أَصَلِّي الْعَصْرّ حَىٌّ كَادَت الشَّمْسن أَنْ تَغْرْب فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسََامُ - وَآللّهِ ما صَلَيَْا َالَ: فََزَلنَا بَطحَانَ فََوَضَاً رَسُولُ اللّهِ - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - 
وَتوَضَأَا فَصَلّى رَسْولُ الل - صَلَى الله عليه وسَلُمَ - الْعَضْرَ بعَْمَا عرب الشَّمْسٌ وَصَلَيْنَا بعْدَهَا 
لْمَغْرب» وَلَوْ كان التَرتِبْ مُسْتَحبًا لَمَا أَخَرَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - لِأَجْلِهِ الْمَغرِبَ التي تَخيرعَا 
مَكْرُوةٌ بَِاءَ عَلَى أَنَّ الْكرَاهَةَ للَخرِم فلا تُرئكبْ لفغلٍ مُسْمَحَب وَبنَاءَ عَلَى أن التَأخِيرَ فَدْرُ ربع 
كعَاتٍ مَكْرُوة, لكن لا ليل على كؤنه واب يَفُوثُ الوا ؤت وذ َال فيد الْمُحَقَ في فح 
الْقَدِيرٍ إِطَالَةَ حَسَنَةَ كمَا هُوَ دَأَبْهُ وَعَرَضْنَا في هَذَا الكتاب تَخْرِيرُ الْمَذْهَبٍ في الأخكام لا تير لدََائلٍ 
وما الَّرتِيبُ بَيْنَ الْقوَائْتِ فَلِمَا روَاُ أحمَدُ وَغَيْرْهُ من أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «شُغِلَ عَنْ أَربَع 
صَلَوَاتِ يَوْمَ الحنْدَقِ فَمَصَاهُنٌ مرَتّبَة وَقَالَ في حَدِيثِ آخَرَ «صلوا كما َأَيْعُمُونٍ أُصَلَّي» فدل على 
الؤجُوب فُيَدَ بالْقَائئَةِ لأَنّ َيْرَ الَْائَةِ لا يُقْصَى وَيَِذَا قَالَ في الظّهيريّة وَالخَلَاصَةٍ يجُلٌ يَقْضِي صَلَوَاتِ 
مرو مع أَنّهُ ل[ يَفْنهُ شَيْءْ مِنْهَا اختيَاطا قَالَ بَعْطْهُمْ بِكْرَهُ وقَالَ بهم لا بِكْرَهُ لِأنَهُ أَحَدَ بالاخبيَاط 
لكِنّهُ لا يَقْضِي بَعْدَ صّلَاةٍ الْفَجْرِ ولا بَعْدَ صّلَاةِ الْعَصْر وَيَقَْاً في الرَكُعَاتٍ كُلَهَا الْقَانحَهَ مَعَ السّورَةِ. 
اه. 

وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ مَآلِ الْقَتَاوَى أَنَّهُ يُصّلَي الْمَغْرِب أَرْبَعًا يكلاث فَعَدَاتٍِ وَكُذَا الور وَذَكْرَ في الْقُنيَةِ فَولَنٍ 
فيهَا وَأَنَّ الإِعَادَةَ أَحْسَن إِذَا كانَ فيهًا الختلاف الْمُجْتَهِدِينَ وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَّ الإعَادَةَ فل مثله في وَقَتِهِ 
لل غَيْرٍ الْمَسَادٍ وَعَدَمِ صِحَةٍ الشُرُوع وَطَاهِرُهُ أن روج الْوَفْتِ لا إِعَادَةَ وَيَمَمَكُنْ الخَلَلُ فيا مَعَ أَنَّ 
َوْكَمْ ل صلا أِيثْ مع الْكَاةٍ فَسَبيلَا الإعادةُ وبا مطلق وني الْقُنية ما فيد افيد بالوفْتِ 
َإِنَهُ قَالَ إِذَا 1 يتم وَكُوعَهُ وَلّا سُجُودَهُ يُؤْمَرُ بالإعَادَةٍ في الْوَفْتِ لا بَعْدَهُ ث رَقمَ وَقْمَا آحَرَ أَنَّ الْإعَادَةَ 
[منحة الخالق] 


[التَرِيب بَيْنَ صّلاة الْقَائَِة وَالوفْيِيّة وبَْنَ الْمَوَائتِ] 


(قَوْلَهُ فلا قصَاء عَلَى تَْنونِ) إلى وله ولا علَى مر لباه مفَْوَة وَحَقّ لتر الْمنَاِبٍ لِمَا تحن 
فيه أن يقال فا قا عَلَى عَمْنُوِ في حالة عق ما فَاَهُ حال جئُونه كما لا قضَاء عليه حَالَةَ ونه 
ا فَانَهُ في حَالَةِ عَفْلِهِ لِنّ الْمُرَادَ يان حكرَزِ فَوْلِهِ َعْدَ تُبُوتِ وَجْويَا (قَوْلَهُ سْنَةُ في السُنّة) يَرْدُ عَلَى 
عُمُومهِ الْودْرُعَلَى قَويِمَا فَإِنَّ طهر الاي ووب قََائِهِ عِنْدَُّمًا َيْضَا كمَا مر مع فَوَهِمَا سبي 

لكن قد يَابْ بن كلامة مب عَلَى قَوْلِ الإمَام صَاحِب الْمَذْهَبِ (فَوْلهُ وَقَالَ في حَدِيثٍ آخَرَ ) 
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م« 


هذا أَْلى من قَوْلٍ الْدَايَةِ ثح قَالَ صَلُوا لإِيهَامِهِ أَنَهُمَا حَدِيتٌ وَاجِدٌ 


86/2 


أَوْلَ في الْخَالََيْنِ اه. 

فَعَلَى الْمَوْلَنِ لا ووب بَعْدَ الْوَْتِ فَالْحَاصِلَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبّا مِنْ وَاجِبَاتنَا أو ارتَكُب مَكْرُوهًا 
تخي لَمَهُ وبجوبا أَنْ يُعِدَ في الْوَفْتِ فَإِنْ حَرَجَ الْوَقْتْ بلا إِعَادَةٍ ثم ولا يب جَبْرُ النُفْصَانٍ بَعْدَ 
الْوَقْتِ قَلَوْ فَعَلَ فَهُوَ أَفصَّلْ وَيهَذَا حْمَلَ صَاحِبْ الْقُنيَةِ قَوْكُمْ بِكَرَاهَةٍ قَضَاءِ صَّلَاةٍ عُمُرِوِ مره نانِية 
عَلَى ما إِذَا لَ يكن فِيها سُبْهَهُ الخلافٍ وَل تكن مُوَدَاة عَلَى وَجْهِ الْكَرَامَةِ وَفي النَجْدِيِسٍ وَغَيِْهِ رَجْلٌ 
فَائَنْهُ صَلَاةٌ مِنْ يَوْمِ وَاجِدٍ وَلَا يَدْرِي أي صَّلَاةٍ هي يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمِ وَلَْلَة لِأَنَّ صَّلَاةَ يَوْمِ كَانَتْ وَاجِبَةَ 
ِيَقِينِ فَلَا يخْرُجُ عَنْ عْهْدَةٍ الْوَاجبٍ بالشّكَ وَإِذَا شَكَّ في صَلَاةٍ أَنَهُ صَّلَّامًا أَم لا فَإِنْ كَانَ في الْوَفْتِ أَنْ 
يد لَِنَّ سَبَبِ الوب قَائِمْ وَِنا لا يَْمَلُ هَدًا السب بِشَرْطٍ الْأَداءِ قبْلهُ وَفِيهِ َك وَإنْ خْرَجَ 
الْوَفْتْ ثم شَكّ قلا سَيْءِ عَلَيْهِ لِأنَّ سَبَبِ الْوْجُوبٍ قَدْ قَاتَ وَإِعَا يجب الْقَضَاءُ بِشَرْطٍِ عَدَم الْأَدَاءِ 
َبلَهُ وف شلك وَِنْ شَكَّ في نُفْصَانٍِ الصّلاة أَنَّهُ تَرَكَ ركعَةَ وَإِنْ ل يَفْرْعْ من الصّلاة فعََيْهإقَامُهَا 
ويَفْعْدُ في كُلَ رَكْعَةٍ وَإِنْ شَكّ بَعْدَمَا فَرَعَ وَسَلّمَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا اه. 

وَذكُرَ في الخُلاصّة في مَسْأَلَةِ الشَّكَ في الصّلاةٍ هَل صَّلَّاهَا أو لا وَكَانَ في الْوَفْتِ لَوْكَانَ الشَّكُ في 
صَّلَاةٍ الْعَصْرِ يَقْأ ف التكعة الأول وَالثَانيَة ولا يَقَْأ في الثَالِعَةِ وَالرَابِعَةٍ اه. 

وكان وَجْهَه أن لفل بَعْدَ صّلاةٍ اضر 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَلخَاصِل أَنَّ مَن تَرَكَ وَاجِبًا ) تَقَلَ احير الرَّملِيُ عَن الْعلَامَةِ الْمَفْدِسِيَ أَنّهُ يجب أَنْ لا ُعْعَمَدَ 
عَلَى هَدًا لِمَا ذكَرَهُ قربا من فَوْهِمْ كلُ صَلَاةٍ أدِيَتْ مَعَ الكَرَاهَة بها العَادهُ مُطَلقًا وَأولُ قَوْلٍ 


الْقُنْيَةِ إذَا 1 يتم رَكُوعَهُ وَلَا ب ل و يد 
لتََوِيلٍ نَظَرٌ نَعَمْ ظَاهِرُ كَلَامهم يَف يَقْمَضِي الْوْجُوب خَارِجَ الْوَفْتِ أَبْضًا وَيَدُلَ عَلَيِْ ما قَدَْاهُ عَنْ شَرْح 
التَخْرِبرِ من أَنَّ لْإِعَادَةَ وَاجِبَةٌ ون تَقَيبِدَهَا بَكُوْتًا في الْوَفْتِ مَبنيّ عَلَى مَا فَالَهُ الْبَْضٌ َنْ مُفْمَضَى 
هَذَا وُجُوبْهَا بَعْدَ الْوَفْتِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كلام الْقُْيَة عَلَى ظَاهِرِه وَيَكُونُ فَوْلَهُ يُؤْمَرْ بالْإعَادَةٍ في 
الوَْتِ لا بَعدَهُ مب عَلَى قَوْلِ مَنْ قَيّد الإعَادَةَ الوَفْتِ وَهَاهْمَا تَوفِيقَ آخَرْ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكرَهُ اْمُوَلَْ 
في هَذًا الحَاصِل وَدَافِعٌ لِمَا توَقّفَ فيه أَوَلَا وَلِمَا اغتَرَض به عَلَيْهِ الْمَقْدِسِيَ وَهُوَ أَنْ نَقُولَ الإعَادَةُ فِغلُ 
مثْلِه في وَقْتِه كما مَشَى عَلَيْه الْموَلَفُ تَبَعَا لِلتَخرير وَغَبْرِهِ وَقَوْهُمْ كل صَلَاةٍ ل 
لْإِعَادَةُ وُجُوبًا غَيْرْ مُطْلَقٍ ِنَاءٌ عَلَى هَدَا التَعْرِيفٍ لِلْإِعَادَةٍ لِأَنَهَا بَعْدَ الْوَفْتِ لا تُسَمَّى إِعَادَةَكُمَا مَرّ 
عَنْ التَخْرِيرٍ فَصَّارَ مَعْنَاهُ سَِيلُّهَا وُجُوبُ الإعَادَةٍ في الْوَفْتِ وَيَنْطَبِقُ م الْقنيَة وَمَا وَقُمَ لَهُ في 
الْقُِيَةِ انا يَكُونُ مَبْييا عَلَى الْقَْلِ بِعَدَم وُجُوب الْإِعَادَةٍ الَذِي مَسَى عَلَيْهِ سراح أَصُولٍ فَخْرٍ الإسلام 
كما مر وََقَلَهُ الْفْهْسْتَايُ عَنْ الْمُصْمَرَاتِ بِصِيغَة الْأَوْلَ الإِعَادَةُ قَالَ وَمِثْلهُ في الْمُحِيطٍ وَالُْنْيَةِ وَتوَادِرٍ 
لَْعَاوَى وَالتَرَغِيبٍ اه. 

وَذكر في الْمِغْرَاج أنَّ في الْمَْسُوطٍ ال عَلَى الْأَولَويَة وَالِِسْتِحْبَابٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوْجُوبٍ يَكُونُ 
فِعْلَّا بَعْدَ الْوَفْتِ أَفْصَلْ كما حَمَلَ عَلَيِْ الْموَلَْ كلام الْقُنيَةِ الآحَرَ وَتَحَصّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ قَالَ 
بوجوب الْإِعَادَةٍ يُقَيَدُهَا بالوَفْتِكُمَا قَالَ الْمُصَيَفُ في شَرْح الْمَنَارٍ الإعَادَةُ الإِنيَاكُ بمَذْلٍ مَا فَعَلَ أُوَلَا 
مَعَ نُقْصَّانٍ فَاجش ذَانَا مَعَ صِفَةٍ الْكَمَالٍ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمكَلّفٍِ فغل مَؤْصُوفٍ بِصِفَةٍ فأَذَاهُ 
تاقصًا نُقصَانً اح َب عَلَيْهِ إعَادَتُهُ في وَقْتَهِ اه. 

وَيَكُونُ عَلَى هَذًا الْقَوْلِ فِعْلْهَا بَعْدَ الْوَفْتِ أَفْصّلَ كما أَقَادَهُ كَلَامُ الْقُْيّة في مَسْأَلَةِ قَضَاءٍ صّلَاةٍ الْعْمْرِ 
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرٍ في الْإعَادَةٍ يَكُونُ هِي الْأَفْضَّلَ في الْوَفْت وَبَعْدَهُ كما أَقَادَهُ مَا رَقُمَلَهُ في الْقُنيَةِ انا 
فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنْ مَا ذَكرَهُ الْمُوَلَفُ في هَدَا الْحاصل مُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ في تغريف الْإِعَادَةٍ وَأَنَهُ لا مُحَالَقَة 
يْنَ ِيف وَبَيْنَ فَْهِمْ كُلُ صَّلاةٍ ! خِلَاهًا لِمَا يفْهَمُ من قَوْلِهِ وَقَد قَدَّْنَا إ وَانْدَفَعَ مَا ذكرَهُ 
الْمَقْدِسِيَ بَقِي هُنَا شَيْءٌ 1 يََعَرَضْ لَهُ لْمُوَلَفْ وَهُوَ أَنهُ لَوْ أَذّاهَا مَعَ كرَاهَةِ التَنزِيه فَالْأَفْصَلْ إِعَادَنُهَا 
أَيْضَا كُمَا ذَكْرَهُ الشَرْنبَايُ في إِنْدَادٍ الْقَتاح مُسْتَدِلا ِعْمُومٍ قَوِلٍ التَجبيسٍ كل صَلَاةٍ أَدَيَتْ مَعَ الْكرَامَةٍ 
ِإنَا عا لا عَلَى وج الْكراهةٍقَالَوَهَذَا سَامِل عاد بكراكة التنزيه وَل بغ من َيل الشيْخ 
حْمَلٍ الدينٍ بالؤاجب في فَوْلِهِ تُعَادُ عَلَى وَجْد غير مَكْرُودٍ أ ثُعَادُ الضّلَاهُ لاختبايا على وَجدٍ ليس 
فيه كَرَاهَةٌ وَهْوَ الخُكُمْ في كُلِ صَلَاةٍأَدِيَتْ مَعَ الْكَرَاَةٍ كما إذَا ترَكَ وَاجبّا مِنْ وَاجبَاتِ الصّلاةٍ. اه. 
أن الإِعَادَة ترك الْوَاجب وَاحِبَةٌ قََا يدَْعْ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مَنْدُوبَةَ بِعَرْكِ سْنَة لِأَنَّ الْمَكْرُوةَ مَوْجُودٌ 
َِرْكِ السّئة وَالنَكِرَةُ في سِيّاقٍ التّفي بِقَوْلِهِ تُعَادُ عَلَى وَجْدِ لَيْسَ فيه كَرَامةٌ تَعُمْ الْمَكْرُوة تَنِْهَا وَتْبَا 


اله. 

كَلَامُ الشْرْئْبَْايُ قلت وَيوَافِقهُ ما قَالَ الْقُهُسْمَانُ وني التُمْْتاشِيَ َو صَلَّى وف تَوبهِ صُورَةٌ وَبَب 
الإعَادَةُوَقَالَ أَبُو الْبّسْرِ هَدَا هُوَ الحَكُمْ في كُلَ صَلَاةٍ أَدَيَتْ مَعَ كَرَاهَةٍ التُخْريم وَفِيهِ إشْعَارٌ بن كرَاهَة 
لكَنزِيهِ لا ُوجب وُجُوب الْإعَادَةٍ وَكدًا كرَامَةُ التَخرم عِنْدَ غَيْرٍ أبي الْيْسْرٍ بَل الْأَوْلَ أَنْ تُعَادَ عِنْدَهُمْ 
اه. 

وَفِ مَكْرُومَاتٍ الصّلاةٍ من فَنْح الْقَدِيرٍ وَالَقُ النفْصِيلْ بَيْنَ كؤْنٍ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ كرَاهَةَ ترم فَتَجِبُ 
الْإِعَادَةُ أو تَنْزِيه فَتُسْتَحَبُ 0 


فَاغْتَيمْ هَذَا التَخريرَ. 
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مَكْرُوة قن قَرَاً في الكل أو في الْأوليين كان مُمَتَقلًا بالأربَع أو بِالْأُولِيتٍ عَلَى تقْدِيرٍ أَنُّ صَلَى الَْرْضَ 
ولّا ذا َك لَه في رع من كُلّ شَفْع تَحْص لِْفَرْضٍ عَلَى تفدير أنه 1 يُصلَ أ لِلقَسَادِ علَى 
تفِيرٍ أنه صَلَى الْفرْصَ ولا فَمْ يكن مفلا عَلَى كل تفديرٍ لكنّ مُفمَصاُ أن يَُولَ يرا ف كل شَفْع 
من السَفْعَينٍ في ركعةٍ ويَْرْكُ الِْرَاءََ في ركُعَةٍ من كُلَ صَفْع من عَبْرِتَغينٍ الأول وَالقَايَةِ ِلْقَاءة أن 
الْقِرَاءٌَ في الْقَرْضٍ في رَكعتَينٍ غَيْوُ عَبْنِكمَا سبق تفْريرْهُ ود يقَالُ إن لتقل الْمَكرُوه وَالْقَصْدِي وَهَذَا 
لَيْسَ كََلِكَ فلا يكُونُ مَكْرُوهًا كما لا يَخْمَى فَيَفْرا في الْأَوليْنِ أ في الْكُلَ وَفي الحاوي الْقْدْسِيَ لَوْ شَكَ 
في إِغَام صَلايه فَأَخْبره عَذَْانِ أَنّك لا مي أَعَاد وَبِقَوْلِ الَْاجدٍ لا كِب الْإعَادةُ اه 00 

وَفِيه بحت لِأَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ مَقْبُول في الدَيانَاتٍ اللَّهُمَ إلا أنْ يُقَالَ إِنَّ فيه إِلرَامَا مِنْ كُلَ فَشَابَ 
خَقُوقَ الْعِبَادٍ وَقَيّدَمُ في الْمُحِيطٍ بِالْإمَام وَعَلَلَهُ لِأَنَهَا سَهَادَةٌ لِأَنَّ حَكْمَهُ يَلْرَمُ الَْيْرَ دُونَ السدر 
وَشَهَادَةُ الْمَرْدِ لا تُقْبَل اه. 

فيفِيدُ أَنُّ َو ل يكن ماما فَقوْلَ الْوَاحدٍ مَفْبُولُ فإِطْلَاق الحاوي لَيْسَ بالحاوي وني الحاوي أَيْضًا ل 
َذَكَرَ أَنَهُ تَرَكَ القرَاءَةَ في رَكُعَةٍ من صَّلاة يَْمِ وَلَْلَةِ قَصَى الْفَجْرَ وَالْوثْرَ اه. 

وَوَجْهُ إِنَّ ترْكَ الْقِرَاءَةٍ في رَكعَةٍ وَاجِدَةٍ لا ُبْطِلْهَا في سَائِرٍ الصّلَوَاتٍ إلا الْمَجْرَ وَالوثْرَ وَيَنْبَغي تَقييدَهُ 
بآَنْ لا يَكُونَ مُسَافِرًا أَمَا لَوْ كانَ مُسَافِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعِيدَ صَّلَاةً يَوْعِ وَلَْلَهكُمَا لا يخْمَى وني الْمُحِيطٍ 
ربل صَلَى شَهرًا مج تَذكرَ أنَهُ رك عَشْرَ سَجَدَاتٍ مِنْ هَذِه الصّلَوَاتٍ بَقْضِي صَلَوَاتِ عَشْرَةٍ أم لجاز 
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وَتَوْضِيِحْهُ أن الْعَشْرَ سَجَدَاتٍ تْعَلُ مُقَرَقَةَ عَلَى عَشْرٍ صَلَوَاتِ اختيَاطًا فَصَارَ كَأَنهُ ترَكَ صّلَاة مِنْ 
صَلَوَاتٍِ كُلّ يَوْمِوَإذَا تَرَكَ صّلَاةَ و يِذ تعيّنَهَا يَقْضِي صَلَاةً يَْمِ كَامِلٍ فَلَرِمَهُ قَضَاءُ الْعَشَرَةٍ الام 
وني لقني صَهخ بلع وَفْتَ الْفَجرِ وَل يِصَلَ الْفَجرَ وَصَلَى الظَهرَ مع تك يجو وا يب عيب بدا 
الْقَدرِ اه. 

وَهُوَ إِنْ صّحّ يَكُونُ مُحَصّصًا لِلْمْعُونِ وف صِحَبِهِ نَظَرْ عِنْدِي لِأَنَهُ بالْبلُوغْ صَارَ مُكَلْقًا اللّهُمَ إلا أن 
يَكُونَ جاهًِا ب فيعَدَرُلْْبٍ عَفدِِ من َم الصّبا. ْ 


(قَوْلَهُ وَتَسْقُْطُ بضِيقٍ الْوَفْتِ) أَيْ يَسْقْطُ التَرتِبْ الْمُسْتَحَقُ بضيقٍ وَفْتٍ الْمَحْمُوبَةِ لأَنهُ وَفْتْ للْوَفِيّة 
بالْكَِاب وَوَفْتْ للْمَائَِةِ حبر الْوَاجدٍ وَهُوَ فَولهُ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامُ - «من تام عَنْ صّلَاةٍ أو 
نَسِيَهَا فَلِيْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَالْكِتَابُ مُقَدُمُ عَلَى خَبَرِ لْوَاجِدٍ فَلَوْ قَدّمَ الْمَائِئَهَ في هَذِهِ الخَالَةِ وَ1َ يَكُنْ 
وَفْتْ كَرَاهَةٍ فَهِيّ صَحِيحَةٌ لِأَنَ اَي عَنْ تََدعِها لِمَغْقَ في غَيْهَا وَهُوَ لَرُومْ تفويتٍ لوقي وهو لا 
يَعدَم الْمَشْرُوعِيّة َاخئلِفَ في الْمُرَادٍ الي هنا فَقِيلَ نَهِيْ الشَارع لِأَنَ الْأرَ بالشَيْءٍ نَهِيْ عَنْ ضِدّهٍ 
وقيل نَئ الإجماع لإجماعِهم على أنه لا قم الْقَائمَة وهو الْأسَحُ كذا في البغاج وإ كنا صَجِيحة 
َلَتَق جار نهدا الْفغلَ حَرَامٌ كما َو اشْععل بالََِةِ عِندَ ضيقٍ الْوَفْتِ يَدَكُمْ بِصِحَيهَا مع الاثم 
وَتَفْسِيرُ يت الْوَفْتِ أن يَكُونَ الْبَاقي مِنْهُ لا يَسَعْهُمَا مَعًا عِنْدَ الشّرُوع في نَفْسٍ الْأَمْرِ لا بحَسَبٍ طبه 
حَقٌ لو طَنّ َه قصَلَى الْوَْيَة َم فرَعَ طهر أن به سٌََ بَطَلَ ما أَداهُ وفي الُْجقَى وَمَنْ عليه 
الِْشَاءُ فَظَنَّ ضيق وَفْتٍ الْفَجْرِ فَصَّلَاهَا وني الْوَفْتِ سَعَةُ يكرا إلى أَنْ تَطلْعَ الشَّمْسْ وَفَرْضّهُ مَا يلي 
الطُلوعَ وما فَبْلَهُ َطوع ولو كان فِيد سَعَةٌ عِنْدَ الشرُوع فَسَرَعَ في الَف وََطَالَ الِْرَاءَة قلَمَا َع 
ضَاقَ الْوَفْتُ بَطَّلَ مَا أَدَاهُ وَاخْتَلَهُوا يما إِذَا كَانَ اَي مِنْهُ يَسَعُ بَعْضَ الْقَوَائِتِ فَقَطْ فَظَاهِرُ كُلَامهم 
تَرْجِيحُ أَنَهُ لا تَجُورُ الْوَقيِيَةُ مَا ل يَفْضٍِ ذَلِكَ الْبَعْضّ وَف الْمُجْتَى خلافة فَإنّهُ وَلَوْ فَانهُ أَرَْعْ وَالْوَفْتُ 
لا يَسَعْ إلا الْفَائتَعينِ وَالْوَفْيِيهُ فَالَصَحُ أَنَهُ تجُورُ الْوفَييَةُ. اه. 

وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ اغَتِبَارُ أَصْلٍ الْوَفْتِ في الضّيقٍ لا الوَقْتِ الْمُسَْحَبَ وَل يَذَكْرْ في طَاهِرٍ الرَوَاَة 
وَلِذَّا وَقَعَ الاختلافُ فيه بَْنَ الْمَشَايخ وَنَسَبَ الطّحَاوِيٌ الْأَوَلَ إلى أبي حَدِيقَة أي يُوسُْفَ وَالنَايِ إلى 
َمَدٍ كما في الذّخيرةِ وغَرنهُ َطْهرُ فِبمَا لو تدك 

[منحة الخالق] 

(َوْلهُ فَيِْيدُ أَنَهُ َو ل يكُنْ إِمَامَا إ) إِنْكات مَرَادُُ أن الْمفِيدَ لِذَلِكَ التَقْيدٍ بالإمام فَمْسَلَمْ لكِنّ 
التَعْلِيلَ يَشْمَلْ عَْرَه أَيْضًا تمل (قَوْلُهُ وف صِحَبِهِ نَطَرْ عِنْدِي !2) قَالَ في النَهْر يمْكِن ترجه عَلَى مَا 


رَوَى الْحَسَنْ أَنَّ مَنْ جَهل فَرْضِيّة التَرتِيبٍ يَلْحَقُ بالنَّاسِي وَاخْتَارَه حمَاعَةٌ من أَنِمّة بَارَى كما في الْنَايَة 
وَالتَفَييدُ بالصّيّ يُرَشِدُ إِليْهِ اه. 
قُلت: وَسَيَذَكُرُ الْمُوَلَفْ هَذِهٍ الرَوَايََ عن الْمُجْتَ في شَرْح قَوْلٍ الْمَثْنِ وَاليَسْيَانِ. 


سُقُوط تريب بَيْن صّلَاةٍ الْقَائِِ] 

(قَوْلَهُ لْمُصَبَْفُ وَيَسْقُطُ بضيقٍ الْوَفْتِ) أَيْ وَفْتِ الْفَرْضٍ بِحَيِتُْ لَوْ اشْتَعَلَ بِالَْائئَةِ وََرَاَ مِقْدَارَ مَا تَجُورُ 
به الصّلاةٌ بلا كرامة تَفُوثُ الْوَقِْيّةُ بخلافٍ ما إِذَا أَطَالَ الْقرَاءةَ فَإنّهُ لا يُعْتبَرْ كذًا في شَرْح الشّيْخ 
ِمَاعِيلَ عن الْبُرَْنْدِيَ (قَوْلهُ وف الْمُتى خلافة) قَالَ سَيْخْ مَشَايِخنَا ليمي الي عه في المُْتَى 


أَنَهُ لا نجُورُ الْوَفتِيّةُ اه. 
َكِنَّ في الْفهْسْتَانَ جار الْوَقْبيَةُ عَلَى الصّحِيح 
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في وَفْتِ القضر أَنَهُ 1 يُصَلَ الور وعَلِمَ أنه لو اشَْعَل بِالطَفرِ يمع قبْلَالكعيرِ َع اضر أو بعصا 
الَْوَلَقَاضِي حَانْ في سَرْح الجاع الصّغير وَذكرَهُ بصيقة عِنْدَئا وف اْمَنِسُوطٍِ وَأَحْكرُ مَشَايِخَا عَلَى أنه 
يَلْرَمُ مرَاعَاةٌ التَرتِيبِ اهن عِندَ عُلَمَائِنَ لدان وَصّحَحَ في الْمُحِيطٍ الَانَ فَقَالَ وَالَْصَحٌ أَنَهُ يَسْقْط 


مرو 


37 و 


لتَرْتِبُ لِمَا فيه من تَغييرٍ كم الكتاب وَهُوَ نُفْصَانُ الْوَفْبِيّة بحَبرٍ الْوَاجِدٍ وَذَلِكَ لا يَجُورُ ه. 

فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ يَسْقُطُ بضِيقٍ الْوَفْتِ الْمُسْتَحَب وَرَجَحَهُ في الظَهيريّة با في الْمُنْتَقَى من أَنّهُ ذا 
افْتََحَ الْعَصْرٌ في أَوَلِ وَقبِهَا وَهُوَ اس لِلظّهْرِ م اخمرث الشّممن ث ذكرَ الظَِّرَ مَصّى في الْعَضْرِ قَالَ 
فَحِيتَئِذٍ الْقَطّعَ اختلاف الْمَشَايخ لِأنَّ الْمَسْأَلَهَ حَيْتْ 1 تُذْكَرْ في ظَاهِرٍ الرَوَايَ وتَبَمَتْ في روَايَة أُخْرَى 
عبن امير إِلَنْهَا وي الْمُجتبى إن 1 ينكنه دا الْوَفْيية إلا مع المَحفِيفٍ في قَضرٍ الْقِراءةٍ الال 
فَيْرنَبْ وَيَفْمَصِرٌ عَلَى أَقَلَّ مَا تَجُورُ به الصّلاةٌ. 


(قوْلهُ وَالتَسْيَانُ) أَيْ وَيَسْقْطُ التَرتِبُ باليَسْيَانٍ وَهُوَ عَدَمْ تَدكْرٍ الشَّئْءِ وَفْتَ حَاجَبِهِ وَهْوَ عَذْرْ تمَاوِيٌ 
مُسْقِط لِلتَكْلِيفٍ لِأَنّهُ لبس في وَسْعِهِ وَلِأَنَّ الْوَفْت وَفْتْ لِلْقَائئَةِ بالتَدَكُرِ وَمَا 1 يتَذَكُرْ لا يَكُونُ وَفَنَا لَا 


ونا أَخْقَ بالّسْيَانٍ الظَّنُ فلَيِْسَ مُسْقطا رَاعَاكُمَا قَذ ُتوَهُمُ فَهُوَ قِسْمَانِ مُعْتبرٌ وَعَبْرُ مُغعَيرٍ 
وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَانُهُمْ فيه قَفِي كشي الْأَسْرَارٍ شَرْح أُصُولٍ فَخْرٍ الإسلام أَنَّ الظَّنّ إِنا يَكُونُ مُعْعَبرًا إذَا 
كَانَ البَجْلْ مُجْتَهِدَا قَدْ ظَهَرَ عِنْدَهُ أَنَّ مُرَاعَاةَ لتيب لَبْسَتْ بِمَرْضٍ فَهُوَ دَلِيلَ سَرْعِيٌ كَاليَسْيَانِ وَأمَا 
فَجَعَلَ الْمُعتَبَرَ ظَنّ الْمُجْتَهِدٍ لا غَيْرَهُ وَدَكَرَ شَارِحُو 5 البَهَايَةِ وَفَنْح الْقَدِيرٍ أَنَّ فَسَادَ 
الصّلاةٍ إن كان قَوي عدم الطَّارَةٍ استفْيَع الصّلاة الي بَعْدَهُ وَإِنْكَانَ ْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَاخْمَارَ لَْوّلَ قَاضِي حَانْ !) أَقُولٌ: عِبَارنُُ في شرح الجامع الصّغير هَكَذًَا يَجُلٌ صَلَى الْعَصْرَ 
وَهُوَ ذَاكرُ أَنَّهُ َ يْصّلِ ار لا يمور إلا ذا كان في آخر الْوَفْتِ وَهُوَ بناءً عَلَى فَصْلٍ التَرتِيبٍ وَقَذَ 
ذكَْتاُ وَإِعَا أَعَادَهُ وَوَضْعْ الْمَسْأَلَةِ في الْعَصر لِمَعْرفَةٍ آخر الْوَفْتِ فَعِنْدَنَا آخِرُ وَفْتِ الْعَصْرٍ في كم 
الّرتِبٍ غْرُوبُ الشَّمْسٍ وَفٍ كم جَوَازٍ تأخير الَْضر بعَيْرٍ الشَّمْسٍ وَعَلَى قَوْلٍ الْحَسَنِ آخِرُ وَفْتِ 
الْعَصْرٍ عِنْدَ تَعَير الشَّمْسِ فَعَلَى مَذْهَبهِ إِذَا كانَ يَتَمَكُنُ من أَدَاءٍ الصّلاتيْنٍ قَبْلَ تَعيْرٍ الشّمْسٍ يَلْرَمُهُ 
التَرْتِيب وَإِلّا فلا وَعِنْدَنَا إِذَا كَانَ يََمَكّنُ من أَدَاءٍ الظِّرٍ قَبْلَ تَعَيرٍ الشَّمْسِ وََمَعْ كُلّ الْعَصْرِ أَوْ بَعْضْهُ 
َعدَ تَعَيّرِ الشَّمْسٍ يَلْرَمْهُ التَّرتِبُ وَإِنْكانَ يَعَمَكّنُ مِنْ أَدَاءٍ الصّلَاتيْنِ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ لكِن لا 
بَعْدَ التُغيرِ وَمَا بَعْدَ تير الشَّمْسٍ لَيْسَ وَفَنًا لِأَدَاءٍِ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتٍ إِلّا عَصْرَ يَوْمهِ. اه. 

(قَوْلَهُ فَحِيتئذٍ الْمَطَعَ اختلافٌ الْمَشَايخْ !) أَنْت خَبِيرٌ بآنَّ ما مرّ عَنْ الطَّحَاوِيَ صَرِبحٌ في أَنَّ 

َل مُفْمَضَى ما مَرّ عَنْ الْمَبْسُوطٍ أَنَهُ لا خلافَ فِيهَا فيْعِينُ تْجيح كَوْنٍ الْمُعمَبرٍ أَصْل الْوَفْتِ لِوْجُوهٍ 
الْأََلُ كوْنهُ مَُافِمًا لإطلاقي الْمُعُونِ وَإِذَا الْمَلَفَ التَمْحِيح فَالْعَمَلُ بها وَاقَقَ الْمُعُونَ أَوْلى كُمَا سَيَذْكُره 
الْمُوَلَفُ فُبَيْل فول وَل تعد بعَوْدِهَا إلى الْقِلةِ الاين كته قَوْلَ أبي حبفَة َأبي يُوسْفَ وَالْآحَرُ قَوْلُ 
ُحَمَدِ بن الظّاهِرٌ نه روَايَةٌ عَنْ مُحَمّدٍ بدَلِيلٍ مَا في الْمَبْسُوطٍ مِن أَنَّ الْأَوَلَ فَوْلُ عَلَمَائمَا الكَلَانّة أَيْ وَهُمْ 
أو حبيفة وأو يُوسْفَ وَتْحَمَدَ ثم ريت التُضربح بن روَايَةُ عن نحَمَدٍ في سرح الْمَنِيَةِ ابر وَجَرْمَ بن 
الْمَُاد أل الْوَفْتِ لا الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُ الَالِتْكؤثة قَدْ صَحْحَهُ قَاضِي خَانْ وَهُوَ مِنْ أجل َنْ 
عْتَِدُ عَلَى تَصْحِيحِدٍكمَا ذَكرَه الْعَلّامَةُ قَاسِمْ ِأَنَّهُ فيه النَفْسِ الرَابِعْ كن أكتر الْمَسَايخ عَلَيْهِ كما 
تَقَدّمَ عَنْ الْمَبْسُوطٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ في مَسْأَلَةِ فَالْعَمَلُ با قَالَهُ الأككر أَوْلى كُمَا ذكرَهُ اير في حَاشِيّة 
ال لل لف لض 


تَصْحِيحْ كَوْنٍ اْمُرَادٍ القت الْمُسْمَحَبٌ في سَائرِ الْأَوْقَاتِ إذ يَبْعْدُ عَايَة البَغْدٍ أن يُقَالَ قوط 
لتيب إِذَا َانَهُ صَلَوَاتٌ وَلَِمَ من قَصَائِهَا تَخِيرُ طَهْرٍ الشَاِ أو تخي الْمَغِْبٍ عَنْ أَوَلِ الوَقْتِ مَع 
نُّ و تَدَكْرَالْقَائَِوَالحْطِيبْ يَنْطْبْ يَقُومُ وَيَقْضِيهَا وَِنْ فَانَهُ الاسْتِمَاعٌ الوَاجبْ فَكَيْفَ لا يَقْضِيها ذا 
لرِمَ قَوَاتُ الْوَفْتِ الْمُسْتَحَبَ السَادِسْ إِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلٍ الظَهِيرِيّة أَنَّ مَا في الْمُنْعَقَى نَصّ صَرِيحٌ في 
أن الْعبْرَةَ لِلْوَفْتِ الْمُسْتَحَبَ فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا في الْمُنْمَمَى لا خلاف فيه عَلَى الْمَوْلَبنِ أَمّا عَلَى 
اْتِبَارٍ الوَفْتِ الْمُسْتَحَبَ فَظَاهِرٌ وَأَمّا عَلَى اغْتبَارٍ أَصْلٍ لْوَفْتِ فَإَِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لا تَقَعَ الْقَائَِهُ في وَفْتِ 
تَعبرِ الشَّمْسٍ لِأَنَّ تلك الْوَفْتَ لا يَصِحُ فيه إِلَّا عَصْرُ يَوْمِهِكُمَا عَلِمْت مِنْ عِبَارَةِ قَاضِي حَانْ التي 
ذَكْرَْاهَا فَالْخَاصِل أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ هَاهْنَا غَيْرْ حر وَإِنْ تَبعَهُ مَنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ الْعَلَائَ شَارح 
الور ون ار من ننه على نا فك فاخي هذا لخر راد 0000 


)89/2( 


صَعِيفًا تدم ازتيب لا يسيع وَفَرَعُوا على ذَلِك فَرْعَينِ حدما َو صَلَى الطَهْرَ بي طهَاة م 
صَلَّى الْعَصْرَ ذَاكِرًا ها وَجَب عَلَيِْ ِعَادَةُ الْعَضْر لِأَنَّ فَسَادَ الظَفْرِ قَوِيّ ِعَدَم الطَّهَارَةِ فََوْجَب فَسَادَ 
الْعَصْرٍ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ ووب التَرتِبٍ اهما لَوْ صَلَّى هَذِهِ الظَهر بَعدَ هَذِهِ الْعَضْر وَل يعِدْ الْعَضْرَ 
حَىّ صَلَّى الْمَغْب ذَاكرًا للا َالْمَغِْبُ صَحِيحَةٌ إِذَا ظَنّ عَدَمَ وُجُوبٍ التَرتِيبٍ لِأنَّ فَسَادَ لْعَصْرِ 
صَعِيفْ لِقَوْلٍ بَعْضٍ الْأَئِمّةِ ِعَدَمِهِ قَلَا يَسْتَمبِعْ فَسَادَ الْمَغْربٍ وَذكْرَ الِْمَامُ الإِسْبِيجَايٌ لَه أضْلًا فَقَالَ 
ِذَا صَلَى وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْقَائئَةِ وَهُوَ يَرَى أَنَهُ ينه فَإنَهُ يَنظْرُ إِنْ كانت الْقَائِئَهُ وَجَب إِعَادَنهَا بالإجماع 
أعَادَ الَِّي صَلَّى وَهْوَ ذَاكرٌ كا وَِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْإعَادَةُ عنْدَنَا وف قَوْلٍ بَعْضِ لْعلَمَاءِ ليس عَلَيْهِ وَهُوَ 
يرَى أن لِك يُِئُُ فلا إعَادَة عي َدكرَ الَْْعَينِ الْمَدكُورَينٍ وعَلَلَ في سَرْح الْمَجْمع لِلْمُصَبْفٍ لِلفَزعِ 
النَاِنِ بأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ كن الْفَائئَةِ ممْرُوكَة بيَقِين فَلَمْ يَعََاوَهًا النَصُ لمق 5 لِمُرَاعَاةٍ لريب 1 
لِاخْتِصَاصِه بِالْممْرُوكِ بِيَقِينِ وَالْقُ أن الْمُجْتَهدَ لا كلام فيهًا أضْلًا وَأَنَّ طَنَهُ مُعْمَبَرٌ مُطَلَقَا سَوَاءْ كان 
ِلّكَ الَْائتهُ وَحَب إِعَادَنهَا الإجْماع أو لا إِذْ لا يَلْرَمْهُ اجبَهَادُ أبي حَدِيقَةَ ولا غَيْرْهُ وَإنْ كان مُقَلَدَا فَإِنْ 
كَانَ مُقَلَدًَا دن حَنِيفَةَ فلا عِبْرَةَ بريه الْمُخَالِفٍ لِمَذْهَب إِمَامِهِ فَيَلرَمُْ إعَادَةُ الْمَغزِبٍ أَيْضًا وَإِنْ كانَ 
وَإنْ كانَ 0 لَهُ مَذْهَب مُعَينْ فَمَذْهَبْهُ فَنَوَى مُفْتِيهِ كُمَا صَبَحُوا به فَإِنْ أَفْمَاهُ حَتَفِنٌ أَعَادَ الْعَصْرَ 


وَالْمَغرِب وَإِنْ أَفَْاهُ شَافِعِنَ فا يُعِيدُهمَا ولا عِبْرَةَ ريه وَإنْ ل يَسْتَفْتِ أَحَدًا وَصَادَفَ الصَّحَةَ عَلَى 


مَذْهَبِ مُْمَهِدٍ أَجَاهُ ولا إعَادةَ عَلَيْهِ وَيَدْلَُ عََيْهِ مَا ذكرةُ في الخلاصة مُعرَْا إلى الْفََاوَى الصُغرَى رَجُلٌ 
يَرَى القَيهُم إلى الرُسْغ وَالْونرَ عه م رأى القَيَهُمَ إلى الْمِرْقٍ وَالْوئرَ ثانا لا يُعِيدُ ما صَلَّى وَإِنْ فَعَلَ 
عَنْ جَهْلٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَا نم سَألَ فَأمَرَ بالئَلاثِ بُعِيدُ ما صَلَّى شَفْعَوِيٌ الْمَذْهَبٍ إِذَا صّارَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ وَالِْقُ أن الْمُجْمَهدَ لا كلام فيه أَضْلًا) رَدَ لِمَا في الْكَشْفِ وَفَوْلهُ وَإِنْ كان مُقَلَدَا إل رد لِمَا 
َكْرَهُ الشّارِحُونَ (فَوْلُهُ فلا عِبْرَةَ ريه الْمُخَالِفٍِ لِمَذْهَبٍ إِمَامِهِ) قَالَ في التَهْرٍ فيه تظَرٌ إِذْكَوْنُ هَذَا 
الظَّنّ لا عِبْرَةَ به لِمُحَالَمتهِ أي إمَامِه في حَيّرِ الْمَئْع وَكيْفَ يَكُونٌ مَالِمًا لَهُ وَقَدْ اعْتبرَهُ وَحِيتَيِذٍ فَإفْمَاء 
لحتَفِىَ بِعَادَةٍ الْمَغْرِبٍ غَيْرُ صّحيح اه. ا 

وَحَاصِلَُُ أن ما دكرُوهُ مِنْ صِكَة الْمَغربٍ جين طب عَدَمَ ووب المَرئسٍ هُوَ مَذْهَبْ إمَاِه لَه قد 
اغْتَبَرَ ظَنَّهُ وَحَكُمَ بصِحَةٍ صَلَاتهِ فَالإفَْاءُ بِعَدَمِهَا مُحَالِفْ لَهُ فَلَا يَكُونُ صَّحِيحًا هَذَا مَعْىَ كلام التَهْرِ 
وَبِهِ سَقَطَ قَوْلَ الشّيْخ ِسمَاعِيلَ بَعْدَ تَقْلِهِ كَلَامَ النَهْرٍ فيه كلام إِذْ الْمَرْضُكَؤْتَهُ مُفَلَدَا وَحَمَلُهُ بريه 
خُرُوجٌ عَمًا هُوَ بِصّدَدِه مِن الَْلِيدٍ فلا يبر علَى أَنَّ قوْلهُ وكِفَ يَكُونُ !1 لا يظْهَرُ مغ صَحِيحٌ 
فَلَيَتَآَمَنْ اه. 

إِذْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ عَمَلَهُ قَدْ صَادَفَ رَأي إِمَامِهِ وَكبْفَ يَصِحٌ الإفتَاء بإِعَادَةِ الْمَغْربٍ وَقَدْ نَضصُوا عَلَى 
عَدَمِهَا وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ الشُرّاح من الْمَرْعَيْنٍ تَفْرِيعًا بََِبِهِمْ إذْ الْمَسْأَلَُ مَذْكُورَةٌ في غَيْرٍ ما كتاب كُشَرْح 
الجامع الصّغير ِقَاضِي خَان وَغَيِِ وَدكرَ في الذّخيرةِ أَنّهَا موي عَنْ مُحَمَدِرَوَاهَا عَنهُ ابن جماعة في 
وَادِر وَعَرَاهَا في المَمَارَْانيّة إلى الْأَصْلٍ وَقَالَ في أَنْنَائِهَا قَِنْ أَعَادَ الظَهْرَ وَخدمًا ثّ صَلَّى الْمَغْْب 
وَهُوَ يَظْنْ أنَّ الْعَصْرَ لَهُ جَائِرٌ قَالَ يُِْنهُ الْمَغزِبُ وَيُعِيدُ الْعَصْرَ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ الْعَصْرَ لا يِه 
لا يجُورُ لَهُ الْمَغْرِبُ نَص عَلَيْه ابْنُ سماعَةَ عَنْ مُحَمدٍ اه. 

وَطَاهِرُ كلام الْمُوَلّفٍ الطَّنْ في ذَلِكَ حَيْتْ م يْعَلَُمُصَورا بصُورةٍ مع أنَهُ مَنقُولُ في الْمَذْهَبٍ كما 
عَلِمْت وَقَ تاتع الْموَلَفُ الشَرْْبْايُ في إمدَادٍ الَْْاح لَكِنّهُ قَالَ فََعيَنَ حمل الْمسألةٍ عَلَى عَامِيَ ليس 
اسْتَفْتَائهِ اه. 

وَهُوَ بَعِيدٌ إِذْ لا فَرْقَ جِيتئذٍ بَْنَ الْمَسَأَلََْنِ فَيفْمَضِي أَنْ لا تَفْسْدَ الْعَصرُ في الْمَسْأَلَةِ الأول أَنْضًا 
لِمُصَادِفَتهِ فَصْلًا مُجْتَهَدَا فيه لِأَنَّ الشَافِعِيَ لا يَقُولُ بوبه أَنْضًا في هذه الصُورَة فَتَعيّنَ حمل الْمَسْأَلَةٍ 
عَلَى مُقََد أي حَدِِقَةَ جَهِلَ هَذدَا الحكُم ثم اسْتَفي حَتَفِيًا وإِنُّ لا يَأمْرْهُ بِعَادَةٍ الْمَغرِبٍ اغتبارًا طبه 


قَالَ في الْعَِابَِ الضَنَّ مَقَ لَاقَى فَضْلًا ُْتَهَدَا فيه وَقَعَ مُعْمَبَرًا وَِنْكانَ خَطأ وَالتَرتِبْ لا يُوجبُة 
الشَافِعِنُ - رَحْمَهُ الله - فَكَانَ ظَنّهُ مُوَافِكَا ريه وَصَارَكَمَا إِذْ عَهَا أَحَدُ مَنْ لَهُ الِْصَاص وَظَنَّ صَاحِبُهُ 
أَنَّ عَفْوَ صَاحِبِهِ عَيْرُ موَيَرٍ في حَقَهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْقَاتِلَ لا يُفْمَصُ مِنْهُ ومَعْلُومْ أن هذا قَدْلَ بعيْرٍ حَقّ لَكِنْ 
لما كَانَ مُتَأوَلَا وَُجْتَهدًا في ذَلِكَ الظَّنّ مَانِعَا وُجُوب الْقِصّاص كد في الْمَبْسُوطٍ اه. 

لكِنَ فَوْلَهُ الظَّنَّ م لاقّى فَضلا ُجَْهَدًا فبه إل يَعَوَقفْ عَلَى مَا حَقَمَهُ في فح الْقَدِيرِ يناب ما تحْنُ 
فيه وَهوَ أن حر حون الْمَحَلَ مهدا فب لا يَسعَلِمُ غبار الظّنَ فيه من ااهل بَل إن كا الْمجَْهدُ 
فيه ابْتدَاءً لا يُعْتبَرُ الظّنُ وَإِنْكَانَ يما يُبْىَ عَلَى الْمُجْعَهدٍ وَيَسْتَمِْعْهُ أَْثرَ ذَلِكَ الظَن لزيَادَةٍ المتّعْفٍ 
فَمَسَادُ الْعَصْرٍ هُوَ الْمُجْتَهَدُ فيه ابْتدَاءَ وَفَسَادُ الْمَغْبٍ بِسَبَب ذَلِكَ فَاغْمرَ اه. 

وَفِهِ تَصْرِيح بِأنَّ عحَنَ اغتِبَارٍ هَذَا الظّنَ وَعَدَمَهُ في الجَاجِلٍ لا الْعَال بوب التَرتِبٍ كما يَأ عَنْ 
لْقُدُورِيَ الكَبير وَأَمّا مَا سَيْقٍ أَنِضًا من أَنَهُ 1 يُقَرَقَ في الأضْل بَيْنَ الْعَاٍ وَامجَاجِلٍ وَقَالَ في الْبَايَة أنه 
ظَاهِرُ الرَوَايَةِ فَقَدْ قَالَ في النَهْرِ أَنَهُ مُشْكِلٌ 
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وَقَدْ فَانَنهُ صَلَوَاتٌ في وَفْتِ كَانَ شَفْعَوِ نم أَادَ آَنْ يَفُضِيَهَا في الْوَفْتِ الَّذِي صَّارَ حَنَفِيا يَقْضِي عَلَى 
مَذْهَبٍ أي حَنِيفَةَ اه. 

َف الْمُجْتَى مَنْ جَهِلَ فَرْضِيّة الكَرتِيب لا يب عَلَيْهِ كَالئّاسِي وَهُوَ قَوْلهُ جمَاعَةٌ من أَئِمّة بَلْخْ وَفي 
الْقُدُوِيٍ الكبير تَرَكَ الظَهْرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ ذَاكرًا حَقّ فَسَدَ نه قَضَى الظَهْرَ وَصَلَّى المغرب قَبْلَ ِعَادَةٍ 
الْعَصْرٍ صّحّ مَغْرِبْهُ وَلوْ عَلِمَ أنَّ عَلَيْهِ إعَادَةَ العصرٍ 1 تَجْر مَغْرِبَهُ وَل يَفْصِْ في الْأَصْلٍ بَْنَ مَا إِذَا كَانَ 
عَالِمًا أو جَاهِاًا قَالَ - رَحمَهُ الله - وَهَدَا مَعْي فَوْيِمْ المَاسِدٍ لا يُوَجِبُْ التَرْتِيبْ هَذَا مَا ظَهَرَ للْعَبْد 
الضَّعِيفٍ هَذَا 

وَقَد كر في الْمُحِيطٍ مَعْزِي إلى النوَادِرٍ لَوْ صَلَّى الظَفِرَ عَلَى طَنّ أَنَهُ متوَضَِئٌ ‏ تَوضّاً وَصَلَّى الْعَضْرَ 
تبينَ ُعِيدُ الظَِّرَ خَاصة لِأنَهُ ْلَه النّاسِي في حَقّ الظُفر فَلَمْ يَلرَمْهُ مُراعَاةٌ التَتِيب اه. 

َلَيْسَ بمُخَالِفٍ لِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْهُمْ لأَنَّ فِيما قَدَمْئَاهُ كان وَفْتُْ الْقضر ذَاكِرًا أَنَهُ صَلَّى الظَفْر بِعَيٍْ طَهَارَة 
وف مَسْألَةِ النَوَادِرٍ التَدَكُدْ حَصّل بَعْدَ أَدَاءٍ الْعَصْرٍ. 


(قَوْلُهُ وَصَيْرُورنُهَا سِنَا) أيْ وَيَسْقْطُ التَرتِيبُ بِصَيُْورَة الْقَوَائِتِ سِسَّ صَلَوَاتِ لِدُخُويَا في حَدٍّ الْكثْرَةٍ 


الْمُفْضِيَة للْحَرَج لَوْ ْنَا بوجُوبهِ وَالْكَثْرَةُ بالدّخُولٍ في حَدّ النَكْرَارٍوَهُوَ أَنْ تكُون الْقَوَائِتُ سنا وَهُوَ 
الصّحِيحٌ وَبِه الدع مَا روي عَنْ محمد أن الْمُعْتَبَرَ دُخُولُ السَادسَة وَانْدَفَعَ ما ف ايراج الوَمّاجَ 
عا ايان وكيز أن امبر ذخو وَفْتٍ الستابعة لصي الات ًا إذ لا عقف صرُورنّهَا نا 
عَلَى دُخُولٍ السَابعَةٍ كُمَا لو تَرَكَ صَلَاةً يَوْمِ كاملٍ وَفَجْرَ الْيوْم الذَاِنٍ فَإنَ الْمَوَائْتَ صَارَتْ سِنَة ص 
الشَّمْسِ في الْيَوْمِ الثاني وَل يَدْخُلْ وَفْتْ السابعَة وَقَدْ يُقَالُ لَمّاكَانَ فَائِدَةُ السُّقُوطٍِ صِحَةُ الْوَقييّة 

لا تَُونُ إلا دول وَفْتٍ السَابعةٍ أعمِرَ وَفْتُ السّابعَة وجَوَابهُ أن فَائِدَةَ السُقُوطٍ 1 تَنْحَصِرْ فِيمَا 0 
ِأَنَهُ بِدُخُولٍ وَفْتٍِ السّابِعَةٍ لا يِب عَلَيْهِ التَرْتِبُ فِيما بَيْنَ الْقَوَائْتِ أَيْضا كُمَا سَيَأقِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنَفٍ 
أل من عِبَارَة المدَايَة وَالْقُدُورِيَ حَيْتُ قَالَا إلا أَنْ تَرِبدَ الْقَوَائِتُ عَلَى سِتّ صَلَوَاتِ اسْيقْنَاءٌ من قَوْلِه 
َتَمَهَا في الْقَضَاءٍ لِمَا يَلْرَمُ مِنْ ظَاهِرهَا مِنْ كَوْنٍ الْقَوَانِتِ سَبْعَا عَلَى مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ أو تَسعًا عَلَى ما 
في التَهَايَة وَِنْ أَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ بأنَّ الْمُرَادَ بالْمَوَائِتِ الْأَوْقَاتُ جار للاشتبا مَعَ مَا قَدَمْنَاة 
من عَدَّمِ اشْترَاطٍ دُخُولٍ وَفَْتِ السابعة وَصَرَّحَ في الْمْحِيطِ بن ظاهِرَ الرّوَايَة أنَّ التَوتِيبت يَسْقْطُ 
بِصّيْرُورَةٍ العائتِ سِنًا مَُافِقَالِمَا في الْمُحْتَصّرٍ وَصَحَحَهُ في الْكَاني وه الْدَفَعَ مَا صَححَهُ الشّارحُ 
الزَبْلَعنُ من أَنَّ الْمُعتَبَرَ في سُفُوطٍ التَرْتيب أَنْ تَبْلْعَ الْأَوقَاتُ الْمُتَحَلَّلهُ مُنذُ فَائَنْهُ سِنَّة أَؤْقَاتِ 7 
َذّى مَا بَعْدَهَا في أَوقَاتًا وَيَذَا ذكْرَ في الْقََاوَى الظهيريّة لو تدكْرَ فَائتَةَ بَعْدَ ضَهْرٍ لا تجُورُ الوَفييَة 
َذَكُرٍ الْقَائِعَِ إلا إِذَا كَانَثْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ و الْمُجْمَ مَنْ جهل) نَقَلَهُ قَاضِي حَانْ في َرْجهِ عَنْ الحَسنٍ بْن رباد وََالَ وَكَِيرٌ من 
الْمَشَايخ أَحَذُوا بِقَوْلِهِ وَمِثْلّهُ في التَعَارْحَانيّة. 


(قَوْلُهُ دُخُول السَادِسَةٍ) أيْ دُخُولُ وَفْتِ السَّادِسَةِ كُمَا في الدَايَةِ (قوْلُُ وَقَدْ يُقَالُ) أَيْ فيمَا لَوْ أَرادَ 
أن يُصَلَيَ الظَهْرَ مِنْ الْيَوْمِ الدَّاتنٍ في هَذِهِ الصُورَة يَصِحُ أَدَاؤُْهَا لِسْفُوطٍ التَرْتِيبٍ بِصَيْرُورَةٍ الْقَوَائْتِ سِنًا 
(قَوْلَهُ مِنْ كَوْنِ الْقَوَائْتِ سَبْعَا) أي يتَقُديم اليينٍ وَهُوَ طَاهِرٌ وَقَولَهُ أو تَسْعًا أَيْ بِتَقْدِيم الَّهِ امك 
على الي ووه كر لفوت يلفط الخفع وراد عَيُ الع لت تالاه قلا 
ِأَنهَا أذ راب الجمع فَيَصِيدُ الْمَجْمُوعٌ عد ويه أَنُّ ل يَفْهَْ من فَوْلِك هَلِهِ الترَاهِمْ ريد عَلَى 
مائَة إِلّا أن عَدَدَهَا 5 مائَة دِرْهم وَالْمْرَادُ هنا كَذَلِكَ (قَوْلْهُ وَِنْ أَجَاب عَنْهُ في عَايَةِ الَْيَانِ إ) 
َال بَعْدَ تَقْربرِهِ وَحَاصِلُهُ إلا أَنْ يَزِبدَ ِمَوْتِ سِبّ صَلَوَاتِ بِدُْخُولٍ وَفْتِ السابعَةِ فَيَسْقْطُ التَرتِيبْ 


وَهَذَا مَا عندي من الْبَيَانِ اله. 


وَرَدهُ في الْعنَابَة بأنَّ الزَيادَةَ لا بْدَ وَأَنْ تَكُونَ من جنْس الْمَِيدٍ عَلَيِْ نه قَالَ وَالحَقُ أَنْ يُقَدّرَ مُضَافًا 
وتَفدِيرهُ إلا أنْ تَِدَ أَوْقَاتْ سِتٍ صَلَوَاتِ بِحَسَبٍ دُخُولٍ الْأَوْقَاتِ دُونَ خُرُوجِهَا وَرَدّهُ في السَغدِيّة بن 
لزَائَدَ عَلَى أَؤْفَاتِ سِتِ صَلَوَاتِ لَيْسَ وَفْتَ الْقَائِعَِ بل عَلَى الْعَكْسٍ حَيْتُ رَادَ عَلَى أَوْقَاتِ الْقَوَائتِ 
الْئّة وَفْتَ صَّلَاةٍ أُخرَى وَاخْتَارَ في الجُوَابٍ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْقَلْبٍ أَيْ إِلَا أَنْ تَزِيدَ الصّلَوَاتُ 
الْمَفْرُوضَةُ عَلَى ست فَوَائْتَ فَالَ وَهَذَا مَعْى صَحِيحٌ لا عْبَارَ عَلَيْهِ وَالقَلْبْ فَنٌ مُعْمبَرٌ مِنْ الْبَلَاعَةٍ 
سِيّمَا عِنْدَ صّاجِب الْمِفْتَاح اه. 

كِنَّ فيه اغتَِار وات الْبلاعَة في أداءٍ الأخكام السَرْعِية غَيْرُ طَاجِر لا يما فيا يَُدِي إلى اشِْبا 
الحم كما هُنَا ون تأويلاث أَحَرُ (فَوْلُ للاشيباه) تَغلِيل لِأدَولَوية وَفَوْلَهُ مَعَ ما قَدَّْئاهُ وَجْهُ آحَرْ 
ِأَدَْلَويَة أَنضًا (فَوْلُهُ وَبِهِ انْدَهْعَ مَا صَحَحَهُ الشَارِح الرَيلعِيُ) وَعِبَارَئَهُ ثم الْمُعمبَرُ فيه أَنْ تَبْلُعَ الأؤقَاتث 
ا ا 


ال الخد اسرد 
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الََْائِت سنا 

وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ خُْسَامٌ الدّينٍ في وَاقِعَاتِهِ أَنَهُ يجُوزُ اه. 

َف التَجِْيِسٍ أَنَّ الجوَارَ ُحَْارُ الطَّحَاوِيٍ وَالْمَقِيهِ أي اللَيْثِ وَبهِ تَأَحْْ لِأَنّ الْمَُحَبَلَ بَيْنَهُمَا أَككَرُ مِنْ 
سِثٌ صَلَْوَاتِ اله. 

وَفِ الْوَلْوَاِيّة وَهُوَ الْمُخْتَارْ عِنْدَ لْمَشَايخ وَهُوَّ مُوَافقٌ لِتَصحِيح الشّارِح وَحَاصِلَهُ أَنَهُمْ اخْتَلَُوا هَل 
الْمُعتَبَرُ صَيْرُورَةُ القَوَائِتِ سنا في نَفْسِهَا وَلَوْ انث مُمَقَرَقَةَ أوْكَوْنَ الْأَوْقَاتِ الْمُتَحَبَلَةِ سا وَغَرنَهُ 
تَظْهَرُ فيمًا ذَكَزْنَ م اشر وَالظاهِرُ اغْتمَادُ مَا وَافَقَ الْمُعُونَ منْ اغْتبَارٍ صَيْرُورَةٍ العوَائْتِ سنا حَقِيقَةَ 
وما ذكُرَهُ الشارِح لرْلَُِ عر ِلْلَافٍ الْمَذْكُورٍ من أَنهُ َو ترك تلات صَلَوَاتٍ معلا الظَهْرَ من يَْمِ 
وَالْعَصْرٌ مِن يَوْعِ وَالْمَغْزِب مِنْ يَوْعِ ولا يَدْرِي أَيَّهَا أَولَ فَعَلَى اعْتبَارٍ الْأَوْقَاتِ سَقَطَ الَرتِيب لِأنَّ 
سَبْعَ صَّلَوَاتِ وَالْذَوَلُ أَصَخّ اه. 

فعَِرُ صَجِيح لِوَجْنِ الأول أَنّهُ لا يعصَوَرُ َلَى قَوْلٍ أبي حَديقة كن الْمتحَََاتِ بت فَوَائِتَ أن 
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مَذّهَبَهُ أَنَّ الْوَفييَة فَييّةَ الْمُوَدَاةَ مَءَ مَعَ تَذَكْرِ الْقَائكَةٍ تَفْسّْدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا إل أَنْ بُصَلِيَ كَمَالَ حمس وَفبيّاتِ فَإنْ 
ل يُعَذْ شَيْنَا مِنْهَا حي دَحَلَ وَفْتْ السّادِسَةِ صَارَتْ كلها صَحِيِحَةَ كُمَا سَيَأتِ فَفَوْلَهُ وَقِيلَ يِعَْبَرُ أَنْ 
َبلْعَ الْمَوَائْتُ سًِا وَلَوْ كانث مُمَفَرْقَةَ عَيْرَ مُمَصُوَرٍ عَلَى فَوْلِهِ فا يَبْني عَلَيْهِ شَيْءْ انان أن تا 
الْمَشَايخْ في لَرُومِ السَبْع أو اثلاث لَْسَ م مَبْنِنا ييا عَلَى مَا ذكِرَ وَإِعّاهُوَ مَبْونٌ عَلَى أَنَّ الْعبْرَةً في سُقُو 
م ا ل ا لي 
قَلَمْ يَسْقْطُ التَرتِيبُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى أَوَلّا وَمَنْ غ افْمَصّرٌ عَلَى الثَاثِ نَظَرَ إلى اَن لِأَنَ بإِتجَاب السَبْع 
يجاب التَرْتِيبٍ تَصررُ الْقَوَائِتُ كُسَبْع مغ فَإِدَا كان القَتِيب سقط بست فول أَنْ يَسْقْطَ يسع 
َالْحَاصِلُ أن لَوْ قُلْنَا بؤجُوب التَرتِيبٍ لَلَِمَهُ قَضَاءُ سَبْع وَهِيَ كُسَبْع قَوَائْتَ فَلِدَا أَسْقَطْنا التّرتيب 
وَقَوْلُ مَنْ أَسْقَطَهُ أَوْجَه لأَنَّ الْمَغْى الَّذِي لِأَجْلِهِ سَقَط التَرتِيب بالينت وَهُوَ الدُخُولُ في حَدّ الْكثْرَةٍ 
ذكْرَ بَعْدَهُ لاف وَقَالَ إِنَّ السقُوط هُوَ عكار وَغَبْرْهُ لا يُعْتمَدُ عَلَيْهِ وَدَكُرَ الَْلْوَاخِينُ أَنَّ مَنْ أؤبجحَب 
الكَرتيب فيه لا اعْتِمَاد عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ رَادَ عَلَى يَوْهِ وَلَيْلَةِ فلا يَبْمَى التَرتِيبُ وَاجِبًا. اه. 

وَصَّحَحَهُ في القَائِقٍ مُعَزَلُا أن إعَادَةَ ثلاث صَلَوَاتِ في وَفْتٍ الْوَقيِيّة لجل التَرْتِيبٍ مُسْتَقِيم أَمَا 
إِيجَابُ سَبْع صَلَوَاتِ في وَفْتِ وَاجِدٍ لا يَسْتَقِيمُ لِمَضَمُيِهِ تَفْوِيتَ الْوَفيٍَ اه يَخني: أنه مَظِنةُ َفُويتِ 
َالْخَاصِلُ أَنَهُ لا يَلرَمْهُ إلا قَضَاءْ ما تَرَكهُ مِنْ غَيْرٍ إعَادَةٍ شَيْءٍ عَلَى العام ب الصّجِيح إِذَا كَانَثْ 
الْعَوَائْتْ تلان أو أَكْثَرَ فَيَلرَمُهُ قَضَاءْ تلاث في القع الْمَذُكُورٍ وَلَوْ ترَكَ مَعَ ذَلِكَ عِشَاءٌَ مِنْ يَوْمِ آخَرَ 
ا ا ل 
الصسنألٍ الأولى يُصَلَي سَنِعَا ِأَ ما أن مُصلَي طَهًا بن عضري أو عضرا ببْنَ هين ايمل أن 
يَكُونَ ما صَّلَّاهُ أَوَلُا هُوَ الآخَرُ فَيْعِيدُهُ نم يُصَلَي الْمَغْرب ثم يُعِيدُ مَا صَلَاهُ أَوَلَا لِاخْتِمَالٍ كَوْنٍ 0 
ولا وف الْمَسْأَلَةِ الَانيّة يَقْضِي خنس عَشْرَةِ صَّلَاةً السَبْعَةَ الأول كُمَا ذكَرْنا نم يُصَلَي بَعْدَهَا الْعشَاءَ نم 
ُعِيدُ السبْعَةَ الأول لِاخبِمَالٍ أَنْ تَكُونَ الْعشَاءُ هي الأول وَف الْمَسْأَلَةِ النَّلِئَة يَقْضِي إخدى وََلَانِينَ 
صَلَاةٌ الخنسة عَسْرَ الأول ثم يُصَلَّي الْفَخْرَ م يُعِيدُ الخْنسَة عَشْرَ لاختمال أن يَكُون الْفَجْرُ جي 
الأول وَإِّا دنا كن الَْائِتِ تلام كر لِأَنُّ َو فائمهُ صَلَاتَانِ الظَهرُ من يَوْمِ وَالْعَصْرٌ مِنْ يَْمِ ولا 
يَدْرِي الْأَوَلَ فعِنْدَ أي حَبِيقَةَ يَلْرَمْهُ قَضَاءُ ثلاث صَلَوَاتِ وَهُوَ إِمّا ظَهْرُ بَيْنَ عَصِرَيْنٍ أو عَصْرٌ بَْنَ 
ظَفْرَبْنٍ لِأَنَّ اْمَْرُوكَ أَوَلَا إنْكاتَ هُوَ الْمُوَدّى أَوَلَا فَالْأخِيرُ نَفلْ وَإِلَّا فَالأَوَلُ نَفْلٌ 


[مئحة الخالق] 


(قَوْلُّ وَهُوَ مُوَافِقَ |ح) أَيْ مَا ذكَرَهُ الصّذْرُ الشَهِيدُ وَمَا في النَجِيسٍ والولوالجية مُوَافِق إَصجيح 
الشّارِح (قَوْلَهُ سَقَطَ الَرِبْ) قَالَ في الْمَمْح يَعْن بنَ الْمَْرُوكَاتِ اه. 

وَظَاهِرْهُ أَنّهُ لا يَسْقْطُ بَبْنَ الْمَمْرُوكَاتِ وَالْوَفييَة يي عَلَى كُلَ من الاغتباريْنِ كما يفِيدُهُ نضا مَا 0 
الْمُوَلَفُ عَنْ الخَقَائِق (قَوْلَهُ عَبِرْ مُمصّوَرٍ عَلَى فَوْلِِ) لِأَنَهُ مع دُخُولٍ وَفْتِ السَادِسَةٍ تَبَمَتْ الصّحَةُ فَلَا 
تَحَقَّقُ فَائكًا سِوى الْمَمْرُوكُةِ إذ ذَاكَ وَالْمُسْقِطُ هُوَ سِتُ فَوَائْتَ لا مُجَرُ أََْاتِ لا فَوَائْتَ فِيهَا كُذَا في 
قنْح الْقَدِيرٍ وَتَامُ الكلام فِيهِ وقد ياب بِأَنّهَا فَائِدٌ كما وَلِدَا لو تَرَكَ صَلَاةٌ وَصَلّى بَْدَهَا حَمْسا 
كرا نَا سَقَطَ عَنَْهُ التَِْيبِ مَعَ أَنَّ الْقَائْتَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ تأَمَلَ (فَوْلْهُ فَالخَاصِل) أَيْ حَاصِلٌ مَا ذكَرُ 
في تؤجيه قَولٍ مَنْ افْمَصَرٌ عَلَى الثَلاثِ (قَوْلهُ قفي الْمَسْأَلةِ الأولى) أَيْ مسأل ما لو كائث الْقَوَائِتُ 
ثلانا ظَهْرٌ مِنْ يَوْمِ وَعَصْرٌ مِنْ يَوْمِ وَمَغْربٌ مِنْ يَوْمِ وَلَا يَدْرِي تَرْتِيبَهَا وآ يَمَعْ ريه عَلَى شَيْءٍ (قَوْلَهُ 
ِأَنُّ إما أن يُصَلِيَ | ح) تَغلِيل لِفَوْلِهِ يُصَلّي سَبْعَا وقول 
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وَقَالَا لا يَلْرَمْهُ إلا صّلَاتَانِ إِخَاقًا لَهُ بالنّاسِي فَيَسْقْطُ التَرتِيبْ وَأَبُو حَبِيقَةَ أَخْقَهُ بَاسِي التَعِْينِ وَهْوَ 
من فَاتَهُ صّلَاةٌ 1 يَدرِ ما هي و يَمَعْ ترَبهِ عَلَى ضَيْءٍ يُعيدُ صَلَاة يوم وَلَبَْة امع تحَقّق طريقٍ يرج با 
عَنْ الْعهْدَةِ بِيقِينٍ َب سُلُوكُهَا وَهَذَا الْوَجْهُ يُصَرّحُ بإيجَاب التَرتِيبٍ في الْقَضَاءِ عِنْدَهُ فَيَجبُ الطَرِيق 
الي يُعيُْهَا لاما قِيل أنه مُسْتَحَتٌ مسحب عِندَهمْ قلا لاف يَيْتهُم 

وف فْتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى فَوِِمَا كَأَنّهُ تَفيفٌ عَلَى لنّاسِ لِكْسَلِهِمْ وَإِلا فَدَلِيلُهُمَا لا 
يَكرَجَحُ عَلَى دَلِيلِهِ وَقَدْ ذَكْرَ في آخر الْحَاوِي الْقُدْسِيَ أَنَهُ إِذَا اتلَفَ أَبُو حَنِيقَةَ وَصَاحِبَاهُ فَالآَصَحُ أَنَّ 
لاغْتِبَارَ لقْوَةِ الدَِيلٍ فَالْحَاصِلْ أن الْآَصّحَّ الْمُفْقَ به أنه لا يَْرَمُُ الْمَضَاءْ إلا ِقَدْرٍ مَا ترك سَوَاءْ كانَ 
الْمَثْرُوكُ صَلَاتيْنٍ أو أَكْثَرَ وَقَدْ أَقَادَ كَلَامُ الْمُصَبْفٍ أَنَّ الْقَوَائْتَ إِذَا كَثْرَتْ سَقَطَ التَرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ 
را 
غَايَةِ الْمََّانِ بن نَّ الْكفْرَة ِذَا كَانَثْ مُسْقِطَة للتَرِْيبٍ في غَيْهَا كانت مُمْقِطَةً لَهُ في نَفْسِهَا بالطريق 
الأول ِأَنَّ الْعلّه إذَا كانَ ها أَتَرْ في غَبْرِ تَلَهَا فََذَنْ يَكُونَ ا أَئَرَ في حَلّهَا أَؤلى. اه. 

وَنَصّ الرَاجِدِيٌ عَلَى أَنَهُ الأَصّحٌ وَكِمَذَا انْدَفَعَ ما في الظَّهِريّةِ وَالَانيّة مِنْ أن الْمَوَائْتَ لَوْ كَثْرَتْ وََرَادَ 
أَنْ يَفْضِيَهَا فَإِنَهُ يْرَاعِي الترتِيب في الْقَضَاءٍ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنهُ إِذَا قَضَى فَائَِةَ َه فَائعَةَ َإِنْ كَانَ بَيْنَ 
الأول وَالئَنيَة قَوَائْتْ ست يِخُورُ لَهُ قَضَاءُ الثَاِيَة وَِنْ كَانَتْ أَقَنَ مِنْ ست لا يِجْورُ قَضَاءُ الثاني مَا 1 


يَفْضٍ مَا فَبْلَهَا وَقِِلَ في الْقَوَاْتِ إذَا كثْرَتْ سَقَط التَرِبُ حَقٌّ لَوْ قَصَى ثلائِينَ فَجْرًا ثم قَضَى ثلائينَ 
ظَهْرًا نم قَصَى ثَلانينَ عَصُرًا جار اه. 

وَأََادَ كَلَامُهُ أَبْضًا أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ لْقوَائِتِ الْقّدِمَةِ وَالْحَدِيكة حَىّ لَوْ تَرَكَ صَّلَاةً شَهْرٍ فِسفًا ثم أَفْبَل 
الْقَدِمَةِ وَهِيَ كير فَلَمْ يحب التَرتِيبْ وَلِأَنَّ بالْحَدِيئَةِ ازْدَادَتْ الْكَنْرَةُ فيَتَأَكُدُ السُقوط وَلِأَنّهُ لو اشْتَعَلَ 
يَذِِ الْقَائَِةِ لكانَ تَرْجِيحًا بلا مُرَجح وَلَوْ اشْتَعل بِالْكُلّ تفوث الْوَقْبِيةُ فََعيّنَ مَا ذَكَرْتا وَقَالَ بَعْضْهُمْ 
بالصّلوَاتٍ فلا تور الْوَهيَُ مع تَدكْرهَا وَصَحَحَهُ في ِراج الدَرَايَِ معزي إلى الْمْحِيطٍ لِلصّْرٍ الشهيدٍ 
َف التّجس وَعََيْهِ الى وَدَكْرَ في الْمُجْتَى أن الآوَلَ أَصّحُ وف الكاني وَالْمِغْرَاج وَعَلَيْه الْمَغْوَى 
فَقَدْ اخْتَلفَ التَصْحِيح وَالْقَنْوَى كما رَأَيْت وَالْعَمَلُ با وَافْقَ إِطْلَاقَ الْمُنُونٍ وى خُصُوصًا أَنَّ عَلَى 
المَوْلٍ انان يُوَدِي إِلّ التَهَاوْنٍ لا إلى رَجْرِهِ عَنْهُ قن مَنْ اغَادَ تَفُوِيتَ الصّلَوَاتٍ لَوْ أَفْىَ بِعَدَم الَوَازِ 
بُقَوِتْ أخْرَى ثم وم حَىٌّ تَبْلْعَ الَْدِيئةُ حَدّ الْكَثْرَةِ كُمَا في الْكاف. 


سْفُوطِهِ بِكَثْرَعًَا كمَا إِذَا تَرّكَ وَجُلٌ صَلَاةً شَهْرِ مَكَلّا ثّ قَضَاهًا إِلّا صَلَاةَ ث صَلَّى الْوَفييَّ ذَاكِرًا ها فَإِنَهَا 
صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الساقطً قَدْ تلاسّى قلا يَحتَمِلْ الْعَوْدَ كَالْمَاءٍ الْقَِيل إِذَا تنج فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الجاري 
حَىّ كثْرَ وَسَالَ ثم عَادَ ِل القلّ لا يَعْودُ يسا وَاخْمَارَهُ الِمَامُ السَرَخْسِيُ وَالْإِمَامُ الْمَزْدَوِيُ حَيْتْ قَلَا 
وَمَيَ سَقَط التَرتِيبُ 1 يع في أَصّحَ الروَايَتَينٍ وَصَحَحَهُ أَنْضًا في الْكَاني وَالْمُحِطٍ وَفي مِغْرَاج الدَرَايَ 
وَغَيِْ وَعَلَيْهِ افََْى وَقِيلَ يَعُودُ الترتِيبُ وَلَيْسَ هُوَ مِن قَبِيلٍ عَوْدٍ السَاقِطٍ بَلْ مِنْ قَبيلٍ زَوَالِ الْمَانِع 
كحقّ الخَصَائَة إِذَا َبَتَ لِأوُمَ ‏ تَرَوَحَتْ ثم ازتَفَعَتْ الرَّوْجِيّةُ فَإِنَهُ يَعُودْ طَا وَاخْمَارَُ في المدَايَةِ وَقَالَ إن 
الأظهَرُ مُسْعَدِلا يما روي عَنْ محَمَدٍ فِيِمَن ترَكَ صَلَاةَ يَْمِوَلََْةِ وَجَعَلَ يَقْضِي مِنْ العَدِ مع كل وَفَعِية 
فَائَِة فَالمَوَائْتْ جارةٌ عَلَى كل حَالٍ وَالْوَفَْاتُ فَاسِدَة إن قَدَمَهَا لِدُخْولٍ الَْوَائِتِ في حَدَ القِلَه 
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ِاتمَالٍ تَعْليل ِلتَْلِيلٍ وَحَاصِلَه أَنَّهُ في هَدِهٍ الصُورةٍ ُصَلَي الظَهرَ ثم اضر ثم الَهر ثم الْمَغرتِ ثم 


)232( 


وَإِنْ أَخَرَهَا فَكَذَلِكَ إِلّا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ لِأَنَهُ لا فَائِئَهَ عَلَيْهِ في ظَبّهِ حَالَ أَدَائِهَا اه. 
وََدَهُ في الْكَاني وَالمَئينِ بِنَهُ لا دلَالَةَ فيه لَِنَّ رتيب لَوْ سَقَطَ جَارَثْ الْوَفبيةُ الي بَدَاَ بها وَلِأنَ 
تم عب و ا مه ار ري 

تيب يَسْقْطُ بِدُخُولٍ وَفْتٍ السَادِسَة لِأَنّ حْكْمَهُ بِفَسَادٍ الْوَقْييَةٍ لي بَدَاَ يما ينَعْ من ذَلِكَ إِذْ لَوْ 
كان مُرَادُهُ عَلَى تلك الرُوَاَِ لَمَا فَسَدَتْ الى َأ يما أَولَ مَرّةٍ لِسْقُوطٍ التَرْتِيبٍ عِنْدَهُ وَدكُرَهُ في فُفْح 
القَدِيرِ وَارنَضَاهُ وَرَدَهُ الشَبْحُ قَاسِمْ في حَاشِيّهِ عَلَى الرَبْلَِيَ بأنّهُ مب عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ فَقَدْ نَصصّ 
ا ا ل دَخَلَ وَفْتَ السَادِسَةٍ سَقَطَ التَرتِبْ إِلّا أَنَ 
سُقُوطَه يََقَرَرُ بروج وَفْتِ السَادِسَةٍ فَإذَا أَدَى وَفييةٌتَوَقَفَ جَوَازْها عَلَى قَضَاءٍ الَْائِئَةٍ وَعَدَمه ذا 
قْضِيَ دَحَلَتْ الْقَوَائتُ في حَذّ الْقِلّه فَبَطَلَتْ الْوَفْيهُ لأنَهَا أَدَيَثْ عِنْدَ ذكْر الْقَائعَةِ وَلِذَا صَرّحَ في 0 
سمَاعَةَ عَنْ محَمَّدِ في تَغْلِيلٍ ذَلِكَ بِقَولِه أَنَهُ كُلّمَا قَضَى قَائتَةَ عَادَتْ الْقَوَائْتُ أَرْبَعَا وَفَسَدَتْ الْوَفْييةُ 
الْعشَاءً فَإنَه صَّلَّاهًا وَعِنْدَهُ أَنَّ حميع مَا عَلَيْهِ قَدْ قَضَاهُ فَأَسْبَهَ النَاسِيَ اه. 
وَمَا ل يي َيه الّي سَرَعَ فيهَا إلى آخر الْوَفْتِ ثم 
قَضَّى الْقَائئَةَ بَعْدَ خْرُوجَ الْوَفْتِ وَلَا بُدٌ أَنْ يَكُونَ الشُرُوعٌ في سَعَةٍ الْوَفْتِ إذْ لَوْكَانَ عِنْدَ الضَّيقٍ 
َكَانَتْ لوقي يُْ صَححَة زد قله في الكتاب صَلَى مع كُلٍ َل وَفْيَةُ ومع لان وَدكر في فيج 
الْقَدِيرٍ ولا يْقَى أَنَّ إنطَالَ الدَلِيلٍ الْمُعينِ لا يَسْتَلِْمُ بُطلَانَ الْمَدْلُولٍ فَكْيْفَ بِالاسْتِشْهَادٍ مك 
ُطْلَانُ أن يَكُونَ ذَلِكَ نضا عَنْ محمد في الْمَسَأَلَةِ فَليكُن كَدَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ مَنصُوص عَلَيْهِ مِنْ 
الْمُعَقَدّمِينَ لَكِنَّ الْوَجْة يُسَاعِدُهُ يجعْلِهِ من قَبيل الْتهَاءٍ الحم بِالْيهَاءٍ عله وَذَلِكَ أَنَّ سُقُوط التَرتِيبٍ 
كان بعِلّةِ الكثرَة الْمُفْضِيَةٍ إلى الحرَج أو أَنهَا مَظِنُ َفويتٍ الْوَقْيّةِ فَمَا قُلْت رَالَتْ الْعِلَّهُ فَعَادَ الَكُمُ 
الذي كَانَ قَبْلْ كَحَقَّ الحَضَانَة اه. 
وَفِيه نَظَرٌ لِأَنَّ هَدْ تَقَلَنَا عَنْ الْإمَامَينٍ السَرَخْسِيَ وَالْمَردَوِيَ كُمَا في غَايَِ الْبَيَانِ أَنّهُ مَىَ سَقَطَ التَرْتِيبْ 1 
ُعذ في أَصّح الرَوَاتَتَينٍ وَفي الْمُحِيطٍ ل يِذ في أصّحَ الروَاَاتِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَهُ غيْرُ مَنْصُوص عَلَيْهِ من 
الْمْتقَِمِينَ وَهُوَ أصَح الروَاَاتِ عَنْ الْمُحَقدِمِنَ إذ الزواياث لعا هِيَ مَنْسُوبَة إلَْهمْ لا إلى الْمَشَايخ 
َلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِلٍ رَوَالٍ الْمَانِع في التَحْقِيقٍ لِأَنَّ الْمُفْمَضِيَ لِلتَرتِيبٍ مع كثْرَةٍ لوائِتٍ َيْسَ بمؤْجُودٍ 
أَصْلا وَلِذَا اتَمَقَتْ كَلِمَثْهُمْ مُعُونَ وَشُرُوحًا عَلَى أَنَّ الَرتِيب يَسْقْطُ بتَلَانَةٍ أَشْيَاءَ ة قَصَرَّحَ الْكُل بِالسسُقُوطٍ 
وَالساقط لا يَعُودُ اتَعَاقًا يخلافٍ حَقّ نّ الْحَضَائَةٍ فَإنَهُ الْمُقْمَضِي نا مَوْجُودٌ مع التزؤج لِأَنَهُ الْقَرَاَةُ 
لْمَحْرَمِيةُ مَعَ صِعْرٍ الْوَلَدِ وَقَد مَنَعَ التَرَوُجُ من عَمَلٍ الْمُفْمَضِي فَإِذَا رَالَ المَرَوْجُ رَالَ الْمَانِعْ فَعَمَلُ 


الْمُفْمَضِي عَمَلّهُ فَالْعَارِقَ بَيْنَ الْبَابِيْنِ وْجُودُ الْمُفَْضِي وَعَدَمُهُ وَلدَاكَانَ الْأَصَحّ في مَسْأَلةٍ الْمَيَ 
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(فَوْلَهُ مُسْتَدِلًا بمَا وي عَنْ مُحْمَدٍ إل) وَجْهُ الاسْتذلال أَنَهُ إِذا قَدَمَ لوقه صَارَتْ هي سَادِسَةُ 
الْمَمْرُوكَاتَ فَسَقَطَ التَرْتِبُ فَعَلَّى تَقْدِيرِ أن لا يَعُودَ كان يَنْبَغِي أَنَهُ إذَا قَضَّى بَعْدَهَا فَائِعَةَ حَقّ عَادَتْ 
الْمَعْرُوكَاتُ الْوَقْبِيةُ الَاتَُِ قَدَمَهَا أو أَخَرَهَا وَإِنْ وَفَعَتْ بَعْدَ عِدّةٍ لا ثُوجبُ سُقُوط التَرْتِيبٍ أغني حَمْسا 
أو أَرْبَعَا لِسُقُوطٍ التَرتِيبٍ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إلى الْحَمْسٍ كدًا في المَفْح (قَوْلَهُ لَِنَهُ لا فَائِتَهَ عَلَيْهِ في ظَنّهِ 
حَالَ أَدَائِهَا) عَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا كانَ جَاهِلَا أَمّا لَوْ اعْتَقَدَ وجوت التَرْتِيبٍ كانت أَيْضًا فَاسِدَةً وَعَلَيْه 
أَنْ بُقَالَ إِذَا كان الْمَرْضُ جَهْلَ ووب التَرْتِيبٍ وَإِنَهُ مُعْعَبَرٌ في صِحَةٍ الْعِشَاءٍ إذَا أَخَرَهَا لِمْصَادَفتِهِ تحَلَ 
اجتِهَادٍ فلا وَجْه لِلْمَصْلٍ بَيْنَ تَفْدِعِهَا وَتأَخِيرهَا بَلْ يب أَنْ يَصِحٌ وَإِنْ قَدّمَهَا لِأَنَّ الْمَرْضَ أَنّهُ جَاهِلٌ 
وججوب التَرْتِببٍ بَبْئها وبين الْقَائِئَةِ الي عَلَيْهِ َمجوَابُ يُعْلَمْ مِنْ جَوَابِمْ لِطَلّب الْقَرْقِ بَيْنَ ما َو صَلَّى 
لطر ير طهَازة م صُى القضر ذاكا ل إى آجر ها مر ين لصأل ونا وكا ا تح فد ف 
إِذَا أَخَرَ الْعِشَاءَ فَمَسَادُهَا بِسَبَب فَسَادٍ الْوَفيِّاتِ وَفَسَادُ الْوَْيياتِ هُوَ الْمَسَادُ الْمُجْمَهَدُ فيه فَهُوَ نَظِيدُ 


لْعَصْرٍ في الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةٍ وَإِذَا قَدّمَهَا فَمَسَادُهَا جيتئذٍ لِوْجُودٍ الْفَائئَةِ بِيَقِينِ وَهِي آخِرٌ الْمَمْرُوَكَاتِ 


2 
حجن ا الاك رو هو اخ 


كدًا حَمَّقَهُ في نح الْقَدِيرٍ (قَْلهُ وَ يرج هتا) أي وَحِدَئِذِ فَِنْ قَصَى فَائعَةَ قَبْلَ خُرُوج الْوَفْتِ بَقِيَثْ 
الَوَائْتُ أَزْبَعَا َصَارَتْ حْمْسًا بخرُوج الْوَفْتِ فَكَانَ الْعَوْدُ من الْحَمْسٍ إل الْأَْبَعِ وَمِنْ الْأَرْبِع إلى الْحْمْسِ 
فلم تَمَحقّق الْكفْرة (قولَهُ وما أجيبْ به في الْمِغرَاج) أي عَنْ الود عَلَى صَاحِب الْدَاة الْمَذْكُوة في 
لكان وَالكئِينِ (فَوْلَهُ اْسنألَة) أي الي اسعَدَلٌ يا في الْدَاَةِ (قولهُ ود بقَولِهِ في الكتاب !ح) أَقُولُ: 
د ذكرَ في الْغرَاج هَدَا الود بصُورَة سُوَالٍ ثم أجَاب عَنْهُ وعِبَانَُ إن قل قَالَ في الْتَابٍ صَلّى مع 
كلوقي فَائَِة ومع لِلْقَِانٍ فلا أن لقان غيْرُ ماد إِْماعًافَإِنّ الصلاَينٍ لا تيان ما َيَكُونُ 
الْمُرَادُ أن كل فَائعَةٍ ُقُضَى مَعَ مَا يجَانِسُهَا من الْوَفْيِيّةِ مِنْ غَيْرٍ اشْتراط الْبَيَانِ في وَقْتِ وَاجدٍ اه. 

قَالَ في التَهْرِ فَذِكْرَهُ السُوَالَ بدُونٍ الجَوَابٍ يما لا يَنْبَغِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا لجاب أَيْ الْمَذكُورَ في الْمِغْرَاجٍ 
أَخْسَنْ الْأَجْوبَةٍ اه ١‏ 
لكِنْ استشْكلَه سَبِحَْا بمَا مرّ عَنْ الشّيْخ قَاسِم مِنْ أضْل مُحَمَدٍ فَإِنَّ مُفْمَضَاهُ أَنُّ إذَا 1 يُؤَدٍ الْقَائعَدَ في 
وَفْتِ السَادِسَة يَكَقَرَرْ سُقُوطُ التَرْتِبٍ فَيَلْرَمْ صِحَةُ الْوَفييّة تَأَمَلْ (قَوْلَهُ وَدكَرَ في فَتْح الْقَدِير) أَيْ 
وا عمًا كر سَابًِا من الود عَلَى الما با لكان لين (َْلهُ كيف بالاسْيِشهادٍ) أي أن ما 
ذكْرَهُ صَاحِبُْ اللْدَايَةِ عَنْ مُحَمّدٍ اسْتِشْهَادٌ عَلَى مُدَّعَاهُ لا اسْتِذْلَالَ فَإنْطَالُهُ لا يَسَْلِمُ بُطْلَانَ 


الْمُسْعَشْهَدٍ عَلَيْهِ بالأؤل (قَوْلَهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قُبَيْلٍ زَوَالٍ الْمَانع إ) سَبَقَهُ إلى هذه الْعَلّا مَةُ قَاسِمُ في 
فَتَاوِيهِ 


إِذَا فَرِكَ من الثَّْبٍ ثم أَصَابَهُ مَاءٌ وأَحَوَانُهَا عَدَمْ عَوْدٍ النَّحَاسَةٍ كَمَا ذَكَرْا 
وَلَوْ قَالَ الْمُصَّنَفْ وَل يُعِذْ ِرَوَاجًا لِيَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًَا ِل الثَلَانَةِ عن ضٍ صِيقَ الْوَفْتِ وَالْتَسْبَانَ 
ويروا سِنًا لكَانَ أؤلى لِأنَّ الحكمَ كَذَلِكَ فِيهَا قَالَ في الْمُجْتىَ وَلَوْ سَمَطَ التَرْتِبُ لِضِيقٍ الْوَفْتِ 
اس ل لو ل ار ف ع لاض رضن مود 
/ الْأصَحَّ لا قَاضٍ وَاقْتِدَاءُ الْمُسَافِرٍ بَعَْدَ غُْرُوبٍ الشّمْسِ في الْعَصْرِ مقي شَرَعَ فيه في الْوَفْتِ لا 
تِصِحُ وكذًا ل سَقَطَ مع اليَسيَانِ ثم تَذكُرَ لا يَعُودُ وَلَوْ نَسِيَ الظَفرَ وَافْمَئحَ الْعَصْرَ ثم ذكرَُ عِنْدَ امار 
الشَّمْس يَمْضِي لِضِيقٍ الْوَفْتِ وكذًا لَوْ عَرْبَتْ وَكدَا لو افْمَتَحَهَا عِنْدَ الاصْفِرَارٍ ذَاكرًا ثم غَرَبَْ اه. 
وَقَوْلَهُ وَافْبدَاءُ الْمُسَافِرِ يُنِْجْهُ كوه مُوَدِيَا كُمَا لا يخقَى وَالَّذِي طَهَرَ للْعَيْدِ الصّعِيفٍ أَنَّ مَا ذكَرَهُ في 
الى +» صن 00 عَوْدِهِ ده باكر خَطَّ ا القذت عِنْدَ ا مايل لان طول ل السَّابقَة 
الْفُعُوٍ 7 عِنْدَهُ وِنْدَها و َبْطْلْ فَقَد حَكمُوا ِعَؤْدِهِ باكر وَيْخَذَا قَالَ في يغراج الي لبي 
أَنَّهُ َو سَقَط بالِسْيَانٍ وَضِيق الْوَفْتٍ فَإنّهُ عو بالمدكُر وَسعَةِالوَفْتِ بالاقاق اه - 
وَلِذَا َل غلم افْتصر في الْمخقصر على عَدَع الْعؤدٍ بِِلةِ الْقئِتٍ ون حمل ما في الْمُجقتى عَلَى 
كر بَعدَ الْقَرَاعْمِنْ الصّلاة َيَكُونْ ححَنُ الخلافٍ لتيب بَيْنَ الْفَائَِةِوَالْوَفييّة في الْمُسْتَفْبَلٍ لا فِيمَا 
صَلَاهُ حَالَةَ النَسَْانِ وَتَذَكْرَ قَبْلَ الْمَرَاغ فَبَعِيدٌ محَالِفْ لِسِيَاقٍ كلامه في ضٍ ضِيق الْوَفْتِ لِمَصْرِيهِ فيه بِعَدّم 
الْعَوْدِ ولو رح في لاله بي اتا كلام وَهُوَ أله بد أنْ كم بانيخقاق التَرتِيب بَيْنَ الْقَائعَة 
وَالْوَفْيِيّةِ وَبَيْنَ الْمَوَائتِ حَكمَ بِسْفُوطِه بتَلَانّةِ أَشْيَاءَ فَشَمِلَ النَوْعَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ سُقُوطَهُ بِكثْرَةٍ 
لْقَوَائْتِ يَشْمَلُ النّوْعَيْنِ 
وَأَما بِالنَسْيّانِ ن فَالظاهِرٌ وله ما وَآَمًا بضِيق الْوَفْتِ فَهُوَ خَاصٌ ِالتَرْتِيب َبْنَ الْقَائََةَ وَالوَْتيّةَ وَأَمًا 
التَرْتبُ تيب فيمًا بَبْنَ الْقَوَائْتِ قَلَا يَسْقْطُ به حَىٌّ لَوْ قَدّمَ الْمأَخَرَةَ م مِنْ الْقَوَائِتِ عِنْدَ ضِيق الْوَفْتِ لا يجُورُ 
نَهُ لس مقط حَقبقة وها دمت الوفيية يَهُ عِنْدَ الْعَجْرٍ عَنْ الجمْع بَيَْهُمَا لِقوَتَا مع بَقَاءٍ التّرتِيبِ 
كما ذكَرَهُ الشارخ. 


(قوْلهُ فلو صَلَى فَرْضًا ذَاكرا فَانعَة ولو وثْرًا قَسَدَ فَرْضصُهُ مَوْفُوقًا) أَيْ فَسَادُ هَذَا الْمَرْضٍ مَوْقُوفٌ عَلَى 
قَضَاءٍ الْمَائِئَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ الْقَوَائْتْ كَثِرَةَ مَعَ الْقَائئَةِ قَِنْ قَضَاهَا قَبْلَهُ فَسَدَ هَذَا الْمَرْضُ وَمَا صَلَّاهُ 
بَعْدَهُ مُتَذَكرًا وَإِنْ 1 يَفْضِهًا حَّ صَارَتْ الْقَوَائْتُ مَعَْ الْقَائِئَةِ بت صَلَوَاتِ فَمَا صَلَّاهُ مُتَذَكِرًا لَا 
صَّحِيحٌ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هي الي يُقَالُ وَاحِدَةٌ نُصّجَحُ حمسا وَوَاجِدَةٌ تُفْسِدُ خَنْسا 
فَالوَاحِدَةٌ الْمُصَّجَحَهُ لِلْحَمْسِ هي السَادِسَةُ قَبْلَ قَضَاءٍ الْمَْرُوكةِ وَالوَاحِدَة الْمُفْسِدَةٌ لِلْحَمْسِ هي 
لْمَتْرُوكَةُ تُقْصَّى قَبْلَ السّادِسَةٍ اه. 

وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا الفَسَادُ مُتَحَيّمْ لا يَرُولُ وَهْوَ الْقِيَاسُ لِأَنّ سُقُوط الَرتِيبٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوله وَلَو قَالَ المُصَيَفْ و يعد !) لا يَنَقى أنه لا أولَوَة في ذَلِكَ بَل لو قَالَ ذَلِكَ مُوَافًِا لمجت 
ل يَصِحٌ لِمَا سَتَعْلَمُُ من جَغْلِه ما في الْمُجْتى خط (فَولهُ بضِي لِضيقٍ الْوَفْتِ) في هَذَا التَعْلِيلٍ نَظرٌ 
بل الظّاهِرُ أنْ يُقَالَ لِأَنهُ لا يَصِحُ قَضَاءُ الظّفْرِ في وَفْتِ الاخْمرَار فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَفْتَ لا يَصِحُ فيه إلا 
عَضْرُ يَوْمِهِكُمَا فَدَمَْاهُ عَنْ شَرْح قَاضِي حَانْ (قَوْلَهُ وَقَوْلَهُ وَافْتدَاءُ الْمُسَافِرٍ نتِِجَةُ كؤنه مُوَوِيا) أَقُولُ: 
وَهُوَ نَتِيِجَةُ كَوْنِهِ قَاضِيًا أَبْضًا أن اقْتِدَاءَ الْمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَفْتِ بِالْمُقِيم غَيْرُ صّحِيح سَوَاءْ كانَ الْمُقِيمُ 
مُوَدِيَا أَمْ قَاضِيًا عَلَى أَنَّهُ لا مَدْخَلَ لِلتَّيجَة وَل لِلْمُنئجِ في هَذَا الْمَحِلٌ وَلَا بعاد له بِالْمَقَامِ أَصْلًا 
َتَأمَلْ (قَوْلُهُ فَيكُونُ عَحَكْ لحلاف إِ) قَالَ بَعْضٌ الْفُصَلَاءٍ فيه إنَّ بَعْدَ الَمْلٍ الْعَفَى الخافٌ اله. 
وَفِهِ نَطَرٌ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الَمْلٍ يَكُونُ مَعْىَ مَا في الْمُجْتَى أَنّهُ َو تَذَكْرَ بَعْدَ الفَراعْ لا يَعُودُ التَرتِيب في 
نتفي فبحَالِئُ جكاية الِائيقَقِ عَلَى عَوْدِهِ (قَوْلَوَدكرَ قبل القراغ فبَعد) قَالَ الي فلا عن 
خد عم قد العلا المقدسرء قولا بعيد قر اليية كذ ضاحب التجتى أغلى فقافا ون أن 
َخْقَى عَلَيِْ مسأل مَشْهُورَة في الْمعُونِ حَنّ يجي مذلك بحَطِنَهُ فِيهَا فَيحْمَلُ كلام في كُلِ مَقَامِ عَلَى ما 
يق به فأمَا ضيق الْوَقْتِ فإذَا حَرَجَ الْوَقْتْ وَهُوَ في أَنْنَاءٍ الصّلاةٍ رَالَ ضيق الْوَقْتِ بخرُوجهِ ولا يَعُودُ 
الِب وَأَمَا التَدكُرُ في نما الصّلاةٍ فلا يكن الْقَْلُ به لِمَا أشْتُهرَ بَيْنَ الصّعار في الانتى عَشْربَة 
َبْحْمَل عَلَى ما يكن وَهُوَ لَو كان عَلَْهِ ظَْرٌ وَعَصْرٌ معلا فَصَلَى الْمَغرب ناا لنمَا ثم تَذكَرَهمَا بد 
الْمَغِبٍ فلا يدهم وَإنْ كان مُفْعصَى السَرْطِية ذَِكَ فبَغْدَ دول وَفْتِ الْعِشَاءِ ليس لَه أن يُقَد 
الْعِشَاءَ فَحَمْلْك كلام الْمُجْتَى عَلَى مَا يُوجِبْ الخَطَأً هُوَ الخطأ. اه. 

قُلْت ولا يَْمَى عَلَيِكِ أَنَّ هَذَا الْجوَاب وَإِنْكانَ صَّحِيحًا في نَفْسِهِ لكِنَهُ بَعِيدٌ مِنْ الإِفْهَام وكثْرَةُ 
التَعِيفٍ لا تُرَوَجَهُ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَذْنَ إِلْمَام وَقَدْ سَلَّمَ في التَهْرِ ما فَهِمَهُ الْمُحَقَىْ لَكِنّهُ قَالَ الأؤلى أَنْ 


0 


يحَكُمْ بِصَعْفِهِ وَِنَّ مَنْ حَكى الِاتَمَاقَ 1 يُلتَفَتْ إِلَيْهِ ِشْدُوذِهِ (قَوْلْهُ فَسَمِلَ النَوْعَيْنِ) أي تَوْعَن التَرتِيبٍ 
وَهمَا بن لَْائِةِ لهي وبين لقوَائْتِ تَفْسِهَا. 


95/2 


خْكُم وَالْكَثْرَةُعِلُّ لَهُ فإِعًا يَنبْتْ الحَكُمْ إذَا نَبَمَتْ الْعلَهُ في حَقَ مَا بَعْدَهَا فَأَمَا في حقّ تَفْسِهَا فَلَا 
وَهَذَا لِأَنَّالْعلّهَ ما تَل بالْمَحَلَ فيَتَعيّرُ خُلُولِهِ الْمَحلٌ فلا يجُورُ أن يكون تَفمن الل حا لعل 
للاسْتِحالَة وَلأَبِي حَنِيقَة أَنَّ الحكُمَ مَعَ الْعلَةِ يَفتَانِ لِمَا عُرفَ في الْأَصُولٍ وَالْكَذرَةُ صِفَةُ هَذَا الْمَجْمُوع 
وحْكُمُهَا سُقُوط ازتيب فَذا تبث صِفَةُ الْكْرةٍ وود الأخيرة امقتدث الصفة إلى أَوها يها - 
فِيَجُورُ الْكنُ كُمَرَضٍ الْمَوْتِ لَمّا تَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ اسْعَئَدَ إِلَيْهِ كمه وَيَذَا لَو أَعَادَهَا بلا تَْتِيب 
جَارَتْ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَهَذَا لِأنَّ الْمَانِعَ مِنْ الجوَازِ قِلَّتْهَا وَقَد رَالَتْ فَيَرُولُ الْمَنعْ 

وَفِ الْعنَايَة لا يُقَالُ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ آحَادِهًا جُزْؤُهَا مُتَقَدَمَةُ عَلَيْهَا فَكَيْفْ يكُونُ مَعلُولا ها لِأَنَهَا جُرْوْهَا 
من حَيْتْ الْوجُود وَلَا كلام فيه وَإِعّا الْكَلَامُ مِنْ حَيْتْ الْجوَازُ وَدَلِكَ متَاجَرْ لِأنَهُ ل يكن تابًا لكل 
وَاجِدَةٍ مِنْهَا قَبْلَ الكَفْرَةٍ ولا تيع أَنْ يَتَوَقَفَ حَكُمٌ عَلَى أَمْرٍ حَقٌّ يَعَبَينَ حَالَهُ كُتغْجِيلٍ الرَكَاةٍ إل 
الْقَقِرِ يتَوَقَفُ كوْنُهَا فَرْضًا عَلَى تام الحولٍ وَالِتصَابُ نام فَِنْ م عَلَى تَائِهِ كان فَرْضًا وَإِلَا نفل وكَوْنُ 
الْمَغْربٍ في طَرِيقٍ مُرْدَلِفَة فَرِضًا عَلَى عَدَمِ إِعَادَتَا قَبْلَ الْمَجْر فَِنْ أَعَادَهَا كات تَفْلَا وَالظَهرُ يَوْم 
لْجُمُعَةِ عَلَى عَدَمِ شُهُودِهَا فَإِنْ شَهِدَهَا كائث تَفْلّا وَصِحَةُ صَّلَاةٍ الْمَعْدُورٍ إِذَا الْمَطَعَ الْعُذْرُ فيهًا عَلَى 
عَوْدِهِ في الْوَفْتِ الثَانِ فَإِنْ 1 يَعْد فَسَدَتْ وَإِلّا صّحْتْ وَكوْنْ الرَائدِ عَلَى الْعَادَةِ حَيْضًا عَلَى عَدَم 
جاور الْعَسَرَةٍ فِنْ جَاوَرتْ فَاسْتِحَاضَةٌ وَإِلَا حَئِضْ وَصِحَةُ الصّلاة الي صَلَثْهَا صَاحِبَةُ الْعَادَةٍ يما إذَا 
الْمَطَعَ دَمُهَا دُونَ الْعَادَةِ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ عَلَى عَدَمِ الْعَوْد فَإِنْ عَادَتْ فَفَاسِدَةٌ وَِلَا قَصَحِيحَةٌ م 
اغلّم أنَّ الْمَدُكُورَ في الَْايَةِ وَشْرُوحها كَالبَهايَةِ وَالْعَِاَةِ وَغَايَة الََْانِ وكا في الْكافي والمَئِينِ وََكمَرِ 
الْكُيْبٍ أن القلاب الْكُلَ جَائرًا مَْقُوفَ عَلَى أَدَاءٍ ِب صَلَوَاتِ وَعِبَارَةٌ المدَايَةِ ثم الْعَصْرٌ تَفْسُدُ فَسَادًا 
مَؤْقُوفًا حَىٌّ لَوْ صَلَّى سِتّ صَلَوَاتِ وإ يُعِدْ الظَّهْرَ القَلب الْكُلُ جَائرًا وَالصوَابْ أَنْ يُقَالَ حَىٌّ لو 
الْمُسْقِطَةٌ بِصّيْرُورَةٍ الْقَوَائِتِ ًا قَإذَا صَلَّى حَمْسًا وَحَرَجَ وَفْتُ الَامِسَةٍ صَارَتْ الصّلْوَاتُ سِنًا بالْقَائَة 
الْمَمرُوكة ولا وَعَلَى مَا صَوََُ يَْمَضِي أَنْ تصير الصّلَوَاتِ سَبْعَا وَلَيْسَ بصّحيح وَقَدْ ذَكَرَهُ في فح 


الَّرِيبٍ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أبي حَبيقةَ وَنْ كَثْرَتْ وَصَارَتْ الْفَوَاسِدُ مَعَ الْقَائعَةِ سنا ظَهَرَ صِحَنْهَا وَإِلّا فا 
اه. 

ولد أَحْسَنَ - رَحمهُ الله - وَأَجَادَ هُنَاكمَا هو دَأَبهُ في التَحْقِيقٍ وَنَقلَ الْعََائبِ وَعَلَى هَذَا فَمَولُ 
صَاجِبٍ الْمَنْسُوطٍ إِنَّ الْوَاجِدَة الْمُصّجَحَةَ لِلْحَمْسِ هِيّ 

[منحة الخالق] 

[صَلَّى فَرْضًا ذَاكرًا فَائَةً] 

(فَوْلَهُ وَقَدْ دكْرَهُ في فح الْقَدِير بخنَا) وَعِبَاتُهُ فَإِنْ قُلْت إِثَا ذَكْرَ مَنْ رَأَيْت أَنَّهُ إذَا صَلَّى السَادِسَةَ مِنْ 
الْمَُدِيَاتِ وه سَابِعَةُ اْمْووكةٍ صَارَثْ امسن صَحِيحَة وَل يكُمُوا الصِحَة على فَوْلهِ بمُجودِ ذخول 
وَفْتِهَا وَاجُوَابُ أَنَهُ يب كَوْنُ هَذًا مِنْهُمْ اتَقَاقِيًا أن الظَجِر أَنّهُ يودي السَادِسَةَ في وَفْبِهَا لا بَعْدَ 
خُرُوجِه فَأَقِيمَ أَدَاؤُهَا مَقَامَ دُخُولٍ وَقْبَهَا لِمَا سَتَذْكُرُ. اه. 

َمَا سَيذْكرْهُ هوَ فَوْلَهُ بَعْد نحو وَرَقٍََْ وََا يَخقَى عَلَى مُتَأمَلٍ أَنَّ هَذَا الَعْلِيلَ الْمَذكُورَ يُوجب ثُبُوتَ 
صِحَةٍ الْمُؤدَياتِ بمْجَرّدِ دُخُولٍ وَفْتِ سَادِسَتِهَا الي هي سَابِعَةُ الْمَمرُوكةِ لأَنَّ الْكفْرَةَ نَبَمَتْ جيئئذٍ وَهِيَ 
الْمُسْقطَّةُ من غَيْرٍ تَوقْفٍ عَلَى أَدَائِهَا كُمَا هُوَ الْمَذْكُورُ في التَصْوِير في سَائِرٍ الْكُتْبٍ اه. 

قَالَ في النَهرِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بن الأَؤلى أَنْ يُقَالَ بخرُوج وَفْتِ حَامِسَتهَا الي هي سَادِسَةُ الْمَمْرُوكةٍ أن 
ذخو وَفْتِ السَادِسَةٍ عَيْرُ شر ألا رى أن ل كرك فَجْرَ َم وى باقي صلايهالْقيَثْ صَحيحَة 
بَعْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ (قَوْلَهُ مَنقُولًا في الْمُجتى) نَقَلَهُ في النَهْرِ عَنْ مِغْرَاج الدَرَاَة أَيْضًا حَيْتُ قَالَ اغلّمْ 
أن الشّْط لقمجيح الخنس صَيْرُوَةُ الْقوَائِتِ ما روج وَفْتِ الَامسة التي هي سَادِسَةُ الْقوَائِتِ لا 
أَدَاءٌ السسَادِسَة لا حال إِلّا أَنَهُمْ ذَكَرُوا أَدَاءَ السَادِسَةٍ الي هي سَابِعَةُ الْمَوَائِتِ لِمَصِيرَ الْقَوَائْتُ سِنًا 


2 و 


ب 1 0 
0 ا 04 له مه 


يقي لا أَنهُ شَرْطْ انه نح قَالَ كان يَنْبَغِي أَنَّهُ َو أَدى الخَامِسَة ثمّ قَصَى الْمَمرُوكَةَ قَبْلَ خُرُوج وَفْبَهَا أن 
لا تسد الْمَُاة بل قصِحٌ لوفُوعها عَبْرَ ان ونا صر لقانت نا َأجَاب بنع حؤتا فَائَُِ ما قي 
الْوَفْتُ إِذْ اتِمَالُ الْأَدَاءِ عَلَى وَجْهِ الصَّحَةٍ قَائِمٌ اه. ْ 

َف إمْدَادٍ الْمَتّح مَا ذكرَ في عَامَةِ الْكتُبٍ لَيْس الْمُرَادُ مِنْه إلا تأكيد خُرُوج وَفْتِ الْخَامِسَةٍ مِنْ 
الْمُوَدَاتِ لا اشتراطُ أداءٍ السَادِسَةٍ بَل ولا دخُول وَفيهَا لَِنّهُ لا َم من خخرُوج الْوَفْتِ دُخُولُ غَيْرِهِ ثم 
قال ُ أَطْلَعني الله مغراج روا علَى مُوَافَقِوَدكر عِبَاَُ تقل بَعْدَهُ هله عَنْ تمع الروَاَاتِ 
والتعارخانية وَالسَغْمَاقَيَ وَقَاضِي حَانْ ثم قَالَ فَهَذِهِ نُصُوص تُطَابِق بت الْمُحَقّق لْكَمَالٍ بْنِ الْتُمَام 

ا ل ال ان لل اير 
قَوْهُمْ خَطأكمَا عَلِمْته وكدَا حَكْمُة عَلَى قَوْلٍ صَاحِبٍ الْمَبْسُوطٍ أَنَّ الْمُصَّجَحَةَ لِلْحَمْسٍ هي 


السسَادِسَةُ بِأَنَهُ غَيْرُ صّحِيح لَيْسَ كما يَنْبَغي نَعَمْ لَوْ قَالَ هِي مُظَهِرَةٌ فَلَمّاكَانَثْ مُظْهِرَةَ ِلصّحَةٍ 
أضِيفَت إِلَيْهَا لَكَانَ حَسَئًا كَمَا قَدْ عَلِمْته وَلِنَّهِ تَعَالَ الْحَمْدُ اه. 


96/2 


السَادِسَةُ قَْلَ قَضَاءِ المفؤوكة غيرُ جوع لِأن الْمْصّححَ لِلْخَمْسٍ خْرُوجُ وَقْتِ الامدة كما علنت 
وَأَطْلَقَ الْمُصّنْفُ الكوَقْفَ فَشَمِلَ مَا إِذَا طن وجو ب التَرْتِيبٍ أَؤْ ظَنّ عَدَمَهُ وَتَعْلِيلُهُمْ أَيْضًا يُرْشِدُ إلَبْه 
قَمَا في سَرْح الْمَجْمَع لِلْمُصَبَفٍ مَعْزِي إلى اله : لْمُحِيطٍ مِنْ أَنَّ عَدَمَ وُجُوبٍ الْإِعَادَةٍ عِنْدَهُ إذَا 1 يَعْلَمْ مَنْ 
فَائَنهُ الصّلَاةُ ووب التَرتِيبٍ وَفَسَادَ صَّلَاتِه بدُونِهِ أَمّا إِذَا عَلِمَ فَعَلَيْهِ إعَادَةٌ الْكُلّ اتَقَاقًا لِأَنَّ الْعبْدَ 
مُكُلْفَ با عِنْدَهُ صَعِيفْ وَعَلَلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بن التَعلِيلَ الْمَذْكُورَ يَفْطَعْ بإِطْلَاقٍِ الجْوَاب ظَنّ عَدَمَ 
الؤيجوب أَولَا يد فَسَادٍ الْمُريصة لأَنَهُ لا يبطِلَ أل الصَّلَاةٍ عند أي حَِيفَة وبي يُوسُفَ وَعِنْدَ محمد 
ُبْطِلْ لأَنّ المَخرِمَة عُقَدَت لِلْفَرْضٍ فَإِذَا بَطَلَثْ الْمَرْضِيُّ بَطَلَثْ التَحْرِعَةُ أضْلًا وَُمَا أَنَهَا عُقدَثْ 
أل ال القدادر بِوَضْفٍ اع 0 كن مِنْ ن صرورة ة بطلا 0 لان 00 في الْدَايَة 


لات ين حل ف ملا ار شلك في ملا الجر أن متها 0 
يَفَنَ أَنَّهُ 1 يُصّلَ الْقَجْرّ يُصَلَي الْفَجْرَ ثم يعِيدُ عِيدُ الظَّهرَ أنه لَمَا # تَقّقَ ظَنَهُ صَارَ كَأَنَهُ في الانتدَاءٍ مُعَيَقَنْ 
211111000 
أَنهُ كَانَ مَاءٌَ يَتَوَضَأ وَيُعِيدُ الصّلَاةَ كذ هَاهْنَا اه. 
َف الْمُحِيطٍ رَجُلٌ 1 يُصّلَ الْمَجْرَ وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْتَعَ صَلَوَاتِ مِنْ يَْمِ شَهْرًا قِيلَ لا تجِْنُُ الصلَوَاتُ 
الَْرْبَعَهُ في الْيَْمِ الَْوَلٍ وَتجْرنهُ في الْيَوِمِ الثاني لِسْقُوطٍ التَرْتِيبٍ عَنْهُ لِكثْرَةٍ الْقوَائِتِ وَلَا تخِرِنُُ في الْيَْمِ 
لنَّالِثِ لِكَفْرَةٍ لريب وَهَكَدًا يجْرِي فَمِنْ كُلّ عَشْرَةٍ صَلَوَاتِ سِنّهُ صَلَوَاتِ فَاسِدَةُ وَأَربَعَةٌ مِنهَا جَائرَة 
وكذا أو صلَى الْفَجِرَ هوا َل بْصَلِ سار الصلَوَاتٍ يرل حخدن عر صَلَاةٍ بن الخ ل يرل 
غَيْرْهَا وَقِيلَ أَنّهُ جزِئُُ الصَّلَوَاتُ الْأَرَْعَةُ في كُلّ يَوْمِ إلا في اليَوْمِ الْأَوَلِ وَيُِْنُهُ كل الْفَجْرٍ إلا الْقَجْرَ في 
الَْوْم الكَانِ لِأَنَهُ صَلَّى الْفَجْرَ الثَايَ وَعَلَيْهِ أَرْبَعْ صَلَوَاتِ فَلَمْ يجرْهُ لِقِلّ الْمَوَائْتِ وَبَعْدَ ذَلِكَ كَثْرَتْ 
الْقَوَائْتُ فَسَقَط التَرْتِب وَالتَرْتِيبْ مَقَ سَقَطّ لا يَعُودُ اه. 
وَافْمَصَرٌَ عَلَى الَْولٍ الْأَوّلِ في التَجْبِِس وَقَالَ أَنّهُ يُويَدُ قَوْلَ مَنْ لا يَعمَرُ الْقَوَائتَ الْقَدِبمَةَ في إسْقَاطٍِ 
الَرتِبٍ وَقَدْ أَجَاب الْإمَامُ حسام الدِينِ في نَظِيرِه في الْمَصْلٍ الّذِي قَبْلَهُ بخلافٍ هَذًا. اه. 


َالْمُفَْ به هُوَ الْقَوْلُ النَان كما لا يخْقَى وَقَولَُ وَلَوْ ثرا بان لقَلٍ أبي حَبِيقة لأ عِنْدَهُ الْوثرَ فَرْضُ 
عَمَلِيٌ فوب التَرْتِيبُ به وَتيْنَ الْوَفِْيِّ حَق لو صَلَى الْفَجرَ ذاكرًا لوث فَسَدَ فَجْْهُ عِنْدَهُ مَؤْقُوقا 
كما تََدّمَ وعنْدَهُمَا لا يَفْسْدُ أن الْوثْرَ سَْةٌ ولا قيب بين الْفرَائْضٍ وَالسْئَنِ حَقٌ لو تذكْر فاه في 
تَطَوْعِهِ 1 يَفْسْذ لِأَنَّهُ عرف وَاجبًا في الَْرْضٍ يلاف الْقِياسٍ فا يَلْحَق به عَبْوهُ يمرب وَبْبَس حَقٌّ 
يُصَلْيهَا ولا يُفَْل وَِذَا جَحَد وَاسْتَحَفّ وَجُوبَها يُفْعَلُ وَفي الْكَاف وَمَنْ قَصَى الْقَوَائِتَ يَنْوِي أَوَلَ طَهرٍ 
ِل َيه أ آخرّ طُفرٍ ِل عَليِْ اباط وَلَوْ ل يَف الْأَوَل وَالْآخرُ وقَالَ نيت الظَفرَ الْقَئََ جَارَ في 
اللاصّةٍ عْلَامْ اخْتلَمَ بَعدَمَا صَلَى الْعِشَاءَ وَل يَسْعَتقط حَىٌّ طلَعَ الْفَجْرُ ليس عَلَيْهِ قَضَاءُ الْعِشَاءٍ 
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْعِشَاءٍ وَإِذَا اسْتَبْقَظَ قَبْلَ الطلُوع عَلَيْهِ قَضَاءُ الْعِشَاءٍ بِالإِجمّاع وَهِيَ وَاقَعَةُ 
ُحْمَدِ بْنِ الْحَسَنِ سَأَلَْهَا أَا حَدِيفَةَ فَأَجَابَهُ بها ذَكَرْا فَعَادَ الْعشَاءَ إِذَا قَانَثْ صَّلَاةٌ عَنْ 5 يَنْبَغي أَنْ 
َقْضِيَهَا في بَيْبِ ولا يَفْضِيَهَا في الْمَسْجِدٍ إذَا مات الرَجْلْ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتُ فَائَِة وََوْصّى بِأَنْ يُغطّى 
كَفَارَةُ صَّلَاتِهِ يُعْطَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه وتعلِيلُم أَنِضًا يُرْشِدُ إِيِه) أَيْ تَعلِيلُهُمْ السَابق لبي حَبِيقَة - رَحمَُ الله - يُرْشِدُ إلى أن فَسَاد 
هَذَا الْمَرْضٍ مَوُْوفَ على قَضَاءٍ الْقَائئَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِبرَ الْقَوَائْتْ كثيرةً وَأَنّهُ لا تَعَوَقّْ الصِّحَةُ إِذَا 
صَارَتْ كَثيرَة عَلَى مَا إِذَا كانَ ظَانَ عَدَمَ وُجُوبٍ التَرْتِيبٍ عِنْدَهُ (قَْلُ وَعَلَلَهُ في قح الْقَدِير) أي عَلَّنَ 
الصغفت لكن في الفح 4 بصرخ بأنَه تعفن بل يفم نه لِك ف َال ولا فى على متاو أن 
هذا لتيل الْمَدكُورَ وجب أنه لا َعوَففْ الصَحَة على ما إذَا كاقث طَائَ عَدَمَ ؤجوب اتيب عند 
بخلاف ما إِذَا ظَنَّهُ فَإنَهُ لا يَصِحُ كُمَا تَقَلَهُ في الْمُحِيطٍ عَنْ مَشَايْهمْ فَإِنَّ التَغْلِيلَ يَفْطَمْ !1 (قَوْلْهُ لا 
جْرِئهُ الصّلَوَاتُ الْأَرْبَعَهُ إ) الظَِّرُ أَنَّ لَْوْليْنِ في هَذِهِ الْمَسَْلَةِ وَالّيي بَعْدَهَا مَْيانٍ عَلَى قَوْلٍ 
الصَاحِبَْنٍ مِنْ أن الفَسَادَ نتم لا يرول بكفْرَة الْقَوَايْتِ (َوْلْهُ إذَا مات الَجْلْ وَعَلَيْهِ َوَائتُ إ) قَالَ 
العاف في سَرْحِهِ عَلَى هدي ابن الْعَامِدٍ وَرََنْت بخ وَالِدِي - رَحمَهُ الله تَعَالى - مَعْزِيًا إلى أخكام 
الجتَائِ ما صُورَتُهُ نم طرق إِسْقَاطٍ الصّلاة الَّذِي يَفْعلهُ الْأَئمَةُ في رَمَاننَا هُوَ أَنَّ السنَة إِمَا شَدْسِية وَإِمَا 


قَمَرِيَةٌ َالِسَنَةُ الشَّمْسِيّةُ عَلَى مَا ذكِرَ في صَذْرٍ الشَريعَةٍ في باب الْعبِينِ مُدَةُ وُصُولٍ الشَّمْس إِلَ الْقِبْلَةٍ 
التي فَارَقَمْهَا في ذَلِكَ الْبرُوج وَذَلِكَ في تََعِمائةِ وحْمْسٍ وَسِتَينَيَوْما ورِْعِ يَْعِ وَالِسََهُالَْمَرِيةُ اننا عَشَرَ 
شَهْرًا قَمَرِي وَمُدَتُهَا تَلَكمانَةِ وَأرْبَعَةٌ وَمْسُونَ يَوْمَا وَثُلْتْ يَوْمِ وَثُلْتْ غشر يَْعِ فَبَقِي أَنْ نُحْسَب فِذْيَةُ 
الصّلاةٍ بالسَنَةٍ الشّمْسِيّةِ أَخْذًا بالاختيّاطٍ مِن غَيْرٍ اغِْبَارٍ ربْع الْيَوْمِ وَمَعْلُومْ أن 
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ِكُنَ صَلَاةٍ نِضْفُ صّاع مِن بُرِ وَلِْوئرٍنِضْفُ صاع وَلِصوْمِ يم نِضْفُ ضاع وَإِما يُْطَى من ثُلْثْ ماله 
إن ل بْْكُ مالا تَستفْرض وََنَُهُ نِضْفَ صاع وَيُذقَُ إلى الْمِسْكينٍ ثيَمصَدَّقُ الْمِسكِينْ على بَعْضٍ 
وَرَنِِ نم يعَصَدَّقْ م وم حَقَّ يَِمَ لِكُنَ صَلَاةٍ ما ذكزنا وَلَوْ قَصَاهَا ره مره لا يجورُ وني الج تجوز 
اه. 

َف الظَهيريَةٍ ان الْمسَايح عَلَى تَنفِيذٍ هَذِهِ الْوصِية من ثُلْثِ مَالِهِ وَاخْمَلَهُوا هَلْ يَقُومْالإطّْعَامٌ مَقَام 
الّلَاةٍ قَالَ مُحمَدُ بْنْ مُقَاتِل وَْحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ يَهُومُ وَقَالَ الَْلَحِيَ لا يَهُومُ ولا روَايَة في سَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ 
نَهُ َب أُولّا وَل أغطى فَقِرا وَاحِدَا ممْلَةُ جَارَ خلا كَقَارَةٍ الَِْينِ وَل أغطى عَنْ حْمْسِ صَلَوَاتِ 
تشعة أُمَنءِ ققِراوَمَنّا يرا آخرَ قَالَ أبُو بكْرٍ الإسكاف يمور لِك كله وَقَالَ أو الْقاسِم وَهوَ احا 
الِب أبي الليْثِ يور عَنْ أَبَعِ صَلَوَاتِ ذُونِ الْحامِسة لِأنَهُ فرق ولا يجوز أن يُعْطِي كل مسكينٍ أَقَلَ 
مِنْ نِصْفٍ صاع في كَقَارَةٍ ان فَكَدَلِكَ هَذَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ كَفَارَةَ الصّلاةٍ تُقَارِقَ كَقَارَةَ الْيَمينِ في حَقَّ 
أنه لا يَشْرِطٌ فيه الْعَدَدَ وَتوَافْفُهَا ِنْ حَيْت إِنَهُ لو أَدَى أَقَلَمِنْ نِضْفٍ صاع إل فَقيرٍ وَاجدٍ لا يجوز 
اه. وَاللَهُ عْلَّمْ. 


(بَابُ سُجُودٍ السّهُو) لما فَرَعَّ مِنْ ذِكْر الأَدَاءِ وَالْمَضَاءِ شَرَعَ في بَيَانِ مَا يَكُونُ جَايرًا النُفْصَانَ يَمَعْ 
فِيهمَا كذًا في الْعنايَةِ وَالَأَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَمَا فْرَعْ مِنْ ذِكْرٍ الصّلاة تَفْلَهَا وَفَرْضَهَا أَدَاءَ وَقَضَاءَ شَرَعَ فيمَا 
يَكُونُ جَايرًا لِنْفْصَانٍ يَقَعُ فيا فَإِنَّ سُّجُودَ السَهْوِ في مُطَلَّقٍ الصّلاةٍ وَلَا يْقَصُ بالْفَرَائْضٍ وَهَذِهٍ 
الإضَافَةُ مِنْ بَابٍ إِضَافَةِ الحَكُم إلى السّبّبٍ وَهِيَ الْأَصْلْ في الْإِضَافَاتٍ لِأَنَّ الإضَافَةَ للاختصّاص 
وَأَفْوَى وُجُوه الاختِصّاصٍ اخْتِصَاصُ الْمُسَبّبٍ بِالسبَبٍ وَذُكرَ في التخربرٍ أَنُّ لا فَرْقَ في اللَِْ بن 
الَسْيَانِ وَالسَهْوِ وَهْوَ عَدَمْ الاْبخصَار في وَفْتِ الخَاجةِ وَفَرَقَ بَْئَهُمَا في السَرَاج الْوَمّاجٍ بن البَسْيانَ 
عُرُوبُ الشَيْءِ عَنْ النّفْسٍ بَعْدَ حُصْوره وَالسَهُوُ وَقَدْ يَكُونُ عَمّا يَكُونُ كَانَ الْإنْسَانُ عَالِما به وَعَما لا 
يَكُونُ عَالِما به وَطَاهِرُ كلام الْجَمَ الْعَفِير أنَهُ لا يب السُجُودُ في الْعَمْدِ وَإِعا نَجَبُ الْإِعَادَةُ إِذَا تَرَكَ 
وَاجِبًا عَمْدّا جَبْرًا لِنُفْصَانِهِ وَذَكْرَ الْوَلْوَاجِنُ في فَتَاويهِ أَنَّ الواجب إِذَا ترَكَهُ عَمْدَا لا يَنْجَبِرُ بِسَجْدَيّ 
الهو ولِأَنّهُمَا عرفا جَابِرتَينِ بالشّْع وَالشَرْعٌ وَرَدَ حَالَةَ السَهْوٍ وَجَعَلَهُمَا متلا دا الْقَائْتِ لا فَوْقَهُ 
أن الشَّيْءَ لا يُجِرْ بها فَوْقَهُ وَالنْقْصَانُ الْمُكَمَكْنْ بِتَرْكِ الواجب عَامِدًا فَوْقَ الُقْصَانِ الْمُتَمَكُنٍ بتركه 
سَاهِيًا وَهَذَا الْجَابِرُ إِذَا كَانَ مَكَلَا لِلَمَائتِ سَهْوَا كَانَ أَذْوَنَ مِنْ الْمَائْتِ عَمْدَا وَالشَيْءُ لا يجْبَرُ با هُوَ 


دُونَهُ اه. 

وَحَاصِلَهُ أن الْمَْاءَمَةَ بَيْنَ المسَبَبٍ وَالْمُسَبِّبِ شَرْطٌ وَالْعَمْدُ جِتَايةٌ عَخْضَةٌ وَالسَجْدَةُ عِبَادَةٌ فلا نَصْلْحُ 
سَبَبًا هَا وَهَذَا 

[منحة الخالق] 

ِذَيَة كل فَرْضٍ مِن الْنْطَةِ خَمْسْمِانَةِ دِرْهَم وَعِشْرُونَ دِرْعَما وَِلْوْرٍكَدَلِكَ فَتَكُونْ فِذَيَةُ صّلَاة كل يَوْمِ 
وَلَْلٍَ من النْطَة ثلائة آلافٍ دِرْهَم وَماَة وعِشْرِينَ دِرْهَما وَهذيَُكُلَ سَنَةِ َي مان وَالْمانِ وَبعُونَ 
كيْلّا ِكبْلٍ فُسَطْنطِيييّة وَسَبْعْ أوقيّة فَحيَئِذٍ يخْمَعْ الْوَارثْ عَشَرَةَ جَالٍ لَيْسَ فِيهم عَوَ لِقَولِه تَعالُ 
(إِعا الصَّدَقَاتُ للْفَراءِ وَالْمَسَكِينِ [التوبة: 660 الْآيةَ ولا عَبْدٌ ولا صَِءٌ ولا يجْنُون لِأَنَّ جِبَتَهُمْ لا 
نَصِحُ ثم يحْسَبْ سِنْ الْمَيّتِ فَمْطْرَحْ مِنْهُ انا عَشَرَ سَنَة لِمدَةِ بُلُوغِهِ إن كَانَ الْمَيْثْ ذكرًا وَتِسْعْ سِنِينَ 
إنْكَانَث أَنْتى لِأنَّ أَقلَ هدَةِ بُنُوغْ اليل انَْا عَشْرَ سَنَةُ ومُدَة بلُوغ الْمرأَةِ تع سِبِينَ ث يَُحْذُ الْوَارتُْ 
مِنْ مَالٍ الْيتِيم وُجوبًا إن أؤْصى وَاسْتِحْبَابَا إن 1 يُوص أَرْبَعَةَ آلافٍ دِرْهَم وَانْتَْنِ وَسَبعِينَ رهما أو 
شَيْنَاقِِمَمْهُ ذَلِكَ أو يَأْحْذُ الْأَجْتَيُ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ تبَرُعَا مِقْدَارُ ما ذكِرَ فَيَدُورُ الْمُسْقِطُ بِنَفْسِهٍ وَارِنَ 
كان أ غَيْرَ وَارثِ أ يُوَكَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ الْمُسْقطٌ أو وكيله لوَاجِدٍ من الْققَرَاءِ هَكَذَا فُلَانُ ابْنْ فُلَانٍ 
وَيَذّكُرُ اسْمَهُ وَاسْمَ أيه فَاتَنْهُ صَلَّوَاتُ سَنَةٍ هَذِهِ فِذْيَتُهَا مِنْ مَالِهِ مُلَكُك إِياهَا وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ 
إِلَيْهِ صَارَ مِلّكا لَهُ ‏ يَقُولُ الْمَقِيرُ هكذًا وَأَنا قبلعَهَا وَتمَلَْمهَا منك فَيَدفْعْ الْمُعْطِي وَيُسَلَْ إِليْهِ يض 
فَحِيتَِذٍ تَصِيرُ فِذْيَةَ عَشْرٍ سِبِنَ مُوَدَاةٍ في دَورٍ وَاجِدٍ نه يَفْعَلُ هَكدًا مَرّة أخْرَى ثم ون إلى أنْ تَيِمّ فِذية 
فَوَائيهِ بحسب الِْسَاب فَإِذَا تّتْ فِذْيَةُ قَوَائهِ مِنْ الصّلاةٍ يَقُولُ الْمُعطِي لِمَقِيرٍ وَاجِدٍ من تلك الْعَشَرَة 
هَكَذَا قُلانُ بْنْ قُلان مَلَكُك سَائِرَ مَا وَجَب عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إن كان الْمَيّتْ ذَكَرًا وَإِنْ كان أَنْقى يَقُولُ 
قلات بنث فلانٍ مَلَكُْك جع ما وَجَب عَلَيْهَا في مايا وَتَفعَلُ مع كُلَ فق كذَلِك فَيَغْفُونَ كلهم 
بِالْقَبُولِ ثم يََبُونَهُ الْمَالَ فيََحْذُهُ صَاجِبْهُ وَاِنَّ كان أو غَيْرَ وَارثِ ثم يَعصَدَّقْ عَلَى الْقُقَراءٍ الْعَشَرَةٍ ما 
شَاءَ من الدَرَاهِم ولا يَبْ تَفْسِيمَ الْمَالٍ الْمَذْكُورٍ حَمِيعًا عَلَى الْفقَرَاءٍ وَهَذِهِ جِيلَةٌ سَرْعِيّةُ َه تعَالَ 
َغلّم. اه. 

(قَوْلَهُ تشعة أَمَْاءِ) جم مَنّ وَهُوَ رطَلَانِ وَالصاعٌ انيه أَرطَالٍ فَالْمَنُ ربْعْ الصّاع. 


[بَابُ سْجُودٍ السّهو] 
[سجُودَ السَهْو في مُطْلقٍ الصّلاةٍ وَلَا يقَصُ بالْفَرَائْضٍ] 


(بَابْ سُجُودٍ السّهْو) 
(قَوْلهُ ولا يْقَصُ بِالْفرَائْضٍ) قَالَ في النَهْرِ أَفُولَ: قَدْ مر عَنْ صّذْرِ الشَرِيعةٍ 
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َ 


ِإطَلاقه يُفِيدُ أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ وَاجب وَوَاجِبٍ فَمَا في الْمُجْتب مِنْ أَنَهُ لا د سُجُودَ في تركه عَمْذَا إلا في 
مَسسْأَلتيْنِ ذكَرَهُ فَخْرُ الإسْلام الْبَدِيعيُ إِذَا تَرَكَ المَعْدَةَ الأول عَمْدًَا أؤ شَكّ في بَعْضٍِ َفْعَالِ صّلاته 
ل ا ل 
الْعْذْرٍ لا سُجُودُ السَهْو اه. ٠‏ 
ل السسَهُو في الْعَمْدِ إِلّا في مَوْضِعَيْنِ الْأَوَلُ تأَخِيُ إخْدّى 
سَجْدَيَّ | ع الأول إِلّ 1 الصّلَاة وَالثَان تَرْكُ الْمَعْدَةٍ الأول اه. 
فتخطُل أنه لاه مؤاضع فشكل وَللُّمْ تطروا إلى أن هذه الَْاجباتٍ اللا أذى الواجَاتٍ قَصَلَعَ 
أَنْ يجْبرَهَا سُجُودُ السَهُو حَالَةَ الْعَمْدِ أَمَا الْمَعْدَةُ الأول فَبِلاخْتِلَافٍ في وُجْويَا بَل قد أطلّقَ أككر 
مَشَايْنا عَلَيْهَا اسم السْنّةِ كُمَا قَدَمْنَاهُ وكذَا انان وَالَالِتْ 1 يَكُنْ لَمَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ في الْوجُوبٍ (قَوْلَهُ 
يَبْ بَعْدَ السّلام سَجْدَتَانِ بِعَشَهُدٍ وَتَسْلِيِم بِعَرِْكِ وَاجبِ وَإِنْ تَكَرَرَ) بيَانَ لأخكام الْأَوَلِ وُجُوبُ 
سَجْدَيَ السَهْو وَهُوَ طَاهِرُ الرَوَايَة لأنَهُ شرع لِرَفْع نَفْصٍ تمَكّنَ في الصَّلاةٍ وَرَفْعْ ذَلِكَ وَاجبْ وَذكْرَ 
الْقُدُورِيُ أَنهُ سْنَة كُذَا في الْمُحِيطٍ وَصّحَحَ في الْدَايَةِ وَغَيِْهَا الْوْجُوبْ لِأَنّهَا نجَبْ ِبر نُفْصَانٍ تَكُنَ في 
الْعَادَةٍ فَتَكُونُ وَاجِبَةَ كالدِمَاءٍ في الحَجَ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ السّنّةِ مَا وَرَدَ في الْأَحَادِيثِ الصّحيحة مِنْ الْأَمْرٍ 
بِالسُّجُودٍ وَالْأَصْلْ في الأمر أَنْ 50 وَمُوَاظبَةُ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأصْحَابِهِ 
عَلَى ذَلِكَ وَف مِعْرَاج الدَرَايةِ ها جر الُقْصَانُ في بَاب الحَج بالدّم وَفي باب الصّلاة بالسّجُودٍ لِأَنَّ 
الأصل أن الجَبْرَ مِنْ جنس الْكْسْرٍ وَلِلَمَالِ مَدْخَلٌ في باب 5 فَِيُجْبَرُ نُقصَالهُ بالدَّمِ وَلَا مَدْخَلَ 
لِلْمَالٍ في باب الصّلاة فَبُجْبَرُ التْقْصَانُ بالسّجْدَةٍ. اه. ْ 
وَظَاهِرٌ كَلَامِهم أَنَّهُ إذَا 1 يَسْجُذْ فَإِنّهُ تم بتزكِ الواجب وَلِتَرْكِ سُجُودٍ السَهْو ثم الم أَنَّ الْؤجُوبت 
ميد مُقَيدٌ ما إذَا كانَ الوَفْتْ صَاَا حَمٌّ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوُ في صَلَاةٍ الصّبْح إذَا ل يَسْجُدْ حَقٌّ طَلَعَتْ 
الشَّمْسْ بَعْدَ السّلام الْأَوَّلِ سَقَطَ عَنْهُ السَّجُودُ وَكَذَا إِذَا سَّهَا في قَضَّاءٍ الْقَائَئَةِ فَلَمْ يَسْجْذ حَقّ 
احْمَرَثْ وَكُذًا في الجُمُعَةِ إِذَا خَرَج وَفْتْهَا وَكُلُ مَا بمْتَعْ الْبَاءَ إذَا وْجِدَ بَعْدَ السّلام يَسْقْطُ السَّهْؤ. 


الثاني َل الْمَسْنُونُ بَعْدَ السام سَوَاءْ كَانَ السَهُوٌ بإِذْخَالٍ زَيَادَةٍ في الصّلاةٍ أَوْ نُقْصَانِ مِنْهَا وَعِنْدَ 
الشَافِعِيَ قَبْلَهُ فيهما وَعِنْدَ مَالِكِ قَبْلَهُ في التُقْصَانِ وَبَعْدَهُ في الزََادةٍ وَألْرَمَُ أَبُو يُوسُْفَ فِيمًا إِذَا كانَ 
لين ف ال ل سل ان عر ل 2 اله ني قي اسرد رس آنا سس هده 
عَاْصَت راي فل فرج إلى و 
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أن الْآداءَ يُقَالُ عَلَى التَفْلٍ أَنْضًا وَقَد أَفْصّحَ عَنْ ذَلِكَ في الدَرَايَِ فَقَالَ لَمّا ذكرَ الْقَرَائِضَ أَنبَعهَا 
التَوَافِلَ لِأَنّهَا مِنْ الْأَدَاءٍ (قَوْلَهُ فتخصّل أَنَهَا َلَانهُ مَوَاضِعُ) رَادَ في النَفْرٍ عَنْ ألْعَازِ ابْنِ الشَّحْنَة رَابعَةَ 
وَهِيَ ما إِذَا صَلّى عَلَى البِيّ - صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الْقَعْدَة الأول قَالَ الرَمْلِْ وَذكْرَ في 
لْجوَاهِرٍ عَنْ الرَاحِدِيٍ في كتَابه بُغيَةِ لْمنيَةِ وَكذَا لو تَرَكَ قِرَاءَةَ الَْاحَةِ فتكُونُ حمسا (قَوْلهُ مشكن) 
حَبَرُمَا في فَوِْهِ هما في الْمُجْتى !ع (قَوْلَهُ وَلعَلَّهُمْ تَظَوُوا إ) قَالَ في النَهْرِ فيد ما لا يخْمَى اه.. 

أي لِأَنَّ هَذَا الجَوَابٍ لا يَدْفَعُ أَصْلَ الْإِشْكَالٍ كما قَالَهُ الشّيْحْ إِسمَاعِيل وَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ نَظَرْهُمْ إلى ذَلِكَ 
َكَانَ يَنْبَغي أَنْ يكُونَ الحَكُمْ كَدَلِكَ فِيمًا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ التَمَهّدٍ في الْمَعْدَةِ الأول وَفِيمَا لَوْ تَرَكَ 
الطُّمَأنينَة في التكوع وَالسُجُودٍ فَإِنَّ الْأَوَلَ سْنَةٌ عِنْدَ الْأُسْرُوشَيَ 

وَكذَا الثاني عِنْدَ برجن كما في غَايَةِ الَْيَانِ في باب صِفَةٍ الصّلاة هَذَا وَفي الشُرْنْبْلَاليَةِ فَوْلُ إذْ في 
اْعمدٍ يَأ ولا يب سَجْدَةٌ أقُوُ: أََارَ به إلى صَغف الْقَولٍ بن َب السو بعزْكِ بَغضٍ الْوَاجبَاتِ 
وَرَأَيْت في فَتَاوَى الْعَلَّامَةٍ قَاسِم مَا صُورَتُُ وَأَمَا قَوْلْ النَاطِفِيَ في الْعَمْدٍ وَقَوْلُ الْبَدِيع أَنَّ هذا سجُودُ 
الْعذرٍ هَمِمًا 1 تلم لَه أصْلًا في الروَاَة ولا وها في ادر يِه قَوْلهُ في الْمُجِيطٍ ولا يِب يتوكه أو 
بتَغيرِهِ عَمْدَا لِأَنَّ السَّجْدَةً شْرِعَت جَابِرَةَ َظَرًا لِْمَعْذُورٍ لا لِلْمُتَعمَدِ وَلَمّا انمَُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ سَبَب 
وجوه تَرْكُ الاجب الْأَضَلِيَ أَؤْ تَغبِرْهُ سَاهِيًا وَهَذَا هُوَ الّذِي يُعْمَمَدُ ِلْمَْوَى وَالْعَمَلٍ اه. 

(قولهُ وَطَاهِرُ كلاه 6) قَالَ في اله فيه تَظَر بل إن يأ لمك الخاير قط إِذ لا ثم علَى السَاهِي 
عَمْ هُوَ في صُورَة الْعمْدِ طَاهِرٌ وَيَنبَغِي أَنْ يَرتَفعَ هذا الثم بإعَادَقنا 

(قَوْلَهُ وَكدًا إذَا سَهَا في قَصَاءِ الْقَاِةٍ إح) أي في قَصَائِهَا في وَفْتِ الْعضر وَتَفْيبدُهُ بالَْائَِةِ مرج لِمَا إِذا 
كان يُصَبِّي الْعضر الَف فلم يَسْجْدْ حَقٌ الخمرّث فَمَفْعصَاه أنه يَسْجدُ وَهُوَ حاف لِمَا في لقني 
مت بِرَمْزْ تخد الْأَئمَةِ الترَكُمَانَ صَلَّى الْعَصْرَ وَعَلَيْهِ سَهْوْ فَاصْفَرَتْ الشَّمْسْ لا يَسْجُدُ لِلسَهْو اه. 
لكِنّ هذا مُشْكِلٌ فَالظَاهِرُ حَنْلَ الْعَصْرٍ في كلام الْقُْيَةِ عَلَى الْقَضَاءِ كما هُنَا لأنَّ وَفْتَ الِاحْمرَارٍ ليس 
وَهمَا لَهُ بخلافب الْوَفْيّة نه يَصِحٌ إِنْشَاؤُهَا فيه فَإِيقَاءُ السّجُودٍ فيه يَصِحُ الأول تأَمَن. 


[تحَلُ سُجُود السَهُو] 
(قَوْلَهُ فَتَعَارَصَّتْ رِوَايَمَا فِغله !) أَقُول: دَغْوى التَعَارْضٍ إِعا تَظْهَرُ عَلّى روَايَةِ غَيْرٍ ظَاهِرٍ الروَايَةِ مِنْ 
أَنَهُ لا ينه قَبْلَ السّلّام كما 5 وَإِلّا فَعَلَى الرَوَايَة الظّاهِرَةٍ لا تَعَايْضَ إِذْ يُحْمَلْ أَحَدُ الْفِغْلنٍ عَلَى 


عر 


يان الْوَازٍ ثم يرَجَحْ أَحَدُهُما بالروَاَةِ ْمَل هذا ما طَهَرَ لي ثم 


ٍ 
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الْمَروِيُ في سَنَنٍ أبي دَاوُد أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَ «لِكُلّ سَهْوِ سَجْدَتَانٍ بَعْدَ السّلّام» . 
السام عَنْ سَهْو الشَّكِ وَالتَحَرَي وَلَا قَائِلَ بالْمَصْلٍ بَيْنَهُ وََنَ تق الزيادٍَ وَالنّفْصٍ وَهَدَا الحلافٌ في 
لأَوْلَويّة حَىّ لَوْ سَجَدَ قَبْلَ السّلام لا يُعِيدُهُ لِأَنَهُ َو أَعَادَ يَتَكَيُ وَإِنَّهُ لاف الْإخماع وَذَلِكَ كانَ 
جْتهدًا فيه وَرُوِيَ عَنْ أْصْحَابئا أَنُّ لا ينه وَيُعِيدُهُ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَفِ غَايَةِ الْبَانِ أ الْجَوَارَ ظَاهِرُ 
الرَوَاَة وف التَجنِيِسٍ لَوْ كَانَ الْإمَامُ يَرَى سَجْدَيَ السَهْو قَبْلَ السّلام وَالْمَأمُومُ بَْدَ السّلام قَالَ 
بَغْصهُمْ يُتَابع الإمام لِأَنَ حَزْمَة الصّلاة باقِيَةٌ فيعرْكُ هبأي الإمام تَحقِيفًا للْمْتابِعة وَقالَ بَعضْهُم لا 
ُتَابَعُ وَلَوْ تَابَعَهُ لا إعَادَةَ عَلَيْهِ اه. 

وَكانَ الْمَوْلُ الْأَوَلْ مَبْوْ عَلَى طَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَالَانِ عَلَى غَيِهَا كما لا يخْقَى وَذكْرَ الْققِيهُ أَبُو اللَيْثِ في 
لخَاَةِ أنه قَبْلَ المسّلام مَكْرُوةٌ وَالظَاجِرُ أنَّهَا كََامَةُ تيه وَعَلَّلَ في الْدَايَةِ لكُوْنهِ بَعْدَ السام أَنَّ سجُودَ 
الهو يما لا يتَكرَرُ يور عَنْ المتلام حَقٌّ لو سَهَا عَنْ السلا يَنْجَرُ به وَصُوَرٌ في غَايَة الَْيَانِ 
السَهْوْ عَنْ السّلام بِأَنْ قَامَ إلى الْحَامِسَةِ مَكَلّا سَاهِيًا يَلرَمْهُ سُجُودُ السَهْو لِتَأَخْرٍ السّلام وَصُورَةُ 
وَيَسْجْدُ لِلسّهو وَلِكَؤِنٍ سُجُودٍ السَهوٍ لا يتكررُ َو شك في سْجُودٍ السّهو فإنَهُ يَتَحرّى وَلَا يَسْجُدُ 
لَذَا المسَهْو وَحكِي أَنَّ محَمّدَ بْنَ الْحْسَنٍ قَالَ لِلْكِسَائِيَ ابْن حَالَتِهِ فَلِمَ لا تَشْتَغِل بِالْفِقْهِ فَقَالَ مَنْ أخكم 
عِلْمَا َدَلِكَ يَهدِيهِ إلى سَائِرِ الْعلُوم فقَالَ محَمَدٌ - رَحمهُ الل - أن أُلْقِي عَلَيِك شَيْنَا مِنْ مَسَائل الف 
فَتُخْرِجَ جَوَابَهُ من النّخوٍ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَمَا تقُولُ فِيمَنْ سَهَا في سْجُودٍ السسّهْو فَتََكُرَ سَاعَةَ فَقَالَ 
لا سُجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ من أي باب مِن النَّحْوٍ حَرَجْتَ هَذَا الجَوَاب فَقَالَ مِنْ باب أن الْمُصَّفَرَ لا 


بُصَهَّرُ فَتَحَيّرَ مِنْ فطنَتِه وَأَطْلَقَ الْمُصَّنَفُ في السّلام فَانْصَرَفَ إِلَ الْمَعْهُودٍ في الصّلَاةٍ وَهُوَ تَسْلِيمَعَانِ 
كما هُوَ في الحديث وَصَّحَّحَهُ في الظَهبرية ة وَاِدَايَة وَذكْرَ في التَجِييسِ أَنَهُ الْمُخَْادُ وَعَلَلَ عَلَى الْمَْدَوِيَ 
َقَالَ 1 يَنَّ ملك الشَّمَالٍ حَقٌّ تَغْرْكَ السام عَلَْهِ وَعَرَاُ في الَْدائِع إلى عَامَتِهمْ وَاخَْارَ فَخْرُ الإشلام 
أله يسخد يغد السليمة الأو وَيَكُونُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ لا يَنْحَرِفٌ ْ 
وَذَكُرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّهُ الأَصْوَبُ لِأَنَّ الْأَولَ لِتَحْلِيلٍ وَالئَانِ للتّحيّة وَهَدَا السّلَامُ للتَخْلِيلٍ لا لِلتّحيّة 
فَكَانَ ضَمُ الدَّاتٍ إلى الْأَوّلِ عَبَكَا وَاخَارَهُ الْمُصَبَفُ في الْكَاني وَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الجَمَهُورُ وَإلَيْهِ أَضَارَ في 
الْأَصْلٍ وَهُوَ الصّوَابُ فَقَدْ تَعَارَضَ التَقْلُ عَنْ الجُمْهُورِ وَهْنَاكَ فَوْلَانٍِ آحَرَانِ أَحَدُهمَا أَنّهُ يُسَلمْ عَنْ 
ييه فَقَطْ وَصَحَّحَهُ في الْمُجْتَى تَانِيهمَا لَوْ سَلّمَ التَسْلِيمَتَيْنِ سَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَهْو لِأَنهُ مَل 
الكلام حَكَاهُ الشّارِحُ عَنْ خْوَاهَرْ رَادَهْ فَقَدْ اْمَلَفَ القَصْحِيحُ فِيها وَالَّذِي يَنْبَغِي الاعتمَاذُ عَلَيْ 
تَصْحِيح الْمُجْتَى أَنَّهُ يُسَلَمْ عَنْ تيه فَقَطْ لِأنَّ السَلَامَ عَنْ الْيَمِينِ مَعْهُودٌ وَبِهِ يَحَصلْ يحْصّل التَخْلِيل قلا 
حَاجَة إل غَيْرِه. 


الثَالِثُْ فِيمَا يَفْعَلّهُ بَيْنَ السَجْدَتَيْنٍ فَذَكَرَ أَنَهُ التَسَهُدُ وَالِسَلَامُ وَالظَاهِرُ وُجُوبْهُمَا كُمَا صَرَّحَ به في 
المج وَِمَا في الْحاوي الْقدْمِيٍ أَنّكُلَ فَعدَةٍ في الصّلاة غَيْرٍ الأخيرة في وَاجبَة وَل يَذْكُز تكبير 
السُّجْودٍ وَتَسِيِحَةُ تلان للعِلّمِ به وَكُلّ منْهُمَا مُسِنُونَ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَغَيِْ وََشَارَ بِالتَشَهُدٍ وَالسّلَام 
إلى أن العَشَهُدَ وَالْسَلَامَ في 
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رَأَيْت الْمُحَقَقَ ابْنَ الحُمَام صَرَّحَ به في الْمَنْح فَلِلَّهِ تَعَالَ الْحَمْدُ 

(قَوْلُهُ وَهَدَا الخلافٌ في الْأَوْلويّة) عَلَى هَذَا فَمَوْلُ 0 َعْدَ السّلام لَيْسَ مُتَعَلَهَا يَجِبْ كُمَا في النَهْرِ 
(قَوْلَهُ وَلِكُْنِ) مُمَعَلّق بمَوْلِهِ الآي يَتَحرّى فَهُوَ عِلَهٌ مقَدَمةٌ عَلَى الْمعْلُولٍ (قَوْلَهُ وَأطْلَقَ الْمُصَبَفْ) أي 
في قَوْلِهِ يحب بَعْدَ السّلام وَالْمْرَادُ هُنَا بَيَانُ تقِيق الْمُرَادِ بالسّلام وكَيَفِيثةُ 
السّلام لا قَبْلَهُ فَمَطَ أ قَبْلَهُ تارَةَ وََعْدَهُ أُخرَى (فَوْلُهُ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يُسَلّمْ عَنْ تيب فَمَطْ) طَاهِرْهُ بَلْ 
صَرِيِكُهُ أَنَُ فَوْلَ تَالِثْ خَارجٌ عَنْ الْمَوْلينِ السَابقَْنِ وَأَنَّ الْقَوْلَ ادن مِنْهُمَا كَوْنُ التَّسْلِيمَةِ الْوَاجِدَةٍ 
تق جد وَهََا لل يل كن لتسليمة عَنْ كن وفي شرح المي ما يلإ قال قبل 
سَلَمُ تَسْلِيمةَ وَاجِدَةَ وَيَسْجُدُ لِلسَهْو وَهُوَ قَوْلْ الجمْهُورٍ مِنْهُمْ شَيْخْ الإسلام وَفَخْرُ الإِسْلام وَقَالَ في 
الْكَاف إِنَهُ الصّوَابْ وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ وَإلَيْهِ أَشَارَ في ا اه. 

إلا أن محَْارَ فَخْرٍ الْإسْلام كَوْنُهَا تلَقَاءَ وَجْهه مِنْ غَبْرٍ اغراف إل اه. 


كيْفِيْهُ بَعْدَ بَيَانِ أَنَّ عحَلّهُ بَعْدَ 
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اد أن اْقَائلينَ بأنّهَا تَسلِيِمَة وَاحدَة فَائِلُونَ بأنَّهَا عَن الْيَمِنِ إلا فَحْرْ الإلام إن يَُولُ بأنهَا لقا 
وَجهه وَبِهِ صَرَّحَ في شَرْح الْمُْيَ لان أمبرٍ حَاج وكذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالْعَاَةِ وَالْمِغرَاجٍ 

وَاخَاصِلْ أَنَّ مَا صّحَحَهُ في الْمُجْتَىَ هُوَ دم َقَدَمَ أنَهُ قَوْلُ الْجُمْهُورٍ وَأَنَهُ الَْصْوَبُ وَالصُوَابُ 
وَكمَذَا انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ بَعْضْهُمْ عَلَى مَا اغْتَمَدَهُ الْمُوَلَفُ مِنْ أنَّ تصحيح الْمُجْتَىى لا بُقَاوِمُ نَصْحِيحَ 
أوَِكَ الجماعةٍ (قوْلَهُ اهما ح) اسْتَظهَرَ في النَهْرِ أن هذا لَيْسَ فَوْلَا آحرَ َل هو مُفَرعٌ عَلَى الْقَلٍ 
بالنّسِْيمَةٍ الاحدَة قلت وَكَلَام ان أميرٍ حاج في شَرْح الْمُنْيَةِتحالصرِيح في ذَلِكَ. 
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الْفُغُودِ الْأَخِرٍ قَدْ ارتَمَعَا بالسّجُودٍ وَإَِا 1 يَرْفَعْ السّجُودُ الْقُعُودَ لِأَنَهُ أَفوَى مِنْ السُجُود لِفَرْضِيتِهِ وَلِذَا 
ا َفْعْدْ ل تَفْسَدْ صَلَائه لِآنّ الْفعُودَ لَيِْسَ يرَكْنٍ وَانَعَهُوا على أَنّهُ في 
السَحْدَةَ ة الصّلبيّةِ لَوْ تَذَكرهَا بَعْدَ فُعُو ده فَسَجَدَهَا فَإِنَ الْفُعُودَ قَدْ ارتْفض فَيَفْعْدُ للْمَرْضٍ لِأنَّ السَجْدَةَ 
الصرية أَفْوَى من المَعْدَةِ ة وَفِيمًا إِذَا تَذَكرَ سَجْدَةَ تلاوّة فَسَجَدَهَا ِوَايَتَانِ أَصّحُهُمًَا أَنَهَا كَالصّلَبيَة 
لأَنَهَا أَئَرُ الْقرَاءَةٍ وَهِي رَكنْ فَأَحَدّثْ حُكُمَهَا وَعَلَيْهِ تَفرِيعُ مَا في عُمْدَةٍ الَْعَاوَى إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ وَتَقَوَقَ 
الوم ثم تذَكُرَ في مَكَانِه أنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةَ القلاوّة وَيَسْجُدُ وَيَفْعْدُ قَذْرَ د فَإِنْ 1 يَفْعْدْ فَسَدَتْ 
صَلَاةُ الإمام وَصَّلَاةُ الْقَوْمِ تَامَةُ لِأَنَّ ازتِقَاضَ الْقَعْدَةٍ في حَقّ الْإِمَام تَبَتَ بَعْدَ القطاع الْمُتَابَعَةِ اه. 


ًّ و العا 0 الغ 0 للاختلافٍ 
وَنسبة ؛ الول 0 عَامَةَ امقايخ ع ع 001 التفر 

وَقَالَ فَخْرُ الإسلام أَنَّهُ اخْتيّارُ عَامَةٍ ة أَهْلٍ النَظَرِ مِنْ مَشَايْنا وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا وَاخْتَارَ الطّحَاوِيٌ أ 
أت بِمَا فِيهمًا وَذكْرَ قَاضِي خَانْ وَظَهِيرُ الدّين أَنَهُ الَْحْوَطٌ وَجَرّمَ به في مُنْيّة الْمُصَّلَي في الصّلاة 
وَتَقَلَ الاخلاف في الذعَاءِ وَقِِلَ أنه يأني يما في الْأَوَلٍ فَقَطْ وَصحَحَهُ الشّارح مَغْزًِ إلى الْمُِيدٍ لِأنَهَا 
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َو 


الرَابِعْ سَبْبهُ تَرِْكُ وَاجب مِنْ وَاجِبَاتِ الصّلاة الْأَصَلِيّة سَهْوًا وَهْوَ الْمْرَادُ بقَوْلِه بِعَرْكِ وَاجب لا كُلّ 
وَاجب بِدَلِيلٍ ما سَتَذَكرهُ من أَنَّهُ َو ترك تريب السُورٍ لا يَلرَمَهُ شَيْءْ مع كَونه وَاجبًا وَهْوَ أجْمَعْ ما 
قبل فيه وَصَحَحَهُ في الدَايَةِ وَأَكْترُ الْكُتْبٍ وَمَا في الْقُدُورِيٍ من قَوْلِهِ أو تَرَكَ فعْلًا مَسْئُون أَرَادَ به فِغْلًا 


وَاجبًا نَبَتَ وُجُوبْهُ بالسُنّة وَقَد عَدَهَا الْمُصَنْفُ في باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ انْي عَشَرَ وَاجبًا الْأَوَلُ قِرَاءَه 
الْمَاحَةِ فَإِنْ تَركهَا في إخدى الْأُولَيْنٍ أؤ أَكترهًا وَجَب عَلَيِْ السّجُودُ وَإِنْ تَرَكَ أَقَنّهَا لا يَبْ لِأَنَّ 
أأكتر كم الْكُلَّ كدًا في الْمْحِيطٍ وَسَوَاءْ كانَ إِمَامًا أو مُنْفَرِدَا ذا في التَجِيِسِ وَفي الْمُجْتَىَ إِذَا 
َرَكَ من الْفَاتحَةِ آيَه وجب عََيْهِ السّجُودُ وَإِنْ ترَكَهَا في الْآخِرَيْنٍ لا يحب إِنْ كَانَ في الْفَرْضٍ وَإِنْ كانَ 
في التَفْلٍِ أو الْوثْرٍ وجب عَلَيْهِ لِوجُويمًا في الْكُلَ وَقَدْ فَدَمَْا أَنَهُ َو تَركهَا في الْأُولييْنٍ لا يَفْضِيهَا في 
الْآخرَيْنٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ بخلافٍ السورة وَبَيمَا الْقَرْقَ. 


الذَِّنِ ضَمٌ سُورَةٍ إلى الْمَائحَةِ وَقَدْ قَدَّمْما أن الْمُرَادَ يما تلاث آياتٍ قِصَارٍ أو آيَةُ طَويلَة فَلَو 1 يَقْرَاْ سَيِنا 
مَعَ الْمَائحَةِ أو قَرَأ آيَةَ قَصِبرَةً لَِمَُ السّجُودُ كذًا ذكَرَهُ الشَارِح وَطَاهِرْه أنه لو ضَمَ إلى الْفَائحَةِ آبكَنٍ 
قَصِيريْنٍ وَتَرَكَ آيهَ فإنَهُ لا سَهْوَ عَلَيْهِ لَِنَّ أأَكمَرٍ كم الْكُلَّكُمَا قَالُوا في الْمَاتحَةِ بن أَوْلَ لِأَنَّ ووب 
الْقَاِحَةِ "كد للاختلاف بَيْنَ الْعَُمَاءِ في رَكييّيهَا لكِنَّ في الطَهيريّة ل فََاً الْمَاتحَةَ وَآيَعَْنِ فَحَرٌ رَاكِعًا 
سَاهِيًا ثم تَذَكُرَ فَعَادَ وَأَتّ لات آيَاتٍ فَعَلَيْهِ سجُودُ السَهْو وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَرَكَ السُورَةَ فَذَكَرَهَا قَبْلَ 
السَجُودٍ عَادَ وَقَرَأَهَا وَكذًا لو تَرَكَ المَاتحَهَ فَذَكَرهَا قَبْلَ السجُودٍ قَرََهَا وَيُعِيدُ السُورةٌ لِأنَهَا تَقَعْ فَرْضًا 
بِالْقرَاءَةٍ خلا ما لو تَذَكْرَ الْقُنُوتَ في الرّكوع فَإِنّهُ لا يُعِيدُ وَمَقَ عَادَ في الْكُلَ فَإنهُ يعِيدُ ركُوعَهُ 
لإرْتِقَاضِهِ وَف الخلَاصّةٍ وَيَسْجُدُ لِلسّهُوِ فِيمًا ذا عَادَ أو ل يَعْد ِل الْقرَاءَةٍ وَقَدْ قَدَمْنَا في ذِكْرٍ 
الْوَاجبَاتٍ أَنَهُ يحب تَفْدِمٌ الْفَاحَةٍ عَلَى السُورةٍ وََنَّهُ يجب أن لا يُوَخَرَ السُورَةَ عَنْ قِرَاءَةٍ لَْيحَةٍ فَكَذَا لو 
بدا بالسسُورة ثم تَذكْرَ يبدأ ِالْمَئحَةِ َه يفوا السُورَةَ وَيَسْجُدُ لِِسَهْو وَإِنْ قَرَامِنْ السُورَةِ حَرْفَا كذًا في 
الْمُْت وَقَيَّهُ في فح الْقَدِيرٍ بن يون مِعَدَارُ ما يَعََدَى بهِ ركنْ عَنْ قَِاءَةٍ الَْاتِحَِ وَل قرا القَاتحَة 
رين يحب َيه السُجُو لتخي الشورة 

[منحة الخالق] 

(قَْلَهُلنْسَ بِرْكْن) أي بل هُوَ وَاجِبْ كما في النَهْر عَنْ المح وَفِيهِ نظ وَلِذَا قَالَ الرَّملِيُ أَيْ لَيْسَ 
برَكنٍ أَصْلِيَ بخلافٍ السَّجْدَةٍ الصُلييّة لأنَهَا دكن أَصْلِيٌ وَهْوَ أَقْوَى مِن عَبْرِهِ ليه تمل اه. 

وَقَدُ مَّ في وَاجبَاتِ الصّلاة أَنَّ الْقُعُودَ الأخيرَ فَرْضّ بإِحْمَاع الْعْلَمَاءٍ وَإِعا اختَلَقُوا في كيه فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ رَكُنّ أَصِلِيٌ وَالصَّحِيحْ أَنَهُ َيْسَ بأَصْلِي. 


[سَبَبْ سُجُودُ السَهُو] 
(قَوْلَهُ من وَاجبَاتِ الصّلاةٍ الْأَصلِيّة) يُرَدُ عَلَيْهِ مَا سَيأْت عَنْ الخُلَاصَة مِن أَنَّهُ لَوْ أَخَرَ التَلاويّةِ عَنْ 


مَوْضِعها عَلَيْهِ الهو وَأمَا ما يَذْكُرْهُ الْموَلَْفُ عَن التَخديسٍ مِن أَنّهُ لا سَهْوَ عَلَيْه فَسَيأُقِ جَزْمْ الخُلاصَةٍ 
هلا اغبا عه دجب بأنْهَا كانت قو ارادة أحَذّث كته كماع في وج وفع 
الَْْدَةَ كالصلييّة (قوله وني الْمُجتبى إذا ترك !ح) قَالَ في التَفْرِ وَهْوَ الْأَوْلَ وَبُويَدُهُ ما سَيَأن وحَكَاه 
في الْمغْرَاج عَنْ شَيْخَ الإشلام ثم قَالَ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَتْحَمَدٍ إِذَا قَرَا أكْتَرَهَا لا يجب اه. 

وَالْمُرَاد 3 سان عِبَارة الظَهبرية الآنيّة قَرِيبًا. 


(قَوْلَهُ وَطَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ ضَمٌّ !1) دَفَعَهُ في إِمْدَادٍ د الفتاح أن قرَاءَةَ الَاتحَةِ مَعَ ثلاث آيَاتِ قِصَّارٍ وَاجِبٌ 
0 اه. فَلْيْتَآمَل. 

(قَوْلُهُ وَة قَيدَهُ في فنح الْقَدِير إح( أَيَدَهُ الْعَلَامَةُ ابْنْ أمير 5 في وَاحِبَاتِ الصّلاة با ذكْرَهُ غَيْرْ وَاحِدٍ 
مِنْ 3 مِنْ أن الزِيَادَة عَلَى التَشَهُدِ في المَعْدَةِ الأول الْمُوجِبَةٍ لِسْجُودٍ الهو بِسَبَبِ أَخرِ 
لْقِيّام عَنْ كَل مُقَدَرَةَ مُقَدَارٍ أَدَاءٍ كن وَهَذِهِ الْمَسْألَهُ َظِرتُهَا 
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كذًا في الذّخيرةٍ وَغَيْرِهَا وَذكْرَ قَاضي حَانْ وَحْمَاعَةٌ أَنَهَا إِنْ قَرَأَهَا مَرَتيْنِ عَلَى الْوَلَاءٍ وَجَبَ السَُّجُودُ 
َِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بالسُورةٍ لا يَبْ وَصَحَحَهُ الرَاهِدِيٌ لَِرُوم تأخيرٍ السُورةٍ في الْأَوَلِ لا في النَانٍ إذ 
َيْسَ الركوغ وَاجبًا بار السُورةٍ فَنَّهُ َو جمَع بَْنَ سُورتَْنٍ بتغد الْفَاِحَةِ 1 يمتيغ ولا يب عَلَيْهِ شَيْءْ يفِغل 
مِذْل ذَلِكَ في الْآخِرَيْنٍ لِأَنَهُمَا تحَلُ الْقِرَاءَةٍ وَهِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فيهِمَا وَقَِاءَةُ أكثر الْقَائحَةِ م إعَادَنَُا 
كَقرَاءَعَا مرَتَبْنِ كمَا في الظَهيريّة وَلَوْ ضَمٌّ السُورَةَ إلى الفَاتحَةِ في الْآحِرَيْنٍ لا سَهْوَ عََيْهِ في الْأَصَّحّ وف 
انيس لَوْ قَرَأ سُورَةٌ ثم قرا في الثَنِيَةِ سُورَةَ فَبْلّهَا سَاهِيًا لا يَبُ عَلَيْهِ السّجُودُ لِأنَّ مُرَاعَاةَ رتيب 
السُوَرٍ مِنْ وَاجبَاتِ نَظْم الْقُْآنِ لا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاةٍ فتَرَكُهَا لا يُوجِبُ سُجُودَ السّهْوٍ الثَالِتُ تَعِينُ 
الْقرَاءَةٍ في الْأُولََينٍ قَلَوْ قَرَآ في الْآحِرَيْنٍ أو في إخدى الْأُوليَنٍ وَإِحْدَى الْآخرَيْنٍ سَاهِيًا لَِمَهُ السّجُودُ 
وَهُوَ خَاصٌ بِالْفَرْضٍ أَمّا في التَفْلٍ وَالْوثر لا بُدّ مِنْ الْقرَاءَةِ في الْكُلّ وَاخْمَلَُوا في قِرَاءَتِهِ في الْآحِرَيْنٍ 
هَل هي قَضَاءْ عَنْ الْأُولَيبْنِ أو أَدَاءْ فَذَكْرَ الْقُدُورِيُ أنَّهَا أَداءْ لِأَنَّ الْمَرِضَ هُوَ الْقِرَاءَةُ في ركُعَمَيْنِ غَيْرْ 
عَْنٍ وَقَالَ غَيْرْهُ أَنهُ قَضَاءٌ اسْتذْلَالًا بِعَدَم صِحَة اقَْدَاءٍ الْمُسَافِرٍ بِالْمُقيم بَعْدَ روج الْوَفْتِ وَإِنْ 1 
يَكْنْ الإمَامُ قَرَ في الشفع الْأَوّلِ وَلَوْكاّث في الْآخِرَْنِ أَدَاءٌ جَارَ لِأَنَهُ يَكُونُ اقِْدَاءُ الْمُفئِضٍِ 
بالْمُفْترضٍ في حَقَ الْقرَاءَةٍ فَلَما 1 يجْر عْلِمَ أَنّهَا قَضَاءٌ وَأَنَّ الآخرَيْنٍ حَلَثْ عَنْ الْقرَاءَةٍ وَبوْجُوب الْقِرَاءَةٍ 


عَلَى مسسْبُوق أَذرَكَ مامه في الْآخِرَينٍ و يكن قَرَا في الْأولي ندا في الْبَدَائع. 

الرَابِعُ رِعَايَةُ الكَرِْيبٍ في فغل مُكرّرٍ فَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةَ من رَكْعَة فَتَذَكُرَهَا في آخر صَلَاةٍ سَجَدَهَا وَسَجَدَ 
سو لَك عرب فيه ولس عَلَيِْ عاد ما قبهَا وكذًا لو قم لكوع على الْقِرَاءة لم جود 
لكِن لا يَعْمَدُ بالكوع فَيْفعَرَضْ إِعَادنهُ بعد الْقِرَاءَةٍ َي الْمُجعب وني تَأَخيرٍ سَجْدَةٍ اليلاوَةِ وَايََانِ 
وَجَرَمَ في النَخييس بِعَدَّم الْوْجُوبٍ لِأَنَّ سَجْدَةَ التَلاوَة لَيْسَ بِوَاجِب أَصْلِىَ في الصّلاةٍ. 


الحَامِسْ تَعْدِيلٌ الْأرْكانٍ وَهُوَ الطَْأْنِيئَةُ في الركوع وَالِسُجُودٍ وَقَد أَخُْلِفَ في ووب السُجُودٍ بَِرْكهِ بِنَاءً 
عَلَى أَنّهُ وَاحِبٌ أَْ سْنّةٌ وَالْمَذْهَبْ الْوْجُوبُ وَلْرُومُ السّجُودٍ بتركه سَاهِيًا وَصَحَحَهُ في الْبَدَائِع فَالَ في 
لَجس وَهَدًا التَفرِيعْ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيفَة وَتحَمَد لِنَّ تعْدِيل الْأَوكَانٍ فَرْضْ عِنْدَ أي يُوسُفَ. 
المسادِسنْ الْفُعُودُ الْأَوَلْ وَكَذَا كُلُ فَعْدَةٍ لَيْسَتْ أخيرَةً سَوَاءْ كَانَ في الْمَرْض أَوْ في التّفل فَإنَّهُ يَلرَمَهُ 


السَابِعْ النَّسَُدُ فَإنَهُ يب سُجُودُ السَهْوٍ بتركه وَلَوْ َلِيلًا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لأَنَهُ ذكْرُ وَاجِدٍ مَنْظُومِ فَتَرِكُ 
بَعْصِهٍ كََرْكِ كُبّهِ ولا فَرْقَ بين المعْدَةٍ الأول أو الثاني وَهَدَا قَالَ في الظَهيرية لو ترَكَ قِرَاءَةَ التَسَهُدٍ 
سَاهِيًا في الْمَعدَةٍ الأول أَؤ الثَانِيَة وَتَدَكْرَ بَعْدَ السّلام يَلْرَمُهُ سّجُودُ السَهْو وَعَنْ أَبي يُوسْفَ لا يَلرَمُ 
قَانُوا إِنْكَانَ الْمُصَلَّي إِمَامًا يَأْحْذُ بِقَوْلِ أي يُوسْفَ وَإِنْ ل يَكُنْ إمَامًا يَأْحْدُ بَِوْلٍ مُحَمَدٍ وَفي فتْح الْقَدِير 
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[نحة الخالق] 

(َولهُ وَمُوَ حَاصٌ بالَْرْضٍ) أي تَغيين الْقَاءة في الْأوليينٍ 

(قَوْلَهُ هَل هِيَ قَضَاءْ عَنْ الْأُولَييْنٍ و أَدَاءُ) قُلْت فَعَلَى الْأَوَلِ يَسْجُدُ لِلسسَهُو لا الثَان فَتَأمَنْكذًا في 
شَرْح الْمَفْدِسِيَ وَمِثْلُهُ في سَرْح الْمُمْيَةِ لابن أمير حَاجٍ عِنْدَ ذِكْرٍ وَاجِبَاتِ الصّلاةٍ. 

[تَرَكَ سَجْدَةٌ من رَكعَةٍ فَتَذَكُرَهَا في آخر صَّلاةٍ] 

(قَوْلْهُ وكذَا لَوْ قَدّمَ التكوع عَلَى الْقرَاءَةٍ لَرِمَهُ السّجُودُ) أَيْ سُجُودُ السّهْو وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ التَرتِيب بَيْنَ 
الْقِرَاءةٍ وَالرُوع وَاجِبٌ كما صَرَّحَ به في الذُرَرٍ في وَاجِبَاتِ الصّلاة وَيُنَافيه قَوْلهُ لكن لا يَعْعَدّ بالرُقوع 


فَِنُّ يَفمَضِي أن التَرِيب بَيْنَهُمَا فرْضٌ وَإِنَّ سْجُودَ السَهْو لزَادَةٍ لكوع وَلَْ كان وَاجِبا لَصَحَ 
الركُوعٌ الْمُتَأَجَرُ عَنْ الْقرَاءَةٍ كُمَا صّحَّتْ السجْدَةُ الي تَذَكرَهَا آخِرَ المثلاذ وص مَا قَبْلَهَا سوَى 
الْقغدَةٍ (قولهُ وجََمَ في التجِسٍ بِعَدَم الْؤْجُوب) قَالَ في التَهْرِ هذا صَعِيفْ قَفِي الخُلاصّة لو أَخْرَ 
سَجْدَةَ اليَلَاوَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا أو الصلْييّةَ كانَ عَلَيِْ السَهْوُ وَذَكْرَ في التُحفَةٍ أَنّهُ َو أَخَرَ وَاجبًا أَصْليًا أو 
تَرَكهُ سَاهِيًا يَبْ عَلَيْهِ السَهْوْ أَمَا إِذَا أَخَّرَ التَلَاوَةَ أ سَلَّمَ سَاهِيًا لا سَهْوَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكُرَ في التُحْفَةٍ 
سَهْوٌ لا اغْتمَادَ عَلَيْهِ وَالأَوَلْ صخ اه. 

أَقُول: فَوْلْهُ وَالَأَوَلْ أَصَحُ 1 أَرَهُ في الخُلاصّة مَعَ أَنّهُ لا يُتَاسِبُ مَا قَبْلَهُ نَعَمْ هُوَ مِنْ كلام واي 
وَعِبَارَتَهُ الْمْصَلَي إِذَا تلا آيَهَ سَجْدَةٍ ةِ وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ يا نه ذكْرَهَا وَسَجَدَ وَجَب عَلَيْهِ نْ سُجُودُ السَّهُو 
َلأَنّهُ َك الْوَصْلَ وَهْوَ وَاجِبٌ وَقِيلَ لا سَهْوَ عَلَيْهِ وَالقَوَلُ أصّحُ انتَهَتْ وَيُشِيِرُ قَوْلُ 5 هَذَا 
صَعِيفَ وَقَوْلُ الْوَلوَاِيَ وَالْأَوَلْ أَصَحُ إلى أن قَْلَ الخلاصَةٍ سَهْوْ لَيْسَ عَلَى طَاهِرِهِ وكأَنَّ النَسْهِيََ في 
جزم به تآملْ. 


(قَوْلَهُ الحَامِمن تَعْدِيل الْأَوكَانِ إ) أَقُولٌُ: قَالَ في الصَِيَاءٍ الْمَعْنوِيَ شَرْحَ مُقَدَمَةِ الَْزنَوِيَ أنَّ في تَرْكِ 
الطُّمَأنِيئَةِ لا يحب سُجُودُ السَهْو لِأنَهَا وَاحِبَة ِلْعَيْرٍلأَنَهَا شرِعَت مُكَيَلَةلِفَرْضٍ وَهَدَا دَلِيلُ السَْةٍ 
فَشَابَهَتْ السّنَةَ من هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَث وَاحِبَةَ وَبِتَرِْكِ السُنّةِ لا يحب سُجُودُْ السسَهْوٍ نص عَلَى ذَلِكَ 
ف عَُمْدَةِ الْمْصَلَّي اه. أَمّنْ. 

كِنْ قَدّمَ الْمُوَلَُ في وَاجبَاتِ الصّلاةٍ التَصْريح بِلْرُومِ ووب السَهْو بِتَركهَا عَنْ الْقُنيَةِ وَالْمْحِيطٍ وكُذًا 
في الرَفْع مِنْ الركوع وَالسُّجُودٍ. 


(فَوْلَهُ يَأَخْدُ بِقَوْل أي يُوسُفَ) لَعَلَ وَجْهَهُ أَنهُ إِذَا تَذَكْرَ بَعْدَ السّلام يَكُونُ فَدُ تَفَدَقَ بَعْضْ الْجَمَاعَةَ 
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لا يَتَحَ َتَحَقّقْ تَرْكُ النَسَهُّدِ عَلَى وَجْهِ يُوجِبُ السّجُودَ إِلّا في الْأَوّلٍ أَما في التَشَهّدٍ انان فَإِنّهُ لو تذَكُرَهُ 

َعْدَ السّلام يَفْرَا ث يُسَلْمْ نه يَسْجُدُ فَِنْ تَدَكَرَهُ بَعْدَ شَيْءٍ يَفْطَعْ الْبَاءَ 1 به يُعَصّوَّرْ إِيِجَابُ السُجُود وَمِنْ 
فُرُوع هَدًا أَنُّ َو اشْمَعَلَ بَعْدَ السّلام وَالتَدَكُرٍ به فَلَمَا قرا بَعْصَةُ سَلَّمْ قَبْلَ عَامِهِ فَسَدَتْ صَلَائَهُ عِنْدَ 
أبي يُوسُفَ لأ بعد إلى قرا التَسَهّدٍ رض فُغُوذة ذا سلَم قبْلَ امه فَقَذ سَلَم قبل وده قَذرَ 


التّشَهُدِ وَعِنْدَ ُحَمَدِ تجُورُ صَلَاثْهُ لِأَنّ فُعُودَهُ مَا اثفض أَضْلا لِأنَّ حَحَنَ قِرَاءَةٍ التَسَهّدٍ الْقَعْدَةُ قلا ضَرُورَة 
إلى رَفْضِهَا وَعَلَيْهِ الَنْوَى اه. 

وَظَاِرُهُ أَنّهُ َو تَذَكْرَهُبَعَْدَ السّلام وَ1 يَقْرََهُ لا يَسْجُدُ لِلسَهْوٍ بتركه لِأَنَهُ لَمَا تَذكُرَهُ وَأَمْكتهُ فِغلهُ و1 
يَفْعَلَهُ صَارَ كأنهُ ركه عَمْدَا فلا يَلرَمهُ السَّجُودُ وَإِعَا يون مُسِيئًا وَلَوْ وجب عَلَيْهِ السّجُودُ لَتَحَقَّقَ 
وَجُوبهُ يتركه وَعَلَى هَذًا تَصِرُ كَُيّة أَنَّ مَن تَرَكَ وَاجًِا سَهْوًا وَأمْكَة عله بَغْد تَذكْرو فَلَمْ يَفعَلُهُ لا 
سُجُود عَلَيْهِ كُمَنْ تَرَكَهُ عَمْدَا وَفي ادَايَة ث ذَكرٌ التَسَهُدَ َمِل الْقَعْدَةَ الأول وَالتَانِيَة وَالْقِرَاءَةُ فيهمًا 
وَكُلُ ذَلِكَ وَاحِبٌ وَفِيهَا سَجْدَةٌ هُوَ الصّحِيخ وَاغْبْرِضَ عَلَيْهِ بالقَعْدَةِ الأخيرة فَإنّهَا فَرْضْ لا وَاجِبٌ 
فَأَجَاب في الْمِغرَاج بان الْمُرَادَ غَيْرْهَا إِذْ التَخْصِيصُْ شَائِعٌ بِقَرِيَةِ ذكْرهِ ا سَابِقًا أَنّهَا فَرْضُ وَمَا أَجَاب 
به في غَايَة الْميَانِ مِنْ حَمْلٍ الَرِكِ فيا عَلَى تأخيرها فَاسدٌ لِأنَّهُ راد حَقِِقَةَ النَرْكِ في غَيِْهَا فَلَوْ أَرَادَ 
الخ فيه رم الجفع ين الحتقطة والْمجازٍ كذ أ أو باؤاجب يتب لض فنها اواج 
الامْطِلاجيّ في غَيْرِهَا وَهْوَ جَمْعْ كَذَلِكَ كَذًا في الْعَايَةِ وَرَدَهُ في الْكَافي بن الْمَمْنُوعَ الْجِمَاعْهُمَا مُرَادَيْنٍ 
بِلَفْظِ وَاجِدٍ وَهُوَ ل يََعَرّضْ لِْإرَادَةٍ بَلْ قَالَ يَحتَمِلْ هَذًَا وَذَاكَ وَلَا فَسَادَ كَاخْتِمَالٍ الْقْرْهِ الحَيْضَ َالطَهْرَ 
كُمَا في الْمُجْتَىَ وَغَيرِِ وَمَا في البَهَايَةِ من أَنَّ الْأَوْجَهَ فيه أن يحْمَلَ عَلَى رِوَايَةِ الحْسَنٍ عَنْ أبي حَبِيقَة 
بأَنَهُ جُورُ الصّلَاةٌ بدُونٍ الْمَعْدَةٍ الأخيرة لَيْسَ بِأَوْجَة لِأَنَهَا رِوَايَةٌ صَعِيفَةٌ جدًا لِأَنَّهُمْ تَقَنُوا الماع عَلَى 
فَرْضِيّيِهَا كما قَدَّمْنَاهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ سَهْوٌ وَفَعَ مِنْ صَاحِب الْدَايَة. 


القَامِنْ لَفْظُ السّلام وَلَا بُمَصّوّرُ إِيجَابُ السّجُودٍ بتركه لِأَنَهُبَعْدَ الْقُعُودٍ الأخير إِذَا 1 يَأتِ بمَُافٍ فَإنَّه 
يُسَلْمُ وَإنْ أَتَى بمْنَافٍ قا سُجُود وَيَِذَا قَالَ في التَجْنِيس وَالسسَهُوُ عَنْ السّلام يُوجِبُ سُجُودَ السَّهُوِ 
سر لسر له مِنْ الصّلاةٍ ثم يَعْلَمُ ذَلِكَ فَيُسَلمْ وَيَسْجُدُ ُدُ لِأَنّهُ أَخَرَ 
وَاجِبًا أَوْ ركنا عَلَى الخختلاف الْأَصْلَيْنِ اه. 

وَإِعّا بُعَصَوَرُ إِيجَابهُ بَأَخيرِهِ كما قَدَّمْتَاهُ ودَكَرَْا في اب صِفَةٍ الصّلاة أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهُ التَسْلِيمَةُ :الأول 
وَهِيَ السّلَامُ دُونَ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَف الْبَدَائع أَنهُ لو ك عَنْ يَسَارِهِ أَوَلُا لا سَهْوَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ تَرَكَ 
السْنَةَ وف الظّهيريّة ذا سل لجل عَنْ كيه وَسَهَا عن السْمَة ل أن 
بالْأخْرَى وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقبْلَهَ وَعَامَةُ الْمتَايخ عَلَى أَنَهُ لا يأ مق اسْعَدْبَرَ الْقِبْلَهَ اه. 


[ترك قُنُوثُ الْوثْرِ] 
و ا و غود اليد اولك على لفتحي كعالى 


َ 


الْمُجْتى وَعَبِْهِ فحِيدَئِذٍ يَتَحَقَقْ تَرْكُ بالكوع وَأَنَُ سْنَةُ عِنْدَهُما كَالْوثْرٍ فَالْوْجُوبُ بتركه إِعّا هُوَ فَوْلَهُ 


فَمَطَ وَفي فَنْح الْقَدِيرِ وَلَوْ قرا الُْنُوتَ في الثَلئَةِ وَنَسِيَ قِرَاءَةَ الْفَاحَةِ أو السُورَة أو كِلبْهمَا فتَذَكْرَ 
بَعْدَمَا ركع قَامَ وَقَرَاَ وَأَعَادَ الْقُوتَ وَالرُكُوعَ لِأَنّهُ َجَعَ إِلّ َه قَبْلَهُ وَيَسْجُدُ لِلسَهْوٍ يخلافٍِ ما لَوْ نَسِيَ 
سَجْدَةَ التلاوَة وَعَهَا فَتَذكُرها في الكوع أو السّجْودٍ أ الْفعُودِ فَإِنَهُ يَنْحَطَ نا م يَعُودُ إلى مَا كان فيه 
فَيُعِيدُهُ اسْتخبَابًا اله. ش 

ونا أَخَقَ به تكبيرة وَجَرّمَ الشّارِحُ بؤْجُوب السُجْودٍ بِتَركهًا وَدكْرَ في الطهيربّة أَنّهُ لو تَرَكَ تكبيرة 
القنُوتٍ فإنَهُ لا روايَة لا وَقِيل يب سْجُودُ السّهوٍ اغتبَارًا بدَكبيرات الْعيدٍ وَقِيلَ لا يَبْ اه. 

وَينْبَغِي تْجيخ عَدَمِ الْوجُوب لِأَنَهُ الأَصْلْ ولا دَلِيلَ عَلَْهِ بخلافٍ تكُبيرات الْعِيدٍ فِإِنَّ دَلِيلَ الْوْجُوب 
الْمُوَاظَبَةُ مَعَ فَوْله تَعَالَ [وَيَذَكُرُوا اسْمَ الله في أَيَام مَعْلُومَاتَ] [الحج:28] 


[الإمَامَ إذَا سَهَا عَنْ التَكبيراتِ حَقٌ رَكع] 

الْعَاشِرٌ تكييراث الْعِيدَيْنِ قَالَ في الْبَدَائِع إِذَا تَرَكهَا أو نَقَصَ مِنْهَا أو رَادَ عَلَيْهَا أ أَنَى با في غَيْرِ 
مَوْضِعِهًا فِإِنَهُ َب عَلَيْهِ السّجُودُ وَدكرَ في كُشْضٍ الْأَسْرَارِ أن الْإمَامَ إذَا 

[منحة الخالق] 

أؤ يَخصْل َنُمْ اشْيَِاُ فَالْآَسْهَلْ الْأَخْدُ بِمَولٍ أبي يُوسْفَ يخلافٍ مَا إذَا 1 يَكُن إِمَامًا تَمَلْ (قَوْلُ وَظَاهِرهُ 
َنَُ َو تَدَكرَُ إح) قَالَ في النَهْرِ فِيهِ تطَرْ وَذَلِكَ أن تركه إن يمَحَقَقْ إِذا أَتَى با بمْنَعْالْبنَاَ وني هَذِهِ 
لالَة تع السّجُودَ عَنْ كُلّ وَاجب ثُرِكَ لا أَنَّ امتَاعَهُ لِتَرِكه إِيهُ عَمْدَا وَالْكلَيّةُ منُوعَةٌ ألا ترى أَنّهُ لَوْ 
تَذَكْرَ في ركوعِه أَنّهُ ترَكَ الْفَائَحَةَ فَلَمْ بُعَدْ مَعَ إِمْكَانِهِ وَجَب عَلَيْهِ السَّجُودُ. اه. 

قُولُ: قَدْ يجَابْ عَنْ الْمَنْع بأنّ الْمْرَادَ إفكائة عَلَى وَجْدِ لا يُوَدِي إلى تَرْكِ وَاجبٍ آخَرَ وَهُنا وَإنْ 
أَمْكَتَهُ الْعَوْدُ إِلّ قراءة لقاع يَلْرَمُهُ تأَخِيرُ اليكوع تأمّل. 
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سَهَا عَنْ التَكبيراتِ حَقٌّ ركع فَإِنَهُ يَعُودُ إلى الْقِيَامِ لِأَنَهُ فَادِرَ عَلَى حَقِيقَةِ الأَدَاءٍ فَلَا يَعْمَلُ بِشَبَهِ 
لاف الْمسبوقي إذ أَذركٌ الإهام في الموع َنيأ بالتخيراتٍ في الموع ِأنهُ عجر عَنْ حَقيقيه 
فَيَعْمَلُ بشبّهه اله ا 

ويا أَلْقَ با تكبيرةٌ الّكوع انان مِنْ صَّلَاة الْعِيدٍ فَإنَهُ َب سُجُودُ السَهو بتَرِكها لِأَنَّهَا وَاجبَة تبَعَا 


لتَكبيرات الْعِيدٍ يخلافٍ تَكُبيرةٍ الرُوع الْأَولٍ لِأَنَهَا َيْسَتْ مُلْحَفَةَ يما دكْرَهُ الشّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُجْتَىَ 
َف لَْدائع وَلَوْ نَسِيَ التَكُبيرَ في أَيام المّْرِيقٍ لا سَهْوَ عَلَبْهِ لِأنَهُ ل يَعْوُكَ وَاجبًا مِنْ وَاجبَاتِ الصّلاةٍ. 


[الإمام إذَا جَهَرَ فِيمَا يُحَافِتُ أو حَافَتَ فِيمَا يْهَرْ] 

الَادِي عَشَرَ وَالئَايَ عَشَرَ الجَهْرُ عَلَى الْإمَام فيمَا يَخْهَرُ فيه وَالْمُحَاقَتَةُ مُطَلََا فيما يُحَافتُ فيه 
وَاخْتَلَقَتْ الرَوَايَةُ في الْمِقْدَارٍ وَالْأَصَحُ قَدْرُ مَا تَجُورُ به الصّلاةُ في الْمَصْلَيْنِ لأَنَّ الْمَسِيِرَ مِنْ الجَهَرِ 
وَالْإِخْفَاءٍ لا بْكِنْ الاختراز عَنْهُ وَعَنْ ن الكثيرٍ يكن وَمَا نَصِحٌ به الصّلَاةُ كزيرٌ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ ! آي 
وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهْمَا ثلاث آيَاتِ وَهَذَا في حَقَ الإِمَامِ دُونَ الْمُمَردِ أن الْجَهْرَ وَالْمُحَاقََةَ مِنْ خَصّائْصٍ 
الْجَمَاعَةٍ كذًا في الِْدَابَِ وَذَكَرَهَا قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ أَنَّ ظَاهِرَ الروَايَةِ وُجُوبُ السَّجُودٍ عَلَى الْإمَام إذَا 
جَهَرَ فيا يحَافِتُ أَؤْ حَافَتَ فِيمًا يَخْهَرُ فَنَ ذَلِكَ أَؤ كَثْرَ وَكَذَا في الظَهِيرِيّةِ وَالدّخِيرة رَادَ في الخُلَاصَةٍ 
وَعَلَيْهِ اعْتمَادُ شَمْسِ الْأَئِمّةٍ ئِمَةِ اللوَايَ لا عَلَى رِوَايَةِ النَوَادِرٍ وف الظَهِيرِيّة وَرَوَى أَبُو سُْلَيْمَانَ أَنَّ الْمُفَرد 
إذَا طن أَلَهُ مام فَجَهَرَكمَا يه الام يَلْرمُهُ سْجُو مجُودُ السَّهْوٍ اه. 

وهو من على وب الْمحَافةة عل وروا الل وهو الجخ كما في البذاع وف الياهة 6 
ظَاهِرَ الروَايَِ أَنَّ الإخْفَاءَ لَيْسَ بوَاجب عَلَيْهِ وََكرَ الْوَلوَاحِيٌ أنه إذَا جَهَرَ فيما يحَافتُ فيه َب سَجْدَهُ 
السَهْو قَلَ أو كَثْرَ وَإِذَا حَاقَتَ فِيمًا يَجْهَرْ به لا يِب ما 1 يَكُن قَدْرُ مَا يَعَعلّقْ به وُجُوبُ الصّلاةٍ عَلَى 
الاخبلاف الَّذِي مَرّ وَهَذَا أَصَخٌّ اه. 

فََدْ الَف التَْجيخ عَلَى ثلائة أَفْوَالٍ وَيَنبَغِي عَدَمْ الْعْدُولٍ عَنْ ظَاهِرٍ الرَوَايَة الّذِي تَقَلَهُ التَقَاتُْ 
[منحة الخالق] 

[المَهْوْ عَنْ السّلام] 

(قَوْلهُ وَالْمُحَاقَئَةُ مُطَلَقَا) أَيْ عَلَى الْإمَام وَالْمُْمَردِ وَهَذَا بناءَ عَلَى مَا يأْقِ عَنْ الْبَدَائع وَإِلّا فَلّذِي في 
المدَايَةِ وَغَيهَا تَخْصِيصُهُ بالإمَام وَهُوَ الْمَفْهُومُ يما أي عَنْ قَاضِي خَانْ والْوَلوَاحجِيَ وَفي شَرْح الشّيْخ 
إِمَاعِيلَ عَنْ الْكَاف و الإمَام فَإِنْ كان مُنْقَرِدَا لا يب سُجُودُ السّهْو أَما في الجَهْريّة فَهُوَ مير فلا 
يَتَمَكُنْ النُقْصَانُ جَهَرَ أؤ حَافَت وَأَمَا في السرَيّة فَجَهْرُ الْمُنفَرِدِ يَكُونْ بِقَدْرٍ إِسماعِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ غَيْرْ 
مَنْهَِ عَنْهُ فَلِذَا لا يَلْرَمُهُ سُجُو مُجُودُ السَهْو اه وَف ضرح الربلعِيَ وَمتَح لْعَفَارٍ والشَرْنبْلاليّة وَالْمُتْفَرِدُ لا 
يح عَيِه الوذ باهر والإشقاء ِأنهُمَا بن حُصَائِص الجماغة وَستذر بثلة عن التتزتحائة 

(قوْلَهُ وَالأَصَحُ قَدْرُ مَا تَجُورُ به الصّلَاةٌ) صَحَحَُ أَيْضًا الرَيلعِيُ وَابْْ الُمَام (قوْلَهُ وَفي الظهيريّة وَرَوَى 
ُو سُلَْمَاكَ إٌ) قُلْت وف المغراج قَالَ أَبُو الْبّسْرِ الْمُنْمَردُ حير بَبْنَ الجَهرِ وَالْمُحَافمَةٍ قَالُوا هذا إِذَا 


كَانَ يَْمَرُ قَلِيلًا أَمَا إِذَا كَانَ يُسْمِعْ النّاسَ يَلْرَمُهُ السَهْوُ لِأَنهُ مَنْهِيٌ عَنْ ذَلِكَ اه. 

وف فَصْلٍ الْقرَاءَةٍ من الْدَايَةِ في الْمُنْمَردِ إِنْ ضَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ اه. 

وَيُوَافِقُهُ مَا قَدََّْاهُ عَنْ الكان من أَنَّ جَهْرَ الْمُمْمَردِ يكُونُ بِقَدْرٍ إسْمَاعِهِ َفْسَهُ (قَولهُ وَفي الْعِنَايَة) أَقُولُ: 
وكذًا في البْهَايَة وَالكِفَايَةِ وَمعْرَاجٍ الدَرَايَةِ وَقَالَ في الْدَايَة بَعدَمَا تَقَدّمَ وَهَدَا في الإمام ذُونَ الْمُثَْردِ أن 
الْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَةَ من خَصَائِص الجْمَاعَةٍ قَالَ الشُرَاحُ إِنَّ مَا ذكْرَهُ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرُوَايَة وَأَما جَوَابُ 
رِوَايَةِ التَوَادرٍ فَإِنَهُ يب عَلَيْه سَجْدَةُ السّهْو وَفي التَتارْحَانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَأَمّا الْمُنفَرِدُ قلا سَهْوَ عَلَيْهِ 
لِأَنَّ الْمُحَافَْةَ عا وَجبَْتْ لِنَفي الْمُعَالَطَة وَِعَا يحتَاجُ إلى هَدَا في صَّلَاةٍ تُؤَدَى عَلَى سَبِيلٍ الشّهْرِ 
امقر يُوَدِي عَلَى سبل الَِيّة وفي الذَّخرَةٍ الْمُتمَردُ ذا جَهَرَ فِيمَا يحافتُ أَنَّ عَلَيِْ السَهْوَ وَفي 
ظَاهِرٍ الزَوَايَةِ لا سَهْوَ عَلَيْهِ وَقَدْ مر شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ في صِفَةٍ الصَّلاةٍ فَرَاجِعْهُ وف شَرْح الْمُنْيَةِ وَمَيْلُ 
الشَيْخ كُمَالٍ الدّينِ بْنٍ امحْمَام إلى أن الْمُحَافَمَة وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُنْمَردِ في مَوْضِعِهًا 0 ِتَرِكهًا السَهُو 
وَهُوَ الاختياط اه. ويه جتح امَف وأخوة. 

(قَوْلَهُ وَدكْرَالْوَلوَاِيّ حآ) عَرَا هَذَا التَفْصِيلَ في الْمِغْرَاج إلى النَوَادِرٍوَقَالَ وَوَجْهُ الْقَرْقٍ أَنَّ حَكُمَ 
لجر فِيمَا يحَافِتُ أَعْلَطُ مِنْ الْمُحَافََةِ فيما يخْهَرُ لأَنّ الصّلاةً الي يْهَرُ فيا ًا حَظّ مِنْ الْمُحَاقمَة 
اه 

وَفِهِ بت لِلْمُحَققٍ ابْنْ الحُمَام دكرَه الْموْلَنُ في باب صَِةٍ الصَّلَاةٍ فرَاجِعهُ (قَوْلَهُ فَقَدْ اَلَف 
التنجيخ) أَيْ في مِقْدَارٍ مَا يِب به السّجُودُ عَلَى تَلَانَةِ أَفوَالٍ الأول ما في الَْايَةِ من تَفْدِيرهِ بها تجوز 
به الصّلاةُ في الْمَصْلَيْنِ النَّان مَا في الَانيّة وَعَيْرْهَا مِنْ عَدَمِ التَقْدِيرٍ بِشَيْءٍ فيهمًا الَالِثُ مَا في 
ولاج مِنْ عَم الّدِيرٍ فيمَا إِذا جَهَرَ فِيمَا يحَافِتُ وَالتَفْدِيرُ في عَكْسِهٍ (قَوْلَهُ وَيَْبَغِي عَدَمْالْعْدُولٍ 
عَنْ ظَاهِرٍ الرُوَايَِ) أي الْقَوْلُ لئان قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: بَل الذي يَنْبَغي أَنْ يُعَوّلَ عَلَيْه مَا في الْبَدَائْع 
لِلمُوَاطََةِ عَلَى أَنَّ مَا في الْأَمْلٍ هُوَ ظَاهِرٌ الروَايَةِ اه. ْ 
قَالَ الشَبْحُ إتماعيل وَيُوْيَدهُ زَادَةُ فَوْلِهِ وَهُوَ الصّحِيح لَكِن عَبّرَ في الْحْجّةِ فيه بِظَاهِرٍ روَايَةِ الْأصْلٍ 
فَلَبَْآمَنْ اه. 

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُوَلَفٍِ في بَيَانٍ الْمِقْدَارٍ كُمَا هُوَ صَرِيحٌ فَوْلِهِ أَوَلَا وَاختَلَفَتْ الرَوَايَةُ في الْمِقْدَارٍ 
وَقَوْلَهُ تنا فَقَد الَف التّْجيخ عَلَى نَلَاثةِ أَْوَالٍ فَمَوْلهُ ويَنبَغِي إل تَرْجِيح لِمَا هُوَ طَاهِرٌ الرَوَايَِ في 
هَذِهٍ الْمَسْأَلةٍ وَالّذِي في الْبَدَائِع مَسْأَلةٌ أخْرَى وَهِيَ وجُوبُ الْمُحَافََةِ عَلَى الْمُنْقَرِدِ وَالْمَْلُ 
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مِنْ أُصْحَاب الْقَتَاوَى كَمَا لا يَخمَّى وَذَكْرَ في الخلاصّة أَنَّهُ لَو أَتمَع رَجْلًا أو رَجْلَنِ لا يكُونُ جَهْرًا 
وَاجْجَهْرُ أن يُسْمِعَ الْكُلّ اله 

وَصَرّحُوا بأنّهُ ذا جَهَرَ سَهْوًا بِشَيْءٍ من الْأَذعِيَة وَالْأَلَِْ وَلَوْ سَهِدَا فَإِنهُ لا يب عَلَيْهِ السّجُودُ قَالَ 
الْعَلَامَةُ اللي ولا يُعرِي لْمَوْلَ بِدَلِكَ في التّسَهّدِ مَنْ تأَمَلَ اه. 

وَقَد افْمصَرٌ الْمُصَبَْ عَلَى هَذِهِ الَْاجِبَاتِ في باب صِفَةِ الصّلَاةٍ وَبَقِي وَاجِبْ آخَرُ وَهُوَ عَدَمْ تأخيرِ 
الْقَرْضٍ وَالَْاجِبٍ وَعَدَمْ رهما وَعَلَيْهِ َقرّعَ مَسَائلُ مِنْهَا لو ركع رَكُوعَْنِ أو سَجَدَ تََانَا في رَكْعَةٍ لم 
السّجُودُ لِتأَخيرٍ الْمَرْضٍ وَهُوَ السُّجُودُ في الْأَوّلٍ وَالْقِيَامُ في انان وكذًا لَوْ فَعَدَ في عَحَلَ الْقِيَام أو قَامَ في 
َل الْفُعُودٍ الْمَفْوُوضٍ وَإِنَا فَيدَْا بِالفُرُوضٍ لِأَنّهُ لو قَامَ في نحل الْوَاجِبٍ فََد لَرمَهُ السَّجُودُ لَِرْكِ 
الاب لا لِتأخِيرهٍ وكذًا لو قَرَا آيَهُ في التكوع أو السّجُودٍ أ الْقوْمةِ فَعَلَيْهِالسَهْوُ كما في الظَهيرة 
وَعَبِْهَا وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بتأخير ركنٍ أو 5 َلَيْهِ وكدَا لَوْ قَرَأَهَا في الْمُعُودِ إِنْ بَدَأَ بالقِرَاءَة وَإِنْ 
بد ِالتَشَُدٍ ثم قَرأّها فَلَا سَهوَ عََيِْكُمَا في الْمُحِيطٍ وَفي الْبَدَائِع َو قَرَا الُْرَآنَ في ركُوعِه أو في 
سُجُودِهِ لا سَهْوَ عَلَيْهِ لِأَنّهُ نَنَاءٌ وَهَذِهِ الْأَرَكَانُ مَوَاضِعٌ التَنَاءِ 1 

لا يَخْقَى مَا فِيه فَالظَاهِرُ الَْوَلُ وَمِنْهَا لو كرَرَ الْمَاتحَهَ في الْأُولَييْنٍ فَعلَيْهِ السَهوْ لِتَأخِيرٍ السُورَة وَمِنْهَا َو 
َشَهّدَ في َِامِهِ بَغد الْفَتَةِلَمَهُ السّجُود وَقَبْلَهَا لا عَلَى الْأَصّحَ لتأخيرٍ الَاجب في الْأَوَلِ وَهُوَ 
السُورةٌ وني القَانٍ عحَ الغا وهو مِنهُ وف الظَهيريَة َو تَسَهُدَ في الْقِيَام إنْكان في الرمعة الأول لا 
يَلْرَمْهُ شَيْءٌ وَِنْ كَانَ في التَانيَة اتلَفَ الْمَشَايخُ فيه, وَالصّحِيح أَنّهُ لا يحب اه. 

فَقَدْ اختَلف التَصْحِيحٌ وَالظَاجِرُ الَْوَلُ الْمَنقُولُ في الَبِيينِ وَغَيِْهِ وَمِنْهَا لَوْكرّرَ التَسَهُدَ في الْمَعْدَةٍ 
الأول فَعََيْهِ الهو لتأخيرٍ الْقِيّام وَل كذًا لو صَلّى عَلَى الى - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم - فيا لتأخِيرهِ 
وَاخْمَلهُوا في فَدرِهِ وَالأَصَحُ وجب للم صّلِ عَلَى نحْمّدِ وَِنْ يَف وَعَلَى آله وََكرٌ في الْبَدَائِع أنه 
يَبْ عَلَيْهِ السُّجُودُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا يب لِأَنّهُ لَوْ وَجَب لَوَجَب جَبْرٍ التُفْصَانِ ولا يُعْقَُ نُقْصَان في 
الصَّلاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ - يَقُولُ لا يَبْ عَلَيْ 
بالصّلاة عَلَى الي - صَلَى الله َيِه وسلْمَ - بَل بتأَخِيرٍ الْفَرْضٍ وَهوَ الْقَامُ لا أن لخر حصّلَ 
بالصّلاةٍ فيَجب عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ إِنَهَا تخد لا من حَبْتُ إِنّهَا صَلَاٌ عَلَى الب - صَلَّى الله علي وسَلم 
ااه ْ 

وَقَدْ كي في الْمََاقِبٍ أَنَّ أَا حَِقَةَ رَأى الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْمََام فَقَالَ لَهُ كيف 
َوْجَبَثْ عَلَى من صَلَّى عَلَيّ سجْودَ السو فََجَابَهُ كوه صَلَّى عَلَيِكَ سَاهِيًا َاسْمَحْسَئَهُ مِنّهُ ولو كر 


التَشَهُدَ في الْقَعْدَةٍ الأخيرةٍ فَلَا سَهْوَ عَلَيْه 

َف سَرْح الطّحَاوِيٍ ] يفْصِل وَقَالَ لا سَهْوَ عََيْ هما كذًا في الخلَاصّة وَمِنَْا ذا شك في صَلَاتِه 
فَتَفَكُرَ حي اسْتَيْفَنَ ولا يْلُو إمَا أَنْ يَشْك في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصّلاةٍ أو في صَلَاةٍ قَبْلَهَا وَكلٌ عَلَى 
وَجْيِْ ما إنْ طَالَ تَفَكْرهُ بن كان مِغْدَارُ ما يمْكثة أنْ يُوَدِيَ فيه ركنا من أوكانٍ الصّلاةٍ أو 1 يَطّلْ 
وَإِنْ ل يَطَنَ فلا سَهْوَ عَلَيِْ سَوَاءْ كانَ تَفَكْرْهُ بِسَبَبٍ شك في هَذِهٍ الصّلاةٍ أو في غَيِْهَا لِأَنَّ الفكر 
الْقَِيلَ لا بمْكِنْ الاخترازٌ عَنْهُ فكَانَ عَفْوَا دَفْعَا لِلْحَرَج وَإِنْ طَالَ تَفَكْرُهُ فَِنْكانَ في غَبْرِ هَذِهٍ الصّلاةٍ 
لا سَهْوَ عَلَيْهِ وَإنْكَانَ فِهَا فَعَلَيْهِ السَهْوُ وَاسْتِحْسَان لِتأخِيرٍ الْأرْكانٍ عَنْ أَؤقَاتَا فَتَمَكٌنَ النُقْصّانَ 
فِيهًا بخلافٍ ما إِذَا شَكَّ في صَّلَاةِ أخْرَى وَهُوَ في هَذِهِ الصّلاةٍ لِأَنَّ الْمُوجب لِلسَهْوٍ في هَذِهِ الصّلاةٍ 
سَهْوْ هَذِهِ الصّلاةٍ لا سَهْوَ صَلَاةٍ أُخْرَى كذًَا في الْبَدَائع وَف الذَّخيرَةٍ هَذَا إِذَاكَانَ 

[منحة الخالق] 

الَّذِي رَجَحَهُ الْمُوَلَفُ أَعْني مَا في الخَائِيِّ وَِنْ كان يُفْهَمْ مِنْهُ ما يُحَالُِ ما في الْبَدَائِع مُوَافِمًا لِمَا في 
الْعنَايَةِ لَكِنْ 1 يَفْصِدْ الْموَلَفُ تَرْحِيحَهُ مِنْ هَذِهِ اله أَنْضًا بَلْ تَرْجيخ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ مَسْأَلَة 
الْمِقْدَارٍ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ في باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ َقْلِِ مَا في الْعنَايَةِ وَفِهِ تأمُلَ وَالظَاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبٍ 
الْوْجُوبُ وكذًا صَرَّحَ بِدَلِكَ في غَبْرٍ هَذَا الْمَحَلّ وَبدَلِيلٍ قَوْلِهِ وَالْمُحَاقََهُ مُطَلَما فيمَا يُحَافْتُ فيه أي 
سَوَاءٌ كان إِمَامًا أَوْ لا كما بَيّنَاُ فعَلِمَ أَنّهُ لَيْسَ مُرَادُهُ تزجيح الْقَوْلٍ بِعَدَم وُجُوب الْإِخْمَاءٍ عَلَى الْمُثْمَردِ 
بن تزجيخ الْقَوْلِ بن الجَهْرَ وَالْحْفَاءَ غَيْرُ مُقَدَرَْنِ بَقْدَارٍ مَا تَجُورُ بِهِ الصَّلَاةُ خلاقًا لِمَا في للِدَاَةِ مِنْ 
التَفْدِيرٍ فيهمَا وَلِمَا في الْوَلْوَاجيّةِ من التَقْدِيرٍ في النَّات فَمَطْ عَلَّى أَنّهُ حَيْتْ كَانَ يُفْهَمْ مما في الخَانية 
َنْصِيص وجُوب الْمُحَاقَتَةِ في ظَاهِر الرَوَايَِ بالإمام ذُونَ الْمُنْمَرِدِ وَصَرَّحَ بَذَا الْمَفْهُومِ في الْعِنَايَِ وَغَيْهَا 
لا يُعَارِضُهُ تَصرِيح الْبَدَائْع بن وجُوب الْمُحَاقَتَةِ عَلَى الْمُنْقَرِد رِوَايةُ الَصْلٍ لِأَنَهُ وَإِنْكانَ مَا في 
الْأَصْلٍ ظَاهِرُ الرَايَةِ لا يَلرَمُ منْهُ أَنْ يَكُونَ مَا في غَيِْهِ غَيْرَ ظَاهِرٍ الرَوَايَة بَلْ الشَأَن تزجيخ أَحَدِِمًا 
(قَوْلَهُ كا في الْبَدَائع) قَالَ الشَبْحْ إسمَاعيل لَكِنْ في الْمُحِيطٍ وَقَالَ الشَيْحْ شن الْأَئمّةِ الخلْوَاوُ مَا قَالَ 
في الْكِتَاب وَإِنْ شَعَلَهُ تَفَكْرْهُ لَيْسَ يريد أَنُّ سَعَلَهُ التَفَكْرُ عَنْ كن أؤ وَاجب فَإنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ سُجُودَ 
السو بالإجماع وَلكن واد به 
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لََكْرُ ينه عَنْ التسييح أَمًا ذا كان يُسبَحُ أو يَفْراوَتفكَرُ فا سَهْوَ عَلَيِْ و الظَهِريةِ ولَوْ سَبقَهُ 
وُصُوءَهُ فَعَلَيْه السَهْوْ لِأَنهُ في حُرْمَةٍ الصّلاةٍ فَكَانَ الشَّكُ في هَذِهِ الخَالَةِ مَنِْلَةِ الشّكِ في حَالَةِ الَْدَاءِ 
وَإِذَا فَعَدَ في صَّلَاتِهِ قَدْرَ التَشَهُدٍ نه ضَكَ في شَيْءٍ مِن صّلاته أَنَهُ صَلَّى ثانا أو أَرْبِعَا حَقّ شَعَلَهُ ذَلِكَ 
عَنْ التَسْلِيم ثم اسْعيْقَنَ وَأَمَّ صَلَاتهُ فَعَلَيْهِ السَهْوُ اه. 

فَالَْحْسَن أَنْ يُفَسَرَ طُولَ التَفَكِيرٍ بأنْ يَشْعَلَهُ عَنْ مِقْدَارٍ أَدَاءٍ كْنٍ أو وَاجبٍ لِيَدْخْلَ السَلَامُ كُمَا في 
الْمُحِيطٍ قَيّدَ بتَرْكِ الؤاجب لِأَنَهُ لا يب بِعَرْكِ سْنَة كالَاءِ وَالتَعَوذِ وَالتَسْمِيَةِ وَدكْبيرَاتٍ الركوع 
وَالسّجُودٍ وَتَسْيحَاتَا وَرَفْع الْيَدَيْنٍ في تكخبيرةٍ الافيتاح وَتَكبيراتٍ الْعِديْنِ وَالتَمِنِ وَالتٌسْمِيع وَالُْوِيد 
كذًا في الْمُحِيطٍ وَاخُلاصَة ْ ْ 

وَجَرّمَ الشّارِح بوجوب السُجُودٍ بِتَرْكِ التّسْوِيَة مَصْدرَا به ثم قَالَ وَقِيِلَ لا يِب وَكدًا في الْمُجْتَىى 
وَصَرَّحَ في الْقنَْةِ بأنّ الصّحِيحَ وُجُوبْ القَسْمِيَةِ في كل رْعةٍ وبع الْعلامَةُ ابْنْ وَهْبَانَ في مَنطوميه وكلهُ 
َُالِفَ لِظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ الْمَذَكُورٍ في الْمُعُونٍ وَالشرُوح وَالْمَعَاوَى مِنْ أَنّهَا سْنَةُ لا وَاجِبٌ فلا يَبْ بِتَرْكِهًا 
سَيْء وَلَو تَرَكَ فَرْضًا فَإِنّهُ لا يَنْجد بالسُجُودٍ بَل تَْطّلْ الصّلاهُ أضْلا وف الْبَدَائِع وأا بََانُ أن 
لْمَمْرُوكَ سَاهِيًا هَل يُقْضَى أَؤ لا فَتَقُولُ أَنَهُ يُقْصَى إِنْ أَمْكتَة التَدَارْكُ بِالْقَضَاءٍ سَوَاء كان مِنْ الْأَفْعَالٍ 
أو الْأَذْكَارٍ وَإِنْ ل كن فَإِنْ كانَ الْمَمْرُوكُ فَرْضًا فَسَدَتْ وَإِنْكَانَ وَاجِبّا لا تَفْسْدُ وَلَكِنَهُ يَنفُْصُ 
وَيَدْخُلُ في حَدّ الْكَرَامَةٍ فَإِذَا تَرَكَ سَجْدَةَ صَلَبِيّة مِنْ رَكْعَةٍ قَضَاهَا في آخرها إِذَا تَذَكْرَ ولا تَلْرَمهُ إِعَادَةُ 
مَا بَعْدَهَا وَإِذَا كانَا سَجْدَئَيْنِ قَضَاهُمَا وَيَبْدَأْ بالأولى ثم بالثَانيَةِ إن الْقَضَاءَ عَلَى حسب الْأَدَاءِ وَلَوْ 
كانت إِحدَاهُمَا سَجْدَةٌ لاوةٍ وَترَكهَا من الأولى وَالأخرَى لبي تَركهَا من الثَابَِ باعي التَرِبب أَنْضًا 
يََْأْبالِلاوية عِنْدَ عَامَةِ لْعلَمَاءِ ولو كان الْمَمرُوكُ ركوعا قلا يَُصّورُ فيه الْقَصَاءُ وكذًا ذا ترك 
سَجْدَتَينٍ من ركعَةٍ لِأنّهُ لا يعمد بِالسّجُودٍ قَبْلَ الركوع لِعَدَم مُصَادِفيهِ لَه َل قَرَا وَسَجَدَ وَل َك ثم 
قَامَ َقَرا ورك وَسَجَدَ فَهَدَا قَدْ صَلَى رَكْعَة ولا يَكُونُ هَدَا الرَكُوع قَضَاءً عَن الْأوَلٍ وكذًا لو قَرَا ورك 
وَل يَسَجُذ م وفع رس فَقَرَا و يرك ثم سَجَدَ فَهَذَا َدْ صَلَى رَكْعَة ولا يكُونُ هذا السَجُودُ قَضاءً عَنْ 
الْأَوَلِ وكذا إذا قرا ورك ثم وفع رأَسَهُ وها ركع وَسَجَدَ فنا صَلَى رَكعَةَ وَالصّحِيح أَنَّالْمعْعَبَرَ 
لكوع الْذَولُ لون صّادَفَ عله فَوَهَعَ لدان كرا وكذَا إذا قرا وَل يرغ وَسَجَدَ ثم قَامَ فَقَرَا وركع و 
يَسْجذ ثم ام فقرَا وَل ركع وَسَجَدَ فعا صَلَى ركعَة 

وَأَمّا الْأَذْكَارُ فَإِذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في الْدُولَينٍ قَضَاهَا في الْآحْرَيْنٍ وَقَد تَقَدّمَ حُكُم تَرْك الْقَانحَةِ أو السُورَة 


في الْأُولَيَينٍ وَإِذَا تَرَكَ الَسَهُدَ في الْمَعْدَةِ الأخيرة ثم قَامَ فَتَذَكُرَ عَادَ وَتَشَهَدَ إذَا 1 بُقَيَدْ بالسَّجْدَةٍ بخلافه 
في الْأُولَ كُمَا سيق مفَصّلًا. 


لحاس أَنَهُ لا يََكَّرْ الْوْجُوبُ بِعَرْكِ 

[منحة الخالق] 

شغْلَ قَلْبِهِ بَعْدَ أَنْ تكُونَ جَوَارِحْهُ مَشْعُولَةَ بأدَاءٍ الأَوكَانٍ نم ذكر عِبَارَةَ الذَّخِيرَة الآنيّةَ وَعَيْرَهَا نم قَالَ. 
وَالْحَاصِلٌ أن هذه و الْمَسْأَلَةَ مِنْهُمْ م مَنْ أَطْلَقَّهَا كُصّاجِب عُمْدَةَ الْمُفْقي فَقَالَ وَلَوْ شَكَّ في رَكُوعِهِ أو في 
سُجُودٍ وَطَالَ تَفَكُرُْ يَلَرَمُُ السَهْوُ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهَا بخُصُوص الْقِيَام كَصّاحِبٍ جامِع الْقتَاوَى وَهْوَ في 
لقي بعلامة طَهيرٍ الدّينٍ الْمَرْغِيَانَ فَقَالَ فَرَعٌ من الَْاتِحَةِ وَتَدَكُرَ سَاعَةٌ سَاكِنًا أي سُورََ يََْا مقَدَارَ 
ذكن يَلرَمَهُ السَهْوْ وَمِنْهُمْ مَنْ فَصّلَهُ بالطُولِ وَعَدَمِهِ وَأَطَْقَ آخرًا حصّاجب جِرَائة الْفَاوَى فَقَالَ كفكْر 
في الصّلاة إِنْ طَالَ يَبُ سُجُودُ السَهْوٍ وَإِلَّا فلا وَالْمَاصِل أَنَّهُ إذَا سَعَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فل الصّلاةٍ 
وَِنْ قَنَ يب سُجُودُ السَهْو وَمِنْهُمْ مَنْ حَصّص الْمَشْهُولَ عَنْهُ كَصَاحِب الخْلَاصَةٍ فَمَالَ وَإِعَا َب لو 
طَالَ تَفَكُرُهُ حَقّ شَعَلَهُ عَنْ ركوع أو سَجْدَةٍ 

وَالظَاهِرُ ما في الْبَدَائِع ولا ِظَهُور وَجْهه وَمَا ذكَرَهُ الشّممن في باه آخرا وَإِطْلَافُهُمْ وجب السَجُودٍ 
بتأَخير الرَكْنٍ فِيمَا مر يُرَجَحُ عَدَمَ انيد بها في الذّخيرةٍ وَعَْرهَا اه. كلامة. 

وَقَدْ ذكْرَ قَبْلَ هَذًا أن ما في الأَخيرةِ قله في الْمُحِيطٍ عَنْ أي تَصْرٍ الصَفْارٍ اه وَدكرَ العلامة ام في 
فَتاويه أَنَّ شَْسَ الْأَئِمَةِ خَالَقَهُ وَدَكرَ عِبَارتَهُ السابِقَةَ وَذَكُرَ أنَّ قَوْلَ الْبَدَائع وَإِنْ كَانَ تَفَكُرهُ في غَيْرِ هَذِهٍ 
الصّلاةٍ إل جَعَلَهُ في الْمُْحِيط ب بَعْضَ الرّوَايَاتِ وَذكُرَ عِبَارتَهُ نه قَالَ وَهَذَا تَرْجِيحٌ لخلافٍ ما في الْبَدَائع 
َالذَّخِيرةٍ (فَوْلُهُ َكل مُحَالِفَ لِظَاهِرٍ الْمَذْهَبِ) قَالَ الْعَلّامَهُ الْمَقْدِسِيَ قَالَ سَيْحَُا شَيْخْ الإسلام 
السَمْدِيسِيٌ في مَرْح الْمُختَارٍ لَنِسَتْ بِوَاجِبَةِ فَدْ حكى الْمُحَقَهُونَ مِنْ الْتَفِيّة كالإمام أبي بَكْر الرَازِيَ 
وَالْإِمَام أي بَكْرٍ الْكاهَايَ وَغَيِْهمَا الخلاف بَيْنَ أَئمبنَا في السُنَيّة لا في الؤْجُوب قَالَ بَعْضْ الْمُحَقّقِينَ 
وَالْقَوْلُ بوجوب الْبَسْمَلَةِ َبْسَ لَهُ أَصْلٌ في الرَوَايَةِ وَمَا ثُسِب إلى أَبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله تعَالى - مِنْ أَنَّ 
الخلافَ في الْوْجُوب فَهُوَ مِنْ طَفْيَانِ الْيَراعَ وَمَنْ تسب إِلَْهِ الْقَوْلُ بالْؤْجُوب فَلَيْسَ بمَشْهُورٍ الاختيارٍ. 


[تَرَكَ حمِيعَ وَاجِبَاتِ الصّلَاةٍ سَاهِيًا] 
(قَولَهُ الَامِسن أَنَهُ لا يََكََُّ) أَيْ من الْأَخكام التي بِيّنَهَا الْمُصَبَفُْ كما أَسَارَ إِلَيِْ الْمُوَلَىُ بِقَوْلِهِ في 
صَذْرِ الْقَوْلٍ بِبَيَانِ الْأَحْكام 
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كْئرٌ مِنْ وَاجبٍ حَقٌ لَوْ تَرَكَ حمْيع وَاجِبَاتِ الصّلَاةٍ سَاجِيًا فإِنَّهُ لا يَلْرَمُهُ أْكرٌ من سَجْدََينٍ لِأنُّ تأَخْرَ 
عَنْ رَمَانِ الْلَةِ وَهُوَ وَقْتْ وُقُوع الهو مع أن الأخكام السَرْعِيّة لا توَخَرُ عن عَِلِهَا فعْلمَ أنه لا 
عكر إِذْ الشّزع ل رذ به وَسََأتٍ أن الْمَسْبُوق يَُابعْ مامه في سجُودٍ السَهو وم ذا قم إلى الْقصَاءٍ 
وَسَهَا فَإِنَهُ يَسْجُدُ ثانا فََدْ تَكَوّرَ سُجُودُ السو وَأَجَاب عَنْهُ في الْبَدَائِع بن الدَكْرَارَ في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ 
َيْرٌ شؤوع وَهَُا صَلَاانِ حُكُمَا وَإِنْ كَانث التُخرعَة وَاجدة لأَنّ الْمَسْبُوقَ فيا يَْضِي كَاْمتفَرد 
وَنَظيرهُ الْمُقِيم إِذَا افْتَدَى بِالْمُسَافِرِ فَسَهَا الإِمَامُ يُتَابِعْهُ الفقية في السَّهْو وَإنْ كانَ لْمُقِيمُ وك يَسْهُو 
في إِثَام صّلاته وَعَلَى تَفْدِيرٍ السّهْو وَيَسْجُدُ في أَصّحَّ الرَوَايَتينِ لَكِنْ لَمّا كانَ مُنْفَرِدَا في ذَلِكَ كَانَ 
صَّلَائَينِ خُكُمًا اه. ا 


0 3 1 َه و قناة لوده سار نعي واه 86 0م اووس شر فقن ع فمام كه اودع شم 2ه 
وَعَللهُ في المُحِيطٍ بأنْ السَّجْدَةَ المُتَقَدَّمَةَ لا تَرْفعُ التقصّان المُتَأخْرَ فأمّا السَجْدَة المُتَأخَرَةَ فإنَهًا 


ترف النْقْصَانَ الْمُحقَدِمَ ولا يَشْكُل عَلَيِْ ما في عْمْدَةٍ الْمََاَى لِلصّذرٍ اسهد وحَرَائَة الَف أي اللَيْثِ 
مِنْ أن التَشَهُدَ يَمَعُ في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَشْرُ مَرَاتِ وَصُورَتُهُ يَجْلَ أَذْرَكَ الإِمَامَ في التَشَهُدٍ الأول مِنْ 


الْمَغرب وَتَشَهَدَ مَعَهُ م يكَشَهَدُ مَعَهُ في الثَايَةِ وان عَلَى الْإمام سَهْوْ فَتَشَهَدَ مَعَهُ في القلِكة ‏ ذكرَ 


4 


2 لم هه 019 


الْإِمَامُ أن عَلَيْهِ سَجْدَةَ التلَاوَةٍ فَنَهُ يَسْجُدُ مَعَهُ وَيَتَشَهَدُ مَعَهُ الرَابِعَةَ م يَسْجْدُ لِلسَّهْو وَيَتَشَهُدُ مَعَهُ 


لخَامِسَةَ فَإِذَا سَلّمَ الْإمَامُ فَإِنَهُ يَقُومُ إلى قَضَاءٍ مَا سبق به فَيْصَلَي رَكْعَةَ وَيَتَسَهَدُ السَادِسَةَ فَإِذَا صَلَّى 
مَع أَنُّ قَد تكَرّرَ السَّجُودُ لِلسَهْو في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقَةَ وَحُكُمًا وَهِيَ صَلَاةُ الإمَام وَالْمَسْبُوقٍ يِسَبَبِ 
المسّجْدَةٍ الَامِسَةِ فِيهِمَا وَأَمَا التشَهُدُ الرَبعْ فَلِكُوْنِهِ ِسَبَبِ سُجُودٍ التَلَاوَةٍ ارتَقَعَ تَشَهُدُ الْقَعْدَةِ لا أَنَّ 


لِسْجُودٍ اللاو تَشَهُدَا لَِنَ سْجُود التَلَاوَةِ َع ما كان قَبْلَهُ مِنْ الدََّهُدِ وَالْقُْعُودِ وَسْجُودٍ السو 
فَكأَنهُ ل يَسْجُذ لِلسَهُو فَلِذَا يَسْجْدُ آخرًا كما لو سَجَدَ لِلسَهْو ثم نوَى الْإقَامَة حَقٌّ صَارَ فَرْضُه أَرْبَعَا 


و 


ف عا 2 ل 2ك )عه و عه د 
يُعِيدُ سُجُودَ السَّهُو وَفي الظهيريّة إذَا سَهَا الْمَامُ نم سَّهًا خَلِيِقَتَهُ سَجَدَ الات سَجْدَتَيْنٍ وَكَفَاةُ. 


َو 


- 
0 
ًُ 


و 


(قَولَهُ وَبِسَهْوٍ إمامه لا بِسَهُوهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ بَِرِكِ وَاجِبٍ فَأَقَادَ أن السّجُودَ لَهُ سَبََانِ إِمَا ترك 


3 ل ا ل ا ع ل ل لك ا 6 11 1 
الؤاجب أُؤ سَهُوْ إِمَامِهِ فَإِنَهُ يحب عَلَيْهِ مُتَابَعَتَهُ إذا سَجَدَ لأنَهُ - عَليهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ - سَّجَدَ لَهُ 


ل 
2 
7 ا 00 


بِهِ وَفْتَ السَهْو أو ل يَكُنْ وَمَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَةٌ وَاحِدَةً نه افْمَدَى به فَإَهُ يعَابِعُهُ في الْأُخْرَى وَلَا يَقْضِي 
الأول كما لا يَفْضِيهِمًا لَوْ افْمَدَى بِهِ بَعْدَ مَا سَجَدَهْمَ لِأَنَهُ جِينَ دَخَلَ في تَْرَِةِ الْإِمَام كانَ النَقْصُ قَدْ 
الْجبَرَ بالسَجدَتَيْنِ أو بإِخدَاهُا ولا يُعْقَلُ وُجُوبُ جَابرٍ من غَيْر نَقْصٍ وَقَيدَ بأنْ يكُونَ الْإمَامُ سَجَدَ 
ِأَنَُ َو سَقَطٌ عَنْ الإمَام بِسَبَبٍ من الْأَسْبَابٍ بِأَنْ تكلم أو أَخدَث مُتَعَبَدَا أو حَرَج من الْمَسْجِدٍ فَإنَّهُ 
يَسْقْطْ عن الْمُفْتَدِي بخلافٍ تكُبير التَْرِيقٍ حَيْتْ يأتِ به المُوَْ وَإنْ تركة الإمَامُ لِكْيهِ لا يودي في 
خُرْمََا وَتمَلَ كلامة الْمدرِكَ وَالْمَسْبُوقَ وَاللّاحق فَإنَُ يَرَُهُمْ بِسَهْو إمَامِهم لَكِنّ اللاجق لا يُتَابعُ 
لْإِمَامَ في سُجُودٍ السّهْو إِذَا انَْبّ في حَالٍ اشْتِعَالٍ الإمَام بِسُجُودٍ السَهُو أو جَاءَ إِلَيْه مِنْ الْوْضُوءٍ في 
هَذِهِ الْالَةِ إِنا يَبْدَأْ بقَضَاءٍ مَا فَاتَهُ م يَسْجُدُ في آخَر صَّلَاتِه وَالْمَسْبُوقَ وَالْمْقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرٍ 
يَُابِعَانِ الْإِمَامَ في سُجُودٍ السَهْو ثمّ يَشْعْلَانِ بالإثّام وَالْقَرَقَ أن اللّاجق الْتَرْمَ مُتَابَعَةَ الْإمَام فِيمَا 
افْمَدَى بِهِ عَلَى نَحْو مَا يُصَلَي الإمَامُ وَإِنَهُ افَتدَى به في جميع الصّلاة فَيَْابعُهُ في جميعَهًا عَلَى ْو مَا 
أَذّى الْإمَامُ وَالْإِمَامُ أَدَى الْأَولَ فَالْأَوَلَ وَسَجَدَ لِسَهْوهِ في 0 صَّلَاتِهِ فَكَذَا اللّاحق فَأَمَا الْمَسْبُوقُ 
فَقَدْ الْتَرَمَ بالاقْدَاءِ به مُتَابَعَةَ بِقَدْرِ مَا هُوَ صَّلَاةُ الإمَام 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَأمَا الَمَهُدُ الرّابغ) قَالَ الرَمْلِنُ هَدَا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ كأنهُ قبل قَذ تَقَرّر أَنهُ لا تَشَهُدَ في 
سُجُودٍ البَلَاوَةٍ فَأَجَاب بِقَولِه وَأَمَا الَسَهُدُ !2 (فَوْلْهُ لِأنَّ سْجُود البَلَاوَة رَفْعَ !) قَالَ الرَمْلِنُ هَذَا 
جَوَابٌ يما نَسَأ مِنْ قَولِهِ أَوَلَا ولا يُشْكِل عَلَيْهِ مَا في عِدَةٍ الْفعَاوَى !ل. 
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وَقَدْ أَذْرَكَ هَدَا الْقَدْرَ فَيَْابِعْهُ فيه ثم يَنْمَرِدُ وكَذَا الْمُقِيمُ الْمُفْمَدِي بِالْمُسَافِرٍ فَلَوْ كَانَ مَسْبُوًَا بِكَلاثِ 
وَلَاجِقًا ِرَكعَةٍ فَسَجَدَ إِمَامُهُ لِلسَهْوٍ فَنّهُ يَقْضِي رَكْعةَ بعَيْرٍ قِرَاءَةٍ لأنهُ لاجق وَيَعَشَهَدُ وَيَسْجُدُ لِلِسَهُوِ 
أن َلِكَ مَوْضِعْ سُجُودٍ الإمام ثم يُصَلَي ركع قرَاءَةٍ وَيَفْْدُ لِأَنَّهَا انيه صّلَاتِهِ وَلَوْ كان عَلَى الْعَكْسِ 
سَجَدَ لِلسّهْوٍ بَعْدَ الثَلِئَةِكَذّا في الْمُحِيِطٍ 

وَلَوْ سَجَدَ اللّاجق مَعَ الْإمام لسو 1 يخ لَِنَُ في غَيْرِ أوَانِِ في حَفهِفَعَليِ أن يعي إِذَا فَرَعَ مِنْ 
قَضَاءٍ مَا عََيْه وَلَكِنْ لا تَفْسْدُ صَّلَائَهُ لِأَنَهُ مَا رَادَ إلا سَجْدَتَيْنِ يخلاف الْمَسْبُوقٍِ إِذَا تَابَعَ الْإِمَامَ في 
سُجُودٍ الهو ثم بين أنَّهُ [ يكن عَلَى الإمام سَهْوَ حَيْتْ تَفْسْدُ صَلَاةً الْمَسْبُوق لكَونه اْعَدَى في 


مَؤْضِع الِاِْرَادٍ لا لِزِيَادَةٍ السَجْدَتَيْنٍ وَل يُوجَذْ في اللّاجقٍ لِأَنَهُ مُفمَدٍ في جميع ما يُوَدِي كذًا في الْبَدَائع 
فصل ف المُحبط بن أن يغام أنه لسن عَلى إتامه سه يفيو أن لا يغلم أن م يكن عليه ف 
يَفْسْدُ لِأَنَّ كثيرا مَا يَمَعْ مجَهَلَة الْأئَمّةِ فَسَمَطّ اعْتبَارُ الْمُفْسِدٍ هُنَا لِلصّرُورَةٍ اه. 

ولو لَ يتاع الْمَسْبُوقَ إِمَامَهُ وَقَامَ إلى قَضّاءٍ ما سْبقَ به فإنَّهُ يَسْجْدُ في آخرٍ صَلَاتِهِ اْتتخسَانًا لِأنَّ 
لتّخرَة مُتَحدَةٌ فَجَعَلَ كنا صّلَاةٌ وَاحِدَةوَلَوْ سَهَا فِيمَا يَقْضِي وَل يَسْجُذْ لِسَهْو إمَامِهِ كاه 
سَجْدَتَانِ وَلَوْ سَّجَدَ مَعَ الإمَام ثم سَهَا فِيمَا يَقْضِي فَعَلَيْهِ السّهْوْ تَانِيّا لِمَا مَرّ آنَّ ذَلِكَ أَدَاءْ السَهْو في 
صَلَاتَْنٍ حَُكُمًا فَلَمْ يَكُنْ تكرَارًا نه الْمَسْبُوقَ إِنَا يُتَابِعْ الإِمَامَ في السّهْوٍ لا في السّلام فَيَسْجُدُ مَعَهُ 
وَيََشَهَدُ فَإِذَا سَلّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلى الْقَضَاءٍ فَإِنْ سَلَّمَ قَِنْكَانَ عَامِدًا فَسَدَتْ وَإِلَّا قلا ولا سُجُودَ عَلَيْهِ 
إِنْ سَلَّمَ قَبْلَ الإمَام أو مَعَهُ وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَهُ َِمَهُ لِكَونِه مُنْمَردًا جيذ وَعَلَى هَدًا لَوْ أَخْدَت الْإمَامُ بَعْدَ 
الام ا السلي 0 ره خلافٌ ا لقم 0 أن ساف 0 
فذرك وكائو حل مَسْبوقِينَ اموا وَقَضّوَا مَا سُبِقُوا به ٠‏ فرادى 2 م إِذَا رو يَسْجُدُونَ 0 قَامَ 
الْمَسْبُوقَ إلى قَضَاءٍمَا سُبِقَ به بَعْدَمَا سَلَّمَ الإمَامُ ثم تذَكْرَ الِْمَامُ أن عَلَيْهِ سُجُودَ السَهْو قَبْلَ أَنْ يُقَيدَ 
لْمَسْبُوقَ رَكْعَةَ ِسَجْدَةٍ ة عله أن يَرْفْضَ ذَلِكَ وَيَعُودُ إلى مُتَابَعَةٍ الإمَام ثم إذَا سَلَّمَ لْإِمَام قَامَ 4 
قَضّاءٍ مَا سق به وَلَا يعْمَدُ با فَعَلَ مِنْ الْقِيَام وَالْقرَاءَةٍ وَالرَكُوع وَلَوْ لَ يَعْدْ إلى الْإمَام وَمَضَى عَلَى 
صّلاته يَجُورُ وَيَسْجُدُ لِلسّهْو بَعْدَمَا فَرَعْ مِنْ الْقَضَاءِ اسْتحْسَانً وَلَوْ تَذَكُرَ الإِمَامُ أن عَلَيْهِ سَجْدَيَّ 
السسّهْو بَعْدَ مَا قَيّدَ الْمَسْبُوق ركْعَتهُ بِسَجْدَةٍ فَإنُّ لا يعُودُ إلى الإمَام وَلَا يَُابِعْهُ في سُّجُودٍ السّهُو وَلَوْ 
تَابَعَهُ فيهًا تَفْسْدُ صَلَاتَهُ لِزِيَادَةٍ رَكُعَةَ 

وَقَدْ ذكَرْنا بَقِيّةَ مَسَائْلٍ الْمَمْبُوقٍ في باب الْحَدَثِ في الصّلاةٍ وَلَوْ سَهَا الْإِمَامُ في صَّلَاةِ الحَؤفٍ سَجَدَ 
لِلسَهُو وَتَابَعَهُ فيهًا الطَّائفَةُ الثَاِيَةُ وَأَما الطّائمَةُ الأول فَإِعًا يَسْجُدُونَ بَعْدَ الْمَرَاعْ مِنْ الإثَام لِأنَّ الثَاِيَة 
نْزلَة الْمسبُوقِنَ الأول مَنْزلَة اللاجقين ونا 1 يَرَْ المأموم سَهوْ َفْسهٍ لِأنَهُ لو سَجَدَ وَحْدَهُ كان 
ُحَالِهَا لإِمَامِهِ إن سَجَدَ قَبْلَ السّلام وَإِنْ أَخَرَهُ إلى مَا بَعْدَ سَلَام الإمَام يَخْرْجُ مِنْ الصّلاة بِسَلام الْإِمَام 
ِأَنَهُ سَلَامُ عَمْدٍ بمّنْ لا سَهْوَ عَلَيْهِ وَلَوْ تابَعَهُ الْإمَامُ يَنََلِبْ 0 َضْلا وَل كَلامُهُ الْمُدْركَ وَاللَاجِقَ 
اي ب سلا اللي أنه لاوز على ولا شحو ل ل 
إِذَا افْعَدَى بِالْمُسَافِرِ م قَامَ لام صّلاتهِ وَسَهَا فَذَكَرَ 0 أَنّهُ كاللٌاجقي قلا سُجُودَ عَلَيّْه 4 بِدَلِيلٍ أنه 
لا يقرا وَدكُرَ في الَْصْلٍ أ أنه يلَْمُهُ السّجُودُ وَصَّحَحَهُ في الْبَدَائع لِأَنَهُ إِنّا افْمَدَى ١‏ ِقَدْرٍ صّلَاةٍ 
الإمَام فَإِذَا انْمَضَتْ صَّلَاةٌ الإمام صَارَ مُنْفَرِدًا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَإِعَ لا يقرا فِيمَا يع لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ 
في الْأُولَينٍ وََدْ قرا الْإمَامُ فِيهمَا وَسْلَ الْمَسْبُوقٌ فيا يُوَدِيه مع الْإمام وَأَمًا فيمَا يَقْضِيهِ فَهُوَ 


وَعَليْهِ يُمَرَعُ مَا إذَا سَلَّمَ سَاهِيًا قَإِنْ كان قَبْلَ الإمام أَؤ مَعَهُ فَلَا سَهْوَ وَإِنْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ يخْرْجُ من الصّلاةٍ بسَلام الإمام) قَالَ في لتر ِقَائِلٍ أن يَقُولَ لا نُسَلِمْ أنه يْرْجُ مِنْهَا يِسَلَامه 
وَمْرَادُهُ لحلاف مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ في بَاب الْحَدَثِ في الصّلاةٍ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَّ الْقَوْمَ يخْرُجُونَ مِنْ 
الصّلاة بحَدَثِ الإمَام عَمْدَا اتَعَافَا وَجَذَا لا يُسَلمُونَ ولا يَخْرَجُونَ مِنْهَا بِسَلَامِهِ عِنْدَهَْا خلافًا لِمُحَمَّدٍ 
وََمًا بَكُلَامِهِ فَعَنْ أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ تعَالَ - روَايكَانِ اه. 

َكِنْ ذكْرَ في نَوَاقِضٍ الْوْضُوءِ لَوْ صّحِكَ الْمَوْمُ بَعْدَمَا أَحْدَث الْإمَامُ مُتَعَمَدًا لا وُضُوءَ عَلَيْهِمْ وكذَا 
بَعْدَمَا تَكَلَّمَ الإمَامُ وكذًا بَعْدَ سَلَام الْإمَام هُوَ الْأَصَّحُ كدًا في الخلّاصّة وَقِيِلَ إِذَا فَهْقَهُوا بَعْدَ سَلَامِهِ 
بطل وُصُوْهُمْ وَاخلَافٌ مَبْويعَلَى أَنَهُ بَعْدَ سام الإَام هَل هُوَ في الصّلاةٍ إلى أن يُسَلِمَ َس أؤ لا 
اه. 

وَعََيْهِ فَمُفْمَضَى كلام الخلاصة أَنَّ الْأَصّمّ الثَاقَ وَلِذَّا جَرّمَ به هُنَا وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَرْقِ بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ 
سَهْوْ أو لا فَسَقَط كَلَامُ النَهرِ فَتَدَبَرْ وَفِ النَهِرِ أَيْضًا ثّ مُفَْصَى كلامهم أَنَهُ بُعِيدُهَا لِنُبُوتِ الْكرَاهَةٍ 
مَعَ عدر لجار (فَوْلُُ وَقَد قَرَا الإمَامُ فيهمًا) قَالَ في التَهرِ وَبمَذَا عَلِمَ أَنّهُ كاللّاحقٍ في حَقّ الْقرَاءَةٍ 
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كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْه كُمَا ذكرْنَاهُ وَفي الْمُحِيطٍ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغي لِلْمَسْبُوقٍ أَنْ يكت سَاعَةٌَ بَعْدَ فَرَاغْ الْإِمَام نم 
يَقُومُ لجَوَاز أن يَكُونَ عَلى الْإمَام سَهْوْ. 


(فَوْلَهُ وَِنْ سَهَا عَنْ الْقُعُودٍ الْأَوَلِ وَهْوَ إَِيْهِأَفْرَبْ عَادَ وَإِلّا لا) أَيْ إل الْقُعُودٍ لأَنّ الْأَصْل أَنَّ ما 
َْوْبُ من الشَيْءٍ َأَحْذُ حَكْمَه كفَاءٍ المضر وَحَريم الْبئْر قن كان أَفْرَبَ إلى الْفُعُودٍ بن وفع ألْمَكيْهِ من 
الأَرْضٍ وَركِبَتَاُ عَلَيْهَا أو مَا 1 يَنْمَصِبْ الَصْفُ الْأَسْفَلْ وَصَّحَحَهُ في الكاني فَكَأَنَهُ 1 يَفُمْ أَصْلًا فَِنْ 
كان إلى الْقيَام أَقْرَبُ فَكَأَنَهُ قَدْ قَامَ وَهُوَ فَرْضٌ قَدْ تَلَبّسَ به قلا يجُورُ رَفْصْهُ لِأَجْلٍ وَاجِبِ وَهُوَ الْفَعْدَةُ 


وَهَدَا التَفْصِيلٌ مَرُوِيٌ عَنْ أبي يُوسُفَ وَاخْتَارَهُ مَشَايِحُ بحَارَى وَارَْضَاهُ أَصْحَابْ الْمُعُونِ وَف الْكَافي 
وَاسْتَحْسَنَ مَشَايِكُنا رِوَايَئهُ وَذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَة إذَا 1 يَسْتَِمَ قَائما يَعُودُ وَإِذَا اسْتَمٌ 
قَائِمَا لا يَعُودُ لِأنَهُ جَاءَ في الحَدِيثِ عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قَامَ من الي إلى الثَالَِة 
قَبْلَ أَنْ يَفْعْدَ فَسَبّحُوا به فَعَادَ وَرُوِي أنه د وَكَانَ بَعْدَمَا اسَْتَمّ قَائما وَهَذَا لِأَنهُ لَمّا اسْتَمَمَ قَائِمًا 
اشْتَعَلَ بِفَرْضٍ الْقِيَام فلا يُثْرَكُ. اه. 

وَصحَحَهُ الشّارِح وَفي فنْح الْقَدِيرٍ أَنَّهُ ظَاجِرُ الْمَذْهَب وَالتَوفِيق بَيْنَ الْفِعيٍ الْمرويَينٍ بالحفل عَلَى 
حَالَيٌَ الْقُرْبِ من الْقِيّام وَعَدَمِهِ لَيْسَ بِأَوْلَ مِنْهُ بالحَمْلٍ عَلَى الاسْتَوَاءٍ وَعَدَمِهِ م لَوْ عَادَ في مَوْضِع 
ووب عَدَمِهِالْعلهُو في فَسَادٍ صّلاتهِ قَصَحْحَ الشّارح الْفسَاد عكَامْلٍ الا ِرَفْضٍ الْمَْضِ بَعْدَ 
تَأَخِيرٌ كما لو سَهَا عَنْ السُورَة فرَكعَ فَإنّهُيَرْفْضُ الرَكُوع وَيَعُودُ إلى الْقِيام ويََْا ِأَجْلٍ الْوَاجب وَكُمَا لو 
سَهَا عَنْ الْقُنُوتِ فَرَكَعَ فَإنَّهُ لو عَادَ وَقَنَتَ لا تَفْسْدُ عَلَى الْأَصَّحَّ وَقَدُ يُكَالُ أَنَهُ لَوْ عَادَ وَقَرَاً السُورة 
صَارَثْ المشورة فَرْضًا فَقَد عاد مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ والْقْنُوتُ لَه سُبْهَهُ الْرْآيِّ علَى ما قِيل أنه كان 
آنا فَْسِح فَقَد عا إلى ما فيه شُبِههُ اراي أو عَادَ إلى فَرْض وَمُوَ الْقِامُ قن حل رحن طولة فإنّهُ 
يَمَعْ فَرْضًا كله َف فح الْقَدِير َف النّفْسٍ مِنْ القَصْحِيح شَيْءْ وَذَلِكَ أن غَايَةَ الْأَمْر في الرجُوع إلى 
القَْدَةٍ الأول أَنْ تَكُونَ زِيادَةَ قِيّام مَا في الصّلاةٍ وَهْوَ وَإِنْ كَانَ لا يل فَهُوَ بالصّحَةٍ لا يخْلُ لِمَا عُْرفَ 
أن ِيَادَةَ ما ذو رَكعةٍ لا يَفْسدُ إلا أن يُقَرَقَ بافيرَانِ هَلِهِ الزيادة بالرَفْضٍِ لَكِن قَد يُقَالُ الْمُسْتحق 
لَرُومُ لثم أْضًا بِالرَفْضٍِ ما الْفَسَادُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتَلْرَامِهِ إِيَهُ فَتَرَجَعَ بمَذَا الْبَحثْ الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ 
لِلْمصّحجَح اه. 

َطَهِرة أَنّهُ 1 يَطلِعْ عَلَى تجيح آخَرَ وَقَدْ كر في الْمُجمبى وِغراج الدَرَاة أنّهُ لو عاد بعد 
الابصّاب لوقا قبل يَعَسَهَدُ لِفْضِهٍ الْقِاَ والصحِيخ أله لا كسد وَبَُومْ ولا يَنْْقِضٌ فياه بفُعُودٍ 1 
ؤْمَرْ به كمن فض الركوعٌ بِسُورَةٍ لا يَنْمَقِضٌ رَكُوغَةُ اه. 

فَقَدْ اختلّفَ التَصْحِيح كما رَأَيْت وَاخَقٌَ 

[منحة الخالق] 

َوْلُ الْمُصَْفٍ وَهُوَ إِلَيْهِ َقْرَبُ) قَالَ في النَهرِ في كلامه تَقْدِمٌ مغمُولٍ أَفْعل العَفْضِيلٍ وَهُوَ تبغ 
عِنْدَهُمْ وجَوَرَهُ صر الأَاضِلٍ تَؤْسِعَة 

(َوْلَهُ وَصَححَهُ الشّارِح) أَقُولُ: وَتَقَلَ الشرْنْبَْاي تَصْحِيحَة عَنْ الْبرَْانٍ وَمَشَى عَلَيْه في مَثِهِ ور 
الإيضّاح وَكذًا تَلْمِيدُ الْمُوَلَفِ في مَثبه اتوي (فَوْلَهُ وَقَدَ يُقَالُ أَنَهُ إِذَا عَادَ !) ذَكَرَهُ الْمَقْدِسِيَ أَنْضًا 


وَقَالَ بَعْدَهُ ولا غَلَطَ في كلامهم إِنْ أَرَادُوا تَرَكا مُقَيَدَا بدَّلِكَ الْوَفْتٍ لَيْس تَرْكا بالْكُليّة فَهْوَ مَعْىَ 
التَأَخِيرِ فَتَأَمَلْ اه. 

وَحَاصِلَُهُ إِبْدَاءُ الَْرْقِ بَْنَ الْعوْدِ إلى الْفُعُودِ في مَسَأَلَبنَا وَالْعَوْدٍ إلى الْقِيَامِ في الْمَسأَلَةِ الْمَقِيس عَلَيِهَا بن 
عَْدَهُ إلى الِْيَام عَوْدْ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ يلاف عَوْدِهِ إلى الْفُعُودٍ لكِن ياب أَنّهُ في مسال الْقُنُوتِ 1 
عد إلى فَرْضٍ لس عد افة تدان َيْسَ قِيَامَ فَرْضٍ بَلْ هُوَ قِيَامُ الرَفع مِنْ الرّكُوع وَهْوَ 
سْنَةُ أو وَاجِبٌ فَكَانَ في قِرَاءَتِه لِلْقْنُوتِ تَأَخيرُ فَرْضٍ لا تركة فَهُوَ نَظِيرُ عَوْدِهِ إلى الُْعُودٍ (قَوْلَهُ 
وَالْقُنُوتُ لَهُ شبْهَةٌ القُراد ِيّةِ إ) هذا محلم لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ في الْقُنُوتِ دُعَاءَهُ الْمَخْصُوصَ الذي فيل 
إِنَُّ كان سُورتَينِ من الْقْرْآنِ فَنْسِحَ مع أَنّهُ سنَة وَالوَاجِبْ غَيْرُ مُوَفْتِ بِهِ كمَا مر في َه تمل (فَولهُ 
من ال نجيح) أي من تَصْحيح الرَبْلَعِيَ الْعَسَادَ 

(قوْلَهُ وَقَدْ دكْرَ في الْمُجْتَب إ) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: صَرَّحَ ابن وَهْبَانَ بآنّ الحلاف في التَشَهُدٍ وَعَدَمِه 
مَُرعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِعدَم الْقَسَادٍ وَترْجِيحْ أَحَدٍ الْمَولَيْنٍ ِنَءَ عََيْهِ لا يَسْعَلِمُ تَنجيح عَدَمِ الَْسَادٍ ظَاهِرَا 
َعَمْ قَالَ الشّيِحُ عَبْدُ اْبَرَ ريت بط الْعَلّامَةِ نظام الدّين التيراميَ تَصْحيح عَدَمِ الْفَسَادٍ نم قَالَ 
وَقَائِل أن يمع قَوْلَ اْمُحقِّقٍ عَايَةَ ما ؤجد ‏ بأنّ الْمَسَادَ 1 أت مِنْ قبل الزهادةٍ بَل مِنْ رَفْضٍ الركُن 
واج وَآلَذِي رات مَنْقُولُا عن شرح الْقُدُورِيٍ لانن عَوْفٍ وَالرَوريَ أن القَْلَ بِعَدَم الْمَسَادٍ ني صُورَةٍ 
مَا إِذَا كان إلى الْقِيّام أَفْرَب وَأَنَهُ في الاسْتواءٍ قَائِمًا لا خلاف في الْفَسَادٍ اه. 

َقَد نَقَلَ الْمَفْدِسِيَ عَنْ شَرْحَئْ الْقُدُورِيَ لِْمَذْكُوريْنٍ بَعْدَ َفْلِهِ تَصْحِيحَ الصِّحَةٍ عَنْ الْمِغْرَاج وَالذََاَة 
ما نَضّهُ إِنْ غَادَ لِلْمُعُودٍ يَكُونُ مُسِيئًا ولا تَفْسْدُ صَلَائُهُ وَيَسْجُدُ لِتأَخِيرٍ الْوَاجِبٍ اه. 

وَهَذَا مُوَافِقَلِمَا بتَهُ الْمُحَقَقْ وَيُوَاففُهُ أَيْضًا في الْقُْيَ تَرْكُ الْقَعْدَةٍ الأول في الْمَرْضٍ فَلَمَا قَامَ عَادَ 
إِلَيْهَا وَدَكْرَ أَنّهُ ل يَكُنْ الْقُعُودُ يَقُومُ في الْحَالٍ وَفِيهَا أَبْضًا وَلَوْ عَادَ الْإمَامُ يَعْني إلى الْمَعْدَةٍ الأول بَعْدَمَا 
قَامَ لا يَعُودُ 
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عَدَمْ الْفَسَادِ وَلَا َلْرَم سَجْدَةٌ التَلاوَةٍ فَإنَهُ يَثْرْكُ الْمَرْضَ لِأَجْلِهًَا وَهِيّ وَاحبَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ َم نَبَتَ بِالنَصّ 
عَلَى خلافٍ الْقِيّاسِ وَأََادَ بِالْمعُودٍ الْذَوَلِ الْفُعُودَ في صَّلَاةٍ الْفَرْضٍ بَاعِيًا كانَ أو ثلائيًا وَكَذَا في صَّلَاةٍ 
ع اك ان مد اممو ا 
َُيَدهَا بِسَجْدَةٍ كُذَا في السَرَاج لماج وَحَكى فِيه خلاقًا في الْمُحِيطٍ قِيلَ لا يَعُودُ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَرْضٍ 


وَقِيلَ يَعُودُ ما ل يَُيَدَهَا بالسَّجْدَةٍ لِأَنَ كُلَ شَفْع صَلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ في حَقٍ الْقِرَاءَةٍ فَأمَرْاهُ بالْعَْدِ إلى 
اه 

وَهَذَا كُلَهُ في حَقَ الْإِمَام وَالْممْمَرِدِ وَأَمَا الْمَأمُومُ ذا قَامَ سَاِيًا فَإِنُّ يَعُودُ وَيَفْعْدُ لأَنَّ الْفُعُودَ فَرْضٌ عَلَيْهِ 
بكم الْمْتَابَعَة إلَْهِ أَضَارَ في السَرَاج الْوَهَاجٍ فَإنّهُ قَالَ إذَا تَسَهََ الْإمَامُ وَقَامَ مِنْ الْقَعْدَةِ الأول إلى 
إِمَامَهُ وَإِنْ حَافَ أَنْ تَقُوتهُ الرَْعةُ الثَلِئَهُ لِأَنَهُ تبَعْ لإمَامِهِ فَيَْرَمُهُ أَنْ يَعَسَهّدَ بطريق الْمُتَابَعَةِ وَهَذَا 
بخلاف الْمُنْفَردٍ لِآنَّ التَشَهُدَ الْأَوَلَ في حَقّهِ سُنَةُ وََعْدَمَا اشْتَعَل بِفَرْضٍ الْقِيَام لا يَعُودُ إلى السُنَةِ وَهَاهُنا 
وكذَا في الْقُنِيةِ نِي الْقعُودٍ أل وَطَاهِرُْ أن و م يَْذ تَبطْلْ صَلاثة لَِرْكِ الَْرْضٍ وَفي الْمَجْمَع وَل نَم 
لاجق سَهًا إِمَامُهُ عَنْ الْقَعْدَةِ الأول فَاسْتَبْمَظَ بَعْدَ الْقَرَاغ أَمَرْئاهُ بِتَرْكِ الْمَعْدَةٍ اه. 

لاخر قاروا الراراي ف ساون تتفرقة شرن يسار بالإعاء قلق تلح حالة التشهد قطن أله 
حَالَةُ الْقِيَامِ فَاسْتَعَلَ بِالْقرَاءَةٍ نه تََكْرَ أَنَهُ حَالَةُ التَسَهُدٍ فلا يَخلُو إِمَا إنْكَانَ التَسَهُدَ الْأَوَلَ أو التَسَهُدَ 
الدَانَ فَإِنْ كَانَ التَسَهُدَ الْأَوَلَ فَحَالَهُ الْقرَاءَةِ تَنُوبُ عَنْ الْقِيَام فلا يَعُودُ إلى التَسَهُدٍ وَيَْمُ الصّلاةَ وَإِنْ 
كان التَّشَهُدُ الَان رَجَعَ إلى التّشَهُدِ ويم الصّلا وَكدَلِكَ الجوَاب في الصّحِيح إذَا قَامَ قَبْلَ أنْ يَعَشَهَدَ 
اه. ْ 

(قَوْلَهُ وَيَسْجُدُ لِلسَهُْو) خَاصصٌ بِقَوْلِهِ ولا لاكمًا صّحَحَهُ الْمُصَبَفُ في الْكَاني تَبَعَا لِصَاحِب الِْدَايَة 
لِتَرْكَ الاب وَأَمَا إِذَا كَانَ إِلَّ الْفُعُود أَفْرَب وَعَادَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ كُمَا إِذَا ل يَفُمْ لِأنَّ الشّرْعَ 1 
يَعْتَرهُ قِيَامًا وَإِلّا 1 يُطْلَقْ لَهُ الْمُعُودُ فَكَانَ مُعْتَبَرًا فُعُودًا أَوْ الَْقَالُا لِلِضَّرُورَةِ وَهَذَا الاغْتبَارُ يُتافِيه اعْتبَارُ 
الَأخبرٍ الْمُسْتَمبَع وب السجُودٍ وَفي الحُلاصّة وَفي رِوايّة ذا قَامَ على ركعي لَِْهَضَ يَفْعْدُ وَعَلَي 
اسه وَيَسمَوي فيه الَْعْدَةُ الأول والدَنيُ َع الماك ون َقع اَي عَنْ لض وكا على 
الأَرْضٍ وَل يَرْفَعْهُمَا لا سَهْوَ عَلَيْهِ كذَا روي عَنْ أي يُوسُفَ وَفي الْأَجْنَاسٍ عَلَيْهِ السَهْوْ وَيَسْتَوِي في 
ذَلِكَ الْقَعْدَةٍ الأول وَالْأَخِيرَة اه. 

فَالخَاصِل عَلَى هَذَا الْمُعَْمَدُ أَنَهُ إنْكات إلى الْقُعُودِ أَفْرَبَ فَإنَهُ يَعُودُ مُطْلَقَا فَإِنْ رَهَعَ رَكُبَعيْهِ مِنْ الْأَرْضٍ 
َِمَهُ اسّجُود وَإِلّا لا وَهوَ تحَالِفَ لِلتَصْحِيح السّابق في بَعْضِهِ وف الْوَلوَاجيّةِ الْمُخْمَارْ ووب 
السّجُودٍ لِأنّهُ بقَدْرٍ ما اشْعَعَل بالْقَِام صَارَ مُؤَجَراوَاجبًا وجب وَصْله بها قَبْلَهُ من الرن ضار 
كَالْوَاجب فَيَجِبْ عَلَيْهِ سَجْدَنَا السّهْو اه. 


فَاخْتلَفَ التَجِيخ عَلَى أَفْوَالٍ تَلاة وَالأَكْكَرُ عَلَى الْأَوَلٍ. 


(فَوْلُهُ وَِنْ سَهَا عَنْ الْأَخيرٍ عَادَ مَا م يَسْجذْ) لِأَنَّ فيه إصْلاحَ صَّلَاته فَأمْكتَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا ذُونَ الرَكْعةٍ 
بمَحَلَ الرَفْضٍ أَرَادَ بِالْأَخيرٍ الْقُعُودَ الْمَفْرُوضَ لِيَشْمَلَ الْفَرْضَ الرُباعِيَ وَالثَُانِيَ وَالتُّنائِيّ قن فُعُودَهُ 
لَيْسَ مُتَعَدَدًا إِلّا أَنْ يُقَالَ ِنهُ يُسَمّى أَخيرًا باغتبَار أَنهُ آخِرُ الصّلاة لا باغتبَار أَنّهُ مَسْبُوق عله أَطَلَقَهُ 
فَشَمِلَ ما إِذَا 1 يَفْعْدْ أَصْلًا أو جَلّسَ جِلَْسَةً حَفِيفَة أَقَنَ مِنْ قَدْرِ التَشَهُدِ وَإِذَا عَادَ أخثيِب لَهُ 
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مَعَهُ الْقَوْمُ تحْقِيقًا لِلْمُخَالَعَةِ وَدَكْرَ الْبَعْضْ أَنّهُمْ يَعْودُونَ مَعَهُ اه. 

وَهَذَا كُمَا قَالَ في سَرْح الْمُمْيَةِ يفِيدُ عَدَمَ الْمَسَادٍبالْعَوْدِ (فَوْلُهُ وَطَاهِرْه أَنَُ لَوْ 1 يُعِدْ تَبِطّلْ صَلَائّة) قَالَ 
في النهرٍ وَِيهِ مما لا يقَى وَالَذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَنَّهَاوَاحِبَةٌ في الْواجبٍ فَرْضْ في الْفَرْضٍ (فَوْلُهُ في 
الصّجيح) أي في الْمُصَلَي الصّجيح غَيْرٍ لْمَرِيضٍ (قَوْلَهُ أو الْتقَالُا) أي انْبقَالَا عَنْ الْفُعُودِ وَعَلَى كُلّ 
فَليْس بِقِيام (قَوْلَهُ وَإنْ رََعَ ألَْيْهِ عَنْ الْأَرضٍ !2) لا يَخُقَى أَنَّ هَذِهِ الصُورَةَ جِي الصُورَة الي قَبْلَهَا 
فَيَكُونْ الْحاصل في تِلكَ الصّورَة اختلافٌ الرَوَاَةِ وَقَدَ اخمَارَ في الْأَنَاسٍ في هَذِهِ الصُورة أن علَيْ 
السسَهْوَ اللّهُمَ إلا أن يُحَمَلَ الْأَوَلُ عَلَى ما إِذَا فَارَقَتْ وَكْبَمَاهُ الأَرْضَ دُونَ أَنْ يَسْنَوِيَ نِصْفُةُ الْأَسْفَلْ سَبَه 
لايس لِقَضَاءٍ الاج (قَوْلهُ فَالْحَاصِل عَلَى هَذَا) أي عَلَى مَا في الخلاصّة وَفَوْلْهُ وَهُوَ مُحَالِفْ 
لِلتٌصْحيح السّابق في بَعْضِهٍ أَيْ لِلتَصْحِيح الَّذِي قَدّمَهُ عَنْ الْكانِ وَالخِدَايَِ قَإِنَّ طَاهِرَُ أَنُّ مَقَ كَانَ إلى 
الْقُعُودِ قرب وا لا سُجُو عَلَيْهِ سَوَاءْ َع كََيِْ من الْأَرْضٍ أو لا فيَافقُُ ما في الخلاصَة فِيمَا ذا 
يَف كيه وَيَالفُُ فيا ذا رَفَعَهُمَا وََوْلهُ وَفي الَْلوَاجيِ | جَعَلَهُ فوْلّا نلعا أن الظاجِرَ أنَهُ مق 
كَانَ إلى الْقُعُودٍ أَفْرَب يَلْرَمْهُ السّجُودُ سَوَاءٌ رَفَعَ َكبََيْهِ من الْأَرْضٍ أ لا. 


(قَوْلُ الْمُصَنَفٍ عَادَ مَا 1 يَسْجُدْ) قَالَ في التَفْرِ أَيْ مَا 1 يُقَيَد رَكْعتَهُ بِسَجْدَةٍ وَهَذَا أَرَادَ لا مَا إِذَا 


سَجَد دُونَ 
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مِقْدَارَ الكَمَهُّدِ ك تَكَلّمَ بَعْدَهُ جَارَتْ صَلَاثُهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ في باب صِمَةٍ الصّلاة عَنْ الوَلْوَاجِيّة (قَوْلَه 
وَسَجَدَ لِلسَهُو) لِتَأَخِيرهِ فَرْضًا وَهُوَ الْقُعُودُ الأَخِيرُ وَعَلَلَهُ في الْدَايَةِ بنّهُ أَخَرَ وَاجبًا فَقَالُوا أََادَ به 
الوَاجب الْقَطْعِيَ وَهُوَ الْقَرْضُ وَهُوَ أَوْلَ ما في الْعَايَةِ من تَفْسِرٍ بِِصَابَةِ لَفْظِ السّلام لِأَنَهُ 4 يُوَخَرْهُ عَنْ 
تَلّهِ لِأنّ تَلّهُ بَعْدَ القُعُودٍ و1 يَْعُدَ وَِعا آخرّ الْمُعُودٍ وَالْأَوْلى أَنْ يُقَالَ أَرادَ به الواجب الَّذِي يَفُوتُ 
لْجوَارُ بمَْته إِذْ لس وَلِيلَّهَا مَطَعيًا 

(قَوْلهُ قَِنْ سَجَدَ بَطَلَ فَرْصْهُ برَفْعِه) لِأَنَهُ استخكم شْرُوعْهُ في التَافِلةِ قَبَْ إكْمَالٍ أَرْكانٍ الْمَحْمُوبَةِ ومِنْ 
صَرُورتِهِ خُرُوجَُ عَنْ الْفَرْضٍ وَهَدًا لِأَنَّ الرَكعَة ِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةُ حَقِيقَةَ حَقٌّ يَخْنَتَ في ينه لا 
يُصَلْي وَقَوْلَهُ بِرَفَْهِ أَيْ برَفْع الْوَجْدِ عَنْ الْأَرْضٍ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الْمُختَارَ لِلمَْوَى أَنُّ لا بطل يوضع 
الجبِهَة كما هُوَ مَرْويٌ عَن أبي يُوسْفَ لِأَنَ ثَامَ الشّيْءِ بآخره وَآخِرْ السَجْدَةٍ الرَفْْ إِذ الشَيْء نا 
ينمهي بِضِدَّه وَهَذَا لو سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ فأذَْكهُ إمَامُهُ فيه جَارّ وَل تّتْ بِالْوَضْع لَمَا جَارَ أن كل رَكن 
ذاه قبْلَ مامد لا يجوز وَلِأنَهُ َو ثم قَبَْ افع ل يَنفْصْه الخدت لَكِنَ الاتقاق عَلَى لَرُوم إعادةٍ كن رك 
ؤجد فيه سَِقُ الخَدَثْ بِقَيْدٍالْءِ وَثََةُ لاف فِيما إِذَا أخدت في السُجُودٍ فَانْصرف وقوطئاً ‏ - 
تذكْرَ أَنّهُ 1 يَفعُدْ في الرّابِعَة قَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يَعُودُ إلى الْقُعُودٍ وَبَطَلَ فَرْضّهُ وَقَالَ مُحَمَدُ يَعُودُ وَيتِمُ 
فَرْصَهُ قَالُوا أَخْبَرَ أبُو يُوسْفَ بِجَوَابٍ مُحَمَدٍ فَقَالَ زه صَلَاةٌ فَسَدَتْ بُصْلِحُهَا الحدّث وَهَذَا مَعْىَ ما 
يَسْأَلهُ الْعَائَهُ أي صَلَاةٌ يُصْلِحْهَا الْحَدَتْ فَهِي هَذِهٍ الصَّلاةُ عَلَى قَوْلِ مُحَمّدٍ وَزِْ كلِمَةُ اْتغجاب وَإِننا 
قَاَا أبُو يُوسُففَ تَهَكُمَا وَقِلَ الصوَابُ باصم وَالرَايُ لَيْسَتْ بَالِصَةٍ كذًا في الْمغْرِبٍ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ 
وعدا أخني صِحَة الب سَببٍ سبق الخَدَث إذا ف يَعلكر في دَلِكَ السشجودٍ أنه رك سَجْدَةٌ صُلرئةٌ من 
صَلاتِه فَإِنْ تَدَكْرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ اتْقَاقَا اه. 

وَلَا كَخْمَى مَا فيه بن لا يَصِحُ هَذَا اليد لِأَنّهُ إذَا سَبَمَهُ الحَدَتُ وَهُوَ سَاجِدٌ 1 يخْلِطْ التَقَلَ بِالْمَرْضٍ 
قَبْلَ إكْمَالِه عِنْدَ مُحَمَدِ سَوَاءْ تَذَكُرَ أن عَلَيْهِ سَجْدَةَ صُلْبيّةَ أؤ لا إِذ لا فَرْقَ بَْنَ أنْ يكُونَ عَلَيْهِ كن 
َاجِدّ أَْ رَكْنَانِ وَعِبَارَمُ الخلاصّة أَؤْلى وَهِي وَلَوْ قَيّدَ الحَامِسَةً بالسَجْدَة فَتذَكْرَ أنه ترك سَجْدَةٌَ صَلْييَة 
مِنْ صَّلاتِه لا تَنْصَرِفُ هَذِهٍ السّجْدَةٌ إلَبْهَا لَمَا أَنَهُ تُشْتَرَطٌ الييَهُ في السَجْدَةٍ وَصَلَائُهُ فَاسِدَةٌ اه. 

َإِذَا بَطَلَ فَرْضُ الْإمَام برَفْعِهِ بَطَلَ فَرْضُ الْمَأْمُومٍ سَوَاءْ كَانَ فَعَدَ أَْ لا وَلذَا ذَكرَ قَاضِي خَانْ في 
فَتَاويه ولو أن الإمَامَ 1 يَفْعْدْ عَلَى رَأس الرَّابِعَةِ وَقَامَ إلى 
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كوع فَإنّهُيَعُودُ أَْضًا لِعَدَمِ الاغتدَادٍ بمَذَا السّجْودٍ (قَوْلهُ لتَأَخيرهِ فَرْضًا) قَالَ في النَهْرِ ل يَفْصِل بَيْنَ ما 
ذخان إلى الْفُعُودِ أَفْرَب أو لا وَكانَ يَنْبَغِي أَنْ لا يَسْجُدَ فِيمًا إِذَا كَانَ إلَِْ أَفْرَب كما في الْأُولَ لِمَا 


سَبْقَ قَالَ في الحوَاشي السّعْدِيّة وَمْكِنْ أَنْ يُقَرَقَ بَبَِهُمَا بأَنَّ الْمَرِيبِ مِن الْقُعُودٍ وَِنْ جَارَّ أنْ يُعْطِيَ لَه 
كم الْمَاعِدٍ إلا أَنّهُ لَيْسَ بِمَاعَِدٍ حَقِيقَةَ فَاغْثرَ جَانِبُ الْحقيقَة فِيمًا إِذَا سَهَا عَنْ الثَانيَة وَأَغطَى كم 
الْقَاعِدٍ في السَهْو الأول إظَّهَارًا لِلتَّمَاوْتِ بَيْنَ الواجب وَالْفَرْضٍ وَبِهِ عَلِمَ أَنَّ مَنْ فَسّرَ الْوَاجِبَ بِالْقَطْعِيَ 
فَقَدْ أَصّاب وَإِلَّا أشكل الْقَرْقَ وَقَدْ بُقَالُ 1 لا يَجُورُ أَنْ بُفَسَرَ بالْقَويَ مِنْ نَوْعَيْهِ وَهْوَ مَا يَقُوتُ الجوَارُ 
بقَوْتهِ ولا يُشْكِل بِتْبُوتٍ التَمَاوْتٍ بَيْنَ تَوْعَبْهِ نَعَمْ يُشْكِل عَلَى مَنْ فَسَرَهُ بإِصَابَةٍ لَفْظِ السّلام أؤ 
(قَْلَهُ وَهُوَ أَوْلى يمنا في الْعَِايّة) اعْمرَصَةُ الشّيْحْ إسماعِيل بان الَّذِي في الْعناية تَفْسِيرَُ بالْمَطعِيّ فَلَيْس 
النَفْلُ بِصّوَاب نَعَمْ فَسَرَ في الْعنَايَةِ الاب بِذَلِكَ في الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَهِيَ مَا إِذَا فَعَدَ الأَخير (قَوْله 
ِأنّهُ 1 يوَجَْهُ عَن تَلِّ إ) قَالَ في النَهرِ مذفوع بأنَ التَأَخِيرَوَاقِعٌ فِيهمَا قْصّحّ إضَافَةُ السّجُودٍ إلى 
أَبّهِمَا كَانَ قَالَ الشّيْحُ إِسمَاعِيلٌ بْكِنْ نِسْبَعْهُ إلى الْأَفْوَى وَهُوَ الْمَرْضُ هَذًا مَعْ إرْحَاءٍ الْعَنَانِ وَقَدْ عَلِمْتَ 
أَنّهُ حصّل سَهْوْ في التَفْلٍ (قَوْلُ فَسَدَتْ اثَقَاقَا اه) . 

قَالَ الرَّمِيُ قَالَ الْمَرْحُومْ سَيْحْ سَبْحا عَلِيٍ الْمَقْدِسِيَ م يَنَْهِ َل ذكَرَ بَعدَهُ ما يَنْدَفِعْ به عَنُْ الإشْكالٌ 
َإنهُ قَالَ لِمَا سَتَذَكُرْهُ في تَبمّة تَعْقِدُهَا لِلسَجَدَاتٍِ وَذَكْرَ هُنَاكَ مَا يُوَضِّحْهُ اه. 

وَدكر في الت ها فيه في بذك الثيمة وو أله إذا علِم أنّهَا ِن عالق الأجبرة أؤ تحر قوقع 
كيه عَلَى ذَلِكَ أ 1 يَقَعْ كَرِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَبَقِي ضَاكًا في أَنَهَا من الْأَخيرَةٍ َو مَا فَبْلَهَا وجب عَلَْه يه 
لْقَضَاءٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا من الرَكْعَة الأخيرة 1 يتخ إلى نيّة وَعَلَى هَذَا ما ذَُكِرَ فِيمَنْ سَلَّم من الْفَجْرِ 
وَعَلَيْهِ السَهْوْ فَسَجَدَ وَفَعَدَ وَتَكَلّمَ ث تذكْرَ أن عَلَيْهِ صُلْيَة من الأول فَسَدَتْ وَإِنَّ مِنْ الثَانِيَة لا 
وَنَابَتْ إخدى سَجْدَيَ الهو عَنْ الصّلْبيّةِ اه. 

قَالَ في النَهرِ وَهَدَا التُّرِيرُ يَفْمَضِي ما قَدَمَهُ من دَعْوَى الِاثَقَاقٍ عَلَى الْفَسَادٍ بتََكْرٍ الصُلْييّة وَدَلِكَ أَنَهُ 
إذَا عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ الأخيرةٍ فيَنْبَغِي أَنْ لا تَفسْدَ اتَاقَا لِانْصِرَافِها إلَيْهَا أو مِن غَيْرِهَا أو 1 يَعلَمْ وَقَدْ 
نَوَاهَا فَكَدَلِكَ إِلَا أَنَُ لا يُعِيدُهَا لِمَا مَرّ أمَا إِذَا ل يَنْوهَا فَسَدَتْ عِنْدَ أي يُوسُفَ خِلاقًا لِمُحَمّدٍ لِعَدَم 
انْصِرَافِهَا إِلَيْهَا وَعَلَى هَذَا قَمَا في الخُلّاصّة مَةِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ فَسَادُهَا تا هُوَ عَلَى قَوْلٍ الثَان فَمَط 
اه 

وَقَوْلَهُ لِعَدَم الْصِرَافِهَا عِلٌَ لِقَوْلِهِ فَسَدَتْ عِنْدَ أَبي يُوسُفَ وَأَمَا عَدَمُهُ عِنْدَ تُحَمَدِ فَلَمَا ذكرَهُ الْمُوَلَفُ وبا 
َرَرَُ في النَهْرٍ طَهَرَ مَا في 
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الْخَامِسَة سَاهِيًا وَتَشَهدَ الْمُفْنَدِي وَسَلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقَيَدَ الْإمَامُ الَامِسَة بِالسَجْدَةٍ م قَيّدَهَا بالسَجْدَةٍ 
فَسَدَثْ صَلَاتُهُمْ حْمِيعًا اه. 

وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأَمُومُ مَسْبُوقًَا أؤ مُذْرِكَا كَمَا ف الظَهبرية وَإِذَا 0 يَبْطُلْ فَرْضٌ الْإِمَام ِعَؤْدِهِ قَبْلَ السُّجُودِ 
َ يط فض الْمَأُوم ون سَجَدَ لا في الْمُحيطِ ل صل إمَامٌ و يَفعذْ في الرَابِعَةِ مِنْ الظَهْرِ وَقَام 
إلى الْحَامِسَة فَرَكُعَ وَتَابَعَهُ الْقَْمُ نم عَادَ الْإمَامُ إلى الْمَعْدَةِ وَلَ يَعْلَمْ الْقَوْمُ حَىّ سَجَدُوا سَجْدَةَ لا تَفْسْدُ 
صَلَائهُم لِأَنَهُمْ لَمّا عَادَ 0 إل الْمَعْدَةٍ فض رَكُوغْهُ فَبُرْتَمَضْ ركوع الْقَوْمِ أَنْضًا تبَعَا لَهُ لَِنهُ بَِاءَ 
عَلَيْه فَبْقِيَ هم زيَادَةُ سَجْدَةٍ وَذَلِكَ لا يفل الصّلاةً اه. 

ل من يلْعَرُ به فبْقَالُ مُصَلَ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الأخيرة 

وَقَمّدَ الَامِسَةٌ بِسَجْدَةٍ وَل تبْطْل صَلَائَهُ وَمُصَلَ فَعَدَ وَل يُعْمَبَرْ فُعُودهُ وَبَطَلَتْ بِتَركهِ وَقَيدَ وله و1 
0 الْقَوْمَ لِمَا في الْمُجْتَى أَنَهُ لَوْ عَادَ الْإِمَامُ إلى الْقُعُودٍ قَبْلَ السَُّجُودٍ وَسَجَدَ الْمُفْمَدِي عَمْدَا تَفْسْدُ 
وف السّهُو خلافٌ وَالْأَحْوَطٌ الْإعَادَةٌ اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَا يَخْمَى عَدَمُ مَُابَعَتِهِمْ لَهُ فِيمَا إِذَا قَامَ قَبْلَ الْمَعْدَةٍ وَإِذَا عَادَ لا يُعِيدُوا التَشَهُدَ. 


(قَوْلُهُ قَصَارَت تَفْلًا فَيَضْمُ إِلَيْهَا سَادِسَةٌ) لِمَا سَبَقَ مِرَارَا من أَنَّهُ لا يَلْرمُ مِنْ بُطْلَانِ الْوَصْفٍ بُطْلَانُ 
الْأَصْلٍ عِنْدَهمَا خِلاقًا لِمُحَمَّدٍ فَيَضْمُ سَادِسَةَ لِأَنَّ لقَتَفْلَ بالْوثْر غَيْرُ مشروع وَلَو 1 يَضُمٌ فلا سَيْءَ 
عَلَيْه لِأَنّهُ ظَانَّ وَشْرُ رُوعْهُ لَيْسَ يملْزِمِ وَإِذَا افْمَدَى بِهِ إِنْسَان في الَامِسَةٍ ‏ أفْسَدَهَا فَعَلَى قَوْلٍ محمد لا 
يُعَصّوّرُ الْقَضَاءُ وَعِنْدَهُمَا يَقْضِي سِنًا ِشْرُوعِهِ في تَْرِمهِ السَتَّ يخلافٍ مَا إذَا عَادَ الْإِمَامُ قَبْلَ السّجْدَةٍ 
فإنهُ يَقْضِي أََْعَا نه صَرّحَ الْمُصَّبَفْ في الْوَاني أن ضَمّ السَادِسَةِ مَنْدُوبْ وَتَرَكَهُ في الْمُخْمَصَرِ 
للاختلافٍ وَفٍ عِبَارَةٍ الْقُدُورِيَ تبَعَا ِِوَايةِ الْأَصْلٍ إِشَارَةُ إلى الْؤجُوب فَإِنّهُ قَالَ وَكانَ عَلَيْه أن يَضْمٌ 
ليها رَكعَةٌ سَادِسَة وَوَجْهُهُ في فبْح الْقَدِيرٍ بِعَدّم جُوَازِ التََفْلٍ بالوثر ون الْمَبْسُوطٍ وَأَحَبُ إل أن يُشَفْعَ 
الَْامِسَةَ لِأَنَّ التَقَلَ شرع سَفْعَا لا وثْرًا كدًا في الْبَدَائِع وَإِلَا ظَهَرَ النَدْبُ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ التَمقْلٍ الور 
ل السترَاج الْوَمّاجٍ أن ضّمّ 
السّادِسَّةِ في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ إِلَّا في الْعَصْر فَإِنّهُ لا يَضُمُ إلَيْهَا لِأَنهُ يَحُونُ تَطَوُعًا قَبْلَ الْمَغْْبِ وَذَلِكَ 
مَكْرُوهٌ وَفِ قَاضِي خَانْ إِلَّا الْمَجْرَ فَإنَّهُ 4 لا بُضِيفُ إِلَبْهَا لِأَنَّ التَتَقُلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مَكْرُوةٌ اه. 

وَسَيَأَتٍ أن الصّحِيحَ أنه لَوْ فَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَابِعَةَ وَقَامَ ِل الْخَامِسَة وَقَيَدَهَا بِسَجَدَةٍ فَإنَهُ يَضْمْ م سَادْسَةٌ 
وَلَوْ كَانَ في الْأَوْفَاتِ الْمَكْرُومَةٍ فَيَنبَغي أَنْ لا بُكْرَهَ هنا أَيْضًا عَلَى الصّجيح إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا و1 
يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ سُجُودَ السسَهْو لِأَنَّ الْأَصّمّ عَدَمْهُ لِأنَّ النُفْصَانَ بِالْمَسَادٍ م ِالسُجُودٍ نه اغلّخ 
أنه لا فَرْقَ في عَدَمِ الْبْطْلَانِ عِنْدَ الْعَؤْدِ قَبْلَ السُجُودٍ وَالْبُطْلَانِ إِنْ قَيّدَ قَيّدَ بِالسُّجُودِ َبنَ الْعَمْدِ ب وَالسَهُو 


وَلِدَا قَالَ في الخُلاصّةٍ فَإِنْ قَامَ إلى الْخَامِسَةِ عَمْدَا أَنْضًا لا تَفْسَْدُ مَا 4 يُقَيَدْ الْحَامِسَةٌ بِالسَّجْدَةٍ عِنْدَئ م 
الم أَنْضًا أَنَّ الْبُطْلَانَ بِالتّفْييد بِالسَجْدَةٍ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَرَاً في الركعَةِ الْحَامِسَةٍ أَوْ لا كُمَا في 
الحلاصَةٍ وَقَد يُقَالُ إن الْمُفْسِدَ خَلَط التَقَلَ بِالْفَرْضٍ قَبْلَ إكْمَالِهِ وَالرَكعَةُ بلا قِرَاءَةٍ في التَفْلٍ غَيْرْ 
صَحِيحَةٍ فَلَّمْ يُوْجَدْ الْخَلْطُ فَكَانَ زِيَادَةُ مَا دُونَ اليَكعةٍ وَهُوَ لَيْسَ 
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كلام الرّملِي عَنْ الْمَقْدِسِيَ فَتَدَبَرْ (قَوْلَه وَمْصّلَ فَعَدَ ول يُعْمَبَر فُعُودُة) الْمرَادُ به الْقعُودُ الْأخيرُ وَهَذَا 


مُصَوَرٌ في فَرْع الاي اْمَدَكُورٍ آنا وََكِنَ قوْلَهُ وَبَطلَثْ يتركه 1 يَطْهَرْ لي فَائِدنهُ تَأمَل. 


(قَوْلهُ أنه يكُونُ تَطَوْعًا قَبْلَ الْمَغِْبٍ) لَعَلَ الْأَْلَ أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ يَكُونُ تَطَوْعًا بَعْدَ الْقضر فَتَأَمَل (قَوْلَهُ 
َف قَاضِي خَانْ إلا الْمَجْرَ) قَالَ في النَهْرِ وَأَنْتَ خَبِيرْ بآنَّ ما افْمَصّرٌ عََيْهِ قَاضِي حَانْ مِنْ الْمَجْرِ هُوَ 
الصّوَابُْ وَذَلِكَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ حَيْتْ كَانَ فِيمَا إِذَا 4 يَفْعْدْ وَبَطَلَ فَرْضْهُ كيف لا يَضُمُ في الْعصرٍ 
ولا كرَاهَةَ في التتفْلٍ قَبْلَهُ ثم بَعْدَ مُدَّةٍ عن لي جين إِقرَاءٍ هَذًا بالجامع الْأَْكرِ أَنّهُ يَكِنْ حَمله عَلَى مَا إذَا 
كان يَْضِي عَصُرًا أو طَهرًا بَغْد الْعضر فَنَهُ لا يم كما هو طهر وَعََيِْ يصع التُؤجية وال عا 
الْمُوَفْق. اه. 

أَقُولُ: فَعلَى اده الظَّرَ لا يَطهرُاِْصّارٌ انراج عَلَى ربا اضر وَالَّذِي يَطْهَرُ أن افا 
تراج بالتّظر إلى الْمسألةٍ الآية وي ما لو فَعَد عَلَى أ الرَابعة م قَمَ إل يد تغليلة عدر 
ذا في شَرْح الشَيْح إنمَاعِيل قلت هذا غَيْرُ طَاجِرٍ ذْ لَؤكان كَذَلِك لَذكَرَها في تََّا مع أنه دكا 
هُنَا وَلكِنْ قد يركب ذَلِكَ تصْحِيحا لِكَلَامِدِ لعو َقَامِهِ هَذَا وقَالَ في شرْح الْمنْمةِ لان أميرٍ حَاج 
قت وَأمَا الْمَْرب إذا ّيف على الدلِكِ ِنّْهَا وَقمَ لزاع جد يَفْطَْ عَلَيْهَا ولا يعم لَه 
(قوْلَهُ وَقَد يُقَالُ إ) قَالَ في النَهْرِ وَيُوْيدُهُ مَا مر مِنْ أن السَجُود الخَالي عَنْ الرّكوع لا يَعْتَدُ به فَكُدًا 
الاي عَنْ الْقرَاءَةٍ إلا أَنْ بُفَرَقَ بأَنّهُ قَدْ عَهِدَ إِثَامَ الرَكعَةٍ دُونَ الْقرَاءَةٍ كُمَا في المفتدي بخلاف الخَاليَة 
عَنْ الركوع. 
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(قَوْلُهُ وَِنْ فَعَدَ في الرَابعة ثم قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ) لِأنَّ التَسْلِيمَ في حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرْ مَشْرُوع وَأَمْكَتَهُ الْإقَامَةُ 
عَلَى وَجْهه باْقعُودٍ نما ذُونَ الرمعةِ بمَحَلَ الرَْضٍ ث إذَا عاد لا يُعِيدُالقَُدَ وَكذا ل دم فَاعِدَا 
وَقَالَ النَاطِفِنٌ يُعِيدُ مه قيل الْقَوْمُ يَتْبَعُونَهُ فَإِنْ عَادَ عَادُوا مَعَهُ وَإِنْ مَضَى في التَافلَة ابَعْوهُ لِأَنَ 
صَلَائَهمْ تت بالْمَْدَةٍ وَالصّجيخ أَنهُمْ لا يتوه لِأَنُّ لا باع في الدع قن عاد قَبْلَ تقد الحَامِسةٍ 


ِالسَجْدَةٍ اتَبَعُوا بالسّلام فَإنْ قَيِّدَ سَلَّمُوَا في الحالٍ. 


(قَولَهُ وَإِنْ سَجَدَ لِلْخَامِسَةٍ تَ فَرْصْهُ وَضَم إلَيْهِ سَادِسَ) أيْ 1 يَفْسْدْ فَرْضْهُ بِسْجُودِهِ كُمَا فَسَدَ فِيمَا 
السّلام وَهِي وَاجِبَةُ وَإِعا يضم إِلَيْهَا أخرى لِمَصير الرَمْعَانٍ لَه تفًْا لِلنَهي عَن الرَكعَة الْوَاجدَةٍ وَإِذَا 
نع نه يَعَسَهدُ وَمُسَلَم © يَسْخد للفو كما سأي 2 لا يثوبانٍ عن نه الطْر هو المتجيخ إن 
لْمْوَاظَبَةَعَلَيْهِمَا إِنا كات بتخرمة مُبْتَدأٍَ أَطْلَقَ في الضّم فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ في وَفْتِ مَكْرُوهٍ كما بَعْدَ 
لْمَجْرِ وَالْعَصرٍ لِأَنَّ التَطَوْعَ إَِا يُكْرَهُ فيهمًا إِذَا كان عَنْ اخْيَارٍ أَمّا إِذَا كَ يكن عَنْ اخيَارٍ قلا وَعَلَْ 
الاعْتِمَادُ وَكَذَا في الَانيّةِ وَهُوَ الصّحِيحْ كذَا في التَيينِ وَعَلَيِْ المَفْوَى كذ في الْمُجْتَىَ لَكِنْ اخْتَلّفَ في 
المنّم في غَيْرٍ وَفْتِ الْكرَامَةٍ قبل بِالْؤْجُوب وَقِيلَ بالِاسْتِخْبَاب كما فَدَمْنَاهُ وَأَمَا في وَفْتِ الْكَرَامَةِ فقيل 
بِالْكَرَاعَة وَالْمُعْتَمَدُ الْمُصّحَحُ أَنّهُ لا بأسَ به كما عَبّرُوا به بمَعْى أَنَّ الأول تَرْكهُ فَطَاهِرْهُ أَنَهُ 1 يَقُلَ أَحَدٌ 
بؤْجُوبه ولا باسْتخبَابه وَقَرَقَ الشّارح بَْنَ الْمَجْرِ وَالْعَصْرٍ قَصّحَ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ في الْعَصْرٍ وَجَرَمَ بالْكرَاهَةٍ 
في الصّبْح وَفِيهِ نَظَرْ إذ لا فَرْقَ بيْنَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَكمَا صّحَحَ عَدَمَهَا في الْعَصْرٍ لَزِمَهُ تجح 
عَدَمِهَا في الْفَجْرِ وَلِذَا سَوَى بَْتَهُمَا في فَنْح الْقدِير 

وقَالَ وَالنَهيْ عَن التمفْلٍ الْقَصْدِيٍ بَعدهُمَا وَلِدَا ذا تَطوعَ من آخر الَيْلِ فلَمَا صَلَى ركعة طلَع الْفَجْرُ 
لْأَوَلْ أَنْ يُتِمّهَا ثّ يُصَلَّي ركْعي الْمَجِر لِأَنّهُ 1 يعمل باكر من ركْعَي الْمَجْرِ قَصْدًَا اه. 

وَصرّحَ في التَجنِيس بان الْفَْوَى عَلَى روَايَةٍ هِشَام من عَدَمِ الَْرْقِ بَْنَ الصبْح وَالْعَصْرٍ في عَدَمِ كرَاهَةٍ 
الصّّمَ وَإِنْ ل يتم الَكعَمَيْنِ تفلا فَلَا شَيْءِ عَلَيْه كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَف الْمُحِيطٍ وَإِنْ ضَرَعَ مَعَهُ َجْلٌ في 
الْحامِسَةٍ يُصَلَي رَكعَينٍ عند أبي يُوسْفَ وَعِنْدَ محمد سما نه عَلَى أن إخرَام الَْْضٍ الْقَطَعْ بالِاََْالٍ 
إلى التَفْلٍ عِنْدَ أي يُوسْفَ لِأَنَّ مِنْ صَرُورَةٍ الِانِْقَالٍ إلى التَفْلٍ انقطاع الْفَرْضٍ فَلَمْ يَصِحَّ شَارعًا إلا في 
هذا الشّفع وَعِنْدَ تحمَدِ ل يَنْمطِعْ إِخْرَام الْمَرْضٍِ وَهْوَ الْأَصَّح لِأَنّهُ صَارَ شَارعًا في التَفْلٍ من َبْرِِ كبيرة 
جدِيدةَ ولو الْقَطَعَثْ التَخرعَةُ لاخقاج إلى تكبيرة جَدِيدةٍ لأَنّ الإخرام اليد لا يَْعَقِدُ إِلّا بككبيرة 


جَدِيدَةٍ وَلَما بَقِيَتْ التَحْرِعَةُ صّارَ شَارِعًا في الْكُل وَلَوْ قَطَعْ الْمفْمَدِي هَذَا التَقَلَ قَالَ محَمَدْ لا شَيْءِ 
َقَالَ أبُو يُوسُْفَ يَأْرَمْهُ قَضَاءُ رَكْعََيْنِ وَهُوَ الْأَصّحْ لِأَنّ الَقَلَ مَضْمُونٌ في الْأَصْلٍ وَإِنَا 1 يَصِرْ مَصْمُونَ 
عَلَى الإمَام هُنَا لِعَارضٍ وَهُوَ شْرُوعْهُ فيه سَاهِيًا وَقَدَ الْعَدَمَ هَذَا الْعَارضُ في حَقَ الْمُفْتَدِي صَّلَاةُ الْإمَام 
مَصْمُوتةٌ في حَقَ الْمفمَدِي بخلاف افْبدَاءِ لْالِعْ بالصّّيَ في التَوَافِلٍ فا يَصِحُ عِنْدَ عَامَةِالمشَايخ لِأَنَّ 
التَطَوْعَ إنا 1 يَصِرْ مَضْمُونَا عَلَى الصِّيَ بأمْرٍ أَصْلِيَ وَهُوَ الصا فَلَا يْكِنْ أن مخْعلَ مَعْدُومًا في حَقّ 
َالْاصِل أن الْمُصَحَحَ فَوْلُ نُحَمَدٍ في كؤنه يُصَلَّي سِنًا وَقَْلْ أي يُوسْف في لُرُوم ركعتِْ لَوْ أَفْسَدَهَا 
وَفي السّرَاج الْوَهَاجٍ وَعَلَيْهِ المَفوَى وَقَدْ قَدَمْنا أَنُّ إِذَا افْمَدَى به في الْخَامِسَة وَل يَكْنْ فَعَدَ الْإِمَامُ قَدْرَ 
التَشَهُدِ و1 عد انه يَلرَمْهُ الث وَالْقَرْقُ بَبْنَ الْمَسأَلتينٍ َنَّ في الْمَسْأَلَةِ الأول الَْرَمَ صّلَاةَ الْإمَام 
وَهِي بت رَكعَاتٍ نفلا وَالشرُوعْ في التَفْلٍ لا يُوجب أككرَ مِنْ رَكْعمَْنٍ إلا بالاقِداءِ وهَاهمَا امام ل 
يَكُنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ لِأَنَّ التَسْلِيمَ إح) قَالَ في النَهْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ قَائمَا صّحّ كما في الخاصّة. 


[سَجَدَ للْخَامِسَةٍ في الصّلاةٍ] 

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْمُصَحَحْ أَنّهُ لا َأْسَ به) قَالَ في التَهْرِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَوْلى أَنْ يَكُونَ مَغْتى صم أَيْ 
جَارَ لَهُ الضّمُ لِيَعُمَ كل وَفْتِ وَإِلَّا يرُجُ عَنْ كلامه بِتَفْدِيرٍ حَمْلِه عَلَى التّدْبٍ وَالْوْجُوبٍ وَفْتَ الْكَرَامَةٍ 
اه 

وَقَدْ يُقَالُ أن مُرَادَهُمْ الئّذب لِأَنّ الصّلاةً أَقَلُ مَرَاتِِهَا الاسْتَحْبَابُ لا الإباحَةٌ بدَلِيلٍ مَا يَأتِ من أَنّهُ إذَا 
تطوع قصلى وفقة خ لع لفاوق أن ينها وك زا فنا بل بأ لأ لفت الخزوة من 
حل تَوَهُم أن في الصّلاة فيه بأ فعمُوا بلا أن لِلدَلالَةِ على أَنهُ لا كر لطع فيد وذلِكَ لا يني 
أن الإَامَ أَفْضَّلُ كَمَا هُوَ طَاهِرُ إطلاقِ فَوْهِمْ وَضَمّ سَادِسَةٍ لِشَمُولِهِ الْوَفْتَ الْمَكْرُوة تأَمَلْ 
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تفلا إلا ركععَنٍ فََمَ الْمَمُومَ ركعَانٍ َف السرَاج الْوَهَاج إذا فَعَدَ في الرَابعة فَدرَ اسهد وََاَ إلى 
الْحَامِسَةٍ سَاهِيًا وَافْمَدَى به رَجْلّ لا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ وَلَوْ عَادَ إل الْقَعْدَةٍ لِأنَهُ لما قَامَ إلى الْخَامِسَةٍ فَقَدْ 
شَرَعَ في التَفْلٍ فَكَانَ اقْتدَاءُ الْمُفترِض بِالْمُعَتَفْلٍ وَلوْ 1 يَفْعْدْ الَسَهُدَ صّحّ الافبدَاء لِأَنَهُ 1 يخْرَجْ مِنْ 
الْفَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يُقَيَدَهَا بِسَجْدَةٍ اه. 

(قَوْلَهُ وَسَجَدَ لِلسَهُو) الظَاهِرْ مُجوغة إلى كُلّ مِنْ الْمَسْأَلتيْنِ فَِنْ كَانَتْ الأول وَهِيَ مَا إِذَا عَادَ وَسَلَّم 
فَظَاهِرٌ لِأَنَهُ أَخَرَ الاجب وَهُوَ السّلَامُ وَكَذَا إِذَا شَكَّ في صَلَاتهِ فَلَمْ يَدْر أَنْلَان صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا فَاشْتَعَلَ 
يفكْره + حَىّ أَخَّرَ السّلَامَ لَرِمَهُ المسَهُوُ وَإِنْ كانت الثَّاِيَةَ وَهِي مَا إِذَا 1 يَعْذْ حَىّ سَجَدَ فَفِيهِ تَلَانَهُ أَفْوَالٍ 
فُعِنْدَ أبي بُوسُفَ سَبَبُ سُجُودِهِ التُقْصَّانُ الْمُتَمَكْنْ في التَفْلٍ ِالدّخُولٍ فيه لا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ لِأَنَهُ 
لا وَجْهَ لَأَنْ يجب بر نُقْصَانٍ في الْمَرْضٍ لِأَنّهُ قَدَ الْتَمَنَ مِنْهُ إلى التَفْلٍ وَمَنْ سّهَا في صَّلَاةٍ لا يَبُْ 
ا راي عر شط لقو لقع لو 
وَهْوَ السّلَامُ وَصّحَحَ الْمَائرِدِيٌ أَنهُ جَاِرٌ لِلنَقْصٍ الْمُعَمَكّنِ في الإخرام فَيَنْجِرُ النَقْصْ الْمُعَمَكْنُ في 
الْفَرْضٍ وَالتَمَلٍ جمِيعًا وَاخْمَارَةُ في للِْدَايَة. 


(فَولَهُ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَهْو في شَفْع التَطَْعَ 1 يَبْنِ سَفْعَا آحَرَ عَلَيْه) لِأنّ السّجُود يَبْطْلُ لِوْفُوعِهِ في وَسَطٍِ 
الصّلاة وَهُوَ غَيْرُ مشرُوع إلا عَلى سل اتاب وَظَاهِرُ كَلامهم أَنَّهُ ُكْرَهُ ْنا كُرَاهَةَ ترم لِمَصْرِيحهِمْ 
أنَّهُ غَيِرُ م مَشْرُوع وَفي فَنْحِ الْقَدِير الخاصِل أَنَّ نَقْضَ الْوَاجب وَإِنْطَالَهُ لا يجُورُ إِلّا إِذَا اسْتَلَرَمَ تَصْحِيحَةُ 
تقض مَا هُوَ فَوْقَهُ اه. 

وَإِا قَالَ 1 يَْنِ و1 يَقُلْ 1 يَصِحّ الْبَِاءُ لِأنَّ الْبِنَاءَ صّحِيحٌ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لِبَقَاءٍ التَحْرِعَةِ وَاخْتَلَهُوا في 
إِعَادَةٍ سُّجُودٍ السَهْو وَالْمُخْمَارُ إعَادَئُهُ لِأَنَّ مَا أتَى به مِنْ السُجُودٍ وَفَعَ في وَسَطٍ الصّلاة فلا يَعْمَذ به 
كَالْمْسَافِرٍ إِذَا نَوَى الإقَامَةَ بَعْدَمَا سَجَدَ لِلسَّهْو وَيَلْرَم الْأَرْبَعَ وَيعِيدُ السّجُود قَيّدَ بِشَفْع التَطَوْع لِأَنَّه 
َو كَانَ ساف سج للفو توى الْإقامة فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنُّ َو 1 يبن وَقَدْ رمه الْإِثَامُ بي الإقامة 
بَطَلَثْ صَّلَانْهُ َف الْبِنَاءٍ نه نَقْضُ الْوَاجب وَنَفَْضُ الْوَاجبٍ أذ فَيُحْتَمَلْ دَفْعَا لِأْذَعْلَى لكِن بُرَدُ عَلَى 

و لماح كي مسودي لارلي ا 0 لَهُ ذَلِكَ 


ال ل ا ا أن يبن 
5 رَكْعَميْنِ 1 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ خلا الْمُسَافِرٍ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الَكُمَ في الْمَرْضِ يكُونُ بالأول لِأَنّهُ 
الئاه على عي سواه كان سد لشفو أؤ لا يلاف شفع التطقع. 


(قَوْلَهُوَلَوْ سَلَّمَ السّاهِي فَافْتَدَى به غَيْرْهُ فإِنْ سَجَدَ صّحّ وَإِلَا لا) قَالَ مُحَمَدٌ هُوَ صَّحِيحٌ سَّجَدَ الْإمَامُ 
أؤ 1 يَسْجُذ لِأَنّ عِنْدَهُ سَلَامَ مَن عَلَيْهِ السَهْوْ لا يخْرِجِهُ عَنْ الصَّلاةٍ أضْلا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ جَبْرًا ِلنْفْصَانِ 
قلا بْدَ أن يكُونَ في إخرام الصّلاةٍ وعِنْدَهُمًا برج عَلَى سَببلٍ التوَففٍ لِأنَهُ حَلَن في نفس وإ لا 
يَعْمَلُ لحَاجَتهِ إل أَدَاءٍ السَّجْدَةٍ فَلَا تَظْهَرُ دُونَهَا ولا حَاجَةً 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَعِنْدَ حَمَدِ هُوَ بر قْصَانٍِ ح) قَالَ ابْنْ أمير حَاج في سَرْحِهِ عَلَّى الْممْيَّة قَالَ فَخْرُ الإسْلام 
أنَهُ الْمُعْتَمَدُ للَمَنْوَى وَصَاحِبُْ الْمُحِيطٍ هُوَ الْأَصَح 0 

(قَولُهُ تَكّنَ بالدّحُولٍ فيد) الْبَاُ لِلسَبييّة وَصَمِِرُ فيه رَاجِعٌ لِلنَفْلٍ وَقَوْلهُ في الْقَرْضٍ مْتَعَلّقْ ينقْصَانٍ أو 
بِتَمَكُنٍ وَفَوْلَهُ يعرِكِ الْاجب بَدَلُ من قَوْلِهِ بالدُخُولٍ فِيهِ (قَوْلَهُ وَاحْمَارَهُ في الدَاية) قَالَ في انر لكِنّ 
كلام السَارِجِينَ ها يباه وََْلَا حَوْفُ الإطالة َبيئاهُث 


(قَوْلَهُ لِأَنّ السّجُودَ يَبْطُلُ لِوْفُوعِهِ في وَسَطٍ الصّلاة) أَقُول: مُفْمَضَى هَدًَا التَعلِيلٍ أَنَهُ لَوْ ل يَسْجُدْ ف 
آخرٍ الشّفع لَهُ الْبناءْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيَأْتٍ به في آخر الشّفع لئان لِأَنَهَا صَارَثْ وَاجِدَةَ وَني الْقْيَة َم 
جم الْأَئمّةِ الحكِيمَئ نح تَطَوعَ رَكعَمَيْنِ وَسَهَا ثم بَى عَلَْهِ رَكُعَمَينِ يَسْجُدُ لِلِسَهْوٍ وَلَوْ بَى عَلَى الْفَرْضٍ 
َطَوْعًا وَقَدْ سّهَا في الْفَرْضٍ لا يَسْجُدُ. اه. 

وَالظَاهِرُ أن وَجْه الدَانِ كْنُ الَفْلٍ الْمَئِيَ عَلَى الْمَرْضٍ صَارَ صَلَاةٌ أخرى ولا جْكِنْ أَنْ يَكُونَ سُجُودُ 
السَهْوٍ لِصّلَاةٍ وَاقِعَا في صَّلَاةٍ أُخرَى وَإِنْ كائث تَْرِعَُ الْمَرْضٍ بَاقِيَة يَةَ لكن يَرْدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ الْمَارَهَ آنقًا 
فَإنهُ يَسْجْدُ في الشّفع الْمَبَْ عَلَى الْفَرْضٍ إِلَا أَنْ يُقَرَّقَ بَيْنَ التَفْلٍ الْمَبيَ عَلَى الْقَرْضٍ قَصْدًا وَالْمَبْيَ 
بلا فَمند أن صَلاةٌ وَاحدَةٌ ْ ْ 
(قَوْلهُ َإِعَا قَالَ 1 يَبْنِ إ) قَالَ الرَمْلِئُ م ذَكْرَ في البَهَايَةِ مَا يَفْمَضِي أَنَّ في الْمَسْأَلَة روَايَتنٍ وَأَقُولُ: يكَبُْ 
ل 
َبْس عَلَيْهِ سْجُودُ سَهْوٍ وَهْوَ نحْرِجٌ من الصّلاةٍ فَكَيْفَ يَتَأَنّى الْبَِاهُ ع عَلَى الشّفْع السّاِتٍ مَعَهُ و1 أَرَ مَنْ 
َبّهَ عَلَيْهِ تآَمّلْ. اه. 

(قَوْلَهُ لكن يُرَدُ إ) أَقُولُ: ظَاهِرْهُ أن الْبناءَ عَلَى الْمَرْضٍِ كَالْباءِ عَلَى التَفْلٍ من حَيْتُ إِنَهُ يُعِيدُ سُجُودَ 
السو وَيحَلِفُهُ ما قَدَمَْاهُ عَنْ الْقُنيَِ آنقًا وَلَعَ هَذَا هُوَ المَرٌ في تفييدٍ الْمُصَبَفٍ بالتَطَوع تَأمَلْ (قَوْلَهُ 
فَسَجَدَ لِسَهوهِ بَعْدَ السّلام) تَفيبدهُ بها َغد الستلام لا يُفِيدُ أَنّهُ لو سَجَدَ قَبْلَهُ ل ذْلِكَ من غَيْرِ كرَاهةٍ 
كُمَا تَوْهْمَهُ الرّْلِنُ بَلْ تَقَيبدُهُ باغْتَبَارٍ أن دَلِكَ عَلّهُ عِنْدَمَ أَمّنْ. 


ملم السّاهى فَافْتَدَى به غَيْرْه] 
(قَوْلَهُ قلا تَظْهَرُ دُوتَهَا) أَيْ فلا تَظَهَرُ الْخَاجَُ دُونَ السَّجْدَةٍ يَعْني إِذَا سَجَدَ لِلِسَهُوِ 
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عَلَى اعْتبّارٍ عَدَمِ الْعَوْدِ وَيَظْهَدُ الاختلاف في صِحَة الِاقْتدَاءٍ وَفِ اْتِفَاضٍ الطَّهَارَةٍ بِالْمَْمَهَةٍ وَتَغيِيرٌ 

الْمَرْضٍ يه الإقَامَةٍ في هَذِهٍ الالَةِ كذ في الِْدَايَة وَغَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ أنَّ الطََّارَةَ تنْتَقِضن عِنْدَهُ بالْقَهْفَهَةٍ 

مُطْلَقَا وَعِنْدَهْمَا إِنْ عَادَ إلى السُجُودٍ الْتَقَضت وَإِلَّا فَلَاكَمَا صَرَّحَ به في غَايَةِ الْبََانِ وَهْوَ غَلَطُ فَإنَهُ لا 

تَفْصِيلَ فيه بَيْنَ السّجُودٍ وَعَدَمهِ عِنْدَهمًا لِأَنَّ المَهْمَهَة أَؤْجَبَتْ سُقُوطٌ سُجُودٍ السّهْو عِنْدَ الْكُلَ لِقَوَاتِ 

خْرْمَةٍ الصّلاةٍ ِأَنَّهَا كلام وَإِعا الحَكُمْ هُوَ النَفْضْ عِنْدَهُ وَعَدَمُهُ عِنْدَهُمَاكُمَا صرّحَ به في الْمُحِيطٍ وَشَرْح 

الطَّحَاوِي وَطَاهِرْهُ أَنْضًا أَنُّ َو تَوَى الْإقَامَةَ فَالْأَمِرُ مَوْفُوفٌ عِنْدَهُمَا إِنْ سَجَدَ لَِمَهُ الإثَام ولا قلا 

اي لاد 

قَبْلَ السّجُودٍ أَنَهُ لا يه ب يَتَعيّرُ فَرْضُهُ عِنْدَهُمَا وَيَسْقْطُ عِنْدَ سُجُو سُجُودٍ السّهْو لِأَنّهُ آو سَجَدَ فَمَدْ 

[منحة الخالق] 

تَتَحَفّقْ الخَاجَةُ فَسَقَطَ مَعْىَ التَخْلِيلٍ عَنْ السّلام لِلْحَاجَةِ فَلا تَتَحَقَّقْ الَاجَةُ إذَا 4 يَعْدْ 

المَهُو 

(قَوْلَهُ ويَظْهَرُ الاخبلاف !2) قَالَ في التَهَايَة بَعدَ تَقْرِرهِ هَذِهٍ الْفْرُوعْ قلت وَبمَذَا غرف أنَّ عِنْدَهُمَا مَنْ 

سَلَم لِسهُو وبََُْ عن حرْمَةٍ الصاةٍمِنْكُل وج لا أن يَكُونَ مغنى العََقْفٍ أن يبت يَثْبْتَ الْخُرُوجُ مِنْ 

وَجْهِ ذُونَ وَجْهِ ثم بالسَّجُودٍ يَدْخُلُ في حُرْمَةٍ الصَّلَاةٍ لِأَنّهُ لَوْ كان في حْرْمَةٍ الصّلاة من وَجْهِ لَكَانَتْ 

الْأخْكامُ عَلَى عَكْسِهًا عِنْدَهُمَا أَيْضَا كما هُوَ مَذْهَبْ مُحَمّدِ مِنْ الْتَقَاضٍ الطَهَارَة بالمَهمَهَة وروم الأدَاءٍ 

بالافْتداءٍ وَلَرُوم الأرْبَع عِنْدَ نِيّةِ الإقَامَةِ عَمَلٌا بالاختيَاطٍ اه. 

وَتَابَعَهُ في ْنَا وحَاصِلَه أن مغ التَوَقْفٍكونهُ في حُرْميها من وج دون وَجْد الْمُقَابِلُ لما اخَْاره ين 

- علي فوع من أنّهُ الخو من حل وج وفي الفح هذا عَيُْ لازم من الْقولٍ لتقف ْمل 
حَقِفَتُهُ تَوَقْىُ الم بأنّهُ حرَجٍ عَنْ حُرمَةٍ الصّلاةٍ ولا الات في تَفْس الْأَمرِ أَحَدُهًُا ين 

0 وَعَدَمْهُ مُعَفَ كما بُقَيَدُهُ مَا هُوَ مُصّرّحٌ به في الْبَدَائْع مِن التَجَوُرَيْنِ وَهَذَا قط لا يُوجِبُ 


الحم كوه بَعْدَ السام في الصّلَاةٍ من وَجْدٍ ذُونَ وجْهِ بَل الَُْوفْ عَنْ الحكم بأنّهُ خرَجَ من كُلَ وج 
(قَوْلَهُ كُمَا صَرَّحَ به في غَايَةِ الْبََانِ وَهْوَ غَلَط !1) أَقُولُ: قَدْ صَرَّحَ يمل مَا في غَايَةٍ الْبََانِ في هَذَا وف 
الذي بَعْدَهُ أَيْضًا في الدُرَرِ وَممْنِ الْمُلتَقَى وَمَمْنِ الّنويرٍ قَالَ الْبَاقَاُ في شح الْمُلَعَقَى وَتَبِعَ الْمَقَ 
صَاحِبْ الْوِقَايَِ وَنَسَب أَبُو الْمَكَارِمِ صَاحِب الْوقَايَةِ إلى الْعفْلَِّ حَيْتْ قَالَ في شَرْح الْمُخْمَصَرِ وَإِنْ 
َهقَه الْعقَضَ الْوْصُوعْ عِنْدَهُ خلاهًا كَمَا وَصَلامهُ َامَةٌإِجْماعًا وَسَقَطَ عَنْهُ سْجُودُ الهو وَإِنْ نوَى 
الْإقَامَةَ الْقَلَبِ فَرْصّهُ أَرْبَعَا عِنْدَهُ وَيَسْجْدُ في آخر الصّلاة وَعِنْدَهُْمَا لا يَنْقَلِبْ أَرَْعًا وَيَسْقْطْ عَنْهُ 
سُجُودُ السّهْو إِذْ إِجَابَهُ يُوجِبْ إِبْطَالَهُ كا في الْكَاف وَاِدَايَة وَشْرُوحْهَا وَفَمَاوَى قَاضِي حَانْ وَعِدَة مِنْ 
الكُتْبٍ الْمَشْهُورةٍ ومَا دكرٌ صَاحِبُْ الْوقَايَِ من أنه يَبطْلُ وَصُوءٌ بالْمَهَْهَةِ وَيِصِيرُ فَرْضْهُ أَرْبَعًا ببيّة 
لإقَامَةٍ إنْ سَجَدَ بَعْدُ وَإِلّا فلا فَهُوَ تحَالِفٌ لِمَا في عَامَة الْكُتْب وَلَمَا كر هُوَ في سَرْحهٍ لِلهِدَايَة من أنه 
َْدَ ما قَهقَه يَععدَرُ سُجُود الهو لِبطْلَانِ التّْرعَة الْمَقُوقةِ بالْمَْمَهَةِ فلَعلَ ذَلِكَ هَفْوَةٌ منّْهُ اه. 

هَذَا ما في الْبَاقَانَ مُلَخَصًا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ ظَاهِرَ كلام الْدَايَةِ وَعَيرهَا لَيْسَ كما اذَعَاهُ الْمُوَلَفْ لكِنّ في 
الْفهْسْمَانِ افْمصَرَ عَلَى تفرع الْمَسألٍَ الأول فَقَط عَلَى الاختلاف الْمَذكُور ودَكر أنَّ لمعي 
الأَخيريْنٍ لَْسَا مِنْ فُرُوعِهِ في شَيْءٍ وَقَالَ وَفي الْوقَايَة هُنا سَهْوْ مَشْهُورٌ اه. 

قُلْت وَبِآلَهِ على أَسْتَعِينْ لا يَخُقَى عَلَى مَن لَهُ أَذىَ بَصِبرةٌ أن الْفْرُوعَ التلَانََ حَكُمُهًا محتَلَفٌ عَلَى كُلّ 
من الْمَولْنِ فَالتَفريعْ صّحِيحٌ لِأَنَّ الخلاف إِنَا هُوَ في الخُرُوج بان أو مَوُْوهًا كن لَما أفكن التَفْصِيلَ 
عِنْدهُمًا بين لْعَؤدِ إلى السَجُودٍ وَعَدَمهِ في الَْرْع الْأَولٍ دكرُوة فيه وَلَمّا ل بمْكِنْ في الْأَخيرئنٍ كما عَلِنت 
حَكَمُوا بِعَدَم اَْفَاضٍ الطَهَارَةٍ وَعَدَمِ غير الْفَْضٍ عِنْدَ همَا وَل يُقَصَّلُوا بَيْنَ مَا إذَا عَادَ أَوَلَا كما فَصّلُوا 
في الْأَوَلٍ فَطَهَرَ أنَهُ ليْسَ طَاهِرُ كلامهخ ما ذَكرَه الْمُوَلَفُ وَإنَّ التفِيعَ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْه عَامَةُ الَكتْبِ 
صَّحِيحٌ لاكْمَا قَالَ الْفمُسْتَايُ من عَدَمِ صِحَبِهِ في الْآخرَيْنٍ إذ م يَذْكُرُوا التَفْصِيلَ فيهمًا أَيْضًا نَعَمْ 
الْعَلَطُ بم ذكْرَهُ كصّاحب غَايَةِ الَْيَانِ وَالْوَايَةِ وَعَبْرهمَا حَيْتْ فَيَدُوا تَرْتيب الأخكام في الْفُرُوع الكَلَانةٍ 
عِنْدَهُما بِقَوهِمْ إِنْ سَجَدَ وَإِلّا فلا ٠‏ 

(قوْلَهُ لأنَهُ لو سَجَدَ !2]) حَاصِلْه أَنَُ لا يب لِأَنَّ إِيابَهُ يُوَدِي إل إبَطَالِه كما مَرّ َف الْمَرَازيّة وَعِنْدَهْمَا 
خَرَجَ مِنْهَا وَلَا يَعُودُ إلا بِعَوْدِهِ إلى سُجُودٍ السّفْوٍ ولا يكِنْهُ الْعَوْدُ إلى سُجُودِهِ إلا بَعْدَ تام الصّلاة وَلَا 
كه إِثَامُ الصكلاة إلا بَعدَ الْعَوْدِ إلى السّجُودٍ فَجَاءَ الدَوْرُ وَبَانهُ أَنَهُ لا بكِنْهُ الْعَؤدُ إلى سجُودِه لِأَنّ 
سُجُودَهُ مَا يَكُونُ جَابرًا وَاجَابرُ بِالنَصّ هُوَ الْوَفَاعُ في آخر الصّلاة وَلَا آحَرَ هنا قَبْلَ الّمَام فَقُلْنا بأنّهُ 
كَتْ صَلاثهُ وَخَْرَجَ منْهًا قَطْعًا لِلدَوْرٍ اه. 

وَأََادَ بقَوْلِهِ لِأنَّ سّجُودَهُ مَا يَكُونُ جايرًا أَنَّهُ وَإِنْ سَجَدَ لا يَعْودُ إلى حُرْمَةٍ الصّلاة لأنَّهُ غَيْرُ جَابرٍ 


لِلنَفْصٍ نَظِيرُ مَا إِذَا سَلّمَ وَأنَى با يُتَافي السُّجُودَ فَإِنَهُ لا يَعْودُ إلى حُرْمَةٍ الصَّلَاةٍ وَإِنْ سَجَدَ لِأَنَهُ غَيْرُ 
جَابرِ بَلْ يَكُونُ 
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-ه 


عَادَ إلى خُرْمَةٍ الصّلاة فَيَتَعَيّرُ فَرْضْهُ أرَْعَا فَيَمَعْ سُجُودُهُ في خلال الصّلاةٍ قَلَا يُعْتَدٌ به قَلّا قَائِدَةَ في 


- 


الإِشْعَالٍ بِهِ وَعِنْدَهُ يُتمُهَا أَرْبَعَا وَيَسْجْدُ في آخر صّلَاتِهِ كَذَا في الْمُحِيِطٍ 
وَذكْرَ في مِغْرّاج ج الدَرَايَةِ أَنَّ عِنْدَهُمَا لا يَعََيّرُ فَرْضْهُ سَوَاءٌ سَجَدَ لِلسَهْو أَوْ لا لِأَنّهُ 4 أو تعيّرَ قَْلَ 


2 


السَجُودٍ لَصَحْتْ اليه قَبْلَ الشَجُودٍ وَلَوْ صّحْتْ لَوَقَعَتْ السَّجْدَةُ وَف وَسَطٍ الصّلاةٍ فَصَّارَ كأَنّهُ 1 
يَسْجُذْ أَصْلًا فَلَوْ صَّحَتْ لَصَّحَتْ بلا سُجُودٍ لا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُمًا لِأَنَهُ يَخصّل بَعْدَ الخُرُوجٍ قلا يَتَغَيّر 
فَرْضّْهُ اه. ا 

وَقَيَّدْنَا بكَوْنِهِ تَوى الْإِقَامَةَ قَبْلَ السَّجُودٍ لِأَنُّ لو تَوَاهَا بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً أو سَجْدَتَيْنِ تَغيّرَ فَرْضْهُ 


و2 


انَقَاقَا وَيَسْحُْدُ في آخرمًا لِلسَهُْو وَلِأَنَّ اليَيَهَ صَادَقَتْ خُرْمَةَ الصّلاةٍ فََّارَ مُقِيمًا كذ في 0 وَمَا 


في غَايَةِ الْمَيَانِ مِنْ أَنَّ عَرَةَ السر في مَسْأَلةٍ رَابِعَةٍ وَهِيَ ما مَا افْمَدَى به إِنْسَان في هَذِهٍ الخال م 
وَجَدَ مِنْهُ مَا يُنَاف الصّلَاةً قَصدًَا هَل بَةْ عع )0 ١‏ قود خا بقعا حك الإتم آرة لض عكر 


- 


الاقْتدَاءٍ وَعِنْدَهُمَا لا يَقْضِي لِعَدَم صِحَة الِإْبدَاءٍ فَلَيْسَتْ مَسْأَلَة وَابِعَةَ بل مُتَفَرَعَةَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَئنٍ 
وَهِيَ صِحَةُ الاقْتدَاءٍ فَإنّهُ إِنْ صّحّ الاقْتدَاءً 0 َفْسَدَهَا لَرِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِلَّا لا وَجَعَلَ في الخُلاصّةٍ كَرَة 
الاختلافٍ تَظَهَرُ أَيْضًا في الصَّلَاةٍ عأ سُولٍ الله ار ا ا 


لاد الأخيرة وَهِيَ فَعْدَةُ سُجُودٍ ا لِأَنَهَا م لا وَعِنْدَهُمَا يق يما في فَعْدَةٍ 
الصّلاةٍ لِأَنَهُ لَمّا عَادَ إلى السُّجُودٍ تَبينَ أَنَهُ 1 يَكُنْ حَارِجًا فَكَانَتْ الْأُولَ فَعْدَةَ الحثم. 


اوعد امير ودس لطا رلك لإيكاء غير بَيْنَ السّجُودٍ وَعَدَمِهِ منْ فَولِهِ فَإِنْ سَجَدَ 
صّحَّ وَإِلّا لا فَأَقَادَ أن السُّجُودَ وَاجِبٌ وَإِنْ قَصَّدَ بِسَلَامِهِ قَطْعَ صَّلَاتِه لِأَنَّ هَذَا السام عَيْرُ قَاطِع 
ل ل ل وَأَمًا عِنْدَهْمَا قَلَا يخْرِجهُ 
اه قاد تلط الإسرام» مُطْلَقَا فَلَمّا وى الْقَطْعَ تَكُونُ نِيّعهُ مبَدِ لل لل ام 
بصريح الطَّلاقٍ وكبّة الظّرِ سَِّ يلاف ما إِذَا وى الْكُفْرَ فِإنَهُ لَه يحَكُمْ بَحُفْره لِرَوَالٍِ الاغْتِقَادٍ فَيّدَ 
بِسُجُودٍ السَهْو لِأَنَهُ َو سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلِسَجْدَةٍ الصلْبيّةِ تَفْسْدُ صَلَانهُ وَالْمَزْقَ أنَّ سُجُودَ السَهُو 


ُؤْنَى به في حُرْمَةٍ الصّلَاةٍ وَهِيَ بَاقيَة وَالصْلبيةُ يُؤَْى با في حَقِيقيهَا وق بَطلَتْ بالسّلام الْعَمْدٍ وف 
فَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أنَّ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ فَوْلِنَا إن سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوْ لا يُخْرِجْهُ عَنْ حُرْمَةٍ الصّلاةٍ لا 
َعَم وقوه فاطِعَا وَإِلَا يذ إلى مها بن الحاصل من هذا أنه إذَا وَهعَ في حل كان خَبَا مرا 
وَبَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ 1 يكن عَلَيْهِ شَيْءْ ينا يب وُقُوعْهُ في حُرْمَةٍ الصّلاةٍ كَانَ فَاطِعَا مَعَ ذَلِكَ وَإِنْكَانَ فَإِنْ 
سَلّمَ ذَاكرٌ لَهُ وَهْوَ من الْوَاجِبَاتِ فَقَدْ قَطَعَ وَتَقَرَرَ النَقْصُ وَتَعَدَّرَ جَبْرْهُ إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاجِبُ 
َفْسَ سجُودٍ السهْو وَإِنْكَانَ رَكَُا فَسَدَتْ وَإِنْ سَلَمَ عَيِرَ ذاكر أَنَّ عَلَِْ ًا ل يَصِرْ خَارِجا وَعَلَى 
هَذَا تجْرِي الْفْرُوعٌ اله. 

َأمًا إِذَا سَلَّمَ وَعلَيْهِ سَجْدَةُ التلَاوَة فَقَدْ ذكْرَ في الخلاصة وَغَيِْهَا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التَلَاوَةٍ 
وَسَجْدَتَا السَهْو إِنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لما أو ذَاكِرٌ لِلسسَهْوِ خَاصّة إن سَلَامَهُ لا يَكُونُ فَاطِعًا 
للصّلاة وَيَسْجْدُ لِلتَلاوَة أَوَلَا نُ يََسَهدُ وَيْسَلَمْ ثح يَسْجُدُ لِلسَفْو وَِنْ سَلّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ طمَا أ ذَاكِرَ 
للتَلَاوَةِ خَاصَّةَ فَإِنَّ سَلَامَهُ يَكُونُ فَاطِعًا وَسَقَطَّتْ عَنْهُ الََاوَةُ وَالِسَهوْ وَإِنْ سَلُمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبية 
وَسَجْدَنَا السّهْوٍ إِنْ سَلَّمَ وَهْوَ غَيْرْ ذَاكرٍ ظَمَا أ ذَاكِرٌ لِلسَهْوٍ فَِنَّ سَلَامَهُ لا يَكُونُ فَاطِعًا وَيَسْجْدُ 
لصي وَيَحَشَهَدُ وَيُسَلَمُ م يَسْجْدُ لِلسَهو وَإِنْ سَلَّمَ وَهْوَ ذَاكِرٌ لمَا أو ذَاكرٌ لِلصلْيّة خَاصّةَ فَإِنَ 
سَلَامَهُ يَكُونُ فَاطِعًا وَفَسَدَتْ صَلَاتَهُ ولواشلم وَعَلَيْه السَّجْدَةُ الصّلِيّةُ وَالتَلَاوَةُ وَالسَهُوْ إنْ 1 وَهُوَ 
غَبْرْ ذَاكر لِلْكُلَ أو ذَاكِرٌ لِلسَهْوٍ لا يَكُونْ سَلَامْهُ قَاطِعًا وَيَسْجْدُ لِأَذَوَلِ فَالأَوَلْ إِنْكائث سَجْدَهُ 
القلاوة أَولّا فَإِنَهُ يَسْجُدُهَا 

[نحة الخالق] 

قَدْ خَرَجَ بالسَّلام خُرُوجًا بان وَفي مَسْأَلَبنَا كُذَلِكَ كما صَرّحَ به في فَوْلِهِ فَقُلنَا عَثْ صَلَائُهُ وَحَرَجَ مِنْهَا 
وَحِيَئِذٍ فَلَمْ تحص نيّهُ الإقَامَةٍ في حُرْمَةٍ الصّلَاةٍ كُمَا صَرَّحَ به قَاضِي خَانْ في شَرْح الجَامِع وَفي البَهَايَة 
وَلْعِنَايَة وَالمَْح فا يعبر فَرْصُهُ سَوَاءْ سَجَدَ بَعدهَا أو ل يَسْجْذْ كما أت المُريح به عَنْ الاي 
وَيحَذًَا الثفرير يَطْهَرْ لك انْدِفَاعٌ مَا ذَكرَهُ الشرنبلدل مُنْتَصِرًا لِصّاجِب غَايَةِ الْبَيَانِ جَازِمًا بِأَنَهُ إن سَجَدَ 
يعُودُ وَيَلرَمْهُ الإمَامُ وَأنَهُ لا فَرْقَ حِيئَئِذٍ بَيْنَ هَذِهِ وَبيْنَ مَا إِذَا نَوَى بَعْدَ السَّجُودٍ حَيْتْ اتَمَقُوا عَلَى 


(َولهُ ولو سَلَمَ وَعََيْهِ سَجْدَة الاو وَسَجْدَتَا السَهوٍ !) ذَكرَ في الْبَدَائِع أَيْضًا مَا لو سَلُمَ وَعَلَيْ 
سَجْدَةٌ تَِاوَةٍ أو قِرَاءَةُ التَسَهُدٍ الأَخيرَةُ قَالَ فَإِنْ سَلّمَ وَهْوَ ذَاكِرْ طَا سَقَطَّتْ عَنُْ لِأنَّ سََامَهُ سَلَامُ 
عَمْدٍ فَيُخْرِجْهُ من الصّلاة ولا تَفْسْدُ صَّلَائهُ لِأَنَهُ 1 يَنْقَ عَلَيْه رَكنَ من أَْكَانٍ الصّلاة لكِنهَا تنقص 


ِتَرِْكِ الاب وَإِنْ كَانَ سَاهِيا عَنْهَا لا تَسْقْطُ لِأنَّ سَلَامَ السّهْو لا يُخْرجُ من الصّلاة حَىّ يَصِحٌ 

لإقْتدَاءُ به وَيَنْتَقِضٌ وَصُوءْهُ بالْمَمْمَهَةِ وَيتَحَوّلُ فَرْضْهُ أَرْبَعًا بِيّة الإقَامَةِ لو كَانَ مُسَافِرًا (فَوْلَهُ 

ور ل ص سل سين 
من أَْكَانٍ الصّلاة وَلَكِنَّ صَّلَاتَهُ تاقصّة قصّةٌ لتزك الاب 
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وَإِنْ كَانَتْ الضُلْبيَةُ أوَلَا فَإِنهُ يَسْجُدُهَا ثم يَعَشَهُدُ بَعْدَهَا وَسَلَّمَ م يَسْجُدُ سَجْدَيَ السَهْو وَإِنْ كَانَ 
ذَاكرًا لِلصّلْييّة أؤ الثَلَاوَةٍ أَوَهُمَا َهُمَا فَسَدَتْ صَلَاتهُ وَصَّارَ سَلَامُهُ قَاطِعًا ِلصّلاة لِأَنهُ سَلَامُ سَهْو في حَقّ 
أَحَدِهمًا وَسَلَامُ عَمْدٍ في حَقّ الْآخَرِ وَسَلَامُ السَهْوِ لا يخْرجُ وَسَلَامُ الْعَمْدٍ يخْرجُ فَتَرجَحَ جَانِبُ الموج 
اختيّاطً وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ الهو وَالتَكْبيرُ وَالَلْييَهُ بأنْكَانَ ححَرَمَا وَهْوَ في أيام المّشْرِيقٍ فَانَهُ لا يَسْقْط 
عَنْهُ ذَلِكَ كُلّهُ سَوَاءُ كَانَ ذَاكرًا لِلَكُلَ أ سَاهِيًا لِلَكُلّ اه 

ا ا 
سف وما سقط عن لك 
سَقَطَّتْ لِكوْنِ الصّلاتيّة لا نُقُضَّى حَارِجَهًا وَقَدْ صَارَ حَارِجًا وَأَمَا سُجُودُ السّهُو فَإِنَهُ لا يودي في 
َفْسٍ الصّلاةٍ وَإِعًا دي في حرْميهَا وَقَد عَلَلَ في تح الْقَدِيرٍ لسُفُوطِهمَا اماع الْبناءِ ِسَبَبِ 
الإنقطاع إِلَّا إِذَا تَذَكْرَ اله بتعهد ونه سهد وسجذ لِلبّلَاوَةٍ وَصَّلَاتهُ َم اه. 

عَلَنَ 2 في الْبَدَائع بأنّهُ سَلَامُ عَمْدٍ صَارَ به خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةٍ اه. 

وَلَعَلُّ لَمّا صر فَاطِعًا 5 ة إلى الثَلَاوَةٍ صّارَ فَاطِعًا لِسُجُودٍ السَّهْوٍ بطريق التَبَعيّة بخلافٍ مَا إِذَا 4 
يَكُنْ عَلَيْهِ تلاويّةٌ وَل صلبية فَإِنّهُ 1 يجْعَل فَاطِعًا بالنَسْبَةِ إلى شَيْءٍ وَفي الْوَلْوَاجيَةٍ م وَلَوْ سَهَا فَسَلَّمَ ث قَامَ 
فَكَبّرَ وَدَخَلَ في صَّلَاةٍ أخرى فَرْضًا كَانَ أؤ تَفْلّا لا يب عَلَيْهِ سُجُودُ السّهْو لِأَنَّ التَخْرِعَة الأول قَدْ 
الْمَطَعَتْ وَهَذِهٍ تَْرِمةٌ قَد أسُْؤْنِقَتْ فَالنُفْصَاُ الَّذِي حَصّل في التَخْرِعَةِ الأولى لا يمْكِن جَبْرْهُ يفغلهِ في 


(قولهوإنْ شت أنه كم صَلَّى أَولَ مرّةٍ استأتف وَإِنْ كر تحرَى ولا أحدَ بلْأقل) لقَلِهِ - عَلَيهِ الصّلاة 
وَالسََامُ - «إذًا َك أَحَدكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَسْتَقلَ» بحمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَوَلَ شَلتٍ عَرَضَ لَه تَوفِيقا 


َبْئَهُ وََيْنَ مَا في الصّحجيح مَرْفُوعَا إِذَا شك أَحَدْكُم فَلْيَئَحَرٌ الصّوَاب فَلَيْتَمَ عَلَيِْبحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ 
الشّكُ يعْرَضُ لَهُ كيرا وَبَْنَ ما رَوَاهُ الَرِِْيٌ َرُْوعًا «إذا سهَا حدم في صلايه فَلَمْ َْرِ وَاجدَة 
يَكْنْ لَهُ ظَنّ فَِنَهُ يبن عَلَى الْأَقنَ وَيُسَاعِدُ هَذَا الْجَمْعَ الْمَعْقَ وَهْوَ أَنّهُ قَادِرَ عَلَى إِسْقَاطٍ مَا عَلَيْهِ دُونَ 
حرج لِأَنّ الحرَج بإِرَام الاسْتقْبَالٍ عا يَْرمْ عِنْدَ كفْرَةٍ عُرُوض الشّكِ لَُّ وَصَّارَ كُمَا إِذَا شَكَ أَنُّ صَلّى 
أو لا وَالْوقْتْ باق يَرَمْهُ الصلاة لقره علَى حكم الظّجِرٍ وحمل عَدَمْالْقَسَادِ الّذِي تطَافر عليه 
الَْدِيئَانٍ الْآخَرَانٍ عَلَى مَا إِذَا كان يِكُثْرُ مِنْهُ َِرُوم احرج بِتَفْدِيرٍ الإلرَام وَهُوَ مُنْمَفٍ شَرْعًا بالنَافي 
وجب أن حكُمَهُ بِالْعمل با يَمَعْ علي لحري فَيَدَ بالشّلكِ في الصّلاة لَه َو َك في أَرْكَانِ الحج 
ذكْرٌ الْحْصَّاصْ أَنَهُ يَتَحَرَّى كُمَا في الصّلاةٍ وَقَالَ عَامَةُ مَشَايْنا يُوَدِي نَانيَالِأنَّ تَكْرَارَ الرّكن َالَيادة 
عَلَيْهِ لا تُفْسِدُ الج وَزِبَادَة الركعَة تُفْسِدُ الصّلَاةَ فَكَانَ التّحَرّي في بَابٍ الصّلاة أخوّط كذًا في 
الْمُْحِيطِ 


4. 


ا 1 غير 


وَني الْبَدَائِع أَنّهُ يبي في الج عَلَى الْأَقَنَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَأَقَادَ كَلَامُهُ أَنّ الشّكٌ كَانَ قَبْلَ الْقَرَاغْ مِنْهَا 
فَلَوْ َك بَعْدَ الْمَرَاغْ مِنْهَا أَنَهُ صَلَّى ثانا أ أَربَعَا لا شَيْء عَلَيْهِ وَيجْعَلْ كأنّهُ صَلَّى أَرْبَعَا حَثْلًا لأَمْرهِ 
عَلَى الصّلاح كذا في الْمُحِيطٍ وَالْمُرَادُ الفاغ مِنْهَا الْفَرَاعُ من أَرْكاتمًا سََاءْ كان قَبْلَ السّلام أَؤْ بَعْدَهُ 
كذَا في الخلاصّة وَاسَْفْىَ في فَبْح الْقَدِير مَا إذَا وَقَعَ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ لِأَنَهُ سَلَامْ سَهوَا إح) تَعلِيل لِمَا إذَا كان ذَاكرًا ِلَب أو البلاويَةِ فَإِنَّ سَلَامَهُ باليَسْبَةٍ إلى الّيي 
كَانَ ذَاكِرًا ها عَمْدٌ وَإِلَ غَيْرِهَا سَهْوْ وَل يُعََلَ لِمَا إِذَاكَانَ ذَاكِرًا مَا لِظُهُورهِ عَلَى أَنّهُ لو كَانَ ذَاكرًا 
ِلصُلْبيّةِ فَمَطْ فَاخَكُمْ بِالْمَسَادٍ ظَاهِرٌ لِأَنّهَا بَطَلَتْ بالسّلام الْعَمْدِ وَِعا الْمْمْكِلْ مَا إِذَا سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ 
لِلتَلاويّة فَمَطْ مَعَ أَنّهُ قَدْ مَرّ في صَّذْرٍ الْعبَارَةِ أَنّهُ تَسْقْطٌ عَنْهُ التَلَاوَةُ وَالسَهْوْ وَدكَرْنَا هُنَاكَ أن الصّلَاة 
لا تَفْسْدُ لِأَنهُ 1 يَبْقَ عَلَيْهِ َكنْ من كاتا وَامجْوَابُ أَنَّهُ لَمَا كَانَتْ الصلبيةُ مَتْرُوكَةَ هنا وَهِي وكُنّ تَرَجَحَ 
جَانبُ روج بالسّلام وَإِنْ كانَ سَهُوًا في جَانِِهَا عَمْدَا في جَانِبٍ التَلَاوَةِ لِأَنَّ لو 1 نَحَكُمْ بِفَسَادٍ 
الصّلاة يَلْرَمُ مِنْه أَنْ يَصِمٌ إنْيَائهُ بِالصُلْييّة وَإِذَا أَى با يَلرَمُ أَنْ يأقَ بالتَلاوَة أَيْضًا لِبَقَاءٍ التَخرعَةِ ولا 
سَبِيل إلَيْهِ أنه سَلّمَ وَهُوَ ذَاكرٌ لِلَلَاوَةٍ فَكَانَ عَمْدًا في حَقَّهَا كُمَا في الَْدَائْع قَالَ وَقِرَاءهُ التَشَهُدٍ 
الأَخِيرٍ في هَذَا الحكم كْسَجْدَةٍ التلاوؤة لِأَنَهَا وَاجبَةٌ 

(قَوْلُهُ وَقَد عَلّنَ في فَبْح الْقَدِير !2) قد بُقَالُ عَلَى هَذَا التَغْلِيل وَالَّذِي يَأْقِ بَعْدَهُ عَنْ الْبَدَائِع أن 


سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَهْو لا يَفْطَمْ وَإِنْ نَوَى به الْمَطْعَ فَلَوْ قُلَنَا بوْجُوبهِ عَلَيْهِ هُنَا 1 يََرَمْ الْمَحْذُورَ 
وَلكِن أَسَارَ إلى جَوَابه مَل التي وَلَعلّهُ إح. 


[شَكَ أَنّهُ كم صَلَى أَوْلَ مَرِّ] 

(قَولَهُ وَصَحَحَهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَوَاُ (قَولَهُ وَالْمَْادُ بالْمَرَاع مِنْهَا) قَالَ في التَمَايْحَانيّة وَلَوْ شك بَعْدَ 
لقاع مِنْ التَشَهُدٍ في الرْعَةٍ الأخيرةٍ عَلَى توما بي فكَدَلِكَ لْجْوَابُ يُحْمَلْ عَلَى أَنَهُ أنه الصّلاةَ 
1 روي عَنْ مُحَمَّدِ اه. 
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الشَّكُ في النَغينِ لَئِس عَيْرُ بن تَذَكْرَبَعدَ افراع أَنَهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَ في تَغيبنهِ قَالُوا: يَسْجُدُ سَجْدَةَ 
واجدة فد م يَُوم فبِصلَي رمع ِسَجْدََنٍ م يفغدُ م يسْجدُ إلى آخره ولا حاججة إلى هذا 
الاسْفْناءِ لِأَنَ لاما في الشَّكٍ بَعْدَ الْفَراغْ وَهَذَا قَدْ تذَكْرَ ترْكَ كن بَقِينا عا وَقَعَ الشَّك في تَغْيِه 
نَعَمْ يُسْتَنْىَ مِنْهُ ما دكرَُ في الخُاصَة من أَنّهُ ل أَخْبَرَهُ رَجْلٌّ عَذْلُ بَعْدَ السّلام أنّك صَلَّيْت الظَفْرَ 
كان عِنْدَهُ أنه صَلَى أَزَْعًا َه لا َف إلى قوْلِ الْمُخير وَكدًا لو وََعَ الاختلاف بَبْنَ الإمام وَالْمَوم 
إن كات الْإِمَامْ عَلَى يَقِينٍ لا يُعِد وَإِلَا أعَادَ بَِوهِمْ وَلَوْ اَلَف الْقَوْمُ قَالَ بَعْضْهُمْ صَلَى ثانا وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ صَلَّى أَربَعًا وَالإمَامُ مَعَ أَحَدٍ الْمَريَْنٍ يَْخْدُ بِمَوْلِ الْإمَام وَإِنْكَانَ مَعَهُ وَاحِدٌ فَإِنْ أَعَادَ الْإِمَامُ 


و 


الصّلاةَ وَأعَادَ الْمَومُ مَعَهُ مُفْمَدِينَ به صَّحّ اقْتِدَاؤْهُمْ لِأَنَهُ إِنْكَانَ الْإِمَامُ صَادِقًا يَكُونُ هَذَا اقتِدَاءً 
مَل ْمَل 

وَإِنْ كانَ كَاذِبًا يَكُونُ اقْبدَاءَ الْمُفئرِضٍ بِالْمُفئرضٍ إِلَى آخر مَا في الخُلَاصّةٍ وَقَيَدَ ِكُوْنٍِ الشّكِ في الْعَدَدِ 
غير بكلمَة كم أن مُصَلَيَ الظَهرٍ إذَا صَلَى رفع به الطَّرِ نج شلك في القن أ في الْكر ثم صَلكَ 
في الل أنه في المَوع ‏ شَلكٌ في الرَابعة أنه في ار قَلُوا يكونُ في الطَهرِ وَالشّكُ لس بشَيءٍ ولو 
تَذَكْرَ مُصَلَّي العضر أَنَهُ َرَكَ سَجْدَةَ ولا يَدْرِي أَنَهُ تَرَكَهَا مِنْ صّلاةٍ الظهْرِ أَوْ مِنْ صلا الْعَصْر الَذِي 
ل ل ل لا ليا لالم ل ةرس لمان 
تَرَكَهَا مِنْ الْعَصر ثم يُعِيدُ ُ الظّهْرَ اختيَاطًا َه يُِيدُ د العَصْرَ فَإِنْ 1 يَعْدْ قَلَا سَيْءَ ء عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا في مَعْىَ 
قَوْهِمْ أَوَلَ م َرَةِ فَأَكْتَرُ مَشَايْنَاكُمَا في الخَُاصَةٍ وَالخَانِيّة وَالظّهِرِيّة عَلَى أَنَّ مَعَْاُ أَوَلَ مَا وَفَعَ لَهُ في 


ُمُه يَعْني 1 يَكُنْ سَهَا في صَلَاةٍ قط بَعدَ بُلُوغهِكَمَا ذكَرَةُ الشّارح وَذَهَبَ الْإمَامُ السَرَخْسِيٌ إلى أَنَّ 
مغتاة أن السَؤو لسن بكاو له لا أن 1 يه قل 1 

وَقَالَ فَخْرُ الْإسْلام أَيْ في هَذِهٍ الصّلَاةٍ وَاخْمَارُ ابْنُ الْمَضْلٍ كما في الظَهيريَةِ وكلَاهُمًا قَرِيبْ كُذَا في 
عَابَةِ اَن وََائِدَهُ لحلاف بَينَ الَْرَاتٍ أَنّهُ ذا سَهَا في صَلَاتِهِ أَولَ مر وَاسْتَفبَلَهُ م وَقْفَ سِبِينَ ثم 
سهَا عَلَى فَوْلٍ شَنْسِ الْأَئِمَةِ يَسْتأَنفْ لِأَنّهُ 1 يَكُنْ من عَادَتِهِ وا حصّل لَه مَرَةَ وَاجِدَةًَ وَالْعَادَةُ نا هي 
من الْمُعَاودَةٍ وَعَلَى الْعِبَاينٍ الْأخْرَيينٍ يجتهدُ في ذَلِكَ كذًا في المترَاج الْوَهَاج وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَسْتَأنِفُ 
عَلَى عِبَارَةِ السَرَخْسِي وَفْخْرٍ الإسلام وَيَمَحَرّى عَلَى فَوْلِ الأكثر فَمَط لِأَنَّهُ أَوَلُ سَهْوٍ وَقَعَ لَهُ في تِلْكَ 
الصّلاةٍ فَيَسْتأنِفُ عَلَى قَوْلِ فَخْرٍ الإسْلام كما لا يحْقَى وَهَذَا الاخبلافٌ بُقْسَرُ فَوْهُمْ وإِنْ كثرَ تَرَى 
فَعَلَى فَوْلٍ الأكتر الْمُرَادُ بالكثْرَةٍ مَرّتانِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَعَلَى قَْلٍ فَخْرٍ الإسْلام مَرَتَانِ في صّلَاةٍ وَاحِدَةٍ 
في الْمُجَْى وَقِيل مَرّينٍ في سئي ولَعَلَُّ َلَى قَوْلٍ المَرَخسِي 

وَأَمَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّهُ َو شَكَّ في بَعْضٍ وُصُوئِهِ وَهُوَ أَوّلْ مَا عَرَضَ لَهُ غُسْلْ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَإنْ كَانَ 
يَعْرِضُ كيرا لا يلعفت إِلَيْد ذا في مغراج الدَوابَةِ وي الْمُجعَى وَالْمبْعقَى وَمَن ضَكٌ أَنَهُتَبَرَ للافيقاح 
أؤ لا أؤ هَل أخدت أو لا أؤ هل أَصَابَتْ النَّجَاسَهُ َه أؤ لا أؤ مسح رَأسَهُ أ لا اسفي إذْكان - 
أَوَلَ مَرَة وَإلّا قلا اه. 

بخلافٍ ما لَوْ شك أن هَذِهِ تكبيرةٌ الافتتاح أؤ الْقُنُوتٍ فَإنّهُ لا يَصِيرْ شَارِعًا لِأَنّهُ لا يَْبْتُ لَهُ شْرُوعٌ 
بَعْدَ الجُغْلٍ للْقْنُوتٍ ولا يُعْلَمُ أَنُّ نَوَى لِيُونَ للافْتماح وَالْمُرَادُ بالِاسْتَْبَالٍ الخْرُوجُ مِنْ الضّلاةٍ بِعَمَلٍ 
نَافٍ لا وَالُحُولُ في صَاةٍ أخرى والانيفبَالُ بالسّلام فاعِدا أؤلى لِأنهُ عزف تلا ذُونَ الكلام 
وَمُجرَدُ اليه لَفْوَ لا يخْرْجُ يمنا مِنْ الصّلاةٍ كَذًا قَالُوا وَطَاهِْهُ أنَُ لا بدّ مِنْ عَمَلٍ فَلَوْ 4 يَأتِ بمُنَافٍ 
وَأَْمَلَهَا علَى عَالِبٍ طبه 1 تبن إلا أنَهَا ُو تفلا وَلَِمَهُ أده الْمَرْضٍ لو كائث الصّلاة الي شَكَ 
فِيهَا فَرْضًا فَلَوْ كَانَتْ تَفَلًا يَنْبَغِي أَنْ يَلْرَمَهُ قَضَاؤُهُ وَِنْ أَكْمَلَهَا لؤْجُوب الِاسِبنْتَافٍ و أَرَ هَذَا 
شرع 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ إلى آخر ما في الخلاصّة) أَقُول: وَتَامُ عَِارَتَا وَلَوْ اسْعيْمّنَ وَاحِدّ مِنْ الْقَوْم أَنّهُ صَلّى تلان 
وَاسْمَْمَنَ وَاِدٌّ أنه صَلَّى أَرْبَعَا وَالإمَامُ وَالْقَْمُ في شَتٍ لَيْسَ عَلَى الْإمام وَالْقَوِمِ شَيْء وَعَلَى الْمُسْعَبْقنٍ 
بالتُقْصَانٍ الْإعَادَةٌ وَلَوْ كانَ الْإِمَامُ اسَْيْمَنَ أَنَُّ صَلَّى لاا كان عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ بالْمَوْمِ وَلَا ِعَادَةَ عَلَى 
الَّذِي تَيقُنَ بالتَمَام وَلَوْ اسْتَيْمَنَ وَاجِدّ مِنْ الْمَوْمِ بالتُقْصَانِ وَسَكٌَ الْإمَامُ وَالمَومُ فَِنْكانَ ذَلِكَ في 


الوَْتِ أَعَادُوهَا اباط وَإِنْ ل يُعِيدُوا لا شَيْءَ عَلَيْهمْ إِلّا ذا اسْتَيْمَنَ عَذْلَانٍ بِالنُقْصَانٍ وَأَخْبرَا بدَلِكَ 


اه. 
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مَنقُولا إلّا أن فَوْلَ الشّارِح وَعَيِِ أن الاسيَعبَالَ لا يُمَصّوَرْ إلا بالخرُوج عَنْ الأول وَذَلِكَ ِعَمَلٍ مُنَافٍ 
َل عَلَى عَدَم بُطْلَاتما مجَرّدِ الشَّلٍ كما لا يحقَى وَالتَحَرَي طَلَبُ الْأَخرَى وَهْوَ ما يَكُونُ أكبَر رأيه 

َيه َعََّرُوا عَنُْ ترم لظي وَتَارَةَ الِب الظّنّ 

وَذَكُرُوا أَنَّ الشَّكّ تَسَاوِي الْأَمْرَينِ وَالظَّنُ مُجْحَانُ جِهَةٍ الصّوَابٍ وَالْوَهُمْ مُجْحَانُ جِهَةٍ الخطأ فَإِنْ 1 
يترجَخ عِنْدَهُ شَيْءْ بَعدَ الطلّب فَانَهُ يبن عَلَى الْأَقلَ َيَجْعَلهَا وَاحِدَةً َو سَلكٌ أَنّهَا تان وثَايَةُ و 
شَكَ أَنَهَا تلَِةٌ وَتَالَِةُ لو سَاكٌّ أَنَهَا وَابِعَة وَعِنْدَ الْبَاءِ عَلَى الْأَقَنَ يَفْعْدُ في كُلَ مؤضع يَمَوَهَمْ أنَهُ تحَلُ 
ُعُودٍ فَْضًا كان الُُْودُ أ وَاجبًا كئ لا يصب ترك فَرْضَ الْمَْدَة أو وَأَحَبّهَا فإنْ وَفعَ في ربَاعِيَ أنه 
الأولى أ الَّنيَهُ يتعلهَا الأول ثم يَفْعْدُ ثم يَُومْ فَبْصَلَي ركعَةَ أخرى وَيَفْعْدُ م يَقُومْ فَبْصَلَي ركُعةٌ أخرى 
ويَفْعْدُ ثم يَقُومُ فَبِصَلَي ركْعةَ أخرى فَيْتِ بأزع فَعَدَاتِ فَعْدََانِ مَفْرُوصَمَانٍ وَهِيَ الثَالَُِوَالرَابِعَةُ 
وَفَْدَئانٍ وَاجِبََانِ كن افْمَصّرٌ في الدَايَةِ عَلَى فَوْلِهِ يَفعْدُ في كُلّ مَوْضع يَتَوَهُمْ أَنّهُ آخر صَلَاتِه كي لا 
َصير تارك فَرْض الْقَعدَةِ ََسبَهُ في فح الْقَِيرٍ إلى الْقُصُورِ والْعَذرُ لَه إن فُُودهُ في مؤضع يَعَوَهَمْ أنه 
َك الْفُعُودِ الواجب لَبْس مُتَمًَا عَلَيِْ بن فيه الختلافُ الْمَشَايحْ كما تَقَلَهُ في الْمُجْتَ فَلَعَنَ مَا في 
الحدَايَةِ مب عَلَى أَحَدٍ الْمَوْلينِ وَإنْكَانَ الظَهِرٌُ خلاقَة وَهُوَ الْقُعُودُ مُطُلَهَا وَظَاهِرٌ كلامهخ دل على أن 
الْفُعُودَ في كُلّ مَوْضِع يُتَوَهُمْ أَنُّ آخِرُ صَلَاتِه فَرْضْ وَلَوْ شَلتٌَ أَنّهَا الَاِيَةُ أو الثَلكَهُ أتَّهَا وَفَعَدَ ثم قَامَ 
فَصَلَّى أخرَى وَفَعَدَ ثم الرَابِعَةَ وَقَعَدَ 

وَلَوْ شَكَّ في صَلَاةٍ الَْْرِ وَهُوَ في الْقِيَام أَنّهَا الثَالَِهُ أو الأولى لا بت ركعمَهُ َل يَفْعْدُ قَدْرَ التَشَهُدٍ 
وبِرَْضٍ الْقِيَام م يَُومُ فبِصَلَي رَكعتينٍ وَيَفرَا في كل رَكْعَةٍ بَِائَةٍ الكتّاب وَسُورَةِ م يَعَشَهُدُ نم يَسْجْدُ 
ِلسَهُو وَإِنْ شَكَّ وَهْوَ سَاجِدٌ فَِنْ ضَكَّ أَنَهَا الأول أو الَانِيَهُ فَإِنَهُ ئضي فِيهَا سَوَاءْ شَكَّ في السَّجْدَةٍ 
الأول أَمْ الثَاِيَة لِأَتَهَا إن كائث الْأُول لَِمَهُ الْمُضِئْ فِيهَا وَِنْكَانَتْ القَانِيَة يَْرَمُهُ تَكْمِيلْهَا وَإِذَا وَكَعَ 
َأْسَهُ مِنْ السَجْدَةٍ الثَنِيَة يَفعُدُ قَدْرَ الَسَهُدٍ ن يَقُومْ فَبُصَلَي رَكْعَةَ وَلَوْ شَك في صَلَاةٍ الْمَجْرٍ في 
سْجُودِهِ أَنهُ صَلَّى رَكْعََيْنِ أو ثَلَانَ إِنْكَانَ في السَجْدَةٍ الأول أَمْكَتَهُ إصْلاح صَلَاتِه لِأَنهُ إن كَانَ صَلَّى 


ان ىد دخ 


رَعَنِ كان َلثم هَِه المع ِأنّهَا تاي فيَجْورُ ون كائث َل مِنْ ود لا تَفْسْدُ صَلائُ عند 


حَمَدِ لِأَنّهُ كُمَا تَذَكُرَ في السَجْدَةٍ الأول ارتَفَعَتْ تِلْكَ السّجْدَةٌ وَصَارَتْ كَأَنّهَا 1 تكن كُمَا لَوْ سَبَقَهُ 
الْحَدَتْ في السّجْدَةٍ الأول في الرّكْعة الحَامِسَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ زه وَإِنْكَانَ هَذَا الشَّكُ في السَّجْدَةٍ التَانيَة 
فَسَدَتْ صلاثة وَلَو َك في الْمَجْرٍ أَنَّها تانيَة أم ةو يَمَْ تحرِيدِ عَلَى شَيْءٍ وكانَ فَائِمَا يَفْعْدُ في 
الال ثم يَقُومُ وَبُصَلَي رَكعَةَ وَيَْعْدُ وَِنْكَانَ فَاعِدًا وَالْمَسْأَلَةُ بايا يَتَحرّى إِنْ وَقَعْ تحر نا تان 
على على ماع . 


قو م _ قوها عم 


صَّلَاثةُ وإ 1 يفخ زب على هينه فَسَدَتْ صَلَانهُ أَبِْضًا 505 الأزبع ذا شلك أن الع 
أو الْحَامِسَةُ وَلَوْ َك أَنَهَا َالِكَةُ أو حَامِسَةٌ فَعَلَى مَا ذَكَرَْا في الْمَجْرِ فَيَعُودُ ِل الْقَعْدَةِ م م يُصَلَي رَكعَةٌ 
أخرَى وَيََشَهَدُ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَعَكَر جروا عَنْهُ َارَةَ الظّنّ وَتَارَةَ بغَالِبٍ الطن) بوهم أله لا قزق متها لكثه م في لتب عن 
أصُولٍ اللّامشئ أن أَحَدَ الطَرَقَينٍ إِذَا قي وَتَرَجحَ عَلَّى الْآخَر وَكَ يأْخُذْ الْقَلْبْ مَا رجح به و1 يَطرَخ 
لوا م وَإِذَا عَقَدَ الْقَلْبِ عَلَى أَحَدِمًا وَتَرْكَ الآخَرَ فَهُوَ كبر الظّنّ وَغَالِبٌ 0 اه. 
لكِن ذْكَرَ الْعَلّامَةُ ابن أميرٍ حَاجٌ في أَوَائِلٍ سَرْحِهِ عَلَى التَحرِيرٍ أن هَدَا الْقَرْقَ غَرِيبْ بَلْ الْمَغْرْوفْ أَنَّ 
الظَّنّ هُوَ الَُكُمْ الْمَذْكُودْ أَحَدَّ الْقَنْتَ به وَطَرَحَ الْمَرجُوح أو 1 يأَخُذْ و يَطْرَحْ الْآخَرَ وأَنَّ غَلَبَةَ الظّنّ 
يادَةٌ عَلَى أَصْلٍ البْجْحَانٍ لا تبْلْعْ به الجرْمَ الذي هُو الْعلْمُ اه. 

(قوْلهُ وَل شَكٌ أنَهَا الَنَُِ إ) قَالَ الَمْلِيْ أي سك في الرَكْعة الي قَامَ لها أنهَا لكايه أو اقلق 
إل وَلَوْ َك في الَّيي قَامَ عَنْهَا أَنَّهَا الثَنَُِ أو الثَلقهُ لا يَفْعْدُ وَهُوَ الصّحيخ لِأَنَهَا إن كات تَلَة 
فَظَاهِرٌ وَإِنْ كانت تَانيةَ فَقَد تَقَدّمَ أنَهُ إذَا قَامَ عَنْ الْمَعْدَةٍ الأول لا يَعُود إلا في الْمَغْربٍ وَالوثْر 
لِاخبِمَالٍ أَنّهَا تَلِة ا فَرْضٌ فِيهمَا فَيَتَشَهَدُ وَيَقُومُ َبْصَلَي رَكْعَة أخرى لِاختِمَالٍ أَنَّ تِلْكَ ركُعَةٌ 
تَانِيةٌ كُذَا ف شرح م مُنْيَةِ الْمُصلَّي لْحَلِيَ (قَوْلَهُ ارْتَفَعَتْ تلْكَ المسَجْدَهٌ إح( قَالَ 3 الفنْح وَهَذَا أَيْضًا 
ل عَلَى خلاف مَا في مَدَايَة با قَدَمْنَاهُ في تَذَكْرِ صُلْبيّةِ من أَنَّ إِعَادَةَ الزن الذي فيه 4 التَدكُر 
مُسْتَحَبٌ وَلَوْ فَرَعْتَاهُ عََيْهِ َنْبَغي أَنْ تَفْسْدَ هُنَا لِعَدَم ارتِفَاضٍ السَّجْدَةٍ الْمَذْكُورَةِ (قَولُهُ فَسَدَتْ) 
لاخْتمَالٍ أَنَّهُ قَيَدَ الثَالِئَةَ بِالسَجْدَةٍ الثاني وَخَلَطَ الْمَكْنُوبَةَ التَافِلَة ة قَبْلَ إِكْمَالٍ الْمَكْنُوبَةِ فُعَفْسْدُ 
صَلَانهُ يَعْن المكونة كذ في التَتَارْحَانِيَة وَفي الْمنح وَقِيَاسُ هَذَا أَنْ تَنْطْلَ إذَا وَقَعَ الشَّكُ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ 
المََجْدَة الأول سَجَدَ الثَّانِيةَ َو لا ا 

(قَوْلَهُ ث يُصَلَي رَكعَةٌ أخرَى) وَيَعَشَهَدُ لِينظْرَ مَا الدّاعِي إلى هَذَا التَسَهُدٍ فَنَّ هَذِه الرَكْعَة إِمَا تَلِئَةُ أو 


خَامِسَة ولا َشَهُدَ فيهمًا بخلّافٍ ما قَبْلَّهَا التي عَادَ إِلَيْهَا فَإِنََا اي أو رَبِعَةٌ وَعِلافٍ ما بَعْدَهَا فَإنَهَا 
رابع أو سَادِسَة ابجع ريت في الفح قَالَ في الْمَسالَةِ ولو شَكَ نا الزابعة 
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ُو فْصلَي ركع أخرى وَتفعدُ وَيَسجْدُ لسو وَلَوْ شك في الور وَهُوَفَائِمْأنّهَا َيه أ تلك 
ار ار إلى هُنا 
عِبَارَةُ الخلاصّة وَل يَذْكْرْ الْمُصَبْ - رَحْمَهُ الله - سُجُودَ السسَهْوِ في مَسَائِلٍ الشَّكّ تَبَعَا لِمَا في الْدَايَة 
وَهُوَ يما لا يَنْبَغي إِغْفَالُهُ فَإِنَهُ يجَبْ السّجُودُ في جميع صُوَرٍ الشَّكِ سَوَاءْ عَمِلَ بِالنّحَرِّي أو بَى عَلَى 

الأكنَكدًا في تح الْقدِير وتَرَكَ الْمحقْ يدا لا بدَ مئه با لا يَبَِي إِغْالهُ وَهوَ أن يَسْفَلَهُ السَّكُ 

قَذْوَ أدَاءٍ ركْنٍ وَل يَشْتَعْلَ حالَة الشَّكٌ بِقِرَاءَة وَلَا تَسِْيحٍ كما قَدَّمْنَاُ أَوَلَ لباب لَكِن ذَكرَهُ في المتراج 

الْوَمَاحِ أَنَّ في فَصْلٍ الْبِنَاء عَلَى الْأَكَنَ يَسْجْدُ لِلسَهو وَن فَصْلٍ الْينَء عَلَى عَلَبَِ الظَّن أن صَغْلَهُ َفَكرَ 
مِقَدَارَ أَدَاءِ الزن وجب السَهْوُ وَإِلّا قلا اه. 

وكَأَنَهُ في فَْلٍ الْنَاهِ عَلَى الْأَكَنّ حَصّلَ النَقْصْ مُطَلَقا بِاحتمَالٍ الزَيَادةِ قلا بُدّ مِنْ جَايرٍ وَف الْمَصْلٍ 


(قَوْلُهُ وِنْ توَهُمَ مُصَلَّي الظَهْر أنه أتَّهَا فَسَلّمَ © عَلِمَ أَنهُ م صَلَّى رَكْعََيْنِ أَتَّا وَسَجَدَ لِلسَهُو) لِأَنَهُ - 
عَلَيْهِ السَلَامُ - فَعَلَكَذَلِكَ في حَدِيثِ ذي الْيَدَيْنِ وَلأَنَ المَلَامَ سَاهِيًا لا يَبْطّلُ لِكَوْنِهِ دْعَاءَ مِنْ وَجْهِ 
قيَدَ به لِأَنَهُ لو سَلّمَ عَلَى ظَنّ أَنَهُ مُسَافِرٌ أ عَلَى طَنّ أَنَهَا الجُمُعَهُ أو كَانَ قَرِيب الْعَهدٍ بالإسلام فَظَنَّ 
أن فَرْضَ الظَهْرِ رَكعمانٍ أو كان في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ فَظَنَ أَنّهَا اراي فَسَلّمَ أو سَلّمَ ذَاكرا أن َليِْ كن 
إن صّلَاتَهُ تَبْطُلْ لِأَنَُّ سَلَّمَ عَامِدًا وف الْمُجْتَىَ وَلَوْ سَلَّمَ الْمُصَلّي عَمْدَا قَبْلَ النّمَامِ قبل تَفْسْدُ وَقِبل 
لا تَفْسْدُ حَقٌّ يَفْصِدَ به خطّاب آدَمَِ اه. 

فَيَنبَغِي أن لا تَفْسْدَ في هَذَا الْمَسَائِلٍ عَلَى الْقَْلٍ الثاني وَمْرَادُهُ من فَوْلِه نم عَلِمَ أَنَهُ صَلَّى صَلَّى رَكْعَيَنِ 
الْعلّمُ ِعَدَم تَامِهَا لِيَدْخُلَ فيه ما إِذَا عَلِمَ أَنهُ تِرَكَ سَجْدَةٌَ صِلْيَةَ أؤ تلاويّةَ بَعْدَ السّلام وَحْكْمهُ أَنّهُ إنْ 
كَانَ في الْمَسْجِدٍ و1 يَتَكُلّمْ وَجَب عَلَيْهِ أَنْ يق بهِ وَإِنْ الْصَرْفَ عَن الْقبْلَةِ لِأَنَّ سَلَامَهُ 4 يخْرِجْهُ عَنْ 
الصّلاةٍ حَىٌّ لَوْ اقْتَدَى به إِنْسَان بَعْدَ هَذَا السّلام صَّارَ دَاخِلا فَإِنْ سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ وَإِنْ ل يَسْجُدْ 
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فَسَدَتْ ضَلَانّهُ إِذَا كَانَ المَتْرُوكَ صَلبيّةَ وَفْسَدَتْ صَلَاةٌ الدّاخل بِقَسَادِهًا بَعْدَ صِحَةٍ الافْتدَاءٍ وَوَحَبَ 


الْقَضَاءُ عَلَى الدَاخْلٍ حَقّ لَوْ دَحَلَ في فَرْض ربَاعِيَ مَكََا يَلْرَمهُ قَضَاءُ الْأَرْبَع إنْكَانَ الْإِمَامُ مُقِيما 
وَرَكْعَتَيْنِ إِنْ كان مُسَافِرًا وَإنْكانَ في اد فلس نا ل جور طرق خَلَقَهُ أو يَنَةَ أَوْ يَسْرَةَ 
فَسَدَتْ في الصُلبيةِ وتقَوَرَ النَْصُ وَعَدَمْ الجر في التلاوَةٍوَِنْ مَشَى أَمَامَهُ ل يَذَكُر في طَاهِرٍ الروَايَة 
وَحْكْمُهُ إِنْ كان لَهُ سْتْرَةٌ ب مَا ل يُجَاورْهَا وَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ سُثْرَةٌ فَقِيلَ إِنْ مَشَى قَدْرَ الصَّقُوفٍ حَلَْقَهُ 
عَادَ أو أَكتَرٌ امْمَنَعَ وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ أبي يُوسْفَ اغْتبارًا لِأَحَدٍ الْخانِيَيْنِ بالآخَرٍ 

وَقبلَ إِنْ جَاوَرَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ لا يَعُودُ وَهْوَ الْأَصَّحُ لِأَنَّ ذَلِكَ الَْدْرَ في كم خْرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدٍ 
فَكَانَ مَانِعَا مِنْ الاقْدَاءٍ كذ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَدكَرَ في التَجبِيس إِذَا سَلَّمَ الرَجْلُ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَعَلَيْ 
مجو السَهْو فَسَجَدَ ‏ تكلّم ث تدر أنه رك سَجْدَةَ صُلْيبَةَ إنْ ترَكُهَا مِنْ الرَكْعَةٍ الأول فَسَدَتْ 
صَلَانُهُ لِأَنَهَا صَارَتْ دَيْنَا في ذِمّتهِ فَصَارَتْ قَضَّاءً وَانْعَدَمَتْ نِيةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ الرَكْعَة الثَانِيَةِ لا 
َفْسْدُ إِلّا روَايَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ لِأَنّهَا 4 تَصِرْ دَيْنَا في ذِمِّهِ فَنَابَتْ سَجْدَنَا السَهْوِ وَعَنْ الصلَيية وَلَو 
كاتث الْمَسْأَلَهُ بايا إِلّا أَنَُ لَمَا سَلَكَ لِلْمَجْرٍ تذَكْرَ أن عَلَيْهِ سَجْدَةَ التلَاوَةِ فَسَجَدَ طَا ثم تذَكْرَ أن 
عَلَيْهِ سَجْدَةً صْلْيَةَ قصّلَائَهُ فَاسِدَةٌ في الْوَجْهَينٍ لِأنّ سَجْدَةَ التلَاوَةٍ دَنْنْ عَلَيْهِ فَانْصَرفَ نِيّعْهُ إلى قَضَاءٍ 
الدَيْنِ فلا تَنْصَرِفْ السَجْدَةُ إلى غَيْرٍ الْقَضَاءٍ اه. 

وف الظَهيريَة وإِذَا سَلَّم سَاهِيًا وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ فَإنْ كَانَتْ سَجْدَةَ تلاوَةٍ يأْقِ يا وَف ارتفاضٍ الْفَعْدَةٍ 
روَايعَانِ وَالْأَصّحُ روَايَةُ الارْتِقَاض وَإِنْ كاتث صُلْبِيةَ َي بها وَترْفْضُ الْمَعْدَةُ اه. 

َف اليس إِذَا صَلَى وَل من الْمَغْربٍ ركعت وفَعَدَ قَذْرَ التَسَُدٍ َعَم أنه ها فَسَلَمَ ثم قام 
فكبرَ يَنْوِي الدخول 3 سُنَة الْمَغْْبِ تَدَكُرَ أَنَهُ 

[منحة الخالق] 

أو الَْامِسَةُ أ أَنَهَا الَلِئَهُ أ الحَامِسَةُ نه كر الخَكُمَ كما هُنَا وَهْوَ طَاهِرٌ في الأول فَمَطَ 

[َوَهُم ُصلي الطَهر أنه ئها فَسَلَم عَم أََُ صَلَى ركعقيٍ] 

(قَوْلَهُ فيَْبَغِي أنْ لا تَفْسْدَ !2) قَالَ الشّيْحُ إسمَاعِيل وَهُوَ طَاهِرٌ وَالأَوَلُ الْمَجْرُومُ به في كُتْبٍ عَدِيدةٍ 
مُعْتَمَدَةِ. اه. 

(قَولَهُ وَدَكُرَ في التَجِيس إِذَا سَلّمَ إ) هَذًا مَبنٌ عَلَى أَصُولٍ أَحَدُهَا أن التَرتِيبِ في أَدَاءٍ السَجْدَتَينٍ 
ليس بِشَرْطٍ نَانِيهَا أن الْمَمرُوكةَ إذَا قُضِيث الْفُحِقَتْ مَحَلَّهَا وَصَارَتْ كَالْمُوَدَاةٍ في حَلَّهَا تَالِنّْهَا أن سَلَامَ 
السّاهِي لا يِحْرِجَهُ عَنْ خُرْمَةٍ الصّلاةٍ رَابِعْهَا أَنَّ الستَجْدَةَ إذَا فَانَتْ عَنْ حََلََّا لا تُورُ إلا بيّة الْقَضَاءٍ 


وَمَقَ 1 تَفْتْ عَنْ حََلَهَا تجُورْ بدُونٍ نِيّةِ الْقَضَاءٍ وَإِغَا تَفُوتُ عَنْ حَخَلّهَا بتَخَذلٍ رَكعَةٍ كَامِلَةِ وَعَا دُونَ 
الْكَامِلَةِ لا تَفُوثْ عَنْ حَلَهَا لِأنَهُ تحَلُ الرَفْضٍ وَعََامُهُ في التَعارْحَانِيّة وَغَيهَا. 
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يْصَلَ الْمَغْرتَ وَقَدْ سَجَدَ لِلسْنٍَ أولَافَصّلَاةُ الْمَغربٍ فَاسِدَةً لِأنَهُ كبر وَنََى الشّرُوعٌ في صَلَاةٍ 
أخرَى فَيَكُونُ ناقِلَا مِنْ الَْرْضٍ إلى التَفْلٍ إَِامَهَا وَأَمّا إِذَا سَلَّمَ ثم تَذكْرَ أَنَهُ 1 يتم فَحيِب أَنَّ صَلَاتَهُ 
قَدْ فَسَدَتْ وَقَامَ وكبّرَ للَمَغْبِ نيا وَصَلَّى َلَانًا إِنْ صَلَّى رَكْعَةَ وَفَعَدَ قَدْرَ النَسَهُد أَجرَهُ لْمَغْرِبُ 
الْأَوَلْ لِأَنَّ نِّهَ الْمَغْبٍ انبا لا نَصِحٌ بَقِي مجَرَدُ التَكْبيرِ وَذَا لا يُخْرِجْهُ عَنْ الصّلاةٍ اه. 

وَمَسَائِلٌ السّجَدَاتٍ مَعْلُومَةٌ في كُتُب الْقَعَاوَى وَغَيِْهَا فَلَا نُطِيلُ بِلِكْرهَا وَآللّهُ سُبْحَاتَهُ وتَعَالَ أَعْلَمُ 
بالصّوّاب. 


(بَابُ صَلَاةٍ الْمَريض) ذَكَرَهَا عَقِب سُجُودٍ السَهو لِأَنّهَا من الْعَوَارضٍ السَمَاويَة وَالهَولُ عَم مَوْقِا 
لِشْمُولِهِ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَ فَكَانَتْ الَاجَةُ إلى بَيَانِهِ أَمَسنُ فَقَدَّمَهُ وَتَصُوْرْ مَفْهُومِ الْمَرَضٍ ضَرُورِيٌ إذ 
لا شَكَّ أن فَهُمَ لْمُرَادٍ من لَفْظِ الْمَرَضٍ أَجْلَى مِنْ فَهْمِهِ مِنْ فَوْلِنَا مَْىُ يَرُولُ بحُلُولِهِ في بَدَنِ الي 
اغْتِدَالُ الطّبائع الْأَرْبَع ب ذَلِكَ يَخْرِي تَجْرَى التَعْرِيفٍ بِالْأَحْفَى وَعَرَقَهُ في كشن الْأَسْرَارِ بأَنَهُ حَالةُ 
ِلبَدَنِ حَارِجَةٌ عَنْ الْمَجْرَى الطَّبِيَ وَالإضَافَةُ فيه من اب إِضَاقَةٍ الفغل إلى فَاعِلِهِكقام د أو إلى 
عَّهتخريكٍ السب (فَوْلهُ تعَذَّرَ َي ِّمُأ حاف زَادة اْمرْضٍ صَلَّى فَاعِدا يرك وَيَسْجَدُ) 
مَوْلِهِ تعَالى [الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قَِامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُتُويمِم] [آل عمران:191] قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
وَجَابرٌ وَائْنُ عُمَرَ الآيََ َزْلَتْ في الصّلَاةٍ أيْ قِيَامًا إن قَدَرُوا وَفُعُودًا إِنْ عَجَرُوا عَنْهُ وَعَلَى جْنُوجمْ إن 


دن 


عَجَرُوا عَنْ الْفُعُود وََدِيثِ غُمَرَ بْنِ حصَإْنٍ أَخْرَجَهُ الجمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا «قَالَ كائّث بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْت 
الي - صَلَّى الله علي وَسَلّمَ - عَنْ الصّلاةٍ فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - صّلَ قَائِمًا فَإِنْ 1 
نَفْسا إِلّا وُسْعَهَا» ثم الْمُصَبَفُْ - رَحمَهُ الله - أَرادَ بالتَعذَرِ التَعذّرَ الحقيقي بحَيْتْ لَوْ قَامَ سَقَطَ بدَلِيلٍ 
أله عتلف عل التكلر الحكمي وَهُوَ حَوْفٌ زِيَادةٍ الْمَرَضٍ وَاخْتَلَفُوا في لتَعَذّر فقيل ما يُبِيح الْإِفْطَارَ 
وَقِيلَ التيمُمَ وَقِيل بحَيْتْ لو قَامَ سَقَط وَقِيلَ ما يُْجِرْهُ عَنْ الِْيَام حوَائِجهِ وَالْأَصَحُ أن يَلْحَقَهُ صَرَرْ 
بالْقِيَام كَذَا في التَهَايَة وَالْمُجْتَى وَغَيْهمَا وَإِذَا كَانَ التَعَذوُ أَعَمَّ مِنْ الحقيق وَالخَكْمِيَ قَلّا حَاجَةً إلى 


جَعْلٍ التَعَذّر بمَغق التَعَسُرِ وَإِنّهُمْ لا يرِيدُونَ به عَدَمَ الْإِمْكَانٍ كُمَا في الذَّخِيرةٍ 

وف الْمُجْتىَ حَدُ الْمَرَضٍ الْمُسْقِطٍ لِلْقَِام وَالْجْمُعَةِ وَالْمُييح لِلْإفْطَارٍ وَالَيَمُم زِيَادةُ الْعلَةِ أو امْتدَادُ 
الْمَرَضٍ َو اشْيِدَادُهُ أَوْ يجَدُ به وَجَعًَا اه. ا 

َيدَ تَعَذّرٍ الْقِيَام أَيْ جميعه لِأَنّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ متكا أو مُتَعَبَدًا عَلَى عَضّا أو حَائِطٍ لا يرنه إلا 
كَذَلِكَ خْصُوصًا عَلَى قَوْيِمَا َإِنَّهُمَا عََانِ قُدْرَةَ الَْْرٍ قدرَةَ لهُ قَالَ اندُوَاِيُ إِذا قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ 
الْقِيَام يَُومُ ذَلِكَ وَلَو قَدْرَ آيَةِ أؤ تكبيرة ثم يَفْعْدُ وَإِنْ ل يَفْعَلْ ذَلِكَ خِفت أَنْ تَفْسْدَ صَلَائَهُ هَذَا هُوَ 
الْمَذْهَبُ وَلا يُروَى عَنْ أَصْحَايئًا خلافة وَكذا إِذَا عَجَرَ عَنْ الْفُعُودٍ وَقَدَرَعَلَى الانّكَاءٍ وَالِاسْتنَادٍ إلى 
إِنْسَانٍ أَوْ إلى حَائِطٍ أَوْ إلى وَسَادَةٍ لا ينه إلا كَذَلِكَ وَلَوْ اسْتَلْقَى لا يُرِنُهُ وَدَحَلَ تَخْتَ الْعَجْزْ الحُكْمِيّ 
ما لَوْ صَّامَ رَمَضَانَ صَلَى قَاعِدَا وَإنْ أَْطَرَ صَلَّى قَائِمَا يَصُومْ وَبْصَلَّي قَاعِدَا وَمَا لَوْ عَجَرَ عَنْ السُّجُودٍ 
وَقَدَرَ عَلَى الْقِيام فإِنُّ لا يب عَلَيِْ الْقَِامُوَمَا لَوْ صَلّى قَائِمَا سَلِس بَوْلَهُ وَلوْ صَلّى قَاعِدَا لا فَإنَهُ 
يُصَلَي قَاعِدَا بخلافٍ مَا لو كانَ لَوْ قَامَ أو فَعَدَ سَالَ بَوْلهُ وَلَوْ اسْتَلقَى لا فَإنَهُ يُصَلَّي فَاعِدَا ولا 
يَسْتَلْقِي لِأَنَهَا مُسْتَلْقِيًا لا تجُورْ عِنْدَ الاختيَار بحَالٍ كُمَا لا تجُورُ مَعَ الحَدثِ فَاسْتَوََا وَتَامُهُ في الْمُحِيطٍ 
وَمَا لو كَانَ في بَطَِهَا وَلَدَ فأَخْرَحَتْ 

[منحة الخالق] 

[بَابُ صَلَاةٍ الْمَريضٍ] 

(قَولَهُ إذَا كانَ التَعذّرُ أَعَمَ [) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: حَيْتُ أََادَ به الحقيقي لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بمَغقى أَنْ 
يَكُون العم لما قَدْ غلنت: اه. 

قُلت وَلَا يخْمَى ما فيه وَآَلَّذِي يَطْهَرْ أَنَهُ آَنْ أرِيدَ به حَقِيعَتهُ وَهْوَ مَا دَكَرَةُ أَنّهُ مُرَادُ الْمُصَبَفٍ وَتَقَلَهُ في 
الشُرْنْبَاليّة عَنْ الْكَان أَيْ بِحَيْثُْ لَوْ قَامَ سَقَطّ لا يكُونُ الْمْرَادُ مِنْهُ الكَعَسُرُ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَا بُكِنْ 
مَسَقَةٍوَعَلَى ذَلِكَ الْمَعْىَ الْمُرَادُمَا لا يمُكِنْ أَضْلًا فَهُوَ غَيْرْهُ وَإِنْ أَرِيدَ بِهِ غَيْرَ ما أَرادَهُ الْمُصّبَفُ أغني 
الأَعَمّ من الحقيقي وَالخَكْمِيَ فَلَا حَاجَةَ إلى جعْلِهِ بمَعْىَ التَعَسْرٍ كُمَا ذكرٌ الْمُوَلَفْ وَإِنْ أرِيدَ مِنْهُ مَا هُوَ 
لصح أي بن ينْحَقَهُ صر الام لم أن يون مغ المَعسْرٍ تمل (قوْلهُ تَكنا) أي علَى حادم لَه 
كما في الخلَاصّةٍ قُلْت وَيُشْكِلٌ هَدًا عَلَى أَصْلٍ أَبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - من عَدَم اغتبارٍ الْقُدْرَة بالْغَيرِ 
وَقَدْ ذكرٌ الْمُوَلَفُ في مَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَجَدَ مَنْ يُوَضْئَهُ وَل رَوْجَُُ أو غَيْْهَا لا يخرِنهُ التَيهُمُ في طَاهِرٍ 
الْمَذْهَبٍ فَتَقَلَ عَنْ التَجبِيِسٍ هْاكَ أن الْقَرقَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ ما لَوْ وَجَدَ قَوْمَا يَسَْعِين بِمْ في الْإقَامَةٍ 
وَالَّبَاتِ جَارَ لَهُ الصّلَاةٌ فَاعِدَا أنه يَافٌ عَلَّى الْمَرِيضٍ زَيَادَةَ الْوجَع في قِيَامِهِ ولا يَلْحَقُهُ زِيَادَةُ الوجَع 


في الْوْصُوءٍ إِلَا أَنْ يُرَادَ بِالْعيْرِ غَيْرَ الحَادِم كما يُشْعِرُ به مَا تَقَلْنَاهُ عَنْ الخُلاصة تَأَمّلْ وَتَقَدّمَ في باب 


المَيَهُ م مَا يُوَضِّحُهُ فَرَاجِعْةُ. 
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إخدى يَدَيْهِ واف خْرُوج الْوَفْتِ تُصَلَي بيت لا يَلْحَقْ الْوَلَّدَ صَرَرْ لأنّ الجَمْعَ بْنَ حَقّ الله وَحَقّ 
الْوَلَدِ مْكِنٌ كَمَا في التَجِْيسٍ وَمَا لَوْ حَافَ مِن الْعَدُوَ إِنْ صَلَّى قَائِمَا أَوْكَانَ في خِبَاءٍ لا يَسْعَطِيعْ أَنْ 
بُقيمَ صَلْبَهُ فيه وَإِنْ خَرَجَ 1 يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ الطَينٍ وَالْمَطَر أَنَهُ يُصَلَّي فَاعِدَا وَمَنْ به أَذى عِلَِ 
وَهْوَ في طَربقٍ فْحَافَ إِنْ نَرَلَ عَنْ الْمَحْمَلٍ لِلصّلاةٍ بِي في الطّرِيقٍ فَإنَهُ جور أن يُصَلِيَ الَْرَائْضَ عَلَى 
حْمَلِهِ وَكذَا الْمَرِيضُ الرَّككِبُ إِذَا ل يَفدِرْ عَلَى النُرُولٍ ولا عَلَى مَنْ يُنْزِلُهُ بخلافٍ ما لَوْ قَدَرَ عَلَى مَنْ 
نِْلُهُ وَاحْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيمَا إذَا كَانَ يَسْتَطِيعْ الْقَِامَ َو صَلَّى في بَْتِهِ ولَوْ حَرَجِ إلى الجمَاعَةٍ يَعْجَرُ 
عَنْ الْقيَامِ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يخْرْجُ إلى الْجَمَاعَةٍ وَيُصَلَّي فَاعِدا كَذَا في الْوَلْوَاجِيّة وَقَدَمْنَا في باب صِفَةِ الصّلاةٍ 
أنَّ القَمْوَى عَلَى خلافه. 


(فَوْلَهُ وَمُومِيًا إن تَعَذّرَ) أَيْ يُصَلَي مُومِيًاوَهُوَ فَاعِدَ إن تعَدَّرَ الَكُوعٌ وَالسّجُود لِمَا قَدَمَْاهُ وَلأنَ 
الطّعَةَ بحسب الطَقَةِ وف الْمُجْتى وَقَدْ كان كَيْفِيةُ الإِبَاءِ بالرّكوع وَالسُّجُودٍ مُشْتبهًا عَلَى أَنّهُ يكفيه 
بَعْضٌ الانْحناءٍ أَمْ أَقْصّى مَا بْكِنْهُ إلى أَنْ ظَفِت بِحَمْدٍ الله عَلَى لاي وَهُوَ مَا 0 شمن الْأئمّة 
لخَلوَايُ أَنَّ لْمُومِيَ إِذَا حَفَضَ رأَسَهُ للركوع سَيْنَا نم لِلسّجُودٍ جَارَ وَلَوْ وَضَعَ بن يََيْهِ وسَائِدَ صق 
جَبْهَمهُ عَلَيْهَا وَوَجَدَ أَذْنَ الِانْناءٍ جَارَ عَنْ الْإجاءٍ وَإِلَا فلا وَمِثْلُهُ في حقَةٍ الُْمَهَاءٍ وَدكُرَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا 
كَانَ بجَْهمِهِ وَأَنْفِهِ عُذْرٌ يُصَلِّي بالْإِعاءٍ ولا يَلْرَمْهُ تَقرِيب الجَبهَةِ إلى الْأَرْضٍ بِأَقْصَى مَا بمْكِنْهُ وَهَذَا نص 
ف بَابهِ اه. 

إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدَا بركوع وَسُجُودٍ أو بإِيَاءٍ كيف يَفْعْدُ أَمّا في حَالِ التَسَهُدِ فَإِنَهُ يلس كما 
يجْلِمنْ لِلتَسَهُدِ م وَأَمّا في حَالَة الْقِرَاءَةٍ وَحَالٍ الركوع رُوِي عَنْ أبي حَبِيفَةَ أَنَّهُ يِل كَيْفَ ضَاءَ 
من عَِ كراهةٍ إن ضَاء عي ون شا ري نضا على ربع كما في التَشَهد 

وَقَالَ ُقرُ يَفْتشُ رِجْلَهُ البْسْرَى في ميع صَلَاتِهِ وَالصّحِيحُ ما رُوِيَ عَنْ أبي حَيفَة لأنَّ عُذْرَ الْمَرَضٍ 
أُسْقَطَ عَنْهُ الأوكانَ فََذنْ يُسْقِطٌ عَنْهُ اليْئَاتِ أَوْلى كذًا في الْبَدَائع وَف الخُلّاصّة وَالتَجْنِيسٍ والولوالجية 
المَنوَى عَلَى قَوْلٍ رُقَرَ لِأنَّ ذَلِكَ أَيْسَرَ عَلَى الْمَرِيض ولا يَخْمَى ما فِيه بَل الْأَيْسَرُ عَدَمْ التَفييدٍ بكيفيّة 


من الْكيْفِّاتٍ وَالْمَذْهَبْ الْأَوَلْ وَف الخلاصّة وَإِنْ ل يَفْدِرْ عَلَى السّجُودٍ مِنْ جَرْح أَوْ حَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ 
َالْكُلُ سوا ومن صَلَّى وَببْهَتِِ جزخ لا يسقطيغ السشجود عََئِْ 1 يخرو لإِمء وَعَلَيِْ أن يَسْجْدَ عَلَى 
نه وَإِنْ 1 يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ ] يخ ثم قَالَ وني الزيادَاتِ رَجُل بعَلْقهِ جرَاحٌ لا يَفْدِرُ عَلَى السّجُودٍ 
وَيَقُدِرُ عَلَى غَيْهِ بن الْأَفْعَالٍ فَإنهُ يُصَلَي قَاعِدًا بالْإياءٍ اه. 

وَيحَذَا ظَهَرَ أَنَّ 0 أَحَدِهما كَافٍ لِلِيمَاءٍ يما يما وَفِ الْبَدَائع أن الكوع يَسْقْطُ عَمَنْ يَسْقْطُ عَنْهُ السُجُودُ 
وَإِنْ كانَ قَادِرَا عَلَى الكوع اه. 

وَل أَرَ حُكُمَ مَا إِذَا تَعَذَرَ التموغ دُونَ السُجُودٍ وكأَنّهُ غَيْرْ وَاقِع وَفي الْقُنيَة أَحَدَّنْهُ سَقِيفَةٌ لا جُكئهُ 
السُجُودُ يُومِيُ (فَوْلُهُ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَض) أي أَخْمَض مِن رَكُوعِه لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَأَخَدَّ حْكْمَهُمَا 
وَحَنْ عَلِيَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ - أن التي - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - قَالَ في صَّلَاةٍ الْمَرِيضٍ «إِنْ 1 
يَسْمَطِغْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَاً وَجَعَلَ سْجُودَهُ أَخْفَض من دكوعه» وَرُوِيَ عَنْ البِيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
أَنَهُ قَالَ «مَنْ : يَقَدِرْ عَلَى السُّحجُودِ فَلَيَجْعَلْ سُجُودَهُ رَكُوعًا وَرَكُوعَهُ إَِاءً وَالركُوعَ َخْمَضَ من الإجاع» 
كدًا في الْبَدَائع وَظَاهِرْهُ كَمَيِهِ أَنّهُ يَلْرَمُهُ جَعْلُ السّجُودٍ أَخْمَضَ مِن الركُوع حَقٌّ لَوْ سَوَاهُمًا لا يَصِحْ 
ويَدُلُ عَلَيْهِ أَْضا ما سََأي. 


(قوْلَهُ ولا يَْقَعْ إلى وَجْهِهِ سَيْمَا يَسْجُدُ عَلَيْهِقَنْ فَعَلَ وَهُوَ يحْفِضُ رَأْسَهُ صَّعّ وَإِلَا لا) أي وَإِنْ 1 
و 0 

الْمَنْهِيٍ عَنْهُ بمَوْلِهِ تعالَ [ولا تُبطِلُوا أَعْمَالَكُم] [غد: 33] وَأَمًا نفس الرّفْع الْمَذْكُورٍ فَمَكْرُوة صرح 

به في الَْدَائِع وَعَبِْ لِمَا رُوِيَ أن الي - صَلَّى الله َه علَيِْ وَسَلُمَ - دَحَلَ عَلَّى مَرِيض يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ 
يُصَلِي كَذَلِكَ فَقَالَ إِنْ قَدَوتَ أَنْ تَسْجُدَ 


)122/2( 


عَلَى الْأَْضٍ فَاسْجَُ وَِلَا ْم راسك وَرُوي أَنَ عَبْدَ الله بْنَ مود دَحَلَ عَلَى أَخِيه يَعُودُهُ فوَجَذَه 
يُصَّلِي وَيُرْفَعْ إلِيّهِ غود فَيَسْجُدُ عَلِيْهِ فتَرَعَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ مَنْكَانَ في يَدِهِ وَقال هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ لكُمْ 


الشَيْطانُ أؤم بِسُجُودِك وَرُوِيِ أَنَّ ابْنَ عْمَرَ رأَى ذَلِكَ مِنْ ريض فَقَالَ أَتتَحِذُونَ مَعَ الله آبهةَ اه. 
َاسْعَدَلَ للْكرَاعةِ في الْمُحِيطٍ بَِفيه - عَلَيْهِ السَلَامُ - عَنْهُ وَهُوَ يدل عَلَى كرَاهَةٍ اريم وَأَرادَ بحفْضِ 
الرَأْسِ حَفْصَهَا لكوع ثم لِسّجودٍ أَحْمَض مِنْ الركوع حَقٌّ لو سَوَّى ل يَصِحّ كما ذكرَهُ الْوَلْوَامِي في 
فََاوِيهِ وَلَوْ َقَعَ الْمَرِيضُ شَيْنَا يَسْجُدُ عَلَْهِ وَل يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضٍ 1 يِجْرْ إِلّا أَنْ يُحْفِض بِرَأَسِهِ لِسْجُودِهٍ 
أككرَ من ركوعه ثم يرف بيه فيَجْورُ أنه ما عَجَرَ عَن السُجُودٍ وجب عَلَْهِ لَه وَالسْجُودُ عَلَى 
الشَّئْءٍ الْمَرْفُوعَ لَيْس بِالإياءٍ إلا إذَا حرّكَ رأْسَهُ فَيَجُورُ وود الْإِمَاءٍ لا لِوْجُودٍ السّجُودٍ عَلَى ذَلِكَ 
الْشَيْءِ اه. ا 

وَصّحَحَهُ في اللاصةٍ فَيَدَ ِكوْنٍ فَرْضِدٍ الإِمَاء لِعَجْزهِ عَنْ السَجُودٍ إِذ ل كان قَادِرا عَلَى الركُوع 
وَالسَجُودٍ فَرُفِعَ إِلَيِْ شَيْءْ فَسَجَدَ عَلَيِْ قَالُوا إنْكان إلى السَجُودٍ أقرَب مِنْه إلى الْقعُودٍ جَارَ وإِلَا قا 
كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي السَرَاج الْوَمَاحِ ثم إذَا وجِدَ الإِياءُ فَهُوَ مُصّلَ بالإباء عَلَى الْأصّحَ لا بالسْجُودٍ 
عق لا يور الِْدَاءُ من يَرْكعْ ويِسْجدُ به. ْ 


(فَوْلهُ ون تعذَرَ الُْعُودُ ما مُسْعلقِيًا أو على جَنْيه) لأَنَ الطاعة بحسب الاسستطاعةٍ وَالتَحَيْرُ َب 
الاسْتلْقَاءِ عَلَى الْقََا َلِامْطِجَاع عَلَى الجنْب جَوَابُ الكثب الْمَشْهُورَةِ كاهدَايَِ وَشْرُوحهَا وَفي الْقُية 
ريض اطجَع عَلَى جَنْبِه وَصَلَى وَهُوَقَادِرْ على الاسْتلقَاءٍ قِيل يمو والْأَطهرُ أنه لا يجوز وَإِنْ تَعَذّرَ 
الاسْلقَاء يَضْطْحِعْ عَلَى شِقَهِ الم أو الْأنْسرِ ووَجْهُهُ إلى الْقِبْلةِاه. 

وَهَذَا الْأظْهَرُ حَفِنٌ وَالأَظْهَرُ الجوَارُ وَقَدّمَ الْمُصَبَفْ الاسْبَلْقَاءَ لِمَيَانٍ الْأَفْضَّلٍ وَهْوَ جَوَابُ الْمَشْهُورٍ مِنْ 
الرَوَايَاتِ وَعَنْ أي حَبِيفَة أن الْأَفْضَلَ أن بُصَلْيَ عَلَى شِقّهِ الأَمَنِ وَبهِ أَحَدَّ الشَافِعِيْ لَدِيثِ عِمْرَانَ بْنٍ 
خصّيْنٍ السّابِق وَللتَصْريح به في الآية وَلِأَنَّ اسْتَقبَالَ الْقبْلَة يل به وَيَذَا يُوضّعْ في الحَدٍّ هَكَدًا لِيَكُونَ 
مُسْتَقبِلًا للْقِبْلَةِ قأمَا التستلقي بكرن تفيل الشهاء وَإِعا يَسْتَقْبِلْ الْقبْلَه رِجْلَاهُ فَقَطْ وَلَنَا مَا رُوِيَ 
عَنْ عْمَرَ عَنْ الب - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - أَنَّهُ «قَالَ في الْمَرِيضٍ إِنْ 1 يَسْمَطِعْ قَاعِدَا فَعَلَى الْقَمَا 
ُومئ إعاء» ولأ الموج إلى الْقَِْةِ بلقَدْرِ الْمُْكِنٍ فَرْضٌ وَذَلِكَ في الِاستَلْقَءِ لأنَ الما هو تخْرِيك 
الس فَإِذَا صَلَّى مُسَْلْقًِا يََعْ إِمَاؤُهُ إلى الْقِبْلَةِ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الجنْبٍ يَقَعْ مُنْحرِفًا عَنْهَا ولا يجوز 
الاحرافٌ عَنْهَا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورةٍ 

وَقِيلَ إنَّ الْمَرَضَ الَّذِي كَانَ بِعِمْرَانَ بَاسُورٌ فَكَانَ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَسْتَلْقِي عَلَى فَفَاهُ وَالْمُرَادُ في الآية 
الامْطِجَاعٌ يُقَالُ فُلَانُ وَضَعْ جَنْبَهُ إِذَا نام وَإِنْكَانَ مُسْعَلقِيا لاف الْوَضْع في الخد لِأَنُّ لَيْسَ عَلَى 
المت فِغل يِب قؤجيهة إلى الِب يوضع مسْلقيا كان الاسْبالُ في الوضطع 


[سحة الخالق] 

[تَعَذَرَ عَلَيّ الْمَرِيضٍ الركُوع وَالسُجُودُ] 

(قَوْلُُ هذا شَيْءْ عَرَضَ لَكُمْ الِشَبِطَانُ) قَالَ الرَمْلِيُ عِبَارةُ جْمَع الدَّرَايَةِ هَذَا مَا عَرَضَ لَكُمْ به الشبْطَانُ 
وَِبَاَة غَايَةِالْيَانِ وها ا عَرَضَ لَكُمْ به الشَيْطَانُ (قَوْلهُ وهو يَدُلُ عَلَى كراقة التَخريم) أَقُولُ: قَالَ 
في الذّخِيرَةٍ قَِنْ كَانَتْ الْوِسَادَة مَؤْصْوعَةٌ عَلَى الْأَرْضٍ وَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا جَارَثْ صَلَائْهُ فَقَدْ صَّحَّ أَنَّ 
يْتَعْهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِن ذَلِكَ» اه. 

وَهَذَا يُفِيدُ عَدَمَ الْكَرَامَةِ إِلّا أَنْ يُقَالَ الْكَرَاهَةُ فِيمًا إذَا رَفْعَهُ ضَخْصّ آحَرُ كما يُشْعِرُ به مَا ذكَرَُ 
ْمَلَف وَعَدَمُهَا فيمَا إذَا كان عَلَى الْأَرْضٍ ثم ريت الْقُهْستَانِ قَالَ بَعْدَ فَولِهِ ولا يُرقَُ إلى وَجْهِدِ شَيْءٌ 
يَسْجْدُ عَلَْهِ فيه ِشَارٌَ إلى أَنّهُ لو سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَرْفُوع مؤضوع عَلَى الْأَرْضٍ 1 َه ولو سَجَدَ عَلَى 
ُكانِ ذُونَ صَدذرِِ يجُورُ كالصّجيح لَكِنْ لو راد بُومئُ ولا يَسْجْدُ عَلَيْكمَا في الرَاهِدِيّ. اه. 
(فَوْلْهُوَلَو رَقَعَ الْمَريضٌ شَيْنَا إ) أي بَِنْ أَحَدّ بِيَدِهِ عُودًا أؤ حَجَرًا وَوَصَعَهُ عَلَى جَبْتِِ 1 يجْرْ ما 1 
(قَوْلهُ وَفِ السرَاج الْوَهَّاجٍ ثم إِذَا وَجَدَ إِّ) قَالَ في التَهْرِ قَالَ الشّارخ وَكَانَ يَنبَغِي أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ 
لِك الْمَؤْصُوعٌ يَصِحُ الشْجُود عَلَيْه كانَ سُجُودا وَإِلَا فَإِهَاءٌ اه" 

وَعِنْدِي فيه نَطَرْ لأنّ حَفْضَ الرَأْسِ بالركوع لَيْس إِلَّا إعاءَ ومَعْلُوم أنَهُ لا يَصِحُ السّجُودُ دُونَ الرُكوع 
َلوْ كان الْمَؤْضُوعٌ بن يَصِحٌ السّجُود عَلَيْهِ اه. ْ 
وَأَجَاب عَنْهُ في حَوَاشِي سكين بان فَوْلَهُ أن حَفْضَ الرَأْس ل دَغْوَى لا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَأ فَرْقِ بن 
الْمرِيضٍ وَعَبْرِِ حَيْتُ جَعَلَ حَفْضَ الرَأْسٍ لِلرَوع من الصّحيح رَكُوعًا وَمِنْ الْمَرِيضٍ إِهَاء. اه. 

قُلْت بَلَ ما ذكَرَهُ دَغوى لا وَلِيلَ عَلَيْهَا لِأَنَهُ قَدْ مَرّ أَنّ الْمَفْرُوضَ مِنْ الركُوع كما في الْبَدَائِع وأككز 
الكُْب أَضْل الاننَاءِ وَلْميْل وَعَنْ الحاوي لكوع ْنَا الظَّر وَأَمَا ما في الْمُنْةِ أَنَُ طأطََةُ لأس 
َالْمُرَادُ به مَعَ الْنَاءٍ الظّهْرِ كُمَا قَالَهُ الشَيْحُ إبْرَاهِيمُ في شَرْحِهَا كُمَا قَدَمَْاهُ مَبِْسُوطًا في تله وَسَيَْقِ مَا 
يوَضحْهُ فَالْأَوْلَ حَمْل كلام الرَّبْلَعِيَ عَلَى مَا إِذَا وَجَدَ أَدْىَ الْحناءٍ الظَهْرِ لِيَكُونَ رَكُوعًا حَقِيقَةَ فَالئّمَرَة 
صِحَةُ افْدَاءٍ الراكع السَاجدٍ به لِأَنَهُ اِدَاء الْقَائِم بالْقَاعِدٍ الَّذِي يَركعْ وَيَسْجدُ وَذَلِكَ صَجِيحٌ. 


[تَعَذَّرَ عَلَىّ الْمَرِيضٍ لْفُْعُودُ في الصّلَاةُ] 
(قَولَهُ ولَنَا مَا رُوي !ح) قُلْت هَذَا الاستذلال إَِا يُنَاسِبُ ما اسْتَظَهَرَُ في الْقُنِيَة آمل 
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عَلَى النْب وَأَطْلَقَ في تَعَذّرٍ الْقُعُودٍ فَشَمِلَ التَعَذّرَ الحُكْمِيَ كما لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُود وَلَكِنْ برَعٌ الْمَاءُ 
من عَبْئَيِْ فأمَرَهُ الطَِيبُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ يما عَلَى طَهْرهِ وَنَهَاهُ عَنْ الْقُعُودٍ وَالسْجُودٍ أَجْرَأه أنْ يَسْتَلقِيَ 
وَبْصّلَيَ بالِْجاءٍ لِأَنَّ حْرْمَةَ الْأَغصَاءٍ كَحْرْمَةٍ النَفْسِ كذًا في الْبَدَائع وَف الخُلَاصّةٍ وَإِذَا 4 يَفْدِرْ عَلَى 
الود صَلّى مُضْطَجعًا عَلَى فَفَاهُمُمَوَجَها تو الْقبَِْوَأسْهُ إلى الْمَشْرقٍ وَِجْلَاه إلى الْمَغرِبٍ وَفي 
الْمُجتَى وَينبَغِي لِلَمُسْتَلقِي أن يَنْصِب زكْبََيْه إن قَدَرَ حت لا يَمْدُ جلي إلى الْقِبْلَِ وف الْعايَةِ يل 
وِسَادَة َحْتَ رَأْسِهِ حَقّ يَكُونَ سْبَه الْقَاعِدٍ لِيَعَمَكنَ من الْإمَاءٍ بالرّكوع وَالسّجُودٍ لِأَنَّ حَقِيقَة الِاسْتلقَاءٍ 
من الَْصِحَاءَ عَنْ الْإماءِ فكَيْفَ بِالْمَرْضَّى وَاقْتِصَارٌ الْمُصَبْفٍ عَلَى بََانِ الْبَدَلِ ِأْذَركَانٍ اتا أغني 
الْقِيَامَ وَالركُوعَ وَالسُجُودَ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الْقِرَاءَةَ لا بَدَلَّ كَا عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْهَا فَبْصَلَي بَِيْرِ الْقرَاءَةٍ 

وني الْمجَْجى قبل في الْأمِيَ وَلأَخْرّسٍ يِب تخريك السفَةٍ وَاليَسَانِ علي الح وقِيلَ لا يجب وَإِذَا ل 
التَسَهّدِ لِكَوْنٍ الْقُعُودِ مُقَدَّرَا اه. 

وَأَشَارَ يِسْقُوطٍ الْأَوكَانٍ عِنْدَ الَْجْرٍ إل سُقُوطٍ الشَرَائِطٍ عِنْدَ الَْجْرٍ عَنْهَا بالْأولَ فَلَْ كان وَجْهُ 
الْمَرِيضٍ إِلّ غَيْرٍ الِْبْلَةِ وَل يَقْدِرْ عَلَى التَحْوِيلٍ إِلَيْهَا بنَفْسِهِ ولا بع يُصَلَي كَدَلِكَ لِأَنَهُ لَيْسَ في وَسْعِهِ 
إلا ذَلِكَ ولا إِعَادَةَ عََيْهِ بَعدَ الْبْرْءِ في طَاهِرٍ الجوَاب لِأَنَّ الْعَجْرٌ عَنْ تَخْصِيلٍ الشَرَائطٍ لا يَكُونُ فَوْقَ 
الْعَجْزٍ عَنْ تَحْصِيل الْأَرِكانِ وَثَهَ لا َب الْإعَادَةُ فَهَاهَْا َوْلَ كدًا في الْبَدَائِع وَفي الخلَاصَةٍ فَإِنْ وَجَدَ 
أَحَدَا يحول فََمْ يَأمْرْهُ وَصَلَّى إلى غَيْرٍ القبْلَة جَارَ عِنْدَ أبي عاد الانتطاعة بِقُوَة الْغيرِ 
َيْسَتْ بكابتة عِنْدَهُوَعَلَى هَدَا لَوْ صَلَّى عَلَى فِرَاشٍ نس وَوَجَدَ أَحدًا يوَلهُ إلى مكان طاهِرٍ ثم قَالَ 
مريض عَرزَوحَ شه زيابت نجس إنذ كات كال ل زنسط كتقة في : إلا تنكس ون ساعيه له أن يصل 
عَلَى حَالِهِ وَكذًا لَوْ 1 يَتَتَجّسن النَانٍ إلا أَنَهُ يَرْدَادُ مَرَضْهُ لَهُ أَنْ يُصّلَيَ فيه اه. 

وَني الْوَلَوَامجية الْمَرِيضُ إِذَا كَانَ لا يكن الْوْضُوءْ أؤ التَيَمُمُ وَلَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَيَْا أَنْ تُوَضَئَهُ لِأَنَهَا كَلوكَةٌ 
وَطَاعَةُ الْمَالِكِ وَاجِبَةٌ إِذَا عَرِيَ عَنْ الْمَعْصِيّة وَإِذَا كانَ لَهُ امْرَةٌ لا يب عَلَيْهَا أَنْ تُوَضْئَهُ لِأَنَّ هَذَا 
لَبْسَ مِنْ حُقُوقٍ التكاح إِلَا إذَا تَبَرَعَتْ فَهُوَ إِعَائَةُ عَلَى الْبرَ وَالْعَْدُ الْمَرِيضُ إِذَا كَانَ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ 
َعََصا يجب عَلَى مَؤلاة أن يُوََهُ خلا الْمَأة الْمَريصَةٍ حَيْتُ لا يب عَلَى الرؤْج أن يَعََاهَدَهَا لان 
الْمُعَامَدَةَ إِصْلَاحٌ الْمِلْكِ وَإِصْلَاحُ الْمِلْكِ عَلَى الْمَالِكِ وَأَما الْمَرهُ حرَةٌ فَكَانَ إصْلَاحْهًا عَلَيْهَا اه. 
َف المَجنِيِسٍ قَالَ أَبو حَدِيقَةَ في مُعَوَصَيْ لا يَفدِرُ عَلَى مَكان طَاهِرٍ وَقَدْ حَصَرَتْ الّلاةٌ صَلَّى بلجا 


م يُعِيدُ مَا صَلَّى بالْإجَاءِ قَضَاءً لق الْوَفْتِ بِالتَّسَبُهِ وَِعَا يعِيدُ لَِنَّ الْعذْرَ جاءَ مِن قِبَلٍ الْعَبْدِ وَقَالَ 


حَمَدْ لا يُصَلَّي الْمَاشِي وَهُوَ يَْشِي وَلَا السَابِحُ وَهُوَ يَسْبَحُ في الْبَخرِ وَلَا السَائْفُ وَهْوَ يَْرِبُ 
بِالسَيْفٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ مُنَافِيَةٌ ِلصّلاة وَيهَذَا «شغل الي َصَلَى اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَّم - عَنْ صّلاته 
يَوْمَ مَ الْحَنْدَقِ لأَجْلٍ الْقِعَالِ 2 قَالَ الْعَريقُ في لْبَحْرِ إِذَا حَصَّرَّنَهُ الصَّلَاةٌ إِنْ وَجَدَ مَا يَتَعَلّقْ به أَوْ كَانَ 
مَاهِرًا في الميبَاحة بحَيْتُْ يكن الصّلاةٌ بِالْإباءِ من غَبْرٍ أنْ يحْمَاجَ فِيه إلى عَمَلٍ كثير أَفْعرِض عَلَيْه أَدَاءِ 
غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى أَدَاءٍ الصّلّاة» اه. 

َف الْقُْيَة ميض لا يكن الصّلاهُ إلا بأَصْوَاتٍ مِثْلَ أوة وَتَحُوهِ يب عَلَْهِ أنْ يُصَلِيَ وَلَوْ أَععُقلَ لِسَائَهُ 
يَوْمَا وََيْلهَ قَصَلَى صَّلَاةَ الْأَخْرّسِ ثم انْطلَقَ لِسَائهُ لا تْرَمُهُ الْإِعَادَةُ. 


(قَوْلهُ وَإِلَا أَخَرَتْ) أَيْ وَإِنْ ل يَفدِرْ عَلَى الإعاءِ بِرَأسِهِ أُخَرَتْ الصّلاةُ إلى الْقُْرَةِ وف الَايَةِ وَفَوْلُ 

أَخَرَتْ عَنْهُ إشَارَةٌ إلى أَنَهُ لا تَسْقْطُ الصَّلَاةٌ عَنْهُ وَإِنْكَانَ الْعَجْرُ أَكْكَرَ مِنْ يَوْعِ وَلَبْلَةِ إذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ 

الصّحيخ لِأَنَهُ يَفْهَمْ مَضْمُونَ الخطّاب بخلاف الْمُعْمَى عَلَيْهِ اه. 

[منحة الخالق] 

ف مُعوَجَها كْوَ الْقِبْلَةِ وَرأْسْهُ إلى الْمَشْرقٍ !2) هَذَا إِعا يُعصَوَّرُ في ا وَمَا وَالَاهَا با 
جِهَةُ الْمَشْرِقٍِ فَإِنَّ قِِلَتَهُمْ تَكُونْ إلى جهّة الْمَغْزِبٍ وَأَمّا في بلادِنا الشَّامِيّة فلا يُعَصّوّرُ بَلْ إِذَا 

00 عَلَى فَفَاهُ لحو الْقبْلَةِ يَكُونُ رَأْسْهُ إلى الشّمَالٍ وَالْمَغِْبُ عَنْ ييه وَالْمَشْرفُ عَنْ يَسَارِهِ وَعَلَى 

مَا ذُكِرَ فَمَنْ كَانَ في جِهَةٍ الْمَغزِبٍ يَكُونُ الْأَمْرْ فيه عَلَى عَكْسٍ مَا قَالَهُ (فَوْلَهُ َف النَجْبِيسٍ قَالَ أو 

حَنِيقَةَ إح) الظَاهِرُ أَنَّ اْمُرَادَ به الْمَحْبوس كما يُشْعِرُ به آخِرٌ اكلام تَمّل (فَوْلَهُ يَوْمَا وَلبْلَهَ) أنْظْرْ مَا 

قَائْدَةٌ التَقِيبدٍ به. 
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ل فخ ع الإِسْلام وَقَاضِي خَانْ وَقَاضِي غَنيَ ِل أَنَّ الصّحِيحَ هُوَ السُقُوطٌ عَنْ الْكَثْرَةٍ لا القلّة ة وف 
يري وَهُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَةِ وَعَليْهِ المَنَْى وَفي الخُلاصّة وَهُوَ الْمُخَْارُ لأَنَ جرد الْعَفْلٍ لا كفي لِتَوَجْهِ 
0 وَصّحّحَ في الْبَدَائْع وَجَرَمَ به الْولْوَمجِنُ وَصَاحِبْ التَجْدِيسٍ مُخَالِعًا لِمَا في لمْدَايَةِ وَاخْمَارَهُ 


الْمُصَنَفُ في الْكاني وَصَّحَحَهُ في اليَتابيع وَرََحَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بِالْقيّاسِ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ اه. 

وَعَلَى هَذًا فَمَعْقَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - فَلَهُ أَحَقّ ل الْعْذْرِ أَيْ عُذْرٍ السُقُوطٍ وَعَلَى مَا اخْتَارَهُ 
صَاحِبْ الِْدَايَةِ مَغْنَاُ بِقَبُولٍ عُذْرٍ التَأَخِرٍ كا في مِغْرَاج الدَرَايَةِ وَاسْتَشْهَدَ قَاضِي خَانْ با ذَكَرَهُ محمد 
فِيمَن قُطِعَتْ يَدَاهُ من الْورْفْفَنٍ وَجْلاهُ من الساقَينٍ لا صّلاة علَْهِ فَبَتَ أن يحو لعفل لا يفي 
لِتَوَجُهِ الطاب وَرَدَهُ في التَبِينِ بِأَنّهُ لا دَلِيلَ فيه عَلَى السُفُوطٍ لِأنَّ هُنَاكَ الْعَجْرَ مُتَصِلٌ بِالْمَوْتِ 
وَكَلَامَْا فِيمَا إِذَا صّحّ الْمَرِيضُ حَقٌ لَوْ مَاتَ الْمَرِيضٌ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وََ يَفْدِرْ عَلَى الصّلَاة لا 
يَبْ عَلَيِْ الْمَضَاءُ حَىّ لا يَلْرّمَهُ الإِيصاءُ بِهِ فَصَارَ كَالْمُسَافِرٍ وَالْمَرِيضٍ إِذَا أَفْطَرَا في رَمَضَانَ وَمَانَا قَبْلَ 
الْإِقَامَةٍ وَالصّحَةٍ اه. 

نه اغْلَمْ أن ظَاهِرَ مَا في بَعْضٍ الْكُتْبٍ يُوهِمُ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ ثلَانَة أَقْوَالٍ عَدَمْ السُقُوطٍ مُطَلَقًا وَالسُقُوطُ 
مُطْلَقا وَالتَفْصِيل وَلَبْسَ كَدَّلِكَ فَإِنَّ الْمَوَائْتَ إِذَا كانث صَلَاةً يَوْهِ وَلَبْلَةِ أو أَقَنَ فَعَلَيْهِ الْمَضَاءْ بالإخماع 
كما في الْبَدَائِع وَعَاَِ الْيَاِ اح الاختلاف فِيمَا إِذا كرت وَرَاَتْ عَلَى يو وَليْلَةِ ُليْسَ فِيها إلا 
فَوْلَانٍ وَلِأَنَّ قَاضِي خَانْ صّحَحَ التَفْصِيلَ في الْقَعَاوَى وَصَاحِبْ اللِْدَايَةِ صَحَحَ عَدَمَ السُقُوطٍ مُطَلَقًا 
فِيما إذَا برا مِنْ مَرَضِهِ أَما إِذَا مَات مِنْه فإنهُ يَلْقَى الله ولا شَْءِ عَلَيْه اتَقَاقَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ عله 
إذَا كَ يَفْدِرْ في مَرَضِهٍ عَلَى الْإِمَاءٍ بالرَأسِ أمَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ عَجْرِهِ فَإِنّهُ يَرَمُُ الْمَضَاءُ وَإِنْ كَانَ 
الْقَضَاءُ يِب مُوسِعًا لِتَظْهَرَ فَائدَتهُ في الإيصّاءٍ بِالإطْعَام عَنْهُ وف السَرَاج الْوَهَّاجٍ أَنَّ هَذَا الْمَسْأَلَةَ عَلَى 
َْبعَةٍ أَوْجدٍ إِنْ دَامَ به الْمَرَضُ أكترٌ مِنْ يَومِ وَلَيْلٍَ وَهُوَ لا يَعْقِلُ لا يَقْضِي إِجْمَاعًا وَِنْ كان أَقَلَ من 

َو وَلََْةٍ أو يَوْمَا ولَبْلَهَ وَهُوَ يَعْقِلُ قَصَى إِجْماعَا وَإِنْكانَ أكثر وَهُوَ يَعْقِلُ أو أَقَلَ وَهُوَ لا يَعْقِلُ فَهُوَ 
حَنُ الاختبلافٍ وَني الْقُِيَِ ولا فِذيَة في الصّلَاةٍ حَالَة الا خلَافٍ الصّؤم وَلوْ كان يَشْعهُ عَلَى الْمَرِيضٍ 
أَغْدَادُ اكات أو السّجَدَاتٍ لِنْعَاس يَلْحَفْهُ لا يَلْرَمُهُ الْأَدَاءِ وَلَوْ أَدَاهَا بتَلْقِينِ خَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ ينه 
اه. ٠‏ 

(قَْلَهُ و1 يُوم بِعيْبِ وََلِْهِ وَحَاجِبه) وَقَالَ ذُقَرُ بُومِئُ ببحاجبه فإِنْ عَجَرَ فَبعَيْئيْهِ َِنْ عَجَرّ فبِقَلْهِ وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ بعَيْنيْهِ وَقَلبِهِ وَقَالَ الْحْسَنْ يحَاجبِيهِ وَقَلْبِهِ وَيُعِيدُ إِذَا صَّحَّ وَالصّحِيحٌ مَذْهَبْنَا لَدِيثِ عِمْرَانَ 
وَابْنِ عُمَرَ فَإِنْ َ يَسْمَطِغْ الْإِاء بِرأسِدِ فآللَهُ أحق بَِبُولٍ العذرٍ مِنْهُ ولأَنَ فَرْضَ السّجْودٍ تَعلّقَ بالرّْسِ 
دُونَ الْعيْنِ وَالْمَلْبٍ وَالخَاجِبٍ فلا يُنْقَلْ إلَيْهَا كَاليَدٍ وَاغْبَرَا بالصّوْمِ وَالْحَجَ حَيْتْ لا يَنْتَقِلَانٍ إل 
الْقَلْبٍ بِالْعَجْرِ وَف فَتَاوَى قَاضِي خحَانْ الْمَرِيضُ ذا عَجَرَ عَنْ الْإمءِ فَحرَك َأسَهُ عن أبي حديقة أنه 
قَالَ تجُورُ صَلَائهُ وَقَالَ الشّيْحْ الْإِمَامُ أَُو بَكْرٍ حَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ 


[منحة الخالق] 


[1 يَفْدِر المصلي الْمَريض عَلَى الْإِجَاءِ بِرَأسِب] 

(قَوْلَهُ وَرَدَهُ في النَئيينِ إ) قَالَ في الَهْرِ هذا الْمَرْقَ إِثَا يْمَاجُ إِلَبْهِ عَلَى تَسْلِيم أَنّهُ لا صَلَاةً عَلَيْهِ َكِنْ 
َدَمْنا في الطَهَارة تَْجيح الوب بلا طَهَارَةٍ (فَولَهُ أ اغلَمْ (6) أَفُولُ: قد ذكرّ في التَمَارْحَائِبّة بد 
الْمَوْليْنِ السَابقَْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَسْقْطُ مُطَلَقا من غَيْرٍ فَصْل وَإِلَيْهِ مَالَ شمن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيٌ. له. 
(ولُ يبي أن يُقَالَ إن تل |إ1) هكدًا في بَغض انسح ولا شكال فيه وَيُوجَدُ زادة في بَْضها 
وَنَصّها وقد بحَتَ فيد في فح الْقَِيرٍ أن كلامهُم يدل عَلَى ووب الْقَضَاءِ عَلَيِْ ذا 4 يذ عَلَى يَوْمِ 
للا خق يب الأبصاء عله رذا قد وإن 1 بع ينه وَيَزة عله ها فى البذانه ون أله ينيقي أن 
قَالَ 1 قَالَ اَل فول وير علي إل في هذا الْمَحَلِ عَلَطَ الذي في الْبَدائِع م ذا سَعَطَثْ عن 
الصَّلاةُ بحُكُم الْعَجْرٍ فَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ لَقِيَ الله تَعَالَ وَلَا شَيْءِ عَلَيْه لأََهُ 1 يُذْرِكُ وَقْتَ 
الْقَضَاءٍ وَأَمَا إِذَا بَرِىَ وَصّمّ فَإِنْكَانَ الْمَثْرُوكُ صَلَاةَ يَوْمِ وَلَبْلَةِ أو أَقَلَ فَعَلَيْه القَضَاءْ بالإجماع إلى آخر 
مَا فِيهَا فَهَدَا وَارِدْ عَلَى بَْثِ الْكْمَالٍ في فَنْح الْقَدِيرٍ اه. ْ 

السَابِقَةَ هَكَدًا وَمَنْ تأَمّلَ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابٍ في الْأَصُولٍ وَسَيْتقِ أن الْمَجْنُونَ يُفِيقُ في أَنْنَاءٍ الشَفْرِ وَلَوْ 
سَاعَة يمه قَصَاءُ كُلٍ الشَهْر وكدًا الَّذِي جُنَ أو أَغوي عَلَيِْ كر مِنْ صَلَاة يوم وََبْلَةٍ لا يَقْضِي 
وَفِيمَا ذُوتَهَا يَقْضِي الْقَدَحَ في ذِهْيهِ إِيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَى هَذَا الْمَريضٍ إلى يَوْمِ وَلَيْلَةٍحَقٌّ يََْمَ الإِيصّاءُ 
به إن قَدرَ عَلَيِْ بطَرِيقٍ وَسُفُوطَه إنْ زد م ريت عَنْ بَعضٍ الْمَسَايخ إِنْكانَث الْقوَائتُ أكثر مِنْ يم 
وَلَْلَةِ لا يَبْ عَلَيْه الْمَضَاءُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَنَ وَجَب فَالَ في الْيَتابيع 1 الصَّحِيحٌ اه. 

كلام القنح فأَنت تَرَاهُ ماش عَلَى ما صَحَحَهُ قَاضِي خَانْ غَيْرَ أن فِيدُ أن مَا ذُونَ الأخكر يرم 
قاو ذا قَدَرَ علي َو بلإءِ ون َيِه يَلرمُُ الإيصّاء به وهُوَ ماب لْمْلَفُ وَليِسَ في 
كلامهخ مَا يَُانِ ذَلِكَ قَوْلُهُ في الصّحِيفَةٍ الي بَعْدَ هَذِه وَعَدَمْ كرَاهَةٍ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ هَكَدَا هُوَ في 
نُسْحَة الْمُحَيَيَ وَلْبَغنَهُ تَبَعَا ًا وني بض النُسَخ سَاقِط وَعَلَيْهِ ظَهُورُ الْمَغْق تأَمَلْ اه. مُصَحَحَهُ. 


)125/2( 


لا يجوز أنه 1 يُوجَذ نه الْفِغل اه.. 
فَعَلَى هَذَا حَقِيقَةُ الإِمَاءِ إِعَا هي طَأَطَأَةُ الرّأس. 


(قَْلَهُ وَإنْ تعَذَّرَ الكوع وَالِسّجُودُ لا الْقَِامُ وم فَاعِدًا) لِأَنَ ركُيّة الام لِلتَوَضّلٍ به إلى السمَجْدَةٍ لِمَا 
فيهًا مِنْ مَايَة التَعْظِيم وَإِذَا كان لا يَتَعَقَبُهُ السَّجُودُ لا يَكُونُ ركنا فَيَتَحَيّرُ وَالْأَفْضَّلْ هُوَ الإِمَاءُ فَاعِدًا 
ِأَنَهُأَشبَه بِالسّجُودٍ ولا ُرَدُ صَلَاةٌ الَارةٍ حَيْتُ 1 يَلرَنْهُ َه سْقُوط الْقِّام بِسَبَبِ سُقُوطٍ السّجُودٍ لذن 
صَلَاةَ الجَارَةِ َيْسَتْ بِصّلاةٍ حَقِيفَة بَلْ هي دُعَاءُ وَف الْمُجْتَى وَإِنْ أَوْمَاً بالسّجُودٍ قَائِمًا َ يجزهِ وَهَذَا 
أَحْسَن وَأَفَيَْ كما لَوْ أَوْمَاً بالتكوع جَالِسًا لا يَصِحُ عَلَى الْأَصّحّ. اه. 

وَالظَهِرُ من الْمَذْهَبٍ جَوَارُ الِْمَاءِ يما فَائِمَاوَقَاعِدًاكمَا لا يخَى وَدكَرَ الْلوَاجِئُ في فعَاوِهِ وجل به 
جرح إِنْ صَلَى بالإياءِ قَائِمَا لا يَسِيلُ جُرْحَهُ وَإِنْ ركع وَسَجَدَ يَسِيلْ جره يُصَلَي قَائِمَا وَبُومئُ للرّكوع 
يخِلِسن وَيُومِْ لِسّجُودٍ لِيَكُونَ أَدَاءْ الصّلَاةٍ مَعَ الطَهَارَة فَِنْ 1 يَفْعَلْكَدَلِكَ وَصَلَى قَائِمَا هَكَذًا 
وَبُومئُ إباءَ لا تَجُورُ صَلَاثهُ لِأَنّ الإباء لِلسّجُودٍ جَالِسًا أَفْرَبُ إلى حَقِيقَةِ السّجُودٍ اه. وَأَوْمَا بالحَمْزِ 
كدًا في السرَاج الْوَمّاح. 

(فَوْلُهُ وَلَو مَرِضَ في صَّلَاتِهِ يُتمُ بها قَدَرَ) يَعْني فَاعِدًا يَرْكُعْ وَيَسْجُدُ أو مُومنًا إِنْ تَعَدَّرَ أو مُسْتَلْقِيًا إن 1 
يَفْدِرْ لِأَنهُ ناءْ الذي عَلَى الأغلّى فَصَارَ كَالِاْتدَاءٍ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَهُ إذَا صَارَ 
ِل حَالَةِ الإمَاءٍ يَسْتَفْيِلُ الصّلاةً لِأنَّ كرِمتَهُ الْعَقَّدَتْ مُوحِبَةَ لكوع وَالسُجُودٍ قا تَجُورُ بِدُونِمَا وَوَجْهُ 
الْمَشْهُورٍ أَنَهُ إِذَا بَى كَانَ بَعْضُ الصّلاة كاملا وَبَعْضًّا تاقصًا ذا اسْتَفْبَلَ كَانَثْ كُهَا تاقصّةً فَلَدنْ 
يودي بَعْضَهًا كاملا أؤل وَهْوَ الصّحِيخ (فَوْلَهُ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدَا يَرْكعُ وَيَسْجُدُ قَصّحّ بَىَ وَلَوْ كَانَ 
مُومِيًا لا) أي لَو كانَ يُصَلَي بالْإِجَاءٍ قَصّحَّ لا يبْني لِأَنَهُ لا يجُورْ اقْتدَاءُ الراكع بالْمُومِي فَكُذَا الْبنَاءُ 
يجو افِْدَاءُ الْقَائم بِالْقَاعِدٍ الذي يرع وَيَسْجْدُ خِلائًا لِمُحَمَدٍ كما سَبَق فيد يكؤنه صَلّى بالإجاءٍ 
ِأَنَُ َو كَانَ افْتَمَحَهَا بالْإِهاءِ م قَدَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ بالْإِمَاءٍ جَارَ لَهُ أَنْ يتما لِأَنَهُ 1 يُوَدِ ركنا 
بِالْإباءِ وَإِعَا هُوَ يجرَدُ ترم قلا يَكُونْ با الْقَوِيَ عَلَى الصّعِيفٍ وَأَشَارَ إِلَ أَنهُ لو كانَ يُومِىُ مُضْطَجعًا 
قَدَرَ عَلَى الْمُعُودِ وَكَ يَفْدِرْ عَلَى اليكُوع وَالسّجُودٍ فَإنَُ يَسْتَأَنفُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأنَّ حَالَةَ الْفُعُودِ 
أَقْوَى فَلَا يِجُورُ بَاؤُهُ عَلَى الصَّعِيفٍ. 


(قَوْلهُ وَللمُمطَوْع أن يَتَكى عَلَى سَئْءٍ إِنْ أغيَا) أَيْ تعب لِأَنَهُ عُذْرٌ أَطلِقَ في الشَيْءِ فَشَمِلَ الصا 
وَاخحائِط وَأَضَارَ إلى أن لَه أن يََْْ أَيْصًا عند أي حَدِقَة وعِنْدَهًُا لا يخ لَه القعود لا إِذَا عَجَرَ لِمَا مر 
مِنْ قَبْلْ وَقَيّد بمَْلِهِ إنْ أَغيًا لِأنَّ الانكاءَ مَكْرُوةٌ بِعبْرٍ عُذَرٍ لِأَنَهُ إسَاءَة في الأب وَفِيه الخيلافٌ 
لْمَشَايخْ وَالصّحِيخ كَرَاهَنُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعَدَمُ كرَامَة الْقُُودٍ من غَيْرٍ عُذْرٍ عِنْدَهُ. 


[صَلَّى في فُلْكِ قَاعِدًا بلا عْذْرِ] 

(فَوْلَهُ وَلَوْ صَلّى في فُلْكِ فَاعِدَا با عُذْرٍ صَّحَ) يَعْني صَلَّى فَرْضًا قَاعِدَا با عُذْرٍ صّحَتْ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ وَقَدَ أَسَاءَ كما في الْبَدَائع وَقَالَا لا ينه إلا من عِلّةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَفْدُورٌ عَلَيْهِ قلا يُْرَكُ وَلَهُ أن 
الاب فِيهَا دَوَرَانُ لأس وَهْوَ كاْمُحََّق الآن أَنَّ اليم أَفْصَل لِأَنّهُ أَنْعدُ عَنْ شْبْهَة لحلاف وَاخْرُوجُ 
َفْصَلْ إِنْ أمكتة لِأَنَهُ أنكن لِقَلبهِ وَالخَافٌ في غَبْرِ الْمَرْبُوطَة وَالْمَرْبُوطَةُ كالشّط هُوَ الصّحِيحُ كُذَا في 
الِدَايَةِ وَهُوَ مْمَيدٌ بالْمَرْبُوطَةِ بالشّط أَمَا إِذَا كَانَتْ مَرْبُوطَة في بخَةِ الْبَخْرٍ فَالْآَصَحُ إِنْكَانَ الرَيحْ يرَكُهَا 
شَدِيدًا فَهِيَ كَالسَائرَة وَِلّا فَكَالْوَاقِمَِ م م ظَاهِرُ الْحدَايَةِوَالبهَايَة وَالِاِختِيَارٍ جَوَارُ الصّلاة في الْمَرْبُوطَةَ في 
الشّطّ مُطْلََا وف الإيضّاح فَإِنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةَ في الشّط وَهِيَ عَلَى قَرَارٍ الْأَرْضٍ فَصَلَّى قَائِمًا جَارَ 
لِأنَّهَا إذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ فَعلَى هَدَا !1) أَقُولُ: هذا با يدُلَ عَلَى أَنّ يحرَدَ طَأْطَةٍ الرَأس لا تَكُونُ رَكُوعًا وَإِلّا لَسَمَؤه 
كُوعًا وَافْمَصَرُوا عَلَى ذكر الْإباءِ لِلسجُودٍ فَلَا بْدَ في الّكوع مِن الْجنَاءٍ كما مَرّ وَإِلّا فَهُوَ إِهَاءً. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفُ أَوْمَاً َاعِدَا) قَالَ في النَهرِ هذا أَؤْلى مِن فَوْلٍ بَعْضِهِمْ صَلَّى فَاعِدًا إِذْ يُفمَرَضٌ عَلَيْهِ نْ 
يَقُومَ لِلْقرَاءَةٍ فَإِذا جَاءَ أَوَانُ لكوع وَالسُّجُودٍ أَوْمَاً فَاعِدًا. اه. 

قُلت: وَمُقْمَضَاهُ افتراضُ ليترت أَيْضًا وَ1َ أَرَ مَا ذكْرَهُ في شَيْءٍ مِنْ الْكُنُبِ التي عِنْدِي مِنْ 
فتَاوى وَشْرُوح وَغَيْهَا بل َل كُلّْهُمْ ميقو متِقُونَ عَلَى سْقُوطٍ رَكبِيّة ايام وَإنْ سَرْعِيَئُهُ ِلتَوَصُلٍ إلى السُّجُودٍ 
عَلَى أن الْمُعُودَ قَِامٌ من وَجِْ وَلِذَا جَوَرُوا اقِْدَاءَ الرّاكع السَاجِدٍ بالْقَاعِدٍ وَبمنْ عَبَرَبِقَوْلِهِ صَلَّى قَاعِدًا 
يُوئ إِعاء الْقدُورِيَ في الْمُحْمِصَرٍ وَصَاحِب الِدَايَةِ في كتايه الا وكاب ُحَارَاتِ النوَازلٍ وَهِي عبار 
الْكَرْخِيَ أَيْضاكُمَا في السِّرَاج بَل يَلْرَمْ من كلامه أَبْضًا أَنْ لا يَسْقْط الّكُوعٌ عَنْهُ إذَا عَجَرَ عَنْ السُجُودٍ 
فَمَطْ أنه يُكنة 0 قَائم كَالْقرَاءة مَعَ أَنَهُ يَسْقُطُ عَنْهُ كُمَا مَوّ عَنْ الْبَدَائع وَبَعْدَ هَذَّا فَإِنْ كَانَ مَا 
ذَكَرَُ مَنْقُولًا فَهُوَ مَقْبُولُ وَِنْ كانَ قَالَهُ قِيَاسًا عَلَى ما إِذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ الْقِيّامِ حَيْتُ يَلَرَمْهُ وَتلرَمهُ 
الْقرَاءَةُ فيه َالْمَدْقُ جَلِيٌّ | يكْنَى فَلَيْرَاجِعْ 


و 
0-3 


(فَولهُ وَآَسَارَ إلى أنَهُ إ) قَالَ في النَهِر في هَذِه الْإِسَارَةِ نظَر فت 
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سْتَقََتْ عَلَى الْأَرْضٍ فَحْكْمُهَا حُكُم الْأَرْضٍ فَإِنْ كائث مَرْبوطَة وَبْكِنْهُ الْخُرُوجُ 1 تَجْرْ الصّلَاةٌ فِيهَا 
لِأَنَهَا إذَا 1 تَسْتَقرٌ فَهِيَ كَالدَّابَةِ بد بخلافٍ مَا إِذَا اسْتَقَوَتْ فَإِنَهَا حِيَئِذٍ كَالسَرِبرِ وَاخْمَارَهُ في الْمُحِيطٍ 
وَالْبَدَائع وف الخلَاصَةٍ وََحْمَعُوا أَنَهُ َو كَانَ بحَالَةِ يُدَوَرُ َأَسَُ لَوْ قَامَ تَجُورُ الصَّلَاةُ فيا فَاعِدَا وَأَادَ 
بالصّلاةٍ فَاعِدَا أن تَكُونَ يركوع وَسُجُودٍ لِأَنّهَا َو كاتث بِلإِمَاءٍ لا تجو اتَقَاقًا لِأَنَهُ لا عذْرَ وَأَطَلَمَهَا 
فَشَمِلَ مَا إِذَا كان مُنْقَرِدًا أؤ ماع فَلَوْ افْمَدَى بِهِ يَجْلٌ في سَفِيئَةٍ أُخْرَى ع السَفِيتَتَانٍ 
مَفْرُونََيْنِ جَارَ لِأنَّهُمَا بالافْترانٍ صَارََا كَسَيْءٍ وَاجِدٍ وَإِنْ كَانََا مُنفَصِلتَيْنِ 4 يج أن كَل ما بَْتهُمَا 
نل النَهْرِ وَذَلِكَ يمْنَعْ صِحَةَ الِاقْتدَاءٍ وَِنْكَانَ الْإمَامُ في سَفِيئَة وَالْمفْمَدُونَ عَلَى الْحَدّ وَالِسَفِيئَة وَاقِفَة 
بَيِنَهُ وَبَيْتَهُ بَيْنَهُمْ طَرِبقٌ أَوْ مِقَدَارْ َِرِ عظِيم 4 يصح اقْتَدَاوُمْ هُمْ به لنَ الطريقَ وَمَثْلَ هَذَا النَهْرِ 
َنَعَانِ صِحَدَ ا وَمَنْ وَقَفَ عَلَى أَطْلَالٍ السفيئة يَفْمَدِي 0 في السّفيئة صّحّ اقَبِدَاؤُهُ إلا أَنْ 
يَكُونَ أَمَامَ امام لِأنّ السَفِيئَة كَالَْيْتِ وَاقَتِدَاءُ الْوَاقِفٍ عَلَى السَطْح بمَنْ هُوَ في الْبَيْتِ صَحِيحٌ إِذَا 1 
يَكْنْ أَمَامَ الإمَام وَلَا يخْمَى عَلَيْهِ حَالُهُ كَذَا هَاهْنَا كُذَا في الْبَدَائع وَقَيَدَ بِعَوكِ دافام لِأَنَهُ لَوْ تَرَكَ اسْتَقْبَالَ 
وَجْهِه إلى الْقبْلَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ لا يجْنهُ في فَوْهِمْ حمِيعًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَفِْلُوا بوَجْهِهِمْ الْقِبْلَهَ كُلَّمَا 
دَاوَتْ السّفيئَةٌ يحَوَلُ وَجْهَهُ وَجْهَهُ إِلَيْهَا كذَا في الْإسْبِيجَايَّ. 


فَإِنْ كانت بَيْنَهُ 


36 
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(قَوْلَهُ وَمَنْ جنّ أو أَغْمِيَ عَلَيْهِ حمس صَلَوَاتِ قَصَى وَلَوْ أَكْترَ لا) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقيَاسْ أَنْ 
قَضَّاءَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَب الْإِغْمَاءَ وَفْتَ صَّلَاةٍ كاملَةٍ ة لِتَحَقُق الْعَجْزٍ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْمُدَةَ | 
طَالَتْ كَثْرَتْ الْقَوَائْتُ فَبُحخْرَجٍ الا ودر قفارت تقددا افير حرج 1 
ِأَنَهُ يَدْخُلُ في حَدّ التَكْرَارٍ وَامجُنُونِ كَالإِعْمَاءٍ عَلَى عَلَى الصّجيح وَفِ تحير الْأُصُولٍ الجُنُونُ يَُاف شَرْط 


اما 


الْعبَادَاتِ وَهِي التيّهُ فا تب مع الْمُمْتَدَ منْهُ مُطْلَقًا لِلْحَرَج وَمَا لا يعد طَارنَا عل كَالتَومِ مِنْ حَيْتُْ 


إِنّهُ عَارضٌ بْنَعُ فَهُمَ الخطّاب رَالَ قَبْلَ الامْتدَادٍ وَلأَنهُ لا يَنْفِي أَصْل الْوْجُوب إِذْ هُوَ بِالّمّةِ وَهِيَ لَهُ 
حَىٌّ وَرِتَ وَمَلَكَ وَكَانَ أَهلَّا لِلنَوَابٍ كَأَنْ نَوَى صَوْمَ الْقَدِ فَجْنّ فيه تمْسِكا كُلَّهُ صَمَّ فَلَا يَقْضِي لَوْ 


أَقَاقَ بَعْدَهُ اله. 


قَيّدَ بالجنُونِ وَالْإِغْمَاءٍ لأَنَّ النَوْمَ لا يُسْقِطْ مُطْلَهَا حَىٌّ لَوْ نَامَ أكقرَ مِنْ يَوْمِ وَلَْلَِيَقْضِي لَوْ أَقَاقَ 
بَعْدَهُ اه. 
قَيّدَ بالجنُونِ وَلَبَْهَ غَالِئَا فلا يحْرَحُ في الْقَضَاءٍ بخلاف الْإِعْمَاءٍ لِأَنَهُ مما يمَعَدُ عَادَةَ وَقَيَدَهُ بدَوَام الْإِعْمَاءٍ 


لأَنّهُ إِذَا كان يُفِيقٌ فِيها فَإِنَهُ يَنَظْرُ فَِنْ كَانَ لإقَاقَهِ وَفْتْ مَعْلُومُ مِثْلُ أَنْ يَف عَنْهُ الْمَرَض ضُ عِنْدَ الصّبْح 


قلا فَبْفِيقَ قَلِيلّا َه يُعَاودَهُ فَبُعْمَى عَلَيْهِ تعمَبَرْ هَذِهِ الإقَاقَةُ فَيَبْطُلْ مَا قَبْلَهَا مِنْ حُكُم الإِعْمَاءِ إِذَا 
كان أَقَنَ مِنْ يَوْهِ وَلَْلَة وَإِنْ ل يَكُنْ لإقَاقَعِهِ وَفْتْ مَعْلُومٌ لكِنّه يُفِيقُ بَغْتَهَ فيَتَكُلمْ بكلام الْأَصِحَاءٍ م 
يُعْمَى عَلَيْهِ فَلَا عِبْرَةَ يحَذِهِ لْإقَاقَةٍ قَه أَطْلق ف الْإِعْمَاءٍ وَامجُنُونِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بسَبّب ب فْرَعَ من سَبْع 
أو حَوْفٍ مِنْ عَدُوَ قَلَا يب الْقَضَاءْ إِذَا امْعَدَّ إِْمَاعًا أن الحؤفَ بسب صغْنٍ قله وَهُوَ مَرَضٌ إلا 
أَنَهُ يرد عَلَيِْ مَا إِذَا وَآلَ عَفْلُهُ باحر أو أَغْمي عَلَيْهِ بِسَبَبِ شرب الْبَنْجٍ أو الدَوَاءٍ فَإِنَهُ لا يَسْقْطُ عَنْهُ 
الْمَضَاءُ في الْأَوّلِ وَإِنْ طَالَ اتَقَاقَا لِأَنَهُ حَصّل با هُوَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُوجِبُ التََحْفِيفَ وَيَذَا يَمَعْ طَلَاقُه ولا 
سقط أبْضًا في لذت عِندَ أي حَنِيقَة أن النّصنّ وَرَدَ في إِغْمَاءٍ حَصّل بَآفةٍ مَاويَةِ ا يَكُونُ وَارِدًا في 
ا ل 

وَقَالَ ُحَمَدُ يَسْقْطُ الْقَصَاءْ إِذَا كَثْرَ لِأَنَهُ إِعا حَصّل با هُوَ مُبَاحْ كذ في الْمُحِيطٍ وَشْمْلَ مَا إِذَا كَانَ 
لجُنُونُ أَصْلِيًا كمَا إِذَا بَلّعَ تَجنُونَ وَرَالَ وَهْوْ قَوْلُ مُحَمّدٍ فَالْعَارضٌ وَالْأَصْلِيُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ في سُقُوطٍ 
الْقَضَاءٍ إِذَا كَثْرَ وَعَدَمِهِ إِذَا قَلَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ الْأَصلِيْ كالصّبًا قلا قَضَاءَ مُطْلََاكذًا في السرَاج 
الما وَقَيّدَ بالصّلاة في تَسْويةِ الجنُونٍ بالإغْمَاءٍ أن بيْتَهُمَا ْ 
[منحة الخالق] 

يمْكِنْ تَصحِيحْهَا بِتَقيِيدٍ فَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُومًِا بالَالٍ السَابِقَة أَيْ وَلَّوْ كَانَ يُصَلَي فَاعِدًا مُومِيًا فُتَدَبَرهُ 


لبر اد ل عر ل اد بيار العاادة] 

(فَوْلَهُ فَإِنْ كائث مَرْبُوطَةٌ وَبْكِنْهُ الخْرُوجُ 1 تَجْرْ الصّلَاةٌ فِيهَا) وَعَلَى هَذًا يَنْبَغي أَنْ لا تَجُورَ الصّلَاةُ فيهًا 
إِذَا كَانَتْ سَائِرَةَ مَعَ إمْكَانٍ الْخُرُوجٍ إلى الْبَرَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اناس عَنْهَا غَافِلُونَ كذَا في شَرْح الْمُنْيَةِ 
(َوْلُهُ عَلَى الْدِّ) قَالَ الرَملِنُ اد شَاطِىٌ التَهْرِ اه. وَهُوَ بكسْر اليم كما في ابْنِ أَمير حَاجٍ عَلَى 
المُنيَة. 


د 


7 ور 


(قَوْلَهُ فلا تب مَعَ الْمُمْتَدٌ منهُ مُطْلَقَا) أي سَوَاءْ كان أَضِليًا أو عَارِضًا بَعْدَ البُوغ (قَوْلُهُ إلا أَنَهُ يُرَدُ 
عَلَيِْ إل) أَقُول: هَذَا الكلَامُ هُنا غَيْرُ تحَرّرٍ لَِنَهُ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ م مِنْ التَعْلِيلٍ لا وُرُودَ لِمَا ذَكِرَ أَصْلًا نَعَمْ 
يُرَدُ ظَاهِرًا مَا إذَا كَانَ بِسَبَبٍ فَرَّع من سَبْع أو حَوْفٍ من عَدُوَ لِأنَهُ يُعوَهُمْ فيه أَنّهُ | يَخصل بَآقَةٍ سمَاويةٍ 
قلا يَكُونُ با وَرَدَ فيه النَصُّ فَيْجَابُْ بِالْمَنْع لِأَنَّ سَبَبَهُ الْقَرِبِ ضَعْفُ الْقَلْبٍ وَهُوَ مَرَضْ لَيْسَ مِنْ 
صُنْع الِْبَادِ 
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َرْقَا في الصّؤم فَإنَهُ إذَا أَغمِي عَلَيْهِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَصَانَ حَقٌّ مَصّى رَمَصَانُ كُلّهُ ث أقَاقَ فَإنهُ رمه 
قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَوْ جُنٌّ قَبْلَ رَمَضَانَ وَأَفَاقَ بَعْدَمَا مَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ لا يَلْرَمْهُ قَضَاءْ الصّوْمِ كما 
سيق بََائْهُ إن شَاءَ الله تَعَالى وَظَاهِرُ كلامه أَنَّ الْأكثريّة مِنْ حَيْتْ الصَّلَوَاتُ فَإِنَّ الأكرَ مِنْ حَمْسِ 
صَلَوَاتِ سِتٌ فَأَكْكرُ وَهْوَ فَوْلُ ُحَمّدٍ وَرِوَايَةُ عَنْ أي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَصّحُ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَهُوَ رِوَاية 
عَنْهُ أَيْضًا الْعبْرَةُ لِلزَيادَةِ من حَيْتْ السَاعَاتُ وَفَائدَنُهُ تَطْهَرُ فِيمَا إِذَا أَغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزَوَالٍ فَأقَاقَ مِنْ 
الْعَدِ بَعْدَ ارال فَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا يِِبْ الْقَضَاءُ وَعِنْدَ ُحَمَدِ يجَبْ إذَا أََاقَ قَبْلَ خُرُوج وَفْتِ الظَفرٍ 
وَآللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب وَإلَيِْ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُْ. ْ 


(باث سُجُودٍ القلاوّة) 

كان من حَقّ هَدَا الْبَابٍ أَنْ يَقْرِنَ بِسُجُودٍ السَهْوء لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا سَجْدَةٌ لَكِنْ لَمَا كَانَ صلا 
الْمَريض بِعَارِضٍ تَمَاوِيَ كالسهو وَأَخْقَنْهَا الْمَُاسِبَة به فتَأخُرَ سْجُود التلاوَةِ صَرُورَة وَهُوَ مِنْ قَبِيلٍ 
إِضّافَةٍ الحكُم إلى سَبَِهِ وَإِعَا 4 يَف سُجُودُ الَلَاوَةٍ وَالسّمَاع بََائَا سَبَبَنِ؛ٍ لأنّ المسَمَاعَ سَبَْبْ أَيْضًا لِمَا 
أن اليَلَاوَةَ لَمّا كَانَتْ سَبَبا لِلسَمَاع أَيْضًا كَانَ ذِكْرُهَا نشي عَلَى السَمَاع مِنْ وَجْهِ فَاكُثفِي به وَفٍ 
إضَاقَةٍ السُجُودٍ إل اليِاَةٍ سا إل أنه ذا كتبها أؤ تهَجَاها لا يب عَليْهِ سجود, ولا تفشة 
الصّلاة بالمْجَاءِ؛ ِأَنَّهُ مَؤجُودٌ في الْقرْآنِ وَسَرَائِطهَا سَرَائِطُ الصّلاة إلا المَخرِعَة؛ لأنهَا موحد الْأفعَالٍ 
الْمخَْلِفَِ وَل يُوجَد وَرَكْْهَا وَضْعْ الْبْهَةِ عَلَى الْأَرْضٍ أو ما يَقُومْ مَقَامَهُ مِنْ الكوع كما ساني أو من 
الْإِمَاءٍ لِلْمَريض أَوْ كَانَ ركبا عَلَى الدَابَّةِ في السَفَرِ وَتلَاهَا أو سمعَهَاء وَالْقِيّاسُ أَنْ لا يجْزِئَُ الْإِيمَاءُ عَلَى 
الَالَة؛ لِأَنهَا وَاجبٌَ فلا يجوُ أَدَاوْها عَلَى الراجلة من غَبِ عُذْرِ لكِنّهُمْ استخسئوة؛ لِأنّ اللا فر 
دَائمُ بمَنِلٍَ التَطوع فَكَانَ في اشْيراطٍ التُرُولٍ لَهُ حرَجٌ بخلافٍ الْفَرْضٍ وَالْمَندُورٍِ وَمَا وَجَب مِنْ السَّجْدَةٍ 
عَلَى الْأَرْضٍ لا يِجُورْ عَلَى الاب وَمَا وجب عَلَى الدَابَّةِ يجُورْ عَلَى الْأَرْضِء لِأَنَّ مَا وَجَب عَلَى الْأَرْضٍ 
وَجْبَتْ تَامَةَ قلا تَسْقْطٌ بِالْإِمَاءِء وَلَوْ اها عَلَى الدَابَةِ قَترَلَ ثّ ركب فَأَدَاهَا بِالإبمَاءٍ جَارَ وَيُفْسِدُهَا مَا 
يُفْسِدُ الصّلاةً مِنْ الْحَدَثِ الْعَمْدِ وَالْكَلَام وَالْمَهْمَهَدَ وَعَلَيْهِ إعَادَتْهَاكُمَا لَوْ وُجِدَثْ في سَجْدَةٍ الصَّلَاقِ, 
وَقِيلَ هَذَا عَلَى فَوْلٍ محَمَدِ؛ لِأَنّ الْعبْرَةَ عِنْدَهُ لَِمَام الزن وَهْوَ الرَفْعُ وَ1ّ يحص بَعْدَهُ فَأمًا عِنْدَ أبي 
يُوسُفَ فَمَدْ حَصّل قَبْلَ هَذِهٍ الْعوَارضِء وَالْعبْرمُ عِنْدَهُ للَوَضْع فَيَنْبَغِي أَنْ لا يُفُسِدَمَاء وَفي الخَانيّة أنَهَا 
تُفْسَدُ عَلَى طَاهِرٍ الاب ايقَافًا إلا أنه لا وُصُوء عَلَيْهِ في الْقَهْمَهَةَ وكذًا اذَه الْمَرةٍ لا تُفْسِدُهَا كما 


في صَلاةٍ لتر وَلَوْ ام فيا لا ُنَْقَضُ طَهارئَُ صلب علَى الصّجيح وَسَيأتٍ بَقِيُّأحكامِهًا. 
(َوْلَه جب بأرِعَ عَشْرَةَ آبَة) أَيْ تحب سَجْدَةُ الََاوَةِ بسب تلاوةٍ آي من أَبعَ عَسَرََ آية في أَرتع 
عَشْرَةَ سُورََ وهِي: الْأَعْرَافُ في آخِرها وَالرَعُْ وَالنّحْلٌ وَبتي إِسرَائِيلَ وَمَرتم وَالْقُولَ من الح وَالْفُرْقَانُ 
وَالئَمْلُ والم تَنْزِيلُ وص وحم السَجْدَةٌ وَالئَجُمُ وَالِإنْشِفَافَ وَالْعَلَقْ هَكَذَا كيب في مُصْحَفٍ عْثْمَانَ وَهُوَ 
الْمُعتَمَدُ فَهِيَ أَرْبعُ في التَصْفِ الْأَوَلٍ وَعَشْرٌ في التَضْفٍ الآخر, وَإعا كائث وَاجِبَة لِقوْلِهِ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ سِعَهَا» 

[منحة الخالق] 

َالأَحْمَنْ في التَغييرٍ ما ذكَرَةُ الشّارخ الرَّبْلَعِئَ حَيْتُْ دَكرَ ولا ما إَا َالَ عَفْلُهُ بالَمْر أو بالْبج وَعَلََّ 
ما م ذكرَ مسنآلَة الْفرّع وَالَوْفِ وَعَلَّلَ نا فَكانَ ذكْرُهَا أخيرا م جَوَابٍ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَرِ وَهُوَ 
(قَولهُ فعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يب الْقَضَاء) فَالَهُ اَل أَقُولُ: وبه ُعْلَم أن الْوثرَ لا يب. اه.. 

وَالظِرُ أن فََْهُ لا يب تحرف عن لا يحْسَبْ بالمتينٍ قَبْلَ الْمَُحدَةٍ َي لا يَعْدُ من المَتِ. 


[بَابُ سُجُودٍ التَلاوّة] 

[أركان سُجُود التلاوة] 

(بَابُ سُجُودٍ القلاوة) . 

(قَوْلُُ كن لَمَاكانَ !2) قَالَ الرَمْلِيُ وَوَجْهُ آحَرُ وَهُوَ أن سُجُودَ التَِاوَة قَدْ يَكُونُ في الصّلاق وَقَدْ 
يَكُونُ خَارِجَهَا بخلافٍ صَلَاةٍ الْمَرِيضٍ فَإِنّهَا تَفْس الصّلَاةٍ وَأَحْكَامْهَا وَارِدَةٌ عَلَى نَفْسٍ الْمَاهِيّة فيه 
وكذًا سُجُودُ السَهُو يُؤَدَى فِيهَا لا حَارِجَهَا تَأَمّلْ (فَوْلُْ؛ لِأَنَّ السَمَاعَ سَبَبَ أَنْضًا) قَالَ في النَهْر هَذَا 
من لا حَاجَة إِلَبْهِ عَلَى ري الْمُصَبَفٍ فَقَدْ يَحْحَ في الكافي أن الستبّب إِعَا هُوَ التلَاوَةُ وَأنّ المتَمَاعَ في 
حَقّ السامع لعا هُوَ شَرْط فَمَطَ نَعَمْ ذَهَبِ صَاحِبْ الْدَايَةِ إلى أَنَّ السَمَاعَ سَبَبْ أَيْضًا فَاغْتَدَرَ عَنْهُ 
شَْاحْهًَا ها مر اه. 

وَمَا في الْكَاني صّحَحَهُ في الْمُحِيطٍكَمَا في التََاْحَانِيّة وَصّحَحَهُ في الظَهيريَة أنْضًا (فَوْلُهُ إلا التُخرعة) 


مه هرصهى عل 


[مَوَاضِع سَجْدَةُ الَلَاوة] 


(قَوْلُ الْمُصَبَْفٍ بِأرْبَعَ عَشَرَةَ آيََ) قَالَ في التَهْرِ أَيْ بِسَبَبٍ بَلَاوَتَا وَيَخورُ أَنْ تكُونَ الْبَاُ بمَعْتى في أَيْ 
في أَربَع عَشَرَةَ آيَه وكأنهُ أؤلى إِذْ مُفْمَصَى الْأؤلى تَوَقْفُ الؤجوب عَلَى تلاوة الْأَرْبعَة عَشَرَ وََوْلُهُ في 
الْبَخْرٍ أي تحب إل ينا لا دَلِيلَ في كُلامه عَلَيْهِ (قَوْلَهُ لِفَولِِ - عَلَيْهِ الَلَامُ - «السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ 
سَمِعَهَا» ) قَالَ في الْعنَايَة اغْلَمْ أنَّ صَاحِبَ 


ع" 


)128/2( 


وعَلَى َم وَلِمَا رَوَاُ مُسلِمْ عَنْ أبي هُرَنِرة في الْإمَانٍ يرقعْهُ «إذا قرا ابْنُ آدمَ السَجْدةَ اعْعَْلَ 
الشَبْطَانُ يَنِكِي يَقُولُ يا: وَيْلَهُ أمرَ ابْنُ آدَمَ ِالسُجُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ الجنهُ وَأمِزْت بِالسُجُودٍ فَافْعَنَعْتُ 
قَبِي التَّارُ» وَالْأَصْلْ أَنَّ الحكيمَ إِذَا حَكى عَنْ غَبْرٍ الحكيم كلامّاء وَ1 يُعْقبْهُ بالإنْكَارٍ كان دَلِيلَ صِحَتِهٍ 
فَهَدَا طَاهِرٌ في الْوْجُوبٍ مِن أَنَّ آي السَّجْدَةِ تُفِيدُة أَيْضاء لِأَنَهَا لاله أَقْسَام: قِسْمٌ فيه الْأَمْرُ الصّرِيحُ 
به وَقِسْمْ تَضّمّنَ حِكَايَةٌ اسْتدكافٍ الْكَفَرَةٍ حَيْتْ أُمِرُوا به وَقِسْمْ فيه حِكَايَةٌ فِغلٍ الْأَنيياءٍ السّجُود 
كك من الاميال وَالاقِْدَاءٍ وَتخَالَمَةِ الْكَفَرَةِ وَاجِبْ إِلَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ في مُعَينِ عَلَى عَدَم لُرُومِهِ لَكِنْ 
دَلالتُهَا فيه ظَيْيّةٌ فَكَانَ النَّابتُ ل لا الْمَرْضُ وَالِاتَعَاق عَلَى أَنَّ تُبُوتَهَا عَلَى الْمَكَلَّفِينَ مُقَيَدُ 
بالتَلَاوَةٍ لا مُطْلََا فلَرمَ كَذَلِكَ ثم هِي وَاحِبَةٌ عَلَى التَرَاخِي إِنْ 1 تكن صَلَاتِية؛ لأَنَّ دَلَائْلَ الْوؤْجُوب 
مُطْلَفَةُ عَنْ تَعْينِ الْوَفْتِ فَيَجِبُ في جُزْءِ من الْوَفْتِ غَْرِعَيْنِ ويَتَعيّنُ لِك بَِغيينه فغْلاء وَإِا يَعَصَيّقُ 
عَلَيْهِ الْوِجُوبُ في آخر غْمْرِهِ كما في سَائِرٍ الْوَاجِبَاتِ الْمُوَسَّعَةَ وَأَمًا الْمَتْلْوَةُ في الصّلاة فَإِنَهَا ف عَلَى 
سَبِيلٍ التَضْبِيقٍ لِقِيّام دَلِيل التَضْبِيقٍء ؛ وَهُوَ أَنَهَا وَجْبَتْ با هُوَ مِنْ أَفْعَالٍ الصّلاة وَهُوَ الْقِرَاءَة فَالْتَحَمّتْ 
بقوَايا وَصّارت ث جُرْءًا من أَجْرَائِهَا؛ وَيَِذَا قُلْنَا إذَا تلا آيَهَ السَّجْدَةِ وَل يَسْجُذْ و يَرْكَغْ حَىّ طَالَتْ 
لْقِرَاءَةُ نه وكُعَ وَنَوَى السَّجْدَةَ 1 تَجْز وَكَذَا إِذَا نَوَاهَا في السَّجْدَةٍ الصُلْبيّة؛ لِأَنَهَا صَارَتْ دَيْنَاء وَالدَيْنُ 
يُقَضَى بها لَهُ لا 5 عَلَيْه. 


وَأَمّا بِيَانُ مَنْ تحب عَلَيْهِ فَكُلُ مَنْ كانَ أَهْلًّا لِوْجُوبٍ الصّلاة عَلَيْهِ إِمَا أَدَاءَ أو قَضَاءَ فَهُوَ مِنْ أَهْل 
وجُوب السَّجْدَةٍ عَلَيْه وَمَنْ لا قَلَا؛ لِدَنَّ السَجْدَةَ جُرْءٌ من من أَجْرَاءٍ الصّلاة فَيُشْتَرَط لِؤوْجُويَا أَهْلهُ 
ووب الصّلاةٍ من الإسلام وَالْعَفْلٍ وَالْبْلُوغْ وَالطَهَارَةٍ مِنْ الحْيْضٍ وَالبفَاسِ حَقٌ لا تب عَلَى كَافِرٍ 
وَصبِيَ وَحجْنُونٍ وَحَائْضٍ وَنُفَسَاءَ قَرَءُوا أؤ موا وَتَجَبْ عَلَى الْمُحْدِثِ وَاجُبُبِء وكذًا نْب عَلَى 
السَامع يتلاو مَؤْلَاءٍ إلا الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ أَمْلِيّهِ لِنْعِدَام التَمْيزٍ كَالسَمَاع مِنْ الصَّدَى كذًا في الْبَدَائع 


وَالصَّدَى مَا يُعَارضُ الصّوْت في الْأَمَاكن الْخَالِيَةَ وف الْقُْيَة ولا يحب عَلَّى الْمُحْتَضَرٍ الإيصاءُ بِسَجْدَةٍ 
التَلَاوَة وَقيل يَحبْ, ولا تحب نيّهُ التَعِْينِ في السَجَدَاتِ اه. . 


وَفِ التَجنِيسِ وَهَل بُكْرَهُ تأخيرهَا عَنْ وَفْتٍ الْقِرَاءَةِ ذُكِرَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع أَنَّهُ إذَا فَرَأهَا في الصّلَاة 
تخا مَكْرُوة, وَإنْ قَرَأهَا ارج الّلاةٍ لا يكْرَهُ تأخييها وَدكرَ الطّحَاوِي أن تأخيرها مكْرُوةٌ مُطلقاء 
وَهُوَ الْأصَحْ اه. 

وَهِي كرَاهةٌ تنْيهية في غَيْرٍ الصّلاية؛ ِأَنَا َو كانت ريه لكان وجوبها عَلَى القَور ليس كدَلِكَ. 


(قولهُ ِنها: أولى " الحخ " و " ص ") فَكرَهُمًا لاخيلاف فِبهما فَقَذ فى الشَافِِيُ السُجُود في " ص 


" وَل يخْصّ الأول من " الج " بَل قَالَ إن الَاِية منهَا أَنْضًا هَهِيَ عِنْدَه أَنْضًا أَرْبعَ عَشْرَةَ آيَهُ وَنََى 
مَالِكَ السُجُودَ في الْمُمَصّلٍ وَبَيَانُ الحْجَج مَعْلُومَ في الْمُطَوَلاتِ وَلَنَا إلا بِصّدَدٍ تَْرِيرٍ الْمَذْهَبٍ عَلِبَا 
وف افيس اللي وَالسَامِعْ يَنظرُ كل وَاجدٍ مِنْهمَا إلى اعبقَادٍ نَفْسِهِ كالسَجْدَةٍ لقي في سُورَةٍ الح 
بس بمَْضِع السَجدَةٍ عِنْدَ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ هُوَ مَؤْضِعْ السَجْدَةٍ ْ 
[منحة الخالق] 

البَّهَايَةِ قَالَ جَعَلَ هَذَا اللّفْظَ في سَائِرٍ النُسَخ مِنْ الْمَبْسُوطَيْنِ وَالْأَسْرَارٍ وَالْمُحِيط وَشَرْح الجامِع الصّغيرٍ 
من لْقَاٍ الصّحابَة لا من الحِيثء وَأقُوُ: م يكن المُصَيَفْ بن ل يطل الكثب المذكورة فكؤلا أنه 
نَبَتَ عِنْدَهُ كُوْنُهُ حَدِيئًا لَمَا تَقَلَهُ حَدِيئًا فَإِنَهُ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - أَعْظَمُ دِيَانَةَ ممَنْ يُتَوَهُمْ بِهِ ذَلِكَ اه. 
(قَوْلَهُ نه ِي وَاجِبَةُ عَلَى التَرَاخِي) قَالَ في الْعِنَايَة فَمَنْ سَجَدَكَانَ أَدَاءَ لا قَضَاءً وَذَلِكَ عِنْدَ محمد 
وَرِوَايَةُ عَنْ أبي حَدِبقَةَ وَعِنْدَ أي يُوسُّفَء وَفِ رِوَايَةِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أن وُجُوبَهَا عَلَى الْمَوْرٍ اه. 

وَنْقِلَ في الدُوَرٍ عَنْ الْعنَايَة الخلافٌ عَلَى لْعَكْسِ وَف التَهْرِ وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ عله في لوث وَعَدَّمِهِ 
حَيّ لَوْ أَدَاهَا بَعْدَ صَّلَاةٍ كَانَ مُوَديَا اتََافَا لا قَاضِيًا اه. 

َال الشّيْحُ إسماعِيلٌ وَفِيهِ نَظَرْ أَيْ لِمَا عَلِمْت من عِبَارَةٍ الْعِتَايَةِ وَلِمَا سَيأتقِ أنَّ الصَّلَاتِيّةٌ لو أُخْرَثْ عَنْ 
َلَهَا إلى آخر الصّلاة تَكُونُ قَضَاءً فَالظَاهِرُ أَنَّ غَيْرَهَا كَذَلِكَ إِذْ لا فَارِقَ نَعَمْ مَا قَالَهُ في التَهْر لَه 
طَائِرُ كالحج وَالركاةٍ (قَْلَهُ وَأمَا الْممْلوَُ في الصّلَاةٍ إخ) قَالَ في الشُرْنْبْالِيَةِ يجو أن يُقَالَ تجَبْ 
الصّلاتيّةُ مُوَسعَا بِالنّسْبَة لِمَحَلََّا كُمَا لَوْ تلا في أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَسَجَدَهَا في آخرها اه. 

لا يخْقَى ما فيهء لِأنَهُ يرم علَْ أنه لا يأ في هَذِهِ الصُورة» وَهْوَ خلافٌ الْمَنْصُوص عَلَيِْ َل تَصِيرُ 
قَضَاءً وَأ برها كما يِه كلام الْمُوْلَفِ هنا وَسَيْصَرْحْ به عن الْبَدَائِع في سَرْح قَوْلِه وَل ُفُضَ 


الصّلَاتِيةُ خَارِجَهَا وَيَبْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَهْو لو تَذَكّرَهَا في آخر صَلَاتِهِ في الْأَصّحَّ كَمَا قَدَمْنَاهُ في باب 
المسَهُوء وَهَذَا عَبْنُ الَضْيِيِقٍ فَكَيْفَ يَكُونُ مُوَسَعَا بِالتَسْبَةِ لِلصّلاة وكأنَه أرَادَ أن يَُرَقَ بيْنَ التَضْييق في 
الصّلاتِيّة وَالتِيقٍ في عَبْرهَا عِنْدَ آخر الْعْمْرِ بِأنَهُ في الأول بمْكِنْ التَدَاركُ بالْقَضَاءٍ مَا دَامَ في حُرْمَةٍ 

الصّلاةٍ فَكَانَ فيه تؤع تَوْسِعَةٍ بخلاف الَانٍ وَلَكِنَّ هذا الْقَدْرَ لا يُسَوِعْ إطلَاقَ أن الْؤْجُوب فيا مُوَسّعْ 


0 


فتدبر. 


[مَنْ تب عَلَيْهِ سَجْدَةُ التلَاوَة] 
الول رفير ين قال وا الور قو قراو التو 


[تَخيرُ سَجْدَةٍ البََاوَةٍ عَنْ وَفْتِ الْقرَاءَةِ] 
(قَوْلَه؛ لأنهَا لو كانت تَْرعِيّة) فيد نَطَر امال كَونه ميا عَلَى الْمَوْلٍ باْقْبة لما عَلِْت 
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ثُ في سُورة حم المسَجْدَة عِنْدَ السَجْدَهُ عِنْدَ فَوْلهِ (وَهُمْ لا يسأَمُونَ) [فصلت:38] , وَهُوَ مَذْهَبْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ وَوَائِلٍ بْنِ حجرٌ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ عِنْدَ فَوْلِهِ [إِنْ كُنتُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ] [فصلت:37] 

» وَهُوَ مَذْهَبْ عَلِنَ وَمَرْوِيٌ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَجّحَ أَئِمَعَْا الْأَوَلَ أخدًا بالاختيَاطٍ عِنْدَ 
الخبلاف مَذَاهِبٍ الصّحاَةٍ فإِنَّ السَجْدَةَ لو وَجَمَْ عِنْد قوْلِهِ (تَعْدُونَ [فصلت:37] فَالتأخيد إل 
قَوْلِهِ (لا يَسْأمُونَ] [فصلت: 38] لا يَضْرٌ وَيخْرجُ عَنْ الاجبء وَلَوْ وَجبَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ (لا يَسْأمُونَ] 
[فصلت: 38] كانت السَّجْدَةٌ الْمُوَدَاةُ قَبْلَهُ حَاصِلَةَ قَبْلَ وُجُويَا وَوْجُودُ سَبَبٍ وَجُوِيخًا فَيُوجِبُْ 
نُقْصَانَ في الصّلاة لَؤْ انث صَلَاتيةَ وَلا نَقْصَ فِيمَا قُلْنَا أَصْلًا وَهَذَا هُوَ أَمَارَهُ البَحُر في الْفقْهِ كذَا في 
لْبَدَائع. 


(قَوْلَهُ عَلَى مَنْ تلاء وَلَْ إِمَامَا أو سمع, وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ أَوْ مُؤْعَا لا يتلاوته) بَيَانُ لِسَبَبِهَا وَهْوَ أَحَدُ 
ثلانة: التَلَاوَةُ وَلَوْ ل يُوجَدْ السَمَاعٌ كبلاوة الْأَصّمَّ وَالسَمَاعٌ بتلَاوةٍ غَيِِْوَالإفتدَاءُ بِمَام تلاهاء وَإِنْ ل 


يَسْمَعْ لْمَأَمُومُ تَبَعَا لإمَامِهِ بأَنْ قَرَاً الْإمَامُ سرًا أو 4 يَكنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْقرَاءَةِ وَافْمَدَى به قَبْلَ أَنْ 


يَسْجُدَ َاءٍ وَلِذَا قَالُوا إن لْأَبْكُمَ إِذَا رََى قَوْمًا يَمْجْدُونَ لا يَبْ عَلَيْه ا لسُجُود؛ لِأَنهُ 1 يَفَْاً. و 


وَإِعّا يلْرَمُهُ باقْتدَائه وَإِنْ 1 يَسْمَعْ فَلَوْ قَالَ الْمُصَّبَفْ أَؤ افْتَدَى مَعْطُوفًا عَلَى تلا لَكَانَ أَؤْلىكَمَا لا 
يْمَى فَقَدْ قَالَ في الْمُجْتَى الْمُوَجِبْ ها أَحَدُ نََانَةِ: البَلَاوَةُ وَالسَمَاعٌ وَالِانْتمَامُ وَإِعا قَالَ: وَلَوْ إِمَامًا 
لِمَا أن الْمَنْقُولَ في الْبَدَائع: أَنَهُ كْرَهُ ِلإِمَام أَنْ يَمْلْوَ آيَةَ السسَجْدَةٍ في صّلَاةٍ يُحَافِتُ فيهًا بالْقرَاءَة فَإنَهُ 
لا يَنْفَكُ عَنْ مَكرُوٍ من كرك السَجْدَةٍ إِنْ ل يَسْجُدْ أو اليس عَلَى الْقَوْمِ إِنْ سَجَدَ اه. 

وَكذًا لا يَنْبَغِي أَنْ لا يَفْرأَهَا في الجُمْعَةِ وَالِْدَيْنِ لِمَا ذَكَرَْا كُمَا في المرَاج الْوَمّاحٍ فَرُعًا يَُوَهُمْ مِنْ 
ذَلِكَ عَدَمُ وْجُوبمًا عَلَى الْإمَام قَصّرَّحَ به نَفَيّا لَه وَقَدْ قَدَمْنَا شَرَائْط الْؤجُوب عَلَى تابي وَالسَامِع 
وَصّحَحَ الْمُصَنَفُ في الْكان أَنَّ السسَبّب في حَقّ السامِع التَلَاوَةُ وَالِسَّمَاعٌ شَرْطٌ وَسَنْحَقَفُهُ من َعْدُ - 
ِنْ ضَاءَ اله تَعَالَ - وَأَطْلِقَ في التَلَاوَةٍ وَالسّمَاع فَعَمَلَ مَا إِذَا كَانَتْ التَلَاوةُ بالْعَربيّة أو الْفَارِسِيّةَ وَهُوَ 
في الثّابي بالاتثقاقِ فَهِمَ أؤ 1 يَفْهَمْ وَفي السامع عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ بَعَْدَ أَنْ أَخْبَرَ أَنّهَا آيَهُ السَجْدَةٍ وَعِنْدَهُْمَا 
نكا السام يَعلَمْ أنه يقرا الْمُرَآنَ فعَليِْ السَجْدَةُ ولا ا 

وف الْبَدَائع وَهَذَا غَيْرْ سَّدِيدِء لِأَنَهُمَا إِنْ جَعَلَا الْمَارِسِيةَ قُرْآنَا لَِمَ الْوْجُوبُ مُطْلَقًا كَالْعَريئَة وَإِنْ 1 
يلاها قُرْآن 1 يجب وَِنْ هم وَأَطِقَ في السّماع فَسَمَلَ الستامع من تب عَلَيهِ الصّلاة ولا لا 
الْمَجْنُونَ كما قَدَمْنَاهُ وكا الطَيْرُ عَلَى الْمُخْمَارٍ وَإِنْ ِعَهَا مِنْ تائم اخْمَلَقُوا فيه وَالصّحِيحْ هُوَ 
عفْلَهُ أغثر تابنا زرا لَهُ قاد بَِوْلِه لا بعلاوته أنه لا يب عَلَى الْمَمُوم بتلاوته, ولا عَلَى السَامع مِنْه 
وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ عَدَمَ السُّجُودٍ في الصّلاةٍ ا 
[منحة الخالق] 

من الخّاف. 


(قَوْلهُ فَأََادَ أنَّ الْمُوَّْ !1 قَدْ يُقَالُ قَصَّدَ الْمُصَبَفْ الْإِسَارَةَ إلى أن الْإمَامَ لا يَفْرَؤْهَا في السِرَيّة بن في 
لْجهْرِيَة فَجَعَلَ الْمُؤْمّ سَامِعَاءٍ لِأَنّ الْعَالِبٍ سَمَاعٌ الجَهْرء وَإِنْ 1 يكن سمَاعْهُ كا شَرْطًا (قَوْلهُ لِمَا أن 
لْمَنْقُولَ في الْبَدَائْع إِل) قَالَ في النَهْرِ إِطْلَاق الْكَرَامَة في السَرَبَةٍ مُقَيَدٌ يما إذَا 1 تكن السَجْدَهٌ آخر 
السُورة كما في الانّة (قوْلهُ وَسنُحَقفة) قَالَ الرَلِنُ 1 يَذكُر فبِمَا يَأ سَيْنَا من القُْقِيق في هذه 
الْمَسْألَةِ سِوَى قَوْلِهِ في شَرْح قَوْلِهِ كَمَنْ كَرَّرَهَا في صُورَةٍ ما إِذَا اخْتَلَفَ تَجْلِسْ التَالي دُونَ السامِع 
الْأصَحْ أَنَهُ لا يكرد عَلَى الستامع؛ لِأَنّ الستبب في حَقَّدِ السماغء وك يعَبَدَلْ تحِلِسْهُ فيه (َوله وَفي 


السام عِنْدَ أي حَنِيقَة إ) هَذَا الخلاف في ماع العَلَاوَةٍ بالْقَار سِيّة وَأَمًا بالْعربية ِيّهِ فَذَكُرَ في النَهْرِ أَنَهُ لا 
ُشْتَرَطٌ الْقَهُمْ بالإجماع لكن لا يحب علَى الْأَعْجَمِيٍ ما ل يَعْلّمْ كذ في الْقَفْح وَعِبَارنَهُ في اللاصَةٍ نه لحن 
يُعْدَرُ في التَأَخِيرٍ ما ل يَعْلَم بجا 

(قَوْلُهُ وَعِنَْدَهْمَا ِنْكَانَ السَامِعْ يَعْلَمُ) قَالَ في الَهرِ وَالْأَصَّحُ عَدَمْهُ احتيَاطًا ذا في الْمُحِطٍ إِلَّا أَنهُ في 
السرَاج حَكى و جوع الإمَام إلى فَوِْمَا قَالَ: وَعَلَيْهِ الاغْتمَادُ (قَوْلَهُ ولا عَلَى السّامع مِنْهُ) في إطلاقه 
السّامِع إِيهَامٌ وَالَأَحْسَن عِبَارَةٌ الزّلَعِيَ حَيْتْ قَالَ أَيْ لا يب بتلاوةٍ الْمُفْمَدِي عَلَيْه ولا عَلَى مَنْ 
سمِعَهُ من الْمُصَّلَْينَ بِصّلَاةٍ إِمَامِهِ اه. ْ 

فَإِنّهَا ثُفِيدُ الْوْجُوب عَلَى غَيْرٍ الْمُصَلَي أَصلا كُمَا سَيْصَرَّحُ به وَعَلَى الْمُْصَلَّي مِنْ إِمَام غَبْرِ إمَامِهِ 
وَمُفْحَدٍ به وَمْنْمَرِدِكُمَا يفِيدُهُ قَوْلُ الْمَثْنِ الآي, وَلَوْ جعَهَا الْمُصَلّي مِنْ غَيْرِهِ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلاة فَمَولهُ 
الْمُصَلّي يَشْمَلٌ مَا إِذَا كَانَ إِمَامًا أو لاء وَقَوْلَهُ مِنْ غَْرهِ يَشْمَلٌ مَا إِذَا كانَ مُصَلَيًا أو لَاكُمَا صَرَّحَ به 
الشّيْحُ إمَاعِيلٌ عَنْ الْبُرْجَنْدِيٍ وَقَيّد فَوْلَهُ مُصَلْيًا بمَوْلِهِ يَغني وَلَْس إِمَامُهُ وَصَرّحَ به أَنْضًا الْفُهْسْتَايْ 
وَالْبَاقَاقُ وَعَِارَُ سَرْح الْمُنِيَةَ وَلَوْ تاها الْمُوّْ لا تب عَلَيْهِ ولا عَلَى مَنْ سمعَهُ يمن هُوَ مَعَهُ في تِلْكَ 
الصّلاةٍ خلاهًا لِمُحَمَدٍ وب عَلَى من معَها مِنْه من ليس في صّلايه ِجْماعًا لِعَدَم الحخر بالتظَرٍ الهم 
اه. 

وَمِكْلُّ في الَهَايَةِ وَحِيئَئذٍ هَمَا في النَهرِ مِنْ فَوْلهِ أَادَ بَِوْلِهِ مِنْ غَبْرِهِ من 1 يكن عَحْجُورًا عَلَْهِ حَالِفٌ لَذِهِ 
الْعِبَارَاتِ 


)130/2( 


بعد الَْرَاغ عِنْدهُمَا وقَالَ محمد يَسْجْدُوتَهَا إذَا فَرَعُوا؛ لأ السبب فَذ تََرَرَ ولا ماع بخلاف حَالَةٍ 
الصّلاة؛ لِأَنّهُ يودي إلى خلاف مَوْصُوع الْإمَامَة لَو تَابَعَهُ الإمَامُ أو اليَلَاوَةِ لو تَابَعَهُ الْمُؤْتَ وََمَا أن 
لْمُفْمَدِيَ عَحَجُورٌ عَنْ الْقرَاءَةٍ لِنَقَاذِ تصَدْفٍ الإمَام عَلَيْهِ وَتَصَرُفٌ الْمَحْجُورٍ لا كم لَهُ بخلافٍ الجُنُبٍ 
وَالخَائْضٍ؛ لِأَنُّمَا مَنْهِيّانِ عَنْ الْقِرَاءَةٍ إلا أنّهُ لا يحب عَلَى الَائْضٍ بِتلَاوَتَا كما لا يَبْ بِسَمَاعِهَا 
لإنْعِدَام أَهِْيّةِ الصّلاة بخلاف الجُنُبٍ وَشْمَلَ أَنْضًا مَنْ سمِعَهَا مِنْ الْمُؤَْ وَلَيْسَ في الصّلاة, وَهُوَ قَوْلَ 
لْبَْعْضٍ وَصَّحَّحَ في الِدَايَة 3 الْؤْجُوب؛ لِدَنَّ الحَجْرَ كَ نَبَتَ في حَقَهِمْ قلا يَعْذُوهُم وَتَعَقَبَهُ 3 غَايَةِ الْبَيَانِ 
بأنَُ لَمّا عْلِمَ أَنَّ هَذَا ماطترا المع 
خَارِجَ الصّلاةِ؛ لِأَنَهُ قَدْ تَبَتَ من أَصُولئَا أَنَّ تَصَيفَ الْمَحْجُورٍ َلّا حُكمَ لَهُ اه. وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَ 


تَصَرْفَ الْمَحْجُور لِعَيرِهِ صَحِيحٌ كالصي إِذَا حجر عَلَْهِ يَظْهَرُ في حَفَهِ لا في حَقّ غَيِْهِ حَقّ يَصِحّ 
تَصَدُفْهُ تصَرُفَهُ لعيرهِ وَذكُرَ الشّارح, وََوْ تا آيةَ السّجْدَةٍ في الركُوع أو | ث جُودِ أَوْ التّشَهّدٍ لا يَلْرَمُ المُجُودُ 
لِلْحَجْرٍ عَنْ الْقرَاءَةٍ فيه قَالَ الْمَرْغِينَاِيُ وَعِنْدِي أَنَهَا تب وَتَعَآدَى فِيه اه. 

وَذَكْرَ في الْمُجَْى في الْمَْقٍ بَيْنَ الب وَالخَائْضٍ وَبْنَ الْمُفْمَدِي أن الَْدْرَالّذِي يجِبْ به السسَجْدَ 
َمَا عَلَى الْأَصّحّ دُونَ الْمُفْتَدِي. 
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(قَوْله: وو ها اله لي من عَبِْهِ سَجَدَ بَعْدَ الصّلاة) ِمَحَقُق سَبَبِهَ وَهْوَ السَمَاعٌ قَمّدَ قو 
الصّلاة؛ لِأَنَهُ لا يَسْجُدُهَا فيهًا؛ بال مدي ِأَنَّ سمَاعَهُ هَذِهِ السَّجْدَةَ الل 
الصّلاة فَيَحُونُ إِدْحَاخًا فِيهَا مَنْهيا عَنْهُه لأَنَّ الْمُصَلَي عِنْدَ اشْبَعَالهِ بِسَجْدَةٍ التَلَاوَةِ كَانَ مَأْمُورَا بام 
كن هُوَ فيه أو بالْتقَالِ إلى كن آخَرَ فَيَكُونُ مَنْهِيًا عَنْ هَذِهٍ السسَجْدَةِ فَإِنْ قبل يب أَنْ يَسْجُدَهَا 
قَبْلَ الْقَرَاغْ؛ أن سَبَب الْوْجُوبٍ الممَا غ وَهُوَ وْجِدَ في الصّلاة؟ قُلَْا تَعَمْ وْجِدَ فِيهَا لَكِنَّهُ حَصّل بِنَاءً 
عَلَى التَلَاوةِ وَالَلَاوَةُ حَصَلَتْ خَارِجَ الصّلاة فَمُؤَدَى خَارجَهَا (قَوْلَه: وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا أَعَادَهَا لا 
الصّلاة) أَيْ أَعَادَ السَجْدَةَ وَلَا يَلْرَمُهُ إعَادَةُ الصّلَاة لِأنَّهَا ناقِصّةٌ لِلنَهْي قلا يَتَآَدّى بمَا الْكَامِلُ 
وَهَذَاءٍ لِأنَّ كم هَذِهِ الثلاوة مُوَخَرْ إلى ما بَعْدَ الْفَرَاغ عَنْ الصّلاة فَلَا تَصِير سَبَبًا إِلّا بَعْدَهُ فََا يجُودْ 
َقَدِمُهُ عَلَى سَبَبِهِ يخلافٍ مَا لَوْ تَلَامًا في الْأَقَاتِ الوم حَيْتْ يَجُورُ أَدَاؤُهَا فيهَاء وَإِنْ كَانَتْ 
قصَّد قِصّةٌ لِتَحَفّق السسّبّبٍ لِلْحَالٍ وَتَحَلٌ إِعَادَََا مَا إِذَا 1 يَقْرَأهَا الْمُصَلَي السَامِعْ غَيْرُ الْمُوْت وَأَمًا إن قَرَأهَا 
000 ِعَادَةَ عَلَيْهِ أَمًا ا ير ره ي؛ أن 
تَلَاوَةَ الأول مِنْ أَفْعَالِ صَّلَاتِهِ وَالئَاِيَةَ لا فَحَصَلَّتْ الثَانِيَةُ تَكْرَارَ الأول مِنْ حَيْتُْ الْأَصْلٍ وَالْأُول 
5 فجعل وَضْففُ الْأُولَ لِتَنِيَةِ َصَارَتْ مِنْ الصّلاة فَيُكْتَفَى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةِ وَِنْ ِعَهَا ولا مِنْ 
أَجْبِيَ تلاها الْمُصّلَي وَسَجَدَ كا فِيهَا فَفِيهِ رِوَابَكَانِ وَجَرَمَ في السَرَاج الْوَمّاجٍ لا يُعِيدُهَا 
وَلَوْ نكاما وَسَجَدَ كَا نه أَخدَتٌ فَدَهَبَ لاي م 
تلك الْآَيَهَ فَعَلَى هذا الْمُْصَلَي أَنْ يَسْجُدَهَا إِذَا فْرَعٌ مِنْ صّلَاتِه؛ أنه تحَوّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَمِعَ الثَّايَة 
بَعْدَ مَا تَبَدّلَ الْمَجْلِسسْ فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَتبْنَ ما إِذَا قَرَا آيَهَ سَجْدَةٍ ثم سَبَقَهُ الحَدَتْ فَذَهَبء وَتَوَضَّاً هم 
جَاءَ وَقَرَاً مَرَةَ أَخْرَى لا تَلْرَمُهُ سَجْدَةٌ وَِنْ قَرَاً النَانِيَة بَعْدَمَا تَبَدّلَ الْمَكَانُ وَالْمَرْقَ أَنَّ في الْمَسْأَلَةٍ 
الأول الْمَكَانُ قَدْ تَبَدَّلَ حَقِيِفَةَ وَحْكُمًا أَمّا الْقِيقَةُ فَظَاهِرٌ وَأَما الحَكُمْ فَإِذَنَّ السَمَاعَ لَيْسَ مِن أَفْعَاها 
بخلاف الثَانِيّة وَتَامُهُ في 0 وَإِعَا 1 يُعَدْ اعرد أن زِيَادَةَ مَا دُونَ اليَكعَة لا يُفْسِدُهَا وَقَيَدَهُ في 
تريس وَالْمُجْتَىَ والولواجية لحن الْمُصَلَ لي السّامعَ الْقَارِىُ َإِنْ سَجَدَ الْقَارُِ فَتَابَعَهُ 
الْمُصَلَي فِيهَا فَسَدَتْ صَلَائَهُ لِلْمتَابَعَةِ ولا تْرِنُهُ السَجْدَةٌ عَمَا تمع اه. 


وَقَدَ قَدَمْنَا أن ِيَادةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ بد الْمتَابعة لعي إمَامِه مُْطِلَة لِصّلَاتِِ َف النوَادِِ ولو قرا الإِمَامُ 
[منحة الخالق] 

إِلّا أن يُِيدَ بِالْمَحْجُورٍ مَنْكَانَ في صَّلَاةٍ الستامع لكِن يُعَكِرُ عَلَْهِ تريخ الشُرْنْباليُ في الْإمدَادٍ بأتَّهَا 
لا تب عَلَى الإمَام وَالْمُفَْدِي بالسّمَاع مِنْ مُقْمَدٍ بالإمَام السّامع أو بِإِمَام آخَرَ فَلَبْتَآمل. 


(فَوْلهُ وَهَدَاء لِأَنَّ كم هَذِهِ القلاوة) تبعَ فيه الرَبلَعِيَ وَافْمصَرَ في النَهْرِ عَلَى التَغْلِيل الْأَوَلِ وَقَالَ: إنَّ 
ما جَرَى عَلَْهِ تبَعَا ِلشّارِح منُوع. 
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للست سس برجا لع فسعفير الع مقي وَسَجَدَ سَجْدَةَ وَبَعَْضُهُمْ رَكُعَ وَسَجَدَ 
مف مار وَل يَسْجَذْ يُرْفَضُ رَكُوغْه وَيَسْجُدُ لِلَلَاوَ وَمَنْ رَكُعَ وَسَجَدَ فَصََانُهُ تَامَة 
وَسَجْدَنُهُ تِْنُُ عَنْ سَجْدَةٍ اللاو وَمَنْ ركع وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَة؛ لِأَنّهُ الْقَرَدَ برَكعةٍ 
وَاحِدَةٍ تَامَّةٍ اه. 

وَذَكرَ في الخلاصّة في مَسْأَلَةِ الكتاب لا تَفْسْدُ صَلَائُهُ هُوَ الصّحِيح بنَاءً عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ 
سَاهِيًا أو سَجْدَتَْنٍ لا ُفْسِدُ صَلَاتَهُ بالإخماع وَإِنْ كان عَمْدَا فَكَدَلِكَ, وَإِنْ ذَكْرٌ في الجامع الصّغر أنه 
يُفْسِدُ عِنْدَ مُحَمّدِ وَذَلِكَ لَيْنَ بص بِصّحيح ذَكُرَهُ الصَّدر الشَّهِيدُ في الْمَنْسُوطٍ اه. ا 


(قَوْلَ: وَلَوْ مع من إمام فَائتمَ به قَبْلَ أَنْ يَسْجْدَ سَجَدَ مَعَهُ وَبَعدَهُ لا) أي لَوْ الْتَمّ به بَعْدَ أَنْ سَجَدَهَا 
الْإِمَامُ لا يَسْجُدُهَاء لأَنهُ في الْأَوَلِ تابع لَهُ فَيَسْجُدُ مَعَهُ وَإِنْ 1 يَسْمَعْ وَفي انان صَّارَ مُذْركًا لا 
بإذراك بلك الرَكعَةٍ من أَذرَك الإمَام في كو تلقٍ الوثر فَإِنُّ لا َْْتْ فِيمَا أن به بَغد فرَاغ الإمام 
قُيَدَ بمَوْلِهِ سَجَدَ مَعَهُ؛ِ لِأَنَ لد لد المائية وَإنَْ سمِعَها؛ أله إن مجلا في 
الصّلاة وَحْدَهُ صَّارَ مُخَالِفَ إِمَامه وَإِنْ سَجَدَ بَعدَ الْقَراعْ وَهِيَ صَلَاببَ ِيَةْ لا تُقْصّى حَارِجَهَا وَأَطْلَقَ في 
قَوْلِه وَبَعْدَهُ لا فَشَمَلَ مَا إِذَا دَخَلَ مَعَهُ في البَكْعَة الثَّانِيَهَ فيه الختلاف وَظَاهِرُ مِدَايَةِ يَفْمَضِي أَنْ 
يَسْجُدَ كَا بعْدَ الَْرَاغ؛ لِأَنَّهُ لَمَا 1 يُدرِكُ رَكْعَة المَلَاوَةٍ م يَصِرْ مركا ما وَلَيِسَتْ صَلَاِيَة فيَقْضِي 
خَارِجَهَا وَقِيِلَ هي صَلَاِيةٌ فلا تُقُصَّى حَارِجَهَا (قَوْلَ: وَإِنْ 1 يَفْعَدِ سَجَدَهَا) لِتَقَرّرٍ السَبَب في عَقّه 


وَعَدَم الْمَانع. 


(فَوْلَهُ: وَ1َ تقْضَ الصّلاتيةُ حَارِجَهَا) أَيْ خَارج الصّلاة؛ لِأَنَّ السَجْدَةَ الْمَمْلوَةَ في الصّلاةٍ أَفْضَلٌ مِنْ 
عَبِْهَاءٍ لِأنَّ قِرَاءَةَ الْقرْآنِ في الصّلاة أَفْصَلْ مِنْهَا في غَبْرِهَا فَلَمْ يجْرْ أَدَاؤْهَا خَارج الصّلاة؛ لِأَنَّ الْكَامِلَ 
لا يََأَدذَى بالتَّاقِصِ وَهَذَا إِذَا 1 تَفْسُدْ الصَّلَاةً أَمَا إِنْ لامها في الصّلاة, وَل يَسْجُدْ ثّ فَسَدَتْ الصّلَاهُ 
فَعَلَيْهِ السَجْدَةُ خَارجَهَا؛ لِأَنَهَا لَمّا فَسَدَتْ بَقِي َُرَدُ تلاوةٍ فَلَمْ تكن صَلَائَيّة وَلَوْ أَذّاهَا فِيهَا ثم 
فَسَدَتْ لا يُعِيدُ السَجْدَةً؛ لِأَنَّ بالْمُفْسَدٍ لا يَفْسْدُ حْيعْ أَجْرَاءٍ الصّلاة, وَإِعا يَفْسْدُ الجْرْءْ الْمَُارِنُ 
َيَمْتبعْ الْبَاءُ عَلَيْهِ كَذَّا في الْقنْيَة وَيُسَْفْىَ مِنْ فَسَادِهَا مَا إذَا فَسَدَتْ بِالخَيْضٍ قَالَ في الخلاصّة: الْمَرْهُ 
ِذَا قَرَآتْ آيَةَ السّجْدَةٍ في صَّلَاَا فَلَمْ تَسْجُدْ حَىّ حَاصّت تَسْقْطُ عَنْهَا السَّجْدَةُ وَني فَنْح الْقَدِير م 
صَوَابُ البَسبَةٍ فيه صَلَوية رد أَلْفهِوَاوًا وَحَذْفِ الاو وَِذَا كاثوا قَدْ حَدَقُوها في نِسْبةِ الْمُدَكْرِ إلى 
الْموَنَثِ كُنِسْبَة اليَجْلٍ إلى بَصِرَةَ معلا فَقَالُوا بَصْرِيٌ لا بَصْرَقْ كين لا يتمع تآءَانِ في نِسْبَةِ الْمُوََثِ 
فَيَفُولُونَ بَصْرَتيّة َكيف يدسشَةٍ الْمُوَنَثِ إلى الْمُوَنّثِ. اه. 

َف الْعِنَايَِ أَنَهُ خَطأ مُسْتَعْمَلٌ وَهُوَ عِنْدَ الْفَْهَاءِ خَيْرٌ مِنْ صَوَابٍ تادر الْتَهَى. 

مفْمَصَّى فَوَاعِدِهِمْ أنه إذَا 1 يَسْجْدْ في الصّلاةٍ حّ فَرَعَ فَإنَّه يأت؛ لِأَنَّهُ 1 ُو القاجبء وك يكن 
قَضَاؤُهَا لِمَا ذكَرْئا وَهَذَّا مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّذِي إِذَا فَاتَ وَقْنْهُ مير ال عَلَى الْمُكَلّفِ وَالْمَخْرَجُ لَه 
عَنْهُ التََُْ كُسَائِرٍ الذّنُوبٍ وَإِبَاكَ أَنْ تَفْهَمَ من قَوْهِمْ بِسَقُوطِهَا عَدَمَّ الم فَإنَهُ خَطأْ فَاحِشنَ كُمَا رأَنت 
بَعْصَهُمْ يَفَعْ فيد م نت بَغْد ذَلِكَ التٌضربح به في الْبَدَائع َال وَِدَا 1 يَسجذ م يق علَِهِ إلا الم 
ع ريا ل 11 و اللو للف ليه ان رن كك وعد ليه تنا وت 
عَنْهَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَوْرٍ و يَذْكُرهُ الْمُصَئْفُ - رَحمَهُ اللَّهُ -, وَحَاصِلُهُ عَلَى مَا ذهب إِليْه الْأُصُولِيُونَ 
أنَّ الكُوعَ يَنُوبُ عَنْ سَجْدَةٍ التَلَاوَةٍ قِيَاسًا لِمَا فيه من مَعْىَ الخُصُوعء وَلَا يَنُوبُ اسْتِخْسَانًا؛ لِأَنَهُ 
لاف الْمأُور به وَقيِم الْقَاسُ هُنا عَلَى الاسْتِحْسَانٍ لِقوةٍ ره لْبَاطِن وَعَكْسْهُ في الْمُجَْ فَقَالَ: 
لاما وَرَكُعَ لِليَلَاوَةِ مَكَانَ السُّجُودٍ يُِْهُ قيَاسًا لا اْتخساا وَالْأَصّحُ أَنَهُ يجزِنُهُ اْتخسَانًً لا قِيَاسًا وَبِهِ 
قَالَ عُلَمَاؤُ اله 

وَوَجْهُ الْأَصّحَّ أَنَّ الْقِيّاسَ لا يَفَْضِي عَدَمَ جاه لِأَنَهُ الْأَمْرُ الظَّهِرُ بِالسُجُودٍء وَاليَكُوعْ خلافُ 
السجودٍ وَلكِنَ لق الَْولُ لتضريح محَمَدٍ ب فإ َال في الكتابء قن ا 

[منحة الخالق] 

(قَْلَهُ: وَلَوْ أَذّاهَا فِيهَا ثم فَسَدَتْ لا يُعِيدُ السَجْدَةً) قَالَ في النَهْرِ لَكِنْ في الْخَانِيّة َو تََاهَا في َافِلَةٍ 


فأَفْسَدَهَا وَجَب قَصَاؤُهَا دُونَ السَجْدَةٍ وَهَذَا بالْقَوَاعِدٍ أَلْيَ؛ لأَنَهَا بالْإفْسَادٍ 1 تَرْجْ عَنْ كَوْفنا صَلَايية 
وَمَذّا الَفْيرٍ اسْتَغْىَ عَنْ قَوْلٍ الْبَحْرِ وَيُسْتَفْيَ مِنْ فَسَادِهَا مَا إِذَا فَسَدَتْ بِالْخيْضٍ إِلَا أَنْ يُحْمَلَ مَا في 
الْخَانِيّة عَلَى ما إِذَا كَانَ بَعْدَ سُجُودِهَا اه. 

أَقُولٌ: كَلَامُ الانِيّة صَرِيحٌ في ذَلِكَ وَنَضّهُ: مُصَلِّي التَطَوْع إذَا قرا آيَهَ وَسَجَدَ طَا ثم فَسَدَتْ صَلَائه 
وَجَب عَلَيْهِ قَضَاؤُهَاء وَلا تَلَرَمُهُ إِعَادَةُ تأ اك 
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أن يَرْكَعَ بِالسّجْدَةٍ نَفْسِهَا هَلْ يْزئُهُ ذَلِكَ قَالَ أمَا في الْقِيَّاسِ فَالرَكُوعٌ في ذَلِكَ وَالسَجْدَةُ سَوَاءٍ لِأَنَّ 
كُلَ ذَلِكَ صَّلَاةٌ وَأَمّا في الاسْتِحْسَانٍ فَيَنبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَبِالْقِيّاسِ تخد اه. 

وَحَاصِلَُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْفُمَهَاءُْ كُمَا في الْبَدَائع مُلَخصا أَنَّ الْمَملُوَةَ حَارجَ الصّلاة تُوَدَى عَلَى نَعْتِ 
سَجَدَاتٍ الصّلاة الْمَثلُوَةِ في الصّلاة الْأَفْضَك أَنْ يَسْجُدَ فا نه إِذَا سَجَدَ ا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْكعَ كُمَا 
رَفْعَ ا سَوَاءٌْ كَانَ آيَهُ الْسَّجْدَة في وَسَطٍِ السُورّة أَوْ عِنْدَ حَتْمِهَاء و تقى بَعْدَهَا إلى الحم قَدَرُ آيَكَيْنِ 
أز ثلاث فبنيغي أن تثرأ م تركع فينطر إن كانت نأل الوط ل تن أذ جا تك 
وَإِنْ كائث عِنْدَ الم فَيَنبَغي أَنْ يَفْرَاً آياتٍ مِنْ سُورَة أُخْرَى ثم يرك وَإِنْ كَانَ ب بتي إلى الخنم قَدْرُ 
آيَعَيْنِ أو ثلاث كُمَا في بَني إِسْرَائِيل وَإِذَا السّمَاءُ انْشَفَّتْ يَنْبَغِي أَنْ يَفْرَا بَقِيّةَ السُورة ثم يرْكُع, فَِنْ 
وَصَلَ إِلَبْهَا سُورَةَ أخرَى فَهْوَ أَفْضَّلْء وَلَوْ ل يَسْجُد وَإِنّا ركُعَ ذكِرَ في الْأَصْلٍ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنّهُمَا سَوَاءٌ 
وَالِاسْتِحْسَانُ أَنهُ لا ينه وَبالْقِيّاسِ نَأْحُدُ وَالتَمَاوْتُ مَا بَيْتَهُمَا أَنَّ مَا طَهَرَ مِنْ الْمَعَانِ فَقِيَاسٌ وَمَا 
خَفِيَ فَاسْتِحْسَانٌ ولا تَرْجِيحَ في لَفِيَ ََقَائهِ وَلا لِلظَاهِرِ لِظّهُورهٍ فَيْرْجَعْ إلى طَلَبٍ الرُجْحَانٍ إِلى مَا 
افْتَرَنَ بُمَا من الْمَعَانٍ فَمَىَ قَوِيَ الَفِيْ أَخَذُوا به وَمََ قَوِيَ الظَاهِرُ أَحَذُوا به وَعَاهْنَا قَوِيَ دَلِيلُ 
الْقِيّاسِ فَأَحَدُوا به لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَابْنِ عْمَرَ أَنَّهُمَا أَجَارَا أَنْ يَرْكَعَ عَنْ السُجُودٍ في الصّلاقٍ, 
وَل يَرِدْ عَنْ عَبْرهمَا خلافة فَكَانَ كالإجماع ثم اخْمَلَهُوا في تَحَلَ الْقيّاسِ وَالِاسْتِحْسَانٍ فَذَكْرَ الْعَامَُ أنه في 
إِقَامَةٍ الَكُوع مَقَامَ الْسَّجْدَةٍ في الصّلاةٍ ْ 

وَقَالَ بَعْصْهُمْ إِنَهُ حَارِج الصّلاةٍ بن اها في عَبْرٍ الصّلَاةٍ فرَكع» وَليْسَ هَذَا بِسَدِيدٍ بَلْ لا يخرِنُهُ ذَلِكَ 
قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانَا؛ لِأنَّ الركُوعَ حارج الصّلاة 1 يجعَلْ قُرْبَةَ فلا يَنُوبُ مَمَاب الْقُرْبَةِ وَعَنْ محمد بْنٍ 
سَلَمَةَ أنَّ السَّجْدَةً الصّلبِيّة م في الي تَقُومُ مَقَامَ سَجْدَةٍ التَلَاوَةِ لا الرُوع وَيَرْدُهُ مَا صرح د به مُحَمَدٌ في 
الْكتَابٍ كُمَا أَسْلَفْنَاةُ وَلَوْ 1 يَرْكَعْ حَىّ طَالَّتْ الْقِرَاءَةُ هَ يج وَإِنْ نَوَاهُ عَنْ السَّجْدَةٍ وَكَذَا السَّجْدَةُ 


الصلِْيَةُ لا َنُوب عَنْهَا إِذَا طَالَتْ الْقرَاءَةُ؛ لِأَنَهَا صَارَتْ دَيْنَا لِوْجُويَا مُضَيََا وَالدَيْنْ يُقُضَى با لَهُ لا 
با عَلَيْهِ وَالرَكُوعٌ وَالسُجُودُ عَلَيْهِ لا يََأدّى بِهِ الدَيْنُ وَإِذَا 1 تَطّل الْقِرَاءَةُ لا يحْتَاجُ الوَكُوعٌ أو السَجْدَهُ 
الصلَريةُ في إقَامَهَا عَنْ سُجُودٍ التَلَاوَةٍ إلى اليه فَالْقَرْضُ يَنُوبُ عَنْ تي الْمسْجِدء وَإِنْ 1 يُنْق وَمِنْ 
الْمشَايخ مَنْ قَالَ يماج إلى الب وَدَكرَ الإسرجَائيْ أَنَهُ لو ل وذ التيّةُ مه عِنْدَ الكوع لا يِه وَل 
توى في الركوع فيه فوْلَانِ وَلَوْ نََى بَعْدَ رَفْع الرَْسِ منة لا يجُورُ بالإجماع وأكترٌ الْمشَايخ 1 يُقَدَرُوا 
لِطُولٍ الْقرَاءَةٍ سَيْئَا فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنّهُمْ فَوَصُوا ذَلِكَ إلى رأَي الْمُجْعَهدٍ وَبَعْضْهُمْ قَالُوا: إِنْ قَرَا 
آيَعَْنِ 1 َطّل وَإِنْ قَرَا ثانا طَالَتْ وَصَارَتْ بمَحَل الْقَضَاءٍ وَالظَاجِرُ أن الثَلَاتَ لا تُعْدِمٌ الْمَوْرَ اه. 
وَاخْمَارَ قَاضِي خان أَنَّ الكُوعَ خَارِجٍ الصَّلاةٍ ينُوبُ عَنْهَ وَني الْمُجْتَء وَإِعا يَنُوبْ الركوع عَنْهَا 
بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا الَيّهُ وَالئَانِ أَنْ لا يَتَحَلَلَ بَبْنَ التَلاوةٍ وَالركُوع ثلاث آيَات إِلّا إِذَا كَانتْ الآياث 
التَّلاثْ مِنْ آخَرٍ السُورةٍ كني إِسْرَائِيل وَإِذَا السَمَاءُ انْشَقْتْ اه. 

وَاخْملِفَ فِيما إذَا ركع عَلَى الْقَْرِ لِلصّلاة وَسَجَدَ هَلْ الْمُجْرُِ عَنْ سَجَْةٍ التلَاوةِ الركُوعٌ أو السّجُودُ 
ِل الركوغ؛ أنه أَفْرَبُء وَقِلَ السّجُودُ؛ لِأَنّ الركُوع بدُونٍ الي لا ير وف السّجودٍ اخيلاف 


5 
مه 


وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فيمًا إِذَا ثَلَا الْقَاتَحَهَ وَعِسْرِينَ آيَهَ ملا آخِرُهَا آيَهُ 


م 


ان 


آي أو 


[منحة الخالق] 

(قَولُهُ لا يجُورُ بالإجماع) أي بإِجْماع الّذِينَ سَرَطُوا البيّةَ في نَابَتهِ عنْهَا كذَا في حَاشِيَةِ وح أَقنْدِي (قَوْلَهُ 
وَاخْعَارَ قَاضِي خان ع قَالَ في لَه قَالْمَرْوِيُ في الظَاهِرِ أنَهُ يجُورْ كُذَا في الْبَرَازِيَة ا 

يدل عَلَى اخْتيَارِِ ِإِنُّ قَالَ روي أنه يور ذَلِكَ (قَوْلهُ هَل الْمُجِْي عَنْ سَجْدَةٍ التََاوَةٍ الكوع أو 
لسّجُود) أَقُولُ: الظَّهِرُ أن الْمُرَادَ الكوغ مع الييّة وَِلَّا فَالَّذِي يَطْهَرُ تَعيْنُ أَنَّ الْمُجْزِي هُوَ السُّجُودُ 
يَدُلَّ هَل ما قُلَْاُ َنَُ هكُر في التَمَارحَائِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ هذا التَرْدِيدَ ْم در عَقبَهُ أنَهُ لا خلاف أَنَّ 
الكوع لا يَنُوبُ بِدُونٍ الَيِّ وَدَكُرَ لحلاف في السّجُودٍ تَأَمَلْ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُوَلّفٍِ لِأَنّ الُوعَ 
إ غَيْرْ ظاهِرٍ تأمَلْ 

(قوْلَهُ وَف السّجودٍ الختلاف) أَيْ الختلاف في أَجرَائِهِ بِدُونِ الي فَمَالَ محَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ وَجمَاعَةٌ من أَئمَة 
تلخ لا يَنُوبُ ما 1 ينو وَعَيْرهُمْ فَالوا الََهُ لَيِسَتْ بِشَرْطٍ وَأَمَا الرُوع قلا خلاف في أَنّهُ لا ينُوبُ 
دون الي كدًا ذكرَهُ الشَبْحْ إسماعِيل وَعَيْرْهُ عن الْمُِيطِ لَكِنْ فد مر َن الْبَدَائِع السو بق 
لكوع وَالسْجْودٍ في عَدَم الاخيّاج إلى الب َه تحَلِفٌ ِمَا ا وَفي الخلَاصة أَجمَعُوا أن سَجْدَة 
لاو تَتَأَدّى بِسَجْدَةٍ الصّلاة, إن يَنْو البَلَاوَةَ وَاخْمَلَهُوا في الركوع, وَقَدْ نقل في الفنْح عَنْ الْبَدَائع 


الإجماغ على إِْرَاءٍ الصُْبيَ بدُونٍ ب فََافقَ مَا في الُلاصةٍ وَالْبََائِع عَلَى مُحَالعَةٍ ما في الْمُحيطٍ في 
المَصلنٍ لكن ذكر في المح عِبَارَ الْبَدَئِعِ بطوياء في آخرها الصْريحْ يؤجوب الي في إيقاع الصَلمية 
ل ل ا ل ار لي ل سن 
الإجماع عَلَى عَدَمِ اشْترَاطِهًا اه. 


)133/2( 


السّجْدَةٍ وركعَ عَقِبَهَا م وَفَعَ رأْسَهُ وََرَا عَشْرَ آيَاتٍ مََلًا م سَجَدَ وَل يَكُنْ نَوَاهَا في الركوع يجَبْ عَلَيْ 
سَجْدَةُ التلاوّة عَلَى جِدَةٍ أَما إِذَا سَجَدَ عَقِبَ الرّكوع فَإِنهُ حَرَجَ عَنْ الْعْهْدَةٍ لا مَحَالَهَ في ظَاهِر الرَوَايَة 
نوَاهَا في الركُوع أو ل يَنْو اه. 

وف الْقُْيََ وَلَوْ نَوَاهَا في الركوع عَقِبَ التَلاوَة وَل يَنوهَا الْمُفْتَدِي لا يَنُوبُ عَنْهُ وَيَسْجُدُ ذا سَلَّم 
لإِمَامُ وَيُعِيدُ الْمَعْدَهَ وَلَوْ كه تَفْسْدُ صَّلَاثهُ اه. 

ث2 قال السُّجُودُ أَوْلَ من نْ الركوع لها في صَّلَاةٍ لجَهْرِ دُونَ الْمُخَافََةِ وَقَيّدَ الْمُصَنَفْ بِكوْنًا لا تُقُضَى 
خَارِجَهَا؛ لِأَنَهُ لَوْ أَخَرَهَا من رَكعة إلى رَكْعَةٍ فَإِنَهَا تُقَضَى مَا دَامَ في الصّلاة؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ وَاحِدَةٌ لَكِن لا 
يَلْرَمْ جَوَارُ التَأَخير ب الْمُرَادُ الْجْرَاءُ لِمَا في الْبَدَائْع و من أَنّهَا وَاحِبَةٌ عَلَى الْقَوْرء وَأَنَهُ إذَا أَخَرَهَا حَقٌّ 
طَالَتْ الْقرَاءَةُ تَصِيرُ قَضَاءً وَيَأَمٌ ؛ لِدَنَ هَذِهٍ السَجْدَةَ صَارَتْ من ن أَفْعَالٍ الصّلاة مُلْحَقَةَ بِنَفْسِ الَلَاوَة؛ 
وَلِذَا فعِلّثْ فِيهَا مَعَ أَنَهَا لَبْسَتْ مِنْ أَصْلٍ الصّلاة بَلْ رَائِدَةَ لاف غَيْرٍ الصّلاتِيّة فَإنَهَا وَاجِبَةُ عَلَى 
التَراخِي عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ. اه . 


(فَوْلَهُ وَل تَلَاهَا خَارِجٍ الصّلَاةٍ فَسَجَدَ وَأعَادَهَا فِهَا) أَيْ أَعَادَ بلَاوتَهَا في الصّلاةٍ (سَجَدَ أُخرَى) ؛ 
أن الصّلاتِيّةَ أَقْوَى قلا تكوذ تَبَعَا لِأُضْعَففٍ (فَوْلَهُ: وَإِنْ 1 يَسْجُدْ أَوَلَا كَفَنْهُ وَاحِدَةٌ) وَهِيَ صَلَاتيَة 
تَنُوبُ عَنْهَا وَعَنْ الْخَارٍ جيّة؛ لِأنَّ الْمَجْلِسَ مُتَحِدٌ وَالصّلَاتيةُ أَفْوَى فَصَارَتْ الأول تَبَعَا ها فَلَوْ 4 
يَسْجْدْ في الصَّلاة سَقَطَنَاء لِأَنّ الخارجيّة أَحَدَتْ - الصّلاتيّة فَسَقَطّتْ تَبَعَا ها أَرَادَ بالاكتفَاءٍ أن 
يَكُونَ بِشَرْطٍ الَحَادِ د الْمَجْلِسِء فَإِنْ تَبَدّلَ تَجْلِسْ البَلَاوَةٍ مَعَ لس الصّلاة َلِكُلٍ سَجْدَةٌ َإِعَا أَفْرَدَهًا 
ا مَعَ دُخُويًا تَحْتَ قَوْلِهِ كَمَنْ كرََهَا في تَجْلِسٍ لا في تَمْلِسَيْنٍ لِمُحَالَقَهَا ها في أَنّهُ إذَا سَجَدَ 
لِلْحَارِجِيّة لا تفي عَنْ ١‏ لصَّلاتِيّة بخلافٍ ما إِذَا 1 تكن صَلَاتيَةَ وَسَجَدَ لَِذُولَ ثم أَعَادَهَا فَإِنَّ السَجْدَةَ 


وَالْخَاصِلٌ أَنَّهُ يَبُ التَدَاحُلُ في هَذِهِ عَلَى وَجْدِ تَكُونُ الثَنيَةُ مُسْتَِْعَةً لِأذُولَ إِنْ 1 يَسْجُذ لِأأُولَ؛ لِأَنَّ 
الحَادَ الْمَجْلِسِ يُوجِبْ التَّدَاحْلَء وَكُوْكُ النَاِيَةِ قَويةَ مََعَ مِنْ جَغْلٍ الأول مُسْتَْيعَةَ إِذْ اسْتعْبَاعٌ الصّعِيفٍ 
ِلقَوِيٍ عَكْمْ الْمَعقُولٍ وَتَفْضٌ لِلأْصُولٍ فَوَجَب التَدَاحْلُ عَلَى الوه الْمَذْكورٍ وَأَسَارَ إلى أَنَّهُ لو تاها 
الْمُصَلَّي بَعدَمَا سعَهَا من غَبْرِِ مره أو مِرَاًا َكُفِيه سَجْدَةٌ وَاجِدَةٌ وَقَيَّ ِكوْنٍ الأولى تَلَاهَا خَارِجَ 
الصّلاة؛ لِأَنَهُلَو فَرَأَهَا في الصّلاة أَوَلّا نه سَلَّمَ َأَعَادَهَا في مَكَانِهِ ذَكْرَ في كتاب الصّلاة أَنَّهُ يَلْرَمهُ 
أخرى؛ لِأَنَّ الْمَثلْوَةَ في الصّلاةٍ لا وُجُودَ ها لا حَقِيَكَ وَلَا كما وَالْمَوْجُودُ هُوَ الَّذِي يَسْتَفبِعْ دُونَ 
الْمَْدُوم بخلّافٍ مَا إذَاكاث الْأول خَارجَة وَأَنّهَا باق بعد الََاوَة كما وَدكَرَ في النوَادِرِ ونه 


[منحة الخالق] 


فُلت: لَعَلَ وَجههُ واه تعال أَعْلَمُ ما يَأنٍ عَنْ الْقنِيَة أنْصًا أَنّ الكوع أَوْلى في صَلَاةٍ الْمُحَافمَةِ وَعَلَلهُ 
في التَعَارْحَانِيّة مول لتلا يمس الْأَمرُ عَلَى القَوْمِ فَنهُ يُفِيد أَنّهُ لا يَْرَمُ القوْمَ بيعْهَا في الركوع؛ لِأنَهُ لا 
عِلَمَ َْ بلاؤته وَِلَا 1 يَخصْل عَلَيْهمْ الَْانَ بخلافٍ الجَْريةِ قَالَ بَعْض الْفُصَلَاو قن قُلْت 4 لا 
يَنُوبُ السُّجُودُ الَّذِي بَعْدَ هَذَا الع عَنْ السَجْدَةٍ التَلاويّة في حَقَ الْمُفْمَدِي قُلْتء لِأَنَهُ لما نَوَى 
الإمام الإكوع تعيّن لَه قلا يَنُوبُ عَنْ سَجْدَةٍ الإلاوئة في حَق المُفْقدِيء وَإِنْ توا قإِنْ قُلْت من أَنْنَ 
َعْلَمُ الْمُفْتَدِي أَنَّ إمَامَهُ نَوَاهُ في الركُوع قُلْت بمْكِنْ أَنْ يِخْبرهُ الإمَامُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ أؤ يخْرْجَ من 


(قَوْلُهُ بِشَرْطٍ اتَحَادٍ الْمَجِْس) ذَكرَ في النَهْرِ عَنْ الْبَدَائع عَدَمَْ الاشْتراطٍ فَقَالَ الَحَدَ الْمَجْلِسْ أو 
ْمَلَف وَكدًا قَالَ في الدُرَرء وَِنْ احَْلّف قَالَ الرَمْلِئ وَمِدْل ما في الْببخر في غَايٍَ الْيَانِ الهاي 
وَالرَيْلَعِيَ وَغَيِْهَا فَظَاهِرٌ مَا في النَهْر تَقْلّا عَنْ الْبَدَائع وَالدَُرَرٍ محَالِفْ لِمَا في الْبَخر وَغَيْرهِ وَالظَاهِرُ أَنَّ 
فيه اتلاقا وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ مَا في الْبَخْرٍ تمل اه. ْ 

قُلَْت ذَكَرَ في النَهْرِ بَعْدَ مَا تَقَْناهُ عَنْهُ وَهَذَا عَلَى إِطْلَاقهِ ظَاهِرٌ الرَوَايََ وَفي روَايَة التَوَادِرٍ لا تَكفيه 
الْوَاجِدَةٌ وَمَنْشَأُ الحلافٍ هَل بالصّلاة يَتَبَدَلُ الْمَجْلِسْ أو لا اه. 


دير 8 


أَيْ هَل يَتَبَدَلُ حكمًا أَمْ لا يَتَبَدَلُ أَصْلًا كَمَا بَسَطَّهُ في غَايَةِ الَْيَانِ نم قَالَ وَأَفْرَدَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ بالذّكر 
مَعَ دُحُويا تحت فَوْلِهِ كمَن كرَرَهَا في تَجِلِسٍ إلى آخر مَا ذكرَهُ أخُوةُ هنا وَحِينَيذٍ هما في اللَهْرِ مُشْكِلَ؛ 
لِأنَّ َعْمِيمَهُ أَولَا يناف مَا ذكَرَهُ مَدْمَأ لِنْخْلافٍ, وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ ذَكْرَ الخلافَ الشارح الرّبْلَعنُ وَلَكِنْ 

د تَعْلله لِكَِاَة الْوَاحدةٍ باد الْمَجلِسِ كما عَلَلَ الْموَلَفُ ولا غبار عَلَيْه وَقَدَ ذكر في 


الشرنبلالية مَا يُفِيدُ الْجُوَاب حَيْتْ ذَكْرَ أَنَّ فَوْلَ ار وَِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِمنْ بَِاءٌ عَلَى تَسْلِيم الْوَجْهِ 
ِروَايَةِ التَوَاجِِ وَهْوَ أَنَّ الْمَجْلِسَ يَتَبَدّلُ بالصّلاة كما وَِلّا فَعَلَى الظّاهِرٍ فَهُوَ مُتَحِدٌ حَقِيقَة حَقِيقَةَ وَحْكُما 
وَبْكِنْ حَمْلٌ ما في التَهْرٍ عَلَى هَذَاء وَعَلَيْهِ فلا مُحَالَْةَ َبْنَهُ وََيْنَ مَا في الْبَحْرِ وَغَيْرِهء ولا لاف تأن. 
(قَوْلَهُ م سَلّمَ) قَالَ الرَّمِيُ يَني ثم سَلّم وَل يَسْجُدْ كا فِيهَا فَلَوْ سَجَدَ نا فيا وَأَعَادَهَا في مَكَانهِ لا 
تلْرَمهُ أخْرَى كما يُسْتَقَادُ مِنْ إطلَاقٍ فَوْهِمْ كُمَنْكرَرَهَا في تيس وَعَلَى قَوْلٍ الَْْضٍ أَنّ القَدَاحْلَ فِيهًا 
في الحكم لا في السب تَلْرَمُهُ أُخْرَى اه. 


وَفِيه 


)134/2( 


ا يَلْرَمُهُ 

وَوَفََّ الرَاهِدُ السَرَخْسِيٌ بَيْنَهُمَا بحَمْل الأول عَلَى مَا إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ اكلام وحمل النَّان عَلَى مَا إِذَا 
كَانَ قَبْلَهُ فَلَو 4 يَسْجُدْهَا في الصّلاةِ حَقّ سَجَدَهَا الآنَ قَالَ في الل أَجْرْهُ هَاهْئاء وَهْوَ تحْمُولٌ 
عَلَى مَا إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ السّلام قَبْلَ الكلام؛ لِأَنَّهُ 1 يخْرْجْ عَنْ خْرْمَةٍ الصّلاة فَكأَنّهُ كَرَرَهَا في الصّلاة 
وَسَجَدَ إِذْ لا يَمْعَةٍ ا هَذَا الْجُوَابُ فِيمَا إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ الْكُلَام؛ لِأَنَّ الصّلَاتِيّةَ قَدْ سَقَطَّتْ عَنْهُ بالكلام 
كذًا في الْبَدَائْعَ و صَّحَحَ التَؤْفِيِقُ في الْمُحِيطٍ - يُفِيدُ أَنَّ الصّلاتيّةَ تُقُضَى بَعْدَ السّلام قَبْلَ أَنْ 
َتَكلَّمَ وَإِنْ 1 يأْتِ بمُنَافٍ خْرْمَِهَا فَيَنبَغي أن يُقَيّه ُقَيَدَ فَوْهُمْ الصَّلَاتِيّةُ لا تُقُضَّى حَارِجَهَا بحَذَا وَأَنْ يُرَادَ 
شرج يخ عن زا 0 ف لس لاقل ام َإنَهُ يكفيه بوراطدة ف الاق 
لس ع رس ردن كل ولد 4 3 0 
أَصْحَابِهِ وَكَانَ لا يَسْجُدُ إِلّا مَرَةَ وَاحِدَةٌ» , وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنْ عِدَّةٍ من الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعْ 
الْمْتقرَقَاتِ ولِأَنَ في يجاب السسَجْدَة لكل بَاوة حرجا خصُوصً للمعَلَمِنَ وَالمتَعَلّينَ وَهُوَ مَنفيّ 
بالنّصَ فْيَدَ بِسَجْدَةٍ التََاوَة؛ لِأنَّ الصّلاةَ عَلَى الت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - بِأَنْ سمِعةُ أو ذكَرَهُ في 
خلس وَاحدٍ اا بها حلاف فَبَعْصْهُمْ فَاسَها عليه وَبَعطْهمْ نع وَأوْجبَها لكل مرا ِأنَهُ مِنْ 
خَقُوقٍ الْعِبَادِ وَلَا تَدَاخُْلَ فِيهَاء وَهُوَ جَفَاءٌ لَهُ كُمَا وَرَدَ في الْحَدِيثْ وَقَدَّمْنَا تَرْجِيحَةُ وَأَمّا تَشْمِيتُ مَنْ 
عطس في تَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارَا فَوْجَبَهُ بَعْضْهُمْ كل مَرّةٍ وَالصّحِيح أَنَهُ إن رَادَ على الثََاثِ لا يُشَيَئهُ لِمَا 
وي عَنْ عْمَرَ - رَضِي الله عَْهُ - أنه قَالَ للْعَاطِسٍ في تَِلِسِهٍ بَعْدَ الثََاثِ قُمْ فَانَْكرَ فَإِنّك مَركُوم 


وَف الْمُجْتبَ وَلَا خلّافٌ في وجُوبٍ تَعْظِيمِ امه تَعَالى عِنْدَ ذِكْرهِ في كُلَ م مَرَةِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا تلا 
ِرَرَا نح سَجَدُوا مَا إذَا تلا وَسَجَدَ ثم تلا بَعْدَهُ مِرَارَا في تَحْلِسِ وَاحِدِء وَهْوَ تَدَاحُلٌ في السَبّب دُونَ 
الحم وَمَعْتَاهُ أن يِل لباه الْمَعََدَةَ كتلاةٍ وَاحدَةٍ تكو الْوَاحدَةُ مِنْها سا وَاْبَاقي َع ل وَهُوَ 
َلبق بالْعِبَادَاتِ إِذْ المسبَب مق تَحَققَ لا يجو تك كوه وََذَا يُحْكُمْ وْجويًا في مَوْضع الِاختيَاطِ 
حَقٌ تَبْرَاً ذمَعُُ بيقن وَالَدَاحْلُ في الحكم أَلْيَقْ في الْعْقُوباتِ؛ لِأَنَهَا شرِعَت لِلرّجْرٍ فَهُوَ يَنْرَجِرُ بوَاحِدَةٍ 
فَبَحْصّل الْمَفْصُودُ قَلَا حَاجَةَ إلى التَانِيَة وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمَا أَنَّ التَدَاخُلَ في السبّب يَنُوبُ فيه الْوَاجِدَةُ 
عَم فَبْلَهَا وَعَمًا بَعْدَهَاء وَفي التَدَاحْلٍ في الحَكم لا تَُوبُ إلا عَمَا فَبْلَهَا حَقّ لَوْ رن ثم زّنَ في 
الْمَجْلِسِ يحَدُ نيا بخلافٍ حَدّ الْقَذْفٍ إذَا أقيم مره ث قَدَهَهُ ِرَارَا 1 يُحَدَ لِأَنَّ الْعَارَ قَدْ انْدَهَعَ بالْأوَلٍ 
ِظُهُور كذِبه وَفَيَدَ كن الآيةِ وَاحِدَة؛ لِأنّ مَنْ قَرَا الْقرْآنَ كُلّهُ في تجْلِسٍ وَاجِدٍ لَِمَهُ زع عَشْرَة 
سَجْدَة؛ِ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ لا يخعَلُ الْكَلِمَاتٍ الْمُخْمَلِفَةَ لجنس مَنِْلَةِ كلام وَاجِدٍ كَمَنْ أَقَرّ لإِنْسَانِ بألْفٍ 
دِرْهَم وَلآخَرَ بانَةِ دِيارٍ وَلِعَْدِهِ بالْعثت لا يجْعلُ الْمَجْلِسْ الْوَاجِدُ الكل إِقَرَارَا وَاجِدَا وكُذَا الحرَجُ 
مُنْتَفٍ وَأَطْلَقَ في الْمَجْلِسٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا طَالَ فَإِنَّهُ لا يََبَدَلُ بِهِ حَىٌّ لَوْ لاما في الجامع في زَآوِيَةِ م 
لاما في وَاويَةِ أخْرَى لا يجَبْ عَلَيْه إلا سَجْدَةٌ وَاجِدَةٌ وَكَذَّلِكَ حُكُمُ المسّمَاع وَكَذَلِكَ ليث وَالْمَحْمِلُ 
وَالسسَّفِيئَةُ في كم البَلَاوَةِ وَالسّمَاع سَوَاءٌ كانت السَّفِيئةُ وَاقَِةَ أو جَارِيَةَ وَكَذَّلِكَ لا يكْتَلِفْ عُجَرَّدِ 
ليام ولا بْطْوَةٍ وَحُطْوَتَيْنِ وكلِمَةٍ أو كَلِمَتيْنِء ولا بِلقْمَةٍ أو لُقْمََيْنِ بخلافٍ مَا إِذَا كان كبيرا وَبخْلافٍ ما 
إِذَا نَامَ مُصْطّجِعًا أو باع وَتَحوَهُ فإِنَهُ يعِبَدّلُ الْمَجْلِسْ 

وَكَذَا لَوْ أَرْضَّعَتْ صَبًا صَبيًا وَكْلُ عَمَلٍ يُعْلَمُ أنه اف لحر اف لحري وري ناه لي لايع 
كانم قَاعِدًا وف الدَّؤْسٍ وَتَسْدِيَةٍ النّوْبِ وَرَحَا الطَّحْنٍ وَالِانِْقَالٍ مِنْ عُْصْنٍ إلى عُصْنٍ وَالسسَبْح في نَهْرٍ 
أؤ حَوْضٍ يَنَكَّرْ عَلَى الْأَصّحَ, وَلَوْ كََرَهَا رَاكبًا عَلَى الدَابَِ وَهِيَ تَسِيرُ يَتَكَررُ ِلّا إذَا كَانَ في الصّلَاة؛ 
[منحة الخالق] 

َظَرْ بَ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا سَجَدَ ها فِيهَا كَمَا يُرْشِدُ إِلَيِْ التَعْلِيلُ وَعِبَارَةُ الرْلَعِيَ وَالنَهْرٍ صَرِيحَةٌ في أنه 
سَجَدَ نا فيا (قولهُوَهَدَا فيد !6) الْإسَارَةٌ إلى قَولِهِ فوم يَسْجذها في الصّلاة !2 وَقوْله: ون 1 
أْتِ بمنَافٍ حَقُ الفَغييرٍ أَنْ يُقَالَ: وَل بَأتِ بِحَذْفٍ إِنْ وَقَولَهُ وَأ يُرَادَ بالخَارج من خْرْمَبِهَا الظَاهد عَطَفَهُ 
بأو بَدَلَ الْوَاو أي إِنَّ فَوْكُمْ: الصّلاتِيّةُ لا تُقُضَى حَارجَهَا ما أَنْ بُقَيَدَ بحَذِهِ الصُورة أَيْ تَخصِيص مِنْهُ 
هَذِهٍ الصُورَةٌ وَإِمَا أَنْ يرَادَ بحَارِجهَا حَارِجَ حُرْميهَا (قَولَهُ وكذَلِكَ لبين) قَالَّ في التَهْرِ إِلَّا ذا كان كيرا 
كَدَارٍ السُلْطَانِ 
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أَذْمَاكِنٍ إِذ ١‏ الحَكُمْ بصَِةٍ بِصِحَةٍ الصّلاة دَلِيلْ اتَحَادٍ الْمَكَانِ قَالُوا إِذَا كَانَ مَعَهُ عْلَامٌ يَدْشِيء وَهُوَ في الصّلَاةٍ 
رَأكبًا وكَورَهَا تَكُورَ ا عَلَى الام دُونَ الركِب وَهَذَا إِذَا كان في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمًا إِذَا كانَ كَرَّرَهَا 
في رَكْعَتَينِ فَالْقِيّاسْ أَنْ تَكْفيَهُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ فَوْلُ أبي يُوسُفَ الأخين وَني الاسْتخْسَانٍ أن يَلْرَمَهُ ِكل 
ِلَاوَةٍ سَجْدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبي يُوسُْفَ الْأَوَلْ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلٍ الثََاثِ التي رَجَعَ فيا 
بُو يُوسُّفَ عَنْ الاسْتِحْسَانٍ إلى الْقِيّاسِ إِحْدَاهَا هَذِهِ وَالثَايَةُ أن الرمْنَ بَهرِ الْمْلٍ لا يكُونٌ رَعَنا 
بالْمْمْعَةٍ قِيَاسّا وَهوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ الْأَخِير وف الاسْتِحْسَانٍ أنْ يَكُونَ رَهَْا بحا وَهُوَ فَوْلَهُ الأول 
وَقَوْلُ ُحَمَدٍ وَالَالِئَةُ إذَا جَىَ الْعَبْدُ جتَايةَ فِيمَا ذُونَ النّفْسِ وَاخْمَارَ الْمَْلَ الْهِدَاءَ ثم مَات الْمَجْوُ عَلَيْ 
الْقيَا أن يْيِرَ امَو تايا وَهوَ قوْلَهُ الأخين وني الاسيخسانٍ لا يي وَهوَ قوْلَهُ الأول وَقَوْلَ 
حم وَعلى هذا الح ذا صلَى على الْأْض وقرا آةُ السجْدةٍ في عقني ولو ها المي 
الرككبُ من جل نه سَارَتْ الدَابَهُ نه سعَهَا نَانيًا عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ هُوَ الصَّحِيحْ؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِصّلاتيّة 
وَلّوْ سَارَتْ الدَابَةُ © نَزَلَ فَتَلَاها أُخْرَى يَْرَمْهُ أُخْرى كذًَا في الْمُْحِيطِ وف فح الْقَدِير 

وَاعْلَمْ أن تَكرَارَ الْوْجُوبٍ في التّسْدِيَةِ بِنَءَ عَلَى الْمُعْمَادٍ في بلَادِهِمْ من أَنّهَا أنْ يَغْرِسَ الَائِكُ حَشَبَاتِ 
يُسَوِي فِيهَا السّدَى ذَاهِبًا وَآيبَا أَمّا عَلَى مَا هي بِبِلادٍ الْإِسْكنْدَرِيّة وَغَيِْهَا بأَنْ يُدَبَرَهَا عَلَى دَائرَةٍ 
عُظْمَىء وَهُوَ جَالِسسْ في مَكَان وَاجِدٍ فَلا يتك الْوْجُوبُ اه. 

فَالْخَاصِل أَنَّ اختلافَ الْمَجْلِسٍ حَقِيقيٌ يقي باختلاف الْمَكَانِء وَحْكْمِينٌ باختلافٍ لفل وَل بَدَل ِل 
السسّاممع ذُونَ الثاني تَكَيّرَ الْوْجُوبُ على السسّاممع وَاخْتَلَفُوا في عَكْسِهِ الاسم أَنهُ لا يَتَكَوَرْ عَلَى 

السّامِع؛ ؛ لِأَنَّ السسَبّب في حَقَه 4 السَّماعٌ و دل تَجلِسّةُ فيه وَعَلَى مَا صَّحَحَهُ الْمُصّنْفْ في الْكَافِ 
مِنْ أَنَّ السب في حَقّهِ التَلَاوَةٌ وَالسَمَاعٌ شَرْطّ يَتَكَيرُ الْوْجُوبْ عَلَيْه؛ أن الحَكمَ يُضَافُ إلى السبَب لا 
الشَرْطِء وَإِنّا تكَّرَ الْوْجُوبُ عَلَيْهِ في الْمَسْأَلَةِ الأول مَع اتَحَادِ تجْلِسِ السسبّب؛ لِأَنَّ الشّزع أَنِطَلَ تَعَدَُ 
التََاوَةٍ الْممَكَرَرَةِ في حَقَ الثاني كما لانْحَادٍ تجْلِسِهِ لا حَقِيمَةَ فَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ في حَقّ السَامِعْ فَاغْبرَتْ 
حَقِيفَُ التَعَددِ فتَكَررَ الوْجُوبْ فَعَلَى هَذَا يَتَكَوَرُ عَلَى الستامع إِمَا بتَبَدٌلٍ عَِلِسِهٍ أو بِتَبدْلٍ يخس 
اللي في الُْيَِ لا آية السَجدَة وَيرِيدُ أن يكرا للتَلِيم في الْمَجْلِس فالأؤل أن يُبَادِرَ َيَسْجُدَ ث 
يُكُرْرَ اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إن الْأَوْلَ أَنْ يُكَرَرَهَا ثم يَسْجُدَ آخِرًا لِمَا أَنَّ بَعْضَّهُمْ قَالَ: إِنَّ التَدَاحُلَ في الحكم لا في 
السّبَبٍ حَقٌ لَوْ سَجَدَ لَِذُولَ ثم أَعَادَهَا لَمَنْهُ أخرى كَحَدّ الشزب وَالزّنا َقَلَهُ في الْمُجْتَىَ فَالاختِيَاط 


عَلَى هَذَا التَأَخرٍ كَمَا لا يخْقَىء وَف الْقُْيَّة أَيْضَ وَلَْ صَلََا عَلَى الدَابّةِ َقَرَاَ أَحَدُهُمَا آيَهَ السَجْدَةٍ في 
الصّلاةٍ مَرَه وَالْآخَرُ في صَّلَاتِه مَرَتَينِ وَسَمِعَ كلَاهمًا مِنْ صَاحِبِهِ فَعَلَى مَنْ ثَلَاهًا مَرَتَيْنِ سَجْدَةٌ وَاجِدَةٌ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَُ وَأَمَا إِذَا كَرََهَا في ركْعَمَيْنِ) قَالَ في النَهْرِ وَاخُْلِفَ في الصّلاة قَالَ النَّانٍ هِي وَاجِدَةٌ وَقَالَ مُحَمَدُ 
الِإنْقَالُ من رَكعَةٍ إلى أخرى يُوجِبْ الاخبلاف؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَدَاحُلٍ يُوَدِي إلى إِخْلاءِ إخدى الرَكْعََينٍ 
عَنْ الْقرَاءَة فَتَفْسُدُ قُلْنَا لَْسَ من صَرُورَة الِاتَحَادٍ يُطْلَانُ الْعَدَدِ ار سد ف الفح وَهُوَ 
ظَاهِرٌ في تَرْجيح قَوْلٍ الاق إلا أَنّهُ في السَرَاجٍ جَعَل قَوْلَ محَمّدٍ اسْتخْسَانا 9 قيّدَهُ ًا إذَا صَلَّى بِغَيْرٍ 
الْإِمَاءٍ أَمَا به َِّنْ لِمَرَضٍ فلا وَإِنْ لِكُوْنِهِ عَلَى الدَّابَِّ اختَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضْهُمْ يَتَكَرّرُ وَآخَرُونَ 
لا. م قَالَ في المح ما عَزّلَ به لِمُحَمّدِ يد تَفْيبدَ الصّلاة بالتَفْلِ وَالوْرِ مُطلقاء وفي الْفَرْضٍ بِالركَْةٍ 
الَّانِيَة ما بَعْدَ أَدَاءٍ فَرْضٍ الْقرَاءَةٍ فَينْبَغي أَنْ تَكْفِيَهُ وَاجِدَةٌ إذْ الْمَانِعُ مِنْ التَدَاخُلٍ مُنْتَفٍ مَعَ وجُودٍ 
امف ي وَهَذًا الْبَحْتُْ مَنْقُولُ قَفِي السَرَاج لَوْ أَعَادَهَا في الَالَة أو الوَابِعَةِ اخْتَلَهُوا فيه عَلَى قَوْلٍ 
محمد د (قؤلة قَالْقِيَامنُ أن تَحْفِيَهُ وَاحِدَةٌ) قَالَ في انان وَبِالْقِيّاسِ تأَخُذ اه. 
00 َالْحَاصِل أَنَّ الختلاف الْمَجْلِسٍ حَقِيقَيَ !2) , وَكَذَا انحَادُهُ حَقِيقيٌ كَالْبَيْتِ وَنَحُوِهِ وَحْكْمِييٌ كُمَا 
أو أكل لفمعٍ أ مشى حُطْوئين كما في الت 
(قَوْلَهُ: وَقَدَ يُقَالُ إن الأؤلى !ح) قَالَ الرّملِنُ الْمُبَادََهُ ول في الْعبَادَة ولا بمتَعُ مِنْهُ قَوْلُ الْبَْضٍ 
لصَّعْفِهِ بالتسبة إِلْ الظَّاهِرِ تأَمّلْ اه. 
وَمغْلُهُ في شَرْح الشَيْخ إِسمَاعِيلَ وَقَالَ لا سِيّمَا إذَا كانَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ مُحْتَمَلٌ الذَّهَابٍ قَبْلَ النَّمَام كُمَا 
يكف في الدُرُوسٍ فِإنّهُ زعا لا يأ يتا وَقَد يُعَوَهَمُ ِعَدَم سُجُودٍ الْمُعلّم عََمْ الْؤْجُوب وَالِاخباط الْعَمَلُ 
بأقْوَى الدَلِيلٍ فَالْأَوْلَ أَنْ يُبَادِرَ (قَولْهُ فَعلَى مَنْ تلام مَرَتبنِ سَجْدَة وَاجِدَةَ إ) قَالَ الرَملِيُ أي غَيْرْ 
السَّجْدَةٍ الصّلاتِيّة إِذْ لا كلام في وُجُويَا وَفَوْلْهُ. وَعَلَى صَاحِبِهِ سَجْدَتَانِ أَيْ خَارجٍ الصّلاة كَذَّلِكَ 
فَيَكُونُ عَلَيِْ ثلاث سَجَدَاتٍ وَهَذِهِ روَايةُ النوادِرِ وكلَامْ هذا الشارِح يَدُلَ عَلَى أَنَهُ هم مِنْ كلام 
الْقُنَة أنّهُ لا يب على ا مده ريه قتع رو كدك ام 
قُلت: وَهَذَا الْحَمْل يُرْد شِدُ إِلَيْهِ تَعبِيرُ قَاضِي خان حَيْثْ فَصَّلَ بَْنَ مَا يَبُ في الصّلاةٍ, وَمَا يَبْ 
خَارِجَهَا وَقَدُ اخْتَارَ خللاف مَا في الْقُنيَة فَإنَه قَالَ: وَفٍ ظَاهِرٍ الروَايَة لا تَلَرَمُهُ بقرَاءة صاحبه إِلّا سَجْدَةٌ 
وَاحِدَةٌ وَعَلَيْهِ الاغتِمَادُ؛ لِأَنَّ إِنْ نَظَرْئا إلى مَكَانٍ السامِع 
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خَارجَ الصّلاة, وَعَلَى صَاحِبهِ سَجْدَنَانِ. اه. 
وَقَد يُقَالَ: بَلْ الواجبُ عَلَّى مَنْ تَلَاهًا مَرَتيْنِ سَجْدَتَانِ أَنْضًا صَلَاتِيةَ بعلاوته وَخَارِجِيّة بتلاوّة صَّاحِبِهِ 
0 رأْعُهُ - بحَمْدِ الله َال - في فَتَاوَى قَاضِي خان أن عَلَى كل مِنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ صَلَاتِيَة بتلاوته 


وَخَارِجِيّةَ بسَمَاعِهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَطَالَ الْكَلَامَ في بَيَانِهِ فَرَاجِعْهُ. 


(قَوْلَهُ وكَيْفِيَثُهُ أَنْ يَسْجُدَ يَسْجُدَ بِسَرَائِطٍ الصّلاة بَئْنَ تَكبيركنٍ بلا رَفع يَدِ وَتَسَهُدٍ تَشَهّدٍ وَتَسْلِي) أي وك كيْفِيَةُ 
السّجُودٍ وَقَدَّمَْا أَنهُ يُسْتَفْىَ مِنْ سَرَائِطٍ الصّلاة التَخْرِعَةُ ا 
رفع وك مِنْهُمَا سْنَةُ كما صَحَحَهُ في الْبَدَائع ليث أي داوْد في السْتنٍ من فِغلِه - عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسََامُ - كَدَلِكَء وَإِنَا لا يَرْفعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الكبيرة لِأَنَّ هَذَا الدَكْبيرَ مَفْعُولٌ لِأَجْلٍ الانْحطاطٍ لا 
للتّخْرِعَةِكُمَا في سُجُودٍ الصّلاةٍ, وكذَا التَكْبِرُ للرَفْع كَمَا في سُجُودٍ الصّلاة, وَهُوَ الْمَرْوِيُ من فعْلِهِ - 
َلَيْهِ السَلَامُ - وَابْنُ مَسْعُودٍ من بَعْدِو وَِعَا لا يَعَسَهَدُ ولا يُسََم؛ لِأَنّهُ ِلتَخْلِيلء وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ 
التحْرِعَةٍ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ وَاخْتَلَهُوا فيا ب ا ا صخ أَنُّ يَقُولُ: سْبْحَانَ رَت الأَعلَّى 
تلان كَسَجْدَةٍ الصّلاة وَلَا يَنْقُْصُ منْهًا وَيَْ يَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ مَا صّجَحَ عَلَى عُمُومِهء فَإِنْ كانت 
السَّجْدَةُ في الصّلاة, فَإِنْ كَانَتْ قر بص قال نان وق الْأَعْلَى أَوْ تَفْلّا قَالَ مَا شَاءَ با وَوَدَ كَسَجَدَ 
هي ّي حلقة إلى آخرو وقؤلة: للَّهُمَ أكتْ لي با عِنْدَك أَجْرًا وَضَعْ عَق ينا ًا وَاجعَلَهَا لي 
عِنْدَك ذُخْرًا وَتَقَبَلَهَا مي 0 اود وَِنْ كَانَ خَارِجٍ الصّلاةٍ قَالَ كُلَ ما أَِرَ مِنْ ذَلِكَ 
كَدًا في فح الْقَدِير وَبمَا يُسْتَحَبٌ لِأَدَائَا أَنْ يَقُومَ فَيَسْجدَ؛ٍ لِأَنَّ الخُرُورَ سُقُوطٌ مِنْ الْقيَامِ وَالْقُرْآنُ وَرَدَ 
و عو عن ابة - وي ال عله -. وإ 4 ذف بطر واو الج الفح بن 
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أنّهُ إِذَا كانَ قَاعِدَا لا يَقُومُ ها فَخِلَافٌ الْمَذْهَبء وَفِ الْمُضْمَرَاتِ يُسْتَحَبُ أَنْ يَقُومَ وَيَسْجُدَ وَيَقُومَ 
َغد رَفْع الرَأسِ مِنْ السَجْدَة ولا يَفْعْدُ اه. 

وَالنَانِ عَرِيبٌ وَأَقَادَ في الْقُنْيَةِ أنه يَقُومُ لا وَإِنْ كانت كثيرةً وَآَرَادَ أَنْ يَسْجُدَهَا مُتَرَادِفَةَ وَمِنْ الْمُسْتَحَتَ 
أَنْ يَعَقَدَمَ اثي وَيَضْفّ الْقَوْمَ خَلَْهُ فَيَسْجُدُونَ وَيُسْتَحَبُ أَنْ لا يَرْفْعَ الْقَوْمُ رُهُوسَهُمْ قَبْلَهُ وَلَبْس ف 
حَقِيقَة؛ لِأَنَهُ لَوْ فَسَدَتْ سَجْدَةٌ لإَام بِسَبّبٍء لا يَتَعَدَّى إِلَبْهُمْ وَفي الْمُجْتَى مَعْزِي إلى شَيْخْ 
الإسْلام: لاز يوم مَرْ التاللي بِالتَقْدم وَلا بالصّفٌ وَلَكِنَهُ يَسَجُد وَيَسْجُدُونَ مَعَه هُ حَيْثْ كَانُوا كيف كَانُوا - 
وَدكْرَ أَبُو بكر أن الْمَآَهَ مصْلَحُ إِمَامَا لِلرَجُلٍ فِيهًا اه. 

في السرَاج الواح ثم إذا أرَادَ السّجُودَ يَنوِيهَا بِقَلبِهِ وَيَقُو ل بِلِسَانِه: أَسْجُدُ لِنَهِ سَجْدَ 
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كيد كما يفول أَصَلَي بِنّهِ تَعَالَ صَّلَاةَ كذًا. 


(قَوْلَهُ وَكْرِة َنْ يَقْرَاً سُورَةٌ وَيَدَعَ آيَهَ السَّجْدَةٍ لا عَكْسْهُ) ؛ لِأَنَهُ ر يُشْبهُ الاستتكاف عَنْهَا عَمْدًا في 
الْأَوَل وَفِ الثاني مُبَادِرًا ا قَالَ مُحَمَّدُ: وَأَحَبُ إل أَنْ يَفْرَاً قَبْلَهَا آي أو ايقن وَذكرَ قَاضِي خان إِنْ 
َرَا معَهَا آيَةَ 9 وَهَذَا أَعَمُ من الأَوّلٍ لِصِدْقِهِ با إذَا قَرَا بَعْدَهَا آيَهَ أو آيَمَيْنِ بخلافٍ 
الْأَوَلٍ وَعَلَلَهُ ِمَْلِهِ دَفْعَا لِوَهُم التَفْضِيلٍ أَيْ تَفْضِيلٍ آي السَّجْدَةٍ عَلَى غَيِهَا إِذْ لكل من حَيْتُ إِنَّهُ 
كَلَامُ الله َال في رَنَِْ وَِنْ كان لِمَعْضِهَا بسَبَبِ اشِْمَالِه عَلَى ذِكْرٍ صِفَاتٍ الحق جل جَلَالَهُ زيادة 
فَضِيلَةٍ باغتبَارٍ الْمَذْكُورِ لا باغتبَارهِ مِنْ حَيْتْ هُوَ فُرْآنْ وَفي الْكاني قبل: مَنْ قَرَا آي السَجْدَة كُلَهَا 
في تْلِسٍ وَاجِدٍ وَسَجَدَ لِكُلَ مِنْها كَفَاه الل ما أَعَنّ وَمَا ذْكِرَ في الْبَدَائع في كَرَاهَةِ تَرْكِ آيَةِ السّجْدَةٍ 
من سُورَةٍ يَفْرَؤْهَاءٍ لِأَنّ فيه قَطْعًا لِنَظْم الْقْدَآنِ وَتَغِير] لِتَألِيفه وَاتْبَاعٌ النَظْم اليف مَأَمُو د به قَالَ الله 
تَعَالَ فَإِدًا قَرَأََاهُ فَاتْبِعْ قُرْآنَهُ] [القيامة: 18] أَيْ تَألِيِعَهُ فَكَانَ التَغْيرُ مَكْرُوهًا يَقْمَضِي كَرَاهَةَ ذَلِكَ 
كذًَا في فتْح الْقَدِير وَأَقُولُ: وَِنْ كانَ ذَلِكَ مُقْمَضَاهُ لكِنْ صَرَّحَ بَعْده في الْبَدَائْع بخلافه فَقَالَ: وَلَوْ قَرَا 


[منحة الخالق] 
كَانَ وَاجِدَاء وَإِنْ نَظَرْئا إلى مَكَانِ التَالي فَمَكَانْهُ عل كُمَكَانِ وَاحِدٍ في حَقَهِ فَيْجْعَلْ كَذَلِكَ في حَقّ 
السامع أَيْضاء لِأَنَّ السّمَاعَ بِنَاءَ عَلَى التَلَاوَةٍ اه. وَعِبَارَةُ الظَهيريّة كَالقُنية. 


[كيْفِيّة سْجُود التَلّاوَة] 

(فَوْلَهُ وَكْكٌ مِنْهُمَا سُنَةُ) قَالَ في التَتَارْحَانيَة وَفي الْحْجّة وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخْ لَوْ سَّجَدَ و كبز يخْرْجُ 
عَنْ الْعهَدَةِ قَالَ في الْحَجَةِ وَهَذَا يُعْلَمُ ولا يُعْمَلُ بِهِ لِمَا فيه من مُحَالفَةِ السَلَفِ (قَوْلْهُ: وَف الْمُصْمَرَاتِ 
إِ) قَالَ الرَمْلينْ وَلّذِي في الْمُضْمَرَاتِ بَعْدَ كر الْمَسْأَلَةِكذَا في الْفَتَاوَى الظَهيريّة وَوَجَدْت مَكُنُوبا 
عط شَيْخْ السام وَالْمَزحُوم الشّيخ محمد الْمرِيّ الذي ا مِن الْقََاوَى الظَهيريّة وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
يَسْجُدَ يَقُومُ م يَرْفعُ ا مِنْ السُجُودِ وَإِذَا رَفَعَ َأْسَهُ يَفْعْدُ الْتَهَى بِلَفْظِهِ اه. 

قُلت: وَالظَاهِرُ أنَّ في نُسْحَبِهِ سَفْطَاٍ لِأَنَّ الَّذِي رأْته في الظّهيريّة وكَذا في التَتَاْحَانِيّة مز إلَبْهَا وَإِذَا 
رَفَعَ رأَسَهُ مِنْ السُّجُودٍ يَقُومُ ثم يَفْعْدُ ذا قَالَ في شَرْح الْمُميَهَ وف الظَهيرِية أنَهُ يُسْتَحَبُ الْقيَام 
َعْدَ الرَفْع منْهَا أَيِضًا. 


(قَوْلهُ يَفْعَضِي كَرَاهَةَ ذَلِكَ) حَبَرْ عَنْ مَا في قَوْلِهِ وَمَا ذَكرَ في الْبَدَائِع أي يَفْمَضِي الْكَرَامَةَ في قِرَاءَةٍ 
آي السَجْدَةٍ كُلّهَا في تَخِْس (قَوْلُهُ لكِن صَرَّحَ بَعْدَهُ في الْبَدَائْع بخلافه) ظَاهِرْهُ أَنَّ كلامة 
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ره لِك لأَنهَا من الُْآِ وَقِرَاءة ما هو من الْقرْآنٍ طَاعَةَقِرَاءٍ ُوَةٍ من بن السُوَرِ قي 
قَاضِي خان بِأنْ يَكُونَ في غَيْرٍ الصّلاةٍ فَظَاهِرٌ أنَهُ َو كَانَ في الصّلاة كرة فَهُوَ مُقَيَدُ لِقَوْلِهِ لا عَكْسْهُ م 


5 ا عام 


َالَ في البدَائِع» وَلوْ قَرَاْ آيهَ السَجْدَة وَعِنْدَهُ تاسن, فإِنْ كانوا مُمَوَصِئِنَ مََُجينَ لِسَجْدَة قَرَأهَا هرا 
وَِنْ كانوا غَيْرَ مجن يَْبَغي أَنْ يخفِض قِرَاءَتهَاء لِأنَهُ َو جَهَرَ يا َصَّارَ مُوجبًا عَلَيْهمْ شَيْنَا با 
يَتَكَاسَلُونَ عَنْ أَدَائِهِ فَيَمَعُونَ في الْمَعْصِيّةِ اه. 

وَذَكرَ الشّارح, وَلَوْ قَرَاً آيَةَ المَجْدَةٍ إِلّا الْفَ الَذِي في آخرمًا له يكذ وَل قرا الرف الذي 
يَسْجْدُ فيه وَحْدَهُ لا يَسْجُدُ إلا أن يَفَْاً أكقر آيَةِ السَجْدَة بَرْفٍ السَّجْدَةِ وَفي مُحَْصَر الْبَخرِ لَوْ قَرَا 
وَاسْجُدُ وَسَكْتَء و1 يَفرَا وَافْئرِبْ تَلْرَمْهُ السَجْدَةُ اه. 

َف فتَاوَى قَاضِي خان رَجُلْ تمع آيَةَ السّجْدَةٍ مِنْ قَوْمِ مِنْكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَرْفًا َيْسَ عَلَيْهِ أن 
يَسْجُدَ؛ٍ لِأَنَهُ ل يَسْمَعْهَا مِنْ تال - وَآَللَهُ سُبْحَاتَهُ عْلَمُ وَبِعِبَادهِ أَرْحَمْ . 

(بَابُ الْمْسَافِرِ) أيْ بَابُ ضَّلَاةٍ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ في أَبْوَاب الصّلاة, ولا شَلكَّ أَنَّ السَفَرَ عَارضٌ 
مُكْتَسَبْ كَالََاوةٍ وَإِلّا أنَّ الََاوَةَ عَارِضٌ هُوَ عِبَادَةٌ في نَفْسِهٍ إِلّا بعَارض يلاف السَفَرِ إِلّا بعارضٍ 
َِدَا أَخَرَ هَدًا الْبَاب عَنْ ذَاكَ وَالِسَفَرُ لَعَةَ قَطْعْ الْمَسَافَةِ من غَيْرٍ تَقْدِيرٍ بمُدَةِ؛ ِأَنَهُ عِبَاَُ عَنْ الظّهُورٍ؛ 
وَيَذَا حَمَلَ أَصْحَابْنَا - رَحمَهُمْ اللّهُ - فَوْلَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لَبْسَ عَلَى الْفَقير وَالْمْسَافِرٍ 
أُْجِيّة» عَلَى الرُوج من بَلَدٍ أو فَرْبَةِ حَقٌّ سَقَط الْأمْحِيّة بدَلِكَ الْقَدْرِ ذا في الْمجتبىء وَدَكْرَ في 
َايَةِ الَِْانِ وَالسرَاج الْوَهّاجٍ أَنَّ من الأخكام الي عير بِالسَفَرٍ الشَرْعِيَ سْقُوطٌ الْأصْجيّة وجعَلَهُ 
كَالْفَصْرٍ وَظَاهِرْه َنَّهَا لا تَسقُط إلا بِالسَقَرِ الشَرْعِيَ وَسَيَْق تحقِيقُهُ - إِنّْ شَاءً اللّهُ تَعَالى - في لَه 
وَالِضَافَةُ في صّلَاةٍ الْمُسَافِرٍ ِضَافَةُ الشَيْءٍ إلى شَرْطِهِ وَالْفغْلٍ إلى فَاعِلِهِ (قَوْلهُ مَنْ جَاوَرَ بُيُوتَ مره 
ُرِيدًا سَيْرَاوَسَطَا تاه يام في بَرِ أو بر أو جَبَلٍ قَصَرَ الْمَرْضَ الرباعِيَ) بان للْمَوْضِع الَّذِي يبَأ 
به الْقَضرُ وَلِشَرْطٍ الْقَصْرٍ وَمدَنُهُ وَحَكْمْه م الأول فَهُوَ مُجَاوَرَةُ بيُوتِ الْمِضْر لِمَا صَحٌ عَنْهُ - عَلَِْ 
السَلَامُ - «أَنّهُ قَصَرّ الْعَصْرٌ بذِي اخْلَيْقَةِ» وَعَنْ عَلِيَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْبَصْرَةٍ 


[منحة الخالق] 
مساو اك بوذ أن من بن بشن وي نغ لايعو لشن مَنُ مَا في شَرْح الْمُنيَةِ حَيْتُْ قَالَ 
وَفبهِ نَظَرٌ لِأَنَّ تَغيرَ التَألِيفٍ إِنَا خضل بإِسْفَاطٍ بَعْضٍ الْكَلِمَاتٍِ أو الآياتِ مِنْ السُورَةٍ لا بلِكْر كلِمَةٍ 
وَآيَةِ منْهَا عَلَى مَا مر من أَنَّ قِرَاءَةَ آيَةِ مِنْ بَيْنِ الآياتٍ كقرَاءة سُورَةٍ مِنْ بَيْنِ السُوَرٍ فَكُمَا لا يَكُونُ 
0 سُوَرٍ مُعَقَرْقَةٍ من أَنْنَاءِ الْقُرْآنٍ معَيرا لِلتَلِيفٍ وَالنَطْم لا يون قِرَاءَةُ آيةِ من كُلّ سُورَة مُعَيرَا لَه نَعمْ 
يَْمَضِي أَنَّهُ لَوْ َرأ 3 آية المشخدة من آخر الشورة لا ُكرة وَفيد ها فيه اه. أي فالْأؤل أذ بكر 
صَاجِبْ البذائع أنه نشي بُشْبهُ الامتنكاف حَىٌّ لا يَرِدَ هَذَا الأخين هَذَا وَمَا تَقَلَهُ الرَمْلِىُ عَنْ الْمَفْدِسِيَّ 
من أن قِرَاءََ تَلْكَ الآَاتٍ مَُوَالِيَةَ في تَجْلِسٍ تير ِنَم وَإِحْدَاتُ تأَلِيفٍ جَدِيدٍ يخِلافٍ ما صَرّحَ به في 
الْبَدَائِع بَعْدٍُ لِأَنَ تلك آيهَ مفْرَدَةٌ اه. 
ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَخَّرَ السّجَدَاتِ لِمَا بَعْدَ التَلَاوَةِ أَمَا لَوْ سَجَدَ عَقِب كُلَ آيةِ فَلَا؛ لِأنَ ذَلِكَ فَاصِلٌ 
ِلَيفٍ كما قَالُوا فِيما لو انْعَقَلَ مِنْ آيّةِ إلى أخرَى مِنْ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ في رَكعمَينٍ لا بِكْرَهُ إِذا كان 
بَيْنَهُمَا آبَتَانِ فأَكْكَرُ وَلَوْ في ركْعَةٍ مُطْلََا كما نَبَهَ عَلَيْهِ في شَرْح الْمُنْيَةَ وَكُذَا قِرَاءَةُ سُوركيْنِ فْصِلَ 
َِتَهُمَا بِسُورََيْنِ يُكْرَهُ في كُلَ رَكعَةٍ لا ركْعَمَيْنِ كُمَا نَبّه عَلَيْهِ في الَْنْح تأمّلْ؛ وَلِذَا - وَآللَهُ تَعالى أَغلّمْ - 
قَالَ في التَهْرَانِ مَا في الْكَافِء وَِنْ كانَ ظَاهِرًا في أَنَهُ َأ آيَةَ السَجْدَةٍ عَلَى الْوَلَاءِ ثم سَجَدَ نَ ا إِلّا أَنَهُ 
يحْتَمَلْ أَنهُ سَجَدَ | كُلَ وَاحِدَةٍ عَقِبٍ قِرَاءَتَا وَهَذَا لَيْسَ بَكْرُوو وَمَا في الكتَاب مِن قَوْلِهِ لا عَكْسُْهُ 
شَامِلٌ لَهُ إذ لَيْسَ فيه تَغييرُ نَطْم الْقُرْآنِ فَبحْمَلْ عَلَيْهِ فَعَدَبَرْهُ اه. 
إِنَّ ما قَالَهُ الْمَفْدِسِىَ يّ مب عَلَى مَا تبه علَيْهِ في النَهْرِ أن ما في الْبَدَائع إِعَاهُوَ مِنْ بَيْنِ السُورةٍ 
بالإذ راد لا السور جم سُورَِ كما ذكرَهُ الْمُوَلَْفْ فَإِنَهُ كْرِيفْ (قَوْلُهُ وَقَيّدَهُ قَاضِي خان) أي قَيِّدَ عَدَمَ 
الوم ل ل ل 


[بَابُ صّلاة الْمُسَافِرِ] 
(قَوْلُ الْمُصََفٍ سَيْرَا وَسَطَا) قَالَ الشارح الربْلَِيُ وَسَطَا صِفَةٌ لِمَضْدَرٍ تحْذُوفٍ وَالْعَامِلُ فيه السَيرُ 

الْمَذكُورْ؛ لِأَنَهُ مُقَدَرْ بأَنْ وَالِْعْلٍ تَقَدِيرُهُ مُرِيدًا أن يشير سَيرًا ومطًا في ثلاثة أيام وَمُرَادُهُ التَفْدِيرُ لا أَنْ 
يَسِيِرَ فيهَا سَيْرَا وَسَطَاء ولا أَنْ يُرِبدَ ذَلِكَ السَيْر وَإَِا يُرِيدُ قَدْرَ تلْكَ الْمَسَاقَةِ وَكانَ يَنْبَغي أَنْ يَقُولَ 
مُرِيدًا سَيْرَا وسَطًَا في بَرَ أَوْ بخْرٍ أيْ مُرِيدًا مَسِيرة تان 


2 


وَتأخية وَحَذْفٌ تَقَدِيدهُ مُرِيدًا ثَلانَة َيَام سَيْرًا وَسَطا أئْ بسير 8 اه 


الم 


يام بس بِسَيرٍ وَسَطٍِ أو فول في كلامه تَقدم 


. 


قَالَ في الئَهْرِ وَدَعَاهُ إلى ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ في اكلام مَا يَعْمَلُ في ثلاثة إذ لا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ 
مُرِيدًا؛ لأَنهُ جيتئذٍ يَكُونُ مَفْعُولًا به وَالْمَعَْ إِعا هُوَ عَلَى الظَرْفِيّةَ وَلَا سَيْرَاءِ لأنَّ الْمَصْدَرَ إِذَا وْصِفَ 
ا م ل ال ا ا ل اط 

لا يَعْمَلُ فْتَعَيّنَ مَا قال لكِنْ قال العَيْوٌ إن هَذَا التَكُلفَ مُسْتَغْىٌ عَنْهُ بأن يَكُونَ 
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َصَلَّى الظَفرَ ربعا ثقَالَ: إن َو جَاَؤْنا هَدَا الخْصّ لَصَلَّيِنَارَعتينِ وَالخْصُ بِالخَاءٍ الْمُغْجَمَةٍ وَالصّادٍ 
الْمهْمَلَِ بَْتْ مِنْ قَصَبٍ كَذَا صَبَطَهُ في المِنرَاج الوَمَّاجٍ وَيَدْخُلُ في بيُوتِ الْمِصْرٍ رَبَضّهُ وَهْوَ مَا حَؤْلَ 
الْمَدِينَةٍ مِنْ بِيُوتِ وَمَسَاكِنَ وَيُقَالُ خْرَمِ الْمَسْجِدٍ رَبَضْ أَيْضًا 

وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفِ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطٌ مجَاورَة الْمَرْبَةِ الْمُمَصِلَة برض الْمصرء وَفِيهِ الختلافٌ وَظَاهِرْ 
الْمُجْتَى تَرْجِيح عَدَم الِاشْترَاطِ, وَهُوَ الذي يفِيُهُ كلَامُ أَصْحَاب الْمُنُونِ كَاخدَايَةِ أَنْضًا وَجَرّمَ في فح 
لْقَدِير بالاشتراطِ وَاغْتَرَضَ به عَلَى الَدَايَةٍ ة وَصَّحّحَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ أَنَهُ لا بُدَّ من مُجَاوَرَةٍ الْقَوْيةِ 
الْمُمَصِلَةِ برْئَضٍ الْمِصْرٍ بيخلاف الْقَرْيَةِ الْمُتَصِلَّةَ بِفِناءِ الْمِصْرٍ فَإنهُ يُعْتبَرُ مُجَاوَرَةُ الفئاءٍ لا الْقَرْيَقَ و1 
يَذْكْرْ الْمُصَبفُ مُجَاوَرَةَالْفنَاءٍ إلاختلاف وَفَصّلَ قَاضِي خان في فَتَاوَاُ فَقَالَ: إِنْ كان بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمِصْرٍ 
كَل مِنْ قَدْرٍ عَلْوَ وَل يَكُنْ بَْئهُمَا مَرْرعَةٌ يُعْمَبَرُ تجَاوَرَةُالْفِنَاءٍأنِضّاء وَإِنْ كائث بَيْئَهُمَا مَرْرَعَةٌ أو 
كَانَتْ الْمَسَاقَةُبَبنَهُ وَبَيْنَ المضر قَدْرَ عَلْوَةٍ يُعمَبَرُ تُجَاوَرةُ عُمْرَانِ الْمِصْرٍ اه. 

وََطْلَقَ في الْمُجَاوَرَةِ فَانْصَرَفَتْ مِنْ الجَانب الَّذِي حَرَجَ مِنْه ولا يُْمَبَرُ مُجَاوَرَةُ تحَلَّةبذَائِهِ مِنْ الجَانب 
الآخَرِء فَإنْكَانَتْ في الجانب الَّذِي حَرَجٍ مِنْه حَلَةٌ مُنْمَصِلَةٌ عَنْ الْمِصْرء وَف الْقَدم كاتث مُتَصِلَة 
بالْمِصْرٍ لا يَفْصْرُ الصَّلَاةَ حَىٌّ يُجاورَ ِلْكَ الْمَحَلَّهَ كَذَا في الخلاصّة, وَدَكْرَ في الْمُجْتَى أن قَدْرَ العَلوَة 
تَلكْمانَة راع إِلَ أَرْبَعِمِائَ وَهْوَ اصح 

َف الْمُحِطِ وَكذَا إذَا عَادَ مِنْ سَفَرِِ إلى مضر 3 يمحن يَدْخْلَ الْعمْرَانِ وَأمَا النَانٍ فَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ 
مَسِيرةَ تلان أيَام فَلَوْ طَافَ الدُّنْيَا مِنْ غَبْرٍ قَصْدٍ إلى قَطع مسيرة ثلَاثَةِ أيام لا يََرَخَصُء وَعَلَى هَذَا 
قالُوا: أمِين خَرَجَ مع جَيْشِهِ في طلّب الْعدق و1 يَعله أن يدرك فَإنَهُمْ يُصَلُونَ صّلاة الإقامة في 
الذّهَابء وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَ وَكَذَلِكَ الْمُحْتْ في ذَلِكَ الْمَوْضِعْ ما في الرجوع, فَِنْ كَانَث مُدّةَ سََرِ 
قَصَرُواء وَعَلَى اغتبَارٍ الْمَضْدٍ تفرع في صَبِيّ مرا حَرَجَا فَاصِدَيْنٍ مَسِيرَةَ ََانةِ أيَام قَفِي أَنَْائِها بَلََّ 
اص وَأَسْلَمَ الْكَافِرْ يَقْصُّدْ الذي أَسْلَمَ فيمًا في و يُتمُ الذي بَلَعَ لِعَدَم صِحَة الْمَصْدٍ الي من نْ الصَيّ 
حِينَ أَنْشَاً السَفَرَ بخلاف النَصْرَانّ وَالْبَاقَي بَعْدَ صِحَةٍ اليْيّة أَقَنُ من ثلانّة َم و سَيأقَ أَيْضًا ٠‏ وَإِعا 


أ 


اكْتَقَى بالييّةِ في الإقَامَةٍ وَاشْتَرَطَ الْعَمَلَ مَعَهَا في السَفَرِ لِمَا أَنَّ في السَفَرِ الحَاجَةُ إلى الْفغل, وَهُوَ لا 
يَكْفِيه َُرَُ الب ما 1 يُقَاِنْهَا عَمَلٌ مِنْ ركوب أو مشي كَالصائِم إِذَا وى الإفْطَارَ لا يَكُونُ مُفْطِرَا ما 
يُفطِرِ وني الإقامة الاج إلى كرك الفغل, وني الكَرْكِ كفي مر اليب عبد التجارة ذا تا 
لِلَحِدْمَةِ وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ إلى أن اليه لا بْدَ أن تكُونَ قَبْلَ الصّلاة؛ وَلِذَا قَالَ في التَجيِيسٍ إِذَا افْتَمَحَ 
الصَّلاةً في السّفيئةِ حَالَ إِقَامَهِ في طَرَفِ الْبَخْر فَتَقَلَهَا الرَبِحُ» وَهْوَ في السّفِيئَةِ وَتَوَى السَفَرَ يَُمُ صلَاةَ 
المْقِيمُ عِنْدَ أي يُوسُفَ خِلاقًا لِمُحَمّد؛ ِأَنَّهُ اجتمَعَ في هَذِهِ الصّلاةٍ ما يُوجِبْ الْأَبَعَ وما يَُْ فرَجْحنا 
ما يُوجِبُ الْأَْبَعَ احتِيَاطًا اه. 

وَفِبه أَنْضًا وَمَنْ حَمَلَ غَيْرَهُ ليَذْهَبِ مَعَهُ وَالْمَحْمُولُ لا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ مَعَُ فَإنَهُ يْنِمُ الصّلَاةَ حَقّ 
يَسِيرَ ثلَانا؛ لِأَنّهُ ل يَظْهَرْ الْمُعَيّر وَإِذَا سَارَ ثلانًا فَحِيتَئذٍ قَصَرَء لِأَنَهُ وَجَب عَلَيْهِ القَضْرُ مِنْ جين حمل 
وَلَوْ كَانَ صَلَّى رَكْعمَْنٍ مِنْ يَْمِ حمَلَ وَسَارَ به مَسِيرة تََانَة أيام فَإِنَّ صَلَاتَهُ نجه وَإِنْ سَارَ به أَقَنَ مِنْ 
مَسِيرة ثََانَةِ آيام أَعَادَ كُلَ صَّلَاةٍ صَلَاهَا رَكْعمَْنِ لِأَنّهُ بين أَنَهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِينَ وَهُوَ مُقِيم, 

وَفِ الْوَجْهِ الْأَولٍ تَبينَ أَنَهُ مُسَافِرٌ اه. 

َفِي هَذِهِ الْمَسأَلَةِ يكُونُ مُسَافِرا بعَبْر قَصْدِء وَهُوَ عَيْرُ مُشْكِلٍ لِمَا سَيَيِ أن الاغتبَارَ ني الْمَْبُوع لا 
التَابع وأا ادير بكلالة ام فهو طَاهِرُ الْمَذهَبء وَهُوَ الصّحِيخ لِإسَارَة ْله - صَلَى الل عله 
وَسَلَّمَ - «ِيَدْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمَا ولََْة وَالْمْسَافِرُ ثََانهَ أيام» عَم الخصّةٌ الجنس, وَمِنْ صَرُورتِهِ عُمُومْ 
لتَفْدِيِِ وام تحُقيقه في فَنْح الْقَدِيرِ وَالْمَُادُ باليَوْمِ التّهَارُ ذُونَ اللَيْلِء لأَنّ اللَيْلَ لإلاستراحة قلا يُعْمَبَرْ 
وَالْمُرَادُ تََاَةُ أيام مِن أَفْصّرٍ أيام السنَةِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ سَفَرُ كُلَ يَوْمِ إلى اللَيْلٍ اخْتَلَفُوا 

[منحة الخالق] 

سيا مَفْعُولَ مربدًا وَوَسَطَا وََلائَة أيام صِفََانِ لَه أي كائِا في ثلائةٍ أيام (فَوْلَُ لِعَدَم صِحَةٍ الْقَضْدٍ وال 
مِنْ الصّي) َقُولُ: ذَكْرَ في السرَاج, وَكدًا في التعارْحَانِيّة عَنْ الظَهبرية الْخحَائضْ إِذَا طَهْرَتْ من حَيْضِهًا 
وَبَبْنَهَا وَبَْنَ الْمَفْصِدٍ أَقَلُ من مَسِيرةٍ ثََاَةٍ أيام تُصَلَي أَبعَا هُوَ الصّجيخ اه. فَلَبَْامَل. 

َف الشرنبلالية بَْدَ عَزوه لِمُخْمَصَرٍ الظَهبرَة» ولا يخقى أَنّهَا لا تَنِْلُ عَن رنب الي أَسْلَمَ فكَانَ حَفهَا 
الْمَصْرَ مثْلَهُ اه. 

وَالظاِرُ أَنَّ هَدَا مب عَلَى الْقَوْلِ الات في الصِي وَالْكَافِرِ أَنّهُمَا يُمّانِ كما سيأ (قَولَهُ وَسَيَأْي) أي 
في آخر هَذِهٍ السَوَادَةِ (قَوْلَهُ عَم اليُخْصّةُ) أَيْ مَسَحَ ثَلَانَةَ آيام الْنْس أَيْ جنس الْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّ اللّامَ 
في الْمْسَافِرٍ لِلاستغْرَاقِ لِعَدَمِ الْمَعهُودٍ الْمُنِ وَمِنْ ضَرُورَة عُمُوم الرخْصّة الجن عْمُومْ التَفدِيرٍ بلا 


م 
1 


يام لِكُلَ مُسَافرٍ (قَوْلَهُ وام تحقيقه إ) حَاصِلْه أن كل مُسَافِرٍ يَدْسَحْ ثلاث يام فَلَوْ كان السَفرُ 


كن ف كوه ؟ ذلزكى 11ل كه ف عازه [ه ج11 و هل تاهكن اا 2ق ام 2146 ف عاذ 122 15 4ه 
الشْرْعِيٌ أقلَ من ذَلِكَ لَتَبَتَ مُسَافِرٌ لا بمكنة مسح ثلاثةٍ أيَام, وَقَدْ كان كل مُسَافِرٍ بمكنة ذَلِكَ» م 
ا 0 2 َه َو 
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فيه وَالصّحِيحٌ أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ حَقٌ لَوْ بَكْرَ في اليو الْأوَلِ وَمَشَى إل الزُوَالٍ ثم في الْيوْم النَات كَذَلِكَ 
م في الْيَْمِ الثَاثِ كدَلِكَ فَإِنَّهُ يصِيرُ مُسَافَِاء لِأنَ الْمُسَافرَ لا بدَ لَهُ من التُرُولٍ لاشتراحة نَفْسِه وداب 
فلا يُشْترَطُ أَنْ يُسَافِرَ من الْقَجْرِ إل الْمَجْرء لِأنَّ الآدَمِيَ لا يُطِيقْ ذَلِكَء وَكَذَلِكَ الدَوَابُ فَأَطْقَتْ 
مُدَةُ الاشتراحةٍ بمُدّةٍ السّفَرِ لِأَجْلٍ الضَّرُورَةٍ كذ في السَرَاج الْوَمَّاج وَبِِ الْدَهَعَ ما في فح الْقَدِيرِ لِأنَّ 
أَقَلَ الْيوْم إذَا كانَ مُلْحَقًا بأكترهِ لِلصّرُورَة 1 يكن فيه مُحالََةُ لِنحَدِيثِ الْمفِيدٍ لِلتَكامَةِ كما أن اليل 
لاسْتراحة وَهُوَ مَذّكُورٌ في الحَديثِ وَأَسَارَ المُصَبَفْ إلى أَنَهُ لا اغبارَ بالْفرَاسِخء وَهْوَ الصّجيح؛ لأَنَّ 
لطريق لؤكان وغَرا يت يفط في ثلالة م قن من حمس عَْرَ فرِسَحا فصر نص وعَلى 
التَفدِيرٍ با لا يَقْصْرُ فَيْعَارِضُ النَصّ فَلَا يُعْتَبَرُ سِوَى سَيْرٍ الََّانَهَ وَف ليَّهَايَةِ القَغْوَى عَلَى اغَتبَارٍ 
ثَانِيَةَ عَشَرَ فَرْسَخَ وَفي الْمُجْتَى فَنْوَى أكتر أئمّةِ خْوَارِْمَ عَلَى خَمْسَةٌ عَشَرَ فَرْسَخًا اه. 

وَأَنَا أنَعَجَبْ مِنْ فَنْوَاهُمْ في هَذَا وَأَمْثَالِهِ بها يحَالِفُ مَذْهَب الْإمَام خُصُوصًا الْمُخَالِفَ لِلنَصَ الصّريح 
وَف فَتَاوَى قَاضِي خان أَنَّ الرَجُْلَ إِذَا قَصّدَ بَلَدَهُ وَل مَقْصِدِهِ طَرِيِقَانِ: أَحَدُهُمًا مَسِرَةُ ثلَانَة أيَام ١‏ 
َلََالَِاء وَالْآخَرُ دُوتَهَا فَسَلَكَ الطَريق الْأَنْعَدَ كَانَ مُسَافِرًا عِنْدَنَا اه. 

فَرْسَخًا في الب في جَيْحُونَ أَكْكرُ مِنْ عِشْرِينَ فَرْسَحًا فَجَارَ ركاب السسفِيتةِ وَلْملَاحِينَ الْقَضْرْ 
وَالإِفْطَارُ فيه صَاعِدًا وَمُنْحَدِرَا كذًا في الْمُجْتَىَ وَذَكْرَ الإسْبِيجَايٌ الْمُقِيِمُ إذَا قَصّدَ مِضْرًا من الْأَمْصّارِ 
وَهُوَمَا دُونَ مَسِرَةٍ تلان يام لا يَكُونُ مُسَافِرَاء وَلَوْ أَنّهُ خَرَجَ من ذَلِكَ الْمِضر الَّذِي قَصَّدَ إلى مِضْرٍ 
آخَرَ وَهُوَ أَنْضًا أَقَنُ من ثلاثة أبام فِإِنَهُ لا يَكُونُ مُسَافِرَا. وَإِنْ طَافَ آقَاقَ الدّنْيَا عَلَى هَذَا السَّبيل لا 
يَكُونُ مُسَافرًا اه. 

وَفِ السِرَاج الْوَهَاجٍ إِذَا كَاَثْ الْمَسَافَةُ تَلَانَةَ أيام بِالسَيْر الْمُعْمَادٍ فَسَارَ إلَيْهَا عَلَى الْبَرِيدِ سَيْرًا مُسْرعًا 
أو عَلَى الْفَرَسِ جَرْيا حَثِيًا فَوَصّلَ في يَومَيْنِ قَصَرَ اه. 

وَالْمُرَادُ بِسَيْرٍ الْبَرَ َامجبلٍ أَنْ يَكُونَ بالإبل وَمَشْيْ الْأَقْدَام وَالْمُرَادُ بالإبل إبل الْقَافِلَةِ دُونَ الْبرِيدٍ وََمَا 
السَيْرُ في الْبَحْر فَيُعَْبَرُ مَا يَلِيق بحَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَسَافَةُ تان فيه إِذَا كانَث تلك الرَياحُ مُعْمَدِلَة 


ا ما 


وَِنْ كاتنت تَلْكَ الْمَسَاقَهُ بحيْتْ تفْطَعْ في الْبرِ في يَْمِكَمَا في ابَلِيُعْمَبرُ وها من طَريقٍ الب 
بِالميرٍ الْوَسَطٍ َلَانَة يام وَإِنْ كانت تُقْطّعْ من طَرِيقٍ السَهْلٍ بِيَوْم» فَالخَاصِل أَنْ تُعْمبَرَ الُْدَهُ مِنْ أي 
طَرِيقٍ أَخَدَ فيه؛ وَيَذَا عَمَّمَ الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ الله - وَحَرَج سَيْرُ الْبَقَر يجَرَ الْعَجَلَة وَتَحُوِ لِأَنَهُ أنطأ 
السَيْرٍكُمَا أَنَّ أَسْرَحَهُ سَيْرُ الْقَرَسِ وَالْبَرِيدٍ وَالْوَسَطُّ مَا ذكرْتَاء وَفي الْبَدَائع ث يُعْكبَرُ في كُل ذَلِكَ السَيْرُ 
الْمُعْمَادُ فيه وَذَلِكَ مَعْلُومَ عِنْدَ النّاسِ فَيْرْجَعْ إلَيْهِمْ عِنْدَ الاشْبَاه 

وَأَمّا الَلِثُ أغني حُكُمَ السَفَرٍ فَهُوَ تَغِْيرُ بَعْضٍ الْأخكام فَذَكْرَ الْمُصَبَفُ مِنْهَا قَصْرّ الصّلاةٍ وَالْمرَادُ 
وُجُوبُ قَصِرِهَا حَقٌ لو َم فَِنَهُ آثمْ عَاص؛ لِأنَّ الْمَرْضَ عِنْدَنَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَع رَكعمَانِ في حَقَّهِ لا غَيْرْ 
وَمِنْ مَشَايْنَا مَنْ لَفّب الْمَسْأَلَةَ بأَنَّ المَصْرٌ عِنْدَنَا عَِعَةٌ وَإِلَا كَمَالُ رُخصّةٍ قَالَ في الْبَدَائع وَهَذَا 
[منحة الخالق] 

قد يُقَالُ الْمرَادُ الْمُسَافِرُ إذَا كانَ سَفَرْمُ يَسْمَوْعِبْ ثَلانَةَ أَيَام قَالَ: ولا يُقَالُ إِنّهُ احْتَمَالٌ يحالِفُهُ الظّاهِر 
قلا يُصَارُ َي لَِنَّ تَقُولٌ قَدْ صَارُوا إِلَيْهِ فيمَا إذَا بَكْرَ الْمُسَافِرٌ في الْيوْمِ الأَوّلِ وَمَسَى إِلى وَفْتِ 
الزّوَالِ نه في الثَانٍ وَالئَالِثِ كَذَلِكَ فْبَلَعَ الْمَفْصِدَ قإِنَهُ مُسَافِرٌ عَلَى الصّحيح» ولا يْكِنْهُ الْمَسْحْ كَامَ 
َلانة أَيَام؛ ِأَنَهُ صَارَ مُقِيمّاء وَإِنْ قَالُوا بَقِيهُ 0 يَوْمِ مُلْحَقَةٌ الْمُنْمَضِي لِلْعلْم بِأَنّهُ لا بد مِنْ 0 
الاسْترَاحَاتٍ لا يَخْرْجُ بدَلِكَ مِنْ أَنَّ مُسَافِرًا مَسَحَ أَقَلَ من ثَلَانَة أيَام فَإنَّ عَصْرٌَ الْيَوْمِ اثالث لا يمْسَحْ 
ف اد كلسي أرط 00 خصة فيه وَلَا هُوَ سَفَرْ حَقِيقَةَ فَطَهَرَ أَنَهُ إِهَا يكَسَحْ 
بكَلانّة أيَام إِذَا كانَ سَفَرْهُ تََانَةَ أَيام, وَهُوَ عَْنُ الاخْجمَالٍ الْمَذّكُورٍ من أَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ لا يمْسَحُهَاء 
وَآلَ إلى قَوْلٍ أي يُوسْفَ أي من أَنَّ مُدَتَهُ يَوْمَانِ وَأَكْكَرُ النَّلِثِ اه. مُلَخّصًا. 

وَحَاصِلُهُ مَنْعْ الْكلَيّة الْقَائِلَِ: إنَّكُلَ مُسَافِرٍ ينْسَحْ تَلَانَةَ أيام بإِثْبَاتِ مُسَافِرٍ يَمْسَحُ أَقَلَ منْهَا فُلَمْ يَكْنْ 
في الْحَدِيث دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَ مُدَةٍ السَفرِ ثلاث َم 

(قَوْلَهُ وَبهِ انْدَقَعَ إ) لا يَخْمَى مَا فيه عَلَى الْمُتأَمَلٍ اليه (فَوْلهُ وَأَنَا أَتَعَجَبْ !) قَالَ الشّيْحُ إسمَاعِيلُ 
- رَحمَهُ الله َعَالى - يُوْحَدُ جَوَابَُ من قَوْلٍ الْمَمْح وَكُلُ مَنْ قَدَرَ ِقَدْرٍ مِنْهَا اتَقَدَ أَنهُ مَسِرَة ثَلَانَة أيَام, 
وَإِعا كَانَ الصّحِيح أَنْ لا يُقَدّرَ جحا؛ لِأَنَهُ أو كان طرق وَعِرَا إل مَا مَرّ (فَوْلَهُ: َف السترَاج إذَا كَانَثْ 
الْمَسَافَةُ إل) قَالَ في الفنْح وَهَدَا أَنْضا يا يُمَوِي الإشْكالَ الذي قُلْنَاهُ وَلَا مخَلّصَ إِلَا أن يمتع قَصرُ 
مُسَافِرٍ يَوْمِ وَاحِدِء وَإِنْ ة ع فيد مسيزة وم وَل لَرِمَ الْقَصْرُ لَوْ فَطَعَهَا في سَاعَةٍ صَغيرَةٍ كَقَدْرٍ دَرَجَةٍ 
كُمَا لَوْ ظَنّ صَاحِبْ كَرَامَةٍ الطَىَ؛ لِأَنّهُ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أنَُ قَطَعَ مَسَافَة ثََانةٍ ِسيْرٍ الإبل» وَهُوَ بَعِيدٌ 


و 
4 


لإنْفَاءٍ مَظِنَةِ الْمَشَفَةِ وَهِيَ الْعلَهُ 
كالقي بَعْدَّهَا 


لَه وَتَامُهُ فيه (فَولهُ وَإنْكاتث الْمَسَافةُ بحَيِثْ ُفطغ) إِنَّ هَذِهِ وَصَليّة 
(040/2) 


2 
مه مه م 


حَقِيمَةَ عِْدََا بن هما َامُ فَرْضٍ الْمُسَافِرٍ وَإِلّا كَمَالُ لَيْسَ رُخْصّةً في حَقهِ بَل إِسَاءَةٌ وَححَالَعَة لِسْنَة ولأَنَ 
النخصة امم لما قير عن الحم الْأضْلِيَ بعَارِضٍ إلى تَحفِيفٍ وَيْسْرِء وَل يُوجَذ مَعْى التَغييرِ في حَقّ 
الْمُسَافِر رسا إِذْ الصّلَاه في الْأَصْلٍ فرِصّتْ رَكعتَيْنِ في حَق الْمُقِيموَالْمْسَافرٍ نم زيدث ركْعمَيْنٍ في حَق 
الْمُقِيم كُمَا رَوَنْهُ عَائِسَةُ - رَضِي اللَهُ عَنْهَا - فَانْعَدَمَ مَعْىَ التَغْييرٍ في حَقّهِ أَصْلَاء وَفي حَقَ الْمُقِيم وُجِدَ 
لكغيه لكِنْ إلى الْغِلَظٍ وَالشَدَةِ لا إلى السُهُولَة وَالْبْسْرِ وَاليُخْصَهُ ثنبئ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ 
(خصة حَقِيقَةَ في حَقَ الْمُقِيم أَنِضّاء وَلَوْ سَتّى فإِعَا هُوَ حَجَارُ لوْجُودٍ بَعْضٍ مَعَانِ القِيقَةَ وَهُوَ التَغيير 
اه. 
فَعَلَى هَذَا لو قَالَ في جَوَابِ الشََرْطٍ صَلَّى الَْدْضَ الرُبَاعِيَ رَكعَمَيْنِ لَكَانَ أَوْلى وَقَمَ قَيَدَ بالْمَرْضِ؛ ِأَنّهُ لا 
قَصْرَ في الور وَالِسْتَنِ وَاخْمَلَهُوا في تَرْكِ السْتَنِ في السَفَرِ فَقِيلَ: الْأَفْضَلْ هُوَ اله الرجيتنا وَقِيل 
الْفغْل تَقَرْبَا وَقَالَ لْنْدُوَاوُ: الفغل حَالَ الثُرُولٍ وَالتَرِكُ حَالَ السَيْرِء وَقِِلَ يُصَّلَي سُنَهَ الْمَجْرٍ خَاصَةٌ 
وَقِيلَ سُئَةَ الْمَغزِبٍ أَيْضّاء وَفي التَجنِِسٍ وَالْمُخْمَارٍ أنه إنْكَانَ حَالَ أَمْنٍ وَقَرَارٍ أت بما؛ لِأَنّهَا شْرِعَتثْ 
لد وَالْمُسَافِرُ إِلَيِْ تححَاخُ وَإِنْ كَانَ حَالَ حَوْفٍ لا أت بحا لِأَنَّه َرَكَ ِعذْرٍ اه. 

قد بالرُبَاعيَ؛ لِأَنَهُ لا قَصْرَ في الْفَرْضٍ الْائِيَ وَالقُلَائَِ فَالرَكَعَاتُ الْمَفْرُوضَةُ حَالَ الْإقَامَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ 
0 السَفَرٍ إخدى عَشْرَةَ وَف عُمْدَةٍ الْفعَاوَى مر الشّهِيدٍ إِذَا قَالَ لِنِسَائِهِ مَنْ 1 يَدْرٍ مِنْكُنَّ كُمْ 
َكعَةٍ فَرْضُ يَوْعِ وَلَبْلَةِ في طَالِق فَقَالَثْ: إِحدَاهُنَ عِشْرُونَ ركع وَالأخْرى سَبْعَةَ عَشَرَ رَكعَةَ وَالْأَخْرَى 
حمس عَشْرَةَ وَالْأُخْرَى إِخدى عَشْرَةَ لا تَطْلَقٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ ما السَبْعَةَ عَشَرَ لا يُشْكِلُ وَمَنْ قَالَثْ 
عِشْرُونَ ركْعَةَ فَمَدْ صّمّتْ الْوثْرَ إِلَيْهَا وَمَنْ قَالَثْ خمْس عَشْرَةَ فَيَومُ الجمُعَةِ وَمَنْ قَالَتْ إِخدى عَشْرَة 
فْفَرْضٌ الْمُسَافِرٍ اله. 
َطْلَقَ الْإرادَةَ فَهَمَلَتْ إِرَادَة الْكَافِرٍ قَالَ في اللاصّة: صَمِحٌ وَتَصْرَايٌ حَرَجَا إل سَفَرٍ مَسِرةَ َلَانَةِ يام 
وَلََالِيهَا فَلَمّا سَارا يزان اسل التصرري وبلة العنيئ فالتمراي , يَفْصُرُ الصَّلَاةً فيا بَقِي مِنْ سَفَرِهِ 
وَالصََيُ يتم مُ الصّلَاةً بنَاءَ عَلَى أَنَّ نِيّهَ الْكَافِرٍ مُعْتَبَرَة وَهُوَ 00 وَالْإِمَامُ الجَليل الْمَضْلِيُ سَوّى 
بَيْتَهُمَا َعْني كلاثما يُتَمّانٍ الصّلاةً اه. 


(َْله فو أ وََعَدَ في الي صَح ولا ل) أْء وَإن ‏ يَفَْد علَى رس الَكعيٍ 1 يَصِح فَرْصْهه لأ 
إِذَا قَعَدَ فَقَدْ تم فَرْضّهُ وَصَارَتْ الْأَخْرَياتُ لَه تَفْلّاكَالْمَجْرِ وَصَارَ آثا لتأخيرٍ السّلام, وَإِنْ 1 يَفْْدْ 
َقَذ حلط التقَل بِالْفرْضٍ قَبلَ إكمَاله وأَضَارَ إلى أنه لا بدُ أن يَفْرا في الْأولييٍ فلو ترك فِيهما أو في 
ِخْدَاهمًا وَقَوَا في الْأُحْرَبَينٍ ل يَصِحَ فَرْضْهُ وَهَذَا كُلَهُ ِنْ كَ يَنْو الْإقَامَهَ فَإِنْ نَوَاهَا قَالَ الإسْبِيجَايٌ 00 
صَلَّى الْمُسَافِر ركْعَْنٍ وقَرَا فيهمًا وَتَشَهَدَ نه تَوَى الإقَامَة قَبْلَ التَسْلِيم أو بَعْدَمَا قَامَ إل القَلِكةِ قَبْلَ 


الرامة بن 


أَنْ يُقَيَدَهَا بِسَجْدَةٍ فَإنَهُ يَتَحَوّلُ فَرْضُهُ إل الْأَرَْع إِلَّا أَنّهُ يُعِيدُ الْقِيَامَ وَالتَكُوع لِأَنّهُ فَعَلّهُ بييّة الع 
قلا ينُب عَنْ الْقَرْضٍ وَهُوَ تحير في الْقِرَاءَةِ فلَوْ قَيّدهَا بِسَجْدَةٍ ثم نََاهَا 1 يََحَوّل فَرْضُهُ وَيُصَيَفُ 

ِلَيْهَا أخرىء وَلَوْ أَفْسَدَهَا لا سَيْءَ عَلَيْه ولو ل يَتَشَهّد وَقَامَ إلى الَلِئَةِ نم توى الإقَامَة تَوَلَ فَرْضْهُ 
أَرْبَعَا اَعَاقَاء فَإِنْ 1 بْقِمْ صُلْبَهُ عَادَ إلى التَشَهُدِ وَإِنْ أَقَامَهُ لا يَعُودُ وَهُوَ حير في الْقرَاءة وَلَوْ قَامَ إلى 
الَالئَة نم نَوَى قَبْلَ السَجْدَةٍ تَحَوَلَ الْمَرْضُْ وَيُعِيدُ الْقِيَامَ وَالرِكُوعَ, وَلَوْ قَيّدَ بِالسَجْدَةٍ فَقَدْ تأكَدَ الْمَسَادُ 
فَبُضِيفُ أخرى فَتَكُونُ الأز, ع را لا ارما اانا سس ونان قلي د القساء الدج ؛ 
وَلَوْ تَرَكَ الْقرَاءَةَ وأَتى بِالتّسَهُدٍ ثهّ وى الإقَامَةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ أو قَامَ إلى الثَالَِة نم نَوَى الْإقَامَةَ قَبْلَ أَنْ 
يُقَيَدَهَا بِالسَجْدَةٍ فَإِنَهُ يَمَحَوّلُ إلى الأزبع وَيََْاُ في الْأَحْرَيينِ قَضَاءَ عَنْ الْأَُولَييْنِ وَلَوْ فَيّدَ الَالِئَة 


بِسَجْدَةٍ م نَوَى فَسَدَتْ اْقَاقَا وَيُضِيفْ رَابِعَةَ لِتَكُونَ تَطَوْعًا عِنْدَهُمَا اه. 


إلى غَايَةٍ ذخو المطر أو نيه 0 في مَوْضِع صَالِح مد المنخورة قلا 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَقَالَ الْْدُوَاُ إ) قَالَ الرَّملِيُ قَالَ في سَرْح م مُنْيَةِ الْمُصَلَِي وَإِلّا عُدّلَ مَا فَالَهُ النْدُوَاهُ اه. 


)141/2( 


يَقْصُرُ أَطْلَقَ في دُخُولٍ مِصّره فَسَمَلَ مَا إِذَا تَوى الْإِقَامَةَ به أو لاء وَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَ في الصّلاةٍ كما 
إِذَا سَبَقَهُ حَدَتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءْ فَدَخَلَهُ لِلْمَاءٍ إِلّا اللّاجِق إِذَا أَحدَت وَدَخَلَ مِطِرَهُ لِيَتَوْضَّاً لا يَلْرَمُهُ 
لِْعَامُ وَلَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُوَلِهِ الْمِصْرَ كذَا في الْقَعَاوَى الظَهِيريّةِ وَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ سَارَ ثلانَةَ أيام أ 


أقَنَ لكِنَ الْمَذَكُورَ في الشّرْح أَنّهُ ْم إذَا سَارَ أقَلَبمجَرّدِ الْعَْم عَلَى اليجوعء وَإِنْ 1 يَدْخْلْ مِصْرَة؛ لِأَنَهُ 
ل ا نَ قَالَ في مح الْقدِيرِ وقِياسْهُ أن لا يَلَ فِطره في 
رَمصَان إذَا كان بََُِ ون بد يَؤمانِء وفي الْمُجتبى لا يطل السَفَرٌ إلا بي الإقامة أو دول الْوطن 
أو اليُجُوع قَبْلَ الثَلَانَة اه. 

وَالْمَُْودُ في لحَانيّة وَالظّهِرِيَةِ وَغَيْْمًا أَنّهُ إذَا رَجَعَ لحَاجَة نَسِيهَا 00 فَإِنْ كَانَ لَهُ وَطَنّْ أصَلِئٌ 
يَصِيرُ مُقِيمًا بمْجَرّد العَزْم عَلَى الرُجُوعء وَإِنْ ل يكن لَهُ وَطَنْ أَصلِيٌ يَفْصرُ 

وَآلَّذِي يَظْهَرْ َنَهُ لا بْدّ من دُخُولٍ الْمِصْر مُطَلَقَا ؛ لِذَنَّ الْعلَهَ مُقَارَقَةُ الِْيُوتِ قَاصِدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَة آَم لا 


<2 


اسْبَكْمَالٌ سَفَر َلَانَة أيه و ل ا 
م ا م 0 رخو يرى النثوت 
فَلَما وَجَعَ قل لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لا حَىٌّ تَدْخْلَهَا يُربدُ أَنَُ صَلَّى رَكْعَتيْنٍ وَالْكُوفَة بمَأى مِنْهُمْ فقيل 
لَهُ إلى آخره وَقَيّدَ بي الإقَامَة؛ 0000 وََ يو أن يم فيه ححْسَه عر ؤم وَإِعا يَقُولُ 
عَدَا أَخرْجٌ أو بَعْدَ عَدِ أَخْرُجُ حٌَّ بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِبِينَ قَصّرٌ وَفي الْمُجْعَى وَالَيهُ ًا وير بحَمْسِ 
شَرَائْطٌ أَحَدُهَا تَرْكُ السَيْرٍ حَىٌ لو نََى الإقَامَك وَهُوَ يَسِيرُ 1 يِصِحٌ وََانِيهَا صَلَاجيَةُ الْمَوْضِعْ حَقّ لَوْ 
أقَامَ في بخْر أو جَزِيرَةٍ 1 نَصِحٌ وَاتَحَادُ الْمَوْضِع وَالْمُدّةِ وَالِسْتِفْلَالَ بالرَأي اه. ا 
ا ل لا 
يَوْمَا وَعَرَمَ أَنْ لا يَخْرْجَ إِلَّا مَعَهُمْ لا يَفْصْرٌْ؛ٍ لِأَنَهُ كاي الإِقَامَةِكُذَا في الْمُحِيطٍ وَشْمَلَ مَا إذَا نَوَاهَا في 
0 الصّلاةٍ في الْوَفْتِ فَإنَهُ يْمُ سَوَاءْ كانَ في أَوَهَا أَوْ وَسَطِهَا أو في آخرهَا وَسَوَاءْ كان مُنْفَرِدًا أو 
مُفْتَدِيًا أؤ مُذْرِكا أَوْ مَسْبُوقًا أَمَا ا إِذَا أَذْرَكَ أَوَلَ الصّلاق وَالِمَامُ مُسَافِرٌ فَأَحْدَتٌ أؤ آم فَانْحَبَه 
َعْدَ فَرَاغ الْإِمَام وَنَوَى الْإِقَامَةَ 1 يْم؛ لِأَنَّ اللّاجقَ في الحكم كَأَنّهُ خَلَفَ الْإمَام فَإِذَا فَرَعَّ الإِمَامُ فََدْ 
اسْتخكم الْفَرْضُ فلا يَتَعَيَرُْ في حَقَّ الإمَام فَكُذَا في حقّ الأّاجق, إل نوفا بشداما صل نكا م شرح 
الْوَفْتْ فَإنَهُ يَعَحَوّلُ فَرْضُهُ إلى الأرع» وَل حَرَجَ لوقت وَهُوَ في الصّلاةٍ فَنَوَى الْإقَامَةَ فَإنَهُ لا يَتَحَوَلْ 
فَرْضّْهُ إلى الأربَع في حَقّ تِلْكَ الصَّلَاةٍكذًا في الخْلَاصَةٍ وَقيّدَ ينِصْفٍ شَهْرِ؛ لِذَنَّ نِيّةَ إقَامَةِ مَا دُونَهَا لا 
تُوجبْ الْإَامَ لِمَا رُوِي عَنْ ان عَبّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَدَرَاهَا بدَلِكَ وَالْأَتَرُ في الْمقدوَاتِ كاخر 
َنم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكَةَ مَعَ أَصْحَابِهِ سَبْعَةَ أيام وَهُوَ يَقْصُرُ وَقَيدَ بالْبَلَدِ وَالْقرْبَةِ لِأَنَّ 
يه الْإقَامَةٍ ةلا نصح في عَْها ا صم في عقارق 0 وَلّا سَفِيئَة ف كاي 
َالظّهيرية وَالخُلَاصَةٍ نم نِيُّ الإقَامَةِ لا نَصِحُ إِلّا في مَوْضِع الإِقَامَةِ جمّنْ يَتَمَكّنْ مِنْ الْإقَامَةِ وَمَوْ 
الإقَامَةِ الْعُمْرَانُ 0 0 وَالْمَدَر 0 اليم وَالْأَحْبِيَةُ وَالوَبَر اه. 


رتت عبد يد > 


وَقَيَدَ التَّارِحُونَ اشترا حي اْمَوْضِع أن يَكُونَ سَارَ تَلَانَة أيَّام فَصَاعِدًا أَما إِذَا ل يَسِرْ ثَلَانَةَ أيَام 


قلا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْإقَامَهُ في بَلَدِ أو فَربَةِ بل نَصِحٌ وَلَوْ في الْمَمَارَةِ وَفِيهِ مِنْ الْبَحْثِ ما قَدَّمْنَاه 
وَقَوْلُ الْمُصَئْفٍ حَقٌ يَدْخُلَ مِصْرَةُ أؤلى من قَوْلِ صَاحِب الْمَجْمَع إلى أَنْ يَدْخُلَ وَطَنَهُ؛ أن الْوَطَنَ 
كان الْإنْسَانِ وَعَلهكُمَا في الْمُِْب, وَلَيِسَ الْإِثامُ معََقِها عَلَى دُخُوله َل عَلَى دُخُولٍ مِضْروء وَِنْ 1 
يَدْخُلْ وَطَنَهُ وَيصِيرُ الْمِصْرٌ مضُرًا لِْنْسَانِ بكَوْنهِ وُلِدَ فيه وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ مضرًا 
وَترْوَحَ با وَالظَاهِرُ أن يصِرُ مُقِيما لَدِيثٍ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَلِقَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلَاهُ وَالْسَام 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ إذْ هُوَ يَحْتَمِل النَفْضَ) أَيْء لِأَنَهُ 1 يَتِمَ عِلَهَ فَكَانَتْ الْإقَامَهُ نَقْضًا لِلْعَارضٍ لا ابْتدَاءَ عِلَّةِ الإقام, 
وَلّوْ قل الْعِلَهُ مُفَارَقَُ الِْيُوتِ قَاصِدًا مَسِرَةَ تلَانَةِ أيَام لِاسْبَكْمَالٍ سَفَرِ تَلَانَةِ أَام بدَلِيلٍ ثُبُوتِ حكم 
السَفَرِ بمْجَرَدِ ذَلِكَ فَقَدْ تنَتْ الْعلّهُ لحكُم السَفَرٍ فَيَمْبْتُ حْكُمُةُ ما 1 يَنْبْتْ عِلَّهُ كم الْإقَامَةٍ اتاج 
ِل الاب كَذَا في الفح وَعَنْ هدًا الإِشْكالٍ نَسَاً قَوْلُ الْمُوَلَْفٍ الآ وَالَّذِي يَظْهَرْ إل قَالَ في النَهْرِ 
يًا: وَأَنْتَ خَبيرٌ بآنّ إنطَالَ الدَّلِيلٍ لِمَعْىٌ لا يَسْعَلِْمُ إنطَالَ الْمَدْلُولٍ (قَوْلَهُ وَرَوَى الْبُحَارِيُ إ) قَالَ 
الرَْلِيُ قَالَ الْمَرْحُومْ سَبِخْ سَيْخنَا شَيْخْ الإسلام عَلِيٌ الْمَقْدِسِيَ هَذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ طَرَقَهَا الاحتمَال؛ 
وَهُوَ أَنهُ جَاوَرَ الْمُدّةَ عَلَى الْكَمَالٍ اه. 

أَقُولُ: وَقَدْ يجَاب عَنْ أَصْل الإشكالٍ بِأنَّ الْعِلّدَ الْمَذْكُورَةَ إِعا هي عِلَّةٌ ابتدَاءَ أَمَا الْعِلّهُ بَقَاءَ فَهِى 
اسْبَكْمَالُ الْمُدَةِ (قَوْلَهُ أَمَا إِذَا ل يَسِرْ ثلَانَةَ أيام فَلَا يُشْتَرَطُ إ1) أَقُولُ: الظَهِرُ أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا عَرَمَ 
عَلَى اليجُوع وَنَفْضٍ السَفَرِ كمَا مر أَمَا إذَا أَبْمَى عَلَى قَصْدِه الْأَوَلِ وَل يَنْفُضْ سَفَرَهُ وَنَوَى الْإقَامَة في 
الْمَقَارَة لا تصِحٌ يك وَل 


)142/2( 


1 2 ددر 5ه ل الت 2 واره دام َك 2 0 0 
«مَنْ ترَوّجَ في بَلدَةٍ فهُوَ منهَا» وَالمْسَافِرَةِ تصِيرٌ مُقِيمَهُ بنفس التزوج عِنَدَهِمَْ كذا في القنيّة. 


(قَوْلُهُ لا بمَكَةَ وَمَِ) أي لَوْ نَوَى الْإقَامََ بمَكَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فإنَهُ لا يَمُ الصّلَاةً لِأَنَّ الْإقَامَةَ لا 
تَكُونُ في مَكَاتْنٍ إذْ لَوْ جَارَثْ في مَكَاتَيْنِ بجَارَتْ في أَمَاكِنَ فَيْوَدِي إل أَنَّ السَفَرَ لا يَتَحَقَْ؛ لِأَنَّ 
إقَامَةَ الْمْسَافِرٍ في الْمَرَاجِل لَوْ حُمَعَتْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَْمَا َو أَككَرَ إِلّا ذا تَوَى أَنْ بُقِيمَ باللَيْل في 


أَحَدِهمًا فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فيه؛ لِأَنَّ إِقَامَهَ الْمَْءِ نُضَافْ إِلَ مَبِيته يُقَالُ فُلَانٌ يَسْكُنْ في حَارَةٍ كذَاء 


وَِنْكانَ بالنَّهَارٍ في الْأَسْوَاقٍ ثم بالرُوج إلى الْمَوْضِع الْآخَرِ لا يَصِيرُ مُسَافِرَا وَْكِرَ في كِتَاب الْمََاِكِ 
أن الحَاجَ إِذَا دَخَلَ مَكْةَ في أيام الْعَشْرٍ وَنَوَى الْإقَامَةَ نف شَهْرٍ لا يَصِح؛ لِأَنَهُ لا بْدَ لَهُ مِنْ روج 


0 


ِل عَرَفَاتِ قلا يَتحفة يَتَحَقَّقُ الشَّرْطء وَقِيلَ كَانَ سَبَبُْ تَفَقّه 4 عِيسى بْنِ أَبَانَ هَذْه المتالك وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ 
مَشْعُولًا بِطَلَبِ الَْدِيثِ قَالَ فَدَحَلْت مَكَةَ في أَوّلِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الِجّةٍ مَعَ صَاحِبٍ لي وَعَرَمْتَ عَلَى 
الإقَامَةٍ شَهْرًا وجَعَلْت أَتمٌ الصّلاة فَلَتِيني بَعْضْ أَصْحَاب أب حَدِيفَةَ فَقَالَ أخطأت فَإِنَك تَخْرُجُ إلى مق 
وَعَرََاتِ فَلَمّا يَجَعْت مِنْ مِىٌ بَدَا لِصّاجِي أن يخْرْجَ وَعَرَمْت عَلَّى أَنْ أُصَاحِبَهُ وَجَعَلْت أَفْصُرُ الصّلَاة 
فَقَالَ بي صَاحِبْ أي حَدِيِقَةَ أخطأت فَإِنَك مُقِيمٌ بمَكَةَ فُمَا 1 تَْرَجْ مِنْهَا لا تَصِيرُ مُسَافِرًا فَقُلْت 
أخطأت في مَسْأَلَةِ في مَوْضِعَْنِ فَرَحَلْت إلى تَمْلِسٍ مُحَمّدٍ وَاشْتَعَلْت بِالْفِقْهِ قَالَ في الْبَدَائع ونا أؤرَذنا 
هَذِهِ الْكَايَة لِيُغْلَمَ مَبْلعُ العلم فَيَصيرُ مَبْعَنَةَ ِلطَلبَةِ عَلَى طَلَبِهِ ةَ قَيّدَ ِالْمِصْرَيْنِ وَمْرَادُهُ مَؤْضِعَانِ 
صَاَانٍ لِلإقَامَةٍ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنٍ أو الْقَرَْتينِ أؤ المضر وَالْمَْبَِ إلاختراز عَنْ نيه الْإقَامَةِ في 
مَؤْضِعَيْنٍ مِنْ مِصرٍ وَاحِدٍ أو قَرْيَةِ وَاحِدَةٍ فَإِنَهَا صّحِيحَةٌ؛ لِأَنَهُمَا مُتَحدَانِ حُكُمّا ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ 
ِلَيْهِ مُسَافِرَا 1 يَفْصْرْ. 


(قَوْلَهُ وَقَصَرَ إِنْ نَوَى أَقَلَ مِنْهَا أ 1 يَنو وَبقِي سِدِينَ) أَيْ أَقَلَ مِنْ نف شَهْرِ وَقَدْ قَدَمْنا تفْريرَهُ 
(قَوْلَهُ أو توَى عَسْكرْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الخَرْبٍ وَِنْ حَاصّرُوا مِصْرًا وَحَاصّرُوا هل الْبَغي في دَارِنَا في غَيْرِِ) 
مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَوَى أَقَلَ مِنْهُ 

[منحة الخالق] 

قَبْلَ أَنْ يَسِيرَ ثلاثة أَيَام تأمَلْ نَعَمْ سيق اخبلافٌ الرَوَايَة في أَنَّ وَطَنَ الْإقَامَةٍ هَلْ يُشْتَر فيه تَقَدُمُ 
السسّفَرِ َم لا فَرَاجِعْهُ. 


(َوْلَهُ وَقِيل كان سَبَبْ تفَقهِ عِيسى بن أَبانَ !ح) تقل الْعَلَامَةُ ملا علِيٌ الَارِي هده المكايةٌ في سَرْحهٍ 
عَلَى لُبَابٍ الْمَئَاسِكِء نّ قَالَ في كلام صَاجب الْإمَام تَعَايْضٌ حَيْتْ حَكُمَ في الْأَوَلٍ بأَنَهُ مُسَافِرٌ فَلَا 
يجورُ لَهُ التَمَامُ وَحَكُمَ في النَّانٍ بأنّهُ مُقيمْ فلا يَجُورْ لَهُ الْمَصْرُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ بحَاا وَلَعَنَ التَقْدِيرَ فَلَمَا 
رجَغْت إِلَ مِى وَنَوَيْت الإقَامَة بمَكُةَ مع صَاحبِي بَدَا إل وَمَفْهُومْ مسأل الْمُعُونِ أَنّهُ َو توَى في أَحَدِِما 
حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا صَارَ مُقِيمًا فَحِيتَئِذٍ الْمُسَافِرُ إِذَا دَخَلَ مَكّةَ وَاسْتَوْطَّنَ بحا أو أَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهَا شَهْرًا 
مَكَلّا فلا شَكٌ أَنَّهُ يَصِيرْ مُقيمّ وَلَا يَضْدُ حيتئذ جِيئئذٍ خْرُوجُْهُ إلى مِىّ وَعَرَفَاتٍء وَلَا تَنَْضِي إِقَامَيَهُ إذ لا 


يُشترَط تحَققْ كؤنه حَمْسَةٌ عَشْرَ يَْمَا مُموَاِيَةَ يما بَيْتْ لا يخْرَجُ مِنْهَا - وَآّه غلم - اه. 

أَقُولٌ: وَكَذَا استشكل الْعَلَامَةُ ابْن أمير حَاجٌ فَوْلَهُ إِنّكَ مُقِيوٌ, ثم أَجَاب بِأَنّهُ ممّاهُ مُقِيمًا بَِاءً عَلَى رَعْمِهِ 
الْأَوَلَ وَأَقُولُ - وَبِألَهِ التَؤفِيق - لا إشْكال أضْلا فَإِنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الَْكَايَةِ أَنّهُ إذَا نَوَى الْإِقَامَة 
مَكْةَ شَهْرًا وَمِنْ نيه أن يخْرْجَ إلى عَرَفَاتٍ وَمِىٌ قَبْلَ أَنْ يكت بك حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا لا يَصِبرُ مُقِيمَا؛ 
َه يَحُونُ ناويا الْإقَامَةَ مُسْتَفْبَلةَ فلا تُعمبَر فَإِذَا رَجَعَ مِنْ م وَعَرَفَاتٍ إِلى مَك وَهْوَ عَلَى ننه 
السَابِقَةٍ صَارَ مُقِيمَاء لِأَنَّ الَْاقِي من الشّهْرٍ أَكْترُ مِنْ حَمْسَةَ عَشَرَ وَهُنَا كَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أنه 
دَحَلَ في أَوٌلِ اشر وَمَعْلومَ أن الاج يخْرجُ في اليم التَامنٍ إلى مق وَيَرْجِعْ إلى مَكَة في اَم الَني 
عَشَرَ لما دَخَلَ إلى مَكَة أَوَلَ الْعَْر وَنَوى إِقَامَة شَهْرٍ 1 قِصِحٌ نِيْهُ أَوَلِ الْمُدَِه ِأنَهُ لا تخضل لَه 
إقَامَةُ حْمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَا إلا بَعْدَ رُجُوعِهِ من م فَلِدَا أمرهُ صَاحِبْ الْإمَام بِالْقَصْرٍ أَوَلَ الْمُدَةِ وَبالإغام 
بَعدَ الْعَودِ؛ لِأَنُّ لما عَادَ إلى مَكَةَ وَهُوَ عَلَى نِييهِ السَابقَةِ كان ناويا أَنْ يُقِيمَ فيه عِشْرِينَ يَوْمَا بقِيّة 
الشّهْرٍ هَذَا مَا طَهَرَ لي وَآَهُ َعَالَ أَعْلَمُ 

(قَوْلَهُ فَلَمَا وَجَعَتْ مِن مِىّ) أَيْ إلى مَكة وَفَوْلَهُ بَدَا لِصَاحبِي أَنْ يرج أي عَرَمَ عَلَى أَنْ يخْرْجَ مِنْ مَك 
مُسَافِرًا وَقَوْلهُ وَجَعَلْت أَْصُرٌ الصّلَاةَ أَيْ في مَكةَ بَعْدَ عَرْمِهِ عَلَى السَفَرِ مَعَ صَاحِبِهِ. 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ أو حَاصّرُوا أَهْلَ البَغي في دَارَِا في غَيِِ) أيْ غَبْرٍ الْمِصرٍ ظَاهِرُهُ أَنّهُ لو حَاصّرُوهُمْ في 
الْمِضر لا يَفْصُرُونَ وَوَقَعَ التَييدُ به أَيْضًا في الجَامِع الصّغير وَالِْدَايَةِ وَالدرَرٍ وَمَوَاهِبٍ الرَحمَنٍ وَعِبَارَة 
الِْدَايَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَْي في دَارٍ الإسْلام في غَبْرٍ مِضْرٍ أَوْ حَاصّرُوهُمْ في الْبَخْرِ؛ لِأَنَّ 
حَاهُمْ مُبْطِلٌ عَرِعَتَهُمْ اله. 

وَقَدْ صَرّحَ بمَذَا الْمَفهُومٍ الْعييُ في سَرْح هَدَا الْمُخْتَصر بِقَوْلهِ وَآَمَا إذَا حَاصَرُوهُمْ في مِصْرٍ مِنْ أَمْصّارٍ 
الْمُسْلِمِينَ نَصِحٌ نيعهُ لِلْإقَامَةٍ بلا خلَافٍ اه. 

وَصَرّحَ في الَهْرِ أَيْضا بِأنَهُمْ يُتَمُونَء وَل يَعَعرّضْ لَه الرْلّعُِ وَالْمَفْدِسِيُ كَالمُوَلَفٍ لكِن قَالَ في الْعِتَايَة 
قَوْلَه؛ لِأنَّ حَاهُمْ مُبْطِلٌ عَرِعَتَهُمْ يُشِيرُ إلى أَنَّ الْمَحَلَ وَإِنْ كَانَ صَالَا لَكِنََّةَ مَانِعَا آخَرَ وَهْوَ أَنَهُْ 
عا يُقِيمُونَ لِعَرَض فَإِذَا حَصّل الْرَعَجُوا فلا تكُونُ نِيتَهُمْ مُسْتَقِرّةَ وَهَذَا 
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أي وَقَصَرَ إِنْ تَوَى عَسْكَرٌ نِصْفَ شَفْرٍ بَِرْضٍ الخَرْب وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ العَسْكَرُ مَشْعُولِينَ 
بِالْقِعَالِ أو الْمُحَاصّرَق ولا فَرْقَ في الْمُحَاصَرَةٍ َيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلْمَدِيئَةِ أؤ لِلْحِصْنِ بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا 
الْمَدِيئدَ ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَسْكرُ في أَرْضٍ الْحَزْب أؤ أَرْضٍ الإسْلام م مَعَ أَهْلٍ البَغي في غَيْرِ 
الْمِصْر؛ ِأَنَ نه الإقَامَةِ في دَارٍ الَرْب أَوْ الْبَغْي لا نَصِحٌ؛ لِأَنَّ حَاُمْ يحَالِفْ عَرِمَتَهُمْ لِلتَرَدُدِ بَبنَ 
الْقَرَارٍوَالفرَارء وَيَذَا قَالَ أَصْحَابْمَا في تاجرٍ َخَلَ َدِيئةً حَاجَةٍ وَنَوَى أَنْ يُقِيمَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما 
لِقَضَاءٍ تلك الَاجَة لا يَصِيرُ مُقِيمًاء لِأَنّهُ مُترَدَدُ بَبْنَ أن يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَيَرْجِعَ وَبَبْنَ أن لا يَقْضِيَ 
َبْقِيمَ فلا تكُونٌ نِيّعهُ مُسْتَقِرَةَ كيبّةِ الَْسْكرٍ في دَارٍ الحزبء وَهَذَا الْمَصْلْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ مَنْ أَرادَ 
لْخْرُوجَ إلى مكان وَيْرِيدُ أن يَعَرَخَصَ تَرَخْص السَفَرٍ يَنْوي مكايا أَبْعَدَ مِنْهُ وَهَذَا عَلَطَ كذًا ذكْرَ 
لتُمُرْتَاشِيٌ اه. 

كَذَا في مغْراج الدَرَايَة: وَعَلَى هَذَا وَاقِعَةُ الْمَنْوَى وَحِيَ أنَّ إِنْسَائَا يَمْلِفُ بِالطّلّاقِ أنَهُ يُسَافِرُ في هَذَا 
الشَهْرٍ فَيَنْوِيَ مَسِيرةَ ثلاثّة أَيَام وَيَقْصِدُ مَكَانَ قَرِيبًا فَهَذَا ل يكن مخَلْصًا لَهُ لتَعارْض نيه إِذ الأول 
لَِسَت بيه أصأذ وَأَطْلَقَ في الشكر فَشَمَلَ مَا إذَا كانت الشَوْكةُ لهُمْ وَقَيَدَ به؛ لِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ 
لخَرْبٍ بِأَمَانِ فَتَوَى إِقَامَةَ نِصْفٍ شَهْرٍ فِيهَا فَإِنهُ يتم أزْبَعَا؛ لِأَنَ أفل الخَرْبٍ لا يَتَعرَضُونَ لَهُ لِأَجْلٍ 
الأَمَانِكُدًا في الَهَايَةِ وَأَسَارَ إلى أَنَّ الْأَسِيرَ لَوْ انْقَلَتَ مِن أَيْدِي الْكَُارٍ وَتوَطَّنَ في غَارٍ وَنَوَى الإقَامَة 
خنسمَة عَسَرَيَْمَا ل َع مُقِيمًا كما لو عَلِمَ َل ارب بإسلايه فهَرَب مِنْهُمْ يريدُ السَفرَ قلالة أو 
وَلَيَاِيَهَا 1 تعمَبَر نَُِهُ ذا في الُْلاصّةٍ 

وف فَتَاوَى قَاضِي خان وَحْكُمْ الْأَسِيرٍ في دَارٍ الَرَبٍ حُكُمْ الْعَبْدِ لا تُعْمبَر نِيّعهُ وَاليَجُلُ الَّذِي يَبْعَتْ 
إِلَْهِ الَالي أو الخلِيفَةُ لِيُؤْتَى به إلَيْهِ فَهُوَ مَنْرِلَة الأسِير. وَفي 0 الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَ 
ارب وَعَلَبُوا في مَدِيئَةِ إنْ الََدُوهَا دَارَا يتمُونَ الصّلَاةٌ وَإِنْ 1 يَتَخِدُوهَا دارا وَلَكِنْ أََادُوَا الإقَامَةَ بحا 
شَهْرَا أؤ أككرَ فَإِنَهُمْ يَقُصْر 
الأول اله. 

(قَوْلهُ بخلافٍ أَهْلٍ الأخبية) حَيْثْ نَصِحٌ مِنْهمْ نيه الإِقَامَةِ في الصَحَء وَإِنْ كاثوا في الْمَقَارَةء أن 
لْإقَامَهَ أَصْل قلا تَبْطُلْ بِالإنْبَالٍ مِنْ مَرْعَى إلى آخَرَ إِلّا إِدَا ارْتََلُوا عَنْ مَؤْضِع إِقَامَيهِمْ في الصَّيِفٍ 
وَقَصّدُوا مَوْضِعَ إِقَامَتِهِمْ في الشّعَاءِ وَتَبْنَهُمَا مَسرة ثلاث أَيَام فَإنّهُمْ يَصِيرُونَ مُسَافِرِينَ في الطربق 
وَظَاهِرُ كلام الْبَدَائع أن أَهْلَ الأخبيّة مُقِيمُونَ لا يَخْتَاجُونَ إلى نيّة الْإقَامَةِ فَإنّهُ جَعَلَ لماوز َم 
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َفْصُرُونَ؛ لِأَنّهَا في الْوَجْهِ الثَان بَقيَث دَارَ حَرب وَهُمْ مُحَاربُونَ فيهَاء وَفي الْوَهِ 
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كَالأَمْصارٍ وَالْقُرَى لِأَهلَِا وَلِأَنَّ الْإقَامَةَ ِليَجْلٍ أَضْل وَالسَفَرَ عَارِضٌ وَهُمْ لا يَنْوُونَ السَفَر ونا 
يَنْمَقِلُونَ من مَاءٍ إلى مَاءٍ وَمِنْ مرْعى إلى آخَرَ اه. 
َالْأَخِْيَةُ جنع خبَاءٍ: الْبَيْتْ من صُوف أو وَبَرِ فإِنْ كان مِن الشّغْرٍ فَلَيْسَ يْبَاءٍ ذا في ضِيّاءِ الُوم, 


َف الْمُغْرب: البَاءُ الْحَيْمَةُ مِنْ الصُوفٍ اه. 

وَالْمُرَادُ ْنا الأَعَمُ لِمَا في الَْدَائْع من الّسْويَةِ َيْنَ مَنْ يَسْكُنُ في بَيْتِ صُوفٍ أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ وَقَيدَ بهل 
الْأَخْبِيَة؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنْ الْمُسَافِِينَ لو تَوَى الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ فَعَنْ 

[منحة الخالق] 

التَغليل يَدُلُ عَلَى أَنَّ وله في عَبْرٍ مر وَقَْلَهُ في الْبْخرِ ليس بِقَيْدٍ حَقٌ لو نزلُوا مدِيئة أل الْبغي 
وَحَاصَرُوهُمْ في الحطنٍ م نَصِح نِيُُمْ أَنْضاء أن مَدِيتَهُمْ كالْمَمَارٍَ عِنَدَ خصول الْمَفْصُودِ لا يُقِيمُونَ 
فيهًا اله. 

َف مغرَاج الدراي نم التَفيبدُ بموْلِِ في عَيْرٍ مِصرٍ وف الْبَخْرٍ يُوِمْ أَنهُمْ َو نَزَلُوا مدِيئة أل الْبَغي 
وَحَاصَرُوهُمْ وَهُمْ في اصن نصح لِيهُ الإقامَةٍ كن إطلاق ما كر في الْمَْسُوطٍ يدل علَى أنه يْسَ 
كَدَلِكَ فَإِنَهُ قَالَ: وَكَدَا إذ حَارَبُوا أَهل الْبَغي في دَارٍ الإسلام أَما التَعْلِيل فَيَشْمَلْ الْمَقَارَةَ وَالْمَدِيئَة إلا 
نه ب في الجامع الصّغر يئر المضر وبالبخرء لِأنَه في عدم الواز عد عن توم الحاز في غير 
المضر أَؤْ ار نه بَسَط الْكُلَامَ في الّوْجِيهِ فَرَاجِعْهُ وَقَدْ أَطلَقَهُ في السَرَاج وَالدّخيرَة. 

اص أن الْمَفْهُوَ من عِبَارَاتِالْمُعُونِ كالداية أن كرتا لو حَاصْرَ أَهْلَ الْبغي, وَالْعسْكَرُ وَاخلَ 
الْمِضْرٍ مِن دِيارٍ الإشلام تَصِحٌ نِيمُهُمْ الإَامَة وَالْمَفْهُومُ مِنْ إطلَاق الْمَنْسُوطٍ وَاليَرَاج وَالذَخيرَة وَهُوَ 
مُفْمصَى التَْلِيلٍ أَنَّهَا لا نصِحُ وَطَاهِرٌ كلام الْعَابَة وَالْمعرَاج تاه وه جَرَمَ الشرْنبكاليُ في ثور 
الإيضّاح وَللَهُ أَعْلّم. 

(قَوْله 0 مُقِيمًا) ظَاهِرُ مَا في الْقَنْح أَنَّ عِلَّهَ ذَلِكَ عَدَمْ فَطْعِه بالْإقَامَةِ هَذِهِ الْمُدَّة؛ لِأَنَهُ إذَا وَجَدَ 
فُرْصَةٌ قَبْلَ تام الْمُدَةِ يرج كُمَن دَخَلَ الْمِصْرَ حاجَةٍ مُعيَّةٍ وتوى الإقامة مدَتهَا (قَوْلَهُ 1 تخقبز ييثة) 
قَالَ في شَرْح الْمُنْيَةِ هَكَذًا وَقَعَ في الخُلاصّة وَفَتَاوَى قَاضِي خان وَلَعَلَ الْمُرَادَ وَل تُعْتَبَرْ نِيهُ الْإقَامَة 
بَعْدَ ذَلِكَ وَل فَقَدُ ذكرٌ السُرُوجِي عَنْ الذَّخِرَةٍ أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا اْقَلَتَ مِنْ الْعَدُوَ فَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى 
إقَامَةٍ ِضْفٍ سَهْرٍ في غَارٍ أ نحو قَصَرَ لِأَنَهُ ارب ِلْعَدوَ وكذًا إذا أَسْلَمَ فَهَرَب مِنْهُمْ فَطَلَبُوهُ 
ِيَفَعْلُوهُ فَخَرَجَ هار مَسِيرَة السّفَرٍ اه. 

َهدَا يَدُلَ عَلَى أنه َف وكذًا صرّح به يَْصْرُ في التَمَاَْايّة بعلامة الْمُحِيطٍ فََعينَ حمل بلك 
لْعبَارَةِ عَلَى ما قُلَْا ولا يَصِحُ غَيْرْ ذَلِكَ اه. 

َيْ لَيْسَ الْمُرَادُ من قَوْلِهِ لا تُعَْبرُ يمه أن يه السَمَرٍ في هَذِهِ الخَالَةِ لا نصِحٌ بَلْ الْمرَادُ لا تُعمبَرُ نمه 
ِلْإِقَامَقَ وَهُوَ في هَذِهٍ الَالَة لِأنّ حَالَتهُ ثناني عَزِعَتَهُ. 
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أي يُوسُفَ رِوَايَئَانٍ وَعِنْدَ أي حَنِيَةَ لا يَصِررُونَ مُقِيمِينَ» وَهْوَ الصَّحِيحْ كذًَا في الْبَدَائع وَف المُجتى: 
وَالمَلَاحُ مُسَافِرٌ إلا عِنْدَ الحَسَنٍ وَسَفِئعهُ أيْضًا لَيْسَتْ بِوَطَنٍ. 


(قَوْل: وَلَو افْتدَى مُسَافِرٌ بمقيم في الْوَفْتِ صَمّ وأَت) ؛ لِأنهُ عير فَرْضهُ إلى الْأرتع لمعي كُمَا تَتغيّر 
يه الإقامَةِ لاتِصَالِ الْمُعَيرِ بالسسببء وَهُوَ الْوَقْثْ وَفَرْضُ الْمُسَائفِرِ قَابِلٌ لِلتَعيْ حَالَ قِيَام الْوَفْتِ كَية 
لإقَامَةٍ فيه وَِذَا كان التَغييدُ لِضَرُورَةٍ الافْيدَاءٍ فَلَوْ أَفْسَدَهُ صَلَّى ركْعمَيْنِ لَِوَالِهِ بخلافٍ مَا لَوْ افْكَدَى 
بِالْمُقيم في فَرْضِهٍ يَنُوِي النَقَلَ حَبْتُ يُصلَّي أَْبَعًا إذَا أَفْسَدَهٍُ لِأَنّهُ الْمَرمَ أَدَاءَ صّلَاةٍ الإمَام وَهْنَا 1 
يَقْصِدْ سِوى إِسْفَاطٍ فَرْضِهِ غَيْرَ أَنَهُ تعَيّرَ ضَرُورَةٌ مُتَابَعته ونتلى من مَسْأَلَةٍ الكتاب ما لَوْ افْمَدَى 
الْمُقِيِمُ بِالْمْسَافِرٍ فَأَحْدَتٌ الإمَامُ فَاسْتَخْلّفَ الْمُقِيمَ فَإنهُ لا يَتَغيّرْ فَرْضْهُ إلى لزع 0 مَ أَنَهُ صَّارَ مُفْعَدِيًا 
ِاللِيفَةِ الْمُقِيم؛ لِأَنَهُ لَما كَانَ الْمُؤْتّ خَلِِفَةَ عَنْ الْمُسَافِ رٍكَانَ اتيز كان الْإمَامُ فَيَأَحْدُ الخَلِيمَةُ صِفَةَ 
الأول حَىٌّ لَو 1 يَفْعْدْ عَلَى رأْسِ الوَكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْكُلَ ثم م في اقْبدَاءٍ الْمُسَافِرٍ بِالْمُقيم إِذَا 1 
يجْلِسن الْإِمَامُ قَدْرَ التَشَهُدِ في الرَكْعَتيْنِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيا وَتَابَعَهُ الْمُسَافِرُ فَمَدْ قيل تَفْسْدُ صَلَاهُ 
00 وقيل لا لا تَفْسْدٌكذًا في 0 الوفج 00 على 0 اعرد لآنَ ا ا 0 


: اروم سر 00 وذ ينو لبئة قل َم سر بس قلت 0 
وَتَسَهدَ فََْلَ أَنْ يُسَلّمَ تكلّمَ وَاجِدٌ مِنْ الْمُسَافِرِينَ أَوْ قَامَ فَلَهَب ثم نَوَى رمه الْإِقَامَةَ فإِنَهُ َعَحَوّلُ 
فَرْضُهُ وَفَرْضٌ الْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ 1 يََكَلّمُوا إلى الأريَع وَصَلَاةُ مَنْ تَكَلّمَ تَامَةُ فَلَوْ تَكَلَمَ بَعْدَ نِيّةِ الإمَام 
الإِقَامَة فَسَدَتْ صَّلَاتهُ وَلرِمَهُ صَّلَاةُ الْمُسَافِرٍ َكُعَتَيْنِ ذَكْرَهُ الْإِسْبِيجَابيُ 

(قَوْلهُ وَبَعْدَهُ لا) أَيْ بَعْدَ خْرُوج لون لا يَصِحٌ اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرٍ بالمُقيم؛ ِأَنَّ فَرْضَّهُ لا يَتَعَيّرُ بَعْدَ 
الْوَقْتِ لِانْقِضَاءٍ السب كما لا يَتَعيّر بي الإقَامَةِ فيَكُونُ اقْبَدَاءُ الْمفرَضٍ بِالْمُتَنَفْلٍ في حقَ الْمَعْدَةٍ أو 
الْقرَاءَةٍ أو التَحْرمَة كذًا ذكْرَ شرع 0 في مَدَايَة ة وَغْيرِهَا في حَقَ الْمَعْدَةِ أَوْ الْقِرَاءَة و أَرَ مَنْ 
ذكْرَ التَخرِعَة غَيْرَ الشّارِح وَاخَْدَّادِيَ و تَؤْضِيحْهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا افْتَدَى بِالْمُقِيم أَوَلَ الصّلاةٍ َإِنَ 
القَعْدَةَ تَصِيرُ فَرْضًا في حَقّ الْمَأمُوم وَغَيْرَ فَرْضٍ في حَقّ الإمَام, وَهُوَ الْمُرَادُ بالنَْلٍ في عِبَارَتِمْ؛ لِأَنَّهُ ما 
قَابَلَ الْمَرْضَ فَيَدْخُلْ فيه الْوَاجِبْ فَإنَّ الْقَعْدَةَ الأول وَاحِبَةُ وَإِنْ افْمَدَى به في الشّفْع الثَانٍ وكَانَ 
لإِمَامُ قَدْ قَرَا في الشّفْع الْأَوّلِ فَالْقرَاءَُ في الشَّفْع النَانِ افِلَةٌ في حَقّ الإمَام فَرْضٌ في حَقّ الْمَأَمُوم, 


فَإِنْ كَانَ الِْمَامُ صَلَّى الشّفع الْأَوَلَ بِعيْرِ قِرَاءَةٍ وَافْمَدَى به في الشّفْع الثَانِ فَفِيه روَايَعَانِ كُمَا في الْبَدَائع 
وَمُقْتضَى الْمُنُونِ عَدَمْ الصّحَةٍ مُطَلَقَا وَمفْمَصَى التَعْلِيلٍ في هَذِهٍ الْمَسألَة الصَّحَةُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ اقْتدَاءُ - 
الْمفْترِضٍ بِالْمُحَتَقَلِ لا في حَقّ الْمَغدَةِ ولا الْقرَاءَةٍ 

وََمّا التَحْرِعَةُ فَهِي لا تَكُونٌ إِلّا فَرْضّاء و يَظْهَرْ قَوْلُ الخَدَادِيَ لِأَنَّ تْرِمَة الام اشْتَمَلَتْ عَلَى 
الْفَرْضٍ لا غَبْرُ وَأَجَاب في الْمُحِيطٍ عَمّا إذَا 1 يَفَْا في الْأُولِيَينٍ وَقَرَا في الْأَخرَيينٍ بأنَّ الِْرَاءَة في 
الأَخْرَبَيْنِ قَضَاءْ عَن الْأُولَييْنٍ وَالْمَضَاء يَلتَحِقْ بمَحَلَّهِ فلا يَبْقَى لِأذَحِرَيْنِ قِرَاءَةٌ اه. 

يغني: فلا يَصِحٌ مُطلفًا وَْيَدَ في السَراج الْوَهَاجٍ عَدَمْ صِحَةٍ الافْبدَاءِ بَغد الْوفْتٍ بِمَيْديْنِ: الْأَوَلُ أنْ 


وَءكُ 


َكُونَ فَائئَةَ في حَقَ الإمَام وَالْمَأمُوم الات أَنْ تَكُونَ الصّلَاةٌ رباعِيةَ أَمَا إِذَا كانّث ثائِيةَ أو ثلانيّةَ أو 
كانت فَائعَةَ في حَقَ الإمَام مُوَدَاةً في حَقَ الْمَأمُوم كما إِذَا كان الْمَأمُومُ يرَى قَوْلَ أي حَيَةَ في الظَفْر 
وَالْإِمَامُ يَرَى فَوْطُمَا وَقَوْلَ الشافِعِيَ قَإِنَهُ تجُورُ دُخُولَهُ مَعَهُ في الظّفْرِ بَعْدَ الْمِئلٍ قَبْلَ الْمِثْليْنٍ فَإنَهَا 
صَحِيحَةٌ. اه 

َو فيد سن كن الأو أن يون الشزطأ كؤله يا 

[منحة الخالق] 

[َاقْتدَاء مُسَافِرٌ يمّقيم في الصّلاة] 

(قَوْلَهُ وَبُسْتَفْى إ) دَفَعَهُ في النَهْرِ بَِنَهُ لا حَاجَة إِلَيْههِ لِأَنّ ظَاهِرَ كلام الْمُصّبَفٍ أَنَّ مَعْىَ افْمَدَى نَوَى 
الاْبدَاء به (َوْلْهُ وَمُفْمَصَى التَعلِيلٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلٍَ الصّحَةُ) فيه نَظَرْ؛ لأَنَ كَونَ الْقِرَاءَةٍ نافِلَةُ في 
الشّفع الثَّاتٍ إِذَا قَرَا في الْأَوَلِ أَنْضًا لا يَفْمَضِي أَنْ تَكُونَ فَرْضًا فيه إِذَا 1 يَفرَاْ في الْأَوَّلٍ لِاخْتِمَالٍ 
الِْحَافها بلْأولٍ فَيَكُونُ القن حَالًِا عن الْقِرَاءَةٍ أصْلا كما صرح به في الْمنح وَسَيَأْتٍ عَنْ الْمُحِيطٍ 
وَلَكِنْ قَدّمَ اللافَ في بَاب السَهْو أَنَّ الْقرَاءَةَ في الْأخْرَييْنٍ هَل هِي أَدَاءَ أَمْ قَضَاءَ وَعَلَى الْأَوَلِ يَظْهَرْ 
مَا قَالَهُ تأمّنْ. 

(قوْلَ: وََ يَطْهَرْ قَوْلُ الحَدَادِيِ إ2) قَالَ في النَهْرِ عَرَاهُ في انراج إلى الَوَاشِي وَعَلَلَهُ أن تْرَِة 
الإَام اشْتَمَلَتْ عَلَى الْفَرْضٍ لا غَيْرُ وَإِعا ِيدَ لِيَدْخُلَ فِيه مَا و افْعدَى به في الْقَعْدَةِ الأخيرة فَإنّهُ لا 
َصِحٌ اْدَاؤَ؛ لِأنّ ترم اسْتَملث عَلَى تفلي الَْعْدةٍ الأول وَالْقرَاءةٍ اف الْمَأمُوم, وَهَذَا مغ ما 
في المِرَاج وَفَوْلُهُ في الْبَخرٍ: إِنَّهُ لَبْسَ بِظَاهِرٍ لَيْسَ بظاهِرِ وَبهِ يَطْهَرُ عَدَمْ المّحَةٍ فِيمَا إذَا 1 يَفْرَا في 
الْدُولينٍ وَافْقَدَى به في الْأَخْرَبينِ م ذكْرَ جَوَاب الْمُحِيطٍ الآتي, ثم قَالَ وَأَقُولُ: هذا مَبٌِ عَلَى تَغبِينِ 
الْأُوليينِ ا ثم ذكرَ أَنَّ مَا في المنرَاج يمك أَنْ يَكُونَ وَجْة الْمَسَادٍ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَم تَعبينِ الْأُوَيٍ 
ِلْقَِاءَةٍ قَالَ: وََذَا يَرجَحْ راي الْقَسَادٍ وما روَاَةُ المح فلا يدنُو منْ احتيَاجها إلى تَأمُلٍ 


)145/2( 


في حَقَ الْمَأمُومِ فَمَط سَوَاءٌ كان فَائعَة في حَقَ الإمام أو لا بأنْ صَلَى رَكْعَةٌ من الظَفْرٍ مكلا أو ركُعَعَينٍ 
مخَرَجَ الْوَفْتُ فَافْعَدَى به مُسَافِرٌ؛ لأَنَّ الظَهْرَ فَائَِةٌ في حَقَ الْمُسَافِرٍ لا في حَقّ الْمُقِيم وَالْقَيْدُ الأَوَلُ 
مَفَهُومٌ من فَوْلِهِ صَّحَ وَأَتَ فَإِنَهُ يفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ في الرُبَاعِيّة الّذِي يَظْهَرُ فِيهَا الْمَصْرْ 7 2 
حَاجَةَ إلَيْه أَصْلًا؛ لِأَنَّ السَفَرَ مُوَئْرَ في الرْبَاعيَ فَمَط وَقَيّدَ بِكُوْنٍ الِاقْتدَاءٍ بَعْدَ خْرُوجٍ الْوَفْتِءٍ لِأَنَهُ لو 
افْمَدَى به في الْوَقْتِ ثم + حَرَجَ القت قَبْلَالقراغْ من الصّلاةٍ لا بطل صَلَائةء ا به؛ 
لَِنَهُ لَمَا صّحَّ ءّ اقْتَدَاؤُهُ به وَضَّارَ تَبَعَا لَهُ صَارَ حْكُمُةُ حك الْمُقَيِمِنَ: َإِعَا عا يَتَأكدُ وْجُوبُ الَكْعَتَيْن 

روج الْوَفْتِ في حَقَ الْمُسَافِرِ وَلَوْ نَامَ خَلْفَ الإمام حَىٌّ حَرَجَ الْوَفْتُ التبّه أنَّهَا أَرْبعَاء وَلَوْ ص 
بعد خُرُوج الْوَفْتِ أ قَبْلَ خْرُوجِهِ يُصَلِّي رَكعمَينٍ عِنْدَنا كذًا في الْبَدَائع 

(قَوْلهُ وَبِعَكْسِهِ صّحّ فيهمًا) . وَهُوَ اقْتَِاءُ الْمُّقِيمِ بالْمُسَافِرٍ فَهُوَ صّحِيحٌ في الْوَفْتِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ صّلَاةَ 
الْمُسَافِرٍ في الْالَينٍ وَاحِدَةٌ وَالْقعْدَةُ فَرْضٌ في حَقَهِ غَيْرُ فَرْضٍ في حَق الْمُفْعَدِي وَبنَاءُ الصَّعِيفٍ عَلَى 
الْقَوِيَ جَائرٌ وَقَدْ «أَمّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَهُوَ مُسَافِرٌ أَهْلَ مَكَةَ وَقَالَ أَعُوا صَلَائكُخ فِإنَّ 
قَوْمْ سَفْرُ» , وَهْوَ جَمْعُ سَافِرٍ كركب جمْغ راكب 0 أنْ يَقُولَ ذَلِكَ بَعْدَ السّلام كُلٌ مُسَافِرٍ 
صَلَى قم لِاخْتمَالٍ أَنَّ حَلْفَهُ مَنْ لا يَعرفٌء ولا يَتيَسَرُ لَهُ الاجْجِمَاعٌ بالإمَام قَبْلَ ذَهَابِهِ فَيَحْكُمْ 
جِيَئذٍ بِفَسَادٍ صَّلَاةٍ نَفْسِهٍ بَِاءَ عَلَى ظَنّ إِقَامَةٍ 00 م ِفْسَادِهِ بِسَلَامِهِ عَلَى َأْسِ الرَكْعَتَيْنِ وَهَذَا 
َحْمَل مَا في الْقَعَاوَى إِذَا افْمَدَى بالإمَام لا يَدْرِي أَمُسَافِرٌ هُوَ أَمْ مُقِيمَ لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الْعلّمَ بحَالٍ الإمَام 
شَرْطُ الْأَدَاءٍ يحَمَاعَةٍ اه. 

لا أَنَُ شَرْطَ في الابداءِ لِمَا في الْمَِسُوطٍ وجل صَلَى الطَفر بالَْؤم بَِْبَةٍ أو مضر رمي وَهمْ لا 
يَدْرُونَ أمُسَافِرٌ هُوَ أَمْ مُقِيمٌ فَصَّلَاتَهُمْ فَاسِدَةٌ سَوَاءْ كَانُوا مُقِبوِينَ عُسَافيينَ؛ ِأَنَّ الظّاهِرَ مِنْ حَالٍ 
مَنْ في مَؤْضِع الإقَامَةِ أَنَهُ مُقِيمْ وَالْبنَاءُ عَلَى الظَّاهِر وَاجِبٌ حَقٌٍّ يََبَيئَ خلافة فَإِنْ سَأَلُوهُ فأَخْبَرَهُمْ أنه 
مُسَافرٌ جَارَثْ صَلَاتُهُمْ اه 

َف الْقْيَ وَإِنْكَانَ خَارج الْمضْر لا تَفْسْدُ وَيجُورُ الأَخدْ بالظَِرٍ في مثْلِهء وَإِعا كان فَوْلُ الإمام 
ذَلِكَ مُسْتَحًا؛ ِأَنهُ 1 يَتَعبنْ مُعَرَهَا صِحَةَ سَلَامِهِ لَُمْ فَإنهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَمُو ١‏ نم يَسْأَلُوهُ فَتَحْصّل الْمَعْرفَةُ 
وَاخْتَلَهُوا هل يَقُولهُ بَعْدَ التَسْلِيمَةِ الأول أو بَعْدَ التسْلِيمَتَْنِ الْأَصّحُ الَّانكَذَا في السِرَاج الْوَهّاج 
وَل قَامَ الْمُفْمَدِي الْمُقِيمُ قَبَلَ سَلَام الإمام فَنَوَى الْإمَامُ الإقامَة قَبْلَ سْجُودِهِ وُفِضَّ ذَلِكَ وَتاتَعَ 
الإمَام, فَإِنْ 1 يَفْعَلَ وَسَجَدَ فَسَدَتْء لِأَنَهُ مَا 1 يَسْجُدْ 1 يَسْتَخْكِم خُرُوجْهُ عَنْ صَلَاةٍ الْإمَام قَبْلَ 


ض 


سام الإمَام وَقَدْ بَقِي ركْعمَانِ عَلَى الْإمَام بِوَاسِطَةِ التَعيْر فَوَجَب عَلَيْهِ الاقدَاءُ فيهما فَإِذَا الْقَرََ 
فَسَدَتْ بخلافٍ ما لَوْ نَوَى الْإمَامُ بَعْدَمَا سّجَدَ الْمُفْمَدِي فَإِنَهُ ُمُ مُنْمَرِدَا فَلَوْ رَقْضَ وَتابَعَ فَسَدَتْ 
لإفيدَائِهِ حَيْتْ وَجَبَ الِانفِرَادُ كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَني الاي وَالُلَاصَةِ مُسَافِرٌ أمّ َوْما مقِمِينَ فلم 
فَرْضْهُ أَرْبَعًا اه 


3 
3 


5 مده د رلفي دق ىت و2 4 كن 2 س2 ردلدة 7 دعا كد روف اال رق رو ل ار لل م 
وف العْمَدَةَ مُسَافِرٌ سَبقهُ الحخدّث فقدمَ مُقيمًا يتم صّلاة الإِمَام وَيَتاخر وَيقدم مُسَافْرًا يُسَلِمْ ثم يتم 


2 
م 


الْمُقِيمُ صَلَاتَهُ وَفي الخلَاصّةٍ مُسَافِرٌ أَمَّ مُسَافِرِينَ فَأَحْدَتَ فَقَدَّمَ مُسَافِرَا آخَرَ فَنَوَى الثَانِ الْإقَامَةَ لا 
يب عَلَى الْقَومِ إِنْ يُصَلُوا أَزْبَعًا اه. 

َف الْدَايَةِ وَِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقيم ركعََيْنِ سَلَّمَ وتم الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُْ لِأَنَّ الْمُفَْدِي الْعَرَمَ 
الْمُوَافَفَةَ في الرَكْعَمَيْنِ فَيَئْمَرِدُ في الْبَاقي كَالْمَسْبُوقٍ إلا أَنَهُ لا يَفْرَاُ في الَْصَحْ؛ لأَنُّ مفْمَدٍ تْرِعَةَ لا فغلًا 
وَلْرْضُ ضار موذى فيَركهَا اخبياطا بجلا السنبوق؛ لِأنّهُ آذك قرا افلةٍ فلم تأ لْفْضٌ فكان 
لإِِيَانُ أو اه. 

َف الانِيّة لا قِرَاءَةَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَفْضُونَ ولا سَهْوَ عَلَيْهِمْ إذَا سَهَؤا ولا يَفْمَدِي أَحَدُهُمْ بالآخر اه. 
فَلَوْ افْتَدَى أَحَدُهُمْ بِالْآخَرِ فَسَدَتْ صَّلَاةٌ الْمُفْمَدِي؛ لِأَنهُ افْمَدَى في مَوْضِع يحب عَلَيْهِمْ الانفرَاذُ 
وَصَّلَاةٌ الْإِمَام ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلك وَإِغا كَانَ فَوْلُ الإمام ذَلِكَ مُسْمَحبًا) أي لا وَاجبًا (قَولَهُ لا يَصيرُ مُقِيمَا ولا يَنْقَِبْ فَرْصْهُ 
رْبعَا) قَالَ في الظَهيريّة الَبَعْوهُ حَقٌ لو أَتهَ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَهُ فَسَدَتْ صَلَاتْهُمْ؛ لأَنَّ هَذَا اقْتِدَاءِ 
الْمُفترضٍ بِالْمَُتَفَلِ ولا يَصِحٌ اه. 

قَالَ الرَمْلِنْ يِب تَقَيبِدُهُ با إِذَا 1 يَنْوُوا مُمَارَقَمَهُ أما إذَا نَوَْا مُفَارَقَتَهُ لا تَفْسْدُ صَّلَاتهُم وَإِنْ وَافَقُوهُ 


5-< 


في الإنام صُورةٌ إذ لا مَانِعَ من صِحَةٍ ماقي بعد نام فَرْضِد وَاتِصَالٌ التفل من بصّلايه لا يتم 
بلا شُبْهَةِ» وف قَوْلِهِ ل أت الْمُقِيمُونَ مَعَهُ إِشَارَةَ إلى ذَلِكَ وَسْكُوتُ قَاضِي خان وَصَاحِبٍ الخُلَاصَةٍ 
عَنْ صَّلاةٍ الْمُقِيمِينَ را يكُونٌ لَذَا التَفْصِيلٍ وَآلَهُ تَعَال أَعْلّمُ (قَوْلْه: ولا سَهْوَ عَلَيْهِمْ إِذَا سَهْوًا) هَذَا 


مَبْنّ عَلى ما قَالَهُ الكرخي, وَهُوَ خلاف مَا تَقَدَمَ د تَصْحِيحُهُ عَنْ البَدَائع. 
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تامّةٌ كذًا في الْبَدَائع وَفي الْقُنْيّة افَدَى مُقِيمْ بمُسَافِرِ فَتَرَكَ الْقِعْدَةَ مَعْ إِمَامِهِ فَسَدَتْ فَالْقِعْدَنَانِ فَرْضٌ 
في حََهِ وَقِيلَ لا تَفِسُدُ وَهِيَ تَفلٌ في حَقَ المُقَتَدِي اه. 


(قَوْلَهُ وَيَْطلْ الْوَطَنْ الْأَصْلُِ ذْلِه لا السَفَرِ وَوَطَنْ الْإقَامَةِ ْله وَالسَمَرٍ وَالْفَصْلِيَ) ؛ لِأَنَّ الشَيْءِ 
يَْطْلَ جا هو مله لا با هو ذُوهُ فلا تصلخ مبِْلا لَهُ وَيويٍ أن عنمَانَ - رَضيَ الله عَنْهُ - كان حَاجًا 
ُصَلَّي بِعرَقَاتٍ أَْبَعَا فَانبعُوهُ فَاعَْدَرَ وقَالَ: إي تقلت بمَكة وقَالَ الب - صَلَى الله علَيْهِ وسَلّمَ - 
«من هَل بِبَلْدةٍ فَهُوَ مِنْها» وَالْوَطَنْ الْأَصْلِئٌ هُوَ وَطَنْ الإِنْسَانٍ في بَلْدَهِ و بَلْدَةٍ أخْرَى الَحَدَهَا دارا 
وَتَوَطُنَ با مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِه وَلَيْسَ مِنْ قَضدِه الِارْتحَالُ عَنْهَا بَ التَعيّسُ با وَهَدَا الْوَطَنْ يَبْطُلْ يذه لا 
غَيْرُ وَهُوَ أَنْ يََوَطَّنَ في بَلَدَةٍ أخرَى وَيَنْقلَ الْأَهلَ إِلَبْهَا فَيَخْرْجَ الْأَوَلْ من أَنْ يَكُونَ وَطَنَا أَصْليًا حّ 
لَوْ دَخَلَهُ مُسَافِرًا لا يُتِمُ قدا بِكوْنهِ انْتَقَلَ عَنْ الْأَوّلِ بأهْله؛ لِأَنّهُ لَوْ 1 يَنَْقل بم وَلَكِنّهُ استخدت 
هلا في بَلدَةٍ أخرى فَإنَّ الْأوَلَ 1 يطل وَيمُ فيهما وَقَمَدَ ْله مله أنه و باع اه وَتقَلَ عِيالهُ 
وَحَرَجَ يُِدُ أَنْ يَمَوَطّنَ بَلْدَة أُخْرَى ثم بَدَا لَهُ أَنْ لا يَعَوَطَّنَ ما قَصَدَهُ أَولَا وَيَعَوَطَنَ بَلْدَ غَيْرَهَا فَمَرَ 
لد الْأَولٍ فَإِنَهُ يصَلَّي أَرْبعَا؛ لأَنَهُ 1 يعَوَطَنْ غَيْرَه وف الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بالكوفة, وهل 
بالْبصْرَة قَمَات أَهْله بالْبَصرَةٍ وبي لَه دُورٌ وعَقَارٌ بلْمصْرَةٍ قِيلَ الْبصْرَة لا تَبقى وَطنا لَه لِأنّهَا نا 
كَانَتْ وَطَنَا بالْأَهْلٍ لا بالْعَقَاٍ ألا تَرَى أَنَّهُ لو تَهَّلَ يبَلْدَةٍ 1 يَكْنْ لَهُ فِيهَا عَفَارٌ صَارَتْ وَطَنَا لَه وَقِيلَ 
تَبْقَى وَطَنَا لَهُ؛ِ لأَنّهَا كَانَثْ وَطَنَا لَه بالأَهلٍ وَالدّارٍ حَمِيعًا فَبِرَوَالٍ أَحَدِهِمَا لا يَرْتفِعْ الْوَطَنُ كَوَطَنٍ لْإِقَامَةٍ 
َبْقَى بِبَقَاءٍ لتقل وَِنْ أَقَامَ مضع آخَرَ اله. 

وَفٍ الْمُجْتَى َفْلٌ الَْْلَبْنِ فِيمَا إذَا تَقَل أَهْلَهُ وَمَمَاعَهُ وَبَقِيَ لَهُ دُورٌ وَعَقَارٌ م قَالَ وَهَذَا جَوَابُ وَاقَعَةٍ 
َنعْلِينَا حا وكير من الْمُسْلِمِينَ اْمُمَوَطِينَ في البلاد. وَلَنُمْ ذُورٌ وَعَقَارٌ في الْقرَى الْبَعِدَةٍ منْهَا يُصَيَفُونَ 
كنا بأَهْلِهمْ وَمَتَاعِهِمْ فَلَا بْدّ من حِفْظِهَا أَنَهُمَا وَطََانِ لَهُ لا يَبْطْلْ أَحَدُهُْمًا بالآخَر وَقَوْلَهُ لا السَفَرُ أَيْ لا 
بطل الْأَصْلِئُ بِالسَفَرٍ حَقٌّ يَصِيرَ مُقِيما بالَْْدٍ إِلَِْ مِنْ غَيِْ ب الإَامَِ وكدًا لا بطل بَطَنٍ الْإقَامةٍ 
وَأَمّا وَطَنْ الْإقَامَةٍ فَهُوَ الْوَطَنْ الذي يَقْصِدُ الْمُسَافِرُ الإقَامَةَ فيه. وَهُوَ صَالِحْ ها نِصْفَ شَهْرٍ وَهُوَ 
يَنتقِضْ بِوَاجِدٍ مِن ثَلانَةٍ بِالأَصلِيَ؛ لِأَنّهُ فَوْقَهُ وَعثْلِه وَبالِسَفَرِ؛ لِأَنَهُ ضِدهُ أَطلَقَهُ فَأقَادَهُ أن تَقْدِمَ 
امقر ليس برط لثبُوتٍ الوط الْأَضلِيٍ ووَطَنٍ الإقامة فَلْأَليٌ بالإجماع وَوَطَنْ الإقامة فيه راان 
طَاجِرٌ الاي أن لَنِسَ بِشَرْطٍ وف أخرى عَنْ محَمَدٍ نا يصب الْوَطَنْ وطَنَ إقَامَةٍ ِشرْطِ أن يعفدم 
سَفَرٌ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وََيْنَ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنُْ مُدَهُ سَفَْرٍ حَقّ لَوْ خَرَجَ مِنْ مِصْرِه لا لِقَضْدٍ السّفْرٍ فَوَصَلٌ 
إلى فَرْبَةِ وَنَوَى الْإقَامَةَ با حْمْسَة عَشَرَ يَوْمَا لا تَصيرُ تِلْكَ الْقَرْبَُ وَطَنَ الْإقَامَة وَإِنْ كان بَيْتَهُمَا مده 
سَفَرِلِعَدَم تَقَدُمِ السَفَ وكذًا إِذا قَصّدَ مَسِرةَ سَفْرٍ وَحَرَجَ فَلَمّا وَصَلَ إل فَرْبَةِ مَسِيرَتُهَا مِنْ وَطَبِه 


له 0 الم 0 ا 0 الْإقَامَةٍ 


ونه الي اخ ا 


هوخ م8 


ل : ر ل ا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَكدَا لا يَْطْلْ بوَطَنٍ الْإقَامَة) قَالَ في النَهْ وَلَوْ صَرّحَ الْمُصَبَفُ به لَعلِمَ السَفَرُ بالَولَ الوه 
بسَرْطٍ أن يَعَقَدَمَهُ سَفَرْ) عَلَى تَقدِيرٍ مُضَافٍ أَيْ نِيهُ سَفَرٍكُمَا يَدُلَ عَلَِْمَا بعْدَُ وَحَاصِلُه أنه ب يُشْتَرَط 
لَهُ شَيْئَانِ أَحَدُهْمَا تَقَدُمْ نِيّةِ السَمَر وَالنَّانٍ أن َكُونَ مُدَةُ سَفَرٍ بََْهُ أَيْ بَينَ الْمؤضِع الَّذِي أَنْشَاً منهُ 
المستَفَرَ وَبَيْنَ مَا صَّارَ إِلَيْهِ منهُ أَيْ وَبَيْنَ ْنَ الْمَوْضِع الذي صَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَوْضِع الْأَوَلِ وَنَوَى فيه الْإِقَامَةَ 
فَفَوْلُهُ ححىّ و حرج تفريم على الوط الأول وَقَوْلَهُ: وَكدًا إِذَا قَصّدَ !2 تَفْرِيعْ على الَّانِ (قَوْلَهُ ِعَدَم 
َقَدُم السَفَر) , وَعَلَيْهِ فلو خَرَجَ مِنْ تلك الْقَرْبَة لجَاجةِ م قَصّدَ اليُجُوعَ إلى مضره وَمَرٌ تلك الْقَريَة 
يَقْصْرُ؛ٍ لِأَنَهُ قَصَّدَ مَسِيرَةَ السَفْرِ وَلَيِسَتْ الْقَديَةُ وَطَنَا لَهُ (قَوْلُهُ مَِالَهُ فَاهِرِيٌ إح( أَيْ مِكَالُ بُطْلَانٍ وَطَنٍ 
الْإقَامَةِ بوَاجِدٍ من التَلَانَِ فَمَوْلُه فَإِنْ قَصَّدَ إخ فيه بُطْلَائهُ بالسَفَر وَقَوْلَهُ: وَإِنْ 1 يَقْصِدْ ذَلِكَ إل فيه 
يُطْلَانهُ بعمثله؛ لِأنَّ مَا بَيْنَ لين وَالصَاِيّة ذُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِكُمَا بس لين وَالْقَاهِرَةٍ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ 
عَادَ إلى مصْرٌ فيه بُطَلَانه بالأَهلِيَ 

(فَوْلَهُ حَقٌ بُتمّ مَ إِذَا دَخَلَهُ) يَعْنِ إذَا خَرَجَ من الصّايّة وَأَرَادَ الرجُوعَ ل الْقَاهِرَةِ وَمَرَ بلبيس نه 

وَطْنَُ ينا ل يَْطَل بالخوٌوج إلى الحا لِأَنّهُ َيْسَ بِوَطَن مفله 0 
التَمْد فيل كله مَبْخٌ عَلَى ظَاهِرٍ الرََايَةِ عَنْ عَدَم الأ شراط تَقَدِيم السَفَرِ لِقْبُوتِ وَطْنٍ الإقَامَةِ, وف فح 
الْدِير وَرِوَايَةِ الحَسَنِ يَعْني هَذِهِ الروَاَةً. تين أن السَفرَ النَاقِضَ لِوَطَنِ الإقَامَةٍ ما لَيْسَ فِيه مُرُورٌ عَلَى 
وَطَن الْإقَامَةِ أو مَا يَكُونُ الْمُرُورُ فيه بَعْدَ سَيْرِ مُدَّةِ السَفَرٍ اه. 

وَيهَذَا آَم 


)147/2( 


الْوَطَنَانٍ حَقّ لَْ عَادَ إلبْهمَا في سَفْرَةٍ أخْرَى لا يِمُ إِذَا 1 يَنْو الْإقَامَهَ وَل يَذْكْرْ الْمُصَبْْ - رَحمَهُ الله 
- وَطَنَ السّكُقء وَهُوَ الْمَكَانُ الي ينوي أَنْ يُقِمَ فبه أَقَنَ من حَمْسَةَ عَشَرَيَْمَا تبَعا ِلْمُحَقّقِنَ 
قَالُوا: لِأَنَهُ لا فَائدَةَ فيه؛ لِأَنَهُ يَبَْى فيه مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ قَصَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ 

راتت ان سئي لال يي رس لل ور سي و للا الشف 
نو أَن ُقِهمَ فيا أَقَلٌ من خَمْسَةَ عَشَرَ يَْمَا قن ئيمُ فبهاء لِأنّهُ مُقِيمْ م حَرَجَ من الْقَبَِ لا لِسَفرِ ثم 
بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ قَبْلَ آَنْ يَدْخْلَ مِصْرَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُقِيمَ لَْلَهَ في مَؤْضِع آخَرَ فَسَافَرَ فَإِنَهُ يَفْصُلُ وَل مَرٌ 
ِلك الَْبَة وَدحَلَهَا أ لِأَنّهُ 1 يُوجَد ما يُْطِلَهُ ما هُوَ فَوْقَهُ أو مله اه. 

وَصّححَ في السترَاج الهاج الْمْجْمَعُ عَدَمُ اغْتبَارِه وَقَوْلَ الشّارِح, وَلَوْ مَرّ با أت لا يَصِحُ؛ لِأنَّ المسَفَرَ 
َاقٍِ 1 يُوجَذ ما بَطِلهُ وَهُوَ مُبْطِلْ لِوَطَنٍ السك عَلَى تَفْدِيرٍ اغتاره؛ لِأنّ السَفرَ يُبْطِلُ وَطَنَ الإقَامَةٍ 
فكيْف لا يُبَطِلْ وَطَنَ السك فَقَولُة؛ لِأَنَهُ ل يُوجَدْ ما يُبْطِلْهُ تمنوع. 


(فَوْلُ وَهَائِمَةُ السَفَرِ وَالخْصَرٍ تُقْصى رِكْعَتَينٍ وَأَْبَعَا) لف وَنَشْرٌ مُرَئْبِ أَيْ فَائِعهُ السَفْرِ تُقْصَى ركْعََينِ 
وَفَائِئَةُ الْحَصَر تُقْصَى أَْبَعَاء لأَنَّ الْمَضَاءَ بحَسَبٍ الْأَدَاءٍ بخلافٍ مَا لَوْ فَانَنَهُ في الْمَرَضِ في حَالَةٍ لا يَقْدِرُ 
عَلَى الركوع وَالسّجُودٍ حَيْتُْ يَقْضِيهَا في الصِّحَةِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَوْ فَانَنهُ في الصّحَةِ حَيْتْ يَفْضِيهًا في 
لْمَرَضٍ الابما أن الْوَاجب هُتَاكَ اليَكُوع وَالِسجُودُ إِلَّا أَنَهُمَا يَسْمْطَانٍ عَنْهُ بالْعَجْزٍ فَإِذَا قَدَرَ أتَى 
كما يخلافٍ مَا نحْنْ فيه فَإِنَ الواجب عَلَى الْمْسَافرِ ركْعمَانِ كَصّلَاةٍ الْفَجرِ وَعَلَى الْمُقِيم أَربَعْ قلا 
[منحة الخالق] 

يبلس في مسألا مَع أَنَّ ما بَيْنَ الصّاحِية وَالقَاهِرَةِ مده سَفَرِ؛ لأنّ فيه مُرُورا عَلَى وَطْن الْإقَامَةٍ (قَوْلَهُ 
مُوع) قَالَ الرّْلِئُ لِقَائلٍ أَنْ يْتَعَه؛ لِأَنَّ السَفَرَ إِعا يُبْطِلُ وَطَنَ الْإقَامَةِ أَنْ لَوْ حَرَجَ مِنْهُ مُسَافِرًا فَكَدَا 
قُلْتْ: وَقَد ذكر مِغلَهُ الشّيْحْ إبْرَاهِيمُ الْمَدَارِي اللِيُ في حَاشِيَهِ عَلَى الدُرّ الْمُخمَارٍ عَنْ شَبْهِ 
الْمُحقّقٍ السَيدِ عَلِيَ الصّرير» ثم قَالَ: وَهُوَ وَجية فَإِنَ مَْ وى الإقَامَة مضع نِضْفَ ضَهْرِ م خَرَجٍ 
مه لا يُرِِدُ امَف ثم عَادَ مُرِيدًا سَفْرَا وَمَرّ بدَلِكَ أَتمّ مع أَنّهُ أَنشَأً سَفَرَا َْدَ تاذ هَذَا الْمَؤْضِع دَارَ 
إقَامَةٍ فَكَبَتَ أَنَّ إِنْشَاءَ السَفَرِ لا يبْطِلْ وَطَنَ الْإقَامَةِ إِلّا إِذَا أَنْشَأً السَفَرَ مِنْهُ فَلْيَكُنْ وَطَنّْ الشكُق 
كَذَلِكَ فُمَا صَوَرَُ الرّلَعييُ صَحِيحٌ وَمِنْ تَصْويره عَلِمْت أَنَهُ لا بْدَ أن يكُون بَيْنَ الْوَطَن الْأَصَلِيَ وَبَينَ 
وَطَنٍ الكت َكَل من هد السَفَِء وكا بين وطن الْإقَاَةِ وََطَنٍ الكت اله. ْ 


قلت: قَدْ يُمَالُ إِنَّ فَوْلَهُ َليكُنْ وَطَنْ المي كَدَلِكَ قِيَاسنَ مَعَ الْفَارِقٍ لِبَمَاءٍ السّفَرِ في وَطَنِ السُكْت 
وَانْيَهَائهِ في وَطَنِ الْإقَامَةِ قَإِذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ َلْدَةَ وَنَوَى الْإقَامَةَ فِيهَا دُونَ نِضْفٍ شَهْرٍ بَقِي مُسَافِرَا 
فَيَفْصُرُ فَكُذَا إِذَا مَرّ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ حَرَجَ مِنْهَا بخلافٍ مَا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فيا نصف شَهْرٍ فَإنهُ حَرَجَ 
عَنْ كوْنِهِ مُسَافِرَاءِ وَلِذَا يُتِمُ مُدَةَ إقَامَهِ بجا عَلَى أَنَّ تَصْحِيح الْمُحَقَّقِينَ عَدَمْ اغْتِبَاره تبي تطجيع 
عَدَمِ الإثَام فِيمَا صُوَرَهُ الرْلَعِئُ؛ وَلِذَا عَلَلَ شُرّاحٌ الْدَايَةِ وَعَيْرْهُمْ عَدَمَ اغتبَاره بِأنَّهُ 1 يَقْبْتْ فيه كم 
الإقَامَةٍ 
وما ذكَرَهُ في الظَهيريّة مِنْ أَنَّ الْإمَامَ السَرَخْسِيّ ذكْرَ ماله تَدُلُ عَلَى اغَتبَارِهِ وَهِيَ لَوْ حَرَجَ كُوفيٌ إلى 
الْفَادِسِيّةِ لحَاجَةِ مِنْهَا إلَى الجيرة يُرِيدُ الشّامَ حَىٌّ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا بَدَا أ لذ الخو ِل الْقَادِسِيَة 
ِيَخمِل نَقَلَهُ مِنْهَا وَيَرْكَلَ إلى الشّام ولا يو بِالْكُوفَةٍ 5 حَقٌّ يَرْكَلَ من الْقَادِسِيَة اسْتخْسَان؛ لِأَنَهَا 
كَانَتْ لَهُ وَطَنَ السّك, وَأ يَطْهَرْ لَهُ بِقَصْدٍ اليرةٍ وَطَنْ سْكْي آخَرْ مَا 1 يَدْخْلْهَا فَيَبْقَى وَطَلَهُ 
بالْقَادِسِيّةِ ولا يُنْعَفَضُ كما لَوْ حَرَجَ مِنْهَا لتشييع جِتارَةٍ وَحُوهِ اه. مُلَخّصًا. 
ََد قَالَ في مغراج الدَويَة فيه تمل وََعَ وَجهَهُ أن اببداء سر أعمرَ من الْمَادِِيّة حَقٌ أن يُكرَطُ 
لَهُ مُجَاوَرَةُ عُمْرَاتًا إِذَا أرَادَ الْمَصْرٌ فَصَارَتْ مَنْلَةِ وَطَنِهِ الْأَصْلِيَ حُكُمًا َإَِا يَجَعَ إِلَيْهَا قَبْلَ استخكام 
السّقرٍ ب ْم الصّلاةً مَْلَة مَا إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا من بَلْدَةِ نم تَذَكُرَ حَاجَةً فَرَجَعَ فَإنهُ يتم كُمَا بت فَلَمْ 
َدُلَ عَلَى أَنَّإِعَامَهُ لِكَوْنِهِ وَطَنَ سك كن قَذْ يُقَالُ تَسدِيَة السَرَخْسِيَ لَهُ وَطَنَ سْكُى وَلِيلَ عَلَيْ 
وَكذَا فَولَهُ: و1 يَْهَرْ لَهُ بِمَصدٍ اليرة وَطَنْ سك آحَرْ وَلذِي يَظْهَرُ ي في التَوْفِيقٍ أَنُّ إِذَا كان مُسَافِرا 
َأَقَامَ في بَلَدِ ذُونَ نِضْفٍ هَفْرٍ َ يُعْمَبَرْ هَذَا الْوَطَنْ أَصْلًا؛ ِأَنَهُ يَقْصُرُ فيه فَإِذَا حَرَجَ منة ثم رَجَعَ إلَبْه 
يَقْصْرُ أَيْضّا وَعَلَيْهِ يحْمَلْ كلام الْمُحَقَّقِينَ الَّذِينَ 1 يَعتَرُوا وَطَنَ السّْكُىٌ كما كما يُفِيدُهُ مَا تَقَلَهُ الْمُوَلفُ 
عَنْهُمْ أَمَا إذَا كان مُقِيمَء نم حَرَجٍ من مضْره إل فَْبَةِ قَرِيَةِ وَنَوَى أَنْ يُقِيِمَ فيه دُونَ نف شَهْرٍ كُمَا 
ل الشَارح الرَبِلَِيَ فَإِنَهُ يعبر وَعَلَيْهِ يمل كلامٌ عَامَةِ الْمَشَايخ الَذِينَ اغْتَبَرُوه وَحَاصِلُة 
عبر قَبْلَ تحَقّق السَفَرِ لا بَعْدَهُ؛ أن مَنْ قَالَ باغِبَارهِ فَبْلَ تحَقّق السَفَ كما في صُورَةٍ الرَّلعِيَ لا 
كله أذ يَقُولَ باغْتبَارهِ بَْدَ تحَفْق السَفَر لأَنّهُ 1 يَنْبْتْ فيه حْكُمْ الإقَامَةِ الْمِيحَةٍ الماك أَقَلّهَا 
نِضْفُ شَهْرٍ إِذْ لا يَقُولُ عَاقِلٌ إنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ بَلْدَةَ وَنَوَى الْإِقَامَةَ فِيهَا يَؤْمَا مكلا ث خَرَجَ 
منهّاء م رَجَعَ في اليم الثاني أَنَهُ 4 يتم مَا لو يَنْو إقَامَهَ نصْفٍ شَهْرٍ وَيجَذَا التؤفيق يَرْتَفِعْ الخلا إِلَّا أَنْ 
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(قَوْلَهُ َالْمَُْبْرٌُ فيه آخرٌ الوَفْتِ) أيْ الْمُعَْبَرْ في ومجوب الْأَرْبَع أو الرَكْعَمَْنِ عِنْدَ عَدَمِ الَْدَاءِ في أَوَلٍ 
الْوَفْتِ الجرْءُ الْأَخِيرُ مِن الْوَفْتِء وَهُوَ قَدْوْ مَا يَسَعُ التَخرِعَة فَإِنْ كَانَ فيه مُقِيمًا وَجَبَ عَلَيْه 4 يبع 
وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَرَكْعمَانِ لِأَنّهُ الْمُعْبَرُ في السَبَريّة عِنْدَ عَدَمِ الْذَدَاءٍ في أَوَلِ الْوَفْتِ إِنْ أَذَى آخِرَهُ وَإِلّا 
فَكُلُ الْوَفْتِ هُوَ السَبَبُ لِيَفْبْتَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِصِفَة الْكَمَالٍ وَقَائدَةُ إضَاقَتِهِ إلى الجْزِْ الأخير اغَتبَار 
حَالٍ الْمُكَلّفٍ فِيه فَلَو بَلَعَ صٌَ أو أَسْلَمَ كافِرٌ وَأَقَاقَ تَجْنُونَ أؤ طَهْرَثْ الْخَائْض أَوْ النّفَسَاءُ في آخر 
الْوَفْتِ بَعْدَ مُضِيَ الأكتر تب عَلَيْهُمْ الصَّلادُ وَلَوْ كَانَ الصِّيُ قد صَّلَّامَا في أَوَلِهِ وَبعَكْسِهٍ لَوْ جنّ أؤ 
حَاضَّتْ أَؤ -- فيه 1 يب لِمَقْدِ الْأهْلِيّة عِنْدَ وُجُودٍ السبّبء وَقَائِدَةُ إضَاقَبهِ إلى الْكُلَ عِنْدَ خُلُوَه 
مِنْ الْأَدَاءِ أَنَهُ لا يجُورُ قَضَاءُ عَصْر الْيَوْمِ وَفْتَ التَعَيرْ في الْيَوْمِ الآي, وَلَوْ كانَ السَبَبُ هُوَ الخُرْءْ الأخير 
جَزَ وتام حْقيقه في كتابا الْمْسَمَى بلْتٍ الْأَصُولٍ مُحعصر تر الأَصولٍ وَسَيَق في المع أن امبر 
أوّلُ الْوَفْتِ في وُجُوينا 
وَاعْتَبَرَ وُقَرْ - رَحْمَهُ الله تعَالى - في السبَبيّة الجرْءُ الَّذِي يَلْرَمُهُ الشُرُوع فيه وَاخْتَارَةُ الْقُدُورِيُ كُمَا في 
الْبَدَائع؛ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ جعِلَ سَبَبًا لِيْوَدَيَ فيه فَإِذَا تَأَخَّرَ عَنْ أَوَْلِ الْوَفْتَِ وَبَقِيَّ مِقَدَارُ مَا د يسَعْ الرَكعََيْنٍ 
يجْعَلْ سَبَبًا فِيَتَعَيَرُ فَرْضّْهُ َإِنْ ل يَبْقَ مِقْدَارُ ذَلِكَكَانَ السَبَبْ أُوَّلَ الْوَفْت وَهُوَ كَانَ مُقيمًا حيتئذ 
إِلّا أَنَهُ يَسْكُل عَلَيْهِ ما إذَا أَقَامَ الْمُسَافِرٌ في آخر جُْءٍ من الْوَفْتِ فَإِنَّ عَلَْهِ أَرَْعَ رَكُعَاتٍ اتَقَاقَا كَذا في 
الْمُصَقّى فَيَحْتَاجُ زُقَرُ إلى الْقَرْقٍ قَيَدَا ِعَدَم الْأَدَاءٍ أَوَلَ الْوَفْتِء لِأَنَهُ َو صَلَّى صَلَاةً السَفَرِ أَوَلَ 
لفت ثم أََامَ في الْوَفْتِ لا يَععيّرُ فَرِضّْهُ كذًا في الاي وَدكرَ في الَلاصَةٍ رَجْلَ صَلَّى الظَهْرَ في منْزلهء 
وَهُوَ مُِيمْ ‏ حَرَجَ إلى السََرِ وَصَلَى الْعَْرَ في سَفَروِ في ذَلِكَ ايوم ثم تدك أَنَهُ َك سيا في منزله 
فَرَجَعَ إلى مَنْلِهِ لِأَجْلٍ ذَلِكَ ثم تذكْرَ أنه صَلَّى الظَفرَ وَالْعَصرَ بعيْرٍ وْصُوءٍ قَالُوا: يب عَلَيِْ أنْ صَلِيَ 
الظَهرَ ركعمينِ وَالْعَصرَ أَرْبعاء ولَوْ صَلّى الظَهرَ وَالْعَصْر وَهُوَ مُقِيم ثح سَاقرَ قَبْلَ روب الشّمْسِ 
لام بحَاَا يُصلَّي الظَهرَ أَرْبعًا وَالْعَصْرَ رَكْعَتيْنِ اه. 

قَيَدَ بالصَّلاة؛ أن الْمُعْتَبَرَ في الصّوْم أَولْ جُرْءِ مِنْ مِنْ الْيَوْمِ حَّ لو أَسْلَمَ بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ لا يَلَرَمُهُ 
صُوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكَونِه مِغَارًا. 


(فَوْلْهُ وَالَْاصِي كَعَيْرِ) أي في التَرَخْصٍ رخص الْمْسَافِرٍ لإطلاق النُصُوصء وِلِأَنَّ السَفَرَ الْمُوجبَ 
للشخص لَيْسَ مَعْصِيَة إن هُوَ فِيمَا جَاورَهُ كَخْرُوجِدٍ عَافًَالوَالِدَيْه أو عَاصِيًا عَلَى الإمَام أو آبقًا مِنْ 
مَوْلاهُ أؤ حَرَجَتْ الْمَرْأةُ بلا تخرمِ أو في الْعِدَةٍ أَوْ فَاطِعًا لِلطَريقٍ وَقَدْ تَكُوُ بَعْدَهُكُمَا إذَا خَرَجَ لِلْحَجّ 
أؤ لِلْجِهَادٍ نم فَطَعْ الطّريق, وَالْقنْحْ الْمُجَاوِرُ لا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيّة أصْلًا كَالصّلَاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ 
وَالْبَيْع وَفْتَ البَدَاءٍ َصَلَّحَ السَفَرُ مَنَاطًا لليْخْصّة. 


و 


(قَوْلَُ وتمََرُ ِيُّ الإَامَةِ وَالسَفَرٍ من الْأَصْلٍ ذُونَ التَبَع أي الْمَرة وَالْعبْدِ وَامجنْدِيِ) تَفسرٌ للتَبَع؛ 
أن الْأَصْلَ هُوَ الْمُتَمَكْنْ مِنْ الْإِقَامَةِ وَالسَفَرٍ ذُونَ م لكِن لا يَلْرَمْ التَبَعَ الْإِعَامُ إِلّا بَعْدَ علمد ره 
الْمَمْبُوع كُمَا في تَوَجهِ الخطاب الشّرْعِيَ وَعَزْلِ الْوَكيل, وَقِيلَ يَْرَمهُكَالْعَزْلٍ الَكْمِيَ» وَهْوَ خوط كما 
في قنح الْقَدِيِ وَهْوَ طَاهِرٌ الرَْايَةِ كُمَا في الخُلّاصّة وَالْأَوَلُ أَصَحْ؛ لِأنّ في لُرُومِ الحم قَبْلَ الْعلّم حَرَجًا 
وَضَرَرَاء وَهْوَ مَذَفُوعٌ سَرْعًا بخلافٍ الْوكيل فَإنَهُ غيْرْ مُلْجٍ إلى الَْيْع فَإِنَ له أنْ لا يبي فَيْمكِنهُ دَفْمْ 
الصررٍ بالاميتاع عَنْ الْبيْعفإِذَا باع بناء عَلَى طَاهِرٍ أمرهِ وَخَقَهُ صرَرْ كان الصررُ نَاشئا مِنْ جهته منْ 
وَجْدِ وَمِنْ جِهَةٍ الْموَكَلٍ مِنْ وَجْدِ فَيَصِحٌ الْعَزْلُ كما لا قَصدًا وَهَاهْنَا التَبَعْ مأمُور بِفَصْرٍ صلاتِه مَنْهِيٌ 
عَنْ إِثَامِهَا فَكَانَ مُضْطَرًا فَلَوْ صَّارَ فَرْضّهُ أَربَعًا بِِقَامَةِ الْأَصْلٍء وَهْوَ لا يَشْعْرُ به لَقَهُ ضَرّرْ عَظِيمٌ مِنْ 
جهَة َي ِكل وج وَأنُّ نف كذَا في المُحِيطٍ وَسَرْحِ الطَّحَاوِيء وَعَلَى هَدَا هما في الخلاصّةٍ من أَنّ 
الْعَبْدَ إذَا أَمّ مَوْلَاهُ في السَفَرٍ فَتَوَى الْمَوْلَ الْإقَامَة بك حَىٌّ لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدُ عَلَى رَأْسِ الرَكْعَتَنِ 
[منحة الخالق] 

يُوجد تفل دَالَ عَلَى وجُودٍ اللَافٍ فِيمَا صَوْرهُ اللي وآللهُ تعالى أَغلم. 


[قَضَاء فَائتَةُ السمْر وَل خَضَرِ] 
(قَولَهُ قَالُوا يحب عَلَِهِ إ1) قَالَ في النَهْرِ؛ أنه كانَ مُسَافِرَا في آخر وَفْتِ الظَفْر وَمُقِيمًا في الْعَصْرٍ. 
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كَانَ عَلَيْهِمَا ِعَادَةُ تلْكَ الصّلَاةٍ اه. 

وَكذَا الْعبْدُ إِذَا كَانَ مَعَ مَوْلَاهُ في السَفَرِ فَبَاعَهُ مِنْ مُقِيم وَالْعَبْدُ كان في الصّلاةٍ يَنْقَلِبْ فَرْضْهُ أَرْبَعًا 
حَقّ لَو سَلَّمَ عَلَى رَأس الرَكْعََيْنِ كانَ عَلَيْهِ إعَادَةُ تلْكَ الصَّلَاةٍ اه. 

مَبْومْ عَلَى غَبْرِ الصّجيح إِنْ فُرِضَ عَدَمْ عِلْم الْعبْدِ أؤ عَلَى الْكُلَ إِنْ عَلِمَ أُطَلِقَ في تبَعيّة الْمَرَة 
وَامجُنْدِيَ وَقَيّدُوهُ بأَنْ تَسْتَوْف الْمَرأةُ مَهْرَهَا الْمُعَجُلَ وَإِلّا قلا تَكُونُ تَبَعًا فَالْعِبْرَةُ بها لِأَنَّ هَا أَنْ 
بس نَفْسَهَا عَنْ الرّؤج للْمُعَجَلٍ ذُونَ المُوَجُلٍ وَلَا تَسْكْنُ حَيْتْ يَسْكْنْ هُوَ وَبِأنْ يكُونَ الجْندِي يُْرَقَ 
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْكَانَ ررْقُهُ في مَالِهِ فَالْعبْرَةُ بيب لِأنَ لَهُ أن يَذْمَبِ حَيْتْ شَاءَ لِطَلَّبٍ الرَرْقِ 


و 2 


وَأَطْلِقَ في الْعَبْدِ فَشَمَلَ الْقِنّ وَالْمُدَبَرَ وَأمّ الْوَلَدِ وَآَمَا الْمُكَاتَبُ فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ تَبَعَاء لِأَنَّ لَه 


السَفرَ بعبْرِ إِذْنِ الْمَوْلَ فَلَا يَْرَمُهُ طَاعَقُهُ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَّيَفٍ قَصْرٌ التبَع عَلَى هَؤْلَاءٍ التَلانَِ َل هُوَ 
كُلٌ من كان تَبَعَا لإِنْسَانٍِ وَيَلَرَمُهُ طَاعَهُ فََدْخْلُ الْأجِيرُ مع مُسْتأجِرهِ وَالْمَحْمُولٌ مَعْ حَامِلهِ وَالْعَِمٌ مَع 
صَاجب الدَيْنِ إِنْكَانَ مُعْسِرًا مُفْلِسَا فَِنْ كان مَلِيًا فَالَيةُ ليه لِأَنَهُ يْكنة قَضَاءْ الدَيْنِ فَيْقِيمُ في أي 
مَوْضِع شَاءَ وَأَمّا الْأَعْمَى مَعَ قَائِدِه فَإِنْ كانَ الْقَائْدُ أجبرا فَالْعِبْرَةُ لِبيّةِ الأَعْمَى, وَإِنْكَانَ مُتَطّوْعًا في 
قِيَادة عقب ِيّعْهُ َالْعبدُ بَينَ سَرِيكَيْنٍ إذَا سَافَرَ مَعَهُمَا نم تَوَى أَحَدُهمَا الْإقَامَةَ قبل لا يَصِيرُ الْعَبْدُ 
مُقِِمًا ِوْقُوع الشَّكِ في صَيْرُورتِهِ مُقِيما فَيَبْقَى مُسَافِرًا وَقِبلَ يَصِيرُ مُقِيمًا تَرْجِحًا ليه الإقَامَةٍ اختياطًا 
لخر الْعَادة كُذًا في الشبط قله مَا إذَا ل يَكْنْ بَيْنَهُمَا مُهَاباةُ فَإِنْ كانَ بَيْتَهُمَا مُهَاياَةٌ في الْحَدْمَةٍ 
َإِنَّ الْعَبْدَ يُصَلّي صَّلَاةَ الإقَامَةِ وَإِذْ حَدَمَ الْمَؤْلَ الَّذِي 1 يَنْو الإقَامَهَ يُصَلَي صَّلَاةَ اَم َف نُسْحَةٍ 
الْقَاضِيِ الْإمَام الْعَبْدُ إذَا خَرَجَ مَعَ مَوْلَاهُ ولا يَعْلَمُ سَيْرَ الْمَوْلَ فَإنّهُ يَسأَلَهُ إِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسِيرةُ مُدَهُ 
السَفَرٍ صَلَى صَّلَاةً الْمُسَافِرِينَ وَإِنْكَانَ دُونَ ذَلِكَ صَلّى صَلَاة الإقامَة وَإِنْ 1 يْبِرهُ بدَّلِكَ إِنْكَانَ 
مُقِيمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّى صَلَاةً الإقَامَةِ وَإنْكَانَ مُسَافِرَا قَبْلَ صَلَّى صَلَاة الْمُسَافِرِينَ كذ في الخُلاصّة 
وف الْقُنْيَةِ مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ اشْترَيا عَبْدَا الَْصَحّ أن الْعَبْدَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُقيم وَدَخَلَ تخت اندي اميد 
مَعَ الَلِيقَةكُمَا في الخُلاصّة وَفِيهًا 

وَعَلَى هَذَا الحُجَاجُ إِذَا وَصَلُوا بَعْدَادَ شَهْرَ رَمَضَانَء وَ يَنُوا الإقَامَةَ صَلَّوا صَلَاةَ الْمُقيمِينَ اه. 
وَظَاهِرُةُ أنَّ الحَجّاج تَبَعْ لأمير الْقَافِلََ وَلَنْسَ كَذَلِكَء ولا يَنْبَغي إِدْخَالُهُ في هَذَا الْمَنْحَثِ بَل عِلَتهُ 
أَنَهُمْ لما عَلِمُوا أَنَّ الْقَافِلَهَ لا تَخْرْجُ إِلّا بَعْدَ حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا نَرَلَ ذَلِكَ مَنْزْلَة نيهم الْإقَامَةَ نضف 
شَهْرٍ كما عُبَّلَ به في النَّجْنِيسء َف الْمُحِيطٍ مُسْلِمْ أَسَرَهُ الْعَدُوُ إن كَانَ مَسِيرةُ الْعَدوَ ثََانََ آيام 
يَفْصُرُ وَِنْكَانَ دُونَ ذَلِكَ يُِمُ وَإِنْ ل يَعْلَمْ يَسْألء كما مَرّ في الْعَبِْ وَلَوْ دَخَلَ مُسَافِرٌ مِضْرًا فَأَحَذَهُ 
عَرِمُهُ فَحَبَسَهُ فَإِنْ كان مُعْسِرًا قَصَرَ لِأَنَهُ 4 يَنو الْإقَامَةَ وَلَا يل لِلطَالِبٍ حَبْسُهُ وَإِنْكَانَ مُوسِرًا إِنْ 


0 
2 د 
0 ع 0 


عَزّمَ أن يَقضِي ذَيْنَهُ أؤ 1 يَعْزِمْ شَيْئَا فصر وَإِنَ عَرَّمَ وَاعْتَقَدَ أن لا يَقَضِيّة أثم وَاللَهُ سبْحَانهُ وَتعَاى 
َعْلّمُ بالصّوَاب وَإِلَيِْ الْمَرْجعْ وَالْمَآبُ. 


(بَاب صَّلَاةٍ الجُمُعَةِ) . 
مُتَاسَبَعُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ تَنْصِيفُ الصّلاةٍ لِعَارض إِلَا أَنَّ التَنْصِيفَ هُنَا في خَاصّ مِنْ الصّلاة, وَهُوَ الظَهْرْ 


ركد ب 646 )هد ه عور وم لظ باتدر داورو كي مور دق ى بر مض مهد 202 , ارورم ره ا 2 
وَفِيمَا قبْلهُ في كل رباعِيةٍ وَتََدِم العَامَ هُوَ الْوَجُْ وَلْسْنا تَغني أن الْمْعَة تَنْصِيفٌ الظفْر بِعَيْنهِ بَلْ هي 
فَرْضْ ابِْدَاء مُه الَف مِنْهَا وجي فَرِصَةٌ نحْكَمَةٌ بالكتاب وَالِسُنَةٍ الماع يكُفْرُ جَاحِدُهَا وقد 


2 5 


بَعْض الجهَلَة أَنَهُمْ َ: يَنسبُونَ إلى مَذْهَب ال خْتَفِيّةِ عَدَمَ افْترَاضِهَا وَمَدْشَاُ غَلَطِهِمْ مَا سَيَأَق مِنْ قَوْلٍ 
قدو رف صل الطور في مَنْزْلِهِ يَوْمَ الجُمُعَة ولا عُذْرَ لَهُ كُرةَ وَجَارَتْ صَلَائَهُ وَإِعا أَرَادَ حَرُمَ عَلَيْه 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ فَيَدْخُْلْ الْأَجيرُ مَعَ مُسْتأَجِره) أَيْ مُشَاهِرَةَ أو مُسَانَهَةَكُمَا في التَعارْحَانِيّة عَنْ الْعيَائِيّة وفَوْلهُ 
وَالْمَحْمُولُ مَعَ م حَامله قَالَ 3 التَهْرِ يَنبَغي أَنْ يَفْصِلَ فيه كَالْقَائد. 


[بَابُ صَّلَاةٍ الجمُعَة] 
(فَوْلُهُ وَلَسْنَا َ ني !2) جَوَابٌ عَما أَوْرَدَهُ في الحَوَاشي يي السسَغْدِيّة بآنَّ هَدَا يجُرُ إلى قَوْلٍ مَنْ مَنْ يَقُولُ صَّلَاةُ 
جمْعَةٍ صلاةُ طهر قُصِرَثْ لا فَرَضٌ بعد ولا يلقى عَلَيِكَ تَرِْيمةُ اه. 


)150/2( 


صَحثْ الظَهرٌ فَاخُوْمَةُ لِمَرْكِ الْفَْضٍِء و صِحَهُ الظَفْر لِمَا سَتذْكُرهُ وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابْنًا ِأَنَهَا فَرْضٌ 

0 منْ الظفْرِ وَبإِكْفَارٍ جَاحِدهًا اله. 
َقُولُ:. وَقَدْ كثرَ ذَلِكَ مِنْ جهلَة مانا أَنصًا وَمُنْسَأُ جَفْلِهمْ صَلَاهُ اربع بَغْدَ الجمُعَة بيّة الظّفرء وَِما 
وَضَعَهَا بَعْضُ الْمتأَخَرِينَ عِنَْدَ الشَّكِّ في صِحَة الجُمُعَةٍ ِسَبَب رِوَابَةِ عَدَم تَعَدّدِهَا في مِضْرٍ وَاحِدٍ 
وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرَوَايَةُ بالْمُحْمَارَةِ, 5 ولس هَذًَا رن أَعْني اخْتيَارَ صّلَاةٍ الأزبَع َعْدَهَا مَرْوِي عَنْ أبي 
حَبِيفَةوَصَاحِبَيْهِ حَقّ وَفَعَ لي أَيّ أَفمَيْت مِرَارًا ِعَدّم صَلَاقًا حَوْهَا عَلَى اعْتِقَادٍ الجَهَلةِ بها المَرْضُء 
وَأَنَّ الجْمُعَةَ لَيْسَتْ بِفَرْض وَسَنُوَضِّحَُهُ مِنْ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ الَّهُ تَعَالى - وَأَمّا شَرَائِطُهَا فَنَْعَانِ شَرَائِطُ 
صِحَة وَسَرَائِطُ وُجُوب فَالْأَوَلُ سِنَةُ كما ذَكْرَهُ الْمُصَبَفُ: الْمِصْرٌ وَالسُلَطَانُ وَالْوَفْتْ وَاخُطْبَةُ وَالجَمَاعَةُ 
وَالْقَذَانُ الْعَامُ وَالنَان سِنَةٌ أَيْضا كُمَا سَيَأْتٍ وَهي بِضّمّ المي وَإِسْكَاتَا وَفَنْحِهَا حَكَى ذَلِكَ الام 
وَالْوَاحَدُِ من الاجتماع كَالفُرْقةٍ من الافتراقٍ أُضِيف إِلَيْهَا الَيَوْمُ وَالصَّلَاةُ هن كثر الِإِسْتِعْمَالُ حَىّ 
خُذِف مِنْهَا الْمُضَافٌ وَحمْعَتْ فقيل: حْمْعَاتْ وَحْمَعْ كذَا في لْمُغْبِ وَكَانَ يَوْمْ الجُمْعَةَ في الْجَاهِاِيّة 

يُسَمَّى عَرُوبَةٌ بففح الْعَْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضّمّ الرَاءِ وَبالْبَاءٍ الْمُوَحَدَةٍ وَأَوّلُ مَنْ سَكَاهَا يَوْمَ اجُمْعَةٍ كَغْبُْ بْنْ 
و وَلَّمَا «قَدِمَ وَسُولُ الله - صَلّى الله عليه عَلَيْه وَسَلَّمَ - الْمَدِيئة أَقَامَ يَوْمَ الِانَْيْنٍ وَالثْلَاَاءَ وَالْذَرْبعَاءَ 
وَالْحَِيس في بَني عَمْرو بْنٍ عَوْففٍ وَأَسّسَ مَسْحِدَهُمْ ثم خَرَجَ من عِنْدِجِمْ فَأذْركنهُ الجْمْعَةُ في بَني سَالْ بْنِ 


عَوْفٍ فَصّلَّامَا في الْمَسْجِدٍ الَّذِي في بَطْنٍ الْوَادِيء وَادِي رَانُون» فَكَانَتْ أَوَلَ جْمُعَةٍ صَلاهَا - عَلَيْ 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - بِالْمَدِيئَةٍ 
(قَوْلَهُ سَرْطُ أَدَائِهَا الْمِصْرٌ) أي ضَرْطُ صِحَبَهَا أَنْ تُودَى في مضرٍ حَقٌّ لا نَصِحّ في قَْيَةء وَلَا مَقَارَة 
قل عَلِيَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - لا حْمْعَة ولا تشريق» ولا صَّلَاة فِطْر المي ا لايم لاع 
1 في مَدِيئَةٍ عَظِيمَةٍ رَوَاهُ اْنُ أبي شَيْبَةَ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حَرْمِ وَكْفَى بِقَوْلِه قُدُوَةَ وَإِمَامَاء وَإِذَا ١‏ نَصِحّ في 
غَيْرْ الْمِصرٍ فلا تب عَلَى غَيْرٍ أَهلِه وَفِ الخلاصّة صّةٍ الْقَرَوِيُ إِذَا دَخَلَ الْمِصرَ يَوْمَ مَ اجُمْعَةِ إِنْ نَوَى أَنْ 
يكت فد : يَوْم الجمُعَةٍ لَرمَنهُ الجمُعةُ وَإِنْ نَوَى الخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ المضر مِن يَوْمِهِ قَبْلَ دُخُولٍ وَفْتِ 
الصّلاة لا تَلَرّمْهُ وَبَعْدَ دُخُولٍ وَفْتٍ الجُمْعَةِ تَلرَمُهُ قَالَ الْمَقِيهُ إِنْ نَوَى ار م بوبه ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ 
بَعْدَ دُخُولٍ وَفْتِ الُمُعَةِ لا لزقة. الْمِصْرِيُ ِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ لا بأ به إِذًا خَرَجَّ منْ 
لْعمْرَانٍ قَبْلَ خْرُوج وَفَْتِ الظرِ لَِنَّ الْجْمُعَةَ إِعَا حَث في آخر الْوَفْتِ وَهُوَ مُسَافِرٌ في آخر الْوَفْتِ 
وَالْمُسَافِرُ ذا قَدمَ الْمما رَِيَوْمَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ عَلَى عَرْمِ أن لا يَخْرُجَ يَوْمَ الجْمُعَةِ لا تَلَرَمُهُ الجْمُعَةُ مَا 1 يَنْو 
الِقَامَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا اه 
(قَوْلَهُ: وَهوَ كُلٌ مَؤْضع لَه أمير أبن وقس يا الْأَخكامَ وَبْقِيمُ 0 أَيْ حَدّ المضْر الْمَذُكُورٍ هُوَ 
ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ كما ذَكَرَهُ الإمَامُ السَرَخْسِيُ زَادَ في الخلاصّة وَيُشْتَرَطُ الْمُفْتي إِذَا 1 يَكُنْ الْقَاضِي أو 
لبي نيا وأشقط في الطهوةة لمر فَقَالَ لْممرُ في ار 00 أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُفتِ وَقَاضٍ يُقِيمُ 
الخُدُودَ ود يُتَقُلُ الأخكام و بَلَعَتْ أَبْتيَتُهُ أَْييَةَ من اله. ٠‏ 
وَاخْتَرَرَ الْمُصَنَفْ بِقَوْلِه 7 الْحَدُودَ عَنْ الْمُحَكم وَالْمَرأَةِ إِذَا كَانَتْ قَاضِيَةَ قَإنَّهُمَا لا يُقِيِمَانِ الخُدُود 


وَإِنْ تَفدَ الأخكام وَاكْتَفَى بذِكْر الخُدُودٍ عَنْ القصّاص, لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ إِقَامَمَهَا مَلَكَهُ كذ كك 
الْقَدِيرٍ وَظَاهِرُه أن الَْلَدَةَ إذَا كَانَ قَاضِيهَا أو أَمِيُِهَا امرةَ لا يَكُونُ مِضرًا فلا 3 م إِقَامَةُ الْجُمُعَةَ فيهًا 
وَالظَاهِرُ خِلَافُهُ قَالَ في الْبَدَائع َأَمَا الْمَرْآةُ وَالِصّيٌ الْعَاقِلُ فَلَا نَصِحٌ مِنْهَا إِقَامَةُ الجمعَة؛ لِأَنَّهُمَا لا 


2 


يَصْلْحَانِ لِلْإمَامَةٍ في سَائِرٍ الصَّلَوَاتِ قَفِي المُعَةٍ أَوْلى إلا أنَّ لْمَرآةَ إذَا كَانَثْ سُلْطَانا فأَمَرتْ رَجْلّا 
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(هَوْلَهُ َبْلَ خُرُوج وَفْتِ الظَفْر) وَفَعَ في بَغض التُسَخ قَبْلَ ول بَدَلَ خُرُوج» وَهُوَ الْمُوَافَِ لما في 
ْهِريَة لك الَّذِي في الخُلاصّةٍ خُرُوجٌ وَسَيَأْقِ في كلام الْمُوَلَْفِ التَعَيْضٌ لِلْمَسْأَلَةِ ثانا (قَوْلهُ وَاحَْرَرَ 

الْمُصَبَفُ بقؤ ِقَوْلِه وَيُقِيمُ م الْخُدُودَ إ) هَذَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ غَيْرْ وَاحِدٍ مِنْ شُرَاح الِدَايَةِ مِنْ أَنَهُ من عَطْففٍ 

الْمُغَاير و فَقَدْ قيل: إِنَهُ من عَطْفٍ حاص عَلَى الْعَامَ اهْتِمَامًا يا لزيا دَةِ خَطَرهَا وَاغْثْرِضَ الْأَوَلُ ف 

الخَوَاشِي السَعْدِيّة بن الْأَلِفَ وَاللَّامَ في الْأَخكام إِذَا كَانَتْ لِلِاسْبِغْرَاقِء وَهْوَ الظَاهِرُ إِذ لا عَهْدَ يُبْطِلُ 


ما دَكَرُوه قَالَ في النَهرِ وََفُولُ: 1 لا يور أن تَكُون لِنْجِنْسٍ بَل امل عَلَيْه هنا أؤلى د الْأَصْلُ في 
الْعَطٍْ التَعَايُرُ وَكَوْنُ الْأَصْلٍ في لام التَعْرِيفٍ إِذَا 1 يكن مَغْهُودُ الحَمْلٍ عَلَى الِاسْتَغرَاقٍِ عِنْدَ الْجَمْهُور 
وَإِنْ كانَ الْعَهْدُ الذّهٌْ مُقَدَمَا عِنْدَ صّذْرٍ الشَرِيعَةٍ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْأَضلٍ الْمَذْكُورٍ 

(قوْلُ وَالظَاهِرُ خِلَافُةُ ) قَالَ في النَهْرِ فيه نَطَر وَلَعَلَ وَجْهَهُ أن ما في الْبَدَائِع يعمل أَنْ يَكُونَ فِيمَا 
إذَا كانَ في بَلَدِهَا أَمِيرٌ وَقَاضٍ يُتَقَذُ الَخكامَ وَيْقِيمُ الحدُودَ فَلَيْسَ بص في الْمُدَعِي فَلَْتََمَلْ قَالَهُ 
الشّيّحُ إِسمَاعِيل وَفَالَ في الشرنبلالية وَفِيمَا قَالْهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ تأَمَلْ؛ لِأَنَّ الْكُلَامَ في تائب السُلْطَانِ 
إِذَا كَانَ امْرَأَةَ لا في السُلْطَانِ إِذَا كَانَ امْرََةَ اه. 

قُلت لا يَْمَى عَلَيِكِ أن فَوْلَ الْبَدَائع؛ لِأَنَّ الْمَآَةَ مصْلحُ سُلْطَانًا أو قَاضِيَةَ في الجُمْلَةِ فَمَصِحٌ إِنَابََْا 
ظَاهِرُهُ صِحَةُ الْإنَابَةِ إِذَا كَانَتْ قَاضِيَةٌ فَتَكُونُ بَلْدَثْهَا 
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صَاًا لِلإمَامَةِ حَىّ بُصَلَيَ يمح الجُمُعَةَ جَارَ؛ لِأَنَّ الْمَرآةَ تَصْلُحُ سُلْطَانًا أؤ قَاضِيَة في الجُمْلَةِ فُمَصِحُ 
إِنَابَتَهًا اه. 

وف حَدّ الْمِصْرٍ أَفْوَالُ كثيرةٌ اخَْارُوا مِنْهَا فَوْلَيْن: أَحَدُهُمَا مَا في الْمُحْمَصَرٍ ثَانيهِمَا مَا عَرَؤهُ لبي حَدِيفَة 
أَنُّ بَلْدَُ كبيرةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقَ وَكَا رَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالِ يَفدِرُ عَلَى إِنْصافٍ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَلْ 
بِحَسَمِهِ وَعِلْمِهِ أو عِلْم غَيِْ وَالنَّْسْ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ في الحُوَادِثِ قَالَ في الْبَدَائع» وَهُوَ الْأصَحْ وَتَبِعَهُ 
الشّارِح, وَهْوَ أَخْصُ ينا في ا وَف الْمُجْتَىَ وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه ما إِذَا اجْتَمَعُوا في أَكْبرٍ 
مَسَاجِدِهِمْ لِلصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ 1 يَسَعْهُمْ وَعَلَيْهِ فَقَْى أَكتر الْفُمََاءٍ وَقَالَ بو شجَاع عدا اش ف 
قبل فيه وَفي الْوَلوَاجيّة وَهُوَ الصّحِيح, وَفي الخلَاصّةٍ الخَلِيفَةُ إِذَا سَافَرَ وَهُوَ في الْقُرَى لَيْسَ لَهُ أَنْ 
يجْمَعَ بالئّاسِ وَلَوْ مر ممُصْرٍ مِن أَمْصَارٍ ولايته فَجَمّعَ با وَهُوَ مُسَافِرٌ جار (َوْلُهُ أو مُصَلَاه) أَيْ 
مُصَلَّى الْمضر؛ لِأَنهُ من تَوَابِعِهِ فَكَانَ في كوه وَالحَكُمْ غَيْرُ مَفُصُورٍ عَلَّى الْمُصّلّى بَلْ يجوز في جميع 
َفْييَةٍ المضرء لِأَنّهَا بنِْلَةٍ لْمِصْرٍ في حَوَائج أَمْله د وَالْفِنَاءُ في اللَعَةِ سَعَةٌ أَمَامَ الْبْيُوتِ وَقِبلَ مَا 0 
جَوَانِبِهِكُذَا في لْمُغْبِ وَاخْتَلَفُوهُ فيمَا يَكُونُ مِنْ تَوَابع الْمِصْرِ في حَقَّ وُجُوب الجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِهِ 
فَاخْتَارَ في الخلاصّة وَاَْانَِة أنه الْمَؤْضِعْ م الْمُعَدٌ لِمَصَالِح الْمِصْرِ مُعَصِل به. وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا في عُمْرَانِ 
الْمِصر وَأَطَرَافِهِ وَلَبْسَ بَيْنَ ذّلِكَ الْمَوْضِع وَتيْنَ عُمْرَانٍ المضر فرْجَةٌ فَعَلَيْهِ الجمُعَةُ وَلَوْ كَانَ بَْنَ ذَلِكَ 
المَؤْضِع وَببْنَ عمْرَانٍ الْمِصْر فُرْجَةٌ من مَرَارِعَ أؤ مراع كالملْع ببخَارَى لا جْمعة عَلَى أَهْلٍ ذَلَِ 


لْمَؤْضِع؛ وَإِنْ سمعُوا التَدَاءَ وَالْعَلَوَ لَعَلَوَة وَالمياك وَالْأَمْيَالُ لسن بِشَرْطٍ اه. 

واختار في البدائع ما قله يخطلهم أله إن امكنة أن يخصر الجمعة ويييت بأفله ون غز تكلف نيك 
غلئه القئعة َإَِّا قا قَالَ وَهَذَا أَحْسَن اه. 

وَاخَْارَ في الْمُحِيطٍ تار اين فَقَالَ وعَنْ أبي يُوسُففَ في الْمنْمَقَى َو حَرَجَ الْإمَام عن الْمِضْرٍ مع 
أَهْلِهِ لحَاجَةٍ مِقَدَارَ ميل َوْ مِيلَّنِ فَحَصَرَتْ الْمْعَةُ جَارَ أَنْ بُصَلَيَّ بم الجمُعَةَ وَعََيْهِ المَنْوَى؛ لِأَنَّ فِنَاءَ 
الْمِصْرٍ تله ف فيمًا هُوَ من حَوَائْجٍ أَهْلِهِ وَآَدَاءْ الجُمُعَةِ مِنْهَا اه. 

وَدَكْرَ الْوَلوَاينُ في فَتَاوِيهِ أن الْمُخْتَارَ لِلْمَمْوَى قَدْرُ الْمَرْسَخ؛ لِأَنّهُ أَسْهَلْ عَلَى الْعَامَة وَهُوَ تَلَانةُ أَمْيَالٍ 


اه. 
وَذكُرَ في الْمُضْمَرَاتٍِ وَقَالَ الشّيْحُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ حسام الدّينِ يَبْ عَلَى أَهْلٍ الْمَوَاضِعْ ع الْقََة إل 
الْبَلَدِ التي هي تَوَابِعْ الْعُمْرَانِ الذين يَسْمَعُونَ الْأَذَانَ عَلَى الْمَتارَة بأَعْلَى الصَّؤْت, وَهْوَ الصّحِيحٌ روم 
وَإِيْجَابَا اه. 

فَمَدْ اخْتَلفَ التََصْحِيح وَالْقَغْوَى كما رأَيْت وَلَعَلَ الْأَحْوَطٌ مَا في الْبَدَائع فَكَانَ أَؤْل وَدَكْرَ في غَا 
الْبَيَانِ أَنَّ فنَاءَ الْمِصْرٍ مُلْحَقْ بِهِ في وُجُوب الجْمُعَةِ لا في إِعَام الصّلاة بِدَلِيلٍ أَنَهُ يَفْصْرْ بَقَصْرْ الملاة فيه 
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ذَهَابًا وَإِيَابَا 

وَف الْمُضْمَرَاتِ مغزي إلى فَتَاوَى الحُبَةِ وُجُوبْ الجْمْعَةِ عَلَى ثَلَانّة أَقْسَام: فَرْضٌ عَلَى الْبَعْضٍ وَوَاجِبٌ 
عَلَى الْبَعْضء وَسَُةُ عَلَى الْبَعْضٍ أَمّا الَْرْضٌ فَعَلَى الْأَمْصَارٍ وَأَمّا الْوَاجِبُ فَعَلَى نَوَاحِيهَاء وَأَمّا السْنَة 
فَعَلَى الْقْرَى الكبيرةٍ وَالْمُسْتَجْمَعَةٍ ِلشَرَائْطٍ اه. 

وَفِه نَظَرٌ لأنّهَا فَرْضّ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ توابع الْأَمْصّارٍ لا يور التَحَلْفُ عَنْهَا وما الى فِإِنْ أواد 
الصّلاة فيها فَعيْرُ صَحِيحةٍ علَى الْمَذهبء وَإنْ راد تكلمَهُمْ وَدََابِهُمْ إلى مر فمُمْكِن لكت عيذ 
[منحة الخالق] 

مِصْرًا تَدَبّر (قَوْلهُ ما إِذَا اجْتَمَعُوا في أَكبَرٍ مَسَاجِدِهِمْ) يَعْني مَنْ تب عَلَيْهِمْ الجُمُعَةُ لإِسْكَانِهِ مُطَلَمَا 
كدَا في الدُرَرٍ أي لاكلٌ مَنْ سَكنَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ صِْيَانٍ وَنِسْوَانِ وَعبِيدٍ كُمَا في البَهَايَةِ (قَوْلَهُ 
وَالْفَِاءُ في اللّعَةِ !) اغلَمْ أَنَّ بض الْمُحَقَقِينَ هل التّزجيح أَطُلَقَ الْفَءَ عَنْ تَقدِيرهِ بمَسَافةِ وكذًا 
رد الْمَذْعب الْإمَامُ تُحمَدٍ وَبَعْصْهُحْ فَدَرَهُ بهاء وَجْْلة أهْوَالمْ في تقديرو: كَانِيَةٌ أو تسعد عَلَوَة ميل 
مِيلانٍ ثلاثة فَرْسَخٌ فَرْسَّحَانِ ثلاث سمَاعْ الصّؤْتٍ, سَمَاعٌ الْأَذَانِ وَالتَعْرِيفْ أَحْسَنُ مِن التَحْدِيدِ؛ 
ِأَنَهُ لا يُوجَدُ ذَلِكَ في كُلّ مضرء وَإِعا هُوَ بحَسَب كبر الْمِضْر وَصِعْرِه بََائَهُ أَنَّالَْدِيرَ بِعَلوَةٍ أؤ ميل لا 
يَصِحٌ في مِثْل مصْرَ لِأَنَّ الْقَرَافَة وَالثُرَبَ الي تلي باب النّصْرٍ يَزِبدُ كل مِنْهَا عَلَى فَرَاسِحَ منْكُلّ 


جَانِبٍ نَعَمْ هُوَ تكن لِذل بُولاقِ فَالَْْلُ بالتَحْدِيدٍ بمَسَافَةٍ يحَالِْ التَعْرِيفَ الْمْتََىَ عَلَى مَا صَّدَقَا 
عَلَيْهِ بَنَهُ الْمُعَدُلِمَصّالِح الْمِصْرٍ فَقَدْ نص الْأَنِمَُ عَلَى أَنَّ الْفنَاءَ ما أَعِدَّلِدَفنِ الْمَْتَى وَحَوَائجِ 
الْمَغَْكَةِ كرض اليْلٍ وَالدَوَاتَ وَجَنْع الْعَسَاكرِ وَالخرُوج لَلرمِي وَغَيْرٍذَلِكَ 

أي مَؤْضع بُحَدُ مَسَافَةِ يَسَعُ عَسَاكِرَ مِصْرٍ وَيَصْلُحُ مَبْدَانَا لِلَحَيْلٍ وَالْفْْسَانِ وََمِي الَبْلٍ وَالْْندُقٍ 
وَالَْارودٍ وحار الماع وَهدَا يزيد على فَرَاِحَ بالضّروزة, وَانْْر إلى سَعَةٍ سَفْح ابل الْمقعل 
أَبَقَدَرُ فا البضر نه بِعَلَوةٍ أو فرْسَح مع أنه بَْضٌ فتاءِ مِضرَ فَظَهَرَ أن لمَدِيد بحسب الْأمصّار: 
الم أَنّهُ الَف التَصْحِيح في لَرُومِ خصور المضر لِلْْمَْةٍ على مُقيم بق قيَةٍ من الْمِضْرِ 
وَاخْتيَارُ الْمُحَقّقِينَ مِنْ أَهْلٍ التجيح عَدَمُُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا ححَاطَينَ بِأَدَائِهَا فَعْذْرْهُمْ أَسْقَط تَحُلِيفَهُمْ 
بالجيء من فَرْنِهن» ول عِبْرَة ينوع التداوِء ولا بِالْأَمَْالٍ ولا بإنكانٍ الْعَؤد لآل وَلَو صُجحَ لا 
ُتَبَعْ؛ لِأَنّ نَصّ الحديثِ وَالرَوَايَة اظَاهرية عَنْ أَصْحَابِنَا يَنفِيهِ اه. مُلَخّصًا مِنْ 
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وَأغْرَبُ مِنْ هذا مَا في الْقَُْ مِنْ أَنَهُ يَلْرَمْ حضو الجْمُعَةٍ في الْقرَى. وَبُعْمَلْ بقل عَلِيَ - رَضِي الله 
عَنْهُ - إِيَاكَ وَمَا يَسْبِقٌ إل الْقُلُوبٍ إِنْكَارْهُ وَإِنْكَانَ عِنْدَكَ اعْتِدَارْهُ فَلَيْسَ كل 000 تُطِيقٌ أَنْ 
تُسْمِعَهُ عُذْوا اه 

وَإِنَّ الْمَذْمَبِ عَدَمُ صِحَتِهَا في الْقُرَى فلا عَنْ لُرُومهَء وَفِ التَجييسء ولا نَبْ الجْمْعَةُ عَلَى أَهْلٍ 
الْقُرَى, وَإِنْ كَانُوا قَريبًا مِنْ الْمِصْرِءٍ لِأَنّ الجمْعةَ إن َب عَلَى أَهْل الْأَمْصّارٍ. اه. 

َف فَبْح الْقَدِيِ وَقَدْ وَفَعَ السَّكُ في بَعْضٍ قُرَى مِضْر يما لَيْسَ فِيهًا وَالٍ وَقَاضٍ دَزلَانِ ينا ب لا 
قاض يُسَنَى قَاضِي التَاحيَة وَهُوَ قَاضِي وك الْكُورَةَ بأَسْرِهَا بق الْقَْيَة َخيّانَا فَيَفْصِلٌ مَا اجْتَمَعَ 
يها من التُعلقاتِ وَيَنْصَرِفَ وَوَالٍِ كَذَلِكَ هَل هُوَ مِصْرٌ تظَرًا إلى أنَّ ها وَالِيَا أَوَلَا نْظِرَ إلى عَدَمِهمَا بحا 
اَي يَظْهَرُ اغتبَارُ يما مُقِيمِينَ ينا وَإِلَا 1 تكن فَرْيَةُ ألا إِذْ كل قَرْيَةِ مَسْمُولةٌ ْكمء وَقَذ يُقَرق 
بن قَرَْةٍ لا ينها حَاكِمٌ يَفْصِل بْنا الحُصُومَاتِ حَقٌ يخْتَاجُوا إلى دحُولٍ الْمِصْرِ في كُلّ حَادئةٍ يَفْصِلْها' 
وَبَيْنَ مَا ها فَيَفْصِلٌ فِيها وَإِذَا اشتبَهَ عَلَى الْإنْسَانِ ذَلِكَ فَيَنبَغي أَنْ يُصَلَيَ أَرْبَعًا بَعْدَ الجمْعيَة 
وينوي ينا آخرَ فَرْضٍ أذركت وَفْمَهُ و أَودِ بد فِإِنْ م نَصِحٌ المعَةُ وَفَعَتْ طَْرَه وَإنْ صَحْتْ 
كائث تفلااه - 

ون الْقُْيَِ مُصَلَّي الجمُعَةِ في التاق لا ينوي الْفَرْضَّ بَل يَنْوِي صَلَاة الإقام وَبصَلَي لطر وَأيْهُمَا 


قَدّمَ جار اه 


1 وَمِىَ مِصْرٌ لا عَرَقَاتٌ) فُتَجُورُ الجْمْعَةُ م ولا تَجُورُ بِعرَفَاتٍ أمَا الْأَوَلُ فَهُوَ فَوْهُمَا وَقَالَ نْحَمَدُ 
عو تو عق عرقات وَاخْعلقُوا في بام الخلافٍ فقيل: َب عَلَى أَنّهَا مِنْ توَاِع مَكَةَ عِنْدَهْمَا خلاهًا لَه 
وَهَذَا غَيْرْ سَّدِيدِ؛ٍ لِأنَّ بَيْتَهُمَا أَرْبَعَ فَرَاسِحَ وَتَقْدِيرُ التَوَابع للمصربّة ة غَيْرُ صّحِيح وَالصّحِيحٌ أنُّ مب 
عَلَى أَنَّهَا تََمَصّرُ في أيام الْمَؤسِمِ عِنْدَهما لأنَّ ها بناءَ وَتُنْمَل إِلَيْهَا الْأَسْوَافَ وَبَخْصْرْهَا وَالِ وَقَاضٍ 
بخلاف عَرَقَاتٍِ لِأَنَهَا مَقَارَة فَلّا تَعَمَصّرُ باجْتِمَاع النَّاسِ وَحَضْرَةٍ السُلْطَانٍ أَطْلَقَ الْمُصَنَفُ فَسَمَلَ مَا 
إِذَا كانَ الْمُصَلَّي با الجُمْعَةَ الخلِيقَة أو أَميرَ الْجَاز أَوْ أَمِيرَ الْعرَاقٍِ أو أَمِيرَ مَكةَ أو أَميرَ الْمَؤْسِم مُقِيمًا 
كَانَ أو مُسَافِرَ وَفَد أَخْرَجُوا مِنهُ أَمِيرَ الْمَؤْسِمء وَهْوَ الَّذِي أُمِرَ يكسويَة أمُور الحَجَاجٍ لا غَيْرُ فَإنَهُ لا 
يجُورُ لَهُ إقَامَعُهَا سَوَاءٌ كانَ مُقِيمًا أو مُسَافِرًا إِلّا إِذَا كانَ مَأَدُونَ مِنْ جهَة أمير الْعرَاقٍ أو أَمِيرٍ مَكَة 
وَقِيل إِنْ كَانَ مُقِيمًا يجُورُ وَإِنْكَانَ مُسَافِرًا لا يَجُورُ وَالصّحِيحُ هُوَ الْأَوّلُ كَذَا في الْبَدَائْع وَعْمَلَ التَجْمِيعَ 
بها في غَيْرِ أيام الْمَؤْسِمء وَفي الْمُحِيطٍ قيل: إِنَا تَجُورُ الجمْعَةُ عِنْدَهُمَا بن في أَيَام الْمَوْسِمِ لا في غَيْرِهَاء 
وَقِيل تَجُورُ في جميع الْأيام؛ لِأَنَّ من من فَِاءٍ مَكَةَ اه. 
وَقَدْ عَلِمْت فَسَادَ كَوْتًا من فِنَاءِ مَكَةَ فَتَرَجَحَ تَخْصِيص جَوَازْهَا بِأيَام الْمَؤْسِم وَأَنَهَا تَصِيرُ مِضُرًا في 
َلك الْأَيام وَقَرْيََ في عَيْرِهَا قَالَ في فَتح الْقَدِيرِ: وَهَذَا يُفِيدُ أن الى في قُرَى مِصْر أَنْ لا تَصِحّ فِيهَا 
إلا حَالَ خصور الْمُتَوَل فَإِذَا حَصّرٌ صَّحَتْ وَإِذَا ظَعَنَ امْتَنَعَتْ اه. 
َف التَجِيسء وَلَوْ نَرَلَ الَلِيفَُ أو وَاِي الْعرَاقِ في الْمنَازِلٍ التي في طَرِيقٍ مَك كَالتَِْييّة وَتَخوهَا جمّعَ؛ 
لِأَنّهَا قُرَى تَتَمَصّرُ بمَكَانِ احج فَصَارَكُمىّ وَأَطْلِقَ في عَرَفَاتِ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ الخَلِيفَةُ حَاضِرًا 
الماع كذ في الْبَدَائع وَإِعَا لا ثُقَامُ صّلَاةُ الْعيد يمي اتَقَافًا لِلتَخْفِيفٍ لا لِكوْتَا لَنِسَثْ مِصُرًا. 


. (َولهُ وَتُؤَدَى في مِضْرٍ في مَواضع) أَيْ 

[منحة الخالق] 

ْله وَأغرَبْ ون هدًا ما في الُْيَة من أنه يَْمْ !6) أَقُولُ: الذي طهر أنه لبس مراذة بالروم 
لو واد انه أنه او عم عكري كاه يا شتت عار متف الشاوي لخر معيم 
تلا أن به الشوم لاغتادهم فزسيها أ لهم بطخي عذهيه نري صلاة الإهام ولي ال 
أَنْضًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا كُمَا سيان عن الْقُْيَ تمل 


(قوْلهُ وَوَالٍ كَذَلِكَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَولِهِ ًا قاض (فَوْلَهُ وََّذِي يَظْهَرْ إ) قَالَ في النَهْرِ مُمْمَضَى 
اشْيرَاطٍ أَنْ تَبْلْعَ أَببِيَعُهَا أَبْييَةَ م وَكَذَا مَا مَرّ عَنْ الإمَام مِنْ اشْترَاطٍ أَنْ يَكُونَ طَا سِكَكُ وَأَسْوَاقَ 
عَدَمْ تَصْرهَاء وَل كان مُقِمَيْنٍ با وَيُوَافِقهُ ما مر عَنْ الخلَاصَةٍ أَيْ مِنْ فَولِِالِيَةُ إذَا سافن وَهُوَ في 
الْقْرَى لَبْسَ لَهُ أَنْ يُجْمَعَ بالئّاسِ وَسَيَأْقِ مَا يُوَيَدُهُ أَنْضًا اه. 

قُلَت: يَنبَغِي حَمْلْ كلام هَذَا الإمام الْمُحَقّقِ عَلَى الْقُرَى الْمُسْمَوْفيَة بَقِيّةَ الشُرُوطِ؛ لِأَنَهُ أَجَلُ مِنْ أَنْ 
يْمَى عَلَيْهِ مدل ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ ذكرَ في التََّارْحَانِيّة اختَلَفَ الْمَشَايِحْ في الْقُرَى الكبيرة إذَا ل يُعْمَلْ 
بِالحَكم وَالْقَضَاءِ فِيهَا قَالَ بَعْصْهُمْ يُصَلَي الْمَرْضَّ وَبْصَلَي المْعَةَ مَعهَا احْتَاطًا وَقَالَ بَعْضْهُمْ يُصَلَي 
الع بيه لطر في بيه أؤ في الْمسْجدٍ أَوَلَا ‏ يَسْعى وَيَشْرَعْ في الجمعةِ وقَالَ بَْصْهُمْ يُصَلِي 
لجُمُعَةَ أَوَلَا وَقَالَ في الْحَجَةٍ هَذَا في الْقُرَى الْكَبيرةٍ أَمَا في الْبلادٍ فَلَا شَكَّ في الْجَوَازِ وَلَا تُعَادُ الْفَريِصَةُ 
وَالِاحْبِيَاط في الْقُرَى أَنْ يُصَلَّيَ السْنَة أَْبَعَا ثم الجْمْعَةَ ثم ينوي أَرْبَعَا سْنَهَ الجُمُعَةٍ ثم بُصَلَيَ الطّهَر م 
ركْعتَينِ سْنَةَ الوَفْتِ فَهَذَا هُوَ الصّحِيح الْمُخْتَارُ اه. مُلَخَصًا وَنَقَلَ الْعبَارَةَ ِتَمَامِهَا في الْقَعَاوَى الخَيْرِية 


[صّلاة المع 7 وَعَرَفَاتِ] 
(قَوَلهُ وَهَذَا يفِيدُ نالل !) قَالَ في النَهِرِكَيِفَ هَدَا وَقَدْ جَعَلَ تمَصرَ مِىُ في الْمَؤسِم لاجتمَاع مَنْ 
يَُفَذُ الأخكام وَوْجُودٍ الْأسْوَاقٍ وَالِيَكُكِ فيا 
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الاجْتِمَاع في مَؤْضع وَاحِدٍ في مَدِينَةِ كبيرةٍ حَرَجًا بَينَاد وَهْوَ مَذْفُوعٌ كذَا ذكرٌ الشَارحٌ وَذَكْرٌ الإمَامُ 
المترَخميئٌ أن الصّحِيحَ مِن مَذْهَب أي حَِيفَة وار إَامَهَا في مِضْرٍ وَاجِدٍ في مَسْجِدَيْنِ وَأَكْكَرَ وب 
تأَخْذُ لإطلاق: لا جْمْعََ إلا في مضر شَرْطُ الْمِصْر فَفَطْء وَني فَنْح الْقَدِيرٍ الْأَصَحٌ الجُوَارُ مُطْلَقَا 
خُصُوصًا إذَا كان مصنرًا كبيرا كمِصر فَإِنَّ في إِلَْام اتاد الْمَؤْضع حَرَبا ّنا لِاسْتدعَائِهِ َطُويل الْمَسَافة 
عَلَى الْأكُترٍ وَذكْرَ في باب الْإمَامَةٍ أن الْمَنْوَى عَلَى جْوَازٍ التعَدُد مُطْلَقَا وَعَا ذَكَْنَاهُ انْدَفَعَ مَا في 
الْبَدَائْع من أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ جَوَاوْهَا في مَوْضِعَيْنِ ولا يجُورْ في أكترَ مِن ذَلِكَ وَعَلَيِْ الاعْتمَادُ اه فَإِنَ 
5 الوَارُ مُطْلَهَا وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمَا في الْقُْيَ وَلَمَا أبعْلِيَ أَهلُ مَرْوَ بِإِقَامَةِ الجُمُعَتَينِ با مَعْ 


ا الْعلَمَاءِ ني جَوَانِهِمًا قَفِي قَوْلِ أَبي يُوسْفَ وَالِشَافعِيَ وَمَنْ تَابَعهُمَا بَاطِلتَانِ إِنْ وَفَعَنَا مَعَا وَإلَّا 
فَجْمُْعَةُ الْمَسْبُوقِنَ بَاطِلَةٌ ور أَئِمَثْهُمْ أَدَاءٍ الأريع بَعْدَ الجُمُعَةِ حَثْمًا اختِيَاطًا م اخْتَلَهُوا في نيّتَهَا 
5 أَنْ يَنْوِيَ آخر طَهْرٍ عَلَيْ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَقُولَ نَوَيْت آخرٌ ظَهْرٍ أذركت وَفْمَهُ و1 أَصَلَّهِ بَْدُ؛ 
لأَنَّ ظهْرَ يوم إن يب عَلَيِْ بآخر الْوَفْتِ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِء ثم اخمَلَهُوا في الْقِرَاءَةٍ فقيل يَفْرَا الْقَاَة 
وَاسُورَةَ في الْأَرْبَع وَقِيلَ في الْأُوليَنِ كالظهرء وَهُوَ اخْتِارِييٌ وَالْمُخْمَارُ عِنْدِي أَنْ ا فيها أيه 
وَاخْتَلَهُوا أَنَهُ هَل يحب مُرَاعَاةُ لتَرتِيبٍ في الْأَربَع بَعْدَ المُعَةٍ بمْرُورٍ الْعَصْرِ حَسَب اخْتلافهم في ني 
وَاخْتَلَهُوا في سَبْقٍ الجمْعَةِ بمَاذَا ُععَبَرُ إذَا اجتَمَعَا في مِصْر وَاجِدٍ فقيل: بالشروع وَقِيلَ: الفاغ وَقِبلَ 
يما وَالْقَوَلُ أصَحْ اه. 
َو كله عَلَى الْقَوْلِ المنّعِيفٍ الْمُحَالِفٍ لِلْمَذْهَبٍ فَلَيْسَ الاخبيّاط في فِعْلِهَاء لِأَنّهُ الْعَمَلْ بأُوَى 
الدَليلَْنِ وَقَدَ عَلِمْت أَنَّ مُقْمَصَى الدَلِيلٍ هُوَ الإطلاقَ وَأَمّا ما اسْتَدَلٌَ بِهِ مَنْ يْنَْ التَعَدُدَ من أَنّهَا 
[منحة الخالق] 
وَهَذًا لَعَمْرِي لا يُوجَدُ في كُلّ الْقُرَى اه. وَقَدَ عَلِمْت مَا ف 


[أَداءُ الجُمُعَةِ في مضْر وَاجِدٍ بَوَاضِعَ كثيرةٍ] 

(َولهُ من كُلهُ عَلَى الْقَلٍ الصعِيفٍ !1) فبه نطَرْ بن هُوَ مَبْ عَلَى أن ذَلِكَ الاختاط أي الخرُوجَ 

عَنْ الْعْهْدَةِ قي لتصريحه بِأنَّ الْعلّهَ اختلافٌ الْعْلَمَاءٍ في جَوَازْهَا إذَا تَعَدَّدَتْ وَفِيه شُبْهَةٌ قَوبَةُ لأَنَ 

عَدَمَ لجاز جيئَئِذٍ مرْوِيٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَاختَارَةُ الطّحَاوِيُ والتمرتاشي وَصَاحِبْ الْمُخْتَارٍ وَجَعَلَهُ 

الْعتَابيُ 0 وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِىَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكِ وَإِحْدَى الرَوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ كُمَا ذَكْرَهُ 

الْمَفْدِسِيَ في نُورٍ الشّمْعَة وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الْبَدَائع أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ عَدَمُ الجَوَازِ في أكثر مَوْضِعَيْنِ 

قَالَّ في النَهْ وَفي 0 00 وَعَلَيْهِ الْمَفوَى وَفي التَكْمِلَة لِرَازِيَ وَبِهِ تأَخْذْ انْعَهَى فَقَدْ ححصّلٌ 

الشَّكُ إِذَا كثرٌ التَعَدُُ مَعَ هَوُلَاءٍ الْأئمة 

وَفِ الحديث الْمتَمَقي عَلَيْهِ «فَمَنْ انَقَى الشُبْهَاتَ اسْتَبْرَاً لدينهِ وَعِرْضِهِ» ؛ وَلِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ فِيمَنْ 

ا مَعَ أَنّهُ 1 يَفْنْهُ شَيْءٌ مِنْها: ل ل ا 
خْسَن إِذَا كانَ فيه اختلافٌ الْمُجْتَهِدِينَ وَيَْفِينا نا خلافُ م من مر قل العلامة الْمفْدِِيَ عن المحيط 

ا . تي أذ سل بن أن بي لاخدا حق 

أَنَّهُ لَو 1 تَقَعْ الجْمُعَةُ مَوْقِعَهَا يخْرْحُونَ عَنْ عهُدَةٍ فْرْضٍ الْوَفْتِ بأَدَاءٍ الظَفْرِ وَمِثْلهُ في الْكافِ؛ م م ذكرَ 


دَخَعَلَة 


كلام الْقُنيَةِ وَدكُرَ أنَّ كديرا من شُرَاح الْْدَايَةِ وَغَيهَا نَقَلُوهُ وَتَدَاوَلُوهُ قَالَ: وَفي الظهيريّة وَأَكْتَرُ مَشَايخ 
َارَى عَلَى أَنَّهُ يصَلَّي الظَفرَ بَعْدَمَا صَلَّى أَرْبَعًا بعْدَ الجمْعَةِ امال أَنّهُ تَقَلَ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهدَةٍ بِبَقِينِ 
وَاسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ وَيَفْرَوُونَ في جميع رَكعَاتَا وَذَكُرَ عَنْ القَفْح يَْبَغِي أَنْ يُصلِيَ أَرْبَعَا يَنْوِيَ بها آخر 
فَرْضٍ أذْركْت 0 و وده إن كرد في كُوْنهِ مصرًا أو تَعَدَّدَتْ الجُمُعَةُ وَذْكْرَ مثْلهُ عَنْ ١‏ لْمُحَقَةٍ قي ابْنٍ 
جِرْبَاشَ قَالَ: 2 قَالَ وَفَائَدَئُهُ روج عَنْ الخلّافٍ الْمُتَوَهّم أو الْمُحَقَّق وَإِنْكَانَ الصّجيخ الك التعْدَاة 
فَهِي نَفْعٌ بلا صَرَرِ ثم ذكرَ ما يُوهِمْ الدَلالَةَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهَا وَدَفْعَهُ أَحْسَنٍ وَجْهِ وَدَكْرَ في النَهرِ أَنّهُ 
لا يَْبَغِي التَرَدُهُ في تَدبمًا عَلَى الْمَوْلٍ يجَوَازِ التَعَدُّدِ خُرُوجًا عَنْ لاف اه. 

وَف شَرْح الْبَاقَايَ هُوَ الصّحِيحُ وَنَخْوهُ في سَرْح الْمُمْيَة وَبامجُمْلَةَ فَقَدْ تَبَتَ أَنَهُ يَنْبَغِي الْإنْيَانُ بحَذِهِ 
الْأرْئع بعد الجمْعَة كن بقي الْكَلَامُ في تحْقيق نه هَل هُوَ وَاجب أو مَنْدُوبٌ قَالَ الْمَقْدِسِيَ ذكرَ ابْنُ 
الشَّحَْةٍ عَنْ جَدَّهِ التَصْرِيحَ بالّذب وَبَِتَ فيه بِأنّهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مُجَرّدِ الَوَهُم أَمّا عِنْدَ قِيّام 
الشَّكِ وَالِاشْيبَاهِ في صِحَةٍ الجُمُعَةِ فَالظَاهِرُ وُجُوبْ الْأَربَع وَتَقَلَ عَنْ شَيْحِدِ ابْنٍ امام مَا يفِيدُهُ وب 
ُعْلَم أَنَّهَا هل تُجرِي عَنْ السْئّة أَمْ لا؟ فَعِنْدَ قِيَام الشَّكٌ لا وَعِنْدَ عَدَمِهِ َعَم وَيُوَيَدُ التَفْصِيل تَغْييردْ 
الثم رْتَاشيّ بلا بَذْءٍ وكُلَامُ الْقُنيَةِ الْمَذْكُودُ اه. 

وَعَامُ يق الْمَقَام في رسَالَةِ الْمَفْدِسِيَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعالّ -, وَقَدْ ذكرَ سَذْرَةَ مِنْهَا في إِمْدَادٍ د الْتّح 
ا ا ار يار نعم إن أذى إلى مَفْسَدَةٍ لا 
بُفْعَنُ لكِنّ الْكَلَامَ عِنْدَ عَدَمهًا؛ٍ وَلِذَّا قَال الْمَقْدِسِيَ كَنُ لا َأَمْرْ رٌ بذَّلِكَ أَمْكَالَ هَذْهِ الْعَوَامَ يد قدل عليه 
الحَوَاصّ وَلَوْ بِالَسْبَة إلَيْهِمْ 


)154/2( 


لِاسْتدْعَائِهَا اْجَمَاعَاتِ فَهِيَ جَامِعَةٌ لا فا بُفِيدُهُ لِأَنَهُ حَاصِلٌ مَعَ التَعَدّدِ؛ٍ وَيخَذَا قَالَ الْعَلّامَةُ ابْنُ 
جزْباش في النجَْةٍ في َعدَادٍ الجمْعَةٍ لا يُقَالُ: إن الْقَْلَ بالالجتماع الْمُطَلتٍ فَوْلَ بالاحتَاط وَهُوَ 
مُتَعيّنٌ في مله لِيَخْرْجَ به الْمُكَلّفُْ عَنْ غَهْدَةٍ مَا كُلّفَ به بِيَقِينِ؛ لِأَنَّ الاجتمَاعَ أَحَصٌ من مُطَلّقٍ 
الِاجْتِمَاع, 

وَوْجودُ الْأَحَصّ يَسْعَلَرِمُ وود الْأَعَمَ من غَيْرٍ عَكْسِ وَلأَنّ الاختِياطً هُوَ الْعَمَلْ بِأَقْوَى الدَلِيلَْنِ و1 
يُوَجَدُ دَلِيلُ عَدَم جَوَازِ التَعَدَدِ د ب قَضِيّةُ الضّرُورَةِ عَدَمُ اشْترَاطِهء وَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَ إلا بُكَلَفْ الله 
تَفْمًا إلا وُسْعَهًا! [البقرة: 6] وَقَالَ تَعَالُ ْوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ا دين هن ترجا [الحج :78] 


اه بِلَفْظِهِ مَعَ ما لَرِمَ مِنْ فِعْلِهَا في رَمَاننَا مِنْ الْمَفْسَدَةٍ الْعَظِيمَةِ وَهُوَ اغْتِقَادُ الجَهَلَةِ أن الجُمْعَةَ لَِسَتْ 
فَرْضٍ لِمَا يُسَاهِدُونَ مِنْ صَلَاةٍ الظفْرِ فَيَطنُون أَنّهَا الْمَْضء وَأَنّ ابخمعَة لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَيَمَكَاسَلُونَ 

عَنْ أَدَاءٍ الجُمُعَةٍ فَكَانَ الاختيّاطً في تَرْكهَا وَعَلَى تَقْدِيرٍ فِعْلِها بمّنْ لا ياف عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ منْهَا فَالأَوْلَ 
أَنْ تون في بَيْتهِ خِفيَة حَوًْا مِنْ مَفْسَدَةٍ فِعْلِهَا وَآلَهُ سُبْحَاتَهُ الْمُوَفُْ ِلصّوَاب. 


(قَوْلَهُ وَالسُلْطَانُ أو ناتُُِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمِصْرِء وَالسُلْطَانُ هُوَ الْوَاي الَّذِي لا وَاليّ فَوْقَهُ وَإِعا كَانَ 
شَرْطَا لِلصّحَةِ؛ لِأَنّهَا ثُقَامُ يجَمْع عَظِيمِ وَقَدْ تَقَعْ اْمُارَعَهُ في التَقْدِمم وَالتَقَدُم وَقَد َع في غَيْرِِ قلا بد 
نه نيما لَه وَدحَلَ عت الِب الْعبْدُ ذا قُلَدَ عَمَلَ تاجيَةٍ فَصَلَى بم الجمعَة جا ولا تجوز 
الْأنكِحَةٌ بتزويجه. ولا قَضَائِهِ وَدَخَلَ الْقَاضِي وَالشّرْطِيٌ لَكِنْ فَالَ في الخُلاصّة وَلَبْس لِلْقَاضِي أَنْ يُصَلَيَ 
الجُمُعَةَ الئاس إذَا 4 يُؤْمَرْ به وَيَجُورُ لِصّاحبٍ الشُرَط وَإِنْ ل يُؤْمَرْ به وَهَذَا في عُرْفِهِمْ اه. 

وَِهًا واي مِصْرٍ مَاتء و يبلْغ اللِيقَة مه حَقٌّ مَصّث بم جْمَْ, فَإِنْ صَلَى بمْ حَلِيفةُ الْميْتِ أو 
صَاحِبُْ الشْرَطٍ أَؤْ الْقَاضِي الفا وَلوْ اجْتَمَعَتْ الْعَامَةُ عَلَى تَقْدم يَجْلٍ لَ يَأمْْهُ الْقَاضِيء ولا 
خَلِِفَةُ الْمَيْتِ 1 يِجْزِ و1 تَكنْ - جمعة ولو يَكُن نمه قاض ولا حَلِيقَة اميت فاجتمع العامة عَلَى تَقَدِم 
رجُْلِ جَارَ لِلصّرُورة» وَلَوْ مات الخلِيفَةُ وَلَهُ ولا وَمَرَاءُ عَلَى أَشْيَاءَ من أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ كانُوا عَلَى 
ولَايَتهمْ بُقِيمُونَ الْجُمَعَ اه. وَأَطْلِقَ في السُلْطَانِ فَشَمَلَ الْعَادِلَ وَامَائِرَ وَالْمُتعَلَب؛ وَيَذَا قَالَ في 
الخلاصّة: وَالْمُتَعَلَبْ الذي لا عَهْدَ لَه أئ لا مَنْشُورَ لَهُ إِنْكَانَ سِيرَتُةُ فيمَا بَبْنَ الرَعِيّةَ سِيرَةٌ الْأَمَوَاءٍ 
وَيحْكُمُ فيمَا بَبْنَهُمْ بكم الولاية تُورُ الجُمْعَةُ بخضرته اه. 

وَالْعَبْرَةُ لِأَهْلِيّةِ النَائْب وَقْتَ الصّلاةٍ لا وَفْتَ الاسْتتابَة حَقٌّ لَوْ أُمَرَ الصّيحُ أو الذَّمَىْ وَفُوَضَ إِلَيْهمَا 
الجُمْعَةُ قَبْلَ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَبَلَعَ الصّمحٌ وَأَسْلَمَ الذّمَيُ ع كَانَ لَْمَا أَنْ يُصَلََا الْجُمُعَة ولا يُتافِيه مَا ذَكْرَهُ في 
الخلاضة قبلة التصترري) [3ا لور عل بص © ألم لسن 1 لاد عل لشفدا الا حت بود لجن 
الإسْلام, وكذًا الصّيٌ إذَا أُمَرَ م أَذْرَكَ وكُذَا لَوْ اسْتَقْصَى صو أؤ نَصْرَاوة ث أَذرَكَ الصّيٌ وَأَسْلَمَ 
ل تين اه. 

ِأَنَُّ في الْأَوَلٍ فُوَضَ إِلَبْهِ أَمْرُ الجُمُعَةٍ صَرِيحاء وَف النَّاتنٍ لا وَظَاهِرُ مَا في الَانيّة أن الْقَرْقَ إِثا هُوَ قَوْلُ 
بَعْضٍ الْمَشَايخ وَأَنَّ الرّاجحَ عَدَمُ الْمَرْقِءِ لِأَنَّ التَفْويضَ وَقَعَ بَاطِلًا فَعَلَى هَذًا الْمُغَْبرٍ أَهلِيتُهُ وَفْتِ 
الاستتابَة وَلَا حَفَاءَ في أَنَّ مَنْ فُوَض إِلَيْهِ أَمْرُ الْعَامَةٍ ة في مِضر فَإنَ لَه أَنْ يُقِيمَ الجُمُعَة, إن يَُوْضهَا 
إَِيْهِ السُلْطَانُ صرِيحَا كُمَا في الخُلّاصّةٍ مِنْ أَنَّ مَنْ فُوَض إِلَيْه أَمرُ الْعَا مَةِ مِنْ أُصْحَاب السُلْطَانِ فَإنَّ لَه 
امه ولا يَخْقَى أن لَهُ الاسنتنابَة كتَؤْلَِةِ حَطِيب في جَامِع كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ في الْأمْصّارٍ وَهَذَا مُتََقَ 
علي وها َع الايناه في أن الخطيب الْمُثررَ من جهَة الحاكم هل لَه أن يسبيب من غَيْرِ صَرُورة 


فْصَرّحَ ملا ححُسْرو في سَرْح الذُرَر وَالْغْرَر بن الخطيب لَيْسَ لَهُ الاسْتَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ وَلأَنّ الاختيّاط هُوَ الْعَمَلُ إِ) كذًا في بَعضٍ النْسَّخء وَفي بَعْضِهَاء لِأَنَّ بدُونِ وَاو الْعَطفٍ, وَهْوَ 
الموَاب؛ لِأَنّهُ جَوَابْ لِقَولِه لا يَُالُ وقول قَبْلَه؛ أن اللجتماع 61 لبس جَوَابَهُ َل هُوَ تَغليل قله 
[شْرُوط صِحَة الجُمُعة] 

قَوْلَهُ قَصَرّح مَكلّا شرو إ) وَعِبَارَهُ لا يَسْتَحْلِفُ الْإمَامْ لِلْحْطْبَةٍ أصْلًا وَالصّلَاةٍ بَدءًا بن يجُوْ 
َعْدَمَا أَحْدَتَ الْإِمَامُ إِلّا إِذَا أَذِنَ أَيْ لا يجُورُ اسْتَخْلَافَة لما إِلّا إِذَا كَانَ مَأَدُونَ مِنْ السُلْطَانِ 
للاستخلافٍ فَحِيئئِذٍ يُورُ ذَلِكَ وَهَذَا بم يب حفْظة إل وَقَدَ رَدَ عَلَيِْ الْعَلّامَةُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا في 
سَالَةٍ خَاصَّةِ لكِنْ قَيِّدَ جوَارَ الاسْتِخْلَاف با إِذَا كَانَ مَعْذُورًا بِعْذْرٍ يُشْغْلُهُ عَنْ إِقَامَةِ الجمُعَةٍ في وَقْتِهَاء 
َأَمّا إِذَا ل يَكُنْ مَعْذُورَا أ كَانَ مَعْذُورَا لكن بمْكِئة إزَالَةُ عذْرِه وَإِقَامَهُ الجمُعَةٍ قَبْلَ خُرُوج الْوَفْتِ فلا 
يجُودْ الانيخلاف, ث قَالَ بتي هنا دقِيقَةٌ أخرى: وهِي أن إقَامَة الجمعةٍ حبَارَةٌ عن رين الخطْبَة 
وَالصّلَاةٍ وَالْمَوفُوفْ عَلَى الإذْنٍ هُوَ الْأَوَلْ دُونَ الثَّان إِذْ لا حَاجَةَ فيه إلى الْإذْنِ اه. 

وَمَا ذَكْرَهُ من التَقيبِدٍ بِالْعْذْرٍ تبِعَ فيه صَّاحِب الدُرَرٍ حَيْثْ صَرَّحَ في أنْنَاءِ كلامه بأنهُ لا يجُورُ خطابة 
النَائْب بحَُصُورٍ الْأَصِيل عِنْدَ عَدَمِ الْإذْنٍ وَلِلشْرْنْبَْايَ رِسَالَةٌ حَافَِةٌ في ارد عَلَيْهِمَا في حميع مَا ذكَرَاه 


ب 
د 


4 


بِالنُصُوص الصّرة قَالَ: وَيَلْرَمْهُمَا أَنْ لا يَصِحَّ لِلمُلْطَانِ وَلا نُوَابهِ حْمُعَةٌ وَلَا عِيدٌ؛ لِأَنَّ السُلْطَّانَ 
ُصَلَي حَلْفَ مَأْمُورهِ مع أَنّهُ قَادرْ عَلَى الخطْبَةِ بنَفْسِهِ وَالصّلَاةِ وَنَمَنَ عَنْ المََّاَْانِيّة التَصرِيحَ بِالجوَازٍ 
وَمَنَعَ ما ذكرهُ من الدَقِيَِةِ وَأَطَالَ في الْمَقَام بها يَنبغِي مُرَاجَعمُهُ ولِشَيْ مُحَمّدٍ الْهرِيِ رسَالَةٌ في هَذِهٍ 
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حِفْظَهُ وَالنَّامِنُ عَنْهُ غَافِلُونَ اه. 


8 لي اه ا 0 وعلط * - 6 لس 5 كن 5 
وَقَدَ عَمِلَ بذلِكَ بَعْضٌ القضّاة في رَمَانِنَا حَىٌّ أخْرّجَ حَطِيبًا مِنْ وَظِيفْتِهِ بسَبّبٍ اسْتنَابَهِ مِنْ غير إِذنٍ, 


وَفِ النْجْعَةٍ في تَعْدَادٍ الجُمُعَةٍ لِْعَلَّامَةِ ابْنِ جِرْبَاش أَحَدٍ شِيُوح مَمَايخِي إِنَّ إِذْنَ السُلْطَانٍ أ نَائِبهِ إِنا 
هُوَ شَرْطٌ لِإقَامَهَا عِنْدَ بِنَاءٍ الْمَسْجِدٍ ثم بَعْدَ َعْدَ ذَلِكَ لا يُشْتَرَطٌ الْإِذْن لكل خَطِيب فَإِذَا قَرّرَ النَاظِرِ 
ل وَعِبَارَتَهُ 


ُُ 


2 
ل 


وَالْحَاصِلْ أَنَّ حَقَ التَقَدُم في إِمَامَةِ الجُمُعَةٍ حَقُ اَلِيفَة إلا أَنهُ لا يَفْدِرُ عَلَى إِقَامَةٍ هَذَا الحقّ بِنَفْسِهِ في 
كُلَ الْأَمصار فَبْقَسَمُهَا غَيْرْهُ بِنيَايهِ فَالسَابِقُ في هَذِهِ الييَابَة فيك بَلْدَةٍ الْأَمِد الَذِي وَل عَلَى تِلْكَ 
الْبَلَدَةِ نه الشْرْطِي ثم الْقَاضِي ثم الّذِي وَلَّاهُ قَاضِي الْقْضَاةٍء وَفي الْعَتَابيّةِ عَنْ ابن الْمُبَارَكِ الشُرطِيٌ أؤلى 
مِنْ الْقَاضِيء وَفِ الَْانِيّةِالْإِمَامُ إِذَا أَحْدَت بَعْدَمَا صَلَّى ركْعَةَ مِن الجُمْعةِ فَتَقَدمَ وَاجِدٌ مِنْ الْقَوْمِ لا 
نفدي أَحَدٍ لا تجُورُ صَلَائهُمْ حَلْفَهُ وَإِنْ قَدّمَهُ وَاحِدّ من حمَاعَةِ السُلَطَانٍ بمّنْ فُوَضَ إِلَيْهِ أَمرُ الْعَامَةٍ 
ار عاو مار مَا وَقَعَ في رَمَاننَا هَذَا مِنْ اسْبنْدَانٍِ السُلْطَانِ في إِقَامَةِ الجُمُعَةٍ 
فيمًا يُسْتَجَدٌ منْ اْوَامِع فَإِنَ نه بإِقَامََهَا في ذَلِكَ لْمَوْضِع لِرَبَهِ مْصّحَحْ لإِذْنِ ن وب امع لِمَنْ 
يُقِيمُهُ خَطِيبًا وَلِإِذْنِ ذَلِكَ الختطيب لِمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَسْتَنِيبَكُ ولا يكو 5 ذَلِكَ إِذْنَ لِمَجْهُولٍ لِيََعَ فَاسِدًا 


2 


ل ؛ لِأَنَهُ لا بْدَ أَنْ يَسْأَلَ السُلْطَانَ في ذَلِكَ شَخْص مُعَيّنٌ بالصّرُورَة لِنَفْسِهٍ أو لِغَيه 
فَبْرُورُ الْإذْنٍ يَكُونُ عَلَى وَجْدِ التَغبِينِ لا تَحَالَةِ لِأنَ الإِذْنَ إن كَانَ لِلسّائلٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْكَانَ لِعَيْرهِ 
فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَ إِذْنَهُ يَقَعْ إِذْنَّ للمسنكول لَهُ وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ السّائل مُعَينْ مُعَيّنّ لَهُ بَنْ ِلِإِمَام أَنْضاءٍ لِأنَ 
المسّائل يَجْرِي ذِكْرْهُ عِنْدَهُ يما يُصّجَحْ السُوَالَ لَه وهو كاف في صِكة الإ قن مكل لِك كاف في 
توْلِيَةِ الْقْضَاةٍ وَالْوَْاةِ ألا تَرَى أَنَّ شَخْضًا ناا عَنْ الإمام أ قَرِيبًا عَائَِا عَنْ حَضْرَتِه لَوْ وْصِف لَه 


أَوْصَافٍ حميدَةٍ فَوَلَّاهُ حَالَ عَبْبَيهِ عَنْهُ صّحَّ ولا يُشْتَرَطْ مَعْرِفَةُ شَخْصِهِ في صِحَةٍ تَوْلِيتهِ لَُ فُمَا بالك 
ان فه وَإِذَا نا مخ ل الْإؤْنُ اا 0 وَلقاضِي في صِحْةٍ ص الإقامة نه وي يدن 


20 نفع الو الْفْنَة لك 1 ل صِحة إِقَامَةِ الجُمُعََ وَهُوَ 
حَاصِلٌ فيمًا ذَكْرَْا فَلَا الَْقَاتَ لِمُتَعَيّتِ - وَآللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ أَغْلَمُ - اه. 

كلامة وَهْوَ كلامٌ حَسَنْ لَكِنَهُ 1 يَسْتَدَ فيه إلى تفل عَنْ الْمَشَايخ وَطَاهِرُ كلاه يَدُلَ عََيِْ قَالَ 
ونوا في تيه اإنام ذا خطب فأمر عن ج سهد الطب أن يع يم أمر ويلك البَجْلُ مَنْ 
شَهدَ الْخَطْبَةَ ف فَجَمّعَ بم جَارَ؛ أن الَّذِي 1 يَشْهَدْ الخُطْبَةَ مِنْ أَهْلٍ الصّلاةٍ و قَصّحّ التَفُويضُ إِلَيْه لَكِنَهُ 
عَجَرَ لِقَفْدِ شَرْطٍ الصَّلاقِ, وَهُوَ سَمَاع الُطْبَةِ فَمَلّكَ التَفْوِيضَ إلى الْعيْلٍ وَلَوْ جَمَعَ هو و1 يمر لِعيِه لا 
ا 


01 1 


الْمُقَدَمْ فَاسْتَقْبَلَ بن جَارَ؛ لِأَنَّهُ إِنا يُوَدِي الصّلاةً بالتَخْرعَةٍ الأول اه. 


- 
دَ ص 


وَوَجْهُ الدَلَالَِ أن الإمَامَ إنْكَانَ الْمُرَادُ به تائب الْوَاي وَهْوَ الْحَطِيبُ فَقَدْ جُوَرَ لَهُ الاسْتنَابَةَ في 


م 


3 6 

3 
6 

فص 


الجُمْعَةِ وَ1 يُقَيَدهُ بالْحَدَثْء ولا بالْعذَرٍ وَجُوَرَ لِنائِيه أَنْ يَسْتَبيبٍ مَع أَنُّ 1 يُقَوْض إِلَيْهِ ذَلِكَ صَرِيحاء 
وَإِنْ كان الْمُرَادُ بالإمام الْوَالي فَمَدْ جُوَرَ لِنَائِيهِ أَنْ يَسْتَييت 1 نهم يدل عَلَى جَوَازٍ الاسْتنَابَة 
لِلْخَطِيب مِنْ غَبْرِ إِذْنِ وَقَالَ في لدَايَةِ مِنْ باب ا ولَيْسَ للْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءٍ 
إل أن ُفوْصَ إِليْهِ َلِكَ يلاف الْمأمور بِقامَةٍ مَةِ الْجُمُعَةٍ حَيْتْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ لِأَنَهُ عَلَى شَرَفٍ الْقَوَاتِ 
ِعَوَقنهِ فكَانَ الْأَمْرُ به إِذْنّ بالانبخلاف دَلَالَهَ ولاكَدَلِك لْقَضَاءُ 


0 
(قَوْلَهُ م بَعْدَ ذَلِكَ لا يُشْتَرَطْ الْإذنْ لِكُلَ خَطِيبٍ) أَيْ لا ؛ اي 


0 


0 الآخر بعْدَ مَْتِ الْأَولِ أَوْ غَيْبَهِ مَكلّا بن يُكْتَفَى بإِذْنِ السُلْطَانٍ مَرَةَ َاجِدَةَ ثم مَنْ أَذِنَ لَهُ 


و 


السُلْطَانُ يَسْتَنِيب غَيْرَهُ وَيَأَدَنُ لَهُ فيح اسْتتابتة وَإِذْنهُ وَإِنْ 0 يَأْدَنْ السُلْطَّانُ لهذا القَانء وَكَذَلِكَ 


269 


الثاني يأَذَنُ لتَالث ثِ وَعَلُمَ جَرَاء وَلِيْسَ الْمْرَادُ أَنَّ السُلْطَانَ إِذَا أَذِنَ بإِقَامَةٍ 3 الْجُمُعَةَ في مَسْحِدٍ صَارَ إذن 
كن مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ في ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ سَوَاءٌ أَذْنَ لَهُ الحطيبْ الْمْقَئَدْ فيه أو 0 يَأْذَنْكُمَا قَذُ يُعَوَهُمْ 
مِنْ قَوْلٍ الْمُوَلَفٍِ وَأنّ الإذْنَ مُنْسَحِبٌ لِكُلَ مَنْ حَطّب بَل مَعْتَاهُ أَنَكُلَ مَنْ خَطّب بِالْإِذْنٍ فَهَذَا 
الإذْنُ إِذْنْ لَه بإقَامََهَا بَِفْسِه وَبتائِبه وَلا يُشْتَرَطُ لِصِحَة إِقَامَتَهَا مِنْ تَائبه تَجْدِيدَ الإذْنِ مِنْ السُلْطَّانِ 
كُمَا هُوَ صَرِبِحُ عِبَارَةٍ باش الآتِيَةِ (فَوْلُهُ فَمَلَكَ التَفْوِيضَ إل الْعَيِْ) مُفْمَصَى تَفْرِبعِهِ عَلَى فَولِهِ لكِنّهُ 
عَجَرَ إل َنَهُ بكْلِك التَفْويضَ بِسَبّب لْعَجْزِ وَذَلِكَ لا ل عَلَى خلاف ما في 1 إن صّاحِبَ الدُرَرٍ 
شَرَطَ الْعَجْرَ لجَوَازِ الِاسْتنَابَةٍ في الصّلاة وَأَما الاسَْابَةُ في الْخُطَبَةِ فإنّهُ مََعَهَا مُطْلَقَاكُمَا مَرّ 

(قَولُهُ فَمَدْ جَوَرَ لَِائِهِ أَنْ يَسْتَييب) لِصّاجِبٍ الدَُرِ أنْ يَقُولَ نَعَمْ جَوَرَ لَهُ ذَلِكَ 7 عِنْدَ الْعَجْزٍ كُمَا 


6 ١ 
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اه 

فَقَدْ جْوَرٌ لِلْمَأُمُومِ بإِقَامَيهَا الاسْتتابَةُ و1 يُقَيَدْ بالْعَذْرٍ قَدَلَ عَلَى جَوَازهَا مُطْلَقا وما تَفييدُ الشّارِح 
لرَبلَعِيَ الاشتخلاف بِأَنْ يَكُونَ أَخْدَتَ قَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَالظاهِرُ من عِبَارَاتِمْ الإطلاق وَذَكْرَ في الْبَدَائع 
أن كُلَ مَنْ مَلَكَ إِقَامَةَ صّلَاةٍ الجْمْعَةٍ فَإنَهُ بَلِكُ إِقَامَةَ غَيِْهِ مَقَامَهُ اه. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في جَوَازِ الِاسْتَابَةٍ لِلْحَطِيب مُطْلَكًا أو كَالصّريح فيه وَأَيْضًا لَيْسَ الحَدَتُ قَبْلَ الصّلاةٍ من 


الصّرُورياتٍ لإفكان أَنْ يَذْهَب الَْطِيبْ لِلْوْصُوءٍ نه يأيَ فَيْصَلَيَ وَقَدَ اَمَمَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى أَنَّ لَه 
الاشتخلاف بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ النَائِبُ شَهِدَ الخْطَبَةٌ ِيَكُونَ كأنَّ النّائب خَطب بِنَفْسِهء و1 يُقَيَدُوا بإِذْنِ 
الخحَاكم كَدَلّ عَلَى مَا قُلَْاد وف فَتَاوَى الوَلْوَاحَِ إِذَا أَحْدَت الْإِمَامُ فَقَالَ لِوَاحِدٍ فيهخ أخْطّب, ولا 
نُصَلَ بم ذهب, و1 يج أَجرَأُ أن يطب وَيْصَلَيَ به؛ لِأَنَهُ نَهَاهُ عَنْ الصّلاةٍ لِك يأ فَبْصَلِيَ بم 
فَإِذَا [َ يَأْتِ كَانَ هَدَا تَفْويضَ الصّلاة إِلَيْه وَقَدْ وَقَعَ لِبَعْضٍ فُصَةٍ الْعَسَاكِرٍ في رَمَاننا بالْقَاهِرَةِ أَنّهُ كانَ 
يرَى بِأنهُ لا يَصِح تفْرِيرُهُ في وَظِيفَةِ الخَطَابَ وَإِعَا يُقَرَرُ فيه الْحَاكم وَهُوَ الْمُسَمّى بالْبَاشَا وَلَعَلَهُ اسْعَئدَ 
في ذَلِكَ إلى ما قَدَمَْاهُ عن الخاصّة مِنْ أَنّ الْقَاضِي لا يُقِيِمُهَا إلا بإِذْنِ لَكِنْ قَالَ في الطَهيريّة بَعْدَ نَقْلٍ 
مَا في الخُلاصّةٍ وَعَنْ أَبي يُوسُفف أَنَهُ قَالَ أمَا اليم فَالقَاضِي بُصَلَي بم الجمْعَة؛ لذن الخلفَاءَ يَأمرونَ 
الْقْضَاةَ أَنْ يجْمَعُوا بالنّاسِ لكِن قيل أَرَادَ بحَذَا قَاضي الْقْضَاةِ الَذِي يُقَالُ آ لَهُ قَاضي قْضَّاةٍ الشَّرْقٍ 
وَالَْرْبٍ كأبي يُوسُفَ في وَقْبهِ أمَا في رَمَاننَا فَالْقَاضِي وَصَاحِبُ الشّرَط لا يُوَلِيَانِ ذَلِكَ اه. 

َالْخَاصِل أَنَّ السُلْطَانَ إِذَا وَل ِنْسَائَ قَاضِي الْقْضَاة يضْرٍ فَإِنَّ لَه أن يُوَيّ الخْطَبَاءَ ولا يَتَوَقفْ عَلَى 
إِذْنِ كما أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِلْقَضَاءٍ وَإِنْ 1 يُؤْدَنْ لَهُ مَعَ أَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ الاستخلاف إِلّا بإِذْنِ 
السُلَطَانِ؛ٍ لِأَنَّ تَوْلِيَتَهُ قَاضِي الْقْضَاةٍ إِذْنُ بذَلِكَ دَلالَةَ كما صَرَّحَ به في فتْح الْقَدِير مِنْ باب الْقَضَاءِ 
لكِن ذَكْرَ في التَجْبِيسٍ أَنَّ في إِقَامَةِ الجُمُعةٍ لِلْقَاضِي روَاَتَيْنِ وَبروَايَة الْمَنْع للى في دِيَارِنَا إذَا 1 يُؤْمَرْ 
به وَل يَكْتْبِ في مَنشُوره وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعالى - إلى أَنَّ الْإمَامَ إِذَا منَعَ أَهْلَ الْمِصْرٍ أَنْ 
يجْمَعُوا ل يجْمَعُوا كُمَا أَنَّ أ لَهُ بمْصّرَ مَوْضِعًا كَانَ لَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ قَالَ الْقَقِيهُ أو جَعْفَرٍ هَذَا إِذَا تَهَاهُمْ 
حجْتهِدًا بِسَبّبٍ مِنْ الْأَسْبَاب وَأَرَادَ أن يُخْرجٍ ذَلِكَ الْمِصْرٌ من أَنْ يَكُونَ مصرًا أَمّا إِذَا نَهَاهُمْ مُتعََعا أو 
إِضْرَارًا بم فَلَهُمْ أن يجِعُوا عَلَى رَجْل يُصَلَيَ بِمْ المْعَة وَلَوْ أَنَّ إمَامَا مَصّرَ مطرًا ثم َفْرَ اناس عَنْهُ 
حَوْفٍ عَدُوَ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 0 َيِه فَِنَهُمْ لا يجُمَعُوا إلا بإِذْنِ مُسْتَأَنَفٍ مِن الإمَام كذًا في 
الخللاصّة وَل كلامهم أ أن الَائت إِذَا عزِلَ قَبْلَ الشرُوع في الصّلاة لَبْسَ لَه قَامَُهَاءلِأنَهُ 1 يَْقَ نئي 
لَكِنْ سَرَطُوا أَنْيأتيَُ الْكَِابُ بِعَزْلِهِ أو يَقْدُمَ عَلَيْهِ الْأَمردُ الاق فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهمَا فَصّلَاثُهُ بَاطِلَة فَإِنْ 
صَلَّى صَاحِبُْ شُرَطٍ جَارَ؛ لِأنّ عْمَّاهُمْ عَلَى حَالِِمْ حَىٌّ يُعْرَلُوا كذَا في الخُلاصّة وَبِهِ عَلِمَ أَنَّ الَْاشَا 
ِمِصْرٌ إِذَا عْزِلَ فَالخْطَبَاءُ عَلَى حَالِِمْ وَلَا يَخْتَاجُونَ إلى إِذْنِ جَدِيدٍ من الات إلا إذَا عَرَهُمْ وَقَمَّدَْا بكونِه 
عَلِمَ الْعَزْلَ قَبْلَ ا شُوُوع؛ ِأنّهُ َو ضَرَعَ نه حَضّرٌ وَالٍ آخَرَ فَإِنَهُ قَضِي في صَلَاتِه كَرجُْلٍ أَمَرَهُ الِْمَامُ أَنْ 
يُصَلَيَ بِالنّسِ الجُمُعَةَ م حَجَرٌ عَلَيْه وَهْوَ في الصّلاةٍ لا يَعْمَلُ حَجْرْهُ؛ لِأَنّ شرُوعَهُ صّحّ) وَإِنْ حَجَرَ 
عَلَيِْ قَبْلَ الشروع عَمِلَ حَجْرْهُ. 
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(قَوْلَهُ وَوَقَتْ الظَفْرٍ) أَيْ شَرْط صِحَبَهًا أنْ توَدَى في وَقتٍ الظفْرٍ فلا تَصِحٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدُ لِأنْ 


ري الخفعة مقا الف على خلاف الفياس؛ لِأنهُ فوط أزتع برعي فى الحصُوصيَات التي 
عَم ولا يدون الطب فيه فيَبْتُ اشْتَزاطهُمَا وك الطب في الْوَفْتٍ بخلاف ما قَامَ لديل على عَدَم 
اشْتراطه كَكَوْيًا حْطَبَتَينٍ بَيْتَهُمَا جِذْسَةٌ إلى عَبْرٍ َلِكَ يما هُوَ مَسْنُونَ أو وَاجِب كما سَيأت بَيَاَهُ (قَولَُ 


[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ فَاخَاصِل !) فيه تَظَْ؛ أن َاضِي الْقْضَاة يضر لَيْسَ بق قَاضِي الْقْضَاةٍ الْمَذَكُور في 
الظَهبريّة؛ لِأَنَهُ الْمعْىَ الْأَوَلِ مَنْ يُوَل الْقُضَاةَ في حميع بلَادٍ السُلْطَانِ الّذِي وَلَّاهُ فولَايَئْهُ حَامَةٌ وما 
قَاضِي مطْرَ فإنَُّ يو نوَاَا عنْهُ في الْبَلَدَةٍ الي وَلَاُ السُلَطَانٌ الَكُمَ فِيها وني تَوَابعهَا فا يَْمْ من 
كَوْنٍ الْأَوّلِ مَأَدُونَ بِِقَامَةِ الجمُعةِ أَنْ يَكُونَ الدَانِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثاني مُوَلَ من قبَلِهِ (قَوْلَهُ؛ أن توْلِيتَه 
قَاضِي الْقْضَاةٍ إِذْنْ بذَلِكَ) أَيْ بالاستخلافي لِلْقَضَاءٍ وَوَجْهُ الدَلَالَةِ أن لَفْظَةَ قَاضِي الْقُضَاةٍ مَعْنَاهًا 
الْقَاضِي الَّذِي يُوَي الْقُضَاةً (قَوْلَهُ كن ذَكْرَ في النَجِيِسٍ !2) قَالَ في النَهْرِ يكن حَمْلُ مَا في التّجِيسِ 
عَلَى مَا إِذَا ل يُوَلَّ قَضَاءِ الْقْضَاةٍ أَمّا إِنْ وَل أَغْىَ هَذَا اللّفْظُ عَنْ الَنْصِيص عَلَيْه 

(قوْلُ: وَلَوْ أن ماما مَصّرَ مضرًا |) قُلْت فَلَوْ قُرَرَ حَطِيبٍ يجامع فَهُدِمَ ثم أعِيدَ هَل يماج إلى إِذْنٍ 
جَدِيدٍ يا الْأََلِ م لا وَل يَصِحْ تير عَرِْ َل تمل وله تئر في كناب 
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عْرُوجِهِ) أيْ صَلَاةٌ الجُمُعَةِ بخْرُوجٍ وَفْتِ الظّفْر وَل بَعْدَ الْفُغُودِ قَدْرَ النَسَهُدٍ لِقَوَاتِ شَرْطَِا قلا يُبْقَ 
الظَّفْرُ لاختلاف الصَّلائين قَدْوًا وَحَالَا وَانمًا أَطلَقَهُ فَشَمَلَكُلَ مُصّلَ طَاه وَيَذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ نام 
لك لْإمَام ف الجلعة. و يَنْمبِهُ حَقٌّ خَرَجَّ الْوَفْتُ فَسَدَتْ ضصَّلاتَة؛ نه َو 5 لَصَّارَ قَاضِيًا وَقَضَّاءُ 
َف تيب الْقلاِيَ من باب الْمَوَاقِبتِء وفي الفعة لو حرج وَفْتْ الطَِرِ تَنقِب تَطوعا عنْد أي 
حَنِيفَة وَعِنْدَهْمًا َب أ اله. 

لا يَْقَى لَه أبي يُوسُفَ أَصْلَهُ هَُا فَإِنَهُ مُوَافِقَ مام في أنه ذا بَطَلَ الْوَضْفْ لا يَبْطْ الْأَصْلء وَف 
السرَاج الْوَمّاجٍ مَعِْي إلى التَوَادِرٍ إِمَامُ صَلَى بالئّاسِ الجُمْعَةَ فَدَحَلَ مَعَهُ يَجْلَ في الصّلَاةٍ فَرَحَهُ النَّاسْ 


َلَمْ يسْمَطِغ الرُوعَ وَالسْجُودَ حَقٌّ فَرَعَ امام وَدَحَلَ وَقْتْ الَْصر فَإنَهُ ْم الْجحمعَة غير قرَاءةٍ بخلافٍ 
مَا لَْكانَ في الْمَجْرِ وَالْمَسْأَلَهُ بحَايهَا ث طَلَعَتْ الشَّمْمن حَيْتُ تَفْسْدُ صَلَاهُ ِعَدَمِ مُصَادَفَةِ الْوَفْتِ 
وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ ما في النَوَادِرٍ صَعِيفًا؛ لِأَنَّ مَا في الْمُحِيطٍ يحالف لِأَنُّ لا فَرَقَ في اللاجق بَْنَ أَنْ 
يَكُونَ عَذْرْهُ النّومَ أو الرَّحَةَ. 

(فَوْلهُ وَالخُطَْةُ قَبْلَهَا) أَيْ وَسَْطُ صِحَتهَا الخُطْبَةُ وكونُهَا قَبْلَ الصّلاةٍ لِمَا قَدَمئَاهُ من أن الب - صَلَّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مَا صَلَّاهَا دُونَ الخُطْبَةِ وَنّقِلَ في فَنْح الْقَدِيرٍ الإجْمَاعٌ عَلَى اشْيرَاطٍ نَفْسٍ الخْطْبَةٍ 
وَلِأنّهَا َرْط وَصَرْطُ الشَّيْءِ سَابِق عَلَيْ وَل قَالَ فيه أَيْ في وَفْتِ الظر لكان أؤل؛ أنه َرْطٌ حَقٌ 
لَوْ حَطّب قَبْلَهُ وَصَلّى فيه 1 نَصِحٌ وَشَرْطُ الشّارِح أن يكون بِحَضْرَة جماعَةٍ تَنْعَقِدُ بم المْعَهُ وَإِنْ 
كَانُوا ضما أ نيما وطَاهِرْهُ أَنَهُ لا كفي لوفُوعِهَا ارط حصُور وَاحِدِء وف الخلاصَة ما يحالف إن 
َال لَوْ خَطّب وَحْدَهُ وَ يَْصْرْهُ أَحَدْ لا يَجُورُ وَف الْأَصلٍ قَالَ فِيهِ روَايَتَانِ وَلَوْ حَضّرَ وَاجِدٌ أو 
الَْانِ وَحَطّب وَصَلَى بِالثَلائةِ جار وَلَوْ حَطّب بِحَضْرَةٍ النَسَاءِ 1 يخْرْ إنْكُنَّ وَحْدَهْنَّ الْمَهَى وَفي فَنْح 
قير الْمعْكَمَدُ أَنُّ َو طب وده فَإنَهُ يجو أخدًا من قَوهِمْ يُشْعَرَطُ عِنْدَهُ في التّسْبيحَة وَالتَحْمِيدة 
أن يَالَ عَلَى قَصْدٍ الطب فلَوْ حم لغطاس لا يجري عن الْواجب الَْهَى. وفيه نَطَر طَاهِرُ لِأنَهُ لا 
يَدُلَ عَلَى ما دكرَُ بِشَيْءٍ مِن أَنْوَاع الدَلَالاتِ كمَا لا يخْقَى وم مح في الظهيريّة أَنَّهُ لَوْ خَطّب وَحْدَهُ 
َأنَّهُ لا يو وني الْمُصْمَرَاتِ مغن إلى الزَادِ وَل تقوم الخطْبةُ مَقام لعي الحتلف الْمَشَايخ مِنهُم 
مَنْ قَالَ تَقُومُ؛ وَيَذَا لا تجُورْ إلا بَعْدَ دُخُولٍ الْوَْتِ وَمِنْهُمْ مَن قَالَ: لا تَقُومُ وَهْوَ الْأَصَحُ؛ لِأَنَهُ لا 
يُشْتَرَطُ ا سَائِرُ شْرُوطٍ الصّلاةٍ مِنْ اسْتعْبَالٍ الْقبْلَة وَالطَّهَارَةِ وَعَبْرٍ ذَلِكَ الْعَهَىء وَفي الْبَدَائْع ثم هي 
إن كانَثْ فَائمَه مَقَامَ الْعتينٍ سَرْط وَلَيْسَثْ يتكن» لِأَنّ صلاة الجُمُعة لا تام بالخُطْبةٍ فلَمْ كن مِنْ 
كاتا اه. ٠‏ 

َف فَتْح الْقَدِير وَاعْلَمْ أن الحطْبَةَ شَرْطُ الانْعقَادٍ في حَقّ مَنْ يُنْشِئُ التَخْرعَة لِلْجْمْعَةِ لا في حَقّ كُلَ مَنْ 
صَلَّاهَا وَاشْترَاطُ خُصْور الْوَاجِدٍ أ الْجَمْع لِيَتَحَمَّقَ مَعْىَ الخْطْبَةِ؛ لِأَنّهَا مِنْ الَسْييّاتِ فَعَنْ هَذًا فَالُوا: 
لَوْ أَخدَت الْإِمَامُ فَقَدّمَ مَنْ 1 يَشْهَدْهَا أن سل ع ليق ِأَنهُ ب تَْرَِتَهُ عَلَى تِلْكَ التَخرِعَةٍ 
الْمُنْسَأَةِ فَاخْطْبَةُ شَرْطُ الْعقّادٍ الجُمُعَةٍ في حَقَ مَنْ يُنْشِىُ التُخرِعَةَ فُقَطْ ألا تَرَى إلى صِحََهَا مِنْ 
الْمُفْمَدِينَ الَّذِينَ 1 يَشْهَدُوا الخُطْبَةَ فَعَلَى هَذَا كَانَ الْقِيَاسْ فِيمًا لَوْ أَفْسَدَ هَذَا الخَلِيقَهُ أن لا يجُورَ أَنْ 
يَسْتَقِْلَ يمَم الجُمُعَةَ لكِنّهُمْ اسْتَحْسَنُوا جَوَارٌَ اسْتقْبَالِهِ يمَخ؛ لِأَنَهُ لَمَا قَامَ مَقَامَ الأول الْمَحَقَ به حُكُمًا 
قَلَوْ فَسَدَ الْأَوَلْ اسْتَقْبَلَ بمَم فَكَدَلِكَ الثَّات فَلَوْكَانَ الْأَوَلُ أَخدَث قَبْلَ الشُرُوع فَقَدَّمَ مَنْ 1 يَشْهَدْ 
الخَطبَةٌ لا يور اه ْ 
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وَل يَشْترِط الْمْصَنَفْ أَنَهُ يُصَلّي عَقِب الخْطْبَةٍ بلا ترَاخ قَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَلِذَا 

[منحة الخالق] 

لْوَفْفِ كَذَا في شَرْح الْمَفْدِسِي وَلَيْنْظَرْ مَا عِلَهُ التَآَمْل فِإنَّ الْمَسْجِدَ بامْدَامِهِ لا تَرُولُ عَنْهُ الْمَسْجِدِيَةُ 
بخلافٍ الْمِضْر وَانْظْر فَمَاوَى ابْنِ الشَّلِي. 


(فَولَهُ وَفِيهِ َظَرَ طَاهِرٌ !) قَالَ الرَملِيُ عَنْ الشّيْخ الْمَفْدِسِيَ لَنِسَتْ هَذِهِ نص عِبَارَةِ فح الْقَدِيرٍ بل 
َلَبَمْهَا وَقَدَمَتْ وَأَخَرَتْ لِتَعَمَكّنَ مِنْ إِيرَادٍ مَا الحتزت وَعِبَارَةُ الْمُحَقّقِ بَعْدَ أَنْ ذكْرَ قَوْلَ الإمَام في 
كِفَايَِ الحَمْدٍ لَه وَتَحوهَا في الُطْبَةِ وَأنَّ ذَلِكَ يُسَمَى خطبَة لَه وَإِنْ ل يُسَمَّ به غُْفًا وَأنَّ الْْزفَ إِنا 
ُعْتَبَرُ فِيمَا بَْنَ النَّاسِ وَْحَاوَرَاتتِمْ لِلدَلَالَة عَلَى عَرَضِهِمْ فََمّا في أَمْرٍ بَْنَ الْعبْدِ وَربَهِفَُعْعَبَرُ حَقِيقَةُ 
اللَفْظِ لْعدَّ ثم قَالَ: وَهَذَا الْكَلَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله - فُوَجَب اغَتِبَارُ مَا يَتفَرَعُ عَنهُ 
َعْن رِوَايَةَ عَدَمِ اشترَاطٍ الْخُضُورٍ اه. 

وَكُذَا اعْتَرَضَهُ أَحُوهُ في النَهْرِ وَلَكِنْ نَاقَشَ الْمُحَقَقْ فَقَالَ بَعْدَ تَفْل كُلَامِه: وَحَاصِلُه أن الدَّلِيل إِنّا دل 
وَهَذَا ظَاهِرٌ في اقْتِضائِهِ صِحَنَهَا وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ اشتراط قَصْدٍ التَحْمِيدَةٍ وَكُوهَا يَفْمَضِي أَنَهُ لَوْ حَطّب 
وَحْدَهُ جَارَّ لَكِن لِقَائِلٍ أَنْ يَُولَ إِنَّ الأفرَ بالسّغي إِلّ الذّكْر لَيْس إِلَا لِاسْتمَاعِهء وَالْمَأْمُورُ جَمْعْ فَإِذًا 
جَارَتْ وَخْدَهُ 1 يجرْ الْأَمر فَائِدَئُُ وكأنّ هَذَا هُوَ وَجْهُ مَا رَجُحَهُ في الظهيربّة يَترَجَحُ مَا جَرَّ به الشّارِحُ 


0 حب ع هوا ا ده 62 هو 0 وريه انه 8 ص 
مِنْ اشتراطٍ حَصْرَةٍ حَمَاعَةٍ تَنْعَقِدٌ يمَم الجُمُعَةَ عَلَى مَا مَرّ 
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قَالُوا: إنَّ الخُطْبَةَ تعَادُ عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَويّة لو تَذَكْرَ الإمَامُ فَائِمَةَ في صّلَاةٍ الجُمُعَةِ وَلَوْ كَانَثْ الْوثْرَ حَقّ 
فَسَدَتْ الجُمُعَةُ لِدَلِكَ فَاشْتَعَلَ بِقَضَائِهَا وَكَذَا لَوْكَانَ أَفْسَدَ الجُمُعَةَ فَاحْتَاجٍ إلى إِعَادَتََا أ افْتَمَحَ 
التَطَوْعَ بَعْدَ الخْطْبَةِ وَإِنْ 1 بُعَدْ الخُطْبَة أَجْْهُ وكذَا إِذَا خَطّب جْنْبًا كَذَا في فَنْح الْقَدِي و1 يُقَرَقَ بَينَ 
الْمَصْلٍ المَلِيلٍ وَالْكَدرٍ وَفَرَّقَ بَْنَهُمَا في الخْلَاصَة فَفَالَ: وَلَوْ طب مُحْدِنا أو جْنْبًا نم تَوَضّأً أؤ اغْمَسَلَ 
وَصَلَّى جَارَ وَل خَطب ث رَجَعَ إلى بَيْتهِ فَتعَدّى أو جَامَعَ وَاغْمَسَلَ ثم جَاءَ اسْعَفْبَلَ الخطَبَة وكا في 
الْمُحِيطٍ مُعَبَلًا أن الْأَوَلَ مِنْ أَعْمَالٍ الصّلاةٍ بخلاف النَانٍ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أن الاسْتقْبَالَ في الثَان لازم 


وَإَِا فلا فَرْقَ بين الْكُلِ وَقَدْ صَرّحَ في المَرَاج الْوَهاج روم الانيفتافِ وَبُطَلَانِ الخطْبَة وَهَذَا هو 
الظاهِر؛ ِأَنَهُ إدَا طَالَ الْمَصْلْ 1 يَبْقَ خط لِنْجْمْعَةِ يلاف ما إذَا قَلَ وَقَد عُلمَ من تَفَاريعهم أََهُ لا 
يُشْتَرَطُ في الْإمَام أَنْ يَكُونَ هُوَ الحَطِيبْ» وَقَدْ صَرَّحَ في الخُلاصَةٍ بأنّهُ لَوْ خَطّب صَِنٌ بإِذْنِ السُلْطَانِ 
وَصَلَى الجمْعَةَ َجْلَ بَالِغْ يجُوذ. 


(قَوْلَةُ و سْنَّ خُطْبَعَانِ يجلْسَةٍ بَبِنَهُمَا وَطَهَارَةٍ قَائمَا) كما رُوِي عَنْ أبي حَبِيفَةَ أَنَهُ قَالَ يَْبَغي أَنْ كَخْملْب 
خطبَةٌ حَفِيفَةَ يَفتحْ بحمْدٍ الله َال وَبُْني عَلَيْهِ وََعَسَهُدُ وَبْصَلَّى عَلَى الب - صَلَى الله َه علَيْهِ وَسَلّمَ - 
وَتَعظ وَبدكِرُ ويَفرَُ سُورَةَ نح يخ جِلْسَةٌ حَفِيفَةَ م يَقُومُ فَيَخْطْبْ خطبةٌ أُخرَى يحمَدُ الله تال وَبنني 
َي وَيمَشَهُدُ وَبْصَلَّي عَلَى الي - صَلَى الله عَلَيِْوَسَلّمَ - وَيَدْعْو لِلَمُؤْمِينَ وَالْمُِْئَاتِ كُمَا في 
الْبَدَائع؛ وَقَدَ عُلِمَ من هَدًا أَنَهُ لا يَعَظُ في الثاني وَيَذَا قَالَ في التَيِيس أَنَّ الثاني كالأول إِلَا أَنَهُ 
يَدْعُو لِلْمْسْلِمِينَ مَكَانَ الْوَعْظٍِ وَطظَاهِرُه أَنُّ يُسَن قِرَاءَةٌ آي و في التَانيّة كالأول. 

وَاخخَاصِلْ كُمَا في الْمُجْتَى أَنَّ الْكَلَامَ في الُطْبَةِ في م مَوَاضِعَ في الخُطْبَةِ وَالَْطِيبٍ وَالْمُسْتَوعِ 
وَشْهُودٍ الْخُطْبَةِ أَمَا الخُطَبَةُ فُتَشْكَمل عَلَى فَرْضٍ و لَه سْنَةٍ فَأَمَا الْفَرْضْ فَشَيْئَانِ الوَفْتُ وَذِكْرْ الله تَعَالى وَأَمًا 
سَُنْهَا فَحَمْسَةَ عَشَرَ أَحَدُهَا الطَّهَارَةٌ حَئّ كُرِهث لِلْمُحْدِثِ وَاجنُبٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ لا يجُورُ وَتَانِهَا 
الْقيَامُ وَتَالِتُهَا د الْقَوْمِ بوَجْهه وَرَابِعْهَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ في الوَامِع التَعوْْ في نَفْسِهِ قَبْلَ الخُطْبَةٍ 
وَحَامِسْهَا أَنْ يُسْمِع الْقَوْمَ لخْطَبَةَ فَإِنْ 1 يُسْمِغْ أَجْرْهُ وَسَادِسْهَا مَا رَوَى الْحْسَنُ عَنْ أي حَدِيفَة أنه 
عَْطْبْ خْطْبَةَ حَفِيفَةَ وَهِي تَشْتَمِلُ عَلَى عَشَرَةِ: أَحَدُهَا - الْبْدَاءَةُ حَمْدٍ الله وَتَانِيهَا - التَنَاءْ عَلَيْه بها 
هُوَ أَهْلّهُ وَتَالِقُهَا - الشّهَادَئَانِ وَرَابعْهَا - الصّلاةٌ عَلَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَامِسْهَا - 
الْعِظَةُ وَالتَذْكِيرُ وَسَادِسُهَا - قَرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَتارِكُهَا مُسِيءٌ وَرُوِيَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قََا 
فيهًا سُورَةَ هَ الْعَصْرٍ وَمَوَةَ هَ أَخْرَى إلا يَسْكَوِي أَْصْحَابُ التَارٍ وَأصْحَابُ اجن أصحاث الجنّة ةَهُمْ 
الْقَائِرُونَ [الحشر: 20] , وَأخْرَى وَنَادَوَا يا مَالِكُ» وَسَابِعْهَا - اجُلُوسُ بَْنَ الُطْبَتينٍ وتَامنُهَا - 
يُعِيدَ في الْخْطَبَةٍ الثَاِيَِ الحَمْدَ لَه وَالنَنَاءَ وَالصّلَاةَ عَلَى لبي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم - تَاسِعْهَا - 
يَِيدَ فِيهَا الدُعَاءَ لِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَعَاشِرْهَا - تَحْفِيفُ الخطَبََيْنٍ بِقَدْرٍ سُورَةٍ مِنْ طِوَالٍ الْمُمَصّلٍ 
وَيكْرهُ اطول 

وما اليب فَمْعَرَطُ فيه أنْ يَتأَملَ لِلإمَامَةٍ في الجمْعَةِ وَالسُنَهُ في حَقِ الطَّارَهُ وَالْقِيَامُ وَالاسْتقبَالُ 
ِوَجْهِه لِلْقَوِْمِ وَتَرْكِ السّلام مِنْ خُرُوجِهِ إل دُخُولِهِ في الصّلاة وَتَرْكِ الْكلام, وَقَالَ الشافِعِيُ إِذَا اسْتَوَى 
عَلَى الْمنْيرٍ سَلَمَ َل الْقْم وَقَوْلَهُ - صَلَى الله َيِه وسَلَمَ - «إذا حَرَج الإمَامُ فلا صَلَاة ولاكلام» 
يُبْطِلُ ذَلِكَ وَأمَا الْمُسْتَمِعْ فَيَسْتَقِْلُ الْإمَامَ إِذَا بَدَأْ بلخُطْبَة وَيْنْصِتُْء ولا يَتَكَلّمْ وَلَا يُرَدُ السَلَام ولا 


يُسَبَتُ ولا يُصَلَي عَلَى الب - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَقَالَا يُصَلَي السَامِعْ في نَفْسِهِ وَف جَوَازِ 
قِرَاءَةٍ الْْرَآنِ وَذِكْرِ الفِفْهِ وَالنَظَرِ فيه لِمَنْ يَسْتَمِعْ الطَبَةَ الحيلافٌ الْمَشَايخ وَيُكْرَهُ لِمُسْتوع الخُطْبَةِ ما 
ِكْرَهُ في الصّلاةٍ كالأكل وَالشرْبٍ وَالْعَبَثِ وَالِلْتِمَاتِء وَأَمّا النَحَطِّي كر عِنْدَ أي عَنيقة وَقَالَا إِعَا 
يُكْرَهُ بَغْدَ خُرُوجٍ الإمَام وَقَالَ الرَازِيَ إِثَا يجُورُ فَبْلَهُ إذَا 1 يُؤْذِ أَحَدًا فَأَمَا تَحَطِي السُوَالٍ فَمَكْرُوةٌ في 


جميع الْأَحْوَالٍ بِالإِحْمَاع وَأَمّا شُهُودُ 

[منحة الخالق] 

(قَْلَه: وَقَدْ صَرَّحَ في الخلاصَة بِأنّهُ َو حَطّب صَِيٌ !) قَالَ في الظَهبربَة َو خَطّب صَبِيٌ اخْتَلفَ 
الْمَشَايخُ فيه وَالْخِلَافٌ في صَِيَ يَْقِلُ اه. 

َمَا هُنَا عَلَى أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ وَمَا سَيَأْقِ عَنْ الْمُجْتى مَبْونٌ عَلَى الْآحَرِ قَالَ الشَّيِحُ إسمَاعِيل وَالْأككَرْ 
عَلَى الْجَوَازٍ. 
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لخطْبَةِ فَشَرْط في حَقّ الْإِمَام دُونَ الْمَأمُومِ اه. 

مَا في الْمُجْتىَ وَأَطْلَقَ الْمُصَنَفْ في الْلْسَة وَل يَُينْ قَدرَهَا للاختلافٍ فَعِنْدَ الطّحَاوِيَ مِقُدَارُ مَا بحسن 
مَوْضِعَ جُلُوسِهِ مِنْ الْمِنب وَفي طهر الروَايَةِ مِقْدَارُ نلاثِ آياتٍ كما في التَجْبِيِس وَغَيرِهِ وَمِنْ الْعَرِيبٍ 
مَا ذكُرَهُ في تراج لهاج أَنَهُ يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبُ لِلإِمَام إِذَا صَعِدَ الْمِنْبنَ وَأَفْبَلَ عَلَى النّاسِ أنْ تسلم عَلَيْهِمْ 
لَِنَهُ اسْتَدْبَرَهُمْ 3 صْعُودهِ اه. 

ون الْمُسْتَحَبَ أنْ 2 الَطِيبْ ص ا الاج و ون أَنْ 0 اجر في الانية ذُونَ 


وَنَسْتَعِينْةُ 1 آخرو؛ َِنَّ مها هَذَا هُوَ 5 اد 00 الله - 0 اله عليه وَسَلَّم - 
وَذِكْرُ الخُلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ مُسَْحْسَنٌ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارْتُ وَيَذْكْرُ الْعَمَيْنِ اه. 

1 6 ترثم إنَّ السْنّةَ في لْمُسْتَع اسْتَقْبَالُ الإِمَام الف لما عليه عَمَلُ النّاسِ مِنْ اسْتَقْبَالٍ لْمُسْتع 
ِلقبْلَة؛ وَيَذَا قَالَ في التَجْيِيسِ وَالرَسْمُ في َمَاننَا أَنَّ الْقَوْمَ يَسْتَفْبلُونَ الْقبْلَةَ قَالَ؛ ِأَنَهُمْ لّوْ اسْتَقْبَلُوا 
لْإمَامَ خَرَجُوا في تَسْوِيَةِ الصّفُوفٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ لِكَثْرَةٍ الام وَجَرّمَ في الخلاصة بِأَنهُ يُسْتَحَبُ اسْتقبَاله 
إِنْكَانَ أَمَامَ الإمَام, وَإِنْ كان عَنْ بين الْإمَام أ عَنْ يَسَارِه قَرِيبًا منْ الإمَام يَنْحَرِفَ إِلَ الْإمَام مُسْتَعِدًا 


ا - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وس لم - وَفي 
الْمُضْمَرَاتِ مَعْزْئ إلّ رَوْضّةَ الْعُلَمَاءِ: الْحَكُمَهُ في أن الخطيب ب 0 
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و 


لْحْسَرٍ ا و ل لي 1 
بُربِهِم أَنَهَا فُبحث بالسَيْفٍ فَإِذَا رَجَعْكُمْ عَنْ الْإسْلام فَدَلِكَ السَيِفْ باق في أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ نُقَاتلَكُمْ 
حَىّ تَرْجِعُوا إِلّ الإشلام وك بد َسْلَمَ أَهلْهَا طَوْعًا يَخطْبُونَ فِيهَا بلا سَيْفٍ وَمَدِيئَهُ الي - صَلَى 
7 20011 م - فُتِحث بِالْقُرآنِ فَيَخْطّْبْ الْخَطِيبْ بلا سَيْفٍ وَتَكُونُ تلك الْبَلْدَهُ عُشْريَةٌ وَمَكْةَ 
فبحث بِالسَيْفٍ فِيَخْطْبُْ مَعَْ السَيْفٍ اه. 
وَهَذَا مُفِيدٌ لِكوْنِهِ يَتَقَلّدُ بِالسَيِفٍ لا أَنَهُ بكْسِكْهُ بِيَدِهِ كما هُوَ الْمُتَعَارَفُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ مَا في الخُاصَةٍ 
وَِكْرَهُ أن تَنْطّب متكا عَلَى فَوْسٍ أَؤْ عَصًا لَكِن قَالَ في الحاوي الْقُدْسِيَ إِذَا 
فَرَعَ الْمُوَذنُونَ قَامَ الِْمَامُ وَالسَيِفُ بِيَسَارِو وَهْوَ مْتَكم عَلَيْهِ اه. 
وَهُوَ صَرِيحٌ فيه إِلّا أَنْ يُفَرّقَ بَْنَ السَيْفٍ وََيِْهِ وَفي الْمُجْتبى وَيَخْطْبْ بِالسَيْفٍ في الْبَلْدَةِ الي فُبِحثْ 
بِالسَيْفٍء وَفي السراج الوَفّاجَ وَأَمَا الدُعَاءُ لِلسُلْطَانٍ في الخُطْبَة قلا يُسْتَحَب لِمَا روي أن عَطَاءَ سْئل 
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نه تحْدَتْ» وَِكا كَانَتْ الْخْطْبَةُ تذكيراء وَفي الخُلّاصّة وَغَبْرِهَا الدُنُوُ من الْإِمَام أَفْضّلُ 
من التَبَاعْدٍ عَلَى الصّحيح وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ التَبَاعْدَ حَق لا يَسْمَعَ مَدْحَ الظَلَمَةِ في الخُطْبَة؛ وََذَا 
اا عي ل سدح رلا لاعس فَعَلَيْهُمْ الاسْتمَا سْتِمَاعٌ فإِذا أَحَدّ في مَذْح الظَلَمَةٍ 
وَالقَناءٍ عَلَيْهمْ فَلَا بَأْسَ بالكلام جيتئذٍ وك في الظَهبريّة وَالخَانيّة عَنْ إبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وَإْرَاِيم بن 
مها ل ا ور السر نيل ممم م النَحَعِىَ في ذَلِكَ فَقَالَ إن صَلَّيْت الظّهْرَ في 
0 إِلّ الْجْمْعَة تيه وَلِذَلِكَ تأُوِيلَانٍ أَحَدُهُمَا أَنَّ د في ذَلِكَ الرَّمَانِ فَرِبِقَيْنٍ َرِبق 
منهُم لا صل الجُمْعَة؛ ندعَانَ لا يَرَى الْجَائرَ سُلْطَّانَ و سُلطَانُهُمْ يَوْمَئْذٍ كانَ جَاء را فِنَهُمْ كَانُوا ا 
يُصَلُونَ الجمعَة من أَجْل ذَلِكَ وَكانَ فرق مِنهُمْ يَْرْكُ الجمْعة؛ لَِنّ السُلْطَانَ كان يُوَْرُ الجمُعَةَ عَنْ 
وَفْهَا في ذَلِكَ الرَمَانِ فَكَانُوا يَأنُونَ الظّْرَ في دَارهِم ‏ يُصَلُونَ مع الإهام وَيِْعَلُوتَهَا سُبْحة أَيْ نَافلَة 


اه. 


كن كل شووه 2 قت 
رَاهَةَ ذْلِكَ فإنة قا 


وَقَدْ سمغت في رَمَانِنَا أَنَّ بَعْصّهُمْ يَنْرْكُ الجُمْعَة مولا بالتَأويلٍ الْأَوَلِ وَهُوَ فَاسِدٌ؛ٍ لِأَنَّ فَاعِلهُ تُجْتهدٌ رَأى 
ذَلِكَ وَأَمّا المُقَلَدُ لا بي حَِيفَة فَحَرَامٌ عَلَيْه ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْهَب إِمَامِهِ أَنَّ الجَائرَ سُلْطَانٌ كُمَا قَدَّمْنَاه وَفِ 
ول النَحْنِيسٍ مَعْز زب ِل القَقيه 4 أبي اللَيْثِ يَنبَغِي أَنْ يَكُون في خلس الِْظ الْحَوْفٌ وَاليَجَاءُ وَلَا يجْعَلُ 
كَُهُ حَوْقَا ولاخُلُة 


[منحة الخالق] 


(فَولهُ وَهَدَا مفِيدٌ لِكوْنهِيعقلَدُ بالئفٍ لا أنه نيِح بَِدِهِكَمَا هو الْممعَارَفُ) أي كَمَا يفده كلام 
الخاوي الآ لكِن دَفَعَ الْمُتاقَاةَ في التَهْر بِِمْكَانِهِ مَعَ التَقلِيدِ 
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رَجَاءَ؛ لِأَنّهُ وَرَدَ النَهْيْ عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَوَلَ يُفْضِي إل الْقُنُوطٍ وَالئَانِ إلى الْأَمْنِ فَيُجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَقَالَ 
الإمَامُ أو بكر الرُسْتْعْمَيْ يَبْ أَنْ يَتَكَلّمَ في الرحمَة وَايجَاءٍ لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - 
«يَسَرُواء ولا تُعَسَرُوا وَبَشْرُوا ولا تُنَفْرُوا» وَلِأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلى الْبَاب بِالْكَرَامَةِ يَكُونُ أَنْبَتَ اه. 

وني الْقُنِيَّةِ قَالَ أَبُو يُوسّفَ في الجامع يَنْبَغِي لِلْخَطِيب إِذَا صَّعَدَ الْمِنْبَرَ أَنْ يَعَعَوَدَ بآللَهَ في نَفسِهِ قَبْلَ 
الخطبَة اه. ا 

َف ضِيَاءٍ الُوم مُحْمَصَرٍ شَنْسٍ الْعْلُومِ خَطّب عَلَى الْمِنْرٍ خطَبَةٌ بِضَمَ الَاءٍ وَحَطْب الْمََْةَ خطبَة 
بكسْر الْحَاءٍ قَالَ الله تعَالَ (مِنْ خِطْبَةِ النَسَاءِ] [البقرة: 235] , وَفي الحَدِيثٍ «لا يَخْطِنَ أحدكُم 
عَلَى خطبة أخيه» اه 

َف الْخَاوِي الْقُدسَِ وَالسْنَةُ أَنْ يَكُونَ جُلُوسْ الإمَام في عَخْدَعِهِ عَنْ بين الْمِنبرٍ فَإِنْ 1 يَكنْ قَفِي جهته 
أو ناجيه وََكَْهُ صَلَائهُ في المخزاب قَبْلَ الطب وََْلَْسَنٌ السواد افِدَاء باللَاءِ وَلِاعوَارْثِ في 
الْأَعْصَّار وَالْأَمْصّارٍ اه. 

وََ أَرَ فيمَا عِنْدِي من كثب أَنِمينَا كم الْمَرْقَى الذي يرج الخطِيب من عَنْدَعِهِ يقرا الآ كما هُوَ 
الْمَعْهُودُ هَل هُوَ مَسْنُونٌ أَمْ لا وَفي الْبَدَائِع وَبِكْرَهُ لِلْخَطِيب أَنْ يَتَكَلَّمَ في حَالٍ خُطْببه إِلّا إِذَا كَانَ أَمْرَا 
روف فلا ِكْرَمُ كه مِنْهَاء وف خَاَة لَه أي اللَْثِ الخْطَبْ كَانِ: خطْبة الجمعةٍ وَحْطَبَة عِيد 
لطر وَحطَبَهُ عِيدٍ الْضْحَى وَحطَبةُ اليتكاح وَحْطَبةٌ الاسِْسْقَاءِ في قَولِ أبي يُوسْفَ وَْحَمَدٍ وات 

طب في احج وَاحدةٌ نه بلا جلْسَة بمكة قبل يم العَروَة بد افر والدَانٍ عات قَبَْ الطفْر 
خلس فيها جلْسَة حَفِية وَل بغ ؤم النُخر يم في بئى ينطب خطبة وَاجدةًبغد الطهرٍ قدأ 
في ثلاث خطب مِنْهَا بِالتَحْمِيدٍ وَهِيَ خحطَبَةُ الجمُعَة وَالِاسْتِسْفَاءِ وَحُطَبةُ التكاح وَفي حمس يبدأ 
بِالَكبيرٍ وَهِيَ خُطْبَةُ عِيدٍ الفطر وَالْأَضْحَى وَتَلَاثْ خُطّب الج إلا أَنَّ الطب الي كه وَعَرَقة ا 
فيه بالتخير بلي بالطب اه ْ 


(قوْلَهُ وَكََثْ تَحمِيدَةٌ أو تَهلِلَةٌ أو تَسْبِيحَةٌ) أَيْ وَكفّى في الخْطَبَةِ الْمَفْرُوصَةٍ مُطْلَقُ ذَكَرٍ الله تعَالى عَلَى 


0 5 ع ان ككالو ألو 4 الهنه يفيك ده 1 0 ا 6 90 
وَجْهِ الْمَصدٍ عِنْدَ أبي حَبِيمَةَ لإطلاقه في الْآيَةِ الشَرِيقَةِ وَقَالَا: الشَرْطٌ أَنْ يَأقَ بكلام يُسَمَى حُطَبَةَ في 
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مع #ي جرع 


الْعْرْفٍ وَأَقَلهُ قَدْرْ التَسَهُدٍ إلى عَبدِهِ ورَسُولِهِ تقِييدًا لَهُ بالْمُمعَارفٍ كما فَالَاهُ في الْقرَاءَةٍ وَأَبُو حَييقَة 
َمِل بالْقَاطِع وَالظَيّ فَقَالَ بافترَاض مُطْقٍ الذّكرٍ لآ وَباسْيِانِ الطْبَة الْمَُعَارقة لفغلهِ - عَلَيِْ 
الصلاُ وَالسَلَامُ - تَنزيَا لِْمَشْرُوعَاتِ عَلَى حسسب ادها وَيُوَيَدُ قِصهُ عثْمَانَالْمَدُكُورةُ في عب 
الْففَهِ وَهِيَ أَنَهُ لَمَا حَطّب في أَوَلِ جْمْعَةٍ وَل الخلاقة صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: الحمْدُ لله فأرتِجَ عَلَيْهِ َقَالَ 
إنَّ ا بكر وَعْمَرَ كان يُعدّانِ يدا الْمَقَام مَقَالَا وَأنْعُْ إلى إمَام فَعَالٍ أخوج مِنْكُمْ إلى إمَام قَوَالٍ 
وَسَتَأْكُمْ الحْطَبْ بَعْدُ وَأَسْتغفِرُ الله لي وَلَكُمْ وَتَرَلَ وَصَلّى بخ وَل يكز عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَكانَ إِجْمَاعَا 
وَأَتِج بِالتَحْفِيفٍ عَلَى الْأَصَّحّ أَيْ أستغلق عَلَيْهِ الُطْبَةُ فَلَمْ يَفْدِرْ عَلَى إِثَامِهَا كذَا في الْمُغْربِ وَمُرَاُ 
عُْمَانَ بقولِهِ إِنَكُمْ إلى إقام إلى آخره أن اللَقَاءِ الّذِينَ ينون بَغْد الخلفَاءِ الرَاشِدِينَ تَكُونُ عَلَى كثرة 
لْمَمَالٍِ مَعَ قُبْح الْفِعَالٍ فا وَإِنْ 1 أَكُن قَوَالُا مِْلَهُمْ فَأنا عَلَى الخَيْرِ ذُونَ الشَرَ فَأَمَا أَنْ يُريدَ بدا 
اقول تفضيل تف على الشَيحين فلاكذا في التهاية يذ الخطبة بالمفروضةء لِأنّ المنئوئة لا 
يَكْفِي فِيهَا مُطَلَقُهُ بَلَ لا بُدَ أَنْ يق با قَدَمْنَاهُ وَقَيّدنَا بِالمَصدِء لِأَنَهُ لَوْ عطس عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: 
الْحَمْدُ لله عَلَى عُطَاسِهِ لا يَنُوبُ عَنْ الخُطْبَةِ عِنْدَ أبي حَدِيقَة أَنْضًا كما في التّسْمِيَةِ عَلَى الذَّيِحَةِ وَعَنْ 
أبي حَنِقَةَ في روايّة أخرى أَنَّهُ خِْئهُ وَالَْرْقُ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَة وَهْوَ أن الْمَأمُورَ يه في الخُطبَةٍ الذّكز 
مُطْلًا لقو تعالى (فَاسْعوَا إلى ذكْر اللو [الجمعة: 9] وَقَدْ جد وف بَاب الذّيبحَة الْمَأمورُ اللِكرٌ 
عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَآَنْ يَقْصِدَهُ وَالَأَوَلْ أَصَحُ كذًا في التَجيس. 


(فَوْلَهُ وَامجَمَاعَةُ وَهُمْ ثلاةٌ) أي شَرْطُ صِحَبَهَا أَنْ يُصَلَيَ مَعَ الإمَام ثَلَانةٌ فَأَكْكَرُ لإجْماع الْعْلَمَاءِ عَلَى 
لَه لا بد ها من الججماعة كما في الَدَائع, وها ُو في هارا هما ذكرة الْمُصَيَُ قَولُ أي 
حَيِيقَة وَتحَمَدٍ وقَالَ أَبُو يُوسْفَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَل أَرَ فيا عِنْدِي !) سَيَذَكُرُ الْمُوْلَْ تخْرِيج الْمَسأَلَةِ عَلَى مَذْهِيئا ُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَبَفٍ وَكَِبْ 
لستغي وك المع (قَولهُ ل هو مسنئُون أم لا) قال ابن حجر في سرْحه على الْمِنهاج لِلوَويٍ. كثيية 
كَلَامْهُمْ هذا صَرِيحٌ في أَنَّ اتحَادَ مزق لِلْحَطِيب يَفْرَا الآية وَالخَبَرَ الْمَشْهُوريْنِ بِدْعَةٌ وَهْوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ 
حَدَتَ بَعْدَ الصّذرٍ الْأَوَلِ قِبلَ لَكِنّهَا حَسَمَةٌ حت الآية عَلَى مَا يُنْدَبُ لِكُلَ أَحَدٍ من إِكْكارٍ الصّلاة 
السام عَلَى وَسُولٍ الله - صَلَّى الله علَيِْ وَل - لا يما في هذا الوم كحت الخيرِ عَلَى تكد 
الإنصَاتٍ الْمُمَوِتِ تَرْكُهُ لِمَضْل الجمَُةِ بل وَالْمَْقِع في الإنم عِنْدَ الأكترينَ من الْعلَمَائ وَأقُولُ: يُسْتَدَلُ 


لِذَلِكَ أَيْضًا بأَنَهُ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَمَرَ مَنْ يَسْتَنْصِتُْ لَهُ النّاس عِنْدَ إرَادَتِهِ خُطْبَة من في 


وف 02و رةه 


حِجَّة الوَدَاعَ فَقِيَاسُهُ أَنّهُ يُنْدَبُ لِلخَطِيبٍ أُمْرُ غَيرِهِ بآَنْ يَسْتَنْصِتَ لَهُ الئاس وَهَذَا 
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النَانِ سِوَى الْإمام؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الإمام ثلا وَهِي جنغ مُطُلق؛ وَهَذَا يَعقَدَمُهُمَا الْإمَامُ وَيَصْطْفَانٍ 
خَلْفَهُ وَكُمَا أَنَّ الجْمْع الْمُطْلَقَ شَرْطُ الْعقّادٍ الجْمُعَةٍ في حَقَكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَشَرْطُ جَوَازٍ صَّلَاةِ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ سِوَاهُ فَيَخْصُلَ هَذَا الشَّرْط ث يُصَلَيَ ولا يَحَصّل هَذَا الشّزْط إِلَّا إذَا كَانَ 
سِوى الإمَام ثَلَانةٌ إِذ لَوْ كانَ مَعَ الإمام الْنَانِ ل يُوجَدْ في حَقّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ الشّرْط بخلافٍ سَائرِ 
الصّلَوَاتٍِ لِأَنَّ الجَمَاعَةَ فيا لَنْسَتْ بِشَرْطٍ كُذَا في الْبَدَائع أَطْلَقَ الثَلَانَّ فَشَمَلَ الْعبيدَ وَالْمُسَافِرِينَ 
وَالْمَرْصَى وَالأمَيينَوَالرْسَ لِصَّلَاحِيتِهِمْ لِْمَامَةِ في الجمَُةِ إِمَا لِكُلَ وَاحِدٍ أَوْ لِمَنْ هُوَ ِل حَاِمْ في 
المي وَالْأَخْرَسٍ فَصّلّحَا أَنْ يَفْتَدِيَا بمَنْ فَوْفَهُمَا كدًا في الْمُحِيطِء ولا يرد عَلَيْهِ النَسَاء وَالصِبْيَانُ فَإِنَ 
لئعة لا تح يم وَحدهُمْ عدم صَلاجيهِمْأإماةة فها بحال؛ أن التِسء رن بالا في لق أي 
لائةِ رجَالِء وَكدَا الصّيُ؛ لِأنَهُ ليس برَجُلٍ كاملٍ وَالْمُطلَقْ يَنْصَرِفْ إلى الْكَامِلٍ وَسْمَلَ ثلاثة غَْرَ الفا 
الَّذِينَ حَصَرُوا الخُطَبَةَ لِمَا في التَجِيس وَغَيِِْ إِذَا حَطَب بِحَضْرَة حمَاعَةٍ ثم نََرُوا وَجَاءَ آخَرُونَ 1 
يَشْهَدُوا الُطْبَةَ فَصلَّى يمح الجُمْعَةَ أَجْرَاَهُمْ 

(قَوْله: فإِنْ تَمَرُوا قَبْلَ سُجُودِه بَطَلَثْ) بان لِكوْنِ الجمَاعَةٍ شَرْطَ الْعِفَادٍ الأَدَاءٍ لا سَرْط الْعِقَادٍ 
التَخْرعَةِ عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا شَرْطُ الْعِقَادٍ الَخرعةِ وَفَائِدَئهُ أنّهُمْ لو نَقَرُوا بَعْدَ الَخرِعَة قَبْل فيد 
الإكعة بِالسَجْدَةٍ فَسَدَتْ الجُمْعَةُ وَيَسْعَقْبلُ الظَهْرَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يع الجمُعَة؛ لِأَنَهَا شَرْطُ الْعِقَاد 
التَخرِعَة في حَقَ الْمُفَْدِي فَكَذَا في حَقّ الإمَام وَامجَامِعْ أَنَّ تَْرِمَةَ الجُمُعَةٍ إِذَا صَحَتْ صم بنَاءُ الجُمُعَةٍ 
عَلَيْهَاء وَيَذَا لو أَكَه إِنْسَانْ في التَشَهُدٍ صَلّى الجْمْعَة عِنْدَهُ وَهُوَ فَوْلُ أَبي يُوسْفَ إِلّا أن نحَمَدَا تَرَكه 
هُنَا لِمَا سَأْتِ وَلِأي حَنِيقَة أن لجَمَاعَةَ في حَقَ الإمام لَْ جُعِلَتْ شَرْط انْعقَادٍ التَخْرعةٍ لأَدَى إلى 
الخرَج؛ لِأنَّ تحرعَتهُ جيتئِذٍ لا تَنْعَقِدُ بدُونٍ مُشَارَكَة الْجَمَاعَةِ إِيهُ فِيهَا وَذَا لا يَصّل إلا أن تَقَعَ 
تَحبرائُمْ فقارنة إتخيرة الإهام, نهنا يتَعدُّ مراعائة وبالإجماع ليس بسَرْط فَإنّهُمْ لو كانوا حصَرُوا 
وكَبّرَ الْإِمَامُ نم كُبَرُوا صم تَكْبِيرةُ وَصَّارَ شَارِعًا في الصّلاةٍ وَصَحَتْ مُشَاركَتُهُمْ إِيهُ فَلَمْ يْعَل شَرْط 
انْعمَادٍ التَخرِمَةِ لِعَدَم الإِمْكَانٍ فَجْعِلَتْ شَرْط الْعَادٍ الْأَدَاِِ وَهُوَ بِتَفيبدٍ الرَكعَةِ بِالسّجْدَةِء لِأَنَّ الْأَدَاءَ 
فِغْل وَالَاجَةُ إلى كَوْنٍ الْفغْل أَدَاءَ لِلصّلاةٍ وَفعْلُ الصّلاةٍ هُوَ الْقِيامُ وَالْقِرَاءَةُوَالَكُوعٌ وَالَسُجُودُ؛ وَيَِذَا 


لَوْ حَلَفَ لا يُصَلَّي فَمَا 1 يُقَيَدْ الركعَة بِسَجْدَةٍ لا يحْنَثْ فَإِذَا 1 يُقَيَدْهَا 1 يُوجَذْ الْأَدَاءْ فَلَمْ يَنْعَقِدْ 
فَشَرْطُ دَوَام مُشَارَكَةٍ الجَمَاعَةٍ الإمَامُ إلى الْفَرَاعْ عَنْ الْأَدَاءِِ ولا مُْتبَرَ بِبَمَاءٍ النَسْوَانٍ وَالصبْيَانِ ولا بها 
دُونَ النّلاث مِنْ الرَجَالٍِ؛ لِأَنَّ الجُمْعَةَ لا تَنْعَقدُ مم 

َلَوْ قَالَ: فَِنْ َقَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَكَانَ أَؤلى فَيَدَ بِقَوْلِهِ قَبَْ سْجُودِه أَيْ الإمام؛ لِأَنَّهُمْ لو َفَرُوا بَعْدَ 
كَالطّهَارَةِ وَسَثْرٍ الْعَورَةِ وَعِنْدَنا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْبَمَاءِ لِمَا عُرِفَ في الْبَدَائع وَمِنْ فُرُوع الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ 
أحْرَمَ الإمام و يخْرِمُوا حَقّ قَرَاً وركع فَأَحرَمُوا بَعْدَمَا ركع فَإنْ أذْرَكُوهُ في الكوع صَحَت لمعه 
لوْجُودٍ الْمُشَارَكَةٍ في الرَكعَةٍ الأول وَإِلَّا لا لِعَدَمِهَا خلا الْمَسْبُوقٍ فَإنَُّ تبَعْ للإمَام فيَكْتفِي بلِانْعِقَادٍ 
في حَقَ الْأصْلٍ لِكَوْنِه بانيًا عَلَى صَّلَاتِه ولا يَخْقَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَبَفٍ أَنَّهُمْ تَفَرُوا قَبْلَ سْجُودِو و1 
يَعُودُوا قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلّا فَلَوْ تَقَرُوا فَبْلَهُ وَعَادُوا إلَيْهِ قَبْلَهُقََا فَسَادَكُمَا في الخُلّاصّة وَفِيهَا وَإِذَا كبر 
الْإمَامُ وَمَعَهُ قَوْمٌ مُمَوَضَنُونَ فَلَمْ يُكبَرُوا مَعَهُ حَقّ أَحدَثُوا نه جَاءَ آخَرُونَ وَذَهَب الْأَوَلُونَ جَارَ 
اسْتِحْسَانَاء وَلَوْ كَانُوا مُحَدِئِينَ فكبّرَ نم جَاءَ آخَرُونَ اسْتَقْبَلَ التَكْبيرَ اه. 


(قَوْلَهُ وَالْإِذْنُ الْعَامُ) أي سَرْطُ صِحَهَا الْأَدَاءُ عَلَى سَبِيلٍ الاشْيَهَارٍ حَىٌ لَوْ أَنَّ مرا أَعْلَقَ أَنْوَاب 
لضن وَصَلَى فيه بأل وَعَسْكرهِ صَلَاة الجمْعَةٍ لا تجُورُ كا في الخُلَاصّة وف الْمُحِيطِء فإِنْ تح 
باب قَصرهِ وَأَذِنَ 

[منحة الخالق] 

هُوَ سَأَنُ الْمَرْقَى فَلَمْ يَدْخُل ذِكْرْهُ لِلْحَبْر في حَيّرِ الْبِذْعَةٍ أَضْلًا اه. 

لت كن ينبني تفية جوازٍ لِك علَى مذقينا جا قبل روج الخليب من ندع لاحم يفل الآ 
وقد نت دكزت َلك جخليب السُْليويَة في صَاحِية شق فَأمَر الْمُرَقي يفغل لِك قَبْلَ خروجه: 


وَهُوَ مُسْتَوِدٌ إلى الآنَ وَالْحَمْدُ له تَعَالَ. 


(قَولَهُ وَإِلَا َلَو تفَرُوا قَبْلَهُ إ) قَالَ في النَهْرِ هَذَا يُفِيدُ أَنّهُمْ لو عَادُوا إَِيِْ بَعْدَمَا رَفْعَ رأْسَهُ مِنْ 
الركوع أَنهَا نصح وَلَيْسَ هَدَا في الخلاصّة بل الْمَدكُورُ فِيها أَنّهُمْ ل جاءُوا قَبْلَ أنْ برقع رأسَُ مِنْ 
الُكوع جَارَ ولا بَُّ مِنْ؛ لِأَنَهُمْ لَوْ 1 يَفتتِحُوا مَعَهُ وَِعا أَذرَكُوهُ في التكوع جَارَ وَإِلّا للاكُمَا في الشّرح 
وَغَيِِْ فكَذَا هَذًا. ْ ْ 


(قَوْلُهُ حَىّ إِنَّ ميا لَوْ أَعْلَقَ إ) يَنْبَغي حَنْلُهُ عَلَى مَا إِذَا مَنَعَ النَّاسَ مِنْ الصّلاة وَإِلَّا فَالْإذْنُ الْعَامُ 
يكخْصا” بفنْح أَبْوَاب الجاامع ِلْوَاردِينَ كُمَا عَرَاهُ في ادر الم لَمُخْمَارٍ ِل الْكان وَفِيهِ عَنْ جْمَع الْأنْهْرِ 
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لئس بالدّخُولٍ جار وَبِكْرَه؛ لِأنَهُ 4 يَفْضٍ حَقَّ الْمَسْجِدٍ الجامِع وَعَلَلُوا الْذَوَلَ بِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرٍ الإسْلام 
وَخَصَائْصٍ الدَّينٍ فَيَجِبُ إِقَامَعْهَا عَلَى سَبِيلٍ الِاشْيَهَارٍ وَفي الْمُجْتىَ فَانْظْرْ إلى السُلَطَانِ يحْتَاجُ إلى 
الْعَامَةٍ ف دينه 4 وَدُنْيَاهُ اختيّاجَ الْعَامَة 3 إِلَبْه فَلَوْ أَمَرَ إِنْسَانَ جْمَعْ حم ف الججامع » وَهُوَ ف مسجد آخَرَ 
جَارَ لَهْلٍ امع دُونَ أَهْلٍ الْمَسْجدٍ إِلَّا إذَا عَلِمَ النَاسُ بِذَّلِكَ اه. 

وَل يَذَكُرْ صَاحِبْ اللِْدَايَةِ هَذَا الشَّرْط؛ لِأَنَّه غَيْرُ مَذَكُورٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَ وَإِعا هُوَ رِوَايَةُ النوَادِرٍ كما في 
الْبَدَائْع. 


(فَولُهُ وَشَرْطُ وَجُوينًا: الْإقَامَةُ َالدُكُورَة وَالصِحَهُ وَاخَْبَةُ وَسَلَامَهُ الْيْتيٍ وَالرَلَينِ) فََا تجَبْ عَلَى 
مُسَافِرِ ولا عَلَى امْرَأو ولا مريض, وَلَا عَبْدٍ ولا أَعْمَى. ولا مُفْعَدِ؛ لأَنَّ الْمُسَافِرَ يحرج في الحُضُورٍ 
وكذا الْمَريض والْأعْمى وَالْعَبُِ مشقُول بخدمَةٍ الْمَوْلَ وَالْمَرَهُ خدمَةٍ الرّؤْج فَعْذِرُوا دَفعًا لِلْحَرَج 
وَالضّرَرٍ وَ أَرَ حَكُمَ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مُقِيمًا بالجامع الذي تُصَلَّى فيه الجمْعَةُ وأقيكث وَهُوَ حاضِة 
هن تب عَلَيْهِ لِعَدَم احرج أو لاء وَإِنَا 1 يَذَكُر الْعقْلَ وَالْبَلُوعَ وَالْإسْلام؛ لِأَنَهَا سَرْطُ كل تَكُلِيفٍ فلا 
حَاجَةَ إلى ذِكْرهًَا هُنَا كُمَا في الخُلَاصَةٍ صَّةٍ وَآَمًا الشّيْحُ الْكَبيرُ الَّذِي صَعْفَ فَهُوَ مُلْحَقْ بِالْمَرِيضٍ فلا يجَبُْ 
عَلَيْه وَفِ فح الْقَدِير وَالْمَطرٌ الشَّدِيدُ وَالِإِخْتِقَاءُ من السُلْطَانِ الظَل مُسْقط فَلَوْ قَالَ الْمُصّنْفُ 
وَشَرْطُ وُجُويًا الْإقَامَةُ اكه وَالصِّحَةُ وَالخْرَيَةُ وَوْجُودُ الْمَصَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَشِي وَعَدَمْ الحَنْسِ 
وَالْحَوفِ وَالْمَطَرٍ الشَّدِيدٍ لكان أَمَلَ وَأَسَارَ الْمُصَبَْ باشتراطِ الخرَيّة إلى عَدَمِ وُجُويًا عَلَى الْمُكَانَبِ 
وَالْمَأْذُونِ وَالْعَيْدِ لذي حَصْرٌ مَعَ مَوْلَاهُ باب الْمَسْحِدٍ لحفْظٍ الدَّابَكَ وَ1َ يْلَ بالْحفْظٍ وَالْعَبْدُ الذي 
يُؤّدّي الضريبَة لِعَفْدِ الشَّرْطٍ لكِن هن آ لَهُ صَّلَاتهَا بعَثْر إِذْنِ الْمَؤْلَ قَالَ في التََجْيِيسِ وَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ 
يْرْجَ إلى الجْمْعَةَ أو إلى الْعِيدَيْنِ بِعبرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ إِنْكانَ يَعْلّم أن مَولَاه إيَرْضَى دَِكَ جارَ وَإِلَا قلا يَلُ 
لَهُ الخْرُوج بِغَيْرِ إذْنه؛ لِدَنَّ الْحَقَّ آ لَهُ في ذَلِكَ وَلَوْ رَآهُ فَسَكْتَ حَلَ لَهُ روج ِلَيْهَاءٍ لِأنَّ السُكُوت 
بَنِْلَةِ الرَضَّى وَعَنْ مُحَمّدٍ في الْعَبْدِ يَسُوقُ دَابَةَ مَوْلَاهُ إلى الجامع فَإنهُ يَشْتَغلْ بِالَفْظِ وَلَا يُصَلَّي الجُمُعَة؛ 
لِأَنّهُ 1 يُوجَدْ الرَضًا بأَدَاءٍ الجُمُعَةٍ وَالْأَصَحُ أن لَهُ ذَلِكَ إذَاكَانَ لا يل بحَقّ الْمَوْلَ في إِمْسَاكِ ذَابّهِ اه. 


َف السرَاج الْوَهَاج فَإِنْ أَذِنَ للعَبْدٍ ا وَجَب عَلَيِْ الْحَضُورُ وَقَالَ تخطهم يَتَخير وَصَحْحَ الْْجُوبَ 
عَلَى الْمُكَانَبٍ وَمُغْمَقٍ البغض, ولا يخْقَى ما فيه وَجَرّمَ في الظَّهِيرِيةِ في الْعَْدٍ الّذِي أَذنَ لَهُ مَولَاه 
بِالتَخْييرِء وَهُوَ أَليقْ بالْمَوَاعِدٍ فأَشَارَ باشْتراطِ سَّلَامَةٍ الْعَِئَينِ إلى عَدَم وُجُويًا عَلَى الْأَعْمَى مُطلَكًا أَما 
إِذَا 1 يد قَائِدَا فَمْجْمَعْ عَلَيْه وَإِنْ وَجَدَهُ إِمَا بطرِيق المّبَرُع أو الْإجَارَةٍ أو مَعَهُ مَالُ يَسْتَأَجِرُهُ به 
فكَدَلِك عِنْد أي حَيفة وعِنْدَهَا تب عَلَِْ وَأََارَ بافْتِصَارهِ عَلَى هذه الشُرُوطٍ إل أَنّهَا لا سقط عَنْ 
الجر وَف الخْلَاصَةٍ لما م لقح ع لمعا لجمُعَةِ وَهَدَا قَوْلُ الإَام أبي حَفْصٍ وَقَالَ 
لْإِمَامُ أو عَلِيَ الدَّاقُ لَيْسَ لَهُ أَنْ جَتَعَهُ كن تَسْقْطٌ عَنْهُ الْأَجرَةُ ِقَدْرٍ اشْبَعَالِهِ بذَّلِكَ إِنْكَانَ بَعِيدَاء 
َِنْ كان قَرِيبًا لا يط عَنُْ شَيْةٌ: وَإنْ كَانَ بَعِيدًا أو اشْتَعَلَ قَدْرَ ربْع التَّهَارٍ خط عَنْهُ رُبعْ الأخرة, فَإِنْ 
قَالَ الْأجيه خط عَنٍٍ الربْعَ بمقَدَارِ اشتعَالي بالصّلاة 4 يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ اه. 

وَظَاهِرٌ الْمُنُونِ يَشْهَدُ لِلدَقَاقِء وَلَا حَاجَةَ إلى ذكْر سَلَامَةِ الْعبْئينِ وَالرَجْلَْنِ لِدُخُوِمَا كْتَ الصّحَةٍ كما 
وَفَعَ في كثيرٍ ه مِنْ الْكُتْبٍ مع أَنَّ ظَاهِرَ الْعبَارَةِ مُشكل؛ لِأَنَهُ يَفْمَضِي أَنَّ إخدَاهمًا لَوْ 1 تَسْلَمْ فَإنَهُ لا 
تَبْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الجُمُعَةٍ مَعَ أن الْأمْرَ يخلافه؛ لِأَنّهُ ين بأغْقى: ولا بمُفعَدٍ فَلَوْ قَالَ وَوْجُودُ الْبَصَرِ 
وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْي لَكَانَ أَوْلَ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَِفَ وَاللّامَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُكَىّ أنطلث مَغْقى 
[منحة الخالق] 

مَعزِ إلى شَرْح غُيُونٍ الْمَدَاجِبٍ لا يَضْرُ عَلْقْ باب القَلْعَةِ لِعَدُوٍ أو لِعَادَةٍ قَدَِةِءٍ لِأَنَّ الإذنَ الْعَامَ مُقَورْ 
لِأَْلِه وَعَلَقُهُ لِمَنْع الْعَدُوَ لا الْمُصَلَّي نَعَمْ لَوْ 1 يُغْلَقَ لَكَانَ أَحْسَنَ اه. 

ب ادهع قَولُ الشّيْخ مايل وَعَلَى اغتباره أي الإِذنٍ العام تَخْصْل الشبهَةُ في صِحَيهَا في َل 
دمشق وَأَصْرَايَا حَيْثْ يُغْلق بابهَا وَجْنَْ النَّاُ من الدّحُولٍ حَالَ الصّلاةٍ كما هُو الْمغْمادُ فا بَل 
الظَّهِرٌُ جِيئَئِذٍ عَدَمْ الصّحَةٍ إِذْ لا إِذْنَ عَامّ فِيها إلا لِمَنْ في دَاخِلِهَا كُمَنْ في دَاخِلٍ الْقَصْرٍ. 


[شْرُوطٌ ووب الجُمُعَة] 

(قَولهُ قَإِنْ قَالَ الأَجِيرُ خط عَت الرُئعَ بمقْدَارٍ اشتقالي) 1 أَجذ لَفْظَةَ الرّئع هنا في نُسْحَيْ الخْلَاصّةٍ 
وبدُويًا يَطهرُ الْمغى وكأنّهَا وَائِدٌَ من التَاسِخ في تُشحة الْمُوَلَفِ والْمَْى ها قَالَهُ في التَارْحَايُة يس 
فج أن يطَليَُ من الع الْمَحطُوط بفدارٍ اشْيعاله بالصّلاةٍ (قوله: ولا حَاجَة ح) ذكر في التَهِرِ أن 
اماد باْمريض الَّذِي حَرَج بَِيْدِ المِحَة مَنْ سَاءَ ماه وَأَمْكنَ عِلاجة وَلِكُلّ جهة لِمَا قَلَهُ 
َعْضهُم: إن عَدَمَ سَلَامَةٍ الْعِئنٍ وَالرَجَينِ من الْأمْراضٍ عِنْدَ الْأَِبَاءِ إلا أَنهُمَا في الْغُرفٍ لا يُعَدَّانٍ 


مضا فَلِهَدًَا خَصّهُمَا بالذّكرٍ وَلِأَنَّ فيهمًا خِلَاقًا اه. 

(قَوْلُ مَعَ أن الْأَمرَ بخلافه !2) أَسْتُذرِكَ عَلَيِْ في الدّرّ الْمُخْتَارِ بها قَالَهُ الشّمَيٌ وَغَيْرْهُ لا نب عَلَى 
مَفْلُوجٍ الرّجْلء ولا مَفْطُوعِهَا وَأَجَاب بَعْضْهمْ بحَمْلٍ مَا ذَكرَهُ الْمُوَلَفُ عَلَى مَا إِذَا أَصَاب الْأخْرَى مجر 
الْرَج الْمَيْرُ الْمانِع من الْمَشْي بلا مَشَقَةِ 


مَشَقة 0 
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فَصَارَ بمَعْىَ الْمُفرَدِ وَأَخْقَ بالْمَرِيضٍ الْمُمَرَضُء وف السِنرَاج الْوَمَّاحٍ الْأَصَح أَنّهُ إنْ بَقِي الْمَرِيضُ ضَائعًا 
روج ل يحب علي وف التِيسٍ الرجُل إذا واد افر يَوْمَ الجمْعةٍ لا بأمن به إذا حَرَجَ من اْعمرَانِ 
قَبْلَ خُرُوجٍ وَفْتِ الظَْرِ أن الوْجُوب بآخر الْوَفْتِ وآخرٌ الْوَْتِ هُوَ مُسَافِرٌ فَلَمْ يجب عَلَيْهِ صَلَاةُ 
الْجْمُعَةِ قَالَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَحكي عَنْ شَمْس الْأَئِمَةٍ ِمّة الحلوَايَ أنّهُ كَانَ يَقُولُ لي في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
ِشْكالء وَهُوَ أَنَّ اغتبَارَ آخر الْوَفْتِ إَِا يكُونُ فِيمَا يَْمَرِدُ دان وَهُوَ سَائِرُ الصّلَوَاتٍ فَأَما الجُمُعَةُ لا 
يَنْمَرِدُ هُوَ بِأَدَائِهَ وَإََِا يُوَدِيهَا الْإمَامُ وَالنّاسْ فَيَنْبَغي أَنْ يُعْتَبَرَ وَفْتْ أَدَائهمْ حَىّ إِذَا كانَ لا يَخْرَجُ مِنْ 
الْمِصْرٍ قَبْلَ أَدَاءٍ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَلْرَمَهُ شهُودُ الجُمُعَةٍ. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ لا جُْعَةَ عَلَْهِ إنْ أَذَاهَا جَارَ عَنْ فَرْضٍ الْوَفْتِ) ؛ لِأَنَهُمْ تحَمَلُوهُ قَصَارُوا كَالْمُسَافِرٍ إذَا 
صَامَ وَأَشَارَ بقَولِهِ جَارَ عَنْ الْمَرْضٍ إلى أَنَهُمْ أَهْل لِلتَكْلِيفٍ قَلَا يرِدُ عَلَيْه 4 الصَّي وَالْمَجْنُونُ وَإِنْ دَخَلَا 
َحْتَ قَوْلِه وَمَنْ لا حْمُعَةَ عَلَيْهِ؛ وَحَذَا فَصّلَ في الْبَدَائع فيمَن لا حْمُعَةَ عَلَيْهِ فَمَالَ إِنْكَانَ صَبِيا وَصَّلّاهَا 
هي تَطَوعٌ لَهُ وَإنْ كان تنو فلا صَلَاة لَهُ صلا وَأَمَا من كان ألا ووب كَالْمريض والْمُسَافِرٍ 
وَالْمََةِ وَالْعَبْدِجرُهُمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ الظِّرُ فَيّدَ لجمُعة؛ لَِنّ من لا حَجٌ عَلَيْه ذا أَدَى الج فإِنْ 
كَانَ لِقَقْدِ الْمَالِ فَإِنَّ الحجّ يَسْقْطُ عَنْهُ حَىٌّ لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ فَإنّهُ لا حَجّ عَلَيْهِ لِمَا ذكرْنَا 00 
هليه كَالْعبْدٍ إِنْ أَذّى الج مَعَ مَْلَاهُ فَإِنَهُ لا يحَكُمْ بجَوَازِهِ فَرْضًا حَقٌ يُوَاخَلَ بيحجّة الإسْلام بَعْدَ حرج 
وَالْقَدْقُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْجُمْعَةِ كَانَ نَظَرًا ْمَل النَظَرْ هَاهُنَا في الحَكم بالجَوَازٍ ؛ لَِنَّ و1 نجَوَر وَقَدْ 
تَعَطّلَتْ مَنَافعُهُ عَلَى الْمَؤْلَ لَوَجَب عَلَيْهِ الظهرُ فَتَتَعَطَ عَلَيْه مَنَافُِهُ مَهُ انا فيَنْقَلِبْ النَظَر ضَرَّرَا وَذَا 
لَيْسَ بحَكْمَةٍ فَتَبَينَ في الآخِرَةٍ أَنَّ النَظَرَ في الحُكم بالجُوَازِ فَصَارَ مَأَذُونََ دَكَالَةَ كَالْعبْدِ الْمَحْجُور عَلَيْهِ إذَا 
حر تقس أله لا كور وَلَوْ سَلِمَ من الَْمَلٍ يخورُ وَيحَبْ عَلَْهِ كَمَالُ الجر رَقٍ لِمَا ذَكَرَْا كَذَا هَذَا يخلافٍ 
احج فَإِنَّ هَُاكَ لا يَعَبَيَنْ أنَّ النَطَرَ لِلْمَوْلَ في الحَكم بِالجوَازِءٍ لِأَنَهُ لا يُوَاحَُ لِلْحَالٍ بِشَيْءٍ آخَرَ إِذَا 1 


يُحْكُمْ بجوَازِهِ بن يُحَاطّبُْ بحجّةٍ الإسْلام بَعْدَ ار قلا يَتَعَطَّنْ عَلَى الْمَوْلَ مَنَافعْهُ كَذَا في الْبَدَائَع و1 
أرَ تَقْلَا صَرِيحا هَل الْأَفْصَلْ لِمَنْ لا جْمعَة عَلَيْهِ صَلَاه الجمْعَة أو صَلاةٌ الظَفر لَكِنّ طَاهِرَ الاي 
وَالْعنَاَةٍ وَعَايَةِ الَْيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ نََمْ صَّلَاةُ الجُمُعَةَ؛ لأَنَهُمْ ذكَرُوا أَنَّ صَّلَاةَ الظّفْرِ ُمْ يَوْمَ الجُمُعةٍ 
ُخصّةٌ فَدَلَّ أنَّ الْعزمَة صَلَاهُ الجُمُعَةِ وَيَنبَغِي أَنْ يُسْتَفْقَ مِنْهُ الْمَرَهُ فَإِنَّ صّلَاتَهَا في بَيَْهَا أَفْضَلْ وَآللَه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَم. 


(قوْلَهُ وَلِمْسَافرِ وَالْعَْدِ وَالْمَرِيض أَنْ يَوْمّ فيهَا) أي في الْمْعَةِ وَقَالَ رَُرُ لا ينه لِأَنَهُ لا فَرْضَ عَلَْه 
وَأَشْبَهَ الصََىّ وَالْمَرأَةَ وَلَنَا أن هَذِهِ يُخصّةٌ فَإِذَا حَصِرُوا تَقَعْ فَرْضًا عَلَى مَا تنا ما دا الصَِّيّ 
فَمَسْلُوبُ الْأَهْلِيّة وَالْمَرهُ لا تَصِلْحُ لِإمَامَةِ الرَجَالِ (قَوْلهُ وَتنَْقَدُ بة) أَيْ الجُمْعَةُ بالْمُسَافِر وَالْعبْد 
َالْمريض لِلإسَارَة إلى رد قَلٍ الشَافِعِي أن موْلاءِ نصح إمَامعهُمْ لكن لا عد بم في الْعَدَدٍ الذي 
نقذ مم الخمعة وَِك؛ لِأنُم لَما مسلَخوا للإمهة فل يلحا للافيداء أؤل كذا في التاية. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ لا عُْرَ لَهُ َو صَلَّى الظهر فَبْلَهَا كرة) أَيْ حَرْمَ فَطَعاء ونا كر الْكرَاهَة اغا للقُدُورِيَ 
مع أَنَُّ يما لا يَنْبَغِي فَإِنَه أَؤَْعَ بض الجَهَلَةِ في ضَلَالةِ مِنْ اغتقَادٍ جَوَازِ تركِهَاء وَقَذْ فَدَمَا أن من أذكرَ 
َرِصَئَهَا فَهُوَ كافرٌ بأللَه تعَالى قَالَ في فنْح الْقَدِيرِ لا بْدَ مِنْكوْنٍ الْمْرَادٍ حَْم علَيْهِ ذَلِكَ وَصَحْتْ؛ 
ِأنَهُ رك الْمَْضَ الْمَطِيَ بِيقَاقِهم الَذِي هُوَ اكد من الطَفْرٍ كنف لا يَكُونُ متكا محرا غبْرَ أن 
الظهْرَ تَفَعْ صَّحِيحَةً اه. 

َالَْاصِل أَنَّ فَرْضَ الْوَفْتِ هُوَ الظَّرُ عِنْدَنا بِدََالَةٍ الماع عَلَى أنّبخرُوج الْوَفْتِ يُصَلَي الظَهر بد 
الْقَصَاءِ فلو ل يكن أَصْل فَرَضٍ الْوَفْتِ الظِرَ لما تؤى الْقصَاءَ م هو مور يإسْقَاطِه ليان 
بالجْمعةٍ وَعِنْدَ ُفرَ فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الجْمعَهُ وَقَائِدَةُ الاخلافٍ تَطْهَرُ في ثََانةٍ أَحَدُهَا في هَذِهٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ أَحَدُهَا هَذِهٍ الْمَسَْلَهُ) أَغْني مَسْأَلَةَ الْمَننِ أي صِحَةَ الظّفْرِ مَعَ الْكْرَامَةَ أو الخُرْمَةٍ َإنّهَا لا نَصِحُ 
عِنْدَ رُقَرَ كما في التَئِينِ وَالْمَْح وكانَ يَنْبَغِي لَلَمُوَلْف أنْ يَنْصّ عَلَى ذَلِكَ لِيَنْدَفِعَ الاشْتِبَاهُ اه. 
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الْمَسألَِ يها لو نَوَى فَرْضَ الْوَفْتِ يَصِيرُ شَارِعًا في الظّهرِ عِنْدَنا وَعِنْدَهُ في الجْمُعَةٍ تَالِفُها لو تَدَكرَ 
قَانِعَةٌ عََيْهِ وكَانَ لَوْ اشْتَعَل بِالْقَضَاءٍ تفُوتهُ الجُمْعَةُ ذونَ الطَفْر فَإنَهُ يَقْضِي وَيْصَلِّي الظَهْرَ بَعْدهُ عِنْدَنَ 
وَعِنْدَهُ بُصَلَي الْجْمُعَةَ وَلَّوْ كَانَ بحَالٍ َفُوئُهُ الظّهْرْ وَاجْمْعَةُ لا يَفْضِيهَا اتَقَاقَ كذًا في أكثر الْكُتْبٍ وَفي 
الْمُحِيطٍ ذَكْرَ ثَلَانَهَ أَقْوَالٍ عِنْدَهَُا فض الْوَفْتِ الظّهْرْ لكِنَ الْعَبْدَ مَأمُورٌ بإسْقَاطِهِ عَنْهُ بأَدَاءٍ الجُمُعَةٍ 
عند محمد الَْرْضُ هو الجمُعَهُ وله أنْ يُشقط بِالطَهرٍ مُخْصَة وروي عَنْهُالَْْضُ أَحَدْهُمًا لا بده 
وَيعَعَبنُ لِك بِأدائِِوِِنْدَ ذُقرَ وَالشَافِِي الْفَرْضُ هُو الجمعَةُ وَالظَهرُبَدَلْ عَنْهَا في حَق الْمَغذُورِ اه. 
َه طَهَرَلْعبْدٍ المتّعِيفٍ صِحَهُ كلام الْقُدُوِيٍ وَمَنْ تَِعَهُ في الَغرِ بالْكراهَةء أن صَلاة طهر قَبْل 
أَدَاءٍ الجْمُعَةٍ مِنْ الإمام لَيْسَتْ مُقَوَتَةَ ِلْجْمْعَةٍ حَىٌّ تَكُونَ حَرَامًا نا الْمُقَوتْ ا عَدَمْ سَعْيِهِ فْإِنَّ سَعْيَهُ 
بعد صّلاةٍ الظهرٍ إِلبهَا فرْضٌّ كما صَرّحُوا به فِإِنْ 1 يسع فَقَدْ فَوَتَهَا فَحَرْم عَلَْهِ ذَلِكَ وَأمَا الصّلاة؛ 
وَأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ فَقَط باغتبارٍ أَنَهَا قَدَ تَكُونُ سبَبًا لِلنَفْويتِ باغتبارٍ اغْتِمَادِه عَلَيْهَاء وَهُمْ إِا حَكَمُوا 
عَلَى صَلَاةٍ الظَفر بالْكرَاقة, وَل يَفْل أَحَدْ إِنَّ ترك الجمُعَةِ بر عُذْرِ مَكْرُوةٌ حَقٌ يَلْرَمَ ما كر مِنْ 
الإبقاع في جَهَالَةٍ موه في مح الْقدِير؛ لِأَنَ ترك الْمَْضِ المَطْعِيَ تمنُوعٌ ِما علِمْت أنه لا يَْرمْ مِنْ 
صَلاة الطَهرِ ترك الْفرْضٍ - وله سُبْحَائَهُ مُق لصوا - قَيّد هلاه لِأنّهُ آلو صَلَى الظَهْرَ 
في مَنْْلِهِ بَعْدَمَا صَلَّى الْإِمَامُ الجُمُعَةَ يَجُورُ اتَمَافَا بلا كرَاهة كدًا في غَايَةِ الْبََانِ مَعَ أَنَهُ قَدْ فَوَتَ الجُمُعَةَ 
فَنَفْسْ الصّلاة غَيْرُ مَكْرُومَةٍ وَتَفوِيتْ الجُمُعَةِ حَرَامٌ وَهُوَ مُوَيَدَ لِمَا قُلَْا وَقَيّدَ بمَولِهِ لا عُذْرَ لَه لأَنَّ 
لْمعْدُورَ إِذَا صَلّى الظَفْرَ قَبْلَ الإمام فَلَاكَرَاهَة ايقَاًا. 


(قَوْلَهُ: فَإِنْ سَعَى إِلَْهَا بَطَل) أَيْ الظَهْرُ الْمُوَدّى عِنْدَ أي حَبيقَةَ بمُجَرّدٍ السّغي إِلَْهَاء لِأَنَهُ مَأمُورٌ بَعْدَ 
صَلَاةٍ الظَفْرٍ يَنْقْضْهَا بالدَّهَاب إِلَ الجُمُعةِ فَالدَّهَابُ إِلَيْهَا شُرُوعٌ في طَرِيق نَقْضِهًا الْمَأْمُورٍ به فَبُحْكُمْ 
بنَفْضِهًا به اختيّاطًا لِتَرْكِ الْمَعْصِيّةِ وَقَالَا لا تَبْطّلٌ حَقٌّ يَدْخْلَ مَعَ الْإمَام وَاخْتَلَهُوا في مَعْقَ السَعْو 
إِلَيْهَا وَالْمُخْمَارُ أَنهُ الانْفصّالٌ عَنْ دَارِهِ حَقٌّ لا يَبْطْلَ قَبْلَهُ عَلَى الْمُخْمَارٍِ لِأنَّ السّغْيَ الرَافْضَ لا هُوَ 
السَغيئ إِلَبْهَا عَلَى الخُصُوص وَمِفْلُ ذَلِكَ السّغي إِتا يَكُونُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ باب ذَارهِ وَالْمُرَاُ مِنْ 
السّغي الْمَشْيْ لا الْإسْرَاعٌ فيه وَإِعَا عَبَرُوا به اتبَاعَا لَِآيةِ وَقَيَدَ بَِوْلِهِ سَعَى؛ لِأَنّهُ َو كَانَ جَالِسًا في 
الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا صَلَّى الظَهْرَ فَإنَهُ لا يبْطّلْ حَىٌّ يَشْرَعَ مَعْ الإمَام اتَمَاقَ كذ في الْخَقَائِق وَقَمّدَ بقَوْلِه 
إِلَنِهَاه لأَنّهُ َو حَرَجٍ لَاجة أو حَرَج وَقَدْ فَرَعَ الإمَامُ 1 يَبْطْلْ طَفْرْهُ إجْماعًا فَالْبطْلَانُ به مُميدَ مما إِذا 
كان يَرْجُو إذْرَاكهًا بأنَ حَرَجَ وَالِْمَامُ فيهَا أؤ 1 يكن شَرَعَ وَأَطَلَقَ فَشَمَلَ مَا ذا ل يُدْرِكهَا لبعد 
الْمَسَافَةِ مَعَ كَوْنٍ الإمام فِيهَا وَفْتَ الخرُوج أؤ ل يكن شَرَعَ وَهُوَ قَوْل الْبَلْخِيَينَ قَالَّ في السترَاج 
الْوَمَاح وَهُوَ الصّحِيحٌ؛ لِأَنَهُ توَجّة إلَبْهَا وَهِيَ 1 نَفْتْ بَعْدُ حَقٌّ لَوْ كان بَيْثْهُ يبا مِنْ الْمَسْحِدٍ وَسمعَ 


الجَمَاعَةَ في الرَكعَةٍ الثاني وَتَوَجَ بَعْدَمَا صَلَّى الظَفْرَ في نل بَطَلَ الظُهْرُ عَلَى الْأَصَحَ أَيْضًا لِمَا مكزتاء 
وف الها ذا جه إِلَْهَا قبل أن يُصَلَيَهَا الإمام ث إن الإمام 1 ُصَلّهَا لِعذْرٍ أو لعي اخلفُوا في 
ُطْلَانٍ طَفْرِهِ وَالصّحِيحٌ أَنّهَا لا تَبْطْلُء وَكُذَا لَوْ تَوَجّه إِلَيْهَا وَالْإمَامُ وَالنَّاسْ فِيهًا إِلّا أَنَهُمْ خَرَجُوا مِنْهَا 
َبْلَ إِعَامِهَا لِنَائَِةِ فَالصّحِيح أَنَهُ لا يَبطُلُ طَفرْهُ ثم اغلَم أن الصّميرَ الْمُسْتتر في فَوْلِهِ سَعَى يَعُودُ إل 
مُصَلَّي الظَفْرِ لا إلى مَن لا عذْرَ لَهُ ليون أَفْيَدَ وَأَهْلَ فإنَهُ لا فَزْقَ بَبْنَ الْمَْدُورٍ وَعَيْرِهِ في بُطْلَانِ 
ظَهْرِه بِسَعْيِه كُمَا في عَايَةِ الََْانِ وَالَرَاج الْوَهَاحٍ لكِنّ التْلِيل الْمَذَكُورَ أَوَلَا لا يَشْمَلَُّ؛ لأنّ الْمَغْذُورَ 
َيْسَ عَأَمُورٍ بالسّغي إِلَيْهَا مُطْلعًا فكيْف يَبِطُلُ به فَيَْبَغي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَرْوِيِ عَنْهُ الْمَرْضُ) وَنْقِل عَنْ مُحَمَدٍ - رَحْمَهُ اللَهُ - أَنَّ فَرْضَ الْوَفْتِ الجمْعَةُ وَلَهُ إسْقَاطْهَا 
بالظّفْرِ وَرُوِيَ عَنْهُ أنَهُ قَالَ لا أَذْرِي مَا أُصَلّي فَرْضَ الْوَفْتِ في هَذَا الْيَوْمِ وَلكِنُّ يَسْقْطُ الْفَرْضُ بأدَاءٍ 


الَّلَانَةِ مَا ذكْرَهُ في الكتاب. 


(قَوْلهُ فَالْبْطَانٌ به مُميدَ ما إذَا كان يَرْجُو إِذْرَاكهًا) الْأَصْوَبْ إِسْقَاطهُ لاقْيِضَائِهِ عَدَمَ الْبُطْلَانٍ يما إذَا 
لَ يُدرِكُهَا لبَعْدٍ الْمَسَافَةِ مَعَ أَنَهُ سَيَنْفُلُ عَنْ اليرَاج تَصْحِيح الْبْطْلَانِ وَعِبَارَةُ اليرَاج هَكَذًَا وَهَذَا إِذَا 
سَعَى إِلَيْهَا وَالِمَامُ في الصّلاة أ قَبْلَ أَنْ يُصلِّيَ وَسَرَطَ بَعْضْ أَصْحَابا كَوْنَهُ يُدرِكُهُ وَالصّحِيحٌ الأول 
وف التهَايَةِ إِذَا سَعَى إِلّ الجْمْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُصّلْيَهَا الْإمَامْ إِلَا أَنَهُ لا يَرْجُو إذْرَاكهَا لِبُعْدٍ الْمَسَافَةٍ 4 يَنِطْنْ 
ظَهْرْهُ في قَوْلٍ الْعرَاقِينَ وَيَبْطْلُ في قَوْلٍ الَْلْحِبنَ وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

وَبَا عُلِمَ عَدَمْ صِحَةٍ مَا في النَهْرٍ من عَرْوِهِ التَفْيدَ للْبْطْلَانِ برَجَاءٍ إِذْرَاكِهَا وَتَصْجيح عَدَمِهِ جين عَدَمِهِ 
إلى السرَاجء وَقَد تَابَعَهُ في ادر الْمُخْمَارٍ (قَولَهُ حَقّ لَوْ كان بَِمُُ قَرِيَا مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ وَتعِيدًا مِنْ 


0. 
. 
_ 


باب الْمَسْجِدٍ كما في السَرَاج (قَوْله م اغلَمْ أن الصّمِيرَ الْمُسْعبرَ إ) قَالَ في النَهْر الصّمِيرُ في صلَى 
وَاقعٌ عَلَى مَنْ فَمَا فَرّ منْهُ وَقَعَ فيه غَايَةُ الْأمْرِ أَنَهُ سَكْت عَنْ الْمَعْذُورٍ (قَوْلُهُ لكِنَّ التَعلِيل أَوَلَا لا 
َشْملة) أَجَاب الشارح وكذًا في الفح في مغرض الاب عَن ول ونإ 
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أن لا يبط الطَهر بالسئغي, ولا بشْرُوعدِ في صَلَاةٍالجمعة؛ لأنَ لَْضَ قَذْ سَقَطَ عَنْهُ و يكن مَأمُورا 
وَظَاهِرُ ما في الْمُحِيطٍ أَنَّ طَفْرَهُ نا ينِطُلْ بحْصُْوره الجْمْعَةَ لا بمْجَرّدِ سَْيهِ كُمَا في غَبْرٍ الْمَعْذُورٍ وَهُوَ 
أَحَفُ إِشْكَالَا وَأَسْنَدَ الْمُصَبَْ الْبَطْلَانَ إلى الظَفْر لِيْفِيدَ أن أَصْلَ الصّلاةٍ 1 يَبْطُلْ فَيَنْقَِب تَفْلَاكُمَا 
في انراج وماج وَذَكُرَ في الظَهبرية بَدَ وَاخخُلّاصَةَ اليُسْتَاقِنُ إِذَا سَعَى يَوْمَ الجُمُعَةٍ ة إلى مصر يُرِيدُ به إقَامَة 
الجُمُعَةٍ وَإِقَامَةَ حَوَائْجٍ نَفْسِه في الْمِصْرِ وَمُعْظَمْ مَقْصُودِهِ إِقَامَةُ الجُمْعَةِ يَتَالُ تَوَاب السّغْي إِلّ الجُمُعَة 
وَإِنْكَانَ قَصْدَُهُ إِقَامَةَ الْحوَائج لا غَيْرْ أو كَانَ مُعْظَمُ مَقْصُودَة إِقَامَةَ واج لا يَتَالُ نَوَابِ السّغي إل 
الْجُمُعَدَ اه. 

وَتَذَا يُعْلُ أَنَّ مَْ شَرِكَ في عِبَادتِهِ قن الْعبرَةَ لأأَغْلَبٍ وَقَيِّدَ بِسَغْي الْمُصَّلَيء لأَنَّ الْمَأمُومَ لَوْ 1 يَسْعَ 
إِلنهَا وَسَعى إقاقة َإنْهُ لا ينطن طهر المافوم, وَإِنْ بطل طَوْرْ إمامه لان نطلالة في حي الإمام بغد 
الَْرَاعْ قَلَا يَضْرُ الْمَأْمُومَ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ. 


(َولهُ وك لِْمعْذُورِ وَالْمَسْجُونٍ أَدَاءْ الظَهْرِ يجمَاعَةٍ في الْمِضْر) ؛ لأَنَّ الْمَغذُور وَقَد يَقَْدِي به غَيْرُْ 
َبُوَدِي إلى تَركهَاء وَمَا عَََّ ب في الدَايَةِ ولا موه لِمَا فيه من الإخلالٍ باجْمُعَةٍ إِذْ ِي جَامِعَةٌ 
لاعت مَبْخْ عَلَى عَدَمْ جَوَازِ تَعَددِهَا في مِصْر وَاجِدِء وَهُوَ خلافٌ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ روَايَةٌ وَدِرَايَة 
قَيّدَ بالْمِصر لِأَنَّ الجَمَاعَةَ غَيْرْ مَكْرُوهَةٍ في حَقّ أَهْلٍ السَوَادِ؛ لِأَنَهُ لا حْمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَادَ بِالْكَرَامَةِ أن 
الصّلَاةٌ صّحِيحَةٌ لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهَاء وَفي فتَاوَى الوَلوَاجِنَ قَوْمْ لا يَبْ عَلَْهِمْ أن يخْضرُوا الجُمْعَة 
لِبُعْد د الْمَوْضِع صَلََّا الظّفْرَ جَماعَةٌ؛ ِأَنَهُ لا يُوَدِي إلى تفيل اجْمَاعَة في الجُمُعَةَ اه. 
فَإِنْ كانُوا في السَوَادٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانُوا في اْمطر فَهِيَ مُسْعَفتاة من كلام الْمُصَبَْفِء وَلَوْ حَدّفَ 
الْمْصَبَفْ الْمَعْذُورَ وَالْمَسْجُونَ لَكَانَ أل فَإِنَ أَدَاءَ الظّهْرِ يجْمَاعَةٍ مَكْرُوةٌ يَوْمَ الْجْمُعَةِ مُطُلَهَا قَالَ في 
الظّهيرّة حَمَاعَةٌ فَائَعْهُمْ الجُمعَةُ في المضر فَإنّهُمْ يُصَلُونَ الظَفْرَ بعَيِْ أَذَانِء وَلَا ِقَامَق وَلَا جمَاعَةٍ اه. 
َدكْرٌ الْوَلوَاجِيٌ ولا يُصَلَي يَْمَ الجمُعةِ حَمَاعَةٌ في مِصر ولا يُوَذِّن ولا يُقيمُ في سِجْنٍ وَغَيِْهِ لِصَلَاةِء 
وَلَوْ اد أو أَدَاؤُهُ مُْمَرِدًا قَبْلَ صّلَاةٍ الإمَام لَكَانَ أَوْلى لِمَا في ا وَيُسْتَحَبُ لِلْمَرِيضٍ أَنْ يُؤَخَرَ 
الصَّلاةً إلى أَنْ يَفْرْعَ الِمَامُ من صَّلَاةٍ الجُمْعَة وَإِنْ 1 يُوَخْرْهُ يُكْرَهُ هُوَ الصَّحِيحٌ اه. 
وَلَعَلّهُ ما لِاخبِمَالٍ أَنْ يَفْتَدِيَ به غَيْرْهُ فَبُوَدِيَ إل تَركِهَا أو يُعَاقَ فَيَحْضْرَهَا وَقَدْ افْمَصَرَ في الْمُجْتَىى 
عَلَى الثَّان َإِعَا صَرَّحَ بِالْمَسْجُونٍ مَعَ دُخُولِهِ في الْمَعْذُورٍ للاختلافٍ ني أَهْل الَجْنِ إن في السترَاج 
وماج أنَّ الْمَسْجُونِينَ إِنْ كانُوا ظَلَمَةَ دوا عَلَى إِرْضَاءِ الْخُصُوحٍ وَإِنْ كَانُوا مَظُلُومِينَ أنكتهُم 
الِاسْتِعَانَةُ وكَانَ عَلَيْهُمْ خضو مضو الُمُعَةِ وَقَيَدَ بالجَمَاعَةٍ لِمَا في التَقَارِيق أنَّ الْمَعْذُورَ يلي الظّهْرَ ِأَذَانِ 


الْمُْصَبَفْ إلى أَنَّ الْمَسَاجِدَ تُغْلَقُ يَوْمَ الجُمُعَة إلا الجَامِع لِتَلّا يجْتَمِعَ فِيهَا حَمَاعَةٌ كُذَا في السِّرَاج الْوَهّاجٍ 
وَظَاهِرُ كلامم أَنَّ الْكرَامَةَ في مسأَلَة الكتاب تَِْمِية؛ لأنّ الجَمَاعَةَ مُوَدِيةٌ إلى الخرَام وَمَا أَدَى إِلَْهِ فَهُوَ 
مَكْرُوةُ تحربها. 


حَمَد: إن أَذْرَكَ معة أَخْكرَ المع الا بتى عَلَِهَا الجمعة وَِنْ أَذْركَ أَقلَّها ب عَلَيْهَا افر لِأَنّهُ 
مع من ود طُهرٌ من وه ا م ا 11 
0 عَلَى َس 1 م اغتبارا م وَيَقْرا ف الْأَخْرَيينٍ لِاِخْتمّالٍ التَفَلِيَّ وَهُمَا أنه مُذْرِكُ أ جُْمُعَةَ 
في هَذِهِ الال حَقّ تُشْترَط نيّهُ الجمُعةِ وَهِيَ ركْعَمَانِء ولا وَجْة لِمَا ذَكِرَ؛ لِأَنّهُمَا مخْتََِانٍ لا ينبني 
أَحَدُهمًا عَلَى تَْرمَةِ الآخر وَوْجُودُ الشَرَائِطٍ في حَقّ الإمَام يُجْعَلُ مَوْجُودًا في حَقّ الْمَسْبُوقٍ وَآشَارَ 
الْمُصَبَفُْ - رَحمَهُ الله - إل أَنّهُ لا بْدَ أن يَنْوِي الجُمْعَةَ ذونَ الظَهْرٍ حَقٌّ لَوْ نَوَى 

رخص له تَرْكهَا لِلعْذرٍ وَبالِاليرَام التحق بالصّحيح. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ حَدَفَ الْمُصَبَفْ وَقَوْلُهُ الآ, وَلَوْ رَادَ أو أَدَاؤُهُ إ1) قَالَ في النَهْرِ أَمَا الحَذْفٌ كما ذكرَ 
فَعَيْرُ مُحْتَاج إلَْهه لأَنَهُ مَعْلُومْ بالْأؤلى, وما الزيادَهُ فَِذَنَهَا وهم أَنَّ الْكرَاهَةَ يها كالّتي فَبَلَهَا كْرمية 
وَطَاهِرُ الخلاصة يَفْمَضِي أَنَهَا نيهي (قَولَهُ في سِجْنٍ وَغَيهِ لِصَلَاةِ) عِبَارةُ الْوَلوَاجِيةِ لِصَلَاةٍ الظفرٍ. 
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اظَّهْرَ 1 يصِحٌ افْدَاؤه ًا في الْمَِسُوطِ وي الْمُصْمَرَاتِ أنه مع عليه َأَمَارَ ًا إلى أَنَّ امام 
يَسْجْدُ لِلسّهْو وَفي الجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْمُخَْارُ عِنْدَ الْمْتَأَخْرِينَ أن لا يَسْجُدَ في الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِعَوَهُم 
الَادَةٍ مِنْ الجُهّالٍ كذا في السرَاج الَْهّاحٍ وََْرِه ته ذا قَامَ هَدَا الْمَسْبُوقَ إلى قَضَائِهِ كانَ ميا في 
لقاءةٍ إن ضَاءَ جه ون ضَاء حافت كدًا في اليتراج الهاج أنْصاء وف الم ولو رمه اَم 
فلَمْ يَسَْطِعْ السجُودَ فَوَقَفَ حَقٌّ سَلَّمَ امام فَهُوَ لاجق بَنْضِي في صَلَاتِهِ عيِْقِرَاءَةٍاه. 


ويد المُعَة؛ لِأنَ من أَذرَكَ الْإمَام في صَلَاةٍ الْعِيدِ في الدَسَهُدِ فَإِنَّهُ ْم اليد ايََاقَ كذ في قح 
الْقّدِيرٍ مِنْ صَّلَاةٍ الِْيدِء وَدَكَرَ في السَرَاج أَنَّ عِندَ نُحَمَدِ ل يَصِرْ مُذْرِكا للْعِيدِ وَفي الظَهيرية مَعْزِئ إلى 
الى مستافر درك الإمام يَؤم الجئعة في اسهد صلِي را لخر الَذِي دحل فيد اه. 

وَهُوَ مُحَصِص لِمَا في الْمُْونِ مُفْمَضٍ لها عَلَى ما إِذَا كَانَث لمعه وَاجبةُ علَى الْمَسبُوق ما ذا ل 


(قَوْلَهُ وَإِذَا خَرَج الْإِمَامُ قا صَّلَاةَ وَلَا كلام) لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبََ في مُصّنَفِهِ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ عَبّاسٍ 
وَابْنٍ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - كَانُوا يَكْرَهُونَ الصّلاةَ وَالْكُلَامَ بَعْدَ خُرُوجٍ الإمام وَقَوْلُ الصّحَابيَ 
حْجَةٌ وَلِأَنَ الْكلَامَ بَتَدُ طَبْعَا فَبُخْكُ الاسْتمَاع وَالصّلَاةٌ قَدْ د تَسْكَلْزِمُه أَيْضًا وَبِهِ انْدَفْعَ قَوْهُمَا أَنَهُ لا 
بأْسَ بالكلام إِذَا خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَخْطُّب وَإِذَا نَرَلَ قَبْلَ أَنْ يُكَبْرَ وََحمَعُوا أَنَّ الحْرُوجَ قَاطِعٌ للصّلاة: وَفي 
الْعْيُونِ الْمُرَادُ إِجَابَةُ الْمُوَذْنِ أَمّا غَيْرْهُ من الْكلام فَيْكْرهُ إِجْمَاعَا كدا في الستراج ج الوَهَاجج وَفْمَرَ الشَارِحُ 
روج بالصّعْودٍ عَلَى الْمِنبرِ وَهَكَذَا في الْمُصْمَرَاتِ وََكْر في المنرَاج الْوَهَّاجِ يَعْني حَرَجَ مِنْ الْمَفْصُورَةٍ 
وَطَهَرَ عَلَيْهمْ وَقِيلَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَإِنْ 1 يَكْنْ في الْمْجد مَفْصُورَةٌ يخرَجُ مِنْها 1 يَعرْكُوا الْقِرَاءَةَ وَالذّكرَ 
إِلّا إِذَا قَامَ الْإمَامُ إلى الخَُطْبَةِ اه. 

وف شَرْحَ لْمَجْمَع عَبَارْهُ هُ الُْرُوج وَارِدَةٌ عَلَى عَادَةٍ ة الْعَرَبِ منْ أَنَهُمْ يَكَخْذُونَ لِلإِمَام مَكَانَا خَالِيًا تَعْظِيمًا 
لِشَأنهِ فَبَخْرْجُ مِنْهُ جين أَرَادَ الصّعُودَ هَكَذًا شَاهَذْنَاهُ في ديارج وَالْقَاطِعُ في ديَارنَا يَكُونُ قِيَامُ الإمَام 
لِلصّعُودِ اه 

فَالخَاصِ أَنَّ الْإمَامَ إن كَانَ في خَلْوَةٍ َالقاطِعْ الْفِصَالَهُ عَنْهَا وَظْهُورْهُ لئس وَإِلَا َقِيَامُُ لِلصُعُودِ وَأَطلِقَ 
في الصّلاة فَشَمَلَ السُنةَ وَتيّةَ الْمَسْجدٍ د وَيَدُلُ عَلَيْه الْحَدِيتُ «إِذَا قُلْت لِصَّاحِبك وَالْإِمَامُ يَخْطْبُ يَوْمَ 
الجُمْعَةٍ أنصث فَفَدْ لَقَؤْت» فَإنَهُ يُفِيدُ بطَريقٍ الدَلَالَةِ مَنْعهُمَا بالأَوْلَ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ من الْأَمرِ بِالْمَغرُوفٍ 
وَهُوَ أَغلَى مِنْ السْنّةِ وَتيِّ الْمَسْجِدِء وَمَا في صّجِيح مُسْلِمِ من فَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذًا 
جاء أَحَدكُمْ وَالإمَام ينطب فَلْيرك كتين وَلمَعجوَرْ فهمَا» فَمَحْمُولٌ على ما قبل نِم الْكلَام فيهَا 
دَفْعًا للمُعَارَصَة وَجَوَابُهُمْ بحَمْلِه عَلَى مَا إِذَا أَمْسَكَ عَنْ الطَبَةِ حَقٌ يَفْرْعَ مِنْ صَلَاتِهِ كُمَا أَجَابُوا به 
في وَاقعَةِ سُلَيِكِ الْعَطَمَاَ فَعَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَذْهَبٍ الإمَام لِمَا عَلِمْت أَنَهُ بمَنَعُ الصَّلاةً بمْجَرّدِ خرُوجه قَبْلَ 
لطْبَةٍ إلى أَنْ يَفْرْعَ من الصّلاة, وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ حَرَحَ وَهْوَ في السْنَةِ يَفْطَعْ عَلَى رَكْعَمَينِ اه. 
وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٌ وَعَرَاهُ قَاضِي خان إلى التَّوَادِرٍ قَالَ فَإِذَا فَطَعَ يََرَمْهُ أَربَعْ رَكَعَاتء وَالصَّحِيحٌ خِلافة 
كُمَا في الْمُحِيطٍ َالَ الْوَلَْمجِنُ في فَتَاوِيهِ إِذَا شَرَعَ في الْأوَع قَبْلَ الجُمْعَة ث افْتَمَحَ الخْطبَةَ أ الْأَربعَ 
َبْنَ الظِّرٍ ث أقِيِمثْ هَل يَفْطَعْ عَلَى رَأْس الرَْعمَنٍ تَكلّمُوا فيه وَالصّجيخ أنه يم ولا يَفْطَعْ؛ لِأنَهَا 


عَنِلَةِ صّلَاةٍ وَاحِدَّةٍ وَاحِبَةٍ اه. 

وَكَذَا في الْمُبْتَعَى بَالِغينَ الْمُعْجَمَةِ وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ قَضًا َ ع فَائعَةٍ 1 يَسْقْطٌ التَرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وََيْنَ الْوَفيية 
قَإِنّهَا لا تُكْرَهُ كما في السِرَاجٍ الْوَهَّاحٍء لِأَنَهُ أَطْلَقَ فِيهَا لِمَا قَدَّمَهُ أن التَرتِيب وَاجِبٌ مَعْقَ الشَرْطِ 
وَأَطَْقَ في مَنْع الْكَلام فَسَمَلَ الخطيب قَالَ في الْبَدَائع: وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيب أَنْ يَتَكَلّمَ في حَالٍ الخطبَةِ إلا 
إِذَاكان أَمرا بمَعرُوفٍ فلا بره لِمَا وي أن مركلا لب َم اجُمْعَة فَدَحَلَ عَلَيْه عُثْمَانُ فَقَالَ لَه 
أيَهُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا زذت حِينَ سمغت البَدَاءَ يا أميرَ الْمُؤْمِبِينَ عَلَى أَنْ تَوْضَّأت فَقَالَ 
وَالْوْضُوءَ أَبْضَاء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ الله أَمَرَ 

[منحة الخالق] 

[أَذْرَكَ الجُمْعَةَ في النَسَهُدٍ أؤ في سُجُودٍ السَهُو] 

(قوْل: وَهْوَ مُحْصِصُ لِمَا في الْمُعُونِ إ) قَالَ في النَهْرٍ الظَاجِرُ أن هذا محَرَجْ عَلَى قَوْلٍ محمد غَايَُ 
لْأَمْر أَنَهُ جَرّمَ به لِاختيَاره إيَهُ وَالْمُسَافِرُ مِكالُ لا قَيْدُ اه. وَيُوَْدُهُ مَا مَرّ في اليد عَلَى مُحَمَدِ. 


[الصّلاةً وَالْكُلَامَ بَعْدَ خوج الإمَام في الجُمُعَة] 
(قَوْلُهُ وَهْوَ أَعْلَى مِنْ السُنّة وَتحيّة الْمَسْجِدٍ) كان الْمُنَاِبُ إِسْفَاطً فَوْلِهِ وَهُوَ لِيَكُونَ فَوْلْهُ أَغلى خَيْرًا 
الْآنَ 
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بالاغِْسَالٍ اه. 

فَاسْتُفِيدَ نه أَنُّ لا يُسَلَمُ إذَا صَعِدَ الْمِثْبَرَ وَروِيٍ أَنّهُ يُسَلَمْكُمَا في السِرَاج الْوَّاجِ وَسَمَلَ التَسِْيحَ 

وال َالقَِادة» وني الاي الت الْمََايح على فَوْلٍ أي حَبمقَة قَالَ هم ما كان يكْرهُ ماكان 

من كلام النّاسٍ أَمَا التَسْبيح وَنَحْوهُ فلا وَقَالَ بَعْضْهُمْ كل ذَلِكَ مَكْرُوة وَالْأَوَلُ أصَّحْ اه. وَكذًا في 

الْعنَايَة 

0 الشارخ أن الوط الْإنصّاتُ اه. وَيحْبْ أَنْ يكونَ ححَلَ الاخيلافٍ قَبْلَ شُرُوعِهِ في الطبَة وَيَدُلُ 
َلَيِْ فَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيقَة وَأَمَا وَفْتَ الخُطْبَةِ فَالكَلَامْ مَكْرُوة ترما وَلَوْ كان أَمرا بمَغْرُوفٍ أو 

سبحا أو غير كمَا صَرّح به في الخلَاصَة وَغَيْهَ وراد فيه أن ما يَخرُْ في الصّلاةٍ يَخُْمُ في الطب مِنْ 


أكل وَشْرْبٍ وكام وَهَذَا إِنْكَانَ قَرِياد فَإِنْ كان بَعِيدَا فَقَدْ تَقَدّمَ مِنْ الْمُصّبَفٍ أن النَائي كَالْمَريبِ, 
وَهْوَ الْأَحْوَطُ في الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصّحٌ وَأَمّا دِرَاسَةُ الْففْهِ وَالنَظَرٌ في كُثب الْففهِ قَفِيهِ اخبتلاف وَعَنْ أبي 
بُوسُفَ أَنّهُ كَانَ يَنْظْرُ في كتابه وَيُصّجَحُهُ وَفْتَ الْخطَبَقِ وَلَو 1 يَتكلّمْ لكن أََارَ بيَدِهِ أو بعيْهِ جين رأى 
مُنكرًا الصّحِيخ أَنُّ لا بَأسَ به وَشمَلَ تَشْمِيت الْعَاطِسٍ وَرَدّ السام وَعَنْ أي بُوسُفَ لا بِكْرَهُ الي وَهُوَ 
خلافٌ الْمَذْمَبِ وَاخْتَلَهُوا في الحَمّدِ إِذَا عطس السَامِعْ وَصَحَحُوا أَنَّهُ يَرْدُ في نَفْسِهِ لكن ذكرَ 
الْوَلْوَاحِنُ أن الْأَصْوَب أَنَهُ لا يحب فيهما؛ لِأَنَهُ يتن الإنْصَاث وَأَنَهُ مَأمُورٌ به وَعَلَيِْ الْمَْوَى وَكَذَا 
اخْتَلَهُوا في الصَّلَاة عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عِنْدَ سمَاع اشْهِهِ وَالصّوَابُ أَنّهُ يُصَلّي في 
َفْسِهِ كما في فَتْح الْقَدِي وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَبَفٍ لو رَأى رَجْلّا عِندَ بِثْرٍ فَحَافَ وُفُوعَهُ فِيهَا أؤ رَأى 
عفرا َدبُ إل إِنْسَانِ نه تجوز له أن يذه وَفْتَ الطب أن ذل يب لق آي وهو ماج 
َيه وَالإِنْصَاتُ حي الل َال وَمَبْئاهُ عَلَى الْمُسَاعحَةِكُمَا في السَرَاج الْوَمّاحء وَفي الْمُجْمَىَ الاسْتِمَاعٌ 
إلى خطبة التكاح وَالثم وسَائر الحُطَبٍ وَاحَبٌ وَالْأَصَحُ الاستماع إلى الخطْبَة من أو إلى آخرقاء وَإنْ 
كَانَ فيهًا ذَكْرُ الوا اه. 

م اغلَمْ أَنَّ ما تُعُورفَ مِن أَنَّ الْمُرْقَى لِلْحَطِيب يَقَْاُ الحديت النَبَوِيّ وأ الْمُوَِنِينَ يُوَمَنُونَ عِنْدَ الدّعَاءٍ 
وَيَدْعُونَ لِلصّحَابَة بارصَى وَلِِمْلْطَانِ بالنَصْرِ إلى عَيْرِ لِك فكُلهُ حَرَامْعَلَى مُفْعَصَى مَذهب أبي 
حَبِيقَةَ - رَحِمَهُ اللّهُ - وَأَغْرَبُ مِنْة أن الْمرْقَى يَنْهَى عَن الْأَمْرِ بالْمَغْرُوفٍ بمقْمَصَى الحَدِيثٍ الَّذِي يَفرَؤْهُ 
يَقُولُ: أَنْصِموا رَحمَكُم الله و أرَ تَفْلّا في وَضع هَدَا الْمُْقَى في كُثب أََمتنا. 


ولوب الشغئ وقرله انع لان الأل) لقؤل تعالى (ن أنه لذن آمو ا نودي للصلاة 
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلّ ذكر الله وَذَرُوا الْمَبْعَ] [الجمعة: 9] , وَإِعا أعْيرَ الْأَذَانُ الْأَوَلْ لحُصُولٍ 
الإغلام به وَمَعْلُومْ أَنَهُ بَعْدَ الزّوَالٍ إِذْ الْأَذَانُ قَبْلَهُ لَيْسَ بِأَذَانِ وَهَذَا الَْوْلُ هُوَ الصّحِيحُ في الْمَذْهَبٍ 
وَقبلَ الْعِبْرَةُ لِأذَدَانٍ لان الَّذِي يَكُونْ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبرِء لأَنهُ كَ يكن في رَمَبِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ 
- إلا هو وَهُوَ صَعِيفٌ؛ لِأَنّه َو أغُِْرَ في ووب السّغي ‏ يَعَمَكّنْ مِنْ الِسُنَةِ الْمَيِْيَةَ وَمِنْ الاسْتِمَاع 
بَلَ را يحْسَى عَلَيْهِ قَوَاتُ الجُمُعَة وَف صّحِيح لقا ِل السَائْب بْنِ يَزِيدَ قَالَ «كَانَ التَدَاغ 
ِيَوْم الجُمْعَة أَوَلهُ إذَا ا ل ع عي سيل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأبي 
بكْرٍ وَعْمَرَ» فَلَمّا كان عْفْمَانُ وكثْرَ النّاسُ رَادَ اليَدَاءَ الثَالِتَ عَلَى الزَورَاءٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ كُمَا صَرّحَ به في الخلَاصَّةٍ) قَالَ في الَهْرِ 1 يَدْكُرْ التّسِْيحَ في الُلَاصَةِ وَإِا عبَرُُ ما يخم في 


الصّلاةٍ يَخْرمُ ني الخُطْبَةٍ حت لا يَنْبَغِيَ أن يَأكُلَ وَيَشْرَب وَالْإمَامُ في الطْبٍَوَبَخرم الْكَلَامُ وسَوَاءْ كان 
أَْرَا بالْمَعْرُوفٍِ أَوْ كلامًا آحَرَ نَعَمْ في الْبَدَائع يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَ الخُطَبَةِ وَكَذَا قِرَاءَةُ الْقُرآنِ وَكَذًا 
الصَّلَاةُ وَكذًا كل مَا شَعَلَ بَالَهُ عَنْ سمَاع مسن وَالتَهْلِيلٍ وَالْكِتَابَةِ بن يَبْ عَلَيْه أنْ 
َسْمَعَ وَيَسْكُت وَهَذَا قَوْلُ الإمام وَقَالَا لا بأ به إِذَا رع قبل أذ يطب وَإِذَا ترَلَ قَبْلَ أن يكَبر 
وَإِذَا 0 عِنْدَ الثاني قَبْلَ الخلّافٍ في إِجَابَةِ الْمُوَذْنِ أَمّا غَيْرْهُ فَبْكْرَهُ إِحْمَاعَا وَقْبِلَ في كلام يَحَعَلّقْ 
بالْآخِرَة أَمّا الْمُتَعَلَقْ بِالدَُنْيَا فَبْكْرَهُ إِحْمَاعًا ل أنَهُ يَرْهُ) الظَاهِرُ أَنْ يَقُولَ يحمَدُ (قَوْلُهُ في نَفْسِه) قَالَ 
الْفْهْسْتَاوءُ فُبَيْلَ الْإِمَامَةٍ أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ أو يْصَ يُصّجَحَ الخُرُوفَ َإِنَهُمْ فَسَرُوهُ به وَعَنْ أي يُوسُّفَ أَنَهُ 
يُصَلِي قَلَبَا انْتَمَارا لِأَمْر الِْنْصّاتِ 750 - صَلَى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم - كما في الْكرْمَايَ اله. 

وَف إِمُدَادِ د الفتاح عَنْ الفنْح بَعْدَ رِوَايَةِ أبي يُوسُْفَ قَالَ: وَهْوَ الصّوَابُ (قَوْلْهُ 2 ثم الم إح( تقل ار 
الرَمْلِيُ عَنْ الرَملِيَ الشَافِعِيُ أن وَالِدَهُ فى بِأنَهُ لَبِسَ آ لَهُ أَصْلٌ في السْئّة وَأَنَهُ 4 يُفْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ - صَلَّى 
الله تعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م ل ا خَرَجَ إلَبْهِمْ وَحْدَهُ من غَبْرِ 
شاويشٍ بَصِيحٌ بن يَدَيْهِ وَكَدَّلِكَ الخلَفَاءُ الثَلَانَةُ بَعْدَهُ ُ قَالَ: إِنَهُ ِذْعَةٌ حَسََةٌ؛ لِأَنَ ف قِرَاءَةٍ الآ 
تَرْغِيبًا في الصّلَاة عَلَيِْ - صَلَّى الله تعال عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَف قِرَاءةٍ الحَدِيثِ تَبْسِيطًا لِاجتنَاب الْكُلام 
وَتَظَاهْرِهِمْ عَلَيْهِ اه. وَلَا يَخْمَى ما فيه فَإِنَّ الْعْرْفَ لا يُصَيْرُ الخرَامَ مبَاحًا تََمَلْ. 


[المغي وَترْكُ الْبيِع بِالأدَانِ الأوَلٍ لِلْجْمْعةِ] 
(قَوْلُهُ رَادَ التَدَاءَ النَّالِتَ) قَالَ في الفح وَفي روَايَةٍ لِلْبْخَارِيَ زَادَ البَدَاءَ الثاني وَتَسْمِيَعُهُ نا 


2 
١ 
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قَالَ الْبُخَارِيُ لوا مَوْضِعٌ بالسُوقٍ بِالْمَدِينَِ وف فَنْح القَدِيٍ وَقَدْ تَعَلّقَ با َكَرْنا بَعْضٌ مَنْ نَقَى 
أنَّ لِلْجْمْعَةِ سْنَةَ قَإِنَهُ من الْمَعْلُومِ «أَنّهُ كانَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - إِذَا رَقِيَ الْمِْبَرَ أَخَلَ بال في الْأَدَانِ 
فَإِذًَا أَكْمَلَهُ أَخَدّ - عَلَيْه المّلَامٌ - في الخُطبَة» فَمَىَ كَانُوا 0 السِّنّةَ وَمَنْ ظَنّ أَنَهُمْ إِذَا فَرَعَ منْ 
الْأَذَانٍ قَامُوا فَرَكُعُوا فَهُوَ مِنْ أَجْهَل النّاسِ وَهَدَا مَدْهُوعٌ بآنَّ خْرُوجَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان بَعْدَ 
الزّوَالِ بِالصّرُورَة فَيَجُورُ كَوْنْهُ بَعْدَ مَاكَانَ يُصَلَي الْأَرْبَعَ وَيَبْ الَكُمْ بوفُوع هَذَا الْمُجَوّرْ لِمَا قَدَمْنا 
مِنْ عْمُومِ أنه «كان - عَلَيْهِ السَلَامُ - بُصَلَي إِذَا وَالَتْ الشَّمْسن أَرْبَعًا» ؛ وَكذَا يب في حَقَهِمْ؛ لِأَنَهُمْ 


أَنْضًا يَعْلَمُونَ الرَّوَالَ كَالْمُوَدْنِ ب رُتَا يَعْلَمُوتَهُ بدُخُولٍ الْوَفْتِ لِبُوَدْنَ اه. 

َالْمَُادُ من الْبَيْع مَا يُشْغِلُ عَنْ السّغي إِلَيْهَا حَّ لو اشَْعَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ سِوى الْبَيْع فَهُوَ مَكْرُوة أَيْضًا 
كَذَا في السرَاج الْوَهَاج وَأَشَارَ بِعَطٍْ نَرْكِ الْبَيْع عَلَى السّغي إل أَنّهُ لَو بَاعَ أَْ اشْتَرَى حَالَةَ السّغي 
َو مَكْرُوة أْضًا وَصَرّحَ في المتراج الهاج بعدَمها ذا ل يَْعلهُ وصَرَح بالؤبجوب لِيفِيد أن ااشيقال 
عمل آحَرَ مَكْرُو كراهة رع لِأَنُ في نه وَيِصِح إطْلاقُ انم الحزام عَلَيِْ كما وفع في الا وب 
انْدَفَعَ مَا في غَايَةِ الَْيَانِ مِنْ أَنَّ فيه نَظَرَاء لِأَنَّ الْبَيْعَ وَفْتَ الَْذَانِ جَائرٌ لَكِنّهُ مَكْرُوةُ فَإِنَّ الْمرَادَ بالجوَازِ 
الصّحَهُ لا اللٌ وَبهِ انْدَهَعَ أنْضًا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَاييُ مِنْ أن الْبَيِعَ وَفْتَ البَدَاءِ مَكْرُوةٌ لأآيةِ, 
وَلَوْ فجِلَ كانَ جَائرًا وَالْأَْرُ بالسّغي مِن الله تعَالى عَلَى النَدْبٍ وَالِاسْتِحْبَابٍ لا عَلَى الثم وَالْإيجَابٍ 
اه. ْ 

فَإِنهُ يُِيدُ أن الْكَرَاهَةَ تنزبهيّة وَلَنْسَ كَذَلِكَ بَنْ رمي عي اتََاقَاِ وَهَذَا وجب فَسْحْهُ لو وَقَعَ وَأَيْضا قَوْلَهُ 
أنَّ الْأَمْرَ بالسّغي لِلنّدَبٍ غَيْرْ صّحيح؛ لِأَنّهُمْ اسْتدَلُوا به على و:ضئة صَّلَاةٍ الجُمُعَةَ فَعْلِمَ أَنَهُ لِلْؤْجُوبِ 
َفَوْلُ الْأكْمَلٍ في شَرْح الْمَتارَ إن الكراهةتتريهية مرو لما عينت: نا كَ يَف وَيُفْمَرَضُ السّغْيْ مَعَ 
أنَهُ فَرْضّ للاختلاف في وَقْتِهِ هَل هُوَ الْأَدَانُ الْأَوَلْ أو الثَاتنٍ أو الْعبْرَهُ لِدُخُولٍ الْوَفْتِ في الْمُضْمَرَاتِ 
وَألّذِي يبع ويه يَشْترِي في الْمَسْجد د أؤ عَلَى باب الْمَسْجِدٍ ب أَعْظَمُ 5 وَأَنْمَنُ وروا 


(قَوْلُهُ وَإذَا جَلّس عَلَى الْمِنِْبرٍ أَذْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأقِيِمَ بَعدَ تَام الخُطْبَِ) بدَلِكَ جَرَى الكَوَارْتُ؛ وَالصّمِيدُ في 
قَوْلِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَائِدٌ إلى الْخَطِيب الجَاِسء وَفي الْقُدُورِيٍ بيْنَ يَدَيْ الْمِْبرِ وَهُوَ تجَارْ إطلاقًا لانم 
الْمَحْلٍّ عَلَى َال كما في السترَاج الوَهَاجٍ فأَطْلّقَ اسم الْمِنْرٍ عَلَى الخطيب, وَف كثيرٍ مِنْ الْكُتُب لَوْ 
تمع البَدَاءَ وَفْتَ الأكُل يَمْرَكُهُ إِذَا خَافَ فَوْتَ الجْمُعَةِ كَخُرُوج وَفْتِ الْمَكْتُوباتِ بحلاف الجَمَاعَة في 
سَائِرِ الفتلوام َف الْمُحِبطٍ وَغَرِْ وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ حَضَرَ جُمُعَةَ أَنْ يَدَّهِنَ قسن طِيبًا إن وَجَدَهُ 
وَيَلْبَسَ أَحْسَن باه وَيَغْكسِل وَيخِلِسَ في الصّفيّ الْأَوَلِ؛ لأنّ الصّلَاةً فيه أَفْضَّلْ ثم تَكَلّمُوا في الصف 
الْأَوَلِ قِيل هُوَ حَلْفَ الإمام في الْمَقْصُورَةِ وَقِيلَ ما يَلِي الْمَفْصُورَةٌ وَبِهِ أَحَدَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثْء لِأَنَهُ مَنَْ 
الْعَامَة عَنْ الدُخُولٍ في الْمَفْصُورَةٍ فا تَمَوَضّل الْعَامَُ إلى نَيْلٍ فَضِيلَةِ الصّففّ الْأَوَلِ وَمَنْ مَاتَ يَوْمَ 

ما يَفْراُ في صلا الظَفْر, ولو قر في الأول بسُورةٍ الجمُعةٍ َف القَاِية ِسُورَةٍ الْمَُافِقِيَ أ في الأولى ب 
[ِسَبْحَ اسم َِ الأغْلَّى] [الأعلى: 1] , وَني الثاني بِسُورَةِ (هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ1 [الغاشية: 
1] فَحَسَنْ تَبَركا بفغله - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَلَكِنْ لا يُوَاطِبْ عَلَى قِرَاءََا بَل يَقْرا غيْرَهَا في بَعْضٍ 
الأَوفَاتِ كن لا يُوَدِي إل هَجْرٍ البَاقي 


[منحة الخالق] 

؛ لِأَنَّ لْإقَامَةَ نُسَمّى أَذَائُ كُمَا في الْحَدِيثِ بَيْنَ كُلّ أَذَائَئْنِ صَلَاةٌ (قَوْلهُ وَصَرَّحَ في السَرَاجٍ بِعَدَمِهَا) قَالَ 
في التَهْرِ وَيَنْبَغي التَعْدِيلٌ عَلَى الْأَوّلِ (قَوْلهُ لاختلافٍ ني وَقْتِه) قَالَ في النَهْرِ وُقُوعٌ الخلافٍ في وَقْبه 
لا بَعْ الْقَوْلَ بفَرْضِيهِ وَكَمَاك بِوَفْتِ الْعَصْرٍ شَاهِدًا اه. 

وَفِبِه نَطَرْ؛ لأَنَّ مُرَادَ الْمُوَلَْفٍ أن صل السّغي فَرْضْ وَأَمّا كوه عِنْدَ الْأَذَانِ الأول فَهُوَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ 
فَرْضٍ للاختلاف فيه فَأَوْرَتَ شُبْهَةَ وَهَذَا بخلافٍ وَفْتِ الْعَصر عَلَى أَنَهُ لا يتن الْقَْلُ بالْؤجُوب 
هُنَاكَ وَلا يُوصَّفُ الْوَفْتُ بِالْوْجُوب ولا بِالْمَرْضٍ. 


(قَوْلُ وَقِبِلَ مَا يَِي الْمَفْصُورَةً) تقَلَ في التََّاْحَانيّة أَنَّ في رَمَاننَا لا بَْعْ الْأمَرَاءُ أَنْ يَدْخْلَ الْفُقَرَاء 
لْمَفْصُورَةَ الدَاخِلَةَ فَالصّفٌ الْأَوَلُ مَاكَانَ في الْمَقْصُورَةِ الدَّاخْلّةِ وَِيِهَا عَنْ التَهُذِيب الْمََامُ في الصف 
الأَوَلِ ما هو أَقْرَبُ إلى الإمام حَلقَه ثم عَنْ تيه ثم عَنْ يسَارِِ وَفِهَا عَنْ التَصَّابٍ إنْ سَبَقَ أَحَدٌ 
بالدُخُولٍ في الْمَسْجِدٍ مَكَانَهُ في الصّنبّ الْأَوَلِ فَدَحَلَ رَجُلَ أَكْبَرَ مِنْهُ سنا أؤ أَهْل عِلْم يَنْبَغِي لَهُ أن 
يََأخَرَ وَُقَدَمَهُ َعْظِيمًا لَهُ اه. 

هَذَا وَظَاهِرُ كَلَامِهم هُنَا أَنَّ الْمَفْصُورَةَ إِذَا كَانَتْ وَسَطَّ الْمَسْجِدٍ كَمَفْصُورَة مَسْجِدٍ دِمَشْقَ أَنَّ مَاكَانَ 


بُقَالَ إن مُرَادَهُمْ الْمَفُصُورَةٍ بيت دَاخِلَ الدارِ الْقبِْيَ كبيْتِ الخطيب في مسجدٍ دمشق الَذِي يوج 
مِنْهُ الحَطِيبْ فَالظَهِرُ أَنَّ مُلُوكَهُمْ كانُوا يُصَلُونَ فيه حَوْهًَا مِنْ الْأَعْدَاءٍ قلا بمَكْنُونَ النّاسَ مِنْ الدّخُولٍ 
فيه ما مِْلَ مَفْصُورَة دِمشق فَالَذِي يَظْهَرُ أن ما عَنْ طَرَْيْهَا قرب الخائط الْقِْلِي صَفف أو 
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وَل يَظْنهُ الْعَانَةُ حَمْم وَفي الخُلَاصّةٍ وَلَا يَلُ لِلرَجْلٍ أَنْ يُعْطِيَ سُوَال الْمَسَاجِدٍ هَكَذَا ذَكرَ في الْفََاوَى 
قَالَ الصَّدْرُ الشَهيدٌ الْمُخْمَارْ أنَّ السَائل إِذَا كَانَ لا يَدُ بَيْنَ يَدَيْ الْمْصَلَي» وَلا يَتَخَطّى رقاب النّاسِء 
وَلا يَسْأَلُ إِاهًا وَيَسأَلُ لِأَمْرٍ لا بُدَ لَهُ مِنْهُ لا بأسَ بِالسْوَالٍ وَالْإِعْطَاءِ وَإِذَا حَصّرٌ الرَجْلُ الجَامِع» وَهُوَ 
مَأَآنُ إِنْ تَحَطّى بُؤْذِي الّاسَ 1 يَتَخَط. وَإِنْ كانَ لا يُؤْذِي أَحَدَا بن كَانَ لا يَطأْ نَوْبَا ولا جَسَدَا فَلَا 
بأ بأ يَتَحَلَى وَيَدنُوَ مِنْ الإمَام وَعَنْ أَصْحَابا بِأنَهُ لا بأس بِالتَحَطِي مَا 1 يأحُذْ الْإِمَامُ في الحطبَةِ - 


وَلهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمُ بالصّوَاب وَإلَيْهِ الْمَرْجِعْ وَالْمَآبْ. 


باب الْعِيدَيْنِ) 

َي صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ولا حَفَاءَ في وَجْهِ الْمَُاسَبَةِ وَمْمَيَ به لِمَا أن لَه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - فيه عَوَائْدَ 
الإِحْسَانٍ إلى عِبَادِِ أؤ؛ لِأَنّهُ يعْودُ وَيتَكَّرْ أؤ؛ لِأَنّهُ يَعْودُ بالْفرَح وَالِسُرُورٍ أ تَفَاؤْلَا بعَودِهِ عَلَى مَنْ 
أَذرِكَهُ كما سُْيْبَتْ الْقَافلَةُ فَافِلَةَ تَفَاؤْلَا بمُفُوهَا أَيْ بِرجُوعِهَا وَحْْعةُ أَغْيَادٌ وكَانَ حَقهُ أَعْوَادٌ؛ لِأَنّهُ من 
لْعَوْد وَلَكِنْ جمع باْياءٍ لِلْرُومِهَا في الْوَاجِدٍ أو لِلْقَرْقٍ بَْنَهُ وََْنَ عُودٍ الحَشَبٍ فَإنَّهُ نجمَعْ عَلَى عِيدَانِ 
وَعُودُ اللّهُو قَإنَّهُ جْمَعْ عَلَى أَعْوَادٍ كُمَا في الْعَييَه وكَانَثْ صَلَاةٌ عِيدٍ الْفطْرٍ في الئة الأول من المخرة 
كما رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدِ مُسْئَدًا إِلّ أَنّسِ - رَضِيَ ال عَنْهُ - قَالَ «قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عَلبْه كلم 
- الْمَدِينَه وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ فيهمًا فَقَالَ ما هَذَانٍ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَا تَلْعَبُ فيهمًا في الَْاهِلِيَة 
َقَالَ وَسُولُ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -: إن الله فد أَنْدَلَكُمْ بَمَا خَيرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأُضحى وَيَومَ 
الْفطرِ» (قَوْلَهُ تجَب صَلَاهُ الْعِيدٍ عَلَى مَنْ تب عَلَيْه لجُمعَةُ ِسَرَائِهَا وى اخْطََة) تريخ يؤجويناء 
وَهُوَ إِخدَى الرَّوَايََيْنِ عَنْ أبي حَنِيقَة وَهْوَ اصح كما في الدَايَة وَالْمْخْتَارُ كُمَا في الخُلاصّة وَهْوَ 
َولُ الْأَكتَرينَ كُمَا في الْمجْتَى وَيَدُلَُ عََيْهِ مِنْ جِهَة الرَوَايَة َوْلُ محمد في الْأَصْلِ وَلَا بُصَلَّي نفل في 
مَاعَةٍ إِلّا قِيَامَ رَمَضَانَ وَصَّلَاةَ الْكُسُوفٍ فَإنَهُ ل يَسْعَئْنٍ الْعِيدَ فَْلِمَ أنه لَيْسَ مِن التَوَافِلٍ وَمِنْ جه 
الدَلِيلٍ مُوَاطَبَعُهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَْكِ وَفي روَايَةٍ أخرى أَنَّهَا سنَةُ لِقَولٍ محَمَد 
في الجامع الصّغير في الْعِيدَيْنِ يجْتَِعَانٍ في يَوْمِ وَاجِدٍ قَالَ يَشْهَدُهُمَا حمِيعًا ولا يَثْرِكُ وَاجِدًَا مِنْهُمَا 
وَالأُولَ مِنْهُمَا سْنَ وَالْأَخْرَى فَرِيِصَةٌ قَالَ في غَايَةِ الْبيَانِ وَهَدَا أَظْهَرُ وآ يُعطَلَه وَهْوَ كذَلِكَ لِوَجْهَينِ 
أَحَدُهمَا أَنَّ الجَامِعَ الصّغيرَ صَئَفَهُ بَعْدَ الْأَصْلٍ فَمَا فيه هُوَ الْمُعَوَلُ عَلَيْهِ وََنِيهِمَا أَنَهُ صَرّحَ بالسَْةٍ 
بحلاف ما في الْأَصْلٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا خلافَ في الْقِيقَة لأنّ لْمُرادَ من السّنّةِ السْنّهُ الْموَكَدَهُ بدَلِيلٍ 
قَوْلِ ولا يَمرُكُ وَاجِدًا مِنْهُمَا وكُمَا صَرّحَ به في الْمَبْسُوطِء وَقَدْ ذكرْنَا مِرَارا أَنّهَا بمَنِْلَة الؤاجب عِنْدَنا؛ 
وَحَذَا كانَ الْأَصّحٌ أَنَهُ يم بز الْمُوَكَدَةٍ كالواجبء وَفي الْمُجْتَىَ الْأَصَّحُ أَنَهَا سْنَةٌ مُوْكُدَةٌ وَأَقَادَ أَنَّ 
جَمِيعَ سَرَائِطِ الجُمُعةٍ ووبًا وَصِحَةٌ سَرَائِطُ لِْعِيدٍ إلا الحُطَبَة وإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ حَقٌ لو 1 يط 
صلا صَحّ وَأَسَاءَ لِتَرْكِ السِّنّة وَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الصّلاة صَحَتْ وَأَسَاءَء وَلّا تُعَادُ الصّلَاهُ 

[منحة الخالق] 

[بَابُ الْعِيدَيْنِ] 

(فَولَ:. وَهُوَ كَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ) قَالَ في التَهرٍ فيه تَطَر أما ولا وَِأَنَ الجامع وَإِنْ ضيف بَعْدُ إلا أن فَوْلَهُ 


وَلَا يَتْرْكُ وَاجِدًا يه يدل عَلَى الْوْجُوبٍ إِذْ مِْلْ هَذَا اكلام في الرَوَابَة يُذْكَرُ في الواجب غَالِئًا كُمَا 
في الْمِعْرَاج وَأَما تنا فَِأَنَهُ صَرّحَ في الْأَصْلٍ في مَوْضِع آخَرَ بِالْؤجوب قَفِي الْمُجْتَىَ ذكر مُحَمَدُ في 
الل أَرأئْت الْعِدَيْنٍ هل يب الُوجُ يها عَلَى َه الْقُرَى وَامَِلٍوَالسوَادِقَالَ نا يب عَلَى 
لأَمْصّارٍ وَالْمَدَائْنِ فَنَصّ عَلَى الْوْجُوبِ. اه. 

ذا يُسْعَغْق عَمّا مر مِنْ أَنَّ في الْأَصْلٍ مَا يَدُلَُ عَلَى الْوْجُوبء وَفي الْبَدَائع وَتأُوِيلُ مَا في الجامع أَنَّهَا 
وَجبَثْ بالمئئة أو ِي سئة مؤكدَة ونا في مغق الواجب عَلَى أن إطلاق انم السْئّة لا ينفي - 
الوب بَغدَ قيَام الدَليلٍ عَلَى وْجُوينا ودَكرَ أو مُوسَى الصريرٌ في ممصَرهِ أَنّهَا فَرْضُ كَِابَةِ وَالصّحِيحْ 
أَنّهَا وَاجِبَةٌ. اه. 

وَقِبلَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايََانِكذا في الظَهيريّة (فَوْلُهُ أَحَدُهُمًا أَنَّ الجَامِعَ الصّغيرَ 2) قَالَ في التَهْرِ فَائدَةْ 
سنّى الأصل أَصلَا لِأَنَهُ صْبَف أَوَلَا ثم الجامع الصّغيرَ ثم الكبيرَ ثم الزَيادَاتِ كُذَا في غَايَةِ الْبََانِ وَذَكْرَ 
اللُِ في بْثِ التسْمِيع أَنَّ مُحَمَدَا قَرَاَ عَلَى أي يُوسْفَ إِلّا مَاكانَ فيه اسْمْ الْكَبير كَالْمُضَاربَةٍ الْكبيرٍ 
وَالْمُرَارَعَةٍ الكبير وَالْمَأْذُونَ لْكَبيرٍ وَالرٍ الْكبِيرِء وَفي عَفْدِ الْقَوَائِدِ أنَّ السِيَرَ الْكبيرَ هُوَ آخِرٌ تأَلِيفٍ 
حَمَدٍ - رَحمَهُ الله تَعَالى - (فَوْلُُ فَإنَهَا لَيِسَتْ بِشَرْطِ) أَيْ بَل سُنَُ؛ لِأَنّهَا توَدّى بَعْدَ الصّلاةٍ وَضَرْط 
الشَيْءِ يَسْبِقُهُ أو يُقَارنُُ كَذَا في التَهْرِ قَالَ: وَتأَخِرْهَا إلى مَا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعِيدٍ سْنَةُ كذا في الظّهبريّة 
وَهَدَا يَفْمَضِي أَنَّهُ لو حَطَب قَبْلَهَا كان آنا أَصلِهَا وَفِيهِ تََقُفْ إِذ ل يُنْقَلْ قَالَ الشَبْحُ مايل 
وَلَيْسَ بصّحيح جوَازٍ الْمُحَقَدَمَة وَعَدَمِ إعَادَعَا كُمَا وَفَعَ يما الَصْرِيحُ 
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وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في السرَاجٍ الْوَمّاحٍ مِنْ أن الْمَمْلُوكَ نَبْ عَلَيْهِ الْعيدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَولَاهُ ولا نب عَلَيْه 
المع لَِنّ المعة لا بَدلُ وَهوَ اط ولس كَذَلِكَ الْعِيد انه لا بَدلَ هن متافِعة لا قصير 
توك لَهُ الْإذْنٍ فَحَالَّهُ بَعْدَ الإذْنٍ كاله فَبْلَهُ وَني الْقُْيَةِ صّلَاةٌ الْعِيدٍ في الرسَاتِيقٍ تُكْرَهُ كراهة تَْرِم 
اه؛ لِأَنّهُ اشْتعَالُ با لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الْمِصْرَ شَرْطُ الصّحَة. 


(قَوْلَهُ وَنُدب يَوْمَ الفطر أَنْ يَطَعَمَ ويَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكٌ وَيَتَطَيّب وَيَلْبَسَ أَحْسَن ثيَابه) اقْتِدَاءٌ بال - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَيُسْتَحَبٌ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَطْعُوم حُلْوًا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُ «كانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالِسَلَامُ - لا يَغْدُو يَوْمَ الفطر حَقٌّ يَأْكُلَ عَرَاتٍ وَيأْكُلّهُنَ وثرًا» وَأمّا مَا يَفْعَلهُ النَّاْ في رَمَانِنَا مِنْ 


جنع التَمْرِ مَعَ الذَبنِ وَالْفِطْر عَلَيْهِ قََيْسَ لَهُ أَصْلٌ في السُنّة وَطَاهِرُ كلامِهم تَفْديمُ الْأَحْسَنٍ مِنْ اليِيَاب 
في الجُمُعَةٍ ة وَالِْيدَيْنِ وَإِنْ 1 يَكُنْ أَنِيَضَء وَالدَلِيلُ دَالٌَ عَلَيْهِ فَمَدُ روَى الْبَبْهَقِيْ «أنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ 
وَالسَلَامُ - كان يَلْبَمن يَوْمَ م العيدٍ بُرْدَةَ حمرَاء» , وَف فح الْقَدِير وَاعْلَمْ أن الخُلّة الْحَمْرَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ 
تَوْبْنِ مِنْ الْيَمَنِ فِيهِمَا خطوط خْمْرٌ وَخْصْرٌ لا أَنَهَا أَحمَرْ بتخث فَليَكْنْ عَحْمَك الْبُرْدَةِ أَحَدَهْمَا اه. 

َيل نَهِيه - عَلَيْهِ الام - عَنْ لَبْسِ الْأحْمَرٍكُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالْقَْلُ مُقَدَمْ عَلَى الْفِغْل, وَالخَاظِرُ 
مُقَدَمُ عَلَى المُبيح َو تَعَارَضًا فَكْيْفَ إذَا ل يَتَعَارَضًا بِالَملٍ الْمَذْكُورٍ وَرَادَ في لْحَاوي الْفُدسِيَ أَنَّ من 
الْمْسْتَحَبّاتِ الَرَيْنَ وأَنْ يُظْهِرَ فَرَحَا وَبَسَاسَةَ وَيكْبرَ مِنْ الصَدَقَةِ حسّب طَقَبِهِ وَقُدْرَتِهِ وَزَادَ في الْقَُْة 
اسْتَحْبَاب التَحَتُم وَالَبْكِيرِ, وَهُوَ سُرْعَهُ الانْيِبَاهِ وَالِإبتِكارِء وَهُوَ الْمُسَارعَةُ إلى الْمُصَلَى وَصّلَاةُ الْعَدَاة 
في مسشْجدٍ حَيّهِ وَالخُرُوجُ إلى الْمُصَلَى ناذا والبخى و طربو لخر واللؤسة ولو قبل اله ما وَمِنَكُمْ 
لا نكر وَفي 000 فَإِنْ قُلْتَ عَدُ الْغْسْلٍ هَاهْنَا مُسْتَحَبّاء وف الطَهَارَةٍ سْنَُ قُلْتْ للاخبلافٍ فيه 
وَالصّحِيح أَنّهُ سْنَةٌ وسَقَاهُ مُسْتَحَبًا لِاشْبِمَالٍ السْنَةِ عَلَى الْمُسْتَحَبَ وَعَدَّ سَائِرَ الْمُسْتَحَباتِ الْمَذْكُورَةٍ 
هُنَا في بَعْضٍ الَكُنْبِ سُنَّةَ اه. 


(قوْلَهُ وَبوَدِي صَدَقَة الفطر) مغطوف عَلَى يَطْعَمَ فيَفْمَضِي أَنْ يكُونَ الْأَدَاءْ مَنْدُوباء وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ 
الكلام كُلّهُ َبْلَ الخُرُوجٍ إلى الْمُصَلَّى فَلِصّدَقَةٍ اللفطر أَحْوال: أَحَدُهَا قَبْلَ دْخُولٍ يَوْمِ الْعِيدء وَهْوَ جَائِرٌ 
ايها يَوْمُهُ قَبْلَ الخُرُوج, وَهُوَ مُسَْحَبٌ َالُِهَا يَوْمَهُ َعْدَ الصّلَاقٍ وَهْوَ جَائرٌ رَابعُهَا بَعْدَ يَوْمِ الفطر 
وَهُوَ صَحِيحٌ وَيأَم بالتَخر إلا أَنّهُ تخ بلْأدَاءِ كمَن أَخْرَ الح بَغد الْقُدَْةِ فَإنه يتم ثم يَزُولُ بالْأَداءٍ 
كُمَا سَيَأْقِ وَإِعَا أسْئْحِب الْأَدَاءْ قَبْلَهُ ِلْحَدِيثِ «مَنْ أَذَّاهَا قَبْلَ الصّلاة فَهِيَ رَكَاةُ مَقْبُولَةُ وَمَنْ أَذّاهَا 
بَعْدَ الصّلاة فَهِي صَّدَفَةٌ مِنْ الصَّدَفَاتِ» وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ار - «أَغْنُوهُمْ في هَذَا ١‏ البؤم 
عَنْ الْمَسْأَلَةِ» , وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَب أَنْ يَأكُل قَبْلَ قَْلَ الخْرُوجٍ إلى الْمُصَلَّى فَيْقَدَهُ دَمُ لفقي ليأَكُل قَبْلَهَا 

َيَتَفَرَعَ قَلْبْهُ للصّلاة. 


[الخْرُوجٌ إلى الجبَانَةِ يَْم الْعِيدِ] 

(َوْلهُ ثم يَعوَجْهُ إلى الْمُصَلَى) صَبَطَهُ في غَابَةِ الََْانِ برع وَقَالَ لا بالنَصْبء وم يُبَينْ وَجْهَهُ وَوَجْهَهُ 

أنَّ الموَجُهَ وَاجبْ, وَلَيْسَ بمُسْتَحَتَ؛ وَيَذَا أتى بِأُسْلُوبٍ آخَرَ وَهْوَ الْعَطْفْ بتُمّ وف السترَاج ج الوَمّاج 

الْمْسْتَحَبُ أَنْ يَتَوَجَهَ مَاشياء ولا يركب في الرجُوع؛ أن التي - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم 000 

عِيدٍ» 0 جا وَلا َأ أَنْ يركب ف الرجوع؛ لَِنَهُ عْ قَاصِدِ ِل قُرْبَق وَفِ التَجِييسِ وَالخُرُوجُ إِلْ 
سُنَةٌ لِصّلاة العيب وَإنْ كانَ يَسَعْهُمْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعْ عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخ هُوَ الصَّحِيحٌ اه. 


َف الْمُغربٍ اجبَانَهُ الْمُصَلَّى الَْامُ في الصّحْرَاءِ وَعَلَى هَذَا فَيَجُورُ أن يَكُونَ منْصُوبًا عَطَمًا عَلَى 
يَطْعَمْ؛ لأَنَّ الَوَجُه إلى الْمُصَلَى مَنْدُوبٌ كما أَقَادَهُ في التَخييسء وَإِنْ كَانَثْ ضَّلَاةُ الْعِيدٍ وَاجِبَةَ حَقّ لَوْ 
صَلَّى الْعِيدَ في الجامع, وَل يَتَوَجَ إلى الْمْصَلَّى فَقَدْ تَرَكَ السْنَة وَإَِا أتَى بِكُمّ لإقَادَةٍ أَنَّ الكَوَجَُ مُكَرَاخ 
عَنْ حميع الْأَفْعَالٍ الكَابقَة, وَفي الخاصّة, وَلا يخْرَجُ الْمِنْبَرُ إل البَانَةِ يَوْمَ الْعِيدٍ وَاخْتَلَفَ 0 
بِنَاءِ - 3 الجبّانَةِ كَالَ بَعْضْهُمْ يُكْرَهُ وَقَالَ بَعْضْهُوْ: لا يِكْرَهُ وَفي نُسْحَةٍ الإمَام خُوَاهَرْ رَادَهْ هَذَا 
حَسَنٌ في رَمَننَا وَعَنْ أبي حَبيقَة 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَبِهِ انْدَهَعَ مَا في السرّاج) أَيْ با أَقَادَهُ الْمُصَبَفْ أَنَّ حميعَ شَرَائِطِ الجُمْعَةِ وُجُوبَا وَصِحَةَ شَرَائْطُ 
ليد وَمِنْ جلها الخريَُ فلا تب لعي أَنصّاء ون أذِنَ لَه اجمُعةٍ كن قَد قل في الجمعَةٍ عَنْ 
اليرَاج أَنَّ الجُمْعَةَ نَبُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَتَخَيّر. 
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أَنَهُ لا بَأمن به اه. 


[التكبير يَوْم العيد] 

(َوْلَهُ غبْرَ مكبر وَمَُتَقَلٍ قَبْلَهَ) أي قَبْلَ صَلَاةٍ اليد أَما الْأَوّلُ فَطَاهِرُ كلامه أنه لا يكَبرُ يم الفط 
قَبْلَ صَّلَاة الْعيدٍ لا جَهْرَ وَلَا سرّاء وَأَنُّ لا فَرْقَ بَبْنَ التَكْبيرٍ في الْمَيْتِ أَوْ في الطَرِيق أؤ في الْمُصَلَى 
قَبْلَ الصّلاة لكِن أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ أَخْكامَ الْأَضْحَى كالفطر إلا أَنَهُ ُكَبدْ في الطّريق جَفْرًا فَصّارَ مَغْقَ 
كلامه هُنا أَنّهُ لا يُكَبدْ في الطَّرِيق جَفْرَاء وَفِ غَايَةِ الْبَيَانِ الْمرَادُ مِنْ نَفي التَكْبيرٍ بصِفَة اله لِأنَ 
الَكْبيرَ خَيْرُ مَوْضْوع لا خلاف في جَوَازِهِ بصِفة الإِخْقَاءٍ اه. ْ 

ون الخَُاصَةٍ ما يحالف قَالَ: ولا يكب يَْمَ الفط وَعِنْدَهُمَا يكَبَدُ يات وَهُوَ إخدى الرَوَاَكَيٍ عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ وَالْأصَّحُ مَا ذَكرْنَا أَنهُ لا يُكَبَرُ في عِيد الْفِطر اه. 

َأقَادَ أن الخلاف في أَصِلِهِ لا في صِمَبِهِ وَأنَّ الاثمَاقَ عَلَى عَدَمِ الْجهْريَةِ وَرَدَهُ في فح الْقَدِيرٍ بأَنَهُ َي 
بشنءٍ إذ لا يع من ذخ الله بسَائِِ الْألََاطِ في شَيْءٍ من الات بل من إيقَاِهِ عَلَى وج الْذْعةٍ 
فَمَالَ أَبُو حَِيَة رَفْعْ الصّوْتٍ بالدّكرٍ بذعَة وَيحَالِفُ الْأَمْرَ مِنْ قَؤْله تعَالَى (وَاذْكْر رَبّكَ في نَفْسِكَ 


تَصَرُعَا وَخيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ [الأعراف: 205] فَيَفمَصِرٌ عَلَى مَوْرِدٍ الشّْعء وَقَدْ وََدَ به في 
الْأَضْحىء وَهُوَ فَوْله تَعَالَ [وَاذْكُرُوا الله في أَيم مَعْدُودَاتَ [البقرة: 203] جَاءَ في التَفْسِيرٍ أَنَّ 
لْمُرَادَ الَكْبِيرُ في هَذِهِ الْأََّم اه. 

وَهُوَ مَرْدُودُ؛ لِأَنَّ صَاحِب الخْلَاصّة أعْلّمُ بالخلاف مِنْهُ وَلأَنَ ذِكْرَ الله تَعَالَ إذَا قُصِدَ به النخْصِيصُ 
ِوَفْتِ دُونَ وَفْتِ أ بِشَيْءٍ ذُونَ شَيْءٍ 1 يَكْنْ مَشْرُوعًا حَيْتْ ل يَرِدْ الشَّرْعٌ به لِأَنَهُ خلافٌ الْمَسْرُوع 
كلامم إِما هو فيما إِذَا ص يَوْمْ الفط اكير وعدا قَلَ في عا اَن من باب الْمَهر علد . 
ذكر الْمُنْعةٍ وفوْلَه: ولا يكب في طريق الْمُصَلَى عند أبي حبيقة أي حُكُمًا لِْعِيدٍ وَلكِنْ لو كبر لِأنّهُ 
ذِكْرُ الله تَعال يَجُوزْ وَيُسْتَحَبُ اه. 

الخال أنَّ الجَهْرَ بِالتَكْبيرٍ بدْعَةٌ في كُلّ وَفْتِ إِلّا في الْمَوَاضِع الْمُسْتَثْئَاةِ وَصَرَّحَ قَاضِي خَانُ في 
قعَاويه بكراقة الخر جَهًا ته على ذَلِكَ صَاجبْ الْمسنتطقى, وف الْقَتاى الْعلَايَة ومع الصُوفية 
من رفع الصّوْتٍ وَالصّفْق وَصَرّحَ بحرْمَِهِ الْعَيُ في سَرْح التحْفَةٍ وَسَنعَ عَلَى مَنْ يَفعَلهُ مُدَِيًا أَنّهُ مِنْ 
الصُوفِية وَاَْى من ذَلِكَ في الما يَْعَلهُ الَئِمَُ في ابا فقَالَ َم َعَادُ في كل غَدَاةٍ مع 
حمَاعَتَهِ قَرَاءَةً آيَةِ الْكُرْسِىَ وَآخر لْمَقَرَة وَ [ِشَهدَ الله [آل عمران: 18] وَنَحْوَهُ جَهْرًا لا بان به 
وَالْأَفْضَلْ الْإِحْمَاءُ عَقَالَ التَكْبيرُ جَهْرًا في غَبْرِ أيَام التَسْرِيقٍ لا يُسَنّ إِلَّا بإَِاءٍ الْعَدُوَ أو اللممُوصٍ 
وقَاسَ عَلَيْه بَْضُهُمْ الحريقَ وَالْمَحَاوِفَ كُلَهَا ثم رَقمَ بم آخَرَ قَاصنٌ وَعِنْدَهُ مغ كثيرٌ يَرفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ 
بِالتَهْلِيلٍ وَالتُسبيح ْلَه لا بَأسَ به وَالإِخْمَاءُ أَفْضَلْء وَلَوْ اجْتَمَعُوا في ذكر الله وَالتُسْبيح وَالتَهْلِيلٍ 
يحْفُونَ وَالْإِخْفَاءْ فض عِنْدَ الْقَرَع في السّفيتة أَؤ مُلَاعَبتَهِمْ بِالسيُوفٍِء وَكُذَا الصّلاهُ عَلَى الهم - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اه. ْ ْ 


برد جر اد 


كَانَ يَوْمَ الفطر وَأَمّا اناي وَهُوَ التَتَقُْ قَبْلَهَا فَهُوَ مَكْرُوةٌ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَاكَانَ في الْمُصَلَّى أَوْ 
في الْبَيْتِ ولا خلافَ فيمًا إِذَاكَانَ في الْمُصَلَّى وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا تَتَقَلَ في الْبَيْتِ فَعَامَتُهُمْ عَلَى 
الْكْرَامَةَ وَهْوَ الْأَصَّحُ كما في غَايَةِ الْبَيَانِ وَفيَدَ ِمَوْلِه فَبْلَهَاِ أن التََفْلَ بَعْدَهَا فيه تَفْصِيلٌ, فَإِنْ كَانَ 
في الْمُصَلَّى فَمَكْرُوةٌ عِنْدَ الْعَامَةِ وَإِنْكَانَ في الْبَيْتِ فَلَا وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةٍ مَا في الْكُعْبٍ المَئةِ عَنْ ابن 
عَبّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ البّيّ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَرَجَ فَصَلَّى بم العِيدَ 1 يُصَلّ 
قَبْلَهَء وَلا بَعْدَهَا» وَهَدَا النَفْيْ بَعْدَهَا تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كان في الْمُصَلَّى َدِيث ابْنِ مَاجَدْ قَالَ 
«كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا يُصَلَّي قَبْلَ الْعِيدٍ سَْنَا فَإذَا رَجْعَ إلى منِْلِهِ صَلَّى 
َكْعَبَيْنِ» اه 

قَالَ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالخْلاصّة: وَالْأَفْصَل أَنْ يُصَلَّيَ أَرْبعَ رَكَعَاتِ بَعْدَهَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ صَلَاةَ 


الصّحى وَعَمَلَ مَنْ يُصَلّي صَلَاةَ اليد ماما كان أو غَيْرَه وَمَْ ل يُصَبَهَاكَمَا في السترَاج الْوََاج؛ وََذَا 
قَالَّ في الخُلاصّةٍ النَسَاءْ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلَينَ بيدا 

[منحة الخالق] 

[مَا يَفْعَلهُ يَوْم الْفطر] 

(قولَة: وهو مَردُودْ إ2) يَُالَ علَِه إن الإمام الْمُحَقّىَ لَُ ِل حلاف أَيصًا في الْمَدَائعِ وما في عي 
الفطرٍ فلا يُكَبَرُ جَهْرَا في فَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَُحَمَد يجْهَر ه. 

كذَا في البتراج اواج التَكَرَْايَ واب الرْمن ودر لحار وَقَالَ في النَِرِ غَيْرَ مكب أي جهرًا 
وَهَدَا واه اْمُعَلّى عن الْإمام وَرَوَى الطّحَاوِيُ عَنْ ان أبي ِمْرَانَ الَْْدَادِيٍ عَنْ الإقام أنه يكير 
هرا وَهُوَ فَوُْمَا وَاخَْلَفَ الْمَشَايحُ في القَرْجِيح فَقَالَ الرَاذِيَ الصّحِيحٌ مِنْ فَوْلٍ أَصْحَابنًا مَا رَوَاه 
ابْنْ أبي عِمْرَانَ وَمَا رَوَاهُ الْمُعلّى م يُغْرَفْ عَنْهُ وَف الخلَاصَةٍ الْأصَحٌ ما رَوَاهُ اْمُعَلّى كدًا في الدَرَايَة 
َال الرَّازِي؛ وَعَلَيّه مَشَايِكنَا با وَوَاءَ التَهْرِ قَاخَلَافٌ في لجَهْرِ وَعَدَمِهِ كُمَا صَرَّحَ به في انييس وَعَلَيْه 
جَرَى في غَايَةِ الْبَيَّانِ وَالشَرْح. اه. 

وكدًا جَرَى عَلَيْهِ في مَاَاتٍ التَوَاِلٍ وَشُرَاح الدَاية وَعََاهُ في الا إل الْمَنْسُوطٍ وَتخْقَةٍ لفقا وراد 


و 


الْفْقَهَاءٍ 
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الضّحى يَوْمَ الْعِيدٍ صَلَّْنَ بَعْدَمَا يُصَلَّي الْإِمَامُ في الجبانَةِ اه. 

وَهَذَا كُلَهُ إَِا هُوَ يحَسّب حَالٍ الْإِنْسَانِء وما الْعَوَاُ لا يمْنَعُونَ من تَكُبيرٍ قَبْلَهَا قَالَ أَبو جَعْمَرٍ لا 
يَنْبَغي أَنْ بْمَعَ الْعَامَةُ مِنْ ذَلِكَ لِقِلّة رَغْبَتهِمْ في الخَيْرَاتِ اه. 

وَكذَا في لعفل قَبْلَهَا قَالَ في التَجْبِيسٍ سْئِلَ مس الْأَئمّةِ الَْلَوَاوهُ أن كَسَال الْعَوَامَ عار الفجر 
عِنْدَ طلُوع الشّمْس أَفْتَرْجْرهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لا لِأَنَّهُمْ إذَا مُبعُوا عَنْ ذَلِكَ تَرَكُوهَا أَضْلًا وَأَدَاؤْهَا مَعَ 
َجْوبرٍ أَهْلٍ الحديث فَا أَوْلٌ من تَركِهًا أَصْلًا اه. 


(قَوْلَهُ وَوَفْتُهَا مِنْ ارتِمَاع الشَّمْس إل رَوَاهَا) أمّا الابْتدَاءً فَإِذَنَهُ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كَانَ 
ُصَلَّي الْعِيدَ وَالشّمسْ عَلَى قِبدٍ ُئح أ رُتْحينِ» , وَهْوَ بكر الْقَافٍ بغ قَدْرٍ وما لانتهَاءُ فَلِمَا في 


السّئن «أنّ ركبا جَاءُوا إلى ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْهَدُونَ أَنَهُمْ روا الال بالأفس فَأمَرَهُمْ 
أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُونَ إلى مُصَّلَّامُمْ» , وَلَوْ جار فِعْلّهَا بَعْدَ الزوَالِ 1 يكن لِلتَأخيرٍ إلى الْعَدِ 
مَعْىٌ وَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أَنَهَا لا نَصِحٌ قَبْلَ ارْتمَاع الشَّمْسٍ مَعْى لا تَكُونُ صَّلَاةَ عِيدٍ بَل تفل محَرم وَلَوْ 
رَالَتْ الشَّمْسسْء وَهُوَ في أَنْنَائهَا فَسَدَتْ كَمَا في الجمُعَةِ صَرَّحَ به في السِرَاج الْوَمّاح» وَعَلَى هَذَا فُيَنبَغِي 
إذْخَالَهُ في الْمَسَائِلٍ الانْي عَشْرِيةَ ِمَا أَنَهَا كَالجْمُعَة وَقَدْ أَغْمَلُوهَا عَنْ ذِكْرهَا وَيُسْتَحَبُ تَعْجِيلٌ صَّلَاةٍ 
الْأَضْحَى لِتَعْجِيلٍ الْأضَاحَِ: وَفٍ الْمُجْتَى وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ بَعْدَ تفاع 0 ر نج حَنق ىَّ لا 
حْمَاجَ إلى انْتظَار الْقَوْ وَفِ عِيدٍ الفطر يُوَخَرُ الخْرُوج فلبلا «كتب الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
إلى عَمْرِو بْنِ حَرْمِ عَجلْ الْأضْحى وَأَخَرْ الفطر» قِيل لِيُوَدِيَ الفطرَة وَبُعَجَلَ الأطجيّة. 


(قَولَهُ وَبْصَلَي رَكعتينٍ ميا قبل الروَائيي) ما كَوْنهَا رَكعمَيْنٍ هَمْتَقَقْ عَلَيْه وَأَمّا كن الثَناءٍ قَبْلُ 
التَكْبِيرَاتٍ فَإِذَنَهُ شرع أَوَلَ الصّلاة فَيْمَدَمُ عَلَيْهَا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ كُمَا يُقَدمُ عَلَى سَائِرٍ الْأَفْعَالٍ 
وَالأَدْكارٍ (قَوْلَهُ وَهِيَ َلَاثْ في كُلَ رَكعَة) أي الرَائِدُ نلاثُ تكبيراتٍ في كل رَكْعةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابن 
مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - وَبِهِ أَحَدَ أَئِمَعْنا أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحبَاه وَأمّامَا في الخُلاصّةٍ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ 
كَمَا قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - حَمْسسَ في الأولى وَحَْسَ في الثَنَِةِ أو أَْبَعْ عَلَى اختافٍ 
لَوَاياتِ وَالْأَئِمَةُ في رَمَاننَا يُكبرُونَ عَلَى مَذْهَبٍ ابْنِ عَبَّاسِ؛ لِأَنَّ الخلَقَاءَ شَرَطُوا عَلَيْهُمْ ذَلِكَ اه. 
قَلَِسَ مَذْهَبًا لبي يُوسْفَء وَإِعَا فعَلَهُ مالا لأَرِ هَارُوَ الرَشِيدٍ قَالَ في السرَاج الْوَمَاجِ لما المَقَلَثْ 
اللاي إل ني الْعبّْس أمَروا النّاس بالْعملٍ في الدَكراتِ بقَْلٍ جَدهمْ وكتبُوا ذلك في منَاشرهِم وَهَدَا 
تَأوِيلٌ مَا روي عَنْ أَبي يُوسُفَ أَنهُ قَدِمَ بَغْدَادَ فَصَلَى بِالئَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدٍ وَحَلْفَهُ هَارُونُ الرَشِيدُ فَكَبّرَ 
َكْبيرَ ابن عَبّاسٍ فَيُحْعَمَلُ أَنَّ هَارُونَ أَمَرَُ أن بِكبْرَ كير جَدّهِ فَمَعَلَهُ اميعالًا لِأَمرِهِ وَأَمّا مَذْهَبْهُ فَهُوَ 
عَلَى تَكُبير ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّ التَكْبيرَ وَرَفْعَ الأَيِْي خلاف الْمَغْهُودٍ فكَانَ الْأَخْدُ 
فيه بالْأَقَلّ أَول اه. 

وَكذَا هُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمّدٍ قَالَ في الظَهيريّة إنَّهُمَا فَعَلّا ذَلِكَ امْيَالًا لأَمْرٍ الخلِيقَةِ لا مَذْهَباء وَلّا اغتفَادًا 
وَذكِرَ في الْمُجْتَى ثم يأخُدُ بي هَذِهِ الدَْبيراتٍ شَاءَء وَفي روَايَة عَنْ أَبي يُوسْفَ وَتْحَمَد قَالَ في الْمُوطَ 
بَعْدَ ذكْرٍ الزَوَاياتِ هَمَا أَحَذْت به فَحَسَنٌْ» وَلَوْ كَانَ فِيهَا باسِحْ وَمَنْسُوحْ لَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَنٍ أَؤلى 
بمَعْرَِتهِ لِقَدَمِهِ في عِلّم الْحَدِيثٍ وَالْفِفْهِ وَقِيل الْآخَرُ بَاسِمٌ لِأَذَوَلِ وَالصّحِيحٌ مَا فُلَْاهُ وَالأَحْدُ بتكبيرات 
ابْنِ مَسْعُودٍ أَؤْلى اه. 

وَيحَذَا ظَهَرَ أنَّ الخلافٌ في لأؤلون. وف الْمُحِيطِء وَلَوْ كبَرَ الْإِمَامُ أككرَ مِنْ تكُبير ابْنِ مَسْعُودٍ اتَعَهُ ما 
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يُكُبدْ أككرٌ يما جاءَ به الْآتَارُ؛ لِأَنَهُ مُوَن عَلَيْهِ فيَلرَمْهُ الْعَمَلُ برَأي الْإمَام وَذَلِكَ إلى سِنَّهَ عَشْرَ فَإِنْ 


َادَ لا يَلَْمُهُ متَابعمُُ؛ لِأَنَّهُ مخْطِيٌ بيَقينِء وَلَوْ مع الدَكْبيراتٍ مِن الْمُكَبرِينَ يأ بالكل اختِيّاطاء وَإِنْ 
كثر لاختمَالٍ الْعَطٍ من الْمكَبين؛ وا قبل نوي بكُلَ تكيرةٍ الافيتاح 

[منحة الخالق] 

[وَفْتْ صّلاة العيد] 

قَوْلُ المُصَّبَفُ وَوَقَْهَا من راع الشَّمْسٍ) قَالَ الشّارِحُ لرَيْلَعِنُ الْمُرَادُ بالارتقاع أن تَنِيَض. 


و 


- 
عدو م 


(قَوْلَهُ فََعلَهُ مالا لأْرِ) ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ الإمام فِيمَا لَيِْسَ بمَعْصِيَةِ وَاجِبَةٍ وَهَدَا لَنِسَ بَعْصِيَّة لِأَنُّ قو 
بَعْضٍ الصّحَابَةِ كذ في الْمِغرَاج وَقَالَ في شَرْح الْمُنِيَةِ وََذِي ذكَرُوا من عَمَلٍ الْعَامَةِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسِ 
مر بنَهُ الخلََءُ بدَلِكَ كان في رَمَهمْ أمَا في رماي فد رَلَ إِذ لا حَلِيفَة الآن وَالذِي يَكُونُ بطر 
فَهْوَ حَلِيفَة الما لا مَعْىٌ لِانْتفَاءِ بَعْضٍ شُرُوطٍ الخِلاقَةٍ فيه عَلَى مَا لا يْقَى عَلَى مَنْ لَهُ أذىّ عِلّمِ 
بِشْرُوطِهَاء فَالْعَمَلٌ الآنَ با هُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَنَا لكِن حَيْتْ لا يَمَعْ الِالْتبَاسٌ عَلَى الئّاس. اه. 

َقُولُ: يُؤْحَدُ من هذا أَنَّ مر اَلِيفَة بِشَيْءٍ لا يَبْقَى حُكُمُة بَغدَ موته أو عَزْلِه إِذْ لو بَقِي الْعَمَلْ بأَْرهِ 
وَاجبا لوحب عَلََِا إلى اْيَوْمِ الْعمَلْ بها أَمرَ به هَارُونُ أبَا يُوسْفَ ويد يُعلَمْ كم أَوَامِرٍ سَلَاطِينِ بتي 
عَثْمَانَ فعَدَبَرْ (قوْل؛ وَيَِذَا قبل يَنْوِي بل تكبيرةٍ الافْيتّاح !2) أَقُولُ: طَاهِرْه أَنّهُ ينوي بها رَادَ عَلَى 
الم عَسَرَ؛ لِأنّهُ الَّذِي طهر به اختمالْ الَْلَط وَلَعَلَوَجْهَ أن َمَا راد عَلَى الْمَأنُورٍ امل خطاً 
لْمكبرِينَ بأَنّهُمْ رَادُوا تَكبيرَةَ مَكلّا وَاحْكُمِلَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزَائْدَةُ هي تَكْبيرَةٌ الافياح تَقَدَّمُوا بمَا عَلَى 
الإمَام فَلَمْ يَصِحَ | شُرُوعُ فلِذَا يَنْوِي با رَادَهُ الافتتاح ْ 
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لاختمَالٍ التَقَدّم عَلَى الإمام في كُلّ تكبيرةٍ اه. 

نم قَالَ الْأَصْل أَنّ الْمُنمَرِدَ يَمْبَعُ أي نَفْسِهٍ في التكبيراتٍ وَالْمُفْمَدِي يَمْبَعُ ري إِمَامِهِء وَمَنْ أَذرَكَ الْإِمَامَ 
رَاكعًا في صَلَاةٍ الْعِيدٍ فَحَشِيَ أَنْ يَرفَعَ رَأْسَهُ يَرْكعْ وَيُكبَرُ في ركوعِه عِنْدَهْمَا خلاهًا أي يُوسُفَء وَلَوْ 
أذركة في القيَام فلم يبر حي ركع لا يكبرُ في الركوع عَلَى الصّحِيح كما لو ركع الإمَامُ قَْلَ أن يكير 
قَإِنَّ الْإِمَامَ لا يُكَبدْ في اليّكوع, وَلَا يَعُودُ إلى الْقيَام ليُكَبْرَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَمِنْ فَائعْهُ أَوَلْ الصّلاةٍ مَعْ 
الإمام يَكبرُ في الخال وَنِكبَرُ أي نَفْسِه. 


(فَوْلهُ يَُالي بن الِْرَاءَين) اِْدَاء بان مَسْعُودٍ - رَضِي اللَهُ َنهُ - وَلَِكُونَ التكبيراث تُجتعة؛ ِأنهَا 
من أَغْلَام الشَرِيعَة وَلِدَلِكَ وَجَبَ الجَهْرُ با وَاجَمْعْ يحْقَقْ مَعْىَ الشّعَائِر وَالْإِعْلَام هَذًا إِلّا أَنّ في الرَكعةٍ 
الأولى تَخدَلَتْ الروَائدُ َيْنَ تكبيرة الافتتاح وتكبيرة لكوع فَوَجَب الصّمُ إلى ِحْدَاهُمَا وَالِضّمُ إلى تكبيرة 
لاح أؤلى؛ لِأنهَا سَابقة. وني الرمعة لعا الل فيه تكخيرة التكوع لا عي وجب العم إلا 
سروةكذا في الْمُحِيطٍ 00 وَالظاهِرُ أن الْمُرَادَ الْوْجُوبِ في عِبَاركَما التُبُوتُ لا الْمُصْطَلَحْ عَلَيْه؛ 
لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ َبْنَهُمَا مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الخلافَ ف لْأَولوية ُ ثم الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ إِذَا قَامَ إلى 
لْقَضَاءٍ فَإِنّهُ يَفرَاً ث 5 37 لآو بدا بلأخير ترد مالي ين التخبيرات: وَل يَفْلْ به أَحَد مِنْ 
الصّحَابَة وَلَوْ بَدَأَ ِالْقرَاءَةٍ يَصِيرُ فِعْلَّهُ مُوَا وَافَِا لَوْلٍ عَلِيَ فَكَانَ أَؤْلَّ كَذَا في الْمُحِيطِ وَهُوَ مُحَصصٌ 
ِقَوْهِمْ إنّ المسبوق يَفْضِي أَولَ صّلايِه في حَقّ الْأَذكار وَيُكَبد الْمَسْبُوق عَلَى أي تَفْسهٍ يلاف 
اللّاجقٍ فَإِنهُ يكَبرُ عَلَى رَأَي إِمَامِهِ؛ لِأَنَهُ خَلْفَ الْإمَام حُكُما كَذَا في السِرَاج الْوَمّاحِء وَفي الْمُجْتَىى 
لْأَصْل أَنَّ مَنْ قَدّمَ الْمُوَخَّرَ أَوَ أَخَرَ الْمُقَدّمِ سَاهِيا أو اجْتِهَادَاء فَإِنْ كَانَ يَفْْع ب دَخَلَ فيه يُعيدٌُ, 
وَإِنْ فَرَعْ لا يَعْودُ اه. 
وَفِ الْمُحِيطٍ إِنْ بَدََ الْإمَامُ بِالْقرَاءَةِ سَهْوَا نم تَذَكُرَ فَإِنْ فَرَعَّ مِنْ قِرَاءَةٍ الْفَاتحَةِ وَالسُورَةِ بنْضِي في 
صّلاته وَإِنْ 1 يَقرَا ِلّا الْمَاتَحَهَ كبّرَ وأَعَادَ الْقرَاءَةَ لرُومَاء لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إِذَا 1 نَم كَانَ امْتَِاعًا عَنْ الْإثهَام 
لا رَفْضًا لِلَفَرْضِء وَلَوْ تحَوَلَ ريه بَعْدَ مَا صَلَى رَكْعَة وكبّرَ بالْقَوْلِ الثَاقِ فِإِنْ تَحَوَلَ إلى قَوْلِ ابن عَبّاسِ 
بعَْمَا كبر بِقَْلٍ ابن مَسْعُودٍ وَقَرَا إنْ 1 يَفْرْعْ من الْقرَاءةٍ كبر ما بَقِيَ مِنْ تكبررات ابْنٍ عَبّاسِ وَبُعِيدُ 
الْقرَاءَم وَإِنْ فَرَعَ مِنْ الْقِرَاءَةٍ كبّرَ مَا بَقِيء ولا يُعِيدُ الْقِرَاءَةً. 


(قوْلُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ في الزَائِد) تَوْضِيحٌ لِمَا أَنْهَمَهُ سَابقًا بمَوْلِه وَلَا يَرْفَعْ الْهَيْدِي إِلّا في " فقعس 
صمعج " فَإِنَّ الْعَيْنَ الأولى لِِسَارَةٍ إلى الْعِيدَيْنٍ فَبَينَ هنا أَنَُ خَاصٌ بالرَوَائِدٍ ذُونَ تَكُبيرة الرُوع قَإِنَ 
كبري الركوع لما القت بِالزوَائدٍ في كَوْضِمَا وَاجبَمَينِ حَنٌّ يجب السو بتَرْكهمَا سَاهِيًا كما صَرَّحَ به 
في السنراج الْوَهَاج ربا تَوَهَمَ أَنَهُمَا الْمَحَقَنَا بِمَا في الرَفع أَبْضًا فص عَلَى أَنّهُ حاص بِالرُوَائدٍ وعَنْ أبي 
يُوسْفَ لا يَرَْعْ يَديْه فيه وَهُوَ صَعِيفٌ وَيُسْتَقْيَ مِنهُ ما إِذَا كبر َاكِعا لِكوْنِهِ مَسْبُوقَا كما قَدَمَْاُفَإنَّهُ 
لا يَْفَعْ يََيِْكمَا دكرَُ الإسِْيجَايُ وَقِيلَ يَرْفَعْ يَدَْهِ وََسَارَ الْمُصَيَفْ إلى أنه يسكت بن كُلَ تكبيركين؛ 
ِأنَهُ َس بََْهُمَا كر مَسئُونَ عِنْدَتا؛ وَيَذَا يُزِسِلْ يََيْهِ عِندَنا وَقَذْْة مفدَارْ اث تَسْيبحَاتٍ لِزَوَالٍ 
الاشْيبَاِ, وَدَكرَ في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ هذا التَفْدِيرَ لَيْسَ بلازم بَل يخَْلِفُ بكثرة 007 وَقِلّن أن 
الْمَقْصُودَ إِرَالَةُ الاشتبّاد و يَذَكْرْ ها الجَهْرَ الْقرَاءَةٍ لِمَا عْلِمَ سَابِقًا في ة فَضْلٍ الْقِرَاءَةٍ وَيَقَْا فِيهمَاكُمَا 


يَف في الجمُعَةٍ َف الظَهِرَِة َو صَلّى حَلْفَ إمام لا يَرَى رَفعَ الْمَدَيْن عِنْدَ تكْبيرَاتٍ الزوَائدٍ يرق 
يَدَيْ ولا يُوَافِقُ الإِمَامَ في الكَرْكِ اه. 


(قوْلَهُ وَيَْطْبْ بَعْدَهَا حَطْبكَان) 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ كُمَا لَوْ ركُعَ الْإمَامُ !ح) هَدَا مُحَالِفَ لِمَا ذَكَرَهُ في باب الور وَالتَوَافِلٍ من أَنَهُ يكبَرْ في الركوع 
وَدكرَ َك الَْق بَِئه وبين الْقُْوتِ إِذا تَذكُرهُ في لكوع حَيْتُ لا يَغوذ ليده لَِنَّ الْنُوت 1 يُشْرَغ إلا 
في تخض الْقِيَام وَحُحَالِفَ لِمَا في شَرْح الْمُمِيَةِ من أَنَهُ يَعُودُ إلى الْقَِام وَيُكبْ وَتَكَلّفَ لِلْقَرْقِ بيَْهُ وَبَنَ 
الُوتِ قن علَى هد اَل يَشْكلُ كر نه على الول وما علَى ما هنا هلا فَْقَ بََِهُمَاء قلا 
إشْكَالَ أَضْلاء ومَا هَْا صَرّحَ مف ابن أمير حَاج في شَرْح الْمُمِيَِ حَيْتْ قَالَ: وَإنْ تذَكرَ في الركوع قَنِي 
اجر الروَاَة لا يبد نْضِي عَلَى صَلَاتِهء وَعَلَى ما دكَرهُ الْكَرْخيُ وَمَشّى عَلَيِْ صَاحِبْ الْبَدَائِع وَهُوَ 
واي النَوادِرٍ يَعُود إل الْقِيام وَِكبد ويعِيدُ الكوع. ولا يُعِيد في الْقَصْلَينٍ القرَادة اه 0 


(َوْلَه ون تبرق لكوع ح) طَاهِره أن تكيير الركوع في الركعتيْنٍ وَاجِبْ يِب كه سجُودُ السَهُو, 
وَهَكدًا فَهمَهُ في الشرنبلالية من عِبَارةِالْمُوَلّفٍ فاعْمرْصَه بن الكَمَالَ صَرّحَ في بَاب سُجُودٍ السَهو 
بأَنّهُ لا يحب بعَرْكِ تكبيرات الانْبِقَالٍ إلا في تكبيرة ركوع الرَكْعَةٍ الَانيَة من صّلَاةٍ الْعيدٍ. اه. 

ُلث وَاْمُوَْ أنصًا صرح بَِلِك هناك قيعي حمل كلامه هنا علَى أن الْمْرَاد بكري الزيخوع 
لان ف ركُوعئ الرعة الا من لاق الِْدَنِ وَهَذَد ون كان فيه تؤع بغدٍ لكِنةُ يزتكب 
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افِْدَاء بفغله - عَلَيْهِ الصلاة وَالسََامْ - بخلافٍ الخمعة فَإنهُ يطب فَبْلَهَاء نالطب فيا صَرْط 
وَالشَرْط مُْتَقَدِمْ أو مُقَارِنَ وَفي الْعِيدٍ لَيِسَتْ بِشَرْطِء وَيَذَا إذَا حَطّب قَبْلَهَا صّمَّ وَكْره؛ لِأنهُ خَالفَ 
السِّنَةَ كما لَوْ ترَكَهَا أصْلّاء وَفي المُجْتَىَ وَيَبْدَأْ بِالتَحْمِيدٍ في خُطبَةِ الجُمْعَةِ وَخُطْبَةِ الاسْتسْفَاءٍ وَخُطَبَةٍ 


عو 22 


بسَبْع قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مْبَة بْنِ مَسْعُودٍ: هُوَ من السُئَةٍ وَبُكبَرُ قبل أَنْ يَنزِلَ من الْمِنْبرِ أَْبَعَ عَشْرَةَ اه. 
وَيحَيبُ السُّكوث وَالِإْتِمَاءٌ في خُطبَةٍ الْعِيدَيْنٍ وَخْطْبَةِ الْمَؤْسِمِ ذا في الْمُجْتىَ (فَوْلُهُ وَُعَلَم النّاسَ 
فيهًا أَحْكامَ صَدَقَةٍ ة الفطر) ؛ لأَنَهَا شُرِعَتْ ِأَْلِهِ قَالَ في المتراج الْوَمَاجِ وَأَحْكَامْهَا حْمْسَةُ عَلَى مَنْ 
تجَبْ وَلِمَنْ تجَبْ وَمَقَ تَجِبْ وَكَمْ تَجِبْ وَمِمَّ تحب أَمًا عَلَى مَنْ تَجِبْ فَعَلَى اخْرّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ 
0 من بر أو 7 منْ كر أو ثَ شَعرٍ أو زيب وَأَمًا مم يك فَمِنْ ربع أَشْيَاءِ 00 وَأَمّا مَا سِوَاهًا 
فبالقِيمَة. 

(قَوْلَهُ: وَ1َ تقُضَ إِنْ فَانَتْ مَعَ الإمام) ؛ لِأنّ الصّلاةً بحَذِهِ الصَّفَةٍ 1 تُعْرَفَ فُرْبَةَ إلا بسَرَائِطً لا تَتمُ 
بِالْمنْمَرِدِ فَمُرَادُهُ نَفْيْ صَلَاتَا وَحْدَهُ وَإِلّا فَإِذَا فَانَتْ مَعَ إِمَام وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلى مام آخَرَ فَإِنَّهُ 
يَذْهَبْ إِلَيْه؛ لِأَنَُ تجُورُ تعْدَادُهَا في ضر وَاجِدٍ في مَوْضِعَيْنٍ وَأَكْترَ ايَقَاقً إِا لحلاف في الجْمْعةِ وَأَطَلَقَه 
فَشَمَلَ مَا إِذَاكَانَ في الْوَفْتِ أَوْ حَرَج الْوَفْتُء وَمَا إِذَا ل يَدْخُلْ مَعَ الإمَام أَصْلًا أو دَخَلَ مَعَهُ 
وَأَفْسَدَهَا قَلَا قَضَاء عَلَيْهِ أَصْلًا وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ إِذَا أَفْسَدَهَا بَعْدَ الشُرُوع يَقْضِيء لِأَنَّ الشروع في 
الإيجَاب كَالئَذْرٍ كذًا في الْمُحِيطِ وَلَا يَْمَى أَنّهُ إِذَا 1 يَلْرَمْهُ الْمَضَءْ الث عَلَيْه لِتَرْكِ الواجب مِنْ غَيْرٍ 
عُذْرٍ كَالسَّجْدَةٍ الصّلاتيّة إذَا لَ يَسْجُدْ هَا حَىٌّ فَرَعْ مِنْ صَّلَاتِه وَفي الْبَدَائْعَ وََمَا حْكُمُهَا إِذَا فَسَدَتْ 
أو فَانَتْ فَحُلٌ مَا يُفْسِدُ سَائِرَ الصّلَوَاتِ وَالجُمُعَةَ يُفْسِدُهَا مِنْ خرُوج الَْْتِء وَل بَعْدَ الْفُعُودٍ وَفَوتْ 
الْجَماعَةٍ عَلَى التَفْصِيلٍ وَالِاختلافي الْمَذُكُورٍ في الْجُمْعَةَ غَيْرَ أَنَهَا إِنْ فَسَدَتْ بتخو حَدَثِْ عَمْدِ 
فيلا ون فَسَدَتْ بروج الْوَذتِ سقطت, ولا يَفضِيها عِنْدئ حَا جع وََكنُ بصي زعا بل 
صَلَاةٍ الح إِنْ شَاءِ؛ ِأنّهَا ذا فَائَْهُ لا يكن تََاوكُهَا بالقَضَاءِ لِقَفدٍ الشرَائِطٍ فَلَوْ صَلَى مغل 
الضّحى لِتَيْلٍ الَوَابٍ كانَ حَسَنّاء وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ. 


(قَولَهُ ونوَخَرُ ِعْذْرٍ إلى الْعَدٍ فَقَط) ؛ لِأَنَّ الل فيا أن لا تُقْصَى لكِن وَرَدَ الْحَدِيثُ يتأَخيرهَا إلى 
الْعَدِ لِلَعذْرِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلٍ فلا ُو و خَرُْ إلى الْعَدِ بير عدر وَلا إلى ما بَعْدَهُ بِعْذْرٍ وَلَمَا قَدمَ 
أنَّ انتهَاءَ وَفْتِهِ رَوَالُ الشَّمْسٍ م من الْيَوْمِ الْأوَلِ 1 يْتَجْ إلى التَقْيبدٍ ها فَالْعبَارَةُ الجيَدَةُ وَتُوَخَرْ بعْذَرٍ إل 
الرّوَالِ مِنْ الْعَدِ فَقَط؛ و1 بكر في الْكُنُبِ الْمُعْتَبَرَةِ اختلافٌ في هَذَا وَذكِرَ في الْمْجْتَى عَنْ الطّحَاوِيَ 
في شَرْح الآثار أَنَّ هَدَا قَوْلٌ أبي يُوسُْفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ إِنْ فَانَتْ في الْيَوْمِ الأول 1 تُقْضَ لبي يُوسُفَ 
حَدِيثُ «أَنسِ َال أَخْبَرَت عُمُومَتي من الْأَنصّارٍ أن الال حَفِي عَلَى النَّاسِ في آخر لَيْلَةِ مِنْ شَهْرِ 
رَمََانَ فَأَصْبَحُوا صِيّامًا فَشَهِدُوا عِنْدَ الب - صَلَى اله َلَيْهِ وَسَلمَ - بَعْدَ الزوَالٍ أَنَهُمْ را الال 


في الي الْمَاضِية فَأمَرّهمْ الب - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - بالفطر فَأفْطرُوا وَحَرَجَ بم من الْعَد فَصَلّى 
بُمْ صّلَاةً العيدِ» وَلأَبي حَنِيفَة أن الل أنْ لا تُقْضَى لَكِن تَرَكْنَاهُ في الْضْحى لخَصَّائْصٍِ الْعِيدٍ َه 
وَهُوَ جَوَارُ النّخرٍ وَحُرْمَةُ الصومِ وَفِمَا عَدَاهُ ينا علَى الْأَصْلٍ قَالَ الطْحَاوِيُ في حَدِيثِ أَنَسِ 
«وَلْيَخْرْجُوا لِعِيدِهِم مِن الْقَدِ» , وَلَيْسَ فيه أَنَهُ صَلَّى صَلَاة الْعِيدٍ بم فَبُحْثَمَلٌ أَنْ يكُونَ خْرُوجْهُمْ 
لإظْهَارٍ سَوَادٍ المُسْلِمِينَ وَإزْقَابًا لِعَدُوَهمْ اه. . 


[الأكل قَبْلَ صّلَاةٍ العيد] 
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(لكن هنا يُوَُ الأحل) للاتاع فِيهمَاء وَهُوَ مُسْمَحَبُء ولا يَلرْمُ من ترك الْمُسْمَحَبٍ بوث الْكرَاهة 
إذ لا بد كا مِنْ ليل خَاصَ فَلِذَا كان الْمُخْتَارُ عَدَمَ كاه الْأكْلٍ قَبْلَ الصّلاة وَأَطلقَهُ فَسَمَلَ من لا 
ضحي وقيل ِل لا يحب اير في حَفَِ شل من كان في الْمضرء ومن كان في الود قي في 
غَايَةِ الْبََّانِ بن هَذَا في حَقَ الْمِصْرِيٍ أَمّا الْقَرَوِيُ فَإنهُ يدوق من حِينٍ أَصْبَّحَ» وَلَا يحْسِكُ كما في عِيدٍ 
الْفطر؛ لِأَنَّ الْأَصَاحِي تُذْبَحْ في الْقُرَى مِنْ الصّباح. 


الفخيط ريك فى خال خزوجه إلى لفل اجَذر فإذا العهى إلى المصلى يرك وف روابة لا 
ا لاله الصّلاةً؛ لِأَنّهُ وَفْتُْ التَكبيرٍ فَِنَهُ يُكُبدُ عقب الصّلاة جَهْرًا وَيْسَنُ الجَهْرُ 
وَجَرَمَ في الْبَدَائع الأول وَعَمَلْ النّْسِ في الْمَسَاجِدٍ عَلَى الرَوَايَةِ الَايَة. 


[خطبّة العيد] 

(َوْلَهُ وَِعَلَمْ الأطجيّة وَتَكْبِيرَ التشْرِيق في الخُطَبَةٍ) ؛ لِأَنّهَا شرِعَث لِتَعْلِيم أخكام الْوَقْتِ هَكَذَا ذكَرُوا 
مع أن تبر القّشْريقٍ يماج إلى تَغلِيهه قَبْلَ يَْمِ عَرَقة لِععَلَمُوهُ يَْمَ عَرَفة فإِنّهُ اداو فيَنبغِي 
للْحَطِيبٍ أَنْ يُعَلّمَهُمْ أَحْكَامَهُ في الجُمُعَةٍ التي قَبْلَ عِيدٍ الْأَضْحَى كما أَنَهُ يَنْبَغي لَهُ أن يُعَلَمَهُمْ أَخكامَ 
صَدَقٍَ الفط في الجْمُعَةٍ التي قَبْلَ عِيدٍ الفطر لَِعَعَلَمُوهَا ويحْرِجُوها قَبْل الخُوج إلى المُصَلَى 19 أَرَهُ 
مَنْقُولًا وَالْعلّم أمَائَةٌ في عَدْق الْعْلَمَاءٍ وَيُسْتَقَادُ مِنْ كلامهج أَنَّ الخطيب إِذَا رَأى يخ حَاجَةً إلى مَعْرفةٍ 
تغض الأخكام وََنهُ يعَلَمُّهُمْ إِيَاهَا في خطبةٍ الجمُعَةٍ خصُوصًا في رَمَانِنَامِنْ كفرَة لجل وَقَلَةِ الم 
(قَولَهُ وَنوَخَرْ بعْذرٍ إلى لاه أيام) ؛ لِأَهَا مُوفَتَةُ بوَفْتِ الْأَصْحِيّة فَتَجُورُ ما دَامَ وَفْعْهَا باقباد ولا تو 
بَعْدَ خُرُوجِه؛ لِأَنَّهَا لا تُقْصَى قَيّدَ بالْعذرِ؛ لِأَنَّ تأخيرَها عير عُذْرٍ عَنْ الْيَوْمِ الأول مَكْرُوةُ بخلاف 
تأخِير عِيدٍ الفطر لِعَبْرِ عُذْرٍ فَإِنَهُ لا يجو وَل بُصَلَّى بَعْدَهُ فَالتَقيبدُ بالْعُذْرِ هُنَا لَِفْي الْكَرَاهَةِ, َف عِيد 
الطر للح كدًا في أختر اكب الْمُعْمدةء وفي الْمُجتىء ونا فده الغذر: لِأنَهُ و تَركها ي 
اليم الأول عير عُذْرِ د يُصََهَا بَعْد كذ في صَلاةٍ اللاي وَهوَ من جْمْلَةٍ عَرَائِيِ - رَحمَهُ الله -. 


(فَوْلَهُ وَالمَغريف َنِم بِشَئْءٍ) , وَهُوَ في ال الْؤُوفُ بعرََاتٍ وَالْمرَادُ به ها وَقُوفُ النّاسِ يوم َف 
في غَيْرٍ عَرَقَاتِ تَشَبُهًا بالْوَاقفِينَ با وَاخْتْلِفَ في مَعْى هَذَا اللّفْظِ فَفِي فَتْح الْقَدِيرٍ أَنَّ ظَاهِرَهُ أنه 
مَطْلُوبُ الاجيناب فَيَكُونُ مَكْرُومَاء َف الهاي يْسَ بِشَيْءٍ يَتَعلّقَ به النَوَابُء وَهْوَ يَصْدْقَ عَلَى 
الإباحة وف عَايَةِ الََانِ أ لَيْسَ بِشَيْءِ في كم الْوقُوفٍ لَِولٍ تحَمَد في الْأَصْلٍ َم السّمكِ لَيْسَ 
بشَئْءٍ في كم الما كذ ل ية حَقيقة كوه مؤجوذا إلا أنه لا | يكن مغقا تقى عن اس 
الس ونا 1 يعْمَبَر تَعريفُهمْ؛ لأَنَّ الْقُوفَ لما كان عِبَادةَ نخصُوصَة بمَكَانٍ 1 يخ ْله إلا في ذَلِكَ 
الْمَكَانِ كَالطَّوَافِ وَغَيْهِ ألا تَرَى أَنّهُ لا يجُورُ الطَّوَافُ حَؤْلَ سَائِرِ الْبِيُوتِ تَشَبّهَا بالطّوافٍ حَوْلَ الْكَْبَةٍ 
اه. 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ قَِدَا كان الْمُخْمَارُ عَدَمَ كَرَامَةٍ الأكل) قَالَ في النَهْرِ أي تَحْرِمًا اه. 

وَالظَاجِرُ أَنّهُ غَيْرُ صَحِيح لِقَوْلٍ الَئِينِ بَعْدُ: وَلكِن يُسْتَحَبُ أَنْ يأكل وَهْوَ بُعْطِي نَفْيَ اليه كمَا لا 
يخْقَى فَالَهُ الشَيْحُ إسمَاعِيك َلَيْتَآَمَل. وَالْأَحْسَنْ الاسْتذلال با قَالَهُ في الْبَدَائِع» وَأَمَا في عِيدٍ الْأَضْحَىء 


فَإِنْ شَاءَ ذَاقَ وَإِنْ شَاءَ كَ يَدْقَ وَالْأَدَبْ أَنْ لا يَذُوقَ سَيْنَا إلى وَفْتِ الْقَرَاعْ مِنْ الصّلاةٍ حَىّ يَكُونَ 
تَنَاوُلَهُ من الْقَرَابِينِ اه. 
َإِنَّ هذا التّعبرَ يُفِيدُ نَفَىَ الْكرَامَةِ صلا وَانْظَرْ مَا قَدَمْنَامُ في مَكْرُوهَاتٍِ الصّلاة قُبَيْلَ الْمَصْل. 


[الَْهْرُ بالتَْبيرٍ في العيد] 

(َوْلَهُ ينبي لِلْحَطِيبٍ أَنْ يُعَلَمَهُمْ إلّ) قَالَ في الئَهْرِ قَدَّْنَا مَا يُسْتَغْىَ به عَنْ ذَلِكَ فَارْجِعْ إلَيْه وَمَا 
َدَّمَهُ هُوَ فَوْلَهُ في خطْبَةٍ صَّلَاةٍ الفطر بْكِنْ أَنْ تَظْهَرَ في حَقَ مَنْ أنتَى با في الْعَام الْقَابِلٍ أو في حَقَ مَنْ 
ل يُوَدّهَا قَبْلَ الصّلاة. اه. 

لا يَخْقَى ما فيه فَِنَّ مِنْ الْعَام إلى الْعَام يَنْسَى الْعَاِك فَضْلًا عَنْ الْعَوَامَ وَظْهُورُ التَمَرَةِ في حَقَ مَنْ 1 
ُؤَدَهَا فَمَطْ بَعِيدٌ إذ الْمَفْصُودُ تذْكِيرُ الأخكام للْعَوَامَ عَلَى أَنّهُ لا يَظْهَرُ في حَقّ تَكُبيرٍ التَشْرِيقٍ 
خُصُوصًا مَعَ مَا دَكَرَهُ الْمُوَلَفُ مِن الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كلامهه فَإنَهُ يوَيَدُ مَا قَالَهُ وَقَدْ ذكْرَ في الدُرِ 
الْمُخْمَارٍ في أَوَلٍ باب صَّدَقَةٍ الفط عَنْ الشّمْيَ أَنَهُ «كانَ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - يَخْطْبُ قَبْلَ 


الفطر بِيَوْمَيْنِ يَأَمْرُ بإِخْرَاجهًا» . 


(قَولَهُ وَف الْمُجْتَء وَإِعَا قَيَّهُ الْعُذْر !2) قَالَ في النَهْر أَُولُ: الذي في الْمِغْراج عَنْ الْمُجْتََ مَا 
قَدَمَْاهُ يَعني مِنْ قَوْلِهِ في صَّلَاةٍ الفطر لَوْ أَخَرَهَا بلا عُذْرٍ ل يُصَلّهَا بخلافٍ عِيدٍ الأْحى قَالَ: وَهْوَ 
الْمُوَافِقْ لِكَلَامِهمْ وَالظَاجِرُ أَنَّ مَا في الْبَخْر سَهْوْ. اه. 

قُلْ: الَّذِي رَأَيعُهُ في الْمُجتب عَيْنَ مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَُ فلا ينْبَغِي الحُكُمُ عَلَيْهِ بالسَهْو بِدُونٍ مُرَاجَعَةٍ لَه 
كُمَا هُوَ مُفْمَصَى نَفْلِه عَنْ الْمغْرَاج وَأَغْرَبُ مِنْهُ مَا فعَلَُ الرَمْلِنُ حَيْتْ نَقَلَ صَدْرَ عِبَارَةِ الْمُجْت وَحَكُمَ 
علَى الْمُوْلَفٍ بالسَهو ومع أن فَوْلَ الْمُخقيى, ونا قََدهُ !1 مور عقِيب ما تَقلهُ الرَملِيُ بلا فَاصِلٍ 


عله ساقِط من تُسحهه وآللّه تَعَالى َعلَم. 
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وَظَاهِرُُ أنَّ الْكَرَاهَةَ تْرعِيّة وف الدّخيرَةٍ مِنْ كتاب الحَظر وَالْإبَاحَةُ التَضْحِيَةُ بالدِّيكِ أَوْ الدَّجَاجٍ في 
يام الْأصْحيّة مم لا أضْحِيّة عليه ِعُسْرَتِهِ بطري الدّشْييهِ بالْمُْصّجَينَ مَكْرُوة؛ لِآنّ هذا مِنْ رُسُومٍ 
الْمَجُوس اه . 


(قَوْلْهُ وَسْد ع بَعْدَ فَجْرٍ عَرَفَةَ إِلَّ ثمَانِ مَرَةٍ اللَهُ أَكْبَرْ إلى آخره بِشَرْطٍ إِقَامَةٍ وَمِصْرٍ وَمَكْنُوبَةِ وجمَاعَةٍ 
مُسْتَحَبّةٍ) بَيَانْ لتكبير الدّدْ ريق» وَالْإِصَافَةُ فيه بَيَائِيَة أَيْ التَكبيرُ الَّذِي هُوَ الك بق فَإِنَّ التَكبيرَ لا 
يُسَمَى ترد ًا إلا إذَا كانَ بِتَلّك الْأَلَقَاظِ في شَيْءٍ مِنْ الْأيام الْمَخصُوصة فَهُوَ جِيتئذٍ مُتَفْرَعٌ عَلَى قَوْلٍ 
ا كُلَ وَمَدَا انْدَفَعَ مَا في غَايَةِ الَْيَانِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الإِضَافَةَ وَفَعَتْ عَلَى فَوِْمَاٍ لِأَنَهُ لا تَكُبيرَ في أَيَام 
الدَشْرِيقٍ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ اه. 

فَإِنَ التَكبيرَ في هَدَا الْوَفْتِ الْحَاصّ يُسَمّى تَشْرِيقًا فَإذَا صَار لماعل حرج من فيه مَعْنَاهُ ؛ الأَضْلِيَ 
ل ل ل ان إن برعي هذا المت 1 2 لشقر رَعَا عَلَى قَوْلٍ أَحَدِ؛ لِأَنَهُمْ انَمَُوا عَلَى 
تكُبير التَصْرِيقٍ في يَْمِ عَرََة وَلَيْسَ الْمَغْى مَوْجُودًا فيه وَمَا في الَائِقٍ من أَنَّهُ إِنَا أضِيف إل التّشْرِيقٍ 
كَمَا لا يَخْقَى؛ وَعَلَى هَدَا هُمَا في الخلَاصةٍ وَالْبَدَائْع من أَنَّ أيمَ النَخرٍ َلائة وَأَيامَ المَسْريقٍ ثََانَة وَينْضِي 
ذَلِكَ كُلهُ في أَرَْعَةٍ يام الْعَاشِرٍ مِنْ ذي الحجّة لِلئَخْرٍ خَاصةٌ َه وَالئَاِتَ عَشَرَ لِلتَّشْرِيِقٍ حَاصةٌ وَالْيَوْمَانِ 
فِيمَا بَيْنَهُمَا لِلنّحْرٍ وَالتَسْرِيقٍ حميعًا اه. 

َبََانَ للَوَاقِع من أَفْعَالٍ النّاسٍِ من أَنَّهُمْ يث ار ات اا عرص 00 بق 
لاتمَاقِهمْ عَلَى أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَلَ من أيام التّخر يُكبّرُ فيه ثم صَرّحَ في الْبَدَائع بن التَهْرِيقَ في اللعَةَكَمَا 
ُطْلَقْ عَلَى إِلْمَاءٍ خُومِ الْأَصَاحِيَ بِالْمُشَرَقَةٍ د الصّوتٍ بِلتَكْبيرٍ قَالَهُ النَضْرُ بن شميلِ؛ وَلِذَا 
اسْتَدَلٌ أو حَدبَة عَلَى اشْترَاطٍ الْمضر لؤجوب الدَكبرٍ بِقَوْلِ عَلِيَ لا جمعَة ولا تشريق» ولا فطرء ولا 
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أضْحى إلا في مر امع فَحِيئيذٍ طهر أن الإصَافَة فيه علَى قَوْلٍ الْكُلَ ممه في الكتاب سْنَةٌ تَبَعًَا 
للْكْرْخِيَ مَعَ أَنهُ وَاحِبٌ عَلَى الْأَصّحّ كُمَا في غَايَةِ الْبيَانِلِأأَمْرِ في فَوْله تَعَالى (وَاذْكُرُوا الله في 7 
مَعْدُودَاتٍ) [البقرة: 203] وَلِقَْلهِ تال [وَيَْكُرُوا اسم الله في أم مَعْلُومَاتٍ) [الحج:28] عَلَى 
الْقَولٍ بن كُلّا مِنْهُمَا أَيمْ الَشْرِيقٍ وَقِيلَ الْمَعْدُودَاتُ أَيَامْ التَْرِيقٍ وَالْمَغْلُومَاتُ أَيامُ الْعَشْرٍ 

وَقِبلَ: الْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ الّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَُ وَالْمَغْدُودَاتُ أام ارد ق؛ لِأَنُّ أَمْرَ في الْمَعْدُودَاتِ 
بالذّكرٍ مُطْلَقَاء وَفي الْمَعْلُومَاتِ الذّكرُ (عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ ب يمَةٍ انام [الحج: 28] وَهِيَ الدَبَائحُ 
وَمُطْلَقْ الْأَمْر للْوْجُوبٍ وَإِطْلَاقَ اشم السْنةِ عَلَى الْوَاجب جَائرُ؛ لِأَنَّ اسه عِبَارٌَ عَنْ الطَرِيقَة اْمَرْضيّة 
أو الستيرة الحَسََةٍ وَكُلُ وَاجِبٍ هَدَا صِفَمْهُ كذًا في الْبَدائِع» وَلا يخقَى أنه تجَازْ عُرْهَا فَيَحمَاجُ إلى رين 
وَِلّا نصَرَفَ إل الْمَغى الحقِيقي وَهِي في كلام الْمُصَيَفٍ وله بَعْدهُ وَلافيدَءِ يب عَلَى الْمَرأة 
َالْمُسَافِرٍ صرح بالْؤجُوب بالافيِدَاءء وَلوْلَا أنه وَاجِبٌ لَمَا وبحب بالافْيِدَاءِ وقد يُقَالُ إن لمر في 
الي يفِيدُ الافْترّاض؛ لِأَنّهُ قَطعينَ فا بُدَ لَهُ مِنْ صَارِفٍ مِنْهُ إلى الْوْجُوب وَاخَقَ كما قَدَمْنَاُ مرا أن 


اسه الْمُؤْكدةَ وَالَْاجِب مُتَسَاوَِانٍ في الرنْبٍَفَلِذَا تا يُصَرَحُونَ في الشَيْء بِأَنَّهُ سنَةُ وَبصَرَحُونَ فيه 
عَرَقة فَلْمُرَادُ بَِعدَ عَقِب في عِبَارتِهه ولا 

[منحة الخالق] 

[ؤقوف النَاسٍ يَوْمَ عَرَفَهَ في عَبْرٍ عَرَفَاتِ تَشَبّهًا الوَاقَفينَ يجا] 

(قَوْلَهُ وَف الذّخيرةٍ مِنْ كاب الَظَر وَالإبَاحَةٍ !2) فيه أَنَُّ لا شَاهِدَ فيه لِمَا نَْنُ فيه لِمَا أن الْعِلَّهَ في 
كَرَاهَةٍ القَضْحِيَة كَوْنْهَا مِنْ رُسُومِ الْمَجُوسٍ وَهِيَ مُنْتَفِيةٌ هنا إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الجاع الَسَبهُ في كُلّ مِنْ 
الْمَسأَلَتَينِ إن التسَبّهَ ناد وَإِنْكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَكْرُوهُ كما يُفِيدُهُ كلام الْمُحَفّقَ في الفنح وَغَيْو» 
َف التَهْرِ وَالخَاصِلْ أَنَّ ِبَارَاتِمْ َاطِفَةٌ بتزجيح الْكَرَاهَةٍ وَشْذُوذِ غَيره. 


(قَوْلَهُ: وقد يُقَالُ ) يُؤْحَدُ جَوَابَهُ بم قَالَهُ في المح أحْتلِف في أن تكبيرات التَشْرِيقٍ وَاجِبٌَ في 
الْمَذهب أَؤ سه وَالأَْترُ علَى أَنَّهَا وَاجبة وَدَِيلُ السثئة أَنَْضٌ وَهوَ مُوَاطَبَُهُ - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْه 
وسَلَّمَ -» وَأَما الاستذلال بِقَوْلِهِ تعَالى (وَيذْكُرُوا اسم الله في أيام مَعْلُومَاتِ] [الحج:28] فَالظَاهِرُ 
ِنْهَا ذِكْرُ اسه عَلَى الذَّبِيحَةٍ نَسْحًَا لِذِكْرِهِمْ عَلَيْهَا غَيْرَهُ في الجَاهِِيّة بِدَلِيلٍ (عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بِيمَةٍ 
الأنْعام [الحج: 28] بَل قَدْ قِيل إِنَّ الذّكْرَ كِتَايَةٌ عن نَفْس الذّبْح. اه. 

ِلّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أن مَنْ اسْتَدَلٌ بالآية يَلرَمْهُ الْقَْلُ بِالْفَرْضِيَة تمك (قَوْلَهُ وَالقّ كُمَا قَدَمْمَاهُ رار إ1) 
أي ال في الجُوَابٍ عَنْ الْمُصَبَفٍ حَيْتْ مَمّاهُ سْنَهَ لا في الجُوَابٍ عَنْ فَوْلِهِ فَقَدْ يُقَالُ فَكَانَ يَنبَغي 
تَخِرُ الْقِلٍ إلى مَا بَعْدَ الجُوَابٍ هذا وَفِيمَا قَالَهُ نَظرْ؛ لأَنَّ الذِي قَدّمَهُ مِرَارَا أَنَّهُمَا مُعَسَاوِيَانِ في أَصْلٍ 
الإثم يتركهما إلا أَنَهُمَا في ربَةٍوَاحدَةٍ بل الإ فيهما مُتَقَاوتْ وَظَاهِرٌُ كلامه أَنَهُمَا مُتّحِدَانٍ فيمَا 
صَدََا عَلَيْهِكَالإنْسَانِ وَالْبَصَرِ وَلَيِسَ كَدَلِكَ يَدُلُ عَلَيْهِ ما ضَاعَ بَيْنَهُمْ وحَرَُّوهُ في كُتبهمْ من ذكر 
لاف في الْوثْرِ هَل هُوَ سُنَةٌ أو وَاجبْ وَتَرْجِِحْهُمْ قَوْلَ امام وجوه فَلَْ كانا مُتَسَاويٍَ لَمَا سَاعَ 
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ذلك 
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خلاف فيه وَأَقَادَ آخِرَهُ بِمَوْلِه إلى تَانِ أَيْ مَعَ تَانِ صَلَوَاتٍ فَلِدَا 1 يَفُلْ مَانِيَِ وَهِيَ مِنْ الْعَايتِ 00 
تَدْحْلٌ في الْمعيَاكدًا في الْمُصَقَى وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ فَالَكْبيرُ عِنْدَهُ عَقِب عَقِب تان صَّلَوَاتِ 
الدَكْبيرٍ عَقِب عَقِب الْعَصْرِ يَوْمَ النّحْرِ وَعِنْدَهُمَا يَنْتهي بِالتّكْبيرٍ عَقِب الْعَصْرٍ ه ته بق وَهِيَ 
ثلاث وَعِشْرُونَ صَّلَاة وَهُوَ قَوْلُ عْمَرَ وعَلِيَ وَرجْحَاةُ؛ لِأنّهُ الأكتز وَهْوَ الأخوط في الْعِبَادَاتِ وَرجْحَ 
ُو حَِيقَةَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودِ؛ لِأَنَّ الجَهْرَ باكر ِدَعَةٌ فَكَانَ الخد لقأ وَل اخْتِيّاطًا 
وَقَدَ ذَكَرُوا في مَسَائِلٍ الَّجَدَاتٍِ أَنَّ مَا تَرَدّدَ بَيْنَ بدْعَدٍ ا فَإنّهُ يُؤْنَى به اختياطًا وَمَا تَرَدّدَ بَْنَ 
بِدَعَةٍ وَسْنَةِ بعْرَكُ اخبيَاطًا كما في الْمُحِيطٍ وَعَْرِهِ وَهْوَ يَفْمَضِي تَرْجِيح فَوِْمَا؛ وَيَذَا ذكْرَ الْإسْبِيجَايُ 
وَغَيْْهُ أن الْقَعْوَى عَلَى فَوْشِمَ وَفي الخُلاصّة, وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسٍ الْيَوْمَ وف الْمُجْتَى وَالْعَمَلُ الى 
0 عَامَةٍ 0 ص الأَغصارٍ عَلَى قَوْيِمَا وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنّهُ إِذَا اخْتَلّفَ ألو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ 
صَحُ أن الْعِبْرَةَ بِقوَةٍ الدَلِيل كُمَا في آخر الْخَاوي القُدْسِيَ وَهُوَ مَبْوّ عَلَى أَنَّ فَوْهُمَا في كُلّ مَسْأَلَةٍ 
مَرْوِيٌ عَنْهُ لكا ذكْرَهُ في الْحَاوي أَيْضا وَِلّا فَكْيْفَ يُفقَ بِعَثْر قَوْلِ صَاحِبٍ الْمَذْهَب وَبِهِ الْدَفَعَ مَا 
ذَكرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ من تزجيح فَوْلِهِ هنا وَرَدَ فَعْوَى الْمَشَايخ بِقَوهِمَا إلا أن 00 بالْوَاجب الْمَذكُورٍ 
في بَابٍ السَّجَدَاتِ الْفَرْضَ وَيَلْمَِمُ أن مَا تَرَدَدَ بَيْنَ بدْعَةٍ وَوَاجِبٍ اصْطِلاجن فَإِنَهُ يُثْرَكُ كَالسْنَة 
فِيَتَرََكَحْ قَوْلّهُ: وَفِ قَوْلِهِ مََةِ إِشَارَةٌ إل َدَّ مَا قل عَنْ الشافعى أَنَهُ ؛ زر الك 50 وَقَوْلُ: الله 
ا كُبَرْ إلى آخره َيَان لِأَلْقَاظِ وَهُوَ اللَهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا لَه إل | اله وآ خب اللَهُ أَكْبَرُ وَلِنَهُ الْحَمْدُ 
وذ دكر افَهء أنه مأو عن الخليل - عَلَيْ السام - وأضلة أن جيل - عََيِ السام - ) 3 
جَاءَ بِالْفِدَاءٍ خَافَ الْعَجَلَّةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ الله أَكْبَرُ اله أَكْبرُ فَلَمّا رَآهُ إبْرَاهِيمْ - عَلَيْهِ السّلَامُ - 
قَالَ لا إِلَهَ إلا اله وَأندَهُ أَكْبَرُ قَلَمًا َل إِسمَاعِيلٌ الْفَدَاءً قَالَ إِسمَاعِيل اللَهُ أَكْبَرُ وَينَّه الْحَمْدُ كَذَا في غَايَةٍ 
الْبَيّانِ وكَتِردٌ مِنْ الكُتُب. وَل يَنْبْتْ عِنْدَ الْمُحَدِ ِينَ كُمَا في فَنْح الْقَدِيرِِ وَقَدْ صَرّحُو بأنَّ الذّييحَ 
سْمَاعِيل وَفِيهِ الخبلاف بَيْنَ الَف وَاخخْلَفِ فَطَائفَةٌ قَالُوا به وَطَائفَة قَالُوا بنّهُ ِسْحَاقُ وَاخْتَفِيّة مَائلُونَ 
إلى الأول وَرَجّحَهُ الْإمَامُ أَبُو الث السَمَرْقَنْدِيُ في 0 أَشْبَهُ بالكتاب وَالسّةِ فَأمَا الْكِتَابُ 
فقول تعَالَ (وَفَدَيْنَه بذِيْح عَظِيم) [الصافات: 107] ثم قَالَ بعْدَ قِصّة الح (وَبسَرْئاه يإْحاق) 
[الصافات: 112] الْآيهَ وَأَمّا الحَبَرْ قَمَا رُوِي عَنْهُ 0 ابْنُ الذَِحيْنِ» يَعْني أَباهُ 
عَبْدَ الله وَِْمَاعِيلَ وَاتَمََتْ الْأَمَهُ أنه كان مِن وَلَدِ ِمَاعِيلَ وَقَالَ أَهْل التَوْرَاةٍ مَكْتُوبٌ في الكَوْرَاةٍ أنه 
كَانَ إِسْحَاقَء فَإِنْ صّحَّ ذَلِكَ فِيهًا آمَنَا به اه. 
وَأَمَا تحَلُ أَدَائِهِ فَدُبْرُ الصّلاة وَفَؤْيْهَا من غَيْرٍ أَنْ يَتَحَلَّنَ مَا يَفْطَعْ حُرْمَةَ الصّلَاةٍ حَقٌّ لَوْ ضّحِكَ فَهْفَهَة 
أ أَخْدَت مُتَعََدًا أَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًَا أو سَاهِيًا أو 3 من المتجد از جاور 0 الصّحْرَاءٍ لا 
يُكُيُ؛ِ لأَنَّ التَكْبيرَ مِنْ حَصَائْصٍ الصّلَاةٍ حَيْتْ لا يُؤْنَى به إلا عَقِب الصّلاةٍ فَيْرَاعَى لِإنْيَانِهِ حُرْمَتَهَا 
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أَنَو ىت 


وَهَذِه اسم حُرْمَعَهَ وَلَوْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَة وَل يخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَك يجَاوْ 
الصُفُوفَ أ سَبَقَهُ الحدّث يكَبَرٍْ لِأنَّ خُرْمَة الصّلاة باقِيَةٌ وَالْأَصْلْ أَنَّ كُلَ ما يَفْطَعْ الْناءَ يَفْطَعْ 
د سك فَإِنْ شَاءَ ذهب وَتَوَضَّاً وَيَجَعَ فَكْبّرَ وَإِنْ شَاءَ كبَّرَ من غَيْرِ 
0 ِأَنهُ لا يُوَدَى في تْرِمَةٍ الصّلاة فلا يُشْتَرَطُ لَهُ الطّهَارةٌ قَالَ الْإِمَامُ السَرَحْسِيُ وَالْأُصَحُّ عِنْدِي 
نه وَلا يخْرْجُ مِنْ الْمَسْجِدٍ لِلطّهَارَةِ؛ أن التَكُبيرَ لَمّا 1 يَفتقِرْ إلى الطّهَارَةِ كانَ خْرُوجُهُ مَعَ عَدَمِ 
الْحَاجَةٍ فَاطِعًا لِمَوْرٍ الصّلاةٍ قَلَا يمكئة التَكْبيرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُكَبَدْ لِلْحَالٍ جَرْمَا كذًا في الْبَدَائع 000 
الْإقَامَةٍ اخترَارً عَنْ الْمُسَافِرٍ قَلَا تَكبيرَ عَلَيْه وَلَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُونَ في الْمِصْرٍ جَمَاعَةَ عَهَ عَلَى الْأصّحْ 

في الْبَدَائع وَفَيَدَ بالْمِصْرِ اخترار عَنْ أَهْلٍ الْقْرَى وَفَيَدَ ِالْمَكُثُوب اخترارً عَنْ الْوَاجب كَصَّلَاةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: ولا خلاف فيه) كذَا نَقَلَهُ في التَفْرِ عَنْ المترَاج قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ 

(قَوْلهُ إلا أَنْ يُرِيدَ بالاجب الْمَذَكُورَ !) يُبْعِدُهُ أَنَهُمْ ذكَرُوا فِيمَنْ شَكَ في الْوثْر أَنّهَا الثَانيَةُ أو الثَالِئَهُ 
أَنَهُ يَفْنْتُْ فيهمًا وَعَلَلُوهُ ِذَلِكَ كما مَرّ في ابه مَعَ أَنَّ القُنُوتَ غَيْرْ فَرْضٍ (قَوْلَهُ وَالْأَصَحُ عِنْدِي أَنَهُ 
يُكَبُْ) » وَكدًا ذكر في الْمَنْح أَنَّهُ الآصّحٌ قَالَ في الشرنبلالية وَيُخَالِفهُ ما َال لَبْلَعِنُ وَإِنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ 
قبل أن يكب موا وب على التّجيح 
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الور وَالْعِيدَيْنٍ وَعَنْ التَافِلَةِ قَلَا تكُبيرَ عَقِبَهَ وف الْمُجْتَىَ وَالْبَلْخِيُونَ يكَبَرُونَ عَقِب ضَّلَاةٍ الْعيد؛ 
لِأَنَهَا تُوّدَى بِجَمَاعَةٍ فَأَشْبَهَ الْجُمُعَةَ اه. 

وَفي مَبْسُوطٍ أَبي اللَيْثْ وَلَوْ كبر عَلَى إِنْرِ صّلَاةٍ الْعِيدٍ لا َأ به؛ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ توَارَتُوا مَكُذًا 
فَوَجَب أَنْ يُتَبَعَ تَوَارْتُ الْمُسْلِمِينَ اه. 

َف الظَهيريّة عَنْ الْمَقِيهِ أي جَغْفَرٍ قَالَ سمغت أَنَّ مَشَايحَْا كَانُوا يَرَْنَ الَكْبيرَ في الْأَسْوَاقٍ في الأيام 
الْعَشْرِ اه. 

وَفي الْمُجْتَى لا مُنَعْ الْعَامَهُ عَنْهُ وَبِهِ تأَخُذُ وَتَدْخْلْ الجُمُعَةُ في الْمَكْتُوبَةِ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَأَرَادَ بِالْمَكْنُوبَةٍ 
الصّلَاةً الْمَفْرُوضَةَ مِنْ الصّلَوَاتِ الْحَمْس قَلَا 0 عَقب صّلَاةٍ التَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَكُثُوبَةٌ 0 
بالجْمَاعَةٍ لا تَكْبيرَ عَلَى الْمُنْمَرِدِ وَقْيَدَ بوتا مُسْتَحَبّةَ اخترارًا عَنْ حْمَاعَةٍ النَسَاءٍ وَالْعْرَاق و1 يَسْتَرط 


لخي 1 لِأَنّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عَلَى الْأَصّحْ حَقٌ لَوْ أمَّالْعبدُ قَوْمَا وَحَب عَلَيْه وَعَلَيْهِمْ التَكبيرٌ وَدكْرَ 
الشّارِحٌ أَنَّ الحاصِل أَنَّ شُرُوطَهُ شُرُوطٌ الجُمْعَةِ غَيْرْ الخُطْبَةِ وَالسُلْطَانِ وَالخُرَيَّةِ في رِوَايَةَ وَهْوَ الْأَصَحْ 
اه. 

وَلَبْسنَ بصّحِيح إذ لَيْسَ الْوَقْتُ وَالْإِذْنُ الْعَامُ اريك ومدكلة عِنْدَ أي حَنِيقَةَ أخذًا مِنْ قَوْلٍ عَلِيَ 
لا جْمْعَة لا نشريق. وَلَا فطْرّء ولا أَضْحى إلا في مِصرٍ جَامِع فَإِنَ اْمُرَادَ بالّشْرِيقٍ التَكبيرُ كما 
قَدَمْنَاهُ؛ لِأنّ كه تَشْرِبقَ اللّخم لا يحقصُ بمَكَانِ ذونَ مَكان وَأمًا عِنْدَهما فَهُوَ وَاجِبْ عَلَى كُلّ مَنْ يُصَلّي 
لْمَكبُوبَة؛ لِأَنّهُ تبَْ هَا فَيَجِبُ عَلَّى الْمُسَافِرِ وَالْمَرَِْوَالَْرَوِيَ قَالَ في السَرَاج الْوَمّاجِ وَالجَؤهَرَة 
وَالْمَنْوَى عَلَى فَوْيِمَا في هَذَا أَيْضًا فَالخَاصِلْ أَنَّ الفنوى على قؤايما ىحر وقيو وفيكن جا غلم 
وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ في التَكْبيرٍ عَقِب هَذِهِ الصّلَوَاتِ فَشَمَلَ الْأَدَاءَ وَالَْضَاءَ وَهِيَ رَبَاعِيّة لا كبر في 
لا ينه الأول فاه في غير أوم التريت فَقََاها فيا انيه فاه في هذه لآيَام فَمَصَامًا في غَيْر 
هَذِهٍ الْأَيَام تَالُِهَا فَاتَيْهُ في هَذِهٍ الْأَيم فَقَضَامَا فِيها مِنْ السَنَةٍ الْقَابِلَه ولا تكُبيرَ في الْأُوليَينٍ اتقَاقَاء 
َف الثَائَةِ خلافٌ أَبي يُوسُفَ وَالصَّحِيحٌ ظَاهِرٌ الروَاَة وَالتَكْبيرُ ا هُوَ في الرَابِعٍَ وَهِيَ مَا إذَا فَانَقْهُ في 
هذه الأَيام فُقَصَاهَا فيا من هَذِه السَئة فَإنَهُيكبرُ ليام ويه كالأصْحِيّةِ ث الَذِي يُؤْدَى عقب الصّلاة 
َلَانَهُ أَشْيَاء: سُجُودُ السّهْو وَتَْبِيرْ التَشْرِيقٍ وَالتَلِيَةُ إلا أن المسَهْوَ يُوّدَى في خَْرِمَةِ الصّلاةٍ حَّ صَحَّ 
الاقْبدَاءْ بالماهِي بَعْدَ سَلَامِهِ وَالتَكْبِيرُ يُؤّدّى في خُرْمَبِهَا للا في كرِعَتِهَا حَقّ 1 يَصِحَّ م الاقتِدَاءُ بِالإِمَام 
بَعْدَ السام قَبْلَ التَكْبير وَالتَليَةُ لا توَدّى في شَيْءٍ مِنْهَاء وَلِذَّا قَالَ في الخلَاصّةٍ وَيَبْدَأً لْإِمَامُ بسْجُودٍ 
الهو ثم بالدَكبِرٍ ثم بالتَأَِةٍ إنْكَانَ مما َف فَمَاوَى الْوَلَْاحيَ ل بدأ بالتَأَةِ سقط السّجُودُ 
وَالتَكْبرُ ولَمّا ل يَكُنْ مُوَدّى في تمتها لو تَرَكهُ الْإمَامْ فَعَلَى الْقَوْم أَنْ ينوا به كسَامِع السّجْدَةٍ م 
ايها بخلافٍ ما إِذَا ل يَسْجد الْإِمَامُ لِلسَهْو فإنَهُمْ لا يَسْجُدُونَ قَالَ يَعْقُوبُ صَلَيْتْ يم الْمَْربَ يَوْمَ 
عَرَقَهَ فَسَهَوْتُ أَنْ أكبرَ بم فكَبّرَ يمه أَبُو حَديقَة - رَحْمَهُ اللَهُ -, وَقَدْ اسْتَْبَطَ مِنْ هَذِه الْوَاقعَة أَشْيَاءِ 
مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلهُ وَمِنْهَا أن تعْظِيم الْأَسْتَاذِ في إطَعَتِهِ لا فيمَا يَظْنهُ طَاعَةَ لَِنَّ أَا يُوسُْفَ تَقَدَمَ بأمْرِ 
أي حَدِيفَةَ وَمِنْهَا أنّهُ يَنْبَغي لِأْأْسْمَاذِ إذا ترس في بَغض أَصْحَابِهِ الخَْرَ أَنْ يُقَدِمَهُ وَيُعَظِمَهُ عِنْدَ النّْسِ 
حَقٌّ يُعَظَمُوهُ وَمِنْهَا أن اليَلْمِيدَ لا يَنبَغي أَنْ يَنْسَى حُرْمَةَ أُسْتَاذِه وَإِنْ قَدّمَهُ أسْتَاذهُ وَعَظّمَكُ ألا نَرَى 
أن أا يُوسّفَ شَعَلَهُ ذَلِكَ عَنْ التَكْبيرٍ حَقّ سَهَا. 


(قَولَهُ وَبالِافْتِدَاءِ يَبْ عَلَى الْمَرَةِ وَالْمْسَافِرِ) أي باقبِدَائهمَا بمَنْ َب عَلَْه َب عَلَيْهِمَا بطربقٍ 
التبَعيّة وَالْمََْةُ تَافتُ بالتَكُبير؛ لِأَنَّ صّوْتَهَا عَوْرَةٌ وكا يِب عَلَى الْمَسْبُوقٍِءٍ لِأَنَهُمُفْمَدٍ تْرِمَةَ لكِن لا 
ييه مَعَ الإمام وَيُكَبَرُ بَعَْدَ مَا قَضَى مَا فَاتَهُ وف الْأَصْلٍ, وَلَوْ تابَعَهُ لا تَفْسْدُ صَلَاثُهُ وف التَلييَة 


تَفْسْدُ كَذَا في الخُلاصّة وَآللّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَدَكَرَ الشّارِح أن الْحاصِل !2) وَمِثْلَهُ في ضَرْح الجاع لِقَاضِي حَانْ (قَوْلَ: وَلَيْسَ بصّحِيح 2) 
قَالَ في النَهْرِ َل هُوَ صحِيحٌ إذْ مِنْ سَرَائِطِه الْوَفْتُ أَعْني أَيامَ التَهْرِيقٍ حَقٌ لو فَاَمْهُ صَلَاة في يام 
فَقَصَاهَا في غَبْرِ أيَامِهِ مِنْ الْقَابلٍ لا يُكْبَرَ وَإِذَا ل يُشْتَرَط السُلْطَانُ أو نائِبْهُ قلا مَعْىَ لاشْترَاطٍ الْإذْنٍ 
الْعَامَ وَكَأَنَهُمْ اسْتَغْتَوَا بكر السُلْطَانٍ عَنْهُ عَلَى أَنَا قَدَمَْا أَنَّ الإْنَ الْعَامَّ 1 يُذْكَرْ في الظَاهِرٍ نَعَمْ بتي 
نْ يُقَالَ من سَرَائِطِهَا الجْمَاعَهُ الي هِيَ حَمْعٌ وَالْوَاحِدُ هُنَا مَعَ الإمَام حَمَاعَةُ فَكُنِفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ 
شُرُوطهُ شُرُوطٌ الجُمُعَة. اه. 

وَاجْوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الاشتراك في اشْترَاطٍ الْجَمَاعَةٍ فِيهِمًا لا مِنْ كُلّ وَجْهِ وَإِلّا انْتَقّصَ مَا أَجَاب به أَوَلا 


قإِنَ الشَرْط في الجمُعَةٍ وَفْتْ الطَرِ فَالِاشْتزاكُ في اشْيراطِ الْوَفْتِ فيهما مُطْلمًا فكدًا الجمَاعَهُ تدب 
(قَوْلُُفَمَضَاهًا فِبهَا) أَيْ في الْعَام الْقَابِلٍ في هَذِهِ الْأيام (قَوْلَهُ حَقّ لَو سَهَا) أي حَيْتُ نَسِيَ مَا لا 
يُنْسَى عَادَةَ جين عَلِمَهُ حَلْفَهُ وَذَلِكَ أَنَّ العَادَةَ عا هُوَ نِسْيَانُ الَكْبير الْأَولِ وَهُوَ الْكَائِنُ عقي فَجْرٍ 
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[بَابْ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ] 

متَاسَبَُهُ للْعِيدٍ هُوَ أن كُلّا مِنْهُمَا يَُدّى بِالجمَاعَةٍ لَهَارَا بغي أَذَانِء ولا قَامَةٍ وَأَخَرَهَا عَنْ الْعيد؛ لأَنَّ 
صَلَاةَ الْعيدٍ وَاجِبَةُ عَلَى الْأَصَّحّ يُقَالُ كُسَفَتْ الشّمْن تَكْسِف كُسُوفًا وكُسَفَهَا اللَهُ كَسْفًا يَتَعَدّى: ولا 
الشَّمْسن طَلِعَةٌ لَنِسَتْ بِكَاسِفَةٍ ... تبكي عَلَيِكَ نُومَ الَيْلٍ وَالْقَمَرَا 

أيْ لَيْسَتْ تَكْسِفُ صَؤْءَ النُجُوم مع طُلُوعِها لِقَلَةِ صَْئِها وبكَائهَا عََيِكَ وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ 1 يَطْهرْ ها ُوز 
فَعلَى هَدَا الِْصّب فَوْلَهُ نُجُومَ عَلَى الْمَفْعُولٍ به وَالْعَمَرَ مَغْطُوفٌ عَلَيْهِ وَعَامُُ في السترَاج الْوَمّاجِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ جَعَلَ الْكُسُوفَ لِلِشّمْس وَالْهَمَر وَمِنِهُمْ مَنْ جَعَلَ الْكُسُوفَ لِلِشَّمْس وَالْحُسُوفَ ِلْمَمَر وَالْأَصْلُ في 
صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ حَدِيتُ الْبُخَارِيَ «إنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لا يَنكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسٍ وَلكِنّهُمَا 
آيَكَانِ مِنْ آيَاتِ الله فَإِذَا رَأيْثُمُوهَا فصلوا» ٠‏ وَفِ رِوَايَةٍ «قَاذْعُوا» (قَوْلَهُ بُصَلَي ركْعَمَينكالمَفْلٍ إِمَامُ 


جمُعَةِ) بان لِمِعدَاهَا وَلِصِفَةٍ أدائهَا أمَا مَِارْهَا فَذَكرَ أنّهَارَكعمَانِء وَهُوَ بان لأَقَبِهَا وَلِذَاقَالَ في 
الْمُجْتَى إِنْ شَاءُوا صَلَوْهَا ركْعَتَبْنٍ أ أَرَْعًا أو أكُكرَ كُل رَكعَتبْنٍ بِكسْلِيمَةٍ أؤ كل أََْع وَأَمَا صِفَةُ أَدَائِها 
فَهِيَ صِفَةُ أَدَاءٍ التَفْلٍ مِن أَنَّ كل رَكْعَةٍ يركوع وَاجِدٍ وَسَجْدَتَيْنِ وَمِنْ أَنَّهُ لا أَذَانَ لَك وَل إِقَامَقَ ولا 
خطَبة وَينَادَى: الصّلَاةُ امعد ليتوا إن 1 يَكُوُواالجتمغوا ومن أَنّهَا لا مُصَلَى في الْأَوقَاتِ 
الْمَكْرُومَةٍ وَمِنْ أَنهُ لا ِكْرَُ تطويل الْقِيام وَالركُوع وَالسُجُودٍ وَالْأَدعِيَةِ وَالأَذْكَارٍ الذي هُوَ مِنْ حخَصَائْصٍِ 
التوَافِل وَاختَْ َل كالنَْلٍ عَنْ فَوْلٍ أبي يُوسُف فَنُّ قَلَكََْة صَلاةٍ اليد وَتَفييدهٍ بإقام الجمُعةٍ 
بَِانُ لِلْمْسْتَحَبَ قَالَ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابيُ وَبُسْتَحَبُ في كُسُوف الشّمْسٍ ثَلائَةُ أَشْيّاءَ: الْإمَامُ وَالْوَفْتْ 
وَالْمَوْضِعْ أَمًا الإِمَامُ فَالسُلْطَانُ أو الْقَاضِي وَمَنْ لَهُ ولَايَةُ إقَامَةِ لجْمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَأَمّا الوَفْتْ فَهُوَ الذي 
باح فيه التَطَوعٌ وَالْمَوْضِعْ الَّذِي يُصَلَّى فيه صَلَاهُ الْعِيدٍ أو الْمَسْجِدُ الام وَلَوْ صلا في مَؤْضِع 
آخَرَ أَجرَآهُمْ وَلَكِنَ الْأَوّلَ أَفْصَلْء وَلَوْ صلا وُخدَانًا في منازِهِمْ جَارَ وَبِكْرَهُ أنْ يجْمَعَ في كُلَ تَاجِيّةٍ اه. 
َه الْدَهَعَ مَا في المترَاج وماج أن في ذكر الْإمَام إِسَارَةْ إلى أَنّهُ لا بُدَّ مِنْ سَرَائِطٍ الجُمْعَةِ وَهْوَ كُذَّلِكَ 
إِلَّا الْحْطْبَةٌ اه. 

كِنّ جَعْلَهُ الوَفْتَ مِنْ الْمُسْتَحَبّاتٍ لا يَصِحُ؛ لِأَنَّهُ لا تجُورُ الصّلَاةُ في الْأَوْقَاتٍ الْمَكْرُوهَة و1 يُبَينْ 
الْمُصَّئْفُ - رَحمهُ اللّهُ - صِفَتَهَا من الْوْجُوب وَالسُبيةِ وَقَدْ كر في الَْدَائع فون وَدَكرَ محمد في 
الْأَممْلٍ نيدل عَلَى عَدَم الْوْجُوبٍ فَإنَّهُ قَالَ ولا تُصَلَّى نافلَةٌ في حَمَاعَةٍ ََ قِيَامُ رَمَضَانَ وَصَلَاةُ 
الْكْسُوفٍ اسْمَفَْاها من النَافِلَةِ وَالْمُسْتَفْ مِنْ جِنْس الْمُسْتَفْق نه قَدَلَ على كينا نافِلةُ لكِنَّ مُطْلقَ 
ار في قوْلِِ - عَلَيهِ الصّلاهُ وَالسَلَامُ - «قَصَلُوم» يدل عَلَى الؤجوب إلا لِصَارِفِ وما قَد عَم 
مِن أَنَهُ دكَرَهُ مَعَ فَوْلِهِ «وَاذغُوا» فَإِنَّ الذّعَاءَ لَيْسَ بِوَاجب إِجْمَاعَا فَكَدَا الصّلَاةٌ غَبْرْ صّجيح؛ لِأَنَّ 
الْقِرَانَ في النَظْم لا يُوجِبُ الْقِرَانَ في الحَكم. : 


(قوْلَهُ بلا جَهْرِ) تَصرِبحٌ با علِمَ من فَوْلِه كالنَفلِ؛ لِأنَّ التََلَ النَهَارِيَ لا يكُونُ جَهرًا لِدَفْع فَوْهِمَا من 
لجَهْرٍ لَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ «صلّى بئا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكُْسُوفَ فَقَامَ با قِيَامًا 
طَوبلًا تُوًا من سُورَةٍ الْبَقَرَ» , وَلَوْ جَهَرَ لَمَا أخييج إلى الخَزْرٍ وَقَدْ تَرَكْنَا الدَلائْل الْكثيرةَ في هَذَا 
البَابٍ وَالكَلَامُ مَعَ الشّافِعِيَ وَالصَاحِبَيْنٍ رَوْمَا إلاختِصارٍ قَالَ في الْمُجْتَىَ وما قَدْرُ الْقرَاءَةِ فيه فَرُوِيَ 
«أَنَهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - قَامَ في الرّكعة الأول بِقَدْرِ سُورَةٍ الْمَقَرَق وف الثَانيَة بِقَدْرٍ سُورَةِ آل عِمْرَانَ» , 
فْإِنْ طَوّلَ الْقرَاءَةَ حََفَ الدُعَاءَ أؤ عَلَى الْعَكْسٍ اه. . 


(قَوْلَهُ وَخْطْبَةِ) أي بلا خطبَةِ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - أَمَرَ بحا و يُبَينْ الخُطْبَةَ وَمَا وَرَدَ مِنْ 


خُطَبيِ يَوْمَ مَات إِبْرَاجِيمُ وَكْسَفَتْ الشّمْسئ فإِعا كان للو 

[منحة الخالق] 

(بَابُ صّلَاةٍ الْكُسُوفٍ) 

(فَولهُ وب اْدَقََ ما في انراج !ح) قَالَ في النِر معت قَوْلِه لا بدَ مِنْ سَرَائطِ المعَةٍ أيْ في تَخْصِيلٍ 
كَمَالٍ السّنّةِ نَعَمْ ظَاهِرُ ا قَالَهُ لْإِسْبِيجَابيُ يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ صَّلّاهَا عِنْدَ الاسْوَاءٍ صَّحَتْ فَتَدَيَدَهُ (فَوْلَهُ 
قَدَلَّ عَلَى كَوْتا َافِلةً) ذَكْرَ في الْبَدَائع الاب عَنْهُ وَهُوَ أَنَّ تَسْمِيَةَ حَمّدِ يها نَافِلَةَ لا يَنفِي الْوْجُوب؛ 
لأَنَّ النَافلةَ عَِارَةٌ عَنْ الزِيادَةٍ وَكلٌ 5 يادَةً عَلَى الْفَرَائْضٍِ الْمُوَظَّفَةِ اه. 

قُلْت: لي فيه نَطَر فَإِنَهُ إذَا كان الْمُرَادُ من النَاِلَةِ الرَئِدَ عَلَى الْقرَائضٍ يرم عَلَيْه حرو الْعِيدٍ مع أَنّهَا 
لا تُصَلَّى بدُونٍ جِمَاعَة وي الاي ذهب إلى وجوكنا بض أَصْحَابنا وَاخَْاَةُ صَاحِبْ الْأَسْرَارِوَالْعَاَةُ 
دَهَبّتْ إِلَ كَوْنَا سْنَ لِأَنَهَا َيْسَتْ مِن شَعَائْرٍ الإسْلام فَإنّهَا تُوجَدُ بِعَارضٍ لكِنْ صَلَّاهَا اّمم - صَلَّى 
اللّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَتْ سُنَهَ وَالْأَمْوُ لِلتّدَبِ 
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عَلَى مَنْ قَالَ إِنَهَا كَسَفَتْ لِمَوْتِه لا لِأَنَهَا مَشُْرُوعَةٌ لَهُ؛ وَلِذَا خَطّب بَعْدَ الانجلاي, وَلَوْ كَانَثْ سُنَةَ لَه 
طب قَبْلَّهُ كالصّلاة وَالدْعَاءٍ. 


(قَوْلَهُ نح يَدْعُو حَىٌّ تَنْجَلِيَ الشَّمْسْ) أَيْ يَدْعُو الْإمَامُ وَالئَّاسَ مَعَهُ حَىٌّ تَنْجَلِيَ الشَّمْسْ لِلْحَدِيثِ 
الْمَْقَدِم َطْلَقَهُ فأََادَ أَنَّ الدَاعِيَ يرَ إن شَاءَ دعا جَالِسًا مُسَْفْيلَ الْقبْلَ» وَِنْ شَاءَ دعا قَائِما 
يَسْتَقْبلَ النّاسَ بوَجْهِهِ قَالَ لخَلَوَاي وَهَذَا أَحْسَنْء وَلَوْ قَامَ وَدَعَا مُعْتَمِدَا عَلَى عَضّا أو فَوْسٍ كان أَبْضًا 
حَسَنًا وَأَقَادَ بِكَلِمَةِ ن أَنَّ السُنَةَ تأخير الدَُعَاءٍ عَنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَهُ هُوَ السْنَهُ في الْأَذعِيَةِ وَف الْمُحِيطِ 
وَلَا يَصْعَدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبرٍ لِلدُعَا وَلَا يحْرج. 


(قَوْلهُ وَإِلَا صَلّْها فُرَادَى) أي إِنْ ل يحْصْر إِمَامُ الجُمْعَةٍ صَلّى النَّاسسُ فُرَادَى تَحَيُرا عن الْفِثْئَِ إِذْ هي 
قَامُيجَمْع عَظِيم وَرْوِيَ عَن أَبي حَنِيفَة أن ِكُلَ إمام مسشجدٍ أَنْ يُصَلِيَ يحمَاعَةِ وَالصّجيخ ظَاهِرُ 
لرَوَايَة أن أَدَاءَ هَذِهِ الصّلَوَاتِ بِالْجَمَاعَةِ عرف بإِقَامَةِ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإثنا 


يُقِيِمُهَا الآنَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِنْ ل يُقِمهَا الْإمَامُ صَلَّى النّاسْ قُرَادَى إِنْ ضَاءُوا رَكْعمَيْنِ وَإِنْ شَاءُوا 
أْبَعَا وَالأربعْ أَفْصَّلْ ثم إِنْ شَاءُوا طَولُوا الْقرَاءةَ وَإِنْ شَاءُوا قَصّرُواء وَاشْتَعَلُوا بالدّعَاءٍ حَىٌّ تَنْجَلِيَ 
الشّمسن كدًا في الْبَدَائع (قولهُ كَاخُسُوف وَالظْلَمَةٍ وَالربحِ وَالْمرَع) أي حَيْتُ يُصَلِي التَاُ فرادى؛ 

أنه قد خف الْقَمَر في عَهْدِه - عَلَيِ اكلام - مِااء و ينل أنه جم الثان لون لجع فيه 
عر كالزَاِل وَالصواعِقٍ وَانَِْارِ الكََاكب وَالصّوءِ الئل بالل وَالدَلح وَلأمطرِ الدَائِمَةِ وَعْمُوم 
الْأمرَاضِ وَالَوفٍ الَْالِبٍ من الْعَدُوَ وتو ذَلِك من الْأفْرَاع َلْأَهوَالِ؛ٍ أن ذَلِكَ كله من الآياتٍ 
المُحوَفة وله عا بحوَفُ عِبَادهُ لمكو الْمََاصِيَ وَيَرْجعُوا إلى الطَّعَةٍ الي فيها فوم وحَلاصْهُمْ 
ورب أحوالٍ الْعبْدِ في البحوع إل رَبَِ الصّلاة َك في الْدائع أَنَُمْيُصَلُوَ في از وفي لمجت 
قبل الجماعة جَائَِةٌ عدا نه لست بِسْئَة وله أله 


(بَابُ الاسْتشقاءٍ) 

هُوَ طَلَبْ السّقَيًا مِنْ الله تَعَالَى بِالئَّنَاءٍ ع عَلَيِْ وَالقَرَع لَبْه وَالِاسْتِغْمَاٍ وَقَدْ تَبَتَ ذَلِكَ ِالْكئَاب وَالسِّنَة 
وَالإِجماع أَمَا الكِتَابُ فَقَولَهُ تعَالى حِكَايَةٌ عَنْ وح - عَلَيْهِ الَلَامُ - حِينَ أَجْهَدَ فَوْمَهُ الْمَخط 
وَالْجَدْبْ [ِفَقُلْتْ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُكَانَ عَفَارَا [نوح: 10] (ِيُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِذرَارَا] [نوح: 
1 وما السُنهُ قَصّحّ في الآثار الْكِيرةٍ «أَنَّ البّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - اسْتَسْقَى هِرَارَ» وَكذا 
الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالْأُمَةُ أَجعَتْ عَلَيْهِ حَلَها عَنْ سَلَفٍ مِنْ غَيْرٍ تكير (قَوْلَهُ لَهُ صلَاة لا يجَمَاعَةِ) عِنْدَ أبي 
حَنِيِفَةَ بَيَانَ لِكَوَْا م مَشْرُوعَةَ في حَقّ الْمُنْمَرِدِ وَأنَّ الجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بَشْرُوعَةٍ طَاء و1 يُبِنْ صِفَتَهَاء » وَقَدُ 
خْملِفَ فِيهَا وَالظاهِرُ ما في الكتاب من أَنّهَا جَائرةٌ ولَيِسَتْ بِسْنةٍ وقَالَا يُصَلَي الْإِمَامُ ركْعََينِ لِمَا رُوِيَ 
أن التي - صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّم - صَلَى فيه ركعت كَصَلاةٍ الْعيدٍ فلن فعلهُ مره وتركة أخرى فَلَمْ 
يَكْنْ سْنَّةَ كا في الِْدَايَة. 


(قَوْلُهُ وَدْعَاءٌ ا أيْ لِلاسْتِسْفَاءٍ ذُعَاءٌ وَاسْتِغْمَارٌ لِمَا تلَوَْا (قَوْلُهُ لا قَلْبْ ردَاءِ) أَيْ لَيْسَ فيه 
قَلْبْ ردَاءِءٍ لِأَنّهُ دُعَاءٌ فَيُعْمبَرُ بسَائِرٍ الْأَذْعِيَة وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الإمَام وَالْمَوْمِ وَقَالَا يَقِْبُ الْإِمَامُ ردَاءَهُ 
وَاخَْارَهُ الْقُدُورِيُ وَهْوَ أَنْ يجْعَلَ الْأَمنَ عَلَى الْأَيْسَرِ 

[منحة الخالق] 

قَوْلْ الْمُصَبَفٍ كالمْسُوف !2 قَالَ الْعيْيُ أطْلَقَ الشَيْحُ الحَكُمَ فِيهمَاء وَالتَفْصِيلُ فِيه أن صّلَاة 
الكسوف سْنَةٌ أو وَاجِبَةُ وَصَلَاةٌ الحُسُوفٍ حَسََةٌ وكذًا الَِْيّهُ (قوْلَهُ وعُمُومُْ الأَْرَاضٍ) قَالَ في النَفْرِ 


غلم أَنَكَلِمَتهُمْ ممَِقَةُ عَلَى أَنَّهُمْ يُصَلُونَ ُرَادَى وَيَدْعُونَ في عْمُومِ الْأَمْرَاضٍء وَهُوَ سَامِلٌ للطَّعُونِ؛ 
لِأَنَّ الْوَبَاءَ اسْمٌ لِكُلَ مَرَضٍ عَامٌ فَكُلُ طَاعُونٍ في ذَلِكَ وَبَاءٌ وَلَا يَنْعَكِمنْ وَأَنَّ الدعَاءَ بِرَفعِهِ كُمَا يَفْعَلّه 
النَّاسْ في الجَبَّلٍ مَشْرُوعٌ, وَلَيْسَ ذُعَاءَ برَفْع الشَهَادَةِ؛ لأَنَهُ أََرْهُ لا عَينهُ وَعَلَى هَذَا هَمَا قَالَهُ ان حَجَرٍ 
مِن أن الاجتماع لِلدُعَاءِ بَفْعهِ بذْعَةٌ يعني حَسَئَةُ فإِذَا اموا صَلَّى كُلُ وَاحدٍ َكعميْنِ ينوي يما 
رَفْعَهُ وَهَذِهِ الْمَسألَهُ من حَوَادثِ الْمَنْوَى. اه وَالْكَلَامُ في هَذِه الْمَسألَةِبَسَطَهُ الْمُوْلَُ في الْأَشْبَا 
وَالتَظَائِرِ 


[بَابْ صّلاة الإسْتسْقَاءٍ] 

(بَاب الِاسْتَسْقَاءٍ) 

(قَوْلَهُ وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بمَشْرُوعَة) قَالَ في النَهْرِ وَأمَا عَدَمُ مَشْرُوعِيةِ الْجَمَاعَةٍ فِيهًا فَلَِوْلٍ محَمَدِ كُمَا 
في الْكَان لا صَّلَاةً في الِاسْتِسْقَاءٍء وَإِنا فِيهَا ذُعَاءٌ بَلَغََا عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
- أَنَّهُ خَرَجَ وَدَعَا وَبَلَقَنَا عَنْ عُمَرَ أَنَهُ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبرِ وَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَل يبْلغْنَا عَنْ الب - صَلّى 
اللّهُ َعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذَلِكَ صَلَاةٌ إلا حَدِيتٌ وَاجِدّ شَاذْ. اه. 

وَهَذَا بُفِيدُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهًا مَكْرُوهَةٌ وَيَدُلَ عَلَى ذَلِكَ مَا مََّ عَنْ الل 


[دْعَاء وَاسْتِغْقَار الاسْتِسْقَاء] 

(قَوْلَهُ وقَالا يَقِْبُ الْإمَامُ ردَاءَهُ) قَالَ في التَهْرِ لِأَنهُ - صَلَّى اللَّهُ على عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَعَلَ ذَلِكَ وَلأي 
حَِيقَةَ أَنَهُ ذُعَاءٌ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرٍ الْأَْعِيََ وَمَا رُوِي مِنْ فِعلِهِ كان تَفَاؤْلُا وَاغْبرِضَ بَنهُ 4 لا يَعَقَاءَلُ مَنْ 
أبمْلِيَ به تايا به - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - وأجيب بِأنَّهُ عَلِمَ بالوخي أَنَّ الخَالَ يَنْقَِب مَقَ قَلَبَ 
الرَدَاءَ وَهَذَا يما لا يَتَأنَى في غَيرِهِ فَلَا فَائِدَةَ بالتَأَسّي ظَاهِرًا كذَا في الْعتايّة وَعَبِْهَاء وَفِيِهِ بت إِذْ الْأَصْلٌ 
في أَفْعَالِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - كَوْنُهَا شَرْعَا عَامَا حَقّ 
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وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَمَنِ لِيَقِْب الله تعَالَ الْحَالَ مِنْ الْجَدْبٍ إلى الخصّب وَمِنْ الْعُسْرٍ إلى الْيْسْرٍ وَقِيلَ أَنْ 
يجْعَلَ أَغْلَاهُ أَسْفَلَ وَفي الْمُدَوَرِ يُعْتبَرْ الْيَمِينُ وَالْيَسَارُ. 


0000 


(قَوْلُهُ: َإِعَا يَخْرجُونَ ثَلَانَة أيام) يَعِْي مُتَتَابِعَاتِ وَيَخْرجُونَ مُْشَاةَ في ثاب ب خَلَقٍ غبيلة ةَأَؤْ مُرَفَعَةٍ 
مُتَدَلِلِينَ مُتَوَاضِعِينَ حَاشِعِينَ لِلَّهُ تَعالَ تاكسي رُدُوسِهِمْ وَيُقَدَمُونَ الصّدَقَةَ في كُلَ يَوْمِ قَبْلَ خْرُوجِهِمْ 
وَيجَدَدُونَ القّوبَة وَيَسْتَْفرُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَعَوَاضَعُونَ بَبْنَهُمْ وَيَسْتَسْفُونَ بالصّعَفَةٍ وَالشيُوحَ وَفي الْمُجْتَىَ 
وَالأَوْلَ أَنْ يَخْرْجَ الإمَامُ بالئّاس, وَإِنْ امْتَنَعَ وَقَالَ أخْرُجُوا جَارَ وَإِنْ حَرَجُوا بعَيْرٍ إِذْنِهِ جَانٌ وَل يخْرَجُ 
في الاسْتِسْقَاءِ مِنْبرُ بَلْ يَقُومُ لْإمَامُ وَالقَوْمُ فُعُودٌ, فَإِنْ أَخرَجُوا الْمِنْبَرَ جَارَ لحَدِيثِ عَائْشَةَ - رَضِي الله 
عَنْهَا - «أَنَّهُ أخرج الْمِنبَرَ لاسْتسْقَائهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَّم -» وَفَيَدَ بِالخُرُوج ثَلَانَة أيَام؛ لأَنَهُ 1 
ُنْقَلَ أَكْكَرُ مِنْهَا (قَْلُه وَلَا يَحْضْرُ أَهْل الدّمّةِ الاسْتسْقَاء) ِنَهْي عْمَرَ - وَضِيّ الله عن - وَلِأَنَ 
الْمَقْصُودَ هُوَ الدّعَاءْ قَالَ تَعَالَ [وَمَا ذُعَاءْ الْكَافِرِينَ إلا في ضَّلالٍِ] [الرعد: 14] . وَف فَتَاوَى 
قَاضِي حَانْ اخْتَلَهُوا في أَنَهُ هَل يَجُورُ أَنْ بُقَالَ يُسْتَجَابُْ ذُعَاءُ الْكَافِرِينَ» و1 يُرَجَخْ وَذَكْرَ الْوَلْوَامينُ أنَّ 
الْمَعْوَى عَلَى أَنهُ يوذ أَنْ يُقَالَ يُسْتَجَاب ذُعَاوُةُ اه. 

وَأَطْلّقَ الْمُصَنَفْ الخُرُوج لِلاسْتِسْقَاءٍ وَاسْتَفْقَ في فَتْح الْقَدِبرٍ مَكْةَ وَبَيْتِ الْمَفْدِسٍ فيَجْتَمِعُونَ في 
المسجدء وم يَف مسنجد الْمَدِيئة لل ضِيقه وا فَهْوَ أفْصَلْ من بَيْتِ الْمفدِس وَآَهُ تعاى غلم 


(بَابْ الْحَوْفٍ) أَيْ صَلَاثُهُ وَوَجْهُ الْمُتَاسَبَةٍ أن ش:: ِيّهَ كل مِنْهُمَا لِعَارِضٍ حَوْفٍ وَقَدّمَ الاسْتِسْفَاءَ؛ لِأنَّ 
الْعَارضَ هناك انقطَاغٌ الْمَطَِ وَهُوَ سمَاوِيٌ وَهْنَا اخْتِيَارِي) وَهُوَ الجَهَادُ الذي سَبَبْهُ كفْرُ الْكَافرِ (قَوْلَهُ 
إن اشْتَدٌ منْ عَدُوٍ أو سَبع وَقَفَ الإِمَامُ طَائفَةَ بإرَاءِ الْعَدُوَ وَصَلَّى بطائقَةٍ رَكعَةً وَركَعَتَيْنِ لَوْ مُقِيمًا 
وَمَصَتْ هَذِهٍ إلى الْعَدُوَ بدت تِلْكَ فَصَلَّى بِمْ مَا بَقِي وَسَلَّمَ وَدََبُوا لَه وَجَاءَتْ الأول وَأَكُوا بلا 
قِرَاءَةٍ وَسَلَّمُوا نه الأخرى وَأَعُوا ِقِرَاءَةٍ) هَكَدًا صَلَاهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مِنْ 
حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَهْنَاكَ كَْفِيّاتْ أخرى مَعْلُومَةٌ في الخلافياتٍ وَذْكِرَ في الْمُجْتَى أَنَّ الْكُلَّ جَائرٌ وَإِعَا 
الخلاف في الأو وف الْعنَايَةِ لَيْسَ الِاشْتدَادُ شَيْطًَا عِنْدَ عَامَةِ مَشَايحنَا قَالَ في التحْفَة سَبَبُ جوَازِ 
صَّلَاةٍ الحوْفٍ تَفمن قُرْب الْعَدُوَ مِن غَْرِ ذِكر الحَوْفٍ وَالاشْتدَادٍ وَقَالَ فَخْرُ الإسلام في مَبْسُوطِه: 
لْمرَادُ بلحَوْفٍ عِنْدَ الْبَعْضٍ حَصْرَةٌ الْعَدُوَ لا حَقِيفَةُ الحَوؤفِ؛ لِأَنَّ حَصْرَةٌ الْعَدُوَ أُقِيِمَتْ مَقَامَ الحُوْفٍ 
عَلَى مَا عُرفَ في أَضْلِنَا في تَغلِيقٍ الّخصة بِنَفْس السَفَرٍ لا حَقِيقَةُ الْمَشَقَِ لِأَنَّ السَفْرَ سَبَْبْ الْمَشَفَةٍ 
فَأقِيم مَقَامَهَا فَكذَّا حَضصْرَةُ العَدُوَ وَهُْنَا سَبَبُ الْحَوْفٍ فَأقِيم مَقَامَهُ حَقِيفَةُ الحَوْفٍ اه. 

وَفِ فح الْقَدِير وَاغْلَمْ أنَّ صَّلَاةً الْحَوْفٍ عَلَى الصَّفَةٍ الْمَذْكُورَةٍ 5 ل إِذَا تَتَارّعَ الْقَوْمُ ف الصّلاة آَم 
إِذَا ك1 يََتَارَعُوا فَالْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلَّيَ بإخدى الطَّئفعَبْنٍ تام الصّلَاةٍ وَبْصَلَيَ بالطّائقة الْأُخْرَى إِمَامٌ آخَرْ 
كَامَهًا اه. 

وَذَكْرَ الْإِسِْيجَاييُ أن مَنْ انْصَرْفَ مِنْهُمْ إلى وَجْدٍ الْعَدوَ راكب فَإِنَّهُ لا يجوز سَوَاءْ كان الْصِرَافهُ منْ 


الْقِبلَةِ إل الْعَدُوَ أو عَكْسهُ وَِعَا تم الطَّئِقَةُ الأول بلا قِرَاءةِءٍ لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ؛ وَلِذَّا لَوْ حَادَنْهُمْ امْرَة 
فَسَدَتْ صَلَاتْهُمْ وَالثَاتَِةُ بقرَاءَة؛ لِأَنَهُمْ مَسْبُوقُونَ؛ وَلِذَا لو حَادَنَهُمْ مره لا تَفْسِدُ صَلَائَهُمْ وَيَدْخُلُ 
تنه الْمُْقِمُ خَلْفَ الْمُسَافِرٍ حَقٌّ يَقْضِيَ ثلاث رَكُعَاتٍ بلا قِرَاءَةٍ إنْكَانَ مِن الطَّائقَةِ الأول وَبِقِرَاءَةٍ إنْ 
كان مِن الثاني وَالْمَسْبُوقَ إِنْ أَذْرَكَ رَكعَةٌ من الشّفع الْأَوَلِ فَهُوَ مِنْ الطَّئقَةِ الأول وَإِلّا فَهُوَ مِنْ 
لتَنَِة وَأَطْلَقَ في الصّلَاةٍ فَشَمَلَكُلَ صَّلَاةٍ تَُدّى يحَمَاعَةٍ 

[مئحة الخالق] 

يَنْبْتَ دَلِيل الخُصُوص وَقَوْلَهُ في الْبَدَائِع َمل أَنهُ تعيّرَ عََيْهِ فَأَصْلَحَهُ فَظَنَّ الرَاوِي أَنّهُ فَلَبَهُ أنِعَدُ مِنْ 
الْبَعِيدِء وَمِنْ هُنا جَرّمَ الْقدُورِيُ بِمَوْلٍ نحَمَدِ وَأمَا القومْ فلا يفلبُونَ أَدِيَتهُمْ بالتَسْدِيدٍ أي في يُقََبُونَ 


(قوْلْ الْمُصَبَفِء ولا يَْرٌ أل الدّمِّ) كان بنسْحَةٍ الْمَِ التي وَفَعَتْ للْمُوَلّفِ هكد أو تابع الرَبْلعِيُ 
وَِلا فَآلَّذِي في الْمَئنِ مجَرَدّ وَعَلَيْهِ شَرْحْ في النَهْرِ لا قَلْبْ ردَاءٍ وَحُصْورُ ذِمِي وَإِعَا يْرجُونَ ثََانة يام 
(قَوْلَهُ احتَلَهُوا في أَنَهُ هَل يَجُورُ) قَالَ في النَهْرِ أي يِجْورُ عَفْلَا وَإِنْ 1 يَمَعْ. اه. 

وَهُوَ بَعيدٌ جدًا وَبمَا ينعد نِسْبَةُالجوَازٍ إلى الْقَْلٍ لا إلى الاسْتجَابَة ولا مَغتى للاخبلاف في جوَازِ 
الْمَوْلِ با عَفَْا فَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الجوَازُ شَيْعَا يَدُلُ عَلَيْهِ قَْلُهُ في عْرَرِ الْأَذكَارٍ وَرأَيْ مَالِكِ حضورة؛ 
أن دْعَاءَهُ قَدْ يُسْتَجَابُ في الشِّدَةٍ لقَولِهِ تال (فَإِذَا ركبُوا في الْقلْكِ دَعَوَا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ] 
[العنكبوت: 65] الْآيَة. اه. 

قلت وَلِقَوْلِهِ تَعالى (ِقَالَ أَنْظِرْنٍ إلى يَوْمِ يبْعُونَ] [الأعراف: 14] [قَالَ إِنَكَ من الْمْنظَرِينَ] 
[الأعراف: 15] وَلَعَكَ هَذَا وَجْهُ ما عَلَيْهِ المَنوَى 
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كَالصّلَوَاتِ الْحْمْسٍ وَمِنْهَا اجمْعَةُ وكا اليد وَفي الْمُجْتَىَ وَيَسْجُدُ لِلسَهْو في صَلَاةٍ الحْؤفِ لِعْمُوم 
الحدِيثِ وَيَْابعهُ من حَلْقَهُ وَيَسْجُدُ اللّاجق في آخرٍ صَّلَاتِه. 


(قَوْلَهُ وَصَلَى في الْمَغْربٍ بالأولى ركع وَبالَانيَةِ رَكعَةٌ) ؛ لِأنَ لعن سَطَرٌ في الْمَغرب؛ وَيَذَا شرع 


الْفُعُودُ عَقِيبَهُمَا وَلِأَنَّ الْوَاحِدَ لا يَتَجَرَاْ فَكَانَتْ الطَئفَةُ الأولى أؤْلى با لِلسبْقٍ فَإِدَا تَرَجَحَث عِنْدَ 
عايض لَزِمَ اَتِبَارُهُ وَمَسَائِلُ خط الْإِمَام وَتَفَارِيعِهِمْ تَرَكْتَاهَا عَمْدَا للاسْتِفْتَاءٍ عَنْهَا. 


ع 


(فَوْلَه وَمَنْ قَائلَ بَطَلَثْ صَلَائَهُ) ؛ لِأَنّهُ عَمَلْكدِرٌ مُفْسِدٌ لِلصّلاقٍء وَهُوَ مُرَادُهُ بالْمُمَائلَة وَإِلَا َلَوْ قَائلَ 
عمَلٍ قَلِيلٍ كَالرّيَة لا تَفْسْدُ كُمَا عُلِمَ في مُفْسِدَاتِ الصّلاق وَاسْعَدَلَ في الْمُجْتَى بحَدِيثِ الْمُغيرة «أنّ 
لبي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - شْغِلَ عَنْ أَرْبَع صَلَوَاتِ يَومَ ْدَق فَصَلَامُنَ مِنْ بَغْدٍ مَا مَضَى مِنْ 
اللَْلِ» . وَلَوْ جَارَ مَعَ الْقعالٍ لَمَا أَخَرَهُنَ عَنْ وَفِْهِنّ اه. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ إلى أَنَّ السّابحَ في الْبَخْرٍ إِذَا 1 يمكنة أَنْ يُرْسِلَ أَعْصَاءَهُ سَاعَةَ فَإنهُ لا يُصَلَّي فَإِنْ 
(قَوْله إذَا اسْمَدَ الْحَؤفٌ صَلََا ركان قرَادَى بالإِعاءِ إلى أي جِهَةٍ قَدَرُوا) َِولِهِ تال [فَإِنْ حفْكم 
رجالا أو رَكبَانَ] [البقرة: 239] وَالَوَجُهُ إلى الْقبْلَةِ يَسْقْطُ لِلصَرُورَةء أَرَادَ بالاسْتدَادٍ أَنْ لا يََهَيَا كم 
النُزُولُ عَنْ الدَابَِّ كما في غَايَةِ الْبَيَانِ قُيَدَ بقَولِهِ فْرَادَى لِأَنَهُ لا يجُورُ يجَمَاعَةٍ لِعَدَم الاتَحَادِ في الْمَكَانِ 
ِلّا إذَا كانَ رَاكِبًا مَعَ الإمَام عَلَى دَابَةٍ وَاحِدَةٍ فَإنهُ يجُورُ اقْدَاءُ الْمُتأَخْرِ مِنْهُمَا بالْمُتَقَدّم اَقَاقًا وَيرَُ 
عَلَى الْمُصَبْفِ مَا إِذَا صَلَّى ركبا في الْمضر فَإِنَهُ لا يخُورُ إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَهُ مَعْلُومُ ينا قَدَمَهُ مِنْ أنَّ 
لتَوعَ لا ُو في المضر ركبا فكذًا الْقَرْضُ لِلصّرُورَة وَفَيَدَ بالركوب؛ لِأنّهُ لا يمور مَاشِيًا في غير 
الْمِصْر؛ لِأنَّ الْمَشْي عَمَلْكَثيرٌ مُفْسِدٌ لِلصَّلاةٍ كَالْعَريقٍ السّابح كما قَدَمْنَاهُ وف الْمُحِيطٍ وَالرَاكِبْ إِنْ 
كان طَاِبَا لا يخورُ صَلائهُ عَلَى الدَابَةِ ِعَدَم صَرُورَة الحَؤفٍ في حَقهِ وَِنْ كان مطلوبا قلا َأ أن 
يُصَلَّيَ وَهُوَ سَائِرٌٍ لِأنَّ السَيْرَ فِغل الدَابَةِ حَقِيقَة وَِنا أَضِيفَت إِلَيْهِ مَعْىٌ بِعَسْييره فَإِذَا جَاءَ الْعُذْرُ 
لطعت الْإصَاقة إِليِْ بخلافٍ ما لو صَلَّى وَهْوَ يْشِي حَيْتْ لا يجُوُ؛ لأَنَ الْمشي فِغْلةُ حَقِيقَة وَهْوَ 
مْنَافٍ للصّلاة اه. 


(فَوْلهُ: و1 تجْزْ بلا ضور عَدُوَ) لِعَدَم الضّرُورَة حَقٌّ لَوْ روا سَوَادَا فَظَنوا أنَّهُ عَدُوٌّ فَصَّلَوا صَلَاةَ 
الحَؤفٍ ثم بَانَ أَنَهُ لَيْسَ بِعَدُوَ أَعَادُوهَا لِمَا قُلْنا إِلَا إِذَا بَانَ لُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَجَاوَرَ المّفُوفَ فَإنَ كَمْ أنْ 


يَبْنُوا اسْتحْسَانً وَهَذَا كُلّهُ في حَقَ الْقَوْمِ وَأَمًا الْإِمَاُ فَصَّلائهُ جَائِرَةٌ بكُلّ حَالٍ لِعَدَّم الْمُة لْمْفْسِدٍ في حَقَهِ 


[أرْكانُ وسنن صّلاة التَارّة] 

(كَِابُ اختائٍ) 

جنع جار وَهيَ باكر السرير وَبالْقفْح الْميْتْ وَقِيلَ هما لَََانِ كذًا في الْمُغربٍ وَمتَاسبَمه لِمَا ْلَه 
أن لحف وَالْقَالَ يفضي إل الْمَْتِ أو لما فَرَعَ من با الصّلاة حَالَ الياةٍ شَرَعَ في انا حَالَ 
الْمَوْتِ وَأَخَرَ الصّلاة في الْكَعْبَة لِيَكُونَ حَنْمْ كتاب الصّلاة با يَتَبَرَكُ با حَالَا وَمَكَانَا وَصِفَنُهَا أَنَهَا 
فَرْض كِفَايَةِ بالإجماع حٌَ لا يَسَعْ لْكلِ ترْكهَا كَالهَادٍ وَسَبَبْ وجُويا المَيَتْ الْمْسْلِمُ؛ لِأَنَهَا شرِعَتْ 
قَضَاءَ لحَقّه؛ وَيَذَا ماف إلَيْهِ فبُعَالُ صَلَاةُ الَارَةِ المح يق الْمَيِتِ وَرْكُنْهَا التكبيراث وَالْقيَاهُ؛ لِأَنَّ 
كُلّ تكبيرَة مِنْهَا قَائِمَةُ مََامَ رَكعَةٍ وَسَرْطْهَا عَلَى الْحُصُوصٍ الْنَانِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا وكونْهُ مَغْسُولًا كذَا في 
الْمُحِيطٍ وَيْرَادُ عَلَى الشَّرْطَيْنٍ كوْنُهُ أَمَامَ الْمُصَلَّي كُمَا صَّرَّحُوا به وَسْتَنْهَا التَحْمِيدُ وَالَّناءُ وَالدُعَاءُ وَمَا 
ذَكْرُوهُ مِنْهَا مِنْ كوه مُكَفًا بكلائة أَنْوَابٍ أَؤ ينيّابه في الشَّهِيدٍ فَهُوَ تَسَامُلَ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ إذ 


(قَوْلَهُ ولي الْمُحْتَضَرُ القبْلَةَ عَلَى يمينه) أي وْجَهَ وَجْهُ مَنْ حَصَرَهُ الْمَوْتُ فَالمُحْتَضَرُ مَنْ قَرْب مِنْ 
الْمَوْتِ وَعَلَامَهُ أَنْ يَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فلا يَنْتَصِبَانِ وَيَنْعَوجُ أَنْفهُ 

[منحة الخالق] 

[بَابْ صّلاة الْحَوْفٍ] 

(بَابْ الحَؤفٍ) (فَوْلَهُ إِلّا أَنْ يُقَال: إِنَهُ علوم با قَدَمَهُ إ) هذًا بَعِيدٌ جدًا 


(كتاب الجخَائْز) 
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وَيَنْحَسِفُ صُدْغَاهُ وَكَْدُ جِلْدَةٌ الحُصْيَة؛ لِأَنَّ الحُصْيَة تتَعلّقْ بِالْمَوْتِ وَتَعَدَلَّ جِلْدَتُهَا ولا يسع ضور 
الجُنُب وَالْخَائْضٍ وَفْتَ الاختضّارٍ وَِعا يُوَجَهُ إلى الْقبْلَةِ عَلَى بِينه؛ لِأَنَهُ السْنَهُ الْمَنقُولَهُ وَاخْتَارَ 
مَشَايكَُا با وَرَاءَ النَهرِ الاسْتَْفَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ وَقَدَمَاهُ إلى الْقبْلَةِ؛ لِأَنَهُ أنْسَرُ خْرُوج الرُوح وَتَعََبَهُ في فَنْح 


وَشَدِ يِه وَأمْنَعْ من تَقَوْسٍ أَعْصَائِهِ ذا ألِْي عَلَى الْقََا يُرْفعْ َْسْهُ قَلِيلًا لِيَصِيرَ وَجْهْهُ إلى الْقبْلَ 
دُونَ السَّمَاءٍ اه. 

وَفي الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يُوْضَعْ كما تَيَسرَ لاختلافٍ الْمَوَاضِع وَالْأَمَاكِنِ اله. 

هذا كُل ذا يَُق علي ذا سق عل رك علَى حَالِه كذا في الْمُجت وَدَكر في الْمُجيط 
الاضْطِجَاعٌ لِلْمَرِيضٍ َنْوَاعٌ أَحَدُهًا في حَالَةِ الصّلاة, وَهُوَ أَنْ يَسْتَلْقِي عَلَى فَفَاهُ وَالئَّاتنٍ إِذَا قَرْبَ مِنْ 
الْمَوْتِ يُضْجَعْ عَلَى الْأَمْنِ وَاخْتِيرَ الِاسْتلْقَاُ وَالنَالِتْ في حَالَةِ الصّلاةٍ عَلَى الْمَيَتِ يُضْجَعْ عَلَى قَفَاهُ 


وَن مِْرَاج الدَرَايَةِ وَالمَرْجُومٌ لا يُوَجََهُ اه. 


(فَوْلهُ وَلْقَنَ الشّهَادَةً) بِأنْ يُقَالَ عِنْدَهُ لا لَه إِلّا الله حَمَدَ وَسُولُ الله ولا يُؤْمَرُ با لِلْحَدِيثِ الصّجيح: 
«مَنْ كانَ آخز كلامه ا إِلَهَ إل اللَّهُ دَخَلَ الجُنّة» وَهُوَ تخْريضٌ عَلَى التَلْقِينِ 3 عِنْدَ الْمَوْبَ فَيُفِيدُ 
الإسْتَخبَاب وَحِيِدَئِذٍ قلا حَاجَةَ إلى الاسْتذلال بالْحَدِيثِ الْآخَرٍ «لَقَنُوا مَؤتاكم فَوْلَ لا إل إلا اله» فَإِنَ 
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حَقِممهُ لتقن بعد الْمَوْتِء وَقَذ اخْتلفُوا فيه وَقَوْهُمْ نه جَازْ تَسوِيَة لِلشّيْءِ بام ما ينُولُ ليه قل 
لا دَلِيلَ عَلَيْه لِأَنّ الَصْل الَقِيفَكُ وَقَدْ أَطَالَ الْمُحَقّىْ في فَتْح الْقَدِيرِ في رَدِِه وَفي الْمُجْتَى وَإِذْ قَاكَا 
مر ولا يكير علد ما ل يكلم بعد ذَلِك وَلَما كير عَلَى بن الْمبَاَكِ عِْدَ لْوفةٍ قَالَ: إِذَا قلت ذَلِكَ 
مَرََ فنا عَلَى ذَلِكَ مَا 1 أَنكلَّمْ؛ٍ لِأنّ الْعَرَضَ مِن الكَلْقِينِ أَنْ يَكُونَ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ آخرّ قَوْلِهِ اه. 

وني الْقنْيَِ اسَمَدٌ مَرَضّهُ ونا مَوْتُهُ فَالوَاجِبْ عَلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْدِقَائِه أن يُلَقَنُوهُ الشّهَادَة اه. 

وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًا كُمَا قَدَّمْتَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ في الحديث 1 يَكْنْ عَلَى حَقِيقَتِهِ بَنْ أُسْتُغْملَ في 
7ب ا 
بِكُفْرِه وَيُعَامَلٌ مُعَامَلَةَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ حملا عَلَى أَنّهُ في حَالٍ رَوَالٍ عَفْلِهِ؛ِ وَلِذَا اخْمَارَ بَعْضُ الْمَشَايخْ 
أَنْ يَذْهَب عَقْلُهُ قَبْلَ مَوْتِه لهذا الحَوْفٍ وَبَعْضّْهُمْ اخْتَارُوا قِيَامَهُ حَالَ الْمَوْتِء وَقَدْ اعْتَادَ النّاسْ قَِاءَةَ ' 


ا 2 1 م 
يس " عند المُحْتَضْرٍ وَسَيَاقِ. 


[ما يلغ بالْمُحْمَصَرٍ] 

(قوْلكُ فَإِنْ مات شد حياهُ وَعْمَضَ عَيْنَاهُ) بدَلِكَ جَرَى التَوَارْتْ ثم فيه تَْسِينُهُ فيُسْتَحْسَنْ وَتَقَدَمَ في 
لْوْصُوءٍ أَنَّ اللّخيَ بِمَنْح اللّام مَنْبَتُ اللّخيّة من الْإِنْسَانٍ أو الْعَظْمْ الَّذِي عَلَيْهِ الْأسْتَانُ وَعَنْ أَمَ سَلَمَة 
أن اله - صلَى الل عَلْوَسَلمَ - دحل على أبي سلمة بغة لوقا وقد طق صر فأغْمصّه م 
قَالَ إِنَّ الرُوع إذَا فض تَبِعهُ الْبَصَرُ نم قَالَ اللّهُمّ اغْفزْ لي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجْمَهُ في الْمَهْدِيَينَ وَاخْلْفَهُ 


في عَقِبِه في الْعَابرِينَ وَاغْفِرُ لنَ وَلَهُ يَا رب الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في فَبِْهِ وَنَوَرْ لَهُ فيه» قَالَ في الْمُجْتَىى 
إلى الْقبْلَةِ عَلَى قَفَاهُ أو يمينه. وَبَدُ أَعْضَاؤْةُ وَيُعْمَضْ عَبْناهُوَُفْرَاً عِنْدَهُ سُورَةُ يس وَيُخْصَرُ عِنْدَهُ مِنْ 
اليب وَيُلَفَنُ لا إِلَه إلا الله ويخْرَجُ مِنْ عِنْدِهِ الَائْضُ وَالتْفَسَاءُ وَاجُبُبُ وَيُوضَعْ عَلَى بَطَِّهِ سَئِفْ لَِلَا 
ينتفخ وَيُفْرَاً عِنْدَهُ الْقُرَآنُ إلى أَنْ يُرْفَعَ اه. 

أَيْ إلى أَنْ يُرْفَعَ رُوحَهُء وَفي التَئينِ وَيَقُولُ مُعَمَضُهُ: بم الله وَعَلَى مِلَةَ وَسُولٍ الله 

[نحة الخالق] 

[حُصُورُ الجنُب وَالخَائْضٍ وَفْتَ الاختضّارِ] 

(قَوْلَ؛ لِأنَ الحصيَة َعَعلّقُ بالْمَْتِ) الْبَاءُ سَبَيةُ أي بِسَبَب الْمَْتِ (قَوْلَه: ولا يمتيع) أي لُرُومَا لِمَا 


ع 
ا 
ب 


سو 


[تلقين الشّهَادَةَ لمختضر] 

(قَوْلَهُ ثم قَالَ إِنّ الرُوحَ إِذَا فض تَبِعَهُ الْمَصَرُ» ) قَالَ السُبُوطِيَ في حَاشِيَتِهِ عَلَى صّحيح مُسْلِم قَالَ 
تووم مَغَْاهُ إذَا خَرَج الذوخ من الجْسَدٍ تبعة الْمصَدُ ناظِرًا أن كَذهَبْ قُلْت, وفي هم هَذَا دق نه 
قَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْبِصَرَ إِقّا يُنْصِرُ مَا دَامَ الرُوح في الْبَدَنِ فَإِذَا فَارَقَُ تَعطَّلَ الْإبْصَارُ كُمَا يَتَعَطَّلْ 
الإخسَامن وَآلَذِي طَهْرَ لي فيه بَعْدَ النَظَر كاين سَنَةَ أَنْ يجاب بأَحَدٍ أَمْرَئْنِ: أَحَدُهُمًا أن ذَلِكَ بَعْدَ 
خُرُوجٍ الروح من أَكْثرٍ الْبَدَنِ وَهِيَ بَعْدُ بَاقِيَةٌ في الرَأس وَالْعَيَْينٍ فَإذَا حَرَج مِن الْقَم أكْكرْهَاء و1 تَنْنهِ 
كلها تَطَر الْمصَرْ إلى الَْدرِ الَّذِي حَرَج وَقَد وَرَد أن الوح عَلَى قَدْرِ أعْصَائهِ فإِذَا حَرَج بَقِكهَا من 
لرَأْسِ وَالْعَينِ سَكْنَ النَظَرُ فَيَكُونُ فَوْلَهُ «إذًا فُبضَ الرُوخُ» مَعْنَاهُ إذَا شرع في قَيْضِف و يَنْنَهِ قَبْضْهُ 
الاي أنْ يمل عَلَى ما دك كير من الْعَمَاءِ أن الؤوح لا ايِصَالٌ بِالْبَدَنِء وَإِنْ كادث حَارجَة فَرَى 
وَتَسْمَعْ وَتَوْةُ السام وَيَكُونُ هذا الْحَدِيثُ من أَفْوَى الْأَدِلَةِ عَلَى ذَلِكَ - وَاَللَهُ تعالَ أعلَمُ راد ني - 
صَلَى الله تال عََيِْ وَسَلُمَ - 

وف الرُوح لْعََانِ التَذْكِيرُ وَالتَأنيتْ كُذَا في شَرْح الْبَاقَايَ قُلت: وَالجْوَابُ الثَّانِ يَرْجِعْ إلى مَا ذَكَرَهُ 
لوي تَدَبز. (قَوْله إلى أن يزقع) أفول: الذي رأننه في الَْفٍ إلى أن رقع إلى الْفُسْلء وََكَذَا قله 
وَكَذَا قَالَ في شَرْح الْمُنيَة ْ 
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- صَلَى الله عليه وسَلَمَ - اللّهُمَ يبر عَلَيْهِ ره وسَهَل عَلَيِْ ما بَعَهُ وَأَسْعِه بلِقَائِك وَاجْعَلْ ما حَرَجَ 
إلَيْهِ خَيْرَا نا خَرَج عَنْهُ وَفي الْمُحِيطٍ وَلْيُسْرَعْ في جِهَازه لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «عَجلُوا 
بمَوْتَاكُوْ, فَإِنْ يَكُ خَيْرًا قَدَمْثُمُوهُ إِلَنِ وَإِنْ يَكُ شَرًا فَبْعْدَا لفل النَارِ» . 


(هَوْلَهُ َوْضِع عَلَى سَرِرٍ مُجَمَرٍ وثرَا) لتلا يه نَداوَة الأَضِ وَلِيَنْصَبٌ عَنْهُ الْمَءُ عِنْدَ غْسْلِه وَفي 
لجر تَعْظِيمُة وَإَالَُ الرَائِحَةٍ الكَرِبقَةِ وَالْوْر أَحَبُ إلى الله من غَيْرِهِ وكيم أن يَُارَ بالْمِجْمَرَة 
حَوْلَ السريرٍ مَرَةَ أو ثَلَانَا أو حَمْسَاء ولا يُرَادُ عَلَيْهَا كذَا في التَبْينِ وَفي البَهَايَةِ وَالْكَاني وَفَنْح الْقَدِير 
أو سَبْعَا وَلَا يُرَادُ عَلَيْ وف الظَهيريّة وكَبْفِيةُ اوضع عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَايئًا: الْوَضْعْ طُولّا كُمَا في حَالَةٍ 
الْمَرَضٍ إِذَا أَرَادَ الصّلاةً بإِمَاءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ الْوَضْعَ عَرْضَا كُمَا يُوضَّعْ في الْقَِ وَالْأصَحُ أَنَهُ يُوضَعْ 
كُمَا تِيَسَّرَ اه. 

وَطَاهِرُ كلاه أَنَّ السَريرٌ يجَمَرُ قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَيْهِ َأَنّهُ يُوضَّعْ عَلَيّْهِ كُمَا مَات, ولا يُوَخّرُ إلى وَفْتِ 
لْفْسْلٍء وني الْعَايَةِ يُفْعَلُ هَدَا عِنْدَ إِرَادَةِ غُسْلِهِ إِحْفَاءَ لِلرَائحَةِ الْكرِيهَةٍ وَقَالَ الْقُدُورِي إذَا أَرَادُوا غْسْلَه 
وَضَعُوهُ عَلَى سير وَالْأَوَلُ أَشْبَهُ لِمَا ذكرْتاء وَفي العَيينِ وَُكْرَهُ ِرَاءَةٌ الُْرآنِ عِنْدَهُ إلى أَنْ يُعَسَلَ وَني 
الْمُربٍ جَمَرَ كوب وََجمرَُ بره 


(قوْلُهُ وَسَعْرُ عََْته) إقَامَةٌ لاجب السثْرٍ وَلِأَنّ انر إِلَْهَا حَرَامْ كما في عَوْرَة الْحيَ وَأَطَلَقَ الْعَوْرة 
فَسَمَلَتْ الحفِيفَة وَالْمَلِظَةَ وَصَحَحَهُ في النَئْيينِ وَغَايَةِالْبَيَانِ وَصَّحَحَ في الدَايَةِ وَالْمُجْتَىَ أَنّهَا اْعوْره 
الْعَلِيظَهُ َيْسِيرَا وَلِبُطْلَانِ الشَهْوَةٍ وَجَعَلَهُ في الْكَاني وَالظَهِيرِيّة ظَاهِرٌ الروَايَةَ وَفي الْمُحِيطٍ وَيَغْسِل عَوْرَتَهُ 
نت الخرْقَةِ بَعْدَ أَنْ يَلْفَّ عَلَى يَدِهٍ حِرْقَةٌ لِمصِرَ الرْقَةُ حَائلةَ بَيْنَ يَدِهِوَبينَ الْعَوْرة؛ لذن اللّمْسَ حَرَامْ 
كالتََرٍ (قَوْلهُ وَْرْ) أي من فياه لممْكِتَهُمْ التَنْظِيفُ وَتَغْسِيلُةُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في فَمِيصِهٍ 
خُْصُوصِيّةٌ لَهُ قَالُوا: يجَرَدُ كُمَا مَاتَ؛ لِأَنَّ الِيّاب تَحْمَى فَيُسْرعٌ إلَيْهِ التَغييدُ. 


(قَوْلَهُ وَوْضّىَ بلا مَضْمَضَة وَلَا اسْتَنْشَاقِ) ؛ لِأَنَّ الْوْضُوءَ سُنَهُ الإاغْبِسَالٍ غَيْرَ أن إِخْرَاجٍ الْمَاءٍ مُتَعَذّرٌ 
فَبُتْرَكَانِ وَفي الظَهيريّة وَمِنْ الْعْلَمَاءٍ مَنْ قَالَ يَْعَلُ الْعَاسِلْ خِرْقَةَ في أصْبْعِهِ بَنْسَحْ ينا أَسْنَانَهُ وَكَانَهُ 
َلِتَعَهُ وَيدْخْلُ في مَنْحِرَنِهِ أيْضًا اه. . 


وَفي الْمُجْتَ, وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفِ أَنَّ الْعَاسِلَ يَنْسَحُ رَأْسَ الْمَيْتِ في الْوْضُوء 
وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَة كَاجُنُبٍ وَفِ رِوَايَةٍ لا فِيهمَا لكِنَهُ لا يُوَخْرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ في هَذَا الوصو ولا يندأ 
عَسْلٍ يَدَيْهِ َل بوَجْهِهِ فَحَالَفَ نْب فِيهمَا كذا في الْمُحِيطِ وَل يَذْكُرْ الاسْيَنْجَاء للاختلاف فيه 
فَعِنْدَهما يَسْتَنْجِي وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا وََطْلَقَهُ فَسَمَلَ الَْالِعَ وَالصَِي إلا أن الصّي الذي لا يَعْقِلُ 


(فَوْلُهُ وَصْبّ عََيْهِ مَاءْ مَْلِنَ بِسِذْرٍ أو حُزْض) مُبَالَعَةَ في التَنْظِيفِء لِأنَّ تَسْحينَ الْمَاءِكذَلِكَ ما يَِيدُ 
في تَقِيقٍ الْمَطلُوبٍ فَكَانَ مَطْلُوبَا سَرْعَا ومَا يْظَنُ مَانِعَا وَهوَ كَوْنُ سحُونَيهِ وجب الال في الَْاطِنٍ 
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[منحة الخالق] 

لابن أمير حَاجٍ قَالُوا وَنكْرَهُ الْقرَاءهُ عَلَْهِ بَعدَ مَوْتِهِ حَنّ يُقَسَلَ. اه. 

(َوْلُ الْمُصَبَفٍ بلا مَضْمَصَةٍ وَاسْيِنْشَاقٍ) هذا لَوْ كَانَ طَاهِرًا أَمّا لَوْ كَانَ جُنْبًا أَؤْ حَائضًا أَوْ نُفَسَاءَ 

فعا ممما لِلطَهَارَةٍكمَا في الْإمدَادٍ عَنْ سَرْح الْمَفْدِسِيَ» وَف حَاشِيَةٍ الرَْلِيَ إطَلَاق الْمُعُونٍ وَالشَرُوح 

يَشْمَلُ مَنْ مَاتَ جدْبًا وَكدَلِكَ إطَلَاقَ الْقَعَاوَى وَالْعِلّهُ تَفمَضِيهء وَل أَرَ مَنْ صَرَّحَ به لَكِنّ الإطلاقَ 

يدخلة ام 

وَفِ حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ أَنّهُمَا لا يُفْعَلَانٍ وَعَرَاُ إلى لرِلَعِيَ قُلْتُ: ا 

0 لخَلْحَايُ أَيْ في سَرْح الْقُدُورِيَ من أن جنب يحَضْمَضُ وَيُسْكَنْشَقْ يُسَْدْشَقْ عَرِيبٌ مَالِفٌُ 
مَةِ الْكُنْبِ 4 قَالَ في الْحَاشِيّة مَا ذَكَرَهُ الخَلْحَايُ بتَحَهُ بَجَهُ عَلَى مَذْهَبٍ الإمَام في غَسْلٍ الشّهِيدِ جنب 

0 بَْجَهُ عَلَى قَوِْمَا بِعَدَمِ غَسْلِهِ. ل ل 

(قَوْلَهُ غَيْوَ أن إخْرَاجَ الْمَاءِ مُتعَّرٌ) قَالَ في الْبَدَائِع إلا أن الْمَيَتَ لا بَضْمَضْ ولا يستندق: لأن 

إدَارَةَ الَمَاءِ في قم الْمَيِتِ غَيْرُ تمكن ثم يتَعَدَّرُ إِخْرَاجَهُ من الْمَم إِلّا بالكب وَأَنّهُ مُتْلَةٌ مع أَنّهُ لا يُؤْمَنُ 

أن َسيل مِنهُ شين لو فل ذَلِك بهء كد الْمَاءُ لا يذل الياشِيم إلا اذب بالتفس وذا غير 

مُعَصّورٍ مِنْ الْمَيّتِء وَلَوْ كُلْفَ الْعَاسِلْ بِدَّلِكَ لَوَقَعَ في الْحرَج. اه. 

(قوْلَهُ؛ لِأَنهُ 1 يكن بحَيِتْ يُصَلَّي) قَالَ الوق ما ذَكِرَ من الْوْصُوءِ في حَقَ الْبَالِعْ وَالصِّيَ الذي يَغْقِلُ 

الصّلاةً فَأَمَا الَّذِي لا يَعْقِلُّهَا فَبُعَسَل ولا يُوَضَّا؛ لِأَنُّ 1 يكن بعَيْتُْ يُصَلَي فَنْحْ قَالَ في النَهْر وَهَذَا 

يَفْمَضِي أَنَّ من بَلَعَ نوا لا يوََأ نضا و1 أَرَهُ كُمْ ونه لا وص إلا من بَلَعَ سَبْعَاء أنه الَّذِي يُؤمَرُ 


بالصّلاةٍ حيتئذ. اه. 

َال الشَبْحُ مايل وَف كُلَ مِنْهُمَا بَحْثْ أمَا الْأوَلْ فَالْقَْقُ طَاهِرٌ؛ لِأَنّهُ اجتمَعَ فيه الْمُفْمَضَى, وَالْمَانِعُ 
بخْلافٍ الصبِي وَأَمّا انان فَالتَعلِيقْ عَلَى مَنْ ل يَعْقِل وَكَونُهُ 1 يكن بِعَبْتْ يَصِل يَقْمَضِي خِلاقة 
فَلَبْتَاَمَن. اه 

الْْسْلٍ الْمفْوُوضٍ لِلْميْتِ لا تعلق لِكَوْنٍ الْمَيِتِ بحَيْتْ يُصَلَي ولا كما في الْمَجْنُونِ اه وَطَاهِرُ كلاه 
ألهُ لا كلام في الْمَجْنُونٍ أن يوَصا 
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ارج هُوَ عِنْدَنَا داع لا مَانِعْ؛ لِأنَّ الْمَفُصُودَ يَيِمُ إِذْ يحصّل بِاسْتَفرَاغْ مَا في الْبَاطِنِ تَامْ النَظَافَةٍ وَالَْمَانِ 
مِن تَلُويثٍ الْكَفَنٍ 0 حَرَكَةٍ الْحَامِلِينَ لَهُ فَعِنْدَنَا الْمَاءُ الْخَارُ أَفْضّلُ عَلَى كُلَ حَالٍ وَالخْرْضُ أشْتَانٌ غَيْرْ 

مَطْحُونٍ وَالْمَغْلِنُ مِنْ الْإِغْلَاءٍ لا من الْعَلّي وَالْعََيَانِِ لِأَنُّ لازم كَذَا في الْمِغرَاج (فَوْلُ وَإِلّا فَالْفَرَاحُ) أَيْ 
إن يكير ما ذكر فَيْصَبُ عَلَيِْ الْمَاُ الخالص؛ لِأَنّ الْمَْصُودَ هو الطَّهَارَة وبَخْصُلٌ به. 


َوْلُهُ وَعَسَلَ رَأْسَهُ وَخْيَئَهُ بالخطمئ) ؛ لِأَنّهُ أَبلّعُ في انتخلاص الْوَسَخ, وَإِنْ ل يَكُنْ فَبِالصابُونِ وََحُوه؛ 
فو ا ل استخاد صن الوم 0 بالصابول وحو 
ِأنَّهُيَْمَلُ عَمََهُ ها إذَا كان في رَأسِهِ شَغْرٌ اغتبارا بحَالَةِ الا وَالخِطويُ كر الحاءِ َبْثْ يُغْسَلُ به 
الَأ كما في الصّحاح وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضْ في تهات الَْنْحَ لا غَيْرُ. وَالْمُرَادُ به خِطَمِيَ الْعِرَاق. 


(قوْلَهُ وَأضْجع عَلَى يَسَارهِ فيْعَسَلُ حَقٌّ يَصِل الْمَاُ إلى ما يلي التّخت منْهُ ثم عَلَى تيه َدَلِكَ) ؛ 
ِأنَّ السسُنّة هي الْبْدَاءَةُ مِنْ الْمَيَامنٍ وَالْمُرَادُ با يَلِي النَّحْتَ مِنْهُ الجنْب الْمُتَصِلَ بِالنَّحْتِ وَالنَخْتْ 
بالْحَاءٍ الْمُعْجَمَةِ لا بالخَاءٍ الْمُهْمَلَة؛ِ لِأَنَّ بالاءٍ الْمُهْمَلَةِ يُوهِمُ أَنَّ غَسْلَ مَا يَلِي النَحْتَ مِنْ الجَنْبٍ لا 
جنب الْمُتَصِل بِالنَّحْتٍ أمّا بالَاءٍ الْمُعْجَمَةِ يُفْهَمُ الجَنْبْ الْمُتَصِلٌْ كَذَا في مِغْرَاج الدَرَايَِ وبِهِ انْدَفَعَ مَا 


ذَكْرَهُ العَينيُ مِنْ جوَازٍ الْوَجْهَيْنِ. 


(َوْلَهُ ث ألِس مُسْئدًا إَيْه وَمْسِحَ بَطَنه رَفيفا وَمَا حَرَج مِنْه غَسَلّهُ) تنطِيًا لَهُ ‏ اغلَم أن الْمُصَيَفَ 


ل ال 
مَغْلِيٌ فَعَيْرُ صَحِيح؛ ِأَنّهَا َنِسَتْ عَسْلَةَ مِنْ الثََاثِ بدَلِيلٍ قَوْلِِ بَعْكُ وَعَسَلَ رَأْسَهُ وَخْبنَهُ بالخطميَ 
فَإِنَّ السُنة أَنْ يَبْدَأَ بِعَسْلِهِمَا قَبْلَ الْعَسْلَةٍ الأول وَإِعَا هُوَكَلَامٌ إِخْمَانيٌ نان كنك الماء 


مه 


وَالْحَاصِلٌ أَنَّ اشر ل ل سر لس ص ريس لي لل لس لين 
0 شِقَّه الْأَيْسَرِ وَيَعْسِلَُهُ وَهَذِهِ مَرٌّ نح عَلَى الْأَمَنِ كَذَلِكَ وَهَذِه تائيه نه يُفْعِدُهُ وَْسَحْ بَطْنَهُ كُمَا ذكِرَ 
يُضْحِعْهُ عَلَى الْأَيْسَرِ قَيَصْبُ الْمَاء عَلَْهِ وَهَذِهِ َلِئَةٌ لكن ذكرَ خْوَاهَرْ رَادَْ أن اْمَرَةَ الأولى بالْمَاء 
الْقَرَاح والاية بالْمَاءٍ الْمَغْلِيَ فيه سِذْرٌ أو خُرْضء وَالثَالئَةَ الْمَاِ الّذِي فِيه الْكَاقُونُ و1 يُقَصّلْ 
صَاحِبْ اللِدَايَةِ في مِيَاءٍ الْمَسَلَاتِ بَيْنَ الْقَرَاح وَغَيِْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الحاكم, وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَالأَولٌ 
أَنْ يَغْسِل الْأُوليَانٍ باليَذرِء و1 يَذْكْرْ الْمْصَبَْ كَبَيةَ المنّاتِء وف الْمُجْتَىَ يُصَّبُ الْمَاُ عَلَيْهِ عِنْدَ 
كُلِ إضْجَاع ثلاث مَرّاتِء وَإِنْ رَادَ عَلَى الثّلاثِ جَار. 


(قَوْلَكُ وََ يُعِدْ غُسْلَهُ) ؛ لِأَنَّ الْعُسْل عَرَفنَاهُ بالنَصّء وَقَدْ حصّل مَرَّه وكذَا لا تجَبْ إِعَادَةُ وُضُوئه؛ 
أن حارج مِنْهُ من قُبلٍ أو در أو يرما ليس بحَدَثٍ 

؛ لذن الْمَوْتَ حَدَتْ كَالخَارج فَلَما َ يُوَير الْمَؤْتُ في الْوْضُوءِء وَهُوَ مَوْجودْ ل يُوَيَرْ الخَارِجُ وَضَبَطَ في 
متراج الدَرَايَة الْغْسْلَ هُْنَا بِالضَّمّ وَفٍ الْعنَايَة يجوز ذ فيه الضَّمْ وَالْمَنْحُ وَذكرَ 3 ايراج ج الوَهَاج من كحَثْ 
الضَّمَارَة أَنَهُ بقح الْعَْنِ كَقَسْلٍ النَؤْب قَالَ وَالضابِطُ أَنَكَ إِذَا أَضَفْتَ إلى المفشول فَتَحْت وَإِذَا 
أصنت إى غر المدئول منت 


(قَوْلَهُ وَنَْفَ في تؤب) كن لا يَْمَلَ أَكْمَائهُ َف الْوَلْوَاجيّةِ الْمنْدِيلٌ الَّذِي بمْسَحْ به الْمَيْتْ بَعْدَ الْعْسْلٍ 
كَالْمنْدِيل الَذِي يمْسَحْ به الحم اه. يَعْن أَنَهُ طَاهِرٌ. 


(قَوْلَهُ وَجَعَلَ انُوطَ عَلَى رأَسِهِ وَحخِيته) ؛ لِأنَّ التَطيّب سْنَةٌ وَدكْرَ الرَازِيَ أَنَّ هذا الجَغْلَ مُسْتَحَبٌ 
وَاخخَنُوط عِطْرٌ مُرَكُب مِن أَشْيَاءَ طَيَبَة ولا َأ بِسَائِرٍ الطّيب غَيْرٍ الرَعْفَرَانٍ وَالْوَرْسِ اغتبَارا بالحيَاقء 
وَقَدْ وَرَدَ النَهَىْ عَنْ ا عَنْ الْمُرَعْمَرِ لِلرَجَالٍ وَبِمَذَا يُعْلَمُ جَهْلُ مَنْ يَجْعَلُ الرَعْفَرَانَ في الْكَمَنٍ عِنْدَ رأْسِ الغرت 


في رَمَانِنَا. 


(قَوْلهُ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِوٍ) زَيَادَةٌ في تَكْرِمَيهَا 


[منحة الخالق] 

[غَسَلَ الْمَيَت] 

(قَولَهُ هَذًا إِذَا كَانَ في رََسِهِ سَعْرٌ) قَالَ في النَهْرِ و يقل وَِيت؛ لِأَنَّ الْعَالِت وُجُودُ سَعْرٍ فِيهَا حَىٌّ لَوْ 
كان أَمْرَدَ أو أَجْرَدَ لا يُفْعَلُ 


(فَوْلَُ تَْظِيفًا لَهُ) قَالَ الرَِّيُ أي لا سَرْطَ حي لَو صَلَى عََيِْ من عَيْر غَسْلِهِ جار لِمَا أي؛ وَلِمَا تدم 
أن سْط الصّلاة عليه كوه مُسلِمًا وكْنُهُ مفسولا وَهَدَا يما لا يُتَوَقَفُ فيه تَأَمّنْ. اه. 

أَقُولٌ: بن فيه تَوَقْفٌ؛ لأَنَهُمْ عَلَُوا سَرْطِيّة عْسْلِهِ بِكَوْنِهِ إِمَامًا مِنْ وَجْدِ وَهَذَا يَفْمَضِي اذْ شتراطٌ طَهَارَتِه 
َلِأَنَهُ صَرَّحَ في النَهْرِ بأَنّهَا لا نَصِح عَلَى مَنْ ‏ يُعَسَلْء ولا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ جَاسَةُ وَسَيأْقِ عن الْقُنْيَة في 
شَرْح فَوْلِهِ " وَشَرْطْهَا إسْلَامُ الْمَيتِ وَطَهَارئَهُ " أن طَهَارَةَ النَوْبٍ وَالْمَكَانِ وَالْبَدَنِ شَرْط في حَق الْإمَام 
َالْمَيّتِ حميعًا (قَوْلَهُ فَعَيْرُ صّجيح) عَبَّرَ في الْمغرَاج بِقَوْلِهِ فبَعِيد قَالَ في الَهْرِ وَهَدَا أل مِن قَوْلٍ 


لْبَخرِ؛ٍ لِأَنَّ الْوَاوَ لا تفيدُ تر زتيباء خَايَُ الأمر أنّهُ 1 يذكز كيفيّة اْقسلاتٍ مر رَتَبَََكمَا أَنَهُ 1 يُمَصّلْ في 
مِيَاهِهَا بينَ اراح وَغَْرِ 


)186/2( 


وَصِيَائَةَ للْمَيّتِ عَنْ سُرْعَةٍ الَْسَادِ وَهِيَ مَوْضِعٌ ,؛ سُجُودِهِ جَمْعْ مسجدٍ بِالْقنْح لا غَيْرُ ذا في الْمُغْربٍ 
وَاخْمُلِففَ فِيها فَذَكْرَ السَرَحْسِيٌ أَنّهَا الجَبِهَهُ وَالأَنْفُ وَالْيَدَانِ وَالرَكْبََانِ وَالْقَدَمَانِ وَذكْرَ الْقُدُورِي في 
شْح الكزخي أَنَهَا الِهَهُ وَاليدَانِ وَالرَكْبََانِ و يَذْكْرْ لأف وَالْقَدَمَينِكذَا في غَايَةِالْمَيَانِ و1 يَذْكُرْ 
الْمُصِتَفْ في الْفسْل اسْتَغْمَالَ الْقُطْنِْ؛ لِأَنَهُ كَ يَرِدْ في الرَوَايَاتِ الظَاهِرَةٍ وَعَنْ أبي حَبِيَةَ أَنَّهُ نجْعَلُ الْقُطنْ 
الْمَحْلُوجُ في مَنْحِرَنِه وَهَمهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ في صِمَاحَيْهِ وَقَالَ بَعْضهُمْ في ذُبْرهِ أَنْضًا قَالَ في الظَهيرية 
وَاسْتَقبَحَهُ عَامّةُ الْمَشَايخْ. 


(قَوْلَهُ: ولا يُسَرْحُ شَعْرَهُ وَحيَعَهُ وَلَا يَقْصُ ظفْرَهُ وَشَعْرَهُ) ؛ لِأَنَهَا لِلزِينَةِ: وَقَدْ اسْتَغْىَ عَنْهَا وَالظَاهِرُ أن 
هَذَا الصّنيع لا يجُورُ قَالَ في الْقنْيَةِ ما التَرَيُنُ بَعْدَ مَوَْا وَالِامْيشَاطُ وَقَطْمُ الشّغْرٍ لا يجُورْ وَالطّيبْ يوذ 
وَالْأَصَحْ أَنّهُ تجُورْ لِلرّْج أَنْ يَرَامَاء وَفِ الْمُجْتَى ولا بأ بِتَفْبيلٍ الْمَيتِ وَدَكْرَ اللَحْيَةَ مَعَ الشّغْرِ مِنْ 


بَابٍ عَطْفٍ الجُزْءِ عَلَى الْكُلّ اهْتمَامًا يمع تَسريحهاء وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبيلٍ التَكرَارٍ كما توَهمَهُ الشّارخ, 
َف الظَهيريَة» وَلَو تكسسر طَفْرُ الْمَيْتِ فلا بأْسَ بأَنْ يُؤْحَدَ روي ذَلِكَ عَنْ أي حَدِيفَة وي يُوسْفَ اله. 
وَل يَذْكرْ الْمُصَبَفُ صِفَةَ الْغْسْلٍء وَمَنْ يَغْسِل وَالْعَاسِلَ وَحُكُمَ الْمَيْتٍِ قَبْلَهُ وََعْدَُ أمَا الأول فَهُوَ مِنْ 
فُرُوضٍ الْكمَابةِ كالصّلاة عَلَيِْ تيه وَدَْيِ حَ لو اتمع أَهْل بَلْدَةٍ عَلَى تَْكها فُوتِلُواء وَل صَلَوا 
عَلَيْهِ قَبْلَ الْغْسْلٍ أَعَادُوا الصَّلاةً وكَدًا إِذَا ذكَرُوا قَبْلَ أَنْ يُهَالَ عَلَيْه الثْرَابُ يُنْرَعٌ اَن وَيخْرَجُ 
وَبْعسَلَ وَيْصَلَى عَلَِه ون أَهَالَوهُ 1 يُنبَعنء وَل عد الصّلاة عَلَيِْ ولو قي نه عطْو فَدَكرُوهُ بَغد 
الصّلَاةٍ وَالتَكْفِينٍ يُعَسَلُ ذَلِكَ الْعْضْو وَيُعَاكُ فَإِنْ بَقِي أَصْبْعْ وَنحْوْها بَعْدَ النَكْفينٍ لا بُعَسّلُ وَقَالَ 
وَلَوْ غْيَْلَ صَّارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًاء وَلَوْ مَاتَ في بَيْتهِ فََالَتْ الوه لا تَرصّى بشُسْله فيد ليم كم ذَلِك؛ 
وف الظَهيرية وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُغَسَلَ الْمَيَتْ انا فَإِنْ انْتقى الْعَاسِلْ الْأَخْرَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْكَانَ 
هناك غَيْرْهُ يخود أخدٌ الأخرٍ ولا فلا َاْتَلفُوا في اسْتفجَارٍ الخباطِ باط الْكفْنٍ وَأَجْرَة الحاِلينَ 
وَالخفَارٍ وَالدَفَانِ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ اه. 

َف الخَائِيّة إذَا جَرَى الْمَاءُ عَلَى الْمَيْتِ أَْ أَصَابَهُ الْمَطَرْ عَنْ أبي يُوسْف أَنّهُ لا يَنُوبُ عَنْ الْفْسْل؛ لِأَن 
ْنا بالْعُسْلٍ وَجَرََانُ الْمَاِ وَِصَابَةُ الْمَطَرٍ لَيْسَ بِعْسْلٍ وَالْعرِيقَ يُعَسَلْ انا عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَعَنْ محمد 
إِذَا تََى الْغْسْل عِنْدَ الإخْرَاج مِن الْمَاءِ يُعَسَّلْ مَرَكْنِ وَإِنْ 1 ينو يُعَسّلْ تلَانَا وني روَايَةِ يُعَسَلْ مَرَه 
وَاحَدَةَ اه. ا 

ون فَنْح الْقَديرٍ الظَاجِرُ اشتراط ال فيه لإسْقَاطٍ وؤجوبه عَنْ الْمُكَلْفٍ لا إتخصيلٍ طَهَارَتِهِ هُوَ وَشَرْط 
صِحّة الصّلاة عَلَيْه اه. 

وف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مَيَتْ غَسَلَّهُ أله بغي نةِ أَجْرَآَهُمْ ذَلِكَ اه. 

وَاخَْارَهُ في الْكَايَةِ والإسبيجاي؛ لِأَنَّ غْسْلَ الي لا يُشْتَرَطْ لَهُ البيهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَف رِوَايَةِ يُغَسَّلٌ مَرَةَ وَاحِدَةَ) قَالَ الرَمْلِنْ قَالَ في الْمَنْح كان هَذِهِ الرَوَايَُ دَكْرَ فِيهَا الْقَدْرَ 
الوَاجب (قَوْلَهُ: وَفي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ميت غَسَلَهُ أَهْلَهُ 3 كَانَ نُكْمَةَ دَكْرَهُ ذَلِكَ بَعْدَ كلام الْقَنْح 
الإشَارَةُ إلى أن قَولَ قَاضِي خَانْ أَجرَاهُمْ وَِطْلَاقُ عَدَمِ الاشيراطِ الْمَنقُولٍ عَنْ الْقَايَة والإسبيجابي را 
يُحَالِفُْ مَا دَكرَه تَأَمّلَ ثم أت اللي في شَرْح الْمُنْيَةِ بحَتَ مَعَ الْمَنْح يما حَاصِلَه أَنَّ مَا مَوّ عَنْ مُحَمّدٍ 
وَعَنْ أي بُوسُفَ يُفِيدُ أن اْمَْضَ فِغْلْ الْغْسْلٍ لَهُ من حَىٌّ لَوْ عَسلَهُ لِتَعلِيم اْعيرِ كُقَى, وَلَيْسَ فيه مَا 


يُفِيدُ اسْترَاطٌ النَيّه لإسْقَاطٍ 00 بعَيْتْ يَسْتَحِقُ الْعِمَاب بِتَركِهَاء وَقَدَ تَقَرّرَ في الْأُصُولٍ مَا وَجَبَ 
ِعيْرهِ مِنْ الْأَفْعَالٍ الحينيّة يُشْتَرَطُ وَجُودُهُ ؛ لا إِيجَادهُ كالسَغي وَالطّهَارَةِ نَعَمْ لا يُتَالُ تَوَابُ الْعبَادَةِ 
بِدُوها. اله 
وَتَقَلَ امه الَْاقَاِيُ وَأََرُعََيِْ وده با في الْمُحِيطٍ لو وجِدَ الْمَيَتْ في الْمَاءِ لا بد من غَسْلِه؛ أن 
الخِطاب يََوَجَهُ إلى بَني 57م وَل يُوجَذْ مِنهُمْ فِغل. اه. 
فَالخَاصِلُ أَنّهُ لا بد في إِسْقَاطٍ الْواجب مِن الْفِغْلء وَأَمَا اليَيَهُ فُشَرْطُ لِمَحْصِيلٍ اللّوَاب؛ وَلِذَا صّحّ 
تَغْسِيل الذَّمَيّة رَوْجَهَا كُمَا سيق مَعَ أَنَّ اليه من شُرُوطِهَا الْإِسْلَامُ فَظَهَرَ أَنَّ مَا اسْتَطْهَرَهُ في الفح غَيْرْ 
طهر بل الظّاهِرُ مَا جُرّمَ به في الْحَانيّة وَاخْمَارَهُ في الْعَايَةِ والإسبيجابي ثم الظَّاهِر أَيًْا أَنَّ الشّرْطً - 
خَُصُولُ الْفِغْلء سَوَاءْ كان مِن الْمُكَلْفٍ أو لا بدَلِيلٍ قِصّةٍ حَنْظَلَةَ غَسِيلٍ الْمَلَائِكَةٍ - رَضِي الله تَعَالَ 
-. وَعَلَى هَذَا فَالظَاجِرُ سُقُوطُ الْواجب بِفِغْلٍ ص يَعْقِلُ أَنْضًاكَمَا يَسْقْطُ عَنْ الْمُكَلفينَ ره 
0 السلا وكُمَا نَصِحٌ يحم مع أن سَرْط جلا 
النَسْمِيَةُ فَهُوَ أل لِفغْلٍ الَاجب في الجُمْلَةِ» وكذا يَنبَغِي أَنْ يَسْقْطَ الْوْجُوبُ بِحَمْلِهِ الْمَيَتَ وَدَفْيهِ وَقَالَ 
في الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرٍ في أخكام الصّبِيَانِ وَأَمّا فُرْضٌ الْكِمَايَة فَهَلْ يَسْقْطُ بفِغْلِه فَقَالُوا يَسْقْطُ كَذَا في 
بَعْض نُسَخ الْأَشْبَا وَفي بَعْضِهًا فَقَالُوا لا وَيوَيَدُ النُسْحَةَ الأول مَا قَدَّمْناهُ 
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فكدًا عسل الْمَيتِ وَأَمَا النَان فَالْمَوتَى صَرْبَانِ مَنْ يُعَسَلُ وَمَنْ لا يُعَسَلْ وَالأَوَلُ صَرْبَانِ مَنْ يُقَسَلُ 
لِيُصَلَى عَلَيْه وَمِنْ يُعَسَلْ لا لِلصّلَاة فَالْأَوَلُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الولادة, وَلَهُ حك الإسْلام وَالئَانٍ اين 
الْمَِتْ على ما سَيَآن؛ وَكذَا الْكَافِدِ غَ غَيْرُ لحري إِذَا مَاتَء وَلَهُ َي مُسْلِمْ كما سَيَقٍ وَالنَاتن ضَرْبَانِ مَنْ 
لا يُعَسَلْ إِهَانَةَ وقوه كَمَدلَى أَهْلٍ البَغي وَاخخْرْبِ وَقُطَاع الطَرِيق وَضَرْبٌ لا يُقَسَلُ إكْرَامًا وَفَضِيلَة 
كَالشُهَدَاءٍ ْ ْ 
وَلَوْ اختلّطٌ مَؤْتَى الْمُسْلِمِينَ وى الْكْفَارٍ يُعَسَلُونَ إِنْكَانَ الْمُسْلِمُونَ أكترَ وَإِلَّا قلا. وَمَنْ لا يُذْرَى 
أَمُسْلِمٌ أهْ كَافرٌ؟ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ أو في بقاع دِيارٍ الإسلام يُعَسَلُ وَإِلّا قَا. وَلَوْ وْجِدَ 
لحر الما َوْ النَضْفُ م مَعْ الَأْسِ غْيَِلَ وَصْلَيَ عَلَيْ وَإلّا قلا وَأمّا الْعَاسِلْ فَمِنْ شَرْطِهِ أن يَلَ 
لَهُ النَظَر إلى الْمَغْسُولٍ فلا يُعَسَلْ الرَجُلْ الْمَرْأَ ولا الْمرآَهُ الل وَالْمَجْبُوب وَاخحْصِيَ فََمًا الحنْئّى 
الْمُشْكِلْ الْمُراهِقُ إِذَا مَاتَ قَفِيه اختلاف, وَالظَاهِرُ أنه ييَمَمُ وَإِذَا مَانَتْ الْمَرآهُ في السَفرِ بَيْنَ التَجَالٍ 


ُيمَمُهَا ذو رَجِم تَحْرَمِ منْهَء وَإِنْ 1 يَكُنْ لف اتوي عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَة ثم يُيَمَمُهَ وَإِنْكَانَثْ أَمَةَ 
ِيَمَمُهَا الْأجْتَيُ بِعيْرٍ تَؤْبٍ, وكدًا إِذَا مَات رَجُلٌ بَيْنَ النَسَاءِ تيَمَمُهُ ذَاتُ رَجِم غَخْرَمِ من أو رَوْجَفُهُ أو 
مَئهُ بي نَوْبٍ وَعَيْرْهْنَ ؤب وَالصّيُ الَّذِي لا يُشْتَهَى وَالْصَيةُ كَذَلِكَ عَسَلَهُمَا الرَجَالُ وَالَسَاكُ ولا 
يُعَسَلُ الرّجُل رَوْجَتَهُ وَالروجَهُ تعَسَلُ رَوْجَهَا دَخَلَ يما أو لا بِشَرْطٍ بَقَاءٍ الرّْجيّةِ عنْدَ الْغْسْلٍ حَقَّ لَوْ 
كَانَتْ مُْبَانَة بالطّلاقء وَهِيَ في الْعدَّةِ أو محَيَمَةَ بِرِدَةٍ َو رَضَاعَ أَوْ مُصَّاهَرَةٍ د تُفَسْلُةُ و يُعَيلْ الول 
م وَل وكذا مدَبَرئهُ ومُكَائبعهُ وكذا علَى الْعكس في الْمَشْهُورٍ عن أي خبيقة الَكُن في 00 وف 
الْوَاقِعَاتِ رَجُلّ لَهُ امْرَأَنَانِ قَالَ إِخْدَاكُمَا طَالِقَ ثَلَانَا بَعْدَ الدّخُولٍ يما ثم مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَّنَ فَلَيْس 
لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْ تُعَسَلَهُ جُوَازٍ أن كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُطَلَقَة وَكُمَا الْمِيراثُ, ا عِدَّةُ الطَّلاقِ 
وَالْوَفَاة 

وَلَوْ مَاتَ عَنْ امْرَأته وَهِيَ تَجُوسِيّةٌ 1 تُعَسَلْه؛ لِأَنَهُ كَانَ لا يَلُ لَهُ الْمَسنْ حَالَ حََّاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ وَفَاتِه 
يلاف الي ظَاهَرٌ مِنْهَاه لِأنَ الل فَائِم فَِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُعَسَلَ عغَسَلَتهُ اغتبارًا بحالَةِ الاق وَكذَا 
لَوْ مَاتَ عَنْ امْرأَنه وأَخْبِهَا مِنْهُ في عِدَّتِهِ 1 تُعَسَلْكُ فَإِنْ الْمَضَتْ عِدَّنُهَا قَبْلَ أَنْ يُعَسَلَ عَسَلَنْهُ لِمَا قُلْنا 
اه. 

َف اْوَلوَاجيّةِ إذَا ارْتَدَتْ الْمَنَكُوحَةُ بَعْدَ مَوْتهِ أو فَبَلَتْ اْنَهُ لا تُعَيَلُك وكذا إذَا وْطَِتْ بالشُبْهَة 
أن هَذِهِ الْأَسْيَاءَ ثَُاني اليَكاع وَتْحْمْ الْمَسّ» وَفِيهَا إذَا كَانَ مَعَ اليّسَاءِ رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ الذَّمَةِ أو مَعَ 
الرّجَالٍ امْرأةٌ ذِميةٌيَعلَمَانٍ الْفْسْل؛ لِأَنَّ السْنَة تَتَدَى بِعْسْلِهِ وَلَكِنْ لا يَهْعَدِي إلى السْنّة فَيُعَلَمُ وَفي 
الْمْحِيطٍ لَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَصَعَتْ لا تُعََلُهُ لِانْقِضَاءٍ عِدََّا وَف الْمُجْتَىَ وَأَمّا ما 
يُسْتَحَبُ لِلْعَاسِلٍ فَالْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ أَفْرَب النَّاسِ إلى الْمَيّتِء فَإِنْ 1 يَعْلَمْ الل فَأَهْلْ الْأَمَائَة ة وَاَْوَعَ 
لِلْحَدِيثِ فَإِنْ كان الْعَاسِلُ جُنًْا أؤ حَائْضًا أَؤ كافرًا جَارَ وَالْيَهُودِيَُ وَالئَصرَانِيةُ كَالْمْسْلِمَةٍ في غْسْلٍ 
رَوْجِهَا لَكِنَهُ أفبَح وَلّيْس عَلَّى مَنْ غَسلَ مَيْكَا عُسْل ولا وْضُوءٌ اه. 

وَأَمَا حَكْمُهُ قَبْلَهُ فيه اخبلافٌ قَقِيلَ إِنَهُ تحْدَتُء وَهُوَ سَبَبْ وُجُوبِهِ لا لِنَجَاسَةٍ حَلَّتْ به إِنا وَجَبَ 
ل اس ال لا امد 
في الْمَاءِ الْقَلِيلٍ قَبْلَ الْغُسْلٍ تَجْسَهُ وَلَوْ صَلَى وَهْوَ حَامِل لِلَمَيِتِ لا يَجُورُ قَيَجِبْ تَطَهيرهُ بِالْمْسْلٍ شَرْعًا 
كَرَامَة لَهُ وَشَرََا اه. 

وَصَحَحَهُ في الْكَان وَتَسبَهُ في الْبَدَائِع إلى عَامَةٍ الْمَشَايخَ قَالَ في فح الْقَدِيِ وَقَدْ ُوِيَ في حَدِيثٍ 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَالصّحُ الَّذِي لا يُشْتَهَى وَالِصَيهُ كَذَلِكَ) قَالَ في المح قَدَرَهُ في الْأَصْلٍ بأَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ 


يَتَكلمَ 
(قَوْلَُ: وَلَو مَاتَ عَنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَجُوسِيّةُ إ1) أي ل مَات مَن كان عجوي فَأسْلَمَ ل عله إِلَا إذَا 
َسْلَمَتْ بَغد مَؤْتِهِ قَبْلَ أن يَُسَلَ (قَْلَة: وكا لَوْ مات عَنْ امْرَأِهِ إ) صورثهَا وَطِىَ أَحت رَوْجته 
بشبْهَةٍ حَقٌّ حَرْمَت عَلَيِْ روْجَمُهُ إلى أنْ تَنْمَضِيَ عِدَهُ الْمَوْطُوءَةٍ فَمَاتَ فَالْمَضَتْ قَبْلَ أنْ يُقَسَّلَ 
عَسَلَْكُ وَفي هَذِهِ المنألَةِ ولتي قَبْلَهَا لاف زُقرَ قَالَ في الْمَْح َالْمعْعبَرُ في له عِنْدئَا حال الْْسْلٍ 
وَعِنْدَهُ حَالَةَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَصَحَحَهُ في الْكاني إ) أَقُول: َقَدمَ في ْثِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِء وَفِ تَطْهيرٍ 
النََّاسَاتٍ أَنَّ نحَمَدًا - رَحْمَهُ اللّهُ - كر في الل أَنَّ غْسَالَةَ الْمَيتِ نْسَةٌ وَأَطْلَقَ وَالْصَح أَنَهُ إِذَا 
لَ يَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نجَاسَةٌ فَالْمَاءُ مُسْتَعْمَكٌ لا تسن وَأَنَّ نحَمَدَا إن أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ عْسَالَتَهُ لا تْلُو عَنْ 
النَجَاسَة غَالِبًا. اه. 

فَهَدَا يَفْمَضِي تَصْحِيح أَنَّ نجَاسَةَ الْمَيّتِ لِلْحَدَتْء وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا من الْمَرْعَيْنٍ يحالِفُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا 
خِلاف فِيِهماء لِأَنّ صّاحِب الْمُحِيطٍ جَعَلَهُمَا دَلِيًا وَالدَِيلُ لا بد من كؤنه مُسَلّمَا عِنْدَ الحم 
فَمُفَادُهُ تَصْحِيح إِطْلَاقٍ كلام مُحَمّدِ وَبُوَيَدُهُ أَنْضًا فَوْلُ الْمُوَلَفِ الآ وَاتَمَُوا عَلَى أَنَّ الْكافِرَ لا يَطْهُرْ 
بِالْغْسْلٍ فَالخَاصِلٌ أَنَّ في الْمَسْألَةِ اخببلافٌ التُصْحيح 

وقد يقَالُ ما اسَْشْهد به في الْمُحِيطٍ من الْمَسالِنٍ لبس عَلَى إطْلَاقِهِ ب يُخصْصُ با خصِصٌ بوكلام 
الأَصْلٍ أَيْ يَنْجْسنْ الْمَاك وَلَا تَجُورُ صَلَاةُ حَامِلِه؛ لِأَنّهُ لا يخْلُو عَنْ النّجَاسَةِ غَالِيا فَلَوْ عُلِمَ عَدَمْ 


و و 


د 6 ان 52 2 ! 2 00 20 5.6 2ه فو 
النَجَاسَةٍ فيه لا يَنْجُسْ الْمَاءُ وَتَجُورُ صَلَاةُ حَامِله وَبِهِ يَتَرَجَحُ القَوْلَ بِأَنَهُ حَدَثْ 
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أبي هُرَيْرَةَ «سْبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسْ حرا وَلَا مناه , فَإِنْ صَحَتْ وَجَب تَرْجِيح أَنّهَا لِلْحَدَثْ 
اه. 

وَانَمَهُوا أَنّ حُكْمَهُ بَعْدَهُ إنْكانَ مُسْلِمَا الطَّهَارَة؛ وَلِذَا يُصَلَّى عَلَيْهِ هَمَا يَُوَهُمُ من أَنَّ الْختَفِيةَ ا مَتَعُوا 
من الصّلاةٍ عَلَيِْ في الْمَسْجِدٍ لِأَجْلٍ يَاسَيِهِ خأ وَانَقَُوا عَلَى أن الْكَافِرَ لا يَطْهْرُ بالْعْسْلء وَأَنَهُ لا 


2 


ِ ل 
تصح صَلاةٌ حَامَلهِ بَعْدَهُ. 


(فَوْلهُ وكقَئهُ سْنَة: ار وَفَِيصٌ وَلِقَافَةٌ) حَدِيث الْبُحَارِيَ «كُفَنَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
ي ثَلَاةٍأنْوَابٍ بيضٍ سَحُولِمّة» وَسَحُولٌ بفتْح الينينٍ فَزْيَةٌ الّيمنِ وَالْرَرُ وَاللََاَهُ من الَْرْنِ إلى الْقَدَم 


وَالَْرْتُ هنا بَعْىَ الشَّعْر وَالتَقَاقَةُ هي الرَدَاءُ طُولًا. وَف بَْضٍ نُسَخ الْمُخْتَارٍ أن الْإرَرَ مِنْ الْمَنْكِبٍ إلى 
الْقَدَم هَذَا ما دَكَرُوهُ وَبَحَتَ فيه في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنهُ يَْبَغي أَنْ يَكُونَ إِزَرُ الْمَيَتِ كَإزَارٍ الي من السلكة 
إل الإخبة؛ لِنُّ «- عَلَيهِ الام - أَعغْطى الات عَسَلْنَ انق حَفْوَة» , وَهِي في الْأضل مَعْقدُ الإزار 
نم سمي به الإَارُ للْمُجَاوَرَة وَالْقَمِيصُ مِن الْمَنكِب إِلَ الْقَدَمِ بلا دَخَاريص؛ لِأَنَّهَا تفْعَلُ في فَمِيصٍ الي 
َع أَسْفَلَه لمشي وبلا جَيْبٍ, ولا كُمّنِ ولا يكف أَطرَاف, وَلَوْ كفن في فَمِيص قُطِع جَيْبهُ ولبَمهُ 
كذَا في التَنْيينِ وَالْمرَادُ بِالجَيْبٍ الشّقٌ النَازِلُ عَلَى الصّذْرِ وَفي الْعنَايَةِ التَكْفِينُ في ثلَاثةِ أَنْوَاب هُوَ 
السُنَهُ وَذَلِكَ لا ينان أَنْ يَكُونَ أَصْلْ التَكْفِينٍ وَاجِبَاء وَل يَذْكرْ الْمُصّبَفْ الْعِمَامَةَ لِمَا في الْمُجْتَىى 
وَنُكْرَهُ الْعِمَامَةُ في الْأَصّح وَف فَنْح الْقَدِير وَاسْتَحْسَئَهَا بَعْضْهُمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ أَنَهُ كَانَ 

وف الظَهِيرِيّة اسْتَحْسَئَهَا بَعْضْهُمْ لِلْعلَمَاءٍ وَالأَهْرَافٍ فَقَطْء وَأََارَ الْمُصَبَفْ إل أَنّهُ لا يرَادُ لِلرَجْلٍ 
عَلَى ثلَانةٍ وَصَرّحَ في الْمُجعب بِكَرَاهيها وَاسْمَفقى في رَوْصَةٍ الزَْدَوسْيَ ما إذَا أؤصى بِأنْ يُكَفّنَ في 
أزبِعةٍ أو حْمْسةٍ فَإنَهُ تجو خلا ما إِذا أوصى أن ِكَفْنَ في توت فَإنَهُ كفن في ثلائةٍ» وَل أوصى بأ 
كَفَنَ بألْفٍ دِرْم كُفِْنَ كفنا وَسَطَا اه. 

وَل يبينْ لَوْنَ الَْكْمَانٍ وَازِ كُلَ لَوْنِ لكِنَ أَحَبّهَا الَْيَاضُء و1 يُبَينْ جِنْسَهَا جْوَازٍ الْكُلَ لا مَا لا يوذ 
َبِسُهُ حَالَ اليا كاير لِلرَجَالٍ وَقَدْ قَالُوا في باب الشَّهِيدٍ إِنَهُ يُنْرَع عَنْهُ لفو وَالَشْوَةُ عزن بِأنّهُ 
َيْسَ من جِنْسٍ الْكَمَنٍ فَطَاهِرُهُ أنَهُ لا يجُورْ التَكْفِينْ به إلا أَنْ يُقَالَ لَيِسَ مِنْ جِنْسِهٍ الْمَسْنُونِ وَهْوَ 
الظمِرُ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَمْنِ سَثْرُهُ وَهْوَ حَاصِل يمَاء وَفي الْمُجْتَىَ وَالْجَدِيدُ وَالخَلَقْ فيه سَوَاءً 
بَعْدَ أَنْ يَكُونَ نَظِيقًا مِنْ الْوَسَخ وَالْحَدَثِ قَالَ ابْنْ الْمُبَارَكِ أَحَبُ إل أَنْ يُكُفَّنَ في ثيّابه الي كَانَ عر 
فيهًا اله. 

َف الظَهربَة وَيكُفّن الْمَثْ كفن مله وَتَفْسِرهُ أن يُنَْرَ إلى فِيَابهِ في حَالٍ حَيّاتِهِ جروج الجمُعةٍ 
ادن فَدَلِكَ كفن مغله وَتحْسَْ الْأَْفانُ لِلْحَدِيثِ «حبئوا أَحْقَانَ الْمَؤتى؛ لِأنّهُمْ يعَاوَرونَ فيا 
َْنَهُمْ وَيَعَقَاخَرُونَ بحُسْنٍ أَكْفَامِم» اه. 

(قَوْلَهُ وكمَايَة: إزَارْ وَلِقَافةُ) لِمَوْلِهِ - عَلَيِْ الصَّلاةُ وَالََامُ - «في الْمُحْرمِ الَّذِي وَقَصَنْهُ َاقَمهُ كفَنُوهُ في 
عَدَمْ التَخْصِيص بِلْزارٍ وَاللقَافَةِ؛ نكم الكِمَابة مُقبرٌ بأد ما يَلْبَسُُ الَجْلُ في حَمّاتهِ من غير 
كَرَامَةٍ وَهُوَ تَوْبَانِ كَمَا غلّلَ به في الْبَدَائع قَالُوا: وَيِكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ في َوْبٍ وَاجِدٍ حَالَةَ الاختيار؛ لِأنَ 
في حال حَيَاتِ تو صَلاثه في َب وَاجدٍ مع الْكراهة وقَاُوا ذا كان امال قله وبال كفرَة فكقئ 
الْكِمَايّة أؤل, وَعَلَى الْقَلْبِ كَمَنُ السْنئة أؤلى وَمُقْمَصَاهُ أَنّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ تاه أَنوَابء وَلَيْسَ لَهُ غَيْرْهَا 


وَعَلَيْهِ دَيْنْ أَنْ يُبَاعَ وَاحِدّ مِنْهُمَا لِلدَيْنِ؛ لِذَنَ الثَاِتَ لَيْس بِوَاجبٍ حَقٌ ثُركَ لِلْوَرنَة عِنْدَ كَثْرَتِمْ فَالدَيْنُ 
أل 

[منحة الخالق] 

(قؤلة. 6 ترصخ 0 0 0 


هرس عل 


مر ل 


لين قال الم 505 ابينُ مير حَاجٍّ قُلْتُ: وَقَدُ أَخْرَج كم عن اف عَبّاسِ - رَضِيَ اليه 0 - قَالَ 
قَالَّ وَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تُتَجّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمْسْلِمَ لا يَنَجُمن حيّاء ولا 
مَيْكَا» وَقَالَ سحي صّحِيحٌ على ش”رط الْبُحَارِيَ وم ملم بتر الْقَْلُ أنه حَدَتٌ اه. 


[تَكْفِين الْمَيّت] 

(قَوْلُهُ وَصَرّحَ في الْمُجْتى بِكَرَاهَيهَا) قَالَ في التَهْرِ وَالْمَذْكُورُ في غَايَةِ الْمَيَانِ أَنّهُ لا بأسَ بالزيادَةٍ عَلَى 
الغََانّةِ في كَفَنِ الرّجْلٍ ذَكَرَهُ في كتاب الخْنتى فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الثَلاثِ لِنَفْيكُوْنٍ الأَقَلٌ مَسْنُونَ (فَوْلَهُ 
كما عَلَّلَ به في الْبَدَائْ) قَالَ في النَهْرِ الْمُرَادُ بالنوبيْنِ في كلام الْبَدَائع لاد وَالرَدَاءُ؛ٍ لأَنَهُ قَالَ أذىَ 
مَا يُكَفّنْ فيه إزَارْ وَرِدَاءْ لِمَوْلِ الصَّدّيقٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - كََنُونِ في نَوِيَ هَدَيْنٍ وَلِأنَّ أذ مَا 
يَلْبَسْهُ الإِنْسَانُ في حَالٍ حَيَّاتِهِ تَؤبَانِ اه. 

َعَمْ مُقْمَضَاهُ أَنَّ الْقَمِيصَ مَعَ الْإرَارِ كِمَايَةٌ. اه. 

قَالَ الشّبْحْ إِسمَاعِيلٌ أَقُولُ: وَهُوَ الْمَطْلُوبُ لإِشْعَارهِ بِعَدَم التخْصِيصء وَلَوْ كان الْمرَاُ يِمَا في كُلامه 
ذَلِكَ فَكَلَامُ الْبَخرٍ بِالنَّظَرِ إلى التَعلِيلٍ لا الْمُعلَِّ 


)189/2( 


مَعَ أَنَهُمْ صَرَّحُوا كُمَا في الخْلَاصة بِأنَهُ لا يُبَاعٌ شَيْءْ مِنْهَا لِلدَيْنِ كما في حَالَةِ اليَاةٍ إذَا أَفْلَّسَ وَلَهُ 


ثلا أَنّْوَابٍ, وَهْوَ لابسها ولا ينْرَعٌ عَنُْ شَيْءْ لِيْباعَ (قَوْلَهُ وَضَرُورَة: مَا يُوجَدُ) تَابتٌ في أَكُتَرٍ النسَخ, 


- 


َقَدْ سَرَحَ عََيْهِ مسكِينٌ وَبَاكِرُ وَغيْرَْْاء وَ يَفبْتْ في نُسْحَةٍ الرَبلَعِيَ فَنْكَرَهَا وَاسْعَدَلٌَ لَهُ «بحَدِيثِ 
مُصعب بْنٍ عْمَيٍ 1 يُوجَذ لَهُ شَئْءٍ بِكَفّنْ فيه إلا تر كات إِذَا وْضِعَتْ عَلَى رأسِهِ بَدَتْ رجاه وَإِذا 
وْضِعَت عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأَسْهُ فَأَمْرَ البّمْ - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم - أَنْ تُعَطَى رَأْسُهُ وَيجْعَلَ عَلَى 
ِجْلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ لإذْخْرِ» وَهَذَا دَلِيلْ عَلَى أَنَّ سَثْرَ الْعَوْرَةِ وَحْدَهَا لا يَكْفِي كذًا في التَبِيينِ. 


(قوْلَهُ وَلْفَ مِنْ يَسَارِه نه تمينه) أي لف الْكُفَنْ من يَسَارٍ الْمَيْتِ نه ينه وكتفيعَة: أن ُنْسَط اللَقَاقهُ 
ولا نه الإَارُ فَوْقَهَا وَيُوضّعَ الْمَيْتُ عَلَيْهِمَا مُقَمّضا ثم يُغطَف عَلَيْهِ الإَارُ وَحْدَهُ من قبَلٍ الْيَسَارٍ ثم مِنْ 
قِبَلٍ اليَمِينِ لِيَحُونَ الْأَمَنْ فَوْقَ الأَيْسَرِ ثم اللَعَاقَهُ كَذَلِكَء وَفي الْبَدَائع فَإنْ كَانَ الْإرَارْ طَوِيآًا حَىٌّ 
ُغطف عَلَى رَأسهِ وَسَائِرِ جسَدهِ فهو أَؤلى (قوْلُ وَعْقَدَ إن خف الْشَارة) يان عن الشف 

(فَولَه وكفنهَا سنةٌ: دع وَإَارْوَلقَافة ومَارْ وََرَْةٌ زط نا نذيَاهَا) لَدِيثٍ أمَ عَطِيّةَ «أنَ الب - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَعْطَى اللَوَاقِ غَسَلْنَ اه حَمْسَةَ أَنَْاب» وَاخْمُلِفَ في امْهِهَا قَفِي مُسْلِمِ أَنَهَا 
ِب وف أَبي داؤد أَنَّا أ كُلئُوم وَدكرَ بَعْضْهُمْ الْقَمِيصَ غَاء و يَذْكرْ الدَرْع وَهُوَ الأول للاخبلافٍ 
في الذَرْعِ قَالَ في الْمُغْرِبٍ دِرْعٌ الْمَرَةِ مَا تَلْبَسْهُ فَوْقَ القَميص, وَهْوَ مُذَكْرُ وَعَنْ الخلوَاقَ ما جَيْبُهُ إلى 
الصَّدْرٍ وَالْقُمِيصٌ مَا شق إلى الْمَنكِبٍء وَ أَجِذهُ أن في كُتُب اللعَةِ اه. 

وَاخْمُلِفَ في عَرْضٍ الرْقَةِ فقيل ما بَئْنَ القّذي إلى السرّةِ وَقِيلَ ما ببْنَ الذي إلى اركب كي لا يَنَْشِرَ 
الكَمَنْ بالْمَحِدَيْنِ وَفْتَ الْمَشْي (فَوْلُهُ وكِمَايَةً: إزَارْ وَلِقَافَةُ وحمَارْ) اغتبارا بِلْبْسِهَا حَالَ حَيّاتًا مِنْ غَيْرِ 
كرَاهةٍ, وَيكْرَُ كَل من ذَلِكَ وَفي الخلاصة حفن الْكفَابَةٍ كا ثلا أثواب قَمِيص وَإَارْ ولِقَافةٌ فلم يذكز 
الْحِمَا وَف فَتْح الْقَدِيِ وَمَا في الكتاب من عَدّ الْحَمَارٍ أؤْلى» لَكِنْ ل يَُيّنْ في للِدَاَةِ مَا عَدَا الجْمَارَ 
َل قَالَ: تَوْبانٍ وَحَمَارٌ فَمَسَرَهْمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ بالْمَمِِص وَاللَمَاَةِ فَهُوَ تُخَالِفٌ لِمَا في الْمَعِ وَالظَاهرُ 
كما دما عد اَن َل إِمَا فيص وإَادْ أو زان أن الْمَْصُود سَغرُ جميع ادن 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ مع أَنَهُمْ صَرّحُوا () قَالَ في الْقَفْح, ولا يَبعْدُ الجوَابُ قَالَ الشَيْخُ إسماعِيل وَلَعَلَُّ كَوْنُ التّبرٍ 
الأول لا يَقْتَضِي الْوْجُوب. اه. ْ 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ بِأنْ يُمَرَّقَ بيْنَ الْمَيتِ وَالَْيّ بأنَّ عَدَمَ الْأَخْذٍ مِنْ 01 لاختيّاجه, وَلَا كَذَّلِكَ الْمَيَثْ. 
اه. 


كن لا يَخْقَى أَنَّ الإِشْكَالَ إِما جَاءَ من تضريحهم بعدّم الْفَرْقٍ بَْنَ الْمَيتِ وَالَيَ فَنّ يَصِحُ هَذَا 


لْجْوَابُ وَكُتب الرّمْلِْ هُنَا أَقُولُ: قَالَ في ضَّوْءِ المِرَاج شَرْح اليَرَاجِيةِ قَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْفَرٍ راك 
ذَلِكَ َل يُكَفَنْ بِكُمَنِ الْكِفايَة وَبُقُضَى بِالَْاقي لذن باه عَلَى مَسْأَلَةِ دَكُرَهَا الخصّافٌ في أَدَبِ 
الْقَاضِي إِذَا كَانَ لِلْمَدْيُونِ ثِيَابْ حَسَئَةٌ يتنه الاكتقاء يما ذُونَهَا يبب الْقَاضِي وَيَقْضِي الدَيْنَ وَيَسَْرِيَ 
بالبَاقِي نْبا يكْفِيه فَكَذَا في الْمَيّتِ الْمَذْيُونٍ اغتبارا بحَالةٍ الاق وَهْوَ الصّحِيح, وَفي الْمِتَح لَيْسَ 
ِلْْرَمَاءٍ أَنْ يمتَعُوا عَنْ كُفَنٍ لْمثْلٍ. اه. ْ 

قُلت: وَقَدْ صّرّحَ يذل ذَلِكَ في سَكْب الْأَنْهْرٍ سَرْح قَرَائْضٍ مُلْتَقَى الْأبحْر, وَكذًا في غَبْرهِ مع النَصْرِيح 
بِالقَصْحِيح وَبِهِ عُلِمَ أن ما مَرّ عَنْ الخُلَاصّةٍ ل ا 
الاكتفَاءُ با دُونَهَا وَعَلَى كُلّ فلا إِشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَل يَْبْتْ َنْبْتْ في نُسْحَةٍ الزَبلعِيَ فَأَنْكْرَهَا) الذي أيه في 
نُسْحَتي وُجُودَهَاء وَل أَجِذ إِنْكَارَهَا وَلَعَنَ ذَّلِكَ في بَعْضٍ النُسَخ مه فَلَيْراجَعْ 


(فَوْلَه: و1 يَذُكُر الدَرْعٌ وَهُوَ الْأَولَ !2) أي لِأَنَهُ يُقَالُ عَلَى قَمِيص الْمَرأَةِ كُمَا فَسَرَهُ به في الْقَامُوسِء 
وَعَلَى مَا تَلبَسْهُ قَوْقَ لْمَمِيصٍ كما ذَكْرَهُ عَنْ الْمُغْْبِ فَكَانَ ذكز الْممِيصٍِ أؤلى؛ لِأَنْهَ هو الخراذ من 
الَرْع, وَف ذِكْرٍ الدَرْعَ إِيِهَامُ الْمَعْىَ النَّات لَكِن فَالَ في النَهْرِ أَنَّ ُعَوَهُمُ هذا مع قَوْلِهِ بَعْدَ وَتَلْبَسْ 
اليَوعَ وَل اله. ش 

وَفِيه أن الْكَلَامَ في الْأَولوّة ولا يَخقى أَنّ ليقام يَخصْل أوَلَا م يَرْتَِغ بَْدُ فَمَا لا إِيهَامَ فيه أَضْلًا أَؤل 
(فَوْلَُ: وَهْوَ مُدَكُرْ) أي بخلافٍ الدع الحَدِيد فَإنَهُ مُوَنَت قَالَ تَعَالَ (أَنِ اغْمَل سَابعَاتَ) [سبأ:11] 
قَالَ في الْقَامُوسِء وَقَدْ يدَكَرْ (قَولَهُ مِنْ عَدّ الْحمَارٍ أْلَ) قَالَ فَإنَ بدا يكُونُ ميغ عَوْرَتًا مَسْمُورة 
بخلاف تزكِ الْحمَار (فَوْلُهُ وَالظَاهِرُ كما قَدَمَْاهُ () قَالَ الشّيْحُ إِتمَاعِيل بَعْدَ نَفْلِهِ مِثْلَ ما في لْدَايَة 
عَنْ الْبَدَائع وَالُوقَايَة وَالْمَنْبَع وَالتَنُوبِرِ وَمِثْلَ مَا في الْمَثْنِ عَنْ الْعْيُونِ وَالنْقَايَة وَصّدْرٍ الشَريعةٍ 
وَالْمُشْكِلَاتِ وَالْمِفْتاح وَالْمُلَتَقَى وَالْحَاوِي وَاإِيضّاح وَمِفْلَ مَا في الفنْح عَنْ الْكَفَافَ وَالتَاجِيّة وَالَّهَايَة 
وَالْعتَايّةِ وَمِْلَ مَا في الخلَاصّةٍ عَنْ الخَانِيّةِ وَالْمُبتَعَى وَالْمَيَْضٍ وَعَنْ حِرَانَةٍ الْمَتَاوَى 3 وَخْمَارٌ وَلِقَاقَةٌ م 
ذَكْرَ عِبَارَةَ الْمُوَلَفِ هَذِهِ وَقَالَ يُؤَيَدُ مَا اسْتَظَهَرَهُ اختلافٌ عِبَارَاتِمْ كُمَا نَقَلْنَاهُ في تأَدِيَة الْكِمَايَةِ هَا 
كِنّا ‏ تجَذ ذِكْرَ الْإرَارئْنِ في شَّيْءٍ من الْعبَاراتِ وَلَعَلَّهُمْ لاحَظُوا في تَرْكِ ذِكْرهِ الْمُحَافْظَةَ عَلَى 
الْمَسْنُونِ في الجُمْلَةَ وَإِنْ جار ذَلِكَ أَيْضًا. اه. 

وَقَد يُقَالُ هُوَ دَاخْلٌ 


)190/2( 


وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْكُلّ لكن جَعْلْهُما إزَرَينِ زيادَةٌ في سَنْرٍ الرَأَسِ وَالْعْْقٍ كَمَا لا يخْقَى قَالَ في لين وَمَا 
ذُون لان كن الصّرورة في حقها. 


ع 


(قَوْلَهُ تلبس الدَرْعَ أَوَلَا ن يجْعَلُ شَعْرُهَا صَفِيرتيْنٍ عَلَى صَذْرِهَا ثم الحمَارُ فَوْقَهُ نحْتَ اللَقَاقَة م يُعْطَف 
الإِرّرُ ث الَعَاقَةُ) كما ذكزنا ثم الرقَةُ فَوْقَ الْأَكْمَانِ 
٠‏ وف اجَؤْهَرَةٍ تُوضَعْ الحرْقَةُ كت اللْقَاقَةٍ وَقَوْقَ الإرَارٍ وَالْقَمِيصٍ وَهُوَ الظاهِرُ 


(قَوْلَهُ وَتجَمَر الْأَكْفَانُ أَوَلَا وثرًا) ؛ لِأَنَهُ «- عَلَيْهِ السام - أَمَرَ بإِْمَارٍ أَكْمَانٍ امرأته» وَالْمُرَادُ به 
التَطَيْبْ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا الْمَيَتْ بيغ قا جْمَرْ فيه اْمَيْتُ ثلاث مَوَاضِعَ عِنْدَ خرُوجٍ رُوجِه لوال 
الرَائْحَةٍ الْكَربِهَة وَعِنْدَ غْسْلِهِ وَعِنْدَ د تكفينه. ولا يُجَمّرْ خَلْفْهُ ولا في الْقَبِِ وَفي الْمُجْتَى يُحْعَمَلُ أَنْ يُرِدَ 
بِالَجْمِيرٍ جَنْعَهَا ونْرًا قَبْلَ الْْسْلٍ بُقَالُ أَجْمرَ كذ إذَا جمَعَهُ وَيحْتَمَلْ أَنْ يُرِيدَ التَطَيْب بعُودٍ يُخرَقَ في 
ا ا 0 وَف الْمُجْتَىَ الْمُكَفَُونَ اْنَا عَشَرّ: الرَجُلُ 
وَالْمَرَُ وَقَد تَقَدّمَاء وَالثَالِتُ الْمُرَاهِقْ | ٠‏ وَهُوَ كَالْبَلِغْ وَالرَابعُ الْمَُاهِفَهُ الي تُشْتَهَى, وَهِيَ 
كَالْمرَةِ وَالحَامِسْ الصّيٌ الَّذِي 1 يرَاهِقَ فَبِكُفَنُ في حِرْقَكينٍ زر وَرِدَاءِء وَِنْ كُفْنَ في وَاجِدٍ أَجْرا 
وَالمسَادُِ الصّبية الي َ ثرَاهِق فَعَنْ ُحْمّدِ كَفَنهَا لا وَهَذَا أكْترُ وَالسَابعْ الفط فَبْلَفُ ولا يِكَفَنْ 
كَالْعُضْو من الْمَيّتِ وَالَامِنُ الُنْتى الْمُشْكِلْ فَيْكَفّنْ كتكفينٍ + وَيُنْعشُ وَيُسَجّى قَبْرْهُ وَالَاسِعْ 
الشَّهِيدٌ وَسَيََتٍ وَالْعَاشْرُ الْمُحْرِمُ وَهُوَ كَاخَلَالٍ عِنْدََاء وَالَْادِيَ عَشَرَ الْمَنْبُوشلُ الطَرِيُ فَيْكَفَنْ كالّذي 
1 يُدْفَنْ وَالثَان عَشَرَ المننوفئ الْمُعَفَسَحُ فَيُكَفَنْ ف تَوْبِ وَاحَدٍ اه. 

َل يَذْكْر الْمُصَبَفُ مَنْ يب عَلَيْهِ الْكََنْء وَهْوَ من مَالِهِ إنْكانَ لَهُ مَالَ يُقَدَمُ عَلَى الدّيْنِ وَالْوَصِيَةِ 
وَالرْثِ إلى قَدْرٍ السُنةِ ما 1 يَتعلّق بِعَيْنِ مَالِهِ حَقُ اْميْرِكالرّهنٍ وَالْمبيع قَبْلَ الْقَبْضٍ وَالْعبْدٍ الجاني فَلَوْ 
نش عَلَيْهِ َسْرِقَ َه وَقَذْ قسِم الميراث أَجْبَرَ الْقَاضِي الْوَرلة عَلَى أن يَقَنُوةُ مرا من الواث: 0 
كَانَ عَلَيْهِ دين فَِنْ 1 يكن فَبَضَ العْرَمَاءُ بَدَأَ بالكَمَنِ؛ لِأَنّهُ بتي عَلَى مِلّكِ الْمَيّتِ وَالْكَفَنْ مُقَدَم 
الدَيْنِ وَإِنْ كانُوا قَبَصُوا لا يُسْتَرَدُ مِنْهُم؛ لِأَنَّهُ زَالَ ملك الْمَيْتِ بخلافٍ الميراث؛ لِأَنَّ مِلْكَ 0 
عَيْنُ مِلّكِ الْمُوَرثِ حُكْماء وََذَا يُرَدُ عَلَيْهِ الَْيْبٍ فَصَارَ مِلْكُ الْمُوَرْثِ قَائما بَقَاءٍ خَلَفِه وَاسْتَفْق 
ُو يُوسْفَ الرَوجَةَ ون كََتَهَا عَلَى رَوْجهَا لكنْ اخْتَلََتْ الْعِبَارَاتُ في تَْرِيرٍ مَذْهَب أي يُوسْفَ فَفِي 
فَاوَى قَاضِي حَانْ وَالخلَاصَةِ وَالظَهيرِيَ وَعَلَى فَوْلٍ أبي يُوسُفَ يب الْكَفَنْ عَلَى الرّْج» وَإِنْ تَركثْ 
مَالَاء وَعَلَيْهِ المَنْوَى اه. ْ 

وكا في الْمُجْت وَزَادَ ولا رِوَايَةَ فِيهَا عَنْ أي حَبِيفَة وَفي الْمُحِيطٍ وَالتَّجْنِيِسٍ وَالْوَاقِعَاتِ وَشَرْح 


الْمَجْمَع لِلْمُصَبَفٍ إِذَا 1 يَكْنْ هَا مَالٌ فَكَفَنُهَا عَلَى الرّْج عِنْدَ أبي يُوسْفَ وَعَلَيْهِ المَفْوَى؛ لِأَنَهُ َو 1 
يب عَلَيِْ وجب عَلَى الْأجَاِب, وَهُوَ بَيْتْ الْمَالِ وَهُوَ فد كات أل يإيجاب الْكِسْوةِ عَلَيِْ حال 
حَيَاتًَا فَرَجَحَ عَلَى سَائِرٍ الْأَجَانِبٍ وَقَالَ مُحَمَدُ يجَبْ تَجْهيرُهَا في بَيْتِ الْمَالِ وَقَيّدَ شَارِحُ الْمَجْمَع 
يَسَارٍ الرّوْج عِنْدَ أي يُوسْفَ فَظَاهِرُهُ أَنهُ إِذَا كَانَ لا مَالُ فَكْفَنْهَا في مَايِنَا الََاقَا ْ ْ 
َالظاهِرٌ 5 مَا في الْفَمَاوَى الاي لأنَهُ ككِسْوَعَا وَالْكِسْوَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ غَِيّةَ كات أو فَقِيرَةَ غَن 
كان أو فقا وَصَحْحَه اللاي في فَاوَاهُ من التَفَقَاتِء فإِن ل يكن لِلْميتِ مال كه على من 
َب عَلَيْه تَفَفَعْهُ وَكِسْوَثُهُ في حَيَاته وكَفَنْ الْعبْدِ 

[منحة الخالق] 

ف إطْلّاقِ كلام الْدَايَةٍ وَعَبْرِهَاء وَمَا ذكَرَهُ في الْمَنح منْ وَجْه أَوْلويَة مَا في الحدَايَة مما في لخلاصّة رع 
أنَّ الأول مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَْ تَدبّز ْ 


35 


(قَوْلُهُ: وَف الْمُجْتَىَ يُحْتَمَلُ أَنْ بُرِيدَ !<) قَالَ في التَهْرِ وَبَعْدَهُ لا يمَى عَلَى أن ظَاهِرَهُ أَنهُ لا يحْمَعْهَا 
َبْلَ الْمسْلٍ إلا في حَالِ كَوْنِه وثرًا فَبُخْرَجُ مِنْه كفَنْ الْكفايَة لِلرَجْلٍ وَعَلَيْهِ فِيَحَْاجٌ إلى الْمَرْقِ (قَوْلَهُ 
فَطَاهِرُُ أنه إذَا كَانَ طَا مَالُ !2]) كَانَ حَقُ التَغبِرٍ أَنْ يُقَالَ فَطَاهِرُْ أَنَهُ إذَا 1 بْكِن لَهُ مَالُ لا يَلْرَمهُ 
كَمَنْهَا انَقَاقَا وَعِبَارةُ ضَرْح الْمَجْمَع لِمُصَّبَفِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا مَانَتْ الرَوْجَةُ وَلَا مَالَ كا فَتَجْهِيرُهَا 
وَتَكْفِينها عَلَى ارج الْمُوسِرٍ !1 (قَوْلَةُ؛ لِأَنَّه كَكِسْوَقنا !1) مُفْمَصَاه أَنّهَا آؤكاتت اشِرَةٌ قَبْلَ الْمَوْتِ 
َي عَلَيْهِ كفَنهَاء لِأَنَ كِسْوَتَهَا في حََاتَا لا تحب عَلَيْهِ فَكَذَا بَعْدَ مَؤْتِهِكُمَا بََهُ الْمُحَقَقْ ابْنْ أميرٍ 
حَاج في سَْح الْمُنْيّة حَيْتْ فَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَحَلْ الخلاف مَا إِذَا ل يَهُمْ يا مَانِعُ الْوْجُوب عَلَيْه 
حَالَة الْمَؤْت من تشوز أو صِعْرٍ مَعَ كبرو وَنَخْوِ ذَلِكَ. اه. 

(قَوْلُهُ وَصَحَحَهُ الْوَلوَامِنُ في فَتَاوَاهُ مِنْ التَمَقَاتِ) أَقُولُ: الَّذِي رأَيْتهِ في تَفَمَاتِ الْوَلْوَاجِيّة هَكَذَا إِذَا 
اث الْمَْآةُ ولا مَالَ ها قَالَ أَبُو يُوسْفَ يبَر الزّؤج عَلَى كَفيها وَالْأَصْل فيه أن من يجَرُ عَلَى تفَقَعِه 
في حَالٍ حَيَاتِهِ يبَر عَلَى تَفَقََهِ بعد مَوتِهِ كذّوِي الأرحام وَالْعَبْدِ مَع الْمَْلى وَالرّْجَةٍ مَعَ الزّوْج وَقَالَ 
أله كا أؤل به في حال ات يعون أؤ يجاب الْكفن حل من بين ساب اناس ودا الى 


مَؤْجُودٌ هُنًا. اله. 
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عَلَى سَيَدِهِ وَالْمَرهُونِ عَلَى الرَاِنٍ وَالْمَييع في يد الْبَائع عَلَيْه فإِنْ 1 يَكُن لَهُ من تَِبْ التََقَهُ علي 
فكَفنهُ في بِيْتِ الْمَالِ» فَإنْ 1 يكن فعلَى الْمُسلِوِنَ تَكْفِيئُهء فِإنْ 1 يَفْدِرُوا سَُوا اناس ليكَقئُوه 
بخلافٍ الي إذَا 1 يِذ تَوْبَا ُصَلَي فيه لَيْس عَلَى النّاسِ أَنْ يَسأَلُوا لَهُ تَوْبَا وَالْمَرْقَ أَنَّ للحي يَفْدِرُ عَلَى 
السْوَالٍ بتفْسه وَالْميتُ عَاجِرٌ إن سَألُوا لَهُ وَفََلَ من الْكمَن شَيْء يَُدُ إلى الْمُمصَدّقِ» وَإِنْ 1 يَعلَم 
يعصَدَقَ به على الْمَرَاءِ اغتَارا ِسْوتِهِكذًا في الْمجْمَى وَفي النجِيس وَالْوَاقَِاتٍ إِذَا 1 يَعْلَم 
الْمُعصَدّقَ يُكَفّنْ به مِثْلهُ من أَهْل الحاجَة وَإِنْ كَ يَعَيَسَرْ يُصْرَفٌ إِلَ الْفَثَرَاءٍ وَفِهِمَا لَوْ كَمّنَ مَيَْا مِنْ 
مَالِهِ ثم وَجَدَ الْكَمَنَ فَلَهُ أَنْ يأَخْدَهُ وَهْوَ أَحَقُ به لِأَنَّ الْمََتَ 1 بَْلِكْهُ وَفِيهِمَا حَينٌ عُرْيَانُ وَمَيَتْ 
وَمَعَهُمَا َوْبٌ وَاحِدٌ» فَنْ كان للحي فَلَهُ لسك ولا يكم به الْميِ؛ لِأنَهُ حَجٌ نه وَِنْكَانَ ملك 
اميت وَاخيْ وَارنهُ كف به الْميّث ولا يَلبَسة؛ أن كفن مُقَدَمْ على اْمِراثِ وَإِذَا عد مَنْ وجَبَتْ 
النَمَقَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا يُعْرَفَ في التَقَقَاتِ فَالْكُمَنْ عَلَْهمْ عَلَى قَدْرٍ ميرائهم كما كانّث الَفَقَةُ وَاجبَة 
عَلَيْهِمْ وَلَوْ مَاتَ مُعْمَقْ شَخصء وَل يَْرْكُ سَيْئاء وَلَهُ خَالَة مُوسِرَة يُؤْمَرُ مُغْتقُهُ بككفينه وَقَالَ مُحَمَدُ عَلَى 
خَالَّتِهِ وَفي الَْانِيّةِ مَنْ لا يجْبَرُ عَلّى التَقَقَةِ في حَّاتِهكَأَوْلادٍ الْأَعْمَام وَالْعَمّاتِ وَالْأَحْوَالٍ وَالَْالَاتِ لا 
كر على الْكَمَنٍ رَادَ في الظهيريّة, وَإِنْ كان وَارِنَا 

وني الَْدَائِع ولا يجب على الْمََِْ كف رَوْجها بالإجماع كما لا يبْ عَلَيهَا كَسوثُةُ في اليا وَفي 
الي وَل قات ولا َيْء لَه وبجب كَفئُه عَلَى وري كفهُ الحاضرٌ بن مال نفس ليجع علَى 
الْعَائْبٍ مِنْهُمْ بحصّتهح لَبْسَ لَهُ الُجوع إِذَا أَنْققَ عَلَيْه بِعَيْرْ إذْنِ الْقَاضِي قَالَ مُحَمَدُ - رَحْمَهُ الله - 
كَالْعَبْدٍ أو الرّرْع أو الَخلٍ بَْنَ سَرِيكيْنِ أنقق أَحَدْهْما عَلَيْهِ ليرْجعَ عَلَى الْعَائْبِ لا يَرْجِعْ إذا فَعَلَهُ بغي 
إِذْنِ الْقَاضِي 7 


(فَصْلَ السُلْطَانْ أَحَق بصّلاته) 

يني إِذَا حَصَرَءٍ لِأَنَّ في التَمَدّم عَلَيْهِ اسْتِخْفَافًا بِهِ «وَلَمّا مَاتَ الْحَسَنْ قَدّمَ الحُسَيْنُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصٍ 
وَقَالَ: لَوْلَا السُنَهُ مَا قَدَّمْئْك» أَطْلَقَ في السُلْطَانٍ وَأَرَادَ به مَنْ لَهُ سَلْطَنَةُ أي حكُم وَولَايَةٌ عَلَى الْعَامَةٍ 
سَوَاءْ كانَ الَلِيقَةَ أ غَيْرَهُ فَبْقَدَمُ الَلِيَهُ إن حَصّرَ ثم تائِبُ الْمِصْرٍ م الْقَاضِي ثم صَاحِبُ الشُرَطٍ ثم 
خَلِيفَتْهُ نه خَلِيفَةُ الْقَاضِيء وَهَذَا ما نَقَلَهُ الْمَقِيهُ ُو جَعْمَرٍ وَالِْمَامُ الْمَضْلِيُ عا نَقَلَ تَقْدِّ السُلْطَانِء 
وَهْوَ اَلِيعَةُ فَمَطْء وَأَمّا مَنْ عَدَاُ فَلَيْسَ لَهُ التّقَدُمُ عَلَى الْأَولِيَاءٍ إلا بِرضَاهُمْ قَالَ في الظَهيريّة وَاخَانيَة 


ِنَهُ قِيَاسُ قَوْلٍ أبي حَبِيقَة وَأبي يُوسْفَ وَزْفْرَ اه. 


فَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ مِنْ السُلْطَانِ في الْمُخْتَصّرِ هُوَ الْوَالي الذي لا وان فَوْقَهُ لَكِنَّ الْمَذَكُورَ في الْمُحِيطٍ 
َالََْائِع وَالَئينِ وَلْمَجْمع وَسَرْجدِ المفُصِيل الْممَقَدِمْ عن أبي جغقَر وَافمصرَ عَلَيِْ في فَنْح الْقَدير 
وَصَرّحَ في الخلاصة بِأنّهُ الْمَخْمَارُ فكانَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدَمَ ُو يُوسْفَ الْوَل مُطَلَهَا وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَن 
عَنْ أبي حَنِيقَةَ وَمَا في الْأَصْلٍ مِنْ أَنَّ إِمَامَ الي أَول يما فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا 1 يَخْضْرُ السُلْطَانُ ولا 
من يَقُومْمَقَامَهُ تؤفيهًا َِتَهُمَاء لِدَنَّ اسُْطَانَ قَنَ ما يضر الختائِرٌ كذ في الْبَدَائْع وغَبْرو َع الْأَحفَية 


وُجُوبْ تقديعه. 


(قَوْلَه وَهِيَ فَرْضُ كِمَايَة) أي الصَّلاهً عَلَيْهِ للإجماع عَلَى افيرَاضِهَا وكوْتًْا عَلَى الْكِفَايَة وَمَا وَرَدَ في 
بَعْضٍ الْعِبَارَاتِ من أَنَّهَا 

[منحة الخالق] 

لما كَانَ الرَّوجُ يحبر عَلَى نَفَقَِ رَوْجعِهِ في حَيَاقَا وَِنْ كَانَ هُوَ فَقِيرا أَجبر عَلَى كَفَبها أَنْضًا (قَولُهُ وجب 
كَفَهُ ) الذي في الْقُنْيَةِ وَوحَب بِوَاوَيْنِ أُولَاهُمًا لِْعطفٍ. 


[فَصْل الأحَق بالصّلاة عَلَيّ المَيت] 

(فَصْل السُلْطَانُ أَحَقّ بِصّلَاتِه) 

(َوْلَهُ سَعِيدَ بْنَ الْاصٍ) ؛ لِأَنّهُ كان وَالًِا على الْمَدِيئةٍ كما في الْقَنْح (فَوْلَهُ فَعَلَى هَدًا فَالْمُرَادُ من 
السُْطَانٍ إ) حَاصِلًة أن كلام الْمُصَئِفٍِ يعمل إِجرَاؤُ عَلَى كل من الَْْلينِ وَرَدمُ في النَفر بأنّه غَيْرْ 
صّحيح لِقَوْلِهِ بَعْدُ ثهّ الْقَاضِيء وَعَطْفْ الْحَاضّ عَلَى الْعَامَ مط الْوَاوُ. اه. 

وَحَاصِلَهُ أَنّهُ عَلَى امد لا يْكَمَل أن يَكُون عَلَى الْقولٍ الذَان؛ لِأَنُّ ذكر الْقَاضِيَ بَعْدَهُ ولا عَلَى 
الأَوَلِ لِعَطَفِهِ يه بكُمَ ولا يكُونُ ذَلِكَ في عَطْفٍ الخَاصَ عَلَى الْعَامَ نه قَالَ التَخقِيق أَنَّ الْمُرَادَ به إِمَامُ 
المضر وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَقْدِ'مْ الإمَام الأغظم الْأَؤلَ. اه. 

وَفِ تَخْصِيصِهٍ عَطْفَ الْخَاصّ عَلَى الْعَامَ بالْوَاوِ نَطَرْ فَإِنهُ يَكُونُ بحَقّ نَْوَ مَاتَ النَّاسس حٌَّ الْأَنييَاءُ نَصّ 
عَلَيْهِ في مُغْني اللَِيبٍ بَلْ قَذ جَوَرَُ بَعْضُ الْمُحَقَّقِينَ بِكُمَ أْضًا وَاسْتَدَلَ لَهُ بحَدِيثٍ «إنَّ الله كتب 
الإخْسَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ فَإِذَا قَعَلعُمْ فأَحْسِئُوا الْقثْلَة وَإِذَا ذَحْثُمْ فَأَحْسِئُوا البح ثم ليخ ذَيِحَمَه 
َلْبْحِدَ أَحَدَكمْ شَفْرَتَهُ» , وَقَذَ وقَعَ بأو أَنْضّاكُمَا في الحَديثٍ «وَمَن كاتث هِجْرثة إلى ذُنيَا يصِيبُهَا أو 


ع 2 
امرَاة يَترّؤجها» . 


[حكم صّلاة الجتَارة] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَهِيَ فَرْضُْ كِمَايَةِ) اغَلَمْ أَنهُ ِذَا قيل صَّلَاةٌ الْجَارَةِ وَاجِبَةٌ 0 الْكِفَايَة كُمَا صَرَّحَ به 
غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الخْتَفِيّة وَالشَافعِية مه وَحَكُوَا الْإحْمَاعَ عَلَيْهِ فَقَدْ يُسْتَشْكُلْ بِسُقُو طِهَا بفغل الصّ الْمُمَيْر 
كُمَا هُوَ الْأَصّحّ عِنْدَ الشَافِعية 

وَالجَوَابُ عَنْ هَذًا بأَنّ الْمَقْصِدَ الْفِغْل وَقَدْ وُجِدَ لا يَدْفَعْ الْوَارِدَ مِنْ لَفْظِ الْوْجُوبٍ فَإِنّهُ لا وجوت 

علَى الصّي» ولا يرن هذا منقولا يما وَقَفْت عَلَِْ من ثب الْمَذبء وإ طهر وله عدم 
السسُقُوطٍ كما هُوَ غَيْرُ خَافٍ. اه. 

كَذَا في التَحْرِيرٍ وَشَرْحِهِ لابْنِ أمير ع أَقُولَ : 


)192/2( 


وَاجِبَةٌ فَالْمُرَادُ الافتراضُ وَقَدْ صَرَّحَ في الْقنْيَةِ وَالْقَوَائدٍ التَاجِيّة يّةِ بَكُفْرِ مَنْ أنكر فَرْضِيتَهَا؛ لِأَنَهُ أذكرَ 
الْإِحْمَاعَ اه. وَهَلْ يَصِحٌ التَذْرْ يما صَرَّحُوا بأَنّهُ لا يَصِحُ النَذْرْ بالتَكفين ولا بتشيبع لجتَارَةٍ ِعَدَم الْقُرْبَة 
الْمَقْصُودَةٍ ولا شَكَّ أَنَّ صَلَاةً الجَارَةِ فُرَْةٌ مَقْصُودَة. 


(قَوْلَهُ وَشَرْطْهَا إسْلَامُ الْمَتِ وَطَهَانُهُ) فلا تَصِحٌ عَلَى الْكَافِرٍ لآ (وَلا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات 
أبَدَا [التوبة: 84] , ولا نَصِحٌ عَلَى مَنْ 1 يُغَسَلْ لِأَنَُلَهُ حَكُمْ الإمام مِنْ وَجْهِ لا منْ كُلَ وَجْهِ 
وَهَذَا الشَرْطُ عِنْدَ الإمْكَانٍ فَلَوْ دْفِنَ بلا غُسْلٍ وَل تكن إِخْرَاججة إلا بالنَْشٍ صُلْي عَلَى قَبْرِهِ بلا 
غُسْلٍ لِلصّرُورَةٍ بخلّافٍ ما إِذَا ل يُهَلْ عَلَيِْ الثرَابُ بَْدُ فَانهُ يحْرَجُ وَبُعَسَلُ ارس عا سر 
جَهْلا مكلا ولا يخْرَجُ إلا بِالنَْضِ تُعَادُ لِمَسَادٍ الأول, وَقِيل: تَنْقَلِب الأول صَحِيحَةً عِنْدَ 0 لْعَجْزِ 
قلا تُعَاكُ وَف الْمُحِيطِء وَلَوْ لْفّ في كَفَبه. وَقَدْ بق عُضُوْ مِنْهُ 1 يُصِبْهُ الْمَاءُ بُنَ ُنْمَضْ الْكَفَنْ وَبُعَسَلٌ م 
يصَلَى عَلَيْ وَلَوْ بي أُصْبْعْ وَاحِدَةٌ وَتَحوْهَا يُنمَضْ الْكَفَنْ عِنْدَ نُحْمَدٍ وَبُعَسَلْ وَعِنْدَهُمَا لا يُنمَضُ 
الْكَمَنْء لِأَنَهُ لا يُتيَقَنْ عدم وَصُولٍ الْمَاءِ لبه فَلَعلَهُ أسْرَعَ إِلَيِْ الجمَافُ لِقلَّتهِ قَلَا يحل تَقْضْ الْكَمَنٍ 
بالشَّكَ؛ لِأَنَهُ لا يحل نَفْصْه إلا بِعْذْرٍ بخلافٍ الغضوء لِأَنّهُ لا يسرع إِلَبْهِ الجَمَافُء وَلَوْ صَلَى الْإِمَامُْ با 
طَهَارَةٍ أَعَادُوا؛ لأَنَهُ لا صِحَةَ ا بدُونٍ الطَّهَارَة فَإِذَا 1 َصِمّ صَلاة الإملع | صخ صَلَاةُ الْقَؤى وَلَوْ 
كَانَ الْإمَامُ عَلَى طَهَارَةٍ وَالْمَوْمُ عَلَى غَبِْهَا لا تُعَادُ؛ لِأَنّ صَّلَاةَ الإمَام صَحَتْ فَلَوْ أَعَادُوا تعَكَرَرْ 
الصّلاةُ, وَأَنَهُ لا يجُورُ وَبِمَذَا تَبَيّنَ أَنَهُ لا نب صَّلَاةٌ الْجَمَاعَةَ فِيهًا اه. 


وَرَادَ في فح القَدِيرٍ وَغَيرِهِ شَرْطا َالِنَا في المَيّتِء وَهْوَ وَضْعْهُ أمَامَ المُصَلى فلا تجوز عَلى غائبٍ وَلا 
عَلَى حَاضرٍ خَحْمُولٍ عَلَى دَابَةِ أؤ غَيْرِهَاء ولا مَوْضُوع مُتَقَدّمْ عَلَيْهِ الْمُصَلَي؛ لِأَنَهُ كالإمَام مِنْ وَجْهِ دُونَ 


ص 


وَجْدِ لِصِحَةٍ الصّلاة عَلَى الصَّّ وَأمّا صَّلَاثُهُ عَلَى النّحَاشِيَ فَإِمَاء لِأَنَهُ (فع لَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ 
- سَرِيرُهُ حَقّ رَآهُ بحَطرَتِهِ فََكُونُ صَلَاةُ مَن حَلْقَهُ عَلَى مَيّتٍ يَرَاهُ الإمَامُ وَبعَصْرَتِهِ ذُونَ الْمَأمُومِينَ 
وَهَذًا غَيْرُ مَانِع مِنْ القِْدَاءٍ وَإِمًا أَنْ يَكُونَ عَخْصُوصًا بِالنَجَاشِيَء وَقَدْ أَنْبَتَ كُلّا مِنْهُمَا بالدَّلِيل في فَمْح 
الْقَدِير 0 الْبَدَائِع بكَالِثء وَهُوَ أَنّهَا الذُعَاءْ لا الصّلَاةُ الْمَخْصُوصّةُ وَهَذِهِ الشَرَائِطُ في الْمَيْتِ 
ما سَرَائِطُهَا بالط إلى الْمُصَبَي فَسَرَائِطُ الصّلاةٍ الكامِلة من الطَّاَةٍ قي كمي سبال 
لتب وَسَْرِ الْعَوْرَةِوَاليّ وَقَدََْا كم ما لوْ طَهَرَ الْمُصَلّي مُحدئا وقَيّدَ اْمُصَيْفُ بِطَهَارةِ الْمَيِتِ 
اخترارا عَنْ طَهَارَةٍ مَكانِهِ قَالَ في الْقَوَائِدِ التَاجِيّةِ إن كَانَ عَلَى جِتَارَةٍ لا شَكَّ أَنهُ تجُورُ وَإِنْ كان بغَيْرِ 
جتارَةٍ لا راي مدا وَيَنبَغِي أنْ يمور لَِنَ طَهَارَةَ مَكَانٍ الْمَّتِ ليْسَ بِشَرْطِ لِأَنّهُ يس بمودٍ وَمِنْهُمْ من 


في الْقُْيةٍ الطَّاَةٌ مِنْ التَجَاسَةٍ في التَب والْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسَئْرٍ لْعوَْةٍ شَرْطّ في حَقٍ الإمام وَالْمَيِتِ 
جميعَاء وَقَدْ قَدَمْنَا في باب شُرُوطٍ الصّلاة أَنَهُ لَوْ قَامَ عَلَى النَجَاسَة وَفي رِجْلَيْهِ تَغلانٍ 1 يجن وَل 
لْمَرَشَ عليه وَقامَ عَلَيهِمَا َارء وَبمََا يعْلَمْ ما يفعَلُ في َمَانَا من الْقَِام على النعْينِ في صَلَاة 
لتَارَةٍ كن لا بُدَّ من طَهَارَةٍ النَعلَيْنِ كُمَا لا يخْمَىء وَأَمًا أَرْكانُهَا فَفِي فَنْح الْقَدِيرٍ إِنَّ الّذِي يُفْهَمُ مِنْ 
كَلامِهم أَنهَا العَاءُ وَالْقِامُوَالَكْيُ لِمَوهِمْ إن حَقِيََها هوَ الذُعَاءُ وَالْمَفْصُودُ مِنهَاء وَلَوْ صَلَى عَلَيْهَا 
قَاعِدًا مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ لا يجُورُ وَقَالُوا كل تكبيرة بنْلَة رَكعَة وَقَالُوا يُقَدَمْ الدَناءُ وَالصّلَاةُ عَلَى رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنّهُ سْنَهُ الدّعَاء وَلَا يَْقَى أَنَّ التكبيرة الأول شَرْطُ؛ لِأَنَّهَا تكبيرةٌ 
الْإِخْرّام اله. 

وَفِيهِ نَطرْء لأَنَ الْمُصَرّحَ به يخلافه قَالَ في الْمُحِيطٍ وَأمَا ركنا فَالتَكْبيرَاتُ وَلْقِيام وما سُتَنَْا 
فَالتَحْمِيدُ وَالتَنَاءُ وَالدَّعَاءُ فيهًا اه. 

ََدْ صَرّحَ بن الدعَاءَ سه وَقَُْْ في الْمسبوقٍ يَقْضي التَكْبير نَسفَابَيِْ ذعَاءٍ يَدلُ علَيِْ ولا ُسلَم 
أن اتير الأولى سَرْط بل الْأزْتع أَرْكانَ قَالَ في الْمُحيطٍ كبر عَلَى جتازة فَجِيء 

[منحة الخالق] 

وَظَاهِرُ كام التََخْرِيرِ السُقُوطً حَيْتْ ذَكْرَ الحكُم, و1 يَْرْهُ لِلشَافِعيّة تم 


[شْرُوط صّلاة الْتَارة] 


(قَوْلَهُ َلَو دفِنَ بلا عُسْلٍء و يكن إِخْرَاجَهُ !) قَالَ المي سات في سَرْح قَوْلِهِ إن ذَفِنَ بلا 
صَلَاةٍ إح أن الصّلَاةً عَلَى قَبرِهِ لو دُفِنَ بلا عُسْلٍ روَايَةُ ابْنِ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمّد لَكِنْ صّجَحَ في غَايَةٍ 
الْبَيَانِ مَعِْيَا إلى الْقُدُورِيِ وَصَاحِبٍ التُحْفَةِ أنّهُ لا يُصَلَّى عَلَى قَبِْ؛ لأَنّ الصّلاةً بِدُونِ الْقْسْلٍ لَيْسَتْ 
مَشْرُوعَة ولا يُؤْمَرُ بالْسْل لِتَصّمْيِهِ أمْرًا حَرَامَا وَهُوَ نَبْشُ الْمَرْ فَسَقَطَتْ الصّلاةُ. اه. 

(قَوْلَهُ وَأَمّا سْنَئْهَا فَالتَحْمِيدُ وَالكَناءُ [ل) أَقُولُ: مُقْمَصَاُ أَنَهُ يجْمَعْ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ الْمَذُكُورَ في عِدَةِ 
ُنْب أَنَهُمَا روايكانٍ فَفِي شَرْح الْبَاقَانِ عِنْد فَولِهِ وَيِكبَرُ تكبيرةٌ ثم يُْني عَقِيبهَا َال بأنْ يمد الله 
تَعَالىء وَهْوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَة قبل يَقُولُ سْبْحَائّك اللّهُمّ وَحَمْدِكَ !ل ولا يَفْرَاً الْقَاتحَهَ إلا بييّة الثَنَاءِ كذا 
ف الشَمي. اه. 

وَفي التَفْرٍ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ اخْتَلَفَ الْمَشَابِخُ في الََّاءِ 
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بأَخْرَى أَنَنَّهَا وَاسْتَقْبَنَ الصَّلاة عَلَى الأخرى؛ لِأَنّهُ لَوْ نَوَاهَا لأَذْخْرَى أَيْضًا يَصِيرُ فُكبرا ثلانا وََنَهُ لا 
يجُورُ وَإِنْ رَادَ عَلَى الْأَرْبَع لا يجُورْ؛ لِأَنَّ الزيادَةَ عَلَى الْأَرع لا تَتَأدّى بتخرعة وَاحِدَةٍء وَفِ الْعَايَةِ 
لِلسُرُوجيّ فَإِنْ قُلت: الَكْبيرَةُ الأول لِْخْرَام وَهِيّ شَرْط وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ يور بِتَاءٌ الصّلاة عَلَى 
التْرعةٍ الأول لِكوْتنا عَْرَ رن قبل لَه التكبيراث الْأرَعْ في صّلاةٍ الجَازَةِ فَائِمَة مَقَامَ َع كعات 
خلا الْمَكْنُوبَةِ وصَلاةٍ الال هه. ْ 

وَأَمَا مَا يُفْسِدُهَا فَمَا أَفْسَدَ الصّلاةً أَفْسَدَهَا إِلّا الْمُحَاذَاةَ كذ في الْبَدَائِع وَنَكْرَهُ في الْأَوْقَاتِ 
لْمَكْرُوعَة وَقَد تقَدّمَ, وَلَو أَمَتْ امْرَأةٌ فيهَا تأَدْتْ الصّلاةُ, وَلَو أخدث الْإمَامُ قَاسْتخلف غَيْرَهُ فيا 
جَارَ هُوَ الصّحِيحُ كَذَا في الظَهيرية. 


(قَوْلَهُ م إمَامُ اليَ) أي اجمَاعةِ؛ لِأَنّهُ َضِيَُ في حَالٍ حَيَاتهِ وَطَاهِرُُ أنَّتَفْدِمَهُ وَاجبُ؛ لِأَنَهُ عَطَفَهُ عَلَى 
ما تَفْدِعَُ وَاحَبٌ وَهُوَ السْلْطَانُ مع تمطربهم بأنّ تمه مُستحَبٌ يذلاف السُلْطانٍ قَالَ في غَايَةٍ 
الْبَيَانِ وَإِعا قَالُوا تَقْدِمُهُ مُستحبٌ؛ لِأَنَّ في التَقَدُم عَلَيْهِ لا يَلْرَمُ إفْسَادُ أَمرٍ الْعَامَةِ بخلافٍ التَّقَدُم عَلَى 
السْلْطَانِ حَيْتْ يَلْرَمُ لِك فبِدَا وجب تَفَدِمةُ اه. 

وف شَرْح الْمَجْمَّع لِلْمُصَبَفٍ إِعا يُسَْحَبُ تَقدمُ إمَام مسجدٍ حَيّهِ عَلَى الوَإيّ إذَا كَانَ أَفْضَّلَ مِنْ الْوَلي 
ذكرَهُ في الْمَعَاوَى اه. 


وَهُوَ قَيْدُ حَسَنٌ» وَكَذَا في الْمُْجْتَىى؛ َف جوَامِع الْفِقَهِ إِمَامُ الْمَسْجِدٍ لجاع أَؤْلَ مِنْ إِمَام اي اه. 


وَهَذَا يدل عَلَى أن الْمُرَادَ بِإِمَام الي إِمَامُ الْمَسْجِدٍ لاص لِلْمَحَلَّة وَقَدْ وَفَعَ الاشْتبَاهُ في إِمَام 
الْمُصَلَى الْمَبِِيّ لِصّلَاةٍ الْأَمْوَاتِ في الْأَمْصّارٍ فَإِنَّ الْبَانّ يَشْرِطٌ لا إِمَامَا خَاضًا وَيَْعَلُ لَهُ مَعْلُومَا مِنْ 
وَقَفِهِ فَهَلْ هُوَ مُقَدَمُ عَلَى ْوَل ِخْحَاقَا لَهُ مام الي أو لا؟ م مَعَ القَطْع بِأَنَهُ لَيْسَ بإِمَام الح 00 


2 
- 


إِيَاهُ 4 أن الْمَيتَ رضي بالصّلاةٍ حَلْقَهُ حَالَ حَيَاِهِ وَهَذَا خَاصُ بإقام مسجدٍ عليه الذي طَهَر لي أنه إن 
كَانَ مُقَرَرَا مِنْ جهَة الْقَاضِي فَهُوَ كتَائيه, وَإِنْكَانَ الْمُقَرَرُ أ لهُ الَاظِرَ فَهُوَ كالْأَختي. 


(قَولَهُ نم الوَيُ) ؛ لِأَنَهُ أَفرَبْ النّاسٍ إِلَيْهِ وَالْوكَايةُ لَهُ في القِيقَةِكُمَا في عْسْله وَتَكْفِينهء وَإَِا يُقَدَم 
السُلْطَانُ عَلَيْهِ ذا حَصَرَ كن لا يَكُونَ ازْدرَاءً به ثم التَرْتِبُ في الْأَوْلَِاءٍ كُترتِيبٍ الْعَصّبَاتِ في الإنكاح 
لَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ أَبُو الْمَيْتِ وَابئهُ كَانَ الأب أَوْل بالِاتقَاقٍِ عَلَى ال صخ لِأنَّ لِأَأَبِ فَصِيلَةَ عَلَى الاين 
وَزِيَادَةٌ سن وَالْمَضِيلَةُ وَالزََادةُ تُعْمَبَّرُ تَرْجِيحًا في اسْتَحْفَاقٍ الْإمَاه مََكُمَا في سَائِرٍ الصّلَوَاتِ كذًا في 
6 فَلَوْ كَانَ الأب جَاهاًا 0 عَالِمًا يَنْبَغِي تَفْدِمُ الابْن كما في سَائرِ 00 إِلَّا أَنْ يُقَالَ إن 

صِفَة العم لا تُوجب التَّقْدِمّ في صّلَاةِ الَْارَةِ لِعَدَم احتِيّاجِها للْعلْم وَيُعَْبَرُ الْأَسَنّ فيه فَالْأَحَوَانِ 
لِأَبٍ وَأَمَ أَسَنْهُمَا أؤلى, فَإنْ أَرَادَ الْأَسَنُّ أَنْ يُقَدِمَ أَحَدًا كَانَ لِأْأَصْعَرٍ أَنْ يْتَعَ فَإِنْ قَدَمَ كل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا رَجْلّا آحَرَ فَالّذي قَدَّمَهُ الْأَسَنُّ أَوْلَ وَكَذَلِكَ الابتَانِ عَلَى هَذَاء وَكَدَلِكَ أَبْنَاءُ العم فَإِنْ كانَ 
الأخ الْأَصْعَرُ لآب ب وَأ وَالأَكْبَرُ لِأَبِ فَالْأَصْعَرُ أؤلى كُمَا في المرات” فَإِنْ قُدّمَ الْأَصْعَرُ جدًا فَلَيْسَ 
اكير أن يََعَهُ فَإِنْ كان الأخ لآب ب وَأ غَائيًا وكتَب لإِنْسَانٍ له ََِقَدَمَ فللأخ لِأَبٍ أَنْ تَتَعَهُ وَحَدٌ 
لْعَْبَةِ أَنْ لا يَفدِرَ عَلَى أَنْ يَقَدُمَ وَيُذْرِكَ الصّلاةً وَلَا يَنَْظِرُ النَّانْ قُدُومَهُ وَالْمَرِيضُ في الْمِصْرِ نل 
الصّحيح يُقَدّمُ مَنْ ضَاءَ وَلَيْسَ لِْأَبْعَدِ مَنْعْهُ وَلَوْ مَانَتْ امْرَاَة وَهَا أَبٌ وَابْنْ بَالِعٌ عَاقِلَ وَرَوْجٌ فَالَهَبْ 
أحَقَ يما تم الِابْنُ إن كان مِنْ غيْرٍ 0 فْإِنَ كان مِنهُ فَالرّوْجُ أحَق من الوَلدِء وَلَوْ مَاتَ ابْنُ وَلَهُ أب 
وَأَبُو أب فَالولَايَةُ أيه وَلَكِنّهُ يُقَدْمْ أَاهُ جَدَّ الْمَيَتِ تَعْظِيمًا لَه وَكُذَا الْمُكَاتَبُ إِذَا مَاتَ 


2 


[منحة الخالق] 
قَالَ ب بَعْضْهُمْ يَحْمَدُ اللّهَكُمَا في ظَاهِرٍ الرّوَايَةٍ وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَقُو يَقُولُ سْنْحَاتك اللَّهُمَ وَحَمْدِك كما في سَائِرِ 
الصّلَوَاتِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإمَام كُذَا في الدَرايَة ولا يَفًَْ لَْتحَةَ إلا عَلَى وَجْدٍ الثنَاءِ اه وَمِثْلَهُ 


و َ ض 5 


(قوْلهُ وَآلَذِي طَهَرَ بي إ) 


سٍ 


6 


ل في النهرِ مُفْمَضَّى مَا سَبْقَ في الإمَامَةِ تَقَدِمَهُ حم عَلَى إِمَام الحيّ وَذَلِكَ 


2 


أَنَّ تَقْدِمّ إمَام لحي كَالْأغْلم مَنْدُوبٌ فَقَطْء وَقَدْ مَدَ أَنَّ الرّاتب مُقَدّمْ عَلَيِْ هُنَاكَ فَكَذَا هُنَا إِذْ لا فَرْقَ 


صَلَّى غَيْرَ الأول وَلَيْسَ ©َكَدَلِكَ فَإذَا كَانَ مُقَرَرَا من الْقَاضِي كان كنائيهِ وَهُوَ مُقَدَمْ عَلَى مَنْ ذوته. اه 
وَأَجَاب الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ بن الظَاهِرَ أَنَهُمْ ا يجْعَلُونَ الْإمَامَ في مثْلٍ هَذَا الْمَقَام ِلْغْرََاءٍ وَالّذِينَ لا 
26 شم فَهْوَ كالأختبي مُطْلَعَا اه. 

أقُولَ: وَهَدَا أؤل؛ لِأَنَ تَفْرِبرَ الْقَاضِي لَه لِمَينِ مَنْ يبَاشِرُ هَذِهِ الوَطِيقَة لا لِيكُونَ تائًا عَنْ الْقَاضِي 
وَِلّا لرمَ أنَّ كُلَ مَنْ قَيَرَُ الْمَاضِي في وَظِيفَةٍ إمَامَةٍ أَنْ يكُونَ انبا عَنْهُ مُقَدَمَا عَلَى إِمَام الحَيّ وَالْوَايّ. 


(قَوْلَهُ إلا أن يُقَالَ إِنَّ صِفَة الْعلْم إ) قَالَ في الَهْرِ أَفُولُ: بن صِفَةُ العلّم ثوجب التَقدِمَ فيا أنِضّاء 
ألا ترَى إلى ما مر من أَنَّ إمَامَ الي ا يُقَدَمُ عَلَى الْوَليّ إذَا كان أَفْصَل مِنْهُ َعَم عَلَّلَ الْقدُورِيُ كَاهَة 
َنْ بُقَالَ: إِنَّ تَقْدِمَهُ وَاجبٌ بالِسّنَة وَفي الْبَدَائع قَالَ أَبُو يُوسُْفَء وَلَهُ بكم الولاية أن عدم غَيْرَهُ 
لأَنّ الوَايَةَ لَهُ وَإِعا مُبعَ عَنْ التّقَدُم حَىٌّ لا يَسْتخف بأبيه فَلَمْ تشفط ولَايَمْهُ في التَقْديم 
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عَبْدُهُ وَمَؤْلاهُ حَاضِرٌ فَالْوَايَُ ِلْمْكَائَبٍ لَكِنّهُ يُقَدَمُ مَوْلَاهُ اخترامًا وَمَوْلى الْعَْدِ أَحَقُ بالصّلَاة عَلَيْهِ مِنْ 
ابه الخُرّ عَلَى الْمُفْقَ بِهِ لِبَقَاءٍ ملْكِهِ حَكْمّاء وَكذَا الْمُكَائَبُ إِذَا مَات عَنْ غَيْرٍ وَقَاه فَإِنْ تَرَكَ وَقَاءَ 
فَإِنْ أُدَيَتْ كِتَابَيُهُ أو كَانَ الْمَالُ حَاضِرًا لا يحَافُ عَلَيْهِ التَوَى وَالتَلَفَء فَالابْنْ أَحَقّ وَِلّا فَالْمَوْلَ وَسَائِرُ 
الْقَرَابَات أَوْلى مِنْ الرّوْج وَكذًا مَوْلَ الْعمَاقَةِ وَابْنُهُ وَمَوْلَ الْمُوَالَاةٍِ لأَنَّ الرّوْجيّةَ الْمَطَعَتْ بَيْنَهُمَا 
بِالْمَوْتِء وَفي الْمُجْتَى وَاخَارُ أَحَقُ مِنْ غَيْرِه. 


(قَوْلَه: وَلَهُ أَنْ بَأدَنَ لِعَيزِ) أَيْ لِلْوََ الإذْنُ في صَّلَاةِ الَْارَة وَهْوَ يحْتَمِل سَيَْيْنِ: أَحَدُهُمَا الإذْنُ في 
010077 ع ديه 32 00 ه عات 20 2 3 2 2 
التَقَدّم؛ لِأَنَهُ حَقَهُ فَيَمْلِكُ إِبِطَالَهُ وَقَدَّمْنَا أَنَّ تَحَلهُ مَا إِذَا 1 يكن هُتَاكَ وَل غَيْرْهُ أو كَانَ وَهُوَ بَعِيدٌ أَمًا 


سي 


َعْدَ الصّلاة قَبْلَ الدَّفْن؛ لِأَنّهُ لا يَنبَغِي لُمْ أَنْ يَنْصّرِهُوا إلا بإِذْنهء وَذَكرَ الشّارح مَعْىَ آخَرَ وَهُوَ 


- 


الإغلامُ بمؤته لِيُصَّلُوا عَلَيْهِ لا سِيّمَا إِذَا كَانَ الْمَيَتْ يُتَبَرَكُ به وكرة بَعْضّْهُن أَنْ يُتَادَى عَلَيْه في الْأَرقَةِ 
رادم عوله ب كاد مما يت يتبرك به وَكرِه بعضهم ال د به قي الازقة 


وَالْأَسْوَاقِ؛ لِأنَهُنَغْيْ أَهْلٍ الْجَاهِِيّة وَهُوَ مَكْرُوة وَالَْصَحُ أَنُّ لا يُكْرَهٍُ لأَنّ فيه تكثير الْجَمَاعَةٍ مِنْ 
الْمُصََينَ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لَهُوَتَحْرِيضَ الّاسِ عَلَى الطَّهَارَةٍ وَالاعْتمَارَ به وَالاسْتِعْدَادَ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
نَغيْ أَمْلٍ الجاهِلِيّة وَإِعَا كانوا يَبْعَقُونَ إلى الَْبَائِلٍ يَنْعَْنَ مَعَ ضّجيج وَبْكاءٍ وَعَوِيل وَتَعْدِيد وَهْوَ 
مَكْرُوةٌ بالإجماع اه. ٠ ١‏ 

وَهِي كَرَاهَةُ تخريم لِلْحَدِيثِ الْمتَققٍ عَلَيْهِ «لَيْس مِنًا مَنْ صَرَب الخُدُودَ وَشَقَ البُوبَ وَدَعَا بدَعْوَى 
لاهليّة» «وَقَالَ - عَلَيِْ السّلَامُ - لَعَنَ الله الخالِقَة وَالصّالِقَة وَالشَاقَة» وَالصَالِقَة الي تَرقَعْ صُوْتََا 
بالمُصِيَةٍ ولا َأ بِِرْسَالِ الدع وَالْبكَاءِ من غَيِْ َاحَةٍ. 


(قَولَه: فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرْ الوَنّ وَالسُلْطَانُ أَعَادَ الْوَخُ) ؛ لِأَنَّ الَقَ لَهُ وَالْمُرَادُ مِْ السُلْطَانِ مَنْ لَه 
حَقُ التَقَدُم عَلَى الْوَل قن الكَلَامَ فِيما إذَا تَقَدَمَ عَلَى اولي مَنْ لَيْسَ لَهُ حق التَقَدُم فََيْسَ للْويَ 
الإعَادَةُ إِذَا صَلَى الْقَاضِي أ نَائِيْهُ أو إِمَامُ الي لِمَا في الخُلَاصَةٍ والولوالجية وَالظَهِرِية وَالتَجْنيسِ 
َالوَاقِعاتِء وَلَو صَلّى َل وَالْوَلِمُ لَه وَل يرْضَ بد إن صَلَّى معة لا يُعيد؛ لِألَُ صَلّى مره وإِنْ 1 
ُتابغة, فَإِنْ كَانَ الْمُصّلَي السُلْطَانَ أو الْإمَامَ الْأَعْظَمَ في الْبَلْدَةٍ أو الْقَاضِي أو الْوَالي عَلَى الْبَلْدَةٍ أو 
إِمَامَ حَين لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ؛ لِأَنَهُْ أَوْل بالصّلاة مِنْه وَإِنْكَانَ غَيْرَهُمْ قَلَهُ الِعَادَةُ اه. 

ضار الْمُصَبَُ إلى أن المُوصى لَه لدم ليس قم على الوَلي+ أن َيه بال عَلَى لفق به 
صَرَّحَ بدَلِكَ أَصْحَابُ الْقَمَاوَى قَالُواء وَلَو أَعَادَهَا الو لَبْسَ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَنْ يُصَلَّيَ مَعَ الْوَل َوه 
أخرَى وَطَاهِرُ حلابهن أَنَّ الو إذَا 4 يِذ فلا إن عَلَى أحَدٍ لما أن الَْرْضَء وَهُوَ قَضَاءُ حَق الْمَيْتِ قد 
تأَدَى بصّلاة الْأَجْتيَ وَالْإِعَادَة نا هي لِأَجْلٍ حَمهِ لا لإِسْفَاطٍ الْقَرْضٍ وَهَدَا أَوْلى يما في غَايَةِ الْمََانِ مِنْ 
أن حكُمَ الصّلاة الي صَلَّيْت بلا إِذْنٍ الْوَيّ مَوُْوفَ إِنْ أَعَادَ الْوَيحُ تبَِنَ أن الْمَرْضَ مَا صَلَّى الْوَاخُ 
وَإِنْ 1 يُعَدْ سَمَطَ الْمَرْضُ بالأول له 0 

فإِنَهُ يَفْمَضِي أَنَّ لِمَنْ صَلَى أَوَلّا أَنْ يُصَلَّيَ مَعَ الْوَليَ وَلَبْسَ كَذَلِكَ وَبَا ذَكَرَْاهُ عَنْ الْفتَاوَى الْمَذكُورةٍ 
ظَهَرَ ضّعْفُ مَا في غَايَةِ الَْيَانِ مِنْ أَنَّ إِمَامَ الحيّ إِذَا صَلَى بلا إذْنِ الْوَيَ» فَإِنْ لِلْوَنَ الإِعَادَة وَإِعَا 1 
يُعِدْ إِذَا صَلَّى السُلْطَانُ لحَوْفٍ الازدرَاءِ به َف صَرَّحَ في الْمَجْمَع ل بن ا ال كَالسُلْطَانِ في 


عَدَمِ إِعَادَةٍ الو!*. 
ع الع 


(قَوْلَهُ: وَ1 يُصَلَ غَيْرْهُ بعْدَهُ) أي بَعْدَ ما صَلَّى الْوَلُ؛ لِأَنَّ الْمَرْضَ قد تأَدّى بالأُولَ وَالتَتَفْلَ با غَيْرْ 
مَشْرُوع إِلّا لِمَنْ لَهُ القُ وَهُوَ الْوَيُ عِنْدَ تَقَدُم الْأَجْتَيَ إِنْ فُلَْا إن إِعَادَةَ الْوَي نَل وَإِلّا قلا استفتاء 
وَقَدَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ في إِعَادَةٍ مَنْ هُوَ مُقَدّمْ عَلَى الْوَّ إذَا صَلَّى الْوَإحُ كَالسُلْطَانِ وَالْقَاضِي قَذَهَبَ 


صَاحِبُ النْهَايَةِ وَالْعِنَايَة إل أَنَّ الْمُرَادَ الْغيرِ مَنْ لَيْسَ لَهُ تَقَدُمُ عَلَى الو ما مَنْ كَانَ مُقَدَّمَا عَلَى اَل 
فَلَهُ الإعَادَةُ بَعْدَ صَّلَاةٍ لوي لِدَنَ الْوَيَ ِذَا كان لَهُ الإعَادَةُ إِذَا صَلَّى غَيْرْهُ مَعَ أَنّهُ أَذْىَ فَالِسُلْطَانُ 


)195/2( 


وَالْقَاضِي لَْمَا الِعَادَةُ بالطّريق الْأَوْلَ وَهْوَ مُصَرّحٌ بِهِ في روَايَة الَوَادِرٍ وَيَشْهَدُ لَهُ ما في الْفَتَاوَى: وَفي 
راج الْوَهّاج فَوْلَهُ: فَإِنْ صَلَّى الْوَخُ عَلَيْ _ يجْز أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُ بَعْدَهُ يَعْني سُلْطَانا كَانَ أو غَيْرَهُ قفي 
دَلالَةُ عَلَى تَفَدِيم ح حَق الو مِن حَيْتُ إِنَّهُ جُوَرَ لَهُ الْإعَادَة وَكَ يجَوَرْ لِِسُلْطَانٍ إِذَا صَلَّى الْوَيُ فَافْهَمْ 
ذَلِكَ اه. 

وكذَا ذكرَ الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْفَىء وَقَدْ طَهَرَ لِْعَيْدِ الّعِيفٍ أن الْأَوَلَ تحْمُولُ عَلَى مَا ذا تَقَدَمَ 
لوي مَعَ جود مَنْ هُوَ مُقَدَمْ عَلَيْه؛ لِأَنَهُ حَيْتْ حَصَرٌ فَالْقُلَهُ فَكَانَتْ صَلَاهُ الْوَيّ َعذَياء وَالَانٍ 
تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا 1 يضر غَيْرُ الْوَنَ قَصَلَّى الْوَلُ م جَاءَ الْمُقَدَمُ عَلَيِْ فَلَيْسَ لَهُ الْإعَادةُ لِأَنَّ 
الْفَرْضَ قَدْ سَقَطّ بِصَّلَاةٍ مَنْ لَهُ ولَايَعْهَا - وَآللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ ل 
مَا يْفِيدُهُ قَالَ: فِنْ صَلَّى عَلَيْهِ الو 1 يِخْز أَنْ يُصَلََ عَلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَهَذَا إِذَا كَانَ حَقٌ الصّلَاةٍ لَهُ بأَنْ 
تخضر السُلْطَانُ وَأَمَا إِذَا حَصْرَ وَصَلَّى عَلَيْه الْوَخُ يُعِيدُ يُعِيدُ السُلْطَانُ اه. . 


(قَوْلُهُ: فَإِنْ ذُفِنَ بلا صَّلَاةٍ صْلْيَ عَلَى قَبِْهِ مَا 1 يَمَفَسَّخْ) ؛ لِأنّ «البّيَّ - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
صَلَى عَلَى قَبْرٍ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصّارِ» أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ ما إذَا كانَ مَدَفُونَا بَعْدَ الْفْسْلٍ أو قَبْلَهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ 
وَهُوَ رِوَايةُ ابْنٍ مَاعَةَ عَنْ مُحَمّدٍ لَكِنْ صّجَحَ في غَايَةِ الَْيَانِ مَعْزِي إل الْفُدُورِيَ وَصَاحِب التُحْفَة أَنّهُ لا 
ُصَلَّى عَلَى َيِه لأنّ الصّلاةً بدُونٍ الْفُسلٍ لَيْسَتْ بَشْرُوعَة ولا يُؤْمرْ بالْفسْلٍ لِعَصَمْيهِ مرا حَرَاماء 
وَهُوَ نَبْشُ الْقَبْرِ فُسَقَطَتْ الصّلاةٌ اه. 

وقد بالدفْنِ؛ 0 وَل يِل عَلَيِْ لتاب فَنَهُ رج وَيِصَلَى عَلَيْه كما فداه وَفيَد 
يك بده قَائما وَل بُقَيَدَ ل 0 لنَ 500 أن ذَلِكَ ال إل أذ بغي عَلَى الف 


وَطَاهِرْهُ أَهُ َو شَكّ في تَفَسْحِدِ يُصَلَى عَلَيْهِ وَالْمَدْكُودُ في عَايَِ اْبيَانٍ أََهُ َو شَك لا يُصَلَّى عَلَيْه روا 
ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ محمد اه. 

َع كَانَ هَذَا هُوَ الْأصّحْ؛ لِأَنّهُ يخْتَلِفْ باخيلاف الْأَوْقَاتٍِ في الحرَ وَالْبَرْدِ وَباخْتكّافٍِ حَالٍ الْمَيْتِ في 
الِمَنٍ وَاْرَالٍ وَبِاختَِافٍ الْأمكتةٍ فَبْحَكُمْ فيه غَالِبُ الرَّيء فَإِنْ قِيلَ روي عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
«أَنَهُ صَلَّى عَلَى شْهَدَاءٍ أَحْدٍ بَعْدَ َانِينَ سَنَةِ» فَاْوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُوَآلَهُ أَعلَمْ أَنَهُ دَعَا طُمْ قَالَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ ما في الْقَتَاوَى) أي مَا مَرٌ في الْمَوْلَِ السَابِقَة وَفي هَذِهٍ الشّهَادَةٍ َظَرٌ؛ لأَنَّ مَا مرّ عَنْ 
الْفََاوَى هُوَ أَنَّهُ َو صَلَّى السُلَطَانٌ وََْْهُ لبس لِلَوَيَ حَقٌ الإِعَادَةِ؛ ِأَنَّهُمْ أؤلى مِنْه, ولا دَلَالهَ في ذَلِكَ 
عَلَى أَنَّ لهَمْ الْإعَادَةَ إذَا صَلَّى الْوَإخُ؛ لِأَنَّ أَوْلَويّةَ السُلْطَانِ وَنَحُوهِ لؤْجُوب تَغْظِيمهٍ وَلِأَنَّ في التَقَدُم عَلَيْه 
ازْدِرَاءٌ به لا لِكَوْنِ الَقَ لُمْ ب ا لَقُ إِعَا هُوَ لوي وتَقَدُمُهُمْ عَلَيْه لِعَارِضٍ فَإِذَا صَلَّى صَاحَبْ 5-3 و 
راع حُرْمَتَهُمْ لا يَلرَمْ منْه أن يَكونَ لَُمْ حَقّ الْإعَادَةِ وَمِفْلُ ذَلِكَ الابْنُ مَعَ الأب فَإنَ الحقّ لابن وَلَكِنَهُ 
يُقَدّمُ أَبَاهُ اخترامًا لَه ولا يَرِدُ إِمَامُ الي ؛ لِأنّ تَقدمَهُ عَلَى ْوَل مَنْدُوبٌ لا وَاجِبْ كُتَقَديم السُلْطَّانِ 
لزه وذ سور عد الويف )ذال و لز فيه تار ِأنَّ كُلِمَتَهُمْ مُتَفِفَةٌ عَلَى أَنّهُ لا حَقَّ 
لِلسُلْطَانِ عِنْدَ عَدَمِ خُضْورِهِ وَقَدْ عَلِمْت تثُبُو تَ الخلافٍ مَعَ خُصْورهٍ اه. 

وَحَاصِلَُه أَنّهُ حمَلَ الخلاف بَيْنَ كلام البهَايَةِ وَالسسَراج عَلَى حَالَّةِ خضُورهِ أَمّا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَيْسَ با 
الحلافُ فيه لِمَا مرٌ أن أوَْويٌَ الْلْطَانٍ إِنْ حَصَرَء وَعَلَيِْ هما في الْمُجْتَى مِغْل ما في البّهَاَةِ وَلذِي 
يَظْهَرُ بي أن كلام الَهَايَةِ لَيْسَ خَاضًا بحَالَةِ خض خُصْورو يَدُلَْ عَلَيْهِ ما ذَكرَه بَعْدَهُ عَنْ الْمَبْسُوطٍ في الجوَابٍ 
عَنْ دَلِيلٍ الشَافِعِيَ عَلَى جوَازٍ الإعَادَةٍ حَيْتْ فَالَ لا تُعَادُ الصَّلاةٌ عَلَى الْمَتِ إِلَّا أَنْ يكُونَ الْوَليُّ هُوَ 
الَّذِي حَصْرٌ فَإِنّ الحقَ لَه وَلَيْس لِعَيرِهِ ولَايةُ إسْفَاطٍ حَقَّهِ وَهُوَ تأوِيلُ فِغْلٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 

عا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ الح كان لَهُ قَالَ الل تَعَالَ ( التي أَوْلى بالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ] [الأحزاب: 
6 ؛ وَهَكدًا تَأوِيلُ فِغْلٍ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ - فَإِنَّ أَا بكر - رَضِيَ اللَهُ َعَالَ عَنْهُ - 
كان مشغولا بتسنوية الأمُور وَتَسْكِينٍ الْفعَْةِ فَكانُوا يُصَلُونَ عَلَيِْ َبْلَ خحصُوره وَكانَ الحقُ لَّه؛ أنه هُوَ 
وَهَذَا يَثْ ل با على تؤفيق ْو كا قبْه عن الخ نماي إل أن يقال إلهم صر اعد 
قَبْلَ الي - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. ولا قَبْلَ أي بَكْرٍ - رَضِي الله تعَالى عَنْهُ - يمّنْ لَهُ ولَايَةُ 
الصّلاةٍ بَل جمِيعْ من صَلَّى كان أَجْتَيًا وب يَنْدَِعْ ما مر لكِنّهُ يَعَوَقفْ على إِنْبَاتٍ ذَلِكَ وَأنَهُ 1 يُصَلَ 


عَلَى الب - صَلَى الله تعالى عَلَْهِ وَسَلّم - أَحَدٌ مِنْ أَقَاربهِ َبْلَ الصّدِيقء وَهُوَ بَعِيدَ تََمَلْ ‏ ظَاهِرُ 
لجوَابٍ الْمَذْكُورٍ عَنْ الْمَنْسُوطٍ يُؤْذِنْ أن لِمَنْ 1 يُصَلِ عَلَيْهَا الصّلَاةَ قَبْلَ الولي وَلَيْسَ بمْرَادٍ لِمَا في 
الْفَفْح وَمَا في الصَّحِيحَيْنٍ «أَنَُّ - صَلَّى الله تعَال عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أتى عَلَى قَرٍ مَنبُوذ فْصَفَهُمْ فكبْرَ 
أزعه ليل عَلَى أن إن م يِصَلِ أن يصَلِي علَى الْقَِ وَإِنْ 4 يكن الول وَهُوَ حاف مدنا فا 
محص إِلَّا بادَعَاءٍ أَنَهُ 1 يَكُنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَصْلّاء وَهُوَ في غَايَةِ الْبُعْدِ مِنْ الصّحَابَة. اه. 
قُلْت: بل لا يَصِحٌ هَدَا الادَعَاءُ أَضْلًا في صَلَاتقِمْ عَلَيْهِ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 


[ذفِنَ الْمَيّت با صّلَاةِ] 


)ل راقه 5 2 ردوم قارو م ا 24 اه ل 1 تن كه يهم 
(قوْلهُ بَعْدَ ثَانِينَ سَنَة) لَعَلهُ بَعْدَ تمان سِبِينَ ثم رَاجَعْت الْبَدَائعَ فرَأيْته كذلِكَ فمًا هُنا تخريف 
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لله تعَالى (وَصَل عَلَيْهمْ إنَّ صَّلاتَكَ سَكَنَ كم [التوبة: 103] وَالصَّلَاة في الآيَةِ بمنَةٍ الدّعَاءٍ وَقِيلَ 
إِنّهُمْ 1 تَتَفرَقَ أَعْصَاؤُهُمْ فَإِنّ مُعاويَة لما أَرَاَ أن يحَوهُمْ وَحَدَهُمْ كما دَفُِوا فَترَكُهُمْ كذًا في الْبَدَائع 
وَحُكُمُْ صَلَاةٍ مَنْ لا ولاية لَهُ كَعَدَم الصّلاةٍ أَصْلًا فَبُصَلَى عَلَى فَبِْ ما 1 يَكَمَرّقْ كذًا في الْمُجتَى. 


(قوْلهُ: وهِي أَرْبَعْ تكبيراتٍ بكناءٍ بَعْدَ الأول وَصَلَاةٍ عَلَى لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثَانيَة 
وَدْعَاءٍ بَعْدَ الَالِئَةِ وتَسْلِيمعَيْنٍ بَعْدَ الرَابعة) لِمَا روي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - صَلَّى عَلَى 
لنَجَاشِيَ فَكَبَرَ أَربَعَ تكبيرات وَنْبَتَ عََيْهَا حَىّ تُوْق» فَنسِحَتْ ما فَبْلَهَا وَالْبْدَاءَةُ بالدَنَاءِ نم الصّلاةٍ 
سْنَُ الدّعَاءِءٍ لِأَنَهُ أرجى لِلْقَبُولِ: و يُعَيّنْ الْمُصّبَفْ الثَنَاءَ وَرَوَى الْحَسَنْ أَنَهُ دْعَاءْ الِاسْتفْتاح وَالْمُرَادُ 
بالصّلاةٍ الصّلاةٌ عَلَيْهِ في التَسَهُّدِ وَهُوَ الْأَوْلَكمًا في فتْح الْقَدِي و1 يَذْكرْ الْقِرَاءَة لِأنَهَا 1 تَقْبْثْ 
عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمّ - وَفي الْمُحِيطٍ وَالتَجيِيِس وَلَوْ قََاَ الَْعَحَةَ فِيهَا يي الدّعَاءٍ 
قا بأ به وَإِنْ قَرَأَهَا بييّة الْقرَاءَةِ لا يجُورُ؛ لِأَنَهَا تحن الدّعَاءٍ دُونَ الْقِرَاءَةٍ اه. 

وَل يُعيّنْ الْمُصّبَفْ الذّعَاءَ؛ لِأَنَهُ لا تَؤقِيت فيه سِوى أَنَهُ َأمُورٍ الآخرّةء وَإِنْ دَعَا بالْمَأنُورٍ هَمَا أَحْسَئْهُ 
وَأَْلَعُهُ وَمِنْ الْمَأنُورٍ حَدِيتُ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ «صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلم - عَلَى 
جتَارَةٍ فَحَفِظْت مِن ذُعَائِهِ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْر ترْلَهُ وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ 
بالْمَاءٍ وَالتَلج وَالْبَرَدِ وَتَقِ مِنْ الطَايَا كُمَا يُتَقَى القَوْبُْ الْأَنِيَضُ مِنْ الدَّنَسٍ وَأَبْدِلُُ َارَا حَيْرَا مِنْ دَارهِ 


وَأَهْلّا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجًا خَيْرَا من رَوْجدِ وَأَدْخِلْهُ اله وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَيْرْ وَعَذَابٍ الثَارِ قَالَ 
عَوِفَ حَىّ عَنَيْت أَنْ أَكُونَ أَنا ذَلِكَ الْمَيَثْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَيَدَ ِقَوْلِه بَعْدَ الثَالِئَة لأَنَهُ لا يَدْعُو بَعْدَ 
التُسْلِيم كما في الخلاصّةٍ وَعَنْ الْمَضْلِيَ لا بَأسَ به وَمَنْ لا يُحْسِنْ الذَُعَاءَ يَقُولُ: اللَّهُمّ اغْفِز لِلْمُؤْمِننَ 
وَالْمُؤْمئَاتِ كَذَا في الْمُجْتَى و1 بين الْمَدعْوٌ لَه؛ لِأَنَهُ يَدْعُو لِنَفْسِهٍ أَوْلَا؛ لِأنَّ دعَاءَ الْمَغْفُورٍ لَهُ أَخْرَبُ 
إلى الْإجَابَة ثم يَدعْو لِلَمَيْتِ وَلِلْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمَِاتِء لِأَنّهُ الْمَقْصِدُ مِنْهاء وَهُوَ لا يَفْمَضِي رَكبيّةَ الدّعَاءٍ 
كما توهمَهُ في فنْح الْقَدِيرِ؛ لِأَنَّ نفس الدكبيرات رَحْمَةٌ لِلَميّتِ وَإِنْ ل يع لَه وَأَسَارَ موه وَتَسْلِمََينٍ 
َعْدَ الرابعة إل أن لا شَيْءَ بَعْدَهَا غَيْرْهما وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَب وَقِيلَ يَقُولُ اللّهُمٌ آتنَا في الدُّْيَا حَسَتَةٌ 
إلى آخره وَقِيلَ [رَبمَا لا تع فُلُوبَنَا [آل عمران: 8] إلى آخره وَقِبلَ يبَر بَبْنَ السّكُوت وَالدّعَاءٍ 
وَل يبن الْمَنْوِيَ بالّسْلِمعَيْن لاخيلاف فَفِي القن وقح الْقَدِيرِ يَنْوِي يما الْمَيِتَ مع الْقَْم 

َف الظّهِيرِية ولا يَنوِي الْإمَامُ الْمَيَتَ في تَسْلِيمَقَ النَارَةِ بَل يَنْوِي مَنْ عَنْ يميه في الّسْلِيمَةٍ الأول 
وَمَنْ عَنْ يَسَارِهِ في الكَسْلِيمَةٍ الثَّانيّةِ. اه. 

وَهُوَ الظَهِرٌُ؛ لِأَنَّ الْمََتَ لا يُحَاطَبْ بالسّلام عَلَيْهِ حَىٌّ يَنْوِيَ به إِذ لَيْسَ هلا لَهُ وَقَدْ تَقَدّمَ في كيفية 
الصّلاة أَنَهُ لا ترْهَعْ الَْيْدِي في صَلَاةٍ الَارَةِ سِوى تَكبيرةٍ الافتتاح وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوايَةِ وكثِيرٌ من أَلِمَةٍ 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَحْكُمْ صَّلَاةٍ مَنْ لا ولَايةَ لَهُ كَعَدَم الصّلاةٍ أَضْلًا) قِبِلَ هَذَا ُحَالِفَ لِمَا قَدّمَهُ من أَنَّ الْمَرْضَ قَدْ 
تأدّى بصلا الأَختيَ قُلْت 1 أَجِدُ هَذِهٍ الْبَارَةَ في الْمُجْ, وَإِنَا الّذِي فيه إِذَا ذفِنَ قَبْلَ الصّلاةٍ أو 
على عله من [' ولاية له على عليه م ) يتفزق اه 

وَهَذَا لا يُحالِفُه؛ لِأَنَهُ يُقَالُ الْمرَادُ بِصَلَّى عَلَيْهِ الو قَضَاءً قد وَيمْكِنْ تأويل مَا ذَكَرَُ الْمُوَلَْ أَنْضًا 
أن يُقَالَ مغ فَوْلِهِ كَعَدَم الصّلاة أي في حَقّ الْوَليَ يعني أَنّهَا مُعْمَدٌ حا لكِن لِلْوَايَ أنْ يُصَلْيَهَا كُمَا لَوْ 


(قَوْلَهُ وََوَى الْحَسَنْ أَنَهُ ذُعَاءْ الاسْتفتاح) قَدَمْنا ُبَيْلَ فَوْلِهِ ثم إِمَامُ الي أن ظَاهِرَ الرَوَايَةِ أَنّهُ يحْمَدُ 
(قوْلهُ: وَفِ الْمُحِيطٍ وَالتَجيسٍ إ) قُلْت وَمِقْلّهُ في الْوَلوَاجيّة وَالمََاَْانِيّة عَنْ فَتَاوَى سَمَرْقَْدَ هَمَا 
ذَكرَةُ الشُرْنبُلايُ في بَضٍ رَسَائلِهِ وَكدَا مُثْلا عَلِينٌ الْقَارِي مِن أَنَّهَا مُستَحبّة لِبُوتِ قِرَاءَتنَا عَنْ ازْنٍ 
عَبّاسٍ كُمَا في صّجيح الْبخَارِيٍ وَأَنَّهُ قَالَ عَمْدَا فُعِلَتْ لُِعَمَ أَنّهَا سَْةُ وَلِمُراعَاةٍ لحلاف فإِنَّ الشَافِعِيَ 


لقي وَلَوْ قَرَا يها (الحَمْدُ نّم [الفاتحة: 2] إلى آخر السُورَةِ جار وَلَوْ كانَ سَاكتًا تجُورُ صّلاته لا 
دَلِيلَ لَهُ فيه لِاختِمَالٍ أَنَّ الْمرَادَ قِرَاءَتُهَا عَلَى قَصّدٍ الدَناءِ أو الْمُرَادُ مِنْ الْجَوَازِ الصَّحَةُ بدَلِيلٍ مُقَابله 
َب (قولهء وَل يبن الْمَنْوِيَ ح) قَالَ الَمِيُ وف إكْمَالٍ الدَرابَةِ شَرْح محَْصّر الْوقَاَةِ ِلشمَيَ ينوي 
فيهمًا مَا يَنْوِي في تَسْلِيمَيَ صَّلَاتِهِ وَيَنْوِي الْمَيْتَ بَدَلَ الإمَام. اه. 

َف اَن ويَْوِي بالمّسْلِيمَعَينِكمَا وَصَفْنَاهُ في صِفَةٍ الصّلَاةٍ وينوي الْمَيِتَ كما ينوي الْإمام. اه. 
فَطَاهِرُ كلام الشّمْيَ عَدَمُ ني الإَام, وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا في التَئينِ وَلّذِي يَنْبَغِي الاغتِمَادُ عَلَيِْ مَا في 
التَئْيِينِ إِذْ لا وَجْهَ لإخْرَاجٍ الإمَام مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلَهُ هُنَا إِذ الْمَيّت ليس أَهْلًا غَيْرَ مُسْلِم وَسَيَأتي مَا وَرَد 
في أَهْلِ الْمَقبرَةِ السام عَلَيكُمْ دارَ قوع مُؤْمَِِ وَتَْلِيمُُ - صَلَى الله تعالَ عَلَيْهِ وسَلَمَ - السام 
عَلَى الْمَْتَى (فَولَهُ ودر من أَئمَةِ بلح الَْارُوا رَفْعَ الَْدِ إِ) قَالَ الرَمِْيٌ أقُولُ: را يُسْعَقَادُ من هَذَا 
أَنَّ الْخَتَفِيَ إِذَا افَْدَى بالشافِعِىَ فَالأَولَ مُتَابَعمُهُ في الرَفْع, و[ أَرَهُ تأمّلْ. اه. 

أَقُولُ: وَجْهُ الاسْتفَادة أَنَّ تيار أئمّة تلخ الرَفْعَ دَلِيِلٌ 0 أنّهُ لَيْسس مَدْسُوخًا 
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اْتَارُوا رَفْعَ الْيَدِ في كُلّ تكبيرة فيهاء وكات تُصَيْرُ بْنْ يخ يَرْفَعْ تازه ولا يَرْقعْ أخرى ولا يَخْهَرُ بها قرا 
عَقِب كُلّ تكبيرة؛ لِأَنّهُ ذِكرٌ وَالسْئةُ فيه الْمُحَافََهُ كذًا في الْبَدائِع وَفِيهِ هَلْ يَرْفَعْ صَوْتهُ بالتّسْلِيم 1 
يَتَعرَضْ لَهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَدكُرَ الْحَسَنُ بْنْ زياد أَنَهُ لا يَرْفَعْ؛ َيه لإغلام, وَلَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَ 
الَسْلِيمَ مَشْرُوعٌ عَقِب الَكْبيرٍ بلا فصل وَلَكِنّ الْعَمَلَ في رَمَاننَا عَلَى خلافه اه. 

وَني الْمَوَائِدِ لاحي ذا سَلُم علَى طَن أنه أم التكيير ح عَلِم أنه 1 يهم نه يَبْني؛ لِأَنَهُ سَلّمَ في له 
َهُوَ الْقَِامُفَيَكُونُ مَعذُورَاء وَفي الظَهيربّة وَغَيِهَا رَجُلْ كبر عَلَّى جنار فَجِيءِ يجنارَةٍ أخْرى فَكَبرَ يَنْويه 
وَنَوَى أَنْ لا يُكَبرَ عَلَى الأول فَقَدْ خَرَج من الْأُولّ إلى صَلَاةِ التَانِيَقَ وَِنْ كَبّرَ الثَايَةَ ينوي يا عَلَيْهمَا 
يَكْنْ ارجا وَعَنْ بي يُوسفَ إذَا كبر يَنْوِي به التَطَوْعَ وَصَلَاةٌ لجار جَارَ عَنْ المع اه. . 


(قَوْلَهُ فَلوْكَبّرَ الإِمَامُ حمسا 4 يُفبَغ) ؛ لِأَنَهُ منسوخ, ولا متابعةَ فيهء وَل يُبَينْ مَاذَا يَصْنَْ وَعَنْ أبي 
حَنِيفَةَ رِوَاتَكَانِ في روَايَة يُسَلّمْ لِلْحَالٍِء وَلَا يَنْمَظِرُ تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَْة وَف روَايَة يَكْتْ حَقٌّ يُسَلِّمَ مَعَهُ إذَا 


سلَّم ليون مُتَابعا فيما تج فيه الْمَُابِعةُ وه يفت كذا في الْوَاقَِاتٍ وَرَجحَهُ في فح الْقدِيرِ بن لْْقَاء 
في خُْمَةٍ الصّلاةٍ بَعْدَ فَرَاغِهَا لَيْسَ نَطَأ مُطَلَقَا إعَا الخَطأ في الْمُتَابَعَةِ في الْخَامِسَة َف بَعْض الْمَوَاضِعْ 


نا لا ُتَابعْهُ في الرَوَائِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ إذَا تمع من الْإمَام أَمّا إذَا ل يَسْمَعْ إِلّا من الْمُبَلّْ فَيْتَابِعْهُ وَهَذَا 
حَسمَنٌ» وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذكرُوةُ في تكُبيراتٍ الْعِدَيْنِ اه. ْ 

وَذَكرَ انْنُ الْمَلّكِ في سَرْح الْمَجْمَع فَالُوا وَيَنْوِي الافيِتاح عِنْدَ كل تكبيرةٍ وا أَنَّ تَكبيرَةَ الإمَام 
ننبخ؛ ِأنَهُ هد فيا حَقٌ لو تجار امام في لتر حَدَ الاجتهادٍ لا يتاِْ نضا كدًا في شرح 
المَحْمّع. 


(قَوْلَهُ ولا يسْتغْفِرُ لِصَيَ وَلَا لِمَجْنُونِ ويَقُولُ «اللّهُمّ عله لَنَا فَرَطَا وَاجْعَلْهُ لَنا را وَذْخْرًا وَاجْعَلَه 
نا شَافعًاوَُشَفّعَا ) كذًا وود عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - وَِأَنَهُ لا َنْب لما 

[نحة الخالق] 

وَلا مَفُطُوعًا بِعَدَم سُبِيِّ َل هْوَ مْتَهَدٌ فيه وَقَدْ نَصّ عْلَمَاؤْنَا التَفِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُفْمَدِيَ في صّلَاةٍ الْعِيدٍ 
يتْبَعُ الإمَامَ فيا َادَ على الفَاثٍ في تكُبيراتٍ الرَوَائِدٍ ما 1 يجاوز الْمَأنُورَكمَا مر أي لِأَنهُ هد فيه, 
وكدَا يمْبَعْ الشَافِعِيٌ ذا فَنََ لوث بَعدَ الكوع وَعَلَُوهُ نضا بأنَّهُ نهد فيه ولا يتاه في قُنُوتٍ 
عَلَى أَنَهُ كَانَ دُعَاءَ عَلَى قَوْمِ شَهْرَا وَعَدَّ في الدّرّ الْمُخْتَارٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الضّلاةٍ مُتَابَعَةُ الإمَام في 
الْمُجْتَهَدٍ فيه لا في الْمَفْطُوع بَِسْحْهٍ أو بعدم سِيِيهِ كفْنُوتِ فَجْرٍ. اه. 

بتليل اختلاف عُلَمَائَِا فيه وقد نص في ادنع عَلَى ووب ماع الإمام في تَكييراتٍ الزوَائدِ في 
الْعِيدٍ ما 1 يكب تكبيرا 1 يَقُلَ به أَحَدٌ من الصحَاَةٍ فَالَ؛ أنه بع لإايد فَيَجِبْ عَلَيِْ كَابَعُهُ ورك 
أيه يي الإمام َل - عََيِْ الصّلاة وَالسَلامْ - «إئًا لجل الإمام ليوج بو قلا توا عََْو» وقول 
- عَلَيْهِ الََّامُ - «تابغ إِمَامَك عَلَى أَيّ حَالٍ وَجَدْته» فَمَا 1 يَظْهَرْ خَطَوُهُ بِيقِينِ كان اتَبَاعْهُ وَاجِبًا 
َفع اَن في الجنازة فَتَأن. ..' ْ ْ 
(فَوْلُُ قَالُوا وَيَنْوِي الافيماح عِنْدَ كُلَ تكبيرةٍ !2) إن كات الْمُرَادُ بمَوْلِهِ عِنْدَ كُلّ تَكبيرَةٍ ما رَادَ عَلَى 
الرَاِعَةٍ فَهَلْ يكير بَعْدَ سُكُوتٍ الْمنَادِي شَيًْا أ لا وَمُفْمَضَى كَوْنِهِ يَنْوِي بِدَلِكَ الافيتاح أَنْ يي بَعْدَهُ 
اث ليم امه إلا أن يَُالَ ني الافيتاح للاخيياط فلا ينان أن تون صَلائه تمه يدُونٍ راد 


لكِنْ لو كبّرَ اْمَُادِي حمسا وَفُلمَا إنَّهُيَنْوِي بِالخَامِسَة الافمَاح يحون لا فَائدَةَ فيه؛ لِأَنَ نيه إلافيتاح 
في الْحَامِسَةٍ لا تُفِيدُهُ مَا 1 يأْتِ بَعْدَهَا بلاثِ أَخَرَ وَإِنْ كانَ الْمُرَادُ أَنّهُ يَنْوِي الافْبمَاحَ يجميع التَكبيرَاتِ 
الي أتى با قفِيه أنّ اله لا تون بَغد الْمَنوي بن مع ومن أن يلم الْمفْمدِي أن لماي يد علَى 
لأرْبَعَةِ حَنّ يَنْوِيَ الافْبتاح عِنْدَ كُلّ تكبيرةٍ كبَرَهَا إلا أن يْحْمَلَ عَلَى أَنّهُ مَىَ كان بَعِيدًا عَنْ الْإِمَام 
ويَعْلَمُ أَنَهُ لا يَسْمَعْ تكُبيرَة بَل يأَحْذْ من الْمُتَادِي يَْرَمْهُ أن يَنْوِيَ بَكُلّ تكبيرةٍ الافْيمّاح لاخْتِمَالٍ خَطَبِه 
في الأول َأَنَّ الثَانِيَةَ هي الصّوَابُ أو أَنّهُ أخطأ في التَّانِيَة أَنْضَاء وَأَنَّ التَلِنَهَ جِيَ الصّوَابُء وَهَكَذًا 
َيَنوِي بالْكُلَ الافيتاح لِيَكُنْ هدَا مع بُعْدِهِ لا يَعَمَيّدُ َال الزَيادَة عَلَى الْأرْبَع لِوْجُودٍ الْعِلّةِ وَحِيَئذٍ فَمَا 
فَائِدَةُ مذ الي أن َو كاتث الْأُول أَؤ انيه خط من الْمنَادِي سبق ينا الإمامُ حائث لاقُي 
الصّوَابُ, وَكذًا الرَابِعَةُ فَيَلرَمُ صَّلَاةٌ الجتارَةِ بتكبيرتيْنِ وَلَا نَصِحٌ بِدُونٍ الْأَربَع وَالْخَاصِل أَنَهُ 1 يَظَهَْ لَنَا 


(قَوْلَهُ و يَقُولُ اللَّهُمّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطَا إح( ع 
الْمُْيّةِ إبْرَاه هِيمَ اللي وَظَاهِرُ كلام غَيْرهِ الافْعِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ اللّهُمّ اجْعَلَهُ لَنَا فَرَطَا م م اغلّه أَنَّ فَوْلَ 
2 ا 


اي سي 
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القارط. وَهْوَ لي يَسْبِقَ الؤة ِل الما وف 0 «أنا َطْكُمْ على على الحؤض» أَيْ ا لَه 
كذًا في ضِّاءٍ الخُلُومِ وَالأَنْسَبُ هُوَ الْمَعْى النَانِ هُنَاكُمَا افْمَصَرَ عَلَيِْ في عَايَةِ الََْانِ لكلا يَلرمَ التَكرَار 
ف فوا واشعلة لا أخرا والدذخر بِضّمَ الذَّالٍِ وَسْكُونِ الَْاءٍ الدَخِيرَةُ وَالْمْسَفَعْ بمَنْح الْقَاءٍ مَقَبُولٌ 
الشَّفَاعَةٍ وَدَكْرَ الْيَمَخُ في شَرْح الشِّهَابٍ في بْثِ «إنا الْأَعْمَالُ باليَّاتِ» أَنَّ الاب هُوَ الْحَاصِلٌ 
بأصُولٍ الشّزع. 

وَالْحَاصِل بِالْمُكَبَلَاتٍِ يُسَمَّى أَجْرَاٍ لِأَنَّ النَوَاب لَعَةَ بَدَلُ الْعَيْنِ وَالْأَجْرُ بَدَلُ الْمَنْمَعَةِ فَالْمَنفَعَةُ تابعَةٌ 
لِلَعَيْنِ وَقَدْ يُطْلَقْ 5 وَيرَادُ به التَوَابُ وَبِالْعَكْسِ اه. 

وَلَأرَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنّهُ يَدْعُو لِسَيَدٍ الْعبِدٍ المَيْتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعْوَ لَهُ فِيهَا كُمَا يَدْعُو لِلْمَيْتِ. 


(قَولَهُ وَيَنْعَطِرْ الْمَسْبُوقَ كبر مَعَةُ لا مَنْ كَانَ حَاضِرًا في حالَة التّخْرعَة) أي وَيَنَْطِرُ الْمَبُوقَ في 
صّلَاةٍ الْجَاٍَ تير الإمَام لكر مع الإمام للافيتاح فَلَوْ كبر الإِمَامُ تخبيرة أو تكبيرَينٍ لا يكَبرُ الآتي 
حَقٌ كبر الأُخرَى بَعْدَ حصُوره عِنْدَ أي حَدِيفَة وَحْحَمَدٍ وَقَالَ أو يُوسْفَ يكبْرْ جين يَخطْرٌ؛ لِأَنّ الأولى 
للافيتاح وَالْمسْبُوقَ يأنتي به وَلمَا أَنَكُلَ تكبيرة فَائمَةُ مَقَامَ رَكَْةٍ وَالْمَسْبُوقَ لا يَبَْدِئُ بها فَاَهُ إذ هو 
مَنشوخ كدًا في ادا وَهوَ ميد لِما دكزكة أن التَخبيراتٍ الْأَرْبع كان وَلَيْسَت الْأُولى شَرْط كما 
توهَمَهُ في فَنْح الْقَدِرٍ إِلّا أن يَكُونَ عَلَى قَوْلِ أبي يُوسْفَ كما لا يقَى» وَلَوْ كبر كُمَا حَصَرَ وَل ينمط 
لا تَفْسْدُ عِنْدَهنًا َكِنْ مَا أَدَاهُ غَيْرُ مُعْتَبرٍكذَا في الخلاصَة وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ لَوْ أَذْرَكَ الْإمَامَ 
بَعْدَمَا كبّرَ البَابِعَةَ فَانَنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى فَوْشِمَا خلافًا أي يُوسُفَ وَأَقَادَ أَنَهُ لَوْ جَاءِ بَعْدَ التَكبيرَة الأول 
قَإنَهُ يكير بَعْدَ سَلَام الإمَام عِنْدَهْمَا خلاًا أي يُوسْفَ ثم عِنْدَهمَا يَقْضِي مَا فَائَهُ ِعَيْرٍ دعَاءٍ؛ لِأَنَهُ َو 
قَصَى الدَّعَاءَ رفع الْمَيِتْ فَيَفُوتُ لَهُ التَكْبيرُ وَِذَا رفع الْمَيّتْ قْطِعَ التَكْبيرُ؛ لِأنَّ الصّلَاةً عَلَى الْمَيْتِ 
ولا ميت مُمَصَوَرُ وف الظَهيرية وَل رفت بِالْأَنِدِيء وَل تُوصّغ عَلَى الْأَكتَافٍ ذكر في طَاهِرٍ الروَايَة 
نَهُ لا يق وَإِا لا يَنْمَظِرُ مَنْ كَانَ حَاضِرًا حَالَةَ التَحْرِعَةٍ القَاقَاء لِأَنهُ منْلَةِ الْمُدْرِك ألا ترى أَنَهُ لَوْ 
[نحة الخالق] 

ولا يُسْتَغْفَرُ لِصََ يَرْدُ عَلَيِْ مَا في الحَدِيثِ «اللّهُم اغْفرْ ينا وَمينَا وَشَاهِدِنَا وَغَائيَا وَصَغيرِنا وكُبيرنا 
وَدَكْرنا وأنْقَانا» واه الَرِْذِيُ وَالنسَائِيُكمَا في الَْْح فَفِيه الِاسْتَغْمَارُ للصّغير اللّهُمّ إلا أَنْ يجاب بِأَنّهُ 
لا يُسْغْفَرٌ لصب عَلَى َيل التَخصِيص: لِأَنهُ لا َنْب لَهُ كما عَلَنُوا به َوْلَكُ ولا يُسْعَغْفرُ لصَغير, 
اما في هدًا الَدِيثٍ فَلَيِسَالْمرَادُالاشتفقار لِلصّغيرٍ َل الْمرَادُ طَلْبْ الْمَغَِةِ ِعمُوم الداع 
َالْمَْادُ تأي التَِيم تمل ثم ريت الْمُهْسْعَانَ أَجَاب بِدَلِكَ وَل الحَمدُ (فَولَهُ وَيَبَغِي أَنْ يَدعْوَ لَه 
فِيهَا إ) قَالَ الرَملِيٌ في سَرْح الْممْيَ وَفي الْمُفِيد وَيَدْعُو لِوَالِدَيٍ الطَفلٍ وَقِيِلَ يَفُولُ: اللَّهُمّ َقَلَ به 
موَازَُِمَا وَأَعْظِمْ به أجرَهُا ولا َْنْهُمَا بَْدَهُ اللَّهُمَ اجعله في كَفَالَةِ اجيم وَأَخْفُهُ بصّاحِي الْمُؤْمينَ. 
اه. 

نم قَالَ الرَّملِيُ وَالْمُرَادُ بالْعبْدِ في كلام هُنَا الصّيعٌ وَقَوْلهُ وَيَْبَغِي أَنْ يَدْعْوَ لَهُ فِيهَا كُمَا يَدْعُو لِلْمَيتِ 
َعَلّهُكُمَا يَدْعْو لِأَبَوَيْ الْمَيْتِ يَعْني الصّغيرَ وَوَجْهُ كلامه أَنَّ اليد أَحَقُ به من أَبَوَيْهِ فَإِذَا دَعَا لِأَبَونِه 
الْمُسْلِمَيْنِ قبالاَوْلَ الذُعَاءْ لِسَيّدِهِ الْمُسْلِمء وَأَمّا الْكَبيرْ مُطْلََا فَلَمْ يُصَرَح أَحَدٌ بالدّعَاءٍ لِوَالِدَيْه 
فَكَذَلِكَ لِسَيّدِهِ ب يَدْعُو لَهُ كُمَا يَدْعُو لِلْحْرّ الكبيرٍ فَتأَمَلْ. اه. 

وَحَاصِلَ أن الْمُرَاَ بالْعندِ في كلام الْموَلْفٍ الْعَبْدُ الصّغِيُ؛ لِأَنَ ار الصّغِيرَ يَذعْو لِأبَوَنِه وما عبد 


الصّغررُ فَالْعَلِبُ كؤن أَبَونْه كافِرينٍ فَينبَغِي أن يَذَعْوَ لِسيدِهِ بَدَلَ أبَوَنِه ولا يخقّى أن حمل كلام 
سَيدُهُ نل الأبَوَيْنِ بَلْ الْمُتَبَادَرُ من كلامه الْعَبْدُ الكبيرُ لكِنّ الدّاعِيَ لِلشَيْخْ خَيْرٍ الدِينٍ حَملُهُ عَلَى 
ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بِقَولِهء وَأَمَا اكبيد مُطْلََا إل. ا 


(قَوْلُهكذًا في الخُلاصّة) قَالَ في النَهْرِ وَتَبِعَهُ في فَتْح الْقَدِيرِ وَقَضِيّةُ عَدَمِ اعْتبَارٍ مَا أَذَاهُ أَنَهُ لا يون 


شَارعًا في تلْكَ الصَّلاةٍ وَحِيئَِذِ فَتَفْسْدُ التَكبيرُ مع أَنَّ الْمَسْطُورَ في الْقْْيَِ أنه يَكُونُ شَارعَاء وَعََيْه 
فَيُعْتَبَرُ مَا أَذَاهُ وَهَذَا ل أَرَ مَنْ أَفْصّحَّ عَنْهُ فَعَدَبَرَةُ. اه. 

َأجِيب بِأَنّهُ لا يَلْرمْ مِنْ عَدّم اْبَارِِ عَدَمْ شْرُوعِه وَلَا مِنْ اغتبَارٍ شُرُوعِهِ اغتِبَارُ ما أَدَاُ ألا تَرَى أنَّ 
مَنْ أَذْرَكَ الإِمَامَ في السَُّجُودٍ صّحّ شُرُوعْهُ مَعَ أَنَهُ لا يُعْتَبَرْ مَا أَذَاهُ مِنْ السُجُودٍ مَعَ الإمَام بَلْ عَلَيْهِ 
ِعَادَئُهُ إذَا قَامَ إلى قَضَاءٍ مَا سَبَّقَ به فَلَا مُحَالمَةَبَيْنَ مَا في الخُلَاصَة وَالْقنْيَة. اه. وَهُوَ حَسَنّ. 

(قَوْلُهُ مَنْ كَانَ حَاصْرًا حَالَة التَخرِعَةِ) فَيّدَ الحَضُورَ في الدُرَرٍ بِكَوْنِهِ خَلْفَ الْإمَام وَالظَاِرٌ أَنّهُ الَقَاقِْ؛ 
أن صَدْرَ عِبَاَةٍ الْمُجتَ الْآنيَةِ رَجْلْ وَاقِفْ حَيْتُ نه الدُخُولُ في صَلَاةٍ الإمام (َوْلَه ذكرَ في ظَاهِرٍ 
لاي أن لا يأي) أي بابر َيِه ما فَالَهُ في الا إن وفعت على الْأندِيء وَل تُوضّغ عَلَى 
الْأَكْتَافِ كبّرَ في الظَّاهِرِ وَعَنْ محمد لا إذَا كَانَ أَفْرَبَ إلى الْأكتاف. وَإِنْ أَفْرَب إلى الْأَرْضِ كَبّرَ اه. 
ويَنْبغِي أَنْ ُعوَلَ عَلَى ما في الَْرَزَِ؛ لِأَنّهُ كما فَالَ في الْمَنْح لو رُفِعَث فَطَع التَكبيرَ إذا رفع عَلَى 
الأَْتَافٍ وَعَنْ محمد إنْكَانَ إلى الْأَرْضٍ أَفرَب يأني بالتَكْبير لا إذَا كان إلى الْأكتافٍ أَقْرَب 
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الافتتاح بَغد الإمام يَمَعْ أداءَ لا قَصَاءً أَطَْقَهُ فَشَمَلَ ما إذَا كبر الْإمَام لِلمانية أو 1 يكب فإِنْ 1 يكير 
لإمام الاي كبر اضر ول لِلْحَالِ وَِنْ كبر الحاضِرٌ حَقٌ كبر الإمام لقي كبر مه الاي 
وَقَصَى الْأُول لِلْحَالٍ كدًا في الْمُجْتى» وكذًا إن 1 يُكَبَد في لكان وَالتالِة وَالَابعة يُكَبدُ وَيَقْضِي مَا 
لكر اإام َعا الل حاضٌ فانه يكب ما يسم الإمام وَضِي الكلات وَمَدا قو أبي 
يُوسْفَ, وَعَلَيْهِ المَغْوَى وَقَدْ رَوَى الَْسَنْ أَنَهُ لا يكبن وَقَذ فَائَعَهُ اه. 


فْمَا في الْخَقَائِق مِنْ أن الْمَفوَى عَلَى فَوْلٍ أي يُوسْفَ إِثنا هُوَ في مَسْأَلَةِ الحاضر لا في مَسْأَلَةِ الْمَسْبُوق 


وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الرَجْلَ إِذَا كَانَ حَاضرًا وَل يكَبدْ حَىّ كبّرَ الْإِمَامُ الْئَينِ أو تَلَانًا قلا سلكت أَنَهُ مَسْبُوق كما 
لَوْ كان حَاضِرًاء وَقَدْ صَلَى الْإمامُ رَكعةٌ أو رَكعمَينٍ فإِنَُّ موق وَحَطْورْهُ من غَيْرٍ فغْل لا يعَلُهُ مُدرَكا 
فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَسَأَلَةِ الأول وَأَنْ يَكُونَ الْمَرِقُ بَْنَ الحاضر وَغَيْرِه إِنّا هُوَ في التَكْبيرةٍ الأول فَقَط 
كما لا يخعَى» وَفي الَْاَِاتِ» وَإِنْ يبَر الحَاضرٌ حَقٌ كبر الإمام نين كبر الاي منهُمَ و1 كبز 
الأول حَقٌّ يُسَلّمَ الِمَامُ؛ أن الأول ذَهَبَ عَلَّهَا فَكَانَ قَضَاءٌَ وَالْمَسْبُوقَ لا يَشْتَغْلْ بالْقَضَاءٍ قَبْلَ 
فَرَاغْ الإِمَام اه. 

ل محَالِفْ لِمَا ذكرْتاهُ عَنْ الْمُجْتَى مِن أَنَّهُيُكبرْ الأول لِْحَالٍ قَضَاءَ وَمَا في الْوَاقِعَاتٍِ أَؤْلَ قُيَدَ 
بِالْمَسْبُوق؛ لِأَنّ اللاحق فيهَا كَاللَاحتي في سَائرٍ الصّلَوَاتِ كا في الْمُجْتَىَ وَذَكرَ في الوَاقعَاتِ لو كَبَرَ 
مَعَ الإقام التَكُبيرةَ الأول, وَل يكب الثَانِيَةَ وَالثَالكَهَ ُكبهما أَوَلَا م يُكَبَدْ مَعْ الإمَام مَا بَقِي اه. وَهْوَ 
مَعْىَ مَا في الْمُجْتََ في الأاجق. 


(قوْلَهُ وَيَقُومُ من الرَجْلٍ وَالْمرة َدَاءٍ الصّذرِ) ؛ لِأَنَهُ مؤضِع الْقَلْبِ وَفِيهِ ثور الإمانٍ فيَحُونْ الْقِيَام 
عِنْدَهُ ِشَارَةٌ إلى الشَفَاعَةِ لإبمانه وَهَذَا ظَاهِرُ الرَوَايََ وَهُوَ بََانُ الاسْيخبَاب حَقٌ لو وَقَفَ في غَيْرِه 
أَجرْآَهُ كذّا في كاف الحَاكم, وَمَا في الصّحِيحَيْنٍ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - صَلَّى عَلَى امْرأَةٍ مَانَتْ 
في نفَاسِهًا 


[منحة الخالق] 

وَقِيلَ لا يَفْطَعْ حٌَ تَبَاعَدَ. اه. 

وَلا يَُالِفهُ مَا سَتَذَكُرٌ من أَنّهَا لا نَصِحٌ إِذَا كان الْمَيِتْ عَلَى أَيْدِي النّاسء لِأَنّهُ يُغْعَفَرْ في الَْقَاءٍ مَا لا 
عْتََرُ في الابْتدَاءِ كذًا في الشرنبلالية (قَولُهُ كبر الَاضِرٌ لِأذُولَ لِلْحَال, وكذًا فَوْلَه وَقَصَى الأول 
للْحَالِ) أي قَبْنَ سَلام الإمام وَسَيْمبَهُ الْمَُلْْ عَلَى خلافِه عَنْ الْوَاقِعَاتِء وَفي شَرْح الشّْح إسْمَاعِيلَ 
عَنْ الْمُنْتَقّى بِالْقَافٍ نم يبَر ثانا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الَارَةُ وَفي الْوَلْوَاجيّةَ وَعَلَيِْ الْقَنَْى: وف التَهْر 
ُكَبْرُ ما رَادَ عَلَى التّحرَِة بَعْدَ الْقرَاغْ نَسَقَا إنْ حَشِيَ رَفْعَ الْمَيِتِ عَلَى الْأغتاقِ حَقٌّ لَوْ رُفِعَ عَلَى 
أي كبر في ظَاهِر الرَواية لا قزق في ذَلِك بن الْمُذركِ وَاللّاجتي نص عَلَى ذَلَِ عَيْروَاحِدٍ َم في 
(قوْلهُ: وَلَو كبرَ الإمَاُ ربعا وَالرَجْلُ حَاضِرٌ) أَيْ حَاضِرٌ مِن أَوَّلِ الَكْبيرَاتٍ كما هُوَ الْمُتَبَادَرُ بَقِي مَا 
َو حَصَرٌ بَعْدَ التّخْرِعَةِ وكبَرَ الإمَامُ النَاِيَةَ بَعْدَ حصُوره هل يُنْتَطَرُ أو لا طَاهِرُ تفْيدٍ الْمَئْنِ بمَوْلِهِ لا 
مَنْ كَانَ حَاضِرًا في حَالَةٍ التحْرِعَة أنه يَْمَِرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْس حَاضْرًا وَفْتَهَا فَهُوَ مَسْبُوقَ تمل (فَوْلَُ عا هو 


في مَسْأَلَةِ الحاضر) قَالَ في النَهْرٍ أنت حَبيرْ بن مَسَأَلَةَ الحاضرٍ لا خلاف فِيهَا فَأَنَّ يُنْسَبْ إلى أبي 
يُوسْفَ وَحْدَهُ لِذَا ذكِرَ في الْمَسْأَلةِ في َايَة لََْانِ غيْرُ مغزْوةٍ إِلَيِْ م قَالَ وَعَنْ الْحْسَنِ لا يَدْخْلُ مَعَهُ 
وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ يَدْخُلُ. اه. 

وَحَاصِلَُه أن ما مَرّ حَنُ وفَاقٍ لا عَلَى قَوْلِ الدَانٍ فَمَطَ كما تُوممة عِبَارَهُ الْمُحِيطٍ وَتَخَلُ الْإيهَام فِيمَا لَوْ 
حَصّرَ بَعْدَ الرَابِعَةِ وَحِيئئِذٍ هَمَا في القَائِق في مَسْأَلَةِ الْمَسْبُوقٍ لا الخاضرء وَقَدْ نُقِلَ في الشرنبلالية عَنْ 
لَجس والولوالجية أَنَّ الْمَغْوَى في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ. اه. 

وني الْبَدَائِع وَالدُرَرٍ وَشَرْح الْمَقْدِسِيَ أَنَّ الصّحِيح فَوْهُمَا فَقَدْ اخْتَلّفَ التَصْحِيحٌ وَطَهَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ 
الْمُوَلَفُ عَيْرُ طاهِر (قَوْلُُ بغي أن يكون كالْمتألة الأول) أي أَنّهُ فونه الصّلاةُ ذا كبرَالإمام 
الرَابِعَهَ وَهْوَ حَاضِرٌ كُمَا إِذَا حَصْرٌ بَعْدَمَا كبَرَهَا الْإمَامْ فَإنّهَا تَفُوتهُ عِنْدَْمَا خلافًا لأسي يُوسُّفَ كما مَرّ 
وَحتَِذٍ فلا فَرْقَ بَْنَ الحَاضِرٍ وَبَيْنَ الْقَائْبٍ الَّذِي حَضَرَ بَعْدَ الرَابِعَقٍ وَعََيْهِ فَمَوْلُ الْمُحِيطٍ وَاليَجْلُ 
حَاضِرٌ لَيْسَ اخترارًا عَنْ الْعَائبٍ إِذْ لا فَرْقَ بَْئَهُمَا إِلّا في التَكْبيرةٍ الأولى فَإِنَ مَنْ كانَ حَاضِرًا وَفْتَهَا 
لا يَكُونُ مَسْبُوقًا إذَا كبر الثَانِيَة مَعَ الإمَام أَمَا إذَا 1 يُكَبرهَا مَعَهُ فَنّهُ يَكُونُ مَسْبُوفًَا الأول وَحَاضِرًا في 
الثَاَِةِ َيَُابِعْهُ فِيها وَيَقْضِي الْأولى كُمَا دَلَّ عَلَيْهِكَلَامْ الْوَاقِعَاتِ هَذَا حَاصِلْ كَلَامه وَفِيهِ نَظَرْ لَِنَّ 
الظَاهِرَ أَنّ مَنْ حَصّرٌ تَكْبيرَ الإمام لَهُ أن يُكَبْرَ بلا الظَارٍ إلى تَكُبيرٍ الإمام بَعْدَهُ سَوَاءَ كَانَ في ذَلِكَ في 
التَكبيرة الأول أو غَيرِهَا فَلَوْ كَبّرَ الْإمَامُ الأول حَصَرَ رَجْلّ وكَبّرَ الْإِمَامُ الثَانِيَةَ وَاليَجْلُ حَاضِرٌ كانَ 
مُدْركا لذِهِ التَكبيرَةٍ الثَانَِِ َه أن يكرا قَبْلَ أنْ يُكَرَ الإمَامُ الثَالِقَة ويَكُونْ مَسْبُوقَا بوَاحِدَةٍ وَيَقْضِيهَا 
َعْدَ سَلَام الإمام فَكَذَا إذَا كَبّرَ الإمَامُ ثِنتينِ أو ثانا وَهْوَ حَاضِرٌ يَكُونُ مُذَرِكا لِأَخْرَاهَا فَيُكُرهَا 
وَمَسْبُوقًا عا قبْلَهَا فَيَقَضِيهَاء وكا إذَا كبّرَ الْإمَامُ الْأَرْبَعَ وَهْوَ حَاضِرٌ يَكُونْ مُذْركا للرَابِعَة كينها 
وَيَفْضِي القلات؛ لِأَنّهُ قات حلا فيَكُونُ مَسْبُوقًا بحا ولا يلْرمْ مِنْ ذَلِكَ كَونُهُ سبوا بالرَابِعة نضا 
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فَقَامَ وَسَطَهَا لا يَُافي كَوْنُهُ الصَّدْرَ بَلْ الصَّدرُ وَسَطّ باغتبَارٍ تَوَسّْطٍ الْأغضَاءٍ إِذْ فَوْقَهُ يَدَاهُ وَرأْسْهُ 
وَتَْنَهُ بَطْنَهُ وَفَحَدَاه وَيحْتَمَلُ أَنّهُ وَقَفَ كَمَا فُلَْا إلا أنه مَالَ إلى الْعَوْرةٍ في حَقَّهَا فَظَنَّ الرَاوِي ذَلِكَ 
ِتقَارْبٍ الْمَحَلنِكذًا في فَتْح الْقَدِير. 


اختاطً وَمَا في عَايَةِ الْيَانِ من أَنَّا لَيْسَتْ باكر من الام فإِذَا ترك الام الْعَدَمَتْ أَصْلًا فلم يخ 
تَرْكهُ فيه نَظَر لِأَنَهُ يَفعَضِي أَنَّ رَكتهَا الْقِيَامُ فط وَهْوَ غَبْرْ صّحيح قَيّدْا بكؤنه بعَيْرٍ عُذْرِ؛ لِأَنَهُ لو 
تَعَدَّرَ الرولُ لِطِينِ وَمَطَّرِ جَارّ الرَكُوبُ فِيهَا وَأَسَارَ إلى أَنَّهَا لا تجُورُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى الْقيَام وَلَوْ 
كَانَ وَل الْمَيْتِ مريضًا فَصَلَّى قَاعِدَا وَصَلَى التَّاسْ حَلْقَهُ قِيَامَا مَا أَجَْأَهُمْ في قَوْلٍ أي حَدِيفَة وبي 
يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدُ يجْرِئُ الْإمَاة, ولا يُجْزِئُ الْمَْمُومَ بِنَاءً عَلَى اقْتَدَاءٍ الْقَائِم بالْقَاعِدِ. 


(قَوْلهُ ولا في مَْجد) لَدِيثِ أَبي دَاوْد مَْفُوعَا «من صَلَّى عَلَى ميت في الْمَسْجِدٍ قلا أَجْرَ لَه وَف 
روَايَة فلا شَيْءَ لَه أَطلَقَهُ فَشَمَلَ ما إِذَا كان الْمَيِتُ وَالْقَومُ في الْمَسْجِدٍ أ كان الْمََثْ خَارِجَ 
الْمَسْجِدٍ وَالْقَوْمُ في الْمَسْجِدٍ أَؤْ كانَ الْإِمَامُ مَعَ بَعْضٍ الْقَوْمِ خَارِج الْمَسْجِدٍ وَالْقَوْمُ الْبَاقُونَ في 
الْمَسْجِدٍ أَؤ الْمَيْتْ في الْمَسْجِدٍ وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ حارج الْمَسْجِدٍ وَهُوَ الْمُخْمَارُ خلاقًا لِمَا أَوْرَدَهُ 
النّسَفِنُ كَذَا في الخُلاصّةء وَهَذَا الْإِطْلَاقٌ في الْكَرَامَةِ بنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ إِنَا بي للصّلاة الْمَكْتُوبَة 
وَتَوَابِعهَا منْ الَّوَافِلٍ وَالذِكْرِ وَتَدْرِيسِ الْعِلّم وَقِيلَ لا يُكْرَهُ إذَا كانَ الْمَيَتْ خَارِجٍ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مَبو 
عَلَى أَنَّ الْكرَامَةَ لِاحتِمَالٍ تلويثٍ الْمسْجدٍ وَالأَوَلْ هُوَ الْأَوْقُ لإطلاقي الْحَدِيثٍ كدًا في فَتْح الْقَدِير 
هَمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْعنَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَيَتَ وَبَعْضَ الَْوْمِ إذَا كانا خَارجٍ الْمَسْجِدٍ وَالْبَافُونَ فيه ا كْرَاهَةٌ 
الَعَاقَا تَنُوعٌ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الحديت يكل ثَلانَةَ أَشْيَاء: أَنْ يَكُونَ الظَرفُ وَهُوَ فَوْلَهُ في مَسْجدٍ ظَرْقًا 
ِلصّلاةٍ وَالْمَتِ وَحِيئَئذٍ فلِلْكرَاهَةٍ شَرْطَانِ كوْنُ الصَّلَاةٍ في الْمَسْجِدِء وَكوْنُ الْمَيتِ فيه فَإذَا فُقدَ 
َحَدُْمَا فَلَا كرَاهة الدَانِ أَنْ يَكُونَ طَرْفًا لِلصّلاةٍ فَقَطْ فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كان الْمَيتْ في الْمَسْجِدٍ وَالْقَْم 
كُنْهْ ارج القالث أن يَكُون طَزكًا لِلْمتتِ شْقَط وَحتَيذٍ حَيّثْ كات خارجة قلا كزاقة: وما اخكازوة 
كما تَقَلنَاهُ ل يُوَافِقَ وَاجِدًا مِنْ الاختمّالات الثَلَانة؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا بالْكَرَامَةِ إذَا وُجِدَ أَحَدُهُْمَا في 
الْمَسْجِدٍ: الْمُصَلَّي أو الْمَيَتُء كما قَالَ في الْمُجْتى وَتُكْرَهُ سَوَاءَ كانَ الْمَيَتْ وَالْقَوْمُ في الْمَسْجِدٍ أَوْ 
أحَدُهْما وَلَعَلَ وَْهَهُ أن ما يكن وَلِيل عَلَى وَاجِدٍ مِنْ الِاخْتَمالاتٍ بِعَيْهِ قَالوا بالْكرَاَةٍ بوؤجُودٍ 
أَحَدِهمَا أَيَّ كانَ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَّبَفٍ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تحرعية؛ لأَنّهُ عَطَفَهُ عَلَى ما لا يخُورُ من الصّلاةٍ 
رَاكبّاء وَهِي إِخدى الرَوَابَئيْنِ مَعَ أن فيه إيهَامًا؛ لِأَنَّ في الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ 1 نصح الصّلَاةُ أَصْلًاء وَف 
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الْمَعْطُوفٍ هِي صَحِيحَةٌ وَالأَخرَى أَنَهَا تَنْزِيهيّةٌ وَرَجَحَهُ في فَنْح الْقَدِبرٍ بأَنّ الحَدِيت لَيْسَ نَهِيًا غَبْرَ 


يَفُولُ بالجْوَازِ في الْمَسْجِدٍ لَكِنّ الْأفْصَّلَ حَارِجْهُ وَهوَ مَغق كَرَاهة التَِيهِ وَبِهِيتَحَصُلْ الجتمغ بين 


الْأَحَادِيثْ اه. 

لكن تََرجَحُ كرَاهَةُ الفّخريم بالرَوَايَةِالأخرَى التي 

[منحة الخالق] 

الإمَامُ وكلَامُ الوَاقِعَاتِ مُشِيرٌ إلى مَا ذكَرْنا وَحِيئَئِذٍ فَالْقَرْقَ ظَاهِرٌ بَيْنَ الحاضر وَالْمَسْبُوقٍ بالأرع أن 
حَصْرٌ بَعْدَ الرَابعة لا يْكنة التَكْبي عِنْدََْاءٍ لأَنَهُ لا بمْكنة ذَلِكَ إِلّا إِذَا كبر الْإمَامُ وَكَ يَبْقَ لِلإمام 
تَكْبِيرُ لِيُتَابِعَهُ فيه فََفُوُهُ الصّلاةٌ فَتَأَمَنْ. 
(فَوْلَهُ فيه نَظَرْ) أَجَاب في التَهْر بأَنَهُ تكن أَنْ يُقَالَ الْمَعْىَ لَبْسَ الْمَفْصُودُ مِنْهَا لِذَاتهِ إلا الْقِيَامُ وَأَمَا 
التَكُبيراث فَإنَهَاء وَإِنْ كَانَتْ أَكَانَا إِلّا أن مَعْىَ الِانْبفَالٍ لا يُقَارِفْهَا فَهِي مَقْصُودَةٌ لِعَيهَا. 


[الصّلاة عَلَىَ الْمَيَت في الْمَسْجِدِ] 
(قَوْلَهُ تمتنُوع) قَالَ في انر يمكِنْ التؤفِيق بينَ كلامهم بأنَّ نَفْيَ الْكَرَامةِ الَقَاقَا في حَقّ مَنْ كَانَ حَارِجًا 
وَإِنْبَتَهَا فِيمَنْكَانَ دَاخِلًا وَهَذَا لا مَعْىَ لإنْبَاهًا في حَقَ الْخَارج بَل لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فيه خلافٌ 
وَهَذَا فقَةٌ حَسَنٌ فَتَدَبَرَهُ. اه. 1 

وَلا يْقَى مَا فيه فَِنَّ الْمُوَلَفَ بَى الْمَنْعَ عَلَى التَعلِيلٍ الْأَوَلِ ولا ضَكَّ أَنَّ مَنْ في الْمَسْحِدٍ وُحِدَتْ فيه 
الْعلُّ؛ لِأَنَهُ سَعَلَهُ بها 1 يبن لَهُ نَعَمْ يَظْهَرُ التَوْفِيق عَلَى التَعْلِيلِ الثَان فََدَبّر (قَوْلُهُ لكن تُرَجَحُ كَرَاهَُ 
التَخريم !2) قَالَ الشَبْحْ إسمَاعِيل فيه نَظرٌ وَازِ كَوْنهِ مذل «لا صَلَاةً جار الْمَسْجِد» ثم نُقل عَنْ 
مُفْقي الحتَفيّة بمَكَةَ الْمُشَرَفَةِ قُطْبِ الّينِ في تاريخ مَكَة أَنَهُ َف بِالجُوَازِ وَعَدَم الْكَرَاهَةٍ كما هُوَ رِوَايَةٌ 
عَنْ أبي يُوسُفَ ذَكَرَهَا في الْمُحِيطٍ لِتَظَافْرٍ أَمُلٍ لحرمٍ سَلَفًا وَحَلَهًا عَلَى ذلك دَلِيًا يُوَدِي إلى تيم 
السَلَفٍء وَقَد نت رِسَالَةٌ لِلمْْلَا عَلِيَ الْقَارِي مُوْدَاهَا ذَلَِ أَنْضًا لكِن رَدٌ الشَيْحُ إسمَاعِيلٌ عَلَى قُطْب 
لين بأنّهُ لا يُفْق يلاف طَاهِر الْمَذْهَب عَلَى أَنَهُ جَدِيرٌ بالتْجيح لِمَا شَاهَذْئا في عَصْرنا من تُفَسَاءَ 
مائث فَوْضِعَتْ في باب الجامع الْأمَوي حرج منّْهَا دم صمح ال اباط عَدَمُ الإذخالء وَلََلَ 
أَهْلَ الخَرَمَنٍ عَلَى مَذْهَبِ َي اله. 

وَلِلْعَلَامَةٍ َاسِم ِسَالَةٌ خَاصَةٌ نَقَلَ فيهًا الْكَرَاهَةَ عَنْ أَنمّنَا الدَلَانَةِ وَحَقّقَ أَنَّهَا ترعية 
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الْمْصَبَفُ كُصَّاحب الْمَجْمَع الْمَسْجِدَ بِالجَمَاعَةٍ كُمَا فَيّدَهُ في الدَايَةِ لِعَدَّم الَاجَة لَه لِأَنَهُمْ ون 
ب عن المسجد المي إِصَلاة الَْازة وها لا كر فيه مع أن الصّجيح أنه لين يتْجد: لِأَنّهُ مَا 
أَعِدّ للصّلاةٍ حَقِيقَة؛ لِأَنَّ صَّلَاةَ الجَارَةِ لَيْسَتْ بصّلاةٍ حَقِيقَةَ وَحَاجَةُ النّاسِ مَاسّةٌ إلى أَنَهُ يكن 
مسنجدًا تَؤْسَِة لمر عَلَيْهمْ وَاخْمَلَهُوا أَنِضًا في مُصَلَّى الْعِيدَيْنٍ أنه هَل هُوَ مَسْجِدٌ وَالِصّحِيحْ أَنَهُ 
مَسْجدٌ في حَقَ جَوَازِ الاقْتدَاءِ وَإِنْ 1 تََصِلْ الصُقُوف؛ لِأَنَهُ عد ِلصّلَاةٍ حَقِيقَةَ لا في حْْمَةِ دُخُولٍ 
الجُنُبٍ وَالْخَائْضِ كَذًا في الْمُحِيطٍ وَغَيرِهِ وَاغْلَمْ أنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَكلَامَهُحْ أَنَهُ لا أَخْرَ أَضْلًا لِمَنْ صَلَى 
عَلَيْهَا في الْمسجدء ولا يَلْرَم مِنْهُ عَدَمْ سُقُوطِ الْقَرْضٍ لِعَدَمِ الْمَُاَمَةِ َْنّهُمَا وَل يَذكُرْ الْمُصَبَفُ - 
رَحمَهُ الله - ما إِذَا اجْتَمَعَت الجُتَائْرُ ِلصّلَاةٍ قَانُوا الْإِمَامُ بالْيَارٍ إِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَيْهِمْ دَفْعَةَ وَاجِدَة 

وَِنْ شَاءَ صَلّى عَلَى كُلّ جتارَةِ صّلَاةً عَلَى جِدَةٍء فإ أَرادَ النَانِ فَالأْضَل أَنْ يُقدَمَ الأفْضَلَ 
َالْأَفْصَلَء فَإِنْ 1 يَفْعَلْ فلا بأ بهء وَأَمَا كَبفِيّةُ وَضْعِهَاء فَإِنْ كَانَ الجن مْتَّجِدَاء فَِنْ شَاءُوا جَعَلُوهَا 
صَنًا واحدًا كما يَصْطفُونَ في حَالٍ حَيَاتِمْ عِنْدَ الصّلاة, وَإِنْ شَاءُوا وَضَعُوا وَاجِدَا بَعْدَ وَاجَدٍ بم يلي 
لْقبْلَة لِيَقُومَ الْإِمَامُ يجدّاءٍ الْكُلَ هَدَا جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَايََ وَف رِوَايَِ الْحْسَنٍ أن النَان أؤلى مِنْ الْأَوَلٍ 
وَإِذّا وَضّعُوا وَاجِدًا بَعْدَ وَاجَدٍ يَنْبَغِي أَنْ يكُون الْأَفْضَلْ با يَِي الْإمَامَ م إنْ وَضَّعَ رَأْسَ كُلّ وَاجِدٍ 
بذَاءِ رس صَاحِبِهِ فَحَسَنٌ» وَإِنْ وَضَعَْ رَأْسَ كُلَ وَاجِدٍ عِنْدَ مَنْكِبٍ الْأَوّلِ فَحَسَنُ وَِنْ اخْتَلَفَ النْسُ 
وُضِعَ الرّجُلْ بَيْنَ يَدَيْ الإمام ثمّ الصّيٌ وَرَاءَهُ نه الخنَْى ثم الْمَرآهُ م الصّيية 

وَالْأَفْصَلْ أَنْ يجْعَلَ الخُرُ ينا يي الإمَامَ وَبُقَدَمُ عَلَى الْعَبْدِء وَلَوْ كَانَ الخُرُ صَييا كُمَا في الظَهِيريّة وَإِنْ 
كَانَ عَبْدَا وَامْرَآَةَ خرّةَ َالْعَبْدُ يُوضَّعْ با لي الإمام وَالْمَرْمُ حَلَقَهُ وَفي مح لقي ولو حر في 
قَيْرِ وَاجِدٍ ُوَصَعَهُمْ عَلَى عَكْسٍ هَدًا فَبْمَدَمْ الْأَفْصَلْ فَالْأَفْصَلْ إل الْقبْلَةِ وَفِ الرَجْلَيْنٍ بُقَدَمْ أَكْبَرْهًا 
سِنًا وَقُرَآنَّ وَعِأْ عِلْمَاكما فعَلَهُ - عَلَيْهِ السلا - في قثْلى أخد من الْمنلمي. اه 

َف الْبَدَائْع وَلَوْ كَانَ رَجُلَ وَامْرََةٌ قدّمَ الرَجْلْ يما يَِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْاةُ حَلْقَهُ اغتبارًا بحَالٍ لياق وَلَوْ 
لحن رار رسي ولت رصا ذو الا كا ري الله اع اندي خلفة © اتنايم 
الأنتى ثم الصّيّة؛ ِأَنَهُمْ هَكَدَا يَصْطَفُونَ خَلْفَ الإمام حَالَةَ اليَاةِ وَهَكذًا تُوضّعْ جَتَائرُهُمْ عِنْدَ الصّلاة 
فكُذًا في الْقَْرْ اه. وَهُوَ سَهْوْ في قَوْلِه وَهَكَذَا تُوصّعْ جَتَائِرهُمْ لِمَا ذكزتا أَنَهُ عَلَى عَكْسِهِ. 


رَوَاهَا الطّّالِسِنُ كُمَا في الْفَعَاوَى لْهَاجِيّة مَنْ صَلَّى عَلَى مَيتِ في الْمَسْجِدٍ قَلَا صَّلَاةَ لَه وَل يُقِيَد 


(فَوْلَهُ وَمَنْ اسْتَهَلَ صلَيَ عَلَيْهِ ولا لا) اسْتَهْلال الصَ في اللَعَة أَنْ يَرْفَعَ صّوْتَهُ بالبْكَاءِ عِنْدَ ولادته 
َقَوْلُ مَنْ قَالَ هُوَ أَنْ يَقَعَ حا تريس كذًا في الْمُغْربٍ وَصَبَطَهُ في الْعتَايَة بأنَهُ الْبَاءٍللْقَاعِلِ وَف 
الشّْع أن يَكُونَ مِنْهُ ما يَدُلَ عَلَى حَيَاتِهِ من رَفْع صَوْتٍ أو حركةٍ عُضْوء وَلَوْ أَنْ يَطرِفَ بيه وَذكرَ 


الْمُصَبْفْ أَنَّ حُكْمَهُ الصّلاة عَلَيْه وَيَلْرَمُهُ أَنْ يُعَسَلَ وَأَنْ يَرتَ وَيُورتَ وَأَنْ يُسَمّى وَإِنْ 1 يَبْقَ بَعْدَهُ 
ل د ِأَنّهُ مِْ بَني آدَمَ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالُ يخْتاج 0 ِل أَنْ يَذْكْرَ امْمَهُ عِنْدَ الدّعْوَى به 
وَل يُقَيَدَ بُقَيَدْ المُْصَنْفْ بوْجُودِ الْْيّاةِ فيه إلى أَنْ كرح أكْئَرةُ وَلّا بُدَّ مِنْهُ لِمَا في الْمُحِيطٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا 
ل رد رف قدت ِنْ كانَ خَرَجَ أَكدِرْهُ صِلَيَ عَلَيْدِ وَإِنْ كان أَقَلُّ 1 يْصّلٌ عَلَيْهِ اه. 
وَفي آخر اليتنى بِالْمُعْجَمَةِ الْوَلَدُ إِذَا خَرَجَ رَأَسُْ وَهْوَ يَصِيحُ نه مَاتَ قبل أن يخْرْجٍ 1 يَرِثْ و1 
يْصَلَ عَلَيْهِ مَا 1 يخْرْجْ أَكْكَرُ بَدَنِهِ حي فَإِنْ كان ذَبَحَهُ وَجْلٌ حَالَ مَا يحرج رأ سُهُ فَعَلَيْهِ الْغوَهُ وَإِنْ 
[منحة الخالق] 
وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَّمُ بحَقِيقَةِ الال - (قَوْلَهُ: فَإِنْكَانَ الجن مُْتَحِدَا إِل) قَالَ الرَمْلِنُ هَذَا يُوهِمْ الصارَ 
جَوَاذٍ الصّن الْوَاجِدٍ في مُتَحِدٍ الْنْسء وَمَا في التََّاْحَانِيّة يحالف وَفي سَرْح الْمُنيّة ِْحَلِيَ وَلَوْ 
اجْتَمَعَتْ اختَائرُ جار أَنْ يُصِلى عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَيجْعَلُونَ 0 لف ا وَيجْعَلُ الرَجَالُ م 
لي الْإمَامَ وَيَسْتَوي فيه الخُرُ وَالْعَبْدُ في ظَاهِر الرَوَايَة نه الصّبْيَانُ نه الَانَى ثم البَسَاءُ وَإِنْ شَاءُوا 
جَعَلُوهُمْ صقا وَاحدًا. اه. 
قفيه كُمَا ترَى جُوَارُ الشَّيَْنِ تأَمَل (فَوْلَهُ: وَهُوَ سَهْوْ إ2) أَقُولُ: هُوَ قَوْلَْ لبَغض الْعُلَمَاءِ فُمَدْ ذْكِرَ في 
اليا لشن لجراي شه ف و اق لدف ودس قبل رقص لاد أله بو « ضَّعْ الرَجَالُ با 
يلي الْإمَامَ وَاليَسَاُ خَلْفَ الرَجَالٍ با يَلِي الْقبْلَة؛ لأَنَهُمْ هَكَدَا يَصْطَفُونَ حَلْفَ الإمَام في حَالَة اليَاة 
م إن الرَجَالَ يَكُونُونَ أَفْرَب إل الْإمام من البّسَاءٍ فَكدًا بَعْدَ الْمَْتِ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يُوضّعْ 
النَسَاءُ يما يَلِي الْإِمَامَ وَالرَجَالَ خَلْمَهُنَ لِأنَّ في الصّلاةٍ بالجَمَاعَةٍ في حَالٍ اليَاةٍ صَففَ النَسَاءٍ خَلْفَ 
صب الرَجَالِ إلى الْقِبْلَةٍ فَكدًا في وَضّع اختَائِِ وَلَوْ اجْتَمَعَ جنار رَجْلٍ وَصبِيّ وَخُنتى وَافْرةٍ صب 
وْضِعَ الرَجْلْ ما يَلِي الْإمَامَ وَالصّييُ وَرَاءَهُ نه الخنْقى ثم الْمَرْأةُ نه الصَّيّةُ؛ لأَنَهُمْ هكذًا يَقُومُونَ في 
الصف خَلْفَ الإمَام حَالَ الخيَاةٍ فَيُوضَعُونَ كَذَّلِكَ اه. 


(فَوْلُهُ تذريمن) قَالَ في البَهَايَِ أَيْ هُوَ تَعْلِيم مِنْ حَيْتْ التّمَدْسْ في أَنَّ لَهُ حَيَاةَ لا أَنْ يَشْهَدَ لَهُ اللعَهُ 
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قَطع أَذْنَهُ وَخَرَجَ حا ثّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الدَيةُ اه. 

َف الْمُجْتَبَ وَالْبَدَائِع أحْمْلِفَ في الاسْتَقْلالٍ فَعَنْ أبي حَدِيقَة لا يُقبَلُ فيه إلا سَهَادَهُ وَجلَْنِ أؤ يَجْلٍ 
وَامْرََكَيْنِ؛ لِأَنَّ م 0 تطلغ عََيْهَا الرجَالُ وَفَالَا يُقْبَلَ قَوْلُ البَسَاءِ فيه إِلّا الأمُ فلا يُقْبَلُ قَوَْا 
في الميراث إِحْمَاعَاءٍ لِأَنّهَا مُه ُتَهَمَةَ يجَرهَا الْمَغْتمَ إلى نَفْسِهَاء وَِنّا قبِلَ قَوْلُ النّسَاءٍ عِنْدَهُمَا؛ٍ لِأنَّ هَذَا 
الْمَشْهَدَ لا يَشْهَدُهُ الرَجَالُ وَقَوْلُ الْقَابلَِ مَفْبُولُ في حَقَ الصّلاةٍ في فَوْهِمْ وَأمُهُ كَالْقَابلَة كُمَا في الْبَدَائْع 
لكِن فْيَدَ بالْعَدَالَِ فَمَالَ؛ لِأنَّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ في الذَياناتٍ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَذْلَا اه. ْ 
وَلَمّا كَانَتْ الخْرَكَةُ دَلِيلَ اليَاةٍ قَالُوا البْلَى إِذَا مَانَتْ وَفٍ بَطَبِهَا وَلَدُ يَضْطَرِبُ يُشَقُ بَطَنَهَا وَيْرَجُ الْوَلَدُ 
لا يَسَعْ إلا ذَلِكَ كذًا في الظَهِريّة وَأََادَ بقَولِهِ وَِلّا لا أنه إذَا 1 يَسْتَهِلَ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيَلرَمُ مِنْهُ أَنْ لا 
بُعَسَلَء وَلَا يرت وَلَا يُورَتَء وا يُسَمّى وَانَقَُوا عَلَى مَا عَدَا الْغُسْل وَالتّسْمِيََ وَاختَلَهُوا فِيهمَا فَظَاهِرُ 
الرَوَايَةِ عَدَمُهُمَا وَرََى الطّحَاوِيُ فِعْلَهُمَاء وَفِ الَايَةِ أَنَهُ اْمُخَْار لِأَنَهُ َفْسسَ مِنْ وَجْدِء وف شَرْح 
الْمَجْمَع لِلْمُصَبَفٍ إِذَا وُْضِعَ الْمَْلُودُ سِفْطًا تام الحلقَةِ قَالَ أَبو يُوسْفَ يُعَسَّلْ إِكْرَامًا لِيَني آدَمَ وَقَالٍ 
يُدْرِجُ في حِرْقَةِ ولا يُعَسَلُ وَالصّحِيحٌ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَإِذَا ل يكن تَامَّ للق لا بُعَسَلْ إِجْمَاعًا اه. 
وَمَذَا ظَهَّرّ ضعْفُ مَا في فَنْح الْقَدِير وَالخُلاصّةٍ مِنْ أَنَّ الفط الَّذِي 1 تَبِمَ خِلَقَةُ أَعْصَائِهِ الْمُخَْارُ أنه 
يُعَسَلُ اه. 

ِمَا مغت مِنْ الإجماع عَلَى عَدَمِ غُسْلِهِ وَلَعَلّهُ سَبَقَ نَظَرًْْا إلى الَّذِي تَّ خَلْقُهُ أو سَهْوْ من الكاتب ثم 
اغلَمْ أن فَوْهُمْ هُنَا بأنَّ مَنْ وُلِدَ مَيَْا لا يَرِتْ وَلَا يُورثْ لَيْسَ عَلَّى إِطْلَاقِهِ لِمَا في آخر الْفَتَاوَى الظهبريّة 
من الْمُمَطَّعَاتِ وَمَىَ انْمَصَّلَ الخَمْلْ ميا إَِا لا يَرِتْ إِذَا الْمَصّلَ بِنَفْسِهِ فَأَمَا إذَا فُصِلَ فَهُوَ مِنْ جْملَةٍ 
الْوََةِ بَانهُ ذا صَرَب إِنْسَانٌ بَطْتها فَأَلْمَتْ جديا ميا فَهَذَا اين من جْمْلَة الْورتةء أن الشّارعَ 
أؤْجَب عَلَّى الصّاربٍ الْقْرَةَ وَوْجُوبُ الصّمَانٍ بالجَايَةِ عَلَى لخبي دُونَ الْمَيْتِ وَإِذَا حَكَمْنا باه كَانَ له 
الميراث وَيُورَت عَنهُ تصيئة كما تورث عند يدل تفسي وَهْوَ الغا اه. 

وَهَكدَا في آخر الْمَبْسُوطٍ مِنْ مِيراث المْلٍ وَفي الْمُبَْعَى الفط الَّذِي 1 تَِمَ أعْضَاؤَةُ هل يُحْشَرُ قل 
إِذَا نُفِحَ فيه الرُوح يحْسَرُ وَإِلّا فلا وَقِيلَ إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضْ خَلْقِهِ يحْسَرُ اه. وَفِ الظهبرية الذي 
يَقْمَضِيهِ مَذْهَبْ عُلَمَائِا أنه إذَا اسْتَبَانَ بض حَلْقِهِ فإِنهُ يْسَرُ وَهُوَ قَوْلُ الشَعِيَ وَابْنِ سِيرِينَ اه. 


(قوْله كصبِيَ سي مع أَحَدٍ أَبَوَنْه) أَيْ لا يُصَلَى عَلَيْه لِأَنَهُ بَعْ لكُمَا لِلْحَدِيثِ «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفطْرَةٍ فَأبَوَاهُ يُهََدَانه» إلى آخره وَتَقَدّمَ في غْسْلٍ انَابَةِ مق الفطرة وَأقَادَ بول (إلا أن يُسْلِمَ 
َحَدُهْمَا) أَنَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ لإسْلامه تبَعًا لِلْمْسْلِم مِنْهُمَاء لِأَنَهُ يَتبَعْ حَيْرَهمَا دِيئا وَأقَادَ بقَولِهِ (أَؤ هُو) أنه 
يُصَلَّى عَلَيِْ إذَا أَسْلَمَ وَأََوَاُ كَافِرَانٍ لِصِحَةِ إِسْلامِه عِنْدَنَا وَأَطْلَقَهُ وَقَيدَهُ في الْدَايَةِ بآنْ يَْقِلَ الْإِسْلَامَ 


وَاخْمْلِفَ في تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَنَافِعَ وَالْمَضَارٌ وَأَنَّ الْإسْلَامَ هُدّى وَاتَبَاعَهُ خَيْرٌ لَهُ ذكْرَهُ في 
لْعنَابَةِ وَفَسَرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بآَنْ يَعْقِلَ صِفَةَ الإِسْلام, وَهْوَ مَا في الْحَدِيث «أَنْ تُؤْمِنَ بِآللَهِ أيْ بِوْجُودِهٍ 
وَبربُوييهِ لَكُلَ شَيْءٍ وَمَلائكيه أَيْ بِوْجُودٍ ملائكيه وَكُثبهِ أي إِنْرَاًا وَرُسْلِهِ أي إرْسَالِِمْ إلَبْهُمْ - عَلَيْهمْ 
السّلامُ - وَالْيَوْمِ الآخر أَيْ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَْتِ وَالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ مِنْ الله تَعَالّ» وَهَدًا دَلِيل أَنَّ تجرد 
قَوْلٍ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ لا يُوجِبُ الحَكُمَ بالإسْلام مَا ل يُؤْمِنْ با ذَكَرْنَاء وَعَلَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَفِ الدَايَِ أنَهُ الْمُخْمَارُ) فيه عَفْلَةٌ عَنْ عِبَارَةٍ المدَايَةِ قإِنَّهَا غَبْرُ مَُعرَصّةٍ لِلتَسْوِيَةِ وَعَدَمُهَا نَعمْ 
الطّحَاوِيُ عَنْ أبي يومف أنه بعتن وتسق ا 

َف الاي وَالخُاصَةٍ وَالْمَيَْضٍ وَالْمَجْمُوع, وَفي تَسْمِيّتِه كلام فَالَهُ الشَيْحُ إسْمَاعِيلْ (قوْلْهُ وَلعَلهُ سَبَقَ 
طَرهًُا ) قَالَ في النهْر ما في الخلاصَةٍ عَرَاهُ في ادا إلى الْمبْسُوطٍ وَالْمُحيطأَفْسَبقَ نظَر 
المَرَخْسِيّ وَصَّاحِبٍ الْمُحِيطٍ أَبْضًا كَلّا. وَفٍ الظَهبرية اليَقْطُ الذي تتم أَعْضَاؤُهُ لا يُصَلَّى عَلَيهِ 
بائَاقٍ الرواياتِ وَاخْتَلَهُوا في عَسْلِه وَالْمُخْعَرْ أنه يسَلَ يدهن مَلُْوقَا بخْقةوعَرَاهُ البح إممَاعِيلَ 
إلى البَّهاَِقَالَ وَجَرْمَ به في عْمْدَةَ الْمَفْي وَالَْيْضٍ وَالْمَجْمُوع وَاخائِية وَالْمََُْى ثم قَالَ: وَمَذَا يَطْهِرُ 
ضَعْفُ مَا في الْمَنْبَع مِنْ أنه لا يُعَسَّلْ إِحْمَاعَاء وَف شَرْح ابْن الْمَلَْ وَغْرَرٍ الْأذْكارٍ اتْقَاقَا وَمَا في الْبَحْرِ 
غَيْرُ وَاضِح بَلْ الظّاهِد تضعيف الإجماع وَالِاتََاقِ. ل 

كن في الشرنبلالية يكن التؤيق بن من تَقى عُسْلَه را الُْسْل الْمُراعَى فيه وج السثئةء ومن أَلْبتة 
راد الْعْسْلَ في الجمْلَةِ كصب الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْرٍ وضُوءٍ وَتَرْتِبٍ لفغله كفْسْلِهِ ابتِدَاءَ بخْرْضٍ وَسِدْرٍ. 


(قوْلَهُ وَاْمُِفَ في تَفْسيره) قَالَ في النَهْر وني فَمَاوَى قَارِي الْدَايَةِ الْمرَادُ بلْعاقِلٍ لْمُمَيْلُ وَهوَ مَنْ 
لَعَ سَبْعَ سِدِينَ فمَا فَوْقَهَا قَلَوْ اذَعى أَبُوة أَنَهُ ابن حمس وَأَمهُ أنه ان سَبْع عرض عَلَى أَهْلٍ الخِِرَةٍ 
وَرْجِعَ إِلَيْهُمْ في ذَلِكَ اه. ْ 

وَكَانَ يَْبَغي أَنْ يُقَالَ ما قيل في الخَصَاَة عِنْدَ اختلاف الْأَبوَيْنِ في سِبّه ذا كان يأل وَخدهُ وَيَشْرَبُْ 


الحم ) الطَاز أن المزاة لا وجب الحم بالإسلام في نفس 
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هَذًا قَالُوا أو اسْمَرَى جَاربَةٌ أو ترْوَجَ امأ فَاسْتَوْصَفَهَا صِفَة الإسْلام فَلَمْ تغرفة لا دَكُونُ مُسْلِمَة 
وَالْمرَاُ مِنْ عَدَم الْمَرقةِ ْنَا يَْهرُ مِْ التوقْفِ في جَوَابٍ ما الإِعَان؟ ما الْإِسْلَام؟ كما يَكُونُ مِنْ 
تغض الْعَوَامَ لِقُصُورِمْ في التغِر بل قِبامُ الجَهَلٍ بدَلِكَ بالَْاطِنٍ مقلا بأ الْبَْتَ هَل يُوجَدُ أو لا؟ وان 
الرْسْلَ وَإِنْرَالَ الْكُتْبٍ عَلَيْهِمْ كَانَ أو لا؟ لا يَكُونُ في اغَتَقَادِهِ اغْتَقَادُ طَرَفِ الْإثْبَاتِ لِلْجَهْلٍ الْبَسِيطِ 
فَعَنْ ذَلِكَ قَالَتْ لا أغرفه وَقَلَ ما يَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ نَسَاً في دار الإسملام فَإِنَ تَسْمَغ ممَنْ قد يَقُولُ في 
جَوَابٍ مَا قُلْنَا لا أَعْرفٌ وَهْوَ مِنْ التَّْحِيدٍ وَالْإِفْرَارٍ وَالحَوْفِ مِنْ النّارٍ وَطَلَبٍ انه بمَكَانِ بَلْ وَذَكْرَ مَا 
يَصْلُّحُْ استذلالا في أَنْنَاءِ أَحْوَاجِمْ وَتَكُلْمِهمْ عَلَى التٌصريح مَا يُصَرَحُ باغْتِقَادٍ هَذِهٍ الْأمُورٍ وكَانُوا يَظْنُونَ 
أن َوَابٍ هد اليا يون كلام خاصبٍ مَنظوم وَعِبَاٍعَالِيِحَاصة فيُحْجِمُونَ عَنْ الاب 
اه. ٠‏ 

فَعَلَى هذا فَيَنبَغِي أَنْ لا يُسْألَ الْعَامَنُ وَالْمَرَهُ عَلَى هذا الْوَجْهِ بأنْ يُقَالَ مَا الإبجَانُ, وَإِعَا يَذْكْرُ حَقِيفَة 
لإِمَانٍ وَمَا يجب الْإِعَانُ به بحَصْرَّقِمَا ث يُقَالُ لَهُ هَل أنت مُصَّدَّقْ بِمَدَا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ كَافِيًا. 


وَأَقَادَ ِقَوْلِهِ (أؤ 1 يُسْب أَحَدُهُمَا مَعَُ) أَنَهُ يُصَلَى عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلام, وَل يكن مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَْه 
بََا لِدَارٍ الإشلام, وَفي التَئينِ أي إذَا ل يُسْب مع الصَبِي أَحد أَبَوَْهِ فحيَئِذٍ يُصَلَى عَلَيِْ ََعَا ابي 
أو الدّارٍ اه. ٠‏ 

فَجَعَلَ كَلَامَ الْمُصَبَفٍِ شَامِلًا لَبَعيّة الاي وَلِتَبَعِيّةِ الدّارٍ وَالظَاهِرْ أنَّهُ َ يتَعَوّض لعَبَعِيّةِ السّابي قن 
الس في الل لسر وَالسَيْ الْأسْرَى الْمَحْمُولُونَ من بََدِ إلى بَلَدِكمَا في ضِيَاءِالخلُوم وفَائِدَةُ تبي 
السَابي نا َطَْرُ في دار الب بأ َف ص في سَهم رَجلٍ ومَاتَ الصّنُ في ار الب فَإِنّه يِصَلَى 
عَلَيْهِ َبَعَا لِلسَابِي وَظَاهِرُ مَا في ضِيّاءِ الخلُومِ أَنَهُ لا بْدَ من الْحَمْلٍ مِنْ دَارٍ الخحرْبٍ إلى ذَارٍ الإشلام حَقٌّ 
يُسَمّى سبي وَفي نح الْقَدِيرِ وَاحْملِفَ بَغد تبعِية لاد فَالَذِي في الدَابَةِ بيه الدَارِِ وَفي الْمُحِيطِ 
عند عَدَمِ أَحَدِ لبون يَكُونُ تبَعَا ِصَاجب اليد وَعِنْدَ عَدَم صاب الْيَدِ يَُونُ تبَعا لِلدَارِ وََعلّأؤلى 
إن مَنْ وَقَعَ في سَهْمِهِ صَمِحٌ من الْعَمَة في دَارٍ الرْبٍ فَمَاتَ بُصَلَّى عَلَْهِ وَيْْعَلُ مُسْلِمًا تبَعَا لِصَاحِبٍ 
اليد اه. 

وَفِبه َطَر لِأنَ تبي ايد عِندَ عَدَم الكَونِ في دارٍ الإشلام مُتَقَقْ عَلَْهِ لا يَصْلَحُ مُرجَحا لِمَا في 
َالْاصِل أن الاتعَاقَ عَلَى التَبَعِيّ بلجهَاتٍ الثّلاث, ونا حَلُ الاخيلافٍ في تَفْدِمم الدّارٍ عَلَى الْيَدِ 


فْصَّاحِبْ الِْدَايَةِ وَقَاضِي حَانْ وَجَنْعْ عَلَى تَقْدِيم الدَّارٍ عَلَى الْيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِمَا َقَلَهُ في كشْفٍ 
الأَسْرَارٍ شرح أُصُولٍ فَخْرٍ الإسلام أَنَهُ َو سَرَقَ ذِمِينَ صَبيًا وَأَخْرَجَهُ إلى دَارٍ الإسْلام وَمَاتَ الصَِّ فَإنَهُ 
يُصَلَّى ء عَلَيْه وَيَصِيرْ مُسْلِمًا بتبّعيّة الدّارٍ ولا يُعْتَبَرْ الْأَخْذُ حَىٌّ وَجَب تَخْلِيصُهُ مِنْ يَدِهِ اه. 

وَل يك فيه خلافًا. وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى مَا في الْمُحِيطٍ فَإِنَّ مُقْمَضَاهُ أن لا يُصَلَّى عَلَيْهِ تَْدِيًا لتبَعيّة الْيَدِ 
عَلَى الدَّارٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ عَلَى اللافٍ وَأَطْلَّقَ الْمُصَبَفُ في الصّى, و1 يُقَيَدَهُ 

[منحة الخالق] 

لآم وَإِلا َفِي طَاهِرٍ الشّزع يُكُتَفَى بِالْإفْرَارٍ بِالشّهَادَتَيْنِ كُمَا كَانَ يَفْعَلُ - صَلَّى اللَهُ تَعَال عَلَيْه 
وَسَلَّمَ -؛ ِأنّهُ دَلِيل عَلَى ما في الْبَاطِنِ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُقرَا باطِنًا كَالْمُئافِق فَهُوَ مُسْلِمٌ كما وَيُعَامَلُ 
مُعَامَلَة الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرْمُ مَُوّضْ إلى رَبَّهِ تعَالَ وَكُمْ كان مِنْ مُنَافِقٍ في رَمَيه - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَْ 
وَسَلَّمَ - وَكَانَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - بُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ وَفي مُحتصر أَنْمَع الْوَسَائْلِ 
لِلرُميِيَ عَنْ الْبَدَائْع الْكُفَارُ أَصْئَافٌ أَرْبَعَةٌ صِنْفْ بُنْكِرُونَ الصّانعَ وَهُمْ الدَهْرِيَةُ وَصِنْفْ يُنْكِرُونَ 
الوَحْدَانِيّة وَهُمْ النْتَوبّهُ وَالمَجُوسُ وَصِنْف يُقَرُونَ بالصّانِع وَتَوْحِيدِهِ وَيُنَكِرُونَ الرسَالةَ رأسّا وَهُمْ قَوْمٌ 
من الفَلَاسِفَةٍ وَصِنْفٌ يُقِرُونَ بالصّانِع وَتَوْحِيدِهِ وَالرَسَالَةِ في الجمْلَةِ لكنَهُمْ يُنكِرُونَ رسَالَةَ رَسُولِنَا - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَهُمْ الْيَهُودُ وَالئَصَارَى, فَإِنْكَانَ مِن الْأَوَلٍ أَوْ الثَان فَقَالَ لا لَه إلا الله 
يُحْكمُ بإِسْلامه وكَدَلِكَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدا وَسُولٌ الله لِأَنَهُمْ ع و عَنْ كُلّ وَاجِدَةِء وَإِنْ كَانَ 
مِنْ الثَالِثِ فَقَالَ لا إِلَه إِلّا الله لا يحَكُمْ بإسلامه. وَلَوْ قَالَ أَسْهَدُ أَنَّ نحَمّدَا وَسُولُ الله يكم به؛ لِأَنَهُ 
مْتَعُ عَنْ هَذِهِ فَكَانَ الْإِفرَارُ يما دَلِيلَ الْإِمَان, وَإِنْكَانَ من الرّابِع فَأنَى يِمَا لا يحْكُمْ يإِسْلامهِ حَىٌّ 
يعَبََا عن الدينِ الَذِي هو عَلَيْهه أن من هَوْلاءِ من ُقرُ برسَالَةِ حمَدٍ - عَلَيِْالصّلاه وَالسلَامْ - لكِنّه 
يَقُولُ بعت إل الْعَرَبٍ ذُونَ غَيْرِهِمْ. اه. مُلَخَضًا. 

نم قل عَنْ قَاضِي خَانْ أَنَّ في الذَّمِيِ لا | بد آَنْ يَقُولَ أَنْضًا وَدَخَلْت في دِينٍ الإسْلام دكْرٌ أَنّهُ كما يَصِحْ 
الْإِسْلامُ بالْقَوْلِ يَصِحُ بِالْفغْل وَسْمَيَ إِمَانَا بطريق الدَلَالَةِ من أي صِنْفٍ مِن الْأَرَْعَةِكَانَ كُمَا إِذَا صَلَّى 
يمَاعَةٍ أو سَجَدَ لِلبِلَاوَةٍ أؤ أَخْرَمَ وَطَافَ أَؤ صَلَّى وَحْدَهُ أو أَدَى رَكاةًَ الإبل أؤ أَذَّنَ في وَفْتِ الصّلاة. 


(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا في ضِّاءِ الخُلُومِ أَنّهُ لا بد [) أي وَحِيتَِذٍ فلا يَكُونُ ينا نحْنْ فيه؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ في 
الئء وَهُوَ مَا دَامَ في دار الَرْبٍ لا يُسَمّى سَبْيًا فلا فَائِدَةَ لِذِكْر المّابي قُلْت الّذِي يَظَهَرْ أَنَّ ما في 
ضِيَاءٍ الخُلُوم لبس الْمُرَادُ مِنْهُ ظَاهِرَُ لِمُخَالَفتهِ لِمَا في الصّحاح وَالْقَامُوسِ؛ لِأَنَهُمَا ذكرا أَنّهُ بُقَالُ سََىى 


الْعَدُوٌ سَبْيًا وَسَبَاهُأَسَرَهُ كَاسْتَبَاهُ فَهُوَ سَْ وَهِيَ سي أَنْضّاء وَالجَمْعْ سَبَايَا فَأَقَادَ أَنَّ الي يُطْلَق عَلَى 
الْأَسْرٍِ وَعَلَى الْمَأْسُورٍ 
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بعَبْرِ الْعَاقِلٍ وَقَيّدَهُ الْمُحَقَقْ ابْنْ الْمُمَامِ في تير بِعبْرٍ الْعَاقِلٍ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَاقِلٌا اسْتَقَلَ يإِسْلَامِهِ فلا 
يَرْتدُ بِردَةٍ مَنْ أَسْلَم مِنْهُمَا. اه. 

وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الرَّيْلَعِيٍ فَانَّهُ عل تبَعيّة الْيِدِ أن الصّغبرَ الَّذِي لا يُعبْرُ عَنْ َفْسِهٍ لَه الْمَمَاع وعَزَاُ 
إلى شَرْح الزَِادَاتِ فَظَاهِرْهما أَنَّهُ لو سبي ص عَاقِلٌ مَعَ أَحَدٍ أَبَوَيِْ الْكَافِرٍ فَإنُّ لا يَكُونُ كَافِرًا تَبَعا 
بيه الكَافِرٍ وَيَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعَا لِلدَارٍ وَيَْاجُ إلى صرِيح التَقْلٍ وَكُلَامُهُمْ 1 عَلَى خلافه فَإنَهُمْ 
جَعَلُوا الْوَلَدَ تابعًا ِأَبَوَيْهِ إلى البُوغ وَلّا نزول التَبَعيّةٌ إلى البُوغ نَعَمْ قرول التَبَعِيُّ إِذَا اغْتَقَدَ دِينًا غَيْرَ 
دِينٍ أَبَوَيْهِ إِذَا عَقَلَ الْأَذِيَانَ فَحِيئَئِذٍ صَارَ مُسْتَقلًا. َف الظَهيريّة وَإِذَا ارتَدّ الرّْجَانٍ وَالْمَةُ حَامِلٌ 
فَوَضَعَتْ الْمَرْأَةُ الوَلَدَ ّي مَاتَ الْوَلَدُ لا يُصَلَى عَلَيْهِ وَحُكُمْ الصّلاة عَلَيْهِ بحَالِفْ حك الميراث اه. 

نه اغلَمْ أن الْمُرَادَ بالتَبَعيّة النَبعِيهُ في أخكام الدّنْيَا لا في العف فلا يحْكمُ بأنَّ أَطْفَاَمْ من أَهْلٍ الَّار 
لَه بل فيه خلافٌ قِيلَ يَحُونُونَ حَدَمَ أل ان وَقِيلَ إن كانوا قَالُوا: بلَى يَوْمَ أَخدّ الْعَهدُ عَنْ اعفاد 
قَفِي الْخَنَة وَإِلَا قَفِي الثَاٍ وَعَنْ مُحَمد أنَهُ قَالَ فِيهم إن غلم أن اللَهَ لا يُعَذَبُْ أحدًا بِعَيْرِ ذَنْبٍ وَهَدَا 
في المَفصِبل وَتوَقَفَ فهم أَبُو حديقة كذ في ففْح الْقدِير» وفي لقُن ص سبي مع أب م مَات 
أَُوهُ في دَارٍ الإسْلام نم مَاتَ الصَّئ لا يِصلَى عَلَيهلََِر التَبَعيّة بالْمَوْتِ اه. 

وَحْكُمْ الْمَجُْونِ الْبَالِغْ في هَذِهِ الأَخكام كُحكم الصّ الْعَاقلٍ فَيَكُونُ فيه الْأَوْجْه التَلانةُ في التَبَعيّة 
كما صَّرَّحَ به الْأُصُوبُونَ. 


(قوْلَهُ وَبعَسَل وَل مُسْلِم الْكَافِرَ ويكَفْئهُ وََدفُِه) بدَلِكَ أَمرَ عَلِنَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنْ يُفْعَلَ بأببه 
جِينَ مات وَهَذِهٍ عِبَارَةٌ مَعِيبةٌ غَيْرُ تحرٍََ أمَا الْأَوَلْ فَإِذَنَّ الْمْسْلِمَ لَيْسَ بِوَلّ الْكَافِرٍ وَمَا في الْعَايَةِ مِنْ 
أذ أزد به القريت قفر ففير لأنْ النؤاخذة على نفس التغير به بعد إرَدةٍ القريب بد وأطلقة 
فَسَمَلَ ذَوِي الْأَرْحَام كالأختٍ وَالْحَالٍ وَالخَالَةِ وَأَمّا الدَاِنِ فَإِدَنَهُ أَطْلَقَ في الْغْسْلٍ وَالتَكْفِينٍ وَالدَفْنٍ 
فَيَنْصَرفُ إِلَ ما قَدّمَهُ من تَجْهِيزِ الْمُسْلِم وَلَبْسَ كَدَلِكَ, وَإِنّا يُعَسَلُ عُسْل التَوْبٍ النّجسٍ مِنْ غَيْر 
وْصُْوءٍء ولا بُدَاَةٍ باْمَيَامِنِء وَلَا يكُونُ الْعْسْلُ طَهَارَةَ لَهُ حَىٌّ لَوْ حَمَلَهُ إنْسَان وَصَلَّى 1 تجْرْ صَلَائة 


ولف في جزقةٍ با يبر عدج ولا حو ولا كافور وب َهُ خفيرة من غَثِ زعا سئةٍ الخد 
وَلِأنّهُأطلَقَ في الْكافِرِء وهو ميد عير الْمرَْدِ ما لمُرتَدُ فنا عسل ولا يكمَُء وَإِا يلق في حفيرة 
كالكلب. ولا يُدْفَعْ إلى مَنْ انْتَقَلَ إلى دِينِهم كما في فَتْح الْقَدِير وَلِأَنَهُ أَطْلّقَ جَوَاب الْمَسْأَلَ وَهُوَ 
فيد بها إذا 1 يكن له قرت كاف فإن كان خلي يئنه نهم وينيخ المَازة من بعيل ويد الْمصبت 
بالْويّ الْمُسْلِم؛ لِأنَّ الْمُسلِمَ إِذَا مات. وَلَهُ قَرِيبِ كَافرٌ إن الكَافِرَ لا يََوَل تير وَِمَ يَفْعلهُ 
الْمُسْلِمُونَ وَبِكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ في قَبْر فَرَاتِ الْمُسْلِمِ لِيَدفِتَكُ وَمَا اسْتَدَلٌ به الرَبْلَعِيُ عَلَى أَنَّ 
الْكَافِرَ بمُكُنُ من تَْهِيزٍ قَرِيبِهِ الْمُسْلِم مِنْ قَوْلٍ الْقُدُورِيَ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ) وَل بُوجَدْ رَجُلٌ جل يُعَسَلُهُ ُعَسَلْهُ يُعَلَمُ 
النَسَاءٌ الْكَافِرَ فَاسْتِذْلَالٌ غَيْرُ 0 ؛ لذن كَلَامَنا فيمًا إِذَا وْجِدَ الْمُسْلِمُونَ وَدَلِيلُهُ فيمًا إِذَا 1 يُوجَد 

مِنْ الرَجَالٍ أَحَدٌ فَلَوْ قَالَ وَيُعَسَلْ وَيُكفَنُ وَيَدْفِنُْ لسن قَرِيبَهُ ُ الْكَافْرَ الع عِنْدَ الاختيّاج مِنْ غَيْرِ 
مُرَاعَاةٍ السّئّة لَكَانَ أَؤل. ْ 


(قَولَهُ وَيُؤْحَذُ 

[منحة الخالق] 

أي على الْمَضْدرٍ اد ليون ور ع بعر افيد شري نارئف دير دزت القدة في 
سئي الخَمْرَةِ فَيُقَالُ سَبِيْتِ الَْمْرَةَ سَبْيًا وَسِبَاءً ِذَا حمَلْتَهَا مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِ فَهِيَ سَ سَيّةٌ (قَوْلَهُ وكَلَامُهُمْ 

دل على لافه) َال الْمُحقّق انق مر حَاجَ في شرح الُخرير في فَصلٍ الحاكم بَغد كر | لتَبَعيّة 

وين دار سبي ما نَصّه الذي في سرح الجاع الصّغر لفَخرٍ الإسلام وينوي فِيما قا أن 

َعْقِلَ أو لا يَعْقِلَ إلى هَذًا أَشَارَ في هَذَا الْكتاب وَنَص عَلَيِْ في الجامع اللكبير فا جَرَمَ إِنْ قَالَ في 

الْأَبوَيْنِ دِينًا. اه. 

أقُولَ: وه أنْضًا في شَرْح السَيرٍ الكبير لَِإمَام السَرَخْسِيَ في باب الوَفْتِ الَذِي بمَكُنْ فيه الْمُسْتَأمَنْ 

من البجوع إلى أَهْله وَدَلِكَ حَيْتُ قَالَ بد كلام وَبَْذَا تين حَطأ من يَفُولُ من أضْحَاينا ِنَّ الذي يُعَيد 

عَنْ نَفْسِهِ لا يَصِيرُْ مُسْلِمًا تَبَعَا لِأبَوَيْهِ فَمَدْ نَصّ هَاهْنَا عَلَى أَنَهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا مُتَعْ ٠‏ مِنْ الرجوع إلى دَارٍ 

الحَؤب. اه وَنَصّ أَنْضًا في هَذَا الْبَاب عَلَى أن التَبَعيَة تَنْتهِي بِبُلُوغِهِ عَاقِلَا. 


(قَوْله وَهَذِهِ عِبَارَةٌ معِيبَةٌ غَيْرُ ثرَرَِ إل) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ ذِكْره إِنَّ هَذِه الْعبَارَةَ لَفْظُ الجَامع الصّغِيرٍ 
وََِائِلٍ أن ب َفُولَ لا نُسَلّمْ أَنَهَا مَعِيبَةٌ إذ عَايَُ ار أن إطلاق الْوَليّ عَلَى الْقَرِيب حَجَارٌ كن بِقرِيئَةٍ وَهِيَ 


مَا أَشْمْهِرَ أَنّهُ لا تاي بَْنَ كافِر وَمُسْلِمِ وَقَدْ صَرَّحُوا بأنُّ لا عَيْب في الْمَجَازْ الَذِي مَعَهُ قَربِئَةً في 
الْحَدُودٍ فَمَا بالك في عَبرِهَاء وَلَا نُسَلْمْ أيْضًا أَنَهَا غَيْرُ محرَرةِ؛ أن جَوَاب الْمَسْأَلَةِ إغا هُوَ جَوَازُ الْغْسْلٍ 
قَالَ الْإِمَامُ التُمرتَاشُِ إذَا كان لِلْمَيتِ الْكَافِرٍ مَنْ يَقُومُ به من أَقَاربِهِ فَالأَوْلَ لِلْمُسْلِم أن يَتْرِكَهُ كَمْ كا 
في السِرَاج وَبَذَا الْقَدْرٍ لا يَنتَفِي الجْوَاُ وَأَمَا الْمُرتَدُ فَقَدْ تورف إِخْرَاجَهُ من لَفْظِ الكَافرٍ فَتَدَبّر 
وَحَيْتُْ كَانَتْ الْعِبَارَةٌ وَاقِعَةَ منْ إِمَام الْمَذْهَبٍ مُحَمَّدِ بْن الحْسَن فَبِسْبَةُ الْعَيْب وَعَدَمِ التخرير إِلَيْهَا بم لا 
يي كفن وقد تبعة في لِك كتاز 
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سَرِيرة بَِوَائِهِ الأرْع) بذَلِكَ وَرَدَتْ السْنَهُ وَفِيهِ تكِْير الماع وَزيَادَةُ الإكرام وَالصَْاتَة وَيَرْفعُونَهُ أخذًا 
بالْيّدِ لا وَضْعًَا عَلَى الُْو خيل الْأمْعَةُ وَف مْحْتَصَرِ الْكْرْخىَ وَيُكْرَهُ أَنْ يحْمَلَ بَيْنَ عَمُودَيْ السّربر 
بن مقدَمِهِ أو موَخْره؛ لِنَ لشن فيه ليع وُه حل على الظَر وَالدَائَِ دك الإسبيجائ أن 
الصّّ الرضِيع أ الْقطِيمَ أو فَْقَ ذَلِكَ قَِيًا إِذَا مات فَلَا بأ بأنْ يله وَجُلَ وَاجِدٌ عَلَى يَدَيْه 
ويَعَدَاَلَهُ النّاسُ بِالحَمْلٍ عَلَى أَيْدِبهِمْ» ولا بأسَ بِأَنْ يَْمِلَهَا عَلَى يَدَيْه وَهْوَ رَاكِبْء وَإِنْ كَانَ كبيرا يُحْمَلُ 
عَلَى الْجَازةٍ اه. 


(َولهُ وَبُعَجَلُ به بلا حَبَبٍ) وَهُوَ بمعْجَمَةِ مَففُوَةٍ وَموَحَدَتَيْنِ صَرْب من الْعَذْوٍ وَقِيلَ هُوَ كَالرَملٍ وَحَدُ 
التَجيلٍ الْمَسْنُونٍ أن يُسْرَعَ به بحيْثْ لا يَضْطَرِبُ الْمَيّْ عَلَى الَاَةِ لِلْحَدِيثِ «أُسْرِغوا بِاجْتارَةِ قن 
كَانَتْ صَاَةَ فَرَنقُمُوهُ إلى اير وَإنْ كائث غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَّعُوتَهُ عَنْ رقابكُن» . وَالْأَفْضَلْ أَنْ 
جل بتَجهيزه كُلهُ من جبن تمُوث؛ وَلَوْ مَسَوا به بالجنب تهرة؛ لِأنّهُاأدراء بالْميْتِ وإِضْرَاٌ بالْمتعِين؛ 
وف الْقُْيََ وَل جْهَرَ الْمَيَثْ صَيِيحة يَْمِ الجْمُعَةِ يكْرَهُ تخي الصّلاة وَدفَئُهُ لِيصَلِيَ عَلَيْهِ لجع الْعَظِيمُ 
بَعْدَ صّلَاةٍ الجْمُعَة وَلَوْ حَاقُوا قَوْتَ الجْمْعَةٍ بِسَبَبٍ دَفِْهِ يُوَخَرُ الدَهْنْ وَنْقَدَمْ صَلَاةُ الْعِيدٍ عَلَى صّلَاةٍ 
لاز وَقدَمْ صَلَاةُ الَاَةِ عَلَى الْخُطَْةٍ وَالِْيَاْ أن تُقدَمَ عَلَى صَلَاةٍ الْعِيدٍ كته قَدَمَ صَلَاةٌ اْعيد 
حَافَةَ التَصْوِشٍ وَكُن لا يَظْنّهَا مَنْ في أَخْرَيَاتٍ الصّفُوفٍ أَنَهَا صّلَاةُ الْعيدٍ اه. 

(قوْلَهُ وَجلُوسَ قَبْلَ وَضْعِهَا) أي بلا جُلُوسٍ لمُتِعِهَا قَبْلَ وَصْعِهَاء ِأَنَهُ قد تَقَْ الَاجَةُ إلى التَعَاوْنِ 
وَالْقيامُ أَمكَنْ مِنْهُ فَكَانَ الجلُوُ فَبْلَهُ مَكْرُوهًا وَلِأَنَّ الجَارةَ منبُوعَةٌ وَهُمْ أنْباع وَالتَبَعْ لا يَفْعْدُ قَبْلَ 


فُعُودٍ الْأَصْلٍء فيد بِمَوْلهِ قَبْلَ وَصْعِهَاء لِأَنهُمْ يخِدِسُونَ إِذَا وْضِعَت عَنْ أَعتَاقٍ الرَجَالٍ وَيكْرَُالْقِيام 
بَعْدَ وَضْعِهَا كَمَا في الْخَانيّة وَالْعنَايّة وَف الْمُحِيطٍ خِلافَهُ قَالَ وَالْأَفْضصَلْ أَنْ لا يَخْلِسُوا مَا 1 يُسَوُوا َيه 
الاب لِمَا وُوِي «أَنّهُ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كان يَقُومُ حَقٌّ يُسَوْيَ عَلَيْهِ القُرَاب» . وَلأَنّ في 
الْقِيّام إِظْهَارَ الْعتَايَة بآَمْرِ الْمَيْتِ وََنَهُ مُسْتَحَبٌ اه. 

وَالَوْلَ الْأَوّلُ لِمَا في الْبَدَائِع فَأمَا بَعْدَ الْوَضْع فَلَا بَأْسَ بِامجُلُوسِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ أَنَّ 
«البّيّ - صَلَّى الله عََيِْ وسَلَه 2ن لا يلس عي يوضه العيث ف الخد فكان قائها مم أطعابه 
عَلَى رَأْسِ قَبْرٍ فَقَالَ يَهُودِيٌ هَكدًا تَصْتَعْ بمؤتاا فَجَلّس - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لِأَصْحَابهِ 
خَالِفُوهُمْ» اه. 

أيْ في الْقِيَام فَلِذَا كرة وَقَيّدنا 


7 6 اه 86 اق 6 لال لمت عرلا م اي اي ساف وى الوق 86م مورك دن أت وان 
تبعِهًا؛ لأن مَنْ ل يُرِدْ اتبَاعَهًا وَمَرَتَ عَلَيْهِ فَالمُخْتَارٌ أنه لا يَقَومُ ها لِمَا 
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زُوِيَ عَنْ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنهُ - «كان رَسُول الله - صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ - أُمَرَنَا بالقيّام في الجتَارَةٍ 
نه جَلّس بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا باجُلُوس» بَِذَا اللّفْظِ لِأَحَدَ - رَحمَهُ اللَهُ - وَصّجّحَ في الظَهيريّة أَنَّ مَنْ في 


المُصّلى لا يَقومُ لها إذا رَآَهَا قَبْلَ أن توضّع. 
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(قَوْلُهُ وَمَشَى قُدَامَهَا) أي بلا مشي لِمُتعهَا أَمَامَهَاءٍ لأَنّ الْمشْيَ حَلْمَهَا أَفْضَلْ عِنْدَئا لِأَذَحَادِيثِ 
الؤارةٍ يبع الجتائ وقد ِل فل السلَفٍ على الْوَْهينِ والَرْجِيح بالْمَغى فَالشَافِِيُ يَقُولُ هم 
شُفَعَاءٌ وَالشَّفِيعُ يَعَقَدَمُلِيْمَهَدَ الْمَقْصُودَ وَكْنْ نَقُولُ هُمْ مُسَيَعُونَ فِيَتأَخَرُونَ وَالشَفِيعْ الْمُكَقَدَمْ هو 
الشّفَاعَةٍ لَهُ أغني حَالَةَ الصَّلاةٍ فَكَبَتَ شَرْعًَا عَدَمُ اغتِبَارٍ مَا اعَْبرَُ قَالُوا وَيجُورُ الْمَشْيْ أَمَامَهَا إِلّا أنْ 
تبَاعَدَ عَنْهَا أو يََقَدَمَ الكل فَبِكْرَهُ ولا يخْشِي عَنْ ينها ولا عَنْ شمَايها وََكْرَ الإِسْيبجَابيُ ولا بأ 
أن يَذْمَبِ إلى صَلَاةٍ النَارَةِ رَاكبًا غَيْرَ أنه يكرَهُ لَه التَقَدُمْأمَامَ الجنَارَةٍ بخلافٍ الْمَاشِي اه. 

ذا يَْعْفُ مَا نَقَلَهُ ابْنْ الْمَلَكِ في شَرْح الْمَجْمَّع مَعْزِئ إلى أي يُوسْفَ فَقَالَ رَأَيْت أبا حَدِيفَة يتَقَدَم 
التَارَة وَهْوَ راكب ثم فَعَدَ حَقّ تأيه كُذَا ف لاد اه. 

َف الظَهيريّة وَالْمَشْىْ فِيهَا أَفْصّلْ مِنْ الوب كصَّلاة الجْمُعَةِ» وَفي الْعَايَة ابا الجنَائِزٍ أَفْضَّلْ مِنْ 
التَوَافِل إِذَا كَانَ ججْوَارٍ 


[منحة الخالق] 
الْأَئِمَةِ كَالمُصَيْفٍ وغَيْرِه. 


(قوْلَهُ وَجلُوسسَ قَبْلَ وَضْعِهَا) قَالَ في النَهْرِ لِلنَهِي عَنْ ذَلِكَكمَا في المَرَاج قَالَ الرَّملِيُ وَمُفْمَضَاه أنه 
كَرَاهَةُ تْريم تأَمَلْ (فَوْلَه: وَيِكْرَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ وَضْعِهَا) فَالَ الرّْلِيُ وَهْوَ مُقَيّد بعَدَم الحَاجَةٍ وَالصّرُورَةِ ذكْرَ 
33 في شَرْح مُنْيّةِ الْمُصَلَي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُفْمَضَى الدَلِيلٍ الآ أَنَهَا كرَاهَةُ كم آمل (قَوْلُهُ َلِدَا 
كرة) يُفِيدُ أن قَوْلَ الْبَدَائِع فا بأْسَ بِالجُلُوسِ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى مَا هُوَ الْعَالِبُ في اسْتْمَالِهِ فِيمَا تَرْكهُ 
أفل. 


(فَوْلَهُ انوا وبجُوُ الْمشيئ أمامها إلا أنْ يَعَاعَدَ !) قَالَ اللي الطَاهرٌ أَنّهَا كاه تي وَكذا ما 


ير 
بعده 
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أو َرَابَةٍ أو صَلَاح مَشْهُورٍ وَإِلَّا فَالنََاِل أَفْصَلْ وَيَنْبَغي لِمَنْ تَبعَ جنار أَنْ يِل الصَّمْت وَبِكْرَهُ رَفْْ 
الموْتٍ بالذّكر وَقَِاءةٍ الْْرَآنِ وَغَيْهمَا في الجَارَةٍ وَالْكرَاهَةُ فيا كرَاهَةَ تَخْريم في فَتَاوَى الْعَصْرٍ وَعِنْدَ تجْدٍ 
الْأَئمّة العُرَكُمَانَ َقَالَ عَلَاءُ الدّينٍ النّاصِرِيُ تَئِكُ الَْوْلَ اه. 

َف الظَهيريّة فإنْ أَرادَ أن يَذْكْرَ الله يَذْكُرْهُ في نَفْسِهٍ لِقَولِهِ تعَالى [إِنَهُ لا يب الْمُعْعَدِينَ] [الأعراف: 
5] أي الْجَاهِرِينَ بِالذّعَاءِ وَعَنْ إِبْرَاهِيعَ أَنّهُ كانَ يكَرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ» وَهُوَ يَْشِي مَعَهَا اسْتَغْفِرُوا لَه 
غَفَرَ اله لَكُمْ وَفي الْبَدَائِع ولا يَنبَغِي أَنْ يَرْجِعَ مَنْ يَتَبِعُ جِتَارَةَ حَقّ بُصَلَيَ؛ لِأَنَّ الاتبَاعَ كانَ للصّلاة 
عَلَيْهَا فلَا يَرْجعْ قَبْلَ خصُولٍ الْمَقْصُودِء ولا يَنْبَغِي لِليَسَاءٍ أَنْ يَخرجْنَ في لاز لِأَنَّ «البِي - صَلَى 
الله علي وسَلّم - نَهَاهْنَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ الْصَرْنَ مَأرُوراتٍ غَيْرَ مَأجُورَاتٍ» وَيُكْرَُ انح وَالصّيَاحُ في 
الجَارَةٍ وَمَنْزِلِ الْمَيْتِ لِلنَهِي عَنْهُ فَأَمّا الْبْكَاءْ فَلَا بأ به وَإِنْكَانَ مَعَ الْجَارّةِ تائحةٌ أو صَائِحَةٌ 

من غَيِْهِ اه 

وف الْمُجْتَىَ قَالَ الْبَقَانُ إذَا اسْتَمَع إلى باكيَةٍ لِيَلِينَ فلا بس إِذَا أَمِنَ الْوْفُوعَ في الْفِْنَةٍ لاسْتِمَاعِهِ - 

َي الصّلاة وَالسَلَامُ - لَيوَاكي حمر ولا تتبَعْ بار في مخْمَرٍَ ولا شمع» ولا بأس رن المَيّتِ شِغْرًا 
كَانَ أَؤ غَيْرَهُ وَالتَعْزِية لِلْمُصَّابٍ سُنَةُ لِلْحَدِيثِ «مَنْ عَرَى مُصَابَا فَلَهُ ذل أَجْرو» قَالَ الْبَقَانُ وَلّا 
َس باجلُوسٍ للَْاءِ ثَلائة أيام في بَيْتِ أو مسجدء وَقَدْ «جَلّسَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - 
َمَا قبل جَعْفَرٌ وَرَيْدُ بْنُ حَارتَة وَالنَاُ بِأنُونَ وَيُعَرُوتَه» وَالتَعزيَةُ في الْيوْمِ الْأَوَلِ أَفْضَلْ وَامجُلُوسُ في 


الْمَسْجِدٍ ثَلَانَةَ أي لِلتَعزِيَة مَكْرُوة وَفي غَيْرهِ جَاءَتْ البُخْصّةُ ثَلَانَةَ أيام لِلرَجَالٍ وَتَرْكُهُ أَحْسَن وَيُكْرَهُ 
للْمُعَرِي أَنْ ُعَزّيَ تنا اه. 

وَهِيَ كما في المَئينِ أَنْ يَقُولَ أَعْظَمَ الله أَجْرَك وَأَحْسَن عَرَاك وَغَفَْرَ لِمَييكء وَلَا بأ بِاجُلُوس إِلَيْهَا 
لان من عَبْرٍ ايكاب عَحْظُورٍ من فَرْشٍ الْبِسْطِ وَالَْطِْمَةٍ من أَهلٍ الْبَْتِء لِأنَهَا ُتَحَذُ عِنْدَ السرُور, 
ولا بأمن بن يمَحَدَ أل الْمَيِتِ طَعَا اه. 

َف لاني وَإِنْ اغَحلَ وَلنُ الْمَيّتِ طَعَامًا للْفَُراءِكَانَ حَسَنًا إذَا كَانُوا بَالِغِينَء وَإِنْ كَانَ في الْوَرَئَة صَغِيرٌ 
وَفِ الظهيرية وَبِكْرَهُ الجلُوسْ عَلّى باب الدَارٍ لِلتَعزِيَة لِأَنَهُ عَمَلْ أَهْلٍ الَاهِاِيّةَ وَقَدْ مي عَنْهُ وَمَا 
يُصَْعْ في بلاد الَْججم مِنْ فَرْشٍ الْبْسْطِ وَالْقَِامعَلَى فَوارِع اطق من أفبح الْقَبائِح اه. 

َف التَجنِيس وَيِكْرَهُ الإفْرَاطُ في مَدْح الْمَيْتِ عِنْدَ جِتَارَته؛ لِأنّ الجَاهِاِيّة كَانُوا يَذْكُرُونَ في ذَلِكَ مَا هُوَ 
شِبْهُ الْمُحَالٍ وَفِيهِ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَن تَعرَّى بِعَرَاءٍ الجَاهلِية فَأَعْضُوهُ يمن أبيه. ولا 
تَكُنوا» اه. 

وَفي الْقُْيّة عن شَدَادٍ أَكْرَهُ التَعَِْة عِنْدَ الْقَْرِ ذكَرَهُ في الْمُجَرّدِ اه. 

وف الظَهيرِيّة وَهَْ يُعَدَبُ الْمَِتْ كا أله َيِه قال بَْصهُم يعدب لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «إِنَّ المت لَيُعَذَبُ بِبْكَاءٍ أهله» وَقَالَ عَامََةُ الْعُلَمَاٍ لا يُعَدَّبُ ِقَولِهِ تَعَالى [وَلا تَرِرْ رُ وَازَِة 
وَزْرَ أَخْرَى ‏ [الأنعام: 164] وَتأُوِيلُ الحَديث أَنَهُمْ في ذَلِكَ الزَّمَانِكَانُوا يُوصُونَ بالنَوح عَلَيْهِمْ فَقَالَ 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - ذَلِكَ اه. ا 


(قَوْلُهُ وَضْعْ مُقَدَمِهَا عَلَى تمينك ثم مُوَخَْهَا نم مقَدَمُهَا عَلَى يَسَارِكَ نم مُوَحَرِهَا) بيَان كمال السْنّةِ في 
حَمْلَِا عِنْدَ كثرَةٍ الخَاملِينَ إذَا َنَاوَبُوا في حَمْلِهَا وَفَوْلَهُ م مُوَحَرْهَا أي عَلّى تينك وَقَوْلُهُ تنا ثم مُوَخَرُهَا 
أي عَلَى يَسَارك وَهَدَا؛ أن «البيّ - صَلَى الل علَيِْ وسَلّمَ - كان يب القيَامَ في كُلّ شَئْءٍ» وَإذا 
حْمَلَ هَكَدَا حَصّلَتْ الْبُدَاءَةُ ِيَمِينِ الْحَامِلٍ وَكِينِ الفيت» وَإِعَا بَدَاَ بالْأمَنٍ الْمُقَدّم دُونَ الْمُوَخَّر لِأَنَّ 
الْمَقَدَمَ أوَلُ الَارَةِ وَالْبدَاءَةُ بِالشَّيْءِ لعا يكو مِن أُوَلِهِ ثم يَصَعْ مُوَحَرَهَا الْأبمَن عَلَى يميه أنه لو 
وَضّعَ مُقَدَمَهَا الْأَيْسَرَ عَلَى يَسَارِهِ لاختاج إلى الْمَشي أَمَامَهَاء وَالْمَشِْيْ حَلَقَهَا أَفْصَل وِلِأَنَهُ َو فَعَلَ 
ذَلِكَ أ وَضَّعَ مُوَخَرَهَا الْأَيْسَرَ عَلَى يَسَارِهِ تَقَدَّ اليس عَلَى الْأَمَنِء وَإِعَا يَضَعْ مُقَدّمَهَا الْأَيْسَرَ عَلَى 
يَسَارِِ؛ لِأَنَهُ لو فَعَلَ هَكَدًا يََعْ الْمَرَاعُ حَلْفَ الَارَةِ فَيَمْشِي حَلَقَهَا وَهْوَ أَفْضَّل لِذَلِكَ كَانَ كُمَالَ 
السِّنّة كما وَصَفْنا اه. 


وَيَْبَغي أن 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَالتَِْيَُ َِمُصَاب سْنَةٌ) قَالَ الرَملئ وَتُكْرَهُ بَعْدَ لائة أيام؛ لِأَنهُ نجَدَدُ الخحزْنَ إِلّا أَنْ يكُونَ 
الْمُعرِي أو الْمُعَرّى غَائَِا فلا بأْسَ با وَهِيَ بَعْدَ الدَفْنِ أَقْصَل مِنْها قَبْلَهُ (قَوْلَهُ «فأعِصُوةُ بمَنِ أيه وَلَا 
تكُنوا» ) قَالَ الرّملِنُ قَالَ في مُخَْارٍ الصّحاح قُلْت قَالَ الْأَرَْرِيٌ مَعْنَاهُ قُولُوا لَهُ اغضضن بَأَيْرِ أبيك, 
وَل تَكنُوا عَنْ الْأَيْر بان تأديًا لَه وتنكباًا اه. 


(قوْلهُ وَلِأَنّهُ لو فَعَلَ ذَلَِ) أي وَصَعَ مُقَدّمَهَا الَْيْسَرَ عَلَى يَسَارهِ بَعْدَ مُقَدَمهَا الأمْنٍ عَلَى تمينه وَقَوْلهُ 
أؤ وَضَّعَ مُوْخَرَهَا الْأَْسَرَ عَلَى يَسَارِهِ أَيْ بَعْدَ وَضع مُقَدَّمِهَا الْأَمْنِ عَلَى ينه أؤ بدُونِهِ ابْتدَاءً 
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بُحْمَلَ منْ كُلّ ججانِبٍ عَشْرٌ خْطْوَاتٍ لِلْحَدِيثٍ «مَن حَمَلَ جِنَزةَ أزبَعينَ خْطَوَةَ كَفْرَثْ أزبَعينَ كييرة» كذَا 
في الَْدائِع وَذكَرَ الإِسْبِيجَايُ وَف حَالَة الْمَشْي بِامجتَارَةِ ُقَدَمُ الس وَإِذَا نَرَلُوا به الْمُصَلَّى فَنَهُيُوضَعْ 
عَرْضَا لْقبْلَة وَالْمَُدُمُ مح الدَّالٍ وَكَسْرهَا وَالْكُسئدُ أَقْصّحُْ كذًا في الْعَايَة وَكذَا الْمُوَخَُ وَف ضِيّاءٍ 

الخُلُوم الْمُقَدُمُ بِضَمْ لي الدَالِ مُشَدَّدَةَ تقيض الْمُوَخَرِ بُقَالُ صَرَب مْقَدّمَ وَجْهدِء وَهُوَ النَاصِيَةُ 


اه. 


الْمَيَتَ وَأَخَدْت لَهُ لََكَانِ وَاللَحْدُ بمَنْح اللّام وَضَبّهَا كذًا في الْعَايََ وَهْوَ أَنْ يْفَرَ الْقَبْرُ بتَمَامِهِ © يفَرَ 
في جانِب الْقِبْلَةِ مِنْهُ حَفِيرةٌ يُوضَعْ فِيهَا الْمَيِتْ وَيْجْعَلُ ذَلِكَ كَالْبَيْتِ الْمُسَقْفٍ وَالشَقُ أنْ يحفِرَ حَفيرَة 
في وَسَطٍِ الْقَِ يُوضّعْ فِيهَا الْمَيَتْ وَاسْتَحْسَنُوا الشّقَّ فِيمًا إِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةٌ ِتَعَذّرِ اللّحْدِء وَإِنْ 
تعَدَرَ اللَحدُ فلا بأس بِتَابُوتٍ بُتَحَدُ لِلمَيتِ لكِنَ المنّة أن يُفرََ فيه الثُرَاب كذًا في عَايَةِ الْبيَانِ ولا 
َرْقَ بن أنْ يكُونَ التَابُوثْ مِن حَجَرٍ أو حَدِيدٍ كذًا في الَئِينِ وَذْكِرَ في الظَهيريةِ معز إلى المَرَخْسِي 
في الجامع الصّغير أَنّهُ لا يجُورُ أَنْ تطرَح الْمِصْرَبَةُ في الْقَيِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِسَةَ فَعَيْرُ مَشْهُورٍ وَلا 
يُؤْخَذٌ به اه. 


وَاحْمَلَفُوا في عُمْقٍ الْقَْرِ فقيل قَدرُ نِصْف الْقَامَةِ وَقِيِلَ إلى الصّذرِء وَإِنْ وَاَدُوا فَحَسَنْء وَفي الْمُحِيطِ 


وَغَيِِْه وَصِنْ نْ مَات في السّفيتة يُغَسَلُ وَيُكََنْ وَيُصَلّى ع1 عَلَيْهِ وَيرْمَى في الْبَحْرِ اله 
وَهُوَ ميد بها إذَا 1 يكحن الْبْرُ يه ربا كما في فَمْح القَدِيرِ َف اَْاقَِاتِ لا يَنبَغِي أن يُذَنَ الْمَيِتْ 
في الدّارِ وَإِنْكَانَ صَعِيرَاء لأَنَّ هَذِهِ السْنَة كانت لأأَيَاءِ. 


(قَوْلهُ وَبدْخَلُ من قِبلٍ الْقبْلَِ) وَهْوَ أَنْ تُوضّع الَارَةٌ في جاب الْقبْلَةِ من الَْي ويحْملَ الْمَيَتْ مِنْهُ 
فَيُوضَعَ في اللّحدٍ فَيَكُونَ الآخِدُ لَهُ مُسْتَقبِل الْقبْلَةِ حَالَ الْأَخْذٍ وَاخْتَارَ الشافِعِيُ السَلَ وَهْوَ أَنْ تُوضّع 
لاه عَلَى ين الْقِبْلَِ وبع رجلا الْمَيّتِ إلى الْقيٍ طُولًا م يُؤْحَدَ بِجْليْهِ وَتُدَحَلَ رِجْلَاه في الْقَِ 
وَيُذْمَب به إلى أَنْ صر رِجلاهُ إلى مَوْضِعِهمًا وَيُدْخَلَ رَأسْهُ الْقَبْرَ وَاضْطَرَبَتْ الروَايَاتُ في إِذْخَالِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - وَرَجَحْتَا الَْوَلَ؛ لِأَنَّ انب الْقبْلَةِ مُعَظّمْ فَبُسْتَحَبُ الْإِدْخَالُ مِنْهُ (قَوْلَه 
وَيَقُولُ وَاضِعْهُ بام الله وعَلَى ملَِ رَسُولِ اللّه) كذًا وَرَدَ في الَْدِيثِ وَقَالَ السَرَحْسِي أيْ باش الله 
وَصعْتَاك» وَعَلَى مِلَةِ َسُولٍ الله لماك وَرَادَ في الظَهِرية بألل وفي الله راد في الََْائِع َف سَبيلٍ الله 
قَالَ المائريدِي» ولس هذا بدعَاءٍ ميت لَه إذَا مات عَلَى مل وَسُولِ الله | يخ أن كُبَدَلَ عليه 
الال وَِنْ مات عَلَى عَبْرِ ذَلِكَ ل يُبَدَلَ إلى مِلِّ وَسُولِ الله وََكِنّ المُؤْمِينَ شُهَدَاءُ الله في الْأَرْضٍ 
يَشْهَدُونَ كاه عَلَى الْمِلَةِ وعَلَى هَذَا جَرَثْ الِسْنّةُ ولا يَضْرٌ ور دَخَلَ الْقَبْرَ أم سَفْعْ وَاخْتَارَ 
الشَافِعِيٌ الْوثْرَ اغَْبَارًا بِعَدَدِ الْكَفَنِ وَالْغْسْلٍ وَالْإِحْمَارٍ وَلَنَا أن البِيّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم ل 
ذُفِنَ أَدْخَلَهُ الْعَبّاْ وَالْمَضْلُ بْنْ الْعَبّاسِ وَعَلِينّ وَضْهَيْبٌ كَذَا في الْبَدَائع وَذُو الرَجم الْمَحْرّمِ أَوْلَ 
بإِذْحَالٍ الْمَرَْةٍ الْقبْرَ وَكدَا اليّجم غَيْرٍ لْمَحْرَمِ أَْلَ من الْأَجْتَيَ» فِإِنْ 1 يكن فلا بأس لِأْأَجَانبِ 
وَضْعْهَاء ولا يماج إلى النَسَاءٍ لِلوَضْع (قَوْلَهُ وَوْجَة إلى الْقِبْلةٍ الْمَيْتْ) بِذَلِكَ أَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَى 
اله عََيْهِ وَسَلَّمّ - وَيَكُونُ عَلَى شِقّه لمن كما قَدَمْنَاه وَفي الظَّهِيريّة وَإِذَا دُفِنَ الْمَيَتْ مُسْتَذِيِرَ الْقِبْلَة 
وَأَهَالوا اراب عَلَْهِ انه لا يُنْبَشُ لِيُجْعَلَ تفيل الْقِْلَةِ َو بَقِيَ فبه مَمَاعٌ لإنْسَانِ فلا بأ بِالنَيْشٍ 
لإخرَاج الْمَماعَ وَرُوِيِ أن الْمُغرةَ ْنَ شَعْبَة سَقَطّ حَاتَهُ في فَبْرِ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
فَمَا رَآلَ بِالصّحَابَةٍ حَىّ رَفَعَ اللَنَ وَأَحَدَّ حَاتَهُ وَقَبلَ بَْنَ عَيْيْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
مُكَانَ يَفْئَخِرُ بدَلِكَ وَيَقُولُ أنا أَخدَتكم بِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلَه وَتحَكُ الْعْفْدَهُ) 
فوع الْأمْنِ من الِانيِشَارٍ. 


(قوْلَهُ وَْسَوَّى اللَنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبْ) ؛ لِأَنّهُ عل عَلَى قَبِْهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - اللَّبِنُ وَطّنّ مِنْ 
قصب وَالَِّنْ وَاجِدُهُ لَه عَلَى وَزْنِكلِمَةٍ مَا يُتَحَذُ مِنْ الطِينٍ وَالِطُنُ بِضَم الطَّّءِ اخْرْمَةُ 
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وَاخُْلِفتَ في الْمَنْسُوج من الْقَصّبٍء وما يُنْسَجْ من الْبَردِيٍ يكْرَُ في فَوْفِم؛ أنه لزن كذ في 
الْمُجَْى (قَوْلْهُ لا الجد جْرُ وَاحْحَشَبْ) ؛ لِأَنَهُمَا لإخكام الْنَاءٍ وَالْقَبْرُ مَوْضِعْ الْبَلاء وَلِأَنَّ بالآجْرّ أكَرَ 
النَارِ فَيْكْرَُ تفَاؤْلَا كَذَا في الدَايَِ فَعَلَى الْأَوّلِ يُسَوَى بَيْنَ الحجر وَالْآجْرَ وَعَلَى النَّانِ يُفَرَقْ بَيْنَهُمَا 
كَذَا في الْعَايَةِ ة وَأَْرَدَ الإمَامُ حَمِيدُ الدّينِ الصَرِيرُ عَلَى التَعلِيلٍ انان أَنَّ الْمَاءَ يُسَخَّنْ بِالئَّارٍ وَمَعَ ذَلِكَ 
يَجُورُ اسْتغْمَاله فَعْلِمَ أن أََرَ النَارٍ لا يَضْرٌ وَأَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الْبَيَّانِ بِالْمَرْقِءٍ لِأَنَ أَثْرَ الثّار في الْآجْرَ 
تَحْسُومن بِالْمُشَاهَدَةٍ وف الْمَاءِ لَيْسَ بمْشَاهَدٍ أَطْلَقَ الْمُصَنَفُْ في مَنْعِهِمَا وَقَيّدَهُ الِمَامُ السَرَخْسِيئُ بِأَنْ 
لا يَكُونَ الْعَالِب عَلَّى الْأَرَاضِي التَرَّ وَالبَحَاوَةَ فَإِنْ كان فَلَا بَأْسَ يما كَاتَحَاذِ تَابُوتِ مِنْ حَدِيدٍ لَذَا 
وَقَيّدَهُ في شَرْح الْمَجْمَع بن يَكُونَ حَوْله ما لَوْ كانَ فَوْقَهُ لا يُكْرَهٍُ لِأَنَهُ يَكُونُ عِصْمَةَ من السبُع اه. 
وَف الْمُْرِبٍ الْآجْرٌ الطَّيِنُ الْمَطْبُوح. ا 


(قَوْلَهُ وَبْسَجَّى قَبْرْهَا لا قَبْرْهُ) ؛ لِأَنَّ مَبْىَ حَايِنَ عَلَى المّثر وَالرَجَالٍ عَلَى الْكَشْن إِلَا أَنْ يَكُونَ 
مط أذ كلح في القغرب سن الت يقؤب ست 

(قوْلهُ وَيَُالُ العُرَابُ) سَمْرًا لَهُ وَيِكْرَهُ أنْ يُرَادَ عَلَى الثُرَابٍ الّذِي أخرج مِن الَْيِْ؛ لأَنَّ الزيادَ عَلَيْه 
تْلٍَ الْبنَاءِ انتخا أن يختَى عَلَيْهِ العْرَابُ, ولا بأ بِرَسْنَ الْمَاءِ عَلَى الْمَيِِ لِأَنَهُ نَسْويَةٌ لَه وَعَنْ أبي 
يُوسُفَ كُرَاهَتَةُ؛ أنه 5 ب يُشْبهُ التَطْبِينَ 


(قَوْلَهُ وَبْسَنمْ اقب ولا يُربَغ) ؛ لِأَنّهُ «- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - نَهَى عَنْ تَرْبِيع الْقُبُورِ» وَمَنْ شَاهَدَ 
قَبرَ الي - عََيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَخْبَرَ أنه مُسَئَمْ في الْمُغْرِبٍ قَبْرْ مُسَئَمْ مزتفغ غَيْرُ مُسَطّح 
ولعت قدرات رقل فار ارك ضايع ونا وَزَدَ في الصّجبح مِن حَدِيثِ عَلِيَ «أَنْ لا أَعَ برا 
مُشْرقًا إِلّا سَوَيه» فَمَحْمُولُ عَلَى مَا رَادَ عَلَى النَّسْييمِ وَصَرَّحَ في الظَهِيريةِ بوجوب التَّسْيِيم, وَفي 
الْمُجتَى بِاسْتحْبّابه. 


(فَوْلْهُ وَلَا يحصّصْ) خَدِيثِ جَابِرٍ «نَهَى ل مل اللَّهُ عَلَيّه وظلم - أَنْ يخصّص الْقَبْرْ وَأَنْ 
ُفْعَدَ عَلَيْهِ وَآَنْ يُبِى عَلَيْهِ وَآنْ يكتب عَلَيْه» وَأَنْ يُوطأ وَالبَخْصِيصُ طَلَيْ الْنَاِ باحص بالكشْر وَالْفَفح 
كذا في المغرب, وَفي اللاصة, ولا صصص الْقبرُ ولا طبن ولا يُزقع عيبا فالا أ به الستقط 
الَّذِي يُحْعَلُ في يارت عَلَى الْقَبْْ وَقَالَ في الْمَتَاوَى الْيَومَ اْمَادُوا السَمَطء ولا بأ بالتَطْينِ. اه. 

َف الظَهيريَةِ وَلَوْ وْضِع عَلَيِْ ضَيْءْ من الْأَسْجَارٍ أو كيب عَلَيْهِ شَيْءْ فلا بس به عِنْدَ الْمَْضٍ اه. 
وَالْحَدِيتُ الْمُمَقَدِمْ بتََعْ الكتابَة فلْيكُنْ الْمْعَوَلَ عَلَيْهِ لكِن فَصّلَ في الْمُحِيطٍ فَقَالَ: وَإِنْ أخبيج إلى 
الْكتَابَةِ حَىّ لا يَذْهَب الْأَئَرْ ولا يْمَهَنْ فا بأ به فَأَمَا الكتَابَةُ من غَيْرٍ عُذْرٍ قلا اه. 

وَفِ الْمُجْتَى وَيُكْرَهُ أن يَطأ الْقَْرَ أو يَِلِس أَؤْ يَنَامَ عَلَيِْ أو يَقْضِيَ عَلَيْهِ حَاجَةَ مِنْ بَوْلٍ أو غَائِطٍ أو 
يُصَلَى عَلَيْهِ أو إِلَيْهِ ثم المشئ عَلَيْهِ يكْرَمُ وَعَلَى التَابُوتٍ يجُورُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْمَشْي عَلَى السَّقْفٍ. 
اه ا 

َف اللَاصَةٍء وَل وَجَدَ طَريفًا في الْمَفَْرَةِ وَهُوَ يَطْنْ أَنَّهُ طَربق أَخدَنُوة لا يْشِي في ذَلِك وَإِنْ 1 يَمَغ 
ذَلِكَ في صَمِيرهِ لا بأ بِأَنْ بْشِيَ فيه اه. 

َف فح الْقَدِرٍ وَِكْرَهُ الجلُوسٌ عَلَى الْقَبْرِ وَوَطُوْهُ حيتَئذٍ هَمَا تَصْنَعْهُ اناس يمن ذُفَِتْ أَقَارِئَهُ * 
حَوَاَيْهِمْ خَلَق من وَطْءٍ َلك الْقُبُورٍ إلى أَنْ يَصِل إلى قَبْرِ قَرِيبهِ مَكْرُوة اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ وَغَيرِهء وَا يُدَْنْ الَْانِ وَتَلَانةُ في فَيْرٍ وَاجِدٍ إلا عِنْدَ الْحَاجَةٍ يُو ضّعْ البَجُلْ مما يلي الْقِبْلَة 
حَلَقَهُ العام لل ل لله ال ل كا لس ااه مِنْ الثْرابِ لِيَصِيرَ في ححكم 
قَبْرَيْنٍ هَكذًا «أَمَرَ النَيُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - في شَهَدَاءٍ أَخدٍ وَقَالَ قَدَّمُوا أَكْتَرَهُمْ قُن» اه. 
وف فح الْقَدِير وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ في الْأَمَاكِنٍ 2 نُسَمّى فَسَاقِي اه. 

وَهِيَ مِنْ وجوه الْأَوَلُ عَدَمْ اللّحْدٍ الثَّاتنِ دَفْنْ الجَمَاعَةٍ في قَيْرٍ وَاجِدٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ الثَالِثْ اختلاط 
الَجَالِ باليّسَاءٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجِزٍ كما هُوَ الْوَاقِعُ في كثير مِنْهَا الرَاِعُ تَخْصِيِصُهَا وَالْبِنَاء عَلَيْهَاك وَني 
الْبَدَائع قَالَ أَبُو حَييقَة - رَحمَهُ الله -, ل 
عَبّاسٍِ يَكْرَهَانِ ذَلِكَ فَإِنْ صَلَّوا أَجْرَآَهُمْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَأَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الْبََانِ إلّ) أَحْسَنَ مِنْ هَدًا مَا في التَهْ وَهُوَ أَنَّ الآخرَ إِتَا كرة في الْقَيِ 
تفَاوْلَاء لأَنَّ به أكَرَ التَارِ ألا ترى أَنَهُ يكْرَهُ الإجْمَارُ عِنْدَ الْقَْر وَاتباعٌ المَِارَةِ بالثَارٍ يخلاف الْْسْلٍ 
بالْمَاءٍ الَْارَ لِأَنَهُ يَمَعْ في الْبَيْتِء ولا يُكْرَهُ الإِحْمَارُ فيه وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشّارحُ. 
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(قَوْلٌ الْمُصَبَفٍ وَيُسَجَّى قَبْرْهَا) قَالَ الرَملِيُ أي عَلَى سَيِبلٍ الْوْجُوبٍ كُمَا صرّحَ بد الرَْلَعِيُّ في كاب 
١‏ 9 


(َولَهُ باسْتِحْبَابِ) قَالَ في الَهِرِ وَهُوَ أؤلَ. 


(فَوْلَهُ الي نُسَمّى فَسَاقِي) هي كبَيْتٍ مَعْقُودٍ بالبِناءِ يَسَعْ حَمَاعَةَ قِيَامَا وَتحْوَهُ كذ في الْإمدَادٍ (قَوْلهُ 
وَهِيَ) أي الْكَرَاهَةُ 


)209/2( 


(قَوْلهُ وَلَا يخْرَجُ من الْقَْرِ إِلّا أن تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةٌ) أَيْ بَعْدَ ما أُجيل الثُرابْ عَلَيْهِ لا يور إخْرَاجَة 
عر صَرُورَةٍ لِلنَهي الْوَارِدِ عَنْ تَبْشِهِ وَصَرّحُوا يحُرْمَتِِوَآَشَارَ ِكوْنِ الأَرْضٍ مَغْصُوبَة إلى أنه يجو َنِشّة 
خَقَ الْآدَمِيَ كما ذا سَقَط فِيهَا مَتَاعْهُ أو كُفْنَ بتَؤب مَغْصُوب أَو ذُفِنَ في مِلْكِ الْعَبْرِ أو دْفْنَ مَعَهُ مَالُ 
أحْيّاءٍ لق الْمُحتَاج قَدْ «أبَاحَ الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَبْشَ قَبْرِ أبي رَعَالٍ لِعَضّا مِنْ ذَهَبٍ 
مَعَهُ عدي الى قَانُوا وَلَوْ كانَ الْمَالُ دِرْهما وَمَخَلَ فيه مَا إِذَا أَحَدَّهَا الشّفِيغ فَإنَّهُ يُنْبَشلُ أَيْضًا 
َقَهِ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَذْكِرَ في التَئينِ أنَّ صّاحِب الْأرْض مُحَيّرْ إنْ شَاءَ أَحْرَجَهُ مِنْهَا وَإِنْ شَاءَ 
سَاوَاهُ مَعَ الْأَرْضٍ وَانْتَمَعَ با زرَاعَةً َو غَيْرَهَا وَأَقَادَ كَلَامُ الْمُصَّنَفٍ أَنَهُ لو وضع لِعَيْرِ الْقَبْلَةِ أؤ عَلَى 
شق الأَدْسَرٍ أ جعِل رَأسْهُ في مَؤْضِع رِجْليْهِ أو ذفِنَ بلا عُسْلٍ وهيل عَلَيْهِ تراب فَإنُّ لا يُنْبَْنُ َال 
في الْبَدَائِع؛ لِأَنَّ النَْشَ حَرَامٌ حَقًا به تعَالى» وَفي فَنْح الْقَدِيرِ وَانَمَمَتْ كلِمَةُ الْمَسَايخ في امْراَةٍ دُفِنَ 
ابْنّهَاد وَهِيَ عَائيَةٌ في غَيْر بلدا فلَمْ تطبر وَأرَادَتْ تله أنُّ لا يَسَعْهَا ذَلِكَ فتَجْويرُ شَوَاذٍ بَضٍ 
الْمتأَخْرِينَ لا يُلْعَفَتُ إِلَيْه اه. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ فَشَمَلَ ما إِذَا بَعْدَتْ الْمْدّةُ أو قَصْرَتْ كما في الَْتَاوَى و يَتَكَلّمْ الْمُصَبَفْ عَلَى 
َفْلٍ الْمَيَتِ مِنْ مَكان إلى آخَرَ قَبْلَ دفَيِهِ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ وَالتَخييس: الْقَتِيلُ أو الْمََثُ يُسْتَحَبُ 
الله عَنْهَا - أَنّهَا رَارَتْ قَبْرَ أَخِيهًا عَبْدٍ الَّحمْنِ بْنِ أي بَكْرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - وَكانَ مَاتَ بالشّام 
وَحْملَ من هُنَاكَ فَقَالَتْ: لَوْ كان الْأَمْرُ فيك بِيَدِي مَا تَقَلَنْك وَلَدَقَنْكَ حَيْتُْ مت لَكِن مَعَ هَذَا إِذَا 
ِل ميلا أو مِيلَيْنِ أؤ نحْوَ ذَلِكَ فا بأس, وَإِنْ ثُقِلَ مِن بَلَدٍ إل بَلَدِ فلا إن فبه؛ لِأَنَهُ روِي أَنَّ يَعْقُوب 
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صَلَوَاتُ الله عَلَيْه مَاتَ يمر فَحْمِلَ إلى أَرْضٍ الشَّام وَمُوسَى - عَلَيِْ السَّلَامُ - حَمَلَ تَابُوتَ يُوسْفَ 
- عَلَيِْ السام - بَعْدَ مَا أنَى عَلَيْهِ رَمَانّ إلى أَرْضٍ الشّام مِنْ مِصْرٌ لِيَكُونَ عِظَامُةُ مَعَ عِظَام آبَائه 
وَسَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ مَاتَ في صَيْعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ فرَاسِحَ مِنْ الْمَدِيئَةٍ فُحُول عَلَى أَعْنَاقٍ الرَجَالٍ إل 
الْمَدِيئَةِ اه ْ 

وف الَِيينِء وَلَوْ بَلِيَ الْمَيَتْ وَصَّارَ تُرَابا جَارَ دَهْنُ غَبْرِهِ في قَيِْوِ وَرَْعْهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيِْ. له. 

َف الْوَاقِعَاتِ عِظَامُ الْيَهُودٍ َا حُرْمَةٌ إِذَا وُجِدَتْ في فُبُورِهِمْ كُحْرْمَةٍ عِظَام الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ لا ذُكْسَرَ؛ 
أن الّمَيَ لَمّا حَرْمَ إِيدَاؤُهُ في حَيَاتِهِ لِذِمّبهِ فََجِبُْ صِيَانَةُ نَفْسِهِ عَنْ الْكسْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ اه. 

وَل يَتكَلّمْ الْمُصَيَْ - رَحمَهُ اللّهُ - عَلَى زِيارَةٍ القُبُور ولا بأ بِبَيانِهِ تَكُمِيلًا للْقَائدَةٍ قَالَ في الْبَدَائْع؛ 
ولا بأْسَ بزِيارَةٍ الْقبُور وَالدُعَاءٍ لِأَدَمَْاتِ إِنْكَانُوا مُؤْمبينَ مِن غَيْرٍ وَطْءِ الْقُبُورٍ لِقَوْلِهِ - صَلّى لله عليه 
وَسَلَّمّ - «إيّ كُنْت تَهَيْنَكُمْ عَنْ زبارَةٍ الْقُبُوِ آلا فَرُورُوهَا» وَلِعَمَلٍ الْأَمَةِ من لَدنْ رَسُولٍ الله - صَلَى 
الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - إلى يَْمِنَا هَذّا اه. 

وَصَرَّحَ في الْمُجْتَى بِأنّهَا مَنِدُوبَةٌ وَقِيلَ تَْرُمُ عَلَى النّسَاءِ وَالْأَصَحُ أَنَّ الرخْصّة تَابعَةُ لما «وَكانَ - 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ - يُعَلّمْ السَلَام عَلَى الْمَؤتَى السسلَامُ عَلَيكُمْ أَيّهَا الدَارُ من الْمُؤمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ 
وإ - إِنْ شَاءَ اللَهُ - بم لَاجِقُونَ أَنُْمْ نا قرَطَ وَكْنْ لَكُمْ تبَعْ فَتَسْألٌ الله العَافِيَة» » ولا بَأمَ 
ِقِرَاءَةٍ الْقرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورٍ ورا تكونٌ أَفصّل مِن عَبْرِهِ وَيجْورُ أنْ يُحَقَفَ الله عَنْ أَهْل الْقُبُورٍ سَيْنَا مِنْ 
عَدَابٍ الْقَْرِ أو يَفْطَعَهُ عِنْدَ دُعَاءِ الْقَارِيٍ وتلاوته وَفِيهِ وَرََ آثَارُ «مَنْ دَحَلَ الْمَكَابِرَفَقَرَا سُورَةَ يس 
حَفَْفَ اللَهُ عَنْهُمْ يَؤْمِئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فيهًا حَسَنَاتٌ» . اه 

َف تح الْقَدِيرٍ وَِكْرَهُ عِنْدَ الْقَيْرِكَُمَا 1 يُعْهَدْ من السَْةِ وَالْمَْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَا زباتهَا وَالدُعَاءْ 
عِنْدَهَا قَائِمًا كُمَاكَانَ يَفْعَلُ - صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ - في الُرُوجٍ إلى البتقيع اه. 

َف اللاصَةٍ 

[نحة الخالق] 

(قوْلَهُ أو ذُفِنَ مَعَهُ مَالُ 2) قَالَ الرَملِيُ أسْتُفِيدَ مِنْهُ جَوَابُ حَادِنَةِ الْقَعْوَى امرَأةٌ دَقْنَتْ مَعَ بنْتِهَا مِنْ 
لْمَصَاع وَالْأَسْبَابٍ وَالْأمْبعةِ المُشْتركَةٍ إَِْا عَنْهَا بعيبَةِ الرّؤْج أَنّهُ ُنْب حْقَهِ وَإِذَا تَلِفَثْ به تَضْمَنْ 
ِصّعَه (فَوْله؛ لِأنّهُ روي أن َقُوبٍ صَلَوَات اللِّ تال عَلَنِ إ) لا يقَى أن هذا سَرْعْ من قبْلنَاه و 
تَعَوَفْرْ فيه شُرُوط كؤْنه سَرْعًا لَنَاكدًا في شَرْح الْعَلّامَةِ الْمَفْدِسِيَ وَمِثْلَهُ في شَرْح الشّيْخ ِسمَاعِيلَ عَنْ 
ال ارصح أن ون رف عون ركه لك أن يفقت ا تع أو وله 2 على اله نال عله 
2 وَل يُوجَدْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ مَا ثُّقِل مِنْ تَفْلٍ سَعْدٍ - رَضِي الله تال عَنْهُ -. وَِنْ ل يَرِذْ مَنْ ألْكَرَهُ 


لَكِنْ وَرَدَ مَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تعَالَ عَنْهَا - جِينَ تُقِلَ أَخُوهًا إِلّا أَنْ بُقَالَ ذَلِكَ مِنْ بَلَدٍ إلى 
ََدِ وَنْقِلَ سَعْدٌ دُوتَُ كن مَا اسَْدَلٌ لَهُ به هُوَ مِن بَلَدِ إلى بَلَدِ فَْيْتَآمَل. قَالَ: وَقَدْ جَرَمَ في التَاجيّة 
بالْكرَامَة وف التجِْيسٍ وَدكَرَ أنه إذَا مات في بَلْدَةٍيكْرَهُ تفل إلى أخرى؛ لِأَنَهُ اشْعالٌ بها لا فيد 
وَفِيهِ تخي دَفِْ وكى بِذَلِك كَرَاهَة (قَولَهُ وَقِيلَ تَخُْم عَلَى البَسَاءِ ) قَالَ الرَّمْلِيٌ أَمّا اليَسَاءُ إِذا أَرَدنَ 
يَارَةَ القْبُورٍ إِنْكَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدٍ الخُرْنِ وَالْبْكَاءٍ وَالَدْبٍ عَلَى مَا جَرَتْ به عَادَنْهُنَ قا تَجُورْ َنَّ 
الزِيارَهُ وَعَلَيْهِ حُمْلَ الحَدِيثُ «لَعَنَ الله زَائِرَاتِ الْقُبُور» . وَإِنْ كان للاغتبَار وَالتَرَحُم وَالتَبَرّكِ بزيارة 
قُبُورٍ الصّاحينَ فلا بَأْسَ إِذَا كُنّ عَجَائِرٌ وَُكْرَهُ إذَا كُنّ شَوَابَ كَحُصُورٍ الجَمَاعَةِ في الْمَسَاجِدٍ 
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وَيِكْرَهُ فَطْعْ الطب وَالَشِيش مِنْ الْمَقْبَرةِ إِلّا إذَا كانَ يَابِسّ وَلَا يُسْتَحَبُ قَطْعْ الحشيش الرَطْب اه. 
وَذَكرَ في الظّهيريّة مَسْأَلَةَ السُوَالٍ في الْمَبْرِ وَلَبِسَتْ فِفْهِيةَ وَإَِا هي كلاميّة َلِذَا تَرَكْنَاهَا وَالَّهُ سُبْحَانَهُ 
َتعَالَ أعْلَمُ بالصّوَاب وَإلَيْهِالْمَرْجِعُ وَالْمَآبْ 


(بَابْ الشهيد) 

نا بَوّب لَهُ مع أن الْمَفعُولَ ميْتْ بِأجَلِهِ عِنْدَ أَهْلٍ الس لاختِصَاصِهٍ بالْمَضِيلَةِ فَكَانَ إِفَرَادُهُ كإفرَادٍ 
جيل مع الْمََائِكَة وَهُوَ فَعِيلَ بمَعْى مَفْعُولِء لِأنّ الملائكة يَشْهَدُونَ مَوْتَهُ إكْرَامًا لَهُ فَكَانَ مَشْهُودًا 
أَوْء ِأَنَهُ مَشْهُودٌ لَهُ بالج أو يمعي فَاعَلِ؛ ِأَنَّهُ حي عِنْدَ الله حَاضِرٌ (فَوْلُهُ هُوَ مَنْ فَتَلَهُ أَفْلُ الَرْبٍ أَؤ 
اَي أو فُطَاعٌ الطَرِيقٍ أو جد في الْمَغْركة ويه أَكر أو فَعَلَهُ مُسْلمَ ظَلْمَاء وَل يجب بِقَْلِهِ دِيةُ) بيَان 
ِشَرَائطه قُيَدَ كوه مَفْمُولَا؛ لِأَنَهُ لو مَاتَ حَنْف أَنْفِهِ أو تَرَدّى مِنْ مَؤْضِع أَوْ اخْترّقَ بِالثَارٍ أو مَاتَ 
حْتَ هدم أو عَرَقِ لا يَكُونُ شَهِيدًا أَيْ في حْكم الدُنا وَإِلَّا فََدْ «ضَهِدَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - لِلَْرِيقٍ وَلِلْحَرِيقٍ وَالْمبْطُونِ وَالَْريبٍ بِأَنَّهُمْ شْهَدَاءُ» فَيَالُونَ نَوَابَ الشّهَدَاءٍ كذًا في الْبَدَائْع؛ 
وف التَجْنِيس رَجْلْ قَصَّدَ الْعَدُوٌ لِيَضْرِبَهُ قأخطأ فَأَصّاب نَفْسَهُ فْمَاتَ يُعَسَلْ؛ لِأَنَّهُ مَا صَارَ مَفْعُولًا بفغل 
مُضَافٍ إِلَ الْعَدُوَ وَلَكِنَهُ شَهِيدٌ فِيمَا يَتالُ مِنْ النّوَابٍ في الآخرّة؛ لِأنَهُ قَصَدَ الْعَدُوَ لاتنسذاه 2 
وَأَطَلَقَ في قَثْلِهِ فَشَمَلَ الْقَدْلَ مُبَاسَرَةَ أ تَسَبْباء لأَنَ مَوْتهُ مُضَاف إِلَيْهِمْ حَىٌ لَوْ أَوْطنُوا دَابََهُمْ مُسْلِمًا 
أو تَفَرُوا دَابَة مُسْلِمِ فَرَمَنْهُ أو رَمَْهُ مِنْ السُور أو ألما عَلَيْهِ حَائطًا أَوْ رَمَوا بِنَارٍ فأَحْرَقُوا سْفتَهُمْ أو مَا 
أَشْبََ ذَلِكَ من الْأَسْبَابٍ كَانَ شَهِيدَاء وَلَوْ الْفَلَعَتْ دَابَهُ مُشْرِكِ لَيْس عَلَيْهَا أَحَدٌ فَوَطِبَتْ مُسْلِمًا أو 


رَمَى مُسْلِمٌ إلى الْكْفَارٍ قَآَصَاب مُسْلِما أو تَقَرَتْ دَابَةُ مُسْلِم من سَوَادٍ الكُفَارٍ أو تَقَرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ 
فَأَجْنُوهُمْ إلى حَنْدَقِ أو تار أو توه أو جَعَلُوا حَوْهُمْ السَوْكَ فَمَسَى عَلَْهَا مُسْلِمْ فَمَاتَ بِدَلِكَ 1 يكن 
شَهِيدًا خلاقًا أي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ فغلة يَفْطَعْ اليَسبَة إلَنْهمْ, وكدَا فِْل الدَابَةِ ذو حَامِل, َإِعّا 1 يَكْنْ 
جَغْلٌ الشَّوكِ حَوْهُمْ تسيا لأنّ مَا قُصِدَ به الْقَغْلُ فَهُوَ تَسْيِيبُء وَمَا لا قلَاء َهُمْ نا قصَدُوا به 
الدَفْعَ لا الْقَمْلَ وَأرَادَ بِنْ الْمُسْلِم فَإِنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بِسَهِيدٍ وَأَرَادَ بلْأَنْرِ هُنَا مَا يَكُونُ عَلَامَةَ عَلَى 
ْمَل كابجُزح وَسَيَلَانٍ الدّم مِنْ عَيْئيْه أو َذْنِهِ لا مَاءٌ يَسِيلُ من أَنْفِهِ أو ذكره أو دُبْرِه فَإِنْ كان يَسِيلُ 
من فيه» فإِنْ ازتَقَى من الجَفٍ وكانَ صَافِيًا كان عَلَامَةُعَلَى الْقَعْلِ وَِنْ تَرلَ من الرَأسِ أَوْ كان جَايدًا 
قلاء ون الْبَدَائع إن أثرَ المتّرب وَالنْقٍ كأئر اجرح وَقَيَذنا بكوْنه في الْمَْركة وَهِيَ مَوْضِعْ الحرْب؛ 
أن أو جد في عكر الْمسلِمين قبل قَبْلَ لقا اعدو َس بسَهيد؛ لِنَ ليس قعل الْعَدوَ؛ وا 
تب فيه الْقَسَامَةُ وَالدَيَةُ بخلافٍ مَا إِذَا كان بَعْدَ لِقَائِهِمْ فَإنَهُ قَتِلُهُمْ ظَاهِرًا كُذَا في الْبَدَائْع» وَإِعَا 1 
َكُتَفٍ بِقَولِهِ أو فََلَهُ مُسْلِمٌ ظلْمَا عَنْ ذِكر أَهْلٍ الْبَغي وَقْطَاع الطَربق مَع كَوْفِمْ مُسَلِمِينَ فَتَُوا ظُلمَا؛ 
أن َيل أَهْلٍ الْبَغْي وَقُطَاع الطَريق لا يُشْعَرَطُ أَنْ يكُونَ قَتْلُهُ بحَدِيدَةٍ بل بَكُلٌ آلَةٍ سِلَاحًا كان أؤ 
عَبْرَهُ َُاضَرَةٌ أو تسبي فيل أل الخَرْبٍ قَالَ في مِغرَاج الَو لِأنَهُلَماكَانَ اِْالُ مع أل الْبغي 
وَقُطّاع الطريق مَأَمُورا به اق َِِالٍ أَهْلٍ الب فَعََتْ الْآلَدُكمَا عَمَتْ هُتَاكَ اه . ْ 
بحلاف قعل عَزْهِمْ ونه يشرط أَنْ يَكُونَ يَدِيدةٍ كما سَتَدْكُرْهُ ويد َل طَلَمَاه أن من فَكلَهُ مُسلمُ 
حَفَا كَالْمَفيُولٍ بحَدّ أؤ قِصّاصٍ أَو عَدَا عَلَى فَوْمِ فَمَتَلُوهُ فلَيْسَ بِشَهِيدٍ وَكذَا لَوْ قات في حَدّ أو تَعزِيرٍ 
َلَيْسَ بِشَهِيدٍ لِوْجُوب الدَيةِ بِممْلِهِ وَكذَا ل وُجِدَ مَذْبُوحَاء و يُعْلَمْ قَاتِلُهُكُمَا سيق 

وَكذَا لو وُجدَ في َل 

[منحة الخالق] 

[بَابُ الشّهيد] 

(قَوْل: قَِنْ كانَ يَسِيلُ من فبه !2) قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَمَا إن ظَهَرَ مِنْ الْقَم فَقَانُوا إنْ غرف أَنّهُ مِنْ 
الَأْسِ بِأَنْ يَكُونَ صَافِيًا غَُلَء وَإِنْ كَانَ خلاقة عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الْجَؤفٍ فَيَكُونُ من جِرَاحَةٍ فِيه قلا 
عَسَلُ وَأَنْت عَلِمْت أَنّ الْمُْتقِي من الَْْفٍ قد يَكُونْ عَلََا فَهُوَ سَوْدَاءْ بصُورَةٍ الدّم, وَقَذ يَكُونُ رَقِيَ 
من فُرْحَةٍ في الجْفٍ عَلَى ما تَقَدَمَ في الطَّهَارَةِ فَلمْ َم نه مِنْ جرَاحةٍ حَادِئَةِ بَل هُوَ أَحَدُ 
الْمُختَمَلات. اه 

(قَوله: وَإِعَا 1 يكت بِقَوْلِهِ أو فَعَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمَا ) قَالَ في النَهْرٍ فيه تَطَزء لِأَنَهُ َو قَالَ مَنْ قل 


ظَلْم وَل نَبْ بِقَمْلِهِ دِيَةٌ لاسْئفيدَ مَا ذكَرَهُ مَعَ كمَالٍ الِاخْتِصّار. اه. 
ولا يخْقَى مَا فيه 
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مفتُول» و يُْلَمْ َاتِلهفإِنّهُ لا يُذْرَى أَقِْلَ صَالِما أو مَطَلُومًا عَمْدًا أو خطأء وني الْمُجمَ وَإِذَا الَْقَتْ 
سَرِيَانِ من الْمُسْلِمِينَ وَكُلُ وَاجِدَةٍ تَرَى أَنَّهُمْ مشركون فَأَجْلَوا عَنْ فَتْلَى مِن الْقرقَنِ قَالَ محمد لا دِية 
عَلَى أَحَدٍء وَلَا كَفَارَة لِأنَهُمْ دَافِعُونَ عَنْ أَنْفْسِهِمْء و1 يَذَكْرْ كم الْغْسْلٍ وَيجَبْ أَنْ يُعَسَلُواء لأَنَّ 
قَاتِلَهُمْ يَظْلِمْهُمْ اه. 

وَاخبُرَ بقَْلِه قمْلِهِ أي يسبب عَمًا إذَا وَجَبَتْ الدَيَهُ بالضّلح أو بِقَمْلٍ الأب ابت أؤ شَخصًا آخَرَ وَوَارَِهُ 
ابه إن المَفُولَ َهِيد؛ لَِنّ فسن الْقَلٍ ل يُوجب الديَة َل يُوجبْ الْقِصّاصء ونا سَقَط للصُلح أو 


. 


لشب وَإِغَا كان الْمَالُ عِوَضًا مَانِعَا وَل يَكُنْ وجُوبْ الْقِصّاصٍ عِوَضًا مَانعَاء لِأن الِْصّاص لِلْمَيِتِ 
من وَجْه وَلَِْارثِ مِنْ وَجْهٍِ آحَرَ وَهِيَ تُشْفِي الصدُورَ وَلِلْمَصْلَحَة الْعَامَةِ وَهُوَ مَا في شَرْعِمِهِ مِنْ حيَاة 
الْأنفْسٍ فَلَمْ يَكُنْ عِوَضًا مُطَلَمَا فلا تَبْطّلْ الشَّهَادَةُ بالشّكِ كَدًا في سَرْح الْمَجْمَع لِلْمُصَبَفٍ وَذْكِرَ في 
الْمُجْمَى والْبَدَائِع أن الَرَائطَ سِثْ الْعَفل والْبُوعُ ولق طلم وَأَنَهُ لا يب به عِوَضٌ مالي وَالطهَاة 
عَن الاب وعد اارَاثِ اه. 

وََِا ل يَذَكُرْ الْمُصَبْفْ بَقيّتَهَا لِمَا سَبْصَرّحُ بِهِ مِنْ مَفهُومَاتًا كن بَقِيَ مَنْ قُتِلَ مُدَافِعَا عَنْ نَفْسِهِ أو 
عَنْ مَالِهِ أو عَنْ أَهْلٍ الذِّمَةِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا من التَلَانَةِ في الْكِتَابٍ فَإنَ الْمَفْعُولَ شَهِيدٌ 
كُمَا صَرّحَ به في الْمُحِيط وَعَطَفَهُ على الثَلائةِ وجَعَلَهُ سَببًا واب ولا يكن ذخو تخت فَوْلِهِ أؤ فَعَلَهُ 
مُسْلمْ ظَلْمَاء لِأنَّ الْمدَافِعَ الْمَذَكُورَ سَهِيدٌ بآ آلةٍ قبل بحَدِيدَةٍ أؤ حَجَرٍ أو حَسَبٍ كُمَا صَرّحَ به في 
الْمُْحِيطِ وَمَفُْولُ الْمُسْلِم ظُلْمَا لا يَكُونُ سَهِيدًا إِلّا إِذَا قُِلَ بحَدِيدَةٍ كُمَا قَدَمَْاُ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أن 
عَِرَةَ الْمَجْمَع هَُا 1 تكن خحرَرة نه[ ُقَصّل في مَفَتُولٍ الْمُسْلِم ظُلَمَا َل أذحل الْباغيَ وَقَاطِع 
الطَريقٍ تخت الْمُسْلِم وَجَعَلَ حَكُمَ مَفْنُوهِمْ وَاجِدَّاء وَلَبْسَ بصّجيح. وَإِنْ أَرَادَ بالْمُسْلِمِ مَا عَذَاهْا 
ليس في عِبَاتِهِ استِيفَاء لِسَهيدٍ وَيردُ عَلَى الْكُل ما فََلَهُ ون ظَلْما نه في كم الْمُسْلِمِ هُنَاكُمَا 
صَرَّحَ به ابْنْ الْمَلَكِ في سَرْح الْمَجْمَع قَالَ: وَالْمُكَابِرُونَ في المضر لَيْلّا مَل قُطّاع الطريق اه 
وَالْبَغْي في عِبَارَةِ الْمُخْمَصَرٍ تَجْرُورٌ وَقْطَاعْ الطَرِيقٍ مَرْفُوعٌ. 


(قوْلَهُ قفن وَبْصَلَى عَلَيْه بلا عُسْلٍ) بَيَانُ حْكِْهٍ أَمَا عَدَمْ الْمْسْلٍ فَلِحَدِيثِ السْئن أَنّهُ «- عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالَِلَامُ - أَمَرَ بقَثلَى أَخدٍ أَنْ يُنْرَعَ عَنْهُمْ الحَدِيدُ وَاجلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بدِمَائِهِمْ وَتَِابمُة» , وَمَا 
عَلَّنَ , به الحَسَن الْبَصْرِيُ لِعَدَّمِ الْغْمْلٍ بأَنَهُمْ كانُوا جَزتى فَقَدْ قَالَ السَرَخْسيٌ الاين إصبح' ؛ لِأَنهُ 
َوْ كَانَ عَمّ الفسن باعْتبَارٍ اجرَاحَة لكان الكَيمُمُ مَشْر رُوعَاء وَآَمّا الصّلاةُ «قَلِصّلاته - عَلَيْهِ السَّلَامُ - 
عَلَى حْمرَةَ وَغَيْرِهِ يَوْمَ م أَحد» وََدِيثِ الْبُحَارِيَ «أنّهُ صَلَّى عَلَى قَعْلَى أَحدٍ بَعْدَ ثَانِ سِنينَ» . وَمَا قبل 
من أَنَهُمْ أي وَالَي لا يُصَلَى عَلَيْهِ فَمَدفُوع نه كم أُخْرَوِيٌ لا دْيوِيٌ بدَلِيلِ ُبُوتِ أخكام 

الْمَوْنَى لهُمْ من قِسْمَةٍ تَرِكَاقِمْ وَبَيُنونَة نسّائهم إلى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا قيل ه من أَنَهَا للاسْتغقارٍ وَهُمْ مَغْفُودٌ 
هُمْ فُمُنِعَفَضٌ فَمُنتَمَضّ بالبيَ وَالصَيَ كَمَا في الِْدَايَةِ وَمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أَنّهُ لو افْمَصّرَ عَلَى الب لَكَانَ أَؤلى 
فَإِنَّ الدّعَاءَ في الصّلَاة عَلَى الصّيّ أَبَوَيْهِ فَمَدْفُوعٌ مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ في نَفْسِ الصّلاة لا في الْمَدْعْوَ لَه 
ولأ المي 0 قف عن 00 فم عادر عَلَيْه 0 له نفس ١‏ الدَّعَاءٍ الوارد 0 دُعَاءٌ 


ا الضت ل عر ان 267 


لأبونه. 92 تَوَابُ لتغلي. 


(قَوْلَهُ وَيدهَنُ بِدَمِهِ ويا إِلّا مَا َيْسَ من الْمَنٍ وَيرَادُ وَيُنْمَص) بَانَ كم آخَرَ لَه وَأسَارَ إلى أنه 
عه انك عل وين ياه روكذ الكذن دعر رسيت و وقلوا نا ليس ون جانر لكف القر.» 
وَاخْحَشُوُ وَالْفَلَنْسْوَةُ وَالَلَاحٌُ وَالْخُْفَ وَقَدَّمْنَا فيه كلامًا وَاخْمَلَهُوا في مَعْىَ قَوْيِمْ يُرَادُ وَبُنمَصْ فَفِي غَايَةٍ 
لْبَيَانِ نِ وَعَبرِهَا يُرَادُ إن كَانَ مَا عَلَيْهِ نَاقصًا عَنْ كَفَنٍ السُّنَةِ وَبُنْمَصُ إِنْ كَانَ ما عَلَيْهِ َائِدَا عَلَى كَمَنٍ 
السِّنَة وَف مغْرّاج الدَوَايَةِ وَبِهِ اسْعَدَلٌ الْمَشَايِخُ عَلَى جُوَازِ الزَيَادَةِ في الْكَمَنِ عَلَى الثَلاثْ وَفِيهِ 
[منحة الخالق] 

(قَوْله؛ لِأَنَ الْمْدَافِعَ الْمدْكُورَ سَهِيدَ إخ) قَالَ في اله من واي تسر لان 
وَمِثْلْ الْمُدَافع عَنْ نَفْسِهِ الْمُدَافِعُ عَنْ غَيْرهِ إذْ لا فق بطهر وَالْجَوَابُ عَنْ إِشْكَالِهِ أَنَّ هَذَا الْقَاتلَ إِنْ 
كان مُكابرًا في الْمِصْر لَبْلّا فَسَيَْتٍ أَنُّمَنِلَةِ فَاطِع الطَريقٍ وَإِنْ كَانَ لِضا نَزَلَ عَلَيْهِ لبْلَا لِيَفْثْلَهُ أو 
يأَحْدَ مَالَهُ فَهُوَ مَنْْلَتهِ أَنِضًاكما في التَهْرِ وَعَلَى كُلَ فا دِيَةَ كُمَا لا دي في فَاطِع الطّريق فَقَوْلَهُ 
إؤبجوب الدّية ُو وَعَلَى ل فَهُوَ هيد ولا إشْكال تدز 


(قَوْلهُ فَمَدْفُوعٌ من أن كَلَامَهُ في نَفْسِ الصّلاةٍ لا في الْمَدْعْوَ لَهُ) ذكِرَ في التَهْرِ أَنَّ هَذَا الجَوَاب تمنُوعٌ 
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وَافْمَصَرَ عَلَى الثاني 


(قَوْلُهُ: وَف مغْرَاج الدَرايَةِ وَبِهِ اسْتَدَلَ الْمَشَايِخُ !ح) قَالَ في النَهْرِ هَذَا يُِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ يُرَادُ عَلَى 
الدّكلاثء وَقَدْ مَمَّ عَنْ لْعَايَة 
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ه و 0 
اة | رد 3 3000 
0 ط للشهيد كالمَيت. 
0 | 


(قَوْلهُ وَبُعَسَلْ إِنْ قُيلَ جنا أو صبًا) بين لِسَرْطَيْنِ آحَرَيْنِ لِلشّهَادةٍ الْأَوَلُ الطَهَارَةُ مِنْ الجتَابَةِ لاني 
التَكُلِيففُ أَما الْأَوَلُ فَهُوَ فَوْلُهُ وَقَالَا الجُنْبُ شَهِيدٌ؛ لِأَنَّ مَا وَجَب بِاتَابَةِ سَقَط بِالْمَوْتِء وَلَهُ أن 
الشّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانعَةَ غَيْرَ رَافعَةٍ فا تَرْفَعُ الَابَةَ وَكَدْ صَّحّ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمّا أُسْتُشْهدَ جُنْبًا غَسَلَنه 
لْمََابِكَةُ وَعَلَى هَدَا الخلافٍ الْحَائْضٌ وَالنْفَسَاءْ إِذَا طَهْرتَا وَكَذَا قِيلَ الِانْقِطَاعُ في الصّجيح مِنْ 
الرَوَايَة ذا في لمَدَايَةَ وَف مغرّاج الدَرَايَةَ وَإِعَا يُعَدْ الي - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - غُسْلَ حَنْظَلَة؛ 
لِأَنَّ الْوَاجبَ تأدى بِدَلِيلٍ قِصّةٍ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -, وَل تُعذ أَوْلَادُهُ عُسْلَهُ وَهُوَ الجَوَابُ عَنْ 
َوْهِمَا لَؤكانَ وَاجِبًا لَوَجَب عَلَى بَني آدَمَ وَلَمَا اكْتفَى به إِذْ الاجبْ نَفْسْ الْقْسْلٍ فَأمًا الْعَاسِلْ تجوز 
مَنْ كَانَ كُمَا في قصّة آذَمَ اه. 

وَفِيه أن هَدَا اسل عِنْدَهُ لِلْجَتَابَِ لا لِلَمَوْتِ فَيَدَ بِمَوْلِهِ نبا لِأَنَهُ َو قُِلَ محدِنًا حَدَنَا أَصْرَ فَإنَهُ لا 
يُعَسَّلٌ وَالْفَرْقُ بَْنَ الْحَدَئَْنِ عِنْدَهُ هوَ أَنَّ سُقُوطَ غَسْلٍ أَغْضاءٍ الْوْضُوءٍ لِمَغْىَ صَرُورِيَ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لا 
دلُو عَنْ حَدَثْ قَبْلَهُ لِعَدَم خُلْوَهِ مِنْ رَوَالٍ الْعفْلٍ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ َافِعَةَ لَهُ صَرُورَة ولا صَرُورةَ في 
الجتابَة؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَخْلُو عَنْهَا فَلَا ون رَافْعَةَ في حَمَهَ وَف لازي يه هَذَا الْجَوَابُ في التْفَسَاءٍ 9 
عَلَى إِطْلَاقه لِأَنَ أَقَنَ النَفَاسِ لا حَدَ لَهُ أَمّا في الَائِْضٍ فَمُصوَرَة فِيمَا إِذَا اسْعَمَرٌ يَا الدّمُ ثَلَانَة أيُم نم 
قُتَلَثْ قَبْلَ الانقطاع أَوْ بَعْدَهُ أَمّا لَوْ وَآَثْ يَوْمَا أو يَوْمَينِ دَمَا وَقُتلَتْ لا تَعَمَّلُ بالإجماع ذكرَهُ 
التَمُرْتَاشِْئُ لِعَدَمِ كَوْنمَا حَائِضًا اه. ا 

وَأَمّا الدَاِنِ فَعَلَى لحلاف أَيْضًا لما أن الصّي أَحَقُ بمَذِهِ الْكُرَامَاتِء وَلَهُ أنَّ اليف كَفَّى عَنْ الْغْسْلٍ 
في حي شْهَدَاءٍ أَحدٍ بِوَضْف كَوْنِهِ مَطْهَرَ ولا ذَنْب لِلصي فَلَمْ يَكْنْ في مَعْتَاهُمْ فَعَلَى هَذَا لحلاف 
الْمَجْنُونُ وَقَدْ يُقَالُ يَنبَغِي تَخْصِيصُهُ بَجْنُونٍ بَلَعَ تَنُونَا أَمّا مَنْ بَلَعَ عَاقِلّا نه جنَّ فَهُوَ متاخ إلى مَا 


يُطَهَرْهُ إذ ذُنُوبَهُ الْمَاضِيَةُ 1 تَسْقْطْ عَنْهُ جُنُونِهِ إلا َنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا اسْتَمَرٌّ عَلَى جنُونِهِ حَقّ 
مَاتَ 1 يُوَاحَدْ بمَا مَضَى؛ لِأَنّهُ لا قُدرَةَ لَهُ عَلَى التَوَْقَ وك أَرَ نَفْلّا في هَذَا الحكم. 


(قَوْلَهُ أؤ ارْنَثَ بأَنْ أكل أَؤ سَرِب أ نامَ أو تَدَاوَى أو مَضّى وَفْتْ الصّلاة, وَهُوَ يَعْقِلُ أو نُقِلَ مِنْ 
الْمََْكَةِ أو أَوْصّى) بان لِلشّرْطٍ السَّادِس وَهُوَ عَدَمْ الاريئَاثء وَهُوَ في اللّعَةِ مِنْ الث وَهُوَ الشّئْءٌ 
لبي وَسْمَيَ به مُرَْنَاِ لِأنَهُ قَدْ صَارَ حَلَهًا في لحكم الشّهَادَةٍ وَقِبلَ مَأَحُوذْ مِنْ التَرِْيثِء وَهُوَ اريخ وَفي 
مَل اللّةِ أزثُتٌ فْلَانَ أَيْ حمل من الْمغرَكةِ نينا أي جَريحًا وَحَاصِلُهُ في الشّْع أَنْ يال بد مَرَافِقٍ 
اليَاةِ فَبَطَلَتْ شَهَادَئُهُ في حُكم الدُّنيَا فَيُقَسَلُء وَهُوَ شَهِيدٌ في حُكم الآخِرةٍ فَيََالُ القّوَاب الْمَوْعُود 
لِلشّهَدَاءٍ وَذكِرَ في الْبَدَائِع أَنَّ الْمُْنَتّ في الشّْع مَنْ خَرَجَ عَنْ صِمَةٍ الْفَتْلَى وَصَّارَ إل حَالٍ الدُنيَا بآنْ 
جَرَى عَلَيْهِ شَيْءْ من أَحْكامهًا أو وَصَّل إِلَيْهِ شَيْءْ مِنْ مَنَافِعِهَا اه. 

وَهُوَ أَصْبَطُ با تَقَدَمَ أطْلّقَ في الْأكل وَالشُرْبٍ وَالنَوْم وَالقَدَاوِي فَسَمَلَ الْقَلِيلَ وَالكدِرَ وَأَطْلَقَ في 
مُضِيَ الْوَفْتِ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ قَادِرَا عَلَى الْأَدَاءٍ أو لا لِضَعْفٍ بَدَنِهِ لا لِزَوَالِ عَقْلِهِ وَقَيّدَمُ في الثَْينِ 
أَنْ يَغْدرَ عَلَى أَدَائِهَا حَقٌّ يجب الْقَضَاءُ بِتَرِكِهَا وَرَدَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بمَوْلِهِ الله أَعْلَمُ بصِحَبِهِ وَفِيه إقَادَةْ 
َنُّ ذا ل يقر على الْأَداءٍ لا يب الْقَصَاكُ فَإنْ واد ذا 1 يَفدِرْ لِلصسّغْفٍ مع خضور الْعفل فكَوثة 
يَسْقْطُ به الْقَضَاءُ فَوْلَ طَائفَةِ وَالْمُخمَارُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِه في باب صَلَاةٍ الْمَرِيضٍ أَنّهُ لا يَسْقْطُ وَإِنْ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَفِيه أَنَّ هَدَا الْعُسْلَ !) تَنْظِيرٌ فِيمَا قَالَهُ في الْمِغرَاج مِن الِاسَْذْلَالٍ بقِصّة آدَمَ - عَلَيْه 
السّلامُ -؛ لِأَنَّ هَدَا الْغْسْل عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ لِلْجَتَابَةِ لا للْمَوْتَ وَمَا في الّقصّة غَيْرْهُ وَاعْلّمْ أَنَّ هَذَا 
الْغْسْلَ لا يَدْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ لِلْجََابَةِ أو لِلْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ لِلْجََابَةِ فَهُوَ يَتَأَدَى مِنْ أي غَاسِلٍ كان 
وَالجوَاب عَنْ فوم جيذ اه ون كان ِلْمَتٍ وَهوَ طَاهِرُ كلام الْمغراج كما هو قَصِيه تَنظيره 
بِصّة آَم - عَلَيِ الام - فَاجوَابُ مُشْكِل لِمَا رمن أَنّهُ لا بٌْ في إسقَاط الَْْضٍ مِنْ فغلٍ 
الْمكلَفِينَ حَقٌ لَوْ وُجدَ في الْبَخرِ لا بد من تَغسِيلِه فَقَْلَهُ إذ الَْاجبْ تَفْس الْفُسل 2 غَيْرُ طَاجِرٍ 
ويجاب عَنْ قِصّةٍ آدم بن َلِكَ أَوَلْ تَعْلِيمِهِ لِلْؤجُوب فَجَارَ أن يَسْقْط بفِغل الْمََائِكةِ يلاف ما بَغدَ 
الْأَوَلٍ قلا يَسْقْطُ إلا بفغل الْمكَلَفِينَ وَالَّذِي يُشْعِرُ به فَوْلُ الْبَدَائِع أن الجتَابَة عِلّهُ الْعْسْلٍ وَقَوْلَُ 
كالمَنْح أَنْضًا أن الشَّهَادَةَ عُرِقَتْ مَانِعَةَ مِنْ خُلُولٍ نَحَاسَةِ الْمَوْتِ ِ رَافِعَةَ لِنَجَاسَةِ كَانَتْ قَبْلَهَا. اه. 
أن اسل ْنَا كما قله امول لا مؤت وَقصبكه أنه زو ؤجد في بخرٍ ل جب إعاده عُسْلِهِ وهل 


الحَكم كَذَلِكَ 1 أَرَهُ فَلْيْرَاجَعْ. (قَوْلْهُ: وَأَمَا النَان) أي التَكْلِيفُ (قَوْلْهُ إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ إذَا 
اسْكَمَرٌ 1) قَالَ في التَهْرٍ وَلَا يخمَى أَنَّ هذا مُسَلَّمْ فيمًا إذَا جُنّ عَقِب الْمَعْصِيَةِ أمَا لَوْ مَضَى بَعْدَهَا 
زْمَنْ يَفْدِرُ فيه عَلَى التَوَْةِ فلَمْ يَفْعلَكان تَخْتَ الْمَشِيئةِ. اه. 

وَهَذَا نَظِررُ ما قَالُوا فِيِمن أَْطَرَ بعذْرٍ وَمَاتء وَل يُذرِكُ عِدَةٌ من أيام أَحَرَ يَقْضِي فِيهَا لا يَلْرَمَهُ الْوَصِيه 
بخلاف ما لَوْ أَذرَكَهَا تأمّل. 


(َولَهُ وَفِيِ ِقَادَةْ) أيْ في كلام لين 


)213/2( 


الْقَضَاءْ مُطْلََا لِعَدَم فُدْرَةٍ الْأَدَاءٍ مِنْ الجريح اه. 

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ مُرَادَهُ الْأَوَلُ وكَوْنُ عَدَمِ الْقُدْرَةِ لِلّعْفٍ لا يُسْقِطْ الْقَضَاءَ عَلَى الصّحيح هُوَ فِيما إذَا 
قَدَرَ بَعْدَهُ أما إذَا مات عَلَى حَالِهِ فَلا إِم لِعَدَم الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بالإباءِ وَقُيََ بِمَولِ وَهُوَ يَعْقِلُ؛ لِأنَهُ لَوْ 
مَصّى الْوَفْتُء وَهُوَ لا يَعْقِلُ لا يُغَسَلُ وَإنْ راد عَلَى يَوعِ وَلَيْلةٍ أو نَل من الْمَْركةٍ لِعَدَم الانيفاع 
بيَاِهِ َل أَخَرَ وَهُوَ يَعْقِلُ وَجَعَلَهُ قَيْدَا في الْكُلَ لكان أَؤْلى كما أَنّهُ لا بدّ مِْ اسْتفْنَاءِ مَنْ تقل مِنْ 
وَصَرَّحَ في الْبَدَائِع بن التَقْلَ مِنْ الْمَعْرَكَة يَزِدُهُ ضَعًْا وَبُوجِبُ حُدُوث آلام 1 تَخْدْثْ لَوْلَا التَفْلُ 
وَالْمَوْتْ يَحْصُل عَقِب تَرَادْفٍ الآلام فَيَحُونُ النَّفْلُ مُشَاركًا للْجِرَاحَةٍ في إِتارةٍ الْمَوْتِ فَلَمْ بنْتْ يسبب 
فَالِارتِئَاثُ فِيه لَيْس لِلرَاحَةٍ بَلْ لِمَا ذكَرَهُ وَأَطَلّقَ في التَقْلٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا وَصّلَ إلى بَيْتِهِ حَيّا أو مَاتَ 
عَلَى الْأَيْدِي كما في الْبَدَائع وَأَشَارَ إلى أَنّهُ لَو قَامَ مِنْ مَكانِه إلى مكان آحَرَ فَإِنَهُ يَكُونُ مُرْتئًا بالأؤلى 
كما في الْبَدَائع وَل أَنّهُ َو بَاعَ أو ابْكَاعَ فَهُوَ مُرْتَتْ وَأَطْلَقَ في الْوَصِيّةِ فَشَمَلَتْ مَاكَانَ بأمُور الدُنيا 
وَبأمُورٍ الآخرة وَفِيه الختلافٌ مَعْرُوفٌ وَالْأَطْهَرُ أَنَهُ لا خلاف فَجَوَابُ أَبي يُوسْف بِأنّهُ يَكُونُ مُرْتَئا فيمَا 
ذا كانَ بأَمُورٍ الدَنْيَا وَجَوَابُ مُحَمَدٍ ِعَدَمِهِ فيا إذَا كَانَ بأَمُورٍ الآخرة؛ لِأَنَّ الوَصِيّة بأمُورٍ اليا مِنْ أَمرٍ 
الْأَحْيَاءِ فََد أَصَابَهُ مَرَافِقَ اليَاةٍ فَتَقَصَّ م الشّهَادَةٍ فَمَا الْوَصِيّهُ بأمُورٍ الآخرَةٍ من أُمُورٍ الْمَؤتَى 
وَصَيِبِعْ مَنْ أيس مِن نَفْسِهِ فَيُوصِي با يُكْفَنْ به وَيْخَلَصُ رَقَبَتَهُ وَيْبَرَدُ جِلْدَنَهُ من الثّارٍ وَيَدّخِرُ لِنَفْسِهِ 


ذَخِرةَ الآخِرَةٍ كُمَا في وَصِيّةِ سَعْدِ بْنِ الرييع لما بَلََهُ سَلَامَةُ رَسُولِ الله - صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ 
الَْمْدُ لِلَهِ عَلَى سَلَامَتِهِ الآنَ طَابَتْ نَفْسِي لِلْمَوْتٍِ أَقْرِئْ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مق 
السَلامَ وَأَقْرِئْ الْأَنْصارَ مت السَّلَامَ وَقُلْ َُمْ: لا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَهِ إِنْ قبل مُحَمَدُ وَفيِكُمْ عَيْنٌ ترف 
كذًا في الْمُحِيطٍ وَتَمَلَ الْوَصِيّةَ بكلام قَلِيل أو كثير كما في عَابَةِ الََْانِ وَاسْتَفْىَ في الخَانِيّة الوَصِيّة 
وَقَانُوا إِذَا تكلم فَإِنْ كان طَويلًا كَانَ مُْتنًا وَِلّا قلا وَيْكِنْ حَمْلُ عَلَى كلام لَبْسَ بِوَصِيّة تَؤْفِيقًا بَْنَهُمَا 
لكن ذَكْرَ أو بَكْرٍ الَزِيٍ أَنّهُ َو أكثرٌ من كلامه في الْوَصِيّة يد فَطَالَ غُملَ؛ 0 
اميت فَإِذَا طَالَتْ أَشسْبَهَتْ ور الدّنْيَا كا في غَايَةِ الْبَيّانِ وَمِنْ الازيكاث مَا إِذَا أَوَاهُ فُسْطَاطٌ أو و خَيْمَةُ 
كذَا في الْحدَايَةِ يَعْني وَهُوَ في مَكانِه وَإِلا فَهِيَ مَسْألَهُ التَْلٍ مِنْ الْمَعْركَة وف التَنينِ وَهَذَا كُلَهُ إذَا 
وُجِدَ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الحرْبء وَأَمّا قَبْلَ الْقِضَائهَا قا يكُونٌ مُرْتَنا بِسَيْءٍ يما ذكرْنَا اه. . 

(قَوْلَهُ أؤ قل في الْمِضْرء وَل يُعْلَمْ أَنهُ يل بِحَدِيدَةٍ ظَلْمَا) أيْ مَظْلُومَا لأَنَّ الواجب فيه الْقَسَامَةُ 
وَالدِيَُ فَحَففَ أَئَرْ الظُلم فيد بالْمِصْرِء ِأَنهُ لَْ وْجِدَ في مَفَارَةٍ لَيْسَ بِقْرْجَا عُمْرَانَ لا نب فيه قَسَامَةٌ 
ولا دِيَةُ فلا يُعَسَّلْ لَوْ وُجد به أَتَرُ الْمَثْلِ كذَا في مِْرَاج الدَرَايَةِ فَالْمُرَادُ بالْمِصْرٍ الْعْمْرَانُ وَمَا قرب 
مرا كان أ فَرْبَةُ وفْيَد بكَؤنيه 1 يلم أنه فيل دده لِأنهُ لو غلم َلِكَ أن وْجد مَذْبُوحاء فإ عْلِم 
قَاتِلَهُ فَهُوَ سَهِيدٌ لوب الْقِصّاصء وَإِنْ [ يُعَمْ فَاتلَهُ فلا لعَدَمِ وجُويهِ فَمَْلَهُ ظَلمَا دَاخِل تَخْتَ التَفي 
يَغني 1 يع أنه كيل مطلوما بحَدِدَة فَكانَ فيه سَيْئَانِأحَدَهُمَا عَدَمُ الم يكؤنه قل بحَدِيدَةٍ تانِيهمَا ' 
عَدَمُ ع ل مَظَلُومًا بأَنْ 1 يُعْلَمْ قَاتلُُ؛ لِأَنَهُ ذا 1 يُعْلَمْ فَاتِلَهُ 1 يَتَحََّقْ كَوْنُهُ مَظْلُومَاء وَأَمًا إذَا 
عُلِمَ فَقَدْ تَقّقَ كوُْهُ مَظْلُومًا فَلَا يَكُونُ كلامُ الْمُصَبَفٍ ملا بِشَيْءٍ كما قَدْ بُعَوَهمْ وَحَاصِ الْمَسْأَلَةِ أن 
مَنْ قبل بِعَيْرٍ المُحَدَّدٍ وَعْلِمَ قَاتِلُهُ أو لا فَنَهُ َيْسَ بِشَهِيدٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة أَصْلا سَوَاءَ كان بِالْمُثْقِلٍ أو 
بعيِِْ لِوْجُوب الدَِيَة: وَمِنْ قبل بِالْمُحَدَّدِ وَ1َ يُْلَْ قَاتلُهُ فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ لِوْجُوبٍ الدَِيَِ وَالِافِصَارُ عَلَى 
وُجُوبٍ الدَيَةِ في التَعْلِيلٍ أَؤْلى يما قَدَمْنَاه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَصَرّحَ في الْبَدَائع بن التَْلَ !) أَجَاب عَنْهُ الْعَلَامَةُ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحهٍ بان لِقَائلٍ أَنْ يَفُولَ 
َزائْدُ الآلام ون حَدَت فهو تانيع من الاح فا فص به الشهادة ما تفص يحول الزفقي 


والراحةٍ. 
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مِنْ ضَحَ الْقَسَامَةٍكُمَا في الدَايَةِِ لِأَنَهُ َرِدُ عَلَيِْ الْمَْعُولُ في الجامع أ الشّارع الْأَعْظَم فَإنَهُ ليْسَ بِشَهِيدٍ 
حَيْث 1 يعم قله ليس فيد فَسَامَةُ وات الديةُ في بت الْمَال فَقَط فلو فيل في الْعمْانٍ بغثر 
الْمُحَدَّدِ مُطْلََا أو بِالْمُحَدَّدِء وَل يُعْلَمْ قَاتلُهُ لَسَمَلَ الْكُلَ لكِن قَدْ عْلِمَ حُكُمُ مَا إِذَا قبل بِعَبْرٍ الْمُحَدَّدِ 
مُطْلَهَا مِنْ أَوّلٍ الْبَابء وَفي الْبَدَائِع لَوْ قُبَلَ في الْمضر بِعَيْرٍ الْمُحَدَّدِ لا يَكُونُ شَهِيدًا أو إِنْكَانَ في 
الْمََاَةِ كان شَهيدَاء لِأنّهُ يوب اقل بحم قطع الطَريقٍ لا الال وَلَوْ نَل عل نوص ليا في 
الممنر َمِل يلاح أؤ عه أؤ قمَلهُ فاع الطَربق ارج المطر يسلاح أو عي فهُوَ شهِيد؛ لِأنّ 
اقل 1 يَف في هَلِهٍ الْمَوَاضِعْ بَدَلّا هُوَ مَالّ اه. ْ 

ركذا يشل أن عن قكلة اللعتوص في د ود يغله له قازن معي ملف لقده جود ونه لا قسامة. 
وا دِيهَ عَلَى أَحَدِءٍ لِأَنَّهُمَا لا يتْبَانِ إِلّا إِذَا 1 يُعْلّمْ الَْاتِلُ وَهُنا قَدْ عُلِمَ أن فَاتِلَهُ اللُصُوصُء وَإِنْ 1 
يَْبْتْ عَلَيْهُمْلِفِرَارِهِم فَأْبُحْمَظٌ هَذَا فَإنَّ النّاسَ عَنْهُ غَافِلُونَ. 


(قَوْلَه أو قل بحَدَ أو قَوَدِ) أَيْ يُعَسَل؛ لِأَنَهُ صّحَّ أنه «- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - عَسّلَ مَاعِرَا» وَلِأَنَّهُ 
ذل نقسه خق وَاجب عليه فلم يكن في مق شْهَدَاءٍ أخل. 


(َوْلهُ لا بغي وَقَطع طَريق) أي لا يُعَسَلَ مَن قبل لأبَغي أو قَطْع الطَريتٍ وَإذَا 1 يُعَسَلَا 1 يُصَلَ 
ََيْهِمَا؛ أن علي - رَضِي الله عنْهُ - 1 يصَلَ عَلَى الْبعَاقِ و يدكَر عَلَيْهِ فَكَانَ إجْماعًا وقْطَعْ الطَريق 
نِم أَطْلََهُ فسَمَلَ ما إِذا قيَُوا في حَالٍ ارب أو أَخِدُوا وَفيُوا َعدَهُ ذا روي عَنْ مُحْمَدٍ وقَرّقَ 
الصَّدْرُ الشَّهِيدُ بَيْتَهُمَا فَوَافْقَ في الْأَوَلِ وَقَالَ بالصّلَاةٍ في النَان قَالَ في التَبِْينِ وَهَذَا تَفْصِيلٌ حَسَنْ 
أَحَدَ به الكبَارُ مِنْ الْمَشَايخ وَالْمَعْىَ فيه أَنَّ الْقَمْلَ في الَّاتنٍ حَدٌ أو قِصّاصٌ في قَاطِع الطَريقء وَف 
لبا لكسشر مَوْكبهم قزل منزلة لعَودِ نعي إلى الَْامَةِ وها التفُصِيل را يشر إل قله لني 
إن من قبل بَعْدَ الب 1 يُفعل لِبَغء وَإِا قل قِصّاضًا وَأَخقَ بقَاطِع الطّيقٍ الْمكَابرُوَ في الْمِصْرٍ 
ايلاح ليْلاكذا في عَاِ لبان التاق الذي ختق عَِرَ ركذا في الإسنييجا وحم أفلي العصبئة 
كخم البقاة وَمَنْ قَكَلَ أَحَدَ أَبَوَيْه لا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِهَائَةَ لَهُ كُذَا في التَئِيينِ 1 يمر الْمْصَنَفْ كم 
قَاتِلٍ نَفْسِهِ عَمْدَا للاختلافٍ فَعِنْدَهُمَا يُصَلَّى عَلَيْه وَهْوَ الْأَصَحْ؛ لِأَنَهُ فَاسِقْ غَيْرْ سَاع في الْأَرْضٍ 
بِالْمَسَادٍِ كُذَا ف البَهَايَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يُصَلَّى عَلَيْه وَهُوَ الْأصَحٌ) لِأنّهُ باغ علَى نفْسِه كذا في 


ُوسْفَ بمَا في صّجِيح مُسْلِم عَنْ جابر بْنٍ شَمرَةَ قَالَ «أني الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - برَجُلٍ قَكَلَ 
نَفْسَةُ عَشَاقصَ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْه اله 

وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَرِيبَا مِنْ كتاب الْوَفْفٍ رَجْلَانٍِ أَحَدُهُمَا قَعَلَ نَفْسَهُ وَالْآخَرُ فَكَلَ غَيْرَهْ كَانَ قَاتِلُ 
نَفْسِهٍ أَعْظَمَ وزرًا وَإًِا. اه. 

قدا بكُوْنِهِ قَمَلَ نَفْسَهُ عَمْدَاءٍ لأَنَهُ لَوْ فََلَهَا خَطَأً فَِنَهُ يُعَسَلْ وَيْصَلّى عَلَيْهِ الَعَاقَا 

(بَابُ الصّلاة في الْكعْبَة) حَتَمَ كتاب الصّلاة با يَُبَرَكُ به حالَا وَمَكَانَا وََولَاُ لِلسَّهِيد؛ لِأَنَهُ مَعْدُولٌ به 
عَنْ سَائِرٍ الصّلوَاتِ جُوَازٍ جَغْلٍ الظَفْرِ فِيهَا إلى ظَهْرٍ الإمام (قَوْلُهُ صَّحّ فَرْضْ وَنَفْلَ فِبهَا وَفَوْقَهَا) ؛ 
لِأَنَهُ «- 02 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَه - صَلَّى في جَوْفٍ الكغبَة يَوْمَ النح» وَلأَنّهَا صَلَاةٌ اسْتَجْمَعَتْ 
راطا لبود اسنيقبَالٍ اقب ْ 

؛ لِأنَّ اسْتِيعابهَا لَيْسَ بِشَرْطِ ونا جَارَتْ فَوْقَهَاء لأَنّ اغبي الْعَرْصَه وَاوَاءُ إلى عَنَانِ السَمَاءٍ 
عِنْدَنَا ذُونَ الَْاهِ؛لِأَنَّهُيُنقَلُ ألا تَرَى أَنُّ َو صَلَى عَلَى أبي فُبَيْسٍ جار ولا بنَاءَ بَْنَ يَدَيْهِ إلا أنه 
ُكْرَهُ لما فيه من ترك التَغظيم وقد وو النِي عه ْ 

وَفي الْعَايَِ الكَعبَةُ هي الْبنَاءُ الْمُتَفِعُ مَأَخُودُْ من الِارتفَاع وَالنعْوَ وَمِنْهُ الْكَاعِبْ فَكْيْفَ يُقَالُ الْكَغْبَةُ هي 
الْعَرْصَُ وَالصوَاب الْقبَُْ ِيَ الْعَرْصَةُ كما ذكرَهُ صَاحِبْ الْمُحِيط والْوبرِيُ 

[منحة الخالق] 

(قولهُ فََائقَ ي الْأََلِ) » وَهوَ ما إذا قُوا في حَالٍ الب وَالْمُرَاُبالَاني ما ذا فوا بَعْدَهَا 


[بَابُ الصّلاة في الْكَغْبَةٍ] 
(215/2) 


وَفِ المُجْتى: وَقَدْ رُفِعَ البِناءُ في عَهْدٍ ابن الرَُيْرٍ لِيبِي عَلَى فَوَاعِدٍ الخَلِيلٍء وَف عَهْدٍ الحَجّاجٍ كَذَلِكَ 
ُِعِيدَهَا إلى الخال الأول وَالنّاسْ يُصَلَونَ وَالْأَحرَارْ وَالْعبِيدُ وَالَجَالُ وَاليِسَاءُ في ذَلِكَ سَوَاءْ 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ جَعَلَ طَفْرَُ إلى ظَهْرٍ الإمام فِيهَا صَحَّ) ؛ لِأَنَهُ مُمَوَجَةُ إلى الْقِبْلَِ ولا يَعْمَقِدُ مَامَهُ عَلَى 
الخطا بخلافٍ مَشْالة التَحَرّي (قَوْلهُ وَإِلَ وَجْهِهِ لا) أَيْ لَوْ جَعَلَ طَفْرَهُ إلى وَجْه إِمَامِهِ لا يَصِح لِتَقَدّمه 
عَلَى إِمَامِهِ وَسَكْتَ عَمّا إذَا جَعَلَ وَجْهَهُ إلى وَجْدِ الإِمَام؛ ِأَنَهُ صّحِيحٌ لِمَا قَدَمْنَاهُ لكِنَهُ مَكْرُوةٌ بلا 
حَائْلٍ؛ ِأَنهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُورَةٍ وَعَمّا إذَا جَعَلَ وَجْهَهُ إلى جَوَانِبٍ الْإمَام, وَهُوَ جَائِرٌ بلا كرَاهةٍ فَهِيَ 


لعا ون ١‏ ا #صت ور قا يدا و ٠‏ ل اق اعية اهن ٠‏ ماعر ماك 


َرْبَعَةٌ نَصِح بلا كَرَاهَةٍ في صُورتَيْنٍ وَمَعَهَا في صُورَة وَلَا نَصِحٌ في أخرى. 


(قوْلَة: وإنْ حَلُوا حَوْهًا صَحّ لِمَن ُو أَفْرَبْ إِلَيْهَا إن 1 يكن في جَانِيه) ؛ لِأنَهُ متَأجَرُ حَكْمَاء لأَنّ 
التَقَدُم وَالتَأخْرَ لا يَطْهَرْ إلا عِنْد اتََادٍ لَةِ َمَنْ كان وَجْهُهُ إلى الهةٍ التي توج الْإمَامُ لها وَهُوَ 
عَنْ ينه أو يسَارهِ وَتَقَدَمَ عَلَيِْ بآنْكان أَقْرَبَ إلى الخَائِطٍ من الإمام فَهُوَ غَيْرُ صَحِيح لَِقَدّمهِ فَهُوَ في 
مغ مَنْ جعَلَ طهر إلى وه الْإمام: وََوْ قم الإمام في الكغبَة وتلق الْمفعدُونَ حَوْقًا جَارَ ذا كان 
الْبَابُ مَفْتُوحَاء لِأَنَهُ كَقيَامِهِ في الْمِخرّاب في غَيِهَا مِنْ الْمَسَاجِدٍ وَآلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب 
وإِيِْ الْمَرْجِْ وَالْمَآبُْ 


(كتاب الرّكاة) 

ذكْرَ الزّكَاةَ بَعْدَ الصّلاة؛ لِأَنَهُمَا مُه مُقبَرَِانِ في كتاب الله - تَعَالُ - في النن وَعَانِينَ 
عَلَى أَنَّ التَعَاقّتِ بَيْتَهُمَا في غَايَة 3 الْكادَةٍ وَالنْهَايَةكُمَا في لْمَنَاقِبِ الْمَرَازيّةء وَهِيَ أ لْعَةَ الطَّمَارَة قَالَ في 
ضِيَاءِ الخُلُوم: 7# ا الْمَالِ رَكاة؛ لِأَنَّهَا ترك الْمَالَ أي تُطَهَرْهُ وَقَالَ اتعان -: إخَيْرَا منه و 
[الكهف: 81 وَقِيلَ ميث رَكاةً؛ لِأَنَّ الْمَالَ يَركُو يا أي يَنْمُو ويككر م ذكرٌ فَعَلَ بِالفَنْح يُقَالُ ركاء 
الْمَالِ زيَادَنهُ وَكَاؤُهُ وَرَكا أَنْضًا إِذَا طَهْرَ م ذكْرٌ في باب التَفْعِيلٍ َك العال أَذَى رَكَاتَهُ وَرَكَاهُ أَخَذَ 
رَكَاتَهُ اه. 

َف الْعَاَِ أنه في اللَِّ ب التَمَ وََع الطَّهَارة وََعْى الْبرَكة يُقَالُ كت الْبْفْعَهُ أي بُوركَ فِيها 
َع الْمَذح يُقَالُ رَكى نَفْسَهُ وَمَغْىَ الَّنَاءٍ الجَمِيلٍ يُقَالُ رَكَى الشَاهِدَ وَف اممطِلاح الْفُمَهَاءِ ما 
ذكَرَه الْمُصَبْفُ (َوْلَهُ ِي تْلِيكُ الْمَالِ من فَقيرٍ مُسْلِم غَيْرٍ هائئمي, ولا مؤْلاهُ ِشَرْطٍ قَطْع الْمَنْفعَةٍ عَنْ 
الْمُْمَنْكْ مِنْ كُلّ وَجْدِ لَه - تَعَالَ -) لِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَآثُوا الرَكاة1 [البقرة: 43] وَالْإِيتَاءُ هُوَ التَمْلِيكُ 
وَمْرَادُهُ ليك جُرْءٍ من مَالِهِ وَهُوَ ربِعْ الْعْشْرٍ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُوَإِعَا كَانَثْ انما للفِغْلٍ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ 
وَهْوَ الْأصّحٌ؛ لِأَنّهَا تُوصّفُْ بِالْوجُوبء وَهُوَ مِنْ صِفَاتٍ الْأَفْعَالٍ دُونَ الْأَعْيَانِ وَالْمُرَادُ مِنْ إِيَاءٍ الرّكاة 
ِخْرَاجُهَا مِنْ الْعَدَمِ إلى الْوْجُودِ كَمَا في قَوْلِهِ (أَقِيمُوا الصّلاة) [الأنعام:72] كذًا في الْمِغْرَاج وَيُؤَيَدُهُ 
أَنَّ مَؤْضُوعَ الْفِفْهِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ فِغل الْمْكَلّفِء وف الشّرْع هي الْمَالُ الْمُوَدَى؛ لِأَنَهُ - تَعَالّ - قَالَ 


يَهَ وَهَذَا يَدل 
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(وَآثُوا الرَكَاةَ] [البقرة: 43] , ولا يَصِحٌ الْإيتَاء إِلَّا لِلَعبْنِكَذَا في الْعتايّة وَأَوْرَدَ الشَّارحُ عَلَى هَذَا الحَدٍ 
الكَقَارَة ذا مُلكُت؛ أن التَّمِيك بِالْوَضف الْمَذَكُور مَوْجُودٌ فِيها وَل قَالَ تيك الْمَالٍ عَلَى وَجْدٍ لا 
بد لَهُ منهُ لَانْمَصّل عَنْهَاءٍ لِأَنَّ الرَكَاةَ يحب فِيهًا مَلِيكُ الْمَالٍ. اه. 

وَوَابَهُ أن َوْلُ من فقِيرٍ مُسْلِم حَرَجَ 

[منحة الخالق] 

(َوْلُهُ؛ لِأَنَهُ مُعوَجَةٌ إل الْقِبْلّة) زَادَ في ا عَلَى إِمَامِهِ قَالَ وَحَدَفَهُ في لْبَحْرِ وَلُا بُدَّ منهُ 
لِقَوْلِه وَإِلَ وَجْههِ لا أي لا يَصِحٌ مَعَ أَنَّهُ مُعَو جه إلى الْقبْلّة غَيْرَ أَنَهُ تَقَدّمَ عَلَيْه فَالْمُوَيْر عا هُوَ التّقَدُمُ 


وَعَدَمُةُ 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ إِنْ 1 يَكُنْ في جَانِبه) قَالَ الرّملِيُ أت في كنب الشافعيّة لَوْ تَوَجّه الْإِمَامُ أو الْمَأَمُومُ 
ِل الرّكْنٍ فَكُلّ من جَانِبيْهِ جِهَثْهُ وَأَقُولُ: ولا شَيْءِ مِنْ قَوَاعِدِئا يأباهُ فَلَو صَلَّى الْإِمَامُ إلى الرَكْنٍ فك 
من جَانِيْهِ جانِبَهُ فَينظَرَ إلى مَنْ عَنْ بيه وَثمَالِِ من الْمُفْعَدِينَ فَمَنْ كان الْإمَامُ أرب مِنْهُ إلى الخَائِطِ 

أَوْ بمُسَاوَاتَهِ لَه فبْحْكمْ بِصِحَة صَلَاتِه وَأَمَا الَّذِي هُوَ أَفْرَبُ مِنْهُ إلى الخَائِطِ فَصَلَائُهُ فَاسِدَةٌ وَبِهِ يَكَضِحُ 
الال ف الُحَلَق حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُشَوَفَةِ م مَعَ الإمَام في سَائِرِ الْأَخْوَالٍ اه. 

وََحْوْهُ في ادر الْمُخْمَارٍ حَيْثْ قَالَ: وَلَوْ وَقَفَ مُسَامِئًا كن في جَانِبٍ الْإمَام وَكَانَ قرب 1 أَرَهُ وَيَنْبَغي 
الَْسَادُ اخياطا لْجيح جه الإقام وَهَذِهِ صُورنهُ مُْئ َم 


[كِتَابُ الزّكاة] 

(قَوْلُهُ في الَْيْنِ وََانِينَ آيََ) صَوَابَهُ في الَْيْنِ وَتََانِينَ كُمَا عَدَّهُ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ (قَوْلْهُ: وَجَوَابَهُ أنَّ فَوْلَهُ 
) اغْقرَضة الْمَقْدِسِيَ وَأََرهُ في الشرنبلالية بِأنُّ لا يُفهَمْ من التّرِيفٍ شَيْءْ يما ذكِرَ مِنْكوْنٍ الإسشلام 
شَرْطًا في الرَكاةٍ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ بي الْكَفَارَةٍ حَئّ يخْرجَ هَذَا اه. 

وَاغْتَرَضَهُ في التَهرِ أَنْضًا بأنَّ سَأنَ الشُرُوطٍ أَنْ تَكُونَ حَارِجَةَ عَنْ الْمَاهِيّةِ لا أَنَّهَا جرْءٌ مِنْهَا فَالأَوْلَ أَنْ 
ُقَالَ أل في الْمَالٍ للعهَدٍ أي الْمعْهُودٍ إخْرَاجهُ سَرْعَاء وَل يُعْهَد فِيهَا إلا التَّملِيك وَكُوْن الْمُخرَج ربِع 
الْعْشْرِ وَبِهِ غرف أَنَّ حَقِيقَتَهَا كَلِيكُ رُبْع الْعْشْرِ لا غَيْرُ اه. ا 

ولا يخْفّى 


)216/2( 


خْرَجَ الشرُوطِء وَالْإسْلَامُ لَبْسَ بِشَرْطٍ في أَخْذٍ الْكَقَارَةِ كُمَا سَيَْتٍ وَأَيْضًا لَبْسَ الجوَارُ في الْكَقَارَةٍ باغتبَارٍ 
التَمْلِيكِ بَل باغتبَار أن الشرْط فِيهَا التّمَكِينْ الشَامِل لِلتَملِيكِ وَالْإِباحةِء وَالْمَالُ كما صَرّحَ به أل 
الْأصُولٍ مَا يُتَمَوَلُ وَيُدَحَرُ ِلْحَاجَةِ وَهُوَ حَاصصٌ بالْأَْيَانِ فَخَرَجَ لِك الْمَنَافِع قَالَ في الْكُشْفٍ 

الكبير في ب الْقذرة الْممسَرة: لكا لا تتأذى إلا يتمليك عَيِْ معَقوَمة حقٌ لو أسكن الْمَقرَ اه 
سَنَةَ بِيّةِ الرّكاةٍ لا يجن لأَنَّ الْمَنفَعَةَ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ متَقَوَمَةِ. اه. 
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وَهَذَا عَلَى إِخْدّى الطرِبفَتنِ وَأَمَا عَلَى الْأخْرَى مِن أن الْمَنَْعَةَ مَالُ فَهْوَ عِنْدَ الإطلاق مُنْصَرِفٌ إِلى 
الْعيْنِء وَفْيَدَ بالتَملِيكِ اخترارًا عَنْ الْإبَاحَةء وَيَِذَا ذكرَ الْوَلْوَامِنُ وَغَيْرهُ أنه َو عَالَ يَتِيمًا فَجَعَلَ 
يَكْسُْوةُ وَيُطْعِمُهُ وَجَعَلَهُ مِنْ رَكَاةٍ مَالِهِ فَالْكِسْوَةُ تَجُورُ لِوْجُودٍ ركبه. وَهْوَ التّمْلِيكُء وَأَمَا الْإطْعَامُ إِنْ دَهَعَ 
الطَعَامَ إَيِْ يَدِهِ يجُورُ أَنْضًا لَذِهِ الْعِلَّه وَإِنْكَانَ ل يَدْهَعْ إِلَنْ وَيأْكُل الْيَِمُْ 1 يخْرْ لانعدَام الكْنِء وَهُوَ 
التّملِيكُ» و1 يَسْترِط قَبَض الْقَِيرٍِ لِأَنَّ التَْلِيكَ في التَبَرْعَاتِ لا صل إلا به وَاحْمَرَرٌ بالَْفير 
الْمَوْصُوفٍ با ذكرَ عَنْ الْعَيَ وَالْكَافِرٍ وَالخَانْمِيَ وَمَوْلَاهُ وَالْمرَادُ عِنْدَ الْعلْم يحَاهِمْ كما سيق في 
الْمَصْرف وَل يَسْترِط الْبُلُوعٌ وَالْعفْلَ؛ لِأَنَهُمَا لَيْس بِشَرْطِءٍ لأنَّ عَلِيكَ الصّي صَّحِيحٌ لَكِن إِنْ 1 يكن 
غاقلا: ونه يَِْض عَنْه وَصِيْهُ أو أنوة أؤ من يَغولة قري أو أجتيئ أؤ الْملتقط كما في الوَلْواجية: وإ 
كَانَ عَاقِلّا فَقَبَضَ مَنْ ذَكَرَ وكدًا قَبَصَّهُ بِنَفْسِدء وَالْمُرَادُ أنْ يَعْقِلَ الْقَبْضَ بِأَنْ لا يَرْمِيَ به ولا يُخْدَعَ 
عَنُْ وَالدَفْ إلى الْمَْنُوِ يخْرِئُ كذًا في فنْح الْقَدِيرٍ وَحْكُمْ الْمَجْنُونٍ الْمُطْبَقٍ مَغلُومٌ مِنْ كم الصَبِي 
الَّذِي لا يَعْقِلُء وَ1 يَسْترِط الخرّيّة لِأَنَّ الدَفْعَ إلى غَيْرٍ ار جَائِرُ كُمَا سَيأْقِ في بََانِ الْمَصْرِفٍِ وَأَقَادَ 
ِمَوْلِهِ بِسَرْطٍ أن الدَفْعَ إلى أَصُولِهِ وَِنْ عَلَوا وَإِلى فُرُوعِهء وَإِنْ سَفَلُوا وَل رَوْجَعِهِ وََوْجهَا وَل مُكَاتَبه 
َيْسَ يركاةٍ كمَا سيت ميا وَآَارَ إلى أن الدَفْعَ إِلَكُلَ قريب لَيْس بأَصْلٍ ولا فَْع جَائرٌ وَهوَ مقي 
با في الْوَلْوَامجيّة جل يَعُولُ أَخْتَة أو أَحَاهُ أو عَمَهُ فَأرَادَ أن يُعْطِيَهُ الرَكَاةَ فَإِنْ 0 الْقَاضِي عَلَيِْ 
لَه جَارَء لِأنَ التَّملِيكَ بصِفَة الْفْربَةِيمَحَقَقْ مِنْ كُلِ وجو وَإِنْ فَرَص عَلَيِْ انق مات إن 
تسب مِن تَفَقَتِهِمْ جَارَ وَإِنْ كانَ يُحْتَسَبْ لا يَجُورُ لِأَنَّ هذا أَدَاءُ الاب عَنْ وَاجبٍ آخَرَ اه. 
وَقَوْلَهُ بِلَهِ - تَعَالى - بَيَانُ لِسَرْطٍِ آحَرَ وَهُوَ البَِّهُ وَهِيَ سَرْطّ بالإجماع في الْعبَادَاتِ كُلَهَا للْمََاصِدٍ 


(َولهُ صَرْطُ وَجُوينا الْعَفلَوَالْبلُوعٌ وَالإسْلام وَاخْرَيَُ) أي سَرْط افْتَراضهَاء لِأَنهَا فْرِيصَةٌ محكمةٌ قَطبية 
أَحمَعَ الْعلَّمَاءُ عَلَى تكفير جَاجِدِهَا وَدَلِيلُهُ الْقُرَآنُ وَمَا في الْبَدَائع مِنْ أَنَهُ الكتابُ وَالِسْنَةُ وَالجمَاعٌ 
وَالْمَعْفُولُ رَدَهُ في الْعَايَة بن السْنّة لا يَمْبْتْ با الْمَرْضْ إِلّا أنْ تَكُونَ مُعَوَاتِرَةَ أو مَشْهُورَةَ وَالِسْنَةُ 


الْوَارِدَه أَخبَارُ آحَادٍ صِحَاحء وبا يَثْبْتُ الْوْجُوبُ ذُونَ الْمَرْضٍ وَالْعَفْلُ لا يَنْبْتُ به شَيْءْ مِنْ الأخكام 
الشَْعِيّة» وَإِنْ أَرَادَ بِالْمَعْقُولٍ الْمَقَاييِسَ الْمُسْتَنْبَطَةَ من الكتاب وَالِسْنَّةِ قلا يَثْبْتُ يما الْمَرْضِيّةُ اه. 
وَجَوَابَهُ: أَنَهُمْ في مله يْعلُونَهُ مُوَكَدًا لِلقْرْآنِ الْمَطْعَِ لا مُثْبِنَا وَهْوَ كذيرٌ في كُلامهج كإطلاقٍ الْوَاجب 
عَلى الْفرْضٍ» وَهُوَ ما تحَزْ في الف بعلاقة الْمُشتركِ من لَزُوم اسبحقاقٍ الْجقاب بتزكه عَدَلَ عن 
لقيقَةِ وَهُوَ الْمَرْضُ إِلَيْهِ بسب أن بض مَقَادِيرهَا وكيفِياتنا تبت بأحْبَارٍ الآحاد, أو حَقِيقةٌ عَلَى ما 
َال بَعْضْهُمْ: إِنَّ الاج نَوْعَانِ فَطْعِينٌ وَطَيْْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ اسْمُ الاب مِنْ قَيلٍ الْمْشَكُكِ انها 
عَم وَهُوَ حَقِيقَةٌ في كُلّ تؤع, وَقَدْ أسَلَفْنَا سَبِئَا مِنْهُ في أَوَلِ الطَّهَارَةِ وَحَرَجَ الْمَجْنُونُ وَالِصَّيُء فلا ركاة 
في اها كما لا صَلَاة عَلَْهمَا للحَدِيثٍ الْمَغْرُوفٍ «رفع الْقَلَم عَنْ دَلاث» وَأما عاب التَققَاتِ 
وَالْعَاَاتِ في مَاهِِمَا فَِأَنهُمَا من حُقُوقٍ الْعَدِ لِعَدَم التََقْفٍ عَلَى الَيّ وما جاب الْعشرٍ وَالخرَاج 
وَصَدَفَةٍ الفطر فَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِبَادَةَ تحضَةٌ لِمَا عُرفَ في الْأُصُولٍ وَقَدْ قَدَمْنَا في نَفْضٍ الْوْصُوءٍ 

[منحة الخالق] 

عََيِك مَا في كُلّ من الاغْتراصَنٍ َعم يَردُ عَلَى الْمُوَلَفٍ أَنْ جَغل بتغض الفْيُودِ سُرُوطًا في الحدُودِ غَيْرْ 
مَعْهُودٍ الأول الاقيصًاد عَلَى الْجَوَابٍ النَات لكِن يَردُ عَلَيْهِأنْضًا أَنّهُ إِذَا مَلَّكَ الْكَفَارَةَ صَدَقَ عَلَيْهَا 
تغريفْ الْمُصَبِفٍ لِلرَكةٍ فيكُونُ عَبْرَ ماع فا يَنْدفِْ إلا َل أل في الْمَالٍ للعَهدٍ تمل 
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حْكُمَ الْمَعْنُوهِ في الْعبَادَاتِ وَالِاخْتِلافَ فيه وَحَرَجَ الْكَافِرُ لِعَدَم خِطَابهِ بالْفرُوعَ سَوَاءْ كَانَ أَضْليًا أو 
نزنهًا قل أشلء الفرنة لا حاط بتىء ون العباذات أاه رذرر كما قو شرط للوجوب عوط 
ِمَمَاءِ الرّكاةٍ عِنْدَنَا حَقٌ لَوْ ارَْدَ بَعْدَ وجُويَا سَقَطَتْ كما في الْمَوْتِ كذًا في مِعْرَاج الدَرَايَة 

فيد بالخزية حرا عن العيدٍ والمدير وأة الولو والفكاتب والفسستتى عند أي عبيقة يعدم الهلكِ 
أضْلًا فِيمَا عَدَا الْمُكَائَبَ وَالْمُسْتَسْعَىء وَلِعَدَم َامِهِ فِيهمّاء وَلَوْ حَدَفَ الخَرَيةَ وَاسْتَغْيَ عَنْهَا بالْملكِ؛ 
إذْ العَبْدُ لا ملك لَهُ وَرَادَ في الِْلْكِ قَيْدَ التَمَام وَهُوَ الْمَمْلُوكُ وَقَبَدَوَبَدَا لِبُخْرِجٍ الفكاتب وَالْمْسْترِيَ 
قَبْلَ الْقَبْضٍكُمَا سَيَْتقٍ لَكَانَ أَؤْجَرٌ وَأَتمَ وعِنْدَهْمَا الْمُسْتَسْعى خرٌ مَدْيُونُ فَإِنْ مَلَكَ بَعْدَ قَضّاءِ سِعَايته 
مَا يَبْلْعُ نصّابا كامِلًا تب الرَكَاةُ ولا قلا. وَفِ الْبَدَائِع وَامجْنُونٍ نَوْعَانِ أَصْلِنٌ وَعَارِضْ أَمّا الْأَصْلِىُ» 
وَهُوَ أَنْ يَبْلُعَ تجْنُونَ فلا خلاف بَيْنَ أَصْحَايئا أَنّهُ بَتَعْ انْعمّادَ الحَوْلٍ عَلَى التَصّابٍ حَقٌّ لا يَبُ عَلَيْ 


كاك ما مصى بن الْأَحوالٍ بغ الإقاقة» وما ير انداء الحؤل من وَفتٍ الْإافة الي ذا َل 
يُعْتَبّرُ ابْتدَاءُ الحَوْلٍ مِنْ وَفْتِ الْبلُوعْ, وَأَمًا الطَّارِئٌ» َّإِنْ دَامَ سَنَةَ كَامِلَةَ فَهُوَ في خحكم الْأَصْلِيَ وَإِنْ 
كَانَ في بَعْضٍ السنَةٍ ثم أقَاقَ فَعَنْ مُحَمَدِ وْجُوبهَا وَإِنْ أَقَاقَ سَاعَةَ وَعَنْهُ إِنْ أَفَاقَ أَكْثَرَ السّئةِ وَجَبَتْ 
وَإلّا قَلَا. اه. 


وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ فَوْلُ مُحَمَّدِ كما في الِْدَايَةِ وَغَيِهَا وَالْمُهْمَى عَلَيْهِكُالصّجيح كَمَا في الْمُجْتَمَ 


(قَوْلُهُ وَملْكُ نِصّابٍ حَوِّْ قارع عَنْ الدَيْنِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصلِيّةِ تام وَلَوْ تفْدِيرَا) لِأَنَهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ 
لاه ”قد ال ب وقد يفده المي تر لور ا قري إن سي يلل دن نف 
مُرْصَّدٍ لِلتَمَاءٍ وَالزِيَادَة فَاضِلٍ عَنْ الْحَاجَةٍ كُذَا في الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ لِمَا أَنَ السب وَالشَرْط قَدْ اشْترَكا في 
أن كُلّا مِنْهُمَا يُضَافُ َِبْهِ الْوْجُودُ لا عَلَى وَجْهِ لير فَخَرَّجَ الْعلَةٌ ود يَتَمَيّرْ السَبَبُ عَنْ الشَّرْطٍ بِإِضَافَةٍ 
الْؤْجُوبِ ِلَيْه أَيْضًا دُونَ الشَّرْطٍ كُمَا عُرفَ في الْأصُولٍ وَأَطْلَقَ الْملْك فَانْصَرَفَ إلى لْكَامِلِ وَهْوَ 
لْمَمْلُوكُ رَقَبَةَ وَيَدَا قََا يب عَلَى الْمُشَْرِي فِيمَا اشْتَرَاهُ لِليَجَارَةٍ قَبْلَ الْقَنْضِء وَلَا عَلَى الْمَوْلَ في 
عَبْدِه الْمُعدٍّ لِلتَجَارَةٍ ذا أبقَ لِعَدَمِ اليد ولا الْمَعْصُوبٍ, وَل الْمَجْحُودٍ إِذَا عَادَ إلى صَاحِبِهِ كُذّا في 
عَاَة الََْانِ ولا يَلرَم عَلَيْهِ ابْنُ السَبيل؛ لِأَنَّ يَدَ تائيه كيد كذ في مِغْرَاج الدَرَايَة وَمِنْ مَوَانِع الْؤْجُوبِ 
اله إذَا كان في يد الْمُرئنِ لِعَدَم مِلْكِ اليد يلاف الْعُشرٍ حَيْتُ يحب فيه كذًا في الْعَاَةِوَأمَا كنب 
الْعَبْدٍ الْمَأْذُونِ فَِّنْ كان عَلَيْهِ دَيْنُ مُحِيطٌ فلا رَكَاةَ فيه عَلَى أَحَدٍ بِالِاتَقَاق وَإِلّا فَكَسْبُهُ لِمَؤْلَاةُ على 
الول رَكَاتَةُ إذَا م الْحَوْلٌ نَصّ عَلَيْه في المتخوط وَالْبَدَائع وَالْمِغْرَاج وَهْوَ بِإِطْلَاقه يَكَتَاوَلُ مَا إِذَا تم 
الول وَهُوَ في يَدِ اْعبْدِ َكِنْ قَالَ في الْمُحِيط: ل 
أَحَدّهُ من الْعَبْدِ ذكرَهُ محَمَدُ في نَوَادِرٍ الرَكاةٍ 

وَقِِلَ يَنْبَغي أَنْ يَلَرَمَهُ الْأَدَاءُ قَبْلَ الْأَخْذِ لِأَنَهُ مَالُ تمَلُوكٌ لِلْمَوْلَ كالوديعة وَالْقَصَحُ أَنَهُ لا يَلرَمْهُ الأَدَاء 
قَْلَ الْأَحذِ لِأَنَهُ مال تجَرَدَ عَنْ يَدِ الْمَولَ؛ِ لِأَنَّ يَدَ الْعَبِدِ يَدُ أَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ لا يَدُ نِيَابَِ عَنْ الْمَوْلَ 
بِدَلِيلٍ أَنَهُ بَلِكُ المَصَرُفَ فِيه إِنْبَادَا وَإَالَهَ فَلَمْ تكن يَدُ الْمَولى َبتَةَ عَلَيْهِ حَقِيقَة ولا كما قا يَلَرَمهُ 
لْأَدَاءُ مَا ل يَصِل إِلَْهِ كَالدٌيُونِء ولا كَذَّلِكَ الْوَدِيعَةُ اه. 

َف المْحِيطٍ 

[منحة الخالق] 

[شْرُوط ووب الرزّكاة] 

(َوْلَه: قن مَلَكَ بَعْدَ قَضّاءٍ سِعَايتِِ) الْأَطْهَرُ عِبَارَُ الْبَدائْع حَيْتْ قَالَ: إِنْ فَصّل عَنْ سِعَايَِ ١‏ (قَولَهُ 


فَعَنْ مُحَمَدٍ وُجُوبُهَا ) الَّذِي في الْبَدَائع مَكُدَا وَإِنْ كَانَ سَاعَةٌ مِنْ الولٍ مِنْ أَوَلِهِ أو وَسَطِهِ أ آخرو 
يجَبْ ركاه ذَلِكَ الل وَهُوَ فَوْلُ مُحَمّدِء وَرِوَايَةُ ابن سمَاعَة عَنْ أَبي يُوسُّفَء وي روَايَةٍ هشَام عَنْهُ إن 
أَقَاقَ أَكْثَرَ السَّنَةٍ وَحَب وَإِلّا قَلَا اه. 

َف داب وَلَوْ أََاقَ في بَعْضٍ السسئَةٍ فَهِيَ مََِْةِ إِقَافيهِ في بَعْضٍ الشَهْرِ في الصّؤْم وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أنه 
يَعْبَِرٌ أكئَرَ الول اه. 

وَبِهِ يَظْهَرْ مَا في كلام الْمُوَلَفٍ من الْإِيجَازٍ الْمُخلَ حَيْتُ أَرْجَعَ صَمِيرَ وَعَنْهُ إلى مُحَمّدٍ مع أَنّهُ ََجِعْ إل 


ًّ رس 
ألبى يوسف 


(قَولَُ: وَقَد جَعَلَهُ الْمُصَبِفْ شَرْطًا للَؤججوب !) أَقُولُ: حَاصِل جَوَابِهِ عَنْ الْمُصَبَفٍ أَنَّهُ أطْلّقَ الشَّرْط 
عَلَى السَبّبٍ لاشتراكهمًا في إِضَاقَةٍ الْوْجُودٍ إلَيْهمَاء وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّكَلامَ الْمُصَنَفٍ عَلَى حَقِيمَبِهِ وَقَوْلهُ 
ِلك نِصَّابٍ مِنْ إِضَافَةٍ الْمَضْدَرٍ إل مَفْعُولهِ فَالِشَرْطُ كؤئ مَالِكا ِلتِصَابٍ لوي وأا النصّابُ تَفْسَةُ 
فَهُوَ السبَبء وَقَوْلْ الْمُحِيطِ: إن سبْبَهَا ملك مَالٍ من إِضَاقَةٍ الصفَةٍ إلى الْمَؤْصُوفٍ أَيْ مَالِ ملُوكِ 
دل علَيِْ قل الْبَدَائِ» وما سَببْ فَرَضِيَعهَا فَهُوَ الْمَلُ؛ لِأنَّاوَجَبَتْ شُكُرا لِيغمَةٍ الْمَالٍ ولد 
نصَافُ لي بقَالُ: ركاه الْمَالِ, وَالإصَافَةُ في مغله سبي حصلاة الظّرِ وصَوْم الشَهرِ وح الْمَيتِ 
اه. َ 

فَعْلِمَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي هُوَ التَصَابُ الخَوليُ سَبَبٌ وَمِلْكُهُ شَرْط؛ وَلِذَا عَدَ في الْبَدَائْع مِنْ الشُرُوطٍ الْمِلْكَ 
الْمُطلقَ وَهُوَ الْمملوك رَقبَة يدا وبا فَرَرهُ ظَهَرَ أن فَوْلَ التَهر في فَولِ الْمُصَبَفٍ إِنَّهُ من إضَافةٍ 
الصّفَةِ إلى الْمَؤْصُوفٍ غَيْرُ صّجِيح فَتَدَبَرْ (قَولَهُ فَانْصَرَفَ إلى الْكَامِلٍ) قَالَ في النَهْرِ أَنتَ حَبيرٌ بأنَّ 
هَذَا مَُافٍ لِمَا مر قا مِنْ اختِاجه إلى قَيْدٍالتمَام (قوْلَهُ قَلَا يب عَلَى الْمُشْترِي !6) أيْ قَبْلَ قبْضِِ 
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مَعزِيًَ إلى الجامع رَجُلّ لَهُ أَلْفُ دِرْهَم لا مَالَ لَهُ غَيْرْهَا اسْتأَجِرَ ينا دَارَا عَشْرَ سِبِينَ لَكُلَ سَنَةٍ مِانَةٌ فَدَهَعَ 
الألف, وَك يَسْكُنْهَا حَىّ مَضّتْ السُنُونَ وَالدَّارُ في يَدِ الآجر رَكّى الآجرٌُ في السَنَةِ الأول عَنْ 


ا ا د ص لك ع لس 4 ل رت ل ا مي 2ه 
تِسْعِمِانَة وَفي الثَانِيَة عَنْ مامانَةٍ إلا ركاةَ السّنَةِ الأولى ثم يُسْقِط ِكل سَنَةٍ ركاه مان أخْرّى, وَمَا وَجَب 


عَلَيْهِ انين الْمَاضِيَةِ؛ لِأَنَهُ مَلَكَ الْأَلْفَ بِالتَغجيل كُلّهَا فإذَا ل يُسَّمْ الدَارَ إِلَيْه سَنَةَ انْقَضَتْ الْإجَارَُ 


في الشر؛ لِأَنَهُ اسْتَهْلَكَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيم فَرَالَ عَنْ مِلَكهٍ مِانَةٌ وَصَارَ مَصْرُوًا إلى الدَّيْن 
0 00 1ه موا كا الات اس 0 200 
وَكَذْلِكَ في كل حَوْلٍ انتقص مائة وَيَصِيرُ مان دَيْنا عَليْهِ وَيَرْفعُ ذلِكَ مِنْ النصّاب ثم عند أبي حنيفة 
57 ا ا ا ا ا م 

ُرَكِي لِلسنَةِ الثَانيّة سَبْعَمِانَةٍ وَسِتِينَ وَعِنَدَهمَا سَبْعِْانَةِ وَسَبْعَهُ وَسَبْعُونَ وَنِصف؛ لأنة لا ركاة في 

سر مدقا رد ودوم 4 ك2 ركه بك 2 2 الى .سه ُ ا ل ل ل و 
الْكْسُورٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا فيه رَكاة وَلا رَكاةَ عَلَى المُسْتَاْجِرٍ في السّنَة الأولى وَالثَانِيَة لِنقصّانٍ نِصّابِهِ في 


ص 


الأول وَِعَدَم تام الحَوْلٍ في التَّاِيَة وَبُرَكِي في القَالِئَة تََائمَائَة؛ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ مائَةَ أخْرَى برَكِي لِكُلّ سََةٍ 
مِائةَ أَخْرَى وَمَا اسْتَقَادَ قَبَلَهَا إلا أَنَهُ يَرْفَعْ عَنْهُ را السّدِينَ الْمَاضِيَةِ اه. 

وَالْمُرَاُ ونه حَوْلًِا أن َم الل عَلَيْهوَهْوَ في ملك لِقَوِْهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامْ - «لا ركاه في 
مَالِ حَىٌّ يِحُولَ عَلَيْه الحْْلُ» قَالَ في الْعَايَ: سمي حَوْلَا؛ لِأنَّ الأخْوَالَ تَحُولُ فيه وَفي الْقنْيَةِ الْعبْرَهُ في 
الركاٍ لَِحَولٍ الْمَمَرِيٍء َف الاي َل توج امه عَلَى أل وَدَفَعَ ليها و يَعْلمْ أنّهَا أمَةٌ فحَالَ 
الَولُ عِنْدَهَا ثم عَلِمَ أَنَّهَا كادث أَمَةُ رَوْجَتْ نَفْسَهَا بعبْرٍ إذنِ الْمَؤْى وَردَالألْفُ عَلَى الرّؤْج رُوِي عَنْ 
أبي يُوسْف أَنّهُ لا ركاه عَلَى وَاجدٍ مِنْهمَاء وكدِكَ الج إِذَا حَلَقَ خيَ إِنْسَانِ فعضي عَلَيْ لدي 
وَدَفَعَ الدِيهَ َه وَحَالَ الَْوْلُ تم نَبَمَثْ ْمُه وَرْدّتْ الدِيَهُ لا ركَاةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَكَذَلِكَ رَجْلٌ 


بجي 6 مر 


م اطق 


قر ِرَجْلٍ بِدَيْنِ أَلفِ دِرْمَم وَدَقَعَ الف إِلَيْهِ نم تَصَادَقًا بَعدَ الول أَنهُ 1 يكن عَلَيْهِ دين لا ركاةَ عَلَى 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا وكَذَلِكَ رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجْل ألما وَدهَعَ الألف إِلَيْه ثم جع في ا بعد الولٍ بِقَضَاءٍ أو 
ِعيْرِ قَضَاءٍ وَاسْتَرَدَّ الْأَْفَ لا رَكَاةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا اه. 

وَطَاهُِهُ عَدَمْ ووب الرْكاةٍ من الِاببدَاءِ وَهُوَ مُشْكِل في حَقٍ من كانت في يِه وَمِلْكِ وَحَالَ الل 
عَلَيْهِ فَالظاهِرُ أَنّ هَذًا بَنِْلَةِ لاك الْمَالِ بَعْدَ الْوْجُوبء وَهُوَ مُسْقِطّ كُمَا في الْوَلْوَاجيّة ولا فَتَحْتَاجُ 
الْمُْونُ إلى إضلاح كما لا يخْقَى وَفِ لاني َنْضًا رَجُلْ اشْتَرَى عَبْدَا لِتَجَارَةِ يُسَاوِي مِائَي دِرْهَم 
وَتَقَدَ الكّمَنَ: و يَِضْ الْعَبْدَ حَىّ حَالَ الْحَوْلُ فَمَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ البَائع كَانَ عَلَى بائع الْعَبْد رَكَاُ 
00 . : 

وكَدَلِكَ عَلَى الْمُشْرِي أَمَا عَلَى الْبَائع فَإَِنَهُ مَلّكَ الثّمَنَ وَحَالَ الخَوْلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وََمَا عَلَى الْمُشْئرِي 


فَِأَنَ العَبْدَ كَانَ لِلتَجَارَةِ وَمَوْتهِ عِنْدَ البائع الْمَسَحَ البَبْعُ وَالمُشْرِي أَحَدَ عِوَضَ العَبْدٍ ماني دِرْهَم فَإِنْ 


كانت قِيِمَةُ الْعَبْدِ مائَهَ كان عَلَى الْبَائع ركاه الْمائَعَيْنٍ لِأَنُّ مَلَكَ الكّمَنَ وَمَضَى عَلَيْهِ الول عِنْدَهُ 
كل 


وَبائْفِسَاخ الْبَيِع َقَهُ دَيْنُ بَعْدَ الحَولٍ قَلَا تَسْقْطٌ عَنْهُ رَكاةٌ الْمِانَتيْنِ ولا رَكَاةَ عَلَى الْمُشْئرِي؛ لِأَنَّ 


لمن رآلَ عَنْ مله إلى الَْائع فلَمْ لِك الْمائعينٍ حَولًا كاملا وَبانفِسَاخ الْبَيِع اسْعَفَاد الْمائتيٍ بعد 
لحوْلٍ قلا تجِب عَلَيْه الركاةُ اه. 
وَشَرَط فَرَاغَهُ عَنْ الدَّيْن؛ لِأَنَهُ معَهُ مَشْعُولٌ بحَاجَبه الْأَضلِيةِ فَاغْثرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَ بالقطّش, 


و 


ون الرَكاةَ َل مع تُبُوتٍ يده عَلَى مَالِهِ فلَمْ تب عَلَيْهِ الرَكاةُكَالْمُكَاتبٍ وَلِنّ الدَيْنَيُوجبْ تُقْصّانَ 


لْمِلّكٍِ وَلِذَا يَأَخُذُهُ الْعَرِمُ إذَا كَانَ مِنْ جنْس دَيْنِهِ مِنْ غَبْرٍ قَضَاءِ ولا رضًا أَطلَقَهُ شل الخال 
وَالْمُوَجُلَ وَلَو صَدَاقَ رَوْجَتِهِ الْموَجَّلَ إلى الطلاقٍ أو الْمَوْتِ وَقِبِلَ الْمَهْرُ الْمُوَجَلْ لا ينغ لِأنَهُ غَيْرْ 
مُطَالَبٍ به عَادَةً خلافٍ الْمُعَجلٍ وَقِيلَ إِنْكَانَ الزّوْجُ عَلَى عَزْمِ الَْدَاءٍ تلع وإ وَإلّا قَلَا؛ 3 لا يُعَدَّ دَيْنا 


كدًا في غَايَةِ الَْيَانِ وَتَفَقَةُ الْمَرأة إِذَا صَارَتْ دَيْنَا عَلَى الج إِمَا بالصّلح أ بِالْقَضَاءٍ وَتَقَقَهُ الْأَقَارب 
إِذَا صَارَتْ دَيْنَا عَلَيْهِ إمَا بِالصّلْح أو بالْقصَاءِ عليه تع كذَا في مغواج الدََايَة وَقَيّدَ نَفَقَةَ الأَقَارب في 
الْبَدَائع 

[منحة الخالق] 


0 


(فَوْلُهُ إِلَا رَكَاةَ السَّةٍ الأولّ) , وَهِيَ انْنَانِ وَعِشْرُونَ دِرْعَمًا وَنِضْفُ فَنْحٌ وَهَذَا بناءَ عَلَى قَوْهِمَاء وَإِلّا 
فَعلَى قَوْلِه يري في الأول عَنْ مَائِائةٍوَمَانِينَ ولا ركاةَ في الْعشْرِين؛ لِأَنّهَا ذُونَ ا فِيَكُونٌ 
لجوَابُ عَلَيْهِ في الأول الْتبْنِ وَعِشْرِينَ دِرْمَمَا وَيَكُونُ الْبَاقي مَعَهُ في الثَاِيَةِ سَبْعَمِاَةِوَثَانَِةَ وَسَبْعِينَ 
فَبْرَكِي عَنْ سَبْعِمِائَةِ وَسِبِّنَ عِنْدَهُ كُمَا سيق 


4١ 


)219/2( 


م ممص #2 


قَيْدٍ آخَرَء وَهُوَ قَلِيل الْمُدَّةٍ قَإِنَّ الْمُدَةَ إذَا كَانَثْ طَوِيلَةَ فَإنَهَا سقط ولا تَصِيرُ دَيْنَا وهل كَلامهُ كُلّ 


دين 
َف الْدَايَة: وَالْمُرَادُ دَيْنَ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَة الْعبَادِ حَقّ لا بْنَعُ دَيْنْ التَذْرِ وَالْكَمَارَة وَدَيْنُ ن الكاة 
مَانِعٌ حَالَ بَقَاءٍ التَصّاب؛ لِأَنهُ يَنتَقِصْ به التَصَابُء وَكُذًَا بَعْدَ الاسْتَفْلاكِ خلافًا لِزْقَرَ فيهمًا وَلِأبي 


لسن ل مطاناء و وهو الْإمامُ في السَوَائِم وناب في أَمْوالٍ الجا ةٍ كان الْملَاكُ واب 
اه. 


28 


وَكذَا لا بَنَعْ دَيْنُ صَدَقَةٍ قَةِ الفط وَوْجُوبُْ احج وَهَذَيُ الْمْْعَةَ وَالْأُضْحِيَةَ وَف مِغرَاج الدُرَايَة: وَدَيْنُ 
التَذْرِ لا َع و ا ا و ل ا ا 
وَحَالَ الول سَقَطَ النَذْرْ ِقَدرِ دِرْهميْنِ وَنصٍْ وَيَعَصَدَّقْ لِنَذْرٍ بِسَبْعَةٍ وَِسْعِينَ وَنَضْفٍء وَلَوْ تَصَدٌ 
بانَةٍ منْهَا لِلنَذْرِ يَمَعْ دِرْعَمَانِ وَنِضْفٌ عَنْ الزّكاة؛ لَِنَهُ مُتَعَيّن بتَعْيِينٍ الله 0 
عي وَلَوْ تَدَرَ بمائة مُطَلَقَةِ مه لِأَنَّ ححََ الْمَنذُورٍ به لد فَلَوْ تَصَدَّقَ يمائةٍ منْهَا لِلنَدْرٍ يَمَعْ دِرْعَمَانٍ 
وَنِضْفٌ لِرْكَاة وَيَتَصَدَّقَْ مِثْلِهَا عَنْ النَذْرٍ اه. 


َو كان لَهُ نِصّاب حَالَ عَلَيِْ حوْلَانِء وَل يرك فيهما لا كاد عََيِْ ني الول الَني» ولو كان لَهُ حمس 
وَعِشرونَ من الإل 1 كا حَوْي كان عَليِ في الل الْأَولِ بنث عَاضء وَلِلْحَوْلِ التَاني رِْ شياو 
ولو كان لَهُ نِصَابٌ حَالَ عَلَيِْ الحو فَلَمْ يزه ثم استهلكة ثم اسْتفادَ غَيْرهُ وَحَالَ عَلَى التصّابِ 
الْمُسْعمَادٍ الحو لا ركاة فيه لاشْيعالٍ حَمْسَةٍ مه بديْنٍ الْمُسْعَهِكِ بخِلافٍ ما لَؤكات الَْوَلُ 1 


60م 
م 
م 


يُسْتَهْلَكَ بَل هَلَكَء فَإِنَهُ يحب في الْمُسْتَفَادٍ لِسْفُوطٍ رَكاةٍ الأول بالحلاكِ وَبخلافٍ ما لَوْ أُسْتْهْلِكَ قَبْلَ 
الول حَيْتْ لا يب شَيْءٌ» وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا إِذَا باع نِصّاب السَائِمَةٍ قَبْلَ الحْلٍ بيَومِ يِسَائِمَةٍ مِفِلهَا أو 
مِنْ جِنْسٍ آخَرَ َو بِدَرَاهمَ يُردُ به الْفرَارَ مِنْ الصَّدَقَةِ أو لا يُرِيدُ لا يَبْ عَلَْه الرَكاةُ في الْبََلِ إلا 
بحَوْلٍ جَدِيدٍ أو يَكُونُ لَهُ مَاِيَضْمُهُ إِلَيْهِ في صُورَةٍ الدَرَاهِم وَهَذًا بنَاءً عَلَى أَنَّ اسْتبْدَالَهُ السَائمَةَ بعيْرِهَا 
مُطَلَقا اسْتهْلاك بخلاف غَْرٍ السَائِمَة كا في فَتْح الْقَدِيرِ وَني الْبَدَائع وَقَالُوا دَيْنُ الَْرَاجِ بمْنَعْ وجوت 
الرَكاة؛ لِأَنَهُ يُطَالَبُ به وَكُذًا إِذَا صَّارَ الْعْشْرُ 4 في الذّمّةِ بَنْ لف الطّعَامَ الْعْشْرِيّ صَاحِبُ فََما 
وُجُوبُ الْغشر فَلَا بمتَْ؛ لِأَنّهُ متعلَقْ بالطّعَام وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَالٍِ التَجَارَةِ وَدَكُرَ الشَّارِح وَغَيْْهُ إنْكَانَ 
ِلْمَدِيُونٍ نُصْب يَصْرِفْ الدَيْنَ إلى الْأَيْسَرٍ قَضَاءً فَيَصْرِفٌ إلى الدَرَاهِم وَالدَنانِيرٍ م إلى عُرُوضٍ التَجَارَةٍ 
إلى السسّوَائم» فَإِنْ كَانَتْ أَجْتَاسًا صَرْفَ إل أَقَلّهَا حَىّ لو كَانَ لَهُ أرْبَعُونَ من الْعَتم وَتَلَانُونَ من الْبََر 
وَحْمْسسَ من الإبل صَرَفَ إل الْعتَم أو إلى الإبلٍ ذُونَ الْبَقَرِِ لِأَنَّ التِيعَ فَوْقَ الشَّاقِ, فَإِنْ اسْتويا خْير 
كَأَرِْعِينَ من الْعَنم وَحمْس مِنْ الإيل, وَقِيل: يَصْرِفْ إلى الْعَتمِ لقجب الرَكَاةُ في الإبلٍ في الْعَام الْقَابلٍ 
مَكَذَا أَطْلّقُوا 

وَقَيّدَهُ في الْمَبْسُوطٍ بِأَنْ يُخَضِرٌَ الْمُصَدَّقَ أَيْ الساعِيَ فَإِنْ ل يُخْضِرْهُ فَالخيَارُ إلى صَاحِب الْمَالِ إِنْ شَاءَ 
مَرَفَ الدَيْنَ إلَى السَائمَةِ وَأَدّى الرَكَاة مِنْ الدَّرَاهِمء وَإِنْ شَاءَ صَرَفَ الدَيْنَ إلى الدَرَاهِم وَأَذَّى الرّكاةَ 
مِنْ السَائِمَة لِأَنَّ في حَقّ صَاجِب الْمَالٍ هما سَوَاءٌ اه. 

َف المُحِطٍ: وَأمًا الدَيْنُ الْمغرضُ في خلال الول فَانَهُ تمعْ ووب الرَكاةٍ مَنِْلَةِ اكه عِنْدَ محمد 
وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ: لا َنَعْ ِل نُقَصَّانِهِ اه. 

وَتَفْدِمّهُمْ قَولَ محَمَدِ يُشْعِرُ يعَرْجيجه وَهْوَ كَذَلِكَ كُمَا لا يخقَى وَفَائِدَ الخلافٍ تَطْهَرُ فِيما إِذَا أب 
وَأَمّا الَادِتُ بَعْدَ الْحوْلٍ فَلَا يُسْقِطُ الزْكَاةَ الَقَاقَا كَذَا في الَْانِيّةِ وَعَيْرهَاء وَعَلَى هَذَا مَنْ صَمِنَ دَرَكَا في 
بع فَاسْمْحقَ الْمبِيعُ بَعْدَ الحوْلٍ ل تَسْقْط الرّكاة؛ لِأَنَّ الدَيْنَ إِنا وَحَب عَلَيْهِ عِنْدَ الاسْتِحْقَاقٍ كُذًا في 
غَايَة الْبََانِ وَجْلَ كلَامة الدَّيْنَ بطريق الْأَصَالَةِ وَبطَرِيقٍ الْكَفَالَةِ؛ٍ وَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ: لَوْ اسْتَفْرَضَ 
ألما فَكَفَلَ عَنْهُ عَشَرَة وَل 


[منحة الخالق] 

(فَولَهُ وَتَفدِمُهُمْ فَولَ محَمَدٍ يُشعِرُ بتزجيجه) سَيَذْكُر الْمُوَلَُْ آخِرَ بَاب ركاة الْمَالٍ مَا يَدْلَُ عَلَى أن 

هَذَا قَوْلُ رُفْرَ حَيْتُْ قَالَ: وَدَكْرَ في الْمُجْتَىَ الدَيْنَ في خِلَالٍ الخَوْلٍ لا يَفْطَّعْ حكُمَ الخَوْلٍ؛ وَإِنْكَانَ 
مُسْتَغْرقًا وَقَالَ فر يَفْطَعْ اه. 

وَطَاهِرُهُ أن عَدَمَ المَطع أَيْ عَدَمَ مَنْعِهِ ووب الرّكاةٍ قَوْلْ عَلَّمَائنَا الثََانّةِ خلّافٌ ما ها فََأَمَلْ وَانْظرْ 
ها في الور ييه ليق 
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أَلْفٍ في بَيْته. وَحَالَ الَْوْلٌ فلا رَكاةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمْ لِشَعْلِهِ بِدَيْنِ الكَفَالَة؛ لأَنَ لَهُ أن يأَحْدَ من أَيَهمْ 
شَاءَ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَ لَهُ أَلْفْ وَعَصَّب أَلْقَاء وَعَصّبَهَا منْهُ آخَرْ لَهُ أَلف, وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ 
الْعَاصِبَيْنِ نم أَبْرَأهَا فَإِنّهُ يري الْعَاصِبْ الْأَوَّلْ ألْقَهُ وَالْعَاصِبْ الئَّان لا؛ لِأنَّ الْقاصِب الْأَوَّلَ لو 
صَمِنَ يَرْجِعْ عَلَى النَانِء وَالنَّان لَوْ صَّمِنَ لا يَرْجِعْ عَلَى الْأوَّلٍ فَكَانَ قَرَارُ الصّمَانٍ عَلَيْهِ قَصّارَ الدَيْنُ 
عَلَيّهِ مَانِعَا اه. 

وَظَاهِرْهُ أَنَهُ لو يُبِْنْهُمَا لا يون الحَكُمْ كدَلِكَ, وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَغَيِِْ لا يخرْجُ عَنْ مِلْكِ التَصّابِ 
الْمَذُكُورِ مَا مُلِكَ بِسَبَب حَبِيث؛ وَلِذَا قَالُوا: لَوْ أَنَّ سُلْطَائَ عَصَّبَ مَالَا وَخَلَطَهُ صَّارَ ملكا لَهُ حَىّ 
وَجبَتْ عَلَيِْ الرَكَاةُ وَوْرتَ عَنْهُ عَلَى فَوْلٍ أي حَنِيفَة؛ لِأَنَّ خَلْطَ دَرَاهمِهِ بدَرَاهِم غَيْرهِ عِنْدَهُ اسْتفْلَاك أَمَا 
عَلَى فَوْهِمَا فلا فلا يَضْمَنْ فلا يَْبْتُ الْمِلكُ؛ لِأَنّهُ فَرْعٌ الصّمَانٍ فا يُورَتُ عَنُْ؛ٍ لِأَنّهُ مَالُ مُشْتَرَكُ 
قإِنا يُوَثْ حصّة الْمَيِتِ منْهُ 

وَفي الْوَلْوَاجِيّةِ وَفَوْلَهُ: أَرْفَقُ بالئّاس؛ إِذ قَلَّمَا يْلُو مَالُ عَنْ غَصْب اه. 

هَكذًَا ذكرُواء وَهُوَ مُشْكِل لِأَنَه وَإِنْ كَانَ مِلَكهُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ بالخَلْطِ فَهْوَ مَشْغُولَ بِالدَّيْن وَالشَّرْط 
الْقَرَاعْ عَنْهُ فيَنْبَغِي أَنْ لا تجب الرَّكَاةُ فيه عَلَى فَوْلِهِ أَيْضًا وَلِدَا سَرَطَ في الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ أَنْ يِه 
أَصْحَابْ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنّهُ قَبْلَ الإبَْاءٍ مَشْعُول بِالدّيْنِ وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ يجب حِفظَة وَقَيّدَ المُصَنَفْ 
بالرّكاةٍ؛ لأَنَّ الدَيْنَ لا ينع 

[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ لِشَغْلِهِ بدَيْنٍ الكَفَالَة) أقُول: إِنا يتَحَقَّقُ الشَغْلْ في مال مَن يََخْدُ مِنْهُ صَاحِبْ الدَيْنِ فَيَنْبَغِي أن 


يَحُونَ الْمرَادُ أَنهُ لا تَمَعينُ الرَكَاةُ في مَالٍ وَاحِدٍ مِنْهُمٍْ لِأنَّ صّاحِب الدَيْنِ لَهُ الخيَارُ في الْأَخْذٍ بمّنْ ضَاءَ 
مِنْهُمْ فل مِنْهُمْ يختمل أَنْ يَكُونَ مَالَهُ مشغولا لكِن بَعْدَ تَغينِ صَاحِبٍ الدَّيْنِ وَاجِدًا مِنْهُمْ لِأَخْذٍ 
طَهْرَ شَغْلُ مَالِ ذَلِكَ الْوَاجِدٍ وَظَهَرَ عَدَمُ وُجُوبٍ الرّكاةٍ في مَالِهِ بخلافٍ عَبْرِهِ مِنهُمْ فَإِنَهُ قَدْ ظَهَرَ عَدَمْ 
ا 
َحَدِهِمْ كَانَ مَالُ كُلّ وَاحَدٍ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَقًا لِقَضَاءِ الذَيْنِ فَإِذًا مَضَى الَوْلُ كَذَلِكَ ١‏ يَتَحَقَقْ سَبَبْ 
وُجُوبٍ الرْكَاةٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ (قَوْلَهُ وَالَْاصِبُْ انان لا) أي لا بُرَكِي أَلْقَهُ لِمَا يَذكُرْهُ مِنْ أَنَّ إفرَارَ 
الصَّمَانِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَتَعَينُ تَقْيدُ ذَلِكَ با إذَا اسْتَهْلَكَ الْعَاصِبُ النَّانِ الألف؛ إِذْ لَوْ بَقِيَثْ مَعَهُ يُرَكِي 
أَلقَهُ؛ِ لِأَنَهَا سَالِمَةٌ منْ العكمان؛ لِأَنَهُ يَلرَمُهُ وَدُ مَا غَصَبَهُ 

(فَوْلُهُ وَلِذَا قَانُوا: لو أَنَّ سُلْطَان غعَصّب مَالَا وَخَلَطَّهُ !1) أَيْ خَلَطَهُ بالِهِ أَمَا إِذَا ل يَحُنْ لَهُ مَالُ 

ا ال ولصو لقصو واو افلا الف ول لض 
الرَكَاة؛ٍ لِأَنَّ الْكُلَ وَاجِبُ القصدٌقِ عله قا يفي إيتجَاب التَصَدَّقٍ بِبَعْضِ وَمِْلهُ في الْمَرَاِيّ قَالَ في 
الشرنبلالية وَبِهِ صَرَّحَ في شَرْح الْمَنَظُومَةِ وَكَبْ ءَ عَلَيْهِ تَفْرِيعُ ذِمَتهِ بِرَدّهِ إل أَرْبَابه إِنْ عُلِمُوا وَِلّا 0 
الُْقَرَاءٍ (فَوْلهُ: وَهْوَ قَيْدٌ حَسَنّ !) قَالَ في التَهْر: وَيَنبَغِي أَنْ يميد با إذَا 1 يكن لَهُ مَالُ غَيْرْهُ يُوَق 
اا أو لمق رداك رك ما كدر توا وقد بنذ اراوس بي السّعْدِيّةِ قَالَ: عَحَمِلْ مَا 
ذَكَرُوهُ مَا إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ غَيْرْ مَا اسْتَهْلَكَهُ اخلط يَفْصُْلْ عَنْهُ فا 4 يبط ادن ماله وَهَذَا طَبَقَ مَا 
قهنته. وَلِلَهِ - تَعَالَ - الْمِنَةُ. اه. 


١ 


قُلت: وَقَدْ رَأَيْت ما يُفِيدُهُ في الْمَصْل الْعَاشِرٍ من التَعارْحَانِيّ حَيْتْ قَالَ عَنْ فَتَاوَى الحْجَةِ: وَمَنْ مَلَكَ 
َمْوَالُا عَيْرَ طَيَبةِ أ عَصّب أَمْوَالُا وَحَلَطَهَا مَلَكَهَا بِالخلْطٍ وَيَصِيرُ ضَاممًاء وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ سِوَاهَا نِصّابْ 
قلا ركَاةَ عَلَيْهِ في بلك الْأَموَالِ وَإِنْ بَلَعَتْ نِصَاباء لِأَنَهُ مَدْيُونٌ وَمَالُ الْمَدْيُونِ لا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لؤجُوب 
الرْكَاةٍ عِندَنًا اه. 

وَذَكرَ في الشرنبلالية مِكْل مَا في السعْدِيّة وَبامجُمْلَةِ فَوْجُوبُ الرَكَاةٍ عَلَيْه مُقَيَدٌ بها إِذَا أَبْرَُ الْعْرَمَاءْ أو بها 
إِذَا كانَ لَهُ مَالُ يُوَق دَيْنَهُ وَإِلّا قلا وَبِهِ يَنْدَفِعْ الِشْكَالُ لكِن لا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نصّابْ رَائِدٌ عَلَى 
مَا يوق ذَيْنَهُ؛ أن مَا كَانَ مَشْعُولًا بالدَيْنِ لا رَكَاةَ فيه وَإِعا يُرَكِي مَا رَادَ عَلَيْهِ إذَا بَلَّعَ نِصّابَا كمَا 
سام اماما ل بر الم ري 


جذنس س كال لكا كور اق وَثْيّابِ لبن وَنَحوِهَا فَإِذَا كانَ لَهُ مِنْ لك ما يْسَاوِي مَا عليه تلزفة 
الرّكَاةُ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ مما عَصَبَهُ وَخَلَطَّهُ صَارَ مِلَْكَهُ وَلَهُ جِهَةٌ وَفَاءٍ ما ذَكِرَ؛ لِأَنَّ نَقُولُ: مَا كان من 
الحَائج الْأَضِلِيّة لا يَصبرُ به غَبا فَلَوْ كَانَ مَذْيُون بها يُسَاوِي حَوَائِجَهُ الْأصْلِيّةَ وَفُلنَا بوجوب الرَكاةٍ 


في ذَلِكَ الدَيْنِ لم إيجَابُ الرَكَاةٍ عَلَى الْمَقِيرِ الّذِي يل لَهُ أَحْدْ الرَكاةٍ وَلأَنَ الْمُصَرَحَ به أن الدَيْنَ 
يُصْرَفْ إلى مَالِ الرَّكاةٍ حَقّ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ وَلَهُ مَالُ الرّكاةٍ وَغَيْرْهُ يَصْرِفْ الدَيْنَ إلى مَالِ الركاةٍ وَلَوْ 
من غَيْرٍ جنْسِهِ خلافا لِزْفْرَ حَىّ لو تَرَوّجَ امْرأةَ عَلَى حَادِم بِعَيْرٍ عَيْنِهِ وَلَهُ مانا دِرْهَم وَحَادِمِ يَضْرِفَ 
الدَيْنَ إلى الْمائَمَيْنِ ذُونَ الْحَادِم خلاهًا لرُفرَ 

صَرَّعَ بِذَلِكَ في الْبَدَائع فلا بَكِنْ الْحَمْل الْمَذُكُورُ تَأَمَلْ وَقَدْ يجَابْ عَنْ أَضْلٍ الإشكالٍ كما أَقَادَهُ 
شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللّهُ - تَعَال - بِأَنَّ مَا غَصَّبَهُ السُلْطَانُ وَخَلَطَهُ بعَالِهِ إن كَانَ أَصْحَابُهُ مَعْلُومِينَ فَلَا كلام 
في وُجُوب ضَمَانِهِ َم وَعَدَمُ ووب الرَّكَاةٍ عَلَيْهِ بِمَدْرِهِ قَبْلَ أَدَاءٍ ضَمَانِه وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مَعْلُومِينَ أي 
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لا هُمْ وَلَا وَرَنَعْهُمْ فَعَلَيْهِ رَكَانَُ؛ لِأنَهُ صَارَ مِلكَه بالخلطء وَهْوَ وَِنْكَانَث ذمّتْهُ مَشْعْولَة بِقَذْرِهِ 
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وُجُوب الْعُشر وَالخَرَاجٍ وَيمْنَعْ صَدَقَةَ الِْطر كدًا في الخَانِيّةِ وَأَمَا التَكْفِيُ بِالْمَالِ فَلَا يمَْعْ الدَيْنُ وُجُوبَهُ 
وَعرَقَهَا سَئَةَ نُ تَصَدَقَ يا ولَهُألْفْ دِرْهم ‏ ت الول عَلَى أَلْفِهِ اها اسبخسائا؛ لَِنّ لأف 
الْمُمَصَدَّقٍ يا 1 تَصِر دَيْئَا عَلَيْهِ في الحَالٍ مجُوَازِ أَنْ يُجِيرَ صَّاحِبُهَا التَصَدَّقَ اه. 

وَشَرَطَ فَرَاعَهُ عَنْ الْحَاجَةٍ الْأَصَلِيّة؛ لِأنَّ الْمَالَ الْمَشْغُولَ بها كَالْمَعْدُومٍ وَفَسَرَهَا في شَرْح الْمَجْمَع لِابْنٍ 
لْمَلِكِ بها يَدهَعْ الاك عَنْ الْإنْسَانٍ تَحْقِيمًا أو تَقُدِيرًا فَالَانٍ كَالدَيْنٍ وَالْذَوَلُ كالتَفَفَةٍ 0 السك 
وَآلاتٍ الخَرْبٍ وَاليِيَابٍ الْمُحْتَاج إِلَْهَا لِدَفْع الحرّ أو الْبرْدِ وكَآلاتٍ الخْرقَةِ وَأَنَاثِ الْمَنزِلِ وَدَوَاَ 
الوب وَكُْبٍ الْعِلْم لأَهْلِهَا فَذَا كَانَ لَهُ دَرَاهِمْ مُسْتَحَقَةٌ لِيَصْرفََا إلى تِلْكَ الْوَائج صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةٍ 
كما أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَحَقَ لِصَرْفِهِ إلى الْعَطّشٍ كان كَالْمَعْدُومٍ وَجَارَ عِنْدَهُ التَيَمُمْ اه. 

فَقَدْ صرح بِأنَّ مَنْ مَعَهُ دَرَاهمْ وَأمْسَكَهَا بي صَرْفِهَا إلى حَاجَمٍ الْأَصِلِيةٍ لا تحب الرَكاةُ إِذَا حَالَ الول 
وَهِي عِنْدَهُ وَيحَالِفُهُ ما في مغرَاج الدَرَاية في فَصْلٍ ركاةٍ الْغرُوضٍ أن الزّكاة تحب في التَفدٍ كَبِهَمَا أفسكة 
لِلّمَاءٍِ أو لِلتَمَقَةِ اه. | 

وَكذَا في الْبَدَائْع في بخ النّمَاءٍ التَفْدِيرِيَ» وَمِنْ آلات الخرْفَةٍ الصَّابُونُ وَاْخْرْضُ للْعَسَالٍ لا لِلَبَقَالٍ 
حلاف الْغطفْر وَالرعَرَانٍ ِلصباغ وَالدّهنٍ وَالْعَفْصٍ لِلدّباغ فَإنهَا َاجبَُ فيه ل مود فيه مقاب 
اْعيْنِ وَقوَاِيرُ الْعطَرِينَ وَبخُمْ اليل وَالَِرٍ الْمُشْمََاةٍلِلبَجَارَةٍ وَمَقَوِدهَا وجِلانًا إِنْ كان مِنْ عَرَضٍ 
الْمُشتري بَعْهَا يبنا يها لكا وإِلَا آَاكدًا في فمْح الْقَدِيرٍ وَمَا في اليا من أن التَفييد بالْأَهلٍ في 


الكُْبٍ لَيْسَ يميد لِمَا أنه إن ل يَكُنْ من هلها وليِسَتْ هي لِلبِجَارةٍ لا تب فِيها الركاةُ وإنْ كثرث 
ِعَدَم الما ونا يفِيدُ كر الْأَهْلٍ في حَق مَصرِف الرّكاةٍ فَإذَا كانث لَه كُعْت تُسَاوي ماق دِزْهَم, 
وَهوَ ماج لها تدس وَعَبْرِِ يتجوز صرف الزَكاةٍ َي وما إِذَا كان لا ياج ليه وَهِيَ تُسَاوِي 
مِائَق دِرْهَم لا يجُورُ صَرْفٌ الرّكاة إَيْهِ اه. 

فَعَْرْ مُفِيدِ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ في بَيَانِ مَا هُوَ مِنْ الَْوَائج الْأَصْلِيّةَ ولا شك أن الْكُمْب لِعَيْرٍ الأهلٍ لَيْسَتْ 
منْهَاء وَهُوَ تَقَيبِدٌ مُفِيدٌ كُمَا لا يَخْمَىء وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ التَصَابُ نَامِيًا وَالنَمَاءُ في الل بِالْمَدّ اراد 
وَالَْصْرُ باحمْزٍ خَطأ يُقَالُ تا الْمَالُ يَنِمِي تَاءَ وَيَنَمُو مُوَا وَأَغَاهُ اللَهكُذًا في الْمُغْبٍ 

وف الشّرْع هُوَ نَوْعَانٍ حَقِيقِيٌ وَتَفْدِيرِيٌ فَالْخَقِِقَيْ الزَادَةُ بالتَوَالدِ وَالتَنَاسْلٍ وَالبَجَارَاتِء وَالتّدِيرِيُ 
َكُنهُ من الزَادةٍ يكن الْمال في يِه أو في يد تائيه فلا ركاه عَلَى من ف يتمَكنْمِنْها في ماله كمَالٍ 
المْبَمَارٍ وَهُوَ في الل العَائْب الَّذِي لا يُرْجى فإِذا يجي فَلَيِْسَ بِضْمَارِ وَأَصْلُهُ الإِضْمَانُ وَهُوَ 
لتب وَالإِخْفَاء وَمِنْهُ أضْمَرَ في قَلْيِهِ سَيْئَ وَفي الشّزع حُلُ مَالِ غَيْرٍ مفْدُورٍ الِانْمَاع به مَعَ قِيَام 
أَصْلٍ الْمِلْكِ كذًا في الْبَدَائْع فُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أنَّ 0 الْمَدْأة الي تَبَيّنَ أَنَهَا مق وَدِيَةَ اللّحْيّة 
الي تَنبْتُ بَعْدَ حَلْقَهَا وَالْمَالَ الْمُمصَادَقَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبهء وَايَة الي رَجَعَ فيها بَعدَ الخَوْلٍ 

[نحة الخالق] 

لكِنْ هَذًا دَيْنَ لَيْسَ لَهُ مُطَالِبَ من جهَةٍ الْعِبَادِ في الدَُنيَا فلا بمتَعْ ووب الرّكاِء قُلْت: لَكِن سَيَذْكُرُ 
الْمُوَلَفْ في أَوَاخِرٍ فَصْلٍ رك الْعَنَمِ عَنْ الْمَبْسُوطٍ أَنَّ الظَلَمَةَ مَنِْلَةِالْعَارِمِينَ وَالْقُمَراءٍ حَّ قَالَ محَمَدُ 
بْنُ سَلَمَةَ: يجُورُ دَفْعْ الصَّدَقَة واي خُرَاسَانَ وَدَكرَ قَاضِي حََانْ في الجامع الصّغير: لَوْ أَوصّى بِدُلْثْ 
مَالِهِ للفْفرَاءٍ قَدَفَعَ إلى السُلْطَانِ الجائِر سَقَطَ اه. ا 

فَكَوْنُهُ قَقِيرا يجُورُ دَفْعْ الصّدَقَةٍ إِلَيِْ يناف وُجُوب الزّكاةٍ عَلَيْهِ نَعَمْ سَيَأقِ في بَابٍ الْمَصْرِفٍ تَحْقِيق مَسْألَةٍ 
مَنْ لَهُ نِصَابُ سَائِمَةٍ لا نُسَاوِي مِائَق دِرْهم أَنَهُ َل لَهُ أَخدُ الرَكاةٍ مَعَ ووب الزكاةٍ عَلَيْهِ وَكذَلِكَ ابْنُ 
المبيل لَهُ أَخْدُ الرَكاة مَعَ وُجُويا عَلَيْهِ في مَالِهِ الَّذِي يبَلَدهِ 

(فَوْلهُ: وَهُوَ تَفيبدٌ مُفِيدٌ كما لا يخْقَى) فَالَ في التَفْرِ: هَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ؛ إذْ الْكُلَامُ في سَرَائِطٍِ وُجُوب 
الرّكاةٍ الي مِنْهَا الْفَرَاعُ عَنْ الحوَائْجِ الْأَصْلِيّة وَمُفْعَضَى الْقَيْدٍ وُجُوبُهَا عَلَى غَيْرٍ الْأهْلٍ لِمَا أَنَهَا لَِسَتْ 
من الخوائج الْأَصلِية في حَقَهمْ ويس بالْواقع لِفَقْدِ شَرْطٍ آخر وَهْوَ نِيهُالبَجَارَةِ فلأل وَعَيْرُ اهل 
في نَفِي الْوْجُوبٍ سَوَاء. اه. 

اللي ل أنه َب الركاهُ يها عَلَيْهِ فَمولة: وَحَوَائِجه الْأصلِيّةُ لا يَشْمَل الُْنْب إِلَا لِمَنْ هُوَ هلها . 


َبْفِيدُ أَنَهُ لا رَكَاةً فِيهَاء وَأَمّا لِمَنْ هُوَ غَيْرُ أَمْلِهَا فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ هْنَا ثم يُسْتَفَادُ حْكْمُهُ مِنْ فَوْلِهِ: نام 
وَلَوْ تَقَدِيرًا فَيْعْلَمُ أَنَهُ إذَا ل يَقْصِدْ يما التَجَارَةَ :لا نب فبها لكا عل ما م إن ار الاي 
هَكُذَا وَعَلَى هَذَا كُثْبُْ العلم لِأَهْلِهَاء وَآلاث الْمُحْتَرَفِينَ لِمَا قُلْنَا قَالَ في الْعنَايَةَ د يَعْن أَنَهَا بيت 
بِتَامِيَةٍ ة وَأُوردَ عَلَيْه 000 0 وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأنَّهُ عَلَى تَفسِيرِ قَوْلِهِ لِمَا فُلَمَا بها ور الاغترّاضٌ وَارِدٌ 
لَكِنْ رَدَهُ في الحَوَاشي يه أن الظَاهِرَ أَنَهُ إضَارَةٌ إل فَوْلِه؛ِ لِأَنّهَا مَشْعْولَةٌ قَلَا يرد قَوْلَهُ: إِنَّ 
قَوْلَهُ ها عي مف ها شنا أن الْكَلَامَ إِذَا كانَ في الوائج الْأَضْلِيّةِ لا بْدّ من التَقْييدٍ قلا وَجْةَ 
لِقَصْرٍ الْإِسَارَةٍ إلى التَعلِيلٍ الثَّات مَعَ كَوْنِهِ خلافٌ الظّهرٍ ث الاغتراض عَلَيْهِ َكَل اه وَهَذَا مَا أَجَاب 
به المُوَلَفُ وَمُشْعِرٌ بجا قلا 
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مِنْ جْمْلَةِ مال الصّمَارٍ فَعَيْرُ صّحِيح مُطَلَقَا؛ لِأَنَّ الذي كَانَ في يَدِهِ الْمَالُ في الحَوْلٍ كانَ مُتَمَكْمَا مِنْ 
اماع به فلَمْ كن صِمَارًا في حَقَه؛ وَكذّا مَنْ 1 يَكُنْ في يَدِه؛ إِذْ لا مِلْكَ لَهُ ظَاهِرًا في الْحَوْلِ َإِعَا 
الحَقَُ في التَغْلِيل مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الوَلَاجِيَ من أَنَهُ ِل الَالِكِ بَعْدَ الْؤْجُوبِ وَمَال الضَّمَارٍ هُوَ الدَّيْنُ 
الْمَجْحُودُ وَالْمَفْصُوبُ إِذَا 1 يكن عَلَيْهِمَا بين فَِنْ كان عَلَيْهمَا بَيْنَةٌ وَجْبَتْ الرَكَاةُ إلا في عَضْبٍ 
السَائِمَة فَاِنَهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا الرّكَاةُ إنْكَانَ الْعَاصِبُ مُقِرًا كذًا في الَانِيّةَ وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ باب 
الْمَصْرِفٍ الدَيْنُ الْمَجْحُودُ إِا لا يَكُونُ نِصَابًا إِذَا حَلَّقَهُ الْقَاضِي وَحَلَفَء أَمّا قَبْلَ ذَلِكَ يَكُونُ نصَابا 
حَىٌّ لَوْ فَبَضَّ منْهُ أَرَْعِينَ دِرْهَمًا يَلْرَمْهُ أَدَاءْ 0 له. 

وَعَنْ مُحَمّدِ: لا تحب الرَكا وَإِنْ كان لَهُ بين لِأَنَّ الْبينَهَ قد لا تُقْبَل وَالْقَاضِي قَدْ لا يَعْدِلُ وَقَدْ لا 
طهر بالخصُومة ب يدن لقائع يحون في حكم الاك . وَصَحَحَهُ في التْحْفَةِ كذَا في غَايَةِ الْبََانِ 
وَصَّحَّحَهُ في الخَانيّة أَيْضًا وَعَرَاهُ إل المرَخْسِيّ) ؛ وَمِنْهُ الْمَفْقُودُ وَالآبق وَالْمَأَخُودُ مُصَّادَرَةَ وَالْمَالُ 
السَاقِط في الْبَخرِء وَالْمَدْفُونُ في الصّحْرَاءٍ الْمَنْسِيُ َكانه فَلَوْ صَّارَ في يدِهِ بَغدَ ذَلِكَء فا بْدَلَهُ من 
حَوْلٍ جَدِيدٍ لِعَدَم الشَّرْطِ وَهُوَ انمو وَأَمَا الْمَدْقُونُ في جِرْزِء وَلَوْ دَارَ غَيرهِ إذَا نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنْهُ 
فِيَكُونُ نِصَابَا وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ في الْمَدْقُونٍ في أَْض تملوكةٍ أو كَرْمِ فَقِيل بالْوْجُوب لإمْكَانٍ 
الْوْصُولٍء وَقِيِلَ: لا؛ لِأَنَّهَا غَيْرْ جز وَأَما ذا أَوْدَعَهُ وَنَسِيَ الْمُودَعَ قَالُوا: إِنْكانَ الْمُودَعُ مِنْ 
الْأَجَانبٍ فَهُوَ ضِمَالٌ وَإِنْ كانَ مِنْ مَعَارفِهِ وَجبَتْ الرَكَاةٌ لِتفْرِبطِهِ بِالنَسْيَانِ في غَيْرٍ حل 

وَقَيَدَْا الدّيّْنَ بِالْمَجْحُودِ؛ لِأَنَهُ لو كَانَ عَلَى مقر ملِيّ أَوْ مُغْسِرٍ َب الرَّكَاةُ لِإمْكَانٍ الْوْصُولٍ إِلَبْهِ 


ابْتداءً أو بوَاسِطَةٍ النَحْصِيلٍء وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرّ مُفلِسٍ فَهُوَ نِصّاب عِنْدَ أي حَنيقَة؛ لِأنَّ فيس 
الَْاضِي لا يصِح عِندهُ وَعِنْد محْمَدٍ لا يب لِمَحَفْق الإفلاس عِنْدَهُ بالتفِيسٍ وأو يُوسْفَ مع محمد في 
0 الإفلاس. وَمَعَ أبي حَنِيفَةَ في كم الرّكاةٍ رعَايَةَ جنب الْفْقرَاءِ ذا في الْدَايَِفَأقَادَ أَنّهُ إذَا فبَضَ 
الدَيْنَ ركاه لِمَا مصّى قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ: وَهُوَ غَيْرْ جَارٍ عَلَى إطَلَاقِهِ بَل ذَلِكَ في بَعضٍ أَنْوَاعَ الدَيْنٍ 
َلنُوَضّحْ ذَلِكَ فَتَقُولُ: قَسَمَ أَبُو حَِيقَةَ الدَيْنَ عَلَى َلَانَةِ أَْسَام: قي وَهُوَ بَدَلُ لْمَرْضٍِء وَمَالُ 
البَجَارَةِ» وَمُتَوَسَطَء وَهُوَ بَدَلْ ما لبس لِلتَجَارَة كََمَنِ ثِيَاب الْبذْلَةِ وعَبْدِ الخِدْمَةٍ وَدَارٍ السّكُئ, 
وَضَعِيفَء وَهُوَ بَدَلُ ما لَيْسَ بمَالٍ كَالْمَهْرِ وَالْوَصِيّة وَبَدَلِ الخُلّع وَالصُلْح عَنْ ذم الْعَمْدٍ وَالدَيَة وَبَدَلٍ 
الِْعَابَةِ وَالََابَة في الْقَويٍ تجَبْ الركاُ ذا حَالَ الوْلُ وَيََرَاحَى الْقَضَاءُ إلى أَنْ يفص أَرْبِعِينَ دعا 
َفِيهَا دِرْهَمٌ وَكذا فِيمَا رَادَ يحسَابهء وَفي الْمُتَوَسَطٍ لا تب مَا 1 يَفِْضْ نِصابَاء وَيُعْتَبْرُ لِمَا مَضَى مِنْ 
الول في صّجيح الرَوَايَِ وَفي الصّعِيفٍ لا تجَِبْ ما 1 يَفْيِضْ نِصَابا وَيحُولُ الَوْل بَغدَ الْقَبْضٍ عَلَيْه 
وَتْنُ السَائمَة كَُمَنِ عَبْدٍ الحدْمَةِ وَلَو وَرتَ دَيْنَا عَلَى رَجْلٍ فَهُوَ كَالدَيْنٍ 
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(قَوْلَهُ فَمَيْرْ صّحِيح مُطْلَمَا) قَالَ في التَهْر: فيه تخث. فَإِنَ تغليل الَْنْح بِقَولِه؛ لِأَنّهُ إن كَانَ غَائًِا غَيْرَ 
مرْجو الْقدرَةعَلَى الانبفقاع به طَاِرٌ في أكون ضِمَارا يَعْني بِالتَسَْةِ إلى اْمَالِكِ الَْصلِي نََمْ هو 
باليّسْبَة إل من كان في يده كاك بَغد الؤجوب فَعَدَبَرهُ اه وَآنتَ خَيرٌ بن ما دكرهُ امَف َنم 
عَلَى أَنُّ لا مِلْكَ فيه لِلْمَالِكِ الْأَصْلِيَ وَالْمَأَحُوذْ في مَفْهُومٍ الصَّمَارٍ عَيْبَمهُ مَعَ قِيَام الْمِلْكِ لا مُطْلَقُ 
الِب َنّ يكُونُ ضِمَارًا بدُونٍ الْمِلْكِ إلا أن يدَعِي ذَلِكَ ريت الشَبْح إمَاعِيل اغمرَض عَلَى النَفر 
فَقَالَ فيه: إن تغليل الْقَمْح طَاهِرٌ في كؤنه ضِمَارًا لَوْ كَانَ ملكا لِمَنْ غَاب عَنُْ إِذْ ذَاكَ وَالظَاهِرُ خلاقة 
إذْ لا مِلّكَ لَهُ ظاهِرًا في الخَْلٍ كما مَرٌ اه. 

وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُْنَا (قَوْلَ: إلى أَنْ يَفْبِضَ أَرْبَعِينَ دِْعَمً) أي الْأَدَاءُ بالتّراخِي إلى فَبْضٍ التَصَابِ 
(قَوْلهُ: فَفِيهَا دِرْمَمٌ) لِأَنَّ مَا ذُونَ الْحُمْسٍ مِن التَصَاب عَفْوْ لا ركاة فيه شُرْنْبَُايٌ (قَوْلْهُ وَكذَا فِيمَا رَادَ 
بحسابه) أي وَكُلّمَا قَبَض أَربعِينَ دِرْعَمًا يَْرمُهُ درَْمْ؛ لِأنَّ الكسورَ الي دُونَ الخُمْسٍ لا نَحَبُ فيهَا الرَكاة 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ (قَولَُ: وَُعتَبَرُ لِمَا مَصّى !2) أَيْ, ولا يُعْتبَرُ الحوْلُ بَعْدَ الْمَبَْضٍ بَلْ يُعْمَدُ ما مَضّى مِنْ 
لْحَوْلٍ قَبْلَ الْمَْضٍ وَهَذِهِ إخدى الرَوَايََيْنِ عَنْ الإمَام, وَهِيَ خلاف الْأَصّحّ 

َال في الْبَدَائِع: ذكرَ في الْأصْلٍ أَنّهُ َب لكا في قبل الْقَبْضٍ لك لا يحَاطَبْ بالْأَدَاءٍ ما لك يَفْبِضْ 
ماني درم فَإذًا قَبضَها ركَى لِمَا مضىء وَروَى ابن سماعة عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أي حَديقَة أن لا ركاة 
فيه حَىّ يَفْبِضَ الْمِائتَينِ وَبَحُولُ الول مِن وَفْتٍ الْقَبْضِء وَهُوَ الْأَصَّحُ مِنْ الرَوَايَتَينٍ عَنْهُ اه. 


وَكدَا صَرَّحَ بأنّهُ الْأَصّحٌ في غَايَة الْمَيَانِ (فَوْلَهُ: وَتمَنُ السَائِمَةٍ ككَمَنِ عَبْدٍ الْحدْمَة) أي هُوَ مِنْ الدَيْنٍ 
الْمُمَوَسَطِءٍ لِأَنّهُ يَصدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ بَدَلُ مَا لَيْسن لِلتّجَارَة وَجَعَلَهُ ابْنُ مَالِكِ في شرح الْمَجْمَع منْ غ الْقَوِي 
َه مُوَافَِ لِمَا في غَابة لْبيانِ أن بَدَلُ عَنْ مَالٍ لَ بَقِي ذلك الْمَالُ في يده تب الركاُ فيه فَإنَهُ 
جَعَلَ الدَيْنَ الّذِي هُوَ بَدَلُ عَنْ مَالِ عَلَى قِسْمَبْنِ: أَحَدُهْمَا هَذَا وَهُوَ الدَّيْنُ الْقَوِيُ وَالْآحَرُ مَا يَكُونُ 
َدَلُا عَنْ مَالٍ لَوْ بَقِي ذَلِكَ الْمَالُ في يده لا نب فيه الرّكاة وَهَذَا هُوَ الدَيْنْ الْمُعَوسَطُ وَلَكِنْ مَا 
ذكرَهُ الْمُوَلَفْ من تَعْرِيفٍ الدّيُونٍ الْمَذكُورةٍ هُوَ الْمَُافِق لِمَا في الْبَدَائع آَم يَقُولُ المَقد تَحْمُودُ أَحَدُ 
ْنُ عَبْدِ الْعنيَ: َُرَُ هَذِهِ الْوَاشِيء وَرَأَيْتَ هُنا عَلَى هَامِشٍ الْبَخْرٍ بخط بَعْضٍ الْقُضَلَاءٍ ما صُورَتُهُ وَفي 


5 
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الْوَسَطِ وَرُوِيَ أنّهُ كَالضّعِيفٍ وَعِنْدَهْمًا الذرون كلها سَوَاءٌ َب الرَكَاةُ قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَكُلَّمَا قَبَضَ شَيًْا 
َكَاهُ قَلَ أو كثْرَ إِلّا دَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالَعَايَة 

وف رِوَايَةٍ أَخْرَجا الدِيَة أنِضًا قَبْلَ الحَكم با وَأَرْشَ الرَاحَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَيْنِ عَلَى الْقِيقَةِ؛ فَلِدَا لا 
قَصِحْ الْكَفالةُ ببَدَلِ الكتابة» ولا يُؤْحَدُ من تركة من قات من الْعَاقلَةِ اليه أن وجُوبَهَا بطَريق الع 
إلا أنْ يَقُولَ: الأضل أَنَّ الْمُسَببَاتِ تَْتَلِفْ بحَسَب الخبلاف الْأَسْبَابء وَلَوْ آجَرَ عَبْدَهُ أو دَارِه 
بنِصّاب إِنْ 1 يَكُونَا للبَجَارَةٍ ةلا نََبْ مَا 1 يحل الوْلُ بَعْدَ الْمَنْضِ في قَوْلِه وَإنْ كَانَ لِلتَجَارَةٍ كَانَ 
خْكُمُه كَالْقَوِي؛ لِدَنَّ جْرَةَ مَالِ التَجَارَةٍكُكَمَنٍ مَالِ التَجَارَةٍ في صّجيح الرْوَايَةِ اه. 

وف الْوَلْوَاجيِّ: وَأَمَا إِذَا أَغْتَقَ أَحَدُ الشَريكيْنِ عَبْدَا مُشْترَكاء وَاخْمَارَ الْمَوْلى تَضْمِينَ الْمُغتِق إِنْكَانَ 
الْعبْدُ لِلتَجَارَةِ فَحْكْمُهُ حُكم دَيْنِ الْوَسَطٍ هُوَ الصّحِيح, وَإِنْ كان الْعبْدُ لِلْخِدْمَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضَاء وَإِنْ 
اخْمَارَ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ فَحْكْمُهُ كم الدَيْنِ الصّعِيفٍ اه. 

وَمُقَْضَى الْأَوَلِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كانَ لِليَجَارَةٍ فَحْكُمْ هَذَا الدَيْنِ حْكُمُ الدَيْنِ الْقَوِيَ وَقَدْ صَرَّحَ به ف 
الْمُحِيطٍ إِلّا أَنَّ الصّحِيحَ خِلَافُة كُمَا غَإِ عَلِمْت عَلِمْت وَلَعَلَهُ لَْسَ بَدَلُا مِنْكُلّ وَجْهِ بدَلِيلٍ أن الْمَؤلى مير ثم 

قَالَ الوَلوَاجِيُ: وَهَذًا كُلُّ إذَا كَ يَكْنْ عِنْدَهُ مَالُ آخَرُ للتَجَارَقِ فََمَا إذَا كانَ عِنْدَهُ مَالُ آخَر 18 
َصِيرُ الْمَفْبُوضُ مِنْ الدَّيْنِ الصَّعِيفٍ مَضْمُومًا إلى ما عِنْدَهُ فَتَجِبْ فِيهَا الرَكاةُ وَإِنْ 1 يَبْلْغْ نصّابَاء 
وَكدَا في الْمُحِيطِ وَفِيهِ لَوْ كانَ لَهُ مانا دِرْهَم دَيْنّ فَاسْتَقَادَ في خِلَالٍ الَوْلٍ مائة دِرْهم فِإنهُ يَضْمُ 
لْمُسْتَقَادَ إلى الدَيْنِ في حَوْلِه بالإجْماع وَإِذَا ت الول عَلَى الدَيْنِ لا يَلَْمَهُ الأَدَاءْ مِنْ الْمُسْتَفَادٍ مَا 1 


وَفَائِدَةُ لحلاف تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا مَاتَ مَنْ عَلَْهِ مُفْلِسَا سَقَطٌ عَنْهُ ركاةُ الْمُسْعَفَادٍ عِنْدَهُ؛ٍ لِأَنهُ عل 
مَضْمُومًا إلى الدّيْنِ تَبَعَا لَهُ فَسَقَطَ 

[منحة الخالق] 

فَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ بَدَلَا عَنْ مَالٍ و في ذَلِكَ الْمَالُ في يَدِهِ لا نب فيه الرَكاةُ كبَدَلٍ عَبِيدٍ 
الحدْمَةٍ وَئيَابٍ الْبَدَنِ قَفِي أَصَحَّ م الَوَاتََينِ عَنْ أبي حَبِيقَة - رَحْمَهُ الله - لا تَحِبُ فيه الزّكَاةٌ لِمَا مَضَى 
وني الرٌوَايَة الأخرى: َب البكحاة إِذَا قَبَضَ لْمِانَعَيْنِ وَإِما أنْ يَكُونَ بَدَلَّا عَنْ مَالِ لو بَقِيَ ذَلِك الْمَال 
في يَدِهِ نجَبُ الرَكاةُ فيه كُبَدَلٍ عْرُوض التَجَارَةٍ فلا لاف بَيْنَ أَصْحَابنَا في وُجُوب الرّكَاة فيه 
وَاخْتَكَافِهِمْ في نِصّابٍ الْأَدَاءِ فَقَالَ أبُو حَدِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - يُقَدَرُ ذَلِكَ بأرْبعِينَ» وَعِنْدَهُما نب في 
قَلِيلٍ الْمَفْيُوضٍ وكثيره إِلّا الديَةَعَلَى الْعَاقِلَةِ وبَدَلَ الْكتَابَةِ فإِنَّهُمَا اشْتَرَطَا فِيهمَا حَوَلَانَ الوْلٍ بَعْدَ 
قَبْضٍ الْمَالَنِء لِأنَّكُلَ الدّيُونِ صّحِيحَةٌ سِوَى هَدَيْنِ نه الديُونُ الصّحِيحَةُ الي نب فِيهًا الَكَاهُ 
اخْتَلَهُوا فِيهَا فَقَالَ أَصْحَابْئَا: لا يَبْ إِخْرَاج الزْكَاةٍ عَنْهَا قَبْلَ الْمَنْضٍ وَقَالَ الشَافِعِيٌ في الْجَدِيدِ: ! 
كَانَ الدَّيْنُ حَالًا عَلَى مَلِيءٍ مُعْتَرَفٍ بِهِ في الظّاهِر وَالْبَاطِنٍ وجب إِخْرَاجُ ركاتهِ وَإِنْ 1 يَفْيِضْهُ لَناء أنه 
َو وَجَب التَْجيل لَلَرمَ إخْرَاج الْكَامِلٍ عَنْ النَاقِصٍء وَذَلِكَ لا يجُورُ كإخرَاج الِْيضٍ عَنْ السُودِء وَهَذَاء 
ِأَنَّ الدّيْنَ أَنْقَصُ من الْعَيْنِ بِدَلِيلٍ أن أَدَاءَ الذَيْنِ عَنْ الْعبْنِ لا يجُوُ. اه. 

(قوْلَهُ وَكُلَّمَا قَبَضَ شَيْمَا ركَاُ) أي وَكُلَمَا قَبَضَ شَيْنَا يََْمُهُ أَداءُ ركاةٍ ذَلِكَ الْقَدْرِ قَلَ الْمَفْبُوضُ أو كفرَ 
اه مَا رأيْته (فَوْلَهُ: وَإِنْكانَ لِلتَجَارَةِ كَانَ حْكْمُة كَالَْوِيَ !خ) أَقُولُ: هذا مَُالِفْ لِمَا في المحيط حَيْتْ 
قَالَ: وَفي أَجْرَةٍ مَالٍ البِجَارَةٍ أو عَبْدٍ البَجَارَةٍ رَِايَكَانٍ في رِوَابَةٍ لا ركاه فِيهَا حَقٌ يَفِْضَ وَيِحُولَ عَلَيْهَا 
الول لِأَنَّ الْمَنْمَعةَ لَيْسَتْ بمَالٍ حَقِيقَةَ قَصَارَ كَالْمَهْرٍ وَف ظَاهِرٍ الرَوَايَِ نْب الرّكَاةُ فيهَاء وَيجَبُْ 
الأَدَاءُ إذَا قَبَضَ مِنْهَا ماني دِرْهَم؛ لِأنَّهَا بَدَلْ عَنْ مَالٍ لَيْسَ بمَحَلّ لِوجُوب الرّكَاةٍ فيه؛ لِأَنَّ الْمنافَِ 
َال حَقِيقَة لكنهَا لَنْسَتْ بمَحَلَ لِوْجُوب الرَكاةء لِأَنّهَا لا تصلخ لِأنَّهَا لا تَبْقَى سَنَةَ اه. 

قُلْت: وَهَذَّا صَرِيحٌ في أَنَهُ عَلَى الرُوَايَةٍ الأول مِنْ الدَيْنِ الصَّعِيفٍ وَعَلَى ظَاهِرٍ الرَوَاَة مِنْ الْمُتَوَسَطٍ لا 
مِنْ الْقَوِيَ؛ لِأنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مَالَ را وَإِنْكَانَثْ مَالَا حَقِيفَةَ تمن نم رَأَيْت في الوَلْوَاجيّةِ المَصْرِيحَ 
أن فيه ثلاث روَايَاتٍ (قَوْلَه: وَِذَا ‏ الحَوَلُ !2) يَقُولُ: مُجَرَدُ هذه الحوَاشِي رََيْت يط بَعْض الْفْضَلَاءٍ 
عَلَى هَامِشٍ الْبَحْرٍ هُنَا عِنْدَ فَوْلِه: وَإِذَا تّ الَْوْلُ ما نَضّهُ: َقَالَ قَاضِي حَانَ: رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مانا 
دِرْهَم فَحَالَ الخَوْلُ إِلّا شَهْرًا ثم اسْتَقَادَ أَلْمَا فَتَمَ الحَوْلَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لا تب عَلَيْهِ ركاةُ الْأَلْفٍ مَا 1 
يأَحْذْ من الدَيْنٍ أربَعِينَ دِرْعَما قَصَاعِدًا في فَوْلٍ أبي حَيقَة؛ لِأَنَهُ لا تَبْ عَلَيْه كاةُ الْمانََيْنِ مَا 1 يَفْيِضْ 


ذا 


أَرْبَعِينَ دِرْعَمًا فَإِدَا ل يب عَلَيِْ الْأَدَاءُ عَنْ الْأَصْلٍ لا يَبْ عَنْ الْقَائِدَةِ اه. 

وَآَيْت أَيْضًا بحَطَه هُنَا عِنْدَ قَْلٍ صَاحِب الْبَخْرِء وَعِنْدَهُمَا نجَبْ؛ لِأَنّهُ بالصنّمَ صَارَ كَالْمَوْجُودٍ إل ظَاهِرُ 
تَعْلِيلِهمَا بِقَْلِهِ صَارَ كَالْمَوْجُودٍ في الْتدَاءٍ الحوْلٍ يُعْطِي أَنَّ النَفْدَ لَؤْكَانَ مَوْجُودًا من ابْتدَاءِ الول غَيْرَ 
مُسْتَفَادٍ في أَنْنائهِ يحب فيه لكا بَعْدَ حَوَلَانِ الول وَإِنْ كَانَ َكَل من التَصّاب بِلاتَقَاقٍ وَيَكُونُ النَفدُ 
نصّابا بِصَمَّهِ إل الدَيْنِ» وَهُوَ كَدَلِكَ لِمَا في الَْرَاِبَةِلَهُ انه تَفدٌ وَمانَةٌ دَيْنْ عَلَى النّاسٍ يِجَبْ الرَكاة 
وَكَمُلَ أَحَدُهُمًا بالآخر اه. 

وَقَالَ قَاضِي حَانْ رَجْلٌ لَهُ مانهُ دِرْهَم في يده وَمِاَةُ أخرَى دَيْمَا لَهُ عَلَى غَيِهِ فَحَالَ الحوْلُ ذكْرَ عِصَامٌ 
- رَحمَهُ الله تَعالى - أَنَّ عَلَيْهِ الَكَاة وَهْوَ عَحَمُولُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الدَيْنُ بَدَلَ مَالِ التَجَارَة وَيَكُونُ 
الْمَدْيُونُ ميا مرا بالدّيْنِ اه. مَا رَأَيتته 
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بِسْفُوطِهء وَعِنْدَهمَا نَبْ لِأَنّهُ بالضّمَ صَارَ كَالْمَوْجُودٍ في ابْبدَاءٍ الحوْلٍ فَعَلَْهِ رَكَاة الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ اه. 
وما أن اْمبيع قَبْلَ الْقَئْضٍ لا تب ركاه على اْمُْئرِي وَدكرَ في الْمُحيطٍ في بان أَْسَام الدَيْنِ أن 
لْمبيعَ قَبْلَ الْقَنْضِء قبل لا يَكُونُ نِصَاباء لأَنّ الْمِلْكَ فيه اقِص بافْقَادٍ الي وَالصّحِيحْ أَنَُّ يَكُونُ 
نِصّابَا؛ لِأَنّهُ عوَضٌّ عَنْ مَالِ كانّث يَدُهُ تَابَةَ عَلَيْ وَقَدْ أفكتة اخبواء الْيَد عَلَى الْعِوَض فَتُعْكَبَرُ يده 
وما بَعْدَ قَبْضِهِ فَتَجِبُ رَكاثُهُ فِيمَا مَصّى كَالدَيْنِ الي َف الْمُحِيطٍ: رَجُلْ وَهَبَ وَيْما لَهُ عَلَى رَجْلٍ 
وَوكُلَ بِقَنْضِهِ فَلَمْ يَفْبِضْهُ حَىّ وَجَبّتْ فيه الركاةُ فَالرَكَاةُ عَلَى الْوَاهِب؛ لِأَنَّ فَبْضَ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ كقَبْضٍ 
صّاحب الْمَالِ اه. 

اغْلْ أَنّ هَذَا كُلّهُ فيا إِذَا 1 يُبْرِئْ صَاحِبْ الدَيْنِ مِنْهُ ما إذَا أَبَاً الْمَدْيُونَ مِنْهُ بَعْدَ الْحوْلِ فإنَهُ لا 
كاةَ عَلَيْهِ فيه سَوَاءْ كانَ تن مَبيع أو قَرْضًا أو غَيْرَ ذَلِكَ صَرّحَ به قَاضِي حَانْ في فَنَاوِيه لَكِنْ قَيدَهُ 
في الْمُحِيطٍ بكؤنٍ الْمَدْيُونِ مسرا أَمَا كان مور فَهُوَ انيهلاك, وهو تَفييدٌ حَسَنْ يِب حفظة: 
وَدَكرَ في الْقَِْ أن فِِ رابع وك يبن المُصَيْْ - رَحمهُ الله - ما يون ححا لما لمَفْدِيرِيٍ من 
الأول وَحَاصِلَه أَنَهَا قِسْمَانٍ حِلقِيٌ وَفغليٌ وَاللقُِ الذَّبْ وَالْفِصّة؛ لأنَّهَا تضلخ لانتفاع بأغَْائًا 
في دفْع الحوائج الأصلي فلا حابجة إلى الإغدادٍ من الْعْدِ تجار الي إذْ اليه لين وَهِي متعيئة 
للتَجَارةٍ بأَصْلٍ الف فَتَجبْ الرّكَاةُ فِيهَا نَوَى التَجَارَة أؤ 1 يَنو أَضْلاء أ نَوَى التَفَقَدَ وَالْفِغلُِ مَا 


للحا 


سِوَاهُمًا فَإِعا يَكُونُ الْإِعْدَادُ يها لِلتَجَارَةٍ بالبيّة إذَا كَانَتْ عَرُوضاء وَكَذَا في الْمَوَاشِي لا بُدَّ فيهَا مِنْ نية 


لْإِسَامَةِ؛ٍ لِأَنَهَاكُمَا تَصْلحُ لِلدّرَ ولسل تالخ لحف ول كوب ثم نِيّةُ التَجَارَةٍ وَالِسَامَةِ لا تُعْتَبَرُ مَا 
تَّصِل بِفِعْلٍ التَجَارَةٍ وَالْإِسَامَةِ نم نِيّهُ التَجَارَةٍ قَد تَكُونُ صَرِيكَاء وَقَدْ تَكُونْ دَلَالَهَ فَالصّرِيح أَنْ يَنْوِيَ 
عِنْدَ عَفَدِ التَجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ به لِلِتَجَارَةٍ سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ شرَاءً أَوْ إِجَارَةَ وَسَوَاءْ كَانَ 
يك الّمَنُ مِنْ النّقُودٍ أو مِنْ الْعْرُوضٍ فَلَوْ نَوَى أَنْ يَكُونَ للْذْلَةِ لا يَحُونُ لِلتَجَارَة وَإِنْ كان الثَمَنُ مِنْ 
التُودِ فَحَرَجَ مَا مَلَكَهُ بَِيْرٍ عَفْدِ كاليراثٍ قلا نَصِحٌ فِيه نيه النَجَارَة إذَا كانَ من عَبْرٍ النُقُودٍ إلا إذَا 
ني ا رت كك ع ركه رن عن الخزل بي از 1 ياو رت اماما دا 
دَخَلَ من أَرْضِهِ حِنْطَةٌ تَبْلْعُ قِِمَعْهَا قِِمَةَ نِصّاب, 0 
فِها الركاةُكُمَا في الْميراث, وكذًا لَوْ اشْتَرَى بَذرَا لِلتَجَارَة وَرَرَعَهَا في أَرْضٍ عُشْر اسْتَأجَرَهَا كان فِيها 
الما الو 1 ارما اير م 
الْأَرْضٍ مِنْ الْعْشْرِ أؤ الْخرَاج, وَخَرَجَ ها هلك بِعفْدٍ لَبْسَ فيد مبَادلةٌ أَصْلًا كَامِبَة وَالْوَصِيّة وَالصدَقَةَ أو 
مَلَكَهُ بعَقَدٍ هُوَ مُبَادَلَهُ مَالِ بعَبْرٍ مَالِ كَالْمَهِْ وَبَدَلِ الع وَالصّلْح عَنْ دم الْعَمْدٍ و 00 ا 
نَصِحٌ فيه نيّهُ التجَارةِ, وَهْوَ الْأَصّحُ؛ لِأَنَّ التَجَارَةَ كَسْبْ الْمَالٍ بِبَدَلٍ هُوَ مَالُ 1 0 
لْمَالٍ بِعَبْرٍ بَدَلِ أَصْلَا فَلَمْ يَكْنْ مِنْ باب البَجَارَةٍ فَلَمْ َكُنْ البَيّهُ مَُارِنَةَ لِعَمَلٍ التَجَارَةٍ ذا صَّحَحَهُ في 
الْبَدَائع وَقَيّذ ذا بِبَدَلِ الصُلّح عَنْ دم الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لِلتَجَارَة إِذَا َتَلّهُ عَبْدُ خَطأ وَدُفَعَ به فَإِنَ 
الْمَدْفُوعَ يَكُونُ لِلتَجَارَةِ كذَا في الَْانِئَةِ وَلَوْ اسْتَفْرَضَ غُرُوضاء وَنَوَى أَنْ تَكُونَ لِلتَجَارَةِ اخْتَلّفَ 
الْمَشَايحُ 

وَالظَاهِرُ أَنّهَا تكُونُ لِليِجَارَةٍ وليه أَشَارَ في الجامع كُمَا في الْبَدَائِع وَلَوْ اشكرى غْرُوضًا لِْذْلَةِ 


[منحة الخالق] 
(قَوْل: وَهُوَ تقييدٌ حَسَنْ إ2) قَالَ في النّهرِ: هَذَا طَاهِرٌ في أنه تيد للإطلاق وَهُوَ غَيْرُ صّحِيح في 
الضّعِيفٍ كما لا يْنَى اله. 


أي لِأَنَّ الصّعيف لا يب فيه الرَكَاةُ قَبْلَ الْمَبْضٍ مَا ل بَنْضٍ حَوْلٌ فَيَكُونُ إِبْرَء الْمُوسِرٍ اسْتفْلَاكا قَبْلَ 
الْؤْجُوبِ (قَوْلُهُ: وَإلَيْه ه أَشَارَ في الْجَامِع كما في الْبَدَائع) نَصُ عبار الْبَدَائع: وَلَوْ اسْتَفْرَضَ عُرُوضاء 
وَتَوَى أَنْ تَكُونَ لِلتَجَارَةٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايحُ فيه, قَالَ بَعْضْهُمْ: تَصِيئ لِلتَجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضَ يَنْقَلِبْ 
مُعَاوَضَةَ الْمَالِ بِالْمَالِ في الْعَاقبَةَ وَإَِيْهِ أَشَارَ في الجامع أن مَنْ كَانَ لَهُ مانا دِرْهَم لا مَالَ لَهُ غَيْرْهَا 
فَاسْتَفْرَضَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ حَوَلَانِ الل حَمْسَة أففِرَةٍ لير لجار 3 وَ1 يَسْتَهْلِكَ الْأَففِرَةَ حَىٌ حَالَ 


تَوَى؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إِعَارَةٌ وَهُوَ تَبَرُعٌ لا تجار فَلَمْ ُوجَذ نيّهُ البتَجَارَةٍ مُفَارئَةَ لِلتَجَارَةٍ فا ُعَْبَرُ اه. 
كلام الْبَدَائع 

َعَلَى ما أََارَ إِلَيِْ في الجامع ذا تَوى اليَجَارَةَ تب الكاةُ فبما اسعفرَصَة ولا يَُالُ: إِنّهُ مشْغول 
بالدَّْنِ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ يَنْصَرِفٌ إلى الدَرَاهِم الي في يَدِهِ كَمَا تَقَدَمَ نَقْلَهُ عَنْ الشّارح الرّبلعِيَ حٌَّ ل 
زادَتْ قِيمَهُ الْأَقْفِرَةِ الي اسْتَفْرَضَهَا يَضُمٌ ما رَادَ في قِبمبِهَا إلى الْمائقّ دَرْهَم الي في يَدِهِ فَتَجِبْ الرَكاة 
فيه أَيْضَّ وكَذَا لَوْ 1 ترد صرف الْمَرْضُ إِلَيْهَ وَإِنْ لَِمَ نَقْصّهَا عَنْ التَصّابء لِأَنّهَا نُضّمْ إلى مَالٍ 
التَجَارَةٍ فيُرَكي عَنْهُمَا حَميعًا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الَْوْلُ تَأَمَلَ ثم إِنَّ ما اسْتَظْهَرَهُ الْموَلَفُ هُنَا مِنْ أَحَدٍ 
الْمَوَنِ خلافٌ الْأَصّحّ لِمَا في الذّخِيرَةِ بَعْدَ ذِكْرهِ 
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وَالِْهَْةٍ نج نو أن تَحُون لِلبَجَارَةٍ بَدَ ذَلِكَ لا َصررٌ لِِجَارٍَ ما ل يها فيَحُون بَدهَاللتَجَارةِ؛ أن 
التَجَارَةَ عَمَلَ فلا نَم بمُجَرّدٍ الي بخلافٍ ما إذَا كَانَ لِلبَجَارَة فَنَوَى أَنْ تَكُون لِْبِذْلَةِ خَرَجَ عَنْ التَجَارَةٍ 
باليَيّ وَإِنْ 1 يَسَْعِْلْة؛ لِأَنَهَا تَركُ الَْمَلٍ فَتَِمُ ا قَالَ الشّارح الرَيْلَِيُ وَنَظِيرُ الْمُقِيمُ وَالصّائمُ 
وَالْكافِرُ وَالْعَلُوفَُ وَالِسَائِمَةُ حَيْتْ لا يَكُونُ مُسَافِر ولا مفْطِرا ولا مُسْلِم ولا سَائِمَةُ ولا عَلُوقَة 
بمُجرّدِ الب وََكُونُ مُقِيمًا وَصَائِمًا وكافِرًا مالي اه. 

فَقَد وى بَْنَ الْعَلوقَةِ وَالسَائِمَةِ وَالْمَْفُولٌ في البهايَةِ وَفَمْحِ الْقَدِيرٍ أن الْعَلُوفة لا قصِيرُ سَائِمَةَ بمجَر 
لَه وَالسَائِمَةُ َصِيرُ عَلُوفَةَ بمُجَرَدِهَاء وَقَدْ طَهَرَ لي التَّوْفِيقُ بَِئَهُمَا أنَكَلَامَ الشّارِح عَحْمُولٌ عَلَى مَا 
ذا توى أَنْ تَكُونَ السَائمَةُ عَلُوقَة وَهِي في الْمَرعى» وَل يها بَعْد فنا بمَِِ الب لا تون عَلُوقَة 
َل لا بدّ مِنْ الْعَمَلِ وَهُوَ إِخْرَاجُهَا مِنْ الْمَرْعَىء وََ يرد بالْعمَلِ أَنْ يَعْلِقَهَ وكلَامُ غَيْرِهِ تحْمُولٌ عَلَى مَا 
ذا توى أَنْ تكُونَ عَلُوقَة بعد إخْرَاجها من الْمَرْعَىء وَهَذَا التفِيقُ يدل عَلَيِْ ما في البََاَةِ في تَعْرِيفٍ 
وما الدَلالَهُ َهِي أَنْ يبري عَيْنا من الْأَْانِ عرض البَجَارَةٍ أو يوَاجرَ دَارِهِ التي لِلبَجَارَةٍ بعَرَضٍ مِنْ 
الْعْرُوضٍ فَيَصِيرَ لِلتَجَارةوَِنْ 1 ينو البَجَارَةَ صَرِيًا كن ذكرٌ في الْبَدَائِعِ الاخيلافَ في بَدَلِ مَنافِع 
عبن معد لتاقي كاب الركاةٍ من الْأَصلٍ أنه لجا با ب وني الجامع ما يدل على المُوَقْفٍ 


ا فال وَمَشَايحٌ بَلخ كانوا يُصَحَحُونَ روَايَة الجاع ؛ ؛ لِأنَّ الْعَيْنَ وَإِنْ 


#2 


- 


كانت لِلبَجَارَةِ كن قَدْ يَفْصِدُ بِبَدَلِ مَنَافعِهَا الْمَنْفَعَةَ فَيْوَاجِرُ الدَّابَةَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَالدَارَ للْعِمَارَةٍ قَلَا 
تَصِيرٌ للتجارة مَعَ مَعَ التَرَددِ إل بال اه م ال أنه فق من اشتراط نيّةِ التَجَارَةٍ رَة لِلْؤْجُوب ما يَشْترِيه 
الْمُضَارِبُ فَإنَهُ يَكُونُ لِلتَجَارَة وَإنْ 4 يَنوِهَا أَوْ نَوَى الشِّرَاءَ لِلتَمَفَةِ حَىّ لَوْ اشْكَرَى عَبِيدًا بمَالٍ 
الْمُصَارَبٍَ نه اشْرَى لَُمْ كسْوَةً وَطَعَامًا لِلَفَفَة كان الْكُلُ للتَجَارَة وَتَجَبُ الرّكَاةُ في الْكُل؛ لِأَنّهُ لا بْلِكْ 
إلا الشَرَاءَ للبَجَارَةِ بعاجاء وَإِنْ نَصّ عَلَى التَمَقَِ بخلاف الْمَالِكِ إِذَا اشْتَرَى عَبِيدًا للتَجَارَةِ هّ اشْكرَى 
ُمْ طَعَامًا وَثيَابَالِلتَقَقَةِ فَإنهُ لا يَكُونُ لِلتَجَارَة لِأَنَّه لِك الشَرَاءَ لِعَيْر التَجَارَةِ كا في الْبَدَائع وَيَدْخُلُ 
في ب التبحازة ا يَشْتربِ الباع أذ يصب به لئاس بالأخر رَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ لِلتَجَارَةٍ ة يمَذْهِ النيّة 
وَضَابِطهُ أنَّ مَا يَبْقَى أَنَرْهُ في الْعَبْنِ فَهُوَ مَالُ التَجَارَة وَمَا لا يَبْقَى أَنَرْهُ فيهًا فَلَيْسَ مِنْهُ كَصَّابُونِ 
الْعَسَالِ كَمَا قَدَمْنَاهُ و يَذْكْر الْمُصَبَفُ مِنْ سَرَائطٍ الْوْجُوب الْعِلْمَ به حَقِيقَة أو حُكُمًا بِالْكّوِنِ في دَارٍ 
الإسْلام كمَا في الْبَدَائع؛ لِأَنَهُ شَرْطْ لْكُلَ عِبَادَةِ وَقَدْ يُقَالُ: ِنهُ ذكَرَ الشّرُوط الْعَامَةَ هنا كَالْإِسْلَام 
وَالتَكلِيفٍ فَيَنبَغِي ذِكْرْهُ أَنْضًا اه. 


(قَوْلُهُ وَشَرْطُ أَدَائَهَا نيه مُقَارَِة لِأذَدَاءٍ أ لِعَزْلِ مَا وَجَب أَوْ تَصَدَّقَ بِكُلّه) بَيَانُ لِشَرْطٍ الصّحَة فَإِنَ 
شَرَائِطَهَا ثلاة أنواع: شَرَائْطُ وُجُوبء وَهِيَ ما ذكَرَهُ إِلّا الحولَ فَإِنَّهُ من شُرُوطٍ ووب الْأَدَاء بدَلِيلٍ 
جَوَازٍ التَعْجيل فَبْلُّ بَعْدَ وُجُودٍ السّبّب وَأَمًا الَّهُ قي شَرْطُ الصَّحَة لِكُلَ عِبَادَةٍ كما قَدَمْناهُ وَقَد 
علنت من 0 َوَلّا ِنّهِ َعَالَ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا بَيَّانُ تَمَاصِيلِهَاء وَالْأَصْلْ اقْترَانُهَا بالْأَدَاءٍ كَسَائِرِ 
الْعبَادَاتِ إِلَّا أن الدَفْعَ يَتَقَرَقْ فْيَخْرْجُ باْبخضارٍ البِيّهِ عِنْدَ كُلّ دَفْع فَاكْتَقَى بِوْجُودِهَا حالَة الْعَْلٍ 
دَفْعًا لِلحَرَج ونا سقط عن با فب ذا مَصدق بخجيع التصَاب؛ لِأَنَّ الاجب جُرْءٌ نه وَقَدْ 
وَصَلَ إل مُسْتَحِقّه وَإِعَا ُشْتَرَطٌ الِيّهُ لِدَفْع الْمُرَاجِم فَلَمّا أَدَى الْكُلَ رَالَتْ الْمُرَاحمَةُ أطلقَ اْمُقَارَة 
فَسَمِلَ الْمَُانَةَ الحقيقيّة وَهْوَ طَاهِرٌ وَالَكِْيةَ كُمَا إذَا دَفَعَ بلا نيّة ثم حَصَرَتْهُ الَيُّ وَالْمَالُ قَائِمٌ في 
يَدِ القَقير فَنهُ نه رم ةَ 007 
الْمَالِكُ عِنْدَ الدَفْع إلى الْوكيلٍ فَدَفَعَ الوكيل بلا نيةِ فَإنّهُ ينه لأَنَّ الْمُعمبَرَ نِيّهُ الآمرِ؛ لِأَنُّ الْمُوَدِي 
حَقِيقَة وَلَوْ دَفَعَهَا إلى ذِمَيَ لِيَدفَعَهَا إلى الْقُقرَاءٍ جَارَ لِوْجُودٍ اليه مِنْ لمر وَلَوْ أَذَى رَكاةَ غَيْرِه بغي 
أئرو بلق فأجاز 1 
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[منحة الخالق] 
حْوَ عِبَارَةٍ الْبَدَائْع الْمَارَةِ قَالَ ثَ شَيْخْ الإسْلام في شرح امع وَالْأصَحُ أَنَهَا أي يه النَجَارَةٍ في الْفَرْضٍ لا 


تَعْمَل؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يعت الْعَارِيَُ وَنيهُ الْعوَارِيَ لَيْسَتْ بِصّحِيحَة وَمَعْقَ فَوْلٍ مُحَمّدٍ اسْتَفْرَضَ جِنْطَةٌ 

لير التجَارَة اسْتَفُرَضَ حِنْطةَ كَانَثْ عِنْدَ الْمُفْرِضٍ لير التجارّة وَفَائَدَةُ ذَلِكَ أَنَهَا إِذَا ردت عليه 
عَادَتْ لِعَيْرٍ التَجَارَة وَِذَا كَانَثْ عِنْدَ الْمُفْرضٍ ِلِتَجَارَة فَإِذَا رْدّتْ عَلَيْهِ عَادَتْ لِلتَجَارَةٍ (قَوْلُهُ: 
وَالْمَنُْولُ في البَهَايَة وََتْح الْقَدِيرٍ إ) قَالَ في النَهْرِ: أقول: في الدَرَايَة: لَو أَرَادَ أَنْ يبِيعَ السَائِمَةَ أو 
يَسَْعمِلَها أو يَعلِفَهَا فلَمْ يَفْعلَ حَىّ حَالَ الحْلُ فَعَلَيْه ركاةُ السائِمَة؛ لِأنُّنَوَى 0 وَل يَعْمَل فَلَمْ 
ا ا ولو وى في 0 ل سَائِمَة؛ الا لإِسَامَةِ يَقْبْتُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ 
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جر لِأَنَهَا وَجَدَتْ نَقَاذًا عَلَى الْمُتَصدّقِ؛ لِأَنَهَا مِلَكُه و1 يَصِرْ نَانِما عَنْ غَيرِِ فتَقَدَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ 
تَصَدَّقَ عَنْهُ بأمْرِهِ جَارَ وَيَْجِعُ با دَفَعَ عِنْدَ أي يُوسُفَ, وَإِنْ 1 يَشْترِط اليُجُوعَ كَالآَمرٍ بِقَضَاءٍ الدَيْنٍ 
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا يجوع لَه إلا بِالشَّرْطِء وَعَامُهُ في الَانيّة: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ لِيَتَصّدَقَ با تَطَوْعَا فَلَمْ 
يَعَصَدَّقْ با حَقٌ وى الْآمِرُ أَنْ تكُون رَكاتَهُ ثم تَصَدَّقَ بها أَجرْهُ وكذًا لَوْ قَالَ تَصَدَّقَ با عَنْ كَمَارَة 
كيني ثم وى عَنْ َكاة مَالِهم وَفي الْمعَاوَى رَجْلَانِ دَهَعَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا رَكاةَ مَالِِ إلى رَجلٍ لُِوَدِيَ عَنْهُ 
فَخَلَطَ مَاهُمَا نه تَصَدَّقَ صمِنَ الْوَكِيل وَكَذَا لَؤْكَانَ في يَدِ ربْلٍ أَؤْقَافَ مُحْتَلِفَةٌ فَخَلَط إِنْرَالَ الْأَوْقَافِ 
وَكَذَلِكَ الْبَّاعٌ وَالسَمْسَارُ وَالطّخَانُ ِل في مَؤْضِعْ يَكُونُ الطَّكَانُ مَأَذُونّ بِاخَلْطِ غُرْقًا الْعَهَى وَبِهِ يُعْلَمْ 
خْكُمُ مَنْ يَجْمَعْ لِلْفْقَرَاءِ وَتَلّهُمَا ذا 4 يُوَكُومُ قَِنْ كان وكيلًا مِنْ جَانِب الْفُمَراءٍ أَيْضًا قلا صَّمَانَ عَلَيه 
فَإِذَا ضَّمِنَ في صُورَةٍ الخلْطٍ لا تَسْقْط الرَّكَاةُ عَنْ أَرْبَابمَا فَإِذَا أَدَى صَّارَ مُوَدِيَا مَالَ نَفْسِهِكذًا في 
النَجنِيس وَلَوْ 1 يحْلِطَ الحابي قَإِنَهُ تجُورُ دَفْعْ مَنْ أَغطى قَبْلَ أَنْ تَبْلْعَ الدَاهِمْ مِانَعَبْنِء وَلَا يجُورُ لِمَنْ 
اغب لشداتة لفت بان إن كاك انفد ور اا زمره الفسارة زوع رصان ونان لاي 
وكيل الْقَقيرٍ جَارَ م مُطْلقَا وَإِنْ ل يَعْلَمْ الْمُْطِي ببْلُوغِهِ نصّابًا جَارَّ في قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَتحَمّدِ ذا في 
الظَهِيرِية وَلِلْوَكيلٍ بِدَفْع الرَكاةٍ أَنْ يَدفَعَهَا إلى وَلَّدِ نَفْسِهِ كبيرا كان أؤ صَغيراء وَِلى امْرَأتهِ إِذَا كانُوا 
تَحَاوِيج وَلَا يجُورْ يك لِتفهٍ طيْنًا اه 
إلا إِذَا قَالَ ضَّعْهًا حَيْثْ ش شِئت فَلَهُ أن يمْسِكَهَا لِنَفسِهِكُذَا في الْوَلوَاجِيَة 
المووس نور و وسو ا د 
خَانيّة لو أَفْرَرَ مِنْ التَصَابٍ حَمْسَةَ ثم ضَاعَتْ لا تَسْقْطٌ عَنَْهُ الزّكاةُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ إِفْرَازِهَا كَانَتْ 


الْحَمْسَةُ مِيرَان عَنْهُ اه. 

بخلافٍ مَا إِذَا صاعَتْ في يَدِ الساعِي لِأَنَّ يَدَهُ كيد الْقُقَرَءِ كذّا في الْمُحِيطِ وَفي خيس لَوْ عَزَلَ 
البَجُلْ رَكَاةَ مَالِهِ وَوَضَعَهُ في تاجِيّة مِنْ بَيْتِهِ فَسَرَفَهَا مِنْهُ سَارِقَ 1 تُفْطَعْ يَدُهُ للشَبْهَة و قَنْ ذكْرَ في كتاب 
السرقَةٍ مِنْ هَذَا الْكتَاب أنَهُ يُقُطَعْ المسّارِق غَيّا كَانَ أو فَقِيا اه. 

لما ما سير وَلا أَنْ يَأْخُدَ مَالَهُ بعبْرٍ عِلْمِه وَإِنْ أَحَدَّ كانَ 
لِصّاحِبٍِ الْمَالِ أَنْ يَسْتَِدَهُ إِنْكَانَ قَائِمّاء وَيُضَّمِّئَهُ إِنْ كَانَ هَالِكًا فَإِنْ 1 يَكْنْ في قَرَابَةٍ بَةِ مَنْ عَلَيّْهِ الرَكَاةُ 
أو في قَبِيلَه أَحْوَجٌ من هَذًا لجل فَكَدَلِك ليس له أن يأَخْدَهَا لَه وَإِنْ أَحَدَ كانَ ضَامَِا في الحَكُم أَمًا 
فيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّه - تَعَالى - يُرْجَى أَنْ يَحَلَ لَهُ الْأَخْذْ كذ في الَْانِيّة أَيْضّاء وَإِلَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ 
الركاةُ لا تُؤْحَدُ من تركبه لِقَقْدِ شَرْطٍ صِحَبَهَاء وَهُوَ البَيُّ إلا إذَا أَوْصّى با فَتُعْتَبَرْ مِنْ القُلْثِ كُسَائِرِ 
لَبَرْعَاتِء وَإِل أَنَّهُ لَوْ امْتنَعَ من أَدَائِهَا فَالسَاعِي لا يَأَخُلْ مِنْهُ كُزماء وَلَوْ أَحَدَّ لا يَقَعُ عَنْ الزكاة 
ِكَوتًا بلا اختَارٍ وَلَكِنْ ير الَبْس لِيُوَدِيَ بنفْسِه؛ لأَنّ الإكراة لا يَسْلْبْ ل َل الطَواعِيَة 
فَيَتَحَقّقُ الْأَدَاءُ عَنْ اخْتيَارٍ كذ في الْمُحِبطِ 

1 مُحقَصَرٍ الطَّحَاوِيَ: وَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَذَاءٍ رَكاةٍ مَالِه وأَحَدّهَا الْإمَامُ كُرهًا مِنْهُ فَوَصَعَهَا في أَهْلِهَا 
أَجْرََه؛ لِأَنَّ لِلإمَام ولايّة أَخذٍ الصّدَقَاتٍ فَقَامَ أَخْدَُهُ مََامَ دَفْع الْمَالِكِ اه. 

وفي الْقُْيَِ فيه إِسْكالٌ لِأَنَّ اليه فِيهَا صَرْط و ُوجَدْ مِنْهُ اه. 

وف الْمَجْمَع: وَلا تَأَحُذُهَا مِنْ سَائِمَةٍ امْتَتَعَ رَبُّهَا من أَدَائَِا ِعَيْرِ رضّاهُ بَل تمُرْهُ لِبُوَدَيَهَا اخْتيارًا. اه. 
وَالْمُفْقَ بِهِ التَفْصِيل إِنْكَانَ في الْأَمْوَالٍ الظَّهِرَةٍ فَإنَهُ يَسْقُْطُ الْمَرْضٌ عَنْ أَرْبَايًا بأَخْذٍ السُلْطَانٍ أَوْ 
َائبه؛ لِأَنَّ ولايَة الْأَخْذٍ لَهُ فَبَعْدَ ذَلِكَ إِنْ 1 يَضَّعْ السُلْطَانُ مَوْضِعَهَا لا يَنِطْلْ أَخْذَهُ عَنْهُ وإذ كاي : 
الْأَموَالٍ الْبَاطِئَةِ َإِنَُّ لا يُسْقِطُ الْقَرْضَء لِأَنَهُ لَيْسَ لِلِسُلْطَانٍ ولَايَهُ أَخْذٍ رَكَاةٍ الَْمْوَالٍ الْبَاطِبَةِ فَلَمْ يَصِحّ 
أَخْدَهُ كذَا في 0 َالوَاِعاتٍ والولوالجية وَفُيَدَ بالكَصَدَّقِ بالْكُلَ؛ لأَنَهُ لو تَصَّدَّقَ بِبَعْضٍ التَصّابِ 


<0 


بلا نيّةِ الَمَُوا أَنَهُ لا ؛ يُسْقطُ رَكاةَ كُلّهِ وَاخْتَلَُوا في سُْفُوطٍ رَكاةٍ مَا تَصَّدَّقَ به فَقَالَ مُحَمَدٌ بِسْقُوطِهِ وَقَالَ 


[منحة الخالق] 
[شزوط أَذَاءِ الزّكاة] 
(قَوْلَُ: وَاخْتَلَُوا في سُقُوطٍ رَكاةٍ مَا تَصَدَّقَ به !) أَخَرَ في الْدَايَةِ قَوْلَ أي يُوسُفَ وَدَلِيلَهُ وَعَادَنهُ 


6ه 
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تأَخِيرُ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ؛ وَلِذَا قَالَ في مَْنِ الْمُلْتَقَّى: لا تَسْقْطُ حِصّتْهُ عِنْدَ أي يُوسُْفَ خلافًا 


ل 


59 - 
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بج روب 


أَبُو يُوسُّفَ: عَلَيْهِ رَكَاةُ كُلّه إلا إِذَا كَانَ الْمَؤْهُوبُ مانَةَ وَسِنَةَ وَتَسْعِينَ فَحِيتَئذٍ 


مم + َه 


ِ فحيتتذ تَسْقْطٌ كذَا في الْمُبْتَعَى 
ل ا عَلَى فَقِيرٍ دَيْنْ فَأبْرَُ عَنْهُ 
سَقَطَ رَكَائهُ عَنْهُ نََى الرّكاةً أو 1 يَنْو لِمَا قَدَمَْاهُ وَلَو أَبْرأهُ عَنْ الْبَعْضٍ سَقَطَ رَكَاةُ ذَلِكَ 0 0 
تَسْقْط عَنْهُ ركاه الْبَاقِي وَلَوْ نَوَى به الْأَدَاءَ عَنْ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْبَاقِي يَصِيرُ عَيْنَا بالْمَنْضٍ فَيَصِيرُ مُوَذِيّ 
الدَيْنَ عَنْ الْعَيْنِ 

وَالْآَصلْ فِيه أَنَّ أَدَاءَ الْعَيْنٍ عَنْ الْعَيْنِ وَعَنْ الدَيْنِ يجُورُ وَأَدَاءْ الدَيْنِ عَنْ الَْيْنِ وَعَنْ دَيْنِ سَبْفْبَضُ لا 
يجوز وَأَدَاءُ الدَيْنِ عَنْ دَيْنٍ لا يُفْبَضلُ يِجُورُكَذَا في شَرْح الطّحَاوِيَ وَحِيلَةُ الْجوَازِ أن بُعطِيَ الْمَدْيُونَ 
لفقي نس ركاه م بدا مله قضّاء عن ويه كذ في المجبط ولو مر فقوا بض دين له على 
آخَرَ نَوَاهُ عَنْ رَكَاةٍ عَبْنِ عِنْدَهُ جَارَ؛ٍ لِأَنَّ الْمَقِير يَفْبضُ عَيَْا فَكَانَ عَيْنَا عَنْ عَبْنِ كذَا في الْوَلوَاجيَة 
وَقَيّدنَا بِكُوْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ فَقِيرا؛ لِأَنهُ َو كانَ غَِيا فَوَهَبَهُ بَعْدَ الْحَولٍ فَفِيه رِوَايَعَانِ أَصّحُهُمَا 
الصَّمَانُ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَقَدْ قَدَّمَْاهُ وَشْلَ أَيْضًَا مَا إِذَا 1 يَنْو سَيْنَا أَصلًا َو نَوَى غَيْرَ الركاق وَهُوَ 
الصّحِيحٌ فيمًا إِذًَا نَوَى الَطَوّعَ أَمَا إِذَا تَصَدَّقَ بَكُله َاوِيًا التَذْوَ أو وَاجبًا آخَرَ فَإنَه يَقَعُ عَمّا نَْوَى 
وَيَضْمَنْ قَدْرَ الْوَاجب كذًا في لمن وَف شرح الطَّحَاوِيّ: لَوْ وَجْبَتْ الرَكَاةُ في ماني دِرْهَم فأَدَى 
ا دَلِكَ تَطَوْعَا سَقَطَثْ عَنْهُ ركاه الحَمْسَةِ وَهِيَ تن درْهيء ولا تَسْقُطُ عَنْهُ ركاةُ الَْاقي اه. 
َي أن يكُون فرعا على فل نحم كما لا يخقى 

0 يَسْتْرِط الْمُصَبَفْ - رَحْمَهُ اللّهُ - عِلْمَ الآخذٍ با يأَخُذَُهُ أَنَهُ رَكاة ِإِسَارَةِ إلى أَنَهُ َيْسَ بِشَرْطٍ وفيه 
اخبلافٌ وَالْأَصَحُ كَمَا ف النعني وَالْقنْيّةِ أَنَّ مَنْ أَعْطَّى مِسْكيْنَا دَرَاهِمَ وَعَمّاهَا هِبَةَ أو م وَنَوَى 
الرَكاةَ فَإنَهَا نجْرئهُ و1 يَسْترِط أَيْضًا الدَّفْعَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الرَكاةٍ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَهُلَوْ أَمَرَ إِنْسَانَا بالدّفْع 
عَنْهُ أَجْرَآهُ لَكِنْ أخْتُلِفَ فِيمًا إِذَا دَفَعَ من مَالٍ آخَرَ حَبِيثْء وَظَاهِرٌ الْقُنيَةِ تيح 00 لا 


اسْتذُلا 
ِمَوْهِْ: مُسْلِم لَه حمر فوَكلَ ذَِيا فبَاعَهَا مِنْ ذِمِيٍ فَلِلْمْسْلِمِ أَنْ يَصْرِفَ هَذَا الَمَنَ إلى الْقَُرَاءٍمِنْ ر رَكَاةٍ 


5 


2 


مَالَه. اه. 
وَف ايه | : إذَا ملكت الوَدِيعَةُ عِنْدَ الْمُودِع فَدَهَعَ الْقِيمَهَ إلى صَاحِبِهَ وَهُوَفَقِيرْ لِدَفْع الْحُصُومَةٍ يُرِيدُ 
به الرّكاةً لا يرا 


وف الْقُنيَة 1 ه رَكَاةٌ وَدَيْنْ أَنْضًا وَالْمَالُ يَفِي بأَحَدِهمَا يَقْضِي دَيْنَ الْعَريم م يُوَدِي حَقّ الْكريم اه. 
وَفي الظّهبريّة لَهُ من من الإبل وَأَرْبَعُونَ شَاةَ فََدَى شَاةَ لا يَنْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا صَرْفََا إلى أَبَهِمَا شَاءَ 


كُمَا لَوْ كَفْرَ عَنْ ظِهَارٍ امْرََيْنِ بتخرير رَقَبَةِكَانَ لَهُ أَنْ يجْعَل عَنْ أَيَتهِمَا شَاءَ. اه. 

داهم وَتَوَى الركاةً وَالتَطوعَ ميا يَف عَنْ الركاة عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعِنْد محمد عَنْ النَفْل؛ نيه 
الل عاص بيه لض فب مطلق الي أي وف أَنَ يه لض أفوى ف يعاراي التل 
اه 

وَأَطْلَقَ في عَزْلِ مَا وَجَب فَشَمِلَ مَا إِذَا عَزَلَ كل مَا وَجَبَ أَوْ بَعْضَّهُ 

َف لاني مِنْ باب الْأَضْحِيّة: كيل بِدَفْع الرّكاةٍ أنْ يُوكلَ بلا إذْنِء وَلَا يَعوَقّفُ وَفِ الْقُْيَةِمِنْ باب 
لوكا بأَداءٍِ ارك و مره أن يعصَدّقَ بدِيئارٍ عَلَى فَقِيرٍ معيٍ فَََعَهَا إلى ققرٍ آحَرَ لا يَعنْمن م وكَم 
برقم آحَرَ أَنهُ في الرَكَاةٍ يَضْمَنُ وَلَهُ التَغيِينُ. اه. 

وَالْقَوَاعِدُ تَشْهَدُ لِأذَوَلِ لِأنَهُمْ قَالُوا: لَوْ قَالَ: لله عَلَيَ أَنْ أَنَصَدَّقَ يِمَذَا الديتارٍ عَلَى فُلَانٍ لَه أَنْ 
يَعَصَدَّقَ عَلَى غَيِِْ وَف الْوَاقعَاتِ وَلَوْ شَكَّ رَجْلٌ في الرّكاة فَلَمْ يَذرِ أَرَكَى أَمْ لا فَإنهُ يُعِيدُ فَرّقَ بن 
هَذَا وَبَْنَ مَا إذَا شَكَّ في الصّلاةٍ بَعْدَ ذَهَابٍ الْوَفْتِ أَصَّلَّاهَا أَمْ لا. وَالْمَرْقُ أَنَّ الْعُمْرَ كُلَّهُ وَفْت لِأَدَاءٍ 
الرْكَاةٍ فَصَّارَ هَذًا بمَنْلَة شَلكَ وَقَعَ في أَدَاءٍ الصّلاة أَنَهُ أَدَى أَمْ لا وَهُوَ في وَقْبَهَا وَلَوْ كَانَ كَذَّلِكَ يُعِيدُ 
اه. 

وَوَفَعَتْ حَادِنَةٌ هِي أَنَّ مَنْ شَكَّ هَل أَدّى جَمِيعَ ما عَلَيْهِ مِنْ الرّكاة َم لا بأَنْ كان يُؤَذِي مُمَقرَقا ولا 
يَصبطة هَل يَرْمُهُ عَاَنُهَا ومَْْصَى ما ذكزنا لُرُومُ العَادةٍ حَيْتْ 1 يَعلِبٍ عَلَى طَبَهِ دفْْ قَذْرٍ معَيٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ صّحِيحٌ فِيمَا إِذَا وى التَطَوُعٌ !) قَالَ في النَهْر في التَغيرٍ بلتَصَدّقٍ إماءً إلى إخرَاج 
انر وَالْوَاجِبٍ الْآخَرِ (فَوْلهُ وَالْمَوَاعِدُ تَشْهَدُ لِأَذَوَلِ إ) أَقُولُ:: فيه نَظَرْ فَإِنَّ مَا ذكَرَهُ قِيَامَ مَعَ 
الْمَارِقِ؛ لِأَنَهُمْ صَرّحُوا بِأَنَّ تَغيِينَ الرَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِرْهَم وَالْقَقِيْ غَيْرُ مُغَْبر في التَذرِ؛ٍ لِأنَّ الدَاخْلَ 
َْت النَذْرِ مَا هُوَ قُرْبَةُ وَهْوَ أَصْل التَصَدّقٍ ذُونَ التَعيِينِ فيَبْطُلْ التَغيينُ وَتَلْرَمُ الْقرْبَهُ وَهْنَا الوكيل إِنا 
جْلِكُ التَصَرُفَ مِن الْمُوَكلٍ وَقَد أَمرَهُ بالدّفْع إلى فَلَانٍ فَلَيْسَ لَهُ محَالَقعُهُكُمَا في سَائِرٍ أَنوَاع الْوكَالَةٍ 
وتظررة لو أؤصى بتراهع لِفُلانء وَأمْرَ الْوصِيَ بن يَدْقَعهَا إلند بَغد مه لسن لَه أن يَذفْعهَا إلى آخَرَ 
(قَوْلْهُ: وَمُفْمَضَى مَا ذكرٌ لُرُومُ الْإِعَادَة) قَالَ الرَّمْلِيُ: فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَ قَمَا تَقَدَمَ شَكّ في 
الْأَدَاءٍ وَعَدَمِهِ وَهَا هُنَا في مِقُدَارٍ الْمُؤَدَى فَيَنْبَغِي التَّحَرِي كُمَا هُوَ الْأَصْلْ في مثْلِهِ اه. 

أي حَيْتُ عَلَبِ عَلَّى طَبْهِ قَدرْ مُعيّنٌ ما ذا لَ يَغْلِبٍ كُمَا هُوَ فَرْضُ كلام الْمُوَلّفِ قَمَا مَغْق النَّحَرِي 
تأكن. 
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؛ لِأنّهُ تابث في ذِمّبهِ بيَقِينِ فََا يخْرْجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ بالشّكٌ وَالَهُ - سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ - أَعْلَمُ بالصّوَاب 
وإِيِْ المَْجعُ وَالْمَآبْ 


(بَاب صَدَقَةٍ السّوَائم) 

َيْ رَكَانُهَا قَانُوا حَبْتْ أُطلِقَتَ الصّدَقَةُ في الكتاب الْعَِيزِ فَالْمُرَادُ يا الركاة وَبَدَأَ أَكْكَرْهُمْ بِبَيَانِ 
السَوَائْم اقْتدَاءً بَكُمُبٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عََيْه وَسَلّمَ - فَإنّهَا كانت مُفْمَحَةَ يها وَِكَوْنا عر 
أمْوَالٍ الْعَرَبِ وَالِسّوَائِمُ حمْعْ سَائِمَةِ وَكَا مَعْئيَانِ لَمَوِيٌ وَفِفْهِنٌ قَالَ في الْمُغْرِبٍ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ رَعَتْ 
سَوْمًا وَأسَامَهَا صَاحِبُهَا إِسَامَةَ وَالْ'َائِمَةُ عَنْ الْأَصْمَعِيَ كُلٌ إبل ثُرْسَلْ تَرْعَى, وَلَا تُغْلّفْ في الْأَهْلٍ اه 
َف ضِياءِ الخُوم: السائِمةُ اْمَالُ الرَاعي (فَوْلْ. ِي التي تَحْتَفِي بالرّي في أَكْتر السََ) بان لِلسَائمَة 
بالْمغق الْففِْي؛ أن سم الستائمة لا يول بلْعَلفٍ الْيَبِيرٍ ولِأنَهُ لا يمن الاختاؤ عنه قد بالأخثر 
لإقاةٍ أنه َو عَلَقَهَانِصْفَ الْحوْلٍ فَإنّهَا لا تَكُونُ سَائِمَةَ فَلَا رَكَاةَ فِيها لِوْفُوع الشّكَ في السبّب؛ لِأَنَّ 
ْمَل إن صَارَ سب صف الإسامةِ فلا يب الخَكُمْ مع الشّكِ عرض في اليّهَايَة بن مُرَادَهُمْ 
تَفْسِرُ السائمَةٍ الي فيهَا الحكمُ الْمَذْكُورُ فهِيَ تغريف بالأعمَ إذْ بي فيد كَنِ ذَلِكَ لِعرَضٍ الّسْلٍ 
وَالدرَ وَالنَسْمِينِ وَإِلّا فَيَشْمَلُ الْإِسَامَة لِعَرَضٍ الَمْلٍ وَالرَكُوبٍ وَلَيْسَ فِيهَا ركاه وأَقَرهُ عَلَيْهِ في فح 
لْمَدِيرٍ وَقَد يُجَابُ بِأنَهُمْ إِنا تركو هَدَا الْقَبْدَ لِمَصْرِيحهمْ بَعْدَ ذَلِكَ بأنَّ مَاكَانَ لِلْحَمْلٍ وَالرَكُوبٍ فَإنَهُ لا 
شَيْءَ فيه وَصَرَحُوا أَنْضًا بأنَّ الْعْرُوْضَّ إِذَا كَانَثْ لِلتَجَارَةِ يب فِيهَا رَكاةُ التَجَارَةٍ وقَالُوا: إن الْعَرَضَ 
خلافٌ النَّقْدٍ فَيَدْخُلْ فِيهِ اليَوَائَاتُء وَحَاصِلَه أنه إنْ أَسَامَهَا لِلْحَمْلٍ أو لِلرَكُوب قلا ركاةً أضْلا أؤ 
لِِتَجَارَةٍ قَفِيهَا ركاه البَجَارَةٍ أو لِلدّرَ وَالنَسْلٍ قَفِيهَا الرَكَاةُ الْمَذْكُورَةٌ في هَذَا الْبَاب, وَفي الْمُحِيطٍ: وَلَوْ 
اسََْاهَا لِبَجَاَةِ م جَعلَهَا سَاتِمَةُ يعبر الحَؤلُ من وَفْتِ الغ لِأَنَّ حَولَ رَكاةٍ البَجَارَة يبط يلها 
لِسْم؛ لِأَنَ ركاةً السوَائِم وكا البَجَارَةٍ مخَلقَانِ قَذَْا وَسَبَبا فا يُبتى حَوْلَ أَحَدِمما عَلَى الآخَرٍ فَإنْ 
قُنت قد افْمصَر الرَبَعِنُ وَعَبِرْهُ عَلَى أَنّ الْمَُادَ با الي نُسَامُْ لِلدَرَ وَالتَسْلٍ فَيُفِيدُ أنّهَا َو كَانَتْ كلها 
ذُكُورًا لا تحب الرَكاةُ فيهَا وَالْمُصّرّحُ به في الْبَدَائع وَالْمُحِيطٍ أَنهُ لا فَرْقَ بَْنَ كَوْيْنا كُلَهَا إِتَانا أو كَوْيْنا 
وَالرَكُوبٍ أَوْ لِلبَجَارَةٍ لا اشتراطً أَنْ تَكُون لِلدَرَ وَالمَسْلٍ وَلِذَا رَادَ في الْمُحِيطٍ أَنْ تُسَامَ لِقَصدٍ الدَرَ 
وَالنّسْلٍ وَالزِيَادَةٍ وَاليَمَنٍ فَالرُكُود فَمَطْ تُسَامُ لِلزِيادَةِ وَاليَمَنِ لَكِن في الْبَدَائِع لَْ أَسَامَهَا للحم لا 


كَاةَ فِيهَا كَالحَمْلٍ وَالرَكُوبٍ 

في الْقُية: لُ إيل عَوَامِل يَعْمَلْ ينا في السّنةِ أَْبَعَة أَشهْرٍ وَيُسَهَنّْهَا في الْبَاقِي ينْبَغِي أن لا يب فيها 
الرَكَاةُ اه. 

وَالرَعْْ مَصْدَرُ رَحَتْ الْمَاشِيَةُ الْكَلاً وَالرَعْيْ بِالْكْسْرٍ الْكَدُ تَفْسْهُكذَا في الْمُغْرِب وَالْمُنَاسِبُ هُنَا 
صَبْطهُ بِالقَنح؛ لَِنّ المسَائِمَةَ في الْفِفُهِ هي الَّتي تَرْعَى, وَلَا تُعْلَفُ في الْأَهْلٍ لَِصْدٍ الدّرَ وَالنََسْلٍكُمَا في 
قح الْقِيرٍ فلو حمل الكاُ ها في البيتِ لا تون سَائمَة فلو بط الرّغي في لابه هنا بالكر 
[منحة الخالق] 

[بَاب صَدَقَةٍ السّوائم] 

(قَوْلَهُ: وقد يُجَابُ بِأنَهُمْ إح) قَالَ في التَهْرِ: هَذًا غَيْرُ دَافع؛ إِذْ التَعْرِيفُ بِالْأَعَم لا يَصِحُ ولا يَنْمَعْ 
فيه ذِكْرُ الَكْمَيْنِ بَعْدَهُ اه وَبمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أن اليد الْمَذُكُورَ مُللاحظٌ في التَعْرِيفٍ وَاكْمَقَوْا عَنْ 
الف ل ل ار ترس لح كر عرز عل لحرت الأ عضوت 
خرن ولا فَالْمَمفدمُونَ, ول اللّقةعَلَى جوَازِهِ (قولَهُ لت الْمَقْصُودُ من هذا اشر إح) 
يدل عَلَى هَدَا الْمَصدٍ ما في تُحمَةِ الْمُُوكِ من أن السَائِمة الَاعِيَةُ أخكر الول لا للركُوب والْعمَلٍ اهه. 
كن نَظَرَ في هذا الجوَابٍ في النَهْرِ بأنَّنَفيَ الإسَامَةٍ لِلحَمْلٍ وَالرُوبٍ قَذْ يَْصْل بدُونٍ قَصدٍ ال 
وَالئّسْلٍ بأَنْ لا يَقْصِدَ شَيْئًا أَصْلاء ولا شَكَّ أَنَّ في هَذِهِ الالَةِ لا ركاةَ عَلَيْهِ أنِضًا. اه. 

قُلت: لا يْقَى عَلَيِك أَنَّ محْصّلَ جَوَاب الْمُوَلَفٍ أَنّهُ جار مِنْ قَببلٍ إطَلَاقٍ الْمَلرُوموَإِرَادَة الام كُمَا 
في فَوْلِكَ نَطَفَتْ الخَالُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوص الْمَذْكُورٍ بَلَ مَا أُطْلِقَ هُوَ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ اللّازُِ أغني نَفْيَ 
كَوْنًا لِلْحَمْلٍ أو لِلتَجَارَة كُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النُطق الدَلَالَُ فَمَدْ آلَ كَلَامُ الْمُوَلَفِ إِلى مَا قَدَمْمَاهُ عَنْ 
التُحفةٍ ولا يَلقَى عَدَمْ تَوَجْهِ النَّظرِ عَلَيِْ َكدًا ما آلَ إِلَيْهِ فمَدََرْنَعمْ يَردُ عَلَِْ ما مر عَنْ الاي و 
وَرثَ سَائِمَةٌ كان عَلَْهِ الَكاةُ إذَا حَالَ الَوْلُ تَوَى أ يَنو تمل (فَوْلُهُ وَيْسَمَمهَا في الَْاقي) الذي 
أيه في الْقُْيةِ وَيسِمُهَا من الإِسَامَةٍ لا من التَّسْمِينٍ (قَولَُ: فلو بط الرَعْي إخ) قَالَ في النهر: 
الْكَسْرٌ هُوَ الْمُتَدَاوَلُ عَلَى الْأَلْسِنَةٍ ولا يَْرُ علَيْهِ أن تَكُونَ سَائِمَةَ إلا لَو أَطلَقَ الْكَلاَ عَلَى الْمُنْمَصِلٍ 
وَلِقَائلٍ منعْهُ بل ظَاهِرُ مَا مرّ عَنْ الْمُْربٍ أَيْ مِن فَوْلِِ: هُوَ كُلٌ مَا رَعَنَُ الدَّوَابُ مِنْ الرَطْب وَالْيَايسٍ 


م2 


و 


. 0600 ا ل ل ا ل ا لام 1 
يُفِيدٌ اختصّاصّة بالقائم في معدنه, و تَكْنْ منة سَائمَة؛ لأنة ملك بالْحوؤزٍ فتدبره 


)229/2( 


لَكَانَتْ سَائِمَةَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْكَلَةُ الَّذِي تَرْعَاهُ مُبَاحَا كما قَيّدَهُ الشّميٌْ به لِأَنَّ الْكَأَذَ في اللْعَةٍ 
كُلُ مَا رَعَتْ الدَّوَابُ مِنْ الرَطب وَالْيَّابس فَيَدْخُلْ فيه غَيْرْ الْمُبَاح. 


(قَوْلَهُ وَيَبُ في حمْس وَعِشْرِينَ إبلّا بِنْتْ عَخَاضٍء وَفِيمَا ذُونَهُ في كُلَ حَمْسٍ شَاةُ وف سِتّ وَثَلَاينَ بنْتُْ 
لَبُونِء وَف سب وَأَرْبَعِينَ حِفَة وَف إخدى وَسِيِينَ جَدَعَة وَف سِبّ وَسَبْعِينَ بنْنَا لَبُونِ وَفي إخدى 
وَتِسْعِينَ جِقَكَانِ إلى مائةٍ وَعِشْرِينَ) بِمَدَا اشْتَهَرَتْ كُنْبْ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - وَالْإِيل لَيْسَ ها وَاحِدٌ من لَفْظِهَا وَالتَسْبَةُ إلَيْهَا لي بقتْح الْبَاءِ كمَوْهِمْ في التَسْبَةِ إلى سَلَمَة 
سُلَمِيٌ بالْمَمح لِعَوَاِي الْكُسَرَاتِ مَع اليا وَالْمَخَاضُ النُوقَ الحوَامِلٌ وَائْنُ الْمَخَاضٍ هُوَ الْمَصِيلْ الذي 
حَمَلَتْ أَمّهُ قبل ابْنِ اللَبُونِ ِسَنَةِ وَكَذَلِكَ بِنْتُ الْمَخَاضٍء وَالْمَخَاضْأَيْضًا: وَجَعْ الولَادةٍ قَالَ - تَعَالَ 
- [فأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إلى جلّع النَخلّة1 [مريم: 23] وَشَاةٌ لَبُونَ ذَاتُ لَبَنِ وَانْنُ اللَبُونِ الَّذِي 
اسْتَكْمَلَ سَتَتَيْنِ وَدَخَلَ في الثَلئَةِ وَالَقّ مِنْ الإبل مَا اسْتَكْمَل ثلاث سِبِينَ وَدَخَلَ في الرَبِعَق وَالخقَهُ 
الأنتى» وَامْجَمْعْ ِقَاقَ وَالْجَدَْ من الْبَهَائِم قَبْلَ التي إلا أَنُّ مِنْ الإبلٍ في السّئَةِ الخَامِسَة وَالْأَنْتَى 
جَدَعَةٌ هَذًَا في الع وَفِ الشّريعَة: وَالْمُرَادُ بينت الْمَخَاضٍ ما م هَا سَنَةُ وَبِنْتْ اللون ما ها 
سَنَعَانِء وَبالخْقَةِ ما تم كَا ثَاثْ وَبالجَدَعَةٍ ما تم ها أَربَعْ ذكرَ الربْلَعِيُ في فَصْلٍ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ التكاح 
أن دحتا بنت عكاض أو نت لَبُونٍ حَرَج عت الْعَادةٍ لا عذج الشَرْطِء فَْمُرَادُ الم لا أَنْ تَكُونَ 
مها عَاضًا أو لَبُون اه. 

وَافْمصَرٌ الُْقَهَاءُ عَلَى هَذِهِ الْأَسَْانِ الْأَربعَةِ؛ٍ لِأَنَ مَا عَدَاهَا لا مَدْحَلَ لا في الرَكاةٍ كالئِيَ وَالسَّدِيسِ 
وَالَْازِلِ تَيْسِيرا عَلَّى أَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍِ بخلاف الْأَصْحِيّة, فَإنَهَا لا تجُورُ يمَذِهِ الْأَسْئَانِءٍ لِأَنّهُ لا يجُورُ فيهَا 
إل لني وَلا يجوز لجَلَعْ إل من الضّأن 

وَقَالُوا: هَذِهِ الْأَسَْانُ الْأَربَعَةُ نَايَهُ الإبل في الحُسْنٍ وَالدَرَ وَالنَّسْلٍ وَالْقوَة وَمَا رَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ وغ 
كَالْكِبرٍ وَاهْرَم وَالْأَصْلٌ في هَذَا الْبَاب أَنَهُ تَوْقِيفيٌء وَمَا في الْمَبْسُوطٍ يما يفِيدُ أَنهُ مَعْقُولُ الْمَعْق فَإنَّه 
قَالَ: إِنَّ إيجاب الشَّاةٍ في حْمْسَةٍ من الإبل لِأَنَّ الْمَأمُورَ به ُنِعْ اشر بِقَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - 


م ىه 


مكمه وو 


«هَانُوا رُنْعَ عْشْر أَمْوَالْكُمْ» , وَالشَّاةُ تَقْرْب من رُبْع عْشْرٍ َإِنَّ الشَّاةَكَانَث تُقَوُمُ بحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ هُنَاكَ 
وَاْئَةُ عَخَاضٍ بِأَرِْعِينَ دِرْهمًا فَإيجَابُْ الشَّاةٍ في الْحَمْسٍ كَإيجَابَا في الْمِائَمَيْنِ مِنْ الدََاهِم فَفِيهِ تَطَر لأنَهُ قَذ 
في الخحييث أ من وجب عله بن َل وذ ندم ول تع ار تؤيع الا عند عديها. 
وَهْوَ مُصَرَّحٌ بخلافه, وَقَيّدَ الْمُصَبَفُ السيّنّ الَْاجب في الإبلٍ بالإاث؛ لْأَنّهُ لا يجُورْ فِيهَا دَفْعُ الذُكور 
كَابْنِ الْمَخَاضٍ إِلا 00 القِيمَة لِلِّئثِ إلا فيمَا دُونَ حمس وَعِشْرِينَ من الإبلٍ فَإِنَهُ يجُورُ الذّكرٌ 
وَالُْنْتَى؛ ؛ لِأَنَّ النَصّ وَرَدَ باسْم الشّاةٍ فَإنّهَا تَمَعْ عَلَى الذَّكَر وَالْأُنتَى بخلاف الْبَمَر وَالعََم فَإنهُ يجوز في 


اليّنّ الْوَاجِبٍ فِيهِمًا التكود وَالْإِنَاث كُمَا سَيْصَرْحْ به مِنْ التّيع وَالْمْسِنَ؛ وَف الْبَدَائع 

ولا يجُورُ في الصَّدَقَةِ إِلّا مَا يجُورُ في الْأُضجيّة صْجيّة وَأَطْلَقَ في الإبلٍ فَشَمِلَ الذكور وَالْإِنَاتَ كَمَا قَدَّمنَاهُ؛ لِأَنَّ 
الشَرْعٌ وَرَدَ بنِصّابمَا بام الإبلٍ وَالْبَفَر ْم وَاسُْمُ الجْنْسِ َكَتَاوَلُ حميعَ الأنواع أي صِفَةٍ كَانَثْ 
كَاسْم الْخَيَوَانٍ وَسَوَاءْ كانَ مُتَوَلَدَا مِنْ الْأَهِْيَيْنِ أو ه من أَهلِيَ وَوَحشِيَ بَعْدَ أن كان الْأَمُ أَهْيَة ا 
مِنْ الشَاةٍ وَالظَّئ إِذَا كانَ أَمّهُ 4 شَاةٌ وَالْمُعَوَلَدِ مِنْ الْبََر لهي وَالوَحْشِيَ إِذَا كان أَمّهُ أَهِْيَةَ فَتَجِبُْ 

لكا فيدكذا في البدائع وَل المتقاز والْكباَ كن بشزْط أن لا يَكُون الل ميقا لم سرح به 
بعد ذلِكَ فَالصَعَارُتبَعْ للكارٍ عِنْدَ الاخلاط وَتمْلَ الأغمى وَالْمَرِيض وَالْأعْرَجَ في الْعَددِ ولا يؤْحَدُ 
في الصَّدَقَةٍ كُمَا في الْوَلَْاجيّةِ وَشْملَ السيَمَانَ وَالْعِجَافَ لَكِن قَالُوا: إذَا كان لَهُ حمسن مِنْ الإبل مَهَازِيلُ 
وجب فيها شاه مَدرِنَ وَمعْرِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَنْظَرَ إلى الشّاةٍ الْوَسَطكُمْ هي مِنْ بنْتِ الْمَخَاضٍ الْوْسَطٍِ 
فْإِنْ كائث قِيمَهُ بِنْتِ عَخَاض وَسَطٍ حُْمْسِينَ» وَقِيِمَةُ الشَّاةٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَ: إلا فِيمَا دُونَ حْمْس وَعِشْرِينَ من الإبل !) قَالَ الرَمْلِيُ: لَوْ قَالَ إِلّا في الشَّاةٍ الْوَاجبَةِ فيا 
كَانَ أَخْصِرَ وَأَصْوَبَ لِمَا سَيَْقٍ من قَوْلِهِ في كُلَ حمْسٍ شَاةً وَهِي أَعَمّ من الذَكرِ وَالأنتَى وَقَذْ 
وَجَبَتْ فِيمًا َادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورٍ الَّذِي هُوَ دُونٍ الْحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ من الإبل تأَمّلْ 


)230/2( 


ال في الْمَهَازِيلٍ شَاةٌ قِِمَعُهَا قِيِمَُ حمْس 
وَاحَدَةٍ منهّاء وَإِنْ كانَ سُدُسَهًا فُسُدُسنٌ وَعَلَى هَذَا قِيَاسُهُ 
لطا م سسا ب ل الس 


2 
45> عي اللأزى ات يوك د هر 5 أي وال لومره وم 


دَرَاهِمَ ون كَانَتْ قِيمَةُ َه أغلاقة 0 فَحُْمْسُهُ سِنَةُ 0 5" لا وَجْهَ جة لإيجاب الشَّاةٍ 0 لَِنَهُ 
لَعَلَ قِيمَتَهَا تَبْلُعُ قِيمَةَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعِجَافٍ أَوْ تَرْئُو عَلَيْهَا فَيوَدِي إلى الإجْحَاف بَِرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ 
فأوْجَبَْا شَاةً بَِدْرِجِنَ لِيَعَْدِلَ النّطَرْ مِنْ الجَانِبينِ وَكدَا في الْعَشَرَةٍ مِنْهَا يَبُ ضَاتَانٍ بِمَدْرهِنَ إلى حمس 
وَعِشْرِينَ فَيَجِبْ وَاجِدَةٌ مِنْ أَفْصَلِهنَّ وَعَامُ تَفْرِيعَاتِ رَكاةٍ الْعِجَافٍ في الزِيَادَاتِ وَالْمُحِيطٍ وَغَيِْهَا 
(قَوْلْهُ م في كُلَ حْمْسٍ شَاةٌ إلى مائة وَحْمْس وَأَرْبَعِينَ ففِيهَا حِقعَانِ وَبنْثُ عَخَاضٍ وي مِانَةِ وَحَمْسِينَ ثلاث 


حِقَاقٍ ثم في كل حمس شَاة وف مائةٍ وَحمْس وَسَبْعِينَ ثلاث حِفَاقٍ وَبِنْتْ مَحَاضٍ وَفي مِانَةِ وم ست وَعْانِينَ 
ثلاث جِفَاقٍ وَبِنْتْ لَبُونٍ وَف مائَةٍ وَسِثْ وَتِسْعِينَ أَرْبَعْ جِقَاقٍِ إِلّ مائكين بْنِ ثم تُسَْأَنَْ أَبَدَا كُمَا بَعْدَ مِانَةٍ 


وَخْنْسِينَ) كما وَرَدَ ذَلِكَ في كاب عَمْرِو بْنِ حَرْمِ وَفي الْمَبْسُوطٍ وَفَمَاوَى قَاضِي خَانْ إِذَا صَارَتْ 
مائَتيْنِ فَهُوَ مَيّرْ إِنْ شَاءَ أَذّى فيهَا أَرْبَعَ فَاقٍ في كُلّ حَمْسِينَ جِقَّة وَإِنْ شَاءَ أَدَى حْمْس بَئَاتِ لَبُونِ 
يبلن لون 

وف مغرَاج الدَرَايَة أنَّ لَهُ اليَارَ فيمَا إِذَا كَانَتْ مِانَةَ وَسِّا وَتِسْعِينَ إِنْ شَاءَ أَذّى أَرْبَعَ حِقَاقِء وَإِنْ شَاءَ 
صَبْرَ لكمل مائتَين بن فَيْحَمّرُ بَيْئَهَا وَبِيْنَ حمْسٍ بَنَاتِ لَبُونِ وَِعَا قد قَيّدَ في الاسْيثْتافٍ بِقَوْلِهِ كُمَا بَعْدَ مِانَةٍ 
وَخَمْسِينَ لِيُفِيدَ أَنّهُ لَيِس كَالاسْيِئْتَافٍ الّذِي بَعْدَ الْمِانَة ة وَالْعَشْرِينَ وَالْمَوْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ في الاسْيثْتافٍ 
لدان يجاب بنْتٍ لبون وَفي الِاسْنْتَافٍ الْأَوّلٍ 1 يَكْنْ لِانْعدَام نِصَابه وَأَنَّ الواجب في الِاسْيمْئَافٍ 
الأَوَلْ تَعَيّرَ مِنْ الْحَمْس إِلى الحْمْسٍ إِلَ أَنْ تُسْتأئف الَْرِيِضَةُ وَفي الِاسَْئْتَافٍ لئان 4 يكن كَدَلِكَ فَإِذًا 
رَادَ عَلَى الْمِانَعَينِ حمسن فَفِيهَا شَاةٌ مَعَ الأزيَع جِفَاقٍ أؤ الْحَمْسٍ بَنَاتِ لَبُونِء وَف عَشْرٍ شَاتَانٍِ مَعَهَا 
وَف حْمْسَةَ عَشْرَ نَلَاثْ شِيَّاهِ مَعَهَا وَفِ عِشْرِينَ ل م وَعِشْرِينَ فَفِيهًا 
ِنْتُ عَخَاضٍ مَعَهَا إلى بت وََلَائِينَ فَبنْتُ لَبُونِ مَعَهَا إلى ست وَأَربعِينَ وَمِائَتينِ فَفِيهَا حمس حِقَاقٍ إلى 
مِائَتيْنٍ وَحْمْسِينَ نم تُسْتَأَنَفُ كَذَلِكَ فَفِي مِالََيْنِ وَسِتَّ ب وَتِسْعِينَ سِتُ جِفَاقٍ إل ثلامائة, وَهَكَذًا (قَوْلَهُ 
وَالْبْخْتُ كَالْعرَاب) لِأَنَّ اسْمّ الإبلٍ َعَتَاوَهُمَا وَاخْتَلَافُهُمَا في النّوْع لا يحْرِجْهُمَا من الجنْس وَالْبْخْتْ 
جمعْ قي َهُوَ الَّذِي تَوَلَدَ مِنْ نْ العَرَيَ وَالْعَجَوِيَ مَنْسُوبَ إلى بخْتَ نَصّرَ وَالْعِرَابُ جمغ عَرَيَ للْبَهَائِم, 
َلِأَدنَاسِيَ عَرَبْ فَفَرَقُوا بَْنهُمَا في 0 وَالْعَرَبُ هُمْ الَّذِينَ اسْتَوْطِنُوا الْمُدْنَ وَالْقُرَى الْعَربة وَالْأَعْرَاب 
َهْلْ الْبَدْوِ وَاخْيْلِفَ في نِسْبَتهن فَالْأَصَحُ أَنَهُمْ نسِبُوا إلى عَرَبَةِ بِمَمْحَتَيْنِ وَهِي مِنْ تََامَة لَِنَّ أَبَاهُم 
إِْمَاعِيلَ - عَلَيّهِ السَلَامُ - شا بحا كذًا في الْمُغْبِ وَأَليَهُ َغلَمُ بالصّوّاب وَإلَيّه الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ 


(بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ) 
قُدَّمَتْ عَلَى الْعَتمِ لِقُرْجَا من الإبل في الصّحَامَةِ حَىّ مُلَهَا اسْمُ الْبَدَنَتَ وف الْمُغْرِبٍ بَقَرَ بَطْنَهُ سَقَهُ 


-ِ 


مِنْ باب طَلَبَء وَالْبَاقُورُ وَالْبَيْقُورُ وَالَْبْقُورُ وَالْبَقَرْ سَوَاء وَفي التَكْمِلَةِ عَنْ فُطْرْب: البَاقُورَةٌ البَقَدْ ا 
وَالْبَفَوْ حدس وَاحَدَهُ بَقَرَةٌ ا أو أنقى كَالَمْرِ وَالثَمْرَةِ فَالِتَاءُ للَوَحْدَةٍ خدة لأ لا للكأنيث» وَفٍ ضِيَاءٍ 
الخُلُومِ: الْبَاقِرَ حَمَاعَهُ الْمَمَرِ مَعَ رعَائهَا (قَوْلُهُ في ثلائينَ بَقَرَا 0 ذُو سَنَةٍ أو تَبِيعَةٌ وَفي أَرَْعِينَ مُسِنٌ ذُو 
سَتَكَين أَؤْ هم سنك وفيا اد يحسَابه إلى سين قفا تَبيعانِ؛ وَفي سَبْعينَ هُسِنَةٌ وَتَبِيعٌ وف تمَانِينَ مُسِئَكَانِ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلهُ نه في كُلَ خْنْسٍ مَاةٌ) ذكر الرَمْلِيُ أَنّهُ وَرَدَ سْوَالُ لِبَعْضٍ الْفْصَلاءٍ أَنَّهُهَلْ تُسْتَرَطُ حَيَاةُ الشَاةٍ أمْ 
لا وَذَكْرَ الْجَوَابِ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالتَوَقْفٍ وأَنّهُ ل يَرَ فيه نَضّاء وَعَنْ بَعْضِهِمْ الجَزْمُ بالاشتراط وَأَنَّ 
الْمَْبُوحَةَ لا تر إلا عَلَى سَِيلٍ التَفُو وَأَطَالَ فيه فَرَاجِعُْ 


[بَابُ صَدَفَةِ الْبَمَّر] 
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َالْفرْضٌ يَتَعمّر في كل عَشْرٍ من تببع إلى مُسِئَِ) مدا أمرَ وَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ - مُعَاذًا 
جين بعَمَهُ إلى الْيمَنِء ولا لاف فِيمًا في الْمُحْمَصَر إلا في فَولِه وَِمَا رَادَ عَلَى الْأَرئِعِينَ فبِحِسَابه 
قفِيه رِوَايَاتٌ عَنْ الإمام فُمَا في الْمُحْمَصَرٍ رِوَايةَ عَنْ أي يُوسْفَ عَنْهُ فَيَجِبُ في الزَّائِدٍ إِذَا كانَ وَاحِدَةَ 
جُزْءًا من أَربعِينَ جرْءْ من مُسِئَِ وََوَى الْحَسَنْ عَنْهُ أَنَّهُ لا شَيْءَ فِيمَا رَادَ إلى حَمْسِينَ فَفِي الحَمْسِينَ 
مُسِئَة وَرْنعُ مُسِئَةٍ أو ثُلْتْ تيع وَرَوَى أَسَدُ بْنْ عَمْرو عَنْهُ أنه لا شَيْءَ في الزَادَةٍ إلى سِبَّينَ وَهْوَ 
قَوْهُمَا وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ مَا في 00 في غَايَةِ الْبَيَانِ لَكِنْ في الْمُحِيطٍ رِوَايَةُ أَسَدٍ أَغْدَلُ الْأَفْوَالٍ 
وف جامع الْفِقّهِ فَوْكُمَا هُوَ الْمُخَْارُ وَذَكْرَ الإِسْبِيجَاييُ أن الَْغْوَى عَلَى قَوْشِمَا كُمَا ذَكرَهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمْ 
في تصحيجه عَلَى الْقُدُورِيَ وَسْمّيَ الوح من أَوْلَادٍ الْبَقَر بالتّبيع؛ لِأَنَُّ يَتْبَعْ أَمُّ بَعْدُ وَالْمْسِن مِنْ 
الْبَقَر وَالشّاءٍ مَا تم لَهُ سََمَانِء وَمِنْ الإبلٍ مَا دَحَلَ في السنَةٍ القَامَِة م لا يَعَعينُ الْأَنُونهُ في هَذَا الْبَاب, 
ولا في الْعتم يخا الإبل؛ لِأَنَهَا لا تعد فَضْلًا فِيهمَا بخلافٍ الإيلء وَف الْمُحِيطٍ معزي إلى الزيادَاتِ: 
َه أَرْبعُونَ من الْبَقَرِ عِجَاهًا فَعَلَِْ مُسئَةُ بَِدرِنَ ومَعْرِفَُ ذَلِكَ أَنْ يَنْظْرَ إلى قِيمَةٍ ليع الْوَسَطٍ وَقِيمَةٍ 
تيع فَعلَيِْ وَاحدَةٌ من أَفْصَلِهنَ ورنِعْ الّي ليها وَإِنْ كائث قِبمَهُ أَفْصَلِهِنَ لاني وَقيمَهُ الي كليها . 
58 فَعَلَيْهِ مُسِنَةٌ قِيمَعْهَا حَمْسَةٌ وَتَلَانُونَ, وَعَلَى هَذَا َجْرِي الْمَسَائْلُ. اه. 

(قَوْلَُ وَلَْامُوسُ كالْبقر) ؛ لِأَنَّ ام اْبََرِ يكمَوَُْمَا إِذ هو نَع مِنهُ فََكْمْلَ نِصَابْ الْبََرٍ يه وَتْبْ 
فيه رَكَاتهَا وَعِنْدَ الاختلاط تُؤْحَدُ الرَكَاة من أَغْلِبْهَا إن كان بَعْضْهَا أككَرَ مِنْ بَغضء وَإِنْ 4 يَكُنْ 
فيَأحْدُ أغلى الذي وَأَذنَ الْأغلّى, ولا يرد علي ما ذا لف لا يَأكُل حَمَالْبقر فَأكله فَإنَهُ لا يخنَتْ 
كما في الْدَايَة؛ لِأَنَّ َؤْهَامَ النّاسِ تسيق النه في دِيَارِنَا قله وف فْتَاوَى قَاضِي خَانْ منْ فَصْلٍ 
الأكل من الْأََانٍ قَالَ بَعْضْهُمْ لَوْ حَلَفَ لا يَأكل ْم الْمَمَرٍ فأكل ّم الجَامُوسٍ حَدِتَ, وَلَوْ حَلّفَ أَنْ 


لا يأكُلَ َم اجَامُوس فَأَكُلَ َم الْبَقَرٍ لا يحْتَتُ وَهَذَا أَصَحُ وَيَنْبَغي آَنْ لا يحنت في الْمَصْلَيْنِ لِلَعْذفٍ 
اه 

فَعَلَى هَذَا التَصْحِيح كان الدّشِْيهُ في وله كا اوس عَاما في الْأََانِ أَيْضًا وَيُوَافِقُهُ مَا في الْمُحِيطٍ 
وَاجْجَوَامِيسُ عَنِْلَةٍ الْمَمَرِِ وَيَذَا لَوْ حَلَفَ لا يَشْئرِي بَقَرَا فَاشْتَرَى جَامُوسًا يَخْنَثْ بخلافٍ لْبَمَر الوَحْشِيَ؛ 
أنه ملْحقَ ياف الجنْس امار الْوخهي - 

وَِنْ أَلِفَتْ فِيمَا بَيْنََا لا يَلْمَحِقْ بالْأَهْلِيَ حُكُمًا حَقٌ يَبْقَى حَلَالَ الأكلٍ فَكَذَا الْبَمَرْ الْوَحشِي. اه. 
وَاخَقٌ مَا في لدَايَة وف التَبْيينِ وَفَوْله وَاجخَامُوسْ كَالْبَفَر لبس يبد لدَنَهُ يُو هم أنه لبن َبْمَر اه. 
وَجَوَابَةُ أَنَهُ لما كَانَ في الْعْدفٍ لين ِبَقَرِكَانَ ذَلِكَ كافيًا في التَعَايُرٍ الْمُفْمَضِى لِصِحَةٍ التَشْبِيه وَعِبَارَة 
الْوَلَاجِيَ أَحْسَنْ وَهِيَ وَاوَامِيس مِنْ الَْقَرِ؛ لِأَنهَا نَوْعٌ منهُ وَالَهُ ألم بالعتؤاب وَإلَيْهِ الْمَرْجعُ 
وَالْمَآبُ 


(فَصْل في الْقتم) سُمَيَتْ به؛ أنه لَيِسَ َا آلَهُ الدَفَاع فَكَانَتْ عَيِِمَةَ لَكُلَ طَالِبٍ (قَوْلَهُ في أَرْبَعِينَ سَاةَ 
شَاقٌ وَفِ مائّةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانٍء وَفِ ان وَوَاحِدَةٍ ثلاث شيَّاه. وَفِ أَرْبَعمِانَةٍ أَرْبَعْ شيّاهِ وم في 
كُلَّ مان شَاةٍ شَاة) بالإجماع وَقَدَمْنَا أَنَّ الشّاةَ تَشْمَلْ الذَّكَرَ وَالْأُنْتَى وَف الْمُحِيطٍ وَالْمَُولِدُ بَيْنَ الْعَنم 
وَالظَبَاءٍ يُعْتَبَرُ فيه الْأمُ فَِنْ كاث عَتَمَا وَجَبَتْ فيهَا الرَكاةُ وَيَكْمُلْ به التَصَابْ وَإِلَا قلا. وَفي الوَلْوَاجِيّة 
لَوْ كان لِرَجُلٍ مِانَةُ وَعِشْر شْرُونَ شَاةَ حَىٌّ وَجَبَتْ فِيهَا شَاةٌ لَيِسَ لِلسّاعِي أَنْ يُفَرَقَهَا فَيَجْعَلَهَا أ أَرْبَعِينَ 
َْبِعِينَ فَيَأَحْدَ ثلاث شِيَاهِ؛ لِأَنّ باتَحَادِالْملْكِ صَارَ الكل نِصابا وَل كان بَبْنَ رَْلَْنِ أَربَعُونَ شَاةَ حَق 1 
يجب عَلَى كُلّ وَاجِدٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَجَوَابْهُ أَنَهُ لَمَاكَانَ في الْعَرْفٍ لَيْسَ يبَقَرٍ إ) قَالَ في النَهْرٍ فيه نَطَرٌ وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ في 
كَلَامِهِ مُضَافًا تحَذُوقًا أَيْ وَحُكُمْ خَامُوس كَالْبَفَر قلا إِشْكَالَ اه. 

وَفبهِ نَظَرٌ لِأَنَّ كؤْنَ حَكْمِهمَا وَاجِدًا لا يَذْفَُ إِيهَامَ أَنَّهُمَا نَوْعَانِ فَالْأَوْلَ مَا دَكَرَه الْمُوَلَْ تأمَل. 


[فْصْلْ في ركاة الْعَتمِ] 
(قضل في الْقتَم) 
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قَاصِرٌ عَلَى التَصّابٍ اه. 

وف الْعِجَافٍ إِنْ كَانَتْ شَاةً وَسَطٍ تَعَيّئَتْء وَإِلّا وَاجِدَةًَ مِنْ أَفْضَّلِهَا فَإِنْ كَانَتْ نِصَابَيْنٍ أ ثََانَةَ كمانَةٍ 
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ أو مالَتَيْنِ وَوَاجِدَةٍ وَفِيِهَا عَدَدُ الْوَاجِبٍ وَسَطُّ تَعَيَتْ هي أَؤْ قِمَعْهَا وَإِنْ بَعْضْهُ 
تَعّنَ هوَ وَكُمَلَ من أَفْضَلِهَا بَقِيُّ الواجب فَتَجِبْ الْوَاجِدَةُ الْوَسَطُ وَوَاجِدَةٌ أو الْتََانِ عُجْفَاء وَأَنْ 
يحْسِب مَا يَكُونْ الْوَاجِبُ وَالْمَؤْجودُ وَتَامُهُ في الزَادَاتِ 

(قَوْلُهُ وَالْمَغْرُ كالصّأنِ) لِأَنَّ النَصّ وَرَدَ باشم الشّاةٍ وَالَْنمِ, وَهْوَ شَامِلٌ كُمَا فَكَانَا جنْسًا وَاجِدّاء وَف 
فَنْح الْقَدِيرِ: وَالصَّأَنُ وَالْمَعْرُ سَوَاءْ أي في تَكْمِيلٍ التَصّابٍ لا في أَدَاءٍ الوَاجبٍ. اه. 

-_ الْمِغْرَاج الصّأَنُ جمْعْ ضَائِنِ كَرَكْبٍ جنْع راكب مِنْ ذَوَاتِ المُوفٍ, وَالِصأنُ اسْمْ للذّكر وَالتَعْجَةُ 
لأنتى وَالْمَعْرُ دَاثُ الشّغْر اسْمْ لِلأنقى, اك الذّكرِ المَيْسْ (قَوْلْه: ويُؤْحَدُ اللي في ركاه لا الجدّغ) 
ِقَوْلٍ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ --: لا يُخزُِ في الزَكاةٍ إِلّا النَّومْ فُصَاعِدًا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الصّأنَ وَالْمَغْنَ 
وَلا خلافٌ أَنَهُ لا يُؤْحَدُ في الْمَغز إلا التَْ كُمَا ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ وَاخْتُلِفَ في الصّأَنِ فُمَا في الْمُخْتَصَرِ 
ظَاهِرٌ الرَوايَةِ وَبُقَابلُُ جَوَارُ الْجدّع وَهُوَ فَوُمَا قِيَاسَا عَلَى الْأضْحِيّة وَهُوَ تمْتغ؛ لِأَنَّ جَوَارَ التَضْحِيَةٍ 
به عرف نضا قلا يَلْحَقُ به عَيْرهُ ولت ما ج لَهُ سََد وَاخْدلِفَ في الدع قَفِي الاب أَنُ ما أتى عليه 
أْترقاء وَدكرَ التَاطِفِيئْ أَنُّ ما لَه قَانَِةُ َه ودكرَ الرعْفَرَاه أنه ما مج لَهُ سبِعة شه ودكُر 
الْأَفطَعْ قَالَ الفْقَهَاءُ: الجَذَعٌ مِن الْعَتَم مَا لَهُ سِنَّهُ أَشْهُرٍ اه. 

وَهْوَ الظّّجِرُ وَحَاصِلُه أن الجَذَعَ من الْعَتم عِنْدَ الْقُمَّهَاءٍ ابن نِضْفٍ سَنَةِ وَمِنْ الْبَقَرِ ابن سََدِ وَمِنْ 
الإيلٍ اب أَرْبع سن وَالنَِيُ عِندَهُمْ ما تم لَهُ سَنَة من الْعَتَم» وَمِنْ الْبَقَر ابْنْ سين وَمِنْ الإيلٍ ابن 
خَمْسَة وَالْمَذُكُورُ في التَيينِ مِنْ كِتَابٍ الْأطجيّة أن التي من الصّأنٍ وَالْمَعْزٍ سَوَاءٌ وَهْوَ مَا تَ لَهُ سَنَةٌ, 


0 


وَلَأَرَ سِنَّ الدع من الْمَغِْ عِنْدَ الْفَهَاء َإِعا َقَلُوهُ عَنْ الْأَزْمَرِيٍ أن الْجَذَعَ من الْمَعْزِ مَا تم لَهُ سََةُ. 


(قَوْلَه: ولا شَيْءَ في اليْلِ) اختيارٌ ِمَوِْمَا لَدِيثٍ الْبُحَارِيٍ مَرْفُوعَا «لَيْس عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِه ولا 
في فَرَسِهِ صَدَفَةُ» , ولا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنّ فيهَا رَكَاةَ التَجَارَةٍ إِذَا كَانَتْ غََا اتَقَاقَاهِ لِأَنَ كلامَهُ في رَكَاةٍ السّوَائم 
لا مُطْلَقِ الركاة» وَأَمّا عنْدَ أي حَدِيقَةَ فلا يخْلُو إِمَا أن تَكُونَ سَائِمَةَ أو عَلُوفَة وَكَلٌ مِنْهُمَا لا يَخلُو ما 
أن تحُونَ لِلتَجَارةٍ أؤ لا فَإنْ كانت لِلبَجَارَةٍ وجَبَتْ فيهَا ركاه البجَارَةٍ سَائِمَةَ كات أو عَلُوقَة؛ لأنَهَا 


من الْعْرُوضء وَإِنْ ل تكن لِلبَجَارَةٍ فلا يَخلُو إِمَا أن تكُون لِلْحَمْلٍ وَالرَكُوبٍ أؤ لا فَإِنْ كائث لِلْحَمْلٍ 


- 


وَاليَكُوبٍ قلا شَيْءَ فِيهَا مُطْلَفَاء وَإِنْ كَانَتْ لِعَيْهِما فَإِمَا أَنْ تَكُونَ سَائِمَةَ أو عَلُوفَةَفَإنَ كانت عَلُوفَة 
لا شَيْءَ فِبهَاء وَإِنْ كات سَائِمَةَ لِلدَرَ وَالمَسْلٍ فَلَا يَخلُو, فَإِنْ كاتث ذكُورا وَِنَانَ فلا يَْلُو فَإِنْ كانت 
منْ أفْرَاسٍ الْعَرَبٍ فَصَاحِبهَا بِاليَارٍ إنْ شَاءَ أَغْطّى عَنْ كُلَ فَرَسٍ دِيتارَاء وَإِنْ شَاءَ فَوَمَهَا وَأَغطَى عَنْ 
كُلَ مِانَعينِ حَمْسَةَ َرَاهِمَ وَهُوَ مَأَنُورْ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - كُمَا في الْدَايَةَِ وَإِنْ 1 تَكْنْ مِنْ 
َفْرَاسٍ الْعَرَب فَإِنّهَا تُقَوُمُ وَبوَدِي عَنْ كل ماين حَمْسَة وَرَاهِمَ» وَالْقَرْقَ أن أَفْرَاسَ الْعَرَبِ لا تَتَقَاوَتُ 
تَفَاوْنَ فَاحِشا بخلاف غَيْرِهَا كَمَا في الَانيّة: وَإِنْ كَانَتْ ذَكُورًا فَقَطء أو إِانَا فَمَطْ فَعَنْهُ روَايََانِ 
الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا عَدَمْ الْؤجُوب؛ لِأَنّهَا غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلاسْتئْمَاءِ؛ لأَنَّ مَغْقَ التّسْلٍ لا يخْصّلْ مِنْهَاء وَمَغْقَ 
لمن فِيها عَبْرُ متي لَه غيْرُ مأكول للخم كذًا في الْمُحِيطٍ وَصَحَحَهُ في الْبَدَائِع وفي التَبِينِ 
الأَشبَهُ أن تب في الإناث؛ لِأَنّهَا تََئَاسَلْ بِالْمَحْلٍ الْمُسْتَعَارٍ وَلَا نَبُ في الذُكور لدم النَمَاِهِ وَيَحُحَ 
َولَهُ َعَم الْأَئِمّةِ وَصَاحِبْ التّحْفَة وََِعَهُمَا في فح الْقَدِيرٍ وَدكُرَ في الخَائِيّة أن اَْعْوَى عَلَى فَوْهِما 
وَأَحْمَعُوا أن الإمَام لا يَأَحْدُ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الخيْلٍ را اه. 

وَاخَْلَفَ الْمَشَايح عَلَى فَولِهِ في اشْيرَاطٍ نِصّابٍ لَاء وَالصّحِيح أنه لا يُشْترَط لِعَدَم النَقلِ بالتَفْدِير 
(قَوْلَه: ولا في الجمِير وَالْبعَالِ) لقَوْلِِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 

[نحة الخالق] 

[زكاة الخيْلِ] 

(قَوْلُهُ َإِمَا أَنْ تَكُونَ سَائِمَةَ أو عَلُوفَةً) الْأَصْوَب حَذَْفْه؛ لِأَنَهُ َصْلْ الْمُفْسَم. 
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ل يَنْزِلُ عَلَىَ فيهمَا شَئْءْ» وَالْمَقَادِيرُ نَبَمَتْ سَمَاعَا إلا أَنْ تَكُونَ لِلتَجَارَةِ لِأَنّ الَكاةَ جيتئذٍ تَتَعَلَّقْ 
بالْمَالِيّة كُسَائر أَمْوَالٍ التَجَارَةٍ. 


(قَوْلهُ: ولا في المْلَانٍ وَالْفْصْلَانٍ وَالْعَجَاجِيلٍ) الخُنْلَانٍ بِضّم الْاءِ وَفي الدِيوَانٍ يكسْرِهًا جنغ حمَلٍ 
ِفَنْحمَيْنِ وَلَدُ الشَّاةٍ وَالْمْصْلَانٍ جنْع فَصيل وَلَدُ النَاقَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ابْنَ عَخَاضٍ وَالْعَجَاجِيلٌ خمغ - 
عُجْولٍ بغت عِجْلٍء وَلَدُ الَْقرَةِ وعَدَمْ الوْجُوبٍ في الصِّعَارٍ من السوَائِم فَوْهُمَ وَقَالَ أو يُوسْفَ تَجِب 
وَاحِدَةٌ مِنْهَاء وف الْمُحِيطٍ تَكَلّمُوا في صُورَةٍ الْمسْأَلَة فَإنَهَا مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنّ الرَكاةً لا نَبْ بِدُونٍ مُضِيّ 


الول وَبَعْدَ الَوْلٍ 1 تَبْقَ صِعَاراء قبل: إِنَّ صُورَتَهَا أن الحَولَ هَل يَنْعَقِدُ عَلَى هَذِهِ الصّعَارٍ بأَنْ مَلَكَهَا 
في أَوَلٍ الْحوْلٍ نه ت الول عَلَيْهَا هَل نب 0 فِيهَاء وَإِنْ 1 تَبْقَ صِعَارَاء وَقِلَ صُورَنُهَا إِذَا كَانَثْ ا 
أَمَهَاتٌ فَمَضَتْ سِنَةُ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ أَوْلادًا ممما نت الْأَمْهَاتُ: وَبَقِيتْ ن الْأَولَادُ م ءءء م الحَوْلٌ عَلَيْهَا وَهيّ 
صِعَارٌ هَل نْب الرزَكاةُ فيهَا أ لاء وَهُوَ الْأَصَّحٌ أي يُوسْف أن لَو أَوْجَبْنَا فيا مَا يَبْ في الْمَسَان كُمَا 
قَالَ رُفَرُ أَجْحَفْنَا بأزباب الْأَمْوَالٍ ولو أَؤْجَبْنَا فِيهَا سَاةَ أَصْرَرْتا بالْقُقََاءِ فأَؤْجَبْنَا وَاحِدَةَّ مِنْهَا اسْتذلالا 
بِالْمَهَازِيلِ وَإِنَّ نُقْصَانَ الْوَصْفٍ لما أَثَرَ في تَْفِيفٍ الْوَاجب لا في إِسْقَاطِهِ فَكَذَلِكَ في إِسْقَاطٍ السّنّ 
وَالصَّحِيحٌ فَوْلُ أبي حَبِيقَة؛ لِأَنَ 
مَفْقُودْ ف الصِعَارٍ اله. 

وَف مغرّاج الدَرَاَِ أنَّهَا مُصّورَةٌ فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ حْمْمن وَعِشْرُونَ مِنْ الُوقٍِ قَالَ: وَإِعَا 1 نُصّوَرْ حَمْسَة 
لِأَنَّ أب يُوسُفَ أَؤْجَب وَاحِدَةٌ منْهَاء وَذَلِكَ لا يُعصّوَرْ في أَقَنَ منْ حمس وَعَِشْرِينَ» وَهَذَا الخلاف فيمًا 
0 إِذَا كان فَتَجبْ بِالإجماع حَىٌّ لَوْ كانَ مَعَ تسْع وَثَلَانِينَ حَمَلّا مُسِنٌّ 
تب وَيُؤْحَدُ الْمْسِنُء وكَدَلِكَ في الإبل وَالْبَقَر اه. َ 

وني غَايَةِ الْبََانِ مَعْزِيَاً إلى الزِيَادَاتِ رَجلَ لَهُ تَسْعةٌ وََلَانُونَ حَمَلَا وَمْسِنَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَث الْمُسِنَةُ 


ص 


نَ التَصنّ أَوْحَبَ لِلرّكاةٍ أسْنَانًَ هر مُرَتْبَة تَبَقَّ ولا مَدْخَلَ ِلقِيّاسِ ف ذَلِكَ وَهُوَ 


وَسَطَا أُخدّثء وَإِنْكَانَث جيّدَةَ 1 تُؤْخَذْ وَيْوَدِي صَاحِبُ الْمَالِ شَاةَ وَسَطَاء وَإِنْكَانَتْ دُونَ الْوَسَطٍ 

يب إلا هَذِه فَإِنْ هَلَكُتْ الْكَبِيرَةٌ بَعْدَ الحَلٍ بَطَلَ الْوَاجِبْ كُلَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَنحَمّدِ؛ لِأنَّ الصّعَارَ 

كانت تَبَعًَا جل ل لاض دا لوس ا و لاف اسه وَتََانُونَ جُرْءًا من أَرْبَعينَ جُرْءًَا من 
حمَل؛ لِأَنَّ الْمَضْل عَلَى الْحَمَلِ إِعَا وَجَب باغَتبَارٍ الكبيرةٍ فَبَطَلَ بمَلّاكِهًا وَإِذَا هَلَّكَ الكل إلا الكبيرة 


فيهًا جُزءًا من أَرتعِين جْْءًا من شَاةٍ مُسَِة, وكُذَلِكَ + 0 


601 
0 ١ 


سميئةٌ أو وَسَطٌّ وَكَذَّلِكَ تسْعةٌ وَعِشْرُونَ عُجُولّاء وَفِيهَا مُسِنَةُ أو تَبِيعَةٌ م الْأَصْلٌ الذي : يُعْتَبَرٌ في حَالٍ 
اخختلاطٍ الصَّعَارِ وَالْكِبَارٍ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ الْوَاجِبُ في الْكِبَارٍ ات إِذَا كَانَ لَهُ مُسِنَتَانِ وَمِانَةٌ 
وَتَسْعَةً عَشَرَ حْمَلُا؛ فَإِنَهُ يَبُ مُسِنَتَانِ في قَوِْهِمَا: أَمّا إِذَا كَانَ لَهُ مُسِنَةٌ وَمِائَةٌ وَعَشْرُونَ حملا تب 


سه 8 
5 ع1 


حَبِيفَةَ وَحْحَمَدِ وَعِنْدَ أبي يُوسّفَ تحب يثوح وَكَذَّلِكَ تسْعَةٌ وَحَمْسُونَ 
عُجُولًا ور بيع حَيثْ يُؤْحَد الي فَحَسْبُ عِنْدَهْمَا؛ لِأَنَهُ َه ليس فيها مَا يجْزُِ في الْوْجُوب غَيْرْهُ وَقَالَ أَبُو 
000 يُؤْخَذُ العَبِيعْ وَعِجْلٌ مَعَهُ وَعَامُهُ في شرح الزِيَادَاتِ لِقَاضِي خَان. 


5 
7 حَسَفَةً 


مُسِنَةٌ وَاحِدَةٌ عند أبي ‏ 


(قوَ وُلَهُ: ولا في الْعَلُوفَة وَالْعَوَامِل) لِلْحَدِيثْ لبن ف الحَوَامِلٍ وَالْعَوَامِلٍ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَة» قَةُ» وَلأنَ السَبّبت 
هُوَ الْمَالُ النَامِيء وَدَلِيهُ الْإِسَامَةُ أو الْإغْدَادُ لِلبَجَارَةِ و1 يُوجَدْ أ لِأَنَّ في الْعلُوفَة تَكرَاكمْ 00 
فَيَنْعَدِمُ النّمَاءُ مَعْىّء وَالْمُرَادُ تفي الرّكاة عَنْ الْعَلُوفَةِ ركَاةٌ السَائِمَةِ؛ لِأَنَهَا لَوْ كَانَثْ لِلتَّجَارَةِ وَجَبَتْ 


فيا ركاه البَجَارٍَ وَالْمرَادُ تَفيهَا عَنْ الْعَوَامِلٍ الَعمِيم وَالْعلُوَةُ بَْح الْعْنِ ما يُعلَفُ مِن الْقنم وَغَيْهَا 
الْوَاجِدُ وَالْجْمْعُ سَوَاءٌ وَالْعُلُوفَةُ بالممَ خمْعْ عَلَفْ بُقَالُ عَلَفْت الدَابََ ولا يُقَالُ: أَعَلَفَْهَا وَالدَابَةُ 
مَعْلُوقَة وَعَلِيفْ ذا في غَابةِ الْميَانِوََدَهمَا عن الْقيِ أَنَهُ لكان لَهُ إبل عَوَامِلُ يَعمَلُ با في الست 


أَزْبعة أَشهْرٍ وَيْسَمَنْهَا في الْباقِي يَنبَغِي أَنْ لا تجب فيها الرَكاة 


(قَوْلَهُ: وَلَا في العفو) 

[منحة الخالق] 

[ركاة الحْمْلَانٍ وَالْفْصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ] 

) (قَوْلَُ: وَهُوَ الْأَصَحٌ) قَالَ في النَفرِ: لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ عَلَى التَصْويرٍ الْأَوَلِ َ يَبْقَ تلا لِلبرَاع حَيْتُْ 
يُوجَدُ الْوَاجِبُء وَهُوَ الطَّغْنْ في السّئة الثَانيَة كُمَا نبّهَ عَلَيْهِ في الحوَاشِى السعْدِيَة 
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َي لا رَكاةَ في الْعَفْو, وَهْوَ لَعَةَ مُشترِكٌ بَْنَ أَفْضَلٍ الْمَالٍ وَأفْضَلٍ الْمَرْعَى وَالْمَعْرُوفٍ وَالْإِغْطَاءِ مِنْ غَيْر 
مَسْأَلَةِ وَالْمَاضِلٍ عَنْ التَعَمَةِ وَالْمَكَانِ الذي 4 يُوطَأ وَالصّفْح وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ عَقُوبَِ الْمُذْنبٍ وَشَرْعَا ما 
َيْنَ النُصُب كالْأَرَْعةِ الَائِدةِ عَلَى الحَمْسَةٍ منْ الْإبلٍ إلى الْعَشْرِء وَكالْعَشَرَةٍ الزَائدَةِ عَلَى حمْس وَعِشْرِينَ 
من الإبل فَعِنْدَ أي حَبِيقَة وَأبي يُوسُفَ الرَكاةُ في التَصَابِ لا في الْعَفْو وَعِنْدَ محَمَدٍ وَرُقَرَ فيهمًا حَىٌّ لَوْ 
هَلَكَ الْعَفْو وَبَقِي النَصَابُْ يَبْقَى كل الواجب عِنْدَ الْأَوَلينِ وَيَسْقْطُ بِقَدرِهِ عِنْدَ الْآحَرَيْنٍ فَلَوْ كانَ لَه 
تِسْع مِنْ الإبل أو مان وَعِشْرُونَ من الْعَتم فَهَلَكَ بَعْد الحولٍ مِنْ الإبل أَرَْعَة وَمِنْ الْعَتم مَانُونَ 1 
يَسْقُطْ شَيْءْ من الرَكاةٍ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وبي يُوسُفَ وَعِنْدَ تحَمَدٍ وَرْفْرَ يَسْمُطْ في الْأَولٍ أزبَعةُ أنساع 
شَاقِ وَفِ التَانِيّة ثُلعَا ساق وَفِ الِْدَايَةِ وَغَيِْهَا أن الماك يُصْرَفُ بَعْدَ الْعَفْو إلى التَصَّابٍ الأخير َ إِلّ 
الذي يَلِيهِ إلى أَنْ يَنْمَهِي عِنْدَ الإمام؛ لِأَنَّ الَصْلَ هُوَ التَصّابْ الْأَوَلُء وما رَادَ عَلَيْهِ تاب وَعِنْدَ أبي 
يُوسْفَ يُصرَفْ إلى العفو أَوَلّا م إلى النُصُبٍ شَائِعَاء وَفي الْمُحِيطٍ أَنَّ هَذِهِ روَايَةُ صَعِيقَةٌ عَنْ أبي يُوسْفَ 
وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْهُ كَقَوْلٍ إمَامِهِ وَتَظهَرُ فَائِدَئُهُ فِيمَا إِذَا كانَ لَهُ مِانَةُ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ شَاةَ فَهَلَكَ 
إخدى وَتَانُونَ بَفِي مِنْ الْوَاجبٍ شَاةٌ عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَ الئَلَانَة يَبْ أَرْبَعُونَ جُرْءًا من مائةٍ وَإِحْدَى 


وَعخ انه طُذكا ى؟ هَائث. وَ]َ5ِ هَلَلىَ شاد وَّكَمَزْ رق- م؟ اله عند وح الكاحكز 1 دذما خده 
وَعْسْرِينَ جُرْءًا مِنْ شَاتينٍ وَلوْ هَلكَ شاة فقط بَقِيَ من الواجب شاة عِندّه وَعِندَ الثلاثة يَسقط جُرْءٌ 


وَاجِد مِنْ مائةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاتَيْنِ وَيَبْقَى الْبَاقِي, وَإِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ من الإبلٍ فَهَلَكَ 

نِصِفْهَا بَعْدَ الَْلٍ فَعنْدَ الْإمام الْوَاجِبْ أَرْبَعُ شياو وَعِنْدَ أي يُوسْفَ عِشْرُونَ جُْءًا من سَِةِ وَتَلَاينَ 

جْْءًا مِنْ بنْتِ اللَبُونِ وَعِنْدَ محَمَدٍ نِضفْ بِْتِ لَبُونِ وَلَوْ هَلَكَ عَشَرَة مِنْ حَمْس وَعِشْرِينَ فعنْدَهُ 

الْوَاجِبُ ثلاث شياو وَعِنْدَ الثَلانّة لان أَخْمَاسِ بنت الْمَخَاضِء وَفِ غَايَةِ الَْيَانِ ن يَنبَغي لَك أَنْ تَعْلَمَ 

أن الْعفْوَ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ في حميع الْأَموَالِ وَعِنْدَهمَا لا ُمَصّوَر العفو إِلَّا في السَوَائِم ؛ لِذَنَّ مَا وَادَ عَلَى 
ماق دِرْعم لا عَفْوَ فيه عِنْدَهمًا اه. 


(قَوْلُهُ: وَل الخَالِكُ بَعْدَ الْوْجُوبٍ) أَيْ لا شَيْءَ في المَالِكِ بَعْدَ َعْدَ الْوْجُوبٍ فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلّهُ سَقَطَ 
المت كله وَإِنْ بَعْضْهُ فَبِحِسَابِه وَقَالَ الشَافعيُ: يَضْهَ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ التّمَكُنِ مِنْ الذَدَاهء وَهُوَ 
ار ل وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ 
الشافِعِيّ) وَفِ قَوْلٍ لَهُ تب في الذّمَةِ وَالعَيْنُ مُرْهَنَةٌ يحَاكَدَا في غَايَةٍ 3 الْبَيَانِ ثم الظَوَاهِرُ تُوَيَدُ مَا قُلَنَا مل 
قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ والسَوم - «مَانُوا رُنْعَ الْعْشُورٍ مِنْ كل أَرْتعِينَ دِرْعَا دِرْممٌ» أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا 
مَكّنَ من الْأَدَاءٍ وَفَرَطَ في التَأَخير حَىّ هَلَكَء وَمَا إِذَا مَنَعَ الإِمَامَ أو الساعِيَ بَعْدَ الطَلّبٍ حٌَّ هَلَكَ 
وَف النّان خلاف وَعَامَتُهُمْ عَلَى السّقُوطِ وَهُوَ الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ 1 يُقَوْتْ بمَذَا الْمَنْع ملكا علَى أَحَدِ 
0 يَدَا فَصَارَ كما لَوْ طَلَب وَاجِدّ مِنْ الْقُثَرَاءٍ وَرَحْحَهُ في فح الْقَدِيرٍ أنه الَْسْبَهُ بالْفقَهِ لِأَنَّ السّاعِيَء 
وَإِنْ تَعَيّنَ لَكِنْ لِلْمَالِكِ أي في اخْتيَارٍ تحَلَ الْأَدَاءٍ بين الْعَنٍ وَالْقِيِمَةِ ثم لفك شَائِعَةٌ في عحَالٌ كبيرة 
0 يَسْتَدْعِي رَمَائَا فَالَْبْسْ لِدَلِكَ اه. 
وَقَيَدَ بااك؛ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ بَْدَ الول لا تَسْقْطُ عَنْهُ لِوْجُودٍ التَعَدّي وَاخْتْلِفَ فِيمَا لَوْ حَبَسَ 
00 حَىٌّ هَلَكتْ قيل هُوَ اسْتَفْلاك فَيَضْمَنْ وَقِيل لا يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةٍ إذَا مَنَعَهَا 
لِذَلِكَ حَوَّ حَنّ هَلَكُتْ 1 يَضْمَنْ كُذَا في الْمِعْرَاج وَقَدَّْنا أن الْإبْراءَ عَنْ الدَيْنِ بَعْدَ الَْوْلٍ مُطْلَقَا ليس 
0 فيه وَفِ الَْانِيَة وَاسْتِبْدَالُ مَالٍ التَجَارَةِ بمَالٍ التَجَارَةِ لَيْسَ بِاسْتَهْلَاك 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَفْيَدَ بالملاك؛ لِأَنّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ 2) أَقُولُ: الْمُرَادُ بالاسْتَفْلاكِ إِخْرَاجُ التَصَّاب عَنْ مِلْكِهِ قَصْدًا 
با بَدَلٍِ يَقُومُ مَقَامَهُ فَاسْتِبْدَالُ مَالٍ البَجَارَةِ بمَالِ البَجَارَة لَيْسَ بِاسْتَهْلَاكِ لِقِيَام الثَان مَقَامَ الْأَوَلِ؛ لِأَنَ 
الرْكَاةَ ل تَعَعَلّقْ بِعَيْبهِ بخلافٍ السَائِمَة فَإنَّ اسْتَبْدَاهَا وَلَوْ بجَنْسِهَا استهلاك؛ ِأَنَّ بَدَهَا لا يَقُومُ مَقَامَهَا 

تعلق الرّكاة بعَيْيهَا (قو ُلّهُ: وَاخْثْلِفَ فِيمَا لَوْ حَبَسَ السَائِمَةَ للْعَلَفٍ !2) قَالَ في التَفْر: الَّذِي يَمَعُ في 

َفْسِي تَرْجِيح الْأَوَلِ ثم رَيْنهِ في الْبَدَائِع جَرَمَ به و يخْكِ غَيْرَهُ (َولَهُ َل أو لِلَمَاِ) اللَام مغ عَنْ 


تمل (فَوْلَة: وَاسْتِبَْالُ مال التَجَارَةِ َال التَجَارَةٍليْسَ بِاسْيَفْلاكِ) أي وَلَيْسَ يلاك أيْضًا خلاهًا لِمَا 
همَهُ في ال ليام الاب عَلَى حَاله يؤجود بَدَلِبخَلافٍ ادال السَائِمَة ولو يها لعي 
لكا عا َلَمْ يَهُمْ بدا معَامَهَاقَالَ في الْبَدَائِع: وَلَوْ اسْعبدَلَ مَالَ التَجَارَةٍ بَالِ التَجَارَ وجي 
الْغرُوض قَبْلَ َم الحْوْلٍ لا يَبطْلُ حَكُمُ الل سَوَاءٌ اسْتَبْدََا بجنْسِهَا أؤ بخلاف يَنْسِهَا بلا خلاف؛ 
أن ووب الزكاةٍ في أَموالٍ البَجَارةِ َعَعَلََ بق الْمَالِ وَهُوَ الْمَليهُ َالْقِيمَةُ فكَانَ الولُ مُنعَقِدا 
عَلَى الْمَغَْء وَأَنَّهُ قَائِمْ 1 يْفْتِ بالاسْتبْدَالٍ وَكَذَلِكَ الدَرَاهِمُ وَالدَانيرُ إِذا بَاعَهَا ينها أؤ بخللافٍ 
جِنْسِهًَا بأَنْ باع الدَرَاهِمَ بِالدَرَاهِم أَوْ الدَّنَانيرَ بالدَّنانِرٍ أَوْ الدَرَاهِمَ بالدَنانِرِ 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَنْمَطِْ حُكُم الوْلٍ فَعَلَى قِيَاسٍ فَوْلِهِ لا تَجَبْ الرّكاةُ في مَالٍ الصّيَارفَةٍ لِوْجُودٍ 
الاسْتِبْدَالٍ مِنْهُمْ سَاعَةَ فَسَاعَةَ كُمَا إِذَا بَاعَ السَائمَةَ بِالسَائِمَةِ وَلَنا أن الْوْجُوب في الدَرَاهِمِ وَالدَتَانر 
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عير مَالِ التَجَارَةٍ اسْيهْاكٌ وَاسْيِبْدَالُ مَالِ السَائمَةٍ بالسَائِمَةٍ اسْبهْلاكٌ وَِفْرَاضُ التَصَابٍ بَعْدَ الول 
لَيْسَ بِاسْتَهْلَاكِ وَإِنْ تَوَى الْمَالُ عَلَى الْمُسْتَفْرضِء وكدًا لَوْ أَعَارَ تَؤْبَ التَجَارَةٍ بَعْدَ الحوْلٍ اه. 
وَِعَا كَانَ بَيْعْ السَائِمَةِ اسْتَهْلاكًا مُطْلَفَاءِ لِأَنَّ الْوْجُوب فيهًا مُتَعَلّقْ بِالصُورَة وَالْمَعْىَ فَبَيْعْهَا يَكُونُ 
اهدحا لا اسْيَبْدَالًاء فَإذَا َاعَهَاء فإنْ كان الْمُصَدّقْ حَاضِرًا فَهُوَ بِاَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدّ قِيِمَةَ الواجب 
من الْبَائع وت الَْْعْ في الْكُلّء وَِنْ شَاءَ أَحَدَ الواجب من الْعَبْنِ الْمُْعََاةٍ وَبَطَلَ الْبَيْعْ في الْقَدْرِ 
الْمأحُوؤء وَإِنْ ل يكن حَاضِرًا وَفْتَ الْبَبْع وَحَضّرٌ بَعْدَ التَمَرْقٍِ عَنْ الْمَجْلِسٍ فَإنهُ لا يَخُذهُ مِنْ 
الششري؛ وكا باخد قيمة الو جب دن البائه ولو بح طقاقا رجت فب الف فالمصدق الخار إن 
شَاء أحَدَ من البائع؛ ون سَاءَ من الْمُشْترِي سَوَاءٌ حصَر قَبْلَ الافيراقي أؤ بَغدة لِأنّه تعلق افش 
بان أَْكرَ من تعلق الركاةٍ ينا آلا كرَى أن اشر لا يُكبرُ فيه اْمَالِك يلاف الركاقٍ وََوْ قات مَنْ 
وَلَْ اسَْبْدَلَ السَائمَة ينها ينْمَطعْ حُكُمْ الحؤل؛ لِأَنَ ووب الركاةٍ في السَائمَةِ باغتبار عَيْهاء في 
غَيْهَا باغتِبَارِمَالِيّها فَالْعَيْنُ الَاِيةُ في السَائمَةِ غَيْرْ الأولى لِقَوَاتِ ممَعلّق الْؤجُوب بخلاف الْعُروض؛ 
لِأَنّ مُتَعلّقَ الْوجُوب هُوَ الْمَالِيَهُ وَهِيَ باقيةٌ مَعَ الاسْتبْدَالٍ اه. 


2 


وََيُوا بالاسِِْدَال؛ لذَنَّ إخراج مال الرّكاة عَنْ مِلْكد بِعَيْرٍ عِوَضٍ كا من غَيْرٍالْفَقِرِ وَالْوَصِيّةِ أو 


بعوَضٍ لَيْس بمَالٍ بآَنْ تَرََجَ امْرأةَ أو صا بِهِ عَنْ دَم الْعَمْدٍ أ اخْتلعَت به الْمَرآةُ فَهُوَ اسْتَهْلاك 
قَيَضْمَنْ به الركاد وَقَوْهُمْ: إِنَّ اسْيبدَالَ مَالِ الَجَارَة به لَيْسَ بِاسْتَفْلاك يُسْتََْ مِنْهُ مَا إذَا حاتى با 
لا يَحعَابَنُ النّاسُ في مِغْلِهِ فَإِنَهُ يَضْمَنْ فَدْرَ رَكاةٍ الْمُحَابَاقِ وَيَكُونُ دَيَْا في مه وَرَكاةُ مَا قي تَمَحَوَلُ 
إلى الْعْنِتَْقَى ببَقَائَِا كما في الْبَدَائع قدا صَارَ مُسْتَهْلِكَا بال بَعْدَ الل فَإِذَا رَجَع بَضَاءٍ أو غَيِه 
لا شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ هلكث عِنْدَهُ بَعْدَهُ لِأَنّ اليجُوعَ فَسْح مِنْ الْأَصْلء وَالنُقُودُ تََعَين في كله فَعَادَ لي 
قَدِمُ مِلكه م هَلَكَ قلا صَّمَانَ وَلَوْ رَجَعَ بَعَْدَ مَا حَالَ الخَوْلُ عِنْدَ الْمَؤْمُوبٍ لَهُ فَكَذَلِكَ خِلافًا افر 
فيمًا لَؤْكانَ بِعَبْرِ قَضَاءٍ فَإنهُ يَقُولُ: يب عَلَى الْمَؤْهُوبٍ أ لَهُ فَإنَهُ محْعَار فَكَانَ مَلِيكا قُلْنَا بَلْ غَيْرُ 

معَارِ أنه لَوْ امْمَتَعَ عَنْ الود جر كُذًا في نح لْقَدِير وَفَوْحُمْ: إِنَّ الرجُوعَ فَسْحٌ مِنْ غ الَْصْلٍ دن 
عَلَى إطلاقِه فَقَدْ صَرّحُوا في الَِ أن الاب لا بمْلِكُ الرُوَائَدَ الْمُنْمَصِلَةَ بيجع َف الطهيريّة: وَلَوْ 
وَهَبِ التَصّاب م اسْتَقَادَ مَالا في خلال الَوْلٍ ثم رَجَعَ في الْبَةِ يَسْتَأَنفُ الَوْلَ في الْمُسْتَفَادٍ مِنْ جين 
اسْعقَادهُ فَهَذِهٍ الْمَسْلهُ تدُلُ عَلَى أَنَّ البجوع في الَْةِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْهبَةِ من الْأَضْلِ؛ إذْ لَوْكَانَ فَسْحًا 
لَمَا وَجَبَ اسْبَئْئَافَ في الْمُسْتَفَادٍ مِنْ وَفْتِ الِاسْتِفَادَةٍ اه. 

ِلَفَظِِ ثح اغلَم أَنّهُ لَوْ وَهَبَ التَصّاب في خلال الول نه تم الول عِنْدَ الْمَْهُوبٍ لَهُ ثم رَجَعَ الْوَاجِبُْ 
ِقَصَاءِء أو غَيْرِهِ فلا ركاةَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا كُمَا في الانيّ وَهِيَ مِنْ جيّلٍ إِسْفَاطٍ الزْكاةٍ قَبْلَ الْؤْجُوبٍ 
كما لا يخْقَى وَف الْمغْرَاج: وَلَوْ حَالَ الَوْلُ عَلَى مِائي دهم ثم وَِتَ مِثْلَها فَخَلَطَهُ با وَهَلَكَ 
التَصْفْ سَقَطَ نِْفُ الرّكاة؛ لِأَنَ أَحَدَهُما لَيْسَ بتابع لأْآخَرٍ بخلافٍ ما لو رَبِحَ بَعْدَ الحوْلٍ مِائعَيْنِ ثم 
هلك نِصْف الْكُلَ مَُلِطًا 1 يَسْقُط سَيْءٌ؛ لأَنّ رح بَعْ فَيَصْرِفُ الاك يه كلعف وعِنْدَهُنا لا 
يُعَصّوَّرْ الْعَفْوْ في غَبْرِ السّوَائم اه. 

وَسَوّى في الْمُحِيطٍ بين الث وَالرَْح عِنْدهْمَا في عدم السْقُوطٍ وَعِنْدَ حم يَسقْط نِفُها وم 
تفَارِيعهَا فيه وني الْمِغرَاج وَلَو بَاعَ السوَائِمَ َبْلَ 

[منحة الخالق] 

أَيْصا لا بِالْعَبْنِء وَالْمَغْىَ قَائِمْ بَعْدَ الِاسْتِبّدَالٍ قلا يَبْطُلْ خُكُمُْ الْحَوْلٍ كُمَا في الول بخلافٍ مَا إِذَا 
اسْتَبْدَلَ السَائِمَةَ ِالسَائِمَة؛ لِأَنَّ الحُكُمَ هُتَاكَ يتَعلّقْ بِالْعيْنِ فَيَبْطّنْ الَوْلُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَوَلٍ 
فَيُسْتَأَنفُ لِلتَان 0 اه. 

وَيْقِ قَرِيبا تحْْهُ ني كلام الْمُوَلَفٍ عن الْمِغرَاج (فَوْلَه: وبعيْرٍ مَل التَجَارَةِ استفلاك) قَيّدَهُ في الْقَفْح بن 
يَنْوِيَ في الْبَدَلِ عَدَمَ البَجَارَةِ عِنْدَ لاسْيِيْدَالٍ قَالَ: وَإِعَا قُلْنَا ذَلِكَء لِأَنهُ لَوؤ 1 يَنْو في الْبَدَلِ عَدَمَ ا 
البَجَارَةِ وَقَد كَانَ الأضل لِلتَجَارَةِ يَمَعُ الْبَدَلْ لِلتَجَارَةِ (قَوْلَهُ وَحَصَرَ بَعْدَ الكَمَرّقِ عَنْ الْمَجلِس) فَيَدَ 


ِالْمَجْلِس لِمَا في الْوَلْوَاجيّةِ الْمُرَادُ مِنْ التَمَوْقِ بالْبَدَنِ حَىّ لَوْ كَانا في تَجْلِس الْعَقْدِ كَانَ لِلساعِي أَنْ 
يَحْدَ مِن الْمُشْترِي وَإِنْ كات قَدَ قَبَصَهُ وَتَقَلَه؛ لِأنَّ تام الْبَيْع قَبْلَ التَقرّقٍ باْأَندَانِ مْتَهَدٌ فيه 
وَالسَاعِي في مَالِ الصَّدَقَةٍ مَنِلَةٍ القَاضِي في سَائِرٍ الأَخكام لِثْبُوتِ ولايد فا فَكَانَ لِلساعِي أَنْ يْتهدَ 
فَإِنْ أَدَى اجْتهَادة إلى أَنَّ الَْيْعَ قد تم أَحَدَ الرّكاة من الْبَائع؛ لِأنَ الحقّ في ذم الْبَائع؛ لأَنَ الْبَائع 
اسْتَهْلَكَ الْمَالَ إِْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَصَّارَ الحَقُ وَاجبّا في ذمّتِهِ 

دُونَ ذمَةٍ البَائع؛ وَطَرِيقٌ الأخذ منة أَنْ 0 الَْائعُ على الْأَدَاءِ منة وَهُوَ الْمْبَادُ من الْأَخْذ من 

3 شدرق! اله 

(َْلَة: وفي اْمغراج: وَل باع السَوَانِمَ !إخ) قَالَ في مشي ذررٍالِْحَارِ وََرْحهِ عر الأذكار: ولا يكرة 

َي يجورُ أو يُوسْف بلا كَرَاهَة جيل دَفْعِهَا أي مَنْع وُجُوب الرَكاةٍ بِأنْ يَسْعَبْدِلَ نِصّاب السَائِمَةِ آخِرَ 
الْحولٍ أو يِْجهَا عَنْ مِلكِد في آخره ثم يُدخِلهَاء لِأَن ها امتناغ عَنْ الوب 
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َام الْحوْلٍ بِيوْهِ فِرَارَا عَنْ الْوْجُوبٍ قَالَ مُحَمَدُ يُكْرَهُ وَقَالَ أَبو يُوسْفَ لا يُكْرَهُ وَهْوَ الْأَصّحٌ وَلَوْ بَاعَهَا 
ِلَمَقٍَ لا يكْرَهُ بالإجماع وَل اخمَالَ لإِسْقَاطٍ الواجب يُكْرَهُ بالإجماع, وَلَوْ فر من الؤيجوب خا لا 
تأَثِيمًا يُكْرَهُ بالإجماع. اله 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ وَجَب سِنٌ» وَ1 يُوجَذ دَفَعَ على مِنْهَاء وَأَحَدَ المَضْلَ أ دُوتَهَاء وَرَدَّ القضل أؤ دَفَعَ 
الْقِمَة) بَيَانّ لِمَسْأَلتَنِ: الأول: لو وجب عَلَيْهِ سِنْ كبنْتِ عَخَاض مَكَلَا. وَ تَكُنْ عِنْدَهُ فَصَاحِبُ الْمَالٍ 
ِيّرَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ الْأَغلَى وَاسْتَرَدَ الْمَضْلَ أَْ الْأذىَ وَرَدَ الْمَضْلَ فَمَدْ جَعَلَ اليَارَ للْمَالِكِ دُونَ 
السسّاعِي فِيهمًا وَقَدْ صَرّحَ به في الْمَبْسُوطِء وَقَالَ لَيْسَ لِلسَاعِي إِذَا عَيّنَ الْمَالِكُ سنا أَنْ يأ ذَلِكَ في 
الصُورَتَيْنِ وَاسْتَفْىَ في لمِْدَايَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ دَفْعَ الأَعْلى وَأَحْدَّ الْمَضْل مِنْ الساعِي فَإنَهُ 
لا إِجْبَارَ عَلَى الساعي؛ لِأنّهُ شرا فَحِيدئِذٍ 1 يكن لِلْمَالِكِ خَِارٌ في هَلِهِ الصُورةء وَتَعَهُ في التنِينِ 
وَتعَمّبَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ أن الَكاةَ وَجَبَتْ بطريق الْبْسْرِ فَإِذَا كَانَ لِلساعِي ولَايَهُ الماع مِنْ قَبُولٍ 
الأَغلى يَلْرَمْ امسر وَف ذَلِكَ الَْوْدُ عَلَى الْمَوْصُوع بالنَفْضٍ فلا يجوز وَأيْضًا فيه خلافٌ السَْةِء لأنّ 


عو َه 
3 


مَن لَِمَهُ القُّ ُقْبَلْ منْه الجَدَعَهُ إِذَا 1 تكن عِنْدَهُ جقَةٌ وكَدَلِكَ مَنْ لَِمَهُ بنث لَبُونِ وَعِنْدَهُ جِقَّة يُفبَلُ 


مِنَهُ الحقة وَيُعْطِي المُصَّدّق عِشْرِينَ دِرهمًا أو شَاتَينِ كما في صحيح البْخَارِيَ وَهْوَ دَلِيلنَا على دفع 
لْقِيمَةٍ في الرَكَاةٍ وَهِيَ في الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَقَ وَتَقْدِيرُ الْمَضْل بِالْعَشْرَيْن أ الشَّاتَيْنِ بناءَ عَلَى الْغَالِبِ لا أَنَهُ 
تَفْدِيرٌ 0 اه 


و اع 
هه ده ار 


وَأَمّا فَوُهْ 35 نَهُ شرا وَلا إِجْبَارَ فيه فَمَمْنُوعٌ أنه ليس شْرَاءً حَقيقيّا و يَلْرَهْ مِنْ الإجْبَارٍ ضور 

000 ا عَامِكَ لِعَيْرِهِ فَالظَاهِرْ إِطْلَاق الْمُخْمَصّرٍ مِنْ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِك فِيهمًا لَكِنْ ذكرَ محمد في 

الأَصْلٍ أن اليَارَ لِلْمُصَدَّقِ أَيْ السّاعِي وَرَدَهُ في اليَهَايَةِ اواج أن الصّواب خِلَافَهُ 

وَذَكْرَ في الْبَدَائِع أَنَّ الخيَارَ لِصَاجِبٍ الْمَالِ دُونَ الْمُصّدِّقٍِ إِلّا في فَصْل وَاجِدِء وَهُوَ مَا إذَا أَرَادَ 

صَاحِبْ الْمَالٍ أَنْ يَدهْعَ بَعْضَ الْعَْنِ ِأَجْلٍ الواجب فَالْمُصَدّقُ بِالجبارٍ بَينَ أَنْ لا يأحْدَ وَبَنَ أنْ يأَخْدَ 

بآنْ كَانَ الْوَاجِبُ بِنْتَ لَبُونِ فَأرَادَ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ الْْقَةٍ بطَريق الْقِيمَةِ فَالْمُصَّدَُّ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ ضَاءَ 

00 1 لطتيي نروب ع ا ا 

في الْبَابِ الاي أنَّ فيه 0 او عَلَى شْرَاءٍ الزّائِدِ اه. 

مي شِرَاءٍ الزَّائْدِ مُسكقيمٌ بم ولا يخَْى أن في المَشقِيصٍ إضراوا بالفْراءِ هَمْ َك 

ب الْمَالِ ذَلِكَ فَاسْتَقَامَ مَا في الْبَدَائع لكين فيد قَيَدَ الْمُصَبَفُ الخِيَارَ الْمَذكُورَ ب الأو الدَّلَانَةِ بِعَدَّم 

0 المن لْوَاجِب كما في أكئر الْكُنُبء وَهُوَ فَيْدٌ اتَقَاقَئٌ؛ لذن الخيَارَ تابث مَعَ وُجُودٍ البنٌ 

الواجب وَلِذَا قَالَ في الْمِغرَاجٍ وَظَنَّ بَعْضٌ أَصْحَابَا أَنَّ أَدَاءَ الْقِيمَةِ بَدَلْ عَنْ الْوَاجِبٍ حَقٌّ لَقّبَ 

الْمَسْأَلَةَ بالإِنْدَالٍ وَلَيْسَكَدَلِكَ فَإِنَّ الْمَصِيرَ إل الْبَدَلِ لا يَجُورُ إِلّا عِنْدَ عَدَمِ الأصلء وَأَدَاءْ الْقِيمَةِ مَعَ 

ؤوَجُودِ لْمَنْصُوصِ عَلَيْه 4 جَائرٌ عِندَنًا اه. 

وَف الْبَدَائع اخْتَلَفَ أَصْحَابْمَا فعِنْدَ الْإِمَام الْوَاجِبُْ فيمًا عَدَا السَّوَائمَ جُرْءٌ مِنْ التَصّاب مَعْىَ لا 

صُورَةٌ وَعِنْدَهْنًا صُورَةٌ ه وَمَعْنَ لَكِنْ يور إِقَامَةُ غَيِْه مَقَامَهُ مَعْنَ 

[منحة الخالق] 

لا إِبَطَالُ حَقَ الْعَيْرِ؛ إِذْ را يحَافَ عَدَمَ امْيكَالٍ أَمْرِهِ - تَعَالَ - فَيَكُونُ عَاصِياء وَالْفِرَارُ مِنْ الْمَعْصِيَةٍ 

طَاعَةٌ وَفِ 0 هَذَا أصَحْ وَمُحَمَّدٌ خَالَقَهُ أي أبَا يُوسْفَ وكْرة حيلَةَ دَفْعَهَا وَمَعَهُ مَعَهُ الشَافِعِيُ وَاخْثَارَ 
قَوْلَهُ الشَيْخْ حِيدُ الدّينٍ الصَرِيرُ؛ لِأَنَّ في اليلَة ِضْرَارًا بالْفقَرَاءِ وَقَصْدَ إِنَطَالٍ حَقَهِمْ مَآلا وكذَا الخلافٌ 

في جيلَة َع الشَفْعَة وَأمَا الاختيَالُ بَعْدَ وُجُوب الشَفْعَةٍ فَيْكْرَهُ اَقَاقَا وَقِيلَ: الْمَغْوَى في الشفعَة عَلَى 

قَوْلِ أبي يُوسُْفَ وَفي 0 على قَوْلٍ ُحَمّدِ وَهَذَا تَفْصِيلٌ حَسَن وَتَْرُمُ جيلَةُ دَفْع وُجُوبٍ الزَكاةٍ 

عِنْدَ الَْكثرِينَ من الْقْمَهَاءٍ حَىٌّ أَفْسَدَ مَالِكٌ الْبيْعَ لدع الْؤجُوبء وَحَرّمَ الشَافِعِيٌ الْبَيْعَ له وَإِنْ صَحّ 


وَقَالَ أَحمَدُ إِنْ نَقَصَ التَصَّابْ في بَعض الَوْلٍ أ باعَهُ أو بَدَلَهُ عَيْرٍ جنْسِهٍ الْقَطَعَ الول إلا أن يَقْصِدَ 
بذَلِكَ الْفِرَارَ مِنْ الرّكَاةٍ عِنْدَ قب وُجُويهَا قَلَا تَسْقْط. اه. 


(قوْلهُ: وف ذَلِكَ الْعَوْدُ عَلَى الْمَوْضُوع بِالنَفُضٍ) قَالَ في التَهْرِ: كف يَعُودُ عَلَى مَوْصُوعِهِ بِالنَقْضٍ مَعْ 
جَوَازِ دع الْقِيمَةٍ اه. ْ 

َقَد يُقَالُ عَلَيْه: إن الفيمة له كبتر تَعَيَسّرُ للْمَالِكِ في كُلّ وَفْتِ فَإِذَا َك يَكُنْ عِنْدَهُ الْوَاجِبُْ» وَلَا القِيمَةُ 
وَامْتتَعَ السّاعِي عَنْ أَخْذٍ الأَغلّى لَِمَ الْعْسْرٌ فَتَدَبّرْ (قَوْلَه: أنه لَيْسَ شِرَاءً حَقِيقِي) قَالَ في التَهْر: 
كؤلة ليس بشراء حَقِقَةَ بل ضِمنا لا يَفْمَضِي الإجبَارَ كيف وَالَْاضِلٌ عَنْ الواجب يَصِرُ ملكا 
لِلساعِي وَلَا طَرِبقَ لك إِيهُ إِلّا بالشّرَاءِ (فَوْلْهُ: وَالَانِ: أَنَّ فيه إِجْبَارَ الْمُصّدِّقِ عَلَى شِرَاءٍ الرّائْدِ) 
يَظْهَرْ لَنَا هَذَا الْكَلَامُ و1 أرَ من كَعَفْبَة وَف كلام لْمُوَلَفِ تَسْلِيمٌ لَه وَأَنهُ لا د يَصْرٌ وَلقَائِلٍ أن يَقُولَ: 
نه غَيْرُ وَارِدِ عَلَى مَا في الْبَدَائع؛ لِأَنَ كَلامةُ فِيمًا إِذَا دَفَعَ الْبَعْضَ عَنْ الاب عَلَيْه بطريق الْقِيمَق 
وَالرَائْدُ َاقِ عَلَى مِلّكِ الْمَالِكِ لا أَنَهُ يَأَخُلُ مِنْهُ قيمَة الزَائِدِ وَلاكات هَذًا عَيْنَ دف الأَغْلّى, وَأَخدَ 
الْمَصْلٍ, وَل يَكُنْ فيه تَشْقِيص أَصْلًا فَتَدَبّر زان ظَهَرَ بي أَنَّ هَدَا اناي رَاجِعٌ غ إلى إطْلاق قَوْلِ الْبَدَائع 
ولا أن 
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وَاخْيلِفَ في السَوَائِم عَلَى قَوْلِهِ فقيل هِي كَعَيْرِها وَقِلَ الْوَاجِبُْ الْمَنْصُوصْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ الْمَغْىى 
وَعِنْدَهُمًا الْوَاجِبُْ الْمَنْصُوصْ عَلَيْهِ صُورَةٌ وَمَغْى لكِن يور إقَامَهُ َيِه مَقَامَهُ مَْقٌ وَيُبْتَىَ عَلَى هَذَا 
الْأَصْلٍ مَسَائِلْ الجَامِع لَهُمِائمَا قَفِيزٍ جِنْطَة لِلتَجَارَةٍ نُسَاوِي مِائَق دِرْهَمء ولا مَالَ لَهُ غَيْرْهَا فإِنْ أَدَى 
الزَيَادَةٍ وَالنفْصَانِء وَعِنْدَهُما في الْمَصْلَينِ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءٍ وَاختلِفَ عَلَى قَوْلِهِ في السّوَائم فَقِيلَ يَْمُ 
الؤجُوب وَقِيلَ يَوْمُ الأََاءِ حَسَب الاختلاف السَابتٍ وَتَامُُ فيد وَفي الْمُحِيطٍ يُعْتبَر في قِمَةٍ السوَائم 
يَوْمُ الْأَدَاءِ بالإخماع, وَهُوَ الْأَصَّحٌ وَذكُرَ في لجاع لَوْ فَسَدَتْ الخْنْطَهُ با أَصَابَهَا حَىّ صَارَتْ قِيِمَُهَا 
مانَةَ فَإِنَهُ يُوَدَي دِرْعَمَيْنِ وَنِضْفًا بلا خلافٍ إِذَا اخْتَارَ الْقِيمَةَ لِأَنَهُ هَلَّكَ جُرْءٌ من مِنْ الْعَيْنِ فَسَقَط مَا تَعلّقَ 
به من الْوَاجبٍء وَإِنْ رَادَثْ ف نَفْسِهًا قِيمَةٌ قَالْعبْرَة لِيَوْمِ الْؤْجُوبِ اله 

َف الْدَايَةِ ويجُورُ دَفْعُ الْقِيمَةِ في الرَكاةٍ وَالكَفَارَةِ وَصَدَفَةٍ الْفطر وَالْعْشْرِ وَالتَذْرٍ اه. 


َف فَنْح الْقَدِيرِ َو أذ ثَلَاتَ شاه بمَانٍ عَنْ أَرْئَع وَسَطٍ أو بَعْض بنْتٍ لَبُونٍ عَنْ بنتِ عَخَاضٍ جَارَ؛ 
أن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ الوَسَطّ فَلَمْ يَكُنْ الأغلى دَاخِلَا في النَصّء وَالَؤْدَةُ مُعْعَبَرَةٌ في غَبْرٍ الرَبَوياتٍِ 
فَتَقُومُ مَقَامَ الشّاة الرَابعَةٍ عَةَ بخلاف مَا لَوْ كَانَ مِكِْيًا بآنَّ أَذّى أَرْبَعَةَ أَفِْرَةِ جَيّدَةٍ عَنْ حَمْسَةِ وَسَطٍ وَهِيَ 
تُسَاوِيِهًا لا يجُورْ أَوْ كِسْوَةً بأَنْ أَدَى تَوْبَا يَغْدِلٌ تو َيْنِ 1 يجْز إلا عَنْ نَؤْبِ وَاحَدٍ أَؤ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ 


م #62 


شائينٍ 0 00 فَأَهدَى شَاةَ أو تق ع عبدا 0 0 وز 


الكَّان فَإِذَنَ 0 عليه 0 الوب ف كما 1 ِقَيْدِ الْوسَطٍِ فَكَانَ الأغلى و وَغَيْرْهُ هاخا كت 
النّصَء وَأَمّا القَالِتُْ فَإِذَنَ القُرْبَةَ في الْإرَاقَةِ وَالتَحْرِيرِء وَقَدْ الْعَرَمَ إِرَافَكَيْنِ وَكرِيرَيْنٍ قلا يَخْرَجُ عَنْ الْعْهَدَةٍ 
وَاجِدَةٍ بخلافٍ التَذْرِ بِالتَصَّدَّقٍ بِأَنْ 0 َنْ يَتَصّدَّقَ بِشَاتبْنِ وَسَطَيْنِ فََصّدَّقَ بِشَاةٍ بِقَدْرِهمًا جَارَ؛ٍ لِأَنَ 
الْمَفْصُود إِغْتَاءُ افق وَبهِ تحْصْل الْقُربَكُ وَهْوَ يَحْصُل بِالْقِيمَةِ وَعَلَى مَا قُلَنَا: لو تَدَرَ أنْ يَعَصَدّقَ 
ِقَفِيزٍ دَقَلٍ فَمَصّدَّقَ بِبِصْفِهِ جَيَدَا يُسَاوِي ي امه لا جزئة؛ لِأَنَّ الجَوْدَةَ لا قِيِمَةَ كا هُنا لِلربَويّة وَلِلْمُعَابَلَ 
و ل 

قَيّدَ الْمُصَبَفْ بالرَكاة؛ لِأَنَهُ لا يجو يجوز دغ الْقِيمَةٍ في الصّحَايا وَاَدَايَا وَالْعْقَءٍ لأَنَّ مَعْىَ الْقُربَةٍ اق 01 
وَذَلِكَ لا يَتَقَوَمُ وَكَذَّلِكَ الْإِغمَاق لِأنَّ مَعْىَ الْقُرْبَةٍ فيه إِنلافٌ الْمِلْكِ وَنَفَيْ الرَّقِء وَذَلِكَ لا يَعَقَو 


في غَايَةِ الْبَيَانِ وَل يخْقَى أَنَهُ مُقَيّد مُقَيَدٌ بِبَقَاءٍ أَبَا ل 


. 


الأضجيّة وَالسَنُ هي الْمَعروفَةُ وَالْمُرَادُ ما هُنَا ذَاتْ سِنّ إطْلَاقًا للْبَعْضٍ عَلَى الْكُلَ أو سَتّى يما 
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صَاحِبهَا كُمَا سمَّى الْمْسِنَةَ مِنْ النُوقِ بالئّاب؛ لِأَنَّ السَنَ بن ينا يُسْعَدَلٌ به عَلَى عُمْرِ الدوَاتَ وَوَفَعَ هُنا 
إِطْلَاق الْمُصَدّقِ عَلَى السَاعِيء وَهُوَ مُشْتَبةُ برَبَ الْمَالٍ 

وَالْمَرْقُ بَيْئَهُمَا أَنَهُ إنْكَانَ بالصّادٍ الْمُحَفََةِ وَالدَالٍ الْمُشَدَّدَةِ الْمَكْسُورَةٍ فَهُوَ بَعْىَ آخذٍ الصَدَقَةَ 
وَإِنْكَانَ بالصّادٍ الْمُشَدَّدَةٍ وَالدّالٍ الْمَكْسُورَةٍ الْمُسَدَّدَةِ فَهُوَ الْمُعْطِي لا (قَوْلهُ: وَيُؤْخَذُ الوَسَطْ) أَيْ 
في الزكاة لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «لا تأَخُدُوا مِنْ حَرَرَاتِ أَمْوَالٍ النَّاسٍ أَيْ كَرَائِمِهَا وَخُذُوا 
مِنْ حَوَاشى ي موا لية» أَيْ من أَوْسَاطِهًا وَلِأنَّ فيه نَظَرًا منْ الَْانِئَيْنِ كُذَا ف الَدَايَة وَاخَرَرَاتُ جمَعْ حَزْرَةٍ 
بتَقْدِم الرّاي الْمَنْقُوطَةِ عَلَى الرَاءِ الْمُهْمَلَه وَف لاني ولا تُؤْحَذُ الربَا وَالْأَكُولَةُ وَالْمَاخْضُ وَفَحْلُ 
لَْتَم؛ لِأَنَهَا مِنْ الْكرَائمء وَقَدْ كينا عَنْ أَخْذٍ الْكَرَائم؛ و تُوْحَدُ الرَمُ ولا ذَاتْ عَوَارٍ إلا أَنْ يََاءَ 
الْمُصَدَّقُ. اه. 

وَالْأَُولَةُ السّاةُ السَمِيئهُ الي أُعِدّتْ لِأَذَكْلٍ وَالرُئ بصم الرَاءِ الْمُسَدَدَةٍ وَتَشْدِيدٍ الْبَاهِ مَقْصُورَة وَحِيَ 
التي َرَت ب وَلَدَهَا كُذَا في الْمُغْبِ وَالْمَاخْضٌ التي في بَطْبِهَا وَلَدُ وَقَدْ أَطَالَ 


[منحة الخالق] 
الخيَارَ لِصَاحِب الْمَالٍ فإِنَهُ يَشْمَلْ مَا إِذَا أَرَادَ دَفْعَ الْأَعْلَى وَأَخْدَ الرَّائِدِ نم رَأَيت صَاحِبَ النَهْرِ لَب 
عَلَى ذَلِكَ (قَولَهُ بقَِيزِ دَقَلِ) الدَقلُ - مرك - أَزْدْ الشّْرِ قَامُوسَ 
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فيه في لبان وَذَكْرَ أَنّهُ َيْسَ لِلسَاعِي أَخْدُ الْأَدْوَنِء وَهْوَ مُحَالِفَ لِمَا في الخَانيَةء َف فَنْح الْقَدِيرِ أَنَّ 
لأَدِلَهَ تَفْمَضِي أَنْ لا يحب في الْأَخْذٍ مِنْ الْعِجَافٍ الى لَيْسَ فيهًا وَسَطَّ اغتبَارُ أَعْلَاهًا وَأَفْضَلِهَا وَقَدَ 
قَدَّمْنَا عَنْهُمْ ل ف صَدَقَةِ السّوائم اه. 

وَفِ الْمِعْرَاجٍ وَدَكْرَ الحَاكِمُ الجلِيل في الْمُنتَقَى الْوَسَطَ أَعْلَى الْأَذوَنِء وَأَدْوَنُ الْأَْلَى وَقِيلَ: إِذَا كَانَ 
سرون من الصّأنٍ وَعِشْرُونَ مِنْ الْمَعْزْ يَأَخْذُْ الْوَسَطَء وَمَْرقَيُهُ أَنْ يُقَوَمَ الْوَسَطُ مِنْ الْمَعْزِ وَالصضَأَنٍ 
َمُؤْحَذُ شَاةٌ نُسَاوِي نِصْفَ قِيمَة كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مكلا الْوَسَطَّ مِنْ الْمَعْزٍ نُسَاوِي عَشَرَةَ دََاهِم, 
وَالْوسَط من الصّأنٍ عِشْرِينَ فَتُؤْخَذُ شَاةٌ قِيمَعْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ اه. 

كا في الْبَدَائع» وَفِيهِ وَلَوْ كان لَهُ حمسن من الإبل كلها بنَاتُ عاض أَوْ كلها بات لَبُونِ أو جِقَاقٌ أو 
جدَاعٌ اناه وَسَطُء وَفي 0 الظَهبرية إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ تخيل تْرِ جَيدٍ بق وَدَقَلٍ قَالَ أو 
حَنِيَةَ: يُؤْخَذْ من كل خَلَةِ حِصّتْهًا مِنْ الْعْشْرِ وَقَالَ مُحَمَدٌ: يُؤْخَذُ من الْوَسَطٍ إِذَا كَانَتْ أَصْنَافًا ثَلَانَة: 
جَيَدٌ ا وَرَدِيء. اه. 

منْهُمَا أَمًا لوعن لْعالخُله جيه يدا امي ه شَاةَ أَكُولَةَ فَنَهُ َب اده منْ الكرايم 8 شَاةٌ - عِنْدَ 
الْإمَام خلافًا لِمُحَمّدِ كُمَا لا يْمَّى 


(قَوْل: وَبْضَمُ مُسْتَقَادٌ مِنْ جدْس نِصّابٍ إِلَيِه) ؛ لِأَنّ الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَوْجَب في حمس 
شرن من اليل بشت خا إلى حْمْسٍ وَتَلَاينَ فَإِذَا رَآدَتْ واد قفا نت لبون من غير فل 
بَيْنَ الزَيَادَةٍ في 5 الول أو في أَنْنَائه 4 وَلِأَنَهُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ ب َتَعَسرٌ التّمْييرُ فيَعْسُرُ اغْتِبَارْ الول لحن 
مُسْتَفَادٍ وَمَا شط الخول إل لِلنَسِيرِ وَالْمُرَادُ بالصّمٌ أَنْ تجب الرّكاةٌ في الْقَائْدَةِ عِنْدَ تَام الحَوْلٍ عَلَى 
الأصل فَيَدَ بلجنس؛ لِأنَ الْمُستَفَاد مِنْ لاف جِنْسِهٍ كالإيل مع التِاء لا تلم؛ لِأنّه لا يودي إلى 
التَعْسِيرِء لِأَنّهُ لا يَنعَقِدُ الوْلٌ عَلَيِْ مَا 1 يَبْلُعْ نِصابا ثم كُلٌ مَا يَسْتَفِيدُهُ مِنْ هَذَا انس يَصْمُهُ إلَيْه 


وَفْيَدَ بالتصّاب؛ لِأنّهُ َوكَانَ التَصَابُ تاقِصًا وَكُمُلَ مع الْمُسْعقَادِ إن الول يَنْعَقِهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الكَمَالٍ 
كذًا في الإسْبِيجَايَ بخلافٍ مَا لَوْكَانَ لَهُ نِصّابٌ في أَوَلٍِ الْحوْلٍ فَهَلَكَ بَعْصّهُ في أَنَْاءٍ الحَوْلٍ فَاسْتَفَادَ 
َامَ التَصّاب أو أكْكرَ يُْضَمُ أَنْضًا عِنْدَا؛ٍ لِأَنَّ نُقْصَانَ التَصَابٍ في أَنْنَاءٍ الحَوْلٍ لا يَفْطَعْ كم الْحَوْلٍ 
قَصَّارَ الْمُسْتَمَادُ مَعَ النْفْصَانٍ كَالْمُسْتَفَادٍ مَعَ كَمَالِهِ كُذَا في غَايَِ الْبَيَانِ وَأَطْلَقَ في الْمُسْتَقَادٍ فَشَمِلَ 
الْمُسَْفَاد راث أو جِبٍَ أؤ شراءِ أو وَصِية وَسََأتٍ أن أحَدَ النَفدينٍ يُضَمُ إلى الآخرء ون الْغرُوضَ 
للبْجَارة نْضَمُ إلى النَقْدَيْنِ لِلْجدْسِية باغتارٍ يمتها وف المُحِيط: لَوْ كان لَهُ مانا دِرْهم ديا َاسْتَفَاة 
في خلال الَْوْلٍ مائَة دِرْهَم فَإِنّهُ يَضْمُ الْمُسْتَفَادَ إلى الدَيْنِ في حَوْلِه بالإجماع» وَإِذَا تم الحَوْلٌ على الدَيْنٍ 
فَعنْدَ أي حَِيقَةَ لا يَلْرَمْهُ الْأَدَاءُ مِنْ الْمُسْتَفَادٍ مَا ل يَفْيِض أَرْبَعينَ دِرْهَمًا وَعنْدَعنا يَلْرَمُهُ وَإِنْ 4 يَفْبِضْ 
وَقَائِدَةُ الحلَافٍ تَظهَرُ فيمًا إِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ مُفْلِسَا سَقَط عَنْهُ وكَاةٌ الْمُسْتَفَادٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يجَبْ 
اه 

وَأسَارَ مله نأي إلى التِصَّاب إل أنه لا بد من بَقَاءٍ التِصَابِ الْمَضْمُوم ِل وَلِذَا قَالَ في المُحِيطِ 
وَلَوْ وهب لَه أَلْفْ ثم اعفاد ألا قَبْلَ الحْْلٍ ثم وَجَع الَْاهِبُ في الَْةِ بقَضَاءِ قَاضٍ فلا ركاه عَلَِْ في 
لأف الْقَائدةِ حت بْضِيَ حَوْل مِن جين مَلَكَهَاء لِأَنَهُبََنَ حول الأَصل, وَهُوَ الْمَْهُوبُ فَيَبطْلَ في 
حَقَ التَبَع اه. 

َي اْمِسُوطٍ وَل اع الْمَالُ الإ يفيل الل علَى الْمسعقادٍ مِئة ند ملكة فإ جد 
دِرْعَمَا مِنْ درَاهِم الْأَوَلِ قَبْلَ الْحْْلٍ بِيَومِ صَمَّهُ إلى ما عِنْدَهُ يري الْكُلَ؛ لِأنَّ بالصّيّاع لا يَنْعَدِمُ أصْلْ 
الْمِلْكِء وَإِعا تَنْعَدِمُ يَدُهُ وَتَصَدفُهُ فَإِذَا ارتَمَعَ ذَلِكَ قَبْلَكَمَالٍ الَوْلٍ كَانَ كأنَّ الصّياعَ 1 يَكُنْ اه. 

وَلا يخْقَى أن الضّم الْمَذْكُورَ عِنْدَ عَدَمِ مَانِع أَمّا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْهُ قلا صم وَلِذَّا قَالَ في الْمُحِيطِ ولا 
يَضُوُ أفَانَ الإبلٍ وَالْبَمَر وَالْعَنَم الْمُرَكاةٍ إِلَّ ما عِنْدَهُ من 

[منحة الخالق] 
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النَصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ عِنْدَ أي حَنِيفَة؛ لِأَنَّ في الصّمْ تَحْقِيقَ الثّتى في الصَدَقَةٍءٍ لِأنَّ التّتّى يجاب الرّكاةٍ 
مرتَْنٍ عَلَى مَالِكِ وَاجدٍ في مال وَاجِدٍ في حَولٍ وَاجِلِء َأنهُ منْفِيٌ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - 
«لا ثُنْيّا في الصّدَقَة» , وَعِنْدَهُمَا يَضُمُ وَلَوْ جَعَلَ السسَائِمَةَ عَلُوفَةَ بَعْدَمَا رَكَاهَا ثم بَاعَهَا يضم غَنَهَا إلى 
ما عِنْدَهُ خرُوجها عَنْ مَالِ الزَكاةٍ فَصّارَ كمال آحَرَ فَلَمْ يود إلى الّى» وكذًا لو جَعَلَ الْعبْدَ الْموَدِيَ 
ركاه للْحِدْمَةٍ ثم باع يَْمُ نَهُ إلى ما عِنْدَهُ ولو أَدَى صَدَقَةَ الفطر عَنْ عَبْدٍ الحَدْمَةٍ أو أَدَى عَشْرَ 
طَعَاهِهِ ن باعَهُ َم قَنَهُ إلى ما عِنْدَهُ؛ ِأََّهُ يْسَ ببَدَلِ مالي أَدَيْت الْفطْرة عَنْ؛ لَِنّ الْفطرة إِما تحَبْ 
بِسَبّبٍ رأس بُمَونْهُ ويَلِي عَلَيْهِ ذُونَ الْمَالِيَةِ ألا رى أَنّهَا نَجَبُ عَنْ أَوْلَادِهِ الْأَخرَارِء وَالثّمَنْ بَدَلُ الْمَالِمّة 
وَالْعْشْرُ إِعًا يب بِسَبّب أَرْض تاميّةِ لا بالخارج فَلَمْ يَمْبْتْ الِاتّحَادُ حَقٌّ لَوْ باع الْأَرْضَ النَاميَةَ لا يَضْمُ 
ها إلى ما عِندهُ عند أي حَبفة ومن عند نصَابانِ من جنس وَاجدٍ أحَدهًْاَنْ إلى مرْكةٍ فَاسْمفاة 
نصّابًا من جِنْسِهَا فَنَهُ يُضَمٌ إلى أفْرَجِمَا حَوْلَا؛ لِأَنَّهُمَا اسْمَوََا في عِلَّة الصّم وَتَرَجَحَ أَحَدُهُما باغتبَارٍ 
الْقُرْبٍ لِكَوْنهِ أَنْمَعَ لِلقُمَرَاءِ وَلَوْ كانَ الْمُسْتَفَادُ ربْحًا أو وَلَدَا ضَمَّهُ إلى أَضْلِهِ وَإِنْ كان أَبْعَدَ حَوْلَا؛ 
أن رجح باغتبار افرع وَالموَلدِ لأَنّهُ تبَع؛ وَحكُم التبع لا يُفطَعْ عَن الأَصلٍ» ولو أَدّى ركاة 
الَرَاهِم ج اشر با سَائِمَة وَعِنْدَُ ِنْ جنييهَا سَاِمَةٌ ل يَصْمَها إِلَيْهلِأَنَّهَا بَدَلُ الي أَدِيَتْ الرّكاة 


ره تر 
عنه. اه. 


(قَوْلهُ: وَلَوْ أَحَدّ الْعْشْرَ وَاخَرَاجَ وَالرَكَاة بُعَا 1 يُؤْحَذْ أخرى) أي 1 يُؤْحَذْ مَرَهَ أخرى؛ لِأَنَّ الإِمَامَ 1 
يحْمِهِمْ وَالَْايَةُ بالُمَايَةِ قَالَ في الِْدَايَةِ وَأَفْمَا بأَنْ بُعِيدُوهَا دُونَ الخرَاج؛ لِأَنَهُمْ مَصَارِفٌ الرَاجٍ 
لِكَوْعِمْ مُقَاتِلَكَ وَالرَكَاةُ مَصْرِفُهَا الْقَُرَاءُ ولا يَصْرِفُوتَهَا إِلَبْهُمْ وَقِيلَ: إِذَا نَوَى بالدّفْع التَصَدُقَ عَلَيْهِْ 
سَقَط عَنْهُ وَكذا الدَفْعْ إلَكُلّ جَائر؛ ِأَنَهُمْ با عَلَيْهِمْ مِنْ التَبَعَاتِ فُقَراءُ وَالْقَوَلُ أخوطً اه. 

َطْلّقَ في الرّكاةٍ فَسَمِلَ الْأَمْوَالَ الظَهِرَةَ وَالْبَاطِنَة وَلذَا قَالَ في الْمَنْسُوطِ: الْأَصَحُ أَنَّ أَرْبَاب الْأَمْوَالٍ إِذَا 
نَوَوْا عِنْدَ الدّفْع إل الظَلَمَةِ التَصَدُقَ عَلَيْهِمْ سَمَطَ عَنْهُمْ حمِيعُ ذَلِكَ وَكدا جَمِيعُ ما يُؤْحَلْ منْ الرَجْلٍ 
من الَااتٍوَالْمُصَادرَات ِنَم بأيدِيهمْ مال الْمُسْلِمِنَ وما عَليْهمْ من المبَعاتِ فَؤْقَ ماقم هم 
بنْلَةِ الْعَارِمِينَ وَالفُمَراءٍ حَىّ قَالَ مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَة: يجُورُ دَفْعْ الصَدَقَةٍ ِعَلِيَ بْنِ عِبِسَى بْنِ مَاهَانَ وَالي 
خْرَاسَانَ وَكَانَ أميرا ببَلْخ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ ين فَسَأَلَ فَأَفْتَؤْهُ بالصّيّام فَجَعَلَ يَنِكِي وَيَقُولُ حَسَمِه: 
نهم َفُوُون ي: ها عليِك ين التبَعاتٍ فَؤْقَ ما لَك من ْمَل فكَفارئك كقَارة ين من لا لِك شنا 
قَالَ في فَتْح الْقَدِير: وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصّى بِثُلْثْ مَالِهِ للفْفرَاءٍ قَدَفَعَ إلى السُلْطَانِ الجَائِزٍ سَقَطَ ذكَرَهُ 
وَعَلَى قدا فَإكاوَهُم عَلَى يخيى بن بَخيى يليد مَالِكِ حَيْثْ أَفّى تغصن ملو اْمَعارتة في كفارةٍ عله 


بِالصّوْم غَبْرُ لازم وَتَعْلِيلَهُمْ بِأنَّهُ اغْتبَارٌ للْمُتاسِب الْمَعْلُومِ الإلْعَاءِ غَيْرْ لازم وَازٍ أَنْ يَكُونَ للاغتبّار 
الذي ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَفْرِهِمْ لا لكونِهِ أشَقَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِغْتَاقِ لِيَكُونَ هُوَ الْمُنَاسِب الْمَعْلُومَ لإلعَاءِ 
وكَوْنْهُمْ للم عَال؛ وَمَا أَحَذُوهُ خَلَطُوهُ ب 0 اسْتهْلاك إِذَا كَانَ لا بمكن مُبِيرُهُ عَنْهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 
َيَْلِكُهُ وََبْ عَلَيِْ الضّمَانُ حَقٌّ قَالُوا: تَبْ عَلَيْهِمْ فيه الرَكاةُ وَبُورَتُ عَنْهُمْ غَيْرُ ضَائرٍ لِاشْتعَالٍ 
ذمّيهِمْ يذه ا ِقَدْرِمَا في يَدِهِ فَقِيرٌ اه. 

وَظَاهِرُ مَا صَحَحَهُ السَرَخْسِيْ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْأَموَالٍ الظَهِرَة وَالْبَاطِبَةِ وَصَّحَحَ الْوَلْوَامينُ عَدَمَ الْجوَازٍ 
في الْأَمْوَالٍ الْبَاطَِةِ قَالَ: وَبِهِ بُفَىَ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لِسُلْطَانٍ ولَايَهُ الزَكَاة في الْأَموَالٍ الْبَاطِبَةِ فَلَمْ يَصِحّ 
الْأَخَذ اه. 

َف الظَهيريّة: الْأَفْصَلُ لِصَاحِبٍ الْمَالٍ الظَاهِرٍ أَنْ يُوَدِيَ الرَكاةَ إلى الْقَراءِ بنَفْسِه لأَنَّ مَؤْلَاءٍ لا 
يَضَعُونَ الرَكَاة مَوَاضِعَهًا فََمّا اراح فَإنّهُمْ يَصَعُوتَهُ مَوَاضِعَُ؛ لأَنّ مَوْضِعَ الخْرَاج الْمُقَاتِلَُ وَهَوْلَاءٍ مُقَاتلَة 
اه. ْ 

وَفِ التَبِِينِ وَاثْ شتراط أَخْذِهِم الْخَرَاجَ وَنَحْوَهُ وَفَعَ الَعَاقَا حَىٌّ لَوْ 1 يَأَحُذُوا مِنْهُ سِِينَ: وَهُوَ عِنْدَهُمْ 4 
يُؤوْخَذْ منهُم شَيْءٌ : أَيْضًا لما ذَكُزَْ اه. 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ فََفْمَْهُ بِالصّيّام !ح) هَذًا مَُالِفَ لِمَا قَدَمَهُ عَنْ الْكُشْفٍ الْكَبيرٍ مِنْ أَنَّ الَكْفِيرَ بِالْمَالِ لا ينع 
الدَيْنُ وْجُوبَهُ عَلَى الْأصّحَ فَكَانَ هَذَا مَبيًا عَلَى مُقَابِلٍ الْأَصَّحّ (قَوْلَهُ غَبْرْ صَائِرِ) حَبَرْ لِمُبْعَدَْ وَهُوَ 
فَوْلَهُ وَكوْنْهُمْ وَفي الَهر: وَلا يَخْمَى أَنَّ فيه تَدَافْعَا ظَاهِرَاء وَذَلِكَ أَنَّ وُجُوب الرَكَاةٍ عَلَيْهِ يُؤْذِنُ بغتائه 
وَجُوَارٌ زُ الصَّرْفٍ إِلَيْهِ يَقْتَضِي فَقْرَهُ وَتَتَبُ لِمَا ةَ قَيّدْنا بِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا مَىٌ فَإِنَهُ مما لا غى عَنْهُ هْنَا اه. 
وَمُرَادُهُ بها مر فَوْلهُ: ويَنْبَغي أَنْ يُقَيّدَ با إِذَا 1 يكن لَهُ مَالَ غَيْرْهُ يوَقِ مِنْهُ الْكُلَ أو الْبَعْضَ فَإِنْ كَانَ 
كَى ما قَدَرَ عَلَى وَفَائهِ إلى آخر مَا قَدَمَْاهُ وَبِهِ يَندَفِعْ التَدَافُعْ عَنْ كلام الْمُحَقّق؛ٍ لِأَنَكَوْنَهُمْ فُقَراءِ 
- إِذَا د يَكْنْ مُمْ مَالُ - غَيْرَ ما اسْتَهْلَكُوهُ وَوْجُوبُ الرَكَاةٍ عَلَيْهُمْ إِذَا كَانَ مُمْ مَالُ غَيْرْهُ أَمَا إذَا 1 
يَكُنْ فَلَا ؤجُوبء ولا يَخْقَى أَنّهُ خلاف الْمُتَبَادِرٍ مِنْ كَلَامِهم هُنَا عَلَى أَنَهُ قَلِيل الْجَذْوَى؛ لِأَنَّ الركاةَ 
جِيتَئذٍ تَكُونُ لِمَالِه + الغيرِ الْمَأَخُوذِ مِنْ الئاس لا الْمُسْتَهْلَكِ م مَعَ أن كُلَامَهُمْ فيه فَبَقِي إِشْكَالُ الْمُوَلْفِ 
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وَالضَّمِِرُ في فَوْلِهِ: وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَائِدٌ إلى مَنْ وَجَب عَلَيْهِ الاج وَتَخوْهُ وَصَّمِِرْ الجَمَاعَةٍ في عِنْدَهُمْ 
عَائِدٌ إلى الْبُعَاةٍ َي وَمَنْ وَجَب عَلَيْهِ عِندَ الُْعَاةِ وَأَطْلَقَ فِِمَنْ وَجَب عَلَيْهِ الاج فَشَمِلَ الذّمَيّ 
كَالْمْسْلِم وَأَشَارَ الْمُصَبْفْ إلى أن الَرِيَ لَوْ أَسْلَمَ في دَارٍ الرْبٍ وَأَقَامَ فيا سِبِينَ م حَرَج إلَيْمَا 1 يَأحْذْ 
ِنْهُ الِْمَامُ الرَكاةً لِعَدَم المَايَةِ وَنْفْييهِ بأدَائِهَا إنْكانَ عَالِمَا بوْجُوبنا وَإِلّا فلا رَكاةَ عَلَيْهِ أن الطاب ل 


جلفة ودر شرط الوكوب 


(قوْلهُ: وَلَو عَجَلَ ذُو نِصّابٍ لِسِِينَ أؤ لِنُصُبٍ صَحَّ) أمَا الْأَوَلْ فَإدَنَهُ أَدَى بَعْدَ سَبَبِ الْوْجُوبٍ فَيَجُوزْ 
لِسَنَةٍ وَلِسِدِينَ كُمَا إِذَا كفَرَ بَعْدَ الجُرْحء وما الدَانِ فَِأَنَ التَصّاب الْأَوّلَ هُوَ الْأَضل في السَبَبيّة وَالرَائِدُ 
لَه تابغ لَه في بقولِ: ذو نِصّاب؛ لِأَنّهُ لو عَجل قَبْلَ أن لِك تَامَُ حت الول على البَصَابٍ لا 
يجُورُء وَفِيهِ شَرْطَانٍ آحَرَانٍ أَنْ لا يَْقَطِعَ الَصَابُ في أَنْنَاءٍ الحَوْلِ وَأَنْ يَكُونَ كاملا في آخرو فَتَفَرّعَ 
عَلَى الْأَوَّلٍ أَنَهُ لو عَجَلَ وَمَعَهُ نِصَاب نه مَلَكَ كُلّهُ ‏ اسْتفَادَ فَتَمٌ الحوْلُ عَلَى التَصَابٍ 1 يَخْْ الْمُعَجَلْ 
يخلافٍ ما إِذا بتي في يَدِهِ مِنْهُ شَيْء وَعَلَى النَانِ ما لَوْ عَجلَ سَاةً من أزبَعِينَ وَحَالَ الول وَعِنْدَه 
تَسْعَةٌ وَتَلَانُونَ وَِنْكَانَ صَرَفَهَا إل الْقُثَرَاءٍ فَالْمْعَجّلُ تَفْلْ بخلاف ما إِذَا أَدَى بَعْدَ الول إل الْمَقيرٍ 
وَانْمَمَصَّ التَصَابْ بِأدَائِهِ فَنَّ الرَكَاةَ وَاحِبَة وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةَ في يَدِ السسَاعِي فَالصّحِيحٌ وُقُوِعْهَا رَكَاةَ 
قلا يَسْتِدْمَاءٍ لِأنّ الدّْعَ إلى الْمُصَدّقِ لا يُزِيلٌ ملك عَنْ الْمَدْفُوع» ولا فَرْقَ بَيْنَ السَوَائم وَالنقُودِ في 
هَذَاء ولا فَرْقَ بيْنَ أَنْ تكونَ الرَكَاةُ في يَدٍ الساعِي حَقِيقَةَ أو اسْتَفْلَكهَا أ أَنْقَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا أو 
َخَدَهَا السّاعِي مِنْ عِمَالَِ؛ لِأَنُّ كيام الْعَبْنِ كما بخلافٍ مَا إِذَا صَرَفَهَا السّاعِي إلى الْفُقَرَاءٍ أو إلى 
َفْسِهِ وَهْوَ فَقِيرْ َإِنَهُ كَصَرْفِهَا بِنَفْسِهٍ فلا يجْورُ الْمُعَجَلُكُمَا لو صاعَتْ مِنْ يَدِ السّاعِي قَبْلَ الول 
وَوَجَدَهَا بَعْدَهُ فلا رَكاةَ وَِلْمَالِكِ أَنْ يَسْتَرِدَهَا فَلَوْ 1 يَسْتَرِدهَا حَىَّ دَفَعَهَا السّاعِي إِلَ الْفْقَرَاءِ 1 
يَضْمَنْ إِلّا إنْكَانَ الْمَالِكُ نَهَاهُ نه اغلَم أَنَّ وُقُوعَهَا ركَاةَ فيمَا إِذَا أَحَذّهَا الساعِي مِنْ عِمَالَتِه إِعَا هُوَ 
في غَبْرِ السَوَائم أَمّا في السَوَائِم فَلَا تَمَعُ رَكَاةً ِنْقْصَانٍ التَصّابء وَيَسْتَرِدُهَا الْمَالِكُ وَيَضْمَنْ الساعي 
قِيِمَتهَا لَوْ باعَهَا وَيَكُونُ الَّمَنْ لَه وَإِعَا كانَ كَذَّلِكَ في السَائِمَةِ لِأَنَهَا لَمّا حَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمُعَجَلٍ 
ِدَلِكَ السسَبَبٍ فحينَ تم الول يَصِبرُ ضَامِنًا بالْقِيمَة وَالِسَائِمَةُ لا يَكْمُلْ نِصَابْهَا بالدَيْنِ يلاف نِصّابِ 
الدَّرَاهِم لِأَنَّهُ يَكْمُلْ بالدَّيْنِ وَهَذَا كُلَهُ إِذَا ل يَسْتَفِدْ قَدْرَ مَا عَجَلَ و يَنْتقصن ما عِنْدَهُ فَإِنْ اسْتَقَادَ 
صَارَ الْمُؤَدّى رَكَاةً في الْوجوه كُلّهَا مِنْ وَفْتٍ التّْجِيلٍء وَإِلَا يَْرَمُ هُنَاكوْنُ الدَيْنِ رَكاةً عَنْ الْعَْنِ في 
بَعْضٍ الْوْجُووِ ولا يَبْ عَلَيْهِ رَكَاةُ الْمُسْتَفَادٍ وَِنْ الْمَقَصَ مَا في يَدِهِ قََا تب في الْوْجُوه كلها فَيَسْترُِ 
ِنْكَانَ في يَدٍ السّاعِيء وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَاء أو أَكَلَهَا فَرْضًا أو بِهَةٍ العِمَالَةِ ضّمِنَء وَلَوْ تَصَدّقَ بما عَلَى 


الْفُقَرَءِ أو نَفْسِهِ وَهُوَ فَقِيدْ لا يَضْمَنْ إِلّا إِنْ تَصَدَّقَ يما بَعْدَ الْوْلٍ فَيَضْمَنْ عِنْدَهُ عَلِمَ بِالنْقْصَانٍ أو 1 


يَعْلَم وَعِنْدَهْما إِنْ عَلِمَ وَإِنْ كَانَ نَهَاهُ ضَّمِنَ عِنْدَ الْكُلَ, وَأَمًا الْمَقيدُ فَلَا جوع عَلَيْهِ في شَيْءٍ من 
الصّوّر لِأَنَهُ وَقَعَ صَدَفَةَ تَطَوْعًا ل 1 يِجْرْ الْمُعَجَّلْ عَنْهَا. 

وَاخَاصِلٌ أن وججوة هَذِه الْمَسْأَلَةِ ثلاة وك وَجْهِ عَلَى سَبْعَةِ؛ لِآنَ الْمعَجلَ إِمَا أَنْ يَحُونَ في يَدِ السّاعي 
أو اسْتَهْلَكَةُ أو أَنْمَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا أَوْ عِمَالَهَ أؤ صَدَفَةَ أؤ صَرَفَهُ إلى الْفثَرَاءٍ أو ضَاعَ مِنْ يَدِ 
السّاعِي قَْلَ الول فَهِيَ إخدّى وَعِشْرُونَ وَقَد عَلِمَ أَحْكَامهَا وَبَسَطَهُ في شَرْح الزِيادَاتِ لِقَاضِي خَانْ 
وَالْمَسْأَلَةُ النَاِيَُ أَعْني مَا إِذَا عَجَلَ لِنُصْب بَعْدَ مِلْكِ نِصّاب وَاجِدٍ مُقَيّدَة بها إِذَا مَلَكَ مَا عَجَلَ عَنْهُ في 
سَنَةِ التَغجيل فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِانَتَا دِزْهَم فَعَجُل رَكاةَ أُلفٍ فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالَا أ ربح حَىّ صَارَتْ أَلْقَا م 
م الول وَعِنْدهُ لف فَإنَهُ تجوز التّْجِيلْ وَسَقَط عَنْهُ ركاه اللف, وَإِنْ تم الحؤل» وإ يَسْمَِذْ سَيْنَا ثم 
اسْتَقَادَ قَالْمُهَ حُلْ لا يجْزَُ عَنْ رَكاقاء فَإِذَا م اول مِنْ جين الِاسْتِفَادَةٍ كَانَ عَلَيْه أَنْ بُرَكِيَ صَرَّحَ به في 
الْمَنْسُوطٍ وَأَقَادَهُ الإِسْبِيجَاٌ وَالْكَاكَىُ 

[منحة الخالق] 

السابق عَلَى حَالِهِ وَمَا تَقَلْنَاهُ عَنْ التَمَاْحَانِيّة هَُاكَ مُوَيَدٌ لَهُ حَيْتْ صَرَّحَ فِيهًا بأنهُ لا رَكَاةَ في تِلْكَ 
لْأَموَالِ وَإِنْ بَلَعَتْ نِصّابَاء لِأَنَهُ مَذيُونٌ وَلَعَنَ في الْمَسْأَلَةَ خلافًا كُمَا قَالَ في الشرنبلالية» وَفِ الْمَنْح 
ما يُفِيدُ لحلاف لِتَقْلِهِ بِصِيغة قَالُوا تب فيه الركاة فَإِنَهَا ُذَكرُ فِيمَا فيه خِلافٌ اه. فَلْْتََمَ. وَقَدَمْنَا 
كام الْكُلَام عَلَى ذَلِكَ في أَوَائْل كاب ال ةَ 
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وَالسيَغْمَاقِيُ وَعَيْرُهُمْ وَبجَذَا ظَهَرَ مَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ أَنَهُ َو كَانَ لَهُ حمسن من الإبلٍ الخَوَامِلٍ 
يَعْني الال فَعَجَلَ ضَائَيْنِ عَنْهَا وَعَمّا في بَطَِهَا نم َعَجَثْ حمسا قَبْلَ الول أَجْرَأهُ مَا عَجلَ وَِنْ 
عَجَّلَ عَم تَحْمِلْ في السّنَة التَانِيَة لا يجُورُ. اه. 

ِأَنَهُ لَمّا عَجَلَ عَمّا تَحْلهُ في التَاِيَّة 1 يُوجَذ الْمُعَجّلْ عَنْهُ في سَنَةِ التَجيلٍ فَفَقَدَ الشَرْط فَلَمْ يَجْرْ عَمَا 
مله في التي وَهُوَ الْمُرَادُ من تفي اْوَازِ وليْسَ الْمْرَادُ نَفِي لجاز مُطْلًالطْهُورٍ أنه يَقَْ عَما في 
ملك وَفتَ التَجيلٍ في الل الدَان فهو تَغجيل ركاةٍ ما في مله لِسَتََينِ؛ أن لين في الس 
الْوَاجِدٍ لَْوَ وكذَا لَؤكانَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَم ببض وَأَلْفْ سُود فَعَجُلَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ عَنْ الْبيض فَهَلَكَتْ 
الييضن قَبْلَ ام الول م م لا ركاة عَلَيِْ في السُودٍ ويكُونُ الْمُخْرَخ عَنْهَا وكذا عَكْسة وكا لو عَجلَ 


عَنْ الدَّنَانِيرٍ وَلَهُ دَرَاهِمْ 2 م ملكت الدََّانِِرُ كَانَ مَا عَجَلَ عَنْ الدَرَاهِمِ بِاغْتِبَارٍ الْقِيمَةِ وكذَا عَكْسة قَيّدْ 
باللَاك؛ لِأَنَهُ َو عَجَلَ عَنْ أَحَدٍ الْمَالَينِ م أسفحقّ الْمَالَ ا ل 
عَنْ الَْاقِي وكذًا لَوْ أسْتْحقَّ بَعْدَ الحوْلٍ لِأَنَّ في الاسْتخَاقٍ عَجَلَ عَمًا لَ يمْلِكهُ فْبَطَلَ تَغْجيلَهُ كذَا في 
فََاوَى قَاضِي حَانْ وََا ذكَزْتاهُ الْدَهَعَ ما في فَنْح الْقَدِير من الاغتراض عَلَى الْفَرْع الأَوَلِ الْمَنُْولٍ من 
لْمعَاوَى كَمَا لا يَنقَى وَقَيّدَا ِكَوْنٍ الْجنْس مُتَّحِدَاء لِأَنّهُ لو كانَ لَهُ حمس من الإبل وََرْبَعُونَ من الْعتَم 
فَعَجّلَ شَاةَ عَنْ أَحَدٍ الصِّنْفَيْنٍ نم هَلَّكَ لا يكُونْ عَنْ الْآحَرٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ وَدَيْن فُعَجلَ عَنْ الْعَيْنِ 
فَهَلَكْتْ قَبْلَ الَوْلٍ جَارَ عَنْ الدَّيْنِ وَإِنْ هَلَكتْ بَعْدَهُ لا يََعُ عَنْه وَالدَرَاهِمْ وَالدَّنَاِيرُ وَعْرُوضٌ 
التَجَارَةِ جنْس وَاحِدّ بدَلِيلٍ الصّجَ كما قَدَّمنَاهُ وَصَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ هُنَاء وَفي الْوَلوَاجِيّةِ وعَبْرهَا َجْلٌ 
عِنْدَهُ أربعْوِانَةِ دزهم فَظَنَّ أَنَّ عِنْدَهُ حمَسَمِاَةِ درم فَأَدَى رَكاةَ حَمْسِهِائَةٍ فَلَهُ أَنْ يحْتسِب الزِيَادَةَ لِلسََةٍ 
لثَانيَة؛ لِأَنَهُ أَفكن أَنْ تُجْعَلَ الزِيادَةُ تَعْجيلًا اه. 
فَقَولنَا فِيمَا مَضّى: ا 
رع ل لسن مَجَلَ رَكَاةَ مَالِهِ فَأَْسَرَ الْمَقِي قَبْلَ تَام الحَوْلٍ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدّ جَارَ 
عَنْ الزّكَاة؛ لِأَنّهُكَانَ مَصْرِفًا وو فت المكزفٍ فصع الام إلَيْهِ فلا يُنْتَقَضُ يَذِهِ الْعَوَارضٍ كذ في 
الْوَلوَاحِيَة وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ يجَوَازِ التَعْجِيلٍ بَعْدَ ملك التَصّابٍ إلى جَوَازٍ تَعْجِيلٍ عُشْرٍ رَرْعِهِ بَعْدَ النَبَاتِ 
قَبِلَ الإذرَاكِ أؤ عُشْرٍ الثَّمَرِ بَعْدَ روج قَبْلَ الْبلُوع؛ لِأَنُّ تَعجِيلٌ بَعْدَ وْجُودٍ السبّب. وَبِعَدَم جُوَازِهٍ 
قَبْلَ ملْكِ التِصّابٍ إِلَ عَدَمِ جُوَازِ تَعْجيلٍ الْعْشْرٍ قَبْلَ الزّرْع أو قَبْلَ الْعَرْسِ 
وَاخْدْلِفَ في تَْجِيلِه قَبْلَ النَّاتِ بَعْدَ الزّْع أ بَعْدَمَا غَرَسَ الشَّجَرَ قَبْلَ خُرُوج الثّمَرَِ فعِنْدَ نحَمَدٍ لا 
وُ؛ أن التَفجيل لِلْحَادثٍ ل لِبَْرِء وَل يدت شَئْة َوه ُو يُوسف؛ لِأَن السب الْأْضن الاي 
وَبَعْدَ الزَراعَةٍ صَارَتْ نَامِيَةَ وَرَدَهُ تحَمَدُ بأَنّ السّبّب الْأَرْضُ التَّامِيَةُ بحَقِيمَةِ النَمَاءٍ فَيَكُونُ التَعْجِيلٌ قَبْلَهَا 
وَاقِعَا قَبْلَ السسَبّبٍ فَلَا يَجُورُ كُذَا في الْوَلْوَاجِيّة ولا يخْمَى أن الْأفْضَّلَ لِصَاحِبٍ الْمَالٍ عَدَمُ التَعْجِيلٍ 
للاخبلافٍ في التَعْجِيلٍ عِنْدَ الْعلَمَاءِ و أرَهُ مَنْفُولّا وَآللَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 


(بَابُ رَكَاةٍ الْمَالٍ) مَا تَقَدّمَ أَيْضًا رَكَاةُ مَالٍ؛ أن الْمَالَ كما روي عَنْ مُحَمَّدِ كُل مَا يَتَمَلّكُهُ النَّاُ مِنْ 
نقد ب وَعْروضٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرْ ذَلِكَ إلا أَنَّ في عزفا يَعَبَادَرُ مِنْ اسم الْمَالٍ التَقْدُ وَالْعْرْوضُ وَقَدّمَ الفضّة 
عَلَى الذَّمَبِ في بَعْضٍ الْمُصَّئْفَاتِ اقَتدَاٌ ب بَكتْبٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلهُ َب في 
مِائَقْ دِرْهم وَعِشْرِينَ مِثْقَالُا رُنعْ الغشر) , وَهْوَ حَمْسَهُ دَرَاَهِمَ في الْمِائَتَيْنِء وَنِصْفْ مِثْقَالٍ في العشرين» 
وَالْعْشْرُ باصم أَحَدُ الْأَجْرَاءٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: يُسْتَمْيَ مِنْهُ مَا إِذَا عَجَلَ غَلَطَا !1) قَالَ في النَهْرِ: الظَجِرُ أَنَهُ لا اسْتفْتَاء وَأَنَّ هَذّا مِنْ 
السثالة الأول (قَوْلهُ: بَعْدَ النَبَاتِ 2) سيت في باب الْعْشْر أَنَّ سَبَبَهُ الأَرْض النَامِيَةُ باخارج حَقِيفَة 
َأ وَْعَهُ َقْثْ خرُوج الرّزع وَطُهُورِ التَمَرَة ِنْد أي حَديقة وعِنْد أبي يُوسُفَ وَفْثْ الإذرَاكء وَعِنَْ محمد 
عِنْدَ الكّئْقيّة وَاججُدَاذ 00 

َب غلم أَنَّهُ عَلَى فَوْلٍ أبي حَبيقَة لَيْسَ ما ذكرَهُ هنا بجي بَل هُوَ أَدَاءٌ في وقد 


[بَابُ رَكاةٍ الْمَال] 

(قَوْلَهُ إلا أن في عَرْفِنَا إّ) جَوَابٌ عَنْ تَنَاوْلِهِ السَائمَة أَنِضًا مَعَ أَنّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ في هَذَا الْبَابِ وَأَجَاب 
الرَبْلعِنُ وَتَبِعَهُ في الذَّرَرِ وَالنَهْرِ بأَنْ أل في الْمَالِ لِلْمَعْهُودِ في فَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَاتُوا 
بِعَ عُشْرٍ أَمْوَالْكُمْ» ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ به غَيْرُ السّوَائم لِأَنَّ ركَاتَهَا غَيْرُ مُقَدَرَةِ به قَالَ في النَهْرِ: وَبجَذَا 
اسْتَغْى عَمّا قبل: الْمَالُ في عرفا يعار إلى الَفدٍ وَالْعْرُوضٍ اه. 

وَانْظْرُ ما وَجْهُ الاسْتَفْتاءِ مع أن 
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العَشَرَة 

وا وجب وُبعْ الْعْْرٍ مَدِيثِ مُسْلِم «لَيْسَ فِيمَا ذُونَ حَمْس أَواقٍ مِن الْوَرِقٍ صَدَقَةُ» وَلْأُوقِيه ربعو 
دِرْعَمًا كُمَا رَوَاهُ الدَارَقْطُ وَحَدِيثِ عَلِيَ وَغَبْرِِ في الذّهَبٍ وَعَبَّرَ الْمُصَنَْ بِالْوجُوب تَبَعًا للْقُدُورِيَ في 
قَوْلِهِ الرّكاةٌ وَاحِبَةٌ قَالُوا: لِأَنَّ بَعْضَ ا وَكَيْفِيّاهَا نَبَنَتْ بِأَخْبَارٍ الآحَادٍ 

وَقَدْ صَرّحَ الميّدُ تَكْرَكَانُ في سَرْح الْمَنَارٍ أن مقَادِيرَ الرَكوَاتٍِ نْبَمَتْ بِالقَوَائْرٍ َتَفْلٍ الْقُرْآنِ وَأَعْدَادٍ 
الركعات, وَهَدًا يفضي كُفر جاجد الْمِفَْارٍ في الكوَاتِ فيد بليصَاب؛ لِأَن ما ذوئة لا ركه فيه ولو 
كَانَ نُقْصَانًا يَسِيرَا يَدْخُلْ بَْنَ الْوَرَْْنِ؛ٍ لِأَنَهُ وََعَ الشَّكُ في كمَالٍ التَصَاب فلا يُحَكُمْ بِكَمَالِهِ مَعَ الشَّكَ 
كذًا في الْبَدَائِع (َوْلة: وَلَوتَِا أو خليً) بان لِعَدَم الْمَرْقِ بيْنَ الْمَصْحُوكِ وَغَيْرِِ كَلْمَهْرِ الشَرْعِي وَفي 
غَيْرٍ الذَهَبٍ وَالْفِضّةٍ لا تَبْ الرَكاةُ ما 1 تَبْلُعْ قِيمَثُهُ نِصّابًا مَصْكُوكا من أَحَدِهِمَاء لأَنَ لَرُومهَا مب 
عَلَى الْمُتقَوِم وَالْْْفْ أَنْ ثَُومَ بالْمَصْكُوكِ وكذًا نِصَّابُ السَرقةٍ اخبيالَا للد َال في ضِياءِالخلُوم 
البَْرْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاعًا وَيُعْمَلَا وَحُلِيُ الْمَأةِ مروف وَجَتْعْهُ حلي وَحُلِيٌ بِضَمّ الا 


وَكَسْرِهًا قَالَ تَعَالَ (مِن خُلِيَهةْ [الأعراف: 148] يُفْرَا بالْوَاجِدٍ وَالجَمْع بِضَمَ الَاءٍ وَكَسْرهًا اه. 
وَالْمْاُ با خخ هاما َمحلَى به الْمَرةُ من ذهب أو فصّةٍ ولا يَدَْل هر وَالَؤُ بحلاف في لان 
ِإِنَُّ ما تتَحَلّى به الْمرأةُمُطْلقًا فتَختث بِْبْس الولو أو الؤهَرٍ في حَلِفِهَا لا تَمَحلَى ولو 1 يكن 
وَدَلِيلُ وُجُوب الرَكاةٍ في اللي أَحَادِيتْ في السّئنٍ مِنْهَا «قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لِعَائْشَةَ لما 
رينت لَه بالْفََحَاتٍ أَنُودِينَ ركائَهنَ قَالَتْ لا قَالّ هُوَ حسنبك من الثَارِ» وَالْفَعَحَاتُ جنع فَنْحَة وهي 
الات الَذِي لا فص لَه وَفي الْمِعْرَاج وَأَمّا حُكُمُ الرَكاةِ في اللي وَالْأَوَانِ يخْتلِفُ بَيْنَ أَدَاءٍ الرَكَاةٍ مِنْ 
يها ون أَداَِا من قِبمَهَا كلا لَه إناغ فصّة وَْنهُ انان وقبِمَمهُ َلائهائَةٍ فلو ركى مِن يده زكَى نع 
عْشْرِه وَلَوْ أَذّى مِنْ قِيِمَتِهِ فَعِنْدَ ُحَمّدِ يَعْدِلُ إلى خلافٍ جِنْسِه, وَهُوَ الذَّهَبْ؛ لِأَنَّ الجودَةَ مُعْتَبرةٌ ما 
عِنْدَ أي حَنِيقَة لَو أَدَى خَمْسَةٌ من غَبْرٍ الإاءِ سَقَطَّتْ عَنْهُ الزكاة؛ لأَنّ الحكم مَفْصُورٌ عَلَى الْوَرْنِ فَلَوْ 


« رفع ها اهم 
.- 


أَذَى مِنْ الذَّهَبِ مَا يَبْلْعُ قِيمََهُ قيمَةَ حْمْسَة دَرَاهِمَ من غَيْرٍ الإباءِ 1 يِجْرْ في فَوْهِمْ حَمِيعًا؛ لِأنَّ الْجَوْدةَ 


مُتَقَوْمَةُ عِنْدَ المُقَابلَةِ بخلافٍ الْنْسٍ فَإِنْ أَدَى القِيمَةَ وَقَعَتْ عَنْ القَدْرٍ الْمُسْتَحَقَ كذ في الإيضّاح, 


2 


أو مام أو سَرْجٍ أَوْ الْكَوَاكِبٍ في الْمَصَاحِفٍ وَالْذَوَان وَعَبْهَا إِذَا كائث تَخْلْصُ عَنْ الْإِذَابَةِ سَوَاءْ كَانَ 
ْسِهها َِجَارةٍ أو ِنَأ لحمل أو ينو هَيئًا. هه. 

(قَولَ: ثم في كُلَ خْمْس يحسابه) بِصّم الَاءِ الْمُعْجَمَةٍ أَحَدُ الْأَْرَاءٍ الحَمْسَة وَهُوَ أَربَعُونَ من الْمائَتَينٍ 
وَأرِعَةُ مََاقِيلَ من الْعِشْرِينَ دِيتارا فَيَجبُ في الْأَولٍ دِرْهَم وني الثاني قاطن قاد الْمُصََفْ أَنَهُ لا 
وَسَبْعِينَ ِرْهَما فَعََيْهِ سَِّة وَالْبَاقِي عَفْو وَهَكدَا ما بْنَ الحْمْسِ إلى الحُمُْسٍ عَفْوَ في الذَّهَبِء وَهَذَا 
عِنْدَ أي حَدِيفَة وَقَالَا: يَبْ فِيمَا رَآدَ بحسَابهِ من غَيْرٍ عَفْوٍ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «: وَفِيمَا 


َف الْمَدَئِع: ب الرَكاةُ في الذّهَبٍ وَالْفِصّةِ مَصْرُوبا أؤ يَبرًا أو خليًا مَصُوعًا أو حِليَة سَيْفٍ أَوْ مِنْطمَةٍ 


َادَ عَلَى لْمِائَعَينٍ فبِحِسَابِهِ» وَلَهُ قَوْلَه - عَلَيْه السَّلَامُ - في حَديث مُعَاذِ «لا تَأَخُذْ من الْكْسُورٍ 
شَيْتَا» وَفَوْلَهُ في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ ع فيمًا دُونَ الْدَرْبَعِينَ صَدَفَة» وَلِأَنَ الخرَجَ مَدْفُوعٌ وف 
إيجَابٍ الْكُسور ذَلِكَ لتَعَذُرٍ الْؤقُوفٍء وَف الْمِغْرَاج مَعْى الَدِيثٍ الْأَوَلِ لا تَأَحُدُ مِن الشَيْءٍ الذي 
يون امأو من سور فَسَمَاهُ ورا اعبار ا يِب فيه وَقِيلَ من واد ويه تؤع ملي اه. 
وَْمنا ينْبي عَلَى هَذًا الحلافٍ لؤ كان لَه مائَعَانِ وَحَنْسَةُ دَرَاهِمَ مَصّى عَلَيْهَاعَامَانٍ عِنْدَُ عَلَيْهِ 
[منحة الخالق] 

تبَاذْرَ الذّهنِ إلى الْعُرِفِ أَفْرَبُ مِنْ تبَاذرهِ إلى الْمَدْكُورٍ في الحِيثٍ مَل (فَوْلَه: وَقَدْ صَرّحَ اليد 


َكْرَكانُ !) ذَكْرَ ذَلِكَ تَعَمْبًالِمَا قَالُوهُ في تؤجيه تغبير الْقُدُورِيٍَ بوَاجِبَةِ قَالَ في السَرَاج: وني هَذَا أَيْ 
الُؤجيه مذو نَظَر إن أفل الْأصُولٍ معُون عَلَى أن مَمَادِيرَ الركوَاتٍ تَبَمتْ باخيرِ الْمُعوَتِ ون 
جَاجِدَهَا يَكْفْرُ فِيُحْمَلْ كلامة أَيْ الْمُوَجهِ عَلَى مَقَادِيرٍ مَا رَادَ عَلَى الْمِائَق الدَرْهَم وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ 
الزَيَادَةِ عَلَى النُضْبٍء فَإِنَّ َلِكَ 1 يَفْبْتْ بِالتَوَائرٍ وَإِثا نَبَتَ بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ 

(قوْله: ركى رُيِعَ عشره) أَيْ يُعْطِي حُمْسَة وَرَاهِمَ قِيمَعُهَا سَبْعَةٌ وَنِضْفْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الإثريقي الْآتَةِ قري 
(قَوْلَُ: فَسَمَاهُ كُسُورًا باغتبَار مَا يِب فِيه) فَيَكُوُ مِن قَبِيلٍ ذِكْرٍ الخَالٍ وَإِرَادةٍ الْمَحَلَ فَإِنَّ الْأَموَالَ 
َال للرّكاةٍ كذًا في السَعْدِيّة وَعَلَى هَذَا الْوَجد فَالارُ متعزَقْ تأَحذ, وَسَيْمَا مفعُولٌ به أو مَفغُولٌ مُطْلَقْ 
(قوْلهُ: وَفبه نَْعٌ تَمَل) لَعَلَ وَجْهَهُ أَنْ يكُونَ الْمَفْعُولٌ به عَلَى هَذَا لَفْظَ الكسور, وَيَبْقَى «سَبِْنَه بلا 
كبير فَائدَةِ وَأَنْضًا فَمِنْ شُرُوطٍ زَِادتَا أَنْ يَكُونَ تَجرُورهَا تكرَةٌ عِندَ الجُمْهُورٍ خلاهًا لأأَخْمَشٍ قُلت: 
وت وَجْدُ آخَرُ وَهُوَ أَنّهُ يَكُونُ مِن الْكْسُور بَيَاَا لِمَولِهِ «سَيْئَا» ثم ته في الحوَاشِي السَّعْدِيّة (قَوْلَه: 
وتنا يُبْعَى عَلَى هَدَا الخلافٍ !1) وَيُبْعَىَ عَلَيِْ أَنِضًا مَا ذَكَرَهُ في السَرَاج رَجلَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَم حَالَ 
عَلَيْهَا ََاَهُ أَحْوَالٍ فعِنْدَ أبي حَنِيقَة يِب في الأول حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ: وف التَّاِيَة 
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عَسَرَةٌ وَعِنْدَهْنَا خَمْسَةٌ لِأَنهُ وجب عَلَيْهِ في الْعَام الْأَوَلِ حَمْسَةٌ وَعُنْ قَبَقِي السالُِ مِنْ الدَّيْنِ في الْعَام 
لاني ماَانِ إلا هن دهم فلا تجِبْ فيه الركاة وَعِنْدَهُ لا رك في الور فَيَبْقَى الال مِائَينٍ قفِيهَا 
حَْسَةٌ أخرى كذَا في فَنْح الْقَدِير وَيَبَْني عَلَى الخلاف أَيْضًا الاك بَعْدَ الحَوْلٍ إِنْ هَلَكَ عِشْرُونَ منْ 
ماني دم قي فبها أَزِعةُ درام عند 

وَعِنْدَهْمًا أَربَعَةَ وَنضْفٌ كذًا في الْمِغْرَاجٍ وَذَكْرَ في الْمُحِيِطِ وَلَا يَضْمُ إخدى الزِيَادَتَنٍ إِلّ الأخرى متم 
أزِعَِ دزْهََا أو رع مكاقيل عند أبي حديقة: لِأنهُ لا تب الركاة في الكُسُور عِنده؛ وعِندَهُنَا يم 
ِأَنّهَا ب في الْكُسُور (قَوْلَهُ وَالْمعََرُ وَزْنهُمَا أداءَوَوجُوبا) أما الأول وَهُوَ اغتبَارُ الَْْنِ في الأَدَاءٍ 
فَهُوَ قَوْلُ أبي حَببقَةَ وَأبي يُوسْفَ وَقَالَ زُقَرُ تغقبَر الْقِيمَةُ وَقَالَ مُحَمَد يُعْمَبَر الأنمَع للقُمَرَءٍ حَىٌّ لَوْ 
أذَى عَنْ خْمْسَةٍ دَرَاهِمَ جيَادٍ خمْسة زُُوها قِيمَُها أَرْبِعَةٌ جيَادٌ جَارَ عِنْدَ الإمَاميْنٍ خلاقًا لِمُحَمّدٍ وَدقَرَ 
وَلَوْ أذ أَرْبَعَةَ جَيَدَةَ قِمَعُهَا حَمْسَةٌ رَدِيّةُ عن خَمْسَة رَدِيّةِ لا يجُورُ إلا عِنْدَ رُقْرَ وَلَوْ كَانَ إبْريقُ فِضّة وَزَْهُ 
مانَعانِ وَقِيمَتُهُ بِصِباغَِهِ تََاقائَة إنْ أَدّى مِن الْعيْنِ يُؤَدِي رُبْعَ عُشْرو وَهْوَ حُمْسَةٌ فِيمَعُهَا سَبْعَةٌ وَنضْفْ, 
وَإِنْ أَدّى خَْسَةٌ قِيمَعَهَا خَمْسَةٌ جَارَ عِنْدَ همَاء وَقَالَ نحَمَدُ وَزُقَرَ: لا يمو إِلّا أَنْ يُوَدِي الْمَضْلَ فَلَوْ أَدَى 


َأَمّا الَّانيء وَهُوَ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ في حَقَ الْوْجُوبٍ ذُونَ الْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ فَمْجْمَعْ عَلَيْهِ حَق لو كان لَهُ إنريق 
فضَّة وَزْنْهَا مانَةٌ وَحْمْسُونَ وَقِيمَعْهَا مِانَعَانِ قلا رَكَاةَ فيه وَكذًا الذّهَبْء وَني الْبَدَائع: وَلَوْ كَانَتْ الفضّة 
مُشتركةَ بَيْنَ اذَْيْنِ فْإِنْ كَانَ يَبْلُعْ نَصِيبُ كُلَّ وَاجِدٍ مِقْدَارَ التَصَابٍ تَِبْ الرَكَاُ وَإِلّا قلا وَيُعْعَبَرُ في 
حَالٍ الشركة مَا يُعْتَبَرُ في حَالٍ الِانْفِرَادٍ (قَوْلَه: وَفي الدَرَاهِم وَزْن سَبْعَة وَهْوَ أَنْ تكُون الْعَشَرَةُ مِنْهَا 
وَزْنَ سَبْعَةٍ مكَاقِيلَ) وَالْمِثْقَالُ وَهُوَ الدِيَارُ عِشْرُونَ قِيراطًا وَالدَّرْهَمُ أَرْبَعَةَ عَشَرّ قيراطًا وَالْقيرَاط حمس 
شَعَيْرَاتٍ أي المُعْمَبَرُ في الدَّرَاهِم إلى آخره وَالْأَصْل فيه أن الدَرَاهِمَ كانت مُمْتَلِفَةَ في زَمَنِ النِيِ - 
صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ - وَني رَمَنِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلى ثلاث مَرَاتِب فَبَعْضْهًا 
كَانَ عِشرِينَ قِبراطا مِثْلَ الدِيئارٍ وَبَعْضْهًا كَانَ انْي عَشَرَ قِراطًا انه أَحْمَاسٍ الدِيئارٍ وَبَعْضْهَا عَشَرَة 
قَرَارِيطً نِضْف الدِيئارٍ فَالْأَوَلَ وَرْنُ عَشَرَةٍ مِنْ الدَنانيرٍ وَالدَان وَزْنُ سِنَةِ أي كل عَشَرَةِ مِنْهُ وَزْنُ سَِةِ مِنْ 
الدَنَانيرٍ وَالثَالِتْ وَزْنْ حمْسَةٍ أي كل عَشْرَةٍ مِنْهُ وَرْنُ حْمْسَةٍ مِنْ الدََّانِِرٍ فَوَقَعَ التََّارُعُ بَيْنَ النّاس في 
الِْيمَاءٍ وَالِاسْتِيِقَاءٍ فَأَخَدَ غْمَرُ مِنْ كل نَع دِرْعَمًا فَخَلَطَهُ فَجَعَلَهُ نَلَانّة دَرَاهِمَ مُتَسَاوِيَةَ فَخَرَجَ كُلُ دِرْهَم 
رْبَعَةَ عَشَرَ قراط فَبَقِيَ الْعَمَلُ عَلَيِْ إلى يَوْمِنَا هَذَا في كُلّ شَيْءِ في الرَكاةٍ وَنِصّابٍ السَرقَة وَالْمَهْر 
وَتَفْدِيرٍ الدِيَاتِ وَدَكُرَ في الْمُغْرِبٍ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ وَالمتَرِب كَانَ في عَهْدِ بتي أُمية 

وَذكْرٌ الْمَرْغِينَاقُ أنْ الذَّرْهَمَ كان شَبِيةَ النَوَاةِ وَصَارَ مُدَوََا عَلى عَهْدٍ عْمَرَ فكتَبُوا عَليْهِ وَعَلَى الدَِينَارٍ 
لا لَه إِّا اللُّ حَمَدُ وَسُولُ الله وَرَادَ نَاصِرٌ الدَوْلَة ابْنُ حَنْدَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - وَفي الْعَايَِ أن 


ً 


دِرْهَمَ مِصرَ أَربِعَةُ وَسِنُونَ حَبّة وَهُوَ أَكْبَرْ مِنْ دِرْهَم الزَكاةٍ فَالتَصَابْ مِنْهُ مِائَةٌ وَثَانُونَ دِرْهمًا وَحَبَدانِ 


5١ 


هوه 


فَدِرْهَمْ الرّكاةِ سَبْعُونَ سَعِيرَةَ إِذَا كَانَ الْعَشَرَةُ وَْنَ سَبْعَةِ مكَاقِيل وَالْمِثْقَالُ مِائةُ شَعِيرَةِ فَهُوَ إِدَنْ أَصْعَرْ 
لا كبز وَإِنْ أََاَ بالخبَةِ أَنَهُ شَعِرتَانِ كُمَا وفع تَفْسِرَا في تَعْرِيفٍ السَجَاوَنْدِيَ فَهُوَ خلافٌ الوَاقِع إذ 
الَْاقِْ أَنَّ دِْهمَ مصْرَ لا يَيدُ عَلَى أَزبَعة وَسيِينَ شَعِيرَة؛ لِأنَ كُلَ وبع منة مُقَدَرْ 

[منحة الخالق] 

رْبعَةٌوَعِشْرُونَ وني الثَالَِةِ لان وَعِشْرُونَ, 

وَعِنْدَهُمَا لأذُولَ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلثَاِيَةِ أَزْبِعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَانَُ أَمَانٍ دِرْهم؛ أن الكسرَ حَمْسَةَ عَشْرَ 

وَلِلَاَةٍ ئلا وَعِشْرُونَ وَنِضْفْ وَْع ون درم اه. 

وَنَقَلهُ في الَهْرِكَذَلِكَ قَالَ بَع الْفُصَلَاء: َوْلَُ: وَغُن رهم صَوَابَهُ وحم عُنٍ درم وَتَقَلهُ بَْضْهُمْ 
وَارنَضَاهُ وبين وجهَهُ قُلْت: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل صَوَابهُ وَهْنْ ْنِ دِرْهم لذن الْفارِعَ عن الدَّيْنِ في الخَْلٍ 


الث تِسْعْمائَةٍ وَحَدْسُونَ دِرْهمًا وَحمْسَُ أَغَانٍ دِرْهَم قَفِي تسْعِمالَةٍ وَعِشْرِينَ َال وَعِشْرُونَ دِرْهماء وَف 
ثلانين ثلاثةُ أزباع دِزهمء وَني حْسَة أَغَانٍ ؛ م كُنُ ْنِ دِرْهَم كُمَا لا يدق عَلَى الاب (قَوْلهُ وَدكَرَ 
في الْمُحِيطٍ !ل) ذَكْرَ بَعْضُ الْمُحَشّينَ عَنْ حا شِيَةٍ الرْلَعِيَ لمعن أن ما نقَلَهُ في الْبَخْرِ وَالنَهْرٍ عَنْ 
المُحيط غَلَط ف التَقْلٍ وَأَنَ الْمَذكُورَ ف غَايَة 0 عَنْ الْمُحيط أَنَّهُ تضم إِخدّى الزَبَادََينٍ ِل 
الْأُخْرَى عِنْدَهُ ا لا اه اه. 

أَقُولُ: وَقَدْ رَاجَعْت الْمُحِيط فَرَأيْته كَمَا نَقَلَهُ التُرُوجِيُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌٍ لِأَنَهُ إِذَا كَانَثْ الرّكاةُ وَاجِبَة في 
الَكُسُورٍ عِنْدَهْمَا 1 يَطْهَرْ فَائِدَةُ لِلصّمَ تمل ثم رََيْت في الْبَدَائْع مِثْل ما نَقَْنَاُ عَنْ الْمُحِيطِ وَنَضّه 
إن كان عَلَى كل وَاجِلٍ من التصَابَنٍِ زاة فِندَ أي يُوسْفَ وَمحَمّدٍ لا يَبِ صم إخدى الريَادَنٍ إلى 
الْقُخْرَى؛ ِأَنَّهُمَا يُوجِبَانٍ الرَكاةً في الَكْسُورٍ بحَسَبِهَا وَأَمَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ يُنْظَرَ إِنْ بَلَعَتْ الزِيادَمُ مِنْهُمَا 
أَرَْعَةَ مكَاقِيلَ وَأرْبِعِينَ دِرْعمًا فَكَذَلِكَ 


(2به4َ2) 


بأرع حَرَانِيب وَاخْرنُوبَةُ قَدَرةٌ برع فَمْحَاتٍ وَسَطٍِ اه. 

وَهَكرَ الَْلوَاِيئْ أَنَّ الْكَاةَ تحب في الْمَطَارقة ِذَا كَانَثْ مِائَتَْن؛ لِأَنّهَا اليَوْمَ مِنْ دَرَاهِم النّاسِء وَإِنْ ل 
تَكُنْ من دَرَاهِمِ النَّاسِ في الرَّمَنِ الْأَوَلِ وَإِثا ُعتَبَرٌ في كُلّ رَّمَانِ عَادَةٌ أَمْلٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ ألا تَرَى أَنَّ 
ِفدَارَ الْمائتينٍ لؤجوب الرزَكاة من الْفِصّة إِنا تعمبَرُ بوَزْنِ سَبْعَِ وَإِنْ كان مِقْدَارُ الْمائعَيْنِ في 0 ذ 
زْمَنِ الي - صَلَى الله عَلَِْ وَسَلَمَ - كان بوَزْنِ حمْسَةِء وفي زم عْمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنهُ - بَِزْنٍ سم 
فبُعْمبَرُ دَرَاهِمُ أل كُل بَلَدِ بوَرْهِم وََنَانيرُ كُلَ بَلَدِ وَرْضِمْ وَِنْ كان الْوزْنُ يحَقَاوَثُ اه. 

وكذَا في اللَاصَةٍ وَعَنْ ابن الْمَصْلٍ أَنّهُ كان يُوجبْ في كُلَ مائق دري بار حمْسةَ مِنْهاء وه أَحدَ 
السَرَخْسِيُ وَاخْمَارَهُ في الْمُجْتَىى وَجنْع النوَازِلِ وَالْعْيُونِ وَالْمعْرَاج وَاخَْانِية وَدكْرَهُ في مح لْمَدِيرٍ غَيْرَ أنه 
قَالَ بَعْدَهُ ِل أي أفول- ينيقي أن فيد عا إذا كانت قش دراج لا ينقد عَنْ أَقَنّ مَاكَانَ وَزْنَا في رَمَبِه 
- عَلَيْهِ السَلَامُ -, وَهِيَ ما تون الْعَشَرَةُ وَرْنَ حَمْسَةٍ لِأَنَهَا أَقَنُ مَا قُدَرَ التَصَابُْ يائتَيْنِ مِنْهَا حَقٌ لا 
تجب في لْمِانَبنٍ مِنْ الذَّرَاهِم م الْمَسْعُودِيَة َه الْكَائِئةِ بمَكَةَ مَعَلّا وَإِنْ كانّث ذَرَاهِمَ قَوْهِ وَكأَنَهُ أَعْمَلَ إِطْلَاقَ 
الدَرَاجِم َالْقَوَاقي في الْمؤجُود, وَمَا بمَكِنْ أَنْ يُوجَدَ وَيُسْتَحْدَتَ 

(قَوْلهُ: وَغَالِبُ الْوَرِقٍ وَرقَ لا عَكْسْه) يَعْني أن الدَرَاهِمَ إِذَا كانَثْ مَعْشُوسَةَ فَإِنْ كانَ الْعَالِبِ هُوَ 
الْفصّة فَهِيَ كَالدَرَاجِم الْالِصَة؛ لأَنّ اش فِيهَا مُسْعَهْلَكَ لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الُيُوفِ وَالتَبَهرَجةِ وَمَا 
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عَلَبَ فِصَنهُ عَلَى غِيْنَهِ تَنَاوَلَهُ اسم الدَرَاهِم مُطَلََا وَالشَرْعٌ أؤجب باسْم الدَرَاهِم وَإِنْ عَلَبَ الِْشُ 
فَلَيْسَ كَالْفِصّة كَالسَتُوفَةِ فَيْنْظَرْ إن كَانث رَائِجَةَ أَوْ نَوَى التَجَارَةَ أَغثرث قِيِمَنْهَا فَإِنْ بَلَمَتْ نِصّابًا منْ 
َذْىَ الدَرَاهِم الي نْب فيهَا الرَكاة وَهِي الي عَلَبَتْ فِصُّهَا وَجَبَتْ فيهَا الَكاُ وَإِلّا قلا وَِنْ 1 تكن 
ان وَانِجَة ولا منويةٌ لِلبَجَارَةٍ فلا رَكاةَ فِيهَا لا أنْ يَكُونَ مَا فِيها من الْفِصّة يَبْلُعُ ماي دِرْهَم بأَنْ 
كانت كزيرةوَيََحَلْصُ مِن الْهِْنَ؛ لِأنّ افر لا تب الركاُ فا إلا بي لاَق وَالْفِصّة لا يُشترط 
فيا نَِهُ التَجَارَةِ فَنْ كانَ ما فِهَا لا يَتَحَلْصُ فلا شَيْءَ عَلَيْ؛ أن الفضّة فِيهِ قَدْ ملكت كذ في كثيرٍ 
مِنْ الْكتُبِء وف غَايَةِ الْبَيَانِ الظَاجِرُ أنَّ خُلُوصَ الْفِضّة مِنْ الدَرَاجِم لَيِسَ بِشَرْطٍ بَل الْمُعتَبَرُ أن دَكُونَ 
في الدَرَاهِم فِضّةٌ بِقَدْرٍ التَصَابٍ فَأَمَا العَطَارفَةُ قَقِيلَ يب في كُلّ مائَعَيْنٍ مِنْهَا خَمْسَةٌ مِنْهَا عَدَدَاٍ لِأَنَهَا 
من عر الْأَانِ وَالنُقُودٍ عِنْدهُمْ 

وَقَالَ السَلَفُ: يُنْظَرُ إِنْكَانَتْ أََانَا َائجَةَ أو سِلَعًا لِلتَجَارَةِ نحَبُ الرَكاةُ في قِيمَتهَا كَالفُلُوس وَإِنْ 1 
تَكنْ لِلتَجَارَةٍ قا رَكَاةَ فِيها؛ ا ا د 
وف الْبَدَائع وَقَوْلُ السَّلَفِ أْصَحْ م وَحُكُمْ الذَّهَبِ الْمَغْشُوش كَالْفضَّةٍ الْمَغْشُوشَةِ وَقَيَدَ الْمُصَنَفْ 
بالْعَالِبٍ لِأَنَّ الْعشَ وَالِْضّةَ لَوْ اسْتَوَيَا قَفِيه اختلافٌ وَاخْمَارَ في لاني وَالخُلاصَةٍ ؤجوب اختيّاطاء 
وف مغْراج الدَرايَة وكذَا لَاَْاع إلا وَزْنَ في الْمُجْتَى الْمَفْهُومْ مِنْ كاب الصف أن للْمْسَاوِي كم 
0 0 و 0 ف 0 َنَهُ لا 0 لَه 00 اذكب ب وَالفِطة و1 وَقَيَدَا الْمُخَالِطً 0 بأَنْ 
كَانَتْ الْفضَّةُ غَالِيَةَ فَِنْ ل لحب بصَائة فيه كاك الذّهَبٍء 00 نْ بَلَعَتْ الْفِصّةُ نِصَّابَهًا 57 
الْفضَّة وَفِ الْمُغْْبِ الْعطريفية يفيّهُ كانثْ من أَعَرَ النُقُودِ بِبُخَارَى مَنْسُوبَةَ إلى غِطْرِيفٍ بْنِ عَطَاءٍ ءِ الكِنْدِيّ 
أمِيرٍ خُرَاسَانَ أَيَامَ الريَشِيدٍ. 


(قَوْلهُ: وَف عُرُوض تَجَارَةٍ بَلَمَتْ نِصّاب وَرقٍ أؤ ذَهَب) مَغْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ أَوَلَ الْبَابِ في ماني دِرْهَم 
أَيْ يب رُنْعْ الْعْشْرٍ في عُرُوضٍ التَجَارَةٍ إِذَا بَلَعَتْ نصابًا من أَحَدِهماء وَهِيَ جنع عَرْضٍ لكِنّهُ بقفح 
الرّاءٍ خُطَّامُ الدّنيَاكُمَا في لْمُغْبِ اكه لبن يِب هُنا؛ لِأَنّهُ يَدْخُلْ فيه التَفْدَانٍ وَالصّوَابْ أَنْ 
يَكُونَ جمْعُ عَرْضٍ بِسْكُوناء وَهْوَ كُمَا في ضِيَاءٍ الخلُومِ مَا لَيْسَ بِنَقْدِ وف الصّحَاح الْعَرْضُ بِسُكُونٍ 
الرَاءٍ الْمََاعُ ا 

[منحة الخالق] 

وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ من أَرْبَعَةٍ مَنَاقِيلَ وَأَقَلَ من أَرْبَعِينَ دِرْعَمًا يحب صم إخدى الزْيَادََنٍ ِل الأخرى يم 


َرَْعة مكَاقِيل وَأرِْعِينَ رهما أن الركةَ لا تب عِنْدَهُ في الْكْسُورٍ اه. 

(قَوْله: وَدكْرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ إخ) طَاهِرُ كلام الْموَلَفٍ الْمَبْل إِلَيِد وَف السرَاج إلا أن الْأَوَلَ وَهُوَ 
أزئعة عَْرَ قاط علي الحم القفي وَاخُُور الكبي وَإطبَاق حثب الْمَقدِمَِ والْمُتأخِرِين (قؤله. 
دنا الْمُخَالِطٌ لِلَوَرِقٍ إ) في الْبَدَائِع وكذَا حَكُم الدَانيرِ الي الْعَاِبُ عَلَيْهَا الذَّهَبُ وَالصُوريَة 
ووم فححْمهَاوَكُمْ لذب الخاِصٍ سَواء وم لو اموه يكن الَْاِبِ فيه الدب 
فَمُعَْبَرُ قِمَمُهَا إن كائّث هنا رَائِججا أو لِلتَجَارَةِ وَإِلّا فَيعَبَرُ قَدْرُمَا فِيهَا مِنْ الذَهَبِ وَالْفِصَةٍ زناه لِأنَّ 
كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَخْلْصُ بِالإِذَابَةِ اه. فَتَأَمَلَهُ. مَعَ مَا هُنَا وََنهُ يُفِيدُ تَقيبدَ مَا هُنَا با إذَا 1 تَكُنْ نا 


رَائجاء وَلا لِلبَجَارَةٍ 


)245/2( 


وَكُلُ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضّ سِوَى الدَرَاهِم وَالدَانِيرٍ اه فَيَدْخُلُ اليَوَانُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا أُسِيمَ مِنْ 
اليوَاناتٍ لِلدّرَوَالنَسْلٍ لِطْهُورٍ أن الْمُرَادَ عَيْره ِتَقَدُم ذكْرٍ ركاةٍ السَوَائِم وَالْعرْضُ بالصّمَ الجَانبُ منْهُء 
ومِْهُ أوصى بِعْرْضٍ مَالِهِ أي جَانِبٍ مِنْهُ بلا تَيينِء وَالْعِرْضُ بِكْسْرٍ الَْيِْ ما يحْمدُ الرَجلْ وَيدَمُ عند 
وَجُودهِ وَعَدَمِهِ كذَا في مغرَاج الدَرَايَة فيد يونا لجار لأَنَّهَا وكات لِْعَلَةِ لا ركاه فيا ِأنَهَا 
وَل اشْترَى عَبْدَا لِلحَِمَةٍ اويا بيعَهُ إن وَجَدَ ربا لا ركاةَ فيهء ولا يرد عَلَيِْ ما إذَا كان في الْعَرْضٍ 
مَانِعٌ من نِم التجَارَةٍ كَأَنْ اشْتَرَى أَرْضَ حَرَاج ناويا ِلبَجَارَةٍ أو اشْكرَى أَرْضَ عْشْرٍ وَرَرَعَهَا فَإنَهَا لا 
َكُون لِِجَارَةٍ ما يَرمْ َي من الى كما َدَمْئاهُ وَجوَابُ ملا لحسنرو أن الأْضَ لَيْسَتْ من 
الْعْرُوضٍ بِنَاءَ عَلَى تَفْسِرٍ أبي عُبَيْدٍ إِيَهَا با لا يَدْخْلُْهُ كَبْلٌ وَلَا وَرْنّ وَلَا يَكُونُ عَفَارَاء وَلَا حَيّوَانَ 
مَرْدُودٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الصّوَاب تَفْسِيرُهَا هُنَا بها لَبْس بِتَقْدٍ وَلِذَّا لا يَرِدُ عَلَى الْمُصَّبَفٍِ مَا لَوْ اشْتَرَى 
بَذًْا لِتَجَارَة وَرَرعَهُ فإِنّهُ لا ركَاة فيه وَإِنَا يَبْ الْعْسْرُ فيه؛ لِأنَ بَذْرَُ في الأَرضٍ أَنِطَلَ كؤتة لِلتَجَارة 
أن تر كوْنِهِ تََى الْحِدْمَة في عَبْدٍ البَجَارَةٍ أَسْقَطَ وُجُوب الرّكاةٍ فلَأَنْ يَسْقْط التَصَرْفَ الأفوى أؤل, 
وَكدًا لو 1 يَزرَعْهُ قفيه الرَكاة ويمَذا سَقَطَ اغَتبَارُ الرْلَعِيَكُمَا لا يَخقَى» وَاعْلَم أن نيه التَجَارَةٍ في الَْصْلٍ 
ُعتَبرُ تاب في بَدَلِ وَإِنْ ل يََحَقَّقْ شَخْصُّهَا فيه وَهْوَ مَا قُويضَ به مَالُ التَجَارَةِ فَإِنهُ يون لِلبَجَارَة 
بلا نيّة؛ لأَنَّ حكم الْبَدَلِ حَكُم الْأَصْلٍ وكذًا لَوْكَان الْعبدُ لِلتَجَارَةِ فَقََلَهُ عبْدَ خَطأَء وَذْفِعَ به فَإنَّ 
الْمَدفُوعَ يَكُونُ لِلبَجَارَةِ خلا الْمَمْلٍ عَمْدَاء وَأجْرَةُدَارٍ البجَارَة وعَبْدِ التَجَارَةٍ مل مِّ مَال البَجَارَة 


في الصّحجيح مِنْ الرَوَايَةِ ذا في الَْانِيّة 

وَذَكرَ في لكان وَلَوْ ابْتَاعَ مُصَارِبٌ عَبْدَا وَنَؤْيَا لَهُ وَطَعَامًا وَحَمُولَةَ وجب جبَتْ الرّكاةُ في الْكُلٌ وإ 

غَيْرَ التَجَارَة؛ لِأَنّهُ لا بمْلِكُ الشّرَاءَ إِلّا لِلتَجَارَة بخلافٍ رب سد سه 7 
لِك الشِرَاءَ لعي البَجَارةٍ اه. 

وني فَنْح الْقَدِيرٍ وَيجْمَلُ عَدَمْ تَرْكيةٍ النَوْب لِرَبتَ الْمَالٍ مَا دَامَ ل يَفْصِدْ بَبْعَهُ مَعَهُ فَإنّهُ ذكُرَ في فَاوَى 
قَاضِي خَانْ النَكّاسْ إِذَا بَاعَ دَوَابَ لِلبَيْعْ وَاشْكَرَى ها جلالا وَمَقَاوِدَ فَِنْ كانَ لا يَدْفَعُ ذَلِكَ مَعَ الدَابَة 
إلى الْمُشْئرِي لا رَكَاةَ فيهاء وَإِنْكَانَ يَدَفَعْهَا مَعَهَا وَجَب فِيهًا وَكَذَا الْعَطَارُ ذا اشْتَرَى قَوَارِيرَ اه. 

وَقَدُ د يرق بأ ؤب الع يذل ف بنعد بلا دغر كبك حَىّ لا يكُونَ أ َهُ قط من الثّمَنِ فَلَمْ يَكُنْ 
00 أَضْلًا فوْجُودُهُ كَعَدَمِهِ بخلافٍ جُلَ الدَّوَابَ وَالْقَوَارِيرٍ فَنّهُ مَبِيعْ قَصْدًا وَلِذَا كَ يَدْخُلْ في الْمَييع 
بلا ذِكْرء وَإِعَا قَالَ نِصَابُ وَرقِء وَل يَقْلْ نِصّابُ فِصّةِ؛ أن الوَرقَ بكشر الرّاءِ اسْمْ للْمَضْرُوبٍ مِنْ 
لْفِضَّةٍكُمَا في الْمُغزِبِ, وَلَا بُدَ أنْ تَبْلْعَ الْعُْوض قِيمَةَ نِصّابٍ مِن الْفضّة الْمَضْرُوبَة كما في الذّخِيرةٍ 
وَاخَانيّة لأ لَرُومَهَا مب عَلَى الَّقَوْم وَالْعْرْفْ أَنْ ثُقَوَمَ بالْمَصْكُوكِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ 

وَأَضَارَ بقَوْلِهِ وَرقُ أو ذَمَبٌ إل أَنَّهُ محَيّرْ إنْ سَاءَ قَوّمَهَا بالْفضّةِء وَإِنْ شَاءَ بِالذّهَبِء لِأَنَّ الّمَتْنِ في 
تقدير قبَم الْأَسْيَاءِ بهِمَا سَوَا وَني اليَهَايَ لَْ كان تَقْومُهُ بأَحَدٍ التَفْدَيْنِ يُتمُ التَصَّاب وبالآخر لا فَإنَّهُ 
د بِالِاتَقَاقٍِ اه. 

وَفي الْخُلاصّة أَيْضا مَا بُفِيدُ الِاتَقَاقَ عَلَى هَذَا وَكُك مِنْهُمَا تمَنُوعٌ ة فَقَدْ قَالَ في الظّهرية رَجُلْ لَهُ عَبْدٌ 


م 
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لتجارة إن ْم بالثواجي لا تب فيد لباك وإث ْم بال تب فهند أي حبيقة يوم جا جب فيه 


مهل 


الرَكاةٌ دَفْعَا لَاجَةٍ الْمَقِِرٍ وَسَدَّا خَلّتهِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: يُقَوُمُ با اشتَرى فَإِنْ اشْعَرَاه بعَيْرٍ النَقْدَيْنِ 
لخو ِالتَقَدِ الْغَالِبِ اه 


راد من قالَ يفوم لقم وذ ل فالتا وف الأ اه 
الْعرْضُ بالْمِصْرٍ الَّذِي هُوَ فيه حَقٌ لَوْ بعت عَبدًا لليَجَاَة في بَلَدٍ آحَرَ يُقَومْ في ذَلِك الذي 

[منحة الخالق] 

[زكاة عْرُوضٍ البّجَارَة] 

(قَوْلَه: ا أي من اغتراض الريْلَعِيَ وَنَظَرَ في التَهْرٍ في كلام هنا حشرو أنه لو كانَ 
كما قَالَ لَمَا صَحَتْ يه التجَارَة فيه مُطلًا مع أن عدمَ المح ما ُو لِقِيَام الْمَانِع الْمُوَدِي إلى 
الى (قَوْلْهُ فَلَآنْ يَسْقْط التَصَرْفْ الْأَفْوَى أَوْلّ) أَيْ إِذَا كَانَ مُجََُ ني الحدْمَةِ في عَبْدِ البَجَارَةٍ مُسْقِطًَا 


ووب الرَكَاةٍ فَلَذَنْ يُسْقِط الْوْجُوب أَيْضًا التَصَرْفْ الْأَقْوَى مِن البَيّةَ وَهُوَ الزِراعَهُ أَوْلء وَهَذَا الجَوَاب 
عَنْ اغترّاض الربلعِيَ لِمُنْاَا شرو أَيْضًا (قَوْلهُ وَكمَذَا سَقَطّ اغْتراضٌ الرَْعِيَ) أَيْ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ أَوَلّا 
شو لا يَرِدُ عَلَيّهِ إل وَقَوْلْهُ: وَكَذَا لا يَردُ إل (فَوْلُهُ وَقَدْ يْقَجَقُ إخ) قَالَ في النَهْر: هَذَا الْحَمْلٌ 
مُسْتَفَادٌ من تَعلِيلِهم بِأنَّ الْمَالِكَ كما بَْلِكُ الشِرَاءَ للبَجَارَةِ بِكُ الشَرَاءَ لِلنَمَقَةِ وَالْبذْلَة يَغني فَلَا 

يَكُونُ لِلتَجَارَةِ إلا باليِيّة وَإِذَا قَصَّدَ حِينَ شِرَائه بَيْعَهُ مَعَهُ فَقَدُ تَوَى التَجَارَ هَ به بخلافٍ الْمُصَارِبٍ لِمَا 
ا لي ا 
عَلَى أَنَّ دُخُولَ الكَوْبٍ مُطْلَقًا ممنُوعٌ 00 الْمِهْنَةِ نَّ مَعَ الدّخُولٍ لا تَمَعَيّنُ بَلَ إِنْ َاءَ الْبَائِعُ أغطَى 
َيْرَهَا ينا هو كسْوَةٌ مله كما ترد في 


قَدْ عَلِمْتء وَأَمًا عَدَمْ 
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فيه الْعَبْدُ وَإِنْكانَ في مَقَارَةٍ ُعْمَبَرُ قِيِمَئُهُ في أَفْرَبٍ الْأَمصّارٍ إلى ذَلِكَ لْمَوْضِع كذ في فَنْح الْقَدِيٍ 
عي إذَا كانَ في الْمَعَارَة ُقَومُ في الْمِصْرٍ الَّذِي يَصِيرُ إِلَيِْ ن عِنْدَ أي حَدِيفَة 
عْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْؤجُوبء وَعِنْدَهمَا يَوْمَ الأَدَاءِِ وَعَامُهُ في فَنْح الْقَدِير 


(قَوْلَهُ وَنُقْصَانُ التَصّابٍ في الخَوْلٍ لا يَْرُ إِنْ كَمُلَ في طَرَقَيْه) ؛ لِأَنهُ يَشْقُّ اعَتبَارُ الْكَمَالٍ في أَنْنَائِه إِمَا 
لا بد مِنْهُ في ابْتدَائِهِ للانْعقَادٍ وَتَْقِيق الْغتَاءِء وَفٍ الْتَهَائِهِ لِلْؤْجُوب, ولا كَدَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِأَنهُ حَالَة 
الْبَمَاهٍ فْيَدَ بِنْقْصَانِ التَصّابٍ أَيْ قَذْرِه؛ لِأَنَّ رَوَالَ وَضْفِهِ كَهَلاك الْكُلَّ كما إِذَا جَعَلَ السَائِمَةً عَلُوفَة؛ 
موث من ال اكه أن بغ قات بغص الاب يقي بغ المع اجا ليه 
الْوْلٍ وَشْرطٌ الْكَمَالُ في الطَرقَيْنٍ لِنْفْصَانِهِ في الوْلٍ؛ لِأَنَّ نُفَْائَهُ بَعْدَ الَْوْلٍ مِنْ حَيْتْ الْقِيمَهُ لا 
يُسْقِطُ شَيْنَا مِنْ الزكاة عِنْدَ أي حَدِيفَة وَعِنْدَهُما عَلَيْهِ رَكاةٌ ما بَقِي ذا في الخلاصّة وَذَكُرَ في الْمُجْتَىى 
الدَيْنُ في خلال الْحَوْلٍ لا بف خْكُمَ الحَوْل, وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرقَاء وَقَالَ رُقَرُ: يَفْطَعْ اه. 
الرفب لان | ار ولد 
فَتَمٌ الْحَوْلُ كَانَ عَلَيْهِ يها الرَّكَاةُ إنْ بَلََتْ نِصّابَا وَلَوْ كَانَ لَهُ عَصِيرٌُ ! دس راسم 
ع سلاف ار ا اا قار لِأَنَّ في الْأَوّلِ الصُوفَ الَّذِي عَلَى اللْدٍ مُتقَوَمُ َيَبْقَى الول 
بَقَائِه وف الثاني بَطَل تَقَوْمَ الْكُلَ بِالحَمْرِيَةِ فَهَلَكَ كُلٌ الْمَالٍ إِلَا أَنّهُ يحَالِفُ مَا رَوَى 1 مَاعَةَ عَنْ 


22 اس هو رقعة 


ُحْمّدٍ اشْتَرَى عَصِيرا قِيمَتْهُ مائَا درم فَتَكَمَّرَ مر بَعدَ أَربَعَةٍ أَشْهُرٍ قَلَمَا مَصّى سَبْعَةُ أَشْهْرٍ أو ثَاِيَةُ أَهْهْرٍ 


إِلّا يَوْمَا صَارَ خَلُا يُسَاوِي ماني دِرْهَم فَتَمّتْ السَنَهُ كانَ عَلَيْهِ الركاة لِأَنّهُ عَادَ لِلتَجَارَةٍ كما كَانَ كَذَا 
في الخَانِية 


(قَولَهُ: وَنْضّمُ قِمَهُ الْعْرُوضٍ إلى الثَمَئَيْنِ وَالدَهَبٍ إل الْفِصّة قِيِمَة) أَمَا الأَوَلُ فَِذْنَّ الْوْجُوب في الْكُلّ 
باغتبّار التَجَارَة وَإِنْ افْتَرَفَتْ جِهَةُ الْإِغْدَادِء وَأَمّا انان فَلِلْمُجَانَسَةِ من حَيْتْ الكَمَييَةُ وَمِنْ هَذَا 


3 


6 


الْوَجْهِ صَارَ سَبَبّا وَضَمُ إخدى التَقَدَيْنٍ إلى الْآخَرِ قِيمَةَ مَذْهَبْ الْإمَام وَعِنْدَهُمَا الصّمُ بالْأَجْرَاء وَهْوَ 
ِوَايَةُ عَنْهُ حَقٌّ إِنَّ مَنْ كان لَهُ مانَهُ درم وَحَمْسَهُ مَعَاقِيلَ ذَهَبٍ تَبْلْعْ قِيمَعْهَا مِانَهَ دِرْهم فعَلَيْهِ الزكاة 
عِنْدَهُ خلاقًا لمَا هما يَقُولَانِ الْمُعْتبَرُ فيهمًا الْقَدْرُ دُونَ الْقِيمَةِ حَىّ لا تب الرَكَاةُ في مَصوغ وَرْنْهُ أَقَنُ 
من مِالَتيْنِء وَقِيِمَهُ فَوْفَهُمَ وَهْوَ يَقُولٌ الصّمٌ لِلْمْجَانَسَة وَهِي تَتَحَقَّقْ باغتبارٍ الْقِيِمَةٍ دُونَ الصُورَةٍ 
َف الْمُحبِطٍ لَو كان لَهُ ماه دِْقم وَعَشَرَة دنار قمعا أَقَلُ من مائةٍ تب الرّكاة عِنْدَهْما وَاخْمَلَقُوا 
على فَوْلهِ وَالصحِيح الوب أنه إن م يمكن تَحُمِيلٌ نِصّاب الدَرَاهِم بتار قِمَةٍ اذاي كن 
ويل نِصَابٍ الدَائير اعبار قمَةٍالدَراهِ؛ أن يمتها تبلغ عَشرَة ناير فَتَكْمْلْ اخيباطا لجاب 
الرْكَاةٍ اله 

بدا طَهَرَ جحَتْ الرَّبلعِيَ مَنْفُولًا. وَصَعْفَ كَلَامَ الْمُصَنَفٍِ في الكاني حَيْتُ قَالَ: إِنَّ اليم لا تُختبْرُ 
عِنْدَ تَكَامُلٍ الْأجرَاءِ عِنْدَهُ كمائة وَعَسْرَةٍ انر ظَنا مِنّْهُ أن يجاب البكَاةٍ في هَذِه اْمَسأَلَةِ عَلَى 
الصّحجيح لِتَكَامُلٍ الْأَجْرَاءٍ لا باغتبَار الْقِيمَةِ وَلَنْسَ كما ظَنَّ بل الْإيجَابُ باغْتبارٍ الْقِيمَةِ كُمَا أَقَادَهُ تَغْلِيل 
لتَصَابْ باغتارٍ قِمةٍ اذهب بِالْفِضّة يَتِمُ بغار قِيمَة الْفضّة لذب فَكَيِفَ يَكُونُ تغلِيًا لِعَدَم 
اْتِبَارٍ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا عِنْدَ تَكَامُلٍ الْأَجْرَاءٍ مَعَ أَنّهُ يرد عَلَيْهِ لَوْ رَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهمَاء وَل تَنْقُص قِيِمَةُ 
الآحَرِ كمائة دِرْهَم وَعَشَرَةٍدَناذِيرَ تُسَوِي مائَةَ وَعَاننَ إن مُفْمَضَّى كلامه من عَدَّم اغْتبَارٍ الْقِيمَةِ عِنْدَ 
تكاملٍ الْأَجْرَاءٍ أَنْ لا يَلَرَمَهُ إلا حَمْسَةٌ وَالظاهِرُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَدَكُرَ في الْمُجْتىَ الدَيْنْ في خلال الَوْلٍ لا يَفْطَّْ !2) تَقَدَمَ خلافة أَوّلَ كتاب الرَكاة عِنْدَ قَوْلِ 
مِلْكُ نِصَابٍ حَوَْ فَارِعٌ عَنْ الدَيْنٍ 


(قَوْلُُ حَّ إنَّ مَنْ كان لَهُ مِانَهُ دِرْقَم !) أَقَادَ أَنَّ وْجُوب الصّمّ إذَا ل يَكْنْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نصّابا 


بأَنْ كانَ أَقَلَ فَأَمّا إِذَا كَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصّابًا تام وَ1َ يَكُنْ رَائدًا عَلَيْه لا يَبُ الضّمٌ بَلْ يَنْبَغي أَنْ 
يودي مِنْ كُلَ وَاجِدٍ رَكَاتهُ وَلَوْ ضَمَّ أَحَدَهُمًا إلى الآخَرِ حَقٌّ يُوَدِيَ كُلّهُ مِنْ الذّهب أَوْ الْفِضّةٍ فَلَا بأ 
به عِنْدَناء وَلكِن يَبْ أَنْ يكُون الَفُوم با هو أَنْمَعْ للْقْقراءِ رواج وَإِلّا فَيوَدي مِنْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
ُنْعَ عُْشْرِه فِإِنْ كَانَ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ اليََابَيْنٍ زيَادةٌ فعِندَهُمَا لا يجب صم إخدى الرََادئيْنِ إلى 
الأخرى؛ لِأَنَّهُمَا يُوجبَانِ الركاةَ في الْكْسُورٍ بحسَايعاء وأا عِنْدهُ فيَنْظرٌ إن بَلَعَت الزِيَادَةُ مِنْهُمَا أَربعة 
مَكَاقِيل وَأَرْبَعِينَ رهما فَكَذَلِكَ, وَإِلَا يب صم إخدى الرََادَتَينٍ إلى الْأُخْرَى لِْتِمَ أَْبعةَ مكاقِيل وَأَرَْعِينَ 
دِرْعمَاء لِأنّ الركاة لا تجب عِنْدَهُ في الْكْسُورٍ كذ في الْبَدائِع (قَوْلَهُ َالصّحِيح الْوْجُوبْ) عَزَاهُ في الْبََائع 
إلى الإمام حَيْتْ قَالَ: ثم عِنْدَ أَبي حَدِيفَة يُعتبَرُ في التَفُوم مَنْفَعَةُ الُْمَرَاءِ كُمَا هُوَ أَصْلَّهُ حَقّ روي عَنْهُ 
َنَّهُ قَالَ: إذَا كانَ لرَجْل حَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْعَمًا وَدِيتَارٌ يُسَاوِي حَْمْسَةَ دَرَاهِمَ أَنهُ نب الرَكاة وَذَلِكَ بأنْ 


تُقَوّمَ الفضّةٌ بالذّمَب كل حَمْسَةٍ منْهَا بديتار. اه. 
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َُومُ سبَْةٍ اغتبارا لِلقِيمَةٍ أخذًا من دَلِيلِهِ من أن الصّم لَيْس إلا ِلْمُجَانَسَةِ وَإِعَا هي باعتا الْمَغْقَ؛ 
وَهُوَ القِمَةُ لا باغْتِبَارٍ الصُورةٍ 

وَقَدْ صَرّحَ به في الْمُحِيطٍ فَقَالَ لَْ كَانَ لَهُ مائَهُ دِْهَم وَعَشَرَةُ دَناذِيرَ قِيِمَعْهَا مانَة وَأرْبَعُونَ فَعِنْدَ أبي 
حَِبفَة َب سِنَهُ دَرَاهِم وَعِنْدَهْمَا هُوَ نِصَابٌ تام نِصفُهُ ذَهَبْ وَنِصْفُهُ فِضّةٌ فَيَجبْ في كُلّ نِصْفٍ رَبْعْ 
عَشْرِه وَفِيهِ أَنْضًا لَوْ كَانَ لَهُ مائَةٌ وَحَمْسُونَ دِرعَمًا وَحَمْسَةُ دانير قِِمَعُهَا حَمْسُونَ تب الرَكاةٌ بالإجماع, 
وَل كان لَُ إثريق فِصّة ونه ماق وَِبِمَمهُ لصنعبِه مئان لا تب الا باغتبار القيمة؛ لَِن الجؤدة 
وَالصّنْعَة في أَمْوَالٍ الرََا لا قِيِمَة كا عِنْدَ الِْرَادِهَاء وَلَا عِنْدَ الْمُقَابَلَة بجَنْسِهَا اه. 

وَف الْمِعْرَاجٍ لَوْ كَانَ لَهُ مِانَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْعَمًا وَحَمْسَةُ دَنَانِي وَقِيمَةُ الدَنانيرٍ لا نُسَاوِي حَمْسِينَ دِرْهَمًا 
تب الرَكاةُ عَلَّى فَوْهِمَء وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضْهُح: لا تَب؛ لِأَنَّ الصّمّ باغتبَار 
لْقِيمَةِ عِنْدَهُ وَيْضَمُ الْأَقنُ إلى الأكثر؛ لِأَنَّ الْأَقَلَ تاب لِأَذَكثرٍ قلا يَكْمُلْ التَصَابُ به 

وَقَالَ الْقَقِيهُ أو جَعْمَرٍ: نب عَلَى قَوْلِ وَهْوَ الصّحِيح وَيْضَمْ الأكقرُ إلى الْأَقَلَ اه. 

وَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنهُ لا اغتبَارَ امل الْأَجَْاءِ عِنْدَهُ وَإَِا يُضَمُ أَحَدُ النَقْدَيْنِ إلى الْآخَرٍ قِيمَةَ ولا فَرْقَ 
ضع الأ إلى الأخقر أو كس 


(بَابُ الْعَاشِرٍ) 
َخَرَهُ عَمَا قَبْلَهُ لَمَخُضٍ مَا قَبْلَهُ رَكَاةٌ بخلافٍ مَا يَأَخُذُهُ الْعَاشِرٌ كما سيق وَهُوَ فَاعَلٌ مِنْ عَشَرْنُ 
أَعْشُرُْ عُشْرًا بالصِّم وار هُنَا مَا يَدُودْ 0 الْعْشْرٍ في مُتَعَلّق أَخذه فَإنَهُ نا يَحْدُ الْعشْرَ من الخَزِيَ 
5 الفسلم وَالذْمَيَ أو تَسْدِيَةَ لِشيْءٍ بِاغْتبَارٍ بَعْضِ أَحَوَالِهء وَهُوَ أَخْذَهُ لقره مِنْ ري من ْ 
الْمُسْلِم وَالدّمَيّ والإذواو مركب فَيَتَعَسرْ لتلقْط به وَالْعْشْرُ مُْمَرِدٌ فلا يعَعَسَرُ (فَوْلُ هُوَ مَنْ تَصبَهُ 
الإمام يَأحْدَ الصدَقَاتِ من الّجَارِ) َي من نَصّبَهُ الْإمَام على الطَربٍ ِيحْدَ الصدَقَاتٍ بِنْ التَُار 
الْمَرَينَ بأموَاهِمْ عََيِقَانُوا: وَإِا يُنَصّبْ لِيَأمَنَ التُجَارُ من اللُصُوصٍ وَيَْمِيَهُمْ مِنْهُم فَيُسْعقَادُ منه أنه 

لا بْدَ أَنْ يَكُونَ قَادِرَا عَلَى الحْمَايَ؛ٍ لِأَنَّ الَْايَةَ بالحُمَايَة؛ وَلِذَا قَالَ في الْعَايةِ: وَيُشْكَرَطُ في لْعَامِلٍ أَنْ 
يَكُونَ نَّ خرًا مُسْلِمًا عَيْرَ هَائمِيَ فلا يَصِحْ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لِعَدَمِ الولاية» ولا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ كافرًا؛ لِأَنَّه 
0 لا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا هاي لأَنَّ فيهَا شْبْهةٌ الرّكاةٍ اه. 

وَبِه يُعْلَمْ حكُمُ تَوْلِيَةِ الْمَهُودِ في رَمَانِنَا عَلَى بَعْضٍ الْأَعْمَالِ وَلَا َك في خُرْمَةِ ذَلِكَ أَيْضًا قَيّدْن 

0 نُصّب عَلَى الطريق للاختراز عَنْ السّاعِيء وَهُوَ الذي يَسْعَى في الْمََائلٍ ِيَأَخُدَ صَدَفَةَ الْمَوَاشَى 
في أَمَاكبهَا وَالْمُصَّدّقْ يتفيف الصَّادٍ وَتَشْدِيدٍ الدّالٍ اسْمْ جنس كَْمَاكَذَا في الْبَدَائْعَ وَحَاصِلَُه أَنَّ مَالَ 
لكا نَوْعَانِ طَاهِرٌ وَهُوَالْمَوَاشِيء وَاْمَالُ الي تر بهِ التّجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ وَباطِنٌ» وَهُوَ اذهب 
وَالْفْصَةُ وَأَموَالُ البَجَارَةِ في مَوَاضِعِهَا أَمّا الظَاجِرُ فَلِلَإمَام وَنُوَابِهِ وَهُمْ الْمُصَدّفُونَ مِنْ السُعَاةٍ وَالْعْشَّارٍ 
لاي الْأخذٍ لأآية (خُذْ مِن أَموَااهِمْ صَدَفَةَ [التوبة: 103] وَجْعْلِهِلِلْعَامِينَ عَلَيْهَا حَقّا فَلَوْ ل يَكُنْ 
ِلإمَام مُطَالَبَعُهُمْ 1 يكن لَهُ وَجْد وَلَمَا أَشْمُهرَ من بَغقِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - لِلَْبائِلٍ لِأَخْذٍ 
ركاه وكذًا الَف بَعْدَهُ حَقَّ قَاتلَ الصَّدِيقْ مَانعِي الرَكاقِء وَلَا شَلكَّ أنَّ السَوَائمَ تَمَاجُ إلى المَايَة؛ 
ِأَنَّهَا تكونُ في الْبَرَارِي بمَايَةِ السُلَطَانٍ وَعَبْرِهَا مِنْ الْأَموَالٍ ذا أَخْرَجَهُ في السَفَرِ احا إلى المَايَة 
بخلاف الْأَمْوَالٍ الْبَاطِنَةِ إذَا 1 يُحْرِجْهَا مَالْكُهَا من الْمضر لِقَقْدِ هَذَا الْمَغْىَ 
َف الْبَدائع: وَشَرْطُ ولَايَة الأَخْذٍ وُجُودُ المَايَِ مِنْ الإمام قلا شَيْءَ لَوْ غَلَّبَ الْوَارِجُ عَلَى مِضْر أو 
فَزْبَةِ وَأحَدُوا ِنهُمْ الصََّقَاتِ» وَمِنهَا ووب الَكاة؛ أن امود ركاة قبراعى سَرَائطَا كُلّهَاء وها 
ظُهُورُ الْمَالِ وَحضُورُ الْمَالِكِ فلو حَصَرَ وَأَحْبَرَ بها في بَيْبهِ أؤْ حَصَرَ مَالَهُ مَعَ 
[منحة الخالق] 
بَابُ الْعَاشِر] 
(قَوْله وَالْمُرَادُ هنا مَا يَدُورُ اسْمْ الْعْشْرٍ !2) َيَانْهُ مَا في اليَهَايَِ الْعَاشِرٌ لْغَةَ مِنْ عَشَدِ ا ت القؤم أَعشْرمُم 
بِالضَّمّ عُْشْرًا مَضْمُومَةَ إِذَا أَخَذْت منهُم عُشْرَ أمْوَاهِمْ فَعَلَى هَذًَا تَسْمِيَةُ لْعَاشِرِ الذي يَأَخُذُ الْعْشْرَ 5 


يَسْتقِيمُ عَلَى أَخْذِهِ من الحَزِيَ لا من الْمُسْلِم وَالدّمَيَ لِأَنّهُيأَحْذْ من الْمُسْلِمِ رُْعَ الْعْْرِ وَمِنْ الذّمَيّ 
نِصف الْعَشْرِء وَمِنْ الخَرِيَ الْعْرَ عَلَى ما يجيءُ وَلَكِنْ في حَقّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَدُورُ اسْمْ اشر وَِنْ 
كَانَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ فَجَارَ إِطْلَاق اشم الْعَاشِرٍ عَلَيْهِ اه. 

وَقَوْلهُ: وَتَسْمِيَةُ الشَيْءٍ إل جَوَابٌ آخَرُ لِصَاحب الْعنَابَة وَفي النَهْرِ عَنْ السسَغدِيةَ» ولا حَاجَة إِلَيْهِ َل 
الْغْشْرُ عَلَمْ عَلَى مَا يأَخُذُهُ الْعَاشِرُ سَوَاءْ كَانَ الْمَأُحُودُ عُشْرًا لَعَويَا أو ربِعَهُ أو نِصِفَهُ 
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مُسْتَبْضع وََخُوهِ فلا أخد, وَفٍ التَبْينِ أنَّ هَذَا الْعَمَلَ مَشْرُوعٌ وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَمّ م العَشَّارٍ نول على من 
أذ ْوَل الس طُلْمَا كما تفعلة اَم ايوم زو أن مر اد أن يتغل أتسن بن مالك عَلَى 
هَذَا الْعَمَلٍِ فَقَالَ أ السلا لد سو فين ألا تَرْضَى أَنْ أُقَلَدَك مَا قَلَدَنِبهِ 
شرل الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - اه. 


وف الَْانيّةِ مَنْ قَسَمَ البَاَاتِ وَالْمُوَنَ بَيْنَ النّاسِ عَلَى السوِيّة يكُونُ مَأْجُورا. اه 


(قَولَهُ فَمَنْ قَالَ ل يَِمَ الحَوْلٌ أ عَلَيَ دَيْنْ أ أَدَيْتْ أنا أو إلى عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صُدّقَ إِلّا في 
السَوَائِم في دَفْعِهِ بِنَفْسِه) أَمَا الْأَوَلْ وَالئَانٍ فَلإنْكَارِهِ الْؤجُوب وَقَدَمَْا أن شَرْطٌ ولَايَةِ الْأَخْلٍ وُجُودُ 
الزكاة فَكُلُ مَا وُجُودُهُ مُسْقَطٌ فَالخَكْْ كَدَلِكَ إِذَا اذَعَافُ وَالْمُرَادُ تفي تام الَْوْلٍ تَفْيّهُ عَمّا في يَدِه 
ا في بَبْته؛ لِأَنّهُ َو كان في بَبْتِه َال آخَرٌ قَدْ حَالَ عَلَيِْ لول وَمَا مر يه 4 يل عَلَيْ الول واد 
انس فَإِنَّ الْعَاشِرَ لا يَلتَفْتُ إَِيْهِ لِوْجُوب الصّمَ في مُتَحِدٍ الْجْنْس إلا لِمَانِعكُمَا قَدَّمَْاهُ وَقَيَدَ في 
الْمِْرَاج الدَيْنَ بِدَيْنِ الْعِبَادِ وَقَدَمَْا أنَّ مِنْهُ دَيْنَ الزَكاقٍ وَأَطْلَقَ الْمُصَنَفُ ُ الدَيْنِ فَشَمِلَ الْمُسْتَغْرقَ 
ِْمَالٍ وَالْمُنْقِص لِلتَصَابء وَهْوَ الخقٌ» ويه الْدََعَ ما في عَايَةٍالْبَانِ من الكقييدٍ بالْمُحِيط لِمَالِهِ وَانْدَهَ 
مَا في الخبَازِيّةِ من أن الْعَاشِرَ يَسْأَلَهُ عَنْ قَدْرٍ الدَيْنِ عَلَى الْأَصّحَ فَإِنْ أَخْبَرَهُ با يَسْتَغْرِقُ التَصّاب 
يُصَدَفُك ولا لا يُصَدّفُهُ ١‏ ْ 

أن الْمُنقص لَهُ مَانِعْ مِنْ الْوْجُوبٍ قَلَا فَرْقَ كما في المِغْرَاج وَأَشَارَ الْمُصَّبَفُ إل أَنَّ الْمَاوَ إِذَا قَالَ 
لَيْسَ في هَذَا الْمَالِ صَدََةُ فَإنَهُ يُصَدَّقْ مَعَ ؛ كيه كُمَا في الْمَبْسُوطِء وَإِنْ ل يُبَّنْ سَبَبَ التي 

وَفِيهِ أَنْضًا إِذَا أخْبَرَ التَاجِرٌ الْعَاشِرَ أَنَّ ممَاعَهُ مَرْوِيٌ َو هَرَوِيّ وَانَهَمَُ الْعَاشِرُ فيه وَفِيهِ ضَرّرٌ عَلَْه 
حَلَفَهُ وَأَحَدَ مِنْهُ الصّدَقَةَ عَلَى فَولِِ؛ ِأََّهُ َيْسَ لَه ولَايَُ الْإِضرَارٍ به وَقَد نُقِلَ عَنْ عْمَرَ أَنّهُ قال لِعْمَالِه: 


ولا تُقَدَسُوا عَلَى الئاس مَتَاعَهُمْ وَأَمّا الثَالِثْ فَلِذَنّهُ ادَعَى وَضْعَ الْأَمَانَِ مَوْضِعَهَاء وَمْرَادُهُ إذَا كَانَ في 
تلْكَ السّنَةِ عَاشِرٌ آخَرُ وَإِلّا فََا يُصَّدَّقْ لِظَهُور كَذِبِهِ بِيّقينِء وَمُرَادُهُ أَيْضًا مَا إِذَا أَدّى بِنَفْسِهٍ في 


الْمِصر إِلَ الْفَثَراءٍِ لأنَّ الأَدَاءَ كانَ مُقَوَضًا إِلَيْه فيه وَولَايَُ الْأَخْذٍ بِالْمُرُورٍ لِدُخُولِهِ تحت الْمَايَةء أنه 
َو ادَعَى الْأَدَاءَ بتَفْسِهِ إلَيْهِمْ بَعْدَ الخُرُوجٍ من الْمضر لا يُقْبَلُ وَإِنَا لا يُصَدَّقْ في قَوْلِهِ أَدَيْتْ بنَفْسِي 
صَدَقَةَ السّوَائم إلى الْفُقَرَاهِ في الْمصرء لِأَنَ حَقَ الْأَخْذٍ لِسُلَطَانِ قا بَْلِكُ إِبْطَالَهُ بخلافٍ الْأَمْوَالٍ 
الْبَاطِنَةِ نه قل الرَكاةُ هُوَ الْأَوَلُ وَالثَانِ سِيَاسَةٌ وَقِيلَ هُوَ الكَانِ وَالْأَوَلْ يَنْقَلِبْ تَفْلَا هُوَ الصّحِيحُ كذ 
في الدَايَة وَطَاهِرُ فَولِِ يَنقَِبْ تفلا أنه َو 1 يَأَحْذْ مِنهُ الإمَام لِعلْمِهِ بأدائِهِ إلى الْفقرَاءِ فإ ذِمَعَهُ بر 
دِيَانَة وَفِيهِ الختلاف الْمَشَايخ كما في الْمِغْرّاج» وَفي جَامع أبي لْبْسْر لَو أَجَارَّ الإِمَامُ إِعْطَاءَهُ 1 يكْنْ به 
بَأمِنْ؛ لِأَنَهُ إِذَا أَذنَ لَهُ لْإمَامُ في الإبْتدَاءٍ أَنْ 0 0 الْقَُوَاءِ ِنَفْسِهِ جَارَّ فَكُذَا إِذَا أَجَارَ بَعْدَ الْإِعْطَاءٍ 
اه. 

َإِا حَلّفَ, وَإِنْ كَانَتْ الْعبَادَاتْ يُصَدَّقُ فِيهَا بلا تلِيفٍ لَِعلّق حَقَ الْعَبِِ وَهُوَ الْعَاشِرُ في الْأَخْلِ 
وهو يذ عل فى لو قر ب رم يخ لرجاء لحل ياف حد القذفء نالا 
بالدُكُولٍ مُتَعَدَرٌ في الْحدُودٍ عَلَى مَا عُرفَ وَبخلافٍ الصّلاةٍ وَالصّوْمِ لِأَنَهُ لا مُكَذّْب لَهُ فيا فَانْدَقَعَ قَوْلُ 
أبي يُوسُفَ أنه لا يْلِفْ؛ لِأَنَهَا عِبَادَةٌ. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ بِالاكْفَاءِ بالف إلى أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ الْبَرَاءةٍ فِيمَا إِذَا اذَعَى الدَّفْعَ إلى عَاشِرِ 
آخَرَ تَبَعَا لِلْجَامِع الصّغير لِأَنَّ الخط يُشْبِهُ الخَطّ فَلَمْ يُعَْبَرْ عَلَامَ وَهُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَّةكُمَا في الْبَدَائع 
وَشَرَطَهُ في الْأَصْلٍ؛ لِأَنَهُ اذَعَى وَلِصِدْقٍِ دَعْوَاهُعَلَامَةَ فْيَجِبْ إِبْرَاْمَاء وَفي الْمِغراج ثم عَلَى قَوْلِ مَنْ 
يَشْتَرطُ إِخْرَاجٍ الْبَرَاءَةِ هَل يَشْتَرِطُ الْيَِينَ مَعَهَا فََدْ أَخْتُلِفَ فيه, وف الْبَدَائْع إذَا أنَى بِالْبَرَاءَةٍ عَلَى 
خِلافٍ اشم ذَلِكَ الْمُصََقٍ قن قبل قَْلُهُ مع يِه عَلَى جَوَاب طَاهِر الروَاَة؛ أن لَْرَاءَةَ ليْسَتْ 
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بِسَرْطٍ فَكَانَ الْإنيَانُ با وَالْعَدَمُ مَنْْلَةِ وَاحِدَةٍ اه. 


َقَد يُقَالُ: إِنَّهُ دَلِيل كاذبه فَهُوَ نَظِيُ مَا لو ذكرٌ الْحَدَ الرَابِعَ وَغَلِطَ فيه فَإِنَّهُ لا تُسْمَعْ الدَعّْى. وَإِنْ 
جَارَ ركه إلا أنْ يُقَالَ 


[منحة الخالق] 

َْلَهُ َب الْدَفََ ما في غَابةٍ اليا ) قَالَّ في الشرنبلالية: لا يخُقَى ما فيه من مُعَارَصَةٍ الْمَنطُوقٍ 
بالمَفهُوم لبتم اه. 

وَفِبهِ نَطَرْ لِأَنهُ 1 يكْتَفٍ بَفْهُومٍ كلام الْمُصَبَفٍ بَلْ با يَنْقلهُ عَنْ الْمِغرَاج» وَهْوَ صَرِيحٌ لكِنّ عِبَارَة 


و 


المِغْرّاج بَعْدَ نَفَلِهِ عِبَارَةَ الحبَازِيَة هَكذًاء وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يُصَدْفَهُ فيمَا يَنْقْصُْ التَصَّابُ به؛ لِأَنَهُ لا 


ص له 


الرّكَاة ذَكَرَهُ في شرح ُحخْتَصَرٍ الْكرْخيَ للْقُدُورِيَ اه. 


َأَخُذُ من الْمَالِ الَذِي يَكُونُ أَقَنَ من التَصّاب؛ لِأَنَّ مَا يَأْحُذُهُ الْعَاشِرُ راةً حَىّ شرطّث فيه شَرَائِطُ 
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إِنّهَا عِبَادَةٌ بخلافٍ حُقُوقٍ الْعَبَادٍ الْمَحْضَةِء وَني الْمُحِيطٍ حَلَفَ أَنَّهُ أَدَى الصَّدَقَةَ إلى مُصَدّقٍ آخَرَ 
اه. 
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وَظَهَرَ كَذِبْهُ أَحَدَهُ بحَا. وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ سِنِينَ؛ لِأنَّ حَقَّ الْأَخْذٍ تابث ورسلط لالس ذبَة. 
(قَوْلُهُ وَكُْ شَئ 0 صدّقَ فيه الذَّمَيْ) لِأَنَّ مَا يُؤْخَلُ مِنْهُمْ ضِعْفُ ما يُؤْخَذُ مِنْ 
امسا قاس ويه عريط الاو نيت كْقِيقًا لِلتَضْعِيفٍ, في ان 0 
يُؤْخَد بن الؤّيَ جز وفي الخ لا مصمة يُصَدَّقْ إِذَا قَالَ أَذَيْتْهَا 
ذا الح وَلَيْسَ لَهُ ولَايَةُ الصّرْفٍ إِلى ل 

وَفَوُْمْ: ما يُؤْحَلُ مِنْ الذّمَيَ جزْيَةٌ أيْ كمه حْكُمُهَا من كؤنه يُصْرَفٌ مَصَارفَهَا لا أَنَّهُ جزيَةُ حَق لا 
نذأبو ول ال ئ عله »ولق لان نس بي فيه 0 
مَرَ عْمَرَ صَاخَهُمْ مِنْ لزي عَلَى الصَّدَقَةِ | عَفَةِ فَإِذَا أَحَدَ لْعَاشِرُ مِنْهُمْ ذَلِكَ سََطَتْ الْْزيَةُ. اه. 
له هي أَمُ وَلّدِي 
فَإنهُ يُصَدَّقْ وَكدًا في الجَوَارِي؛ لِأنَّ الأَحْدَ منْهُ بطَريقٍ الْمَايَةِ لا ركاه ولا ضِعْفَهَا فَلَا يُرَاعَى فيه 
الشُرُوط الْمُتَقَدَمَةُ؛ وَلِذَا كَانَ الْأَوْلَ أَنْ بُقَالَ: لا يُلْتَمَتُْ إلى كلامه أو لا يُثْرَكُ الْأَخْدُ مِنْهُ إِذَا اذَعَى 
شَيْنَا ينا ذَكَرَْاُ دُونَ أَنْ يُقَالَ: وَلا يُصَدَّقْءٍ لِأَنَهُ لو كَانَ صَادِفًا بآنْ تَبَتَ صِدْقَهُ بَِيّنَةِ عَادِلَةِ منْ 
الْمُسْلِمِينَ الْمُسَافِرِينَ مَعَهُ مِنْ دَارٍ الَرْبٍ أَحَدَ مِنْهُ كذًا في فَتْح ال َقَدِيرٍ وَيُسْتَفْىَ من الْعُمُوم مَا إذَا قَالَ 
الْحريٌ أَذَيْت إلى عَاشِرٍ آخَرَ وَعَهَ عَاشِرٌ آخَرْ فَإنَهُ لا يُؤْخَل مِنْه تَانيَا؛ لِأَنَهُ يودي إلى الِاسْيمْصّالٍ جَرَم 
به مُنلا شَيْحٌ في سَرْح الدُرَرِ وَدكَرَهُ في الْعَابَةِ بلَفْظِ يَنبَغي أن لا يُؤْحَدَ حَدَ منهُ تَانيا وَتَبعَهُ في التَْينِ 
وَأشَارَ بِاسْتفَْاءٍ أُمَ الْوَلَدِ إلى أل لو قال بي حَقَ غُلَام مَعَهُ هَدَا وَلَّدِي فَإنَهُ يَصِحُ ولا يُعَشَّرْ؛ لِأَنَّ 
النّسَب يَفْبْتُ في دَارٍ الخَرْبٍ كما يَقْبْتُ في دَارٍ الإسلام, وَأَمُومِيةُ الَْلَد تبَعْ لِلنّسَبٍ وَقَيَدَهُ في 
الفط بذكن نو مل ليله لَه لوكا لا يُولَدُ مِثْلَهُ لمثله فَإِنّهُ يَعْنِقْ عَلَيْهِ عِنْدَ أي حَبِيفَة 
وَيُعَشْرٌ ُعَشَّرُءٍ لأَنَهُ إفرَارٌ بالعتقي قلا ب يُصَد بُصَّدَّقُ في حَقّ غَيرِهِ اه. 

وَقْيَدَ أمَ الْوَلَد؛ لِأَنَُ َو أَقَرٌّ يتذبير عَبْدِهِ لا يُصَدَّقْه لِأنَّ التدِييرَ لا يَصِح في دَارٍ الَرْبٍ كُذًا في 
الْمِغْرَاج, وَفي البَهَابَة لَو مَرَّ جُلُودٍ الْمَبْعَِ قن كَانُوا يَدِيئُونَ أَنَّهَا مَل أَحَدَّ مِنْهَا وَِلّا قلا اه. 
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وَالَاصِل أَنّهُ لا يُؤْحَذُ إلا من مال (قوَْة: وأَحدَ ما وِعُ اشر وَمِنْ المي ضغفة وَمِنْ الي 
الْعَهْرٌ ِشَرْطٍ نِصّابء وَأَحْذِجِمْ مِنَ) بدَلِكَ أمر عْمَرَ - وَضِي اله عَنْهُ - سُعَائهُ وقَدَمْنَا أن الْمَأحُوة 
الخَرِيَ بطَرِيقٍ الحْمَايَة: وَتُصْرَفُ مَصَارفَ الْيّة كُمَا في غَايَة الْمََّانِ وَيَصِحٌ أَنْ يَتَعَلّقَ فَوْلهُ بِشَرْطٍِ 
نِصَابٍ بالدَلائةِ. وَهُوَ مْتَمَقْ عَلَيْهِ في الْمُسْلِم وَالذْمَىَ وَأَمَا في الخَرِيَ فَظَاهِرُ الْمُخْمَصّر أَنَهُ إذَا مر بأقَلَ 
َف الجامع الصّغيرِ وَإِنْ مر حَريٌ بحَمْسِينَ دِرْعَمًا ل يُؤْحَذْ من سَيْءْ إلا أنْ يَكُونُوا يأخْدُونَ مِنا من 
مفلهغ؛ أن الخد بطري الْمُجَارَةِ وف كتاب الركاة لا د من الْقَليلٍ وإنْكانوا 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: َف الريَة لا يُصَدَّقْ !1) قَالَ الرَّمْلِئٌ: فَلَوْ تبت أَحْدُهَا من 1 ُؤْحَدْ ثانا إذَا كان الْآخِدُ 
السُلْطَانَ أو تائة؛ لِأَنّهَا لا تَعَكرّرُ في السَةٍ مَرّينِء وه وَاقَِهُ الى (فَوْلَهُ: وَقَوْهُمْ: ما يُؤْحَذُ مِنْ 
الذّمَيّ جزْيَةٌ !1) أَفُولُ: صرّحَ في شَرْح ذُرَرٍ الْبحار بأَنّهُ جْيَةٌ حَقِيقَة وَالظَاهِرُ أَنَّ مرَادَهُمْ با بأنّهَا 

َي الْمَأَحوطُ عَلَى مَالِهِ جزْبَةٌ كما نمّى عُمَرُْ - وض الله عَنْهُ - الْمَأخُود من مال بني فلب جِزْيَة) 
وَإِنْ كان ضِغف الْمَأْحُوذِ من الْمُسلِمِين؛ لِأنَّ ميته جِْيَةٌ أؤلى مِن تَسْميئْةُ صَدَفَةَ لِكَوْفِمْ غَيْرَ أل 
ا إلا أَنهُمْ بس عَلَى بتي تغلب جِزَْةٌ سم عَبْرَهَا لاف عَِجِمْ (قَوْلُة: وَيُسَفق من الْعمُوم 
إ) قَالَ في انف وَاعْلَمْ أن مُقْمَصَى حَصْرٍ الْمُصَبِفٍ أَنَّهُ لو قَالَ: أَذَيْتْ إلى عَاشِرٍ وَثَ عَاشِرٌ أن لا 
يقل قَْلَهُ: وب جَرَمَ في الْعِنايَةِ وعَايَة الْمََانِ قَالَ السُرُوجيٌ: وَتَبعَهُ الشَارح وَينْبَغي أَنْ يبل لتلا يودي 
إلى اسْيمْصَالِهِ وَجَرْمَ به الْعَيوُء وَتَبِعَهُ في شَرْح الدُرَرِ وَارْنَصَاهُ في الْبَخْرٍ إِلّا أنَكلَامَ هل الْمَذْهَبٍ أَحَقٌ 
ا ليه يَذْهَبْ اه. ْ 

(قوْلَُ: جَرْمَ به مُنلا سَيْحْ) هُوَ الْإمَام مُحَمَدُ بن عَحمُودٍ الْبَْارِيُ في كتابه الْمْسَمّى بِعْررِ الْأفْكارٍ في 
شرح دُوَرَ لْبِحَارٍ لْعَلّامَةِ نحَمّدِ بْنِ يُوسُْف بْنِ اماد الْفُونَوِيّ وَف بَعْضٍ النُسَخْ نبلا حرو وهو 
ْريف؛ لِأَنّ عِبَارتَهُ كعبَارَةٍ الْكثْرٍ (قَْلَ: وَأمُوميّة الْوَلَدٍ تبَعْ لِلنّسَبٍ) أي فَيَصِحٌ إفْرَارْهُ بحا قَالَ في 
الَهْرِ: وَهَذَا لا يُشْكِل عَلَى قَوْلِ أَبي حَبِيَةَ ما عَلَى فَوْهِمَا فَيْدَارُ الْأمْرُ عَلَى دِيانَِهِمْ فَإذَا دَانُوا ذَلِكَ 
لا يُوْحَذُ وَعَلَى هذا التَفْصِيلٍ لَوْ مر يجَلْدٍ الْمَيمةِكُذَا في الْمغراج مَعْريا إلى البَهَابَِ وَبِِ عم أَنَ ما 
سيَْكُرهُ عَنْ الها من قَولِه: لو مر بد اْمَِة 1 مفَْصرًا عَلَيْ با لا بغي بل التفْصِيل لعا هو 
عَلَى فَوْهِمَا (قَولَ: وَالخَاصِل أَنَّهُ لا يُؤْحَدُ إِلّا مِنْ مَالٍِ) قَالَ الرَملِيُ: وَبِهِ يُعْلَمُ حُرْمُهُ مَا يَفعَلَهُ 
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يأَخُذُونَ مما لِأَنَّ الْقَلِيلَ 1 يَرَلْ عَفْوَ وَهُوَ لِلتَفَقَةِ عَادَةَ فَأَخْذْهُمْ من مِنْ مِفْلِه ظَلْمُ وَجِيَاَة ولا مَُابعَة 
عَلَيْه وَالَأَصْلْ فِيه أَنّهُ مَىَ عَرَْنَا ما يَأَخُذُونَ مما أخِدّ مِنْهُمْ مِثْلة؛ لِأنَّ عمَرَ أمَرَ بِدَلِكَء وَإِنْ 4 تغرف 
أخدّ مِنْهُمْ الْغشرٌ لِقَوْلٍ عُمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعْشْرُ وَإِنْ كَانُوا يَأَخْذُونَ الْكُلَ تأَخْد 
مِنْهُمْ الجَمِيعَ إِلّا قَدْرَ مَا يُوصِلُّهُ إلى مَأْمَنِهِ في الصّجيح. وَإِنْ 1 يَأَخُذُوا من لا تأَخْذُ مِنْهُمْ لِيَسْتَمِرُوا 
ِو أَحق بالْمكارم, وهو الْمْراُ بقل وَأحذجم نا لِأنَهُ بطري الْمُجَارَةكذا في لبي وف 
كَاني اناكم أَنَّ الْعَاشِرَ لا يَأْخْدُ الْعْشْرَ مِنْ مَالٍ الصَ الخَرِيَ إِلَا أَنْ يَكُونُوا يأَحْذُونَ من أَمْوَالٍ 
صِبْيَاننَا شَيْنًا. اه. ْ ْ 

(قَوْلهُ و بُذْنِ في حَوْلٍ بلا عَوْدِ) أَيْ بلا عَوْدٍ إلى دَارٍ الخَرْبِ؛ لأَنَّ الخد في كُلَ مَرّةِ يوَدِي إلى 
الاسْبِنْصالٍ بخلاف ما إِذَا عَادَ ثمّ خَرَجَ إَِيْنَا لأ مَا يُؤْحَدُ مِنْهُ بطَرِيقٍ الْأَمَانِ وَقَدْ اسْتَفَادَهُ فييكُلٌ 
مر وَفي الْمُحِيطٍِ وَلَوْ عَادَ الخَرِيُ إلى دَارٍ الخرْبِء وَل يَعْلَمْ به الْعاشِرُ ثم خَرَج ثانا 1 يَأَخْذَهُ نا مَضّى؛ 
أن مَا مَضَى سقط لانقطاع الْولايَة, وو مر اميم ولي عَلَى الْعَاشِرِء وَل يَعْلَمْ يما نم عَلِمَ في 
لحل الثاني يُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الؤجوب قَذْ تَبَتَ وَالْمُسْقط ل يُوجَد. اه. 


(قَوْلَهُ وَعْشْرُ الَمْرٍ لا الترِيٍ) أي أَحَدَ نِضْفَ عُشْر قِيمَةٍ الحمْرِ مِنْ الذّمَيَ وَعْشْرِ قِبمَتهِ من الخَرِيَ لا 
أنهُ يُؤْخَذُ الْعْشْرُ يِتَمَامِهِ مِنْهُمَء وَلا أنَّ الْمَأَخُودَ مِنْ عَيْنِ الْحَمْر؛ أن الْمُسْلِمَ مَنْهِنٌ عَنْ افترَابحَاء وَوَجْهُ 
الْمَدْقِ بس 0 وَالنزِيرٍ عَلَى الظَاهِرِ أن الْقِيمَةَ في ذَوَاتَ اقيم هَا خُكُمُ لْعَبْنِ وَالخِْيرُ منهّاء وَفي 
ذَوَاتِ الْأَمْكَالٍِ لَيْسَ نَا هَذَا الحَكُمْ وَالْحَمْرْ مِنْهَا وَلِأَنَّ حَقَ الْأَخْذٍ مِنْهَا لِلْحِمَايَةِ وَالْمْسْلِمْ يمي خُمْرَ 
يميه عَلَى عَْرِهِ وَسَيأْتِ في آخر باب الْمَهرِ مَا أورد عَلَى التَْلِيلٍ الْأَوَلٍ وَجَوَابَُ َف الَْايَةِ تُغْرَفْ 
قِيمَهُ الخَمْرٍ ِقَوْلٍ فَاسِفَيْنِ تابا أو ذِمَيّينٍ أَسْلَمَء وف الكاني يُعْرَفْ ذَلِكَ باليُجُوع إلى أَهْلٍ الذّمَةِ اه. 
ينا بحَمْرِ الذّمَيَ وَالْخَرِيَ ِأَنَّ الْعَاشِرَ لا يأْخُذُْ من الْمُسْلِم إِذَا مر بالخَمْرِ تقاف كُذَا في الْقَوَائِدٍ وَقَّدَ 
المآلة في المنسوط وَإِلَا قطع بن يك اميد بالخختر والحترير لتحا وَيَشْهدُ له كَوْلُ حمر وَلُوهَْ 
بَيْعَهَا وَخُذُوا الْعْشْرَ من اها وَفٍ المغرّاج قَوْلّهُ م مر ذِمَنٌ بحَمْرٍ أؤ خنزبر أَيْ مد يما بِنِيّة التجارة 
وَهمَا يُسَاوََانِ ماني دِرْهَم لِمَا ذكَرْنَا مِنْ رعَابَةٍ الشُرُوطٍ في حَقّهِ اه. 

وَجُلُودُ الْمَيَْة كَالخَمْرٍ فَنَهُ كَانَ مَالّا في الِابْتدَاءِ وَيَصِرُ مَالُا في الِانْبهَاءِ بِالدَبْ (قَولُ وَمَا في بَئْته) 


مَغطُوفٌ عَلَى الي أ لا يُعَشَرُالْمَالُ الي في بيه لِمَا قَدَمَا أن مِنْ شُرُوطِهِ مرُورَُ بالْمَالٍ عَلَيْ 
فَيَلْرمُُ الزَكاةُ فِيما بَبْنَهُ وََْنَ اللّهِ - تَعَالى - (قَوْلُهُ وَالِْصَاعَةِ) أي لا يَأَحْدُ مِنْ مَالٍ الْمِضاعَةٍ سَيْنَا هن 
لوكيل لَيْس بِتَائْبٍ عَنْهُ في أَدَاءٍ الرَكَاق وف الْمُغْرِبٍ الْبِضاعَةُ قِطْعَةٌ مِنْ الْمَالِ وَف الامْطِلاح ما 
يَدَُْ الْمَاِك لِإنْسَانٍ بي فيه وَيعّجرْ لكوت الررنخ كله مالك ولا سَيْءَ لِلْعَاِلٍ (قوْلَه: وَمَالٍ 
الْمُضَارَبَةِ وكسْب الْمَأَذُونِ) أَيْ لا يأَخُذْ الغشْرَّ مِنْ الْمُصَارِبِ وَالْمَأَذُونِ؛ٍ لِأَنَهُ لا مِلّكَ كُمَاء وَلَا نيَابَة 
مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا هُوَ الصّحِيحُ في الثَلَانََ وَلَوْ كَانَ في الْمُضَارَبَةِ رَبحَ غُْشْرَ جصّة الْمُصَارِبٍ إِنْ 
بَلَعَتْ نصّابًا لَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْ الرَبْح, وَلَوْ كَانَ مَوْلَ الْمَأَذُونِ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْه؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ إلا إِذَاكَانَ 
علَى الْعبْدِ دين تخبط يله رقي ادام الْملْكِ عِنْدَهُ وَلِشَغْلٍ عِنْدَهْما 

(قَْلُ: وَنَىّ إن عَسشَرَ الوَارِج) أَيْ أَحَدَ مِنْهُ ثانا إنْ مرٌ علَى عَاشِرِ الوَارِج فَعَشَرُوةُ؛ لِأن النفْصِيرَ 
ِن جيه حَيْثُ فر َيهِْ لاف ما ذا طَهَرُوا علَى مضرٍ أو فَرْةِ كما قدَفة. 

[بَابْ الركازِ] 

(بَابُ الركاز) هُوَ الْمَعْدُِ أو الْكَنْرُ لأنَ كُلّا مِنهُمَا مركو في الأَرْض, وَإِنْ اخْتَلَف الرَاكز وَضَيْءٌ واكرٌ 
[منحة الخالق] 

الْعمَالُ الْيَوْمَ من الْأَخذٍ عَلَى رَأسِ الخَرْيَ وَالدّمَيّ حَاربًا عَنْ الزيَةٍ حئٌّ يَتَمَكْنَ مِنْ زيارَة بَيْتِ 
الْمَقْدِسِ 

[ركاة الْحَمْر وَاخْنزِير] 

الدالرطان 
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الْمُغْربٍ فَظَاهِرُهُ أنَهُ حَقِيقَةَ فيهمَا مُشْتَرَكا مَعْنَوِيَ وَلَيْسَ خَاضًا بِالدَّفِينِء وَلَوْ دَارَ الْأَهْرُ فيه بَيْنَ كَوْنِه 
جار فيه أو مْتَوَاطِئَاِ إذ لا شَكّ في صِحَةٍ إِطْلَاقِه عَلَى الْمَعْدِنِ كَانَ التَوَاطُوٌ مُتَعيْنَا وَبِهِ الْدَفَعَ مَا في 


غَايَةِ الْبِيَانِ وَالْبَدَائِع مِنْ أَنَّ الكارَ حَقِيقَةٌ في الْمَعْدِنِء لِأَنهُ لق فيهَا مُرَكبَا. وَفي الكثر تجَارْ 
بالْمُجَاوَرَة وَفي برد عَدَنَ بالْمَكَانِ أَقَامَ به وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ لِمَا خَلَقَهُ الله - تَعَالَ - في الْأَرْضٍ مِنْ 
الذّهَبِ وَالْفِصّةِ؛ لِأَنَ الئاس 0 فيه الصيْفَ وَالشْكَاءَ وَقِيلَ لإنْبَاتِ الله فيه جَؤْهَرَهُما وَِْبَاتِهِ يه 
في الْأَرْضٍ حَقٌّ عَدَنَ فِيهَا أيْ ثَبَتَ. اه. 
(قَوْلُهُ حمس مَعْدِنٍ تَقْدِ وَنَحْو حَدِيدٍ في أَرْضٍ حَرَاجٍ أو عُشْر) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلّاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَفي 
الركاز الْحُمُسس» , وَهُوَ مِنْ الرَكْرٍ فَانْطَلَقَ عَلَى الْمَعِْنِ وَلأَنهُ كَانَ في أَيْدِي الْكفَرَةٍ وَحَوَنْهُ أَيْدِينَا عَلَبَة 
فَكَانَ غَنِيمَة وف الْعَِيمَةِ الحُمْسْ إِلَا أَنَّ للْعَافِينَ يَدَا حكُبِيّة لُِبُوتَا عَلَى الظَاهِرٍ وَأَمّا الحقِيقَةُ 
فَلِلَْاجِدٍ فَاعْتَبَرَْ الحكُييّة في حَقَ الْحْمْسٍ وَالَقِيقَةَ في حَقّ الْأرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ حََّ كانت لِلْوَاجِدِ 
وَالنَفْدُ الذَّهَبْ وَالْفِضَّهُ وَحْوْ الحَدِيدٍ كُلُ جَامِدٍ يَنْطبِعْ بالَّارِ كالرصَاصٍ وَالنْحَاسٍ وَالضُفْر وَقُيَدَ به 
اخْترَارًا عَنْ الْمَائِعَاتِ كَالْقَارٍ وَالتَفْطٍِ 0 وَعَنْ الجَامِدٍ الَّذِي لا يَنْطَبِعْ كَالصٌ وَالتُورَةِ وَامجْوَاجِرِ 
كَالْيَافُوتِ وَالْفَْرورج وَالرّْردِ قا شَيْءَ فِيهَا وَأَطَلَّقَ في الْوَاجِدٍ فَشَمِلَ الخرٌ وَالْعَبْدَ وَالْمْسْلِمَ وَاللّمَيَ 
الْبَاِعَ وَالصََيّ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْئى كُمَا في الْمُحِيطِ 
وَأمًا الْحرِيُ الْمُسَْأَمَنْ إِذَا عَمِلَ بِعَيْرٍ إذْنٍ الإمام 1 يكن لَهُ سَئْءْ؛ لِأَنَهُ لا حَقَ لَهُ في الْعَمَةِ وَإِنْ عَمِلَ 
بإِذْنِهِ فَلَهُ مَا شَرَطَ لِأَنَهُ اسْتَعْمَلَهُ فيه وَإِذَا عَمِلَ رَجْلَانٍ في طَلَبٍ الرَّكازِ وَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا يَكُونُ لِلْوَاجِدِ؛ 
ِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسََامُ - جَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهٍِ لِلْوَاجِدِ وَإِذَا اسْتَأَجَرَ أَجَرَاءَ لْعَمَلِ في الْمَعْدِنِ 
فَالْمْصَابْ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَهُمْ يَعْمَلُونَ لَه وَعَنْ أبي يُوسُفَ: لَوْ وَجَدَ ركارا فَبَاعَهُ بِعِوَضٍ فَالحْمْسُ عَلَى 
الَّذِي في يَدِهِ الكَارُ وَيَرْجِعْ عَلَى الْبَائع بحُمْسٍ الَّمَنِكُذَا في الْمُحِيطِ وَفِ الْمَبْسُوطٍ وَمَنْ أَصَّاب رِكارًا 
وبق أن يَعَصَدّقَ بُمْيِه عَلَى الْمسَاكِنٍ فَإذَا أَطلعَ الإَامَ عَلَى ذَلِكَ أَمْصَّى لَه مَا صَعٌ؛ لِأَنُ الحُمْسَ 
حَقّ الْفَرَاءٍ وَقَدْ أَوْصّلَّهُ إلى مُسْتَحِقَه وَهْوَ في إِصَابَةِ الركاز غَيْرْ تاج إِلّ الْْمَايَةِ فَهُوَ كَرَكَاةٍ الْأَمْوَالٍ 
الْبَاطِنَة اه وَفِ الْبَدَائْع: وَيحُورْ دَفْعْ الْحُمْسِ ِل الْوَالِدَيْنٍ وَالْمَوْلُودِينَ الْقُقَرَاءٍكُمَا 3 الْعَنَائِم؛ وَيحُورْ 
ِلوَاجِدٍ أَنْ يَصْرِفَهُ إلى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجَاء ولا تُغْنِيهِ الْأَرْبَعَهُ الْأَحْمَاسٍ بِأنْ كانَ ذُونَ الْمِائََيْنٍ أمَا إذَا 
بَلْعٌّ مِائَكيْنٍ َإِنَهُ لا يجُورُ لَهُ تَمَاْلُ الْحُمْسِ اله. 
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى ووب الحْمْسٍ مع فَفْرِ الْوَاجِدٍ وَجَوَاذٍ صَرْفِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا يُقَالُ: ينْبَغِي أن لا يب 
الحْمْمن مع الْمَفْرِ كَاللَقَطَة؛ لِأَنَا تَقُولُ: إنَّ النَصّ عَاءٌ اول كذَا في الْمِغْرَاجء وَفْيدَ يكؤنه في أْض 
حَرَاج أو شر لِيُخرج الدَارَ فِإنَهُ لا شَيْء فيها لَكن ورد عليه الأَرْضُ التي لا وَطِيقة فيا كالْمقاة؛ إذ 
يَفْمَضِي أَنّهُ لا شَيْءَ في الْمَأَحُوذِ ينه 0 فَالصوَابُ أن لا يِل ذَلِكَ لِقَضْدٍ الاختراز بَلْ 
لِلتَنْصِيص عَلَى أَنَّ وَظِيفَتَهُمَا الْمُسْتَمِرَةَ لا تَنَعْ الأخدّ ما يُوجَدُ فِيهَا كذًا في فَتْح الْقَدِيٍِ وَفِ الْمُغْربِ 
حمس الْقَوْمَ إذَا أَخَدّ حمس نوا م مِنْ باب طَلَّب اه. ا 


وَاسَْشْهَد له في ضِياءِ الخلوم بقل عَدِيٍ بن حات الَئِي نت في الْاهلِيةِوحمَسْتُ في الإسلام 
وَالْحُمْسْ بِصّمََّيْنِ وَقَدْ تُسَكّنْ الْمِيمُ وَبِهِ قُرئَ في فَوْله تَعَالى - [فَأَنَ لِلّهِ حْمْسَهُ] [الأنفال: 41] اه. 
فَعْلِمَ أنَّ قَوْلَهُ في الْمُخْمَصّرٍ: حَمَسَ بتخفيف الْميم؛ لِأَنَّهُ متَعَدٍّ فَجَارَ بِنَاءُ الْمَفْعُولٍ مِنْهُ وَبهِ الْدَهَعَ 
قَوْلْ مَنْ قَرَمُ حمس يِعَشْدِيدٍ الميم ظنا منْهُ 

[نحة الخالق] 

(قَولَُ: وَبِهِ انْدَهَعَ مَا في عَابَةِ الْميَانِ إ) قَالَ الرَملِيُ: عِبَاتُهُ وَالكارُ اسْمْ طَا حَمِيعًا فََد يُذَكَرُ وَْرَاكُ به 
الْكنْرُ وَيُذَكُرُ وَيَْادُ به الْمَعْدِنُ وَهُوَ مَأُحُوذْ مِنْ الرَكرِ وَهُوَ الْإِْبَاتُ يُقَالُ: رَكْرَ ُْحَهُ أي أَنْبَعَهُ وَهَذَا 
في الْمَعْدِنِ حَقِيقَة؛ لِأَنّهُ خُلِقَ فيه مركب وَفي الْكثْر تجَارٌ بالْمُجَاوَرَةٍكذًا فَالَهُ فَخْرُ الإسْلام - رَحْمَهُ الله 
اام 

َه عَلِمْت أَنُّ لا وجْة ِقوْلِِ: اندَهَعَ مَا في عَابَةِالََْانِ !1 إذ 1 يجعَلهُ نَفْسَهُ حَقِيقةَ في الْمَعْدِنٍ تجارَ في 
الكثر تأَمَن. اله. 


كلام الْبَدَائْع أن الْمُرَادَ مِنْ أَرْضٍ الْرَاجٍ وَالْعْشْرٍ هُوَ الْأَرْضُ الَْيْرُ الْمَمْلُوكَةِ فإِنَهُ قَالَ: وَأَمَا الْمَعْدِنُ 
قَلَا يلو إِعَا أن وَجَدَهُ في دَارٍ الإسْلام أو دَارٍ الخَرْب في أَرْض تَلوكةٍ أو غَيْرٍ تملوكةٍ فَإِنْ وَجَدَهُ في دَارٍ 
الإسْلام في أَرْضٍ غَيْرِ تمْلوكةٍ فَفِيهِ الحُمْسسُ وَِنْ وَجَدَهُ في أزض تمُوكةٍ أو دَارٍ أو مَنِْلِ أو حَانُوتٍ قلا 
خلاف في أَنَّ الْأرْبَعَةَ الْأَحْمَاسِ لِصَّاحِبٍ الْمِلك وَحْدَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُمُ وَاخْمْلِفَ في وُجُوب الُْمْسٍ ثم 
َالَ: وَأَمَا إِذَا وَجَدَهُ في دَارٍ الحَرْبٍ إل لَكِن إِذَا حمل كَلَامُ الْمُصّبَفٍ ها عَلَى غَبْرٍ الْمَمْلُوكَقَ وَذَلِكَ 
كَالْمَقَارَةِ يرد عَلَيِْ أَنّْهَا لَيْسَتْ عُشْريَة ولا حَرَاجِيَة فكيْف يُعَبَرُ عَنْهَا بأَرْضٍ الْعْشْرِ أو الخَرَاجٍ إلا أَنْ 
ُوجَدَ أَرْضٌ عُْشْرٍ أو حَرَاج غَيْرٍ توكَةِ (قوْلهُ: وَالصّوَابُ أَنْ لا يجْعَلَ ذَلِكَ لِقَصْدٍ الاختراز 2) قَالَ في 
التَفْر: فيه بحْثْ لد يَكُونَ للاختراز عَنْ الدّاٍ وَيُعْلَمْ حُكُمُ الْمَقَارَةِ بالأؤل؛ لِأَنّهُ إذَا وَجَب 
في الْأَرْضٍ مَعَ الْوَظِيَِةِ فَلَأَنْ يجب في الخَالِيَةِ عَنْهَا أَؤل. اه. 

قلت: وَفِ دَعْوَى الْأَوْلويَةِ نظ لِأَنَهُمْ جَعَلُوا عَدَمَ لُرُومٍ الْمُوَنِ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ وْجُوبٍ الحُمْسِ كما 
يَدُُرْهُ الْمَُلفُ في 
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ىت ه ىت ه 


أن الْمُحَمّفَ لازِمٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُحَفْفَ مُتَعَدٍّ وَأَنَّهُ من بَابٍ طَلَّبَ 


(قَوْلُهُ لا دَارْهُ وَأَرْضّهُ) أي لا خْمْسَ في مَعْدِنٍ وَجَدَهُ في دَارِهِ أو أَرْضِهِ فَاتَمَهُوا عَلَى أن الْأَرْبَعَةَ الْأَحْمَاسِ 
لِلْمَالِكِ سَوَاءٌ وَجَدَهُ هُوَ أَْ عَيْرْهُ؛ لِأَنَهُ مِنْ تَوَاِع الْأَرْضٍ بِدَلِيلٍ دُخُولِهِ في الْبَبْع بِعَيْرٍ تسْوِيَةِ فَيَكُونْ 
من أَْرَائِهَا وَاختَلَفُوا في ووب الخُمْسٍ فَالَ أَبُو حَدِيقَة: لا حمس في الدَارٍ وَالَْيْتِ وَالْمَنِْلٍ وَالخَاُوتِ 
مُسْلِما كَانَ الْمَالِكُ» أَوْ ذِمَيا كُمَا في الْمُحِيطِء وَفِ الْأَرْضٍ عَنْهُ روَايعَانِ اخْمَارَ الْمُصَبَفُ أَنَهَا كالدَّارٍ 
وَقَالُا: يَبْ اسن ام لإطلاقٍ 00 وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْرَاءٍ الْأَرْضٍ مُرَكُبٌ فِيهَاء وَلَا مُْنَةَ في سَائرٍ الْأَجَاءٍ 
فَكَدَا في هَدَا الجر لِأَنَّ لجز لا يحَالِْ الجُمْلَة بخلاف الكثر فَإِنَهُ غَبْرُ مركب فِيهَاء وَالْمَرْفَ بين 
الأَرْضٍ وَالدَّارٍ عَلَى إخدى الرَوَايََينِ وَهِيَ روَايَةُ الجاامع الصّغيرٍ أن الدَّارَ مُلِكَتْ خَالِيَةَ عَنْ الْمُوَنِ 
دُونَ الْأَرْضِ؛ وَلِذَا وَحَب الْعْشْرَ أ الخَرَاجُ في الْأَرْضٍ دُونَ الدَارٍ فَكَذَا هَذِهِ الْمُؤْنَهُ حَقٌ قَالُوا: لَوْ كانَ 
ف ادر كْلَةٌ تطرّح كُلّ سَنَةٍ أَكْرَارا منْ الثَمَارٍ لا يحب فيه شَيْءٌْ لِمَا قُلنَا بخلاف الْأَرْضء وَفي الْبَدَائع: 
هَذَا كُلَهُ إِذَا وُجِدَ في دارٍ الإسلام فَأَمَا إِذَا وَجَدَهُ في دَارٍ الخَرْبٍ فَإِنْ وَجَدَهُ في أَرضٍ غَيْرِ مَلُوكَةِ فَهُوَ 
لَك ولا حْمْسَ فِيهكُمَا في الْكَنِْء وَأَوْرَدَ عَلَى كَوْنٍ الْمَْدِنِ مِنْ أَجْرَاءِ الْأَرْضٍ جُوَارَ التَيَمُم به وَلَيْسَ 
بجَائٍ» وَأَجَاب في الْمِغرَاج بأنَهُ من أَجْرَائِهَاء وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا كَالحَشَبِ 

(قَوْله وكنْرٌ) بالرّفع عْطِفَ عَلَى " مَعْدِنٌ " أي وحم كنز وَهُوَ دَفِينٌ الْجَاهِاِئَةِ فَيَكُونُ الْحُمُسْ لِبَيْتِ 
الْمَالِ وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلى َفْسِهٍ إِنْ كَانَ ال قَدَّمْتَاهُ في الْمَعْدِنِ وَوْجُوبُ الْحُمْسِ اتَقَاقٌ 0 
الَْدِيثِ «. وَفي الرَكاز الْحُمُس» كما قَدَّمتَاهُ (قَوْلَُ: وَباقِيهِ لِلْمُخْمَط لَهُ) أي الْأَحْمَامْ الْأَرْبَعَةُ 

مَلَّكَهُ الإِمَامُ الْبفَعَةَ أَوَلَ الْقَفْح, وَإِنْ كَانَ ميك فَلوَرنّهِ إن عُرفواء وَإِلّا فَهُوَ لِأَقْصّى مَالِكِ 00 3 
وركذا في الَْدَائِعِ وقِيلَ يُوضّعْ في بيْتِ الْمَالِ وَجْحَهُ في فنْح الْقَدِي وف الّحْقَةِ جَعَلَهُ لَِئِتِ 
الْمَالِ إِنْ 1 يُعْرَفْ الْأَقْصَى وَوَركَتُهُ وَهَذَا كُلّهُ عِنْدَهمَاء وَقَالَ أو لوا إنَّ الَْاقِيَ لِلْوَاحِدٍ كَالْمَعْدِنِ؛ 
لِدَنَ الِاسْتخفاق بِتَمَام اليَارَق وَهيّ منة وَكُمَا أن يَدَ الْمُخْتَطّ لَهُ سَبَقَتْ إِلَيْه وَهِيَ يَذْ الخُصُوصٍ 
فَيَمْلِكُ بِهِ مَا في الْبَاطِنِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الظَّاهِرٍ كُمَا إِذَا امنطاة نك في بطيها در ةنم بالبيْع 1 خوخ 
عَنْ ملْكه؛ لأَنَهُ مُودَعٌ فِيهًا بخلافٍ الْمَعْدِنِ؛ٍ لِأَنَهُ من أَجْرَائِهَا فَيَنْتَقَلْ إلى الم شَتَرِي 

وَتحَنُ لحلاف فِيمَا إِذَا 1 يَدَعِِ مَالِكُ الْأَرْضٍ فِإِنْ اذَعَى أَنّهُ ملَكَهُ فَالْقَوْلَ فَوْلْهُ الََاقَا كذ في المغرَاج 
أَطْلَقَ في الْكثر فَشَمِلَ النَقَدَ وَغَيْرَهُ مِنْ الاح لاحم وَأَناثِ الْمَنَازِلٍ وَالْقُصُوص وَالْقمَاسِ؛ لِأَنَهَا 
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كَانَتْ مِلَكَا لِلْكْفَارٍ فَحوَنْهُ أَيْدِينَا فَهْرَا فَصَارَتْ عَنِيمَةَ وَقَيّدْنَاهُ بِدَفِينِ الْجَاهِلِيّةِ بأَنْ كَانَ نَفْشْهُ صََمَا أو 
اسْمَ مُلْوكِهِمْ الْمَغْروفِينَ للاختراز عَنْ دَفِينِ أَهْلٍ الإسْلام كَالْمَكْنُوبٍ عَلَيْهِ كلِمَةُ الشَّهَادَةٍ أؤ نَفْشْ آخَرُ 
مَعْرُوفٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لْقَطَهٌ؛ ؛ لِأنْ مال المسلمين ل تفن بُغْنَمُ وَحْكُمُهَا مَعْرُوفَ وَإِنْ اشْتَبَةَ المتَرْبُ 


عَلَيْهِمْ فَهُوَ جَاهِلِينٌ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِءٍ لِأَنَهُ الْأَصْل وَقِيلَ يُجْعَلْ إِسْلَاميًا في رَمَاننَا لتَقَادُم الْعَهْدِ وَأَشَارَ 
وله لِلمُحَط له إلى أن وَجدَهُ في أَضٍ توك لِأنَُ و وَجَدَهُ في أَْض عَبْرٍ تموكة الال وَالْمََارَة 
فَهُوَ كَالْمَعْدِنِ يب حْمسْهُ وَبَاقِيهِ لِلْوَاجِدٍ مُطْلََا خرًا كانَ أو عَبْدَا كُمَا ذَكَْنَاهُ وَفي الْمُغْبٍ الخْطَهُ 
المكان البخط ينَاءٍ دَارٍ أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْعِمَارَاتِء وَفي الْمِغْرَاجِ إِعا قَالُوا لِلْمُخْمَط لَهُ؛ لَِنَّ الْإمَامَ 
ذا راد قِسْمَة الْأواضِي يَخْط ِكل وَاجِدٍ من الْقافينَ ويْعَل تلك الَحيَ لَهُ (قولَهُ وَِنيقَ) أيْ حمس 
لُق عِنْدَ أي حَبيقَة وَححَمّدِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ لا شَيْءَ فيه؛ أنه مَائعٌ يَنْبُعْ من الْأَرْضٍ كَالْقِير وَظَمَا أنه 
َنطَبِعْ مَعَ غَرْهِ فَإِنَهُ حَجَرٌ 

[منحة الخالق] 

الْمَقُولَةِ الآيّة تأمَلْ (قوْلهُ: لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُحَمْفَ مُمَعَبٍ) أي فَيْبْق للْمَفْعُولِ من غَيْرٍ تَفلِهِ إلى باب 
التَهْرِ وَآَمَا الذي بمَْ أَحَذْت حْمْسَهُ فَهُوَ الْمُحَفَْفْ كُمَا مَرّ عَنْ الْمُغْبٍ 


(قَوْلَه: وَاخْمَلَهُوا في ووب الحُمْسٍ) الظَجِرُ أن لحلاف فيه جَارٍ في الْأَرْضٍ الْممُْوكة لِلْوَاجِدٍ أو لعي 
بدَلِيلٍ قَوْلهِ قَبْلَهُ تَعَا ِلمَدَائِع سَوَاءْ وَجَدَهُ هوَ أو غَيرْه أَيْ الْمَالِكُء أو غَيْرُ الْمَالِكِ فَقَوْلُ الْمَئْنِ: لا 
دَارُهُ وَأَرصهُ بإِجَاع الصّويرٍ لَِْاجِدٍ لَيْسَ اخْترارًا عَنْ الْأَرْضٍ الْمَمْلُوكة لعي الَاجدٍ بَلْ هما سَوَاءْ في 
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عَدَم وْجُوبٍ الْخْمْسِ فِيهمَا كُمَا اسْتَوَيا في أَنَّ الْأَْبَعَةَ الْأَحْمَاسِ لِلْمَالِكِ سَوَاءْ كانَ هُوَ الْوَاجب أَوْ غَيْرَهُ 
وَعِبَارَةُ انير تَفْمَضِي خلاف ذَلِكَ فَإِنهُ قَالَ: وَبَاقِيهِ أيْ باقي الْمَعْدِنِ بَعْدَ الْحُمْسٍ لِمَالِكِهَا إِنْ 
ملكت وَإِلَا فَللوَاجِدِء ولا شَيْءَ فيه إِنْ وَجَدَهُ في دَارهِ وَأَرْضِهِ فَقَوْلهُ: وَبَاقِهِ لِمَالِكِهَا يدل عَلَى أَنّهُ لو 
كَانَ الْوَاجِدُ عَيْرَ الْمَالِكِ يُحْمَسسْ وَالَْاقِي لِلْمَالِكِ وَلَوْكَانَ الْوَاجِدُ هُوَ الْمَالِكَ لا يُحمَسْ بَلْ الْكُل لَه 
لفَولِهِ بَعْدهُ: ولا ضَيْءَ فيه إنْ وَجَدَهُ في دَارهِ وَأَرْضِهِ فَتََمَلَ (قَوْلَهُ وَعَنْ أي يُوسْفَ لا شَيْءَ فيه) قَالَ 
الرَمْلِيُ: أي في روَايَهِ الأخيرة, وَأَقُولُ: الخلافٌ في الْمُصّابِ في مَعْدِنِهِ أَمَا الْمَوْجُودُ في حَرَائْنِ الْكُفَّارٍ 
قفيه الحُمُس الْقَاقَا كذ في التَهْرِ وَهَذًا أَيْضًا فِيمَا إِذَا وَجَدَهُ في غَيْرِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ أَمَا إِذَا وَجَدَهُ فيهمًا 


لا سَبِيل لِأَحَدٍ 
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طْبَحُ فَيَسِيلْ مِنْهُ الزَنْبَ فََسْبَهَ الرّصّاصَء وَهْوَ بكر الْبَاءِ بَعدَ الَْمْرَةِ السَاكَةِكذًا في الْمُغْرِبِ وَقِبلَ 
هُوَّ حَيّوَان؛ لِأَنّهُ ذو جسن يَتَحَوك بِالْإرَادَةِ؛ وَيمَذَا بُقْعَلُكذًَا في الْمِغْرَاج, وَفي فُنْح الْقَدِير أَنُّ بالْيَاء 
ند ا ويا ل ب الشركة يق اشترن ب ل اللو اوفرع يلار ةل 
الوب لأحذِهِ لا عَلَى وَجْه الْمَهْرِ وَلَْلبَة 


(قَوْلَ: لا ركَارُ دَارٍ حَْبٍ) أي لا يُحْمَسْ رِكازٌ في دار الْحرْبٍ؛ لِأَنهُ لَيْس بِعَدِمَةٍ لِأَخْذِه لا عَلَى وَجْهِ 
لمر وَالْعَلَبَةِ لانْعدَام عَلََةٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ أطْلَقَ في الرْكازٍ فَشَمِلَ الْكَنرَ وَالْمَعْدِنَ وَالْقُدُورِي وَضَعَ 
الْمَسْألَةَ في الكَنْرٍ لِيَْيَنَّ كم الْمَعْدِنِ بالْأَوْلَ لِعَدَم الاختلافٍ فيه بخلاف الْكَنرٍ فَإِنَّ سَيْحَ الإسلام 
أؤبب الخُمُس فِيهكُمَا في الْمِْرَاج وَأَطَلَقَ في دَارٍ الخَرَبٍ فَشَمِلَ مَا ذا وَجَدَهُ في أَرضٍ عَبْرِ تملوكةٍ أو 
في تملوكةٍ لُمْ لَكِنْ إِذَا كانّثْ غَيْرَ موك فَالْكُلُ لَهُ سَوَاءٌ دَحَلَ بِأمَانِ أو لا؛ لِأَنَّ حَكم الْأَمَانِ يَظْهَرُ في 
الْمَمْلُوكِ لا في الْمُبَاح, وَإِنْ كائث تمَلُوكَةَ لِبَعْضِهمْ فَإِنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ رَدَهُ إل صَاحِبِهًا خرْمَةِ أَمْوَاهِمْ عَلَيْ 
عي الضّاء وَإِنْ 1 يَرْدهُ إن ملك ملكا حَبيقا فَسَلَه التَصَدُقُ يه. فَلَو بَاعَهُ صَحٌ لِقيام مِلْكدِ لكِن لا 
يَطِيبُ لِلْمُسْرِي بخلاف بَيْع الْمُشترِي شِرَاءً فَاسِدَاء لأَنَّ الْمَسَادَ يَرْتَفِعْ يبَْعهِ لامتتاع فُسْخه جِيتئلٍ 
وَإِنْ دَخَلَ بِغَثْر أَمَانٍ حَلَ ل وَيُسْتَنْىَ من إِطْلَاقٍ الْمُصَّنَفٍِ مَا إِذَا دَخَلَ حْمَاعَةٌ و لعز ذَاوَ لزب 
وَطِرُوا ِشَيْءٍ من كُنوِِمْ فَنَّهُ يب فيه الحم لِكَونهِ غديمَةُ لحصُول الْأَحذٍ عَلَى طَرِيقٍ المَهْرِ وَالَْلَبَة 
(قَْلَهُ وفَيْرُورَجٌ وَلُوْلوٌ وَعَنْبَرْ) أي لا تحمس هَذِهٍ الْأَشيَاءْ ما الْأَوَلْ فَإَِنَهُ حَجَرٌ مُضِيءٌ يُوجَدُ في 
َال وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ «لا حْمْسَ في الحجر» وَنْحوُهُ الْيَاقُوتُ وَاوَاهِرُ كما قَدَمْنَاهُ مِنْ كل جامع 
لا يَنَطَبِعْ أَطْلَقَكُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بها إِذَا أَحَدَهَا مِنْ مَعْدِيَا أَما إِذَا وُجِدَث كَنْرّ وَهِيَ دَفِينُ الجَاهِليّة قفيه ا 
الْحُمُمن؛ لِأَنَهُ لا يُشْتَرَطْ في الْكَنْرٍ إِلّا الْمَالِيَةُ لِكَوْنِهِ غَنِيِمَةَ وَأَمّا الات فَالْمرَادُ به كل جِلْيَةِ تُسْتَخْرَج 
من الْبَخرِ حَقٌ الذّهَبْ وَالْفِصّةُ فيه أن كائّث كثرًا في فَعْرِ الْبَخرِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وقَالَ أَبُو يُوسُْفَ 
يب في جميع ما يدْرُجُ من الْبَخر لِأَنَهُ نا تخويه يَدُ الْمُلُوكِ وَلمَا أن فَغرَ الْبْخر لا يَرِد عَلَيْهِ فَهَرُ أَحَدٍ 
َانعَدَمَتْ الْيدُ وَهِيَ شَرْطُ الؤجوب فَالحاصِل أن الْكدْر لا تَفصِيلَ فيه بَل يَبْ فيه الحم كيْقَمَا كان 
سَوَاءْ كانَ مِنْ جنْس الْأَرْضٍ أو ل يكن بَعْدَ أَنْ كان مَالَا مَُقَوْمَاء وَأَمَا الْمَعْدِنُ فَتَلَانهُ أنْواع كما 
دما أوَلَ الاب وَالُوُْوْ مطر الربيع يَمَعْ في الصّدَفِ فَيَصِرُ لوو وَالمسدَفْ حيَوَانَ يخ فيه الل 
ا ل ل ار نر ل ل ل اخ 


(بَابُ الغشرٍ) 
هُوَ وَاحِدُ الْأَجْرَاءِ الْعَشَرْةِ وَالْكَلَامُ فيه في مَوَاضِعَ في بَيَانِ فَرْضِيتهِ وكيْفِييهَا وَسَببِهَا وَسَرَائِطِهَا وَقَدْرِ 


الْمَفْرُوضٍ وَوَقْبَهِ وَصِفَتَه وَرَكْنِهِ وَسَرَائِطِهِ وَمَا يُسْقِطْه أَمّا الْأَوَلُ فَتَابتٌ بِالْكِتَابٍ فَوْله تَعَالى - ([ِوَآنُوا 
حَقَهُ يَوْمَ حصَادِوِ] [الأنعام: 141] عَلَى قَوْلٍ عَامَةٍ مَةِ أَهْلٍ التَأويلٍ هُوَ الْعْشْرُ أو نضفةُ وَبَالِسّنَةٍ جما 
سَقَتَهُ السَمَاءُ ففيه الْعْشْرُ وَمَا سْقِيَ بِعَرّب أو دَالِيَةٍ قفيه نف الغشر» 2 0 وَأَمًا الْكَبْفِيَةُ هَمَا 
تَقَدّمَ في الرَكَاةٍ أنه 3 الْمَْرِ أَوْ التَرَاخي وَأَما سَبَبْهَا فَالْأَرْضُ التَّاميةُ بالخَارج عَنِيقة يلاف الْْرَاج 
إن سَبَبَهُ الأَرْضُ التَامِيةُ حَقِيَةَ أو تَفْدِيرًا بِالتَمْكِينٍ فَلَوْ تَكْنَ» وَل يَرْرَعْ وجب الخْرَاجُ دُونَ الْعْشْر 
وَلّوْ أَصّاب الرّرْعَ يجن دنا شك + تغجيل الْعْشْرٍ وَأَنّهُ عَلَى ثَلانة أَوْجُهِ في مَسْأَلَةِ تَغْجِبلٍ 
الرّكَاة وَأَمّا شَرَائِطّهَا فََوْعَانِ شَرْطُ الْأَهِْيّة 0 الْمَحَزَيّ فَالْأَوَلُ نَوْعَانِ أَحَدُهْمَا الإِسْلَام, وَأَنَهُ 
شَرْطْ ابْتدَاءٍ هذا الْحقَ فَلَا يبَْدَأْ إلا عَلَى مُسْلِم بلا خلاف وَأَما كَوْنهُ يََحَوّلُ إلى الْكافِرٍ فَسَيَأْتٍ 
مُقَصّلَا وَالدَانِ الْعلَمُ بالْفَرْضِيّة وَهْوَ 

[منحة الخالق] 


[لا يحم ركَازْ في دَارٍ الحرْب] 
(قَوْلَهُ: مَلَكَهُ ملكا حَبِيثًا) قَالَ في التَهْر: الْمَذُكُورُ في الْمُحِيطٍ وَغَيهِ أنه إنْ أَخْرَجَهُ إلى دار الْإسْلام 
مَلَكَهُ ملكا حَبِينًا (فَوْلْهُ: فَالخَاصِل أَنَّ الْكَنْرَ لا تَفْصِيلَ فيه) أي الْكنْرَ ءَ غَيْرَ الْمُسْتَخْرَج مِنْ الْبَخرِ 


[بَابُ الغشر] 
[حْكُمَ تَغجيلٍ الْعْشْرِ] 
(بَابُ الفشر) 
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يحب الْعْشْ في أَرْض الصَِيّ وَالْمَجْنُونِ؛ٍ لِأَنَّ فيه 


عَامٌ في كُلِ عِبَاَةٍ أَنْضًا 
0 العَقلْ وَالْبْلوعٌ فَليْسَا مِنْ شْرَائطٍ الؤْجُوب حَقٌ يحب 

مَعْىَ الْمُؤْنَةِِ ويَذَا جَارَّ لِلْإمَام أَنْ يأَخُذَّهُ جَبْرَاء 07 عَنْ صَّاحِبٍ لض إلا أَنَهُ لا تَوَاب لَهُ 5 
ِذَا أَدَى اخْتِيّارَا؛ٍ وَلذَا لَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْعْشْرُ وَالطّعَامُ قَائِعٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ بخلاف الرْكَاةٍ وَكذَا ملْكُْ 


الْأَرْضٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْوْجُوب لِوْجُوبهِ في الْأَرْضٍ الْمَوْقُوفَةِ وَيَبُ في أَرْضٍ الْمَأَذُونِ وَالْمْكَائَبٍ وَيَبُْ 
عَلَى الْمُوَجَرِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ كَالْمُسْتَعِيرٍ وَيَسَْقْطُ عَنْ الْمُوَجَرِ بملاكه قَبْلَ الَصّادٍ لا 
بَعْدَهُ وَف الْمرَرَعَةِ عَلَى فَوْهِمَا فَالْعْشْرُ عَلَيْهمَا بالصّةِء وَعَلَى قَولِهِ عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ لَكِنْ يجب في 
حصّته في عَيْنه َف حصّة الْمُرَارِعِ يكُونْ دَيْنَا في ذِمَتهء وَفِ الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ عَلَى الْعَاصِبٍ إِنْ ل 
ُنقِضْها الزَراعَةُ وَِنْ تَقَصَعْهَا فَعَلَى رب الْأَرْضٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا في الاج وَلَوْ كَانَث الْأَرْضُ حَرَاجية 
فَحَرَاجْهَا عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ في الْوْجُوهِ كلها بالإجماع إِلّا في الْقضْب إذَا 1 تُنْقِضْها الزَراعَةُ فُحَرَاجْهَا 
عَلَى الْعَاصِب وَإِنْ تَمَصّنْهَا فَعَلَى رَبَ الْأَرْضٍ كذًا في الْبَدَائِع وَغَيِِْ وَفي الْخلّاصّةٍ وَالظَّهِيرِية أن 
الَْرَاجَ إِعا يَكُونُ عَلَى الْقَاصِب إِذَا كَانَ جَاجِدًا وَل بَينَة ِْمَالِكِ وَرَرَعَهَا الْعَاصِبٌ أَما إِذَا كَانَ مُقِرَاء 
أو ِلْمَالِكِ بين عَادِلَة وَل تنْقِضْها الزِراعَةُ فَالَرَاجُ عَلَى رب الْأَرْضٍ اه. 

وأا سَرَائِطُ الْمَحَلَيّةِ فَأنْ تَكُونَ عُشْريةَ قلا عْشْرَ في الخارج مِن أَرْضٍ الخْرَاج؛ لِأَنَهُمَا لا يجْتَوعَانِ 
وَسَيأْقِ بَيَانُ الْعْشْرِيَةُ وَوجُودِ حارج وَأَنْ يَكُونَ لاج مِنْهَا با يُفْصَّدُ بِِرَاعَتهِ تَاءْ الَْرض قلا عُْشْرَ 
في الطب وَتَحُوهِ وَسَيتٍ بان فَذرهِ وَأَما وَفعُهُ قَوَقْتْ خرُوج الرّْعَ وَطْهُورٍ الكَمرِ عِنْدَ أبي حَدِيقَة وَعِنْدَ 
ما قَدَْناهُ في الرّكاةٍ وَأمَا مَا يُسْقِطُهُ فَهَلَاكُ الخارج من عَبْرٍ صُنْعهِ وَبََاكِ الْبَعْضٍ يَسْقْطُ بِقَدْرِه وَِنْ 
اسْتَهْلَكَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ أَخَذَ الصّمَانَ منْهُ وَأَذّى عُشْرَهُ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ الْمَالِكُ صَمِنَ عُشْرَهُ وَضَّارَ دَيْنَا 
في ذمّتهِ وَمِنْهَا الرَدّهُ وَمِنْهَا مَوْتُ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ وَصِيّةِ إِذَا كانَ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ كَذَا في الْبَدَائع مُحْمَصرًا 
(قَوْلُ: يب في عَسَلٍ أَرْضٍ الْعْشْرٍ وَمُسْقَى سَمَاءٍ وَسَيْح بلا شَرْطٍ نِصَاب وَبَقَاءٍ إلا الحطّب وَالْقَصَبَ 
َاخحشِيشَ) أي يِب الْهشرُ فيما كر أ في الس فلِْحَدِيثٍ «في الْسَلٍ اهشر وَلِأنَ التخل 
عتاوَلُ من الْأَنْوَارٍ وَالِمَاِ وَفيهمَا الْعْشْرٌ فكدًا فيا يَتوَلَدُ مِنْهُمَا يخلَافٍ ذود الْقرِه أنه يَعَناولُ 
الْأَوْرَاقَ» ولا عْشْرَ فِيهَا أَطَلَقَهُ فَتَتَاوَلَ الْقَِيَ وَالْكَنِي وَهْوَ مَذْعَبْ الإمام وَقَدَرَ أَبُو يُوسْفَ نِصَابَه 
َمْسَةٍ أَؤسُّقء وَعَنْ مُحَمَدِ بعَمْسَةٍ أَفرَاقٍ كُلُ فَرْقٍ سِنُّ وَتلانُونَ رطلا قُيَدَ بأرْضٍ الْعُشْر؛ لِأنَّ الْعَسَلَ 
إِذا كانَ في أَرْضٍ الخْرَاجٍ فلا شَيْءَ فِيه لِمَا ذكِرَ أَنَّ ووب الْعْشْرٍ فِيه لِكوْنِه نل التَمَرٍ ولا شَيْءَ في 
ار أَرْضِ الخَرَاجٍ لاميتاع ووب الْعُشر وَالخَرَاجٍ في أَرْضٍ وَاجِدَةٍ 

وف الْمغرَاج: وَقَوْلُ محمد لا سَيْءَ فيه أَيْ في الْعَسَلٍ وَلكِنَ الاج يَبْ باغتَارٍ التَمَكْنٍ من الاسْعنرَالٍ 
اه ْ 

وف الْمَنْسُوطٍ أَنَّ صَاحِب الْأَرْضٍ بَمْلِكُ الْعَسَلَ الَّذِي في أَرْضِهء وَإِنْ 1 يَتَحِذْهَا لِذَلِكَ حَقٌّ لَهُ أَنْ 
يَحْدَهُ يمن أَحَدَهُ من أَرْضِهٍ يخلافٍ الطَيْرٍ إذَا فَرَحَ في أَرْضٍ رَجُل فَجَاءَ رَجُلَ وَأَحَدَهُ فَهُوَ ِأآخِذٍ لِأنَّ 
الطَيِرَ لا يفْرِحْ في مَؤضع ليُغرَكَ فيه بَل لِيطِيرَ فلَمْ يصِرْ صَاحِبْ الْأَرْضٍ حرّا لْمَرْح لَك اه. 
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وَلَو وْجِدَ الْعَسَلْ في الْمَقَارَةِ أو الجبَلٍ فيه اختلافٌ فَعِنْدَهمَا يَبْ الْعْشْرُ وَقَالَ أو يُوسُفَ: لا شَيْءِ 
فيه؛ لِذَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مَمْلُوكة وَهُمَا أنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ مِلْكهَا النّمَاءُ وَقَدْ حَصّل وَعَلَى هَذَا كل مَا 
بُوجَدُ في الال مِنْ القَمَارٍ وَالجَوزِوَبمَذَا عُلِمَ أن التَفِيبدَ بأَرْضٍ الْعْشْرٍ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: عَلَى قَوْهِمَا الْعشْرُ عَلَيْهمَا بالصّةِ !) كذا أَطَلَقَهُ في الْمِعْرَاج وَالسِرَاج وَالْمُجْتى وَف 
المَنح: لَوْ رَارَعالْْسْريَةٍ إنْكات الْبَذْرُ من قِبَلٍ الْعَامِلٍ فعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ أبي حَبيقَةَ الْعُشْرُ عَلَى 
صَاجب الْأَرْضٍ كَمَا في الْإِجَارَة وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ في الرَّرْع كالإجَارَةِ, وَإِنْكَانَ الْبَدْرْ مِنْ رَبَ الْأَرْضٍ 
فَهُوَ عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ في قَوِْمْ اه. 

وَمفْلُهُ في النَهِرِ (قَولَه: وَالحَشِيشَ) أَقُولُ: فيه دَلِيلَ عَلَى عَدَم ووب الْعشر في الْقَلّي وَهُوَ شَيْءٌ 
تَحَذُ مِنْ حَرِيتٍ المّصء وَهْوَ مِنْ الحَشِيِشٍ وَالظلَمَهُ يدوت وَل - تعالى - أَعَلمُ وَملِيٌ (قَوْلَه: 
أَطْلَقَهُ فَتَنَاوَلَ الْقَلِيلَ وَالْكَدر) فَيَكُونُ فَوْلَهُ بلا شَرْطٍ نِصّابٍ تَصْرِكًا با عُلِمَ وَفَائِدَئُهُ التَنْصِيصٌ عَلَى 
خلافٍ قَوْلٍ الصّاحِبَيْنٍ (قَوْلُهُ: لِدَنَ الْعَسَلَ إِذَا كانَ في أَرْضٍ الْخرَاج قلا شَيْءَ فيه) قَالَ ا أثول. 
يب تَفيبدُهُ كراج الْمُقَاطَعَة فَلَوْ وْجدَ في أَرْضٍ خَرَاج الْمُقَاسمَةِ قفِيهِ مفْلُ مَا في الثَمَرِ الْمَْجُو جُود فيهًا 
وَفَوْلَهُ ولا شَيْءَ في مَارٍ أَرْضٍ راج صَرِيحٌ فِيمًا قُلْنا ال الإطلاقِ يَنْصَّرِفٌ إِلى 
الْمُوَطَّفٍ اه وَقَدْ يُجَابْ بِأَنَّ الْمُرَادَ من قَوْلِهِ فلا سَيْءَ فيه نَفَىْ وُجُوب الغشر؛ لِأنَّ اكلام فيه فلا 
ناف ووب الْقَسْم إِذَا كَانَتْ أَرْضُهُ حَرَاجِيةَ حَرَاجْهَا مُقَاممَةٌ تم (قَوْلَهُ: وَمَذَا عْلمَ أن التَفْييدَ !1) 
ظَاهِرُُ أنَّ الْبَالَ وَالْمَفَارَةَ لَيْسَتْ بِعْشْريّةِ مَعَ أن الْعشرَ وَاجِبٌ في الخَارج منْهَاء وَقَدْ قَالَ 
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للاخزاز عن رض اخراج فقط فلو قل. جب في عَسَلٍ أرضٍ غَيْرٍ حراج لكان أوْل وَأَمّا وُجُوبْهُ فِيمَا 
سُقِيّ بالْمَطَر أو بِالسَيْح كَمَاءٍ اليِيل فَمُتَمْقَ قْ عَلَيْهِ لِأَذَدِلَ السَابِقَةِ 

وَأَمَا فَوْلَهُ بلا شَرْطٍ نِصّاب وَبَقَاءٍ فَمَذْهَبْ الْإمَام وَشَْطَاهُمًا فَصَّارَ الخلافٌ في مَوْضِعَيْنِ لَمَا في الْأَوَلٍ 
قَوْلُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لَيْسَ في حَبَ, ولا كر صَدَقَةٌ حَقٌّ يَبْلْعَ حمْسَة أؤسُق» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
وَلَهُ إطْلَاق الآيَة (وَبمًا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ) [البقرة: 267] وَالْحَدِيثِ «فِيمَا سَفَّتْ السّمَاءُ 
الْعشْر» وَتأُوِيلٍ مَرُوِهِمَا أن الْمتقَى ركاه البَجَارَة؛ لأتهُمْ كانوا يعبَايعُونَ بالَْؤْسَاقِء وَقِمَةُ لْوَسْق 


1 دِرْعَمًا أَوْ تَعَارَضَ الْخَاصٌ وَالْعَامُ فَقُدِمَ اَم لِأَنّهُ خوط وََنْمَا في النَّاتنٍ الْحَديثُ «لَبْسَ في 
نَضْرَاوَاتِ صَدَفَةُ» وَلَهُ التَمَسْكُ بِالْعْمُومَاتِء وَإِعا اسْتَفْى الثَلَانّة؛ لِأَنَهُ لا يَقْصِدُ با اسْتِغْلَالَ 
لير عَالَِا حَقٌّ لَوْ اسْتَعَلَ بها أَْضّهُ وَجَبَ الْعْشْرُ وَعَلَى هَذَا كل مَا لا يُقْصَّدُ به اسْتَغْلالُ الْأرْضٍ 
لا يب فيه الْعشْرٌ مهل الَف وَالتِْ وكذا كُلُ حَبٍ لا يَصلْح لِلِاعةٍ كيزر اليطيخ والْقَِاِ كنا 
غَبْرَ مَفْصُودَةٍ في نَفْسِهَاء وكدَا لا عُشْرَ فيمَا هُوَ تَابِع لِأَأَرْضٍ كالئخل وَالْأَشْجَارِ لِأَنَهُ مَنْزلة جزءِ 
الْأَرْضٍ؛ أنه يَتَبَعْهَا في لْبَيْع 
وكذَا كُلٌ مَا يخْرُجُ مِنْ الشّجَرِ كَالصّمْغ وَالْمَطِرَانِء لِأَنّهُ لا يُقْصّدُ به الانتفلال, وَيجَبْ في الْعَصْفْر 
وَالْكتَّانِ وَبزِهِ؛ أن كل وَاجِدٍ مِنْهَا مَقْصُودُ فيه ثم اخملا فِيمَا لا يُوسَقُ كَالرَعْفَرَانِ وَالقطْنٍ فَاعْتبَرَ أو 
وات قيمة أذ نا رُوسَق كالدرة وَاْتبْرَ ُحَمَدٌ خَمْسَةَ أَغْدَادٍ مِنْ أغلّى مَا يُقَدّرْ به نَوْعْهُ فَاعْتَبَرَ في 
الْقُطْنِ حَمْسَةَ أَخْمَالٍ كل حمل تَلَامَاَة مَنّ وف الزَعْمَرَانِ حَمْسَةُ أَمْناءٍ وَلَوْ كَانَ لاج نَوْعَيّنِ يُضَمُ 
َحَدُهْمًا إلى الْآخَرٍ لمَكْمِيلٍ التَصَابٍ إذَا اتحَدَ لجنس وَإِنْكَانَ جِنْسَيْنِ كُلُ وَاجِدٍ أَقَنُ مِنْ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ 
فإنَهُ لا يَضُم وَنِصَابْ الْقَصّبٍ السْكرٍ عَلَى فَوْلٍ أبي يُوسُفَ أَنْ تَبْلُعَ قِمَعهُ قم حَمْسَةٍ أَوسُقٍ مِنْ 
أَذْىَ ما يُوسَّقُ وَعِنْدَ محمد نِصّابُ السْكّرٍ حَْسَةُ أَمنَاءٍ فَإِذَا بَلّعَ الْمَصَّبُ قَدْوَا يَخرَجُ مِنْهُ حَمْسَةُ أَمْنَاءِ 
سْكْرٍ وَجب فِيهِ الْعْشْرُ عَلَى فَوْلِهِ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ نِصَّابْ الْقَصَّبِ عِنْدَهُ خَمْسَةَ أَطْنَانِ كُمَا في غْرفٍ 


دِيَارِنَآ 


(قَوْلُهُ: وَنِصْفُهُ في مُسْقَى غَرْبِ وَدَالِمَة) أَيْ يحب نِصْفُ الْعْشْرٍ فِيمَا سُقِي ي آل لِلْحَدِيثْ وَالْعَدْبُ دلو 
عَظِيمٌ وَالدَالِيَةُ دولاب عَظِيمٌ تُدِيرُهُ الْمَمَ وَإِنْ سُقِيَ بَعْضَ السّنَة بَآلَهِ, 1 ِعَيرِهَا فَالْمُعْتَبَرُ 
أَكَْرْهَا كَمَا مَرّ في السَّائِمَة وَالْعَلُوفَةِ' وَإِنْ اسْتَوَيَا يَبُ نِضْفْ الْعْشْرٍ نَظَرًا لِلقُقَرَاءِكمَا في السَّائِمَة 
وَطَاهِرُ الْهَايَِ ووب ثَلَاَة رباع الْعْشْر (قوْلُهُ: وَلَا ترق الْمُوَنُ) أي لا تُحْسَبْ أَجْرَةُ الْعْمّالٍ وَتَقَقَهُ 
ابر وري الْأَنهَارِ وأجرَةُ الحافط وَعَيْرُ َلِكَ؛ لِأَنَ الب - صَلَى الله علَيِْ وسَلَمَ - حَككم بعَقَاوْتِ 
الْوَاجب لِتَفَاوْتٍ الْمُؤْنَةِ قلا مَعْىَ لِرَفْعِهَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا فيه الْعْشْرُ وَمَا فيه نِْفُهُ فَيَجِبُْ إِخْرَاجُ 
الواجب مِن بيع ما خرن لض عُشْرًا أو نضفًا إلا أن ما تكلّقَه يَأَحْذْهُ بلا عُشْرٍ أَوْ نِصْفِهِ م 
يحرج الْوَاجِبَ منْ غ الَْاقِي كَمَا تَوَشمَهُ بَعْضٌَ النّاسٍ 


(قَوْلهُ: وَضِعْفُهُ في أَرض عَشْريَةِ لتغلي, وَإِنْ أَسْلَمَ أ ابْتَاعَهَا مِنْهُ مُسْلِمْ أو ذِمَينٌ) أي يِب عُشْرَانِ في 
أَرْضٍ إلى آخرو, وَفِيهِ ثلاث مَسَائِلَ: 
الأول لأَرْضُ الْعْشْرِيَةُ إِذَا اذ شْتَرَاها تَغْلِيٌ فَالْمَذْهَبْ تَطْعِيفُهُ عَلَْهِ لإخماع الصّّحًا إذا أسلم 


لتَّغْلِيُ فَالتَضْعِيفُْ باق عَلَيِ؛ أن التَضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةَالأَْضٍ فيَبْقَى بَعدَ إسلامه كَاخراج التَلقَة 
ذا اشعَراها نه مسنلِم أو ذِمَيْ فَكدَلِكَء لأنّهَا اقل إِلَيْهِ بوَطِيفهَاكالخراج فِإنّ ملم أل لَه 
عليه ون ل يكن أَهْلا لانيدائهِ ورد الؤاجب أَبُو يُوسُفَ في الْمَسَالَنِ إلى عُشْرٍ وَاجدٍ لِرَوَالٍ الدَاعِي 
إلى التَضْعِيفٍ 


(قَوْله: وَحَرَاج إن اشَْرَى ذِمِينٌ أَرْضًا عُشْريَةَ من مُسْلِم) أي يجب الخرَاج؛ لِأنَ في الْعْشْرٍ مَْى الْعبَادةء 
وَالْكفْرُ يُتافِهَ وَلَا وَجْة إلى التَضْعِيفٍِ؛ لِأَنَّ الكلَامَ في غَبْرٍ التَغلِيَ بخلافٍ الخرَاج؛ لِأَنَهُ عَفُوبَة 
وَالْإِسْلَامْ لا ُنَافِهَا كالرّقَ وَبِهِ انْدَهَعَ قَوْلُ أي يُوسُفَ مِن طعي الْعغشر عَلَيْه وَقَوْلُ محمد ِبَقَاء 
الْعْشْرء وَحَاصِلْ هَذِهِ الْمَسَائْل أَنَّ الْأَرْضَ إِمّا عُْشْريَةٌ 

[منحة الخالق] 

في الْانِيّة عَلَى أَنَّ أَرْضَ البَالٍ الي لا يَصِلْ إِلَيْهَا الْمَاءُ عُشْرِيَة تمل وَعِبَارةُ الْْرْر في عَسَلٍ أَرْضٍ 
عَُشْرِيّة أؤ جَبَلٍ قَالَ الشّبْحُ إِسَْاعِيلٌ نص عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الجبّلِ وَإِنْ كان مَعْلُومَا يما قَبْلَهُ أن رض 
بل الَذِي لا يَصِل إِلَيْهِ الْمَاء عُْشْرِيّة كُمَا في التوَازِلٍ وَالخَانِيّة وَالخُلاصَةٍ وَغَيِْهَا لَِإِشْعَارٍ بِعَدَم اغَتبَارٍ 
مَا رُوِيَ عَنْ أبي يُوسُففَ. اه. 

(قَوْلَهُ: الثَلَانّة) أَيْ الطب وَالْقَصب وَالْحَشِيشَ (قَوْلَهُ: وَنِصَابُ قَصّبٍ السُكّر !2) تَصَرُفٌ في عِبَارَةٍ 
ال ري لواب فال ور اك فصت الايد لفت فز رك رع وات رلؤاس يس 
أَطَْانِ) الطّنٌ بالطَّءِ الْمْهُمَلَةِ حُزْمَةُ الْمَصَب قَالَهُ الشَّيْخُ إسمَاعِيل 


)256/2( 


أو حَرَاجِيةٌ أو تَضعيفيّةٌ وَالْمُشْتَرُونَ مُسْلِمٌ وَذْمَنٌ وَتَغْلِيْ فَالْمْسْلِمُ إِذَا اشْتَرى الْعْشْرِيّةُ أو الخَرَاجِيَة 
بَِيَتْ عَلَى حَاَاء أ التَصْعِيفِيةُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيقَة وَمحَمّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ تَرْجِغ إلى عُْشْرٍ وَاجِدٍ 
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مور هو رم 


عَلَى حَايًا أو عُشْرِيَةٌ صَارَتْ حَرَاجِيّةٌ إِنْ اسْتَقَرَتْ في مِلكه عِنْدَهُ وَ1 يَشْئِط الْقَبْضَ في الْمُخْتَصَ 
لؤْجُوب الخرَاج وَشَرَطّهُ في الْدَايَة؛ لِأنَ راج لايحب إِلَا بالتّمَكُنِ م مِنْ الزَرَاعَةَ وَذْلِكَ بلْقيْضٍ. ' 


(قَولَه: وَعْشْرٌ إِنْ أَحَدَّهَا مُسْلِمٌ بالشْفْعَةٍ أ رَدَ عَلَى الْبَائِع لِلَمَسَادِ) أَمَا الأَوّلُ فَلِتَحَوّلٍ الصّفْمَةٍ إلى 
الشّفيع كَأَنهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمء وَأَمَا النَانٍ فَإِذَنهُ الو وَالْفَسْخْ جَعَلَ الْبَبْعَ كَأَنْ 1 يَكْنْ؛ٍ لِأنَّ حَقَّ 
الْمُسلِم, وهو باغ 1 يَنقطغ يندا الْبيْع كه مسق الو وَأَصَارَ بوه َِْسَادٍ إلى كُلَ مؤضع كان 
الرَدُ فيه فَسْحًا كالرّدَ يخَارٍ الشَّرْطٍ وَالدُوْيَة مُطَلَقَا وَالَِ بار الْعَيْبٍ إن كان بِقَضَاءٍ وَأَمَا بعَيِ ص 
فَهِي حَرَاجِيّةٌ عَلَى حَالِا كَالْإقَالَة؛ لِأنَهَا 0 في حَقّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ في حَقّ تَالِثِ فَصَّارَ شِرَاءً 
من الذَمَيَ فَتَنْمَقِلُ إلى الْمُسْلِم بوَظِيفيَِا فَاسْتْفِيدَ مِنْ وَضع الْمَسْأَلَةٍ أن لِللّمَيَ أَنْ يَرْدّهَا بِعَيْبٍ قَدِيم 
وَلا يكو ؤُجُوبْ الْرَاجٍ عَلَيْهَا عَيْبَا حَادِنَ؛ لِأَنَهُ يَْتَفِعْ بالْفَسْخْ بِالْقَضَاءٍ فلا ينع الود 


(فَوْل: وَإِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ دَارِِ بُسْتَانَا فمُؤْنَهُ تدُورُ مَعَ مَائِه) يَغني فِإِنْ سَفَاهُ ماءٍ الغشر فَهُوَ عُشْرِي, 
وَإِنْ سَقَاُ بمَاءِ الخرَاج فَهُوَ حَرَاجِينٌ وَإِنْ سَقَاهُ مَرَةّ مِنْ مَاءٍ الْعْشْرِء وَمَرَةَ مِنْ مَاءِ الخرَاج فَعَلَيْهِ الْعْشرْ؛ 
ِأَنّهُ أَحَقٌ بِالْعْشْرِ 7 حراج كدًا في غَايَةِ الْمَيَانِ وَاسْعَشْكُلَ الََْايُ ووب الاج عا الْمُسْلِم ابْتدَاءً 
حَقٌ تَقَلَ في غَايَة الْبََانِ 34 لإمَامَ المسَرَخْسِيَ ذَكْرَ في كتاب الجامِع أَنَّ عَلَيِْ الغثْر بل حَالٍ؛ لِأَنَهُ 
أَحَقٌ بِالْعْشْرٍ ه مِنْ الْرَاج وَهُوَ الْأَظْهَرُ اه. ا 

وَجَوَابُهُ أَنّ الْمَمْنُوعَ وَضْعْ الخَرَاج عَلَيّْهِ ابتدَاءَ جَبْرًا أَمّا بِاخْتَِارِِ فَيَجُورٌُ وَقَدْ اخْتَارَهُ هُنَا حَيْثْ سَقَاهُ 
بماءٍ الرَاجٍ فَهُوَ كُمَا إِذَا أَخْيًا رض مَيِعَةَ بإِذْنِ الإمَام وَسَقَاهَا بمَاءٍ الخرَاجٍ فَإنهُ يجب عَلَيْهِ الخرَاجُ 

سما يط عَلَيْهَا حَائِط» وفيا أَْجَارٌ مُعَقَرَقَةُ كذًا في الْمِغْراج قَمدَ لها بسنقات؛ لِأنَهُ لو 1 
يجْعَلَهَا بُسْتَاناء وَفِيهَا تَخْلْ تُغْلٌ أكْرَارًا لا سَيْءَ فبهَا وَأَمَا الي وإ الواح وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَفا وَلا 
يُعْعَبَرُ الْمَاهُ وَهُوَ الْمْرَادُ بِقَوْلِهِ (بخلافٍ الّمَيَ) ؛ ؛ لِأَنَهُ أَهك لَهُ لا للَعْشْرِ 

(فَوْلَهُ: وَدَارَهُ حُر) ؛ لِأنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوَا وَعَلَيْهِ إِحْمَاعٌ الصّحَابَةِ وكذَا 
الْمَقَابِرُ وتَقيدُهُ في الْدَايَةٍ ة بالْمَجُوسِيَ ليغ ليُِيدَ التَفِيَ في غَيِْهِ مِنْ أَهْل الْكتاب بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ 
أنِعدُ عَنْ الإسْلام حرْمَةِ مَُاكحَتهِ وَدَبَائْجِهِ (فَوْلَه: كَعَيْنٍ قير وَتَفْطٍ في أَرْضٍ عُشْرِء وَلَوْ في أَرْضٍ حَرَاج 
يب الخراج) ؛ لِأَنّهُ َبْسَ مِن إِنرَالٍ الأَضٍء ونا هو عَْنَ َوَارَةٌ كين الْمَاءِ فللا عُشْرَ ولا خَرَاجَ إن 1 
يَكْنْ وََاءَ مَوْضِع الْقِبرٍ وَالتَفْطِ أَرْضٌ فَارِعَةٌ صَاحَةٌ للزِراعَة وَأَمًا إذَا كانَ وَرَاءَهُ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِلزْرَاعَةٍ 
لا يب سَيْءٌ إن كان في أزض الْعُشْر) لأَنَّ الْعشْرٌ لا يفي فيه التّمَكُنُ مِنْ الزْراعَةِ بل لا بد مِنْ 
حَقيقَة ة الخارج وَأَمَا إنْكَانَ في أَرْضٍ حرج وَجَب الْخَرَاجُ ؛ أنه يَكْفِي لِوْجُوبهِ الكَمَكُر ه مِنْ الزْرَاعَةٍ وَقَدْ 


حَصّلء وَهُوَ الْمُرَادُ با في الْمُحْمَصَر وَالْقِيرُ هُوَ الَفْتُء وَيُقَالُ الْقَارُ وَالَفْطُ بِالمَفْح وَالْكَسْرِ وَهُوَ 
أفْصَحٌ ذَهْنْ يَعلُو الْماءَ» وَف مغرَاج اراي ولا بمْسَحُ مَوْضِعْ الْقيرِ في رواية ابن نماعة عَنْ مُحَمَدِ؛ لأنَّ 
مَوْضِعَهُ لا يَصْلْحُ لِلزْراعَةِ وَكَالَ بَعْضُ مَشَايخنَا: يمْسَحْ؛ لِأنّ مَوْضِع الْقِير تَبَعْ لِأَدَرْضٍ فَيْمْسَحْ مَعَهُ تَبَعَا 
وَإِنْ كان لا يَصْلّحُ للزِراعَة كأرْضٍ في بَعْضٍ جَوَانِهَا سَبْحَةٌ فَإنَّهَا قْسَحْ م مَعَ الْأَرْضٍ وَيُوضَعٌ الخَرَاجُ 


[منحة الخالق] 
ايك أن لطر لق في ووب كلطة أزباع العشر تألن 


(َوْلْهُ: أَمَا الْأَوَلْ فَلِتَحَوّلٍ الصّفْقَة إلى الشّفيع !2) أَقُولُ: صَرَّحُوا في الشَّفْعَة بن الْأَخْدّ بالشفْعَة شْرَاءً 
من الْمُشَْرِي إِنْ كان الْأَخدُ بَعْدَ الْمَْضِء وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَشِرَاءٌ من الْبَائع لَِحَوٌلٍ الصّففَة إِلَبْه وَوَضْعْ 
الْمَسأَلَةِ هُنَا بَعْدَ المَنْضٍ فَيَكُونُ شِرَاءً مِنْ الذّمَيَ فَهُوَ مُشْكِن, يكن لواب عَنْهُ بها ََلَُ في اليهَاَة 
عَنْ نَوَادِرِ رَكاةٍ الْمَنِسُوطِء وَلَوْ أن كافرًا اشْتَرَى أَرْضًا عُشْريَة فَعلَيْهِ يها الخرَاجُ في قَوْلٍ أبي حَبِيقَة - 
ا لي ل ” حَقٌ لَوْ اسْتَحَقَّهَا مُسْلِمْ أؤ 
لسعاي اس سار ِبَّةَ عَلَى حَايَا سَوَاءْ وُْضِع عَلَيْهَا الوَاجُ أو 4 يُوضّغْ؛ ِأنهُ 1 يَنَمَطِعْ 
حَةٌُ المسشلم عَنهَا اه. تأَمّلْ رَمْلِيّ. 


(فَوْلَهُ: وَجَوَابَُ أن الْمَمْنُوعَ إلآ) حَاصِل الْجوَابٍ تَسْلِيمُ أَنَّ وَضْعَ الَْرَاجٍ عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتدَاء جَائِرٌ 
لكِن لا مُطْلقًا َل إذَاكانَ برضّاة وَأَنْ المْئوع وَضْعْهُ عَلَْهِ با وَأَجَاب في الْقفح با حَاصِلَه أن هَذًا 
إن وَطِيفََُ الحراج ًا سقِيَ به لتقل هو بوَظِيقْيهِ إلى أَرْضٍ الْمُسلِم كما لَوْ اشْمَرَى حَرَاجيّ 


)257/2( 


يها لكوتم تابعة لِمَا يصْلْحْ للزراعَةٍ اه. 

وَظَاهِرُ الْمُحْمِصَرِ يَدُلُّ عَلَى قَوْلٍ لْبَعْضٍ َانَّهُ أَؤْجَبَ الَْرَاجٍ م مُطْلَقَ و1 يدهز الْمُصَنَفُ الْمَوْقَ بَيْنَ 
الْأَرْضٍ الَْرَاجِية وَالْعُشْرِيَةِ فَالأَرْضُ الْعْشْريَةُ رض الَْرَبِ كُلّهَا قَالَ مُحَمَدٌ هي من الْعُذَيْبِ إلى مَكةَ 
وَعَدَنَ أَنِينَ إلى أقصّى حَجْرٍ بِاليمَنِ بمهرَةِ وَدكرَ الْكَرْحِي أنّهَا أزض لجاز وََامَةَ اَم وَمَكَة 


وَالطَائفِ وَالَْرَيّ وَمِْهَا الْأَرضُ التي أَسْلَمَ أَهْلهَا طَوْعَا أو فُبِحث فَهْرَا وَقْسِمَتْ بَْنَ الْعَافِينَ وَأَمَا 
الْأَوْضُ الرَاجِيةُفمَا فحت قَهرَا وترِكَتْ في أَبْدِي أَرْبَاَاوَأَرْضُ تَصارَى بَني تغْلبء وَالْمَوَاتُ التي 
أَخْيَاهَا ذِمِينَ مُطْلََا أو مُسْلِمْ وَسَقَاهَا بَاءٍ الخرَاجٍ وَمَاءْ الْحرَاجٍ هُوَ مَاءُ الْأَنْهَارٍ الصّغَارٍ الي حَفَرَهَا 
الْأَعَاجِمْ ينا يَدْخْلْ تخت الْأَيْدِي وَمَاءْ الْعْيُونِ وَالْمَنَوَاتِ الْمُسْتَنْبَطّةِ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَاءْ الْعْشْرِ 
هُوَ مَاءْ السّمَاءٍ وَالآبار وَالْغيُونِ وَالْأَنْهَارٍ الْعظَام الي لا تَدْخُل غَْت الْأَيْدِي كُسَبْحُونَ وَجَبْحُونَ 
وَدِجْلَة وَالْفراتِ وَالتِيلٍ لِعَدم إِنبَاتِ يَدِ عَلَيْهَا وَعَنْ أبي يُوسْففَ أَنهَا حَرَاجِيةٌ لإكانٍ إنْبَاتِ اليد عَلَيْهَا 
ِشَدٍ السّفْنِ بَعْضِهًا عَلَى بَعْض حَقٌّ تَصِير شِبّة الْقَنطَرَةِ كذَا في الْبَدَائْع وَغَيهَا واه أَعْلَمْ. 


(بَابُ الْمَصْرِفٍ) . 

هو في اللَّةِ الْمَعدِلُ قَالَ - تَعالى - (وََ يَدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا] [الكهف: 53] كذ في ضِيَاءِ الخلُوم, 
وَل يُقَيَدُ في الْكتَاب بمَصْرفٍ الرَكاةٍ لِمَعتََلَ الّكاة وَالْْشْرَ وَحْمْس الْمَعَادِنٍ ينا قَدَمَهُ كما أَشِيرَ الي في 
الَهَايَةِ وَيَنبَغِي إِخرَاج حْمْسٍ الْمَعَادِنِء لِأنَّ مَصْرِفَهُ الْعنائِم كُمَا صَرَّحَ به الإِسْبِيجَايُ وَغَيْرْهُ وَقَدْ ذكْرَ 
الْأَصْاف السبِعة وَسَكتَ عَنْ الْمُولَمَةٍ فُُوبِهُمْ لَإِسَارَةٍ إلى السُقُوطٍ للإجماع الصّحَايَء وَهُوَ من قبل 
لبها الحم لانيهَاءِ عل الَْاَِ يكن للها الَف إن الدع كان لاز وقد عر الله الإسلام 
وَأَغْىَ عَنْهُمْ وَاخْتَارَ في الْعِتايَة أَنَهُ َبْسَ مِنْ باب التّسْخ؛ لِأَنَّ الإغْرَارَ الآنَ في عَدَمِ الدّفْع فَهُوَ تَفْريرَ 
لِمَاكان لا نَسْحْ وََعقَبهُ في فح الْقَدِيرٍ بن هذا لا يَنفِي الّسخ؛ لأ إباحة الدع إِلبْهمْ حَكُمْ سرع 
كان نابا وقد ازتمَعَ وَهُمْ انوا تاه أَقْسَام قِسْمْ كان الإغطاء لَه عَلَى الإشلام وَقِسمْ كَانَ 
ُغْطِيهمْ لِدَفْع سَرْهِمْ وَقِسْمْ أَسْلَمُواء وَفِِهِمْ صَعْفْ فكان يَتَالفُهُمْ دبعو ولا يُقَالُ إن نَسْحَ الْكِتَاب 
بالإجماع لا يمو أن الاح َلِيل الإجماع لا هو بتاء على أنه لا إجماع إلا عنْ نيدن طهر إلا 
2 الحَكم أَنّهُ تابث عَلَى أَنَّ الآية الي كرما عْمَرُ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُ - تَصلْحُ لِذَلِكَء وَهُوَ فَوْله 
تَعَالَ [وَقْلٍ الَْقُّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكْفْرْ [الكهف: 29] (قَوْلَهُ هُوَ الْمَفير 
وَالْمِسْكِينُ» وَهُوَ أَسْوَأ حَالَا من الْمَقيرِ) أَيْ الْمَصْرِفْ الْمَقِيرْ وَالْمِسْكِنُ وَالْمِسْكِنُ أَذْنَ حَالَا وَقَرَقَ 
بَيْنَهُما في الدَابَةِ وغيرَِ بن افر مَنْ لَهُ أذ شَيْءٍ وَالْمِسْكِنُ مَنْ لا شَيْءَ لَهُ وَقِلَ عَلَى الْعَكْسِ 
وَلِكُلَ وَجْةُ وَالأَوَلُ هُوَ الْأَصّحُء وَهُوَ الْمَذْهَبُ كذًا في الْكاني وَالْأَولَ أَنْ يُفَسَرَ الْمَقِيرْ مَنْ لَهُ مَا دُونَ 
التصَابٍ كما في لقا أخدًا من قَوَيِمْ يوذ دفعْ ارك إلى من يَْلِكُ ما ذو اليصَابٍ أو قَدْرَ ناب 
غَيْرِ تام وَهْوَ مُسْتَْرِقُ في الَاجَةِ وَلَا خلافَ في أَنَهُمَا صِنْفَانٍ هُوَ الصّحِيحٌ؛ لِأنَّ الْعَطفَ في الْآيَةِ 
يََْضِي الْمعَايرَه ونا الخلافٌ في أَنَهمَا صِنْفَانِ أو صِنْف وَاجِدٌ في غَيْرٍ لكا كالوصِية وَالوقْفٍِ 
وَالدْرِ فَقَالَ أَبُو حَبيَة بالْأوَلِ وَهْوَ الصَّحِيحٌ كما في عَايَةٍ لََانِوَأبُو يُوسُفَ بالثَان فلو أَوْصّى 


بِكلْثِ ماله لِفَلَانٍ وَلِلفَْراءٍ وَالْمسَاكِينِ فَعَلَى الصّحِيح لِفْلَانِ ثُلْتْ الثُلْثِ وَعَلَى غَيِِْ نِضْفُ الثُلْثِ 
وات سردا ارد رصنت ددر رفن لا بوعل ل الوص برض ذلك احاح ود كفل 
بالصّرْفٍ إلى صِنْفٍ وَاجِدٍ وَالْوَصِيَّةُ صِيُّ مَا شْرِعَتْ لِدَفْع حَاجَةٍ الْمُوصّى ا لَهُ فَإِنَهَا تجو لعن أَنْضًا وَقَذْ 
يَكُونُ لِلَمُوصِي أَعْرَاضٌ كبيرةٌ لا يُوقَفْ عَلَيْهَا فلا بمْكِنْ تَعْلِيلُ نَصٍ كَلَامه فَيَجْرِي عَلَى طَاهِرٍ لَفْظِهِ مِنْ 
غَيْرٍ اغتِبَارٍ الْمَعْىَ كَذَا في الْبَدَائع وَيَذَا لَو 

[منحة الخالق] 


(فَوْلَهُ وَعَدَنُ أَننَ) قَالَ في الْقَامُوسِ وَعَدَنُ أَبينَ حَرْكَةٌ جَزِيرَةٌ ِاليَمَنِ أقَامَ بحا أَبيَنُ. 


[بَابُ مَصْرِفٍ الزكاة] 

(بَابُ الْمَصْرِفٍ) . 

(قَوْلُهُ وَيَنبَغي إخْرَاج حْمْس الْمَعَادِنِ) الول أَنْ يَقُولَ: حمس الركاز الشَّامِل للْكَثْرٍ أَيْضّاء لِأَنَهُ 
كَالْمَعْدِنِ في الْمَصْرِفٍ قَالَهُ بَعْضُ الْقُضَلَاءٍ 
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أَوْصَّى بِثُلْثِ مَالِهِ لِْدَصْنَافٍ السَبْعَةٍ فَصَرَفَ إلى صلْفٍ وَاحدٍ لا يجوز وَقِيلَ يجُورْ كُذَا في الْمُحِيطِ وَفي 
لحانيّة وَالّذِي لَهُ دَيْنْ عَلَى إِنْسَانٍ إذَا أختيح إِلَ التَفَقَة يجُورُ لَهُ أَنْ يأَحُْلَّ مِنْ الرزَكاةٍ قَدْرَ كفَايتهِ إلى 
خُلُولٍ الْأجَلٍ, وَإِنْكَانَ الدَيْنْ غَيْرَ مُوّجَل فَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْسِرًا يجُورُ لَهُ أَخْدُ الزكاة في أَصّحَّ 
لأََاوِيل؛ لِأنَّهُمَنِْلَةِ ابْن السّبيل وَإِنْ كان الْمَدْيُونُ مُوسِرًا مُعْتِفَا لا يحل لَه أحْدُ البكاةٍ وكذّا اكات 
جَاجِدًا وَلَهُ عَلَيْهِ بين عَادِلَةُ وَإِنْ 1 تكن بَيْنَةٌ عَادِلَةٌ لا يحل لَهُ أَحْدُ الرّكاة مَا 1 يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي 
فَيُحَلَفُهُ فَإِذَا حَلّفَ بَعْدَ ذَلِكَ يل لَهُ أَخْدُ الرْكاةٍ اه. 

وَالْمُرادُ مِنْ الدَيْنِ ما يَبْلْع نِصّابًا كما لا يَخقَىء وني فَتْح الْقَدِيرٍ: وَلَوْ دَقَعَ إلى فَقِيرةٍ ا مَهِرُ دَيْنِ عَلَى 
رَوْجِهَا يَبْلُعْ نِصّابَا وَهُوَ مُوسِرٌ بحَيْثُ لَو طَلَبَتْ أَغْطَاهَا لا يجو وَإِنْ كان بَيْتْ لا يُعْطِي لَْ طَلَبَتْ 
جار اله. 

م ِأَنَّ مَا تُعُورفَ تأْجِيلَهُ فَهُوَ دَيْنٌ 
مُوَجَلَ لا بْتَْ أَخْدَ الزكاقٍ وَيَكُونُ في الْأَوّلٍ عَدَمْإغْطَائِه مَنْلَةِ إعْسَارهِ وَيُقَرَقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرٍ الدّيُونٍ 


أن رفع لزج لَِْاضِي يما لا يَنبَِي لِلْمَرَْةٍ لاف غَيْرِِ لكن في الْبَازيَ وَِنْ كَانَ مُوسرًا أو الْمُعَجَلُ 
قَدْرَ التَصّابٍ لا يجْورُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْقَ للاختيَاطِ وَعِنْدَ الإمام يجُورُ مُطْلَقَا وَسَيأتيِ بَياكُ النُضُبٍ 
القَلَانّةِ آخرَ الْبَابِ إِنْ ضَاء اللّهُ - تَعَالى - (قَوْلُهُ: وَالْعَامِلُ) تَقَدَّمَ تَفْسِيرْهُ في باب الْعَاشِرِ وَعَبَرَ 
بِالْعَامِلٍ دُونَ الْعَاشِرٍ لِيَثْمَلَ السّاعِيَ أَيْضَّاء وَقَدَّْنَا الْقَرْقَ بَِنَهُمَا فَيْعْطَى مَا يَكفِيه وَأَعْوَائَهُ ِالوسَطٍِ 
مُدَّةَ ذَهَابُمْ وََِايجِمْ مَا دَامَ الْمَالُ باقِيًا إلا إذَا اا الرَكَاةَ فَلَا يُرَادُ عَلَى النَصْفٍ؛ لِأَنَّ 
التَنْصِيف عَيْنُ الإنْصّافٍ قَيِّدنا بالْوسَطِءٍ لِأَنّهُ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يَمْبَعَ شَهْوَتَهُ في الْمَأْكُلٍ وَالْمَشْرَبِ 
وَالْمَلْبَسِ؛ لِأَنّهَا حَرَامٌ لِكوْتْمًا إسْرَافًا تخضّاء وَعَلَى الإمَام أَنْ يَبْعَتَ مَنْ يَرْضَى بِالْوَسَطٍ مِنْ غَيْرِ 
إِسْرَافِ ولا قير كذًا في غَايَةٌ الْبيَان: وَفِ المَرَاِيَة يه الْمُصَّدِّقْ إِذَا أَخَدَّ عِمَالَئَُ قَبْلَ الْوْجُوبٍ أؤ 
الْقَاضِي اسْتَؤْق رِزْقَهُ قَبْلَ الْمْدَةِ جَانَ وَالْأَفْضَلُ عَدَمْ التَعْجِيلٍ لِاخْتمَالٍ أَنْ لا يَعِيشَ إِلّ الْمُدَةِ اه. 
وَقَيّدْنَا بِبَقَاءٍ الْمَالِ؛ لِأَنّهُ لَوْ أَحَدَ الصّدَقَة وَصَاعَتْ في يَدِهِ بَطَلَّتْ عِمَالَتَهُ ولا يُعْطّى مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ 
شَيْنَاكذَا في الْأَجْنَاسٍ عَنْ الزِيَادَاتِ وَمَا يَأَخْذُهُ الْعَامِلَ صَّدَفَةٌ قلا تل الْعِمَالَهُ نجي لِشَرَفِهِ كُمَا سَيَأتٍ 
ها حَلّثْ ِْعنيَ مَعَ حُرْمَةٍ الصَّدَقَة عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ َرَعَ نَفْسَهُ يمَذَا الْعَمَلٍ فَيَحْتَاجُ إلى الْكمَايَةه وَالَْْ لا 
ْنَع من تََاوْهًا عِنْدَ الَاجَةٍ كَابْنٍ السّبِيلٍ كذا في الْبَدَائْع وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ فيه سَبَهًا بِالْأَخْرَةٍ وَسَبَهَا 
بِالصّدَقَة َلِأفولِ يحَل لِلْعَي, ولا يُعطَى لَو هَلَكَ الْمَالُء أو أَدَاهَا صَاحِبْ الْمَالِ إل الْأمَام؛ وَلَِانٍ لا 
َل لِلْهَاثمِيَ وَيَسْقْطُ الْوَاجِبْ عَنْ أَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ لَوْ هَلَّكَ الْمَالُ في يَدِه؛ لأَنَ يَدَهُكيَدٍ الإمامى وَهُوَ 
ائب عَنْ الْفقَرَاِ ولا تَكُونُ مُقَدَرَة وَفي الهاي رَجْلٌ مِنْ بَني هَاشِم أستُغمل عَلَى الصَدَقَةِ فأجْرِي لَه 
مِنْهَا ررق فَإِنَهُ لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يأْحْدَ من ذَلِكَ وَإِنْ عَمِلَ فِيهَا وَرُزْقَ من غَيْرِهَا فلا بأ بِدَلِكَ اه. 
وَهُوَ بُفِيدُ صِحَةً تَوَلِيته وَإِنْ أَحَدَّهُ مِنْهَا مَكْرُوةٌ لا حَرَام ون بن أخكام الْعَامِلٍ ما ذَكَرَهُ في الْبَرَازِيّة أن 
العمل إِذَا تَرْكَ الْوَاجَ عَلَى الْمَرَاحِ بدُونِ عِلْمِ السّلَطَانٍ يَلُ لَهُ لَوْ مَصرِفًا كَالسُلْطَانِ إِذَا تَرْكَ الْخَرَاجَ 
هُ (َوْلَهُ وَالْمْكَاتَبْ) أَيْ يُعَانُ الْمْكَاتَبُ في فك رَقبَهِ وَهُوَ الْمرَادُبِمَوْلِهِ - تعال: (وَني الرَقَابِ) 
[التوبة: 60] هُوَ مَنْقُولُ عَنْ الحَسَن الْمَصْرِيّ وَغَيرِهِ في تَفْسِيرٍ الطَيرِيّ وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ 
مَْلَاهُ فقِيرا أو غَيِيا وَهَلْ مَا يُدهَعُ لِلْمْكَائَبٍ مِنْهَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ أو لا فَالَّذِي في بَعْضٍ التَقَاسِيرِ أَنُّ لا 
بمْلِكُ قَالَ الْقَاضِي الْبَيِضَاوِيٌ: وَالْعْدُولُ عَنْ اللّام إلى في لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ الاسْبخفَاقَ لِلْجِهَةِ لا 
لِلرَقَابِ وَقِيلَ ِلَإِيدّانٍ أَنَهُمْ َحَقٌّ يا اه. 
وَقَالَ الطِبي في حَاشِيّة الْكَشَّافِ إِعا عَدَلَ عَنْ اللّام إلى " في " في الْأَرْبَعَةِ الأَخيرَة؛ لِأنَ الَْرْبعةَ الأَوَلَ 
مُلّاكٌ لِمَا عَسَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَنْهم ا الأخيرَةً لا يْلِكُونَ مَا يُدْهَعْ إلَْهِمْ إَِا يُصْرَفْ الْمَالُ في 
مَصَالِحَ تَمَعلّقْ يمَه؛ لِأَنَّ الَعْدِيَة بفِي مُقَدّرٌ بالصّرْفٍ فَمَالُ الرَقَاب يمْلِكُهُ السَادَةُ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَكَدا إِذَاكَانَ جَاجِدًا ) قَالَ في التَفْر: بَفِي أَنَهُ في الْأَصْلٍ 1 يجْعَلْ الدَيْنَ الْمَجْحُودَ نِصَابَاء و1 
يَفْصِل بَيْنَ مَا إِذَا كان لَهُ بَيَنَةُ عَادِلَة أؤ لا قَالَ السَرَخْسِيٌ: وَالصّحِيحٌ جَوَابُ الكتاب إِذْ لَيْسَكُلُ 
قاض يَعدِلُ ولا كُل بََنَةِ َل انو بين يَدَيْ الْقَاضِي ذل وَكل أَحَدٍ لا يخَارُ ذَلِكَ وَتَنْبَغي أَنْ 
عوَلَ عَلَى هَذَاكُمَا في عَفْدِ الْقَرَائد اه. 

(قَوْلُهُ وَسَيأَنِ بِيَاكُ النُصْبٍ !) أي عِنْدَ شَرْح قَوْلِهِ وَعَومٌ بَِكُ نِصّابا وَكَانَ الأول أَنْ يَقُولَ وَسََأْي 
أن لصب ثَلاقة (قَولُة: وَإِنْ أَحَذَهُ مِنْهَا مَكْرُوةٌ) قَالَ في لتر الْمْرَادُ كراهة التَخرم لِقوْهِمْ: لا يل له 
ذَلِكَ مَا مَرّ مِنْ أَنَّ مِنْ شَرَائْطٍ السّاعِي أَنْ لا يكُونَ هَاِيًا يُعَارِضُهُ وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْ 
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وَالْمْكَاتَبُونَ لا يخصّل في أَْدِيهِمْ شَنْءٌ وَالْعَارِمُونَ بِصَرْفٍ نَصِيبِهمْ لِأَرْبَابٍ الُوي. د في سَبِيلٍ 
الله - تَعال, وَابْنُ السبيل مُنْدَرِجٌ في سَبِيلٍ الله وَأَفْرِدَ بالذّكرٍ تنييهًا عَلَى خْصْوصِيّة وَهْوَ يََُدُ عَنْ 
لخَرقَْنِ حمِيعًا أَيْ الام وَني عَطَفِهِ عَلَى اللام تمْكِنْ وَني أَقْرَبُ اه. 

فَمَدْ صَرَّحَ بأنّ الْأَْبَعَةَ الأخيرةَ لا يْلِكُونَ سَيْئَاء وَيُسْتَفَادُ منهُ أَنَهُمْ لَيْسَ َهُمْ صَرْفٌ الْمَالِ في غَيْرِ 
لْهَةٍ التي أَحَدُوا لِأَْلِهَاء وَفي 0 وإ جَارَ دَفْعْ الركاة إلى الْمُكَاتَب؛ لِأَنَّ الدَفْعَ إلَيْهِ عَلِيكُ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ الْمِلْكَ يَمَعْ لِلْمْكَاتبٍ فَبَقِيةُ الأرْبعَة بالطَرِيقَةِ الأول لَكِنْ : بي هَل م عََى هذا 
الصَرْفٌ إلى غَبْرِ الَهَةِ وَف اه وَقَدْ َالو : إنَه ل يجُورُ لِمُكَانَبٍ هَانمِيَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يََعُ لِلْمَوْلَ 
مِنْ وَجْدِ وَالشْبْهَهُ مُلْحَفَةٌ بالحقيقة في حَقَّهِمْ اه. 

َف شَرْح الْمَجْمَع؛ وَإِنْ عَجَرّ الْمْكَاتَبُ يحل لِمَؤْلَاهُ وَِنْكَانَ غَناء وَعَلَى هَذَا الْمَقِيرُ إذَا اسْتَغْىَ, 
وَائْنُ اسيل إِذَا وَصَل إِلَ مَالِه 

(قَوْلُهُ وَالْمَدْيُونُ) أطْلَقَهُ كالفُدُورِيٍ وَقَيَدَهُ في الْكَاف بأَنْ لا بمْلِكَ نصّابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنهِ؛ لأَنَهُ الْمُرَادُ 
بالْعَارِمِ في الآية, وَهُوَ في اللّعَةِ مَنْ عَلَيْهِ دَْنٌ؛ وَلّا يَدُ قَضَاءَ كُمَا ذَكَرَهُ الْقُتَيُ وَإِعَا 1 يُقَيَدَهُ الْمُصَنْفْ؛ 
ِنَّ الْمَفْرَ سَرْطٌ في الْأَصْئَافِ كُلََا إِلّا الْعَامِلَء وَابْنُ اسيل إِذَا كَانَ لَّهُ في ار مَل َنْلَةِ المي وَفي 
الْفعَاوَى الظَهيربَة: وَالدَهْعْ إلى مَن عَلَيْهِ الدَيْنُ أَوْل مِن الدَفْع إل الْمَقِيرِ (قَوْلَهُ: وَمُنْقَطِعْ الْغْراة) هُوَ 
الْمْرَادُ بَِوْلِهِ - تَعَالى - (وَفِ سَبِيلٍ الله [التوبة: 60] , وَهُوَ اخْتيارٌ مِنْهُ لِقَوْلٍ أي يُوسْفَء وَعِنْدَ 
حَمَدِ مُْمَطِعْ الحَاجٌ وَقِيلَ: طَلَبّهُ الْعلّمَ وَافْمصّرٌ عَلَيْهِ في الْمَعَاوَى الظَّهيريّة وَفَسَرَمُ في الْبَدَائع يجميع 


نرم الى ترق 


الْقُرَبِ فَيَدْخْلْ فيه كُلٌ مَنْ سَعَى في طَعَةٍ اللّهِ - تَعَالَ» وَسَبِيلٍ اليْرَاتِ إِذَا كان م 
لا يَخقَى أن فَيدَ الْقَقيرٍ لا بد منْه علَى الْوْجُوِ كُلَهَا فَحِيَِذٍ لا تَطْهَرُ عَرنهُ في الركاةٍ, وَإِما تَطْهَرُ في 
الْوَضَايَا وَالْأَوْفَافِ كما تَقَدَّمَ نَظِيرْهُ في الْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكئينِ 

(قَوْلَهُ وَانْنُ السَبيل) هُو الْمتْمَطِعْ َنْ مَالِهِ لِْْدِهِ عَنْهُ وَالسَبِيلُ الطَريق فَكُلُ من يَكُونُ مُسَافِرَا يُسَمّى 
ابْنَ السَِّيل» وَهُوَ عَومٌ بمَكانِه حَقٌّ تَجب الرَكَاةُ في مَالِه وَيُؤْمرَ بالْأَدَاءٍ إذَا وَصَلَّتْ إِلَْهِ يَدُهُ وَهُوَ فقِيرْ 
يَدَا حَىّ تُصْرَفَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ في الال لَاجَبِهِ كُذَا في الْكاني فَإِنْ قُلْت: مُنْمَطِعْ الْغْرَاةِ أو الْحَج إِنْ 1 
َكُنْ في وَطَبدِ مَالُ فَهُوَ قَقِي وَِلَا فَهُوَ ابْنُ المكيبل فكيْفَ تكو الْأقْسامُْ سَبْعَة قلْت: هو قير إلا 
َنُّزادَ عليه الانقطاع في عِبَاةٍ اله - تَعَالى - فَكَانَ معايرا لفقي الْمُطلقٍ الحالي عَن هَدَا لَْيِْ كد 
في التهَابََ وَف الظَهيربَةِ الاسْتفْرَاض لابن السَببلٍ خَيْرٌ من قَبُولٍ الصَدَقَة وَفي قح الْقَدِيرٍ: ولا يَلُ 
َه أن يأَحْدَ أكَْرَ من حَاجَهِ وَأَخْقَ به كُلُ من هُوَ عَائِبْ عَنْ مَالِهِ وَإنْكانَ في بَلَدهِ ولا يَقْدِرُ علي 


- 


تَاجًا اه. 


إِلّا به وَف الْمْحِيطِء وَإِنْ كان تاجرًا لَهُ َيْنَ عَلَى الئاس لا يَفْدِرُ عَلَى أَخذو وَلَا يجَدُ سَيْنَا يَلُ لَه 
أَخْذ الرّكاة؛ لِأَنَهُ فَقِيرٌ يدا كَابْنِ السّبيل اه. 

لو فلن 

(قوْله فيذفع إل كُلَهمْ أو إلى صنفٍ) ؛ أن الْمْرادَبالآية ان الَْسَْافٍ التي يخود الدَفعْ لهم لا 
تغينُ الدَفع لم ويد لَُ من الْكتَابٍ فَوْله تََالَ (وَنْ تُفُوها وَتُؤْنُوها اْفَُرَاء فهو حَيْرٌ لكُم] 
[البقرة: 1] » وَمِنْ السّئة أَنَهُ «- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أََاهُ مَالُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهُ في صِنفٍ 
وَاجِدٍ وَهُمْ الْمُوَلَقَهُ فُلُوبِهُمْ ث أَتاهُ مَالُ آحَرُْ فَجَعَلَهُ في الْعَارمِينَ» وَ1َ يُصَرَحْ في الكتاب بِجَوَازِ الافْتصَارٍ 
عَلَى شّخْصٍ وَاجِدٍ مِنْ صِدْفٍ وَاجِدِء ولا شك فيه عِنْدَنَا؛ أن لجع الْمُعَرَفَ باللّام تجار عَنْ الج 
وَيَذَا لَوْ حَلَفَ لا يَعَرَوَجُ البَسَاءَ ولا يَشبرِي الْعبيد يحنت بالْوَاجِد فَالْمَغْق في الْآية أن جنْس الرَكاة 
لجنس الَْقِير فَيَجُورُ الصف إلى وَاجِدِ؛ لأَنَّ اراق لَيْسَ يمُسْتقِيم؛ إذْ يصيرُ الْمَْى أَنَّكُلَ صَدَفَةٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: لكن بَقِي !) قَالَ الرَملِئٌ: الَّذِي يَفْمَضِيهِ نََرْ الَْقِيهِ الوَازْ تأَمَلْ اه. 

قُلْت: بَل جَرَمَ به الْمقِْسِيَ في سَرْحِهِ فَقَالَ: وَِذَا ملك الْمَقُوع لَهُ جَازَ لَهُ صرْفُهُ فِيمَا ضَاء (قوْلَه: 
وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ) أَيْ دَفْعَ الرّكاةٍ (قَوْلَة: فَحِيئذٍ لا تَطهَزُ عَرنهُ في الرّكاة) قَالَ في النَهرِ: وَاخْلَافُ لَفْطِيّ 
للاتعَاقٍ عَلَى أَنّ الأَسْتَافَ كُلّهُمْ وى الْعَامِلٍ يُعْطَوْنَ بِشَرْطٍ الْقَفْرِ فَمنْقَطِعْ الاج يُغْطى الَقَاقَا اه. 


هَذَا الْعَمَلٍ فَيَحْتَاجُ إلى الْكِمَايَةِ إل قَالَ: وَبمَذَا التَعْلِيلٍ يَفَْى مَا ثيب إِلَّ بَعْضٍ الْفَعَاوَى أَنَّ طَالِبَ 
العلّم يَجُورُ لَهُ أَنْ يأْخُدَ الرَكاةَ وَإِنْكَانَ غَيًا إذَا فَرَعَ نَفْسَهُ لِإقَادَةٍ الْعِلّم وَاسْتِقَادَتِهِ لِكَوْنِهِ عَاجِرًا عَنْ 
الكسْب؛ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةَ إلى مَا لا بُدَّ مِنْهُ وَهَكَذَا رَأَيْه خط مَوْنُوقٍ وَعَرَاهُ إلى الْوَاقِعَاتِء وَآللّهُ - 
تَعَاَى - َعْلَمُ اله. 

قلت: وَقَدَ ريه أنِضًا في جامع الْقََاوَى مَعْزِيا إلى الْمَنِسُوطٍ وَنَضّهُ: وَف الْمَنِسُوطٍ لا يَجُورُ دَفْعْ الزكاة 
إلى مَنْ بَْلِكُ نِصَابا إلا إلى طَالِب الْعِلم وَالْعَازِي وَالْمُْمَطِع لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام - وَيَجُورُ دَفْعُ الزكاة 
نطاب لعلو وإن كان له نققة أربن 000001 

وَهَذَا مُنَافٍ لِدَعْوَى التَّهْرِ تَبَعَا لقح الْقَدِبرٍ الاتَاقَ تأَمّلْ (قَوْلْه: ولا يحل لَهُ أَنْ يأْخْدَّ أكثرَ مِنْ 
حَاجته) ْ 
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خَالِعْني عَلَى مَا في يَدِي مِنْ الدَرَاهِمء ولا شَيْءَ في يَدِهَا فَإنَهُ يَرَمُّهَا ثلاث ولو حَلّفَ لا يُكَلَمهُ الأَيامَ 
أو الشُهُورَ يَمَعْ عَلَى الْعَسَرَةِ عِنْدَهُ وَعَلَى الْأسْبُوع وَالسَةِ عِنْدَهْمَاء لِأَنَّهُ نكن الْعَهْدُ فلا يحْمَلُ عَلَى 
الجنْس فَالْحَاصِل أَنَّ حمل لجع عَلَى الجْنْسِ الى الْعَهْدِ أو الِاسْتغْرَاقٍِ حَقِيقَةَ ولا مُسَوْعَ 
ِْحَلِفٍ إِلَا عِنْدَ تعد الْأَصْلٍ وَعَلَى هَذَا تَتَصّفَ تَنَصّفَ الْمُوصّى به لِرَيْدِ وَالْفُمَرَاءٍ كَالْوَصِية لزَيْدٍ وَفْقيرِ 


(َوْلُهُ لا إلى ذِمي) أي لا ُذْمَعْ إلى ذييٍ حَدِيث مُعَاذِ «خُذْهَا مِن أَعْنيَائِهِمْ وَرْدَهَا في فْقَرَائْهِم» لا لِأَنَ 
الننْصِيص عَلَى الشَّئْءٍ با اه إلى فقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ فَالصَيِفٌ إلى 
غَيْرِهِمْ تك لأَذَمِْ وَحَدِيتُ مُعَاذِ مَشْهُورٌ نجُورْ الزَيادَةُ بهِ عَلَى الْكِتَاب وَلَِنْ كَانَ خَبَّرَ وَاحِدٍ فَالْعَامُ 
خُص منة الْبَعْضُ الدَلِيلٍ الْمَطْعىَ وَهْوَ الْمَقيا بر لزي بالآيَة وأصولة وَفُرُوعْهُ بالإجماع فَبُحَصُ لباقي 
بُبرٍ الْوَاحِدٍ كُمَا عُرِفَ في الْأصُولٍ ا وَصّحّ غَيْرْهَا) أأيْ وَصَحَّ دَفْعْ غَيْرِ الزّكَاةِ إِلّ الذّمَيّ وَاجبًا 
كَانَ أَوْ تطَوعَا كَصَّدَقَةٍ الفطر وَالْكقَارَاتَ وَالْمَئذدُورٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا يَنْهَاَكُمْ الله ع عَنِ الَّذِينَ ١‏ ُفَاتلوكمْ 
في الذِينِ] [الممتحنة: 8] الْآَيَهَ وَخْصَّتْ الرَّكَاةُ بِعَدِيثْ مُعَاذ وَفيه خلافٌ أبي يُوسْفَء وَلَا يَرِد دُ عَلَيْه 
الْعْشْرُ لِأنّ مرف مَصْرفُ الرَكاةٍ كما قَدَمَْاهُ فلا يدَهَعْ إلى ذِمَيَ وَالصْفُ في الْكُلَ إلى فُقَرَاءٍ 
الْمُسْلِمِينَ أب وَفَيَدَ بالذَمَيّ أن حمْيعَ الصَّدَقَاتِ فَرْضًا كائث أَؤ وَاحبَة أَوتطوْعَا لا تجوْللْحَزْيَ 
قاف كما في عَايَةِالْيَانٍ لِقَوْلِهِ َال (إِا يَنْهاكُمْ الله عن الّذِينَ فَتلوكُمْ في الدينِ) [الممتحمة:9] 


وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَأمَنَ وَقَدْ صَرّحَ به في البهَايَة 


(قَوْلهُ وَبَِاءِ مسْجدٍ وَتَكْفِينُ ميْتِ وَقَضَاءٍ ديه وَشرَاءِ قِنّ يُعمَقْ) بار بالَْطْفٍ عَلَى ذِمَيَ» وَالصّمِيرُ في 
َيه لْميتِ وعَدَمْالجوَاز لاعدام القفليك الذِي هو الركن في اربع أن القن عَلَى ملك الْمتبرع 
حٌَ لَوْ افْتَرَسَ الْمَيْتَ السَبْعْ كان الْكَنْ للْمُتبَرَع لا لوَرنَة الْمَيّتِ وَقَضَاءُ دَيْنِ الْميرِ لا يَفْمَضِي ْ 
التَمْلِيكَ من ذَلِكَ الْعَيْرِ الح فَالْمَيَتُ أَؤْلى بدَِيل أنه َو قَصّى دَيْنَ غَبْرِهِ م تَصَادَقَ الدَّائْنُ وَالْمَدْيُونُ 
عَلَى عَدَمِهِ رجَعَ الْمُتَبَرَحُ على الدَّائِنِ لا عَلَى الْمَدْيُونِء وَالإِعْمَاقَ إِسْقَاطٌ لا تلِيكٌ قيَدَ بِقَضَاءِ دَيْنٍ 
الْمَيْتِء لِأَنَهُ َو قَصَى دَيْنَ الحيَ إن قَضَاهُ بير مره يكُونْ ممبرعَاء ولا ينه عَنْ الرّكاة وإِنْ قَضَاه 
أَمْرِهِ جَارَ وَيَكُونُ لْقَابيضُ كَالْوكِيلٍ لَه ني قَبْضٍ الصَّدَقَةِ كذدًا في غَايَةِ الَْيَانِ ن وَقَيِّدَهُ في اليَهَايَةِ بأَنْ 
يَكُونَ الْمَدْيُونُ قير وَلَا بُدَّ منْه وَيُسْتَفَادُ منهُ أنَّ جوع جوع الْمُمَبَرَع ِقَضَاءٍ الدَيْنِ عِنْدَ النَصَادُقِ - 
اذا ِنِ تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا كَانَ _- أَمْرِ الْمَدْيُونِ أَمّا إِذَا كَانَ أَمْرِهِ فَهْوَ كَلِيكُ مه قَلَا وجو 

التصَادْقٍ أنه لا دَيْنَ عَلَى الدَّائْنِ َإِعَا يَرْجِعْ م عَلَى المذئون» وَهُوَ بعْمُومِهِ يَكتَاوَلُ مَا لَّوْ دَفَعَهُ 7 
الرْكادَ وَيَنْبَغي أَنْ لا جوع فِيهًا كما بحته الْمُحَقَقُ في فَنْح الْقَدِير فَلْْراجَعْ وَاليلَهُ في الْجوَاز في هَذِهٍ 
الأئعة أن يَعصَدّقَ عِفْدَارٍ ركاته عَلَى فقي يمره بعد ذَلِكَ بالصرْف إل هَذِه الْوجُوهِ فَيَكُونُ 
لِصّاجب الْمَالٍ نَوَابُ الركاةٍ وَلِلْمَقِرٍ َوَابُ هَذِهِ الُْرَبِ كذًا في الْمُحِيطٍ وَأَشَارَ الْمُصَبفُ إلى أنه و 
أَطْعَمَ يتما بِِيّهَا لا ينه لِعَدَم التَمْلِيكِ إِلّا إِذَا دَهَعَ لَهُ الطَّعَامَ كَالْكِسْوَةٍ إِذَا كان يَعْقِلُ 

[منحة الخالق] 

أقولُ: تَقَدّمَ عَنْ شَرْح الْمَجْمَع أن ابْنَ اليل إِذَا وَصَلَ إلى مَالِهِ وَبَقِي مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الرزكاة 
الَّذِي أَحَدَهُ يل لَهكمَا يحل لِمَولَ الْمُكَائَبٍ الَّذِي عَجَرَّ لَكِنْ لا مُتَافَاةَ فَإِنَّ مَا هُنَا مَعْنَاهُ أَنّهُ يَأَحُذُ مَا 
يَغْلِبْ عَلَى طبه أنَهُ َدْرُ الحاجَة لا أكقز, ولا يَخْقَى أَنّهُ مع عَلَبَةِ الظَّنَ فَدْ يَفْضْلْ مَعَهُ شَيْءْ فَأََادَ ما 


[دْقَعْ الرّكَاةُ إل ذِمَيَ] 

(قَوْلُهُ: وَفِيه خلاف أبي بُوسُفَ) أَيْ في جَوَازٍ دَفْع غَبْرٍ الرّكاة إِلَيْهِ خلافٌ أبي يُوسُّفَ قَالَ الرَّمْلِنُ: قَالَ 
في الْحَاوي الْقُدْسِيَ: به تَأَخُذُ (قَوْلْهُ: وَأَطَلَقَهُ فَسَمِلَ اا قَالَ الرَمْلِنُ: أَيْ أَطْلَقَ في غَايَةِ الْبَيَانِ 
الخَرِيَ فَسَمِلَ الْمُسَْأْمَنَ وَدْخُولُهُ في لزي ظَاهِرٌ؛ لِأَنّهُ لا يُقِرُ في دَارٍ الإسْلام, وَإَِا الإذْنُ حَصّهُ 

بوَضْبٍ لا بَعْ إطلاقَ اخَرِيَ عَلَيْهِ م 


[بناءٍ الْمَسْجِدٍ وَتَكْفِينٍ مَيْتِ وَقَضَّاءِ َيِه وَشِرَاءٍ قِنّ مِنْ الزّكاةٍ] 

(قَوْلَهُ: رَجَعَ الْمُعَبَرَعُ عَلَى الدَّائِنٍ لا عَلَى الْمَدْيُونِ) الأظهّرُ عِبَارَة الربلعِيَ وَهِيَ يَسْتَرِدُهُ الدَافِعُ» وَلَيْسَ 
ِلْمَدْيُونٍ أَخْدهُ فَقَولّه: وَلَيْسَ لِلْمَدِيُونِ أَخْذَهُ هْوَ َرَهُ قَوْلِهِ قَضَاءُ دَيْن الْعَيْرْ لا يَقْمَضِي التَّمْلِيكَ مِنْ 
ذَلِكَ الْعيِْ؛ لأَنَهُ لَوْ افْتَضّى تَلِيكَهُ مِنْ الْمَدْيُونِكَانَ حَقُ الْأَخْذٍ عِنْدَ الْمُصَّادِفَةِ الْمَذَكُورَة لِلْمَدْيُونِ لا 
ِلدّائِن (قَوْلَهُ: وَيُسْتَفَادُ مه أَنَّ جوع الْمُبْرَع 1) أَقُولُ: لَفْظ الْمُتبَرَعَ يُسْتَفَادُ منه أَنَهُ بِعَيْرِ أَمْر 
الْمَديُونِ وَفَولَ: عَلَى الدَائنِ مُمَعلّقْ برجُوع, وَفَوْلْه: فَهوَ لِك مِنْه أَيْ من الْمَذْيُونِ أي أَنَهُ بمنْلَة 
الْقَرْضٍ مِنْهُ وَالدَائِنُ تائبٌ عَنْ الْمَْيُونِ في الْقَبْضِء لِأَنَّ مَنْ قَصَى دَيْنَ غَيِه يمره 1 يَكُنْ مُتَبَرَعَا قله 
اليُجُوعٌ عَلَى الْآمرِ وَإِنْ يَسْتَرط المُجُوعَ في الصّجِيح وَلِذَا قَالَ: وَإَِا يَرْجِعْ عَلَى الْمَذْيُونِ (قَوْلهُ: 
كما بحتَهُ الْمُحَقَقْ ) وَذَلِكَ حَيْتُ فَالَ لِأَنّهُ بالدّفع وَقَعَ الْملك لِلْفقِيرٍ بِالتَملِيكِ وَقَبَضَ النَائِبُ عَنْ 
لْمَفير وَعَدَمْ الدَيْن في الَْاقع إِنا يَنَطّنْ به صَيْرُورتُهُ فَايضًا لِنَفْسِهٍ بَعْدَ الْقَيْض نَابَةَ لا التَمْلِيك الْأَوَلُْ؛ٍ 
أن عَايَة الأْرٍ أن يَحُون مَل فَقيرا عَلَى طن أنه مَذيُونَ, وَطَهُورُ عَدَمِهِ لا يُويُْعَدَمَ امك بَغدَ 
وُفوعِه لله - تَعَالى - إِّ وَمَا وَقَعَ في التَهْرِ من أَنَّهُ يَرْجِعْ عَلَى الْمَذْيُونٍ 
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الْقَنْضَ وَإِلّا قلا وَلَوْ دَفَعَ الصّغيرُ إل وَلِيَّهِ كَذّا في الْخَانِئَة وَالْمَُادُ ِالْعَفْل ها أَنَهُ لا يَرْمَى ب وَلَا 


(قَولَهُ وَأَصْلِه وَإِنْ عَلَا وَقَرْعِِ وَإِنْ سَفَل) بار أي لا يجُورُ الدَفْعْ إلى أبيه وَجَدّه وَإِنْ عَلَا, ولا إلى 
وَلَدِهِ وَوَلَدِ ولَدِه وَإِنْ سَفَلَ؛ لأَنَّ الْمَنْفَعَةَ 1 تَْقَطِعْ عَنْ الْملّكِ مِنْ كُلَ وَجِْ كُمَا قَدّمَهُ في تَعْرِيفٍ 
ركاه أن الواجب عَلَيْهِ الإخراج عَن ملك رَقَبَة وَمَمَعَة و يُوجَذ في الأول وَالْفرُوعَ الإخراج عَنْ 
ملكه منفعةً وَإنْ وجَدَ قب وف عَبْدهِ جد الإخراج مَنْفعَةٌ لا ربكا في الْمُسْعَصْفى, فيه إِشَارة 
إلى أَنَّهَذَا الحَكُمَ لا يخْصُ الرَكاةَ بَلْكُلُ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ لا يجورْ َفْعهَا لكَمْ كأحد الرَوجَيْنِ كَالْكُفَارَاتِ 
وَصَدَفَةٍ الْفِطر وَالنْدُورٍ وَقْيَدَ بأَضْلِهِ وَفَرْعِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِن الْقَرَابَةِ يجُورُ الدَفْْ َم وَهُوَ أل لِمَا 
فيه مِنْ الصِّلّةِ مَعَ الصّدَفَةِ كَالإِخْوَةٍ وَالَأَحَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَاتِ وَالْأَخْوَالٍ وَالْخَاَاتِ الْفُقَراءٍ وَيَذَا 
قَالَ في الْفََاوَى الطَهيرية: يَبْدَأْ في الصّدَقَاتِ بالْأقارب ثم الْمََاني م اران وَذكرَ في مؤضع آحَرَ 


مَعِْيَا ِل أبي ‏ حَفْصٍ الْكبيرٍ: لا تُقَبَلْ صَدَفَةُ البَجْلِ) وَقَرَابَتُهُ تحَاوِيجُ فَيَسْدُ حَاجَتَهُمْ وف الْمُحِيطٍ: 
وَلَوْ دَفَعَ إلى أخيو وََا مهْرٌ عَلَى رَوْجِهَا الْمُوسِرِ يَبْلُعْ نصابا يجُورُ عِنْدَ أبي حَبيفَة ولا يل عِنْدَهُمَا ويه 
وَل ع اج ل 0 0 او 00 الفدمر” 3 
ا الْمَيتِ؛ له ونا هذا ركم بأل قصح لكن لأ 
اليُّ غبار أنه وَصِية له. 

وَلَّذِي يَطْهَرُ تزجيخ الْأَوَلِ وَأَطْلَقَ في فَرْعِهِ فغيل ابت النّسَب مِنْهُ وَغَيْرَهُ إذَا كان عَخْلُوقَا مِنْ مَائِه 
قلا 0 إلى الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَائهِ بالزّاء وَلَا إلى أَمّ وَلَدهِ الَّذِي نَقَاهُ وَحَرَجَ وَلَدُ لْمَنِْيَ إلَيْهَا رَوْجْهَا إذَا 
تَرَوّحَتْ نه وَلَدَتْ ثم جَاءَ الْأَوَلْ حيًا وَإِنَّ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيقَة 5 عَنْهُ الأَوَْادُ لأَذَوِّ وَمَعَ هَذَا 
يجُورُ دَفْعْ ركاة الْأَوَلٍ إِلَْهمْ وَتجُورُ سَهَادَتهُمْ لَهُكذَا في مغرَاج الذَرَايَةِ ِعَدَم الْمَرْعِيّةِ ظَاهِرًا وَعَلَى هَذَا 
َيَنْبَغي عَلَى هَدًا الْقَوْلٍ أَنْ لا يَجُورَ لِلنَانٍ دَفْعْ الزكاة إلَيْهِمْ لوْجُودٍ الْمَرْعِيّة حَقِيقَة وَإِنْ 1 يَنْبْتْ 
النَّسَبُ مِنهُ لكِنّ ار في الْقَعَاوَى الْوَلْوَاجِيّة أَنَهُ يجُورُ لِلنَانٍ الدَفْعْ إِلَبْهِْ وَتَجُورُ سَهَادَئَهُمْ لَه عَلَى 
قَوْلِ الإمام وَرُوِيَ رُجُوعَةُ وَعَلَيْهِ الى وَعَلَيْهِ فَلَِأَوَلِ الدَهْعْ إلَنْهمْ ذُونَ الثَّايء وَعْلِمَ مِنْ تَغْلِيلٍ 
الْمَسْأَلَةِ ِعَدَم القطاع الْمَنَْعَةِ عَنْ الْمُمَلّكِ أَنَّ حْمْس الْمَعَادِنِ يجخُورُ صَرْفةُ إلى الْأصُولٍ وَالْفْوُوعَ وأَحَدٍ 
الرَّوْجَيْنِ؛ٍ لِأنَّ لَهُ أن يفيس الْخْمْس لِنَفْسِهٍ إِذَا كائث الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لا تيه فََوْلَ أَنْ يجُورَ لعز 
ِأَنّهُ أَْعَدُ مِنْ نَفْسِهِ كدَا ذكر الإِسْبِيجَايٌ وَقُيَدَ بالصّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ؛ لأنَّ صَدَفَةَ التَطَوْعَ الْأَوْلَ دَفْعْهَا إل 
الْأَصُولٍ وَالْفْرُوع كد في الْبَدَائع ْ 


[دَفْعْ الرّكاة للرّؤجَة] 

(قوْلهُ وَرَوْجَتِهِ وَرَْجهَا) أي لا يور الدَفْعْ لِرَوْجَتِهِ ولا دفْعْ الْمَرَِلِروْجها لِمَا قَدَمْنَاهُ م عَدَم قَطْع 
لْمنْفَعَة عَنْهُ من كُلَ وَجْهِء وَفي دَفْعِهَا لَهُ خلافُهُمَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «لَكِ أَجْرَانٍ أَجْرْ 
الصَّدَقَةِ وَأَجْرْ الصَّلَّة» قَالَهُ لامرأة ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سَأَلَنَهُ عَنْ التَصَدُّقٍ عَلَيْ قُلْنَا: هُوَ دول عَلَى 
الَافِلَةِكذَا في لدَايَةِ أَطْلَّقَ الرّوْجَةَ فَشَمِلَ الرَّوْجَةَ مِنْ وَجْهِ فَلَا يَجُورْ الدّفْعٌ إلى مُعْتَدَةٍ ةٍ مِنْ بَائِنِ) وَل 
بكلاث كذًا في الْمِغْرَاج وَاعْلَمْ أَنَّ في شَهَادَة أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ لِصَاحِبهِ تُعْتَبَرُ الزَّوْجِيّةُ وَفْتَ الْأَدَاءِ وَفِ 
الرجخوع في الْبَةِ وَفْتَ ايَةِ: وَفي الْوَصِيّةَ وَفْتَ الْمَْتِ وَفي ارق ًا في مَرَضٍ مَوْتِه قار 0 
الإِقْراٍِ وني الحدُودٍ يُعْبَرُ كلا الطَرَقينِ حَىٌّ لَوْ سَرَقَ مِنْ امرته ثم أَبَائهَا أؤ من أَجْتَبية م تَرَوَجَهَا ثم 
اخْتَصّمَهًا يُفَطّعْ كذًا في التْهَايَةَ وَفِ فَتَاوَى قَاضِي حَانَ منْ الشهَادَاتِ ما يدل عَلَى أن الْعبْرَة فِيهًَا 


لِوَفْتِ الخَكْم وَسَيَأقِ إِنْ شَاءَ الله - تَعَالَ» وَفي الظَهيرية: رَجُلَ دَفَعَ ركاةَ مَالِه إلى رَجْل وَأَمَرَهُ بالَْداءٍ 
فَأَعْطَى الوكيلٌ وَلَدَ نَفْسِهِ الْكَبيرَ أو الصغيرَ 


بي شر 
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أؤ امْرَآَتَهُ وَهُمْ حَحَاوِيجُ جَارَ وَلَا بمْسِكُ لِنَفسِهِ شَيْئَ وَلَوْ أن صَّاحِبَ الْمَالِ قَالَ لَهُ: ضّعْهُ حَيْثْ شِئْت 
لَهُ أن م فنك لِنَفْسِه اه 


[دَفْعُ الركاةٍ لعبْدِهِ وَمُكَاتَيهِ وَمدَبَرِِ َم وله مُق الْبْضٍ] 

(قَولَهُ وعَبْدِهِ وَمكَاتَبِهِ وَمُدبَرهِ وَأمَ وَلَدِهِ وَمُعْمَقٍ الْبَض) أَيْ لا يجْورُ الدَفْعُ إلى مَؤْلَاءٍ لِعَدَم التَملِيكِ 
أَضْلًا في غَيْرٍ الْمُكَانَبِ وَلِعَدَمِ مَامِهِ فيه؛ لِذَنَّ لَهُ ء حَقًا في كسب مُكَاتَبِه؛ وَلِذَّا لَوْ تَرَوّجَ بَِمَةِ مُكَاتبِهِ 1 
يجْرْ نل تَرَوْجِه بِأَمَةِ نَفْسِهِ وَمُعْتَقْ مق الْمَعْضٍ كَالْمُكَاتَبِ وَإِذَا كَانَ مُعْتَق مُعْمَقْ الْبَعْضِ عه فقذ فم أن 
الدّفْعَ لِمُكائَبِ العَْرِ هُوَ الْمُرَادُ بالرَقَابِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هُنَاء وَهَذَا إذاكَان الْعبذ كله م مُعْتَقَ بَعْضِهِ فَلَوْ 
كَانَ بَيْنَ الْمَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهمَا حِصّتة وَهُوَ مُعْسِرٌ وَاخْتَارَ السّاكتُ الِاسْتِسْعَاءً فَلِلْمُعمَق الدّفْعْ؛ أنه 
كاب لِشَرِيكه, وَلَيْسَ لِلسّاكِتٍ الدَّفْعْ؛ لِأَنَهُ مكاتبُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَ الشّرِيك أَجْتَبًا فَِنْ كانَ وَلَدَهُ 
قلا؛ لِأَنَّ الدَفْعَ لِمُكَاتبٍ الْوَلَدِ غَيْرُ جَائِزٍ كالدّفْع لاثبه, وَإِنْ كان الْمُغْتِقْ مُوسِرًا ار المكاكثُ 
تَضْمِيتهُ فَلِلسَاكِتٍ الدَفْعْ لِلْعبْدِ؛ لِأَنَهُ أَجْنَيْ 0 وَلَيْسَ لِلَمُغتقٍ الدَّفْْ إِذَا اخْمَارَ اسْتِسْعَاءَةُ؛ لِأَنَّهُ 
مُكَاتَبهُ لِمَا أَنَهُ بالضّمَانٍ مير بَْنَ إِْمَاقٍ الْبَاقِي أو الِسْتِسْعَاءٍ 


[دَفْعْ الزكاةٍ لَمَيَ لِك نِصّاب] 

(قَوْلُهُ: وَحَنيَ يلك نصَابًا) أئ لا يوذ الدّفْعُ أ لهُ لحَديث مُعَاذ ذِ الْمَْهُورٍ «خُذْهَا من أَغْنِيَائِهمْ وَرُدَهَا في 
فُقَرَائِهم» أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ اليَصَّاب النَامِي السام مِنْ الدَيْنٍ الْفَاضِلَ عَنْ الحوَائج ج الْأَصِلِيّة الوجبت لكل 
وَاجب مَاليَ» وَالتصَاب الذي لَيْسَ يتام الَْارعَ عَمَا دك الْمُوجب لِعَلاَة صَدَقَة لطر وَالْأصْحِي 
وفع القريبٍ قن ُلّامِنْهُمَا رم لأَحدٍ الركاق. ولا يرد َه الم بقُوتٍ يَوْمه فإنَهُ ل لِك نصّاب 


وَتَسْمِيَةُ الشَارِجِينَ لَهُ نصّابًا وَجَعْلْهُمْ النُصٌبٍ ثَلَانَةَ تجَازٌ؛ لِمَا في الصّحاح: التَصَّابُ مِنْ الْمَالِ الْقَدْرْ 
الَّذِي يب فيه الركة ذا بَلقهُ ْو مائتي دزقم وَحنْس ين الإبل؛ إذ لَبْسَ فوت اليم مقر كن في 
ضِّاءٍ الخُلُوم نِصّابُ كُلّ شَيْءٍ أَصْلَه وَمِنْهُ التَصَابْ الْمُغتَبَرُ في وُجُوب الرّكاِ, وَهُوَ يَفْمَضِي إِطْلَاقَ 
التَصّابٍ عَلَيْهِ حَقِيقَة؛ إذ قوث الْيَوْمِ أَصْلْ تيم السُوَالٍ وَقَيّدَْا بِكَوْنِهِ قَارِعًا عَنْ الوَائْج الْأَصَلِيّة؛ 
ِأَُ كان مستَغرقا بجا حلت لَه فعَحِ لمن مَلَكَ كنا تُسَاوِي نِصّاباء وهو من أَخْلها لنْحَاجةٍ لا إن 
رَادَتْ عَلَى قَذْرهَا أَوْ كَانَ جَاهِلَاء وَالْمَقِيه عن كمه وَلَوْ كانَ محَْاجًا إِلَيْهَا لِقَضَاءٍ دَيْنهِ فَيَجِبُ بَيْعْهَا 
كما في الْقُنْيَةِ مِنْ باب الخَبْسٍ مِنْ الْقَضَاءِ وَيحَلُ لِمَنْ لَهُ ذُورٌ وَحَوَانِيتُ تُسَاوِي تُصّبء وَهْوَ تاج 


الظَاهِرٌ بخلافٍ قَضَاءٍ الدَيْنِ فَإنَهُ َب عَلَيْه بَيْعُ قُوته إلا قُوتَ يَوْمِهِكُمَا في الْقُْيّةِ من الس وَحُلّتْ 
من له صاب وين مشتغرق أو مُقص لِتِصَابِ وَحَلتْ لمن له كسوة الما ل يتخ إن 
في الصّيْفٍء وَلِلْمرَاع إِذَا كان لَهُ نَوَْانِ لا إِنْ راد وَبَلَعَ صاب ولا تل لِمَنْ لَهُ دَارْ تُسَاوِي تُصْبًاء 
وَالْفاصِل عَن سكناه يب ناب 

وَفْيَدَ جِلّكِ التَصّاب؛ لِأَنّ مَنْ مَلَكَ ما ذُونَهُ يِل لَهُ أَحْدُهَا إذَا كان قِبِمَمُهُ لا تَبْلْعُ نِصّاباء وَلَوْ كان 
صّحِيحًا مُكُعَيبا قينا به؛ لِأنّهُ لو كان يِسْعَةَ عَشْرَ دِيتارًا تُسَاوِي نََاهائَةِ درم لا تل لَهُ الرّكاةُ كذًا 
في الْمُحبِط عَنْ نحم في الى الطَهيرية خلافه قلَ: وَقَالَ مِسَامْ: سألت محْمَدَا عن وجل لَه 
تسْعَةٌ عَشْرَ دِيتارًا تُسَاوي لَلَامائَةِ دِرْهَم هَلْ يَسَعْهُ أن يد قَالَ نعَمْ ولا يَبْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فط 
وقد بالركاةء لِأَنَ التَقَلَ يجو لِلْعَيَ كما للهَاِيَ وما بَِيُّ المدَقَاتِ الْمَفْرُوصَةٍ وَالْوَاجبَةِ كالفشر 
َالكَقَارَاتِ وَالندُورٍ وَصَدَقَةٍ الفط فلا يوز صَرْفهَا لعن لِغمُوم قَولِهِ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامْ - «لا 
كَل صَدَقَةٌ لِعنيَ» حَرَجٍ التَفَلُ مِنْهَاء لِأنّ الصّدَقَةَ على الْعَيَ جبَةُ ُذًا في الْبَدَائِع وَأَمَا صَدَفَةُ الوقْفٍِ 
جور صَرْفُهَا إلى الْأغْبَاءٍ إن معَاهُمْ الاقف وَإِلَا فلا لأَنَّا مِنْ الصّدَقَة الْوَاجبَةكدًا في الْبدَائع 
وَفَرَعُوا عَلَى مَنْع دَفْع الرّكاة للع ما لَو دَهَعَ قَوْمْ رَكاَهُمْ إلى من يَحْمَعْهَا لفَقِيرِ فَاجْتَمَعَ عِنْدَ الآخزٍ 
خْكرُ من مِائَمَينٍ فَإِنْ كان جنع لَهُ يأرو فَانُوا: 

[منحة الخالق] 

[دَفْعُ الركاة إلى الأب وَالْجَدَ أو الو لَدِ وَوَلَدِ وَلَدِِ] 

(قوْلَهُ: ولا تَلُ لِمَنْ لَهُ دَارْ تُسَاوِي نُصْبًا إل) هَذِه رِوَايَةُ ابْنِ نماعة عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ في المَعارَْانيّة وَفي 


لَك وَأَطْلَقَ في 1 كُشْفٍ عَنْ مُحَمّدِ - رَحْمَهُ اللّهُ - إِذَا كان لَهُ دَارٌ نُسَاوِي عَشَرَةَ آلافٍِ دِرْهَم, ولو 


ا ل عد دا 0 
الصَّدَقَةُ وَإِنْ ل تَكنْ الدَّارُ حَمِيعًا مُسْتَحَقَةٌ مُسْتَحَفَةً لحَاجَته ه بآنْ كانَ لا يَسْكُنْ الْكُلَ هُوَ الصّحِيحُ (فَوْلَهُ: فيد 


» رعرور دح هدر ة 


به) أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا كانَ قِيمَتْهُ أَيْ قِيمَةُ مَا دُونَ التَصّاب لا تُسَاوِي نصابًا 
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ل ل وَمَنْ دَفَعَ بَعْدَهُ لا يَجُور إلا أَنْ يكُونَ 
الْمَقِيرُ مَذْيُونا فَبُعْتَبَرُ هَذَا التَفْصِيلْ في مِائَتَيْنِ تَفْضّْل بَعْدَ دَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ بِعيْرٍ أَمْرهِ جَارَ الْكُلُ مُطْلَقَا 
ني الأ و وين عن ل ا جنع ند لك وف الات كيل الَافن فم الجتمع عند 
مَلَكُهُمْ كذًا في فنح الْقَدِير وَلِلَعَيَ أَنْ يَسْتَريَ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَة مِنْ الْمَقير وَيَأْكُلَّهَ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ 
لم أن تَبدلَ الْملْكِ حبذل الْعينٍ فلو أَباحَهَا لَه بها نه ذكر أبو افون التَسَفئ أله لا تل 
تَنَاوْلَهُ ِلَْيَ وَقَالَ خُوَاهَرْ رَادَهُ يَلُ كذًا في الْقَوَائِدٍ التَاجِيّة جيّة وَالَذِي بد لهذ 4 جِيح الْأَوَّلٍ؛ لذن الْإبَاحَةَ َو 
كانت كافَيَةٌ لَمَا قَالَ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - في وَاقْعَةٍ َرِيرَة «هوَ ها صَدَفة سك هَدِيَةٌ» كَمَا لا 
يْمَى إلا أنْ يُقَالَ بِالْقَرْقٍ بَيْنَ الْحاشهي وَالْعَيَ 

وَإِنْ قبل به فَصّحِيحٌ لِمَا تَقَدَمَ أن الشبِهَةُ في حَقَ الاي كَالخقِيقَةٍ بدَلِيلٍ مَنْع الاي من الْعمَالَة 
بخلافٍ الْعَيّ, وَدَخَلَ تَحْتَ التَصَّابٍ التَامِي الْمَذَّكُورٍ أَوَلَا الحْمْس مِنْ الإبلٍ السّائِمَة فَإِنْ مَلَكَهَا أو 
نِصَابًا مِنْ السوائم من أي مَالٍ كان لا يِجُورُ دَفْعْ الرَكاةٍ لَهُ سَوَاءْ كَانَ يُسَاوِي مائتي دِرْهَم أو لاء وَقَدْ 
صَرَّحَ به شْرَّاحُ الِدَايَةِ عِنْدَ فَوْلِهِ مِنْ أي مَالٍ كَانَ» وَن مِغْراج الدَرَايَةَ فَوْلَهُ: وَيجُوَرْ دَفْعْهَا إلى مَنْ بَحْلِكُ 
أقَنَ مِنْ ذَلِكَء وَلكِنَهُ لا يَطِيبْ لِآخِذ لِأَنَهُ لا يَلْرَم مِنْ جَوَازِ الدَّفْع جَوَارْ الأَخْذٍ كَطّنّ الْعَيَ فَقيرا 
اه. ْ ْ 

وَهُوَ غَيْرُ صّحِيح؛ أن الْمُصَرَّحَ به في غَايَةِ الْبيَانِ وَغَيِْهَا أَنّهُ يجُورُ أَخْدُهَا لِمَنْ مَلَكَ أَقَلَ مِنْ التَصّاب 
كُمَا يَجُورُ دَفْعُهَا نَعَمْ الأول عَدَمُ الْأَحْذٍ لِمَنْ لَهُ سَدَادٌ مِنْ عَيْشِ كما صَرَّحَ به في الْبَدَائع 


(قَوْلَهُ وَعَبْدِهِ وَطِفلِِ) أَيْ لا يمور دَفْعْ الرَكاةٍ وما أخْقَ يما ِعَبْدٍ الْعنيّ ووَلَدِهِ الصّغرِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ في 
الْعَْدِ يََعُ لِمَؤلَاهُ وَهُوَ لَيْسَ بمَصْرفٍ كَذًا في الْكاني فَأَقَادَ أن الْمُرَادَ بلْعبد غَيْرُ الْمَدِيُونِ الْمُسْتَغْرِقِ 
ِمَا في يَدِهِ وَرَقَيَِ وما هو فَيَجُورُ دَفعْهَا لَه لِعَدَم مِلْكِ الْمَوْل إكْسَابَهُ في هَذِهِ الالةِ عند الإمَام لِمَا 
عُرفَ خلاقًا لَمَا وَأَطْلَقَ الْعَبْدَ فَشَمِلَ الْقِنَ وَالْمُدَبَرَ وَأمَ الْولَد وَالرّمنَ الذي لَيْسَ في عِيّالٍ مَؤْلاةُ» 1 
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يَدْ شَيْنَا أو كَانَ مَوْلَاهُ غَائِئَا خلافًا لِمَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في الْأَخيرِ وَاخْتَارَهُ في الذّخِيرَة؛ لِأَنهُ لا 
يَنْفِي وُقُوعَ الْمِلكِ لِمَؤْلَاهُ بجَدَا الْعَارضٍ وَقَدْ يُجَابْ بِأنَّهُ عِنْدَ غَيْبَةِ مَوْلَاهُ الْعَيّ وَعَدَمِ فُدْرَتِهِ عَلَى 
الْكسسْب لا يَنزِلُ عَنْ حَالٍ ابن السبيل كدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَد يُقَالُ: ِنَّ الْمِلْكَ هُنَا يَقَعْ لِلْمَؤِلَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: سَوَاء كانَ يُسَاوِي مالَق رقم أو لا) تبه عَلَى هَذِهِ أحوة وَتلْمِيدُهُ في الْمئح وَجَرَمَ في 
الشرنبلالية بِأَنُّ وَهَم قَالَ: وَقَدَ ذكرَ خلاقَة في الْأَشْباه وَالتَظَائْرٍ في فَنَ الْمُعَاياةِ فَمَدْ نَاقَض تَفْسَهُ و1 
أرَ أَحَدا مِنْ شُرّاح اللِْدَايَةِ صَرَّحَ با اذَعَاهُ بَلْ عِبَارَتَهُمْ مُفِيدَةٌ خلاقة غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ في الْعتايَة: ولا يجُورْ 
َفْعُ الرّكاةٍ إل من مَلَك نِصَابًا سَوَاءْ كان من النقُودِ أو السَوائِم أو الْعْرُوضٍ اهه. 

فََوْهَمَ مَا ذكْرَهُ وَهْوَ مَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْعنَايَةِ سَوَاءْ كانَ !ح مُفِيدٌ تَفْسِيرَ اليَصَاب بِالْقِيِمَةِ مُطَلَقا لِمَا 
أن الْعْوُوضَ لَيْسَ نِصَابْهَا إلّا مَا يَبْلُعْ قِمَمْهُ ماي دِرْهَم, وَقَدْ صَرّحَ بِأنّ الْمُعْتَبْرَ مِقْدَارُ التصّابٍ في 
لين وَغَيْره اسدل لَهُ في الْكَاني بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «مَنْ سَأَلَء وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَمَدْ سَلَ 
النَّاسَ إِخَاقًا قبل: وَمَا الّذِي يُغِْهِ قَالَ: مِائمًا دِزمء أو عَدْهَا» اه. 

وَكْوْهُ في الْمُحِيطٍ فَقَدْ شمَلَ الحَدِيثُ اغْتبَارَ السَائِمَةِ بالْقِيمَة لإطلاقِهًا وَقَدْ نَصّ عَلَى اغْتبَارٍ قِيِمَةٍ 
السَوَائِم في عِدَةِ كُتُبٍ مِن غَيْرٍ خلافٍ في الْأَشْبَاهِ وَالسِرَاجٍ والوهبانية وَشَرْحِهَا لِلْمُصَيْفٍِ وَلِابْنٍ 
الضّحْتةٍ وَالدَحَائرالْأْرِي وني الجوهَرَةٍ قَالَ الْمرْغِيَا ذا كان لَه حمسن مِن الإبل قِيمَعُها قن مِنْ 
مِائَق دِزْقم تل لَهُ الزكاة وَتَبْ عَلَيْهِ وَبمَدَا أَظَهَرَ أن الْمُعتبَرَ نِصَابُ التَقْدِ مِنْ أي مَالٍ كان بَلَعَ 
نِصّابا أي من جِنْسِه أو 1 يَبْلْ اه. 

مَا نَقَلَهُ عَنْ لْمَرْغِينَاقَ اه مَا في الشرنبلالية. 

وَوَفقَ بض حُحَنِِي الدّرّ الْمُخْمَارِ يحَمْلٍ مَا مَرّ عَنْ الْمُحطٍ وَالظَهيرَةِ عَلَى الخبلاف الرَوَايةِ عَنْ محمد 
في أن الْمُعْتَبَرَ في التَصَاب الْمُحَرّمِ الْوَرْنُ أو الْقِيمَةُ هَمَا في الْمُحِيطٍ التَّانِء وَمَا في الظَهيريّة الْأَوَلُ 
وَالظاجِرٌ أَنَّ اغتِبَارَ الْوَزنِ خَاصٌ بالْمَؤْرُونِ تأيه فيه أَمّا الْمَعْدُودُ كَالسَائمَةِ فَيُعْمبَرُ فيه الْعَدَدُ بَدَلَ 
الزن َمَا في الْمَحرِ وَالتَهْرِوَالْمئَح مُرُورٌعَلَى مَا في الظَهيريَةٍ وَمَا في الشرنبلالية عَلَى مَا في الْمُحِيطِ 
وَكمَذَا يَنْدَفْعْ الثاني بَيْنَ كلام الَْوْمِ اه مُلَخَّصا قُلْت: هَذَا تكن وَلَكِنْ لَوْ وَرَدَ في كلامهم مَا هُوَ 
صَرِيحٌ فِيمًا قَالَهُ الْمُوَلَْْ خَصّل الََّافِ أَمّا مَعَ عَدَمِهِ عَلَى مَا اذَعَاهُ الشُرْنْبكَايُ فلا حاجة إِلَيْه لِعَدَم 


(فَوْلَهُ: خِلاهًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبي يُوسُْفَ في الأخير) أَيْ الزّمَنِ الذي لَيْسَ في عِيَالِ مَوْلَاهُ وَفَوْلَهُ: 


وَاخْمَارَهُ في الذّخِيرَةٍ فيه نَطَز فَإنَهُ في الدذّخيرةٍ حَكَاهُ بِقَْلِهِ: وَعَنْ أي يُوسُف: وَل أَرَ في كَلَامِهِ مَا 
يفْعَضِي احبِيارة وير لكا لَِْلٍ لا يفي اخبيارة مَل (فَْلَه: وَقَد ُقَالُ !) قَالَ الْعلامة 
لْمَفْدِسِيَ أقولُ: إِنْ أَرِيدَ أن الْمَوْلَ لَيْسَ بمَصْرف لِغِتاهُ قَابْنُ السَبيلٍ غَوةٌ وَلَا صَدَقَةَ لََِ أَؤ يُقَالُ 
اْعبِدُ الْمَدكُورُ لا يَنزلُ حال عَنْ مَأَذُونِ مَذيُونِ, وَهوَ لا بْلِكُ الْمؤى كه عِنْدَ أي حَبيفَة فَجَارَ 
الصّرْفٌ إِلَيْهِ فَليَجْرْ ها هُنَا لِلضّرُورَة الْمَذْكُورَة وَيَجوُ أَنْ يحَالِفَ أَبو يُوسْفَ أَضْلَهُ فيه للصّرُورةٍ اه. 
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وَهُوَ لَيْسَ بمَصْرفٍ وَأَمًا ابْنُ السَبِيلٍ فَمَصْرفٌ فَالْذَوْلَ الإطْلاق كما هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَّ الدّْعَ 
إلى مكَائب الْعَيَ جَائِرٌ وَإِعا مْبِعَ مِنْ الدَفْع لِطِفْلٍ لْعَىَ؛ لِأَنَهُ يعد غَييّا بغِتاءٍ أَبِيهِ كَذَا فَالُواء وَهُوَ يُفِيدُ 
أنَّ الدَّفْعَ لِوَلَدٍ الْعنيَة جَاند : ١!‏ لا يعد غيًا بغناء أهد ولو 1 يكن له أت وَقَدْ صَرَّحَ به في الْقُْيَة 
وَأَطْلَقَ الطِفْلَ فَشَمِلَ الذَّكُر وَالأنئى ون هو في عل الأب أو لا عَلَى الصّحيح لِوْجُودٍ الْعلّةِ فيد 
الطَفْل؛ ؛ لِأنَ الدَّفْعَ لِوَلَدِ الْعَيَ إذَا كَانَ كبيرَا جَائرٌ م مُطْلَقًا وَفْيَدَ ِعَبْدِهِ وَطِفْلِهء لِأَنَ الدّفْعَ إل أبي الْعَيَ 
وَرَوْجتِهِ جَائِرٌ سَوَاءٌ فَرَضَ لا تَفَقَهَ أ لا. 


(قَوْلَهُ وَتني هَاشِم وَمَوَالِيهمْ) أي لا يَجُورْ الدَفعْ َم لجَدِيثٍ الْبُحَارِيٍ «نكن - أهل بَيْتِ - لا تل لَنا 
الصَّدَقَةُ» وَحَدِيثِ أبي دَاوْد «مَوْلَ الْقَوْمِ من أَنْفْسِهِمْء وَإِنَّ لا تَلُ لَنَا الصّدَفَةُ» َدْ أَطْلَقَ في بَني 
هَاشِم فَشَمِلَ مَنْ كَانَ تاصِرًا لِلبّيَ - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ 1 يكن تاصرًا لَهُمِنْهُمْ كُوَلَدٍ أبي 
لَب فيَدْخُلْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ في حُزْمَةٍ الصَدَقَةِ لِكَوْنِهِ هاي فإنَّ ْم الصّدَقَةِ حكم يَختصُ بالْقَرَاَة 
مِنْ بَني هَاشِم لا بالنْصْرَةِ كذًا في غَايَةِ الْيَانِء وَقيّدَهُ الْمُصَبَفْ في الكافي تَبَعَا لِمَا في الْدَايَةِ وَشْرُوحِهَا 
بَآلِ عَلِيٍ وَعَبّاسٍ وَجَعْفَرٍ وعَقِيلٍ وَحَارثِ بْنِ عَبْد الْمُطْلِبٍ وَمَشَى عَلَيِْ الشّارح الرْلَعِيُوَالْمُحَقَقْ في 
نح الْقَدِيرٍ وَصَر حا بإِخْرَاج أي َب وَأَوْلَادِهِ في هذا الحكم؛ لِأَنَّ حُرْمَة الصَّدَقَةِ لبي هَاشِم كَرَامَة مِنْ 
الله - تَعَالى - لَُمْ وَِذْرَينهِمْ حَيْتْ نَصّرُوهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - في جَاهِلِيَهِمْ وَإِسْلَامِهمْ) وَأَبُو 
لَب كَانَ حَريصًا عَلَى أَذَى الب - صَلَّى الله عَلَْه وسَلّمَ - فَلَمْ يَسْتَحِقَا بَنُوهُ وَاختَارَهُ الْمُصَبَفُ في 
الْمُسْتَصْفَى وَرَوَى حَدِيئًا «لا قَرَابَةَ بين وَبَيْنَ أبي هَب» 

وَنَصّ في الْبَدَائع عَلَى أَنَّ الكَرْخِيَ قَيّدَ بي هَاشِم بِالْحَمْسَةٍ مِنْ بني هَاشِم فَكَانَ الْمَذْهَبْ التَقْيبدَ؛ لأنَّ 
الإمام الكزجي من و غلم ذهب أضحابنا وَفْيَ بيني هاي؛ لِأَنَ بي الْمطلِب تل كُمْ الصُدقة 


وَلَيْسُوا كَبَني هَاشِمء وَإِنْ اسْعَوَوًا في الْقَابٍَ لأَنَ حَبْدَ مَنَافٍ جَدُ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - لِأَنّهُ 
عه بَنِينَ هَاشِمٌ وَالْمُطَلِبُ وَتَؤْقَلَ وَعَبْدُ ممْسٍ وَالْحَمْسَةُ الْمَذُكُورُونَ مِنْ بَني هَاشِي؛ لِأَنَ الْعبّاسَ 

وَالْحَارتَ عَمَانِ لِلبّيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 0 وَجَعْفَرٌ وَعَقِيلٌ أَحَوَانِ لِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء وَهْوَ عَمُ 
لبي - صَلَّى الله عَلَْه وسَلّمَ - وَكَانَ لي طَالِبٍ أَزْبَعةٌ مِنْ الْأَوْلَادِ ولدَ لَهُ طَالِبٌ فَمَاتَء ول يُغْقبْ 


عاض 8غ مهو 


مهم فَاطِمةٌ بت أَسَدِ بن هَاشِم بن عَبْدِ ماف كدًا في عايَةالََْانِ ومْهَةٍ النّسَبٍ 

وَقَالَ الْمُصَبَفُ في الْكَاني: وَهَدَا في الْوَاحِبَاتِ كَالرْكَاةٍ وَالنَذْرٍ وَالْْشْرِ وَالْكَفَارَةِ أَمَا التَطَوُعُ وَالْوَقْفُ 

ود اصرف لهم لن مؤي في الواجب يعر تفسة قاط القرص فيد المت كالقاء 
الْمُسْتَعْمَلِ وَفِ التَفْلٍ تبَرُعٌ بها لَنْس عَلَْهِ قََا يَعَدَنَْسْ بِهِ الْمُؤَدى كَمَنْ تَبَرَدَ بالْمَاءٍ اه. 

َتنا َ تَلْحَقْ صَدَفَةُ التَطَوُعَ لُمْ بِالْوْضُوءٍ عَلَى الْوْضُوءٍ فَيَتَدَنََسْ به الْمُوَدَى؛ٍ لِأَنّ الأصل يَقْنَضِي 
عَدَمَهُ وَإَِا قُلمَا به في الْمَاءِ لِلنّصّ الْوَارِدِ: الوْضُوءْ عَلَى الْوْضُوءٍ ُورٌ عَلَى ثور إِذْ ازْدِيَاُ الثُور يَقْمَضِي 
رََالَ الظَمَةِ بقَدِْهِ لا َال كذ في اليَهَايَة مُخمصَرَاء وَفِيهَا عَنْ الْعَابيَ أن التَقَلَ جَائر لم بالإخماع 
الل للع وبع صَاحِب الْمغزاج وَاخَْارَهُ في الْمُحبط مُفْعصرا عليه وه إل التََادِرِوَمسَى عليه 
الأَفْطَعْ في شُ الْقُدُورِي وَاخَْارَه في غَايَةِ الْبََانِ وَل يَنْقُنْ َيْرَهُ شَارِحُ الْمَجْمَع فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ 
وَأَبَتَ الشَارح الرَتَعِيُ لحلاف في التَطَوْع عَلَى وَجْدٍ يُشْعِرُ يتَزجيح اخْرْمَةٍ وقَوَاهُ الْمُحَقّق في فح 
لْقَدِيرٍ مِنْ جهَة الدَلِيلٍ لإطلاقِه وَقَدْ سَوَّى الْمُصَبْفُ في الكافي بَيْنَ التطَوْع وَالْوَفْفٍ كما تمت 
وَهَكَذَا في الْمُحِيطِ وَفِ شَرْح الطّحَاوِيَ وَغَبْرِِ أن الَْلَ مُقَيدٌ بها سمَاهُمْ َم إِذَا لَ يُسَمَهِمْ قلا؛ لِأَنَهَا 
صَدَقَةٌ واجبَةٌ وده لمحف في فح الْقَدِيرٍ باب صَدَقَةالْقْفٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: إذَا كَانَ كبيرا) أَيْ بَالِعَا كُمَا في الْقُهْسْتَانَ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بالطل غَيْرُ الْبَالِغ. 
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كَالئَفْل؛ لِأَنّهُ مَُبَرَعٌ بِمَصّدَّقِهِ بِالْوَفْفٍ إِذْ لا إيقَافَ وَاجِبٌ وَكَانَ مَنْسَا الْعَلَطِ وُجُوب دَفْعِهَا عأ 
ل؛ لآنه متبرع بتصدقه بالوَفني إذ لا إيقاف وَاجِبْ 3 د ووب دفعها 
النَاظِرِ وَبِدَّلِكَ 1 تَصِر صَدَفَةَ وَاحبَةَ عَلَى الْمَالِكِ بَلْ عَايَةُ الأْرِ أَنَهُ وجُوبُ اتْبَاع شَرْطٍ الْوَاقِفٍ عَلَى 


التَاظِرٍ اه 

وَفِيِهِ نَظَرٌ؛ إِذْ الْإِيقَافٌ قَدْ يَحُونُ وَاجِبًا كُمَا إِذَا كانَ مَنْذُورَا كأنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ أي فَعَلَيَ أَنْ أَقِفَ هَذِهٍ 
الدَارَ صَرَّحَ الْمُحَقَقْ نَفْسْهُ في كتاب الْوَفْفٍ بِذَلِكَ وَأَوْرَدَ سُوَالُا كيف يَلْرَمُ النَذْرْ به وَلَبْسَ مِنْ جِنْسِهِ 
وَاجِبُ وَأَجَاب بِأَنهُ يحب عَلَى الْإمَام أَنْ يَف مَسْجِدًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ 1 يَكْنْ في 
بْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِ الَْتَاوَى الظَهبرية مِنْ كاب الرْكَاةٍ مِن فَصْلٍ التَذْرٍ وَجُلٌ سَقَط 


ص 


منة شَيْءٌ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْته قَلِلَه 4 عَلَىّ أنْ أقفَ أَرْضِي هَذِهٍ عَلَى أَبَْاء السَبِيلٍ فَوَجَدَهُ كَانَ عَلَيّْه 
الْوَقَاءُ به فَإِنْ وَقَفَ أَرْضَّهُ عَلَى مَنْ يَجُورُ لَهُ صَرْفْ الرّكاةٍ إِلَيْهِ من الْأَقَارِبٍ وَالْأَجَانبٍ جار اه. 

وَأَطْلَقَ الحَكُم في بني هاشي, وَل يُقيَدهُ بِرَمَانِ ولا بشَخص لِلْإِشَارَةٍ إلى رَدِ روَايَة أي عِصْمَةَ عَنْ الْإمَام 
نَّهُ تجْورُ الدَفْعْ إل بَني هَاشِم في رَمَانِِ؛ لِأَنَّ عِوَصَهَاء وَهْوَ حمسن الْخْمْسٍ 1 يَصِ إِليْهَا لِإهمَالٍ النّاسِ 
أمْرَ الْعنائِم وَإِيصّاقَا إل مُسْتَحِقهَا وَِذَا ل يَصِ إِلَيْهِمْ الْعَوضُ عَادُوَا إل الْمُعَوَضٍ وَلِِْشَارَةٍ 98 د 
الرّوَايَة بن خاي يجُورُ لَهُ أنْ يَذْفْعَ َكَاتَهُ إلى هَائِيَ مثله؛ لِأنَّ ظاهِرَ الرْوَايَة الْمَنْْ مُطُلَقًا وَفَيَدَ يَدَ يمول 
الاي ؛ أن مَوْلَ لعي يَجُورُ الدَهْعْ إَيْ لِأَنَّ العَيّ أَهْلْ لا لكِنّ الْعََ مَانِ» ولا مَانِعَ في حَقّ الْمَوْلَ 
وَالْحَدِيتُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ أغني مَوْلَ الْقَوْمِ من أَنْفسِهمْ وَيَِذَا قَالَ الْإِسْبِيجَايُ في تَفْسِرِهِ يَعْني في 
جل الصّدَقَةٍ وَحُرْمتهَاء وَإِلَا فَمَْلَ الْقَوْم ليس مِنْهُمْ من حميع الْوجوو ألا ترى أَنهُ لَيْسَ بِحْفٍْ لهُمْ ون 
مَوْلَ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ كافرًا ُؤْحَدُ مِنْهُ اليه وَإِنْ كان مَوْلَ التَغْلِيَ تُؤْحَذْ منْهُ الجْزيَةُ لا الْمُصَاعَفَةُ 
اه ْ 

َف آخر مبْسُوطٍ الإمام السَرَحسِي من كاب السب وَتَكلُم الام في حَق سَائِر ْنَا - عليه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَتَل هُمْ الصَدَقَةُ أم لا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَاكَانَ يحل أَخْدُ الصَّدَقَةٍ لِسَائرِ لْهَثييَاءِ 
نضا وَلكِنْ كائث تل لِقََاباتقِمْ م إِنَّ الله - تَعَالى - أَكْرَمَ نينا بأنْ حَرّمَ الصّدَقَةَ عَلَى قَرَابَبهِ إظَهَارا 
لِفَضِيلَتِهِ وَقِيلَ بل كَانَثْ الصَّدَقَةُ نحل لِسَائِرٍ الْأَنييَاءِ وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ ليا عَلَيْهِ أَفْصَّلْ الصّلاةٍ 
وَالسّلّام. 


(قَوْلَهُ وَلَو دَهَعَ ِمَحرّ فَبَانَ أَنَّهُ غَومٌ أو هَاشِيٌ أو كافِرٌ أَؤ أَبُوهُ أو ابْنُهُ صَّحّ وَلَوْ عَبْدهُ أو مكائبَهُ لا) 
خَدِيثٍ الْبُخَارِيَ «لك ما نَوَذْت با رد وَل مَا أَحَذْت يا مَغْن» جين دَفَعَها رَبْدْ إلى وَلَدِهِ مَغْنٍ وَليِسَ 
الْمْرَادُ بالتّحَرّي الِاجْتِهَادَ بَل عَلَبَةُ الظّنّ بِأنَهُ مَصْرف بَعْدَ الشَّكِ في كَوْنِهِ مَصْرِفَا وَإِعَا قُلْمَا هَذَاءٍ لِأَنّهُ 
َو دَهَعَ باجْتهَادٍ ذُونَ ظَنّ أو بِعيْرٍ اجْتهادٍ ألا أو بِطَنَ أنه بَعْدَ الشَّكِ لَِسَ بمَصرفٍ ثم تَبينَ الْمَانع 
فإِنَُ لا يخِْئُُ وكذًا لَوْ 1 يَعَبينْ شَيْءْ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادٍ حَقٌ يَعَبَيّنَ أنَّهُ مَصْرِفٌ, وَلَوْ دَهَعَ إلى مَنْ يَطَنْ 
أَنهُ ليس بمَصْرِفٍ ثم يََبينٌ أَنَهُ مَصرفٌ جه 


لقُن هذا وبين مَنْ صَلَى باجتهادٍ إلى جهَةٍ يطْنْأنّهَا يست الْقِبْلَة حيْثُ لا تْئُهُ الصّلاة وإ 
ظَهَرَ أَنّهَا الْقبْلَهُ بن قَالَ الْإِمَامُ يحْسَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ أن الصّلَاة الَْرْضَ بِعَيْرٍ الْقبْلَةِ مَعْصِيَة وَالْمَعْصِيَةُ لا 
تَنْقَلِبِ طَاعَةَ وَدَفُْ الْمَالٍ إلى عَبْرٍ القَِير به يكاب عَلَيْهَا وَقيدنَا بكوْنِهِ بَعْدَ الشّلك لأَنُّ َو دَفَعَهَا 
[منحة الخالق] 

[دَفْعْ الزكاة بن هَاشِم وَمَوَالِيهِمْ] 

(قَوْلهُ: وَفِيِنَطَرْ إ) قَالَ الرَّمْلِيُ قَد يجاب وَجُوبه بالتّذْرِ الْعَارضٍ لا يُعَارَضُ اه.. 

وَكَذَا أَجَاب بَعْضْهُمْ بأنَّ مُرَادَهُ لا إيجَاب وَاجِبْ بِإِيِجَابٍ الله - تَعَالَ - اه وَبِاججُمْلَةِ قَمَا ذَكْرَهُ الْمُوَلَفُ 
لا يَدْفَعْ بت الْمُحَقّق؛ إِذْ يَبِعْدُ حمْل كَلامهم عَلَى الْوَفْفٍ الْمَنْدُورٍ (قَولَهُ: وَقِيلَ بَلْكَانت الصَّدَقَُ 
كَل !2) قَالَ في التَهْرِ: وَالَذِي يَنبَغي اغَتِمَادُهُ الْأَوَلْ لِقَوْلِهِ في الْحَدِيثٍ «وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ أَوْسَاحُ الئّاسِ» 
وَلَا شَكَ أَنَّ الْأنبيَاء - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - مُتَرهُونَ عَنْ ذَلِكَ اه. 

َف حَوَاشِي مِسْكِينٍ عَنْ الحَمَوِيَ عَنْ ابْنِ بَطَّالٍ: اتَقَقَ الفُمَهَاءُ عَلَى أن أَْوَاجَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاُ 
وَالمََامُ - لا يَدْخُلْنَ في الَّذِينَ حُرَمَت عَلَيْهمْ الصّدَقَهُ قَالَ نم قَالَ المَوِيُ: وَف الْمُغني عَنْ عَائِشَةَ - 
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رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا - قَالَتْ إن آل مُحَمَدٍ لا تل لَنَا الصَّدَقَهُ قَالَ فَهَدَا يَدْلْ عَلَى كْرَهَا عَلَيْهِنَ. 


[دَفَعَ الركاة بتَحرّ فَبَانَ أنه عَومٌ أو هَاتِيٌ أو كافِرٌ أو أَبُوه أو ابنه] 

(قَولَُ: باجْبَهادٍ بِدُونٍ طَيَ) أي بِأنْ اجْتَهَد و يَعرجَح عِنْدَهُ شَيْءٌ وَفَوْلَهُ: أو بعَيْرٍ اجْتهَادٍ ألا أي 
بَعْدَ الشَّكٌ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ الآي؛ لِأَنَهُ َو دَفَعَهَا 1 يخْطِرْ يبَالِهِ إل وَفَوْلهُ: أو بِظَن أنه بَعْدَ الشَّكٌ لَب 
بمَصْرِفٍء الظَجِرُ أن قَْلَهُ بَعْدَ الشَّكِ من تَصَيُفٍ التُسَاح؛ إذْ لا مَؤْقِعَ لِذِكْرِِ هُنا وعَلُّ أن يُذْكرَ عقب 
َوْلِهِ: أصْلًا ُصررٌ الِْبَاَةُ هكذًا أو عي اجْتهَادٍ ألا بَغْدَ الشّكِ أو بِظَنَ أنه َبْسَ بمَصرفٍ 11 
(قَوْلَ: وَدَهَعَ الْمَالَ إلى غَيْر الْمَقير قُربَ [1) قَالَ في التَفْر: كَوْنُ الْإغْطَاءٍ لا يَكُونُ به عَاصِيًا مُطَلَقا 
وَفِبِهِ أَنّهُ لا يَخْلُو إِمًا أَنْ يُرَادَ بلْعَيَ في كلام الْإسْبِيجَايَ مَا هُوَ الْمُتََادِرُ مِنْه وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكَ 
نِصّاب أُوَلّا أن كانَ بمْلِكُ قوت يَوْمِهِ فَمَطْ فَإِنْ كان الْأَوَلَ فَالدّفْعُ إلَيْهِ يَكُونُ هبه وَهِي جَائِرَة وَإِنْ 
كَانَ الثَاي كُمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ في التَهْر آخرّ الْبَاب قلا يَعَوَجّهُ الْمَنْعْ بِه؛ لِأَنَهُ مَصرف, وَالْكَلَامُ فِيمَن ظنَّهُ 
غَيْرَ مرف فَالدَفْعْ إلَيِهِ يكونُ مِبَةَكُمَا يأت آخرَ 
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وَل تَطِز ببَالِهِ َنَهُ مَصرف أَذْ لا فَهُوَ عَلَى الْجوَازِ إِلّا إذَا بين َنَهُ غَيْرُ مَصْرف لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَهُ صَرَفَ 
الصَّدَقَةَ إلى حََلّهَا حَيْتْ نَوَى الرَكاةَ عِنْدَ الدَّفْع وَالظاهِرُ لا يَبَطُلْ إلا القن حَىٌّ لَوْ شَكَّ فيه بَعْدَ 
ذَلِكَ» و1 يَطْهَر لَهُ شَيْءٌ لا رمه الإعَادة أن الظَاجِرَ الْأَولَ لا يبطُلْ بالشّكِ وَلَيْسَ لَُ أن يَسْتَدٌ ما 
دَفَعَهُ إذَا تبي أَنَّهُ لَيْسَ بمَصرف وَوَقَعَ تَطَوْعَا كُذَا في الْبَدَائِعَ وَاخْمَلَفَ الْمَشَايخُ في كُوْنِهِ يَطِيبْ لِلْفَقِيرِ 
وَعَلَى الْقوْلٍ بأَنّهُ لا َب قيل: يَعصَدَّق به به وَقِيلَ: يده على الدّافِع كذًا في مِغراج لدو 
طق الْكَافر فَشمِل الذي وَاخْزيَ وقد صرح يما في الْمْعقى بلْمُعْحَمَة وف الْمُحبط إِذ طهر أله 
حَزِيٌ فبه روَايعَانِ وَالمَرقَ عَلَى إِحْدَاهما أَنَّهُ وذ صِفَهُ الف أصْلًا 

ولق الْمَْعْ فد قَالَ في غَايَِ ايان مَعِْيًا إلى الفُحفةِ وَأجْمَعُوا أنه إذا طهر أَنّهُ حَزِي وَل سما لا 
يجُوز وكذًا في مغراج الدَرَايَةِ عدا أن صِلْنَهُ لا تَكُونْ يرا سَرْعَاء وَلِذَا 1 يجْز المَطوْعٌ إِلَيْهِ فلَمْ يَفَغ 
ب ولا يخقَى أنّ أحد الجن الأول والْفُروع وأَنَّ الْمُدَبَرَ َم الود دَاخَِانٍ تخت الْعبْد 
وَالْمْسْتَسْعَى كَالْمُكَائَبٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا خُرٌ مَدْيُونٌ كُذًا في الْبَدَائْع وَقْيَدَ بالرّكاة؛ لِأَنَهُ لو أَوْصّى بِكُلْثِ 
ماله قرا أَعْطَاهُمْ الْوصِئ ‏ تبن أَنّهُْ عب 1 يخْز وَهْوَ صَامِن بلاََاقِ؛ أن الكاةَ حق لله - 
تَعَالَ - فَاعْمبِرَ فِيهَا الْوْسْعُ وَالْوَصِيّةُ حَقٌ الْعبَادٍ فَاغْثرَ فِيهَا الْقِيقَةُ ألا تَرَى أَنَّ النَائِمَ إذَا أثلف شَيْبَا 
يَصْمَنُ ولا يتم كذَا في ماج الدَرَايَةِ 

وَقِيَاسُّ أن الْوَصِيّ بِشِرَاءِ دَارٍ لِيُوقِقَهَا إِذَا اشْتَرىء وَنَقَدَ النَمَنَ نم طَهْرَ أنَّهَا وَفُْ الْعَبْرٍ وَضَاعَ الثّمَنُ 
أَنْ يَضْمَنَ الْوَصِئُ وَهِيَ وَاقَعَةٌ في رَمَاننَا وَلِأَنَهُ احتَلَطً أَوَانِ طَاهِرَةٌ بتَحَسِهٍ أَوْ ثِيَابْ كَذَّلِكَ وَكَانَتْ 
اْعَبَهُ ِلطَِرٍ فتَحَرّى فيهَا ثم تي حَطَوْهُ يُعِيدُ الصّلاة أ قَصَى الْقَاضِي بِاجبهَادهِ نج طَهَرَ نَصّ 
بخلافه بَطَلَ قَضَاؤْةُ وَهُوَ الَّذِي قا عَلَيْهِ أَبُو يُوسْفَ مَسْألَة الكتاب, وَالْقَرْقَ لمَا أن الْعلْمَ بالنّوْبٍ 
الطَّاهِرِ وَالْمَاءِ الطّاجرٍ وَالئَضَ تمْكِنْ فَلَمْ يَأتِ بالْمََمُوٍ به قَيّدنَا ِكَوْنٍ الْعلبَة لِلطَاهِر؛ أن الْعَلَبةَ َو 
كانت لِلنّجَسٍ أ اسْمَويا لا يََحَرّى بَلْ يََيَمَْ كذًا في الْمغْرَاج» وف البَهَاتَةِ جَعَلَ هذا الحَكمَ مختصًا 
بالْذَوَانِ أَمًا التِيَابُ النَّحِسَةُ إِذَا اخْتَلَطَّت بِالطَهِرَةٍ فَإنَّهُ يَتَحَى مُطُلَفَء وَلَوْ كَانَتْ النَّحِسَةُ أككرَ أؤ 
مُسَاويَةٌ وتَبعَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ أَحَذَاهُ مِنْ مَبْسُوطٍ السَرَخْسيّ مِنْ كِتَابٍ التّحَرَّي 

وَفَوَقَ بَيْنَهُمَا بأَنَ الصمرورة لا تَتَحَقّقُ في الْأَوَان؛ لِأَنَّ الثْرَاب طَوو َهُ بَدَلُ عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْ الْمَاءِ 
الطَهِرٍ فلا يُصْطَبُ إلى التَحَرّي لِلْوْصُوءِ عِنْدَ عََبٍَ النّجَاسَةٍ لِمَا أَمْكتَه قَامَةُالْمَرْضٍِ بِالْبَدَلِ حَقّ لَو 
حَقَفَتْ الصّرُورَة للشب عِنْدَ الْعطَشٍ وَعَدَم الْمَاءٍ الطَهِرِ يجورْ التَحَرَي لِشُرْبٍ في مَسْألةٍ لباب 
الصرُورَةٍ مس لِلتَحرَي؛ لِأَنّهُ َيْسَ لِلسثرٍ بَدَلْ 


[منحة الخالق] 

البَابء وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ وَقَبُوخَا سُنَة عَلَى أَنَّ كلام الإِسْبِيجَايَ الظَجِرُ مِنْهُ أن الْمُرَادَ بِهِ دَفْعُ الزكاة وَأَنَّ 
الْمَُادَ بلْعَيَ الْمُعْتَبَرُ وَوَجْهُ الخْرْمَةِ جِيَئِذٍ عَدَمْ سُقُوطٍ ايحا عَنْهُ بمَذَا الدّفْع فَإِذَا اجمرَاً به يَكُونُ مَانعًا 
للرَكاة وَالْمرَادُ بِقَوْهِمْ في الَْرْقِ وَدَفْعُ الْمَالٍ إلى عَبْرٍالْمَِيرِ فُرْبَة حَيْرَ الرَكاةٍكَمَا لا يخْقَى فَأَنّ يَحَوجَهُ 
منغ (قوْله: وَأَطْلقَ الكافِر !) قال في كمَاية ليقي دهع إلى حَرْيَ خطأ تين جَازَ عَلَى روائَة 
وَرََى أَبُو يُوسْفَ عَنْ أب حَدِيقة أَنّهُ لا يجُونُ وَهُوَ فَوْلهُ: اه. 

قَالَ الأَفطَْ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يَجُونُ وَهُوَ أَحَدُ فَوْ الشَافِعِيَ وَقَوْلهُ: الآحَرُ مِثْلُ قَوْلِ أبي حَبيفَة 
قَالَ في مُشكلاتٍ خُوَاهز رَادَهْ فَوْلَهُ م طَهْرَ أنّهُ غَنيْ أو هَاشِينٌ أو كافِر أَيْ ذَمَيت؛ لِأَنَّ الإجماعَ مُنْعَقَدٌ 
أنَهُ لَوْ كَانَ مُسْتَْمَمَا أو حَزِييًا فَإِنَهُ نب الْإِعَادَةٌ اه. 

وَنَصّ في الْمُخْتَارٍ عَلَى جَوَازٍ الدع فِيمَا إذَا طَهَرَ أنه حَزِييٌ وَِطْلَاقَهُ في الْكَنرٍ بَِوْلِهِ: أو كافِرٌ مِنْ غَيْرٍ 
(قَوْلهُ: وَهِيَ وَاقِعَةَ في رَمَانتَا) قَالَ اّمل ف يقَرَقَ بَنَ الْمسلمَنِ أن لصي في مَسْأَلَةٍ الْمغْراج 


4 


وُجدَث مِنْهُ الْمُحَالَفَةُ حَقِيقَة؛ لِأَنَهُ مأمُورٌ بالدّفْع إل الْفَقَرا وَقَدْ أغطى إِلَ الْأَغْيَاء وَفي الْوَاقِعَةِ 1 
تُوجَد الْمُحَالَفَةُ حَقِيفَة؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ به شِرَاءً دار وَظهُورْ أَنَهَا وَفْفٌ للا يُوجبْ الْمُحَالَفَةَ كَالِاِسْتِحْفَاقِ 
دل عََيْهِ ما في التَاْحَايّة عَنْ نوَادِرٍ شام رَجل ترك لاه آلاف دِرْهَم وَأَوْصى إلى رَجُل أَنْ يَعبِقَ 
عَنْهُ نَسَمَةَ بأَلْفٍ دِرْهَم فَاشَْرَاهًا الْوَصِيُ بألْفٍ وَأَعْتَقَهَا أُسْئحِفَّتْ قَلَا ضَّمَانَ عَلَى الْوَصِيّ. وَإِنْ 
ظَهَرَ أَنّهَا حُرَةٌ فَالْوَصِئْ ضَامِنٌ اه. 

وَأَيْضًا دَارُ الْوَفْفِ تَفَبَلُ الْبَيْعَ في الجمْلَةِ حَىٌّ فَرّقُوا َيْنَ ضَمْ الخرّ إلى الْعَبْدِ وََيْنَ صَمّ الْوفْفٍِ إل 
الْمِلْكِ فَسَرَى الْبُطْلَانُ في الأول دُونَ النَّان قَالَ الشّارح في لْبَيْع الْفَاسِدِ في مَسْأَلَةِ ضّمّ الْوَقْفِ إلى 
الْمِلْك في القَرقِ ْنَا وَتِنَ صم الخر إلى اليد الْوَفْفٍ بَغد الفا وإنْ صَارَ لازا بالإجماع لكئة 
قبل الْببِعَ بد لَرُوم الْوَقْفٍ إِمَا بسَرْطٍ الِاسْتَبْدَالء وَهُوَ صّحِيحٌ عَلَى قَوْلِ أبي يُوسْفَ الْمُفقَ به أو 
بِضِغف عَلَيِِ كما هو فَوْظُمَا أو بوْرْودٍ عَصْبٍ عله ولا يمن ايراع لئاط بَيِعْهُكمَا في ُمَاوَى 
قَاضِي حَانْ أو بِقَضَاءٍ قَاضٍ حَنْبَلِيَ بِبَبِعِهِ قن ِنْدَهُ يَجُورُ بَيِعْ الوَفْفٍِ لِيَشْترِيَ بِبَدَلِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ 
كما في مِغرَاج الدَرَايَة فكيِف يع الْوَقْفُ كالخرّ مع وُجُودٍ هذه الْأسْبَاب لِبَيعِِ وَل - تعَالى - 
الْمُوَفّْقْ عراب اه. فَتَأَمَنْ ذَلِكَ. 
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َُوَصّلْ به إلى إِقَامَة الْفَرْضٍ يُوَضِّحَهُ أنّ في مَسألةِ الأَوَانٍ لَوْكَانَتْ كلها تجَسةَ لا يُؤْمَرْ بالقوَضُوْ بجا 
وَلَوْ فَعَلَ لا تَجُورُ صَّلَائَهُ فَكَذًا ذا كانت الْعَلَبَهُ لَه وف مَسْأَلَةِ الثيَابء وَإِنْكَانَثْ الْكُلُ نْسَةً يُؤْمَرْ 
بالصّلاة في بَعْضِهًا فَكَدَا إِذَا كَانَتْ الْعَلَبَهُ هَا نه الم أَنَّ التَحَرَيَ يَخْرِي في مَسَائْلَ مِنْهَا الرَكَاةُ كُمَا 
قَدَمْنَاهُ وَمِنْهَا الْقبْلَهُ وَقَدْ تَقَدَمَ في الصّلاة, وَمِنْهَا مَسَائِلٌ الْمَسَالِيخ الْمُخْتَلِطَة بِالْمَبَْةِ قفي حَالَةٍ 
الامنطرار ِكل يو لحري في الْفُصُولٍ كله وني حالة الاختارٍ لا يوذ التحرِي إلا دا كان 
خلال غَالِيَ وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الريْتِ إِذَا اخلط بِوَدَكِ الْمَبْئَةِ 

فَِنْ كان الْمُحَرُ غَاًِا َو مُسَاويا فَإنّهُ لا يجُورُ الابقاغ به صلا أأكل, ولا غَبِْهِ وَإِنْكاتَ الخلال 
غَالَِا قَفِي حالَة الامْطِرَارٍ يَجُورُ الأكل وَالِانْمَاعٌ به وَف حَالَةِ الاخبارٍ يخْرُمُ الأكل وَتنَاوْلهُ ويجُوزْ 
الانَْاعٌ بِهِ مِنْ حَيْتْ الاسْتِصْبَاحٌ وَدَبْعُ الْجلُودِ وَمِنْهَا مَسْأَلةُ الْمَوْنَى إِذَا احتلَطٌ مَؤْتَى الْمُسْلِمِينَ بمَوْنَى 
الْكْفَارٍ َإِنْ كاتث الْعَلَبَةُلِمَؤنَى الْمُسْلِمِينَ فَإنَهُ يُصَلَى عَلَيْهمْ وَيُدْفَنُونَ في مَقَابرٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ غَلَبَ 
مَؤْتى الْكفَارِ أو تسَاوَيَا لا يُصَلَى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إلا من يُعْلمْ أنه مُسْلمْ بالْعَلامةِ, وف طَاهِرٍ الروَايَة 
ُدَقَنُونَ في مَقَابرِ الْمُشْرِكِينَ» وَمِنْهَا مَسْأَلَعَا الأوَان الْمُخْتَلِطَة وَالتِيابٍ الْمُخْمَلِطَةِ وَقَدْ تَقَدَمََا 

وما النحرَّي في الْفُرُوج فَلا يَجورْ بال حَقّ لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدَةَ من جَوَارِيه بِعيْيِهَا ثم نَسِيَهَا ل يَسَعْهُ 
النَحَرِي لِلْوَطْءِء وا لِْبَيْع وَمَنْ أَرَادَ مَعْرفَةَ الدَلَائْلٍ وَالْقَرْقٍ بَيْنَ الْمَسَائلٍ وَزَِادَةٍ التَْريمَاتِ في مَسَائِلٍ 
وَالِإبََْاءُ وَهُوَ وَالتُوَخَي سَوَاءْ إِلّا أَنَّ لَفْظَ التَّوَخَي يتفم في لْمُعَامََاتِ وَالئَحَرَي في الْعِبَادَاتِ 
َف الشّريعةٍ طَلَبْ الشّيْءٍبعَالِبٍ الرَأي عِنْدَ تَعَذَّرِ الْوقُوفٍ عَلَى حَقِيقَه, وَهوَ غَيْرُ الك وَالظَيّ 
فَالشّكُ أَنْ يَسْمَوِيَ طَرَقَا الْعلّم وَاججَهْلِ وَالظَّنُ تَرَجُحُ أَحَدِهِمًا من غَبْرٍ دَلِيل» وَالتّحَرَي تَرَجْحْ أَحَدِهمًا 
يقالب الي وَهُوَ ليل صل به إلى طَرَفٍ الْعلم, وَإِنْ كان لا يُعَوصَلْ بِ إلى ما يُوجب حَقِيقَ 
العلم وَيَلْحَقْ بالتّحَرَي في مَسْأَلَةِ الَكاةٍ مَا لَوْ كانَ الْمَدْهُوعٌ إَِيْهِ جَالِسًا في صني الُْثَراٍ يَصْنَعْ 
صَنِيعَهُمْ أو كَانَ عَلَيْهِ ِِي الْفَُرَاءِ أو سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَهَذِهِ الْأَسْبَابُ مَنْزِلَِ التَحَرِي كذًا في الْمَبْسُوطٍ 


(قَوْلَهُ وَكْرة الإِغْناءُ وَنبٍ عَنْ السوّالٍ) أي كُرة أن يَفَعَ إلى فَقِيرٍ مَا يَصِيرُ به عَييا وَنْدِبِ الإِغَْاءُ عَنْ 
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صَلَى وَبِقْرْبِهِ جَاسَةٌكُمَا في الدَايَقَ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَفَولَُ: فَيَتَعفَبُهُ صَرِبحٌ في تَعَقْبٍ حُكُم الْعلَةِ يها 
في الخارج؛ وم عق وَتعقبَُ في التهَايَة والمغراج بأنه لس بمُسستقيم عَلَى الْأَصّح من مدنا من أن 
أنَّ الغتيى حك الْأَدَاءٍ أي حْكْمُهُ خحُكُم الْأَدَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الْأَدَاءَ عِلَهُ الْمِلْكِء وَالْمِلْكُ عِلَُّ الْغتى فَكَانَ 
الْغتى مُضَافًا إلى الْأَدَاءٍ بوَاسِطَةِ الْمِلْكِ كَالإِغْتَاقٍ في شِرَاءٍ الْقَرِيبٍ فَكَانَ لأذَدَاءٍ شْبْهَةُ السَبَب 


م 


م 7552 و ادكه كه سه ل م2 5ع وو جنم 1 ا 0 م 2 1ت 
وَإِعا عَمَّمْنَا في المَدذفوع, وم نُقَيَدْهُ انق دِرْهَم؛ لأنَهُ لوْ كان لَهُ مائة وَتَسْعَة وَتَسْعُونَ دِرْهمًا فتصّدّق 


1 الْحقيقِيّة لا يجُوُ تأخْرُمُ عَنْهَا بل هما كالاسْتطاعةٍ مع الْفغلٍ يَفْيَِانِ وأجَاَا بن مغ فَوْلِ 


عار مهم 


عَلَيْهِ ِدِْعمَيْنِ قَالَ أَبُو يُوسُف: يَأَخُذُْ وَاجِدَاء وَيَرْدُ وَاجِدًا ذا في الْمَعَاوَى الظَهيرية وَإَِا قَيدَْا بقَوْلنا 
يَصِيرُ عَتِء أنه َو دَفَعَ ماني دِرْهَم فَأكترَ لِمَذْيُونٍ لا يَفَصْلْ لَهُ بَعْدَ ديه نِصّاب لا يُكْرَهُ وكذَا لو 
كان معيًا إذا وَرَعَ الود عَلَى عِيَالِهِ ل يْصِبْ كُلًا مِنْهُمْ نِصَابُ وَأَطْلَقَ في اسشتخّاب الْإِغنَاءٍ عَنْ 
السُوَالِ و يَُيَدَهُ أَدَاءِ قُوتِ يَوْمِهِ كما وَقَعَ في عَايةِ الْبيَانِ؛ لأَنَ الأَْجه النَّطَرْ إلى ما يَفعَضِيه 
الْأخوَالُ في كل فَقيرٍ مِنْ عِمَالٍ وحَاجَةٍ أخرَى كَدَينٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: لِأَنَهُ لو كَانَ لَهُ مانَةٌ !1) عِبَارَه التَهْرٍ في سَرْح قَوْلِه وَكرِ الْإِْتاءُ بآنْ يَدْهَعَ إل فَقِرٍ مَا به يَصِيرٌ 
يبا إما بأنْ يُعْطِيهُ نِصَاب أؤ يُكْمِلَه لَهُ حٌَ لو كان لَهُ ماله وتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِْعَنا فأعْطَاةُ ره كُرة 
نضا كُمَا في الظَهِيريّة اه. 

َهَذَا ظَاهِرٌ لَكِن الَذِي رَأَنْته في الظَهيريَةِ مِْلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُء وَنَضهُ قُبَيْلَ كتاب الصّوْم قَالَ هِشَامٌ: 
سََلْت أَبا يُوسْفَ رَحْمَهُمَا الله - تَعَالى - عَنْ الرجُلٍ لَهُ مِانَةُ وَتَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا فَعُصَدّقَ عَلَيْ 
بِدِرْعَميْنِ قَالَ يَأَخُذْ وَاجِدًَا وَيَرْدُ وَاحِدّا اه. 

وَهُوَ كَذَلِكَ في التََرْحَانيّة عن الْمنتقَى فَلْمَْمَلَ م رَأَيْت في حَاشِيَةِ نُوح أقَنْدِي عَلَى الدرَرٍ ذكرَ مَا في 
لتر ثقَالَ: وَهَدًا عنْدَ أي حَبيقة وَحَمَدٍ وقَالَ أَبُو يُوسُفَ: جار إِعْطَاؤة مان درم بدُون الْكراهة 
وَفَوْقَ الْمانَعَيْنِ مَعَ الْكرَامَة نه ذكرٌ مَا في الظَهبرية عَنْ الؤهَرَة 

وَقَد وَاجَعْت الْمَنْظُومَة وَدرَرَ الْبِحَارٍ فَلَْ أجذ هَدًا الخلاف نَعَمْ ذكَرَهُ في الَهايَةِ بلَفْظِ: وَعَنْ أبي 
يُوسْفَ أَنَهُ لا بَأْسَ بإِغْطَاءٍ الْمِائعَْنٍ إلَْهِ بَعْدَ فَوْلِه يُكْرَهُ عِندَنا فَأَقَادَ أَنَهُ روَايةٌ عَنْهُ وَجْكِنْ أَنْ يكُونَ مَا 
في الظَهيرّة عَلَى هَذِهِ الرَايَةِ عَنَه وَلَكِنْ عَلَى هَذًا يَرِدُ عَلَى الْمُوَلَفٍ أَنهُ لا يَُاسِبْ مَا ذكَرَه أَوَلُا مِنْ 
كَرَاهَةٍ دَفْع مَا يَصِيرُ به عَبيًا فَالأَطْهَرُ مَا سَلَكَهُ في التَفْرِ تأَمّ. 
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وَنَوْبِ وَغَيرِ ذَلِكَ وَاخَدِيثُ وَارِدُ في صَدَقَةِ الفطر كذًا في فنح لْقَدِير وَقَالَ فَخْرٌُ الإسْلام م مَنْ أَوَادَ أنْ 
يَتَصَّدَّقَ بِدِرْهَم فَاشَْرَى بِهِ فُلُوسًا فَفَرَقَهَا فَمَدْ قَصّرَ في أَمْرِ الصَّدَقَةِ؛ٍ لِأَنَ الْجَمْعَ كانَ أَوْلّ من ن التَغرِيقٍ 


(قَوْلهُ وَكْرةَ نه تَقلَهَا إلى بَلَدِ آخَرَ لعَيْرٍ قَرِيبِ وَأَخْوَجَ) ما الصّحَةُ َلإِطْلَاقِ قَوْلهِ تَعَالَ إإِثَا الصَدَقَاتُ 
للَفْقَراءٍ] [التوبة: 60] مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالْمَكَانِء وَأَمّا حَدِيتُ مُعَاذِ الْمَشْهُورْ «خُذَهَا من أَغْنِيَائِهِمْ وَرْدَهَا 
في فُقَرَائِهمْ» فلا يَنْفِي الصّحَة لِأنَّ الصَّمِيرَ رَاجِعٌ إلى فُقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ لا إلى أَهْلٍ الْيَمَنِ أو لِأَنَهُ وَرَدَ 
لِبَيَانِ أَنَهُ - عََيّْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - لا طَمَعَ لَّهُ في الصَّدَقَاتِ َلأَنَهُ صَحّ عَنْهُ أنه كانَ يَقُولُ لِأَهْلٍ 
اليَمَنِ: «انُْون بحَهيس أَؤْ ليس - وَهْمَا الصّعَارُ من اليَيَابِ - آخْدَهُ مِنْكُمْ في الصّدَقَةِ مَكَانَ الشَعِيرٍ 
وَالذَرَةٍ أَهْوَنُ عَلَيِكُمْ» وَخَيْرَ لِأَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - فِإِنْ كَانَ في رَمَيه فَهُوَ 
ريز وَإِنْكَانَ في رّمَنِ أبي بَكرٍ هَذَاكَ جاع لِسْكُوقم عَنْه ار الْكَرَامَةِ في تَفْلِهَا للْقَرِيبٍِ لِلْجَمْع 
بَبْنَ أَجْرَيْ الصَّدَفَة وَالصِّلَةِ ار أن الْمَفْصُودَ مِنْهَا سد خَلَةِ الْمُختَاج فَمَنْ كَانَ أ خْوَجٍ كان 
از وَلَيْسَ عَدَمْ الْكَرَاهَةِ م مُنحَصِرًا في هَاتَينِ؛ ِأَنَهُ َو تََلَهَا إلى فَقِيرٍ في بَلَدِ آخْرَ أَوْرَعَ وَأَصلَّحَ كُمَا 
فَعَلَ مُعَادُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - لا كر وَبمَذَا قبل: التَصّدَّقْ على الْعَالم الْمَقِيرِ أَفْضَلْ كَذَا في الْمغْرَاج, 
وَلا يِكْرَهُ تقْلَّا في دَارٍ الخرْب إلى فُقَرَاءٍ دار الإسلام؛ وَبَذَا ذَكِرَ في نَوَادِرٍ الْمَبْسُوطٍ رَجْلٌ مَكتَ في 
دَارٍ الخَرْبٍ سِبِينَ فَعَلَْهِ رَكَاةُ مَالِهِ الذي خَلَّفَ هَا هُنَا وَمَالِ اسْتَقَادَهُ في دَارٍ الَرْبٍ لكن تُصْرَفْ رَكاةُ 
اْكُلَ إلى فُقََاءٍ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ في دَارٍ الْإسلام؛ لِأَنَّ فُقَرَاَهُمْ أَفْصَّلْ مِنْ فُقَرَاءٍ دَارٍ الحَزبٍ اه. 
وَكذَا لا يِكْرَهُ َقْلْ الركاةٍ الْمُعَجَلَةٍ مُطَلَمًا وَجَذَا قَالَ في الخلاصّة: لا يُكْرَهُ أَنْ يَنْقلَ رَكَاةَ مَالِهِ لْمُعَجَلَة 
َبْل الول لَِقرٍ غَيْرِ أخوج وَمَدَيُونٍ اه. 
فَاسْتَنَْ عَلَى هَذًا سِنَهَ هَذَا وَالْمُعْتَبَر في الرَكَاةٍ مَكَانُ الْمَالِ في الرَوَاياتِ كُلَهَاء وَف صَدَقَةِ الفطر 
مَكَانُ الَأ الع 0 راع ل لإيجَاب 0 بيد كذ في ققح القبير 


ََن لبجب في ذئة العؤل حى كو هلك العبْكُ 1 قط عله شتف الثمنجيخ قا تزى فوؤجَب 
الْمَخْص عَنْ طَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَالبُجُوعْ إلَيْهَ وَالْمَنْقُولٌ في اللَهَايَةِ مَْزِي إلى الْمَْسُوطٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَكَانِ 
مَنْ تب عَلَيْهِ لا بمَكَانِ الْمُخْرَج عَنْهُ م مُوَافِفًا لصْحيح الْمُحِيطٍ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ؛ وَبَذَا الْتَارَهُ 

قَاضِي حَانْ في فَعَاوِيِ فْعصرا عله وحَكَى اللافَ في الْبَدَائِع فعَنْ محمد يودي عَنْ عبيلدهٍ حَيْتْ 


هو وَهُوَ الأَصَحُوَعِنْدَ أبي يُوسْفَ حَيْتْ هُمْء وَحَكى الْقَاضِي في شَرْحِ مْمَصَرٍ الطّحَاوِيٍ أن أا حَنِيفَة 
(قؤلة. 9 يَسأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمهِ) أي لا يَنُ سُوَالُ قُوتٍ يَوْمِهِ لِمَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لحدِيثِ 
الطّحَاوِيَّ: «مَنْ سَألَ النَّاسَ عَنْ طَفْرٍ غِئ فَنُّيَسْتَكْتِرُ من جَثْرِ جَهَنَمَ قلت يا رَسُولَ الله ومَا طَهْرُ 
غِقّ قَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُعَذَيهِمْ وَمَا يُعَشِيهِمْ» قَيِّددا بِسْوَالٍ الْقُوتٍِ لِأنَّ سُوَالَ الْكِسْوَة 
الْمُحْتَاج ِلَبْهَا لا و َقَيَدَْا بِالسُوَالِ؛ لِأنَّ الأَخدَّ لِمَنْ مَلَكَ أَقَنَ من نصّاب جَائرٌ بلا سُوَالٍ كما 
قَدَمْنَاهُ وَقْيَدَ بمَنْ لَهُ الْقُوتْ؛ لِأَنَّ السُوَالَ لِمَنْ للا قُوتَ يَوْمهِ لَّهُ جَائْزُ ولا يَرِدُ عَلَيْه ه الْقَوِيُ الْمْكْتَسِبُ 
نَهُ لا يحل شرل الْقُوتِ لَهُ إِذَا ١‏ يَكْنْ أ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ٍ لِأَنَهُ قَادِرٌ بِصِحَتِهِ وَاكْتِسَابِهِ عَلَى قُوت الْيَوْمِ 
5 مَالِكُ لَهُ وَاسْتَفْىَ مِنْ ذَلِكَ في غَايَةِ الَْيَانِ الْعَازِيَ فَإِنَّ طَلَب الصَّدَقَةِ جَائِرٌ لَه وَإنْكَانَ قَوي 
مُكْتَسبًا لِاشْتعَالِهِ بالجَهَادِ عَنْ الْكَسْبٍ اه. 
وَيَنْبَغي أَنْ يَلْحَقَ به طَالِبْ الْعلّم لِاشْتِعَالِهِ عَنْ الْكُسْب بلْعِلَم؛ وَيَذَا قَالُوا: إن تَمَقَمَهُ عَلَى أبيه وَإِنْ 
كَانَ صّحِيحًا مُكُتَسِبًا كُمَا لَوْ كانَ رَمِناد وَإِذَا حَرُمَ السُوَالُ عَلَيْهِ إذَا مَلَّكَ قُوتَ يَوْمِهِ فَهَل يحرم 
الإغْطَاءُ لَهُ إذَا عُلِمَ حَالّهُ قَالَ الشَيْحُ أَكْمَلْ الدِينِ في سَرْح الْمَشَارِقِ وَأَمَا الدَفْعْ إلى مِفْلٍ ذَلِكَ السَّائِلٍ 
لِمَنْ لا يَكُونُ مُحتَاجًا إلَيْه لا يَكُونُ آثا اه. وَيَلْرَمُ عَلَيهِ 
[منحة الخالق] 
قَوْلُ الْمُْصَنَفٍ: وَكْرةَ نه َْلْهَا إ2) قَالَ الرّملِنُ قَالَ الرّيْلَعِئٌ: َأَمّا كَرَاهَةٌ التَقْل لِعَبْرٍ هَذَيْنٍ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - لِمُعَاذٍ جين بَعمَهُ إلى الْيَمَنِ «َعلِمْهُمْ أن عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ ُؤْحَذُ من أَغببَائهِمْ وَثْرَدُ في 
فُقَرَائِهْ» وَلِأَنَ فيه رعَايَةَ حَقَ الجُوَارٍ فَكَانَ أَوْلَ اه. 
َفُولُ: يُوْحَدُ نه أَنَّهَا كرَاهَةُ تَنزِيه (قَوْلَهُ: وَالْمَنقُولُ في البَهَايَةِ !إ) طَاهِرْه أَنَُ ل يَرَ مَنْ صَرَّحَ بظاهر 
الرَوَايَةِ مع أَنّهُ في البَهَايَة وكذا في الْعَايَة صَرّح بِأَنُّ أَيْ مَا في الْمَِْسُوطٍ ظَاهِرُ الروَايةِكُمَا نَقَلَ عِبَارتَهُمَا 
في الشرنبلالية 
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أن الصّدَقَةَ عَلَى مَنْ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِهِ فَقَطْ تَكُونُ هِبَةَ حَىٌّ يَنْبْتَ فِيهَا أَحْكامُ الب مِنْ صِحَةٍ الرُجُوع 

َإنَهُمْ َلُوا: الصدَقَهُ على الْعني حب هله الأبجوغ يلاها على الْقَقِِ وَهْوَ بَعيد إن الطَِر أن  ..‏ 

اهم بلقي من ملك يصابا كن يمك دقع لاس امور بن افع ل لان على احزام لآ 
الحزقة في الانيداء اي بالشؤال, وهو مق على افع ولا يون الدَفخ بعال إلا لكان الخد 
هو الْمُحرَْ فَقَط فلبتاقل ولد - تعال - غلم 0 


(بَابُ صَدَقَةٍ الفطر) . 

َماكَانَ ها مُتاسَبَةٌ بلرّكاةٍ لِكَوتًْا عبَاةَ مَالِيّة وَبإلصُوْم؛ لِأَنّ شَرْط وُجُوينا الْفِطْرُ بَعْدَ الصّوْم ذَكرَها 
بِتهُمَاء وَالصدَقَُ اليه الي يراد با مو جنْدَُ - تعالى - وَسْعيْ نا ِأنّهَا طهر صِذق وَغْبَة 
الرَجْلٍ في تِلْكَ الْمَنُوبةِ كَالصّدَاقٍ يَظْهَرُ به صِدْقُ رَعْبَةِ الرّوْج في الْمَرآق وَالْفِطْرُ لَفْظَ إسْلَامِيٌ اصْطلح 


وَقَدَ أَمَرَ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - با في السّنةٍ الي فض فِيهَا رَمَضَانُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ 
كاه الْمَالِ وكانَ يَخْطْبْ قَبْلَ الفط بِمَوْمَينِ يَأمرُبإِخْرَاجهَا كدًا في سَرْح النُقَابَِ وَالْكلَامُ ها هُنَا في 
كَبْفِييهَا وَكَمْيهَا وَشَرْطِهَا وَحْكْمِهَا وَسَبَِهَا وَرَكبِهَا وَوَقْتِ وُجُويمَا وَوَقْتِ الِاسْتِحْبَابٍ فَالْأَوَلَ أَنَهَا 
وَاجِبَةٌ كُمَا في الكتاب وَأَرَادَ به الْوْجُوب الْمُصْطَلَّحَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَإِنْ كانَ وَرَدَ في السّنّة لَفَظُ فَرَضَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركاةَ الفطر لِأَنَّ مَعَْاهُ أَمَرَ أَمْرَ إيجَابء وَالْأَمْرُ التَابتُ بِظَقَ إِنَا 
يفِيدُ الْؤجُوب, وَالإِجْمَاعَ الْمُنْعَقَدَ عَلَى وُجُويَا لَبْسَ فَطْعِيًا لِيَحُونَ التَابِث الْقَرْضَء لِأَنَهُ ل يُنْقَ تَوَاُرَا؛ 
وََْذَا قَالُوا: مَنْ أنكرَ وَجُوبَهَا لا يُكَفْرُ وَاخْتَلَفُوا هَل هي عَلَى الْقَوْرٍ أو التَرَاخي فَقِيلَ تحب وَجُوبا 
مُصيّهًا في يَوْم الْفطر عبن وَقِيل: تَجِبْ مُوَسعًا في الْعُمُرٍ كالرّكاةٍ وَصّححَهُ في الْبَدائعِ معَبًَا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: لكن يكن دَفْعْ القيَاسٍ الْمَدَكُورِ !) الظَاهِرٌ أن الْمُراد بالإعَاَةِ عَلَى السُوَالٍ أَنّهُ يَكُونُ سب 
لِسْوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لا لهذا السُوَالٍ المخصُوص م رََنْت الْعَلَامَةَ الْمَفْدِسِيَ اغْتَرَضَّهُ يمذل ذَلِكَ. 


[بَابُ صَدَقَةٍ الفطرِ] 
(قؤلة: ولط لفط ساي خ) اغترضة بَغضن الفصَلَاءِفقالَ فه: إن لطر في ال د الصّوم 
قَالَ في الْقَامُوس: فَطَرَ الصّائِمْ أكل وَصَرِبَ كأفْطر وَقَالَ في حَرْفٍ الِْيم: الصّومُ الإمسَاك عَنْ الْأل 


وَالشُرْبٍ وَالْكُلَام اه. 

َلَْئْظرَ مَا مغ كؤنه إسْلاميًا بَعْد تبُوته في ُنْب اللَعَةِ اه. 

وَقَدْ يُجَابُ بِأنَّ اْمُرَادَ أَنهُ حَقِيفَةٌ سَرْعِيّة جعِلَتْ انما لطر الصّائم كالصّلاة 4 يَظْهَرْ إلا في الإِسْلام, 
وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلا قَبْلَُ؛ِ إذ لا شَكَ أَنَهُ يُطَلَقْ في الإملام عَلَى كُلَ مُفْطِرٍ سَرْعَا وَذَلِكَ ل يُعْهَدْ قَبْلَ 
الإسْلام فَلِدَا كَانَ إسْلامياء وَلَيْسَ الْمْرَادُ أَنَهُ 1 يتَكلّمْ به أَحَدٌ من أَهْلٍ اللّسَانِ كُمَا يُوهمُهُ قَوْلُ 
الْمُوَلَفٍِ اصطلح عَلَيْهِ الُْمَهَاءُء لِأَنَهُ تكلم بهِ الصّحَابَةُ وَقَدْ جاءَ لَفْظْ صَدَقَةٍ الفطر في عِدّةٍ أَحَادِيتَ 
سَاقَهَا في الْمَنْح مِنْهَا مَا سَيَذَكُرُهُ الْمُوَلَْفْء هَذَا وَفي النَهْرِ وَأَمَا لَفَظُ الْفطُرَة الْوَاقِعُْ في كلام الْفْمَهَاءِ 
وَغَيْهِمْ ولد حَىٌ عَدَّهُ بَعْضْهُمْ من كن الْعَامّةِ كذ في شَرْح الْوقَايَةِ اه. 

وَالْمْرَادُ الْطْرَة انما لِصَّدَقَةِ تَخصُوصّة وَإِلّا فَلَفْظُ الفطرة - هَدَا الْمَغْىَ عَرَيّ فُصِيحٌ وَاقِعٌ في الْقُرْآنِ 
اْكَريم قَالَ - تَعَالى - [فِطْرَت الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا [الروم: 30] . وَفِيهِ أَنَّ صَّاجِبَ 
الْقَامُوسِ قَالَ الْفطرَةُ بالْكسْر صَدَقَةُ الفطر وَالخَلَقَةُ الي خُلِقَ عَلَيْهَا الْمَوْلُودُ في رَجِم أُمَهِ وَالدِينُ اه. 
وَظَاهِرُهُ أَنَهَا عَرَِيَة بالْمَعْىَ الْمْرَادِ هُنَا لَكِنْ اغْتَرَضَهُ َعْضّهُمْ كما تَقَلَهُ وح خ أَفَنْدِي أنَّهُ غَبْرْ صجيح؛ 
أن لِك الْمخرج يوم الهيد عَم إلا بن الشَارع فال الل ُو فكيف نسب إلبهمْ قلط 
صَاحِبْ الْقَامُوسٍ القَئِقَ الشَرْعِيةَبالقَائِق الَو وَهَذَا كر في كلامه. وَكُلّهُ عَلَطَ يجَبْ الَنبُّ لَه 
اه 

وَبهِ تأيّدَ ما في النَهْرِ مِن أَنّهُ مُوَلَدَ لكن نَقَلَ بَعْضْهُمْ عَنْ الْمُغْرِبٍ أَنَّ الْفطْرَةَ قَدْ جَاءَتْ في عِبَارة 
الشَافعِيَ وَعَِِْ وَهِيَ صَحِيِحَةٌ من طَرِِقٍ الع وَِنْ 1 أَجِدهًا فِيمَا عِنْدِي مِن الْأصُولٍ اه. 

وَهَذًا كُلَّهُ عَلَى مَا قُلْنَا من أن الْمُرَادَ بحا الصَّدَقَةُ الْمَخْصُوصّةُ وَأَمَا إِذَا فُلْنَا إنَهَا بمَغى الخحلْقَةِ وَقَدَرْنَا 
مُضَافًا أي صَدَفَهُ الَلمَةٍ كما قَالَهُ بَعَْضْهُحْ عَلَى مَعَْ رَكَاةٍ الْبَدَنِ فَهِيَ حَقِيفَةٌ لَعَوِبَةٌ قَطْعًا. 


[حكم صَدَقَةٍ الفطر] 

(قَوْلهُ: وَصّحَحَهُ في الْبَدَائع) أَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ مُصَرَحَا به في الْبَدَائع وَإِعَا يُفْهَمُ منْه وَعِبَارَةُ الْبَدَائع: 
َأَمّا وَفْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعْ د عِنْدَ عَامََةِ مَشَايْنَ وَلَا يَسْقْط بالكأخير عَنْ يَوْمِ الفطر وَقَالَ الْحسَن 
ْنْ زياد وَقْتْ أَذَائَهًا يَوْمُ مُ الفطر مِنْ أَوَلِه إلى آخره فَإِذَا 1 يُوَدهَا حَىّ مَصْ مَصَى الْيَوْمُ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا 
حَقّ يُغْرَفٌ بِيَوْمِ الفطر فِيَخْتَصصٌ أَدَاؤْهُ به كالأصْجيَّة وَجْهُ قَوْلٍ الْعَامَةِ أنَّ الْأَمْرَ بأَدَائِهَا مُطْلَقْ عَنْ 
الوَفْتِ فَيَجِبُ في مُطْلَقٍ الْوَفْتِ وَإِعَا يتَعينُ بتَغيينه فِغْلًا أو آخرّ الْعُم كَالْأَمْرِ بِالرَكاة وَالْعْشْرِ 
وَالْكقَاتَاتَ قفي أي وَفْتِ أَدَى كَانَ مُؤّدِيَا لا قَاضِيًا كُمَا في سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمُوَسَّعَةِ غَيْرَ أن 


الْمْسْتَحَبٌ أَنْ رج قَبْلَ لوج إِلَ الْمُصَلَّى؛ٍ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَِلَامُ - كُذًا كَانَ يَفْعَلُ وَلِقَوْله 
2 عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «أَغْنُوهُم عَنْ الفشالة ف هَذَا لْيَؤِم» اه. 


)270/2( 


أن الْأمْرَ بأَدَائِهَا مُطْلَقْ عَنْ الْوَفْتِ فلا تَضييق إِلّا في آخر الْعُمْرٍ وَرَدَهُ الْمُحَقّقْ في ترِبر الْأَصُولٍ بأنَّهُ 
مِنْ قَبِيلٍ الْمُقَيّدِ بالوَفْتِ لا الْمُطْلَق لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََامُ - «أَغْنُوهُمْ في هَذًا الْيَوْمِ عَنْ 
الْمَسْأَلَ» فَبَعْدَهُ قَضَاءٌ فَالرَاجِحْ الْقَوْلُ الْأَوَلَ وَأَمَا بَيَانُ كَمَيَْهَا وَسَرْطِهَا وَسَبَبِهَا وَوَقْيَهَا فُسَيَأْق مُمَصَّلَا 
َأَمَا َكُْهَا فَهُوَ تَفْسْ الْأَدَاءٍ إلى الْمَصْرِفٍ فَهِيَ التّمْلِيكِ كالرّكاةٍ قلا تَتَأدَى بِطَعَام الإباحَة وَأمَا 
خْكْمُهَا فَهُوَ الحرُوجُ عَنْ عَهْدَةٍ الَّاجب في الدُنيَا وَوْصُولُ التَوَابِ في الْآخِرَةٍ وَالإضَافةُ فيهَا من 
ِضَافَةٍ الشَيْءٍ إلى شَرْطِه وَهُوَ تجا لِأَنَّ الحقِيمَةَ إِضَافَةُ الحَكم إلى سَبِه وَهُوَ الرَأسْ بدَلِيلٍ التَعَدَدِ 
بتَعَدَّدِ د الرَأسِ وَجَعَلُوهَا في الْأصُولٍ عِبَادَةَ فيهًا مَعْىَ المُؤْنَةٍ لِأَنَهَا وَجَبَتْ بِسَبّب الْمَيْرِكُمَا َب مُؤْنَتُهُ 
لا 1 يشرط ها كمَالُ الْأَْلِيّةِ فوَجَبَتْ في مَالٍ الصّي وَالْمَجْنُونِ خِلاقًا لِمُحَمدٍ خلاف الْغشر فَإنَّه 
مُؤَْةُ فِيهَا مَعْى الْعبَادَة؛ لِأَنَّ الْمُؤْنََ مَا بِهِ بَمَاءُ الشّيْءِء وَبَقَاءُ الأَرْضٍ في أندينا به وَالْعادَهُ لتعلقه 
بالنّمَاءٍ وَإِذَاكَانَتْ الْأَرْضْ الْأَصْلَكَانَث الْمُؤْنَُ غَالِيَةَ وللعبَادَةِ لا يبْعَدَأُ الْكَافِرُ به ولا يَبْقَى عَلَيْهِ 
خلافًا لِمُحَمَّدِ كُمَا تَقَدَّمَ. 


(قَوْلَهُ تب عَلَى خْر مُسْلِم ذي نِصَابٍ فَضّل عَنْ مشكبه وَنَِابهِ وَأنَائِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاجِه وَعَبيدِِ) ؛ 
أن الْعبدَ لا بملِكء وَإِنْ مَلَْكَ فَكَيِفَ يْلِكُء وَرِوَايَةُ عَلَى في بَعْضٍ الرَوَاَاتِ بمَعى عَنْ وَالْكافِرُ لَيْس 
مِنْ أَهْلٍ الْعِبَادَةٍ فلا تََبُ وَلَوْ كانَ أ لَهُ عَبْدٌ مُسْلِمْ أو وَلَدُ مُسْلِمٌ ؛ وَهِيَ وَجَبَتْ لإِغْتَاءِ لد تسود 
«أَغْنُوهُمْ في هَذَا الْيَوْمِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ» وَالْإِغْنَاءُ من غَبْرِ الغتى لا يَكُونُ وَالْغِيَ الشَرْعِينُ مُقَدَرٌ بالتَصَاب, 
وَشْرِط أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصِلِية؛ لأَنَّ الْمُسْتَحَقَ بِالَاجَةٍ كَالْمَعْدُومِ كَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَّ 
طش فَخَرَجَ اليَصَّابْ الْمَشْعُولُ بِالدَيْنِ وَلَماكَانَ حَوَائْجْ عِيَالِهِ لْأصلِيّةِ كُحَوَائِجِهِ 1 يَذْكْرْهَا فَإنُّ لا 
بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَصّابُ فَاضِلًا عَنْ حَوَائْجِهِ وَحَوَائْجٍ عَِالِهِ كما صَرَّحَ به في الْمَعَاوَى الظهيريّة, و بُقَيَدَ 
النصّاب بالثْمْوَ كُمَا في الرْكَاةٍ لِمَا قَدَّمْتَاهُ وَلأَنّهَا وَجَبَثْ ِقُذْرَةٍ مكِنَة لا هُيَسرَةِ؛ وَيَذا َو هَلَكَ 0 
َعْدَ الْوجُوبٍ لا يَسْقْطُ بخلافٍ الرزْكَاةٍ كما عُرفَ في الْأَصُولٍء وآ يُعَيّه ِقِيدُ بالغ وَالْعَفْلٍ لِمَا قَدَمْمَاهُ 
فَيَجِبْ عَلَى الوَلي أو الْوَصِي إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالٍ الصّيَ وَالْمَجْنُونِ حَق لو 1 يْرِجُهَا وَجَبَ الْأَدَاءُ بَعدَ 


الْبْلُوعْ كذًا في الْبَدَائْع وكُمَا يُخْجٌ الوَليُ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ يحْرِجُ عَنْ عَبِيدِهٍ لِلُخِدْمَةِكَذَا في الْفََاوَى 


وَأَشَارَ بَعَْدَ التَصّابٍ مِنْ الشّرُوطٍ إلى أَنّهُ ليْسَ سَبْبَا فأَقَادَ أَنهُ َو عَجلَ صَدَقَةَ الفطر قَبْلَ مِلْكِ 
0 ؛ لِأنَ السب هو الأدن كذا في البزارئة يَِ إِلّا إِذَا كَانَ الأب عَجْنُونَ فَقِيرا قن 
مَدَقَةَ قَهَ فِطْره وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنهِكَذَا في الاختيّار وَكَذَا الْوَلَدُ الْكَبِيْ إِذَا كَانَ عَجْنُونَ فَإِنَّ صَدَفَةَ فِطْرهٍ عَلَى 
أبيه د جُنَ بَعْدَ بُلُوغِهِ خلاهًا لِمَا عَنْ محمد في النَاتن وَحَرَج الْأَقَارِبُء وَلَوْ في عِيّالِه 
وَإِذَا أَدّى عَنْ الرّوْجَةَ 10 الكبير بِعَبْرِ إِذْهِمَا جَارَ وَظَاهِرُ الظَهبرية أنَهُ لَوْ أَدّى عَمَّنْ في عَِالِهِ بعَيْرِ 
أَمرِهِ جار مُطْلَقًا بعيْرٍ فيد بالرّوْجةِ وَالْوَلَد. 


(قَوْلَهُ عن نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْققير وَعَبْدِهِ لحدْمَيهِ وَمُدَيرِ وم وَلَدِِ لا عَنْ رَؤْجَتِهِ ووَلَدِو الْكبير وَمُكَائبِهِ أو 
عَبْدِهٍ أَوْ عَبيدٍ لمَا) شُرُوعٌ في بَيَانِ السَبَبء وَهُوَ رَأْسُهُ وَمَاكَانَ في مَعْتَاهُ يمن بمُونْهُ وَبَلِي عَلَيْهِ ولاية 
كَامِلَةَ مُطْلَفَةَ لِلْحَدِيثْ «أَدُوا عَمّنْ عَونُونَ» وَمَا بَعْدَ عَنْ يَكُونُ سَبَبًا لِمَا قَبْلْهَا وَزِيدَتْ الْولايةُ 
لماع عَلَى أَنّهُ َو مَانَ صَغيرا أَجتييًالِّهِ - تَعَالى - 1 يجب أَنْ يخْرِجٍ عَنْهُ لِعَدَم اللاي وَلِآَنَّ الأئِمَة 
الكَلَانَةَ قَالُوا بو جُويًا عَنْ الْأَبَوَيْنِ الْمُغْسِرَيْنِ وَعَنْ الْوَلَدِ الكُبيرٍ في أَحَدٍ فو الشافِعِيّ) وَلا ولاية 

هم ةالولا يذل لها ,وم بق علبي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلّ: فَالرَاجِح الْقَْلُ الْأَوَلْ) فَالَ الْمَُلَْ في شرح لْمتَارٍ: مَا اتَارَهُ في التَحْرِيرٍ تَرْجِيحٌ لِمَا قَابَلَ 
الصّحِيحَ اه. 

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الْمُوَلّفَ 1 يَرْضَّ ذَلِكَ التَرْجِيحَ بَلْ نَقَلَ بَعْضٌ الْقُصَلَاءٍ أَنَّ الْعَلَامَة الْمَقْدِسِيَ رَدَهُ 
بِأنَّهُ كان كَدَلِكَ لَمَا صَحَ تَفْدِمُها عَلَى يَوْمِ الفطر وَعِبَارَةُ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ أَقُولُ: الظَجِرُ مَا في 
البََائع وَصَحَحَهُ وَفَولَ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسلَة في هَذَا 3 يعمل تَعلّقَ لجار وَالْمَجْرُورٍ بالْمَسلَة 
َل هُوَ الظَاهِرُ لِقُرْبهِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَجَلُونَ في رَمَبِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه ورم - قال الكَمَال نفشة 
ل َقَيّدَ به 1 يَصِحّ قَبْلَهُ كُمَا في 
الصّلاةٍ وَصّوْمِ رَمَضَانَ وَالْأَضْحيَّةَ اه. 

وَتَقَدّمَ في عِبَارَة الْبَدَائع مَا يُفِيدُ حَمْلَ الْأَمْرِ بالإِغْنَاءِ عَلَى التذبء وَهَذَا أَوْلَ مِنْ الجْوَابٍ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ 
واي الحَِيثٍ على ما في التّخريرٍ «أغْنُوهُمْ في هذا الَْْمِ عَنْ الْمسألَة» فلا نصح غوى طَهُورٍ تعلق 
الجَارٍ وَالْمَجْرُورٍ بِالْمَسْألَة. 


[شُرُوط وُجُوب صَدَقَةٍ الفطر] 
(قَوْلَُ: خلافًا لِمَا عَنْ مُحَمَد في الدَاقِ) أَيْ فِيمَا لَوْ جُنَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَآَشَارَ ِدَلِكَ إلى صَعْفٍ هَذِهِ الروَاَة 
قَفِي التَّكَارْحَانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَّ الظَاهِرَ من الْمَذْهَبٍ عَدَمُ الْمَرْقِ بَيْنَ اجون الْأَصْلَِ وَالْعَارضٍ. 


[عَنْ من كَْرْجْ صَدَقَة الفطر] 
(قوْله: وريد الْولَايةُ للإخماع إل قَوْلِهِ وَتَعَبَه) فيه تَفديمٌ وَتأخين وَالشسَحُ فِيه مُْتَلِفَةٌ (قَولهُ: لوْ مَانَ 
صَغيرا) بِالنُونِ 
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إِحْمَاعْ كذَا قَالَهُ بَعْض الْمُتأَخْرِينَ وَبْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إن تَفَقَهَ الْمَقِيرِ وَاحِبَةٌ عَلَى الْإمَام في بَيْتِ الْمَالِ 
ولا َب صَدَقَةُ فِطْرهٍ إِحْمَاعَا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلّا لِعَدَم الْوَايَة: وَفِيهِ بَخثُ؛ لِأنَّ الْمُرَادَ أَدُوا عَلَى مَنْ 
يَلْرْدكُمْ مؤْتمه كما صَرّحَ به الْمُحقَْ نَفْسْهُ في تفْرِيرٍ عَم لرُومهَا عَن الْعبْدٍ الْمَكَانَبٍ وَالْمُسْتَسْعَى 
والمشترك فيه بخث» نالا أو عن كرحم ته ول الصغر أؤ اليد شحج الغر 
الْأَجْبِيُ إذَا مَائَهُ لِعَدَم الْؤجُوب لا لِعَدَمِ الْولَايَة كُذَا في فح الْقَدِير 

وَحَرَجَتْ الرَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ الْكبيرُ لِعَدَم الْولَايَةٍ وكَذَا الأول وَالَْقَارب وَخَرَجٍ الْعَبْدُ الْمُشْكَرَكُ أو الْعبِيدُ 
ِعَدَم كَمَالِ الْولايَةِ وَالْمُْنَةِ وكَرَج وَلَدُ الْوََدِوَإِنَّ صَدَقَةَ فِطْرِِ لا تب عَلَى جَدّه عِنْدَ عَدَمِ أبيه أو 
فَفْرِهِ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لِعَدَم الْولايَة الْمُطْلَقَةِ قن ولَايَمَهُ َاقِصّةٌ لِانْبفَايا إلَيْهِ مِنْ الأب فْصَارَث كولاية 
الوَصِيّ, وَتَعقَبَهُ في فح الْقَدِيرٍ بِالْمَْقٍ بَيْنَ الْحدٍ وَالْوَصِيَ لِؤْجوب اللَعَقَةِ عَلَى الجَدّ ذُونَ الْوَصِيَ فَلَمْ 
َبْقَ إلا تجرد اْعقَالِ اللاي ولا أَئرَ لَهُ بالَْرْقٍ بين الج وَالَوَصِي كمُشتري الْعَبْدِ ولا محِْصَ إلا 
بتْجيح روَايَة الحْسَنٍ أَنَّ عَلَى الْجَدّ صَدَفَةَ فطرهم, وَهَذِهٍ مَسَائِك يحَالِفْ فِيهَا اَل الأب في ظَاهِرِ 
ل وَل يحَاِفُ في رِوَايَة الحْسَنٍ هَذِهٍ وَالَبَعِيَةُ في الإسلام وَجَرُ الْوَلَاءِ وَالْوَصِيةِ لقَرَابَةِ فَلَانٍ اه. 
وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بانْيَقَالِ الولاية لَهُ أَكَرْ في عَدَمِ الْوْجُوبٍ لِلْقْصُورٍ لِأَنَهَا لا تنبت إِلَا بِشَرْطٍِ عَدَمِ الأب 
وَلَا نُسَلّمْ أن وليه الْمُشْرِي انْتَقَلَتْ لَهُ من الْبَائع بَل الْمَطَعَتْ وِلَايَهُ البَائع بِالْبَيْع وَنَبَتَ لِلْمُشترِي 
ولايةٌ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُنْتقِلَةٍ حكم الشّزع لَه بدَلِكَ كانه مَلَكَهُ من الِابْتدَاءِ َاخْمَارَ 1 الْحْسَنِ ف 


الاختيّارٍ 


وَأَطْلَقَ الطَفْلَ فَسَمِلَ الذَّكرَ وَالْأَنتَى للْعِلَّة الْمدُكورة وَهْوَ وْجُوب تَفَقَيِهِ عَلَْهِ وَتْبُوتُ الْولَايَةِ الْكَامِلَة 
عَلَيْهِ لَهُ فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْنْتَ الصّغيرَة إذَا رُوَحَت وَسْلِّمَتْ إلى الرّْجِ نه جَاءَ يَْمُ الفطر للا يَبْ عَلَى 
الب صَدَقَةُ فطْرها لِعَدَم الْمُؤئَِ علي َاكُمَا صَرّح به في الُلاصَةٍ وَتل الَْلَدَ بَْنَ الْأبَويْنٍ إن علَى 
1 وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَدَفَةَ تَامّةَكُذَا في الْقَتَاوَى الظَهبريّة وَقْيَدَ الطَفْل بالْمَفْرٍِ لأَنَ الطفل الْعَيّ بلك 
نِصّابٍ تَجِبْ صَدَفَةُ فط في مَالِهِ كُمَا قَدَمْنَاُ كتَفَفَعهِ وَقْيَدَ الْعَبْدُ بِكَوْنه لِلْحِدْمَةٍ لِأَنّهُ َو كان لِلتَجَارَةٍ 
لا نب صَدَقَةُ فطرو؛ لِأَنهُ يُوَدِي إلى القَتىء وَهُوَ تَعَدُدُ الْوْجُوب الْمَالِيّ في مَالٍ وَاجِدِ؛ٍ فَلِدَا 1 نب عَنْ 
يد عبد ولو كان غَيْرَمَذيُونٍ لويم لِلتَجَارَةكذًا في البّهاية: وفي القن لَه عبْدَ للتَجَارة لا 
يُسَاوِي نِصَابا وَلَيْسَ لَهُ مَالَ الرَكَاةٍ سِوَاهُ لا نب صَدَقَةُ فِطرَة الْعَبْدِ وَإِنْ ل يُوَةٍ إلى الى أن سَبَب 
وُجوب الزّكاةٍ فيه مَوْجُودٌ وَالْمُغْتَبَرُ سَبَبْ الحَكم لا الحَكُمٌ اه. 

وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الْمَدْيُوَ وَالْمُسْتَأْجِرَ وَالْمَرْهُونَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بالدَيْنِ وَالْعَبْدَ الْجَايّ عَمْدَا كَانَ أو 
خَطأً وَالْعَبْدَ الْمَنذدُورَ ِالتَصَدِّقٍ به وَالْعَبْدَ الْمُعلّقَ عِنْقُُ بمَجيءٍ يَوْمِ الفطر وَالْعَبْدَ الْمُوصَى بِرَقَبَته 
إِنْسَانٍ وَبخِدْمَِهِ لآخَرَ وإنَهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالرَقََةِ بخلافٍ التَفَقَةِ فَإِنَهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بالَدمَةٍ 
كَذَا في الْمََاوَى الظَهيريَةِ وَأَسَارَ بقَوْلِهِ عَبْدَهُلخِدمَتهِ إلى أَنّهُ لا يخْرِجُ عَنْ عَبْدِِ الآبي, وَلَا عَنْ 
المتصرن المستخره إلا يقد عر مبلرقة زه امف ولا عن عر الفاسرر. زالة جارح عن بره 
وَتَصَرُفِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكائبَ, وَلَا عَنْ حَادِمِهِ بإِجَارَةٍ أو إعَارَةِ ولا عَنْ الحيَوَانَاتِ سِوَى الرّقِيقِء ولا عَنْ 
الَمْلء وَإِلَ أَنّهُ َيْسَ في رَقِيقٍ الْأَحْمَاسِ وَرَقِيقٍ الْقِوَام مِغْلْ رَمْرَمَ وَرَقِيقُ الْمَيْءِ وَالسَيْ وَرَقِيقُ الْعَيمَة 
وَالْأَسْرَى قَبْلَ الْقسمَةٍ صَدَقَةٌ؛ إِذْ لَنْسَ ُمْ مَالِكَ مُعَيّنٌ كَذَا في الْبَدَائع. 


(فَوْلَه: وَيََوَقَْ لو مَبِيعَا يخيارٍ) أيْ يَعَوَقَْفْ وْجُوبُْ صَدَقَةٍ الفط لَوْ مَرّ يَومُ 

[منحة الخالق] 

آخرَةُ أي قَامَ مايه (قوْلَه: ِند عَدَم أيه أو فَفْرِهِ عَلَى طَاهِرُ الروَايَ) أفُول: في الخانيّة: لَيْسَ عَلَى 
كارا لاس 
مَيْنَا في ظَاهِرٍ الرّوَايَة اه. 

لكِنَّ مُفْمَصَّى كلام الْبَدَائع أَنَّ الحلافَ في الْمَسْأَلََْنِ كُمَا ها (فَوْلَُ: بَل الْمَطَعَتْ ولَايةُ البائع بالْمَبْع 
١ح)‏ َال في الثهر: أفولُ: على تفدير تسليمه غلا يخوذ أن قال ديك في اج مع الأب عَلَى أن 
القطاع ولَايَةِ الأب بمؤته أَطْهَرُ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ الْعَبْدُ الْمُوصَى بحدْمَيِهِ لِوَاجِدٍ وَبِرَقَبتِهِ ِآخَرَ حَيْتْ تَبْ 
صَدَقَهُ فطْرَتِهِ عَلَى النَاقِ ولا تب مُؤْتَْهُ إلا عَلَى الْأَوّلِء وَل أَرَ مَنْ أَجَاب عَنْهُ وَمَا في الشَرْح مِنْ 


نّهَا لا تَْ عَلَى أَحَدٍ فسَبِقُ فلم كما في الْقفْح وكان مَنْسأ تو ها مر وَيمكنْ أن يجاب بان وجو 
النَمَقَةِ عَلَى الْمُوصّى لَهُ بالْحدمَةٍ نا هي ِلْحِدْمَة: وَهَذَا لا يمَْعْ الْؤْجُوب أَيْ وجُوب التَقََةِ عَلَى 
الْمَالِكِ ألا ترَى أن تَفَقَة الْمُؤَجُرِ عَلَى الْمُسْتَأجِرٍ فيمَا الْمَارَهُ الَْقِيُ أبُو الَيثِ وَالْفِطرَة على الْمَوْلَ 
فَتَدَبَرَهُ اه. 

وَأجيب عَنْ اللي بأنّهُ مول علَى ما بعد مَؤتٍ اليد قبْلَ مَؤتٍ الْمُوصى لَه وو مَل (قوْله: 
بين الأَبَوَنِ) أي بأنْ اذَعَى الطَفْل الَْقِيِر رَجْلَانِ (قَْلَه: لأَنَّ سَبَب ووب الرّكاة فيه مَوْجُوة) , وَهُوَ 
مَالِيّةُ التَجَارَة (فَولَُ: ولا عن عَبْدِهِ الْمأْسُوٍ) الظَجِرُ أن الْمَألَة مُصّوَرَةٌ في غَبْرِ القِنَ كَالْمدَبر وم 
الْوَلَدٍ قَِنَّ الْقِنّ إذَا أَسَرَهُ أَهْلْ الخَرْب مَلَكُوةُ. 
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الْفطر وَالْمَيِعُ فيه خِيّارٌ فَمَنْ اسْتَمَرّ الْملك لَهُ فَهُوَ عَلَيِِْ لِأَنَّ الْمِلّكَ وَالْولَايَةَ مَؤْفُوهَانٍ فَكَذَا مَا 
ُبَْىَ عَلَيِْما أَطْلَقَ الجيَارَ فَشَمِلَ ما إِذَاكَانَ الا ِلبَئِع أو للْمُشْترِي أ لما فُيَدَ بؤجُوبٍ الصّدَقَةِ؛ 
أن لفق تت على من كان امك له وَفْت الؤجوب؛ لِأنّهَا لا قبل الوق ئها لجاجة 
الْمَمْلُوكِ لِلْحَالٍ فَلَوْ جَعَلْنَامَا مَوْقُوفَةَ لَمَاتَ الْمَمْلُوكُ جُوعًا فَاعْتَبَرَْا الْمِلْكَ فِيهًا لِلْحَالٍ صَرُورَةَ كذَا 
في الكاني, ولا يخْقَى أَنَّ اليَارَ إِذا كان لِلْمْشْترِي فَعِنْدَ الإمام حَرَجَ الْمَيبعُ عَنْ مِلّكِ الْبَائع وك يَدْخْلْ 
في ِلك الْمُشتري, ومع ذَلِك فَاَََهُوَاجبَة على الْمُشئي إِجْماعَاكُمَا صرح به في الحؤهرة شرح 
الْقُدُوِيَ من حيار الشّرطء وَل يله لعل وه أنّ الْمُشْتريٍ لما لَك التَصَرْفَ فيد إجماعا كائث 
تَفَمَنهُ عَلَيْهِ بخلاف الْبَائع لا بمْلِكُ التَصَدُْفَ. 

وَأَشَارَ إلى أن ووب راق مال التَجَارةٍ مُمَوقّفَ أَيْضًا بِأنْ اشْقرَاه لِلتِجَارٍَ ِسَرْطٍ الا فم الحو في 
مُدَّةٍ الخيَارٍ فَعنْدَنا يُضَّمُ إلى مَنْ يَصِيرُ لَهُ إنْكَانَ عِنْدَهُ نِصّابٌ فَيُرَكْبهِ مَعَ نِصّابِه وَإِلَ أَنّهُ لو يكن في 
ليع ِمَا وَل يَقْبِصْةُ الْمُشترِي حَقٌ مَرّ يَوْمُ الْفطر فَالْأَمْرُ مَؤقُوفٌ, فَنْ قَبَصَهُ الْمُشْترِي فَالِْطَرَة 
لَه ولا َنود علَى الَْائع يار عَيَبٍ أو ؤي بِقصَاءٍ أو عي قَضَاءٍ فَعلَى البَائع؛ لَه عاد إل 
قَدِمْ ملكه مُنتفعا به وَإَِا بأنْ مات قَبْلَ فَبْضِهِ قلا صَدَقَةَ عَلَى وَاجدٍ مِنْهُمَا لقُصُورٍ ملْكِ الْمُشْئري 
وعَوْدِِ إلى الَْائع غيْرَ منْتمَع به فَكَانَ كالآبتي بل أَسَدَ وني الْفََاوَى الظَهيرَةة: وي الْمَقُوفٍ إن أَجارَ 
لْمَالِكُ الْبَيْعَ بَعْدَ يَوْهِ الفط فَعَلَى الْمُجِيز وَالْعَيْدِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إِذَا مَرَ عَلَيْهِ يَوْمُ الفطر في 
يَدِ الْمُشْئرِي فَالصّدَقَةُ عَلَى الْبَائع إِذَا رَدَه وَإِنْ 1 يَرْدّهُ وَلَكِنْ بَاعَهُ الْمُشْترِي أو أَعْتَقَهُ فَالصّدَقَةُ عَلَى 


الْمُشْئرِيء وَالْعَبدُ الْمَجْعُولُ مَهْرًا إنْكَات بِعَيْبِه تب الصَّدَقَهُ عَلَى الْمرَةِ قَبصَمْهُ أو 1 تَفْيِصْه لِأَتَهَا 
عه رماس لعلو نر الفح و لاف لش لا سوه اال 
لَ يكُنْ الْمَهْرْ مَفْبُوضًا قَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَحَدِ وَإِنْ كَانَ م مَفبُوضًا فكَذَلِكَ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَعِنْدَهْمَا نب 
ليا وي الآممل لا سدَقهُ ي عبداْمَِر في دالج اه. ما في اهلظ 


(قَوْلَهُ نِضْفُ صاع مِنْ بُرِ أو دَقِقهِ أو سَويقِهِ أو رَِبٍ أو صاع كْرٍ أو َعِيرِ وَهُوَ ني أَطال) بَدَلْ 
مِنْ الصّمِيرٍ في تََبْ أَيْ تب صَدَفَةُ الفطر, وَهِيَ ضف ضَاع إلى آخره لحَديثٍ الصّحِيِحَينِ «فْرَضَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّم - صَدَقَةَ الْفِطر عَلَى الذَّكرٍ وَالأنْتى وَاخرَ وَالْمَملُوكِ ضَاعَا مِنْ 
عر َو صَاعًا مِنْ شَعرِ» فَعَدَلَ النّاسُ به مُدَيْنِ مِنْ جِنْطَة وَالْكََامُ مَعَ الْمُخَالِفِينَ في الْمَسْأَلَةِ طَويلٌ 
قَدْ اسْتَؤْقَاهُ الْمُحَقَْ في فَنْح الْقَدِي وَفي جَعْلِهِ دَقِيِقَ الْبْرَ وَسَوِيقَهُ كَالبُرَ إشَارَةٌ إلى أَنَّ دَقِيقَ الشّعير 
وَسَوِيِقَهُ كَهُوَ كُمَا صَرَّحَ به في الْكَافِ وَأَفَادَ أَنهُ لا اغتبَارَ لِلْقيمَةٍ في الدَّقِيقٍ وَالْسّويقٍ كَأَصْلِهِمَاء لِأَنَّ 
الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لا تُعَْبَرُ فيه الْقِيمَةُ يلاف عَبْرِهِ حَقّ لَوْ أَدَى نِضْفَ صَاع مِنْ كرِ ف قِبِمَثْهُ صَاعٌ مِنْ بُرِ 
أؤ أكرُ لا يجُورُ لكِن صَرَّحَ الْمُصّبَفْ في الكاني بأنّ الأؤلى اغَتبَارُ الْقَدْرِ وَالْقِِمَةِ في الدَّقِيق وَالْسّوِيِقٍ 
وَإِنْ نَصّ عَلَى الدَّقِِقٍ في بَغض الْأَحْبَارٍ إلا أَنَهُ لبس بَشْهُورٍ فَالِِحْبِيَاطُ فِيمَا قُلْنَد وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ 
نِصْفَ ضاع وَقِيقٍ جِنْطَةٍ أو صَاعَ دَقِِقٍ شَعِيرٍ يُسَاوََانٍ نِْفَ ضاع بُرِ وَصّاعٌَ شَعِرٍ لا أَقََ مِنْ نِضْفٍ 
يُسَاوِي نِضْفَ صّاع مِنْ بُرّ أو أَقَنَ مِنْ صّاع يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرِ, وَلا نِضفَ لا يُسَاوِي نِضْفَ صَاعَ 
أذ اع لا ماري صخ شر كذ ب فني اير وف لني ولي قي لِأَنَّ الصّحِيحَ في ابر 
َهُ لا يجُورُ إِلّا باغتبارٍ الْقِيمَةٍ ة لِعَدَم وُرُودِ النَصّ به فَكَانَ كَالركاةٍ وَكالدّرَة وَغَيِْهَا مِنْ الحُبُوب ا يرد 
نا النَص وَكالْأَقِطِء وَجَعْلْهُ الرّييب كَالبُرَرِوَايةُ اجامِع الصّغِيرٍ وَجَعَلَاهُ كَالتَمْرِِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي 
حَِيقَةَ وَصَحَحَهَا أَبُو الْيْسْرِ وَرَجَحَهَا الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ جِهَةٍ الدَّلِيل وَفي شَرْح التُقَايَة 
وَالْأَوْلَ أَنْ يُرَاعِيَ في الزّييبٍ الْقَدْرَ 
[منحة الخالق] 
(قَولَهُ: وإ أَنَهُ لو 1 يَكنْ في الْبَيْع خيّارٌ !) قَالَ في النَهْرِ: 1 يَلْخْ لي مَأَحَذُ هَذِهٍ الْإِسَارَةٍ بَلْ را أَقادَ 
التَفيبد باليار أنه آو 1 يكن مه حيار لا يَعوَقف. 
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وَالْقِيِمََ وَالِصَّمِيِرُ في فَوْلِه وَهُوَ عَائِدٌ إل الصاع وَتَقْدِيرُهُ با كر مَذْهَبْ أي حَنِيفَةَ وَحَمَد 

وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: حَْمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْتْ وَبهِ قَالَ الْأَئِمّةُ القّلاتة وَمِنْهُمْ مَنْ رَقَعَ الخلاف بَيْتَهُمْ فَإِنَّ أَا 
يُوسْفَ لما حَرَّرَهُ وَجَدَهُ حَمْسَةَ وَتُلَْا برطل أَهْلٍ الْمَدِينَِ وَهْوَ أَكْبَرُ من رِطل أَهْلٍ بَعْدَادَ؛ٍ لِأَنَهُ تكَاثُونَ 
إسْارًا: لشي عِشْرُونَ وَإِذَا فَابَلْت مَانِية اا بحمْسَةٍ وَتُلْثِ بِالْمَدَيَ وَجَدَْا سَوَاءً. 

وَهُوَ الْأَشْبَه؛ لِأنّ تُحَمَدَا 1 يَذَكْرْ في الْمَسأَلَةِ خلاف أي يُوسُفَ وَلَوْ كان لَذَكَرَهُ عَلَى الْمُعْمَادِ وَهْوَ 
أَعْرَفٌ عَذْهَبه وَرَدَهُ في اليتَابييع بن ايع أن الاختلاف بَيْتَهُمْ تابث بالحقيقَة وَالْإِسْتَارُ بكسْر 
الَْمَْةِ أَرْبَعَةُ مَكَاقِيل وَنِصْفٌ كذًا في شَرْح الْوقَايَةَ» وف تَقْدِيرِهِ الصّاعَ بالْأَرطَالٍ دَلِيلَ أَنَهُ يُعْتَبَرُ نضِفٌ 
دا ا يك الو ور سم واي 

وَعَنْ محمد ُعْمََرُ كيْلَا؛ لِآنّ النَصّ جَاءَ بالصّاعء وَهْوَ اسْمْ للْمِكْيَالٍ حَقٌ لو وَرَنَ أَرْئَعَة أَرْطَال فَدَفَعََا 
إلى الْمَقيرٍ لا 7 جْوَازِ كَوْنٍ النْطّة تَقِلَةَ لا تبلغ نِضْفَ صاع وَإِنْ وَرَنَتْ أَْبَعَةَ أَرْطَالٍ كذ قَالُوا 
لكِنَ فَوْهُمْ في تَفَدِيرٍ الصّاع إِنَّهُ يَُْبَرُ ما لا يتل كَيْلَهُ ووَزْنهُ وَهْوَ بالْعَدْسٍ وَالْمَاشَ هَمَا وَسِعَ تان 
أَرْطَالٍ أو خَنسة ونلكا من لِك فَهُوَ اماما عن مَرَحَ به في الَْانيّة يَفْمَضِي رَفْعَ لاف الْمَذّكُورٍ في 
تفديرٍ الصا كيلا وو كذا في فح القيير» وَفي القتاوى الظههرئة: وَل أذى متؤيي من الخنطةٍ باون 
لا يجُورْ عِنْدَ أي حَبيقَة إِلَاكيْلا, وَهُوَ قَوْلُ محمد إلا أن يَعيَفَنَ أنه َب ُ نَصفَ صّاع» وَقَالَ ُو 

يُوسُفَ: يجُورُ اه. 

وَهُوَ تحَالِفَ لِمَا نُقِلَ من الحلاف أوَلا وفِها أَنْضًا وَيجُورُ نِضْفُ ضاع مِنْ تر وَمِقْلهُ مِنْ شَعِيرِء ولا 
يكُورُ نصِفٌ صَاع م مِنْ التَمْرِ وَمُدٌ من النْطّة وَجَوّرَهُ في الْكَقَارَةٍ وَذكُرٌ الْإمَامُ الرَنَدَوَسْيُ ع في نَظْمِهِ فَإِنْ 
أذ يِف صاع من شَعرٍ وَِضْفَ اع من كٍ َو صف صماع كر ماود من الطة أو صف نصفٌ 


مس خير راع اع جِنْطَةٍ جار عِنْدَنا خلاقًا لِلشَافِعِيَ فَإِنَ عِنْدَهُ لا يجُورُ إِلّا إِذَا كَانَ الْكُلُ من 


0 امبف نصف الضّاع وَالصاعَء و 1 تُقَيْدَهُ ُقَيَدْهُ بالجيّدِ؛ لَه لو أَذَى نصفٌ 0 رَذيء جار وَإِنْ 


- 


ص 


أَذّى عَفِينًا أو به عَيْبٌ أَذَّى النْقْصَانَ وَإِنْ ير أدَى الْمَضْلَ كذًا في الْمَعَاوَى الظهيريّة, 
وَل يَتَعَرَضْ الْمُصّبَفْ لِأَفْصَلِيّةَ الْعَيْنِ أو القِيمَة فَقِيلَ بِالْأَوّلِ وَقِيلَ بالنَاتنِ وَالْمَمْوَى عَلَبْه لِأَنّهُ أَذفَعْ 
خَاجَةٍ الْمَقر كَذَا في الظَّهِيريّة وَاخْتَارَ الْأَوَلَ في الَانيّة إذَا كَانُوا في مَؤْضع يَشْتَرُونَ الْأَشْيَاءَ انط 
كالدرَاهم. ا 


(قَوْلَهُ صْبْحَ يَوْمِ الْفطر فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أو أَسْلَمَ أو وُلِدَ بَعْدَهُ لا نَبْ) بَيَانُ لوَفْتِ وْجُوب أَدَائِهَاء 
وَهُوَ مَنْصُوبُ عَلَى أَنُّ َف ليجب أَوٌلَ الَْاب وَعِنْدَ الشافعِيَ غْرُوبٍ الشّمْسٍ مِن الْيَْم الْأخيرٍ من 


رَمَضَانَ وَمَبْقَ الْخلافٍ عَلَى أن فَوْلَ ابن عُمَرَ في الحِيث السّابق «قَرَضَ رَسُولُ الله - صَلى اللّهُ عَلَيّْه 
- 0 _ دَق ا 0 به ا مد في 0 الشف 0 لوث 00 أو الفطر 


الشهر 0 لاون 10 كان 0 صَدَقَة يَوْمِ لطر 0 عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ٠‏ «صؤقكم ب يَوْمَ 
تَصُومُونَ وَفِطَرَكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» أَيْ وَفْتْ فِطركُم يَوْمَ تُفَطِرُونَ كذًا في الْبَدَائع و يَتَعَرضْ في الْكتاب 
لوَفْتِ الاسْتِخبَابٍ, وَصَرَّحَ به في كَافِيه فَقَالَ: وَبُسْمَحَبُ أنْ يُخِْجَ النَاسُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الخُرُوج 00 
الْمُصَلَى يَعْني بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ مِنْ يَْمِ الْعِيدٍ لحَدِيثِ الخَاكم كَانَ «يَأمْرَْا رَسُولُ الله - صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ - أَنْ 3 صَدَقَةَ الفطر قَبْلَ الصّلاة وَكَانَ يُقَسَمُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلى الْمُصَلَى 0 
أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّْفٍ في هَدَا الْبَلَدِ الْيَْم» 

(قَوْلَُ: وَصّحّ لَوْ قَدَمَ أو أَخَرَ) أَيْ صم أَدَاؤُهَا إِذَا قَدّمَهُ عَلَى يَوْمِ الفطر أو أَخَرَهُ ما التَقدِمْ فلِكُوْنهِ 
بَعْدَ السَبَب؛ إِذْ هُوَ الرََمِْء وَأَمَا الْفطْرٌ فَشَرْطُ الْؤْجُوب كما قَدَمْمَاُ؛ وَلَِذَا قَانُوا: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا 
جَاءَ يَوْمُ الفطر فأَنْت خُرٌ فَجَاءَ 

[منحة الخالق] 

[مِفْدَار صدَقَة الفطر] 

(قَوْلَهُ: وَرَدَهُ في اليَتاييع !ل) قَالَ في الْمِغرَاج وَقَالَ صَاحِبْ الْيتابيع فيه أَنّهُ غَيْرْ سَدِيدٍ وَالصّحِيحٌ أَنَّ 
الاخيلاف بَيْتَهُمْ في الحقيقة؛ لِدنَّ الككَ غتتزوا الِطْل الْعرَاقِىّ انه ذكرَ في الْمَنْسُوطٍ فَقَدْ نص أَبُو 
يُوسُْفَ في كِتَابٍ الْعْشرٍ وَاخْرَاجٍ حَمْسَهُ أَرْطَالٍ وَثُلْتْ رطلٍ بالْعرَاقِيَء وَف الأنار خْمْسَهُ أَرطَالٍ كل 
رِطْلٍ لاثُونَ أَسْتَارًا أو تَانِيَةُ أَرْطَالٍ كل رِطْلٍِ عِشْرُونَ أَسْتَارًا سَوَاءٌ (فَوْلَهُ: يَقْنَضِى 0 الخلافٍ 
الْمَذُكُوٍ) أَيْ الْمَذْكُورٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَعَنْ مُحَمَّدِ؛ ِأَنَّ مْقَادَ أنَّ الْمُعْكَبَرَ 3 5 مَا يَسَعْ ذَلِكَ 
لْمِقْدَارَ ما يَتسَاوَى كبْلهُ وَوَْنُهُ عَدَمْ اغتبَارٍ الْوَزْنِ فَمَطَْ وَعَدَمْ اغتِبَارٍ الْكَيْلٍ فَقَطْ بَلْ اعَتبَار كَيْلٍ 
عَنْصُو ص لِأَنَهُ َو كان الْمُعمَبَرُ الكَيْلَ جَارَ دَفْعْ نِْفٍ صاع كَيْلَهُ أكترُ مِنْ وَرْنِهِ وَلَو كانَ الْمعتبْرُ 
الْوَزْنَ جَارَ دَفُعُ عَكْسٍ ذَلِكَ. ا 
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يَوْمُ الْفِطرٍ عَتَقَ الْعَبْدُ وَيجَبُ عَلَى الْمَوِلَ صَدَقَهُ فِطْره قَبْلَ الْعِثْتي بلا فَصْلٍ؛ لِأَنّ الْمَشْروط مُتَعَقَبٌ 
عَنْ الشَّرْطٍ في الْوْجُودٍ لا مُفَارِنْ بخلاف الْعلَةِ فَإِنَ الْمَعْلُولَ يُفَارِنُهَاء وَكدَا لو كان لِلبَجَارَةِ يب عَلَى 
لْمَوْلَ ركاةُ التَجَارَة إذَا ‏ الحَوْلُ بانْفجَارٍ الصّبْح مِنْ يَوْمِ الْفطر, وَنَظُِْمَا ما لو قَالَ لِعَبْدِه: إن بغنك 
قأنت حر حَيْتْ يَصِحٌ الْبَيِْ كذًا في الََّايَة قصَارَ كتَفدم الركةٍ عَلَى الل بَعْدَ مِلْكِ التِصَّاب بمَغق 
نّهُ لا قَارِقَ لا أَنّهُ قَِاسسَ فَانْدَقَعَ بِهِ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ من أَنَّ كم الأضل عَلَى خلاف الْقِيّاسِ فلا 
ُقَاسسْ لكِنّهُ وُجدَ فيه دَلِيلٌ» وَهْوَ حَدِيتُ الْبُخَارِيٍ وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بَِوْمِ أَؤ بيَؤْمَينٍ 

وَأَطْلَقَ في التَقْديم فَشَمِلَ مَا إِذَا دَحخَلَ رَمَضَانُ وَقَبِلَهُ وَصَحَحَهُ الْمُصَبَفْ في الْكَاني وَفي الْدَايَة 
وَالتَنِيينِ وَشُرُوح الِْدَايََ وَفي فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَقَالَ خَلَفْ بْنْ أَيُوب: يَجُورْ التَعْجِيل إِذَا دَخَلَ 
رَمَضَان رفكدا ذَكرَهُ الْإِمَامُ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلِ, وَهُوَ الصّحِيحٌ في فَتَاوَى الظَهِيربّة وَالصَّحِيح أَنَّهُ جُورْ 
تَعْجِيلَّا إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ اخْتَارُ الشّيْح الإمام أي بكر محَمّدِ بْنِ الْمَضْلٍ وَعَلَيْهِ الْمَغْوَى 
اه. ْ 

فَقَدْ اخْتَلَفَ التَصْحِيح كُمَا تَرَى لكن تيّدَ التَقْيبدُ بدُخُولٍ رَمَضَانَ بِأَنَّ الْمَنْوَى عَلَيْهِ فَلَيَكُْنْ الْعَمَلْ 
عَلَيْه وَسَبَبْ هَدَا الاخبلاف أَنَّ مَسْأَلَةَ التَعْجِيلٍ عَلَى يَوْمٍ الفطر 1 تُذْكرْ في ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ كُمَا صَرَّحَ 
وما الخد َإِذَتَهَا فُزبَةٌ مَالِيَةٌ قلا تَسْقْطُ بَعْدَ الْوْجُوبٍ إِلّا بِالْأَدَاءِ كالركَاةٍ حَىّ لَوْ مَاتَ وَلَدُهُ الصّغْيدُ 
َو تملُوكهُ يَوْمَ الْفطر لا يَسْقْطْ عَنْهُ أو افْتَفَرَ بَعَْدَ ذَلِكَ فَكَدَلِكَ وَف أي وَفْتِ أَدَى كَانَ مُوَدِيَا لا 
قَاضِيًا كُمَا في سَائِرٍ الْوَاجبَاتٍ الْمُوَسّعَةٍ ذا في الْبَدَائِع وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَّ التَحقِيق أَنَهُ بَعْدَ الْيَْمِ الْأَوَلٍ 
ناض لا مُووٍ ِأنْهُ من قبل الْمُميْدِ القت بِقَولهِ - صَلَّى الله علي وسَلّم - دأَغْنُوهُمْ في هَذَا الْمَْم 


لك معد 


عَنْ الْمَسْأَلَةِ» وَمُقْمَصَاُ أَنَهُ يَأمَ بتأخيره عَنْ الْيَوْمِ الأول عَلَى الَْْلٍ بِأَنَهُ ميك وَعَلَى أَنّهُ مُطْلَقْ فَلَا 
ثم وَهَذَا قَالَّ: في الْممَاوَى الظَهيرية: ولا يكْرَهُ التَأخِيرُ وََ يََعَرَضْ في الْكِتاب وَازِ تَفْرِبقٍ صَدَقَةٍ 
شَخْصِ عَلَى مَسَاكِنَء وَظَاهِرُ مَا في التَبْينِ وَفْنْح الْقَدِير أنَّ الْمَذْهَب الْمَنْعْ وأَنَّ الْقَائِلَ بالجوَاز ِتنا 
هُوَ الْكَرْحِيُ وَصرَّحَ الوَلْوَاجينُ وَقَاضِي خَانْ وَصَاحِبُ الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائْع بالجوَاز مِنْ غَبْرِ ذِكْرٍ خلافٍ 
فَكَانَ هُوَ الْمَذْمَبِ كَجَوَازٍ تَفرِيقٍ الرَكاةٍ ا 

وَأَمَا الْحَِيث الْمَأمُورُ فيه بالْإِغناءٍ فَبْفِيدُ الْأَولَويَةَ وَقَد تَقَنَ في الَِّينِ الجوَارَ من غَيْرٍ ذِكْر خلافٍ في 
باب الظَهَارء وََمّا دَفُعْ صَدَقَةِ جمَاعَةٍ إلى مِسْكنٍ وَاجِدٍ فا لاف في جوَازِهِ (فُرُوعٌ) الْمَرْةُ ذا أَمَرهَا 
رَوْجها بأََاءِ صَدَفَةِ الفطر فَحَلَطَتْ حِنْطَتَه ينها بعيْرٍ إذْنِ الرْج» وَدَفَعَتْ إلى الْفَقِيرِ جار عَنْهَا لا 
عَنْ الرّؤْج عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ خلافًا لُمَا وَهِيّ حْمُولة عَلَى فَْهِمَا إِذَا أَجارَ الرّوْجْ كذ في الْفَتَاوَى الظَهبريّة 
وَعَلَلَهُ في جيرة لفق بأنّها لما حَلَطَت بغي ذه صَارث مشتفلكة حخصّيهه لأَنْالخلط نيفلاك 


عِنْدَهُ يَفُطَعْ حَقّ صَاحِبِهِ عَنْ الْعَبْنِ وَفي فَوْهِمَا: لا يَفْطَعْ وَتجُوُ عَنْهُ لذ الْعِلِّ وَفي الْبَدَائْع: ولا 
َبْعَتُ الْإمَامُ عَلَى صَدَقَةِ الفطرٍ سَاعِياء أن اي 7 صل اله عله رودل 7 1 ينقت ذكر الزن وشيم 
أن الْأَفضَلَ ا د الرّكاتيْنِ يَعْني رَكاةَ الْمَالِ وَصَدَقَة ال إلى أَحَدٍ هَؤُلَاءٍ السَبْعَة الْأُوَلٍ إخوته 
الْقَرَاءِ وَأَحَوَاتهِ نه إلى أَولَادٍ إِخوته وَأَحَوَاتهِ الْمُسْلِمِينَ م إلى أَعْمَامِهِ الْقُقََاءِ م إلى أَحْوَالِهِ وَحَالَاته 
وَسَائْرٍ ذَوِي أَرْحَامِه الْفَرَاءٍ إلى جيرانه ثم إلى أَهل مَسْكيه نم إلى أَهْلٍ مره 

وَقَالَ الشّبْحْ ل ُو حَفْصٍ الْكبيرُ الْبْحَارِيُ: لا تفْبَلُ صَدَقَةُ الرَجْلٍ وَقَرَابمُهُ تحَاوِيج حَقٌ يَبْدَاَ بجُمْ 
فَيَسْدٌ حَاجَتَهُمْ أَغطى في غير قَرَايتتهِ إِنْ أَحَبّ كُذَا ف الْفَتَاوَى الظهيريّة, وَفِ الْوَلْوَاجِية: وَصَدَفَةُ 
لْفِطْر كالرَكاةٍ ف الْمَصّارِفٍ اه 

وبي أن يسني المي كما سَبَقَ في الْمَعْرفٍ» وي عُمْدَة الفقاوى لِلصّذرٍ الشهيد: وَلَوْ َف 
صَدَقَةَ فِطرِو إلى رَوجَةٍ عَبْدِهِ جار وَإِنْ كاّث تَفَقَعهَا علَيْهِ اه. وَآلهُ غلم 

[منحة الخالق] 

[وَفْتِ وُجُوب أذَاء صَّدَقَةِ الفطر] 

(قَولَهُ: قلا خلافَ في جَوَازِ) أَيْ لا لاف مُعْتَدًا كما قَالَ في الدُرَ الْمُخْتَارٍ وَإِلّا فَمَدْ صَرَّحَ في 
مَوَاِبٍ الرَحمَنِ بالخلافٍ في الْمَسْلتيْنٍ حَيْتْ قَالَ: وَبجُورُ أَخْدُ وَاجِدٍ مِنْ جنع وَدَفْعْ وَاجِدَةٍ لجع 
عَلَى الصّحيح فيهمًا (قَوْلَه: وَإِنْكَانَتْ تَفَقَعْهَا عَلَيْهِ) فيه أَنَّ تَفَقَعَهَا عَلَى الْعَبد وَلِذَا يُبَاعٌ أله 
وَلَعَلَ الْمُرا أَنَّهَا عَلَيِْ حكْمَاء ِأَنَهُ لما كان لا ببعةُ لتقف صَارَت كانه عَلَيْب أن لْعْدَ مَك وَإذا 
َاعَنْهُ فَمَدْ اسْتَؤْفَتْ التَقَقَهَ من ملكه تمل 


)275/2( 


(كتَابُ الصّؤْم) . 

أَخَرَهُ عَنْ الرّكاة وَإِنْ كَانَ عِبَاَةٌَ بَدَنيَةَ مُعَدَّمَةَ عَلَى الْمَلِيّة لِقِرَاًا بالصّلاة في آيَاتٍ كبيرة, وَذَكْرَ محَمَدُ 
- رَحْمَهُ الله - الصّوْمَ عَةِ عَتِب الصّلَاةٍ في الجامع الكبيرٍ وَالصَّغيرٍ نَظَرًا لِمَا فأ قُلنَا وَهُوَ في اللَْةِ تَزِكُ 

لإِنْسَانٍ الأكل, وَِمْسَاكُهُ عَنْهُ نم عل عِبَارَةَ عَنْ هَذِهٍ الْعبَادَةِ الْمَخْصُوصّةِ وَمِنْ حجَازِهِ صَامَ لْفَرَسُ 

عَلَى آريه إذَا ل يعَلَفْء وَمِنْهُ َوْلُ الَابَِةِ حَيْلَ صَِامَ كدًا في الْمُغْرِبِء وَفي الشْع ما سيَذْكر 


صّوْمُ يَوْمِ وَاحَدِ وَلَوْ قَالَ فَعَلَىَ صِيَّامٌ عَلَيْهِ صِيَّامُ تََانَةِ آَم كُمَا في فَوْله تَعالى (فَفِذَيَةٌ مِنْ صِيّام] 
[البقرة: 196] اه. 

وَرَكْنْهُ حَقِيقَتهُ الشَّرْعِيةُ َه الي هي لْإإمْسَاكُ المَخصُوض وَسَبَبْهُ نحتلفٌ قفي الْمَنذُورٍ النَذْرٍْ وَلِذَا قُلنَا: 
َو تَدَرَ صَومَ شَهْرٍ بِعَيْبهِ كرب أَؤ يَومَا بعيْدهِ قَصّامَ غَيْرَهُ أَْرَاً عن الْمَنْذُورِ؛ لِأَنَهُ تغجيل بَعْدَ ووب 
السَبّبء وَفِيهِ خلافٌ مُحَمَّدِ كمَا في الْمَجْمَع وَصُوْمُ الكَفَارَاتٍِ سَبَبْهُ مَا يُضَافْ إِلَيْهِ مِنْ الْنْثِ وَالْقَغلٍ 
وَالظَهَارٍ وَالْفِطْر وَسَبَبْ ع شُهُودُ جُرْءِ مِنْ الشّهْر اتَقَاَا لكن اخْتَلَفُوا فَدَهَبَ السَرَخْسِيُ إلى أَنَّ 
المتَبّب مُطْلَّقْ شُهُودٍ الشَّهْرٍ حٌَّ اسْتَوى في السَبَييّة الَْيمُ وَاللّيَال) وَذَهَبَ الدَّبُوسِيُ وَفَخْرُ الإسشلام 
وَأَبُو الْيْْرٍ إلى أن المسَبّب الْأَيَاُمُ ذُونَ الاي أي الجر الّذِي لا يتجَرأ مِنْ كُلّ يَوْمِ سَبَبْ لِصّوْمِ ذَلِكَ 
اليم فَيَجِبُ صَوْمُْ جميع الْأيام مُقَائًا ياه وَثَرَهُ الخلا تَظَهَرُ فِيمَنْ أَقَاقَ في أَوَلِ لَيْلَةِ مِنْ الشَهْرٍ ثم 
بُنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح وَمَضَى الشّهْرُ وَهُوَ تَجْنُونٌ ثم أفاق فَعَلَى قَوْلٍ السَرَخْسِيّ يَْرَمْهُ الْقَضَاء وَلَو 1 
َتَقَوَرْ المسبَبُ في حَقهِ با شَهِدَ م مِنْ الشّهْرٍ حَالَ إِفَاقَتهِ 1 يَلْرَمْهُ وَعَلَى قَوْلٍِ غَبْرِهِ لا يَلرَمْهُ الْمَضَّاءُ 
وَصَّحَحَهُ البترَاج انْدِيُ في شَرْح الْمُغني؛ لِأَنَّ اللَيْلَ لَيْسَ بمَحَلّ لِلِصّوْمِ فَكَانَ الجُنُونُ وَالْإقَاقَةُ ذ 

سَوَاَ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ لَوْ أَقَاقَ لَيْلَهَ في وَسَطٍ الشّهْرٍ ث أَصْبَحَ نون وكَدَا لَو أَقَاقَ في آخر يَوْمِ 
من رَمَضَانَ بَعْدَ الزّوَالِ وَجْمَعَ في الدَايَةِ بن الْمولينِ بِأنُّ لا مُاقَاةَ فَشْهُودُ جزْءِ من سَبَبْ لِحُلّهِ مكل 
يَوْمِ سَبَبُ ووب أَدَائِهِ عَايَةُ ار أَنّهُ َكَّرَ سَبَبُ ووب صَوْمِ الْيَوْمِ باغتبارٍ خُصُوصِهِ وَدْخُولِهِ في 
ضِمْنٍ غَيِْهِ كا في فَنْح الْقَدِيٍ وَالَذِي يَظْهَرُ أَنَّ صَاحِب اللِْدَايَةِ يكار غَيْرَ فَوْلٍ السَرَخْسِئَ؛ لِأنَّ 
السَرَخْسِي يَقُولُ: كُلْ يَوْمِ مع لبْلَبِهِ سَبَبَ لِلْؤْجُوب لا الْيوْمُ وَحْدَهُ وَتَامْ تقْرِيرهِ في الْأصُولٍ 


وَشَرَائطُ لاه شَرْطُ وُجُوبء وَهْوَ الْإسْلام وَالْبُْوعٌ وَالْعَفْلُ كدًا في الَهَايَةِ وَفَمْح الْقّدِيٍ وَفي غَايَةِ 
الْبَيَانِ دَكَرَ الْأَوَلَبْنِ ثّ قَالَ: ولا يُشْتَرَطْ الْعَفْلْ لا لِلْؤْجُوبء ولا لَِذَدَاءٍ وَيهَذَا دا جُنّ في بَعْضٍ الشَّهْرِ 
نه أَقَاقَ يَلَرَمُهُ الْمَضَاءُ بخلاف اسْتِيعَاب الشَّهْرٍ حَيْتُْ لا يَلْرَمهُ 

[منحة الخالق] 

[كتَابْ الصّؤْ] 

(قَوْلهُ: عَلَى آريّه) قَالَ الرَملِي الآرِيُ الْمَعلَفْ قَالَ في مُعَارٍ المّحاح وَْمَا يَصَعْهُ النَّاسُ في غَبْرٍ مَوْضِعِهِ 
قَوْكُمْ لِلْمَعْلَفٍ آرِيٌء وَإِعَا الآريٌ حبس الدَابَة بَدِ وف الصّحَاح, وَهْوَ في التَقْدِيرِ فَاعُولٌ وَاجْجَمْعْ أَوَارِيُ 
(قَوْلُهُ: لِمَا 3 الْمَعَاوَى الظّهبريّة إ) قَالَ في التَهْرِ لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ أرِيدَ بلفظِ صِيّام ف لَسَانِ ن الشارع 


م 


2 لان أيه م فكدًا في التَدْرٍ خُرُوجًا عَنْ الْعْهْدَةٍ بخلافٍ صَوْءِ وَتَوَهّمَ في الْبَخْرِ أَنَّ الصّيعَة ا دَلَالَةٌ عَلَى 


التَعَدَّدِ ولا شَكَ أَنَّ الصّؤةَ لَهُ أَنْوَاعٌ تَلَانَةٌ فَادّعى أَنَّ الْأَوْلَ صِيَامٌ وَهُوَ تْنُوعٌ فَمَدْ قَالَ الْقَاضِي في 
تفسيرو: الْآيهُ بِيَانَ جِنْس الْفِذَيَةِ وَأمَا فَدْرْهَا فبَيئهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في حَدِيثِ كغب فَإِنْ 
قُلت صرحو بأَنَّ صِيّامًا جَاءَ جَنْعَا لِصَائِم قُلْت هَذَا لا يَصِحُ مُرَادًا في الْآيَة ولا في الَرْجمَةِ كما يُذْرِكُهُ 
اللَّؤْقُ السَلِيم وَالطَبِعْ الْمُسْتقِيمُ عَلَى أَنّ أل الدَاخِلََ عَلَى الجَمْع تُبْطِلْ مَغقى لمعي فَتَدبَرهُ(فَولَ: 
مُقَارِنََ إِيَهُ) لا ار للْؤْجُوبٍ مَعَ َ أَنَّ السب لا بد من تَقَدَّمِهِ لكِنّهُ سَقَطّ هُنَا اشتراط 
َقَدّمِهِ ِلصّرورة لِعَدَم صَلَاجِيّةِ ما قَبْلَ أَوّلِ جُزْءِ من النَهَارٍ لِلسَيّةكُمَا لَوْ شَرَعَ في الصَّلاةٍ في أَوّلٍ 
جُزْءٍ مِنْ الْوَفْتِ فَإِنَّ السَبّب قَارَنَ الْؤجُوب وَسَيَذْكرُ الْمُوَلَْ تَحْقيقَ ذَلِكَ في فَْلٍ الْعَوَارضٍ عِنْدَ قَوْلٍ 
الْمَِ وَلَوْ بَلَعَ صَيِحْ أ أَسْلَمَ كافِرٌ (َوْلَهُ: وَكدًا لَوْ أَفَاقَ في آخر يَْمِ مِنْ رَمَضَانَ) كذ عَبَّرَ في 
الْمُجْتَىَ وَعَْرهِ وَالظّاهِرٌ أن لْمُرَادَ الْإقَاقَةُ الْمُسْتَوِرَةُ الي ل يُعْقبْهَا جُنُونَ وَِلّا فَالإِقَاقَةُ الي يُعْقبُهَا 
جْنُونَ لا فَرْقَ فِيهَا إذَا كائّث بَعْدَ الزوَالِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ في آخر يَوْمِ أو في وَسَطٍ الشَّهْرِ؛ لِأَنَهَا لَِسَتْ 
في وَفْتِ ال (هَولَه: وجَمَعَ في ادا بَيْنَ الْقولَينِ) مُفْمضَى مَا دَكَرَُ من أَنَّ الالخيلاف في الْمَسَائِلٍ 
القّلاثِ مَبْومٌ عَلَى الاختلافٍ في السّببء وَثَرَةَ لَهُ أَنْ تعَنَاقَ أَحْكامُهَا حَيْتْ م ينَ كل من الْمَوْلَينٍ 
أو أَنْ لا يَكُونَ الخلافٌ فِيهَا مي عَلَى الاختلاف في السب قلا يَصِحُ فَولَهُ: وَمَرَةُ الاخبلافٍ !ل1. 
وبا يُوَيَدُ هَذَا الْأَخِيرَ فَوْلُ الْمُوَلَفٍِ في شَرْحِهِ عَلَى الْمَمَاِِ و1 أَرَ مَنْ دَكَرَ لحَذَا الخلاف كهرَةَ في الْفرُوع 
َمل (قَوله والَِّي يَطهَرُ ح) 1 يَطْهرْ لنا ماده بدا الكلام, وَلَعَلَ ماده أن صّاجب الْدَاَة 1 يُرذ 
لجَمعَ بَْنَ الْقَوْليْنِ بَل مُرَادُهُ اْجيَارُ وَاجِدٍ مِنْهْمَاء وَهُوَ غَيْرُ قَوْلٍ السَرَحْسِيَ وَلِذَا أَخَرَهُ كمَا هُوَ عَادَنُهُ 
فِيمَا يََْارْهُ وَيَدَا يَنْدَفعْ مَا أَوْرََْا فُبَيْلَهُ لكِنَّ التَعْلِيلَ يَنبُو عَنْ هَذَا الأول 
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لْمَضَّاءُ لِلْحَرَّجِ وَاخْمَارَهُ صَاحِبُ الْكْشْفٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَجْنُونَ أَهْلٌ لِلْوْجُوبٍ إِلَا أَنَّ الشّرْع أُسْقَطّ عَنهُ 
عِنْدَ تَصَاعْفِ الْوَاجِبَاتِ دَفْعًا لْحَرَج وَاعْمُِرَ الحْرَجُ في حَقَ الصّوْمِ باسْتَغْرَاقٍ الجُنُونِ جبيع الشّهْرٍ اه. 
وَفِ الْبَدَائع َأَمًا الْعَفُلُ فَهَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطٍ الْوْجُوب وَكذًا الْإقَاقَةُ وَالْبَمَظَهُ قَالَ عَامَةُ مَشَايخنَا: لَنِسَتْ 
مِنْ شَرَائْطٍ الْؤْجُوب بَلْ من ن شاي ووب الْأَدَاءٍ مُسْتَدِلَينَ بوجوب الْقَضَاءٍ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ وَالنَائ 
بَعْدَ الْإقَاقَةٍ ة وَالِانَِْاهِ بَعْدَ مُضِيَّ بَعْضٍ بَعْضٍ الشّهْرٍ أَؤ كُلَّهِ وَكدَا الْمَجْنُونُ إِذَا أَقَاقَ في بَعْضٍ الشّهْرٍ وَقَالَ 

بَعْضُ أَهْلٍ التخقيق منْ نْ مشايخ مَا ا التَهْرِ: نه شَرْطُ الْؤْجُوبِ وَعِنَْدَهُمْ لا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَبْنَ وجُوب 
قا وَأَجَابُوا عَمّا اسْتَدَلٌ به الْعَامَُ بأَنَّ وُجُوب الْقَضَاءٍ لا يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْؤجُوب لا عَخَالَةَ وَإِعَا 


يَسْمَدعِي فَوْتَ الْعِبَادَةٍ عَنْ وَفيَا وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْقَضَاءِ من غَيْرٍ حرج 

وَهَكدًا وََعَ الالتلافٌ في الطَهَارَةِ عَنْ الَيْضٍ وَالبَفَاسِ فَدَهَب أَهْلْ التَحْقِيقٍ إلى أَنّهَا سَرْطُ الْوجُوبِ 
لا وُجُوب عَلَى الخائض وَالنْفَسَاءِ وَقَضَاءْ الصّوْمِ لا يَسْتَدْعِي سَابِفَةَ الْؤجُوب كما تَقَدَّمَ وَعِنْدَ 
الْعَامَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطِ وَإِعَا الطََّارَةُ عَنْهُمَا شَرْطُ الأَدَاءِ وَامُُ في لْبَدَائع َلَعَلَهُ لا عَرةَ لَه وَالَوْعُ 
انان مِنْ الشّرَائِطٍ شَرْطُ وُجُوب الْأَدَاء وَهُوَ الصَّحَةُ وَالْإقَامَةُ وَالئَالِتْ شَرْطُ صِحَتِه وَهُوَ الْإِسْلَامُ 
وَالطَّهَارَة عن لَيْضٍ وَالتقَاسِء وَالبََهُ كا في الْبَدَائع وَافمَصَرٌ في فح الْقَدِبرٍ عَلَى مَا عَدَا الْأَوَلَ لِآَنَّ 
الْكَافِرَ لا نيه لَهُ باسْترَاطِهَاء وَل يَجْعَلُوا الْعَفْلَ وَالْإفَاقَةَ سَرْطَْنِ لِلصَّحَة؛ٍ لِأَنَّ مَنْ تَوَى الصّوْمَ ٠‏ مِنْ اللَيْلٍ 
7 ثم جُنّ في التَهَارِ أذ أخم َيه تخ مؤئة في ذلك النؤه, َإِعّا ل يَصِحّ في الْيَوْم لكان لِعَدَم اليَيّهء 
لِأَنَهَا مِنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لا تُمَصّوٌ ذلا لعَدَّمِ أَهْلِيَة الْذَدَاي وَأَمًا الْبْلُوعْ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍِ 
الصّحَة لِصِحَتِهِ مِنْ الصَّ الْعَاقِلِ؛ وَيَِذَا يُكَابْ عَلَْهِ كا في الْبَدَائْع وَزَادَ في فَتْح الْقَدِيرٍ اْعلْم 
بِالْوْجُوب أ الكؤْنَ في دارٍ الإسلام؛ لِأَنَّ الحرِيَ إِذَا أَسْلَمَ في دَارٍ الخَرْبِء و1 يَعلَمْ فَرْضِيّةِ رمَضَانَ ثم 
عَلِمَ لَِسَ عَلَيْهِ قَضَاءْ مَا مَضَى وَرَادَ في البَهَابَةِ عَلَى سَرَائِطٍ الصّحَةٍ الْوَقْتَ الْقَابلَ لِيَخْرْج اللَّيْلُء وَفِيه 
بْثْ؛ لِأنَّ التَعلِيقَ بِالنّهَارٍ دَاخْلٌ في مَفَهُومِ الصّوْمِ لا قَيْدُ لَهُ؛ وَيجَذَاكَانَ التَحْقِيقُ في الْأَصُولٍ أَنَّ 
لْقَضَاءَ وَالئَذْرَ الْمُطْلَقَ وَصَوْمَ الْكَفَارَةِ من قبيل الْمُطُلّق عَنْ الْوَفْتِ لا من الْمُقَيّدِ به كُمَا ذهب إِلَيْه 
فَخْر الإسْلام, وَحْكُمهُ ُ سَقوط ل الْاجب» وَنَيْلُ تَوَابِه إِنْ كان صّوْمًا لَازِمَاء وَإِلّا فَالئَان كذًا ف فنح 
الْقَدِي وَفِيهِ بَحْتْ؛ لِأَنَّ صَوْمَ الأيام الْمَنْهِيّة لا نَوَاب فيه فَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ وَإِلَا قَالئَاتنِ إِنْ 1 يَكُنْ 
مَنْهنا عن وَإِلّا فَالصِّحَةُ فَقَطُ. 


وَأَقْسَامُهُ فَرْضٌ وَوَاجِبْ وَمَسْنُونٌ وَمَنْدُوبٌ وَتَفْلَ وَمَكْرُوةُ تنِيهًا وَتْعَا فَالأَولُ رَمَضَانُ وَقَصَاؤُه 
وَالْكَفَارَاتُ وَالْوَاجِبْ الْمَنْدُورُ وَالْمَسْنُونُ عَاشُورَاءُ مَعَ التّاسِع وَالْمَنْدُوبُ صُوْمُ ثَلاَةِ مِنْ كُلّ شَهْرٍ 
وَيَنْدُبُ فيهًا كَوْنُهَا الْأَيَامَ البيضّ وَكُلُ صَوْءِ نَبَتَ بالسسْئَة طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ كَصّوْمِ دَاؤْد - عَلَيْهِ 
الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - وَعَلَى سَائِرٍ الْأَثَِْاءٍ وَالَمَنُ مَا سِوَى ذَلِكَ مما 1 يَقْبْتْ كَرَاهَفُهُ وَالْمَكْرُوهُ نيا 
عَاشُورَاءٌ مُفْرَدَا عَنْ التّاسِعء وَتَحْوْ يَوْمِ الْمهْرَجَانٍ وَتَحْعا أَيامْ التَّشْرِيقٍ يدن كنا في فَبْح الْقَدِير 
وَاسْتَْقَ في عَمْدَةٍ الْفََاوَى مِن كرَاهَةٍ صَوْم يَْم النْرُوزِ وَالِْهْرَجَانِ أَنْ يَصُوم يَوْمَا قبْلَهُ قلا يكْرَمْ كما 
في يَوْمِ الشَّكِ وَالْأَطْهَرُ أَنْ يَضُمَّ الْمَنِدُورَ بِقِسْمَيْه إلى الْمَفْرُوضٍ كما اخْمَارَهُ في الْبَدَائع وَالْمَجْمَع 
وَرَجُحَهُ في فح الْقَدِبرٍ للإجماع عَلَى لُرُومِهِ وَأَنْ يَْعَلَ قِسْمَ الوَاجبٍ صم التَطَوْع 


[منحة الخالق] 


فََيْتآمَل. 
[شْرُوط الصّيّام] 

(قوْلَه: وَزَادَ في فنْح الْقَدِيرٍ إ) أي في سَرَائِطٍ الْؤجوب (قَوْلَُ: وَفِيه بخث؛ لِأَنّ صَوْمَ الأو المَنهيّة لا 
نَوَاب فِيه) قَالَ في التَهْرٍ طَاهِرُ امهم كما سيت أنَّ النَْي فيهَا لِمَعْىَ مُجَاو وَهُوَ الإِعْرَاضٌ عَنْ 
الضَيّافَةَ بُفِيدُ أَنَّ فيه تَوَابَا كالصّلاة في أَرْض مَعْصُوبَةٍ. 


(قَوْلَه: لِلإجْمَاع عَلَى لَرُومِهِ) اعْلَم أن مَنْ قَالَ بِالوْجُوب اسْتَدَلَ بان فَوْله تَعَالى (وَلَيُوفُوا ذُورمع] 
[الحج: 29] حص مِنْهُ النَدْرْ بالْمَعْصِيَة وَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهٍ وَاجِبُ كَعيَادَةٍ الْمَرِيضٍ وَمَا لَيْسَ 
مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَل لِعيِْهِ كَالوْصُوءٍ فَصَارَ طَبيّا كالآية الْمُؤوَلَةِ فأَقَادَ الْؤجُوب قَالَ في التَفْرِ: وَف عْدُولٍ 
الْمُحَقّقِ إلى الماع تَسْلِيمٌ لِدَعْوَى التخصِيص قِيل وَفِيهِ أَيْ التَخصِيص نَظَرٌ؛ إِذْ من شَرْطِهِ الْمُقَارََُ 
وَالمُحَصّصْ غَيْرُ مَْلومٍ فضا عَنْ كن مُقَارناء وََيْضًا فَوْله تعالى (فَمَنْ سَهِدَ مِنكم الشَهْرَ فَلَيَصْمْهُ] 
[البقرة: 185] خصٌ مِنْهُ الْمَجَانِينُ وَالصّبيَانُ وَل يَنفْ عَنْ إِنْبَاتِ الْفَرْضِيّة وَعَلَيْهِ فلا حَاجَةٌ 
للإجماع عَلَى أَنَهُ توغ بدَلِيل أَنَّ جَاجِدَهُ لا يك وَقَدْ قَالَ في أوائل السَير من الْمُحِيطٍ الْبُرْهَانَ 
وَالذّخِيرَةٍ: الْقَرْقَ بَيْنَ الْمَرْضٍِ وَالْوَاجِبٍ ظَاهِرٌ نَظَرًا إلى الْأَخكام حَىٌّ إِنَّ الصّلَاةً الْمَنْدُورَةَ لا تُؤَدَى 
بَعْدَ صّلَاةٍ العضر وَتُقْضَى الْقَوَائتُ بَعْدَ صلَاةٍ العصر اه. 

وَلَوْ كَانَ عه ِحْمَاعٌ لَكَانَث تُوّدَى بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخْرِينَ وَاخَقُ آَنَّ السَخْصِيص تابث بالإجماع يَعْن 
عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ النَذْرِ بِالمَغصِيّة وَنحْوِهَاء وَلَا بُدَّ مِنْ مُسَْنَدِء وَهْوَ الْمُخَصّصُ في الحَقِيقَةٍ وَالِجمَاعُ 
كاشِفف عَنْهُ وَمُثَرَرْ لَه وَعِنْدَ عَم العم بالتَاريخ يحمَلُ عَلَى الْمُقَارئةٍكمَا تقر وَل يَنْعَقِدْ الإجماغ 
عَلَى فَرْضِية ما بَقِي بَعْدَ الَخْصِيصٍ بَخلافٍ آيَةِ الصّيّام اه. 

َال بَعْضٌ الْفْضَلَاءِ: قَمَا في الْبَخْرِ غَيْرْ ظَاهِرٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ أَظْهَر وَمَا في الْقَفْح مِنْ الاسْتذْلالٍ 
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ِعْدَ الشرُوع فِيه, وَصَوْمَ قَضَائهِ عِنْدَ الإفْسَادِ وَصَوْمَ الاغتكافٍ كذًا في الْبَدَائع أنضّاء وَبها ذكرَة 


المُحَقَق انَدَفعَ مَا في البَدَائِع من فَوْلِه وَعِنَدَنًا يُكْرَهُ الصّوْمُ في يَوْمَْ العيدٍ وَأَيَام التَه ربق» 


وَالْمْسْتَحَبُ هُوَ الْإفْطَارُ نه ُِيدُ أَنَّ الصّوْمَ فِيهَا مَكْرُوةُ تَنَِْاء وَلَيْسَ بصّجيح؛ لِأَنَّ الإفْطَارَ وَاجِبٌ 
ممَحَيِمٌ؛ وََدَا صَرّحَ في الْمَجْمَع بحرْمَةٍ الصّوْمٍ فيها 

َيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ كُلُ صَوْمِ رَعَّبَ فيه الشَارِعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عخْصُوصِهِ يَكُونُ مُسْتَحباء 
ومَا سِوَاهُ يَكُونُ مَنْدُوبَا مما 1 تَنْبْتْ كَرَاهِيَمُهُ لا تَفْلّا؛ لِأَنّ الشّارعَ قَدْ رَعْبَ في مُطَلَقٍ الصّوْم فَتَرْنّبَ 
عَلَى فِغْلِه التَوَابُ يخلاف التَفلِيَة الْمَُابلَةِ للدي قن ظَاهِرَهُ يَفْمَضِي عَدَمَ القَوَابٍ فيه وَإِلَا فَهُوَ 
مَنْدُوبَ كَمَا لا يَخَمَىء وَمِنْ الْمَكْرُوهِ صّوْمُ يَوْمِ الشّكَ عَلَى مَا سَتَذَكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ - تَعَالىء وَمِنْهُ 
صُوْمُ الْوصّالٍ وَقَذْ فَسرَهُ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدُ ِصّوْم يَوْمَيْنِ لا فطْرٌ بَيْئَهُمَا وَمِنْهُ صُوْمُ يَْمِ عَرَفَة للْحَاجٍ 
إِنْ أَصْعَفَهُ وَمِنْهُ صُوْمُ يَوْمِ السَبْتِ بِالْفرَادٍ لِلتّسَبُهِ بالْيَهُودٍ خلافٍ صوْمِ يَوْمِ الجْمُعةِ قن صُوْمَهُ بانفرَاده 
الطَّام وَالْكُلَام حِيعَا ذا في الْبَدَائِع وَمِنْهُ أنْضًا صُوْمُ سِنَةِ من شَوَالٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ مُتَقرَقَا كَانَ أو 
مُتََابِعَا وَعَنْ أَبي يُوسْفَ كَرَاهمُهُ مُتَتَابِعَا لا مُعَفَرَقَا كن عَامَةَ الْمتأَخَرِينَ 1 يَرَوَا به بَأْسَا نه اغلَم أن 
الصّيَامَاتِ اللَازمَةَ فَرْضًا لاه عَشْرَ سَبْعَةٌ مِنّْهَا يجب فِيهَا التَتَابْع وَهِيَ رَمَضَانُ وَكفَارَةٌ الَْْلٍ وَكقَارة 
الظّهَارٍ وكَفَارَةُ الْيمِينِ وَكَفَارَةُ الإفْطَارٍ في رَمَضَانَ وَالنَذْرُ الْمُعيّنْ وَصَوْمُ الْيَمِينِ الْمُعَيَنِ وَسِنَةُ لا يب 
فِيهًا التََابْعُ وَهِيَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَصّوْمُ الْمُمْعَقَ وَصُوْمْ كفَارَةِ التق وَصُوْمْ جَرَاءٍ الصّيْدٍ وَصُوْمْ التَذْرِ 
لْمُطلّقِ وَصّوْمْ الْيَمنِ بآنْ قَالَ: وَآللَه لَأَصُومَنَ شَهْرَا ثم إِذَا أفْطَرَ يَْمَا فيمَا يِب فيه التَتَابُعُ هَل يَلرَمهُ 
الاسْتفبَالٌ أو لا فَتَقُولٌ: كل صَوْمِ يُؤْمَرُ فيه بالتّائُع لِأَجْلٍ الْفِغْلٍ, وَهُوَ الصّوْمُ يَحُونُ التَمائعْ سَرْطًا 
فبه وَكُلُ صّوْعِ يُؤْمَرُ فيه بالتَّتَابُع لِأَجْلٍ أَنَّ الْوَفْتَ مُفَوِتُ ذَلِكَ يَسْقْطْ التَمائْع وَإِنْ بَقِي الْفِغْلُ وَاجبَ 
المَصَاءِ فَالأَوَلُ صم كمَارَةٍ القْلٍ وَالظِهَارِ وَاليَمِينِ وَالإفطَارِ وَيَلْحَقَ به التّذْرْ الْمُطْلَقْ إِذا ذكرَ 
لاع في أو نواه وَالنَانٍ مان وَالتدْرِالْمُعيِ وَاليمينِ بصوم يَْم معي كذا ذَكرهُ صَاحِبْ الْبَدَائع 
والإسبيجاي مُحْتَصَرًا وَتَحَاسِنهُ كديرةٌ منْهَا شَكْرُ التَعْمَةٍ الي هي الْمُفْطِرَاتُ التَلَانَُ؛ لِأَنَّ بِضِدَهَا تَتَبِكُ ا 
الْأَسْيَاءُ وَمِنْهَا أَنَهُ وَسِيلَةٌ إلى التَقَْى؛ لِأَنَهَا إذَا الْقَادَتْ إلى الاتتاع عَنْ الَْلّالٍ طْمَعَا في مَرْضَاتِهِ - 
َعالى» فَالأَوْى أَنْ تَنَْادَ للامتتاع عَن ارام وَإلَيِْ الإسَارَة بقَوْلِهِ - تَعَالى - [لَعَلَكُمْ تمَقُونَ) [البقرة: 
3 وَمِنْهَا كُسْرُ الشَهْوَةٍ الدَاعِية إل الْمَعاصِيء وَمِنْهَا الاصَافُ بِصِفَةِ الْملَائكَةِ الرُوحَانيّ وَمنْهَا 
عِلَمُهُ حَالٍ الْفقراءِ لِرحمَهُمْ فَيُطْعِمَهُمْ وَمِنْها مُوَافقَئهلم. 


(قوْلهُ هو ترك الْأكل وَالشرْبٍ وَالماع من البح إلى الْْرُوب بي من أَهْلِه) أَيْ الصّوْمْ في الشّزع 
الإِمسَاكُ عَنْ الْمُطِرَاتِ اثلاث حَقِيقَةَ أؤ كما في وَفْتِ عَنْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ عَخْصُوصٍ مع الب 
وَإِا فَسَرْنا التَرْكَ بِالْإِمْسَاكِ الْمَدُكُورٍ في كلام الْقُدُورِيَ لِيَكُونَ فِغْل الْمُكَلْفٍ 


[منحة الخالق] 


وَالْمَندُوبٍ وَأَنَّ ما وَاطب عَلَيِْ - صَلّى الله تعالَ عَلَيْهِوسَلَّمَ - مع تَرْكِمَا بلا عذْرٍ سْنَةُ وََا م 
يُوَاظِبٍ عَلَيْهِ منْدُوبْ وَمُسْتَحَبٌ وَإِنْ 1 يَفْعلهُ بَعْدَ ما رَعْبَ فيه كذًا في التَخريرٍ وَعِنْد الْفَُهَا 
الْمُسْتَحَبُ مَا فَعَلَهُ النّحْ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرّةٌ وَََكهُ أخْرَىء وَالْمَنْدُوبُ مَا فعَلَهُ َوه 
أو مَرََِْ تَعْلِيمًا لِلْجَوَاٍ ذا في َرْح التُقَايَِ قَالَ الْمُوَلَفْ في كتاب الطَهَارَةِ: وَيَردُ عَلَيْهِ مَا رَعَُب فيه 
وَل يَْعَلهُ َم جَعََهُ َغرِبفًا لِلْمُسْمَحَبٍ جَعَلَهُ في الْمُحيط تَغريفًا لِْمَدُوب فَلَْوْلَ ما عليه الْْصْوِيُونَ 
اه. 

نه التَمَنُ في الل الزَيَادَة وَف الشَرِيعَةٍ زيَادَةُ عِبَادَةٍ شُرِعَت لَنَا لا عَلَيْنَا فَيَشْمَلْ الْأَقْسَامَ الثَلاتَة؛ وَلِذَا 
تَرْجَمَ الْمُصَبَفُ بِقَولِهِ: باب الْوثْرٍ وَالنوَافِلٍ لَكِنَّ الْمُرَادَ بالنَفْلٍ في كلام الْمَنْح مَا قَابَلَ الْمَسْنُونَ 
وَالْمَنْدُوبَء وَطَاهِرُُ أَنَّ الْمُرَادَ به مَا رَادَفَ الْمُبَاحَ يمنا لا نَوَاب فيه ولا شَكَ أنَ كُلَّ صّوْمِ 1 يَكْنْ 
مَكْرُوهَاء ولا ُحرمَا يُكَابُ عَلَيْهِِ قلِدَا أضْطرٌ الْمُوَلَفْ إلى التَفْرقَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَب وَالْمَنْدُوبٍ وَبَيَانِ أن 
الْمُرَادَ بِالتَفْلِ في كلامه الْمَنْدُوبُ لِتَلّا يَردَ عَلَيْهِ الْمَحْذُورُ وَهَذَا مَا ظَهَرَ لي وَآَهُ تعَالَ أَعْلَمُ 

(قَْلَُ: عَلَى مَا سَنَذْكُرهُ) أَيْ مِن التَفْصِيلٍ الآ عِنْدَ فَولِه ولا يْصامُ يَوْمُ الشّكِ إِلّا تَطَوعَا (فَوْلَه: 
وَمِنْهُ صّوْمُ يَوْمِ السَبْتٍ بِانْفرَادِهِ) وكذًا يَوْمُ الْأَحَدٍ قَالَ في التَعَاْحَانيّة: وَيِكْرَهُ صّوْمُ النَيْرُوزِ وَالْمهْرَجَانِ 
إذَا تَعَمّدَهُ وَك يُوَافِقَ يَوْمَاكَانَ يَصُومُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهَكَدًا قِبل في يَوْمِ السَبْتِ وَالْأَحَدٍ (فَوْلهُ: لكِنَّ 
عَامََ الْمتأَخَرِينَ 1 يَرَوْا بِهِ بأسَا) قَدْ سَرَدَ عِبَارتَهُمْ لْعلّامَةُ قَاسِمٌ في فَتَاوَاهُ وَرَدَ قَوْلَ مَنْ صَحَحَ 
الكَرَامَةَ فَرَاجِعْهُء وَفي الْقَنْح بَعْدَ ما مَرٌ وَاْمَلَهُوا فقيل الْأَفصّل وَصُلَهَا بوم الْفطر وَقِِلَ بَلْ تفريقهَا 
في الشَهْر (فَوْلَ: يون اللَتائعْ سَرْطًا فيه) أي فَإِذَا تل الْفِطرُ في خِلاله يَلَرَمهُ الاسْتغبَالٌ (قَولَه: 
يَسْقْطْ التّتابُع) أي فَلَو أَفطَرَ في خلال لا يَسْتَقلُ بَلْ يبن عَلَى ما قَاتَ. 
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؛ لِأنَهُ لا تكليف إِلّا بفغل حٌَّ فَانُوا: إنَّ الْمكَلّفَ به في النَهِي كف النّفس لا ترك الفغل؛ لِأَنَه لا 
تَكُلِيف إِلَّا مَقُدُور, وَالْمَعْدُومُ غَيْرْ مَقْدُورٍ أن تَفْسِيرَ الْقَادِرِ بمَنْ إِنْ شَاءَ فَعَلٌ؛ وَإِنْ 1 يَسَأْ 1 يَفْعَلْ 


سو ره 


لا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَعََامُهُ في ترب لْأَصُولٍ وَقُلْنَا حَقِيقَةَ وَحْكْمًا لِيَدْخُلَ مَنْ أَفْطَرَ نَاسًِا فَإنَهُ مُسِكُ 
خُكْمًا وَاحصّ الصو بالْيَوْمِ لِتعَذرِ الوصّالٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وكونِهِ عَلَى خلاف العَادَةٍ وَعَلَيْهِ مَنْقَ 
الْعَِادةِ؛ إِذْ تَركُ الأكل بِاللَيْلٍ مُعْمَادٌ وَاشْتْرِطَتْ اليه لِتَمْييزٍ الْعبَادةِ عَنْ الْعَادَةِكُمَا سأي 

وََرَادَ بالأَهْلٍ مَنْ اجْتَمَعَتْ فيه شُرُوطُ الصِّحَةٍ وَتَقَدَمَ أَنّهَا ثَلَانةٌ فُحَرَج الْكَافرُ وَالخَائْضٌ وَالنْفَسَءْ 
وَالْمُرَادُ ِاشْترَاطٍ الطَّهَارَةِ عَنْ لْضٍ وَالبَمَاسِ اشْتِرَاطٌ عَدَمِهِمَا إِلّا آَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا الِاغْتِسَالَ 
كذًا في التَهائية وَالْمُرَادُ ِعَرْكِ الأكل تَرْكُ إِدْخَالٍ شَْءٍ بَطُنَهُ أَعَمّ من كَؤنِه مَأكُولًا أو لا لِمَا سيق مِنْ 
إنْطَّالِه بِإِذْخَالٍ نحْوَ الحَدِيدٍ) ولا يَرِدُ مَا وَصّلَ إلى الدّمَاعْ فَإِنَهُ مُفطِرٌ كُمَا سَيَأقٍ لِمَا أن بَيْنَ المع 
وَاجْحَوْفٍ مَنقَذَا قَمَا وَصَلَ إلى الدّمَاغ وَصلَ إلى الْجَوْفٍِ كُمَا صَرَّحَ به في الْبَدَائع عَلَى مَا سيق وَفي 
الَْرَازِيُةَ اسَْنْشَقَ عَنْشَقَ فَوَصّلَ الْمَاءُ إلى قَمِه: وَل يَصِل إلى دِمَاغِهِ لا يُفْسِدُ صوْمَهُ (قَوْلُهُ وَصّحَّ صَوْمْ 
َمَضَانَ وَالتَْرُ الْمُعينُ وَالتَمَلُ بِديِّ من اللَّيْلٍ إلى مَا قَبْلَ نِضْف التّهَارِ) شُرُوعٌ في بََانٍ الَّد الي هي 
سَرْطُ الصّحَةٍ لِكُلّ صُوْمِء وَعَرَقَهَا في الْمُحِيطٍ بِأَنْ يَعْرِفَ بِقَلبِهِ أَنَهُ صُوْمٌ وَوَفْتُهَا بَعْدَ الْغْرُوبِ, ولا 
و فيل والفسخر نيه كذًا في الظّهبريّة 

وَل يََكَلّمْ عَلَى فَرْضِيةِ رَمَضَانَ لِمَا أَنّهَا مِنْ الاعْتقَادَاتٍ لا لِفِقه لِكُبُوتا بِالْقَطعِيَ لْمُتَأيَدِ بالإجماع؛ 
وَيَذّا يحَكُمُ بَكْفْرٍ جَاجِدِهٍ وَكَانَتْ فَرْضِيَئُ بَعْدَ مَا صرِفَتْ الْقِْهُ إلى الْكفبَةٍ يسَهْرِ في سَعْبَانَ علَى رأ 
كَانِيَةَ عَشْرَ شَهْرَا م من المجرّة, وَهُوَ في الْأَصْلٍ مِنْ رَمِضَ إِذَا اخْتَرّقَ نمي به؛ لِدَنَّ الذثوت كَرِقَ فيه 
وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرفٍ للَعَلَمِيّة وَالْأَلَفٍ وَالنُونِ قَالَ الجَوْهَرِيُ: يُحْمَعْ عَلَى أَرْمضاءٍ وَرَمَضَائَاتء وَقَالَ 
الْمَوَاءُ: يجْمَعُ عَلَى رَمَاضِينِ كُسَلَاطِينِ وَشَيَاطِينِ وَقَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيّ: رِمَاضْ جَنْعُ رَمَضَانَ وَتَقَدّمَ كم 
النّذْرِ أَنّهُ فَرْضّ عَلَى الْأَظَهَرِ وَالْمُراُ بالنَفْلٍ مَا عَدَا الْمَرْضَء وَالْوَاجِبُ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سُنّةَ أو 
مَنْدُوبَا أو مَكْرُوهًا. 

وَأَشَارَ إلى أَنّهُ َو نََى عِنْدَ الْغْرُوبٍ لا تَصِحٌ نيعْه؛ لِأَنَهُ قَبَْ الْوَهْتِ كُمَا فَدَمْنَاهُ وف فَعَاوَى الظهيرية: 
ولو نو أَنْ يتسَحَرَ في آخر اللَيْلٍ م ُضبح صَائِمًا 4 نصح هَذِهٍ البيّهُكمَا ل نوى بَغْدَ الْعضرٍ صَوْمَ 
الْعَد اه 

وَاسْتَدَلَّ الطّحَاوِِيٌ ِعَدَمِ اشْترَاطٍ التَبْييتِ في رَمَضَانَ بحَدِيثِ الصّحِيحَبْنِ في يَْمِ عَاسُورَاءَ «مَنْ أكل 
قَلَيْمْسِك بَقِيَّ يَوْمِه وَمَنْ 1 يَكْنْ أكل فَلْيَصُمْ» وَكانَ صَوْمْهُ فَرْضًا حَىٌّ فُرِضَ رَمَضَانُ فَصَارَ سُنَة 
ففيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ من تَعيّنَ عََيْه صَوْمُ يَؤِء و1 ينوه لَْلًا جِْنُهُ اليه هارا فَوَجَب حَمْلُ حَدِيثِ السْتَنٍ 
الْأرْبَعَةٍ «لا صِيَامَ لِمَْ ل يَنوِ الصيَامَ مِنْ اللَّيْلِ» عَلَى نَفِي الْكَمَالِ؛ لِأَنَ الأَفْصَلَ في كُلّ صَوْمِ أَنْ 
يَنْوِيَ وَفْتَ طُلُوع الْمَجْرِ ِنْ أَمْكتهُ أو من اللَيْلِكَمَا في الْبَدَائْع أو عَلَى أَنَّ الْمرَادَ 1 يَنْوكَْنَ الصّوْمِ 
بن اللّيْلٍ فبكُونُ لجار وَهُوَ من الَيْلِ معلا بصِام الات لا يوي فَحَاصِلُهُ لا صم َِن 1 يَقْصِدْ 


اسرد ارات ل روي قرط لا لاطو الصو نر اراي اشوا وَعَلَى 
تَفْدِيرٍ كَوْنِهِ في الصِّحَةٍ وَجَبَ أَنْ يَخْصّ عُمُومَهُ با رَوَْنَا عِندَهُمْ وَعِنْدَنا لَوْ كَانَ فَطعِيًا خخصّ بَعْضْهُ 
خُصّص به بَعْضٌ فَكَيْفَ وقد تمع فيه عَدَمْ الظَييّة وَالتَخْصِيصٍ؛ إِذ قَدْ خُصّص مِنْهُ النَقَنْ بحَدِيث 
مُسْلِم عَنْ عَائْشَةَ «دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: هَل عِنَدَكُمْ 
شَيْءٌ فَقُلنَا: لا فَقَالَ: 2 إِذَا صَائِمْ» 

َالخَاصِل أَنَّ صَوْمَ عَاشُْورَاءَ أَصْل وَأَخْقَ بِهِ صَوْمْرَمَضَانَ وَالْمَنْدُورُ الْمعينْ في كمد وَهْوَ عَدَمْ الي 
من اللَيْلِ وَمُفْمَضَاهُ لاق كُلّ صّوْمِ وَاجب به لَكِنّ الْقِيّاسَ نا يَصْلْحُ مُحَصّضًا لِلْحَبرٍ لا ناسِخَاء وَلَوْ 
ُحَادَى به مَوْرِدُ النّصَّ وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمُعَيّنُ مِنْ رَمَضَانَ وَنَظِيرهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَالْمُراُ عَرْكِ الأكل إ) قَالَ في النَهْرِ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الصّومَ لا يحْقَصٌ بالْكَفيّ عَمّا يُؤْكُلْ كُمَا 
سيت بإفْطَارِهِ بِإذْحَالٍ ْو الدِيدٍ فَلَوْ قَالَ الْمُصَبَْ كما في الْمَنْح: هُوَ إِمْسَاكُ عَنْ الماع وَعَنْ 
إِدْخَالٍ شَيْءٍ بَطَنَا أَوْ مَا أ لَهُ كم الْبَاطِنِ مِنْ الْقَجْرِ إلى الْغْرُوبٍ عَنْ نِيةِ لَكَانَ أَجْوَدَ ا 
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من التَذْرِ الْمُعيّنِ وَلَا يْكِنْ أَنْ يُلْعَى قَيْدُ النَغِينِ في مَوْرِدٍ النَصّ الَّذِي رَويْناهُ فَإِنَهُ جيتيذٍ يَكُونُ إبَطَلًا 
كم لَفْظٍ بلا لَفْظِ بتَصَ فيه وَِّا الختصّ اعْتبَارُهَا بوْجُودِهَا في أَكَْرٍ التّهَارِ؛ لأَنَّ ما رَوَيَْاهُ مِنْ 
حَدِيثٍ الصّحِيِحَيْنٍ وَاقِعَةُ حَالٍ لا عُمُومَ لا في حمِيع أَجرَاءٍ انها وَاحْثُمِلَ كَوْنُ إجَارَةٍ الصّوْم في تِلْكَ 
الْوَاقَعَةَ لِوْجُودِ النيّة فيهًا في أكْثْره وَاحْثَمِلَ كوْنْهَا لِلتَجُوِيزٍ في التَهَارٍ مُطْلَقَا في الْوَاجب فَقُلْنَا بِالْأَوَلٍ؛ 
ِأَنَّهُ أخوّط خْصُوصاء وَمَعَنَا نص السْنَنٍ بمَنْعِهَا مِنْ النَهَارٍ مُطْلَقًا وَعَصدَهُ الْمُعيّنُ وَهُوَ أن للأَكمَرٍ مِنْ 
الشَّيْءٍ الْوَاحِدِ خْكُمَ الْكُل َإِعَا اختصّ بالصّوْمِ دُونَ احج وَالصّلَاةِ, فَإنَ قِرَانَ النَيّة فيهمًا شَرْطٌ 
َقِيقَةُ أو حَكُما كَالْممَقدَمَة بلا فَاصِل؛ لِأنَّ الصّومَ كن وَاجدٌ معد فبلْوْجُودِ في آخره ُعَرُ قيامْهَا في 
كَُّهِ خلافِهمَاء فَإنّهُمَا ركان فَيُشْتَرَطُ قِرَائهَا بالْعقْدِ عَلَى أَدَائِهَاء وَإِلَا حَلَتْ بَعْض الْأَرْكَانِ عَنَْا فَلَمْ 
وَاعْتمَرَالْمُصَيَفُ الي إلى ما قَبْلَ نِصْفٍ النَّهَارِ ليكون أكز الْيومِ مَنْوي؛ وََذَّا عبَرَ في الْوَاف بدي 


تر وَهِيَ أو لِمَا أن النََارَ يُطْلقْ في اللّعةِ عَلَى ومن أَولهُ طُلُوعٌ الشّمْسِ كما في البهَاية ََيْهَا 
وَفِفهَا وَعَلَى كُلَ حَالٍ فَهِيَ أَوْل مِن عِبَارَةِ القُدُورِيٍ وَمحْمصَرٍ الْكَرْحِيَ وَالطّحَاوِيٍ مَا بَيْنَهُ وََْنالزَالِ) 
أن سَاعَةَ الزّوَالِ نِضْفُ النَهَارٍ مِنْ طُلُوع الشّمْسٍ وَوَقْتْ الصّوْم من طُلُوع الْفَجْرِ كذًا في الْمَبْسُوطٍِ 
وَالظَاجِرُ أن الاختلاف في الْعبَارَةٍ لا في الْحَكُم, وَفِ الْفَتَاوَى الظَهِرِيّة: الصّائِمُ الْمُمطَوْعٌ إِذَا ارتَدّ عَنْ 
الإسلام ثم وَجَعَ إلى الإسلام قَبْلَ الزَوَالٍ وَنَوَى الصّؤم قَالَ رَُرْ لا يَكُونُ صَائماء ولا قضَاءَ عَليِْ إن 
أَفْطَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ: يَكُونُ صَائِماء وَعَلَيِْ الْمَضَاءُ إِذَا أَفْطَرَ وَدَكْرَ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا الخلاف: إِذَا 
أسْلَمَ التَصْرَايُ في عَبْرٍ رَمَضَانَ قَبْلَ الزّوَالِ وَنَوَى التَطَوْعَ كانَ صَائِمًا عِنْدَ أبي يُوسْفَ خلاقا لِزقَرَ 
وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ فَأفَادَ أَنَهُ لا فَرْقَ بيْنَ الصّحيح وَالْمَرِيضٍ وَالْمُقِيم وَالْمُسَافِرِ لأَنَُ لا تَفُصِيل فِيمَا 
ذَكَرْنا مِنْ الدَّلِيلٍ وَقَالَ زُفَرُ: لا يجُورْ الصّوْمْ ِلْمُسَافِرٍ وَالْمَرِيضٍ إِلَّا بِنيّةِ من اللَيْلِء لِأَنّ الَْدَاءَ غَيْرْ 
مُسْتَحَقَ عَلَيِْمَا فَصَارَكَالْقَصَاءٍ وَرْدَ أنّهُ من باب التَغْلِيظِ وَالْمْنَاسِبُ ُمَا التَخْفِيفُ وف فتَاوَى 
قَاضِي حَانُ: مَرِيضٌ أَْ مُسَافِرٌ ل يَنوِ الصّومَ من اللَيْلٍ في شَهْرِ رَمَصَانَ ثم توَى بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ قَالَ 
ُو يُوسُفَ: جرهم وَبهِ أَحَدَ الْحَسَنْ قَالَ صَاحِبْ الكش الكبيرٍ: فَهَدَا يشر إلى أن عِنْدَ أبي 
حَبِفَةَ وَْحَمَدٍ لا رنُهُمَا اه. 

وَهَذِهِ الإِسَارَُ مَذفُوعَةٌ بصّريح الْمَنْفُولٍ من أَنَّ عِنْدنا لا فَرْقَ كما ذكرَهُ في الْمَْسُوطٍ وَالبََاية 
والولوالجية وَغَيِْهَا 

(قوْلهُ وَمُطْلَقٍ البيّه ويه التَفْل) أيْ صم صُوْمُ رَمَضَانَ وَمَا مَعَهُ بمطْلقٍ الب وه التَْلٍ أَما في رَمَضَانَ 
َإِذّنَّ الشارِع عيّئهُ لِفَرْضٍ الصّْم فَالْتَقَى شَرْعِيَةُ غَيِْهِ مِنْ الصّيّام فيه فَلَمْ يُشْتَرَط لَهُ نيُّ اين قَصَحّ 
ّة صُوْم مُبَاينٍ لَهُ كَالنَفْلٍ وَالْكَفَارَاتِ بِنَاءَ عَلَى لَفْو الهَةٍ التي عَيّئَها فَيبْقَى الصُومُ الْمُطلق, وَعْطلَقٍ 
ليه يَصِحٌ صَوْمُهُ كَالأَحَصَ نَْوَ رَيْدٌ يُصَابُ بِالْأَعَمَ كا إِنْسَانُ وَحْمْهُورُ الْعلَمَاءٍ عَلَى خلافه قَالَ في 
الَخرِيرٍ: وَهْوَ الحقُ؛ لِأَنَّ نَفي سَرْعِية غَيِِْ ا وجب صِحُمَهُ لو نَوَاهُ وَنَفْيَ صِحَةٍ مَا نَوَاهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَهِيَ أَوْل !) قَالَ في التَهْرِ الظَهِرُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَبَفٍ هْتا أَوْلى لإقَادَتَا مبْدَأً البيّه وَعَايَعَهَا 
مع طهور اراد لها يجن ما في ألو إذ لين المراذ أن ني أختروحافية كما يغطيو طاهِرة بل بي 
وَاقِعَةٌ في أَكْتَرهِ, وَكَانَ هَذَا هُوَ السّرّ في التَغْييرِ وَأَمَا ذَاكَ الإطلاق فَمَمْنُوعْ فَقَدْ تََلَ في غَايَةِ البََانِ 
عَنْ الدِيوَانٍ أَنَهُ لَمَةَ أيْضًا مِنْ طُلُوع الصّبْح الصَادِقٍء وَلَوْ سَلِمَ لا يَصْرناِ إذ أَلقَاطُ أَهل كُلَ فَنَ إِنا 
ُصْرَفُ إلى ما تَعَارفُوُ وبمََا لير عَلِمت أَنَّ فيد النَّهارِ الشَرْعَِ كما في التُقَاَةِ بن لا حاجة اليه 


(َولُُ: وَالظَاهِرُ أَنَّ الاخبلاف في الْعِبَارَِ لا في الحَكم) هذا خلافٌ الظَِّر يدل عَلَيْهِ قَوْلُ للدَايََ وَف 
الجامع الصّغير قَبْلَ ضفب النّهَاٍ وَهُوَ الْأَصّحْ فَإِنَهُ بفِيدُ أن مُفْمَضَى مَا في الْقُدُورِيَ الْجوَارُ فُبَيْلَ 
الول َأضْرَح من هدًا ما في المماحَايّة عن اْمُحِيطِ وإ طهر ره اااخلاف بين لظن يَغني 
قَوْلَهُ قَبْلَ الزَّالِ وَفَوْلَهُ قَبْلَ انْنِصافٍ التّهَارٍ فِيمَا إِذَا نََى عِنْدَ قرب الزَّوَالٍ وَعِنْدَ اسْتوَاءٍ الشَّمْسِ في 
كبدٍ السّمَاءٍ فَاللَفْظُ الَْوَلُ يَدُلَُ عَلَى الْوَازِ وَاللَفْظُ النَّان يَدُلَُ عَلَى عَدَمِ الجوَازِ وَالصّحِيحْ هُوَ 
اللَّفْظُ الثاني اه. برُوفه. 

(تنيية) : اغلَم أن كُلَ قُطْرٍ نِصْففْ تَهارِهِ قَبْلَ رَوَالِهِ بقَدرٍ نِضْفٍ حِصّةٍ فَجرهِ قَمَىَ كان الَْاقِي للرّوَالٍ 
أككرٌ مِنْ هَذَا التَصْفٍ صَحَ وَإِلَّا قلا قَفِي مِصْرَ وَالِسَّامِ تَصِحٌ البيّهُ قَبْلَ الزَوَالٍ عمس عَشْرَةَ درَجَةٌ 
ِوْجُودٍ البَيّة في أكثرٍ التَهَاره لِأنّ نِضْفَ حِصّة الْفَجْرٍ لا تَِيدُ عَلَى ثلاث عَشْرَةَ َرَجَةَ في مِضْرَ وَأَرْبَعَ 
عَشْرَة وَنِصْفٍ في الشّامَ فإذَا كان الْبَاقِي إل الزّوَالِ أككرَ مِنْ نِضْف هَذِهٍ الِْصّةِ وَلّوْ بِضْفٍ ذَرَجَةٍ 
صَحٌ الصوْمْ كذا حَررهُ شبْخُ مَشَاينًا إْراِيمُ الئاه - رَحمَهُ اله تعاللى - 
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من الْعَيْرِ لا يُوجبْ وُجُودَ نِيّةِ مَا يَصِحُ) وَهُوَ يصَرَح قله 1 ذه بل لو تَبَتَ نَبَتَ لَكَانَ جَبْر ولا جَبْرَ في 
الْعَِادَاتِ وَقَوْهُم: الأَحصُ يْصَّابُْ بالْأَعَمَ إِعا يَصِحٌ إذَا أَرَادَ الأَحصّ بالأَعَمٌ وَلَوْ أَرَادَهُ لارتفَعَ 
الخلاف, وَأَعْجَبُْ من هَذًا ما رُوِيَ عَنْ رُقَرَ أَنَّ النَغِينَ شَرْعَا يُوحبْ الْإِصَابَةَ بلا نِيّةِ اه. 
وَقَدَ يُقَالُ بأَنَهُ نَوَى أَصْلَ الصّوْمِ وَوَصْفَهُ وَالْوَفْتُْ لا يَفْبَنْ الْوَصْفَ فَلَعَتْ نِيّةُ الْوَصْفٍء وَبَقِيَتْ نيه 
الأَصْلٍ؛ إذ لَيْسَ مِنْ صَرُورَةِ بطْلَانٍ الْوَضْفٍ بُطْلَانٌ الأَصْلٍء وَالْإِعْرَاضُ إِنْ تَبَتَ فَإِما هُوَ في ضِمْنٍ ني 
التَفْلٍ أو الْقَضَاءٍ وَقَدَ لَعَتْ بِالائَقَاقٍ فَيَلْفُو مَا في ضِمْيِهَا. ولا يَلَرَمُ الجَبْر نمق لز في أل . 


َ 


الصّوْم يَتَحَقَّقْ لِبَقَاءٍ الاخْتارٍ للْعَبْدِ فيه, ولا ب يَتَحَفَقُ في الصَّفَةِ؛ إذ لا اخْتَارَ لَهُ فِيهَا قَلَا يُحَصّوَرُ مِنهُ 
إِبْدَالُ هَذَا الْوَصْفٍ بِوَصْفٍ آخَرَ في هذا الرَّمَانِ فَيَسْقْطُ اغْبَارُ نِيّةِ الصّفَةٍ فَعْلِمَ أَنَهُ لا يَلرَمُ البْرُ إلا 
َو فلا بوقُوع الصّوم من غَيْرِ ني أَصْلَاء وما أرما به الشَافِعِيٌ هُنا من لُرُوم الجر لَمَهُ في اللحج فَإنَهُ 
صَّحَحَهُ فَرْضًا بِيّة التَفْلٍ هَمَا هُوَ جَوَابْهُ فَهُوَ جَوَابْمَ وَأَمّا في النَذْرٍ الْمُعيِّ فََِنَهُ مُعْتبَرٌ بإيجَابٍ الله - 
تَعَالى وَإِعا قَالَ: وَبنِيّةِ التَفْلِ» و4 يَقْل: وَبنِّة مبَايئَةٍ إِمَا أَنّ التَمَلَ لا يَصِحٌ ببّةِ وَاجب آخَرَ بَلْ يَمَعْ 
عَمَا نَوَى وَلِمَا أن الْمَندُورَ الْمُعينَ لا يَصِحٌ بيّةِ واجبٍ آخَرَ بَلْ يَقَعْ عَما نَوَى بخلاف رَمَضَانَ 

وَلْقَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنّ النَعيينَ إِعّا جُعِلَ بولَايَة النَاذِرِ وَلَهُ إِنَطَالُ صَّلَاحِيّة مَالِه وَهْوَ التَقَلُ لا ما عَلَيْهِ 


وَهُوَ الْقَضَاءُ وَتَخْوْهُ وَرمَضَانْ مُمَعين بِتَغينٍ الشارِع, وَلَيْسَ لَه ولَايهُ إنطَالٍ صَلَاحِيي َيِه من الصّيام 
لكن قي عليه إهَدةُ صِحَة ران ب واجب آخَرَ وبكن أن يكُون ذر ني اسار ل جاع 
إِلْعَاءٍ الجهَة لِتَغيينِهء وَإِذَا وَفَعَ عَم نَوَى فَهَلْ يَلْرَمُ قَضَاءُ الْمَنْدُورٍ الْمُعَينِ لا ذِكْرَ لا في ظَاهِرِ الاي 
وَالْأَصَحّ وجُوبُ الْقَضَاءٍكَذَا في الْفَتَاوَى الظَهيريّة وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُسَافِرُ فَإِنَهُ َو نَوَى وَاجِبًا آخَرَ في 
رمَضَانَ يَصِحُ عِنْدَ أبي حَِقَة وَيَمَعْ عَمَا نو لِإنْبَاتٍ الشّاِع الَرَخْصَ لَه وَهُوَ في الْمَيْلٍ إلى الأَحَفِ 
وَهُوَ في صَوْمِ الَاجب الْمُعَايرِ؛ لِأنّهُ ي ذمِه وَفَرْضُ الْوَفْتِ لا يَكُون في مي إلا إذا أذرَكَ عِدٌّ من 
يام أَخَرَ وَفي التَفْلٍ عَنْهُ روَايَعَانٍ أَصّحْهُمَا عَدَمُ صِحَةٍ مَا تَوىء وَوْفُوِعْهُ عَنْ فَرْضٍ الْوَفْتِء لِأَنَ فَائدَةَ 
التَفْلِ الََابُء وَهُوَ فَرْضُ الْوَفْتِ أَكْتَرُ كما لَوْ أَطَلَقَ اليه كَذَا في التَفِْيرٍ فَعْلِمَ بمَذَا أنَّ الْمُسَافِرَ 
يَصِخّ صُوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ بمُطْلّقِ الَيّه وَبِيّةِ التَفْلٍ عَلَى الْأصّحْ فيهمًا مَعَ وُجُودٍ الرَوَايََيْنِ فِيهمَاء فَلِهَذَا 
يَسَْثْهِ في الْمُخْمَصرِ وَأَمّا الْمَرِيضُ إِذَا نَوَى وَاجِبًا آحَرَ أَوْ تَفلّا قفِيه ثَلاَهُ أَفْوَالٍ فَقِيل يَمَعْ عَنْ 
رَمَصَانَ؛ لِأَنهُ لَمَّا صَامَ الْتْحِقَ بالصّجيح وَاخْتَارَةُ فَخْرُ الإسْلام وََدْسسْ الْأَئِمّةِ وَجمْعٌ وَصَحَحَهُ صَاحِبُ 
وَقِبلَ ب عَمّا نَوَى كَالْمْسَافِرٍ وَاخْمَارَهُ صَاحِبْ الِْدَايَةِ وَأَكْقرُ الْمَشَايخ, وَقِيلَ بأنّهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةَ 
ويَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ عَنْ رَمَصَانَ في التَفْلٍ عَلَى الصّحيح كَالْمُسَافِرٍ عَلَى مَا فَدَمَْاهُ وَقِبلَ بِالتَفُصِيلٍ بَئنَ 
َنْ يَصْرّهُ الصّومُ فتَتَعَلّقَ اليخصّةُ بحَوْفٍ الرَيادَةِ فَيَصِيرَ كَالْمُسَافِرٍ يَمَعْ عَمّا نَوَى وَبَيْنَ أَنْ لا يَضْرَهُ 
الصّومُ كَفَسَادٍ اصنم فَتَتَعَلّقَ الرُخْصَةٌ بعَقِيقَيهِ فُيَقَعَ عَنْ فَرْضٍ الْوَهْتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبْ الْكَشْفٍ وَتَبِعَهُ 
الْمُحَقّقْ في فنْح الْقَدِيرِ وَالتخْرِيرٍ 

وَتَعمبَهُالكمَلُ في التَفْربرِ أن الْمَعْلومَ أن الْمَريض 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَيْكِنْ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ني النَفْلٍ إِسَارَةَ إِليِْ إ) قَالَ في النَهْرِ: فيه تدَافُعْ؛ إذْ يتَقْدِيرٍ هَذِهٍ 
لْإِشَارَةِ يَكُونُ التَقَلْ صِفَةَ كَاشِفَةَ وَالصِّحَةُ بِالْمعَايرٍ خَاصَّةَ بِرَمَضَانَ وَلَا دَلَالَهَ في الْكلَام عَلَى 
الختصّاص إِصَابَةٍ رَمَصَانَ به وَقَوْلُُ الآ فَعْلِمَ بمَدَا إل يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ فَيْدَا فَتَدَبَره وَالصّوَابْ أَنْ 
يعَلَ فَيْدَا وَلا دَلَالَةَ في الْكَلَام عَلَى إَابَةٍ رَمَضَانَ بدي وَاجب آخَرَء وَإِلى ذَلِكَ أَشَارَ الشَارِح بِقَوْلِه: 
وكذًا يجو أَيْضًا صُوْمُ رَمَضَانَ بي وَاجبٍ آخَرَ وَعِبَانُهُ في الْوَان بالْمَفْصُودٍ يما هنا أؤقى حَيْتْ قَالَ: 
وَِنْ أَطْلَقَ أؤ نَوى وَاجبًا آحَرَ في غَيْرٍ نَدْرِ وَتَفْلٍ وَسَفَرِ وَيُعلَمُ مِنْهُ الصّحَهُ فِيما إذَا توى تَفْلًا بالأولى 
(قَوْلَ: وَإِذَا وَقَعَ عَمّا نَوَى إلى قَوْلِهِ كَذَا في الظَهيريّة) يُوجَدُ في بَعْضٍ النُسَخء وَالْأَنْسَبُ إِسْقَاطُهُ مِنْ 
هَذَا الْمَحَلَ؛ لِأَنَّ فَوْلَه: وَلَا يَرِدُ عَلَيْه وَف بَعْضٍ النُسَخ لِتَلّا يَرِدَ عَلَيْهِ مِنْ مُتَعلَقَات قَوْلِهِ: وَجْكِنْ أن 
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بِالتَفْصِيلٍ بَلْ مُرَادُهُمْ أَنَّ الْمَرِيضَ تَرَة َضْرُهُ الصّومُ بأَنْ يَصِيرَ الصّوْمْ سَبَا لزِيَادةٍ مَرَضِهِ فَهَذَا تتَعلَقُ 
اليُخْصَّهُ في حَقّهِ بجوف الزَيادَةٍ فَمَا دَامَ يحَافْهَا يُرَخَصْ لَهُ الفط ولا بْكِن إِخَاقُهُ بالصّحيح بَلْ هُوَ 
كَالْمُسَافرِ لِوجُودٍ الخْصّة وَترَة لا يَصْرْهُ الصوم وا حَصّل لَهُ من الّغفٍ ما لا يَفدِرُ مَعَهُ عَلَى 
أدَاءٍ الصوْمِ أَضْلًا فَهَدَا تََعلّقُ الأخصّةٌ في حم بَقِيفَة الْمَرَضٍ أَيْ مَا دَامَ هذا الْمَرَضْ الَذِي لا كه 
مَعَهُ الصّوْمُ أَصْلًا يُرَخّصٌ لَهُ الْفِطْرُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الصّوْمِ فَقَدْ رَالَ الْمُرَخَصُ فَصَارَ كالصّجيح لا 
كَالْمْسَافِرٍ. ٠‏ 

وَاخَاصِلْ أن الْمَرَضَ قِسْمَانٍِ قِسْمْ يكن مَعَهُ الصّوْمْ لَكِنّهُ يََْادُ به الْمَرَضُ فَيبَاحُ فيه الْفِطْر فَهَدَا 
كَالْمُسَافِرِ امع الْإَاحَةٍ مَعَ الإمْكَانِ وَقِسْمْ لا بْكِنْ مَعَهُ الصّوْمُْ أضْلاء وَإِنْ كَانَ الصّوْمُ لا يَضْرُهُ في 
َفْسٍ الْأَمرِكَقَسَادٍ العنمء فَإِنّ الصّوْم يَنْفعْهُ كه لو وَصّلَ في الصّغفٍ إلى حالَةٍ لا يكن الصّومْ 
ُبَاح لَهُ الِْطْرُ ما دَامَ عَلَى هَذِهِ الالَةٍ حَقٌ لو قَدَرَ بَعْدَهَا فَمَد رَلَ الْمبيخ 
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الذي لا يَضْرُهُ الصّوْمُ غَيْرُ مرَخّصٍ لَه الْفِطْرُ عِنْدَ أَئِمَةِ الْفقهِكُمَا َهِدَتْ كُمُهُمْ ذَلِكَ فَمَنْ لا يَصْرْه 
الصوْمُ صَحِيحْ وَلَيِسَ الْكَلَامُ فيه ثم الم أَنَهُ وَقَعَ في عِبَارَةِ اقم أُصُولًا وَْرُوعَا أن َمَضَانَ يَصِح مع 
لطا في الْوَصْفٍ فَدَمَب حْمَاعَةٌ مِنْ الْمَشَايخِ إلى أَنَّ مَسْأَلَةَ ِِّ الصّوْمِ التَفْلٍ في رَمَضَانَ مِنْ الصّجيح 
الْمُقِيم إِنّا هي مُصَوَرَةٌ في يوم الشّكِ بأنْ َرَع بَذِهِ الي نح طَهَرَ أَنُ من ومصَانَ حَقٌ يَكُونَ هذا الظَُ 
لوا ا و ؤجدث في خَيرهذقى حل الك أن أن الث بالإضتاك المع يتأقى بقزه 
وَتثْلٍ هَذَا الظَّنَ يُخْسَى عَلَيْهِ الْكُفْرْ ُذَا في التَفْرِيِ وَف اليَهَايَِ ما يَرْدُهُ فَإِنَهُ قَالَ في دَلِيلٍ الشَافِعِيَ: 
إِنَُ َو عمد الْمشْرُوع في هدَا الْوَْتِ أنه َل يكف وَقَالَ في رو: إِنّهُ لما لَه َه لنَفْلٍ 1 تَحقّق يي 
الإغرّاض, وَبهِ يَنِطْلْ قَوْلَه: إِنَهُ َو اعْعََدَ فِيه أَنَهُ َفْلَ يَكْفْر اه. 

وَالْخَاصِل أَنّهُ ملام بَْنَ نِيّ التَْلٍ وَاغتِقَادٍ عَم الْفَرْضِية أ طَبْهِ فَمَد يَكُونٌ مُعْعَقِدًا لِلْمَرْضِيّةَ وَمَعَ 
ذَلِكَ نَوى التَقَل فلا يَكُوُ بيّة النَفْل كافرًا إلّا إِذَا انْصَم إليْهَا اتَقَادُ الَفَلِيَّ وكذًا لا يحْسَى عَلَيْه 
الْكْفْرُ إِلّا إِذَا انْضّمّ إِلَيْهَا الظَن الْمَذْكُورُ وَآلَهُ - سُبْحَاتَهُ وَتَعَال - أَعَلّمُ 

نه اعْلَم أن أبَا حَنِيقَةَ جَرَى عَلَّى أَضْلِهِ في الْمَوَاضِع كُلَهَا مِنْ أن الَصْل يَنْقَكُ عَنْ الْوَصْفِ؛ فَلِهَذَا 
َالَ: إِذَا بَطَلَثْ صِفَهُ الْمَرْضِيّة في الصّلاةٍ لا يَبْطه أَصْلْهَا وَإِذَا بَطَلَتْ الصَّفَةُ في الصّوْمِ بق أَصْلْهُ 


َِذَا قَالَ هَا: أنت طَالِقْ كِيْفَ شِئت وَقَعَ صل الطَّلاقٍ وَكَانَ الْوَصْفُ مُفَوَضا إِلَيْهَا وَهْمَا قَالَا في هَذِهٍ 
الْمسْأَلَةِ بآنّ مَا لا يَقْبَلُ الْإسَارَةَ مِن الْأَمُورٍ الشَرْعِيّةِ فَحَالُّ وَوَصْفُهُ بمنْلَة أَصْلِهِ فَيَتَعَلّقْ الْأَصْل يتَعَلّقِه 
فَحَالَمَا هَذَا الْأَصْل في الصّوْم وَخَالَفَهُ ُو يُوسّفَ في الصّلاة؛ لِأَنَهُ مُوَافِقَ لأي حَبيقَةَ فِيهَا وَجَرَى عَلَيْهِ 
محمد في الصّلاة فَإِنّهُ قَالَ ببُطْلَانِ الْأَصْل إِذَا بَطّلَ الْوَضْفُ فِيهَا وَقَدْ قَرَقَ بَعْضْهُمْ لِمُحَمَّدٍ بَْنَ الصّوْمِ 
وَالصّلَاة وَرَدَُ الْأَكْمَلُ في تَفْريرِهِ وَقَالَ في بحثٍ كيف أن أَصْلَهُمَا الْمَذَكُورَ لَيْسَ بِصّحِيح؛ ؛ لِأنّ صِحَتَه 
تَسْتَلْزِمُ اَْفَاءَ المَاسِدٍ عَلَى مَذْهَينَا وَاللّازِمُ َاطِلْ؛ لِأَنَّ م عِنْدَنَا تَنْقَسِمْ إلى جَائِزٍ وَفَاسِدٍ وَبَاطِلٍ؛ 
َيَانُ الْمَُارَمَةِ أنَّ الرَّا مَكَلّا وَسَائِرَ الْعُقُودَاتٍِ الْفَاسِدَةٍ مَشْرُوعَةٌ بِأَصِلِهًا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بوَْفِهَا 
بالِاتَمَاقٍء وَهِي يما لا يَقَْلُ الْإسَارَة فلو كانَ ما ذكَرْتاةُ صّحِيحًا لَكَانَ الْأَصْلْ فيه مِثْلَ الْوَضْفٍ 
وَالَوَصْفُ غَيْرُ مَشْرُوعَ وَمَا كانَ غَيْرَ مَشْرُوع بِحَسَبٍ الْأَْلٍ وَالْوَصْفٍ فَهُوَ باطِلَ الَقَاَا لا فَاسِدٌ أو 
كَانَ الْوَضْفُ مِثْلَ الْأَصْلٍ وَالْقَصْلٌ مَشْرُوعٌ فَكَانَ الرََا جَائرًا لا فَاسِدَاء وَهُوَ بَاطِلٌ إِحْمَاعَا اه. 


(فَوْلَهُ وما قي 1 يِجْْ إلا بي معمَّةِ مبيَّة) أيْ مَا بَقِي من الصّيّام, وَهْوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَالْكُقَارَاتُ 
وَجَرَاءُ الصّيْدٍ وَاخَلقْ وَالْمْمْعَهُ وَالئَذْرُ المُطْلَقْ لا يَصِحْ بُطْلَقٍ ليبق ولا بديّة ماين ولا بد فيه من 
لتَغِينِ لِعَدَمِ تَعيِّ الْوَفْتِ لَهُ وَلَا بد فيه أَنْضًا من البَيِّ من اللَّيْلٍ أو مَا هُوَ في كيه وَهُوَ الْمُقَارََُ 
ِطُلُوع الْمَجْرِ بَلْ هُوَ الأَصْل؛ لِأَنَّ الْواجب قِرَانُ الَّدَ بالصّوْم لا تَقْدِيمْهَ وَإِعا جَارَ التَقِمْ للصّرُورَةء 
وَمِنْ فُرُوع لُرُوِم التَنِيبتِ في غَيْرٍ الْمُعيّنِ َو نَوَى الْقَضَاءَ نَهَارَا فَلَمْ يَصِحّ هَل يَمَعْ عَنْ التَفْلِ في فَتَاوَى 
النّسَفِيَ َعَمْء وَلَوْ أَفْطَرَ يَلْرَمُهُ الْمَضَاءُ قِيل: هَذًا إِذَا عَلِمَ أَنَّ صوْمَهُ عَنْ الْقَضَاءٍ 1 يَصِحّ ببّةِ التَهَارٍ أَما 
إذَا ل يَعْلَمْ فلا يَلْرمْ بالشُرُوع كما في الْمَطُْونٍ كدًا في فَنح الْقَدِيرِ وَآلَذِي يَطْهرُ كر تَرْجِيحٌ الإطْلاقٍ فَإنَ 
لْجَهْلَ بالأخكام في ذَارٍ الإسْلام لَيْسَ بمُعتيرٍ خصُوضًا أن هذه الْمَسْأَلََ أغني عَدَمَ جَوَازِ الْقَضَاءِ بي 
نَهَارَا مُتََقْ عَلَيْهَا فيمَا يَطَهَرُ فَلَيْسَ كَالْمَظُْونٍ 

وَلا يَخْقَى أن قَضَاءَ النَفْلٍ بَعْدَ إفْسَادِهِ وَقَضَاءَ الْمَنْدُورٍ الْمُعيّنِ دَاخِل تَحْتَ قَوْلِهِ وَمَا بَِي ثم اغلّم أَنَّ 
اله من اللَيْلِ كافيةٌ في كُلّ صَوْمٍ بِشَرْطٍ عَدَم اليُجُوع عَنْهَا حَقٌّ لَوْ نَوَى لَبْلّا أَنْ يَصُومَ غَذَا ثم عَرَمَ في 
اليل عَلَى الْفطر 1 يُصْبِحْ صَائمًا فَلَوْ أَفْطَرَ لا شَيْءَ عََيِْ إن 1 يَكُنْ رَمَضَانُ وَلَوْ مَضَى عَلَيْه لا 
يجِئُهُ؛ لِأنَّ تلْكَ التي الَْقَضَتْ باليجُوعء وَلَوْ نَوَى الصَّائمُ الْفِطر 1 يُفْطِرْ حَقٌ يأكل, وكذًا لو نَوَى 
التَكُلُمَ في الصَّلَاةٍ كذًا في الظَهبرية وَلَوْ قَالَ: نويت 


[منحة الخالق] 


َلْفُحِقَ بالصّجيح فَيَقَعْ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ فََيْسَ مرَادهُمْ بهذا الِْسم أَنْ لا يَصْرّهُ الصّومْ مع الْقُدْرَة 
عَلَيْه وَإِلَا كَانَ هَدَيَانَ من الْقَوْلِ؛ إِذ لا يَقُولُ عَاقِلٌ بإباحَةٍ الفطر لَهُ. 
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صُوْمَ غَدِ إِنْ شَاءَ اللّهُ - تَعَالى - فَعَنْ الخلَوَانَ يَجُورُ اَْتخسَانَاء لِأَنَّ الْمَُشِيئَة إِنا تبْطِلٌ اللّفْظَ وَالييُ 
فِغْلٌ الْقَلْبِ وَصَحَحَهُ في فَتَاوَى الظَهيريّة وَاعْلَمْ له يفو على كنيز البَيّةِ وَوَقَْهَا مَسَأَلَُ الْأَسِيرٍ في 
دَارٍ الْحَرْبٍ إِذَا اشْتبّة عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَتَحَرَّى وَصَامَ شَهْرَا عَنْ رَمَضَانَ فَلَا يَخلُو إمَا أنْ يُوَافِقَ أو لا 
بالتَفيم أؤ بِالتَأَخيرِ 

فَإِنْ وَاقَىَ جَارَ وَإِنْ تَقَدَّمَ 1 يج وَإِنْ تخ فَإِنْ وَاقَقَ سَوَّالُا يجُورُ بِشَرْطٍ مُوَافَفَةِ قَةٍ الشَّهرَيْنِ في الْعَدَدِ 
وَتَعْيِينٍ البْيّةِ وَتَنييتهَاء وَلَا يُشْتَرَط نيّهُ الْقَضَاءٍ في المّجيح فَإِنْ كَانَ كل مِنْهُمَا كاملا قَضَى يَوْمَا وَاحِدًَا 
لِأَجْلٍ يَوْمِ الفطر, وَإِنْ كانَ رَمَضَانُ كاملا وَشَوَالٌ قا قَصَى يَوْمَيْنِ يَوْمَا لِأَجْلٍ يَوْمِ الْعِيدٍ وَيَوْمَا 
لِأَجْلٍ التْقْضَّانِ وَعَلَى الْعَكْسٍ لا لذ شَيْءَ عَلَيْهه وَإِنْ وَافََ صَوْمُهُ هلال ذي الحجّة, فَإِنْ كانَ رَمَضَانُ 
كاملا وَدُو الجّة كاملا قَضَى أذ َعَةَ َم يَوْمَ م الئَخرٍ وَأَيامَ الدَثْ ِيق) وَإِنْ كَانَ رَمَصَانُ كاملا وَدُو الحجّة 


يى م م2 4 مهم 


تاقصًا قَضَى خَمْسَةَ أيام, ا ٠‏ وَإِنْ وَاقَقَ صَوْمُهُ شَهْرَا آخَرَ سِوى هَذَيْنٍ 


2 


ص 


الشَهْرَيْنِ فَإِنْ كانَ السَهْرَانِ كَامِليْنٍ أؤ ناقِصَّيْنِ أؤْ كَانَ رَمَضَانُ ناقصّاء وَالْآحَرُ كاملًا فلا شَيْءَ عَلَيْه 
وَعلَى عَكْسِهِ قَضَى يَوْمَاء وَلَوْ صَامَ بالتَحَرِي سِبنَ كثيرة ثم تبن أنَّهُ صَامَ في كُلِ سَنَةِ قَبْلَ شَهْرِ 

رَمَضَانَ فَهَلْ يِجُورُ صَوْمْهُ في الثاني عَنْ الأول وَفي الثَلكَةِ عَنْ الثَانِيَة ية» وفي الرابعة عَنْ القَالِكة قيل: 
يجُوُ وَقيل: لا يجُورْ كذًا في الْبَدَائِع ُحمَصّرًا و صَّحّحَ في الْمُحِيطٍ أَنَهُ إن نَوَى صّوْمَ رَمَضَانَ مُبْهَما يجُورُ 
عَنْ الْقَضَاءِء وَإِنْ نَوَى عَنْ السّنَةٍ الثَانِيَةِ هُفَسَرًا لا يجُورْ 


2 عر كي 


وَقَدْ عْلِمَ مِنْ هَذًا أَنَّ مَنْ فَائَهُ رَمَضَانُ وَكَانَ تاقضًا يَلْرَمُهُ قَضَاؤُهُ بِعَدَدٍ الْأيّم, لا شَهْرْ كَامِل وَيَذَا قَالَ 
في الْبَدَائِع قَالُوا ف فِِمَن أَفْطَرٌ شَهْرًا ِعذْرٍ ثلازينَ يَوْمَا نج قُصّى سَهرًا بال فَكَانَ تَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ أَنَّ 
عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمِ آخَرَءٍ لأَنَّ الْمُعتَبَرَ عَدَدُ الْأَيَام الي أَفْطَرَ فيهًا دُونَ الْلال؛ لِأَنَّ الْمَضَاءَ عَلَى قَدْرِ 
الْقَائْتِ وَلوْ صَامَ أَهْلُ مِصْرٍ تَسْعَةً وَعِشْرِينَ وَأَفَطَّرُوا لِلدُؤْيَةَ وَفِيِهُمْ مَرِيضٌ ل د يَصُمْ فَإِنْ عَلِمَ مَا صّامَ 
ليه عَةٍ وَعِشْرِينَ يَْمّا وَإِنْ ل يَعْلَمْ صَامَ ثلانينَ يَوْمَا؛ لِأَنَهُ الأضل وَالتْفْصَانُ 


وَف عُدَّةِ الْمَتَاوَى لَوْ قَالَ ِلَهِ عَلَىَ صّوْمُ شَوَالٍ وَذي القغْدّة وَذِي الحجّة قَصَامَهُنّ بِالرُؤْيَة وَكَانَ هلال 


ذِي الْقِعْدَةِ وَذِي الحجّةِ نَلانِينَ وَسَوَالٍ تَسْعة وَعِشْرِينَ فعَلَيْهِ صّوْمْ حَمْسَةٍ أام: الْفِطر وَالْأَضْحِيّةِ ويام 
التَشْريقِ» وَلَوْ قَالَ: ِل عَلَيّ صَوْمُ ثلَانة أَشْهْرٍ فَصَامَهْنَ فَعََيْهِ قَضَاءُ تْعَةٍ أَيَِم؛ لأنّهُ َشَارَ إلى غَائْبِ 
فِيَلرَمُ لكل شَهْرٍ ثلاثون اه. 

وَبَا ذَكرْنَا عَلِمَ مَنْ يُرَاجِعُْ فَنْحُ الْقَدِيرِ أَنهُ ل يَسْتَوْفٍ الْأَقْسَامَ كُلَهَا. 


(قولة: ويَْْتُ رَمَضَانُ يرؤْيةٍ اله أو بَغدَ سَعْبَانَ ثلائِينَ يَوْمَا) مَدِيثٍ الصّحِيِحَيْنٍ «صوموا لوي 
وَأفطِرُوا لِرُؤْيهِ فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ فََكمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلانينَ يَْمَا» وَالْوَجْهُ في إِنْبَاتِ الرَمَضَانِيّة وَالْعيدٍ 
أن يَدَعِيَ عِنْد الْقَاضِي بوكالَةِ جل مُعلَة بدُخول رَمَضَانَ بقَبْضٍ دَيْنٍ فَيْقِرٌ الحم بالوكالة وينَكر 
دُخُولَ رَمَضَانَ فَيَشْهَدَ الشُهُودُ بدَلِكَ فَيَقْضِيَ الْقَاضِي عَلَيِْ بالْمَالِ فَيَثْبْتَ تَجَيِءٌ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ إنْبَاتَ 
يءٍ رَمَضَانَ لا يَدْخْلٌ تخت الحَكُم حَقٌ لو أحْبَرَ رَجُلْ عَذلٌ الْقَاضِيَ بمَجِيءٍ رَمََانَ يفيل وَأمرْ 
الئاس بالصّؤْم يَعني في يَوْمِ الْعيْ 

ولا يُشْترَطُ لفط الشَهَادَةٍوَسرَائِطُ الْقَضَاءٍ ما في الْعِيدٍ فَيُسْمَرْط لَفْظْ الشَهَادةِء وَهُوَ يَدْخُلُ تَخْتَ 
[منحة الخالق] 

(قولة: وَصَححَ في الْمُحِيطٍ !) هذا التْصِيل ذكرَُ في الْبَدَائِع ًا لَكِن بدُونٍ تضربح بالتَصْحِيح 
فَقَالَ: وَفَصّلَ الْمَفيهُ أو جَعْمَرٍ في ذَلِكَ تَفصِيلًا فَقَالَ: إِنْ عي المّئَة الثَّانِيَة عَنْ الَْاجِبٍ عَلَيْهِ إل 
أنه عَلَى ظَنَ أَنّهُ في رَمَضَانَ يجُورُ وكذَا في السَّةٍ الثَالكَةِ وَالرَابعة؛ لِأَنَهُ صَامَ عَنْ الْوَاجب عَلَيْه 
وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْأَوّلٍ دُونَ الاق وَإِنْ صَامَ في السّنَة الثَانيَةِ عَنْ التَالِكَِ وَف التَالِكَةِ عَنْ 
رابع يج وَعَلَيِْ قَضَء الرَمضاناتِ كُلَهَا م قَالَ وَصَرْبَ لَه أي أَبُو جَعْفَرٍ مَكلا. وَهْوَ رَجْلٌ افْمَدَى 
بالإمَام عَلَى طَنّ أَنَّهُ رَيَدَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو صم اقْتِدَاوُهُ وَلَوْ افْتَدَى بِرَيْدٍ فَإذَا هُوَ عَمْرُو 1 يَصِحَ؛ لِأنَهُ في 
الْأَوَلِ افْمَدَى بالإمَام إلا أَنَهُ ظَنّ أَنَهُ رَيْدَ فََخْطٌأً في ظَنْه وَهَذَا لا يَفْدَحُ في صِحَةٍ الافْبدَاءٍ بالإمَام وَفِ 
لدان افْتَدَى بِرَيْدٍ فَإذَا 4 يكن رَيْدَا تَبيّنَ أَنَهُ 1 يَفْمَدٍ بأَحَدٍ كَدَّلِكَ هُنَا إذَا نَوَى صَوْمَ كل سَنَةِ عَنْ 
الواجب عَلَيْهِ تَعَلَقَتْ نِيّةُ الاب با عَلَيْهِ لا بِالْأَوَلٍ وَالئَّاِنِ إلا أَنَهُ ظَنَّ أَنَهُ لان فأخطاً في ظَنهِ فَبَمَعْ 
عَنْ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ لا عَمَا ظَنَّ اه. 


جا يَنْبْت شَهْر رَمَضّان] 
(قَوْلَ: فبْقِرُ الْحَصْمْ بالوكالَة) قَالَ الرَملِئ: عِبَارةُ انر فَبْقِرُ بالدَيْنِ وَالْوَكَالَ وَينْكِرُ الدُخُولَ وَكِلَاهما 
مُشْكِل؛ إِذ لا يَنْفُذُ الإقْوَارُ عَلَى الْعَائِب بِقَبْض الْمُدُعِى مِن الْمُدَعَى عَلَيْهِ اه. 


فُلت: لا إِشْكَالَ عَلَى عِبَارَةٍ النَهْرِ فَإِنَهُ إذَا أَقَرَ بالدَيْنٍ وَالوَكَالَةِ حمِيعًا صَّحّ إفَرَارهُ؛ ِأَنّهُ أَقَوَ بعُبُوتِ 
حَقَ الْقَنْضٍ لَهُ في مِلْكِ نَفْسِه لِأَنَّ الدّيُونَ نا تُقُضَى بِأَمتَاجَا لا بعَْائمًا بخلافٍ مَا إِذَا كَانَتْ دَعْوَى 
لْوكيل قَبْضَ عَيْنِ هي وَدِيعَةٌ لِلْمُوَكلٍ فَإنهُ لا يَصِحٌ إفْرَارُ الْقريم يما لِأَنهُ فْرَارْ ُِبُوتِ حَقَ الْقَبْضٍ 
ِلْوكِيلٍ في مِلْكِ الْموَكلٍ فلا يَصِحُ وَأمًا ذا أَقرَ بالْوَكالَة وَجَحَدَ الدَيْنَ فلا يَكُونُ الْوكِيل حَصْمًا 
ِإِنْبَاتِ القّ إلا بإِْبَاتِ وكاليه؛ لأَنَّ إفَرَارَ اليم لَيْسَ بِحْجة كَإفْرَارٍ الْوَكيلٍ نص عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ في 
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الحكم؛ لِأَنهُ مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَادِ كَذَا في الخُلّاصّةٍ مِنْ كتاب الشّهَادَاتٍ وَبَذَا عُلِمَ أنَّ عِبَارَةَ الْمُصّنَفٍ في 
لون أل وَأوْجَُ وَهِي: وَيْصَامْ بوي الال أو إكْمَالٍ شَعْبَاَ؛ لِأنّ الصّوم لا يَعوَفَْ على الُبُوتٍ 
وَلَيْسَ يَلْرَمُ من روْيتهِ ونه لِمَا تَقَدَمَ أن يح يجيه لا يَذْخُل تَخْتَ الم وَل يعض لوْجُوب 
الْعمَاسِه ولا شَكّ في وُجُوبِهِ عَلَى النَّاسِ وجُوب كِمَايَة وَيَنْبَغِي في كلام بَعْضِهِمْ بَعتاهُ وَوَقِْ ليل 
القَّلاِين؛ وَيَذَا قَالَ في الاختيّارٍ: يِجَبْ الْتِمَاسّهُ في الْيوْمِ التَّاسِع وَالْعَِشْرِينَ وَفْتَ الْغْرُوبء وَقَوْلُ 
بَعْضْهُمْ في التَّاسِع وَالْعِشْرِينَ تَسَاهُلَ نَعمْ لَو ني في التَّاِع وَالْعِشْرِينَ بَعدَ ارال كان كَرُؤْيَيه لَيْلَة 
اللَلانِنَ الَقَاَاء وَِعا لحلاف في ريت قَبْلَ الزّوَالِ يَومَ الدَلانِينَ فعنْدَ أبي حَبِيقَة وَححَمَدِ هوَ للْمُسَْفْبَلَ 
وَعِنْدَ أي يُوسْفَ هُوَ لِلْمَاضِيَةِ وَالْمُخْمَارُ فَوْكُمَا لكِن لَوْ أَفْطَرُوا لا كَفَارةَ عَلَيْهم لِأنَّهُمْ أَفطَرُوا بتأويلٍ 
ذَكَرَُ قَاضِي حَانْ» وف الَْعَاوَى الظَهيريَة وَتكْرهُ الإسَارَة عِندَ رؤْيَةِ الال حيرا عَنْ القّسَيّهِ بهل 

وَأَشَارَ لْمُصَبَفْ إل أَنّهُ لا عِبرَةَ بقَوْلِ الْمُتَجَمِينَ قَالَ في غَايَةِ الْبِيَانِ: وَمَنْ قَالَ: يَرْجِعْ فيه إلى فَوْيِمْ 
فََدْ خَالَفَ الشّرْع؛ لِأَنَهُ وي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ قَالَ «مَن أَنَى كَاهنًا أَوْ مُتَجَمًا 
قَصَدَّقَهُ با قَالَ فَهُوَ كَافِرٌ بها أَنْزلَ عَلَى مُحَمّدِ» (قَوْلَهُ: ولا يُصّامُ يَوْمُ الشّكِ إِلَّا تَطَوُعَا) وَهْوَ اسْتَوَاغً 
طَرَقْ الإذراكِ من النَفِي وَالِْنْبَاتِ وَمُوجِبُْ هنا أحَدُ أَمْرَيْنٍ إِمَا أَنْ يُعَمَ عََيِْمْ ِلالُ رَمَضَانَ أؤ هلال 
شَعْبَانَ فأحْملّث عِدَنْهُ و1 يْرَ حَِالُ رَمَضَانَ؛ لِأَنّ ار ليس الظَاهِرُ فيه أَنْ يَكُونَ لانن بَلْ يَكُونُ 
تسْعَةً وَعِشْرِينَ كُمَا يَكُونُ ثلَائينَ فَيَسْوِي هَاتانِ الخالَعَانِ بالَسْبَةٍ إِلَيْه كما يُعْطِيهِ الحَدِيثُ الْمَعْرُوفَ في 
الشّهْرِ فَاسْتَوَى الخال جِيدئِذٍ في الثَلائِنَ أنّهُ من الْمُنْسَلِخ أو الْمُسْمَهِلَ إِذَا كَانَ غَيْمْ فَيَكُونُ مَشْكُوكا 
بيخلاف ما إِذَا 1 يَكُنْ؛ٍ ِنّهُ َو كان من الْمُسَْهَلَ لَرِيَ عِنْدَ لاني فَلَمَا 1 ير كان الظَّاهِرُ أَنَّ 


الْمدْسَلِحَ ثلاثو فَيكُونُ هذا اليم مِنْهُ غَْرَ مَشْكُوكٍ في ذَلِكَ كذًا ذكَرُوا 

وَقَدْ مما عَنْ الَْدَائِع أنَّ كته تلَائينَ ُو الأَصْلْء وَالنُْصَانُ عَارِضِء وََذَا وجب عَلَى الْمَِيضٍ الذي 
ْطَر رمَصَانَ قَصَاءُ كلائِينَ يومَا ذا ل يَعْلَمْ صَوْمَ أل بَلَدِهِ فَلَْ كان عَلَى السواءِ 4 يلَْمْ الايد 
بالشلِ؛ أن طُُور كؤنه حاب ا هو عند الصّخو أما عند المي قل إلا أن 

[منحة الخالق] 

(قوْلة: أن الصو لا عقف عَلَى الُوتٍ خ) قَالَ في التفر: ليس في كلامد ما يفيك توقّفَ الصّوم 
عَلَى تُبُوتِِ يَعْن عِنْدَ الْقَاضِي كما افْتَضَاهُ كلَامُهُ بَل إِنَّ السب لِتُبُوتِهِ أَحَدُ هَذَيْنِ لا غَيْرُ اه. 

وَالظَاجِرُ أن الْمرَادَ بلُُوتٍ اللرُومْ وَالْوْجُوبُ أَيْ وَيَْرَمْ صُوْمُ رَمَضّانَ بِرْؤيَة جلاله !1 أَؤ الْمُرادُ اين 


الال في اليم التّاِع وَالْعِشْرِينَ من شَعْبَانَ أي يَبْ عَلَيْهمْ وَفِيه تَسَاهُلُ فَإِنَ لتَرئِي نايب لََْة 
القّلائِينَ لا في الْيَوْمِ الي هُوَ عَشِيَئُهُكُذَا في الْمنح قَالَ في الحوَاشي المسَعْديّة: وَفيه بحت فَإِنَهُ ا 
بالالْتمَاسٍ قَبْلَ الْعْرُوبٍ اه. ْ 

وَأَنْتَ خَبِيٌ بأَنْ يَنْبَغيَ حَيْتْ كانَ بمَغْى يجب فَالتّسَاهُْلْ بَاقِ؛ إذْ لا وُجُوب قَبْلَهُ كَذَا في النَفْرِ 

(قَوْلَُ: من أتَى كَاهمًا !) تَقَلَ في الْإمدَادِ عَنْ سَرْح الْمَنْظُومةٍ لابن الشّحْةٍ أن المُرَادَ بالكَاِنٍ 
العاف في الث من يخ بلقب أو دعي مغرفتة فماكان هذا سيملة ل ُو يون تضييفة 
كفا ما مر الْأهِلةِ فَليْسَ من هدًا الْقبيلٍ بل مُعَْمَدُهُمْ فيه الحسَابْ الْمَطْعِيٌ فَلَيْسَ من الْإخبَارٍ عَنْ 
الْمَيْبِ أو دَعْوَى مَعْرِفِْهِ في شَيْءٍ ألا تَرَى إل فَوْله تَعَالَ [ِوَقَدَرَهُ مََازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ 
وَالْسَات] [يونس: 5] وَلَهُ - تَعَال - أَعْلّمْ (فَوْلهُ: ما أن يُعَمَ عَلَيْهِمْ هلال رَمَضَانَ أؤ هِلَالٌ 
سَعْبَانَ ) فَالشَكُ في اليم الثََائِينَ عَلَى الأول هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أو مِنْ شَعْبَانَوَعَلَى انان هَل 
هُوَ الئَلَاثُونَ أَؤ الخَادِي وَالثَلَانُونَ وَفي شَرْح الشّيْخ إِسْماعِيل عَنْ الْبُرْجَنْدِيَ: وَيحْعَمَلُ أَنْ يَحْصّلَ الشّكُ 
رد الشَهَادَوِ وني شرْح الْمُخْارٍ الشَلكُ بن يَتَحدّت انا بِالزؤيَة, ولا يَفْبْتَ اه. 

لكِنْ قَالَ في الْمَفح وَبما ذكِرَ فيه من كلام غَبْرٍ أُصْحَايَا ما إِذَا شَهِدَ مَنْ رُدَّتْ سَهَادَئَكُ وكأنَهُمْ 1 
يعوا ذَلِكَ؛ لِأَنهُ إنْكَانَ في الصّحو فَهوَ عََكُوم بعَلَطهِ عِنْدَنا هوه فَمُقَابِلهُ مَهُوم لا مشكوك, 
وَإِنْ كان في عَنِمِ فَهُوَ شَكَ وَإِنْ 4 يَشْهَدْ به أَحَدٌ اله. 

وَيخَالِفُهُ مَا في الْمُجْتَى وَنَقَلَهُ عَنْهُ في الْمِعْرَاج يَوْمُ الشَّكَ هُوَ مَا إِذَا ل يَرَ عَلَامَةَ لَبَْهَ القَّائيَ وَالسَّمَاءْ 
مُتَعَيَمَةٌ أؤ شَهِدَ وَاحِدٌ فَرْدَتْ شَهَادَنُُ أو مَاهِدَان فَاسِفَانِ فَرْدَّتْ شَهَادَتْهُمَا فَأَمَا إِذَا كَانَثْ السَمَاءْ 
مُصْحِيّة و يَرَ الال أَحدٌ فَلَيْسَ بِيَوْمِ الشَّلتِّء ولا يجُوزْ صَوْمُهُ ادا لا فَرْضّا ولا تفلا لكن بتي 


8 
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شَيْئٌ وَهْوَ أَنَّ الشّكَ يَتَحَقَّقْ 
َِنْ 1 يَكُنْ عِلَةَ علَى الْقَولِ بِعَدَم اغبَارٍ اخيلاف الْمَطَالِع وَازِ َف الرُوْيَةِ في بَلْدَةٍ أخرى نَعَمْ عَلَى 
مُقَابِهِ لَنْسَ بِشَيْءٍ كما في الذَرِ الْمُحمَارِ عَنْ الرَحِدِيٍ بَل في البراج عَنْ الإيضّاح لو ل بَُمٌ هلال 
َعْبَانَ وكائث مُصْجِيَةٌ مَل أن يُقَالَ: لَيْسَ بِشَلكِ وَأَنْ يقَالَ: إِنّهُ َلك لِلتَفْصِيرٍ في طَلَب الال أؤ 
لِعَدَم إِصَابَةِ الْمَطَالِع اه. 

كن قَالَ في النَهرٍ بد تَْلِه: ولو قبل بِأنَّ الأولَ باء عَلَى أَنَّهُ لا اغتَارَ باخيلاف الْمطَالِع وَالنَاٍ 
علَى اغتبارها ل يِذ (قوْله: فلو كان عَلَى السوَاءِ لير ارَائِدُ بالشَّلكِ) قَالَ المي لقَائِلٍ أن يَفُولَ 
وَجَب عَلَى الْمَرِيضٍ فَضَاءُ ََائِينَ اختياطًا للْخْرُوجٍ عَنْ 
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يقَالَ: الَْصْلٌ الصّحْو وَالْعَيْمُ عاض ولا عِْرَة به قبل تح وَهُمْإِنا كَرُوا لسَاوِي عند تحَفق 
اليم وَل يَتَعرَضْ لِصِفَةٍ صَوْم عَبٍْ المَوْع» ولا لِصِفَبهِ من الإباحةٍ وَالِاسْتِحبَابٍ ما صوْمْ غَيْرٍ التَطوْع؛ 
إن جزم كوه عَنْ وان كان مَكْرُوها كراهة تخرع لَب بهل الكتابء لِأنّهُم دوا في صؤمهم» 
وَعََيهِ حمل حَدِيثُ التي عَنْ الَقَدُم بصم يَوْمِ أو يَؤْمَِْء َف اسْبِحْبَابهِ إنْ وَافقَ صما كان يَعْمَاده 
عَلَى اصح وَبْرئهُ إن بان أَنَّهُ من رَمَضَانَ لِمَا تَقَدَم ولا فَهُوَ تَطَوْع غَيْرُ مَضْمُونٍ بالْإفْسادِ؛ لِأَنَهُ 
في مغ الْمَظْنُونِ وَإِنْ جَزَمَ بكوْنِهِ عَنْ وَاجب آخَرَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كاه تَنِْيهِ التي مَرْجِعْهَا خلّافُ 
الأَْكَ؛ لِأَنَّ النَهي عَنْ التَقَدُم حاص بِصّوْم رَمَضَانَ لكِنْ كر لِصُورَةٍ النَهِي الْمَحْمُولٍ عَلَى رَمَضَانَ 
فَإِنْ ظَهَرَ أَنّهُ من رَمَضَانَ أَجْرْآهُ عَنْهُ لِمَا عُرفَ إِنْ كَانَ مُقِيمًا وَإِلّا أَخِرَآهُ عَنْ الَّذِي نَوَاهُ كُمَا لَوْ ظَهَرَ 
وَإِنْ جَرّمَ بِالَطَوّع لاحلا في عَدَمِ كرَاهَبِهِ وَإِنَا الخلافٌ في اسْتخبّابه إِنْ 1 يُوَافِقْ صَوْمَهُ وَالْأَفْضَلْ أَنْ 
يُعَلَوّمَ وَلا يأكل, ولا يَنْوِيَ الصّوْمَ مَا َ يَتَقَارْ انْيِصّافٌ التَهَارٍ فَإِنْ تَقَارَبَء وَل يَعَبِينْ الال اخْتَلَقُوا 
فيه قَقِيل الْأفْصَل صَوْمُهُ وَقِبلَ فِطْرَهُ وَعَامَةُ الْمَسَايخ عَلَى أَنَهُ يَنبَغِي لِلقْضَاةٍ وَالْمفِينَ أن يَصُومُوا 
تَطَوْعَاء وَيُفْعُوا بلَلِكَ حَاصُتَهُمْ وَيْفتُوا الْعَامَة بالإفطَار وَكانَ ُحَمَدُ بْنُ سَلَمَهَ وَأَبُو نَصْرٍ يَقُولَانِ: الفطر 
أخوط؛ لِأَنَهُمْ أَحْمَغوا أَنَهُ لا إن عَلَيْهِ لو أَفْطَرُوا وَاخْتَلَقُوا في الصّوْمِ قَالَ بَعْضْهُحْ: يُكْرَهُ وَيأتمٌ كُذَا في 
الْفعَاوَى الظَهيريَة وَقَوْهُم: يَصُومُ الْقَاضِي وَالْمُفْت الْمرَادُ أَنّهُ يَصُومُ من تَكّنَ مِنْ صَبْطٍ نَفْسِهِ عَنْ 
الإِضْجاع عَنْ البَيّهِ وَمُلَاحَظَة كَوْنِهِ عَنْ الْمَرْضٍ إِنْ كانَ غَدّ مِنْ رَمَضَانَ؛ وَيَذَا قَالُوا: وَيُفعُوا بالصّوْم 


خَاصتَهُمْ وَأَمّا إِذَا رَدَدَ فَإِنْ كَانَ في أَصْلِهًا كَأَنْ نَوَى أَنْ يَصُومَ غَذَا عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ رَمَضَانَ وَإِلّا 
فَلَيْسَ بِصّائِم وَهَذِهِ صّحِيحَةٌ فَلَيْسَ بِصّائِمء وَفِ الْفَمَاوَى الظَهيريّة 

وَعَنْ مُحَمّدِ يَنبَغي أَنْ يَعْرَمَ لَبْلَهَ يَوِْمِ الشَّكٌ عَلَى أَنَّهُ إن كَانَ عد مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ صَائِمُ عَنْ رَمَضَانَ 
وَإِنْ ل يَكْنْ من رَمَضَانَ فَلَيْسَ بِصّائِمء وَهَذَا مَذْهَبْ أَصْحَابنَا اه. 

وَإِنْ رَدّدَ في وَضْفِهَا فَلَهُ صُورَتَانٍِ أَحَدُهُمَا مَا إِذَا نَوَى أَنْ يَصُومَ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ عَدّ مِنْهُ وَإِلَا فَعَنْ 
وَاجب آخَرَء وَهُوَ مَكْرُوةٌ لِتَرَددِهِ ببنَ مَكْرُومَيْنِ ون طَهَرَ أَنَهُ من رَمَضَانَ أَجْرَأهُ عَنْهُ وَِلَا كانَ تَطَوْعًا 
غَيْرَ مَضْمُونِ بالإفْسَادِ ولا يَكُونُ عَنْ الْواجب لِعَدَمِ الجرْمِ به وَالثَايَةُ إذَا نَوَى أَنْ يَصُومَ عَنْ رَمَضَانَ 
إِنْ كان مِنهُ وَإِلّا فَتطَوْعٌ فَهُوَ مَكُرُوةٌ لِبّة الفَرْضٍ من وَجدء فَإِنْ طهَرَ أَنَهُ نه أجْرَآهُ وَإِلَّا فَمطَوْعٌ غَيْرْ 
مَْمُونٍ لِدُخُولٍ الإسْقَاطٍ في عَزِمَتِهِ مِنْ وَجْدء وَل عرض الْمُصَبفْ لِصّوْمِ ما قَبْلَهُ وَصّرّحَ في الْكَافي 
أنه إن وَاققَ يَوْمْ الشّكِ صَوْما كان يَصُومهُ فَالصُوْمْ أقْصّلْ وكدًا إن ضام كله أو نصفَة أو لان مِنْ 
آخرهء وَل يُقَيَدْ بَكُوْنٍ صَوْمِ التَلَانَةِ عَادَةَ وَصَرَّحَ في التّحَْةٍ بِكَرَاحَةِ الصّوْم قَبْلَ رَمَصَانَ بِيَْمِ أو يَوْمَينٍ 
لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عَادَةٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام - «لا تَعَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْمِ يَوْمِ أو يَوْمَيْنِ إلا أَنْ يُوَافِقَ 
صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدكُؤ» وَإِعَا كر حَوْهًا مِنْ أَنْ يَظْنَ أَنّهُ زَِادَةٌ عَلَى رَمَضَانَ إِذَا اعْمَادُوا ذَلِكَ 
فَالْخَاصِل أن مَنْ لَهُ عَادَةٌ فَلَا كَرَاهَةَ في حَقّهِ مُطَلَفا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ عَادَةْ فََا كرَاهَةَ في التّقَدّم يكلانة 
فَأَكْترَ وَُكْرَهُ في الْيَوْمِ وَالْيؤمَيْنِ وَأَمَا صُوْمْ الشّكِ فلا بِكرَهُ بيبّة 

[نحة الخالق] 

عهْدَةٍ الْوَاجِبٍ 

(قَوْلهُ: وَعَاَةُ الْمَشَايخ عَلَى أَنَّهُيَْبَغِي 2) قَالَ في التَهْرٍ: هَدَا يُفِيدُ أن التَلوْم أَفْضَلْ في حَقّ الْكُلّ 
أن من لا يَفدرُ عَلَى الجزم يني النَفْلٍ فهو من العامة اهه. 

وَفِ هَذِهٍ الإقادَة تأمّلَ وَطَاهِرُ الْدَايَة خلَافْهَا (فَوْلَهُ: عَنْ الإضْجاع عَنْ البَيّة) أي التَردِيدٍ فِيهَا وَكَانَ 
عَلَيْهِ أن أي بفِي بَدَلَ عَنْ كَمَا في الِْدَايَةِ قَالَ في البَهَايَةِ 0 اليَيّةِ التَرَدُدُ فيهَاء وَأَنَّ لاينَهًَا 
مِنْ صّجَعَ في الْأَمر إذَاء وَهِي فِيه وَقَصرَكدًا في الْمُغربٍ (قَوْلَُ: وَيِكْرهُ في اليم وَاليؤمَنِ) مُفْمضَى مَا 
مر مِنْ حَمْلٍ حَدِيثِ النَفِي عَنْ التَقَدّم يوم أو يَوْمَينِ عَلَى أَنُّ من رَمَضَانَ عَدَمْ الكراهة وَمّنْ صَرَّحَ 
بحَمْلٍ الْحَدِيثٍ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبْ الدَايَةِ وَشُرَاحُهَا وَظَاهِرُ مَا مَرّ عَنْ التُحْفَةٍ خلافة؛ وَفي الشرنبلالية 
َال في الْمَوَائِدٍ: وَالْمُرَادُبقَوْلِهِ - صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلَّم - «لا تَقَدَمُوا» !2 التّفْدِمُ عَلَى قَْدٍ 
أن يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَء لِأَنّ التَقدمَ بالشَيْءٍ عَلَى الشَْءٍ أَنْ يَنْوِيَ به قَبْلَ جينه وَأَوَانِهِ وَوَقْيه وََمَانِهه 
وَسَعْبَانُ وَفْتْ التَطَوْع فَإِذَا صّامَ عَنْ شَعْبَانَ ل يأتِ بِصّوْمِ رَمَضَانَ قَبْلَ زَمَانهِ وَأََانهِ فلا يَكُونْ هذا 


تَقَدَّمًا عَلَيْه اله 

كَذَا بنط أُسْتَاذِي - رَحْمَهُ اللَهُ َعَالَ - وَيِمَدَا تَنتَفِي كَرَاهَةُ صَوْمِ الشّكِ تَطَوْعًا اه. كَلَامُ الشرنبلالية 
َف الْمغْرَاج عَنْ الإيضّاح: لا بأ بِصّوْم يَوْمِ أو يَْمينٍ أ ثلاة قَبْلَ رَمَصَانَ لِمَا روي أَنَّهُ - عَلَْ 
الصّلاةُوَالسََامْ - «كانَ يَصِل شَعَْاَ برمَصّان» والْمرَاُ موه «لا تَقَدَمُوا» الي السْيقبَالُ الشفر 
بِصُوْم مِنْه؛ لِأَنّهُ يَصِيرُ زبَادةَ عَلَى الْفَرْضٍِء وَفي الْعتَاَةٍ وَغَهَا فَِنْ قل فَمَا فَائَِةُ فَوْلِهِ َم ويَؤْمَيٍ 
وَحَكُمْ الْأَكترٍ مِنْ ذَلِكَ كَدَلِكَ أجيب بن يَوْمَا وَيَوْميْنِ مَا وَصَلَ إلى حَدّ الْكثْرَةٍ فَيَجُورُ أَنْ يُتَوَهُمْ أن 
اليل مَغفوٌ فَيَجورُ كما في كثير من الأخكام فَتقَى ذَلِكَ َف السَغدِيّةِ يور أن ياب بان الْمُحْتَمَلَ 
هو التَقَدُم يم أو يَؤْمينِكمَا هُوَ الْوَاقِعُ من الْمُمَارَسَيٍْ ِعِلْمِ حسسَاب النُجُوم 
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(قَوْلَهُ من رأَى جِلَالَ رَمَصَانَ أو الفطر وَرَدَ فَوْلَهُ صا فَانْ أَفطَرَ قَصَى فَقَط) لِمَوِْهِ تَعالى في لال 
رَمَضَانَ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلَيَصُمْهُ] [البقرة: 185] , وَهَذَا قَدَ سَهِدَهُ وَالْحَدِيثُ في هلال 
لطر «صَوْمُكُمْ يَْمَ تَصُومُونَ وَفِطَركُمْ يَوَْ تفْطِرُوَ» وَالتَاسْ ل يفْطِرُوا في هذا اليم فَوَجَب عَلَيْه 
مُوَافَمَتُهُمْ ولأنَّ تفَرْدَهُ مَعَ شِدَّةٍ حرص الئاس عَلَّى طَلَبِهِ دَلِيل عَلَطِهِ وَإِا 1 نج الْكَفَارَةٌ فِيمَا إِذَا 
زأى هِلَال رَمصَاَ» ول يَصُْ؛ لِأنَّ الْقَاضِي رد شَهَادئَةُ بدَلِيلٍ سَرْعِيَ؛ وهو ثهْمَة لط فَأوَْتَ طْبْهَة: 
وَهَِه الفا تَنْدَرئ بِالشبهَاتِ؛ لِأَنَّهَا ألمت بالْعقُوباتِ باغتار أن مغ الُُْوبَةِ فيها أعلَبُ بدَلِيل 
عَدَم وُجُويَا عَلَى الْمَعْدُورٍ وَالْمْخْطِيٍ بخلاف بَقِيّةِ الْكفَارَاتِ فَإِنّهُ التَمَعَ فيهَا مَعْى الْعبَادَةِ وَالْْقُوبَة, 
وَالِْبادةُ ْلَب كما عُرفٌ في تير الْأُصُولٍ فيد بِموْلِهِ وََدَ فَوْلهُ أَيْ وَرَدَ الْقَاضِي أَحْبَارَهُ الخترارًا عَمَا 


إذَا أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْدَ الْقَاضِي شَهَادَئَهُ فَإنهُ لا روَايّة فيه عَنْ الْمُتَقَدَمِنَ 

وَاخَْلَفَ الْمَشَايحٌ في وُجُوب الْكَفَارَةٍ وَصَححَ في الْمُحِيطٍ عَدَمَ وجُويًا وَرَجْحَهُ في غَايةٍ الَْيَانِ باغتِبَارٍ 
أنه يَوْمْ حتَلَفٌ في وجُوب صَوْمِهِ فَإِنَّ الحْسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ وَعَطَاءَ قَالُوا بِأنّهُ لا يَصُومُهُ إلا مَعَ الْإمَام 
وَاخْترَارَ عَم إذَا قَبِلَ الْإمَامٌ شَهَادَئَهُ وَهُوَ فَاسِق وَأَمَرَ النَّاسَ باصم فَأَفْطَرَ هُوَ أَوْ وَاجِدٌ مِنْ أَهْل 
ََدِهِ لَرممْهُ الكَقَارَةُ وَبهِ قَالَ عَامَهُ الْمَسَايخْ خِلاهًا لِْمَقِيهِ أي جَعْفَرِ؛ٍ لِأَنَهُ صُوْمُ يَوْمِ النَّاسٍ فَلَوْ كانَ 
عَذْلَا يَنبَغي أَنْ لا يَكُونَ في وُجُوب الْكفَارَةِ خلاف؛ لِأنَّ وَجْه النَفي كو يمن لا يجُورْ الْقَضَاءْ 


بِشَهَادَتِه وَهُوَ مُنتَفٍ كَذَا في ب لْفَدِير 

َأَفَادَ أَنَ التَقَرّدَ بالرؤْيَةَ من غَيْرِ تُبُوتِ عِنْدَ الحَاكم مُوجِبْ لإسْقَاطٍ الْكَقَارَةٍ فَدَخَلَ مَا إِذَا رَآهُ الخَاكِمُ 

وَحْدَةُ و يَصُمْ فَإنَه لا كَفَارَةَ عَلَيْه؛ِ وََذَا قَالُوا: لا يَْبفِي ِلإِمَام إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ أَنْ يَأَمْرَ النّامنَ 

ِالصّؤْم وَكَذَا في لفطر بل حُْمَة كم زه فسن لَهُ أن يخْرْجَ إلى العيد بِرُؤْيهِ وَحْدَهُ وَلَهُ أَنْ يَصُومَ 

إِذَا راق وَالْوَاي إِذَا أَخْبَرَ صَدِيقَهُ صَامَ إِنْ صَدَّقَهُ ولا يُفْطِرُ وَإِنْ أَفْطَرٌ لا كَقَارَةَ عَلَيْه كذ في الْمَرَازِيَة 

َف فَعَاوَى قَاضِي خَانْ: وَمَنْ رأى هِلالَ رَمَضَانَ في الُسْتَاق وَلَيْسَ هُنَاكَ وَالِ وَقَاضٍ فَإِنْ كَانَ ثقَةَ 

يَصُومُ النَّاسْ بِقَوْلِ وف الفطر إِنْ أَخْبَرَ عَذْلَانِ بِرُؤْيَةِ الملال لا بأْسَ بِأَنْ بُفْطِرُوا اه. 

وأشاز بَؤْجُوبٍ صَوْمِهِ إِذَا رَأى هلال الفطر وَحْدَهُ إلى أَنَّ الْمُنْمَرِدَ برؤْيَةِ هلال رَمَضَانَ إِذَا صَامَ وَأَكْمَلَ 
لانينَ يَوْمَا 1 بُفْطِرْ إِلّا مَعَ الإمَام؛ لِأَنَّ الْؤجُوب عِدَقُ الاختيّاط وَالِحْتيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ في تأخير 


الإِفْطَارٍ 
وَلَّوْ أَفْطَرَ لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اغتبَارًا للْحَقِيفَة الّيي عِنْدَهُ وَأَطْلَقَ في الرّائي فَشَمِلَ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَئهُ وَمَنْ 
تفن كذا في الْمَعَاوَى الظّهيرية. 


وَأَسَارَ إلى رَدَ قَوْلٍ الْقَقيه أي جَعْمَرٍ مِنْ أَنَّ مَعْىَ قَوْلٍ الْإمَام سند ردااة ا الْفطْر لا 
بُفْطِرُ لا يأكُن غ1 يَشْرَبُ 4 ون يبي ني أَنْ يَفْسّْدَ صوْمُ ذَلِكَ الْيَوْه ولا يَعَقَوَب به إل الله - تَعَالٌ 
-؛ لِأَنّهُ يَوْمُ عِيدٍ عِنْدَهُ وَإِلَ رَدَ مَا قَالَهُ بَْضُ مَشَايحنَا من أَنّهُ إذَا أَيْمَنَ برؤيَة هلال الْفطر أَفْطَرَ كن 


م 
م 


يَأكُلْ سِرًا كُذَا قٍ 00 الظهيرية, وَفِيهَا أَيْضًا: وَإِذَا صَامَ أَهْلْ مضر بعر رُؤْيَة» وَرَجُلٌ بِرُؤْيَةِ فْنَقَصَ 


(فَولَُ: وَقَبِلَ بعل حَبرِ عَذْلِء وَلَو قِنَا أو أنتى لِرَمَضَانَ وَحْرَْنٍ أؤ خرَ ورين للْفطر) ؛ لِأنّ صو 

رَمَضَانَ أَمْرْ دِيوٌ فَأشْبَهَ روا الإخبَارِ؛ وَيهَذَا لا يَصُ بِلَفْظٍِ الشَهَادَةٍ خلاهًا لِسَيْحَ الإسْلام, 9 
َشْئرِطُ الدَعْوَى كن قَالَ في الْفَعَاوَى الظَهِرية: نه فَوِهُمَا أمَا عَلَى فَوْلٍ الْإمام أي حَبِيفَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ 
يشرط الدَعْوَى أَمّا في شَهَادَةٍ الفطر والأضكى فَيَشْرِطُ لَفْظَ الشّهَادَةِ وَتُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ في الْكُلٌ؛ 
0 قَوْلَ الْعَاسِق في الدِيَانتِ 0 يكن تَلَقِيهَا مِنْ الْعُدُولٍ غَيْرْ مَقْبُولٍ كَالالٍ وَرِوَايَةِ الإخْبَالٍ وَلَوْ 
تَعَدَ تَعدَةحَفَاِقيٍ فخ رحَذا في الْوَلْوبية لف ها لا يتيك تَلَقِيهِ مِنْهُمْ حَيْتْ يَتَحَرّى في خَبْرٍ الْقَاسِق 
كَالْإخْبَارٍ بِطَهَارَةٍ الْماءٍ وَيجَاسَعِهِ وَجلّ الطَّعَام وَحُرْمبَهِ وبلا الَْدِية وَالْوكالَةِ وَمَا لا إِلَْامَ فيه مِنْ 
الْمُعَامََاتِ 


[منحة الخالق] 


وَعَيِمْ كن قَالَ في الَفح: يمْكِنْ أن يخم الحَديث عَلَى ما قَالَهُ في الدَابَةِ وبكْرَمُ صَوْمُهَا لِمَعْئى ما في 
الحْقَةِ َعني فَوْلَه: وَِغاكرة إلى آخر مَا مر فَتَمل وَمَا في التُحْقةٍ أوحَهُ اه. 


(َوْلَُ: وَأَفَاد أن التَود بالرُوْيَةِ إ) قَالَ الرَّمْلِيُ: لَيْسَ الْمْرَادُ بالتَمَرّدِ الْوَاجِدَءِ إِذْ لْ كانوا حِمَاعَةَ ورد 


الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ لِعَدَم تكامُل الْجَمْع الْعَظِيم فَالحَكُمُ فِيهخ كَذَلِكَ, ولا سْبْهَةَ أن عِبَارَةَ لْمَننِ سَامِلَة 
ِدَلِكَ لِأَنَهُ من عَامةِ تمل (قَوْلُه. في الفطر إنْ أَخْبَرَ عَدْلَانٍ يرؤيَةِ الملال) قَالَ في الشرنبلالية أيْ 
وَبالسَمَاءٍ عِلَّة (قَوْلَُ: وَفِهَا أَنْضّاء وَإِذَا صَامَ إ) ذَكَرَ في الذَّخِيرَة وَِنْ صَّامَ هل الْمضر بعَيْرِ ُوْيَة 
من غَيْرٍ عَدّ شَعْبَانَ ثلانين» وَفِيهِمْ رَجُلْ ل يَصُمْ مَعَهُمْ حَقٌّ را لال من الْعَدِ قَصَامَ أَهْلُ الْمِصْرٍ 
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حَيْتُ يُقْبَلُ حَبَْمُ بدُونٍ التَحرِي لِلْرُومِ الصّرُورَةء ولا دَلِيل سِوَاهُ فَوَجَبَ قَبُولُهُ مُطْلقا 

وَحَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ ملَكَةَ تحمل عَلَى مُلارْمَةٍ التَّْى وَالْمُرُوءَة وَالشَرْطُ أذتاهاء وَهُوَ تَرْكُ الْكبَائر 
َالْإِضرَارٍ عَلَى الصعائِ» وما يل بالْمُروءة كما غرف تَْقيقة في تَغريفٍ الْأصُولٍ فلم أن يَكُونَ مُسْلما 
عَاقاًا بَالِعاء وما ريه وَالْمِصَرْ وعَدَمْ لد في قَذْفٍ وَعَدَمْ الَلاءِ وَالْعَدَاوٍَ فَمُخْمصٌ بِالشّهَادةِ وَعَنْ 
أبي حَبِيفة نَفْيْ رِوَايَةِ الْمَحْدُودٍ وَالظَاهرُ خِلَافَه لِقبُولٍ روَايَة أبي بَكْرَةَ بَْد مَا تابء وَكَانَ قد حُد في 
قَدْفِء وَأمًا تْهُولُ الال وَهُوَ الْمَسمُوثُ فَعَنْ أبي حَبِيقَة فَبُولهُ وَطَاهِرُ الرَوَايَةِ عَدَمُهُه لأَنَّ الْمُرَا 
بالْعَدْلِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ مَنْ تَبَتَتْ عَدَالَئَهُ وَأَنّ الحكم بقَوْلِهِ فرع تُبُوتا ولا ثُبُوتَ في الْمَسْتُور وَمَا 
ذَكْرَهُ الطّحَاوِيٌ مِنْ عَدَمِ اشْيرَاطٍ الْعَدَالَةِ فَمَحْمُولُ عَلَى قَبُولٍ الْمَسْمُورٍ الَّذِي هُوَ إخدى الرَوَايَكَيْنِ 
وَصَّحَحَ الْبَرَازِيُ في فَتَاوِيهِ قَبُولَ الْمَسُْورٍ وَهْوَ خلافُ ظَاهِرٍ الرّوايَ كُمَا عَلِمْت أَما مَعَ تَبَيُنِ الْفسق 
قلا قَائِل به عِنْدَئا وَفَرَعُوا عَلَيِْمَا لَوْ شَهِدُوا في تاسع عِشْرِينَ رَمَضَانَ أَنَّهُمْ را هلال رَمَضَانَ قَبْلَ 
صوْمهمْ بِيَوْمِ 

وَإِنْ كانُوا في هَدَا المضر لا تُقْبَلْ سَهَادَئَهُةْ؛ لِأَنَهُمْ ترَكُوا الْحِسْبَة وَإِنْ جَاءُوا مِنْ خَارج قُبِلَتْء وَفي 
الْبَرَزِئّة: الْقَاسِقُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ يَشْهَدُءٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ رُكَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ لَكِنّ الْقَاضِيَ رده اه. 


2 


وَأَمَا في هلال الْفطر فَإأَنَهُ تعلّقَ به نَفْعْ الْعِبَادِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَأَشْبََ سَائِرَ حَقُوقِهِمْ فَيُشْتَرَطُ فيه مَا 
عَلَى خلافٍ فيه إِنْ نكن ذَلِكَ وَإِلّا فَمَدْ تَقَدَمَ أَنَهُمْ لَوْكَانُوا في بَلْدَةٍ لا قَاضِيَ فِيهَاء وَلَا وَاليّ فَإِنَ 


النَّاسَ يَصُومُونَ بِقَولِ الثَقَةِ وَبْفْطِرُونَ بإِخْبَارٍ عَدْلَينِ لِلصّرُورَةٍ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْمُخْرُ مِنْ 
مِصْرٍ أَْ جَاءَ مِنْ خَارجِهء وَهُوَ ظَاهِرُ الروَايَةِ خلاهًا فَلِلإمام الْمَضْلِيَ حَيْتْ قَالَ: إن يُقبَلُ الْوَاحِدُ 
الَْذْلُ إذَا فر وَقَالَ: رَأيْته حَارج الْبَلّدِ في الصَّحْرَاءِء أو يَقُولُ: ريه في الْبَلْدَةٍ مِنْ بَيْنِ خَلَلٍ 
السّحَاب 

أَمّا بدُونِ هَذَا التَفْسِيرٍ فَلَا يُقْبَلُكدًا في الظَهيريّة: وَأَسَارَ إل أَنَهُ يُقْبَنُ في هِلالِ رَمَضَانَ شَهَادَةُ وَاحِدٍ 
عَذْلٍِ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحجِدٍ عَذْلٍ بخلافٍ الشّهَادَةٍ عَلَى الشّهَادَةِ في سَائِرٍ الأخكام حَيْتْ لا تُقْبَلْ ما 1 
يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ رجْلٍ وَاحِدٍ رَجُلَانِ أو رَجُل وَامْرَأتَانِ لِمَا كرتا أَنُّ مِنْ باب الإِخْبَارٍ لا مِنْ باب 
الشَّهَادَةِ ذا في اْبدائع وَكذَا تُقْبَلْ فيه شَهَادَةٌ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِكَذَا في الْبَرَازِيََ وكذَا شَهَادَةُ الْمَرأة 
عَلَى الْمَْآَةِكذَا في الظَهيريّة وَإِلَ أَنَهُمْ َو صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاجِدٍ وَعُمّ هلال سَوَالٍ فَإنَهُمْ لا يُفَطِرُونَ 
فتَنبْتْ الرَمَضَانِيُةُ بِسَهَادَتهِ لا الْفِطْرُ خِلاهًا لِمَا ووِي عَنْ محمد أَنَهُمْ يُفْطِرُونَ وَصّحَحَهُ في غَايَةِ 
الْبََانِ: وَأَمّا إِذَا صَامُوا بِشَهَادَةٍ انْتيْنِ فَِنَهُمْ يُفْطِرُونَ اتَقَاقَا كذَا في الْبَدَائع وَحَكَى الْبَرَازِيُ فيه خلافًاء 
وَالْعلُّعَيْمْ أو عْبَارَ أو تَخْوْهُمَا هناد وَفي الْأصُولٍ الاج الْمَُعلّ بالحكم الْمُوثَرَ فيه 

وَأَمَارَ إلى أَنَّ الجَاريَةَ الْمُخَدَرَةَ إِذَا رَآَثْ هِلَالَ رَمَضَانَ وَبِالِسَمَاءٍ عِلَّةٌ وَجَب عَلَيْهَا أَنْ تَخْرْجَ في لَيْلََهَا 
وَتَشْهَدَ بغي إِذْنِ مَوَاَِاكُمَا صَرّحَ به الْمَرَاِيُ وَاعْلَمْ أن مَا كان 

[منحة الخالق] 


ثلائينَ وَصَامَ هَدَا البَجْلٌ تَسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ اه. تأَمّل. 


(قَوْلَُ:؛ لِأَنَهُمْ تَركُوا الحسبّة) فَإِنَّ شَاجِدَ السب إِذَا أَخَرَ سَهَادَئهُ بلا عُذْرٍ يَفْسْقُء ولا تُقْبَلُ شَهَادَنُ 
كما في الْأَسْبَاٍ وَالنَظَائِر (قَوْلّ: وَإِلى أَنَهُمْ لَو صَامُوا بِشَهَادَةٍ وَاجِدٍ إل قَالَ في التَهْر ثم إذَا قُبِلَتْ 
وَأَكْمَلُوا الْعدَة» وَل يَرَ وَوَى الْحَسَنْ عَنْ الإمَام, وَهُوَ فَوْلُ الثَني: إِنّهُْ يفْطِرُونَ وَسْيِلَ عَنْهُ محَمَد 
فَقَالَ: يَقْبْتُ الْفِطرُ بحُكم الْقَاضِي لا بِقَوْلِ الْوَاجِدِء وَفي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَقَوْلُ مُحَمَدٍ أَصَحُ قَالَ الشّارح: 
وَالْأَسْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنْكَانَتْ السّمَاءْ مُصْحِيّةَ لا يُفُطِرُونَ لِظْهُورٍ عَلَطِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَمَةَ بُفَطِرُونَ 
لِعَدَم طَهُورهِ ولو ثبت برَْلَنِ أفْطَرواء وَعَنْ السسَعْدِي: لا وَهَكَدَا عَنْ تجْمُوع النَوَاِلٍ قَالَ في الْفَفْح: 
ولو قِيلَ: إن قَبلَهمَا في الصّخو لا يُفْطِرُونَ وَفي الْعيْم أمطَرُوا ل يَْعدَ في الاج صَامُوا بشَاهِدَينٍ 
وَأَفْطَرُوا عِنْدَ كَمَالٍ الْعِدَّةِ إِحْمَاعَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مُتَعَيّمَةَ عِنْدَ الفطر أَمّا لَوْ كانثْ مُصْحِيَةٌ 
يَنْبَغِي أَنْ لا يُفَطِرُوا كما لَوْ شَهِدُوا الساعَةَ اه. 

لكِنْ في الْإِمْدَادٍ صّححَ في الدَرَايَة وَالخُلَاصَة وَالْبََازِيََ جل الْفِطرٍ وَذكْرَ في مده أنَّهُ لا خلافَ في جل 


الْفِطْر إِذَا كانَ بِالسّمَاءِ عِلَّةُوَلَوْ نَبَتَ رَمَضصَانُ بِشَهَادَةٍ الْقَرْدِ وَذكُرَ أن مَا مَرّ عَنْ السَّعْدِيَ حَكَاهُ عَنْهُ 
ل السَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ مُصْحِيَةَ وَدَكُرَ عَنْ الخَلوَايَ أن الخلافَ في مَسْأَلَةِ مَا لَوْ نَبَتَ 

بِسَهَادَةِ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مُصْحِيّةٌ وَإِلَّا لسر ب على اه. 

فَصَّارَ الْحَاصِل عَلَى هذا مَا 5 في نُورٍ الإيضّاح إِذَا ‏ الْعَدَدُ ِشَهَادَةٍ قَرْدِ وَل يَرَ مِلَالَ الفطر 
وَالسَمَاءُ مُصْحِيَةٌ لا يحل الفطز وَاخْتَلَفَ التَرْجِيحُ فِيمًا إِذَا كَانَ بِشَهَادَةٍ عَذْلَيْنِ ولا خلافَ في جِلّ 
الْفِطْر إِذَا كانَ بِالسَمَاءٍ عِلَةُ وَلَوْ تَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةٍ قد قَالَ في سَرْجِهِ وَقَوْلُهُ في غَايَةِ الَْيَانِ قَوْلُ 
ُحمَدِ هُوَ الْأصّحُ يُحْمَلُ عَلَى مَا قَالَ الْكَمَالُ مِنْهُمْ مَنْ اسْتَحْسَنَ في الصّخْو الْمَروِيَ عَنْ الْحْسَنِ مِنْ 
أَنَهُمْ لا يُفُطِرُونَ وَفي الْغَيْم أَخَدَّ بِقَوْلٍ محَمّدِ اه. 

وَحِيدَئِذٍ قَلَا يُخَالِفُ مَا مَرٌ ءَ عَنْ الخَلوَايَ وَآللّهُ - تَعَالى - أَعْلَمُ 
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مِنْ باب الذِيَاناتٍ فَإِنَهُ يُكْتَقَى فيه بحبرٍ الْوَاجد الْعَدْلِ كَهِلَالٍ رَمَضَانَ وَمَاكَانَ مِنْ حُقُوقٍ الْعبَادِ وَفِبِهِ 
رام خض كالْبيُوع وَالْأَمْلاكِ فَسَرْطْهُ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَكُ وَلَفْظْ الشّهَادَةِ مَعَ باقي شُرُوطِهَاء وَمِنُْ الفط 
إلا أن يكُون الْمُلْرَمْ به غَبْرَ مُسْلِم فلا يُشْتَرَطُ في الشّاجِدٍ الإسْلامُ وَِلَّا ما لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ 
كَالْبكارَة وَالْولَادَة وَالْْيُوبٍ في الْعَوْرَةٍ فا عَدَدَ ولا ذكورَةَ وَمَا لا إِلَْامَ فيه كَالإِخبَارٍ بالوكالات 
وَالْمُصَارَبَاتِ وَالْإِذْنِ في البَجَارَةٍ وَالرَسَالاتِ في الَْدَايَا وَالشَرِكَاتِ فلا 00 سوى التّمْييزٍ مَعَ تَصْدِيقٍ 
الْقَلْبِ وَمَا كَانَ فيه فيه إِلرَامُ من وَجْهِ كُعَزْلِ لوكِيلٍ وَحَجْرٍ الْمَأَذُونِ و فَسْخ الشركة وَالْمُضَاربَةٍ قا سن 
وَالَْكِيلٌ فِيهَا كما قَبْلَهُ عِنْدَهُمَا وَشَرَطَ الْإمَامُ عَذَالَئَهُ أو الْعَدَدَ كُمَا غُرفٌ في نري الأصّول 
وف الْبَرَاِّة وَقََتْ في بُحَارَى سَنَةٌ إخدى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِِانَةٍ أن النّاسَ صَامُوا يَْمَ الْأَرْبعَاءِ فَجَاءَ الْنَانِ 
أو ثَلَانَةٌ يَومَ 0 لسع وَالِْشِينَ وَأَخْبَرُوا أَنَّهُمْ روا لَيْلَهَ الثُلاتاءِ, وَهَذَا الْأَرْبعَاءُ بُوَف التَلَائِنَ 
انَمَمَتْ الْأَجْوِبَةُ أن بالسَمَاءٍ عِلَّةَ عيَدُوا يَوْمَ الحُمِيس وَإِلّا لا صَامُوا َاِيَةَ َعِشْرِينَ بلا رُؤيَةِ ثم روا 
هلال 00 إن أَكْمَلُوا عَِدّةَ شَعْبَانَ لاثينَ» وَقَدْ كَانُوا رَأَوْا هِلَالَ سَعْبَانَ قَضَوْا يَوْمَاء وَإِنْ صَامُوا تَسْعًا 
وَعِشْرِينَ لا قَضَاء عَلَيِهِمْ أصْلًا فَإِنْ كانُوا أَهُوا شَعْبَانَ مِنْ 00 في هلاله أَنِضًا قَضَوَا يَوْمَيْنِ اه. 
ل فَجَمْعٌ عَظِيمْ) أَيْء وَإِنْ 1 يَكُنْ بِالسّمَاءٍ عِلّةٌ فيهمًا يُشْكَر رَطُ أَنْ يَكُونَ فِيهمًا الشهُودُ حَنْعًا م 
غير يَقَعْ يَمَعُ العلَمُ برهم أن عل علا الظّنّ لا اليَقِينِ؛ لِأَنَّ التَقَوُدَ مِنْ بَيْنِ الم لَْفِير بِالرُؤْيةِ مَعَ مَعَ 
رجهي طَالِبِينَ لِمَا تَوَجَهَ هُوَ إِليْهِ مَعَ فَرْضٍ عَدَمِ الْمَانِع وَسَلَامَةٍ الْإِبْصَارٍ وَإِنْ تَقَاوَتَتْ الْأَْصَادُ في 
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الحدَةٍ ظَاهِرٌ في عَلَطِهِ قِيَاسا عَلَى تَفَرُوِئ قَلَ زِيَادَةً مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ أَهْلِ تَجْلِس مُشَارِكِينَ لَهُ في السّمَاع 
فَإِنَّهَا ترْدّ وَإِنْ كان ثقَةَ مَعَ أَنَّ التَمَاوْتَ في جِدَةٍ السّمْع وَاقِعٌ أَنْضَاكَمَا هُوَ في الْإنْصّارٍ مَعَ أَنَهُ لا 
نسشبَة لِمُسَاركُهِ في السماع بمُشَارِكيدِ في العرائِي كْرةٌ, وَالزيَادَُ الْمَُْولَةُ ما غلم فيه تعَددُ الْمَجَالِسٍ أو 
هل ِبه الْحالُ من الانحَادِ وَالَعَدّدِ كذا في مح الْقدِيرٍ وَعَيْه دا الع تَشيِيعْ اْممعصِبِينَ في مايا 
عَلَى مهنا حَيْتْ رَعَمُوا أن عَم قَبولٍ الالْتنٍ لا دلبل ل وَهُوَ مَرْدُودْ؛ لِأنَ لقا حَيْتْ لا تمع 
َحَدٌ الْأَدِلّةَ الشَْعِية 

وَالقِيّاسْ الْمَذُكُورُ صَّجحِيحٌ لِؤْجُودٍ رَكنه وََرَائِطِه وَل يُرِيدُوا بِالتَفَرُدِ تَقَرُدَ الْوَاجِدٍء وَإِلّا لأَقَادَ قَبُوا 
لانْنينِء وَهُوَ مُنمَفٍ بَل المَُادُ تفرد مَن 1 يَمَعْ العم برهم من بَيْنٍ أَصْعَافِهمْ من الخلائق» وَهَذَا هو 
ظاهِرٌ الرَوَايِِ ورَوَى الْحَسَنْ عَنْ أَبي حَدِيقَة أنه يُقبَلُ فيد سَهَادَةُ لين أو رَجُلٍ وَامْرَيْنِ سَوَاءً 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانُوا أَنهُوا شَعْيَانَ) مُقَابِلُ قَوْلِه وَقَدْ كَانُوا رَأَا هلال سَعْبَانَ أَيْ قَضّوَا يَوْمَا وَاجِدًَا إِنْكَانُوا 
وا هِلَالَ سَعْبَانَ أَمَا إِنْ عَدُوهُ ثلائِينَ مِن عَْرِ رُؤْيَةِ أَنْضًا ثم صَامُوا رَمَضَانَ قَانِيَةَ وَعِشْرِينَ قَضَوْا 
ومين لِأَنّهُ 1 يُْلّمْ أن رَمَصَانَ الْعََص يَوْمًا بِيَقِينِ وَازِ أَنَّهُمْ غَلِطُوا في سَعْبَانَ بِيَوْمَيْنِ لَمّا عَدُوهُ 
لاي مِن عَبْر روَْكُمَا في الْوَلوَاِيّة َف التََاْحَانيّة عَنْ الْععَاييّة: وَلَوْ را هلال شَعْبَانَ وَعَدُوهُ 


م 
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ثلائِينَ يَوْمَا م شَرَعُوا في صّوْمِ رَمَضَانَ فلمًا صَامُوا ثمانيّة وَعِشْرِينَ يَوْمَا روا هلال شَوَالٍ فَعَليْهِمْ أن 
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قُلت: وَبَائَهُأنَهُمْ إذَا عَدُوا سَعْبَانَ تَاينَ من غَيٍْ رُؤْيَِ هلال يُحْكمَلُ أَنْ يَكُونُوا صَامُوا يَوْمَينِ مِنْ 
شَعْبَاكَ وَأَنَّ رَمَضَانَ وَفَعَ كامِلًا؛ لِأَنَهُ الَصْل فَعَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَوْمَبْنِ ثّ الظّهِرُ أَنَّ مَا ذَكْرٌ مَفْرُوضٌ فِيمًا 
إذَا وي هلال ربب وَعْدٌَ لاني ثم عَدَّ سَعْبَانُ ََانينَ أَنْضًا لِعَدَمِ رؤْيَةِ هلال شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ ثم وني 
هلال سَوَالٍ بَغدَ صَوْمِ مان وَِشْرِينَ َل غم هلال شَوَالٍ أَنْضًا كيف يَسْتَغون 1 َه الاجر أنه 
يَصُومُونَ الْنينِ وَََائِينَ اختيّاطًا لِاخْتِمَالٍ نُقْصَانِ رَجَبِ وَسَعْبَانَ وَنَقَلَ النَوَوِيّ في سَرْح مُسْلِم أن 
التَقْصَ لا يَفَعْ مَُوَالِيًا في أَككَرَ من أَرْبَعةٍ أَشْهْرٍ وَذكْرٌ الشَّبْحُ تَقِيُ الدِينٍ ألا كذ يحول شَهْرَانِ وَثَلَانَةٌ 
وَقَد يعَوَالَ شَهْرَانِ وَتََانَةٌ وَأَكْكرُ تِسْعةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمَاكُمَا في شَرْح الْعَايَةِ النْبَِيّةِ لكِن تَقَلَ الشّيِحْ 
عَبْدُ الْبَاقِي الْمَاِكِيُ في سَرْحدِ عَلَى مُحَْصَرٍ حَلِيلٍ عِنْدَ فَوله: يَْبْتْ رَمَضَانَ ِكُمَالٍ شَعْبَانَ قَالَ وكذًا 
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ما قَبْلَهُ إن عُمَ وَلَوْ شْهُورًا لا يحسَاب نَجْم وَسَيْرٍ قَمَرِ عَلَى الْمَشْهُورِ ثم نَقَلَ بَعدَهُ فَولُا آحَرَ أَنُّ فيد 


قَوْلَهُ: بكَمَالٍ سَعْبَانَ با إِذَا 1 يَعَوَالَ قَبْلَهُ أَربَعَةٌ عَلَى الْكَمَالِ وَإِلّا جُعِلَ شَعْبَانُ نَقِضاء لِأَنَهُ لا 
يَعَوَالَ حَمْسَةُ أَشْهْرٍ عَلَى الْكمَالِ كَمَا لا يَعَوَالَ أَرْبَعَةٌ َعَةٌ عَلَى النَقْصٍ عِنْدَ مُعْظَم أَهْلٍ الْمِيفَاتِ قَالَ وَنَظَمَ 
(عج) كَلَامَهُمْ فَقَالَ 

لا يعَوَالَ النَفْصُ في أَكْكرَ من ... تلان من الشّهُورٍ يا فَطِنْ 

كذَا تَوَاي حَمْسَةٍ مُكَمَلَهْ ... هَذَا الصّوَابُ وَمَا سِوَاهُ أَنْطَلَهُ 

اه 

قال أي الصوَاب عِنْدَ الاين وكذَاقوله: وما سواه (فوْلَة: أي عِلْم الِب الظَنِ) الطَاجِرْ أن لفط 
عَم اند من قَلَم لابخ (قَولَة: كثرَة) يبز أي لا ينبة بين المشارَكينِمِنْ جهَةٍ اْكفرَةِ بل 
الْمُْشَارَكَةُ في التَرَائي أكُقرُ مِنْهَا في السّمَاع 

(قَوْلُهُ: عَيْتْ لا تفع) أي حَيْثْ لا ليل معي عا 
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كَانَ بالسَمَاءِ عِلَةٌ أو ل كن كما رُوِيَ عَنْهُ في هلال رَمَصانَ كذًا في الْبَدَائع» وَل أَرَ مَنْ رَجْحَهَا من 
الْمَشَايخء وَيَنْبَغي الْعَمَلُ عَلَيْهَا في رَمَانِنَاه لِأَنَّ النّاسَ تَكَاسَلَتْ عَنْ تَرَائِي امهل فَانْتَفَى فَوْهُمْ مَعَ 
توَجُهِهمْ صَلِينَ لِمَا َوه هو َيِه كان الع عير طَاهِرٍ في الْقَطِ وَهذَا َع في رمن في سَئَِححْس 
وَحمسِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ أن أَهْلَ مِضْرٍ افتَرَقُوا فرَقتيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ صَامَء وَمِنْهُمْ من ل يَضُمْ وَهَكَذَا وَقَعَ لم 
في الفطر يسبب أَنَّ ًا قَلِيلّا شَهِدُوا وَعِنْدَنَا قَاضِي الْقْضَاةٍ الَفِيَ وَل يَكُنْ بِالسّمَاءٍ عِلَّةُ فَلَمْ 
يَفبلْهُمْ قَصامُوا وَتَِعهُمْ جنع كثيرٌ عَلَى الصّؤمء وَأَمَرُوا النَاسَ بالْفطر وَهَكَدَا في هلال الْفِطْرٍ حقٌّ إن 
بَعْضّ الس الشافِعيّة صَلَّى الْعِيدَ يجَمَاعَةٍ دُونَ غَالِبِ أَهْلٍ لْبَلْدَة وَأَنكرٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِمُحَالَفَةٍ 
الإمام» وَل يُقَدّر الجَمْعَ الكثير في ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ بِشَيْءٍ فَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنّهُ قَدَرَمُ بَعْدَ الْقَسَامَةٍ 
وَقبل: ينبي أن يَكُونَ من كُلَ مسد جَماعةٍ وَاحدَ أو الَّانِ وَعَن محَمَدٍ أنه وص مِغْدَاْ ِل 
وَالْكَفْرَةٍ إلى ري الإمام كذًا في الْبَدائِ وف فمْح الَْدِيرِ َال ما روي عَنْ محمد وبي يُوسف أَنضًا أن 
الْعبْرَةَ لَِواثُرِ لَب وَججيئهِ مِنْ كُلّ 0 وَفِ الْفعَاوَى الظهيريّة, وَإِنْكَانَتْ السَّمَاءُ مُصحِيَّةَ لا تُقْبَلُ 
شَهَادَةُ الْوَاجِدٍ في ظَاهِرِ لالم ل يُشَْرَطْ الْعَدَدُ لخر ف تَقدِيرِهِ اه. 

فَطَاهِرُهُ أن ظَاهِرَ الروَايَةِ لا يَسْترِطُ الجَمْعَ الْعَظِيم وَإِعا يَشْئرِطُ الْعَدَدَ وَهُوَ يَصدُقْ عَلَى الْتبْنِ فَكَانَ 


مُرَجْحًا لرِوَايَةِ الحْسَنٍ الني اخترناها آلقاء وَيَذلٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْضّا مَا في الْفَعَاوَى الْوَلْوَاجيّةَ وَإِنْكَانَتْ 
السَمَاءُ مُصْحِيّةَ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاجِدٍ عَنْ أي حَبِيفَة أنَهُيَقْبَ لِأَنهُ اجْتَمَعَ في هَذِهٍ الشّهَادَةٍ مَا 
يُوجب الْقَبُولَ وَهُوَ الْعَدَالَةُ وَالإِسْلَامُ وما يُوجبْ اليد وَهوَ تحَالقَُ الاجر فَرَجَحَ ما يُوجب الْمبُولُ 
اخْتِيَاطَاء لِأَنّهُ إِذَا صَامَ يَوْمَا مِنْ شَعْبَانَ كَانَ خَيْرَا مِنْ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ وَجْهُ ظَاهِرِ الرَوَايَةِ أنه 
اجْتَمَعَ مَا يُوَجبْ الْقَبُولَ وَمَا يُوجبْ الرّدّ فَرَجَحَ جَانِبْ الرّدِ؛ لِأنّ الْفطْر في رَمَضَانَ مِنْ كُلّ وَجْدِ جائرٌ 
عدر كَمَا في الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ 

وَصوْمُ رَمَضَانَ قَبْلَ رَمَصَانَ لا يَجُورُ ِعذْرٍ من الْأَعدَارٍ فَكَانَ الْمَصِيرُ إلى مَا يِجُورْ بعْذْرٍ أؤلى نم إِذَا 1 
تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْوَاجِدٍ وَاحْتيج إِلى زَيَادَةٍ الْعَدَدٍِ عَنْ أبي حَبِيفَةَ أَنَهُ تقْبَنْ شَهَادَهُ وَجْلَينِ أو جْلٍ وَاهْرأَتَيْنِ 
َع أي خوشف آنل في ماهد على ذلك نغ عطيم. وَذَلِكَ مُقَدَ مُقَدَّرْ بِعَدَدِ الْفَسَامَق وَعَنْ 
حَلَفٍ بْنِ أَيُوبِ خَمْسْهاَةٍ يلخ قَلِيلٌ قلِيل؛ وَعَنْ أي حَفْصٍ الْكَبير أَنّهُ شَرْط الْوَقَاءَء وَعَنْ مُحَمَّدِ مَا اسْتَكْكَرَهُ 
لَْاكِم فَهُوَ كثِيرٌ وَمَا اسْعَفَلّهُ فَهُوَ قَلِيلك هَذًا إِذَا كَانَ ال لل الْمِصْرِ أَمّا إذّا جَاءَ من 
مَكَان آخَرَّ خَارِجَ الْمِصْرٍ َانَُ تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ إِذَا كَانَ عَذْلَا ثقَه لِأَنَهُ ب يَعِيَقْنُ في الزؤْيَةِ في الصّحَارِي مَا 
لَ يََيَقَنْ في الْأَمْصَّارٍ لِمَا فِيهَا مِنْ كَْرَةٍ العا وكذا إِذا كان في ار مَوْضِع مُرْتَفِع» وَجِلَالُ 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: و أَرَ مَنْ رَجْحَهَا من الْمَشَايخ وَيَنْبَغِي الْعَمَلْ عَلَْهَا) عَلَيْهِ أَقَرهُ أَحوةُ في النَفْرِ وَتلْمِيدُهُ في 
المح وَالشّيْحُ عَلَاءْ الدّينٍ الحَصْكَفِيُ وَقَالَ الشَيْحُ إمَاعِيلٌ: إِنَّهُ حَسَنٌ وَتارَعَهُ َمل فَقَالَ: كيف 
هَدًا مع أَنَّ طَاهِرَ الْمَذْهَبٍ خِلافَهُ ومع أنه يعَارِصُه عَلَمةُ الْفسق وَعَدَمُ الْعَدَالَةِ في أخكر الخلْق قا 
يَطْمَئِنُ الَْْبْ إلا بالجمع الْعَظِيم فَقَد يت من الافتزاءِ عَلَيِْ ما لا يُوصَفُ فُتَعيّنَ الْعَمَلُ ِظَاهِرٍ 
الْمَذْهَسِ لِمَا به من اطَمفئَنٍ الْقُوَاِ وَلِمَا أَنّهُ لا يور الْعمَلَ لاف وما عَدَاهُ يس بمَذْهبِ لَنَاكمَا 
نَصُوا عَلَيْهِ فَاغْلَمْ ذَلِكَ وَقَوْلَه: لِأَنَّ النَّاسَ تَكَاسَلَتْ غَيْرْ مُسَلّم عَلَى الإطْلاق بَلْ الْمُثَامَدُ الاهْتمَامُ 
مِنْهُمْ وَالِاجْتِهَادُ وَالنَسَاطُ إلى ذَلِكَ ولا عِبْرَةَ بتَكَاسُل الْبَعْضٍ الْمَلِيلٍ تأَمَلْ اه. 

قُلْت: كأنَهُ يتكلّمْ عَلَى مَا في رَمَانِهِ وَبَلَدِه وَإِلَا فَحَالُ أَهْلٍ رَّمَانِنَا لا يخْمَى عَلَى الْمُشَاهِدِء وَلَوْ قَدَرُوا 
عَلَى الإفْطارٍ بالكليةِ لمعَلُوا وكبيرا ما نرَاهُمْ يَشْعْمُونَ الشَّاجِدَ وَيَغْتائونَهُ لِسَغِيهِ في مَنْعِهمْ عَنْ شَهَوَاتِمْ 
وَقَدْ وَفَعَ في وَمَاننَا سََةٌ حمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعدَ الْمائََِْ وَالأَلفٍ أَنّهُمْ ألْبَعُوا رَمَضَانَ بِشَهَادَةِ وَاجِدٍ عَلَى 
قَوْلٍ المّحَاوِيَ فَحَصّل لِذَّلِكَ الشّاهِدٍ مِنْ الّاسِ عَايَةُ الإيدَاءٍ وَالإِيجَاع بِالْكَلَام حَنٌّ اسْتَفَاضَ البَرْ 
عَنْ أكثر الْبْلْدَانِ أَنَهُمْ صَامُوا مِثْلََا وَشَهِدَ حَمَاعَةٌ لَدَى الْقَاضِي ع قَاضِي نَغْرِ بَيْرُوتَ فَاكتفٌ 
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النَّاْ عَنْهُ وَبَلعَني أَنّهُ أَفْسَمَ أَنْ لا يَشْهَدَ مَرَةَ َه وَخُصُوصًا في بَلْدَينَا دِمَشْقَ فَإِنَهُ قَنَ مَا يْرَى الال 
فِيهَا في لَيْلَهِ ود وَقَعَ في رَمَن غَيْرَ مَرّةٍ قَضَاؤْنا يَوْمَا أفْطَرَْاهُ من أَوَلِهِ فلا جَرَمَ أَنْ عَوَّلَ اناس في 

رَمَانََا عَلَى مَا اخْمَارَهُ الْمُوَلفُ 

(قَولَهُ: في الْمَعَاوَى الظَهبرية ة إ) وَنَحْوْهُ في الدّخيرَةِ حَيْتْ قَالَ لا تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَاجدٍ في ظَاهِرٍ الرّوَايَةٍ 
خِلافًا لِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَدِيقَةَ بل يحْمَاجُ فيه إل زَيَادَةٍ الْعَدَدٍ وَاخْمَلَفُوا في مِقْدَارٍ ذَلِكَ رَوَى 
الْحَسَنْ بْنُ زياد عَنْ أبي حَدِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنّهُ يَفبَلُ شَهَادَةَ يجين أؤ رَجلٍ وَافْرََتَينٍ وعَنْ أَبي يُوسْفَ 
أنَهُ َعَْرُ فَدْرَهُ بَعْدَ الْقَاسمَةِ إل وَنَخْوْهُ في التَتَارْحَانيّة فَقَالَ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
خِلافًا لِمَا رَوَى الْحْسَنْ عَنْ أَبي حَدِيقَةَ بَل يُْتَاجُ فيه إِلَ زَِبَادَةٍ الْعَدَدِء وَاخْمَلَفُوا في مِقْدَارٍ ذَلِكَ !2, 
وَفبهَا عَنْ الْحَجَةِ وَلَوْ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَة سَاهِدِينَ عَدْلَينِ وَقَدْ سَمَطَ قَلْبْ الْقَاضِي عَلَى فَوِْمَا جَارَ 
وَتَبَتَ خُكُمُ رَمَضَانَ 


)289/2( 


إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةَ كَهِلَالٍ رَمَضَانَ اه. 

فَهَذَا دل عَلَى ترْجيح روَايَةٍ الْحْسَنٍِ وَأَنَّ ظَاهِرَ الرَوَاية اغْتبَارُ الْعَدَدٍ لا اجَمْع الكثير لَكِنْ فَرَقَ بَبْنَ 
مَنْ كَانَ بِالْمِصْرٍ 5 وََيْنَ الْمَكَانِ الْمُتفع وَغَيِْهِ فَوْلُ الطّحَاوِيَ: أَمًا طهر الرَوَايَة فلا يُقْبَلُ فبه 
حَبَرُ الْوَاجِدٍ مُطْلَهَاكُما في غَايَةِ الْبََانِ وَفْنْح ادي 


(قَوْلَهُ: وَالْأَضْحَى كَالْفطر) أَيْ هِلال ذي الحجّة كهلالٍ شَوَالٍ قلا يَنْبْتُ بِالْعيْم إلا برَجْلَيْنٍ أو جل 
وَاهْراَتَيْنٍ وَأَمَا حَالَةُ الصَّحْو فَالْكُكُ سَوَاءٌْ لا بُدَّ منْ زِيَادَةٍ الْعَدَدِ 00 مَا قَدَّمْتَاقُ وَإِعّا كانَ كهلاله دُوَنَ 
رَمَضَانَء لِأَنَهُ تعلّقَ به حَقٌ الْعِبَادِ وَهُوَ التَوَسّعْ بلْحُومِ الْأَصَاحِيَ وَذَكْرَ في النّوَادِرٍ عَنْ أبي حَبيقَة أنه 
كَرَمَصَا؛ لِأَنَهُ تَعلّق به أَمر دِيقي وَهوَ وَجُوبْ الْأصْحِيّة, وَالْأَوَلُ طَاِرُ الْمَذْهَبٍ كذًا في الخلاصَةٍ؛ 
وَهُوَ طَاِرُ الوا وَهوَ الأَصَّحُ كذًا في الْدَاَةٍ وَشْرُوحِهَا وَالنَينِ وَصّححَ الَّانيّ صَاحِبْ التُحْفَةٍ 
فَاخْتَلَفَ التَصْحِيح لكِن تََيَدَ الأَوَلُ بَِنُّ الْمَذْهَبُْء وَل يَتَعَرَضْ كم بَقِيّة الأَهِلَةِ التَسْعَة وَذَكَرَ الْإمَامُ 
الجا في شزح متسر الحاو الكير وَأ في جلال الفطر والمنحى وهنا من الله و 
لا يُفبَلُ فيه إِلّا سَهَادَهُ رَجُلَينِ أؤ رَجُلٍ وَامْرََكِْنِ عُدُولٍ أَخرَارٍ غَبْرٍ تَحدُودِينَ كُمَا في سَائِرٍ الأخكام اه. 


(قَوْلَ: ولا عِبْرَةَ باختلاف الْمَطَالِع) فَإذَا رَآهُ أَهْلْ بَلْدَةِ وََيَرْهُ أل بَلْدَةٍ أخرى وَجَب عَلَيْهمْ أنْ 
يَصُومُوا ِرْؤْيَةِ أُولَيِكَ إِذَا تَبَتَ عِنْدَهُمْ بطريق مُوجب. وَيََرَمُ أَهْلَ الْمَصْرِقِ بِرُؤْيَة أل الْمَغْربِء وَقِيل: 
يُعْتَبَرُ فَلَا يَلْرَمُّهُمْ برُؤيَة غَيِهِمْ إذَا اخَْلَفَ الْمَطْلُِ وَهُوَ الْأَْبَهُكَذَا في التَِيينِ وَالْأَوَلْ ظَاهِرُ الرَاوية, 
وَهُوَ الْأَحْوَطُ كذًا في فَنْح الْقَدِيِ وَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبء وَعَلَيْهِ المَفوَى كذًا في الخْلَاصَةٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ 
مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَقَاوْتٌ بَيْتْ يتف الْمَطَلِعْ أَوَلَا وَقَيّدنا بالقَبُوتِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَهُ َو شَهِدَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: فَوْلُ الطّحَاوِيٍ) حَبَرُ قَوْلِِ فَرَقَ وَف الدِّيرةٍ ما لا تقْبَلُ شَهَادَةٌ الْوَاجِدٍ عَلَى هلال رَمَضَّانَ 
إِذَا كَانَتْ السّمَاءُ مُصْحِيَةَ إِذَا كَانَ هَذَا الْوَاجِدُ في الْمِصْرِء وَأَمَا إِذَا جَاءَ خَارجٍ الْمِصْرِء أ جَاءَ مِنْ 
على الْأَمَاكِنٍ في مِضْر ذَكَرَ الطَّحَاوِيٌ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَهُ تقْبَلُ شَهَادَن وَمَكُذَا ذكْرَ في كاب 
الِإسْتَحْسَانٍ وَذَكرَ في الْقُدُورِيَ أَنَهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَئْهُ في ظَاهِرِ الرّاوَِة وَدكْرَ الْكَرْخِيٌ أنهُ ُقْبّلُ وَفِ 
الْأَفْضِيَة صّحَحَ رِوَايَةَ الطّحَاوِيّ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا. 


(قَوْلَه: فَإِنَُ لا يُقْبَلُ فيه إلا سَهَادَةُ وَجْلَبْنِ !ل) قَالَ الرَملِيُ: الظَاهِرُ أَنَهُ في الْأَهلّة التمْعَة لا فَرْقَ بَننَ 
أَنْ يَكُونَ في السّمَاءٍ عِلَُّ أ لا في قَبُولٍ الرَجلَيْنِ أو الرَجْل وَالْمَركيٍ لمَقدِ الْعلّة الْمُوجِبَةٍ لاستراطٍ 
الجمع الكنير, وَهِيَ تَوَجُهُ الْكُلّ طَالِبينَ وَيُوَيَدُهُ فَوْلْهُ كُمَا في سَائِرٍ الأخكام فَلَوْ سَهِدَ رَجْلَانٍ أؤ رَجُلٌ 
وَامْأنَانِ بال شَعْبَانَ وَل يَكُنْ بِالسّمَاءِ عِلَّةٌ يَقبْتْ وَإِذَا نَبَتَ يَفْبْتُ رَمَضَانُ بَعْدَ ثلاِينَ يَوْمَا مِنْ 
يَوْم نُبُوتِهِكمَا هُوَ ظَاهِرٌ كن بَعْدَ الجتماع سَرَائِطٍ الثَبُوتٍ الشَرْعِيٍ فَإِنْ قُلت: فيه إِنْبَات الرَمَضَانية 
مع عَدَم الل بحبرِ َجلَْنِ أو رَجْلٍ وَافْراَكْنِ فد تَقتِكُمُوهُ قلت: ثُبُوثهُ وَالخالَهُ هَذِهِ ضِمْيئٌ, وَيُعْعَفَرُ في 
الصّمْيئّاتِ مَا لا يُعْتَمَْرْ في الْمَصْدِيَاتِ تمل اه. 

لكِنْ صَرَّحَ في الْإِمْدَادٍ بخلافه فَاشْتَرَط الَمْعَ الْعَظِيمَ حَيْتْ لا عِلّةَ وَيُوَافِفُهُ إطْلَاق عِبَارةِ مَوَاهِبٍ 
الرَحمْنِ حَْتْ قَالَ: وَأنْبنُوه بِمَْلِ عَذْلٍ إن امَلَ الْمَطْلِعُ» وَشَرَطَ لِلْفِطْرٍ خرَانٍ أو خْرٌ وَحْرَتَانٍ 
وَالْأَضْحَى كالفطر في ظَاهِرٍ الرَوَايََ وَإِنْ 1 يَعْمََ فَجَمْعْ عَظِيمْ لِلَكُلَ» وَالِاكتفَاء بالِانَْيْنِ روايَةٌ اه. 
لكِنّ قَْلَهُ ِلَكُلَ يمل كل الْأَشْهْرٍ وَيحْتَِلُ كل الَلَانَةِ الْمَذَكُورَةِ في كلامه, وَهْوَ أَقْرَبْ لِأَنّهُ 1 
يَتَعَرّضْ لِعَيرمَاء وَصَاحِبُ الإِمْدَادٍ شَدِيدُ الْمُتَابَعَةِ لِصّاحجِب الْمَوَاهِبٍ فَإِنْ كانَ مُسْتَنَدُهُ ذَلِكَ قفيه نَظَرْ 
ِمَاعلِمْت مِنْ اخْبِمَالٍ الْعبَارَةِ اله أَعلَم. 


(قَوْلُهُ: يدا بالدُبُوتِ الْمَذْكُورٍ إِل) قَالَ في الشرنبلالية: وَف الْمُغْفي َال الْإمَامُ الخَلَوَاه | لمّحِيحُ 


مِنْ مَذْهَبٍ أَصْحَاببًا أن الحبَرَ إِذَا اسْتَفَاضَ في بَلْدَةٍ أخْرَى, وَتَقّقَ يَلْرَمْهُمْ حُكُم تَلْكَ الْبَلْدَةِ اه. 
وَعَزَاهُ في الدّرَ الْمُخْعَارٍ إِلَّ الْمُجْتَى وَغَيْرِهِ وَمِْلّهُ في الذَّخِيرَةٍ با نَصّهُ مّهُ قَالَ مَعْمن الْأئمّة مَة الْخَلوَاوهُ - 
رَحْمَهُ اللَهُ - الصّحِيحٌ مِنْ مَذْهَب أَصْحَابِنَا - رَحْمَهُمْ اللَّهُ تعَالى - أَنَّ الخحَبَرَ إِذَا اسْتَفَاضَ وََحَقّقَ فيمًا 
بن أَهلٍ الْبَلْدَةٍ الأخرى يََرَمْهُمْ كم هَذِو الْبَلَدَةِ اه. 

قُلت: وَقَدْ وَفَعَتْ هَذِهٍ الَادِئَةُ في دِمَشْقَ سََهَ 1239 تِسْع وَتَلَائِينَ وَمِانَتيْنٍ وَأَلْفٍ نَبَتَ رَمَصَانُ 
بيعطق لَبْلَه الجمُعَةٍ بد سَعْبَانَ لانن وكَانَ في السسمَاءٍ عِلَّةُ في َلك اللَّيْلَِ ثح اسْتفَاض لمر عَنْ أل 
بَيْرُوتَ وَأَهل حص أَنَهُمْ َائوا الْحَمِيسَ لَكِنْ اسْتَفَاضَ الخْبَرُ عَنْ عَامَةِ الِْلادٍ سِوى هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنٍ 
أنَهُمْ صَامُوا الجْمُعَة فل دِمَشْقَ فَهَلَ تُعْمبَرُ الاسْتِقَاصَةُ الأول في َالََيِهَا لِلئَنيَة أ لا بناءً عَلَى أَنَّ 
الظّهرَ يَفْتَضِي غَلَطَ أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَنَيْنِ نَظِيرْ مَا مَرٌ فِيمَا لَوْكَانَتْ السّمَاءْ مُصْحِيّةَ وى الْلَالَ وَاجِدٌ 
لا يُعْتَبَدُ؛ أن التتزة ين عر انلع الققير طامر في لتنامع آنه لان عن بلي يلكا البلا بعك كدر 
يت َل به الْمطَالِعْ لَكِنَ طَاهِرَالإطلاق يَفْعَضِي لُرُومَه عام الْلادٍ ماك َبَتَ عنْدَ بَلْدَةٍ ة أَخْرَى 
َكُلُ من اسْتَقَاضَ عِنْدَهُمْ حَبَُ َك الْبلدَةِ يرهم باغ أَلهاء وَيَدُلٌَ علَْهِ قؤله: وَيلْرْمْ أل 
الْمَشْرِقٍ برُؤْيَةِ أَهْلٍ الْمَغْزِب؛ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بأَمْلٍ الْمَشْرِقٍِ حميعَهُمْ بل بَلْدَةَ وَاحِدَةٌ تَكْفِي كما لا 


ىو 


كَْقَى وَِذَاكَانَ هَدًا مَعَ بُعْدٍ الْمَسَاقَةٍ الي تَْمَلِفُ فِيهَا الْمََالِعُ فَمَعَ فُرْتَا 
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جْمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلَدِ كذَا رأَوا هلال رَمَصَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمِ فَصَامُواء وَهَذَا الْيَوْمُ تلانُونَ بيسَايمِم وَل يَرَوا 
َؤْلَاءٍ الال لا يُبَاحُ فِطْرُ غَدِء ولا تثرَكُ التَرَاوِيحْ هَذِهِ اللَّيْلَه لأَنَّ هَذِهِ الجَمَاعَةَ ل يَشْهَدُوا بالرُؤيَة: 
ولا عَلَى شَهَادَةٍ غَيِْهِم وَإِعا حَكَوا رُؤيَةَ غَبرْهِْ وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِي بَلَدِ كُذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الَْانِ 
برؤْيَة الال في لَبْلَةِ كذًا وَقَصَى بِشَهَادَتِمَا جَارَ دًا الْقَاضِي أَنْ يَْكُمَ بشَهَادَِمَاه لأَنَّ قَضَاء الْقَاضِي 
حُجَةٌ وَقَدْ شَهِدُوا به وَأَمّا مَا اسْتَدَلٌ به الشَارِحُ عَلَى اغْتِبَارٍ اختلاف الْمَطَالِع مِنْ وَاقَعَةٍ الْمَضْلٍ مَعَ 
عَبْدٍ الله ْنِ عَبّاسٍ حِينَ أَخْبَرَهُ أنَهُ رَأَى الال بالشّام ْله اجمُعةِ وَرآهُ النّاسْ وَصامُوا وَصَامٌَ مُعَاوِيَة 
فلم ير ونا عبر ها 1ه أل الْمَدِيئَِ ْلَه السَبْتٍ فلا ديل فيهء لَِنَهُ 1 يَشْهَذ عَلَى شَهَادَة 
غَيرْوِ ولا عَلَى كم ا حاكم وَلَيِنْ سَلِمَ فََِنَهُ 1 يَأتِ بِلَفْظٍ الشَهَادَةٍ ولَيِنْ سَلِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لا يَقْبْتُ 
بشَهَادَتِهِ وُجُوبُ الْقَضَاءٍ عَلَى الْقَاضِيء وَالْمَطَالِعُ جنع مَطْلِع بِكَسْرٍ اللّام مَوْضِعْ الطّلُوع كُذًا في ضَِاءٍ 
لخُلُومِ. 


(بَابُ ما يُفْسِدُ الصّؤْمَ وَمَا لا يُفْسِدُهُ) الْقَسَادُ وَالْبْطْلَانُ في الْعبَادَاتِ بَعْنٌ وَاجِدِء وَهُوَ عَدَمُ الصّحَة 
َه عِنْد الْفمَهَاءِ لقاع ووب الْقَضَاءٍ بالإيَانٍ السَرَانِطٍ والْأركانِ وقد بْظَنُ أنه الصِحَه وَالْفَسَاد 
في الْعِبَادَاتِ مِنْ أَخكام الشّرْع الْوَضْعِيّة وَقَدْ أنكرٌ ذَلِكَء وَإِنَا حَكْمُنا به عَفْلِنَ عَلَى مَا عُرفَ في 
تبر الْأَصُولٍ بخلافهمًا في الْمُعَامََاتِ َإِنَّ كرتب أَثَرِ الْمُعَامَلَِ مَطْلُوب التقَاسُّخ شَرْعَا هُوَ الْفَسَاُ 
وَغَيْرُ مَطْلُوبٍ التَقَاسُخْ هُوَ الصَّحَةٌُ وَعَدَمْ ترب الْأَتَرِ أَصْلا هُوَ الْبُطْلَانُ (قوْلهُ فَإنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أو 
َرِب أَوْ جَامَعَ تايا إلى آخره) ليث الجمَاعَةٍ إِلّا النّسَائِيَ «من نَسِيء وَهْوَ صَاِم كَل أو شَرِب 
َلْيتمٌ صَوْمَُ فَإِعَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَفَاهُ» وَالْمُرَادُ بالصّوْمِ الشَرْعِيْ لا لوي الذي هُوَ مُطْلَقْ الإمْسَاكِ 
للاَمَاقٍ عَلَى أن الحَمْل عَلَى الْمَفْهُومٍ الشَرْعِيَ حَيْتْ أَمْكنَ في لَفْظِ الشَارِع وَاجبٌ خُصُوصًا قد وَرَ 
في صّحيح ابْنٍ حِبَانَ «. ولا قَضَاءَ عَلَيْك» وَعِنْدَ المزار «قلا يُفْطِنْ» واحق لجُمَاعٌ بِهِ دَلَالَةَ للاسْعوَاءِ 
في الرية لا اا فَادهع به اليا الْمَفمضِي لِلفِطرِ لِقوَاتِ الك وحَقِيقةُ الَسْيَانِ عَم ايضار 
الشَيْءِ وَفْتَ حَاجَته قَالوا: وَلَيِسَ عَدَرًا في حُقُوقٍ الْبَادِ وَف حُقُوقِهِ - تعالى - عْذرٌ في سْقُوطٍ الم 
ما الحَكُمْ فَِنْ كانَ مَعَ مُذَكْرِء ولا دَاعِيَ إليْهِ كاكل الْمْصَلَي 1 يَسْقْطْ لَِفْصِيرِهِ بخلافٍ سَلَامِهِ في 
المَعدَة فَإنَهُ سَاقِطْ لِوْجُودٍ الدّاعِيء وَإِنْ لَ يَكُنْ مَعَ مُذَكِرٍ وَلَهُ داع كأكلٍ الصّائِم سَقَطٌ وَإِنْ 1 يَكْنْ 
مَعَهُ مُذَكْرٌ ولا داع فَأَوْلَ بِالسُقُوطٍ كُتَرِكِ الذّابح التَسْمِيَةَ و ما إِذَا أَكُلَ نَاسِيًا فَذَكْرَهُ إِنْسَانُ 
بالصّوْم و4 عكر قأكل فَسَدَ صّوْمُهُ في عن خلاقًا لِبَعْضِهِحْ كُذَا في الظَهيرّة؛ لِأَنَهُ أَخْبَرَ بن 
هذا الكل حَرَامُ علي وحَبَرُ الْوَاجِدٍ في الدَيَائَات مَفْبُولٌ فكانَ يبْ أن يََْفِت إلى تمل الخال لِوجُودٍ 
الْمُذَكْرِ 


[منحة الخالق] 

أَؤْلَ» وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِفَاضَةُ في كم التّبُوتِ لَِمَ الْعَمَلُ بحا هَذَا ما ظَهَرَ لي فَتَأمَلَهُ نم الم أَنَّ الْمُرَادَ 
بالاسْتِفَاصَةٍ تَوائرُ البرِ مِنْ الْوَارِدِينَ من بَلَدَةٍ الثُبُوتٍ إلى الْبَلَدَةِ الي 1 يَقْبْتْ يا لا مجردُ الاسْتفَاضَة؛ 
ِأنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَبْييةَ عَلَى إِخبَارٍ رَجْل وَاحِدٍ مَتَلّا فَيَشِيعْ ابَرُ عَنْه ولا شَكَ أَنَّ هَذَا لا يَكْفِي بِدَلِيلٍ 
قَوِْْ: إِذَا اسْتَفَاضَ الخْبَرُ وَتَقَقَ إن التَحْقِيقَ لا يَكُونُ إِلَّا بها دكَزْنا 

(تَدِمَة) 1 يَذَكُرُوا عِنْدَنا الْعَمَلَ بالْأَمَارَاتِ الظَاهِرَة الدَالَةِ عَلَى تُبُوتِ الشَهْرٍ كَصَرْبٍ الْمَدَافِع في رَمَنِنَا 
وَالظَاهِرُ وجب الْعَمَلٍ يما عَلَى مَنْ تمَعَها يمن كَانَ غَانِئا عَنْ الْمِضْر كَأهْلٍ الْقرَى وَتَْوهَاكَمَا يجَبْ 
الْعَمَلُ نا عَلَى أَهْلٍ الْمِصْرِ الَّذِينَ 1 يَرَوْا الحَاكم قَبْلَ شَهَادَةٍ الشّهُودٍ وَقَدْ ذَكْرَ هَدَا الْقَرْعَ السَافِعِيَة 
فَصَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ في التخفة أَنَهُ يَنْبْتُ بالْإمَارَةٍ الظّاهِرَةٍ الدَّالَة الي لا تَتَحَلَّفْ عَادَةَ كَرُؤْيَةٍ القَنَادِيلٍ 


المُعلَقَةِ الْمَتائِرٍ قَالَ: وَمْحَالَفَهُ جمْع في ذَلِكَ غَيْرُ صّحِيحَة اه. 


[بَابُ ما يُفْسِدُ الصّومٌ وَمَا لا يُفسِدُه] 
(فَوْلَهُ: بخلافهمًا في الْمُعَامََاتِ) قَالَ الرّملِيُ: يَعْني: الْمَسَادُ وَالْبَطَانُ في الْمُعَامََاتِ مُتَسَاوِيَانِ وَفي 
الْعِبَادَاتِ مُتَعَايرَانِ وَقَوْلَهُ: مَطُلُوبٍ بالتَصْب عَلَى الخَاليّة وَفَوْلَهُ: هُوَ الْفَسَادُ في حل الرَفع حَبَرُ إن 
يغني أن الْعفد المُستحق لِلْفَسْحِ فَاسِدٌ وَغَهْرٌ بْرُ الْمُسْتَحِقّ لَهُ صَّحِيحٌ) وَالَّذِي 1 يَنْعَقِدَ أَضْلًا بَاطِلٌ 
(قَوْلَُ: إلى آخره) نا أتى يمَذِهِ الْعَايَة لِصِحَةٍ الِاسْتَذْلَالٍ بِالَدِيثِ فَإنَهُ دَلِيل لِمَوْلِهِ 1 يُفْطِرْ الّذِي هُوَ 
جَوَابُ الشّرْطٍ لَكِنّ الْمَقْصُودَ الاسْتذلال عَلَى عَدَمِ الفطر فِيمًا ذكَرَهُ فَمَطْ لا فِيمًا عَطَفَ عَلَيِْ نضا 
من قَوْلٍ الْمَنِ: أو اختلَمَ أو أَنْرَلَ بَِظرٍ !ح (قَوْله: لحَدِيثِ الجَمَاعَةِ) قَالَ في التَهْر: الأؤلى الاسْتذلال 
ها أَخْرَجَهُ الَْاكمُ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله تعَالَ 
عَنْهُ - أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - قَالَ «مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نايا فلا قَضَاءَ عَلَيْه ولا كَفَارَة» 
عر نْ يرَادَ بالصّؤم اللَّوِي؛ لِأَنهُ يمَفْدِيرٍ فطره يَلَْمُهُ الإمْسَاكُ تَسَيّهَ وه يُسْتَفْق عَنْ فَوْيِمْ: إذَا 
نَبَتَ هَذَا في الأذل وَالَضّوْبٍ َه نَبَتَ في الماع دَلَالَة إذ لفظُ َفْطَرَ يَعُمُ مَا إذَا كَانَ الماع أَبْضًا 
0 فَسَدَ صَوْمُهُ في الصّحيح) 
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وَالْأَوْلَ أَنْ لا يَذَكْرَهُ إن كَانَ سَيْخَاءٍ لِأنَّ مَا يَفْعَلُهُ الصّائِمُ لَيْسَ مَعْصِيَةِ فَالسُكُوث عَنْهُ لَبْسَ مَعْصِيَةِ 
وَلأنَّ التْحُوحَةَ مَظِئَةُ الْمَرْحمَةَ وَإِنْ كَانَ ضَابً يَقْوَى عَلَى الصّوْدٍ يُكْرَهُ أَنْ لا يجْرَه وَالظَاهِرُ أَنَهَا 
تحْرِميةٌ؛ لِأَنّ الْوَلْوَاحِيَ قَالَ: يَلَرَمْهُ أن يحبر وَبِكْرَهُ تركة أَطلَقَهُ فَشَمِلَ الْقَرْضَ وَالتَقَلَ وَلَوْ بَدَأ 0 
اب تاكر إن ا رشاعي ل شرا ور لام على لكا احق زل فعلنهاللقضاء م فيل لا ا 
كَفَارَةَ عَلَيْ وَقِيل: هَذَا إذَا 1 يرك نَفسَهُ بَعْدَ التَدَكْر حَقٌّ أَنرَلَ فَإنْ حَدَّكَ نَفْسَهُ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ الْكَقَارَه 
كُمَا لو تَرَعَ م أذخَل؛ ل ا 
هَدًا نَظِيرُ ما قَالُوا َو أو ثم قَالَ هَا: إن جَامغئك فََنْت طَالِقْ أؤ خرّة إن نَع أو 1 ينزغ» وَل يَتحَرَّكُ 
حَقٌ أَنْزَلَ 1 تَطلّقء ولا تُغْتق وَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ طَلْفَتْ وَعَتَفَتْ وَيَصِرُ مُرَاجعًا بِالخرَكةٍ الثَانِيَةَ وَيجَبْ 
ِأََمَةِ الْعفْر وَلَا حَدّ عَلَيْهَا ذا في فَتْح الْقَدِيٍ وَفِ الْقَعَاوَى الظَهيريّة رَجْلَ أَصْبّحَ يَوْمَ الشَّكِ ممَلَوْما 
ثم أكُلَ نَاسِيًا نه ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ َنَوَى صُوْمًا ذَكْرَ في الْقَعَاوَى أَنّهُ لا يجُورُ وَفي الْبََاني التَسْيّانُ 


قَبْلَ اليَيّة كُمَا بَعْدَهَا وَصّحَحَهُ في الْقُنْيَةِ قُيَدَ بالنّاسِيء لِأَنّهُ لَو كَانَ مُخْطِنًا أ مُكْرَهًا فعَلَيْه الْمَضَّءْ 
خلافًا لِلشَافِعِيَء فَإِنَّهُ يَعْتَبِرْ بِالنّاسِيء وَلَنَا أَنّهُ لا يَغْلِبُ وُجُودَهُ وَعْذْرُ النَسْيّانِ غَالِبٌء وَلِأَنَّ التَسْيّانَ 
مِنْ قِبَلٍ مَنْ لَهُ الحقُ» وَالْإِكْرَاهُ من قبَلِ غَيْرِهِ فَيَفِْقَانٍ كَالْمقَيّدوَالْمَرِيضٍ الْعَاجِرٍ عَنْ الْأَدَاءٍ بالرَّأْسِ في 
وََمّا حَدِيتُ «رُفِع عَنْ مت الخطأ» فَهُوَ من باب الافْتِضّاءٍء وَقَدَ أرِيد الحكُمْ الْأَخْرَوِيُ فلا حَاجَة إلى 
إَِادةٍ الدَْيوِيَ؛ إِذْ هُوَ لا عُمُومَ لَهُكُمَا عرف في الْأَصُولٍ, وَحَقِيقَةُ الخطأ أَنْ يَفْصِدَ بالْفغل غَيْرَ الْمَحَلَ 
الَّذِي يَفْصِدُ به النَايَة كالْمَضْمَصّةٍ تَسْرِي إلى اللق, وَالْمَرِقُ بَيْنَ صُورَةٍ الخَطأ وَالَسْيَانٍ هَْا أن 

غَيْرَ ذَاكرٍ لِلصّوْمِ وَغَيْرَ قَاصِدٍ لِشُرْب لَكِنّهُ في كم النَاسِي هُْنَاكُمَا في البهَاَةِ وَالْمُوَاحَدَةُ بالخطأ 
جَائِرَةٌ عِنْدَئا خلاقًا لِلْمُعترلَة وَتَامُهُ في تير الْأَصُولٍ وَبَا أَخْقَ بالْمُكْرَهِ النَائمُ إذَا صب في حَلْقِهِ مَا 
يُفْطِرُ وكذًا النَائِمَةُ إذَا جَامَعَهَا رَوْجُهَاء و1 تَنْعبك وف الْفعَاوَى الظَهِيرية: وَلَو أن جلا رَمَى إلى رَجْلٍ 
حَبّةَ عِنَبٍ فَدَخَلَتْ حَلْقَهُ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ يَفْسْدُ صَوْمُهُ وَمَا عَنْ نُصَيْرٍ بْنِ يخ فِيمَنْ اغَْسَلٌ 
وَدَخَلَ الْمَاءُ في حَلْقِهِ 1 يَفْسْدْ اه. 

[منحة الخالق] 

ظَاهِرُ اقْتِصّارهِ عَلَى الْفَسَادٍ لا كَقَارَةَ عَلَيْه وَهُوَ الْمُخمَارُ كما في التَمَاْحَانِيّة عَنْ التَصّابٍ (قَوْلَهُ: 
وَالْأَوْلَ أَنْ لا يُذَكْرَهُ إِنْكَانَ سَيْحَا إ) قَالَ في الفنْح وَمَنْ رأى صَائمًا يأكام تامييًا إن رأى له فُوَةَ 
كُكِنه أَنْ يتم صَوْمَهُ بلا ضَعْففٍ الْمُخْتَارُ أَنّهُ يِكْرَهُ أن لا يحبر وَإِنْكَانَ بحَالٍ يَصْعْفُ بالصّوْمء وَلَوْ أُكلَ 
يَعَقَوَى عَلَى سَائِرٍ الطّاعَاتٍ يَسَعْهُ أَنْ لا يحْرةُ اه. 

قَالَ في النَهْرِ: وَقَوْلُ الشّارِح إِنْكَانَ شاب ذكرَُ أو شَيْخَا لا جَرَى عَلَّى الْغَالِبٍ نه هَذَا الَفْصِيلُ جَرَى 
عليه عير وَاجَدِء وَفي السَراج عَنْ الْوَاقِعَاتِ إِنْ رَأَى فيه قُوَةَ أَنْ يُتمَّ الصّؤْمَ إلى الَيْلٍ ذكُرَهُ وَإلَا قلا 
وَالْمُخْعَاُ أَنَهُ يُذَكْرْفُ وَظَاهِرٌُ كُلامهم أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِء وَلَوْ قَضَاءً أو كَمَارَة وَالتَمْلٍ في أَنَهُ يُلَ 

أَوَلّا 

(قَوْلَُ: لأَنَّ ما يَفْعلَهُ الصّائِمُ لَيْسَ بَعصِيّة) قَالَ بَعْضْ الْفْصَلَاءِ تَغلِيله بِدَلِكَ يَفْمَضِي عَدَمَ الكَفَرقَة بن 
الشّيْخ وَالشَّابَء وَالصّوَابُْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا يَفعَلُهُ مَعْصِيّةٌ في نَفْسِهِء وَكذًا النّوْمُ عَنْ صَّلَاةٍ كُمَا 
صَبَخُوا أنّهُ يكْرَُ السسَهَرُ إذَا حَافَ فَوْتَ الصّبْح لَكِنَّ النّاسِيَ أو النَائمَ غَيْرْ قَادِرٍ فَسَقَطَ الت عَنْهُمَا 
اك ري عل من يله عاق نذكر الثاسي: وَإِقَاظُ النَائم إلا في حَقَ الصَّعِيفٍ عَنْ الصّوْمِ مَرْحمَة 
َهُ (قوْله: وَِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَقٌ أَنْرَلَ) لَيْسَ الْإنْرَالُ سَرْطَا في إفْسَادٍ الصّؤمء وَِعَا ذكَرَه لِمََانِ كم 


الْكَفَارَةِ في قَوْلِهِ ثح قبل !ل تَبّه عَلَيْهِ الشرْنبَُايُ في الْإِدَادٍ (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى هَذدَا) قَالَ السَرْنبلائي: 
يَعْنِي في لْزُومِ الْكَقَارَةٍ ما إِفْسَادُ الصّوْمِ فَيَحْصُلْ مُجَرَّدِ الْمْكْتْ فَلْيْعَتَئَهُ لَهُ (قَوْلهُ: وف الْمَغَاي: 
التسبان فيل اليَيّة كُمَا بَعْدَهَا) أَقُولُ: الظَاهِرُ أَنَّ هَذًا في مَسْأَلةٍ الْمُتَلَوَم لِكُوْنِهِ في مَعْىَ الصّائم» 
وَيُؤَيدُهُ أَنَّ صَاحِب الْقُْيَةِ َقَنَ القَصْحِيحَ عَقِب مَسْأَلَةِ الْمَلَوَم فَقَالَ بَعْدَ مَا رَمَرَ لِبَْضٍ الْمَشَايخْ: 
وَالصّحِيحٌ في الَسْيَانٍ قَبْلَ الييّة أَنَهُ كما بَعْدَهَا اه. ا 
وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَّ رَمَصَانَ مُعَيّنٌ لِلصّوْمِ بتَغيينٍ الشّارع فَإِذَا أكل الْمُعَلَوَمُ َاسِيًا فيه لا يَضُره وَإِنْ كانَ 
قَبْلَ النيّة؛ َه لَه طَهَث رَمَطَاِيُُ كان ُو ممما في مغ الصّائم صَارَكَأنهُ كل بَغد البيد 
يخلافٍ التَفلٍ فَإِنَهُ َو أَكَلَ تاسيًا م نَوَى التّقَل 

َالظَاجِرُ أَنَهُ لا يَصِحُ؛ لِأَنَهُ َبْسَ مُتَعيَنَا لِلصوْمِ من أَوَلٍ النّهَارِوَلأَنَهُ 1 تُوجَذ البَيّهُ لا حَقِيقَة ولا 
خْكُمًا حَوَّ نكر لدان رار ون و المح ج قَيّدَ بمَوْلِهِ فَإِنْ أكلَ الصَّائِمُ إذ لَوْ أكل قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ 
الصّوْمَ تاسيًا م نَوَى الصّوْمَ 1 يزه اه. فَليتَئل. 

(قَوْلُ: وَحَقِيقَهُ الحأ أَنْ يَقْصِدَ !) فَالَ في النَهرِ: وَف الْمَمْح الْمُرَادُ الْمُحْطِي مَن فَسَدَ صَوْمُهُ يفغله 
الْمَفْصُودٍ دُونَ قَّدٍ الْفَسَادِ كُمَنْ تَسَحَرَ عَلَى ظَنّ عَدَمِ الْفَجْرِ أو أَكُلَ يَوْمَ الشَّكِّ نم طَهَرَ أنه في 
الَْجْرِ وَرَمَضَانَ اه. 

قَالَ في التهر: وَطَاِرٌ أن المَسَحْرَ ليس قَيدَا ب لو جَامع على هَدًا الظّيٍ فهو مخْطِيٌ اه. 

قُلت: بل ص صَرَّحَ بدَلِكَ في انراج وَبهِ يُسَْغْى عَنْ التَكُلْفٍ لمَصويرٍ لطا في الجماع بها ذا باشَرَهَا 
مُْبَاشَرَةَ فَاحِشَّةَ فَمَوَاَتْ حَشَفَتُهُ كُمَا نَبَّه عَلَيْهِ في التَهْرِ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَاخَدَةُ بالخطأ جَائِرَةٌ) أَيْ عَفْلّا كُمَا 
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خلاف الْمَذْهَبٍء وَني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ: النَّائِمُ إِذَا شَرِب فَسَدَ صَوْمُهُ وَلَيْسَ هُوَ كالئَاسِي؛ لِأَنَّ 
النائم ذاهِبُ العَقلٍ وَإِذا ذْبَحَ 4 تؤكل ذبيحته: وَتؤكلٌ ذبِيحَة مَنْ نبي التسميّة. 


(َوْلَهُ: أو اختلَمَ أو أَنْرَلَ بتطر) أَيْ لا بُفْطِرُ لحَدِيثِ السُنَنٍ «لا بُفْطِرُ مَنْ قَاء وَلَا مَنْ اختلّم وَلا 
مَنْ اختجم» وِلِأَنهُ 1 يُوجَدْ الْجَمَاعٌ صُورَةً لِعَدَمِ الإيلاج حَِيفَةَ ولا مَعْقَ لِعَدَم الْإنرَالٍ عَنْ شَهْوَةٍ 
الْمْبَاشَرَة؛ٍ وََذَا ذكَرَ الْوَلوَاِنُ في فَتَاويهِ بن مَنْ جَامَعَ في رَمَضَانَ قَبْلَ | لبح قَلَمّا حَشِي أَخْرَج 
َأنْرَلَ بَعْدَ البح لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ وَهُوَ منِْلَةِ الاختلام لِوْجُودٍ صُورَةٍ الجِمَاع مَعْقَ قَالُوا الصّائِمُ إذَا 


عَاجَ ذكرَهُ حي أَنْىّ يَبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ الْمُحْمَارُ كُذَا في التَجْنِيسٍ والولواجية وَبِهِ قَالَ عَامَةُ 
وَاخْمَارَ أَبُو بكْرٍ الإسكاف أَنَهُ لا يَفْسْدُ وَصّحَّحَهُ في غَايَِ الْبَيَانِ بصِيقة: وَالْأَصَحٌ عِنْدِي فَوْلُ أي 
بَكْرٍ لِعَدَمِ الصُورةِ وَالْمَغْء وَهْوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْمْبَاسَرَةَ اْمأُحُودَةَ في مَغْى الجمَاع أَعَمُ من كَوتنا مُبَاسَرَة 
العَْرِ أَوَلَا بأنْ يُرَادَ مُبَاشَرَةٌ هِي سَبَْبْ الإنْرَالٍ سَوَاءْ كانَ مَا بُوشِرَ يما يُشْتَهَى عَادَة أؤ لا وَهَذَا أَفْطَرَ 
بالإْرَالٍ في فَرْج الْبَهِيمَةٍ وَالْمََْة ولَيْسَا يما يُشْحَهَى عَادَةَ وَأمَا ما نُقِلَ عَنْ أبي بَكْرٍ مِنْ عَدَمِ الْإفْطَارٍ 
بِالإنرَالِ في الْبَهِيمَة فَقَالَ الْمَقِيهُ أب اللَيْثِ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ رَلَهُ منهُ وَهَل يحل الاسْتَمْتاءً بالْكفَ حارج 
رَمَضَانَ إِنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ لا يَلُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «تاكح الْيَدِ مَلْعْونُ» , وَإِنْ أَرَادَ تسْكِينَ 
الشَّهوَةٍ يُرْجَى أَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ وََالُكَذَا في الْوَلْوَاجيّة وَطَاهِرْهُ أَنَهُ في رَمَضَانَ لا يك مُطْلَقًا أَطْلّقَ في 
النَظَرِ فَشَمِلَ ما إذَا نَظَرَ إلى وَجْههَا أو فَرْجِهًَا كَّرَ النَظَرَ أو لا وَقَيَدَ به؛ لِأَنَهُ لو قَبَلَهَا بِسَهْوَةٍ فأنْرَلَ 
فَسَدَ صُوْمهُ لِوْجُودِ مَغْى الجِمَاع يخلافٍ مَا إِذَا 1 يُنْزِلُ حَيْتُ لا يَفْسْدُ لِعَدَم الْمَُافِ صُورَةَ وَمَغْىَ وَهُوَ 
عَحْمَلُ فَوْلِهِ أَوْ قَبّلَ بخلافٍ البجْعة وَالْمُصَّاهَرَةِ؛ٍ لِأنّ الحَكُمَ هُنَاكَ أَذْبَرَ عَلَى السبَبٍ عَلَى مَا يَأقِ إِنْ 
شَاءَ اللّهُ - تَعَالى - 

اَم وَالْمُبَاسَرَة وَالْمْصَافَحةُ وَالْمُعَائمَهُ كلمب ولا كمَارَةَ عله لِأَنّهَاتَفْقِرُ إلى كَمَالٍ الاي ِمَا 
ينا أنَّ الْعَالِبَ فيهَا الْعْقُوبَة؛ لِأَنَّ الْكَفَارَةَ َي الْقَائتِء وَهُوَ قَدْ حَصّل فَكاتث رَاجِرَةَ فَمَطْ وَيَِذَا 
تَنْدرِئُ بالشبْهَاتٍء ولا بأ بالْقبْلَةِ إذا أمِنَ عَلَى نَفْسِهٍ الجمَاعَ وَالِْْرَالَ وَيُكْرَهُ إذَا 1 َأمَْ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ 
َيْسَ بفْطِرٍ وَرُعًا يَصِيرُ فِطرًا بعَاقِبتهِ فَإِنْ أمِنَ أعِر عَيْنُهُ وبح لَه وَإِنْ ل يَأمَنْ أعْمرَ حَاقِبعُهُ وَِكْرَهُ لَه 
وَالْمُبَاضَرَةُ كَالْقُبلَةِ في ظَاهِرِ الرَوَايَة وَعَنْ مُحَمَدِ أَنَّهُ كرة الْمُبَاسَرَةَ الْقَاحِشَةَ وَاخْتَارَ في فَتْح الْمَدِيرِ رِوَايَة 
حَمَدِ؛ لِأنَهَا سَبَبْ غَالِبَ لِلَإنرَلِء وَجَرَمَ بالكَرَامَةٍ من غَبْرٍ ذكْرٍ خلاف الوَلَْاحِيَ في فََاوِيهِ وَيَشْهَدُ 
لتَفْصِيلٍ الْمَدكُورٍ في الْقُْلَِ الحديثُ من تزخيصه لِلشَيْخ وَنَهِيهِ الشّابء وَالتَقْيلٌ الْفَاحِشُْ كَالْمُبَاشَرَة 
الْفاحِسَةء وَهْوَ أن يَصْع عَفَعيْها كذا في مغراج الدَرَائةِ يدا يكؤده َل لِأَنّها و قََنَُ وَوَجَدَتْ 
لَذَةَ الإنْرَالِ» وَتَرَ بللا فَسَدَ صَوْمْهَا عِنْدَ أي يُوسْفَ خلافًا لِمُحَمّدٍ وكذَا في وُجُوبٍ الْغْسْلٍ كدًا في 
الْمِعْرَاج وَالْمُرَادُ باللَّمْسِ اللَّمْسُ بلا حَائْل فَإِنْ مَسسَهَا وَرَاءَ الييَابٍ فَأَمْىَ فَإِنْ وَجَدَ حَرَارَةَ جِلدِهَا 
فَسَد ولا قلا ولو مَمنّتْ رَوْجَها فَأنَْلَ ل يَفْسْذْ صوْمُة 

وَقِبل: إِنْ تكلّفَ لَهُ فَسَدَ كدًا في الْمِغْرَاج أنْضّاء وَف الدّخرَةٍ وَلَوْ مس فَرْجَ بيمَةٍ فَأنَْلَ لا يَفْسْدُ 
صَوْمهُ بالاَقَاقِء وف الَْعَاوَى الظَهبريَة فَِنْ عَمِلَتْ الْمَرْأَانِ عَمَلَ الرَجَالٍ مِنْ الجمَاع في رَمَضَانَ إِنْ 
أَنْرَلََا فَعلَيِْمَا الْقَضَاءْء وَإِنْ 1 يُنِْلكا فا غْسْل ولا قَضَاء وَأَسَارَ إلى أَنّهُ لَوْ أَصْبَّحَ جُنْبًا لا يَضْرُهُ كذا 
في الْمُحِيطٍِ (فَوْلَهُ أؤ ادَّنَ أو احْتَجمَ أو اكتحل أو قَبّل) أي لا يُفطِرُ؛ لِأنَّ الادَهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ 


لِلصّوْم وَلِعَدَمِ وُجُودٍ الْمُفْطِرٍ صُورَةٌ وَمَعْىَ وَالدَّاخْلُ مِنْ الْمَسَامَ لا مِنْ الْمَسَالِكِ قَلَا يُنَافِيه كُمَا لَوْ 
اغَْسَل بِالْمَاءٍ الْبَاردِ وَوَجَدَ بَرْدَهُ في كُبدِهو وَإِعا كرة أَبُو حَنِيقَةَ الدُخُولَ في 2 بالنّؤْبِ 
الْمَبْلُولِ لِمَا فيه من إِظَهَارٍ الصَّجَرِ في إِقَامَةِ الْعبَادَةٍ لا لأَنَهُ ريب مِن الْإفْطَارٍ كَدًا في فتْح الْقَدِير 
وََالَ ُو يُوسُف: لا يُكْرَهُ ذَلِكَ كذًا في الْمعْرَاج وَكذَا ١ش‏ 

[منحة الخالق] 

في شَرْح الَحْريرٍ لابْنٍ مير حَاجٍ وَلِذَا سْئِلَ - تَعَالى - عَدَمَ الْمُوَاحَذّةٍ به. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ) أَيْ الشَهْوَةٍ الْمفْرطَةٍ الشَاغِلَةِ للْقَلبِء وَكَانَ عَزَبَا لا رَوْجَةَ لَكُ وَلَا 
م أو كَانَ إلا أَنّهُ لا يَفْدِرُ عَلَى الْوْصُولٍ إِلَيْهَا لِعُذْرٍ كذدا في السنرَاج الْوَمّاحِ (فَوْلَهُ وَعَنْ مُحَمَدِ أنه كر 
الْمُبَاسَرَةَ الْمَاحِشَةَ) هي أَنْ يُعَانِقَهَ وَهمَا مُتَجَرَدَانِء وس فَرْجْهُ فَرْجَهَا قَالَ في الذَّخِيرَةِ: وَهَذَا مَكْرُوة 
با خلافي؛ لِأَنَّ اْمُبَاسَرَةَ إذَا بَلََتْ هَذَا الْمَبْلَعَ تُفْضِي إِلَّ الْجْمَاع عَالِبَا اه. تأَمّلْ. 

(قَوْلَهُ: وَقِيلَ إِنْ تكَلّفَ لَهُ فَسَدَ) قَالَ الرَملِيُ: يَنبَغي تَرْجِيحْ هَذَاءٍ لِأَنَهُ اذَعَى في سَبَبِيّةِ الإرَالٍ تَمَلْ 


)293/2( 


الاختجَامُ غَيْرُ ُنَافٍ أنِضَاء وَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ الَدِيثِء وَهُوَ مَكْرُوةُ لِلصّائِم إذَا كان يُصْعِفُهُ عَنْ الصّؤم 
َمّا إِذَا كَانَ لا يحَافُ فَلَا َأْسَكَذَا في غَايَةِ الْبََانِ وَكُذَّا الاكتحالُ, وَأَطَلَقَهُ فَأَقَادَ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ 
يَدَ طَعْمَهُ في حَلَْقِهِ أؤ لا وَكُذَا لَوْ بَرَقَ فَوَجَدَ لَوْنَهُ في الْأصَحَ؛ لِأنَّ الْمَوْجُودَ في حَلْقه أَتَرْهُ لا عَيْنْهُ 
كما لَوْ ذَاقَ شَيْنَا ل 0 عا ار وت نشخ لود مقلة زو ل ره سرلا 
َفْسْدُ صَوْمهُ كَهَذَا في الطَهيريّة» وف الْوَلْوَاجيةِ وَالطَهيربَة: ولو مص الليلَجَ وجَعلَ بَْضْغْهَا فَدَحَلَ 
الْبْرَاقَ حَلْقَهُ ولا يَدْخْلْ عَيْنْهَا في جَوْفِهِ لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذًا بالْفَانِيدٍ أو السّكْر يَلْرَمهُ 
الْقَضَاءٌ وَالْكَفَارَهُ وَني مَآلِ الْقَعَاوَى لَوْ أَفْطَرَ عَلَى الخَلَاوَة فَوَجَدَ طَعْمَهَا في فَمِهِ في الصّلاة لا تَفْسْدُ 
صَلاثُه وَأَمَا الْقُبْلَهُ فَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا 

(َوْلَهُ أو دَحَلَ حَلْقَهُ عبار أو ذُبَابُء وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِ) يني لا يُفطِرُ لِأَنَ الذّباب لا يُسْمطَاعٌ 
الامَِْاعٌ عَنْهُ فَشَابَهُ الدَّخَانُ وَالْعْبَارُ لِدُخُوِمَا من الْأَنْفٍ إِذَا طَبَّقَ الْمَمَ قُيَدَ با ذكِر لِأَنَهُ لو وَصَلَ 
خَلَقِهِ دمُوغَة أو عَرَقُهُ أو دَمُ رُحَافِهِ أو مَطَرُ أو تَلْجْ فَسَدَ صّوْمُهُ لِعِبَسْرٍ طَبْقٍ الْمَم وَفْنْجِهِ أَخْيّانا مَعَ 


الاختراز عَنْ الدّخُولٍء وَإِنْ ابْتلَعَهُ معدا ألْرَممْهُ الكَقَارَه وَاغتبَارُ الْوَصُولٍ إلى الخَلق في الدّمْع وَتَخُوهِ 
مدْكُورٌ في فََاوَى قَاضِي خَانْء وَهُوَ أَولى با في الرانَةِ من تيد الْمَسَادٍ بوْدَانِ اْمُُوحَة في الأخكر 
من قَطَرَينِ وََفِي الْمَسَادِ في الْقَطْرَةِ وَالْمَطْرَين لِآَنَ الْمَطْرَة يد مُلْوحَهَا فلا معوَلٌ عليه وَالتَغْلِيلُ في 
الْمَطَر بها ذكزتا أؤلى ين في الدَاَِ لين من التَْليلٍ بمكَانٍ أن توه حَيْمةٌ أو سَقفْ إنهُيَفْمَضِي 
أنَّ الْمُسَافِرَ الَّذِي لا يجَدُ مَا يأويه لَبْسَ حْكُْمُةُ كَعَيْهِ وَلَبْسَ كَدَلِكَء وَفي الْقَعَاوَى الظَّهِريّة: وَإِذَا تَزَلَ 
الدّمُوعَ مِنْ عَيْنَيْهِ إلى فَمِهِ فَاْتَلَعَهَا يحب الْقَضَاءْ بلا كَقَارَة 

وف مُتقرَقَاتِ الْقَقِيه أي جغْقر إن تَلَدَدَ بإنبلاع الدمُوع يَبْ الْقَضَاءُ مع الكقَارَق وَغْبَارُ الطآخوة 
كَالدَّخَانِء وي الْوَلْوَاجيّة: الدّمُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْأَسْتَانِ وَدَخَلٌ الَلْقَ إِنْ كانت الْعَلَبَةُ لِلْبرَاقٍ لا يَفْسْدُ 
صَوْمُهُ وَإِنْكَانَتْ لِلدّم فَسَدَء وَكذًا إِنْ اسْتَويَا احِيَاطًا نه قَالَ الصّائِمُ إذَا دَخَلَ الْمُخَاطُ أَنْقَة من 
َأْسِهِ ثح اسْتَشَمَّهُ وَدَخَلَ حَلْقَهُ عَلَى تَعَمّدٍ من لا شيْء عَلَيْه لِأَنّهُ من ريقه إلا أن يْعَلَهُ عَلَى كَفَهِ م 
يَبْتلِعَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَف الظَهيريّة وكَذَا الْمُحَاطُ وَالْبْرَاقَ يخْرجُ من فيه أو أَنْفِه فَاسْتَشَمّهُ 
وَاسْمَنْشَقَهُ لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ وف فَنْح الْقَدِيرِ لو التلَعَ ربق عَبِِْ أَْطر ولا كمَارَةَ عَلَيْهِ وليْسَ عَلَى 
إطلاقه فَسَيأقِ في آخر الْكتَاب في مَسَائِلَ سَقٌ أَنَهُ و اكع برَاقَ عَبْرِِ كفّرَ َو صدِيقَه وَإَِا لا أَقَرَهُ 
عَلَيْهِ الشارخ الرَْلَعِيُ 

(قَوْلُ أؤ أكل مَا بيْنَ أَسْتانِه) أي لا يُفْطِرُ لأنَهُ قلِيل لا بْكِنُ الاخترا عَنْهُ فَجْعل بن ارق و1 
يُقَيَذهُ الْمُصَبَىْ بالْقلَِّ مع أَنّ الكَثيرَ مُفْسِدٌ مُوجِبْ لِلْقَضَاءِ دُونَ الْكَفَارَةِ عِنْدَ أي يُوسُفَ خلاقًا لزْفرَ 
لِمَا أن الْكَدِرَ لا يَبْمَى بَيْنَ الْأَسْتَانِ وَهُوَ مِقْدَارُ الحمّصّةٍ عَلَى رَأَي الصَّذْرٍ الشّهِيدٍ أَوْ مَا مْكِنْ أن 
يَبْتلِعَهُ مِنْ غَبْرِ ريق عَلَى مَا اخَْارَةُ الدَبُوسِيُ وَاسْتَحْسَئَهُ ابن الُْمَام وَمَا دُونَهُ قَلِيلُ» وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا 
إِذَا ابْتَلَعَهُ أو ع وَسَوَاءْ قَصَّدَ اْتِلَاعَهُ أ لا كما في غَايَةِ الْبِيَانِ وَقْيَدَ بأكله؛ لِأَنَهُ لو أَخرَجَة م 
ابْعلَعَهُ فَسَدَ صَوْمُهُكَمَا لَوْ ابتلَعَ بمْسِمَةَ أو حَبّة جنْطَةٍ من خَارِج لكن تَكَلَّمُوا في ووب الْكَقَارَة 
َاْمُحْمَاُ الوب كذًا في فَتَاوى قَاضِي حَانُ وَهوَ الصّحجِيح كذًا في الْمُحِيطٍ يلاف ما لو مَصَعهَا 
حَيْتْ لا يَفْسْدُ؛ لِأَنَهَا تَعَاسَى إِلّا إذَا كانَ قَدْرَ الحمصّة فَإِنَّ صُوْمَهُ يَفْسْدُ وف الْكاف في السَمْسِمَةٍ 
َال إِنْ مَضَعَهَا لا يَفْسْدُ إلا إِنْ وَجَدَ طَعْمَهَا في حَلْقِهِ قَالَ في فَنْح الْقَّدِيِ وَهَذَا حَسَنٌ جدًا فَلَيَكُنْ 
الْأَصْلْ في كُلَ قَلِيلٍ مَضْعَهُ 

وَصرّحَ في الْمُحِيطٍ با في الْكافي وَفي الْممَاوَى الظَهيرية: رُوِي عَنْ محمد أنَُ خَرَج عَلَى أَصْحَابهِ يَوْمَا 
وَسَأَنُمْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَقَالَ: مَاذَا تَقُولُونَ في صَائِم رَمَضَانَ إِذَا ابْتَلّعَ مْسِمَةَ وَاحِدَةَّ كُمَا هي 
ُفْطِرُ قَالُوا: لا قَالَ: أَرايْئمْ لو أَكل كفا من «مْسم وَاجِدَةٍ بَعْدَ وَاجِدَةٍ وَابْتلَعَ كُمَا هي قَالُوا: 
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(قوْل: لأ الْمَطْرَةَ يَدُ مُلُوحَمَهَا) كذ في الْمَنْح ثم قَالَ: فَالْأَوْلَ عِنْدِي الاغتبَارُ بوُجُودٍ أَنَّ الْمُلْوحَةَ 
لِصّحيح الحسن؛ ِأنهُ لا صَرُورَةَ في أكُثَرَ مِنْ 0 وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: لَوْ دَخَلَ دَمْعْهُ أو عَرَقَ 
جبينه أو دم رحَافهِ حَلَْهُ فَسَدَ صَؤْمَة يُوَافِقْ ا دكزتاة فَإنَّهُ عل يوصُولِهِ إلى اق وَيُجَوُ دان 
الْمُلُوحَةٍ دَلِين ذَلِكَ اه. 

قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: في الخلاصّة في الَْطَرَة وَالْمَطْرَتَيْنِ لا فِطْرَ أَمَا في الْأَكثرٍ فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ في 
جميع الْمَّم وَاجْتَمَعَ شَيْءْ كدر وَابْتلَعَهُ أَفْطَرَ وَِلّا فَلَا. وَهَذَا ظَاهِرٌ في تَغلِيقٍ الحكُم عَلَى وِجْدَانِ 
الْمُُوحَةٍ في جميع الَْم؛ إِذ لا شَكَ أَنَّ الْمَطْرَةَ وَالْمَطْرَتينِ لَيْسَا كَدَلِكَء وَعَلَيْهِ يحْمَلُ مَا في الخَانيّةِ فَعَدَبّرْ 
اه. ْ 

َف الْإمْدَادٍ عَنْ الْمَفْدِسِيَ الْمَطْرَةُ لقِلّهَا لا يجدُ طَْمَهَا في لق لِعلاشيها قَبْلَ الْوْصُولٍ إِلَيْهِ (قَْله: 
ِمَا أن الكثير لا يَبْقَى) قَالَ في النَهرِ: تمنو إذ قَدَرَ الْمَفْطِرُ ينا يَبَْى وَمِنْ ثَ قَالَ الشارح الْمُرَادُ با 
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َعَمْ وَعَلَيِْالْكَفَارَةُ قَالَ الأول أَمْ بالأخيرَة فَالُوا لا بَل بِالأُولَ قَالَ الَاكِم الْإِمَامُ مُحَمَدُ بْنْ يُوسُْفَ 
فَعَلَّى قِيَاسِ هَذِهِ الرَوَايَة يب الْقَضَاءْ مَعَ الْكَفَارَةٍ إِذَا ابْتلَعَهَا كما هي اه. 

وَتقَدَمَ أن ووب الكَفَارَةٍ هُوَ الْمُحْمَارُ كر فَبْلَهَاء وَإِذا املع حبَة الْعتبٍ إِنْ مَصَعَهَا قَصَى وكفّرَء 
ون تلعَهَا كما ِي م يَحُن مَعَها تُفْرُوفُهَا فعَليِْ الْمََاء وَاْكفَارَةُ التاق وَإِنْ كان مَعَهَا تُفْرُوفهَا 
قَالَ عَامَةُ الْعلَمَاِ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعْ الْكَفَارَ وَقَالَ أَبُو سْهَيْل: لا كَقَارََ علي وَهُوَ الصّحيح؛ لِأَنَّا 
لا تؤكل مَعَ ذَلِكَ عَادَةَوَأََادَ بالتُفْرُوقٍ هَا هُنَا ما يَلَْرِفُ افر مِنْ حب الْعتّب وَتُقبَعُهُ مَسْدُودَةٌ به 
وَإِنْ ابْتلَعَ تُفَاحَةَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَارَةَ نم مَا يُفْسِدُ الصّؤة فَإنَهُ يُفْسِدُ الصّلَاةً وَهْوَ 
َدرُ الْمَصّة وف الََِْيَِ أكل بتغض لَفْمَةٍ وي الْبَعض بَينَ أَستانه فَسَرَعَ فها وَانمَلعَ الْبَاقِي لا 
تَبْطلٌ الصّلَاةُ ما 1 تَبْلُعْ مءَ الْمَم وَقَدْرَ الحمّصّةٍ لا يُفْسِدُ الصّلاةً بخلافٍ الصّوْمِ (قَوْلَهُ أَوْ قَاءَ وَعَادَ 
ل يُفْطِرْ) َدِيثٍ السُتنٍ «مَن ذَرَعَهُ اَي وَهْوَ صَائِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَإِنْ اسْتقَاءَ فلْيَفْضٍِ» 
وَإِعا دَكرَ الْعَوْدَ لِيُفِيدَ أَنَّ مُجَرَدَ الْقَىْءٍ بلا عَوْدٍ لا يُفْطِرُ بالْأَوْلَ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا مَك الْقَمَ أو لا 
وَفِيمَا إِذَا عَادَ وَمََذَ المَمَ خلافٌ أي يُوسْفَ وَالصَّحِيح قَوْلْ مُحَمَدِ لِعَدَم وُجُودٍ الصُنْع وَلِعَدَمِ وُجُودٍ 


صُورَةٍ الْفِطر وَهُوَ الانتلاغ, وَكَذَا مَعْنَاهُ لِأَنَهُ لا يَتَعَذَّى به بَلْ التَفْس تَعَافُهُ. 


(قَوْلُ وَإِنْ أَعَادَهُ أ اسْتَقَاءَ أو ابْتَلَعَ حَصَاةً أو حَدِيدًا قَضَى فَقَط) أي أَغَادَ الْقَىْءَ أو فَاءَ عَامِدًا 
وَابْتَلَعَ مَا لا يُتَعَدَّى به ولا يُقَدَاوَى به عَادَةَ فَسَدَ صُوْمَهُ وَلَِمَهُ الْمَضَاءُء ولا كَفَارَةَ عَلَيِه وَأَطْلّقَ في 
الإِعَادَةٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا ف يذ اَم وَهْوَ قَوْلُ مُحَمَدِ لِؤْجُودٍ الصّنْع وَقَالَ أَبُو يُوسُف: لا يَفْسُدُ لِعَدَم 
خوج شَرْعَاء وَهُوَ الْمُخْمَارُ قلا بُدّ من التَقييدٍ لءٍ الْقَم وَأَطْلَقَ في الاسْتقّاءٍ فَسَمِلَ مَا إِذَا 1 يل 
لمم وَهُوَ فَوْلُ محمد وَلَا يُفْطِرْ عِنْدَ أبي يُوسُْفَء وَهُوَ الْمُخْتَارُ لكِن ذَكرَ الْمُصَّنْفْ في كافيه أَنَّ 
ظَاهِرَ الرَوَاَة كَوْلٍ مُحمّدِ: وَإِعا 1 يُقَيَدْ الاسْتِقَاء بالْعَمْدِ كُمَا في لْدَايَِ لِمَا قَدّمَهُ أن النَسْيَانَ لا يُفْطِرْ 
وَمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ ذكْرَ الْعَمّدِ مَعَ الِاسْتقَاءٍ تأكِيد؛ لِأَنّهُ لا يَكُونُ إِلّا مَعَ الْعَمْدِ مَرْدُودُ لِأَنَّ الْعَمْدَ 
رج التِسْيَانَ إنْ مُمَعََدَا لفطره لا مُتَعَبَدًا ِلَمَيْءِ فَالخَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ الْمَسَائلٍ الْنَا عَشَرَ لأنَهُ لا يلو 
إِمَا أَنْ ذَرَعَهُ الْفَيْءْ أو اسْتَقَاءَ وَكٌُ مِنْهُمَا لا يَخلُو إِمَا أَنْ باذ المَمَ أؤ لا وَكُلّ من الْأرْبَعَة أَمّا إن عَادَ 
ِنَفْسِهِ أو أَعَادَهُ أو حَرَجَ وَل يُعَْهُ ولا عَادَ بِتَفْسِهء وَأَنَّ صَوْمَهُ لا يَفْسْدُ عَلَى الْأصّحّ في الجميع إلا 
في ماين في الْإعادةٍ بِشَرْطٍ مِلءٍ اقم وفي الاسبقاءٍ برط ملم دا 
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(قَوْلَهُ: وَإِنْ كان مَعَهَا تَفرُوقُهَا 3 َالَ في السَراج يَنبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنْ وَصّلَ تَفْرُوفُهَا إلى الجَؤفٍ أَوَلا 
أن لا تب الكقارة, وَإِنْ وَصَلَ اللرك َوَلُا نب الْكَفَارَةُ (َوْلَه: وََرَادَ بالتُفْرُوقٍ ها هُنَا إل) قَالَ 
لرَمْلِنُ عَنْ الْقَامُوسٍ: التُفْرُوقُ بالصّمَ قِمْعْ الكَمَرَِ أ مَا يَْتَرِقُ به قِمْعْهَا جَْعْهُ تَقَارِيق. 

(قَوْلُهُ: ِعدَم الخُرُوج شَرْعَا) ؛ لأَنَّ مَا دُونَ ملءٍ الَْم لَبْسَ لَهُ كم الخارج؛ لِأَنَهُ يكن صَبْطَُهُ بخلاف 
مَاكَانَ مِلءَ الْقَم إن لَهُ كم الخارجء وَفَائِدَنُهُ تَظْهَرُ في أَرْع مَسَائِلَكَمَا في السَرَاجٍ الْوَمّاحٍ أَحَدُهمًا 
إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ مِلءٍ الْمَمِ وَعَادَ أو شَيْءٌ مِنْهُ قَدْرَ الحمَصّة ع إِحْمَاعَا أَمًا عِنْدَ أي 5 فَإنَهُ 
لَيْس بكارج؛ لِأَنّهُ أَكَنُ مِنْ مِلْءٍ الَْمِ وَعِنْدَ مُحَمّدِ لا صْنْعَ لَهُ في الْإِدْحَالِء وَالنَاِيَةُ إِنْكَانَ مَلْءَ الْمَم 
وَأَعَادَهُ أو سِيْق مِنْهُ قَدْرَ الحمَصّةٍ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ إِجْمَاعًا أَمَا عِنْدَ أي يُوسْفَ فَإأَنهُ ِل الْقَمِ فَكَانَ 
خَارجَاء وَمَاكَانَ خَارجًا إذَا أَدْخَلَهُ جَوْفَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ وَُحَمَدُ يَقُولَ: قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الصّنْ, وَالَالكةُ: إِذَا 
كَانَ أَقََ من مِلء الْقَم وَأعَادَهُ أو سَيْمَا مِنْهُ أَفْطَرٌ عِنْدَ محَمَدِ لِمَا مر وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يُفْطِرُ لِمَا مر 
وَالرَاِعَةُ إِذَا كانَ ملء الْقَم وَعَادَ بِنَفْسِهِ أو شَيْء مِنْهُ مِقْدَارَ المَصّةٍ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
وَعِنْدَ مُحَمّدِ: لاء وَهُوَ الصّحِيخحٌ؛ لِأَنّهُ 1 يُوجَدْ صُورَةٌ هُ الفطر, وَهُوَ الاتتلاغ بصنعه. ولا مَعْنَاهُ؛ لِأَنّهُ لا 


يَتَعَذَّى بد وَلِأَنَهُ كُمَا لا بْكِنْ الاخترازٌ عَنْ خُرُوجِهِ فَكَذَا عَنْ عَوْدِهِ فَجْعِلَ عَفْوَا اه. 

(فَوْلهُ: عا 4 يُقَيَد ُقَيَدَ الاسْتفَاءَ بِالْعَمْدِ إِلَ قَوْلِه؛ م سَاقطٌ مِنْ بخ بَعْضٍ النُسَخ وَالْصّوَابُ 
وُجُودُهُ (قَوْلهُ: فَاخَاصِلْ أَنَّ صْوَرَ الْمَسَائِلٍ ْنَا عَشْرَ إل) قَالَ في الدَّدُ رَ الْمُنْعَقَى فَالخاصل أَنَهَا تَتَفَرّعٌ 
إلى أَرْبَعةِ وَعِْشْرِينَ؛ لِأَنّهُ إِمَا أَنْ قَاءَ أَوْ اسْتِقَاءَ وَكلٌ إِمَا أَنْ يملا القَمَ أو ذُوتَهُ وك مِنْ الْأَرْبَعَةِ إِمَا أَنْ 
حَرَجٍ أو عَادَ وَكلٌ إمَا ذَاكِرٌ لِصّوْمِهِ أؤ لا ولا في فِطْرٍ في الكل عَلَى الْأَصّحّ إلا في الْإعَادَةٍ وَالِإسْتِقَاءِ 
بِشَرْطٍ الْمِلاءِ 6 مَعَ التَدَكرٍ لكنْ صّحَحَ الْقُهُسْتَاوُ عَدَمَ الفطر ِإِعَادَةٍ ة الَْيلٍ وَعَوْدِ الكثير فَتَبَهُ وَهَذَا 
في عَبْرٍ الْبَلَْم أَمَا هُوَ فَعَيْرْ مُفْسِدٍ مُطَلَقّا خلاهًا لأَبي يُوسّفَ في الصّاعِدٍ وَاسْتَحْسَتَهُ الْكُمَالُ وَغَيْرْهُ 
(قَوْلَهُ: إلا في مَسَأَلمَينٍ في الإعَادةٍ ِسَرْطٍ ملِءٍ الْقَم وف الاسْبقَاءٍ ِشَرْطٍ ملْءٍ الْمَم) هكد في بض 
النُسخ) وف بَعْضِهًَا سَقَط قَوْلَهُ: وَفي الِاسْتِقَاءِ وَكَانَ يُغبيهِ عَلَى الأول أَنْ يَقُولَ في الْإِعَادَةٍ أو 
الاسْتفَاءٍ بِشَرْطٍ مِلءٍ الْقَمِ فيهمّاء وَهَذَا بِناءً عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ الْمُخْتَارٍ لا عَلَى ظَاهِرٍ الروَايَةِكُمَا 
عُلِمَ ينا مرٌ وَفَوْلَهُ: وَأَنَّ وُصُوءَهُ يُنْتَمَضْ إِلّا فِيمَا إِذَا 1 يكذ الَهَمَ عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ وَأَنَّ صَوْمَهُ لا يَفْسْدُ 
وَهَذِهِ النْمْحَهُ هِي الصّوَابُ؛ وَفِ بَعْضٍ النُسَخ, وَفي أَنَّ وُضُوءَهُ يُنْمَمَضُ فِيمَا إِذَا د يذ الم بِيادَةٍ في 
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لمم وَأنَ وُصُوءَهُ يَنْمَقِضُ إِلّا فِيمَا إذَا يلا الْمَم, وَأَمّا الصَّلَاةٌ ة قَفِي الظَهيرِيّة مِنْهَا لو قَاءَ أَقَنَ من 
بل القم 1 تَفُسذ صلائة؛ وَإِنْ أعَاده إل جَوفهِ يب أن يَكُونَ على قباس الصؤم عِنْدَ أي يُوسف لا 
تَفْسْدُ وَعَنْ مُحَمّدٍ تَفْسْدُ وَإِنْ تَقَياً في صّلاتِه إن كان أَكَلَ مِنْ مِلءٍ الْمَم لا تَفْسْدُ صَلَائهُ وَإِنْكانَ 


ملء الْمَم تَفْسْدُ صَّلَاثهُ اه. 

وف الخُلَاصّةٍ مِنْ فَصْلٍ الْحَدَثِ في الصَّلاةٍ فَلَوْ قَاءَ إِنْكَانَ من غَبْرٍ قَصْدِه يَبْني إذَا 1 يتكلم وَإِنْ كفا 
لا يبي وَهَدَا إذَا كَانَ مِلْء الْمَم فَإِنْ كانَ أَقَلَ من ذَلِكَ لا تَفْسُّدُ صَلَائَهُ قلا حَاجَةَ إلى الْبَاءٍ اه. 
وَأَطْلَقَ في أَنْوَاع الْقَيْءِ وَالِاسْبِقَاءٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا اسْتَفَاءَ بَلَعَمَا مِلءَ الْقَمِ وَهْوَ قَوْلُ أبي يُوسُفَ وَعنْدَ 
أي حَنِيفة ومحَمَِّ: لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ ناه عَلَى الاخلافٍ في الْيقَاض الطَّارَة وََوْلُ أي يُوسْفَ هنا 
َخْسَنٌ وَفَوْهُمَا في عَدَمِ النَفْضٍ به أَحْسَن,؛ لِأَنَّ الْفِطرَ إنا أنيط با يَدْخْلْ أ بِالْمَيْءِ عَمْدَا مِنْ غَيْرِ 
نََرِ إلى طَهَارَةٍ وََحَاسَةٍ فلا فرْقَ بَيْنَ الَْْهَم وََيِهِ بخلافٍ نَفْضٍ الطَهَارَةٍ ذا في فح الْقَدِيرٍ وتَغيرِي 
ِالِاسْتِقَاءٍ في الْبَلْعَم إلى ها 3 الشزح وَغَيرهِ م منْ التَغْبيرٍ بالْقَيْءٍ كمَا لا يخقى وَلَوْ اسْتَقَاءَ مرَارًا في 


تجخِْس مِلءَ فيه لَِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْكَانَ في حجَالِس أَوْ عَذْوَةٍ نح نِصفٍ التَهَارٍ ثم عَشِيٍ لا يَلْرَمُهُكَذَا في 
خِرَائَة الأكْمَلٍ وَتَغبيرِي بالاسْتقَاءٍ أؤلى من التَغبِرٍ بالقَيْءِ كما في الشّرْحء ويَنبَغِي أَنْ يُعَْبْرَ عِنْدَ نحَمَدٍ 
اتَحَادُ السّبّب لا الْمَجْلِسِ كما في نَفْضٍ الْوْصُوءٍ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ الم كدي النَفْضِء وَيَنْبَغي أن 
يَكُونَ ما في اخرَاَةِ مُمرعَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ أَمَا عَلَى فَوْلٍ حَمَدِ فَإِنَهُيَبْطلُ صَوْمُهُ باْمَرّةِ الأولى, 
َأَمّا ذا ابَْلّعَ مَا لا يُتَعَذَّى بهء ولا يُتَدَاوَى به كَالْخَصّاة وَالْحَدِيدٍ فَلِوْجُودٍ صُورَة الفطر, ولا كَقَارَة 
لِعَدَم مَعْنَاكُ وَهْوَ ِيصالٌ مَا فيه نَفْعْ الْبَدَنِ إلى الْجَؤفٍ فَمَصْرَتْ الَايَةُ وَهِيَ لا تَجِبْ إِلَّا بِكَمَالا 
َانْتَفَتْ 

وَفي الْقُْيَة أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مَرَةٌ بَعْدَ أُخْرَى بِعْرَابٍ أو مَدَرٍ لِأَجْلٍ الْمَعْصِيَة فَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ رَجْرًا لَهُ 
وكتب غَيْرْهُ َعَمْ الْمَْوَى عَلَى ذَلِكَ وَبهِ أَفْقَ أَنِمّةُ الْأَمْصّارِء وَإِثنا عَبّرَ بالابتلاع ذُونَ الأكل؛ لِأَنَّهُ 
عِبَارَةٌ عَنْ إيصّالٍ مَا بَأيِ فيه الْمَضْعُء وَهُوَ لا يَتََنى في الخَصَةٍ وَكذًا كُلُ ما لا يُتَعَذَّى به ولا يُتَدَاوَى 
به كَالْحَجَر وَالثْرَابٍ وَالدَّقِيقٍ عَلَى الْأَصّحَّ وَالْأَرْز وَالْعَجينِ وَالِْلْح إِلّا ذا اغْمَادَ أَكْلَهُ وَحْدَهُ وَلَا في 
الكّوَاةٍ وَالْقُطن وَالْكَاغِدٍ وَالسفَرْجَلٍ إِذا 1 يدرك ولا وَهوَ مَطبوخٌ, ول في قلاع الؤرة الطب وَتِِبْ 
َو مَصَعَهَا أو مَصَعَ الْيَاِسَةَ لا إن ابملعهاء وكذًا يبسن اللّزوَالْبْنْدقٍ وَالْمُسْئقٍ إِنْ اكع لا يجب 
وَإِنْ مَصَعَهُ وَجبَتْ كُمَا يب في انتلاع اللّوْرَةِ الرَطْبَة؛ لِأَنّهَا توْكَلُ كُمَا هي يلاف الْجؤْرّة, وَانتلاغ 
التْفَاحَة كَاللَوْرَة وَالدمَانَة وَالْبَيْصَةُ كَاجْؤة, وف اتلاع الْبِطِيحَةٍ الصّغيرةٍ وَالخَوْحَةِ الصّغيرة ا 
ُوِي عَنْ مُحَمّدٍ وْجُوبُ الْكَقَارَةِ وَتجَب بأكل للحم القّء؛ وَإِنْ كَانَ مَيْمَةَ مُْمًا لا إِنْ دَوَدَ قلا نب 
وَاخْمُلِفَ في الشّخم وَاخْمَارَ ُو اللَيْثِ الْوْجُوب وَصَحَحَهُ في الظَهيريّة فَلَو كانَ قَدِيدًا وَجَبَ ل 
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إلا وَعَلَيْهَا تب الرَملِيُ فَقَالَ: لا و لاسْفْتائهِ يما تَقَدَمَ (قَولُ: قفي الظَهبرية مِنْهَا) أي من الصّلاة 
أي من كِتَابٍ الصّلاةٍ ثم إِنَّ الشْمَحَ هُنا محَْلقَة وَالصّوَابْ الْمُوَافِقُ لِمَا ريه في الظَهرية أَنْ تَكُونَ 
الْعبَارَةُ هنا هَكدًا لَوْ قَاءَ أَكَنَ مِنْ مِلءٍ الْمَم 1 تَفْسْدْ صَّلَائهُ وَإِنْ أَعَادَهُ إلى جَوْفِهِ يب أَنْ يَكُونَ !1 
وَمَا قبل يحب من فَوْلِهِ وَأَطْلَقَ في أَنْوَاع الْقَيْءِ وَالِاسْتقَاءٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا اسْتَقَاء بَلْعَمَا مِلْءَ الْقَم وَهُوَ 
رن أبي يُوسْفَ وَعِنَدَ أبي حَنِيفَةَ وَنحَمَد بد صّوْمْهُ بنَاءً 0 الاختلافٍ ف الْتِقَاضٍ الضَّمَارَة 
وَقَوْلُ أبي يُوسُْفَ هْتا أَحْسَن ِل قَوْلِهِ كَذَا 3 فنح الْقَدِير حل بَعْدَ ام عِبَارَةِ الخلّاصّة (قَوْلُهُ: 
وَتَعبِيرِي بِالِاسْتَقَاءٍ 0 مَوْجُودٌ في مَوْضِعَيْنٍ الْأَوَلْ مِنْهُمَا بَعْدَ مَسْأَلَةِ الْبَلَهَم وَالَّان بَعْدَ عِبَارَةِ الرَانَةء 
وَهَذَا النَان سَاقِطٌ مِنْ بَعْضٍ بَعْضٍ النُسَخ وَالْأَصْوَبُ وُجُودُهُ؛ لِأَنَّ الرَيْلَعَ عَبَرَ بِالْقَىْءِ فيهمًا (قَوْلَهُ: 


وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ عِنْدَ مُحَمّدٍ اْحَادُ السّبَب خ) اغْتَرَضَّهُ في التَهرِ بن عَلَى فَوْلٍ مْحَمَدِ لا يتَأنَى التّفرِيعْ 
ِمَا أنَهُ يُفْطِرُ عِنْدَهُ با ذُونَ مِلءٍ الْقَم وَحِتئِذٍ فَلَا يَصِحٌ اغْبَارُ السبَبٍ عَلَى قَوْلِهِكُمَا في الْوَضُوءٍ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ اه. 

قُلَت: مُرَادُ لمُؤْلَفٍ أَنَهُ لَوْ كن التَفْرِيعْ لَكَانَ يَنْبَغِي اغْتبَارُ الَحَاد السَبّب وَالْمُرَادُ بِالتَفرِيع الْمَوْقُ بَيْنَ 
الْعَدِ وَالإِعَادٍَ يدل عَلَى أن مُرَادَُ ما قُلْنَ لهب َعْدُ أَمَا عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدِ فَانَّهُ يبْطَلُ صَوْمُهُ بالْمَرَ 
الأول تأمَلْ 

(قَوْلَهُ: وأَمَا إذَا ابْتلَعَ !ل) أَيْ وَأَمّا الْقَضَّاءْ فَقَطْ إِذَا ابْتلّع !ل (قَوْلَهُ: وَالْمِلَحُ إِلّا إِذَا اعْمَادَ أَكْلَهُ 
وَحْدَهُ) كذ في الفح قَالَ وَقِلَ يِب في قَلِيلِهِ ذُونَ كثيره وَبهِ جَرَمَ في الجَوْهَرَةٍ كما في النَهْرِ وَكذا في 
السرَاج وَمَشَى عَلَيْهِ في نُورٍ الإيضّاح وَجَعَلَهُ الْمُخْتَارَ وَتَقَلَهُ في الإمْدَادٍ عَنْ الْمُبْتَعَى وَنَقَلَ عَنْ 
الخلاصة وَالََْايّةِ احجيَارَ الْؤججوب من عَبْرٍ ذِكْر تَفْصِيلٍ قَالَ الرَملِئٌ: وَالَذِي يَطْهَرُ اعتمَادهُ التَفْصِيلَ 
ينَ مَنْ اعْمَاد أَكلَهُ وَبيْنَ مَنْ 1 يَعْمَدْ (قَوْلَهُ: رُوِيٍ عَنْ مُحَمّدٍ وْجُوبْ الْكَقَارَة) قَالَ في النَهْرِ: وَالْأَفْيَسسْ 
في الللَجَة الْوْجُوب؛ لِأنّهُ يَُدَاوَى بجا عَلَى هَذِهِ الصُورة وَمِنْ تم جَرّمَ الشّارحُ وَعَيْرهُ بوْجُويًا بأكل 
الطِنِ الْأَرْمََ (قَوْلَهُ: لا إنْ مَضَعَ فَمْحَةَ لِلتَلَاشِي) أيْ لا تََبْ الْكَفَارَُ بدَلِكَء وَأَمَا الْقَسَادُ فَهُوَ تابث 
َو وَجَدَ طَعمَهَا في لق عَلَى ما مر عَنْ الكاني وَالَْْح. 
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وَلّا حب بأَكُلٍ الشّعِيرٍ لا إِذَا كَانَ مَفَلِيَّا كذ في الظَهريَة وَتحَبُ بِالطَينٍ الْأَرْميَء وكذًا بعيِه عَلَى مَنْ 
يَعتَادُ أَكْلَهُ كَالْمُسَمّى بِالطَفْلٍ لا عَلَى مَنْ لا يَعْمَادُه وَلَا بأكل الدّم في ظَاهِرٍ الرَوَايةَ وَإِنْ أَكلَ وَرَقَ 
الشّجَرٍ فَإِنْ كان ينا يُؤْكَلَ كوَرَقٍ الكَرْمِ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالْكَفَارَهُ وَِن كان يما لا يُوْكلُ كوَرَقٍ الْكرْم ذا 
عَظُمْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَقَارَق وَلَو أَكَلَ فُشُورَ الرّمَانِ بِشَحْمَيَهَا أو ابْتلَعَ رُمَانَةَ فَلَاكَقَارَةَ وَهُوَ 
حْمُولُ عَلَى مَا إِذَا أَكلَ مَعَ القشر, وَلَوْ أكُلَ ‏ قَشْرٌ الْبطِيخ إن كَانَ يَابسّا وَكانَ بحَالٍ يُتَقَذَرُ مِنُّ فلا 
كَقَارَة وَإنْ كانَ طَرِيَ لا ُتَقَذَد مئهُ فَعَلِيْه الْكَقَارَة 

وَإِنْ أكُلَ كاقُورًا أَوْ مسْكا أَؤ رَعْفَرَانَ فَعَلَيهِ ا وَإِذَا أكُلَ لْقْمَهَ كَانَتْ في فيه وَفْتَ السَّحَرِء وَهُوَ 
ذَاكِرٌ لِصّوْمِهِ لا رِوَايَةَ ها في الْأَصُولٍ قَالَ أَبُو حفص الكبير: إِنْ كاتث لَقُمَةَ غَيْهِ لا كَفَارَةَ عَلَيْه وَإِنْ 
كانت لُفمقة َانتلعها من غَرِ أن يها من قمِهِ فَعَيِْ الكمارَةُ فو الصّجيخ: وَإِنْ أَخْرَجَهًا إِنْ بَرَدَتْ 
فَلاكفَّارَة؛ لِأنَهَا صَارَتْ مُسْتَقْدَرَة وَِنْ 4 تبْرْد وَجَبَتْء لِأَنّهَا قَذ تَخْرَجُ لِأَجْلٍ الحرَارةٍ ثم تَدْخْل تَانِيا 


كَذَا في الظَهيريّة. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ جَامَعَ أو جومع أ أَكَلَ أو شَرِب عَمْدَا غِدَاءَ أو دَوَاءَ قَصَى وَكَفَّرَ كَكَمَارَةٍ الظَهَارٍ) أَمَا 
الْقَضَاءُ فَلاسْتِدْرَاكِ الْمَصَلَحَةٍ الْقَائَِةِ وَأَمَا الكََارَةُ فَلتَكَامْلٍ النَايَةِ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا 1 يُنْزِلُ؛ لِأَنَّ 
لإنرالَ شِبَغ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَة يَتَحَقَّْ ذوتة وَقَدْ وَجَبَ اَذ بدُونه وَهْوَ عَقُوبَةٌ عَحصَةٌ قَمَا فيه 
مغ الْعبَادةٍ أل وَسمَلَ الْجمَاعَ في الذَّْرِ كَالْقبْلِ وَهْوَ الصّحيخ وَالْمُختَارُ أنّهُ بالاَقَاقٍ كذًا ذكرَهُ 
الْوَلوَاجِنُ لتَكَامُلٍ الْنايَة لِقَضَاءٍ الشَّهْوَةٍ وَإِعَا اذَعَى أَبُو حَنِيقَةَ النُقْصّانَ في مَعْىَ الزِنَا مِنْ حَيْتْ عَدَمْ 
فَسَادٍ الْفرَاشٍ به وَلَا عِبْرَةَ به في إيجاب الْكَفَارَة وَأَارَ بقَوْلِهِ: أؤ جومع لِيْفِيدَ بَعْدَ التَنْصِيص عَلَى 
الْوْجُوبٍ عَلَى الْمَفْعُولٍ به الطّائع امْرأَةَ أو رَجْلَا إل أَنَّ الْمَحَلَ لا بْدّ آنْ يَكُونَ مُشْتَهّى عَلَى الْكمَالٍ 
الا 0 َنْرّلَ كُمَا في الظَيربَةِ وَأَمَا الصّغيرةُ الي لا نُشْتَهَى 
فَظَاهِرُ مَا في شَرْح الْمَجْمَع لِابْنِ الْمَلَْكِ وْجُوبُ الْكَفَارَةٍ بوَطْيِها 

وروي عَنْ أي حَِيفَة عَدَمْ اْؤجوب مع أَنّهُمْ صَرّحُوا في الْفْسْلٍ بأنُّ لا يب بِوَطَْيها إلا بالإْرَالٍ 
كَالْبَهِيمَةِ وَجَعَلُوا الْمَحَلَ لَيْسَ مُشْتَهّى عَلَّى الْكمَالِ وَمُقْمَضَاهُ عَدَمُ وُجُوبٍ الْكَقَارَةِ مُطْلَفَاه وف 
لقي ما إِنيَانُ الصّغيرةٍ التي لا تُسْعَهَى فَلَا روايَة فيه. وَاخْمَلَهُوا في ووب الْكَفَارَة وَقيدَ بالْعَمدٍ 
لإخْرّاج الْمُحْطِي والْمْكْرَه نه وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُمَا لا تَلرُْهُمَا الكقَارَهُ وَلَوْ حَصَلَتْ الطوَاعِيَة في 
وَسَطٍ الجمَاع َعْدَمَا كَانَ ابْتِدَاؤُهُ بالإكْرَاهء لِأَنَهَا إعّا حَصَلَت بَعْدَ الْإفْطَارِ كُمَا في الظَهيريّة قَالَ في 
الاخبيّار: إَِا اكات الْإعْراهُ مها فَإنَّهَا تب عَلَيْهِماء وف الْفتاوَى الظَهيرية: الْمَرة ذا أرقت 
رَوْجَهَا في رَمَضَانَ عَلَى الْجِمَاع فَجَامَعَهَا مُكْرَهًا فَالْآَصَحُ أَنَهُ لا تب الْكفَارَةُ عَلَيْ لِأَنَهُ مَكْرَهُ في ذَلِكَ 
وَعَلَيْهِ الْقَغْوَى 

وَأَسَارَ بقَوْلِهِ أكل أو سَرِب إلى أَنُّ لا بدّ مِنْ وَصُولِهِ إلى الْمَسْلَكِ الْمُعمَادِ إِذْ لَوْ وَصّلَ مِنْ غَيِْهِ فلا 
كَقَارَةَ كما سَتَذْكُرْهُ وَأسَارَ با سيان من فَوْلِه كأكله عَمْدَا بَعْدَ أكُله تاسيًا مِنْ عَدَم وُجُوب الْكَفَارَةِ إلى 
أن الْكَقَارَةَ لا تحب إِلّا بِإِفْسَادِ صّوْمِ 

[منحة الخالق] 

(قَْل: إلى أن الْمَحَلَ إح) مُمَعََقَ بِمَوْلِِ أَسَارَ قَالَ في النَهْرِء وف الإسَارَةٍ بَعدَ ظَاجِرٍ اه وَأَجَاب عَنْهُ 
الرّمْلِئُ بَوْلِه: اللُّم إلا أن يكَالَ: هُوَ مُطلَقْ فيَنْصَرِفُ إلى الْكَامِل وَاغْبْرِض بأنّهُ لا مَغْق لِقَْلِهِ عَلَى 
لتَنْصِيصٍ عَلَى الْوْجُوب إل اه. 

وَكَانَ مُرَادُهُ أنَّ تَفيبدَ الْمَفْغُولٍ بِهِ الطّائع غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ كلام الْمَغنِ وَإِلّا قا شَكٌَ أَنَهُ تَصّ عَلَى 


الْوْجُوبٍ عَلَى الْمَفْعُولٍ به عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ عَمْدَا نحْرحٌ لِلَمُكْرَهِ فَلَْْآمَل ما مُرَادُه 

وَقَدْ يجَابُ عَنْ الْأَوّلٍ بأنَّ الجمَاعَ ِدْخَالُ الْقَرْج في لْمَرْجِكُمَا في الترَاج, وَالصّغيرَةٌ غَيْرُ الْمُشْعَهَاةٍ الى 
ل يمن افيِصاها لا يتين جماغها إِذْ ل إِدحَالَ بدونٍ الْصَاض تمل (قوْله: فلا تب الكقارةُ لو 
جَامَعَ بِيمَة أو مَنمَةُ ) قَالَ الرَّملِي: افِْصَرْهُ عَلَى نَفْي الْكَفَارَة يُوهِمُ ووب الْقَضاءِ ولو 1 ينل 
مَعَ أن الْأَْرَ َبِسَ كَدَلِكَ لِمَا أن جماع الْبَهِمَةِ وَالْمَيْمَِ بلا إِنرَالٍِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصّوْمِ كُمَا في الخُلَاصّةٍ 
وعَيهَا وقد تَقَدَمَ أنه لا يُوجبْ الْقْسْلَ بَل ولا تَفْضَ الْوْصْوءٍ ما 1 يحرج من شَيْءٌ صَرَّحَ به في شرح 
الْمُخْمَارٍ وَلِاْنِ مَلّكِ وَتَوْفِيقٍ الْعِنَايَةِ سَرْح الْوقَابَةِ (قَوْلهُ: وَأَمَا الصّغيرة الي لا تُشْمَهَى !2) قَالَ 
الَِي: الوه يَفْعَضِي عَدَمَ وبجوب الْكقَارَةِ ِيهاء وحَكى الإجْماع فيه قَالَ في التفٍ: وَقِيل لا تب 
بالإجماع, وَهْوَ الْوَجْهُ وَعَلََّ لَه با هنا وَقَانُوا في الْقْسْلٍ: الصّحِيخ أَنَهُ مَى أَمْكَنَ وَطُوْهَا من غَيْرِ 
فضَاءٍ فَهِيَ يمن يجامَعْ مِْلهاء وَإِلّا قلا بقِي لَْ وَطِىَ الصّعِيرُ امْرنَُ هَل عَلَيْهِ الكَفَارَةُ 1 أَرَهُمْ صرّخواء 
وَظَاهِرُ كلام الخَانِيّة في الْفْسْل أَنّهَا تَب, وَهْوَ مُقْمَضَى إطْلاقٍ الْمُعُونٍ قَالَ في الْانيِّ: غْلَامٌ ابْنْ عَشْرٍ 
سِِينَ جَامَعَ امْرَأتَهُ الْباِعَ عَلَيْهَا الْغْسْلُ لِوْجُودٍ المسَّبء وَهُوَ مُوَارَاةُ الحَسَفَةِ بعْدَ تَوَجْهِ الخطّاب, ولا 
غُْسْل عَلَى الْغُلام لِانْعدَام الخٍطّاب ثم قَالَ: وَلَوْ كان الرَّجْلْ بَالِعَاء وَالْمَرآةُ صَغِيرَة فَاسوَابُ عَلَى 
الْعكُسء وَجمَاعٌ الْحَصِيّ يُوجِبْ الْفْسْلَ عَلَى الَْاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ به لِمُوَاراةٍ الْحَشَفَةٍ اه. 

(قوْلُ: قَالَ في الاخيَارٍ إلى قَوْلِهِ وََشَارَ) يُوجَدُ في بَعْضٍ النُسَخ (قَوْلهُ: وأسَارَ با سَيَأيِ من قَوْلِهِ إح) 
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ام قَطعًا حَقّ لَوْ صَامَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ وَنَوَى قَبْلَ الزوَالِ م أَفطَرٌ لا يلَرَمَهُ الْكقَارَُ عنْدَ أي حَبيقَة 
خِلاهًا لُمَاء لِأنَّ في هَذَا الصّوْمِ سُبْهَد وَعَلَى قِيَاسٍ هَذَا لَوْ صَامَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ بمُطْلَقٍ البَيّ نم أفطَر 
َنْبَغِي أَنْ لا تََرَمَهُ الْكَفَارَةُ لمَكَانِ الشُبْهَةِ كذ في الظهيرية, وَلَوْ أخبر بآنّ الْمَجْرَ 4 يَطْلْْ قأكل ثم 
ظَهَرٌ خلافُهُ لا كَفَارةَ مُطَلَف وَبِهِ أَحَذَ أَكْكرُ الْمَشَايخ, وَلَوْ أُخبرَ بطُلُوعِهِ فَقَالَ: إِذَا 1 أكُنْ صَائِمًا 
كل حَقٌ أَشْبَع م طَهرَ أن أله الْأوََ قبْلَ طُلُوع الْفَخر وله الْآخرَ بَغدَ الطلوع فَإِنْ كان الْمخيز 
حمَاعَةَ وَصَدَّفَهُمْ لا كَمَارَة 

وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرٌ وَاجِدًا فَعَلَيْهِ الكَفَارَةُ عَذْلَا كانَ أو غَيْرَ عَذْلٍِ؛ٍ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْدِ في فل هَذَا لا ثفْبَلُ 
كذًا في الظَهِيرِيّة وَإِذَا أَفْطَرَثْ عَلَى ظَنّ أَنّهُ يَوْمُ حَيْضِهَا فَلَمْ تحضن الْأَطْهَرُ وُجُوبْ الْكَفَارَةٍ كما لَوْ 
هر على طَي أنه يَؤمُ مَرْضِه أو أَفطَرَ بد إخْراجه عَلَى السسفرٍ قَبْل أن يرج نح في عَنُْ أو شرب 


َْدَ مَا قََُ لِيَفْعْلَ © غَفِي عَنْه وإ يَفْكُل وبنَا يُسْقِطْهَا حَيِْصُهَا أو نِفَاسُهَا بَعْدَ إفْطَارهَا في ذَلِكَ اليو 
وَكذَا مَرَضُّهًا وَكُذَا مَرَضّْهُ بَعْدَ إفْطَارِهِ عَمْدَا يلاف ما إِذَا جَرَحَ نَفْسَهُ بَعْدَ إفَطَارِهِ عَمْدَا فَإِنَهَا لا 
سقط عَلَى الصّحيح كما لَوْ سَافَرَ بَعْدَ إفطَرِهِ عَمْدَا كذّا في الطَهيريّة بحلاف مَا لَوْ أَصْبَحَ مُقِيما 
صَائِمًا نح سَاقرَ فََفْطَرَ نا قط لِأَنّ الْأَصْل أَنّهُ إذَا صَارَ في آخر الَهَارٍ عَلَى صِفَةٍ لَوْ كان عَلَيْهَا 
في أَوَلٍ الْيَوْمِ يُبَاحُ لَهُ الفط تسْقْط عَنْهُ الْكَقَارَةُ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ جَامَعَ مِرَارًا في أَيَام 
رَمَضَانَ وَاجِدٌ وَل يُكَفْرْ كان عَلَْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ ِأَنّهَا شرِعَتْ لِلرّجْرِء وَهْوَ يَخْصّل بِوَاحِدَةٍ فَلَوْ جَامَعَ 
وكَفَرَ ثح جامَع مَرّةَ أخرَى فَعَلَيْهِ كَفَاَةٌ أخرَى في طَاهِرٍ الرَاوبَة للْعِلْم بن الرَجْرَ 1 يَخصّل بالْأَوَلٍ 

ولو جَامَعَ في رَمَصَائينٍ فعَيهِكفَرَتَانِء وَإِنْ 1 يكمْر لأؤُوكَ في ظَاهِر الوا وَهْوَ الصّحِيخ كذ في 
الْجْوْهرَةٍ وَقَالَ ُحَمَدُ: عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ قَالَ في الْأَسْرَارٍ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ, وَكذًا في الَْرَاَِة ولو أَفْطَرَ في يَؤمِ 
فَأَغتَقَ نه في آخَرَ فَأغتقَ ثكَدَلِكَ ثّ اسْتَحَفَّتْ الرَقبَهُ الأول أ الَانيَهُ لا هَيْءَ عَلَيْههِ لِآَنَّ الْمتَخَر 
ينه وَلَوْ اسْتَحَقَتْ الثَلِئَةُ فَعلَيْهِ ِعْمَاقُ وَاجِدَةِ؛ٍ لِأَنَّ مَا تَقَدّمَ لا يُخرِئٌ عَمّا تأخَر وَلَوْ اسْتَحَقَّتْ النَانيَة 
أَيْضًا فَعََيْه وَاجِدَةٌ لِلنَانِ وَالثَالثِء وَكُذَا لو اسْتَحَقَّتْ الأول تنزِيلًا لِلْمُسْتَجِقَ مَنِْلةَ الْمَغْدُومِ وَلَوْ 
اسْتَحَقَّتْ الأول وَالكَالِئَهُ دُونَ الَّانِيَة أَعْمَقَ وَاحِدَةً ِلئَالِثْ؛ لِأَنَّ الثَانِيهَ كَفَتْ عَنْ الأول 

وَالَْصْلٌ أن الدَّيَ يُجْرئُ عَم قَبْلَهُ لا عَمَا بَعْدَهُ كَذَا في فَنْح الْقَدِير وَالْبَدَائع وَأَقَادَ بالتّشْبِيهِ أَنَّ هَذِهٍ 
الكفَاَةَمرنَّة اواج العنق» إن 1 يذ فلي صِيامُ شفْرَينِ ماع إن يَسْتطِغْ فإِطْعَامُ سين 
مسنكينًا لدِيث الْأَعْرَايَ اْمَرْوِيَ في اكب الممّة فلو أفْطَر يَوْما في خلال الْمدَةِ بطل ما قبْلَهُ ولَمهُ 
الاسْتقْبَالُ سَوَاء أَفْطَرٌ لِعْذْرٍ أو لا وكا في كَقَارٍَ الْمَدلٍ وَالظِمَارٍ لِلنَصنَ عَلَى التَتَائع إِلّا لِعْذْرٍ الحيَضٍ؛ 
لِأَنَّهَا لا تجَدُ سَهْرَيْنِ عَادَةٌ لا يض فِيهِمَا لكِنَهَا إِذَا تَطَهرَتْ تُصَلَي با مَضَى فَإِنْ 1 ُصَلّ اسْتَقْبَلتْ 
كدًا في الوَلوَاجِيّةِ وكا صُوْمْ كَمَارَةٍ اليَمِينِ مُتَتَابع فَهِيَ أَرَْعَةٌ بخلافٍ قَضَاءٍ رَمَضَانَ وَصُوْمِ الْمُمْعةٍ 
وَكفَارَةٍ اللْق وَكَارَةِ جَرَّاءٍ الصّيْدٍ فِإِنُّ غَْرْ مُتَابع» وَالْأَصْل أَنَّ كل كَفَارَةٍ شرع فِيهَا عِثْقْ فَإنَّ صَوْمَهُ 
ماع وما 1 يُشْرَغ فِيها عِْقْ فَهُوَ مير كذًا في اليَهَابَة: وإذَا وجب عَلَْه قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ 
وَاجِدٍ يَنْوِي أَوّلَ يَوْمِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ ل يَنْو جَارَ وَإِنْ كانا مِنْ رَمَضَائَيْنِ يَنْوِي قَضَاءَ رَمَضَانَ الْأَوَلِ 
فَإِنْ كَيَنْو ذَلِكَ اخْتَلّفَ الْمَشَايخُ فيه 

وَالصَّجِيحْ الْإِجْرَاء وَلَوْ صَامَ الْقَقِيرُ إخدى وَسِبِينَ ِلَكَفَارَقٍ و1 يُعَيّنْ الْيوْمَ لِلَقَضَاءٍ جار ذَلِكَ كذًا 


ذَكْرَهُ القَقيهُ أَبُو اللَيْثِ وَصَارَ كأَنّهُ نَوَى الْقَضَاءَ في الْيَوْمِ الْأَوَلِ وَسِبِينَ يَوْمَا عَنْ الْكَقَارَةِ كلا في 


وه 


الْمَتَاوَى الظَهبريَة وعَلَلَه 


[منحة الخالق] 


أَيْ الأآتي في آخر فَصْلٍ الْعَوَارِضٍ (فَوْلَهُ: عِنْدَ أبي حَنِيقَةً) ؛ لِأَنهُ ب الَّهَارٍ لا يَكُونُ صَائِمًا عِنْدَ 
الشافِعِيَ وَيمَذِهِ الشُبْهَةٍ النَاشِنَةٍ مِنْ الدَلِيلٍ انْدَرَآتْ الْكَقَارَةُ اه. 
0 خِلَافًا لكُمَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الصّوْمَ بنيّةِ من النَهَارٍ جَائرٌ فَيَحُونُ جَانًِا عَلَى صَوْمِ صَحِيح اه. 

بْنْ مَلَّكِ (فَوْلَهُ: كُمَا لَوْ أَفْطَرٌ عَلَى ظَنّ أَنّهُ يَوْمُ مَرَضِهِ ضِه) جَعَلَهُ مُشَبَّهَا به؛ ِأنّهُ بالإجماع بخلافٍ مسأل 
لمع َإِنَّ فيهًا الخبلافَ الْمَشَايخْ, وَالصّحِيحٌ الْوْجُوبُ كَمَا ذَكَرَهُ في التَعَارْحَانِيّة قُلت: لكِنْ صَحَحَ 
قَاضي حَانْ في شَرْح الجاع المتغير سُقُوط الْكَفَارَةِ في الْمَسْأَلََيْنِ وَشَبْهَهُمَا بجَنْ أَفْطَرَ وَأَكْبَرْ ظَنْهِ أَنَّ 
الشّمْس غَرََتْ غير عَدَكة (قَوْلهُ: وما يُسْقِطُهَا حَيْضُهَا أَوْ نَِاسُهَا بَعْدَ إفْطَارهَا) في التََارْحَايّة إذَا 
جَامَعَ امْرَأتَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ نم حَاضّت امْرَأنُهُ أو مَرضَتْ في ذَلِكَ الْيَوْمِ سَقَط عَنْهُ الْكَفَارَة عِنْدَنَا اه. 
وَهَكَدًا ريه في نُسْحٍَ أُخرى وَلَعَنَ الصّوَاب سَقَط عَنْهَا مير الْمََة مَل (فَولَهُ: واد اليه 
إ) أَقُولَ: هَدَا إسَارَةٌ إلى أنَهُ لا يَلرمْ أن تَكُونَ مِثْلَهَا مِنْكْل وَجْدِ فإِنَ الْمَسِيس في أنَْائَِا يَفْطَمْ 
التائع في كَفَارَةٍ الظَهَارٍ مُطْلقًا عَمْدًا أو سيان لَيْلّا أو تَهارًا لأآية بحلاف كَفَارَةٍ الصّْم وَالْقفلِ قَإنّهُ لا 
يَفْطَعْهُ فيهمًا إلا الفط بِعْذرٍ أ بِعَبْرٍ عُذْرٍ فَتَأَمَل فَقَدْ رَلّتْ بَعْض الْأَقْدَامِ في هَدَا الْمَقَام رَمْلٌِ 
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في التَجِس بِأنَّ الْعَاِبٍ أَنَّ الّذِي يَصُومْ الْقَضَاءَ وَالْكَفَارَةَ يَبْدَأْ ِالْمَضَاءِء وَفِيهِ إِشْكَالٌ لِلْمُحَقّق مَذْكُورٌ 
في فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ رَمَصَانَ وَالتَطَوْعَ كان عَنْ الْمَضَاءٍ في قَوْلٍ أي يُوسُّفَ خِلاهًا لِمُحَمَدٍ 
َإنَ علد يَصِيرُ شَارِعًَا في التَطَوْع بخلافٍ الصّلاة فَإِنّهُ إذَا تَوى التَطَوْعَ وَالْمَرْضَ لا يَصِيرُْ شَارِعًا في 
الصّلاة صلا عِنْدَهُ وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ وكقَارَةَ الظَهَارٍ كَانَ عَنْ الْقَضَاءٍ اسْتِحْسَانًا 

َف الْقِيّاسِ يَكُونُ تَطَوْعَاء وَهُوَ قَوْلُ محَمَدِكُذَا في الْمعَاوَى الظَهيريَة وَفي الْمعَاوَى الْبَرَاِيَةِ من كل 
نَهَارَا في رَمَضَانَ عِيَان عَمْدًَا شُهْرَةَ يُفْمَلْ؛ لِأَنَهُ دَلِيل الاستخلالٍ اه. 

غلم أن هَذَا الدّنْبِ أَغني ذَنْب الإفْطَارٍ عَمْدَا لا يَرتَِعْ بِالتَوْبَةِ َل لا بْدّ من التَفْكِرِ؛ٍ وَيَذَا قَالَ في 
الدَايَةِ وَبِجَابٍ الْإِغَْاقٍ غرف أن التَوْبَةَ غَيْرُ مُكَفْرَةِ لَذِهِ الجنَايَةَ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُونَ وَشَبْهَهُ في غَايَةِ 
الْبيَانِ بنَايَةِ السَرقَةِ وَالنَا حَيْتُ لا يَرْتفِعَانِ بمْجَرّد التَوَْة بَل يَرْتَفِعَانٍ بالْحَدٍّ وَهَذَا يَفْمَضِي أَنَّالْمُرَاد 
عَدَم الارْتفَاع عَدَمْهُ طَاهِرًا أَمّا فِيمَا بَبْنَهُ وبين رَبهِ فيَرْتَفعْ بالتّوْبَةِ بِدُونِ تكُفير؛ لِأَنَّ حَدَّ الزّنا يَرْتَفِْ 
فِيمَا بَبْنَهُ وَبْنَ اللَّهِ بالتّوْبَةِ كُمَا صَرَّحُوا به. وَأَما الْقَاضِي بَعْدَ ما رُفْعَ الزّانِ إِلَيْهِ لا يَقْبَلُ مِنْهُ التَْبَةَ بل 
يُقِيمُ الحَدٌ عَلَيْه وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْحُ رَكرِيًا ٠‏ مِنْ الشَافِعيّةِ في شرح الْمَْهَج بارْتَفَاعِهِ ِدُونٍ تَكُفيرٍ فِيمَا بَيْنَهُ 


وَبينَ لله - تَعَالَ - وَحَبَرَ بن المُفِيدَةٍ لِلَعُمُومِ في قَْلِهِ مَنْ امع أو ومع لِيِْيد أنَهُ لا فَرْقَ في 
الحكم, وَهُوَ ووب الكَمَارةٍ بين الذّكرٍ والأنتى وَاخرَ وَاَْبْدٍ وَيَذَا صَرّحَ في الْمََايَ بالؤيجوب عَلَى 
الجَاريَة فيمًا لَو أَخْبَرَتْ سَيّدَهَا بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرٍ عَالِمَةَ بطْلُوعهِ فجَامَعَهَا مَعَ عَدَمِ الْوْجُوبٍ عَلَيْ 
وكذًا لا فَزْقَ ببْنَ السُلْطَانِ وَغَْهِ وَهَذَا قَالَ في الْبَاَ: إذا َم الْكقَارَةُعَلَى السلْطَانِ وَهُوَ مُوسِرٌ 
شَهْرَْنِ؛ لِأنَّ الْمَفْصُودَ مِن الْكَفَارَةٍ الانرجَارٌ وَيَسْهْلْ عَلَْهِ إفطَارُ شَهْرٍ وَإِعْمَاقَ رَقَبَةٍ قلا يَخصل الرّجْرُ. 


(قَوْلَهُ: وَلَا كَفَارةَ بالإنرالٍ فِيمَا دُونَ الْمَرْج) أَيْ في عَبْرٍ الْقبْلٍ وَالدُبْرٍ كَالمَخِذٍ وَالْإبْطٍ وَالْبَطْنِ لِانْعدَام 
اجماع صُورةٌ وَقَسَدَ صَوْمه لوجُودِهِ مغ كما قَدَْاهُ في الْمُبَاسَرَةِ اليل وعَمَلٍ الْمَْكينِكدَلِكَ كما 
داهم وني المُغرب الْقَرْج قبل الول َالْمرَة باق أل النَة» وقول ال وَالدُْرُ اهما فز 
يَعْن ف الحَكم اه. 

بَْطِهِ يني لا في الل (هوْلهُ وَافْسَادٍصوْمِ َي َمَضَان) أ لا كقَاة في إفْسَادٍ صَؤم غير دا 
رَمَضَانَ؛ لِأَنّ الإفْطَارَ في رَمَضَانَ أَبْلّعُ في النَايَةِ لك خُرْمَةٍ الشَهْرِ فلا يَلْحَقْ بهِ غَيْرْهُ لا قِيَاسّاء إذْ 
هُوَ تع لِكَوْنِهِ عَلَى خلاف الْقياسِء ولا دَلَالَة؛ أن إفْسَاد غَيرِِليْسَ في مَعْمَا وَْرُومُ إِفْسَادٍ الحج 
الَْلٍ وَاَْصَاءِ بالجماع ليس اها بإفْسَادٍ الحج الَْْض بل هو تابث اند لعمُوم تصن الْقَضَاءٍ . 
وَالْإِجْمَاع. ْ ا 


4 
ني 


(قَوْله: وَإِذَا احَمَنَ أ اشتعط أَؤ أَفْطِرَ في أَذْنِهِ أو دَاوَى جَائِفَةَ أو آمَةَ بدَوَاِ وَوَصَلَ إلى جَوْفِهِ أو 
دِمَاغِهِ أَفْطَرَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السّلامُ - «الْفِطَرُ يما دَخَلَء وَلَيْسَ با خَرَج» رَوَاهُ ُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيٌ في 
مُسَْدِِ وَهْوَ عَخْصُوصْ بِحَدِيثِ الِاسْتِقَاءِ أو الفطر فيه باغتبار أَنَهُ يَعُودُ سَيْءٌء وَإِنْ قَلَ حَىٌّ لا يحسَ به 
كَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ قَإِنْ قُلْت: ظَاهِرْهُ أن الْحَارجٍ لا يُبْطِلْ الصّؤْمَ أَضْلًا إِلّا في الِاسْتِقَاءِ وَالْحَضْرُ 
مَنُوعْ؛ لِأنَّ الحْيْضَ وَالتَفَاسَ كل مِنْهُمَا يُفْسِدُ الصّوْمَكُمَا صَرَّحَ به في الْبَدَائع قُلْتُ لا بُرَدُ؛ لِأنَ 
إفْسَادَهُمَا الصّومَ بِاغْتبارٍ مُتَافَاتِمَا الْأَهلِية لَهُ شَرْعَا عَلَى خِلَافٍ لْقِيّاسِ بإجماع الصّحَابَةِ بخلاف الخُنُونِ 
وَالإْمَاءِ بعد الي لا يفْسدَانِ الصّؤم؛ لِأَنهُمَا لا يُتافِيانٍ أَْلِية لأا وا بْنَافيَانٍ الب ذا في 
الْبَدَائع وَالرَاوِيَةُ بالمَْح في احْتَقَنَ وَاسْتَعَطً أَيْ وَضَّعَ القْتَةَ في الدَُبْرِ وَصَبّ السَعْوطٌء وَهُوَ الدَّوَاءُ في 
انف وَبالصّج في أَفْطِرَ وَاجائِقةُ اهنم رَاحةٍ وَصَلَتْ إل الَف والْآمَهُ الخرَاحة وَصَلَتْ إلى أُمَ الدمَاغ 
وَأَطْلَقَ في الْإفْطَارٍ في الْأَذْنِ فَشَمِلَ الْمَاءَ وَالدُهْنَ وَهُوَ في الدّهْنِ بلا خلافٍ 

وأا الما 


[نحة الخالق] 

(فَوْلهُ: أمَا فِيمَا بَيْنَهُ َب َه يرت بالتَّوبَةِ بدُونٍ تكفير) فيه أَنّهُ أن تَسْقْط الكَمَارَةُ بالتّوْبَة 
أنْصًاء ويَدلُ عَلَى هذا الوم كلام اللدَايَة فإ جعَلَ يجاب الإغتاقٍ مُعرَفا عدم تُفير الؤتةٍ لذب 
َإنَّ مُمَادَهُ أَنَهُ َو كَفَرَنْهُ [ يب مَالَ فَالظَاهِرُ الْقَرْقْ بَبْنَ الحَدُودٍ وَالْكَفَاراتٍ فَلْبْتَآَمَنَ (قَوْلْهُ: لِأَنَّ حَدّ 
لزنا يرْتفِعُ) فَالَ أَبُو السُعُودٍ تحني مِسْكِينٍ قَيّدهُ في بحر اكلام بها ذا 1 يَكُن لِلْمَرْنَ بما روج فَإنْ 
كَانَ فا بْدَّ من إِعْلَامِه لِكوْنهِ حَقَ عَبْدِهِ فا بْدَّ من إبرَائِهِ عَنْهُ (قَولَُ: بالؤجوب عَلَى الجارّة) أي 
وُجُوب كَفَارَةٍ الصّؤم. 


(قَوْلُ: أو الْفطرٍ فيه) أَيْ في الاسْتقاءٍ (قَوْلَُ: حَّ لا يح به) أي قلا يَكُونْ الحَدِيث الْأَوَلْ عَخْصُوصًا 
بحَدِيثِ الاسْبفَاءٍ (قَوْله: وَبالِصّمَ في أَقطَرَ) قَالَ 
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فَاخْمَارَ في الْدَايَِ عَدَمَ الإفْطَارٍ بِهِ سَوَاءْ دَخَلَ بِنَفْسِهِ أو أَدْخَلَهُ وَصَرَّحَ الْوَلْوَاخِينُ بأَنّهُ لا يُفْسِدُ صُوْمَهُ 


ص 


مُطلََا عَلَى الْمُخَْارٍ مُعَذَلَا بأنَهُ 1 يُوجَدْ الْفِطرُ صُورَة وَلَا مَعْى لَه لِأَنَهُ ينا لا يَتعَلّقْ به صّلَاحٌ الْبَدَنِ 
ِوْصُولِهِ إلى الدّمَاغْ وَجَعَلَ اعوط كَالْإفْطَارٍ في الْأّذْنِ وَصَّحَحَهُ في الْمُحِيطِ وَفِ فََاوَى قَاضِي 


و 


خَانْ أَنَهُ إِنْ خَاض الْمَاءَ فَدَخَلَ دنه لا يُفيِدُء وَإِنْ صب الْمَاءَ في دنه 4 فَالصّحِيحٌ أنهُ يُفْسِدُ؛ لِأَنَهُ 
وَصَلَ إل الْوْفٍ بِفِغله وَرجْحَهُ الْمُحَقَقْ في فَتح الْقَدِيرٍ وَبجَذَا يُعلَمُ كم الْمْسْلٍء وَهُوَ صَائِمْ إذَا 
دَخَلَ الْمَاءكُ في أَذْنِه وَفي عُْمْدَةِ الْقَعَاوَى لِلِصَّدْرٍ الشَّهِيدِ 

َل دَخَلَ الْمَاهُ في الُْسْل أَنْقَهُ أ أَذنَهُ وَوَصَلَ إلى الدّمَاغ لا شَيْءَ عَلَيْهِ اه. 

وَلَْ شد اَّم بِطوَأرْسَلَهُ في حَلَقهِوَطَرَفُ الْطِ في يَدِهِ لا يفْسِدُ الصّؤم إلا ذا الَْصَل وذكر 
الْوَلوَاخِينْ أن الصائِمَ إِذَا اسْتَقْصّى في الِاسْتنْجَاءٍ حَىٌّ بَلَعَ 3 الْمِحْفَئَةِ فَهَدَا أَكَنُ مَا يكُونُ وَلَوْ 
كَانَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَالِاسْتَقْصَاءْ لا يُفْعَلُ؛ أنه يُورثْ دَاءٌ عَظِيمّاء وَفِ الظَهبرية ة وَلوْ أَذْخَلَ حَسَبَةً أو 
حْوَهَا وَطَرَهَا مِنْهَا بِيَدِهِ 1 يَفْسْدَ صَوْمْهُ قَالَ في الْبَدَائع: وَهَذَا 0 عَلَى أن اسْتِقْرَارَ الدَاخْلٍ في الجؤفٍ 
شَرْطٌ لْفَسَادِ المتع, وكذًا َو أَدحَل أَصْبْعَُ في انيه أو أَدْخَلَث الْمَرَهُ في فَرْجهَا هُوَ الْمُحْقَار إلا ذا 
كائث الْأَصْبُعْ بع مُبْعَلَةَ بالْمَاءِ أو الدّهْنِ فَحِيتَئذٍ يَفْسّْدُ لِوْصُولٍ الْمَاءٍ أو الدّهْنِ وَقِيلَ إنَّ الْمَرَْةَ ذا 


حَشَتْ الْفَرْجَ الدَّاخْلَ فَسَدَ صَوْمْهَا وَالصائِمُ إِذَا أَصَابَهُ سَهُمْ وَخَرَجَ مِنْ الجانب الْآخَرٍ 1 يَفْسْدْ صَوْمُهُ 
وَل بَقِي النَصْلُ في جَوْفِهِ يَفْسْدُ صُوْمُهُ اه. 

وَفِ شَرْح الجامع الصّغير لِقَاضِي خَانَ: وَإِنْ بَقي الرْنْحْ في جَوْفِهِ اخْتَلَقُوا فيه وَالصَّحِيح: أَنّهُ لا 
يَفْسُْ؛ أنه 1 يُوجَذ من الفغل» وَل يَصل ليما فيه صَلاحة 

وَذكَرَ الْوَلوَاِيٌ» وأا جور في الَْم نه يُفْسِدُ صَوْمَةُ؛ لِأنَهُ وَصَلَ إلى جَوْفٍ الْبَدَنِمَا هُوَ مُصْلِحٌ 
ِلبَدَنِ فكَانَ أكُلًا مَغئ لكِن لا تَلرَمهُ الكَفَارَةُ لِانْعدام الكل صُورةٌ وَعَنْ أبي يُوسْفَ في السسَعُوطٍ 
َالْوَجُورٍ الكَفَارَُ وَلَوْ اشتعط لَيْلّا فَحَرَج هارا لا يُفْطِرُ وَأَطْلَقَ الدَواءَ فَشَمِلَ الرَطب وَالَْابِسَ؛ لِأَنّ 
لبر لِلوْصُولٍ لا لِكوْنهِ رَطًْا أو يابسا وَإِمًا سَرَطَهُ الْقدُورِي؛ لِأنّ الطب هُوَ الَذِي يَصِلْ إلى الجَوفٍ 
عَادَةَ حَقٌ لو عَلِمَ أن الرَطْب 1 يَصِل 1 يَفْسْد وَلَوْ عَلِمَ أن ايابس وَصّلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ذا في الْعنَاَة 
كِنْ بَقِيَ مَا إذا ل يَعْلَمْ يَقِينَا أَحَدَهْمَا وكَانَ رَطْبًا فَعِنْدَ أي حَنِيفَة يُفطِرُ لِلْوْصُولٍ عَادَةَ وَقَالَا لا لِعَدَم 
الْعلّم به فلا بُفْطِرْ بالشّكَ بخلاف ما إِذَا كَانَ بابسا وَل يَعْلّمْ فلا فِطْرَ الَقَاقَا ذا في فَتْح الْقَدِيِ 
وَقَوْلَة: إل جَوفِهِ عَائِدٌ إل الجَاِفَةِ وقَْلَُ إل دِمَاغِهِ عَائِدَ إل الآ وف اقيق أن بين لوقي 
مَنْقَدًا أَضَلِيًا فَمَا وَصَّلَ إلى جَوْفٍ الرَأْسِ يَصِلْ إلى جَوْفٍ الْبَطْنِ كدًا في الَهَايَةِ وَالبَدَائْع وَهَذَا لَوْ 
اسْتعط لَيْلّا وَوَصَلَ إلى الرَأسِ ثم خَرَج نَهَارا لا يَفْسّدُكُمَا قَدَّمْنَاهُ وَعَلََّهُ في الْبَدَائع نه َم خَرَجَ 
ُلِمَ أنه لَ يَصِل إلى الْجْفٍ أ ل يَسْتَقِرٌ فيه. 


(قوْلَهُ وَإِنْ أقْطِرَ في إخليله لا) أي لا يُفْطِرْ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ الْمَاءَ وَالدّهْنَ وَهَذَا عِنْدَهُمَا خلافًا لأي 
يُوسْفَء وَهُوَ مَبنَ على أَنّهُ هَل بن الََْاَةِ وَابجْؤفِ مَنْقذٌ أ لاء وَهْوَ لَيْسَ بالخبلافٍ فيه عَلَى 
لتَحقِيقٍ فَقَالَا: لاء وَوْصُولُ الْبَولِ من الْمَعدَةٍ إلى الْمَعانَ 

[منحة الخالق] 

في التَهْرِ قِبل: الصّوَابُ فُطْرَء لِأَنَّ أَفْطَرَ 1 يَأْتِ مُتَعَدِيا بُقَالُ: أَقَطَرَ الشَيْءَ حَانَ لَهُ أَنْ بُفْطِرَ بخلافٍ 
قَطَر فإِنُّ جاءَ مُتعَدَياء لاما وَبالتَطعِيفٍ مُتعَدٍ لا غَيْرُوَأمَا لفطو بغ التَفطِرٍ فلَمْ يأتِ ذَكر 
الجَوْهَرِيُ وَيمَدَا تبَيّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ إن أقطَرٌ عَلَى لَفْظٍ الْمَبْيَ لْمَفعُولِ لِأَنَ مَبْناهُ عَلَى أَنْ يجي 
فار مُمَعَدَهاء ولا صِحَة لَه عَلَى أَنهُ َو صَحّ لكان حَقَّه أن يُفراً على لفط الْمَبَْ لقال لتتِّق 
الْأَفعَالُ وَتَنْتَظِمَ الصّمَائِرُ في سِلْكِ وَاجِدٍ وَأَقُولُ: في الْمُغْرب: قَطَرَ الْمَاءَ صَبّهُ تَقَطِرَا أو قَطَرُ وَأفْطَرَهُ 
د وَعَلَى هَذِه اللَّةِ يحرج كَلامهُم, وَحيئِذِ قَيَصِحٌ باو ِلفَاعِلِ وَهُوَ الْأَولَ لِمَا مر وَلِْمَفغُولِ 
وََائْبْ الْقَاعِلٍ هُوَ قَوْلَُ: في أَذْنِهِ أَيْ وَجَدَ إِفْطَرًا في أَذْنِهِ (قَْل: وَِنْ قي اليُنِحْ في جَوْفِه) عَِارهُ 


قَاضِي حَانَ وَإِنْ بَقِي الرَّجٌ فَالظَاهِرُ أَنَّ مَا هُنَا تَْرِيفٌ مِنْ التُسَاخْ (قوْلَهُ: لِأَنَهُ 1 يُوجَدْ مِنْهُ الفغل) 
ذكْرَ في النَهْرِ أَنَهُ يُشْكِل عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الاسْتَنْجَاءٍ السَابِقَة وَمَسالة مَا إِذَا أَذْخَلَ حَشْبَةَ وَعَيِمَهَا حَيْثُ 
بُفْطِرُ في الصُورتَيْنٍ مع أَنُّ 1 يُوجَذْ مِنْهُ الفغل أغني صُورَةَ الفطر. وَهُوَ الانتلاغ, ولا مَعْنَاهُ وَهُوَ مَا 
فيه صَلَاحْهُ لِمَا ذكَرُوهُ مِنْ أَنَّ إِيصّالَ الْمَاءٍ إلى الْمخقّئة يُوحِبْ ذَاءَ عَظِيماء فَالَ: وَجَوَابْهُ أَنَّ هَذَا 
نع عَلَى تَفْسِرٍ الصُورةٍ بالانلاع كما في الا وَالأولَ تفْسِيرْها بالإذْحَالٍ بِصُنْعدِ كما عَلَل به 
الإمَامُ قَاضِي خَانْ الْمَسَادَ بإدْحَالٍ الْمَاءِ أَذْنَهُ بأنّهُ مُوَصّلٌ ليه بِفِغْلهِ لا يعبر فيه صَلَاحُ الْبَدَن كما 
و أَدْخَلَ حَشَبَةَ وَعَيبَهَا إلى آخر كلامهٍ اه. 

َعَم يَردُ ذَلِكَ عَلَى تَعْلِيلٍ الْوَلَْاِيَ لِعَدَم الْمَسَادِ بإِذْخَالٍ الْمَاءِ أَْنهُ وَيرِدُ عَلَيْهِ أَيْضَاكمَا فَالَهُ الَمْلِيُ 
الْإفْطَارُ بَوْصُولٍ الْمَاءٍ إل الدَماغْ في الاسْينْشَاقٍِ فَإِنَهُ إذَا فَسَدَ مَعَ عَدَم الْمَصدٍ فَكَيِفَ لا يَفْسْدُ في 
الإفطَارِ وَالسَعُوطٍ مع الْقَصْدٍ ثم قَالَ لَكِنْ مع ذَلِكَ هُوَ مُعَارَضٌ بها في الشّرُوحء وَإِذَا عَارَضَ مَا في 
الَْعَاوَى مَا في الشؤوح يُعْمَلُ با في الشّؤوح اه. 

وَفِيهِ أَنَّ ما في الْوَلوَاجيّة اخمَارَمُ في الْدَايَة كُمَا مَرٌ وَالِدَايةُ مَغدُودَةٌ مِنْ الْمُعُونِ وَهِيَ مُقَدَّمَةُ عَلَى 
الشرُوح فَأَيْنَ الْمُعَارَضَةُ. 
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بالتًرَشُح, وَمَا يخْرْجُ رَشْحَا لا يَعُودُ رَشْحَا كَاجرَة إذَا سد رَأَسُهَا وََلْقِيّ في لحَوْضٍ يخْرْجُ منْهَا الْمَافُ وَلَا 
يَدْخُلْ فيهَا ذَكَرَهُ الْوَلوَالِنُ وَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: هَدَا في الْدَايَةَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ باب الْفقْه؛ لِأَنّهُ متَعلّقْ 
بالطب وَاخخَْافُ فِيمَا إِذَا وَصَلَ إِلّ الْمَكَائَةِ أَمَامَا دَامَ في قَصّبَةِ الذّكرٍ فَلَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ اتقَاقَ كذا في 
الخلاصّة وَعَارَضَ به في تح الْقَدِيرٍ ما في حَرَائَةٍ الأَكْملٍ لو حَسًا ذكرَة بِمْطَنةٍ فعيَّهَا أنه يَفْسْدُ 


رجح الشّيْخُ فَاسِمٌ في تصحيحه ظَاهِرَ الرُوَايَةِ وَقَيَدَ اليل الْذِي هُوَ عخْرَجُ الْمَوْلِ منْ الذّكر؛ أن 
لإفطارَ من قِبَلِ الْمَرَةِ يُفْسِدُ الصّوْمَ بألا خلافٍ عَلَى الصّجيح كدًا في غَايَةِ الْبََانِ وَفي الْوَلوَاجيّة أنه 
رج الْبَولٍ وَعَْرَجُ اَن مِنْ القّذي 


(قَوْلُهُ وَكرهَ ذَوْقَ شَيْءٍء وَمَطْعْهُ بلا عُذْرٍ) لِمَا فيه من تَعْريض الصّوْم لِلْفَسَادِ ولا يَفْسْدُ صّوْمُهُ لِعَدَم 


الفطر صُورَةٌ وَمَعْىَ قُيَدَ بِمَوْلِِ: با عُذْرِ؛ لأَنَّ الذَّْقَ بِعْذْرٍ لا يِكْرَهُ كما قَالَ في الَانيّةِ فِيمَنْ كَانَ 
رَوْجْهَا سَيَئَ الخُلق أو سَيَدُهَا لا بأ بِأَنْ تَذُوقَ بِلِسَاتًا وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْدَارِء وَالذَّوْقْ عِنْدَ الشِرَاءٍ 
لِيُعْرَفَ الَْيَدُ مِنْ الرّدِيءٍ بَلْ يُكْرَهْ كُمَا ذكَرَهُ في الوَلَاجِيَ وَتَبِعَهُ في فنح القَدِير 

٠‏ وف الْمُحِيطٍ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: لا بأمن بك لا يفي والْمَصنغْ بغذرٍ أن 1 تجذ ْمَأ من ضع 
ِصِّيَهَا الطّعَامَ مِنْ حَائْض أو تُقَسَاءَ أ عَيهما بمّنْ لا يَصُومُ و1 تجذ طَبيخَ ولا لََنَا حَلِيبًا لا بأ به 
للصترورة ألا ترَى أَنَهُ يجُورُ نَا الإِفْطَارُ إِذَا حَاقَتْ عَلَى الوَلَدِ فَالْمَضْعْ أؤلى وَأَطْلَقَ في الصّوم فَشَمِلَ 
الَْرْضَ وَالنَمَلَ وقد قَلُوا: إن الْكَاهَةَ في الَْرْضٍ أَمًا في الصّؤم التَطوْع قا يكْرَهُ الذّوْقُ وَالْمَضْعْ فيه؛ 
أن الإفْطَارَ فيه مُبَاحٌ للْعْذْرِ وَغَيرِهِ عَلَى رِوَايَِ الحْسَنِ كدًا في النجْييس وََبِعَه في البَهَايَةِ وَفَفْح الْقَدِير 
وَغَبْرهمَاء وَفِيه بخثُ؛ لِأنَّ الْمَذْهَب أَنَّ الإفْطَارَ في التَطوع لايل من غَيْرٍ عُذْرٍ هَمَا كان تَعْرِيضًا لَه 
عَلَيْهِ يكْرَهُ؛ٍ لِأَنَّ كَلَامَنَا عِنْدَ عَدَمِ الْعْذْرِ وَأَمًا عَلَى رِوَايَةٍ الْحْسَنِ فل وَسَيََتٍ أَنَهَا شَادَةٌ 

(قَولَُ: وَمَضْعْ الْعَلْكِ) أَيْ وَيِكْرَهُ مَضْعْهُ في طَاهِرٍ الرَوَايَِ لِمَا فيه من تَغريض الصّؤم عَلَى الْقَسَادٍ وَلِأَنَّهُ 
بُتَهَمُ بالإفْطَارٍ أَطْلَقَهُ فأَقَادَ أَنَُ لا فَرْقَ بَبْنَ عِلْكِ وَعِلْكِ في أَنَهُ لا يُفْطِرُ وَإِعَا يُكْرَهُ وَهْوَ ظَاهِرُ 
الرَوَايَةكذًا في الْبَيَانِ وَالْمُتَأَخَرُونَ فَيَدُوهُ بأَنْ يَكُونَ أنصن. وَقَدُ مَضَعَهُ غَيْرهُ أَمَا إذَا 1 عَضْغْهُ غَيْرُة 
َو كَانَ أَسْوَدَ مُطْلََا يُفْطِرْهُ؛ لِأَنَهُ إذَا ل يَضْغْةُ غَيْرْهُ يَتَقَئَثُ 
غَيْرْهُ لا يَتَقَنَتْ إِلّا أَنَّ الْأَسْوَدَ يَذُوبْ بالْمَضْغْ َأَمَا الْأَبْيَضُ لا يَذُوبُ وَإِطْلَاقُ مُحَمّدِ يدل عَلَى أَنَّ 
الْكُلَ سَوَاءْ كذًا ذَكَرَهُ الْوَلْوَلجِنُ في فَتَاوِيه َاخْقَارَ لْمُحَقّقْ كلام الْمتأَخْرِينَ؛ لِأَنَّ إطلاق مُحَمّدٍ تحَمُولٌ 
َي لطع بِأنُّ معلل بِعَدَم الْوْصُولٍ فَإذَا فَرَضَ في بَغضٍ الْعِلّكِ مَعْرفَة الْوْصُولٍ مِنْهُ عَادَةٌ وجب 
الى فيه بِالْقَسَادِ؛ لِأَنُّكَاْمُكيَفَنِ اه. 

وَقَالَ فَخْرُ الإسْلام وَعْمُومُ مَا قَالَ مُحَمَدُ في الجاع الصّغيرِ إِشَارَةٌ إل أَنَهُ لا يُكْرَهُ الْعلّكُ لِعَْرِ الصّائم 
وَلكِن يستحث للزكال تزقة إلا لغذر مذل أن يكون في قو يد ام.. 

وَأَمَا في حَقّ البَسَاءٍ فَالْمْسْتَحَبُ طن فغلة؛ لِأَنّهُ سِوَاكُهنَ» وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَالأَوْلَ الْكَرَامَةُ لِلرَجَالٍ إلا 
َاجةٍ؛ لِأنَّ الدَلِيل أَعْني الدَّسَيّهَ يَفْمضِيهَا في حَقَّهِمْ حَالِيًا عَنْ امرض وف الْفَتَاوَى الظَهِيريّةِ صَّائِمْ 
عَمِلَ عَمَلَ الْإْرَيْسَم فَأَدْحَلَ الْإبْرَيْسَمَ في فيه فَحَرَجَتْ خُصْرَةٌ الصّبْغ أؤ صفْرَئهُ أو حْمرنَهُ وَاخْتَلَطَتْ 
بالرّيقِ فَاحْصَرٌ ارق أو اصْفَرَ أو احْمرَ فَانِتَلَعَهُ وَهُوَ ذَاكِرُ صَوْمَهُ فَسَدَ صَوْمُه وَف الْمُحِيطٍ عَنْ أبي 
حَيِبفَة أَنّهُ ُكْرَُ لِلصّائِم الْمَضْمَصَّةُ وَالِاسْينْشَاقَ لِعَيْرٍ الْوْصُوءٍء ولا بأ به لِلَوْضُوءِ وَكْرةَ الاغتِسَالُ 
وَصبُّ الْمَاءِ عَلَى الرَأْسِ وَالِاسْتَنْقَاءٌ في الْمَاءِ وَالتَلَقُْفُ بالتَوْبٍ الْمَبْلُولِ؛ لِأَنَهُ إظْهَارُ الصّجَرٍ عَنْ 
الْعبَادَة وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا يُكْرَهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رُوِيِ أَنَّ البّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «صّب 
عَلَى رَأَسِهِ مَاء مِنْ شِدَةٍ لحر وَهْوَ صَائِمٌ» وَلأَنَّ فيه إظْهَارَ 


: 


6 
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يَتَقَنَتْ فَيَتَجَاوَرُ شَيْءٌ منة ذ خلقة 4 مَضْعَهُ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَصّحَّحَ في التُحْفَةِ قَوْلَ أي يُوسْفَ وَتُحَمَدِ) قَالَ الرَملِيُ: تَقَدَمَ أن نحَمَدَا مع أي يُوسّفَ لَكِنْ 
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قَال: وَمُحَمَدُ تَوَقَفَ فيه, وَقِيلَ هُوَ مَعَ أي يُوسُفَ وَالْأَظَهَرُ أَنَهُ مَعَ أي حَنِيفَةَ فَمَا تَقَدَّمَ نَفْلهُ هو 


الأظْهَرُ وما تأر عَلَى خلا الْأَطْهَرٍ. 


(قَوْلَ: وَأَطْلَقَ في الصّوْم !2) قَالَ في الْإمْدَادِ: كذًا أَطْلَقَهُ في الْدَايَة وَالْكَئْرٍ وَشَرْح الْمُخْتَارٍ فَشَمِلَ 
التَقَلَ لِمَا أَنهُ لا يُبَاحُ فيه الْفطر با عُذْرٍ عَلَى الْمَذْهَبء وَمَنْ قَيّدَهُ بِالْمَرْض كْشَمْس الْأَئِمّةِ الخَلَوَانَ 
وَنَفْْ كَرَاهَةٍ الذَّوْقِ في التَفْلٍ 5 هُوَ عَلَى رِوَايَةٍ جَوَازِ الإفْطَارٍ في التَفْلٍ بلا غُذْرٍ (قَوْلَهُ: فيه بحَثُ 


إ) قَالَ في النَفْرِ: مْكن أَنْ يُقَالَ إِعَا يُكْرَهُ في التَفْلٍ وَكْرِة في الْفَرْضٍ إِظْهَارًا لِتَقَاوْتِ الْمَرْتبَكَيْنِ. 
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سَعْفِ بنيّبه وَعَجْرْ بَشَرِيِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ صَعِيقًا لا ِظَهَارَ الضَّجَر. 


(قَولَهُ لاكخل وَدْهْنْ شَاربٍ) أَيْ لا بِكْرَهُ يجْورُ أنْ تَكُون الْفَاءُ مِنْهُمَا مَفمُوحَةَ فَيَكُوَانٍ مَصْدَرَيْن مِنْ 
كحَل عَيْنَهُ كَخْلًا وَدَهَنَ رَأَسَهُ دَهْنَا إِذَا طَلَاهُ بالدّهْنِء وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُومًا وَيَكُونَ مَعْنَافُ ولا 
بَأْسَ بِاسْتَعْمَالٍ الكُخل وَالدُّهْن كذًا في الْعتايّة» وَني غَايَةِ الِْيَانِ الرَوَايَةُ بمَفْح الْكَافٍ وَالدَّالِء وَإِعَا 1 
ُكْرَهَا لِمَا أَنّهُ نَع ازتقَاقٍ وَلَّيْسَ مِن عَحَْظُورٍ الصّؤْمء وَقَدْ «ثدب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلى 
الاكتحَالٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَإِلَ الصّوْمِ فيه» . ولا بأ بالاكْتحَالٍ لِلرَجَالٍ إِذَا قَصَّدُوا به التَدَاوِيَ ذُونَ 
الزِينَةِ وَبُسْتَحْسَنْ دَهْنُ الشّارِب إِذَا 1 يَكُنْ من قَصْدِه الزّينةُ؛ لِأَنَهُ يَعْمَلْ عَمَلَ الخِضّابء ولا يُفْعَلُ 
لتَطوِيلٍ اللَحْيَةِ إِذَا كَانَثْ بِقَدْرٍ الْمَسْنُونِء وَهُوَ الْقُبْصَّهُ كدًا في الدَايَ وَكانَ ابْنُ عْمَرَ يَفبِضُْ عَلَى يبه 
فَيَفْطَعْ مَا رَادَ عَلَى الْكَنبّ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد في سُنَِهِ وَمَا في الصّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عْمَرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «أَحْفُوا الشَّوَارِب وَاغْقُوَا اللَحَى» فَمَحْمُولٌ عَلَى إِعْمَائِهَا مِن أن يأَخْدَ غَالِيَهَا أو 
كَُّهَا كمَا هُوَ فِعْلُ تَجُوس الْأَعَاجم مِنْ حَلْقٍ اهُمْ فَيَمَعْ بذَلِكَ الجَمْعْ بَْنَ الرَوَايَاتِء وَأَمَا الْأخْدْ 
مِنهَاء وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كما يَفْعَلُ بَعْض الْمَعَاربةٍ وَلْمُحَنةِ من الرَجَالٍ فَلَمْ يِه أَحَدٌ كذ في فح 
لْقَدِيِ وَقَدْ صَرَّحَ في النَهَايَة وْجُوبٍ قَطع مَا رَادَ عَلَى الْقُنْضَةٍ بالصّمَ وَمُفْمَضَاهُ الثم يتركه وَاعْلَمْ أنه 


لا تَلَارْمَ بَْنَ قَصِدٍ الْجَمَالٍ وَقَصْدٍ الزِينَةٍ يَةِ فَالْمَصِدُ الْأَوَلُ ِدَفْع الشَيْنِ وَإِقَامَةٍ مَا به 4 الْوَقَارُ وَإِظْهَارٍ النَعمَة 
شُكْرًا لا فُخرّ وَهْوَ أَتَرُ أدب النّفْسٍ وَسَهَامَيِهَا وَالدَانِ أَثَرُ صَعْفِهَ وَقَالُوا بالضَاب وَرَدَتْ السْنةُ 
وَل يَكُنْ لِقَصدٍ الزْيئةِ نم بَْدَ ذَلِكَ إِنْ حَصلَتْ زيئةٌ فُقَدْ حَصَدَثْ في ضِْن فَصْدٍ مَطْلُوبٍ قَلَا يَضْرْهُ 
إِذَا 1 يكن مُلْتَفََا ِلَب كَذَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَيَِذَا قَالَ الْوَلوَامِنُ في فَتَاوِيه: لَبْسْ التَيَابٍ الجمِيلَةِ مبَاحْ 
إذاكات لا يكز لذن الدكثْرَ حرَامٌ وَتَفْسِيرهُ أنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كان قَبْلَهَا اه. 

(قَوْلُهُ وَسِوَاكٌ وَقْبْلَةٌ إنْ أَمن) أي لا يُكْرَعَانٍ وَقَدْ تَقَدَمَ حْكُم الْقُبْلَة وأَمَا اليَوَاك فَلا بأ به لاني 
أَطلَقَهُ فَسَمِلَ الرَطْب وَالْيَابِسَ وَالْمَبْلُولَ وَغَيْرَهُ قَبْلَ الزَالٍ وَبَعْدهُ لِعُمُوم قَوْلِهِ - صَلَّى الله 

وَسَلَّم - «لؤلا أن أشْقّ عَلَى متي َأَمَرْتْهُمْ اواك عِنْدَ كل وُضُوءٍ وَعِنْدَكُلّ صّلاة» لِتَنَاوْلِه 0 
وَالْعَصْرٌ وَالْمَغْربَء وَقَدْ تَقَدَمَ أَحْكَامُهُ في سُتَنِ الطَهَارَة فَارْجعْ إِلَيْهَا وََ يََعرّضْ لِسْنَةِ اليوَاكِ للصّائِم 
ولا شَكّ فيه كعَيْرٍ الصّائم صَرَّحَ به في البَهَايَة وَلَهُ أَغلَمْ. 


(فَصْلٌ في الْعَوَارضٍ) 

غلم أن لِفَسَادٍ الصوْمِ أَخكامًا بَعْضّهَا يَعُمُ الصّيَامَاتِ كُلَهَا وَبَعْضْهَا يَخْصنُ الْبَعْضَ ذُونَ الْبَعْضٍ فَالّذِي 
َعُمُ الكل الم إذَا أَفْسَدَهُ بَِيٍْ عذْرِء لِأَنّهُ أْطّل عَمَلَهُ من غَيْرٍ عُذْرِ وَِنطَالُ الْعَمَلٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ حَرَامٌ 
فول تعَالى إولا تُبْطُِوا أَعْمَالَكُمْ] [غَ: 33] عَلَى مَا سَيَأْتِ في صُوْمِ التَطَوْع وَإِنْ كان بِعْذْرٍ لا يَأتٌ 
وَإِذَا اخْمَلَفَ الَكُمْ بعْذْرٍ قا بْدَ من مَعْرفَةِ الأَعدَارٍ الْمُسْقطة لثم وَالْموَاخَدَةِ؛ فَلِهَدَا ذَكْرَهَا في فَصْلٍ 
عَلَى جِدَةٍ كُذَا ف محْنَصَر الْبَدَائع وَأَخَرَهَاءٍ لِأَنَهَا حَرِيّة بالتََخِيرِ وَالْعَوَارضُ جمعْ عَارِضٍ وَهُوَ في اللَّةٍ 
كُلُ مَا اسْتَقْبَلَك قَالَ اللّهُ تال (عَارِضٌ ممْطِرْنا] [الأحقاف: 24] وَهْوَ السَّحَابُْ الذي يَسْتَقْبلُك 
وَالْعَارِضُ النَابُ أَيْضًا وَالْعَارضَانٍ شِقًا الْمَم وَالْعَارِضُ الخد يُقَالُ أَحَدَّ مِنْ عَارِضَيْهِ مِنْ الشّغْرِ وَعَرَضَ لَهُ 
عَارِضٌ أَيْ آقَةٌ مِنْ كبر أو مِنْ مَرَضٍ كدًا في ضِيّاءٍ اللُوم محص شَّنْسٍ الْعُلُوم وَهِيَ هما ثَانِيَُ الْمَرَضُْ 
وَالْسَفَرُ وَالإكْرَاةُ وَاخَْبَلُ وَالرَضَاعٌ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَقَدْ صَرَّحَ في البْهَايَة الا إل) قَالَ في النَهْرِ وَسَمِعْت مِنْ بَعض أَعِرّاءٍ الْمَوَاي 
أن فَوْلَ النَهَايَة: يُحَبُ بِالْخَاءِ الْمْهْمَلَتَ وَلا ادن به اه. 

قَالَ الشَيْح إِسماعِيل وَلَكِنَهُ خلافٌ الظَهِر وَاسْتعْمَاكُمْ في مثْلِهِ يُسْتَحَبُ اه. 

وكَأَنُّ يهَذَا وَآهَهُ - تَعَالى - أَعلّمُ 1 يُعَوِلَ عَلَيِْ الشّيْحُ عَلَاءْ الدّينٍ مَعَ شِدَّة مُتَابعَتِهِ لِلنَهْرِ وَقَالَ 
مُفْمَصَاهُ الإِثمُ بتوكه إِلَّا أن يُحْمَلَ الْوْجُوب عَلَى التُبُوتِ اه. 


قُلَت: وَظَاهِرْ قَوْلٍ الَدَايَةَ ولا يَفْعَلُ لِمَطُويلٍ البَحْيَةِ !1 بُفِيدُ الْكَرَاهَةَ تَأَمَلْ (قَوْلَهُ: وَقَدْ تَقَدَمَ كم 
القْبْلَّة) أي تخت قَوْلٍ لْمَغنٍ أو اخْتَلَمَ 


[فَصْلْ في عَوَارِضٍ الفطر في رَمَضَان] 

(قوْلُُ وَهِيَ هنا ثَاية إح) نَظَمهَا الْمَفْدِسِيَ في بَيْتِ وَاجِدٍ فَقَالَ 

سَقَمُ وَإكْرَاةٌ وحمل وَسَفَرْ ... رَضْعٌ وَجُوعٌ وَعَطَسْنْ وكبَرٌ 

انْعَهَّى. وَالْأَوْلَ إِنْشَادُهُ خَالِيًا مِنْ الضّرُورَةٍ هَكذًا: 

مَرَضْ وَإكرَاةٌ رَضَاعٌ ... وَالِسَفَر حَبَلْ كذَا عَطَسٌْ وَجُوعٌ وَالْكِبَر 

وَيْرَادُ تَاسِعٌ وَهُوَ قِتَالُ الْعَدُوَ فإنَ الْعَازِيَ إِذَا حَافَ الْعَجْرَ عَنْ الْقعَالٍ لَهُ الِْطْرٌ وَلَْ مُقِيمَا كُمَا أت 
قَريئَا وَقَدْ زذت ذَلِكَ فَقُلْت 

حَبَلٌ وَإْضَاعٌ وَإِكرَاة سَفَرْ ... مَرَضّ جِهَاذُ جُوغهُ عَطْشْ كبز 

قَالَ في النَهْرِ وَيرِدُ عَلَيْهِ آنَّ السسَفَرَ مِنْ الكَمَانيَةِ مَعَ أَنَهُ لا يه يبح الْفِطر إِنا ييح عَدَمَ الشرُوع في الصّوْم 
وَمنْهَا كبَرُ اليد وي عرُوضه في الصؤم لِيكُون ريا لفط ما لا تخقى فَالَْوَ 
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اعوط وكُِ الكذا في لداع (قوْلة: من حاف زادة عرص الفطر) لق تعاق (قمن 
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا 1 عَلَى سَفْرِ فَعِدَةٌ من أيام أَخَرَ) ل 181 َإِنَُّ أباح الْفِطرٌ لِكُلّ مَرِيضٍ 
لكِنْ لْمَطْعْ أن شر عِيّةَ الفطر فيه إِعَا هُوَ لِدَفْع احرج و تَقَقْ احرج مَنُوطٌ بِزيَادَةٍ الْمَرَضٍِ أَوْ إِبْطَاءِ 
الْبْرَهِ أو إِفْسَادِ دِ عُْضْوٍ م مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِ لْمَرِيضٍ وَالِاِجْتهَادُ غَيْرُْ مجَوَدِ الوَهُم َل هُوَ عَلَبَةُ الظّنّ 
عَنْ أَمَارَة أو تَْرِبةٍ أو بإِخبَارٍ طَبيب مُسْلِم غَيْرٍ ظَاهِرٍ الْفِسْقٍ وَقِيلَ عَدَالَئَهُ شَرْطَ فَلَو بََا مِنْ الْمَرَضٍ 
َكِنْ الصّعْفُ باق وَحَافَ أَنْ يْرَضَ سبل عَنْهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ فََالَ الْحَوْفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ كذًا في فنح 
الَْدِير وَف التينِ وَالصّحِيح الَّذِي يَدْشَى أَنْ يْرَضَ بالصّوْم فَهُوَ كَالْمرِيضٍ وَمُرَاُهُ الَشْيَة عَلَبَةُ الظَنّ 
كما أَرَادَ الْمُصَبَفُ بِالحَوْفٍ إِباهَا وَأَطْلّقَ الحَؤفَ ابن الْمَلَكِ في شَرْح الْمَجْمَع وَأرَادَ الوَهُمَ حَيْتُْ قَالَ 
لَوْ حَافَ مِن الْمَرَضٍ لا يُفْطِرُ وف فَتْح الْقَدِير الْأمَُ إِذا صَعْفَتْ عَنْ العدل وعدي الْلَاكَ بالصّوْمِ 
جار لها الِْطرٌ وكدًا الَّذِي ذهب به مُموكِلَ السلْطَانٍ إلى امار في الْأم الا وَالَْمَلٍ الَِيثٍ إِذَا 


حَفِيَ اخَلَاكَ أو نُقْصَانَ الْعَقْلٍ وَقَالُوا الْعَازِي إِذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِيئا أَنّهُ يُقَاتلُ الْعَدُوَّ في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
وَكَنَافْ الضّعغفَ إن 1 يْفَطِرْ يُفْطِرُ قَبْلَ الحُزب مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُةِ مُقِيمًا وَفِ الْفَتَاوَى الظهيرية والولوالجية 
َذَمَةِ أَنْ كع منْ ميال أَمْرِ الْمَوْلَ إِذَا كانَ ذَلِكَ يُعْجِرْهَا عَنْ إِقَامَةٍ لْفَرَائْضٍ ؛ لِأَنَهَا مُبْقَاةٌ عَلَى 
أَضْل الخُريّةِ في حَقّ الَْرَائْضٍ. أَطْلَقَ في الْمَرَضٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا مَرِضَ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرٍ أَْ بَعْدَهُ بَعْدَمَا 
شَرَعَ بخلافٍ المقر نه لئس يعذر في اليم الذي أَنسَاً السَفَر فيه ولا يل لَهُ الفط وَهُوَ عُذْرٌ في 
سَائِرٍ اليم كذًا في الظَهبريّة وَأَارَ باللّام إلى أَنَهُ حير بَيْنَ الصّوْم وَالْفِطْر لَكِنّ الْفِطْرَ رُخْصّةٌ وَالصّوْمْ 
عَزِعَةٌ فَكَانَ أَفْضَل إِلَّا إذَا حَافَ الَْلَاكَ فَالْإِفْطَارُ وَاجِبْ كذًا في الْبَدَائع وَف الظَهِيرِيّة يَجُلٌ لَوْ صّامَ في 
شَهرٍ وَمَصّان لا يُكنْهُ أن يْصَلِي فَئِمَا وذ أَفْطَرَ يمكثة أن يُصَلِي فَئِمَا نه يَصُومْ وَبصَلَّي فَاعِدَا جنا 
بن لكين وفي الخلاصة لو كان لَه ته ى فأكل قبل أن طهر يعني في يؤم التؤة لا بأمن إن 1 
يحم فيه كان عَلَيِْ الْكَفَارَةُ كما لو أَفْطَرَثْ عَلَى ظَنّ أَنّهُ يَوْمُ حَيْضِهًا فُلَمْ تحضن كان عَلَيْهَا الْكَفَاره 
لِوْجُودِ الإِفْطَارٍ في يَوْمِ لَيْسَ فِيهِ شْبْهَةُ الْإباحَةٍ وَهَذَا إِذَا أَفْطَرٌ بَعْدَمَا نَوَى الصّوْمَ وَسَرَعَ فيه أَمّا لو 1 
يَنْوكانَ عَلَيْهِ الْمَضَاءْ دُونَ الْكقَارَةِ كُذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِ الظهبرية رَضِيعٌ م مَنِطُونٌ يُحَافٌ مَوْنهُ 
مِنْ هَذدَا الدَّوَاءٍ وَرَحَمَ الْأَطِبَاءُ أَنَّ الظّثْرَ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءَ كُذَا بَرِىَ الصّغيرُ وَعَائَلَ وَتَحْتَاجُ الظَئْرُ إلى أَنْ 
تَشْرَب ذَلِكَ نَهَارَا في رَمَضَانَ قِيلَ ا ذَلِكَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ الْأَطِبَّاءُ الحذَّاقُ وَكَدَّلِكَ الرَجْل إِذَا لَدَعَنْهُ 
حَيّةُ فأَفْطَرَ بشزب الدَوَاءٍ قَالُوا إنْكَانَ ذَلِكَ يَنْمَعْهُ فلا بأ به أَطْلَقَ في الكتاب الْأَطِبّاءَ الحَدّاقَ قَالَ 
- رَضِيَ الله عَنْهُ - وَعِنْدِي هذا تَحْمُولٌ عَلَى الطَّييب الْمُسْلِمِ ذُونَ الْكافِرٍكَمُسْلِم شَرَعَ في الصّلاةٍ 
بِالنَيَكُم فَوَعَدَ لَهُ كَافِرٌ إِغْطاء الْمَاءٍ فَإنهُ لا يَفْطَعْ الصّلاةً لَعَلٌ غَرَضّهُ ِفْسَادُ الصّلاةٍ عَلَيْهِ فَكََلِكَ في 
الصّوْم. اه. 

وَفيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ لْمَرِيضَ يجُورُ لَهُ أَنْ يَسْتَطِبَ بالْكَافِرٍ فيمَا عَدَا إِبْطَالَ الْعبَادَةٍِ لِمَا أَنَهُ عَلَلَ قَبُو 

قَوْلِهِ بِاحتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ غَرَضْهُ إِفْسَادَ الْعبَادَةِ لا 

[منحة الخالق] 

أنْ يُرَادَ بالْعَوَارضٍ مَا يُبِيِحُ عَدَمَ الصّْمِ ليَطّردَ ف الْكُلّ (قَوْلهُ وف فَنْح الْقَدِيرٍ الأَمَهُ إِدَا صّعَْتْ !2) 
َالَ الرّمْلِيُ قَالَ في عاق ع القت وَلَوْ صَعْفَ عَنْ الصّؤْمِ لِاشْبِعَالِه بالْمَعِيِمَةِ فَلَهُ أنْ يُفْطِرَ وَبُطْعِمَ 
لكل يَوْمِ نصف صاع 3 

وَأَقُولُ: هَذَا إِذَا درك عِدَّة من أَيَام أُخَرَ يْكِنُهُ الصّوْمُ فِيهًا أَمَا إذَا أَمْكَتَهُ يب الْقَضَاءُ وَعَلَى هَذَا 
الَْصّادُ في شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا 1 يَفَدِرْ عَلَيْهِ مَعَ الصّوْمِ وَيَهْلَكُ الزّْعٌ بالتأخيرٍ لا شَكَّ في جَوَازٍ الفطر 
وَالَْضَاءٍ إِذَا أَذرَكَ عِدَةَ مِنْ أَيام أُخَرَ وَاَلَهُ تعَالَ أَعْلَمُ (فَوْلُهُ: ِأدَمَةِ أن تمع ) أَيْ لا يَبْ عَلَيْهَا 


طَاعَتُهُ في ذَلِكَ وَانْظرْ هَل يِجُورُ طَا إِطَعَتْهُ أَْ َا؟ وَالظَاهِرُ انان تآَمَلْ. 

وَلَكِن مُفْمصَى ما في شَرْح الْوَهْبَايةِ ِسرْنبلاي الْأَوَلُ حَيْتُ فَالَ صَائِمْ أنعب نَفْسَهُ في عَمَلِ حقّ 
أَجْهَدَهُ الْعطّشن فَأَفْطَرَ لَرمَنهُ الْكَفَارةُ وَقِيلَ لا تَلرَمُهُ وَبِهِ أَفْى الْبَمَاييُ وَهَذَا بخلاف الْأَمَةِ إِذَا أَجْهَدَتْ 
َفْسَهَاء لِأَنَهَا مَعْذُورَةٌ تحت فَهْرٍ الْمَوْلَ وَكَا أَنْ تَتِعَ مِن ذَلِكَ وَكَدًا بفِيدُ أَنَهُ يجُورُ هنا إِطَاعَفْهُ إلا أنْ 
بَالَ إِنَّ فَوْلَهُ وَهَا مَعَْاهُ أنَهُ يحل طَا حَالَقَُ أَمْرِ إِنْ أَمْكَتَهَا وَفَوْلُهُ فَبْلَهُ بخلافٍ الْأَمَةِ تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا 
فَعَلَثْ بِعَبْرٍ اخْتيَارِهَا بدَلِيلٍ التَعلِيلِ تأَمَلْ. 

(قَوْلهُ: كَانَ عَلَيْهِ الكَقَارَُ) قَالَ في جَامِع الْفُصُولَينِ: وَقِبلَ: لا. وَلَوْ أفطَرٌ عَلَى طَنّ أَنَهُ َُاتِلُ ُهل 
لَب فَلَمْ يَتَفِقْ الَِْالُ لا يُكَفَرْ. وَالَِْقُ َي بَيْنَ هذا وَبَْنَ مَنْ لَهُ َوبَهُ حمّى أَنَّ الْقِعَالَ يكاج إلى 
تَقْديم الإفْطَارٍ لِيَتَقَوّى بخلافٍ الْمَرَضِ اله 

وَحَاصِلَُهُ أن الْمُقَاتِلَ ناج إلى تَقْديم الأكل قَصَارَ مَأَذُونًا فيه قَبْلَ وُجُودٍ حَقِيقَةٍ الْعذْرٍ يخلافٍ الْمَرِيضٍ 
فَلِدَا يَلرَمْهُ الكفَارةُ إِذَا 1 يُوجَدْ عْذْرْهُ بَعْدَ الكل لَكِن قَدَمْنَا عَنْ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجَامع سُقُوطَهًا 
عَنْهُ نضا وكَذَا عَمَّنْ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَوْمُ حَيْضِهَا (قَوْلَه: بَرِئَ الصّغيرُ وَثَائَنَ) قَالَ في الْقَامُوسِ في مَادّةِ م ث 
ل اَل الْعَلِيل قارب الَْرءَ (قوْلَه: وَفبهِ إِسَارَةٌ إلى أن اْمَرِض يجوز لَهُ إ) قَالَ في 


)303/2( 


أن اسْتَعْمَالهُ في الطب لا يَجُوزُ وَفي القنيّة لا يجُورُ للِحَبَازٍ أن يْبِرَ حَبْرَا يُوصِلهُ إلى ضَعْفٍ مُبيح 
للفطر بَل يَْبِرُ نِضّف النَهَارٍ وَيَسْبرِييحُْ في النَصفٍ قيل لَه لا يكفيه أجْرَثهُ أؤ رِبحْهُ فقال هْوَ كاذب وَهْوَ 


(قَولَهُ: وَللَمْسَافِرٍ وَصَوْمُهُ أَحَبُ إِنْ 1 يَصْرَُّ) أي جَارَ لِلْمْسَافِرٍ الْفِطرْ؛ لِأَنّ السَفْرَ لا يَغرَى عَنْ 
لمش جيل في فيه غذرا بخلاف امرض لاه د يَف بالصنؤم فصر كؤلة مضا إلى الخرج 
ا كان الصُوْمْ أَفْصَل إِنْ 1 يَضرَه ِمَْلِهِ تَعال وَأَنْ تَصُوموا خَيْرْ لَكُمْ] [البقرة:184] وَلِأَنّ . 
رصان أَْصّلَ الْوفْمَيٍِ فكانَ فيه الْأََاءُ أولى ولا رد علا القصُْ في الصَلوَاتٍ نه َاجتٍ حَقّ يأ 
بالإثام؛ لَِنَّ الْمَصْرّ هُوَ الْعَزِعَةُ وَتَسْمِيَعْهُمْ لَه مُخصة إِسْقَاطُ تجَازِ وَقَوْلُ صَاحِب غَايَةِ الَْيَانٍ إنَّ 
لْقَصْرَ أَفْصَلْ تَسَامُحٌ وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ وَصَوْمُهُمَا أَحَبٌ إِنْ 1 يَصْرَهمًا لَكَانَ أل لِشْمُولِهِ قَيّدَ بِمَوْلِه 


ِنْ 1 يَضْرَهُ؛ لِأنّ الصّوْمَ إِنْ صَرّهُ بأَنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَالفِطْرٌ أَفْضّل لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - 


«لَيْسَ مِن الْرَ الصّيَامُ في السَفَرِ» قَالَهُ ِرَجْلٍ صَائِم يُصَبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وف الْمُحِيطٍ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسَافِرْ 
أَنْ بُقِيمَ في مِصْرٍ أو يَدْخُْلَ مِصْرَةُ كرة لَهُ أَنْ يُفَطِرَ لِأَنهُ اجتَمَعَ في الْيَوْمِ الْمُبِيحُ وَهُوَ السَفَرْ وَالْمُحَرمُ 
وَهُوَ الْإقَامَةُ فرَجَحْا الْمُحَرَمَ اختيّاطًا وَصَرّحَ في الخلاصّةٍ بِكَرَامَة الصّوْمِ إِنْ أَجْهَدَهُ وَأَطَلَقَ الصّرْرَ و1 
يُقَيَدْهُ بِصّرَرٍ بَدَنِه لِأَنَهُ لَوْ 1 يَضْرّهُ الصّوْمُ لكن كان رُفَفَاؤُهُ أؤ عَامَمَهُمْ مُفَطِرِينَ وَالتَفَقَةُ مشتركة 
َْئهُمْ فَالْإفْطَارُ أَفْضَّلْ كد في الخلاصة وَالظَّهِرِيَة؛ لِأَنَّ ضَرْرَ الْمَالِ كضَرَرٍ الْبَدَنِ وَأَشَارَ إلى أن إِنْشَاءِ 
السَفَر في شَهْرِ رَمَضَانَ جَائْرٌ لإطلاق النّصّ خلاقًا لِعَلِنَ وَابْنٍ عَبّاسٍ كُذا في الْمُحِيطٍِ وَفِ الْوَلوَاجيَة 
سقو الذِي تبيخ الْفِطر هو الَذِي تبيخ الْقَرَ؛ لِأن كلاه قد تبث ومخصئة 

وَأَطْلَقَ السَفْرَ فَشَمِلَ سَفْرَ الطَّعَةٍ وَالْمَعْصِيَةِ لِمَا عُرفَ وَأَرَادَ بِالصّرَرٍ الضّرَرَ الَّذِي لَيْسَ فيه حَوْفُ 
اللاكِ؛ لِأَنَّ مَا فيه حَؤْفَ الاك بِسَبّبٍ الصّؤْمٍ فَالْإِفْطَارُ في مله وَاجِبٌ لا أَنَهُ أَفْصَّلْ كذًا 
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الدّرّ الْمُخْمَارٍ وَفبهِ كلاه؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ نُصِحْ الْمُسْلِم كُفْرٌ فأنَّ يَتَطَبّب ين اه. 

قَالَ ُحَشِهِ وَأَيَدَهُ شَيْخَا با َقَلهُ عَنْ الدُرَ الْمَنْكُورِلِلعَلّامَةٍ السْيُوطِيَ من قَْلِهِ - صلَّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَم 
- «ما خَلَاكافرٌ بمْسْلِم إلا عَم عَلَى قَمْلِ» (قَولَ: وني الْقَُِِ لا يجوز للحَبَارٍ إخ) قَالَ الرَّملِيُ ما 
قَدَمَْاهُ عَنْ جَامِع الْقَعَاوَى يَدْخُلْ فيه البَارُ وَعَيْرْهُ وَقَوْلَهُ هُوَ كاذب إ فيه نَظَرٌ فَإنَ طُولَ التَهَارٍ 
وَقِصَرة لا خل ل في الفا قد ير صدفه في قله لا يفني فبُْض إل ا جاه على 
الصّلاح تأَمّلْ اه. 

َي الْإمدادِ عَنْ التعَرحايّة سيل علي بن أحمَد عَن الْمُحترِفٍ ا كان يَعْلمْأَنّهُ َو اشْععل يقي 
يَْحَقُهُ مرَضْ ييخ الْفطْرَ وَهُوَ محَْاجْ إلى تَحْصِيلٍ الَفَقَةٍ هل يُبَاح لَه الأكلٌ قَبْلَ أَنْ يْرَضَ فَمَنَعَ من 
ذَلِكَ أَشَدَّ الْمَنْع وَكذَا حَكَاهُ عَنْ أُسْتَاذِهِ الْوَبرِيَ وَإِذَا ل يَكْفِهِ عَمِلَ نِصْفَ التّهَارٍ وَيَسَْرِيحُ في التَضْفٍ 
لباقي وَهُوَ عَمْجُوحٌ بأفْصرِ أم الشعَاءٍ اه. 

قُلت وَيْمْكِنْ حمل مَا مَرٌ عَنْ جَامع الْفتَاوَى عَلَى مَا يت مَنْ تَدَرَ صَوْمَ الْأَبَدٍ فَصَعْفَ عَنْهُ لِاشْتعَاله 
بالْمَعِيسَة وَيُقَربْهُ إطلاقُ قَولِهِفَلَهُ أن يُفْطِرَ وَبْطْعمَ تَمّلْ وَانْظرْ إِذَا كانَ أَجَرَ نَفْسَهُ في الْعَمَلِ مده 
مَعْلُومَةَ هَل لَهُ الْفِطْرُ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ وَالظَاهِرُ نَعَمْ إِذَا ل يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَسْخ الْإجَارَةِ كُمَا في الظَثْر 
ِإِنّهُ تب عَلَْها ارصع بالْعقْدٍ فيَجِلٌ ها الإفْطَارْ إِذَا حافت عَلَى الْوََدِ فيَكُونُ حَوفه عَلَى نَفْسِهِ 
أَؤْل تأَمّل. 

ويَنْبَغِي التَفْصِيلْ في مَسْأَلَة الْمُخترِفٍ بِأَنْ يُقَالَ إِذَا كانَ عِنْدَهُ مَا يكفيه وَعِيَالَهُ لا يَلُ لَهُ الْفطرُ؛ أنه 
إِذَا كانَ كَدَلِكَ يَخْرُمُ عَلَيْهِ السُوَالُ مِن النَّاسِ قا يَلُ لَهُ الْفطرُ بالأَوْلَ وَإِنْكَانَ محتَاجًا إلى الْعَمَلٍ 


يَعْمّلُ بِقَدْ ذر ما يح وَعَاَُ عن لو أؤاه العمل في ذلك إلى الفط حل لَهُ إذَا 1 يمكنة الْعَمَلُ في غَيِْ 
ذَلِكَ ينا لا يو ديه إلى الفطر مِنْ سَائِرٍ الْأَعْمَالٍ الي يَفْدِرُ عَلَيْهَا 


(قَوْلَُ: فُجَعَلَ نَفْسَهُ عَذْرَا أيْ نَفْسَ السَفَرٍ عُذَرا وَإِنْ عَرَا) عَنْ الْمَشَقَِّ؛ لأنَّهَا مَوْجُودَةٌ فيه عَاليَا 
وَالئَادِرُ كَالعَدَم فَأَنِيطَث الرُخْصّةُ بِنَفْس السَفَر وَظَاهِرُ إِطْلَاقِهم أَنّهُ لَوْ دَحَلَ بَلَدَا وَل يَنْو فيه إقَامَة 
عد 1ل لعو أت قَريبًا في كَلَامِهِ مِنْ عِبَارَة ل الفطر 
عَلَى الْإقَامَةٍ في مِضْرٍ أو دُخْولِهِ إلى 0 فََرّقَ ببْنَ مره وَعَبْرٍ مِصْره فَعَلّقَ الكَرَاهَة في مِضْرِهِ عَلَى 
الدّخُولٍ وَفي غَبْرٍ مِصْره عَلَى الإِقَامَةٍ ة وِيَدُلُ عَلَيْه أَيَْضًا مَا يَذَكُرْهُ عَنْ الْوَلْوَاحيّة من أَنَّ السَفَرَ الْمُِيحَ 
للَفِطر هُوَ الْمُِيحُ لِلْمَصْرِ وَآلَهُ أَعْلَمُ (فَوْلْهُ: وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ !ح( أَيْ إِذَا كَانَ البَجْلٌ 
مُسَافِرَا في أَوّلِ النَهَارٍ وَأرَادَ أَنْ يَدْخُلَ في أَنْنَاءٍ التَهَارٍ مِصْرًا غَيْرَ مِصره وَيَنْوِي فيه الإقَامَةَ أو يَدْخْل 
مِصْرَهُ مُطْلَقًا يب عَلَيْهِ صّوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَرْجِيحًا لِلْمُحَرّمِ وَهْوَ الْإقَامَةُ وَالظَهِرْ أَنَّ هذا إِذَا كَانَ 
دُخُولُهُ الْمِصْرَ في وَفْتِ البَّدَكُمَا يُفِيدهُ مَا سأي في شَرْح قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ وَلَوْ تَوَى الْمُسَافِرُ الإفْطَارَ 
إل جِيَئِذٍ يَكُونُ قَدْ اجْتَمَعَ فيه الْمُِيحُ وَالْمُحَرّمُ بخلافٍ مَا إِذَا كانَ في وَفْتِ الي مُسَافِرَاء لأَنَهُ تَخَضَ 
ا الع بغ لأسي يب لفسا ا 0 


ل ل ل 


كر ذَلِك فُمَيلَ باب الاغتكاف (فَوْلَة:؛ لِأَنَّ صَرَرَ امال كَصَررٍ الََْنِ) قَالَ في التَهْرِ عل في 
الْقَتَاوى أَفْضَلِيَةَ الإفطّار 
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في الْبَدَائْع وَمِْهُ ما إذَا أُكْرة الْمَرِيضٌ وَالْمُسَافِرُ فَإِنَّ الإفْطَارَ وَاجِبٌ وَلَا يَسَعْهُ الصّوْمُ حَقٌّ لَوْ امْمَنَعَ 

من الإفطار فَفِْلَ يَأ كارا عَلَى أل الْميعَةِبخلافٍ ما إِذَا كان صّحِيحًا مقِيما فأخرة بِقَثْل تَفْسِه 

فَإِنَهُ يرخص لَهُ الفطر وَالْصُوْمْ أَفْضَلْ حَىٌّ لو 0 الإِفْطَارٍ حَئىَ فيل ياب عَلَيِْهِ لِأَنَّ الْوْجُوب 

تَابثٌ حَالَةَ الْإْكرَاهٍ وَأَكَرْ الشخصّة الإكْرَاهٍ في سقو ط الم تم بالئَرْكِ لا في سُقو طٍ الْوَاجب كَالْإِكَْاهٍ عَلَى 

رن يدا بِكوْنِهِ أكرة بِقَثلٍ نَفْسِهء ِأَنَهُ َو قبل لَه لَتْفْطِرَنَ َو لَأَفئَآنَ وَلَدَكَ فَإنَهُ لا 
لَهُ الْفطْرُ كَفَولِه لَدَسْرَبنَ الحمْرَ أو لَأَفْعلَنَ وَلَدَكَ فَصَارَ كتَهْدِيدِهِ بِالَبْسٍ كدًا في الَهَابَةِ وف 


قَتَاوَى قَاضِي حَانْ الْمُسَافِرُ إذَا تَذَكُرَ سَيْنَا قَدْ نَسِيَهُ في مَنْزلِهِ فَدَحَلَ فَأَفْطَرَ نه خَرَج قَالَ عَلَيْهِ الْكَقَاره 


0 


وي بريه فى 


قِيَاسَاء لِأَنَهُ مُقِيمٌ عِنْدَ الأكل حَيْتْ رَفْضَ سَفْرَهُ بالْعَوْد إل مَنْزلهِ وَبالْقيّاسٍ نَأَخْدُ. اه. 

(قَوْلَُ: ولا قَضَاءَ إِنْ مَاتا عَلَيْهِمَا) أي وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ إِذَا مَانَا قَبْلَ الصّحَةٍ 
وَالِْقَامَة لِأنَهُمَا 4 يُدركا عِدَّة من يام أَخَرَ فَلَمْ يُوَجَدْ سَرْطُ وجُوب الْأَدَاءٍ فَلَمْ يَلْرَمْ الْمَضَاءُ قَيّدَ به؛ 
ِأَنَُ لو صّحّ الْمَريض أَوْ أَقَامَ المُسَافِرُ وَل يَفْضٍ حَقٌّ مات لَرمَهُ الإيصّاء بقَذرِهِ وَهُوَ مُصّرّحْ به في 
َعْضٍ نُسَخ الْمَينِ لوْجُودٍ الإذْرَاكِ بمَذَا الْمِقْدَارٍ وََكرَ الطّحَاوِيُ أن هَذَا فَوْلُ مُحَمَدِ وَعنْدَهمَا يَلْرَمُْ 
قَضَاءْ الك وَعَلَطَهُ الْقُدُورِيُ وتَِعَهُ في الاي قَالَ وَالصّحِيحْ أَنّهُ لا يَلْرَمُهُ إلا بِقَدْرِِ عِنْدَ الْكُلٌ ونا 
الخلافٌ في التَّذرِ بآنْ يَقُولَ الْمَرِيِضُ لِلَّهِ عَلَنَ صّوْمْ هذا الشَهْرٍ قَصّحَّ يَوْمَا نم مَات يَلْرَمْهُ قَضَاءُ جميع 
اله ندعم وَعِنَدَ محمد قضَاُ ما صَح به وَالَْق لما أن انر سبْبِ قطَهرَ الوب في حي . 
الخلَفٍ وَفي هَدِه الْمَسألةٍ السب إذراكَ الْعَةٍ فَيَعقَدَُبِقَدْرِ ما أَذْرَكَ فيه وَإِما 1 يَلْرَمهُ القَصَاءُ قَبْلَ 
الصَّحَة لِيَظْهَرَ في الإِيصّاءء لِأَنَهُ مُعلَقُ بالصَّحَةٍ وَإِنْ 1 يَذْكُرْ أَدَاةً التَعْلِيِقٍ تَصْحِيحًا لِمَصَدْفٍ الْمُكُلْفٍ 
ما أَمْكَنَ فَيَنزِلُ عِنْدَ الصّحَةِ وأَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ بأَنَّ الجَمَاعَةَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا لحلاف نَشَعُوا بَعْدَ 
الطَّحَاوِي بِكَثيرٍ من الزَمَانٍ باغيبَارٍ أَنَّ الخلاف 1 يَبْلْغهُمْ وَهُوَ لَيْسَ بِحْجَةٍ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ جَهْلَ الْإنْسَانِ لا 
يُعتَبَرُ حجة عَلَى غَيْرِهِ وَقَد ذَكَرَهُ بَعْدَمَا نَبَتَ عِنْدَهُ وَهُوَ بمّنْ لا يُتَهَْ لأَوصّافِهِ الجَمِيلَة 

َالَاصِلْ أن الصّحِيح لَْ تَدَرَ صَوْمَ شَهِرٍ مُعيّنِ ثم مَات قَبْلَ تجِيء اشر لا يَرَُهُ ضَيْءْ بلا خِلّافٍ, 
وَإِن 


[منحة الخالق] 

بمَُافَقَةِ (قَوْلَُ: أي وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمَرِيض وَالْمْسَافِرِ) أَرْجَعَ في النَهْرِ الصّمِيرَ الْمَجْرُورَ إلى الْمَرَضِ 
وَالْسَفَرِ وَإَِيْهِ يُوِئ كلام الرْلَعِيَ وَهُوَ أَظْهَرُ في التَفيبدٍ الْمَذْكُورٍ في فَوْلِهِ قيّدَ به أي بوتا عَلَى السفَرِ 
وَالْمَرَضٍ وَإِنْكانَ ظَاهِرًاعَلَى ما ذكرَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الصّحَةٍ وَالْإِقَامَةٍ لا يُوصّفَانِ حَقِيقَةُ بالْوَضْفٍ 
الْمَدْكُورٍ (قَوْلَهُ: وَعَلَطَهُ الْقُدُورِيُ) قَالَ في النَهْر يَعْني رِوَايَةَ وَدِرَايَة إِذْ لُرُومْ الَكُلَ مُمَوَفَفْ عَلَى الْقذْرَةٍ 
عَلَيْه وَل تُوجَدْ وَالْكُْبُ الْمُعْعَمَدَةُ ناطِفَةٌ بخلافٍ مَا فَالَ وَالْعَادةُ قَاضِيَةٌ باسْتِحَالَة تَقْلٍ غَيْرٍ الْمَذْمَبِ 
وَترْكِ الْمَذْهَبٍ وَبَِدَا انْدَهَعَ مَا أت عَنْ عَايَة الْمَانِ (قَوْله: لِيظْهَرَ في الإيصّاء) تَعلِيل لِلْمَنفِيَ وَهُوَ 
َلرمُهُ وَقَوْلَه؛ لأنُّ أي التَذْرَ مُعلّقْ بالصّحَةٍ تَعْلِيل لِلنَفِي (فَوْلُه:؛ لِأنَهُ علق بالصّحَةِ) أي النَذْرَ وَهوَ 
قَولُ الْمَرِيِضٍ لِلَّهِ عَلَيّ صّوْمُ هَدَا الشَّهرِ أَيْ؛ لِأَنَهُ في فو َوْلِِ إِذَا برِنْت (قَوْلُْ: وَالْحَاصِل أَنَّ 


و 


١‏ لصّجيح لَوْ نَدَّرَ صُوْمَ شَهْرٍ مُعيّنٍ نم مات قَبْلَ تِيءِ الشّهْرٍ لا يَلَرَمُهُ شَيْءْ بلا خلافٍ وَإِنْ مَات 


2 


بَعْدَمَا صّحّ يَوْمَا يَلرَمُهُ الإِيصَاءُ بالجَميع عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ محَمّدِ بِقَدْرٍ ما صّحّ وَقَصَلَ الطّحَاوِيٌ فَقَالَ إِنْ 


ل يَصُمْ الِيَوْمَ الذي صّحّ فيه لَزِمَهُ الكل وَإِنْ صَامَهُ لا يَلرَمُهُ شَيْءْ كَالْمَرِيضٍ في رَمَضَانَ إخ) هَكُذَا في 
بَعْضٍ الدّسَخْ وَفِ بَعْضِهَا امْطِرَابٌ وَعَلَى هَذِهِ النْسْحَةِ يَبُ إِبْدَالُ الصّجيح بِالْمَرِيِضٍ وَفِ بَعْضٍ 
النسَخ وَالْحَاصِلْ أن الصّحيح لَوْ نَذَرَ صّوْمَ شَهْرٍ مُعينِ م مَاتَ قَبْلَ تجيءٍ الشَفْرِ لا يَلرَمْهُ هَيْءٌ وَلَوْ 
صَامَ بَعْضَّهُ ثم مَاتَ يَلْرَمهُ الإِيصَاءٌ با بَقِي مِنْ الشّهْرٍ وَأَمًا الْمَرِيضٌ إِذَا تَدَرَ نم مَاتَ قَبْلَ الصَّحَةِ لا 
يَرََُ شَيْء بلا خلَافٍ وَإِنْ مات بَعدَمَا صّحَ يَْمًا لَِمَهُ الإيصَاء بالجِيع عِنْدَهْمَا عند محمد ِقَذْرِ ما 
صحَّ اه. 

وَلا يَخْقَى أَنَّ تَفْصِيلَ الطَّحَاوِيّ إِنا هُوَ في الْقَضَاءٍ كُمَا عُلِمَ مِنْ كلامه الْمَارَ وَلِذَا وَدُوا عَلَيْهِ هَذّا وَف 
السَرَاج رَجُلٌ نَدَرَ صَوْمَ رَجَبٍ فَأَقَامَ أَيَامَا قَادِرَا عَلَى الصّوْمِ قَبْلَ يجب ثم مَات ذَكَرَ في الْفَتَاوَى أَنَّ 
عَلَيْهِ الْوَصِيّةَ بِشَهْرٍ كامل وَدْكَرَ الْحَاكم أَنهُ يُوْصِي بِقَذْرٍ مَا قَدَرَ وَذَكُرَ في الْكَرْخِيَ أَنَهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ 
رحب لا شَيْءَ عَلَْهِ وَالأَوَلانِ رِوَايَكَانٍ عَنْهُمَا وَالثَالِتْ قَوْلَ مُحَمّدٍ خَاصّة؛ لِأَنَّ إِرَامَ مَا لا يُقْدَوْ عَلَيْ 
حَالُ وَلِدَا لا يُوصِي إِذَا 1 يَقْدِرْ عَلَى قَضَاءٍ رَمَضَانَ وَلْمَا عَلَى طَرِيقَةِ الحاكم أَنَّ النَذْرَ سَبَبْ مُلْزمْ 
فَجَارَ الْفِعْلٌ عَقِيبَهُ وَإَِا التَأَخيرُ لِتَسْهِيلٍ الْأَدَاءٍ إلا أنّهُ لا بد مِنْ التّمَكْنِ من الْأَدَاءٍ لَلّا يَلْرَمَ تَحُلِيفُ 
مَا لا يُطَاقَ وَُمَا وَعَلَى طَرِيقَةِ الْمَمَاَى أَنَّ اللَرُومَ إذَا 4 يَظْهَرْ في حَقّ الْأَدَاءِ يَظْهَرْ في خَلَفِهِ وَهُوَ 
الإِطْعَامُ فَإِدَا تَبَتَ هَذَا قَتَقُولٌ إِذَا تَدَرَ سَهْرَا غَيْرَ مُعِينٍ ثم أَقَامَ بَعْدَ التّذْرِ أَيَامَا قَادِرَا عَلَى الصّوْمِ فَلَمْ 
يَصُمْ فَعِنْدَهمَا يَلرَمُهُ الوَصِيّةُ لجميع الشّفْرِ عَلَى كلا الطَرِيمَتَْنِ وَقَالَ ُحَمَدُ وَرْقَرُ لِقَدْرٍ مَا قَدَنَ وَجْهُ 
قَوْهِمَا عَلَى طَرِيقٍ الحاكم أَنَّ مَا أَذْرَكَهُ صَالِحْ لِصّوْمِ كُلّ يَوْمِ من أَيَام التَذرِ فَإِذَا ل يَصُمْ جعل كَالْقَادِرٍ 
ل الجميع فَوَجَب الإيصَاءْ وَعَلَى طَرِيَة الْقَعَاوَى التَذْرُ مُلْرِمُ في الذَّمَةِ السَاعَةَ ولا يُشْتَرَطُ إِمْكَانُ 
الْآَدَاءٍ وَقَائِدَةُ الحلافٍ إِذَا صَامَ ما أَذْرَكَ فَعَلَى الْأَوّلٍ لا يحب 
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مَاتَ بَعْدَمَا صّحَ يَوْما يَلَرَمُْ الإِيصَاءُ بِالجِيع عِنْدَهمَا وَعِنْدَ تحَمَدِ بقَدْرٍ مَا صَّحَّ وَفَصّلَ الطّحَاوِيُ 
فَقَالَ إِنْ 1 يَصُمْ الْيوْمَ الَّذِي صَمَّ فيه لَزمَهُ لكك وَإِنْ صَامَهُ لا يَلرَمُهُ شَيْءٌ كَالْمَرِيضٍ في رَمَضَانَ إِذَا 
صَّحّ يَْمَا فَصّامَهُ نه مَاتَ لا يَلَرَمُهُ شَيْءٍ اتْقَاقَاه لِأَنَهُ بالصّؤم تعَيّنَ أَنهُ لا يَصِح فيه قَضَاءُ يَوْمِ آخَرَ 
بخلافٍ ما إِذَا ل يَضْمْهُ حَيْتُ لا يََرَمْهُ الَكنُ كُمَا قَدَمْنَاهُ عَلَى قَوِلٍ الّحَاوِيَ لِأَنَّ مَا قَدَرَ فيه صَالِحْ 
لِمَضَاءٍ الْيوْمِ الأول وَالوَسَطٍ وَالأَخيرٍ فَلَمَا قَدَرَ عَلَى قَضَّاءٍ الْمَعْضٍ فَكَأَنَهُ قَدَرَ عَلَى قَضّاءٍ الْكُلَ اليه 
َسَارَ في الََْائِع وَعَايةِ الْمََانٍ وَفي الواحم وَلَو أؤْجَب عَلَى نَفْسِهِ اغبكاف شَهْرٍ وَهوَ مَرِيضٌ ثم مَات 


قَبْلَ أَنْ يَصِحّ 1 يب عَلَيْه ا الْآَصْلٍ فلا يجَبُ أَدَاءُ الْبَدَلِ وَلَوْ أؤجب عَلَى 
شرك سي ري سوج فقا عدر نرَةَ أيام ثم مَاتَ أَطْعَمَ عَنْهُ الشَهْرَ كُلّه؛ لِأَنَّ الاغتكاف ما 
لا يعجرا 
(قَوْلَهُ: وَُطْعمُ وَلِيُّهُمَا لِكُلَ يَومِ كالفطرة بوَصِيّة) أي يُطْعِمُ وَِخُ الْمَرِيضٍ وَالْمْسَافِرٍ عَنْهُمَا عَنْكُلَ يَوْمِ 
أَذْرَكَاهُ كَصَّدَقَةٍ الفطر إِذَا أَوْصَّيًا بِه؛ لِأَنَهُمَا لَمّا عَجَرَا عَنْ الصّوْمِ الذي هُوَ في ذمّتهمَا الْتَحَفًا بالشّيخ 
الْمَان دَلَالَهَ لا قِيَاسا فَوَجَب عَلَيْهِمَا الإيصاءْ بِقَدْرِ ما أَذركا فيه عِدَّةَ منْ أَيَام اخ كنا في اللِْدَايَة وَلَوْ 
قَالَ وَبُطْعِمُ وَِمُ مَنْ مَات وَعَلَيْهِ قَضَاءْ رَمَصَانَ لَكَانَ أَشْمَلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الحَكُمَ لا يَخْصّ الْمَرِيضَ 
وَالْمُسَافِرَ ولا مَنْ أَفطَرَ لِعُذْرِ بَلْ يَدْخُْلُ فِيه مَن أَفْطَرَ مُتَعَمَدَا وَوَجَبَ الْقَضَاءْ عَلَيِْ َل أَرادَ بالوَيّ مَنْ 
لَهُ ولَايَةُ الَصَرُفٍ في مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَدْخُلُ وَصِيّهُمَا وَأرَادَ بِعَشْيبههِ بالِطْرَة كَالْكفَارةٍ النشْبية مِنْ جه 
الْمِفدَارٍ بن يُطْعِمَ عَنْ صُوْم كل يَوْمِ نِضْفَ ضاع مِنْ بُرّ أؤ ربيب أَوْ ضَاعًا مِنْ كرِ أو سَعِيرٍ لا تشب 
مُطْلَقَاِ لِأَنَّ الإبَاحةَ كافِيَةٌ هنا ويَذَا عَبَرَ بِاْإطْعَام دُونَ الإيتَاءٍ دُونَ صَدَفَةٍ الفطر فَإِنَّ الكُنَ فِيهَا 
لتَمْلِيكُ وَلَا تكفي الْإبَاحَةُ 

َي بالْوَصِيّة؛ أنه َو 1 يمر لا يرم الوَرنََ سَيْءْ كالرَكاة؛ لِأنّهَا مِنْ حُقُوقٍ الله تَعَالَ وَلَا بُدَ فِيهَا مِنْ 
اب َِتحَقّقَ الِاخْتارُ إِلّا إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَدِي الْعَشْرَ فَإِنَهُ يُؤْخَذُ من تزكته من غَيْرٍ إيصّاءٍ 
لِشِدَّة تَعَلق لْعَشْرِ بالْعَيْنِ كُذَا في الْبَدَائع مِنْ كتاب الرْكَاةٍ في مَسْأَلَةِ إذَا بَاعَ صَاحِبُ 0 مَالَهُ 0 
أَدَاءٍ الرّكَاةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ تَبَرَعَ الْوَرَئَهُ َْرَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى وَكُذَا كَقَارَةُ اليَمِينِ وَالْقَغلٍ كاك 
الْوَارتُ بالإِطَْام 


اميا 


مَ أَيَامَا 


1 8 


الإبعاء على الأول لِعَدَم 00 ويج على الاق وَل زيب عَلَى تَفسِهِ صَؤم تب 
وَل يَصُّمْ فَقَدْ مَرّ اه. 

ما في المِنراج مُلَخَصًا وَبِهِ عُلِمَ وَجْهُ الْقَرْقِ بَبْنَ النذْرِ الْمُعيّنِ وَالْمُطَْقٍ ثم قَالَ في السنرَاج مَريضٌ لا 
َقْدِرُ علَى الصّؤم َدَرَ صَوْمَ رَجَبٍ ثم وَحَلَ وَهُوَ مَريض ثم صَحَ بَعْدهُ يما أو يَْمَينٍ فَلَْ صم ثم 
مَرِضَ وَمَاتَ فَعَلَيْهِ الإِيصّاءٌ يجميع الشَّهْرٍ أَمَا عَلَى طَرِيَةٍ الْمَعَاوَى فَظَاهِرٌ وَكذَا عَلَى طَرِيقَةٍ الخحاكم؛ 
وج الششهر المع وَصِحْه بغة وجب عَلَِِ صم شهْرٍ مطل ذا صم فبه وجب عليه 
الإيصّاءُ يجمِيع الشّهْرِ كما في النَذْرٍ الْمُطَلَقٍ إِذا بَقِيَ يَومَا أو يَوْمَيْنِ َه يَفْدِرُ عَلَى الصّوْمِ وَكَ يَصُمْ نم مَات 


اه. 


(قَوْلَهُ: لَكَانَ أَثَْلَ !1) أَجَاب في النَهْر بأَنَّ مَنْ ار مُتَعَمَدًا فَوْجُوبُهَا عَلَيْهِ بالأؤْكّ عَلَى أَنَّ الْمَصْلَ 
مَعْقُودٌ للَعَوَارضٍ (فَوْلَه: َل أادَ بالْوَيّ) كدًا في بَعْضٍ النُسَخ َف بَعْضِهًا بِدُونٍ بَلْ (قَوْلَُ: وكذًا كَقَاره 
الْيَمِينِ وَالْقَغلٍ إح( 53 ف الربلعِيَ وَالذُرَرٍ قَالَ في الشرنبلالية أَقُولٌ: ا يَصِحٌ تبر َبَرُعٌ الْوَارثِ في كقَارَةٍ 
القَغلٍ بشَئْء؛ لِأَنَّ الْوَاجبَ يها ابِْدَاءُ عِثْق رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ولا يَصِحٌ إِغْنَاقَ الْوَارثِ عَنْهُ كُمَا ذكَرَهُ 
وَالصّوْمُ فيهًا 00 عن الْإعْتاقٍ لا يَصِح فيه الْفِذْيَهُ كُمَا يأْقِ اه. 

وَمِثْلُهُ في الْعَرْميّة مُغْ م ضا عَلَى صَّاحِبٍ الذُوَرٍ وَالزبلعِيَ وَاذّعَى أَنَّ الرَبْلَعِّ وَهَمّ في فَهُم كلامهم الْكَافِ 
وَعبَارَة ُ لكان عَلَى ما في ب شَرْح الشّيْخ إسمَاعِيلَ عَلَى مُغْسِرٍ كَمَّارَةُ ين أو قَمْلٍ وَعَجَرَ عَنْ الصّوْم 1 تر 
الِذيَُ كَمُتمَتَع 0 عَنْ الدّم وَالِصّوْمِ؛ ؛ أن الصّوْمَ هُنَا بَدَلُ وَلُا بَدَلَ لِلْبَدَلِ فَإِنْ مَاتَ وَأَوْصّى 
بالتكفير صّحّ مِنْ ثُلَنهِ وَصَحَّ التَبَرُعْ في الْكِسْوة وَالْإِطْعَام؛ لِأَنَّ الإغتَاقَ بلا إيصّاءٍ إِْرَامُ الْوَلاءٍ عَلَى 
المت ولا 2 في 00 وَالِْطْعَام الْتَهَتْ وَأَنْتَ خَبيرُ بِأَنَّهَا نَصّ فِيمَا فَالَهُ الرَْلَعِنُ وَأمّا مَا اذّعَاهُ 
في الْعَزْمِيّة مِنْ أَنَّ الْمَوْضُوعَ في كلام الكافي هُوَ الْكَفَارَةُ مُطَلَقَا وَلَمَا وَفَعَ في سيق كُلامه ذكْرُ كَقَارة 
كن أو َمل وهم قد ا شْترَكا في مَسْأَلَةِ الإِغتَاقِ ذَهَلَ الزَّْلَعنُ عَنْ حَقِيفَةِ الال فَسَاقَ كَلَامَهُ عَلَى 
تعلق الْمَسْأَلَةَ جما وَقَالَ مَا قَالَ اه. 

فبَعِيدَ ولا يتان ذَلِكَ ما سيق في شَرْح قَوْلِهِ وَلِِشَيْخ الَْانٍ من أَنهُ َو وَجَبَت عَلَيْهِكََارَةُ ين أو قَدْلٍ 
لا تَجُورُ لَهُ الْفذْيَةُ؛ أن الصّوْمَ هْمَا بَدَلْ عَنْ غَيْرِهِ َإِنَّ ذَاكَ في الْحيَ ومَا هُنَا فِيمَا إذَا ته تَبرّعَ عَنْهُ الوَيُ 
َيَصِحٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْأَصْلٍ لِعَدَم إِمْكَانٍ الْإِغْتَاقٍ لِمَا فيه من الِْلرَام كما بَسَطَهُ الشَبْحُ إسمَاعِيل في 
لجاب عَنْ الذَرَرٍ وف الإمْدَادٍ في فَصْلٍ إِسْقَاطٍ الصّلاة وَلَرمَ عَلَيْهِ يعني مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ الْوَصِيّةُ 
با قَدَوَ ع عَلَيّهِ وَتَقِيَ في ذمّته حَقٌ أَذْرَكَهُ العرث وَأَوْصَى بِفِذَيَةِ مَا عَلَيْهِ منْ صِيّام فَرْضٍ وَكَذَا صُوْمُ كَقَارَةٍ 
عن وَفَغْلِ خط وَطِهَارٍ وجناب عَلَى إخرام وَفَفْلٍ ترم صَيْدَا وَصَوْمِ مَنْذُورٍ فَبْخْرِجُ عَنْهُ وليه من ثلث 
مَا تَرَكَ اه. ْ 

َقَدْ نَصّ عَلَى جَوَازٍ الإيصّاءِ بِدَلِكَ وَحِنَئذٍ فلا مَانِعَ مِنْ التوفِيقٍ 


)306/2( 


وَالْكِسْوَةٍ يَجُورُ ولا يجُورُ التَبرُعْ بالْإغمَاقٍ لِمَا فيه مِن إِلْرَام الْولَاءٍ لِلْمَيَتِ بِعيْرِ رضَاهُ وَأَسَارَ بِالْوَصِيّةِ إلى 
أنَّهُ مُعْتَبَر مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ صَرَّحَ به قَاضِي خَانْ في فَتَاوِيهِ وَإِلَ أَنَّ الصّلَاءَ كَالِصَّوْمِ يجامِع أَنّهُمَا مِنْ 
خُقُوقِه تعَالى بَلَ أَؤْلى لِكَوْتَا أَهَمَ وَيُوَدِي عَنْ كُلَ وثْرٍ نِضْفَ صاء؛ لِأَنَهُ فَرْضٌ عِنْدَ الْإمَام كدًا في غَايَةِ 


الْبَيَانِ وَيُعْمبِرُ كل صَّلَاةٍ بصّوْمِ يَْمِ عَلَى الصّجيح وَإِلَ أَنَّ سَائِرَ حَقُوقِهِ تَعَالى كَذَّلِكَ مَالَِا كان أو 
بدي عِبَادَةَ عخْصَةٌ أو فيه مغ الْمُؤئَةِ كُصَدَقَة الفط أو عَكْسَهُ كالعشر أو مُؤْئة تحْصَةكالئَفقَاتِ أو 
فيه مَعْىَ الْعْقُوبَةِ كالكَفَارَاتٍ وَإِلَ أن الْوَلي لا يَصُومُ عَنْهُ وَلا بُصَلَّي لَدِيثِ النّسَائِيَ «لا يَصُومُ أَحَدٌ 
عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلَّي أَحَدْ عَنْ أحَلِ» وَفَيّدنا بكوْهِمَا أذركا عِدَّة من أَيام أَحَرَ إِذ َو مَانا فَبْلَهُ لا يَبْ 
عَلَيْهِمَا الإِيصَاءٌ لِمَا قَدَمْنَاهُ لكِنْ لَوْ أَوْصيًا به صَحَتْ وَصِيُِهُمَا؛ ستياه رطان 
الْؤجُوبٍ كذَا في الْبَدَائع وَأَشَارَ أَيْضًا إلى أَنَهُ لَوْ ؤب عَلَى نَفْسِهِ الاغتكاف م ثم مَاتَ َطْعَمَ عَنَهُ لكل 
يَوْمِ نضْفَ ضاع مِنْ جِنْطَةِ؛ لِأَنّهُ وَفَعَ الْيَأْْ عَنْ أَدَائِهِ فَوَقَعَ الْمَضَاءْ م في الصّلاةٍ كذا 
0 00 5 

كَانَ عِبَادَةٌ مالي كالبكاة فإ 0 عَنْهُ 01 0 عَلَبْه 57 5 نما كالحج ا ب عَنْهُ 
َجْلّا مِنْ مَالٍِ الْمَيّتِ (فَوْلَ: وَقَضَّا ما قَدَرَا بلا سَرْطٍ ولاءِ) أي لا يُشْتَرَطُ التََابُْ في الْقَضَاءٍ لإطلاق 
قَؤْله تَعَالى [فعِدَةٌ من أيام أُخَرَ] [البقرة: 184] وَلَّذِي في قِرَاءَةٍ أي فَعِدَةٌ من أيام أَحَرَ مُتََابعةٍ غَيْرْ 
مَشهُورٍ لا يَْادُ مله بخلافٍ قراءة ابن مسغودٍ في كََارَة اَن َإنَّهَا مشهورةٌ فبراُ كذا في البْهاة 
وَالْكَافِ لكِن الْمُسْتَحَبٌ التَتَابُعْ وَأشَارَ بإِطْلَاقِه إلى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَرَاخِيءٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ فيه مُطْلَقْ 
وَهُوَ عَلَى التَّاخِي كما عُرفٌ في الْأَصُولٍ وَمَعْى التَرَاخِي عَدَمْ تعيٍّ الزّمَنِ الْأَوَلِ لفل قَفِي أي وَفْتِ 
شَرَعٌ فيه كَانَ متلا وَلَا ثم علد بالتأخر وتتضيق عَلَِْ الؤجوب في آخِرٍ عُمْرِهِ في رَمَانِ يَعَمَكُنُ فيه 
من الأَدَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويَِذَا لَهُ التَطَوْعْ قَبْلَ الْقَضَاءٍِ لِأَنّهُ يكْرَُ لَهُ تأَخِيرُ الْوَاجب عَنْ وَقَبِهِ الْمُصَيّق 
وَيَذَا إذَا أَخّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَقٌّ دَخَلَ آخَرُ فلا فِذْيَةَ عَلَيِْلكَوْتًا تَبُ حَلَقًا عَنْ الصّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزٍ 
وَل يُوجَدْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَذَا قَالَ (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ قَدّمَ الْأَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءٍِ) ؛ لِأَنَهُ في 
وَقْتِهِ وَهُوَ لا يَقبَلُ غَيْرَهُ وَيَصُومُ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ وَهَذَا بخلافٍ قَضَّاءٍ الصّلَوَاتٍ فَإنَهَا عَلَى الْقَوْر وَلَا يُبَاحُ 
التََخِيرُ إِلّا بعْذرٍ ذكَرَهُ الْوَلَوَاجِئ. 


(قَوْلَُ: وَلِنْحَامِلٍ وَالْمُرْضِع إِذَا حَافمَا عَلَى الَْلَدِ أو النَفْس) أي َمَا افر دَفْعَا لِلْحرَج وَلِقَوْلِهِ - 
صَلَّى الله علَيِْ وسَلََ - «إنّ اله وَضّعَ عَنْ الْمُمَافِرٍ الصومَ وَمَطَرَ الصلاةٍ وَعَنْ الال والْمُرْضِع 
الصّؤة» قَيّدَ بالحَوْفٍ مَعْى عَلَبَةٍ الظَّنّ ِتَجْربَةٍ أؤ إخْبَارٍ طَبيبٍ حَاذِقٍِ مُسْلِمِ كُمَا في الْفتَاوَى الظهيرية 
عَلَى ما قَدَّمَْاهُ؛ لِأَنَهَا لَوْ 1 تف لا بُرَخُصْ ها الْفِطَرٌ وَإِعَا لا يجُورُ فْطَارْهُ بِسَبَبِ حَوْفٍ هَلاكِ انه في 
الْإِكْرَاِ؛ لأَنَّ الْعْذْرَ في الْإكرَاهِ جَاءَ مِنْ قِبَلٍ مَنْ لَيْسَ لَهُ الحق قلا يُعْذَرْ ليا نفس غَيْره بخلافٍ 
لْحَامِلٍ َالْمُرْضِعْ وَهُنَاكَ فَرْقٌ آحَرْ مَذُكُورٌ في التَهَايَة وَأَطلّقَ الْمُرْضِعَ وَل يُقَيَدْهَا لِيُفِيدَ أَنهُ لا فَرْقَ بَْنَ 


الم وَالظَْرِ وَأَمّا الظَّْرُ فَإِذَنَّ الْإرْضاعَ وَاحِبٌ عَلَيْهَا بالْعَقَدِ وأا الم فَلِوْجُوبِهِ دِيَائةَ مُطْلَقًا وَقَضَاءٌ إِذَا 
كَانَ الْآَبُ مُعْسِرًا أو كَانَ الْوَلَدُ لا يَرْضَّعْ مِنْ غَيِهَا وَيمَذَا الْدَفْعَ مَا في الدّخيرةٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بالْمُرْضِع 
الظّنْرُ لا الْأُمُ َإِنَّ الأب يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهَا وَِعا قَالَ إِذَا حَاقَمَا عَلَى الوَلَدٍ وَل يفل كَالْقُدُورِيٍ إِذَا حافك " 
عَلَى أَنْفْسِهمَا أو وَلَدِهماء لأَنَهُ لا يَشْمَلْ الْمُسْتَأْجَرَ إِذْ لا وَلَدَ هَا كُذَا قيل, وَقَدْ قيل: إِنَّهُ وَلَدْهَا مِنْ 
الرَضَاع؛ لِأَنَّ الْمُفْرَهَ الْمُضَافَ يَعْمُّ سَوَاءْ كَانَ مُضَافًا لِمُفْرَدِ أو غَْرهِ كُمَا صَبَحُوا به فَيَشْمَلْ الْوَلَدَ 
الذي وَلَدَثهُ وَآنَّذِي أَرْصّعَنْه؛ لِأَنَهُ وَلَدُهَا شَرْعَا وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا عجارا 

[منحة الخالق] 

ا مر وه تعالَ أعلَمُ وَبهِ يَنْدَفِعُ مَا في حَاشِيَةٍ مِْكِينٍ عَنْ الْأقْصَرِ أي من أن مُرَاَهمْ بالَْْلٍ فَغْلُ 
الصّيْدٍ لا قَمْلُ النفسء لِأَنَهُ لَيْسَ فيه إِطَعَامٌ اه. 

آم وَلبُراجَعْ كي يَظْهَرَ الحق. 


(قَولُُ: وَهُنَاكَ فَرْقُ آحَرُ مَذَكُورٌ في البَهَابَة) وَهُوَ أن الَْامل وَالْمُرْضِعَ مَأَمُورَةٌ بِصيّائة الْولَدِ مَقْصُودًا 
وََا يَكََنَى بِدُونِ الْإفْطَارٍ عِنْدَ الحَوْفٍ فَكَانَث مَأمُورَةَ أَنًْا بِالإفْطارٍ وَالْأَمْرُ به مَعَ الْكَقَارَة الى ِنَاؤْهَا 
عَلَى الرَّجْرِ عَنْهُ لا يجْتَمِعَانٍ بخلافٍ الْإِكرَاهِ فَإِنَّ كل وَاجِدٍ غَيْرُ مَأمُورٍ قَصْدًا بِصِيَائةِ غَيِِْ بَل نَشَاَ ار 
هَُاكَ مِنْ صَرُورَةٍ حُزْمَة الْقلٍ وَاخُكُمْ يََقَاوَتُ بِتَقَاوْتٍ الأر الَْصْدِي وَالضَمِْيَ (قَوْلَهُ: وَقَد قِيلَ إِنَّهُ 
وَلَدُهَا مِنْ الرَضَاع إ) قَالَ في النَهْرِ لا يْمَى أَنَّ هَذَا إَِا يمُ أَنْ لَو أَرْصَعَنْهُ وَالحَكُمْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ 
إِنّهَا مود اعفد و حافت عَلَى الود جار لا الفط 
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لَعَةَ وَالْوَاوُ في قَوْلِه وَالْمُرْضِعْ بغي أؤ؛ لِأَنَّ هَذَا الحَكُمَ تابث لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَادٍ ذا في 
الهاي وَالخَامِلٌ هي الي في بَطَّبها وَلَدَ وَالْمْرِْضِعْ هي الي هَا اللَنُ وَلّا يجورُ إذْخَالُ الما في أَحَدِهِمَا 
كَمَا في حَائْضٍ وَطَالِق؛ أن ذَلِكَ مِنْ الصّفَاتٍ التَّابئَِ لا الَْادِئةِ إِلّا إِذَا أِيدَ الحَدُوتُ فَإنَهُ يجُورُ إذْحَالُ 
النَاءٍ بآنْ يُقَالَ حَائِصَةٌ الآنَ وَعَدَا كَذَا في غَايَةِ الْمَيَانِ وَل أرَ مَنْ صَرَّحَ بِأنَّ الْحَاملَ وَالْمُرْضِعَ إذَا مَانَا 
قَبْلَ أَنْ يَرُولَ حَوْفُهُمَا عَلَى الَْلَدِ أو عَلَى أَنْفْسِهِمَا أَنَهُ لا يَلْرَمْهَا الْمَضَاءُ كَالْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ لَكِنْ 
صَرّحَ في الْبَدَائِع أن لِْفَضَاءِ سَرَائِطُ مِنهَا الْقُدْرةُ عَلَى الْقَضَاءِ وَهوَ بِعْمُومهِ يَعََاَلُ لايل وَالْمُرْضِعَ 


فَعَلَى هَذَا إذَا وَالَ الْحَوْفَ أَيَامًا لرِمَهُمَا ِقَدْرِهِ بَلَ ولا خْصُو صِيّهَ فَإنَّ كُلَ مَنْ أَفطَرَ لِعْذَرٍ وَمَاتَ قَبْلَ 
رَوَالِهِ لا يَلرَمُهُ شَيْءٌ فَيَدْخُْلْ الْمُكْرهُ وَالأَقْسَامُ الثَمَانِيةُ الْمُتَقَدّمَةُ. 


٠‏ (قَولَهُ وَِشَيْخْ المَاتٍ وَهِيَ يَفْدِي فَقَط) أي لَهُ الفطر وَعَلَيْهِ الِْذيَةُ وَلَيْسَتْ عَلَى غَيِْهِ مِنْ الْمَرِيضٍ 
وَالْمْسَافِرٍ وَالْحَامِلٍ َالْمُرْضِع ِعَدَم وُرُودٍ نَصَ فيهم وَوْرُودِهِ في الشيخ الَْاني وَهُوَ الذي كُلٌ يَوْمِ في 
نَقْصٍ إلى أَنْ كوت وي به إِمّا؛ لِأَنَهُ قَب من الْمَمَاءِ أَوْ؛ لِأَنَهُ فَنيَتْ فُوَنهُ َإِعَا َِمَمهُ ِاعْتبَّارٍ شْهُودِهِ 
لِشّهْرٍ حَقٌ لَوْ تحَمَلَ الْمَشَقَةَ وصَامَ كان مُوَدِيَا وا أييح لَهُ الفط لِأَْلٍ الحرَج وَعْذْرْهُ َيْسَ بِعرَضٍ 
الزوَالٍ حَقٌّ يُصّارَ إلى الْقَضَاءٍ فَوَجَبَ الْفِذْيَُ لِكُلٌ يَوْمِ نِضْفَ ضاع مِنْ بُرَّ أو ربيب أو ضَاعًا مِنْ تر 
أ شَعِير كَصَدَقَةِ الفطر لكِن يورُ ها طََامُ الإباحة أخْلََانِ مُشْيعمَانِ يلاف صَدَقَةِ الْفطر كما قَدَمْا 
كذًا في فنح الْقَدِير وَفْتَاوَى قَاضِي حَانْ وَني مغرّاج الذِرَايَةِ ولا يجوز في الْفَذَيَةٍ الْإبَاحَةٌ؛ ِذَنَهَا تَنْبي 
عَنْ قَلِيك. اله. 
َهُوَ تُحَاِتٌ لِمَا قَدَمْناهُ وَيْمَلُ مَا في الْمِغْرَاج عَلَى الِْْيَِ في احج وَلَو قَدَرَ عَلَى الصّْم يَبْطْلْ حُكُمْ 
الْفِدَاءٍِ لِأَنَّ شَرْطَ الخَلَفِيّة اسْتمرَارٌ الْعَجْزْ في الصّوْم وَإِعَا قَيدَْا به لِيَخْرْجَ الْمُعَيمَمُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ 
لا تبْطّلْ الصّلَوَاتُ الْمُوَدَاةُ بالَيَمُم؛ لِأَنَّ خَلِيقَةَ النَيَمُم مَشْرُوطٌ بمْجَرّدِ الْعَجْزْ عَنْ الْمَاءِ لا بِقَيْدِ دَوَامِه 
وكذًا حَلَفِيّةُ الأَشهْرٍ عَنْ الْإقْرَاءٍ في الِاعْتدَادٍ مَشْرُوطٌ بالقطاع الدّم مَعَ سِنّ اليس لا بِشَرْطٍ دَوَامِه 
حَىّ لا تَبْطُلَ الْأَنْكِحَةٌ الْمَاضِيَةُ بِعَوْدٍ الدَّم عَلَى ما َدَْاهُ في الَيَْضٍ وف الْكافِ وَشَرْطُ الْخلَفيّة 
اسْتمْرَارُ الْعَجْزٍ كما في الْيمِينِ وَف صّوْمِ دم الْمُنْعَةِ وَغَْهَا قَدْ تحَلْفَ ِقِيَامِ الدّلِيل. اه. 
وَأَشَارَ الْمُصَبَْفُ فِيمَا سَبْقَ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا 1 يُدْرِكُ عِدَةَ فلا سَيْء عَلَيْهِ ذا مَاتَ إِلَا أَنَّ الشَيْحَ 
لْمَايَ لَوْ كَانَ مُسَافِرَا قَمَاتَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ لا يب عَلَيْهِ الإِيصَاءْ بِالْهِذيَة؛ لِأَنَهُ يحَالِْ غَيْرَهُ في التَخْفِيفٍ 


َ 


لا في التَغْلِيظٍ لَكِن دَكَرَهُ الشَّارِحُونَ بصِيعة قِيل يَنْبَغِي أَنْ لا يجب مَعَ أنَّ الأول الَْرْمُ به لِاسْتَفَادَتِه ينا 
ذَكَرْنَُ وَلَعَلََّا لَيِسَتْ صَرِيحَة في كلام أَهْلٍ الْمَذْهَبِ فَلَم يرْمُوا ا وَلِأنَ الفذية لا تَجُورُ إلا عَنْ صّوْمِ 
هُوَ أَصْل ينَفْسِهِ لا بَدَلُ عَنْ غَْرِهِ فَجَارَتْ عَنْ رَمَضَانَ وَقَضّائِه وَالنَْرٍ حَقٌّ لَو نَدَرَ صَوْمَ الْأبَدٍ فَصَعْفَ 

عَنْ الصّوْمِ لِاشْبعَالِه بِالْمَعِيشَةِ لَه أَنْ يُطّْعِمَ وَيُْفْطِرَ؛ٍ لِأَنَهُ اسْتَيْمَنَ أَنْ لا يَفْدِرَ عَلَى قَضَائِهِ وَإِنْ 1 يَقْدِرْ 
عَلَى الْإطْعَام لِعُسْرَتِهِ يَسْتَغْفرُ الله تَعالَ وَإِنْ 1 يَفْدِرْ لِشِدّةِ الحرَ كان لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْضِيَهُ في الشِمَاءِ 
إِذَا ل يكن نَدَرَ الْأَبَدَ وَلَوْ تَدَرَ صَوْمًا مُعَيّنَا فَلَمْ يَصُمْ حَقَّ صَارَ فَانِّا جَارَتْ لَهُ الذي وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْه 
كَفَارةٌ تِينٍ أؤ فَنْلٍ فَلَمْ يد مَا يُكَفَرُ به وَهُوَ سَبْحْ كبيرٌ عَاجِرٌ عَنْ الصّْم أؤ 1 يَصُمْ حَىٌّ صَارَ شَيْحًا 
كبيرا لا تَجُورُ لَهُ الفذيَةُ؛ لِأنَّ الصّوْمَ هُنَا بَدَلُ عَنْ غَيْرِهِ وَلِذَا لا يَجُورُ الْمَصِيرُ إلى الصّؤم إِلَّا عِنْدَ الْعَجْرِ 
عَمّا يُكْرُ به مِنْ الْمَالٍكذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَغَايَةِالَْيَانِ وكَذًا لَوْ حَلَقَ رَأسَهُ 


وَهُوَ مُحِْمٌ عَنْ أَذَى وَل يجَدْ نُسْكا يَذْبكَهُ ولا ثلانّةَ آصْعَ جِنْطَة يُقَرَفْهَا عَلَى سِئَةِ مَسَاكِنَ وَهْوَ فَانِ لا 
طيغ الصنيَام فََطْم عن الصنَام ] يج أن بَدلُ وفي ْوَلَو َصدَّق اشح القن ليل عَنْ 
صَوْمٍ الفذيَةِ يزِنُُ وف فَتَاوَى أَبِي حَفْصٍ الْكبيرٍ إِنْ شَاءَ أَغطَى الْفِذْيَةَ في أَوَلٍ رَمَضَانَ بَرةٍ وَِنْ ضَاءَ 

٠ أَعْطَامًا.‎ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالْمُرْضِعْ هي الَّتي ا اللَبنْ !) قَالَ في النَهْرِ الْمُرْضِعْ هي التي سَأَنهَا الْإرْضَاغْ وَإِنْ 1 تُبَاشِر 
وَالْمُرْضِعَةُ هي التي في حَالٍ الإرْضاع مُلْقِمََ تَذيَهَا الصي وَهَدَا الَْرَقَ مَذُكُورٌ في الْكُشّافِ وَبهِ الدَقعَ 
مَا في غَايَةِ الْبََّانِ من أَنّهُ لا يجُورُ إِدَعَالٌ المَاءِ في أَحَدِهِمًا إ. 


(قَولَهُ عا قيّذا به) أيْ بمولِهِ في الصّوم 
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في آخره بر وَعَنْ أَبي يُوسُفَ لَوْ أَغْطَى نِصْفَ ضاع مِنْ بُرِ عَنْ يَوْمِ وَاحَدٍ لِمَسَاكِينَ يَجورُ قَالَ الْحَسَنْ 
به تَأخُدُ وَِنْ أَعْطَى مشكيئًا صاعًا عَنْ يَوْمَينِ فَعَنْ أبي يُوسْف روايعَانِ وعِنْدَ أي حَِيقَة لا ينه 
كَالْإِطْعَام في كَقَارَةِ الْيَمينِ وَفي الْمَعَاوَى الظَهبريّة اسْتَشْهَادًا لِكُوْنٍ الْبَدَلِ لا بَدَلَ لَهُ وَدَكرَ الصّذْرْ 
الشّهِيدُ إذَا كان جميع رأَسِهِ جَْرُوحًا فَربَط الجخبيرة 1 يب عَلَيْهِ أَنْ يدْسَحَ عَلَى الجبيرة؛ لأَنّ الْمَسْحَ بَدَلْ 
عَنْ الْعْسْلٍ وَالْبَدَلُ لا بَدَلَ لَهُ وَقَالَ غَيْرْهُ عَلَيْهِ أن يحْسَحْ؛ أن الْمَسْحَ هُنَا أَصْلٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ لا 
1 عَنْ غَيِْه اه. 


(قَوْلُهُ: وَلِلمْتَطَوَع بعَْرِ عُذْر في روَايّة وَيَقْضِي) أَيْ لَهُ الفط بعذْرِ وَبِعَيِْهِوَإِذَا أَفْطَرَ قَصَى إِنْكَانَ تفلا 
قَصدِيًا وَهَذِهِ الرَوَايَةُ عَنْ أبي يُوسُفَ وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفطرُ إِلّا مِنْ عُذْرٍ وَصّحَحَهُ في 
الْمُحِيطٍِ وَإِعَا افْمصَرٌ عَلَى هَذِهِ الروَايَة لِأَنَّهَا أَرْجَحْ من جهَةٍ الدَلِيلٍ وَيَِذَا اخَْارَهَا الْمُحَقَْ في فح 
لْقَدِبر وَقَالَ إِنَّ الدَلَالَهَ تَصَافَرَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ أَوْجَهُ نم اَلَف الْمَشَايحُ عَلَى ظَاهِرٍ الرُوَايَِ كَل ْ 
الصَيَافَةُ عُذْرْ أو لا قيل نَعَمْ وَقِيِلَ لا وَقِيلَ عُذْرْ قَبْلَ الزَوَالٍ لا بَعْدَهُ إِلّا إذَا كَانَ في عَدَم الْفطر بَعْدَهُ 
عُقُوقَ لِأَحَدٍ الْوَالِدَيْنِ لا غَْهمَا حَىٌّ لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَل بِالطَّلاقٍ الثَلاثِ لَيُفْطِرَنَ لا يُفْطِرْ وَقِلَ إن 


كَانَ صَاحِبُ العام يَرْصَى بمُجَرّدِ حصوره وَإِنْ 1 يأك لا باح الْفِطرٌ وَإِنْ كان يتَأذى بدَلِكَ يُفطِرْ 
كَذَا في نح لْقَدِيرٍ و يُصّحَحْ سَيْئَا كُمَا تَرَى وَفي الْكاني وَالْأَظْهَرُ أَنّهَا عُذْرٌ وَصّحّحَ قَاضِي خَانْ في 
شَرْح الجَامِع الصّغير مِنْ أخكام الخلَوَة أن الصيَاقَة عُذْرٌ وَفي الْمَعَاوَى الظَهِيريّة قَالُوا وَالصَّحِيحُ مِنْ 
الْمَذْهب أنه يَنْظْرُ في ذَلِكَ إِنْكَانَ صَاحِبْ الدَعْوَةٍ من يَرْصى بمُجَوْدٍ خطوره ولا يتاذ بعَزكِ 
لْإفْطَارٍ لا بُفْطِرْ وَقَالَ شَدْمن الْأَئِمّةِ اللَوَاوهُ أَحْسَنُ ما قِيلَ في هَذًا الْبَاب إِنَّهُ إنْ كانَ يَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ 
الْقَضَاءَ يُفْطِرُ دَفْعًا لِأَذَدَى عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم وَإِنْكَانَ لا يَنِق لا ُفْطِرُ وَإِنْكَانَ في تَرْكِ الِفْطَارٍ أَدَى 
أخيهِ الْمُسْلِم وَني مَسْأَلَةِ الْيمينِ يب أن يَكُونَ الَوَابْ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ. اه. 

َف مَؤْضِع آخَرّ مِنْهَا وَإِنْكَانَ صَائِمًا عَنْ قَضَّاءٍ رَمَضَانَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؛ لِأَنَ لَهُ كم رَمَضَانَ. 
اه َ 

وََذَا لا يُفْطِرُ لَوْ حَلَف عَلَيْهِ وَجْلٌ بالطّلاقٍ لبُفْطِرَنَ ذا في الْمُحِيطٍ وَفي اليهَابَة الأطَهَرُ أَنَّ الصْيَاقَة 
عُذْرٌ وني الْبَرَاِيةِ لو حَلَفَ بطّلاقِ امْرَأتِهِ إنْ 1 يُفطِرْ إن تَفْلا أَمْطَرَ وَِنْ قَضَاءٌ لا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى أنه 
يُفْطِرُ فيهمًا وَلَا يحبنْهُ وَإِذَا فُلْنَا بن الضّيَافَةَ عُذْرْ في التَطَوْع تَكُونُ عُذْرًا في حَقَ الصّيْفٍ وَالْمْضِيفٍ 
كذًا في شرح الْوقاية وطق في قَصَاءِ التطوْع فَسَمِلَ ما إذاكان فِطْرهُ عَنْ قَصْدٍ أو لا بأَنْ عرَضَ 
لضن لِلصَّائِمةالْممطَوْعَةٍ في أصَحَ الرَوَاعَْنِكدا في الَهائَةِ يدا التَقَلَ بكؤده قَصدبً؛ ِأنَهُ لو سرع 
عَلَى طن أَنّهُ ََِْ َه عَلِم أَنُّ لا شَئْء عَلَيِْ كان مُمَطوَعًا وَالْأَحْسَن أن يمه قن أفْطَرَ لا قَضَاء عَلَي 
كذ في الْمُحِيطٍ وَعَيِْهِ وَقَيدَهُ صاحِبْ الِْدَايَةِ في التَجنِيس بِأَنْ لا ينْضِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ مِنْ جِينٍ طَهَرَ بن 
لا شَيْءَ عَلَيْهِ قَإنْ مَضَى سَاعَةٌ ث أَفْطَرٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءْءٍ لِأَنَهُ لَمّا مَضَى عَلَيْهِ سَاعَةٌ صَارَ كَأنُّ نَوَى في 
هَذِهِ السَاعَةٍ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَارَ شَارعَا في صُوْمِ التَطَوُّع فَيَجِبُ عَلَيْهِ نه قَالَ إَِا نَوَى الصّوْمَ 
ِلقصَاءِ بَغدَ طلُوع الْفَِرٍ حٌَ لا نصح نِيّعهُ عن الْقَضَاءِ يصِيرُ صَائِمَا وَِنْ أَفْطَر يَرَمهُ القَضَاءُْكُمَا ذا 
نَوَى التَطَّوْعَ ابْتدَاءً وَهَذِهِ تَرِدُ إشْكَالَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَظْنُونِ. اه. 

وقد تَقَدَمَ اكلام عَلَيْهِ عند قَْلِِ وَمَا ّي يجُْ إلا يد مُمّئَةٍ وني الْبَدَائع ذا سَرَعَ في صَؤم الكمّارة 
أَنْسَرَ في خلاله لا قَضَاءَ عََيْهِ َف الْفَعَاوَى الظَهيريّة وَيِكْرَهُ للْعبِدٍ أو لِأْذّجرٍ أو لِلْمَآةٍ أن يَمَطوَعَ 
تَطوَعٌ بِدُونٍِ إِذْنِه؛ لِأَنَهُ لا يُمَوَتْ حَقهُ. اه. 

وَقَيَدَ في الْمُحِيطٍ والولوالجية كَرَاهَةَ صَوِْ الْمَرأَةِ بآنْ يَضْرّ بالرّْجٍ أَما إِذَا كانَ لا يَضْرُهُ بأَنْ كَانَ صَائِمًا 
أؤ مريضًا فََهَا أن تصُوم ولس لَهُ مغهاء لِأنَهُ َيْسَ فيد إنطَالُ حقّهِ خلا الْعَبِدِ وَلْمدَبرِ أ 


[منحة الخالق] 


(فَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ الزّوَالِ صَّارَ شَارِعًا) الْمُرَادُ به قَبْلَ الصّحْوَة الْكُبْرَى وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ إذَا كَانَ بَعْدَ 
الرّوَالِ أَيْ بَعْدَ نِصْفبٍ التَّهَار لا يحب عَلَيْهِ الْمَضَاءْ إِذَا فَطَعَهُ سِوَاةٌ فَطَعَهُ في الال أَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ وَهُوَ 
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الْوَلَدِ وَالْذَمَةٍ َه لسن لم لصوم بير أن امول وَإِنْ ل يَضْرٌ به؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمْ تَلُوكةٌ 0 علاف 
الْمَرْأة فَإِنَ مَنَافْعَهَا غَيْرْ مَلوكةٍ لزج وَإِعَا لَه حَقْ الاسْتمْتَاع يا وَتَقْضِي الْمَْآَةُ إِذَا أَذْنَ ا الرَّوْجُ 

بَانَتْ منةُ في لْعَبْدُ إِذَا أَّذْنَ أ 4 التوقن 0 أغي لاد صوْمِ الأجير أَيْضًا بِكُوْنٍ 5 يَضٌُ 
وَف 0 1 7 0 بأخل الْمَدْأة أبن لا تنغ ؤم لفل صخ صِحَةَ الخَلْوَةِ وَف النَظْم الْأَفْضَلْ أَنْ 
بُفْطِرَ لِلضيافةِ» ولا يَقُولَ: أنا صَائِمٌ؛ لِتَلّا يتقف عَلّى سِرّهِ أَحَدٌ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ لا يَضُومْ 
الْمَمْلُوكُ تَطَوْعًا إِلّا بِذْنِ الْمَوْلَ إِلّا إِذَا كانَ غَانِيَا ولا ضَرَرَ لَهُ في ذَلِكَ. اه. 

وَهُوَ خلافٌ مَا في الْمُحِيطٍ وَإِنْ أَخْرَمَت الْمَرْأَةُ تطَوْعًا بِعَيْرٍ إذْنِ الرَّْج قَالُوا لَهُ أَنْ يحلَلَهَا وَالْأَجيرُ إِذَا 
كَانَ يَضْرُهُ الْحدْمَةُ وَكَذّا في الصّلَوَاتِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَان. فَاخَاصِكُ أنَّ الصّوْمَ وَالْحَجّ وَالصَّلَاةَ 
سَوَاء وَالْأَظْهَرْ مِنْ هَدًا كُلّهِ إطْلَاقُ مَا في الظَهيريّة في الْمَرآَةِ وَالْعَبِدِِ لِأَنَّ الصّوْمَ يَصْرُ بِبَدَنِ الْمَراة 
وَيُهِْفًا وَإِنْ 1 يكن الرَّوْجُ الآنَ يَطَوْهَا وَالْعَبْدُ مَافعة تمْلُوكَةٌ لِلْمَوِلَ فَلَيْسَ لَهُ الصوْمُ مُطَلَقًا عير إِذْنه 
وَلَوْ كان الْمَؤلَ عَائًِا قإِنَُّ ل يَكُنْ مُبْقَى عَلَى أَصلٍ الخَرَيّةِ في الْعبَادَاتِ إِلّا في الْفَرَائْضٍ وَأَما في التَوَافِلٍ 
قلاء وَفِ الْقنْيَةِ ورج أن يْمَعَ رَوْجَنَهُ عَنْ كُلّ مَا كان اليا من جِهَبهَا كَالتَطَوُع وَالتَذرِ وَالْيَمِينِ 
دُونَ مَاكَانَ منْ جَهيه تَعَالَ كَقَضَاءٍ رَمَضَانَ وَكَذَا الْعَبْدُ إِلّا إِذَا ظَاهَرَ من امْرَأته لا بْتَعْهُ مِنْ كَقَارَةِ 
الظَهَارٍ بالصّؤم لَِعلّق حَقّ الْمَأَةِ به ث اغلَمْ أن إفْسَادَ الصّوْم أو الصّلاة بَعدَ الشُرُوع فِيهَا مَكْرُوة 
نص عَلَيْهَا في غايَةالِْيانِ ولس برام؛ لذن ادَِيل ليس فَطِْيُ ادال كما أَوْضَحَهُ في قفح الَْدِير 


(قَوْلَه: وَلَوْ بَلَعَ صَيِمٌ أو أَسْلَمَ كافِرٌ أَمْسَكَ يَوْمَهُ وَل يَفْضٍ شَيْئَا) فَالْإِمْسَاكُ قَضَاءْ لق الْوَقْتِ بِالتّسَبّ 
وَعَدَمْ الْقَضَاءٍ لِعَدَم وُجُوبٍ الصّوْم عَلَيْهِمَا فيه وَأَطْلَقَ الإمْسَاكَ و1 يُبْنْ صِفَتَهُ للاختلافٍ فيه وَالْأُصَحُ 
الْوْجُو ب لِمُوَافَقَتهِ ِلدَلِيلٍ وَهْوَ ما تَبَتَ مِنْ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِالْإِمْسَاكِ لِمَنْ أكل في 
يَوْمِ عَاشُورَاءَ حِينَ كَانَ وَاجبا وَأَطْلَقَ في عَدَمِ الْقَضَاءٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَفْطَرَا في ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ صَامَاهُ 


وَسَوَاءْ كَانَ قَبْلَ الزَوَالٍ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصّوْمَ لا يَمَجَرَا وُجُوبَا كُمَا لا يَتَجَرَاُ أَدَاءَ وَأَهْلِيةُ الْؤْجُوب 
ا 0 ل م ال 0 
الْمُخَصِ م فَوْجَدَتْ الي عِنْدَهُ وَف ل الجر الأو هْوَ 0 لهي مَعْدُومَةٌ عِنْدَهُ. 
قَالَ في فَنْح الْقَدِير: وَعَلَى هَدًا فَمَْهُمْ في الْأصُولٍ: الْوَاجِبْ الْمُوَقَّتْ قَدْ يَكُونُ الْوَقْتُ فيه سَبَبا 
لِلْمُوَدَى 55 لَهُكَوَفْتِ الصّلاة أو سَبَبًا وَمِعْيَارَا وَهْوَ مَا يَقَعْ فيه 4 مُقَدَرا به كَوَفْتِ الصّوْمِ تَسَاهل؛ إِذْ 
يَفْمَضِي أَنَّ السبّب تَامُ الْوَفْتِ فِيِهمَاء وَقَدْ بَانَ خلافة ثم عَلَى مَا بان مِنْ تَحْقيق تَْقِيقٍ الْمُرَادٍ قَدْ يُقَالُ يَلَرَم 
أن لا يحب الْإِمْسَاكُ في نَفْسِ الرْءِ الْأَوَلِ من الْيَوْمِ؛ٍ لِأَنَهُ هُوَ السّبَبث لؤجُوب: وَِلّا لَرِمَ سَبْقْ 
الْوْجُوبٍ عَلَى السّبّب؛ لِلْرُومِ تَقَدُم السبَبٍ فَالْإيجَابُ فيه يَسْتَدْعِي سَبَّا سَابقًا وَالْمَرْضُ خلافة وَلَوْ 1 
يَسْتَلَزِمْ ذَلِكَ لَزِمَ كَوْنُ مَا ذكَرُوهُ في 7 الصّلَّوَاتِ مِنْ أنَّ السَبَييّة نُضَافٌ إلى الخُرْءٍ الأول فَإِنْ 1 يُوَدِ 
عَقِيبَهُ انْمَقَلَتْ إِلَ مَا يَلِي ابْتدَاءَ اله مرُوع َإِنْ 1 يَشْرَعْ إلى الخُرْءِ الأخير تَقَرََتْ السَبَبيُّ فيه وَاعْمُِرَ 
عا الَْكنفٍ ِندهُ تكلّنَ تعطق نه إِذ ل داع قله ما يليه دُوَ ما بقع فيه. اله. 
وَقَد يَُالُ: إِنَّ فَوِْهُمْ يَفَْضِي أَنَّ المسّبَب كام الوَفْتِ مُسَلّمُ لَوْ سَكَتُوا وَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنُّ لا مْكِنْ 
جَعْلُ كُلّ الْوَفْتِ سَبَبًا في الصّلاةٍ وَدكَرُوا أن | لمبَبيّةَ تنتقل من جْرْءٍ إلى جْرْءِ وَفَوْلَهُ ثم عَلَى مَا بَانَ 
إلى آخره فِيه بَثْ أمّا عَلَى اخْتيَارٍ شَمْسٍ الْأَئِمَةٍ ِمَةِ السَرَخْسِيَ بانذالقية لاني وَالْأَيَام فَمَدْ وُجِدَ 
السَبَبْ بِاللَيْلَةِ فَالإِسَاكُ إِما وَجَب في الخ الْأَوّلٍ باغتبَارٍ سَبْق. 
[منحة الخالق] 
(قَولَ: وَالَأَطْهَرْ من هَذَا كُلّهِ !2) قَالَ في النَهْرِ وَعِنْدِي أن إحَالَةَ الْمَنْع عَلَى الضّرَرٍ وَعَدَمِهِ عَلَى 
عَدَمِِ أل لِلقَطع بن صَوْ يَْ لا يفا فلم ببق إِلّا نه عن وَطْيَا وَدَلِكَ إضرَارٌ ب نْ الََْى 
بأَنْ كان مَرِيضًا أو مُسَافِرًا جار 
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السب عَلَيْهِ وَهُوَ اللَيْل وَأَمّا عَلَى اخْتيّارٍ غَيْرِهِ من أَنَّ السَبَبيّة خَاصَّةٌ بالأيام وَأَنَّ الليَاي لا دَخْلَ ها في 
السَبَبيّة فَلِأنَ لَرُومَ تَقَدّم السسَبَبٍ إِنا هُوَ عِنْدَ الْإِمْكَانٍ أَمّا عِنْدَ عَدَمِ الْإمْكَانٍ فَلَا وَالصّوْمُ منة؛ لِأنَ 
وَقَنَهُ مِغيَارٌ لَهُ مُقَدَرْ به يَزِيدُ بزيادته وَيَنْقُصُ بِنْقْصَانِهِ قلا يكن أنْ يَكُونَ الخْرْءْ الْأَوَل حَالِيًا عَنْ الصّوْمِ 


ِيكُونَ سَبًَا مَُقَدِمًا ولا يكن أَنْ يَكُونَ ما قَبْلَهُ سَببا لِعَدَم الصَّلاجية فَلَمَ فيه مُقَارنَةُ السب 
ِْمَسَببٍ وَقَدَ صَرّحَ أن السبّب في الصّؤم مُقَارِن للمُسبّبٍ صَاحِبْ كشف الْأَسْرَارٍ شَرْح أَصْولٍ فَْرٍ 
الإسلام الَْزدَوِيٍ بخلافٍ وَفْتِ الصّلاة فَانَهُ طَفٌ فأمْكنَ تَقَدُمُ السسبَب عَلَى الحكُم حَقٌ لَوْ 1 يْكِنْ 
بأَنْ شَرَعَ في الجَْءِ الأول سَقَطَ اشتراط تَقَدَّم السسَبَبٍ وَجْوْرَتْ الْمُقَارئَُ إِذ لا بْكِنْ جَعْلْ مَا قَبْلَ 
الْوَقْتِ سَبَمًا وَدْكُرَ بَعْضُ الْمُتَأَخَرِينَ من الْأَصُولِينَ أن الحيْب في الصّوْم الْيَوْمُ الْكَامِلْ لا الجرْمُ منْهُ 
ولا شك في الْمُقَارنَةِ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ الْمُصَيْفُ بِالْمَسْألتَيْنِ إلى أصْل وَهُوَ أَنَّكُلَ مَنْ صَّارَ في آخر 
النَهَارٍ بِصِفَةٍ لَوْكَانَ في أَوّلِ النّهَارٍ عَلَيْهَا لَلرمَهُ الصّوْمْ فَعَلَيْهِ الإِمْسَاكُ كَالخَائِض وَالنْفَسَاءِ تَطَهُرُ بَعْدَ 
طُلُوع الْفَجْرٍ أَوْ مَعَهُ وَالْمَجْنُونِ يْفِيق وَالْمَِيض يبرا وَاْمُسَافِرِ يَفدَْ بعْدَ الزوَالٍ أو الْأكْل وَالذِي 
أَفْطَرَ عَمْدَا أو خَطَأ أ مُكْرَهًا أ أكل يَوْمَ الشَّكِ ثم اسْتَبَانَ أَنَهُ مِنْ رَمَضَانَ أو أَفْطَرَ وَهْوَ يَرَى أَنَّ 
الشَّمْس قَدَ عَرْبَتْ أ تَسَحَرَ بَعدَ المَجْرِ وَلَ يَعْلَمْ وَمَْ ‏ يَكُنْ عَلَى تِلْكَ الصّفَةٍ 1 يِب الْإمْسَاك كما 
في حَالَةِ الحيْضٍ وَالتقَاسٍ مه قيل الخائض تأْكُل سِرًا لا جَهرَا وَقِيلَ تأكل سِرًا وَجَهْرَا وَلِلمَرِيضٍ 
وَالْمْسَافِرٍ الْأَكُلٌ جَهْرًا كذَا في البَهَايَ وَعَيّرَ في فَتْح الْقَدِيرٍ عِبَارَةَ هذا الْأصْلٍ فَقَالَ كل مَنْ َقَقَ 
بِصِفَةٍ في أَنَْاءٍ التَهَارٍ أ فَارَنَ ابْدَاءُ وُجُودِهَا طُلُوعَ المَجْرِ وَتلْكَ الصَّفَةُ بحَيْثْ لَوْ كاتث قَبْلَه 
وَاسَْمَرَتْ مَعَهُ وب عَلَْهِ الصومْ فَإِنَهُ َب عَلَيِْ اْإِمسَاكُ تَسَبُهَا. قَالَ وفُلْنَاكلُ من تحَقّقَ و1 َف 
مَنْ صَارَ بِصِفَةٍ إلى آخره يَعْني كما في البهَايَةِ ِيَشْتَمِلَ مَنْ أكُلَ عَمْدَا في نَهَارٍ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الصّيِرورة 
ِلتّحَولِ وَل لاميتاع ما يَلِيهِ ولا يمَحقَقْ الْمقَادُ مَا فيه. اه. 

وَالْحاصِل أن من َكَل عَمْدًا في تهارٍ رَمَصَانَ 1 يَدْخْل تخت عِبَارة الاب باغيبار أَنّهُ 1 يََجَدُدْ لَهُ حال 
بَعدَ فِطْروِ 1 يَكُن عَلَيْهَا قَبْلَهُ وَكلِمَُ صّارَ تفِيدُ الَحَوْلَ مِنْ حَالَةٍ إلى أُخرَى بخلافٍ تَحقَّقَ ولا يخقَى أن 
ما هَرَبِ مِنْهُ وَقَعَ فيه لِأَنَهُ وَإنْ غَيّرَ صَارَ إلى تَحَقّقَ أتّى بِكلِمَة لَوْ الْمُفِيدَةٍ اماع ما يليه الْمُفِيدَةٍ أن 
الصّفَة 1 كن مَوْجُودَةً أَوَلَ اليم قلا يَشْمَلْ كَلَامُهُ مَنْ أكل عَمْدًَا فَلَيْتَاَمَلَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ كان 
أَهْلّا لِلصّوْمِ في أَوَلِهِ كُمَنْ أَكَلَ عَمْدَا لا يَدْخْلُ تخت الضَابطٍ أضْلا عَلَى كل مِنْهُمَا وَإِعَا أَذْرَجُوهُ في 
هذا الل وَإِنْ 1 يَدْْلَ ته باغيبار أن كمه وجو الإمساكِ مها فَهُوَ فل أن عَرصَهُمْ 
َيَانُ الأخكام وَعِبَارَةٌ الْبَدَائِع أَوْلَ وَهِيَ أَمّا وجُوبْ الْإمْسَاكِ تَسَبّهًا بالصائِمِينَ فَكُلُ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ 
في صّوْمِ رَمَضَانَ في أَوَّلِ النَهَارِ مَانِعٌ من الْؤجوب أو مُبِيح لِلَفِطْرٍ ثم زَالَ عَذْرْهُ وَصَارَ بحَالٍ لَوْ كانَ 
عَلَيْهِ في أَوَّلِ النَهَارٍ لَوَجَب عَلَيْهِ الصّوْمُ لا يُبَاحُ لَهُ الْفطرُ كَالصّيَ إِذَا بَلَعَ وَالْكَافِرٍ إذَا أَسْلَمَ 
وَالْمَجمُونِ ذا أََاقَ وَاخائْضٍ إذَا طَهرَتْ وَالْمسَافر ذا قَِمَ وكذَا كل مَنْ وبحب عَلَيِ الصوم جود 
سَبَبِ الْؤْجوب وَالْأَهْلِيّة ثم تَعدَرَ عَلَيْهِ الْمُضِينُ بأنْ أفْطَرَ مُتَعمَدَا أو أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكّ مُفْطِرًا م بين 


ص 


هن معان أو تسَحَرَ على طن أن اق | تطلغ م تت أّه الغ فإ يجب َيِه الإنساك 


نشَبهًا. اه 

_ ا ا ا 
يراد أضْا واه الْمُوَُّ َف الْمََاوَى الظَهيرةِ ص بَلَعَ قَبْلَ الزّوَالٍ وَنَصْرَاو أَسْلَمَ وَنَوَيا الصّْمَ قَبْلَ 
ارال لا يجورُ صوْمْهُمَا عَنْ الَْرْضٍ غَيْرَ أن المي يكُونْ صَائِمًا عن التَطوْع خلا الْكَافرٍ لِفَقْد 
الْأَهلِيّةِ في حَقهِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الصّيّ يَجُورْ صَؤْمُهُ عَنْ الْقَرْضٍ وَقِيلَ جُوَابْهُ في الْكَافِرٍ كَذَلِكَ إلَيْه 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وعِبَارَة الْبَدَائْع إلى فَولهِ وني الْمََاوَى الظَهيرة) سَقَطَ من بَعْضٍ النُسَخ. 
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أَسَارَ في الْمُنْتَقَى ثم في ظَاهِرِ الرَوَايَةِ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَبْنَ الْمَجْنُونٍ إِذَا أَقَاقَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ قَبْلَ 
الزوالِ وَل يكن أكلَ شَيْئَا وَنَوَى الصّوْمَ جارَ عَنْ الفَرْضٍ؛ لِأَنَ الجنُونَ إذَا لم يَسَْوْعِبْ كان مَنْلَة 
الْمَرَضٍ وَالْمَرَضُ لا يُافي ووب الصّوْم بخلافٍ الصّبًا وَالْكُفْرٍ وَالْْبْضِء لِأَنَهَا مُنَافِيَةٌ لِلصّوْمِ اه. 


(قَوْلَه: وَلَوْ توَى الْمُسَافِرُ الْإفْطَارَ م قَدِمَ وَنَوَى الصّمَ في وَقْتِهِ صَحَ) إِنْ نَوَى قَبْلَ انْيِصّافٍ التَهَارِ 
أن السَفَرَ لا يُاني أَهلِيَّ الؤجوب وَلَا صِحَةَ الشروع أَطَلَقَ الصّوْمَ فَشَمِلَ الْمَرْضَ الَّذِي لا يُشْترَط 
فيه التَبْييتُ وَالتَقَلَ وَحَيْتْ أَقَادَ صِحَةَ صوْمِ الْمَرْض لَِمَ عَلَيْهِ صّوْمُهُ إن كَانَ في رَمَضَانَ لِرّوَالٍ 
الْمُرَخَصٍ في وَفْتٍ ال ألا تَى أَنّهُ لو كان مُقِيمًا في أَوَلِ اليم ثم سَافَرَ لا باح لَهُ افر تَرْجِيحًا 
لجانب الْإقَامَةِ فَهَدَا أَوْلَ إِلَا أَنَهُ إِذَا أَفْطَرَ في الْمَسْأَلتَبْنٍ لا كَقَارَةَ عَلَيْهِ ِقيّام شْبْهَةِ الْمُبيح وَكذَا لو 
نَوَى الْمُسَافِرُ الصّؤمَ ليلا وَأصْبَّحَ مِنْ غَبْرٍ أنْ يَنْفُضَ عَرِهَتهُ قَبْلَ المَجْرٍ م أَصْبّحَ صَائِمًا لا يحل فطرةُ 
في ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ أَفْطَرٌ لا كمَارةَ عَلَيْهِ وَأَمَارَ إل أَنّهُ َو ك يَنْو الإفْطَارَ وَإِغا قَدِمَ قَبْلَ الزوَالٍ وَالأَكُلٍ 
َالَكُمُ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَ؛ لِأَنَّ الحَكمَ إِذَا كانَ الصَّحَةَ مَعَ نيّة الْمُنَاف فَمَعَ عَدَمِهَا أَوْلَ وَلِأَنَ نيه الإفْطَارٍ 
لا عِبرَةَ ينا حَيٌّ لَوْ نَوَى الصّائِمُ الفط و يُفْطِرْ لا يكُونْ مُفْطِرًا وكذًا لو نََى الَكَلَمَ في الصّلاةٍ و 
َعكلّمْ لا تَفْسْدُ صَلَائَهُ كَمَا في الظهيربة. 


(فَوْلَهُ وََقْضِي بِإِغْمَاءٍ سِوَى يَوْمِ حَدَتٌ في لَيْلَتِ) ؛ لِأَنّهُ نَِعٌ مَرَضٍ يُضْعِفْ الْقُوَى ولا يُزِيل الجا 


فِيَصِيرُ عُذْرَا في التَأَخيرٍ لا في الْإسْفَاطٍ وَإِنَا لا يَقْضِي الْيَومَ الَْوَلَ لِوْجُودٍ الصّوْمِ فيه وَهُوَ الْإمْسَاكَ 
الْمَفْرُونُ باليَيّة إذْ الظَّاهِرُ وُجُودُهَا مِنْهُ وَيَقْضِي مَا بَعْدَهُ لانْعدام اليَيّه وَلَا فَرْقَ بَْنَ أَنْ يخدْت الْإغْمَاءْ 
في اليل أو في التهار في أنه لا يَْضِي اليم الأول وا ذكر الْمُصَئف خة خْدُوتَهُ في لَيْلَته لبُعْلَمَ حَكُمْ مَا 
إِذَا حَدَتَ في الْيَوْمِ بالْأَولى لِوْجُودِ الإِمْسَاكِ وَهُوَ لَيْسَ مُعْمَى عَلَيْهِ وَآَسَارَ إلى أَنَّ الإِغْمَاءَ لَؤْكَانَ في 
شَعْبَانَ قَضَاهُ كُلّهُ لِعَدَم الَيّه وَل أَنَهُ َو كَانَ مُتَهَيَكا يَعْمَادُ الْأَكُلَ في رَمَضَانَ أَوْ مُسَافِرًا قَضَاهُ كُلَّهُ 
لِعَدَم ما يَدُلُ عَلَى و جود البَيّةِ (قَوْلَهُ: وَيجْنُونٍ غَيْر تمْعَذّ) أي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ يجُنُونٍ غَيْرِ تمد وَهْوَ أَنْ لا 
يَسْتَوْعِب الشَّهْرَ وَالْمُمْتَدُ هُوَ أَنْ يَسْتَوْعِب الشَّهْرَ وَهُوَ مُسْقِطٌ ِلْحَرَّج بخلافٍ ما ذُونَهُ؛ لِأنّ السَبَب 
قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهْرُ وَالْأَهِْيَةُ ِالدَّمَةٍ وف الْؤْجُوب فَائِدَةٌ وَهُوَ صَيْرُورَتُهُ مَطُلُوبّ عَلَى وَجْدٍ لا يخْرَخُ في 
أَدَائِهِ بخلافٍ الْمُسْتَؤْعبِ فَإنَهُ يْرَجُ 3 أَدَائِهِ فَلّا فَائِدَةَ فيه وَالْإِعْمَاءُ لا يَسْتَؤْعِبُ الشَهْرَ عَادَةَ قَلَا 
حَرَج وَإِلَا كان نا ينُوتْ هَنَهُ لا يأكل ولا يَسْرَبْ أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الجنُونَ الْأضلِيّ وَالْعَارضَ وَهُوَ ظَاهِرُ 
الرْوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدِ أَنّهُ فَرَقَ بَبْئهُمَاءٍ لِأَنّهُ إِذَا بَلَعَ تجنُونَ الْتَحَقَ بالصّ فَانْعَدَمَ الحطَّابُ بخلاف مَا إِذَا 
بَلَعَ عَاقَِا ثح جُنَ وَهَدَا مُْمَارُ بَعْض الْمُتََخَرِينَ وَدَخَلَ َحْتَ غَيْرٍ الْمُمْعَدٍّ مَا إِذَا أَقَاقَ آخرّ يَوْمِ مِنْ 
رَمَضَانَ سَوَاءْ كانَ قَبْلَ الرَّوَالٍ أ بَعْدَهُ فَإنهُ يَلرَمْهُ قَضَاءُ جميع الشَهْرِ خِلافًا لِمَا في غَايَة الْبَيَّانِ عَنْ 
حمِيدٍ الدِينٍ الضّرير أَنَهُ قَالَ إِذَا أَقَاقَ بَعْدَ الزَّوَالِ في آخر يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ لا يَلْرَمْهُ شَيْءْ وَصَحَّحَهُ في 
النْهَايَة وَالظَهيرية؛ ِأنَّ الصّوْمَ لا يَصِحُ فيه كَاللَيْلٍ اغْلَمْ أنَّ الجُنُونَ يَُاني اليه ا هي شَرْطُ الْعبَادَاتِ 
فلا يب مع الْمُمْتَدّ منْهُ مُطْلَمَا لِلْحَرَج وَمَا لا يَتَذُ عل كَالئَّوْم؛ لِأَنَّ الجُنُونَ لا يَنْفِي أَصْلَ الْوْجُوب 
إذ هُوَ بِالدّمَةِ وَحِيَ تَابتَةٌ لَهُ باغْتِبَارٍ ميته ه حَّ وَرتَ وَمَلَكَ وَكانَ أَهْلّا لِلنَوَابٍ كَأنْ نَوَى صَوْمَ الْعَدِ 
بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ ه فَجُنَّ فيه كسك كُلَّهُ صّمَّ فلا يَقْضِي لَوْ أَقَاقَ بَعْدَهُ وَصَّمَّ إِسْلَامُهُ تَبَعَا 
وَِذَاكانَ الْمُسْقِطٌ الخرَجٍ لَرِمَ الختلافٌ الِامْيدَادٍ الْمُسْقِطٍ فَقُدِرَ في الصّلاة بالزيادَةٍ عَلَى يَوْمِ وََبْلَ 
عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ نحَمّدٍ بِصَيْرُورَةٍ الصّلَاةٍ سنا وَهُوَ أَفْيَس لَكِنّهُمَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ أو مُسَافِرَا قَضَاهُ كُلُّ) قَالَ في التَهْرِكُذَا قَالُوا وَيَنْبَغِي أَنْ يي بمْسَافِرِ يَضُْهُ الصّوْمْ أَمّا مَنْ لا 
يَصْرُهُ فلا يَفْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ حملا لِأمْرهِ عَلَى الصّلاح لِمَا مر مِنْ أَنَّ صَوْمَهُ أَقْصَلُء وَقَوْلْ بَعْضِهم: 
إِنَّ قَصْدَ صَوْمِ الْعَدِ في اللََابي من الْمُسَافِرٍ لَيِْسَ بِظَاهِرٍ تمْنُوعٌ فِيمَا إذَا كان لا يَضْرُهُ قَالَ الشُمُيٌ وَهَذَا 
إذَا ل يَذَكْرْ أَنهُ نَوَى أَمْ لا أَمَا إِذا عَلِمَ أَنَهُ َوَى فَلَا شَكَّ في الصَّحَةٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنهُ 1 يَنْو قلا شَكَّ في 
عَدَهَا (فؤلة: وعَنَ تحَمدٍ أنه فرق بَنتهما) أي قال إن بلع تجنو6 م أفاق في بغص الشهر لين عليه 
قَضَاءْ مَا مَضَى وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أبي يُوسْفَ أنَهُ قَالَ في الْقِيّاسِ لا قَضَاءَ ع عَلَيْهِ وَلَكِي أَسْتَخْسِنُ 


فَأُوجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءَ مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِء لِأَنَّ الجنُونَ الْأَصْلِيَ لا بُفَارِقَ الْعَارضَ في شَيْءٍ مِنْ الْأَخكام 
وَليْسَ فيه رِوَايٌَ عن أبي حَية وَاحْتَلَفَ فيه اْمُتَأجَرُونَ على فِيَاسٍ مَذهَهِ وَالأَصَحٌ أنه ليس عَلَيه 
قَضَاءُ مَا مَضَى كُذًا في الْمَبْسُوطٍ كذا في الْعنَايَةِ وَف مَوَاهِبٍ الرّحْمنٍ وَأَلْرَمْنَاهُ القَضَاءِ لَْ أَقَاقَ بَعْضَّهُ 
وَل تُسْقِطْهُ إِلّا في الْأَصْلِى عَلَى الْأَصّحّ اه. 

َكِنْ في شَرْح الجامع الصّغير ِقَاضِي خَان وَجَوَابُ الْكِتَابٍ مُطْلَقَا فَيَجْرِي عَلَى إِطُلَاقِه وَهْوَ صّحِيحٌ 
نص عَلَيْهِ في الْمنْعَقَى (فَوْلَهُ: وَصَحَحَهُ في البَهَايَةِ وَالظَهِيريّة) أي صّحَحَا مَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَكَذا في 
الْعَِايَِ َف الْمُجْتَى وَالْمِعْرَاج وَعَلَْهِ الَفوَى وَهْوَ عار شَمْسٍ الْأَئِمَةٍ 
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اما لفت قم الواجب كما في الْمستحاصَة وفي الصؤم باشيقراني الشّفر لل وهار في لكا 
باسْتغْرَاقي الول وَأبُو يُوسْفَ جَعَل أَكُترَهُ كَكُلّهِ وَأمَا الصّغيرُ فمَبْل أن يَعْقِلَ كَاجْنُونِ الْمُمْعدٍ وَإذَا عَقَلَ 
تَهَلَ لِأَذَدَاءٍ دُونَ الْوْجُوب إِلّا الْإَانَ وَأمّا النَائمُ قَِكوْنٍ النَوْمِ مُوجبًا للْعَجْرْ لَِمَ تأَخِيد خطاب الْأَدَاءٍ 
لا أْصْلٍ الْوجُوب وَلِذَا وَجَب الْقَضَاءْ إذَا رَالَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَلَمَاكانَ لا يمد عَالَِا سقط به شَيْءْ من 
لْعبَادَاتِ لِعَدَم الحرَج وَالْإِغْمَاءْ فَوْقَهُ وَِنْ امْتَدَ في الصّلَوَاتٍ بِأَنْ رَادَ عَلَى يَوْهِ وَلَبْلَهِ جُعِلَ عَذْرًا 
مقط نا َه حرج لِكَنه عَالِا وَل عدا في الصّؤم؛ لِأَنَّ اياده هرا تادر فلَمْ يكن في 
إِيجَابهِ حَرَج بِمَذَا ظَهَرَ أن الأَعْدَارَ أَرْبعَة صبًا وَجْنُونٌ وَإِعْمَاءٌ وَنَوْمُ وَقَدْ عْلِمَ أَحْكَامُهَا وَآللَهُ الْمُوَفْقُ 


لِلصّوَابٍ. 


(فَولَهُ: وَبِمْسَاكِ بلا نِيّه صَوْمِ وَفِطرِ) أَيْ يَبُ الْقَضَاءْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَ هُوَ الْإمْسَاكَ بهَةٍ الْعبَادَةٍ ولا 
ِبَادةَ إِلّا بلي وما هِبَةُ التَصَّابٍ مِن الْمَقِيرٍ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ الرَكاةَ بدُونٍ نِيّيهَا باغتبارٍ وَجُودٍ ني الْقُبَة 
َف غَايَِ الْمَيَانِ وَقَد مَرٌ أن الْمُغْمَى عَلَيْهِ لا يَقْضِي الْيَومَ الَّذِي حَدَتَ الْإِغْمَاءُ في لَْلَبه لِوْجُودٍ اليَيّة 
مِنْهُ ظاهِرًا فَلَا بد من التَُوِيلٍ لَِذِهِ الْمَسْأَلَة وَتأويلُها أَنْ يَكُونَ مَريضًا أَوْ مُسَافِرَا لا ينوي سَيْنَا أو 
مُتَهَيَكا اغتَادَ الأكل في رَمَضَانَ فَلَمْ يَكْنْ حَالَهُ دَلِيلٌا عَلَى عَزِمَةٍ الصّوْم. اه. 

وكُذًا في الهاي وده في فمْح الْقَدِرِ بِأنَُ تكلْفٌ مُسْتَغْى عَنْهء لأَنَّ الكََامَ عِنْدَ عَدَمِ الي ابِدَاءً لا 
مر يُوْجبْ اليِسْيَاَ ولا ضَكَ أنه أَذرى باه خلافٍ من أَغِْي عَلَيِْ إن العْمَاءِ فَدْ يُوجبْ نِسيالة 


حَالَ تَفْسِهِ بَعْد الإقَاقَةٍ فب لمر فيه عَلَى الظاهِر من حَالِهِ وَهُوَ ووذ التي وَأشَارَ يجب الْقَضَاءْ 


فَمَطْ إلى عَدَم وُجُوب الْكَقَارَةِ لو أَكَلَ؛ ِأَنَهُ غَيْرُ صَائِم وَهَدًا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا كَذَلِكَ ناكل 
بَعْدَ الرّوَالِ وَإِنْ أَكلَ قَبْلَ الزّوَالٍ تب الْكَقَارَةُ؛ لِأَنَهُ فَوَتَ إِمْكَانَ التَخْصِيلٍ فَصّارَ كقَاصِب الْقَاصِبٍ. 


(قوْلَهُ وَل قَدِمَ مُسَافِرٌ أو طَهْرَتْ حَائِض أَؤ تَسَحَرَ يَظْنهُ لبلا وَالْمَجْرُ طَالِعٌ أو أَفْطَرَ كَذَلِكَ وَالِشَمْسُ 
حَيةٌ أمْسَكَ يَوْمَهُ وَقَضَى وَل يُكَفْرْ كأكله عَمْدَا بَعْدَ أَكلِه ناسِيًا وََائمَةٌ وَتجُْوَة وطِتَمَا) لِمَا قَدَّمْنَا أن 
كُلَ مَنْ صَارَ ألا لَِرُوم و يكن كدَلِكَ في أَوَلِ الْيَوْمِ َه َب عَلَيهِ الإِْسَاكُ؛ لِأَنُّ وجب قَضَاءً لق 
الوَفْتِء لِأَنهُ وت مُعَظُمْ وَِعا وجب الَْضَاءْ عَلَى الْمُسَافِرِ وَالخَائْضٍ لِمَا تَقَدَمَ أن أصْلَ الْوْجُوبِ 
تابث عَلَيْهمَا وَإِعَا الْمتأخَرْ ووب الْأَدَاءٍ بخلافٍ الصَِ إذَا بلَعَ وَالْكَافِرٍ إِذَا أسْلَمَ فَإِنَهُ وَِنْ وَجَبَ 
عَلَيْهَا الِمْسَاكُ أَنْضًا ل يِب الْقَضَاءُ لِعَدَم الْؤجُوبٍ في حَقَهِمَا أَوَلَ الجُرْءِ من الْيَْمِ كَمَا بَيَاُ وَكذَا لو 
تسَحَرَ وَهُوَ يَظنُ بَقَاءَ اللَيْلِ فَبَانَ خلافة أ أَفْطَرَ ظَانَ رَوَالَ اليم قَبَانَ خلاقة وَجَب الْإمْسَاكُ قَضَاءِ 
خِقَ الوَفْتِ بِالْقَدْرٍ الْمُمْكِنٍ أ نَفْيًا لِلشْهْمَةِ وَوَجَبَ الْمَضَاءُ أَيْضّاٍ لِأَنَهُ حَقّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلٍ كمَا في 
لْمَرِيض وَالْمُسَافِرٍ وَلَا كَفَارَةَ في هَاتَيْنٍ أَنْضَاء لِأَنَّ النَايَةَ فَاصِرَةٌ وَهِيَ جِنَايَةُ عَدَمِ التَفِيتٍ إلى أَنْ 
يَسَْيّْنَ لا جِتَايَةُ الإفطار؛ لِأَنَهُ 1 يَقْصِدْ وَيهَذَا صَرَحُوا بِعَدَم الثم عَلَيْهِ كُمَا قَانُوا في الْقَغلٍ الخطا لا م 
فيه وَالْمُرَادُ ثم الْقَْلِ وَصَرَّحَ بان فيه إن ترْكِ الْعَزِمَةِ وَالْمبَالعَةِ في النَِِيتِ حَالَةَ الرّنِي كذًا في فَنْح 
الْقَدِيرِ أََادَ بالظّنّ في قَوْلِهِ ظَنّهُ لَيْلّا التَرَددَ في بَقَاءٍ اللَيْلٍ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ تَرَحُحَ عِنْدَهُ شئ أو ل 
فيَدخْلٌ الشّكَ فِإنَ الحكم فيه لو طَهرَ طُُوع الْفَجْر عَدَمْ وب الْكَمَارةٍ كما لو طَنَ وَالَْصَل لَه أن 
يَعَسَحَرَ مَعَ الشَّكِ وراد مَوْلِِ وَالْمَجِرُ طَالعْ تَيقْنَ الطوع لِمَا في الْفمَاوَى الظَهيريّة ولَوْ سك في ليل 
مُفْمرَةٍ أ مُتَعيَمَةٍ في طُلُوع الْفَجْرِ يَدَعْ الأكل وَالِشُرْب لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ذَغ مَا 
يربك إلى ما لا ترببك» ولو علب عَلَى طِْ أنه أكل بَعْدَ طُلُوع الْقَجر لا قَضَاءِ عَلَيِْ ما 1 ير وجل 
عَدْلْ في أَشْهَرِ الرَوَاَاتِ ْ 

وَذَكْرَ الَْفَايجُ في كتاب الصّلاة إِذَا عَلَبِ عَلَى ظَنِهِ أَنَهُ أخدت قلا وْصُوءَ عَلَيْهِ. اه. 

وَقَيَ بقَوْلِهِ وَالْمَجْرُ طَالِعٌ؛ أَنَهُ لو ظَنّ أو شَكّ فَمَسَحَرَ ثم 1 يَتَبيَنْ لَهُ شَيْءٌ 1 يَفْسْدْ 

[منحة الخالق] 

كُمَا في الْإمُدَادٍ وَمَشَى عَلَيّْهِ مُصّجَحًَا لَهُ في نُورٍ الإيضّاح. 


(قَوْلُهُ: أرَادَ بالظّنّ إ) قَالَ في النَهْرِ لا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بالظّنّ هُنَا مَا ب يَعُمُ الشَّكّ إِذْ لا يُلاتم فَوْلَهُ بَعْدُ 
أو أَفْطَرَ كَذَلِكَ وَالشَّمْسْ حيَّةَ كُمَا تَرَى فَالصّوَابُْ إِبْقَاؤُهُ عَلَى بَابِهِ عَايَةُ الأمر أَنَهُ 1 يَتَعَرّضْ لِمَسْأَلَةٍ 


الشّكِ (قَوْلَه: لِمَا في الْمََاوَى الظَهِيرِيَةِ !) قَالَ في النَهِرِ لا يخمَى أَنَهُ لا مُطَابَقَة ببنَ الدَعْوَى وَالدَلِيلٍ 
ِذ حَبَرُ الْوَاجِدٍ الْمُضَافٌ إلى غَالِبٍ الظّنّ لا يُوجِبْ الْيقِينَ له. 

وَفِبه بْثْ فَإِنّ كلام الظهيريّة يُِيدُ أن عَلَبََ الظَّنَ بالطنُوع لا تُوجب الْقَضَاءَ وَلَيْسَ فَوْقَ عَلَبَة الطَنَ إلا 
ليقن فِِجَابْ الَْصَاء اْضمام حَبَرِ الْعَذلِ إل علب لظ ميد لإقادةٍ ذَلِك الْيَقنِ ومفِيد أنه يس 
لْمُرَادُ بالْيَقِينِ مَا لا يحتَمِل التّفيض أَضلًا إذ لا يحَصْلٌ 
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صَوْمُهُ؛ لِأنّ الل بَقَاءْ اللَيْلِ قلا يخْرَجُ الست وَقَوْلَهُ لَبْلَا لَيْسَ بِقَيْدِء لِأَنَُ َو طَنَّ الطُلوعَ وَأَكَلَ مَعَ 
ذَلِكَ نم تبيّنَ صِحَهُ ظَبْهِ فَعَلَيْهِ الْمَضَاءُ وَلَا كَفَارَة لِأَنَهُ بَىى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصلٍ فَلَمْ تَكْمُل الَْايَةُ فَلَوْ 
َالَ ظَنَّهُ لَبْلَا أو نَهَارَا لَكَانَ أؤلى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُل؛ لِأنَّ عَلَبَهَ الَّنَ تَعْمَلٌ عَمَلَ الْيِينِ وَإِنْ أَكلَ و1 


لا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَصَّحَحَهُ في الإيضّاح؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لا يُرَالُ إِلّا ْله وَاللَيْلَ أَصْل تابث بِبَقِينِ وَلِلْمْحَقّق 
في فنْح الْقدِيرٍ ثْ فيه حَسَنٌ حَاصِلَه أن الْمُعِيقّنَ به دول اللَيْلٍ في الْوْجُودٍ وما الَكمْ بَقَائهِ فهو 
طَي؛ أن الْقوْلَ بالاسيصضحاب والأَمازةٍ الي بحَيتْ وجب عَدَمَ طَي بَقَءِ ليلدلل طَفّ فََعَارْضَ 
دَلِيلَانٍ ظَبيّانٍ في قِيَام الَّيْلٍ وَعَدَمِهِ فَيَعَهَائََانِ فَيْعْمَلَ بالْأَصْلٍ وَهُوَ اللَيْلُ وََامُهُ فيه وأرَادَ بالظّنَ في 
َوْلِهِ أو أَفْطَرَ كَذَلِكَ عَلَبَةَ الظّنْ لِأَنَهُ َوْكَانَ سَاكًا تجَبْ الْكقَارَةُ كَذَا في الْمُسْتَصْفَى وَنَقَلَ في شَرْح 
في لين في ؤجوب الْكفَارَةِ رواِعنِ ون تبن أنه أكل فَبْل الْفُْوب وَبَبَتْ الْكفارَ وقد ينه 
ظَنَّ جود الميبح؛ لِأَنّهُ َو طَنَ قا المُحَرّم كآن طَنَ أن الشّمسن 1 تَغْرْبِ فأكل فَعَلَيْهِ الْقَضَْ 
َالْكفَارةُ إذَا 1 يعي لَهُ شَئء أؤ تبي أَنهُ أكل قَبْلَ الْغُوب وَإنْ تبي أَنَهُ أكل باللَبْلٍ فلا سي عليه 
في حميع مَا ذَكَرْنَا كُذَا في الَِيينِ وَفِ الْبَدَائِع مَا يُحَالفُهُ وَلَفْظُهُ وَِنْكَانَ عَالِبُ رَأيه أَنَهَا 1 تَغْرْبِ قلا 
شَكَ في ؤبجوب الْقَضَاءِ علي وَاحْمَلَفَ الْمَشَايحُ في ؤجوب الكََارةٍ فقَالَ بطح تجبْ وَقَالَ بَعطهُم 
لا َب وَهْوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْغْرُوبٍ فَائِمْ فَكَانَتْ الشّبْهَةُ تابتَةَ وَهَذِهِ الْكَقَارَهُ لا تحب مَعْ 
الشّبْهَةِ فَحَاصِلَهُ أَنّهُ إمَا أَنْ يَظُنَ أو يَشّْكٌ فَإِنْ ظَنَ فلا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَظْنّ وُجُود الْمُبيح أَوْ قِيَامَ الْمْحَرَم 


إِمَا آَنْ يَكُونَ في ابْتدَاءٍ الصّوْمٍ أ انْتهَائهِ فَهِيَ سِنَةٌ وَإِنْ شَلكَ أَيْضًا فَهِيَ انْنَا عَشَرَ في وُجُودٍ الْمُييح 


مهلها في قَِام الْمُحرِم فهِي أَربَعَة وَعِشْرُونَ وَفَدْ عُلِمَ أَحْكَامُهَا من الْمَنِ مَنطُوقا ومَفْهُومَا فلمتَامَل 
وَأَشَارَ إلى أَنَّ النَسَحْرَ تابث وَاخْتُلِفَ فيه قَقِيلَ مُسْمَحَبٌ وَقِيلَ سْنٌَ وَاخَْارَ الْأَوَلَ في الظَهيربّة وَالنَّايٍ 
في الْبَدَائِعِ مُفْمَصِرًا كل مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَدَلِيلُُ حَدِيتُ الجْمَاعَةٍ إلا ا اود «تَسَحَرُوا قن في السّحُورٍ 
بَركة» وَالمتَحُورُ مَا يُؤْكَلُ في السّحَرِ وَهُوَ السُّدُسسْ الْأَخِيِرْ من اللَيْلٍ وَقَولُهُ في السّحُورٍ هُوَ عَلَى حَذْفٍ 
5 

[منحة الخالق] 

لِك إلا بالْمُسَاهَدَةٍ لا بر الوَاجدٍ ولا الْأكثرٍ إلا ذا تَوَائرَ (قَوْلَة: وَقوْلهُ لا ليْسَ بِقيِدٍ إح) 
اغتَرْصَة في النِرِ أنه ها قِيّدَ بالل لُِطَابقَ قَْلَهُ أو تَسَحَرَ ِذْ لا حَفَاء أن التَسَحرَ أكُلُ السخور 
كِنْ الظَاجِرُ أن مُرَادَ الْموَلَفٍ أن السَحُورَ غَيْرُ َيْد عَلَى أَنُّ لا كلف في جَغْل التَسَخْر يمَغق الكل 
مُطَلَقًا هُنَا وَتَسْمِيَتُهُ تَسَحُرًا باغتبَارٍ ظَبَهِ وَالْإِرَامُ أَنْ لا يَصِح التَغمِيرُ به ها لِعََيُِ أَنّهُ وَفَعَ نَهَارَا وَإِذَا 
طَنهُ هاا فيِصِح تَسْويعُ َسَحْرا نضا بغار اخمال بَقاءِ َيِه تأقن. 

(قَولةُ: دلبل طَيِْ) الْمتَاسِبْ وَلِيَانٍ طَبِانِ أو التُضريخ بحر الْأولٍ بن يَقُولَ: لِأنَ الْقَلَ 
الِاسْتِصْحَاب وَلِيلٌ ظَوٌْ (قَوْلَهُ: وَتَقَلَ في شَْح الطّحَاوِيَ فيه اختلافًا بَيْنَ الْمَشَايخ) أَقُولُ: ما سيت 
عن النداك من تصجيح ذه وكوب الكقارة فيها رذ كان عالت ريه أنها 4 تخزيك بقتصي لصحيه 
عَم الْؤجُوب في الشَّكَ الأول (قَوْلُهُ: في الْبَدَائع مَا يُحالِفُهُ إ+) لا يُقَالُ بمْكِنْ دَفْعْ الْمُحَالَفَةبعَمْلٍ م 
في الْبَدَئِع عَلَى ما إِذا تبي أَنهُ أكل بالَّيْلٍ (فَوْلَة: هي أزئِعة وَعِشْرُونَ) أَؤْصلَهَا في النَهْرِ إلى سَِةٍ 
وَتَكَائِينَ يمل عَلَبَةَ الظّنّ قِسْمًا مَعَ الظّنّ وَالشَّكَ فَكَانَتْ الْأَفْسَامُ الحَارِجَهُ من التَفْسِيم الْأَوَلٍ َلَانَة 
كُلّ وَاجِدٍ بِانْيَ عَشَرَ فَبَلَقَتْ ما قَالَ وَاعْمَرَضَّهُ بَعْضْ الْقُصَلَاءٍ بِأَنُّ لا فَائِدَةَ لِقَرْقِهِ بَبَْهُمَا أَيْ الظَنّ 
وَعَلَِْ تا؛ ِأَنّهُمْ 1 يقَرَهُوا بَْنَهُمَا في الحم كَمَا يَطْهرٌ ِمَنْ تَأمَلَ عِبَارَةَ الرَِعِيَ وعَِْ. َعَم بين 
مَفْهُومَيِهِمَا فرق وَهُوَ أن تر تزجيح أَحَدٍ طَرَقٍ الحكُم عِنْدَ الْعقْلٍ هو صل الظّنّ فإِنْ ود ذَلِكَ 
التنجيخ حَقٌّ فَرْب من الْيَقِينِ همي عَلَبَة الظّنّ 0 اليَأي َلِدَا افْمَصَّرَ في الْبَحْرٍ عَلَى الْأَرْبَعَةَ 
َالْعِشْرينَ وَيُرَادُ لظن حئِذٍ ا يَسْمَل عَأََُ يرد عَليْهمَا جع الشَّكِ تر في وود الْمبيح وَتارَة في 
قِيَامِ الْمُحَرْم وَلَا وَجْدَ لَهُءِ لِأَنَّ الظَّنّ عا صَحّ تَعْلِيقُهُ بالْمُبيح ترَةٌ وَبالْمُحَرْم أخرى؛ لِأنّ لَهُ نسبَةٌ 
َخْصُوصَةٌ إلى أَحَد الطَرفٍ فإِذا تعلق الظّنْ وود الليْلٍ لا يكُون معلا بؤجود التَّهَارِ وباس وَأَما 
الشَّكُ فلا ِمصَورُ فبه ذَلِكَ لِعَدَمِ تزجيح أحَدٍ الطَرَقينٍ فيه فَإذَا شَكّ في فَِام ريد كان معاد أن قامَُ 
وَعَدَمَهُ َل السواءِ فكان عقا بكلا الطَرفينٍ فيَكُونُ مغى شَكهِ في طُلُوع الَْجْرِ في وَفْتِ احْتمَالٍ 


وُجُودٍ اليل وَوْجُودِ التَّهَارِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ عَلَى السَواءِء فَكَانَ ان في التَفْسِيم أن يُقَالَ إِما أنْ يَظْنّ 
وُجُودَ الْمُبيح أو وُجُودَ الْمُحَرّم أؤ يَشّْكٌَ وَكُدٌ مِنْهُمَا إِمَا أَنْ يكُونَ في ابْتَدَاءٍ الصو أ انْتهَائِهِ وَف 
ل ار ل ا يَعَبَينَ فَهِيَ تَاَِةَ عَشَرَ تَسْعَةٌ في 
ابْتَدَاءٍ الصّوْمِ وَتَسْعَةٌ في انْبِهَائهِ وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْنَا صَبِيعْ الْعَلّامَةٍ لهي بأَنَهُ 1 يَذَكْرْ إِلّا قَانِيَةَ عَشَرَ 
وَذَكرَ أَحْكَامَهًا اه. 

وَهُوَ كلام حَسَنّْ 


)314/2( 


تَفْدِيرُهُ في أكلٍ السّحُور بَركةَ بناءَ عَلَى صَبْطِهِ بِضّمّ الينِ جَمْعْ سَّحَرٍ فَأَمَا عَلَى فَنْحِهَا وَهْوَ الْأعْرَفْ 
في الرَوَاَِ فَهُوَ اسمْ لِلْمَأكُول في السّحر كَالْوَصُوءٍ بالقَْح ما يُعَوَضَا به وَقِبلَ: يَعَعينُ الصّمُ؛ لِأنّ 
الْبَركةَ وَتَيْلَ النّوَابٍ إِثا يَخصّل بِالْفغلٍ لا بِنَفْسِ الْمأكُول كدًا في فت الْقَدِيرٍ وَعحَلُ الاسْتخبَابٍ ما إِذَا 
قن تفاء الى أو خلب على طب أن إِذَا شَكٌ فَالْأَفْصَرْ أن لا يعَسَْرَ تدرا عَنْ الْمُحَرّمِ وَل ين 
عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ أَكَلَ فَصَوْمُهُ تام لِأنَّ الْأَصْل هُوَ اللَيْلُكذًا في لدَايَةِ وَف الْمَعَاوَى الظهيريّة وَإذَا 
تَسَحَرَ ث ظَهَرَ أن الْمَجْرَ طَالِعٌ أَمُ وَقَضَى. اه. 

وَهُوَ بإِطْلَاقِهِ يَتَتَاوَلُ مَا إِذَا عَلَب عَلَّى طَبَّهِ بَقَاؤْهُ فَكِسَحَرَ نه تَبينَ خلافة فَانهُ يَأ وني الْبَدَائعَ وَهَلْ 
كْرَهُ الأكل مَعَ الشَّكِ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ يُكرَهُ وَرَوَى ابن ماع عَنْ نحَمَدٍ أنه لا بكر 
وَالصّحِيحٌ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَعَنْ المْْدُوَايُ أنه إِذَا ظَهَرَ عَلَامَاتْ الطلُوع مِنْ ضَرْب الدَّبَادبِ وَالْأَذَانِ 
يُكْرَهُ وَِلّا فلا ولا تغويل عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ يما يتَقَدَمُ وََتأخَرُ. اا 

وَالسُئَةُ في الحو التَأَخيرُ؛ٍ لِأنَّ مَعْىَ الِاسْتعَانَة فيه أَبْلَعْ وَكَذَا تغجيل الْفِطْر كذًا في الْبَدَائع 
وَالتَعْجِيل الْمُسْتَحَبُ التَعْجِيلٌ قَبْلَ اشْتبَاك النُجُومِ ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجامع امقر وَل أَرَ 
صَرِكًا في كلامهج أَنَّ الْمَاءَ وَحْدَهُ يَكُونُ مُحْصّلًا لِسْنَةِ السَحُورٍ وَظَاهِرْ الحديث 070 ما رَوَاهُ 
َحمَدُ عَن أبي سَعِيدٍ مُسْئَدًا «السسّخور كله بَرَكَةُ قلا تَدَعُوهُ ول أن يرع أحَدَكُمْ جَرْعَة من مَاءٍ فإِنَ اله 
وَمََانِكمَُ يُصَلُونَ على الْمُتَسَجَرِينَ» وَالْبَركةٌ في الحَدِيثٍ لُعَة الزادَةُ وَالتماء وَالَيادَُ فِيِ عَلَى وُجوهٍ: 
زِيَادَةٌ في الْقُوَةِعَلَى أَدَاءٍ الصّوْم وَزيَادَةٌ في إباحَةٍ الأكلٍ وَالشُرْب وَرِيَادَةٌ عَلَى الْأَوْفَاتِ الي يُسْتَجَابُ 
فيهًا الدُعَاءُ كذَا ذَكرَهُ الْكَلَابَاذِيٌ وَبَيَّهَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَفي الْمَرَاِيَة وَبُسْئَحَبُ تغجيل الْإفْطَارٍ إِلّا في 
يَوْمِ غَيْم ولا يُفْطِرُ مَا 1 يَغْلِبٍ عَلَى ظَبْهِ غُرُوبُ الشَّمْسٍ وَإِنْ أَذَنَ الْمُوَذْنُ. اه. 


وَدكرَ قَبلَهُ شهدا أَنّهَا عَرْبَتْ وَآخَرَانِ بأَنَّهَا [ تَغرْبْ وَأَفْطَرَ م بَانَ عَدَمْ الْْرُوبٍ قَصَى ولا كَقَارَةَ عَلَيْه 
بالاَقَاقٍ سَهدًا عَلَى طُلُوعَ الْفَجْرٍ وَآخَرَانٍ عَلَى عَدَم الطلوع َكَل ث بَانَ الطُلُوعُ قَضَى وَكَفّرَ وقَاقَاء 
لِأَنَّ الْبِيَنَاتِ لَإنبَاتِ لا ِلنّفي ‏ حَيّ فيل شَهَادَةٌ الْمُْمْتِ لا الثاني وَلَوْ وَاجِدٌّ عَلَى طُلُوِعِهِ وَآخَرَانِ عَلَى 
عَدَمِهِ لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ دَخَلُوا عَلَيْه وَهُوَ يََسَخَرُ محر فَقَالُوا: نه 4 طَالِعْ فَصَّدَقَهُمْ فَمَالَ إِذَّنْ أنا مُفْطِرٌ لا صَّائِمْ 
دَامَ عَلَى الْأكلٍ ثم بَانَ أَنَُ مَاكَانَ طَالِعًا في أَوَّلِ الْأَكْلٍ وَطَالِعَا وَفْتَ الأكل النَّانٍ قَالَ النّسَفِيُ 
الْحاكم لا كفَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَم نِيّة الصّوْمِ وَإِنْكَانَ الْمُخْبِرْ وَاجِدًا عَلَيْه الْكَفَارَة لِأَنّ خَبَرَ الْوَاجِدٍ عَذْلَّا أو 
لا في مِذْل هَذَا لا يُقَبَل. اه. 
َع 1 نب الْكَقَارَةُ بفْطَارهِ عَمْدَا بَعْدَ أَكُله أو شُرْبهِ أو ماع بَاسِياء لِأَنَهُ ظَنَّ في مَوْضِع الِاشْببَاه 
بالتظير وَهْوَ الأكل عَمْدَاء لِأَنَ الأكل مُضَادٌ لِلصّوْمِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَأَوْرَتَ شُبْهَةٌ 5 وُذَا فيه شُبِهَةُ 
اختلاف الْعْلَمَاءٍ فَإِنَّ مَالِكا يَقُولُ بِمَسَادٍ صَوْمِ مَنْ أكل تايا وَأَطْلَقَهُ؛ٍ لأَنَّ الْعلَمَاءَ اختَلَقُوا في قَبُولٍ 
سريت فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كَمَالِكِ وَغَيْرِهِ 1 يَفْبَلُوهُ فَصَارَ سْبْهَة؛ لِأَنَّ فول الشَافِعِيَ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا 
ِلْقِياسٍ يَكُونُ شْبَهة كقلٍ الصّحَانَ وكذَا لو عه لقم قطن أنه ير َأَفْطر لافار علَيْهِ وود 
شْبْهَةٍ الاشتبَاه بِالنَظِرٍ ف الَْيْءَ وَالِاسْتِقَاءَ مُتَسَابَانِ؛ لِأَنَّ عَخْرَجَهُمَا من الْقَم وكذًا لو احْتلَمَ للتّشَابه 
في قَضَاءٍ الشَّهْوَة وَِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لا بُفَطَرُْ فَعََيْهِ الكَفَارَة؛ لِأَنَهُ 1 تُوجَدْ شُبْهَةُ الاشْيبَا وَلَا شُبْهَةُ 
الاخبلافٍ وَقَيّدَ بالنَسْيَانِء لِأَنَهُ لَوْ اختَجَمَ أ اغْتَاب فَظَنَّ أَنهُ يُمَطِرْهُ نه أكل إِنْ 1 يَسَْفْتٍ فَقِيهًا ولا 
بَلَعَهُ الحَبَرْ فَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ؛ لِأَنّهُ مَوَدُ جَهْلٍ وَأَنَهُ َيْسَ بِعُذْرٍ في دَارٍ الإسْلام وَإِنْ اسْتَفق فَقِيهًا لا كقَارَة 
عَلَيْهِهٍ لِأَنّ الْعَامَ ميَ يب عََيْه تَْلِيدُ الْعَال إِذَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى فَنْوَاهُ فَكَانَ مَعْذُورَا فيمَا صَنَعَ وَإِنْ كَانَ 
لْمفْتي عخْطِنَا فِيمَا أَفْق وَإِنْ 1 يَسْتَفْتِ وَلكِنْ بَلَعَهُ الحبَرُ وَهْوَ قَولَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ -. 


[منحة الخالق] 


)315/2( 


«أفْطَرَ الْحَاجمُ وَالَه لمَحجُوم» وَفَوْلَهُ - 0 الله عَلَيْه 00 5 «الْغيبَةٌ تُفطِر الصّائم» و يَعْرفَ 
النّسْحَ ولا تَأوِيلَهُ فلاكَفَارَةَ عليه عندَهُما؛ أن ظَاهِرٌ الحَدِيثِ وَاجِبْ الْعَمَلٍ بِهِ خلَافًا لأبي يُوسْفَ؛ 
نه َيْسَ للعَاميَ لْعَمَلُ بالْحَدِيثِ لِعَدَم عِلْمِهِ بالتّاخ وَالْمَنْسُوخْ وَلَّوْ لَمَسَ امْرَأَةَ أو فَبَلَهَا بِسَهْوَةٍ أو 


اكتحل فَظَنَ أَنَّ ذَلِكَ يُفَطِرُهُ ثم أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَارَم إلا إذَا استفق فَقِيهًا فأَْتَاهُ بالفطر أو بَلَعَهُ حَبَرْ 
فيه وَلَوْ نََى الصّؤم قَبْلَ الزّوَالٍ م أَفْطَرَ 1 تَلرَمهُ الكقَارةُ عِنْدَ أبي حَيقَةَ خلاهًا لمَاكُذًا في الْمُحِيطٍِ 
وَقَدْ عْلِمَ من هَذدَا أنَّ مَذْهَب الْعَامَيَ فَنْوَى مُفْتِهِ من غَبْرِ تقد بمَذْهَبِ وَلَِدَا قَالَ في فَتْح الْقَدِير 
كم في حَق الاب فَنْؤى مُفِْيهِ وَفي الْبَدَائِع وَلَوْ دَهَنَ شَاربَهُ فطَنَ أنه أَفْطَر فأَكَلَ عَمْدَا فَعَلَيْه 
الْكَفَارَة وَإِنْ اسْتفى فَقِيهًا أو توَّلَ حَدِيثًا؛ أن هَذَا مما لا يُشْتَبَهُ وكَذَا لَّوْ اغتاب. اه. 

وَفي التَيينِ أَنَّ عَلَيِْ عَامَةَ الْمَشَايخ وَهْوَ في الْغيبةِ تحاف لِمَا في الْمُحِيطٍ وَالظَاهِرُ تَرْجِيحُ مَا في 
الْمُحِيطٍ لِشْبْهَةٍ وني التَهَايَةِ وَيُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ الْمُفْي بمّنْ يُؤْحَدُ منْهُ الْفقْهُ ويُعْمَمَدُ عَلَى فَنْوَاهُ في 
الْبَلْدَةٍ وَحِيتَيذٍ تَصِرُ فَنْوَاُ شْبْهَةَ ولا مععَبَرَ بعيِِْ وأا التَائمَةُ أو الْمَجْنُونَُ ذا أكَلَمَا بَعدَمَا جُومِعتًا قلا 
كَفَارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَسَادَ ححصّل بِالمَاع قَبْنَ الكل كَالْمُخطِي ولا كَمَارَةَ لِعَدَم الَْايَةِ الكل بَعْدَهُ 
َيْسَ بإِفْسَادٍ وَصُوَنهَا في النَئِمَةٍ ظَاهِرٌ وف الْمَجْنُونَةِ بأ نَوَتْ الصّوم ثم جنّث بِالنَهَارٍ وي صَائِمَة 
فَجَامَعَهَا إِنْسَانٌ فَِنَّ الجنُونَ لا يناف الصّؤم إِا يناف شَرْطَهُ أغني اليه وَقَدْ وَجَب في حَالٍ الْإَاقَةِ فَلَا 
يب قَضَاءْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا أَقَاقَتْ فَإِذَا جُومِعت فَضَنْهُ لِطُرُوَ الْمُفْسِدٍ عَلَى صّوْمِ صّحجِيح وَبِمَذَا الْدَهَعَ 
ما قبل نه كائّث في الْأَصلِ الْمَجبورة أي الْمُكْرهة َصَحَفَهَا لكاتب إلى الْمَجْمُوَِ لكان تَؤجيهها 
كُمَا ذَكَرَْاهُ وَآللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَم. 


(فَصْل) عد لََِانِ ما يُوجبهُ لْعبّْدُ عَلَى نَفْسهِ بَعْدَمَا ذَكرَ ما أَوْجَبَه الل تعالَ عَلَيْهِ (فوْلهُ وَمَنْ تَذَوَ 
صَوْمَ يَوْم النّخرٍ أَفْطْرَ وَقَصّى) ؛ لِأَنَهُنَْرْ بصم مَشْرُوع وَالنَهِيْ لغيه وهو تَرْكُ إجَابَةِ دَعْوَةٍ الله تعَالَ 
ِيْصِحُ نَذْرمُ لكن يُفْطِرُ اختزارًا عن الْمَعصِيةٍ الْمُحَاوَةٍ م يَقْضِي إِسْفَاطَا ِلْوَاجِبٍ وَإِنْ صَامَ فيه يرج 
عَنْ الْعَهدَة لِأَنّهُ أَدَاُ كما الََْم. أَضَارَ بِصُومِ يَوْمِ النَخرٍ إلى كل صَوْمٍ كرة تْرِمًا وَبالصّوْمٍ إلى 
الاعْتكاف فَلَوْ نَذَرَ اغتكاف يَوْمِ النَحْرٍ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ فَإِنْ اعْتَكُفَ فيه بالصّوْمِ صَمَّكُمَا 
في الْوَلْوَاجيّة وَأرَادَ بِمَوْلِهِ أَفطَرَ عَلَى وَجْدِ الْؤْججوب خْرُوجًا عَنْ الْمَعْصِيَة وَقَْلُ في البهَابَةِ اْأَفْضَلُ 
الفِطرُ تَسَاهُلْ أَطْلَقَ فَشَمِلَ ما إذا قَالَ ِلّه عَلَيّ صُوْمْ عَدِ فَوَافَقَ يَوْمَ النَخرٍ أو صَرّحَ فَقَالَ ِل عَلَيَ 
صَوْمُ يَوْم النّخرِ وَهُوَ طَاهِرُ الوا لا فَرْقَ بَْنَ أن ُصَرْحَ بكر الْمنهيَعَنْهُ أو لا في الْكشْف وََيْه 
وَاعْلَْ أَنَهُمْ صَرَّحُوا بأَنَّ شَرْط َرُوم الَذْرِ ثَلَانَةٌ كَوْنُ لْمَنذدُورٍ َيْسَ بَعْصِيَةِ وكُوْنْهُ مِنْ جنْسِه وَاجِبْ 
وكَوْنُ الْوَاجبٍ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ قَالُوا فَحَرَج بالْأَوّلٍ النَذْرْ بالْمَعْصِيَة وَالنَاِنٍ نحْوْ عِّادَةِ الْمَرِيضِ وَالَالثِ 
ما كان مَقْصُودًا لِعيِِ حَقٌّ لو تَدَرَ الْوَصُوءَ لِكُلَ صَلاةٍ 1 يلَْمْ وكذًا لو تَدَرَ سَجْدَةَ التلاوَة وَف 
الْوَاقِعَاتِ وَل تَدَرَ تَكُفِينَ ميت 1 يَْرَ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِقرْبَةٍ مَفْصُودَةٍ كَالْوْصُوءِ مَعَ تَصْرِيَهمْ هُنَا بِصِحَةٍ 
النَذرِ يم 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وف التَبْيينِ أَنَّ عَلَيْهِ عَامَةَ الْمَشَايخ) وَفِ الَْانيّة قَالَ بَعْضْهُمْ: هَذَا وَقَصْلْ الْحَجَامَة سَوَاءٌ في 
الوخوه كلها وعاقة العلماء قالى. عليه الكقرة عَلَى كُلَ حَالٍ اعْتَمَدَ حَدِيئًا أؤ فَتْوَى؛ لِأَنَّ الْعلَمَاءَ 
جْمَعُوا عَلَّى َزْكِ الْعَمَلٍ بظاهِر الْحَدِيث. وَقَالُوا: أرَادَ به داب الْآحَرٍ وَلَيْسَ في هَدَا قَولُ مُْتبرٌ فَهَدَا 
ظَنٌّ مَا اسْتَنَدَ إلى دليل؛ فلا بُورِثْ شُبْهَةَ اه. 

َمَا رجحَةُ الْمُوَلَفُ مَشَى عَلَيْهِ في الْمُلْعَّى (قَوْلَهُ: وَهْوَ في الْعدِبَةِ حَالِفَ لِمَا في الْمُحِيطِ) وكذا هُوَ 
لْمُعْمَمَدُ في الِإدَمَانِ مُحَالِفٌ لِمَا في الَاِيّة حَيْثْ قَالَ وَكذا الّذِي اكتحَل أَوْ اذَّهَنَ نَفْسَهُ أو سَارِبَهُ م 
كل مُتَعَبَدَا عَلَيْهِ الْكَفَارَةٌ إِلّا إِذَا كان جَاهِلًا فَاسْتَفْقَ فَأَفْيَ لَهُ بالفطر فَحِيتَيذٍ لا يَلْرَمُ الْكَقَارَةُ اه. 
وَعَلَيْهِ مَشَى في الْإمْدَادٍ مُسْتَدْركًا عَلَى مَا في الْبَدَائْع (قَوْلَهُ: وف الْمَجْنُونَةِ بآنْ نَوَتْ !2) قَالَ في 

ْنَا تَبَعَا لِلتََيَةِ وَغَيِهَا قَد تَكلَّمُوا في صِحَةٍ صَوْمِهَاء لِأَنّهَا لا تجامغ الجبُونَ وحكي عَنْ ان 
سُلَيْمَانَ الجُرْجَانَ قَالَ لَما َرَأت عَلَى مُحَمَدٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ قُلْت لَهُ كيف تَكُونُ صَائِمَةَ وَهِيَ عَْنُونة 
فَقَالَ دغ هَدَا فَإنَهُ الَْشَرَ في الْأفُي فَمِنْ الْمَشَايخْ مَنْ قَالَ كأَنّهُ تب في الْأَصْلٍ تَْبُورَة وَظَنَّ الْكَاتِبُْ 
تجْنُونَةَ وَبحَذَا قَالَ دغ فَإِنَهُ الْعَشَرَ في لكي وأَسْكَرْهنْ َالُوا: تأوِيلهُ أنَّهَا كَانَتْ عَاقِلَةَ بَلِعَةَ في أَوَلِ التَهَارٍ 
نم جْنّثْ فَجَامَعَهَا رَوْجُهَا م أقَاقَتْ وَعَلِمَتْ با فَعَلَ الرَّْجُ اه. 

َال في النَهْر وَهَذَا يَفعَضِي عَدَمَ تَصْحِيفها وَجَرَمَ في المح بِأنّهَا مُصَحْفَةُ من الْكَاتبٍ مُسْعَِدًا لِمَا مر 
َالَّ: وَتَركهَا نحَمَدُ بَعْدَ النَصْحِيفٍ لإمْكانٍ تَوْحِيههَا اه. 

يْقَى أَنَّ مَا عَنْ أبي سُلَيْمَانَ لَيْسَ نضا في أَنَّ الكاتب صَحَفَهَا بَل وَفَعَتْ عَنْ محَمّدِ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَهُ 1 
يُصْلِحْهَا لِانِْسَارهَا وَإِمْكَانِ تأويلها وَأَنْضًا اسْتعْمَالَه يبوره بمغق مجر صَعِيف. 


[فَصْل ما يُوجِبْهُ العَِدُ عَلَى تَفْسِد] 
(فْصّل في التَذرٍ) 


)316/2( 


الك م مَعْصِيَة كَوْنَ الْمَعْصِيَةِ باغْتِبَارٍ نَفْسِهِ حَقٌ لا يَنْقَكَ 
من أَفْرَادٍ الجنس عَنْهَا وَحِتَئِذٍ لا يَلَرَمْ لكِنّهُ ينْعَقدُ للْكَفَارَةٍ حَيْتْ تَعَذَرَ عَلَيْه الْفِغْل وَيَِذَا قَالُوا 
0 النَذْرَ إلى سَائِرٍ الْمَعَاصِي كَفَوْلِهِ بَِهِ عَلَيَ أَنْ أَفْكْلَ ناكار ل َلَرمَنْهُ الْكَقَارَةُ بالحنتثِ فَلَوْ 
َعَلَ نَفْس الْمَندُورٍ عَصَى وَاتْحَلَ النَْرْ كَاخلِفٍ بالْمَعْصِيَة يَنْعَقِدُ لِلْكَفَارَةِ فل فَعَلَ الْمَعْصِيَة 
الْمَخْلُوفَ عَلَيْهَا سَمَطَتْ وَأَثمُ بخلافٍ ما إذَا كَانَ تَذرَا بصَاعَةٍ كَالحج وَالصّلَاةٍ وَالصّدَقَةِ َإِنَ الَِْينَ لا 
ترم بنَفْس النَذرِ إِلّا بالييّةِ وَهُوَ الظَاجِرُ عَنْ أي حَدِيفَة وَبِهِ يُفْقَ وَصَرّحَ رَحَ في النْهَايَةِ بأنّ النَذْرَ لا يَصِحٌ 
إلا بِشْرُوطٍ ثَلَاثَةٍ في الْآَصْلٍ إِلَا إذَا قَامَ الدَلِيل عَلَى خِلافِه إِخْدَاهًا أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِهٍ شَرْعًا 
وَالتَان أنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لا وم سِيلَةٌ وَالئَّاِلِتُ أَنْ لا يَكُونَ وَاجبا عَلَيْهِ في الْحَالٍ أو في تان الَالٍ فَلِدَا لا 
يَصِحٌ النَذْرُ بِصّلاةٍ الظَفْرِ َع مِنْ الْمَفْرُوصَاتٍ لِانعدَام الشَّرْطٍ الثَّالِثِ. اه. 
فَعَلَى هَذَا فَالشَرَائِطٌ أَرْبَعَةٌ إِلّا آَنْ يُقَالَ إِنَّ النَذْرَ بصّلاةٍ الظَفْرِ وَنَحُوِهَا خَرَج بالشَّرْطٍ الْأَوَلِ إِذْ فَوْهُمْ 
مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبْ يُفِيدُ أن الْمَنْذُورَ غَيْرَ الَْاجبٍ مِنْ جِنْسِهٍ وَهَاهْنا عَيْنهُ وَلكِنْ لا بُدَّ مِنْ رابع وَهْوَ أَنْ 
لا يَكُونَ مُسْتَجِيلَ الْكَوْنِ فَلَوْ تَدَرَ صّوْمَ أفس أَوْ اغْتكافَ مَهْرٍ مَصّى 3 يَصِّ تَذرْهُ كُمَا في الْوَلْوَاجِيّة 
ويد بقَولِهِ إلا إذَا قَامَ الدَلِيل عَلَى خلافه؛ لِأَنّهُ لَوْ قَامَ الدَلِيل عَلَى الْوْجُوبٍ مِنْ غَبْرٍ الشُرُوطٍ 
الْمَذْكُورِ ة يب كَالَذْرِ احج مَاشِيًا وَالِاعْتِكَافٍ وَإِعْمَاقٍ الرَقَبَةَ مَعَ أَنَّ الحَجّ جَ بِصِفَةٍ الْمَشي غَيْرُ وَاجِبٍ 
وَكذَا الاغتيكافٌ وكذًا تَفْسْ الْإِغتَاقٍِ مِنْ غَبْرٍ مُبَاضَرَةٍ سَبَبِ مُوجبٍ لخاد كد ل هابر ة وَفِيه نَظَرْ؛ٍ 
لِدَنَ الَذْرَ احج مَاشِيًا مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبْ؛ لآنَ أَهْلَ مَكةَ وَمَنْ حَوْقَا لا يُشْتَرَطُ في حَقَهِمْ الرَاجِلَةُ بن 
يِب المي عَلَى كل من قَدَرَمِنهُمْ عَلَى الم كما مرح به في القن في آخر الج وأا 
الاغتكاف وَهُوَ ال رك ري ريك وَهُوَ الْمَعْدَهُ الأخيرَةٌ في الصّلاة وَأَمّا الْإعْتَاقَ قلا 
شَكٌ أَنَّ مِنْ جِنْسِه وَاجِبًا وَهُوَ الإِعْمَاقَ في الْكَمَارَة وَأَما كَوْنهُ مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ فَلَيْسَ يمراد 


(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوى يمينا كفّرَ أَنْضًا) أَيْ مَعَ الْقَضَاءٍ تحب كَقَار هُ اليَمِينِ إِذَا أَفْطَّرَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَى 
وجوه سِنَةِ إن 1 يَنو سَيْئَا أؤ نَوَى النَذْرَ لا غَيْرْ أو نَوَى النَذْرَ وَنَوَى أَنْ لا يَكُونَ يمينا يَكُونُ نَذَرَا؛ 
لأَنَهُ تَذْرْ بصيغته كيف وَقَدْ قَرَّرَهُ عَزمَته وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لا يَكُونَ نَذْرَا يَكُونُ ييا لِأنَّ 
ا 
يُوسْفَ يَكُونُ تَذرَا وَلَوْ تَوَى الْيَمينَ فَكَدَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَكُونُ يمينا لأبي يُوسْفَ أَنَّ 
0 الأَوَلُ عَلَى الَيّة وَيَعَوَقَفَ الثَّاني؛ فلا يَنتَظِمُهُمَا لَفْظ 
وَاجِدٌ ثم الْمَجَارُ يََعَينُ يَتَعَيّنُ بنيته ينه وعلد يتبهما لترخع الْحْقيقَةُ. وَلُمَا أنهُ لا تاف بَيْنَ الجهَكينِ؛ ؛ لِآَنَهُمَا 


يَقْضِيَانٍ الْؤْجُوب 5 النَذْرَ يَفْعَضِيهِ لِعيِْ وَاْيمينَ لغيه فَجَمَعنَا بَيْتَهُمَا عَمَلّا بالدَّليلَنِ كُمَا جَمَغْنا 


ل ل ع ور عر .. 


ْنَ حي التَرُع وَالْمُعَاوصَةٍ في ال بِسَرْطٍ الْعوَضٍ كذًا في الدَايَةِوتَعَقَبَهُ في َمْح الْقَدِيرٍ روم النافي 
من جِهَةٍ أخرى وَهْوَ أن اْؤججوب الَّذِي يَفْعَضِيه الْيمِينْ وُجُوب يَلْرَْ بك مُمَعَلّقهِ الكََارةُ وَالْوَجُوبُ 
الَّذِي هُوَ مُوجَبْ التَذْرِ لَب يَلْرَمْ بعر مُمَعلّقِِ ذَلِكَ وَتََافي اللَاِم أَقَنُ ما يَفْعَضِي التَعَايرَ فَلَا بد أنْ 
لا يْرَادَ بلَفْظِ وَاحِدٍ وَاخْمَارَ شك الْأَئِمَةِ الْسَرَخْسِيُْ في الاب أَنَهُ أَِيدَ ِلَفْظٍ الْيَمِين لله وَأَِيدَ التدز 
بِعلَيَ أَنْ أَصُومَ كذًا وَجَوَابُ الْقَسَم جيتئذٍ تَحَذُوفٌ مَذْلُولٌ عَلَيْهِ بكر الْمَندُورٍ أي كَأَنّهُ قَالَ لَه 
لْأَصُومَنٌ وَعَلَنَ أَنْ أَصُومَ وَعَلَى هَدَا لا يُرَادَانٍ بخو عَلَنَ أَنْ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَهُوَ الْقَعْدَةُ الأخيرةُ في الصّلاة) قَالَ في الْمغْرَاج في باب الاغتكاف فُلَْا بَلْ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌّ 
ِل َال وَهوَ الت بعرَقةيْمَ عَرَقة وو الوقُوفُ أو التَذْرُ المي نا يَصِحُ إذَا كان من جنْسِهٍ 
وَاجِبْ لله تعَالَ أ مُشْعَمِلَ عَلَى الْوَاجبٍ وَهَدًَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الاغكاف يَشْتَمِلٌ عَلَى الصّوْمِ وَمِنْ 
جنْس الصّؤم وَاجِبْ فَيَكُونْ التذْرُ به مشتملا عَلَى اللَّْثِ وَالصّْم وَمِنْ جنس الصّوْم وَاجث وَإِنْ 1 
َكُْ مِنْ جنس اللَْثِ وَاجِبْ فَيَصِح النَْرُ ثم كر عن جامع فَخرٍ الإسلام التذُْ بالاغتكافٍ صحِيح 
نكا لَيْس لله تعللَ مِنْ جِنْسه إِيَاب؛ لِأَنَّ الاغتكاف إن شرع لِدَوَام الصّلاة؛ وَلدَلِكَ صَارَ قر 
َصَارَ الِْرَامُهُ ََِلٍَ الصّلاةٍ وَالصّلاة عِبَادةٌ مَفْصُودةٌ. ا 


(قَوْلَهُ: وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ) أَيْ مَسْأَلَهُ النَدْرٍ سَوَاءٌ كَانَتْ بِصِيعّة صَوْمِ يَوْمِ النَخْرٍ أو غَيْرِهِ (قَوْلَه: وَقَدْ عَينَهُ 
إ2) أَيْ فَبَجبْ بالفطر كَفَارةُ اليَمِينِ لا الْمَضَاءُ لِعَدَمِ الْمَرَامِه وَالْكَفَارَةُ مُوجبْ النْثِ في هَذًا الْمَقَام 
(قَوْلَُ: نذا وَتِينا !) أَيْ فَيَجِبْ الْقَصَاءُ تَحْصِيلًا لِمَا وَجَب بِالِاليرَام وَتَجَبْ الْكفَارةُ إن أَفْطْرٌ لِلْجِنْثِ 
بِتَرْك الصِيّام اه. 

د مُنْتَقّى (قَوْلَه: إِنَّهُ أريد بِلَفْظ الْيَِينِ لِلّه) فيه تدم وَتأجِيرْ وَالَْضْل أَنْ يُقَالَ إِنَهُ أريدَ الْيمينُ بلَفْطِ 


ص 
ع 
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أَصُومَ وََامُهُ في تَخِْيرٍ الْأَصُولٍ وَدَكَرَ الْمُصّبَفُ في كَافِيهِ بأنَّهُمَا لما اشْتركا في نَفْسٍ الْإيجَابٍ فَإِذَا نَوَى 
الْيَمِينَ يرَادُ يما الْإِجَابُ فَيَكُونْ عَمَأًا بعمُوم تجَازٍ لا جمعَا بَْنَ القِيقَة وَالْمَجَازِ وَدَكْرَالوَلَْامِي في 


فَمَاوِيهِ َو قَالَ بِنَّهِ عَلَيَ أن أَصُومَ كل حيس فَأفْطَرٌ حيس كَفّرَ عَنْ تيه إِنْ أَرَادَ ينا ثم إذَا أفْطَرَ 
حِيسًا آخَرَ ك1 يفره لِأنَّ الْيَمِينَ وَاجِدَةٌ فَإِذَا حَدث فِيهَا مَرَةَ 1 ينث م أَخْرَى اه. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ تَدَرَ صُوْمَ هَذِهِ السَئةِ أمْطَر يام منْهيّةُ وح يَومَا الْعِيدٍ وَأَيمْ التَشْرِيقٍ وَقَضَاهَا) ؛ لِأنّ التَذْرَ 
بالسئةٍ الْمُعيةَِذَْ َو الأيام؛ لِأنهَا لا تدلُو عَنْها وَالنَدْرُ بالأم اْمَنهِيِّ صَحيح مع الخْمَةٍ ندا 
فكَانَ فَوْلَهُ أَفْطَرَ لِلْإِيجَابٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَبهِ صَرّحَ الْمُصَبَفُ في كَافِيه وَقَدْ وَقَعَ صَاحِبْ البَهَايَةِ ولوب 
في التّسَاهْلٍ أَيْضًاكُمَا قَدَمْمَاهُ وَرَنّبَ قَضَاءَهَا عَلَى إِفْطَارِِ فِيهًا لِيُفِيدَ أَنّهُ لَوْ صَّامَهَا لا قَضَاء عَلَيْه أنه 
أَذَاهُ كُمَا الْعَرَمَهُ كُمَا قَدَّمْئَاُ وَأَضَارَ إلى أَنَّ الْمَرْآةَ لو نَدَرَتْ صَوْمَ هَذِهِ السّنَة فَإنّهَا تَقْضِي مَعَ هَذِهِ 
لآم أَيامَ حَيْضِهَاء لِأَنَ السََةَ د تخلُو عَن اليْضٍ فصع الإَابْ وَإِلَ أَنَّهَا لو نَدَرَتْ صَوْمَ الَْدِ 
فَوَاقْقَ حَيْصَها فِإِنَهَا تَقضِيه يخِلّافٍ ما لَوْ قَالَْ لَه عَلَيّ صُوْمٌ يَوْمِ حَيْضِي لا قَضَاءَ لِعَدَم صِحَِهِ 
إضَاقَبِهِ إلى غَيْرٍ تحَلَّهِ بخلافٍ ما إذَا قَالَ ِنَّهِ عَلَىَ صُوْمُ يَوْمِ الخر فَإِنّهُ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ كما تَقَدَّمَ أنه 
طَاهِرُ الروَايَِوَلْمَْقَ أن اليْضَ وَصْفٌ للْمَرََةٍ لا وَصْففْ لِْيَْم وَقَدْ بَتَ بالإجماع أن طهارتَهَا سَرْط 
لأَدائهِ فَلَمًا عَلَمَتْ التَذْرَ بِصِفَةٍ لا تَبْقَى مَعَهَا أَهْلًا لأذَدَاءٍ 1 يَصِحَّ؛ لِأَنَهُ لا يَصِحٌ إِلّا مِنْ الْأَهْلٍ كَقَوْله 
ِنّهِ عَلََ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ آكُلْ كَذَا في الْكَشْفٍ الكبير وَأَسَارَ إلى أَنَهُ لا يَْرَمْهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ الَّذِي صَامَهُ 
ِأَنَُ لا يَصِحٌ الْيَرَامُهُ بالنَذْرِ؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ مُسْتحَقٌ عَلَيْهِ بهَةِ أخْرَى وَإِلَ أَنّهُ لو 1 يُعَينْ هَذِهِ السََة وَإِعَا 
شَرَطَ التَتائُعَ فَهُوَ كُمَا لَوْ عَََّهَا فَيَقْضِي الْأَيمَ الْحَمْسَةَ دُونَ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْمتَابِعَةَ لا تَغْرَى 
عَنْهَا لكن يَفْضِيهَا في هَدَا الْمَصْلٍ مَوْصُولَة تَقًِا لتاب بقَدْرِ الْإمْكانٍ وََطَلَقَ قَضَاءَ لُرُومٍ الأيام 
لْمَنْهِيّةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا َدَرَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَام الْمَنْهِيّة بأَنْ َذَو َعْدَ َم التَشْرِيِقٍ صُوْمَ هَذِهِ السنَةِ وَحمَلَهُ 
في الْعَايَةِ عَلَى مَا إِذَا تَدّرَ قَبْلَ عِيدٍ الْفِطْر مَا إِذَا قَالَ في شَوَالٍ لَِّهِ عَلَىَ صّوْمُ هَذِهِ السّئَةٍ لا يَلْرَمهُ 
قَضَاءْ يَوْمٍ الفطر وَكَدًا لَوْ قَالَ بَعْدَ أيم الدّشْرِيقٍ لا يَلْرَمُهُ قَضَاءُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَام الَشْرِيقٍ يل يَلْرَمهُ 
صِيَامُ مَا بَقِي مِنْ السّنَةِ. اه. 

عدن عَلَى هَذَا الَْمْلٍ فَوْلْهُ أَفطْرَ أَيامَا مَنهِيةَ إذ لا يَُصّوَرُ الْفِطْرُ بَعْدَ الْمُضِيَ لكِنْ فَالَ الشّارِحُ 
الرَيلَِنُ هَذَا سَهْوْ وَقَعَ مِنْ صَاحِب العَابَةِ؛ أن قَْلَهُ هَذِهِ السّئَةِ عِبَارَةُ عَنْ الي عَشَرَ شَهرًا مِنْ وَفْتِ 
التَْرِ إلى وَفْتِ النَذْرِ وَهَذِهٍ الْمُدَةُ لا تَخْلُو عَنْ هَذِو الْأَيُم فلَا يحْتَاجُ إلى الْحَمْلٍ فَيَكُونُْ َذَرا بجنا وَرَدَهُ 
الْمُحَقَقْ في فَنْح الْقَدِير وَقَالَ إِنَّ هَذَا سَهْوْ وَقَعَ مِنْ الربلَعِيَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ كُمَا هِي في الْعَايَةِ مَنْقُولَة 
في اللاصةٍ وَفَْاوَى قَاضِي خَانْ في هذه السنَةِ وَهَدَا الشَهْرِ ولِأنَ كل سَئَةِ عرب معيَةِ َِاَةٌ عَنْ هد 
مُعيّئةِ ها مُبْتََأ وَعدَكَمْ خَاصانٍ عِنْدَ الْعَرَبِ مَبْدَؤْهَا الْمُحَرّمُ وَآخِرُهَا ذُو الج فَإذَا قَالَ هَذِهِ فعا 
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يُفِيدُ الإِسَارَةَ إلى التي هُوَ فِيهًا فَحَقِيقَةُ كلامه أَنَهُ َذْرٌ بِالمُدّةٍ الْمُسْتَقْبَلَةِ إلى آخر ذي الحجّة, وَالْمُدَهُ 


الْمَاضِيَةُ الي مَبْدَوْها الْمُحَرُُ إلى وَفْتِ التَكلُم فَيلْهُو في حَقّ الْمَاضِي كُمَا يَلُْو في فَولِهِبِلّهِ عَلَيَ صَوْمْ 
أَمْسٍ وَهَدًا فَرْعٌ يَُاسِبُ هَدًا لَوْ قَالَ ِلَهِ عَلَيَ صّوْمُ أمس الْيَوْمَ أَوْ الْيَوْمِ أَمْسِ لَرِمَهُ صّوْمُ الم وَلَوْ 
َالَ غعَدَا هَذَا الْيَوْمَ أو هَذَا الْيوْمَ غَدَا لَرِمَهُ صّوْمُ أَوَلِ الْوَفمَيْنِ تَمَوّهَ به وَلَوْ قَالَ شَهْرًا لَرِمَهُ شَهْرٌ 
كام وَلَوْ قَالَ الشّهْرُ وجب بَقِيهُ الشَهْرِ الَّذِي هُوَ فيه؛ لِأَنّهُ ذكرَ الشَهرَ مُعَرًّا فَيَنْصَرِفْ إلى 
الْمَعْهُودِ بالْحُضُورٍ فَإِنْ نَوَى شَهْرًا فَهُوَ عَلَى ما تَوَى؛ لِأَنّهُ لا يتَمِل كلامَة ذَكَرَهُ في التَجِْيسِ وَفِيه 
تأيبدٌ لِمَا في الْعَايَةِ أَنْضًا. اه. 

وَيَُيَدُُ ما في الَْاوَى الطَهرَةِ أنصّاء وَلَوْ قَالَ بِلّه علي أن أَصُوم السَهرَ فَعََيْهِ صَومُ بقِيّة الشهر الذي 
هُوَ فِيه وَمَا في الْمََاوَى الْوَلْوَاجيّة لو قَالَ بن عَلَيَ أَنْ أَصُومَ الشَّهْرَ وَجَب عَلَيْهِ بقِيَةُ الشَهْرٍ الَذِي هُوَ 
[سحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: مَنْقُولَةٌ في الخُلاصّةٍ وَقَتَاوَى قَاضِي حَانْ !2) حَيْتْ فَالَ رَجْلْ قَالَ بِلَّهِ علَيّ صُوْمُ هَذِهٍ السّنَةٍ 
نه يفْطِرُيَومَ الْفطر وَيَوْمَ النَخرٍ وَأَيامَ التَشْريقٍ وَيَقْضِي تَلْكَ الْأَيامَ وَل قَالَ به علَيّ صَوْمْ سَنَةٍ و 
عن يَصُومُ سَنَة اَمِل وَيَقْضِي حمسا وَثَلائِينَ يَْمَا ولو قَالَ بِّه عَليَ أن أَصُومَ هذا الشَهرَ فعَلَيه 
صَوْمُ بَقِيّة الشَهرٍ الَّذِي هُوَ فيه وكذًا لَوْ قَالَ لَه عَلَيَ صَوْمُ هَذِهِ السََةِ يَلْرَمُهُ الصّوْمُ مِنْ جِينٍِ حَلّفَ 
إلى أَنْ تَضِيَ السّتةُ وَلَْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى قَبْلَ الْيَمِينٍ 
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يكن حَمْلُ مَا في الْعَايَةِ على مَا إذَا َ يَنْو وحَمْلُ ما ذَكرَه الرَْعِيُ عَلَى ما ذا وى تَوْفِيقًا وَإنْ كان 
عِيدًا وَبَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا ذكرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ كؤنه يَلْهُو فِيمَا مَصَى كما يَلْغُو في قَولِه َه عَلََ صّوْمْ 
أنس لَب بِقَوِي؛ لِأنهُ أو كان لَفًْا ما رمه بيه ولا يِصِحَشبِهُهُ صم الأنس؛ لِأَنّهُ َو نََى به 
صَوْمَ الْيَوْمِ لا يَصِح وَلَا يَلْرَمْهُ ِأَنَهُ ئس َمل كلامه كُمَا لا يخْقَى وَيَدُلُ لَّهُ ما في الْفََاوَى الظهيرئّة, 
وَلَوْ نَدَرَ صّوْمَ عَدِ وَتَوَى كُلَّمَا دَارَ عَدْ لا تَصِحٌ نِيّعُْ؛ لأَنَّ الي عا تَعْمَلْ في الْمَلفُوظِ وَلَوْ قَالَ صُوْمَ 
يَوْم وَنَوَى كُلَّمَا دَارَ يَوْمّ صَحُتْ نيّثُْ وَكذَا يَوْمُ الخّميس. اه. 

َف مؤضع آخَرَ منْهَاء وَلَوْ نَذْرَ بصّْم شَهْرٍ قَذَ مَصّى لا يب عَلَيْهِ ون َ يَعْلَمْ عْضِيْه؛ لِأنَ الْمَنْدُوَ 


به مُشتجيل الْكَؤْنِ وَصَرحَ الل في الْإقَالَةِ بن الَْظ لا يكل صِدَه وَقيّدَ يكوْنِ الست فعيّئة؛ 
ِأَنَهَا لَوْكَانَت مُتَْرَةَ فَإِنْ شَرْط التَتَائُعَ فَكَالمُعينَةِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَِلا قَلَا تَدْخُلْ هَذِه الْأَيَمُ الْحَمْسَةُ وَلَا 
شَهْرُ رَمَضَانَ وَإِعَا يَلْرَمُهُ قَدْرُ السّئَة فَإِذَا صَّامَ سَنَةَ لَرِمَهُ قَضَاءْ حَمْسَةِ وَتََائِينَ يَوْمَاءِ لِأَنَّ صّوْمَهُ في هَذِهِ 


الْحَمْسَة تاق فقَلَا يجْرْنُهُ عَنْ الكامل وَشَهْرْ رَمَضَانَ لا يَكُونْ إلا عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِقَذْرِهِ وَيَْبَغي أن 


< 


يَصِلَ ذَلِكَ با مَصّى وَإِنْ 4 يَصِل ذَكَرَهُ في بَغض الْمَوَاضِع أَنَّهُ 1 يخْرْجْ عَنْ الْعْهْدَةٍ وَهَدَا غَلَط 
وَالصّحِيح أَنَّهُ يَْرْجُ كُذَا في فَتَاوَى الوَلْوَاحِيَ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَصَّدَ مَا تَلَفَظَ به أَوَلُا وهَذَا دكْرَ 
الْوَلوَاحِنُ في فَتَاوِيه رَجُلَ أَرَادَ أَنْ يَفُولَ لِنّهِ عَلَيَ صُوْمُ يَوْمِ فَجَرَى عَلَّى لِسَانِهِ صُوْمْ ضَهْرٍ كان عَلَيْ 
صَوْمُ شَهْرٍ وَكُذَا إِذَا أَرَادَ شَيْئَا فَجَرَى على لِسَانِهِ الطّلاقء أو الْعََاقَ أو النَذرُ لَرمَهُ ذَلِكَ لَِوْلِهِ - 
عَلَيْهِ السام - «ثلاثُ جِدَُّهْنَ جَدّ وَمَْهُنَ جَذَّ الطّلاقٌ وَالْعمَاقُ وَالتَكَاحُ» وَالنَذْرُ في مَعْى الطَّلاقٍ 
وَالْعَتَاقِ؛ لِأَنّهُ لا يَحتملٌ الْفَسْحَ بَعْدَ وُقُوعِه. اه. 

َف الْفَعَاوَى الظهيريَة وَلَو تَذْرَ صْمَ يَوْمِ الانْنينِء أو لحيس قَصَامَ ذَلِكَ مَرََّ كفَاهُ إلا أنْ يَنْوِيَ 
الْأَبدَ وَلَوْ وجب صَوْمَ هَذًا اليم شَهْرَا صَّامْ شَهرَا مَا تَكَرّرَ مِنْهُ في ثلَائِينَ يَْمَا يَعْني إن كَانَ ذَلِكَ 
الَوْمُ يَوْمَ الحُِيس يَصُومْ كل حميسٍ حٌَّ بَْضِي شَهْرٌ فَيكُون الْوَاجِبُْ صَوْمُ أَرئَعةِ أيام, أو حُمْسَةٍ أَيام 
وكَدَلِكَ لَوْ قَالَ لَه عَلَيَ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الِانْتَيْنِ سَنَهَ وَلَوْ قَالَ لَه عَلَىَ يَوْمَا يَوْمَا لا يَلرَمُهُ صُوْمْ يَوْمِ إلا 
أَنْ يَنْوِيَ الْأَبَدَ كُمَا إِذَا قَالَ لِامرأَنهِ أنت طَالِقٌ يَوْمَا وَيَوْمَا لاء وَلَوْ قَالَ ِل عَلََ أَنْ أَصُومَ كذًا كذًا يَوْمَا 
يَلْرَمْهُ صّوْمُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمَا وَهَذَا مُشْكلْ وَكانَ يَنْبَغِي أَنْ يَلرَمَهُ الْنَا عَشَرَءِ لِأَنَّكَدَا اسْمُ عَدَدٍ بَِلِيلٍ 
أنُّ لو قَالَ لِفْلَانٍ عَلَيَ كدًا دِرْعَمًا يَلْرمْهُ دِرَْمَانٍ وَقَد جَمَعَ بينَ عَدَدَيْنِ لَيِسَ بَبْتهُمَا حَرْفُ الْعَطْفٍ 
وَأكَلُّ اننا عَشَرَ وَلَوْ قَالَ كذ وكذَا يَلَرَمْهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ 


ع 
سم ]هه 


وَلَوْ قَالَ بَطة عَشْرٌ يَرَمَهُ لاه عَشَرَ وَسيْأتٍ أَجتاس هذا في كاب الْإفرَارِ وَل قَالَ بِّه علَيّ أن 
أَصُومَ جْمعَة إن أَرَادَ ينا أَيام الجْمْعٍَء أو 1 تكن لَه نيه َرمُُ صَوْمْ سَبْعَةٍ يام وَإنْ أَرَادَ با يَْم اجمُعةٍ 
يَلرَمُهُ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ لِأَنهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِه كمَا لو حَلّفَ أَنْ لا يُكَلْمَ فُلَانَا وَأَرَادَ به بَيّاضَ النّهَارِ 
الْأَئمّةِ السَرَخْسِيٌ هَذَا هُوَ الْأَصّحُ وَلَوْ قَالَ صُوْمْ أَيام الجُمَُةِ فَعَلَيْهِ صُوْمُ سَبْعَةِ ام وَلَوْ قَالَ لله 
عَلَيّ أن أَصُومَ السَْتَ مَانِيَةَ يام لَِمَهُ صوْمْ سَبْمَنِ ولو قَالَ لَه عَلَيَ أَنْ أَصُومَ السَبْت سَبْعَة أَيَام 
رِمَهُ صَوْمُ سَبْعَةِ أَسْبَاتِ؛ لِأَنَّ السسَبْتَ في سَبْعَةٍ أيام لا يََكَرَرْ فَحْوِلَ كَلَامُهُ عَلَى عَدَدٍ الَْسْبَاتِ 
يلاف اللَمَانِية؛ أن السَبتَ فيها يَتَكَرَر 

وَل أَؤجَب عَلَّى نَفْسِهِ صُوْمًا مُتتَابِعَا قَصَامَهُ مُتَفَرََا 1 يجْر وَعَلَى عَكْسِهِ جار وَلَوْ قَالَ لَه عَلَىَ أن 
أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فيه فَُانّ فَقَدِمَ فيه فُلَانٌ بَعْدَمَا أَكلَ, أَؤ كانث التَّاذِرَةُ امْرأةَ فَحَاضّتْ لا 


يِب سَيْءٌ في قَوْلٍ مُحَمَد وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلٍ أَبي حَبِيفَةَ يجَبْ الْقَضَاء وَلَوْ قَدِمَ بَعْدَ الزوَالٍ لا يَلَرَمَُ 
شَيْءْ في قَوْلِ مُحَمَدٍ ولا رِوَايَة فيه عَنْ غَيِْهِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَ أَنْ أَصُومَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَبمَذَا طَهَرَ أَنَّ مَا ذكرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ إِحّ) قَالَ في النَهْرِ هَذَا وَهْمْ إِذْ الذي يَلْرَمُ بيه سَبَةُ 
وا ابد التذْر عَلَى ما مر لا ما مَصّى مِنْها وَالْمَحْكُوم عَلَيِْ اللو إِامُ ما مضى وَحِيئَئِذ فعَشيِهة 
بِصّوْمِ الس صّحِيحٌ فَتَدَبّرْ (قَوْلهُ: وكَدَلِكَ لَوْ قَالَ لَه عَلَيَ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الانَْْنِ سَنَة) كذا في 
بَعْضٍ النّسَخ وف بَعْضِها وَلَوْ قَالَ بدُونِ كَذَلِكَ وَبَعْدَ قَوْلِهِ سَنَةَ بَيَاضْ وَالَّذِي رَأئِته في الطهيريّة وَل 
كَهَذِهٍ النسْحَة وَبَعْدَ قَوْلِهِ سََةَ ما نَضّهُ وَعَنْ الْكَرْحِيٍ أَنّهُ قَالَ يَصُومْ ثلانينَ مذل ذَلِكَ الْيَْمِ اه. 

ا لدع ان ف دم 0" ظَّهِيرِيّةِ فَوَجَدَ فِيهما ما ذَكَرْنا 
وَلَذِي رَأْته في الخَاِيّ لَفْظِ وكذَا لَوْ قَالَ لله عَلَيَ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الاْئَيْنِ سَنَهٌ كان عَلَيِْ أنْ يَصُومَ كُلّ 
لمن يمْرُ به إلى سَنٍَ وَعَنْ الْكَرْخِيَ !ل (فَوْلَهُ وَلَو قَالَلِلّهِ علَيَ يَوْمَا) أي أَنْ أَصُومَ يَوْمَا وَفَولَهُ وَيَوْما 
لا أي لا أَصُومُه وَفَوْلْه إلا أَنْ يَنْوِيَ الْأَبَدَ أَيْ فَيَلرَمُهُ صِيّامُ دَاوْد - عَلَيْهِ السَلَامُ - كَمَا في 


)319/2( 


الّيوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فيه فُلَانٌ شكرًا بَِهِ تعالى وَأَرَاَ به الْيمِينَ فَقَدِمَ قلَانّ في يَوْم مِنْ رَمَضَانَ كان عَلَيْه 
كَفَارةُ الْيَمِينِ ولا قَضَاءَ عَلَيْه ِأَنَُ 1 يُوجَذْ سَرْطُ الَِْ وَهْوَ الصّومُ بييّة الشّكْر 

َو قم لان َبَْ أن ينوي صم رصان فُتؤى به عَنْ الشكْر ولا ينوي بد عَن وَمَصَانَ رفي تيده 
لوْجُودٍ سَرْطٍ الْبَرِ وَهُوَ الصو ببِيّة الشكْر وَأجْرَهُ عَنْ رَمَضصَانَ كُمَا لَوْ ضام رَمَضَانَ بيب التطَوْع وَلَيْسَ 
َي قَضَاؤُ وَلَوْ قَالَ به عَلَيّ صُوْمُ مذْلٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَإِنْ أَادَ ْلَه في الوب فَلَهُ أن يقَرْقَ وإِنْ 
أرَادَ به في التَتائْع فَعَلَيِْ َنْ يُتَابِعَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ نيه فَلَهُ أَنْ يَصُومَ مُتفَرْقاء لِأَنَهُ تمل لْمَا فَكَانَ لَه 
اا ولو قَالَ ِل َلَيَ أ أَصُوم عَسَرََ يم مُمعَابَِاتٍ قَصَامَ حمْسَة عَشَرَ يما وَأَفْطَرَ يما لا يدري 
أن يَوْمَ الإفْطَارٍ مِنْ الحَمْسَةٍء أو من الْعَشَرَةٍ فَإِنَّهُيَصُومُْ حمْسَة أيام أَحَرَ مْتَتَابعَاتِ فَيُوجَدُ عَشْرَةُ 
متتابعة ولو قال به عَيّ صوْمْ ضف يم لا يح بحلاف نِصْفٍ رَكْعَةٍ حَيْثْ يَصِحْ عِنْدَ محمد 


رو اقاء د نالو 25 عه م ةم 552 قي ره مه مر لد 1ك د 4 السك دم سهد 
وَنِصفٍ حَج لا يَصِحَّ, وَلوْ ندر صّوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَْنِ مِنْ يَوْمِ قدوم فلانٍ فقدِمَ في سُغبَان بَى بَعْدَ 


َمَضَانَ كما في اليِضٍء وَلَوْ قَالَ إن غُوفيث صُمْتْ كُذَا 1 يِب عَلَيْهِ حَقٌ يَقُولَ بِّهِ علَيَ وَهَذَا قِيَاَ 
وف الاسْتخسَانٍ يب فَإِنْ 1 يكن تَعْلِيق لا يِب عَلَيْه قِيَاسًا وَلّا اسْتِخْسَانًا نَظيرْهُ مَا إِذَا قَالَ أنا أَحج 
لا شَيْءَ عَلَيْهِ 

وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كذًا آنا أحجٌ فَفَعَلَ يَْرَمْهُ ذَلِك وَلَوْ قَالَ لله عَلَيّ صَوْمُ آخر يَوْمِ من أَوَلِ الشَهرِ 
وأو يَومِ من آخر الشَهْرِ لَِمَهُ امسن عَشَرَ وَالسَادِسَ عَشَرَ الْكُلُ مِنْ الظَهيريةٍ والولواجية وَاخَانية 
وَزَاَ الْوَلْوَامِيُ فُرُوعَا وَبَعْضُهَا في لاني وَجِيَ وَلَو قَالَ لَه عَلَيَ أَنْ أَصُومَ الْيومَ الذي يَقْدَمُ فيه فُلَانٌ 
أََدَا فَقَدِمَ فُلانٌ لَبْلّا 1 يب عَلَيْهِ شَيْءْ؛ لِأَنَّ الْيَْمَ إِذَا قُرِنَ به ما يَمَصُ بِالنَهَارٍ كَالصُوْمِ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ 
النَّهَارِ وَإِذَاكانَ كَدَلِكَ ل يُوجَذ الوَقْتْ الَذِي أَوْجَب فِيدِ الصو وَهُوَ النّهَارُ وَلَوْ قَدِمَ يَوْمَا قَبْل 
الزوَالِ وَل يكل صَامَهُ وَإنْ قَدمَ قَبْلَ الروَالٍ وَأكلَ فيه أَوْ بَغْدَ الروالٍ و يأك فِيهِ صَامَ ذَلِكَ اليم 
في الْمُسْتَقْبَلٍ ولا يَصُومُ يَْمَهُ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الْمُضَافَ إل الْوَفْتِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَفْتِ كَالْمُرْسَلِء وَلَو أَرْسَلَ 
كانَ الجَوَابُ هَكَدًا وَلَوْ تَدَرَ صّوْمًا في رَجَبء أَْ صَلَاةٌ فيه جَارَ عَنْهُ قَبْلَهُ في قَوْلٍِ أبي يُوسُْفَ؛ لِأَنَهُ 
ِضَافَةٌ خلاقًا لِمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ معَلَهَا بالشَرْطٍ بأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَجَبٍ فَعَلَّيَ أَنْ أَصُومَ لا يجو 
َبلَه؛ لأَنَّ الْمعلّق بالشَرْطٍ لا يَكُونُ سَبَبًا قَبْلَ الشَرْطٍ وَيجُورُ تغجيلٌ الصّدَقَةِ الْمُضَافَةِ إلى وَفْتِ 
كالرَكاةٍ 

وَلَو قَالَ لله علَىَ صّوْمُ هَذَا الشّهْرٍ يَوْمَا لَِمَهُ صّوْمُ ذَلِكَ الشَّهْر بِعيْيهِ مَى شَاءَ مُوَسعَا عَلَيْهِ إلى أَنْ 
كُوت؛ لأَنَّ الشَهرَ لا يَُصَوَرُ أن يَكُونَ يَْما حَقِيقَةٌ وَهُوَ بيَاضُ الَّهَارٍ فَحوِلَ عَلَى الْوَفْتِ قَصَارَ كما 
لَوْ قَالَ بِنَّهِ عَلَىَ أَنْ أَصُومَ هَذَا الشّهْرَ وَقَنَا مِنْ الْأَوْقَاتِء وَلَوْ قَالَ ِنَّهِ عَلََ صِيَامُ الأيام وَلَا نيه لَهُ كَانَ 
عَلَيِْ صَِامُ عَشَرٍَ أيام عِنْدَ أي حَدِيفة وَعِنْدَهَُا سَبْعَةٍ أيام, وَل قَالَ لَه عَلَيّ صِيَامُ أيام لَِمَهُ صُومْ 
ثلائة؛ لِأنُّ جنع قلييل وَل قَالَ صِيَامُ الشهُورٍ فَعَسَرَة وََالا صَِامُ الي عَسَرَ شَهرًا وَل قَالَ ِنّهِ علي 
صِيَّامُ اليَدِينَ لَرِمَهُ صِيّامُ عَشَرَةٍ وَقَالَا لَِمَهُ صِيامُ الدّهرِ إلا أَنْ يَنْوِيَ ثانا فَيَكُونُ مَا توىء وَلَوْ قَالَ لَه 
عَلَنَ صِيّامُ الزَمَنِ وَالنِ وَلَا نيه لَهُكانَ عَلَى سِنَّة أَشْهْرٍ وَالزَّمَنُ مِْلْ الحنٍ في الْعْرْفٍ ولا عِلْمَ لأبي 
حَِيفَةَ بِصِيّام دَهْرٍ إِذَا تَدَرَهُ وَقَالَا عَلَى سِنّة أَشْهْرٍ الْكُلُّ من الْوَلْوَامِيَ وَف الكاني لا ينص َذْرْ غَيْرْ 
مُعَلّقٍ يِرَمَانٍ وَمَكَانِ وَدِرْهَم وَفقِيرٍ. اه. 

وَقَدْ قَدَمْنَا أنَّ النَذْرَ لا يَصِحٌ بِالمَعْصِيّة لِلْحَدِيثِ «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله تَعالّ» فَقَالَ الشَيْحُ قَاسِمْ في 
سَرْح الذُرَرِ وَأَمّا النَذْرْ الّذِي يُنذِرْهُ كر الْعَوَامَ عَلَى مَا هُوَ مُشَاهَدٌ كأَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانِ غَائِبٌ أَوْ 
مَرِيضٌ, أ لَّهُ حَاجَةٌ صَرُورِيَة فََأتِ بَعضَ الصّلَحَاءِ فَيَجْعَلْ سُفْرَةً على رَأْسِهِ فَيَقُولُ يا سَيّدِي فلَانْ إِنْ 
رد غَائِي» أَؤْ ُو مَريضي أ قُضِيتْ حَاجت فَلَكَ مِنْ الذّهَبٍ كذّاء أَؤْ مِنْ الْفِضَّةٍ كدَاء أو مِنْ 
الطََّام كذّاء أَوْ مِنْ الْمَاءِكَذَاء أَوْ مِنْ الشَّمْع كَذَاء أَوْ مِنْ الَيْتِكدَا فَهَذَا التَذْرْ بَاطِلٌ بالإجماع 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ: بَى بَعْدَ رَمَصَانَ) كدًا في الظَهيرّة وَف نُسْحَةٍ الرّْلِيَ يُتَابِعْ بَدَلَ بَى فَقَالَ أَيْ لا يُعَدُ وَمَضَانُ 
قَاطِعًا لِلتَّتَابْع كُمَا أَنَّ الْيِْضَ لا يَفْطّعْ التَمابُعَ فَمْتَابِعْ بَعْدَهُ فَيَلَئَحِقُ با قَبْلَهُ تأَمَلْ اه. 
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عخلُوقٍ وَالنَذْرُ للْمَخْلُوقٍ لا يجُورُ لِأَنَهُ عِبَادَةَ وَالْعبَادَةُ لا تون للْمَخْلُوقٍ وَمِنْهَا أن الْمَنِدُورَ لَهُ مَيَتْ 
وَالْمَيَتْ لا بْلِكُ وَمِنْهَا إِنْ ظَنّ أن الْمَيَتَ يَتَصَرَفْ في الْأمُورٍ دُونَ الله تَعالَ وَاغِْقَادُهُ َلِكَ كُفْرٌ اللَّهمَ 
ِلّا أن قَالَ با الله إن نرت لك إِنْ سََيْت مريضيء أَؤْ رَدَدْت غَائِي أو قَضَيْت حَاجتي أَنْ أَطّْعِمَ 
الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ بِبَابٍ السَيّدَةٍ تَفيسَة, أَْ الْفَُرَاءَ الَّذِينَ بِبَابٍ الْإمَام الشافعِيَء أو الْإمَام اللَيْثْء أَوْ 
أشْترِي خْصُرًا لِمَسَاجِدِهِمْ أو رَيْمَا لِوَقُودِهَا أو دَرَاهِمَ لِمَنْ يَقُومْ ِشَعَائرهَا إلى عَبْرٍ ذَلِكَ ينا يَكُونْ فيه 
َفع لِْمفَراءِ وَالنَدْرُ لَه عَرّ وَجَلَ وَدِكُرُ الشّيْخ إِنَا هُوَ َحَلّ لِصَرْفٍ النَذرِ لِمُسْتَحِقِيه الْفَاطِينَ بربَاطه 
أو مَسْجدوء أَؤ جامد فَيَجُورُ با الاغتبار إذ ضرف النذْرِ الْفقرهُ وَقَدْ جد الْمَصْرفٌ ولا يخود أن 
يُصْرَفَ ذَلِكَ لِعََ غَبْرٍ تاج ولا لِشَرِيفٍ مُتَصّب؛ لِأَنّهُ لا يحَلُ لَهُ الْأَخْذُ مَا 1 يكن ممتَاجَاء أؤ فَقِيرا 
ولا لِذِي النسَبِ لِأَجْلٍ تَسَبِهِ ما يكن فقيرا ولا لِذِي عِلْم لِأَجْلٍ عِلْمِِ ما 4 يَكُنْ فقيرا وَل يَدبْتْ في 
الشّْع جَوَارُ الصّرْفٍ لِأْذَغْيَاءٍ لماع عَلَى حُرْمَةِ النَذْرِ لِلْمَخْلُوقٍ ولا يَنْعَقِدُ ولا تَشْتَعل الذّمَةُ به 
ون حَرَاٌ سُحْتْ وَلَا يجُورْ حادم الشّيْخ أَخْذَهُ وَلا أله وَلَا التَصَدْفٌ فيه بِوَجْهِ من الْوْجُوه إِلّا أَنْ 
يَكُونَ فَقيراء أو لَهُ عِيَالُ فُقَراءُ عَاجِرُونَ ّ الكسْب وَهُمْ مُصْطَرُونَ فَيَأَحْذُوتَهُ عَلَى سَبِيلٍ الصَدَفَةٍ 
الْمُبِتَدأةِ فَأخْدْهُ أَنْضًا مَكْرُوةٌ ما 1 يَقْصِدْ به الَاذِرْ التََرْب إلى الله تعالى وَصَرْفَهُ إلى الْفقََاءِ وَبُقْطَمْ 
النَظَرْ عَنْ تَذْرٍ الشَيْخ فَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَمَا يُؤْحَذُ من الدَرَاهِم وَالشَّمْع وَالزَيْتِ وَغَيِْهَا وَيُنْمَلُ إلى 
ضَرَائح الْأَوْلِيَاءٍ قدا إِلَنْهِمْ فَحَرَامٌ بإِحْمَاع الْمُسْلِمِينَ مَا 1 يَقْصِدُوا 07 لِلَفْقَرَاءٍ الْأَخيَاءٍ فَوْلَا وَاجِدًَا 


اه. 


(قَوْلَهُ: ولا قَضَاءَ إِنْ شَرَعَ فيهَا فأَفْطَرَ) أَيْ إِنْ شَرَعَ في صَوْمِ الأيام الْمَنْهِيّة م أَفْسَدَهُ قلا قَضَاء عَلَيْهِ 


وَعَنْ أبي يُوسُفَ وَمُحَمّدِ في النَوَادِرٍ أن عَليْهِ الْقَضَاءِ؛ٍ لِأنَّ الشُرُوعَ مُلْزِمْ كَالتَدْرٍ وَصّارَ كالشرُوع في 
الطَّلاقٍ في الْوَفْتِ الْمَكْرُوهِ وَالْمَرَقْ لأبي حَدِيقَة وَهُوَ ظَاهِرُ الَوَايَة أن بنَفْسٍ الشرُوع في الصّْم يُسَمّى 
صَائِمًا حَقٌّ يِحْنَتَ به الخَالِفْ عَلَى الصّؤْم فُيَصِيرُ مُرْتَكبًا للنَفْي فَيَجِبْ إِنْطلَهُ ولا تَبْ صِيَائثُه 
وَوْجُوب الْقْضَاءِ يُبْعَق عَلَيْهِ ولا يصِرُ ْنَا لني بنفْس الَذْرِ وَهُوَ الْمُوحِبْ ولا بنَفْسٍ الشُرُوع في 
الصّلاة حَىٌّ يُتَمَ ركْعَةَ وََذَا لا يْنَتْ به الَالِفُ عَلَى الصّلاةٍ فَيَجِبُ صِيَائَةُ الْمُوَدَى فَيَكُونُ مَضْمُونَ 
بِالْقَضَاءِ وَعَنْ أبي حَبِيَةَ أنهُ لا يب الْقَضَاءُ في فَصْلٍ الصّلاة أَيْضًا وَالْأَطْهَرُ هُوَ الْأَوَلْكذًا في الْدَايَة 
َتَعَفَّبَ في فح الْقَدِيرٍ وَالتَخْرِبرٍ بِأَنَهُ يَفْمَضِي أَنّهُ َو قَطَعْ بَعْدَ السَّجْدَةٍ لا يَبْ قَضَاؤْهَا وَاجْوَابُ 
مُطْلَقْ في الؤججوب وَحتَِذٍ فَالْوَجْهُ أَنْ لا يَصِحّ الشّرُوع لَانْبقَاءِ فائدَتِِ مِنْ الْأَدَاءِ وَالْمَضَاءِ وَلَا تخْلَصَ 
إلا يجَغلٍ الْكَرَامةٍ تنزيهِيةً. اه. 

عَنْهُ فَوَجَب عَلَيْهِ المُضِيُ وحَرْمَ لْمَطْْ قَوْلِهِ عا ولا تُبَطِلُوا أَغمَالكُم] [غ: 33] فلَمًا قيدهَا 
بِسَجْدَةٍ حَرْمَ عَلَيْهِ الْمُضُِ فَتَعَارَضَ مُحَرمَانِ وَمَعَ أُحَدِهمًا وُجُوبٌ فَمْقَدَمُ حْرْمَةُ القَطع وَآَهُ سْبْحَانَه 
وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمَرْجعٌ وَالْمَآبُ. 


(بَابُ الاغتكافٍ) ذَكَرَهُ بَعْدَ الصّوْم لِمَا أَنُّ من شَرْطِهِ كُمَا سيق وَالشَرْطْ يُقَدَمْ عَلَى الْمَشْرُوطٍ وَهُوَ 
ََةَ ابعال من عَكففَ إِذَا دام من باب طَلَب وَعَكَفَهُ حَبَسَه وَمِْهُ [وَالَدَيَ مَغْكُوفا) [الفتح:25] 
وَسُمَيَ به هَدَا النَوْعٌ مِنْ الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَهُ قَامَة في الْمَسْجِدٍ مَعَ شَرَائْطَ كا في الْمُغْْبِ وف الصّحَاح 
الاغيكاف الاخيبامن وَفٍ البََّايَة أله متَعَلٍ فَمَصْدَره الْعَحُفُ وَلازمٌ هَمَصِدَرْه الْفحُوف فَلْمَعَعَدِي مَغْق 
لبس وَالْمَنْع وَمِنْهُ قْله تَعَالى [وَافَْدَيَ مَعْكُوفا] [الفتح:25] وَمِنْهُ الاغيكافٌ في الْمَسْجِدٍ وَأَما 
للا مهو الإفبَالُ علَى الشّيْءِ بطري الْمُوَاطبةِوَِْهُ قل عا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَه: فَمْقَدُمْ حُزمَة الْمَطع) قَالَ في النَهْرِ هذا يَْمَضِي حزم الْقَطْع بَعدَ التَفْييدٍ بِالسّجْدَة وَلَيْس 
كَذَلِكَ اه. ْ ا 

وَقَالَ الرَّملِيٌ َوْلَهُ فَعَارَضَ مُحَرمَانِ إل قَدّمَ الشّارِح في شَرْحِدِ فَوْلَهُ وَمنعَ عَنْ الصّلاةٍ ! أَنّهُ يجَبْ 
فَطْعْهُ وَقَصَاؤْهُ في عَبْرِ مَكْرُوهِ في ظَاهِرِ الرَوَايَِ ولو أنه خَرَجَ عَنْ غُهَْةٍ ما لَِمَهُ بدَلِكَ الشرُوع وَفي 
الْمَبْسُوطٍ الْمَطعْ أَفْصَلْ وَالْذَوَلُ هُوَ مُفْمَصَى الدَلِيلٍ فَمَولْهُ هُنا وَمَعَ أَحَدِهِمَا وُجُوبٌ فَمُقَدُمْ حرْمَةُ الْقَطْع 
َغني ارْيِكابا فيَجبْ الْقَطْعْ كما هوَ طَاهِرٌ الوا هذا وَلَِائِلٍ أن يَقُولَ في كل مِنْهُمَا ووب فَكَمَا - 


يَبْ الْإِغَامُ يب الْقَطْعْ وَكُمَا يَخُْمُ الْإَِامُ يحْْمُ الْقَطْعْ وَقَدْ فَهِمَ صَاحِبْ النَهْرِ من فَوْلِهِ فَعْقَدَمُ حزم 
اا ال ل ور ولي ل لو ان كل 
ِسَجْدَةٍ حَرْمَ عَلَيْهِ الْمُضِئٌ وَمَا فَهِمْمَاهُ مِنْهُ مَُعيّنَ وَاللَفْظُ قَابِلَ أ َه إِذ مغ فَوْلِهِ فَمُقَدَمْ حْرْمَةُ الْقَطّع 
يَعْني ارتِكَابا لِوْجُوبهِ لا حَقِيقَةَ حرْمَيِه عَلَى حُرْمَةِ الإثَام تآمَل. 


[بَابُ الاغتكافٍ] 
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يَعْكُفُونَ عَلَى أَصنَامِ طم [الأعراف: 138] وَشَرْعَا الَبْتْ في الْمَسْجِدٍ مَعَ نِيِ فَالركنْ هُوَ اللَبْثْ 
وَالْكَوْنُ في الْمَسْجِدٍ وَالَيّهُ ضَرْطَانٍ لِلصّحَةٍ وَأَمّا الصّومُ فيَأتنِ وَمِنْهَا الإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالطّهَارَةُ عَنْ 
لَابَةِ وَاليْضٍ وَالَقَاسٍ وَأَمًا الْبلُوعٌ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَىٌّ يَصِعّ اغْتِكافٌ الصِي الْعَاقِلِ كَالصُوْم وَكذًا 
اكور وخر فيصِحُ من الْمَرأة ولد بن الروج وَالْمؤ» ولو درا لمن له الإذن المنغ 
وَيَفْضِيَانِهِ بَعدَ زَوَالِ الْولابَةِ بالطّلاق الْبَائْنٍ وَالْعمْقٍ وَأمَا الْمُكاتَبْ فَلَيْسَ للْمَوْلى منْغهء وَلَوْ تَطوْعَا ولو 
أَذنَ لا به َ يَكُنْ لَهُ يُجُوعٌ لِكَوْنِهِ مَلَكَهَا مَنَافِعَ الاسْتَمْمَاع يما وَهِيَ من أَهْلٍ الْمِلْكِ يخلافٍ الْمَمْلُوك؛ 
هس من َيِه وذ عار متافعة لمر التجوع لكِنّه كر جل الغ كذا في البدائع وفيه 
حْتْ؛ لِأَنَهُ لا حَاجَةَ إلى التَصريح بالإلام وَالْعَفْلٍ لِمَا أَنَّهُمَا عُلِمَا مِنْ اشْتراط الب لأنَّ الْكافرَ 
ا يسا بأل ها وَأَمَا الطّهَارةُ مِنْ اتاب فَيَنْبَغي أَنْ تَكُونَ شَرْطًَا لوا بمَغْىَ الل كالصّوم 
لا لِلصّحَة كما صَرَّحَ به وَأَمَا صِفَنُهُ قا لسْييّةُ كما ذكرَهُ عَلَى كلام فيه يَأْنِ وَأَمَا سَبَبْهُ فَالئَدْرُ إنْكَانَ 
وَاجبًا َاليَشَاطُ الدَاعي إلى طَلَّبٍ الثَّوَابِ إِنْ كَانَ تَطَوعًا وَأَمَا حُكُمُةُ فَسْقُوطٌ الاب وَتَيْلُ التََابِ 
إن كَانَ وَاجبًا وَالنَاِنٍ فَمَطْ إِنْ كان تَفْلّا وَسَيأْقِ ما يُفْسِدُهُ وَبِكْرَهُ فيه وَيَخْرُمُ ويَنْدْبْ وَحَحَاسِنُهُ كبيرة؛ 
لأَنّ فيه تفرع الْقَلْبِ عَنْ أمُور الدّنَْا وَتَسْلِيمَ النَفْسٍ إلى الْمَولَ وَالتَحصُّنَ بحن حَصِينٍ وَمُلارْمَة 
ِيْتِ رت كر كَمَنْ اتاج إلى عَظِيم فََازمَُ حَئٌ قَصَى مَآربَهُ فَهوَ ارم بَيْتَ رب ليَغفِرَ َه كَذَا في 
الكاني وَفي الاخْتيَارٍ وَهْوَ مِنْ أَشْرَفٍ الْأَعْمَالٍ إِذَا كَانَ عَنْ إخلاص. 


7 شن الث ف مَسجد ل بصوم وَنيّة) أَيْ وني اللَّنْثْ الذي هْوَ الاغتكافٌ وَقَدُ أَشَارَ الْمْصِئَْفُ ِل 
صِفَتهِ وَْكنِه وَسَرَائِطِهِ أَمَا الْأَوَلْ فَهُوَ السْبِيُّ وَهَكَدًا في كثيرٍ من الْكُتْبٍ وني الْقُدُورِيَ الاغيكاف 


مُسْتَحَبٌ وَصَحّحَ في الدَايَةِ أَنّهُ سْنَةُ مُوَكَدَةٌ وَدكْرَ الشّارِحُ أنَّ الْحَقَّ الْقِسَامُهُ إلى ثَلَانَةِ أَقْسَام وَاجِبٍ 
وَهُوَ الْمَنْدُورُ وَسْنَةِ وَهُوَ في الْعَشْرِ الْأَخيرٍ مِنْ رَمَضَانَ وَمُسْتَحَبَ وَهُوَ في غَيِْهِ من الْأَْمَِةِ وتَبعَهُ 
الْمُْحَقٍَ قَقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَالْأَظْهَرُ أنه سَْةُ في الْأَصْلٍ كما افْمَصّرٌ عَلَيْهِ في الْمَنِ تَبَعَا لِمَا صَرّحَ في 
الْبَدَائْع وَهِيَ مُوْكَدَةَ وَغَيْرُ موْكدَةِ وََطْلَقَ عَلَيْهَا الاْتخباب؛ لِأَنّهَا مَعْنَاهُ وما الْوَاجِبُ فَهُوَ بِعَارضٍ 
التَذْرِ وَف الْبَدَائع أنهُ يحب بالشروع َنْضًا وَلا يخقَى أَنَُّ مُفَرَعْ عَلَى صَعِيفٍ وَهُوَ اشتراط َمَنٍ لِلتَطَوع 
وما عَلَى الْمَذْهَبٍ مِنْ أَنَّ أَقَلَ النَفْلٍ سَاعَةٌ لا وَالدَّلِيل عَلَى تأَكُدِهِ في الْعَشْرٍ الأخير مُوَاظَبيُهُ - عَلَيْه 
السَلامُ - فيه كما في الصَّحِيحَيْنٍ وَيَذَا قَالَ الزُهْرِيُ عَجَبا لِلدَّاس كَيْفَ تَرَكُوا الاغتكاف وَقَدْ كَانَ 
شل اله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَفْعَلُ الشَّيْء وَيَتْرْكْهُ و4 يَتْرْكُ الاغتكاف مُنْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ إلى 
أن مَات فَهَذِهِ الْمُوَاطَبَةُ لْمَفْرُونَهُ ِعَدَم التَرْكِ مَرَةَ لَمّا أَفبرِنَتْ بِعَدَم الإنْكارٍ عَلَى مَنْ 1 يَفْعَلْهُ مِنْ 
الصّحَابَةِ كَانَتْ وَلِيلَ السُيّيّة وَإِلَا كَانَتْ وَلِيلَ الْوْجُوب كذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَا يخْقَى أَنَّ الْمُوَاطَبَةَ ف 
فْبِنَتْ بالتَّركِ وَهُوَ مَا بُفِيدُهُ الْحَدِيثُ من «أَنَهُ اغتَكف الْعَشْرَ الأَخير مِنْ رَمَضَانَ فَرَأَى خِيَّامًا وَقِبَابَا 
مَضْرُوبَةَ فََالَ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعَائِشَةَ وَهَذَا لَفْصّةً وَهَدَا لِسَوْدَةٍ فَعَضِب وَقَالَ أَتَرَوْنَ النَ بِمَذَا فَأَمَرَ 
أن تُنرَعَ قُبَهُ فَنُِعَتْ وَل يَعْتكِفن فيه ثم قَضَى في سَوَالِ» وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ التَرْكَ هُنا لِعُذْرٍ كُمَا صَرَّحَ به 
الْفَتَاوَى الظَهرية وَقَدْ قَدَّمَْا في الْمُوَاظَبَةِ كَلَامًا حَسَنًا في سن الْوْضُوءٍ فَارْجِعْ إلَيْهِ ولا فَوْقَ في الْمَنْذُورٍ 
المتجر املق 

وَأشَارَ الث إلى ركيد وَبالْمَسْجِدٍ وَالصّوْمِ وَالييّ إلى سَرَائِطِه لكن ذِكْرُ الصو مَعَهَا لا يَنبَغِي؛ لَه لا 
كن حَدله عََى الْمَنذُورٍ لقضريه بالسْييّة ولا علَى َيِه ضري بَغد أن قله تا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلْهُ: وَأَمَا الَّمَارَةٌ منْ غ الجَابَة فُيَنبَغي إخ) ذكرَ في النَفْرِ أنه يَنبَغي أَنْ يَكُونَ اشْترَاطٌ الطَّمَارَة فيه 
عَنْ الخَيْضٍ وَالبَقَاسٍ عَلَّى روَايَةِ اشْتراطٍ الصّوْم في نَفْلِهِ أمَا علَى عَدَمِهِ فَينْبَغِي أَنْ ١‏ يون مِنْ شْرَائْطِ 
الل فْمَط كَالطْهَارَةٍ عَنْ اجَبَةِ قَالَ وَل أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لا اه. 

وَاخْحَاصِل أَنَهُ يَنبَغي أَنْ تُشْتَرَط لِلصّحَةٍ الطَهَارةُ عَنْ اليْضِ وَالتَفَاسِ في الْمَنْدُورِ لِأَنَّ الصّوْمَ لا يكُونُ 
ده شَيترَاطٍ الصّوْمِ فيه وَأَما عَلَى عَدَمِهِ فَيتْبَغِي اد شْترَاطُهَا لِلْجِلَ لا 
لِلصّحَةٍ كُمَا لا تُشْتَرَطُ الطّهَارَةُ من اتَابَةِ لِشَيْءٍ من الْمَنْذُورٍ وَغَيِِْكُمَا في الْإِمْدَادٍ أي لِلصَّحَةٍ أَمَا 
لِْحِلَ فَيَنبغي اشْيتراطُهَا كما ذكرَهُ الْموَلَفْ (قَوْلَ: كالصّؤم) فيه أن الصوْمَ شَرْط لِلصّحَةٍ لا الل 
وَهَدَا في الْمَنذدُورٍ وَالنَمَلٍ عَلَى رِوَايَةٍ أَمَا عَلَى ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَضْلا وَإِنْ أََادَ أن الطَهَارَة 
من الجَابَةِ شَرْط ِل الصّؤم قفِيه نَظَرٌ تَأَمّلْ. 


(قَوْلَه: وَأطْلَقَ عَلَيْهَا الاْبخبَاب إ) قَالَ في التَهْرِ هُوَ طَاهِرٌ في أَنَّ القُدُورِيَ أَطْلَقَ اسم الاستيخبَاب 
عَلَى الْموْكَدَةِ وََبِهَاه لأنَّهَا بمَغَاهُ كن لا يْقَى مَا في إطلَاقٍ الْمُسْتَحَبٍ عَلَى الْمُوَكَدَةِ مِنْ الْمُوَاحَدَةٍ 
َالْأَفْرَبُ أَنْ يُقَالَ إِنَهُ افْمصَرَ عَلَى تَؤع مِنْه وَهُوَ غَيْرُ المُؤكدَةِ وكلامُ الْمُصَبَفٍ لا عْبَارَ عَلَيْهِ أن 
الْمْشَكَّكَ حَقِيقَةٌ ف أَفْرَادِهِ اله. ّْ 

وَقَد يُقَالُ مَا جَعَلَهُ الْأَقْرَب هُوَ مُرَادُالْمُوَلَْفِ بإِْجَاع صَمِيرٍ عَلَيْهَا لِأَقْرَبِ مَذَكُورٍ وَهُوَ غَيْرُ الْموَكَدَة 
كُمَا أَقَادَهُ الشَيْحُ إِسمَاعِيلُ 


)322/2( 


سَاعَةُ فل أن لصوم َس من سَرْطِ فإِنْ قُلْت يكن حَله عَلَى الاختكاف الْمَسْئُونٍ سنَة ؤكدة 


2 
م 
ع ص 


وَهُوَ الْعسْرُ الْأخِيرُ مِنْ رَمَصَانَ فَإِنّ الصّومَ مِنْ شَرْطِهِ حَقٌّ لَوْ اْتَكَفَهُ مِنْ غَبْرٍ صُوْمِلِمَرَضٍِء أو سَفَرٍ 
يَنبَغي أنْ لا يَصِحّ قُلْت لا بْكِنْ لِتصريحهن بأنّ الصّوْمَ إِا هُوَ شَرْطُ في الْمَنْذدُورٍ فَمَط دُونَ غَيْهِ 
وَفرُوا لي بأَنُّ و در اغتكاف لَبْلةٍ 1 يِصِحٌ؛ لِأَنّ الصّْمَ من سَرْطِهِ وَالليلَ ليْس بمَحَلٍ لَه ولو 
وى الْيوْمَ مَعَهَا َيَصِحٌ كذًا في الطَهيريّة وَعَنْ أبي يُوسْفَ إن تَوى لَيْلَة ييومِها َِمَهُ و يَذكُر نحَمَد 
هَذَا التَفْصِيلَ 

وَل قَالَ به عََيّ أن أغتكف لَبْلّا وَنَهَارَا لِمَهُ أن يَعَْكِف لَيْلّا ونَهَارَا وَإِنْ 1 يَكُن اللَيْلُ عََا ِلصّوْم؛ 
أن ليل يَدْخُلْ فيه تا ولا يُشْعرَطُ بع ما يُشترَط للْأَصْلٍء وَلَوْ در اغتكاف يوم قَدْ أكل فيه 1 
بَصِحٌ وإ يَلرَمْهُ شَيْءْ؛ لِأَنّهُ لا يَصِح بِدُونٍ الصّؤم وَسَيَْتِ بَقِيّهُ تقَاريع النَذْرِ وَمنْ تَفْريعَاتِهِ هنا أَنّهُ َو 
أصْبَحَ صَائِمًامُمَطَوعَاء أو غَيْرَ تاو لصم ث قَلَ بِّهِ علَيَ أن أعْتَكِفَ هذا الْيوَْ لا يصِحُ وإِنْكَانَ في 
وَفْتِ نَصِحٌ فِيه ِيُّ لصوم لِعَدَم اسْتِيقَاءِ النَهَارٍ وَعَامُهُ في فح الْقَدِيرٍ وف فَتَاوَى الظهيريّة» وَلَوْ قَالَ 
ِل عَلَيّ أن أَغَكفف شَهْرا عير صُوْمِ فعََيِْ أن يعْتَكِفَ وَيَصُومَ وَقََ عُلِمَ من كْنٍ الصّؤم شَرْطَ أنه 
يُرَاعَى وُجُودُةُ لا إِيادهُ للْمَشْرُوطٍ لَهُ قَصْدَا فَلَوْ نَذَرَ اغيكاف شَهْرٍ رَمَضَانَ لَزمَهُ وَأَجْرَآَهُ صّوْمُ رَمَضَّانَ 
عَنْ صَوْمٍ الاغتكافٍ وَإِنْ ل يَغْتَكِفْ قَصَى شَهْرًا بِصُوْمِ مَفْصُودٍ لِعَؤْدٍ شَرْطِهِ إلى الْكَمَالٍ ولا يجوز 
اعْتِكَافُهُ في رَمَضَانَ آخَرَ وَيَخُورُ في قَضَاءٍ رَمَصَانَ الْأَوَلٍ وَالْمَسأَلَهُ معْرُوفَةٌ في الْأصُولٍ في بَحْثِ الْأَمْر. 


(قَوْلَهُ: وَأَقَلَهُ تفْلّا سَاعَةٌ) لِقَوْلٍ مُحَمَّدِ في الأصل إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِيّة الاغبكافٍ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ ما 


أَقَامَ تارك لَهُ إِذَا خَرَج فَكَانَ ظَاهِرُ الرَوَاَِ وَاسْتَنْبَطً الْمَشَايِخُ مِنْهُ أَنَّ الصّومَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ عَلَى 
ظَاهِرٍ الرُوَايَ لِأنَّ مَْىَ التَفْلٍ عَلَى الْمُسَاححَةٍ حَنّ جَارَتْ صَّلَاتْهُ قَاعِدَا أو ركبا مَعَ فُذْرَتهِ عَلَى 
الركُوب وَالنُرُولٍ ا ا ل لا لْقَوْلُ بصِحَةٍ اغتكافٍ 
سَاعَةٍ مَعَ اشْترَاطٍِ الصّوْمِ لَهُ وَإنْكَانَ الصّوْمُ لا يكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ 
فَلْيَصُمْ سَوَاءْ كانَ يُرِيدُ اغتكاف يَوْعِ أَؤ دُونَهُ ولا مَانِعَ مِنْ اغتبارٍ شَرْطٍ يَكُونُ طول ٠‏ من مَشْرُوطِه 
وَمَنْ ن اذَعَاهُ فَهُوَ بلا دَلِيلٍ فَهَذَا الاسْتنْبَاطً غَيْرُ صّحِيح بلا مُوجب فَالِاغْنِكافٌ لا يُقَدَرُ شَرْعًَا بكمّيّة 
لا نَصِحٌ دُونَهَا كَالصّوْمِ بل كُلُ جْزْءِ منْهُ لا يُفْتَفَرْ في كَوْنِهِ عِبَادَةَ إلى الجُرِْ الآخَر وَل يَسَْلِْمْ تَفْدِيرْ 
شَرْطِهِ تَقَدِيرَةُ. اله. 

ا 
الروَايَة أن الصّوْمَ يمن من شَرْطه وين صرح د بهِ صَّاحِبُ الْمَبْسُوطٍ وَشْرْحَ الطّحَاوِيَ وَفْتَاوَى قَاضِي 
حَانْ وَالذَّخرَة وَالْمعَاوَى الظَهيريّة وَالْكاف لِلْمُصَبَفِ وَالْبَدَائِع وَالتهَايَة وَعَايَِ الْمَيَانِوَالتَئيينِ وَغَيِْهِمْ 
وَالَكُنُ مُصَرَحُونَ بِأنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ أن ْ 

[منحة الخالق] 

(قوْل: لِتَصْريحهم بأنّ الصّوْم إِّا هُوَ سَرْطُ في الْمَنذُوٍ) قُلْت تَصْرُِهُمْ بِدَلِكَ عا هوَ بالتَسْبَةِ إلى 
التَفْلٍ يَعْني أَنهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ في النَفلِ؛ لِأَنّهُ الْمُحْتَاجٌ إلى الْبَيَانِ أَمَا الْمَسْنُونُ فا يَكُونُ إلا بالصّوْمِ 
عَادةً فا حَاجَة إل اليه عَلَِْوَمكَانُ تَصّوْرِ عَدَم الصّْم فيه لِمَرَضٍ أَْ سَفَرٍ نَادِرٌ جدًا وَيَدْلُ عَلَى 
ما قُلَْا أَنهُ في مَمْنِ الذُرَرٍ قَسّمَ الاغتكاف إل الْأَقْسَام الثَلَانَِ نم قَالَ وَالِصّوْمُ شَرْطْ لِصِحَةٍ الْأَوَلِ يَعْني 
الْوَاجب لا الثَالتَ يني الْمُسْتَحَبٌ وَل يََعرّضْ لدان وَهُوَ الْمَسْنُونْ بتفي ولا إِثْبَاتِ للعِْم أنه لا 
يَكُونُ بدُونٍ صّوْمِ عَادَةَ د وَسَيََتٍ قري َيَّاكُ اختلافٍ الرْوَايَةِ في وُجُوب لصوم في الاغتكافٍ التَفْلٍ بتاع 
عَلَى اختلاف الرْوَايَةِ في أنُّ مُقَدَرْ بِيَوْمِ أَمْ لا وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ الكَفْدِيرَ مُسْتََزِمٌ لا لإيجاب الصّوْمٍ فيه وَلَا 
يحْقَى أَنّ اغكاف الْعَشْرٍ الأخير مُقَدَرْ فيكُونُ الصّوْمْ سَرْطًَا فيه فَتََمَلَ (فَوْلَهُ: وَلَوْ توَى الْيوْمَ مَعَهَا ‏ 
يَصِحَ) قَالَ الرّمِئُ سأي الكلَامُ عَلَى ذَلِكَ في شَرْح فَوْلِهِ وَلَبْلََانِ تذْرِ يَْميْنِ قَرَاجِعْهُ تأمَلْ. 


قن الاغيكاف] 
(قَوْلُهُ: وَلَا يخْقَى أَنَّ مَا اذَعَاهُ أَمْرْ عَفْلِينَ مُسَلَّمْ 1) قَالَ في التَهْرٍ بَعْدَ ذِكْر كلام الْقَفح وَلَا يخْقَى أَنَّ 
ل ل 
الآنيّة ثح قَالَ وَبمَدَا عرف أَنَّ مَا في الْبَحْرِ أَنَّ الَقَاتِ مُصَرَحُونَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ عَدَمْ اشْترَاطِه فَجَارَ 


أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُمْ صَرِيعًا آخَرَ بَنْ هُوَ الظَهِرٌ مِنْ ضِيق الْعَطَّنِ اه. 

وَالْعَطَنْ مَرْبِضُ الْعَنَم حَوْلَ الْمَاءٍ قَالَ الشَيْحُ مايل وَفيه بحْتْ؛ لِأَنَّ مَا بَسَطَهُ في الْبَخرٍ يْمَاجُ إلَيْه 
نطَرْ الظَاجِر الْمَبْسُوطٍ الام بالاسْتنبَاطٍ الّذِي لا يَقْوَى كَلَامُ الْبَدَائع وَحْدَهُ عَلَى دَفْعِهِ كما لا يَخُقَى 
اه 

أَقُولٌ: 0 شْيرَاطٍ الصّوْمِ من كلام الإمَام ُحَمَدٍ في الْأَصْلٍ فَإنَهُ قَالَ 
وَاغْلَمْ أنَّ الْمَنْقُولَ مِنْ مُسْتَبدٍ إِنْبَاتِ هذه الرَوَايَة الظاهرَة هُوَ قَوْلُ في الْأَصْلٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ !2 
وَل يْقَى أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُحَقّقْ مِنْ التَجْويزِ الْعَفْلِيَ وَارِدٌ عَلَى هَذَا الِاسْتِذْلالٍ وَلَيْسَ مُرَادُهُ حمْلَ كلام 
الْأَصْل عَلَيْهِ حَىّ يَردَ مَا أَوْرَدَهُ في النَهْرِ ولا مَنْعَ أَنَهُمْ مُصَرّحُونَ بن ذَلِكَ ظَاهِرُ الرَوَايَةٍ حَّ يَردَ مَا 
ذَكْرَهُ الْمُوَلَفُْ بَلْ هُوَ يَقُولُ إن الْمَنَقُولَ أَنَّ مَا صَرّحُوا به مِن أَنَهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ منود عَلَى مَا مَرّ ا 
كن دَفْعْهُ إلا منع أن الْمَنْقُولَ ذَلِكَ وَدَعْوَى جَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَبِدُهُمْ صَرِيعًا آخَرَ خَارجٌ عَمًا 
لْبْحْتُْ فيه وَإِنْكَانَ هُوَ الظَّاهِرُ 
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الصّوْمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ لَكِنْ وَقَعَ لِصَاحِب الْمَبْسُوطٍ أَنَُّ قَالَ وَف ظَاهِرٍ الرْوَايَةِ يجُورُ التّقَلُ مِنْ 
الاغتكاف مِنْ غَيْرِ صَوم َإِنَهُ قَالَ في الكتاب إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ بنيّة الاغتكاف فَهُوَ مُعْتَكِفْ ما أَقَامَ 
َارِكَ لَهُ إِذَا خَرَجَ وَظَاهِرْهُ أَنْ مُسْعَنَدَ ظَاهِر الرَوَايَةِ مَا ذكَرَهُ في كناب وَلّا تع أَنْ يَكُونَ مُسْتَئَدُهُ 
صَرِيحًا آخَرَ بَنَ هُوَ الظاهِرٌ لِتَقْلٍ الثَْاتِ وَعِبَارَّْ الْبَدَائع وَأَمّا اغتكافٌ المَطَوْع فَالصّوْمُ لَب بِشَرْطٍِ 
جْوَازِهِ في ظَاهِرٍ الرَوَاَة وَرَوَى الْحَسَنْ أَنّهُ شَرْطُ وَاخْتافٌ الرَوَايَةِ فيه مَبْوحْ عَلَى الخبتلاف الرَوَايَةِ في 
اغتكاف التَطوع أَنَهُ مُقَدّرْ بِيَوْ أو غَيْرُ مُقَدَرٍ ذكرّ مُحَمَدْ في الل أَنَهُ غَيْرْ مُقَدَرٍ فَلَمْ يكن الصّوْمْ 
مَرْطًا؛ لِأَنَ الصّوم مُقَدَرَ يم إذْ صَوْمْ بَغضٍ الْيومِ لَيْسَ بمَشْرُوع قا يَصْلَحُْ سَرْطَا لِمَا ليس يمقر 
اه ا 

وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ ظَاهِرٌ الرَوَايَة مَرْوِييٌ لا مُسْتَنبَط وَأَسَارَ إلى أَنّهُ َو سَرَعَ في النَفْلٍ ثم فقَطَعَهُ لا يَلَرَمهُ 
الْمَضَاءُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَ ِأَنَُ عَيْرُ مُقَدَرٍ فَلَمْ يَكْنْ فَطَعْهُ إنَِالَا وَقَد ذكَرُوا في الَيْضٍ أَنَّ السّاعَةَ اسْمْ 
لِقِطْعَةٍ من الزّمَنِ عِنْدَ الْفَْهَاءِ وَلَا يحص ببَحمْسَةٌ عَشَرَ دَرَجَةَكُمَا يَقُولهُ أل الْمِيفَاتِ فكذَا هَُا وَأَطْلَقَ 
في الْمَسْجِدٍ فَأَقَادَ أَنَّ الاغتكافٌ يَصِحُ في كل مَسْجدٍ وَصَّحَحَهُ في غَايَةِ الَْيَانِ لإطْلاقِ قَوْله تَعَالَ 
57 تُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] 


سس عه 
00 


وَصَّحّحَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ أنّهُ يَصِح في كُلّ مَسْجِدٍ لَهُ أَذَانوَإِقَامَةٌ وَاخْمَارَ في الْدَايَةِ أَنّهُ لا يَصِحُ 
لا في مَسْجدٍ الْجَمَاعَةِ وَعَنْ أي يُوسُفَ تَخْصِيصُةُ بِالَْاجب أَمّا في التَفْلٍ فَيَجُورُ في غَيْرٍ مَسْجِدٍ 
الْجمَاعَةَ ذَكَرَهُ في النْهَايَة و 2 صَحّحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ عَنْ بَعْض الْمَسَايخ مَا رُوِي عَنْ أبي حَبِيفة أن كُلَ 
مَسْجدٍ لَهُ إِمَامٌ وَمُوَذْنَ مَعْلُومٌ وَيُصلَي ب اخيين بالجَمَاعَةٍ ا الاغْتكافٌ فيه وَف الْكَاف أَرَادَ به 
ُو حَبيَة غَيْرَ الجامع فَإِنّ الجامع يجوز الاغتكافٌ فيد وَإِنْ ل يُصَلُوا فيه الصّلَوَاتِ كلها ويُوَافِقُهُ ما في 
غَايَةِ الْمَيَانِ عَنْ لقاو يَجُورُ الاغتكافٌ في الجامع وَإِنْ بصلوا فيه بالجَمَاعَةٍ وَهَذًا كُلَهُ لْبيَانِ الصّحَةٍ 
وأا الأفسل قاد يخود و السسور اخرام بي جد الْعدينة وو تسنيجة رسول انه -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثم مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَفِْسِ ثم مَسْجدُ امع نه الْمَسَاجِدٌ الْعِظَامُ الي كَثْرَ ا في 
الْبَدَائع وَشَرْح الطّحَاوِيَ وَظَاهِرُهُ أن الْمُجَاوِرَة مَك لسن بمَكْرُوهٍ وَالْمَرْوِيُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ ةَ الْكَرَاهَةُ 

وَعَلَى فَوْهِمَا لا َس به وَهُوَ الْأَفْصَّلْ قَالَ في البَهَايَة وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيوْمَ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُرَادَهُمْ 
الاغتكافٌ فيه في يام الْمَؤْسِمِ قلا 0 غ1 المبالة. 


(قَوْلُهُ: وَالْمَأُ تَعْمَكِفُ في مَسْجِدٍ بَيْتِهَا) يُرِدُ بِهِ الْمَؤْضِعَ م الْمُعَدَّ لِلصّلَاة؛ لِأَنهُ أَسْمَرُ طَا فَيّدَ به؛ ِذَنَهَا 
َو اغتَكَمَث في عَبْرٍ مَؤْضِع صَلَاتًا من بَيْهَا سَوَاءْ كان ها مَوْضِعٌ مُعَذَ ولا لا يَصِح اْتَكَافُهَا وَأَشَارَ 
بِقَوْلِهِ تَتَكِفُ ذُونَ أَنْ د يَقُولَ يحب عَلَيْهَا إلى أَنَّ اغْتَكَافَهًا في مَسْجِدٍ بَيْتَهَا أَفْضَلْ فَأَقَادَ أنَّ اغْتَكَافَهًا 
في مَسْجِدٍ الْجَمَاعَةِ جَائرٌ وَهُوَ مَكْرُوةٌ ذكرَهُ قَاضِي خَانْ وَصّحَحَهُ في البَهَايَةِ وَظَاهِرُ مَا في غَايَةِ الَْيَانِ 
أن ظَاهِرَ الرَوَايَةِ عَدَمُ الصّحَةٍ وَفي الْبَدَائِع أَنَّ اعْتَكافَهَا في مَسْجِدٍ الجَمَاعَةٍ صَحِيحٌ بلا خلافٍ بَيْنَ 
أَصحَابا وَالْمَذَكُورُ في الْأَلٍ خَحْمُولَ عَلَى نَفي الْمَضِيلَةِ لا نَفِي الجوَازٍ وَأَسَارَجَغلهِ كَالْمَسْجِدٍ إلى أَنَهَا 
لَوْ حَرَجَتْ مِنْهُ وَلَوْ إل بَيْتَهَا بَطَلَ اغتَكَافُهًا إِنْكَانَ وَاجِبّا وَانْمَهَى إِنْ كان تَفلًا وَالْمَرْقُ بَيْئهُمَا أَنَهَا 
َكَابُ في الثَانٍ دُونَ الأول وَهَكَدَا في الرَجْلٍ وَفِ الْقَمَاوَى الظهِيريّة» وَلَوْ نَدْرَتْ الْمَرَْهُ اغيكاف ضَهْرِ 
فَحَاضّتْ تَقْضِي أَيَامَ حَيْضِهًا مُتَصِلًّا بِالشَّهْرِ وَِلَّا اسْتَقْبَلَتْ وَقَدْ تَقَدَمَ أنّهَا لا تَغتكِفُ إِلَا بإِذْنِ 
رَوْجِهَا إِنْكَانَ ها رَوْجٌ وَلَوْ وَاجبا وَف الْمُحِيطِء وَلَوْ أَذْنَ ا في الاغتَكافٍ و أَنْ د مُتَتَايعًا 
َبلرّوْجٍ أَنْ يَأمْرَهَا بِالثَفْرِيقء لِأَنّهُ 1 يَأَذَنْ نا في الاغتكاف مُتَتَابِعَا لا نضا ولا دَلَالَهَ وَلَْ أَذِنَ هَا 


و مَنْعْهَا؛ لِأَنَهُ أَذِنَ كا في 


مُتَنَا 2 ع 


لماع ضَرُورَةَ أنه متتابع 9 وُقوعا. 


يي 


ا 


(قَوْلُهُ: وَلا يْرْجُ منْهُ إلا لحَاجَة شَرْعِيَةِ كَالجُمْعَةٍ أؤ طَبيعيّة 


[منحة الخالق] 

َتَدَبَرْ (قَوْلَه: وَأَطْلّقَ في الْمَسْجِدٍ !1) كات الْأَوْلَ ذِكرُهُ قَبْلَ فَولِهِ وَأكَلَهُ تَفَلَا سَاعَةٌ وَقَوْلَهُ فَأقَادَ أن 
كاف إل قَالَ في النَهْرِ فِيهِ نط قَفِي اللاصّةٍ وَاخَايِّوَيَصِحُ في كُلّ مَسْجدٍ لَهُ أَذانَ وَإِقَامَةٌ هوَ 
الصّحِيحٌ وَهَذَا هُوَ مَسْجِدُ الجَمَاعَةٍ كُمَا في الْعِايَةِ وَنَقَلَ بَعْضْهُمْ أَنَّ صِحَتَهُ في كُلَ مَسْجِدٍ. فَوْكُمَا 
وَهَذَا الكتاب 1 يُوصَعْ إِلَّا لِبَيَانِ أَفوَالٍ الْإمَام نَعَمْ اختَارَ الطَّحَاوِيٌ فَوْكُمَا اه. 

قَالَ الرَملِنُ مَا اخْتَارَةُ الطّحَاوِيُ أَيْسَرْ خُصُوصًا في رَمَاننا فَينْبَغِي أَنْ يُعَولَ عَلَيْهِ وَالَهُ تَعَالى أَعْلَمُ (فَوْلَه 
وَظَاهِرْهُ أن لْمُجَاورَةَ كه عَبْرُ مَكْرُوهةٍ !1) قَالَ في الَهْرِ لا يَقَى أَنَهُ لا دلاله في الْكَلَام عَلَى ما 
اذَعَى أَمًا أَوَلّا فَإِدَنَهُ لا يَلْرَمْ مِنْ الاغتكافٍ في غَبْرِ أيَام الْمَؤْسِم الْمُجَاوَرَةٌ َل قَدْ يَكُونُ حَالِيًا عَنْهَا 
فِيمَن كان حَوْلَ مَكَةَ وَأما تنا فََِنَهُ لا يَلرَمُ أَنْضًا مِنْ كراهة الْمُجَاوَرَةِ كَوْنُ اغتكافه في الْمَسْجِدٍ لَيِسَ 
أَفْصَّل ألا تَرَى إِلى أن الصّلَوَاتِ وَنَحْوَهَا مِنْ الْمُجَاورٍ أَفْصَّلْ مِنْ غَيْرِهَا اه. 

وَاسْتَظَهَرَهُ الشّيْحُ إِسمَاعِيلٌ. 


[أعتكاف الْمَرأَةُ] 
(قَوْلَهُ وَهُوَ مَكْرُوةٌ) 
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كَالْبَْلِ وَالَْائطِ) أي لا يَْرْجُ الْمُغْتَكِفُ اغْتِكَافًا وَاجبًا مِنْ مَسْجِدِهٍ إلا لِصَرُورَةٍ مُطَلَقَةٍ جَدِيثٍ عَائِشَة 
«كانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يرج من مُعْتَكَفه إِلّا لحَاجَة الإِنْسَانِ» وَلِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وُقُوعْهَا وَلَا بد م 
روج في بَعْضِهَا فَيَصِيرُ الخُرُوجُ كا مُسْعَفْقَ وَلَا يمَكْتُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطّهُور؛ لِأَنَّ مَا نَبَتَ بالضّرُورة 
يَتَقَدَرُبمَدرهَا وَأَمّا الجُمُعَهُ َإِنَهَا من أَهَمْ حَوَائجِه وَهِيَ مَعْلُومَةٌ وُفُوعَهَا وَيَخْرُجُ جين تَرُولُ الشّمْس؛ 
أن الخطاب يَتَوَجَهُ بعْدَهُ وَإنْ كان مَنِْلهُ بيدا عَنْهُ يخْرجُ في وَفْتٍ يمْكنة إذراكها وَصَلَاة أَزبع فَبْلَهَا 
تُصَلَّى قَبْلَ خُرُوجٍ الخطِيب كذَا قَالُوا مَعَ تَصْرِيحهج بِأنّهُ إِذَا شَرَعَ في الْمَريِضَةِ جين دَخَلَ الْمَسْجدَ أَجْرَهُ 
قَالُوُ ْنَا من صَلَاةٍ المّجيّة وَبْصلَّي بَعْدَهَا السنّة أَرْتًا عَلّى فَوْلِهِ وَسَِا عَلَى فَوَهِمَ ولو قا في 
الجامع أَكْكَرَ مِنْ ذَلِكَ 1 يَفْسْدْ اغتكافة؛ لِأَنَهُ مَوْضِعْ الاغتكافي إِلَا أَنَهُ يكْرَهُ؛ لِأَنَهُ الَْْمَ أَدَاءَهُ في 


مَسْجِدٍ وَاحِدٍ قَلّا يُ: يتمُهُ في مَسْجِدَيْنِ مِنْ غَبْرٍ ضَرُورَةٍ وَقَدْ ظَهَرَ يما ذَكَرُوهُ هُنَا أن الْأَربعَ الي نُصَّلَى 
َعْدَ الجمُعَةِ وَيَنْوِي بجا آخرّ طَهْرٍ عَلَيِْ لا أَصْلَ ا في الْمَذْهَب؛ٍ ِأنّهُمْ توا هنا على أن الْمُغتَكِف لا 
بُصََّي إِلّا الس الْبَعْدِيّة فَمَطْ وَلِأنَّ مَنْ اخْتَارَهَا مِنْ الْمُتأَخَرِينَ فَإِعا اخْمَارَهَا لِلشّكَ في أَنَّ حْمعََهُ 
سَابِفَةٌ أؤ لا بَاءَ عَلَى عَدَم جوَازِ تَعَدَّدِهَا في مِصْرٍ وَاحِدٍ 

وَقَدْ نص الْإِمَامُ َم الْأَئمّةِ السَّرَحْسِيٌ عَلَى أَنَّ الصّحِيح مِنْ مَذْهَبٍ أي حَبِيِقَةَ جَوَازْ قَامَتَا في 
مِصْرٍ وَاجِدٍ في مَسْجِدَيْنٍ فَأكُترَ قَالَ وَهِ تَأحْدُ وَفي فَنح الْقَدِيرٍ وَهُوَ الْأصّحُ فا يَبَغي الْإَْاُ بحا في 
رمَاننَا لِمَا أَنّهُمْ تَطَرَهُوا مِنْهَا إلى التَكَاسْلٍ عَنْ الجْمْعَة بَلْ را وَقَعَ عِنْدَهُمْ أن الجُمُعَةَ َيْسَتْ فَرْضًا وأَنَّ 
الظّفْرَ كاف ولا حَفَاءَ في كُفْرٍ مَنْ اغْتَقَدَ ا فَلِدَلِكَ تَبْهَت عَلَيْهَا مرَارًا قَيّدْنَا بكوْنٍ الاغتكافٍ 
وَاجِبّاء لأَنَهُ لَو كَانَ تَفْلَا فَلَهُ الخُرُوجْ لِأَنَهُ مَِةُ لَهُ لا مُبْطِلَ كُمَا قَدَّمْتَاةُ وَمُرَادُهُ م" مع الرُوج | زم تخي 
يكْرْمُ عَلَى الْمُعمَكِفٍ روج َبْلّا أؤ نَهَارَا صرح بِالخَرْمَةٍ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ وَأَقَادَ أن لا يخْرْج لِعيًا 
الْمَرِيضٍ وَصَّلَاةٍ الَارَةِ لِعَدَم الصَرُورَةٍ الْمُطلَفَةِ لِلْخْرُوج كدًا في غَايَةِ الْبيَانِ وف الْمُحِيطِ) وخر ر 
لتك بج أؤ غمزة أقم في اغيكافه إلى أن يفرع منة م بي في إخزامه لاه أفكنة إقاما 
الْأَمريْنِ قن حَافَ لوت احج يَدَعُ الاغتكاف وَيِحْج نم يَسْتَقْبِلٌ الاغتكاف؛ لِأَنَّ الحَجّ أَهَمُ من 
الاغتكافف؛ لِأَنَهُ يَفُوتُ بمُضِي يَوْم عَرََة وَإِذْرَاكُهُ في سَنَةِ أُخْرَى مَؤْهُوةٌ وَِعا يَسْتَفْلُة؛ لِأَنَّ هَذَا المُرُوجَ 
وَإِنْ وَجَب شَرْعًا َإِهًا وَجَب بِعَفْدِه وَإيجَابهِ وَعَفْدُهُ 1 يَكُن مَعْلُومَ الْوقُوع فلا يصِبرُ مُسْتَفْى عَنْ 
الاغتكافٍ وَأَشَارَ إلى أَنهُ لَو حَرَج لحَاجَةٍ الْإِنْسَانٍ ثم ذهب لِعِيّادةٍ الْمَرِيضٍء أ لِصّلَاةٍ لجار مِنْ غَيِْ 
أنْ يَكُونَ لِدَلِكَ قَصْدٌ فَإنَهُ جَائ ل 
[منحة الخالق] 

أي تَنِْيهًاكُمَا هُوَ ظَاهِرُ فَوْلِهِ قَبلَهُ أَفْصَّلْ وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الْبَدَائْع الآ أَيْضًا. 


(قَوْلُهُ: وَرَكُعَنَانِ 2 تَيةُ الْمَْجد) قَالَ في الْفَنْح صر َك خُوا بأَنَّهُ إذَا 5 شَرَعَ في الْمَرِِصَةٍ جين دَخَلَ الْمَسْجِدَ 
أَجْرَأُ؛ لِأَنّ التَحيّة تخْصّل بِذَلِكَ قَلَا حَاجَة إلى غَيْرهَا في تحْقِيقِهًا وَكَذَا السّنّةُ فَهَذْهِ الرَوَايَةُ هي رِوَايَُ 
الْحْسَنٍ ما صَعِيفَةٌ أو مَبِييةٌ عَلَى أن كؤْنَ الْوَفْتِ بم يَسَعْ فيه السّنَةَ وَآَدَاءُ الْمَرْضٍ بَعْدَ قَطْع الْمَسَافَةٍ 
نا يُغْرَفُ تين فَقَدْ يَدْخْلْ قَبْلَ الزُوَالٍ لِعَدَم مُطابقة طَيّهِ ولا بمكثة أنْ يبدا بالسْنة يبدا بلجي 
ل سي فيا لسر افاي لل ار اله. 

وَظَاهِرُ كلام الْمُجْتَى تَضْعِيفُ هَذِهِ الرَوَايّة حَبْتُْ قَالَ وَيُصَلَي قَبْلَهَا أَرْبَعَا قل وَرَكْعتَانٍ أَيْضًا تيه 
الْمَسْجِدٍ وَفِ حَاشِيَةٍ م الي عن خط اْمَِِْيَ لا ملك أن صا تيّةِ الْمَسْجِدٍ وَالِسُنَةِ بالاسْتفلال 


أَفْضَلْ مِن الإنيَانٍ يما في ضِمْنٍ فَرْضٍ يُوَدّى وَلَا يَخْقَى أَنَّ مَنْ يَعْتَكِفُ وَيَْازمُ باب الْكريم إِعَايَرُومْ ما 
يُوجبْ لَهُ مَزِيدَ التَفْضِيلٍ وَالتَكْريم (فَوْلَهُ: وَقَدْ ظَهَرَ با ذكرُوهُ إ) في هَذَا الظُهُورٍ حَفَاءٌ أَمَا أَوَلّا فَاذَنَ 
التَعَذَّدَ لِلْجْمْعَةِ في مِضر غَبْرْ لازم فَلْيَكُنْ مَا ذَكرُوة ميا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلْ مِنْ عَدَمِ التَعَدّدِ وَأَمَا 
انا فَإِدَنَهُ لا يَلْرَُ أ يي يما في مسشجدٍ المُعَةٍ َل لَهُ أن أي با في مُعْتكَفهِ بل هُوَ أَؤْلى وَكُوْنُ 
الصّجيح مِنْ الْمَذْهَبٍ جوَارُ تَعَدُدِ الجُمُعَةِ لا يُنَاف اسْتخبّاب تِلْكَ الْأرَع بَعْدَهَا لِمُرَاعَاةِ الحالافٍ وَقَدْ 
قَدَمْنَا عَنْ التَهْر وَغَيِْهِ التَصْرِيح بِاسْتخبَابما وَأَنَهُ نا لا شَكَّ فيه فَرَاجِعْهُ في الجُمُعَةِ وَكَوْنُ الأول عَدَمُ 
الإفمَاءِ ما في رَمَانَا لِمَا يرم علَيِْ مِنْ الضّرَرِ لا يَلْرمُ مِنْهُ عَدَمْ الإَانِ بها يمن لا يحْشَى مِنْهُ ذَلِكَ كما 
مَرّ مَبْسُوطًا عَنْ الْمَفْدِسِيَ وَعَيْرِهِ ُ رََيْت الْعَلَامَةَ لْمَقْدِسِيَ اغْتَرَضَّهُ في شَرْحِهِ بوَجْهَيٍْ أَحَدِهِمًا أنه 
لَيْس باب يِلّْكَ الْأَربَع الْمَعقُودَ لِبَيَانِ أَحْكَامهًا انان أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِهِمْ بنَاءً عَلَى وُقُوع الجُمُعَةٍ صّحِيحَةً 
مُسْعَجْوِعَة لِسرَائِطهَا بتقِينِكمَا هو الَْصْل إِذا صُلِيتْ والْإِنْيَانُ لأزْتع عِنْدَ وَفُوع شَلكٍ وَاخْتمَالٍ اهه. 


وَهَذَا مَا قَدَّمْئَاهُ أَوَلَا. 


)325/2( 


اغبِكَافُهُ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ قل أو كَثْرَ وَعِنْدَهمَا لا ين يَنْتَقِض مَا 1 يَكُنْ أكُكَرَ مِنْ نِصْفٍ يَوْمِ كَذَا في 
الْبَدَائع. 


(قَوْلَ: فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةَ بلا عُذْرٍ فَسَدَ) لِوْجُودٍ الْمُنَافي فَشَمِلَ الْقَلِيلَ وَالْكَديرَ وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَة 
وَقَاَا لا يَفْسُْدُ إلا بأككرٌ مِنْ نِصّفٍ يَوْمِ وَهْوَ الاسْتَحْسَانُ؛ لِأَنَّ في الْقَلِيلٍ صَرُورَةَ كذا في الِْدَايَةِ وَهُوَ 
يَقْنَضِي تَرْجِيحَ فَوْهِمَا وَمَحَحَ الْمُحَقّقْ 3 فح لْقَدِير فَوْلَهُءٍ لِأَنَّ الصّرُورَة 1 يُتَاطُ با التَخْفِيفُ 
اللّانمَهُ أو الْعَالِيَةُ وَلَيْسَ هُنَا كَذَلِكَ وَأَرَادَ بالْعُذْرٍ مَا يَغْلِبُ وُقُوِعْهُ كَالْمَوَاضِع الي قَدَمَهَا وَإِلَا لو أرِيدَ 
مطْلفُهُ لكان الخرُوجُ تايا أو ُكُرَهًا غبْرَ مُفْسدٍ لِكَونِهِ عُذْا سَرْعِيًا لئس كَدَلِكَ بَل هُوَ مُفْسِدٌ كما 
صَرَحُوا به وَبَا فَرَناهُ ظَهَرَ الْقَوْلُ بِمَسَادِهِ إِذَا خَرَج لِاتِدَام الْمَسْجِدِء أَؤ لِتَفَرُقِ أَهْلِه أو أَخْرَجَهُ ظَاِد 
أو حَافَ عَلَى مَمَاعِهِكُمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَالظَهِيرِيَةِ خلاقًا للشّارح الرَيلَعِي أو حَرَجَ جِارَةِ وَإنْ 
عت عَلَيِْ أو لِتفيرٍ عَامَء أو لأدَاءِ سَهَادَةِ أؤ لِعذرٍ الْمَرَضِء أَوْ لِإنْقَاذِ غَربقِ» أو حريقٍ فَفَرَقَ 
الشّارح هُنَا بيْنَ الْمَسَائْلٍ حَيْتُْ جَعَلَ بَعْضّهَا مُفْسِدًا وَالْبَْضَ لا تَبَعَا لِصّاحِبٍ الْبَدَائْعَ يما لا يَنبَغي 
َعَمْ الْكُل عَذْرٌ مُسْقط للم بَل قَدْ يجب عَلَيْهِ الإفْسَادُ إِذَا تَعَيّئَثْ عَلَيْهِ صَلَاُ الجا أو أَدَاءُ 


الشّهَادَةٍ بأَنْ كَانَ يَنْوِي حَقَّهُ إِنْ 4 يَشْهَد أو لِإِنجَاءِ غَرِيِقٍ وَنَخُوِهِ وَالدَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ما 
ذَكْرَهُ الحاكم في كافيه بِقَوْلِهِ فَأَمّا في قَوْلٍ أي حَِيِقَةَ فَاْتِكَافُهُ فَاسِدٌ إِذَا خَرَجَ سَاعَدَ لِعَيْرِ غَائْطِ أو 
بَوْلٍ أو حْمُعَةِ. اه. 

َكَانَ مُفمِرًا للعْذْرٍ الْمْسْقِطٍ لِلْفَسَادٍ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَالوَلوَاحجِيَ وَصْعُودُ المِنْدَنَةِ إن كان بَابهَا 
في الْمَسْجِدٍ لا يَفْسْدُ الاغبكافٌ وَإِنْكَانَ الْبَابُ خَارج الْمَسْجِدٍ فَكَذَلِكَ في ظَاهِرٍ الروَايَة قَالَ 
َعْضْهُمْ هذا في المُوَذْنِ لِأنَ ْرُوجهُ للَآذَانِ يون مُسْتَفْئ عَنْ الإيجاب أمَا في غَيْرٍالْمُوَذَنِ فيَفْسْدُ 
الاغتكافٌ وَالصّحِيحٌ أن هذا قَوْلْ الْكُنِ في عق الْحُلِ لِأَنَه حَرَجَ لإقَامَةِ سن الصا وَسْنَعَُا ثقَامُ في 
مَوْضِعِهًا فلا تُعْمَبَرُ خَارِجًا. اه. 

َف القَئيينِ وَلَوْ كَانَثْ الْمَرْآَُ مغْتَكِفَةَ في الْمَسْجدٍ فَطَلْفَتْ هَا أَنْ تزجع إل بَْتِهَا وتَبني عَلَى 
اغتكافهًا. اه. 

ويَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا عَلَى مَا اخْمَارَه الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ لا َغْلِبُ وُقُوعْهُ وَأرَادَ بالخُرُوج انْفِصَالَ قَدَمَيْه 
اخترارًا عَمّا إِذَا خَرَجَ رَأْسْهُ إلى دَارِهِ فَإنَهُ لا يَفْسْدُ اغتكافة؛ لِأَنّهُ َيْسَ بِحْرُوجٍ ألا تَرى أَنَهُ َو حَلَفَ أَنَهُ 
لا يرج من الدَارٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ لا يَخْنَتْ كدًا في الْبَدَائْع وَقَدْ عَلِمْت أَنّ الْفَسَادَ لا يَُصّوَرْ إلا في 
الوَاجب وَإِذَا فَسَدَ وَجَب عَلَيْه الْقَضَاءُ بالصّوْمِ عِنْدَ الْقُدْرَة جَبْرَا لِمَا فَاتَهُ إلا في الرَدّةِ خَاصّةَ غَيْرَ أن 
لْمَنذدُورَ به إِنْكَانَ اغتكاف مَهْرٍ بِعَيْبهِ يَقْضِي قَدْرَ مَا فَسَدَ لا غَيْرُ وَلَا يَلْرَمهُ الاسْتقبَالُ كالصّْم 
الْمَندُورِ ِشَهِرٍ بعيْبِ ذا أفطرَ يَوْمَا وَجَب فَصَاؤْةُ لا يَْرَمْهُ الاسبَعَْالُ كما في صَوْمِ رَمَضّانَ وَإِنْكَانَ 
اغتكاف شَفْرٍ عبر عَيْبِهِ يَلرَمُْ الاسْتقبال؛ لِأَنَهُ لَِمَهُ متََاعَا فيَْاعَى فيه صِفَةُ التمابُع وَسَوَاءٌ فَسَدَ 

عه بِعبْرٍ عُذْرٍ كَالخُرُوج وَالْجِمَاع وَالْأَكُلٍ وَالِشُرْبٍ في النَهَارٍ إِلّا الرَدَه أؤ فَسَدَ بِصُنْعِهِ لِعُذْرٍ كُمَا إذَا 
رض فَاحَْاجٍ إلى الخرُوج فَخَرَج أو بِعَيْرٍ صُنْعِهِ رسا كَالخَيْضٍ وَامجْنُونِ وَالإِغْمَاءٍ الطُويلٍ وَالْقِيَاُْ في 
الجنُونِ الطّوبلٍ أَنْ يُسْقط الْقَضَاءَ كُمَا في صُوْمِ رَمَضَانَ إلا أَنَّ في الاسْتَحْسَانٍ يَقْضِي؛ لِأَنهُ لا حَرَج في 
قَضَاءٍ الاغتكافٍ كذًا في الْبَدَائْع وَبمَذَا عُلِمَ أَنْ مُفْسِدَاتِهِ عَلَى ثَلانَة أَقْسَام وَلَا يُفْسِدُ الاغتكافَ 


سِبَابْ وَلَا جدَالٌ وَلَا سْكْرٌ في اللَّيْلٍ 


َولَهُ: وَأكُلَهُ وَشْرْبَهُ وََوْمُهُ وَمْبَاتَعَنُ فيه) يعن يَفْعَلُ الْمُعتَكُ هَذِه الْأَشيَاءَ في الْمَسْجِدٍ فإِنْ حَرَجَ 
ِأَجلِهَا بَطَلَ اغتكافة؛ لِأَنّهُ لا صَرُورةَ إلى الخرُوج حَيِتُ جَارّثْ فيه وَالََْاوَى الظَهِرَةِ وَقِيل يرج بَْدَ 
الغُروب وََِدكْلٍ وَالشّربٍ. اه. 

وَيََْغي مله عَلَى ما إِذا ل يِذ مَنْ يَأ لَهُ به فَحِينَيِذٍ يَكُونُ مِنْ الحوَائج الصَرُورية كالبل وَالْعَائِطِ 


وَأَرَاد بِالْمْبَاتَعة الْبَيْمَ وَالشَبَاء وَهُوَ الات َالْقَتول وَأشَار بالمتابعة إلى كاه عفد احتاج اليه خُلَّهُ أنْ 
509ب 9 والشراء وهو او 9و وسار اب كل لحف الجباع الم 
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الْبَدَائع وَأَطْلَقَ الْمُبَايَعَةَ فَشَمِلَتْ مَا إِذَا كَانَتْ لِليَجَارَةِ وَقَيّدَهُ في الذَّخرةٍ بها لا بد لَهُ منْهُ كَالطّعَام ما 
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَخِلَّ ذَلِكَ مَنْجَرًا فَإنهُ مَكْرُوةٌ راذا فصر الطلقة وَاخْتَارَمُ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ وَرََحَهُ 
الشّارح؛ لِأَنَهُ منْقَطِعْ إلى اله تَعال فلا يَنبَغي لَهُ أنْ يَشْمَِلَ بِأمُورٍ الذّنيَا وَقَيَدَ بالْمُغتكي؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ 
يَكْرَهُ لَهُ الْبَيْعْ مُطْلَقًا لِتَهِيه - عَلَيْهِ السام - عَنْ الْبَبْع وَالشّرَاءٍ في الْمَسْجِدٍ وَكذًَا كرة فيه التَعْلِيمُ 
فيه أَنْ يَكُونَ لِصَرُورَةٍ الرَاسَةِ وَيُكْرَهُ لغيه النْمُ فيه وَقِيلَ ذا كان عَرِيبًا فلا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فيه كذًا في 
فتْح الْقَدِير وَالْأكُل وَالشُرْبُ كَالنَوْمِ وَفي الْبََائع وَِنْ غَسَلَ الْمُعْتَكِفُ رَأْسَهُ في الْمَسْجِدٍ قَلَا بَأْسَ به 
ذا ل يلوت بالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ قن كان بَيْتُ يَعَلوْتُ الْمَسْجِدُ جع مِنْهُ لأَنّ كنيف الْمَسْجِدٍ 
وَاجَبُء وَلَوْ تَوَضَّاً في الْمَسْجِدٍ في إنَاءٍ فَهُوَ عَلَى هَذدَا التَفْصِيلٍ. اه. 

بخلافٍ غَبْرٍ الْمْتَكنٍ فَإنّهُ يكْرَهُ لَهُ التَوَضُؤُ في الْمَسْجدء وَلَوْ في إِناءٍ إِلَّا أَنْ ا مؤْضِنا تخد لِدَلِكَ 
لا يُصَلَى فيه وَفي فح ١أ‏ َقَدِيرٍ خِصَالٌ لا تَنبَغي في الْمَسْجِدٍ «لا بُتَحَدُ طَرِبقًا ولا يُشهَر فيه سلاخ وَلَا 
ل ا 
ابْنُ مَاجَهُ في سُنَبهِ عَنْهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ -. 


(قوْلهُ: وكرة إلا بيْرٍ) أَمَا الأَوَلُ فإِذَنَ المْجد مُْرَرُ عَنْ حُقُوقٍ الْعبَادٍ وَفِيه سَعْلُهُ با وَيَِذَا قَالُوا لا 
يجُورُ عَرْسْ الْأَشْجَارٍ فيه وَالظَاجِرُ أن الكراة تَْرِمِية؛ لِأَنّهَا تحَنُ إِطلَاقِهِم كما صَرَّحَ به الْمُحَقَقْ في 
- الْقَدِيرِ أَوَلَ الرَكاةِ وَدَلَّ تَْلِيلَهُمْ أَنَّ الْمَِعَ لَؤْ كان لا يَشْعَلْ الْبَفْعَةَ لا يُكُرَهُ اخعناة دزا 
وَدَنَانيرَ يَسِيرٍَ» أَوْ كِتَابٍ وَنَحُوهِ َأَقَادَ الإطْلَاق أَنَّ إخضّارَ الطّعَام الْمَبيع الّذِي يَشْكربه لِيأكُلَهُ مكزوةٌ 
وَيَنْبَغي عَدَمْ كُرَاهَتِهِ كُمَا لا يَخْقَى وَأَمًا الثاني وَهُوَ الصّمْتُ فَالْمُرَادُ به وتاك التَحَدْثِ مَعَ النّاسِ من غَيْرِ 
عُدْرٍ وَقَدْ وَرَدَ انه عَنْهُوَقَالُوا إِنَّ صّوْمَ الصّمْتٍ مِنْ فِغْلٍ الْمَجُوسٍ لَعَنَهُمْ الله تعَالَ وَحَصّهُ الْإمَامُ 


حَمِيدُ الدّينٍ الضَّرِيرُ بها إذَا اغْتَقَدَهُ فُرْبَةَ أمَا إذَا 4 يَعْمَقدْهُ فُرْبَةَ قلا يكْرَهُ لِلْحَدِيثِ «مَنْ صَّمَتَ نا 
وَأمًا التَّلِتْ وَهْوَ أَنهُ لا يتكلم إلا بحي فلِمَولِهِ تعَالَ (ِوَفُلْ لِعبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ) [الإسراء: 
3] وَهُْوَ بِعْمُومِهِ يَقْنَضِي أَنْ لا يتَكُلَّم خَارج الْمَسْجدٍ إِلّا ير فَالْمَسْجِدُ أَوْلَ كذًَا في غَايَةِ الْبَيَانِ 
َف الكَئِينِ وَأَمَا التَكلُم يعي حَيٍ ِإنَهُ كه ل الْمُحتَكِفٍ فَمَا ظُك للْمُْتَكِفٍ. اه. 

وَظَاهِرُه أَنَّ الْمُرَادَ بالحيرِ هْنَا مَا لا إِثمْ فيه فَيَشْمَلْ الْمُبَاحَ وَبغَيْرٍ الْحيْرِ مَا فيه إن وَالْأَوْلَ تَفْسِرهُ بها فيه 
وَاب يَعْني أَنَهُ كَْمُ لِلمعتَكِفٍ أن يتكلم بالْمُبَاح بخلافٍ غَيِهٍوََدَا قَالُوا اكلام الْمُبَاحُ في الْمَسْجِدٍ 
مكُْوة بأل الحسناتٍ كما تأكل الاو الحطت صرّحَ به في فح الْقدِيرِ يل باب الوثر كن قال 
الْإسْبِيجَايٌ لا بأ أن يعَحدِّتٌ با لا ثم في وَقَالَ في الدَايَِ لكِنَهُ يَعََانَبْ ما يَكُونْ مأئَا وَالظَاهِرُ 
ا ذكَرَْاهُ كُمَا لا يخْقَى قَالُوا وَُكَازِمُ قِرَاءةَ الُْرَآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْعِلْمَ وَالتَدْرِيسَ وَسِيْرَ الب - صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم - وَقَصَص الْأَئَِْاهٍ وَحِكَايَاتِ الصاحنَ وَكِتَابَة أمُورِ الدّينٍ. 


(قَوْلَهُ: وَيَخْرُمُ الوَطءْ وَدَوَاعِيهِ) لِقَوْلِهِ تعَالى [وَلا تُبَاشْرُوهْنٌ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ [البقرة: 
7]؛ لذن الْمْبَاشَوَةَ تَصدُقُ عَلَى الْوَطْءٍ وَذَوَاعِيهِ فَيَُفِيدٌ ْم كل فَرْدِ م من أَفْرَادِ الْمُبَاشَرَةِ جماع, َو 
غَيهِ؛ لِأَنّهُ في سِيّاقٍ النَهِي قَبْفِيدُ الْعْمُومَ وَالْمُرَادُ بدَوَاعِيهِ الْمَسِنُ وَالْقُبلَهُ وَهُوَ كَالحْحَجّ وَالِاسْعَبْرَاءٍ 
وَالظَهَارٍ لَمّا حَرْمَ الْوَطْعْ خا حَرُمَ دَوَاعِيهِ؛ لِأَنَّ حْرْمَةَ الوَطَءٍ نَبَتَتْ بصريح النَهِي فَقَوِيَتْ فَتَعَدَتْ إلى 
الدَّوَاعِي أَمّا في الْحَجّ فَلِقَولِهِ تال (فَلا رَقَتَ] [البقرة: 197] وَأَما في الِاسْيبْراءِ فَلِلْحَدِيثِ «لا 
تُنْكُح الحَبَال حَقَّ يَضَعْنَ وَلَا ايَالى حَىّ يَسْتَبِْنَ بحيْضَةٍ» وَأْمَا في الظَهَارٍ فَلِمَولِهِ تَعَالى من قَبْلٍ أن 
يَتَمَاًا] [المجادلة: 3] بخلاف الَْيْض وَالصّوْمِ حَيْتْ لا تَْرُمُ الدَّوَاعِي فيهمَا؛ لِأَنَّ خُرْمَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: فِإِنَهُ يكْرَه لَهُ التَوَضُّؤْ في الْمَسْجِدٍ وَلَوْ في إناءِ) قَالَ الل قَدَمَ الشّارِحُ في بْثِ الْمَاءٍ 
الْمُسْتَعْمَل نَقَلّا عَنْ قَاضِي حَانْ أَنَّ الْؤْضُوءَ فيه في إنَاءٍ جَائزٌ عِندَهُم فَرَاجِعْهُ. 


(قَوْلَه: وَدَلَ تَعلِيلهُمْ !2) قَالَ في النَهرِ مُفْمصَى التَعْلِيلٍ الْأَوَلٍ الْكرَاهَةُ وَإِنْ 1 يَشْعَلْ وَفَوْلْهُ وَأَقَاد 
أ ري كلا ول لز بأل ا على نا و م وال الْمُبَايَعَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنّهَا 
مُقَيّدَةٌ بها لا بُدَّ مِنْهُ وَف هَذِهِ الال ِكْرَهُ لَهُ إِخْضَارُ السَلْعَةِ فيه (قَوْلَهُ: وَالْأَوْلَ تَفْسِرَهُ با فيه تَوَابٌ) 
َال في الْعَِاَة ما لَئْس عَأَتَ فَهُوَ حَيْرْ عِنْدَ الاج إَِنْه أن الخَْرَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَشْي الْحَاصِلٍ لِمَا مِنْ 
سَأْنِهِ آنْ يَكُونَ حَاصِلًا لَهُ إِذَا كَانَ مُؤَيْرا وَالتَكلُم بالْمُباح عِنْدَ الْخحَاجَة إِلَيْهِ كَذَّلِكَ اسطهرةي النَهْر 


وَقَالَ إِنّهُ لَيْسَ بير عِنْدَ عَدَمِهَا وَهُوَ تحْمَلُ مَا في الْقفح أَنّهُ مَكْرُوةٌ في الْمَسْجِدٍ يأكُلْ الحَسَنَاتٍ إل 
قَالَ وَبِهِ انْدَفَعَ ا في الْبَْرٍ اه. ْ 

على أنه قَذْ ذكرَ اْمُوْلَفُ فُمَيْلَ الور عن الظهيرية تفي الْكرَاهة بن يخِلِس لِأَجلِه وَقَالَ يَنْبَغِي تفيية 
مَا في الْقَنْح به وف الْمِغْرَاجٍ عَنْ شَرْح الْإرْسَادٍ لا بَأْسَ في الحديثٍ في الْمَسْجِدٍ إِذَا كَانَ قَلِيلّا فََمًا أَنْ 
قصَدَ المنجة لِلْحَدِيثِ فيه قلا 


(قَوْلهُ:؛ لِأَنّ خزمة الْوَطءٍ 4 تبث بصريح النَهي) تَبِعَ في ذَلِكَ الْمَنْحَ وَفِيهِ َطَرْ بِالنَسْبَةِ إلى ال 


َإنّهُ صَرِيحٌ في فَوْله تعال إلا تَفْرَُومُنَ حَقٌ يَطْهرْنَ) [البقرة: 222] وَفي النّهْرعَنْ الْعِتائةٍ أ 
قَصْدِيٌ قَالَ وَفِ الْعَايَة 
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الوَطَءِ 1 تبث بصربح النَفِي وَلِكَفْرَةٍ الُْْوع فل حَرْمَ الدَوَاعي لَمَ احرج وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَلأَنَّ النَصّ في 
لحْيْضٍ مَعْلُولٌ بَعْلّة الْأَذَى وَهُوَ لا يُوجَدُ في الدَوَاعِي (فَوْلُهُوَيَبَطُلْ بوَطَئِه) ؛ لِأَنَهُ تحْدُورٌ بالنّصّ فَكَانَ 
مُفْسِدًا لَهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ عَامِدَا أَوْ نَاسِيًا نَهَارَاء أو لَيْلّا أَنْرَلَ أو لا بخلاف الصو إِذَا كَانَ 
َآسيًا وَالْمَْقَ أَنَّ حَالَةَ الْمُعْتَكِفٍ مُذْكْرَةٌ كَحَالَةِ الإخرَام وَالصّلاةٍ وَحَالَةَ الصّائم غَيْرُ مُذَكِرَةٍ وَقَيّدَ 
بِالْوَطْءِ؛ٍ لِأَنَّ الْجُمَاعَ فِيمَا دُونَ الْقَرْج أو التَفييلء أو اللّمْس لا يُفْسِدُ إِلَّا إذَا أَْرَلَ وَِنْ أَفْقى بِالتَفَكْرِ 
أو النَطرِ لا يَفْسْدُ اغتكافة وإِنْ أكل» أو شرب لَبْلَا 4 يَفْسْدْ اغتكافة وَإنْ أكُل نَهارًافَإنْ عَامدَا 
فَسَدَ لِفَسَادٍ الصّومِ وَإِنْ َاسًِا لا لِبَقَاءٍ الصّوْمِ وَالْأَصْلْ أَنَّ مَا كانَ مِنْ عَحْظُورَاتِ الِابِكافٍ وَهُوَ مَا 
بع عَنهُ لَِجْلٍ الاغتِكاف لا لِأَخْلٍ الصؤم لا يَْلِفُ فيه الْعَمُْ وَالسَهوْ وَالنَهَارُ وَالَيُْكَالجمَاع 
وَاحُووج وما كَانَ مِنْ تَحظُورَاتِ الصّوم وَهُوَ مَانِعْ عَنْهُ لِأَجْلٍ الصّؤْم يَخْتلِفُ فيه الْعمْدُ وَالِسَهْوْ وَالنَهَار 
وَالَيِلُكالأكل وَالشُرْبٍ كذًا في الْبَدَائْع. 


(قَوْلَهُ: وَلَِمَهُ الاي بنَذْرٍ اغتكاف أيام) كَمَولِه بِِسَانهِ يِه عَلَيَ أن أغتكف ثلاثة أيام أ تَلانِينَ يَْمَا؛ 
أن ِكْرَ الأيام عَلَى سَبِيلٍ الجتْع يَََاوَلُ ما بإَِائَِا من الاي يُقَالُ ما يمك مُنْدُ أيم وَالْمُرَادُ ايا 
َأََارَ إل أنه َه الام يتذر اتكاف اليا أن رحد الْعَدَدَنِ علَى طَريقٍ الع يَْعَظِمْ ما 

بإَائِهِ من الْعَدَدٍ الآخَرٍ لقصّة ركرِيا - عَلَيْهِ السام - فَإِنَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالّ (قَالَ آيَنْكَ ألا تُكلِم النَامنَ 


ثلاثة َم ! إلا رَمْرَا1 [آل عمران: 41] وَقَالَ في آيَةٍ أَخْرَى [ِقَالَ آيَنْكَ ألا تكلم النَّاسَ ثلاث لَيَالٍ 
سَوِي] [مريم: 10] وَالْقِصّةُ وَاحِدَةٌ وَالرَمْْ الإَارة بالْيَدِ أو بالرَأسِء أو بِعَيِْمًا وَهَذَا عِنْدَ نييما أو 
عَدَمِ اليَيّة أَمّا لَوْ نَوَى في الْآيَام التّهَارَ خَاصَّةَ صَحتْ نيّثْهُ؛ لِأَنَهُ تَى حَقِيقَةَ كلامه بخلافٍ مَا إِذَا نَوَى 
بالأَيّم اللَيَايي خَاصّةٌ 1 تَعْمَل نِيّعهُ وَلَِمَهُ اللاي وَالتَّارُِ لِأَنَهُ نوَى مَا لا يحْتملُهُ كَلَامُهُ كذا في الْبَدَائع 
كما إِذَا تَدَرَ أَنْ يَعْتكفَ شَهْرَا وَتَوَى النَهَارَ خَاصَةَ أؤ اللَيْلَ خَاصةٌ صَدَّ لا لا لصح لين نِيَعْهُ؛ لِأَنَّ الشّهْرَ اسْمْ 
لِعَدَدٍ مُقَدَّرٍ مُشْثَمِلٍ عَلَى اليم َالََاي قَلَا يول ما دُوتَهُ إلا أن يُصَرّحَ وَيَفُولَ شَهْرًا بالنَهَارٍ لَرِمَهُ كما 
قَالَ أؤ يَسْتَفْيَ وَيَقُولَ ِل اللّيَاي؛ أن الاسْتَمْتاءً كلم بِالْبَاقِي بَعْدَ لقني فَكَأَنَهُ قَالَ ثلازين هاا ول 
لِلِصّوْمِ كَذَا في الْكَاف 

وَكذًا لو نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَا وَاسَْفْيَ الْأَيامَ لا يب عَلَيْهِ شَيْءْ؛ لذن الَْاقِي اللَيَايُ الْمُحَوّدَهُ ولا 
بَصِحّ م فيهًا لِمُتَافَاهَا شَرْطَهُ وَهُوَ الصّوْمُ كذًا في فح الْمَدِيرِ م يدا كُوْنَهُ نَذَرَ بِلِسَانِه؛ لأن زه زد 

الْعَلْبِ لا يَلْرَمُهُ با سَيْءْ (فَوْلُّ وَلَيْلََانِ نَذْرِ يَْمْنِ) يَْني لَرِمَهُ اغتكاف لَيََْيْنِ مع يَؤْمَْهِمَا إِذَا تَذَرَ 
اغتكاف يَوْمَيْنِ؛ لَِنّ الْمكَق كَالجمع فَحَاصِلَُهُ أَنَهُ إِمَا أَنْ يأقَ بِلَفْظِ الْمَفَْدِء أو الْمكَىَ أو الْمَجْمُوع 
وَكْكٌ مِنْهُمَا إِمَا أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ أو اللَّيْلَ فَهِيَ م سَِةٌ وَكُكٌ منْهًا ما أَنْ يَنْوِيَ الحقيقَة أو الْمَجَانَ أو 
يَنوَِهُمَاء أو 1 تكن لَه نيه هي أَربَعَةُ وَعِشْرُونَ وَقَد تَقَدّمَ حَكُمْ الْمَجْمُوع وَالْمْكَنّ بأفْسَامِهِمَا بَقِيَ 
حُكُمُ الْمُفْرَدِ فَإِنْ قَالَ لَه عَلَىَ أن أغتكف يَوْمَا فَمَط سَوَاءٌ نَوَاهُ أو 1 تكن لَهُ نيه ولا يَدْخُْلُ لَيْلَتهُ 
وَيَدْخْل الْمسْجد قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَْرْجُ بَعْدَ الغْروبٍ فَإِنْ تَوَى اللَّيْلهَ مَعَهُ ماه وَلَوْ تَدَرَ اغيِكافَ لَبْلَِ 1 
يَصِحّ سَوَاء كان نَوَاهَا فَمَطْء أ 1 تكن لَهُ نيه وَإِنْ تَوَى الْيَومَ مَعَهَا 1 يَصِحَّ كما قَدَمْنَاهُ عَنْ الطَهيريّة 
َف فَمَاوَى قَاضِي حَانْ لو نَدَرَ اغبكاف لَيْلَةِ وَنَوَى الْيوْمَ لِمَهُ الاغتكافٌ وَإِنْ 1 ينو ل يََْمُ شَيْءٌ 
ولا مُعَارَضَةَ لِمَا في 

[منحة الخالق] 

وَصَرِيحٌ النَهْي في الْحْيْضٍ كالاغتكافٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَخْرُمَ الدَّوَاعِي اه. فَلْأَوْلَ الاقْتِصّارُ عَلَى ما 


2 
بعده. 


(فَوْلهُ: كما قَدَمَْاهُ عَنْ الظَهبرية) أي فُبَيْلَ فَوْلِه وَأَقَلَهُ نَفلُا سَاعَةٌ قَالَ الرَملِنُ تَقَدّمَ قَرِيًا أَنهُ لو نَوَى 
اغتكاف يَوْمِ وَتَوَى اللَيْلَةَ معَهُ لَرمَاهُ قَمَا الْمَدْقَ وَالظاهِرُ أن الْمَرْقَ وَهْوَ كَوْنُ الْيَوْمِ عُرْقَا قَذْ يَسْتَفبِعْ 
الَََْ لا كمه وَالَذِي يَطْهَرُ أن في الْمَسألَةٍ يلاف الرَوَاَةِيَدْلَ عَلَيِْ فَوْلْ الذَخيرةِ وَلَوْ نَوَى 


اغتكاف لَيْلَةِ لا يَلرَمهُ شَيْءٌ وَإِنْ وى اليَومَ مَعَهَا لا نَصِحٌ نِيّعُهُوَعَنْ أبي يُوسْففَ أَنَّهُ يَلرمُ وَيَصِيرُ 
تَفْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ كََنَُ قَالَ بِنّهِ تَعَال عَلَىَ أَنْ أَعْتَكِف لَيْلَهَ ييَوْمِهَا اه. 

قُنْت وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمَرْقَ غَيْرُ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَهُ َو تَدّرَ الْيَْمَ وَحْدَهُ صم تَذْرْهُ بخلافٍ ما لو تَدَرَ اللَيلَة 
وَحْدَهَا فَإِنَهُ لا يَصِحٌ من أَضْلِهِ فَلَا يَصِحٌ فِيمَا يَتْبَعْهَا أَنْضًا تَدَبّرْ (فَوْلَهُ: ولا مُعَارَضَةَ لِمَا في الْكَابَينٍ 
إخ) بَبائه أن في الأول لَمّا جَعَلَ الْيَوْمَ تَبََا لي وَقَدَ بَطَلَ نَذَرْمُ في الْمَْبُوع وَهُوَ اللَيْلهُ بَصَلَ في التَابع 
وَهُوَ الْيَْمُ وف الثَانيَة أَطْلَقَ الله وَأَادَ الْيَْمَ عجَارَا مُزْسَلًا رن حَيْتْ اسْعَغْمَل الْمُميّدَ وَهُوَ الليْلَهُ في 
مُطلقٍ الزّمَنِ ثم اسْتعْمَلَ هَدًا المُطْلَقَ في الْمُميّد وهو اليم فكانَ اليم مقْصُودًا قَالَهُ بض الْقُصَلَاء 
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الكِعَابين أن ما في الظَهريَة ماهو أنهُ وى اليم معَهَا وَهَُا َو باللَيْلَةِ من وَفي الكَان وَمَق 
ألا تَرَى أَنَهُ يُصَلَّي التََاوِيحَ في أُوَلٍِ لَيْلَةِ مِنْ رَمَصَانَ وَلَا يَفعَلُ ذَلِكَ في أَوَلِ لَيْلَةِ مِنْ شَوَالٍ وَفي فَتَاوَى 
الْوَْوَاجِيَ من كتاب الْأضْجيّة اللَّيْلَهُ في كُلَ وَفْتٍ تَبَعْ لِتَهَارٍ ين إلا في أَيَام الْأَصْحى تَبَعْ لِتَهَارٍ ما 
مَضَى فقا بالنّاسٍ. اه. 

َف الْمُحِيطٍ من كتاب الحج وَاللَاي كلها تابعة لديم الْمستَْبلَةٍ لا ديام الْمَاضِيَةٍ إِلَا في الح فَإنهَا 
في حك الأيام الْمَاضِيَةِ َلَيْلهُ عَرَفَةَ تابِعةٌ لِيَوْمِ التَرويَة وَلَيْلَهُ الَخرٍ تَابعَةٌ لِيَوْمِ عَرَفَةَ. ا 

وََمّا قَؤْله تَعَالى (وَلا اللَيْلُ سَابِقُ النّهَارِ [يس: 40] فَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدّينٍ الرَازِيَ في تَفْسِيرهِ إِنَّ 
سُلْطَانَ الَيْلٍ وَهُوَ الْقَمَرْ لَيْسَ يَسْبقُ الشَّمْس وَهِيَ سُلْطَانُ النَهَارٍ وَقبل تَفْسرَهُ اللَيْنُ لا يَدْخُْلُ وَفْتَ 
النَهَارِ وَأَطَالَ الْكَلَامَ في بَيَانِ الْوَجْدِ الْأَوّلِ فَرَاجِعْهُ فَعَلَى هَذَا إِذَا ذكْرَ الْمُكَنّء أو الْمَجْمُوعَ يَدْخُلُ 
الْمَسْجدَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ وَيَخْرَجُ بَعْدَ الْغْروبٍ مِنْ آخر يَوْمِ تَذَرَهُ كما صَرَّحَ بِهِ قَاضِي خَانْ في فَتَاوِيه 
وَصَرّح بِأنَهُ إِذَا قَالَ أَامَا يَبْدَاُ ِالتَهَارٍ فَيَدْخُلٌ الْمَسْجدَ قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ. اه. 

فَعَلّى هَذَا لا يَدْخُلٌ اللَّئْنَ في تذْرٍ الْأيام إِلّا إدَا ذكرَ لَهُ عََدَا مُعيّاكُمَا لا يخ الْأَصْل أنه مق 
دَخَلَ في اغْتِكافِه اللَيْل وَالنَّهَارُ فاه ْمُه متمَابعًا ولا يجيه لَوْ فَرَقَ وَمَى 1 يَدْخُل اللَيْلُ جَارَ لَه 
الَفْرِقُ كَالتمابُع فَإِذَا تَدَرَ اغجكاف شَفْرٍ لَِمَهُ سَهْرٌ بلْأَيام وَاللََاي مُتمَابِعَا في ظَاهِرٍ الرَوَاَة بخلاف مَا 
إِذَا نَدَرَ أنْ 1 سَهْرَا لا يَلَرَمُهُ التََابُعْ كذ في الْبَدَائْع وَفَعَاوَى قَاضِي خَانْ وَني الخْلَاصّة مِنْ الْأَبمَان 


من الْنْسٍ الثَالِثِ في النَذْرِء وَلَوْ قَالَ ِل عَلَيّ صَوْمْ سَهْرَانٍ قَالَ صُوْمُ شَهْرٍ بعييه كرب يِب عَلَيْه 
التََابُعْ وَلَوْ أَفْطَرَ يَْمَا يَلرَمُهُ الاسْتقْبَالُ كمَا في رَمَصَانَ وَإِعَا يَْرَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ قَالَ بِلّهِ عَلَىَ صَوْمْ 
شَفْرٍ وَل يُعَيَنْ إِنْ قَالَ مُتمَابعًا لمَهُ مََُابِعَا وَِنْ أَطْلّقَ لا يَلَرَمُهُ التََابْعُ وَفي الاغتكاف يَلْرَمُهُ بِصِفَةٍ 
التَابُع في الْمُعَينِ وَغَبْرِ الْمُعيّنِ نه في الصّوم وَالِاعْتِكَافٍ أَفْسَدَ يَوْمًا إن كَانَ شَهْرًا مُعيمَا لا يَْرَمهُ 
الاسْبفبَالُ وَإِنْ كان غَيْرَ مُعينِ ل اه. 

َغني: لَِمَهُ الاسَْقَْالُ في الصّؤم إِنْ ذكرَ التّتابعَ وَفيي الاغتكافٍ مُطَلقًا وعَلَلَ لَهُ في الْمَبْسُوطٍ بن 
يجاب الْعَبْدِ مُعْتبرٌ بإَِابٍ الله تعالَ وَمَا أَؤجَب الله مََُابِعًا إِذا أَفْطَرَ فيه يَوْمَا َِمَهُ الاسْتفبَالٌ كُصّوم 
الظَهَارِ وَالْقَمْلٍ وَالإِطْلَاقَ في الاغتكافٍ كالتَصْريح بِالتتَابْع بخلافٍ الإطلاقٍ في تَذْرِ الصّوْم وَالْقَرْقَ 
بَْهُمَا أن الاغيكاف يَدُومْ بالل وَالََارِ فكَانَ متَصِل الْأَجَْاءِ وََا كان مُمَصِل الْأجرَاءِ لا يمو 
تَفرِيقُهُ إلا بالتُنصِيص عَلَيْهِ يخلافٍ الصّؤم فَإِنّهُ لا يُوجَدُ لَبْلّا فَكَانَ مْتَفَرَقَا وَمَاكَانَ مُتَفرَقَا في نَفْسِهِ لا 
وَأَطْلَقَ في التَذْرٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا تَذَّرَ اغْتكاف يَوْمِ الْعِيدٍ فَإنَهُ مُنعَقِدٌ ويب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ في وَفْتِ آخَرَ؛ٍ 
أن الاغتكاف لا يَصِحٌ إِلّا بالصّوْم وَالصُوْمُ فيه حَرَامُ وَكفَرَ عَنْ يميه إِنْ أَرَادَ يمينا لقَوَاتِ الْبَرِ وَإنْ 
اغْتَكفَ فيه أَجْرْهُ وَقَد أَسَاءَ كُمَا في الصّوْم كُذَا في فََاوَى الْوَلْوَلجِىَ وَغَيْرِهَا وَقَدَ عُلِمَ ينا قَدَمْمَاهُ في 
الصّوْمٍ أَنّهُ لو تَدَرَ اغيكاف يَِْ, أ شَهْرٍ مُعَينٍ قاغتكف قَبْلَهُيُورْ لِمَا أن التَْجِيل بَعْدَ وُجُودِ 
السسَبَبٍ جَائِرٌ وَقَدْ صرحا به هُنَا وَدَكَرُوا فيه خلاهًا وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ فيه خلافٌ كما ذكزتاةُ وَكذًا 
يَلْعُو تَعبِينُ الْمَكَانِ كُمَا إذا تَذَرَ الاعتكاف بِالْمَسْجِدٍ الخرَام فَاعْتَكُفَ في غَيْرِهِ فَإِنَهُ يجوز وَفي الَْعَاوَى 
الظهيريّة وَلَو تَدَرَ اغبكاف شَهْرٍ ثم عَاشَ عَشَرَةَ أيام م مَاتَ أَطْعَمَ عَنْهُ عَنْ جميع الشَّهْرٍ وَف الْكافي 
وََيِنَهُ الْقَدْرٍ في رَمَضَانَ دَائرَةٌ لَكِنَهَا تَعَقَدَمُ وَتَتأَخّرُ وَعِنْدَهُمَا تَكُونُ في رَمَضَانَ و تَعَقَدَمُ ولا تَتَأَخَرُ 
[منحة الخالق] 

(قَْلَه: إلا في أيام الأمضحى إ) قَالَ في الْوَلوَاجِيّة م نْكِتاب الح عِنْدَ كر رمي امجمَارٍ وَل ترك وني 
جْرَةِ الْعمََةِ حَىّ دَحَلَ اللَيْلُ رَمَاهَا في اللَّيْلٍ وَلَا دمَ عَلَيْه لِأنّ اللَيْلَ في باب الْمَنَاسِكِ تَبَعْ لِلنَهَار 
الَّذِي تَقَدَمَ َالَو وَقَفَ بِعَرَفَة لَبْلَهَ البَخرٍ قَبْلَ طُنُوع الْمَجْرِ أَجْرَأهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فََيْلَُ عَرَفَة تابعة 
ؤم التزوبة) علي َم العَروبَةِ لْلَانِ وَاجَة به وَوَاجدَة بَْدَهُ اليم القَالِثُ من أيام التخر لا 
له لَُ وََِا لو أَخَرَ طَوَافَ الزن إلى الْهُرُوبِ مِن الْيَْمِ النَثِ وجب دَمْ كما يأن» تأمّل. 

(قَوْلَه: إِلّا إِذَا دكرَ لَهُ عَدَدَا مُعَيّنا) مُحَالِفٌ لِمَا في الخَانِيّةِ أَيْضًا حَيْتُ قَالَ وَلَوْ قَالَ لله عَلَيَ أَنْ أعْتَكفَ 


يمن لِمَهُ الاعتكافٌ يتما يدل الْمَسْجدَ قَبْلَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ وَيَدْكْتْ بلك اللْيْله وَيَْمَهَا 
َال لايم وَؤمها وبر بغد غرُوبِ الشّمس وكذا هذا في الأكم الكرة يذل قبل غرُوب 
َكَانَ عََيْهِ آنْ يَقُولَ إذَا دَكرَ ما يَدُلَّ عَلَى الْعَدَدِ وَقَد يُقَالُ إِنَّ قوْلَهُ وكذَا هَدًا في الْأَيِم الكبيرة الْمُرَاد 
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ِعَنِدِِ أنت خرٌ ْلَه القَدْرِ قن قَالَ قَبَْ دْخُولٍ رَمَضصَانَ عَمَقَ إِذَا الْسَلَحَ الشَهْرُ وَِنْ قَالَ بَعْدَ مُضِيَ 
َبْلَِ مِنْهُ 4 يَعْبِق حَقٌّ يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ من الْعَام الْقَابِلٍ عِنْدَهُ مجوَازِ أَنّهَا كَانَتْ في الشّهْرٍ الْمَاضِي في 
اللَْلّةِ الأول وَفي الشّهْرٍ الآتي في اللَيْلةِ الْأَخيرَةٍ وَعِنْدَهُمَا إِذَا مَصَى لَيْلَةٌ منْهُ في الْعَام الْقَابلٍ عَمَقَ؛ 
ِأَنّهَا لا تعَقَدَمْ ولا تَتأخَرُ وَفي الْمُحِيط الْمَعَْى عَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيفَة لكِن قَيّدَهُ ًا إِذَا كَانَ الخَالِفْ 
فَقِيهًا يَعِْفْ الاختلاف وَإِنْ كان عَامَا فَلَيْلَهُ الْقَدْرِ لَْلَهُ المسابع وَالْعَشْرِينَ وَجَعَلَ مَذْهَبَهُمَا أَنّهَا في 
التَصْفٍ الأخير مِنْ رَمَضَانَ فَخَالَفَ مَا في الْكَافٍ وَدَكْرَ في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أبي 
حَبِيفَة أَنّهَاتَدُورُ في السَّةِ وَقَدْ تَكُونُ في رَمَضَانَ وَقَدْ تَكُون في غَيْرِِ َف فَنْح الْقَدِيرٍ وأَجَاب أَبو 
َه عن الأول الْمُِيدَة كوا في الْعشْر الْأواخر بان الْمرَادَ بدَلِك لِرمَصَانَ الّذِي كان - عَلَيْه 
الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - الْعَمَسَهَا فِيهِ وَالمَاقَاتُ تَدُلٌ عَلَيْهِ لِمَنْ تَمَلَ طُرْقَ الْقَحَادِيثْ وَالْقَاطَهَا كَفَوْلِه إِنَّ 
الَّذِي تَطْلْبْ أَمَامَك وَإِها كانَ يَطْلْبُْ لَبْلَهَ الْقَدْرٍ مِنْ تِلْكَ السّئَةِ وَمِنْ عَلَامَاتَا أَنَّهَا بَلْجَةٌ سَاكنَةٌ لا 
حَارَةٌ ولا قَارَةٌ تَطْلْعْ الشَّمْمنْ صَبِيِحَتَهَا بلا شعاع كَأَنهَا طَْتٌ كذَا قَالُوا وَإِعا أَحَفِيّثْ لِيَجْتَهِدَ في 
طلا فيَالُ لِك أَجرَ الْمتهدين في الَِْاَكُمَا فى سبْحَاَهُ السماة لِيكُونوا على وجل يمن 
قِيَامهَا بَغْمَةَ َه سُبْحَانَهُ وَتَعالى أعْلُ. 


(كتَابْ الْحَجّ) لَمَا كَانَّ مُرَكُبَا من الْمَالٍ وَالْبَدَنِ وَكَانَ وَاجبّا في الْعمْرِ مَرَة أَخَرَُ وَلمْرَاعَاةِ تَرْتِيب حَدِيثِ 
الصَّحِيِحَيْنٍ «بْن الإِسْلامُ عَلَى حمس وَحَتَمَ بالحج» وَفِ رِوَايَةِ حَتَمَ بِالصّوْمٍ وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ الْبْخَارِيُ في 
تَفديم الحج عَلَى الصو وَهُوَ في اللّعَةِ بتَْح الاءِ وَكُسْرهَا وما قُرئ في التَِْيلٍ الْقَضْدُ إلى مُعَظَّم لا 


مُطَلَقْ الْقَصْدٍ كما ظَنَهُ الشّاِحُ وَجَعَلَهُ كَالنَيمُم وَفي الْفِقَهِ ما ذكرَهُ بقَولِهِ (هُوَ زِارَةٌ مكان عَخْصُوصٍ في 
رَمَانِ تَخصُوصٍ بفِغْلٍ عَخُصُوص) وَالْمُرَادُبالزيارَِ الطَوَافٌ وَالْوْقُوفْ وَالْمُرَادُ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصٍ الْبَيْتُ 
الشَرِيفُ وَالجبَلُ الْمُسَمّى بِعَرَفَاتِ وَالْمُرَادُبالزمَانِ لْمَخْصُوصٍ في الطَّوَافٍ مِنْ طُلُوع الَْجْرِ يَومَ النَحرِ 
إلى آخر الْعمْرِ وَفي الْوقُوفِ رَوَالُ الشّمس يم عَرَقَة إلى طلوع الْمَجْرِ يَوْمَ الَخرٍ وا المفْريرِ طَهَرَ 
نَّ احج اسْمْ لِأَفْعَالٍِ تَخْصُوصّةٍ مِنْ الطَّوافٍِ الْقَرْضٍ وَالْوْفُوفٌ في وَقْبِهِمَا محرا بِيِِّ الحج سَابِقًا كُمَا 
سَيَأْق أن الإخرَام شَرْط وَاندَقَعَ به مَا قَرَرَهُ الشَّارِحُ من فَهْم كلام الْمُصَبَفٍ عَلَى أنه في الشريعة جعِلَ 
لِقَصْدٍ حاص مَع زيادةٍ وَصْفٍ قن الْمُصَيْفَ 1 يَععرّضن لِلْقَصْدٍ وَإِنا َه لزيا وَهِيَ فِغلْ لا قَصْدٌ 
دَلِيلٍ ما في عُمْدَةٍ الْقعَاوَى إِذَا حَلَفَ لَيَرُورَنَ لاا عَدَا فَدَهَب وَل يُؤْذَنْ لَهُ لا يتختث, وَلَوْ 1 يَسْتَأَذِنْ 
وَرَجَعَ يحْنَثْ. اه. 

[منحة الخالق] 

(َوْلَه: عَمَقَ إِذَا انْسَلَحَ الشَهْرُ) قَالَ الرَمِىُ َِحَقق وجُودِهَا فيه (قَولَُ: 4 يَعتقْ حَقَّ يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ 
!خ) قَالَ الرَمْلِيُ لِاخْتِمَالٍ أَنَهَا تَقَدَمَتْ قَبْلَ حَلْفِهِ في هَذَا وَتأَخَرتْ إلى آخر لَيْلَةٍ في ذَاكَ قا يَتَحَمَّقْ 
الشَرْطُ إِلّا بانسلاخه (ِقَوْلَهُ: ِأنَّهَا لا تعَقَدّمُ ولا تََأَحَرُ) قَالَ الرَملِنُ يَعْن إِنْ كانت هِي اللَبْلَهَ الأول 
فَقَدْ عََقَ بأَوَْلِ لَيْلَةِ مِنْ ن الْقَابلٍ وَإنْ كَانَتْ المَانيةَ أَوْ الثَلِئَهَ أَوْ الرّابِعَةَ ع فَقَدْ وُحِدَثْ في الْمَاضِي 
فَمَحَقّقَ وُجُو دُمَا فَطُعًا بِأوَلِ لَبْلَةٍ من الْقَابلٍ. 


[كِتَابُ الْحج] 

(قَوْلُهُ: لَمّاكَانَ مُرَكُبا |2) قَالَ الّملِنُ فيه نَظَرُ بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ بَدَيَة 3 تخصَةٌ وَالْمَالُ إِعا هُوَ شَرْط في 

وُجُوبِهِ لا أَنّهُ جُزْءْ مَفَهُومِهِ وَأَخَرَهُ عَنْ الصّوْمِ؛ لِأَنَهُ مَنعْ النفْسِ شَهَوَاهَا وَالْحَج قَدْ يَكُونُ مُشْتَهَى 

لاشْجِمَالِهِ عَلَى السَّفَرِ وَفِيهِ تَفرِيجٌ ع المُوم ازْجغ إلى النَهْرِ (قَوْلُهُ لا مُطْلَقْ الْمَصْدِ إح( قَالَ في النَهْرِ هُوَ 
عه الْقَصْدُ كذ في غَيْرٍ كاب مِن اللَّةِ و َيدَهُ في الفح يكؤنه إلى مُعَظّم لا مُطَلَقَهُ مُسعَشْهدًا بِقَْلِ 

وَأَضْهَدُ من عَوْفٍ حْؤْولًا كدرةَ ... يَحَجُونَ سب الزَبِْقَانِ الْمُرَْفَرَا 

أيْ يَفْصِدُوتَهُ مُعَظَمِينَ إِيهُ قَالَ ابْنُ اليَكيتٍ هَذَا مَعْتَاهُ الْأَصَلِينُ نم عورف اسْتَعْمَالُهُ في الْمَصدٍ إلى 
ا 0 

قلت حَبْثْ أَطْلََهُ أل الل فتَْيبدهُ با في الْمَْح لا بد لَهُ مِنْ تَقْلٍ وَمَا اسْعَشْهَدَ به مِن الْبَيْتِ لا 

دلُعَلَى أنه لا يُسعَعْمَل في مُطلق الْقَصْدء لِأَنَّ َيه ما قد أَنّهُ أسغيل في تغض مَذلولايه, تأمل. 


إِيَهُ بِالْقَصدٍ الخَاصّ لِمَا سيق مِنْ الْبَحْتِ وَلِمُوَافَمَهِ تَغريف بَقيّةِ الِْبَادَاتِ لَكِن قَالَ في النَهْرٍ تَْرِيجُ 
كلام الْمُصَنْفٍ عَلَيْهِ فيه بت إِذْ بتَقْدِيرهِ يكُونٌ فَوْلْهُ يفغل عَخْصُوص حَشْوًا إِذْ الْمرَادُ به كما قَالُوا هُوَ 
الطّواف والْوقُوفٌ على أن لجار ولْمَُْورَ ممَلّْ زيار وذ هبرت بالفغلي آلَ الْمغقى إل أنه فل 
بفغل وَفَسَادُهُ لا يخْقَى وَبْكِنْ أن يُقَالَ الْمرَادُ به الإخرَامُ وَبِهِ يَصِبرُ انان غَيْرَ الأول وَفْسَرُوا الزّمَانَ 
0 بأَشْهْرِ احج وَهُوَ الَّذِي يَنبَغِي إِذ الْوْقُوفٌ الَّذِي هُوَ أَقْوَى أَركانه مُمَيدُ به (قَوْلَهُ: عَلَى أنه 
في الشَرِيعَةٍ) أَيْ حَامِلًا لَهُ أي كلام الْمُصَنَفٍ عَلَى أَنَهُ إل 


)330/2( 


الذَّهَابِ مَعَ الِاسْتيْدَانٍ وَسَلِمَ مِنْ بحَثِ الْمُحَقّق ابن اْحُمَام عَلَى الْمَشَايخ من أن التَعْريفَ ِالْقَصْدِ 
حاص تَعْرِيفٌ لَهُ بِشَرْطِهِ وَلِيْوَافِقَ تَعْرِيفَ بَقيّةِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تّ لأَفْعَالٍ عَخْصُوصَةٍ هي الْقِيَاُ 
وَالْقِرَاءَةٌ وَالركُوعٌ وَالسّجُودُ وَالِصَّوْمْ اسْمْ لِلْإِمْسَاكِ حاص وَالرَّكَاةُ اسْمْ لَِإيَاءِ الْمَخْصُوصِ فَلِيَكُنْ 
الحجٌ الما لِأَفْعَالٍ عَخْصُوصّة وَلَا يُرَادُ بالزََارَةِ الْبَيْتْ فَقَطْ فَإِنَهُ جيتئذٍ يَصِررُ الحَجُ الما ِلطّوَافٍ فَقَط 
ليس كَدَلِكَ فِإِنَ ركه سَيَْانٍ الطَّوافٌ بلْمَيْتِ وَالوقُوفُ بعرَفة بِالشَرْطٍ السّابق وَيَشْكُلْ عََيِْ ما قَالُوا 
إن المَأمُورَ بالْحجَ إذَا مَات بَعْدَ الْوَُوفٍ بِعَرَقة َبْلَ طَوَافٍ الزَيارَة نه يكُونُ تنا يخلافٍ ما إذا وبع 
قَبْلَهُ فَإِنَهُ لا جو لِلْحَجّ ِل ِؤْجُودِ رَكُتيْه و1 يُوَجَدَا فُيَنْبَغي أَنْ لا 3 الآمز سَوَاءٌ مَات الْمَأمُوز أؤ 
وَسَوَائِطُ ؤجوب أَذاءَ وََرَائِطُ صِحَةٍ فَالأول ني علَى الْأصّح الْإسْلَام وَالعَفْل وَالبلُوعٌ وَاخْريَُ 
َالوفْتُ وَالْقدرَة عَلَى الَادِ وَالْقدرَة عَلَى الرَاجِلَةِ وَالْعِلْمُ يكؤنٍ الج فَرْضًا وَقَدْ كر الْمُصَبَفُ مِنْها 
مورك الول وَالْأخير وَالْعَذرُ له كَعيره أَنّهُمَا سَرْطَانِ ِكُلَ عَِادةٍ ود ُقَالُ لِك الْعَفْل وَالْبلُوع 
وَالْعِلُمُ الْمَذُكُورُ يَقْبْتْ لِمَنْ في دار الْإسْلام بمْجَرّدِ الْوْجُودٍ فِيهَا سَوَاءٌ عَلِمَ بالْمَرْضِيّة أو 1 يَعْلَمْ ولا 
فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَسَأْ عَلَى الإسْلام فِيقَاء أو لا فَيَكُونُ ذَلِكَ عِلْمَا حَكمِيًا وَلِمَنْ في دَارٍ 
الحرْب بإِخْبَارٍ رَجُلَيْنِ أو رَجُل وَافْرَاكينِ وَلَوْ مَسْعُورَيْنِ أو وَاجِدٍ عَذْلٍ وَعِنْدَهُمَا لا تُشْمَرَطُ الْعَدَالَةُ 
وَالْبْلُوعٌ وَاخْرَيَةُ فيه وَف نَظَائِرهِ الحَمْسَهُ كما عُرِفَ أَصُولًا وَفْرُوعًا وَالثَاِيَُ حَمْسَةٌ عَلَى الْأصَحّ صِحَهُ 
ادن وروَالُ الْمَواِع الي عَنْ الذَّهَابٍ إل الج وَأَمْنُ الطَربٍ وَعَدَمْ قيَام الْعِدة في عق الْمراة 
وَخْرُوجُ الرّْج» أو الْمُخرمِ مَعَهَا وَالتَلقَةُ أغني سَرَائِطٌ الصّحَةٍ أَرْبَعَةُ الإخرَامُ بالج وَالْوَفْتْ الْمَخْصُوصُ 


اع 


وَالْمَكَانُ المَخْصُوصٌ وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَلِيْوَافِقَ) كأنَهُ عطِفَ عَلَى مَعْىَ ما تَقَدَمَ أيْ فَرَت كلام الْمُصَنَفٍ بِكذًا لِمَا مر وَلِموَافَِ 
(قَولَهُ: فَلَيكُن الْحَجٌ ) أَقُولُ: قَذْ يُقَالُ إِنَّ الْمَشَايحَ ذَكَرُوا لَفْظَ الْمَصدٍ الْحَاصّ وَقَالُوا مَعْ زيَادَةٍ 
وَضْفِءٍ لِأَنَّ الج في اللّعَةِ الْمَصْدُ وَلَا بّْ في الْعَالِبٍ أَنْ يون الْمَعْىَ لوي مَؤْجُودًا في 0 
الاصْطلاجيّة, وَالِإِصْطِلَاجِيٌ ع أَخَصٌ ؛ فَلِدَا ذكَرُوا اللّفْظَ اللْعَوِيّ وَقَمَدُوهُ بالشّروط الشُوعِية لب 

أَخَصٌ وَلَيْسَ غَيْرْهُ مِنْ الْعبَادَاتِ الْمَذْكُورةِ مَأَحُودًا في مَعْنَاهُ اليِيّهُ أو الْمَصْدُ وَلِذَا عَرَهُوا التَيَمُمَ / 
الْقَصْدُ إلى صَعِيدٍ مُطَهَرٍ فَتَأَمَلَ (قَوْلهُ: وَيَسْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا إ) بمْكِنْ الجَوَابْ بِأنَّ الْمَوْتَ مِنْ قِبَلٍ 
مَنْ لَه الحَقُ وَقَدْ أَنَى بوْسْعِهِ مِنْ كن أَؤ رَكتيْنٍِ إن عُدَّ الإخْرَامُ ركنا وَقَدْ وَرَدَ «الحَجُ عَرَقَة» بخلافٍ مَنْ 
رَجَعَ كذًا في شرح الْمَقَدِمِ سي (قَوْلَهُ: وَشَرَائِطُهُ لان إح( رَادَ الْعَلَامَةُ السَنْدِيٌ تلْمِيذُ الْعَلَامَةِ ابْنِ الْحْمَام 
في مَنْسَكه الْمُعوَسَطٍ الْمُسَمّى لُبَاب الْمَنَاسِكِ قِسْما رَبِعَا وَهُوَ سَرَائِطُ وُقُوع الحَجٍ عَنْ الْمَرْضٍ وَهِيَ 
ِسْعةٌ الإسلام وَبَقاؤْهُ إلى الْمَؤْتٍ وَالْعَفْل وَاخرَيةُ وَلْبْلُوعُ ولاه نَفسِه إن قَدَرَ وعَدَمْ نيه النَفْلٍ 
وَعَدَمُ الإِفْسَادٍ وَعَدَمْ الَيّه عَنْ الَْيْرِ فلا يَمَعْ حَجُ الْكَافِرٍ عَنْ الْفَرْضٍ وَلَا عَنْ التَفْلٍ إذَا أَسْلَمَ ولا 
الْمُسْلِمِ إِذَا ارد بَعْدَ الحج وَإِنْ تاب وَلَا الْمَجْنُونِ وَالصّيَ وَالْعَبْدٍ وَإِنْ أَقَاقَ وَبَلَعَ وَعَمَقَ بَعْدَهُ ولا 
بأَدَاءِ الْعَيْرٍ قَبْلَ الْعُذَرِ وَلّا بنيّة به التَفلٍ أو عَنْ الْغَيرِ أو مَعَ الْمَسَادِ فَهَوا ءِ لَوْ حَجُوا وَلَوْ بَعْدَ الاسنتطاعة 
لا يَسْقْطُ عَنْهُمْ الْمَرْضْ وَيحَبُ عَلَيْهِمْ نيا إِذَا اسْتَطاعُوا اه. 

(قَوْلَهُ: وَالَْقْتُ) قَالَ الرّملُِ سَيَذْكرْهُ أنِضًا في سَرَائِطٍ الصَّحَة ولا شك أَنَّ مَنْ 1 يُدْرِكُ وَفْتَ الج 1 
َف لُبَابٍ الْمَنَاسِكِ السَابع الْوَقْتْ وَهْوَ أَشْهْرُ الحج أو وَفْتْ خُرُوجٍ أَهْل بَلَدِهِ إن كَاثوا يخْرْجُونَ قَبْلَهَا 
فلا يحب إلا عَلَى الْقَادِرٍ فِيهَا أو في وَفْتِ خُرُوجِهمْ فَنْ مَلكَهُ أ الْمَالَ قَبْلَ الوفْتِ قَلَهُ صَرْفهُ حَيْتُ 
شَاءَ ولا حجٌ عَلَيْهِ وإنْ مَلَكَهُ فيه فَلَيْسَ لَهُ صَرَفُْ إلى عَبْرٍ الحج فَلَوْ صَرَقَهُ 1 يَسْقْط الْوُوبُ عَنْهُ ولو 
أَسْلّمَ كافرٌ وب صَوِمٌ أو أَقَاقَ تجْنُونَ أو عَمَقَ عَبْدَ قَبْلَ الوَفْتِ فَحَافُوا الْمَوْتَ وَهُمْ مُوسِرُونَ قبل لَيْسَ 
عَلْهمْ الإيصَاءً بالج وقِيل يحَبْ فَإِنْ أَُْوا به فَعلَى الأول لا يَصِح وَصَّحَ عَلَى الَانِ وَاخخْلَافَ مب 
عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ الْوْجُوب أو الْأَدَاءٍ فَوْلَانِ اه. 

َالَ سَارِحْهُ مُنْلَا عَلِينٌ هما روَايَتَانِ عَنْ أي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسْف وَزُقَرَ وَرََحَ ابن الْحُمَام الْقَوْلَ بأَنّهُ سَرْط 
الْؤْجُوب وَنَسَب صَاحِبُ ل صِحَةَ الإيصاءٍ إلى الإِمَام وَصَاحِبِهِ وَخْلَافَهَا إلى رُقَرَ مُعَبَلّا بأنَهُمْ 
كَانُوا أَهْلَ الْوْجُوبٍ وَفْتَ الْوَصِيّةٍ صِيّةَ فَبَصِحٌ إِيصَّاؤْهُمْ بأنْ يج عَنْهُمْ في وَقْته فته لِعَجْرِهِم عَنْهُ وَيُوَيَدْهُ مَا في 


لحان أو بلَعَ الصجيُ فَحَصَرَهُ الْوََاةُ وََوْصى بن يحَجٌ عَنْهُ جه الإسلام جَارَثْ وَصِيّعهُعِنْدَنا وَيحَجٌ 
فَجَعَلَ الْمَذْهَبَ الجْوَازَ وَهُوَ لا يَُان جَعْلَ الْوَقْتِ مِنْ سَرَائِطٍ الْؤجُوب عَلَى الْمَشْهُورِ الْمْرجحِ لاف 
مَا فَهمَ الْمُصَنْفُ وَيَبْني عَلَيْهِ صِحَةَ الإيصّاءٍ وَعَدَمِهَا اه. 

قلت فَعَلَى هذا فَكَمَرَة الخلافٍ في أَنَّ الْوَفْتَ شَرْطٌ لِلْؤْجُوب َو ِلْذَدَاءٍ لا تَظْهَرُ في صِحَة صِحة الْوَصِيَة 
وَعَدَمَهَا َإِعَا تَظْهَرْ في وُجُوب الإيصّاءٍ أو الإخجاج عَنْهُ وَعَدَمِ ذَلِكَ فَلَا يب عَلَى الْمَشْهُورٍ 7 
على خلافه, تأكل. ْ 

(قَوْلَُ: وَقَد ُقَالُ كدَلِك الْعفْل وَالْبْلُوعْ) أي أَنّهُمَا سَرْطَانٍ لكل عِبَاَةٍ (قَوْلَةُ: وَخْرُوجُ الرّْج وَالْمَحْرَمِ 
مَعَهَا) قَالَ الرَمْلِنُ وف الْبَدَائِع وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ الْمَحْرْمَ شَرْطُ الْوْجُوبٍ اه. 
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ذكْرَ بَدَلَ الإخرّام البَيَّ وَهَذَا أَوْلى لِاسْتَلرَامِهِ اليه وَغَيْرَهَا. 


وَوَاجبَانهُ أَغني الي يَلْرَمُ برك وَاجِدٍ مِنْهَا دم ِنْشَاءُ الإخرام مِن الْمِِقَاتِ وَمَدُ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ إل 
قوب ولوف بالفزةلقة فيه بن طلوع فجر يؤم الئخر إلى طُلوع الشّفس الحلق, أو التفصدز 
وَالسَعْيُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة ة سَبْعَةً أَشْوَاطِ وَكَوْنهُ بَعْدَ طَّوَافٍ مُعْمَدٌ به وَرَمْيُ الْجَمَارٍ وَبِدَايَة الطَّوافٍ منْ 
الحجر الْأَسْوَدِ وَالتَيَامُنُ فيه وَالْمَشْئْ فيه لِمَنْ ليس لَهُ عُذْرْ يَْعْهُ مِنْهُ وَالطّهَارَةُ فيه مِنْ الَدَثِ الْأَضصْفَرِ 
وَالْأَكْبرِ وَسَثْرُ الْعَْرَةِ وَأَقَنُ الْأَشْوَاطٍ السَبْعَةِ وَهِيَ ثَلَانَةُ وَبِدَايَةُ السّغي بَيْنَ الصّفًا وَالْمَروَةِ مِنْ الصّفًا 
وَالْمَعْين فيه لِمَنْ لَبْسَ لَهُ عُذْرٌ وَدَنْحُ الشَّاةٍ للقَارِنِ أو الْممَمبِع وَصَّلَاهُ رَكُعمَينٍ َكل أسبوع وَطَوَافُ 
الصّذرٍ وَالتَرِِبُ بَيْنَ الي وَالخَلَقْ وَالذَبْحُ يَوْمَ الئَخرِ وَتَوْقِيتُ الخلَقٍ بالْمَكَانٍ وَتَْقِينُُ بالزّمَانِ وَفِغْلُ 
طَوَافٍ الْإِقَاصَةٍ في أَيَام النّخرِ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ يما سيق بََائهُ مُقَضّلّا سْئَنَ وَآدَابُ وما 
حْظُورَائهُ فنَوعَانِ مَا يَفْعَلُهُ في نَفْسِهِ وَهْوَ الماع وَإَالَةُ الشّغرِ وَقَلْمُ الْأطَافِرٍ وَالتَطيُبُ وَتَغْطِيَةُ الرَأْسِ 
وَالوَجهِ وَلْبْسْ الْمِخْيَطِ وَمَا يَفْعَلُهُ في غَيِْهِ وَهْوَ حَلّقَ رَأْسِ الَْيْر وَالتَعيْضُ لِلِصّيْدٍ في الل وَاخْرَامِ وَأَما 
قَطْعْ شَجَرِ ارم فلا يَنبَغِي عَذُهُ من تحن فيه كما في الَهَاَةِ إن حرْمتَه لا تَعَعَلّق بالحج ولا بالإخرام 
كدًا في قح الْقَدِيرِ وقد يَُالَ نه حصَيْدٍ الحم وقد عَدهُ من عْطُورَاِ فا بذع في أَنْ يَكُونَ حَرَاما 
بهتينٍ كما لا فى وَلِمَن أَرَادَ الج مُهِمَاتُ ينبي الاغتقاءُ بها وَعِيَ اليِدَائَُ لَب ِشرُوطهَا من و3 


َالْعَرمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إلى مغْلٍ ذَلِكَ وَالاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَوِي الْحْصُومَاتِ وَالْمُعَامَكَاتِ وَتحْصِيلُ رضًا 
مَنْ يَكْرَهُ السَفرَ بِيْرِ رِضّاهُ وَفي الخُلاصّة مَعْزِي إلى الْعيُونِ إِذَا أَرَادَ الاي أَنْ يَخْرْجَ إلى الج وَأَبُوهُ كارة 
لِدَّلِكَ إِنْكَانَ الأب مُسْتَغْييًا عن خِدْمَتهِ فلا بس به وَِنْكَانَ مُحتَاجًا يُكْرَهُ وَكُذًا الم ار الْكبير 
تفَقَنهُ فلا بأْسَ به مُطْلَقًا وف النَوَازِلٍ إِنْكَانَ الا أَمْرَدَ صْبَيْحَ الْوَجْه لذب أَنْ يتَعَهُ عَنْ الخُرُوجٍ حَقٌ 
يَلْتَجِيَ وَِنْ كَانَ الطَّرِبق عَحُوَا لا يخْرْجُ وَإِنْ 1 يَكْنْ أَمرَدَ. اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرِ وَالأَجَادُ وَامْجَدَاتُ كَالْأَبَوَْنٍ عِنْدَ فَفْدِهمَا وَِكْرَُ الخرُوجٌ للْعرْو وَالحَجُ لِمَدْيُونٍ وَإِنْ 1 
يَكُنْ لَه مَالٌ يَفْضِي به إلا أن يَأَدَنَ الْعَرِم فَإنْ كان بِالدَيْن كفيل بإِذْنِه لا يخْرْحُ إلا بِإِذْعِمَا وَِنْ بغي 
إذْنِهِ فَِذْنِ الطّلِبٍ وَحْدَهُ. اه. 

وَهَدَا كُلّهُ في حَجَ الْقَرْضٍ أَما في حَجّ النَفْلٍ فَطَعَةُ الْوَالِدَيْ َل مُطْلَقَاكُمَا صَرَّحَ به في الْمُلحَقَطِ 
وَيُشَاوِر ذا أي في سَفرِِ في ذَلِكَ الوَفْتِ لا في نفس الح فَإنَّهُ َيْرَ وكا يَسْتَخِيرُ الله في ذَلِكَ يمه 
في تَخصِيل تَفَقَةٍ حَلَالٍ فَإنّهُ لا يُفبَل بِالتَمَقَةِ الْحرَام كُمَا وَرََ في الْحَدِيثِ مع أَنُّ يَسْقُطْ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا 
وَِنْ كانت مَغْصُوبَة ولا تَئَني بَيْنَ سُقُوطِهِ وعَدَمِ بول قلا يَُابُ لِعَدَم الْمَبُولِ وَلَا يعَاقَبْ في الآخرة 
عِمَاب تاركِ الج وا بْدَّ لَهُ من رَفِيق صَالِح يُذَكِرُهُ إِذَا نَسِي وَيُصَبَرُ إذَا جزع وَيُعِينُهُ إذَا عَجَرَ وكُوْنُهُ 
بن الْأَجَانبٍ أَؤْلَ من الْأَقَارِبِ عِنْدَ بَْضٍ الصاحِنَ تَبَعُدًا من ساعد اْقطِبِعةٍ وير الْمُكَارَى ما يله 
ولا يول أكتر نه إلا بِإِذهِ وقَدْ ذْكرَ عَنْ بَعْضٍ السسلَفِ وَبْقَالُ إِنَهُ الشَافِِيُ وَقِيلَ ان الْمُبَرَكِ وَقِيلَ 
ابْنْ الْقَاسِم صَاحِبْ الْإِمَام مَالِكِ أَنّهُ َهَعَ إلَيْهِ مُطَالَعَةَ لِيَحْمِلّهَا إلى إِنْسَانِ فَامْمتَعَ مِنْ حَمْلِهَا بدُونٍ إِذْنِ 
الْمُكارِي لِكَوْنِهِ 1 يُسَارِطْهُ عَلَى ذَلِكَ وَرَعَا مِنْ فَاعِلِهِ وَكذًا يُْمَرَرُ مِنْ تَحمِلِهَا فَوْقَ مَا تُطِبِقُ وَمِنْ تَقلِيلٍ 
عَلَفَِا الْمَُْادٍ بلا صَرُورَة وَلَوْ تملوكة لَهُ َف إجَارَةٍ الخلاصّة حثل الْبَعِيرٍ 

[منحة الخالق] 

تَرَى (فَوْلَهُ: لِاسْبَلرَامِهِ الي وعَيْرَهَا) + لِأنَّ الإخرَامَ هُوَ البَيّهُ وَالتَأْيَهُ أو مَا يَقُومُ مَقَامَهَا أيْ مِنْ لكر 
أو تقْلِيدٍالْيَدَنَةِ َع مُق كما في اللَُاب وَسَرْحهِ لِلقَارِي. 


الْمَظَام إلى أَمْلِهَا عِنْدَ الإمْكَانٍ وَقَضّاءِ مَا قَصّرَ في فِعْلِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالنَدَمُ عَلَى تَفرِيطِهِ في ذَلِكَ 


[وَاجِبَاتْ الْحَجٍ] 
(قَوْلَُ: وَاخَلقْ أ التَفْصِي) فيه أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ سَرْطْ لِلْخرُوجٍ من الإخرام وأجيب بِأَنَّ لَه اغتباراتِ 
فَاغتَِارُ شَرْطِيهِ بِصِحَتهِ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ في الج وَبَْدَ أكُترٍ الطَّوَافِ في الْعمْرَة وَاعتِبَارُ ويه كوه 


َعْدَ الرّنَى في الْحَج وَبَعْدَ السَغى في الْعُمْرَةِ وَاعْتبَارُ جَوَازهِ كَوْنُ وَقْتهِ طُولَ الْعُمْرِ كُمَا أَقَادَهُ في شَرْح 
الاب أَقُولُ: فعلَى هذا فَقولُ الْمَُلّفٍ الآ وَالترتِببْ بَبْنَ لزني وَاخلْقٍ ليس وَاجبًا آخر لله . 
الْمرَادُ مِنْ فَوْلِهِ هنا وَاخلْقْ أو التَفْصِير تََمّل. 1 

(َولَه أنه هع إل مُصَاعَة) الّذِي في النّرٍ بطاقة وَعِيَ الرفْعَةُ الصّغيرة الْمَْئوطة بالقؤب التي فيها رقم 
من كُمَا في الْقَامُوس وَالْمْرَادُ بحا هنا الْمَكْعُوبُ (قَوْلَهُ: وَني إجَارَةٍ الُلاصّة !1) قَالَ الرَملُِ تَقَلُ ها 
عَنْ الْقَعَاوَى الصُّْرَى وَأَقُولُ: لَعَمْرِي هَذَا إِجْحَافٌ عَلَى الِمَارٍ وَإِنْصّافَ في حقّ الجُمَلٍ فَتََمَلْ وَذكْرَ 
في الْؤهَرَةٍ أن الْمَنَّ سن وَعِشْرُونَ أوقِيةُ وَالأوقيةُ سَبعةُ مكاقِيل وَهِي عَسَرَة َرَاهمَ وَالِْائَانِ وربُونَ 
نا هي الْوَسْقْ فَيَكُونُ حمل الجَمَلٍ وَسْقَا وَهُوَ بالْأَرطَالِ الرَملِيّة تِسعَةٌ وَسِنُونَ رَطَلَّا وَثْلْثْ رَطْلٍ وَهُوَ 
قِنْطَارٌ دِمَشْقِيٌ تَفْرِيًا عَلَى أَنَّ الرَطلَ الرَمْلِيَ تِسعْمِانَة دِرْهَم وَيَْاتمُ تفْسِيرَ الْوَسْقٍ بَمْل الْبَعيرٍ مائَعَانِ 
وَأرْبَعُونَ مَنا وَلَا يانم التَفْسِيرَ بِعَيِْهِ تأَمَلْ 
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مائََانِ وَأرْبَعُونَ نا وَحَْلُ المُمَارٍ مِائةٌ وَخَدْسُونَ مَنَا قَالُوا ولا يُشَارِكُ في الرَّادٍ وَاجْجِمَاع الرُفمَة كل يَوْمِ 
عَلَى طَعَام أَُحَدِهِمْ أَحَدٌ وَيَنبَغي أَنْ يُسْتَْىَ مَا إِذَا عُلِمَتْ الْمُسَاحَةُ بَيْنَهُمَا فَلَهُ الْمُشَاركَةُ َإِلّا شَارَكَ 
فَالِإِسْتِحْلَالٌ من الشُركاءٍ عَخْلَصْ وَتَْرِيدُ السَفَرِ عَنْ النجارة أخمن ولو امير لا يَنْقْصْ نَوَابْهُ كَالْعَازِي 
إِذَا اتجَرَكمَا ذكَرَهُ الشَارِح في السَيرٍ وَأَمًا عَنْ الرِيَاءٍ وَالسّمْعَةٍ وَا وَالْمَخْرِ ظَاهِرَء أَوْ بَاطِنًا فَفَرْضٌ وَخَلْطُ 
التَجَارَةٍ يحَذَا الْقِسْم كما في فَبْح الْقَدِيرٍ ما لا يَنْبَغِي وََمَا د 
ذَكُرْنَا وَل يَكْرَهْهُ بَعْضْهُمْ إِذَا عَنْ ذَلِكَ قَفِي التُحْقِيق لا اخبتلاف وَرَكُوبْ الْجَمَلٍ أَفْضَلُ و 
الحَجُ عَلَى ا وَالظَاهِدْ أَنّهَا تَنْزيهيّة بِدَلِيلٍ أَفْضَلِيَةِ مَا قَابَلَهُ وَالْمَشْىُْ أَفْضَّلْ مِنْ الركُوب 5 يُطِيقُهُ 
8 يُسِيءْ خُلْقُهُ وَأَمَا > حَجٌ الي - صَلَّى الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم - ركبا فَإِذَنَهُ كَانَ الْقُدْوَةَ فَكَانَتْ الحَاجَةُ 
سَةَ إلى ظُهُورهِ لِيََاهُ اناس وَسَيَأْق إِيصَاحْةُ إِنْ شَاءَ الل تَعَالَ في حَحَلّهِ ولا ياكس في شِرَاءٍ الْأَدَوَاتِ 
وَالزَّادِ وَيُسْتَحَبُ أنْ يجَعَلَ خُرُوجَهُ يَوْمَ م الحِيسِ) َو يَوْمَ م الانْتيْنِ وَيَفْعَلُ ما ذَكْرَهُ الْعْلَمَاءٌ ف آدَاب 
(قَوْلَ: فْرِضَ مَرّة عَلَى الْمَوِْ) أَيْ فْرِضَ الج في الْعْمْرِ مر وَاحِدَةً في أَوَّلِ سِني الْإمْكانٍ وَالْمَوْرُ في 
الّعَةِ من فَورِ الْقدرِ عَلََائًا وَفِغْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْرِهٍ أي مِن وَجْهِهِ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ فَوْرٍ القذرٍ قَبْلَ أَنْ 


تَسْكُنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ (مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا] [آل عمران: 125] وَل يَذَكُرْ الْمُصَنْفْ فَرْضِيئَهُ قَصِدَاء 
ِأَنّهَا مِنْ الْمَسَائِلٍ الِاْتقَادِيّةِ فَلَيْسَتْ مِن مَسَائِلٍ الْفِقْه لِأَنَّ مسَائلَهُ َيه وَِغا ذَكرَهُ تَوْطِتَةٌ لِمَا بَعْدَهُ 
وَدَلِيلُُ الْقُرَآيُ (وََِه عَلَى النّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْمَطَعَ إِلَيْهِ سيلا [آل عمران: 97] وَالِسْنَةُ كثيرة 
وَأَمَا كَوْنهُ لا يَتَعَدّدُ فَِذنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْبَيْتْ كَذَلِكَ وَأَمَا تكَرّرُ وُجُوب الرْكَاةٍ مَعَ الَحَادٍ الْمَالِ فَإِذَنَّ سَبَبَهُ 
هُوَ النَامِي تَفْدِيرًا وَتَفْدِيرُ النَّمَاءِ دَائِرٌ مَعَ حَوْلَانِ الول إِذَا كَانَ الْمَالُ مُعَدَّا لِلاسْيئْمَاءٍ في الرّمَانِ 
لْمُسْتَقَْلٍ وَتَقْدِيرُ النّمَاءِ النَّابتِ في هَذَا الَوْلٍ غَيْرُ تَقْدِيرٍ النّمَاءِ في حَوْلٍ آخَرَ فَالْمَالُ مَعَ هَذَا التّمَاءِ 
ا غَيْرُ الْمَجْمُوع مِنْهُ وَمِنْ النّمَاءٍ الآخَر فَيََعَدَدُ حْكُمًا كُتَعَدّدِ الْوْجُوب بِتَعَدَّدٍ البَصَابٍ وَلِروَايَةِ أَحمَدَ 
مَرْفُوعَا «الحَجُ مَرَةَ فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوُعٌ» 
َم كَوْنهُ عَلَى الْمَرِ فَهُوَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ وَأَصّحٌ الرَوَايعَينٍ عَنْ أبي حَِيفَةَ وَعِنْدَ نحَمَدٍ َب عَلَى 
التَرَاخِي وَالتَعْجِيل أَفْضَّلْ كذًا في الخلاصّة كركذا أن 4 الأفز إِعَا هُوَ طَلَبْ الْمَأَمُورٍ به ولا دَلَالَةَ لَه 
عَلَى الْقَوْرٍ ولا عَلَى التَراخِي فَأَحَدَ بِهِ محمد وَقَوَاُ أَنهُ - عَلَيْهِ السَلامُ - حَج سَنَهَ عَشْرِ وَفْرْضِيَة 
اح كانت ستة بنع فبعت أ بكر حع بلاس فيه وآ بع فو 1 الْقَابِلَةِ وَأَمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو 
ُوسْفَ فَقَالَا الاخبياط في تغين أَوْلِ سني الإمكان؛ لذن الح له وَقْتْ معي في السكئةٍ وَالْمَوْتُ في 
سَنَةِ غَيْرُ نَادرٍ فتَأَخِرْة بَعدَ التّمَكْنِ في وَقْتِهِ تَعْريض لَه عَلَى الْقَوَاتِ فا يَجُورُ وَبمَذَا حَصّل الْجَوَابُ 
عَنْ تأخِيرِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - إِذْ لا يَتَحَقَّقُ في حَقَّهِ تَعْرِيضْ ننٌ الْقَوَاتِ وَهُوَ وَ الْمُوَجِبْ للْقَْرِ 
ِأَنُّ كان يَعْلَمْ أَنّهُ يعيش حَقٌّ يِحْجَ وَيُعَلَمَ الئاس مَتَاسِكَهُمْ تكييلًا لِلتَبْلِيغ وََذَا التَفْرِيرٍ عُلِمَ أَنَّ 
الْفَوْرية يَهَ ظَيْيةٌ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الاختيّاط طق وَمُقَتَضَاهُ الْؤْجُوبُ فَإِذَا م وَأَدَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَفَعَ أَدَاءٌ ويام 
بالتَأَخِيرِ لِتَرك الْوَاجب وَعَرَةُ الاختلافٍ تَظَهَرُ فيما إِذَا أَخَرَهُ ذَء فعلى الصّحيح يَأ وَيَصِيرُ فَاسِقًا مَرْدُودَ 
الشَهَادَةٍ وعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ لا وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَصِيرَ فَاسِقًا مِنْ أَوّلِ سَنَةٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ الصّحيح بَلْ لا 
ْدَ أن يكوالَ عَلَيْهِ سنُونَ؛ أن اتير في هَذِه الالَةِ صغِيرة؛ ِأنَهُ مكْزُوة ترا ولا يَصِيدُ فَاسِفا 
بازْتِكَايًا مر بَل لا بُدّ مِنْ الْإصْرَارٍ عَلَيْهَا وَإِذَا حَججّ في آخر عْمْرِه ارتَفَعَ الثم اتَاقَا قَالَ الشّارِحُ 
وَلَوْ مات وَل يحجَ ثم بالإجماع ولا يخْقَى ما فيه فِإِنَ الْمسَايحَ اختَلفُوا على فَوْلٍ محَمَدِ فقيل َأ مُطْلًَا 
وَقِيلَ لا يَأ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلهُ: وَإِلّا وَسَارَكَ فَالِاسْتِحْلَالُ من الشُرَكاءِ عَخْلَصٌ) كُذَا في بض النُسَخ وَف بَعْضِهَا وَإِلّا فلا 
ُشَارِكُ وَفي بَعْضِها وَإِلّا لا وَلَوْ شَارَكَ فَالِاسْتِحْلَالُ عَخْلَص وَهِي أَحْسَنْ (فَوْلَهُ: حَوْفًا با ذكرْنا) من 
الَيَاءٍ وَالسُمْعَةِ وَالْمَخْرٍ. 


(قَوْلّة: وَهُوَ الْبَيِتْ كَدَّلِكَ) أي لا يتَعَدَّدُ (قَوْلَهُ اتََعَ الم اتَاقَا) كدًا في التَييينِ وَقَالَ توح أَهْنْدِي 
الطَاجِرٌ أن ماده بالإنم ثم تفويتٍ الحج لا نم تأخيره فَِنُّ لا يفخ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ كما مر وَيَدلُ عله 
وله وَل مات وم يح أن بالإجماع أي ثم تفوبيه؛ لِنَهُبتَأخبرهِ عرض على الْقََاتِ اه. 

وَفِيمَا اسْتَدَلَ به ه نظ يَدُلُ عَلَيْهِ بحت الْمُوَلّفِ في كلام الرَّبْلَعِيَ وَتَْلْ الْأَقْوَالٍ التَلانَةِ وَمَا ذَاكَ إلا في 
م 
التَأَخِيرِ يَدُلّ عَلَيْهِ مَا قَال في الفَنْح 2 م عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الْمُصّنْفُ يَأ بِالتََخِيرٍ عَنْ أَوّلِ سِني الْإِمْكَانِ فَلَوْ 
حَجَ بَعْدَهُ ارْتَفَعَ الثم اله. 

وَفِ الْفُمْسْتَانَ فَيَأَتمّ عِنْدَ الشَيْحَيْنِ بالتأخير إلى غَيرِِ بلا عُذْرٍ إلا إِذا أَذى وَلَوْ في آخَرٍ عْمْرِه فَإِنَهُ َافعٌ 
ال لان 
(قَوْلَهُ: ققيل يَأ مُطَلَمَا) قَالَ في التَهْر 1 أَرَ عَنْ مُحَمّدِ الْقَوْلَ الم مُطَلَقَا إِذ بتقدِيره يَْتفِعْ الخلاف 
َالظَهِرُ أَنَّ هَدَا سَهْوْ نَعُمْ الْمَنقُولُ عَنْهُ كُمَا في الْمَنْح أَنَّهُ عَلَى التَرَاخِي فَلا يَأَتّ إِذَا حَجّ قَبْلَ مَوْته 
َإِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإمِكَانٍ و1 يحْجّ ظَهَرَ أَنَهُ أ وَتَقَنَ ا 
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مُطْلَقَا وَقِيلَ إِنْ خَافَ الْقَوَاتَ بِأَنْ ظَهَرَتْ أ لَهُ َائْلُ الْمَوْتِ في قَلْبِهِ فأَخَرَهُ حَقٌّ مَاتَ أَثم وَإِنْ فَجْأهُ 
المَزْت ل يَأ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ الْقَوْلٍ الْأَوَّلِ وَتَضْعِيفٌ الْقَوْلٍ الثَان؛ لِأَنَه حيتئذٍ يَفُوتُ الْقَوْلُ ِفَرْضِيّة 
الحجء لَِنَّ فَائِدَتَهَا الث عِنْدَ عَدَمِ الفغل سَوَاءٌ كَانَ مُصَيّقَاء أو مُوَسّعَا اللّهمَ إَِا أنْ يُقَالَ فَائِدَتُهَا عَلَى 
هذا الْقَولٍ ووب الإيصّاءٍ عَلَيْهِ قبَيْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا 1 يُوص يانم م لِتَرْكِ هَذَا الواجب لا لِمَرْكِ احج وَعْلِمَ 
مِن قَوْلِهِ فُرِضَ مَرّةَ أنَّ مَا رَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ تَطَوْعٌْ وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ السّابق وَعِنْدَ الشَافعِيّةِ أن الحَجّ لا 
يُوصَففُْ بِالتَفَلِيّ َل الْمَرَهُ الأول فَرْضْ عَيْنِ وَمَا راد فَفَرْضُكَِابَةِ؛ لِأنّ من فُرُوضٍ الْكِمَابَةِ أن يحُجَ 
لنت كك عَامِ و4 أََهُ لِأَنِمّمَا بن صَرَّحُوا بِالنَفليَة ة فَقَالُوَا ح حَجٌ التَفْلٍ أَفْضَّلْ مِنْ الصَّدَقَة ولا يخْقَى أَنَهُ 
ذَا نَدَرَ الحَجَ فَإِنَهُ يَصِيرُ فَرْضًا أَيْضًا وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا في الخُلاصّة رَجُلْ قَالَ لله عَلَيَّ مِانَهُ حجّة لَرِمَثه 
كُنْهَا وَلَوْ قَالَ أنا أَحْجٌ لا حَج عَلَيْه وَلَوْ قَالَ إِذَا دَخَلْت الدَارَ انا أَحجٌ يَلْرَمْهُ عِنْدَ الشَّرْطِ 

وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ إِنْ عَاقَاتنٍ اللَهُ تال مِنْ مَرَضِي هَذًا فَعَلَىَ حِجَةٌ فَبَرِىَّ لَرِمَنْهُ < حِجَةٌ وَإِنْ 1 يَقْلْ عَلَىَّ 
حِجَّةٌ بل لِأنّ الحجّة لا تون إلا لله وَلَوْ بََاً وَحَجَّ جار عَنْ حجّة الإسلام, وَلَوْ نَوَى غَيْرَ حجَّةٍ 


الإسْلام صخت نيائه. اه. 

وَطَاهِرْهُ أنّهُ يَنْصَرِفْ إلى جِجّةٍ الإشلام من غَيْرٍ نيه وَيَنْبَغي أَنْ يَنْصَرفَ إلى غَيْرٍ ججة الإسْلام بغي 
إِلا أن يَنْويهَا وَقَد صَرّحَ به اشاح الرَيلّعِيُ في كتاب الْأضْجِيّة لكن عَلَلَ الْمُحَقَقْ ابن المَامِ لِمَا 
في الخلاصّةٍ بن الْعَالِب أَنْ يريد به الْمَرِيضَ الّذِي قرط في الْمَرْضٍ حَقٌ مَرض وَقَدْ قَدَمَْا أن الحجّ 
يَتَصِفُ بِالخْرْمَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ حَرَامًا وَيمْكِنْ أَنْ يُقَالَ إِنّهُ يَكُونُ وَاجِبّا وَهُوَ مَا إِذَا جَاوَرٌَ الِْيقَاتَ بِغَيْرٍ 
إِخْرَام َإِنَهُمْ قَانُوا يحب عَلَيْه أَحَدُ النْسْكَيْنِ إِمَا الح أو الْعُمْرَةُ فَإِذَا اخَْارَ الْحَجَ فَإنَُ يَتَصِفُ 
بِالْؤجوب وَقَدَ قَدَّمنا أَنُّيَنَصِفْ بِالكَرَاهَةٍ وَهُوَ حَجُهُ بعبْرٍ إِذْنِ أَبََيْهِ ِشَرْطِهء أو بِعيْرٍ إذْنِ صّاحِبٍ 
الدَيْنِ فُتَحَرّرَ من هَدًا أَنّهُ يَكُونُ فَرْضًا وَوَاجِبًا وََفْلَا وَحَرَامًا وَمَكْرُوهًا وَالظَاهِرُ أَنّهُ لا يَكَصِفُ بالإباحة؛ 
لِأَنَهُ عِبَادَةٌ وَضْعًا. 


(َوْلَةُ: بسَرْطٍ حَريَة وَبلُوغ وَعَفْلٍ وَصِحَةٍ وَُدرَةٍ راد وَرَاجِلَةٍفُصَلَّتْ عَنْ مَسْكبه وَعَمَا لا بد نه وَتففَة 
ايه وَإَايهِ وِمَالِه) فلا حج علَى عَبْد ولو مُدَبَرء أو مود أو ابا أو مبَعْضّاء أؤ مَأذون لَه في 
احج وَلَوْ كانَ بَكَةَ لِعَدَم مِلَكِهِ يخلافٍ الصّوْمِ وَالصّلَاةٍ؛ لِأَنَّ الحَجّ لا يَتأَنّى إِلّا بالْمَالِ غَالِمًا بخْلافهِمًا 
وَلقوَاتِ حَقّ الْمؤل في مُدَةٍ طويلَةٍ وَحقالْعبِدِ مُقَدَمْ ذنِ الشَْع والْمَوْل وَإِنْ أَذِنَهُ فد أعَارهُ ماف 
َال لا يب بِفُذْةٍ عر ولا علَى ص ولا تْونٍ وفي الْمَغُوه 

[منحة الخالق] 

الْقلَينٍ الْآَرَْنِ ثم قَالَ وَصِحَهُ الْأَوَلِ عب عَنْ الْوَجْهِ وَعَلَى اغتَارِهِ قبل يَظْهَرُ الثم من السسنَةٍ الأول 
وَقِبِلَ مِنْ الأخيرة من سَنَةِ رَأى في نَفْسِهِ الضّغف وَقِيل يانم في الجمْلَةِ غَيْرَ تحَكُوم بممعيٍّ َل عِلَمُهُ إلى 
الله تَعَالُ اله. 

وَلَا يَْقَى عَلَيِكِ مَا فيه فَإِنَّ مَا اذَعَى عَدَمَ رؤْيهِ نَقََهُ يِه وَتلقَطَهُ بفيه وَهُوَ فَوْلُ الْقَفْح فإذَا مَات 
َعْدَ الإنْكَانٍ وَل يج ظَهَرَ أَنّهُ َم وَهُوَ مَعْىَ فَوْلٍ الْمُوَلَفٍ يَأَتمُ مُطْلَمَا أي سَوَاءٌ فَجَأهُ الْمَؤْتُ أو لا 
وَقوْلهُ إذ بتقْدِيرهِ يَرتَِعْ الخلافٌ تمنوع فِإِنَهُ عَلَى فَولِ الإمامينٍ يتم لتخي عَنْ أَوّلِ سن الْإمْكانٍ كما 
مر وعَلَى قَوْلِ محمد يَطْهَرُ بالْمَوتِ إِْهُ وكام الْمُوَلّفٍ فِيمَا إذَا مَات فَالْقَرْقُ وَاضِحٌ تَدَبَرْ (قَوْله: 
فَقَالُوا حَج التفْلٍ أَفْصَلْ مِنْ الصّدَقَةِ) فَالَ الرّمِْيُ قَالَ الْمَْحُومْ الشّيْحُ عَبْدُ الرحَنٍ الْعمَادِيُ مُفي 
الشّام في مَنَاسِكِهِ وَإِذَا حَجَّ حِجّةَ الإسْلام فَصَّدَفَةُ التَطَوْع بَعْدَ ذَلِكَ أَفْضّل مِنْ حَجّ التَطَوُع عِنْدَ مُحَمَدِ 
وَاْحَجُ أَفْضَّلْ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَكانَ أَبُو حَدِِقَةَ - رَحْمَهُ اللَهُ - يَقُولٌ بِقَوْلٍ مُحَمَدٍ فَلَمّا حَجَ وَرأَى مَا فيه 
مِنْ أنواع الْمَسَفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِتَضاعْفٍ الَْسَئاتِ رَجَعَ إلى قَوْلِ أبي يُوسْفَ اه. 


قلت قَدْ يُقَالُ إِنَّ صَدَقَة اطع في رََاِنَا أَفْضَلْ لِمَا ير الاج غَالَِا منْ ازتِكَابٍ الْمَحْظُورَاتٍ 
وَمُشَاهَدَتِهِ لِفَوَاحِشِ الْمُنْكَرَاتِ وَشْحّ عَامّةٍ النّاسِ بِالصَّدَقَاتِ وَتَرِكِهمْ الشتراء وَالْأَيْكَاَ ف جام وَلا 
سِيّما 3 يام الْغَلَاءِ وَضِيقٍ الْأَوْقَاتَ وَبِتَعَذّي الّفع تَتَضاعَفُ الَسَنَاتُ م رأنت 3 مُعَفَرَقَاتِ اللّبَاب 
لجَزْمَ بن الصَّدَقَةَ أَفْضَّلْ مِنْهُ وَقَالَ شَارِحْهُ الْقَارِي أَيْ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ كُمَا في التَجْنِيسِ وَهُنَيَة 
الْمُفّْي وَغَيْهما وَلَعَلَ تلْكَ الصَّدَقَةَ تحْمُولةَ عَلَى إِغْطَاءٍ الْمَقيرٍ الْمَوْصُوِ بِعَايَةِ الْقَاقَِ أؤ في حَالٍ 
الْمجَاعَةٍ وا فلح مُشْمَول عَلَى التَمقَِ بل وراد إن الدَْهمَ الي يُنقَقْ في الحج بسبعوائةٍ إل قلت 
َد يُقَالُ ما وََد تحَمُولُ عَلَى الج الْمَرْضٍ عَلَى أَنَهُ لا مانع مِنْكَوْنٍ الصَدَقَةٍ لِلْمُختاج أَعْظَمَ أَجْرًا من 
سَبْعمائةٍ (فَوْلَة: ولا يخْقَى !ح) قَالَ ملا عَلِيْ في سَرْح الْمَنْسَكِ الْمُعوَسَطٍ نََمْ فد يُفْرَضُ لِعَارِضٍ 
كتَذْر أو قَضَاءٍ بَعْد فَسَادٍ أو إخصار أو الشروع فيه مبَاسَرَة إخرام 1. 


(قوْل: فلا حج عَلَى عَبْدٍ إ) أي لا يجب عَلَبْهِ لكِنهُ يَصِحُ مِنْه وَتمَعْ تفلا (قَوْلة: ولا عَلَى صَِيّ إ2) 
أي لا يب علنه ًا فلو حع وهو يريتسه أو ير مي باخام ولي و تفن و َي لاقي 
فَاخْتُلِفَ فيه فَفِي الْبَدَائِ ولا يَجُورُ أَدَاءُ احج مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّيَ الَّذِي لا يَعْقِلُكُمَا لا يَبْ عَلَيْهمَا 
وَقَالَ ابن أَميرٍ حَاجٌ قَالَ مَسَابِكُنَا وَعَيْرُهُمْ بصِحَةٍ حَجّ الص وَلَوْ كانَ غَيْرَ مير وَكذَا بصِحَةٍ حَج 
ان اا ا ا 


334/2( 


خلافٌ في الْأَصُولٍ فَدَهَب الْمُصَبَفُ تَبَعًا لِفَخْرٍ الإسلام إل أَنَهُ يُوضَعْ عَنْهُ ؛ العلَابْ كَالصّيَ قَلَا َب 
عَلَيْهِ شَيْءٌ من الْعبَادَاتِ وَذَهَبَ الدّبُوسِيُ في الَقَوم إل أَنَهُ محَاطَّتٌ الْعبَادَاتِ اختِيّاطًا وَالْمُرَادُ 
بالصّحَّةِ صِحَةُ صِحَُ جارح فَلَا يجَبْ أَدَاءُ احج على فد ولا على من ولا مَفلُوي وَلا مَفُطوع الرَجْلَنٍ 
ولا عَلَى 5 وَالشّيخ الذي لا يَفبْتُ بِنفْسِهِ عَلَى الرَاجِلَةِ وَالأَعْمَى وَالْمَجْبُوسِ وَالْخَائِفٍ مِنْ 
السُلْطَانِ الَّذِي مْتَعُ النّاسَ م نالوج كك احج لا يحب عَلَبْهِمْ الحَجُ بأَنْفْسِهمْ ولا الإخجاج عَنْهُمْ 

قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَنْ أبي حَنِيفَة َو روَايَةٌ عَنْهُمَا 

وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْهُمَا أَنَهُ َب عَلَيْهُمْ الإخجَاح فَإِنْ أَحَجُوا أَجْرَأَهُمْ مَا دَامَ الْعَجْرُ مُسْتَمرًا بم فَإِنْ رَالَ 
فَعَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ بِأَنْفْسِهِمْ وَظَاهِرُ مَا في التخفَة اخْتيَازةُ اث افْمَصَرَ عَلَيْهِ وَكذَا الْإسْبِيجَابيُ وَقَوَاه 


الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِير وَمَسَى عَلَى أَنَّ الصّحَةٌ مِنْ سَرَائِطٍ وْجوب الْأَدَاءِ فَخَاصِل أَنّهَا مِنْ شَرَائْطِ 
الْؤْجُوب عِنْدَهُ وَمِنْ سَرَائطٍ وُججوب الْأَدَاءِ عِنْدَهمَا وَقَائِدَةُ الحلافٍ تَطْهَرُ في ووب الإخجاج كما 
ذكزْنا في موب الإيصَاءٍ وَتحَلُ الحلَافٍ فِيمَا إذَا 1 يَقدِرْ عَلَى الج وَهْوَ صّحِيحٌ أَمَا إِنْ قَدَرَ َل 
وَهُوَ صّحِيحٌ نه رَالَثْ الصّحَةُ قَبْلَ أن يخرْجَ إلى الحج فَإنَهُ يتَقَرَر اا و د 
اتََاقًا أَمَا إن خَرَجَ فَمَاتَ في الطّرِيق فَإِنَهُ لا يب عَلَيِْ الإِيصّاءْ بالحج؛ ِأنهُ 1 يُوَخَرْ بَعْدَ الإيجَاب كذَا 
في لجنيس وَلَا فَرْقَ في الْأَعْمَى بَيْنَ أَنْ يَدَ قَائِدَا أو لا وَهْوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أبي حَبِيفَة؛ لِأَنَّ القَادِر 
ِقدْرَة عَبِهِ لَبْس بِقَادِرٍ وَلَوْ تكَلفَ مَؤْلَاءٍ الحجَ بأنْفْسِهِمْ سَقَط عَنْهُمْ حي لَوْ صّحُوا بَعْدَ ذَلِكَ لا 
يِب عَلَبْهِْ الأَدَاء؛ لِأنَّ سُقُوطٌ الْوْجُوب عَنْهُمْ لِدَفْع الْرَج فَإِذَا تحَمَلُوهُ وَفَعَ عَنْ جِجّة الْإسْلام 
كَالْمقِيرٍ إِذَا حَجّ 

وَأَمّا الْقُدرٌَ عَلَى الزَادٍ وَالرَاجِلَة فَلْفمَهَاءْ عَلَى أَنّهُ مِنْ شَرْطٍ الْوْجُوبٍ قلا وُجُوب أَضْلًا يََعلَّقْ بالْقَفير 
لِاشْترَاطٍ الِاسْتطاعَة في آيَةِ احج وفيرت هنا وَالَّذِي عَلَيْه أَهُلْ الْأصُولٍ وَمِنْهُمْ صَاحِبُْ التَؤْضِيح 

تَبَعَا لِفَخْرِ الإسْلام أن الْقُدْرَةَ الْمُمْكِبَةَ كَالرّادٍ وَالرَاجِلَةٍ ِلْحَجّ شَرْطُ وُجُوب الْأَدَاءٍ لا ضَْط الْؤجُوب؛ 
أن الْؤوب جَبْرِيٌ لا صُنْع لِلْعبْدٍ فيه وَلَيْسَ فيه تكليفئ؛ لِأَنّهُ طَلَبْ إِيفَاع الْفِغل مِنْ الْعَبْدٍ وَنَفْسْ 
لْؤْجُوب لَيْسَ كَدَلِكَ ألا تَرى أن صّوْمَ الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ وَاجِبُ ولا تَكُلِيفَ عَلَيْهِمَا وَكذَا الرَكاُ قَبْلَ 
لحل 

[منحة الخالق] 

بحَمْلٍ الأَوَلِ عَلَى تَْنُونٍ ليس لَه فَابِلِيةُ لي في الإخرام كالصّي الَّذِي لا يَعْقِل وَالدَانِ عَلَى الَّذِي لَه 
بَعْضُ الإذراكاتٍ الشَرْعِيّة وَعَلَى صِحَةٍ حَج الصَبِيّ الْعَبْرِ الْمُميَرِ إذَا تاب عَنْهُ وَلِيهُ في اليَيّةِكذَا في 
شرح ُباب الْمَئَاِك لِمُثْلا عَلِيَ الْقَارِي أَقُولُ : الْمُتعَينُ حل ما ف الْبَدَائع عَلَى أَدَاءِ الْمَجْنُونِ وَالصَّيّ 
بنفِسِهِمَا بلا وَل وحمل ما تَقَلَهُ ابن أمير حَاجٍ عَلّى ما إذَا ل 
في ذَلِكَ كما سَتَذكُرْهُ قَريبا عَنْ الذّخيرةٍ وَالْوَلواِيّة وَغَيِْهمًا (قَوْله وَالْمُرَادُ بالصحَة صِحَة صِحَهُ الجوَارِح) قَالَ 
في التَهْرِ قَالَ بَعْض الْمََُخَرِينَ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَرِيضُ إِذَا كَانَ صّحِيحَ الجوَارح فَإِنَهُ لا يَبْ عَلَيْهِ الحَجُ 
الْمَالٍ مَعَ أَنَهُ لا يَبْ عَلَيِْ الحجٌ فَالأَولَ أَنْ يُفَسَرَ ِسَلَامَةٍ الْبَدَنِ مِنْ الْآقَاتِ الْمَانِعَةِ عَنْ الام با لا 
ْدَّ مِنْهُ في السَمَرِ (قَوْلَهُ: فَلَا يِب أَدَاءْ الج عَلَى مُفْعَدٍ إ1) الْأَصْوَبُ أن يَقُولَ فَلَا يب الج إل 
وَبُسْقطٌ لَفْظَةَ أَدَاءُ لِيُوَافِقَ فَوْلَهُ بَعْدَهُ لا يجب عَلَيْهِمْ الحَجُ بأَنْفْسِهمْ ولا الإخجاج عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ هَذَا 


(َولَه: ولا مَفُطُوع الرَجلَيِ) الظَاجِرُ أَنَّ مَفُطُوعَ الرَجْلٍ الَْاحِدَةٍ وَمَفْطُوعَ الْيَدَيْنِ كذَلِكَ لِظَهُورٍ ارج 
َلَيْهِمَا إن وَقَعَ الَكْلِيفُ لِلْحَج بِأنفِْهمَا م رت الكَرْمَانَ نص عَلَى مَقْطُوع الْمدَيْنٍ أْصًا فَمَقطُوع 
لجل الْوَاحدَة بأل كدًا في سَرْح الاب لِمُْا علي الْقَارِي (قَوْلَة: وَالْمَحْبُوسُ) قَالَ العامة مثا 
علي لْقَارِي في سَرْحدِ على لُبَاب الْمَنَاسِكِ نُقِلَ عَنْ شَقْسٍ الإسلام أن السلطَانَ وَمَنْ بمغاهُ من الْأَرَاء 
وي الشَأْنِ مُلْحَقْ بالْمَحْبُوسٍ في هَذَا الحم فيَجِبْ الج في مَالِهِ يعني إذَا كان لَهُ مَالُ غَيْرُ مُسْعَغْرَقٍ 
خْقُوقٍ النّاسِ في ذِمَيِهِ ذُونَ نَفْسِهء لِأَنَهُ مَى حَرَجَ من تملَكَبِهِ تَْرَبْ الْبلاذُ وَتَمَعْ الْفِثْنهُ بَيْنَ الْعِبَادٍ وَرتَا 
َُْلُ في تلك الالةِ وَرتمَا لا ممكْنَهُ مَلِكُ آحَرُ من الدّخولٍ في حَدّ لكيه فتَفَعَ فِْئةُ عَظِيمَة تقْضِي إلى 
مَصَرَّةٍ بَلِيعَةٍ لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ في أَمْرٍ الدُنيا وَالدِينِ اه. 

وَالظَاهِرُ أنَّ هَذًا بالّسْبَةٍ إلى مَن تَكُونْ سَلْطَئَقْهُ تا بالسَرَائِطٍ الشَرْعِيّةِ ولا فَيَجِبْ عَلَيْهِ خَلعْ نَفْسِهٍ 
وَإِقَامَةُ مَنْ يَسْتَحِقٌ اللاقَة مَقَامَهُ في أَمْرهِ إِنْ 1 يََفَرَع عَلَيْهِ فَسَادُ عَسْكرهِ اه. 

مما في شَوْح اللّبَاب (فَوْلَُ: وَطَاهِرُ مَا في التُحْمَةِ اخْبَارْه) قَالَ الرَملِيُ تَقَدّمَ في تَعْدَادٍ الشَرَائِطٍِ أَنَّ مِنْ 
وَذكْرٌ مُنَْا عَلِنٌّ في شَرْح اللّبَاب أنُّ مَشّى عََيْهِ في اليَّهَايَة وَأَنّهُ قَالَ في الْبَخْرِ الْعَمِيقٍ هُوَ الْمَذْهَبْ 
الصّحِيحٌ وَأَنَّ لكان محا قَاضِي حَان في شَرْح اجَامع وَاخْتَارَهُ كثيرٌ من الْمَشَايخ وَمِنهُمْ ابْنُ مام 
اه 

فَمَدْ اَلَف التَْجيخ (فَوْلَُ: كالْمَقِيرٍ إذَا حجٌ) أَيْ فَنَهُ يَسقْطُ عَنْهُ الَْرْضْ حَقٌ لَوْ اسْتَفْقَ لا يَبْ 
عَلَيِْ أن يحَجَ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ مُعَلَلَ بَِمْرَئْنِ الْأَوَلٍ أَنَّ عَدَمَهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِعَدَم الْأَهْلِية كَالعبْدٍ بل 
للتَرْفِيهِ وَدَفْع الرَج عَنْهُ ادا يله ره ثم يَسْقْطُ كَالْمُسَافِرٍ ِذَا صَامَ رَمَضَانَ وَالئَانٍ أَنَّ الْمَقير 
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وَقَدْ طَهَرَ للْعَبْدٍ المتّعِيفٍ أن الْفُقَهَاءَ عا 1 يُوَافِقُوا الْأَصُولِِينَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا أَنّهُ لا قَائِدَةَ في جَعْلِهِ 
سَرْطّ بوب الْأَدَاء؛ لِأَنَّفَائِدةَ الْمَرْقِ بَْنَهُمَا هُوَ لُرُومُ الإيصاء عِنْدَ الْمَْتِ وَعَدَمُهُ وَالققِيرُ لا يتنَى 
فيه ذَلِكَ فَلِهَدَا جَعَلُوا الْقُْرَةَ مِنْ سَرَائِطٍِ أصْلٍ الْوْجُوبٍ وَوَ أَرَ مَنْ نَبّه عَلَى هَذَا وَقَوْلُ الْمُحَقّق في 
فَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أن القُدْرَةَ عَلَى الرّادٍ وَالرَاجِلَةِ شَرْطُ الْؤْجُوبٍ لا تَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ خِلاقة مُرَادُهُ عَنْ 
حَدٍ مِن الْقُقَهَاءِ وَِلَا فَقَدْ عَلِنْت أن الْأصُولِينَ عَلَى خلافه وَعَلَى مَا ذكَرَهْ الْأصُولُونَ فلا يتأنّى يَف 
لْمَذْكُورُ في الْقَقِيرٍ كمَا لا يق وَأَطْلَقَ في الرّادِ فَأََاد أنه يُعتَبَرٌ في حَقّ كُلَ إِنْسَانٍ مَا يَصِحٌ به بَدَنُ 


وَالنَاسُ مُعقَاونُونَ في ذَلِكَ وَالرَاحِلَةُ في اللّعَةِ الْمرِكبُ من الإبل ذكرًا كان أ أنتى وَهِيَ فَاعِلَةٌ مق 
مَفْعُولَةٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ لو قَدَرَ عَلَى غَيْرٍ الرَاجِلَةِ مِنْ بَغْلٍ أَوْ حمَارٍ فَإنَهُ لا يحب عَلَيْهِ و4 أَرَهُ صَرِيًا 
وَِغا صَرّحُوا ال حَقَ كُلَ إِنْسَانِ ما بََعُُ فَمَنْ قَدَرَعَلَى رَأْسٍ رَاملَةٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى في 
عَرْفِنَا َكب مْقَدّب وَأَمْكتَهُ السَفَرُ عَلَيْه وَجَب وَإِلّا بَانَ كَانَ مَُرَفَها فلا بْدَ أَنْ يَفْدِرَ عَلَى شِقّ تحمل 
وَهُو الْمُسَمَى في عفنا ار أؤ موجيةٌ ون أنكتة أن يَكتي عَقَبَهُ لا يب عليه ِأنَّهُ غيْرُ قَادِرِ عَلَى 
الرَاجِلَةٍ في جميع الطَّربقٍ وَهُوَ الشَّرْطُ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرَا عَلَى الْمَشْيء أ لا وَالْعقَبَهُ أَنْ يَكَْرِيَ انْنَانِ 
اله يََعقَانِ عليْهَا يركبُ أَحَدهًُا مرَْلَة وَالْآخرُ. ْ 

[منحة الخالق] 

إِذَا وَصَلَ إلى الْمَوَاقِبتِ صَارَ حكُمُة حكُم أل مَكْهَ فَيَجِبْ عَلَيْهِ وِنْ ل يَفْدرْ عَلَى الرَاجِلَةٍ اه. 
وََامُهُ فيه (قَوْلَهُ: وَالْمَِيرُ لا يََنَى فيه ذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنّهُ َو كان لَهُ مَالُ يُوصِي به لَوَجَب عَلَيْهِالأَداء 
ِنَفْسِه؛ لِأَنهُ وَاجدّ لِلرَادِ وَالرَاجِلَةِ وَفبِهِ نَظَر لِأَنَهُ قَدْ يحْدْتُ لَهُ ملك ذَلِكَ في وَفْتٍ لا بْكثة فيه 
الخُوُوجٌ وَالْمعَْبَرُ مِلْكُهُ ذَلِكَ وَفْتَ الْإمْكانٍ كما يأقِ وَلأَنَُ قَدُ يَكُونْ لَهُ مَا يخْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكن 
حادم فَبْمْكِنُةُ الإيصّاء من كيه لأنَهُ ُسكفق عَنْهُ َغد مؤته وعَلَى جَغل القُدرَةِ المذكورة شرط 
وُجُوبٍ لا شَرْطَ وُججوب الْأَدَاءٍ لا يَلرَمَهُ 3 من ذَلِكَ لِعَدَم أَصْلٍ الْؤْجُوب عَلَيْهِ بخلافٍ مَا إذَا 
جعِلَتْ شَرْطَ وُجُوب الْأَدَاءٍِ لأَنَهُ يَأنَى فيه لُرُومُ الِيصّاءٍ يا دَكَرْنَا فَقَدْ ظَهَرَ الْمَرْقْ بَيْتَهُمَاء تَمَْ. 
(قَوْلَه: وَأَطْلَقَ في الرّادٍ إح) قَالَ ابْنْ الْعمَادِيَ في مَنْسَكِهٍ وَهَاهْنَا فَائِدَةٌ يَنْبَغِي ِلْعَامَةِ التََبُهُ لا وَجِيَ أَنَّ 
عَدَمَ الْقُدرَةِ عَلَى ما جَرَتْ به الْعَادَة اْمُحدَتَةُ لِكَِيرٍ مِنْ أَهلٍ التَْوَةٍبِرَسْم اَي لِْذَقَارِبِ وَالْأَصْحَابِ 
لَيْسَ بِعْدْرٍ مُرَخُصٍ لتأَخيرِ احج فَإِنَ هَذَا لَيْسَ ه مِنْ الحوَائج ج الشَّرْعِيَّةِ فَمَنْ امْتَنَعَ م مِنْ الْحَجّ عُْجَرَّدِ ذَلِكَ 
حَىّ مَاتَ فَقَدْ مَاتَ عَاصِيًا فَالْحَدَّرَ من ذَلِكَ اه قَالَ بَعْضٌ ع الْفضَلَاءٍ وَنْوْهُ لابن مير حَاجٌ اه. 
(فَوْلّ: وَالنَاسُ مُتَفَاونُونَ في ذَلِكَ) قَالَ في الْقفْح فَلَيْسَكُلٌ مَنْ قَدَرَ عَلَى ما فَيَسرَ مِنْ خُبْرٍ وَجْبنٍ 
وَالْأَطْعِمَة الْمُترَفْهَةٍ (َوْلَُ: لَوْ قَدَرَ عَلَى غَبْرٍ الرَاجِلَةٍ !) قَالَ الْعَلَامَةُ الشّيْخُ - رَحْمَهُ الله - المتَنْدِيُ 
تلْمِيذٌ الْمُحَفّق ابْنِ امام في مَنسَكِهِ 4 الكبير وَاعْلَمْ أنَّ مُرَادَ الْقُمَهَاءٍ مِنْ الرَاجِلَةِ الْمَرِكَبُ مِنْ الأبل 
ذَكرًا كَانَ أو أنتى كُمَا قَالَهُ لجَوْهَرِيُ 0 هْوَ شَرْط عْنْصُوصه أو غَيرهُ من نْ الدَّوَابَ دَاخْلٌ في كمه 
َ أَرَ تعَيْضَ الْأَصْحَابٍ لِدَلِكَ وَتَعَرَضَ لَهُ بَعْضْ الْعْلَمَاءٍ مِنْ الشَافِعِيّةِ فَقَالَ الْمْحِبٌ الطَبَرِيُ وَف مَعْقَ 
الَاِلَةِ كُلُ حَمُولَة أعْتِيدَ الحَمْلْ عَلَيْهَا في طرِيقِهِ أي احج مِنْ بِرْدَوْنٍ أو بَغْلٍ أو حمَارٍ وَقَالَ الْأذْرَعِيُ 
مِنْهُمْ هُوَ صَحِيحٌ فِيِمَنْ بَبْنَهُ وََْنَ مَكْة مَرَاجِلْ يَسِيرَةٌ جَرتْ الْعَادَةُ بالسَفَرٍ عَلَيْهَا في مِثْلٍ تِلْكَ 


الْمَسَافَةٍ ذُونَ نَ الْمَرَاجلٍ الْبَعِيدَةٍ كَأهْلٍ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْبِ مَعَلّا؛ٍ لِأَنّ غَيْرَ الإبلٍ لا يَقْوَى عَلَى قَطْع 

الْمَسَافَاتِ الشّاسِعَة غَالِيًا اه. 

وَهُوَ تَفْصِيل حَسَنٌ جدًا وَل أَرَ في كلام أَصْحَابَا مَا يُحالِفُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا التَفْصِيلْ مُرَادَهُمْ 

اه 

(قَوْلُهُ: وََ أَرهُ صَرِيحًا) قَالَ الشَيْحُ إِسْمَاعِيلَ قد رَأَيْت وَلِلَّهِ تال الَْمْدُ في الْمُجْتَى بِرَمْزٍ سَرْح الصّباغِيَ 

مَا هُوَ صرح فيه وَلَفْظُهُ وَلَوْ مَلَكَكرَاءَ حمَارٍ أو كِرَاءَ بَعِرٍ عُفْبَةَ فَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ الرَاجِلَةٍ اه. 

لَكِنْ في ذَخيرةٍ المي وَالرَاجِلَةُ قيل النَاقَةُ قَهُ الي تَصْلْح لَأَنْ تَرْحل وَالْمُرَادُ هَاهْنَا الْمَرِكَبُ مُطْلََا اه. 

وَقَالَ الرَملِنُ الْفِقَهُ لفقة يَف َفْنَضِي الْوْجُوب في لْبَغْلٍ وَالَْمَارٍ وَالْقَرَسِ إِذْ هُوَ مَنُوطٌ ِالاسْتطاعة ة وَهِيّ أَعَمُ 
وَاشْتِرَاطُ ذكرِ الإبلى أو أثقاة لا ليل عَلَيِْ تله اله. 

وَيَنْبَغي 0 الْوْجُوبُ عِنْدَ قرب الْمَسَافَةِ بخلافٍ 

الْمَشْرِقِيَ وَالْمَغرِيَ (فَوْلَهُ: و بُعْتَبَرُ في حَقَ كُلّ إِنْسَانِ مَا يُبَلَعْهُ |2) قَالَ مُئْلا عَلِينّ الْقَارِي في شَرْحِهِ 

عَلَى لُبَابِ لماك فهو ا يرَكُوب زَامِلَةِ أؤ شق عَحَمِلٍء وَأَمّا الْمِحَفَّهُ فَمِنْ مُبْعَدَعَاتِ الْمُعَرَفْهَةِ 

فَلَيْسَ هَا عِبْرَةٌ اله ٠‏ 

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ ا بِالْمِحَفّةِ التَختُ الْمَعْرْوفٌ في رَمَاننَا الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى حمَلَيْنِ أو بَعْلْنٍ لا 

الْمَحَارَةُ؛ لِأَنَهَا ذ شِق الْمَحْوِلٍ كما فَسَرَهُ الْمُوَلَفُ, تأَمّلْ. 

رَأَيْت بَعْض الْفضَلَاءٍ تقل ل ل 

فَقَالَ لا ينْقَى مُتَابَدَئهُ لِمَا قَرَوُوُ من أَنَهُ ُعْمبَرُ في حَقّ كُلّ مَا يَلِيقْ بحَالِهِ عَادَةً وَعْرْقا إِذ كَثِيرٌ من 

الْمُتَرَفْهِينَ لا يَقُدِرُ عَلَى اليكُوب إِلَّا في الْمِحَقَّةَ لا م سيم سِيّمَا عِنْدَ بُعْدٍ الْمَسَافَةِ فَمَنْ كانَ كَذَلِكَ يَنْبَغي أَنْ 

يُْعَبَرَ في حَقّهِ با ازِيَابٍ وَأَمَا لَوْ قَدَرَعَلَى غَيهَا مِنْ تحْملٍ أو رَأْسِ رَامِلَةِ قلا بُعدَرُ وَل كانَ سَرِيقًا أو 

وَجِيهًا أَوْ ذا تَرْوَةٍ اه. ْ 


(فَوْلَ: عَلَى رَأْسِ رَامِلَةِ) قَالَ في السَرَاج الزَامِلَهُالْبَعِرُ يمل عَلَيْ 
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مَرْحَلَةٌ شِقٌ الْمَحْمِلٍ جَانبَه؛ لأَنَّ لِلْمَخْمِلٍ جَانِبَينٍ وَيَكْفِي لِلرَاكبٍ أَحَدُ جَانِبَيْهِ وَقَدْ رَأَيْت في كُتُبٍ 


الشافعيّة ل من الوط أذ يد ل يك فى لخب لاخر وف امسن ولتي 13 14 4 


0 


يب الحجٌ عَلَيْهِ وَ1 أَرَهُ لِأَئِمّنا وَلَعَا مُمْ إِنا 1 يَذْكُرُوهُ لِمَا أَنَهُ لَيْس بِشَرْطٍ لإمْكَانٍ أَنْ يَضَعَ رَادَهُ وقِرْبَعَهُ 


وََمتِعَتَهُ في الجانب الْآخَر وَقَدْ وَقَعَ لي ذَلِكَ في الجَةٍ الثَايَةِ في الرَجْعَةٍ 1 أَجذ مُعَادِلَا يَصْلّحْ لي 
عل ذلك لكن عصل لي توم شق مَشَقَةِ حينَ يق الْمَاءُ وَالرَاُ الل ل قرسي 
الرَادِ لا تَقْبْتُ إِلَّ بالْمِلْكِ لا بالْإبَاحَةٍ القن عَلَى الرَاجِلّة لا تَنْبْتُ إِلَّ بالْملكِ, أو الْإِجَارَةٍ بِالْعَارِيَة 
َالإبَاحَةٍ فلو َدّلَ الاين لِأَبيهِ الطّعَة وَأَبَاحَ لَهُ الرّادَ وَالرَاِلَة 1 يَبْ عَلَيْهِ الحَجُ وكذَا لو ؤْهِب لَهُ 
مَالُ لِيَحْجّ به لا يَبْ عَلَيْهِ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّ سَرَائْطَ أصْلٍ الْوْجُوبٍ لا يَبْ عَلَيْهِ تحْصِيلُهَا عِنْدَ عَدَمِهَا نم 
اشْتراط الْقدرَةِ على الرَّادِ عام في حَقٍ كل أَحَدٍ حَقٌ أَهْلٍ مَك 
وََمّا القُدرَةُ عَلَى الرَاجِلَةِ فَشَرْط في حَقَ غَيْرٍ الْمَكْيَ وَأَما هُوَ قَلَا وَمَنْ حَوْطًا كَأَهْلَِاء لِأَنَهُ لا يَلْحَفُهُمْ 
لالانت الستراآ الشسقد ات احا لا ستيغ المشي صنل فلا ب بن ي حق الكل و 
قَوْلِهِ وَمَا لا بُدَّ مِنْهُ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الْمَسْكَن لا بُدَّ أَنْ يكُونَ مُحْتَاجًا ا تَْبْتُ الاسْتطاعة 
بِدَارٍ يَسْكُنهَا وَعَبدِ يَسْتَخْدِمُهُ وَثِيَابِ يَلْبَسْهَا وَمَعا يحَْاجُ إِلَيْهِ وَتَنْبْتُْ الاسْتطاعة بدَارٍ يدكنيا 
سس سن ري لس تر هُوَ كُبيرٌ يَفْضْلْ عَنَهُ حَىّ مُكِنْهُ 
بيْعْهُوَالِاكتَء با دونه بَِعْضٍ مه وَبحْجُ بالْفَصْلٍ فَإنّهُ لا يب بَيْعْهُ لِذَلِكَ كُمَا لا يب بَيْعْ مَسْكيه 
وَالِافنِصَارُ عَلَى السْكْى بِالإجَارَة ًا َل إن باع وَاشْتَرَى قَدْرَ حَاجَيهِ وَحَجَ بِالْمَضْلٍ كان أَفْضَلَء 
لل 
يجب عَلَيْهِ الحَجُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مَشْعُولٌ بِالَاجة الْأَضَلِيّة إَِْهِ آَشَارَ في الخُلاصّة وَأَشَارَ بقَوْلِه وَمَا لا 
بد مِنهُ إلى أَنَهُ لا بْدَ أنْ يَفُضْلَ لَهُ مَالَ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالٍ البَجَارَةِ بَعدَ احج ِنْكَانَ تاجرًا وَكَذَا الدَّهَْانُ 
ا ما الْمُخْرَفْ فلاكذدًا في الخلاصَةٍ وَرَأْْ الْمَالِ يَْتَلِف باخلافٍ النّاسِ وَالْمُرَادُ بِالْعِيَالٍ مَنْ 
قَالَ الشّارح وَيُعْعَبَرُ في تَفَقَةِ عِيَالِهِ الوَسَطُ مِن عَبْرِ تَبْذِيرٍ ولا تَفعرٍ وَقَدَ يُقَالُ اغتباز 
[منحة الخالق] 
الْمْسَافِرُ مَتَاعَهُ وَطَعَامَهُ (فَوْلُهُ وَ1 أَرَهُ لأَنِمّنَا) قَالَ الرّمْلِيُ بَلَ فَوَاعِدُنا مُوَافِقَةُ لَمْ وَأنتَ عا بأَنَّ مَنْ 1 
يجَدْ مُعَادِلُا غَيْرُ قَادِرٍ وَمَا ذكرَهُ مِنْ وضع زَادِهِ وَقِرتيهِ إل فَاسِدٌ إِذْ الْمَسألَهُ مُصَورَةٌ فِيمَنْ يَفَدِرُ عَلَى 
الشّقّ فَمَطْ وَحَيْتْ قَدَرَ عَلَى الْمَحْمِلٍ فَلَا كَلَامَ في الْوْجُوب, تأَمّل. 
(قَوْلَهُ: وَمَنْ حَوْطًا كأَهْلِهَا) قَالَ في الْمَنْسَكِ الْمُعَوَيَطٍ الْمُسَمّى لَبَابَ الْمَنَاسِكِ وَمَنْكَانَ دَاخْلَ 
الْمَوَاقِيتِ فَهُوَ كَالْمَكِيَ في عَدَم اذ شْترَاطٍ الرَاجِلَّةِ وَقِيِلَ بَلْ مَنْ كَانَ دُونَ مُدّةٍ السّفَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ مَكْةَ 
عَلَى ثَلانَة أيكم فَصَاعِدًا فَهُوَ كَالآقَاقِيَ في حَقَ الرَاجِلَّةِ وَهُوَ اخْبيَارُ حمَاعَةٍ اه. 
وَقَوَى الثَانَ سَارِحْهُ مُنَْا عَلِينَ الْقَارِي (قَوْلُّ: وف قَوْلِهِ وَمَا لا بُدَّ منْهُ إشَارَ !2) وَجْهُ الْإِسَارَةِ أَنَ 


الْمُرَادَ كما في الْقَنْح غَيْرُ الْمَسْكنٍ كَفَرَسِهِ وَسِلَاجِهِ وَثِيَابِهِ وَعَبْدِ خِدْمَيهِ وَآلَاتِ حِرْقَبِه وَقَضَاءٍ 
ذيُونِهِ وَالْمَسْكَنُ مِْلْهَا؛ لِأَنَّ الجَمِبعَ من الوَائْج الْأَصلِيّةِ فَاشْيرَاطٌ الْحَاجَةٍ في غَيْرٍ الْمَسْكُنِ يُشِيِرُ إلى 
اشْترَاطِهًا فيه أَبْضًا وَجَعَلَ في النَفْرِ الإشَازَة من الْغدُولٍ عَنْ الُغيير بالدّارٍ إل الْمسكن وَمَا فَعَلَهُ 
الْمُوَلَُْ أَحْسَنْ لَِلَّا َرِدَ عَلَيْهِ مَا إِذَاكَانَ سَاكِا فيه وَيَسْتَغْني عَنُْ بِسْكْتَاهُ في عَبِْهِ أْضًا (قَوْلَهُ: خلاف 
مَا إِذَا كانَ سَكَنَهُ) الصّمِيرُ في كَانَ يَعُودُ إلى الدّارٍ عَلَى تُوِيلٍ الْمَسْكنٍ أ الْمَكَانِ أي بخلافب ما إِذَا 
كَانَ سَكمَا لَهُ وَهُوَ كبر إل فَقَوْلُهُ سَكَتَهُ بالرَكاتٍ الثّلاث حَبَرْ كَانَ وَهُوَ اسْمْ م ا 
وَفَوْلَهُ وَهوَ كبيرٌ جْملَةُ حَالِيةٌ (قوْلَهُ وَل 1 يكن لَهُ مَسكنٌ !) هَذَا تَحَمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ ضور الْوَفْتِ 
الَّذِي يدج فيه أل بده فلو حصر تعن أَذاءُ الَسْكِ عَلَيِْ فيس لَه أن يَدفَعَه عن كما ذكرة 
ملا علي الَاِي في سَرْحهِ عَلَى ُبَابٍ الْمَنَاسِكِ وَصَرّحَ به في اللبَابِ حَيْتُ قَالَ ومَنْ لَه مَالَ يله 
ولا مَسْكنَ لَهُ ولا حَادِمَ فلَيْسَ لَهُ صَرْفُهُ إِلَيِْ إن حَصَرٌ الْوَفْتُْ بخلافٍ مَن لَهُ مَسْكنْ يَسْكْنهُ لا يَلرَمُهُ 
بَِعْهُ قَالَ مُنلا عَلِينّ في سَرْحِهِ وَالْقَرقُ بَيْتهُمَا ما في الَْدَائِع وَعَيِِْ عَنْ أَبي يُوسْف أَنَهُ قَالَ إِذا 4 يَكُنْ 
لَهُ نكن ولا حادم وَلَهُ مال يَكفِيهِ لقُوتِ اله من وَفْتِ ذَهَابهِ إلى جين إيابه وَِنْدَهُ دَرَاهِمْ تبَلفهُ إلى 
احج لا يَنبَغي أَنْ يتخْعل ذَلِكَ في غَبْرِ الْحَجَ فَإِنْ فَعَلَ أَثم؛ لِأَنَهُ مُسْتطِيعٌ يملك الدَرَاهِم قَلَا يُعْدَرُ في 
الَْكِ ولا يَعصَرّرُ بَرْكِ شرَاءِ الْمَسْكن وَالحادِم خلا بَيْع الْمَسكن وَاخَادِمِ فَإنَّهُ يَعَصَرّرُ يما اه. 
عَلَى أَنَّهُ قَالَ بَعْضُ الْفْضَّلَاءٍ إن عِبَاةَ الخلاصَةٍ خاافٌ ما تَقَلَهُ الْمُوَلَْفُ عَنْهَا وَنَصُ عِبَارَكَا اقلا عَنْ 
التَجْرِيدٍ إن كانَ لَهُ دَارَ لا يَسْكُنْهَا وَعَبْدٌ لا يَسْتَخْدِمُهُ فعَلَيْهِ أَنْ يَبِعَهُ وَيحْجَّ به وَإِنْ 4 يَكُنْ لَهُ مَسْكنْ 
ولا شَيْءَ من ذَلِكَ وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ يَبْلُعْ ينا الحجّ وَيَبلُعُ قَنَ مَسْكنٍ وَحَادِم وَطَعَام وَنَوْبٍ فَعَلَيْهِ الحجُ 
إن جَعََها في غير احج أ اه. 

ع دين 2 الات وَبِهِ صَرَّحَ في التَمَارْحَانيّة أَيْضًا (قَوْل: َيه أَسَارَ في الخلاصّة) أَقُولُ: الذي 
أنه في اللاصَةٍ خِلَافُةُ وَنَصّهَا وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ مَسْكن ولا شَيْءَ من ذَلِكَ وَعِنْدَهُ درَاهِمْتبْلُْ به احج 
وَتَبْلْعْ من مَسْكنٍ وَحَادِم وَطَعَام وَقُوتِ عَلَيْهِ احج وَإِنْ جعَلَهَا في غَبْرِِ أثمّ اه بحُرُوفِهِ. 

(قَولَهُ: وَقَذ يُقَالُ اغتبَار 


)337/2( 


الْوَسَطٍ في نَقَقَةِ الرّوجَةٍ محَالِفَ لِلْمُفْقَ بِهِ فيه فَِنَّ الْمَْوَى اغْتِبَارُ حَالِمَا وَالْوَسَطُ إِا يُعْعَبَرُ فِيمَا إِذَا 
كَانَ أَحَدُهمَا َنبا وَالْآخَرُ فَقِيرا كُمَا سيق في باب التَقَفَاتِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تعَالَ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ تَقَقَدَ ذَهَابهِ 


وَِيَابِِ إلى أَنَهُ لَيْسَ من الشَرْطٍ فُدْرَئهُ عَلَى تَفَقَمِهِ وَتَفَفَِ ِيَالِهِ بَعْدَ عَوْدِهِ وَهُوَ طَاهِرُ الروَايَةِ وَقِيلَ لا بُدٌ 
مِنْ زبَادةٍ نَفَقَة يَوْم وَقِبلَ شَفْرٍ وَالَْوَلُ عَنْ أبي حَبيفَة وَالنَان عَنْ أبي يُوسُفَ وَدَحَلَ تَحْتَ نَفَقَة عِيَالِه 
سُكُتَاهُمْ وَتَفَقَمْهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ فَإِنَّ التَفَقَهَ تَشْمَلُ الطّعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالسْكْى وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ من الشّرَائْطِ 
لْوَقْتْ أَعْني أَنْ يكُونَ مَالِكا لِمَا ذكَرَ في أَشْهْرٍ الحَج حَىٌّ لَوْ مَلَّكَ مَا به الاسْتِطعَةُ فَبْلَهَا كانَ في سَعَةٍ 
ِنْ صَرْفها إلى غير وقد هَدَا يدا في صروِ ديم عقر هو أن يكُون مالا في أَشهْرٍ احج فلم 
يج ولول أن يقَالَ ذا كان قَادَِا وَفْتَ خوج أَهل بَلَدهِ إن كاثوا يرون قَبْل أَشْهْرٍ احج لِبُغْد 
الْمسَاقَةِ أؤكَانٌ قَادِرا في أَشْهْرٍ الحج إن كائوا يرجُونَ فيها و يج حَقٌ افْعَقَرَ تقر دنا َإِنْ مَلّكَ في 
عَْرهَا وَصَرَفَهَا إلى غَيرِهِ لا شَيْءَ عَلَيْهِ ذا في فَتْح الْقَدِير. 

(قَوْلُ: وَأَمْنْ طَريقِ) أيْ وَبِسَرْطٍ من طَريقٍ يَعني وَفْتَ خرُوج أَهْلٍ بَلَدِهِ وَإِنْ كان مِيقًا في غَيِهِ وَحَقِيقَة 
أمْنِ الطَرِيقٍ أَنْ يَكُونَ الْعَالِبُ فِيهِ السَلَامَة كُمَا اخْمَارَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ وَمَا أَفْقَ به 
ُو بَكْرٍ الاي مِنْ سْقُوطٍ الحج عَنْ أَهْلٍ بَغْدَادَ وَقَوْلُ أبي بَكْرٍ الإِسْكَافٍ لا أَقُول: الحَجٌ فَرِيِصَةٌ في 
رَمَانَِا قَالَهُ سَنَةَ ست وَعِشْرِينَ وَتَلَثِِاَةٍ وَفَوْلُ التَلَجِيَ لَيْسَ عَلَّى أَهْلٍ خْرَاسَانَ حَجٌ مُذْ كذَا وكذًا سَنَة 
كَانَ وَفْتَ عَلَبَِ النَهْبِ وَالْحَوْفٍ في الطَرِيقٍ قلا 0 مَا ذَكَرْنَا وَمَا قَالَهُ الصَّفَارُ مِنْ إن لا أَرَى الْحَجّ 
فَرْضًا مِنْ جِينٍ حَرَجَتْ الْقَرَاِطَةُ وَمَا عَلَلَ به في الْمََاوَى الظهبربَةِ أن الخَاجَ لا يَعَوَصّلْ إلى الح إلا 
الَو لِْقَامِطة وعم فتكُونُ الطَّعةُ سا لِلْمَغصِية دود بن هذا 1 يكن من مَأْفِْ؛ لِأنهُمْ 
طَائقةٌ من الحَارِج كاثوا يَسْتَجِلُونَ قَْلَ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْدَ أمْوَائمْ وكاثوا يَْبُونَعَلَى أُمَاكن وَيَعَرَصّدُونَ 
لْحَاجَ وَعَلَى تَفدير أَخذهِمْ السو فَالِثم في مفله على الْآخذٍ لا الْمغطِي عَلَى ما عرف من تفسيم 
الرَشْوَةِ في كتاب الْقَصاءِ ولا رك الْفرْضٌ لِمَعصيَة عاص قَالَ في فح الْقَدِيرٍ ولي يظْهرُ أن عبر 
مع عَلَبٍَالسئلامة عَدَمْ عٍََ الحؤفٍ حَقٌ إذا عََبِ الف عَلَى الْقُلُوبٍ بن الْمحَاربنَ لوفُوع انب 
وَالْعََبَةِ مِنْهُمْ مِرَارًا وَسمِعُوا أَنَّ طَائقَةَ تَعرَضَتْ لِلطَرِيق وَهَا سَوْكةٌ وَالنَّاسْ يَسْتَطْعِفُونَ أَنْفْسَهُمْ عَنْهُمْ لا 
يب وَاخْمْلِفَ في سْقُوطِه إِذَا 1 يكن بذ من ركوب الْبَخر فقيل الْبَحْرُ ْنَع الْؤجوب وَقَالَ الْكَْمَايُ إن 
كَانَ الْعَالِبُ في الْبَخْرِ السّلَامَةَ مِنْ مَوْضِع جَرَثْ الْعَادَةُ بوبه يجب وَإِلَا فَلَا وَهْوَ الْأَصَحّ وَسَْحُونُ 
وَجَيحُونَ وَالْْرات وال نهار لا بار كما في الحِيثٍ «سَبْحَان وَجَبَْان وَالْقرَات وَالتيَ كل من 
أنْهَارٍ الجنّة» . 


(قؤله: وَمحرَمٍ أو رَوْج لِامْرةٍ في سَفَرِ) أي وَبِشَرْطٍ محرَمٍ إلى آخره لِمَا في الصّحِيحَيْنِ «لا تُسَافِرْ امرأة 
تلان إلا وَمَعَهَا َحْرَمُ» . 


وَرَادَ مُسْلِمٌ في روَايَة «أؤ رَوْجٌ» . 

وَرََى الْبََارُ «لا تحْجُ مر إلا ومعَهَا عخْرمْ فَمَالَ جل يا رَسُولَ الله إن كنت في عَزْوَةٍ وَامرَآي حَاجَةٌ 
قَالَ انْجغ فَحُجَّ مَعَهَا) قاد هَذَا كله أنَّ النَسْوَةَ الثَفَاتِ لا تَكْفِي قِيّاسًا عَلَى الْمُهَاجِرَةٍ وَالْمَأْسُورَة؛ 
ِأَنّهُ قِيَاسَ مَعَ النّصَ وَمَعَ وُجُودٍ الْقَارِقٍ فَإِنَّ الْمَؤْجُودَ في الْمُهَاجِرَةِ وَالْمَْسُورَةِ لَيْسَ سَقَرَاءٍ لِأَنَهَا لا 
تَقْصِدُ مَكَانًا مُعََّا بَلْ النَجَاةَ حَوْهًا مِنْ الْفِذئَةٍ حَىٌّ لَو وَجَدَتْ مَأْمَنَا عكر الْمُسْلِمِينَ وَجَب أَنْ 
[منحة الخالق] 

لْوَسَطٍ إل قَالَ الرّملِنُ لَنِسَ هَدَا الْمَفُصُودَ بَل الْمَقْصُودُ اغتبَارُ الْوَسَطِ مِنْ حَالِهِ الْمَعْهُودٍ وَلِذَا أَعمَبَهُ 
بقَولِهِ من غَيْرٍتَبْذِيرٍ ولا تقر تام 

(فَولَهُ: كان في سَعَةٍ مِنْ صَرْفِهَا إلى غَيرِِ) أَيْ مِنْ شِرَاءٍ مَسْكنٍ وَحَادِم وَتَرَوْج وَتَحْو ذَلِكَ لكِن إن 
صرَفة عَلَى قَصدٍ جيل إسقَاطٍ الح عله فمَكُرُوة عِنْدَ محمد وا بأ به عند أبي يُوسُفَ شَرْحَ الاب 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَأَمْنْ طَرِيق) أخْتُلِفَ هل هُوَ مِنْ سَرَائِطٍ الؤججوب أو الْأَدَاءٍ وَالرَاجِحُ النَانِ كُمَا ساق 
(قَوْلُهُ: وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَخْذِهِمْ الرَشْوَةَ إ) كذًا في الفنْح قَالَ في الَهْرِ وَرَدَهُ بَعْضٌ الْمُتأَخَرِينَ بأنَّ مَا 
ذَكِرَ في الْقَضَاءٍ لَيْس عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُغْطِي مُصْطَرًا بأَنْ لَِمَهُ الإِعْطَاءً صَرُورَة عَنْ 
َفْسِهٍ أَؤ مَالِهِ ما إِذَا كَانَ بالِالْيِرَام من فَبالإِعْطَاءٍ أَيْضًا يَأتُ وَمَا تحْنُ فيه من هَذًا الْقَيلٍ اه. 

وَأَرادَ بض الْمْتَأَجَرِينَ از كُمَالٍ بَاضَا في سَرْحِهِ عَلَى الِْدَايَةِ وف حَاشِيَة الرّملِيَ ون كان الإثمُ عَلَى 
الاخذِ. لكن وود الصرر الْعَائِدِ علَى اْمُطي في ماله صَيرهُ ذا في كك الحج لا كن الثم لِدَلِكَ 
وَلَوْ صَحّ هَذًا لَلَرِمَ الحَجُ مَعْ تحْقيقٍ القَغلٍ وَالنَهْبٍ اه. 

وَأجِيب عَما في النَهْرِ أنه قَد يُقَالُ إِنَّ الْمُغطِيَ مُضْطرٌ لِإسْقَاطٍ الْمَرْضٍ عَنْ نَفْسِهِ وَيَِذَا وَالَهُ تعَالَ 
َعْلّمُ جَرَمَ في الدُرّ الْمُخْمَارِ با في المح ثم قَالَ وَسَيَجِيءْ آخِرّ الكتاب أن قَثْلَ بَعْضٍ الحُجّاجٍ عدر 
وَهَلْ مَا يُؤْخَذْ في الطَريق 0 الْمَكْسِ وَالُكَارَة عُذْرٌ؟ فَوْلَانٍ وَالْمُعْتَمَدُ لاء كُمَا في الْقُنْيَةِ والنخى 
وَعَلَيْهِ فَبُحْتَسَبُ في الْفَاضِلٍ عَم لا بد منْهُ الْقُدْرَُ عَلَى الْمَكْسِ وَنَحُوِهِ كُمَا في مَنَاسِكِ الطَرَابْلْسِيَ اه. 
ماما قَالَهُ ْ 
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تقر وَ وَلِأَنَهُ يُحَافَ عَلَيْهَا الْفتئةُ وَثْرَادُ بِانْضِمَام غَيرِهَا إِلَيْهَا وَيَذَا توم الْخَلْوَةُ بِالْأَجنَية جْتَبيَة وَإِنْ كَانَ مَعَهَا 
غَيْرُهَا مِنْ اليّسَاءٍ 

وَالْمَحْرّمُ مَنْ لا يُورُ لَهُ مَُاكَحَنُهَا عَلَى التَأيِيدِ قراب أو رَضَاعء أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَطْلقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ 
المي اخ وَالَْبْدَ ولا يرد َلَيِْ الْمَجُوسِيئُ الَّذِي يَعْتَقِدُ إباحةَ نِكَاجها وَالْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ إذا كَ يكُنْ 
َأمُونَ وَالصٌّ الَّذِي 1 يَختَلِم وَالْمَجْنُونُ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَحْرّمِ الَفْظُ وَالصيَائةُ كا وَهْوَ مَفْقُودْ في 
هَؤُلاءٍ الأزعة و1 أَرَ مَنْ شَرَط في ارج شر رُوطَ الْمَحْرَِ وَيَنبَغِي أَنهُ لا فَرْقَ؛ لِأَنَّ الرّوْجَ إِذَا 4 يَكُنْ 
َأَمُونًا أ كَانَ صَبباء أو يجْنُوَ 4 يُوَجَلْ مِنْهُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ كُمَا ذَكَرْنا وَعِبَارَة الْمَجْمَع أَؤْلّ وَهِيّ 
يُشْمَرَطُ في حَجَ الْمَآةٍ من سَفَرِ رج أو حرم بالغ عَاقِلٍ عَبْرِ تحُوسِيَ ولا فَاسِقٍ مع التََقَة عليه وَأَطلقَ 
الْمَةَ فَسَمِلَ الشَابَة وَاَْجُورٌ لإطلاقٍ النُصُوص وَالْمَْآةُ ي الْبَلعة؛ لَِنَّ الْكَلامَ فيِمَن يب عَلَْه 
احج فَلِدَا قَالُوا في الصّيّة الي 1 تبْلْغْ حَدّ الشَهْوَةٍ تُسَافِرُ بلا حرم َإنْ بَلَعَمَهَا لا تُسَافِرُ إلا به 
وَالْمُرَادُ خطّابْ وَلِيّهَا بآَنْ يْتَعَهَا م مِنْ السَفَرٍ فَإِنْ 1 يَكُنْ لَا وَل قلا نُسْمِصْحَبُْ في السَفَرِ لا أن الْمُرَاد 
َنَّهَا يحْرُمُ عَلَيِهَا؛ لأنَّهَا غَيْرُ مُكَلَفَةٍ حَىّ تَبْلُعَ وَبُلُوعْهَا حَدّ الشَهْوَةٍ لا يَسَْلْرِمُهُ وَقَيَدَ السَفَرِ وَهُوَ 
انه ام بلَيَلِهَاء لأَنَهُ يبَاحُ ا روج جُ إلى ما ذُونَ ذَلِكَ َاجَةٍ بِغَيْرِ رع وَأَشَارَ بِعَدَمِ اشْترَاطٍ رضًا 
الروج إلى أَنّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعْهَا عَنْ جِجّة الإسْلام إِذَا وَجَدَتْ َْرَمَاء لِأَنَّ حَقَّهُ لا يَظْهَرُ في لاض 
بخلافٍ حَجٍ التَطَوع وَالْمَنذُورٍ وَأَسَارَ الْمُصَبْفْ إلى أن أمْنَ الطَربقٍ وَالْمَحْرَمَ مِنْ سَرَائِطٍ الؤجُوب؛ لِأَنَهُ 
عَطْفَهُ عَلَى مَا فَبْلَهُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَولَنِ وَقِيلَ صَرْطُ وُجُوب الْأَدَاءٍ وَثَرَهُ الاختلاف تَظَهَرُ في ووب 
لْوصِيّة وَف وُجُوب تَفَقَةِ الْمَحْرّم وََاحِلَتِهِ إِذَا أتى أن يحُج. 

[منحة الخالق] 

الرَّمْلِيُ فلا يخْقَى ما فِيه إِذ الْمَمْلُ وَالنَهْبُ الْمُوَدِي إلى الاك لَنِسَ كَهَدَا بلا شُبْهَةٍ تَدَبّز. 


(فَوْلَهُ: عَلَى التَأييدٍ إ1) رج لِأَحْتٍ رَوْجَبِهِ وَعَمَتَهَا وَخَالَتَهَا فَإنَّ حُرْمَتَهَا مُفَيدَةُ بالتيكاح لَكِنَهُ 3 
لرّؤج أَيْضًا وَلَوْ عَرَفَ يما حَلَ الوَطْءْ وَحَرْمَ البَكاح أَبَدَا لَدَخَلَ فيه الرَّوجُ وَإِنْ 1 يكن اجا لَه في 
هذا الْمَقَامِ كذَا في القُهْسْتَايَ َعْدَ عَرُوِهِ تَفْسِيرَ الْمَحْرَمِ با ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ لِلْمَشَاهِيرٍ وَف التَهْرِ قَالَ 
بَعْضٌ الْمُتاَخَرِينَ فَوْلَهُ أو رَْج لامرَة من لا حَاجة إِلَيْه لأَنَّ الْمَحْرَمَ هَُا يَعْمُهُ قَالَ في الذّخيرة 
وَالْمَحْرمُ لوج وَعَن لا يو له ماكحا على اليد تسب أو وضع أو صفربة وله في الفخفَةٍ 


اه. 


وَبِهِ أُسْتُغِيَ عَمَا في الوَاشِي السَّعْدِيّة من أَنَّ ظَاهِرٌ الِاسْيفَْاءٍ في فَوْلِهِ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
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- «لا تَحْجَنَّ امرأَة إلا وَمَعَهَا تحرَمُ» بُفِيدُ عَدَمَ جَوَازِ الحج يمن مَعَ أَرْوَاجِهِنَ وَجَوَابهُ أنّهُ يُعْلَمْ جَوَارْه 
مَعَهُ ِالدَّلَالَة اله. ٠‏ 

لكِنّ الْمَذُكُورَ في الْبَدَائع وَالْعنَايِ وَغَيهمَا تَفْسِيرُ الْمَحْرَمِ بها مَرٌّ وَهوَ الُْنَاسِبْ وَحِيتئِذٍ فَيْحْتَاجُ إل 
ِكْرٍ الرّْج (فَوْلَهُ قاب أو رَضَاع أَوْ مُصَاهَرَةِ) في الْبَرَاِيِّ ولا ُسَافِرُ مَعَ عَبْدِهَا وَلَوْ حَصيًا ولا مع 
أبيهًا الْمَجُوسِيَ ولا بآخيهًا رَضَاعًا في رَمَانِنَا ذكرَهُ قُبَيْلَ التَّاسِعَ عَشَرَ في التَمَمَاتِ وَفِ النَهْرِ قَالَ 
الدَادِيُ وَالْمْرَاهِي كَالْبَالِغ وَأْحَلَ في الطهرنة بِنْتَ مَوْطْوَتِهِ من لزنا حَيْتْ يَكُونُ رما كا وَفِهِ دَلِيلٌ 
عَلَى نُبُوتِ الْمحْرَمية بِالوَطءٍ 3 وبا تَقْبْتُ به حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ ذا في لاني اه. 

وَفِ شرح الثّبَاب ب هُوَ كُلّ رجُْلٍ مَأُمُونِ َال بالخ مُتَاكُحَنْهًا عَلَيْه 4 حَرَامٌ بِالتَأبِيدِ ب سَّوَاءٌ كَانَ ِالْقََابَة أو 
الرَضَاعَةٍ أو الصّهْرِبَةٍ بيكاح أو سفاح ف الأصَحَ كذًا ذكْرَهُ الْكَرْخُْ وَصَاحِبْ الِْدَايَة في بَاب الْكَرَاهِيَة 
وَذكرَ قَوَامُ الدّينٍ شار الْمِدَايَة أَنَهُ إذَا كَانَ حَحْرَمًا َالزِنَا قلا تَسَافْرُ مَعَهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإلَيْه ذَهَبَ 
الْقُدُورِيٌ وَبه لخدام 

وَهُوّ الْأَخْوَطُ في الدِينٍ وَأَْعَدُ عَنْ التْهْمَةِ لا سِيّمَا وَف الْمَسْأَلَةِ خلافٌ الشَافِعِيّة في تُبُوتِ الْمَحْرَمِيَة 

اه. 

(قَوْلُه:؛ ؛ لِأَنَهُ يبَاحُ ها الخْرُوجُ !ح) أي إِذَا 1 تكن مُعْمَدَةَ وَرُوِيَ عَنْ أي حَدِيفَةَ وأبي يُوسْفَ كَرَاهَةُ 
روج كا مسيرة يَوْمِ بلا رم فيَنبغِي أَنْ تكُون الْفَعْوَى عَلَيِْ ِفَسَادٍ الزّمَانِ شَرْح الاب (قَوْلَهُ: وَهُوَ 
أحدُ فَوْلَينِ) قَالَ في سَرْح اللََابٍ وَقَد حتف في أَمْنٍ الطَريتٍ فَمِنْهُمْ من قَالَ إِنَهُ صَرْطُ الْوْجُوبٍ وَهْوَ 
روَايَةُ ابْنِ شجاع عَنْ أبي حَدِيقَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ شَرْطُ ووب الْأَدَاءٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ جْمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنا 
كُصَاجِبٍ مدان وَالْمَجْمَع وَالْكَرْمَايَ وَصَاحِب اللْدَايَة وَعَيرْهِمْ فَمَْ حَافَ مِنْ طَل أو عَدُوَ أو سَبْع 
أو غَرَقِ أو غَيِْ ذَلِكَ ا أَدَاءُ الح َِفْسِه بَلْ بَالِه وَالْعبْرَمُ بالْعَالِب برا وَبخرَا فَإِنْ كَانَ الْغَالِتِ ” 
الستلامة يب عليه أن يودي عفد وَإِلَا قلا دا قَالَهُ أو اللَيْثِ وَعَلَيِْ الى وفي الْقُنية عليه 
الاغْتمَادُ وَالْمْرَادُ أنّهُ لا يَبُ عَلَيْه أَنْ يودي بِنَفْسِهِ بَل ما أن يحجّ غَيْرَهُ أو يُوصِيَ به اه. 

2 قَالَ في سَرْح اللّبَاب م الْمَلَهُوا في أَنَّ الْمَحْرَمَ أو الرّْجَ شَرْطُ الْؤْجُوب أَؤ الْذَدَاءِ كما اخْمَلَهُوا في 
أَمْنٍ الطريق قَصّحَّحَ قَاضِي حَانْ وَغَيْرْه أَنّهُ مِنْ لاس الْأَدَاءٍ وَصَحّحَ صَاحِبُ الْبَدَائع وَالسَرُوجِينُ أنه 
من سَرَائْطٍ الْؤْجُوب وَصَيِبعْ الْمُصَبَفٍ أَيْ صَاحِب اللَبَابِ يُشْعِرُ بأنَّهُ من سَرَائِطِ الْأداءِ عَلَى لجح 
(قَولَُ: وَف ووب تَفَقَةِ الْمَخْرَمِ إخ) صَّحّحَ في السَترَاج الْوْجُوب وَحَكّى في لاب الْقَوْليْنِ يا 
ترْجيح لكِن قَدَمَ الْآَوَلَ فَقَالَ قبل تَعَمْ وَقِيلَ لا اه. 

أي لا يمه وَلا جب عَلَيْهَا ما 1 يرج الْمَحرَمْ فيه عَلَى ما دكَرَهُ الطّحَاوِيُ وَهوَ فَْلُ أي حَفْصٍ 


الْبحَارِيٍ وف مَنْسَكِ ابن أَميرٍ حَاجَ وَهَلْ يِب عَلَيْهَا نفَقَهُالْمَحرَم وَالْقَِامُ اله اَْلَهُوا فيه 
وَصَّحَحُوا عَدَمَّ ووب وَفي المْرَاج الوَهّاجٍ 
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مَعَهًا إِلّا ما وف ووب التَرَوْج عَلَيْهَا لِيَحجَ مَعَهَا إن 1 تَذ ًا َمَنْ قَالَ هُوَ شَرْط الْوْجُوبٍ قَالَ 
لا يب عَلَيْهَا شَيْءٌ من ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ضَرْطً الْؤْجُوب لا يجب تَحْصِيلُه وَيَذَا لَوْ مَلَكَ الْمَالَ كَانَ لَه 
الامتتاع مِنْ الْقَبُولِ حَقٌ لا يجب عَلَيْهِ الحجٌ وكذًا لو أبيخ لَهُ وَمَنْ قَالَ إنّهُ شَرْطُ ووب الْأَدَاءِ وجب 
جمِيعْ ذَلِكَ وَرَجّحَ الْمُحَقّقْ في فَنْح الْمَدِير أَنَهُمَا مَعَ الصّحَةٍ شُرُوطٌ وجُوب أَدَاءٌ بن هَذِهِ الْعبَادَةَ 
دري فِيها البَابَهُ عِنْدَ الَْجْرٍ لا مُطْلَهَا توسْطَا بَيْنَ الْمَلِيّ الْمَحْصَة وَالَْدََة اْمَخصّة لِموَسْطِهَا بََْهُمَا 
وَالْوْجُوبُ أَمْرٌ َائِر مع فَائِدَتهِ فَيَْبْتْ مَعَ قُذْرَةٍ اْمَالِ ِيَظْهَرَ أَنرمُ في الإخجاج وَالْإِيصاءٍ وَاعْلَمْ أن 
الإخبلافَ في وُجُوب الإيصاءٍ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَمْنِ الطَرِيقٍ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حُصُولٍ الْأَمْنِ فَالاتَمَافُ عَلَى 
الْؤجوب وَأَضَارَ باشتراط الْمَحْرِّ أو الزّؤج إلى أَنَّ عَدَمَ الْعِدّةِ في حَقّهَا سَرْطْ أَنْضًا يجامع حرْمَةٍ السَفْرِ 
عََيْهَا أي عِدَةٍ كان وَالْعَْةُ وبا وَفْثْ خُرُوج أَهل بَلَدهَا وَعَنْ ابن مسغودٍ أَنَّهُ د الْمغَْدّاتِ منْ 
النّجَفٍ بِفَنْحَتَيْنِ مَكَانَ لا يَعْلُوهُ الْمَاءْ مُسْتَطِيلٌ فَإِنْ لَرمَنْهَا الْعِدَمُ في السَفَرِ فَسَيَأْقِ في ححَلَهِ إِنْ شَاءَ 
اللَّهُ تعالَى. 


(وْلَة: فلو أَخْرم صَيي أو بد فبَلََ أو عمق فَمََى 1 يخْْ عَنْ فَرْضِِ) ؛ لان الإخرام انفد للنَفلٍ 
َلّا يَنقَلِبُ لِلْمَرْضٍ وَهْوَ وَإِنْ كان شَرْطَا عِنَْنَا لكِنّهُ شَبِيةٌ بالركنٍ من حَيْتْ إِمْكَانُ اتَصّالِ الْأَدَاءٍ به 
فاغتررا الب فيما نح في اخَِاطً وني إسْادٍ الإخام إلى لصي ليل علَى صِحَيهِ نه وهو عْمُولُ 
عَلَى مَا إِذَا كَانَ يَعْقِلُهُ فِنْ كَانَ لا يَعْقِلُهُ فأَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَّارَ مما فَيَنبَغِي أَنْ يَرْدَهُ قَبْلَهُ وَيُلْبِسَهُ 
زرا وَرِدَاءَ وَلَّمّاكانَ الصُّ غَيْرَ محَاطَبٍ كان إِخْرَامُهُ غَيْرَ لازم وَلِذَا لو أخصرَ وَتَلّنَ لا دم عَلَيْهِ وَلَا 
جَرَاءَ ولا قَضَاءَ وَلَوْ جَدَدَهُ بَعْدَ بُلُوعِهِ قَبْلَ الْوْقُوفٍ وَتَوَى الْقَرْضَ أَجَرَأَة لِأَنّهُ يمكنة ارو عَنْهُ لعَدَم 
اللْرومِ بخلاف الْعَبْدٍ لا كه الخْرُوجٌ عَنْهُ لِلرُوم فَلَوْ جَدَّدَهُ بَعْدَ عِمْقِهِ لا يَصِحْ وَالْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ 
كَالصيَ فَلَوْ حَجَ كَافِرٌ أَؤ تَجْنُونٌ فَأَقَاقَ أو أَسْلَّمَ فَجَدَّدَا الإخرَام أَجْرْأهُمَا قِيلَ وَهَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الْكَافِرَ 
إذَا حم لا يحْكُمْ بإِسْلَامه بخلافٍ الصّلَاةٍ يجَمَاعَةٍكذا في فنْح الْقَدِيرٍ وَفِبهِ بتحثْ من وَجْهَيْنِ الأول 
كيف يُعصّوَرُ إِخْرَامُ المَجْنُونٍ فَإنَهُ لا ُمَصَوَْ من إخرَامُ بنفسهٍ وكونْ وَلِيَهِ أخرّم عَنْهُ يماج إلى تَفلٍ 


صربح يُفِيدُ يْفِيدُ أَنَّ الْمَجْنُونَ الْبَالِعَ كَالصِيَ في هَذَا الدَّان أَنَّ هَذَّا لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَجّ لا يُحَكُمْ 
سل إِذَا حَجّ؛ لأَنَّ في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ َ يُوجَدْ مِنْهُ الحَجُ إِنا وُجدَ الْإخْرَامٌ فَمَط 

[منحة الخالق] 

قوفي بَيْنَ الْمَوليْنِ أَنَّ الْمَحرَمَ إذَا قَالَ لا أخرْج إلا بالنَقَقَةِ وجب عَلَْهَا وَإِذَا حَرَجَ من غَبْرٍ اشتراطِ 
ذَلِكَ لَب اله. 

(فَوَْه. وف ووب المَروْج عَلَيْهَا إ) جَرْم في اللَابٍ بأنّهُ لا يب عَلَيْهَا أن توج يمن يج ينا وعَرَا 
شَارِحْهُ إلى الْبَدَائْع وَقَاضِي حَانْ وَغَيْهَا نه قَالَ وَعَنْ ابْنٍ شُجَاع عَنْ أبي حَِيفَةَ أن مَنْ لا عْرَمَ ًا يب 
عَلَيْهَا أن تَعَرَوَجَ وجا يحْج بنَا إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةَ اه. 


(َوْلَهُ: وَلَوْ جَدَدَُ بد بلُوغِهِ قَبْلَ الْوقُوفٍ !) كذا عِبَارةُ ْلَب كُثب الْمَذْهَبٍ بِصِيغَة قَبْلَ الوقُوفٍ 
وَهِيَ مُحَِلَةٌ أن يرَادَ قَبْلَ أن يَف أو قَبْلَ قَوَاتِ وَفْتِ الْوقُوفٍ وَعَلَى الثاني مَشى منْلا عَلِي في شَرْح 
الْمَنَاسِكِ وَشَرْح النُقَايَةِ وَيُوَيَدُ الَْوَلَ قَوْلُ الْإمَام السَرَخْسِيَ في مَبْسُوطِهِ في آخر باب الْمَوَاقِتِ وَلَوْ 
أن الصّهي أل بالحج قبل أن يتلم ج اختلم قبل أن طوف بالبَِتٍ أو قبل أن يقف بعرقة ‏ مخره 
عَنْ جِجَة الإشلام عِنْدَئ إلا أن يَدَدَ إخراقة قَبْلَ أَنْ يقف بعر فَحَِئِذٍ يزنُهُ عَنْ جِجةٍ الإسلام اه. 
َو وَقَْفَ بد الزوَالِ وَل لط م بلع لبس لَهُ التَجدِيدُ وَإِنْ بَقِي وَفْتْ الْوُْوفٍ ِتَمَام حَجَه إِذ الحجُ 
بَعْدَ التَمَام لا يَقْبَلُ النَفْضَ وَلَا يَصِحُ أَدَاءُ حِجَّتَيْنِ في عَام وَاجِدٍ بِالْإجْمَاع كُذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُحَمَدٌ عِيدٌ 
في شَرْجِهِ خُلَاصّة النّاسِكِ عَلَى لباب الْمَئَاِك لْمُخْمَصَّرٍ مِنْ شَرْحِهِ الْكبير عُبَابٍ الْمَسَالِكِ عَنْ 
شيخ الْعَلَامَةٍ الشَيْخْ ع حَسَن الْعَحِيمِيَ وَدكَرَ مِفلَهُ الشَيْح عَبْدُ الله الْعفِيفُ في سَرْح منسكه مسدلا 
بِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّمَ - «مئ وَقَفَ بعرقة ساعَةٌ ِنْ ليل أو تَهارِ هَقَدُ م حَجُة» فَمَن من 
صِيّغ الْغَه م فَيَشْمَلُ الصَّيّ وَقَد قُلَنا بأنّ حَجّهُ تفلا صَحِيحٌ وَيَتِعْ أَدَاءُ حِجَمَيْنِ نَفْلٍ وَهَرْضٍ في سَنٍَ 
وَاجِدَةٍ نه قَالَ وَقَدْ وَقَعَ الاختلافٌ بي الْإفمَاءِ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ في رَمَاننَا فَمِنْ الْعَصْرِتِينَ مَنْ أَفْقَ بِعَدَم 
بكددان لع ا 0 الؤفوفب 2 بأ عزقة خر 0 لتغْلٍ 
مُلَخُصًا مِنْ حَاشيّةٍ ام على ل الْمُخْعَارٍ لك كو 5 أخزم عن ياج ل تفل متريح) قَالَ 
في التَهْرٍ طَاهِرٌ أن مُفْمضَى صِحَةٍ إخرّام الْوَيّ عَنْ الصَيَ الَّذِي لا يَعْقِلُ م صِحَنْهُ عَنْ الْمَجْنُونِ باع 
عَدَمِ الْعَفْلٍ في كُلّ اه. ا 
وَقَالَ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ أقول: وَفي الْبَخْرٍ الْعَمِيقٍ لا حَج عَلَى َخْنُونٍ مُسْلِم ولا يَصِحُ مِنْهُ إِذَا حجّ 


ل عر مان إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالّ اه. 

قُلْت وَفي الذَّخِيرةٍ قَالَ في الْأَصْلِ وَكُلْ جَوَابٍ عَرَفْته في اص يرم عَنْهُ الأب فَهُوَ الجوَاب في 
الْمَجْنُونِ اه ا 

وف الْوَلوَايّة قُبَيْلَ الإخصار وَكذًا الصّيٌ يَحْجُ به أَبُوهُ وَكذَا الْمَجْنُونُ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَرْمِي الْجْمَارَ 
أذ إخرام الأب عَنْهُمَا وها اران كإشرايههًا بتَفْسِهها اه. 


)3402( 


؛ لِأنهُ أو وَقَفَ بعرَفة 1 يكن مَؤْصوع الْمسألَة وَل يكن لِلتجدِيدٍ فَائدةَ فَالحاصِل أَنَّهُ لا يَكُونْ مسْلمًا 
إِلّا بالإخرام وَالْوْقُوفٍ وَشْهُودٍ الْمَنَاسِكِ فَلَا مَُاقَاةَ بين الْمَرْعَينِكُمَا لا يْمَى وني الذَّخِيرَةٍ عَنْ النَوَادِرٍ 
اَْاِعُ إذَا ُنّ بَغدَ الإخرام ثم اكب شَيَْا من عَحطُورَاتٍ الإخرام قن فيد الكَفَارَة ََْ به ون 
(قَوْلَُ: وَموَاقِيتْ الإخرّام ذُو اليف وَدَاتُ عِرْقٍ وَامجْحْفَةُ وَقَرْنْ وَيَلَمْلَمْ لأَهْلِهَا وَلِمَنْ مر بنا) أي 
الْأَفكِتةُ الي لا يَتَجَاوَيُهَا الْآقَاقِيْ إِلّا محرِمَا حَمْسَةٌ فَالْمِيفَاتُ مُشْكَرَكٌ بيْنَ الْوفْتِ الْمُعَينِ وَالْمَكَانٍ 
الْمُعينِ وَالْمرَادُ هُنَا النَانِ وَسَيَأْق الأَوَلُ وَذُو الخَيْفَةِ بِضَمَ الَاءِ الْمُهْمَلَة وَبالفَاءٍ بَْئهُ وَبْنَ مَكَةَ نحْوْ 
عَشْرٍ مَرَاجِلَ أَوْ تِسْعٌ وَبَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَدِينَةِ سِنّةُ أَميَالِ كُمَا ذَكَرَهُ النوَوِيُ وَقِيلَ سَبْعَةٌ كُمَا ذكرَهُ الْقَاضِي 
عِيَاضْ مِيفَاتُ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَهُوَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِتِ وَبمَذَا الْمَكَانِ آبَارْ تُسَمِيهِ الْعَوَامُ آبَارَ عَلِيَ قِيل؛ لِأنَّ 
عَلِيَ بْنَ أي طَالِبٍ - وَِيَ الله عنْهُ - فَائلَ النّ في بَغض تلك الْآبر وَهُوَكذب مِن فَائِلِهِ ما ذكرة 
اللي في مََاسِكِه وَذَاثُْ عِرْقٍ بكر الْعَيْنِ وَسكُونٍ الرَاءِ لجميع أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ وَهِيَ بَْنَ لْمَشْرِقٍ 
َالْمغْرِبٍ من مَكَةَ قبل وَبََْهَا وَبيْنَ مَكْة مَرْحلمَانِ وَامجْحْفَةُ ِضّمْ الجيم وَسْكُونٍ الحاء الْمُهْمَلَةِ وَامََهَا 
في الْأصْلٍ مَفِيَعَةُ نَرَلَ با سَيْلَ جحف أَمْلَهَا أي اسْتَأصَلَهُمْ فَسْمَِيَتْ جحْفَةً قَالَ النَوَوِيُ بَيَْهُمَا وَبينَ 
مَكْةَ ثلاث مَرَاجِلَ وَهِيَ فَرْيَةٌ بْنَ الْمَغِبٍ وَالشّمَالٍ مِنْ مَكَةَ من طَريقٍ تَبُوكَ وَهِيَ طَرِيقُ أَهْلٍ الشَّام 
وَتوَاحِها اليم وَهِيَ مِقَاتُ أَهْلٍ مِصْرَ وَالمُغرِبٍ وَالِشَام وَقَرْنبمَفْحِ الْقَافِ وَسْكُونٍ الَاءِ وَهُوَ جَبَلٌ 
مُطِلٌ عَلَى عَرَقَاتِ بَبئهُ وَبنَ َكَةَ تو مَرْحَلَمَينٍ وف الصّحاح أَنَّهُ بقح الرَّءِ وَأ أَوَيْسَا الْقَرَيَ مَدسُوبٌ 


هر سم 
م« 


20000 الياء ون أوَيْسا 1 ب إل قَبيلَةِ يُقَالُ ها بنُو قَزْنِ بَطَنّْ مِنْ مُرَادٍ وَهْوَ مِيقَاتُ 


> 


َهْلٍ نَجْدٍِ وَأمَا ملم فَهُوَ مِيقَاتُ أَهْلٍ الْيَمَنِ وَهُوَ مَكَان جَنُوِيَ مَك وَهُوَ جَبّلٌ مِنْ جبَالِ يَامَةَ عَلَى 
مرْحَلميٍ من مَكة فَهَدَا هو الْمرادُ بقولِهِلأَهلِهَا وَهَذِهِ الْمََاقِيتُ مَا عَدَا ذَاتَ عِرْقِ تَابَِةُ في 
الصّحِيِحَيْنِ وَدَاتْ عِرْقٍ في صّحِيح مُسْلِم وَسْئَنِ أي دَاوْد وَقَوْله لِمَنْ مر يما يعني من غَيْرِ أَهْلِهَا وَقَذ 
أقَادَ أَنّهُ لا يِجورُ مُجَاوَرَةُ الجميع إِلَّا ترما قلا يجب عَلَى الْمَدَيَ أَنْ يحم من مِيِقَاتِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَفْضَلُ 
وًِا يحب عَلَيِْ أن يرم من آخرها عِنْد6 وَيُعْلَمْ نه أن الشَامِي إذَا م عَلَى ذي البق في ذَهَابه لا 
َم الإخرام نه بالطَربق الأ ونا َب عَلَيْهِ أن يخم من الحخقة. 

[منحة الخالق] 

صَرِيحَةٌ في أَنَّ الْمَجْنُونَ كَالصَّيَ (فَوْلَهُ فَالخَاصِل أَنَهُ لا يَكُونُ مُسْلِمَا إ) قَالَ في التَهْرٍ جَرْمُهُ يإِسْلامه 
إِذَا أتَى بِسَائرٍ الْأَفْعَالٍ 0 مر 


[موَاقِيتْ اللإِخرَام] 

(قَولُهُ: فَالْمِقَاتْ مُشْتَرَكَ 2) قَالَ في النَهْر الْمَوَاقِيتُ جنع مِيقَاتِ بمَغى الْوَقْتِ الْمَحْدُودٍ أتعير 
للْمَكَانٍ أَعني مَكَانَ الإخرّام كما أسْتْعِيرَ الْمَكَانُ للَوَفْتِ في فَوْله تَعَالى (هُتَالِكَ ابْثْليَ الْمُؤْمنُونَ) 
[الأحزاب: 11] قَالَ بَعْض الْمُتأَخْرِينَ وَمِنْهُ قَوْهُمْ وَوَفْهُ اْبْسْتَانُ وَهُوَ سَهْوْ ظَاهِرٌ إذْ الْمَعْىَكَمَا في 
الْمُغربٍ وَغَِِ ِيفَائهُ بُسَْانُ بن عَامِرٍ ولا يُنَافيهِ فَوْلْ الجؤْهرِيٍ الْمِيقَاتْ مَوْضِغ الإخرّام؛ لِأنَهُ لَيْسَ 
مِن ريه التَفْرَِهُ َينَ الْقِيقَة وَالْمَجَازِ وكَأَنّهُ في الْبَحْرِ اسَْنَدَ إلى ظَاهِرِ مَا في الصَّحَاح فَرَعَمَ أَنّهُ مُشْتَرَكُ 
َْنَ الوَفْتِ وَالْمَكَانِ الْمُعينِ وَالْمُرَادُ هُنَا النَانٍ وَأَعْرَضَ عَنْ كَلَامِهم السّابِقٍ وَقَدْ عَلِنت مَا هُوَ الْوَاقَعُ 
(قَوْلُهُ: خْلَُ) أَيْ الْعَلَامَةُ حَمّدُ بْنْ أميرٍ حَاجَ الخَلَيُ تِلْمِيذُ الْمُحَقَّقٍ ابْنِ الحْمَام وَشَارِحُ تربره لأسو 
وَضَارحُ مني اْمُصَلِي وَهوَ أَفْدمُ من الخَِيَ صَاجِبٍ الْمُلْعَقَى وَسَارح الْمنْيَةِأْضًا وَائْمهُ إْرَاهِيم (قَوْلَه: 
َإنْكَاَ هُوَ الْأَفْصَلْ) ذكر مُئْا عَلِنَ الَْارِي في شَرْح لباب أنه يكْرَهُ وقاهَا بن علَمَائِنَا لاا لابين 
أمير حَاجٍ حَيْتْ قَالَ هُوَ الْأَفْصَلُ اه. ْ 

أي الْأفْصّل تأخِيد الْمَدَيَ إخرَامَة إلى الجُحْفَة وَعَِارَةُ مٍَ النّبَاب والْمَدوء إذَا جاور وَفْمَهُ غبْرَ حرم كُرة 
وَف لَُومِ الدّم خلافٌ وَصّحَحَ سُقُوطُةُ اه. 

وَقَالَ شَارِحْهُ وَلَعَلهُ أَسَارَ إلى مَا في التُخبَةِ أن مَنْ كَانَ في طرِيقِه مِيفَائَانِ لا يجُورْ أَنْ يَتَعَدَى إلى الثَّانٍ 
عَلَى الْأصّحَّ فَالدَمُ يَكُونُ مُتَفَرَعَا عَلَى الْقَوْلٍ الْمُقَابلٍ لِأَأَصَّحَ لكِن الْأَطْهَرُ أَنْ يُقَالَ وَصّحَحَ عَدَمْ 
وجوبه؛ لِأَنَّ مَنْ في طَربِقِهِ مِفَاانٍ تحير في أَنْ يُخِْمَ من الْأَوّلِ وَهُوَ الْأَفْصّل عِنْدَ الجُمْهُورٍ خُرُوجًا عَنْ 
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الخلاف ونه مين عِنْدَ لشاف أو خم من القن فإنَُ مخصة له وقيل ِنّهُ فطل باليسبةٍ إلى أكتر 


أَرْبَابٍ النْسْكِ فَإنَهُمْ إِذَا أحْرَمُوا من الْمِِقَاتِ الْأَوَلِ ازتَكَبُوا كبيرا من الْمَحْظُورَاتٍ بِعْذْرٍ وَبِعَيْرِهِ قَبْلَ 
وُصُويِِمْ إلى الْمِيقَاتِ الثَان فَيَكُونُ الْأَفْصَّلْ في حَقَهمْ التَأَخِِرَ وَهَذَا لا يَُاني مَا في الْبَدَائع مَنْ جَاوَرَ 
ميان من هذه الْمَوَاقِبتِ من غَيْرِ إخرام إلى مِيقَاتٍ آخَرَ جار إلا أن الْمُسمَحَب أنْ يرم من الْهيقَاتِ 
الْأوَلِ كذ رُوِي عَنْ أبي حَدِيفَة أَنَهُ قَالَ في غَيْرٍ أَهلٍ الْمَدِينَةِ إِذَا مَرُوا عَلَى الْمَدِيئَةِ فَجَاوَرُوهَا إلى 
الْجُحْمَةِ قلا بأس بِدَلِكَ وَأَحَبُ إل أَنْ يُْرِمُوا مِنْ ذي الخْلَيْفَة لأَنَهُْ لَمّا وَصَلُوا إلى الْمِيقَاتِ الْأَوَلٍ 
ومثلّهُ ذكرَهُ الْفدُورِيُ في شَرْحِهِ وَبهِ قَالَ عَطَاءً وَبَعض الْمَالِكِيةِ وَالختَالةِ وَوَجْهُ عدم الثّنافي أن كم 
الِاسْتِحْبَاب الْمَذْكُورٍ نَظَرًا إلى الأَخوَطٍ خُرُوجًا عَنْ لحلاف وَلِلْمُسَارَعَةٍ وَالْمَُادرَِ إلى الطّعَةٍ وَأَنَّ قَوْلَهُ 
الْأَفْصَّلْ التَأَخِيرُ بنَاءَ عَلَى فَسَادٍ الزَّمَانِ 
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كَالْمِصْرِيٍ لكن قبل إن الحخقة قد ذََبَتْ أَْلَامها وَل يَبْقَ بحا إِلّا وُسُومْ حَفِية لا كاد يعْرفهَا إلا 
سْكَانُ بَعْضٍ الْبَوَادِي وَيمَذَا وَآلَهُ أعْلّمْ التَارَ النَّاسُ الْإخْرَامَ مِنْ الْمَكَانِ الْمُسَمّى براض وَتَعْضّْهُمْ 
يَجعلَهُ بَالِغِينَ اباط لِأَنُّ قَبْلَ المخقَة بِنِصْفٍ مَرْحَلَةِ أو َرِيبٍ مِن ذَلِكَ وَقَدَ قَالُوا وَمَنْ كانَ في بَرِ 
أو بحْر لا بَوُ بوَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْمَذْكُورَةٍ فَعَلَيْهِ أن يحِْمَ ذا حَادَى آخِرَهًا وَيُْرَفُ بِالاجْتهَادٍ 
وَعَلَيْهِ أن يجْتَهدَ فَإِدَا 1 يَكْنْ بِحَيْتْ يُحَاذِي فَعَلَى مَرْحَلَتَبنٍ إلى مَكدَ وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ بالْمُحَاذَاةٍ الْمُحَاذَاةُ 
الْقَرِبَةُ من الْمِِقَاتِ وَِلّا فَآخرٌ الْمَوَاقِتِ باغْبَارٍ الْمُحَادَاةٍ قَرْنُ الْمَنَازِلٍ ذَكْرَ لي بَعْضْ أَهْلٍ الْعِلّم مِنْ 
الشَافعيّة الْمُقِيمِينَ بمَكَةَ في الحجّة الرَابِعَة للْعَبْدِ الصّعِيفٍ أَنَّ الْمُحَاذَاةَ حَاصِلَةٌ في هَذَا الْمِيِمَاتِ 
َيَنبَغِي عَلَى مَذَهَسٍ الخَفِيّة أن لا يَْرَمَ الإِخرَامُ من رابغ بَل من خُلَيِصٍ لقب لْمَرُوَةِ فَإنَّهُ حيتئلٍ 
يَكُونُ مُحَاذِيا لآخر الْمَوَاقِبتِ وَهُوَ قَرْنْ فَأَجَبْته بجَوَابَينٍ لذَوَلِ أنَّ إِخْرَامَ الْمِصْرِي وَالِشَّامِيَ 1 يَكُنْ 
بِالْمُحَادَاةٍ وَإِعا هُوَ بِالْمُرُورٍ عَلَى الجخلَّة وَإِنْ 1 تكن مَعْرُوفَةَ وَإِحْرَامُهُمْ فَبْلَهَا اختيّاطًا وَالْمُحَادَاة إن 
تعْتبَرُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرورٍ عَلَى الْمَوَاقِتِ الثَانِ أَنَّ مُرَادَهُمْ الْمُحَادَاةُ الْقَريبةُ وَتحَادَاةُ الْمَارَنَ لِقَرْنِ بَعِيدَة 
أن بَْنَهُمْ وَبَْئَهُ بَْضَ جبَالٍ واه َعَم بَقِقَةِ الال أَطْلَقَ في الإخرّام فَشَمِلَ إِخرَامَ الح وَإَِرَامَ 
الْعْمْرَة؛ لِأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا في حَقَ الْآقَاقِيَ وَسَمْلَ مَا إِذَا كانَ قَاصِدًا عِنْدَ الْمُجَاورَةٍ 0 أو الْعُمْرََ 
أو التَجَارَةَ أو الْقتَالَ أو غَيْرَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصّدَ دُخُولَ مَكةَ؛ لِأَنَّ الإِخرَام لِتَعْظِيم هَذِهٍ 
الْبْفْعَِ التّربقة فَاسْعَوَى فِيه الْكُلُ وما ذخولة - صَلَى الله عليه َسَلَمَ - مَك بَِيْرٍ إخرام يَوْمَ الفح 


فَكَانَ مُخقصًا بَِلْكَ الساعَةٍ بدَلِيلٍ فَولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - في ذَلِكَ الَو «مكةُ حَرَامٌ 1 تَلَ 
لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِعَا أُجِلَّتْ لي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ نم عَادَتْ حَرَامًا» يَعْني الدّخُولَ بعيْرٍ إخرَام لإجماع 
الْمْسْلِمِينَ عَلَى جل الذَّخُولٍ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسََامُ - لِلْقِعَالٍ وَقَيّدنَا بِقَصدٍ مَكَة؛ لِأنَّ 
الآقَاقِىّ إِذَا قَصَّدَ مَوْضِعًا مِنْ ن الل كخْلَيْصٍ يجُورُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَرَ الْهِيقَات غَيْرَ محر وَإِذَا وَصَّلَ إِلَيْه 
الْتَحَقَ بأَهْلِهِ وَمَنْ كَانَ دَاخْل الْمِيمَاتِ فَلَهُ أَنْ يَدْخْلَ مَك عير إِخرَام إِذَا 1 يَقْصِدْ الحَجّ أو العُمْرَةَ 
وَهِيَ اليل لِمَنْ أََادَ أَنْ يَدْخُلَ مَك بعَيْرٍ إخرام وَيَنْبَغي أَنْ لا تجُورَ هَذِهِ اليه للْمَأمُورٍ بالحج؛ لِأَنَهُ 
جيتيذٍ 1 يكن سَفَرُْ للح وان مأمود بحجة آفاقيَةِ ذا حل مَك بز إخام صَاوث حِجكة كي 
كان لًِا وذو 

[منحة الخالق] 

وَمُكَائَرَة مُبَاشَرَةٍ الْعصيَانَ وَمِثْلهُ وق للدم عَلَى الْمِفَاتِ أَفْضَّلْ حَىٌّ فَالَ بَعْضُ السسَلَفٍ مِن مام 
الج الْإِخرَامٌ من ذوَيْرَة أَهْلِه لَِنَهُ ميد من يحون مَأمُونًا عَنْ الْوْقُوع في تَحظُوراتٍ إِحَرَامِه إلا أن في 
قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ في غير أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ إِشَارَةَ إلى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيَة ة لسن شم أن يجَاوِرُوا عَنْ مِيقَاقِمْ الْمُعَبنِ 
هُمْ عَلَى لِسَانٍ الشَرْع وَبِهِ يجْمَعُ بينَ الرَاَنِ الْمُخْمَلِفتَينٍ عَنْ أَبي حَبِيفَة فَعَنْهُ أنُّ لو ل يحِْمْ مِنْ ذي 
الخْلَيْفَِ وَأَخْرّمَ من الجُحْمَة أن عَلَيْهِ دَمَا وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعُِ وَأَحْمَدُ وَعَنْهُ مَا سَبَّقَ من قَوْلِهِ لا بأ 
فَمُحْمَلُ رِوَايَةُ وُجُوبٍ الدّم عَلَى الْمَدَنينَ وَعَدَمِهِ عَلَى غَيِْهِمْ وَأللهُ أَعْلَمُ اه. 

(قَوْلَهُ: وَإِلَا فَآخِرُ الْمَوَاقِبتِ !2) أَيْ وَإِلّا نْقِل بِأنَّ الْمُرَادَ بالْمُحَادَاةٍ الْمُحَادَاةُ الْقَريبَُ يَلْرُ عَلَيْهِ أَنْ لا 
يحب عَلَى الشّامِيَ كَالْمِصْرِيّ الْإِخْرَامُ من الجَحْقَة بَلْ يَجُورُ لَهُ مجاوَرتُهَا وَالْإِحْرَامُ بَعْدَهَا جِينَ يُحَاذي 
قَرْنَ الْمَازِلِ؛ لِأَنهُ آخرٌ الْمَوَاقِبتِ باغْتبَارٍ الْمُحَادَاةٍ فياف مَا مَرّ مِنْ وجُوب الْإخْرَام من الجخفَةٍ 
وَقَوْلُهُ كر | لي !ل بَيَانْ لِذَّلِكَ مَعَ زيَادةٍ (قَوْلُهُ: ذكْرٌَ لي بض أَمْلٍ الْعِلَم مِنْ الشَّاذ فعيّة) يَعْني به الشّيْحَ 
شِهَاب الدِّينٍ بْنَ حَجَرٍ شَارِحَ لِْنْهَاج وَالشَّمَائِلٍ وَغَيْمَا وَكانَ مِن أَجِلَّائهِمْ وَقَدَ أذركته في آخر عْمْرهِ 
كَدًا في للفلل وأفول. ق الوا 00 ما لا نوا 4 | لج ١‏ يم على لْمَوَاقِيتِ يحْمُ إذَا 
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قَوْهِمْ مول ساب زان في بخ أؤ يز يي يواد بن هذه الْمَوَاقِتِ !١ح‏ (قَوْلَه: لِأَنَّهُ حيتَيذٍ 
يكن سَفَرْهُلِلَحَجّ) هذا التَعْلِيل يفِيدُ أَنُّ لا تَرتَفِْ الْمُحَالَقَهُ بْرُوجدٍ بَعدُ إلى أَحَدٍ الْمَوَاقِتِ وَِحْرَامِه 
نه وتَقَلَكلَامَ الْموَلْفِ هْمَا الشَيْخْ حَيفُ الدِينِ الْمُْشِدِيُ في سَرْح منسكه وَأقرَهُ وتقلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي 
حَمَدَ عِيدٌ في شَرْح مَنْسَكِدِ كما في حَاشِيَة الْمَدَيَ عَلَى الدرَ الْمُخْتارٍ ‏ قَالَ فِيها وَتقَل الْمنلا علي 

الْقَارِي في رسَالَيهِ الْمُسَمَاةٍ بان فغل الخ ذا دَخَلَ مَكة مَنْ حَجٌ عَنْ الْيرِ أنه وَفَعَتْ مسأل 


اضْطَرب فِيهَا فُمَهَاءُ الْعَصر وَهِي أن الْآقَاقِيَ الَاجٌ عَنْ الْمَيْرِ إِذَا الْمَصّلَ عَنْ الْمِيفَاتِ بِغَيْرٍ إخرَام 
لِلْحَجّ هَل هُوَ مُحَالِفَ أَم لا فَقِيل نَعَمْ فَيَبْطُلَ حَجُهُ عَنْ الْآمِرِ وَإِنْ عَادَ إلى الْمِِفَاتٍ وَأَحْرَمَ وَقِيلَ لا 
بل عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلى الْمِيفَاتِ وَيُخِْمَ عَنْ الآمر وَاعْتَمَدَ الْأَوَلُونَ عَلَى ظَاهِرٍ مَا في الْمَنْسَكِ الْكَبير 
لِيَنْدِيٍ أَنَّ من شْرُوطٍ صِحَةٍ احج عَنْ الآمر أَنْ يحْمَ مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ اغتَمَرَ وَقَذ أَمَرَهُ بالحج ثم حجّ 
مِن مَكّةَ يَضْمَنْ في فَوْهِمْ حمِيعَا ولا يجُورُ ذَلِكَ عَنْ ججّة الإشلام؛ لِأَنَهُ مأمُورٌ حجَةٍ مِقَائِيةِ اه. 

وَلّا يَصِحُ الِاغْتِمَادُ عَلَيْه؛ أن الشَرْط فَرْضٌ لا يَنبْتْ إلا بدَِيلٍ قَطْعِيَ؛ فَمُجَرَدُ فَوْلِهِ مِنْ غَبْرٍ نَقْلِهِ عَنْ 
نهد أو إسْتَادِهِ إلى دَلِيلٍ غَيْرُ مَقْبُولِ وَأَطَالَ إلى أَنْ قَالَ وَبَا دكرْتاه أَفْى الشّيْخْ قُطْبُ الدّينٍ 
وَشَيْحْنَا سِنَانٌ الرُومِئْ في مَنْسَكِه وَأَفْقَ به أَيْضًا الشَبِخُ عَلِينَ الْمَقْدِسِىَّ 
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الْمَسْأَلَهُ يكْئرُ وُفُوعْهَا فيِمَنْ يُسَافِرُ في الْبَخرِ الْملَح وَهُوَ مَأْمُور بالحجَ وَيَكُونُ ذَلِكَ في وَسَطٍ السََةٍ 
فَهَلْ لَهُ أن يَقْصِدَ الْبَنْدَرَ الْمَعْرُوفَ بجُدَةٍ لِيَدْخُلَ مَكَة بعَيْرِ إخرام حَقّ لا يَطُولَ الْإخرَامُ عَلَْهِ لو أَحْرَمَ 
بالحج فِإِنَّ اْمأمُورَ بالحج لَيْس لَه أنْ يحرم بالعُمْرَة. 

(قَوْلَهُ: وَصّحّ تَفْدِمُهُ عََيْهَا لا عَكْسْهُ) أَيْ جَارَ تَقْدِمْ الإخرّام عَلَى الْمَوَاقِتِ وَلَا يجُورُ تأخيرة عَنْهَا 
ما الْأَوّلُ فَِقَوْلِهِ تَعال [ وَأَمُوا الج وَالْعُمْرَةَ لَه [البقرة: 196] وَفَسَرَتْ الصّحَابَةُ الإمَامَ بَنْ يرم 
با من ذُوَيْرَةِ أَهلِهِ وَمِنْ الْأَمَاكِنٍ الْقَاصِيَةِ وَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «مَن أَهَلَ مِنْ الْمَسْجِدٍ الأَقُصّى 
بحجّة, أَؤ بِعْمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبِهِ وَمَا تآَخَرَ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحَدُ وك يَتَكَلّمْ الْمُصَبَفْ عَلَى 
أَفْصَلِيةِ التَقْدِبم وَعَدَمِهَا لِمَا أنَّ فيه تَفْصِيلًا ذَكَرَهُ في الْكان وَهُوَ أَنَّ التَقْدِيمَ أَفْصَّلْ إِذَا كان يملِكْ 
نَفْسَهُ أن لا يَقَعَ في تَحْظُور؛ لِأَنَّ الْمَسَقَةَ فيه أَكُترُ فَكَانَ أَكْكرَ نَوَابَاه أن الأَخِرَ بِقَدْرٍ النَعَبِ بخلّافٍ 
نِّم عَلَى الْأَشْهُرٍ أَحمَغُوا علَى أَنّهُ مكروة من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ بَيْنَ حَوْفٍ الْوْقُوع في تَحَطور, أو لا كما 
َطْلَقَهُ في الْمَجْمَع وَمَنْ فَصّلَ كَصَاحِبٍ الظَهِرِيّة قِيَاسًا عَلَى الْمِيِقَاتِ الْمَكَانَ فَقَد أخطاً وَِعا ذكرَهُ 
مُطْلَقًا قَبْلَ الْميفَاتَ الرمَايَ شَبَهَهُ بالرّكنٍ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَبْرَاعَى مُفْتَضَى ذَلِكَ الشَّبّهِ اختيّاطاء وَلَوْ 
كان ركنا حَقِيقة 1 يَصِحٌ قَبْلَ أَْهرٍ الحج فَإِنْ كان شَيبهًا به كر قبْلَهَا لِشبَهِهِ وَْرْهِ مِنْ عَدَم المِحَةٍ 
ِب ارين 1 يخ لَِائِتِ الح انيدامة الإخرام يفضي به من اب وام لدان فقول - عليه 
السَلَامُ - «لا يُجَاورُ أَحَدٌ الْمِيقَاتَ إِلّا حِْمًا» وَقَائِدَةُ الكَأْقِيتِ بِالْمَوَاقِيتِ الخَمْسَةٍ الْمَنْعْ مِنْ التَأَخير. 


(قَوْلَهُ: وَلِدَاخْلِهَا الحك) أَيْ الح مِيقَاتُ مَنْ كَانَ دَاخْلَ الْمَوَاقِتِ وَهُوَ بكُسْر الْخَاءِ الْمَوَاضِعُ م التي بَيْنَ 
الْمَوَاقِتِ وَاخرَمِ ولا فَرْقَ بَبْنَ أنْ يَكُونَ في نَفْسِ الْمِيقَاتِء أ بَعْدَهُ كُمَا نَصّ عَلَْهِ ثحَمَدُ في كثبه 
وَقولُ الْمُحقّق في نح الْقدِيرٍالْمُعَادرُ من هذه الْعبَارةٍ أن يَكُونَ بغ الْمََاقِيتِ عَيْرُ مُسَلم بل 
امار نه من كات فيها َفْسها وهو عيْرْ مَفصُودٍ ِلْمُصيَفينَ وا الْمَفصُوُ الإطلاق كما ذكزن 
وَإِغَا كَانَ الح مِيفَاتَه؛ لِأَنَّ حارج الخْرَمِ كُلّهُ كُمَكَانٍ وَاجِدٍ في حَقَّهِ وَالخرَمُ حَدَّ في حَمّهِ كَالْمِيقَاتِ 
لأَآقَاقِيَ قلا يَدْخُلُ د قار النْسْكِ إِلَّا رما وَأَمَا عِنْدَ عَدَم هَدًا الْمَصْدٍ فَلَهُ الدُخُولُ بِغَيٍ 
ا 
يَكُونَ جاورَ الْمِيقَات كالْآقَاقَِ فَإِنْ جاور فليْسَ لَهُ أن يَدْخْل مَكة من غَيْرِ إخرام؛ لِأَنُّ صَارَ آقَاقِيا. 


(قَوْلَهُ: وَلِلْمَكَئَ الخْرَمُ لِلْحَجّ وَاخخْلُ لِلَعُمْرَة) أَيْ مِيقَاتُ الْمَكْيَ إِذَا أَرَادَ الحج الخَرَمُ فَإِنْ أَخْرَمَ لَهُ من 
الل لرِمَُ دَمٌ وذ أَرَادَ الْعُمرة الل فَإِذَا أَخْرَمَ يا مِنْ الخَرَمِ ْ 

[منحة الخالق] 

وَنَقَلَ فَنْوَاهُ فرَاجِعْهَا له. 

ما في الخاشِيَة مُلَخَضًا أَقُولُ: وني رَدِهِ ما ذكَرَه اندي تر لِأَنّ المشألة منقولة والْمُقلَد تع 
لِلْمُجْتَهِدٍ وَإِنْ 1 يَطْهَر دَلِيلُهُ قفي التََاَْائِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَلَوْ أمَرَهُ بالحج فَاْكَمَرَ نم حَجٌّ مِنْ مَكَةَ 
فَهْوَ مُحَالِفٌَ في فَوْهِمْ وَف الْخَانية نيّةِ ولا يجُورْ ذَلِكَ عَنْ حجّة ججّة الإسْلام عَنْ نَفْسِهِ وَكُذَا لو حَجّ نه اغْتَمَرَ 
كَانَّ مُحَالِكَا عِندَ الْعَامَةِ وَفي الْمُحِيطٍوَلَوْ أَمَرْمُ بالْعُمْرَةِ فَاغْتَمرَ أَوَلَا نه حَجّ عَنْ نَفْسِهِ 1 يكن مُحَالِقَا وَإِنْ 
حَجٌ أَوْلَا م اغْتَمَرَ فَهُوَ مُحَالِفَ اه. 

لينل قد يقال َه جيل تال لِكَوْنِهِ أخرم ولا عير ما أَمرَ به فَمَدْ جَعَلَ سَفْرَُ لِتفْسٍِ فَلَا يَدُلُ 
عَلَى اسْترَاطٍ إخرّام الْمَأمُورٍ مِنْ الْمِِمَاتِ وَأَنهُ لا يَمَعُ عَنْ الْآمرٍ وَإِنْ عَادَ إلى الْمِيِفَاتِ إذَا 1 يَفْعَلْ أَوَلَا 
ُسُكًا 1 يُؤْمَرْ به فيَنْبَغِي التَفْصِيلْ وَهْوَ أَنهُ إنْ جَاوَرَ الِْيقَاتَ بلا إخرّام قَاصِدًا الْبْسْعَانَ ثم دَخَلَ مَكَةَ 
م خْرَجَ إلى الل وَفْتَ الإخرّام فَأَحْرمَ من الْمِقَاتِ عَنْ الآمرٍ يجُورُ؛ لأنَّهُ صّارَ آفَاقِيَا كُمَا أت وَإِنْ 
فَعَلَ نُسُكا غَيْرَ مَا أُمِرَ به قَبْلَ إِخرَامِهِ عَنْ الْآمِر يَكُونُ مُحالِهَا وَِنْ عَادَ إلى الْمِبِفَاتِ وَأَحْرَمَ عَنْهُ مِنْ 


[تَفْدمُ الإخرّام عَلَى الْمَوَاقِبتِ] 


(قؤلة: أجْمغوا على أنه مْرُوة خ) كذا تقل الففستَايُ الإجماع عن المُحْمَةٍ قال وني الْمْحِيط إن 
أمِنَ مِنْ الْوقُوع في تَخْظُورٍ الإخرام لا بِكْرَهُ وني التَطم عَنْهُ أنه ِكْرَهُ إِلّا عِنْدَ أبي يُوسُفَ. 


راتافا لع تر نه فو بلقل إل ترما قال العامة الشّبْحُ قُطْبْ الدّينِ في مَنْسَكِهِ وَمنا 
يكَبْ التَيَقْظْ لَهُ لَهُ سْكَانُ جُدَةَ بالجيم وَأَهْلٌ جدَّةً بالْمُهْمَلَةٍ وأفل الْأَوْدِيَة المَريبَة من مَكَة فَإِنَهُمْ في 
الأغلَب ون إلى مَك في سَادِسٍ ؤي الحجّة أو في السّابع ب ِعيْرِ إِخرَام وَيُحْرِمُونَ مِنْ مَكْةَ للْحَج فَعَلَى 

مَنْ كَانَ حَتَفِيًا مِنْهُمْ أَنْ يْرمَ بالحج قَبْل أن يَدْخْلَ الرَمَوَإِلَّا فَعلَيْهِ دَمْ لمُجَاوَرَةٍ الْمِيَاتِ بِغَيْرٍ إخرَام 
لكِن لِلنَظَرِ هُنَا تجَالُ إِذَا اح مزل ل تدك قر سادق وَتَوَجَهُوا إلى عَرَفَةَ ينْبَغي أَنْ يَسْقْط 
عَنْهُمْ دَمُ الْمُجَاوَرَةِ بِوْصُوِمْ إلى أَوَلِ الل مُلَبَينَ؛ لِأنَهُ عَوْدْ مِنْهُمْ 9 مِيقَاهِمْ مَعَ الإخرام وَالتَلبِيَة 
وَذَلِكَ مُسْقطّ لِدّم الْمُجَاوَرَةِ الله إلا أَنْ يْقَالَ لا يُعَدٌ هَذًا عَوْدَا م مِنِهُمْ إلى الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَهُمْ : 
يَفْصِدُوا الْعَوْدَ َيه لاني ما لَرِمَهُْ بالْمُجَاورَة بل قَصّدُوا التوَجُة إلى عَرَفَةَ وَل أَجذ مَنْ تَعَرضَ لِدَّلِكَ 
وَأَللَهُ عْلَمُ بالصّوّاب اه. 

وَقَد نَقَلَهُ الشَيْحُ عَبْدُ الله الِْيفُ في شَرْحد وََقَرَهُ وَقَالَ الْقَاضِي مُحَمَدُ عِيدٌ في سَرْح مَنْسَكِهٍ وَالظَاهِرُ 
الُقُوط؛ لِأنّ العو إلى الْميقَاتِ مع الَبيّة مُشقطّ سَوَاءُ توى الْعَد أ 1 ينو حصو الْمَقُصُودٍ وَهُوَ 
التَعْظِيمُ اه. 


كذَا في حَاشِيَةِ الْمَدَنَ عَلَى الدّرّ الْمُخْتَارٍ. 


[مِيقاث الْمَكْيَ إِذَا أَرادَ الحَج] . 


)343/2( 


َِمَهُ َم لِأَنهُترَكَ مِفَاتَُ فيهمَا وَهُوَ حمَعْ عَلَيْه وَالْمُرَادُ بلْمَكِيَ مَنْ كان دَاخِل الخْرَم سَوَاءٌ كان بَكة: 
أؤ لا وَسَوَاءْ كانَ مِنْ أَهْلِهَا أو لا وَبِهِ يُعْلَمُ أن الْمُرَادَ بدَاخل الْمَوَاقِبتِ مَنْكانَ سَاكنًا في الل وَآللَهُ 


(بَابُ الإخرَام) 
أحْرَمَ الرجْلْ إِذَا دَحَلَ في حَرْمَةٍ لا تُنْعَهَكُ مِنْ ذِمّةٍ وعَيرهاء وَأَحرَم لِلْحَجِ لِأنَهُ يْرُمُ عَلَيْهِ ما يَلُ لَه 


مِنْ الصّيْدٍ وَالئِسَاءِ وَنَخْوِ ذَلِكَ وَأَحْرَمَ الرَجْلُ إِذَا دَحَلَ في ارم أو دَخَلَ في الشَهْرِ ارام وَأحْرّمَهُ لعَة 
في حَرّمَهُ الْعَطِيةَ أَيْ مَنَعَهُ ذا في ضِيَّاءِ الُلُوم نُحخِْصَرٍ شَنْسٍ الْعْلُومِ وَهُوَ في الشَرِيعَة نِيّهُ النّسْكِ مِنْ 
حَج أَؤْ غُمْرَةِ م مَعَ الذّكْرٍ َو الْخُصُوصِيّة عَلَى مَا سَيَأْقِ وَهُوَ شَرْطُ صِحَة النْسْكِ كتكبيرة الافتاح في 
الصّلاةٍ. فَالصّلَاةُ وَالْحَجُ لمَا تْرمْوَتَْلِيلَ بخلافٍ الصّؤْم وَالرْكَاةٍ لَكِنَّ الحجّ أَْوَى مِنْ غَيِِْ مِنْ وَجْهَينٍ 
الأَوَلْ أَنَهُ إِذَا تَّ الْإخْرَامُ ِلْحَجّ أو لِلَعْمرَةٍ لا يخْرْجْ عَنْهُ إلا بِعمَلٍ النْسْكِ الَّذِي أَخْرَمَ به وَإِنْ أَفْسَدَهُ 
إلا في الْقَوَاتِ فَبِعَمَلٍ الْعُمْرَةِ وَإِلَا الإخصار فَبِدَبْح الْحَذي. الثَاتنِ أَنَهُ لا بْدَّ من قََائِهِ مُطَلَقَا وَلَو كانَ 
مطثون فلو أخرم بالج عَلَى طَنْ أَنَهُ علي طهَرَ خلاة وجب عليه الْمضِئْ فيه والقَصَاء إن أَبطَلهُ 
بخلاف الْمَظْنُونِ في الصّلاة قَإِنَهُ لا قَضَاءَ لَوْ أَفْسَدَهُ. 

(قَوْلَهُ َإِذَا أََذْت أَنْ خُْمَ فََوَضَأ وَالْعْسْلْ أَفْصّل) قَذَ تَقَدَمَ ديه في الْقْسْلٍ وَهُوَ لِلتَطَافَةِ لا ِلطّهَارَة 
فَيُسْتَحَبُ في حَقّ الَائْضٍ أو النْفَسَاءٍ وَالصّيّ لِمَا رُوِيَ أَنّ «أبا بكْرٍ - رَضِي اله عَنْهُ - قَالَ لِرَسُولٍ 
اف و ف ار 
يُشْرَعْ الميَمُمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْ الْمَاهِ قَالَ الشّارِح بخلافٍ المُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ يَعْني أَنَّ الل فيهمًا 
للطهارة لا للتنطيفي, وَيحَذَا يُشْرَعْ اد مَيَمُمُ َمَا عِنْدَ الْعَجْرِ وَفِيه نَظَرْ؛ لِأنَّ الكيَمُمَ 1 يُشْرَعْ لهُمَا عِنْدَ 
لْعَجْزِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا عَنْ الجنَابَةٍ وَنحُوِهَا وَالْكُلَامُ فيه؛ لِأَنَهُ مُلَوِثْ وَمُغَيدٌ لَكِنْ جْعِلَ طَهَارَةَ ضَرُورَةَ أَدَاءٍ 
الصَّلاةٍ ولا صَرُورَةَ فيهمَاء وَيَِدَا سَوَّى الْمُصَبَفُ في الكاني بَيْنَ الإخرام وَبَْنَ الجمُعَة وَالْعِيدَيْنٍ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَالْمُرَادُ بالْمَكْيَ إ) فَسَرَ في النَفْرِ الْمَكِيَ بِسَاكنٍ مَكَةَ وَقَالَ أمَا الْقَارُ في حَرَمهَا فَلَيْسَ بمَكِيَ 
وَإِنْ أَغْطِي حُْكْمَهُ وَاعْتَرَضَ الْمُوَلَْ بأنَّ ما قَالَهُ مِنْ التَعِْيم عُدُولٌ عَنْ الْمَعْى الحقيقِيَ بلا دَلِيلٍ. ْ 


[بَابُ الْإِخْرَام] 

(قَوْلَهُ وَهُوَ في الشّرِيعةٍ ِيّهُ النْسْكِ !ح) 

قَالَ في التَهْرِ هُوَ شَرْعَا الدُخُولٌ في ل َعَحَقَّقُ شَرْعًا إلا باليية 
مَعَ الذّكْرٍ وَالْخُصُوْصِيةِ كُذَا في الح فَهُمَا سَرْطَانِ في 2 حَفْقَهِ لا جُرْءَانِ لِمَاهِيّهِ كُمَا تَوَهْمَهُ في لْبَحْرِ 

(قَوْلَهُ أو الْحُصُوصِيّة) قَالَ الرّملِيُ أَيْ الْإنْيَانٍ بِشَْءٍ من خُصُوصِياتِ النْسْكِ سَوَاءْ كَانَ تَلْييَةَ أؤ ذكرًا 

يُقَصَّدُ بِهِ التَعْظِيم أَوْ سَوْقُ الذي أو تَقَلِيدُ الْبَدَنَةكمَا في الْمُسْتَصْفَى. 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَالْفْسْلْ أَفْصَّل) قَالَ الْمُرْشِدِي في سَرْحِهِ وَهَذَا الْغْسْلْ أَحَدُ الْأَغْسَالٍ الْمَسْنُونَةِ في 

الْحَجَ تَانِيهَا لِدُخُولٍ مَك تَالنْهَا لِلْوقُوفٍ بِعَرََة رَابعْهَا للْوْقُوفٍ بمُْدَلِقَهَ حَامِسُهَا لِطَوَافٍ الزيارَةِ سَادِسُهَا 


وَسَابعَُا وَتَامُهَا لمي الْجمَارٍ في أبام التّشْريقٍ تَاسِعْهَا لِطَوَافٍ الصّذرٍ عَاشِرُها لدُخُولٍ حَرَم الْمَِيَة 
قَالَ في الْبَخْرٍ الْعَمِيقٍ ولا غعُسْلَ لِرَمي جَنْرٍَ الْعقَبَةِ يَوْمَ النَحْرٍ اه. 

كَذَا في حَاشِيةِ الْمَدنَ (قَوْلْهُ قَالَ الشّارِح !2) وَعِبَارتَهُ وَالْمُرادُ بمَدَا الْقْسْلٍ تَخْصِيل النَطَافَة وَإَالَهُ 
الرَائِحَةٍ لا الطَّهَارةٌ حَقٌ ُؤْمَرَ به الائِض وَالنَُسَاءُ وا يَُصَوَرُ حصو الطّهارةٍ ا وها لا يعبر 
الَيمُمُ عِنْدَ الْعَجْرِ عَنْ الْمَاِ بحلاف الجْمْعَةِ وَالْعِيدَْنِ الَْهَثْ. قَالَ في النَهْرِ وَعََاهُ في الْمغرَاج إلى 
سَرْح بكر (قَوْلَهُ وَفِِهِ نَظَر؛ لِأَنَّ التَيَمُمَ إ) قَالَ في التَهْرِ أَقُولُ: فيه نَظَرٌ إِذ مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُخَالمَ 
َاجِعةٌ إلى فَولِهِ وَجَذَا لا يعْعبَرُ العيمُمُ عِنْدَ الْعَجْرِء وَالطَاهِرُ رُجوعْهَا إلى فَولهِ وَالْمرادُ ذا الْفْسْلٍ 
تَحَصِيل التَظَافَةٍ لا الطَّهَارَةُ بخلافٍ الجْمُعَةٍ وَالْعِدَيْنِ فَنَهُ يُلاحَظُ فِيهمَا مَعَ النَطَافَةٍ الطَّهَارَُ أَنْضّا لِأَنَه 
نا شرع لِلصّلاةٍ وَلِذَا لَ تُؤْمَرْ يه الحَائْض وَالنُفَسَاءْ مع أَنَهُ قَدْ قبل بِأنَّهُمَا يَصْرَانٍ الْعيدَيْنِ كُمَا مر 
نَعَمْمَا في الْكَافِ هُوَ التَحْقِيقُ اه. 

قَالَ الشّيْحُ إِْمَاعِيل وَالإِنْصَافٌ أَنَّ أصْل عِبَارةِ الزّْلعِيَ مُوهمَةٌ مَشْرُوعِيّة النَيَمُم ما وَالْمرَادُ لا يَدْقَعُ 
الْإيرَاد ثم عِبَارَُ الْبَخْرِ مُوهِمَةٌ أيْضًا حَيْتْ نُقِلَ عَنْ لكان التّسْويَةُ وَظَاهِرُهَا بِالنَظَر إلى عَدَمِ التَيَمُم 
وَلَنِسَتْ كَدَلِكَ بَل من حَيْتُ قِيَامُ الْوْضُوءِ مَقَامَ الْفسْلٍ وَلَفْظْهَا فَعْلِمَ أَنَّ هَذَا الاغْتِسَالَ لِلنَطَافَة لِيَرُولَ 
مَا به مِنْ الدَرَنِ وَالوَسَخ فَيَهُومَ الْوْضُوءُ مَقَامَهُ كُمَا في الْعِيدَيْنٍ وَالجُمْعَةٍ لَكِنّ الل أَحَبُْ؛ لِأنَّ 


النَظَافَةَ به أَتم. اه 
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كَفْسْلٍ الجُمْعَة وَالْعِيدَيْنِ اه. 

ولا يقَى أن التّسْويَة في عَدَم الميَمُم وَإِنْ ل تكن صَريَة لكنّها مَعْلُومَة من تفرعه قَِامَالْوْضُوءِ مقَام 
الْغْسْلٍ عَلَى كَوْنِه لِلتَطَافَة وَإِذَا كانَ لِلنَطَافَةٍ لا ُعَْبَرُ النَيمُم لِعَدَمِهَا فيه وَحَيْتْ سَوَى بَيْنَ الإخرَام 
وَالجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ في قِيَام الْوْضُوءِ مَقَامَهُ الْمُرّع عَلَى مَا ذَكَرَ لَرِمَهُ الكَسْوِيَةُ في 
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وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ يُسْتَحَبُ لِمَْ أَرَادَهُ كُمَالُ التَنْظِيفٍ مِن فص الْأَظفَارٍ وَالشَارِبٍ وَحَلّقٍ الإنطَينٍ 
وَالْعَائٍَ وَاليَأْسِ لِمَنْ اعْمَادَةُ مِنْ الرَجَالٍ أو أََادَهُ وَإِلَّا فَمَسْرِيحُهُ وَإرَالَهُ الشّعثِ وَالْوَسَخ عَنْهُ وَعَنْ بَذَنهِ 
له بلطي وَالَْشْنَانِ وتْوهمًا ومن الْمُسمَحَبٍ عِنْدَ رادت جماع روجع أ جَاربَيهِ إن كانت مَعَة: 
وَلَا مَانِعَ مِنْ الجِمَاع فَإِنّهُ مِنْ السئّة. 


(قَولَهُ وَالْبَْسن را وَرِدَاءَ جَدِيدَيْنٍ أو عَسِيكَْنِ) ؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لَيِسَهُمَا هُوَ وَأَصْحَابْهُ كُمَا 
رَوَاهُمُسْلِم وَلِأنُّ تَنوعٌ عَن لَبْسٍ الْمَخِيطٍ ولا بد مِنْ سَثْرِ الْعوَْةِ وَدَفْعِ ار وَالْمَرهِ وَذَلِكَ فيا عينَاُ 
وَالْإرَارُ مِنْ السُرّةٍ إلى مَا تَحْتَ الَكْبَة يُذَكر وَبُوََثْ كُمَا في ضِيّاءٍ الخُلُومِ وَالرَدَاءُ عَلَى الظّهْرِ وَالْكُتفَنٍ 
وَالصرٍ وَيَشْدَهُ فَوْقَ السسرّة وَإِنْ غَرَرَ طَرََيْهِ في رار قا بأمن به وَلَوْ حَلَلَهُ خلال أَؤ مِسَلَّةٍ أو سَدَهُ 
عَلَى نَفسِهٍ بحبلٍ أَسَاءَ ولا سَيْء عَلَيِْ ومَا في الكعَابٍ بَيَانَ لسن وَِلّا فسَاترُ الْعوْرَةِ كاف كما في 
وار تفع الحديدٍ إلى أفْصَلئيه وكؤة أنيض أفْصَل من عه كلكفِينٍ وني عدم عَسلٍالؤب 
الْعَتيق ترك لله لِلْمْستحب, وا يْقَى أَنَّ هَذَا في حَقّ البَجْلٍ. 
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(قَوْلَهُ وتَطيّ) أي يُسَنٌ لَهُ اسْتِغْمَالُ الطيب في بَدَنِهِ فبَيْلَ الإخرام أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما تبْقَى عَبْنُهُ بَعْدَ 
كَالْمِسْك وَالْغَالِيَقَ وَمَا لا تَبْقَى لَدِيث عَائْشَةَ في الصّحِيحَيْنِ «كنت أَطَيْبْ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عََيْهِ وَسَلّمَ - لإخرَامه قَبْلَ أن يخرم» وَفي لَِْ ما «كأيٍ أنْظْرٌ إلى وَِيصٍ الطَّيبٍ في مَفْرِقٍ وَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ - لِإخرَامهِ قَبْلَ أَنْ يحرِم» , وَف لَفْظِ لِمْسْلِم «كأَيّ أَنْظْرُ إلى وييصٍ 
الْمِسْكِ» وَهُوَ البق وَالَمعَانُ وكرة محمد با تبْقَى عَبْئك وَالحَدِيثْ حَجَة عليه وَقَيّذا بالْبَدنِ إِذ لا 
يجُورُ التَطَيْبْ في التَّْبٍ با تبْقَى عَيْنْهُ عَلَى قَوْلِ الْكُلَ عَلَى أَحَدٍ الرَوَاتعَينٍ عَنْهُمَا. قَالُوا وَبِهِ نحل 
َالقَرقَ لنمَا بَْنَهُمَا أن مر في الََْنِ تابًا عَلَى الصّحء والْمتّصِل بالنَؤبٍ منقصِل عله فَلَمْ يغقبز 
َابعًا وَالْمَقْصُودُ مِنْ اسَْانِهِ حصُولُ الِارْتِقَاقٍ بِهِ حَالَة ا مِنْهُكالسَحُورٍ لِلصّوْم وَهْوَ يَخصل با في 
الْبَدَنِ فأَغْىَ عَنْ تَجويزه في الَوْبٍ إِذَا 1 يَقْصِدْ كَمَالَ الارتقاق حَالَةَ الإخرام؛ لِأَنَّ «الخَاجٌ الشَّعثُ 
التَفِل» . وَطَاهِرُ مَا في الْمَعَاوَى الظَهبرية أَنَّ مَا عَنْ مُحَمّدِ رِوَايَةٌ صَعِيفَةٌ وَأَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِهِمَا 
(قَوْلَهُ وَصَلَ ركْعََنِ) أَيْ عَلَى وَجْهِ السْييّة بد اللّْسِ وَالتَطبْبِ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - صَلَاهُمًا كما 
في الصَّحِِحَيْنِ ولا يُصّلَيهِمَا في الْوَفْتِ الْمَكْرُوو وَتِْْنُهُ المكثوبَة كتجيّة المسجدٍ ثّ يَنْوِي بِقَلْبه 
الدُحُولَ في الحج وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ مُطَابقًا تان اللَّهُمَ إن أربدُ الحج فيه لي وَتفَبَلهُ مني؛ أي ماج 
في أداءِ كانه إلى تحَملٍ الْمَسَقَةِ فَيَطُبْ الفَْسِرَ وَالَْبُولَ افِْدَاءً اليل وَوَلَدِهٍ - عَلَيْهِمَا الام - 
حَيْتُ قَالَا نا نبل منًا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعْ الْعلِيمُ] [البقرة: 127] وإ يُؤْمَرْ مْثْلٍ هَذَا الدّعَاءٍ عِنْدَ 
إِرَادَةٍ الصّلاة؛ لِأَنَّ سْوَالَ التَبْسِيرٍ يَكُونُ في 

[منحة الخالق] 

عَدَم اْبَار التَيمُم بَيْنَ الكل (قَوْلَ الْمُصَبْفِ وَالْبَسن إرَارَا أو رداءَ إ) وَيُدْخْلُ الرَدَاءَ تخت الْيَد 


0 وَيُلْقيه عَلَى كبفه الْأَنْسَرِ وَيُبْقِي كتقَة الْأمَنَ مَكْسُوفًا كذًا في الرَانَة ذكرَهُ الْبُرْجَنْدِيُ في هَذَا 
مَحَلَ وَهُوَ مُوهِمٌ أَنَّ السطح يُسْتَحَبُ من أَوَّلٍ أَحْوَالٍ الإخْرام وَعَلَيْهِ الْعَوَامُ ليس كَذَلِكَ فَإِنَ 

َل الاعنطباع الْمَسْنُونٍ إِعا يَكُونُ فُبَيْلَ الطَّوَافٍ إِلَ انْتهَائه لا غَيْرْ كُذَا في شَرْح اللّبَاب لِمُثْلَا عَلِيَ 

الْقَارِيء وَقَالَ الْمُوْشِدِيُ ف شَرْحَ مَنَاسِكَ الْكثْر وَفٍ الْأَصّحّ وَأَنَه هُوَ السُّنَهُ وَتَقَلَهُ الشَيْحُ السَنْدِيُ في 

مَنْسَكه ه الكبير عَنْ الْعَايَةِ وَمَنَاسِكِ الطَرَابْلْسِىَ بلسي وَالْفَنْح, وَقَالَ َاخَاصِلٌ أن أخخر كت الْمَذْهَبِ نَاطِفَةٌ 

أن الاضْطِبَاعَ يُسَنّ في الطّوَافٍ لا قَبْلَهُ في األإخرام وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْأَحَادِيتُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِنُ اه 

كُذَا في حاشيّة شِيَةٍ الْمَدَيَ عَلَى ادر الْمُخْتَارٍ. 

(فَوْلهُ وَِلّافَسَاترُ الَْوَْةٍ كافٍ) فَيَجُورُ في نَوْبٍ وَاجِدٍ وَأَكْكَرَ مِنْ تَوْتينِ َف أَسْوَدَيْنٍ أو قَطع خِرّقٍ 

تخيطة, وَالْأَفْضَلْ أَنْ لا يَكُونَ فيهمَا خِيّاطَةٌ اه. لُبَابُ الْمَنَاسِك. 


[اسْتِعْمَالُ الطَّيب في بَدَنِهِ قُبَيْلَ الإخرّام] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍِ وَصَلّ رَكعمَينِ) قَالَ في التَّارْحَانِيّ وف الْمُحِيطِ وَإِنْ قَرَاً في الركْعَة الأول قا 
الكتاب و [ِقُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ] [الكافرون: 1] وَف الثَانِيَة بعَاتَحَةِ الكتاب و (ِقُلْ هُوَ الَهُ أَحَدٌ] 
[الإخلاص: 1] تَبَبَكا بفغل رَسُولِ الله - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَهُوَ أَفْضَّلْ وَفِ الظَهبرية 
قَالَ الشَيِحُ الْوَاعِظُ الإِسْكَندَرِيُ إن كبيرا مِن عَلَمَائئَا يَفرَمُونَ بَعْدَ الْقرَاعْ مِنْ سُورَة ([قُل ب أَبْهَا 
الْكَافِرُونَ) [الكافرون: 1] [ِرَبّمَا لا رغ فُلُوبَنَا [آل عمران: 8] الْآيَة وَبَعْدَ الْقَراعْ مِنْ (قُل هُوَ الله 
أَحَد] [الإخلاص: 1] [ِرَبَنَا آنا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَهيّحْ لَنَا من أَمْرنَا رَشَدَا] [الكهف: 10] . (قَوْلَهُ 
أَيْ عَلَى وَجْه السُنيّ) صرّحَ بالسيَيّة في الستراج وَفِ التَهْرٍ هذا الأ أَيْ فَوْلَهُ وَصّلَ لِلئّدْبٍ وَفي الْعَايَةِ 
الميّنّةُ. اه. 

لكِنْ قَدْ يُقَالُ ينان كؤتهَا سُئَةَ إجرَاءُ الْمَحْيُوبَةِ عَنْهَا فَلِدَا مَشَى في النَهْرِ عَلَى اندب ركه 
وَزِئُهُ الْمَكْتُوَُ) كذَا جَرَمَ به في اللّبَابِ قَالَ شَارحْهُ وَفِيه َظرّ؛ لِأَنَّ صَلَاةً الإخرام سنَةُ مسعقلة 
كصَّلاةٍ الِاسْتِخَارَةٍ وَغَيِهَا نا لا تَنُوبْ الْفَرِيِضَةُ مَنَابَهَا بخلافٍ تَيّةِ الْمَسْجِدٍ وَشْكْرٍ الْوْضُوءِ فَإنّهُ لَيْسَ 
ُمَا صَّلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ كما حََةَ حَقََهُ في فَتَاوَى الخُجَةِ فَتَتََدَى في ضِمْن غَيْرِهَا أَبْضّاء فَقَوْلُ الْمُصَّنَفٍ في 
الْمَدْسَكِ الْكَبير وَتْْرَئُ الْمَكْبُوبَةُ عَنْهَا كُتَجيّة الْمسْجِدٍ قِبَاسَ مَعَ الْقَارِقٍ وَهُوَ غَيْرُ صّحِيح اه. 

لكِنْ في حَاشِيَة الْمَدَنِ أنه وده هُ الْمُوْشِدِ َ 
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العسِير لا في ال وَأَدَاؤُهَا يَسِيرٌ عَادَةَكَذَّا في الكاف وَقَدَّمْنَا مَا فيه من الخلافٍ في بخث ني 
الصّلاة. 


(قَوْلَهُ وَلَبَ دُبْرَ الصَّلَاةٍ تَنوِي يا الحَجٌ) أي لَب عَقِبَهَا ناويا بالتَلبيَة ة الْحَجّ وَالدَُبُرُ بِرُ بِضّمَّ الْبَاءٍ وَسُكُونَا 
آخِرُ الشَّيْءِ كذَا في الصّحَاحء وَإِنَّا يلي لِمَا صَّحَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السام - مِنْ تَلَْيَهِ بَعْدَ الصّلاة وَفي 
قوْلِِ توي با إشَارَةٌ إلى أن ما ذكره الْمسَايخ من أنه يَقُولُ اللَّهُمَ يريد الج إلى آخرو لَيْسَ محْصَلًا 
لي وَيَِدَا قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَل َعْلّم أن أَحَدًا مِنْ الرُوَاة لنْسْكِهِ رَوَى أَنَهُ سمعَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
َقُولُ توَيْت الْغفرة ولا احج وَجَذَا قَالَ مَشَايكْنا إن ار باللّسَانِ حَسَنْ لِبطَاق الْقَذْبَ وَعَلَى قباس 
ما قَدَمْنَاهُ في نِيّةَ الصّلَاةٍ قا يحَسْنْ إِذَا 1 تتَمِغ عَِمَتُهُ وَإِلّا قلا فَالخَاصِلَ أَنَّ الَلَفْظَ بالَسَانِ بالييّة 
ِدعَة مطًَا في حميع الْعبَادَاتٍ وَفي بَعْضٍ النّسَخ وق اللّهُمَ إي أريدٌ احج فيس لي تقل مني 
وَلْبَء وَقَوْلُهُ تنُوِي الج بَيَانُ لأدَكْمَلِء وَإِلّا فَيَصِحُ الحَجُ بمُطْلَقٍ اليَيّة وَإِذا أَْهَمَ الإخرام بِأَنْ 1 يَُيّنْ 
ما أَحْرَمَ به جار وَعَلَيْهِ التَِينُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ في الْأَفْعَالٍ وَالْآَصْلْ حَدِيتْ «عَلِيٍ - رَضِي الله عَنْهُ - 
جِينَ قَدِمَ من الْيّمَنِ فَقَالَ أَهْلَلْتُ 5 أهل به وسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأجَارَةُ» فَإِنْ 4 
عبن وَطَافَ شَوْطَا كَانَ لِلْعْمْرَة: وكَذَا إِذَا أخصِر قَبْلَ الْأَفْعَالٍ فَتَحَلَّلَ بدَم تَعَيّنَ لْعمْرَةِ حَىّ يجب 
عَلَيْهِ قَضَاؤْهَا لا قَضَاءَ حِجّةِ وكَذًا إِذَا جَامَعَ فََفْسَدَ وَجَب عَلَيْهِ الْمُضِئُ في عُمْرَةِ قَالَ في الظَهيريّة و1 
يَذُكْرْ في الكتاب أَنَّ حِجّة الإسْلام تَعَأدَى ب ّةِ التَطَوْعَ اه. 

وَالْمَنْفُولُ في الْأصُولٍ أَنَّهَا لا تَتآَدّى بِيّةِ التَفْلِ وَتَتَأَدَى بمُطْلّقٍ الي نَظَرًا إلى أَنَّ الوَقْتَ لَهُ فيه سُبْهَهُ 
الْمِعْيَارية وَشْبْهَةُ الظَّرفِيّة فَالَاَوَلُ تان وَالتَان لأَذَولِ. 

(قَولهُ وَهِيَ لَبَيِكَ اللّهُمَ لبَيِكَ لَبَيِكَ لا شربك لَك لَبَيِكَ إِنَّ الحَمدَ وَالبِعْمَةَ لَك وَالْمُلَكَ لا شرك 
لك) هكدًا رَوَى أَصْحَابُ الْكُمْبٍ البَِ لع - صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ - وَلفْطَهَا مدر مك تثيية 
ُرَادُ يما التَكْنِي وَهْوَ مَلَرُومُ النَضْبٍ وَالْإِضَافَة وَالنَصِبْ لَهُ من غَيْرِ لفْظِهِ تَفدِيرْهُ أجَبْتُ إِجَابَمَكَ 
إِجَابَةَ بَعْدَ إِجَابَةٍ إلى مَا لا تَايَة لَه وكأَنّهُ مِنْ أَلَبَ بِالْمَكَانٍ إِذَا أَقَامَ فَهُوَ مَصْدَرٌ تَحَذُوفٌ الزوَائِكِ 
لياس باب وَمُفْرة لبي لَب» وَاخْملِفَ في الذي ققِيل هو الله تََالَ وقيل رايم الخليل - 
عَلَيْهِ السّلامُ - وَرَجَحَهُ الْمُصَيَفُ في الْكانيء وَقَالَ إِنّهُ الْأطْهَرُ وَقِيلَ رَسُولُنَا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَاخْملِفَ في مَمْرٍ إن الحم بَعْدَ الاَمَاقٍ عَلَى جَوَازِ الْكَسْر وَالْففْح, وَاخمَارَ في الْدَابٍَ أن الج 
الْكْسْرُ عَلَى اسْبَبْئَافٍ الثَنَاهِ وَتَكُونْ التَلبِيَةُ لِلدّاتِ وَقَالَ الْكِسَائِيُ الْمَنَحُ أَحْسَن عَلَى أَنَهُ تَْلِيلٌ 
لتليَِةِ أَيْ لَبَنِكَءِ لِأَنّ الحم وَرَجَحَ الْأَوَلَ في فَنْح الْقَدِيرٍ بن تعْلِيقَ الْإجَابَةٍ الي لا يَايَهَ ما بالدّاتِ 
َوْلَ مِنْهُ باغتبَارٍ صِفَةِ هَذَاء وَإِنْ كانَ اسْتَئْافٌ ار لا يَتَعينُ مَعَ الْكسْرِ جْوَاز كوْنِهِ تَعْلِيلًا مُسْتَأتًَا 


رتراك سو الك الوم بن لولمه فِعْهُ قَالَ تَعالى (وَصَلَ عَلَيْهُمْ إن صَّلاتَكَ سَكنْ لُمْ] 
[التوبة: 103] وَهَدَا مُقَرردَ في مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مِنْ عِلْم الْأَصُولٍ لَكِن لَمَا جار فيه كل مِنْهُمَا يحْمَلُ 
عَلَى الْأَوَلِ لِأَوْلويْهِ وأَكتريه بخلافٍ القفح, لَيْس فيه سِوى أَنَهُ تَغلِيلٌ. 

(قَوْلَهُ وذ فبها ولا تَنْقُصنْ) أي في التَليَة ولا تَنْقُصن مِنْهَاء وَالزَيَادةُ مل لَبَيِكَ وَسَعْدَيِكَ وَاليْرْ 
بيَدَيِكَ وَالرَعْبَاء إِلَيِكَ وَالْعَمَلْ لَبَيْكَ إِلَه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ اويا بالتَليَِةِ الحجَ) قَالَ الرَمْلِيُ أَشَارَ إلى أن فَوْلَهُ في الْمَْنِ نوي يجا لَيِسَ بِإضْمَارٍ قَبْلَ الذّكر) 
أن فولَهُ َب يدل عَلَى ذَلِكَ دكَرَهُ الْعيوم (فَولهُ وف بض النّسَخ !2) أَيْ قَبْلَ فَوْلِهِ وَلَبَ وََذَا قَالَ 
لَب بَعْدَ وَتَقَبَلهُ مي. فونه بان لامر ري قال و الناض السترسر وتعرن اسهد لد خرص 
قَصّحّ مبْهمَا وَعَا أخرَم به الْعَيُِ ثم قَالَ في حَحَلَ آخَرَ ولو أَحْرَمَ با أخرم به غَيْرْهُ فَهُوَ مُْهَمْ فيَرَمهُ 
حِجةٌ أو عَمرَةٌ وَقيدَهُ سَارِحْهُ ما إذا 1 يَعلَمْ بجا أَحْرَمَ به غَيْرهُ. (قَوْلهُ ولا قَيَصِحُ احج بمُطلَق اليَيّة) 
أي وَعََيِْ اتن قَبْلَ الشرُوع في الْأفعالٍ وَإلَا م يَصِحَ الح بل هو عَرَة كما يعْلَمُ من لاجقه. 
(َْلهُ وَل يَذَكرْ في الكتاب !) قَالَ في شَرْح اللَبَابٍ وَلَوْ أحْرَمَ با نج وَ1 يَنْوِ فَرْضًا وَلَا تَطَوْعًا فَهُوَ 
فَرْضٌ أَيْ فَيَقَعُ عَنْ حجّةٍ الإسْلام اسْتخْسَانً بِالاثَقَاقٍ في ظَاهِرِ الفذف: وَقِيِلَ يََعُ تفلا ولو نَوَى 
الْحَجّ عَنْ الَْيْرِ أو النَذْرَ أو التّقَلَكانَ عَمّا نَوى وَإِنْ 1 يحُجّ لِلْمَرْضٍ أَيْ لج الإسْلام كذًا ذكرَه غَيْرْ 
وَاجِدٍ وَهْوَ الصّحِيحٌ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ الصّرِبخ عَنْ أبي حَبِيفَةَ وبي يُوسُفَ مِن أَنّهُ لا يتََدَى الْفَرْضُ 
بي التَفْلٍ في هَذَا الْبَاب وَرُوِي عَنْ أبي يُوْسُفَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشّافِعِيَ أنَهُ يَمَعْ عَنْ ججّة الإسْلام وَلَوْ 
وى للْمَنَدُورٍ وَالنَمْلٍ مَعَا قِلَ هُوَ َفْلَ وَهُوَ قَوْلَ نَحَمَدٍ وَقِيل نَذْرْ وَهُوَ قَوْلَ بي يُوسْفَ وَالَْوَلْ أَطْهَرْ 
وَأَحْوَطُ وَالنَانِ أَوْسَعْ وَيُوَيدُهُ أَنُّ لَوْ نَوَى فَرْضًا وَتَفْلّا فَهُوَ فَرْضْ اه. 

ْنَا وَشَرْحًا مُلَخّصًا وَفي مَنْبهِ أَحْرَمَ بِشَئْءٍ ثم نَسِيهُ لَرِمَهُ حجٌ وَعْمْرَةٌ يقَدِمْأفْعَاهَا عَلَْهِ ولا يَلرَمُُ هَديْ 
الْقَرَانِ. 

(قوْلُ فَالأَوَلُ لِلنَان) أَيْ عَدَمْ تأدِيهَا بد التَفْلٍ لِشْبْهَةٍ الظَْفِيّة كالصّلاة وَالئَانِ لِأذَوَلٍِ أي وه 
بمُطْلّقٍ اليَيّةَ ِشْبْهَةٍ الْمغْيَاريَة الوم (قَول الْمُصَيْفٍ وزذ فيها) أ رذ عَلَى هو لقا ما قت 

كُذَا في الشّرْح قَالَ في النَهْرِ فَالظَرْفُ بمَعْىَ عَلَى؛ لأَنَّ الزَيَادَة إعَا تَكُونُ بَعْدَ الإنْيَانٍ با لا في خلايها 
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للق غَقَارَ الذُنُوبِ َبَيِكَ ذَا البَْمَةِ وَالْمَضْلٍ الْحَسَنِ لَبَيِكَ عَدَدَ الثْرَابٍ لَبَيِكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُْ 
الآخرَة كما وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عِدّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَصَرَّحَ الْمُصَبَفُ في الْكَاني بأ اياده حَسَنَة كَالتَكْرَار 
وَصَرّحَ الل في مََاسِكِهٍ بِاسْتَخْبَابَا عِنْدَنا وَأَمًا النَقْصُ فَقَالَ الْمُصَبَفْ إِنّهُ لا يجُورُ وَقَالَ ابْنْ الْمَلَْكِ 
في شرح الْمَجْمَع إنَهُ مَكْرُوةٌ اتَقَاقَاء وَالظَّاهِرُ أَنَهَا كَرَاهَةٌ تَنْزيهيّة ِمَا أن التَلَبِيَة 5 هي سْنَةٌ فَإِنَ 
الشَرْط إِنَا هُوَ ذِكْرُ الله تَعَال فَارسِيًا كانَ أو عَرَييًا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابئك وَخْصُوص العَلْيَةِ سَْة 
ذا تَركهَا أضْلًا اركب كَرَاهَة َنْيهية ذا نَقَصَ عَنْهَا فَكَذَلِكَ بالْأولى فَقَوْلُ الْمُصَيْفٍ لا يجوز فيه 
َظَر طَاهِرٌ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الكَلْييَةَ شَرْطَ مُرَادُهُ ِكرٌ يُقْصَدُ به التَعظِيمْ لا خُصُوصُهَاء قَيّدنا بالزيادة 
في اللي لِأنَّ الزيادَةَ في الْأَذَانِ غَيْرْ مَشْرُوعَةِء لِأَنَهُ للإغلام وَلَا يَخصل بِعَيْرٍ الْمُتَعَارَفٍ وَفي التَشَهُدٍ 
في الصّلاة إن كان الْأَوَلَ فَلَيْسَتْ َشْرُوعَةِ كتكُراره؛ لِأَنهُ في وَسَطٍ الصّلَاةٍ فَيُفْمَصَرُ فيه عَلَى الْوَارِدء 
وَإِنْ كانَ الأخير فَهِي مَشْرُوعَةٌ؛ لِأَنّهُ تحَلُ الذّكر وَالثَنَاءِ. 

(فَوْلهُ فَإِذَا لَبَيْتَ تاويًا فَقَدْ أَخرّمت) أَقَادَ أَنَهُ لا يكُونُ مُحْرِمًا إِلّا بمُمَا فَإِذَا أتَى يما فََدْ دَحَلَ في 
حُرْمَاتِ عَخْصُوصّةٍ فَهُمَا عَيْنُ الإخرّام شَرْعَاء وَذَكْرَ حُسَامٌ الدِينٍ الشَّهِيدُ أَنّهُ يَصِيرُ شَارعًا بِالبَيّةِ لَكِنْ 
عِنْدَ التَلبيَةِ لا بِالتَلييَة كما يَصِيرُ شَارِعًا في الصّلاة باليَيّةِ لكِن عِنْدَ التَكْبيرٍ لا بالتَكْبير وَلَا يَصِيِرْ شَارعًا 
بالبِيّة وَحْدَهَا قِيَاسَا عَلَى الصّلاةٍ وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أن البِيَّ كفي قِيَاسًا عَلَى الصّوْم يجامع أَنَهُمَا 
عِبَادَهُ كفي عَنْ الْمَحْظُورَاتٍ وَقِيَاسْنَا أؤلى؛ لِأَنّهُ الِْرَامُ أَفْعَالٍ كالصّلاة لا مُجَرَدُ كفب بَلْ الْيِرَامُ الك 
شَرْط فَكَانَ بالصّلاة أَشْبَه وَالْمرَادُ بالتليَِةِ شَرْطٌ مِنْ حُصُوصِيّاتِ النسْكِ سَوَاءْ كان تَلْبِيٌَ أو ذِكُرا 
يُقْصّدُ به التَعْظِيمُ أو سَوْقْ الذي أَؤ تَقْلِيدُ الْبْذنِ كُمَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْقّى, وَدَكْرَ 
لإِسْيِيجَايُ أَنّهُ َو سَاقَ هَدْيًا قَاصِدًا إلى مَكّة صَّارَ جما بالسّؤْقٍ نَوَى الْإِخرَام أو ل يَنْو شَيْنَاوَسَيأيٍ 
تَفْصِيلَهُ إِنْ شَاءَ الله “ تَعَال ثم إِذَا أَخْرَمَ صَلَّى عَلَى التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقب إِخْرَامِه 
سرًا وَهَكَدًا يَفعَلَ عَقِب اللي وَدعَا ينا ضَاءَ من الْأَدْعِيَةِ ون تبر باْمَأنورٍ فَهُوَ حَسَنّ. 


(فَوْلَُ قَاَ تي الرَقَتَ وَالْفْسُوقَ وَاَدَالَ) لأآية الْكْرِعةٍ إفَلا وَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدَالٌ في الحخ] 
[البقرة: 197] وَهَذَا نَهَىٌ ب بِصِيعَةٍ النفي وَهُوَ آكدُ مَا يَحُونٌ من النَهِي كأنهُ قبل فلا يَكُودَنَ وَقَثْ وَل 
فُسُوقٌ ولا جدَالٌ في الج َهدًا له و فى خب لَتَطَجَقَ الخُلْفُ في كلام اللَّهِ تَعَالَ لِصّدُورٍ هَذِهٍ 
الْأَشْيَاءٍ من الْبَعْض فَيَكُونُ الْمْرَادُ بالتَفي وُجُوب الْفَائِهَاء وَأَنَهَا حَقِيقَةٌ بآنْ لا تَكُونَ كدًا في الكافي 
وَالرَتْ الجماغ ْله تَعالى (أجل لَكُمْ ْلَه المتيام الرَْت إِلَ نِسَائُمْ) [البقرة:187] وَقِيلَ 


الْكَلَامُ الْمَاجِسْنُء لِأَنّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ كَالجمَاع إِلّا أن ابْنَ عََّاسِ يَقُولُ إن يَكُونُ الْكَلَامُ الْفَاجِسُْ 
َفَنَا بحَضْرَةٍ النّسَاءٍ حَقّ رُويَ أَنّهُ كَانَ يَنْشْدُ في إخْرامه: 

وَهُنَ يدْشِينَ ناهمسا ... إن يَضْدُق الطيْرُ تك لَمِيسًا 

فقيل لَهُ أكَرْفْتُ وَأَنْتَ محْمٌ فَفَالَ نا الرَفّتُْ بحَضْرَةٍ اليَسَاءِءِ وَالِصّمِيِرُ في هُنّ لِلإبلٍ وَالَمِيِسُ صَوْتْ 
َفْلٍ ِخْفَافِهَاء وَقِِلَ الْمَشْىْ الخَفِيٌ وَلَمِيسنَ اسْمُ جَاريَةِ وَالْمَعْى تَفْعَلُ يجَا مَا نُرِيدُ إِنْ صَدَقَ الْقَالُ 
وَالْفْسُوقٌ الْمَعَاصِي وَهُوَ مَنْهِينَ عَنْهُ في الإخرام وَغَيْه إلا أَنَهُ في الإخرّام أَهَدُ كُلْبْسِ لحري في الصّلاةٍ 
وَالَطرِيبٍ في قِرَاءَةٍ القرْآنٍ. 

وَاججَدَالُ الْحُصُومَةُ م مَعَ الرُفَقَاءِ وَاخْحَدَم وَالْمَكارِينَ وَمَنْ ذكُرٌ مِنْ الشّارِجِينَ أنَّ الْمُرَادَ 

[منحة الخالق] 

و َإِذَا نَقَصَ عَنْهَا فَكَذَلِكَ بالأؤلّ) قَالَ في الور فيه نَظّة ة قَفِي الفنْح التَلبيةُ مَرَةٌ سَرْط وَالزَادَة 
سْنَةٌ قَالَ في الْمُحِيطٍ حَىٌّ لا يَلْرَمَهُ الْإسَاءَةُ يتَرِكهَاء نه قَالَ إِنَّ رَفْعَ الصّوْتٍ با سْنَةُ فَإِنْ تَرَكَهُ كانَ 
مَسِينًا اه 

فَالتَفْصْ بِالْإِسَاءَةٍ أل اه لَكِنْ في الفَنْح أَيْضّا وَيُسْتَحَبُ في التَلبِيةِ كُلَهَا رَفُعْ الصّوْتٍ مِن غَبْر أَنْ 
يَبْلْعَ الجَهْدَ في ذَلِكَ كن لا يَضْعْفَ وَقَ قن تََلَهُ المُوَلَفُ عَن الخَيَ وَقَدْ يُتَارَعُ في دَعْوَى الْأَوْلويّةِ عَلَى 
أنَهُ قَدْ ذَكَرَ الْمُوَلَفْ فِيمَا سَبَقَ أن الْإِسَاءَةَ دُونَ الْكرَاهَة فَلْبْتَآَمَن. 

(قَولَهُ أقَادَ أَنَهُ لا يَكُونُ مما إلا بمَا) قَالَ في التَهْر نم إِنَّ هَذِهِ الْعبَارَةَ لا يُسْتَفَادُ مِنْهَا إلا أنّهُ يَصِيرُ 
حرم عِنْدَ البَيّة وَالتَأِْيََ أَمَا أن الْإخرَامَ يِمَا أو بأَحَدِهمًا بِشَرْطٍ ذكْر الْآخر فَلَا وَذَكرَ الشَهِيدُ أنه 
بَعَا ارح وَبهِ انْدهَعَ ما قد يُعَوَهُمْ من طَاهِرٍ كلام الْمُصَيْفٍ أنه يصِرُ ضَارعًا بالك ِشَْطٍ الي 
مَعَ أنَّ الْمَحْكِيَ عَنْ الشَّهِيدٍ عَكْسُهُ كُمَا مَرٌ وَمِنْ مم غَيّرَ بَعْضُ الْمُتأَخَرِينَ الْعِبَارَةَ فَقَالَ إِذَا نَوَى 
مُلَيْيّا فَمَد أَحْرََ؛ لِأَنَّ الْأَصْل في انْعَادٍ الإخرّام هُوَ اليه وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأنَهُ إذَا كان الْمُمَادُ إَِا هُوَ 


صَبْرُورُُ خم عِنْدَهَُ فَالْعَِاَانِ عَلَى حَدّ سَوَاُ. 


(قَوْلُ الْمُْصَنَفِ قَانَ تي الرَقَتَ إخ( قَالَ ف النَهْرِ الْمَاكْ قَصِيحَةٌ أَيْ إِذَا أَخْرَفتَ فَاتّق وَاغْلَمْ أَنَهُ يؤْخَذْ 


من كلاه ما فَالَُ يه في فَوْلِهِ - صَلّى الله عليه وسَلّْمَ - «من حَجٌ فلم يُزْقَتْ و يَفْسْق خَرَع 
من ذُنُوبِه كَيَوْمِ وَلَدَنْهُ مُه أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءٍ الإخرّام؛ لِأَنّهُ لا يُسَمّى حَاجًا فَبْلَهُ. 
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به ُجَادَلَةُ الْمُشْرِنَ بتَقَديم وَفَْتِ احج وَتأَخيره أَوْ التَفَاخْرِ بذكر آبَائهم + حَىّ أَفْصَى ذَلِكَ إِلّ الْقِعَالِ 
فإِنَهُ يتاب تَفْسِيرَ الجَدَالٍ في الآ لا لجِدَالٍ في كلام الُْمَهَاءٍ فلِهَدَا افمَصَرْنا عَلَى الْأَوَلٍ وَف 
الْمُحِيطٍ إِذَا رَفَْتَ يَفْسْدُ حَجُهُ وَإِذَا فَسَقَ أَوْ جَادَلَ لا؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَ مِنْ َحَْظُورَاتٍ الْإخرَام اه وَلَا يَخْمَى 
أنَهُ مُمَيَدٌ يا قَبْلَ الْوْقُوفٍ بعَرَفَةَ وَِلّا قلا فَسَادَ في الْكُلّ. 


(قَولَهُ وقَعْلُ الصّيْدٍ وَالْإِسَارَةُ َه َالدَالَهُ عَلَيْه) أي فَاتّي إِذَا أخْرّمت التَعَرضَ لِصَيْدٍ الْبرِ قَالَ 
الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْمَّى: أَرِبدَ بالصّيْدٍ هَاهْتا الْمَصِيدُ إِذْ لَوْ أرِدَ به الْمَصدَرُ وَهْوَ الاصْطِيادُ لَمَا صّحّ 
إِسْتادُ الْمَثْل إِلَْهِ وَحُرْمَةُ فَثْلِهِ تَابتَة بِالْرْآنِ وَحْرْمَةُ الِْسَارَةِ وَالدَّلَالَةِ بحَدِيثِ أب قَتَادَةَ كُمَا سَيَأقِ 
وَالْقَدْقُ بَبْنَ الإِشَارَةٍ وَالدَلَالَةِ أن الْإشَارَةَ تَفْمَضِى الْحَضْرَةَ وَالدَّلَالَةَ تَقْمَضِى الْعَيْبَةَ. 


(قوْلَهُ وَلْْس الْقَمِيِص وَالسَرَاوِيلٍ وَالْعِمَامَةِ وَالمََدسْوَةٍ وَالَْبَاءِ وَالخمَنٍ إِلَا أَنْ لا تَجَدَ النَعليْنِ فَافْطَعْهُمَا 
أَسْفَل مِن الْكَعْبَيٍ وَالنَوْبٍ الْمَصْبُوعْ بِوَرْسٍ أو رَعفَرَانِ أو عُطِفْرٍ إلا أن يَكُونَ عَسِيلًا لا يُنْمَضٌ) كُمَا 
َل عَلَيْهِ حَدِيتُ الصَّحِيِحَيْنٍ وَالِسَرَاوِيل أَعْجَوِيّةٌ وَالجْمْعْ سَرَاوِياتٌ مُنْصَرِفٌ في أَحَدٍ اسْتَعْمَالَيُه 
وَبُوَنَتُ وَالْقََاءُ امد عَلَى وَرْنِ فَعَالٍ بِالْقْح, وَالْوَرْسُ صِبْعٌ أَصْفَرُ يُؤْتَى به من الْيَمَنِ وَاخْيْلِفَ في 
قَوْهِمْ لا يُنْمَضْ فقيل لا يَفُوحُ, وَقِلَ لا يَعَتَائْرُ وَالَينِ غَيْرٌ صَحِيح؛ لذن الْعبْرَةَ لِلطّيب لا لِلتَتَائرِ ألا 
تَرى أَنَّهُ َو كان كَوْهَا مَصْبُوًا لَهُ رَائِحةٌ طٌََْ ولا يتنر مِنُْ شَيْءٌ فَإِنَّ الْمُحرمَ يُنَعْ ِنْه ذا في 
الْمُسْتَصفَىء وَالْمُرَادُ بلس الْعَبَاءٍ أن يُدْخِلَ مَنْكبَيْهِ وَيَدَيْهِ في كُمّيِه لأَنَُ َو 1 يُدْخِل يَدَيْهِ في كُمَيْه 
َإِنَهُ يجُورُ عِنْدَءَا خلاقًا لرُفَرَ كُذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْكَعْبُ هُنَا الْمَفْصِلْ الَذِي في وَسَطِ الْقَدَم عِنْدَ مَعْقِدٍ 
الشّرَاك فيمًا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ بخلافه في الْوْضصُوءٍ فَإِنَهُ الْعَظُمْ النَاتئ أَيْ الْمُرْتفعْ و1 يَُينْ في 
الْحَدِيثِ أَحَدْهْمًا لَكِن لَمَّا كَانَ الْكُعْبْ بُطْلَقْ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّانٍ حَمَلَهُ عَلَيْه اخْتيَاطاء كذا في فَتْح الْقَدِير 
أَيْ حَمَلَ الْكَغْب في الإِخرّام عَلَى الْمَفْصِلٍ الْمَذكُورٍ لِأَجْلٍ الِاخبيَاطِ؛ لدَنَّ خوط فِيمَاكان أكْقرَ 
كشفًا وَهُوَ قَيَما لما فَالَاصِل أنه تجُورُ لَنْس كُلّ شَيْءٍ في رِجْلِهِ لا يُعَطِي الْكُغب الَّذِي في وَسَطٍِ 
لقم سَرْمُوزِه كانَ أو مَدَاسا أو غَيْرَ ذْلِكَء وَيَدْخُْلُ في لبس الْقَمِيصٍ ل الرَّرْدَةِ ْدةٍ وَالْمُرْنُسِ وَخَرَجَ 
بلس 0 فيص و كوو أنه 0 لئس 0 اللاي في مَتَاسِكِهِ أَنَّ ضَابِطَهُ له نس كل شيو 


.. 
كت 


[منحة الخالق] 

[قمْلُ الصّيْدٍ وَالإِسَارَة إِلَْهِوَالدَلالَةُ عليه ْمْخرم] 

(قَْلَهُ بحَدِيثٍ أَبي قََادَةً) وَهُوَ مَا رَوَاهُ الشبْحَانِ «أنَّهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - قَالَ جِينَ سَأَلُوهُ عَنْ َم حمَارٍ 
وَخخش اصْطَادهُ أَبُو قَكَادَةَ هَل مِنْكُمْ مَنْ أَمَرْهُ أو أَشَارَ إلَيْهِ قَانُوا لا قَالَ فَكُلُوا ما بَقِي من َوِهِ» عَلَّقَ 
م عَدَمِ الْإِشَارَةِ وَالْأَمْرْ كَذَا في التَبْيينِ وَقَدْ أَحَالَ الْمُوَلَفْ على مَا سيت َكَل لجنَايّاتُ و1 
يَذُكرْهُ هَُاكَ بَلْ قَالَ وَحَدِيثِ أب قَتَادَةَ السّابِت ثم إِنَّهُ لَيْسَ في الحَدِيثِ التَصْرِيحٌ بِالدَلَالَة بَل بالْأَمْرِ 
وَالِشَارَةِ لكِنَّ الَدِيت في الَْدَايَة بلَفْظٍ هَل أَسَرْتُ أو أَعَنْثُمْ أو دَلَلثُمْ فََالَ لا فَقَالَ إِذَنْ فَكُلُوا لَكِنْ 
فَكُلُوا» .اه 

وَسَيأْتِ في الَِاياتٍ أن الدَّالة الْمَحَمَتْ بالْقَْلٍ اسْتخسَاناء وَسَيْت إيضاحةُ إِنْ شَاءَ الله تعَال وَرَادَ في 
اللّبَاب هنا وَالِْعَانَةُ عَلَيْهِ قَالَ شَارِحْهُ أي بتؤع من أَنوَاع الإعَانَةِ كإعَارَةٍ سِكِْينٍ أؤ مُنَاوَلَةِ فح أؤ 


سَؤْط اه. 


[َْسْ الْقَميِصٍ وَالِسرَاويلٍ وَالْعمَامَةٍ وَالقَلْسْوَةٍ وَالََْاءِوَالخمَينِ ِلْمُخْرم] 

(قوْله كُلُ شَيْءٍ مَعْمُولٌ عَلَى قَدْرِ الْبََنِ أو بَعْضِه) يَدْخْلْ فِيهِ الْفمَرانِ وَهُمَا ما يلس في الْيَدَيْنِ قَالَ 
في شَرْح اللبَاب: وكذًا أَيْ يَخْرْمْ لبس الْمُخْرم الْقُقَرَينٍ لِمَا نَقلَ عِرُ الدِينِ بْنْ حَماعَةَ من أَنَهُ يوُمُ عَلَيِ 
ْم الْفَُاريْن في يَدَيْهِعِنْدَ الْأَئِمّةِ الَْرْبَعَة وَقَالَ الْمَارِسُِ وَيَلْبَس الْمُحرمْ الْقَُارَنٍ وَلَعَلّهُ تحَمُولٌ عَلَى 
جَوَازِهِ مَعَ الْكَرَامَةٍ في حَقَ الَجْلٍ فَإِنَّ لْمَرْأةَ لَنِسَتْ تمنُوعَةَ مِنْ لُبْسِهِمَا وَإِنْكَانَ الْأَوْلى نَا أَنْ لا 
تَلْبَسَهُمَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ولا تَلْبَس الْمُقَرَيْنِ» حمْعَا بَينَّ الدَّلَائْلٍ كذًا ذَكْرُوهُ كن 
َيْسَ فيه ما يَدُلٌَ عَلَى أَنَّ لجل تَنُوعٌ من تَغْطِيَةِ يََيْهِ اللّهُمإِلَا أَنْ يُقَالَ هُوَ نَوْعٌ من لُبْسِ الْمَخِيِطِ 
وَأَليَهُ َعْلَمُ اله. 

وَقَالَ السَنْدِيٌ في الْمَنْسَكِ الْكَبير وَمَا ذكَرَهُ الْمَارِسِنُ مِنْ جَوَازِ لَنْسِهِمَا لاف كَلِمَةٍ الْأَصْحَابٍ؛ 
لِأنَّهُمْ ذَكُرُوا جَوَارَ لَبْسِهمَا فِيمَا يَختَصُ بِالْمَرَةِ. قَالَ في الْبَدَائِع: لِأَنَ لَنْس الْقُقَارَينِ لمن لا تَغْطِية 
جَنْعَا بَيْنَ الدَلائلٍ بِقَدْرٍ الْإِمْكَانٍ اه. 


0 2 ه . 0 0 5 َ 2 َه وق مره ٌ 
وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ السَنْدِي في مَنْسَكه الْمُعَوَيَطٍ الْمُسَمّى باللبَاب أَنَهُ يُبَاحُ لَه تَغْطِيَةُ يَدَيْهِ أََادَ به 
9 الم 0 0 62 إن رر عاد 2 2 0 
تَعْطِيَتهُمَا بئخو مِندِيل؛ أن التَغْطِيَة غَيْرُ الَئْسِ فلا يَدْخْلْ فِيهِ لُبْسْ الْققَاَيٍ 
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في الَْقَنٍ الْجَوَْبَانِ و أَرَ مَنْ صَرّحَ با إذَا كَانَ قَادِرَا عَلَى النَغْلَيْنِ فَهَل أ لَهُ أَنْ يَفَطَعَ الْمَنٍ أَسْفَنَ من 
الْكَعْبَينِ وَالظَاهِرُ مِنْ الَْدِيثِ وَكَلامُهُم أَنَهُ لا يجُورُ بمَْي لا يحل لِمَا فيه من إثلافٍ مَالِه لِعيْرٍ ضَرُورَةٍ. 


(قَوْلَهُ وسَثْرُ الْوَهِ وَالرَأسِ) أَيْ وَاجْتَيِب تَعْطِيَتَهُمَا لحدِيث الْأَعْرَايَ الَّذِي وَقَصَنْهُ نَاقَعُهُ «لا تُحَمَرُوا 
الْوَجْهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الي الْمَفْهُومِ مِنْ التَعلِيلٍ وإ يَعْمَلُوا بمَنَطُوقِهِ في حَقّ الْمَيْتِ الْمُخْرمِ فَإنَّ حَْكُمَه 
عِنْدَنَا كُسَائِرٍ الْأَفْوَاتِ في تَعْطِيَةِ الوَجْهٍ وَالرَّْسِ وَالشَافِعِيَةُ عَمِلُوا به فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُحْرمُ و1 يَعْمَلُوا 
به في حَالَةِ الحَيَاة وَأَجَاب في غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ أَئمتنًا أَنَهُمْ 5 : يَتْمَلُوا به في الْمَوْتِ؛ لِأَنَهُ مُعَارَضضٌ 
بحَدِيثِ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا من تلاث» خم عَمَلَ فَهْوَ مُنْقَطِعْ فَبْعَطَى الْعْصْوَانِ 
وَيَذَا لا يَبْني الْمَهُ مُورْ بالحج عَلَى إِخْرَام الْمَتِ تقاف وَهُوَ يَدُلُ عَلَى الْقطاعِه بِالْمَوْتِ وَالْأَعْرَاِيُ 
عَنْصُوصُ مِنْ ذَلِكَ بإِخبَارٍ الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ببَقَاءٍ إخْرَامِهِ وَهُوَ في غَيرِه مَفْقُودٌ فلن 
بانْقطاعِه بِالْمَوْتِ وَلأَنَّ الْمَرآةَ لا تُعَطِي وَجْهَهَا إِحْمَاعَا مَعَ أَنّهَا عَوْرَةٌ مَسُْورَةٌ وَفي كشْفِهٍ فِتْنَة فَذَنْ لا 
ُعَطِيَ الَجْلْ وَجْهَهُ لِلإخرام أؤلء وَالْمُرَادُ بِسَئٍْ الرَأْسِ تَعْطِيَعهَا با يُعَطّى به عَادَةٌ كالنْبٍ اخترارًا عَنْ 
شَيْءٍ لا يُعَطّى بِهِ عَادَةَ كَالْعَذْلٍ وَالطَّقٍ وَالإِجَانَة ولا فَرْقَ بَئْنَ سَئْرٍ الْكُلّ وَالْبَعْضٍ وَالْعِصَابَق وَذَا 
ذكْرَ قَاضِي خَانْ في فَعَاوِيه أَنّهُ لا يُعَطِي فَاهُ ولا ذَقَنَهُ ولا عَارِضَه ولا بَأسَ بِأَنْ يَضَعَ يََيْهِ عَلَى أفه. 


(قوْلَهُوَعْسْلَهُمَا بالحطيِي) أَيْ وَلْيَجْتبِب غَسْل رَأْسِهِ وَِيتِهِ بالحطمِيَ وَاللَحْيَةُ لَماكَانَتْ في الْوَجْهِ 
َعَادَ الصَّمِيرَ عَلَيْهَا بذ ده كه نكر وجرت 0 إذَا 4 يتَيبَهُ 
عِنْدَه؛ لِأَنَهُ نَْعٌ طِيب وَعِنْدَهُمَا صَدَفَةٌ أنه يَفْقلُ الوَامَ وَيْلِينُ الشّغْر وَلَيْسَ بطيب وَهَذَا الاختيلاف 
رَاجِعْ إلى تَفْسِيرِوِ وَلَيْسَ باختلافٍ حَقِيقَة كَالِاختِافٍ في الصّاية وَالإِفطَارِ بِالْإفْطَارٍ في الإخلِيلٍ 
وَالِطْوِيٌ بسر الاءِ نَبْتْ يُغْسَلْ به الرَأسْ وَقَيّدَ بالخطْمِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَسَلَ رَأَسَُ بالخْرَضٍ وَالصَّابُونٍ لا 
شَيْءِ عَلَيْ اَم (فَوْلهُ ومس الطبب) أيْ وَاجتَيبهُ مطْلًا في الب وَالَْدَنِ لقو - عَلَيِْ السام 


- «الخحاج الشّعِثُ التَفلُ» وَهُوَ يكسشر الْعَينِ معبّرُ الس وَالتَِلُ بككشر الْقَاءِ تارك الطيب, وَهُوَ في 
الَّعةِ تقيض الخُبْثِ وَفي الشَريعةٍ هُوَ جدنخ لَه رَائِحَةٌ طَيِبَُكَالرَعفَرَانِ وَالْبَنفْسَح وَالْيَاجِينِ وَالْعَايَة 
َالْوَدِوَالْوَرْسِ وَالْعُصْفْرِ َالو وَل يَذكُرْ الْمُصَبَفُ هَْا الدّهنَكُما في الْوَاني ا أن أل اليب 


(قَوْلَهُ وَحَلقَ رَأْسِهِ وَقَصّ شَعْرِهِ وَظَفْرِهِ) أي وَاجْتَدِبْ هَذِهٍ الْأشْيَاءَ لِقَوْلِهِ على إوَلا تَلِقُوا رُوُوسَكُمْ] 
[البقرة: 196] وَالْقَصُ في مَعْتاهُفَتبَتَ دَلَالَة وَاْمَُادُ إَالَُ الشّغْرِ كيْقَمَا كَانَ حَلَقًا وض وَتَثَْا 
وَتَنُورَا وَِحْرَاقًا من أي مكان كان مِنْ الرَأْسٍ وَالْبَدَنِ مُبَاسَرَةَ أؤ تكِيئاء لكِن قَالَ الع في مَنَاسِكِهٍ 
وتسسكثة مِنْهُ قَلْعْ الشّغرِ النَابِتِ في الْعَيْنِ فَمَدْ ذَكَرَ بَعْضْ مَشَايحَْا أَنهُ لا شَيْءَ فيه عِنْدَنَا. 


[الاغْتِسَالُ وَدُخُولُ الْحَمام لِلْمُخرِهِ] 

(فَوْلَُ لا الاغِسَالُ وَدْحُولُ الحمّام) أي لا يها لِمَا وى مُسْلِم «أنَهُ - صَلَى الله عل َسَلُم - 
اغْعَسَلَ وَهُوَ ْم (قَوْلُهُ وَالِاسْتظْلَالَ بالبَْتِ وَالْمَحْوِلٍ) أَيْ لا يبه وَالْمَحْمِلْ بمَنْح الْمِيم الأول 
وكسر الثَانِيَة أو عَكْسْهُ وَهُوَ مُقَيَد با إِذَا 1 يْصِبْ رَأَسَهُ ولا وجي ملو أصات أعذهًا يك كما لو 
حمَلَ نياب عَلَى رَأسِهِفَإنُّ يرم اجرَاءْ بخلافٍ ما إِذَا حمَلَ تو الطَّقٍ أو الإجَائَة وَالْعَدلِ الْمَشْهُولٍ. 


(قوْلَهُ وَسَدّ الهِمْيَانٍ في وَسَطِهِ) أي لا يبه وَهُوَ بِالْكَسْرٍ مَا يجْعَلُ فيه الدَرَاجِمْ وَيُشَدُ عَلَى الَْقُو 
أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ فيه تَفَمَنْهُ أ نَقَمَهُ َي لِأَنَهُ لَيْسَ بِلنْسِ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَ أَرَ مَنْ صَرّحَ !) قَالَ في انر في لَبَابٍ الْمَنَاسِكِ وَلوْ وَجَدَ الَعلَينِ بَعدَ لبْسِهمَا أي لبس 
الخَْنِ الْمَفْطُوعيْنِ يجوز لَهُ الاستدَامَةُ علَى ذَلِكَ وَيجُورُ لبس الْمَمْطُوع مع وجُودٍ النَعْلَين اه. 

قَالَ شَارِحْهُ لكِنّهُ لا يَُاف الْكَرَاهَةَ المُرَتَبَةَ عَلَى مَالَعَةِ السُنّق َقَالٌ ْلَه ما حَاصِلَُةُ حكى الطَبرِيُ عَنْ 
أي حَنِيفَة أَنُّ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى التَعْلَنِ لا يجُورُ لَهُ لبس الخْفَيْنِ وَلَوْ فَطَعَهُمَا لَكِنَّ هَذَا خلافٌ 
الْمذْهبء وَلعَلَّهُ روَاَةُ عَنْهُ وَالظَاجِرُ أن لَبْسَهُمَا جيتيذٍ محَالِفَ لِلْنَةِ كر وَتَحْصُل به الْإسَاءةُوَقَالَ 
ابْنْ الُْمَام اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ في جَوَازِهِ وَمُقْمَضّى النّصّ أنَهُ مقَيَدٌ ما إِذَا 1 يجَدْ نَعْلَيْنِ أَقُولُ: الظَاهِرُ أَنَّ 
َيْدَ عَدَم وُجْدَانٍ النََْيْنِ لوب قَطْع الحْقينٍ يلاف مَا إِذَا وُجدَا فَإنَهُ لا يَبْ الْمَطْعْ حيتئذٍ لِمَا فيه 
من إضاعَة الْمالٍ عَبَكَاِ وَهوَ لا يتفي عا إذا فَطَعَهُمَا وَلبِسَهْمَا مع وجودٍ التغلين اه. 


(قَوْلَُ وَهُوَ في غَيِِْ مَفْفُودٌ) أي بَقَاءْ الإخرّام مَفْفُودْ في غَبْرٍ الأعْرَاِيَ المَخصُوص بِتِلْكَ الْخُصُوصِيّة 
ِعَدَم ما يَدْلَ عَلَى ذَلِكَ فَقُلنَا باقطاعه بالْمَوْتِ عَلَى الْأَصْل وَف بَعْضٍ النُسَخ وَهْوَ غَيْرُ مَفقُودِ وَهُوَ 
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عَخِيطٍ وَلَا في مَعْنَاهُ. 

وَأَشَارَ إلى أَنّهُ لا يكْرَهُ سَدَ الْمِنْطَمَةٍ وَالسَيْفٍ وَاليلاح وَالتَحُمْ بالجاتم, وَبمَا لا يكْرَه له أيْضًا الاتحال 
بغي الطب وأن ين وَيَفَْصِد وَيَفلَعَ ضِرْسَة وَتِبْرَ الْكَسرَ وَيِْعَجمَ وَأَنْ حك وأسَهُ وبَدنَُ غيْرَ أنه 
إِنْ خَافَ سْقُوط شَيْءٍ من شَغْرِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَكهُ برق وَإِنْ ل يحَفْ مِنْ ذَلِكَ قا بَأسَ بِالحَكٍ 

(قَوْلهُ وكيز من التَلمَِةِ مق صَلَيْتَ أو عَلَوْتَ شَرَهًا أو هَبَطْتَ وَادِيا أ لَقِيتَ ركبا وَبالأَسْحَارٍ رَافِعًا 
صَوْتَكَ) أي أكيز مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْبَاب عِنْدَ التلافٍ الْأَخوَال كتكبيرٍ الصّلَاة عِنْدَ الِانتقَالٍ 
أَطْلَقَ الصّلاة فَسَمِل فَرْصَهَا ووَاجبَها وَتَفلّهَ وَهوَ طَاهِرُ الرَوَايةِ وَحْصّهَا الطّحَاوِي بالْمَكنُوبَاتِ 
قِيّاسًا عَلَى تَكُبِيرَاتِ العَّشْرِيق كُمَا ذكرَهُ لْإسْرِيجَايُ وَعَلَوْتَ شَرَهَا أي صَعِدْت مَكَانَ مُرْتَفِعَا وَقِيلَ بِضّمّ 
البّنِ جم شْرْقَة وَالرَكُبْ جنغ راكب كَمَجْرٍ جنع تاجر, وَالسّحَرُ السُدُس الْأخِيرُ من اللَيْلٍ وَصَرَّحَ في 
الْمُْحِيطٍ بأنَّ الزِيادَةَ مِنْهَا عَلَى الْمَرَةِ الْوَاحِدَةٍ س حَقٌ تَلْرَمَهُ الإسَاءَةُ بِترِكهًا. 

قَالَ في فح الْقَدِيرٍ فَظَهَرَ أن التَلبيَةَ فَرْضَ وَسُْنَةٌ وَمَنْدُوبُء وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُكَرَرَهَا كُلّمَا أَحَدّ فِيهًا 
ثلاث مَرّاتٍ وَيَأتٍ ينا عَلَى الوَلاءِ ولا يَفْطَعُها بكَلام, وَل رَدَ السام في خِلَايًا جارَ كن بره غير 
السام عَيْهِ في حَالَة التلييَ وَإِذَا رَأَى شَيْنَا ُْجِبُ قَالَلَبَيِكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الْآحرَةٍ وَتَقَدَمَ أنه 
صني عَلَى الب - صَلَّى اله عَلَيْهِوَسَلَّم - عَقب تَلِْيَهِ سِراء وَيَسْأَلُ الله الجنَة ويَتَعَوَدُ من الّار 
وَرَفُعْ الصْتٍ ينا سه إلا أنه لا يخْهدُ تَفْسَهكمَا يَفعلهُ العام 


(قَوْلَهُ وَاندَ الْمسْجدٍ بِدُخُولٍ مَكّة) الَْاُ الأول باء التَعْدِيَة وَهُوَ إِيصّالَ مَغى مُتَعلْقهَا مَدَحُونَاء 
وَالَاَةُ سبي وَعبَارَةُأضْلِهِ أؤلى وَهِي إذَا دَحَلَ مَك بدأ بالْمَسْجدٍ الْرَام؛ لِأنّهُ وَل شَيْءٍ فَعَلَهُ - 
عَلَيْهِ السام -, وكُذًا اللَمَاءُ بَعْدَهُ وَقَدْ قَدَمْنَا في كتاب الطَهَارَة أَنَّ مِنْ الاغْتِسَالَاتٍ الْمَسْنُوتَةٍ 


الاغِْسَالَ لِدُخُويَاء وَهُوَ لِلنَظَاقَةٍ فَيُسْتَحَبُ لِلْحَائْضٍ وَالنْفَسَاءِ وَك يُمَيَدْ دُخُولُ مَكةَ رمن خَاصَ 
َأََادَ أَنَُ لا يَصْرُهُ لبلا دَخَلَهَا أو نَهَارَاءِ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - دَخَلَهَا نَهَارَا في حِجُته وَلَْلّا في عُمْرَته 
فَهُمَا سَوَاءْ في عَدَم الْكَرَاهةِ وَمَا روي عَنْ ابن عْمَرَ أَنّهُ كان يَنْهَى عَنْ الدُحُولٍ لََْا فيس تَفْريرًا 
لِلسْنَةِ ب سَفَقَةَ عَلَى الَاج مِنْ السّرَاقِء وَأَمّا الْمُْسْتَحَبُ فَالدَّخُولُ نَهَارَاكُمَا في الخَانيّة: وَبُسْتَحَبُ أَنْ 
يَدخْل مَكة من باب الْمعَلًا ليكُون فيا في وله باب الَْيْت تَْظِيماء وإِذَاحََجَ فَمِنْ السُفلَى 
وَلا يخْقَى أن تقد الرَلٍ اليم 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ ومن لا يُكْرَهُ لَه نا إ) نَمِل لِمْبَاحَاتٍ الإخرام وَهِي كبيرةٌ دَكر مِنْها في اللّبابٍ تزع 
الضِرْسِ وَالظَفْرِ الْمَكْسُورٍ وَالْمَصْدَ وَالْْجَامَةَ بإزَالَةِ شَعْرِ وَقَلْعَ الشّغر النَّابتِ في الْعَيْنِ وَالكَوْشِيحَ 
بِالْقَمِيصٍ وَالارْتِدَادَ به وَالِاتَرَارَ بهِ وَبِالِسَرَاوِيلٍ وَالتّحَرُمَ بِالْعِمَامَةٍ أي الايَرَارُ يا من غَيْرٍ عَفْدِهَا وَغَرْرْ 
طَرَفٍ رِدَائِهِ في إرَارِوِ وَإِْقَاءُ الَْبَاءِ وَالْعباءِ وَالْمَرْوةٍ عَلَيْهِ بلا إذْخَالِ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعْ حَدّهِ عَلَى وِسَادَةٍ 
وَوَضْعْ يَدِهِ أو يَدِ غَيِِْ عَلَى َأَسِهِ أو أَنْفهِوَتَعْطِيَةُ اللَّحْيَةِ مَا دُونَ الذَهَنِ وَأذَْيِْ وقَمَاهُ وَيَدَْهِ أي بمنْدِيلٍ 
وَتَحْوِِ يلاف لَبْس الْفُقَارينٍ وسَائِرِ بَدَنِِ سِى الرَّسِ وَالَْجْدِ وَحَمْلُ إِجَائةٍ أو عَذْلِ أو جْوَالِقَ عَلَى 
رَأسِه يخلافٍ حَدْلٍ اليِيَابِ, وَأكُلٌ ما اصْطَادَةٌ خلال: وَأكُلٌ طَعَام فيه طِيبٌ إِنْ مَسمَنَهُ النَارُ أؤ تَعَيَّ 
وَالسَمْنْ وَالزَيتُ وَالشَيْرَجُ وَكُلُ دهن لا طيب فيه وَالشَّحْمْ وَدَهْنْ زح أَوْ شِفَاقٍ وَقَطْعْ شَجَرِ الل 
وَحَشِيشِهِ رَطْبًاوَيابِسَا وَإنْشَادُ الشّْرِ أي اْمُباحْ وَالفَروجُ وَالمويجُ ولو قَبَْ سَغْي الْحجَ وَدَبْحْ الإبلٍ 
وَالْبَفَرِ وَالْعَنَم وَالدَجَاجٍ وَالْبَطِ الأَهلِىَ وَقَثْلٌ المْوَامَ وَامجُلُوسُ في ذَكانِ عَطَارٍ لا لِاشْتِمَام رَائْحَةٍ اه. 

أي لا لِقَضْدٍ أنْ يَشْمٌ رَائِحة واد في الكبير وَصَرْبُ خَادِمِهِ أي إذَا اسْمَحقٌ «لِصَرْبٍ الصِّدِيق - 
رَضِي الله عَنْهُ - عَبْدَهُ الّذِي أَضَلَ النَاقَةَ الي كان عَلَيْهَا َاملعُهُبحَصْرَة الب - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم 
- وَم بتع . وَيُؤْحَلُ مِنهُ مَا اشْعَهرَ أَنَّ من تام احج صَرْبُ الجمَالٍ عَلَى إضَافَةٍ الْمَضْدَرِ إِلَ مَفْعْولِه 
وَإِنْ حمَلَهُ بَعْصْهْ عَلَى أَنَهُ مِنْ إضَاقَدِ إلى فاعِلِهِ فيْفِيدُ كَمَالَ تمه في سَبيله اه. 

من سَرْح اللَبَابٍ لِمُنلَا عَلَِ الَْارِيء وَدَكْرَ في كتابه الْمُوَلْفٍ في الْأَحَادِيثِ الْمُشَْهرَة على الْألْسْنٍ أَنّ 
التي َظْهَن وَذَكْرَ اسبح إسَاعِيل راجن عَنْ الْمَقَاصِدٍ الحَسَنَةِ لِليَنْجَارِيَ أَنّهُ مِنْ كلام لْأَعْمَشِء 
وَأنَّ ابن حَزْمِ حمَلَهُ عَلَى الْفَسَقَةٍ مِنْ الجمَالِينَ يَعْني إِنْ سَاعٌ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِه وَِلّا أَعْلَمَ الأميرَ أو نحْوَهُ 
وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَهُوَ من نَوَادِرِ الأَعْمَشِء وَقَالَ صَاحِبْ الْفْرُوع من الابَةِ وَلَيْسَ مِن تام الحج 
صَرْبْ الْجَمَالِ خلافًا أْدَعْمَشِ م حَكَى حَمْلَ ابْنٍ حَرْمِ السَابِقَ اه. ما في الْمَقَاصِدٍ اه. 


ول وى أن تيم الل البق سه إح) أي يدها عند ذخوله الصسنجد قال في القج. 
وَيُستَحَبْ أَنْ يَُولَ اللَّهُمالفِز لي نوبي وَافَْحْ لي أَنْوَات رَخميك اه. 

َف مَنَاسِكِ تَمِيذِهِ السَنْدِي وَسَرْجهِ لِمنْلَا عَلِيَ وَقَدَمَ ِجْلَهُ الْيُمْى في الدّخْولٍ أي دُخُولٍ الْمَسْجِدِء 
وَيَقُولُ أعُوذ بآللّه اليم وَبِوَجْهِه الْكُرم وَسُلْطَانِهِ القَدِم من الشَيِطانٍ اليِّيم بشم الله وَالْحَمدُ لله 
وَالصّلاة وَالملام عَلَى وَسُولٍ اللّهِ اللّهُمْ الفتخ لي أنواب متك وَقَدَمَ رجْلَهُ اليُسْرَى في الموج منه 
قَائلُا مَا سَبْقَ 
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سُنَهُ دُخُولٍ المَسَاجِدٍ كلِهَاء وَيُسْتَحَبُ أن يَكُونَ مُلبيًا في دُخُولِهِ حٌَّ يق باب بَني شَيْبَةَ فَيَدْخْلَ 
الْمَسْجِدَ الخَرَامَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - دَخَلَ مِنْهُ وَهُوَ المُسَمّى بِبَاب السّلام مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا 
0 ا 0 1 0 


(فَوْلَهُ وكبَر وَهَ تْقَاءَ الْبَِتِ) أَيْ مُوَاجهًا لَهُ لحَدِبثِ جَابرٍ «أنُّ - عَلَيْه السام - كَبَرَ ثانا وَقَالَ لا 
إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِير» , فَالْمُرَاُ من التُكبيرٍ 
لله أكْبَرُ أي من هَذِه الكَغْبَةِ لْمُعَطَمَةِ ذا في عَايَةِ الْبََانِ وَالْأولى أي مِنْ كُلّ ما سِوَاُ وَمِنْ التَفِيلٍ 
لا إِلَه إِلّا اللّهُ و1 يَذْكْر الْمُصَبَفْ الدّعَاءَ عِنْدَ مُشَاهَدَةٍ الْبَيْتِ وَهَكَذَا في الْمُنُونِ وَهِيَ غَفْلَةٌ عَما لا 
يُغْقَلُ عَنْهُ فَِنَّ الدُعَاءَ عِنْدَهَا مُسْتَجَابُ وَتْحَمَدٌ - رَحمَهُ اللّهُ - 1 يُعَيّنْ في الْأَصْلٍ لِمُشَاهِدٍ الج سَيْنا 
بن الدعوَاتِ؛ أن الؤقيت يذهب بالق ون بك باْمَنقُولٍ نه فحَسَن كذا في الا وي 
الْوَْوَامِّ مِنْ فَصْلٍ الْقِرَاءَةٍ لِْمُصلّي ينْبَغي أَنْ يَدْعْوَ في الصّلاةٍ بِدُعَاءٍ َْفوظٍ لا با يخطرة؛ لِأَنَهُ 
ياف أَنْ يجْرِيَ عَلّى لِسَانِهِ مَا يُشْبِهُ كلام النَّاسٍ فَتَفْسُدَ صَّلَاثُهُ فَأَمّا في غَيْرٍ الصّلاةٍ فَيَنبَغِي أَنْ يَدْعْوَ 
با يَحَضْرُة وَلَا يَسْتَظْهِرَ الدّعَاءٍَ لِأَنَّ حِفْظً الذَّعَاءٍ بَتعْهُ عَنْ الرَقَّةِ اه. 

وَقَدْ دَكَرَ في الْمَنَاقِبٍ أَنَّ أبا حَنِيقَةَ أَوْصّى رَجُلَا يُرِيدُ السَفَرَ إلى مَكَةَ بأَنْ يَدْعْوَ الله عِنْدَ مُشَاهَدَةٍ 
الْبَْتِ باسْتجابَة ذُعَائِهِ قن أُسْتُحِيبَتْ هَذِهِ الدَعْوَةُ صَارَ مُسَْجَاب الدَعْوَةِ وَفي فُنْح الْقَدِيرٍ وَمِنْ أَهَمَ 
لْأدعِيَةِ طَلَبْ اخَنَةِ بألا جسَاب وَالصّلاةُ عَلَى البح - صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمَ - هنا من هم الْأَذكارٍ 
كمَا ذَكَرَهُ الخَلحُ في مَنَاسِكه. 


(قوْلَهُ م استفبَلَ الحَجَرٌ مُكبْرا مُهَبَلَا مُسْمَلِمَا بلا إيذَاءٍ) لِفغْلِهِ - عَلَيْهِ السام - كَذَلِكَ وَلِنَهِي عْمَرَ 
يَصَعَْ يَدَْهِ عَلَى الْحَجَر الْأَسْوَدِ وَبقََلَهُ ِفغله - عَلَيْهِ السَلَامُ - النَابتِ في الصّحِيحَيْنِ وَإنْ ل يَقدِرْ 
وَضّعَ يََيْهِ وَقبَّلَهُمَا َو إِخدَاهمَا فَإِنْ ل يَفْدِرْ مس الْحَجَرٌ شَيْنَا كَالْعرْجُونٍ وَتَوو, وَقَبلَهُ لِروايَةِ مُسلِم 
وَإِنْ عَجَرّ عَنْ ذَلِكَ لِلرَحْمَةِ اسْتَفْبَلَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ جدَاء أَذْنَيْه وَجَعَلَ بَاطِتَهُمَا نحْوَ الحَجَر مُشِيرًا يما 
لي وَطَاهِرَهُمًا تو وَجهه هَكَدَا الْمَأنور وَِنْ فكت أن يَسْجدَ عَلَى الجر فَعَلَ لفغلهِ - عَلَيِْ السام 
- وَالْقَارُوقِ بَعْدَهُ وَقَوْلُ الْقوَام الْككِي الْأَوْلَ أَنْ لا يَسْجُدَ عِنْدَنَ صَعِيفْء وَهَذَا التَقييلٌ الْمَسْنُونُ 
ار رن الل ع ل كن ذَكْرَهُ اللي في مَنَاسِكه وَقَنَ أهَار إلى أنه لا يندأ 
بالصّلاة؛ لِذَنَّ تي اَيْتِ الطَوَافُ فَانْ كان حَلالَا فيَلُوفُ طَوَافَ التَّحية وَإِنْكَانَ مما بالحج 
قَطَواف الْقُدُوم وَهْوَ صا تي إلا أنه حص يذه الإمتاقة, وإِنْ حل في يم التخر بَغد الْقُوفٍ 
فَطَوَافٌ الْمَرْضٍ يُغْني كَصّلَاةٍ الْمَرْضٍ تُعْني عَنْ تيّةِ الْمَسْجِدٍ أو بلْعُمْرَةٍ فَطَوَافْ 
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إِلّا أَنَهُ يَقُولُ هُنَا أَنَاب فَضْلِك بَدَلَ أنواب رَحْمَيك لحَدِيثِ وَرَدَ كَذّلِكَ. 


(قولَهُ ول َك الْمصَيَفْ الذُعَاء !6) فَالَ في النّبَابِ وَسَرْحه ولا يق يعلد ؤي الَْْتِ أي ولو 
حَالَ ذُعَائِهِ لِعَدَم ذِكْرهِ في الْمَشَاهِيرٍ مِنْ كُتْبٍ الْأصْحَاب كَالْقُدُورِيَ وَالِْدَايَةِ وَالْكَاني وَالْبَدَائِع بَل قَالَ 
السْرُوجي الْمَذْهَبْ ترك وب صَرّحَ صَاحِبْ الاب وَكلامْ الطّحاويٍ في شرح معاني الآثار صَريخ في 
أ يكَْهُ الف ند أبي حديفة وبي يُوسُف وَححَمّدٍ وَْقِلَ عن جاب - رَضِي اله عن - أَنَ ذلك من 
فِغْلٍ الْيَهُودِ وَقِيل يَرفَعْ أَيْ يَدَيْهِكُمَا ذَكرَهُ الْكَرْمَايُ وَتََاهُ الْبَصْرَوِي مُسْتَحبًا فَكَأَنَّهُمَا اعْتَمَدَا عَلَى 
مُطْلَقِ آدَابٍ الذُعَاءِ وَلَكِنَ السْنَةَ مُتَبَعَةٌ في الْأَحْوَالٍ الْمُخَْلِفَةِ أمَا تَرَى أَنَهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْ 
وَسَلمَ - دعا في الطّوَافٍ وَل يَرْفَعْ يََيِْ وما ما يَفْعَلهُ بض الْعَوَامَ مِنْ رَفْع الْيَديْنِ في الطوافٍ عِنْدَ 
ذُعَاءٍ حْمَاعَةٍ من الْأَنِمّةِ الشَافِعيّة أ الُتَفِيّةِ بَعْدَ الصّلاة قَلَا حَاجَةًَ لَهُ وَلا 0 بها جَوَرَهُ ابن حَجَرٍ 
الْمَكْيُ وَقَدْ بَلَعَني أَنَّ العَلّامَةَ البرنطوشي كان يَرْجُرُ مَنْ يَْقَعْ يَدَيْهِ في الدّعَاءٍ حَالَ الطّوَافٍ اه. 


(قَولهُ وَالِاسْتَام أن يصع يَدَيْهِ إ1) قَالَ في النَهْرِ وَعِنْدَ الْفمَهَاءِ هو أن يَصّع كفَيه عَلَيْه وبقبَلَهُ يفيه 
بلا صّوْتِ وَن الَْانيّة دَكْرَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِاليّدِ مَكَانَ التَقْبيل لكِن بَعْدَ أَنْ يَرْفْعَ يَدَيْهِ كُمَا في الصّلاةٍ 
كَذَا في الْمُجْتى وَمَنَاسِكِ الْكَرْمَاقَ» رَادَ في التحْفَةِ وَيُرْسِلُهُمَا نم يَسَْلِمُ وف الْبَدَائْع وَغَيْهَا الصّحِيحٌ 


(َولهُ وَإِنْ كته أن يَسْجْدَ عَلَى الحجَرٍ !) قَالَ في النَهْرِ وَهَلْ يُنْدَبُ السّجُودُ عَلَيْهِ ََلَ ابن عَبْد 
السّلام الشافِعِيٌ عَنْ أَصْحَابنَا ذَلِكَ وَعَنْ «ابْنٍ عباس أَنَهُ كَانَ بُمَبَلُهُ وَيَسْجَدُ عَلَيْه وَقَالَ رآت عْمَرَ 
فَعَلَ ذَلِكَ ثم رَأَيْت وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يَفْعَلُهُ فَمَعَلقَُ» رَوَاهُ ابْنْ الْمُنَذِر وَالَْاكُمْ وَفي 
الْمِغْرَاجِ وَعَنْ الشَافِعِي أَنّهُ قله وَيَسْجُدُ عَلَيْه وَعَلَيّْهِ حمَهُوْ مْْهُورُ أَهْلٍ الْعِلْم وَقَالَ مَالِكُ السُجُودُ عَلَيْه 
ِدْعَةٌ وَعِنْدَنَا الأؤلى أَنْ لا يَسْجُدَ لِعَدَم الرَوَايَةِ في الْمَشَاهِيرِ وَجَرّمَ في الْبَحْرٍ بضّعْفٍ مَا في الْمِغْرَاج 
وَفِيهِ نَظَرْ إِذْ صَاحِبْ الدَّارٍ أَذْرَى اه. ْ 
أي أنَّ الْكاكِىّ صَاحِب الْمِعْرَاج أَذْرَى بالحَكُم عِنْدَنَا مِنْ ابْنٍ عَبْدٍ السام الشَافِعِيَ وَلِذَا َقَلَهُ في الفح 
وَأَقَدَهُ أفُول: ل وَإِنْ ل يُذْكُرْ ذَلِكَ في الْمَشَاهِيرِ أن ذَلِكَ من فَضَائِلٍ ا 
الْأَعْمَالٍ وَهِيَ تَقْبْتُ بِالَْدِيثِ الصَّعِيفٍ فَبالصّجِيح أَوْلَ وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَهُ اجْتَهَادِية حَىٌّ يَتَوَقّفَ 
فِيهًا على تمن من 
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الْعُمْرَق وَلَا يُسَنُ في حَقّهِ طَوَافَ الْقُدُومٍ وَاسْتَفْىَ عْلَمَاؤْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا دَحخَلَ في وَفْتِ مُنِعَ الئاس 

مِنْ الطَّوافٍ أ كان عَلَيْهِ فَائعَةٌ مَْتُوبَةٌ أو حَافَ خْرُوجٍ الْوَفْتِ لِلْمَكْمُوبَةِ أ الْوثْر أو سُنَةِ راتِبَةٍ أو 
فَوْتِ الْجَمَاعَة في الْمَكُْوبَةِ َإِنَُ يُقَدَمُ الصّلَاةَ علَى الطَّوَافٍ في هَذِهِ الْمَسَائِلِ ثم يَطُوفُ وَفِ قَوْله 
الْحَجَرُ دُونَ أَنْ يَصِفَهُ بالسَوَادٍ إِشَارَةُ إلى أَنَهُ جين أخرج من اجْنّة كان أَنِيَضَ مِن اَن وَإِعا اسْوَدَ 
من الْمُشْرِكِينَ وَالْعْصَاةٍ كُذَا في الْمُحِيطٍ. ْ 


(قَوْلُهُ وَطْفْ مُصْطَبعا وََاءَ الحطِيم آخدًا عَنْ ينك با َي الْبَاب سَبْعَةَ أَشْوَاطِ) لفغله - عَلَيِْ السَلَامُ 
- كَذَّلِكَ لِمَا وَوَاهُ أَبُو دَاوُدء وَهُوَ أَنْ يُدْخْلَ نَوْبَهُ كْتَ يَدِهِ الْيُْمْىَ وَيُلَقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ا قال 
اصطة بِتَوْبه وَتَأَبَطّ به به وَفَوْكُمْ اضْطبَعَ ِدَاءَةُ سَهْقٌ َإِعَا الصّوّابُ بِرِدَائِهِ كذًا في الْمُغْْبِ وَهُوَ سنة 
مَأَخُودُ من نْ الضّبْع وَهُوَ الْعَضّدُ؛ لِأَنَهُ يَبْقَى مَكْشُوفًا وَيَنبَغي أن يَفْعَلَهُ قَبْلَ الشرُوع في الطَّوافٍ ليل 
وَأَمَا إِدْخَالُ الحطِيم 3 طَوَافهِ فَهُوَ وَاجِبٌّ؛ لِأَنَّ الخطيم تت كولة ون البت 0 الْوَاحَدٍ حَىّ لَوْ تَرَكَهُ 
يُؤْمَرُ بإِعَادَةٍ الطََّافٍ مِنْ غ الضلٍ أ أو إعَادَتِهِ عَلَى الحطِيم مَا دَامَ بَكُة وَلَوْ 1 يَعْ لَرمَهُ َ وَلَوْ اسْتفبَل 
الْحطِيم وَحْدَهُ لا تَجُورُ صَلائة؛ لِأَنَّ فَرْضِيَة العَوَجُهِ نَبََتْ بِتَصصّ ّ الْكْتَاب لا تَتَدَى با نبت عبر الْوَاحَدِ 


اختِيّاطًاء وَلَهُ َلاث أَسَامِ حَطِيمٌ وَحَظِيرةٌ وَحجْرٌ وَهُوَ اسْمْ لِمَؤْضِع مُتّصِلٍ بالبَيْتِ مِنْ الجانب لَْزيَ 
نه وَبينَ الْمَِتِ فرْجَةٌ وَسْمَيَ بد؛ لِأَنهُ طم مِن الْبَيْتِ أي كُيِرَ فَعِيلَ بمَغق مَفْعُولٍ كَالْقَييلٍ بمَغق 
الْمَْقُولِ؛ أ لِأَنَّ مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظطَلَمَهُ فيه حَطَّمَهُ اللَهْكُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ فَهُوَ بمَعْىَ فَاعِلٍكُذَا في 
كشي الْأَسْرَارٍ وَلَنْسَكُلَهُ من الَْيْتِ بَلَ مِعَدَارٌ سم أذْرْع من الْبَيْتِ برِايَة مُسْلم عَنْ عَائِشَةَ وق 
غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ فيه قَبْرَ هَاجَرَ وَإِشْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا السَلامُ -, وَأَمّا أَخْذهُ عَنْ ييه يما يلي الْبَاب فَهُوَ 
وَاجِبْ أَنْضًا حَيٌّ لَوْ طَافَ مَنْكُوسًا صّحٌ وَأَثمْ ترك الواجب وَيَجَبْ إِعَادَنهُ ما دَامَ بمَكة فِنْ رَجَعْ قَبْلَ 
إعَادَتِهِ فَعََيْهِ دم وَالَكْمَةُ في كؤنه يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ أن الطَائف بِالْبَيْتِ مُؤْ به وَالْوَاجِدُ مَعْ 
الْإمَام يَكُونُ الْإِمَامُ عَلَى يَسَارِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْقَلْب في الجانب الْأَيْسَرِء وَقِيِلَ لِيَكُونَ الْبَابُْ في أَوَلٍ 
طَوَافِهِ لقَوْلِهِ تَعَالَ [وَأُوا الْبيُوتَ مِنْ أَبْوَائَا) [البقرة:189] . 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ يما يلي الْبَاب أَنَّ الافْبتاح من الجر الْأَسْوَدِ وَاحِبْ؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 1 يَمْرْكهُ 
قَطَّ وقِيلَ صَرْط حَقٌ لو الْتمَحَ من غَيْرِِ لا يخْزُة؛ أن لمر بالطَّوَافٍِ في الآيةٍ مُجْملٌ في حَقّ الابيدَاء 
فَالْمَحَقَ فِغْلّهُ - عَلَيْهِ السام - بَيَاَا لَهُْكَذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ هُنَا وَف بَاب الِنَايَاتِ ذكْرَ أَنَّ 
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الْمُجْتَهِدِ مَا 1 يَمْبْتْ عَنْهُ خلَافْهَا فَبْتَبَعُ ما نَبَتَ عَنْهُ وَلِذَا وله أَغلَمُ مَشَى في اللَبَابٍ عَلَى 
الاْتخبّاب, فَقَالَ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَسْجْدَ عَلَيْهِ وَيكَرِرَُ مع التَفيِيلٍ َلَانًا اه قَالَ شَارِحْهُ وَهْوَ مُوَافِقَ لِمَا 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍِ وَطْفْ مُصْطَيعًا) قَالَ الْعلَامةُ - رَحمَهُ لله - المَنْدِي تلمِيدُ ابن للْنمَام في مََاسِكهٍ 
الْمُخْتَصِرَة وَالْمُنلَا عَلِنّ الْقَارِي في شَرْحهَا: وَيُضْطْبَعْ أي في جميع الْأَسْوَاطٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْعَى بَعْدَهُ أَيْ 
يُقَدَمُ السَغي عَقِبَهُ ولا لا أَيْ وَِنْ 4 يرد أن يَسْعَى بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ وَأَرَادَ أَنْ يُوَخَرَ السّغيَ إلى ما 
َْدَ الطَافِ الْمَرْضٍ فلا يَرْمْلُ ولا يَضْطَبِعْ جيئذٍ هنا بَل يوَخَرْهًُا إلى طَوَافٍ الزبارَة فَيَرْمْلُ فيه وكذًا 
يَضْطْبِعْ إِنْ ل يَكْنْ لايسًا اه 

وَقَالَ الْمْْا علِيٌ في سَرْح الاب وَهُوَ سَرْح الْمَدْسَكِ الْمُمَويَطٍ من لبس الْمَخِيط لِعذْرٍ هل يُسَنْ في 
َف الََّبُُ يه ل يَععرّضْ لَهُ أَصْحَابئاء ودَكرَ بَغضل الشَافعِية أن الامططباع نا يُسَنَّ لمَنْ م يَلبَسن 
المَخِيطٌ وَأمًا مَنْ لَِسَهُ من الرجَالِ فيَعَعَذُّ في حَقَهِ الإِنيَانُ بالسْةٍ أي عَلَى وَجْه الكَمَالِ فا يناف ما 


دكرَهُ بَعْضْهُمْ من أَنّهُ قَدْ يُقَالُ يُشْرَع لَهُ جَعْلْ وَسَطٍ رِدَائِهِ تت مَنْكِبه الْأَمَنِ وَطَرَفِهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَإِنْ 


كَانَ الْمَنْكِبُ مَسْئُورا بِالْمَخِيطٍ للْعْذْرٍ. قَالَ في عُمْدَةٍ الْمَنَاِك: وَهَذَا لا يَبْعْدُ لِمَا فيه مِنْ التَسَبه 
بالمُطيع عند الْعَجْر عَنْ الامْطباع وَإِنْ كان غَيْرَ ُحَاطْبٍ فِيما يَظهَرُ قلت: الْأَظْهَرُ فغلّهُ فَإِنَّ مَا لا 
يُذرَكُ كُلّهُ لا يُْرَكُ كُلّهُ وَمَنْ تَسَبَه بقَومِ فَهُوَ مِنْهُْ اه. 
وَاعْلّمْ أنَّ الْمُحْرِمَ إِنْكَانَ مُفْرِدًا الْحَجَ وَقَعَ طَوَافُهُ هَذَا لِلَقْدُومِ وَإِنْكَانَ مُفْردًَا بِالعْمرَةٍ أو مْتَمَيَعَا أو 
قَارنا وق عَنْ طَواف الْعُمْرَةٍ ناه له أو لَه وعلَى الْقَاِِ أَيْ استخباب أن يَطُوفَ طَوَافًا آحَرَ لِلقدُوم 
كذَا في الُّبَابء وَهَدًا الطَّوَافُ لِلْقُدُومِ كُمَا سَيْصَرَحُ ! به لِأنَ كَلَامَهُ الآنَ في الْمُفْركِ وَاعْلَْ أَنَهُ لا 
اضْطِبَاعَ وَلَا وَمَلَ وَلَا سَغْيَ لِأَجْلٍ هَذَا الطّوَافِء وَإِعا يَفْعَلُ فيه ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ تَقْدمَ س سَغي الْحَجّ عَلَى 
وَقته الأصْلِيَ الَّذِي هُوَ عَقِيب طَوَافِ الرّيارة. اه. لَبَابُ. 
(فَوْلَهُ حَىّ لو تركة) أَيْ ل يَطْففْ وَرَاءَ الحطِيم أَيْ جدَارَ الجر بَلْ دَحَلَ الْفْرْجَةَ التي بَيْنَهُ وَبَينَ الْبْيْتِ 
َي وَحَرَجَ من الْفرْجَةٍ الأخرَى فَالْوَاجِبْ أَنْ يُعِيدَهُ من الحخر, وَالْأَفْصَّلْ إِعَادَهُ كله وَصُورَةُ الْإعَادَةٍ 
عَلَى الجر أَنْ يأَحْدَ عَنْ ينه خَارِجٍ الحجر أَيْ مُبْعَدًِا من أَوَلِ أَجْرَاءِ الْفرْجَةِ أو قَبْلَهُ بقَلِيلٍ للاختياط 
حَقٌ يَنْتَهِي إلى آخره ثم يَدْخْلَ الحخرٌ من الْفْرْجَةِ وَتَخرْج من الجانب الْآخَر الّذِي الْكذاً 501١‏ 0 


)352/2( 


ظَاهِرٌَ الرَوَايَاتِ أنَهُ سْنَة وَدكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنّهُ سْنَةُ عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخ حَىٌّ لَوْ افْتَتَحَ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ 
جا 0 00 حَمَدٌ في الرَيّاتِ أَنَّهُ 1 يَجْرْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَعَلَيْ الإعَادَةه وَإِلَْهِ أشَارَ في الل فَقَدْ 
الأو وجو لِلْمُوَاظبَةٍ 00 بَعِيدٌ عَنْ الْأَصُولٍ لِْرُوم الزيادةٍ عَلَى الْمَطْعِيَ بحبرِ الْوَاجِدِء 
وَلَعَنَ صَّاحِب الْمُحِيطٍ أَرَادَ اسن السْنّهَ الْمُؤَكدَةَ 0 بمَعْقَ الْوَاجبء وَتَكُونُ الكرَاهَةُ تْرِمية وَلَمَا 
كَانَ الِابتدَاءُ مِنْ الحَجَر وَاجِبّا كان الابْتدَاءْ مِنْ الطّوافٍ مِنْ الجهةٍ الي فِيهَا اليكُنْ الْيَمَانٍ قَرِيَا مِنْ 
الجر الْأَسْوَدٍ مَُعيْنًا ِيَكُونَ مَارًا يجميع بَدَنِهِ عَلَى جميع الَْجَرٍ الْأَسْوَدِ وكثيرٌ مِن الْعَوَامَ شَاهَذْنَاهُمْ 
َبْعَدِنُونَ الطَّوافٌ وَبَعْضُ الَجَرٍ 00 طَوَافِهِمْ فاخذرة. وَفَوْلُهُ سَبْعَةَ أَْوَاطٍ بَيَان للْوَاجِبٍ لا 
ِْمَرْضٍ في الطَّوَافٍ فَإنَّ قَدَمْنَا أن قد لْأَشْوَاطٍ السَبْعَةٍ وَاحبَةٌ تبَرُ بالدّم فَالركنْ أكْكرُ الْأَسْوَاطِ 
وَاخْملِفَ فيه فَقِيلَ أَرَْعَهُ أَهْوَاطٍ وَهْوَ الصّحِيخ نص عَلَْهِ حَمَدُ في الْمَنِسُوطٍ وَدكرَ الرْجَاي أَنَهُ لاق 
أَْوَاطٍ وَُلْنَا ضَوْطِء وَحَالَفَ الْمُحَقَقْ ان الْمَام أفل الْمَذْهَبء وَجَرْمَ بن السْعة كن فَإنَهُ لا يجْرئ 


أَقَلُ منْهَاء وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَِيلٍ مَا يُقَامُ فيه الْأَكْئَرُ مَقَامَ الْكل وَأَطَالَ الْكلَامَ فيه في الْنَاياتِء 
وَهَذًا التَدِيرُأعْنِي السَبْعَة مَانِعْ لِلنْقْصَانٍ ايعَاقَاء وَاخَْلَقُوا في مَنعِهِ للزيادَةٍ حَ ل طَافَ تامئاء وَعَلِمَ 
وَالصّحِيح أَنَهُ يَلرَم إِمَامُ الأْبُوع؛ لِأَنَهُ ضَرَعَ فيه مُلْتَرِمَا بخلافٍ مَا إذَا طَنّ أَنّهُ سَابِعْ م تَبَينَ لَهُ أنه 
ان فِإنَهُ لا يمه الإَام؛ لِأنُّ صَرَعَ فيه مُسْقطًا لا ملْتِمًا كالَْاةٍ الْمَطْنُوَةِ ذا في الْمُحِيطِ وَبمََا 
عُلِمَ أن الطَّوَافَ خَالَفَ الج فَنّهُ إذَا شَرَعَ فيه مُسْقطًا يَلَرَمْهُ إِعَامُهُ حلاف بَقِيّة الْعِبَادَاتِء وَالْأَسْوَاط 
جنغ سَوْطٍ وَهْوَ جَرِيّ مَرةَ إلى الْعَايَةكَذَا في الْمُغْرِبٍ وَفِ الَانِيّة مِنْ الحجَرٍ إل الحَجَرٍ شَوْطٌ وَاعْلَمْ أن 
مَكَانَ الطََافٍ دَاخلُ الْمَسْجِدٍ الخرَام حَقٌّ لو طَافَ بِالَْيْتِ من وَرَاءَ رَرمَ أو مِنْ وََاءٍ السوَارِي جارَ 
وَمِنْ حارج الْمَسْجِدٍ لا يجُورُ وَعَلَيْهِ أنْ يُعِيدَ؛ لِأَنَهُ لا يمكئة الطَّوَافٌ مُلَاصِقًا خائطٍ الَْيْتِ فَلَا بْدَ مِنْ 
حَدٍفَاصلٍ بن لْرب والَْعِيدٍ فجَعَلنَا لقاصِلَ حَائِط الْصسنجد؛ لِأنَهُ في حم بُفَةٍ 
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الجر وَهْوَ الْأوْلَ لِتَلّا يعَلَ الَْطِيم الَّذِي هُوَ مِنْ الْكَْبَةِ وَهِيَ أَفْضَلْ الْمَسَاجِدٍ طَرِيقًا إلى مَقْصِدِه إلا 
إِذَا نََى دُخُولَ الْمَْتِكُلَ مَرَةٍ وَطَلَبِ الْبَرَكةَ في كُل كَرَةٍ ثم في الصُورَة الأول مِنْ الْإعَادَةٍ لا يُعَدُ عَوْدْهُ 
شَوْطَاء لِأَنَهُ مَدْكُوسسٌ وَهُوَ خلافٌ الشَرْطٍ أو الواجب فلا يَكُونٌ عَحْسُوبَاء وَيَِذَا قَالَ هَكَدًا يَفْعَلُ سَبْعَ 
َرّاتِ وَيَقْضِي حَقَّهُ فيه مِنْ رَمَلِ وَعَِْهِ أي من تَيَامْنِ وَنَحْوو, وَإِذَا أَعَادَهُ سَقَطَ اجْرَاءُ وَلَوْ طَافَ عَلَى 
جِدَارٍ الحخرٍ قبل وَيجُوزْ 0 َقيبدُهُ يما رَآدَ عَلَى حَدَهٍ وَهُوَ قَدْرُ سِنَةِ أَوْ سَبْعَة أَذْْعَ اه. من الَبَّابِ 
(قَوْلَهُ وَالأَوْجَهُ الْوَجُوبْ) وَبِهِ صَرّحَ في الْمِنْهَاجٍ تَقْلّا عَنْ الْوَجيزٍ حَيْتْ قَالَ في عَذّ الْوَاجبَاتِ وَالْبُدَاءَة 
بالحجر الْأسْودِ وَهوَالْأَشبَهوَالأعدَلُ فيَنبغِي أن يون هو الْمُعوَلُ سرع النبَاب (قَولَه لوم الزادة 
إغ) أَقُولُ: فيه إنَّ حَبَرَ لَْاجِدٍ إذَا الْعَحَقَ بََاَا لِلنّصّ الْمُجْمَلٍ فَالئَابِتُ به يكُونْ تابنا بالنَصّ الْمُجْمَلٍ 
فاخن في الاب مَنْعْ الإجْمال؛ لِأنَّ لمر بالطّوافٍ لا يَرَمُ ِنْهُ فرَضِيُةُ الانتداءِ مِنْ كان 
عَنُصُوص بَل هُوَ مُطَلق يَدُلُ عَلَى الإِجْرَاءِ من أي مكان وَفِْلهُ - عَلَيْهِ السَلَامْ - أَقَادَ الْوْجُوب أو 
السُتِيّةَ فَافْهَمْ هَذَا مَا ظَهَرَ لي في الجَوَابٍ ثم رَاجَعْت فَنْح الْقَدِيرِ فَرَأَْئهُ قَالَ مَا نٌَهُ: وَلَوْ قيل إِنَهُ 
وَاحب لا يَبْعدُ؛ لِأنَّالْموَاطبَةَ من غَيِْتَرْكِ ليل ف به وجْجرئُ وَلَوْ كان في آيةٍ الطَّوَافِ إِجْمالُ 
َكَانَ شَرْطَا كُمَا قَالَ محَمَدْ لكِنّهُ مُنْتَفٍ في حَقَ الاْتداءٍ فَيكُون مُطَلَقْ التَطَوْفٍ هُوَ الْفَرْضُ وَافْيِنَاحْهُ 
مِنْ الحَجَرٍ وَاجِبٌ لِلَمُوَاطَبَة اه. بكُرُوفِه. 


(َوْلهُوَلَمّاكانَ الِابْيدَاءُ مِنْ الْحَجَرٍ وَاجبًا إح) أي بِنَءً عَلَى ما اسْتَوجَهَهُ الْمُوَلَْفُ هَذَا وما في الاب 
من فَوْلهِ ثم بَتَفُ أي بَعْدَ الاصنْطباع مُسْتَفيلَ الْبيْتِ بيجَانب الْحَجَر الْأَسْوَدِ ينا يَلِي اليكُنَ الْيَمَاقَ بحَيْتُْ 
يَصِيرْ حمِيعُ الجر عَنْ يميه وَيَكُونُ مَنْكبة الْأَمَنْ عِنْدَ طَرَفٍِ الجر فَيَنْوِي الطوَافَ وَهَذِهِ الكيفيّة 
مُسْتَحَبَةٌ اه 

فَهْوَ مَنِيٌ عَلَى أَنَّ الافتتاح مِنْ الحَجَر سد سََةٌّ وَهْوَ قَوْلُ غَامَة الْمَشَايخ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ اللّبَاب, 
وَقَالَ إِنَهُ الّحِيحُ لَكِنَّ ما اذَعَاهُ الْموَلَْفْ مِن لَرُومِ الْمُرُورٍ يجميع بَدَنِهِ عَلَى الحَجرٍ غَبْرُ لازم فَإِنَهُ لو 
جَانِب الرَكْنِ الْيَمَانِء لِأَنَّ الحَجَرَ وَرَكْنَهُ لا يَبْلْعْ عَرْضَ جَسَّدٍ الْمُسَامِتِ لَهُكُمَا في الشرنبلالية وَمَا 
اذّعَى لَرُومَهُ صَرَّحَ في اللّبَاب بِاسْتخبّابه وَكذًا في الْقَنْح حَيْتْ فَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَا بالطّوَافٍ مِنْ جَانِب 
الجر الَّذِي عَلَّى الرَكنٍ الْيَمَانٍ لِيكُونَ مَارَ عَلَى حميع الجر يجمِيع بَدَنِهِ فَيَخْرْجَ من خلاف مَنْ 
يَشْترطُ الْمُرُورَ كَذَّلِكَ عَلَيْهِ اه. ا ا 

(قَوْلُهُفَاليَكنْ أَكْثَرُ الْأَسْوَاطِ) الظَهِرُ أَنَّ هَذَا حاص بِطَوَافٍ الزَيارَة؛ لِأَنهُ وكُنْ أَمّا القُدُومُ وَالِصدْرُ فَلَا 
كِنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ سْنَةٌ وَبِشْرُوعِهِ فيه يَبْ إِكْمَالَهُ فَيْسَاوِي بَعْدَ الشروع طَوَافَ الصَّذْرٍ فيَصِيرْ 
الطَوَافَانٍ وَاحِبَيْنِ فَيَكُونُ حَمِيعٌ أَشْوَاطِهمَا وَاجِبَة وَيُوْيَدُ ذَلِكَ مَا سَيَكُرة 
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وَاحِدَةٍ فَإِذَا طَافَ خَارج الْمَسْجِدٍ فَقَدْ طَافَ بِالْمَسْجِدٍ لا بالْبَيْتِءِ لِأَنّ جيطَانَ الْمَسْجِدٍ تَحُولُ بَيْنَهُ 
وََيْنَ الْبَيْتِ كذ في الْمُحِيطٍ 

وَقَدْ عَلِمْت با قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَاجِبَاتٍ الج أَنَّ الطَّهَارةَ فيه مِنْ الخَدَنَيْنِ وَاجبٌء وَكَذَا سَثْرُ الْعَوْرَةِ فَلَوْ 
طَافَ مَكُشوف الْعَورةِ قَدْرَ ما لا تجُودْ الصّلاةٌ مَعَهُ لَمَهُ دَمْ كذًا في الظَهِرِيّة وَأمّا الطَّهَارَةُ مِنْ الث 
َمِنْ السئئةٍ لا يَرَمه برها سَيْءْ كما صرّحَ به في اْمُحيطٍ وَعَِْهِلكن صَرّحَ في الْفََاوَى الطهبرية بن 
لَوْ طَافَ طَوَافَ الزَيَارَةِ في نوب كله سن فَهَذَا وَمَا لَوْ طَاف غَرْيَانََ سّوَاءْ فَإِنْ كَانَ مِنْ الَّوْبٍ قَذْرُ مَا 
يُوَارِي عَوْرَتَهُ طَاهِرًا وَالْبَافَّي نما جار طَوَافُهُ وَلّا شَيْءَ عَلَيْه وَأَطْلَّقَ الطّوَافَ فَأَفَادَ أَنَهُ لا يُكْرَهُ في 
الأَوقَاتٍ التي ُكْرَهُ الصّلَاةُ فبهاه لِأَنَّ الطّوافَ لَيْسَ بِصّلَاةٍ حَقِيقَ وَيَذَا أبيح الْكَلَامُ فيه كما وَرَدَ في 
الحَدِيث, ولا تُبْطِلُُ الْمُحَادَاُ وَقَانُوا لا بأس بِأَنْ يُفِْي في الطََّافِ وَيَسْرَب وَيَفْعَلَ مَا يخَْاح َيِه كن 
يُكْرَهُ إِنْشَادُ الشّغْر فيه وَالْحَدِيتُ لعَيْرِ حَاجَةٍ وَالْبَيْعُ وَأَمَا قِرَاءهُ الْقرْآنِ فيه فَمْبَاحَةٌ في نَفْسِهٍ ولا يَرْقَعْ 


ا صؤتة كما في المجيطء وَالمَغْرُوك في الطواف إنا هو رد كر الله رؤى الأن ماحد عن أبي شرئرة 
نه تمع الب - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - يَقُولُ «من طَاف بالْبيْتِ سَبْعَا ول كلم لا ِسْبْحَانَ ال 
وَالْحَمْدُ َه ولا إِلَه إِلّا الله وَآلَهُ أكبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بآلَهِ ثْيَثْ عَنْهُ عَشْرُ سَينَاتِ وَكِْبَثْ لَه 

عَشرٌ حَسَئَاتٍ وَرفِعَ لَهُ ما عَشْرُ وَرجَاتٍ» 

وف لْمُحبِط لو حَرَج من طَوَافه إلى جا أو مكوبةٍ أو تخِدِيدٍ وضُوءِ ثم غَادَ بى. 


(قَوْلُهُ تَرَمّلَ في التَلَاَةِ الأُوَلِ فََطْ) بَيَانٌ لِسْنّة أيْ في الْأَمْوَاطٍ التَلَانَةِ الْأوَلٍ دُونَ غَيِْهَا فأَفَادَ أَنَهُ مِنْ 
الجر إلى الحَجَرٍ ميث ابْنِ عُمَرَ وَابْنِعَبّاسِ في حِجةٍ الوَدَاع الْمَروِيَّ في الصّحِيحَْنِ را عَلَى ما 
قَالَ إِنَّهُ يَمهِي إلى الكن الْمَانِء وَاعَْمْ أن الَْصْل زَوَالُ الحم عِنْدَ رَوَالِ لعل أن الحَكم مَلَرُوم 
لِوْجُودٍ لعل وَوْجُودُ الْمَلرُوِمِ بدُونِ اللّازم محَالُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ عِلَهَ الرَمَلِ في الطَّوَافٍ رَالَتْ وَبَقِيَ 
الحو لِيَشْكْرَعَلَيْهَا فد مر الله بكر بعد في مَواضع مِنْ تابه وما نا بكرا إلا لتَشْكُرهاء 
وَيجُورُ أن يَقْبْتَ الحكُمْ بعلل مُعَبَادلَِ فَحِنَ عَلَبَةِ الْمُشْرِكِينَ كائث عِلَهُ الرّملٍ إِيهَامَ الْمُشْركِينَ فُوَةَ 
الْمُؤْمِينَ 

َعِنْدَ رَوَالِ ذَلِكَ تَكُونْ عِلَمُهُ تذْكِيرَ نِعْمَةِ الْأْنِ كما أن عِلَةَ الرِقّ في الْأَصْلٍ اسْينْكافٌ الْكَافِرٍ عَنْ 
باد ره نم صَارَ عِلََّهُ كم الشرع بِرقهِ وَإنْ أَسْلَمَ وكَالخرَاج فَإنَهُ يَْبْتْ في الاببداءِ بطَريقٍ الُْقُوبَة' 
ينذا لا ينعا ب على الْمسليم م صا ع كم الشزع دَلِكَ حك ل اطقرى الْمسلِم أَْض حراج 
َِمَهُ عَلَيْه الخَرَاجُ كُذَا ذكْرَهُ الْمُحَقَقْ أَكْمَلْ الذّينِ في ف الْمَزْدَوِيَ من تخث القذرة الميسزة ّْ 
وقد زد الْمُحَق ان اَم في باب الغشر وَاخرَاج كن الحم مَلَرُومًا جود الْعلّةِ في الل السَرْعية؛ 
أن الِّْن السرعِية أمارات عَلَى الحم لا مُوَيْرَاتْ فيَجُورْ بَقَامُ الحكُم بَغد رَوَالٍ ِل وها ذَلِكَ في 
وَأَشَارَ بقَولِهِ بَعْدَ ذَلِكَ نه أخْرْجٍ إلى الصّمًا إلى أَنُّ لا يُْملُ إِلّا في طَوَافٍ بَعْدَهُ سَغْيّ فَلَو أَرَادَ تأخِيرَ 
السَغى إِلَّ طَوَافٍ الزَّارَةِ لا يَرْمْلُ في طَوَافٍ الْقُدُوم وَذَكْرَ الشّارخ مَْزِيا إلى الْعَايَِ إِذَا كَانَ قَارنَا 
[منحة الخالق] 

الْمُوَلَفْ قَرِيبا في أَشْوَاٍ السّغي حَيْتُ جَعَلَهَا وَاجبَةَكََُّا لكن صرحا بأنّهُ لو َرَكَ أككرَ أَشْوَاطٍ 
الصّدْرٍ لَرِمَهُ دَمْ وَفي الْأَقَنَ لَكُلَ سَوْطٍ صَدَفَة وَأَمَا القُدُوِمُ فَلَمْ يُصَرَحُوا با يَلرَمْهُ ل تَرَكَهُ بَعْدَ 

الشّزوع, بت الي في منسكه الْكر في أنّهُكَالصدْرِ وتْعَُ في سَرْح الَبَابٍ بن الصّدْرَ وَاجبٌ 


بِأضْلِهِ فلا يُقَاسْ عَلَْهِ مَا يب بِشْرُوِهِ فَالظَاجِرُ أَنّهُ لا يَلرَمهُ بتركه شَيْءْ سِوى التَوبَةِكَصّلَاةٍ النَفْلٍ 
اه مُلَخصّاء وَهَذَا مَا طَهَرَ لي قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ وَسَيَأقِ أَنُّ لا يَتَحَقَّقْ الثَرْكُ إِلّا بالخُرُوج مِنْ مَكةَ (قَوْلْهُ وَقَد 
علدت نت ع 3ل 00 في اللبَاب 0 0 ص 0 ا عَنْ الْحَدَثِ الأكبر وَالْأَصْعَرِ الَّان 


أي طهر فَلَوْ طَافَ عليه قَدْرُ ما 0 الْعَوَْةَ طَاهِرٌ ار تجمن جَارَ وَإِلّا فَهُوَ مَِْلَة الْعْزيان. 
القَالِتثُ سَثْرْ الْعَوْرَةٍ فَلَّوْ طَافَ مَكْشُوفَهَا وَجَبَ الدَّمُ الع عل رع الْعْضْوٍ هَمَا راد كما في 
الصّلاة وَإِنْ الْكُشَفَ أَقَنُ م من الرِّع لا ْنَع وَيَْمَعْ اْمَُقَرَقَ الرَابع م الْمَشْيْ فيه لِلْقَادِرٍ فَلَوْ طَافَ ركبا 
أو َحْمُولًا أو رَاَحِقَا بلا عُذْرٍ فَعََيْهِ الْإِعَادَةُ أو الدّمُ وَإِنْكَانَ بِعْذْرٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ 
رَحْفًا لَمَهُ مَاشِيًا. الَامِس الََامُنُ السّادِسُ قِيل الِابْتِدَاءُ مِنْ الَجَرٍ الَْسْوَدٍ السَابِعُ الطّوَافُ وَرَاءَ 
الحَطِيم اه 

قَالَ شَارِحَهُ: وَأَمَا طَهَارَةُ مَكَانِ الطَّوَافٍِ َذَكرٌ ابْنُ حمَاعَةَ عَنْ صّاحِب الْغَايَةِ أنه َو كان في مَوْضِع 
طَوَافهِ نَحَاسَةٌ لا يَبْطُلْ طَوَافةُ ذا بُفِيدُ تفي الشَّدْطٍ وَالْفَرْضِيّة ضِيّة وَاحْتمَالٍ تُبُوتِ الْؤْجُوبِ أو المثتية: 
وَالْأَرْجَحُ عَدَمُ الْوْجُوبٍ عِنْدَ الشافعيّة 

قُلْت: وَيَُادُ تَامنٌ وَهْوَكَوْنهُ سَبْعَةَ اط (قَوْلُهُ وَالْمَْدُوفٌ في الطَّوافٍ إِنَا هُوَ حَوَدُ ذِكر الله تَعَالى) 
أَشَارَ إلى أنه أَفْضّلْ م من الْقِرَاءَةِ كُمَا ف الْفَنْح ” مِنْ التَجْنِيسء وَقَالَ و تَعْلَمْ خَبَرَا رُوِيَ فيه قَرَاءَةٌ القُدْآنِ 
3 الطَّوافٍ أَقُولٌ: وَرَآَيْت في السَرّاج الوَفّاجَ أَنَهُ يُسْتَحَتُ 
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ل يَرْمْلْ في طَوَافٍ الْقُدُوهِ إِنْكَانَ رَمَلَ في طَوَافٍ الْعُمْرَةٍ وَأَشَارَ بِقَولِهِ فَمَطَ إلى أَنَهُ َوْ تَرَكَ الرَمَلَ في 
الشَّوْط الْأَولِ لا يَرْمْل إلا في السّوْطَيْنٍ بَعدَهُ وَبِسْيَاِِ في الفلا الأول لا يَرْمْلُ في الْبَاقِي؛ لِأَنَ كَْكَ 
الرمَلِ في الْأربعَةٍ سْنَةُ فَلَوْ رَمَلَ فِيهَا لَكَانَ ارا لِلسْتَعَينِ وَكانَ ترْكُ أَحَدِهمًا أُسْهَلَ فَإِنْ رَاحمَهُ الئاس 
في الرّمَلِ وَقَفَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكَا رَمَلَ؛ لِأَنَهُ لا بَدَلَ لَهُ فَيقفُ حَقٌّ يُقِيمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ بخلافٍ 
اسْتلام الَْجَرِء لِأَنّ الاسْتعْبَالَ بَدَلَ لَهُ وَف الْوَلوَاجيّة ولو رَمَلَ في الكل يَلَرَمْهُ شَيْءْ. اه. 

وَيَْبَغي أَنْ يُكْرَهَ تنْزِهًا لِمُحَالَقَةِ السُنَة وَاليَمَلُكُمَا في الدَايَة أَنْ يَهُرّ في مشيته الكبقَينٍ كَالْمُبَارٍِ 
يَعَبَخْمَرُ بَنَ اصن وَقبل هُوَ إِسْرَاعٌ مع تَقَارْبٍ الخُطَا دُونَ الْونُوبٍ وَالْعَدوِ وَهُوَ في الغ كُمَا في 
ضِيّاءٍ الخُلُوم بفنح الْمَاءٍ وَالْعيْنِ اَرْولُ وَف فح لقَدِير وَهُوَ بقْرْبٍ الْبَيْتِ أَفْصَل فَإِنْ 1 يَفْدِرْ فَهُوَ ني 


لبعد من الت أَفْصَل من الطََافٍ بلا َل مع الْقرْبٍ منة. 


(قَولَهُ وَاسَْلِمْ الحَجَرَ كُلّمَا مَرَيت به إِنْ استطّغت) أَيْ من غَيْرِ إيدَاءٍ لحَدِيث الْبُحَارِيَ أَنَهُ «- عَلَيْه 
السّلَامُ - طَافَ عَلَى بعر كُلَّمَا أت في الكُنِ أَشَارَ بِشَيْءِ في يَدِهِ وبر وَفي الْمُغْرِبٍ اسْعَلّمَ الحَجَرَ 
تَنَاوَلَهُ بيَدِهِ أو بالْقُبْلَةِ أَؤْ مَسَحَهُ بالْكفٌ من السَلِمَة بقح البتينِ كر 0 وَهِيَ الْحَجَرُ أَقَادَ أَنَّ 
اسْتِلامَ الجر بَبْنَ كُلّ سَوْطَْنِ سْنَةُكُمَا 00 به في غَايَِ الْبَيَانِ وَدَكْرَ في الْمُحِيطٍ والْوَلْوَاحجِينُ في 
فَتَاوَاهُ أَنَّ الِاسْتِلَامَ في الابْتَدَاءٍ وَالِانْتَهَاءٍ سُنَة وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ أَدَبْ و يَدَكْرْ الْمُصّنْفُ اسْتِلَامَ غير 
الْحَجَر؛ لِأَنَهُ لا يَسْتَلِمْ الركْنَ الْعرَاقَيَ وَالشَامِيّ 

َأمَا الْيَمَانِ فيْسَْحَب أَنْ يَسْتَلِمهُ ولا يُقَبَلَهُ وعِنْدَ ُحَمَدٍ هوَ سْنَةٌ وَتفْييلُه مِثْلْ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ الدَلَائلُ 
تَشْهَدُ لَهُ فَإنَ «اْن عْمَرَ قَالَ 1 أَرَ البّيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يحَنْ من الْأَكَانٍ إلا الْيَمَانِيَينِ» 
كما في الصَّحِيحَينٍ. 

وَعَنْ ابْنِ عَيّاسِ أَنّهُ - عَلَيْهِ السام - «كانَ يُقَبَلْ الرَكْنَ الْيَمَايَ وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَيْه رَوَاه الدَّارقْطَيُ 
وَعَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «إذًا اسْتَلّمَ الك الْيَمَايِ فَبَلَهُ رَوَاهُ اْبْخَارِيُ في تاريخه. 

وَعَنْ «ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ ما تَرَكْتُ اسْتلام هَدَيْنِ الرَكْتَيْنِ الرّكنٍ اليَمَاتنِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُنْذُ رَأَيْتْ 
رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُمَاه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْدِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اسْتِلام 
الجر وَالركْنٍ الْيَمَاتن ِ يَعْمُ التَفَيِيلَ فَقَدْ دَلّ عَلَى سُيْيّةِ اْتلامه 

وَأَظْهَرُْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ أخد وأبو قاؤد عن لذن غمز أله - عليه الام - لا ياغ أن ينلع الجر 
وَالركْنَ الْيَمَانَ في كُلَ طَوَافهِ فَنَّهُ صَرِيحٌ في الْمُوَاطْبَةٍ الدَالّةِ عَلَى السُيَيَّ وَاْلَمْ أنه قَدْ صَرَّحَ في غَايَةِ 
اْبَانٍ أَنّهُ لا يجُورُ الام عبر الكْتينٍوَهْوَ تَسَاهْلَ فإِنَهُ َس فيه ما يَدُلَّ عَلَى اريم وَإِما هُوَ 
مَكْرُوكرَاهَةً التَّنزِيه وَالَكْمَةُ في عَدَمِ اسْتِلامهمَا أَنّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَْكَانٍ الْبَيْتِ حَقِيفَة؛ لأَنَّ بَعْضَ 
الخطِيم مِن الْبَيْتِ فَيَكُونُ الرَكنانٍ إِذَنْ وَسَطَ الَْيْتِ 

[منحة الخالق] 

أن يَقْراً في أبم الْمَؤسِم حَثْمَةٌ في الطّوافٍ وَفي شَرْح الَبَابٍ قَدْ يُقَالُ إِنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
قَرَاً آي [رَبمَا آنا في الدُّنْيَا حَسََةَ] [البقرة: 01] الْآيَهَ بَيْنَ اليكتيْنِ مُشِيرا إلى جَوَازِهِ وَمُشْعِرًا بن 
عَدَلَ عَنْ الْقَرَاءَةِ دَفْعَا لْحَرَج عَنْ الْأَمَةِ لَِلّا يعَوَهَمُوا أن الِْرَاءَة في الطَّوَافٍ شَرْطٌ أ وَاجِبٌ كما في 
الصّلاة, وَأَمّا مَا قيل مِنْ أَنَّ قِرَاءَةَ آية (رَبََا [البقرة: 201] إِنا كَانَثْ عَلَى قَصْدٍ الدّعَاءٍ ذُونَ 
لْقِرَاءَةٍ فَهُوَ مَعَ عَم الاطلاع عَلَى الْإرَادَةٍ بَعِيدٌ بحَسَب الْعَادَةِ. 


(قوْلَهُ إن رَاحمَهُ لنَاسُ في الرَمَلِ وَقَفَ إ) كذ عَبَرَ في الْمَنْسَكِ الْكبير لِلَنْدِيٍ قَالَ ملا علي في 
شَرْح اللّبَاب وَهُوَ يُوهِمُ أَنَهُ يتقف في الْأَنْنَاءٍ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ جدًا عُرْفًا وَعَادََ لِمَا فيه مِنْ ارج 
وَالْمَسَثة وَلِكَوْنِ الْمْوَالَاةِ بَبْنَ الَْسْوَاطِ وَأَجْرَاءُ الطَّوَافٍ سْبَةٌ سُنَةٌ مُتََقْ عَلَيْهَا بَلَ فَالَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ: إِنَهَا 
وَاجِبَةٌ قلا تُنْرَكُ حْصُولٍ سُنَةِ ثُحتَلَفٍ فيهًا قَلَوْ حَصّل التَرَاحُمْ في الْأَنناءٍ يَفْعَلُ مَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ 
الرَمَلِ وَيَثْرْكُ ما لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ اه. 

وَحَاصِلَهُ أَنَهُ عا يَف لِلرّمَلٍ إِذَا حَصّلَتْ الرَّحْمَةُ قَبْلَ الث رُوع في الطَوَافٍِ لِأَنَّ الْمْبَادَرةَ إِلَيْهِ مُسْتَحبّة 
وَهِيَ لا تُدَافِعُ اليَمَلَ الَّذِي هُوَ سْنَةٌ موَكدَةٌ أَمَا إِذَا حَصّلَتْ في الْأَنَْاءٍ فلا يَقفُ لعَلّا تَفُوتَ 5 
(قَوْلهُ قن 1 يَفْدِرْ إ) أي لكان في الْقُرْبٍ مِن الْبَيِتِ رَحْمَةٌ نعُْ مِنْ الرّملٍ فَالطّوَافٌ في الْبُعْدٍ مِنْ 


(قَوْلْهُ إِنَّ الاسْتلام في الِانتدَاءِ وَالِنْهَاءٍ سنَة) سَقَطَ لَفْظُ وَالِانْتَِاءُ مِنْ 0 النسخ وَالصّوَابُ إِنْبَانَهُ؛ 
لِأَنَهُ مَؤْجُودٌ في الْوَلْوَامجِية َلِيكَائمَ قَوْلَهُ وَفِبمَا بَيْنَ ذَلِكَ هَذَا وف شَرْح اللّبَاب وَلّا تناف بَيْنَ الْأَفْوَالٍ 
الي يه ركز الت أَنَهُ يَتَفَرَعْ عَلَى الاسْتلام ف ان 
الْمُوَالاةٍ بخلافٍ طَرَقَيْهَا. ثم هَل يَرْقعْ الْيَدَيْنِ في كُلٍ بير يَسْتَقْلَ به في مَبْدَا كل شَوْطٍ أو يَْقَصُ 
الأول فَمَالَ ابْنْ الُْمَام: إلا أَنَّ الثَانِ هُوَ الْمُعَوَلُ وَطَاهِرُ كلام الْكرْمَايَ وَالطّحَاوِيَ وَبَعْضٍ الْأَحَادِيث 
يُوَيَدُ الاي فَنبَغي أَنْ يَرقَعَهُمَا مَرّةَ ويعْرْكَهُمَا أخرَى فَإِنَّ الجمْعَ في مَْضع اخْلَافٍ مَهْمَا أَمْكن أخْرى. 
(قولُهُ وَالدَلائِلَ تَشْهَدُ لَهُ) يد بالدَلائل؛ لَه مِنْ حَيْتُ الْمَذْهَبٍ طَاهِرُ الاي هو الْأَولُ كمَا في 
الْمدَايَةِ وَالْكَافِ وَغَيْهًا. قَالَ الْكرْمَاوُ: وَهُوَ الصّحِيح وَقَالَ في النُحْبَةِ مَا عَنْ مُحَمّدِ ضَعِيفٌ جدًا وَف 
الْبَدَائِع لا خلافٌ في أن تفلَه لَيْسَ بِسْنّةٍ َف السِترَاجيّة يِّ ولا يقَبَلُهُ في أصّحَ الْأَقَاوِيلٍ. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ الَْصّحّ هُوَ الِاكْتفَاءُ بِالاسْتلام وَاجْمَهُورُ عَلَى عَدَمِ ييل وَالِاتَعَاقٌ عَلَى تَرْكِ السسُّحُود 
َإِذَا عَجَرّ عَنْ اسْتلامه قلا يُشِيرُ إِلَيْه إلا رِوَايَة عَنْ محمد كدًا في شَرْح اللبَابِ 


)355/2( 


أن الأضل ف التَسْبَةِ إلى الْيَمَن وَالشّام بوم وَشَامِنٌ م حَدَفُوا إخدى يَائّنَ التَسْبَق وَعَوَضُوا مِنْهَا ألْقَا 
فَقَالُوا الِيَمَان وَالشَّامِيُ بالتخفيفٍ. وَبَعْضْهُمْ يُشَدَّدُهُ كما في الصّحَاح. 


(فَوْلَهُ وَاختِمْ الطّوافَ به وَيركْعََْنِ في الْمَقَام أو حَيْتُ تَيَسرَ مِنْ الْمَسْجِدِ) , أَمّا حَنُمْ المَّافٍِ 
بالاستلام فَهُوَ سْنَةُ لفغله - عَلَيْهِ السّلَامُ - كَذَّلِكَ في حِجةٍ الْوَدَا وَأَمَا صّلَاةُ ركعي الطَّوَافِ بَعْدَ 
كُلَ أسْبوع فَوَاجبَة علَى الصّجيح لِمَا نَبَتَ في حَدِيثِ جابرٍ الطوبل أَنَّهُ - عَلَيِْ السَامْ - «لّما 
الْعَهَى إل مَقَام إنراجيم - عَلَيِْ الام - فََاً [َاتحْدُوا من مَقَام إنْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [البقرة:125] » 
َنَبّهَ بالتِلاوَةٍ قَبْلَ الصّلاة عَلَى أَنَّ صَّلَاتَهُ هَذِهِ امتَالا لجَذَا المْر وَالْأَمرُ لِلْوْجُوبٍ إِلَا أَنَّ اسْتقَادَةَ 
ذَلِكَ مِن التَنبيه وَهُوَ طَيْمْ فَكَانَ التَابتُ الْوْجُوب, وَيَلْرَمُهُ حَكُمُنا بمُوَاطَبَهِ - عَلَْهِ السّلامُ - مِنْ غَيْرٍ 
َرْكِ إذ لا يجوز عَلَيْهِ َك الواجبء وَيُكْرَهُ وَصْل الْأَسَابِيع عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَتحَمّدٍ خلاقًا لأبي يُوسْفَ 
شَرَعَ في طَوَافٍ آخَرَ إِنْ كان قَبْلَ إِثَام ضَوْطٍ رَفْضِهِ وَبَعدَ إِعامهِ لا وَلَوْ طَافَ بِصَِيَ لا يُصَلِي رَكْعَق 
الصَّوافٍ عَنْهُ ذا في فَتْح الْقَدِب وَقَيَدَ بَعْضْهُمْ فَوْلَ أي يُوسْفَ بأنْ يَنْصَرِفَ عَنْ وت وَالْمُرَادُ 
بِالْمَعَام مَقَامُ ِنْرَاهِيمَ وَهِيَ حجَارَةٌ يَُومُ عَلَيْهَا عِنْدَ نُرُولِهِ وَركُوبهِ من الإبلٍ جين بَأْتِ إلى زِارَةِ هَاجَرَ 
وَوَلَّدِهَا إِسْمَاعِيلَ كُذَا ذَكَرَ الْمُصَبَفْ في الْمُسْتَصْفَىء وَدَكرَ الْقَاضِي في تَفْسِرهِ أَنَّهُ الحجَرُ الّذِي فيه أَكْرْ 
قََمَيِه وَالْمَوْضِعُ الَّذِي كان فيه جينَ قَامَ عََيِْ وَدعَا النَّاَ إلى الج وَقِل مَقَامُ إنرَاهيم اَم كله 
وقول المسيف بن المشجد يبان للفصيلة ولا فحنت أراد ولو يقد التخوع إن أله يأنها على 
التَرَاخي مَا 1 يرد أَنْ يَطُوفَ ا 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَآنَّ الْأَصْلَ في اليَسْبَةِ إلى الْيَمَنِ وَالِشّام إ2) الْأَصْوَبُْ الاقتِصَارُ عَلَى الْيَمَنِ لإيهَامِهِ أَنَّ في 
الشّامِيَ نِسبَةٌ إلى الشّام تَغييرا وَلَيْسَكَدَلِكَ بَل التَغييرْ بالحَذْف وَالتَعْويضٍ في اليَسْبَةٍ إلى اليَمَنِ فَقَط 
وَلِذَا افْمَصّرَ عَلَيْهِ في الْعَِايَةِ وَغَيهَا. قَالَ في الصّحاح السَأمُ باد تذَكْرُ وَتُوَنَتْ وَرَجْلْ صَأْمِئْ وَسَآمِيّ 
عَلَى فَعَالٍ وَسَأْمِيٌ أَنْضًا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ ولا تقل سَأْمْ وَقَالَ أَيْضًا الْيَمَنُ باد للْعَرَبِ وَالتَسْبَةُ إلَنهُمْ ب 


اه. 


فَمَوْل المُوَلِفٍ ثم حَذَفوا إخدى يَائَيْ النَسْبَةِ يَعْني مِنْ بي فط وكذا قَوْلَهُ بِالتَحَفِيفٍ رَاجِعٌ إلى 
لحان 


4 


(قَوْلَهُ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الصّجيح) أَيْ بَعْدَ كُلّ طَوَافٍ فَرْضًا كان أو وَاجبًا أو سُنَهَ أو تَفْلَا وَلَا يْقَصهُ 


جَوَازْا رمَانِ ولا مَكَانٍ وَلَا تفُوتُ وَلَوْ تَرَكهَا 1 تبَر دم وَلَوْ صَلَّاهَا خَارِجٍ الخرَم وَل بَعْدَ اليُجُوع إلى 
وَطَنِ جار كه وَالسْنهُ اْمُاَاه ْنَا وبيْنَ لواف وَيُسْمَحَبُ مُوْكدا أَدَاْهَا حَلْفَ الْمَقام م في 
اْكغبَةٍ م في الحجر تخت الْمِيرَاب, تمكلٌ مَا قَرْب من الجر إلى الْبيْتِ ثم باقي الحخر ثم ما قَرْبَ إلى 
البَيْتِ ّ الْمَسْجِدُ ث الخرَمُ نه لا أَفْصَلِيةَ بَعْدَ الخْرَمِ بَلَ الْإِسَاءَةٌ وَالْمْرَادُ با خَلْفَ الْمَقَامِ قبل مَا 
يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَة وَعْرْفَا مَعَ الْقْْبِ وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنَهُ ذا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ 
خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيَْهُ وَبْنَ الْمَقَامِ صَفَا أ صَفَيْن أؤ رَجْلَا أو رَجْلَيْنِ رَوَاهُ عَبْدُ اررق 

وَلَوْ صَلَّى أكْثرَ من رَكعَنٍ جارَ ولا تر الْمَنذُورَةُ وَلْمَحْمُوَهُ عَْهَا ولا يور افْدَاءُ مُصَلَي رَكعَق 
الطُّوَافٍ ذْله؛ لِأَنَّ طَوَافَ هَدَا غَيْرُ طَوَافٍ الْآحَرِ وَُكْرَهُ جيرا عَنْ الطُوَافٍ إِلّا في وَفْتِ مَكْرُوهٍ 
أيْ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ سْنَق وَلَوْ طَافَ بَعْدَ الْعضْر يُصَلَّي الْمَغْرِبِ ثم رَكْعَقَ الطّوَافٍ ثم سْنَة الْمَغْبٍ وَل 
ُصَلَى إِلَّا في وَفْتِ مُباح فَإِنْ صَلَّاهَا في وَفْتِ مَكْرُوهٍ قبل صّحُتْ مَعَ الْكرَاهةٍ (فُرُوعٌ) طَافَ وَنَسِيَ 
لا بَل يُيِمُ طَوَاقَُ الذي شَرَعَ فيه وَعَلَيْهِ لكُلَ أُسْبُوع رَكْعََانِء وَلَوْ طَافَ فَرْضًا أو غَيْرَهُ ايه أَهْوَاطٍ إِنْ 
كَانَ عَلَى ظَنّ أن النَّامِنَ سَابِعْ قلا شَيْءِ عَلَيْه كَالْمَظنُونِ ابْتَدَاءَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ النَّامِنُ اخْتَلّفَ فيه 
وَالصّحِيحْ أَنَّهُ يَلرَمُهُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لِلشُرُوع وَلَوْ طَافَ أَسَابِيعَ فَعَلَيْهِ لِكُلَ أُسْبوع رَكْعمَانِ عَلَى جِدَةٍ وَلَوْ 
شَك في عَدَدٍ الْأَشْوَاطِ في طَّوَافٍ الركْنٍ أو الْعْمْرَةِ أَعَادَهُ ولا يبن عَلَى غَالِبِ ظ بخلافٍ الصّلاة 
وَقِيلَ إِذَا كان يُكُيِرُ ذَلِكَ يَتحرّى, وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَذْلُ بِعَدَدٍ يُسْتَحَبُ أَنْ يَأَحْدَّ بِفَولِه وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَذْلَانِ 
وَجَبَ الْأَخْذُ بِمَوْشهِمَ وَصَاحِبُ الْعُذْرٍ الدَّائِم إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ نم خَرَجَ الْوَفْتُ تَوْضّأ وَبَىَ ولا 
شَيْءَ عليه وَلَوْ حَادَنهُامرَأٌ في الطّوافٍ لا يَفْسدُ وَكَامهُ في الاب (قَوْلَُ وَيَرَمَه) أي يَلْرَمْ مِنْ ون 
النَّابتِ الْؤْجُوب أَنْ نكم بموَاطَبيه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - مِن غَيْرٍ تَرِْكِ وكَانَ الْأَوْلَ بِالْمُوَلّفٍ 
عَدَمَ ذكْرهِ ذَلِكَ كما فَعَلَ أَحُوة لإيقامه توَقف إِنَْاتِ الؤجوب عَلَى هذا اللرُوم؛ نعم ذكرَة في الفح 
َكِنّ غَرَضَّهُ مِنْهُ إقَادَةُ أَنَّ مَا وَرَدَ في كُتّب الحييث من ثُبُوتِ فغلِه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - كُمَا . 
عَحْمُولُ عَلَى عَدَم المَزكِ ره ليكوت دلبلا آخرَ علَى الؤجوب إِذ مطلق الْفِغل لا يدل علد 

(قوْلَهُ ويد بَْضْهُمْ ) قَالَ في المَراج وَُكْرَهُ الجفغ بَْن أُسْبُوعَينٍ أو أككر من غَيْرٍ صَلَاةٍ َيْتهُمَا 
عِنْدَ أي حَنِيقَة وَنْحْمّدٍ - رَحمَهُ اللَهُ - سَوَاءٌ الْصَرَفَ عَنْ وثْرٍ أو شَفْعء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا بِكْرَه إذَا 


انصَرّف عَنْ -_- نحوّ أن ي: يَنصرف عَنْ ثلاثة أسَابِيعَ أو حمسة أو سَبِعَة 
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ُسْبوعًا آخَرَ فَتَكُونَ عَلَى الْمَْرِ لِمَا قَدَمْئَا من كرَامَةٍ وَصْلٍ الْأَسَابِيع وَقَد تَقَدَمَ في الْأَوَْاتِ الْمَكْرُومَةٍ 
َه لا يُصلهِمَا فيها مل قوظُمَا يك ول الْأسَابيع نا ُو في وَفْتٍ لا نِكْرَهُ التطوعْ فيهء و1 أر 
َقَاّا فِيمَا إذَا وَصَلَ الْأَسَابِيعَ في وَفْتِ الْكَرَاهَةِ نم رَالَ وَقَعْهَا أَنّهُ يُكْرَهُ الطَّوَافْ قَبْلَ الصّلاة لْكُلّ 
أسبُوع ركْعمَيْنِء وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا لِمَا أَنَّ الْأَسَابِيعَ في هَذِهِ الالَةٍ صَارَتْ كَأَسْبُوع وَاحَدٍ َف 
الْفاوَى الطَّهِرية يَْا في الرمعةٍ الأول ب (قُل ب أَيُّهَا الْكافرُونَ) [الكافرون: 1] وَفي الثاني ب 

قل هُوَ الله أَحَد] [الإخلاص: 1] تَبَيَكا بفِغْلٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَإِنْ قَرَاً غَيْرَ 
ذَلِكَ جار وَإِذَا فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ يَدعُو لِلَمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ. 


(قَوْلَهُ لِلَقْدُومٍ وَهُوَ سْنَةُ لِعَيرِ الْمَكَِ) أَيْ طُفْ هَذًا الطّوَافَ لأَخل الْقُدُومِ وَهَذّا الطَّوَافُ سُنَةُ سن ِأآقَاقِيَ 
دُونَ الْمَكْنَ لِأَنَهُ كَتَجيّةِ الْمَسْجِدٍ لا يُسَنُ لِلْجَالِس فيه هَكذًا ذَكْرُواء وَلَيْسَ هَذَا كتحي الْمَسْجِدٍ مِنْ 
كُلٌ وَجِ إن الْقَرْضَ أَْ اسه ُغني عَنْ تي الْمَسْجِدٍ بخلافٍ طَوَافٍ الْقُدُومِ لِمَا سيأ مِنْ أن الَْارِنَ 
يَطُوفٌ لِلَعمْرَةٍ أَولَا ثم يَطُوفْ لِلْقُدُومٍ تايا ولا يكفِيه الْأَوَلُ و1 يذْكْرْ الْمُصَيَفُْ الشّرب مِنْ مَاءٍ رَمْرَمَ 
بَعْدَ حَنْمِ الطّوَافِء وَإِعَا ذكَرَهُ بَعْدَ القَرَاغ من أَفْعَالٍ 0 وَكَذَا إنْيَانُ الْمُلمَرّمِ وَالتَسَبْتْ به وكذًا 
الْعَوْدُ إلى الحجر الْأَسْوَدِ ةَ قَبْلَ السّغي» وَالْكُُ مُسْتَحَبٌ لكِنّ الأخيرَ مَسْرُوط بِإِرَادَةٍ السّغي حَقٌ لو 4 
يُرَدْهُ 4 يَعْلْ ِل الجر بَعَْدَ رَكْعَقَْ الضَّرّافٍ كما في الْوَلْوَاجِيّة. 


(قَولَهُ م أخْرخ إلى الصّفًا وَقُمْ عَلَيِ مُسْتَفْيلَ الْبَيْتِ مكبرا مُهَيََا مُصَلَيًا عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - دَاعِيا رََكَ بحَاجَتك) لِمَا ف َبَتَ في حَدِيثِ جَابرٍ الطَّوبلٍ وَقَدَ قَدَّمْنَا آنَّ هَذًَا السسّعْيَ وَاجِبٌ 
وَلَبْسن برَكنٍ لِلْحَدِيثْ «اسْعَوًا فَإِنَ الله كَكَب عَلَيْكُمْ 00 قَالَهُ - عَلَيْه 4 السّلَامُ - حِينَ كَانَ يَلُوفْ 
َْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ فَإنَهُ َي وَعفْلِه لا يغب يَعْبْتْ الأكن؛ لِأَنَهُ إِنا يَنْبْتُْ عِنْدَنا بدَلِيلٍ مَفُطُوع قَمَا في الْدَاَة 
من تأُوبله بمَغق كتّب اسْتخبابًا فَمْنَافٍ ن أنه وجوت . وَجميعْ السبْعةٍ الأسْوَاطٍ وَاجِبْ لا 
الأكئز فَمَطْ فَإِنَهُمْ قَانُوا في باب الَاباتٍ لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ الْأَسْوَاطٍ لَِمَهُ دَمْ وَإِنْ تَرَكَ الْأَقَلَ لَرمَهُ صَدَقَةٌ 
فَدَلَّ عَلَى وُجُوب الْكُلَ إذ راكاد الْوَاجِبْ الْأَكْكرَ م يَلرَمْهُ في الْأَقَنَ شَيْءٌ ل بكم إلى تَرَاخي 

السسّغي عَنْ الطَّوَافِء فَلَوْ سَعَى نه طَافَ أَعَادَهُ؛ لِأنَّ السّغي تَبَعْ ولا يجُورْ تَقَدُمْ التّبَع عَلَى الل 
كذًا ذكرَ الْوَلْوَاحِئُ وَصَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بِأَنَّ تَقدِمَ الَّوَافٍ شَرْطٌ لِصِحَةٍ السّغي وَبَذَا عْلمَ أَنّ تأخير 
المكغي عَنْ الطَّوَافٍ وَاجِبْء وإِلى أن السَغي لا يَبْ بَغد الطََافٍ فَوْو بل لو أتَى بد بَغد مان ولو 
طَوبلًا لا شَيئْء علي الست الابصَالُ به كَالطَّهارَةٍ قْصّحٌ سَغْيْ الحائِض انب وكا العو عليه مع 


2 و 
. 
م 


مَا بَعْدَهُ سُنَةٌ حَيٌّ بكر أَنْ لا يَصْعَدَ عَلَيْهِمَا كُمَا في الْمُحِيطِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمشْى 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَل أَرَ إخ) قَالَ في اللبَابٍ في فَصلٍ مَكْرُومَاتٍ الطَّوَافٍ وَالجمْع بن أُسْبُوعيْنٍ أو كر من غَيرٍ 
صَلَاةٍ بَْتَهُمَا إلا في وَفْتِ كَرَاهَةٍ الصّلاةٍ وَهُوَ مُوَيَد لِمَا قَالَُ الْمُْلَْ أنْضًا تأَمّلْ (َرْعٌ) عَرِيبٍ قَالَ 
تلَامِدَةٍ الْكَمَالٍ ابْنِ الحُمَامِ في حَاشِيَةِ فَنْح الْقَدِيرٍ إِذَا صَلَّى في الْمَسْجَدٍ الخَرَام يَنْبَغي أَنْ لا بنع الْمَارَ 
لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ عَنْ الْمُطَلِبِ 0 أبي وَدَاعَةٌ أَنّهُ «رأى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصّلَّي 
َطْهرُ؛ لِأنّ لواف صَلَاةٌ قَصَارَكَمَنْ بين يَدَيِْ صُهُوفٌ مِنْ الْمُصَلَينَاه. 

ثم رَيْت في الْبَخرِ الْعَمِيقٍ حَكى عِرٌ الدّينٍ بن جَمَاعَةَ عَنْ مُشْكِلَاتٍ الآارٍ لِلِطّحَاوِيٍ أن الْمُُورَ بين 
َدَيْ الْمُصَلَي بحر الْكغبَة جُورُ اه.. 

كذًا في حَاشِيَةِ الْمَدِنَ عَلَى الدّرَ الْمُحْمَارٍ وَبابُ بَني سَهْمِ هُوَ الْمُسَمّى الْآنَ باب الْعُمْرَةِكُمَا سَتَذكُرْهُ 
في المشغي قرا مع ا فود ما مر 


(قَوْلَهُ وََبْسَ هَذَا كتجيّة الْمَمْجِدٍ !2) قَالَ في النَهْرِ قَدْ مَرٌ أَنّهُ إذَا دَخَلَ يَوْمَ الّخرِ أَعْنَاهُ طَوَافْ 
الشّئْءء وَهُوَ لَ يطلب إذْ ذَاكَ بل لو أراَ به الْقدُومَ ل يمع إلا عن الْعمْرَةٍ لِمَا أن رَمَنَه لا يَقْبَلُ غَيْرَُ 
كَرَمَضَانَ عَلَى مَا سَيَأق. 

(قوْلَهُ وك يَدَكُر الْمُصَبْفْ الشّزب !2) وَقَد كر ذَلِكَ في فَمْح الْقدِيرِ فَقَالَ وَيُسْمَحَبٌ أَنْ أي ررم 
عد الركَتيٍ قَبَْ الرُوج إلى الصّفا فَيَْرَب مِنْها م أي الْمَلْعرمَ قَبْلَ الخرُوج إلى الصّفاء وَقِيلَ ْم 
الْمُلترََ قَبْلَ الرَكْعتَيْنٍ نم يُصَلَيهِمَا ثم ين رَمْرَمَ نه يَعُودُ إلى الجر ذَكرَهُ السُرُوجِيُ اه. مُلَخصًا. 

قَالَ في شَوْح اللّبَاب وَالكَان هُوَ الْأَسْهَلْ وَالْأَفْصَلْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ في كدير مِن الْكُتُب أَنَهُ يَعْودُ بَعدَ 
طَوَافٍ الْقُدُوم وَصّلَاتِهِ إلى الحجَر ثم يَتوَجهُ إلى الصّفًا من غَيْرِ كر رمرم وَاْمَُْرَمُ فِيمَا بَْتَهُمَا وَلَعَلَ 
وَجْهَ تَرِكهمًا عَدَمُ تأَكُده مَعَ اختلاف تَقَدَّم أَحَدِهمًا اه. 

(قوْلَُ لِنَ اير إ) قَالَ في شَرْح الَابٍ: وَالْأَصل أن كل طَوَافٍ بَغدَه سَغيَ فَإنّهيَعود إلى ايلام 
الحجر بَعْدَ الصّلاةٍ وما لا فَلَا عَلَى ما قَالَهُ قَاضِي خَانْ في شَرْجهِ أَنَّ 
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فيه وَاجِبٌ حَقٌّ لَوْ سَعَى ركبا مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ لَِمَهُ دَمَ وَل يَذَكُرْ أيّ باب يَخْرَجُ مِنْهُ إلى الصّفاء لِأَنَهُ 
ير لِأَنّ الْمَفْصُودَ يَخصّل به وَِعَا حَرَجٍ - عَلَيْهِ السّلَامُ - مِنْ باب بَني عَخْرُومِ الْمُسَمّى الْآنَ بِبَابِ 
الصَّفَاءٍ لِأنَهُ أقْرَبْ الْأَبْوَاب إِلَيْهِ فَكَانَ اثَمَافَا لا قَصْدًا فَلَمْ يكن سُنَةَ و1 يَذَكرْ رَفعَ الْيَدَيْنِ في هَذَا 
الدّعَاءِ وَهُْوَ مَنْدُوبٌ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ جَاعِلَا بَاطِتَهُمَا إِلّ السَمَايٍ اغلّم أن أَصْلَ الصّفًا في الل 
الْحَجَرْ الْأَمْلَسنْ وَهُوَ وَالْمَرْوَةُ جَبَلَانٍ مَعْرُوفَانِ بَكَةَ وَكَانَ الصّفًا مُذَكَرَاهٍ لِأنّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
وَقَفَ عَلَيْه قَسْمّيَ به وَوَقَمَتْ ا عَلَى الْمَرْوَةِ فَسْهَيَتْ بام الْمَرآَةِ قأَنَتَ لِذَلِكَ كُذَا ذكرَ الْفرْطيُ 
في تَفْسِيرهِ وَفي التُخفَة الْأَفْصَّل لِلْحَا ل الْقُدُومِ؛ لِأَنّ السّغْي وَاجِبٌ لا يَلِيقْ 
أَنْ يَحُونَ تَبَعَا لِلسْنَةِ بَلْ يُوَخَرْهُ إلى طَوَافٍِ الزَيارَةِ؛ لأنَهُ دكن وَاللّائِقُ لِلوَاجِبٍ أَنْ يَكُونَ تَبَعَا للفَرْضٍ 


(قَولُهُ نه المبط كو الْمَزْوَةٍ سَاعِيًا َي ال الْأَحْصرَيْنٍ وَافْعَلْ عَلَيْهَا فلك عَلَى الصّفًا) أيْ عَلَى 
لْمَرْوَةِ مِنْ الصُعُودٍ وَالتَكْبير وَالتَْلِيلٍ وَالصّلَاةٍ وَالدُعَاءِ وَالْكُلُ سُنَةٌ حَىٌّ لَوْ تَرَكَ ارول َيْنَ الْمِيلَنٍ 
لا شَيْءَ عَلَيْه وَهُمَا شَيْئَانِ عَلَى شَكُلٍ الْمِيلّْنِ مَنْحُونَانِ مِنْ نَفْسٍ جِدَارٍ الْمَسْجِدٍ اخْرَام إلا أنَهُمَا 
مُنْمَصِلَانِ عَنْهُ وَهُمَا عَلَامَئَانِ لِمَوْضِع ارول في تمر بَطنٍ الْوَادِي بَبْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة وَكُذَا في الْمُغْربِ. 
(قَولَهُ وَطَفْ بَيْئَهُمَا سَبْعةَ أَشْوَاطٍ تبْدَا بالصّفًا وَكَِْمُ بالْمَروَةة) كُمَا صّّ في حَدِيثِ جَابرٍ الطّوبل, 
وَفَوْلَهُ ََْْ بالصّمًا بَانَ لِلْوَاجبٍ حَقٌ لَوْ بدأ بالْمَْوةٍ لا يعمد 

[منحة الخالق] 

هَدَا الِاسْتِلَامَ لافيتاح السّغي بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة فَإِنْ 1 بُردُْ السّغي بَعْدَهُ 1 يُعِدْ عَلَيْه اه. 


(قَوْلهُ َلَمْ يكن سْنَهً) مثَلَهُ في الدَايَ قَالَ في التَِرِ وَالْمَذُكُورٌ في السَرَاج أن الخْرُوجَ منه أفْضَلْ من 
غَيِْه اه. 

َف حَاشِيَةٍ وح أُفْنْدِي قَالَ ابْنْ غْمَرَ وَهُوَ سْنَةٌ فَمَوْلُ صَاجِب الْدَايَِ لا أَنَهُ سْنَةُ تحَالِفَ لَهُ لكِنّهُ 
مُوَافِقٌ لِكلَام 0 الْمَذْهَبِء لِأَنَّه م ف الْبَدَائع وَغَبْرِهِ أنهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يَخْرْج مِنْ باب الصّفَاء ولا 
يَتَعيّنُ ذَلِكَ سْنَةَ فَالحَاصِلُ أَنَهُ لَيِسَ سْنَةَ بَلْ مُسْمَحَبُ, فَيَجُورْ الخُرُوجُ من غَيِْ بدُونٍ الْإسَاءَةٍ. (قَوْلهُ 
وف التُخْمّة الْأَفضَلْ للْحَاجٍ) أي الْمُفْرِدِ احج وَالْمُتمَنَعْ بخلاف الَْارِن؛ لِأَنهُ ذكرَ في اللّبَابِ ف 
الْأَفْصَلِيَة خلاهًا نم َالَ: وَاللَافٌ في غَبْرِ الْقَارنِ أَمّا الْقَارِنُ فَالْأَفْصَلُ لَه تَفدِمُ السّغي أو تسن اه 


وَف حَاشِيَةِ الْمَدَخَ اغْلَْ أَنَّ السَغْيَ الَْاجب في الْحَجَ يَدْخُلُْ وَفَيُهُ عَقِب طَوَافٍ الزْيارَة وَيَقَدٌ إلى آخر 
الْعْمْرَةِ؛ لِأنَ السَغي تَبَعٌ لِلطَّوَافِ وَالشَيْءْ إِعَا 0 مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَالسيْ وَاجِبٌ وَطَوَافٌ الزَيارَةٍ 
كن وَيجُورُ تمه عَلَى الْوقُوفٍ وإِيفَاعْهُ عَقِب طَوَافٍ الْقُدُومٍ لِكَفْرَةٍ أفعَالِ احج يَوْمَ الئَخرِ لَكِنْ 
يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ في أَشْهْرٍ الج حَقّ لِمَنْ لا عَلَيْهِ طَوَافٌ الْقُدُومِ في الْصّحّ وَاخْتَلَقُوا هَل الْأَفْضّلُ 
تأَخيرُ إلى وَفْبِ أُم تفْدِبمُهُ وَعَلَى النَان هَل هُوَ عَامٌ لأَهْلٍ مَكّة وَغَيرهِمْ أَمْ حاص بِعَيْرِمْ يمن عَلَيْ 
طَوَافٌ الْقُدُوِ وَحَاصِلَُهُ أنَّ جَوَارَ تَقُدِبم السّغي ممّنْ عَلَيْهِ طَوَافٌ الْقُدُومِ مُتَفَقْ عَلَيْه وَأَمَا أَفْصَلِيَعه 
يها خلاف, وَأمَا جاو لمن أل من مَكَة من َس عَلَيِْ طَوَافُ قُدُوم اخْعَاَه غَيْرُ َال هِنْ 
الْمَشَايخ كَالكَرْخيَ وَالْقُدُورِيَ وَصَاحِب الِْدَايَة وَالْكافِ وَالبَهَايَةٍ وَالْمَجْمَع وَغَبْرِهِم وَأَما الْأَفْصَلِيَة 
قَصّحَحَهَا الْكَرْمَايُ وَذَهَبِ صَاحِبُ الْبَدَائْع إلى عَدَم جُوَازٍ التَقْدِمم لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَةَ وَهْوَ خلَافٌ ما 
َيه عكر الْأَصْحابء وَهَدًا الالخيلاف ْله في غير الَْارِنِء وَأمَا هو فا نعم خلاهًا في أَفْضَِيّة نفدي 
السّغي فَضلًا عَنْ الجَوَازِ ؛ لِأَنَهُمْ مَا ذَكَرُوا آ لَهُ إل لتقم من غَبْرِ ؤِكر خلاففٍ بَل الآتارُ تَدُلُ عَلَى 
استتانٍ تَقْديم السّغي لَهُ كذَا ف الْمُرْشِدِيَ وَغَيْرِهِ اله. 


(قَوْلَُ الْمُصَنَفٍِ سَاعِيًا بَْنَ الْمِلَينِ الْأَخْصَرَيْنِ) يُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ السّغي ل الرَمَلِ دُونَ الْعَدْوِ أَيْ 
ري الشَّدِيدٍ وَهُوَ سْنَةُ في كل سَوْطٍ يلاف الرّمَلٍ في الطَّوَافٍ خلافًا لِمَنْ حَصَهُ أَيْضا بِالتَلاَة الْأَوَلٍ 
وَلّا كد لما وَلَوْ تَرَكَ السَغْي بَيْنَ الْميلَنٍ أو هَرْوَلَ في حميع السّغي فَقَدْ أَسَاءَ 
ولا شَيْءَ عَلَيْهِ ولي في السّغْي الَْاجُ أيْ إِنْ وَفَعَ سَعْيْهُ بَعْدَ طَوَافٍ الْقُدُومِ لا الْمُعْتَمِرُ وَلَؤْ كَانَ 
متَمَبَعَاِ لِأَنَّ كلْبِيَعَهُ تَنْمَطِعْ بالشروع : في طَوَافهِ وَلَا الْحَاجُ إذَا سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الإقَاصَةٍ لانقطاع تَلْبيته 
َوّلِ رفي جمْرَةٍ وَِنْ عَجَرَ عَنْ السّغي بَبْنَ الْهِيلَنٍ صَبْرَ حَقٌ يَدَ فْرْجَةَ وَِلّا تَشَبّهَ بالسّاعِي في حَرَكُته 
وَِنْ كان عَلَى دَابَةِ لِعُذْرٍ حَرَكهَا من غَيْرٍ أنْ يُْذِيٍ أَحَدًا لُبَابْ وَشَرْحْهُ. 

(فَوْلْهُ بَدَأَ ِالْمَرْوَةِ لا يُعْتَدُ بالْقَوَلِ) هذا يُفِيدُ أَنَّ الْبُدَاءَة الَو شَرْط لا أَنَهُ وَاجِبٌ وَهُوَ أَحَدُ أَفْوَالٍ 
ثلانّة فَإِنهُ قيل إِنَهُ شَرْط وَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ سُنّةٌ وَمَشَى في اباب ب عَلَى الْأَوّلِء وَقَالَ َارِحَهُ الأغدَل 
لْمُخْمَارُ مِنْ حَيْتُ الدَلِيلُ الْوْجُوبُ فَيَصِحٌ أَدَاؤُهُ َكِنْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ذُونَ عِقَابٍ تَرْكِ الْمَرْضٍ وَعَلَى 
الْأَوَلِ لا يَصِحٌ وَتَامُ تحقيقه هُتَاكَ (كنبية) 

عَدَّ في اللّبَاب َع للْبَدَائْع مِنْ شَرَائْطٍ السّغي كَؤْتَهُ بَعْدَ طَوَافٍ كَائنٍ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ الجَابِ وَالَْيَضٍ 
قن ل يَكُنْ طاهِرًا عَنْهُمَا وَفْتَ الطَّوافٍ دع سَعْيُةُ رَأسّا وَاسْتَشْكُلَهُ شَارِحْهُ بأنَّ الطَّهَارَةَ لَبْسَتْ مِنْ 
سْرَائْطٍ صِحَةٍ الطُّوَافٍ فَكَيْف تَكُونُ سَرْطًا فيه بَلْ الشَرْطُ وُقُوعْهُ عَقِيب طَوَافٍ صّحِيح لا بَعْدَ طَوَافٍ 
كامل مُشْتَمِل عَلَى أَدَاءٍ وَاجِبَاتهِ وَعَامِهِ فيه فَرَاجِعْهُ 


)358/2( 


بالْأَوّلِ هُوَ الصّحِيح لِمُخَالَفَةِ الأثر وَهُوَ فَوْلهُ - عَلَيْه السَلَامُ - «ابْدَءُوا با بَدَاَ الله به» وَإِشَارَةٌ إلى 
أن الذَهَاب إلى الْمَْوةٍ سَوْط وَالْعَْدَ مِنْهَا إلى الصف شَْطْ آحَرُ وَهْوَ الصّحِيحٌ لِمَا صّحّ في حَدِيثٍ 
جَابرٍ أَنَهُ قَالَ «قَلَما كَانَ آخرُ طَوَافهِ عَلَى الْمَرْوَق» وَلَوْ كَانَ مِنْ الصّفًا إلى الصّفًا شَوْطًَا لَكَانَ آخر 
طَوَافِهِ الصّفَاء وَتَقَلَ الشارح عَنْ الطَّحَاوِيّ أَنَّ الذَّهَاب مِنْ الصّفًا إلى الْمَروَةِ وَاليْجُوعَ مِنْهَا إلى الصّمًا 
سَوْطّ قِيَاسَا عَلَى الطَوَافٍ فإنُّ من الحجر إلى الحجر شَوْطٌ َف الْقعاوَى الظَّهيرية ما يحالِفُهُ إن قَالَ لا 
خلاف بَبْنَ أَصْحَابئًا أَنَّ الذّهَاب مِنْ الصّفًا إلى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ عَحْسُوبٌ من الْأَشْوَاطٍ السَبْعَةٍ فَأَمَا 
البُجُوعٌ مِن الْمَروَةٍ إلى الصّفًا هَل هُوَ سَوْطْ آخَرُْ. قَالَ الطّحَاوِيٌ لا يُعْعَبَرٌ اليُجُوعٌ من الْمَرْوَةِ إل 
الصّفًا ضَؤْطًا آخَرَ وَالصّحِيحٌ أَنَهُ شَوْطٌ آخَرُ اه. 

وََرَقَ الْمُحَقَقُ ابن الْحُمَام بَنَ الطَواقينٍ بِالْقَرقٍ لْعَةَ ِبنَ طَافَ كَذَا وَكذَا سَبْعَا الصّادِقَ بِالتَرَددِ من كُلّ 
من الاين إلى الأخرى سبعا وببْنَ اف بكذا إن حَقِيتهُ معَققَة على أن يَسْمَل بالطَّوَافٍ ذلك - 
الشَّيْء فَإِذَا قَالَ طافَ بِهِ سَبْعَا كَانَ بَكْرِيرٍ تَعْمِيمِهِ بالطوَافٍ سَبْعَا فَمِنْ هُنَا الْتَرَقَ الخَالُ بَيْنَ الطَّوافٍ 
بالْبَيْتِ حَيْتُ لَِمَ في سَْطِهِ كوه من الْمَبْدَاٍ إلى الْمَبْد وَالطوَافُ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ حَيْتُ 1 يَسْعَلمْ 
ذَلِكَ اه. 

وَل يَذْكْرْ صَلَاةً رَكْعتَيْنِ بَعْدَ السّغى حَثْمَا لَهُ وَهِي مُسْتَحبَّةٌ لفغله - عَلَيْهِ السام - لِذَّلِكَ لِمَا رَوَاهُ 


م 
2 قرو 


احمد. 


(فَوْلُهُ ث أَقِم بمَكَةَ حَرَامَا؛ أن مُخْرمْ بالحج) فلا يجُورُ لَهُ لحل حَقٌّ يق بأفْعَالِهِ قََادَ أَنَّ فَسْحَ 
الحج إلى الْعُمْرَة ٠‏ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَفْرَقَ الْمُحَقّىْ إح) وَف الْعِنَايَِ َِنْ قبل ما الْمَرْقَ بَيْنَ الطَّافٍ وَالِسغي حَقٌّ كَانَ مَبدَأ الطّوَافٍِ 
ُو الْمْعَهَى ذُونَ السئغي أجيب بان الّوافَ دَووَانَ لا يَاتَى إلا برك دوريةٍ فيكُون الْمَْدَأولْمنَهَى 
َاجدًا بالصّزورة, وَأمَا السَغئ فهو قَطْعْ مسَافَة بجركة مستقيمة, وَذَلِكَ لا يقْعَضِي عَوَْه عَلَى بَذئه. 
(قَوْلَهُ وَلِمَا رَوَاهُ أحمَدُ) قَالَ في الْمَمْح رَوَى الْمُطَلِبُ بْنْ أبي وَدَاعَةَ قَالَ «زاَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - جِينَ فَرَعَ مِنْ سَعْيِهِ جَاءَ حَقّ إِذَا حَادَى الرَكْنَ فَصَلَّى ركْعَمَيْنِ في حَاشِيّةِ الْمَطَافٍِ وَلَيْسَ 


مرج ع ا عع هاعر 


نه وَبَيْنَ الطَائِفينَ أَحَدٌ» رَوَاُ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبّانَ وَقَالَ في روَايتِهِ «زأَئْت رَسُولَ الله - صَلَى 
الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - يُصَلّي حَذْوَ اليك الْأَسْوَدٍ وَالرَجَالُ وَاليَسَاءُ برُونَ بينَ يَدَيْهِ ما بَْئَهُمْ وَبَبْنَهُ سُفْرَة» 
وَعَنْهُ «أَنَهُ رَآهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلَي ما يلي باب بَني سَهْمِ وَالنَاسُ بمْرُونَ» إل وَبَابُ بَني سَهُم 
هُوَ الَذِي يُقَالُ لَهُالْيَْم بَابُ الْعُمْرَةٍ لكن عَلَى هَدَا لا يَكونُ حَذْوَ الرَكُنٍ الْأَسْوَدِ.وَالَهُ أَعْلَمُ َقِيقَة 
الحَال. اله. 

وَترَعَهُ الْقَارِي في شَرْح اللّبَابِ بِأَنَهُ لا دَلِالَهَ في الْحَديثٍ أَنَّ هَذِهِ الصّلَاةً مِنْ مُسْتَحَبَّاتٍ السغْي 
لِاختمال أن تكون لتجيّة الْمْجدٍ جين آزاة أن يَفْعُدَ من خَرٍ قَضْدٍ لَه إلى طوافٍء وَقَالَ الشَيعُ 
حَبيفُ الدينٍ الْمُرْشِدِي في شَرْحِه عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلٍ السُرُوجِيَ في مَنْسَكه لَبْسَ لِلسّغي صَلَاةٌ أقُول: وَهُوَ 
الظَّهِرُ الَّذِي تيل إِلَيْهِ الَاطِرُ وَمَا تَقَدمَ مِنْ صّلاتِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فَمَحْمُولُ عَلَى عي 
الْمَسْجِدٍ لا أَنَهَا لِلسّغي, وَذَلِكَ لِأَنَُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - ما أَحَبَّ حَالَ دُخُولِه إِلَيْه أَنْ يُحََيَهُ 
من التّحيّة فَْحَيَّاهُ جا وَحَيثُ كان دُخُولُهُ عَقِيب السّغيء وَفَعَلَ ذَلِكَ اشْتَبّةَ الْحَال عَلَى مَنْ رَآهُ اه. 
كذَا في حاشيّة الْمَدَيَ أقُولُ: لكِن ذكرَ الْقَارِي في طاح أن تيَةَ هَدَا الْمَسْجِدٍ الشَّرِيفٍ َخْصُوصِهِ هُوَ 
الطَّوَافُ إِلّا إِذَا كَانَ 1 مَانِعْ فَحِيدَئِذٍ يُصلَِي تيه الْمَسْجِدٍ إِنْ 1 يَكْنْ وَفْتَ كَرَاهِيَةِ الصّلاةٍ اه. 
َالْْعََاِرُ من فِعلهِ - عَلَيْهِ السام - ما فَهمَهُ الراوِي من أَنَّ صلا لسغي هما الدَاعِي إلى الْعدُولٍ 
عَنْهُ مَعَ مَا عَلِمْته تَأَمّلْ. ٠‏ 

(مُهمَةُ) ذكرَ الشّيْحُ عَبْدُ الَّنِ الْمُرْشِدِيُ في سَرْحِهٍ عَلَى الْكَثْرٍ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصف وَالْمَرْوة 
سَبْعْمِائَةِ وَحْمْسُونَ ذِراعًا فَعَلَيْهِ فعِدَّةُ السّغي حْمْسَهُ آلاف وَمِائَعَانِ وَحمْسُونَ ذِرَاعًا اه. 

َف المي سَبْعْماَةِ وسِنَةُ وَسِقُونَ ذراعَا وَأَمّا عَرْضُ الْمَسْعى فَحَكى الْعَلَامَهُ الشَيْحُ قُطْبُْ الدينِ 
احتف في تاريخه تَفْلًا عَنْ تاريخ الْفَاكهئ أَنَهُ حَمْسَةٌ وَتَلَانُونَ ذرَاعَاء ثم قَالَ وَهَاهْنَا إشْكَالٌ عَظِيمْ مَا 
يت أحدًا تَعرّضَ لَهُ وَهوَ أن المئغي بَيْنَ الفا ولْمرْوةِ من الْأمور لبي في ذَلِكَ الْمَكَانٍ 
الْمَخْصُوص وَعَلَى ما ذَكرَ اليَقَاتُ ذل ذَلِكَ الْمَسْعَى في الخرَم الشّريفٍ وَحْوَلَ ذَلِكَ الْمَسْقى إلى 
دَارٍ ابْنِ عَبّادِكَمَا تَقَدّم وَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْعَى فيه الآنَ لا يَتَحَقَّقْ أَنّهُ مِنْ عَرْضٍ الْمَسْعَى الَّذِي سَعَى 
فيه َسُولُ الله - صَلَى الله علَْهِ َسَلّمَ - أو غَيْرْهُ فَكنفَ يَصِحُ السّغي فيه وَقَدَ حُوّلَ عَنْ تل ولعَلَ 
لواب أَنَّ الْمَسْعَى كان عَرِيضًا وَبُيِيَتْ تِلْكَ الذُورُ بَعْدَ ذَلِكَ في عَرْضٍ الْمَسْعَى الْقَدم فَهَدَمَهَا 
الْمَهَدِيُ, وََدْحَلَ بَعْضّهَا في الْمَسْجِدٍ اخْرَام وَتَرَكَ البَغضء وَل يحول تَخويًا كلِيا ولا لأَْكرَهُ علَمَاءْ 


(قَوْلهُ قاد أن فَسْحٌ الحج إلى الْعمرَةٍ لا يجخُورْ) أي بأَنْ يَفْسَحَ نِيّهَ الحج بَعْدَمَا أَحْرَمَ به وَيَفْطّعَ أفْعَالهُ 


وَيَجْعَلَ إِحرَامَهُ وَأَفْعَالهُلِلعُمْرَة وكَذَا لا يجُودُ فَسْحْ الْعُمْرَة لِيَجْعَلَهَا حَجا كَذَا في اللبَابٍ فقُبَيْلَ الْنَايَاتِ 
وَفِيِهِ وَلَا يَعْتَوِرُ أيْ الْمتَمَبَعْ حَالَ إِقَامَتهِ مَك وَِنْ فَعَلَ أَسَاءَ وَلَرمَهُ دم سَوَاءْ كان في أَشْهْرِ الج أ 
لها وَنْكانَ 1 يس الذي وَل بعد اق يَفْعَل كما يَفْعَل الخلا قال شارحة والظاجز أنه يجو 
لَهُ ايان بالْعمْرَةِ جيتيلٍ؛ لِأَنَهُ َبْرُ تمنُوع مِنهَا لِكرَاهَبِهَا في الْأَزْمِنَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَإِعا كرت الْْمْرهُ 


)359/2( 


لا يجُورُ وَمَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ ا ل 


(فَوْلَهُ قَطّفْ بالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لك) أَيْ طَهَرَ لك لحديث الطَّحَاوِيَ وَغَيِْهِ «الطَّوَافُ بالْبَيْتِ صَّلَاةَ إلا 
أن الله قَدْ أَحَلَ لَكُمْ الْمَنْطِقَ» وَالصّلَاةُ خَيْرْ 0 فَكَذَا الطَّوَافٌ إِلَا أَنَهُ لا يَسْعى لِكَوْنه لا يَتَكَوَرْ 
لا وُجُوبا وَلَا تَفْلّاء وَكذَا اليَّمَلْ وَيحب أَنْ بُصَلَى ني ِكل أسبُوع رَكْعمَينٍ كُمَا فَدَّمَْاهُ فَالطَّوَافُ التَطَوُعُ 
فْصَلَ لِلْْرَاءٍ مِنْ صَلَاةٍ التَطَوْع وَلِأَهْلٍ مَكَةَ الصَّلا أفْصَلُ مِنْهُ كذ أَطلَقَهُ كدي وَيَنبَغي تَفيدُهُ 
زَمَنٍ لْمَؤْسِم وَإِلّا قَالطَوَافُ أَفْضَلْ مِنْ الصّلاةٍ مَكِيّا كان أو عَرِيبًا وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرينًا من البَيْتِ 
في طَوَافه إِذَا ك1 يُؤْذِ به أَحَدَا وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرأَةِ أن تَكُونَ في حاشيّة الْمَطَافِء وَيَكُونَ طَوَافُهُ وَرَاءَ 
الشَادَرْوَانٍ كَيْ لا يَكُونَ بَعْضُ طَوَافِهِ بالبَيْتِ بَِءَ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُء وَقَالَ الْكَْمَايُ الشَادَْوَانِ لَيْسَ عِنْدَنا 
مِنْ الَْيْتِ وَعِنْدَ الشَافعِيَ مِنْهُ حَىٌّ لا يِجُورَ الطَّوافٌ عَلَيْه وَهُوَ تِلْكَ امد الْمُلْصَفَهُ بالْبِيْتِ منْ 
الحجر الْأَسْوَدٍ إلى فُرْجَةٍ الحخر قبل بقِي مِنْهُ جين عَمَرَنهُ فُرَيَِ وَصَيّقَنَهُ َف النَجْييس الذّكْرُ أَفضَل 
من الْقِرَاءَةٍ في الطَّوافٍ وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ مُعزيَا كاف الحاكم ره أذ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بالْقرَاءةٍ فيه ولا بأ 
نَفْسَهُ ولا غَيْرَه وقَلِيلَ أَنْ يُوجَدَ هَذَا الشّرْطٌ في رَمَنِ الْمَؤْسِم كُمَا شَاهَدْنَاهُ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُصَلَّيَ فيه 
اقِْدَاءَ به - عَلَيْهِ السَلَامُ -, وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ مُصَّلَاهُ - عَلَيْهِ السََامُ - وَكَانَ ابْنْ غْمَرَ - رَضِي 
لله عَنْهُمَا - إِذَا دَخَلَ مَشَّى قِبَلَ وَجْهه وَتَْعلُ الْبَاب قِبَلَ طَفْرِه حَقٌ يَكُونّ بَبْنَهُ وََْنَ الجدَارٍ الذِي 


قِبَلَ وَجْهِه قَرِيب من ثَلاثة أَذْرْع. بُصَلَيَ وَيَلرَمَ الْأَدَبَ مَا اسْعَطَاعٌ بظاهِرِه وَبَاطِنِهِ وَلّا برَفُع بَصَرِهِ إلى 
لستَقْفٍ فَإِدَا صَلَّى إلى الدَارٍ يَصَعْ حَدَهُ ليه ويَسْتغفرُ وَبَمَدُ م يني الْأَوكانَ فيَحمَدُ ُهَل 


وَيُسَبَحْ وَيُكبَرُ وَيَسألُ الله تَعَالَ مَا شَاءِ. 


(فَوْلَهُ نح أخطْب قَبْلَ يَْمِ القّروَة بيَوْمِ وَعَلَمْ فِيها الْمنَاسِكَ) يَْن في الْيَوْمِ السّابع مِنْ الِجَة بَعدَ 
صَلاةٍ الطّْرٍ حُطْبةٌ وَاجدَةٌ لا لُوس فبهاء ويَْمُ التو هو يَْمْ القَامِْ ستَي يه؛ لِأنَ النّاسن يَرْؤُونَ 
إبلهُْ فيه لأَجل يوم عَرَفَة وقِيلَ لَِنَ إنراجِيم - عَلَيِْ السَلَامُ - رَأَى في يَلّكَ اللَيَْةِ في مامه أن يَذْبَح 
وَلَدَُ بآمْر به فَلَمّا أَصْبَحَ رَوَى في التَّهَارِ كله أيْ تَفَكْرَ أَنَّ مَا رَآهُ من الله تَعالى فَيَأَئَرُ ولا قلا 
وَطَاهِرٌ كلام الْمُغرِبٍ تَعَيُئهُ فَإِنَهُ قَالَ وَالَأَصْل المْرَُ وَأَحْدُهَا من الرُؤْيةِ خَطأ وَمِنْ الرَيّ مَنْظُورٌ فيه 
وأا بالْمََاسِكِ الخْوجَ إلى م وَإِلَ عَرَقََ وَالصّلاةَ فيها وَالْوقُوفَ وَالإِقَاضَة وَهَذِهِ وَل الخُطّب 
وَيََْأ التَِيدٍ في ثلاثِ طب وَهِيَ خطبةُ الجفع والِاستِسْقَاءِ وَالتكاح كذا في الْمبْققى. 

(َوْلَهُ م رُخ يَوْمَ التَُوبَةِ إلى مِئ) وَهِيَ فَرَْةُ فيها ثلاث سِككِ بَبْنهَا وَبَينَ مَك فرْسَحْ وَهِي من 
[نحة الخالق] 


(َوْلهُ ولا َالطَّوَافُ أَفْصَلٌ من الصّلاةٍ ) ُحَالِفَ لِمَا في الْقَعَوَى الْولوَاجمّةِ وَنَضّهُ الصّلاةُ مَك 
َفْصَل لِأَمْلِهَا مِنْ الطَّوَافٍ وَلِلعرََاءٍ الطّوَافٌ أَفْضَل لِأَنَّ الصّلاة في نَفْسِهَا أفْصّلْ مِنْ الطَوَافِ؛ لِأَنّ 
لبي - صَلَى اله تعالى عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَبّةَ الطَوافَ بلَْيْتِ بالصّلاةٍ لكِنَ الْعرَاَ ل اشْتَعَُوا بجنا 
َفَاتَهُمْ الطّوَافُ مِنْ غَبْرٍ إمْكَانٍ التَدَارِكِ فَكَانَ الِاشْتِعَال با لا يكن تَذَارَكَهُ أؤلى اه. تم 

(تنيية) : هل إكْتَارُ الطَّوَافٍ أَفْضْل أَمْ إكَْارُ الاغتمار وَالْأَظْهَرُ تَفْضِيلُ الطَّوَافٍ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا 
بالذَاتِ وَالْمَشْرُوعِيةِ في حميع الحالات, وَلِكَرَاَةِ بض الْعْلَمَاءِ إكتارَهَا في سََيِِ وَتَامُهُ في شَرْح 
اباب وني حَاهِيَةٍ مد قَالَ الخ عبد رحن الْمرِْدِيُ في شزح الكثر ثم َْهُمْ إن الصّلاة 
أفْصَلْ من الطّوافٍ ليس مُرَادهمْ أن صَلاة رَععَنٍ مكلا أقْصَلْ من أداءِ أسبوع؛ لِأَنّ الأسبوع مشْعَول 
مع الرْعين مع زياة» ونا ماهم به أن ارم الذي يُوْدِي فيه أُسبُوعا من الطّوافٍ هال الْأَضَل 
فيه أَنْ يَصْرفَهُ لِلطُوَافٍ أَؤ يَشْغَلَهُ بالصّلاةٍ هَكَدًا يَنْبَغِي أَنْ يْمَلَ فَوْهُمْ فَتتَبّهُ اه. 

وَفِها عَنْ الْقَاضِي الْعَلَامَةٍ إنْرَاجِيمَ بن ظَهِيرة أنّ لجح تَفْضِيل الطَّوَافٍ عَلَى العُمْرَةٍ إِذَا سَعَلَ مِقْدَاَ 


رَمَنِ الْعْمْرَةٍ به وَهَدَا في الْعْمْرَةٍ الْمَسْنُونَةٍأَمَا إذَا قِلَ إِنّهَا لا تَمَْ إلا فَرْضَ كِفَايَةٍ فلا يَكُونُ الحُكمُ 


(قَوْلَهُ وَيَوْمُ التَرُويَة هُوَ يَوْمُ النَامِنِ) وَالْيَوْمُ التَاسِعْ هُوَ يَوْمُ عَرَقََ وَالْيَْمُ الْعَاشِرُ يَوْمْ النّخرِ وَالْحَادِيَ 
عَشَرَ يَومُ الْقَرِ بَِنْح الْقَافِ وَتَشْدِيدٍ الرَاءِ؛ لأنَهُمْ يََرُونَ فيه يِىَ وَالثَان عَشَرَ يَوْمْ انر الْأَوَلُ 


َالَاتَ عَسَرَالنَفْرُ الا كدًا في منَاسِكِ التوَوي. 
(فَوْلَهُ أ تَفكْرَ أن ما رآ إ6) قَالَ في السعْدِية عن السُرُوجي وَفيهِ بغذ؛ لأنّ ويا الَيَاءِ حق. 
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رم وَالْعَالِبُ عَلَيْهِ التَذْكِيرُ وَالصّرْفٌ وَقَدْ يُكْنَبْ بالْأَلِفٍ كذًَا في الْمُغرِب أَطَلَقَهُ فأقَادَ أَنَهُ يجُورْ 
القَوَجُهُ إِلَيْهَا في أي وَقْتِ ضَاءَ مِنْ الْيَوْمِ وَاخْتْلِفَ في الْمُسْتَحَبَ عَلَى ثلَانة أَقْوَالٍ أصّحُهَا أَنَهُ يخْوْجُ 
ًا بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشّمْسْ لِمَا نبَتَ من فِعْلِهِ - عَلَيْهِ السلَامُ - كَدَلِكَ في حَدِيثِ جَابرٍ الطُويلٍ 
وَابْنِ عُمَرَ مَع اَعَاقٍ الدُوَاةٍ أَنَهُ صَلَّى الظَهرَ ب فَالْبَيْعُوتَةُ ا سَْةٌوَالِْقَامَةُ نا مَندُوبَةٌ كذ في الْمُحِيطِ) 
وَلَوْ 1 يَخْرَجْ من مَكة إلا يَوْمَ عَرَفَةَ أَجْرَآهُ نضا وَلَكِنّهُ أَسَاءَ لتك السُنَد وَأقَادَ أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أن 
يَكُونَ يَومُ التَرُوية يوم الجُمُعَةِ أؤ لا فَلَهُ الخرُوج إِليْهَا يَوْمَالجمَُةِ قَبْلَ الزوَالِ» وما بَعْدَهُ لا يخْرْجُ ما 
ل يُصّلّهَا كَمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ مِنْ مصره وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْرْكَ التَلِيةَ في الْأَحْوَالٍ كُلَهَا 
حَالَ الْإقَامَةِ بمَكَةَ دَاخلَ الْمَسْجِدٍ الخرَام وَحَارِجَهُ إلى حَالٍ كَوْنهِ في الطّوَافِء وَيْلَي عِنْدَ الخرُوجٍ إلى 
مي وَيَدْعْوَا بمَا شَاءَ وَيُسْتَحَبُ أن يَنْزِلَ بالْقُربِ مِنْ مسْجدٍ اليِفٍ. ْ 


(قوْلَهُ إلى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ عَرَقَةَ) وَهِيَ عَلَمْ لِلَمَوْقِفٍ وَهِيَ مُنَوئةُ لا غَيْرُ وَيُقَالُ هَا 
عَرَفة نا ويم عَرَقة لاع من ذي الِجة َي به أن إنراجيم - عليه السام - عَرَفَ أن الحكُم 
مِنْ اللَّهِ فيه أؤ لِأَنَّ جبيل عَرَّقَهُ الْمََاسِكَ فيهء أؤ لِأَنَّ آدَمَ وَحَوَاءَ تَعَارقًا فيه بَعْدَ البُوطٍ إلى الْأَرْضٍ 
وَهَدَا بَيَانُ الْأَفْضَلٍ حَىٌّ لَوْ ذهب قَبْلَ طُلُوع الْمَجْر إِلَيْهَا جَارَ كُمَا يَفْعَلُهُ الحُجَاجُ في رَمَانِنَا قن 
أكْترهُم لا تبث ببق لِعوَهُم الصَرّر من سراق وَيُسْمَحَبُ أَنْ يَسِرَ عَلَى طربق صب وَيَعُود عَلَى 
طَريق الْمَأَمَنٍ افْتدَاءَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كما في الْعِدَيْنِء وَيَنْزِلَ مَعْ النّاسِ حَيْتُ شَاءَ 
وبعب الل أَفْصَل وَالْْدُ عن النّسِ في هذا الْمَكانٍ تمر والالُ حال قوع وتسشكتةٍ أو إطراز 


َِفْسِهِ أو مَماعِ أو تصييق عَلَى الْمَاَةِ إنْكاك بِالطَريق» وَالسْنَُ أن ينل الام بمِرة وَنرُولُ التي - 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ - يما لا نرَاعَ فيه كذا في فتح القديرٍ. 


(قَوْلَهُ نج أخطب) يَعْني حُطْبَتيْنٍ بَعْدَ الزّوَالٍ وَالْآذَانِ قَبْلَ الصّلاة يَخِْلِسْ بَبِنَهُمَا كما في المُعَةٍ 
للاتباع» وَِنًا أَطْلَقَهُ لإقَادةٍ أَنَهَا جَائِرَةُ قَبْلَ الزّوَالِ وَاكْتَفَى با ذَكَرَهُ في الأول مِن تَعْلِيم الْمَئَاِكِ عَنْ 
أنْ يَقُولَ وَيُعَلَمُ النّاسَ فِيهًا الْمَئَاسِكَ الي « هي إلى الخَطْبَة الثَالِكَةِ وى هِي الْوقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُرْدَلِفَقَ 
وَالْإقَاصَةُ مِنْهُمَا وَرَمْيْ جَنْرَةِ الََْبَةِ يَْمَ النَْرِ وَالذَبْحُ وَالخلْقُ وَطَوَافٌ الزِيارَِ وَلَمَّا كَانَ الإطْلَاق 
مَضْرُوفًا إلى الْمَعْهُودِ دَلَ أنه إذَا صَعِدَ الإمَامُ الْمنْبَرَ وَجَلَسَ أَذَنَ الْمُوَذّنُوَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ وَهُوَ 


(فَوْلُهُث صل بَعْدَ الزوَالِ الظهرَوَالْعَصْرَ بأَذَانِ افاي 0-7 الإمام وَالِخرَام) لِمَا نَبَتَ مِنْ حَدِيثِ 
جَابرٍ من الجن بَتهمَا كلك فَيودِنُ لطر ثم يقيم له م يقيم عضر لِأَنَهَا مود قبل وفيا 
لْمُعْمَادِ فَعُفْرَدَ بالإقَامَةٍ لإغْلام. 

وَأَشَارَ بذِكرِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَهَذَا بَيَانُ الأَفُضّلٍ) عِبَارَةٌ المدَايَِ م يَعَوَجَهُ إلى عَرَفَاتٍِ فَيْقِيمُ يَا وَهَذَا بَيَانُ الولو ما لَوْ 
دَفَعَ قَبْلَهُ جَارَ؛ لِأَنَهُ لا يَتَعَلَقْ بمَدَا الْمَكَانِ حُكُمْ قَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ فَوْلهُ وَهَذَا بَيَانُ الْأَولَويّة. قَالَ 
الْإِمَامُ حمِيدُ الدّينِ الصّريرُ وَغَيْرْهُ في شْرُوجِهِمْ أَيْ الذَّهَابُ إلى عَرَفَةَ بَعدَ طُلُوع الشَّمْسٍ هُوَ الأول 
وَلَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَارَّ قُلْت هَذًا حَسَنٌ وَلكِنْ بَقِيَ في كلام صَاجِب الِْدَايَةِ شَيْءْ؛ لِأَنَهُ كان مِنْ الْوَاجبٍ 
أن يُقَيَدَ بطُلُوع الشَّمْس عِنْدَ قَوْلِهِ م يَعوَجَهُ إلى عَرَفَاتِ بِأَنْ يَقُولَ ثم يَعَوجَهُ إلى عَرَهَاتِ بَعْدَ طُلُوع 
الشّمْسِ 00 نَاءُ قَولِهِ وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلويَ وكأنّ هَذَا الْقَيْدَ ترك لِسَهْوٍ الكاتبء وَيَذَا ص به 
في شَرْح الطّحَاوِيَ وَشَرْح الْكرْخِيَ وَالإِيضّاح وَغَيْهَا اه. 

ومدْلُهُ في الْعنَابَةٍ وَأَجَاب في الوَاشِي السعْدِيةِ بها في الَْاَةِمِْ إزبجاع الْإشَارَةٍ إلى الموج بعرَفَاتِ بَعدَ 
صّلاةٍ لْفَِرٍ ما و نيجه ليها ْله جَارَ لكن لا يخقى أَنّهَا حيتي وهم أن التوئجة قبْلَ اسمس 
كَعِبَارَةٍ الْمَئْنِ هُنَا مَل هَذَا وَف مَنَاسِكِ الْإِمَام التَوَوِيّ» وَأَمّا مَا يَفْعَلّهُ النَّاْ في هَذِهٍ الْأَرْمَانِ مِنْ 
دُخْولِمْ أَزض عَرَفَاتٍ في اليم النَامِنٍ فَحَطأ حالف لسن وَُوتهُمْ سبي سْنَنْ كديرة مِنْهَا الصّلوَاتْ 
ع وَالْمَيثُ با وَالتوجُه ِنْها إلى ته وَالنرُولُ ينا وَالخطَبَةُ وَالصلَاةُ َبلَ دول عَرَقَاتٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ 


لمسْنّهُ أن يَكُنُوا بتَمِرَةَ حَىٌّ تَرُولَ الشَّمْمن وَيَغْتَسِلُوا با للْوْقُوفٍ فَإِذَا الت 00 ذَهَب الْإِمَامُ 
وَالنَّامِنْ إل الْمَسْحجِدٍ ل مسقي مَسْجِدٌَ إِبْرَاهِيمَ وَكَنْطَبْ الإِمَامُ قَبْلَ صَّلَاةٍ الظَيْر + خُطْبَتَيْنِ إل (قَوْلَهُ 
عَلَى طَرِيِقٍ ضَبٍ !) بقح ضَادٍ مُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدٍ مُوَحَدَةٍ وَهُوَ اسْمْ لِلْجَبَلٍ ّي ع حَدَاهُ مَْجدُ الْحَيِفٍ 
في أَضْله وَطَرِيقُةُ في صل الْمَأِْمَيْنِ عَنْ تيك وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى عَرَفَاتِ وَالْمَأزِمَاكُ مَضِيق بَْنَ مُزْدَلِفَة 
وَعَرَفَةَ وَهُوَ مَفْح ميم وَسْكُونٍ هر وَيجورُ إندَاقًا وكشر راي شَرْحْ اللبَابٍ. 
(فَوْلهُ ادا لبي - صَلَّى ال علَيِْ وَسَلَمَ -) لكن تركة أَكْكرُ النَّاسِ في رَمَانِنَا هذا لِمَا فيه من كفرة 
الشّوكِ وَل لحف وَل الشؤْكةٍ لحر الحا شرح التبَابٍ. 


(قَوْلّهُ وَلَماكانَ الإطلاق إ) قَالَ في النَهْرِ لا يَُمَى مَا بَيْنَ أَوّلِ كلامه وَآخِره مِن التّدَافُع إِذْ لَو 
انْصَرَفَ إِلَّ الْمَعْهُودِ لَّمَا أَقَادَ الجوَارَ قَبْلَ الزَّوَالِ اه. 
أَيْ فَكَمَا أَنَّ الْمَعْهُودَ أَنَهُ إِذَا صَعِدَ 


)361/2( 


لْعَصْرٍ بَعْدَ الظّفْرِ الاك يُصلِي سَنَة سْنَة الظفْرِ لْبَعْدِيّكَ وَهُوَ وَ الصّحِيحٌ كما في التَصحجِيح بالل أن 
لا يَنْتَقِلَ بَْتَهُمَا فَلَوْ فَعَلَ كر وَأَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ لاتقطاع فَوْرِهِ فَصَّارَكَالِاشْتِعَالٍ بَيْنَهُمَا يفغلٍ 
آحَرَ َف افِْصَاره في بيَانِ شَرْطٍ امع عَلَى ما ذكِرَ ليل عَلَى أن الطب لَيْسَثْ من شَرْطِهِ يخألاف 
لجُمُعَةٍ وَعَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِهِ حَىٌّ لَوْ لْقَ النّاسَ الْقَرَعُ ِعَرَقَاتِ فَصَلَّى الْإِمَامُ وَحْدَهُ 
الصّلَائَيْنِ فَإِنَهُ يجُورُ بالإجماع على عَلَى الصّحيح كذًا في الْوَجِيزٍ َف الَْدَائع؛ وَلَا يَلْرَمُ عَلَيْه مَا إِذَا سَبْقَ 
الِمَامَ الْحَدَثُ في صَّلَاةٍ الظّهْرِ فَاسْتَخْلَفَ رجلا وَذَهَبَ الْإمَامُ لِيََوَصاً فَصَلَّى الخلِيفَةُ الظّهْرَ وَالْعَصْرَ 
م جَاءَ الإمَامُ أَنَهُ لا يَجُورُ لَهُ أَنْ يُصَلّيَ الْعَصْرَ إِلّا في وَفْتِهَاه لِأنَّ عَدَمْ الوَازِ هُنَاكَ لَيْسَ لِعَدَمِ الجَمَاعَةٍ 
َل لِعَدَم الإمَام؛ لِأَنهُ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ ِمَامَء وَصَارَكَوَاجِدٍ مِنْ الْمُؤْكَينَ أو يُقَالَ الْجَمَاعَةُ شَرْط 
الْجَمْع عِنْدَ أي حَبيقَةَ لَكِنْ في حَق غَبْرٍ الإمَام لا في حَق الْإمَام. اه. 

ما في التُقايَةِ وَاجؤهَرَةٍ وَالْمَجْمَع من اشْيراط المَاعَةٍ َعِيف» وَلَو أَخدَت بَغد الخُطْبة قبل أن يَشْرَعَ 
في المّلاة فَاسْتَخْلَفَ من 1 يَشْهَدْ الخطبة جار وَيْمَعْ بَنَ الصّلاَينٍ بحلاف الجْمْعة وَدكرَ الإمام 
وَالْإِْرَامَ بالتَغْرِيفٍ لِلْإِسَارَة إلى تَعِْينِهِمَاء فَالْمرَادُ بالإمَام الْإمَامُ الْأَحْظَمُ أَوْ نَائِبهُ مُقِيمَا كانَ أَوْ مُسَافِرًا 
لا يجورُ الْجمْع مع إمَام عَيْماء ولو مَات الِْمَامُ وَهْوَ الَيفَُ جمَع نائبُّ أؤ صَاحِبُْ شَرْطِهٍ 


[منحة الخالق] 
الْمِنْبَرَ وَجَلّسَ أَذَنَّ الْمُوَذْنُ فَكَذَلِكَ الْمَعْهُودُ كَوْنُ الخُطْبَةِ بَعْدَ الرَّوَال. 


(قَوْلَهُ فَلَوْ فَعَلَكرة) ٠‏ وَأَمّا مَا ذكَرَهُ في الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطٍ وَالْكَاف مِنْ أَنّهُ لا يَسْتَغْلُ بَيْنَ الصّلَائينٍ 
بالتَافلّة غَيْرَ سْنَةٍ سنٍَ اظّرِ فَعيْرُ صّحِيح لِما قَالَ في الْمَمْح هدًا يناف حَدِيت جَابرٍ فَصَلَى الظَهرَ م أقَام 
َصَلّى الَْصرَ وَل ِصَلَ بََِهُمَا مَيْما وكذَا يني إطلاق الْمشَايح في فَوْهِمْ ولا يتطؤع بَيَْهُمَا بِشَئءٍ 
إن تع بقالُعلَى ال اه. ا 
وَإِنْ كان تأخِيرُ الْعَصْرٍ مِنْ الْإِمَام لا يُكْرَهُ لوم أَنْ يَمَطَوَعَ بَبْتَهُمَا إلى أَنْ يَدْخْلَ الْإمَامُ في الْعَصْرِء 
0 اَل بَعد أدَاءِ الْعضر وَلَو في وَفْتِ الظّهْرٍ صَرّحَ بد بَعْضْهُمْ اه. 
من اللَبَاب وَسَرْحدِ. (قَوْلُفَصَارَ كالاشْعَالٍ بَْئَهُمَا بفغل آخَرَ) كالأكُل وَالشُرْبٍ وَالْكلام. (كنبية) 
َقَلَ الْمَدَوِهُ عَنْ إِجَابَةٍ السَائلِينَ ِلشّيْخ عَبْدٍ الله الْعَفِيفٍ أَنَّهُ قَالَ سُيلَ الْعَلَامَةُ السَيَدُ مُحَمَدُ صَادِقُ بْنْ 
َحْمَدَ بَادْسَاهُ عَنْ تير التْرِيقٍ هل يِب عَلَى الإقام الْأَعْطَم وَمَنْ اْمَدَى به فِيمَا يبن كل من صلا 
امع بعرَقة ومُزدِقَةَ الإنْيانُ به لِمَا صَرّح به أَئِمعْا من أن الْعمَل والْفََْى عَلَى فَوْهِمَا وَهْمَا ل يَشْيرطا 
شَيْكَا من شَرَطَهُ الْإِمَامُ مِنْ المضر وَغَْرِ أ لا يحب؟ وَهَل إِذَا أَنَوَا به يُعَذّ قَاطًِا ِمَورٍ الْأَدَانِ أَمْ لا؟ 
خِلافَ في مُرَاعَاتَنَا عِنْدَ الجميع حَقٌّ لَْ فُقَدَتْ بالِاشْتعَالِ بِعَمَلٍ عِبَادَةَ كَانَ أَمْ لاكرة وَأَعِيدَ الْأَدَانُ 
للْعَضْر وَلْإِقَامَهُ ِلْعَِاء وما ذَاكَ إلا لِلِاَقَاقٍ عَلَى وُرُودِها عَنْهُ - صَلَّى الله عليه سل - اه. 
0 ا ل ا ا 
تَرْكُ التكبير وَلا يُقَامِْ عَلَّى التَافلّةِ لوْجُوبهء وَلِأَنَّ مُدّ مُدَنَهُ يَسِيرةٌ وَلِذَا 1 يُعَدَّ فَاصِلًا بَيْنَ الْفَرِِصَةٍ 
لقي 
وَالْخَاصِلْ أن التَكبيرَ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبهِ عِنْدَنَا لا يَسْقْطُ 5+ جْوبْهُ هنا إِلّا بدَلِيلٍ وَمَا ذكرٌ لا يَصْلّحُ 
ِلدَّلَالَِ كُمَا عَلِمْته هَذَا مَا ظَهَرَ لي وَآلَهُ أَعْلَمْ. 
(قَوْلَهُ هَمَا في النُقَايَة إ) قَالَ في النَهْرٍ فيه نَطَرٌ فَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ اذْ شتراطً الْجَمَاعَةٍ عَلَى قَوْلٍ 
الْإمَام قَالَ الْإِسْبِيجَايُ: وَهُوَ الصّحِيح وَأَمّا مَسْأَلَُ الْفَرَع فيتَقْدِيرٍ تَسْلِيمِه إِعا جَارَ لَهُ الجَمْعْ صَرُورَة 
كما عَلَّنَ به الشّارِح فيمًا إذَا تَقَرُوا لا أن الجمَاعَةَ عر مط اه. 
َالَ الْعَلَامَهُ وخ أَقَنْدِي بَعْدَ ذكره عِبَارَةَ الْبَدَائِع التي ذكَرَهَا الْمُوَلَفُ: قُلْت اخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ 
هذا حَيْتُ قَالَ ولو تمر النَاسُ عَنْ الإمام بَغدَ الشُّروع أ قَبْلَهُ قَصَلَى وَحْدهُ الصّلاَينٍ جار لَِنَّ 


الجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ في حَقَ الإمَام عِنْدَ أبي حَِيفَة أَمًا الْإِمَامُ فَشَرْط في حَقَ غَيْرهِ اه. 

فَعَلَى هَدًا لا تَرِدُ مَسْآلةُ الْمَرَعَ أصْلا ولا تاج إلى الجُوَابٍ فَطْعَاء وَالَّذِي يَقْمَضِيهِ النَظَرْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ 
هُوَ الْأَوْلَ بالْمَبُولِ لِمُوَاقََهِ الْمَنقُولَ وَالْمَعْقُولَ فَالْقَوَلَ مَا سَبَقَ أن مَنْ صَلَّاهُمَا مَعَ الإمَام أَؤ ثائبه 
ُحرِمًا يجْمَعْ وَمَنْ لا فَلَا عِنْدَهُ وَالئَّاتن أَنَّ اذ شْترَاط الإمَام عَْنُ اشترا تراط الجَمَاعَة؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَهُ اشترا تراط 
أَدَائهَا مَعَهُ لا اشتراطً ؤُجُودِهِ في الْمَوْقَقفٍء وَإِلا لَصّحَّ حْمْعْ مَنْ وُجِدَّ في الْمَؤْقَفٍ مُنْفَردَاء ولبسن مدهت 
الإقام ين مذْعَبٍ الصّاحبين قا سْترَاطُهُمْ الْإمَامَ يُعينُ اشتراطٌ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ وَيُوَيَدُهُ تَخْصِيصُّهُمْ جَوَارَ 
لجع مُنْقَردًا في حَقَ الإمَام فَمَطْ وَتَعْلِيلُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِعَدّم اشتراطٍ الجَمَاعَةٍ في حَقَّهِ وَأَكَْرُهُمْ بِالصّرُورَةٍ 
فَعَلى هَذَا جاه زط غير لازم في حَقِ نط بالطروزة لازم في حَقّهِمْ قلا سقط بحَالٍ. 

(فَوْلَهُ مُقِيمًا كانَ أَوْ مُسَافِرًا) كن إن كَانَ مُقِيمًا كَإمَام مَكَةَ صَلَّى بِمْ صَلَاةً الْمُقيمِينَ ولا يجُورُ لَه 
الْمَصْرُ وَلَا لِلْحَاجٍ الاقْبِدَاءً به قَالَ امام الخَلوَاِيُ كَانَ الإِمَامُ التَسَفِئُ يَقُولُ الْعَجَبُ مِنْ أَهْلٍ الْمَوْقَفٍ 
يُتَابِعُونَ إِمَامَ مَك في الْقَصْر وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَك فَرْسَخَانِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لو وَأَنَّ يُرْجَى لَُمْ ايْرْ 
وَصَلَاتَهُمْ غَيْرُ جَائرَةِ قَالَ شَعْمِنْ الْأَئمّةٍ م كنت مع أغل الْمَؤقفٍ فامتزلت وَصَليت كل صَلَاة ي وَفيهَا 
وَأَوْصَّيْت بِذَّلِكَ أَصْحَابيء وَقَدْ سمغمًا أَنهُ يَتَكُلَْفُ وَيَخْرْخُ مَسِيرَةَ سَفَرِ م أي عَرَفَاتِ فَلَوْ كَانَ هَكذَا 


)362/2( 


أن النوَاب لا يَْعزلُونَ بمَوْتِ الخلِيفَةِ» وَالْأصلِيٌ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا في وَقْتِهَاء وَالْمُرَادُ بالإخرّام إِخرَامُ 
احج حي لَوْ كَانَ مُحِْمًا بالْعُمْرَةِ يُصَلَي الْعَصْرٌ في وَقْبَهِ عِنْدَهُ وَهَذَانِ الشَّرْطَانٍ لا : بد مِنْهُمَا في كل مِنْ 
الاين لا في القعطر وها حَق وكات ًا بالفغرة في الطفر رما بالحج في العصثر لا يجو 1ه 
الجمْع عِندَهُ كما لو 1 يَكُنْ رما في الظفْرء وَأَطْلَقَ في وَفْتِ الإخرام فَأقاد أنه لا هَرْقَ بين أنْ يَكُونَ 
جما قَبْلَ الزّوَالٍ َو بَعْدَهُ وَهُوّ الصّحِيحٌ؛ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ + خْصُولَهُ عِنْدَ أَدَاءٍ الصّلَاتينِ وَلَا يُشْتَرَط 
الْإِمَامُ جميع أَذَاءٍ الظّفْرِ حَقٌ لَوْ أَذْرَكَ جُرْءًا منْهُ مَعَهُ جَارَ لَهُ الجَمْعْ كذَا في الْمُحِيطِ 

وَعَذا كله مَذْهَبْ الْإمَام وَعِنْدَهُمَا لا يُشْكَرَط إلا الإِخْرَامُ عِنْدَ الَْصر وَهُوَ رِوَايَةٌ فَجْوَرَ لِلْمُْمَردِ الجمغ 
َف قَوْلِهِ صَلَّى الظَفْرَ إِمَارَة إلى المصّحِيحَة فَلَوْ صَلّاقاء ث تَبَيّنَ َسَادُ الظَهر أَعَادَهُمًا حميعَا؛ لِأَنّ 
لاد غيم سَرْعَا وَدكَرَ في مغراج ال َه يوجر ها الجفع إلى آخر وَقْتِ الطفر وف الْْحِيط لا 


ا“ 


(قَوْلَهُ م إلى الْمَوقفٍ وَقِفنْ بِقُرْبٍ البَلِ) أي ثم رخ وَالْمْرَادُ بلجبَلٍ جَبَلْ الرَحْمَةِ (فَولْهُ وَعَرَقَاتْ كُلّها 
مَؤقِفٌ إِلّا بَطْنَ غرَئَة) لَدِيثٍ الْبحَارِيَ «عَرَقَاتٌ كلها مَؤْقِفْ وَازْتَفعُوا عَنْ بَطنٍ غُرَئة وَْمْزدَلفَهُ كل 
مَؤْقِفَ وَارتَِعُوا عَنْ بَطنٍ مُحََرٍ وَشِعَابْ مَك كلها مَنْحَرٌ» وَفي الْمُغْرِبٍ عَرنَةُ وَادِبَاءِ عَرَقَاتِ 
وَبِمَصْغِيرِهًا شيَثْ عْرَيْئةُ يُنْسَبْ إِلَْهَا العْرَنِيُونَ 

وَدَكْرَ الْقرْطيُ في تَفْسِيره أَنّهَا بمَفح الرَاءِ وَضَيَهَا بِعَزِيَ مسسجد عَرَقَةَ حَنّ لَقَدْ قَالَ بض الْعلَمَاءِ إن 
لجدَارَ العَرِيَ من مَسْجدٍ عَرَقََ لو سَمَطَ سَقَط في بَطْنٍ عرَئَة وَحَكى الْبَاجِيّ عَنْ ابْنٍ حَبيبٍ أَنَّ عَرََة 
في الل وَعْرَنَةَ في الخرَم. 

(فَوْلُُ حَامدًا مُكبرا مهبلا ميا مُصَلْيًا دَاعِيَا) أيْ قف حَامِدًا إلى آخره لَدِيثٍ مَالِكِ وَغَيْرِوِ «أَفْضَلٌ 
الدّعَاءٍ ذُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلْ مَا قُلْته أَنا وَالتَِّيُونَ مِنْ قَيْلِي لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ لَه 
املك وَلَهُالحَمْدُ يخي وَيِيثْ وَهْوَ حَييْ لا بمُوثُ بيده الخيْرُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيز» وَكانَ - عَلَيْه 
السّلَامُ - يَجْتَهدُ في الذّعَاءٍ في هَذًا الْمَوْقَفٍ حَقٌّ رُوِيَ عَنْهُ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دَعَا عَشِيةَ عَرََة 
مه بِالْمغْفِرَةِ فَاسْتُجيب لَه إلا في الدّمَاءِ وَالْمَطَالم نم أَعَادَ الدُعَاءَ بالْمُرْدَلِمَةِ فَأجيب حَقٌّ الدَّمَاءٍ 


امع 


وَالْمَظَال» حَرّجَهُ ابْنُ مَاجَدْ وَهُوَ صَعِيفٌ بالْعبّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ فَإنَّهُ مُنْكْرُ الحَدِيثِ سَاقِطُ الاختجَاج كما 
ذكرَهُ الخَقَاظُ لكنّ لَهُ شَوَاهِدَ كثيرةً فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بإِسَْاد صّجيح عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَّ «كات فُلانٌ 
رذفَ وَسُولٍ الله - صَلَى الله عه َسَلَمَ - يو عَرَفَة فجعَلَ الى يلاجظ النِسَاء بطر نه َال 
لَهُ البّهعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 

[منحة الخالق] 

لا لا فَيَجبْ الِاخْبتيَاطُ تعَارْحَانِيَُ عَنْ الْمُحِيطٍ مُلَخّصًا. (قَوْلهُ وَعِنْدَهُمَا لا يُشَْرَطُ إلا الإخرَام إ) 

ذكرٌ في الشرنبلالية عَنْ اْبُرَْانِ أنّهُ اأَطْهَرُ (قَولهُ وَدَكرَ في مغرَاج الدَرَايَِ !) نَقَلَهُ شَارِحُ اللبَابِ عَنْ 
شرح الجامع لِقَاضِي حَانْ وَقَالَ فيه يم من تأر الْوقُوفٍ وَيْنَافِ حدديث جابرٍ - رَضِيَ الله عله 

2 عَئٌ إذَا واغَتْ الشَّمْسْ فَإِنَ ظَاهِرَهُ أَنَّ الخُطْبَةَ كَانَثْ في أَوَلِ الزَّوَالٍ فَلَا تَمَعْ الصَّلَاةُ في آخر وَفْتِ 
الظّفْر ولا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أنَهُ ُصَلِّ الظَفْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَهُ لا قَبْلّهُ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَقَفَ بِقْرْبٍ الجبل) أي عِنْدَ الصَّحَرَاتٍ الْكبَار كما سَيَذْكُرُْ الْمُوْلَفُ وَهُوَ مَوْقَفُ 
َسُولٍ اللّهِ - صَلّى الله عَلَيِْوسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى مَا قِلَ الصَّخَرَاتُ السُودُ الْكِبَارُ الْمُفْمِسَاتْ في طَرَقٍ 
بيات الصّعَارٍ الي كَأنّهَا اراي الصّعَارُ عِنْدَ جَبَلٍ الرحْمَةِ وَجَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه 


وَسَلَّمَ - بَطْنَ نَاقَتهِ إلى الصّخَرَاتِ وَجَبَلٍ الْمْشَاةٍ بين يََيْهِ َاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة وَكَانَ مَوْقِفُهُ عِنْدَ النَابتِ. 
قَالَ الْأَرْرَقِنْ وَالنَابتُ هُوَ الْمَجْوَهُ الي خَلْفَ مَؤْقِفٍ الْإِمَام وَأَنَّ مَؤْقِفَ النِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- كان عَلَى صِرْسٍ مُصَرّسٍ بَيْنَ أَحجَارٍ هُنَاكَ تاتِتةٌ من جَبَلٍ لآل قَالَ الْفَاسِيُ قَالَ قَاضِي الْقُضَاةٍ 
بَذرْ الدّينٍ وَقَدُ اجْتَهَدْت على تَعْبِينِ مَوْقَفِهِ م اللّهُ عَلَيْه ووسل - مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدّدَةٍ ة وَوَاقَمَني 
عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ بُعْتَمَدُ عََيْهِ مِنْ مُحَدّئي مَكةَ وَعْلَمَائِهَا حَقّ حَصّلَ الظَّ م بتغيينه. وَأَنَهُ الْفَجْوَهُ 
الْمُسْتَعْلِيةُ لْمُشْرقَةُ عَلَى الْمَوْقِفٍ الي عَنْ تِينها وَوََاعَهَا صَّخْرَةٌ مُنَصِلَةٌ بِصّحَرَاتِ الجبَلِ وَهَذِهِ 
الْمَجْوَةُ بن الجبَلٍ وَالِْنَاءٍ الْمرَبَع عَنْ يَسَارِهِ وَهِيَ إلى الجبَلٍ أفْرَبْ بقَلِيلٍ بعَيْتْ يَكُونُ الجبَلنْ فْبَالَتَك 
ِيَمنِ إِذَا اسْتَقْبَلت الْقِبْلَةَ وَالْنَاء ا مُرَبَعْ عَنْ يسَارِك بِقَلِيلٍ وَرَاءَ فَإِنْ ظَفِزت بمَوْقِفٍ البَِيّ - صَلَّى الله 
لَه وسَلّمَ - فَهُوَ الَْايَهُ الُْصْوَى فلازمة ولا تَُارفَهُ وَإِنْ حَفِيَ عي قََْ ما ين الل َالَِْاء 
لْمَدُكُورٍ عَلَى جميع الصَّخَرَاتٍ وَالْأَمَاكِن التي بََْهُمَا وَعَلَى سَهْلِهَا تَارَةَ وعَلَى جَبَِهَا تَارَةَلَعَلّ أَنْ 
تُصَّادِفَ الْمَؤْقفَ التبّوِيَ ذا في الْمُرْشِدِيٍَ ء عَلَى الث وَقَالَ لْقَاضِي مُحَمَدٌ عِيدٌ وَالْبِنَاءُ اله رع هُوَ 
الْمَغْرُوفُ بمَطبّخ آدَمَْ - عَلَيْهِ السام - وَقَدْ وَقَفْت َوْقفِهِ - عَلَيْهِ السّامُ - مِرَارا كديرة وَحَصّلَ لي 
مِنهُ لخشوع عَظِيمٌ وَبُعْرَفْ بَذَائِهِ صَخْرَةٌ عَدْرُوفَة تَمبَعْ هي وَمَا حَوْطَا مِنْ الصّحَرَاتِ الْمَفْرُوشَةٍ وَمَا 
وَرَاءَهَا مِنْ الصَّحَارٍ السُودِ الْمُتَصِلَةِ بالجبَلٍ هنا الْمَطْلُوبُ اه. 

كَذَا في حَاشِيّة الْمَدَقَ عَلَى الدّرَّ الْمُخْتَارٍ. 

(قَْلُ الْمُصَبَفٍ وَعَرَقَاتُ كلها مَوْقَِفَ إلا بن غرَئة) طَاهِرُ هَذًا وكدًا فَوْلَهُ في مُزدَلقَهَ وَهِيَ مَْقِفْ إلا 
أن حير أن الْمكائين لَْسَابمكانٍ قوف فلا مر فبهما كما سيأ 
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ابْنَ أخي إِنَّ هَذَا يَومْ مَنْ مَلَّكَ فيه مَمْعَهُ وَبَصَرَهُ غَفِرَ لَهُ» وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْمَُارِيُ مَْفُوعَا «مَنْ حَجّ 
فلم يَرقْثْ و يَفْسق حَرَجَ من ذُثُويه كيؤم وَلَدنْهُ أمه 

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِعٌ في صَّحِيحِه مَرْفُوعًَا «أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ المجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ 
َبْلَهَك وَأَنَّ الحَجّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ» وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مَالِك في الْمُوَطَّا مَرْفُوعَا «ما وْئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمَا 
هُوَ أَصْعَرُ وََا أَذحَرٌ ولا أَعْيَظُ مِنْهُ في يَوْمِ عَرَقَد وَمَا ذَاكَ إلا لِمَا يرَى مِن تَتَزُلٍ الّحْمَة وَتَجَاوْزِ الله 
َال عَنْ الذَنُوبٍ الْعِظام إلا ما ني يَوْم بَرٍ لَه أَى جربل يرَعْ الملابكة» فَإنَا تقْعَضِي تفي 
الصّعَائِرِ وَالْكُبَائْرِ وَلَوْكَانَتْ من حُقُوقٍ الْعَادٍ َكِنْ ذكرَ الْأَكْمَلُ في سَرْح الْمَشَارِقٍ أن الإسْلام يَهْدمْ 


كان قل أن المتغيرة أن الذوي السَالِقََ حْبَطُْ بالإسلام وَاِجْرَةِ وَالحَجَ صَغِرَةَ كَانَثْ أو كَبيرةً 
وَتعتَاوَلُ حُقُوق الله وَحْفُوقَ الْعبَادٍ باليَسبَةٍ إلى الرِيَ حم لو أَسْلّمَ لا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ مِنْهَا حَقّ لَْ كان 
قَعَل وَأَحَدَ الْمَالَ وَأَحْرَرَهُ بدَارٍ لزب م أَسْلَمَ لا يُوَاخَلُ بِشَئْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى هَذًا كَانَ الْإِسْلَامُ كَافيًا 
في تَخصِيل مُرَادِهِ وَلكِنْ ذَكَرٌ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - الِجرَةَ وَالْحَج تأكِيدًا في بشَارَتِه وََرْغِيبًا في 
مَُايَعَتهِ قن المجرَةَ وَالَْجَ لا يُكَفْرَانٍ الْمَظَالمَ وَلَا يُقَطّعْ فيهمًا بمَخو الْكَبَائْنٍ وَِعا يُكَفْرَانِ الصّعَائِرَ 
وَيجُورُ أَنْ يُقَالَ وَالْكَبَائْرُ الي لَبْسَثْ مِن حُقُوقٍ الْعِبَادٍ أَنْضًا كَالْإسْلام مِن أَهْلٍ الدّمَةِ وَحِيَيِذٍ لا يُشَكْ 
أن ذِكْرَهُمًا كَانَ للتأكيد اله. 

وَهَكَدًَا دَكَرَ الْإِمَامُ الطَّبيَ في شَرْح هَدًا الْحَدِيثء وَقَالَ إِنَّ الشَارِحِينَ انَمَهُوا عَلَيْه وَهَكَذًا ذكرَ الْإِمَامُ 
النوَوِيٌ وَالْفُرْطيُ في سَ مُسْلِم وَهَكرَ لْقَاضِي عِيَّاضٌ أَنَّ أَهْلَ السّنّة أَحْمَعُوا عَلَى أن الْكبَائِرَ لا 
يُكَفْرْهَا إلا التَوَْةُ فَاخَاصِكُ أنَّ الْمَسْألَةَ ظَبَيَةٌ ون احج لا بُقْطّعْ فيه يتكفير الْكْبَائْرٍ مِنْ حَقُوقٍ الله 
تَعَالَ فَضْلًّا عَنْ حَقُوقٍ الْعبَادٍ وإِنْ قُلْنَا بالتُكفير لِلْكُلّ فَلَيْس مَعْتَاهُ كُمَا يََوَهَمهُ كثيرٌ مِنْ الئاس أَنَّ 
الدَيْنَ يَسْقْطُ عَنْهُ وكُذَا قَصَاءْ الصّلَوَاتِ وَالصَيَامَاتٍ وَالرّكاةٍ إِذْ 1 يَقُلْ أَحَدٌ بدَلِكَء وَإِمّا لْمُرَادُ أن إن 
مَطلٍ الدّيْنِ وَتَخيرهِ يَسْقْطُ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ إِذَا مَطَلَ صَارَ آثمَا الآنَ» وَكَدًا إن تأخِيرٍ الصّلاة عَنْ 
َتنا يرتَِعْ بالحج لا الْقَصَاءْ ث بَعدَ الَُْوفِ بعَرَفَة يُطَالَبْ بالْقَضَاءِ َإِنْ 1 يَفْعنَ كان آما عَلَى الْقَلٍ 
بوره وكذا اليه علَى هذا الْقياسٍ وبابخئلة فَلَْ يفل أحَد بعص عُمُوم الْأحَادِيثِ الْوَاردة في 
ان لد ني إن ا عل ل قن قصفها را رفت 2 لل أن الوفوف ند 1 كان الل 
كُمَا قَدَمَْاه وَهُوَ أَعْظَمُ أَركانه لِلْحَدِيثِ الصّجيح «الخَجٌ عَرَفَة» وَصَرْطّهُ ضَيْئَانِ: أَحَدُهًا كؤثة - 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ تبط بالإسْلام وَالمْْرَةِ وَالَج) أي بَجْمُوع الثَلَانَةِ لا بكلّ وَاحِدٍ عَلَى الْفِرَادِِ. (َوْلْهُوَإِا 
الْمُرادُ نِّم مطل الدَيْنِ وخر يَسْقْطُ !2) أَقُولُ: بان ذَلِك أنَّ من أَخْرَ صَلَاة عَنْ وَفيهَا ققد 
ازتكب مَعْصِيَةَ وَهِيَ الدََخيرُ وَوَجَب عَلَيْهِ شَيْءْ آخَرْ وَهُوَ الْقَضَاءُ وكذا إذَا مَطَلَ الدَيْنَ وَكذَا إذَا 
قَتَلَ أَحَدَا ازتكب مَعْصِيَةَ وَهِيَ النَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ محلا نَهِيَ الرَبَ تَعَالَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءْ آخَرُ وَهْوَ 
وَاجَبٌ سَوَاءْ كانَ ذَلِكَ الْوَاجِبْ مِنْ حُقُوقٍ الله تَعالَ أو حُقُوقٍ الْعَبْدِ هَمَا وَرَدَ مِنْ تكفير الحَج 
للْكبَائِر وَالْمُرادُ كف لْمَعَاصِي الْكَبَائ رتخير الصّلاةٍ وَمَطلٍ الدَيْنِ وَامجَايعَلَى الْعبْد - 

وَأمّا الْوَاجبَاتُ الْمُتَريَِهُ عَلَى تِلْكَ الْمَعَاصِي مِنْ لُرُوِمِ قَضَاءٍ الصّلاة وَأَدَاءٍ الدَيْنِ وََسْلِيم نَفْسِهِ 


لِلْقِصّاص أَؤ تَسْلِيم الدَيَةِ فَإنَّهَا لا تَسْقْطْ؛ لِأَنّ التَكْفِيرَ إِمَا يون لِلذَّنْبٍ وَهَذِهِ وَاجِبَاتْ لا ذُنُوب 
حَقٌ تَسْقْط آلا ترى أنّ ابه كَقّرْ الذنُوبِ بالايََاقٍ ولا يَْرمْ من ذَلِكَ سُقُوطُ الْوَاجبَاتِ الْمُعرََة 
عَلَى تِلْكَ الذَُنُوبٍ عَلَى أن التََْةَ مِنْ ذَنْبٍ يَعَرَئّبْ عَلَْهِ وَاجبْ لا تيم إلا بفغلٍ ذَلِكَ الَاجب فَمَنْ 
عَصّب شَيْنَا نه تاب لا تَِحُ تَوَْثُُ إِلّا بِضّمَانِ مَا غَصَّب فَمَا بَالّك بالج الَّذِي فيه اليَرَاعٌ وَالْمُرَادُ مِنْ 
ولا لا تم تؤتثة إلا بفغلٍ الواجب أنه ل يد عن عَفدةٍ امقصنب في الآجزة إلا لِك إلا فلو 
عَصّب وَتَاب عَنْ فِعْلٍ الَْب الْمَذَكُورٍ وحَبَسَ الشَيْء الْمَغْصُوب عِنْدَهُ وَمَتَعْ صَاحِبَُ عَنْهُ وقد عَم 
عَلَى رَدّهِ إلى صَاحِبهِ نَصِحٌ تَوْبيْهُ وَإِنْ بَقِيَتْ ذَمّثْهُ مَشْعْولَةَ به إلى أَنْ يَردَهُ إلى صَاحِبِهِ فَحِينَئذٍ نَيمُ تَوبيُهُ 
بق أَنَهُ يخْرْجُ عَنْ عَهْدَتهِ مِنْ كُلَ جهَةٍء وَكَذَا يُقَالُ في مَطْلٍ الدَيْنِ وَتأَخرٍ الصّلاةٍ فَقَدْ ظَهَرَ با فاه 
أن الحجّ كال في تكُفيرٍ الْكبَائرٍ سَوَاءٌ تَعَلَّتْ بحُقُوقٍ الله تعَالى أَْ بحُقُوقٍ الْعَبْدٍ أو 1 تَتَعَلّقْ بحَقّ أَحَدٍ 
أي ل يَكرَنَبْ عَلَيْهَا وَاجِبٌ آخَرُ كشب الخَمْرِ وَتَهوهِ فَيكَفْرْ احج الذّنْب وَيَبْقَى حَقٌ الله تَعَالَ وَحَقُّ 
الْعَبْدِ في ذمّتِهِ إنْ كان ذَنْبًا يَعَرنَّبُ عَلَيْهِ حَق أَحَدِهِمَا كُمَا قرا وَإِلّا قلا يَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَاغْتَيِمْ هَذَا 
التَخريرَ الْمَربدَ فَإنَّ به يََضِحٌ الْمَرَامُ وتَنْدَفِعْ الشُبْهَةُ وَالَْْهَامُ وَقَدْ أَسَارَ إِليْهِ لْعَلّامَةُ إْرَاهِيمْ اللا 
في سَرْجهِ الْكبر عَلَى مَنْظُومَيدِ في اليد فَقَالَ إن فََُْ - صَلَّى الله علي وسَلّمَ - «مَن حم الْيْتَ 
َلَمْ يَرْفْتْ و يَفْسْق حَرَج من ذْنُوبه كيم وَلَدَنْهُ مُه لا يَعَتَاوَلُ حُقُوق الله تَعَالَ وَحْقُوقَ عِبَادِه؛ 


مُحَالَمَِ الله تَعال فَقَطّْ اه. وَللَهُ عْلَمْ. 
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ 
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لان أَنْ يَكُونَ في وَقْبهِ كما سيت بََاَهُ وَلَيْسَ الْقِيَامُ من شَرْطِهِ ولا مِنْ وَاجِبَاتِهِ حَّ لَوْ كان جَالِسًا 
جارَء أن الْوقُوفَ الْمفْرُوص هو الْكَُوَُ فيه. وكذَا ال َيْسَ من شَرْطِهِ وَوَاجِْهُ الامتدَاد إلى 
الْغْرُوبٍ وَأَمّا سْتَنْهُ فَالِاعْحِسَالُ لِلْوْقُوفٍ وَالخْطَبَعَانٍ وَامجَمْعُ بَْنَ الصّلَاتينٍ وَتَعْجِيلٌ الْوْقُوفٍ عَقِبَهُمَاء 
وَأَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا لِكَوْنهِ أَغوَنَ عَلَى الذّعَاءِ وَأَنْ يَكُونَ مُمَوَضْنًا لِكَوْنِهِ أَكْمَل, وَأَنْ يَقف عَلَّى رَاجِلَته 
وَأَنْ يكُونَ مُسْتقبل الْقبْلَةِ وَأَنْ يكُونَ وَرَاءَ الإمَام بِالْقُرْبٍ مِنْهُ وَآنْ يَكُونَ حَاضِرٌ الْقَلْبِ فَارِغًا مِنْ 
الأمور السَاغِلةِ من الدُعَاءِ فيَنبَغي أن يختدب في مَؤقِفِه طربق الْقََافِلٍ وعَيهِمْ للا بَنَْعِحَ بم ون 


قف عِنْدَ الصّحْرَاتِ السُودِ مَؤْقِفَ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله علَْهِ وَسَلَمَ - وَإِنْ تعَذَّرَ عََيِْ تق بقْرْبٍ 
ِنهُ سب الْإمْكَانٍ وَأمَا ما أُشْئْهرَ عِنْدَ الْعََامَ من الِاغبناءِ بالْوْقُوفٍ عِنْدَ جَبَلٍ الَحْمَةٍ الذي هُوَ بوَسَطٍِ 
عَرَقَاتِء وَتَرْجِيِحْهُمْ لَهُ عَلَى غَيِْهِ فَخَطَأ ظَاهِرٌ وَحُحَالِفَ لِلسْنِّ و يَذْكْرْ أَحَدٌ يمن يُعْعَدُ به في صُعُودٍ 
هَدَا اَل فَضِيلةَ نص به بل لَهُ كم سَائِرِ أَرَاضِي عَرَفَاتِ غَيْرَ مَوْقِفٍ رَسُولِ الله - صَلَى الله عله 
َسَلّم - فَإنَّهُ أَْصَلْ إلا الطَِيٌ وَالْمَاوَردِيُ في الحاوي فِإنَّهُمَا فالا باسِْخبَابٍ قَضْدٍ هَدَا الجبَلٍ الذي 
ُقَالُ لَهُ جَبَلُ الدّعَاءِ. قَالَ وَهْوَ مَْقَفْ الْأَنْيياءِ وَمَا قَالَاهُ لا أصْل لَهُ وَل يَردْ فيه حَدِيتٌ صَحِيحٌ وَلا 


3 م 


ب 


كذًا ذكرٌ النَوَوِيُ في َرْح الْمُهَذّبِ وَمِنْ السّنّةِ أَنْ يُكُثِرَ من الدَّعَاءٍ وَالتَكْبيرٍ وَالتَهْلِيلٍ وَالَليَِة 
وَالِاسْتِغَْارِ وقِراءةالُْرْآنِ وَالصّلاةٍ عَلَى الي - صَلَى الله عليه وَسَلَم - وَلْيَخدَرْكُلَ ادر مِنْ 
لمفصِيرِ في سَيْءٍ من هَدَا فإِنَ هذا اليم لا يمكن تدَارك وَيُكْبِرُ من التََفْطِ بات من جميع 
الْمُخَالَعَاتِ مَعَ النَدَم بالْقَلْبء وَأَنْ يُكُثرَ الْبْكَاءَ مَعْ الذّكْر فَهْنَاكَ تكب الْعَبَرَات وَتُسْتَقَالُ الْعقَرَاتُ 


المُخْلَصِينَ وَهُوَ أَعْظَمْ تجَامِع الذُنياد وَقَد قِيل إذا وَاققَ يَوْمُ 

[سحة الخالق] 

في أَرْض عَرَفَاتٍ) الظَاهِرُ أن هَذَا ركه لِعَدَم تَصّوْرِ بدُونهِ كذًا في سَرْح اللَبَابٍ (قَوْلهُ وَأنْ يَكُونَ 

_ ا 
قَالَ شَارِحْهُ وَهِيَ كرَاهَةُ تنزيه لِدَلّا يُسِيِءَ خُلْقَهُ فَبُوقعَهُ في تْذُورٍ أو عَحْظُورٍ وكذًا صُوْمُ يَوْمِ الكَروية؛ 
ِأَنَهُ يُعْجِرُهُ عَنْ أَدَاءٍ أَفْعَالٍ الْحَجّ وَقَدْ تَبَتَ أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْطَرَ يَْمَ عَرَفَةَ مَعَ كَمَالٍ 
الو إلا َه ل ينه أَحدًا عَنْ صومهٍ فلا وه لِكرَاهته علَى الإطلاق. وأا ما في الاي كر صوم 
يَوْمِ عَرَفَة بعرَقَاتِ وكدًا صَوْمُ يَوْمِ التَرُوِيَة؛ لِأَنَهُ يُعْجِرْهُ عَنْ أَدَاءٍ أَفْعَالٍ الحج فَمَبْومْ عَلَى كم الأغلّب 
لا يَُافيه مَا في الْكرْمَايَ من أَنهُ لا يُكْرَهُ لِلْحَاجٍ الصّومُ في يَْمِ عَرَقَةَ عند إل إِذَا كانَ يُضْعِفُهُ عَنْ 
أَداءِ الْمَنَاسِكِ فَحِيئيٍ َك أؤلى وي الْمَمْح إِنْ كان يُطْعفُه عن الُْْوفٍ وَالدَعَوَات وَالْمُسْمَحَبْ تركذ 
اه. ا 

(فَوْلَهُ َأنْ قف عَلَى رَاجِلَته) عِبَارةُ مَنِ الَّنْويرٍ وَوَقَفَ الْإمَامُ عَلَى ناقَِ قَالَ الْمَدَيهُ في حَاشِيّبهِ لا 
حُصُوصية مام هنا بَلْ يََْغي الركُوبُ لِكُلَ وَاقَفٍ في عَرَفَة وَإِغَا كر الإمام لان يفْمَدَى به في جتميع 
الْمَنَاسِكِ لِأَنَّ الصّحَابَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - كاثُوا يَفْتَدُونَ بفغْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَلِأنَه 
مَى وَقَفَ رَاكِبًا يَكُونُ فَأْبْهُ فَارعَا مِنْ جَانِب الدَابَِ فَيَكُونُ قَلْبُهُ في الذَّعَاءٍ أَسْكُنَ وَني الْمُئاجَاةٍ 


أخلّص, قَالَهُ الشَيْحُ عَبْدُ اللَّهِ افيف ثم قَالَ وَفي السَرَاج الْوَمّاجٍ تَقُلّا عَنْ مَنْسَكِ ابْنٍ الْعَجَمِيَ يُكْرَهُ 
الْوْقُوفَ عَلَى ظَهْرٍ الدَابَةِ إلا في حَالِ الْوُقُوفٍ بِعَرَفَة بن هُوَ الْأَفْضَكُ ِلإمَام وَغَيِْه وَقَالَ ابْنْ الْحَاج في 
لْمَدْخَلٍ وَهَدَا الْمَوْضِعُ مُسْتَفْىَ عَمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ الَحَاذْ ظُهُورٍ الدَّوَابَ مَسَاطِب يُجْلَسُ عَلَيْهَا اه. 
وف مَنْسَكِ ابْنِ الْعَجَمِيَ وَمَنْ ل يَكُنْ لَهُ مركب فَالْأَفْصَلْ أَنْ يَقِفَ فَائِمًا فَإِذَا أَغيَا جَلّسَ وَلَّوْ وَقَفَ 
جَالِسًا جار اله. 

وَمَفَهُومُ عِبَارَةٍ الْكَرْمَايَ أنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الرُكُوب وَل يركب يَكُونُ مُسِينًا لركه السْنَة فَافْهَمْ وَإِلَا 
فَقَاعِدًَا وَهُوَ يَِي الْقَِامَ في الْفَضِيلَة وَيُكْرَهُ الامْمْطِجَاع إلا مِنْ عُذْرٍ كما هُوَ مَذَُكُورٌ في كُتُب الْمَنَاِكِ 
اه. 

(قَوْلُهُ وَقَذَ قبل إِذَا وَاققَ يَْمَ عَرَقَةَ إ) قَالَ المي قَالَ - صَلَى الله تَعال عَلَيْهِوَسَلَمَ - أَفْضَلُ 
الأيام ْم عَرَفَة وَإذَا وَاَقَ يَوْمَ جمعَةٍ فَهُوَ أَفْضّلْ مِن سَبْعِينَ ججّةٍ في غَيْرِ يَْمِ جمعَةِ أَخْرَجَهُ رَزِين وَعَنْ 
لبي - صَلَى الله تعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «إذَا كان يَوْمَ ْمعَةٍ غَفَرَ الله تعَالى مجميع أَهْلٍ الْمَوْقَفِ» قَالَ 
الشَيِخْ عِزٌ الدِينٍ بْنُ حَمَاعَةَ سْئِلَ وَالِدِي عَنْ وَقَفَةِ الجُمْعَةٍ هَل لَا َيه عَلَى غَيِهَا؟ فَأَجَاب أَنَّ لا مَزيَة 
عَلَى غَيِْهَا مِنْ حُمْسَةٍ أَوْجْهِ: الْأَوّلُ وَالنَّانِ مَا دَكَرْنَاهُ مِنْ الَدِيئيْن. الثَالِتُ أن الْعَمَلَ يَشْرْفُ بِشَرَفٍ 
لْأَرْمئَةِ كما يَشْرْفٌ بِشَرَفٍ الْأمْكِتّة وَيَوْمُ الجْمُعَة أَفْضَلْ أَيام الأسبوع فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فيه 
أَفْضَّلَ. الرَابِعُ في يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوَافِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ يَسْأَلُ الله تَعَالَ شَيْئَا إلا أَعْطَاهُ إِياهُ وَلَنِسَتْ 
في غَيْرِ يَوْمِ الجمُعَةِ. انامس مُوَاهْفَةُ الب - صَلَى الله هُ تَعَالَ عََيْهِ وَسَلَمَ - فإِنَّ وَففَتهُ في حِجةٍ الداع 
كَانَتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَإِعَا يُخَْارُ لَهُ الأَفْضَّلْ. قَالَ وَالِدِي أَمّا من حَيْتْ إِسْقَاطُ الْمَرْضٍ فَلَا مَزِيةَ ها عَلَى 
غَيْرِهَاء وَسَأَلَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فََالَ قَدَ جَاءَ أن الله تَعَال يَغْفِرُ لجميع أَهْلٍ الْمَوْقِفٍ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصٍ 
ذَلِكَ بِيَوْمِ الجمْعَةٍ في الْحَدِيثِ يَعْن الْمْتَقَدِم؟ فأَجَابَهُ بأنّهُ يحتَملٌ أن الله تَعالَ يَغْفِرٌ في يَوْمِ 


(365/2) 
عَرَفة يَؤم جْمْعَةٍ َفِرَ لكل أهل الْمَوقِفٍ وَأَنَهُ أفصَلْ من سَبْعِينَ جه في غَيْرِ يوم جمعةٍكمَا وَرَدَ في 
الحديث, وَلْيَحْدَرْ كُلَ الَدَّرٍ مِنْ الْمُخَاصّمَةِ وَالْمُشَاعَةِ وَالْمُتَافَرَةِ وَالْكُلَام القييح عن الْمباح أَبْضًا 


ف مل هَذَا لْيَوْمِ. 


(قوْله ثح إلى مزدلقَة بد الْغرُوب) أي ث رخ كمًا ثَبَتَ في صجيح مُسْلِم من فغله - عَلَيْهِ الام - 


وَهَذَا بَيَانَ لِلَوَاجِبٍ حَقٌ لَوْ دَفَعَ قَبْلَ الْْرُوبٍ وَجَاوَرٌ حَدُودَ عَرَقَةَ لَِمَهُ دَمْ. 

وَأَشَارَ إلى أَنَّ الإمَامَ لَوْ أَبْطَأ بالدّفع بَعْدَ الْغْرُوبٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَدْفَعُونَء لِأَنَهُ لا مُوَافْفَهَ في مُحَالعَة اسه 
ولو مَكت بَعْدَ الُْْوب وَبَْدَ دَفْع الإام وَإِنْ كان قَلِيلًا وف الام فا بَأسَ به وَإنْ كان كيرا كان 
ينا لِمحَالفَةٍ الشئ وَالأَفصَل أن يي عَلَى هينه وَإِذَا َك فُْجَةٌ سرع وَيُسْمَحَبُ أن يذخل 
مُزْدَلِفَةَ مَاشِيّا وَأَنْ يُكَبرَ وَيُهَبَلَ وَيحْمَدَ وَيُلَيّ سَاعَةَ فَسَاعَةً. 

(قَوْلَهُ وَانِْلُ قرب جَبَلٍ قُرَع) يَعْن الْمَشْعَرَ الخرَامَ وَهْوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَذْلٍ وَالْعَلَميّةِ كعُمَرَ مِنْ فَرَحَ 
الشَْءْ ارْتَقَعَ يُقَالُ إِنّهُ كَانُونُ آدَمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَهُوَ مَوْقَفُ الْإمَامى كما رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَلَا يَنْبَغي 
التُزُولُ عَلَى الطريق وَل الِانْفِرَادُ عَلَى النَّاسٍ فَيَنزِلُ عَنْ ييبه أو يَسَارِه وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الإمام 
كَالوفُوفٍ بِعَرَقة. 

(قوْلَهُ وَصَلّ بالنّاسٍ الْعِشَاءَيْنٍ بأذَانِ وَإِقَامَة) أي الْمَغْرب وَالْعِشَاءَ جَمْعَ تأَخرٍ لِروَايَةِ مُسْلِم عَنْ ان 
عْمَرَ «أَنهُ - عَلَيْهِ السَلامْ - أَذَنَ لْمَغِْبِ يجْمع فَأَقَامَ م صَلَى الْعِشَاء بالإقامَةٍ الأولى» . 

وَأسَارَ إلى أَنّهُ لا تطؤع بَيْنَ الصّلاَينٍ وََوْ ست مُؤَكَدَةَ عَلَى الصّجيح: وَلَوْ تَطَوَعَ بَيْنَهُمَا أَعادَ الْإقَامَة 
كُمَا لَوْ اشْتَعَلَ بَيْتَهُمَا عمل آخَرَ وَفي لدَابَةِ وَكانَ يَنْبَغي أَنْ يُعَادَ الْأَدَانُكُمَا في الْجَمْع الْأَوَلٍ إلا 
أن اعْحَمَيْنَا بإِعَادةٍ الإقَامَةٍ لِمَا روي أن «الّيَ - صَلَى الله عليِْ وسَلُمَ - صَلَّى الْمَغرب بَدَلقَة ثُج 
تَعَشّى ثم أَْرَدَ الْإقَامَةَ بالْعِشَاءِ» وَإِلَ أَنَّ هذا الجَمْعَ لا يصن بِالْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ جنع بِسَبَبٍ الشمْكِ 
فَيَجُودْ لِأَهْلٍ مَكةَ وَمُرْدَلِفَةَ وَمِىَ وَغَيرِهِمْ وَإِلَ أَنَّ هذا الجَمْعَ لا يُشْتَرَطُ فِيه الْإمَامُ كُمَا شْرطً في الجَمْع 
الْمُتَقَدّم؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ تَمَعْ أَدَاءَ في وَقبَهَاء وَالْمَغْربِ قَضَاءئ وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُصَلِيَهُمَا مَعَ الإمام حَمَاعَةٍ 
وَينْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الْقَرْضَ قَبْلَ حَط رَخلِهِ بل يُببخ جمالَهُ وَيَعْقِلُّهَا وَهَذِه لَبْلَهُ حمَعَتْ شَرَفَ الْمَكَانِ 
وَالرّمَانِ فَيَنْبَغي أَنْ يجْتَهدَ في ِحْيّائِهَا بالصّلاةٍ وَالتَلَاوَةِ وَالذّكرِ وَالتَضَرُع. 


(قَولهُ وَل تجْز الْمَغْربْ في الطَريق) أَيْ 1 تحلٌ صَلَاه الْمَْرِبٍ قَبْلَ الْوَصُولٍ إل مُزْدلِقَةَ لِلْحَدِيثِ 
«الصّلاة أماقك» فَالَهُ جين فَالَ قبل لَّهُ الصّلاةُ يا رَسُولَ الله وَهُوَ في طَربقٍ ملق أي وَفَْهَا فَدَلَ 
كَلامُهُ أَنّهَا لا تل بِعَرَقَاتِ بالطريق الأول. 

وَأَمَارَ إلى أن الِسَاء لا تحلُ بالطَربق الأول وإ كان بَعدَ دول وَفْيهَا أن صَاحبَة الوقْتِ وي 
لْمَغْبُ إِذَا كَانَتْ لا تل به فَعَيْرُهَا أَوْلى» وَلَّمَا كَانَ وَفْتُ هَاتَيْنِ الصَّلاتيْنٍ وَقْتَ الْعِشَاءٍ عُلِمَ أَنهُ لَو 
خَافَ طُلُوعَ الَْجْرِ جَارَ أَنْ يُصَلِيَهُمَا في الطريق؛ لِأَنَهُ لَوْ 1 يُصَلَّهِمَا لَصَّارَتَا قَضَائ وَِذَا 1 يحَلَ لَه 
اهما بالطّريق فَإِذْ صَلَّاهمَا أو إِحدَاهُمًا فَقَدْ اركب كَرَامَةَ التَخريم فَكُلُ صَلَاةٍ أَُيَتْ مَعَهَا وجب 
عَادَنُهَا فَيَجبُ إِعَادَنُهُمَا مَا 1 يَطْلُعْ الْمَجْرُ فَإِنْ طَلَعَ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ لِأَنّ الإعَادَةَ للْجَمْع بَيْنَهُمَا 
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في وَفْتِ الْعِشَاءِ وَقَدْ خَرَجَ في الْقَعَاوَى الظَهِيريّة ثم هَاهْنَا مَسْأَلَةٌ لا بُدَّ مِنْ مَعْرفيََا 

[منحة الخالق] 

الحمعة بي وَاسِطَة وفي عت يَْم المع َب قَوْمَا لقم له. 

كذَا في حَاشِيّةِ الشّيّخ نُورٍ الدّينِ الزِيَادِي الشافعيّ. 

(قَوْلَهُ وَأَسَارَ إلى أَنَهُ لا تطوعَ بَيْنَ الصّلاتيْن) أَيْ بَلْ يُصَلَي سُنَةَ الْمَغْبٍ وَالْعِشَاءٍ الور بَعْدَهَا كما 
صَرَّحَ به مؤْلَانَا عَبْدُ الَّحمَنِ الجَامِيَ قد اللّهُ سِرَّهُ هُ الساِي في مَدْسَكهِكدًا في سَرْح اللبَابِ 0 
(قَوْلَهُ لِمَا رُوِيِ أن البّيّ - صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ - !خ) لا أَضْل يَذَا عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ َل هُوَ في الْبُخَارِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُ فَعَلَهُ 0 
(قَوْلَهُ وَالْمَغْرب قَضَاءً) دَفَعَهُ في التَهْرِ يما في السَرَاج أَنَهُ يَنْوِي في الْمَْربٍ الَْدَاءَ لا الْقَضَاءَ. اه. 
يدل عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُوَلَفِ الآ, وَلَمّاكَانَ وَفْتْ هَاتيْنِ الصّلَاتينِ وَفْتَ الْعِشَاءٍ إل وَكَذَا مَا 
أت من أَنَّ اليل ال أَكَادَ تأخيرَ وَفْتِ الْمَغْربٍ أَيْ عَدَم خُرُوجِهٍ بِدُخُولٍ وَفْتِ الْعِشَاءٍ في خصُوص 
هَذِهِ اللَْلِّ. (قَولَهُ وَهَذِهِ لَبْلَهُ جمَعَتْ سَرَفَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ) قَالَ في النَهْرِ وَقَدْ وَقَعَ السُوَالُ في 
شَرَفِهَا عَلَى لَيْلَةِ الجْمُعةِ وَقَدْ كُنْت ممّنْ مَالَ إلى ذَلِكَ ثم رَآَيْت في الْجَؤهَرَةٍ أنَهَا أَفْصّل لَيَاني السَةِ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍِ و تَجْرْ الْمَغْبْ في الطّرِيق) قَالَ الْعلّامَةُ الشّهَاوِيُ في مَنْسَكِهِ وَهَذَا الحَكُمْ الذي 
ذَكرْاهُ في حَقّ صَّلَاةٍ الْمَغْبٍ في الطَريقٍ ا هُوَ فِيمَا إِذَا ذهب إِلَ الْمُرْدَلَِةِ مِنْ طريقِهًا ما إِذَا ذَهَبَ 
إلى مَكةَ من عَبْرٍ طَرِيقٍ الْمُزْدَلِقَةٍ جَارَ لَه أَنْ يُصَلَّيَ الْمَغْبِ في الطَّريق بلا تَوَقفٍء و1 أَجِذْ أَحَدًا صَرَّحَ 
دَلِكَ سِوَى صَاحِب البَهَايَةِ وَالْعَاَةِ في بَاب قَضَاءٍ الْقَوَائْتِ وكلَامُ شَارح الْكَنرٍ يَدُلَ عَلَيْهِ وَهِيَ فَائِدَةُ 
جَلِيلَةٌ اه. 

وَكُذَا صَرَّحَ با في الْبنَايَةِ في الْبَابٍ الْمَذّكُورٍ أَيْضًّا اه. 

كذًا وَجَذْته بط الْعَلَامةٍ الشَيْخ إبْرَاهِيمَ يم أي سَلَمَةَ عَلَى هَامِشٍ نُسْحْتِهِ من الْكُنٍْ وَقَدَ نَقَلَ عِبَارة 
الْعابَة الشَيْحْ عَبْدُ الرحمَنِ الْمُرْشِدِيُ في شَرْحِهء وَأََرهَا ذا في حَاشِيَةِ الْمَدَيَ عَلَى الدُرِ. 

(فَوْلُهُ نم هَاهْنا مَسْأَلَةُ !) قَالَ البَمْلُِ فيه إِشْكَالُ وَهُوَ أَنَّ 
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وَهُوَ أَنَهُ ل قَدّمَ الْعِشَاءَ عَلَى الْمَغْرِبٍ بُرْدَلِفَةَ يُصَلَي الْمَغْرِب ثم يُعِيدُ الْعِشَاءَ فَإِنْ 1 يُعِدْ الْعِشَاءَ حَقٌّ 
الْفَجَرَ الصُبْحُ عَادَ الْعشَاءُ إلى الجَوَازِِ وَهَذَا كُمَا قَالَ أَبُو حَدِيفَةَ فِيمَن تَرَكَ صَّلَاةَ الظَهْرٍ نه صَلَّى 
َعْدَهَا خمْسَاء وَهُوَ ذَاكرْ للْمَمْرُوكة 1 يجْر فَإِنْ صَلَى السَادِسَةَ عَادَ إلى الْجوَازِ 

وَاعْلَمْ أن الْمَسَايِحَ صَرّحُوا في كُْبِهمْ بعَدَمِ الجوَازِ وَهُوَ يُوهِمْ عَدَمَ الصّحَةِ وَلَيْسَ يْرَادٍ بل الْمُرَاذ 
عَدَمْ الحل» وَيَذَا صَرّحُوا بِالإعَادَةٍ وَلَوْ كَانَتْ باطِلَة لَكَانَ أَدَاءَ إِنْكَانَ في الْوَقْتِ وَقَضَاءً إِنْكَانَ 
خَارِجَهُ وَلَوْ صَرَّحُوا بِعَدَم الل لَرَالَ الاشْيبَاةُ وَحَاصِل وَلِيلِهِمْ الْمُفْمَضِي لِعَدَم الل أَنَّهُ ظَيٌْ مُفِيدٌ 
تأَخِيرَ وَفْتِ الْمَغِْبٍ في خحصُوص هَذِهٍ اللّيْلَِ ِيعَوَصّلَ إلى لجع مردَلِقََ َعَوِلَْا بمفْمضَاة مَا 1 يَلْرَم 
فم اَل القَاطِع وَهُوَ الدَلِيل الْمُوجب لِلْمُحَافطَةِ علَى الْوَفْتٍ فَقَبَْ طُلوع القخر 1 بلْرَمْ تفده 
عَلَى الْمَطْعِىّ: وَبَعْدَة انْتَقَى إِمْكَانُ تَدَارْكِ هذا الواجبء وَتَقَرَرَ الْمَأتمٌ إِذْ لو يت الْإِعَادَةُ بَعْدَهُ كَانَ 
حَقِيقَُُ عَدَمَ الَحَة فيا هو موقت قَطعاء وَفيدِ اقم الْممْتبِعْ َف قح الْقَدِيرِ وقد يُقَالُ يؤجوب 
لْإِعَادَةٍ مُطْلََا لِأَنَهُ أَدّاهَا قَبْلَ وَقْبَهَا النَّابِتِ بِالْحَدِيثِ فَتَعْلِيلُهُ أنه لحن فإن فَاتَ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ 
تنصِيص لِنْصٍ بالْمَغق الْمسْعدبطِ مِنْك وَمرْجِغة إلى تقد الْمَغقى عَلَى التَصَ 

[منحة الخالق] 

ف كوبت الثزتيب وهو فَرْص بوث الخواة بقؤند كترديب الوثر على الهساءِ قن خْل على طاهره 
فَهُوَ مُكل إلا أَنْ يمل عَلَى سَاقِطٍ التَرْتِيبٍ أَؤ عَلَى عَوْدِهَا إلى الجوَازِ إِذَا صَلَّى حُمْسًا بَعْدَهَاء 
وَذَلِكَ أَنَّ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءَ وَفَتُهُمَا وَفْتْ الْعِشَاءٍ فَهُمَا صَّلَاتَانٍ الْتَمَعَنَا في وَفْتِ وَاجِدِ وَقَدْ تَقَدّمَ في 
الْوْرِ وَالْعِسَاءِ أَنَّهُ َب التَرتِيبُ بَيْنَهُمَا قَالُوا هُتاكَ ولا يُقَدَمُ الْونرُ عَلَى الْعِشَاءٍ لِلتَرتِيبٍ لا لِأَنَّ وَفْتَ 
الْوثْرٍ 1 يَدْخْلْ حَىٌ لو نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوثْرَ جار لِسْقُوطٍ التَرتِيبٍ وَهَدًا عِنْدَ أي حَِيقَة؛ لِأَنَهُ 
فَرْضٌ عِنْدَهُ فَصّارَ كَمَرْصَيْنِ اجْتَمَعَا في وَفْتِ وَاجِدٍكالْمَضَاءَيْنِ أو الْقَضَاءٍ وَالأَدَاءِ فَيَْبَغِي أَنْ يَكُونَ في 
تَقُدِيم صّلَاةٍ الْعِشَاءٍ عَلَى الْمَغْرِب هُنَاكَذَلِكَ إِذْ لا مُوجب لِسُقُوطٍ التَرتِيبٍ وَبانْفِجَارٍ الصّبْح 1 تَدخُل 
الْقَوَانْتُ في حَدّ الْكَثْرَةِ. اه. . ْ 

قُلت: وَهَذَا خلافٌ الظَاهِرٍ بَلْ الْمُتبَادَرُ سُقُوطٌ التَرتِيبٍ ها أَنْضًا وَلِذَا قَالَ في حَوَاشِي مسكين تُرَادُ 
َه عَلَى مَا يَسْقُطْ به الِب (قَوْلَهُ وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ المِحَةٍ) قَالَ في النَهْرِ أَنَّ يعو عَدَمْ المبَحَةٍ 
ِلصّلاة بَعْدَ دُخُولٍ وَفيهَا اه. 


وَقَالَ الرَّملِنُ كيف لا يَُوَهَمُ وَالجوَارُ مُشْتَرَكٌ بَْنَ الصّحَةٍ وَالْْلَ وَإذَا قُلْمَا أنَّ يَُوَهُمْ عَدَمُ الصّحَةٍ 
بَعْدَ دُخُولٍ الْوَفْتِ فُلْمَا أَنَّ يُتَوَهُمْ عَدَ عَدَمْ الل بَعْدَ دُخُولِهِ كما هُوَ ظَاهِرٌ فَالتَوَهُمْ م هُنا لا يُنْكَرُ (فَوْلَهُ 
لَكَانَ أَدَاءً) أي لَكَانَ فعْلّهًا َانِيًا أَدَاء إِنْكَانَ في الْوَفْتِ !ع 

(قَوْلُهُ وَحَاصِل دَلِلِهِمْ إ) خَطَرَ لي هُنَا ِشْكَالُ وَهْوَ أن الْحَدِيت الْمُفِيدَ تأخِيرَ الْمَغِْبٍ إِذَا كَانَ 
طَيبّ وَكَانَ الدَلِيل الْمُوجِبْ لِلْمْحَاقَظَة عَلَى الْوَفْتِ فَطَعِيًا 1 يجْزْ تأَخِيرُ الْمَغرِبٍ عَنْ وَفْتِهَا النَّابتِ 
بالْقَطعِيٍ وَإِلَا نِم فم الطَقّ عَلَيْهِ مع أَنّهُ لا فَائِلَ بِعَدّم جَوَازٍ تأخيره بَلْ بوْجُويهِ ولا تيص حِيتئِذٍ إلا 
بدَغْى عَدَم يه الحَدِيثٍ أَؤْ عَدَم فَطْهِيّة لاَة البق وَذَا كان كَذَلِكَ لا يتم فَوْلهُ عملا بممْعَضَاة 
إل وَبِهِ يتََيَدُ تخثْ الْمُحَقَّق ن رَآَيْت في الْعنَايَةِ قَالَ مَا نَضّهُء وَاعْتَرَضَ بأنَّ هَذَا الْحَدِيت مِنْ الْآحَادٍ 
فَكَيْفَ يِجُورُ أَنْ يَبْطّلَ به فَوْلهِ تَعَالى (إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمينَ كِتَابَا مَؤْقُونَا1 [النساء: 103] 
؛ وَأَجَاب شَيْخْ شَيْحِي الْعَلّامَةُ بأنهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ تلَقَنْهُ الأَمَةُ مَهُ بالْقَبُولِ في الصّذْرٍ الْأَوّل وَعَمِلُوا به 
فَجَارَ أَنْ يُرَادَ به عَلَى كاب الله َعَالَ وَأَقُولٌ: قَوْلهِ تَعَالَ [إِنَّ الصّلاءَ كائث عَلَى الْمُؤْميينَ كِتَابا 
مَؤْقُونَا1 [النساء: 103] الآيةُ ا لَيْسَ فيه دَلَالَةٌ فَاطِعَةٌ عَلَى تَعِْينِ الْأَوْفَاتِ وَإِعَا دَلَالَتَهَا عَلَى 
أن لِلصّلاة أَوْقَانَا وَتَعْيِنُهَا تَبَتَ إِما بحَدِيثِ جربل أ بِعَيْرِهِ مِنْ الْآحَادٍ 2 بفغله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ -. وَمِثْلْ ذَلِكَ لا يُفِيدٌ الْمَطْعَ فَجَارَ أَنْ يُعَارِضَةُ حَبَرْ الْوَاحِدٍ م يُعْمَلَ بفغله - عَلَيْهِ السَّلَامُ 
- وَهُوَ أَنَهُ حْمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُْدَلِفَةِ ولا يجُورُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً فَتَعَبنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَهُ. اه. 
وَلْأَحْسَنْ الْأَوَلْ لِأَنَّ عَدَمَ فَطَعِيةِ تَغِْينِ الْأَْقَاتِ بَعِيدٌ لِنُبُوتِِ ِالنَقْلٍ الْمُعوَاتِر عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ - يَلْ بِنظْم الْقُدْآنِ إِذَا قثر دلوك الشّمْسِ ِعْرُويمَا كُمَا في السَّعْدِيّة نه قَالَ ف الْعنَايَة: 
وَشَككَ عَنْ أَبي يُوسُفَ أَيْ أَوردَ إشْكالَا مِنْ جَانِبِه عَلَى صَاحِبَيْهِ بن صَلَاةً الْمَغِْبٍ الي صّلَّامهَا في 
الطريق أَمَا إِنْ وَفَعَتْ صَحِيحَةً أو لا فَإِنْكَانَ الْأَوَلْ قا تَجِبْ الْإِعَادَةُ لا في الْوَفْتِ وَلَا بَعْدَهُ وَإِنْ 
كان الثَانٍ وَجَبَتْ فيه وَبَعْدَهُ؛ لِأنَّ مَا وَقَعَ فَاسِدًا لا يَنْقَلِبْ صَحِيحًا بمْضِيَ الْوَفْتِء وَأْجِيبْ بِأنَّ 
الْفَسَادَ مَؤْقُوفَ يَظْهَرُ أَنَرْهُ في تان الْخَالٍ كُمَا مَرّ في مَسْأَلَةِ التَرتِيبِ 0 

هَذَا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الجَوَابٍ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْ عَدَمِ الجوَازِ عَدَمُ الصّحَةٍ؛ لِأَنهُ لا فَرْقَ بَْنَ الْمَسَادٍ 
وَالْبْطْلَانٍ في الْبَادَاتِء وَهُوَ ظَاهِرُ مَا في الْدَايَةِ حَيْثْ قَالَ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْبَ في الطَّرِيق 1 يخِْهِ عِنْدَ 
أي حَبِيفَة وَتحَمَّدِ - رَحْمَهُ اللَهُ - وَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا مَا 1 يَطُلْعْ الْفَجْرُ 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مُخِْئهُ وَقَدَ أَسَاءَ. اه ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ 4 يِه من الْإجْرَاءٍ لا من الجْوَازِ وَالَّذِي يُطْلَقْ عَلَى 
لحل الثَانٍ لا الْأَوَلُ وَقَوْلُ الْمُوَلَفٍ وَلَوْ انث بَاطِلَةَ إل جَوَابْهُ مَا عَلِمْت مِن أَنَّ الْبطْلَانَ غَيْرُ بات 
َل هُوَ مَؤْقُوفَ, وَيدُلَ عَلَيِْ ما َقَلَهُ عَنْ الظَهيرية وتَنظِيرَه من تَرَكَ الظَِّرَ اح فِإِنَّ اْبَطْلَانَ في الْمَقِيسِ 


علي غيْرُ اتِ َعم طَاهِرُ ما في البَّايَةيوَافِقٌ ما ذكرة اْمُولَقُ حَيْثْ تظر بوب الِْعَادةٍ هنا با ذا 


صَّلى 
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وَكَلِمَتْهُمْ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ في الْمَنَصُوصٍ عَلَيْه لِعَينِ النَصنَ لا لِمَعْقَ النّصنّ لا يُقَالُ لو أَْرَيْئاهُ عَلَى 
إطلاقه أدى إلى تفييم الي عَلَى الْقطِي؛ لِآناتقُولُ ذَلِك لَوْ فنا هراض وَل لَكُنَا تَكُمْ بالإجزاء 
نوب إِعَادَةَ ا َعم سَرْعًا مطل ولا بع في ذَلِك فَهْ في نَظِيرٍ وبجوب إعادةٍ صَلاةٍ يَثْ مع 
كَرَامَةٍ التَخرم حَيْتْ نَحَكُمْ بإِجْرَائِهَ وَيجِبُ إِعَادَنُهَا مُطَلَقَا اه. وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ صَّلَاهمَا بَعْدَمَا جَاوَرَ 
الْمُرْدَلِفَةَ جَارَ اه. 


(قوله ‏ صل الَْخرَ بلّسٍ) لِروايَة ان تسنغود أنه - صَلَّى الله َي وسَلَمَ - صَلاها يَْمَئٍ بلس 
وَهُوَ في اللّعَةِ آخرٌ الَيْلِء وَالْمُرَادُ هنا بَعْدَ طُنُوع الْقَجْرِ بِقَلِيل لِلْحَاجَةٍ إلى الْوْقُوفٍ بِالْمُرْدَلِقَةِ (قَولَهُ 
2 فت مكب مهلا ملا مصَيبًا على الي - صَلَى اله عليه وَسَلَمَ - داعبا زنك ايك وَفِفْ على 
بل فرح إن أنكنك. وَإلَا فب منه) ان ست هلو وَقَفَ قَبْلَ الصلاة أخزأة وَوفعهُ من طلوع 
لخر إلى طُنوع الشّمْسء وَفَدَنا أنه وَاجَبء وَصَرّحَ في الدَاةِ سقُوطِه لِْعَذر أن يكُونَ به صَعْفٌ 


أ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةَ كاف الرَحَامَ لا شَيْءِ عَلَيْهِ وَسَيْنِ في الْنَابَاتٍ أَنَّ هَذَا لا يَنْصّ هَذَا الْوَاجِبَ 


بَلْكُلَ وَاجب إذَا ترك لِلْْْرِ لا شَيْء عَلَيِه وَل يُقَيَذ في الْمُحِيطٍ حَوْفَ الام بالمَرْةٍ بل أَطلقَه 
فَسَمَلَ الل لَوْ مر َبْلَ الوَفْتِ وف لا سَيْءِ عَلَيِ ولو مر يما من عَبْر أن يَف جَارَ كالوَفُوفٍ 
ِعَرَفَة وَلَوْ مَرٌّ في جُزْءِ من أَجْرَاءٍ الْمُْدَِقَةٍ جَارَ كذ في الْمِغرَاجء وَاخْتُلِفَ في جَبَلٍ فُرَحَ فَقِيلَ هُوَ 

المَشْعرٌ الرَامُ وَقِل الْمَشْعَرُ ميغ الْمُزْدلَِِ و1 يكز الْميمُوئة لَه وجِيَ سن لا سَيْء عَلَيْهِ َو 
تَرَكهَا كُمَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا أَقَاضَ الْإمَامُ قَبْلَ الشَّمْس لِأَنَ الَْيِعُوتَةَ شْرِعَتْ لِلتَاَهُبِ لِلْوْقُوفِ و1 


(قَوْلهُ وَهِي مَوْقِفْ إلا بَطن مُحَسِرٍ) أيْ المُزْدَلِفَةُ كلها مَوْقِفٌ إلا وَادِي محْسَرٍ وَهُوَ بِصّمَ الميم وَفْمْح 
الاءِ الْمهْمَلَةِ وَكَسْرٍ المي الْمهْمَلَةِ الْمُسَدَّدَةٍ وَبالرَاءِ سمي بدَلِكَ لِأَنَّ فيل أَصْحَاب الْفِيل خُسِرٌ فيه 
أي عَبِيَ وَكُلَ وَوَادِي مُحْسَرٍ مَوْضِعٌ فَاصِل بَيْنَ من وَمُرْدَلَِةَ لَيْسَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. قَالَ الأزرقئ إن 


وَادِي مُحْسِرٍ حَسُمِانَة ع وَحمَسنٌ وَأَرْبَعْونَ ذْرَاعَاء وَأَما مُرْدَلِفَةُ َإنَهَا كُنّهَا منْ نْ الخَرَمِ سُمْيَثْ بِذَلِكَ من 
الكرلّف» وَالِرْدِلَافَ وَهُوَ التَمَدْبْ؛ لِأَنَ اجاج يَتَقَرَبُونَ منهًا وَحْدَهَا مَا بَينَ وَادِي حبر وَمَأَِمَيْ 
عَرَفةَ وَيَدْخُلُ فِيهَا حَمِيعْ تِلْكَ الشّعَابٍ وَالجبَالٍ الدَاخِلَةِ في الخد الْمَذْكُورٍ وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبْفٍ كَعَيِْ 
أدبن تخي يسن مكان الو كبطن عزلة في عرفت فأووَقفَ هما فقط لا وكا أو قف 
في من سَوَاءٌ قُلْنَا أن عرَنَةَ وَحُحَسَرًا من عَرَفَةَ وَمُرْدَلفَهَ أو لا وَوَقَعَ في الْبَدَائِع؛ وَأَما مَكَانُُ يَغني الْوفُوفَ 
مُرْدَلِفَهَ فَجْرْءْ من أَجْرَاءِ مُرْدَلِفَهَ إلا أنَهُ لا ينْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزلَ في وَادِي مُحَسَرٍ وَلَوْ وَقَفَ به أَْرَأهُ مَعَ 
لْكرَاهَةِ وَدكرٌَمِْلَهُ في بَطَنٍ عرَئََ قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ ومَا ذَكرَهُ في الْبَدَائِع غَيْرْ مَشْهُورٍ مِنْ كلام 
الْأَصْحَاب بَل الَذِي يَفْمَضِيدِ كلامهم عَدَمَ الإجْرَاءِ وَهُوَ الذي بَفْمَضِيهِ التَطَر ِأَنْهُمَا لَيْسَا مِنْ مُسَمَى 
الْمَكَانَيْنِ وَالِاسْتفَْاءُ مُنْمَطِعْ. 

(قَوْلَهُ هُ إلى مِىٌ بَعْدَمَا أَسْفَرَ جدًا) أَيْ ثم رخ وَفَسَرَ الْأَسْفَارَ بَنْ تَذقَعَ بحَيْتْ 1 يَبْقَ إلى طُلُوع 
الشَّمْس إلا مِقُدَارُ مَا يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كُمَا في الْمُحيط وَفِ الظهيريّة, وَيَنْبَغي أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الذّكر 
وَالصّلَاةٍ عَلَيْهِ - عَلَيِْ السام - وَالدّعَاءٍ وَهُوَ ذَاهِبْ فَإِذَا بَلَعَ بَطْنَ محََرٍ أَسْرَعَ إِنْ كَانَ مَاشِياء 
وَحَرَّكَ دَابَعَهُ إن كان رَاكِبًا قَدْرَ رَْيَةِ حَجَرِ؛ لِأَنهُ - عَلَيِْ السَلَامُ - فَعَلَ ذَلِكَ. 


وهام جثرة لبن بط الوادي 

[منحة الخالق] 

الظفْرَ في نل و الْجْمْعَةِ (قَوْلَهُ وَفي الْمُْحِيطٍ لَوْ صَلَّاهُمَا بَعْدَمَا جَاوَرَ الْمُزْدَلقَةَ جارَ) . نَقَلَهُ في شَرْح 
اللَّبَابِ عَنْ الْمعَة نه قَالَ وَهُمَ خلافٌ ما عَلَيْه الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَنْضًا وَإِذَا نَبَتَ وجُوبُْ هَذَا اجَمْع ْ 
مُرْدَلِفَهَ في وَفْتِ الْعِشَاءٍ فُلَوْ صَلَّى الْمَغْربِ في وَفَيِهَا أو الْعِشَاءَ وَالْمَغْربٍ في وَفْتِ الْعِشَاءٍ قَبْلَ أَنْ 
يق مُْدلِعَة أو بَعْدَمَا جَاوَرَهَا 1 ير وعَلَيْهِ إِعَادَنهُمَا ما 1 يَطْلْعْ الْمَجْرُ في قَوْلِ أي حَدِيفَة ومُحَمّدِ دفر 
امن 

َقَالَ أَبُو يُوسُف مُْرِنُهُ ولا يُعِيدُ وَقَدْ أَسَاء لِتَرْكِ السُنَة وَل 1 يُعِدْ حَقّ طَلَعَ الْمَجْرُ عَادَتْ إلى الْوَازِ 
وَسَقَطَ الْمَضَاءْ اتَقَافًا إِلّا أَنَهُ أت لِترِكهِ الواجب وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ إِذَا ذهب نضْفُْ اليل سَقَطَتْ 
لِعَادَة لِدَهَابٍ وَفْتِ الِإسْتحْبَاب. اه. 
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(قَوْله وَقَفَ عَلَى جَبّلٍ قُرَحَ !) كذ في الرَبلَعِيَ وَالظاهِرُ نه يُوجَدُ في بَعْضٍ نُسَخْ الْمَننِ وَإِلّا فَالْذِي 


أنه في بَْضها وَعَلَيْهِ كنب في الَهْرِ بدُونِ هَذِه الزادَةِ. (َولُهُ وَجِيَ سن ) وَلِشَافِعِيَ َوْلَانِ قَْلّ 
بالؤ؛وب وَقَولَ بالسْيَةِ اهما اتوي في متاك م قَالَ وَكُدُ الاغيناء ذا اميت سَوَاء ُنَ 
نه وَاجَبٌ أو سه فَقَذ فَعلََُسُولُ الله - صَلَى الله عََْهِوَسَلَمَ - وَقَذ ذَهَبَ إِمَامَانٍ جَلِلَانٍ من 
َصْحَابنا إلى أَنَّ هَذَا الْمَيتَ رَكُنْ لا يَصِحْ الحَجُ إلا به فَالَهُ ُو عَبْدٍ الرَحمَنِ ابْنْ بِنْتِ الشَافِعِيَ وَأَبُو 


(قوْلهُ وَمأَِمَيْ عَرَفَة) قَالَ في شَرْح النَوَازِلٍ الْمَأزِمُ المَضِيق بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَالمُرَادُ عِنْدَ الفمَهَاءٍ الطربق بَينَ 
لجبَينٍ وَهْمَا جبََانٍ بَنَ عَرَقَاتٍ وَمَُِْة 


)368/2( 


بسَبْع حَصَِيَاتٍِ كَحَصّى الْخَذْفٍ) أَيْ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِدَلِكَ وَالْجْمَارْ هي الصّعَارُ مِنْ الحجارَة جَمْعْ 
حَْرَةِ وَكَا سَّْا الْمَوَاضِ ضِعَ التي تُرْمَى جمَارًا وَجَمرَاتِ لِمَا بَيْنَهُمَا من الْمُلَابَسَة وَقِبلَ لِتَجَمّع مَا مَُالِكَ من 
لْحصى مِنْ تَجَمرِ الْقَوْمِ إذَا تَجَمَعُوا وَجَمَرَ شَعْرَهُ إِذَا حَمَعَهُ عَلَى فََاهُ وَالحَذْفٌ بِالَْاءٍ وَالذَّالٍ الْمُعْجَمَتَينٍ 
أَنْ تَرْمِي بحَصاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أ نَوِهَا تأَخْذُهُ بَْنَ سَبَابَتنِك فقيل أن تَضّعَ طَرَفَ الإبْهَام عَلَى طَرَفٍ 
الستَبّابَة: وَفعْلَهُ من باب صرب كذًا في الْمُغْربِ وَصّحَّحَ الْوَلوَاجِنُ الْقَوْلَ القّان؛ لِأَنَهُ أَكْكَرُ إِهَانَةٌ 
لِشَيْطَانِء وَهَذَا بَيَانُ لِلسّئّة فَلَوْ رَمَى كَيْفَ أَرَادَ جَارَ وَلَوْ رَمَى مِنْ فَوْقٍ الْعَقَبَةِ أَجْرَأَهُ وَكَانَ مَالِكَا 
ِلسْئة قيّدَ بالرِّي؛ لِأَنُّ لَوْ وَصَعَهَا وَضْعًا 1 ير لِعَرْكِ الواجب وَالطَرْحٌ رَميْ إلى قَدَمَيْهِ فيكو ْنا إلا 
أنه حافت لِسْنَة وَمفَدَارُ الرَفي أَنْ يَكُونَ َيْنَ اراي وَمَوْضِعْ الستّقُوطٍ حَمْسَةُ 0 في الِْدَايَةِ وف 
الظَّهيريّة يحب أَنْ يَكُونَ بَيْنهِمَا هَذَا الْقَدْرُ فَلَوْ رَمَاهَا فَوَكَعَتْ قَرِيبًا منْ الجَمْرَة : فيه وَلَوْ وَفَعَتْ 
تعيدًا 1 يزه لِأَنَّهُ 1 يَغْرفٌ فَرْبَةَ إلا في مَكَانٍ عَخْصُوصٍ) وَالْمَرِِبُ عَفْوْ وَلَوْ وَفَعَتْ الْحَصّاةُ عَلَى ظَهْرِ 
َجُلٍ أو عَلَى عَحِْلٍ وَنَبَعَثْ ت عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتْهَا وَإِذَا سَقَطَّتْ عَنْ الْمَحْمِلٍ أو عَنْ طَفْرٍ الرَجْلٍ في 
سُتَنِهًا ذَلِكَ أَجْرَأَهُ 
وَأَشَارَ ِقَْلِهِ كَحَصّى الخَذْفٍ إِلَ أَنَهُ لَوْ رَمَى بِسَبْع حَصّيَاتٍ ْمْلَةَ وَاحِدَةً فَإنهُ يَكُونُ عَنْ وَاجِدَةٍ لِأَنَّ 
الْمَنْصُوص عَلَيْهِ تَقَرْقْ الْأَفْعَالٍ وَالتَقَييدُ بالسَبْع النَقْصٍ لا لِمَنْع الزَِادَةٍ فَِنَهُ لَوْ رَمَاهَا بأككرَ مِنْ 
المتنع ‏ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ أَيْ الْمَكَانُ الْمُسَمَى بِذَّلِكَ) تَفْسِيرٌ لَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ (قَوْلَهُ وَفِيل أَنْ تَصّعَ طَرَفَ الْإِنِهَام !) قَالَ 
في الشرنبلالية عَلَيْهِ مَشَّى في الدَابَةِ فَمَالَ وكيِْيةُ الرّنِي أَنْ يَصَعَ الصَاةً عَلَى طَفْرِ إْهَامِهِ الْيْمْقَ 
وَيَسْتَعِينَ ِالْمُسَبَحَةٍ اه. ْ 

َالَ الْكَمَالُ وَهَدَا التَفْسِيرُ يحتَمِل كلا من تَفْسِيريْنِ قبل بِمَا أَحَدُهُمًا أن يَصَّعَْ طَرَفَ إِبْهَامِهِ الْيْمىَ 
عَلَى وَسَطٍ السَبّابَةِ وَيضَعَ الصَاةً عَلَى طَفْرٍ الْإنهام كَأَنّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فيَرْمِيَهَاء وَْرِفَ مِنْهُ أَنَّ 
المتئون في كَوْنٍ الرّمي بِالْيَدٍ اليم وَالْآحَرَ أن يَلَقَ سَبَابَئَهُ وَيَضَعَهَا عَلَى مَفْصِلٍ إِبْهَامِهِ كَأنّهُ عَاقِدٌ 
عَشْرَةَ وَهَذَا في التّمَكْنِ مِنْ الرّنِي به مَعَ الرّحمَةٍ وَالْوَهْجَةِ عُْسْرٌ وَقيل يَأْخُذُهَا بِطَرْق إِبْهَامِهِ وَسَبابَته 
وَهَذَا هُوَ الْأصَح؛ نه ل الْمُعْمَادُ اه. 

وَكذَا تَقَلَ تَصْحِيحَهُ في السَرَاج عَنْ البَهَايَةِ وَهُوَ الَّذِي صَّحَحَُ الْوَلوَاحِيُ أَيْضًا وَطَاهِرُ كلام الْمُوَلَنٍ 
أن الات بن في الْمغْربٍ هُوَ هَذًا فَمَا مَشى عَلَيْهِ في الدَايَة غيْْهُ كمَا يدل عَلَيِْ كلام الْكمَالِ وَهْوَ 
الظَاهِرُ خلافًا لِمَا مر عَنْ الشرنبلالية (قَوْلَهُ وَمِفَدَارُ الرَنِي !2) هَذًا تَقْدِيرُ أَقنَ ما يَكُونُ بَبْنَهُ وََينَ 
الْمَكَانِ في الْمَسْنُونِ كذًا في الففح. (قَوْلَهُ فَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ الجَمْرَةٍ إ) أَيْ قَذْرَ ع 
وَنَحُوهٍ وَمِنْهُمْ مَنْ 1 يُقَذَرْهُ اغْييارا لقو غُرْقًا وَضِدُهُ هُ البِعْدُ وَعَامُهُ في الفنْح وَقَالَ في اللَّبَابِ وَقُدَرَ 
الَْرِبْ يكلائة أذْرع وَالْبعِيدُ بها فَوْقَهَا وَقِلَ الْقَرِيبُ ما دُونَ الثََانةِ. (قَوْلْهُ وَلَو وَفَعَتْ اله عَلَى 
ظَفْرِ رَجْلٍ !) فَلوْ وَفَعَتْ عَلَى الشّاخص أَيْ أَطْرَافٍ الِْيلٍ الَّذِي هُو عَلَامَة ِْجَمْرَةٍ جره َو عَلَى 
َبةِ الشّاخص و1 تَْزِلَ عَنْهُ فَالظَاجِرُ أَنّهُ لا يرنه للْبعْدِ لُبَابْ وَفِيهِ وَإِنْ 4 يَدْرِ أَنّهَا وَقَعَتْ في الْمَرِمَى 
ِنَفْسِهَا أو بنَفْضٍ مَنْ وَفَعَتْ عَلَيْه وَتَكْريكِهِ فَفِيهِ الختلاف, وَالِاحْتيَاطُ أَنْ يُعِيدَهُ وَكذَا لَوْ رَمَى وَشَكَ 
في وُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا فَالأَخوَط أَنْ يُعِيد. 

(فَوْلْهُ وَل وى بِسَبْع حَصّيَاتٍ مْمْلةَ إ) وَف الْكرْمَاقِ إذَا وَفَعَتْ مُتَفَرَقَةَ عَلَى مَوَاضِع الْجَمَرَاتِ جَارَ 
كُمَا لَوْ جمَعَ بَيْنَ أَسْوَاطٍ الح بِصَرْبَةٍ وَاجِدَةٍ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَكَان وَاجِدٍ لا يجوز وَقَالَ مَالِكْ 
وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ لا يُْئهُ إلا عَنْ حصةٍ وَاجِدَةٍ كَبْقَمَا كَانَ؛ لِأَنّهُ مَأْمُورٌ بالرّني سَبْعَ مَرَاتِ شَرْحُ 
الإطلاق في عَدَمِ 10 الْأَئِمَةِ : الكلاطق 4 تَرَعه جما فيه تر لمن خم ا 
وَتَبَصّرْ وف حَاشِيَةِ الْمَدَقِّ عَنْ الْمُرْشِدِيَ وَلَا يج الرَّمِيْ بِالْقَوْسِ وَنَحوِهِ ولا الرمِيْ بِالرَجْلٍ وَمَنْ كان 
ربط أؤ مُغْمَّى عَلَيِْ ُوضّعْ الْحْصّاةُ في يَدِهِ وَيَرْمِي باد وَِنْ رَمى عَنْهُ غَيْْهُ بأمْرهِ أَْرََهُ وَالأَوَلْ أَفضّلُ 
َف الّبَابٍ وَلَْ رَمَى بحَصَائَينٍ إخدَاهُمَا عن نَفْسهِ وَالْأُخْرَى عَنْ غَبْرِ جَارَ وَيكْرَه وَالْأَولَ أنْ يمي 
ولا عَنْ نَفْسِهِ ثم عَنْ عَبِِْ (قَوْلُهُ ونه َو رَمَاهَا بأكثر و من المع 1 يعرُّ) قَالَ في الاب وَلَو رمَى 


أككرَ مِنْ سَبْع يُكْرَهُ وَقَالَ شَارِحْهُ أي إِذَا رَمَاهُ عَنْ قَِدِء وَأَمّا إذَا شَكَّ في السّابع وَرَمَاهُ وَتَبيّنَ أنه 
القَامِنْ فَإنّهُ لا يَصْدهُ ذَلِكَ هَذًا وفَد بَاقَصَهُ في الكبير بِقَؤلِه وَلَوْ َمَى بَِعْكرَ من السَبْع لا يه اه. 
َقُولُ: ما ذَكرُ في الْمَْسَكِ الكبير هُوَ ما ذكرَه الْموَلَفْ هنا وَلعَلُّ تحمُولُ عَلَى غَيْرِالْقَصْدٍ فلا تَنَافَُضَ 
إِذْ لا َلك أَنّ السبْع هُوَ الْمَسْئُونُ فَالزيادةُ عَلَيْهَامحَالقَةُ لِسْنةِ فمكْرهُ لو كائت مَفْصُودةَ وَإِلّا فلا َف 
حَاشِيَةِ الْمَدَيَ قَالَ الشَيْحُ عِزُ الدِينٍ بْنُ جَمَاعَةَ في مَنَاسِكِه الْكُبْرَى قَالُوا لَوْ رَادَ الرّمْي عَلَى السَبْع هَل 
يُنْدَبُ أؤ 24 قَقَالَ بَعْضْهُم إِنَهُ لا تُكْرَهُ الرَيادَةُ؛ لِأَنَّ رَمْيَهُ طَاعَةٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ بَل تكْرَة؛ لِأَنَّه خلافُ 
السسُنّةِ هَكَذَا نَقَلَ الخلّافَ اه. 


أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُْ وَبِكْرَهُ رَمئ الجَمْرَئينٍ 
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يَعرُه وَالتَِييدُ بالْحخصى ليان الأكملٍ» وَإِلَا فيَجُودْ الّيْ بل مَاكانَ من جنس الْأَْضٍ كالحجر 
وَالْمَدَرِ وما يجُورُ التيَمُمُ به ولو كفا مِنْ ثُرَابٍ ولا يجُورُ بالحْسَب وَالْعَذْير وَاللُوْلُوْ وَالجوَاجِرٍ وَالذَّهَبٍ 
وَالْفِضَةٍ إِمَا لِأَنَهَا لَيِسَتْ من جِنْس الْأَرْض أَؤْ؛ لِأَنَّهَا نُكارٌ وَلَيِسَتْ ري أ لِأَنّهُ إِغْرَارٌ لا إهَانَة وكذا 
افيه بتخصى الحذف لبان امل انه لو تاها بأخبر نه جار حصو الْمفصودٍ عَيرَ ألا يزقى 
بالْكَِارٍ مِنْ الجَارَة كي لا يَتأذَى به عير ولَوْ رَتى صّح وكرة و يبَينْ المع الْمَأحُودَ منْهُ الخصًا 
ِأنُّ تجوز أَحدهُ من أي مضع مَاء فَلْيَأحُذهَا مِن مُزدلِقَةَ أؤ مِن قارعةٍ الطَربق» وَيُكَْهُ من عِْدٍ الجفرَة 
تيا لِأنّهُ حصَى من 1 يفيل حَجه فِانَُ من ِل حَجْهُ رفع حَصَاه كما ورد في الحدِيثِ وإ يُشْقرَط 
طَهَارَةٌ الْجَارَة؛ لِأنَهُ يجو الرِّيْ بالحَجرٍ النّجسء وَالْأَفْصْلْ غَسْلْهَا وف مََاسِكِ الخَصِيرِيٍ جَرَى 
التَوَاْتُ بحمْلٍ الْحصّى مِنْ جَبَلٍ عَلَى الطَربقٍ فَبحْمَلْ مِنْهُ سَبعِينَ حَصَاةً َال وَفي مََاسِكِ الْكرْمَايِ 
يَدْقَعُ من الْمُْدلعَةِ بسَبْع حَصِيَاتِ, وَقَالَ قم ِسَبْعِنَ حَصَاةَ وَلَِسَ مَذْهَبَنَا اه. 

كُذًا في مِغْرَّاج الدَرَايَةٍ َف مَنْح الْقَدِيرٍ: وَيكرَهُ أن يَلْتقِط 

[نحة الخالق] 

كَذَلِكَ في هَذَا الْيَوِمِ بالطَريق الْأَوْلَ؛ لِأَنَهُ بِدْعَةٌ و يَفْعَلْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -. وَزُعَا الْدَهَا 
الخال كا 


(فَوْلَهُ وَِلّا فبَجُورُ المي ) قَالَ في النَهْرِ طَاهِرُ الإطلاقٍ بُعْطِي جَوَارَهُ باليَاقُوتِ وَالَْيرُورَج وَفِهمَا 
خلاف وَمَتَعَهُ ؛ الشارغون وَغَيْرُهُمْ بنَاءً عَلَى اشْترَاطٍ الِاسْبَهَانَة ِالْمَرْمَى» وَأَجَارَهُ بَعْضْهُمْ بِنَاءَ عَلَى نَفْي 
ذَلِكَ الاشتراط. وَمَنْ ذكرَ جَوَارَهُ الْفَارِسِيٌ في ل في الفنْح وَهَذَا بُْفِيدُ تَرْجِيحَ اغَتِبَارٍ الشّرْطٍ 
الْمَذْكُورٍ وَمُفقَضَى كلام الشّارِح تَبَعَا لِلْعَايَة عَدَمُ اغَتِبَارِهِ حَيْتُ جَرَّمَا يجَوَازِهِ بِالْأَحْجَارٍ النّفِيسَةٍ بخلافٍ 
السب والْعَنرِ َالَو يَغني كبارة؛ لِأَنَّهَا َيِسَتْ من أَجْرَاءِ الأْضء وأمًا الذَهبْ وَالْفِصة فقا 
ولحت بِرَمّي اه 
وَفٍ الشرنبلالية قَدَّمْنَا جَوَارَ الرَنِي بَكُلّ مَاكَانَ مِنْ جنس الْأَرْضٍ وَمحنْ صرح د بهِ صَّاحِبْ الِْدَايَةٍ 
فَشَمِلَكُلَ الأخجار النَفِيسَةِ كَالْيَافُوتٍ وَالربَرْجَدٍ وَالرُمْرُد وَالْبَلْحَشٍ الْفَبْرُورج الور وَالْعقِيقِ» وَبجَذَا 
صَرَّحَ الزَبْلَعِيُ إل أنهُ قَالَ في الْعنَايَة 3 اغْتَرَضّ عَلَى صَاحِبٍ مْدَايَة 1 الموج وَالْيَافُوتِ فَإِنَّهُمَا منْ 
جْرَءٍ الْأَرْضٍ حَقٌ جار النَيمُمُ جما وَمَعَ ذَلِكَ لا يجُورُ الرّْيْ بِمَاء وَأَجِيبْ بأ الجوَارَ مَشْرُوط 
بِالاسْتَهَانَةِ بِرَمْيهِ وَذْلِكَ لا يَخصُلْ يما اه. 
فََدْ أَنْبَتَ تخصيص الْعْمُوم وَهُوَ مُحَالِفٌ لِنَصّ الرَبْلَعِيَ وَخصّص بِلْمَْرُورّج وَالْيَاقُوتِ ذُونَ غَيْْهما 
تمل وَيْحَوَر اه. 
تقي شَيْءٍ وَهُوَ أن الرَْلَعِيَ اسْتَفْى الجَوَاهِرَ وَتَبعَهُ اْمُوَلَفْ مَع أَنّهُ صَرّح بِجَازٍ الْأَحْجَار النَفِيسَة و1 
يَذْكْرْ الْجَاجِرَ الْعبُْ ولا الشْمُيٌ قَالَ وخ أَفَنْدِي: لِأَنَهَا من قَبيلٍ الْأَحْجَارٍ التَفِيسَةٍ بَل الأخجَارُ 
الس منعخْرجة ها وني حَاهِيةٍ سكي تفرقة الي بن الاجر وَالأحجَارالنَيسةٍ في الحكم 
1 إل نض كك اه ْ 
لكِن ذكرٌ الشَيْحْ إسْمَاعِيلُ في شَرْحهِ عَنْ الْعَابَةِ وَالجوَاهِر وَهِي كبَارُ اللْل وَبهِ اندَهَعَ التَحَكُم؛ لِأَنَّا 
لَبْسَتْ من جِنْس الْأَرْضٍ وَبمّنْ اعْتَرَض عَنْ الْعنَايَةِ با في الْعَابَةِ وَالزبلعِيَ سَعْدِي أَقَنْدِي في حَوَاشِيه 
عَلَيَْا وَسبَقَُ إيِْ في الَارْحَايّة فَِنُّ بد ما ذكرَ الاغتراض وَاموَاب السَابقينٍ اهما إلى 
قَالَ وَاغْلَّ أن هَذِهٍ الرُوَايَةَ محَالِمَةَ لِمَا في الْمُحِيطٍ أَيْ مِنْ الجَوَازٍ بَكُلَ مَا كان مِنْ جِنْس الْأَرْضٍ كما مر 
عَنْ الْدَايٍَ (قَْلَهُ ما لأنَّهَا لَبِْسَتْ مِنْ جِنْسٍ الْأَرْضٍ) هَذَا خَالِصٌُ فِيمَا قَبْلَ الذّهَبٍ وَالْفِضّة وَقَوْلهُ 
وَإِمّا لِأَنّهَا نُكارٌ خَاصٌ بِمَاكَمَا هُوَ مكو في السّغديّة عَنْ الْعَايَةِ وَفَوْلَهُ وَإِمَا لِأَنَهُ إغْرَازٌ إل يَشْمَلُ 
0 0 الحَسَب إِنْكان ما ا ا ا ل أَتْوا زاك في 
ا ا ل 
قَالَ وَمَنْ 4 يُقْبَلَ ثرِكَ حَصَاهُ. قَالَ مُجَاهِدٌ لما تمغت هَذَا مِنْ ابن عباس جَعَلْت عَلَى حَصَّيَاتٍ عَلَامَةَ 


تَوَسَّطْت الجَمْرَةَ فَرَمَيْت مِنْ كُلّ جَانب نه طَلَبْت فَلَمْ أَجِذْ بتِلْكَ الْعَلَامَةِ شَيْنَا اه. 

َكِنْ في حَاشِيّة لْمَدَيَ عَنْ شَرْح التْقَايَة لِمُثْلَا عَلِيَ الْقَارِي أَنّهُ وَوَاه الدَّارَقْطَيُ وَاَاكِمُ وَصَّحَحَهُ 
«عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ قُلَْت يا رَسُولَ الله هَذِهِ الجمَارُ الَّتي نَرْمِي بجا كُلَ عَم فَتَحْسَبْ أَنَهَا 
تَنْقُصْ فَفَالَ إِنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا رفع وَلَوْلَا دَلِكَ لَابْهَا أَمْعَالَ الجبَالِ» اه. 

وَاسْتَشْكَلّهُ ابْنْكَمَالٍ بَاشَا بأنَّ حَجٌ الْمُشْرِكِينَ غَيْرُ مَقْبُولِ وأجِيبْ بِأنَّ الْكْفَارَ قَدْ تُقْبَل عِبَادَائَهُمْ 
قَبُجَارُونَ عَلَيْهَا في الدَُنْيَا أَقُولُ: الْمُرَادُ أَعْمَاهُمْ التي هي عِبَادَاتْ صُورَةَ لا حَقِيفَةً؛ لِأَنَّ مفْل احج ل 
َكُونْ عِبَادةَ إلا لب وَالْكَافِرْ ليْسَ مِنْ أَهْلِهَا كما صَرّحُوا به وَتأمَل هَذَا وَفي من حمْس آياتٍ هذه 
إِحْدَامَاء وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ 

وَآيْ مي حمسن فَمِنْهَا انَسَاعْهَا ... لحُجّاجٍ بَيْتِ الله لو جَاوَرُوا الحا 

وَمَنْعْ جدَاةٍ حَطَّفَ لخم بِأَضِهَا ... وَقلَُوجدَانٍ الْبَعُوضٍ بَْا غدًا 

وَكَوْنُ ذْبَابٍ لا يُعَاقِبْ طَعْمَهَا ... وَرَفْعْ حَصى الْمَقْبُولِ دُونَ الَّذِي رُدَا 

(قَوْلَهُ ولس مَذْهبَمَا) قَالَ في الشرنبلالية يُعَارِصُُ فَوْلُ الجََْرَةٍوَيُسْتَحَبُ أَنْ يأَخْدَ حَصّى الْجمَارٍ منْ 
لْمَُْلِفَِ أو مِنْ الطريق اه. 

وَلِدَا قَالَ في الِْدَايَة يأَخُذُ الحَصّى مِنْ أَيّ مَؤْضِع شَاءَ اه. 

فَالئَفَ لَيْسَ إِلَّا عَلَى التَعِْينِ أي لا يَمَعَيّنْ الْأَحْذُ من الْمُرْدَلِعَةِ لَنَا مَذْهًَا وَمَا قَالَهُ في لمدَايَةِ يَقْمَضِي 
خلاف ما قيل 
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حَجَرًا وَاجِدًا فُيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرا كما يَفْعلَهُ كدير مِنْ النَاسٍ الْيْم وَل يُبيّن وَقمَهُ وَلَُ أَؤْقَاتْ 
رْبعَة وَفْتْ الْجوَازٍِ وَوَفْتُ الاسْتِحبَاب وَوَفْتْ الْإباحةٍ وَوَفْتْ الْكرَامَةِ» فَلْاَولُ ابْتدَاؤُهُ من طلُوع الْمَجْرِ 
يَوْمَ النّخرٍ وَانْتِهَاُهُ ذا طَلَعَ الْمَجْرُ مِنْ الْيَوِْ القَان حَقّ لَؤ أَخَرَهُ حَىّ طَلَّعَ الْمَجْرُ في اليَوْمِ الثَانِ لَِمَهُ 
دَمُ عِنْدَ أي حَدِفَةَ خلاًا ما وَل رَمَى قَبْلَ طُلُوع فَجْرٍ يَوْمِ النّخرِ 1 يَصِحٌ قافا وَالنَانٍ مِنْ طُلُوع 
الشَّمْسٍ إِلّ الزَّالِء وَالتَاِثُ من الزوَالٍ إلى الْْرُوبِء وَالرَابِعْ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَبَعْدَ الْغْرُوبٍ كذا 
في الْمُحِيطٍ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَ في الْقََاوَى الظَهيريّة الَْفْتَ الْمُبَاحَ من الْمَكْرُوه فَهِي لاه عِنْدهُ وَالأَكْتَرُونَ 
عَلَى الْأَوَلِ. 


(قوْلهُ وكبْ بكُلَ حَصَّاة) أَيْ مع كُلّ حَصَاةٍ من السبْعَةٍ بََانَ لَِْفْصَلٍ فَلَو 4 يدك الله صلا أو هَلَّلَ 
أو سَبَّحَ أَجْرَهُ و يَذَكُر الدّعَاءَ آخِرَهُ؛ لِأَنّ السْنَةَ أَنْ لا يَف عِنْدَهَا كُمَا سَيْشِيرُ إلَيْهِ في رَمْي الْجَمَارٍ 
لقلاث, وَضَابطه أَنَّكُلَ جر بَغدَهَا حَنْرة ذإِنهُ تقفُ بَعدَها لِلدُعَاءِ؛ لِأَنّهُ في أَنَْاءِ الْعبَادةِ وك حر 
َيْسَ بَعْدَهَا جر ُْمَى في يَوْمِهِ لا يَتْ عِنْدَهَاء لِأَنُّ خَرَجَ من الْعِبَادَةِ كا في الظهيريّة وَهُوَ مُفْكِلٌ 
إن الدُعَاءَ بَعْدَ الحُرُوجٍ من الْعبَادَةٍ مُسْتَحَبٌ كَمَا في الصّلاةٍ وَالِصّوْمِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُمَا فَالأَوْلٌ 
الانجذلال يفغلِهِ - عَلَيهِ السام -. كذَلِك وَإِنْ 1 تَظهز لَهُ جحْمَة وقَذ يقالُ مي كؤن الْوقُوفٍ يقغ 
في جَرَة الْعقَبَةٍ في الطَرِيق فَيُوجِبْ قَطْعَ سُلُوكِهَا عَلَى النَّاسِ وَشِدَّةَ ارام الْوَاقِفينَ وَالْمَاينَ وَبُقْضِي 
ذَلِكَ إلى صَرَرٍ عَظِيم بخلافه في باقي الجمَرَاتٍ فَإنهُ لا يَمَعْ في نَفْسٍ الطَرِيتٍ بل بَعزِلٍ عَنْهُ. (قَولهُ 
وَافْطَغْ الَلبِيَة بأوَهَا) أَيْ مَعَ أَوٌلٍ حَصّاةٍ تَرْمِيهَا لحَدِيثٍ الصَّحِيحَيْنِ 1 يَرَلْ - عَلَيْهِ السّلَامُ - يُلَي 
حَقّ رَمَى جَمْرَةَ الْعقَبَةِ ولا فَرْقَ بَْنَ الْمُفْرِدٍ وَالْمُتمَبَع وَالْقَاِنِ وَقَيّدَ بالْمُخرِم بِالحج؛ لِأَنَّ الْمُغتَمِرَ يَفْطَعْ 
لَه إذَا اسْتَلَمَ الَْجَرٌ؛ٍ لِأَنَّ الطََّافَ رَكُنّ في الْعُمْرَة فَيَفْطّعْ التَلييَة قَبْلَ ا شرو فيه وَقَيّدَ بكُوْنِه 
مُذركا للْحَج بِإذْرَاكِ الْوفُوفٍ بعرفة؛ لأَنَّ َائتَ الج إذَا تل بالْعمرَةٍ يَفْطَعْ الكَبية جين يَأَحْدُ في 
الطَّوافِ؛ دن الْعُمْرَةَ وَاحِبَةٌ عَلَيْه فَصَارَ كَالْمُعْتَمِ والنشيد يَفْطَعُهَا إِذَا دَبَحَ هَذْيَه؛ لِأَنَّ الدَّبْحَ 
ِلتَحللٍ وَالْقَارِنُ ِذَا كَانَ قَائْتَ الحج يَفْطَّعْ حِينّ يَأَخُذُ ف الطَّوافِ القَان؛ ِأَنّهُ يحل بَعْدَهُ وَأَشَارَ 
بالرّني إل أنه يَْطَها ذا فَعَلَ واحدَا من الأمور الْأَرَعةٍ اي نعل في الحج َم الدّخر فَيَفطفها إن 
حَلَقَ قَبْلَ الرّمي أو طَافَ الزَارَةَ قَبْلَ المي وَالذَبْح وَاخلَقِ أو دَبَحَ قَبْلَ ليمي دَمَ | تمده َو الْقَرَانِء 
وَمَصّى وَقْتْ الرّمي الْمُسْتَحَبٍ كفغله فََفْطَعُهَا ذا ل يَرْمِ جَنرة العَقَبَةٍ حَقّ رَالَتْ الشّمْسن كذًا في 
(قَوْلُه ثح اذيَخ) أَيْ عَلَى وَجْدٍ الْأَفْصَلِيّة لِأَنّ الْكَلَامَ في الْمُفرِد وَهُوَ لَيْسَ بوَاجب عَلَيْهِ وَِعَا يجب 
عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَبّع وَأَمَا الْأضْحِيّةُ إن كانَ مُسَافِرًا فلا أَمْجِيَّة عَلَيْه وَِلَّا فَعَلَيْه كَالْمَكِيَ وَقَدْ 
بت في حَدِيثِ جار الطّوبل أنه - عَلَيِْ الام - «دبح بيده ثانا وين بَدئَةُ مر علي فدح ما 
قي وَأشْرَكهُ في هذيه ثم أمرَ من كُل بَدنَةِ ييصْعَةٍ فُْعلَث في قِذرٍ 
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نه يَلْمَقِطُهَا مِنْ البّلٍ الَذِي عَلَى الطَّرِيق في الْمُرْدَلمَةِ وَمَا قيل يَأَخُذْ من الْمُزْدَلَِةٍ سَبْعَا فَأََادَ أَنَهُ لا 
سْنَهَ في ذَلِكَ يُوجِبْ خِلَافْهَا الْإسَاءَةَ. (قَوْلُهُ وَانِهَاؤُهُ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ !) فيه أَنَّ وَفْتَ الجوَازْ لا 
آخرلَهُ؛ لِأَنَّ الْمرَادَ به الصّحَهُ لا الل فَالْأَوْلى عَدَمْ التَعرْضٍ لِلانْيَهَاءٍ كُمَا في عِبَارَةٍ الْمَنْسُوطٍ 


الْمَذُكُورَةٍ في المح نم ظَهَرَ لي الجَوَابُ بِأنَهُ أَادَ بيَانَ وَفْتِ الْجَازِ أَدَاءَ كُمَا أَقَادَهُ في ضَرْح اللباب» 
لكِن في الْمنح وَيَنْبْتُ وَصْفْ الْقَضَاءِ في المي من عُرُوبٍ الشّمْس عِنْدَ أي حَنيفَة إلا أَنُّ لا شَيْءَ فيه 
بوى بوت الْإسَاءةٍ إن 1 يكن لِعذْر له 

تمن هذا وَف حَاشِيَةِ الْمَدََ عَنْ حَاشِيّةِ شَيْحْهِ بَعْدَ عَرْوِهِ مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفْ إل الْمَبْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ 
الرَصَوِيٍ قَالَ لَكِنْ في الدَابَةِ وَالرَْعِيَ وَالْعَيْيَ وَالْبَدَائِع وَالْكاني وَالْرْمَاقَ وَغَيهَا أن وَفْمَُ من طُلُوع 
الفَخْرِ إلى غُرُوبٍ الشّمْسٍء وَقَالَ في مَبْسُوط السسرَخْبِي فَفِي طَاجِرٍ الْمَذْهَبِ وَقْمُُ إلى غُرُوبٍ 
الشَّمْسِء وَلَكِنهُ لو رمَى ِاللَيْلٍ لا يَْرَمُهُ شَيْءٌ اه. 

وَعَلَِْ مَل ما قَدَمْناهُ عَنْ الْقَْح تَأَمّل. (قَولَهُ وَالَّينٍ من طُلُوع الشّمْسٍ إل الزّوَالِ) قَالَ الَّملِيُ أي 
الْمُسْتَحَبُ وَقَد وَاققَ عَلَى الاسْتخبَاب الْعينُ وَذكرَهُ في تجْمَع الروَايَةِعَنْ الْمُحِطٍ أَيْضًا بصِيغَةٍ 
السدئُونٍ وَوَاََ ي لتر (قَولُ وبع قَبْلَ طُلوع الشّنس إ2) قيّدَُ في الْقْح بعد أحادِيت سَاقَهَا 
ِعَدَم الْعُذْرِ قَالَ حَىٌّ لا يَكُونَ رَنِيْ الصَّعَفَةِ قَبْلَ الشّمْس َم العَاةٍ ليا يَْرَمُهمْ الإِسَاءَةُ وَكَيِفَ 


(قَوْلَ المُصَبَفٍ وَكُبّرْ َكل حَصَاةٍ) كذًا رَوَى ابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنْ جَابرٍ وَأمُ سْلَيْمَانَ وَظَاهِرُ المَرْوِيتِ مِنْ 
ذَلِكَ الاقْتِصَارُ عَلَى الله أَكْبَرُ غَيْرَ أَنهُ وُوِيَ عَنْ الْحَسَن بن زَيَادٍ أَنَهُ يَقُولُ الله أَكْبَرُ رَعْما لِلشَبْطَانِ 
وَحِزْبهِ وقِيلَ يَقُولَ أَيْضًا اللَّهُمّ اجعل حَجَي مَبْرُورَا وَسَغْبِي مَشْكُورًا وَدَنِي مَغْفُورا ذا في القفْح. 
(َوْلهُ فَالقَْلَ في الاستذلال بفغله عََيِْ إ) قَالَ في الْمَنْح عَلَى هذا تصَافَرَت الرَوَابَاتُ عَنْهُ - عَلَيْه 
السام - وَإ يَظْهَرْ حِكْمَةُ تخصيص الْوْقُوفٍ وَالدَُعَاءٍ بِعيِهَا مِنْ الجمْرتيْنِ فَإِنْ تَحَايلَ أَنّهُ في الْمَْمِ 
الْقَوَلٍ لِكثْرَةٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ الشّغْل كَالذَّبْح وَاخلْق وَالإِقَاضَةٍ إلى مَكَةَ فَهُوَ مُنْعَدِمُ فيمَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَيام. 
(قَوْلَهُ وقَيّدَ بالْمُخْرِم بالحج) 


)371/2( 


000 له مم و ا هملسم 5ه 1 اسه ته 5 م 
فطبحَت فاكلا من ححْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا م ركب إلى البَيْتِ فصّلى بمكة الظهْرٌ» قال ابْنُ جِبّانَ 


عم كا" مئة يَدَّنَةَ 
فََحَرَّ لْكُل سَّنَةِ ؛ ل4. 
- 


(قَوْلَهُ م اخلق أؤ قَصِرْ ولق أَحَبُ) بََانَ لِلْوَاجب وَالْمْرَادُ الت إرالَهُ شَعْرِ نع الس إِنْ أَمْكنَ 
وَإِلا بآ كان أَفْرَعَ فَيَجْرِي الْمُوسَى عَلَى رأَسِهِ إِنْ أَفْكن وَأَحَبُ عَلَى الْمُخْتَارٍ وَِلَّا بأ كَانَ عَلَى رمه 
فَرُوحٌ لا يِه إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ولا يَصِلْ إلى تقْصِيرِ فَمَدْ سَقَطَ هَذَا الْوَاجِبُ وَحَلٌكَمَنْ حَلَقَهَاء 
وَالْأَحْسَنْ أن يُوَخَرَ الإخلالَ إلى آخر الْوَفْتِ مِنْ أَيَام النَخْرٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الَلّقُ لَكِنْ 1 يجَدْ آلَةَ ولا مَنْ 
يتْلفُهَا فَلَيْسَ بِعْذْرٍ وَلَيْسَ لَهُ الإخلالُ؛ لِأَنَّ إِصَابَةَ الآلة مرْجُوٌ في كل سَاعَةٍ وَلَا كَدَّلِكَ بز الْفُرُوح 
وَانْدِمَاهًا وَالْإرَالهُ لا تحص بِالْمُوسَى بَلَ بأَيّ آلَةِ كانت أو بالثُورةِ, وَالْمُسْتَحَبُ للق بِالْمُوسَى؛ لأَنَّ 
السْنهَ وَرَدَتْ بِهِوَالْمُرَادُ بِالتَفْصِيرٍ أَنْ يَأَخْدَ الرَجُلْ أَؤ الْمَرَهُ مِنْ رُءُوسٍ شَعْر رُبْع الس مِقْدَارَ الْأملة 
كُذَا ذكْرَ الشّارحُ, وَمُرَادُهُ أَنْ يأَخُدَ من كل شَعْرَةٍ مِقْدَارَ اْأَثَلَةِكُمَا صَرَّحَ به ف الْمُحِيطٍ وَفِ الْبَدَائْع 
أَطْرَافَ الشّغْرٍ عَيْرُ معَسَاوٍ عَادَةَ قَالَ الي في منَاسِكِهِ وَهُوَ حَسَن والْأُلهُ فح الَْمرةِ وَالْمِيم وَضَمُ 
اميم لْعَةَ مَشْهُورَة وَمَنْ خَطا رَاوِيَهَا فَقَدْ أخطأ وَاحِدَةَ الْأَنامِلٍ التَخييُ بَننَ لق وَالتَفْصِيرٍ إِعا هُوَ 
عِنْدَ عَدَمِ العُذْرِ فَلَوْ تَعَذَّرَ اللَقُ لِعَارض تَعيّنَ التَفْصِيرُ أو التَْصِيرُ تعيّنَ الحلْق كن لَبَدَهُ بِصَمْغ فَلَا 
ُعْمَلُ فيه الْمفْرَاض َه كان اق أقْصَل لِدُعَائهِ - عَلَيِْ السام - لِلْمُحَلْقِنَ بالَخْمَةِ نين أو 
- َف الثَالَةِ أو الرَابِعَةٍ ِلْمْقَصِرِينَ بجنا وَيُسْتَحَبُ حَلْقْ الْكُلَ للاتبَاع وإ يذْكْرْ سْمَنَ اللق؛ لأَنَهُ لا 
3 َْصُ الَلقَ في الحج؛ ل عي سيت مُسْتَحَبٌ كُمَا صَرّحَ به في الْقنْيَة وَيُعْتَبَرُ في سُنَته 
الْبدَاءَةٌ بالْيَِينِ لِلْحَالِقٍ لا الْمَخْلُوقِ فَيبْدَا ِشِقَهِ الْأَيْسَرِ وَمُفْعصَى النَّصنّ الْبدَاءَةُ ِيَمِينِ الَأْسِ لِمَا في 
الصَّحِيحَيْنِ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السّلامُ - قَالَ لِلْحَلّاقٍ خُذْ وَأَشَارَ إلى الجانب الْأََن ثم الْأَيْسَرِ نم جَعَلٌ 
يُعْطِيهِ النّاس» وَفي فح الْقَدِيرٍ أنه هُوَ الصّوَابُ وَهْوَ خلافٌ مَا ذَكَرَ في الْمَذْهَبٍء وَيُسْتَحَبُ دَفْنُ 
شَغْرِ وَالدُعَاُ ند ال وَبَعدَ الْقَرَاعْ مع التَكبر وَإِنْ َمى الشّغرَ فلا بأسَ بد وكرة إِلَْاوْهُ في 
لكي وَالْمغَسَلٍكدًا في فَتَاوَى الْعَلَّامِيَ وَيسْمَحَبُ لَه نْ يَقْصّ أَطَْارهُ وََوَاربهُ بَغد الخلقي للاتباع 
وَلَا يَأخُلْ من يّته شَيْنَا؛ لِأَنَهُ مُْلَةٌ ةٌ وَلَوْ فَعَلَ لا يَلْرَمْهُ شَيْءٌ. | 


(قَوْلَهُ وَحَلَ لَك غَيْرُ النَسَاءِ) أي بِالخَلْقٍ أي فَحَلَ الَطَيْبْ لَدِيثٍ الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ «عَائِشَةَ - رَضِيَ 
الله عَنْهَا - قَالَتْ طَيّبْت رَسُولَ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خْرْمِهِ جِينَ أَحْرَمَ وَحِلّهِ جين أَحَلَ قَبْلَ 
أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» وَحْرّمَ الدَوَاعِي كَالْوَطْءٍ أَفَادَ أَنّهُ لَبْسَ قَبْلَ الل تَحلِيلٌ لِشَيْءٍ با كانَ خلال 
ِالْإخْرَام وَيَدُلُ عَلَيْه مَا في الْمَبْسُوطِ َاخَاصِلٌ أن في الحَجّ إِخْلالينٍ: َحَدُهمًا ِالخَلق وَالتَان ِالطَّوَافٍ 
وما في الَاَِ وََيْهَا من أن المي لَيْسَ من أَسْبَابٍ التُحَدُلٍ عِنْدَئا يالفُُ ما في فَتَاوَى قَاضِي حا 
َلَفطْهُ وَبَعْدَ الرمي قَبَْ للق يَلُ لَهُ كل شَئْءٍ إِلّا اليب وَالِسَاءَ وَعَنْ أبي يُوسْفَ يحل لَهُ الطِيبُْ 


أَيْضّاء وَإِنْ كانَ لا يَلُ لَهُ البَّسَاءُ وَالصّحِيحٌ مَا قُلْنَاِ لِأَنَّ الطّيب داع إلى الْجْمَاع» وَإِثَا عَرَفْنَا جل 
الطّيب بَعْدَ للق قَبْلَ طَوَافٍ الزَارَةِ بالْأثْرِ اه. 

وَينْبَعي أن يحم بصَعْفٍ ما في الْفتاوَى لِمَا قَدَمنَاوَلِمَا في الْمُحيطٍ ولَفْطُ 
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نَسَب إِلَيْهِ هَدَا التَفِيدَ وَإِنْ ل يَكْنْ مُصَرَحَا به وَكذًا مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْكَلامَ فيه فَهُوَ مما تَصْمَئَهُ كلامة. 


(فَوْلَهُ وَمُرَادُهُ أَنْ يَأَحْدَ من كل شَعْرَةٍ إ+) قَالَ في الشرنبلالية قُلْت يَظْهَرُ لي أَنَّ الْمُرَادَ بَكُلَ شَعْرَةٍ أَيْ 
مِنْ شَعْرِ الرُنع عَلَى وَجْهِ اللَرُومٍ أو من الْكُلّ عَلَى سَبِيلٍ الْأَوْلّويّة فَلَا محَالَْةَ في الْأَجْرَاءءٍ لِأَنَّ الْيعَ 
كَالْكُلَ كُمَا ف الخحلق. (قَوْلهُ وَفٍ فتْح القَدِير أَنَهُ هْوَ الصّوَّابُ) قَالَ في التَهْر وَيُوَافقُهُ م ف الْمَلمَة 1 
عَنْ الإمام حَلَفْت رَأْسِي بَكَةَ فَحَطَنٍ اللّاقُ في ثلاَةِ أَشَْاء لما أن جَلَسْت قَالَ اشتفيل الْقبْلَ 
وَنَاوَأّنه الجانب الْأَيْسَرَ فَقَالَ ابدَأْ بالْأَبمّن فَلَمَا أَرَدْت أَنْ أَذْهَب قَالَ اذْفن شَعْرَكَ فَرَجَغْت فَدَفَنْتهِ له. 
قُلْت وف الْمعْرَاجٍ روي «أنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - حَلَقَ راض منْ ين الخَالق» وَعَنْ الشَافِعِيَ 
مِنْ يِينِ الْمَحْلُوقٍ فَاغَْبَرْنا بِينَ الحَالِق وَهُوَ تين الْمَحْلُوقٍ قَالَ الْكَرْمَايُ دَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابئاء و1 
يَْزهِ إلى أَحَدٍ بَل الْأَوْل اتَبَاعٌُ السّنّة فَإِنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بَدَأْ بيَمِيبهِ في الصّجيح, وَقَدْ 


لوسر 


حَدَ أبُو حدق - رَحِمَهُ اله - بَِوْلٍ الحجّام جين قَالَ أَذنُ البق الْبمنَ من رأسِك وَفِيهِ حكاية مَغْرُوقة 
اه. 


وَهَذَا أَيْضًا يُوَيَدُ مَا اسْتَصُوَبَهُ في القنح, وَيُفِيدُ أن خلاقة لَيْسَ يما تَبَتَ عِنْدَ أهل الْمَذْهَبٍ. 


(َْلَهُ ودبي أن يحكَمَ بضغف ما في الْفََاوَى) قَالَ في الشرنبلالية أَقُولُ: 1 يَفْمَصِرْ قَاضِي خَانْ عَلَى 
ما تله َه في الْبْخرء ِأنُّ ص عَلَى ما يَف لاه نضا قبل هذا بقؤله: الخو عَنْ الإخرام إن 
كو بالخني أؤ اتير هذا حَلق و صر حل لهل هَيءٍ إلا ايسا ما م يطفن بلْمَيْتِ موي 
ذَلِكَ عَنْ عَائْسَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ ابي 
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وَلَو أُبيح لَهُ التَحَلَّلُ فَعَسَلَ رَأْسَهُ 4 بالخطميّ) وَقَلّمَ ظَفْرَهُة قَبْلَ اللَق فَعَلَيْهِ دَمْ؛ لِأَنّ الإخرّام باق لِأَنّهُ لا 
حل إلا الت هقد بق عليه وقد ذكر الطحَاوي لا دم علي عند أي يُوسف وَتحَمد أنه أبيح لَه 
لتَحَذّلَ فَيَمَعْ به التَحَلّنَ اه. 

َلَْكَانَ التَحَلَل بالرّني حَاصِلًا في عَبْرٍ اليب وَالبِسَاءٍ لَ يَلرَمهُ دم بتَفْلِيم الْأظفَارٍ وَتَْرِيهُ عَلَى قَوْلٍ 
الطّحَاويّ عِنْدَهُمَا بَعِيدٌ كُمَا لا يَخْمَى. 


(قَوْلُهُ م إلى مَكةَ يَوْمَ البَخرٍ أو عَدَا أو بَعْدَهُ فَطّفْ لِلرَكْنٍِ سَبْعَةَ أَهْوَاطٍ بلا رَمَلٍ وَسَغْيٍ إِنْ قَدَمَْهِمَا 
وَإِلَا فلا) أي ثم رخ في وَاحِدٍ مِنْ هَذِهٍ الْأَيَام الثَلَانَةِ لِأَدَاءٍ الكنِ النَّانٍ مِنْ كي احج وقد قَدَّمْنَا أنَ 
الك أَحَْْها وَهوَ أَرْبَعَةُ أَهْوَاطٍ عَلَى الصّجيحء وَمَا و31 عََيَْا َاجبْ يَنْجَدُ بالدّم؛ وَأَوَلُوَفْتِ 
صِحَبِهِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَخرِ وَلَو قَبْلَ الرَِّي وَاخلْقِ» وَلَبْسَ لَهُ وَفْتْ آخَرُ تَقُوتُ الصّحَةُ بقَؤته 
َل وَقَنُهُ الْعمْرُ وَأَمَا الْاجبْ فَهُوَ فِعلَهُ في يَوْمِ من الأيام الثّلانّة عِنْدَ أي حَدِيقَة حَىٌ لو أَخَرَهُ عَنْهَا 
مَعَ الْإمْكانٍ لَزمَهُ دم وَأَفْضَلْهَا أَوَهًا كالأضجيّة. وَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ «أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - طَافَ 
بَعْدَ صَّلَاةٍ الظّفْرِ يَوْمَ الَخرٍ لِلركن» . وَأَفَاد أَنّهُ حير في تَفَديم الرَمَلِ وَالسَغْي إِذَا طَافَ لِلْقُدُوم وَف 
تأَخِيرهمًا لِطَوَافٍ الرَكْنء وَأَنَهُمَا لا يَتَكَررَانٍ في احج و1 وَل يَتَكَلّمْ عَلَى الْأفْصَلية وَقَانُوا الْأَفْصَلْ تأَخيهُمًا 
لِطَوَافٍ الرّكنٍ لِيَصِيرا تبَعَا لِلْفَرْضٍ دُونَ السّنَةِ. 


(قوْلهُ وَحَلَ َك البَسَاءُ) يَعْني الت 

[منحة الخالق] 

- صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وسَلمَ - وَبَعْدَ الرّنِي قَبْلَ الت يل لَه كل شَيْءٍ إلا الطيب وَالِسَاءَ وَعَنْ أبي 
يُوسْفَ يحل لَهُ الطّيبْ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ لا يحل لَهُ النّسَاءْ 

وَالصّحِيحٌ مَا قُلْنَا أن الطّيب داع إلى الجِمَاع» وََِا عَرَفْنَا جل الطيب بَعْدَ للق قَبْلَ طَوَافٍ الزِيارَة 
بِالْأَنْر اه. َ 

فَالْأَوْلَ أَنْ يُرَدَ كلامة الْمَذَكُورُ تانيّا بكلامه الْأَوَلِءٍ لِأَنَهُ أَلْرَم لِمُوَافَمَبهِ مَا في لِْدَايَةَ وَدَلِلُهُ مَا في 
الصَّحِيحَيْنٍ وَلِأَنَهُ َكنَافَضٌ الْأَوَلَ بالثَانيء وَفَوْلَهُ وَإِعا عَرَفْنَا جلَ الطّيب !ل جَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ 0 
كَأَنَهُ قَالَ قَائِلٌ الطّيبُ داع إِلّ النّسَاءٍ فَكَانَ تمْنُوعًا مِنْهُ مُطْلَقَا فَحَصّهُ بالرّمي وَحَلٌّ حلي لأأَئَرٍ لكنّه 

لَ يَأتِ دَلِيلٍ لِتَحلِيلٍ الرّمي ِشَيْءٍ فَالْمَرْجِعْ لِكَلامهٍ الْأَوّلٍ الْمُوَافِقٍ لِلْهدَايَةِ وَحَصرهٍ التَحَلّل بالق 
بمَوْلِه وَالخُرُوجُ عَنْ للإخرَام عا يكُونٌ بالخلقٍ وَبمَدَا يُعلَمُ يُطْلَانُ مَا يُنْسَبُ لِقَاضِي حَانْ من أَنَّ الحلّقَ 


لا يَلُ به الطيب. 


(قَوْلُ الْمُصَيَفٍ فَطُففْ لِليكن سَبْعَةَ أَشْوَاطِ) قَالَ الرّْلِيُ: وَيسَمّى طَوَافَ الزَيارَِ وَطَوَافَ الْإقَاصَةٍ 
وَطَوَافَ يَوْمِ النَّخْرِ وَطَوَافَ الَكْنِ كما في الْعيَ وَسَيأْقِ أنّ طَوَافَ الصَّذْرٍ يُسَمّى طَوَافَ الْإقاضّةِ؛ 
هَذَا وَسَرَائِطُ صِحَبِه الْإسْلامُ وَتَقْدِبمْ الإخرّام وَالْْقُوفَ وَالَِهُ وَِنيَانُ أكتره وَالزّمَانُ وَيَوْمَ النّخْرِ بَعْدَهُ 
وَالْمَكَانُ وَهْوَ حَوْلَ الَْيْتِ دَاخْلَ الْمَسْجِدٍ وَكَوْنُهُ بِنَفْسِ وَلَوْ تحْمُولًا فا تجُورُ البََابَهُ إلا لِمُغْمَى عَلَيْ 
وَوَاجبَائُُ الْمَشْيْلِْقَادِرٍ وَالنََامُنْ وَإِعَامُ السَبْعَة وَالطَهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَسَثْرُ الْعَوْرَةِ وَفغْلُةُ في أَيام 
النّخرِ وَأَمّا التَرتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّي وَاخَلْق فَسْنّةٌ ولا مُفْسِدَ لِلطَوَافٍ وَلَا فْوَاتَ قَبْلَ الْمَمَاتِ ولا 
يخ عَنْهُ الْبدَلُ إلا ذا مات بد الُْْوفٍ بعرَة وَأَْصَى بام الحج تِبْ الْبَدَنَُ طوف الزوارة جار 
حَجُهُ. اه. ات 

َي صَحّ وَكَمْلَ كن في مَنَاسِكِ الطَرَابْلُسِيَ عَنْ مُحَمّدٍ فِيِمَنْ مات بَعْدَ وُقُوفِهِ بعرَقةَ وَأَوْصّى بام الحج 
يدح عَنْهُ بَدَةُ لِمُلَِةِ وَالرَِي وَالزارَةِ وَالصّدرِ وَجَارَ حَجُهُ فَهَدَا ديل عَلَى أنه إِذَا مات بِعَرَقة بَغد 
تق الْوقُوفٍ تَْبِرُ عَنْ َي أَعْمَالِ لْبَدَنَُ فََا يَُافي مَا في الْمَنِْسُوطٍ أَنَّهُ نب الْبَدَنَةُ لِطَوَافِ الزِيارَة إذَا 
فَعَلَ بَقِيَّ الْأَعْمَالٍ إِلّا الطَّوافَ وَيُوَيَدُُ مَا في قَاضِي خَانْ وَالسَرَاجيّة أَنَّ الحَاجٌ عَنْ الْمَيْتِ إِذَا مَاتَ 
بَعْدَ الْوقُوفٍ بِعَرَقَةَ جَارَ عَنْ الْمَيتِءٍ لِأَنَهُ آَدّى رَكْنَ الحَجَ أَيْ رَكَْهُ الْأَعْظَمَ الَّذِي لا يَفُوتْ إِلّا بقؤته 
ِفَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الحَجُ عَرَقَة» وَهُوَ لا يَُاف ما سَبَّقَ من وجُوب الْبََنَةِ فَإِنَّهُ جب مِنْ 
مَالٍ الْمَيّتِ جِيدَئِذٍ اه. شَارِحٌ لُبَاب 

(فَوْلُهُ وَقَد وَرَد في الْحَدِيثِ إح) قَالَ في اللَُّابِ وَإِذَا فَرَعٌ من الطَّوَافٍ رَجَعَ إلى م فَيْصَلَّي الظَهرَ يجا 
وَقَالَ شَارِحْهُ أَيْ بي أَؤ بمَكةَ عَلَى خلاف فيه ذَكَرَُ ابْنْ الحُمَام وَالئَانِ أَظْهَرُ تَقْلّا وَعَفَْا أَمَا التَقْنُ 
فلِمَا وَرَدَ في الْكُمْبٍ الب أنَُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلَّى الظَرَ بمَكة وما الْعَفْل فََِنَُ - عَلَيْ 
السَلَامُ - لا شَكٌ أن أَسْفَرَ جدًا بِالْمَشْعرِ الرَام م أتى م في الصّحْوة فَتَحرَ بيده السَريقة بده 
لان وَسبَينَ بَدَنَةَ وَعَلِينَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَكْمَلَ الْمائَة م فُطِعَتْ من كُلّ وَاجِدَةٍ قَطعَةٌ فَطْبِحَتْ 
فأكل مِنْهَا ث حَلَقَ فَأتى مَكةَ وَطَافَ وَسَعَى فَلَا بْدٌ من دُخُولٍ وَْتِ الظّهْرِ جِينَيلٍ وَالصّلَاةُ مَك 
أفْصَلْ فَلَا وَجْه لِعدُولِهِ إلى من نم لا يُعَارضٌ حَدِيتَ الجْمَاعَةٍ حَدِيتُ مُسْلم بِائْفِرَادوِ أَنّهُ - عَلَيْ 
السَلَامُ - صَلَّى الظَهْرَ ييِقٌ قَالَ ابْنُ الُمَامِ ولا شَلكَّ أَنَّ أَحَدَ البَرَيْنِ وَهْمٌ وَإِذَا تَعَارَضًا وَلَا بُدَّ مِنْ 
صَّلاةٍ ار في أحَدٍ الْمَكاَنٍ قَِي مَك بالْمَسْجِدٍ الام أل لِثْبُوتِ مُصَاعَفَةٍ الْقرَائْضٍ فيه وَلَو 
تْسَّمْنَا الجمع حَمَلْنَا فِغْلَهُ بي عَلَى الْإعَادَةٍ بِسَبَبٍ اطَلَعَ عَلَيْهِ مُوجبُ نُفْصَانٍ الْمُوَدّى أَوَ لا اه. 


(قوْلَهُ واد أنُّ حير في تيم الرَملٍ وَالمَغي !6) قَالَ الرّلِئ فَدَمَ عَنْ التُحْفَةٍ أقصَلِية لتَأَخِيرء 
وَأَقُول: فَلَوْ 1 يَفْعَلْهُمَا في هَدَيْنِ الطَوَاقَيْنِ فَعَلَهُمَا في طَوَافٍ الصّذْرِ؛ٍ لِأنّ السّغي غَيْرُ مُوَفْتِ كما 
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السَابِق لا بالطّوافِ؛ أن الحَلقَ هُوَ الْمْحَ نَلُ دُونَ الطَّوَافٍِ غَيْرَ أَنهُ آخرٌ عَمَلِهِ في حَقَ النَسَاءٍ إِلَى مَا 
بعْدَ الطَّافٍِ فَإِذَا طَافَ عَمِلَ الخلْقَ عَمَلَهُ كالطّلَاقِ الَّجْعِيَ آخِرٌ عَمَلِهِ إلى الْقضَاءٍ الْعدّةِ لاجَته إلى 
الإسْتَدادٍ فَإِذَا الَْمَتْ عَمَلَ الطّلاقٌ عَمَلَهُ قَبَانَثْ به وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ َو 1 يق حَقّ طَافٌ 
الت َيل لَه شَيْءْ حَىٌّ يلق كذَا ذكْرَ الشارِح وَغَيْرْهُ وَهَكُذَا صَرَّحَ في فح لْقَدِير أَنَهُ لا 7 
من الإختام إل 00 فَأَفَادَ أَنَهُ له لو تر 0 أَضْلًا ا 0 أذ على 0 قَاصِدًا الا 


(قَوْلَهُ وكْرة تأَخيرُ عَنْ أَيَام النّخرٍ) أَيْ تأَخِيرُ الطَوَافٍِ كَرَاهةَ نري لِمَرِْكِ الواجب وَهُوَ أَدَاؤْهُ فِيهًا. 
وَأَشَارَ بِهِ إلى رَدِ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في شَرْحِهِ من أَنَّ آخِرَهُ آخِرٌ أَيام التَسْرِيقٍ وَلَوْ قَالَ وكرة تأخيرهمًا 
عَنْ أَيام النَخرٍ لَكَانَ أَوْلَ لِيْفِيدَ حك للق كَالطُوَافٍ وَتحك الْكَرَاهَةٍ وَلَزْ لْزُومُ الدّم بِالتَأَخيرِ عا هُوَ عِنْدَ 
لإِْكَانٍ كَمَا في الْمُحِيطٍ مِنْ أَنَّ الحائضَ إِذَا طَهُرَتْ في آخر يام البّخرِ فَإِنْ أَمْكُتَهَا الطّوَافُ قَبْلَ 
لْْرُوبٍ وَ] تَفعَلْ فَعَلَيْهَا دَمَ للتَأَخِير وَإِنْ 1 مُكِنْهَا طَوَافٌ أَرْبَعَة أَشْوَاطٍ قَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَلَوْ حَاضَتْ 
بَعْدَمَا قَدَوَتْ عَلَى الطَّوَافٍ فَلّمْ تَطْفْ حَقٌّ مَصَى الْوَفْتْ لَرِمَهَا الدهُ لِأَنَهَا مُقَصِرَةُ بتَفْرِيطِهَا وَف 


(قَوْلُهُ هه إل مِىّ فَازْمِ الْجمَارَ اثلاث في نان التَحْرٍ بَعْدَ الزّوَالِ بَادِنَ يا يَلي المتجد م تم با يَلِيهَا م 
يحَمْرَةٍ الْعمَبَةِ وَقفْ عِنْدَ كُلَ رمي بَعْدَهُ رَمْيْ ثم غَدَا كَدَلِكَ م بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِنْ مكفت) أي ثم رخ إلى 
م فَارْمالجمارَ افْيدَاء بِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - وك يَذْكرْ الْبيُوئة يَى؛ ِأَنّهَا يس 
بوَاجبَة؛ لَِنّ الْمَقْصُود الرّميْ لَكِنْ هي سْنَةُ حي قَالَ الإِسْييجَائ وَلَا يت بعَكة وَلَا بالطربق» وَيكْرَه 
در قله نه بَغدَ 0 0 أو ويه ف 0 النخر وَل و أو تت بل اول ١‏ ع ا باكر 


0. 


وَقْتَيْنِ وَفَنَا لِصِحَةٍ وَوَفْمَا لِكَرَامَةٍ بخلاف الرّمْي في الْيَوْمِ الْغَوَلٍ فَإِنَّ لَهُ أَرْبعَةَ أَوْفَاتِ كَمَا بَيَئَاهُ وَمَا في 
الْمَعَاوَى الظَهِريّة مِنْ أن اليوْمَ الاي مِنْ أَيَام اك ريق كَالْموْمِ الأول 

وَلَوْ ا أن يِْرَ في هدَا اَم لَه أن يمي قبل الزوَالِء وَإِما لا يُوُ قَبْلَ الزوالٍ لمن لا يريد التَفر 
َمَحْمُولٌ عَلَى غَبْرِ طَاهِر الزوايّة إن طَاهِرَ الزواية أَنُّ لا يَدْخْل وَفمهُ في ومين إلا بد الزُالٍ مُطُلق 
َي الْمُحِيطٍ َو أخْرَ َي لجار لها إلى اليم راع مها علَى التَأِيفِ؛ لِأنَ َم المَْريق كلها 
وَفْتْ َي فَيَفْضِي مرا كالْمْئُونٍ وَعَلَيِ دم واد عِذْدَ أي حيقة؛ لِأَن الات اْتمعَثْ مِنْ جنْس 
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م 


وَاجدٍ فَتَعَلَُ ينا كفَاَة وَاجدَةُ ولو ترَكهَا حَقٌ عَاَتْ 

[منحة الخالق] 

سَيْصَرّحُ به في الَايَاتِ وَصَرَّحُوا بِأنَّ الرّمَلَ بَعْدَ كل طَوَافٍ يَعْقْبُهُ سَعْي فبِهِ غلِمَ أَنّهُ يق يما 
الصَّدْرٍ َو يُقَدَمْهُمَا و أَرَهُ صَرِيعًا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ إطلاقهم تأَمنْ. 


(قوْلهُ مؤقوف عَلَى الرّكنٍ منهَا) أ مِن الْأشْوَاطٍ. 
(قَوْلُهُ وَف الظَّهيريّة ولََاي أيام التخْر مِنْهَا) تَقَدّمَ الْكَلَامْ فيه في باب الاغتكافٍ. 


(َوْلهُ وهو مَدٌ إلى طُنُوع السَّمْسٍ من الْعَدِ) ذكرَ مِقْلَهُ في الْبَخرٍ الْعَمِيتٍ وَمَنْسَكِ الْفَارِسِيَ 
وَالطَرَابْلُسِيَ وَيُحالِفُهُ مَا في لُبَاب الْمَنَاسِكِ وَشَرْجِهِ مِنْ أَنَهُ إِذَا طَلَعَ الْقَجْرُ فَقَدْ فَاتَ وَفْتْ الْأَدَاءٍ عِنْدَ 
الإمام خلاهًا لُمَا وَبَقِيَ وَفْتْ الْمَضَاءٍ اتَقَافَا فَهُوَ صَرِبحٌ في أَنَّ آخرَ الرّمْي في هَذَيْنِ الْيَؤمَْنِ طُلُوعُ 
الْخرء وَأَقهُعَلَِْ الاح الْمُرْشِدِيُ ومِْلُهُ في مَنْسَكِ الْعفِيفٍء وَيَدلُ عليه َْلُ صَاحِب الََْئْعَ فإِنْ 
خَرَ المي فِيهما إلى اللَيْلِ فَرَمَى قَبْلَ طُُوع الْقَجرِ جارَ ولا سَيْءَ يِب أن اللّيْلَ وَقْتْ الرّمي في 
يام الرّمِي لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الحَِيثٍ اه. 

وَقَوْلَُ الْحاوِي الْقدْسِيَ وَالْمَكْرُوهُ في الْيَوْم الْأَوَلِ ما بَيْنَ طُلُوع الْفَجْرٍ إلى طُلُوعَ الشَّمْسِء وكذا في 
اليَوْمِ الرَابع عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَمَا بَيْنَ هَذِهٍ الْأَيَام كُلّهَا من اللاي التََّاثِ اه. 

وَقَوْلُ الَدَادِيَ في الجؤهَرَةٍ فإنْ رَمَى بِاللَيْلٍ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرِ جَارَ ولا شَيْءِ عَلَيْهِ اه. 

وكأنّ فيه الختِلاف الرّوَابَةِ م رت في الْمَنْسَكِ الْأَوْسَطٍ لِْمُنْلَا سَِانِ الرُومِيَ حِكَايةٌ الخلافٍ حَيْتُ 
0 : 

وَقَالَ أَصْحَابْنَا إن وَفْتَ أَدَاءٍ رَمِي الجمَارٍ في الْيَوْمِ الْأَوَلِ وَالنَان من أَيَام التّصْرِيقٍ مِنْ زَوَالِ الشّمْسِ 


إلى طُلُوع الْفَجْرِ من الْعَدِء وَثَالَ بَعْضْهُمْ إلى طُلُوع الشّمْسٍ مِنْ الْعَدِ اه. 

ذا في حَاشِيّةِ الْمَدَيَ عَنْ حَاشِيّة شَيْحْهِ. (قَْلَهُ فَطَهَرَ أَنَّ لَهُ وَفْتيْنِ إ) فَوَفْتْ الصّحَةٍ مِنْ الزُوَالٍ 
إلى طُلُوع الشَّمْسٍ وَوَفْتُ الْكرَاهَةٍ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ إل طُلُوعِهَاء وَهَذَا كُلّهُوَفْتُ الَْداءِ في الْيؤميٍ 
الثاني وَالقَالِثْ قَالَ في اللَّبَاب وَسَرْحِهِ وَإِذَا طَلَعَ الْمَجْرْ أَيْ صبْحْ الرّابع فَقَدْ فَاتَ وَفْتُ الْأَدَاءٍ أي 
عِنْدَ الإمَام خلافًا ُمَا وَبَفِي وَفْتْ الْقَضَاءٍ أَيْ اثَمَاقًا إلى آخر أَيَام 3 يق فَلَوْ أَخَرَهُ أيْ الرَمِي عَنْ 
وَْبِِ أَيْ الْمُعينِ َهُ في كل يَوْمِ فَعَلَْهِ القَضَاءُ وَاجْرَاء وَهُوَ لْرُومُ الدّم, وَيَفُوتُ وَفْتُ الْقَضَاءٍ بغْرُوب 
الشّمْسٍ مِنْ الرّابع اه. 


وَسَيُشِيرُ إلى ذَلِكَ قَرِيبًا 


)374/2( 


الشَّمْسْ في آخر أيام التَشْرِيقٍ يَسْقْطُ المي لِانِْضَاءِ وَفِِْ وَعَلَيْهِ دم وَاحِدٌ الَقَاقَا اه. 

فَظَهَرَ بَذَا أَنَّ لِلرّمِي وَفْتَ أَدَاءَ وَوَفْتَ قَضَّاءِء وََقَادَ بِقَوْلِهِ بَادِنَا إلى آخره إلى التَرْتِيب بَيْنَ الجَمَارٍ 
الفلاث وَهوَ تابث من فغْلِهِ - عَلَيْه السَلامُ - وَل يبي أَنّهُ وَاجبْ أو سن فيه اخيلاف في الظهرية 
فَِنْ غَيَرَ هذا التزْتيب فَبَدَاً في اليم الذَني يجَمْرَة الْعََبَةٍ فَرَماهَا ثم بالْْسْطَى ثم بلي تَلِي مَسْجدَ 
الحيِفٍ ب وَهُوَ بَعْدُ في يوْمِهِ أعادَ الحم الؤسْطى وَجَْرة لقب لني ينا هرا شونا وعَلَّلَ في 
الْمُحِبطٍ بان لريب مَسْئُونٌ قَالَ وَإِنْ 1 يُعِذ أَجْرَأُ لأنّ رمي كل جَرَةٍ قرْبَةُ تَامَهَ بنَفْسِهَا وَلَْسَتْ 
بِتَابِعَةٍ لِلبَْضٍ فلا يعَعلَقْ جَوَارُهَا بتَقديم الْبَعْضٍ ذُونَ الْبَعْضٍ كَالطَوَافٍ قَبْلَ الرّمِي يَمَعْ مُغْعَدًا به وَإِذَا 
كان مَسْئُون ْ 

إِنْ َى كُلّ مر يقلاثٍ أم الأولى بزع ثم أعاد الؤسْطى يسبع م الْعقبَة بسبع؛ ِأنّهُ َى ين الأولى 
كه الكل لا يَُومْ مقام الل قلا عبر ب فكائه أتى يما قبل الأول ألا فْعِدهمَا إن قى كل 
وَاجِدَةٍ برع أَمَكُلَ وَاحِدَةٍ بِعََاث؛ لِأَنَهُ أتى بالْأكُترٍ من الأول وَلِدَكَْرٍ حَكُمْ الكل فَكأَنهُ رمى الَايَة 
وَالكَلَِةَ بَعْدَ الأول, وَإِنْ اسْعَقْبَل رَميَهَا كان أَفْصّل لِيَكُون نيان لَهُ عَلَى الْوَجْدِ الْمَسْئُونٍ وَعَنْ مُحَمَدِ 
َو رتى الجِمَرَ القََاثٌ فَدًا في يَدِه أرب حَصِيَاتٍ لا يدري من أَيَنِهِنَ هي يرْهِنَ عَنْ الأول 
ويَسْعَفبلُ مركن الَْاقَِعَْنٍ لِاحْتِمَالٍ أَنهَا من الأول فَلَمْ يج رمي الْأخرتينِ وَلَوْ كُنَ تلان أَعَادَ عَلَى 
كل جْرةِ وَاحِدَةٌ َو كَانَتْ حصَاةً أو حَصَّائينٍ أعَادَ كُلٌ وَاِدَةٍ وَبجِْن؛ ِنّهُ وى كُلَ وَاجِدَةٍ برها 
فَوَقَعَ مُعَْدًا به وَلَكِنْ 1 يَمَعْ مَسْنُونَ اه ما في الْمُحِيطٍ وَهُوَ صَرِيحٌ في الخلاف وَفي اخْتيَارٍ السُييّة 


وَاعْتَمَدَهُ الْمُحَقّقُ ابْنْ الحُمَام وَقَالَ في الْمَجْمَعء وَيَسْقْطْ التَرْتِبْ في الرّمِي وَأَقَادَ بِقَولِهِ إِنْ مَكنْت أَنَهُ 
ير في اليؤم القَايث بين التَفر وَالْإقَامَةٍ لني في اليؤم الزابع. وَالْإقَامَةُ أفصَل عا لفغله - عليه 
السام - كَذَلِكَ وَأَنَّ الإقَامَةَ لِطّلُوع الْمَجْرِ يَوْمَ الرابع مُوجبَةٌ ِلرّني فيه وَبِإِطْلَاقِهِ أَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ 
لمكي وَالَآقَاقِيَ في هَذِهِ الأخكام لِعُمُومٍ قَوْله تَعال (فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْميْنِ قلا إم عليه وَمَْ تَأخْرَ 
َلا م علَيِْ لمن انََى) [البقرة: 203] وَهْوَ كَالْمْسَافِرٍ تحيرْ بَينَ الصّؤم وَالْفِطرِء وَالصُوْمُ أَفْضَلُ 
وَقَدْ قَدَمْمَا مغ فَوْلِهِ وَقِفْ عِنْدَ كُلَ رَمِي بَعْدَهُ رَمِيّ في بَخثِ رَمْي حَمْرَة الْعقَبَةِ فَرَاجِعْهُ ويَنْبَغِي أَنْ يحْمَدَ 
الله تَعَالُ وب عَلَْهِ َبْصَلِيَ عَلَى َيِه - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ - ويَذغُوَ الله بحَاجَتِهِ وَيجْعَلَ بَاطِنَ 
كَفَيْهِ إلى السَمَاءِ في رفع يِه وَأ يَستَغْفِرَ ِأبَوَِْ وار وَمَعَارفه لِلْحَدِيثٍ «اللّهُمٌ اغفِر لِلْحَاجٍ وَلِمَنْ 
اسْتغْفَرَ لَهُ الحَاج» وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَمَنْكَانَ مريضًا لا يَسْتَطِيعْ المي يُوضَّعْ في يَدِهٍ وَيُرْمَى با أؤ 
يَرْمِي عَنْهُ غَيْرْهُ وكذًا لْمُغْمَى عليه 

وَلَوْ رَمَى بحَصَائَيْنٍ إِخدَاهْما ِنَفْسِهِ وَالْأخْرَى لأآخَرٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َظَهَرَ مَدَا إ) قَالَ في اللّبَابٍ وَبِغْرُوبٍ الشّمْسٍ مِنْ هذا اليم أي الرّابع يَقُوتُ وَفْتْ الْأدَاء 
وَالْمَضَاءٍ بخلافٍ مَا قَبْلَهُ وَلَوْ 1 يَرْمِ يَوْمَ النَخْرٍ أَوْ النَاتنِ أ الثَّالثِ رَمَاهُ في اللَْلَة الْمُقَبِلَة أَيْ الآنيَة 
ِكل من الْأَيَام الْمَاضِيَةِ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ وى الْإِسَاءَةٍ إِنْ ل يَكُنْ بِعذْرِء وَلَوْ رَمَى لَيْلَهَ الحادِي عَشَرَ 
عَنْ عَدِهَا ل يَصِحَ؛ لِأنَّ اللاي في الحج في حم الْأيام الْمَاضِيَةٍ لا الْمُسْتَفْبَلةِ أي فَيَجُورُ َي يم 
لاني من أيام التّخرٍ ليله التَالَِة ولا يُورْ فا َي يوم الثَلِثِ وَلَو ل يَْم في الليْلٍ َمَاهُ في التَار 
قَضَاءً وَعَلَيْهِ الكفَارة وَلَو أَخَرَ رَمِيَ الْأَيام كلها إلى الرّابع مَكلّا قَضَاهَا كُلّهَا فيه وَعَلَيْهِ اراك وَإِنْ 1 
عَشَرَ تب لِمَا فَبْلَهَا ِيبْقَى وَفْتْ الرَّمِي فِيهَا بخلاف الليلي الي قبْلهَا اه. 

لوكا ر تر والاصل ان ل ار اررق وا عر ليزم ال يري الأيله الي الي طللت 
ايوم الذي أخْرَ و كان أداء؛ لِأَنّهَا تابعة له ولس عَلَيِْ وى الْإسَاءَةٍ ركه السشئة ون أخَرَُ إلى 
الْيَوْمِ الات كانَ قَضَاء وَلَرِمَهُ دَمْ وَكُذَا لَو أَخَرَ الْكُلَ إلى الرّابع فَإِذَا غَرَبَتْ شكس الرَابع و1 يَرْمِ سَقَط 
المي وَلَِمَهُ دم (فَولَهُ فَلَمْ يجْْ رَيْ الأخرتَيِ) أي نا عَلَى ووب التَرتيبِء وَهَدَا مُقَابلَ لِلْمَولٍ 
بلسي الْمشَارِ ليه قله ليكوت إِنيائه عَلَى الْوَجهِ الْمَسُْونِء وَلِدَا عر مَل وَعَنْ محمد لِيَْلَ عَلَى 


200 


أله قول آخر فندثر. 
(قَْلُُ َف احتَارٍ السْنّة) قَالَ في النَهْرِ هَدَا سَهْوْ ب في اخْتيَارٍ النَغينِ نََمْ قَالَ في الفح الّذِي بَمَعْ 


عِنْدِي اسْتنانُ التَرتيبٍ لا تَغييئه بخلافٍ تَغيينٍ الْأيام وَالْقَرْقَ ولا يَخقَى عَلَى مُحَضّلٍ اه. 

أَقُولُ: وَفِيه نَظَرْ بَنَ الصّوَابْ مَا قَالَهُ الْمُوَلَْ فَإِنَ صَرِيح كلام الْمُحِيطٍ اخْتيَارُ الستيّة أَيْضًا حَيْتْ قَالَ 
وَإِذَا كَانَ مَسْئُونا إلا وَقَيَرَ كَلَامَة عَلَيْهِ نك تقل النَغبِينَ بِقَوْلِهِ وَعَنْ مُحَمّدِ د الْعِنْوَاكُ كالصّرِيح في 
اخْبيَارٍ السِيَيّةِ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتيَارُ التّغيِينِ وَفي اللّبَاب وَالْأَكْئرُ عَلَى أَنهُ سْنَةُ قَالَ شَارِحْهُ كُمَا صَرَّحَ 
به صَّاحِبُ الْبَدَائْع وَالْكُرْمَاي وَالْمُحِيطٍ وَفََاوَى السَِرَاجِيّة 

(قَوْلُ لِمَنْ انَقَى) قَالَ في النَهْرِ مُتعلَقْ يما قَبْلَهُ عَلَى اغتِبَارٍ حَاصِلٍ الْمَعْق أَيْ هَذَا النَخْيرٍ وَنَفي 
الثم عَنهمَا لِلمَقِي لتلا يع في فيه أن أحَدَهًُا يُوجبْ إِنها في الإقدام لَه (هَوْلُ ويْعَل باصن كمَيه 
إلى السّمَاءِ) قَالَ في النَهْرِ وَظَاهِرُ الرَوَاَ أَنَهُ يجْعَل بَاطِنَ كَفَيْه نو الْكَغْبَةِ كما في السَرَاجء وَقَالَ النَّانٍ 
يَرْقَعُ يَدَيْهِ جدَاءَ مَنْكِبَيْهِ كُمَا في سَائِرٍ الْأَدعِيََ وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ في الْبَخْرِ اه. ا 

قَالَ في سَرْحَ اللّبَاب 
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جَارَ وَبِكْرَهُ ولا يَنْبَغي أَنْ يَنْرْكَ الجَمَاعَةَ مَعَ الإمَام بجَسْجِدٍ الخَبْفٍ وَيُكْيرَ مِنْ الصّلَاةٍ فيه أَمَامَ الْمَتارَة 
عِندَ الْأَخجَارٍ اه 

وَقَدْ قَدَمَْا أن الْمَرْةَ َو ترك الْوْقُوفَ بِالْمُْدَلَِةٍ لأَجْلٍ الرّحَام لا يَلْرَمُّهَا شَيْءْ فَيَنْبَغي أَنَهَا لو تَرَكتْ 
الرَّنِيَ لَهُ لا يَْرَمْهَا سَيْء وَآللَهُ سُبْحَانَهُ أعْلَمُ. 


(قَولَهُ وَلَوْ رَمَيْتَ في اليم الرابع قَبْلَ الزوَالِ صَّحّ) يَعْني عِنْدَ أي حَدِيقَة اقْتِدَاءَ باننٍ عا وَقِيَاسّا عَلَى 
الئَرْكِ وَقَالَا لا يجُورُ اغْتبَارًا 00 الْآَيام قَيّدَ بالرّابع اخترارً عَنْ النَّانِ وَالثَالِثِ فَإِنَهُ لا يِجُورْ قَبْلَ الزّوَالٍ 
ااا إؤجوب باع التلفول غله - عليه الشلام - لتقم اقول لم يطهز كز تفي فيها يتخوير 
التَرِكِ بِالتَقْدِم َي الْمُحِيطِ ََمَا وَفْتُ الرّمِي في الْيَوْم الرّابِع فَعِنْدَ أي حَيفَة من طُلُوع الْفَجْرٍ إل 
غُرُوبٍ الشّمْسِ إِلَا أنَّ مَا قَبْلَ الرّوَالِ وَفْتْ كر وَمَا ع مَسْنُونٌ اه. فَعْلِمَ أنه قَبْلَ الرّوَالٍ 
صَّحِيحٌ مَكْرُوةٌ عِنْدَهُ. 

(قَوْلَهُ وَكلُ رَمِي بَعْدَهُ َمِيْ فارْمِهِ مَاشِيًا وَِلّا فَرَاكبًا) بان لَِأَفْصَلٍ وَاخْتيَارْ لِمَوْلٍ أبي يُوسْفَ عَلَى مَا 
كا في اهبر عن إنراجيم بن اراح قال. دَخَلْت عَلَى أَبي يُوسْفَ فَوَجَدْته مُغمى عَلَيْه َفَتَحَ 
عَيْنَهُ فَرَآنِ فَقَالَ يا إيْرَاهِيمْ م عا أفْصَل لِلْحَاجٍ أَنْ يَرْمِيَ راجلا أو ركبا فَقُلْت رَاجِلًا فَحَطَان م قلت 


رَاكبًا فَخَطَانِ ثم قَالَ مَا كَانَ يُوقَفْ عِنْدَهَا فَالْأَفْضَلْ أَنْ يَرْمِيَهَا رَاجِلَا وَمَا لا يُوقَْ عِنْدَهَا فَالْأَفْضَلُ 
أن يَرْمِيَهَا ركبا قَالَ فَحَرَجْتُ من عِنْدِهِ فَمَا بَلَفْتْ الْبَاب حَىٌّ سمَغْتُ صُرَاحَ النَّسَاءِ أَنَهُ قَذ توق إلى 
رَحْمَةِ الله َعَالَ فَلَوْ كَانَ شَيْءْ أَفْضَّلَ مِن مُذَاكَرَةٍ العلم لَاشْتَعَلَ به في هَذِهِ الَالَة؛ لأَنَّ هَذِهٍ الْخَالَةَ حَالَةُ 
التَّدَامَةِ وَالْحَسْرَة اه. 

ما قَوْلُ أَبي حَتِيقَة وَتْحَمَدٍ فَعَلَى مَا في فَمَاوَى قَاضِي حَانْ أَنَّ الي كُلّهُ كبا أَْضَّلْ في قَوْلٍ أبي 
حَبِفَة ومْحَمَدٍ وَعَلَى مَا في فَتَاوَى الظَهيريّة أن الرَمِي كُلّهُ مَاشِيًا أَفْضَلْ فَِنْ ركب إِلَيْهَا فلا بأ به يَعْني 
عِنْدَهُمَاٍ لِأنَهُ حكى فَوْلَ أبي يُوسُْفَ بَعْدَهُ فُتَحَصّلَ أَنَّ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَدَ ثلاة أَقْوَالٍ وَرَجَحَ في فَنْح 
عَامَةَ اْمُسْلِمِينَ مْشَاة في جميع الرَّمِي فَلَا يُؤْمَنْ من الْأَذى بالرّكُوب بَبْئهُمْ بِالزحْمَة وَرَِيْهُ - عَلَيْه 
ملام - ركبا ما هو لِيُطهر عله لِيفعدَى به كطَوافه راكيًا اه. 

وَلَوْ قبل بأنهُ مَاشيًا أَفْصَل إلا في رَمِي جَنرَةٍ الْعقََِ في الْيَوْمِ الأخير فَهُوَ ركبا أفْضَلْ لَكَانَ لَهُ وَجْهُ 
باغتبَارٍ أَنَهُ ذَاهِبٌ إلى مَكةَ في هَذِهٍ السَاعَة كُمَا هُوَ الْعَادَهُ وَغَالِبُ النّاسٍ رَاكبٌ قلا إِيذَاءَ في رَكُوبهِ 
مَعَ تَحْصِيلٍ فَضِيلَة الاتباع لَه - صَلَى الله عَلَْه وسَلَّمَ -. 


(فَوْلهُ وَيكْرَهْ أن تُقَدّمَ نَقَلّك إلى مكة وَنُقيمَ بن لِلرّمِي) لِأثَرِ ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِي الله 
عَنْهُ - مَنْ قَدَّمَ تَقَلَهُ قَبْلَ التَفْرِ فلا حَجٌ لَهُ وَأَرَادَ نَفيَ الْكَمَالٍء وَلِأَنَهُ يُوَجِبْ شَعْلَ قَلْبهِ وَهُوَ في 
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وَأَشَارَ إلى أَنّهُ يُكْرَُ َرْكُ عت بمَكة وَالدَّهَابُ إلى عَرَفَاتِ بِالطَِّيق الأول لِأَنَّهَا الْعبَادَةُ لْمَقْصُودةُ 


بخلافٍ الرّمي وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ع الْكْرَاهَةِ في الْمَسْأَلَعيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمن عَلَيْهَا بمَكَةَ أَمَا إن أُمنَ فلا 


(قَوْلَهُ ثم إلى المحصّب) أي م رخ إلَيْهِ وَهُوَ بِصّعَ المِيم وَفنْح الْمُهْمَلََنِ وَهُوَ الْأَنَطَحُ مَوْضِعٌ ذَاتُْ 
حَصى بَيْنَ مِىَ وَمَكُة وَلَِسَتْ الْمَقْبَرَمُ مِنْهُ وكَانَثْ الْكُفَارُ اجْتَمَعُوا فيه وَتَالَفُوا عَلَى إضْرَارٍ رَسُولٍ الله 
- صَلَّى اله عَلَيْه وسَلّمَ - فَتَزَلَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - فيه إرَاءَةَ ُمْ ِيف ضُنْع الله به وََكْرِعَهُ بنْصرَتِه 
فَصَّارَ ذَلِكَ سُنَهَ كالرّمَلٍ د اعرف رار الشف ازن ب سا المسين حَبْتُ قَالَ ثم يَنزِلُ 
بالْمُحَصَّبٍ فَإِنَّ الرَوَاعَ إلَيْهِ لا يَسْتَلِْمُ التُزُولَ فيه وف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَنْزلُ بِالْمُحَصَّبٍ سَاعَةَ 

َف فح الْقَدِر وَبْصَلِّي فيه الظَهْرَ وَالْعَصرَ وَالْمَغِْبَ وَالْعِشَاء وَيَهْجَعْ هَجْعَة ث يَدْخْلُ مَكةَ اه. 
فَحَاصِلَهُ أن الُرُولَ به سَاعَةً حص لأَصْلٍ المشئةء وما الْكَمَالُ فمَا ذكره الْكُمَالُ. 


(فَوْلَُ فَطْْ لِلصّدْرٍ سَبْعَة أَْوَاطٍ وَهُوَ وَاجِبْ إلا عَلَى أَهْلٍ مَكّةَ) وَلَهُ حَمْسَهُ أَسَام مَا في الْكتَاب لِأَنَهُ 
[منحة الخالق] 


وَاخْتَارَهُ قَاضِى خَانْ وَغَيْرْهُ وَالظَاهِرُ الْأوّلُ. 


(قَوْلَهُ وَالظَاهِرُ أَنَّهَا تنِْبهِيَُ) نَطَرَ فيه في النَهْرِ أن عْمَرَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - كان يَْعْ من 
وَُوَدبُ َيه قَالَ وَهدَا يُْذنُ بأنّهَا تْرِعِية إذ لا يُوَدَبُ عَلَى التهِيّة اه. 

َال سَبِحَْا فيه َظَرٌ فإنَهُ - رَضِي الله تعالى عَنُّ - كان يُوَدَبُ عَلَى تَْكِ خلافٍ الآؤلى هذا وَف 
راج وَكذا كر اسان أن يِمْعَلَ ًا من حَوَائِجه حَلقَهُ وبْصَلَي مل النّغل وَضِبهِد لأ يَشعَلُ 
خاطرة ا يفرع لَِِادةٍ على وَجْهها. 


(فَوْلَهُ بَنَ م وَمَكة) وَحْدَهُ ما بن البَلٍ الَذِي عِنْدَ مَقَابِرِ مَكة وَامجبَلٍ الذي يُكَابِلُهُ مُصْعِدًا في الشِقّ 
الْأنِسَرِء وَأنْتَ ذَاجِبْ إلى مِىٌ مُرَْفِعَا عَنْ بَطنِ الْوَادِيكذَا في اللْبَاب (فَوْلَهُ إن الواح لي لا يَسْعَلم 
النْرُولَ فيه) قَالَ في التَهْرٍ لا يخْمَى أَنَّ الْمُصَبَفَ في هَذَا 
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يَرْجِعْ وَالِصّدْرُ اليُجُوعٌ وَطَوَافٌ الْوَدَاء لِأَنَهُ يُوَدَعٌ الْبَيْتَ به وَطَوَافُ الْإقَاصَةِء لِأَنَهُ لِأَخْلِهِ يفيض إلى 
البَيْتِ مِنْ مِىَ وَطَوَافٌ آخر عَهْدٍ ا ِأَنهُ لا طَوَافَ بَعْدَهُ وَطَوَافٌ الْوَاجب وَاخْتْلِفَ في الْمُرَاد 
بالصّذرٍ الَذِي هو الروع فَِنْدََا هو اليبخوع عَنْ أَفْعَالِ الحج. وَعِنْدَ الشَافعِيَ هوَ الرُجوغ إلى أَهْلِه 
يبت عَلَيْه أنّهُ َو طَاف لِلِصّذْرٍ ث أَقَامَ مَكَهُ لشفل 1 تَلْرَمهُ عاد عنْدَا لاا لَهُ وَالّجِيح 
قَولْنَا لِأنّ الإصَاقَة للاختصّاص وَهُوَ إِما باغتَِارٍ أَنّ الصّدْرَ سَبَبْ أَؤْ شَرْط وَكُلٌ مِنْهُمَا سَابقَ على 
الحكم وَهُوَ با قُْنَا وَعَلَى فَوْلِهِ يَكُونُ مُتأَجَرًا عَنْ الحم وَالْفَرَاعُ عَنْ الْأَفعَالٍ يُسَمّى صدُورا وَرُجُوعًا 
َنْهَا إلى الالة الي انث من قَبْلُ وإ يبن وَفْمَهُ وََهُوََْانِ وَقْتْ الجوَازٍ وَوَقْتْ الاسْبخَاب, فَالأَوَلُ 
َولَهُ بَعْدَ طَوَافٍ الزِيارَِ إِذَا كَانَ عَلَى عَرْمِ السَمَرٍ حَىّ لَوْ طَافَ كَذَلِكَ ثم أَطَالَ الإقَامَةَ بمَكَةَ وَلَوْ سَنَة 


وَل يَنْو الْإِقَامَةَ بحا وَك يَتَخِذْهَا دَارَا جَارَ طَوَافَهُ 
وََمّا آخِرْةُ فَلَيْسَ بِموَفّتِ مَا دَامَ مُقِيمًا حَىَّ لَوْ أَقَامَ عَامَا لا يَنْوِي الْإقَامَةَ فَلَهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَقَعْ أَدَاءَ 
وَالثَانٍ أَنْ يُوقَعَهُ عِنْدَ إِرَادَةَ السّقَرِ حَئَ رُوِيَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أنه لَوْ طَافَهُ م 7 ل الْعشَاءٍ فَأَحَبُ 0 
أن 00 طَوَاًا آحَرَ لِيكُونَ تَؤْدِيعُ الْبَيْتِ آخرّ مَوْرِدِهِ كذ في الْمُحِيطِ وَل يَشَْرِط الْمُصَّبَفْ لَهُ نيه 
مُعَيّئَةَ فأقَادَ أَنهُ َو طَافَ بَعْدَمَا أَحَلَ التَفْرَ وَنَوَى التَطَوْعَ أَخْرَهُ عَنْ الصّذْرِ كُمَا ل طَافَ بّة التطوع 
في أكم النخر وفع عن الفْض: وَأَقَادَ بان صفيد أله أو فر يط يبب علي أذ زجع طيطوفة 
لَكِنْ قَالُوا مَا 1 يجَاورْ الْمَوَاقِيِتَ فَإِنْ جَاوَرّهَا 1 يجب البُجُوعٌ عَيْئا ب إِمّا أن يمْضِي وَعَلَيْهِ دم وَإِمَا أَنْ 
يَرْجِعَ فَيَرْجِعَ بإِخرام جَدِيدِ؛ لِأَنَّ الْمِيفَاتَ لا يُجَاوَرُ بلا إخرام فَيْحِرمُ بعمْرَةٍفَإذَا رَجَعَ الَْدأ بطَوافٍ 
لْعُمْرَةِ نه يَطُوفْ لِلصّذرٍ وَلَا سَيْءِ عَلَيْهِ لتأخيرهء وَقَالُوا الأؤلى أَنْ لا يَرْجعَ وَبُرِيقَ دَمَاء لِأَنَهُ أنمَعْ 
لْفقَرَاءِ وأَيْسَرُ عَلَيْهِ لِمَا فيه مِنْ دَفْع صَرّر الْيَام الإخْرَام وَمَشَقّةِ الطَرِيقٍ 
وَالدَلِيل عَلَى وُجُوبِهِ من السّئَةِ أَحَادِيتُْ أَصْرَحهَا مَا في صّحِيح مُسْلِم كَانُوا يَنْصَرِفُونَ في كُلّ وَجْهِ 
فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلَى الله لَهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يَنْصَرِقَنَ أَحَدٌ حَقّ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالْبِنِتِ» , 
َََادَ بأَمْلٍ مَكْةَ مَنْ اَل مَكةَ أَوْ دَاخْلٌ ل دارا قلا طَوَافَ صَدْرٍ عَلَى مَْكَانَ دَاخْلَ 
لْمََاقِتِ وَكَذَا الْآفَاقِنْ الَّذِي اغَخَلَ مَكَةَ دَارَا ثم بََا لَهُ الْخرُوجُ وَقَيّدَهُ في الْبَدَائع بأَنْ يَنوِيَ الْإقَامَةَ بها 
قَبْلَ أَنْ يَلَ التَفْرَ الْأَوّلَ» وَأَمًا إنْ نَوَاهُبَعْدَهُ لا يَسْقْطُ عَنْهُ في قَوْلٍ أبي حَِيقَةَ خلاقًا أي يُوسْفَ. اه. 
وَالظَاهِرُ الإطْلَاق وَحَكى الخلافَ في الْمَجْمَع ب: َْنَ أي يُوسُفَ وَتْحمَدِ وَالْمْرَادُ بالتَفْرٍ الْأَوَلِ اليُجُوعٌ إلى 
مَكَةَ في الْيَوْمِ الَّالثِ مِنْ أَيام الئَْرِ وَكَذَا لا طَوَافَ صَدْرٍ عَلَى مَك إِذَا أَرَادَ روح منهًا وَقَيّدَ 
بالْمْحْرِمِ احج باعْتبّارٍ أن الْكَلَامَ فيه؛ لِأَنَّ الْمُعْتمِرَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرٍ وَق فَيّدَ بكؤنه أَذْرَكَ الحَجّ 
فَإِنَ قَائتَ احج لَيْسس عَلَيْهِ طَّوَافْ الصّذْرِ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ مُسْتحقٌ عَلَيْه وَلِأَنهُ كَالْمُعْتَمِرِ 
وَأَشَارَ إِلّ أنه ل سَعْيَ عَلَيْهِ ولا رمي في هذا الطَّوَافٍ لِعَدَم ذِكْرِهماء و4 يَسْمَفْنِ الْحَائِضَ وَالنْفَسَاءَ مَعْ 
أَهْلٍ مَكةَ في سْقُوطِهِ عَنْهُمْ لِمَا سَيْصَرَّحُ به في بَاب التَمَتْع وَلِمَا عُلِمَ أنَّ وَاحِبَاتِ الج تَسقْطٌ بالْعُذْرٍ 
وَقَدْ صَرَّحَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ بِسُْقُوطٍ طَّوَافٍ الصَّذْرٍ د وَاخيْضٍ) وَالتَقَامنُ 0 وَيَذَا قَالَ في 
الْمُْحِِطٍ لَوْ طَهْرَتْ الْخَائِضْ قَبْلَ أَنْ تَْرْجَ مِنْ مَكَةَ يَلْرَمْهَا طَوَافْ الصَّذْرِء وَإِنْ جَاوَرَتْ بِيُوتَ مَكةَ 
َسِرَةٌ سَفْرٍ وَطَهْرَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْعَؤدُ ار الع لوا ل وَقْتُ الصّلاة 
اراسي 0 لأَنَهُ 1 بد لمكم الطَهِرَاتِ وَفْتَ الطَّوَافٍ وَإِنْ 
حَرَجَتْ وَهِيَ حَائِضٌ م 6 اغْمَسَلَتْ م رَجَعَتْ إِلَّ مَكةَ قَبْلَ أَنْ جاور الْمَوَاقِيتَ فَعَلَيْهَا الطَّوَافُ وَإِنْ 
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0 


0 
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الْبَابِ اسْتَعْمَلَ الرَوَاحَ إلى الشَّيْءٍ بمَعْى النُرُولٍ فيه وَمِنْهُ نم رُخ إلى مق ثم إلى عَرَفَاتِ اه وَلَا يخْقَى أنه 
لا نرَاعَ في الْأَْلويّة. 


(َوْلهُ باغتَارٍ أن اكلام فيه) فِيه بيَانْ ِمأْحَذٍ التَفْييدٍ من كلامهء وَقَوْلُهُ لأَنَ الْمععمرَ ل تَعْلِيلٌ 
ليد وَقَذَ مر َظِيرُ هَدَا عي من الْمُوَلْفِ عند قَولٍ الْمَانٍ وَاقْطعْ التَأَِة أو فقَالَ وقد بالمُخرم 
احج وَقَيَدَ كوْنِهِ مذركا لِلْحَجَ وَمَا يُوجَدُ في بَعضٍ النْسَخ من تغيير قَيّد من الْمَوْصِعَيْنِ هَُا إلى 4 
اعت َاشِئٌ عَنْ عَدَمِ الْقَهُم؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَتْ التّسْحَُ كَذَّلِكَ لَعَنَاقَضَ مَعَ فَوْلِه؛ٍ لِأَنَّ الْمُغْتَمِرَ !لآ 
وَفَوْلَُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ إِل؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَقِيبدٍ يُفِيدُ بِسَبَب إطلاقه أَنْ يكُونَ على الْمُعْتَمِرٍ وَقَائْتِ الج 
طَوَافُ الصّذْرٍ لا أنه َيْسَ عَلَيْهمَا ذَلِكَء وَأمً عَِارَُ انر حَيْتْ قَالَ و1 يُقََد يرد عََيْهَا ما قُلْنا 
وَيَبْقَى تَعْلِيلُه بقَولِه؛ لِأنَّ الْكَلَامَ فيه ضَائَعًا فتَدَبَرْ (فَولَهُ وَل يَسْتَْنِ الَائْضَ وَالنْفَسَاءَ مَعَ أَهْلٍ مَكَةَ 
في فوط عَنهُمْ لِمَا سَيِصَرَحْ به في باب المع وَلِمَا علِمَ أن وَاجبَاتِ احج تتشقط بالْعذْرِ) كذا في 
بض النْسَخِ وني بَعْضِها بعد فَوْلهِ في سُقُوطِه عَنْهُمْ ِمَا لم في وَاجبَاتِ الْحج. (فَوْلهُ وَِنْ جاوَرَتْ 
يُوتَ هكةٌ مسِيرةٌ سَفِْ) هذا الْقبْدُ غَْرُ متكبر الْمَفْهُوم دَلٌ عَلَِْ ما بَعْدَهُ وكا فَوْلُ شارح التبَاب» 
ِأَنّهُ حينَ حَرَجَتْ مِنْ الْعُمْرَانٍ صَارَتْ مُسَافِرَة بدَلِيلٍ جَوَازٍ الْمَصْرٍ فَلا يَلْرَمُّهَا الْعَْدُ ولا الدّمُ اه 
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جَاوَرَتْ فَلَا تَعُودُ إلا بإِخرّام جَدِيدٍ 

وَأَمَارَ بطَوَافٍ الصّذْرٍ إلى اليُجُوع إل أَهْلِهِ وَعَدَمِ الْمُجَاورَةِ بمَكَةَ وَيهَذَا قَالَ في الْمَجْمَع بَعْدَهُ م يَعُودُ 
إل أَهْلِهء وَالْمجَاوََةُ نا مَكْرُوهَةٌ يَغني عِنْدَ أبي حَبيَة وعِنْدَهُما لا دُكْرَه قله تعالى (أنْ طَََا بتي 
لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَكُع السُّجُودِ] [البقرة: 125] وَالْمُجَاوَرَةُ هِي الْعُكُوفٌ وَلَهُ أن الْمُجَاوَرَة في 
الْعَادَةِ تُقْضِي إِلّ الإخلالي ِإِجْلَالٍ بَيْتِ الله لِكَفرَةٍ الْمُشَاهَدَة وَالْعْكُوفٌ في الآية بمَغقى الذنت ذون 
الْمُجَاوَرَق: وَقَدَ قَرّرَ في فَنْح الْقَدِيرٍ فِيهَا كلامًا حَسَنًا فَرَاجِغْهُ. 
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(فَوْلهُ م اشرب مِن رَمْرمَ وَالمَِمْ المُلمَرَمَ وَتَسَبّتْ بِالْأسْمَارٍ وَالمَصِق بالدَار) بَيَان للْمْسْتَحَب وَقَدَْ 
الشّدب مِنْ مَاءٍ رَمْرَمَ عَلَى غَيرِ؛ لِذَنَّ الْمُخْتَارَ تَقْدِمُهُ كُمَا ذَكَرَهُ الشّارخ, وَاخْكَارَ في فح الْقَدِير تأَخيرَةُ 
عَنْ الِْرَام الْمُلْترّمِ تفيل الْعََبَةِ وكتفِيّعهُ أَنْ يأ رَمْرَمَ فَيَسْتقي بِنَفْسِهٍ الْمَاءَ وَيَشْرَبهُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ 


وَيَتَضَلعُ مِنْهُ وَيَعَنَفْسْ مَرَّاتٍ وَيَرْفْعُ بَصَرَهُ في كل مَرّق وَيَنْظَرُ إلى البَيْتِ وَيْسَحْ به وَجْهَهُ وَرََسَهُ 
وَجَسَدَهُ وَيَصْبُ عَلَيهِ إن تَيَسَرَ وَالمُلعَرمُ ما بين الرنِ وَالْبَابٍ كما رَوَاهُ الْبيْهَقَيُ حَدِينًا مَرْفُوعَاء 


0-00 
دن هه 


وَالتَسَيّتْ التَّعَلْقُ وَالْمُرَادُ بالْأَسْتَارٍ أَسْعَارُ الْكَعْبَةِ إن كَانَتْ قَرِيبَةَ بعَيْثْ يَنَاشَا وَإِلّا وَضّعَ يَدَيْهِ فَوْقَ 
َأسِهِ مَبْسُْوطَكَينٍ عَلَى الدَارِ فَائِمََيٍْ وَيََْهدُ في إِخرَاج الدّمْع مِنْ عَيْبه 

وَل يَذَكُرُ الْمُصَبَفْ أَنَّهُ يكَشِي الْمَهْقَرَى وَدَكْرَهُ في الْمَجْمَع لَكِن يَفْعَلهُ عَلَى وَجْهِ لا يخصّل مِنْهُ صّدْمٌ أو 
وَطْء لأَحَدٍ وَهُوَ باكِ مُتَحَدَِر عَلَى فِرَاقٍ الْبَيْتِ الشريفٍ وَبِصَرُْ ملاجظ لَهُ حَقٌّ يخرُج من الْمَسْجَدٍ 
وَف رِسَّالَةِ الْحَسَن الْبَصْرِيّ التى أَرْسَلَهَا إلى أَهْل مَكَةَ أَنَّ الدّعَاءَ هُتَاكَ يُسْتَجَابُ في حَمْسَةَ عَسَرَ 
مَوْضِعًا في الطواف وَعِنْدَ الْملعَْم وَتَخْتَ الْمِيرَابٍ وَفي الَْيْتِ وَعِنْدَ رَْرَمَ وَحَلْفَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالْمُجَاوَرةُ بَا مَكْرُوهَةٌ) قَالَ في التَهْرِ وَبِمَوْلِهِ قَالَ الخَائقُونَ الْمُحْتَاطُونَ مِنْ الْعْلَمَاءٍكُمَا في 
الإِخياءِ قَالَ ولا يطَنُ أن كراهة الْتِيام تُنَاقِضُ فَضْل الْْفْعَةِ؛ لَِنّ هَذِهِ الْكرَامَةَ عِلَعُهَا صَعْفُ الخَلتي 
وَفُصُورُهُمْ عَنْ الْقيَام بق الْمَوْضِع قَالَ في الْقَفْح وَعَلَى هَذَا فَيَجِبْ كَوْنُ الجوَارٍ في الْمَدِينَةِ الْمُسَرَفةِ 
كَدَلِكَ يَعْني مَكْرُوهًا عِنْدَهُ قَنَّ تَضاعْفَ السَيئَاتِ وَتَعَاظْمَهَا إِنْ فُقِدَ فيهًا فَمَحَاقَةُ السَامَةِ وَقِلَةِ 
الْأَدبٍ الْمُفْضِي إِلّ الإخْلالٍ بِوْجُوب التَوْقِرٍ وَالْإِجْلَالٍ قَائِم. 


(قَولهُ وَل يكز الْمُصَيَفُْ 2) قَالَ في الَهِرِ 1 يدر تفيل الْععبَةِ قَبْلَ اشرب كما في الْقفْح ولا 
الاسْتقاءَ بِنَفْسِهِ ولا مُجوع الْمَهْقَرَى كما في الْمَجْمَع لِمَا قبل من أَنَهُ 1 يَْبْتْ شَيْءْ من ذَلِكَ مِنْ فعْلِه 
- عََيْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَامُ -, وَأَمًا الالْيِرَامُ وَالَشَيْثُْ فَْجَاءَ فِيهِمَا حَدِيئَانِ صَعِيفَانِ اه. 

وما دَكرَةُ من أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامْ - 1 يَكْبْتْ عَنْهُ الاستقَاء بنَفْسِهٍ لِمَا في الْقنْح عَنْ الطََّقَاتِ مُرْسَلًا 
أنُّ - صَلَّى الله عا عَلَيْهِ وسَلَمَ - لَمَا قاض تَرَْعَ بالدَلو 1 ينع مَعَة أَحَدٌ فَشَرِب ث أفَْعٌ باقي 
ادلو في الْببرِ وَقَالَ لَؤْلَا أن تَغْلِبكُمْ اناس عَلَى سِفَابدكُمْ 1 ينغ مِنْها أَحَدّ غَبْرِي وَجمَعَ في الفح بين 
هَذَا وَبَْنَ مَا في حَدِيثِ جَابرٍ أَنَهُمْ َرَعُوا لَهُ بآنّ هذا كَانَ عَقَبَ طَوَافِ الْوَدَاع وَذَاكَ عقب طَوَافِ 
الإقاضة وتَاهُهُ فيه علَى أن ْلَه لؤلا أن تَغْلِكُمْ الس ١‏ يَكفِي في إِثبَاتٍ الْمَفْصُودٍ وَيَدْلُ على أن 
تَركهُ لَهُ كَانَ لِذَلِكَ الْعذْرٍ إِنْ 1 يَمْبْتْ نَزْعْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - بِنَفْسِه. (قَوْلَهُ في حْمْسَة عَشَرَ 
مَوْضِعًا) قَالَ في الشرنبلالية وَرَأَيْتَ نَظْمًا لِلشَيْخ الْعَلّامَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَمَالِ الينِ مُنَْا رَاَه 
الْعِصَامِيٌ ذكر فيه الْمَوَاطِنَ للدعَاءِ في مَكَة اْمُسْرفةِ عبن فيه ساعَاتا َه علَى ما في رسَالَة لَْسَنٍ 
لْبَصْرِيَ - رَحمَهُ اللّهُ - طِبْقَ مَا صَرّحَ به الشَيْحُ الْعَلّامَةُ أب بَكْرٍ بْنْ الْحَسَنِ النَقّاشُ في مَتَاسِكِهٍ 


فَكَانَثْ حْمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فَقَالَ 

قَدْ ذكرَ الَقَاسُ في الْمَنَاسِكِ ... وَهُوَ لَعَمْرِي عُمْدَةَ ِلنَاسِكِ 
ِنَّ الدّعَا في حَمْسَةٍ وَعَشْرَهْ ... بَكّة يُقْبَلُ يمن كر 

وَهِيَ الْمَطَافٌ مُطْلَقًا وَلْملكرَْ ... يضف لَيْلٍ فَهْوَ سَرْط مُلْعَرم 
وَدَاجْلَ الْمَيْتِ يَفْتِ الْعَصْرٍ ... بَْن يَدَيْ ذْعَيْهِ فَاسَْقْ 
وَكَخْتَ مِيرّاب لَهُ وَفْتَ السَّحَرْ ... وَهَكَذَا خَلْفَ الْمَقَام الْمُفْتَخرْ 
َع بذ ع ِب الفخول ... إذا نت طقسن اهار فول 
الصّما ومَرْوَةٍ وَالْمْعى ... بوَقْتِ عَصْرٍ فَهوَ قد يُرْعَى 

كدَا مِىَ في لَبْلَةِ البَدْرِ إِذَا ... تَتصّف الَيْلُ فَحُذْ مَا يحْتذَى 

لَدَى الْجمَارٍ وَالْمُْدَلِفَهُ ... عِنْدَ طُلُوع الشَّمْس ثم عَرَف 

بمَؤْقٍَ عِنْدَ عُرُوبٍ الشَّمْسٍ قَلْ ... نم لَدَى التذرَة ظَهْرًا وَكَمَلْ 

وَقَدْ رَوَى هَدًا الْوْقُوفَ طرًا ... من غَيْرٍ تيد يما قَدْ مرا 

بكْرُ الْعُلُوم الحَسَنْ الْبَصْرِيُ عَنْ ... خَيْرٍ الْوَرَى ذَانَا وَوَصَفَا وَسْنَنْ 

صَلَّى عَلَيْهِ الله نك سَلَّمَا ... وَآلِهِ وَالصّخبٍ مَا عَيْثْ ها 

اه. 

قُلت ولا يَخْقَى أن الجمَارَ ثلَانة, وَأَنَّهُ َيْسَ في كلام الْحْسَنٍ ذِكْرٌ السَِذْرَةٍ بها تَبْلْعُ سنَهَ عَشَرَ مَؤْضِعًا 


- 
ممه 


فَتَنَئَهُ لَهُ اه. 

مَا في الشرنبلالية قُلْت في عَدَّ حمرَةِ العقََةِ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنٍ نَظَر لِمَا مَرٌّ من أَنّهُ لا وقُوفَ ولا دعَاءَ 
عِنْدَهُمَا فَالظَاهِرُ أن الرَاجِرّ 1 يَعتَرا فََكْرَ بَدَهَا الَذْرَة وَلعلهُ صَّعّ تَفْلّهَا عِنْدَمُ عَنْ الحَسَنٍ فَنَسَبَهَا 
إل وسَقَطَثْ من كلام الْموَلَفٍ تَبَعَا للح أو عَدُوًا جالعب با عَلَى ما قَدَمَْاهُ عَن الفح في 
ْله من أَنّهُ قبل أَنهُ يَُولُ اللَّهُمّ اجعَل حَجّي مَبْرُورا وَسَعْيِي مَشْكورًا وَدَنِي مَغْفُورا فَلْيَْآَمَنَ هَذَاء وَقَدْ 
نَظَمْ في التَهرٍ الْأمَاكن بِقَوْلِه 


)378/2( 


الْمَقَامِ وَعَلى الصّفًا وَعَلَى الْمَرْوَةٍ وَف السّغي وَفي عَرَفَاتٍِ وَفِ مُرْدَلَِةَ وَف مِىّ وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثّلاث) 
وَزَادَ غَيْرْهُ وَعِنْدَ ُؤْيَةِ البَيْتِ وَف الْحطِيم لَكِنَّ الاق هُوَ تَخْتَ الْمِيرّاب فَهُوَ سِنّةَ عَشَرَ مَوْضِعًا. 


(قَصْل) (فَوْلَهُ وَمَنْ لَ يَدْخْلْ مَكَةَ وَوَقَفَ بِعَرَقة سََطَ عَنْهُ طَوَافْ الْقَدُوم) 00 
َإِنَّ حَقِيقَةَ السّقُوطٍ لا تَكُونُ إِلّا في اللّاِمِ إِمَا لِأَنّه مَا شُرِعَ م إلا في ابْتدَاءٍ الْأَفْعَالٍ فَلَا يَكُونُ سُنَة 
الَآَخْرِ وَلّا شَيْءَ عَلَيْه بتركه؛ لِأَنَهُ سْنَة وَإِما لِأَنّ طَوَافَ الزِيَارَةٍ أَغْىَ عَنْهُ كَالْفَرْضٍ يُعْني عن عند 
اسيل وَلِذَا 4 يَكنْ لِلَعْمْرَةِ طَوَافٌ فُدُوهِ؛ لِأَنَّ طَوَافَهَا أَغْىَ عَنْهُ قَيَدَ بطّوَافٍ الْقُدُوهِ؛ لِأَنَ الْقَارِنَ إِذَا 
يدح مَكة وَوَقَفَ بعََفة فإِنّهُ صَارَ رافصا لِعمرتهِ فَلرَمَهُ م لِرَفْضِهَء وَقَضَاؤْهَا كما سأي في آخر 
الْقَرَانِ. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ سَاعَةَ مِنْ الرَوَالِ إلى فَجْرٍ النّخْرٍ فَقَدْ تّ حَجُهُ وَلَوْ جَاهِلًا أو نائِمَا أؤ مُغْمَى 
عَلَيْه) ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - وَقَفَ بَعْدَ الزّوَالِ وَقَالَ مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ ِلَيْلٍ فَقَدْ أَذرَكَ الحجَ فَكَانَ 
عله بَيَانَ لأَوَلِ وب وَفَوْلُهُ بيَانََ لآخره وَالْمُرَادُ بالسَاعَةٍ السّاعَةُ الْعرفية وَهُوَ الْمَسِيدُ مِنْ الزّمَانِ وَهُوَ 
الْمُحْمَلْ عِنْدَ إطْلاقٍ الْقْقَهَاءٍ لا الساعَةَ عِنْدَ لفحي كنا بَيّنَاهُ في ليْضٍ وَالْمُرَادُ ِتَمَام احج 
بِالْوْفُوفٍ في الْحَدِيثِ وَعِبَارَتَهُمْ الْأَمْنْ من الْبُطْلَانٍ لا حَقِيقَتَهُ إِذْ بَقِي الرَكُنْ الات وَهْوَ الطوَافُء وَأَقَادَ 
أن اليه لَبِسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَة الْوْقُوفٍ وَقَيَدَ به؛ ا 
مِن عَدُوَ ولا يَصِحٌ وَالْمَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوافَ عِبَادَةٌ مَفْصُودَةٌ وَيَذَا تفل به فا بد من اشتراطٍ 
َصْلٍ الييّة وَإِنْكانَ غَيْرَ محْتَاج إلى تَغبينهِ حَىٌّ إِنَّ الْمُحْرِمَ ل طَافَ يَوْمَ النّحْرٍ وَنَوَى به الَذْرَ ييه 
عَنْ طَوَافٍ الزِيارَةٍ لا عَمًا 5 عَلَيْه وَأَما الْوْقُوفَ فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَيِمَذَا لا يُكَتَفَلُ به فَوْجُودُ 
اليَيّهِ في أَصْلٍ الْعبَادَةٍ ة وَهُوَ الإخْرَامُ يُغْفي عَنْ اشتراطِه في الْوْقُوفٍِ مَعَ أَنَّ الْوْقُوفَ أَعْظُمْ الرَكُتيْنِ لَكِنْ 
باغتبار امن عَلَى الْبطلان عند فغله لا مِْكُل وخو. 


(فَوْلَهُ وَلَوْ أَهَلَ عَنْهُ رَفِيِقهُ بإِغْمَائِهِ جَارَ) أيْ أَحْرَمَ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ أَمرْهُ بأَنْ يحرم عَنْهُ عِنْدَ 
عَجْزِهِ أَوَلَا وَالَْوَلْ مُتَقَقْ عَلَْهِ وَف الدَانِ خلاف أبي يُوسُفَ وَحُحَمَدٍ بناءَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاقَقَةَ أَمرٌ به َلَالَةُ 
عِنْدَ الْعَجْزٍ عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَعِنْدَهمَا عا ثرَادُ الْمُرَافَقَةُ لأَمْرِ السَفَرِ لا غَيْر وَيَتَفَرَعْ عَلَى نُبُوتٍ الْإذْنٍ 
دَلَالَةَ مَسَائِلُ ذَكْرَهَا في جامع الْفْصُولَيْنِ مِنهَا مَسْأَلَةُ احج وَمِنْهَا ذَبْحُ شَاةٍ قَصّابٍ شَدّهَا ِلذَّبْح لا 
صمات علَِ لا و يدها وها نخ أْحيَةٍ عه من اها بل أيه دكرها في أخثر الب 
مُطْلَقَةَ وَقْيَدَتْ في بَعْضِهَا با إِذَا أَضْجَعَهًا لذَبْح وَمِنْهَا وَضَعَ الْقِدْرَ عَلَى كَانُونِ فيه اللّحْمُ وَوَضّعَ 
الخطب تَحْتَهَا فَوَقَدَ الَارَ رَجُلْ وَطَبَحَّ لا صَمَانَ عَلَيْه وَمِنْهَا جَعَلَ بُرَهُ في دَوْرَقٍ وَرَبَطَ الُمَارَ فَسَاقَهُ 
َجْلٌ حَقٌّ طَحَنَهُ وَمِنْهَا سَفَط حمل في الطَِيقٍ فَحُمِل بلا إِذْنِ َيه فتَِفَتْ الدَابَةُ وَمِنْهَا وََعَ جَرَّ 


نَفْسِهٍ فَأَعَانَهُ آخَرُ عَلَى الرّفْع فَانكُسَرَتْ. 
وَمنْهَا مُرَارِعٌ وَرَعَ الأَرْضَ بِبَذْرِ ريا وَل ينبت حَقَّ سَقَاهَا رَبُهَا بلا أَمْرِهِ فَالَارِجُ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ لما هُيْنَثْ 
0 قي 


[منحة الخالق] 

ذُعَاءُ الْبَرَايَا يُسْتَجَابُ بكغبَةٍ ... وَمُلْمَرّمِ وَالْمَْقمَبنِ كا الحجز 

طَوَافٌ وَسَغْيٌ مَرُوتَْنِ وَزْمْرمَ ... مَقَامٌ ومِيرَابُ جمَارْكُ تُغقبز 

وَمرَادُهُ لْموْقِقَينِ عَرَفَةَ وَالْمُرَْلِقَةِ وَبالْمرُوتَْنِ الفا وَالْمَرْوةِ تَغْلِيبًا وَمَا ذكرَهُ بَِاءَ عَلَى عَدَّ الجمَارٍ تلان 
لكِنْ نَقَصَ يما ذكرَةُ الْمُوَلَفْ مئء وَدَكْرَ بَدَلَهُ الحجَرَ وَل يَذْكُرْ أَنِضًا عَنْ رُؤْيَةِ الَْيْتِ وَالِسَدرَةٍ وَقَد رَادَ 
في الدرَ الْمُحْمَارِ عن اللبَاب هَذِمٍ الثلانَة مع مَْضعَيْنٍ آحَرَيْنٍ في الحجر وَعِنْدَ ان لمان نظت 
هَذِهٍ الحَمْسَة إِخَاقًا لِمَا في النَهرِ بقلي 

وروي بيْتِ نج حَجَرٍ وَسِدَْةٍ ... ورَكْنٍ يَانِ مع ب لَيْلَهَ لقم 

َقَْي لَبْلَه الْهَمَر تابَغت فِيه فَوْلَهُ في الدُرَ ليله الْبَدْر وَمِْلُهُ مَا مر في الْأَرْجُورَة وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بجا 
ْله الَالِتَ عَسَرَ؛ٍ لأ الاج لا يمَكْتْ في م بَعدَهَا تَأمَلْ. 


(قَصْل) (فَوْلَهُ قن حَقِيقَة السُقُوطٍ ) كان هَدَا وَجْة فَوْلِهِ في انر وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ أي الْوَاني وَل يَطْفْ 
لِلُُوم من 1 يذل مَكَة وَوقَفَ يعزقة أو كما لا خثقى اله. 

ْمَل أن الْمرَادَ جد الْأوْلويّة أن عِبََةَ الْمصَبَفٍ تشع بِعَدَم الْكَرَامةٍ حَيْتْ عبر بالسْقُوطٍ بخّافٍ 
عِبَارَةٍ الوَاف تأَمَلْ. 

(قوْلَ ما لِأَنَُ )١‏ بان لود سفُوطِه وَالتَِيل الأول مذّكور في الدَاَة ونان في الَِنِ قَالَ في 
لتر وف كل مِنهُمَا تظَرٌ ما الول فمَنقُوص بالْأزئع قبن الطّر. 

وَالْجْوَابُ أَنّهَا في قُوّةِ الواجب ولا يَخْمَّى صَعْفُهُ وَأَما النَانِ فَإِذَنَّ مُقْمَصَاهُ أَنّهُ لا كَرَاهَةَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ 
وَهُوَ تمَنُوعٌ بَل هُوَ مُسِيء كما قَالَ بَعْضْهُمْ نَعمْ لا دَمَ عَلَيْه. 


(قوْلهُ والْمْرَادُ بعَمَام الحج) الْمُرَادُ معدا وََوْلهُ يتَمَام الح مُتَعَلّقْ يه وَفَوْلُُ الْؤقُوفِ مُمَعلَقَ بتَمَام, 
وقول ني الْحَدِيثٍ حَالٌ من تام الح وَفَوْلهُ وعِبَارَتِمْ لجر عَطَفًا عَلَى الَْدِيثِء وَقَوْلَهُ الأ بالرَفع 
حَبَرْ الْمُبْعَدَاْ (قَوْلَهُ وَالْمَرْقُ بَْتَهُمَا أَنَّ الطََّافَ !ل) قَالَ في النَهْر يَردُ عَلَيْهِ الِْرَاءَةُ في الصّلَاةٍ فَإِنَهَا 


عِبَادَةٌ مُسْتَقِلةٌ بِدَلِيلٍ أَنهُ يَعَنَفَلُ ينا مَعَ أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ طَا اليه وَهَذَا 1 أَرُ لِأَحَدٍ و يَظْهَرْ بي عَنْهُ 
جَوَابٌ اه. 
نفب بِأنّها لست عِبَادةَ مُسْقِلة لها ذكرة الْفهُسْتَاي 


)379/2( 


وَالتَرِْيَةِ صَّارَ مُسْتَعِينًا بَكُلَ مَنْ قَامَ به دَلَالَهَ وَكَذَا لَوْ سَقَامًَا أَجِبَي وَالْمَسْأَلَةُ بحَاها وَمِنْهَا مَنْ أَخْصّرٌ 
فَعْلَةَ لحَدْم دَارٍ فَهَدَمَ آحَرُ بلا إِذْنِ لا يَضْمَنْ اسْتخسَاناء د 
فيه النّاسُ تَفْبْتُ الِاسْتعَاَةُ فيه بَكْلَ أَحَدٍ دَلَالَةَ وكُلَ عَمَلٍ يَتَقَاوَتْ فيه التَاسُ لا تَفْهِ تَنْْتُ الِاسْتعَانَةٌ فيه 
ِكل أَحَدٍ كما لَوْ ذَبَحَ سَاةً وَعَلَمَهَا سل فَسَلَحَهَا رَجُلٌ بلا إذْنهِ ضّمِنَ اه. 

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الإخرَام هُوَ النِيّهُ مع لكب َإِذَا تَوَى الرَفِيقَ وَلَىّ صَارَ الْمُعْمَى عَلَيْهِ نحرِمَا لا الرَفيق 
وَلِذَا يُورُ للرفيقٍ بَعدَهُ أَنْ يحرم عَنْ نَفْسِهِء وَيَصِحُ مِنْهُ عَنْ الْمُعْمَى عَلَيْهِ وَل كان مما لِنَفْسِهِ وَلَا 
يَْرمُ اليب التَجَرهُ عَنْ الْمَخِيطٍ لِأَجْلٍ إِخرَامِهِ عَنْ الْمُعْمَى عَلَيْ وَلَوْ أَخْرّمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ رَفيقِه 
وَارْتَكُب عَحْظُورَ إِحْرَامِهِ لَرِمَهُ ج جَرَاءٌ وَاحِلٌ بخلّافٍ الْقَارِنِ يَلْرَمُهُ جَرَاءَانِ؛ٍ لِأَنَهُ حرم بِإِخْرَامَنٍ 

وَمْلَ مَا إِذَا أَخْرّمَ عَنْهُ بحجّة أ عُمْرَةٍ أؤ بَمَا مِنْ الْمِيفَاتِ أؤ بمَكة و أَرَهُ صَرِيحًا 0 بِالرَفيِق 
وَاجِدٌ مِنْ أَهْلٍ الْقَافِلَةِ سَوَاءْ كانَ مُحَالِطًا لَهُ أو لا كما قَالُوا فِيمَا إِذَا حَافَ عَطَسَْ رَفِيقِهِ في التَيَمُم أنه 
الْوَاحِدُ من الْقَافِلَة كُمَا صَرّحَ د به الَْدَّادِيُ في راج وماج فَحِيِدَئذٍ ذكْرُ الرَفِيِقَ في عِبَارَِمْ هْنا لِبَيَانِ 
الَاقع» لكِنْ ذَكْرٌ في الْمُحِيط أَنّهُ لو أَخرَم عَنْهُ عَيْرُ رَفيِقَهِ عَلَى فَوْلٍ أبي حَدِيقَة قِبل يجُورُ وَقِيلَ لا 
يجو و1 يُرَجَح وَرَجَحَ في فَتْح الْقَدِيرٍ الجوَارَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ باب الْإِعَانَةِ لا الْولَايَة وَدَلَاَةُ الإعانَةٍ 
قَائمَةُ عند كُلَ مَنْ ضٍٍ قَصْدَةُ رَفيقًا كان أو لاء وَأَصْلَه أنَّ الإخرام شَرْطٌ عِنْدَئا الََاَ كَالْوْصُوءِ وَسَثْرِ 
الْعَوْرَق وَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَهُ بالركنٍ فَجَارّتْ البيَابَهُ فيه بَعْدَ وُجُودٍ نيّة لْعبادَة مِنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ. 
وَإِعا احتَلَهُوا في هَذِهِ الْمَسْأَلَِ بناءَ عَلَى أَنَّ الْمُرَافَقَةَ تون أَمْرًا به دَلَالَةُ عِنْدَ الْعَجْرِ أو لا اه. 
وَيُرَجَحُهُ أَنِْضًا أَنَّ المسائل التي ذَكَوْنَا أَنَّ ١‏ الإذن تابث فيهَا دَلَالَةَ 1 كص بوَاحِدٍ مُعَيّنٍ بَلْ النَّام كُلّهمْ 
فِيهًا عَلَى السَّوَاءٍ. 

وَأَشَارَ إل أَنَهُ لو اسْكَمَرٌ مُعْمَى عَلَيْهِ إل وَفْتِ أَدَاءِ الْأفْعَالٍ فَأَدَى عَنْهُ رَفِيقُهُ فَإنَهُ يحول وَإِنْ 4 يَشْهَدْ 
به الْمَسَاهِدَ وَل يَطّفْ به وَصَّحَحَهُ صَاحِبْ الْمَبْسُوطِءٍ لأَنَّ هَذِه الْعِبَادَةَ با جْرَئُ فِيهَا البََابَُ عِنْدَ 
الْعَجْرِكُمَا في اسْتنَابَةِ الزّمِنِ غَيْرَ أنه إنْ أَقَاقَ قَبْلَ الْأَفْعَالٍ تَبَيَنَ أن عَجْرَهُ كانَ في الإخرَام فَمَط 


فصَحَت البابَةُ فيهء م يْري هُو عَلَى موجبهء وَإِنْ 1 فق تَحَقّقَ عَجْرْهُ عن الكل عَيْرَ أنه لا يلم 
الرفِيقَ بفغل الْمَحْطُورٍ شَيْءْ بخلاف النَّائِبٍ في الْحَجَ عَنْ الْمَيْتٍِ لِأَنّهُ َعوَفَُ إفَاقَعَهُ في كُلَ سَاعَةٍ 
تقلا الإخرام إل خلا الْمَْتِ وَقَيّدَ بكؤنه أغمِي علي قبْلَ الإخرام إِذ لو أغي عليه بَغدَ الإخرام 
لا بْدَّ من أَنْ يَشْهَدَ به الرَفِيِقُ الْمَنَاسِكَ عِنْدَ أَصْحَابَا حَمِيعًا عَلَى مَا ذَكْرَهُ فَخْرُ الإسلام؛ لِأَنَهُ هُوَ 
الْمَاعِلُ. 

وَقَدُ سَبَفَتْ التِيّهُ منة, وَيُشْتَرَطْ نِيمُهُمْ الطَّوَافَ إِذَا حَمَلُوهُ كُمَا يُشْتَرَطُ نيع وَقَيّدنا بالْإِعْمَاءِ؛ لِأَنَّ 
الْمَرِيضَ الَّذِي لا يَسْتَطِيعْ الطّوافَ إِذَا طَافَ به رَفِيقُهُ وَهْوَ نَائمْ إِنْ كان بأَمْرِهِ جَارَ؛ٍ لأَنَّ فِعلَ الْمَأمُورٍ 
كفغل الآمر وَإِلّا فلاكدًا في الْمُحِيطٍ فَطَهَرَ أن النَائِمَ يُشْتَرَطُ صَرِيح الْإذْنِ مِنْهُ يخلافٍ الْمُعْمَى عَلَيْه 
أنه يُشْكَرَطُ ِيُّ الَامِلٍ لِلطُوَافٍ إِنْكَانَ الْمَحْمُولُ مُعْمّى عَلَيْهِ حَئّ لَوْ حَمَلَهُ وَطَافَ به طَالِمًا الْعَرِمَ 1 
يِه بخلاف النّائِم لا تُشْتَرَطٌ نيّهُ الْحَامِلٍ لَه 

[مبحة الخالق] 

في الاغْتكَافٍ مِن أَنَّ التَذرَ يما لا يَصِحٌ مُعَلَلًا بنَّهَا رِضتْ تَبَعَا لِلصّلَاةٍ لا لِعييهَا. 


(قَوْلَهُ و أَرَهُ صَرِيحًا) قَالَ الرّمْلِيُ إِطْلاقُهُمْ م يذل عليه اه وَفِ التَهْرِ ظَاهِرُ مَا في الفنْح أَيْ من قَوْلِه 
الآ قَرِيمًا عَمَنْ قَصّدَهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لا بد من الْعِلْم بِقَصْدِهِ فَإِنْ 1 يَعْلَمْ يَنبَغِي أَنْ لا يَجُورَ لَهُ الإخْرَامُ يِمَا 
ب إمًا بالْعُمْرَةٍ أو الج فَإِنْ ضَاقَ وَفْتُ الج بأنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنّ أَنَّ دُخُولَ مَكةَ من الْمِيفَاتِ لَيْلَه 
الْوُوفٍ مكلا تعيّنَ الإخرام بالج من وَإِلَا أن دَخَلُوا في أَنْنَاءٍ السَّةِ فَبالْعُمْرَةِ؛ٍ لِأَنَّ الِْعَانَةَ ها تَكونُ 
سه 3 بق وغل هذ فسيى اله لو اخره بالقدره والوقت لل أن لا بع وهذا ولد 
حَسَنَ ل أرَ من أفْصّحَ به اه وَبَْه َي َعلَى الْمََُفِ ما في الشرنبلالية أن الْمُسَافِرَ من باد بَعيدَةٍ 
وَل يَكُنْ حَحجٌ الفَرْضَ كيف يَصِحٌ أَنْ يخم عَنْهُ بْمْرَةٍ وَلَِسَتْ وَاحِبَةَ عَلَيْهِ وَقَد يقد الإعْمَاءْ ولا يَحضّل 
ِخْرَامٌ عَنْهُ احج فَيَفُوتْ مَفْصِدُهُ ظَاهِرًا فَلْبْتََمَلَ اه. 

(قَوْلَهُ وَقَدْ سَبَقَتْ البَيّةُ منهُ) وَعَامُ كلامه فَهُوَ كَمَنْ تَوَى الصّلاةَ في ابْتدّائهَا م هُ أذَى الْأَفْعَالَ سَاهِيًا لا 
يَدْرِي مَا يَفْعَلُ حَيْتْ جُْزنُهُ لِسَبْقٍ اليَيّةِ اه. 

َال في الفنْح وَيُشْكِل عَلَيْهِ اث شْترَاط اليْيّة لِبَْضٍ أَْكَانِ هَذِهِ الْعبَادَة وَهُوَ الطَّوَافُ بخلافٍ سَائِرِ أَوْكَانِ 
الصّلاة و يُوَجَدْ مِنْهُ هَذِه النَيّهُ اه. 

قَالَ في التَهْرِ وَأَقُول: ما عَلَّلَ به فَخْرُ الإسْلام مَبْيٌ عَلَى عَدَمِ اشترا تراط اليّيّة لِلطَّوَافٍ أصلاء وَأَنَّ نيه 
الإخرام مُغْيَة عَنَهُ يْفْصِحُ عَنْ ذَلِكَ مَا في الْبَدَائع ذَكْرَ الْقُدُورِيُ في شَرْح مُْتَصَر الْكَرْخِيَ أَنَّ الطَّافَ 


لا يَصِحٌ من غَيْر نِيّةِ الطّافٍ عِنْدَ الطّوافٍ. 

وَأَشَارَ الْقَاضِي في شَرْح مُحتَصَرِ الطّحَاوِيَ إلى أَنَّ نيه الضّوَافٍ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ أَصْلاء وَأَنَّ نه الحَجّ عِنْدَ 
الإِخْرّام كافيَةٌ ولا اج إلى نِيّةِ مُفْرَدَةِكُمَا في سَائِرٍ أَفْعَالٍِ الصّلَاةٍ نَعَمْ في حكايَةٍ الإجماع مُوَاخَدَةٌ ا 
تْقَى وَعَلَى هَذَا تَفَرَعَ مَا في الْمُحِيطٍ لَوْ طَافَ بَِائِم إِنْ كَانَ بأمْرِهِ جار لا بِعَبْرٍ أَمْرو, ولا يُشْقَوطٌ بيه 
الحَاملٍ الطّوَاف؛ لِأَنَ نيه الإخرام كافِيَة وَقَدَ عَمَنَ عَنْ هَدًا في الْبَحْرِ فَرَعَمَ أن مَا في الْمُحِيطٍ فيه 
بْتْ؛ لِأنَّ مَا فيه مَبْوحٌ عَلَى عَدَم اشْتراطٍِ الي قلا يَصِحٌ أَنْ يُعْمَرَضَ عَلَيْهِ بالْقَوْلٍ الْمُقَابلٍ. اه. 

؛ وَالَظّاهِرُ أَنَّ مَا سيان عَنْ 
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لِِطُوافِ؛ لِأنَّ نه الإخرام مِنْه كافيةٌ كما صرّحَ به في الْمُحِيطٍ وَفِيهِ بَحْثْ فَإِنَّ الطُوافَ لا بُدَ لَهُ منْ 
أصْلٍ الب ولا يكفي نيّهُ الإخرَام لَه كُمَا فَدَمَْاهُ فَينْبَغي أَنّهُ لا بد من نِيّةِ الام في الْمَسْأَلََيْنٍ اللَّهمَ 
إِلّا أَنْ يُقَالَ أن نِيّه الإخرَام لا تفي لِلطّوَافٍ عِنْدَ الْقدْرَةِ عَلَيْهَا. 

وَأمَا النَّائمُ فلا فُدْرَة لَهُ عَلَيْهَا وَدَكُرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ اسْتَنْجَارَ الْمَرِيضٍ مَنْ يله وَبَطُوفٌ به صّحِيحٌ 
وَلَهُ الْأجْرَ إذَا طَافَ به وَأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لا يَسْتَطِيعْ اليم تُوصَعْ الخَصَاة في كف لِيَرمِيَ به أو 
يَرْمِيَ عَنْهُ عَيْرُهُ مره وَدَلَ كلامة أَنَّ لآب أَنْ يُْرمَ عَنْ وَلَدِهِ الصّغيرٍ وَالْمَجُْونٍ وَيَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ 
كُلَهَا بالأؤلى, وَلَو تَرَكَ رَميَ الجمَارٍ أو الْوَقُوفَ بِالْمُرَْلِقَةٍ لا يَلْرَمْهُ ضَيْءْ كذًا في الْمُحِيطِ وَذكْرَ 
لإِسْبِيجَابيُ وَمَنْ طِيف به تَحْمُولًا أَجْرَآهُ ذَلِكَ الطّوَافٌ عَنْ الخَامِلٍ وَالْمَحْمُولٍ جمِيعَاء وَسَوَاءٌ نَوَى 
امِل الطّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الْمَحْمُولٍ أَوْ 1 يَنوِ أو كان لِلْحَامِلٍ طَوَافْ فرق وَلِلْمَحْمُولِ طَوَافُ 
احج أو لِلْحَامِلٍ طَوَافْ احج وَلِلْمَحْمُولٍ طَوَافٌ الْعُمْرَةِ أو يَكُونُ الَاملٌ لَيْسَ مُجَرَدٍ د والمخئول عَم 
أَوْجَبَهُ إِخْرَامُة وَإِنْ طِيف به لِعَيْرٍ عِلَّدِ طَوَافِ الْعمْرَةٍ أ الزَيَارَةِ وَجَب عَلَيْه 7 أَوْ الدَّمُ اه. 


(قَوْلَهُ وَالْمَرْةُكَاليجْلٍ عَبْرَ أَنّهَا َكْشف وَجْهَهَا لا رأْسَهَا وَلَا لي جَفرًا ولا ترْمْلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ 
الْمِلَنِ وا تلق رأسَهَا وَلَكِنْ تُقَصّرُوَتَلْبَس الْمَخِيطً) ؛ لِأَنَ أَوَامِرَ الشّرْع عَامَة مم 
َه يَهُمْ دَلِيل عَلَى الْخُصُوصِء وَإِنَّا للا شف رَأْسَهًَا أله عؤرةٌ خلا وها قاطت كا في كش الْوَجْهِ 
وَانْفَرَدَتْ بَِعْطِيَةِ الرَأس, وَلَمّا كَانَ كُشْفُْ وَجْهِهَا حَفِيا؛ لِأَنَّ الْمتَبَادِرَ إلى الْمَهْم أَنّهَا لا تكشِفة لِمَا أنه 
عل الْفِثْنَةِ ص عَلَيْه وَإِنْكَانَا سَوَاءَ ذ ل اسه أن الرَجْلَ يَكْشِفْ وَجْهَهُ وَرأْسَهُ 1 


عَوَهمْ هُنَا من عِبَاتِهِ اتِصَاضُهًا بِكُشْف الوَجْه وَالْمُرَاُ بكشْف الوَجْه عَدَمْثمَاسَةِ سَيْءٍ لَه دا 

يُكْرَهُ كَا أَنْ تلبس الْبْرْفُعَ لِأنَّ ذَلِكَ بمَامنُ وَجْهَهَا كَذَا في الْمَبْسُوطٍ و 0 شَيْئَا عَلَى وَجْهِهَا 

وَجَاقَنَهُ لا بس به كذَا دكْرَ سباي 0 في فح لْقَدِيرِ أَنَهُ يُسْتَحَبُء وَقَدْ جَعَلُوا لِدَّلِكَ أَعْوَادًا 

كَالْقيَةَ , تَوضّعْ مُ عَلَى الْوَجْه وَتَسْتَدِلٌ من فَوْقَهَا النَؤْب وَفِ فْتَاوَى قَاضي خَان وَدَلْتْ المسالةٌ عَلَى أَنَهَا 

لا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لأَأَجَانبٍ مِنْ غَبْرٍ ضَرُورَةٍ اله. 

وَهُوَ يَدُلٌَ عَلَى أَنَّ هذا الإَْاء عِندَ الإمكانٍ وَوْجُودٍ الْأَجَانِب وَاجِبْ عَلَيْهَا إنْكَات الْمرَادُ لا يحل أنْ 

َكْشِفَ فَمَحْمَلُ الاسْتخبَاب عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَعَلَى أَنّهُ عِنْدَ عَم الإنْكَانِ فَالْوَاجِبُ من الْأَجَانِبٍ عَضُ 

الْبَصَرِء لكِنْ قَالَ النوَوِيُّ في سَرْح مُسْلِم قَِيلَ كِتَابٍ السّلام في قَوْلِهِ «سَأَلْت رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلَّم - عَنْ نَظر الْفَجْأَةٍ فََمَرَنِ أَنْ صرف بَصّرِي» . 

ل يد وَإِعَا ذَلِكَ سُنَةٌ 
مُسْتَحَبَةٌ ها وَيحبُ عَلَى الرَجَالٍ ع غَضٌ الْبَصّرٍ عَنْهَا إلا لِعَرَضٍ درعي اله. 

وَظَاهِرْهُ نَْلُ الْإِجْماع فَيَكُونُ مَعْي مَا في الْفعَاوَى 
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لِْسْبجَايَ مُمَرَعْ علَى ذَلِكَ أَيْضًا تأمَل. 

(قَوْلَهُ وَل كلامة خ) قَالَ في النَهْرِ 1 أَرَ مَا لو جُنّ فأَحْرَم عَنْهُ وَليُهُ أ رَفِيقُُ وَشَهِدَ به الْمَسَاهِدَ كُلَهَا 

هل يِصِحٌ وَيَسْقْط عَنْهُ حجْةُ الإسلام أم لا ثم عه في المح تقل عَن الْمْْعقَى عَن محْمّدٍ أخزم وَهوَ 

صَحِيحٌ نه أَصَابَهُ عَنْهُ فَقَضَّى به أَصْحَابْهُ الْمََاسِكَء وَوَقَهُوا بِهِ فَمَكُتَ كَذَّلِكَ سِبِينَ ثم أَقَاقَ أَجْرَأهُ 

ذَلِكَ عَنْ حجّة ة الإسلام اه. 

وَهَذَا تا يُؤْمِنْ إلى الجَوَازِ فَتَدَبَر اه. ولا تنْس ما قَدَمْنَاهُ َيل الْمَوَاقِيتِ فَإنّهُ صَرِيحٌ في ذَلِكَ. 


(فَوْلُّ وَلَمَاكَانَ كُشْفُ وَجْهِهَا حَفِيًا إ) قَالَ الرَملِيُ هَذَا جَوَاب عَم اغْتَرَض الرَيلعِيُ وَتَِعَهُ اليه 
من أَنَّ فَولَهُ شف وَجْهَهَا تَكُرَارٌ وَلَوْ افْمَصَرٌ عَلَى فَوْلِهِ غَبْرَ أنَّهَا لا تكشفف رَأسَهَا كان أَؤْل. (قَوْلَهُ 
يُتَوَهّمْ هُنَا من عِبَارتِهِ اختِصّاصُّهَا !1) قَالَ في النَهْرِ لا يخْقَى أَنَّ ذِكْرَهُ عَلَى طَريقٍ الِاسْيََْاءِ يُوهِمُ 
الاختصّاصء وَكَانَ بْكِهُ لِلنَنْصِيصٍ عَلَى الخَمَاءٍ أَنْ يَقُولَ كُمَا قَالَ في الْدَايَةِ غَيْرَ أنَهَا لا تَكُشِفُ 
ها وَتَكُشِفُ وَجْها. (قَولَهُ وَالْْرادُ بكشف الود إح) ل عَطَفَه بأو لكَانَ جوابًا آحرَ أَحسَن من 
الْأَوَلٍ تأَمّنْ. َقَوْكُ وهو يدل عَلَى أَنَّ هَذَا !) الصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى مَا في الْفََاوَى وَقَوْلُهُ إن كَانَ الْمُرَادُ 
شَرْط جَوَابِهِ عَخْدُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أي إِنْ كان الْمُرَادُ بمَوْلِهِ لا تكشفئُ لا يك فَهُوَ يدل عَلَى أَنَّ 


الإيْحَاءَ إل وَقَوْلُهُ فَمَحْمَلٌ الِاسْتَحْبَاب أَيْ الْوَاقِعُ في كلام الفح تَفرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَيجُورُ جَعْلَه 
جَوَاب الشَّرْطٍ وَالْأَوَلُ طهر وَفَوْلَهُ أو عَلَى أَنَهُ أَيْ الشَّأنُ عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا َالَف 
مُتَعَلّقٌ الاب وَهُوَ مُبْعَدَأ وَالْقَاءُ فيه رائدَةٌ وَعَصْدٌ خْبَدَهُ وَابَجُمْلَهُ خَبَرْ إِنّ الكانية وَالْمَغْىَ ال إن 
كان الْمُرَادُ منْهُ لا يل عَلَى أن الإرْحَاءَ وَاحِبْ عَلَيْهَا إِنْ أَمْكَتَهَاء وَإِلَّا فَالَْاجِبْ عَلَى الْأَجَانب 
الْعَضُ. (قَوْلَهُ وَطَاهِرُهُ تفل الإجماع) قَالَ في التَهرِ تمْنُوعٌ بَل الْمُرَادُ عُلَمَاءُ مَذْهَبِهِ وَقَوْلَ الْقَعَاوَى لا 
تَكُشِفٌ أَيْ لا 0 اله. 

فَلَْتأَمَلَ نَعَمْ يُوَيَدُ أنَّ الْمُرَادَ عَدَمْ ان مَا في الدّخِيرَةِ حَيْثْ قَالَ وَفِ الْأَصْلٍ الْمَرَْةُ الْمُحرِمَةُ تُزخي 
عَلَى وَجهها بْقةٍ ونْجَانِ عَنْ وَجهها قَالُوا هه الْمَسأَلَةُ ديل عَلَى أن لْمَرَة هيه عَنْ إطَهَارٍ وها 
للرَجَالِ من غَيْر صَرُورَةِ؛ أن مَنْهِيَةُ عن تَغْطِية الوَجهِ لأَجْلٍ النّسشك. 
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لا يَنبَغِي كشفْهَاء وَإِعّا لا تْهَرُ بالتََِةِ لِمَا أن صَوْتَهَا يُوَدِي ِل الْفِْةِ عَلَى الصّجيح أو عَوْرَةُ عَلَى 
ما قبل كُمَا حَفَُفْناهُ في شُرُوطٍ الصّلاق, الا قل ولا ستغي لا لا َه ِل بغرأو نأض 
المشروعة لإِظْهَارٍ الجلّدِ د وَهْوَ لِلرَجَالٍ وَأشَارَ إلى أَنَهَا لا تَضْطْبغ؛ ؛ لِأَنَهُ سُنَةُ سُنَُ الرَمَلِ َإِعَا لا تلق لكؤنه 
مُئْلَهَ كَحَلقٍ اللَخيّة وََطْلَقَ في التَفْصِيرٍ فأََادَ أنَّهَا كاليَجْلٍ فيه خِلَافًا لِمَا قبل أَنَهُ لا يتَقَدّرُ في حَقّهَا 
بالرُبع بخلافٍ الرَجْلٍ وَإِعَا تلبس الْمَخِيط لِمَا أَنَّهَا عَوْرة. 

وَأَشَارَ ِعَدَم الرّمَلٍ إِلّا أَنَهَا لا تَسْمَلِمُ الحَجَرَ ذا كان هُنَاكَ جَنعْ؛ لِأَنَهَا تمنُوعَةٌ عَنْ ثمَاسّةٍ الرَجَالٍ بخلافٍ 
ما إذَا ل يَكْنْ لِعَدَم الْمَانع. 

وأَسَارَ بلبْس الْمَخيط إل لبس القن لمان وا ذكرَهُ الشَارح من أَنّهَا لا تج إلا حرم بخَلافٍ 
لرَجْلٍ لَيْسَ يما تن فِبه؛ لأَنّ هذا لا يحص بالحج بل هْوَ حُكُمْ كُلَ سَفَرٍ وَمِنْ أَنهَا ترك طَوَافَ 
الصّذرٍ بِعْذْرٍ الَيْضٍ فََيْسَ مِنْه أَنضّاء لِأَنَّ لخيِض غَيْرْ تكن من التبخل حَقٌ خَلِقَهُ في أَحكامِه؛ وكُذَا 
ما ذكرة الإسييجَائُ من أنه لا يحب فيها بتأخير طواف الزارةٍ عن أيام الخ أجل الخيض واليقَاِ 
شَيْء. قَالُوا: وَاخْنْتَى الْمُشْكِلْ في جميع مَا ذكَرنا كَالْمَرَْةٍ اختيَاطًا ولا يَدلُو بافرةٍ ولا برَجلٍ لِأَنَهُ ْمَل 
أن يكو ذكرًا وَجُتمَل أن يكُونَ ألقى.. ٠‏ 


(قَوْلهُ وَمَنْ قَلَدَ بَدَنَهَ تَطَوُع أو تَذْرٍ أو جَرَاءٍ صَيْدٍ أ توه فَمَوَجّه مَعَهَا يُرِيدُ الحجّ فَقَدَ أَحرَّ) بَيَانَ لِمَا 


يَقُومُ مَقَامَ التلييَةِ لذن الْمَقْصُودَ مِن الكََِةِ إظْهَارُ الإجَابَةِ لِلدَّعْوَةٍ وَهُوَ حَاصِل بتَقلِيدٍ الذي قَيدَ 
ِكُوْنِهِ مُحْرِمًا بتَلَانَةِ التَقلِيدُ وَالَوَجُهُ وَإِرَادَةُ النْمْكِ فَأَفَادَ أَنَّ التَلِيدَ وَحْدَهُ لا يكفِي, وَكذًا أَحَوَاهُ وكذًا 
َو تَقَلّدَ وَسَاقَ وَل يَنو لا يَكُونُ محرا هَمَا ذَكَرَهُ الإسْبِيجَايٌ من أَنهُ َو فَلَدَهَا وَسَاقَهَا قَاصِدًا إلى مَكَةَ 
صَارَ مُحرِمًا بالمسّْقِ نَوَى الإخرم أؤ 1 يَنوِ محال لِمَا عَلَيِْ الْعَامَةُ فلا يُعَوّلُ عَلَيْهِ ذا في فنْح الْقَدِيٍ 
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ قَصدَ مَكة مِنْه نيةُ قلا يحتَاجُ مَعَهُ إلى ذ يه أَخْرَى فلا محَالَمَةَ مِنْهُ لِمَا عَلَيْه الْعَامَةُ وَأََادَ 
يجَرَاءٍ الصَّيْدٍ جَرَاءَ صَيْدٍ عَلَيْهِ في حجّةٍ سَابِقَةِ فَفَلَّدَهُ في السّئةٍ الثَانِيَةِ أو جَرَاءَ صَيْدٍ الخْرَمِ وَأَقَادَ بمَوْلِه 
أو نحو إلى أَنّ هذا الحَكُم لا يَقصُ بِسَيْءٍ بَل الْمرادُ أنه د بَدَنَةَ مُطلَقَة وَالتَفلِيدُ أن عل عَلَى 
ْقٍ بَدَنَّهِ قطعة تل أَؤْ شِرَاكَ تل أو عَرْوَة مَرَادَة أو لخَاءَ شَّجَرٍ أو نَحْوَ ذَلِكَ بم يَكُونٌ عَلَامَةَ عَلَى 
أَنّهُ هدي وَالْمَعْىَ بالتقْلِيد إقَادَُ أ عَنْ قَرِيبٍ يَصِرُْ جِلَْدَهُ كُذَا اللَحَاءُ وَالنَعْلُ في الْمْبُوسَةِ لإرَاقَةٍ 
َم كان ف 00 7 ذلك مي ل 0 عَنْ وود الك ل ! إذَا ا 00 نه ار 
وَسَارُوا يل 

(قَوْلَهُ َإِنْ بَعَتَ يا ثم توه إلَيْهَا لا يَصيرُ مما حَقٌ يَلْحَفَهَا إِلّا في بَدَنَةِ الْمُمعة) لِقَفْدِ أَحَدٍ الشُرْوطٍ 
لدان وَهُوَ السَوْقُ في الابْتدَاءٍ فَإِذَا أَذركهَا افْعَرَنَتْ نِيّثهُ بفِغْلٍ مَا هُوَ مِنْ حَصَائِصِهَا إلا في هَذي هُوَ 
م حعام الحج وَضْعَاء وَهْوَ هَذْيُ الْمُمْعَةِ وَالْقِرَانِ فَإِنَهُ لا ياج فيه إلى الإذوك. وَالْمُنْعَةُ تَشْمَلُ 
الَمْعَ الْغزي وَالْقرَاَ لِأَنَ السرال الآية عا هُوَ التَمَنُْ بقَوْلِهِ تَعَالى (هَمَنْ تَتَعَ بالْعُمْرَةِ إلى الحج] 
[البقرة: 196] إلى آخره م فَهُوَ دَلِيلُهُمَا قَلِدَا افْمصّرٌ الْمُصَّنَفُ عَلَى الْمُنْعَةٍ وَلَمّاكَانَ الّمَتْعُ لا يَكُونُ 
ِل أَشهْرٍ الحج 1 يقي البِْتَ بِأَشْهْرٍ الج فَاسْتَغْت عَنْ تَفَيِيدٍ اليا م الْمُصَيَفُْ تَبَعَا لِلْجَامِع 
الصَّغِيرِ قرط اللخوق فَمَطْء وَ يَشْتَرِطْ السَؤْقَ مَعَهُ وَسَرَطَهُمَا في الْمَنْسُوطِ وَالظَاهِرُ الْأَوَلْ؛ لِأَنَّ 
فغل الوكيل بحَصْرَة الْمَُكَلٍ كفغل الْمُوكلٍ كذًا عَلّنَ به في فَنْح الْقَدِي وَقَد يُقَالُ لا يماج إلَيِه؛ لِأنَهُ 
يصِير مما بالنُحُوقِء وَإِنْ 1 يَسْفْهَا أَحَدٌ وَهَذَا التَعْلِيلٌ إِما هُوَ عَلَى قَوْلِ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَقَدْ يَالُ) قَالَ في التَهْرِ الْمُعْتَبَر في الإخرّام إِا هُوَ ِيَهُ الشّمْكِ وَلَا حَفَاءَ أَنَّ قَصْدَ مَكَةَ لا 
يَسْتَلِْمُهُ اه. 

وَفِيهِ نَظَرْ فَِنَّ مَنْ قَصَّدَ مَكّةَ من الْبلاد التَائية ِيَةِ في أيام احج لا يَفْصِدُهَا ا 
الْمُصَبَفْ !2) قَالَ في النَهْر فَصَارَ مُحْرِمَا سَوَاءْ سَاقَهَا أَوْ لا كما في روَايّة الجامع وَف الْأَصْلٍ وَيَسُوقَهُ 
وَيَعَوَجَهُ مَعَهُ قَالَ فَخْرُ الإسلام هَدَا أَغني ذِكْرَ السَوْقٍ أمْرٌ اَعَافِيٌ ها الشَرْط أَنْ يَلْحَفَهُ وَلَا يخْقَى بُعْدْ 


هذا التَأويلٍ وَلِدَا 1 يَلَْفِتْ إِلَْهِ من أَنْبَتَ الخحلاف وَبمَذَا التَفْير عَلِمْت أَنَّ فَوْلَهُ في الفح في قو 
الِْدَايَة فَإِنْ أَذْرِكَهَا وَسَاقَهَا أَوْ أَذرَكَهًا رَدَدَ بَبْنَ السؤقٍ وَعَدَمِهِ لاختلاف الرْوَايَة يَةَ هه كر مَا مَوّ عَنْ 
الْأصْلٍ َالَ وَهُوَ أَمْرْ اتَقَاقِنَ فيه مُوَاحَدَةٌ ظَاهِرَةٌ إِذْ كَوْثُهُ أَمْرًا الْقَاقِئًا بِرَفْع الحلاف الَّذِي حَكاة أَوَلَا 
(فَْلَه: وقد يقَالُ لا يم لي إ) قَالَ في النّهْر هذا سَهْوْ طَاهِرٌ إذ ليس مَوْضْوع عِبَارَةِ الجامع أَنّ 
َيْرَُ سَاقَ بَلْ لَوْ 1 يَسْفَهَا أحَدَ بَعْدمَا خَقَهَا صّارَ مما عَلَى روَايَةِ اجامعء وَلَيْسَ في الَْفْح تغليل ما 
في الحاهم بهذا إكا ذكر سنألا فنتداة بقدما حك الخلاف وعى أنه لو أذركها و1 بسي وساف عَيْرة 
فهو كَسَؤقِه؛ لِأنّ فل الْوكيل بحَضرةٍ الْمؤْكلٍ تفغ الْمؤكلٍ اهه. نَعمْ يْبْ أَنْ يَكُونَ هذا مفَرُعَاعَلَى 
رِوَايَة الأَصْل. 
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يَشْتَرِطُ السّؤْقَ مَعَ لخر وَأَقَادَ الْمُصّبَفْ أَنَهُ لا بُدَّ مِنْ القَوَجُهِ إلى بَدَنَةِ المُمعَةِ وَلَا يَكْفِي 

(قَولَهُ وَإنْ جَلَلَهَا أو أَشْعَرَهَا أو قَلَدَ سَاةَ 1 يكن مُحرمَا) يَْني وَِنْ سَاقَهَا لِأَنَهُ لَيْسَ من حَصّائِصٍ الج 
لم يَقُمْ مقام الَيبَةِ سَيْة؛ لأَنَ لتَجلِيل لِدَفْع الْأَذى عَنْهَاء والْإْعَارُ مكرُوة عِنْد أي حَبِيفَة وَهُوَ أَنْ 
يَطْعَنَ مِنْ الْجَانبٍ الْأَيْسَرِ في السام فَيَسِيلَ لدم قَلَا يَكُونُ من الشْسْكِء وَعِنْدَهُمَا وَإنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدْ 
ُفْعَلٌ لِلْمُعَاجَة بخلافٍ التَفلِيدٍ فَإِنَهُ يتخصُ بالَدي وَلِذَا كانَ التَقلِيدُ أَحَبَ من التَجْلِيل؛ ؛ لِأَنَهُ سْنَهُ 

رَسُولٍ الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - وَالتَجْلِيلُ حَسَنٌ للاتباع: وَيُسْتَحَبُ النَصَدَّقُ بهو وَأَمَا تَفْلِيدُ 
الشّاةٍ فَعَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَيْسَ بِسْئَةِ أَيْضًا قَلَا يَقُومُ مَقَامَهَ وَقَدْ عْلِمَ بم قَرَرهُ الْمُصَبَفْ أَنهُ لا يَكُونُ 
محم بمْجَرّد الَّه من غَبْرٍ تَليَةِ أ مَا يَقُومْ مَقَامَهَا وَهْوَ الْمَذْهَبْ وَعَنْ أي يُوسُفَ أَنَهُ يكُتَفَى بالييّة ولا 
خلاف أن التَلَِْهَ وَحْدَهَا لا تفي بلا نيّةِ. (فَوْلُهُ وَالبْدَكُ منْ الال وَالْمَمَرِ) يَعْني لَعَةَ وَشَرْعَا قَالَ 
0 البَدَنَهُ نَاقَةٌ 2 1 0 ا نه ول كر ارال اللَّةٍ فَإِذَا 0 من ن الْمكلفٍ بَدَنَةٌ 


عَلَى أَنَّهُ أرَادَ 5 بَعْضَ الود وَهُوَ الجَرُورُ امل قا يدق عَلَيِْ أنه و كاتنث 55 

لِلْجَرُورٍ فَمَطْ لَلَرِمَ التَفْلْ عَنْ الْمَغْىَ الَّوي, وَهُوَ خلافٌ الأَمْلٍ َالْخَاصِلٌ أَنَّ الْعَطفَ في الحَدِيثِ 

تي اْمُعَايرَة بَِهُمَا َاهِرَاء وَلرُومْ الت عَن الْمَغى اللعَويٍ علَى تفْدِيره خلاف الأَضْلء فَالظَاهِرٌ 
عَدَمْهُ فَتَعَارَضًا فَرَحَحْنَا مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ لِمَا قَِ تَبَتَ في حَدِيثِ جَاِرٍ كنا تَنْحَرُ الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةٍ فقيل 


وَالْبَقَرَةُ فََالَ وهل هي إلا من الْبَدَنِء ذكَرَةُ مُسْلِمْ في صَحِيجِدء وَثَهُ الاختلاف تَظْهَرُ فِيمَا إذَا الْعَرم 
بََنَةَ إن نََى سَيَْا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى؛ لِأَنَّ الْمَنْوِيٌ إِذَا كَانَ مِنْ مُحْتَمََاتٍ كلامه فَهُوَ كَالْمُصّرّح به 
عَلَى الَْديء وَهُوَ يَخْنَصٌ بمَكةَ العَاقَا وَهُمَا قَاسَاهُ عَلَى مَا إِذَا الْمَرَمَ جَرُوَا فَإنُّ لا يت بمَكّة اتَقَاقَا كذا 
في الْمَبْسُوطٍ وَآَللهُ أَعْلَمْ. 


(بَابُ الِْرَانِ) هوَ مَصْدَرُ قَرَنَ مِْ باب نَصَرَ وَفِعَالَ يجِيءٌ مَصدوًا من الثاني كَلَِاسٍ وَهُوَ المع بين 
شَيْئَْنِ يُقَالُ فَرَنْت الْبعِيريْنِ إِذَا حمَغْت بَيَْهُمَا بحَبْلء وَسَيَأْتِ مَعْنَاهُ سَرْعَا نم الم أن الْمُخْرمِينَ أَربَعَةٌ 
فر بالحج إن رم به ففرا أو مُفْرد بالغمرة إن أَخرم بجا في غير أَشهْرٍ الح وَطَافَ لا كَدَلِكَ حَجّ 
من عَامِهِ أ لا أو طَافَ فيها وَل يحُجّ مِنْ عَامِهِ أو أَحْرَمَ با في أَشْهْرٍ الحجَ وَطافَ كَذَلِك و1 يحَج من 
عَاِِ أو حي وَأ بَْتهُمَا بأفله لاما جبحا وَمْكمَيَة إن أتى يأخكر أشواط الغفرة في أشهر الح 
بغدها خم ينا فقط طلقا ححجٌ من عَاهِِ من غَيِْ أن ْلِمَ بأل ماما صَحيحًا وََانَ إن حرم 
ما مَعَاء أو أَذْخَل إِخْرَامَ الج عَلَى إِخرّام الْعْمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ ها أككرٌ الْأَسْوَاطٍ أو أَدْخَلَ إِخْرَامَ 
الَْْرَةٍ إلى إخرام احج قبل أنْ يَطُوفَ لِلقُدُوم وَل سَوْط ولا إِسَاءة في الْقِسْمَينِ الْأَوَليْنٍ وَهُوَ قَارِنَ 
مُسِيءٌ في الثَالِثِْء وَأَمّا الإخْرَامُ الْمُنْهَمْ كن يْرِمَ بسك مُبْهَم ثم يَصْرِفَه إلى ما شَاءَ مِنْ حَج أَوْ عُمْرَةٍ 
أو كُمَا الْإخرَامُ الْمُعَلَقْ كَأَنْ يحْرِمَ بإخرام كإخرام رَيْدِ فَلَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَرْبَعَةِكُمَا لا يخمَى. 

(قَوْلُ هُوَ أَفْصَلْ ثم الكَمَمْ ثم الإفرَادُ) بََانَ لأَْرَيْنٍ الأول جَوَارُ الثََانَ وَهْوَ حْمَعْ عَلَيِْ إلا ما نَبَتَ في 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِو وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِي اله عَنْهُمَا - أَنّهُمَا كَانَ يَنْهَيَانٍ عَنْ التَمَنُع وَحملَه 
لْعلَمَاءُ عَلَى نَفِْي التَنزِيهِ حَنْلَا لِلئّسِ عَلَى مَا هُوَ الْأَفْصّلْ لا أَنّهُما يَعَْقِدَانِ بُطْلَانَهُ مَعَ عِلْمِهِمَا بالآية 
الشَّرِيقَة وَحَمْلّه ع أن الْمُرَادَ بو قَسْحْ الْحَجَ إل الْعُمْرَةِ صَّعِيفٌ؛ لِأَنَّ 

[نحة الخالق] 

بَابُ الْقرَانِ] 

(بَابُ الْقرَانِ) (فَوْلَهُ وَطَافَ ا كَذَّلِكَ) أَيْ في غَيْرٍ أَشهْر الْحَجَ وَقَوْلَهُ أو طَافَ فيهَا أَيْ أَشْهُرٍ الحج, 
وََْلُ كلك أي في أَشهرٍ الحج (قَوْله في الِْسمينٍ الْأولِ) أ من أفسَام الْقَارنِ الثلالة 
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سِيَاقَ الحَدِيث في الصّجيح يَفْمَضِي خِلاقَة وَهُوَ تَابثْ بالكتاب وَالسُنَةِ أَيْضّاء أَمّا الأول فَقَوْلهُ تَعَالُ 
وَِنَه عَلَى النَّاسِ - ججٌ الْبَبْتِ [آل عمران: 97] ذَلِيل الْإفْرَادِ. 

وَفَولَهُ [وَأقُوا الح وَالْعَمْرَة لله [البقرة: 196] دَلِيلٌ الْقرَانِ وَقَولَهُ [َمَنْ تَتعَ بالْعُْرَةٍ إلى الحج) 
[البقرة: 196] وَلِيلَ العَمَهٌ ع وَأَما لئان فَمَا في الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 4 علَيِْ وَسلَمَ - عَامَ حَجةٍ الداع فَمنَا مَنْ هَل عمرَةه وا مَنْ أَهَلٌ بج وَعْمْرَة 
وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بالحَج, وَأَهَلَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ نه وَسَلمَ - بالحج» وف روَايَةِ لِمُسْلِم «منًا مَنْ 
أَهَلَ احج مُفْرِدًا وَمِنَا مَنْ قَرَنَ وَمِنَا مَنْ تَتّع» النَّانِ تَفْضِيل الْقِرَانِ نم التَممْعْ نم الإِفْرَادُ وَفَصّلَ مَالِكُ 
وَالشَافِعِنُ الإفْرَادَ وَقَضَّلَ أَحْمَدُ التَمَمْعَ وَأَصْلهُ الاخبلافُ في حجّته - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَقَدُ 
أَكْمرَ الئاس الْكَلَامَ فيهاء وَأَوْسَعْهُمْ نَمَسَا في ذَلِكَ الْإِمَامُ الطّحَاوِيٌ فَإنَهُ تكلم في ذَلِكَ يَادَةٌ عَلَى 
ألْفِ وَرَقَةِ وَقَد قَالَ الإمَامُ الشّافِعِيُ - رَحِمَهُ الله تال - لَيْس عَلَيَ شَيْءْ مِنْ الاخبلا أَيْسَرَ مِنْ 
هَدَا وَإِنْكَانَ الْقلَطُ فيه قَبِيحًا من جِهَة أَنّهُ مُبَاحٌ يَعْني لما كَانَثْ الثََّانهُ مُبَاحَةَ ل يَكُنْ في الاختلافٍ 
تَغيررُ كم لَكِن لَمَا كانثْ حِجَّةٌ وَاحِدَةً وَل يتَِهُوا عَلَى نَفلِهَا كانَ اخْتَلَافُهُمْ قحا مِنْهُمْ هَمَا بُرَجَحُ جح 
أَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - كَانَ قَارِنَ مَا رَوَاهُ عَلِنّ في الصَّحِيحَينٍ وَأَنَستُّ في الصّحِيحَنِ بِرِوَايَاتٍ كثيرة 
وَعِمْرَانُ بن ع الخْصّيْنٍ ف صّحيح مُسْلِم وَعْمَرُ بْنْ ؛ الطاب ف صجيح الْبُحَارِيَ وَأَبي دَاوُدُ وَالنَسَائِيُ 
وَحَفْصّةٌ في الصَّحِيحَيْنِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي في الصَّحِيحَيْنٍ. 

وما يُرَجَحُ أَنَهُ - عَلَيْهِ المَلَامُ - كَانَ مُفْرِدَا مَا نَبَتَ تَبَتَ في الصّجِيح مِن رِوَايَةِ جَابرٍ وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ 
عَبّاسٍ وَعَائْشَةٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - وَيمًا يُرَجَحْ أَنَّهْ كانَ مُتَمَبَعَا مَا ده ك ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ وَعَائْشَةَ في 
المّحِيحَيْنِ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِيمَا رَوَاُ الذي وَحَسّنَهُ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصّيْنِ في الصَّحِيِحَيْنِء وَجَمَعَ 
أَنمَعْنَا بيْنَ الرَوَايَاتِ بأَنَّ سَبّب رِوَايَةٍ الإفرَادٍ سمَاعٌ مَنْ رأى تَلَبِيَته احج وَحْدَهُ وَروَايَة المع سَمَاعٌ مَنْ 
جَعَهُ بلي بالْعُمْرَة وَرِوَايَة الْقرَانِ سَمَاعٌ مَنْ سمعَهُ يلي مِمَاء وَهَذَا لِأَنَهُ لا مَانِعَ مِنْ إفْرَادٍ ذِكْرٍ نُسْكِ في 
التَلْييَةِ وَعَدَم ذِكْرٍ شَيْءٍ أَضْلا وَجِهَةٌ أخرى مَع ني الْقِرَانِ فَهُوَ نَظِيرُ سَبّبِ الاختلاف في تَلْريَهِ - 
عَلَيْهِ السَلَامُ - أَكَانَت دُبْرَ الصّلاة أو عِنْدَ اسْتِوَاءٍ ناقَته أ جين علا عَلَى الْبَيْدَاءٍ فَرَوَى كُلٌ بحَسَب 
مَا تمع وَمَا يُرَجْحُ الْقِرَانَ أَنَّ مَنْ رَوَى الْإفرَادَ رَوَى التَّمتُعَ فَتَنَاقَضَ يخلافٍ مَنْ رَوَى التَمَمعَ وَهوَ بلْعَةٍ 
الْقُدَآنِ الْكُرم وَعْرْفِ الصّحَابَة أَعَمُ م من الْقَرَانِء وَتَرحُحَ الْمَرْدُ الْمُسَمّى بِالْقرَانِ في الاصطلاح : ا في 
الصّحيح عَنْ عُْمَرَ قَالَ تمغت رَسُولَ الله دعن اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - بِوَادِي الْعَفِيقٍ يَقُولُ «أتاني اللَْلَهَ 
آتِ مِنْ رَتِ عَرَّ وَجَلَ فَقَالَ صل في هَدًا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكعتَْنِ» وَقُلْ عُمْرَةْ في حِجَةٍ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ 
امال مَا أَمرَ به في مَقَامِهِ الذي هْوَ وَحِيّ وَِأَئِمّنَاتَرْجِيِحَاتٌ كثيرة. 

وَقَالَ التَوَوِيُ في سَرْح الْمُهَدّبٍ وَالصُوَابْ الَذِي تَعَْقِدُُ أنَُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ - أَحرمَ احج 


ولّا مفْرِدَا نه أَدْخَل عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ فَصّارَ فَارِنََ وَِذْخَالُ الْعُمْرَةٍ عَلَى الج جَائِرٌ عَلَى أَحَدٍ الََْْْنِ عِنْدَنا 
وعَلَى الْأَصَحَ لا يجوز لنَاه وجارَ لبي - صَلَّى الله علي َسَلَمَ - يلْكَ السئة للْحَاجَةٍ مر به في قَولِه 
بَنْكَ غهرة وَحَجةٌ قَمَنْ رَوَى أَنَهُ كانَ مُفْردًا اغْتَمَدَ أَوَلَ الإخرّام وَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كانَ فَارَِا اغتَمَدَ 
آخِرَه؛ وََنْ رَوَى أَنَّهُ كان ممما أَرادَ التَمَمع اللْعَوِيّ وَهُوَ الانتَاغ أن كمَاهُ عَنْ التّسْكَينٍ فغْلٌ وَاجِدٌ 
وَيُوََدُهُ أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 1 يَعْتَمِرْ تِلْكَ السَنَةَ عُمْرَةَ مفْرَدَةَ لا قَبْلَ الْحَجّ ولا بَعْدَهُ وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَ 
الِْرَانَ أفْصَلْ من إفْرَادِ الحخ من غَيْرٍ فرةٍ بلا خلافٍ وَلَوْ جعِآث حِجْهُ - عَليْهِ اكلام - مُفْردة 
َم أن لا يون اعْتَمَر َلك الست و يَف أَحدّ أن الحجٌ وَحْدَهُ أَفْضَلْ مِن الْقِرانِ اه. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلّهُ وَفَصّلَ أَحْمَدُ التمَمع) قَالَ الْمَرْحُومْ الشّيِحْ عَبْدُ الرَحنٍ أََنْدِي الْعِمَادِي مُفّْي دِمَشْقَ الشّام في 
مَنْسَكِهِ الْمُسَمَّى الْمُسَْطَاعَ مِنْ الزّادِ مَا حَاصِلهُ أي لما حَجَجْت اخْتَرْت التَّمَتْعَ لِمَا أَنُّ أَفْضّلْ مِنْ 
الإفْرَادٍ وَأَسْهَلُ مِنْ الْقِرَانِ لِمَا عَلَى الْقَارِنِ مِنْ مَشَقَةِ جنع أدَاءٍ النسْكَيْنٍ وَلِمَا يَلْرَمُهُ من الجَايَة مِنْ 
الدََنِ ومع ذَلِكَ فَلِدكَْةِأخرَى كان الَمَيع بها لأَمْالَِا أخرى, وَهِيَ إفكان الْمُحَافَطَة عَلَى صبَائَة 
إخرَام احج لِلْمتَمبع مِنْ الرَقْثِ وَالْفْسُوقٍ وَالْْدَالٍ فَمْرْجَى لَه أن يكُونَ حَجُهُ مَبْرُورَاء لِأَنَهُ مُفَسَرُ بجنا لا 
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رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فيه وَإِعا كَانَ الْمُتَمَتَعْ أَفْرَبَ إلى الاختراز عَنْ ذَلِكَ فَإنهُ لا يحْرِمُ من 
الِْيقَاتٍ إلا بالْعمرَةٍفَقَط وَإِنا يخ باحج يَومَ الَو من ارم فَيمِْنُ الاخترا في ذَيك الْيوْمَينٍ 
فيَسْلَمَ حَجْة خلا الْمَفرد والْقَانِ يَِقيَانِ رمي بالحج شر من عش أيام, وَقَلّمَا يقر لإِنسَاُ 
عَلَى الاختراز في فل هَذِوالْمَدَةِ قَالَ سَيْخْ مَشَايخًا الشَهَاب أَحْمَدُ الم في مَتَاسِكد وَهُوَ كلام 
فيس يُرِبدُ به أَنَّ الْقِرَانَ في حَدّ ذَاتِهِ أَفْضَل مِن التَمَتُع لَكِنْ قَدْ يَفبرِنُ به ما يْعلهُ مَرْجُوحًَا بالنَظَرِ إلى 
التّمَئْع فَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يحْجَّ الرَجْلْ قَارِنَ وَلَا تت إِخْرَامُهُ مِنْ الَفَثْ وَالْفْسُوقٍ وَالْدَالٍ وَبَيْنَ 
أن يح معَميعا ويَسلَمْ إخزافة عَنْهَا فالأ في حَقِِ أن يحح متا لَِسلَمَ جه ويكُونَ بزو أنه 
وَظِيفَةُ الْعمْرِ فَلْيَحْرِصْ الاج مَهمَا أَمكتة عَلَى صَوْنِهِ عَنْ مِفْل هَذِهِ الأو لِتَلّا يَضِيع سَغْيْةُ وَمَالَهُ اه. 
(قَوْلْهُ وَلَوْ جعآث حَجَتْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - مُفْرَدة إ) أَيْ مِن غَبْرٍ إذْخَالٍ الْعْمْرَة عَلَيّْهَا وَهَذَا مِنْ 
كلام النوَوِيَ كما 
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بإِخرّام في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلْ أَْ الجْمْعَ بَيْنَهُمَا بإخرّام وَاجِدٍ أَفْصَل وَأَنَهُ 1 يَف أَحَدٌ بِمَفْضِيلٍ الحَجَ 
وَحْدَهُ عَلَى الْقِرَانِ وَتَبَيَنَ به بُطْلَانُ ما ذكَرَهُ الشّارحُ هُنَا رَدَا عَلَى صَاحِب البَهَايَة. ا 
ما وي عَنْ تمد أنه َال جه حُوِية وَعْمْرَةٌ ُوويةٌ أفْصَل عِدْدِي من الْقِرانِ فليْسَ مواق لِمَذهَبٍ 
الشَافِعِيَ في تَفُضِيلٍ الْإفْرَادٍ فإِنَُ مَل الإفْرَادَ سَوَاءْ أتى بنْسْكَينٍ في سَفرَةِ وَاحدَةٍ أو في سَفْرَتَينٍ 
وعُحْمَد ا فصل الإفْرَا ذا امل عَلَى سَفَريِْ وعدا الدََعَ ما ذكرة الشَارِخ من روم مواق محمد 
0 ر 

(قوْلهُ وَهوَ أن يهل بالْعمْرَةِ وَالْحجَ مِنْ الْمِيفَاتِ وَيَقُولَ اللّهُمَ إِيَ أريدُ الْعمْرَةَ وَالْحَجّ فيَبَرْهمًا لي 
وَتَقَبّلْهُمَا مِيْ) أَيْ الْقِرَانُ أَنْ يُلَيّ بِالدُسْكيْنٍ مَع الَيّهِ حَقِيقَةَ أؤ حكُمًا من غَبْرٍ مَكةَ وَمَاكَانَ في 
يها وَإِعَا عَبَرَ بالإهلالٍ لِلْإسَارَةٍ إلى أَنَّ وَفْعَ الصّوْتِ يا مُسْتَحَبٌء وََرَادَ بالْمِيفَاتِ مَا ذَكَرْتَاء وَإنَا 
ذَكرَهُ لِلْإسَارَةِ إلى أَنَّ الْقَارِنَ لا يَكُونُ إِلّا آقَاقِيّء وَهُوَ أَحْسَنْ مما ذَكَرَهُ الشّارخ من أَنَهُ فَيْدَ الَعَاقِيْ فَإِنَّهُ 
أخزم بها من ذَوَبْةٍ أيه أو بد الخرُوج قَبْلَ الِْيمَاتٍ أَؤ وَاخِلَهُ نه يكُونُ قَارِن ْنا حَقيقة أ 
خُكُما لِيَدْخُلَ مَا إِذَا أَخْرَمَ بالْعُمْرَةٍ 2 قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ ها الأكتر أو أَخْرَمَ بالج ثُ أَخْرَمَ 
بِالْعمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَه وَإِنْكَانَ مُسِيئًا في الاين كما َدَمْنَاهُ لِوْجُودِ الْجَمُْع بَيْنَهُمَا في الإخرام 
حَكْماء وَالْمَْادُ من قَوْلِهِويقُولُ الََُ لا التَلَقطُ إِنْ عطَفَه عَلَى يك فَيَكُونَ مَنْصُوبًا من تام الخد 
وَإِنْ رفع كانَ ابتدَاءَ كلام بَيَاَا لِلسْئَة قن اسه للْقَاِنِ التَلقْظُ با وَتَقْديمُ الْعُمْرَةِ في الذَّكْرٍ مُسْتَحَبٌ؛ 
أن الَاوَ لِلتَرتِيبٍ وَل يَسْترِط الْمُصَبَْ وُقُوعَ الإخرّام في أَشْهْرٍ الحَجَ أو طَوَافٍ الْعُمْرَةِ فِيهَا كما هُوَ 
رط في المع لِما وي عَنْ محمد أََهُ أو اف لِعُمْرتِه في رَمَصَانَ فَهوَ قار ولا م علي إن يطفن 
عْمْرَتهِ في أَشْهْرٍ الج فَتَوَهّمَ بَعْضُهُمْ من هَذِهٍ الرََايَةِ لْقَرْقَ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالتَمَنُع فيه وَلَيْسَكُمَا 
توما قن اَن في هه الَوَايَة بت الجمع لا الْقِرَانِ الشرِعِيَ الْمُضطلح عَلَِْ ديل أَنّهُتَقَى لازم 
الْقِرانِ بِالْمَغْي الشَّرْعِيَء وَهُوَ لُرُومْ الدّم شكرًا وَنَفْي اللّازم الشَرْعِيَ تَفِيْ لِلمَلْرُوم الشَرْعِيَ. 

وَالخَاصِلْ أن الشّمَكَ الْمُسْتَغقِب لِلدّم شُكرًا هُوَ ما تحَىَ فيه فل الْمَشْرُوع الْمُرْتَفِقٍ به النَاسِ لِمَا 
كَانَ في الْجَاهلِيَةَ وَذَلِكَ بفِغل الْعْمْرَةٍ في أَشْهْرٍ الحَجَ فَِنْ كانَ مَعَ الجَمْع في الإخرام قَبْلَ أَكُثرٍ طَوَافٍ 
الغمرة فهو الْمسمَى بِالِْراِ وَإِلا فَهْوَالتممع بالمغى اْزق وكلهما الم بالإطلاتي الآ وَعْزفٍ 
المحَابَة: وَهُوَ في القِيقَةِإطلاق النّغَةِصُولٍ الَف به هد كل علَى أُصُول الْمَذْهبٍ كذًا في نح 
القدِير. ا 


4. 
2 


(فَوْلَهُ وَتطوف وَيَسْعَى لا ثم يح كُمَا مَرّ) يَعْني يق بأفعَالٍ الْْمْرَةٍ أوَلَا مِنْ الطُوافِ وَالِسّغْي بَينَ 
الصّفًا وَالْمَرْوَةِ وَالَمَلِ في الْأَْوَاطٍ الثّلانّة وَالسّغْي َْنَ الْمِيلَيْنِ الخ خْصْرَيْنٍ وَصلَاة رَكْعََ الطَّوَافٍ نم 


ا 


0 يَنْقُلْ فيه سَيْئا ا وإ قَالَهُ حَزْرًا واش ذلك مَوَاضِ ضع الاختجاج ‏ 0 أن 0 فصل من 
الْإفْرَادٍ يَرْدُه لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يرَادُ به الْإفْرَادُ بالج وَأَنْصن لو كَانَكُمَا قَالَهُ لَكَانَ مُحَمَدٌ مَعَ الشافِعِيَ 
وَكلَهُمْ كانُوا مَعَهُ؛ٍ لِأَنَّ تحَمَدًا 1 يُبَنْ أنَّ فَوْكُمَا خلافٌ ذَلِكَ فَبُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ُجْمَعَا عَلَيْه اه. وَجَرَمَ 
في المح بجا في التهاةب 

(قَوْلهُ وَبَذَا الْدَقَعَ مَا ذكُرَُ الشّارح) قَالَ في التَهْرِ وَبِهِ اسْتَغْىَ عَمّا في الَْوَاشِي السّعْدِيّة من أَنّهُ يجو 
أَنْ يَكُونَ مَعَهُ عَلَى هَذِهِ الروَايَة: وَأَمّا لَرُومُكَوْنٍ الكل مَعَهُ فَمَمْنُوعٌ بقَوْلِهِ عِنْدِي. 


(قوَْة إن عَطَفة عََى يهل 6) يَعني أن الْمُصيِفَ إن عط فَوْلة وقول عَلَى قؤله يهل فيَكُونُ 
مَنْصُوبًا مِنْ تام اَذ كانَ الْمُرَادُ بالْمَوْلِ الييّةَ لا التَلَفْطَ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ شَرْطٍ قَالَ في التَهْر: وَأَقُولٌُ: فيه 
نَطَرْ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ وَإنْ أريدَ بِالْقَْلٍ النَفْسِيَ لا َتُِ لِمَا مرّ من أَنَّ الإرَادةَ غَيْرُ الب فَالقُ أَنُّ لَيْسَ مِنْ 
الْحَدّ في شَيْءٍ اه ْ 
وَأَنْتَ خَبِيرُ بِأنّهُ ل يَقُل أَنَّ الْمُرَادَ من الْقَوْلٍ الْإرَادَةُ حَقٌّ يُرَدٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ مِْهُ اليَيّهُ نَعَمْ في 
جَعْلٍ الشَّرْطٍِ مِنْ تام الْحَدّ نَظَرْ وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ فَتَدَبّرٍ 
(قَوْلَُ: لِأَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرتِيبٍ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ وَفِ بَعْضِهًَا لَيْسَتْ 0 وَهُوَ الصّوَابُ أَيْ إِنَّ 
7 الْعُمْرَةِ في الذّكر إِذَا أَخْرّمَ يما مَعَا وَف علبي بَعْدَُ وَالدَّعَاءُ م مُسْتَحَتٌ لا وَاحِبْ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لا 
َقضِي التَرتِيب. ا 
أن ة الاصْطِلاجيُ وَسَيَْبَهُ م عر الف المع وتَبّهَ عَلَيْهِ في 
الفح أَيْضًا في الْمَوْصٍ عي وَقَالَ إن ار اط فِغْلٍ أَكَْرِ لْعمْرَةِ في أَشْهُرِ الحج. (قَوْلْهُ لا الْقرَانُ 
الشَرْعِيٌ إل) قَالَ في شرح اللّبَاب وَالذي يَظْهَرُ لي أَنُّ قَارِنُ بِالْمَعْقَ الشَرْعِيَ أَيْضًا كما هُوَ الْمُتَبَادَدُ 
من إطلاقٍ قَوْلٍ محَمَدِ وَغَِِْ أنه قَارِنْ وَبدَلِيلٍ أَنّهُ إذَا ارتكب غَخْطورًا يَتَعَدَدُ عَلَيْهِالجرَاء وََايَئُه أنه 
نس علي قذي شُكْرء أن داه م بقع على الود المسنئون امور في الشريعة من إبقاع أخكر 
لمر في ْ 
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2 بأَفْعَالٍ احج كُلَهَا تَانيًا فيد بِطُوَافٍ النذوم وَيَسْعَى بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَهَذَا التَرْتِبُ أَعْني تَقَدِمَ 

5 رَةِ في َفْعَالِ احج وَاجَبٌ لِقَوْلِهِ تعَالّ (فَمَنْ مَتَعَ بالْعُمْرَة إل الحجج] [البقرة:196] جَعَلَ الحَجّ 
غَايَةَ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقِرَانِ وَالتَمَنْع كما قَدَّمْتَاهُ فَأَقَادَ أَنَهُ لَوْ طَّافَ أَوَلَا كم وَسَعَى كا نم طَّافَ لِعْمْرَتِه 
وَسَعَى ا فَطََافَهُ الْأَوَلُ وَسَعْيُهُ يكو لِلَعمْرَة وَنِيَعْهُ فق و1 يَذَكُرْ الخلق لِلعْمْرة لِأَنّهُ لا يتحَلَل بَيْنَهُمَا 
بالق فَلَوْ حَلَقَ كَانَ جِتَايَةَ عَلَى الْإخْرَامَينٍ لامع احج فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَ أوَانَ التَحَذلٍ فيه يَوَْ 
النَخرِء وَأَمًا عَلَى إِخْرَام الْعمْرَةِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَ أَوَانَ ذل الْقَارِنِ يَوْمَ النَخْرِ كُمَا صَرَّحَ به الْإِمَامُ مُحَمَدُ 
َال الشَّارِحُ وَيُوْيَدُهُ أن الْمَُمبَعَ إِذَا سَاقَ الذي وَفَرَعَْ من أَفْعَالِ الْعْمْرَةِ وَحَلَّقَ يجَبْ عَلَْهِ الدَمْ وَلَا 
تَحلَّل بدَلِكَ مِنْ عَمْرَتِهِ َل يَكُونُ جنَايَة عَلَى إخرَامهَا مع أَنَّهُ لبْسَ رما بالحج فَهَدَا أؤل. 


وَسَعى كذلكَ: وََرَادَ واه مَعْقَ م َو 1 أن مأل مَفْرُوضَةٌ فيمَا إِذَا أَى 0 بَعْدَ 
الطَوَاقيْنِ ولا يُفْهَمُ هذا من الْوَاو لأَنَهَا لِمُطْلَقٍ الجَمْعء وَيَذَا أتّى في الجامع الصّغيرٍ بِكُمّ وَاختَلَهُوا في 
ان الطَوَافَيْنِ في فَويهِمْ طَافَ طَوَاقَيْنِ قَلَهَبَ يك الِدَايَةِ وَالشَارِحُونَ َبَعا للمتنوط إل أله 
طَوَافٌ الْقُدُوم وَيَِدَا قَالَ في الْدَايَة وَقَدَ أَسَاءَ بتأخيرٍ سَعْي الْعْمْرَةٍ وَتَقْدِمم طَوَافٍ التّحيّة عَلَيْهِ ولا 
يَلْرَمُهُ شَيْءٌ أَمّا عِنْدَهُمَا فَظاهِرٍ لِأنَّ التَقْدِمَ وَالتَأَخيِرَ في الْمَنَاِكِ لا يُوْجِبُْ الدّمَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ 
طَوَافٌ التَحِيّةِ سْنّةُ وترَكُهُ لا يُوجبْ الدّمَ فَتَقْدِمُهُ أؤلى, وَالسسَعْيْ بتَأَخِيره بِالاشْتعَالٍ بِعَمَل آحَرَ لا 
يُوَجِبُ الدّمَ فَكَذَا بِالاشْتِعَالٍ بالطَّوَافٍ اه. ٠‏ 

وَذَهَب صَاحِبُْ غَايَةِ الْمَيَانِ إلى أَنَّ الْمُرَادَ بأَحَدِهِمًا طَوَافُ الْعُمْرَةِ وَبالآخِر طَوَافٌ الزِيارَةٍ بَنْ أتّى 
بِطَوَافٍ الْعُمْرَةِ م اشَْعَل بالْوْقُوفٍ مم طَافَ لِلزَيارَةِ يَوْمَ النَخْرِء ثم سَعَى أَرْبَعةَ عَشَرَ شَوْطًا بِدَلِيلٍ قَوْهِمْ 
في جَوَاب الْمَسْأَلَةِ يخِْنهُ وَالْمُجْزِئُ عِبَارَةْ عَمّا يَكُوْ كافِيًا في الخُرُوج عَنْ غُهْدَةٍ الْفرْضٍ ولا يََصل 
الْإجْرَاءُ بِعَرْكِ الْفَرْضٍ وَالإِْيَانٍ بالسُنَة وَبِدَلِيلٍ فَوْيِمْ إن الْمَارِنَ يَطُوفْ طَوَافَينِ وَيَسْعَى سَعْيَْنِ عِنْدَنا 
َيْسَ الْمرَادُ يما إلا طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الزَبَارَة. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَحْرِ ذَبَحَ شَاةَ أو بَدَنَهَ أؤ سُبْعَهَا) لِمَوْلِهِ تَعالى (فْمَنْ تَتَعَ بالْعمْرَةِ إلى الحجّ فُمَا 
اسِْيْسَرَ مِنَ الَْذي] [البقرة: 196] وَالتَمنْعْ يَشْمَلٌْ الْقرَانَ الْعرْقَ وَالتَممْعَ الْعْريَّ كُمَا قَدَّمْتَاهُ فيد 


بالذّبْح بَعدَ الرّني لِأَنَ اذبح فَبْلَهُ لا يمور لؤجوب التَزيبء وَل يقد ادح بالْمَحَبّ كما فيه ينا في 
ديح الْمُرِ لِمَا 3 وَاجِبْ عَلَّى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتَع وَأَطْلَقَ الْبَدَنَهَ فَشَمِلَتْ الْبَعيرَ وَالْبَمَرةَ وَالسّبْعْ جع 
من سَبِعةٍ جا وَِها كان من جَدِيثٍ الصّحبحَينٍ عَنْ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ َسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عله وَسَلّمَ - فتخرنا الَْعِر عَنْ سََْةٍ وَل 

[منحة الخالق] 


اه. 


و 


(قوْلَهُ فَيَْدَاْ بطَوَافٍ الْقُدُوم) سَيَئْصُ الْموَلَْ عَلَى أن الْممَمَتِعَ يَرْمْلُ في طَوَافِهِ وَالظَاهِرُ أن الْقَاِنَ 
كَذَلِكَ ثم رآيْته في الْوَلوَاجيّة قَالَ ولا يَرْمْلْ الْقَارِنُ وَالْمُفْرُِ إلا في طَوَافٍ التّحِيّةِ ولا يَسْعَى بَيْنَ الصّمًا 
َالْمَروَِبَعْدَ طَوَافِ الزَيارَةٍ ما الْمتمبَْ يَرْمْلُ في طَواف الزيارَة؛ لأنَهُ يَسْعَى بَعدَهُ يخلافٍ الْمُفْرد 
وَالقَاِنِ؛ لِأَنّهُمَا لا يَسْعَيَانِ بَعدَهُ لوْجُودٍ السّغي عَقِبِ طَوَافٍ التَحيّ وَالسُنُّ أن يَرْمْلَ في كُلّ طَوَافٍ 
بَعْدَهُ سَغْىّ. اه. وَسَيَأتٍ في باب الِْنَاياتِ لط مَا يُشِير إِلَيْهِ أَبْضًا وَسَنْتَبَهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ الله 
تَعَالٌ وَإِعا لا يَرْمْلُ الْمُتَمَبَعْ في طَوَافٍ التّحِيّة؛ لِأَنَهُ لا يُسَنُ في حَقَهِ طَوَافُ التَحيّة كُمَا يأْقِ في بَابه 
َعمْ لو طَافَ لِلتّحِيّةِ َسَعَى وَرَمَلَ ل يَعْدَهْمَا في طَوَافٍ الزيارةِ؛ ِأَنهُمَا لا يمَكَرََانِ كما أت أَيْضًا ثم 
أت أَيْضًا في اللبَابٍ قَالَ فَيَطُوفُ هَا أي للْعمْرَةٍ سَبْعَا وَيَضْطَبعْ فيه وَيَزْمْلٌ في الفَلَائة الأوَلٍ ث يُصَلَي 
َكععَيْنِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ نم يَطُوفْ لِلَقُدُومٍ وَيَضْطَِعْ فيه وَيَرْمْلْ إِنْ قَدّمَ السّغْي اه. 

َالَ القَارِي في سَرْحِهِ وَهَدَا ما عَلَيْهِ لجمْهُورُ لِمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ كُلَ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَغيّ فَالرَمَلُ فيه سُنَة 
وَقَدْ نَصّ عَلَيْهِ الكرْمَاييُ حَيْتُ قَالَ يَطُوفْ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيَْمْلُ فيه أَنْضاء لِأَنهُ طَوَافٌ بَعْدَهُ سَعْيٌ 
وَكذًا في خِرَاَة الأَكْمَلٍ وَإِعا الرَمَلُ في طَوَاٍ الْعْمْرَةِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ مُفْرِدًا كان أ قَارِنَاء وَأَمّا ما تَقَلَهُ 
الرَْلعِنُ عَنْ الْعَايَةِ لِلسُرُوجِيَ مِن أَنَهُ إِذَا كانَ فَارِنَا ل يَرْمُنْ في طَوَافٍ الْقُدُومِ إِنْكَانَ رَمَلَ في طَوَافٍ 
الْعُمْرَةِ فَخْلَافٌ مَا عَلَيْهِ لكك اه. 


(قَوْلَهُ بدَِيل قَوْهِمْ في جَوَابٍ الْمَسْأَلَة يحزنُهُ) قَالَ في التَهْرِ فَإِنْ قُلَت الْمُرَادُ بالْإجْرَاءٍ مَعْنَاهُ اللَعَوِي 
وَهُوَ الاكْتََاءُ قُلْت يَرُدُهُ التَعْلِيل بِقَوْلِه: لأَنَهُ أتَى با هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ إِذْ ظَاهِرْهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْىَ 
الاصْطِلاجيٌ وَلَِائْل أَنْ يَقُولَ مَعْىَ فَوْلٍ مُحَمّدِ يزنُهُ أَيْ مَا فَعَلَهُ من الْإنيَانِ بالسّغي الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ 


يه 


ِلْعُمْرَة وَإِنْ قَدّمَ طَوَافَ الج عَلَيِْه لِأنَّ وَصْلَ سَعْي طَوَافٍ الْعُمْرَةِ بِطَوَافِهَا غَيْرُ واجب وَهُوَ الْمَعْوُ 


بِقَوْلِ صَاحِب الْدَايَة؛ لِأَنَهُ أنَى با هُوَ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْه وَهَذَا لِأَنَّ تحط الْقَائِدَةٍ أَنَّ سَعْيَهُ صَحِيحٌ لكِنَهُ 
و 5 جك 5 5 000 9 2422 اده 0 هه 
مسي بتقد.م طوّاف الح عليه وَيحَذا اكتفينا مؤنة التغبيرٍ الْإِجْرَاءٍ فتدبر. 


(قَوْلَهُ 0 بُقَيَدْ الذَّبْحَ بِالْمَحَبّة) قَالَ الرَملِْ أَيْ بِقَوْلِهِ إِنْ أحبٌء وَقَوْلُهُ كُمَا َيّدَهُ يما في ذَنْح الْمُفْردِ 
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وأا شخي يف ابل وه إل أل مجن لا هم جل يأل بن كما ستأق وس دق 
الْأُمْجِيَّة أَنهُ لا بد أَنْ يَكُونَ الْكُلُ مر بدَا لِلْقُرََْ وَإِنْ احْتَلَفَتْ جِهَةُ القُرْئَةِ فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ السَبْعَةِ لَمَا 
لأخله لا جُِنهُم. 

وَاسْكَدَلٌ لَه بَعْضُ شَارِجِي لْمَصّابيح بَقَوْلِه صَلَى اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَّم - «نا أَغْىَ الشُرَكَاءٍ عَنْ الشّرْك 
مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي ترَكته وَشِرْكة» وَمَا في الْمُبْتَعَى وَلَوْ بَعَتَ الْقَاِنُ ِكَمَنِ هَذْيينٍ 
قَلَمْ يُوجَدْ بدَلِكَ بَكَة إِلّا هذي وَاحِدٌ فَبِدَهِ لا يَتَحَلّلُ عَنْ الْإحرَامينٍ ولا عَنْ أَحَدِهِمًا اه. 

حْمُولُ عَلَى هدي الإخصار؛ لِأَنَّ التَحَللَ مَوْقُوفَ عَلَيْه لا عَلَى ذَبْح دَم الشكْر وَفي الظَهيريةِ وَالخَانيّة: 
وَالِإِشْراكُ في الْبَمَرَةِ أَفْضَّلْ من الشَاةٍ وَاخَرُورُ أَفْضَلْ مِنْ الَْقَرَةِ كُمَا في الْأمْجيّة إن كانَ الْقَارنُ سَاقَ 
الذي مَعَ نَفْسِهِ كان أَفضَلَ. 


نوا عن اع عاد 


ادي لِقَولِه تال [قن بذ سيا قط يام في لح و وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَحْثُمْ فم يك عَشَرَة أكايلة) 
[البقرة: 196] وَالْعِبْرَم لأَيَام لخر في الْعَجٍْ وَالْقُدْرَةٍ 55 لَوْ قَدَرَ عَلَى الذي قَبْلَ أَنْ يمل 
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لِأَنَهُ 1 يُمَيَد هُ ينا أَيْضًا َل قَالَ م ثم اذخ م ثم اخلق أؤ قَصّرْ وَاخخَلقُ أَحَبُ 3 (قولة وَأَشَارَ ِالتَخْييرٍ بَيْنَ 
الْبَدَنَِ وَسْبْعهَا إلى أَنّهُ َمْ عِبَادةٍ إ) مُفْمَصَا أَنّهُ َوْكَانَ دَمَ جَِايَة لَمَا تيّرَ وَفي أُضْحِيَّةِ الْوقَايَة 
وَسَْجهَا لهسا كََرَةٍ ذا ثَلائةٌ عن أَصْحِيَة ومنعَةٍ وََِانٍ في احج فإنّهُ يَصِحْء وكدَا لو ذَبَح 


سَبْعَةَ عَنْ تلك وَعَنْ الإخصّارٍ وَجَرَاءٍ الصَّيْدٍ أؤ للق وَالْعَقِيفَةِ وَالتَطَوْع فَإِنَهَُ تَصِح في ظَاجِرِ الْأَصُولٍ 


وَعَنْ أبي يُوسْفَ الْأفضّل أنْ تَكُونَ مِنْ جنْس وَاحِدٍ فَلَوْ كَانُوا مُتَفَرَقِينَ وَكُلُ وَاجِدٍ مُتَقَيبٌ جار وَعَنْ 
أبي حَبِيفَة أَنَهُ يِكْرَهْ كُمَا في النَظْم اه. وَسَيَذْكُرُ في الذي يَمُورُ الاشتراك في بَدَنَةٍ كُمَا في الأضجيّة 


بِشَرْطٍ إِرَادَةٍ الكل القَرْبَةَ وَإنَ اختلفت أَجْتَاسُهُمْ مِنْ دَم مُنْعَةٍ وَإِحْصّارٍ وَجَرَاءٍ صَيّدٍ وَغْبْرٍ ذْلِكَ اه. 


(قَوْلَهُ وَالِِشْتراكُ في الَْثَرةِ أَفْصَّلْ من الشّاة) قَالَ في الشرنبلالية يُقَيَدُ بها إذَا كَانثْ حِصّتُةُ من الْبَقَرَة 
كر قِيِمَةٌ من الشَّاةٍ كما هُوَ في مَنْظُومةٍ ابن وَهْبَانَ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفِ وَصَامَ الْعَارُ عَنْهُ) احتف أَصْحَابَُا في تَغْريفٍ حَرٍ الَْيَ في اب الكَفَاراتِ فَقَالَ 
َعْضْهُمْ قُوثُ شَهْرٍ فَإِنْ كان عِنْدهُ أَقَلُ مِنْهُ جار لَهُ الصوْمُ وَقَالَ ابْنْ مُقَاتِلٍ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَومٍ 
وَلبٍَْ 1 يجْزلَهُ الصّومْ إنْكانَ الطَّعام الي عِنْدَُ مِفدَارُمَا هُوَ الْوَاجِبُْ عَلَي وَهوَ مُوَافِقَ لِمَا رُوِيَ 
عَنْ أبي حَدِقَة وَهُوَ رِوَايَةٌ عَن أبي يُوسْففَ أَنَّهُ إِذَا كان عِنْدَهُ قَذْرُ ما يُشْمَرَى به مَا وَجَبَء وَلَيْسَ لَه غيْرْهُ 
ا يخِْئهُ الصوْمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ في الْعَامِلٍ بِيَدِهِ أي الْكَاسِبُ بْمْسِكُ فوت يَوْمِهِ وَُكَفَرُ لباقي وَمَنْ لا 
َعْمَلُ بُنْسِكُ قُوتَ مَهْرٍ عَلَى مَا ذَكرَهُ الْكرْمَايُ وَهْوَ تَفْصِيلَ حَسَنْ إلا أَنَّ هَذَا إِذَا ل يَكُنْ في مِلَكِهٍ 
عَبْنَ الْمَنُْصُوصء وَإِلَا قَلَا يجُورُ لَهُ الصّوْمُ كُمَا صَرَّحَ به في الخُلَاصَةٍ وَالْبَدَائِع وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كُمَا 
ذَكْرَهُ بَعْضْهُمْ وَعَنْ أبي بُوسُْفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أي حَيقَةَ إنْكانَ لَهُ فَضْلٌ عَنْ مَسْكَبهِ وَكِسْوَتِهِ عَنْ 
لْكَفَافٍ وكَانَ الْمَصْل مِائَي دِرْمَمِ فَصَاعِدًا لا يُخِْنُهُ الصّوْمْ كذًا في شَرْح اللّبَاب وَفِ حَاشِيَةِ الْمَدَيْ 
عَنْ الْمَدْسَكِ اكير لِليتئدي بُعْلَم من عبَاَةِ الطهرية أن من كان كه مغرًا وله مُوسرًا جود في 
حَقّهِ الصّؤْمُ؛ لِأَنَّ مَكَانَ الدَّم مَكَهُ فَاغْمُرَ يَسَارْهُ وَإِعْسَارْةُ ينا اه. 

(قَوْلُُ وَالْعبْرَهُ ليام الئّخر في الْعَجْرِ وَالْقُدْرَة) ذَكَرَ الشُرْنْبَايُ في رِسَالَةِ سَمَاهَا بَدِعَةَ الذي لِمَا 
اسَْيْسَرٌ من لدي وَذكَرَ أن الْمُحَلَّلَ عَنْ الإخرّام لِعبْرٍ اْمُخْصَرٍ إثَا هوَ اللقَ أو التَفْصِيرُ وَلِلْمْخْصَرِ 
ذَبِحُ الذي في عله وَذَكْرَ أن الذي وَجَب شُكُرًا عَلَى الْقَارِنِ وَالْمَُمَبَع وَأَنَهُ أَصْلْ وَالِصّوْمْ خَلَفْ عَنْهُ 
أن سَرْط بَدَِيهِتقدِمُ القلاثة عَلَى يَوْمِ الّخر ‏ حَقَقَ أنَّالْعِْرَة وْجُودٍ الذي في أم التخرٍ وَأنَهُ لا 
بدَِيَهَ بَبنَ الذي وَاخلّق حَقّ بُقَالَ وجو الذي بَعْدَ الَلّق لا يُعْتَبَرُ ححَصُولٍ الْمَقْصُودٍ بالف وَهُوَ 
للق كُمَا وَفَعَ في عِدَةٍ مِنْ الْمَُْبَرَاتِ إِذْ لا دَخْل لِلْحَلْقٍ قَبْلَ وُجُودِهِ فِيهَا فَوْجُودُهُ فِيهَا يُبْطِلَ ححكم 
الصّْم فَيَلرَمهُ دبع وَإِنْ تَحَذَنَ َبْلَهُ لِمُوجبٍ إطلاقٍ النّصبَ وَلِقَْلٍ الْمُحَقَّقينَ الْعِبْرَةُ لأيَام النَخرِ وُجُودًا 
وَعَدَمَا لِلْهَدِي قَالَ الْكَمَالُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الذي في خلال القََّانّةِ أَو بَعْدَهَا قَبْلَ يَوْم النّخْرِ لَِمَهُ 
الْحَدْيُ وَسَقَطَ الصّوْمُ؛ ِأَنَهُ خَلَفْ. 

وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلٍ قَبْلَ تأَدِي الحَكُم بِالخَلَفٍ بَطَلَ الخَلَفْ اه. 


فَقَدْ َصّ عَلَى أن الصّوْم حَلَفْ عَن الذي وَافَْذيْ لا محلل بهِ ولا لَه بَل بالق أو التَفْصِيرِء 
وَهَذَا عَيْنُْ الصّواب وَأَمّا فَوْلَهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الَدي بَعْدَ الْحَلّق قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السّبْعَة في أَيَام الذّبْح أو 
َعْدَهَا 1 يَلْرَمهُ مذي لِأَنَّ التَحَذّلَ قَدْ حَصّل بالق فَوْجُودُ الْأصْلٍ د ا صخل قا 
َفِيهِ تَدَافُعٌ وََفِييدٌ لِمُطْلَقٍ الكتاب كما تَقَدَمَ وَدَلِكَ لِأَنهُ أَهَادَ أَنَهُ يتَحَلَّلُ الذي أَضْلًا وَبِالخَلْق حَلًَا 
قَإِذَا وَجَدَ الَْدْيَ لا يَبْطْل خَلَفُهُ الذي هُوَ الَلْق عَلَى كلامه الْأَخيرِء وَالِصّوَابُ كَلامُهُ الْأَوَلُ نم تقل 
َْوَهُ عن الْمُحِيطٍ وَغَيهِ وَمِنْهَا مَا في هَذَا اشح وَتَرَعَهُمْ بها مر وَحَاصِل كلامه وُجُوبْ الذي يوْجُودِهٍ 
في أيام النَخرٍ سوَاءٌ حَلقَ أو ل أنه لا يَسْقْط الذي إلا بوْجُوده بَعدَها لها لِمَا هو الْمَنْصُوصُ 
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صَوْمَ القَانَةِ يام أو بَْدَمَا أَكْمَلَ قَبْل أَنْ يعْلقَ وَيَلَ وَهُوَ في أيام الذَنْح بَطَلَ صَوْمُهُ ولا يَلُ إلا 
الذي وَلَوْ وَجَدَ ادي بَعْدَمَا حَلَقَ وَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَبْعةَ صّحّ صَوْمْكُ ولا يَبْ عَلَيْهِ ذَنْحُ 
مذي وَلَوْ صَامَ ثلا أيام وَل يلق وَل يح حٌَ مَضّث أَيمُْ الذَبْح ثم وَجَدَ الذي قَصَوْمُهُ مَاضٍ ولا 
سَيْءَ علي كدَا ذكر الإسِْيجَائ» وَيَدلَّ عَلَى أَنَهُلَوْ صَامَ في وَفيِهِ مع وجُودٍ الذي يَنْظْرٌ فإ بقِي إلى 
يوم الئَخرٍ ل يِه ِلْقُدرَةٍ عَلَى الْأَصْلٍ وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الذَبْح جَارَ لِلْعَجْرٍ عَنْ الْأَصْلٍ فَكَانَ اْمعقبَرْ 
وَفْتْ التَحَلُلٍ كذَا في فَتْح الْقَدِي وَقَوْلَهُ آخِرُهَا يَوْمْ عَرََةَ بان للْأَفْصَلٍ وَإِلَّا فَوَفمُُ وَفْتُْ الْحَجَ بَعْدَ 
الإخرّام بالْعْمْرَِ؛ أن الُْرَاد بالحج في الآية وَفْتُهُهِ لِأنَّ نَفْسَهُ لا يَصْلْحُ طَرْفَاء وَإِعَا كَانَ الْأفْضَُ 
اليه أن لصوم بَدلُ عَن الذي فَيُسْمَحَبُ تأخيزة إلى آخر وَفيهِ رجاء أَنْ يَفدِرَ على الْأَصْل كذَا 
في الِْدَايَة. 

وأََارَ بقَولِه إِذَا فرَعْ إلى أَنَّ الْمُرَادَ باليجموع في الْآيَةِ الْمَرَاعُ مِنْ أَعْمَالٍ الج حار إذ الْقَرَاعُ سَبَبْ 
لبجو إلى أفله, وَقَد عَمِلَ الشَافِعِيئُ بالحقيقة فلم يوز عرنها مكة. رينهد لَهُ حَدِيتثُ الْبُخَارِيَ 
مَرْفُوعًا «وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْثُمْ إل أهلّيكُؤ» َإِعَا عَدَلَ أَئِمَثْنَا عَنْ الحقِيقَة إلى الْمَجَازِ لِقَرْع ججْمَع عَلَيْهِ 
وَهُوَ أَنّهُ أو 1 يكن لَه وَطَنْ ألا لِيرْجع لي بل مُسْعَورٌ عَلَى الَاحةٍ وب عَلَيِْ صَوْمْها بَذَا النصٍ 
وَلَا يَتَحَفّقْ في حَفّهِ سِوَى البُجوع عَنْ الْأَعْمَالٍ وَكدَا لَوْ رَجَعَ إلى مَكْةَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِْإقَامَةٍِ باحق 


تق رجوغة إلى عي أَهْلِهِ وَوَطَيِ م بدا له أن يتَحدَهَا وَطَاكَان لَهُ أن يَصُوم با مع أنه | يَعحفّق مِنْه 
ال إل وار فا ف وري ال السك ب لسار ترس رو بوي ري 


أيَام العَشْرِيةٍ يق؛ ِأَنَ اليَوْمَ الثَّالِتَ مِنْهَا يَومٌ لِلرّمِي الَاجب عَلَى مَنْ أَقَامَ به حَقّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَبْفِيدُ قَيْفِيدُ أَنَهُ 
لَوْ صَّامَ السَبْعَةَ وَبَعْضَهًا مِنْ أَيَام الَشْرِيق فَإنَهُ لا يجوز وا مه في َنث الملؤم من الفي عن 
الصّوْمِ فِيهَا مُطَلَكَا فَلِدَا 1 يُمَيَدْ هَاهْنًا. ْ 

(قَوْلهُ فَإِنْ 1 ب يَضُمْ إلى يَوْمِ النَحْرٍ تَعَيّنَ الدَّمُ) أي إِنْ ل يَصْمْ ه التَلَانَةَ حَقّ دَخَلَ يَوْمْ مُ الئَخْرٍ 1 يه 
الصّوْمُ أَصْلَاء وَصَارَ الدَّمُ مُتَعَيئَاءِ لِأنَّ الصَّوْمَ بَدَلّ وَالْأَبْدَالُ لا نُنْصّبُ إِلّا شَرْعَاء وَالنَصضُ خَصّهُ بِوَفْتِ 
الج وجَوَارُ الدّم عَلَى الْأَصْلٍ وَعَنْ ابْن عُمْر أنه مر في مفله بدَبْح السَاةٍ فلو 1 يَفْدِرْ علَى مذي 
كَل وَعََيِْ مَانِ ا 

[منحة الخالق] 

الْبَاعٌ الْمَنْفُولٍ وَوَجْهْهُ أن الْمَقْصُودَ مِنْ الذّبْح إِبَاحَةُ التَحَذّلٍ بالق أؤ التَفْصِيرٍ فَإِذَا عَجَرَ عَنْ الذّبْح 
جعَلَ الصّم حَلَها عن في إباحة التحلّلٍ بالق فِإِذَا قَدَرَ علَى الح في أام التّخرٍ قبْلَالخحلقي, وجب 
الذّنْحُ لِعَدَم حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ بالخَلَفِ فَبَطَلَ الخَلَفْ كُمَا لو وَجَدَ المي الْمَاءَ قَبْنَ الصّلاة. أَمًا لَوْ 
ل وو 
لتَحَلّ التي وَحِتَيذٍ فَحْصُولُ الْأَصْل الَّذِي هُوَ الدَّنحُ بَْد تفي الْمَقُصُودٍ الّذِي هُوَ اللي أو 
التَفْصِيرُ لا يَنْفْضُ اخَلَفَ اَي هُوَ الصُوْمُ هذا مغ ما في الفح وَعنِِ لس في كلام الفح ولا في 
عَيِْهِ جَعَلَ الخلَقَ حَلَهًا عَنْ الذَّبْح وَقَوْكُمْ الْعَُِْ لأيام الئخر يَعْني قَبْلَ حصولٍ الْمَقْصُودٍ فافْهَمْ. 
(قَوْلهُ وَيَدُلُ عَلَى أنه لَوْ صَامَ في وَقْبه) أنْظَرْ مَا هَذِهِ الدَلَالَةِ وَمَا وَجْهُهَا وَلَيْسَ هَذَا في الفح بَن الذي 
فيه وَلَوْ صَّامَ !ل (قَوْلَهُ بَيَانُ لْأفصَلٍ) قَالَ في التَهْرِ: وَأَقَادَ بِقَوْلِهِ آخِرَهَا يَوْمُ عَرَقَهَ أنَّ صّوْمَهَا بَعْدَهُ لا 
يجوز فَمَا ف الْبَخْرٍ فِيهِ نَظَر اه. 

وَأْجِيبُ عَنْهُ بن قَوْلَهُ بَيَانُ للَأَفْصَلٍ رَاجِعٌ م إل تأَخيرِ الصّوْمِ إِلَ يَوْهِ عَرَقَهَ لا إلى كَوْنهِ قَبْلَ أيام النَحْرِ. 
اه. 

قُلت: وَالَّذِي يَظْهَرُ أنَّ هَذَا 1 يف عَلَى صَاحِب التَفْرِ حَقّ يجاب عَنْ نَظَرهِ به؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ لْمُوَلْفٍِ 
صَرِيِحَةٌ في ذَلِكَ وَلَعَلَ مُرَادَهُ أنَّ الْمُتَاسِب حَثْلْ كلام الْمُصّبَفٍ عَلَى بَيَانِ مَا هُوَ الْأَهَمُ وَهُوَ عَدَمْ جَوَازِ 
التَأَخيرِ وَيَكُونُ جِيتَئِذٍ فيه إِشَارَة إلى مَا هُوَ الْأَفْصَلْ لا عَلَى بَيانٍ الأَفْضَلٍ وَتَرْكِ الْأَهَمَ كما فَعَلُ 
الْمُؤَلّف تَأَمَلَ لكن لا يخْقَى أن قَوْلَ الْمُصَّبَفٍ الآي فَإِنْ 1 يَصْمْ التّلائة إلى يَوْمِ النّخْرٍ تَعَينَ الدّمُ 
صَرِيحٌ في بَيَانٍ عَدَم جُوَازِ التَأَخِيرِ فَلِذَا جَعَلٌ الْمُوَلْفُ قَوْلَ الْمُصَّنَفٍ هَُا آخِرّهًا يَوْمَ عَرَفَةَ با 
َِأَفْصَلٍ لِتَلُا كر كلامة فَتَأمَلَ. 

(قَوْلُهُ بَعْدَ الإخرّام بالْعْمْرَةِ) هَذًا بِالتَسْبَةِ للْمَُمَتَع أَمَا الْقَارِنُ فلا بُدَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الإخرام بالج 


. 


وَالْعُمْرَةِ فَقَدْ ذكرٌ في اللّبَابٍ مِن شَرَائِطٍ صِحَةٍ صِيَام التَلَانَةِ أنْ يَصُومَها بَعْدَ الإخرام يما في الْقَارِنِ 
وَبَعْدَ إخرام الْعُمْرَةٍ في الْمُتمَبّع اله. 

َكِنْ هل يُشْتَرَطْ صَوْمْهَا في الْمُتمَنَع حَالَةَ وُجودٍ الإخرام أ يجخُورُ حَالَ كؤْنِه حَلَالًا أَيْ بَعْدَمَا أَحَلَ مِنْ 
إخزام الْغمْرةٍ فيه كلام قَالَ في سَرْح الاب ث اعلمْ أَنَكُلَ ما هو سَرطٌ في صوْم الْقَاِِ َو سَرْط في 
صَؤم الْمُمَِع بلا خلافي إلا إخرام الحج نه لس بِسَرْطٍ لِصِحَة صَؤْم الْمَُمتع في طهر اْمَذْهَبٍ 
عَلَى قَولٍ الْأكر بل يُشْعَرط أن يَكُونَ بَغد إخرام الغفرة فَقَط فََوْ صام الْمتمَتَعْ في أَشْهرٍ الح 
بَعْمَا أَحْرَم بالْعْمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يُخِمَ بالحج جارَ إلا أنَّ وْجُودَ الإخرَام حَالَةَ صَوْمِ الثَلانَةِ شَرْطُ في جَوَازِ 
صَؤم الِْرَانِه وأا صُوْمْ المع فَالْأَحْكرُ عَلَى عَدَم اشْبرَاط ذَلِكَ فَفِي الْبَدائع وَهَل يجو لَه بَغْدمَا خم 
بالغمْرَة في أَشْهْرِ الحج قَبْلَ أن يحرم بالحج. 

قَالَ أصْحَابْئَا يجُورُ سَوَاءٌ طَافَ لِعْمْرتِهِ أؤ 1 يَطّفْ اه. وَهُوَ ظَاهِرٌ في هَدًا الْمَعْىَ لَكِن لَيْسَ بصريح في 
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دَمُ التمَتْع وَدَمُ التَحَذّلٍ قَبْلَ الذي كذًا في الِْدَايَِ هُنَاء وَقَالَ فِيمَا يَأْتنٍ في آخر اْئَابَاتِ فَإِنْ حَلَقَ 
الْقَارِنُ قَبْلَ أن يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ دَمْ بالق في غَْرِ أَوَان؛ لأَنَّ أوَانَهُ بَعْدَ الذّيْح وَدَمْ 
يتأخير الدَّبْح عَنْ الل وَعِنْدهُمَا يب عَلَيِْ دم وَاحِدٌ وَهوَ الْأَولُ فَنَسَبَُ صَاحِبُ غَايٍَ الْميَانٍ إلى 
التخلِيط كوه جَعَلَ أَحَدَ الدَّمَيْنِ هُنَا دَمَ الشكر وَالْآخَرَ دم الْجنَايَة وَهُوَّ صّوَابٌ وَفِيمَا 5 نبت عند 
أبي حَبفة دمن آحَرَْنٍ وى 5م الشكْرء وَتَسَبَهُ في فنْح الْقَدِيرٍ أنْضًا في باب النَبَاتِ إلى السَهْو؛ 
وَلَيْسَ كما قَالَا َل كَلامهُ صَوَابٌ في الْمَوْضِعَيٍْ فَهنَا لما 4 يَكْنْ اننا بالكأخير لِأَنَهُ لِعَجْرهِ 1 يَْرَمْهُ 
ِأَجلِهِ م وَلِمَهُ دمْ لِلْحَلْقِ في عَيْرِ أََاِهِ وف باب الَْبَاتِ لَمَا كانَ انبا لق َبَْ الذَبْح لَِمَهُ دَمَانِ 
كما فَيَركُ و يَدْكر دم الشكُرء أنه قَدمَهُ في باب الْقِرانٍ وَليْسَ الْكلَام إلا في الاي وسَيَق تام 


هُنَاكَ بأَزْيَدَ من هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ. 


(قَوْلَهُ وَِنْ 1 يَدْخُل مَكَة وَوَقَفَ بِعَرَفةَ فعَلَيِهِ دم ِرَفْضٍ الْعْمْرَةِ وَقَضَاؤْهَا) يَعْني إِنْ 1 يَأْتِ الْقَارِنُ 
بالْعَمْرَةٍ حَىٌ أتى بالْوْقُوفٍ فَعَلَْه دم لِعَركِ الْعمْرَة؛ لِأَنَهُ تَعدَرَ عَلَْهِ أَدَاؤُهَاء لِأَنَهُ َصِيرُ بانيًا أفْعَالَ 
العُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالٍِ الحَجّ وَذَلِكَ خلافٌ الْمَشْرُوع فَعَدَمْ دُخُولٍ مَكَةَ كتايَةٌ عَنْ عَدَم طَوَاف الْعْمْرَةِ؛ 


أن الدُخُولَ وَعَدَمَُ سَوَاءْ ذا 1 يَف لَاء وَالْمْرَادُ أكترُ أَشْوَاطِهِ حَىٌّ لَوْ طَافَ لا أَرَْعَةَ أَشْوَاطٍ + 
وَقَفَ بِعَرَقةَ فَإِنَهُ لا يَصِيرُ رَافِصًا ها إِذْ هَدْ أتَى برْكيهَا وَ1َ يَبْقَ إلا وَاحِبَانُهَا من الْأَقَنَ وَالسَغيء وَيَأْتيٍ 

ا يَوْمَ البَخْرٍ وَهُوَ قَارِنَ عَلَى حَالِهِ بخلافٍ مَا إِذَا طَافَ الْأَقَلَ م وَقَفَ قَإِنَهُ كالْعَدَم فُيَصيد رافصًاء 
وَالْمُرَادُ بعَدَم الطَّوَافٍ لِلْعمْرَِ عَدَمْ الطّوَافِ أَضْلًا فَانَهُ َوْ طَافَ طَوَافًا ما وَلَوْ قَصَدَ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ 
لِلْحَجَ فَنَهُ يَنصَرِفْ إِلى طَوَافٍ الْعمْرَةٍ وَل يكن رَافِصًا لا بالْوُْوفِءٍ لِأَنَ الل أَنّ الْمَأتَ به مِنْ 
جنْس ما هو مُعَلَبَس به في وَفْتِ يَصلُح لَه يَنْصَرِفُ إل ما هو مُعليسسَ به وَعَنْ هَدًا فنا لَوْ طَافٌَ 
وَسَعَى لِلْحَجَ ثم طَافَ وَسَعَى للْعمْرَة كانَ الْأَوَلْ نَا وَالئَان لَهُ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ كُمَنْ سَجَدَ في الصّلَاةٍ 
د التو يري ده يلاو لفرت إن سبجد العتلدة. و1 يقيد طوف بكرفة يكررم نقد الروال 
لا يكُونُ رافصا كَا بمُجَرَّدٍ التوَجُه إلى عَرَقَاتٍ هُوَ الصّحِيح, وَالْقَرْقُ بَيْنهُ وََنَ مُصَلَّي الظَفْرِ يَوْم 
الْجُمُعَةِ إذَا تَوَجّة إِلَيْهَا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَاكَ بِالتَّوَجُهِ مُتَوَجَةٌ بَعْدَ أَدَاءٍ الظّفْرِ وَالكوَجُهُ في الْقَرَانِ وَالتمَتْع 
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نه عَنْهُ قبل أدَاءٍالَمْرَةٍ فَاهَْرَقَا وََطْلَقَ في وَقْضِهَا فَشَمِلَ ما إذَا قَصَدَهُ أو لا. وَأَسَارَ بِهِ إلى سُقُوطٍ 
دَم الْقَرَانِ عَنْهُ لِعَدَمِهِ وَإِعّا وَجَب دَمُ لِرَفْضِهَاءٍ لِأنَّ كُلَ مَنْ خََلّنَ بعَْرْ طَوَافٍ يَبْ عَلَيْهِ دَمْ كالمخصٍ 
وَوَجَبَ فَضَاؤْهَاءٍ لِأَنَّ الشرُوع مُلْمْ كَالئذرِ وَآلهُ أعلَمْ. 


. 


(بابُ التُمقع) 

ره في الِْرَانِ تأر عَنه و كما مه وهو في الل من الماع أو الْمْعةٍ وهو الائيقاغ 

[منحة الخالق] 

عَلَى الْمُتَمَبَع الَّذِي سَاقَ الذي وكذا مَا في الْمَدَارِكِ وَسَرْح الْكَنْرٍ من أَنَّ وَفَمَهُ أَهْهْرُ الج بَينَ 
لخم في حن السسميه لكثة بو أنه لا بعك بقد حرام احم وكا كذيك بن بقذه اهو 
الْمُسْتَحَبُ أَؤ الْمُتَعَينُ اه. ملخصًا وَكَامَدُ فيه ْ 

(قَوْلُهُ يِل كَلَامُهُ صوَابٌ في الْمَوْضِعَيْنِ) !ل حَاصِلَُه أَنَهُ يب عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَام ثَلَانَهُ دِمَاءٍ دَمْ الْقرَانِ 
وَدَمُ الاي عَلَى الإخرام بالق في غَيْرٍ أَوَانِهِ وَدَمْ تأخيرٍ الدَّبْح, وَلَمّا كَانَ فَرْض الْمَسْأَلَةِ هنا فِيمَنْ 
لع افد اي ا ار ري لا لفرت الخ ل رارز شلرفة ذه له وده 
ِلَقِرَانِء وَأَمَا مَا في الَاياتِ فَهُوَ في غَيْرٍ الْعَاجِرٍ فَلَزِمَُ دَمَانِ وَل يَذَكُرْ دَمَ الشكْر لِذِكْره لَهُ هُنَا لكِنَّ 
َرومَ الدَّمَيْنِ هُنَاكَ خلَافُ الْمَذْهَبٍ وَسَاعٌ حَنْلُ كلام الْدَايَةِ عَلَيْهِ لََصْحِيحِه وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الخَطَ 
وَالسَهْوِ هَدَا وَقَد يُقَالُ إِنّهُ إذَا 1 يكن جَانيا بالتَأَِيرٍ 1 يكن جَانًا أيْضًا بِاللَق في غَيْرِأَوَانهِ فيَنَْغِي 


أَنْ لا يَلرَمَهُ إِلّا دَمُ الِْرَانِءٍ لِأَنَّ الْعَجْرَ عُذْرٌ وَقَدْ نَقَلَ الشُرْنْبكَايُ في رَسَالَعهِ عَنْ شَرْح منص 
الطّحَاوِيّ لِلإمَام الإسْبِيجَايَ ما نَضّهُ وَلَوْ 1 يَصُمّ القّلائة 1 يجْرْ الصّوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا ينه إِلّا لدم 
فَإِنْ 1 يِجِذْ هَذيًا حَلَ وَعَلَيْهِ دَمُ الْمُنعَةِ وَلا دَمَ عَلَيِْ لإخلاله قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ولا دَمَ عَلَيْهِ لَِزْكِ الصّوْم. 


اه. 


(قَوْلُُ هُوَ الصّحِيح) صَّحَحَهُ صَاحِبْ الْدَايَةِ وَالْكَافِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَف روَايَة 
الحَسَنٍ وَالطّحَاوِيٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ َصِيرُ رَافِضًا بمُجَرّدِ التََجُهِ إلى عَرَفَاتِء وَهُوَ الَِْاسُ وَفي الفح 
وَالصّححُ طَاجِرُ الروايَِ أقُولُ: وَبْمكِنْ الجمغ بأنْ يَكُونَ الرَفْضُ بِلتَوَجْهِ وَالارْتِفَاضُ بِالوَقُوفٍ ور 
لاف فِيمَا إذَا توج إلى عَرَقَةَ م بَدَا لَهُ فَرَجَعَ عَنْ الطَريق قَبْلَ الْوقُوفٍِ بعَرَفةَ وَطَافَ لِعْمْرَتِهِ وَسَعَى 
3 ثم وَقَفَ ِعَرَقَةَ هَل يكُونُ قَارِنَ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرّوَايَةٍ يَكُونُ قَارِنَ كذَا في شَرْح اللباب: وَكَانَ يَنْبَغي 
لَهُ أن يَذْكرَ الجَمْعَ بَعْدَ ذِكْرٍ ثَرَةٍ الخلافٍ تمل ْ 
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أ النَفُعْ وَفي الشَرِيعَةٍ ما ذكَرَهُ بقَولِهِ (وَهُوَ أَنْ يخم بِعْمرَةٍ مِنْ الْمِقَاتِ فَيَطُوفَ هَا وَيَسْعَى وَيَخْلِقَ أو 
ُقَصِرَوَقَدْ حَلَ مِنْها وَتَفْطعَ الَأبِيَة بولٍ الطَوَافٍ ثميحرِمَ بالحج يَوْمَ المَرْويَة من ارم وَيُجَ) فَفَوْلَهُ 
من الْمِِفَاتِ للاختزاز عَنْ مَكة َانّهُ لَيْسَ لِأَهْلِهَا تَتْعْ ولا قِرَانْ لا إلاختراز عَنْ ذُوَْرَةٍ أَمْلِهِ أو غَيْرِهَا 
كما بَينَاهُ في الْقِرَانِ و يُقَيَد إِخرَامَها بَِشْهْرٍ احج لِأَنَهُ ليْسَ بِشَرْطٍ لَكِنَ أداءَ أكتر طوَافِهَا فِيها 
شَرْط فَلَوْ طَافَ الْأَنَ في رَمَضَانَ مَكَلَا نّ طَافَ الباقِي ف هَوَال © حَج من غَامهِ كان مُتمتقاء عا 1 
يُقَيْدُ الطّوَافُ به لِمَا يُصَرَّحُْ به في هَذَا البَاب, وَإِعا ذكرَ الخَلْقَ لِبَيَانِ تَام أَفْعَالٍ الْعُمْرَةِ لا؛ لِأَنّهُ شَرْط 
في الٌمثم؛ لِأنَهُ ير بَيئَهُ وَبْنَ بََائِهِ رما بها إلى أَنْ يَدْخْلَ إِخرَام الح ولا يرد عَلَيْهِ الْمَُمَيَْ الذي 
سَاقَ الذي فَإنَّهُ لا يور لَه الحلق لُِْمْرَةٍ حَّ لَوْ حَلَقَ ها لَمَهُ دمٌ؛ لِأَنَّ سَوْقَ مدي عَارَضَ مَنْعَهُ مِنْ 
التَحلّلٍ عَلَى خلاف الأصْلء وفي فَوْله نج يحرم بالحج لاه على َراخي إخزامه عَن أَفْعَايا فحْرَجَ 
الْقرَانُ وَل بُقَيَد الحَجّ بأَنْ يَكُونَ مِنْ عَامِهِ لِلْعِلَم به لان مَعْى التَمَتّع ارقي بَدَاءٍ النُسْكَيْنِ في سَفْرَةٍ 
وَاجدَةٍ. ْ 

ولا يُْترَط أن يحُونَ من عام الإخرام بالْعمْرَةِ بل من عَام فعلِهَا حَقٌّ لو حرم بعمرةٍ ي رَمَضَانء وَأقَام 
عَلَى إِخرَامهِ إلى شَوَّالٍ من الْعَام الْقَابلٍ نه طَافَ لِعْمْرَتهِ من الْقَابلٍ نه حَجَّ من عَامِهِ ذَلِكَ كان مُمَمَيََا 


وج من ااه ذَلِكَ لا يَكُونُ متا لِأنُّ ما أَى بِأفعَائًا عَنْ إخرام عُمْرَةٍ بل لِلَحَلّلٍ عَنْ إخرام الح 
لم تفع هذه الْأَْعَالُ معدا ينا عَن الْغَرَة فَلَمْ كن مُتَميِعَاء وََوْلهُ يوم المَزوبَة بان لِْجوَازٍ ولا 
فِالْأَفْصَل أن يَكُونَ قَبْلَهُ لِْمْسَارَعَةٍ إلى الي وَقَوْلَهُ مِنْ الخرَم بيَانُ لِلْمِفَاتٍ الْمَكَان لِأَهلٍ مَكَةَ و1 
يُقَيَدْ بِعَدَم الْإلْمَامِ بأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِلْمَامَا صّحِيحًا لِمَا يُصَرّحُ به قَرِيبَا وَحَاصِلُه أَنّهُ إن أ بَبْنَهُمَا 
أله إِلْمَامَّا صّحِيحًا بَطَلَ تَتُعْهُ وَِلَا فلا وَالصّحِيحٌ مِنْهُ أَنْ لا يَكُونَ الْعَؤْدُ مُسْتَحَفًا عَلَيْهِ يُقَالُ أ 
بَمْلِهِ َرَلَ وَهُوَ يَرُورُ إِلْمَامَا أَيْ غِبَّاكَذَا في الْمُغْرب, وَإِعا يَفْطّعْ التَلبِيَةَ فيهَا بول لِمَا صّحَحَهُ أَبُو 
دَاوُد عَنْ ابْنٍ عباس أَنَّهُ - عَلَيْهِ السام - كان بمْسِكُ عَنْ التَليَةِ في الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ و1 
يَذْكُدْ طَوَافَ اندو أَنَهُ َبْسَ عَلَى الْمُتَمَبَع طَوَافْ قُدُومِ كذ في الْمُبْتَعَى أَيْ لا يَكُونُ مَسْنُون في 
قحلاف القارن؛ لأنَ الْمتمقِعَ جين قدُومِهِ رم بالخمرَةٍ فُقَط ولس هَا طَوَافُ قُدُوم ولا صَذْرٍ, 
وَالَْكْمَةُ فيه أنَّ الْمعتَوِرَ مُتَمَكِنْ من أَدائِهَا جينَ وَصّلَ إِلّ الْبَيْتِء وَأَمَا الاج فََيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ طَوَافٍ 
الزيَارَةٍ عدم وَفِِْ فَسْنَ لَه طَوَاف الْقُدُوم إلى أن يجِيء وَفْمه وَالطَّوَافُ كن معطم في الغمرة فلا يكور 
في الصّدْرٍ كَالوْقُوفٍ لِلْحَجَ لا يتَكرّرُ كذ في الَهَايَِ َف قَوْلِهِ ويحْجُ دلَالَةُ عَلَى أَنَهُ يَسْعَى لِلْحَج 
وَيَرْمُلُ في طوافه وَالَّذِي أنَى به أَولَا إِنَا هُوَ عَنْ الْعْمْرَةِ فَإِنْ سَعَى الْمُتَمَبَعْ وَرَمَلَ في طَوَافِهِ بَعْدَ إخْرَامَهِ 
بالحج لا يُعِدُهمًا في طَوَافٍ الزَارة؛ لِأَنَهُمَا لا يَتَكَرَرَانِ (فَوْلَهُ وَيَذْبَحْ فَإِنْ عَجَرَ فََدْ مَرَ) أَيْ في باب 
الْقِرَانِ قن مهم وَاحَ. 


(قَوْلَهُ فَإِنْ صَامَ تَلاَةَ أيَام مِنْ شَوَالٍ فَاعْمَمَرَ 1 يُخْرهِ عَنْ القلانة) ؛ لِأنَّ 

[منحة الخالق] 

[بَابْ التَمنْع] 

(قَولَهُ فَقَولُ من الْمِيفَاتِ للاخترازٍ عَنْ مَكّةَ إ) قَالَ في الشرنبلالية يَرْدُ عَلَيِْ أَنّ الْمِيفَاتَ لِكُلِ بجا 
يُتَاسِبْهُ فَيَشْمَلْ الْمَكيَ. (قَوْلُهُ وَالصّحِيحٌ مِنْهُ) أَيْ مِن الإِلْمَام قَالَ في الْعتَايَة يُقَالُ أ بأَهْلِه 0 تن 
وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ صّحِيحٌ وَفَاسِدَ وَالأَوَلْ عِبَارَةَ عَنْ التُرُولٍ في وَطَبِهِ من غَيْرِ بَقَاءِ صِفَة الإخرّام, وَهَذَا 
عا يكُونُ في الْمَُمَبَع الّذِي 1 يَسْقْ الخَدْيء وَالدَاِنِ ما يَكُونُ عَلَى خلافه وَهُوَ عا يَكُونُ فِيمَن سَاقَهُ 
اه. ا 

وَقَالَ في ا بَعْدَمَا تَقَدّمَ وف الْمُحِيطٍ الْإِلْمَامُ الصّحِيح أَنْ يَرْجِعَ إل أَمْلِهِ بَعْدَ الْعُمْرَق وَلَا يَكُونُ 
الْعَْدُ إلى الْعُمْرَةِ مُسْتَحَقًا عَلَيْه وَعَنْ هَذَا قُلَْا لا تدع لأَهلٍ مَكَة وََهْلٍ الْمَوَاقِيتِ اه. 


وَهَذَا مَا ذَكْرَهُ الْمُوَلَفُ وَالظاهِرُ أن التَفْسِيرَ الأَوَلَ ما هُوَ في حقّ الآفاقيّ 0 أَعَعُ مِنْهُ يَدلْك عَلَى 
هَذَا مَا في لِدَايَةِ إِذَا سَاقَ الْمَدْيَ فَإِلْمَامُهُ لا يَكُونُ صَّحِيحًا بخلافٍ 00 إِذَا خَرَجَ إلى الْكُوفَةَ 
وَأَخْرْمَ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيَ حَيِتْ 1 يَكُنْ مُتَمَتَعَا؛ لِدَنَّ الْعَوْدَ هُْاكَ غَيْرُ مُسْتَحَقٌ تح ء عَلَيْهِ قَيَصِحٌ إِلْمَامُهُ 
بأَمْلِهِ قَالَ في الْعنَايَةِ؛ٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بالود و هُوَ مَا يَكُونُ عَنْ الْوَطَّنٍ إِلَّ الخَرم أو 0 مَكق وَلَنِسَ عاهنا 
بَوْجُودٍ لِكَوْنِهِ في الخرَمِ أَؤ في مَكَةَ فا يُمَصّوَّرُ الْعَوْدُ وَإِذَا سَاقَ الذي لا يَكُونُ مُتَمَبَعَا فَلَآنْ لا يَكُونَ 
إذَا لك يَسْق كان أَوْلَ اه. 

فَقَدْ جَعَلَ إِلْمَامَ هذا الْمَكِىَ صَّحِيحًا مَعَ أَنهُ قَذْ سَاقَ الذي (قَوْلْهُ و1 يَذَكْرْ طَوَافَ الْقُدُومِ إل) قَالَ 
في الْعنَايَة فَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ هَدَا الْمُتَمَتَعُ بَعْدَمَا أَحرَمَ بالج طَافَ يَعْني طَوَافَ الْقْدُومِ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ 
كرُحَ إلى مق 1 يَرْملَ في طَوَافٍ اليا ولا يسع بَغدهُ؛ لِأَنَهُ أتى بِدَلِكَ مره ولا تَكْرَارَ فيه َف هذا 
اكلام دلا عَلَى أن طَوَافَ التّحِيّةِ مشرُوع لِلْمَُمَتَع حَيْتُ اعْتَبَرَ َمَلَهُ وسَعْيَهُ فيه اه. 
ا سَعَى أَجْرَُ عَنْ السّغي لا أنه 
يُشْتَرَطٌ لِلْإجْرَاءٍ اغتِبَارهُ طَوَافَ تَحيّةِ بن الْمَقْصُودُ أَنَّ السَغْيَ لا بُدَّ أَنْ يَتَرَنّب شَرْعَا عَلَى طَوَافٍ فَإِذَا 
فَرَضْنَا أَنَّ الْمُتمَبَعَ بَعْدَ إِخْرَام 
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سَبَب وُجُوبِه التمَمْعُ وَهُوَ في هَذِهِ الْخَالّة غَيْرُ مُه متَمبَع فلا يجوز أَدَاؤُهُ قَبْلَ سَبَبهِ. 


اح دري و يم اليج اسم الل لوي 
الطّوَافِ؛ لِأَنَهُ أَدَاءُ بَعْدَ السَبَب؛ لِأَنَهُ سَبَبْهُ التَمَتُعْ بالْمَغْق اللْعَوِيَ وَهُوَ وَ العرَفُقُ لِعَزْتِيبه عَلَى الكَمَءُ 
الت وَمَأَحَذُ الاسْتقَاقٍ عِلَّةَ للمَُرَيَب ال أشهر الح هي السسَبَبُْ فيه؛ لِأَنَهَا الّيي بها يَتَحَفّقُ 
الَرَْقْ الَّذِيكَانَ تْنُوعًا في الجَاهليّة وَهُوَ مَعْىَ التَمَفع وَلَمَا 1 بكِنةُ الخُرُوجُ عَنْ إِخرَامِهَا بلا فِغْلٍ نَرَلَ 
الإخرام مها قدا جار بد إخزامها قبل الغ مِنها قد َم اللا أن صوم السبعةٍ لا ُو 
إلا بَعْدَ الْفَرَاعْ وَإِنْكَانَ السَبَبُ فيهمًا وَاجِدَا؛ 4 الله تَعَالَ فَصّلَ بَبْتَهُمَا فَجَعَلَ الثَلَانَةَ في الحَجٍ أَيْ 
في وَقِْهِ وَاسبعَة بَعْدَ الْقَرَاعْ» وَقَمَدَ كن الصّوْم في سَوَالٍ أي في أَشْهْرٍ الحج لأَنّ الصّؤم قَبْلَ أَشْهرٍ 
الحج لا يجُورُ سَوَاءْ كانَ بَعْدَ مَا أَخْرَم لِلْعْمْرَةِ في أَشْهْرِ الج أو لاء وَقَدْ تَقَدّمَ أَنَّ الْأَفْصَلَ أَخِيرُ 
صَوْمِهَا إلى السّابع من ذي الج رَجاءِ لْقدرَةِ عَلَى الأ وَهُوَ الَذَي. 


0 
.ا 


(فَوْلهُ فإ أََادَ سَوْقَ مذي أَحْرَمَ وَسَاقَ وَقَلَدَ بَدَتعَُرَادةٍ أو نَْلٍ ولا يُشعِرُ) بان لِأَفْصَلٍ لتم 
قدا ِرَسُولٍ اللهِ - صَلَّى الله عَلَِْ وسَلَمَ - وَالْوَاوْ في فوْلِهِ وَسَاقَ مغ ثم لَِن الأفصّل أَنْ لا يُخرم 
بالسمّقٍ وَالمَوجُه بل يُخرم بالمَليبَِ وال يَسُوقَ وَأفَادَ بِالَفِيدٍ أنه أَفْصَلْ مِن التَحلِيلٍ وَبالسقٍ أنه 
أَفْضَلْ مِنْ الْقَوَد إِلّا إِذَا كانت لا تَنْسَاقُْ فَيَقُودُهَاء وَالضَّمِيرُ في فَوْلِهِ أرَادَ عَائِدٌ إلى الْمُتَمَتَع بمَغقى 
مُريدو وَالْمرَادُ بالإخام إخرَام الغمرة وَقمّد الَْدََ لَن الّاة لا يسن تَفلِينهَا وَالإشْعَار في ال 
الإغْلام بأنَ الْبَدَنَدَ هدي وَالْمُرَادُ ها أَنْ يَشْقّ سَنَامَهَا مِنْ الجانِب الْأَنمْن كذًا في سَرْح الْأَقْطّع وَفي 
الا فَاُوا اَهب هو الْأَيْسَرُ وهو مكْرُوة عند أي حبق حَسَنْ عِنْدَهُمَا لاتباع الذَّابتِ في صَجِيح 
مُسْلِم وَغَيِه وجيب لأَبي حَِيقة بأنَهُ مثْلةُ وَقَد نَهَى عَنْهُ فَتَعَارَصًا فَرَجْحْا الْمَنعَ لِأَنّهُ قَْلْ وَهْوَ 
ُقَدَمْ علَى الفِعلٍ أَؤ نَفْيْ وَهْوَ الْمُقَدَمْ عَلَى الْمُبيح وَرَدَ بأنَهُ لس مِنْهَاء لِأنّهَا ما يَكُونُ تشويهًا كقطع 
الْأنفٍ وَالْأُدْنَينٍ فَلَيْسَكُل جَرْح مُئْلَهَ وَلَِنَهُ نَهَى عَنْهَا في أَوَلِ الإسْلام وَفَعَلَ الْإِشْعَارَ في حجَّة الْوَدَاع 
قل كان منها 1 يفعلة وباك تعر © علد العلا 7 لصبانز لَذي؛ لِأنّ الْمُشركين لا بُتَبعُونَ عَنْ 
تعرّضِدٍ إلا به وَقَالَ الطّحَاوِيُ: نا كرة أو حَيقة الإشْعارَ الْمُحْدَتَ الذي يُفعَلَ عَلَى وَجْدِ الْمَالقة 
وَيحَافُ مِنْه السَرَاَةُ إلى الْمَْتِ لا مُطَلقَ الإشْعارٍ وَاخَْارَُ في عَايَةِ الْبيَانِ وَصَحَحَهُ وَفي فح الْقَدِيرِ أنه 


الأوْلَ. 


وَفَلّذت هَذْبِي قلا أَجِلُ حَىٌّ حر , وَقَدْ قَدَّمَْا أَنَُ لو حَلَقَ رأَسَهُ بَعْدَ الْقَرَاعْ مِنْ عُمْرْتِهِ وَقَد كَانَ 
سَاقَ الذي لَزمة دم وَمفَْصَاه أنه َلرَمُهُ مُوجَبْ حل جناي عَلَى الإخرزام كن خرم. 

وَالْخَاصِل أَنَّ لِسَوْقٍِ الذي تأِيرا في إِنْبَاتِ الإخرام ابْتدَاءَ فَكَانَ لَهُ أَكَرْ في اسْتِدَامَةٍ الإخرام أَيْضًا بَلْ 
أؤل؛ لِأَنَّ الْبَمَاءَ أَسْهَلٌكَذَا في الَهَايَة. 


ل وَيحْمُ احج يَوْمَ التَرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ أَحبُ) لِمَا ذكَرْتاهُ في مُتَمَتَع لا يَسُوقَ ادي وَإِعَا ذكْرَ يَوْمَ 
القَرويَة أن الْأفْعَالَ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَعَقّبُ الْإخْرَام. 

[منحة الخالق] 

الحجَ تتفل بطَوَافٍ ثم سَعى بَغدةُ سَمَط عَنْهُ سَعْيْ الحج وَمَنْ قَمَّد إجرَاءه بكَوْنِ الطَّوَافٍ الْمَُدَم 
طَوّافَ تي فَعَلَيْهِ الْبَيَاكُ اه. 


وَحَاصِلُهُ أنَّ مُنْسَاً تَوَهِهِ حَمْلْهُ الطَّوافَ عَلَى طَوَافٍ الْقُدُومِ كُمَا صَرَّحَ به وَلَا شَيْءَ يُفِيدُ تَفْيِبدَهُ به. 
(قَوْلهُ سَوَاء كان بَعْدَمَا أخرم لِلَعمْرَة في أشْهْرِ احج أو لا) هَذَا النَغمِمْ لا يَصِحٌ مع فَولِهِ قَبْلَ أَشْهرِ 


(قَوْلَهُ وَالْوَاوْ في قَوْلِهِوَسَاقَ بمَغتى ثم !) قَالَ في النَهرِ أَُولٌ: في كلامه عَفدِرٍ إِبِقَاء الوا عَلَى با 
ل عَلَى مَا اذَعَاهُ لِأَنَّهَا لِمُطْلّق الْجَمْع, وَطَاهِرٌ أَنَّ معن أَحْرَمَ أَنَى به وَهُوَ إَِا يَكُونُ بالييّة مَعْ 
التَلَةِ لا أَنّهُ َرَعَ به كما َوَممَهُ في الْبَخرِ اه. 

قُلْت وَحَيْتُ أَقَرّ بن الْوَاوَ لِمُطْلَقٍ الجَمْع كما هُوَ الْوَاقِعُ يَصْدُقْ بأَنْ يَكُونَ إِحْرَامَهُ باليِيّة مَعَ السَوْقٍِ 
أؤ مع التُيَة ونه يكل آتٍ بالإخرام؛ أل كما يكو بالييّ مع الك يَكُونُ ينا عع الخُصُوصِية كما 
مر فَالْحَصْرٌ بِقَولِهِ وَهُوَ إَِا يَكُونُ إل مَذَفُوع وَالْقَوْلُ بالدَلَالَةِ عَلَى ما ذكرَهُ الْمُوْلَْ تموع فَتَدَبّز. 
(قَوْلَهُ وَقَدْ قَدَمْنَا إ<) أَيْ أَوَلَ هَذَا الْبَاب 3 إِنَّ ووب الدّم إِذَا ل يَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ في اللّبَابِ وَلَوْ 
حَلَقَ ل يَتَحَلّلَ مِنْ إِخْرَامه وَلَِمَهُ دَمٌ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ للا يج صّنَعْ بِحَذيهِ ما شَاءَ وَلَا ضَيْءَ عَلَيْه وَلَوْ 
راد أَنْ يَذْبَحَ هَذْيَهُ وَيحُجّ 1 يكن لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ نَحَرَهُ نم رَجَعَ بَعْدَ الخلْق إلى أَهْلِه نه حجّ لا شَيْءَ عَلَيْهِ 
أَيْ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ م متميّع وَلَوْ رَجَعَ إلى عَبْرِ أَهْلِهِ نم حَجّ من الْآفَاقٍِ يَكُونْ مُتَمبَعَا وَعَلَيْهِ هَدَيَانٍ هَذيُ 
التمئْع وَهَدْيُ للق قَبْلَ الَْفْتِ اه. 

َف سَرْحهِ عَنْ الْمُحِيطٍ فَإِنْ ذَبَحَ الفُذي فَرْجَع إل أَفلهِ قله أَنْ لا يتمع َه 1 يُوجَد في حَق احج إلا 
يا ا ل م وَيَحْجّ مِنْ عَامِهِ 1 يكْنْ لَهُ ذَلِكَ؛ 
نَهُ مُقِيمٌ عَلَى عَزِعَةٍ لتَمنع َيه فَيَمْتعْهُ الحَذيُ مِنْ الإخلال 


)391/2( 


(قَولهُ قَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَحْرِ حَلَ مِنْ إِحْرَامَيِ) أَيْ مِن إِخْرَامَئْ الحج وَالْعمْرَةِ وَهُوَ تَصرِيحٌ ببَقَاءٍ إخرَام 
الْعْمْرَةِ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ إلى الَلّق وَأَوْرَدَ عَلَيِْ في البَهَايةِ بآنَ الْمَارِنَ إِذَا قَمَلَ صَيْدَا بَعْدَ الوْقُوفٍ 
بعرَفة لا يمه ِِمَمَانِء وأجَاب بان إخرَام الْعمرَةٍ فد الْعَهَى بالوؤقُوفٍ في حَقّ سَائِرٍ الأخكام وَإِمايَبعَى 
في حَقٍ التحذّلٍ ل عيْرُ كأخكام احج كنتهي التي في َم الّخرء ولا يَنْقَى إلا في حَقٍ البَسَءِ َاصّة 


وَاسْتَبْعَدَهُ الشارح الرَيْلعِينُ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ ِطْلَاقٍ الشّارح في هَذَا الكتاب بِأنَّ الْقَارِنَ إذَا جَامَعَ بَعْدَ 
الْؤقُوفٍ يب عَلَيِْ َه ِلْحجَ وَلِلْمْرةٍ شَاةوَبَعْدَ الل قَبْلَ الطّوافٍ شَاتَانٍ اه. 

كِنّ صَاحِب الهاي 1 يخم به نا عَرَاُ إلى سَيْخ الْإسْلام في مَنْسْوطِه وَهُوَ اخْيارُ وَأككرُ عبَارَاتِ 
الْأَصْحَاب كما قَالَ الشَّارحُ وَي فَتْح الْقَدِير ل الظَهِرُ إِذْ قَضَاءْ الْأَعْمَالٍ لا يتَعْ بَقَاءَ الإخْرّام, 
وَالْوجُوب إِنا و باغيبار أنه جا على الإخزام لا على الْأَعْمَالِء وَلْرْعُ امول في الماع يدل 
عَلَى ما قُلْنَا وَقَدْ تَنَاقَضَكَلَامُ شَيْخ الإسلام فَإِنهُ أؤحب في جماع الْقَارِنِ بَعْدَ الْوقُوفٍ سَاتيْنِ قلا يَخلُو 
من أن يكُونَ إخرَام الغمرة بد الْوقُوفٍ وجب اناه عي شيا أؤ لا فإ أَوْجث رم مول 
الْوْجُوب وَإِلّا فَشْمُولُ الْعَدَم فَالخَاصِلْ أَنَّ الْمَذْهَب بَقَاءُ إخرَام الْعُمْرَةِ إلى الل وَيَلُ مِنْهُ في كُلّ 
شَيْءٍ حَىّ في حَقَ النّسَاءٍ إذَا كانَ متَمَبَعَا سَاقَ الَدْي؛ لِأنَّ الْمَانعَ لَهُ مِنْ التَحَذّلٍ سَوْقُهُ وَقَدُ وَآالَ يدنه 
َف الَْارِنِ يحَلُمِنْهُ في كل سَئْءٍ إلا في البسَاءِ كإخرام اللحج» وَهَدَا هو الْمَرْقُ بَْنَالْمتمبع الي سَاقَ 
اَي وَببْنَ الْارنِ ولا فلا فرق بَِئهُمَا بَغْدَ الإخرام بالحجَ عَلَى الصّحِيح كما كنا وني الْمُحِيط 
ان طَافَ لفرت م حل فََلَيِْ مان ولا يحَُ من عفرت بالق ولو أَخْرم بغذرةٍ مطاف اث أصَافَ 
إلَنَْا ججَةٌ م حَلَقَ يَلُ من عْمْرَتِه ولا سَئْءِ عَلَِهِ؛ لِأَنَّهُ مَِْلَةِ مَن أَخرَم بالجة بَعدَمَا حَلّقَ مِنْ 
لْعُمْرَةِ. 


(َوْلُهُ ولا مدع ولا قِرانَ لِمَكِيَ ومَنْ حَوْطَا) ِمَوْلِهِ تَعَالى ذَلِكَ لِمَنْ ل يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ 
الحرام] [البقرة: 196] بناء على عَوْدِ اشم الإشارةٍ إلى التميع لا إلى الذي برب وصلَهَا باللام وي 
ُسْمَعْمَلٌ فيا لنا أن تفْعله لاف الَْذي فِإنَهُ ْنا فَلَوكَان مُرَادً لقِيل ذَلِكَ عَلَى مَن 1 يَكُن 
وَلكوًْا اشم إِسَارَةٍ لبعد وَالتَمعْ أَنعَدُ من لذي ثم طاهِرُ الب ممُونًاوَشْرُوحا وَفمَاوَى أَنَهُ لا يَصِحْ 
مِنْهُمْ مَتْعْ وَلَا قِرَانَ لِقَويِمْ وَإِذَا عَادَ الْمُتمَبَعْ إلى أَهْلِهِ و1 


[منحة الخالق] 


َإِنْ فَعَلَهُ نم رَجَع إلى أهله ثّ حَجّ لا ضَئْء عَلَيْه؛ لِأَنَهُ غَبْرُ مُتَمَبّع. وَلَوْ حَلَ بَكةَ فَتَحَرَ هَذْيَهُ © حَجّ 
قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَ أَهْله لَرِمَهُ دَمْ لتَمبْعِهِ وَعَلَيْهِ هم آخَرُْ؛ٍ لِأَنَهُ حَلَ قَبْلَيَوْمِ النَخْرٍ اه. 


(فَوْلُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ) أي اسْتَبْعَدَ مَا قَالَهُ في البَّهَايَةِ وَفَوْلُهُ وَهْوَ الْمُرَادُ عِنْدَ طْلّاقِ الشّارح ع خلَةٌ 
مُعْترِضَةٌ أي إِذَا أَطْلِقَ الشّارح في هَذَا الْكتاب فَالْمْرَادُ به الربَْعِنُ (فَوْلُهُ في هَذَا الكتاب) أَقُولُ: بَلْ 
هُوَ الْمُرَادُ مت أُطَلِقَ شَارحٌ الْكَثْرِ في عِبَارَاتِ الْعُلَمَاءٍ مُطَلَمّا كُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بشَارح الِدَايَِ م أُطَلِقَ 


هُوَ الْإِمَامُ السَغْتَاقِيُ صَاحِبْ البَهَايَة. (قَوْلْهُ يب عَلَيّْهِ بَدَنَة ِلْحَجّ وَلِلْعْمْرَةِ شَاةٌ) أَيْ اتْقَافًا وَفَوْلَهُ 
وَبَعْدَ الخَلْقِ قَبْلَ الطَّوافٍ شَاتَانِ فيه خلاف وَقِيلَ بَدََةُ وَسَاة وَقَالَ الْوبَرِيُ بَدَنَةَ ِلحَجَ ولا سَيْءَ عَلَيْ 
َعم وَاسْمَصْوَبَهُ في الْفَفْح كما ست معلا في الجَاياتٍ بها طَاجِرْهُ بَقَاءْ الإخرام لمر قَبْلَ الحلتي 
قط لا مُطْلَقَا كما هو طَاهِرُ كلام الْلَِي. 

(فَوْلُهُ وَأَكْكَرُ عِبَارَاتِ الْأَصْحَاب) أَكْكرُ مْبْعَدَأْ حَبَرْهُ فَوْلّهُكُمَا قَالَ الشَارِحُ (فَوْلُ وَقَدُ تَنَاقَضَ كلَامُ 
شَيْخ الإسْلام !2) قَالَ في النَهْرِ يكن أَنَهُ قَائلَ بانبهَائْهِ بالْوْقُوفٍ إلا في حَقّ النَسَاءِِ وَقَدْ نَقَلَ في 
الفنْح عَنْ لْعَايَة مَعْزِيَا إلى العتشوط َالْبَدَائع والإسبيجابي لو جَامَعَ الْقَارِنُ أَوَلَ مَرَةٍ بَعْدَ للق قَبْلَ 
طَوَافٍ الزِبارَةِ كان عَلَيْه َدنَُ ِلَحَجَ وَسَاة لِلعمْرَة؛ ِأَنَ الْقَارِنَ يََحَذّلُ مِنْ رامن بِاخْلَقٍ إلا في حقّ 
النَسَاءٍِ فَهُوَ مُحْرِمٌ يما في حَقَهِنَ ا وَهَذَا يحَالِفُ مَا ذَكرَهُ في الْكِتاب وَشوُوح وح الْقُدُورِيٍ فَِنَهُْ 
يُوجِبُونَ عَلَى الاج شَاة َعْدَ الْحَلْق اه. 

وَهُوَ ظَاهِرٌ ف أن إِيْجَابتَ الشَائَيْنٍ لا ممَالَعَةَ فيه. اه 

قُلْت لَكِنّ فَوْلَ البَّهَايَة فِيمَا مرَ وما يَبْعَى في حَقَ التَحلّلٍ لا غَيْرُ بيد الْتهاءَه بالْؤقُوفٍ في حَقّ 
النَسَاءٍ أَنِضّاء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا في التْهَايَةِ مَْزِيٌ إلى شَيْخ الإسْلام (قَوْله فَِنْ أَوْجَبَتْ) أي الْنَايَةُ لم 
مُولُ الؤججوب أي في الماع وَغَيِْه وَإِلَّا أي وَإِنْ ل ُوجث شَيْنَا لم مول الْعَدَم أَيْ عَدَم الْْجُوبٍ في 
الجماع وأا يجاب في الجاع وَعَدمِهِ في قمْلٍ اليد فلا وه لَه وسَْتِ في اللَاتِ أن 
الْمَذْهَب في مَسْأَلَةِ الصّيْدٍ لَرُومُ دَمَينِ وَأنَّ لَرُومَ دم صَعِيفُ. 


(قَوْلهُ نه ظَاهِرُ الْكُتْبٍ !2) قَالَ في النَهْرِ وَقَدْ صَرَّع أَصْحَابْ الْمَذْمَبٍ بان الْآقَاقِيَ الْمُتَمَتَعَ لَوْ عَادَ 
إلى بَلَدِهِ بَطَلَ مَتْعْهُ انَقَاقَا بَيْنَ الإمَام وَصَاحِبِيهِ وَأَنَّ شَرْط التَمَْع مُطْلَقًا عَدَمْ الْإِلْمَام الصّجيح ولا 
وجُوة لِلْمسْرُوطٍ بدُونٍ سَرْطِهِ ولا ضَكٌ أَنّهُمْ َانُوابؤجُودٍ الْقَاسِدٍ مع الثم وك يَقُولُوا يؤجُودٍ الْباطِلٍ 
شَرْعَا مَعَ ارتِكاب النَهِي وَمُفَْضَى كلام أَئِمَةٍ الْمَذْهَبٍ أَوْلَ بالاغتبَارٍ مِنْ بَعْضٍ الْمَشَايخ كذ في الفنح 
مُلَخَّصّاء وَاخْتَارَ مَنْعَهَا أي الْعُمْرَةِ أَبْضًا 13 ع اك لا كي اذه اسمن ب ور كلا ابد ا 
الْمَذْمَبٍ لا يَفْتَضِي عَدَمَ نحَقْقَهَا منْهُ بل عَدَمَ 
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يَكْنْ سَاقَ الذي بَطَل متْعْهُ. 

قَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ وَيهَذَا قُلْنَا 1 يَصِحٌ منغ َتْعْ الْمَكِيَ لِوْجُودٍ الإِلْمَام الصّجيح وَمُقْتَضَاهُ أَنّهُ لَوْ أَحْرّمَ 
بغفرةٍ في أَشْهر الح وَحَل مِنْهَا ج أخم بج فَنَّهُ لا َم مْ لكن صرح في الشخفة أنه يَصِحُ 
مَعْهُمْ وَقِرَانُهُمْ فَإِنّهُ تَقَلَ في غَايَةِ الْمَيَانِ عَنْهَا أَنَهُمْ لَوْ مَتَعُوا جَارَ وَأَسَاءُوا ويب عَلَيْهُمْ دَمُ الجَي 
وَهَكَذَا ذكرَ الإسْبيجَايٌ م قَالَ ولا يبَاحُ مُمْ الأكل من ذَلِكَ الدّم ولا يرنهُمْ الصوْمُ إِنْ كانُوا 
مُعْسِرِين فَمَعَينَ أن يَكُون الْمْرَادُ بالنفي في فَوْهِمْ لا مع ولا قِرانَ لِمَكِيَ تفي الل لا نَفِيْ الصّحَةٍ, 
وَلِذَا وجب َمْ جَبْرٍ لو فَعلُواء وَهُوَ فَرْعٌ الصَّحَةَ واد شْرَاطُهُمْ عَدَمَ الإلْمَام فيما بيْنَهُمَا كا هُوَ لِلتَمَنع 
مض سَّبَّا لِلنّوَاب الْمُكرَيَب عَلَيْهِ ؤُحُوبُْ دم الشكر فَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمَحىّ إِذَا أَخْرّمَ بِعُمْرَةِ في ْ 
أَشْهْرِ الْحَج فَإنْ كَانَ مِن نِيِّ الحَج مِنْ عَامِهِ فَإنّهُ يَكُونُ آثا لِأَنّهُ عَيّنَ التَمَْعَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ لنُمْ فَإِنْ حَجّ 
مِن عَاهِه لَمَهُ م جاية لا دمْ شُكْرٍء وَإنْ ل يَكُنْ من ني الحجُ من عاد و يج قن لا يكُونُ آي 
بالاغتمار في أَشْهْرٍ الحج؛ لِأنهُمْ وَغيْهُمْ سَوَاءْ في وُخصّةٍ الاغتمار في أَشْهرٍ الحج وَمَا في الََْائْع مِنْ 
ذ لامر في أخهر احج للستي تخصبة طنون على عالة اخ عن عا ذا قَرَنَ فإِنّهُ يَكُونُ آي 
نضا وَيَلَرَمُهُ دَمُ جِتَايَةٍ وَفي الدَايَة بخلافٍ الْمَكِيّ إِذَا ل خَرَجَ إلى الْكُوفَةٍ وَقَرَنَ حَيْثْ نَصِحٌ؛ ؛ لأنْ غتركة 
وَحِجَنَهُ مِيقَاتِئَتَانِ فَصَارَ نول الآقاقِيّ. 

قَالَ الشَارِحُونَ ة قَيَدَ بِالْقِرَانِ لِأَنَهُ لو عتَعَ فَإنَهُ هلا بَصِحّ ءُ وَيَلرَمُهُ دم جِنَايَةِ لؤْجُودِ لْإلْمَام الصّحيح 
[منحة الخالق] 

كَوْنِهِ متمتعَء وَهُوَ الْمُوَافِقَ لِمَا سَيَأت في إقَاضَةٍ الإخرام إلى الإخرام أن الْمَكِيَ لو أَذْحَلَ إخرَام احج 
عَلَى الْعمْرَةِ بَعَْمَا طَافَ ها أو 1 يَف وَل يَرْفْصن شَبْما أَخزَة؛ ِأنَهُ أتى بأفْعَائَا كما أرمفة غَيْرَ أله . 
مَنْهِنٌَ عَنُْ وبمَذَا عُرِفَ أَنَّهُ يُعَصوَرْ لم بَْنَ الْعُمْرَةِ وَالحَجَ في حَقّ الْمَكْيَ كن لا عَلَى وَجْدِ التَمَنع 
وَالْقِرانِ وَهَدَا هُوَ الْمُتَرْجَمْ لَهُ في الْبَاب الآني اه. 

وَمَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ هُنَا مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الْكُنْبٍ عَدَمْ الصّحَة وَكُذَا ما ذكرَهُ الْكَمَالُ من أن مُقْمَضَى 
كَلَامِهن ذَلِكَء وَأَنَهُ أل يما دَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايخ يَعْني به صَاحِب التُحْفَةِكُمَا يَأ رَدمُ في الشرنبلالية 
با اتَقَهُوا عَلَيْهِ مُقُونَ وَشُرُوحًا في بَاب إِضَافَة الإخرّام إِلَى الإخرام مِنْ أن الْمََِ لَوْ أَدْخَلَ إِخْرَام مَ احج 
إلى آخر ما مَرٌ وك أنّهُ لا لاف في صِحَة قرا المي وتْعد وَأَنَّ الْكُمَالَ نَاقَضَ نَفْسَهُ فِيمَا يَأ 
وَأَطَالَ في ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ مُتَأمَلًا وَرَدَهُ أَبْضًا ف شرح اللّبَاب 5 حَاصِلَهُ أن مُرَادَ أئمّة َئمّةٍ ة المذفب ب بِقَوِْمْ 
بطل تَتْعَُ أَيْ الْمَسْنُونُ فلا يناف مَا ذكَرَهُ بَعْض الْمَسَايخْ مِنْ الصَّحَةِء وَسَيَذْكرُ الْمُوَلَفُ هَذَا التَؤفِيقَ 
قَرِيًا. ا 


_ 


(فَوْلُهُ قَالَ في غَايَِ الْبََانِ رقنا قارع ل بدن ونه عتم م صِحَةٍ الْقرَانِ وَبَيّنهُ الرَيْلَعِنُ بقَوْلِهِ وَلأَنَ 
مِيقَات أَهْلٍ مَك في الج الخرَمُ َف الُْمْرَةٍ الل قلا به سن ل له 
(قَوْلهُ لؤْجُودِ لْإلْمَام الصّجيح) هَذَا خَاصٌ فيمن 0 3 يَسْق اهذي وَحَلَقَ 53 إِذَا سَاقَ الذي أو يسن ةق 
وَل يلق للَعْمْرَةِ 1 يَكْنْ مُلِمًا ْله إِلْمَامًا صّحِيحًا فَدَعْوَى صَاحِب الْبَدَائْع عَدَمَّ تَصّوُرِ وُجُودٍ َتْعهِ 
خامن عور ولتعون بعتورنن كنا كز ليه عليه في ال بلالية وكا على قا ذكرة تق الإلقام 
الصّحجِيح با مر عَنْ الْعِنَايَة: وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَل مَبْئ الْمَسْأَلَةِ تَفْسرَه يما قَدَّمماهُ عَنْ الْمغْرَاج عَنْ 
الفحبط بأنذ تزجة مَ إل أَهْلِهِ عَنْ اله ْرَةِ ولا يَكُونُ البجُوع عَنْ الْعمْرَةِ مُسْتَحَقًا عَلَيْدِ وَيْحَذَا قَالَ وَعَنْ 
هَذَا قُلْنَا لا م مَتْعَ لِأَهْلٍ مَكّةَ كما مَرّ وَمِثْلهُ في البَهَايَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ َالإِلْمَامُ الصَّحِيحٌ مَوْجُودٌ هُنَا 
ِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْعِنَابَة أن الْمُرادَ بالْعَوْدٍ هُوَ مَا يَكُونٌ عَنْ الْوَطَنِ إلى ارم أو ِل مَكَة وَلَيْسَ هَاهْنا 
جود لِكَونِهِ في ارم أو في مَكة وَعَلَيِْ فَعَدَْ النصَوْرِ في الثَاثِ مُسَلَم تأمّل. 
(فَوْلُ وَمَا في الْبَدَائِع !2) اعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِالْعُمْرَةِ لِلَمَكِيَ قَالَ في الْمَفْح إِنَهُ فاش بَيْنَ حَنَفِيّةِ ار 
من أهل مَكة وَتَرْعَهُمْ في ذَلِكَ بَعْض الْآفَاقِيَ من الف مِنْ قريب» وَمعْمَدُ أهل عككة ما وََعَ في 
الْبَدَائع وَاَلَّذِي ذَكْرَهُ غَيْرْ وَاحجِدٍ خلافُةُ اه. مُلَخصًا. 
قد مَالَ صاحِب الْفَفْح إلى لجاز كن ذَكر بَعْدَمَا حَفّقَ اْمََام أنَهُ طهَرَ لَه بَغد تو انين سه أن 
الْوَجْهَ م حل ا ور ا راس عات لولاا لد اوسا زرفت اشير 
كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنقاء وَكَذَا رَدهُ مُنلَا عَلٌِ في شَرْح اللبَاب وَتَقَلَ التَصرِيح بالجوَازِ عَنْ شَرْح الطّحَاوِيّ 
وَأَطَالَ في ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَمَيْلُ الْمُوَلَفٍ إل ذَلِكَ نضا فَإِنَهُ صَرَّحَ بِأنّهُ لا يَكُونُ آثما ال عِبَارَة 
الْبَدَائع وَالْمَسْأَلَهُ طَوِيلَة الذَيْلِ وَقَدْ أَفْرِدَتْ ِالتَالِيفٍ وَكَثْرَتْ فِيهًا فين وَالتَصَانِيفٌ كُمَا ذَكْرَهُ في 
حَاشيّة ة الْمَدَيَ وَذَكُرَ حَاصِلَ الْأَفْوَالٍ في ذَلِكَ فَرَاجِعَْا هَذَا وَقَدْ ذكْرَ في اللَّبَابِ أن الْمُتَمبَعَ لا يَعْتَمِرٌ 
َبْلَ احج قَالَ شَارِحْهُ هذا بِاءَ عَلَى أَنَّ الْمَكْيَ تمنُوعٌ من الْعْمْرةِ الْمُفْرَدةٍأنِضّاء وَقَدْ سَبَق أَنَّهُ غَيْرْ 
صجيح بَل إِنَهُ تَنُوعٌ من التَمَع وَالْقرَانِ وَهَذَا الْمُمَمبَْ آقَاقِيْ غيْرُ نوع من اله مْرَةٍ فَجَارَّ لَهُ تَكرَارُهَا؛ 
َِنّهَا عِبَادَةٌ مُستقلَةٌ أَيْصًا كالطّوَافٍ اه. 
َف حَاشِيّة الْمَدَيَ أَنَّ مَا في اللّبَاب مُسَلّمٌ في حَقَ الْمَُمَمَع السّائق لِلْهَديء أمّا غَيْرُ السّائِق قَلَا؛ لِأَنّهُ 
خلافُ مَذهَب أَصْحَابَا حَِيعًا؛ لِأَنَّ الْعمْرَةَ جَائرَةٌ في بيع السسئة بلاكراهة إلا في حمْسَة أ6م لا فَرْقَ 
في ذَلِكَ بَبْنَ الْمَكَّ وَالْآقَاقَِ كما صَرَّحَ به في البَهَايَةٍ لط وَالْبَحْرٍ وَأخي رَادَهُ وَالْعَلَامَةُ قَاسِمْ 
وَغَيْرْهُمْ اله. 
(قَوْلُهُ وَفي الدَايَةِ بخلافٍ الْمَكِيَ !1) مُتَصِلُ بِقَوْله 
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بَيْنَهُمَا فََدْ فَرَقُوا بَبْنَ التَمَُع وَالْقِرَانِ فَشَرَطُوا في لمن عَدَمَ لْإِلْمَام دُونَ الْقَرَانِ وَمُقَتَضَى الدَلِيلٍ 
أنَهُ لا فَرْقَ بيْنَهُمَا في هذا از أن الْمَكِيَ أت إذا أحْرَمَ من الْمِيقَاتِ يما أ بالْعُمْرَة في أَشْهْرٍ 
الحج م حَجّ من عَامِه؛ لِأَنَّ التَمَتْعَ الْمَذُكُورَ في الآية يَعْمُهُمَا كُمَا قَدَمْنَاُ وَإِيجَابُهُمْ دَمَ النَايَة عَلَى 
الْمَكِيَ ذا حَرَج إلى الِْيقَاتٍ وَتتّعَ مُفْعَضٍ لويوب الدّم عَلَى الْآفاقِيَ ذا تتّع وقد م بيَْهُمَا ماما 
صّحِيحًا وَل يُصَرَّحُوا به وَإِعا فَالُوا بَطَلَ تَُعَُوَالْمُرَادُ بجَنْ حَؤْطَا مَنْ كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيتِ فَإنّهُمْ َل 
أَهلٍ مَكَة وَإِنْ كان بَْتَهُمْ وَببْنَ مَكْةَ مَسِيرَةُ سَفْرِ؛ لِأَنَهُمْ في كم حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْرَام وَفي 
الا وما الْقرَانُ من الْمَكِيَ فَيكْرَهُ وَيَلرَمُهُ الرَْضُ وَالْْمْرَهُ لَهُ في أَشْهْرٍ الحج لا تكْرَهُ وَلَكِنْ لا يُذرِكُ 
فَضِيلَةَ المع لذن الْإِلْمَام َطَعَ كعَُ اه. ْ 

وَل يُبَينْ الْمَرُْوضَ وَبَيَّهُ في الْمُحِيطٍ فَقَالَ مَكِنٌ أَخرَم بِْمْرَةٍ وَحِجَةٍ رَقَضَ الْعْمْرَةَ وَمَضَّى في الَجَةٍ 
وَعَلَيْهِ عْمْرَةٌ وَدَمٌ فَإِنْ مَضّى في الْعْمْرَةِ لَرمَهُ دَمْ لجمعه بَيْنَهُمَا فَإِنُّ لا يجُورْ آ لَهُ الجَمْعْ فَإِذَا حمَعَ فََدْ 
احَْمَلَ وزْرًا قارئكب عَمطُورًا فَلَرمَ دَمُ كمَارةٍ ثم لا بد مِنْ رَفْضٍ أَحَدِهِمًا خُرُوجًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ فُرَفْضُ 
الْعمْرَةِ أَؤْلَ فَإِنْ طَافَ لِعْمْرَتِهِ تلان أَصْوَاطٍ ث أَخْرَمَ بالحج رَقَضَ الج عِنْدَ أبي حَنِيفَةٌ؛ لأَنَّهُ اماع وَهْوَ 
أَسْهَلٌ من الْإبْطَالٍ وَعِنْدَهُمَا ِرَفْضٍ الْعْمْرَةِ وَلَوْ طَافَ لا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ نم أحْرّم باح أَتّهُمَا وَعَلَيِْ دم 
لارْيَكابه لْمَنْهِىّ عَنَهُ اه. 

وَِهَا نضا وَدَكَرَ الْإمَامَ الْمَحْبُوِيُ أَنَّ هذا الْمَكِيَ الَذِي حَرَجٍ إلى الْكُوقَة وَقَرَنَ ا يح قِرَائَهُ إذَا 
خَرَجَ مِنْ الْمِيقَاتٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَشْهْرٍ الج فَأَمَا إِذَا دَخَلَ أَشْهْرَ الحج وَهُوَ بمَكّة ثم قَدِمَ الْكُوقَةَ م 
عَادَ أ 4د كنآ بن الْمِيمَاتِ ل يَكُنْ قَارِئً؛ لِأنَهُ لَّمَا دَخَلَ أَشْهْرَ احج ل بَكَةَ صَّارَ تْنُوعَا مِنْ لقان 
شَرْعَا فلا يَعَيّرْ ذَلِكَ بحْرُوجدٍ من الْمِيقَاتِ وَتَعَقبَهُ في فح الْقَدِير أن الظّاهِرَ الإطلاق؛ لِذَنَّ كُلنَّ مَنْ 
0 صَارَ مِنْ أَهْلِهِ مُطْلًَا. 


(قَوْلَهُ قَِنْ عَادَ الْمُتَمبَعْ إلى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعْمْرَةِ وَل يَسْقْ الذي بَطل تْعْهُ وَِنْ سَاقَ لا) أَيْ لا يَبْطُلُ 
يعني إِذَا حَجّ من عَامِهِ لا يَلرَمُُ دم الشكْر في الْأَوَلٍ وَيَلْرَمُُ في الثَانٍ وَتُحَمَدُ - رَحمَهُ الله عاك - 
بطل التَمتْع فيهمًا؛ أنه اهما ب بِسُفرَئار َيْنِ وَالْمُتَمَتعُ مَنْ يُوَدِيهِمَا بسَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَثمَا جَعَلَا اسْتحْفَاقَ 
الْعَوْدِ كَعَدَمِهِ فَنّهُ بالحَذي اسْتَدَامَ إحْرَامَ الْعُمْرَةٍ إلى أَنْ يحرم بالحج 


[منحة الخالق] 

َلَيْسَ لِأَهْلٍ مَكَةَ تَتُعْ ولا قرَانْ كُذَا قَالَهُ الشرّاخ (قَوْلَهُ وه ا 
اليَنْدِيٌ في مَنْسَكِهِ الكبير بِأنَّ الإِلْمَامَ الصّحِيح الْمُبْطِلَ لِلْحْكُمِ لا يُمَصّوّرْ في حَقَ الْقَارِنِء وَأَمَا 
لْإِلْمَامُ الْمَاسِدُ مَعَ بَقَاءٍ الإخرام فَهُوَ لا يُبْطِلْ التَمَتْعَ الْمَشْرُوطً فيه عَدَمْ الْإلْمَام فَلَا يُبْطِلْ الْقرَانَ 
بالل اه. مُلَخَّصًا. 

وَقَوْلُهُ امَك يَأَتّ !1 أَقُولُ: فيه نَطَرْ يُوَصّحَْهُ فَوْلُ الَْدَايَةِ السَابِق؛ لِأَنَّ عُمْرَتهُ وَحِجُمَهُ مِيقَاتيّانِ أَيْ 
بيخلافٍ ما إِذَا تَتّعَ بَعْدَمَا خَرَجَ إلى الوق فَإنَهُ لا يَصِحُ؛ لِأَنَهُ وَِنْكَانَ إِحْرَامُهُ لِلعْمْرَةٍ آقَاقِيا لَكِنَّ 
إخْرَامَه لِلْحَج مَكْينَ فَهُوَ جِيتَئِذٍ مِنْ أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ الخَرَام وَأَمّا الْقَارِنُ فَلَا لِمَا عَلِمْت فَلَمْ تَشْمَل الْآيَهُ 
هَذًا الْمَجِيَ الْقَانَ؛ لِأنّهُ بحْرُوجهِ صَارَ آفَاقِياء وَإِعَا تمل من ] رخ هَذَا مَا ظَهَرَ لي فَتَدَبَرَهُ (قَوْلَه 
وَإِيجَابْهُمْ دَمَ ْنَا عَلَى الْمَكيّ إِخ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَحىّ إِذَا خَرَجَ إلى الْمِيفَاتِ وَعَنَعَ 1 يَصِرْ مَنِْلَةٍ 
الآقاقيَ؛ لِأنّ حجَتَةُ مَكْيَّةٌ وَيَصِدُ آنا كَمَا قَدَّمَهُ 0 الْوَاجِبُ عَلَيْهِ دَمُ جنَايَةٍ لِمَا ارتَكُبَهُ مِنْ الَهي 
هذا ُوجذ في الآقاقِي أناد. لِدَنَهُ لَيِسَ مكنا م م إن وُجُوب الدّم عَلَى الْمَكِيَ مَبْوعْ عَلَى صِحَةٍ صِحَة عَنْعه 
كُمَا مَوّ وَالْآقَاقِيُ إِذَا أ بَْلِهِ م لاسي ن الذي له إذا كم غير طاهر ١‏ 
فإِيجَابُ الدّم عَلَيْهِ إنْكَانَ لِمُخَالفَةٍ النَهْي فلا وَجْهَ أ لَهُ لمَا علِنْت أنه لبس مَكيًا عن لنس مُتَمَتعًا 
أصْلاء وَإِنْ كَانَ لِمُجَرَدِ إِلْمَامِهِ بأَهلِهِ بَعْدَ عُمْرَتِه فلا وَجْهَ لَهُ أَنْضًا لِمَا سق في الصّفْحَةٍ الَانِيَةٍ نيَة أَنَهُ أو 
بَعَتَ الذي وَتَعَجلَ ذَبْحَهُ قَبْلَ يَوْمِ الئَخرٍ و1 بأَهْلِهِ فَلَا سَيْءَ عَلَيْهِ مُطَلَقَا سَوَاءٌْ حَجّ مِنْ عَامِهِ أو لا 
وَفِ مَسْأَلَنَا إِنْ 1 يَسْقْ الذي قلا سَيْءِ عَلَيْهِ بالأؤل. 

(قَوْلُهُ وَالْعُمرَةُ أ لَهُ في أَشْهُرِ احج وَلّا نُكْرَهُ إل) هَذَا َُالِفْ لِمَا سَبَقَ في الحَاصِلٍ (قَوْلَهُ وَبَيِّنَهُ في 
الْمُحِيطِ) وَسَيَأْقِ بَيَائهُ أَنْضًا في باب إضَافَةٍ الإخرام إلى الإخرام, وَالَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنْفُ هَْاكَ 
أن الْمَرْفُوضَ الحجٌ. 

(فَْلهُ وَعَلَْهِ عمْرَة وَدَُ) أي دَمْ لِلرَفْضٍ وَهْوَ دَمْ جب ركذا في اللّبَابٍ (قَوْلَهُ تقب في قح الْقَدِيرٍ أن 
لظَاهِرَ الإطلاق !2) أَقُولُ: نَقَلَ في الشرنبلالية كلام الْمَحْبُويَ عَنْ الْعَايَةِ ج قَالَ وقَوْلَ الْمَحْبُويَ هو 
الصّحِيح نَقَلَهُ الشَيِْحْ الشَّلَِيُ عَنْ الْكَرْمَانَ اه وَعَلَيِْ فإِطْلَاقَ كلام الِْدَاِيَةِ فيمَا تَقَدَّمَ مُقَيَدُ بها 0 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَإِنْ ل يَسْق لدي بَطَلَ تَدْعُْ) قَالَ في التَفرِ فيه تَجَورٌ طَاهِرٌ إِذْ بُطْلَانُ الشَيْءِ فَرْعْ 
ويجودو ولا جود له مع قفد شزَطه فلو قال 1 يكن متمق لكان أؤل. اه. 
قُلت: إِنْ سُلّمَ ذَلِكَ فَهُوَ تَجَوْرْ شَائَعٌ بَيْتَهُمْ مَهُمْ ذل بَطّلَتْ صَلَائّهُ وَفَسَدَ صّوْمُهُ وَاعْتَكَافهُ وَحَجُهُ تَسْمِيَةٌ 


لَه بِاعْتبّارٍ شُرُوعِهِ فيه أَوْ وُجُودِهِ الصُورِيَ (قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ كلامهم أنَّ سَوْقَ الذي ْنَعْةُ مِنْ التَحذلٍ إح( 
أَيْ حَيْتُ قَالُوا فَإنَه الذي اسْتَدَامَ إِخْرَامَ الْعُمْرَة !ع 


)394/2( 


وَيَلَ مِنْهُمَا وَظَاهِرُ كلامهج أَنَّ سَوْقَ لذي بمتعُْ مِنْ التَحَذّلٍ َأَنّهُ الْيِرَّامُ لإخرّام الحَج مِنْ عَامِهِ لَكِنْ 
في قن القدير لله لؤ يدا له بعد العذر: أن لا جحي ون غامه لا يوخد يالك فإله 1 بره الله بعد 
وَإِذَا ب الذي أ أَمَرَ بدَعْهِ يَمَعْ تَطَوُعًا اه. ا 
سما ره اح يه ين وه حر اد 


ل رس الل عم لوبذ نه في عق الحج إلا جر الي 
وَبمْجَرّدِهَا لا يَلْرَمُهُ احج فَإِذَا نَوَى أن لا يج ارتَقع نيُّ الحج قَصَارَ كأنَهُ لينو في الابْتدَاءِ وَإِنْ أَرَادَ 
ل ِأَنَهُ مُقِيمٌ عَلَى عَرْمِ 

التَّه يمه الذي من الإخلالٍ فَانْ فعلَهُ م رجع إلى أله # حج لا سَيْء عَلَيْه لِأَنَهُ عَيْرُ مممَقع 
َو لك كة وككر هذية ‏ حجٌ قبْل أذ يج َ إلى أَهْلِهِ لَرمَهُ دم لِتَمَْعه؛ لَِنهُ 1 بُلِمَ بأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَ 

النُسْكَيْنِ وَعَلَيْهِ دَمْ آخَرُ؛ٍ لِأَنَهُ حَلَ قَبْلَ يَوْمِ النَخْر. اه. 

َالْحَاصِل أَنّهُ إذَا سَاقَ الَدْيَ لا يَخْلُو إمَا أَنْ يَترَكَهُ إلى يَوْمِ التخرٍ أو لا فَإِنْ تَرَكهُ إلَيْهِ فمَمَتْعْهُ صَحِيحٌْ 
ا ا ا 


شام 


34 


مع 5 


شَيْء عَلَيْهِ وَِنْ حَجّ مِنْهُ لَِمَهُ دَمَانِ دَمُ الْمُْعَةِ وَدَمُ الل 0 َوَانه ؛ تكح ف في فَتْح القبير مَذْهَبَ 
الشَافِعِيَ في أَنَّ عَدَمَ الإلمام بَيْتَهُمَا لَيْسن بِشَرْطٍ في لمن قلا يَنْطلْ َتْعْهُ عدو إلى أَهْلِهِ سّوَاءٌ سَاقَ 
لدي أ لا؛ لِأَنَّ الآيه إِنَا مََعَثْ التَمَنْعَ لِمَنْ كَانَ حَاضِرٌ الْمَسْجِدٍ الخرَام لا لِأَجْلٍ إِلْمَامِهِمْ بأهْلِهمْ 
سا لضا لسر اد مدير 0 


الأكئر دحل في وله بد الغئزة للق قلا بُدَّ للَبُطْلَانِ منه؛ أنه من واجباتقا و وَبه تلن فلوغ 
نغد واف قل الحلي 2 حجٌ من عه قبل أن يق في أله فهو مممتقة؛ أن العؤة متخ نتحقٌ عَلَيْه 
عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الخَرَمَ شَرْطًا في جوَازِ للق وَهُوَ أَبُو حَبِيَةَ وَتحَمَدٌ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ إِنْ 1 يَكُنْ مُسْتَحِقًا 


١ 


فَهُوَ مُسْتَحَبٌ كَذَا في الْبَدَائع وَغَيْ. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ أَقَلَ أَهْوَاطٍ الْعْمْرَة قَبْلَ أَشْهُرٍ احج وََنَّهَا فِيهَا كان ممَمَبَعَا وَبِعَكْسِهِ لا) أي لَوْ طَافَ 
أَكثَرَ أَشْوَاطِهًا فَبْلَهَا وَأَتَّهَا فيهًا لا يَكُونُ مُتَمَتَعَا؛ 4 لأذكر كم الْكُل قَالَ الْإمَامُ الْأَفطَعْ فَصَّارَ 
ذَلِكَ أَضْلًا في أَنَّ كُلَ مَا يَتعَلَقْ ارام من الْأَفْعَالٍ فَحَكُمْ أكثره حُكُمُ حميعه في باب الْجوَازِ وَمَنَعَ 
وُرُودَ الْفَسَادٍ عَلَيِه. 

وَأَشَارَ إلى أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ وُجُودُ إخرَامها في أَشْهْرٍ الحج؛ لِأَنَّ الْمُْمَبَرَ إِنا هُوَ الطّوَافٌ وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ 
طاف كُلهُ في رَمصَانَ جنْت أو مَخْدتٌ ث أعَادهُ في سَوَالٍ 1 يَكُن مُتمتعا؛ لأنْ طَوَافَ الْمخدِثٍ لا 
رتمَضُ بالْإعَادَةٍ فَلَمْ تع الْعمرهُ وَالَجُ في أَشْهْرٍ احج وَكدَلِكَ طَوَافٌ النُبٍ عَلَى روَايَة الكرْحَيَ 
فَكَانَ الْفَرْضُ هُوَ الْأَوَلَ و1 ا في 0 احج وَعَلَى فَوْلِ غَيِِْ يَرْتَفعْ الْأَوّلْ بالْإعَادَةٍ لَكِن تَعَلّقَ 

بَذَا الطَّوَافٍ في رَمَضصَانَ الْمَنْعْ عَنْ الْعُمْرَةِلَذَا السَفَرِ بِدَلِيلٍ أَنّهُ لَوْ َم هَذِهٍ ال ِخْرَامَ 
ا تَمَضٌ هَذَا الطَّوَافُ 
الْأَوَلُ ِالْإعَادَةٍ يخلافٍ طَوَافٍ الزْيَارَة؛ ِذَنَهُ لا يََعَلّقْ به مَنْعْ عَنْ شي حَىّ بُنْتَقَضَ بِالْإعَادَةٍ اه. 
وَعْلِمَ مِنْ هَذَا أن الاغْتِمَارٌ في سَنَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجّ مَانِعٌ مِنْ الثم تع في سَّنَتهِ سَوَاعٌ أنَى بِعْمْرَةٍ أُخْرَى في 
أَشْهْرِ احج أؤ لاء وَإِعَا أخقْصّت الْمُمْعَةُ بأَفْعَالِ الُْمْرَة في أَشْهُرِ الح لِأَنَّ أَشْهُرَ الحج كان معنا 
لِلْحَج قَبْنَ الإسْلام فَأَدْحَلَ الله الْعُمْرَةَ فِيهَا إِسْقَاطًا لِلسَفْر الْجَدِيدِ عن الْغْرَبَاءٍ فَكَانَ امَْمَاغههًا في 
وَفْتِ وَاجِدٍ في سَفَرٍ وَاجِدٍ رُخْصّة معاد وَفي فَتْح الْقَدِبرٍ وَهَلْ يُشْتَرَطْ في الْقِرَانِ أَنْضًا 

[منحة الخالق] 

(فَوْله قَالَ الإمَامُ الْأَطّ) هُوَ مِنْ شُرّاح الْقُدُورِيَ (قَوْلَهُ وَعْلِمَ مِنْ هَدَا !إ2) قَالَ في شن اللّبَاب 
0 بِعْمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهْرٍ الحج يريد الثم م أو الْقرانَ أَنْ لا يَطُوفَ بَل يَصْيرَ إلى أَنْ 
تذخُل أَهْهْرْ الْحَجَ ثم يَطُوفَء فَإِنَهُ مَىَ طَافَ طَوَافًَا مَا وَقَعَ عَنْ الْعُمْرَةِ وَلَوْ طَافَ الْكُلٌ أو أَكْكرَةُ م 
دَخَلَتْ أَشْ 0000 15.5 
لِأَنَهُ صَارَ حَكُمةُ حكُم أل مَكْةَ بِدَلِيلٍ أنهُ صَارَ مِيفَائهُ مِيقَاتَهُم. قَالَ الكرْمَادة إلا أَنْ يخْرْجَ إلى أَهْلِهِ 
أو مِيفَاتِ نَفْسِهِ عَلَى مَا ذكَرَهُ الطَّحَاوِيٌ ثم يَرْجِعَ مما بالْعمْرَةِ. اه. 

وَالظاهِرُ أَنَّ هَذَا الحم بِالتَسْبَةِ إلى الْآقاقِيَ الذي صَّارَ في كم لي بخلاف الْمَكِْيَ الحقيقي فَإنَهُ 
ولو نحن إلى الآقاق فى الأشهر لا بع متميع ستو لها سيق د شْرَاطٍ عَدَم الْإِلْمَام في التَمَنع 
هَذَاء وَالظَاهِرُ أن اْمَُمَبّع بَعدَ فرَاغدِ مِنْ الْعْمْرَةٍ لا يون ممْتَيعَا من إِنيَانِ الْعُمْرَةٍ فإِنَهُ 
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الا لحري الف رقي ا صم لي ان ل و لازن 
مَا قَدَمْناهُ عَنْ مُحَمَدٍ وَقَدَمْمَا جَوَابَُ في بَاب الْقِرَانِ. . 


(قَوْلَهُ وَهِيّ شَوَالُ وَذُو الْقَعْدَةِ ذَ وَعَشْرُ ذي الحجّة) أي أَثْ شْهْرُ احج الْمُرَادَةُ ف قَوْلهِ تَعَالُ الج أَشْهُرٌ 
مَعْلُومَاتٌ] [البقرة: 197] وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ الْعبَادِلَة التَّانّة وَرَوَاهُ الْبُخَارِي في صّحِيجه عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
َالْمُرَادُ يِذ من الجَمْع شَهْرَانِ؛ وض | ل وَذكُرَ في الْكَشَّافٍ فَإِنْ قُلَت فَكيْفَ كَانَ الشَهْرَانِ 
وَبَعْضُ الثَّالثْ َشْهُرًا قلت اسْمُ الجمْع يشر كَ فيه مَا وَرَاءَ الْوَاحَدِ بدَلِيلٍ قَوْله تَعَالَ (فََدْ صَّعَثْ 
فُلُوبْكُمَا] [التحرم: 4] قلا سُوَالَ فبه دن وَِعَا يَكُونْ مَوْضِعًا لِسْوَالٍ لَوْ قيل ثَلَانَُ أَشْهْرٍ 
مَعْلُومَاتٌ اه. 

وما في غَايَةِ الْمََانِ من أَنّهُ عَامٌ تخْصُوصْ فَفِهِ نَظَرْ لِأَنَّ أخصّ الْحُصُوص في الْعَامَ إِذَا كَانَ جَنْعَا تلان 
لا يجُورُ النَخْصِيصْ بَعْدَهُ فَالْأَوْلَ مَا ذكْرَهُ في اا وَقَائدَةُ التَوْقِتِ يمَذِهِ الْأَشْهْرِ أَنَّ شَيْمَا مِنْ 
أْعَالٍ احج لا يَجورُ إِلّا فِيهَا حَنٌّ إِذَا صَامَ الَمُء تَمَبَعُ أذ أو القَارِنُ ثلائة أيام قَبْلَ أَْهْرٍ الحج لا يجوز وكُذَا 
الي بيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ عَقِب طَوَافٍ الْقُدُومِ 1 يجُورْ إلا في أَشْهْرٍ الج وََنّهُ لا يِكرَهُ الإخرَامْ 
بالحج فبه مع أن كه الإخرام بالحج في عَبْرِ أَشهْرٍ الحج, وَأنّهُ َو حرم بعهرةٍ يوم الخ فَأتَى فعا 
م أَحْرَمَ من يَوْمهِ ذَلِكَ بالحج وَبَقِيَ رما إلى قَابلٍ فح فَحَجَ كان متَمبَعَا قَالَ في فح الْقَدِيرٍ وَهَذَا يُعَكِرْ 
عَلَى مَا تَقَدّمَ وَبُوجِبْ أَنْ يَضَّعْ مَكَانَ فَوْهِمْ وَحَجّ مِنْ عَامِه ذَلِكَ في تَصويرٍ التّمَتْع, وَأَحْرَمَ احج مِنْ 
عَامِهِ ذَلِكَ. اه. 

وَسََْقٍ في باب إِضَاقَة الإخرام إلى الإخرام أَنَهُ و أَْرَم بعمْرَةٍ يَوْمَ النَخرِ وجب عَلَيْهِ الرَفْضُ وَالتَحَلُلَ 
لِإرتِكَابِهِ النَهِيَ فِيَنبَغي أَنْ لا يكُونٌ مُتَمَيَعَاه لِأَنَهُ مكيئ وَعْمْرتَهُ وَحِجُتَهُ مَكَيّةُ وَالْمُتمَبَعَ مَنْ عُمْرَثُه 
مِيقَاتِيّةٌ و حِجْثُ مَكِية وَالقَعْدَةُ بالكسر وَالفَفْح وَل يُسْمَعْ في الحجَةٍ إلا الكدر 


(قَوْلُهُ وَصَّحّ الإِحرَامُ به قَبْلَهَا وكْرة) أَيْ صم الإخرَام مُ احج قَبْلَ أَشْهُرِ احج مَعَ الْكَرَاهَةٍ بنَاءَ عَلَى أنه 
شَرْط وَلَيْسَ يركنٍ لِعَدَم اتِصَالٍ الْأفْعالٍ بِهِ فَجَارَ تَفدِمُه عَلَى الزّمَانٍ كَالتفْدِم عَلَى الْمَكَانٍ وكالطَهَارة 


ِلصّلاة بخان ريا َإِنَهُ لا يور تقدِبها عَلَى الْوَقْتِء وَإِنْ كاتث سَرْطَا عِنْدَنَا لِمَا أن الْأَْعَالَ 
مَُصِلَةٌ با لِقَوْلِهِ تَعَالَ وَدكْرَ اسْمَ رَبَهِ فَصَلَى [الأعلى: 15] لِأَنَّ الْمَاءَ لِلْوَصْل وَالتَعْقِيب بلا تَرَاخ, 


ونا كر ِلطّولٍ الْمُفْضِي إلى الْوْقُوعَ في تخظورو أ عَلَى أَنهُ سَرْط 

[منحة الخالق] 

ِيَادَةُ عِبَادَةٍ وَهْوَ وَإِنْكَانَ في كم الْمَكَِ إلا أنَّ الْمَحْيَ لَيْسَ تمَنُوعًا عَنْ الْعُمْرَةِ فُمَط عَلَى 
الصّحيح, َإِعَا يَكُونُ تَنُوعَا عَنْ التَمَئْع كُمَا تَقَدّمَ اه. مَا في لباب . 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَعَشْرُ ذِي الِْجّةٍ) قَالَ في النَهْرِ دَحَلَ فيه يَْمُ النّحرِ وَعَنْ النَانِ لا بدَلِيلٍ قَوَاتِ 
احج بطلوع فَجْره وَرُدَ بأنّهُ يَبعْدُ أَنْ يُوصَعَ لِأَدَاءٍ ركنٍ عِبَادَةٍ وَفْتْ لَيْسَ وَقْتَهَا ولا هُوَ مِنْه وَقَدْ 
وضع لِطَوافٍ الزيارةٍ عَلَى أَنّهُ وَفْتْ لِلوقُوفِ في الجلة بدَلِيلٍ ما قَالَهُ السرُوجيئ لو اشْبَة يوم عَرََ 
فَوَقَفُواء نه ظَهَرَ أَنَهُ يَْمُ الئَخْرٍ أَجْرَأَهُمْ لا إن ظَهَرَ أَنهُ الحَادِي عَشَرَ. 

(قَوْلَهُ قلت اشم الجمع) الإصّاقة بََاية أيْ اسم هو الجَمغ وَإِلّا فَهُوَ جنع حَقِقَةَ عَلَى وَزْنِ أَفعَلَ أَحَدٍ 
الصّيّغ الْأَرْبَعةِ لجَمْع الِْلّة هَذَا وَقَدْ اغتَرَض الْفُهُسْتَاوء عَلَى هَذَا الْجُوَاب بِأنَّهُ رج للْعَشْرِ؛ لِأَنَّهُ خَارِج 
عَن الشَهْرينٍ عَلَى أنه قَولُ مزبجوخ لا تليق بقْصّاحةٍ الآ وَاحْعَرَ في الجاب أن الجمع الْمرَاد به 
َلَانَةٌ لكن جَعَلَ بَعْضَ الشّهْرِ شَهْرًا تَسَاتْحًا أو تَجَارَ وَهَذَا الجوَابُ تَقَلَهُ في التَهْرِ عَنْ الْكُشَّافٍ أَيْضًا 
قل أو تَرَلَ بَعضْ الشَهْر مَنْلة كله وَرَدَهُ في الْعِتَابَةِ أْضًا أن فيه لاسا بخلاف فَوْله تَعَالى [فَمَدْ 
صَّعَتْ قُلُوبَكُمَا] [التحريم: 4] ثم قَالَ وَأَقُولُ: هُوَ مِنْ باب ذِكْر الْكُلَ وَإرَادَةِ لجز وَقَرِينةُ الْمَجَازِ 
سِيَاقَ الكلام؛ لِأَنّهُ قَالَ الحجُ أَشْهْرٌ وَالْحَجُ َفْسهُ لَيْسَ بِأَشْهْرٍ فَكَانَ تَقْدِيرْهُ وَلَه أَغلَمْ الحَجُ في أَشْهْرٍ 
وَالظَرْفُ لا يَسْعَلِْمُ الاسَْفْرَاقَ فَكَانَ الْبَغضُ مُرَادًا وَعَيْئُهُمَا رُوِيَ عَنْ الْعَادِلة وغَيْرهِمْ له. 

(قَوْلَهُ وَمَا في غَايَة الََْانٍ !إِح) قَالَ في التَهرِ الّذِي في غَايَةِ الَْيَانِ مَا لَفْظُهُ يجُوُ أَنْ يَُادَ من الْعَامَ 
حاص إِذَا دَلَّ الدَّلِيك, وَقَدْ دَلَّ تَقْلَا وَعَفْلَا اه. 

وَالْقَرْقُ بَينَ الْعَامَ الْمخْصُوص وَالْعَامَ الَّذِي أَرِبدَ به خَاصصٌ لا يخْقَى اه. 

وَمَا ذَكرَهُ الْمُوَلَفُ مسسْبُوق إِلَيْهِ في الْعتَايَةِ وَفِهَا وَلأَنَّ الْحُصُوص إِنَا يَكُوُ بإِخْرَاج بَغضٍ أَفْرَادٍ الْعَامَ لا 
شرج بخص كل لازو اه. ْ 

وَهَذَا 0 (قَوْلَهُ وَهَائِدَةُ التَوْقِيتِ يِمَذِهِ الْأَشْهْرِ أَنَّ سَيْئَا مِنْ أَفْعَالٍ الحَج لا يَجْورُ إِلّا فيها) أَقُولٌ: يَردُ 
عََِْ طَوَافٌ الزارةٍ فإِنُّ ُو في يَومينٍ بعد عَشْرٍ ذِي الِجةٍ بلا كراقة. 


(قَوْلَهُ وَإِهَاكرة لِلطولٍ !2) قَالَ في النَهْرِ احْتَلَف الْمُتَأجَرُونَ في الْمَغى الّذِي لِأَجْلِه كُرة التَقدِمُ 
فَكَانَ ابْنْ شجاع يَقُولٌ لِأَنَّهُ إِخرَام وكان الْمَقِيه أو عَبْدِ الله يَقُولَ لأنّهُ لا يَأمَنْ من مُوَاقَعَةٍ الْمَحظُورٍ 


ا من َلِكَ لا يكْرَُ كا في الدّخرق وَفبهَا لا يكْرهُ الإخرَام بالحج يوم الخرء ويكْرَه بل أَشهْرٍ 
الحج أَقُولُ: فيه إِقَادَهُ أنَّ الْمُرَادَ بالْوَفْتِ وَفْتْ الْحَجٌ وَلَوْ لِعَام مَضّى إل أَنَّ الظَاهِرَ مَا فَالَهُ الْمَقيهُ إِذْ لا 
مغ لِكَرَاَةٍ فِغلٍ سَرْطٍ قَبْلَ وَفْتِ مَشْرُوطٍ إِلَاكَمَا قَالَ وَلِدَا 1 يَُرَجْ أككرٌ الشراح عَلَى غَيِْه, 
رام يَوْمَ النّخرِ ينبي أن يَكُونَ مَكْرُوها حَيْثُ 1 يأمنء وَإِنْ كان في أَشْهْرٍالحجَ وما في الْكعَابٍ 
ميد بَلِكَ وَإطَلَافَُ يُفِيدُ التَخْرِمَ, وَقَدْ صَرّحَ في البهَابَِ بسَاءتِهِ اه. ْ 

نر اه ات رتاف كاري وكا ا 
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شَبِيةٌ بالكنٍ وَلِذَا إذَا أغْتق الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ لا يَتَمَكّنُ عَنْ 1 يخْرْجَ عَنْ ذَلِكَ الإِخرام لِلْمَرْضٍ 
فَالصِّحَةُ لِلشَرْطٍ وَالْكَرَامَةُ لِلِشَبَهِ وَأَطَلَقُوا الْكرَامَةَ فَهِيَ خَْرعية؛ لِأَنَهَا الْمرَادَةُ عِنْدَ ِطْلَاقِهن هَا. 


اقؤلد وََوْ اغْتَمَرَ كوف فِبهَا وَأَقَامَبمَكَة أو بَصْرَةَ وَحَجٌ صَحَّ مَْع) أَرادَ بالكو الآفاقيَ الذي يُشرغ 

لَهُ التَمتُْ وَالْقِرَانُ كما أَنَّ الْمُرَادَ بالْمَصْرَةٍ مَكَانْ لِأَهْلٍ التَمَعْع وَالْقرَانِ سَوَاءً كان الْمَصْرَةَ أو غَيْرَهَا أَما 
إِذَا أَقَامَ بمَكَةَ أَوْ خَارِجَهَا دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ فَإِذَنَّ عُمْرَتَهُ آقاقيةٌ قيّدُ وَحِجَتَهُ مَكْيَّذ فَلِذَا كَانَ مُتَمَتَعَا اتَقَاقَا 
وَأمًا إِذَا خَرَجَ إل مَكَان لِأَهلِهِ التَمتُعْ وَلَيْسَ وَطَبَهُ فَإِذَنَّ السَفرَةَ الأول قَائِمَةٌ ما ل يَعْذْ إلى وَطَبِهِ وَقَدْ 
اجْتَمَعَ لَهُ نُسْكانِ فيهَا فَوَجَب وَمُ التَمَتع ّ اخْتَلّفَ الطَّحَاوِيُ وَامخُصَّاصُ فَتَقَلَ الطّحَاوِيٌ أن هذا 
َوْلُ الإقام؛ ون فَؤلَ صَاحِبَيْه بُطْلَانَ التممّع لِمَا أن تُسْكبْه هَذَيْنٍ مِبِقَاقِيَانِ ولا ُدّ فيه أن تَكُونَ 
حِجْتْهُ مَكِيّ وَنَقَلَ الحْصّاص أَنَهُ متَمَبَْ اتقَاقَا قَالَ فَخْرُ الإِسْلام إِنّهُ الصّوَابُ وَقَوَى الْأَوَلَ الشّارِحُ 
وَأَطْلَقَ في إِقَامَةِ مَكَةَ أؤ بَصْرَة فَشَمِلَ ما ذا اغحَدَهَْا دارا أَوْ لاكُمَا صَرَّحَ به الإِسْبِيجَاييُ وَالْكَبْسَايُ 
َمَا في الِْدَاَةٍ من التَفييدٍ بانحَاذِهمَا دارا ايَاِيٌ وقَمَدَ بكَونهِ اعكَمَرَ في أَشْهْرٍ الحج إذْ لو اغْتَمرَ قَبْلَهَا 
لا يكُونُ معَميَا قاقد وَفَيَد بلكو لَِنَ الْمكِي لا تنعَ له ااا وفَيّدَ يكوه وجع إلى غَبْر وَطَبدا 
ِأَنَهُ لَوْ رَجَعَ إلى وَطَبِهِ بَطَلَ تَتْعْهُ اتَعَاقَا إِذَا 1 يَكُنْ سَاقَ المَدي وَعِبَارَة لْمَجْمَع وَخَرَجَ إل الْمَصْرَةٍ 
أَوْلَ من التَعبيرٍ بِالْإقَامَةِ بما؛ لِأَنَّ الحَكُمَ عِنْدَ الإمَام لا يْتَلِفُ بَْنَ أَنْ بُقِيمَ بحا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا أو لا 
وَالْذَوَلُ تمك الخلافٍ وف الثاني يَكُونُ مُتَمَتَعَا اثَقَاقَا كَذَا في الْمُصَفَّى. 


(قَوْلَُ وَلَوْ أَفْسَدَهَا فَأَقَامَ بمَكَةَ وَقَضَى وَحَج لا إلا أَنْ يَعْودَ إلى أَهْلِه) أي لَوْ أَفْسَدَ الْكُوفٌ عُمْرَتَهُ فَأَقَامَ 


3 


َكَةَ وَقَضَى العُمْرَةَ مِنْ عَامِهِ لا يكون مُتَمَتَعَا إلا أن يَرْجِعَ إلى وَطْبِهِ بَعْدَ الخرُوج عَنْ إِخْرَام الفَاسِدَةٍ م 
يَعُودَ مُحْرِمًا مِنْ الْمِيفَاتِ بِعْمْرَةٍ ميحج من عَامِهِ فَِنَهُ يَكُونُ مُتَمَبَعَاء أَمَا الْأَوَلْ فَإِأنَّ سَفَرَهُ الْعهء 
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بِالْقَسَادٍ فَلَمّا قَضَامًا صَارَتْ عْمْرثُهُ مَكيّةَ ولا تَتْعَ لِأَهْل مَكّة وَأَمّا الدَانِ فَلِذَنَّ عُمْرتَهُ مِيفَاتِيةٌ وَحِجَمَه 
مَكِيّةٌ فَصَارَ مُتَمَتَعَا ولا يَضْرُهُ كَوْنُ الْعُمْرَةِ قَضَاءَ عَمَا أَفْسَدَهُ إِنْكَانَث قَضَاءٌ وَني فَوْلِه إلا أَنْ يَعُودَ إلى 
أَهِْهِ دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالإقَامَةِ بمَكْةَ الإقَامَةُ بمَكَانٍ غَبْرٍ وَطَبِهِ سَوَاءْ كَانَ مَكةَ أو غَيْرَهَا ولا خلافٌ 
فِيمًا إذَا أَقَامَ بَكَة وَأَمَا إِذَا أَقَامَ بِعيْرِهَا فَهُوَ مَذْهَبُ الْإمَام وَقَالَا يَكُونُ مُتَمَبَعَاء لِأَنهُ إنْشَاءُ سَفَر فَهُوَ 
كَالْعَوْدِ إلى وَطَنِهِ وَلَهُ أن سَفَرَهُ الْأَولَ بَاقِ مَا 1 يَعْدْ إلى وَطَنِهء وَقَدْ انْتَهَى بِالْمَاسِدٍ وَهَذِهِ الْمَسأَلَهُ 
أَيَدَتْ نَفْلَ الطّحَاوِيَء وَقَيّدَهُ في الْمَبْسُوطٍ بِأَنْ يجَاورَ الْمَوَاقِيِتَ في أَشْهْرٍ الج أَما إِذَا جَاوَرَهَا قَبْلَهَا م 
أل بعمْرةٍ فيه كان مُعَمَيِعا عند الإمام أنضَاء ِأنَهُمَُاورةِالْمِيقَاتٍ صَارَ في كم من م يذخ مَك 
إِنْكَانَ في أَشْهْرٍ الج فَإِدَنَهُ لَمَا دَخَلَتْ وَهْوَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ حَرْمَ عَلَيْهِ اَم كُمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى 
(َوْلهُ وَأيُّهمَا أَفْسَدَ مَصّى فيد وَلَا َم عَلَْه) يَعْني الْكُوقّ إذَا قَدِمَ بعمْرَةٍ نح حَجّ من عَامِهِ ذَلِكَ فَأيّ 
التُسْكَيْنٍ أَفْسَدَهُ مَضَى فيه؛ لِأَنَهُ لا بمكئة الخُرُوجُ عَنْ عَهْدَةٍ الإِخرّام إِلَّا بالْأفْعَالٍ وَلَا يب عَلَيْهِ َم 
التَممْع؛ لِأَنَهُ 1 يَنتفخ بِأدَاءِ نُسْكيْنِ صحِيِحَيْنِ في سَفَر وَاجِدٍ وَهُوَ السسَبَبْ في وَجُوبهء وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ 
شر الم في عِبَارتِهِ وَإِلَا فَمَنْ أَفْسَدَ حَجَهُ لَرِمَهُ دَمْ. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ تَتَعَ وَصَحَى 1 يِه عَنْ الْمُفعَة) ؛ لِأَنَهُ أتى بِعَبْرٍ الْواجب لِأَنَّ الواجب وَمُ التَمَمْع وَإِلَا 
اله صْجِيَّةُ فَلَيِسَتْ بِوَاجِبَةِ عَلَيْه لِأَنَهُ مُسَافِرٌ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ البَجُلَ وَالْمََْهَ وَِعَا وَضَعَ مُحَمَدُ الْمَسْأَلَة 
في الْمَرَْة إمَا لأَنَهَا وَاقعَةُ امْرَأَةِ وَإِمَا لِأَنَّ هذا إَِا يَسْعَبِهُ عَلَى الْمَرأٍَِ لِأنَّ الْجَهْلَ فيهَا أَعْلَبْ فَإِذَا 1 


اقيم عد كن © 


[منحة الخالق] 

إطْلاق الْإسَاءَةٍ عَلَى تَرْكِ السْئة كن صَرّحَ الْفهْسعَاه بِأنّهَا ري وقَالَ كما أُشير إِلَيِْ في شَرْح 
الطّحَاوِيٍ وَقَد تقد قُبيِلَ باب الإخرام ذكرَ الْمُوَلْفُ الإجماع عَلَى الْكرَاقة» وَتَقَْنَا هَُاكَ خلافٌ أبي 
يُوسْفَ فِيهًا فَرَاجِعْهُ وَبِهِ يَخصّل التَؤْفِيقُ فَتَدَبَر. 


(قَوْلَ الْمُصَبَفٍ وَلَوْ اغمَمَرَ كوقيٌ فيها) أي في أَشْهْرٍ الج (فَوْلهُ قَالَ فَخْرٌ الإسلام إِنَُّ الصّوَابُ) قَالَ 
في التَهْرِ وَفي الْمِعْرَاجٍ إِنَّهُ الْأَصَّحُ لَكِن قَالَ في الخَقَائق كثِيرٌ مِنْ مَشَايْنَا قَالُوا الصّوَابُ مَا قَالَهُ 


الطّحَاوِِيٌ وَقَالَ الصّفَّارُ كبيرا ما جَرنَِاهُ فَلَمْ نذْهُ غَالِطًا وكثيرا مَا جَرْنَا الْحصّاص فَوَجَذْنَاهُ غَالِطًا. 
(فَولهُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَع !) قَالَ في النَهْرِ فيه َطَرء لِأَنّهُ إذَا 1 يطل عه لإقامَةٍ فَبعَدَِهَا أؤلى؛ 
وَالتَفْيبدُ بالخُرُوج لا يُفْهِمُ الحَكُمَ فِيمًا لَوْ أَقَامَ فَمَا هُنَا أؤلّ. 
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وَِلّا قَدَمُ التَمُع وَقَدْ أُسْعْفِيدَ مِنْ هَذَا أن دَمَ التَمتُع ياج إلى اليَيّ وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ لَبْسَ فَوْقَ طَوَافٍ 
التكن وَلَا ْلَه وَقَدْ قَدَّمْنَ أنه َو توى به التَطوعَ أَجْرَهُ عَنْ الآكن فَيَنبهِي أَنْ يَكُونَ الم كَذَلِكَ بَنْ 
أؤْلّ. 


(قَولَهُ وَلَوْ حَاصّت عِنْدَ الإخْرّام أَنَتْ بِعيْرٍ الطَّافٍ) «لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ المََامُ - لِعَائْشَةَ جين حَاضَتْ 
بسَرِفَ افْعَلِي مَا يَفْعَلْ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطّوني بِالْبَيْتِ حَىّ تَطْهُرِي» فََفَادَ أن طَوَافَهَا حَرَاٌ وَهُوَ مِنْ 
وَجَْْنِ دُحُوهًا الْمَسْجِدَ وَتَرْكُ وَاجب الطَهَارَة ون الطَّهَارَةَ وَاجِبَةٌ في الطُّوَافٍ فلا يَلُ لا أَنْ تَطُوفَ 
حَّ تَطْهْرَ فَإِنْ طَافْتْ كانت عَاصِيَةَ مُسْتَحِّةَ لِعَِابٍ الله وَلَِمَهَا الْإعَادَةُ فَإِنْ 1 ثعذ كان عَلَيْهَا بَدَنَكُ 
وَتّ حَجُهَا (قوْلُهُ وَلَوْ عِنَدَ الصّدْرٍ ركه كُمَنْ أَقَامَ بمَكَ) يَعْني ولا سَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِأنّهُ وَاجِبْ يَسْقْط 
بِالْعذْرِ وَاليْضُ وَالبَفَاسُ عُذْرٌ وكا إِذَا أَخْرَتْ طَوَافَ الزَيارَةٍ إلى وَفْتِ طُفْرِهَا فَإِنَُ لا يَبْ عَلَيْهَا 
شَيْءٌ للْعُذْرٍ وَقَدْ قَدَمْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ في طَوَافٍ الصّذْرٍ وَأَطْلّقَ في سُقُوطِهِ عَمّنْ أَقَامَ بمَكَةَ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
أقَامَ بَعْدَمَا حَلَ التَفْرُ الْأَوَلُ أو لا وَفيه اختلاف, وَقَدْ قَدَّمئَاهُ هُنَاكَ وَآللّهُ َعَالَ أَعْلَمْ بالصّوّابء وَإلَيْهِ 
لْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَقَدَ أسْتْفِيدَ مِنْ هَذَا !2) أَيْ حَيْتْ 1 جر الأمْجيّة ضجيَّةُ عَنْ الْمُنْعَةِ وَقَدْ ذَكْرَ في التَهْرٍ التَصْرِيحَ 
بَذَا الْمُسْتَفَادٍ عَنْ الدَرَايَة. 

(قوْلُ وَقَد يُثَالُ !إ) ذكرَ في الشرنبلالية مله قَبْلَ روي ِمَا ذكرَه الْموَلَْ ثم قَالَ لكنّهُ فد يُقَالُ لما 
كَانَ طَوَافٌ الرَكنٍ مُتَعينًا في أيَام النَحْرِ وجُوبا كان النَظَرٌ لإيقَاع ما طَاقَهُ عَنْهُ وَتلَغُو نيّهُ غَيْرِ وَأَمَا 
الْأَمْجِيَُّ فَهِيَ متَعيَْةُ في ذَلِكَ الزّمَنِ كَالْممْعَةِ قلا ؟ َقَعْ الْأضْجِيّةُ مَع تَعييِهَا عَنْ غَيْهَا اه. 

وَاغْتْرِضَ بِأنَّهُ إن أَرَادَ أن الأَمْجِيّة مُتَعيئَةٌ في حَقّ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَمَبَع فَمْسَلَّمَ وَلَاكَلَامَ فيه وَإِنْ أَرَادَ 


ع لم 
أذ 


نا متَعيْةٌ في حَه أَنْضًا فلا يُسَلّمإذْ ِي غَيْرُ وَاجبةٍ عَليْهِ كوه مُسَافِر أما اْممْعهُ فهِي معي 


عَلَيْهِ قَسَاوَتْ الطَّوَافَ اه. 
فَالْأَوْلَ مَا أَجَاب به بَعْضْهُمْ أَنَّ طَوَافَ اليك لَمَا كانَ الْوَفْتُ مُتَعَيّنَا لَهُ لا يَسَعْ غَيْرَهُ أَجْرَأنَهُ نيه 
التَطَوّع بخلاف ذم التَمَنّع وَلَا يخْقَى أَنَّ هَذًا غَيْرْ مَا في الشرنبلالية وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الاغتراض الْمَادُ خلافًا 


لِمَا وَعَمَهُ الْمُغترِضُ. 


(قَوْلُهُ وكا إذَا أَخَرَتْ طَوَافَ الزّيَارَة) أَيْ إِذَا حَاضّت قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى أَكَْرٍ الطَّوَافٍ قَالَ في 
لاب وَلَوْ حَاصّث في وَفْتِ تَفْدِرُ عَلَى أَنْ تطوف أَرْبعة أَهْوَاظٍ فَلَمْ تَطَفن لَزِمَها دم لتخي ولو 
خَاصّت في وَقْتٍ تدر علَى أَقلَ من ذَلِكَ ل يلها مَئْءْ فمَوْهمْ لا سَيْء على الْحائْضِ وَكدًا التّفَسَاء 
ِتأَخيرٍ الطّوَافٍ مُقَيَدَ بمَا إِذَا حَاضَتْ في وَفْتِ 1 تَقْدِرْ عَلَى أَكْثرٍ الطّوَافٍِء أؤ حَاضَّت قَبْلَ أَيَام النّحْرِ 
وَل تَطْهْز إِلّا بَعْدَ مُضِيَ أَيام النَخْرٍ اه. 

ما كر في الاب أنِضًا من أَنّهَا َو طهرث في آخر أيام التُخر مكنا طوافُ الزيازة لَه أو أخقرة 


وَتَعَالَ َعْلَّمْ. 
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بش الله الرّخْمَنِ اليّحيم (بَابُ اجنَابَاتِ) 

َماكَاَثْ الَْايَُ من الْعوَارضٍ أَخَرهَاك وَهِيَ في اللّغَةِ ما تيه من شَرِ أي تحدِئهُ َسْميةٌ بالْمَصْدَرِ مِنْ 
جَى عَلَيْهِ سر وَهُوَ عَامٌ إلا أَنَّهُ حص با يخْرُمُ من الْفغل, وَأَصْلّهُ من جَني الثَمَرِ وَهُوَ أَحْدُهُ من 
الشَّجَرِء وَفي الشَرْع اسْمْ لفِغلٍ مُحرّمِ سَرْعَا سَوَاءْ حَلَ بمَالٍ أو نَفْسٍ إلا أن الْفَهَاءَ حَصُوهُ بالَايَِ عَلَى 
اْفغلٍ في النفْسِ وَالْأَطَْافٍ وحَصُوا الف في الْمَالِ بشم الْمصب وَالْمرَادُ هنا حخاصيٌ؛ وهو ما ُو 
خُرْميُة بِسَبَبٍ الْإخرّام أؤ الخرَمِ وَحَاصِلُ الْأَوَلِ أَنّهُ اليب وَلْبْسْ الْمَخِيطٍ وَتَعْطِيَةُ الرَّأسِ أو الْوَجْه 
وَإَالَةُ الشّعْرٍ مِنْ الْبَدَنِِ وَقَصُ الْأَظْفَارٍ وَالجمَاعُ صُورَة وَمَعْىَ أو مَعْقَ فَقَطْ وَتَرِكُ وَاجبٍ مِنْ 
وَاجبَاتِ الح وَالتَّعَيْضُ لِلصيْدٍ وَحَاصِلْ النَانِ الَّعَيْضُ لِصّيْدٍ اَم وَشَجَرِِ فَبَدَْ بالْأَلٍ من الأول 
قَالَ: (تِبْ ضَاةٌ إن طيّب عُدرمَ عُصْواء وَإِلَا تصَدّقَ أو حصب رأْسَهُ ينِ أو أن برَئت) ؛ لأنّ 
لَايَةَ ََكَامَلْ بِتَكَامْلٍ الارْتِقَاقٍ وَذَلِكَ في الْعْصْو الْكامِلٍ فَيَتَرَئّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوجب وَتَمَقَاصَرْ 


الْنَايَةُ فِيمَا ذُونَهُ فَوَجْبَتْ الصَّدَقَةُ وَقَالَ محَمَدُ: يَبْ بِقَدْرِهِ مِنْ الدّم اغتبارا لِلجْزْءِ بالْكُلٌ فَإِنْ كَانَ 
دَلِكَ يبل نِضْفَ الغو تب عَلَْهِ الصََّقَهُ قَدرَ نِضْفٍ قِبمَةٍ الشَاٍء وَإِنْ كات يَبلُْ عا يَبْ عَلَيه 
الصَّدَقَةُ قَدْرَ ونع قِيمَةِ الشَاقِ وَعَلَى هَذَا الْقِيّاسْ وَاخْتَارَهُ لْإمَامُ الْإِسْبِيجَايُ مُفْمَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ نَفْلٍ 
نه مَا اخْتَارَهُ أُصْحَابُ الْمُعُونِ من أَنَّ الْكثيرَ هُوَ الْعْضْوُ وَالْقَلِيلَ مَا دُونَهُ هُوَ مَا صَرَّحَ به الْإمَامُ مُحَمَدُ 
عَنْ الإِمَام في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ وَقَدْ أَشَارَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ إلى أَنَّ الدّمَ يب بِالتَطَيّب الكثير 
وَالصَّدَقَةُ بالْقَِيلِ وَل يَذَكْرْ فصق وَمَا دُونَهُ فَمَهِمَ مِنْ ذَلِكَ لْمَقِيهُ أَبو جَعْفَرِ المندُوَاوُ أَنَّ الكثرة 
تبر في فس الطيب لا في الغمنو فلؤكان 

[منحة الخالق] 

[بَابُْ الْتَاَاتِ في الحَجْ] 


اب الجنَاَاتِ) 
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كبيرا مِْلَ كَفَيْنٍ من مَاءٍ الْوَرْدِ وَكفيَ من الْعَالِيَة وَالْمِسْكِ بِقَدْرٍ ما يَسْتَكْْرُهُ النَاسُ فَإنَهُ يحون كثيراء 
وَإنْ كان فيا في تَفسه وَالْقِل ما يَسعَقلُ الا وَإنْ كان في نَفْسِه كراء وكفتَ من مَاءِ الود يكو 
َليلا. وَوَفْقَ بَعضُهُمْ بَيْنَ الْقوَْينِ وَصَّحَحَهُ في الْمُحِيطِ وَعَْرِِ وَقَالَ في فَنْح الْقدِيرِ: إن التوفيقَ هو 
الَوْفِيقُ أن الطّيب إِنْ كان قَلِيلًا فَالْعِبْرَهُ لِلْعضْوٍ لا لِلطيب فَإنْ طَيّب عُضْوًا كامِلًا لَرِمَهُ دم وَإِنْكَانَ 
َل قَصَدَقَة ون كان اليب كهرا فَالْعِْرَةُ ليب لا لِلْضو حت لو طب به ريع عضو يَلْرْمَهُ م 
وَفِيمَا ُونَهُ صَدَفَةٌ وَنَظِيرْهُ مَا قَالَهُ نحَمَدُ في تَقَدِيرِ النّجَاسَةٍ الكديرة أَغْْيِرَ الْمِسَاحَةُ في النّجَاسَةِ الرَقِيقَة 
وَاغْمرَ الْوَيْنُ في النَّجَاسَةٍ الْكُنِيقَة. اه. مَا في الْمُحِيطٍ. 

وَحَاصِلَُهُ أَنَّ مَا في الْمُعُونِ تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا كَانَ الطَّيبْ قَلِيًا أَمًا إذَا كَانَ كثيرا قَلَّا اغتبَارَ بالْعُضْو 
ولا يَْقَى أَنَّ ما ذَكرَهُ تحَمَدْ مِنْ اغتَارٍ الْعْضْوٍ صَرِيحٌ, وَمَا ذكرَة من الْكفْرَةٍ إسَارَةٌ بمْكِنْ حَمَلُهَا عَلَى 
الْمُصَرّح به فَيَتَحدُ الْقَوَْانِ وَيَكرَجَحُ مَا في الْمُقُونِ مِنْ اغتبَار الْعُصْو وَهُوَ كَالرَأْسٍ وَالسَاقٍ وَالْفَحِذٍ 
اليد وَفي الْمَْسُوط وَالْمُجِيطٍ إذَا حَصّبَثْ الْمزأة كفا به َب عَلَيْهَا وم قَالَ: وَجْعِلَ الَف 
عَُضْوًا كَامِلّاء وَحَقِيقَةُ التَطَيّبٍ أَنْ يَلْرَقَ بِبَدنِهِ أو تَوْبِهِ طِيبا وَمَا رَادَهُ في فَمْح الْقَدِيرٍ منْ فِرَاشِهِ فَرَاجِعٌ 


إلَيْهِمَا وَالطَيب جِسْمٌ لَهُ رَائِحَةٌ طََبَةٌ مُسْعَلَدَةٌ كَالرَعْفَرَانٍ وَالَْنَفْسَج وَالْيَامجِينِ وَالْعَاليَةِ وَالرَْحَانِ وَالْوَزد 
وَالْوَرْسِ وَالْعْصْفْرِ ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يَلْترِقَ يكؤبهِ عَيْنْهُ أ رَائِحَمُهُ فَلِدَا صَرّحُوا أَنَهُ لو خَرَ َوْبَهُ بالْبَخُورٍ 
فَتَعَلّقَ به كُنيرُ فَعَلَيْهِ دَمّ وَإنْ كان قَلِيلّا قَصَدَفَةٌ؛ لِأَنَهُ انماع بالطيب بخلافٍ ما إِذَا دَحَلَ بَيْنَا قَدْ 
أَخرَ فيه فَعَلِقَ ينيّابه رَائحَةٌ فلا سَيْء عَلَيِه؛ ِأَنَهُ َيْرُ منمََع بعيِْء ولا بَأسَ أَنْ يجْلِسَ في حَاثوتٍ 
عَطَرِء ولا فرْقَ أَيْصًا بين أنْ يَقْصِدَهُ أ لا ولد قَالَ في الْمَْسُوطِ: وَِنْ اسْتلمَ العُن فَأصَاب فْمَهُ أو 
يَدَهُ خُلُوفٌ كدير فَعَلَيْهِ دم وَإِنْكَانَ قَلِيلّا فَصَدَقَة. 
َف الْمَجْمَعْ وَنُوجبهُ في التّاسِي لا الصي وَتَغْكِمسنْ في شَمْسِهء وَأكل كثيره مُوجب لَه وَفي قَلِلِهِ صَدَقَة 
ِقَدْرِهِ. اه. فَعْلِمَ أَنَّ مَفْهُومَ شَرْطِهِ أَنّهُ لَوْ شَمّ الطّيب فَِنُّ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ وَإنْ كانَ مَكْرُوهًا كُمَا لَوْ 
تَوَسَّدَ تَوْبَا مَصْبُوعًا بالزَعْفَرَانِ وَمَا ذَكْرَهُ الْمُصّنْفُ قَاصِرٌ عَلَى الطّيب الْمُلْترَقِ بِالْبَدَنِ وَأَمًا الْمُلْتَرِقَ 
بالييّابٍ فَلَمْ يكن اغْتَارُ الْعْضْوٍ فيه و التغير فيه كثرَةٌ الطبب وَقِلَقكُ وَهْوَ مْرَجحْ بِقَوْلٍ النْدُوَايْ 
الْمُعَقَدّم فَإنَه يَعُمُ الْبَدَكَ وَالكّوؤْبء ولا يَجُورُ لَهُ أَنْ يْسِكَ مِسْكًا في طَرْفٍ إزَارِوء وَفِ فنح الْقَدِينٍ وَكَانَ 
جَحُ في لْمَْقِ بَيْنَ الَْلِيلٍ وَالْكثيرِ الْعذِفَ إِنْكان, وَإِلَا هَمَا يَمَعُ عِنْدَ الميكلى. 
وَمَا في الْمُجَردِ إِنْكانَ في توه شِبْرٌ في شِبرٍ فَمَكُتَ عَلَيْهِ يَْمَا يُْعِمُ نِضْفَ صَاع مِنْ بر وَإِن كَانَ أَكَلَ 
من يؤم َصَدَقَة بيد النصبص عَلَى أن اشر في الَِدَاخل في حَدٍ القليل. وعَلَى قير اليب 
ارك 
[منحة الخالق] 
(قَولَهُ: وَِنَّ التَوؤفِيقَ هُو الَؤْفِيق) أي التَوفِيقَ بَيْنَ لْقلَنِ هُوَ التَوفِيقُ الْمععبَرُ أو هُوَ التَوْفِيق مِنْ الله 
تعَالى» وَقَوْلَهُ بن اليب ممَعَلَقَ بَِوْلِه وَوَفَّقَ بَعْضْهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِ سَبْْ الإِسْلام وَغَيْرْهُ كُمَا في المح أو 
مُتَعَلّقْ بِالتَؤفِيق انان لَكِنّهُ لَيْسَ هُوَ لَفْظَ مَا في الْمَمْح؛ لِأَنَهُ بَعْدَ مَا ذَكَرٌ التَوْفِيقَ قَالَ: وَالكوْفِيقَ هُوَ 
ليق (قولَة: وما وده في فنْح الْقَدِيرٍ من فِرَاشِِ) حَيْتْ قَالَّ: بَعْدما عرف لتيب بها ذكرة 
ْمَلَف ولا فرق في الْمَنْع بين بد وَإَِارِِ وفاش اه. 
لا يَقى أنه 1 يذه علَى اَن اقب كما يُوهمة كلام اْمُوَلَفٍ (فَوْلَة: يلاف ما إِذَا دحَل بَبْكا إ5) 
نْظْرْةُ مَعَ فَوْلِهِ عَقِبَه ولا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَهُ أو لا (فَوْلُْ: وَلَا فَرْقَ أَنْضًا بيْنَ أن يَقْصِدَهُ أو 
لا) قَالَ: في اللّبَاب هلا فَرْقَ في وُجُوبٍ الجَرَاءٍ فِيمَا إِذَا جَىَ عَامِدًا أَوْ حَاطِئًا مُبْتَدَأَ أو عَائِدَا ذَاكِرَا 
أَوْ نَاسِيًا عَالِما أَوْ جَاهِلًا طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا نَائمًا أَوْ مُنْتَبِهًا سَكْرَانَ أَوْ صَاحِيًا مُغْمَى عَلَيِْ آَوْ مُفِيقًا 
مَعذُورًا أَوْ غَيْرَهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا بمَُاسَرَتِهِ أو بمَُاسَرَةٍ غَيْرِه مره أ بعَيْهِ قَفِي هَذِهِ الصّوَرٍ حَميعهَا يجب 
لجُرَاءُ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلْ عِنْدَا لا يَتَعَيّرْ عَالِبَا فَاحْمَظهُ. اه. 


قَالَّ شَارِحْهُ: ولعلة أَسَارَ أَيْ بِقَوْلِهِ غَالِيًا إلى مَا سَيَأْقٍ من أَنَهُ إذا طَيّب محر جما لا شَيْءَ عَلَى لْماعِلٍ 
وَيحبُ عَلَى الْمَفْعُولٍ الجْرَاءُ. اه. 

َل وني المع وَنُوجِبه في الثايبي إ6) أمارَ بالجذلة الغ الْمصارعةٍ الْمُصكرَةٍ يون اخماعة 
إلى خلافٍ الشافِعِيَ كُمَا هُوَ مُصْطَلَحْةُ قَالَ ابْنْ الْمَلَّكِ في شَرْحِهِ وَنُوجِبْهُ أَيْ الدّمَ في التَّاسِي أَيْ في 
جنَاتَة مَنْ جَى عَلَى إِخْرَامِهِ تَاسسياء وَقَالَ الشَافِعِينُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ لا الصّي بِالجرّ مَعْطُوفٌ عَلَى النّاسِي 
يَعْن لا يب عَلَى لصي الْمُخْرِمِ في جِنَاتتِهِ شَيْءْ عِنْدَناء وَقَالَ الشَافِعِئْ َب عَلَيْهِ وَنَفْكِسسْ الحَكم 
المَابِق» وَهُوَ الْوَاجِبْ يَعْن لا يب في شم أَيْ سَمْ المحم طِيباء وَقَالَ الشَافِِيُ يِب عَلَيْهِ دم 


دَمَا عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَذكرَ الوْجُوب باللام تَضْمِينًا فيه مَعْى الإِلرَام وَفي قَلِبلِهِ صَدَقَة بقَدْرِِ أي بِقَدْرِ 
الدّم يَعْني إِنْ الْتَرّقَ الطَيبْ بِكُلْثِ فَمِهِ يَلَرَمْهُ صَدَفَةٌ تبلْعْ ثلْتَ الدّم وَإِنْ الْعَرَقَ يبضفه فَصَدَقَةٌ تبلغ 
نِطْفَهُ عِنْدَ أي حَبِيفَة, وَقَالَا: لا ضَيْءَ عَلَيْهِ في أَكُلٍ الطّيب قَلَ أو كَثْرَ لِأَنَهُ اسْتَفْلاكٌ لا اسْتَغْمَالٌ 
(قَوْلَه: فَعلِمَ أن مَفهُومَ سَرْطِهِ |) أي الشَرْط الْوَاقِعْ في الْمَنِ بمَْلِِ إن طَبّب, وَهُوَ تفْرِيعْ عَلَى مَا في 
الْمَجْمَع (فَوْله: وَعَلَى تَقْدِيرٍ الطَيبٍ في النَوْبٍ 
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بالزّمَانٍ بخلافٍ تَطيبٍ الْعْضْو فَإنَهُ لا يُعْمَبرُ فيه الزَّمَاكُ حَقٌّ لَوْ عَسَلَهُ مِنْ سَاعَتهِ فَالدُمُ وَاجِبْ كما في 
قح الْقَدِيرٍ وَلِدَا أَطَلَقَهُ في المي فيد كه تَطيّبء وَهوَ مخْرم؛ لِأنّهُ َو تَطيّب قَبَْ الإخرام م انْعَقَلَ 

إِزَالَهِ من بَدَنهِ أو نَوْبه؛ أَنَهُ مَعْصِيَةٌ فا بْدَّ من الإقلاع عَنْهَا وَذَبْحُ الذي لا ييح بَقَاءَهُ فَلَو 1 يله 
َْدَ ما كمَّرَلَهُ احْمَلهُوا في ؤجوب ذم آحخَرَ لََِائِهِ وأَطْهَرُالْقوْينِ الْؤْجُوب؛ لِأَنّ انبداءه كان عَطُورا 

َيحُونُ لَِقَائِهِ كم ابْدائِه وَالَوَاَةُنوَافِقُهُ وَهِيَ ما في الْمَُْعَى عَنْ محمد إذَا مَسَ طِيبًا كبيرا فَأوَاقَ 
لَهُ َمَا ثم تَرَكَ اليب عَلَى حَالِهِ يَبْ عَلَْهِ لقركه دَمْ آخَرُء ولا يُشْبهُ هَذَا الَّذِي تَطَيّب قَبْلَ أَنْ يرم 
أحْرَمَ وَتَرَكَ الطيب؛ لِأَنّهُ 1 يكن تخظورا. 

وَاخَْارَةُ في الْمُحِِطِ وف فَنْح الْقَدِي وَقَدَ علِمَ من بََانِهِ كم الْعضْوء وَمَا ذُوَهُ أن ما واد عَلَيْهِ فَهُوَ 
كَالْعْضْوٍ كما صَرَّحُوا بدا إِما َب كَفَارَةٌ وَاجِدَة بَطييبٍ كُلَ الْبَدَنِ إِذَا كَانَ في تَجْلِسِ وَاجِدٍ فَإِنْ كَانَ 
في تَجَالِس فَلِكُلَ طِيب كَفَارَة كَفَرَ دول أو لا عِنْدَهْمَا وَقَالَ محمد عَلَيْه كفَارَةَ وَاحِدَةٌ مَا 4 يكفّز 


للَأْوَل وَإِنْ دَاوَى فَرْحَةَ بِدَوَاءٍ فيه طِيبٌ م خَرَحَتْ فَرْحَةٌ أَخْرَى قَدَاوَاهَا مَعَ الأول فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا 


كَقَارَةٌ ما 1 تَبَْ الأولى, وَلَوْ كَانَ الطّيبْ في أَغضَاءٍ مُتَقَرَقَةِ يتمع ذَلِكَ كُلَّهُ فَنْ بَلَعَ عُضْوًا كاملا فَعَلَيْ 


دَم وَِلّا قَصَدَقَةٌ وَفي الْمُحِيطٍ اكْتَحَلَ بكخل لَيْسَ فبه طِيبٌ فلا بَأسَ به. 

وَإِنْ كَانَ فيه طِيب فَعَلَيِهِ صَدَقَةٌ لا أَنْ يَكُونَ مرارا كبيرة قَدَمُ وَالْمُرَادُ الْمرَارِ الْمَرتَانِ فَاَكْتَرْ كما 
صَرَّحَ به قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيه وََالَ: لَوْ جَعَلَ الْمِلْحَ الَّذِي فيه طِيبْ في طَعَامِ قَدْ طح وَتَغيرَ 
وَأَكَلهُ لا سَيْءَ عَلَيِْ وَإِنْ 1 يُطبَخ وَرِبحُه يُوجَدُ مِنْهُ ِكْرَهُ ذَلِكَء ولا شَيْء عَلَيْهِ وَلَوْ عل الرَعَْرَانُ في 
الْملْح فَإِنْكَانَ الرَعْمَرَانُ غَالِئَا فَعَلَيْهِكَمَارَة وَإِنْكَانَ الْمِلّحُ غَالِئَا لا كَقَارَةَ عَلَيْهِ. اه. 

وَأَسَارَ ِقَوْلِهِ سَاةٌ إلى أَنَّ سْبْعَ الْبَدنَةِ لا يَكْفِي في هَذَا الْبَابِ بخلافٍ دم الشكر, وَلَوْ قَالَ الْمُصَّبَفْ 
عُصْوْهُ بالإضافَةٍ كانَ أَوْلى لِمَا في الْقَتَاوَى الظَهِيرِيّة وَِذَا ألْبَسَ الْمُحْرمُ ُْرِمًا أو حلالا عَخِيطًا أو طَيّبَهُ 
بطيب قلا شَيْءَ عَلَيِْ بالإماع, وكَدَلِكَ إذَا قَعَلَ قَمْلَهَ عَلَى غَيرِ. اه. 

ْله أو حصب رأْسَهُ مغطوف عَلَى طَيّبء وَإِما صرح الما مع ويا تخت الطيب لِقَؤله - عليه 
السَلامُ - «اخْناُ طِبب» للاختلاف. ونا افْمَصّرّ عَلَى الرَْسِء وَل يَذَكْْ اللَحْيَة كما وََعَ في الْأَصْلٍ 
ِيُفِيدَ أَنَّ الَأ بِالفِرَادِهَا مَضْمُونَةٌ وأنَّ الْوَاوَ يمي أو في عِبَارَةٍ الْأَصْلٍ بِدَلِيلٍ الاقْيِصّارٍ عَلَى الرَْسِ في 
الجامع الصّغيرء وَلَمّا كَانَ مُصَرّحَا فِيمَا بت بن َعْطِيَةَ الَأْسِ مُوحِبَةٌ لِلدّم 
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بالزّمَانٍ !) مغطوف عَلَى قَولِهِ إن الشّغْرَ إل» وني اللبابِ لا يُسَْرَط بَقَاُ اليب في الْمَدَنِ مان 
لِوْجُوب الجْرَاءٍ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ في النَّْبٍ فَلَوْ صاب جَسَدَهُ طِيبْ كثيٌ فَعَلَيْهِ د وَإِنْ غَسَلَ مِنْ 
سَاعَتِهِ وَيَنْبَغي أَنْ يَأَمْرَ غَيْرَهُ فَيَغْسِلَهُ وَإِنْ أَصَاب نَوْبَهُ فَحَكهُ أو غَسَلَّهُ فلا شَيْءِ عَلَيْه وَإِنْ كُثْرَ 
وَإِنْ مَكت عَلَيْه يَوْمَا فَعَلَيْه دَمُ وَإِلّا قَصَدَفَة. اه. 

(قَوْلَهُ: قلا بْدَ من إزَالَهِ إ) وَينبَغِي أَنْ يأمرَ عَيْرَهُ أي إِنْ وَجَدَ عَيْرَ حم فيَغْسِلُهُ لتلا يَصِيرَ حَاصِيًا 
اسْتعمَالِهِ حَالَ عَسْلِهِ وَإنْ رَالَ الطَبب بصت الْمَاءٍ احَقى به شَرْحُ اللبَاب. (فَوْلَه: فَإنْ بَلَعَ عُضْوًا 
كَامِلا) الظَِّرُ أن الْمُرَاَ أَصْهَرُ عضو مِن الْأَعْضَاءٍ الي أَصَابَهَا الطب كما في الكِشَافٍ أَغْضَاءٍ 
الْعَوَْةٍ في الصَّلاةٍ وَلَْْاجَعْ الْمَنْقُولُ (قَولَه: قلا بأ به) قَالَ في سَرْح اللبَاب: إِلَا أن الأول تَرْكهُ لِمَا 
فيه مِنْ الزّيبَةٍ إِلّا إذَا كَانَ عَنْ ضَرُورَة. اه. ا 

(قَوْلُ: وَالْمُرادُ الْمِرَارٍ الْمَرَانِ فأكْقرُ) تَأُوِيل بَعِدٌ يَُافِيهِ قَوْلَهُ: كدير عَلَّى أن عَِارَةَ قَاضِي حَانْ 
هَكَدَاء وَإِنْ اكُتحل بكُخل فِيه طِيبْ مَرَّ أو مَرَتَِْ عَلَيِْ الدّمُ في فَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللَهُ - 
التقثء وَهَكذا تقَلهَا عنهُ في الَْفْح, وفيه عَنْ الْمَْسُوط إِذا امحل بُخل فيد طِيب عَلَيْهِ صَدَقَة إلا 


أن يكُونَ كبيرا فَعَلَيْهِ الدَّمُ َالَ: وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ يُفِيدُ تَفْسيرَ الْمُرَادِ بمَوْلِهِ إِلّا أَنْ يَكُونَ كثيرا 
نّهُ الْكَثْرَةُ في الْفغل لا في نَفْسِ الطّيب الْمُحَالِطٍ فَلَا يَلْرَمْ الدمُ َرةِ وَاحِدَةِ وَإِنْ كانَ اليب كثيرا في 
الُخلٍ وَيُشْعِرُ لحلاف لَكِنْ ما في كاني الحاكم من فَوْلِه إن كانَ فيه طِيبْ يَعْني الكخل قفيه صَدَقَة 
إِلّا أن يكُونَ ذَلِكَ مِرَارا كرا فَعَلَيْهِ دَمْ 1 يخْكِ فيه خلاقاء وَلَوْ كانَ حَكَاهُ ظَاهِرًا كما هُوَ عَادَةُ محمد 
- رَحمَهُ اللُّ - اللّهُمَ إلا أنْ يْعَلَ مَوْضِعُْ الخلا مَا دُونَ اثلاث كما يُفِيدُهُ تَنْصِيصٌةُ عَلَى الْمَرّ 
وَالْمَرَتَينِ وَمَا في الْكاني الْمِرَارُ الكثيرةٌ. اه. 

وَمَا ذكرَهُ الْموَلَْفْ عَنْ الْمُحِيطٍِ هُوَ مَا في الْكَافي وَهُوَ فَوْشُمَ وَمَا في الْانِيّةِ قَْلَ الإمَام وَيُوَافِقُهُ ما 
فقَذ صَرّح بلحلا (قَوْلَة: وأَارَ َل شاه إلى أن سبع الْبَدَنَةٍ لا يَُفِي !) قَالَ في الشرنبلالية بعد 
َقْلِهِ هَذِه الْعِبَارََ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ فِيمَا لَو أَفْسَدَ حَجَّهُ يماع في أَحَدٍ السَبِيلَينٍ أَنُّ يَهُومُ الشَرْكُ في 
الْبَدَنَدِ مَقَامَهَا أَيْ الشّاةٍ. اه. فَلْيُتَآَمَن. اه. ا 

قُلت: وَقَدَ نَقَلْت في أَوَاخِرٍ بَاب الِْرَانٍ عَنْ الْقُهْسَْانَ مَا هُوَ خِلافَة أَيْضًا صَرِيحاء وَمِفْلُهُ ما يَْكُرمُ في 


بَاب ادي 


4 


ل بيد الْنَاءَ بأَنْ تَُونَ مَائعَةً فَإِنْ كَانَتْ مُلَبَدَةَ فَفِيهِ دَمَانِ دَمٌ لِلتَطَيّبٍ مُطْلَقَا وَدَمْ لِلتَغْطِيَةِ إِنْ دَامَ 
يَؤْمَا وَلَْلهَ وَعَطّى الْكْلَ أو الرُبْعَ فَلَوْ كَانَ التَلِْيدُ بعَبْر الْنَاءٍ لَمَهُ دم أَيْضًا. وَالتَلِْيدُ أَنْ يأْخْلَّ سَيْنا 
من الِطْمِيَ وَالآس وَالصّمْغْ فيَجْعلَهُ في أَصُولٍ الشّغر لِيَعَلبَد. 

» وَمَا ذكَرَُ رَشِيدُ الدِينِ في مَنَاسِكه وَحَسَنْ أَنْ يُلَبَدَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإخرام مشكل, لِأَنّهُ لا يجوز 
اسِْصْحَابه التَعْطَِة الْكائَة َبْلَ الإخرام خلا اليب كذ في فح الْقَدِيرِ وَيُشْكِل عََيْهِ ما في 
الصّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ «أَنَّ حَفْصّةَ رَوْجُ الب - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَتْ: يا رَسُولَ الله ما 
سَأْنُ النّاسِ حَلُواء و كَل أَنْت مِنْ عُمْرَتِك قَالَ: إن لَبَدْتُ رَأسِيء وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فلَا أجل حَىٌّ 
أخحَر» قلا فَرْقَ بيْنَ التَلِْيدٍ وَالطَيبٍ فَإِنَّ كُلّا مِنْهُمَا تحْظُورٌ بَعْدَ الإِخرّام وَجَارَ اسْتِصْحَابُ الطّيب 
الكَائنٍ قَبْلَ الإخرام بالسْنَةِ فكَدَلِك الَليِيدُ قَبْلَهُ بالسّْةء وَقيَدَ الخضّاب برس لِأنَّ الْمُخرِمَة لو 
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وأا خصّابُ اللَحْيَةِ فوَفَعَ في ادايَةِ أنَكُلّا مِنْ الرَأسِ وَاللَحيَةٍ مَضْمُونٌ وَل يَقُلْ بالدّم ورَادَ الشّارحُ 
مغن لمبسوطا. وَقَمد لا أنه لو حصب بالْوَمَةِ فلس عَلَيهِ دم ولكِن إن حاف أن يفك 
اوَامَ أَطْعَمَ شَيْنَا؛ لِأنَّ فيه مَعْىَ الجَايَة مِنْ هَذَا الْوَجْدِ وَلَكِنّهُ غَيْرُ متكامِل فَيَلْرَمُُ الصَّدَقَةُ كما في 
الْمَبْسُوطٍ وَالْوبعَةُ ِسُكُونِ النينٍ وَكسرهاء وَهُوَ الْأَفْصَّحْ شَجَرٌ يُخَصّبْ بورقِه, وَني الدَايَةَِ وَعَنْ أبي 
يُوسُفَ إِذَا حصب رَأْسَهُ بالْوَممَةٍ لأَجْلٍ الْمُعَاجَةِ مِنْ الداع فَعَلَيْهِ الجرَاءُ باغتبار أَنّهُيُعَلَفُ رأَسَهُ 
وَهَذَا صَّحِيحٌ. اه. ْ 

َْني ينْبَغي أَنْ لا ون فيه خلاف؛ لِأَنَّ التَْطِيَةَ مُوجبَة بالائقَاقٍ غَيْرَ أَنَّهَا لاج فَلِهَذَا ذكرَ 
لجرَاءَ وَ1 يَذْكْرْ الدّمَ وَالنَاءَ مون في عِبَارَةِ الْمُصَبْفٍِ لِأَنَهُ فال لا فَعَلَاءٌ ننه صرقة أَلْفُ التأنيث» 
وَفَوْلَهُ أؤ أَذمَنَ بِرَيْتِ مَعْطُوفٌ عَلَّى فَوْلِهِ طَيّبَ أَطَلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إِذَا كانَ مَطْبُوخًا أؤ غَيْرَ مَطبوخ 
نطينا أو ير مطيّبء و يذ بالكدر لِمَا علِم من تفييدِهِ في الأيب؛ لِأنهُ ذا رق في الؤيب قن 
الو وَمَا دونه فَالرَيْتْ أؤل؛ لِأَنَهُ لا خلافٌ في الطببء وف الزَْتِ الْذِي لَيْسَ بمْطَيّب, ولا مطبوخ 
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(قَوْلَه: وَدَمْ للنَعْطِيَةِ !2) قَالَ في الشُرتبلاليّة يُشْكِل بقَوْهِمْ إن التَْطِيَة با لَيْسَ مُعَْادٍ لا وجب شَيْمًا. 
اه. 

قَالَ في حَاشِيَةِ مِسْكين الْمُرَادُ بها يُعَطّى بِهِ عَادَةَ مَا لِلَمَاعْلٍ في فِغْلِه غَرَضْ صَّحِيحٌ كَمَا لَوْ كَانَتْ 
الَعِْيَةُ بالناءِ أو الْوَِمَة لِلتَدَاوِي مِنْ نَحْو صُدَاع بِدَلِيلٍ التَمِْيلٍ لِمَا لا تَكُونْ التَعْطِيَةُ مُوجبَة لِلدّم 
باجوَالِقٍ وَالْإِجَانَةٍ فلا إشْكَالَ. اه. ا 

وَاعْمَرَضَ بان التَعْطِيَةَ لجُوَالِقٍ وَالْإِجَانَةِ قَدْ تكُونُ لِعَرَضٍ صّحيح كدَفع الخرَ وَالْمَرْدِ وَقَدْ نَضُوا أَنَهُ لا 
شَيْءَ في ذَلِكَ. اه. اللّهمَ إلا أنْ يُقَالَ: إِنَّ تَلْييدَ الشّغْر نناة علد هل الْبَوَادِي وَككُوهِمْ فَيَدْخُلُ في 
التَعْطِيَةِ الْمعَْادَةِ تأَمَلُ. (قَوْلَهُ: وَيُشْكِلْ عَلَيْهِ مَا في الصّحِيحَيْنٍ !2) أَجَاب عَنْهُ الْعَلّامَةُ الْمَفْدِسِيَ في 
سَرْحِهِ بِقَوْلِهِ أفول: لا رب في وُجُوب حَنْلٍ فِغْلِهِ - عَلَيْهِ السّلَامُ - عَلَى مَا هُوَ سَائْعٌ بَل ما هُوَ أَكْمَلُ 
َالتَلِْيدُ الّذِي فَعَلَهُ يَسِيرْ لا يحل به تَغْطِيةٌ ولا بَْعْ ابْتدَاءَ فِعْلَهُ في الإخرام» ولا بَقَاؤْهُ وَالْمُوجِبُ 
ِلدّم يحْمَلُ عَلَى الْمْبَالَعَةٍ فيه بحَيْثْ تَخْصُل مِنْه تَغطِيَةٌ. اه. 

وَيْكِن حمل ما ذَكرَهُ رَشِيدُ الدِينٍ عَلَى هَدَا فَأْمتَمَن (قوْله: وَقَّدَ الحضّاب بالرَّْسِ !1) قَالَ في النَفْرِ 
فيه َطَر وَالتَحْقِيقٌ أن الرَأسَ مِكَالُ لا فَيْدَ وَالْمُرادُ بجا الْعْضْوْ حَقٌ لو حصب بِنا عُضْوًا مِنْ أَغْضَائه 


وجب وَهَدَاء لِأنَّ مَنْ اغْتَبَرَ في حَدّ الكفرةٍ الْعصْوَ لا مَعْى لِتَفْيِقٍ عَلَى فَولِهِ بَنَ الرَْسِ وَغَيهِ وََِذَا 
سَوَّى في الْقَفْح | َيْنَ الرَأْسِ وَالْيَدِ فَقَالَ: وكَذَا لَوْ حخَضَّبَتْ يَدَهَا با وَل بُقَيَد ُقَيَدْهُ بقلّة وَلَا كُثْرَةِ وَمَا في 
الإسْيجَانَ مَبنيٌ على اغتبار الْكثرةِ في نَفْس الطيب, ولا تنس ذَلِكَ التفِيقَ 

(َوْلَه: وَهُوَ سَهْوْ مِنه) قَالَ في النَِِ: هُوَ الساجي وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِب الْمِغْرَاج إِنا تَقَلَ هَدَا عَنْ 
الْمَْسُوط فيا َو الحقصب بالْوعَة فََالَ: ما لفطه ذكر في الْمَْسُوطٍ حَصّب رَأسَهُ بالؤبمة فعَلَيْهِ م 
لِلْخْصَاب بَلْ لِتَغْطِيَةِ الرَأْسِ هَدَا هُوَ الصّحِيخ فَإِنْ حصب خِبَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دم وَلَكِنْ إن خَافَ مِنْ 
قَمْلٍ الدّوَابٍ أَعْطّى شَبْئَاه لِأنّ فيه مَعْى الجَايَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِكَونه غَيْرَ متَكَامِل فيَلْرَمُهُ الم 
وَالصدَقَةُ مهما أي من خِصّاب ارس فَنّهُ مَضْمُونٌ بالدّم وَحْصَابْ اللَخَة فإ مْمُونٌ بالصدقَة 
كما ذكْرَ ف الْمَبْسُوطٍ. اه 

وكيْفَ يَكُونُ مَا في الجامع دَلِيلًا عَلَى أَنَ كُلّا مِنْهُمَا مَضْمُونٌ عَلَى مَا توَهَّ, ولا اشترَّاكَ بَيْتَهُمَا إِذْ 
وُجُوبُ الدّم يُعَايرُ ووب الصَّدَقَةِ وَيََْمهُ يجاب الصَّدَقَةٍ أنِضًا فيا لَو دََنَها بالطْمِي وَقَدْ جَرَمُوا 
فيه بِؤْجُوب الدّم عِنْدَةُ. اه. ا 

وَقَالَ في الشُرْئْبَْاليّة قُلْت وَالْمُرَادُ بالصّدَقَةٍ ها غَيْرْ الْمُصْطَلّح عَلَيْهَا بِتَقْدِيرِهَا بِبصْفٍ ضاع بَلْ أَعَمُ 
قَِهِ في الْمغراج أَغطّى شَيًْا لاق صَاحِبٍ الْبَخر فيه ما فيه من هذا الْقبيلأبْضًا (قوْلَه: باغتيار 


تُوجِبُ اجرَاء 
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صَدَقَة لِأنَّ الَايَةَ فيه فَاصِرَة؛ لأَنُّ من الْأَطَْعِمَة إِلَّا أن فيه ارَِْافًا لِمَْى قَمْلٍ الْوَامَ وَإزَالَةِ الشّعْثِ. 
وَقَالَ: الْإمَامُ يحب دَمْ؛ لِأَنهُ أَصْلْ الطّيب باغتبَار أَنَهُ يُلْقِي فيه الْأَنْوَارَ كَالْوَدٍ وَالْمنَفْسَج فيَصِيدُ نَفْسهُ 
طب ولا يَْلُو عَنْ نَع طيب وَيَفْعلُ الوَامٌ وين الشّغرَ وَيْزِيلُ الكَقَتَ وَالشّغْت وَأَرَادَ بالزَّتِ ذُهْىَ 
الريْعُونِ وَاليَمْسِم, وو الْمُسَمّى بِالشَيْرَجٍ فَحَرَج بَقِيّةُ الْأَذهَانٍ كالشّخم وَالسَّمْنِء وَقَيَدَ ِالْإِذْهَانِ؛ 
هآو أله أو ذاوى به شفُوق رجلنِه أو أفطر في أَذي ل يب م: ولا دَق خلا اليك 
وَالْعَنْبرٍ وَالْعَالِيَة وَالْكَافُورٍ وَنَحُوِهَا حَيْتُ يَلْرَم الجرَاءْ بالاسْتَغمَالٍ عَلَى وَجْدِ التَدَاوِي لكِنّه يَتَحَيّرُ إِذَا 


كان لِعُذْرِ كما سَيَْقِ وكَدَا إِذَا أكل الْكَثِيرَ من الطيبء وَهُوَ مَا يََْرِقْ بأكترٍ قَمِهِ فَعلَيْهِ ادم قَالَ في 
قَنْح الْقَدِيرٍ: وَهَذِهِ تَشْهَدُ لِعَدَم اغتبَارٍ الْعضو مُطْلَقًا في لَرُومِ الدّم بَلْ ذَاكَ إذَا 1 يَْلُغْ مَبْلَعَ الكثرة في 


نَفْسِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاةُ. 

وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ قَاضِي حَانْ أَنُّ َو خَلَطّ الطّيب بِطَعَام مِنْ غَبْرٍ طبخ فَالْعبْرَةُ ِلْعَالِبٍ فَإِنْ كَانَ الطَّيبُ 
ملو فلا شَيْءَ ألا زاد بَعْضْهُمْ إلا أََهُ كه ذا كان رائحمُهُ تُوجَدُ فيد وَإِنْكانَ غَالِئًا فَهُوَ 
كَالخَالِصء وَهَكَدًا في الْمُحِيطٍ وَغَيِْهِ وَقَالُوا: وَلَوْ خَلَطَهُ بمَشْرُوبء وَهُوَ غَالِبٌ فَفِيهِ الدّم وَإِنْ كَانَ 
مَعْلُوبَا فَصَدَقَةٌ إلا أَنْ يَسْرَب مِرَارَا قَدَمْ فإِنْكَانَ لِلتَدَاوِي خْيرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَوَِيَ بَْنَ الْمَأَكُولٍ 
وَالْمَشْرُوبٍ الْمَخْلُوطٍ كُلَ مِنْهُمَا بيب مَغْلُوب أَمّا بِعَدَم شَيْءٍ أَصْلَاكمَا هُوَ الخَكُمْ في المأكولٍ أو 
بوْجُوب الصَّدَقَةٍ فيهماكُمَا هُوَ الْحَكُمْ في الْمَشْرُوبء وَمَا قَرَقَ به في الْمُحِطٍ مِنْ أن اليب با 
ُقْصَّدُ شْرْهُ فَإذَا خَلَطَهُ بمَشْرُوبٍ 1 يَصِرْ تبَعَا لِمَشْرُوبٍ مِثْلِه إلا أَنْ يَحُونَ الْمَشْرُوبُ عَالِيَا كُمَا لَوْ 
خَلَطّ اللَنَ بالْمَاءٍ فَسَرِبَهُ الصَُّ تَنْبْت حُرْمَةُ الرضَاع إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاُ غَالَِا بخلافٍ أكله فَإنَهُ َي 
مما يُقْصَّدُ عَادَة فَِذَا خُلِطً بالطّعَام صَارَ تَبَعَا للطّقام وَسَقَطَ حْكْمُةُ ففيه نَطَرٌ من وَجْهَيْنِ. الْأَوَلْ: أَنَّ 
مِنْ الطّيب ما يُقْصَّدُ أَكْلًا إِذَا كَانَ مِنْ الْمَأْكُولَاتٍ لِلْمَعْىَ الْقَائِمِ به وَهُوَ الطِييّةُ إِمّا مُدَاوَاة أو تَتَعُمَا 
مُنَْرِدَا أو عَخْلُوطًَا كُمَا يُقْصّدُ شْرْبًا النَانٍ أَنَّ الْمَصْدَ من هَذَا الْبَابِ لَيْسَ بِشَرْطِءٍ لِأَنَّ النّاسِيَ وَالْعَامدَ 
وَامجَاهِلَ سَوَاءٌ وَذكْرَ الَلَِيُ في مَنَاسِكِهٍ أن 1 أَرَهُمْ تَعَرَضُوا بادا تُعْمبَرُ الْعلَبَُ؟ . وَطَهَرَ لي أنه إنْ 
وَجَدَ في الْمُخَالِط رَائْحَةَ اليب كما قَبْلَ الخلْطٍ وَحَسنَ الذّوْقَ السَلِيمُ بطَعمهِ فيه جسّا ظَاهِرًا فَهُوَ 
عَالِبء وَإِلَا فهو مَْلُوب؛ لِأَنَ الْمَاط كفرَةُ الْأجرَاءِ م قَالَ: 1 أرهُمْ تَعرّصوا في هذه الْمَسالة في 
التَفْصِيلٍ أَنْضًا بَينَ الَْلِيلٍ وَالْكِيرٍ كُمَا في مَسْأَلَةٍ أكل الطيب وَحْدَهُ وَإِنَّهُ إِنْبَاتِهِ فيهَا أَنْضًا جَدِيرٌ 
وَبُقَالُ إنْكَانَ الطَيبُ غَالَِاه وَأَكُل مِنْهُ أو سَرِب كثيرا فَعَلَيْهِ الكفَارَكُ وَإِلّا فَصَدَقَةٌ وَِنْ كان مَعْلُوب 
وأكل مِنْهُ أو ضَرِب كيرا فَصَدَفَة وَإِلَّا لا سَيْء عَلَيْ وَلَعَلَ الْكَدِرَ مَا يَعْدهُ الْعَارفُ الْعَذْلُ الَّذِي لا 
يَشُوبَهُ شَرَهُ وََحْوْهُ كديرا وَالْقَلِيلَ مَا عَذَاهُ. 

قَالَ: ولا شَيْءَ في أكلٍ ما يُتَحَذُ من اللَوَاءِ الْمبَخَرةِ بالود وَتَخوهء وَإِنا يكْرَهُ ذا كاّث رَائِحَمه 
تُوجَدُ من يخلاف الخَلْوَاءٍ الْمُسَمّى بالْقَاوُوتِ الْمُضَافٍ إلى أَجْرَائِهَا الْمَاوَرْد وَالْمِسْكَ فَإِنَّ في أكُل 


الكَثِيرٍ دَمَا وَالْقَلِيل صَدَقَدَ وَآلَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلّمُ بحَقَائق الْأَحْوَالٍ. 


(ولة: أو لبس تخبط أؤ عط رأسَه 

[منحة الخالق] 

(فَوْلْهُ: لكِنّهُ يَعَحَيّرْ إِذَا كَانَ لِعَذْر) أي يَتَخَيِّرْ بَيْنَ الدّم وَالصّوْهِ وَالْإِطْعَام (قَوْلهُ: وَكُذَا إِذَا أكُلَ الكثير 
مِنْ الطّيب !2) , وَِنْ كان قَلِيّا بأَنْ ل يَلْمَصِقْ بأكترَ فَمِهِ فَعَلَيْه الصَدَقَهُ وَهَذَا كُلَهُ إذَا أكلَّهُ كُمَا هُوَ 


أي من غَيْرٍ خَلْطٍ أَوْ طَبْخ ما إِذَا خَلَطَُ بطَعام قَدْ طح كَالرَعْفَرَانِ فَلَا شَيْءَ عََيْهِ سَوَاءٌ مَسَهُ النَارُ أو 
لا وَسوَا يُوجَدُ ريه أو لا إلا أنه يكْرهُ إن وَجَدَ ريه وَإِنْ خلِط با يوْكل بلا طبخ كاليعقرانٍ بالْولْح 
َالْعبْرَةُ بالْعَلَبَةِ فَِنَكَانَ الْعَالِبُ الْملْحَ قلا سَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنّهُ إن كَانَ رَائِحَتُهُ 00 كله إن 
كَانَ الْعَالِبُ الطّيب فَفِيه الدّمُ لَبَابُ (فَوْلَهُ: هو كَاخاص) أَيْ فَيَجبُ الخَرَاء وَإِنْ 1 تَظْهَرْ رَائِحَتُهُ 
كذَا في الفنح (قَوْلُهُ: وَيَنبَغي أَنْ يُسَوٌّيَ 6 أَقُولٌ: يُعَد رَقَ الرَبْلَعنُ في الْمَخْلُوطٍ بِالْمَأكُولٍ بَيْنَ 
العَالِبٍ وَالْمَغْلُوبِ وَظَاهِرُ كلامِه عَدَمْ القَْقِ بَيْئهُ وََيْنَ الْمَشْرُوبٍ قإِنَهُ قَالَ: لَوْ أكل رَعَفَرَاًَ عَدْلُوطًا 
بطَعام أؤ طِيب آخَرَ و تَسهُ انار يَلرَمْهُ دم وَإِنْ مَسسَثْهُ فلا شَيْءَ عَلَيْه وَعَلَى هَدَا الَفْصِيلٍ في 
الْمَشْرُوبِ. اه. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا يت عَنْ الخَلِيَ أَنْضًا. 

(قوْلَهُ: وَطَهَرَ لي أَنّهُ إن وَجَدَ !) أَنْظْر هَل بمْكِنْ أن يجري هُنا ما مر عَنْ الَْفْح من الْقَرْقِ بَْنَ الْقَِيلٍ 
وَالْكَدِرٍ في التّوْبٍ ثم إِنَّ هَذًا الْقَرْقَ يُنَافِيهِ مَا قَدَمْمَاهُ عَنْ الفح من أنه ذا كان الطب غَالِئًا َب 
الجَرَاءُ وَإِنْ | تطهز رَائِحَُ فَإنَهُ يَقَْضِي أَنَّ الْمَنَاطَ كثْرَةُ الْأَجْرَاءٍ لا وُجُودُ الرَائحَة تمل (قَوْلَهُ: نم قَالَ 
)١‏ يَعْني أَنَهُمْ أو جَبُوا الْكَقَارَةَ فيمَا إِذَا أُكُلَ َوْ شَرِب ما كانَ الطَّيبُ فيه غَالِبَا و1 ل 
إِذَا أَكلَ أؤ شرب مِن ذَلِكَ قَلِيلًّا أؤ كيراء وَكذَا فيمَا إِذَا كَانَ مَغْلُوبَا ويَنْبَغِي التَفْصِيلُ الْمَذَُور فَإنّه 
إلى الْمَخْلُوطٍ بالطّيب الْقَالِبٍ طَعَامًا أو سَرَابَا (قوْلُْ: قن في أكل الْكَدرٍ دَمَا وَالمَلِيلِ صَدَقَةً) قَالَ: في 
السَرْنبلاليّة يَتَأَمَلُ في ححكم الْمِسْكِ الْمُْضَافٍِ 
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يَؤْمّاء وَإِلا تَصَدَّقَ) مَعْطُوفٌ عَلَى طَيّب بَيَانُ تان وَالثَالِثْ منْ ن التتؤع الأول وَحمَعَ َبْنَهُمَا؛ِ لِأَنَ 

كم فيهمًا وَاجِدٌ من حَيْتْ التَقْدِيرُ بِالزّمَانِ فَإِنَ قَوْلَهُ يَوْمَا رَآجِعٌ إلى ادن وَالتَغْطِيَ وَكَذَا فَوْلَهُ: 
وَِلّا تَصَدَّقَ أَيْ, وَإِنْ كان لَبْمنْ الْمَخِيطٍ وَتَغْطِيَةُ الرَأْسِ أَقَنَ مِنْ يَوْمِ لَرِمَهُ صّدَقَةٌ لِمَا عُلِمَ أن كُمَالَ 
الْعْقُوبَِ بكُمَالٍ النَايَِ» وَهْوَ بكُمَالٍ الارْتِقَاقِ وَهُوَ بِالدَوَام؛ لأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ كل مِنْهُمَا دَفْعُ الخحرِ 
وَالْمرهِ وَالَْوْم يَْكمِل عَلَيْهِمَا فَوَجَبَ الدَمْوَالنَاَهُ َاصِرَةٌ فِيمَا وه فَوَجَبَتْ الصدقَهُ. وَالتَحْقِيق أن 
ل لل ل ال ام 
الْبَدَنِ وَاسْتِمْسَاكٌ قَلِدَا لَوْ ارنَدَى بِالْقَمِيصٍ أؤ تشع 0 الَْزَّر نل قلا بأ به لِأنَهُ 4 يَلْبَسْهُ 


َبِْسَ الْمَخِيطٍ لِعَدَم الاشْتِمَالِ وكذًا لو أَدحَل مَنْكِبَيْهِ في الْقَبَاء وَمَ يُدْخِل يَدَيْهِ في الْكمَبْن و1 يَزْرَهُ 
لِعَدَم الاشْبِمَالٍ أمَا إذَا أَذْحَلَ يَدَيِْ أو رَرَهُ فَهُوَ لُبْس الْمَخِيطٍ لِوْجُودِهمَا بخلاف الرَدَاءٍ فَإنّهُ إذَا اَرَرَ به 
لا ينبني أن يَعْقِدَهُ ِل أو َيِه ومع هَذَا لو فَعَلَ لا سَيْء عَلَيِ؛ أنه 1 يَلبَسْه لَبْسَ الْمَخِيطِ لِعَدَم 
الِإشْبِمَالٍ أَطَلّقَ في الس مشر ف 0 اخدت الللس بَعْدَ الإخرام أو أَخْرَمَ وَهُوَ لَابِسّهُ قَدَامَ عَلَى 
ذَّلِكَ بخلانف الْبمَاعِه بَعْدَ الإخرام بالطّيب اسايق عَلَيْهِ َبْلَهُ لنب وَلَوْلَامُ لََوْجَبِنَا فيه أَيْضًا وَمَمَلَ ما 
ِذَا كانَ تاسيًا أَوْ عَامِدًا عَالِمَا أو جَاهِلًا مُحكَارَا أ مُكْرَهًا فَيَجِبُْ الخرَاءُ عَلَى النّائم لو غَطَّى إِنْسَانٌ 
َأْسَهُءٍ لِأَنَّ الإرْتِقَاقَ حَصل لَهُ وَعَدَمْ الاخْتيَارٍ أَسْقَطَ الث عَنْهُ كالئَائِم الْمُنقَلِبٍ عَلَى شَيْءٍ أَثلَقَهُ 
وَْمَلَ ما إذا لبس تَؤباوَاجدًا أو جْمَع لاس كله الْقَِيص وَالْعمَامَة وَالخَُيْنِ وَلَِا َل لبس تَؤبا 


وَدَامَ عَلَيْه أََامَا أو كان يَنْزِعْهُ لبلا وَيُعَاوِدُُ نَهَارَا أو عَكْسُهُ يَلْرَمُهُ دَمٌ وَاجِدٌ مَا 1 يَعْزِمْ عَلَى الثَّرِكِ عِنْدَ 
التَزع فإ عَم علي م لبمس تَعَدّد الرَاءُ كفَرَلْذَوَلِ ولا َف الذَان خلَافٌ محَمَدِء ولو لس يَوْما 
فَأَراقَ دَمَا داوم عَلَى لَه يَوْمَا آخْرَكان عَلَيْهِ م آحرُ بلا خلاف؛ لِأَنّ دام فيه حم الابيداء؛ 
وَفِ الْقَتَاوَى الظَهيريّة وَعِنْدِي الْمُودِعُ إذَا لبس قَمِيص الوَدِيعَة بَِيٍْ إذْنِ الْمُووع فََرْعَهُ باللَيْلٍ لِلنومِ 
فرق الْقَمِيصٌُ في اللَّيْلٍَإنْكانَ من قَضْده أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيص من الَْدِ لا يعد هذا تَزْكَ الخلَافٍ 
وَالْعَوْدَ إلى الْوفَاقٍ حَّ يَضْمَنَء وَإِنْ كَانَ مِنْ قَصْدِهٍ أَنْ لا يَلْبَسَ الْمَمِيِصَ مِنْ الْعَدِ كان هَذًا تَرْكَ 
[منحة الخالق] 

إلى اللَوَى مع مَا قَدَمَْاهُ من اختلاطه با يُوْكلُ وَيُطبَخُ» وَفِيمَا إذا ل يُطبخْ. اه. 

أي فِإِنَّ الذي تَقَدَمَ أنَهُ إن جَعَلّهُ في طَعَام وَطْبِحَ فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإنْ خَلَطَهُ بها يُؤْكَلُ بلا طَبْخ فَإِنْ 
كان مَغْلُوبا فلا سَْءَ عَلَيْهِ وإِنْكَانَ غالبا وجب ارا وَإِنْ 1 تَظْهَز رَائِحَتهُ وَعَلَى هَذًا فَالظَاهِرٌ أن 
هَذِه الخلْوَى غَيْرُ مَطْبْوحَة وَإِنْ طَيّبَهَا غَالِبٌ لِيُوَافِقَ ما تَقَدَمَ. 


(فَوْلُهُ: لَمّا عَلِمَ أن الْعْقُوبَةَ بِكَمَالٍ النَايَة !1) مُقْمَضَاهُ أَنَهُ َو أَخْرَمَ بِنْسْكِ وَهْوَ ابسن الْمَخِيطً: 
وَأَدَى ذَلِكَ النْسْكَ بِعَمَامِهِ في أَقَلَ مِنْ يَوْمِ وَحَلَ مِنْهُ أَنْ تلْرَمَهُ صَدَفَةٌ إلا أن يُوجَدَ نص صَرِيحٌ بخلافه 
َإِنْ قُلْت التَّجَرّدُ عَنْ الْمَخِيطٍ في النّسْكِ وَاحِب مُطْلََا سَوَاءٌ طَالَ رَمَنُ إِخْرَامِه أَمْ قَصْرٌ وَالتَفْدِيرُ 
بالْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ عا هُوَ فِيمَا إذَا طَالَ رَمَنْ الإخرام أَمّا إذَا قَصْرّ فَقَدْ حَصّل لَهُ في نُسْكِه ارْيفَاقَ كَامِلٌ 


فَيَكُونُ تارِكًا لاب مِنْ وَاجِبَاتِ إِخْرَامِهِ فَيَنبَغِي أَنْ يجب الدّمْ قُلْت لا شَكَّ في نَفَاسَتِهِ وَلَكِنْ يحتَاجُ 
إلى تَفْل صريح. اه. مُلَخَّصًا. مِنْ حَاشِيّةِ الْمَدَيَ عَنْ شَرْح الْمَنْسَكِ لِلشّيْح عَبْدِ اللَّهِ العفيفٍ. وَفِيهَا 
عن فَاوى بَلْميذِه لقال عَبْدٍ الله أقندي عَتاقِيٍ أنه مال إلى ؤيجوب الدم. 
(قولُة: وَالمَحقِيق أن تَغطِيَة الزأس !6) قَالَ في الثَهْر: التُخقِيق أن بين َس الْمَحِيط وَالتَغْطِبَةِ عُمُوما 
وَخُصُوصًا مُطَلَقًا فَبَجْتَمِعَانِ في التَغْطِيّة في نحو العزقيّة الْمَخِيطَة وَتَنْفَرِدُ لتَطِيَةُ يوضْع نَحْو الشّاشٍ مما 
0 تخبط عَلَى رَأَسِهِ وَهَذَاكَافٍ في صِحَّة التَعَائْرٍ. (قَوْلهُ: بوَاسِطَة الخيَاطَة) يَرْدُ عَلَيِْ اللَبَّذ 

هل بالق وهس فيه ياطة مع أله د من المخيط الهم إل أنْ يُرَادَ بالخِيّاطّةِ انْضِمَامُ 
بض الْأَخْرَاءٍ ببَعْضِهَا شَرْح اللّبَاب (قوْلَهُ: و حْمَعَ اللِّبَاسَ كُلَّهُ) أَيْ في تَجِلِسٍ وَاجِدٍ كذَا في شَرْح 
اللّباب» وتقاده أنَهُ لَوْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِمنْ في يَوْمِ وَاحِدٍ تَعَدَّدَ الجَرَاءُ وَسَتَذْكُرُ عَنْهُ قَرِيبًا مَا يُحَالِفُهُ (قَوْلَهُ: 
مَا ل يَعْزْمْ ع عَلَى الئَرْكِ إل) أي 1 يَنْغة عَلَى ْم المَركِ بل تَرعَهُ على قَصدٍ أن يَْبَسَه كنا َوْ خَلَعَهُ 
ِيَلْبَسَ بََلَهُ ذا في شَرْح الَبَابٍ فَمَدُ أقَاد أن خَلْعَهُ لتَبْدِيلِه بعيِْهِ لا يَعَعَدّدُ به الجَرَاءُ فَلْبُحْفَظ فَإنَّه 
كير الْوْقُوع (فَوْلَهُ: وَف النَان) أي فِيمَا إذَا 1 يكمّر لأذَوَلٍ (قَولَ: وَعِنْدِي الْمُودَعُ) كذًا في هَذِهٍ 
التُسْحَةٍ يضَاقَة عِندَ إلى يا الْمُتَكلّم وَهَكَدَا رايت في الظَهيرئة, في سَائرِ النُسَخ بدُونٍ اه (قَوْله: 
فَاخَاصِلْ !2) قَالَ في اللبَاب: تنبية: قَدْ يَتَعَدَّدُ الجرَاءُ في لَنْس وَاجِدٍ بأمُوٍ: الْهَوَلُ التكفي بَئنَ 
اللْْسَينِ بآَنْ لبس ثم كَفَرَ وَدَامَ عَلَى لُبْسِهء وَل يَنْزِعْهُ. وَالئَّانِ تَعَدّدُ السبّب. وَالثَالِتُ الِاسْتَمْرَارُ عَلَى 
در بَعدَ روَالِ الْعْذرِ. وَالرَابعْ حذوث عَدْرٍ آخَر. وَالْحَامِسُ لْبْسْ الْمَخِيطٍ الْمَصْبُوغْ بطِيب لِليّجْلٍ 


وَيَتَحَلٌ 
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وَاجَدٌ مَا 1 يَتْرَكهُ وَيَعْزِمْ عَلَى الَرْكِ. اه. 

وَاعْلَمْ أنَّ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ يجاب الرَاءٍ إذَا لبس حَميعَ الشخط ل ما إذَا 1 يَعَعَدَّدْ سَبَبُ اللنْسِ فَإِنْ 
َعَدَد كُمَا إِذَا أضْطرٌ إل لَبْسِ نَوْبٍ فَلَبِس نَوْتينٍ فَإِنْ لَيِسَهُمَا عَلَى مَوْضِع الصّرُورة فَعَلَيْهِ كار 
وَاحِدَةٌ يَتَحيرُ فِيياء وَإِنْ لَِسَهُمَا عَلَى مَوْضع الصّرُورَة وَغَيِِْ مه كفَارتَانِ يَعَحَيّرُ فيا لِلصّرُورة فَقَط 
وَمِنْ صُوَرٍ تعَدّدِ اللَّيْسٍ وَاتَحَادِهِ ما إذَا كان به مكلا حمّى ياج إلى الَّيْسٍ ا وَيَسْعَْني عَنْهُ في وَفْتِ 
رَوَاهَا فَإِنَّ عَلَيْه كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وإِنْ تَعَدَّدَ ابس ما 1 تَزْلْ عَنْهُ فِْنْ رَالَتْء وَأَصَابَهُ مَرَضْ آخَرُ أو حمَّى 
َيْرهَا فَعَلَيْهِكَفَارتَانِ كَفّرَلأأُولَ أو لا خلاهًا لِمُحَمّدٍ في الاق وكذًا إِذَا حَصّرَهُ عَدُوٌ فَاخْتاج إلى 


الّْسِ لِلِالٍ يما يَلْبَسهَا ذا حَرَج إِلنِْ وَبنِعُهَا ذا جع فَعَلَيِِتَفَاَة َاجدَة ما ل يذهب هذا الْعَدُْ 
َإِنْ ذهب وَجَاءَ عَدُوٌ غَيْرُ لَرمَهُ كفَارةُ أخرى. وَالْأَصْلْ في جنْس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ أَنَهُ يَنظْرُ إلى الَحَاد 
الجهةِ وَاخْتََافِهَا لا إلى صُورَة اللِّسِ كيف كائّثء وَلَوْ ليس لِصَرُورَةٍ فَرَالَتْ قَدَامَ بعْدَهَا يَوْمَا وَيَؤمَينٍ 
فَمَا دَامَ في شلب مِنْ رَوَالٍ الضَرُورَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا كَفَارةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَيَّنَ رَوَاكَا كانَ عَلَيْهِ كَقَارة 
أخرَى لا يَتَحَيّرُ فِيهَا هَكَدًا ذَكَرُواء وَدكْرٌ الخلَيُ في مَنَاسِكِه أَنَّ مُفْمَضَاهُ أَنّهُ إِذَا لبس شَيْئَا مِنْ 
الْمَخِيطٍ لِدَفْع بَرْدِ م صَارَ يَِْعٌ وَيَلْبَس كَدَلِكَ ثم وَالَ ذَلِكَ الْبَردُ ثم أَصَابَهُ بَرْدُ آحَرُ غَيْرَ الأول عُرفَ 
ذَلِكَ بوه من الؤجوه الْمفيدَةِ لِمَْرقبه فلن لدَلِكَ أنه َب عَلَيِْفارتَانِ. اه. 

وَشَمَلَ كلامة أَنْضًا مَا إِذَا ل يجَذ غَيْرَ الْمَخِيطٍ فَلِدَا قَالَ في الْمَجْمَع: وَلَو لَ يجَذ إلا السَرَاوِبل فَلَبِسَهُء 
وَل يَفْعْفَهُ وجبّهُ أَيْ الدَّمَ وَأَطْلَقَ في التَغْطِيَة فَانْصَرَفَتْ إلى الْكَاملِ؛ وَهُوَ مَا يُعَطَّي ِهِ عَادَةَ كَالْمَلَنْسُوَةٍ 
وَالْعَمَامَةِ فَخَرَجَ مَا لا يُعَطّى به عَادَةَ كَالطّسْتٍ وَالْإِجَانَةِ وَالْعَدْلٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وَعَلَى هَذَا يُمَرَعْ مَا 
في الظَهِربٍَ ما َو دَحَل الْمُخرم تَخْتَ سر الكعبَةٍفْإنْ كان يُصِيب وَجْهَه ورَأسَه فهو مكزوة لا شَيْء 
عَلَيِ وَإِلَا فلا بَأْسَ بِهِ وَطَاهِرُ مَا في الْمعُونِ يَقْمَضِي أَنّهُ لا بد من تَعْطِيَةِ جميع الرَأْسِ في لُرُومٍ الدّم, 
وا ننه راي َال يُصَرَُوا بكم ها ذُوتهاء ونا الْمنقُولُ عن الْأَصْلٍ اغَْار الع؛ وَمَشَى عليه 
[منحة الخالق] 

الجا مع تعد الْس بأمورٍ مِنْها اتحَادُ السبب, وَعَدَمْ العم على القَكِ عند التّزع جنع لياس كل 
في مجلس أ يَوْمِ. اه. قَالَ سَارِحَهُ أَيْ مَعَ انَحَادِ المسّبَب. ا 

ثم قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَهُ دكَرَ بَعْضْهُمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْيَوْمَ في اناد الجرَاءٍ في كم لس كَالْمَجْلِسٍ في غَيه 
مِنْ الطِيب وَاخَلْق وَالْقَصَ وَاجْمَاع كُمَا سَيَْقِ؛ لِأَنَهُ ذكَرَ الْمَارِسِيُ وَالطَرَابلْسِيَ أَنَهُ إنْ ليس الثِيّاب 
كلها مَاء ولس خْفَيْنِ َعَيِْ دم وَاجِدٌ وَإِنْ لَِسَ قَمِيصًا بَْدَ يَوْمهِ ثم لبس في يَوْمِهِ سَرَاوِيلَ ثم بس 
خُفَْنِ وَفَلَْسْوَةَ عَلَيْهَفَارَةٌ وَاجِدَةٌ فَقَيّدَ بالّيْمِ لا بالْمَجْلِس, وي الْكَرْمَانَ وَلَوْ جمَعَ اللِّبَاسَكُلَّهُ في 
يَؤم وَاحدٍ فعَلَْهِ دم وَاحدَ لِوقُوعِهِ عَلَى جهَة وَاحدَةٍ وَسَبَبٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كُجتايَة وَاحِدَةٍ» وَمِفلة ما 
َكرَه بَْضْهُمْ في حَأْقٍ الرَأسِ إِذَا حَلَقَ في أَْتَع َجَالِس عَلَيِْ دم وَاجِدٌ وَقِبل عَلَيِْأزْبَْ دِمَاءء وَقَذْ 
صرَّحَ في مُنْيَةِ النّاسِكِ يعَعَدّدِ الجرَاءٍ في تَعَدّدِ اليم حَيْتُ قَالَ: وَإِنْ لَبِسَ الْعِمَامَةَ يَوْمَا نه لَب 
لْمَمِيصَّ يَوْمَا آخَرَ نه الحفَيْنِ يَوْمَا آحَرَ ثم السَرَاوِيلَ يَوْمَا آحَرَ فعَلَيْهِ لِكُلّ لَبْسِ دَم. اه. 

(قَْلهُ. كُمَا إِذَا أضطرٌ إلى لَنْسِ نَوْبٍ فَلَبِس نَؤْبينِ) قَالَ في الَفح, وكدَلِكَ نَحْوْ أن يَضْطرٌ إلى لَنْسِ 
فيص فَلَيِس قَمِِصَيْنِ أ فَمِيصًا وَجبّةَ أو أضْطرٌ إلى لَبْسٍ فَلَدْسْوَةِ فَلَِسَهَا مَعَ عِمَامَيِهِ. اه. 

وَكذًا في الْمِعْرَاج وَغَايَةِ الَْيَانِ وَإِعّا كنا ذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْمُوَلَفَ سَيَذكُرُ مَا يُحَلِفُهُ عِندَ فَوْلِه وَإِنْ تَطيّب 
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َبِسَهُمَا عَلَى مَوْضِعَيْنٍ لِصَرُورَةٍ يما في تَجْلِسٍ وَاجِدٍ بَِنْ لبس عِمَامَةَ وَحُهَا بعْذرٍ فِيهمَا فَعَلَيْهكَقَارة 
وَاجِدَةٌ وَهِيَ كفَاَةٌ الضرُوَةٍ؛ أن اللّنْسَ عَلَى وَجْه وَاجِدٍ فَتَجِبْ كَقَارَة وَاجِدَةٌ كذًا في شَرْح اللبَاب 
(َوْلَةُ: ون صو تعَدداللّْسِ) كذا في التُسخ التي اا ولي في الَْْحِ وَالنَْرِ عَنهُ السب دل 
لبد (قَوْلّ: وَذْكَرَ الليُ في مَتَاسِكِهٍ أَنَّ مُفْمَضَاُ إح) قَالَ في النَهْرِ وَالْحَكُمْ في الْمَذْهَبٍ مَسْطُورٌ 
كَدَلِكَ ثم سَاقَ عَنْ الفح مَسْأَلَةَ الحُمّى السّابقَة (قَوْلَه: وَمَا رَأْتهِ رِوَايَةٌ) أَيْ مَا رَأَيْت ظَاهِرَ مَا في 
الْمعونٍ مَزوي, وَفَوْلهُ هذ عل لقو يَْمَضِي لا ْله وما ره وَاِصّمِيرُ في ل يصَرَحُوا لأَصْحَابٍ 
الْمُعُودِ وَفي سَرْح اللَبَابٍ. 

وَاعْلَْ أنّهُ د سكَرَبتغض كل مِنْهُها أ الْؤة والرَأَ فَالْمَشْهُورُ من الوا عَنْ أي حديقة أنه غم 
وَاجِدِ وَعَنْ أبي يُوسْف أََّهُ يعر أَْكَرُ الزّأس عَلَى ها قل عَنْهُ صَاحِبْ الدَاَة لكان وَالْمَْسُوطٍ 
وَتَقَلهُ في الْمُحِطِ وَالدَّخرَةٍ ولْمَدَائِعوَالْكَْمَايَ عن مُحَمَدِ لكن قَالَ اللي وقِياُ قَْلٍ ُحَمَدٍ أن 
وَكدَا الكُمٌ في الْوَجْهِ عَلَى مَا نَصصّ عَلَيْهِ في الْمَبْسُوطٍ وَالْوَجيزٍ وَغَيهمَا وَأَمّا مَا في خِرّاَةِ الْأَكُمَلِء وَإِنْ 
عَطى تُلْتَ رَأَسِهِ أو ربعه لا شَيْء عَلَيْهِ اف للق فَهْوَ سَاذَ تحَالِفَ كلام عَبِْ ب لِكلَابهِ أْضًا 
قإِنَهُقَالَ في مَؤْضع آخَر: وَعَعَطِيهِ ربع وَجْهِه أو ربع رأسِهِ يب ما يب بِكُلّه اللَّهُمَ إلا أن يُقَالَ: أاد 


َِولِهِ لا شَْءَ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ الدَّم لا مِنْ 


ث8 


كنِيرٌ وَاخْمَارَهُ في الظّهيريّة مُفْتَصِرًا عَلَيْهد وَعَرَاهُ في الِدَايَةِ إلى أَنَهُ عَنْ بي حَنِيفَة وَعَنْ مُحَمَدٍ اعْتبَارُ 
الأكتر, وَهْوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أبي يُوسُْفَ أْيْضَاكَمَا عقر هفز الِيَوْمِ ف زوم الدّم وَاخْتَارَهُ ف فتْح القَدِيرِ 
مِنْ جهّة الدَرَايَِ فَالْخَاصِلٌ أَنَّ الربْعَ رَاجِحْ روَايَةَ وَالأَكْكَرُ رَاجِحٌ دِرَايَةَ باغْتِبَارٍ أَنَّ تَكَامْلَ الَْايَةِ لا 


0 
2 الى الما ياك 


يخْصُل با دُونَ الأكر بخلافٍ حَلّق رع الوأ فِإنَهُ مُعمَادُ وَيَتَقََعْ عَلَى هَدَا ما لَوْ عَصَب رَأَسَهُ بِعِصَابَةٍ 
فَعَلَى اغَتبَارٍ الوْْع إِنْ أَحَدَّتْ قَدْرَهُ من الرَأْس لَرِمَهُ دَمْ وَإِنْكَانَ أَقَنَ فَصَدَقَةٌ قَمَا في الْمَنِسُوطٍِ 
وَالظَهيرة مِنْ أَنّهُ َو عَصب رَأَسَهُ يَوْمَا فَعلَيِهِ صَدَفَةُ تحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا 1 تأَخْلْ قَدْرَ اليُنع أو مُفَدَعٌ 


وراد بالرَأسِ عْصْوًا يرُْ تَغْطِيَعُه عَلَى الْمُخْرمِ فَدَحَلَ الْوَجْهُ فَلَوْ عَطَّى رُبْعَهُ لَمَهُ دَمْ رَجْلَاكانَ أو 
امْرَأةٌ وَخَرَجَ ما لا يحْرُُ تَغْطِيَئُهُ فا شَيْءَ عَلَيْهِ َو عَصّبَ مَوْضِعًا آخَرَ مِنْ جَسَدِو وَلَو كثرَ لَكِنَهُ يُكرَهُ 
مِن غَبْرٍ عُذْرٍ كُعَقَدٍ الْإرَارٍ وَتَخْلِيلٍ الرَدَاءِء ولا بأْسَ بِأَنْ يُعَطِيَ أَذْنيْهِ وَقَمَاهُ وَمِنْ ليت مَا هُوَ أَسْفَلُ من 
الذَّفَنِ بخلافٍ فِيه. وَعَارِضِهِ وَدَقَِ ولا بأ بِأنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفهِ ذُونَ تَؤْبِ وَبَينَ الْمُصَنَفْ كم 
اليَوِْ وَمَا دُوتَهُ فَأَقَادَ أن اللَّيْلَه كَالْيَوْمِ كُمَا صَرَّحَ به في غَايَةِ الَْيَانِ وَالْمْحِيطٍِ لِأَنَّ الإرتقَاقَ الْكَامِلَ 
الال في الْيَوْمِ حَاصِلٌ في اللَيْلَه: وَإنَّ مَا دُونَهَا كُمَا دُوتَهُ وَأَطْلّقَ في وجُوب الصَّدَقَةِ فِيمَا ذُونَ 
الْيْمِ فَشَمَلَ السّاعَةَ الوَاجِدَة وَمَا دُونَهَا خلافًا لِمَا في خِرَانَة الأَكْمَلٍ أَنّهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ نِضْفُ 
صاع» وني أَقَلٌ مِنْ سَاعَةٍ فَبْصَةُ مِنْ بر وَلِمَا روِيَ عَنْ مُحَمَدِ أن في لَنْسِ بَغضٍ الْيوْمِ قِسْطَهُ من الدّم 
كلت الْيَوْم فيه ثُلْتْ الدّمء وَفِ نِصْفِهِ نِطْفُهُ وَمِنْ الْعَرِيبٍ مَا في فَتَاوَى الظَهِرِيّةِ هَْا فإِنْ لبس مَا لا 
َل لَهُ لَبْسْهُ من غَبْرِ ضَرُورةٍ أََاقَ لِذَلِكَ دَمَا فَإِنْ 1 يد صَامَ تَلَانَةَ أيام. اه. 

إن الصّوْمَ لا مَذحَل لَهُ في ووب اناي بل يَكُونْ الدَمْ في ذِمَيهِ إلى اْميْسَرَة» وإِعَا يَدخْلْ الصّوْمْ 


(قوْلَه: أو لق ربع رَأسِهِ أو ميته وَإِلَّا َصَدَقَ كاخالِت أَؤْ رَقَبَعَ أو بطب أو أحَدَهمًا أو تحْجَو) 
مَغْطُوفٌ عَلَى طيّبء وَفَوْلهُ أؤ خيَتِهِ بابخرّ مَغطُوفٌ عَلَى رَأْسِهِ أي حَلَقَ ربع خيته وَقَوْلُهُ: وَِلَا أي 
وَإِنْكانَ حَلَقَ أَقَلَ مِنْ رُبْع الرَّأسِ أو أَقَلَ مِنْ رُبْع اللْحْيَةِ يَلرَمْهُ صَدَقَةكُمَا يَرَمُ الْمُحْرِمَ إذا حَلَقَ رَأسَ 
َيِه وَفَوْلَهُ أو رَقبَتَهُ وَمَا عُْطِفَ عَلَيْهِ مَعْطُوفٌ عَلَى الرُنْع أي يجب الدّمُ بلق الْمُخْرمِ رَقَبَمَهُ كُلَهَا أو 
بحَلّق إِنْطَبْه أؤ أَحَدَهُمَ أو بحَلّق نَحَاجِهِ وَالْمَحْجَمَةُ هَُا بِالقَنْح مَوْضِعُْ الْمَحْجَمَةِ مِنْ الْعُثّق وَالْمِحْجَمَةُ 
بالْكَسْرٍ قَارُورَةُ الحجام وَكَذًا الو لمخجَمْ بطزح الماءء وَفَوْكُمْ يب غَسْلْ الْمَحَاجِمِ يَعْن مَوَاضِعَ 
الجَامَة من الْبَدَنِكدًا في الْمغرب, وَإِا كان حَلقْ ربع الرّسِ أو وبع اللَّحيَِ مُوجبًا لِلدّم لكام 
لجا بتكَاملٍ الارْتِقَاقِ؛ لِأَنَ بَعض النَاسٍ يَعَْادهُ بخلافٍ تطييب زنع الغو فَإنَّ النَايَةَ فيه فَاصِرَةُ؛ 
وكذًا تَعْطِيةُ نع الرَأْسِ عَلَى قَوْلٍ مَنْ اعْمبَرَ الأكتر وَإِذَا حَلَقَ أَقَلَ مِنْ الع فيهما تَقَاصَرَتْ الاي 
فَوَجَبَتْ الصَّدَقَةُ وَاعْتِبَارُ الرُبْع في الَْلّق روَايَةُ الجامع الصّغير اغْتَمَدَهَا الْمَشَايِخُ» وَأَمَا رِوَايَةُ الأضل 
فَاعْتِبَارُ الثُلْثْء وَف الْمُحِيطِ وَعِنْدَ أي حَنِيفَةَ يجب الدَمُ بحَلّق الأكثر. اه. 

وَأَرَادَ الْمُصَبَفُ بالق الْإرَالَكَ سَوَاءْ كَانَ بِالْمُوسَى أَؤ بِعَيهِ وَسَوَاءْ كَانَ مُحْتَارَا َو لا فَلَوْ أَرَالَهُ بالثُورة 
أؤ تف ْبَتهُ أو اخْتَرَقَ شَعْرْهُ بْبَرَةِ أو مس بِيَدِهِ فَسَمَط فَهُوَ كَاللْقٍ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَغَيرِهِ بخلافٍ 
مَا إِذَا تَتَائَرَ شَعْرْهُ بالْمَرَض أَؤْ النَّارِ فا شَيْءَ عَلَيْ؛ لأَنَهُ َبْسَ لِلزّينَةِ: وَإِعَا هُوَ سَيْنَ كذًا في الْمُحِيطٍ 
نضا وَأَطْلَقَ في وْجُوب الصَّدَقَةِ فيمًا إِذَا حََّقَ أَكَنّ مِنْ ربع الرَأْسِ أو ال لَحْيَةِ فَشَمَلَ ما إِذَا قي شَيْءٌْ 


َعدَ التق أو لا فَكَذَا لَوْكَانَ أَصِلَعَ عَلَى نَاصِيَتهِ أَقَنُ من رُْع الرَأْسِ فَإِئا فيه صَدَفَةٌ وكذَا لو حَلَقَ 
كُلَ رَأسِدِ ومَا عَلَيْه أكَنُ من رُبْع شَعْرِه كما أَطْلّقَ ووب الدّم بجَلْق 

[منحة الخالق] 

الصَّدَقَةِ وَيَكُونُ بناءَ عَلَى فَوِْمَا لا عَلَى قَوْلٍِ الْإمَام الْأَعْظَم وَلَهُ أَعْلَمْ. اه. 

(قَوْلَه: فَأَقَادَ أن الَّبْله كاليَؤِم) أي فَإِذَا لبس لَبْلَهَ وَجَب دَمْ كما في الْيَوْمِ قَالَ في سَرْح اللَبَاب 
وَالظَاهِرُ أن الْمَُاد مِقَْارُ حَدِهِما فَيفِيدُ أن مَنْ لبس مِنْ نِضفٍ انار إلى نِضف اللَيْلٍ من عر 
الْفِصّالٍء وَكذًا في عَكْسِهٍ لَزمَهُ دَمَ كُمَا يُشِيرُ ِلبْهِ فَولَُ: وني أَقَلٌَ من يَؤْمِ وَلَْلِّ صَدَفَةٌ وَعَامُهُ فيه وَفي 
حَاشِيَة الْمَدَقِ قَالَ الشَّيِْحُ حَنِيفُ الدّينٍ الْمُرْشِدِيُ وَل أَرَ ذَلِكَ لِعَيهِ فِيمَا اطّلغت عَلَيْهِ مِنْ الْمََايِكِ 
وَغَيْرِهًا. 0 

(فَوْلَهُ. خلاقًا لِمَا في خِرّانَةِ الْأَكُمَلٍ !) قَالَ في النَهْرِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنّهُ أََادَ بالسَاعَةٍ الْقَلَكِيَة. 
(قَوْلَهُ: كُمَا سَيَأقِ) أي عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفِء وَإِنْ تَطيّب أو لبس أَؤ حَلّقَ بعْذْرٍ لكِن فيه كَلامٌ 


ستذكرة. 


(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْمْصَنَفُ بِاخَلق الْإرَالَة إح( يشما المَفْصِيرَ قَفِي اللَبّاب ا كم الى في 
وُجُوبٍ الدّم به وَالصّدَقَةِ فلو قَصرَكُلَ الرّأسٍ أو 
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اربع قَلِدَا لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ قَدْرُ وُنع شَعْرهِ لَوْكَانَ شَعْرُ رَأسِهِ كاملا فَفِيهِ دَمْ قَالَ في فَتْح الْقَدِير: 
وعَلَى هذا يجية مِذله فين بَلَقَتْ جيه الْقَايَة في الخفّة) وَعْلِمَ مِنْ إيجَابهِ الدّمَ بحلْقٍ أَحَدٍ لطن أو 
لْإْطَينِ أَنَّ جتَايَة للق وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ في الْبَدَنِ فَلِدَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَحْيَعَُ وَإبْطَيْهِ بل كُل بَدَنهِ 
في تَجْلِس وَاجِدٍ قَدَمْ وَاحِدٌ بِشَرْطَْنِ. الْأَوَلُ: أَنْ لا يون كَفَرَ ِأذَوَلِ فلو أَرَاقَ دَمَا لق َأَسِهِ ثم حلت 
خْيَتِهِ لَرِمَهُ آخَرُ. القَّاتن أَنْ يَتَحِدَ الْمَجْلِْ فَإِذَا اخْتَلَّفَ الْمَجْلِسْ فَلِكُلَ يجْلِس مُوجِبْ جتَايتته إن 
تَعَدّدَ الْمَحَلُكُمَا ذَكَرْئاء وَإِنْ اتَحَدَ قَدَمٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِمسْ كما ذا حَلَقَ اليَأْسَ في تَجَالِسَ 
وَخَالَفَ مُحَمَدٌ فِيمَا إِذَا تَعدَّدَ الْمَحَلُ فَأَخْقَهُ بجا إذَا اتَحَدَ وَطَاهِرُ فَوْلٍ الْمُصَبَفِء وَإِلَا تَصَدَّقَ أن في 


إِرَاليِ ِشَعرِ الرَْسِ أَوْ اللَحْيةِ إذا كان أَقَلَ مِنْ الع نِضْفَ صَاعء وَلَو كان شَعْرَةَ وَاحِدَةَ فَإنهُمْ قَالُوا 


كُلُ صَدَقَةٍ في الإخرام غَيْرُ مُقَدََةٍ فَهِي نِضْفُ صاع مِنْ برّ إلا مَا يَبْ بِقَغْلٍ الْمَمْلَةِ وَامجرَادَةٍكُمَا أَنَّ 
واب الدّم يعد بالشَّةٍ في جميع اْمَواضِع إلا في مَْضعَيْنِ منْ طَافَ للزَارةٍ ًا أ حَائِضًا أ 
نُفْسَاءَ وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوقُوفٍ عرق َيْلَ الطََّافٍِ َإِنَهُ بََنَةُ كَذَا في الْدَايَِ وَعَيْرهَا لَكِنْ ذكْرَ قَاضِي 
ِرَائَةِ الْأكمَلٍ في حْضْلَةٍ نِضْفُ صّاع. 

َطَهَرَ يمَدَا أَنَّ في كلام الْمُصَيَفٍ اشْببَاهَاء لِأَنَهُ 1 يبينْ الصّدَقَة و يَفْصِلْهَا وََطْلَقَ في لُرُوم الصدَقَةٍ 
عَلَى الاق فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ مُحْرمَا سَوَاءْ كَانَ الْمَحْلُوقْ مُحْرِمًا أو لا أَؤْ حَلالَا وَالْمَحْلُوقَ رأَسُهُ نرم 
وََا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إِذَا كَانا حَلَالَنِء لِأَنهُ لَيْسَ بتايَة مِنَهُمَء وَكَلَامُهُ فِيمَا يَكُونُ جِتَايَةَ وَإِعَا لَرمَهُ الصّدَقَةُ 
فَقَط لِقُصُورٍ جِتاته؛ لِأنَهُ يَْتَفِْ بال سَعْرٍ غَبِِْ الْتَاعًا قَلِيلّا بحلاف الْمَحْلُوقٍء وَِعَا صّارَ جَِايَة من 
لحَالِقٍ الال بِاغْتبَارٍ أَنَّ شَعْرَ الْمُخْرِمِ اسْتَحَقَ الأَمْن, وَقَد أَرَالَهُ 

[منحة الخالق] 

عه فَعَليْهِ دم وني أَقَلَ من الرُبْع صَدَقَّوَلَوْ قَصّزْت الْمَرْةُ َدرَ أَمْلةِ مِنْ رع شَعْرهَا فعَلَيْهَا دم قَالَ 
سَارحْهُ أي عَلَى ما صَرّحَ به في الْكافِ وَالْكَْمَاقَ وَهُوَ الصوَابُ قِيَاسَا عَلَى التَحَذَلٍ وَوَقَعَ في الْكِفَابَة 
شَرْح الِْدَايَة أَنَّ التَفْصِيرَ لا يُوجِبُ الدَّمَ. 00 

(قَوْلَه: وعَلَى هَذًا يجِيء !) أَيْ إِنْكان فَدْرُ رنعهَا كَاملةً َفِيهِ دم وَإِلّا قَصّدَفَةُكُمَا في اللبَابِ 
(َوْلَهُ: لدان أَنْ يَتَحِدَ الْمَجْلِسْ) هَذًا مُسْتَغْىَ عَنُْ؛ لِأنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فيه فَلَوْ أَسْقَطَ أَوَلَا مِنْ 
كلامه: فَوْلُهُ في تجلِسِ وَاجِدٍ لَاسْتَقَامَ (فَوْلَهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِْ) أَنْ وَصَلِيَة وَلَوْ حَدّفَ هَذِهٍ 
الجُمْلَةَ لكَانَ أَفْرَب لِلْمَهْم؛ لأَنَّ فَوْلَه وَإِنْ اتَحَدَ نَصرِيحٌ مَفْهُومِ فَولِهِ إنْ تَعَدّدَ الْمَحَلُ وَهُوَ مَفْرُوضٌ 
فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَجْلِس وَحْكُمُ مَا إِذَا انحَدَ الْمَجْلِسسْ مَفْهُومْ بالَْوْلى (فَوْلَهُ: كما إِذَا حَلَقَ اليس في 
َالِسَ) قَالَ في اللبَابِ فَعَليهِ دم اد العا وكذا تقل المُوْلَْ الاتقاق فِيمَا ست عِنْدَ اكلام 
عَلَى قَصنّ الْأَظْفَارِ قَالَ في سَرْح اللُبَاب: لِأَنّهَا أَْتَامن متَففَةٌ وَلَوْكَانَثْ في ححَالِسَ ملف ذا في 
القفح؛ وَمَنْسكِ الَْارِِي ْنا وليه أَمَارَ في الكاني وَسَرْح الكثر وفيالبَخر الزاخِر فدمْوَاجد 
بالإجماع وَبحالُِهُ بطاجره ما ذكرة اباي في حَاسيته على اليدَائة إذا حَلق ونع الزأسٍ ث حلق كلالة 
رْمَانُ وجُودِها نَزلَ ذَلِكَ بل الخجلاف الْمَكَانٍ في تلاوة آبة الْسَجدَة فلا يعَدَاحَلُ. اهه. 

وَالظاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بالْأَْمَانِ الْأَيامْ لا الْمَجَالِسِنْ الْمُتَعَدَدَةُ في يَوْمِ وَاجِدٍ. اه. 

(قَوْلهُ: وَخَالَفَ مُحَمَدٌ فِيمَا إذَا تَعَدّدَ الْمَحَلُ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ, وَفِ بَعْضِهَا الْمَجْلِسْ بَدَلَ الْمَحَلّ 


وَكِلَاهمًا صّحِيحٌ؛ لِأَنَّ خِلَافَه فِيمَا إِذَا تَعَدّدَ الْمَحَلٌ وَالْمَجْلِسَ (قَوْلُّ: فَشَمَلَ مَا إِذَاكَانَ مما !) 
قَالَ في النَهْرِ إِنَّ في كَلَامهِ اشْببَاًا أْضًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ رأْسْهُ لَؤْكَانَ حَلالاء وَكَانَ الاق جما 
تَصّدَّقَ يما شَاءَ وَفِ غَيْرِه نِصْفٌ صاع. اه. 

وَسَيَْبَُعَلَِالْمُوَلَفُ فُبَيْلَ قوْلِه أ قصّ أَطْفَارَ يَدَيْهِ(قوْلَُ: أؤ حلالا) أي أ كان الاق حادلا 
َالْمَحْلُوقَ رَأَسْهُ ْم فَعرَمُهُ صَدَقَةٌ وَمَشَى في اللَّبَابٍ عَلَى أَنّهُ لا شَيْءَ على اللِق في هَذِهِ الصُورَة 
نم قَالَ: قبل عَلَيْهِ صدََةٌ وتَقَلَ شَارِحْهُ مَا مَشَى عَلَيْهِ في اللّبَاب عَنْ الْبَدَائع وَالْكَرْمَانّ وَالْعنَايَة 
وَالخَاوِي وَنَقَلَ مَا عَبّرَ عَنْهُ يل عَنْ الرَّلعِيَ وَابْنِ الحُمَام وَالشُمْيٍ ثم قَالَ: وَوَجْهُهُ عَيْرُ طَاهِرٍ إذ 
الال عَيْرُ دَاخْلٍ في مُوجِبَاتِ عَخطورَاتٍ الْإخرّام وَهَل يحرم عَلَيِْ أ يُبَاحُْ فِغْلَهُ هذا أو ُكْرَهُ الظَاِرُ 
الآخَرُ وَدكَرَ وَجْهَهُ وَدْكْرَ أَنْضًا وَجْةَ الْقَرقِ بَْنَ ما إذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رأ غَيْرِهِ حَيْثْ تحب النَايَهُ وين 
مَا إِذَا أَلْبَس الْمُحْرمُ رما لِبَاسَا تَخِيطًا حَيْتُْ لا يجب عَلَيْهِ شَيْءٌ فَرَاجِعْهُ. 

(قَوْلَهُ: لِأَنَهُ تنتفخ !2) قَالَ في الْمَنح إذ لا شَكَّ في تأَذِي الْإِنْسَانِ بِعَفَثِ غَيْرِهِ يجَدُهُ مَنْ رأَى إِنْسَانًا 
َيرَ الؤأس شَعكَهَا وسح القَؤب كفل الرائِحَةِ وما سُنٌ عُسْح الجُمعَةٍ لا لِدَلِكَ (قَولُة: غبار أن شَغْرَ 
الْمُخْرمِ أُسْتْحِقَ إلا من !2) أَيْ بخلاف مَا إِذَا أَلْبَسَ الْمُحْرِمُ مما عَخِيطًا أو طَيّبَهُ فَإِنّهُ لا شَيْء عَلَيْهِ 
بالإجماع كما قَدَمَهُ الْموَلَُ عَن الظَهيرية وكذًا لَو عَطَّى رَأَسَهُ وَوَجْهَهُ كما في اللبَابِ فلا شَيْءَ عَلَى 
الَْاعِلِ؛ لِأَنَهُ 1 يرلْ الْأمْْ عَنْ مُسْتَحَقِ كن يرد عَلَيِْ ما في عِبَارَةٍ يري السَابقَةِ مِنْ َوْلِه وكا 
و َل َمل على زه َإنّهَا مُسَحقَة إلا من تأملء وام لو فلم أطافير 
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عَنْهُ فَكَانَ جَانِياء وَِذَا كانَ الْمَحْلُوقَ رَأْسْهُ مُكْرَهًا وَجَب الدَمُ عَلَيْه ولا يُجُوعَ لَهُ عَلَى الخالِق عِنْدَنا 
كذًا في الْمْحِِطٍ. وَطَاهِرُ كلامه أَنّهُ لا بُدّ مِنْ حَلْقٍ حميع الرَبَةِ وَالِنطٍ وَالْمَحْجَمَةٍ في لَرُومِ الدّم بَكُلٌ 
مِنهُم فلو بي من الب أو الإبطٍ هَيْء لا يرم وَِنْ كان قَلِيلا وَهدَا قَالَ الْإسْيسجَايئ, وَلَوْ حَلق 
كَالْكُلَ في لُرُومِ الدّم وَأَنّ الأصل أَنَّكُلَ عضو لَهُ نَظِير في الْبَدَنِ لا يَقُومْ أكترةُ مَقَامَ كله وَكُلُ عْضْو 
لا نظ لَهُ في الْبَدنِ كَالرََبَةِ يَهُومُ َه مَقَام كُلّه. 

وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ من أَنَّ في الْإبْطٍ ذا كانَ كير الشّغر يُعْعَبَرُ فيه الرُيِعُ لوْجُوب الدّم وَإِلا 
قالأكئز صَعِيفف؛ لِأَنّهُ 4 يُتَيَد أَحَدٌ حَلْقَ رُبْع غَيْرٍ اللَحيَةِ وَالرَأْسِ فَلَيْسَ فيه ارتقَاقَ كامل وَيَِذَا قَالَ 


الشَّارحٌ ثم الرُبْعْ مِنْ هَذِهٍ الْأَغْصَاءٍ لا يُعْمَبَرُ بالْكُلَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ 1 نجْرٍ في هَذِهِ الأَغضاءٍ بِالافيِصّارٍ 
على البغض فلا يون حلق البغض اراق كاملا حنى لو حلق أخكر ان لا يب عليه إلا دَق 
بخلاف الرَأْس وَالبَِحْيَةِ. اه. 

فَالْمَذْمَبْ مَا في الْكِتَابٍ مِنْ اغْتبَارٍ الرُنع في الرَأْسِ وَالبَحيةِ وَالَكُن في غَيِْمَا في لَرُومِ الدّم وَأَرَادَ 
بلقب وما عطِفَ ما عَدَا الرأسَ وَالَخيَة كَالصّدْرٍ وَالمسَاقٍ وَالْعَائَِ كَالرقََةِ لكِنْ في فَتَاوَى قَاضِي 
خَان وَف حَلْقٍ الْعَانَةِ دم إِنْ كَانَ الشّعْرُ كثيرا. اه. 

فَشَرَط كَثْرَةَ الشّغر فَصَّارَ الْحَاصِل أَنَّ فِيمَا عَذَا الَأْسَ وَالَحْيَةَ إن حَلَقَ عُصْوًا كاملا فعَلَيْهِ دم وَإِنْ 
كان أل عه َف في السو تق حلق موا فصُودا بلحت فل دم ون لق ا 
بس بَفْصْودٍ فَصَدَقَةٌ ‏ قَالَ: وَمنا لس بَقْصُودٍ حَلَقْ الصّذرٍ وَالسَاقٍ وَرَجَحَهُ في فَنْح الَْدِيرٍ وَدَهَعَ ما 
في الدَاٍَ من أنه مَفْصُود بطري التَنُورِ بن القَصْدَ إلى حَلْقِهمَا إِنًا هُو في ضِمْنٍ غَيْما إذ ليِسَتْ 
الْعَادَةُ َنوِيرَ السّاقٍ وَحْدَهُ بل تنْويرُ الْمَجْمُوع مِنْ الصلْب إِلَّ الْقَدَم فَكَانَ بَعْض الْمَفْصُودِ بالق 
َخْنُ أن يِب في كُلَ بِنْهُمَا الصَدَقة. اه 

فَعَلَى هَدًا فَالتَفِيبدُ بِالرقبَهَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ للاختراز عَنْ الصّذْرٍ وَالسَاقٍ با لَبْسَ َقْصُودٍ وَأَطْلَقَ في 
الْمَحْجَمَةِ وَهُوَ مُمَيَدَ بها إذَا كانَ الخَلقْ لمَذَا الْمَوْضِع وَسِيلَةَ إلى الْحجَامَةِ فَلَوْ حَلَقَهَا وَ1 يحتَجم لَِمَهُ 
صَدَقَة لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْصُودِ كُمَا في فَتْح الْقَدِينِ َف فَنْح الْقَدِير. 

وَاغلّمْ أَنّهُ يخْمَعْ الْمُعفَرقَ في لُق كما في الطّيب» وَفي افْدَاَة ذكرٌ في الْإبْطَيْنٍ الَلْقَ هَُْاء وَفي الْأَصْلٍ 
التَنفْء وَهُوَ السّنَةُ وَفِ الَهَايَة وَأَمَا الْعَائَهُ فَالِسّئَةُ فِيهَا الخَلَقُ لِمَا جَاءَ في الحديثِ «عَشْرٌ مِنْ السّنَةٍ 
مِنْهَا الامتخداذ» وَتَفْسِرُْ: حَلْقُ الْعَانَةِ بالْحَدِيدٍ. 


(قَولَُ: وَف أَخْذٍ سَارِبهِ ححكُومَةُ عَذْلٍِ) مُحَالِفَ لِمَا أَقَادَهُ أوَلَا بِمَوْلِه: وَإِلَا تَصَدَقَ فَإِنَ الشّارب بَعْضُ 
لبَحْيَِ وَهُوَ إِذَا كانَ أَقَلَ مِنْ الرُْع فَفِيهِ الصّدَفَةُ وَمَبْومْ عَلَى صَعِيفٍ, وَهُوَ قَوْلَ مُحَمّدٍ في تطييب 
0 الْعْضْوِ حَيْثْ قَالَ: يب ِقَدْرِهِ مِنْ الدّم وَأَمًا الْمَذْهَبْ فَوْجُوبْ الصَّدَقَةَ َالْحَاصِلُ كما قي 
الْمْحِيطٍ أَنَّ في حَلّقٍِ الشَّارِبٍ ثَلاثةَ أَقوَالٍ الْمَذْهَبْ وُجُوبُ الصَّدَقَةكُمَا ذَكَرَهُ في الْكَاني لِلْحَاكم 
الشويد الى خرن كلام خلر وصافعة وا عاية القتا والمزتوط» أنه تيع للخرز وخو قين, 
ِأَنُّ صو صَغِير وسَوَاُ حَلَقَه كله أو بَعْصَة وَالْقَوْلَُ لدان ما ذكرهُ في الْكَابِ تبَعَا لِمَا في الاي أنه 
يَنْظْرُ إلى الشَارِب كُمْ يَكُونُ مِنْ ربْع البَحيّة فيَرَمَهُ من الصَّدَقَةِ بقَذْرِهِ حَقٌ ل كان مثل ربع ربعا لم 
. ره تمتها َف فمح الْقدِير وَالْوَاجِبْ أَنْ يَنْظرَ إلى نسْبَة الْمَأْحُوذِ مِنْ رع 
الخد ندر ننه الك ب كنا يُفِيدهُ 00 : 


[منحة الخالق] 

َيه إن حكْمَهُ كم التي قَالَ في سَرْح اللَاب, وَفي الْمُحِيطٍ وَقَاضِي حَانْ وجَوامِع الف إذَا قَصنّ 
الشخرة أطافر غَزء فشكفة شك الخلق, وَعَن تحر رواية اله لا شراء عليه. وفي البدايع: وإن فلم 
الْمُحْرمُ أَظَافيِرَ حَلَالٍ أَؤ رم أو قَلّمَ الحلال أَظافيرَ ثْرِم فَحْكْمُهُ كخكم الخلّق. اه. 

(قَْلَه: فَالحقُ أن يجب) كدًا في نُسْحَةِ وني عَامَةٍ النُسَخ وَاخَلُ وَهُوَ تْرِيفْ وَالصّوَابُ الأول (فَوْل: 
وَأَطْلّقَ في الْمَحْجَمَةٍ إلى فَوْلِهِ كُمَا في فَنْح الْقَدِير) َال في النَهْرِ كَ أَجدْهُ في تُسْحتي مِنْه. اه. 

كن تر في عير َل أؤ سقط من لنخيد ونه قؤلة: لَه لا توصل إلى المفطود إلا به يفية أنه 
ذَا 1 تَعَرَنبْ الِجَامَةُ عَلَى مَوْضِع الْمَحَاجِم لا يجَبْ الدَمُ؛ لِأَنَُّ أقادَ أَنَكَوْنَُ مَقْصُودًا نا هُوَ لِلتَوَصُلٍ 
به إلى الَْجَامَة فَإِذَا 1 تُعْقبْهُ مااي وَسِيِلَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا قا تَجِبْ إِلَّا الصَّدَفَةُ وَعِبَاره 
شَرْح الْكثْرٍ وَاضِحَةٌ في ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ في دَلِلِهمَا وَلِأَنَهُ قَِيلٌ فَلَا يُوجِبْ الدّمَ كُمَا إِذَا حَلَقَهُ بغي 
الْحَاَةِِ وفي لله أن لق لمن يحتجمْ مَفْصُود, وهو اْمََبرُ لاف الخ لِيقا. له بخروفه. 
(قَولَُ: وف التَهَايَةِ وما الْعَائَهُ !إ) أُخْتُلِفَ في الْعَائةِ الي يُسَنُّ حَلْقُهَا فَالْمَشْهُورُ الذي عَلَيْهِ الجُمْهُورْ 
َنَهُمَا حَوْلَ ذكرٍ الرَجْلِء وَفَرْج الْمٍََ من الشّغْرِء وَقِلَ يُسَنُ حَلْقْ جمِيع ما عَلَى الْقُبْلٍ وَالَبْر 
وحَوْظَمَا وَبَحِصْلْ أَصْلْ السْنَةِ بي وَجْهِكَانَ من اق وَالْقَصنّ وَالنَْفِ وَاسْتِعْمَالٍ الثُورَةٍ إذ الْمَقْصُوُ 
خصُولٌ الَطَافَةِ إِلّا أَنَّ الْأَحْسَنَ في هَذِهِ السُنَةِ اللْقُ بِالْمُوسَى؛ لِأَنَهُ أَنْظَفُ كذَا في حَاشِيّة وح 


2 


أَفْنْدِي. 


)11/3( 


مُعْتَبرٍ الشارب مَعَهَا فَعَلى هَذًا إِها يِبْ رُبْعْ قِيِمَةٍ الشَّاةٍ إِذَا بَلِعَ المَأَحُوذْ مِنْ الشارب رُبِعَ المَجْمُوع 
من اللّحيّةِ مَعَ الشّارِب لا ذُونَُ. اه. 
الَْوْلُ الثَالِتُ لَرُومُ الدّم بلق لِأَنَهُ مَقْصُودُ بِالخلْقٍ يَفعَلُهُ الصُوفيةُ وَعَيْرْهُمْ وَقَدْ ظَنَّ صَاحِبُْ الْدَايَة 


عر و. 2ك 


ال فر ل ل لس الي 
الْقَائْل بِسْييّةِ الحلّق, وَلَبْسَكُمَا ظَنَّ؛ لِأَنَّ نحَمَدَا 1 يَفْصِدْ هُنا بَيَانَ السُنّ وَإِعا قَصّدَ بَيَانَ حكم هَذِهِ 
لجنَايَِ بإَِالَِ الشّعْرِ بأيّ طَرِيق كَانَ؛ وَيَذَا ذكرَ الَلّقَ في الْإنْطٍ وَاخْمَارَ في الْدَايَةِ سَْيّةَ الَف لا 


للق وَلِأَنَّ الأخدّ أَعَمُ مِنْ الحَلّق؛ لِأَنَّ الحلّقَ أَخدّ, وَلَبْسَ الْقَصُ مُعَبَادَِا من الْأَخْذٍ وَالْوَارِهُ في 
الصَّحِيِحَيْنِ «أَخفُوا الشّوَارب وَأَعْفُوا اللّحَى» , وَهُوَ الْمُبَالَعَهُ في الْقَطع قبي شَيْءٍ حصّل حَصّلَ 
الْمَْصُودُ غَيْرَ أنه الحلق بالْمُوسَى أَيْسَرُْ مِنه بالْقصةٍ قلِدَا قَالَ الطّحاوي: الخقُ أَحْسَنُ من الْقَنْ؛ 
وَقَدْ يَكُونُ مِثْلَهُ بِسَبّبٍ بَعْضٍ الآلاتٍ الخَاصّةٍ بِقَصنّ الشّارب, وَأَمَا ذِكْرُ الْمَصّ في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ 


فَالْمرَادُ منهُ الْمُبَالَعَهُ في الاسْتَنْصَالٍ وَبَا فَرَراهُ انْدَهَعَ ما في الْبَدَائْع من أَنّ الصّحيح أَنَّ السْنّةَ فيه 
0 ي أله ساد وَيما فررناه اندفع ما بي البدائع من حي فيه 
لقص وَإِعَفَءُ اللَّحْيَةِ َركهَا حَقٌ تكثٌ وَتَكْفْرَ وَالِسْنَةُ قَدرْ القَْصَةٍ هَمَا راد قَطَة. 


(قَْلُ: َف شَاربٍ حَلَالٍ أ قَلّم أظْفَارَهُ طَعَامُ) أ يجب طعَامُ عَلَى ْم أحَدَ سارب حَلَالٍ أو قَلَم 
ظَفَارَة؛ لِأنَ إرَالَنَهُ عَنْ غَبْرِهِ ازتِقَاقَ لكِنّهُ فَاصِرٌ فَوَجَبَتْ الصَّدَقَةُ أ لِأَنّهُ أََالَ إلا مِنْ عَنْ الشّغْرِ 
الْمُسَْحَقّ لَه الْمُصَبَفْ تَبِعَ صَاحِب الدَايَةِ في جمْعه بَْنَ الشَّارِب وَتَفلِيمِ الْأَطْمَارٍ في وُجُوب الطّام, 
وَل يَذْكُرْ الصّدَقَة وَقَد تَعَقبَهُ في غَايَةِ الْبََانِ بأنّهُ إِنْ أَرَادَ بالطّعَام مَا يَعُمُ الْقَلِيلَ وَالْكْدِرَ فَهُوَ غَيْرْ 
صّجيح بالتَسْبَةٍ إلى تَفلِيم الْأَظْمَارِ؛ لأَنَّ الْمَنصُوص عَلَيْهِ في الرَوايَة أنَّ الْمُحِْمَ إِذَا قَصّ أَظَافِيِرَ حَلَالٍ 
َإِنَهُ ف عَلَيْهِ صَدَقَة وَهِيَ نِضْفْ ضاءء وَإِنْ أَرَادَ به الصَّدَقَةَ الي هِيَ نِضْفٌ صَاع الي هِي الْمُرَادَةُ 
عِنْدَ إطْلّاقهم الصّدَقَةَ في هَذَا الْبَاب قلا يَصِحٌ أَنْضَاءٍ لِأَنَّ المُحْرمَ إذَا حَلَقَ شَاربَهُ وجيت عَلَيْه 
الصَدَقَهُ َإِذَا حَلَقَ شَارِب غَيْرهِ َطْعمَ مَا ضَاءَ كِسْرَةَ خْبْرَا وَكَفًا مِنْ طَعَام لِقُصُورٍ الاب وَفَدْ وَفَعَ 
رطام شَيْءٍ جَوَابَا لِلمَسالَينٍ في الجاع الصّغيرٍ كن أتى ين الَبْعِيضِيةِ في ليم الأطفار 
فَقَالَ ف الْمُخْرِهِ َاخَد منْ شارب الال أو يَقْصُ منْ أَظْفَارهِ: يُطْعِمُ مَا شَاءَ فَسَلِمَ منْ الاغتراضٍ 
فَيَكُونُ الْمُرَادُ با شَاءَ الْعُمُومَ. اه. 

وَآشَارَ في فَنْح الْقَدِيرٍ إلى جَوَابِهِ بن الْمَنقُولَ في الْأَصْلٍ وَكافٍ الحاكم أن الْمُحْرِمَ إِذَا حَلّقَ رَأسَ حَلَالٍ 
تَصَدَّقَ بِشَيْءٍء وَإِذَا حَلَقَ رأ رم فَعلَيْهِ صَدَقَةُ وَآَنَّ لواب في قَصّ الْأَطْمَارٍ كَاجْوَاب في الحأق. 
اه 

فَقَوْلَهُ في غَايَةِ الْبََانِ أنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَصّ أَظَافِيِرَ حَلَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْمُعيّئهُ نضا مُعَارَضٌ 
بِالْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة مِنْ التَصَدّقِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: رَدّا عَلَى الطّحَاوِيَ !1) حَيْتُْ قَالَ: الْمَصُ حَسَنٌ وَتَفْسِيرْهُ أَنْ يَقْصّ حَىٌّ يَنْتقص عَنْ الإطَار 
وَهُوَ يشر الَْمْرَةِ مُلْمَقَّى اللْدَةٍ وَالنَّحْم مِنْ الشّفَة وكَلَامُ الْمُصَئْفٍِ أَيْ صَاحِبْ الْدَايَةِ عَلَى أن 
يُحَاذِيَُ نه قَالَ الطَّحَاوِيٌ وَالخَلقَ أَحْسَنٌ» وَهَدَا فَوْلُ أبي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسُفَ وَمْحَمَدٍ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ 


كذًا في الْقَنْح (قَوْلَهُ:؛ لِأَنَ للق أَخْدّ) قَالَ في الْمَنْح وَالَذِي لَيْسَ أَخذًا هُوَ النَنفُ (قَوْلَُ: وَهْوَ 
الْمَُالَعَهُ في الْقطع) قَالَ توح أَقَنْدِي وَالْمُرَادُ باإخقاء هُنَا فَطْعْ مَا طَالَ عَلَى الشّفَتيْنِ حَقّ تَبْدُوَ 
الشَّفَهُ اْعليًا لا الْمَصن مِنْ أَضْلِهِ فَالْمَعْىَ بَالَعُوا في سال الل ست ل الس 
الْعْلَّيَا بَيَانََ ظَاهِرًا وَبُسْتَحَبٌُ الابْتدَاءْ بِقَصّ اللْْهَةٍ البق مِنْ الشّارب وَاخْتَلَهُوا هَل يَقْصٌ طَرَفَاهُ أَنْضّاء 
وَهْمَا الْمُسَمَيَانٍ بالسبَاليْنِ أ يَعْرَكهُمَا كُمَا يَفْعلهُ كر ين الئاس قي لا بأْسَ بِعَرْكِ سِبَالَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ 
عُمَرُ وَعَيْرُهُ وَقِيلَ كر بَقَءُ البَالٍ لِمَا فيه من التَسَمُهِ بالأعَاجم بَل بالْمَجُوسٍء وََهْلٍ الْكتابء وَهَذَا 
أَوْلَ بالصّوَابٍ لِمَا رَوَاُ ابْنُ جبّانَ في صَحِيحِدٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «ذكرَ لِرَسُولٍ الله - صَلَى 
له علَيِْ وسَلَمَ - الْمَجُوسنَ فَقَالَ: إنّهُمْ يُوَفَرَونَ سبَاهُمْ وَيَْلُِونَ اهم فَحَالِفُوهُمْ فَكانَ ابن عْمَرَ يج 
كما ئُُ الشَّاةٌ أو الْمعيُ» قَالَ الحافظٌ ابْنْ حَجَرٍ في شرح الْبْخَارِيَ: وَأَمَا الشَارِبُ فَهْوَ الشَّغْرٌ التَابث 
علَى السََةٍ املف في جا هما لبان فقيل هما من اشاب فَيُشْرَعٌ هما قعة. 
وَقِبلَ هما من خْمْلَةٍ شَعْرِ اللَحيّةِ. اه. 

فَعَلَى هَذًا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ عْمَرَ إِنْ تَبَتَ أَنَهُ كانَ بِشَيْءٍ يَذْهَبْ إلى الثاني وَآللَهُ تعَالّ أَعْلَمُ. اه. 
(قَوْلَهُ وَإِعْمَاءُ البَحْيَةِ تََكْهَا إلآ) قَالَ: في غَايَةِ الْبََانِ احْتَلَفَ النَّاسْ في إِعَمَاءٍ اللَحَى مَا هُوَ فَقَالَ 
عطي َكُهَا حَقٌ تطول هَذَاكَ إِعْمَاوُهَا من غَيْرٍ قَصّء وَلَا قَضْرِ وَقَالَ: أَصْحَابُا الْإِعْقَاءُ تَْكْهَا حقّ 
نكت وَتَكْثْرَ وَالْمَصُ سُنَةُ فيهاء وَهْوَ أَنْ يَفْبِضَ الرَجْلْ خيَتَهُ َمَا وَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْصَةٍ قَطَعَهَا كَذَّلِكَ 
ذكرٌ مُحَمَدُ في كِتَابٍ الْآثَارٍ عَنْ أبي حَبِيقَة 5 قالَ: به تأَخُذُ كر هُتَالِكَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ أَنَهُ كانَ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالسْنَهُ قَدْرْ الْمَيْضَةِ !) تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في كتاب الصّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلٍ لْعَوَارضٍ. 
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بِشَيْءِ وَهُوَ يَعُمُ اليل وَالْكَدِرَ بِدَلِيلٍ مُكَابلَِ بها إِذَا حَلَقَ رَأْسَ محم فَحِيئئذٍ الْمرَادُ بالطَّعَام في عَِارةٍ 
الدَايَةِ مَا يَعُمُ الْقَِِلَ وَالْكَِ وَهُوَ صّحِيحٌ بِالنَسْبَةِ إلى الشّارِب وَالْأَظْمَارٍ كلَهَا وَمَذَا عُلِمَ أَنَّ التَِيدَ 
الال لِبُخْرج مَا إِذَا قَصصّ الْمُحْرمُ أَظَافِيرَ محِْمِ آحَرَ فَإنَهُ يب عَلَيْهِ الصَّدَفَةُ الْمُعيئه وَطَاهِرُمَا في 
غَايَةِ الَْيَانِ يَفْنَضِي أَنَهُ إِذَا حَلّقَ شَارِب غَيرِهِ نحرِمَا كانَ أؤ حلالا فَإِنَهُ يطْعِمْ مَا شَاءَ فَلَيْسَ الحلال 
قَيْدَا بالنَسْبَةِ إلى الشَّارِبٍ كما لا يَخقَى وَعْلِمَ أَنْضًا أَنَّ فَْلَهُ فِيمَا مَضَى كَاخَالِقٍ فيه اشِْبَاة النَسْبَةِ إلى 
الْمَخْلُوق رأسَة فَِنُّ إنْ كَانَ مُحِْمًا فَالتَسْبِيهُ تام وَإِنْكَانَ حَلالَا فَلَا يَتمُ؛ لِأَنَّ الْاجب إِطَعَامُ شَيْءٍ لا 


الصَدَفهُ الْمُعئتةٌ. 
(قوْلَه: أؤ قَصّ أَطَْارَ يَدَيْهِ وَِلَيهِ مَجِلِسِ أؤ يَدَا أؤ رجلا وَإِلَّا تَصَدَّقَ كحَمْسَة متَقَرْقَةِ) مَغطُوفٌ 
عَلَى طِيب أَوَلٍ الْبَابِ فَيَلْرَمُهُ دَمْ بالْمَص؛ لِأَنَهُ مِنْ الْمَحْظُورَاتٍ لِمَا فيه مِنْ قَضّاءٍ التَمَثِء وَإرَالَِ ما 
يَنْمُو من الْبَدَنِ فَإِذَا قَلّمَهَا كُلّهَا فَهُوَ اََاقٌ كام وَكَذَا إِذَا قَصّ يَدَا أو رجلا إِقَامَةَ ْنع مَقَامَ الْكُلّ 
كما في الخلْقِء وَِنْ 1 يَقُْصّ يَدَا كَامِلَةَ ولا رجلا كاملة فَعََيْهِ صَدَفَة لِمَقَاصُرٍ الجنَايَة قُيَدَ بالْمَجْلِسِ؛ 
ل لو لِأَنَّ الْعَالِبٍ في هَذِهِ الْكَقَارَةِ مَغْقى 
الْعبَادَةِ فَيَتَقَيَدُ التَدَاخُلْ بِاتَحَاد د الْمَجْلِسِ كما في آيَةِ الشخدة سَوَاءٌ كَثّْرَ للأول أو لاء وَفِ الْأَوّلٍ 
خلاف مُحَمَدء وَقَيّدَ التَدَاحُلَ بِكُوْنِه مِنْ جنْس وَاجِدِ؛ لِأَنهُ لو فَلَمَ أَظَافِيرَ يَدِهِ وَحَلَقَ رُبْعَ رأسِهِ وَطَيِّب 
عُْضْوًا فَإنَهُ لق لِكُلّ جَتَايَةٍ دم سَوَاءٌ الَحَدَ الْمَجْلِسْ أو اخْمَلَف اتَقَاقَاء وَقَيّدَ ِكُوْنٍ الْمَحَلّ متلق 
ِذَنَهُ لَوْ كَانَ مه متّحِدًا إذَا حَلَقَ الس في أَزْتَع مَرَاتِ فَِنَهُ لا تََعَدّدُ الْكَقَارَةُ اثَقَاقًا الَحَدَ الْمَجْلِسس أو 
اتلّف, وَقَيّدَ بِوْتْمًا كَفَارَةَ في الإخرام؛ لِأَنَّكَقَارَةَ الفطر في رَمَضَانَ كما إِذَا أَفْسَدَ أَيَامَا مِنْ رَمَضَانَ 
تمَعدَدُ إن كَفْرَ دول وَإِنْ ل يكَفَرْ كَفَارَةٍوَاحِدَةٍ اتقَاقَاء لِأَنّهَا شرعت لِلرّجْرٍ فَالْعَالِبُ فيهَا مغتى 
لْعْقُوَتَ وَهَذِهِ شُرِعَتْ جبْرٍ النُقْصَانِء وَف فَوْلِه وَإِلّا تَصَّدَّقَ اشْيبَاةً؛ لِأَنَهُ يَقْضِي أَنْ يَلَرَمَهُ صَدَقَةُ 
وَاجِدَةٌ فيمَا إِذَا 1 يَقُْصّ يدا كَامِلَةَ أو رجْلًا كَامِلَة ولس كدَلِكَ بَل يَلْرمَهُ لِكُلَ طفْرٍ قَصّهُ نِضْفُ صّاعِ 
من بْرَ حَقٌّ لَْ قَصّ سِنَهَ عَشَرَ ظفْرًا مِنْ كُلَ عضو أَرْبعَةٌ فَعلَيِْ ِكل ظَفْرٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ إلا أن يَبلَعَ 
ذَلِكَ دما فَحِيتَئِذٍ يَنْقْصُ مَا شَاءَ كُذَا في الْمَبْسُوطٍِ وَإِعَا صَرّحَ بِالْحَمْسَةٍ الْمُتَقَرَقَةِ مَعَ أَنَهَا فْهِمَتْ بما 
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ذَكُرَهُ لِدَفْع قَوْلٍ مُحَمَّدِ الْمَنْقُولِ في الْمَجْمَع أن الشيسة الْمَُقَرْقَهَ طرف كاملٍ قَيَجِبُ دَمٌ فَأَقَادَ أَنَّ في 
كُلَ ظَفْرٍ مِنْ الْحَمْسَةِ صَدَفَةَ كُمَا قَرَوْئَاهُ. 
(قَوْلَهُ ولا شَيْء بأَحْذٍ طَفْرٍ منكسر) ؛ لِأَنّهُ لا يَنَمُو بَعْدَ الانْكسَار فَأَشْبَةَ لياس من أَشْجَارٍ الخرَمِ قَيدَ 
الِإنْكِسَار لِأَنَهُ لَوْ أَصَابَهُ أَذَى في كَفَهِ فَمَصّ أَظَافِيرةُ فَعَلَيْهِ أي الْكَفَارَاتِ ضَاءَ كذًا في غَايَةِ الْبَيَانِ 
وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ قَدْ الْكْسَرَ بَعْدَ الإِخرّام فَأَحَدَّهُ أؤكانَ مُنْكْسِرًا قَبْلَهُ فَأَحَدَّهُ بَعْدَهُ وَهُوَ 
0 نا في الْدَايَةِ كُمَا لا يَخْقَىء وَأَوْلَى يما في الَْانية من قَوْلِ وَلَوْ الكُسَرَ ظْفْرُ الْمُخْرِمِ وَصَارَ بحَالٍ لا 
يَنْبْتْ فَأَحَدَهُ قلا شَيْءِ عَلَيْهِ لِأَنَ الْعلّةَ الْمَذْكُورَةَ تَشْمَلْ الْكُلَ وني فَنْح الْقَدِيرِ وَكُلُ ما يَفْعَلَهُ الْعَبْدُ 
الْمُخرم ما فيه الدّمْ عَيْمَا أو الصّدَقَةُ عَبْئا فَعََيْهِ ذَلِكَ إِذَا عَمَقَ لا في الخالء وَلَا يُبَدّلُ بالصّوم. 


3 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ تطيّب أ لبس أ حَلَّقَ بِعْذْرٍ دَبَحَ شَاة أو تَصَدَّقَ بَِلانّة أُصوع عَلَى سِنَةِ أو صَامَ ثلَالَة 
أيام) لِقَوْلِهِ تَعَالى (هَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أَذى مِن رأْسِهِ فَفِذيَةٌ مِْ صِيّام أو صَدَقَةٍ أؤ نُسْكِ] 


[البقرة: 196] , وَكَلِمَةُ أو لِلتَخْيرٍ وَقَد فَسَرَهَا َسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بها ذكرْنَا 
وَالآيهُ نَرلَثْ في الْمَعْدُورِ وَهْوَ كفب بْنْ عُجْرَةَ الَّذِي أَذَاهُ هَوَامٌ رَأسِهِ فَأبيحَ لَه 

[منحة الخالق] 

(قَوله: وني الََْلٍ لاف محَمَدِ) أي فَإنَه بيد بها إذَا 1 يكقَر ذل (قولَةُ: وني وله وإِلَا نصَدق 
اشْيبَاةٌ !2) قَالَ في النَهٍْ وَإِعا قَالَ: كَحَمْسَة مُتَفَرْقَةِ مع دُخُويَا في فَوْلِ وَإِلَا تَصَدَّقَ إِهاءَ إلى أَنَّهُ 
َس الْمُرَادُ بِالصَّدَقَةٍ نضْفَ ضاع فَقَطْ بَلْكُمَا يَعَصَدَّقُ في قصب حمْسَة مُتَقَرَقة, وَقَدُ اسْتَقَرٌ أَنّهَا عَنْ 
تر عد سا رف ل تر اه. فَلَبْتَاَمَلَ. 

(فَوْلَهُ: بَل يَل: مُكل طَفرٍ طُفْرِ قَصّهُ إ) ذكْرَ في اللُبَابٍ في بِْثِ الْنَابَة عَلَى الصّبْدٍ أن كُلَ صَدَفَةٍ َب 
في الطَوافٍِ فَهِيَ لِكُلَ سَْطٍ نِضْفُ صاع أو في الرّني فلِكُلَ حص صَدَقٌَ أو في فلم الأَطْفَارِ ملِكنٍ 
طُفْرٍ أو في الصّيْدٍ وَنَبَاتِ الحم فَعَلَى قَدْرِ الْقيمة. ا 

(فَوْلْهُ: فَحِيتئِذٍ يَنْقُصُ مَا شَاءَ) , وَقِيلَ يَتَصَدَّقُ نِصْفٍ صَاع باب (قَوْلُْ: وَهُوَ أَوْلَ بم في الْدَايَة) 
أي حَيْثْ قَيِّدَهُ بالْمُخرم كُمَا في الخَيَة َال في النَهْرٍ لكن لا يخقى عَلَيِك أن التفييد بالْمُخْرم يفْهمْ 
أن لا شَيْء بأَحْذٍ طَفْرِ الال بِلْأَولى فَالْعَِارتَانِ عَلَى حَدّ سَوَاءٍ (قَولّ: مما فيه الدّمْعَثِمَا أو الصَدَقَةُ 
َيْا) مد دَلِكَ اختزارًا عَمًا فيه الصّوْم فَنّهُ يوَاحَدُ به لِلحَالٍ كما سيَجِيءْ في الْقَصلٍ بَعْدَهُ عِنْدَ قو 


أو أَفْسَدَ حَجَّهُ يجمّاع. 
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للق كمَا في صَجِيح البخَارِيَ وَهِي وَإِنْ نَِلَثْ في حَلْقٍ الرَأسِ لَكِن قبس الطَيبُ وَاللْبْس وَالْمّصُ 
عَلَيْهِ لَؤْجُودِ لجامِع» وَهُوَ الْمَرَضْ أَوْ الْأَدَى كَذَا في غَايَةِ الْبََانِ نِ وَطَاهِرُ الَّهَايَةِ أَنَهُ لاق لَهُ بطريق 
الدَّلالَة؛ ِأَنهُ في مَعْقَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْه وَهْوَ الأول لِمَا عْرفَ في الْأُصُولٍ أنَّ مَا نَبَتَ بخلافٍ الْقِيّاسِ 
فَعَيْرْهُ عَلَيْهِ لا يُقَا فَهُوَ كَإِْحَاقٍِ الأكل وَالَشُوْب بالجماع في كَقَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ وَفَسَرَ الْعُذْرَ 
الْمِيحَ كُمَا ذكرَهُ قَاضِي حَانْ في فَنَاوِيه بحَوْفٍ الخَلَاكِ من الْبَرْد وَالْمَرَضٍ أو لبْسِ اليلاح لِلْقِعَالِ 
وَهَكَذًا في الظَهيريّة وَفَتْح الْقَدِيرٍ. وَلَعَنَ الْمرَادَ بلحَوْفٍ الظَنُ لا مرَدُ الوَهْم فَإِذًا غلل على طبه 
قلاكة أو مضه من الْبرْدِ جاو له تفطية سه مكلا أو ِْرْ بدن بالْمَخِيط لكِنْ بِشَرْطٍ أن لا يَمَعَدَى 
مَوْضِع الضّرُورَةٍ َبعطِيَ رأَسَهُ بِالقَدْسْوَةٍ فَقَط إِنْ انْدَفَعَتْ الصَّرُورةٌ جما وَحيَئِذٍ قلف الْعِمَامَةٍ عَلَيَْا 


حَرَامٌ مُوجِبْ لِلدَّم أو الصَّدَفَةِ كُمَا قَدَمْنَاُ. 

وَكذدَا إِذَا الْدَفَعَتْ الضَّرُورَةٌ ِلَنْسِ جْبّةِ فلس جُبّعَيْنِ انه يَكُونُ آثما إلا أَنَهُ لا دَمَ عَلَيْهِ حَيْتْ كان 
اللَبْسْ عَلَى مَوْضِع الضّرُورَة إِننا يَلْرَمْهُ كفَارَةٌ مير كُمَا قَدَّمْنَاهُ ذكرَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَميرٍ حَاجٍ لي في 
مَنَاسِكه فَْبَحْنَظْ هَذَا فَإِنَّ كثيرا مِنْ الْمُحْرِمِينَ يَعْفُلُ عَنْهُ كُمَا شَاهَدْنَاةُ. ّ 

فَاخَاصِل أَنَهُ لا إن عَلَيْهِإذَا كان لِعذْرٍ ويام إِذَا كَانَ لِعَيِِ وَصَرّحوا بِالخَرْمَةٍ 1 أَرَ طَنُمْ صَرِيحا هَل ذَبْحْ 
الدّم أو التَصَدِّقْ مُكَقْرٌ لَذَا الثم مُزِيل لَهُ من غَيْر تَوبَةِ أو لا بُدَّ مِنْهَا مَعَهُ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْب عَلَى 
الاخيلافٍ في الخُدُودٍ هَل هي كَفَارَاتْ لأَهْلِهَا أو لا هَل يَخْرْجُ الحَجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَبْرُورَا بارْيِكَابٍ هَذِهٍ 
الجنَايَة وَإِنْ كَفّرَ عَنْهَا َو لا الظَجِرُ بخن لا تفلا أَنَهُ لا يخْوْجُ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَحِيتَِذٍ لف الْمَامَةِ عَلَيْهَاحَرَامٌ مُوجبٌ لِلدّم أو الصّدَقَةٍكُمَا فَدَمْناهُ) 1 يُقَدَمْ ذَلِكَ بَلْ 
وليعئة لها ره ماحت التَهْرِ في هذا الْمَحَلٌ؛ ِأَنَهُ ُحَالِفَ لِمَا قَدَمْمَاهُ عَنْ الْمَنْح وَبهِ صَرَّحَ في خَحْقَةٍ 
الْفُمَهَاءٍ أنْضًا عَلَى أن صَاحِب الْبَحْرٍ ناقَضَ هَدًا بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَكذَا إذَا الْدَْعَتْ العتدورة اه. 
قُلْت: وَلَعَلَ مُرَادَهُ مَا إِذَا كَانَتْ الْعِمَامَةُ نَازلةَ بحَيْتْ تُعَطِي رَبْعَا نا كْْمُ تَعْطِيَعْهُ فَحِيِتَئِذٍ يحب دَمْ إِنْ 
كَانَ يَوْمَاك وَإِلّا َصَدَقَةٌ تكن ث رايع في سَرْح اللُبَابِ أجاب عَنْ مِذل ذَلِكَ بخو مَا ذكَزْنا حَيْتُ قَالَ: 
في الْمُحِيطٍ إِذَا أضطءٌ إلى تفطِيَة ره فلس فَلنْسْوَة وَلَفّ عِمَامَةُ يمه كقَارة وَاِدَة ولو وَضَعَ 
ِأَنُّ لا حَاجَة لِلرَْسِ ِل الْمَمِيصٍ لاف الْقَلَدْسْوَةٍ وَالْعِمَامَة هَكذًا ذَكرَهُ الْمَارِسُِ وَالطَرَابْلْسِيَء وَهُوَ 
غَرِيبٍ مَالِفْ لَِأْصُولٍ وَالْفرُوع؛ لأَنّ الْمُوجب هو التَعْطِيَكُ وَقَدْ حَصَلَتْ بِوَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَلَا يتَعَدَُ 
الجرَاءُ بتَعَدّدِ الْمَلْيُوسِ في 53 وَاجِدٍ سَّوَاءْ كَانَ لِعْذْرِ أَمْ لا اللَّهُمَ إلا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الضَرُورَةَ 
مجه إلى قر فَلَنْسوةٍ غير مُسَْؤْعِبَةٍ لأس بأن يَكُونَ زنِغة ليْسَ فيه عُدْرٌ َوَضّع عَلَى رَأسِهِ قيضا 
اه. 

(قَوْلَهُ: و1 أَرَ َمْ صَرِيًا ) نَقَلَ الْبَحْتَ في النَهْرِ والشُرْنبْلالِيّة وعَيرهمَاء وَأَقَرُوهُ عَلَيْه (قَوْلَهُ: وَيَنبَغي 
أن يَكُونَ مَييًا () قَالَ توح أَقَنْدِي قلت قَالَ في الْملْعَمَطِ في باب الَْئَانِ إن الْكَفَاراتٍ رقع الإنم, 
وَإِنْ 1 تُوجَدْ عَنْهُ الَوبَةُ من تِلْكَ اَْايَة. اه. 

وف الْبَدَائع مَا يَُالِفُهُ فَإِنَهُ ذكْرَ فيه مَا حَاصِلَة أَنُّ لا بد في النَايَاتٍ التي فِيهَا الْكَفَارةُ من العَوْبَةٍ 


وَالاسْتِغْمَارٍكَمَا في الَْايَاتِ الَّي لَيْسَتْ فِيهَا كَفَارةٌ مَعْهُودَةٌ وَرَجَحُوا مَا في الْبَدَائِع وَحَمَلُوا مَا في 
الْمُلْتَمَطِ عَلَى غَيٍْ الْمْصِنَ وَقَالُوا عَلَى الْمْصِرَ الْكَارَهُ في الدَّنِيا وَالْعَذَابُ في الْأخْرَى إِنْ 1 يَعْبْ قَالَ: 
لِمَامُ النّسَفِيُ في تَفْسِيرِهِ الْمُسَمّى بِالنَبْسِير لِلْمُصِرٌ الْعَذَابُ في الآخرَةٍ مَعَ الْكَفَارَةٍ في الَّنيًا إذَا 1 
يَعْبٍْ لِأَنَّ الْكَفَارَةَ لا تَرْفَعْ الذّنْبِ عَنْ الْمُصِرّ. اه. 

فعَلَى هَذَا يخْرْجُ الح من أَنْ يَكُونَ مَبرُورا بازيكاب الا عَمْدَا مر بعْدَ أخرى. وَإِنْ كفَرَ عَنْهَا 
صَاحبَهًا. اه. 

قلت: وَهُوَ لقع حَدِيثِ الْبُخَارِيٍ الْمَارَ في بْثِ الْوْقُوفٍ «مَنْ حَجّ كلم يَرْفْتْ و1 يَفْسُْق رَجَعَ منْ 
ذُنُوبه كُيَؤْم وَلَدَنْهُ أ , وَقَدْ مَرٌ في باب الإخرام أَنَّ الْفُسُوقَ الْمَعَاصِي ثم رََيْتهِ في اباب ب صرح بِأنَّه 
لا بْدَّ مِنْ الَّوْبَةِ مَعَ الْكمَارَة وَقَالَ: شَارِحَهُ وَقَدْ ذَكرَ ابْنْ حَمَاعَةَ عَنْ الْأَئِمّة الْأرْبَعةٍ أَنّهُ إذَا ارتكب 
َحْظُورَ الإخرَام عَامِدًا أت ولا تِْجْهُ الِذيةُ وَالْعَرُْ عَلَيْهَا عَنْ كُؤنِه عَاصِيًا قَالَ الوَوي. وبا اركب 
بَعْض الْعَامَةِ شَيْئَا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرّمَاتِ وَقَالَ: أَنا أَفْدِي مُمَوَهمَا أَنهُ بالْترَام الفذيَة يَتَخَلّصُ مِنْ وَبَالِ 
الْمَْصِيّةِ وََّلِكَ خَطأْ صَرِيحٌ وَجَفْلْ فخ فَإنَهُ يحرم عََيْهِ الْفِغل فَإِذَا خَالَفَ أَثم, 5 الِذيَهُ وَلَْسَتْ 
لْفذيَةُ مِيحةً ِلإقْدَام عَلَى فِغلٍ الْمُحرّمِ وَجَهَالَُ هَدَا الْمَاعِلِ كَجَهَالَةِ مَنْ يَقُولُ أنا أَسْرَبْ الحَمْر وَأَرْنٍ 
وَاخخَدُ يُطَهَرْنِء وَمَنْ فَعَلَ شَبَْا ما يحَكُمْ بتخرعه فَقَدْ أخرج حَجَهُ عَنْ أَنْ يكُونَ مَبْرُورا. اه. 

وَقَدْ صَرَّحَ أصْحَابْنَا بمُْلٍ هَدًا في الْحَدُودٍ فَقَانُوا إنَّ الحَدَ لا يَكُونُ طُفْرَة مِنْ الذّنُوبء ولا يَعْمَلُ في 
سُقُوطٍ الثم بَلَ للا بْدّ من التَؤَة كن قَالَ: في الْمُْمَمَطٍ !ل ّ ذَكْرَ سارح اللُبَابٍ كلام التّسَفِيَ الْمَارَ 
قَالَ: وَهَدَا 
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َه أعْلَمُ بحَقِيقَةِ الحال. وَقَيّدَ بِالْعُذْر؛ لِأَنَهُ َو فَعَلَ سَيْئَا مِنْهَا لِعَْرهِ لَرمَهُ دَمْ أو صَّدَفَةٌ معينَة ولا 
يِه عَيْرْهُكُمَا صَرَّحَ به الْإمَامُ الإِسْبيجَايُ ل سل لان 0 
يَقْدِرْ عَلَى الدّم يَصُومُ تَلَانَةَ أيام وإ أَرَهُ لِعيْرهَاء وَإِعَا 1 بُقَيَدْ الْمُصَبَفْ ذَبْحَ الشّاةٍ بِالخْرَمِ مع أَنّهُ فيد 
به اثَقَاقَا لِمَا سَنْبَيْنهُ سئب ف ناب الذي أن الكل تصن بالحرم فذح في عت ل مخ عن الذَنح إلا ! إِذَا 
تَصَدَّقَ قَ بِلَحْمِه عَلَى سَِّةِ مَسَاكِينَ عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَذْرْ قب قِيِمَةٍ نِضْفٍ صاع من جنطة فإنَهُ يجوز 
بَدَلُا عَنْ الْإطْعَام كذًا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَايُ وَلَا يخْتَصُ بِرّمَانِ انَقَاقًا. 

وَأَشَارَ بمَوْلِهِ ذَبَحَ إلى أَنّهُ يخْرُجُ عَنْ الْعْهَدَةٍ بالذَّبْح حَىٌّ لَوْ هَلَكَ الْمَذْبُحُ بَعْدَهُ أو سُرِقَ فَإنهُ لا شَيْءِ 


وَمُفْعَضَاةُ جَوَارُ الأكل مِنْهُ كَهَذي الْمُمْعةٍ ل وَالْأَصْحيّة لكِنّ الْوَاقِعَ لْرُومُ التَصَدّقِ جميع مه 
كما سَيَقٍ في بَابه؛ لِأَنَهُ كقَارَةٌ فَالخَاصِلٌ أنَّ آ لَهُ جِهَتنِ جهّة الْإرَاقَةٍ وَجَهَةَ النَصَدَّقٍ فبِأُولٌ لا ييَبْ 
غَيْرُْ إِذَا سَرَقَ مَذْبُوحًا وَلِلئَانَِة يَتَصَّدَّقْ بِلَحْوِدء ولا يَأْكُلْ منْه كَدَا في فتْح الْقَدِيٍ وََطْلَقَ في التَصَدّقِ 
وَالصّوْمِ فَأقَادَ أن لَهُ الَصَدُّقَ في غَيْرِ الرَمِ وَفِيه عَلَى غَْرِ أَهْلِه. قَالَ: في الْمُحِيطٍ وَالتَصَدَُّقُ عَلَى 
فُقََاءٍ مَك أَفْضَلء وَإِعا 1 يَعَقَيّد ارم لإطلاقٍ النّصّ يخْلافٍ الدَّبْح؛ لِأنَّ الّمْكَ في اللَعَةِ ادم 
الْمهْرَاقَ بَكَةَ وَبُقَالُ للْمَذْبُوح لِوَجْهِ الله تعَالَ وَيُقَالُ لكل ِبَادَة وَمِنهُ فَْله تعَالَ: [إنَّ صّلاتٍ 
وَنُسْكِي] [الأنعام: 162] كما في الْمُغْرِبِ. 

وَأَمَارَ الْمُصَبَفُ بِلَفْظٍ التَصَدُّقِ الْمُوَافِقٍ لِلَفْظِ الصَّدَقَةٍ الْمَذْكُورَةِ في الآيَةِ إلى أَنَّ طَعَامَ الْإبَاحَةٍ لا 
يَكْفِي؛ لِأَنَّ التَصَدَّقَ بُنْبِىُ عَنْ التَمْلِيكِ لِقَوْلِهِ تعال: (خُذدْ مِن أَمْوَائهِمْ صَدَقَةَ) [التوبة:103] 
وحكى جلا في ممع ؛ بَْنَ أي يُوسْفَ وَُحَمَدٍ فَعِنْدَ أي يُوسُفَ تفي الإباحةٌ, وَعِنْدَ محمد لا بن 

من التَملِيكِ وَرَجَحَ في غَايَة الْبَيَانِ فَوْلَ أي يُوسُفَ بأنَّ الب - صَلَى الله لعل وس ف الفدن 
بالْإِطْعَام هُنَا فَكَانَ كَكقَارَةٍ اليَمِينِ وتَعَقبَهُ في فَتْح الْقَدِير بآنَّ الحَدِيتَ ند مُفَيرًا لِمُجْمَلٍ بَل مُبَينْ 
َِمْرَادٍ بالإطعَام وَهْوَ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ عَوِلَت به الْأمَهُ قَجَارَتْ الزَيَادةُ به ثم المكوز في الآيةٍ 
الصَّدَقَهُ وَتحَقْقْ حَقِيمَتهَا بِالتَمْلِيكِ فَيَجِبْ أَنْ يُحْمَلَ في الْحَدِيثٍ الْإطْعَامُ عَلَى الْإطَْعَام الَذِي هُوَ 
الصَّدَقَةُ وَإِلَا كَانَ مُعَارِضَاء وَعَايَةُ الْأَمْر أَنّهُ يُعْتَبَرْ بالاءن سم الْأَعَمَ. انْعَهّى. فَالَْاصِلٌ تَرْجِيحٌ قَوْلٍ مُحَمَدِ 
- رَحمَهُ اللّهُ - وَيَِذَا قبل إِنَّ فَوْلَ أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ اله - كَمَوْلِهِ كما في الظَّهِيرِيةِ لكن ذكْرَ 
الْإسْيجَايُ أن أبا حَدِيقَةَ مَعَ أي يُوسْفَ رَحْمَهُمَا الل وَأَقَادَ الْمُصَبَفْ بإِطْلَاقِه أن الصّوْمَ يجُورُ مَُفَرَقاء 
وَمُتَتَابعَا كما صَرّحَّ به الْإسْبِيجًا: 
َالْأَصْوْعْ عَلَى وَزْنِ أَرْجْلٍ جنغ صّاع 0 نّهُ لا بُدَّ من التَصَدّقٍ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكينَ لِكُلّ 
مِسكِينٍ نِضْفْ صَاع حٌَّ لَوْ تَصَدَّقَ باللا علَى أَقَلٌَ من سِنَةِ أو عَلَى أككرٌ منهَا بها فَإنَهُ لا يجُورُ؛ 
أن اعد مَنصُوص عَلَيْهِفي ليث وَبَْبِي على الْقَلٍ يوا الإباحة أنه أو د سكين واجداء 
وَعَشَّاهُ سِنَّةَ أيَام يَجُورُ أَخدًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْكَفَارَاتء وَآللَهُ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمْ. 
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(فَضْل) قَدَمَ النَوْعَ السَابق علَى هَدَاء لِأَنّكالْمْقَدَمَةِ لَه إذ الطَيْء وَإزالَهُ الغ وَالَفرِ مهيَجَاتْ 
ا هو لِمَا يُعْطِيه منْ الرَائحَة وَالَزِيئَةِ. (قَوْلُهُ: وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ِنْ نَظَرَ إلى فَزْج هرأ بِشَهْوَةٍ قأمى) : 
لان ال رم هُوَ الجْمَاع وَل يُوَجَدْ فَصَّارَ كُمَا لَوْ تَفَكُرَ فَأَمْقى, وَعْلِمَ مِنهُ أَنهُ َؤ اخْتَلَمَ فَأَمْىَ لا شَيْءِ 


رخ 


[منحة الخالق] 

تَفْصِيلَ حَسَنْ يخمَعْ به بين الأِلَِ َالروَايَاتِ (قَولُه: ويَدَا ظَهَرَ صَعْفُ ما قَدَمْاةُ) أي قُبَيْلَ قوِْهِ أو 
حَلَقَ نع َأسِهِ أو ته َف حَاشِيَة امدق بَعْدَ ذكْرِه كلام الْمُوَلَفٍ وَتقَلَ اْمُنْا - رَحمَهُ اله - في 
مَنْسَكِه الكبيرٍ َوه ونْقِلَ عَنْ الْفَاسِيَ وَالْبَخرٍ الْعَويقٍ نََوُ ما ذكرَهُ في الظَهيرية عَلَى وَجْهِ الاغتراض 
عَلَيْهِمَا قَالَ سَيْحْنا مَؤلاا السَيَدُ محمد أمِينْ معو بد نَفْلٍ عِبَارَمَا في رِسَالَةٍ لَهُ فلت بَل المُقرَر 
الْمَنُصُوصُ عَلَيْهِ في كدير من كُتُب الْمَذْهَب الْمُعْمبرةٍ إَِْاء الصّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الدّم كُمَا كيه 
عَلَيِك وَسَرْدُالْأقوَالٍ الْمُوَيَدَةِ لِكَلامِهِفَرَاِعْهَا إن شِئْت. اه. 

(فَوْلَة: بَل بين لَمُرَادٍبالإطَعام) كدًا في أَعْلِبٍ التُسَخء وَفي بَعْضِها لِلَمُرَادٍ بالإطلاق وَهِيَ الْمُوَافِعَُ 
لما في القفح. وعَلَى الأول فَمَوْله الإطعام عق يبي لا اراد أي مب لِْمرَاد ين الصدقة ي 
الْآيَة الإطْعَام (قَوْلُهُ: فَجَارَتْ الزِيَادَةُ به) أَيْ جَارَّ بدَلِكَ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ تَقِيِيدُ مُطْلَق الْكْتَاب 
الْمْسَمّى عِنْدَئا بالزِيادَةٍ عَلَى النّصّكُمَا في التَخرِيرِ؛ لِأنَّ الْمَشْهُورَ كالْمُعَوَاتِرٍ في ذَلِكَ يلاف خَبَرٍ 
لَْاجَدٍ وَبيَّانُ مَا ذكرَهُ أنَّ الصَّدَقَة في الآ مُطْلَقَةٌ تَصْدُق عَلَى الْقَلِيلٍ وَالْكَيرٍ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ 
- «أؤ أَطْعَمَ سِنَهَ مَسَاكِينَ لِكُلَ مِسْكِينٍ نِضْفُ صّاع» مَشْهُورٌ قَصّحّ بَيَان للْمْرَادٍ مِنْ الْمُطْلّىَ في الآيةٍ 
ع إِنَّ الصّدَقَة تَفمَضِي التَمْلِيكَ لا تََحَفَّق إلا به بخلاف الْإطام فَتَعَارضًا ظَاهِرًا فَيَجِبُ أَنْ يحْمَلَ 
الِطْعَامُ عَلَى مَا فيه تلِيك لِيَكُونَ بَعْىَ الصَّدَقَةِ في الآية وَيَنْدَفِعْ التَّعَارْضُء وَعَايَُهُ أَنَهُ مِنْ إطْلَاقِ 


ره مه 


ًِ 
0-2 


العم عَلَى الْأَحَصّ هذا تَفرِيرُ كلامه فَتَدَبّرهُ. 


[قَصْل تَظَرَ المُخرم إلى فَرْج امرَةٍ بِشَهوَةٍ فأمق] 
(فضل) 


)15/3( 


و عر 


بالأْل وَبِإِطْلَاقهِ أَنَهُ للا فَرْقَ بَيْنَ رَوْجَبِهِ وَالْأَجْتَبِيّقَ وَإنْ كَانَ محُرمًا. 


(فَوْلَهُ: وَتَجِبْ شَاةٌ إِنْ قَبَلَ أو لَمَسَ بِشَهْوَةٍ) أَطلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إذا ل يُنِْلُ وَهُوَ مُوَافِقّ لِمَا في 
المنشوط حَيْثْ صَرَّحَ بِوْجُوب الدّم وَإِنْ يرل وَاخْمَارَهُ في الْمِدَايَة ُحَالِكًا لِمَا في الْجَامِع الصّغيرٍ مِنْ 


اشْترَاط الْإنْرَالٍ وَصَّحَّحَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْجِهِ لِيَكُونَ جمَاعَا مِنْ وَجْدِ فَإِنَّ الْمُحَرّمَ هُوَ الْجَمَاعٌ صُورَةٌ 
وَمَعْىَ أؤ مَعْىَ فَقَط وَهُوَ بالْإنْرَالِء وَعَلَلَ في النْهَايَة وَغَيرِهَا لوْجُوبٍ الدَّم 9 0 فيمًا دُونَ 
لزج 3 حل 0 0 00 عي ٠‏ الإخام وبالإفدام 0 تصن مر -00 إخزابه 
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فكديك ١١‏ إِذْ أصْله لكوم 0 0 شَيْئًا َينا. العَهَى. و قن قال إنَّ يجاب 3 إِعَا هُوَ 


2 


لْكوْنه ة بسَبَبٍ الإخرام فَمَط وَلَنْسَ ذكْر الماع يحَضْرَةٍ النّسَاءٍ مَنْهيًا عَنْهُ لِأَجْلٍ 
الإخرّام فَقَطْ بَلْ مَنْهِيَ ع نه طلقا وَإِنْكَانَ في الْإخرَام أَشَدَّ وَكِمَذَا يَظْهَرُ تَد يخ إطْلاق اكاب لَِنَ 
الدَوَاعِيَ ححَرّمَةٌ لِأَجْلٍ ل الدّمُ مُطْلَقَاء وَإِعَا 1 يَفْسّْدْ الحجٌ 00 مَعَ الإنْرَالٍ 
كما فَسَدَ يما الصّوْمُ لأَنَّ َسَادَه تعلق بالجِمَاع حَقِيقَةَ بِالنَصَء وَالْمَاءٌ مَعْن ذُوتَهُ فَلَمْ يُلْحَقْ بهم وَأَمَا 
فَسَادُ الصّوْمِ فَمُعَلّقّ بِقَضَاءٍ الشّهْوَةٍ وَقَدْ وُجِدَ وَفِ الْمُحِيطٍ مم عَبَتَ بِذَكَرهِ قلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِنْ 
أنْرَلَ فَعَلَيْهِ دم لِأَنَهُ وَجَدَ قَضَاءَ الشّهْوَة بالْمَسنَ كما لَوْ مس امرَأة فَأنْرَلَ وَلَوْ أتى بمِيمَة فَأنْرَلَ 1 
يَفْسْدْ حَجُهُ وَعَلَيْهِ دَمُ كما لَوْ جَامَعَ ع فِيمَا دُونَ الْقَرْج؛ وَإِنْ 1 يُنْزِلُ فلا شَيْء عَلَيْه. 


(قَوْلَهُ: أؤ أَفْسَدَ حَجهُ يماع في أَحَدٍ السَبِيلَيْنٍ قَبْلَ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَة) مَعْطُوفٌ عَلَى قَبْلَ أَيْ نَحَبُ شَاةٌ 
لِمَا وَرَدَ عَنْ الصّحَابَةِ مِنْ الْمَسمَادِ به وَوْجُوب الَْدذيء وَأَذْنَاهُ سَاةٌ وَيَهُومُ الشَرْكُ في الْبَدنَةِ مَقَامَهَاكُمَا 
صَرّحَ به في غَايَةِ الْبََانِِ وَمَا اخْتَارَةُ الْمُصَنَفُ مِنْ الْفَسَادٍ د بالجماع في الدُبْرِ هُوَ أصّحٌ الرَوَايََيْنِ عَنْ أبي 
حَنية 0 ل اس 0 أء التهممة فلا يفيةٌ 


مغرَاج ل و 107 اْعَدْخَلَتْ نت كر 00 أو ذكرًا ا يَفْسْدُ حَجُهَا 5 وَل لف ضع 
حرْقة وَأَدْخَلَهُ إِنْ وَجَدَ حَرَارَةَ 3 وَالنَّدّة يَفْسْدُ وَإِلّا فََا. التهى وَتَلَ مَا إذَا كَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا 
عَالِمًا 1 جَاهِلًا ارا أَوْ مُكْرَهًا رَجُلا أو امْرَاَة وَلا جوع لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ كما ذكُرَُ الإسْبِيجَابيُ 

ف فح الْقَدِير خلاقًا بَيْنَ ابن شجَاع وَالْقَاضِي أبي حَازِمِ في جوع الْمَْأة بالدّم إذَا أَكْرَهَهَا 
1 عَلَى الماع فَقَالَ الأول لاء وَقَالَ الدَات نَع وآ أَرَ فَولَا في رُجُوعِهًا بموْنَةِ حَجهَا وَمْمَلَ الخ 
وَالْعَبْدَ لَكِنْ في الْعَبْدِ يَْرَمْهُ الذي وَقَضَاءْ | نَج بَعْدَ الْعِنْق سِوى حَجَةٍ حَجَّة الإسْلام, وَكُلٌ مَا يَبُ فيه 
الْمَالُ يُوَاخَذُ به بَعْدَ عِنْقِهِ بخلافٍ مَا فيه الصّوْمُ فَإنَهُ يُوَاخَلُ به لِلْحَالِء ولا يجُورُ إِطْعَامُ الْمَوْلَ عَنْهُ إلا 
في الإخصار فَإِنَّ المَْلَ يَبْعَتْ عَنُ لِيَحِلَ هُوَ فَإِذَا عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَ وََعَلَ الْوَطْءَ الحلالَ 
وَالخرَامَ وَوَطْءَ الْمُكَلْفٍ وَغَيِِْ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ وَصَرَّحَ الْوَلْوَاجِيٌ أن الصّي وَالْمَغتُوةَ يَفْسْدُ 
حَجْهُمَا بالجماع كن لا وم عَلَيْهِمَا َف منَاسِكِ ابْنِ الصيّاء: وَِذَا جاع المي حَقٌ فَسَدَ حَجْه لا 


وَحَذَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ قَوْلِه وَلَوْ كانَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَاخْتَارَةُ في الحدَايَة) كذًا في الْكاني وَالْبَدَائْع وَشَرْح الْمَجْمَع وَغَيِْهَا (فَوْلَهُ: بَلْ مَنْهِيٌ عَنْهُ 
مُطْلَقا) هَذًا مُسَلَّمَ فيا لكان في حَضْرَةٍ من لا كَل لَهُ تحَامعُهُ أما في َيِه قلا (قَوْلَه: وَإِعا 1 يَفْسْدْ 
جه بالدّوَاعِي) أيْ بلا لاف سَوَاءْ وُجدث قَبْلَ الْوقُوفٍ أو بَْدَهْ كما تطقّث به سَائِرُ الكتُب 
الْمُعْمَمَدةٍ وَوَقَعَ في الََْاوَى المرَاجية وَلَوْ لَمَسَ مر بِشَهْوَةٍ فق يَفْسُدُ وَكذَا إِذَا 1 يمْنِ عَلَى ما في 
الْمَنْسُوطِ وَمِنْهَاج الْمُصَلَينَ ومني الْمُفْتي, وَهُوَ شَاذ ضَعِيفٌ عَلَى مَا صرح ِهِ السرُوجئ» وَفي 
لْمافِع يَعْني بالْقسَادٍ النقْصَانَ الْفَاحِشَ. اه. وَفِيهِ أنه مْنَافٍ لِمَا تَقَدّمَ ذا في شَرْح اباب . 


(قَولَهُ: وَيَهُومُ الشَرْكُ في الْبَدََةِ مَقَامَهَا) محَالِفَ لِمَا مر كما تبَهَْاعَلَيْهِ أَوَائلَ باب الجنَايَاتِ (فَوْلَهُ: قا 
َفْسدُ مُطلً) قَالَ: المي أي سوَاءً أَنْرَلَ أو 1 ينل وق أخْقُوا الي لا تُشْتهَى بلْبْهِمةٍ كما تقد 
في الصّؤمء وَهُوَ يَفْمَضِي عَدَمَ الْفَسَادٍ بوَطْءِ اْمََةِ وَالصّغِيرةِ التي لا تُْتهَى تَأمَل (فَوْلة: ولو 
اسْتَدْحَلَّتْ ذَكَرَ الُمَارٍ إ) لِيَنْظْرَ ما الَْرْقُ بَْنَ هَدَا وَبَْنَ ما مَرّ من أَنّهُ و أَتَى بِيمَة فَأنْرَلَ 4 يَفْسْذْ 
حَجُدُ وَعَلَيْهِ َم وَإِلَا فلا شَيْءِ عَلَْهِ (َوْلَه: ولا يجُورُ ِطَعَامُ الْمَؤْلَ) أ أَوْ غَيْرْه وَقِلَ يجُورْ لَبَاب 
وَنَقَلَ شَارِحْهُ الْأَوَلُ عَنْ الَْدَائع وَغَيِْهِ وَالَاتنِ أَيْ الْجوَارُ عَنْ الْكرْمَايَ قَالَ: لكن بَقِيَ مَا إِذَا 
اسْتَدَانَء وَهُوَ مَأَذُونٌ أو مُكَاتَبَ 1 أَرَ مَنْ تعَرّضَ لَهُ مَعَ أَنّهُ أؤلى بِالجُوَازٍ من التَبَوُع عَنْهُ. 

(قولَة: وممَلَ الْوَطءِ الال وَالخراَ) أي الَْطْءَ ليه أو ِأَجتَيّ, ولا فَلوَطْعْ هنا كله حََاٌ يُعَارضُ 
الإخرام (قولَة: وَبمَدًا َهَرَ صَعْفُ ما في فمْح الْقدِير) قَالَ في النهِر: وَيَدلَ على ذَلِك فَوْهُْ و أفسَد 
اصح حَجَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْه ولا يَتََنَى ذَلِكَ بعَبْرٍ الجمَاع. اه. 

قل في الشربلاية ويه تقل أن ْ 
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الَو صنا ا 5 مثله فل 222 دَق وَلَو كَانَتْ ه- صئةً أو عن نََّ انهكد- اللََكْهْ انْنَهَ ‏ فَانَ 
لرَوْحُ صَبيًا يجَامِعْ م حَجَهَا دونه وَلوْ كانت هي صبيَة و مجنوتة انعكمر . انتهّى. فإ 
هَذَا الحَكُمَ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ الجمَاع وَبِالْعُذْرٍ لا يَنْعَدِمُ الجُمَاعٌ قلا يَنْعَدِمُ الحَكُمُ الْمَُعلّقْ به وَإِعا 1 يَلْرَمْهُمَا 


حُكُم الْفَسَادٍ لِمَا فيه من الضَّرّر وَيُوَيَدُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ للصّلاةٍ وَالصّوْمِ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَلْفٍ وَغَيِْهِ 


مهل 
2 


فَكَدَلِكَ الحَجٌ وَشَمَلَ ما إِذَا تَعَدَّدَ الجمَاغٌ فَإِنَّهُ يَلَرَمْهُ دَمْ وَاجِدٌ إِنْكَانَ الْمَجْلِسْ مُتّحِدَا سَوَاءْ كَانَ 
إمََةٍ أو نِسْوَةٍ أَمَا إِذَا تَعدَّدَ الْمَجْلِسسْء وَل يَفْصِدْ به رَفْضَ الج الْقَاسِدَةِ لَِمَهُ دَمْ آحَرُ عِنْدَ أبي 
حَِيفَةَ وَأَبي يُوسُْفَ وَلَوْ نَوَى الماع القّاتن رَفْضَ الْقَاسِدَةٍ لا يَلْرَمُهُ الات شَيْءْ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي 
خَانَ مع أن نِيّةَ الرَفْضٍ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنهُ لا يخْرْجُْ عَنْهُ إِلّا بالأَعْمَالٍ لَكِن لَمَا كَانَتْ الْمَحْظُورَاتُ مُسْتَبِدَةً إلى 


قَصْدٍ وَاحدٍ وَهْوَ تغجِيلٌ الإخلالٍ كانت مُتَحَدَةً فَكُفَاهُ دم وَاحَدٌ وَيَذا نَصّ ف ظَاهِرِ الرْوَايَة أن 


لْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ اليَسَاءَ وَرَقَضَ إِحْرَامَه وَأَقَامَ يَصْنَْ مَا يَصْتَعْهُ الخَلَالُ مِنْ ن الجمَاع وَالطيب, وَقَغْلٍ 
الصّيدٍ عليه أن يَعُودَ كُمَا كَانَ حَرَاما ويلرَمُهُ دم وَاحِدَ كُمَا ذكَرَه في الْمَنِسُوطٍ. 


)3 فَوْلهُ: وَينَضِي وَيَقْضِيء وَل يَف ها فيه) أَيْ وَيجَبْ الْمُضِيُ في أفْعَالٍ الج بَعْدَ إفْسَادِهِ كما بَنْضِي فيه 

وَهُوَ صَّحِيحٌ وَيَلَرَمُهُ قَضَاؤُةُ من قَابلٍ سَوَاءْ كَانَثْ حَجةَ الإسلام أو لا؛ لِأَنَهُ قد أَدَى الْأَفْعَالَ مَعَ 

وَضْفٍ الْفَسَادِء وَالْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ أَدَاؤْهَا بِوَصْفِ الصّحَة وَف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَجَْبُ في الْقَاسِدَةٍ 

ما يجْدبُ في الخَائرَة: وَقَدْ ظَنّ بَعْضٌ أَهْل عَصْرَا أَنَّ الحَجّ إِذَا فَسَدَ لا يُفْسِدُ الْإخْرَامَ وَيَِذَا قَالُوا: إِنَّ 

للخم 

[منحة الخالق] 

الْمَسَادَ لا يَنْحَصِرُ م ِذْ يَكُونُ بِمَوْتِ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ (فَوْلَهُ:؛ لِأَنَهُ لا يَدْدْخُ عَنْهُ إِلّا بالْأَغمال 
يَنْحَصِرُ ع بعَوْتِ الْوقُوفٍ بِعَرَقَةَ (قوْ الْأعْمَال 

قَالَ في السُرْنْبلايّة ينْظ فيه مَعَ ما سَتَذْكُرُهُ من تَلِيلٍ الْمَؤلَ أَمَنَهُ بنخوٍ قصب طَفْرِ وَامجمَاع, وَإِنْكَانَ 

لا يَنْبَغِي لَهُ فِعلَهُ ابْتدَاءً. اه. 

وَقَدْ يُقَالُ الْمَنظُورُ إِلَبْه هُنَا خُصُوصٌ هذا الْمُجَامِع؛ وَهُوَ وََا يخْرْجُ إِلّا بالْأَعْمَالٍ (قَوْلُهُ: كن لَمَا 

كَانَتْ الْمَحْظُورَاتُ إل) يَعْن أَنَه وَإِنْ أخطأ في تأويلهِ يَرْتَفْ عَنْهُ الصّمَانُ لِمَا ذكِرَ فَإنَّ الَأويل 
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الْقَايِدَ مُعْتَبَرْ في رَفْع الصضّمَانِ كَالْبَاغِي إِذَا أَنلَفَ مَالَ الْعَادِلٍ فَإِنَهُ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَهُ نلف عَنْ تَأويلٍ 
كما في يللي ع عَنْ الْكَاف (قَوْلُهُ: 0 نَصّ في ظَاهِرٍ الرْوَايَة إل) قَالَ في اللّبَاب ب اغْلَّمْ أن 

الْمُحْرِمَ إِذَا وى رَفْضَّ الْإخْرام فَجَعَلَ يَضصْنَعُ مَا يَصْنَعْهُ الْخَلَالُ مِنْ لبس اليََاب وَالتَطَيّبٍ وَاخَلْق 
وَالجمَاع, وَقَثْلٍ الصّيْدٍ فَإِنَهُ لا يخْرْجُ بِدَلِكَ مِن الإخرّام, وَعَلَيْهِ أن يَعُودَ كُمَا كان مُحرِمَا وَيَبُ دم وَاجِدٌ 
مجميع ما 0 وَلّوْ كُلَ الْمَحْظُورَاتِ وَإِعَا يََعَدّدُ الجَرَاءُ يِتَعَدّدٍ النَاياتِ إِذَا 1 يَنو الرَفْضَ ثم نيه 
الرَفْضٍ إِنَنا ث: 0 ا 
يْرْجُ منهُ يمَذَا الْمَصْدِ فَإِنَهَا لا تُعْتَبَرُ منه. اه. قَالَ شَارِحُْهُ وَكَذَا يَنْبَغي أَنْ لا يُعْتَبَرَ مِنْهُ إِذَا كَانَ 


00 


شَاكًا في الْمَسْأَلَةِ أو ناسِيًا هَا. 


(قوْلَهُ: وَيَلْرَمُهُ قَصَاؤْهُ مِنْ قَابلِ) قَالَ في النّهْرِ قَدْ سَأَلِي بَعْضْ الطَلبَةِ بالجامع الْأَزْمَرِ عَما إِذَا فَسَدَ 
الْمَضَاءْ أَنْضًا أَيَبْ أَنْ يَفْضِيَهُ أبْنًا فَقُلْت 1 أَرَ الْمَسْأَلَهَ وَقِيَاسْ كَوْنه إِننا شع فيه مُسْقَطًَا لا مُلِْمًا 
أن الْمْرَادَ بالْقَضَاءٍ مَعْنَاه لوي وَالْمُرَادُ الْإعَادَةُ كُمَا هُوَ الظَاهِرُ. اه. 
وَحَاصِلَةُ أَنَهُ لا يَلْرَمُ إلا حَجَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ الي أَفْسَدَهَا أَوَلَا ولا يَلْرَمْهُ حَجَّةٌ نَانِيَةٌ عَنْ الي أَفْسَدَهَا 
انِيّد وكَلَامُهُ من جهّة الحُكُم ظَاهِرٌ وَقَدْ تَقَلَهُ الشَيْحْ إِسْمَاعِيل عَنْ الْمُبْتَقَى فَفَالَ: وَلَفَظُ الْمُبْتَعَى لو 
قَاتَهُ احج ثم حَجّ من قَابل يُرِيدُ قَضَاءً تلك الْحَجّة فَأَفْسَدَ حَجّهُ 1 يَكُن عَلَيْه إلا قَضَاءْ حَجةٍ وَاحِدَةٍ 
كما لَوْ أَفْسَدَ قَضَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ. اه. 
وَأَمَا فَوْلَهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بالْمَضَاءِ إل قفي عُمُوضٌ لِأَنَهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَصَاءٍ الإِخكَامُ وَالْإِْقَانُ 
فَعيْرُ مُتَاِبٍ هُنَاء وَإِنْ أََادَ بِهِ الْأَدَاءَ كما يُقَالُ قَصَيْت الدَيْنَ أَيْ أَدَيْه فَمَْلُهُ وَلْمُرَادُ الإعَادَةٌ يُحَالِفهُ 
ِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَاوْ بمَعْى أو لكن فيه أن الإعَادَة فِغل مثْلٍ الْواجب في وَفْبِهِ لخََلٍ غَيْرٍ الْمَسَادِِ وَعَدَم 
ار وَلا يَتَأَنَى هْنا نَعَمْ يتأن عَلَى التّغرِيفٍ الْمَشْهُورٍ ها عِنْدَ الشافعيّة فعيّة بأَنَهَا فِْلٌ الشَيْءٍ 
انا في وَقْتِ الْأَدَاءٍ لل في فغلِه أَوَلُا فَالصوَابُ حَذْفٌ قَوْلِهِ وَالْمْرَادُ الإعَادَةُ وَالِإفِْصَارُ عَلَى بَيَانِ 
أذ المراة بالقساء أده كما يدل عليه قول الكمال فى الشخرر أن نسييا الحم العطحي يقد الخد 
لْقَاسِدٍ قَضَاءً تجَارٌ قَالَ: اللِيُ في سَرْحِهِء لِأَنهُ في وَقْتِ وَهُوَ الْعُمْرُ فَهُوَ أَدَاءْ عَلَى قَوْلٍ مَشَايخنا. ا 
وَحَيْتْ كَانَ أَدَاءَ عِنْدَنَا سَقَط السْوَالُ أَضْلَا؛ لِأَنَّ الحَجَ الْأَوَلَ لَعْوْ فَِنْ أَذَاهُ صّحِيحًا خَرَجَ عَنْ الْعْهْدَةِء 
ولا فلا يجب أكاؤة اننا وَتَالِكَاء وَهَكذَا إلى أَنْ يَأْقِّ به صّحِيحًا فَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْمَاسِدٍ لَيْسَ حجًا 
لي ل قَضَاُهُ أصْلا إذ لو صَلَّى الظّهْرَ مَمَلَا 
في وَقْتَهَك وَأَفْسَدَهًا 2 أَدَاهًا تَانِيَا خَرَجَ عَنْ الْعْهْدَةٍ وَلّا يَعَوَهُمْ م أَحَدٌ روم صَّلاةٍ ة أَخْرَى قَضَاءً عن الي 
شَرَعَ فيهَاء وَأَفْسَدَهَاء وَكَذَا مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمُبْتَعَى مِنْ جَعْلِهِ نَّظِرَ مَا لَوْ أَفْسَدَ قَضَاءَ صوْمِ رَمَضَانَ 
أَيْ فَإِنَّهُ لا يَلْرَمُُ إلا قَضَّاءُ يَوْمِ وَاحِدٍ. 
(فَوْلَُ: وَقَدْ ظَنّ !1) ذَكْرَ في شَرْح اللّبَاب ما يُقَوِي هَذَا الظَّحَ حَيْتْ فَالَ: وَف شَرْح الثقَايَةِ لِلشّمْس 
السَمَرْقَنْدِيَ عِنْدَ قَوْلِهِ َفْسَدَ حَبُ أيْ نَقَصّهُ نُقْصَانَ فَاحِشَاء و1 يُبَطِلْهُكُمَا في الْمُضْمَرَاتِ قَالَ 
الْمُصَّنْفُ ين صَاحِب اللبَابٍ فََقَادَ أن لْمَُادَ مِنْ الْقَسَادٍ التَقْص الْفَاحِسْنْ لا الْبطْلَانُ وَهُوَ قَيْدُ 
حَسَنْ يِل بَغض الإشكالاتٍ قلت من متا الْمْضِيُ في الأفْعالٍ لكن في عَدَم الْإطالٍ أَيْضًا تَوعٌ 
من الإشكالٍ, وَهُوَ الْقَضَاءُ إِلّا أنهُ تكن دَفْعْهُ بأنَهُ 
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اق فَيَقْضِي فيه وَلَيْسَكَمَا ظَنَ بَلْ فَسَدَ الِْرَامُ كَالحج وَقَدْ صَرّحُوا بِفَسَادِهِ في مَوَاضِعْ عَِيدَةٍ في 
كُلُ وَاحِدِ مِنّْهُمَا في طَربقٍ غَررٍ طَرِبقٍ صَاحِِهء ونا يب؛ لِأَنَ الجامع بَْتهُمَاء وَهُوَ التكاح قَائمَ لا 
َي للافتراق قَبْنَ الإخرام لإباعة الْوُْوع ولا بَعْدَه؛ لِأَنُّمَا يَعذَكَانِ ما خَقَهُمَا من الْمَسَقَّة 


الشَّدِيدَةٍ بِسَبَبٍ لَذَةٍ صَغْيرَةٍ فَيَزْدَادَانِ نَدَمَا وَتحَرُرَ لكِنّهُ مُسْتَحَبٌ إِذَا خَافَ الْوَفَاعَ كُمَا في المُحيط 


مر 


وَغْيرِهِ. 


(قوْلَهُ: وََدََةُ َو بَعْدهُ ولا هَسَادَ) أي يِب بََنَُ َو جَامع بَعْدَ الْوقُوفٍ بِعرَقة قَبْلَ للق ولا يَفْسْدُ 
حَجُهُ لِلْحَدِيثٍ «مَنْ وَقَفَ بعرَفةَ فَقَدْ م حَجُه» أَيْ أَمِنَ من فَسَادِه ِبَقَاءٍ اَن التي وَهْوَ الطَّوَاف, 
وَوْجُوبُ الْبَدََةِ موي عَنْ ابن عَبّاسٍ وَالْأَكرُ فبه كابر أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ ما إذا جامع مره أو مرا إن الحَدَ 
الْمَجْلِسس وَأَمَا إِذا اَلَف فَبَدَئَهُ لِأذَوَلِ وَسَاةٌ لئان في قَوْيِمَاء وَقَالَ تحَمَدُ: إِنْ ذْبَحَ لِلَأَوَلِ فَيَجِبُْ 
لئان سَاةَ وَإِلّا فلا ذكرَهُ الإِسْبِيجَايُ وَعََّلَ لَهُ في الْمَبْسُوطٍ بِأنّهُ دَخَلَ ِحْرَامَهُ نُفْصَانْ الماع الْأَوَلٍ 
وَباجمَاع النَّانٍ صَادَفَ إِحْرَامًا ناقِضًا فَيَكْفِيهِ شَاة. ْ 


(قَوْلَ: أو جَامَعَ بَعْدَ الحلْق) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ أَوَلَ الْمَصْلٍ قَبْلَ أَيْ يجب شَاةٌ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ الخلق 
قَبْلَ الطََافٍ لِقُصُور الا لؤجودٍ الل الأول باللتي. ثم اغلم أن َمْحَاب الْمعُونِ على ما ذكرَة 
الْمُصَبْفُ مِنْ التَفْصِيلٍ فِيمَا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوقُوفٍ فَإِنْكانَ قَبْلَ الخلْقٍ فَالْوَاجِبُ بَدَنَة وَإِنْكَانَ 
بَعْدَهُ فَالْوَاجِبُ شَاةٌّ وَمَشَى حْمَاعَةٌ مِنْ الْمَسَايخ كَصّاحِب الْمَبْسُوطٍ وَالْبَدَائع والإسبيجابي عَلَى 
ووب الْبَدََةِ مُطْلَقه وقَالَ في فح الْقاِير: إَِّهُ الأؤبجة؛ ِأنَّ إيجَابَهَا لس إلا بقل ابن عباس 
وَالْمَرْويُ عَنُْ ظَاهِرْه فِيمَا بَعدَ للقي الْمَْىَ يُسَاعِدُهُ وَذَلِكٍَ لِأَنَّ وُجُوبَهَا قَبْلَ اللْقٍ لَيْسَ إِلّا 
لِلْجَايَةِ عَلَى الإخرَام, وَمَعْلُومٌ أن الْوَطْءَ لَيْسَ جِنَايَة عَلَيْه إلا باغتبارٍ تَْرِمَهِ لَهُ لا لاغتبارٍ تخرعه لغيه 
فلَيْسَ الطِيب جنَايَة عَلَى الإخرّام باغتبارٍ تَخْرعِهِ الجْمَاعَ أ الخَقَ بَل باغتبارٍ رمه للطيب, وكذًا كُلُ 
جات عَلَى الإخرام ليست جناي عليه إلا باغيَار عه لا لا ليها فيَجبْ أَنْ يَسْتوي ما قَبْلَ الل 
وما بَعْدَُ في حَقٍ الْوَطْءٍ؛ لَِنّ الذي ِهِ كان جتايةقَبْلهُ ييه تابث بَعدَُ وَالَائِلُ 1 يَكُنْ الْوَطْعْ تاي 


باغتبَاره لا جَرَمَ أن الْمَذْكُورَ في طَاهِرِ الرَوَايَةِ إطْلاق لُرُومِ الْبَدَئَةِ بَعْدَ الْوْفُوفٍ مِنْ غَيْرٍ تَفُصِيل بَيْنَ 


كُوْنهِ قَبْلَ للق َو بَعْدَهُ. انَتهَى. 

ويَِدُ عَلَيْهِ أَنّهُمْ اتََهُوا أَنّهُ لَوْ جَامَعَ مَرَةَ تانِيةَ بَعْدَ الْوْقُوفِ قَبْلَ الل فَإنَهُ لا يب بَدَنَةٌ وَإِعا َب 
شَاةُ مَعَ أَنَّ وُجُوبَهَا لِلْجِمَاع الْأَوَلِ لَْس إلا باغتبَارٍ حُرْمَته عَلَيْهِ وَهُوَ بِعيدهِ مَوْجُودٌ في كُلّ جماع أَنَى به 
قَْلَ الطَّوَافٍ فَتَعبنَ أَنْ يَنْظرَ إلى أن الْبَدَنَه لا نَبْ إِلّا إِذَا كَمْلَتْ الَايَةُ وَكَمَاهًا بمْصادَفيِهَا إِحرَامًا 
كامِلًا فَالجْمَاعُ في الْمَرةِ الَانِيَةِ صَادَفَ إِخْرَامًا اقضًا فَلَمْ تب الْبَدَنَهُ وكذًا الجَمَاعٌ بَعْدَ الَلْق صَادَفَ 
إِخْرَامًا تاقِصًا خْرُوجد عَنْهُ في حَقّ غَيْرٍ الَسَاءِ وَهَذَا الْبَابُ أَعْني باب الْنَابَاتِ عَلَى الإخرّام يُنْظَرُ فيه 
إلى كمَالٍ النَايََ وَفُصُورهَا ليجب اخْرَاءُ بقَذْرِهِ كُمَا تَقَدّمَ من تَطيببٍ الْعُضْوء وَمَا ذُونَهُ وَمِنْ لَبْسِ 
الْمَخِيطٍ يَوْمَا أؤ أَقَلَ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ لا إلى تَحْريم الْفغلٍ فَمَطْ فَالْحَاصِلْ أَنَّ مَسَائِلَهُمْ شَاهِدَةٌ بآنَّ الجَايَة 
إن كَمُلَتْ تُغْلِظ الرَاءَ كُمَا في لَْسِ الْمَخِيطٍ يَوْمَا أو أَقَلَ إلى عَبْرٍ ذَلِكَ لا إلى تَخريم الْفِغلٍ فَمَطْء وَإِنْ 
قَصْرَتْ حَففّ الرَاءُ فَالْذَوْجَهُ مَا في الْمُعُونِ وَالَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

وَل يَذْكْر الْمُصَبَفْ حُكُم الْقَارِنِ إذَا جَامَعَ وَحْكْمُهُ أَنّهُ إنْكانَ قَبْلَ الْْقُوفٍ بِعَرَقَةَ وَطَوَافٍ الْعُمْرَةِ فَسَدَ 
حَجُهُ وَعْمْرَنهُ وَلَِمَهُ دَمَانِ وَقَضَاؤْهُمَا وَسَقَطَ عَنُْ دَمُ الْقرَانِ وَإِنْ كان بَعْدَ طَوَافٍ الْعْمْرَةِ أو أَككَرهُ 
قَبْلَ الْوقُوفٍ فَسَدَ الحَجُ فَقَط وَلَرِمَهُ دَمَانِ أَنْضَّك وَقَضَاءُ الْحَجَ فَمَطُ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَإِنْ كانَ 
بَعْدَ الطّوافٍ وَالْوفُوفٍ قَبْلَ طَوَافِ الزيَارَةٍ 1 يَفسْدَاء وَعَلَِْ بده لِلْحَج وَسَاةٌ لِلْعمرَةٍ إنكان قَبْلَ 
اَل انَقَاقًا وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا كانَ بَعْدَ اَل في مَوْضِعَيْنِ. الْأَوَلُ: 2 

[منحة الخالق] 

يُؤَّدى عَلَى وَجْهِ الْكَمَالٍ. اه. . 


(قَوْلَهُ: أَطْلَقَهُ فَسَمَلَ !2) . وَكدًا شَمَلَ مَا لَوْ جَامَعَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَتَلْرَمُهُ فيهمًا بَدَنَةّكُمَا في عَامَةٍ 
الْكُتْبٍ وَدَكْرَ الَدّادِيُ في شَرْح الْقُدُورِيَ تاقِلّا عَنْ الْوَجِيز أَنّهُ إِما نب الْبَدَنَُ إِذَا جَامَعَ عَامِدَا أَمَا إذَا 
جَامَعَ ايا فَعَلَيْهِ شَاة. اه. 

وَهُوَ خلافٌ ما في الْمَسَاهِيرٍ مِنْ الرَوَايَاتِ حَيْتُْ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدٍ وَالنَّاسِي في سَائِرٍ المَايِاتِء وَقَدْ 
صرَّحَ به قَاضِي خَانْ بِقَوْلِه وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَة فلا يَفْسْدُ حَجُدُ وَعَلَيْهِ جَزُورٌ جَامَعَ عَامِدًا 
أو نَآاسيًا. اه. 

كذًا في شَوْح اللّبَاب وَسَيَذَكُرُ الْمُصِبَفْ أَنَّ جمَاعَ التَاسِي كَالْعَامِدٍ. 


(قَوْلَهُ: وكات بَْدَه) أي بَعْد الل وَقَبْلَ طَوَافٍ الزارَةِ كمَا هوَ طَاهِرٌ وَصَرّحَ به في الح 


)18/3( 


الْبَدَئَةِ للْحَجَ أو الشَاقِ, وَقَدَمَْاهُ وَالنَّنِ في وُجُوب شَاةٍ للعْمْرَِ فلي اخَْارَهُ صَاحِبْ الْمَْسُوطٍ 
َالْبدَائِع والإسبيجايي أَنَّهُ يب ضَاةٌ ِلْمْرَة وَالَذِي احا الْوَبرِي أنه لا يب شَيْء لِأَجْل الغمْرة؛ لان 
خَرَجَ من إخراهها بالق وي إخرام الحج في حَقٍ البِسَاءِ وَاسْعِسْكلَهُ اشاح بأنّهُإذا قي رما بالحج 
فكذا في الْغمرة وَردَهُ في قح الْقدِيرِ أن إخزام الغرة 1 بهذ بَيْثُ يعحلّل منْه بلحي ين غَيْرٍ - 
السَاءِوَيبقَى في حَقهِنَ بل إِذَا لق بَغد أفعَاهها حل باليسبةٍ إلى ُلَ ما حَرْمَ علي ونا عهَد ذَلِكَ في 
إخرام الح فَإِذَا ضُمَّ إِخرَامُ الحجَ إلى إخرام الْعمرٍَ اسْتَمرٌ كُلٌ عَلَى مَا غْهدَ لَهُ في الشْع فيَنَطُوِي 
بلحي إخرام الغغزة بال لواب ما عن الوتري. اه. ٠‏ 


(قوْلَهُ: أؤ في الْعُمْرَةِ قَبْلَ أن يَطُوفَ ها الأكتر وَتَفْسْد وَبَنْضِي وَيَفْضِي) أَيْ لَوْ جَامَعَ في إِخرام الْعُمْرَة 
قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَضْوَاطٍ لَِمَُ شَاة وَفَسَدَتْ عُمْرَتَهُ كُمَا لَوْ جَامَعَ في الحَج قَبْلَ الْوْقُوفٍ بجَامِع 
خصُولِهِ قَبْلَ إذرَاكِ الركْنٍ فيهمًا وَبَنْضِي في فَاسِدِهَا كُمَا بَْضِي في صَحِيحِهَاء وَيَلرَمُْ قَضَاؤُهَا (قَوْلَهُ: 
أ بَعْدَ طَّوَافٍ الْأَكترِ وَلَا فَسَادَ) أَيْ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ لَِمَهُ شَاة ولا تَفْسْدُ 
َمْرَئة؛ لِأنَهُأنّى الزن فَصَّارَ كالجمَاع بَعدَ الَْقُوفِء ونا 1 تب بَدََةُكُمَا في الحج إطَهَارًا ِتََاوْتِ 
بن افص وَالسمِ كذ في الاي يها وقد يقَلُ ْم في حَجةٍ الإسلام ما في عَيها قلا رق 
يْنَ الحج وَالْعمْرَة؛ لأنَ لا مِنْهُمَا نَل قَبْلَ الشروع وَاجِبْ بَعْدهُ اللّهُمّ إِلّا أن يُقَالَ: تفل الحج أَقْوَى 
من تَفْلٍ الْعمْرَةء وَالْقَرْقُ بَبْنَهُمَا بن الجمَاعَ في بَعْدَ الْوْقُوفٍ يَكُونُ قَبْلَ أَدَاءٍ بَقيّة أَركَانِ 0 
ِأنَهُ بتقّي الطّوافُ, وَهْوَ ركنْ فَتَعَلّظَتْ الَايَةُ َعَعَلُظَ الرَاءْ بخلافه بَعْدَ طَوَافٍ الأكتر في الْعُمْرَةِ قَإنَهُ 
َ يَبْقَ عََيِْ إلا الواجبَاث لا يَصِحٌ؛ لِأَنهُ يَفْمَضِي ووب البَََةِ لو جَامَع قَبْلَ طَوَافٍِ الْأَكثرء وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ وَْمَلَ فَوْلَ: بَعْدَ طَوَافٍ الْأكُتر ما إِذَا طَافَ الَْاقِيَ وَسَعَى بَْنَ الصا وَالْمَرْوةٍ ولا لك بِشَرْطٍِ 
أن يون قَبْلَ الت وتركه لِلَعِلم به أن التي يخْرجُ عن إخرَامها بالكل بخلاف إخرام احج وما 
لصتف كم المفرد بالحج والمفرد بالغنزة غلم منة كم القارد والفتفقع. ١‏ 


(قَوْلُهُ: وجمَاعٌ اناي كالْعَامِدِ) يَعْني في بيع مَا ذكزا من أخكام الَاَاتِ فَيَفْسْدُ حَجُه لَوْ جَامَعَ 
ايا قبْلَ الَْهُوفٍ وَحَاصِل ما ذكَرَهُ الْأصُولِيُونَ أن البَسْيانَ لا يناي الؤجوب لِكمَالٍ الْعفلِ» وَلَيْسَ 
عُذْرَا في حُقُوقٍ الْعبَادِ وَفِ حُقُوقٍ الله تَعال عُذْرٌ في سُقُوطٍ الم أَمَا الَكُمُ فَإِنْ كَانَ مَعَ مُذَكُر ولا 


دَاعِيَ إِلَيْهِ كَأَكُلٍ الْمُصَّلَي وَجِنَايَةِ الْمُحْرِم 4 يَسْقْطْ بتَفْصِرِهِ يخلافٍ سَلَامِهِ في الْمَعْدَة وَإِنْ كَانَ لَيْسَ 
مَعَ مُدذَكُرٍ مَعَ داع إلَيْهِ سَقَطَ كأكل الصّائِم» وَإِنْ ل يَكُنْ مَعَهُمَا فَكَدَلِكَ بالْأَوْلَ كَتَرْكِ الذّابح التَسْوِيَة. 
الْعَهَى. وَقَدْ قَدَمْنا أن الْجَاهِلَ وَالْعَاَ وَالْمُخْمَارَ وَالْمْكْرََ وَالنَائِمَ وَالْمُسْعَيْقَظَ سَوَاءْ لخُصُولٍ اراق . 
(قَولَُ: أو طَافَ لِلرَكنٍ مُحْدِنا) أيْ يَلْرَمُ َاةً لِعَْكِ الطَهَارة؛ لِأَنُّ أذْحَلَ نَقُصًا في الَكْنٍ فصَارَ كتزِكِ 
سَؤْطٍ مِنْه وَطَاهِرُ كلام عَايَة لََْانِ أن ادم وَاحِب الَعَاها ما عَلَى الْقَوْلٍ بؤجُويناء وَهُوَ الْأصّحْ 
فَظَاهِرٌ وَأَما عَلَى الْقَوْلِ بِسْبِييَا َإِذَنَهُ لا يسبع أَنْ تكُونَ سْئَة وَيِحَبُ بِترْكها الْكَفَارَة وَيَذَا قَالَ: 
ُحَمَدٌ فيمَن أَقَاضّ مِن عَرَفَةَ قَبْلَ الإمام يَبْ عَلَيْهِ دم لِأَنَهُ ترَكَ سُنَةَ الدّفْع. اه. 
وَبمَذَا عُلِمَ أنَّ الخلْفَ لَفْظِيمْ لا قَرَةَ لَه وَإِقا كانت الطَهَارَةُ وَاجِبَةلِمَا َبَتَ في المّحِيحَيْنِ «عَنْ عَائِْشَةَ 
أنَّهَا حَاضَتْ فَفَالَ لها - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: افْضٍ ما يَقْضِي الاج غَيْرَ أن لا تطوني بِالْمَبْتِ» . 
َنّبَ مَنْعَ الطَّوَافٍ عَلَى الْبِفَاءٍ الطّهَارَ وَهَذَا حُكُمٌ وَسَبَبْء وَظَاهِرُْ أن الكُمَ يَتَعَلّقْ بالسبَبٍ فَيَكُونُ 
الْمَنْعُ لِعَدَمِ الطَّمَارَةٍ لا لِعَدَمِ دُخُولٍ الْمَسْجِدِء وَإِا 1 يَكُنْ سَرْطَا كمَا قَالَ الشَافعِئ؛ لِأَنّهُ يَلْرَمُ تَقييدُ 
مُطَلَق الْقَطْعِيَ» وَهُوَ إوَلْيَطُوَفُوا [الحج: 29] ببرٍ الْوَاجِدِء وَهُوَ نْسِحَ عِنْدَنَا فََا يجُورْ كُمَا عُرفَ في 
الْأأصولٍ. آَم َوْلُهُ - عَلَيْهِ السام -: «الطَّوافٌ بالْبَيْتِ صَّلَاة» فَالْمْرَادُ به التَشْبِيهُ في القَوَابِء قَيدَ 
الَدَثِْء لِأَنَّهُ َو طَافَه وَعَلَى تَوْبهِ نَجَاسَة أكقرُ من فَذرٍ الدَرْمِ فَإِنَُّ لا يَلرَمهُ مَيْءْ لكِنّه يكْره 

منحة الخالق] 


را 5ه مس 


كان ذَاكَ في الْمَفْرِدِ ُعْلَم مِنْهُ حُكُمُ الْقَانِ كما سََأني. 
(قَوْلَهُ: وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا) مُبتَدَأْ حَبَرْهُ قَوْلهُ الآ لا يَصِحُ. 


(فَولُ: وجُوينا) أَيْ الطَهَارَةٍ (قوْهة: وبَدَا عُلِم أن الخُلْفَ لَفْطِيئ) قَالَ: في التَفْر فيه نطَرْ إذ © كزِكُ 
الاجب أَشَّدُ. اه. اللّهُمَ إِلّا أَنْ بُقَالَ: مُرَادُهُ الثَمَرة في وُجُوبٍ الدَّمء وَعَدَمِ. 


129/3( 


لإدْخَالٍ التّجَاسَةٍ الْمَسْجِدَء و يَنْصّ في ظَاهِر الرَوَايَِ إلا عَلَى التّؤْبء وَالتَعْلِيلُ يُفِيدُ عَدَمَ الْمَرْقِ بَينَ 
لقب وَالََِْء وما في الطَّرةٍ من أن نجاسَة الوب كل فيه الدَمْ لا أل لَه في الوا فلا عوَلُ 

وَأَمَارَ إلى أَنّهُ لو طَافَ مُْكْشِفَ الَْورَةِ قَدْرَ مَا لا تجُورْ الصّلاةُ مَعَه فَإِنَهُ يَرَمُُ دم لَِرْكِ الواجبء وَهُوَ 
سِثْرُ الْعَؤْرَةِ كُمَا صَرَّحَ به في الظَهيريّة وَدَلِيلُ الْوْجُوبٍ فَوْلُهُ. - عَلَيِْ السَلَامُ - «ألا لا يَحَجُ بَعْدَ الْعَام 
مُشرك ولا يَطُوفُ بالَْيْتِ عْرَْانَ» بناءَ عَلَى أَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ يُفِيدُ الْوْجُوب عِنْدَناء وَقَيَدَ بالركنء وَهْوَ 
الأُكزء لِأنُّ َو طَاف أَقَلّهُ ثحدِناء وَل يعِد وَجَب عَلَيْهِ لِكُلَ شَوْطٍ نِضْفُ ضَاع مِن جِنْطَةٍ إلا إذَا بَلَمَتْ 


قِيمَتهُ دَمَا فَإنَهُ يُنقصُ منة مَا شَاءَ كذا في غايّة البَيَانِ. 


(فَوْلَُ: وَبَدَنَُ َو جنا وَُعِيدُ) أَيْ يجب بََنَةٌ َو اف لِلرْكْنِ جدْبًا كذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ؛ وَلَِنَّ 
خاب علط فَيَجبْ جَبْرُ نُقْصَاًْا في الْبَدئةِ إظهارًا لِلتَقَاوْتِ ببْتهُمَاء وَالخيْض وَاليََا كَاَابَةِ قي 
بالكن, وَهُوَ الْأَكُثرُ؛ لِأَنّهُ لو طَافَ الْأَقَلَ با و1 يُعِدْ وَجَب عَلَيْهِ شَاةٌ فَِنْ أَعَادَهُ وَجَبَْتْ عَلَيْهِ 
صَدَقَةَ لِتَأخِيرٍ الْأَقَلّ مِنْ طَوَافٍ الزِيارَةِ لكل شَوْطٍ نِضْفُْ صَاعء وَقَوْلَُ: وَيُعِيدُ رَاجِعٌ إلى الطَّوَافٍ مُحدِن 
أو جنب وَل يكز صِفَة الإعادة إلاخيلافٍ وَصَحْحَ في ادا أنّهَا وَاجبَة في الطَوَافٍ جلا مسحي 
في الطَّوَافٍ مُحْدِنَ لِلَفْحْشٍ في الْأَوّلٍ وَالْفُصُورٍ في النَانٍ فَإِنْ أَعَادَهُ قلا دَمَ عَلَيْهِ فِيهمَا مُطَلَقًا َي 
النْقْصَانِ الْحَاصِلٍ بِالإِعَادَة إلا أنَّهُ إن أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَ جُنْبًا بَعْدَ أَيَام النّخْرِ لَِمَُ دَمْ للتَأَخيرٍ عِنْدَ أبي 
لإِعَادَة وَالإِعَادَةُ هي الْأَصْلْ ما دَامَ بمَكَةَ لِيَكُونَ الاير مِنْ جِنْسٍ الْمَجْبُورٍ فَهِي أَفْضَّلْ مِنْ الدّم 
وَأَمّا إذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ قَفِي الْحَدَثِ الْأَصْعَر اتفَفُوا أنَّ بَعْتَ الشَّاةٍ أَفْضَلْ مِنْ الرُجُوع وَاخْتَلَفُوا في 
لْحَدَثِ الْأكْبرٍ فَاخْتَارَ في الْدَايَِ أن الْعَوْدَ إلى الْإعَادَةٍ أَفْضَّلْ لِمَا ذَكَرْنَا وَاخْمَارَ في ا أنَّ بَعْثَ 
الدّم أَفْضَلْ لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَلَ وَفَعَ مُْمَدًا به وَفيه مَنْمَعَةٌ للْقثَراءِ وَإِذَا عَادَ لِأَذَوَلِ يَرْجِعْ بإِخرَام 
جَدِيدٍ با عَلَى أَنّهُ حَلٌ في حَقَ اليَسَاءٍ بِطَوَافٍ الزَبارَة نبا وَهُوَ آقاقِيٌ يُرِيدُ مَكَهَ قلا بُدَ لَهُ من 
إخرّام بح أو عْمرَةٍ فَإذَا خم بِعُمْرةٍ يَبْدَأْ يما ذا فَرَعَ مِنْهَا يَطُوفْ لِلزيارةِ ويلرَمُهُ م لتأخيرٍ طَوَافٍ 
الرَّارةِ عَنْ وف وَفَهمَ الَازِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطََّافَ لكاي مُعْعدٌ به وأنَّالهَولَ قن الْفَسَحْ وَذَهَب 
الْكَرْخِيٌ إلى أن الأَوَلَ مُعْمَبَرٌ في فَصْلٍ ْنَا كما في فَصْلٍ الْحَدَثِ اثَقَاقًا وَصَّحَّحَهُ صَاحِبُ 

[منحة الخالق] 

(فَولَه: وَل يَذْكْر صِفَة الإعَادَةٍ إخ) قَالَ: في النَهْر وَالأَصَحَدبُهَا مَعَ الَدَثْ وَوْجُوبهَا مَعَ الاي إن 


أَعَادَهُ في أَيَام التَخرِ فلا ذَبْحَ» وَإِلّا وَجَب عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ الإمَام لِلتََخِرٍ قَالَهُ الإسْبِيجَايُ (قَوْلَهُ: فَلَا دَمَ 
عَلَيْهِ فيهمًا) أَيْ في الطّوَافٍ جُنْبًا أؤ مُحْدِنَ وَفَوْلُهُ مُطَلَهَا الظَاهِرُ أن الْمُرَادَ به في أَيَام التّخر أَوْ بَعْدَهَا 


َكِنَهُ خَاصٌ في الطُوَافٍ مُحْدِنَ بدَلِيل مَا بَعْدَهُ وَعِبَارَة لِدَايَة م إِذَا أَعَادَهُ وَقَدْ طَّافَ مُحَدنًّ لا ذَبْحَ 


01 ا ف و 2 هه َه روات عن من هوا ّم 3 كلهم موقت عي ل 000 مه 
عَلَيّه وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَبَام النَحْرٍِ لِأَنّ بَعْدَ الإعَادَةِ لا تَبْقَى إلا شْبْهَهُ النْفَصانِء وَإِنْ أَعَادَهُ وَقَدْ 


طافة جُنبًا في يام النخر فلا شَيْء عَلَيْهِ؛ لأنة أعَادّه في وَقتهِ وَإِنَ أَعَادَهَ بَعْدَ أَيَام النخر لزِمَهُ الم 
عِنْدَ أأى حَنيفَةَ - رَحمهُ اللَّهُ - بالتأخير. اه. 

هَذَا وَسَيَذَكْرُ الْمُصَنَْفْ أَنَهُ لَوْ طَافَ للبكن جُنْبًا وَلِلِصّذْرِ طَاهِرًا أن عَلَيْهِ دَمَيْنِ أيْ وَتَسْقْط البَدَنَةُ 
لوقع طَوَافٍ الصَّذْرٍ عَنْ طَوَافٍ الرَكْنٍ فَعَلَيْهِ دَمْ لتأخيرِ وَدَمْ لِعَِْكِ الصّدْرٍ إِنْ 1 يُعِدْهُ كما سَيَشْرَحْهُ 


(قَوْل: وَقَدْ طَافَ جْبًا) جْملَةٌ حَالِيّةُ مُغترِصَةٌ بيْنَ الظَْفٍ, وَمْتَعَلّهِ ون فَوْلَهُ بعْدَ أيام النّخرٍ مُتَعَلّقْ 
بأَعَادَهُ وَقَيَدَ بدَلِكَ؛ لِأَنّهُ لؤكَانَ طَافَ محدِنَ وَأَعَادَهُ سَقَطَ عَنْهُ الدّمُ سَوَاءْ أَعَادَهُ في 6م النّخرٍ أو 
َعْدَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْه للتأَخيرٍ كَمَا في 5 وَعَزَاُ شَارِحْهُ إل الِْدَايَة وَالْكَاف وَغَيْهمَا قَالَ: وَف 
الْبَحْرِ الرّاخْرِ هُوَ الصَّحِيح ثم قَالَ: في اللّبَاب, وَقِيلَ يجب عَلَيْهِ للتأخير دَمْ. قَالَ: شَارِحْهُ قَالَ: قِوَامُ 
الدينٍ مَا في الدَايَِ سَهْوْ؛ٍ لِأَنَّ تأخيرَ النْسْكِ عَنْ وَقْتِهِ يُوجِبْ الدَمَ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ عَلَى أَنَّ الرَوَايَة 
مُصَرَحَةٌ يخلافٍ ذَلِكَ وَلِدَا قَالَ في ضَرْح الطّحَاوِيَ إذَا أَعَادَ طَوَافَ الزِيارَةِ بَعْدَ أيم البّخْرِ يب عَلَيْهِ 
الدَّمُ سَوَاءْ كَانَتْ إِعَادَثُهُ بسَبَب الحدث أَوْ الَابَةِ وَبِهِ جَرَمَ في الْبَدَائع وَصّحّحَ في السّرَاج مَا في للْدَايَة 
قَالَ في الْمَطْلَبٍ إِنَهُ الْأَظْهَرُ اه. ا ٠‏ 

وَوَجْهُهُ أنَّ طَوَافَهُالأَوَلَ معد به بألا خلاف. وَالْإِعَادَةُ لتَكُمِيل الْعبَادةِ وَتَامُهُ فيه نه قَالَ في الُبَابِء 
وَقِبلَ صَدَقَةٌ لَخُلّ شَوْطِ وَعَزَاهُ شَارِحْهُ إلى الخُلاصّةٍ وَشَرْح الجاع لِقَاضِي خَانْ وَسَيَذْكرُ ْمَلَف ذَلِكَ 
بعد وَرَقَتَنِ (فَولَه: بجي شَبْئَنِ) في بَعضٍ النُسَح أَحَدُ سَيْكَيْنِ وَهُوَ الْمَُاسِبْ (فَوْلَهُ: وََهِمَ الَازِيَ 
مِنْ ذَلِكَ) أي في قَوْلِهِ لِتأخيرٍ طَوَافٍ الزِيارَةِ عَنْ وَقْبهِ وَكانَ الْأَطْهَرُ تَقْدِمَ هذا عَلَى فَوْلِِ وَأمًا إِذَا 
جع كمَا فَعَلَ في الفح وَالنَهْره لأَنّهُ من تَام بَْثِ الْعَادةٍ قَبْلَ اليجُوع إل أَهْلِهِ (قَوْلُ. كَمَا في فَصْلٍ 
الحدث اتَقَاقَ) حَاصِلَُهُ أنَّ الخلاف إِثنا هُوَ في الإعَادَةِ في فَصْل لجاب فعمْدَ الرَازِيَ الطَّوَافُ الثَان هُوَ 
الْمُعْمَدُ به وَعِنْدَ الْكَرْخِيَ الْأَوَل وَاتَمَقُوا في الْمُحْدِثِ أَنَّ الْمُعْتبَرَ هُوَ الْأَوَلْ وَالثَّانَ جَابرٌ كُمَا في 
السْنرَاج الْوَفّاجٍ 


)20/( 


الإيضّاح إِذْ لا شَكَّ في وقُوع الأوَلِ مُعتَدّا به > حَىٌّ حَلَ به اليّسَاءُ وَاسْعَدَلَ لَهُ يما في الْأَصْلٍ لَوْ طَافَ 
مرت تدا أؤ جنا في رَمصَانَ وَحَج من عَايِهِ ل يكن متمَيعا إن أعا دَهُ في ا 0 
في فَنْح الْقَدِيرٍ. وَإِعّا وجب الدّمُ لتَزكِ الواجب ؛ أن الْوَاجب الْإِعَادَةُ في أَيَام النّحْرٍ فَإِذَا مَضَتْ تَرَكَ 


وَاجِبًا وَالظَاهِرُ أن الخُلْفَ لَفْظِنٌ لا ترَةَ لَه لِأَنَّ الدّمَ وَاجِبْ اتَقَاقَاء وَإِنْ اخْتَلَفَ التَخْرِيج. 


عه 2 


مم 


(قَوْلَهُ: وَصَدَفَةٌ لَوْ مُحَدِنَا لِلْفُدُوِ) أَيْ يَبْ عَلَيْهِ صَدَفَة لو طَافَ لِلْقْدُومِ محْدِنا؛ لِأَنّهُ دَخَلَهُ نَفْصٌْ بِتَزِكِ 
الطَهَارَةٍ فَيَنْجَِرْ بِالصّدَقَةِ إِطْهَارا لِدُنُوَ به عَنْ الْوَاجب بإِيِجَاب الله تعَالى وَهُوَ طَوَافٌ الزيارة. 
وَأَشَارَ إلى أَنَّ كُلَ طَوَافٍ هُوَ تَطَوْعٌ فَهُوَ كَدَلِكَ, وَقَيّدَ بالْحَدَثِْ؛ لِأَنّهُ لَوْ طَافَ لِلْقْدُومِ جنا لَرمَهُ 
الْإِعَادَةُ وَدَمُ وَإِنْ ل يُعَدْ؛ٍ لِأَنَّ النَقْصَ فيه مُتَعَلَظّ فَتَلْرَمُهُ الإِعَادَةُ اختياطًاء وَقَالَ محَمَدٌ: لَنْسَ عَلَيْهِ أَنْ 
ُعِيدَ طَوَافَ التّحيّة؛ لِأَنَّهُ سْنَ وَإِنْ أَعَادَ فَهُوَ أَفْضَلْ كذًا في الْمُحِيطٍ وَبِمَذَا ظَهَرَ بُطْلَانُ مَا في غَايَةِ 
الْبِيَّانِ مَْزي إلى الْإسْبيجَايَ من أَنَهُ لا سَيْءَ عَلَيْهِلَو طَاف لِلِقَاءٍ نحَدِنَ أو جْمْيًا؛ الس عدم 
وُجُوب الطَهَارَةِ لِلطَّوَافِء وَلِأَنَّ طَوَافَ القَطَوْع إِذَا شَرَعَ فيه صَارَ وَاجِبا بالشرُوع ثم يَدْخْلّهُ النَفْصُ 
بعَزِكِ الطّهارَة فيه. ٠‏ ْ 
عَايَةُ لمر أن وْجُوبَه لَيْسَ بإِيجَابهِ تَعَالَ انْتدَاءً فَأَطْهَرَْا التَمَاوْتَ في الْخْطّ مِنْ الدّم إلى الصَّدَقَةٍ فِيمًا إِذَا 
طَافَهُ تحْدنّ وَمِنْ الْبَدَنةِ إلى الشَّاةٍ فِيمَا إذَا طَافَهُ جنب وَظَاهِرُ كُلامهم يَفَْضِي وجُوب الشَّاةٍ فِيمَا إِذَا 
طَافَ لِلتَطَوُع جْنبًا. وَذَكْرَ في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنّهُ إن طَافَ للْقُدُومِ مُحَدِنَ وَسَعَى وَرَمَلَ عَقِبَهُ فَهُوَ جَائِرٌ 
وَالْأَفْصَلْ أَنْ يُعِيدَهُمَا عَقيب طَوَافٍ الزَيارَة وَإِنْ طَافَ لَهُ جُنُبًا وَسَعَى وَرَمَلَ عَقِبَهُ فَإِنَهُ لا يُعْمَدُ به 
وَكَبْ عَلَيْه 4 السَغْيُ عقب طَوَافٍ الزيَارَةِ وَيَرْمْلُ فيه فيه. (قَوْلُهُ: وَالصَّدْرِ) اجر عَطْفْ عَلَى الْقُدُومِ فَتَجِبُْ 
صَدَقَةٌ لَوْ طَافَ مُحَدِنَ وَدَمْ لَوْ جُئبًا فَقَدْ سَوٌوَا بَيْنَ طَوَافٍ الْقُدُومِ وَبيْنَ طَوَافٍ الصَّذْرٍ مَعَ أَنَّ الْأَوَلَ 
سْنَةٌ وَالنَّيَ وَاجِبُء وَأَجَاب عَنْهُ في الْدَايَةِ أن طَوَافَ الْقُدُومِ يَصِيرُ وَاجِبًا أنْضًا بالشوروع, وَأَقََّه 
اد وَقَدْ بُعَالُ إِنَّ مَا وَجَب ابْتَدَاءَ قَبْلَ الشرُوع أَقْوَى يما وَجَبَ بالشروع فَيَنْبَغِي عَدَمْ 
الْمْسَاوَاةِ ةَ قَيّدَ ترك الضَّمَارَةِ لِلطَّوَافِء لِأَنَّ السّغي مدن أو و جُنْبا لا يُوجِبْ شَيْئَا سَوَاءْ كانَ سَعْيَ عُمْرَةٍ 
أَوْ حَج؛ ِأَنَهُ عِبَادَةٌ ُوَدَى لا في الْمَسْجِدٍ الخَرَام وَالْآَصْلْ أَنَّ كُلَ عِبَادَةِ تُوَدّى لا في الْمَسْجِدٍ في 
ار الْمَنَاسِكِ فَالطَّهَارَةُلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ نا كالسَغي وَالْوْفُوفٍ بِعَرَقَةَ وَالْمُرْدَلِمَةٍ َي الْجُمَارٍ بخلافٍ 
الطَّوَافٍ فَإنَهُ عِبَادَةُ تود في الْمَسْجِدٍ فَكَانَتْ الطَّهَارَةُ وَاحِبَة فيه كذًا في الْفَعَاوَى الظهيربّة. 


[منحة الخالق] 

(قَْلَ: حت حَلَ به التِسَاُ) كذ صَرّحَ به في اللَابِ حَيْتُ قَالَ: وَبَقعْ مَُْدًا به في حَقّ التَحللٍ كِنْ 
ذكْرَ قَبْلَهُ فَرْعَا يُحَالِفُهُ حَيْتْ قَالَ: لو طَافَ لِلزِيَارَةٍ جنا م جَامَعَ م أَعَادَهُ طَاهِرًا فَعَلَيْه دَمٌ وَقَالَ: 
شَارِحْهُ وَالتَخقِيق أَنهُ مبْوحْ عَلَى انفسّاخ الْأَوّلٍ بِالنَانٍ وَتَامُهُ فيه (قَوْلَهُ: وَِعا وَجَب الدّمُ) أَيْ فِيمَا لو 
َعَادَهُ بَعْدَ يام التّخرء وَقَدَ طافةُ نيا (قَوْلَُ: وَالظَهِرُ أن الخُلْفَ لَفْظِئٌ) أَيْ الخُلْفْ بَيْنَ الرَازِيَ 
وَالْكرْخِيِء وفِيهِ نظ فَقَدْ قَالَ في الرَاجء وَقَائِدَةُ الخلافٍ في إِعَادَةٍ لسغي فَعَلَى فَوْلٍ الْكرْحِيٍ لا 
تب إِعَادَنْهُ وَعَلَى قَوْلٍ الرَّازِيَ تَجَبْ؛ 4 الطَّوافَ الْأَوَلَ قَدْ الْفَسَحَ فَكَأَنَهُ 1 يَكُن. اه. 

َأَمّا ما في التَهْرٍ من أَنَّ مُقْتصَّى مَا قَالَهُ الإسْبِيجَاييٌ اغتبَارُ الثاني وَعَلَيْهِ فَالخَلافٌ مَعْتَوِيٌ فَائِدَنهُ تَظّهَرْ 
في إِيجَابٍ الدّمء وَعَدَمُهُ في فَصْلٍ الحَدَث. اه. 

َفِيه نَطَرُ ما أَولَا َإذَنَ كلام الْموَلَفٍ في فَصْلٍ اناي وَأَمّا نيا قَلِمَا عَلِمْت من تيد َقْلِهِالاَقَاقَ 
في الْحَدَثِ با نَقَلمَاهُ أَوَلَا عَنْ المَرَاجء وَأَمّا تالكا فَإِأَنَ دَعْوَاهُ أنَّ مُفْمَضَى ما قَالَهُ اْإِسْبِيجَابيٌ اغتبارَ 
الا إنْكان مرَادهُ من فَولٍ الإسِْيجَايَ ما فَدَمْاهُ نك ولس في كلام التهِرِ غَيْرُْ قلا يَفْمَضِي ذَلِكَ؛ 
أن فَوْلَهُ وَإِلّا أَيْء وَإِنْ ل يُعدْهَا في أيام النّخْرٍ وجب عَلَيْهِ دَمْ يُحْكمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْصُورَا عَلَى فَصْلٍ 
(قَوْلّ: وبمَدَا طَهَرَ بُطْلَانُ مَا في عَايَةِ الَْيَانِ إل) قَالَ في التَهْرِ مَا قَالَهُ الإِسْرِيجَايُ مُوَافِقَ لِمَا في 
مَبِْسُوطٍ شَيْحَ الإْلام كما في الدَرَايَة وَجَرَمَهُ في الْمُحِيطٍ بكم لا يَفْمَضِي عَدَمَ وجُوبهِ ألا تَرَى أَنَهُ لا 
سَيْءَ عَلَيْهِ َو طَافَ مَعَ النّجَاسَة كما مَرّ مَعَ ووب التّحَامِي عَنْهَا عَلَى الطَئفِينَ نعم الْقَْلُ بِصَعْفِه 
لَهُ وج (فَوْلهُ: وَأَجَاب عَنْهُ في الْدَايَةِ إ) لَيْسَ ذَلِكَ في للدَايَ وَإِعَا أَجَاب فِيهَا عَم قَد يُقَالُ 
يَنْبَغي وُجُوبُ الدّم في الصَّذْرٍ لِوْجُوبهِ بأَنَهُ ذُونَ طَوَافٍِ الزَيارَة وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا قلا بُدَّ مِنْ إِظْهَارٍ 
التَمَاوْتٍِ بَيَْهُمَا قَالَ: وَعَنْ أبي حَدِيقَة - رَحمَُ اللّهُ - أَنّهُ يب شَا إلا أن الْأوَلَ أصَحْ ثم قَالَ: وَإِنْ 
طَافَ جُنْبًا فَعََيْهِ شَاةُ لِأَنَهُ تَقْص كير نم هُوَ دُونَ طَوَافٍ الزَيَارةِ فَيُكْتَفَى بالشّاةٍ. اه. 

نَعمْ مَا ذَكْرَهُ مِنْ الْإِشْكالٍ وَالوَابٍ ذَكَرَهُ الَْلَعِنُ وَأَمّامَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَْ بِقَولِه: وَقَدْ يُقَالُ !ل فََدْ 
أجيب عَنْهُ كُمَا في النَهْرِ بآنَّ أَحَدَ الْمَحْظُورَْنٍ لازم أَعْني التَسْويَة بِيَْهُ وَبَيْنَ طَوَافٍ الزّارَة وَالْقُدُوم 
َالْترَمَ أَهوتَهُمَاء وَهُوَ النّسْويَةُ بَيْنَ الْواجب انْتدَاءً وَالْوَاجِبٍ بَعْدَ الشرُوعء قَالَ: وَمَا قِيل مِنْ أَنَّ 
طَوَافَ الصّدْرٍ وَاجِبْ بفِغْلٍ العَبْدِ أَنْضّاء وَهْوَ الصّدْرُ قَالَ بَغض الْمُتأَخْرِينَ: إِنّهُ وَهُمْ؛ ِأَنَهُ وَاجِبْ 
قبْلَهُ كما في سَرْح الامِع الصّغير يخافٍ القُدُوم. 


)21/3( 


أؤ تَرَكَ أَقَلَ طَوَافٍ اليك وَلَوْ ترَكَ أككرهُ قي مْرِمَا) أي يب دَمْ ترك سَوْطٍ أو سَوْطَيْنٍ أو ثلَاَةٍ مِنْ 
طَوَافٍ الزِيارَة» وَلَوْ ترك أَبَعَةَ مِنهُ فَِنَهُ حْرم في حَق البِسَاءِ بناءً عَلَى أَنَّ الزن عِنْدََا أكُكر السَبْعةٍ, 
وَهُوَ أَربَعَةُ أَشْوَاطٍ عَلَى الصّجيح كما فَدَمْتَافُ وَلِعا أقيم الأكتَرُ مَقَامَ الْكُل؛ لِأَنَّ الشّرع أَقَامَ الأككر 
في الْحَجّ مَقَامَ الْكُلَ في وُفُوع اَن عَنْ الْقَوَاتِ اختياطًا بِقَوْلِهِ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ فَمَدْ َّ حَجُُ وَقَدْ 
امن جامع بد الْوفُوفٍ لا يَفْسدُ وَبَغد الرّني لا يَفْسْدُ بالإجماعء ولو حَلق أَمترَ لأس صّارَ 
مُتَحَزََا فَلَمّاكَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذدَا الْوَجْهِ 20 عَلَى هَذًا الْأَصْلٍ فَأقَمَْا الأكر مَقَامَ الَكُلّ في 
اب التَحَذّلِ؛ وَما يري عَخْرَاهُ صِيانَة لَه الْعَِادَةِ عَنْ الْقوَاتِ وَتَحْقِيقًا مر يَْني أن الطََّافَ أَحَدُ 
سبي المحلّلٍ فلم أقِيم ْو مق الكُلٍ في حل السبَبي وهو اللق بالإجماع أَقِيم في السب 
الآخَرِء وَهُوَ الطَّافٌأَيْضًا كدًا في اليَّهَابَة تبه في مَتْح الْقَِير بن إقَامَةُ الخكر في تام الْعبَادةٍ ما 
هُوَ في حَقّ كم حَاصبَء وَهُوَ أَمنْ الْقَسَادِ وَالََْاتِ لَيْسَ غَيْرُ وَلِدَا يَْكُمْ بأ َْكَ ما بَقِيَ أغني 
الطَّوَافَ يَتِمُ مَعَُ الج وَهُوَ مَوْرِدُ ذَلِكَ الَّصَ فَلَا يَلرَمْ جَوَارُ إقَامَةِ تر كُلَ جْزْءٍ مِنْهُ مَقَامَتتَام ذَلِكَ 
لج وترْكِ باقبه كما 1 يَجْز ذَلِكَ في نَفْسٍ مَوْرِدٍ النَصّ أَغني الحجّ فلا يَنبَغِي التَعْوِيل عَلَى هَذا الحَكُم: 
وآ َعَم بن الذي تدِين به أن لا يخ أَقَلُ من السَنْعَة, ولا يبر تغطة بشَئء عَيْرَ نا َستمرٌ َعَم 
ف التَفْرِير عَلَى أَصْلِهِمْ. اه 

وَهَذا من أَْحَائِهِ الْمُحَالِفَةِلِأَهْلٍ الْمَذْهَبٍ فَاطِبَةَ لكن 1 يِب عَنْ تَسْكِهمْ بلق أكتر الرَأْسِ في أنه 
يُفِيدٌ لمحلل بِالْإِجْمَاع فَإِقَامَعْنَا الأككر في الطَّوافٍ أجل التُحَذلٍ مُسْتَفَادٌ من دَلَالَةِ الإخماع الْمَذكُونٍ 
وَإِعا لَِمَُ الدُّ بعك الأكََ؛ ِأَنُّ أَذخَلَ نَقْصًا في طَوَافِهِ فَصَارَ كُمَا لَوْ طَاقَهُ تُحدِنا. ْ 

وَأَسَارَ بالتَركِ إلى أَنَّ الدّمَ إِعّا يحب إِذَا 1 يأْتِ با تَرَكَهُ أَمَا إِذَا أنه الَْاقِي فَلَيْس عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كان 
الإعامُ في أيام التّخر أمًا بَعْدَهَا فَيَْرَمُهُ صَدَفَةُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ لِكُلّ شَوْطٍ نِضْفُ ضاع مِنْ بر خلاقًا 
نمَا قن ربع إلى أَفْلهِ َعَتَ شَاةً لِمَا قي مِنْ طَوافٍ الزيَاَةٍ َسَاةً أُخْرَى لعَرْكِ طَوَافٍ الصّدْرِء وَهَذَا؛ 
لآ بعت الشَاةٍ لِعَرْكِ الأَلِ مِنْ طَوَافٍ الإؤْيَارَةِ لا يُعَصَوَرُ إلا إذَا يكن طَافَ لِلصّذرِ؛ لِأنَهُ إذَا طَافَ 
ِلصّذر الْعَقَلَ مِنهُ إلى طَوَافٍ الرَيارَةِ مَا ُكُمِلَهُ َه يَنظْرْ إلى الَْاقِي مِنْ طَوَافٍ الصّذرٍ إِنْ كات أَقَلَهُ لَمَهُ 
صَدَقَةٌ وَِلّا فَدَه وَلَوْكَانَ طَافَ لِلصَّدْرٍ في آخر أَيام التَشْرِيِق, وَقَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافٍ الزْيَارَةِ أككرَهُ 
كَمَّلَهُ من الصَّذْرِء وَلَرمَهُ دَمَانٍ في قَوْلِ أي حَبِيفَةَ دم لتأَخِيرِِ ذَلِكَ وَدَمْ آحَرُ لِعَرْكِ أكمَرٍ الصّدْرِء وَإِنْ 
رك أقَلّهُ مه لِلتأَخرٍ مْ وَصَدَقَةٌ لِلْمَمْرُوكِ مِنْ الصّذرٍ مع ذَلِكَ الدّم وَجمْلَتُه كما ذكرَةُ الاك 


الشَّهِيدُ في الْكاني أَنَّ عَلَيْهِ في تَرْكِ الْأَقَلّ مِنْ طَوَافِ الزَيَارَةٍ دَمَاء وف تأخِير الْأَقَنَ صَدَقَة وَف تَرْكِ 
الأكترٍ مِنْ طَوَافٍ الصَّذْرٍ َم وَنِ تَرْكِ أَقَلِّهِ صَدَفَة وَفي فَنْح الْقَدِيٍ وَمَبَْ هَذدَا التَفْلِ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
أنّ طَوَافَ الزاَِ ون عِبَادة ليست سَرْط لِكُلَ رن إلا ما تقل باه نفس فَسَرط في 
صْلٍ الطَّوافٍ ذُونَ المغينٍِ فلو طَافَ في وَفْبهِ ينوي الَذْرَ أو لتقل وفع عنْهُ كما َو وى بِالسَجْدة 
من الظّهرِ التَقَلَ لَعَتْ وَوَفَعَتْ عَنْ اين وَإِنَّ تال الْأَصْوَاطِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةٍ الَّافٍ كُمَن حَرَجَ 
من الطَوَافٍ لتَجْدِيدٍ وُطُوءٍ ثم رَجَعَ بى. 

(قَوْلَهُ: أو تَرَكَ أكترَ الصّذرٍ أو طَافَهُ جُنبًا وَصَدَقَةٌ بَِرِكِ أَقَلِّ) أَيْ يجب الدّم وَلَمّا كَانَ طَوَافْ 
الصَّدْرٍ وَاجِبًا وب بِعَرْكِ كُلَهِ أو أكتره دم وَبَِرْكِ أقلّهِ صَدَفَةٌ لكل َوْطٍ نِضْفْ اع مِن بر ترق 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَ: وَهَدَا من أَبْحَائِِ الْمُحَالِفَة لِأَهلٍ الْمَذْهَب) أَيْ فلا يُعْتبَرُ أَصْلا كما قَالَهُ تلمِيدُهُ الْعَلّامَةُ قَاسِمْ 
(قَوْلَه: ثم يُنظَرْ إلى الْبَاقِي من طَوَافٍ الصّذرِ) أي الْبَاقِي عَلَْهِ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا انْعَقَلَ إلى طَوَافٍ 
الزيَارَةِ (فَوْلَه: وَجْملئُهُ إ) أَيْ جْمْلَهُ اكلام في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ السَابِقَة نم ما أَقَادَهُ في هَذَا الْحَاصِلٍ مِنْ 
َرُومِ الصّدَقَةِ في تأخير الْأَقَلّ مِنْ طَوَافٍ الرَيارَةِ مُوَافِقَ لِمَا ذكرَةُ أَوَلَا من فَوْلِهِ ما بَعْدَهَا فَيَْرَمهُ 
صَدَفَة وَمحَاِلِفَ لِمَا بَعْدَهُ من التَصْرِيح بِلْرُومِ الدّم في تأخِير أكترهِ أ أَقَلَّهِ وف الْوَلْوَامجِيّةِ لَوْ طَافَ 
تلانةَ لِلزِيارَةِ وَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرٍ أَعْمَلَ مِنْهُ الزِيارَهَ وَلَرمَهُ تك طَوَافٍ الصّذْرٍ اتَقَاقًا وَدَمَ لتأَخيرِ 
الْأَسْوَاطٍ الْأَرْبَعَةِ مِنْ طَوَافٍ الزِيارَةِ عَنْ وَقْتهِ إن كَانَ طَافَ لِلصَّدْرٍ في آخر أَيَام التَشْرِيِقٍ عِنْدَ أبي 
حَيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ + لِأَنّهُ أَخَرَ الأكثرٌ فَصَارَ كتأخِيرٍ الْكُلّ. له. 

وَمُقْمَصَاهُ أَنّهُ لَؤكانَ الْمُوَخَرُ الْأَقَلَ ل يَلْرَمْهُ دَمْ وَسَتَذَكرْهُ قَرِيما عَنْ التَّمَارْحَانِيّة صَرِيحاء وَفي الْقُهْسْتَانَ 
و أَخْرَ طَوَافَ الْفَرْضٍ كُلَهُ أؤ أَْكرَهُ عَنْ 6م التّخرء وَفِيدِ إِشَارَة إلى أنه لو أخْرَ أكلَ طَوَافهِ 1 يب 
عَلَيْهِ دم بَْ صَدَفَةٌ عِنْدَهُ. اه. 

(قوْلَُ: وف تأخير الْأَكَنّ صَدَقَةٌ) َادَ في النََارَْائيّة عِنْدَ بي حَبِيفَة وف تَركِ كُلّهِ أو أكتره لا يخْرَجُ من 
الإخرّام, وف تأَخير كُلَّهِ أو أكثرهِ دَمْ عَلَى الاخيلافٍ 
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5 م نين 


فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَاجِبء وَقَدْ قَدَّمْنَا كم ما إِذَا طَافَ لِلصَّدْرٍ جُنْبًا كن في عِبَارتِهِ فُصُورٌ حَيْتْ 1 
يبن كم طَوَافٍ الْقُدُومِ جُنْبًا. وَعِبَارَةُ الْمَجْمَع أؤلى, وَهِيَ وَإِنْ طَاف للْقُدُومِ أؤ لِلصّذْرٍ مُحدِن 
وَجْبَتْ صَدَفَةٌ وَجْنْبًا دَمْ فَأَقَادَ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في الَْدَنَيْنِ. 

وأَسَارَ بالتَرِكِ إلى أَنَّهُ لو أتَى با تركة فَإنّهُ لا يَلرَمُهُ سَيْءْ مُطلفَاء لِأَنَهُ لَبْسَ ْوَفَّتِء وف الَايَةِ وَيُؤْمَرْ 
بالإِعَادَةٍ مَا دَامَ بَكَةَ إقَامَةَ ِلَوَاجِبٍ في وَقْته. 


(قَوْلهُ: أو طَافَ لِلركْنِ مُحدِن وَلِلِصّدْرٍ طَاهِرًا في آخر أَيام التّشْرِيقٍ وَدَمَانٍ لَوْ طَافَ لِليكُنِ جنْبًا) أَيْ 
َب شَاةٌ في الأول وَسَاتَانٍ في الثاني أَمَا في الأول فَهِيَ بِسَبَبٍ الَْدَثْء وَل يَنْقْنَ طَوَافَ الصَّدْرٍ إل 
الزيارَِ؛ لأَنَُ لا فَائدَةَ في النَفْلِ؛ لِأَنّهُ َو نُقِلَ يَبْ عَلَيْهِ الدمُ لِعَزْكِ طَوَافِ الصَّذْرٍ إِْمَاعًا إِنْ كان رَجَعَ 
إلى أَهْلِهِ سَوَاءْ طَافَ لِلصّدْرٍ في أيام التّخرٍ أو لاء قَيّدَ بِمَولِهِ في آخر أَيَّام التَشْرِيِق؛ لِأَنَهُ لَوْ طَافَ 
لِلصَّدْرٍ في أيَام التخْرِ وإ يَرْجِعْ إلى أَهْلِهِ فَإنَهُ يَنْقْلُ طَوَافَ الصّذْرٍ إلى طَوَافِ الزِيارَةِ؛ِ لِأَنَ في النَقْلٍ 
فائِدَة وَهُوَ سُقُوطُ الدّم لِأَجْلٍ الْحَدَثِ م يَطُوفْ لِلصَّذْرِء وَلَا سَيْءَ عَلَيْهِ يخلافٍ مَا إِذَا طَافَ لِلصَّذْرٍ 
في آخر أَيام التّشْرِيق وَ1َ يَرْجِغْ إلى أَهْلِهِ حَيْتُْ لا يَنْقُلُ عِنْدَ أي حَبِيفَة؛ لِأَنّهُ لا فَائدَةَ في التَقْلٍ 
لِؤْجُوب ذم بالتَأَخِيرِ عَلَى تَفْدِيرهِ خلافًا لكُمَا. وَأَمَا في الثَنيَةِ َإِأَنَّ في التَْلٍ فَائِدَة وَهِيَ سُقُوطٌ الْبَدَنَِ 
فِيَجبُْ دَمْ لِتأَخِيرِهِ عَنْ أَيَام النّخرٍ عِنْدَهُ وَدَمْ لَِزِكِ طَوَافٍ الصّذْرٍ إِنْ رَجَعَ إلى أَهْلِه وَإِنْكَانَ بمَكْةَ 
فَِنُّ يَطُوفُ لِلصّذْرِء ولا يَلرَمْهُ إلا دَمْ وَاحِدٌ للتَأَخيرٍ فَإِنْكَانَ طَافَ لِلصّذْرٍ في أيام التَخْر فَإنَهُ ُنَقَُ 
إلى طَوَافٍ الزَِارَةٍ م يَطُوفْ لِلصّذْرِء ولا شَيْءِ عَلَيْهِ أَصْلَاء قَّدَ بِكَوْنِ الطَوَافٍ انان لِلصّذْر؛ لِأَنَهُ لو 
أَعَادَهُ بَعْدَ أيَام النَخْرٍ فَإِنْكَانَ في الْحَدَثِ الْأَصْعَر لا يَلْرَمْهُ شَيْءْ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْإعَادَةٍ لا يَبْقَى إلا شْبْهَةُ 
النْقْصَانِ وَفي الحَدَثِ الْأَكُبر يَلَرَمُهُ دَمْ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ لِلتَأخِيرٍ كُذَا في الْدَايَةِ وَتَعمّبَهُ في غَايَةِ الََْانِ 
بآنّهُ سَهْوٍْ لِأنَّ الروَايَةَ مَسْطُورَةٌ في شَرْح الطَّحَاوِيٍ أَنَهُ يَلرَمُ الدّمُ إذَا أَعَادَهُ بَعْدَ أيَام التّخر لِلتََخِيرِ 
سَوَاءْ كَانَ بِسَبّبٍ الحَدَثِ أَوْ التايَة. ا 

َهَكَدَا في الْمُحِيطٍ سَوَى بَْنَ الدَنَيْنِ وَهَذَا قُصُورُ نَظَرٍ مِنْ صَاحِب الْعَايَة؛ لِأنّ في الْمَسأَلَةٍ ثلاث 
روَايَاتٍ فَمَا في الِْدَايَةِ ِوَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ ذكرَهَا الْإمَامُ الْوَلوَاجِيٌ في فَتَاوِيهِ وَصَدَّرَ يا وَاعْتَمَدَهَاء وَمَا 
في شَرْح الطّحَاوِيّ وَالْمُحِيطٍ رِوَايَة ننِيَةُ وَذكْرٌ الْوَلوَاحِنُ أَيْضًا رِوَايَةٌتَلِقَهَ عَنْ أبي حَيِيقَة أن عَلَيِْ 
الصَّدَقَةَ في الحَدَثِ الْأَضعَرٍ وَوَجُهَهَا أنه أَخَرَ الجَبْرَ عَنْ وَهْتِ الطَوَافٍ فَيَبْقَى نَوْعٌ نَقْصٍ لَكِنَّ نُفْصَانَ 
التأخِيرٍ دُونَ نُقْصَانٍ تَرْكِ الْقَضَاءٍ وَالْوَاجِبُْ بِتَزِكِ الْقَضَاءٍ هُوَ الدّمُ فَكَانَ الْوَاجِبُْ بِتأَخيرٍ الْقَضَاءٍ هُوَ 
الصَّدَقَةَ اه. 


(قَوْله: أو طَاف لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِن وَل يُعِذ) أَيْ جب سَاةُ لِتَرِكهِ الواجب, وَهُوْ الطََارَةٌ فيد بمَوْلِه, 
وَل يُعدْ؛ لِأَنَهُ َو أَعَادَ الطّوَافَ طَاهِرًا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: لكن في عِبَاتِ قُصُورْ ) قَد ياب بِأنّهُ ركه للاخلافٍ فيه قَفِي الُبَاب وَشَرْحهِ وَلَوْ طَافٌ 
لقُدُومٍ جُئبًا فَعََيْهِ دَمْ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايخ الْعرَاقٍِ وَاخْمَارَهُ صَذْرُ الشَرِيعةِ وَقِيلَ صَدَقَةً. قَالَ 
صَاحِبْ الْعَاة اظَاِرُ وب الصدَقَةِ قبل لا سَيْء عليه لِمَ في مبْسُوطٍ شَيْخْ الإشلام وسَرْح 
الطّحَاوِيَ لَيْسَ لِطَوَافٍ النّحيّةِ صَدَفَة وَلَوْ طَاقَهُ تحن فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ عَلَى مَا في عَاكَةٍ الْكُنْبِ وَصَبْع 
بِهِ عَنْ مُحَمّدِ وَهُوَ مُحْعَارُ الْقُدُورِيَ وَصَاحِب الِْدَايَة وَغَيْرهمًا. اه. 

أَقُولُ: لَكِن مَا في المتسوط ل يذل عَلَى مَا حَكَاهُ شَارحُ اللّبَاب مِنْ الْقَوْلٍ الثَّالِثْءٍ لِأَنَّ نَفْي الصدَقَةٍ 
صَادِقٌ بؤبجوب الدّم يحون ذَلِكَ مُوَيدا لِلْمَْلٍ الأول وَلَمْسَ تضًا عَلَى أنه لا يجب سَيْءْ تأمل. 


(قَْلَ: وَآَمَا في الأولى) أَيْ في الْمَسْأَلَةٍ الأولى, وَهِيَ مَا لَو طَافَ لِلركُنٍ محْدِن وَلِلصَّدْرٍ طَاهِرًا في آخر 
أيام الّصْرِيقء وَقَوْلَهُ في أ الَايَةُ أو الشَاةُ أيْ وَجُوبْهَا بِسَبَبٍ الحَدّثِ في طَوَابٍ الزَّارَ وَعِبَارَةُ 
الشّزح؛ لِأَنّهُ في الْوَجْهِ الْأَوّلِ 1 يَنتتقل طَوَافٌ الصَّذْرٍ إلى طَوَافٍ الزَيارَِ؛ لِأَنّهُ وَاجِبُء وَإِعَادَة زيار 
0220 وَإِعّا هُوَ مُسْتَحَبٌ فلا يُنْقنُ طَوَافٌ الصّذْرٍ إِلَيْهِ فَيَجِبُ الدّمُ بِسَبَبِ 
الْحَدثِ في طَوَافٍ الزَارةِ وتَِعَهُ في النَهرِ وَاعَْرَضَ فَوْلٌ الْمُوَلَفِء لِأَنّهُ لا َائِدَةَ في التَقْلٍ إ بِقَولِه, 
وَقَدْ يُقَالُ إنَّ نَفِيَ الْمَائدَةِ تمنُوعٌ إذ لَوْ نَقَلَ لَسَقَطٌ عَنْهُ الدّمُ وَوَجَب عَلَيْهِ الإِعَادَةُ مَا دَامَ بمَكَة. اه. 
أيْ: وَالخَالُ أَنَهُ قَذْ طَافَ لِلصَّذْرٍ في أيم الُخر وَإِلّا لا فَائِدَةَ في التَقْلٍ لِوْجُوب الدّم بالتأخير, ولا 
يحْمَى عَلَيْك انْدِقَاعٌ هَذَا الْمَنْع؛ لِأَنّهُ قَيّدَهُ بكُؤنِه رَجَعَ إلى أَهْلِه أَمَا لَوْ 1 يَرْجِعْ فَقَدْ ذكر أَنَهُ ينْقَنُ إِنْ 
كَانَ طَافَ في أَيَام الَخرِ كدب (قَوْلَهُ: وَأمّا في الثَانِيَة) أيْ, وَأَما وُجُوبُ الدَّم في الْمَسْأَلَةِ الَانيَةَ 
وَهِيَ مَا لَوْ طَافَ لِلركن جُنْبًا وَلِلِصّدْرٍ طَاهِرًا في آخر أَيام التَشْريق. (فَوْلَه:؛ لِأَنَهُ لَْ أَعَادَهُ) أَيْ أَعَادَ 


(قَوْلَه: فيد َوه ول يعَذ) مُفْمَصَى جَعْلِهِ ذَلِكَ فَيْدَا أن الْوَاوَ فِيهِ لِلْحَالِ كما هُوَ طَاهِرُ كلام الرَّلعِيَ 
وَبِهِ صَرَّحَ مِسْكِينٌ نه قَالَ: وَإِنْ أَعَادَهُمَا لا شَيْءَء وَإِنْ أَعَادَ الطّوَافَ 
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نه لا يَلرمُهُ شَيْءْ لارْتَاع التُفصَانٍ بالْإِعَادَةء ولا يُؤْمَرُ بالْعَوْدٍ إِذَا رج إلى أَهْلهِ لوْقُوع التَحدّلٍ بأدَاءٍ 
لين مَعَ الْخَلّق وَالتُقْصَانُ يَسِينٌ وَمَا دَامَ بمَكَةَ يُعِيدُ الطّوَافَ؛ لِأَنَهُ الْأضْل, وَالْأَفْضَكُ أَنْ يُعِيدَ 
السّغي لِأنَهُ َع لعاف وَإِنْ 1 يعِذهُ فلا سَيْءَ عَلَيْه وَهْوَ الصّجيح؛ لِأَنّ الطَهارَة لَيْسَتْ بِشَرْطٍ في 
السّغيء وَقَدْ وَقَعَ عَقِب طَوَافٍ مُعْمَدٍ به وَإعَادَهُ جبْرٍ النقَصَانِ كُوْجُوب الدّم لا لانفساخ الْأَول. وَلَوْ 
قَالَ الْمْصَتَفُ ُحدِنَ أو جُنْبًا لَكَانَ أَوْل؛ لِأَنَّهُ لا فَرْقَ بَبْنَ الحَدَئَيْنِ في طَّوَافٍ لكاي الْمُحيط 
وَغَيِْهِ وَالْقِيَامْ أَنّهُ لا يَكتَفِي بالشّاةٍ فيمًا إذَا طَافَ لِعْمْرَتِهِ نْبا لِأنَّ كم الجَابَةِ أعْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ 
كما في طَوَافِ الزّارَةِ لَكِنْ اكْتَفَى يما اسْتبخسَانا؛ لِأَنَّ طَوَافَ الزارَةِ فَؤْقَ طَوَافٍ الْعُمْرَةِ وَإيجَابْ 
عْلَظٍ الدَمَاءِ وَهُوَ الَْدَنَهُ في طَوَافٍ الزيارَة كَانَ لِمَعَْيينٍ وَكَادَةُ الطّوَافٍ وَعِلَظُ أَمْرِ الَابَةِ فَإِذَا وجِدَ 
َحَدُ الْمَعنَيبْنِ دُونَ النَان تَعَذَّرَ إِيجَابُ أَعْلَظٍِ الدّمَاءٍ فَافْمَصّرْئَا عَلَى الشَّةٍكذًا في غَايَةِ الْبَيَانٍِ 

وَفي الْمُحِيطٍ: وَلَوْ طَافَ الْقَارِنُ طَوَاقَيْنِ وَسَعَى سَعْيَْنِ تحِْنًا أَعَادَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ قَبْلَ يَوْمِ البَخْرِ ولا 
شَيْءَ عَلَيْهِ للْجَيْر يَنْسِهِ في وَقبِهِ إن 1 يعد حٌَّ طَلّعَ فَجْرُ يَْمِ الخ لَِمَهُ دَمْ لطَوَافِ الْعُمْرَةِ تحن 
وَقَدْ فَاتَ وَفْتُ الْقَضَاءِ وَيَرْمْلُ في طَوَافِ الزِيارَةٍ يَوْمَ الئَخرِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ اشبخبّابًا لِيَخْصُلَ الرّمْلُ 
وَالسَّغْيُ عَقِب طَوَافٍ كامل, وَإِنْ 1 يُعَذْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْ؛ لِأَنَهُ سَعَى عَقَب طَوَافٍ مُعْمَدّ به إِذْ الْحَدَتْ 
الْأَصِعَرُ لا ينع الاغتداك وَفي الجُتَابَةِ إِنْ ك1 يُعَدْ فَعَلَيْهِ دَمْ لِلسَغِيء وَكذًا الْحَائْضُ. اه. 

فَاخَاصِل أن فَوْكُمْ إنَّ الْمَعْتور يُعِيدُ الطّواف حل مَا إذا يكُنْ قَارِنَ أَمَا في الْقَارِنِ إِذَا دَخَلَ يَوْمُ 
النَخرٍ فلا إعَادَةَ وَعَلَلَ لَهُ تحَمَدُ كُمَا نَقَلَهُ ابْنْ بَدَارٍ في سَرْح الجامع الصّغيرٍ بِأَنَهُ لو أَعَادَُ لَانْمَمَضَتْ 
قَالَ ابن سمّاعَةَ فَقُلْتْ لِمُحَمدِ: إِنّكَ قُلْتَ في الْأَضْلٍ إن الْقَارِنَ لَوْ طَافَ مَا أَرْبَعَةَ أَهْوَاطٍ وَسَعَى و 
يَطَففْ لحَجّبِهِ حَقٌّ وَقَفَ إِنَّهُ ينم طَوَافَ الْعُمْرَةٍ يَوْمَ البَخرِ ولا سَيْءَ عَلَيْهِ فَمَدْ أَؤْجَبْت الْإِثَامَ وَمَا 
أَوْجَبْت الدَّمَ قَالَ مُحَمَدَ؛ِ لِأنَّ هُتَاكَ قَدّمَ سَيِئَا عَلَى شَيْءٍء وَهْنَا الْفَسَادُ وُجِدَ في حميع الطّوَافٍ فَإِنْ 1 
وذ عا طوافه نا غفرقة بزل من م يتطن. اه 

َفَيَدَ كن طَوَافٍ الْعْمرَةٍ كُلّهِ حْدِن وَالأَكُترُ كَالْكُل؛ لِأَنّهُ لو طَاف أَقَلَّهُ نحْدِن وَجَب عَلَيْهِ ِكل 
مَوْطٍ نِضْفُ صَاع مِنْ جِنْطَة إلا إذَا بَلَمَتْ قِيمَمُهُ دَمَا فنص مِنْهُ مَا شَاء وَلَوْ طَاف أَقَلهُ ثبًا وجب 
عَلَيْهِ هم وَنجَبْ الْإعَادة في الْخَدَئَبنِكُمَا في الظَهيرِية وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذًا عَلَى الصّعِيفٍ أَمّا عَلَى 
الصّجِيح مِنْ أَنَّ الْإعَادَةَ فِيمَا إِذَا طَّافَ لِلَكُنِ مُحدًِا إِا هي مُسْتَحَبّةٌ قَنِي طَوَافٍ الْعْمْرَةٍ أؤل» و1 


يَذْكُرْ المُصَبْفْ حُكُمَ ما إذَا تَرْكَ الْأَقَنَ مِنْ طَوَافٍ الْعُمْرَةِ وَصَرَّحَ في الظَهيرية رُم الدّمِ وََِذَا لو 
طَافَ للْعُمْرَةِ في جَوْفٍ لحر وَل يعد حَقَّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ لَِمَه؛ ِأَنَّهُ ترَكَ من الطَّوَافٍ رُنْعَة؛ لأَنَّ 
الجر وُبِعْ الْبَيْتِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ في طَوَافٍ الْعُمْرَةِ قَفِي طَوَافٍ الَْرْضٍ أَوْلَء وَأَمّا في الطّوافٍ 
الاجب إِذَا دَخَلَ في جَوْفٍ الحخر فَإنَهُ يَنبَغِي أَنْ تجب فيه الصَّدَقَةُ كذًا ذكرَ الشارح, وَلَا يَنبَغِي 

ال بينْبَغِي؛ٍ لِأنّ الْمُصَبَفَ في الْمُخْتَصّرٍ قَدْ صرّح بلْرُومٍ الصّدَقَةِ َِرْكِ الأَقنَ مِنْ طَوَافٍ الصَّذْرٍ 
وَيَنْبَغِي أَنْ لا فَرْقَ بَيْنَّ الطَّوَافٍِ الْواجب وَالتَطَوْعَ في 

[منحة الخالق] 

وَل يُعَدْ السّغي قِيل لا شَيْءَ عَلَيْهِ في الصّجيح, وَقيلَ عَلَيْهِ دَمْ. اه. 

وَاخَْارَ الأول سن الْأَئِمَةِ كما دكرَه الرْلَِي تبَعَا لقضجيح الْدَاَةِ كن قَالَ في عَايَِ الْميَانِ وَأَعكرُ 
مَشَايختَا في شرُوح الجامع الصّغيرٍ عَلَى خلافٍ ما ذَهَبَ إِلَيْه صَاحِبُ الِْدَايَةِ حَيْتْ فَالُوا إِذَا أَعَادَ 
الطّواف, وو يُعِذْ السغى كان عَلَيْهِدَمْ؛ لِأَنَّالإعَادة تجْعَل الْمُؤَدَى كأنْ 1 يَكُنْ مِن وَجْدٍ فَيَبْعَى السَغْرد 
قَبْلَ الطّوَافٍ وَذَلِكَ خلافٌ الْمَشْرُوع؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ في السّغي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطّوَافِ. اه. 

قَالَ في التَهْرِ وَالْأَصَح عَدَمْ وُجُوبه ول نُسَلّمُ الْتِقَّاضَ الْمُؤَدّى بَك مُعْمَدٌ به وَالئَانِ يُعَْدُ به جَابرًا لِلدّم 
وََمّاكانَ جَعْلُ الوا لِْحَالٍ كُمَا هُوَ طَاهِرُ مَا في الشّزح يَلَْمْ عله اْمَْيْ عَلَى مَزْجُوح عَدَلَ الْعيِيُ 
عَنُْ فََالَ: أي َس عَلَِ إعَاُهُمَا لِمَا عَلِمنت مِن أَنَّا مَندُوَةٌ فط وَعِنْدِي أن هذا الل أجَل. 
اه 

وَحَيْتْ مَشَى الْمُوَلَفُ عَلَى مَا في الْدَايَِ فَالْمُتَاسِبْ أَنْ يحْعَلَ فَوْلَهُ: وَ1َ يُعِدْ كلام مُسْتَأَنَقَاكُمَا في 
لعي (فَولَ: وَيَرْمْلُ في طَوَافٍ الؤيَارَةٍ إ) هَدَا الْكلَامُ مع تَعلِلِهِ يشر إلى أَنَّ القَاِنَ يرْمِلُ في طَوَافٍِ 
التَحِيّ ما فَدَمَْاهُ مُصَيَحا به عَنْ الْولْوَاجِية (فَول: ِأنُّ َو طَاف أَقَلّهُ تِْكا () ذكر مله في الستراج 
نه ِف لِمَا في الْفْح عَن الْمُحِيط وَنَصه َو طاف للغرَة جئبا أؤ مدن فعليِ شاه ولو رك بن 
طَوَافٍ الُْمْرَةٍ شَوْطَ فَعَلَيِْدمْ؛ ِأَنَهُ لا مَدْخَلَ لِلصدَقَةِ في الْعُمْرَة. اه. 

ون اللّباب, وَلَوْ طَافَ لِلْْْرة كله أو أكرةُ أو أَقلّهُ َو سَوْطًا جنا أ حائِضًا أو ُفَسَاء أو نحن 
فَعَلَيْهِ سَاةُ لا فَرْقَ فيه بَيْنَ الكدرٍ وَالْقَلِيلٍ وَامجُنْبٍ وَالْمُحْدِثْ؛ لِأَنّهُ لا مَدْخَلَ في طَوَافٍ الْعُمْرَةِ 
ِلْبَدَنَِ ولا لِلصّدَقَةِ بخلافٍ طَوَافٍ الزِيارَةِ وكذا لَوْ ترك مِنْهُ أَيْ من طَوَافٍ الْعمْرَةٍ أقَلَه وَلَوْ سَوْطَا 
فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ أَعَادَهُ سَقَطّ عَنْهُ الدّمُ اه. 
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روم الْصَدَقَة لِمَا أَنَّ الطّوَاف وَرَاءَ الحَطِيم وَاجِبٌ في كُلّ طَوَافٍ. 


(فَوْلَه: أو ترَكَ السّغْيَ أ أَقَاضَ مِن عَرَقَاتِ قَبْنَ الإمام أو تَرَكَ الْوَقُوفَ بمدَلَِةَ أو رفي المَارِ كلها 
أو َمِي يَوْم) أي تَجِبُ شَاةُ عرِكِ وَاجبٍ مِن وَاحِبَاتِ الج وَقَد ذكَزَْاها كلها في أَوَلٍ اكاب أَرادَ 
بالكرِكِ ارك ِعبْر عُذْرٍ ما إذَا تَرَكَ وَاجِبًا لِعُذْرٍ فَإنَهُ لا 5 عَلَيْهِ كُمَا صَرَّحَ به في الْبَدَائع في تَرْكِ 
المئغي أنه إن تركة لِعذرٍ فَلَا َيْء عَلَيِْ وَِنْ عي عُذْرٍ لَمَهُ وم لِأَنّ هذا حَكْمْ كرك الْْجُوبٍ في 
هذا اباب أَضْلْه طََافُ الصّدرٍ حَيْتُ سَقَطَ عَنْ الحائْض بالخدِبثِ وَصَرَحَ في ادا أن في كرك 
الْؤقُوفٍ بَزْدلَِة بعر ُذرٍ دما لا لِعْذْرٍ وَصَرّحَ الوَلوَامخِيّ في فَتَاويه بأنُّ ل سَعَى رَاكِبَا من غَيْرٍ عُذَرٍ 
رمَهُ َم إِنْ ل يُعَذَهُ؛ لِأنَّ الْمَْي وَاجِبٌ وَتَرْكَ الواجب مِن عَبْرٍ عُذْرٍ يُوَجِبُ الدّمَ وَلَو أَعَادَهُ بَعْدَ مَا 
حَلَ وَجَامَعَ 1 يَلْرَنهُ دَمٌ؛ لِأَنّ السّغيَ غَيْرْ مُوَفْتِ في نَفْسِهِ نا الشَّرْطُ أَنْ يأْقَ به بَعْدَ الطََّافِ وَقَدْ 
وُحِدَ. اه. 

وَكدَا لَو أَنَى به بَعْدَ مَا رَجَعَ إلى أَهْلِ وَعَادَ إلى مَكْةَ لكِنّهُ يَعْودُ بإِخرّام جَدِيدٍ كذًا ذَكرَهُ الإسْبيجَابيُ 
وَقَيَدَ ركه كُلَّ؛ لِأنَهُ لو تَرَكَ ثلائة أَشْوَاطٍِ أَطّْعَمَ لِكُلَ شَوْطٍ نِضْفَ صاع إلا أن يبْلعَ دَمَا َيَنْفُصُ مِنْه 
مَا شَاء وَتَرْكُ أكثره كتَرْكِ كُلَّهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أنَّ مِنْ الْوَاجِبَاتِ في السّغْي الانتدَاء بالصّفًا فَلَوْ بَدَأ 
بِالْمرْوةِ لَرمَهُ دم وَأَرَادَ بالإقَاضّةٍ قَبْلَ الإمام الدَّفْعَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ سَوَاءْ كانَ مَعَ 
الإمام أو وَحْدَهُ وَسَوَاءْ كانَ الْمَامُ أو غَيْرْه لِمَا أن اسْتِدَامَةَ الوْقُوفٍ إلى غُرُوبٍ الشّمْسٍ وَاجِبَة حَقٌّ 
و أَبطاًالإمَامُ بالدَفْع يجوز لِلنّاسٍ الدَفْعْ قَبْلَهُ وَهَدَا الْوَاجبْ إِننَا هُوَ ني حَقَ مَنْ وَقَفَ نَهَارَا ما إن 
في عَاَةِ الََانَِنْ دهع قبْلَ الْْرُوبٍ ثم عَادَ إنْ عَادَ بَعْدَ الْْرُوبٍ فَفِيهِ رِوَايتَانٍ ظَاهِرُ الرَوَاَةِ عَدمْ 
السُقُوطٍ وَالصّحِيحٌ السُقُوطٌ؛ لِأَنَهُ اسْتذْرَكَ الْمَمْرُوكَ كذًا في غَايَةِ الَْيَانِ وَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ قَفِيه 
الختلاف. 

َالمَْلُ بالسُقُوطٍ أَظْهَرُ خصُوصًا عَلَى التَصْحِيح السّايقٍ بَلْ أؤلى. وَقَذْ قَدَمْا أن وَفْتَ الْوْقُوفٍ 
ْلَه من طُلُوع الْفَجْرٍ وَآِرَهُ طُلُوعٌ الشّمْسٍ فَالْوْقُوفْ في غَيْرٍ وَقْهِ كتركه. وَإِنَا وَجَب دم وَاحِدٌ 
ترك الجَمَارٍ في الْأَيم كُلّهَاء لِأَنَّ الجنْس مْتَْحِدٌ كما في الخل, وَالكَدِكُ عا يَتَحَقّقْ بعْرُوبٍ الشّمْسِ مِنْ 
آخر أَيَام المي وَهُوَ الرَابع؛ لِأَنهُ ل يُعْرَفَ فَرْبَةَ إلا فيهَاء وَمَا دَامَتْ الْأَيَامُ بَاقِيَةَ فَالإِعَادَةُ تمكتةٌ 


فيَرْمِيهَا عَلى التاليفٍ ثم بتأخيرها يحب الدمُ عِندَ أبي حنيفة خلافا هم وَإِنَ ترك رَمِيَ يَوْمِ فعَليّهِ دَمْ 


وََو يَوْمَ التَخرِء لِأَنَهُ سك تام قد بي يَْم لِأَنُّ لو ترَكَ إخدى الجمَارٍ القَلاثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ لأنَّ 
الْكُلَ نُسْكَ وَاجِدّ في يَوْعِ فَكَانَ الْمَْرُوكُ أَقلَ فَيَرمُهُ لكل حََاةٍ نِضْفُ ضاع مِنْ بر أؤ صَاعٌ من تر 
أو صاعٌ من ضَعِيرٍ ا أن يبْنَُ ما فيص ما شَاءِ إلا أن يَكُون الْمَعْرُوكُ أَْكرَ من اليَصْف بان يعو 
أَحَدَ عَشَرَ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَحِيتَئذٍ يَلرَمُهُ الدّمُ؛ أن كر حُكُم الْكُلَ وَذكرَ الإسي سْبِيجَايُ أَنَهُ | إن 
أَخَرَ رَمِيَ جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ إلى الْيَوْمِ النَانِ لَِمَهُ دَم وَإِنْ أَخَرَ رَميَهَا في الْيَوْمِ انان إلى الَالِثِ أ في الْمَوْمِ 
القَّلِثِ إلى الرَابع وَرَمِي الجَمْرتيْنِ لَمَهُ صَدَقَةٌ؛ لِأَنّهَا في اليم الْأوَلِ كل الرّمْي في ذَلِكَ الْيَْم وَفي غَيْرهِ 
ثُلْتْ الرّي فَيَحُونْ مُؤْجَرًا ذل ولو 1 يرم الجمْرَينٍ لَرِمَهُ دَمْ لِتَخِيرٍ الأكثر وَعِنْدَُمَا لا شَيْء عَلَيْ 


(قَوْلَُ: أو أَخَرَ الَلقَ أ طَوَافَ الرَكنِ) أي تَجِبُ شَاةٌ بتَأخِيرٍ الّسْكِ عَنْ رَمَانِهِ َإِنَ اللْقَ وَطَوَافَ 
لزيا مُوَفَمَانِ بأيام النّخرٍ فَإذَا َخَرَهمَا عَنْ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: أمّا إِذَا تَرَكَ وَاجبًا لعْذَرٍ فَإِنَهُ لا سَيْءَ عَلَيْه إل) و قَيّدَ بالاجب؛ لِأنَهُ لو ارتكب عَحَدُورَ الْعَذْرِ 
قَإنَُ لا يَسْقْطُ اجْرَاءُ كما في اللُبَابٍ وَسَيَأقِ. نه اغْلَم أَنَّ لْمُرَادَ بالْعْذّرٍ هُنَا مَا لا يَكُونُ مِنْ جِهَة الْعبَاد 
كُمَا حَفَّقَهُ الْمُوَلَفُ آخرّ باب الإخصارِء وَدْكَرَ مِثْلَُ في شَرْح اللَّبَابٍ عِنْدَ قَوْلٍ اللّباب: وَلَوْ فَاتَهُ 
الْوْقُوفَ أي بمُردَلِعَهَ بإخصار فعَلَيْهِ دَمْ فَقَالَ: هَدَا غَيْرْ ظَاهِرٍ؛ أن الإخصّارَ مِنْ خْنْلَِ الأَعدَارٍ اللّهُمَ 
لا أن يَُالَ: إن هذا مانغ من جاب الْمَخْلُوق فلا تأثِرَ في إسْقَاطِ دم الؤجوب الي وَيَدلَ عله 
قَوْلُ صَاجِب الْبَدَائْع فِيمَن أخصرّ بَعْدَ الْوْقُوفٍ حَىّ مضت أَيامْ الئّخرٍ م خْلَي سيل أن عَلَيْهِ دَمًا 
لِك الوُوفٍ بم َلَِةَ وما لَك الرِّي وَدمَا لَأخيرِ طَواف الباق وَاسْعْشْكِل بن أيّ عذْرٍ أَغْطَمْ مِنْ 
الإخصّار وأبجيب بِأنّ الإخصاز عدو لا برض كما يدُلُ علي قؤلة: مج حلي سيره والإخصّاز يعدو 
لَيْسَ بِعْذْرٍ لِسْقُوطٍ الدّم؛ لِأَنَّهُ إكْرَاة, وَهُوَ لَيْسَ بعذرِ؛ لِأَنَهُ من جِهَة الْعبَادِ ألا َرَى ما قَالُوا من أَنهُ لَوْ 
أكرة عَلَى َخْظُورَاتِ الإِخرّام كالطّيب الس َإِنَهُ لا يَتَخَيِّرْ في الجَرَاءٍ بَيْنَ الصّوْمِ وَالدَّم وَالصَّدَقَةِ بَنْ 
عَلَيْهِ عَيْنُّ مَا وَجَب عَلَيْه. اه. 
وَهُوَ كلام حَسَنٌ مُوَافِقُ لِمَا حَقَّمَهُ الولف وَعَيْرْهُكُمَا سَيَأْت في الإخصار (فَوْلَه: وَالْمَوْلُ بالسُقُوطٍ 
أطهز !ح قُلَْتُ: وَقَدُ نَصّ في الْجَؤْهَرَة عَلَى عَلَى القَصحِيح ِقَوْلِهِ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْغْرُوبِ سَقَط عَنْهُ الدّمُ 
عَلى الصّحيح. اه. فَالصّحِيحُ السُقُوطٌ ِالْعَْدِ مُطْلَقًا أي قَبْلَ 
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أيم الئخر تَرّكَ وَاجِبًا فَيَلرَمُُ دم وكذًا بتأَخيرٍ الرّمْي عَنْ وَقْبَهِ كما قَدَمَْاهُ وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَة 
وَعِنْدَهُمَا لا شَيْءَ عَلَيْهِ لحديثِ الصّحِيحَيْنِ «1 شر حَلَفْتْ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) وَقَالَ 
آخَرْ تحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَمِيَ قَالَ افْعَلْ وَلّا حَرَجَ فُمَا سُئِلَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - عَنْ 
شَيْءٍ قُدّمَ أو أُخَرَ إِلّا قَالَ افْعَلْ ولا حرَّج» . 

وَلَهُ أن التأخِيرَ عَنْ الْمَكَانِ يُوْجِبُْ الدَّمَ فِيمَا إِذَا جَاوَرَ الْمِيِقَاتَ غَيْرَ نحم فَكَذًا التَأَخِيرُ عَنْ الرّمَانِ 
قِيّاسا وَالجَامِعْ كَوْنُ التَأَخيرِ فصان وَالْمَُادُ احرج الْمَنفِيَ الثم بدَلِيلٍ أَنَهُ َالَ: 1 أشغز فَعْذْرْهُمْ لِعَدَم 
الْعلّم بِالْمَنَاسِكِ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَوْلَهُ - عَلَيْه 4 المسّلَامُ - «ِخُدُوا عَيٍِ مَتَاسِكُكُمْ» يف يُفِيدُ الْوْجُوبء وَعَلَى 
هَذَا الاخبلافٍ إِذَا قَدَمَ نُسُكًا عَلَى نُسك. 

قَالَ: في مْرَاج ج الدَرَايَةِ الم أَنَّ مَا يُفْعَلُ في أَيام التّخر أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الرَمئْ وَالئَخْرُ وَالخَلْقُ وَالطّوَافُ 
وَهَذَا لتيب وَاجِبٌُ عِندَ أبي حَنِيفَة وَمَالِكَ وَأَحَد. اله. 

ِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ ابْن عَبّاسِ مَنْ قَدّمَ نُسْكا عَلَى نُسُكِ لَزِمَهُ دَمْ وَطَاهِرُ أنه إِذَا قَدّمَ الّوَافَ عَلَى 
للق يَلْرَمُهُ دَمُ عِنْدَهُ وَقَدْ ص في الْمِغرَاج في مَسْأَلَةِ حَلّقٍ الْقَاِنِ قَبْلَ الذَبْح أَنّهُ إذَا قَدّمَ الطّوافَ 
عَلَى الخلق لا يَلرمُهُ سَئْء فَاخَاصِل أنه إِنْ حلقَ قَبْلَ اليم لَرمَة دَمْ مُطلقَاء وإنْ دح قَبْلَ الو لَزمة 
دَمٌ إنْ كانَ قَارِنَا أو مُتَمَبَعَا لا إن كانَ مُفْرِدَاء أن أَفْعَالَهُ كلامةٌ اليم وَاخَذْقْ وَالطَّوَافء وما بح 
راوع ل رو ريه لز عر ار لتر 
السّابقٍ إلا أَنهُ مُسِيءٌ نص عَلَيْهِ في الْمَنْسُوطٍ قَيّدَ بحَلق احج وطوافد” لِأَنَّ حَلَقَ الْعْمْرَةِ وَطَوَافَهَا لَيْسَا 
مْوفَحَيْنِ بالرّمَانِ قا يَلَرَمُهُ بتأَخرهمًا شَيْءٌ وَكَذَا طَّوَافٌَ الصَّدذْرِ وَةَ قَيّدَ بالطَّوَافِء لِأَنَهُ لا يَلَرَمُهُ تأَخيرِ 
السّغي شَيْءٌ لِعَدَم تؤقِيته بِرَمَانٍ. 


(قَوْلَهُ: أو حَلَقَ في الل) أي تب شَاةٌ بتأَخيرٍ الشْسْكِ عَنْ مَكَانِهِ كُمَا إِذا خَرَجَ مِنْ الخَرمِ وَحَلَقَ رأْسَهُ 
سَوَاءْ كانَ الَْلق لِلْحَحّ أو لَِعْمْرَة عِنْدَ أي حَدِيقَة وَححَمّدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا شَيْءَ عَلَيْ لِأَنَّ «الّبىَ 
- عَلَيْهِ السََّامُ -, وَأَصْحَابَةُ أخصِروا بِالخدَيْييَةِ وحَلَهُوا في غَيْرٍ الرج» . وََُمَا الْقِيَاْ عَلَى الذَبْح 
وَبَعْضٌ الخُدَيْبَِةِ مِنْ الخْرَمِ فَلَعَلّهُمْ حَلَقُوا فيه مَعَ أَنَّ الْمُخصّرٌ لا حَلْقَ عَلَيْهِ داقع فحن حابي 
المُحيط وَغْيْرِ وَفَوْلَهُ - عَلَيْه السَّلَامُ - «ِخُدُوا عَخُِ مَتَاسِككُن» فَاخَاصِلٌ أ الحلق يَعَوَفّتُ 
بالْمَكَانِ وَالرمَانِ عِنْدَ أبي حَِيفَة وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا َمَوَفْتُ يما وَعِنْدَ نحْمّدِ يََوَفْتْ بِالْمَكَانِ ذُونَ 
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الزّمَانِء وَعِنْدَ رُقَرَ عَلَى عَكْسِه وَهَذَا الخلافٌ في التَؤْقِتِ في حَقَ التَضْمِينٍ بِالدَّم أَمَا لا يَتَوَفَتْ في 


(قَوْلهُ: وَدَمَانِ لَوْ حَلّقَ الْقَارِنُ قَبْلَ الذَّبْح) أَيْ يِجبُ دَمَانِ عِنْدَ أبي عرف يعن القارن أو افده 
لق عَلَى الذَّْحِ وَعِنْدَهَُا َه دم وَاحد» وذ َصّ تابط الْمَذْهب محمد بن الحَسَنٍ في الجامع 
الصَغيرٍ على أن أَحَدَ الدَمينِ دم الِْرَانِ وَلآخَرَ تأر السْكِ عَنْ وَفِِْ ون عِنْدَهُمَا رمدم لقان 
قط لكِنْ وَفَعَ كدر من الْمَسَايخِ اشْيِاة ِسَبّبٍ ذكْر الدََيْنِ في بَاب الا إن الظاهِرَ من 
اعبات أن ادي لجل الجا لكان دك الدّم الْوَاحدٍ كافيا للم بدم الِْراٍ من بابد ومِنْهُم 
صَاحِبْ الْدَايَةِ فَإِنهُ قَالَ: فَعَلَيْهِ دَمَانٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ َمٌ بِاللق في غَبْرِ أَوَانِِ؛ لأَنَ أَوَائَهُ بَعْدَ الذّنِح 
َم لِتأَخيرِ الذّنْح عَنْ 

[منحة الخالق] 

الْْروبٍ وَبَعْدَهُ كذ في الشَرْنْبْلَاليّة. 


(قَوْلَهُ: أو ابن عَبّاسٍ) أتَى بأو بنَاءَ عَلَى اختلافٍ نُسَخ الْدَابَةِ كما تبه علَيْهِ في الفح حَيْتُ قَالَ: وَف 
بَعْضٍ النُسَخ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَانى عَنْهُمَا 0 الْأَعْرَفٌ رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَة عَنَهُ وَالطَّحَاوِيُ 
(قَوْلَهُ: وَقَدْ نَصّ في الْمِغرَاج !) قد ذكرٌ الْمُوْلَفْ عِنْدَ قَولِ الْمَغْنٍ ثم إلى مَك أن أَوَلَ وَفْتِ صِحَةٍ 
الطََّافٍ إِذَا طَلّعَ الْمَجْرُ يَوْمَ النَحرِء وَلَوْ قَبْلَ الرَّنِي وَاخلَق وَأَمَا الْوَاجبْ فَهُوَ فِغْلَهُ في يَوْمِ مِنْ الأيام 
الغَلَانّة عنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ -. اه. ٠‏ 

وَظَاهِْة أَنّهُ لا يب التَرْتِيبْ بَْنَهُ وَتْنَ الرنِي وَالذّبْح وَالخلْق وَفي الدّرّ الْمُخْمَارٍ عِنْدَ عَدّ الْوَاجِبَاتِ 
الِب بْنَ الرِّي وَالخلَقِ وَالذَّنْح يَوْمَ الخرِء وَأَمَا الِب بيْنَ الطَّوافٍ وَبَيْنَ المي وَاخلقٍ فَسْنَة 
قَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرّنى وَاخْلْق لا شَيْءَ عَلَيْه وَيُكْرَهُ لَبَابٌ. اه. 

وَبالْاَوْك لَوْ طَافَ لَْارنُ وَالْمُتمَبَعْ قَبْلَ الذَّبْح؛ لِأَنَّ الذَّئْحَ يَبُ بَعْدَ الرّنِيء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الطّوَافَ 
بل الرّني لا يب فيه شَيْء قبالَْول قبل الذَّبح. 


(قَولَهُ: وَقَوْلَهُ - عََْهِ السَلَامُ -) بالرّفع مَعْطُوفٌ عَلَى الْقيّاسِ (فَوْلّهُ: وَهَدَا الخلافٌ إ1) هَذِهِ عِبَارَُ 
الدَايَِ كَالَ في الْمَنْح, وَهَذَا الخلافٌ في التََضْمِينٍ بالدّم لا في التَحَلَلٍ يَعْن أَنهُ لا خلاف في أَنَّهُ في أي 
مكان أَوْ رَمَانٍ أنّى به يَحصّل به التَحَلّنْ ب الخلافٌ في أَنَهُ إِذَا حَلّقَ في غَيْرِ مَا تَوَقّتَ به يَلْرَمُ الدَمُ عِنْدَ 


0 1 دكة 4 وس 2ه 4 اه كه وراءاهر 
مَنْ وَقَنَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ 1 يُوَقَتَه. 


(قَوْله: وَلكِنْ وَقَعَ لِكُدِرٍ من الْمَشَايخ اشْيبَاةٌ !) قَالَ في النَهْرِ فيه نَطَرْ إِذ لا مغ لِلاشْيباءِ مع 
التَصْرِيح بِأَنَّ أَحَدَهُمَا دَمْ الْقرَانِ اه. 

تقل قَبْلهُ عَنْ سَرْح الجايع الصّغِيرٍ لِلصّذر السَهِيدٍ قَرنُ حَلقَ قَبْلَ أن يَذبح فَعَليِْ دمَانِء وَقَالَ أَبُو 
ُوسْفَ وَححَمَد: عَلَيِْ دم وا ماه عَلَى إخراِهء وَقَالَ أو خبيقة يرهم آحَرُ لخر اذبح علَى 
اللْق. اه. ْ 
َعْني قَمَا في الَْدَاية مب عَلَى هَذِهِ الروَايَة لا اشْتبَاةَ كُمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُوَلفُ عَنْ مِعْرَاجٍ الَدَّرَايَة 
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خلْقٍ وَعِنْدَهُمَا يب دم وَاجِدَ وَهُوَ الْأَوَل وَلَا يَبْ بِسَبَبٍ التَأخِيرٍ شَيْءٌ. اه. 

فَجْعلَ الدَميْنِ للجتَابةِ فَتَسبَهُ في عَايَةِ لََْانٍ إلى التَخبِيطِء وَإِلَ المَّنافْضٍ فَإِنَهُ جَعَلَ في باب الْقِرَانِ 
حَدَهُما للشكر وَالْآحَرَ ِْجتَابَةِ وََسَبَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ إلى أَنُّ سَهْوْ من الْقَلّم؛ لِأنَهُ َو وَجَب ذَلِكَ لَرِم 
وَلوَجَبَ في حَلْقٍ الْقَاِنِ قَبَْ الذَّنح تلان دِمَاءِ في تَفْرِيع مَن يَقُولُ: إنَّ إخرَام عَمْرتِهِ الى بالْوُوفٍ 
و َفْربع من لا يَرَاهُ كما َه خمسمَة دماج لَه جنا على رامين وَالََِم الخ جتان 
قَفِيهمَا ربع دِمَاءٍ وَدَمُ الْقِرَانِ. اه. 

وَهَكَدًا في الهاي ْنَا وَل أ جَوَابا عَنْهُ وَطَهَرَ لي أنُّ لا يط ولا سَهْوَ مِنْ صَّاحِبٍ اذاي ِمَا 
أن في الْمَسأَلَِ الختلاهًا قَمَا في الدَايَةِ مَبوٌ عَلَى قَوْلٍ بَعْضِهم أَنَهُ يَلرَمْهُ دم للقي في غَيْرٍ أَوَانِهِ إِجْمَاعًا 
كُمَا صرح به في مغرَاج الدَرايَةِ وَعَيْهَا وَيِجَبْ َم الْقِرَانِ إجْماعَا وَوَقَعَ الاخلافٌ بَينَهُمْ في الدّم الث 
فَهَاهُنَا مَشَى عَلَى هَدًا الْقَوْلِ وَأَمّا قَْلهُ ريا وَقَالَا لا شَيْءِ عَلَيْهِ في الْوَجْهَيْنِ وَذَكْرَ مِنْهُ ما إِذَا حَلّقَ 
قَبْنَ الذَّبْح فَهُوَ باه عَلَى أَصْلٍ الرَوَايَةِ الْمَنْقُولَِ في الجامع الصّغير عَنْهُمَا أَوْ مَعْنَاهُ لا ضَيْءَ عَلَيْه 
عِنْدَهْمَا ا التَأَخِيرِء وَأَمّا بِسَبَبٍ الاي فيَفُولَانِ و الدّم وَبمَذَا انْدَفَعَ مَا في الْعنَايَة وَأَمَا 
التَّنَافُضُ الَذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُْ الْعَايَةِ فَمَمْنُوعٌ؛ لأَنَّ مَا ذكْرَهُ في بَاب الْقِرَانِ مِنْ لُرُومِ دم وَاجِدٍ لَْ حَلَقَ 
دا لس ل ا ور الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ يَكْنْ جَانيًا ِالخَلق في غَبْرِ أوَانهِ؛ 
لأَنَ الشَارِعَ أبَاحَ ل لَه التَحَلّلَ بِالخَلْق َإِعَا قَدّمَ نُسُكَا عَلَى نُسْكِ فَقَطْ فَلَِمَهُ دم وَأَمّا مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ 


َرُومَميْنِ َو حَلَقَ قَبْلَ الذَبْح فَإِعًاهُوَ لِكَونه جنَيَة؛ أن الحلّق لا َل لَهُ قَبَْ الذّح لِقُْرَيهِ علي 
فَكَانَ جَانِيا مُوَخْرًا فَلَزِمَهُ دَمَانِ وَأَمَا إِلْرَامُ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ دَمَيْنِ فيمًا إِذَا قَدَّمَ لك عل تُسك؛ لأنهُ 
لا يَنْفكُ عَنْ الْأمْريِْ» وَل يقل به أنو حَبيقَة فمَمنُوعٌ أَنْصا أن الخلق قَبْلَ اذبح لا يحل فَكان ناي 
عَلَى الإخرام بخلافٍ الذّح قبل الي فاه لس يجتاية؛ لِأنهُ باح مشزوع في تفسهء وا | يكن 
سكا حابأ إا ّمه مكيف ُوجبْ َماء ولس يناي ونا َب دم وَاجد بتار لتفدِع وبنَدَا 
عَم أَنَهُ َو حَلَق قَبْلَ الرّي فَهُوَ كما لو حَلَقَ 

[مئحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَطَهَرَ بي ّ) شُرُوعٌ في تؤْجيه كلام لدَايَةِ وَحَاصِلْ مَا اغْمَرَضَ عَلَيْهِ أَنَّ في كلامه حَلَلَا مِنْ 


َرُومُ حْمْسَةٍ دِمَاءٍ عَلَى أحَدٍ الْمَوْليْنِ اراب مُحَامَعُُ ِمَا نص عَلَيْهِ في هَذَا الَْابِ مِنْ عَدَم ووب شَيْءٍ 
عِنْدَهُمَا فِيمَا إِذَا حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْح وَسَيُشِيرْ إلى هَذَاء وَقَدْ اسْتَؤقٌ - رَحْمَهُ اللّهُ - الْأَجوبَةَ عَنْ حميع مَا 
ذَكِرَكمَا لا يَخْمَّى عَلَى النَاظِرِ وَأَنْتَ إِذَا تأمَلْت مَا هُنَا 1 تر في النَهْرِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ بَلْ جَرَمْت بِالْعَكُس 


ره يمه 


فَقَوْلَهُ في النَهِْ وَهَدَا الجَمْعْ لا ترَاهُ في غَبْرِ هَذَا الكتاب تَدّحْ ببغمَة غَيْهِ نَعمْ صَرَّحَ بأَنّ عَدَمَ مُطَابَفَةٍ 
مَا في الدَايَةِ لِمَا في الجامع إِنا هُوَ عَلَى تَقْلٍ فَخْرٍ الإسْلام وَغَيْرِِ لا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الشّهِيدِ وَقَدْ 
أَحَدَهُ مِنْ الْحوواشي السغْديّة ولا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكْرَهُ لْمُوَلّفْ عَنْ الْمِغْرَاج هُوَ هَدَاء وَإِنَّ الْمُرَادَ 
بِالْبَعْضٍ هُوَ الصَّذْرُ. 

(فَوْلُ: هَمَا في الدَايَةِ مب عَلَى قَوْلٍ بَعْضِهمْ) أَيْ لا عَلَى الرَوَابَةِ السَابِقَةِ عَنْ الجَامِع الصّغِير وَهِيَ 
وَايَةُ فَخْرٍ الْإسْلام, وَمَنْ حَدا حَذْوَةُ ب عَلَى مَا مر عَنْ الصَّدْرِ وَفي شَرْح إسْمَاعِيلَ عَنْ الْكَاف بَعدَ 
قْلٍِ كلام هدًا الْبغض, وَمَنْ حَطّا صَاحِب الَاَة فلِعَفْلَيهِ عَنْ هَذِهِ الرَواية (قوْلَه: وبَدَا اندهع ما في 
لْعَايَة) أَيْ مِنْ أَنَّ مَا هُنا مُتَاقِضٌ لِمَا دَكَرَهُ قَرِيبًا من أَنهُ لا ضَيْءِ عَلَيْهِ عِندَهُمَا في الْوَجْهَيْنِ إلى أَنْ قَالَ: 
وَاخلقَ قَبْلَ الذَّنْح» وَمِنْ أن ذَلِكَ أت حَمْلَ كلام عَلَى ما قَالَهُ بَعْضْهُم فإنّ ذَّلِكَ صَريخ بأنّهُمَا لا 
يَقُولَانِ في هَذِه الصُورة بؤجوب شَيْءٍ يَععلّقْ بالْكفَارة صلا وتيَانُ الاندقاع الّذِي ذكرة أنه مَشَى في 
هَذَا الْبَابٍ عَلَى الْمَوْلَينِ قَفِي مسألا عَلَى فَوْلِ بَعْضِهِمْ وَمَا قَدَمَهُ قَبْلَهَا قَِيَا عَلَى أَصْلٍِ روَايَة 

لْجامِع أَوْ أَنَّ مَا قَدَمَهُ قرِيا مَعْنَاهُ لا شَيْءِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا بِسَبَبٍ التَأَخرٍ لا الاي كُمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ في 
الْمناية وَالْمَكبَتْ هنا دم التاَة في الإخرام: وَهَدَا الاب عَنْ الْعتاَة. 

وَامْجَُابُ الآتِ عَمّا في غَايَةِ الََْانِ مَذْكُورَانِ في الحوَاشِي السغْدِيّة (قَوْل: فَإِعا هُوَ لِكَونه جِنَايَهً) يَعْني 
أن قَوْلَ الِْدَايَةِ دَمْ بالق في غَبْرِ أوَانهِ أَرادَ بِهِ الَايَةَ عَلَى الإخرَام لا تَقْدِمَ اللْق عَلَى الذَّبْح يُقْصِحُ 


لإِلرَامُ أنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ دَمَيْنِ ل) جَوَابٌ عَم أَوْرَدَهُ في الْمَنح من أَنَهُ لَوْ وَجَب دَمْ بِتَقْدِم للق وَدَمُ 
بتَخبرٍ الذَِّح رم أن يجب الدّمَانِ في كل تدم نُسكِ عَلَى آحَرَ لوجُودٍ امم وَالتَخرٍ. واوا 
أن عَلِمت أن مد الاي يؤوجوب الدّم يتفيع الل ؤجوئة بلا لا من حَنْتُ هو تف والذَنخ 
َبْلَ المي مَشْرُوعٌ في نَفْسِهٍ لَيْس جِنَايَة انه يَلُ لَه كُلٌ وَفْتِ بخلافٍ الخْلْقٍ فَإِنَهُ لا يَلُ للْمُخرِم أصْلًا 
عم الذَنْحْ الذي هُوَ نُك لا يجو تَفْدِمُة علَى المي وَإذا قَدَمهُعَلَيْهِ 1 يَكُنْ تُسكًا كايلا فَيَجِبُ 
ادم اغا تفع مُرَادًا به الك لا يكؤيه تفْسِهِ جاه (قولة: وما ل يكن نكا كابلا إذَا قدَمَه) 


كذًا في هَذِهٍ الْسْحَةِ وَفِ غَيْرِهَا مِنْ النُسَخ 


2/( 


قَبْلَ الذَبْحَ بالأؤى. 

َم فَوَْة: وجب كلاه دِمَاءٍ فتلترئة؛ لِأنّهُ علَى هَدَا لقو يرم لاه ما دمَان لِلْجَائَة َم 
الْقَِانِء وَأَمًا لُرُومُ حْمْسَةٍ دِمَاءٍ فَمَمْنُوعْ عَلَى كُل قَوْلِ؛ لِأَنَّ جَِايَة الْقَارنِ إِما تكُونُ مَصْمُونَةَ بَِمَينِ فِيمَا 
عَلَى الْمُْرد فيه دم وَلْمفردُ َو حَلقَ قَبْلَ ادح لا يلْرَمَهُ مَيْء قلا يَمصَاعَفُ اْْْمُ على الَْانِ مدا 
أَجَاب في الْعَِايَةِ وَأَجَاب في غَايَةِ الِْيَانِ بن التَضَاعْفَ عَلَى الْقَارنِ إِمَا يكُونُ فِيمَا إِذَا أَذْخَل نَقْضًا 
في إخرّام عُمْرَتِِ أَمّا فيمَا لا يُوجبْ نَفًْا فيه قلا يجب إِلّا دَمْ وَاحِدٌ كُمَا فَدَمَْاهُ فإِنَهُ قَذ أَتَى برَكُيهَا 
وَوَاجِبِهَا وَيَذَا إذَا أَقَاضَ الْقَارِنُ قَبْلَ الإمام أو طَافَ لِلزيارَةِ ئبًا أو مُحدِنًا لا يَلْرَمُهُ إلا دَمْ وَاحِدٌ لِأَنّهُ 
لا تعلق لِلْعُمْرَةِ بالْْقُوفٍ وَطَوَافِ الرَيارَةِ وَعَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ ِنَايَةُ لْقَارِنِ مَصْمُوتَةٌ بَِمَيْنِ مُطَلقا 
َّرَم أرْبعَةُدِماءٍ لا حَمْسةٌ؛ أن حَلَمَهقَْلَ أوَاهِ جا وجب وَمَينِ وتقِْمٌ السك عَلَى السك 
يُوْحِبُْ دما وَاجِدًَا وَدَمُ الْقِرَانِء ولا بمْكِنْ أَنْ يَتَعَدّدَ دَمُ الْقِرَانِء ولا يمْكِن أَنْ يَتَعَدَدَ دَمُ التَقْدم باغتبَار 
نَهُ جِتَايٌَ؛ أن ليه َلَى للق قَبْلَ أوَاِِ وقد وجب فيهَا دمَانِ فلا يَبْ شَيْءْ آخَرْ هَذَا مَا طَهرَ 
لي في تَؤْجِيه كلام الدَايَةِ لكنّ الْمَذْهَبِ خِلافة كما فَدَمَْاهُ واه أَغلّم. 


(فَضل: إن قَمَلَ تحْرمٌ صَيْدَا أو دَلَّ عَلَيْهِ من فَعَلَهُ فعليِْ الجرَاغ) لِقوْلِِ تَعالى إلا تفْعُلُوا الصّيدَ نكم 
خْرُةُ] [المائدة: 95] الْآيَىَ وَحَدِيثْ أبي قَعَادَةٌ السّابِق الدَال عَلَى تَحْريم الإِشَارَةٍ وَالْأَمْرِ 5 


بِالْقَغْل اسْتَحْسَاناً باغْتبَارٍ تَفْوِيتٍ الْأَمْن وَارْتِكَابٍ تَحظُور إِخْرَامِهِ وَلَيْسَ زِيَادَةَ عَلَى الْكتاب يبر 


الْوَاحِدِ؛ٍ لِأَنَّ الْكِتاب إِنا نَصّ على الْمَمْلِ وَكَخْصِيصُ الشَّيْءٍ بِالذّكرٍ لا يَنْفِي الُكُمَ عَما عَدَاهُ 

وحف الصّيْدٍ حَيَوَانٌ ال تيغ فلو مَُوَحّ 0 الخلقَة 0 ايه بجَتَاجه 0 لفق 

أن الْمَنَظُورَ كِ في الصّيْدِيّة سل لق وَفِ ٠‏ الأكاة 00 وَعَدَمْهُ وَخَرَجَ الْكُلْبْ لوز ُطْلق 
ييا كانَ أو وَحْشِيّاء وَإِعا 1 يَذَكْر الْمُصَبَفْ تغريقَة؛ لِأَنَهُ عَلِمَ من إِبَاحَتهِ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّاةُ وَالْبَمَرٌ وَمَا 
عُطِفَ عَلَيْهِ فَعْلِمَ أنَّ الصّيْدَ هُوَ مَا ذَكرَ ثم هُوَ عَلّى لَوْعَيْنِ بر َي وَبَخرِيٍ فَالْبَرَِي ا يَكُونُ تَوَالْدُهُ في 
الْبََ وَلَا عِبْرَةَ الْمَعْوَى أَيْ الْمَكانِ وَالْمَائيُ مَا يَكُونُ ولد في الْمَاءِ وَلّوْ كانَ مَفْوَاهُ في لمر لآنَ 
الَوَانُدَ أَصْل وَالْكَيْئُونَةَ بَعْدَهُ عَارضْ فَكلْبُ الْمَاءٍ وَالضُفْدَع مَائِيئَ وَأَطْلّقَ قَاضِي خَانْ في الضّفْدَع, 
وَقَيّدَهُ في فَتْح الْمَدِير بِالْمَائِيَ لإخرَاج الضّفدع الْبَرِيّ َال وَمِثْلُهُ الستَرَطَانُ ا 
[منحة الخالق] 

َإِنْ 4 يَكْنْ ُسُكَا ذا قَدَمَهُ و1 يَظْهَرْ لي مَعْنَاهَا وَالْأَوْلَ مُوَافَفَةٌ لِمَا قََنه أَوَلَا وَالْمَعْىَء وَإِعَا انْتَمَى 
كَوْنْهُ نُسْكا كَامِلًا جِينَ تَقْدِِهِ فَقَوْلَهُ إذَا قَدَمَهُ مُمَعلّقْ بانتَمَى الْمَفْهُومُ مَنْ 1 يَكُنْكُمَا في فَؤْله تَعَالّ: 
إمَا أَنْتَ ببغْمَة رَبَكَ بِمَجْنُونِ] [القلم: 2] أيْ الْتََى عَنْكَ ذَلِكَ بِبغْمَة رَبك كما ذَكرَهُ في الْمُغني 
(قَوْلَهُ: لِأَنَّ جتَايَة الْقَارِنِ إعَا تَكُونُ إح( الصة في الْحوَاشى ي الْسّعْدِيّة بن الْمُفْردَ 5 يب عَلَيْه 
شَئْء؛ لِأَنّهُ لا جَِايَة مِنْهُ عَلَى إخْرَامهِ لِعَدَم تَوَْتِ للق في حَقَهِ بكَوْنِهِ قَبْلَ الذّبْح, وَأمًا الَْارنُ فَلَيِسَ 
كَدَلِكَ نم أَجَاب با يَأنِ. (فَوْلَه: أَمَا فيمَا لا يُوجبٌ نَفْصًا فيه [6) قَدَمَعِنْدَ قَوْلٍ الْمَانٍ فأَحلَقَ يَوم 
الئَخْرٍ حَلَ منْ إِحْرَامِهِ عَنْ فَنْح الْقَدِبرٍ أن قَضَاءَ الْأَعْمَالٍ لا يمَعْ بَقَاءَ الإخرَام, وَالْوْجُوبُ إِمَا هُوَ 
باغتبار أَنُّ جاه عَلَى الإخرام فَعَأمل. 


[قَصْل قَمَلَ مرِمُ صَيْدَا و دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ] 

(فَضْل إِنْ قَعَلَ تحْمْ صَيْدَا أو دَلَ عَلَيْهِ من فَمَلَهُ فَعلَيْهِ الجرَام) . (فَوْلَ: فَأخَْتْ بالَْثْلٍ اسْتخْسَانا) 
الصّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الدَلَالَةِ الْمَفْهُومَةٍ مِنْ فَولِهِ أؤ دَلَّ وَلَيْسَ في الْحَدِيثِ ذِكْرُ الدَلَالَةِكُمَا صَرَّحَ به في 
الْمْح, وَقَدَمْمَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ في باب الإخرّام, وَأَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَةُ بلَفْظٍ «هل أَسَرْتُ أو أَعَنْثُمْ قَالُوا لا 
قال فَكُلُوا» , وَقَدْ اسْتَدَلٌ في الْدَايَةِ بالحديث وَوَجهَهُ في الْمَفْح بأَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - عَلَّقَ الح 
عَلَى عَدَمِ الْإشَارَةَ وَهِي تَخصيل الدَّلَالَة بعَيْرِ اللّسَانٍ فََخْرَى أَنْ لا ين إِذَا دَلَّهُ باللّفْظٍِ فَقَالَ: هُْنَاكَ 
صَيْدٌ وَنَحْوُةُ. اه. 

وَحَاصِلُهُ أن ِخَاقَ الْمَنْع عَنْ الدَلَالَةِ بلْإِسَارَةٍ تابث بِدَلَالَةِ النَصَء لِأَنّهُ لَمّا دكَرَ أَنَّ الِلَ تابث مع 


عَدَمِ الإِشَارَةٍ فَيَنْْتُ مَعَ عَدَمِ الدَلَالَةِ بالأَوْلَ؛ لِأَنَهُ لَمَا عَلّقَ عَلَى عَدَمِ الْإِشَارَةٍ الي هي أَضْعَفُ مِنْ 
الدَلالََ وَكَانَث الإِشَارَةُ مَنُوعَا عَنْهَا غلِمَ الْمَنْعْ عَنْ الدَلَالَةِ الي هي أَفْوَى بِلْأَوْلَ فَافْهَمْ بَقِي أَنَّ 
الْحَديت دَلَّ عَلَى خُرْمَةٍ اللّخم بِالدَلَالَةِ لَكِنْ يَلْرَمْهَا أن تَكُونَ الدَلَالَةُ تحَظُورَةَ هي جِتَايَةٌ عَلَى 
الإخرام, لما فَوَتْ الْآْنَ عَلَى اليد عَلَى وَجْدِ انَل الْقْلبمَاكانَ فيا الرَاُ قاس عَلَى الْقَْلٍ 
كما أَوْضَّحَهُ في الْمَنْح, وَقَدْ طَهَرَ أنَّ الحَدِيتَ 1 يَقْبْتْ به الحَكُمُ, وَهُوَ الجَرَاءْ بَلْ تَبَتَ بِالْقيّاسِ خلافٌ 
مَا يُوهمهُ كَلَامُ الِْدَايَةِ حَيْتْ عَطَّفَ عَلَّى الَْدِيثِ قَوْلَهُ؛ وَلِأَنَّ الدَلالَةَ مِنْ عَخَظُورَاتء وَأَنَّهُ تَفُويتُ الْأَمْن 
قَصَارَ كالإثلاف فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أن كلا من الَدِيثٍ وَالْقِيّاسٍ مُقْيِتْ لَه وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما نََّه عَلَيِْ في 
وَعَنْ هَذَا اسْمَدَلٌَ الْمُوَلَْ عَلَى ووب اخرَاءِ بِمَوْلهِ فأخْقَتْ بالَْغْلٍ !1 تَعَمْ. فَوْلّ: وَحخَدِيثِ أب قََادة 
الدّالٍ عَلَى التَخْريم فيه نَظَرْ لِمَا عَلِمْت (قَوْلَهُ: وَحَقِيقَةُ الصّيْدٍ حَيَوَانٌ متَعْ إ) . وَقَدْ يُوجَدُ مِنْ 
ليوَاناتِ أَنْ يَكُونَ في بَغض الْبلادٍ وَحَِيّة الخلقَة وَف 


رمه 
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وَالتَمْسَاح وَالِسْلَحْفَا وَالْمَئِيُ حَلَالُ لِلْمُخْرمِ وَالْبَرِيُ حَرَامُ عَلَيْهِ آي أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ وَطَعَامُةُ 
مََاعًا لَكُمْ وَلِلِسَيَارَةٍ وَحْرَمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا ذمْكُمْ خُرْمَا] [المائدة: 96] , وَهُوَْ بِعْمُومِهِ مُعََاوِلٌ لما 
يُؤكلُ مِنْه وَمَا لا يُوْكلُ فَيَجُورُ لِلْمُخْرِمٍ اصْطِيَادُ الْكُلّ وَهُوَ الصّحِيحٌ كما في الْمُحِيطٍ وَالْبَدَائِع 
وَغَيِْهم وَبِهِ يَظْهَرُ ضَعْفُ مَا في مَنَاسِكِ الْكَرْمَانَ من أَنّهُ لا يَلُ إِلّا مَا يُؤْكَلُ وَهُوَ الْسّمَكُ خَاصَةٌ 
َالْمْراهُ بايد في الْمُحْعِصرِ صَيُْ الْبَرَ لاما يَسعَفيبه بد ذَلِكَ من الذَنِْ والْْرَابٍ وَالدََة وبَقَية 
اليتبَاع أَمّا الذنْبُ وَالْعْرَابُ وَالخَدَأَةُ فَلَا شَْءَ في قَبَلِهَا أَصْلَاء وََمّا بَقِيّهُ اليتبَاع فَفِيهَا تَفْصِيل تَذَكُرَةُ 
َس هدًا الك الْمَدكُورُ هنا يَشْمَلهَا وما بقِيّهُ لمََاِقٍ فَلَيْسَتْ بِصُيُود فلا حاجة إلى اسيفتائِها. 
وَأَطْلَقَ في الصّيْدٍ فَسَمَلَ مَا يُوْكُلُء وَمَا لا يُؤْكُلُ حٌَّ النِْيرَ كمَا في الْمُحِيطِ وَفِيهِ طَبْرُ الْبْخْرٍ لا يحَلٌ 
لنفخرم. 

وَمَْمَلَ الصيْدُ الْمَمْلُوكَ وَغَيْرَمُ قَإِذَا قَكَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَا تُوكا لمَهُ قِممَانِ قِيِمَةٌ ِمَالِكِهِ وَجَرَاوُهُ َف ِلّه 
تَعَالَ كذًا ذكْرَهُ في الْمُحِيطٍ في مَسْأَلَةِ اله وَأَطْلَّقَ في الَْذْلِ فَشَمَلَ ما إِذَا كَانَ عَنْ اضْطِرَارٍ أو اخْتَارٍ 
كُمَا سيق وََعَلَ مَا إذَا كَانَ مُبَاسَرَةٌ أو ِعَسَبْبٍ لكن في الْمُبَاسَرَةِ لا يُشْتَرَطُ التَعَدِي فَلَوْ الْقَلَبَ تائم 


نَصّب شَبَكةٌ لِلصّيْدٍ أ حَفَرَ برا لِلصيْدٍ فعطب صَمِن؛ لِأَنّهُ مَُعَدِ وَلَوْ نَصّب فُسْطَاط لِنَفْسِهِ 
فََعفَّلَ به قَمَاتَ أو حَفَرَ حَفيرةَ لِلْمَاءِ أؤ حْيَوَانِ مُبَاح فَتَلَهُ كَالدِنْبٍ فَعَطِب فِيهَا لا سَيْءَ عَلَيْ وَكذًا 
َو أَرْسَلَ كلبَهُ إلى حَيَوَانٍ مُبَاح فَأَحَدَ ما يخْرُمُ أو أَرْسَلَ إلى صَيْدٍ في الل وَهْوَ حَلَال فَجَاوَرَ إلى الخْرَم 
لخر عَلَيِهِ لجرا لِأَنّهُ مبَاسَرَة ولا يُشْتَرَطْ فِيهَا التَعَدِي حَقٌ لَوْ رَمَى إلى صَيْدٍ فَتَعَدَى إلى آخَرَ 
فَفَعلَهُمَا صَّمِنَ قِيمَتَهُمَا. وكذًا لَوْ صَرَب بالسَهُم فَوَقَعَ عَلَى بَيْضٍ أو فزع فَأْلمَهُمَا صّمِتَهُمَا وَعَلَى 
هَذَا فَمَا في الْمُحِيطٍ مِنْ أَنَّ أَرْبَعَةَ نَرَلُوا بيَْا بمَكْةَ م خَرَجُوا إلى م فَأَمَرُوا أَحَدَهُمْ أَنْ يُعْلِقَ الْبَاب 
وَفِبِهِ حُمَامٌ وَعَيْرْهَا فَلَمّا رَجَعُوا وَجَدُوهَا مَانَتْ عَطَشَا فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَرَاؤْهَاءٍ لأنّ الآمرينَ جَمْعُ 
آمرٍ تَسببُوا بالْأَمْرِ وَالْمُغلِقُ بالإغلاق. الْتَهَى. 

َمُونٌ عَلَى ما إِذَا عَلِمُوا بالطَُّور في الْبَيت؛ ِأَنهُ لا يَكُونُ تَعَدَيا إلا به وَإِلّا قلا سَيْءَ عَلَيْهِمْ لِقَفْدِ 
شَرْطٍ التَسَبّبِء وَأَرَادَ بِالدَلَالَةِ الإعَانَةَ عَلَى قَمْلِهِ سَوَاءْ كَانَتْ دَلَالَةَ حَقِيقِيّةَ بالإغلام بمَكانهء وَهْوَ 
عَائْب أو لا وَشَرَطُوا في ووب الجرَاءِ عَلَى الدَّال الْمُخْرِم حَمْسَةَ روط 

[منحة الخالق] 

بَعْضِهًا مُسْتَتسَةُ كَاجُمُوسِ َإِنهُ في بلادٍ السُودَانِ شلتؤجشل. ولا يُعْرَف مِنْهُ مُسْتَأنَسسْ عِنْدَهُمْ ذا في 
شرح اللّبَاب, وَل يُبَيّنْ حْكْمَهُ صَرِيكًا. وَظَاهِرُهُ أَنهُ يُعْتَبَرْ في باد الخودات صَيّْدَا حَقٌ يْرْمَ عَلَى 
الْمُخْرِمِ صَيّدُهُ مَا دَامَ في بلادهم. (قَوْلُهُ: لأديَة) قَالَ: في شرح اللّبَاب وَالظاهِرُ أنَّ مَاءَ لْبَحْرِ لَوْ وُجِدَ 
في أَرْضٍ لخر يحل صَيْدُهُ أَنْضًا لِعْمُومِ الآّة وَلِشْمُولٍ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هُوَ الطَّهُور 
مَاؤُهُ وَالَْلُ مَيْتَنُهُ» , وَقَدْ صَرَّحَ به الشافِعيّةُ ِيَهُ حَيْتْ قَالُوا لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ في الل أو 
الخَرَم. اله. 

(قَولَُ: وَفِيه) أي الْمُحِيطٍ طَيْرُ الْبَْرٍ ح مُحَالِفَ لِمَا مَرّ من أن الْمُععبَرَ التَوَالُدُ لا الْمَغْوَى لَكِنْ رأَيت 
في اللّبَاب مَا نَصّهُ وَأَمَا طَيُورُ الْبَخْرِ فلا يحَنُ اصْطِيَادْهَاء لِأَنَّ تَوَالْدَهَا في الْبَرَ قَالَ شَارِحْهُ كَذَا في 
الْبََائع وَالْمُحِيطِ (قوْلّ: وَأَطْلقَ في الْقَذلٍ !إ) قَالَ في اللّبَاب وَيَسْمَوِي في ؤجوب الخراءٍ الرَجْلُ 
وَالْمَة وَالْعَامِدُ وَالنّاسِي وَالَْاطِيُ وَالسَاهِي وَالطَّائعٌ وَالْمُكْرَهُ وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ وَاخخَاج وَالْمُغْتَمِرْ 
وَالنَائمُ وَالْيَفْظَانُ وَالصّاحِي وَالسَكْرَانٌ وَالْمْفِيقُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِوَالْمْبَامَرَهُ بالنَفْس أو بِالْعَْر فَلَو ألْبَسَهُ 
َحَدٌ أو طيّبَهُ أو حَلَّقَ رَأسَُ وَهْوَ نَائِمْ أو لا فَعَلَى الْمَفْعُولٍ الجرَاءْ سَوَاءْ كانَ بأمْرهِ أو لا. اه. 

وَفِيه أَنِضًا: وَسَرَائْطُ وُجُوب الْكَارَةِ مِنْهَا الإسْلَامُ فلا تب عَلَّى كَافِر وَالْعَفلَ وَالْبْلُوعْ قلا نب عَلَى 


صَبَِيّ) وَحجْنُونٍ إِلّا إِذَا جُنّ بَعْدَ الإخرّام, وَلَوْ بَعْدَ سِدِينَ فَيَجبْ عَلَيّْه جَرَاءُ مَا ارتَكبَهُ في الإخرّا, وَلَا 
عَلَى كَافِر, وَأَمًا الخْرية يَهُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَيَجِبُ عَلَى المتلوك الصّوْمُ في الخَالٍ» وما الدّمُ وَالصَّدَقَةُ 
فَيَجبْ عَلَيِْ أَدَاؤُْ بَعْدَ الْعنّق, وَمِنْهَا الْقُدْرَُ عَلَى أدَاءٍ الْاجبء وَهِي أَنْ يَكُونَ في مِلَكِهِ فَضْلْ مَالٍ 
عَلَى كِفَايَتِه فَحِدَِذِ يُؤْحَذُ منُْ الطَعَامُ أو الدّمُ أ 4 يَكُنْ لَهُ فَضْلْ مَالِء وَلَكِنْ في مِلْكه عَيْنُ الوَاجبٍ 
مِن طَعَام أَْ دم صَالِح لِلتَكْفِيرٍ فإِذَاكَانَ في ملكِهٍ ذَلِكَ وَجَب عَلَيْهِ أَدَاؤُ وَالْمُعْمَبَرْ في الْقُدْرَةِ وَقْتْ 
الْآَدَاءِ لا وَقْتُ 0 اله. 

(فَوْلُ: وَأَرادَ بالدَلالَةِ الإعَانَه عَلَى قَملِه) لَعَلَ الَامِلَ لَهُ عَلَى هَذَا مَا مر في الخَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ «أؤ 
أعَنْتُم» , وَإِلّا َو أَريدَ بِالدَلَالَةِ حَقِيمَتُهَا 1 يَشْمَلْ غَيْرَهَا وَسَيأني تَرْجِيحُ وُجُوب الَرَاءٍ بإعَارَةٍ بكو 
وَنَحُوهَا بِنَاءَ عَلَى ذَلِكَ وَدَخَلَ في الدَلَالَةِ الإسَارَةٌ أَيْضًا وَسَيَأقِ تَامُهُ (قَوْلَهُ: عَلَى الدَالٍ الْمُخْرم) قَيدَ 
بالْمْحْرهِ؛ ِأَنَهُ َو كانَ الدّالُ حَلَالَا في صَيْدٍ اَم وَالِلَ قلا شَيْءِ عَلَيْهِ إلا أَنَّهُ يُُْ عََيْهِ ذَلِكَ لُبَابْ 
قَالَ في شَرْجِهِ: وَفي الْعَابَِ عَنْ الرَائَةِ َو دَلَّ حَلَالٌ حَلالا عَلَى صَيْدٍ الخرَمِ فَفَتَلَهُ فَعَلَيْه قِيِمَئُه وَعَلَى 
الدّالٍ نِصْفُهَاء وَقَالَ: أَبُو يُوسْفَ لا شَيْءَ عَلَى الدَّال. اه. 

وَالْمَذُكُورُ في الْمَشَاهِيرٍ مِنْ الْكُتْبٍ عَدَمْ َرُوم 
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وَإِنْ كَانَ آثما مُطْلَقًا أَنْ يَتَصِل الْقَمْلْ بِدَلَالَِهِ فلا ضَيْءَ عَلَى الدَّالٍ لَوْ 1 يَفْثُلْ الْمَدْلُولَ وَأَنْ لا يَكُونَ 
لْمَدْنُولُ عَالِمَا بمَكَانِ الصّيْدِء وَأَنْ يُصَدّقَهُ في الدَكَاَق وَأَنْ يَبْقَى الدَالُ رما إلى أَنْ يَفْثلَهُ الْمَدْلُولُ 
َأَنْ لا يَنْقَلِتَ الصَّيْدُ؛ لِأَنَهُ إِذَا انْقَلَتَ م جْرَحَهُ نه انْدَمَلَ فَتَمَوَعَ عَلَى الشَّرْطٍ الثَّالِثِ مَا في 
الْمُحِيطٍ لَوْ أَخْبَرَ الْمُحْرِمُ بالصّيْدٍ فَلَمْ يَرَهُ حَىّ أَخْبَرَهُ مْرِمْ آحَرُ فَإِنْ كذّب الْأَوَلَ 1 يكن عَلَيْهِ جَرَاء 
وَإِنْ 1 يُكَذّبَْ وَل يُصَدْفَهُ فَعلَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَاءْ كامل؛ لِأَنّهُ بر الأول وَقَعَ الْعلَمْبمَكَانِ الصَّيْدِ 
عَلًِا وَبالئَان اسْتَفَادَ عِلْمَ الْيَقينِ فَكَانَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَكَالَةُ عَلَى الصّيْدِء وَإِنْ أَرْسَلَ محْرِمٌ إلى مْرِمِ 
فَمَالَ: إِنَّ فلانا يَقُولُ لَك أن في هَذَا الْمَوْضِع صَيْدَا فَدَهَب فَقَمَلَهُ فَعلَى الرَسُولِ وَالْمُرْسِلٍ وَالْقَائلٍ 
اجَا؛ لأنّ دلا ؤجدث مِنْهُمَا وَطَهرَ بالشْط الَانٍ صَغْفُ ما في الْمُحِطِ معز إل الْمُْعقَى من 
نه لَو قَالَ: خُذْ أَحَدَ هَدَيْنِء وَهُوَ يَرَاهما فَمَمَلَّهُمَا كَانَ عَلَى الدَالَ جَرَاءْ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ لا يَرَاهْا 
فَعَلَيْهِ جَرَاءَانِ. اه. 

لِأَنَهُ إذَا كَانَ يَرَاهْمَا كانَ عَالِمَا بمَكَاتِمَاء وَقَدْ سَرَط وَأَعْدِمَ الْعلم بمَكَانِهِ وَيَذَا 1 يَذْكُرُوا هُنَا الِْشَارَةَ كُمَا 


ذَكرُوهَا في باب الْإخرام؛ لِأَنّهَا خَاصةٌ بالحاضر وَشَرْطُ وُجُوبٍ الرَاءٍ عَدَمْ الْعلْم بالْمَكَانٍ فَالْخَاصِلْ أَنَّ 
الْإشَارَةَ وَالدَلَالَةَ سَوَاءٌ في مَنْع الْمُحْرِمِ مِنْهُمَا لكِنّ الدَلَالَةَ مُوجِبَةٌ لِلْجَرَاءٍ بِشرُوطِهًا وَالْإِسَارَةُ لا ثُوجبُ 
لجرَاءَ اللّهُمَ إِلَا أن يُقَالَ: إن الأَهْر بِالْأَخْذٍ لَيْسَ مِنْ قَِيلٍ الدلاكة فيوجت الَْرَاء مُطْلقًا وَيَدُلُ عَلَيْهِ ما 
في فح لْمَدِير وَعَيِْهِ لو أَمَرَ الْمُحْرمُ غَيْرَهُ بَحْذٍ صَيْدٍ فَأَمَرَ الْمَأْمُورُ آحَرَ فَامجَرَاءُ عَلَى الآمر الَّانِ؛ 
ِأنَهُ 1 يتل أَمرَ الْأَوَلِ؛ لِأنَهُ 4 يأثمْر بالْأَمْر يخلاف مَا لو دَلَّ الْأَوَلُ عَلَى الصّيْدء وَأَمَرْهُ فَأَمَرَ الثَان تالكا 
بالْمَثْلِ حَْتْ يجب اجْرَاءُ عَلَى التَلَانَةَ وَكذَا الإرْسَالُ كُمَا ذكزباةُ آنقًا فَمَد فَرقُوا بَينَ الَْمرِ الْمُجَرد 
وَالْأَمْرِ مَعَ الدَّلَالَة. 

وََحَلَ عت الْإعَانَةٍ ما دكرة في الْمُحِيطِ نخرمٌ رأى صَيْدًا في مؤضع لا يَْدرُ علي لَه نرم آخَرُْ عَلَى 
الطرِيق إلَيْهِ أو رَأى صَيْدَا دَخَلَ غَارَا فَلَمْ يَعْرِفْ بَاب الْغَارِ فَدَلُّ حم آحَرْ عَلَى باه فدهب إِلَيْه 
فَقَتَلَهُ فَعَلَى الدَال الْجَرَاءُ أَيْضاءٍ لِأَنَهُ حينٌ دَلَهُ عَلَى الطَريق وَالْبَابِ كَأَنَهُ دَلَُ عَلَى الصَّيْد وكَذَلِكَ رم 
رأَى صَيْدًا في مَؤْضع لا يَقدِرُ عَلَيْهِ إلا أن يَزْمِيَةُ 

[منحة الخالق] 

شَيْءٍ عَلَى الدَال مُطْلََا عِنْدَ أَصْحَابنَا التََّانّة خلاقًا لِزْفَرَ اه. 

نه قَالَ في الات وَلا يُشْتَرَطُكَوْنٌ الْمَدْلُولٍ مما فَلَوْ دَلّ حم حَلالا في ان فَقَعَلَهُ فَعَلَى الدَّالٌ 
الجرَاءُ ولا شَيْءَ عَلَّى الْمَدْلُولٍ (قَوْلَه: وَإِنْكَانَ آثمَا مُطلَكَا) سيق عَنْ الثَهْرٍ أن الأصّح عَدَمْ الثم 
يما إِذا عَلِمَالْمُحرُِ به يَغني الْمَدْلُولَ (قَوْلُهُ: أَنْ يَعَصِلَ الْقَمْلْ بِدَلَالّهِ) أَيْ يَتَحَصّل بِسَبَبِهَا شَرْح 
اللّبَاب (قَوْلُهُ: وَأَنْ لا يَنْمَلِتَ الصَّيْدُ) فَلَوْ انْمَلَتَ أَحَدَهُ لا شَيْءَ عَلَى الدَّال إلا أَنَهُ يكْرَهُ لد ذَنِكَ 
َبَاب (فَوْلَ: فتَفَرَعَ عَلَى الشّرْطٍ الثَالِثِ مَا في 1 إغ) ظَهَرَ مِنْ هَذدًا التفرِيع أَنَهُ ليس مَغْق 
النصدِيقٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ صَدَفْت يِل أَنْ لا يكَّبَهُ. ا 

(قَوْلُهُ: وَإِنْ يُكَذْبْةُ و يُصَدْفَهُ) بأَنْ أَخْبَرَهُ فَلَمْ يَرَهُ كُذَا ف اللّبَاب قَالَ: شَارِحْهُ أَيْ فَإنَه حيتئذ 
يحْكَمِلْ إِخْبَارَهُ الصّدْقَ وَالْكَذِب بخلاف مَا إِذَا كَانَ مُشَاهَدًا ظَاهِرًا فَإِنّهُ لا يحتمل أَنْ لا يُصَدَّقَهُ وَلَا أَنْ 
ُكَذْبَهُ (قَوْلُ: فَالْحَاصِل أَنَّ الإشَارَةَ وَالدَلَالَةَ |) قَالَ في النَهْرِ قَدَمْمَا في الإخرّام أن كلا مِنْ الْإِشَارَةٍ 
وَالدَلَالَةِ إِنَا يخرُمُ إِذَا 1 يَعْلَمْ الْمُحْرِمْ لا إِنْ عَلِمَ هُوَ الْأَصّحُ وَقِيلَ يَكرْمُ مُطْلفَا وَعْلِمَ مِنهُ توت 
خُرْمَةِ الْإِشَارَةِ مَعَ عَدَمِ الْعلّم اتَقَاقَا فيَلرَمْهُ الجرَاءْ با بَلْ هِي أَقْوَى مِن الدَلَالَةِ ثم ريه في الْبَدَائع قَالَ: 
لو وَل عَلَيْهِ أو أَشَارَ إِلَيْهِ فإِنْكَانَ الْمَدْلُولُ يَرَى الصَّيّْدَ أو يَعْلَمُ به من غَيْرِ دَلَالَقَ وَِشَارَةٍ فلا شَيْءَ 
عَلَى الدَالّء وَإِنْ رَآهُ بِدَلَالَيهِ فَقَعَلَهُ فعَلَيْهِ الجرَاُ عِنْدَ أَصْحَابئاء وف السَرَاج لَوْ أَشَارَ الْمُحْرِمُ ِرَجْلٍ إل 
صَيْدٍ فَقَالَ: خُذْ ذَلِكَ الصَّيْد فأَحَدَهُ وَصَيْدَا كانَ مَعَهُ في الْوَكْرٍ فَعَلَى الآبر الجَرَاءُ في الْأَوّلِ دُونَ الثاني 


وله إِنَّ الْإِسَارَةَ لا سَيْءَ فيهاء وَأَنّهُمْ 1 يَذْكُرُوهَا تمنوع, ولا تارم ببنَ الْإشَارَة, وَعِلْم الْمُشَارِ إلَيْه 
َبْلَهَاكُمَا هُوَ وَاضِح. 

وَالشْرُوطٌ الْمتَقَدَمَةُ في الدَلَالَة يَنْبَغي أَنهَا تَبتَةُ فيها بالْأَول إذ لا مَْى لِتَكْذِيبِهِ مع رؤْيَبهِ لَه وَهَذَا 
وَإِنْ 1 أَرَهُ في كُلامهن صَرًِا إلا أن الَظَرَ الصّحِيح يَفْمَضِيه. اه. 

قُلْت: يَدُلَُ عَلَْهِمَا دكرَهُ الْمُوَلَفْ من فَوْلِهِ وَأرادَ بالدََالَِ الإعَاَة على قَبْلِهِ سَوَاءْ كان دَلَالَةَ حَقِيفَة 
بالإغلام بمكانه, وَهُوَ غَائْبٌ أَْ لا فَإنَهُ ظَاهِرٌ في أَنَّ الْمُرَادَ بالدّلَالَةِ مَا يَعُمُ الِْسَارَةَ فإِنَ أَصْل الدَلَالَةٍ 
في الْعَائِبٍ وَالْإِشَارَةَ في الحاضر كما مَرّ في بَابٍ الْإخْرّام عَلَى أَنهُ ذكر الشنخ إِسْمَاعِيلٌ هُنَاكَ عَنْ 
َبُرْجنْدِيٍَ مَا نَضّهُ ولا يخْقَى أن ذِكْرَ الدَلَالَة يُغْني عَنْ الْإِشَارَة وَقَدْ تحصن الْإِسَارَةٌ بالَْضْرَة وَالدَلَالَة 
بِالْعَيْبَة. اه. 

وَمُفْمَضَاهُ أنَّ الدَلَالَةَ بالحَضْرَةٍ حَقِيقَةَ أنضّاء وَأَما مَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ النَهْرِ أَوَلُا مِنْ الاسْتذْلالٍ بِاخَرْمَةٍ 
عَلَى لُرُومِ الجرَاءِ قفيه نَظَرٌ؛ ات و فَقَدَ أَحَدَ الشُرُوطٍ السَابِقَة يَبْقَى الْإِثمُ مع عَدَم الجرَاء وكَذَا 
الرَقَتْ عَحْظُورٌ مَعَ عَدَمِ الرَاءٍ فيه ثم قَالَ في النَهْرِء وَقَوْلَُ اللَّهُمَ إِلَا أَنْ بُقَالَ: !1 تمنُوعٌ بَل الْأَمْرُ مِنْ 
َيل الدَلَالَةِ فَمَد عَلَنَ في الرَاجٍ مَا في الفنْح مِنْكُوْنٍ الجَرَاءٍ في الْأَمْرٍ عَلَى النَان فَمَط بن أَمَرُ 
بِالقَذْلِ وَل يمد ْهُ بِالدّلالَة هَلَمْ يَكْنْ متلا ما أُمرَ به. اه. 

فَجْعِلَ الْأَمْرُ النَانِ دَلَالَةَ ولا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْأَوَلِ غَايَةُ 00 أَنَهُ لَمًا 1 يتل أَمرَهُ فَكَأَنَهُ كذَّبَهُ وَإِعَا 
تَعَدّدَ الجَرَاءُ في الثَانِيّة باغتبَارٍ الدَلَالَةِ لا الْأَمْرُ لِعَدَمِ امْيعَاله إِياهُ فَلَمْ يَبْقَ ثَةَ إلا دَلَالَةٌ تَعَدَّدَتْ وَالْأَمْرْ 
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بِشَئْءٍ قَدَلَّهُ رِمٌ عَلَى قوْسٍِ وَنْشَّابٍ أ دَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَرَمَاهُ فَقَعلَهُ فَعَلَّى كُلّ وَاحِدٍ جَرَاءٌ كَامِلٌ. اه. 
مع أَنّهُ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ مُشَاهِدٌ لِلصّيْدٍ فَعْلِمَ أَنَّ الدَلَالَهَ إذَا فُقَدَ سَرْطٌ مِنْهَا لا يمُتنَعْ وجو بْ الجرَاءِ 
ِسَبَب الْإِعَانَة» وَاخْتَلَهُوا في إِعَارَةٍ السَكْينٍ أو الْمَوْسٍ أ الدْسَّابٍ هَل هِيّ إِعَارَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْجَرَاءٍ عَلَى 
الْمُعرٍ فَصَرِيحٌ عِبَارَةٍ الْأَصْلٍ أَنّهُ لا جَرَاءَ عَلَى صَاحِبٍ البَكِينِء وَإِنْ كان مَكْرُوهًا فَحَمَلَهُ أككز 
المشَايخ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَعَ الْقَاتِلِ سِلَاح أَمّا إِذَا 1 يَكُنْ مَعَهُ مَا يَفْعُلُ به فَاجْرَاءُ وَاجبْ؛ لِأَنَّ 
التّمَكُنَ بإعَارَتهِ وَجَرّمَ بهِ في الْمُحِيط) وَإِلَيْهِ أَشَارَ في السَير وَصّحّحَ السَرَخْسِيٌ في مَبْسُوطِهِ أَنّهُ لا جَرَاءِ 
عَلَى الْمُعِيرٍ عَلَىكُلّ حَالٍِ؛ لِأنَّ الإعَارَةَ لَنْسَتْ إثْلاقًا حَقِيقَ ولا كما بخلافٍ الدَلَالَةِ فإِنّهَا إلافٌ 
مَعْقَ وَالظَاهِرُ مَا عَلَيْهِ الْأَكُتَرُ مِنْ التَفْصِيلٍ لِمَا نَبَتَ نَبَتَ في صّحيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أي قَعَادَةَ «هل 


أَعَنْتُو» ولا شَكَ أَنَّ إِعَارَةَ اليَكْينِ إِعَانَةٌ عَلَيْهِ. 

ال أَنَّ هَذَا الجرَاءَ كَقَارَةٌ وَبَدَلُ عِنْدََا أَمًا كُوْنُه كَفَارَةَ فَلوْجُودِ سَبَبِهَا وَهُوَ الَايَةُ عَلَى الْإِخرَام 
بايكاب عَْطُور رمه وَهَذَا قَالَ: أ كفَاَة طعا مسَاكِيَ] [المائدة: 95] : وَأما كؤئة بَدََا 
فَلِوْجُودِ سَببهِ وَهْوَ إِثْلافٌ صَبْدٍ مُتَقَوَم وَهَذَا عبرت الْمُمَائَلَهُ بَيْنَ الْمَفْغُولِ وَاجرَاءٍ وََذَا ذكْرَ 
لمعتف آخر الْبَاب أله لو اجْتَمَعَ ُحْرِمَانٍ في قَثَلٍ صَيْد تَعَدَّدَ الجَرَاءْ؛ لِأَنَّ الوَاجب كَقَارَةٌ في حَقَ 
لاني وجب جَرَاءً عَلَى فِعْلهِء وَفِْل كُلٍ وَاجدٍ جني عََى جِدةٍ بخلافٍ الاين كما سَيَأن. 

اغلَمْ أَنْضًا أَنَّ الجرَاء يََعَدَّدُ بتَعَدُدِ الْمَفْعُولٍ إِلّا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَحَلّلَ وَرَقَضَ إِحْرَامَه كُمَا صَرَّحَ به في 
الْأَصْلٍ فَقَالَ: اصْطَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدَا كديرا عَلَى قَصدٍ الإخلالٍ وَالرَفْضٍ لإخرَامه فَعَلَِْ لدَلِكَ كُلَّهِ دَمْ؛ 
ِأنهُ قَاصدٌ إلى تغجيلٍ الإخلالي لا إلى الجا عَلَى الْإخرَام, وَتَعْجيل الخال يُوجَبْ دما وَاحدَا كما 
في الْمُحْصّرٍ كدًا في الْمَِسُوطٍ وَقَذ يَُالُ لا يصِح الْيَاسُ ِمَا أن تفجيل الإخلالٍ في الْمُخْصَرِ 
مَشْرُوعٌ بخلافه هنا وا كَانَ قَصِدُهُ بَاطِلاء ولا يرْتَفِضْ به الإخرَامُ فَوْجُودهُ وَعَدَمُةُ سَوَاءُ. 


(قَوْلُهُ: وَهْوَ قِبِمَهُ الصّيْدٍ بتفوم عَدَلَْنِ في مَفْمَلِهِ أو أَقْرَبِ مَؤْضع مِنْهُ فَيَشْئرِي با هَذيا وََبحَهُ إن 
بَلَعَتْ هديا أو طَعَامًا وَتَصَدَّقَ به كَالْفِطرَةٍ أو صَامَ عَنْ طَعَام كُلّ مِسْكِينٍ يَوْمّا) أَيْ الْجَرَاءُ ما ذكْرَ 
ِقَوْلِهِ تَعَالّ: (وَمَنْ فَتَلَهُ منَكُمْ مُتَعَمَدًَا فَجَرَاءْ ه مِذْل مَا قَتَلَ م من النّعم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنَكُمْ هَذْيًا 
بَالِعَ الكغبَة ار طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِو] [المائدة:95] أَطْلَقَ 
الْمُصَبَفْ و1 يُقَيَد بالْعَمْدِ كُمَا في الآبّة؛ لِأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ النَّاسِي وَالْعَامِدِ كناف الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا 
الجرَاءَ بس عدر َخْصّةَ كما قَدَمْنَا وَالتَفِييدُ به وَفي الآيّة لِأَجْل الْوَعِيدٍ الْمَذْكُورٍ في آخرمًا لا لِوْجُوب 
لجرَاء وَلِأَنَّ الآيَهَ َرَت في حَقّ مَنْ تَعَدّى كما ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيٌ. 
وَأَشَارَ بِلِكْرٍ الْقِيمَةِ فَمَط إِلَ أَنَهَا الْمرَادُ بالْمئْلٍ في الآية» وَهْوَ الْمذْلُ مَعْىَ لا الْمِفْلُ صُورَةَ وَمَعْقَ وَإَِنا 
لَ يَعْمَلْ بِالْكامِلٍ كمَا قَالَ مُحَمَدُ وَالشَافعِنٌ فَإِنَهُمَا أَوْجَبًا النَظِيرَ فيمًا لَهُ نَظيرْ؛ أن المَعْهُودَ في الشّْع 
في الِْيَمِياتِ الْمِكْل مَعْقٌ فَإنّهُ لَو أَثلّف بَهَ َقَرَةَ لإِنْسَانٍ مَكَلّا لا يَلَرَمُهُ بَقَرَةْ مِمْلْهَا الَقَاقَا أن الْمِثْل مَْىّ 
مُرَادٌ بالإجْماع فِيمَا لا نَظِيرَ لَه وَهُوَ تجَارٌ فلا يْرَادُ الْمَغ القِيقِيُ» وَهُوَ الْمِذْلُ صُورَة وَمَعْىٌ لِعَدَم 
جَوَازِ الجَمْع بَيْنَ الحقيقَةِ وَالْمَجَانِ وكَدَلِكَ في فَوْله تَعَالّ [فَاغْتَدُوا عَلَيْه مُْل مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ] 
[البقرة: 194] أَريدَ 

[منحة الخالق] 

َعدَهَا لبس تَكْذِيبًا نا َمَا في الْمَنْح لا دَلَالَة فيه (قَوْلَهُ: إذَا فُقَدَ سَرْطً مِنْهَا إ) أي لَوْ فُقَدَ صَرْط 


مِنْ شُرُوطٍ الدَلَالَةِ السَابِقَةِ وَوْجِدَتْ الْإعَانَةُ لا تدغ الْرَاءُ بِسَبَب الإعَانَةٍكُمَا هُنَا فَؤْجُوبُ الجَرَاءِ 
لإِعَانٍَ لا لِلدََّالَة وَجَعَلَ في التَهْرِ مَا ذَكَرَهُ في الْمُحِيطٍ با أَخْقَ بالدَلَالَةِ قَالَ: لا حَاجَةَ لِمَا في الْبَخْرِ؛ 
أن َعْلِيلَهُ في الْمُحِيطٍ يَأبَاهُ. اه. 

أقُولُ: تَفْسِيرْهُ الدَلَالَهَ فِيمَا مَرّ بِالْإعَانَةِ يُغْني عَمَا ذكَرَهُ هُنَا كما أَسَرْنَا إَيْهِ (قوْلْهُ: فَحَمَلَهُ أككز 
لْمَشَايخ إ) قَالَ: في الْبَدَائع وَنَظِيُ هذا مَا قَالُوا لَوْ أَنَّ محم وى صَيْدَاء وَلَهُ فَؤْسسَ أؤ سلا يُفْكَلُ 
به َم يَف ذَلِكَ في أي مؤضع فَدَلَهُ نرم علَى سِكَيبه أو علَى فَوْسِهٍ فأحدَ فَقَعَلهُ بهِ إنْكانَ يد 
غيْرَ ما لَه يهنا يَف به لا يمن الدَالَ وَإِنْ ل يد غَيْرَهُ صّمِنَ. اه. 

وَتَامُهُ في شَرْح لباب (قوْلهُ: وَقَد يُقَالُ لا يَصِحْ الْقِيَاسْ !2) قَدّمَ في تَعْلِيلٍ عَدَمِ لُرُومِ الدّم فِيما إذَا 
نَوَى الجاع الثاني رَفْضَ الج الَْاسِدٍ أَنّهُ اسْتَنَدَ إلى قَصدٍ وَاجِدِء وَهُوَ تَعْجِيلْ الإخلالٍ, وَإِنْ أخطأ 
في تأُويله وَهُوَ مَذْكُور في الْمَنْح, وَقَدَّمْنَا عَنْ الْكَافِ أَنَّ التَأوِيلَ الْمَاسِدَ مُعْمَبَرْ في رَفْع الصّمَانٍ كالبّاغي 
ِذَا أتْلَفَ مَالَ الْعَادِلٍ قَالَ في الشُرنبلالية َعْدَ التَعْلِيلٍ السّابتق» وَعَلَى هَذًا سَائِرْ كظُورات الإخْرَام. 
اه. 

َالظَامِرُ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْقِيَاس عَلَى الْمُحْصّر بَلَ حُرَدُ الَشِْيه تَمَلْ. وَقَوْلُ الْمُوَلَفٍِ فَوْجُودُةُ 
وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ منُوعٌ لِمَا عَلِمْتء وَقَدَمْنَا عَنْ اللَّابٍ تَعْمِيع الْمَسْأَلَةِ في سَائرٍ الْمَخطُوراتء وَأنَّ ييه 
الرَفْضٍ إِثَا عبر يمن رَحَمَ أَنّهُ خَرَجَ مِنْهُ بمَذَا الْقَصْدٍ لَفْله. 


(قَوْلُهُ: وَكَذَّلِكَ في قَوْله تَعَانى [ِفَاعْتَدُوا عَلَيْهة [البقرة: 194] !2) اغْتَرَضَّهُ في الْحوَاشي لمتَعْدِيّة بأنَ 
الآيَةَ دلت عَلَى إيجَاب الصّمَانٍ بالْمثْلٍ صُورَة وَمَْىَ في غَصْب الْمِثِْئاتِ كُمَا سَبَجِيءْ 0 
الْقصبء وَعَلَى إِيجَابِ الصّمَانِ بالْمِثْلٍ مَغْقٌ في عَصْبٍ 


)31/3( 


امل مَغْئء وَهْوَ الْقِمَةُ وَأمَا رد الَيْنِ فََاِتٌ بِالسْئَة أو لِمَا في حَْلِنَا على الِْذْلٍ مق من القَغمِيم 
ِشْمُولِه مَا لَهُ َظِيرٌ لَه وَمَا لا نَظِيرَ لَه وَإِذَا حمل عَلَى الْمِذْلٍ الْكامِلٍ كانّث الْآيَهُ فَاصِرَةّ عَلَى مَا لَه 
َظِير وَعَلَى هَذَا فَكَلِمَةُ من النّعَم بَيَانَ لِمَا وَهُوَ الْمَفْعُول لا للْمفْلٍ وَال َمْ كما يُطَلَقْ عَلَى الْأَهْلِيَ 
يُطْلَقُ عَلَى الْوَحْشِيَ كَمَا قَالَهُ أَبُو عْبَيْدَةَ َ وَالْفُصْمَعِنٌ وَأَرَادَ بقيمَةٍ الصّيّْدٍ قِيمَةَ كَمِهِ قَالَ: الْكَرْمَاي في 
ناكد يُقَومْ اليد ما ْنا وَقَالَ: َُرُ َب قِيمَمه بال ما بََقَث. 


وَفَائِدَةُ لاف لو قَحَلَ بَازيَا مُعلّمَا فَعِنْدََا نَجَبُ قِيمَنْهُ َم وَعِنْدَهُ نَبْ قِيمَيْهُ مُعلّم وَفي الاختَيا 
وَإِذَا كان الْمْرَادُ مِنْ الجرَاءٍ الْقِيمَةَ يَوَمُ الْعَدْلَانِ اللّخْمَ لا الحَوَانَوَالْمُرَادُ أنه يُقَوَمُ مِنْ حَيْتُ الذَّاتُْ 
لا مِنْ حَيْتُْ الصّفَةُ؛ لِأنَهَا أفرُ عَارِضٌ وَلَوْ كانت الصّفَةُ بأمْرِ خُلْقِيَ كُمَا إذَا كَانَ طَيْرَا يُصَوَتْ 
فَازْدَادَتْ قِيمَبُهُ لِدَلِكَ قَفِي اغتبَارٍ ذَلِكَ في الجرَاءٍ رِوَايَعَانٍ وَيَجَحَ في الْبَدَائع اغْتِبَارَهَا بخلاف مَا إِذَا 
لف سَبْمًا تلُوكا إن الْقِيمَةَ تُعْمَبَرُ مِنْ حَبْتْ الذَّاتُ وَالصّفَاتْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَضْفُ لِمُخْرِمِ م مِنْ اللّهُو 
كقِيمَةٍ اليك لْنِقَارِهِ وَالْكُبْشِ لِِطَاحِهِ فَإِنَهَا لا تُعْتَبَرُ كَالجارِيَة لْمُعَتَيََ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنهُ يُقَوَمُ مُه 
بَعْدَ قَتْلف وَإِعا يُقَوُمُ وف ل لاني ل ل عند ع يفوم َمْهُ بَعْدَ 
قَثْلِهِ إِذْ لَيْسَ لَهُ قِيِمَةٌ وَإِعَا يُقَوَمُ باغتبَارٍ جِلّدِهء وَكَوْنِهِ صَّيْدَا حا يُنْتَفَعُ ب وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ إِهُدَارَ 
صِمَةٍ الصَّيْد بِالْحُلَيّ لِمَا أنَهُمْ انَقَهُوا عَلَى أَنَّهُ لَو فَمَلَ صَّيْدَا حَسَنًا مَلِيحًا لَهُ زيَادَةُ قيمَةِ تب قِيِمَثْهُ 
عَلَى تَلْكَ الصفَةٍ كما لَوْ قَمَلَ حَمَامَةَ مطَوَقَةَ أو فَاحْمَةَ مُطَوَقََ كما صَرّحَ به في الْبَدَائع. 

وَإِعا الْمُرَادُ إِهْدَارُ مَاكَانَ بِصُنْع الْعبَادِ وَأَرَادَ بالْعَذْلِ مَنْ لَهُ مَعْرفَةٌ وََصّارَةٌ بقِيمَة الصَّيْدٍ لا الْعَذلٌ في 
باب الشَّهَادَةِ وَقَيَدَ الْعَدْلَيْنِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَدْلَ الْوَاحِدَ لا يَكْفِي لِظَاهِرٍ النّصَ وَصّحَحَهُ في ضَرْح ادر 
وَفِ الِدَايَة قَالُوا: وَالْوَاجِدُ يَكْفَى وَالْمَُقٌ أَوْلَ؛ لِأَنَّهُ أخوَطٌ وَأَبْعَدُ من : الْقلط كما في خُقُوقٍ الْعبَادِ 
وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْمَفْىَ هَاهَْا بالنّصّ. اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرِ وَالَّذِينَ 1 يُوحِبُوهُ حمَلُوا الْعَدَدَ في الآية عَلَى الْأَوْلَويَة؛ِ لِأنَّ الْمَقُصُودَ رِيَادَة الأَخكام 
وَالْإنْقَانُ وَالظَاهِرُ الْؤَجُوبُء وَقَصْدُ الأخكام, وَالْإنْقَانُ لا يُنَافِيهِ ب قَدْ يَكُونُ ذَاعِيَعَهُ. اه. 

ويَنْبَغِي أَنْ يَكُتَفِيَ بِالْقَاتِلٍ إِذَا كانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بالْقيمةِ. وأَنْ يحمِلَ ذِكْرَ الحَكَمَيْنٍ عَلَى الْأَوْلَويّة عَلَى قَوْلٍ 
مَنْ يَكْتَفِي بِالْوَاجِدٍ لَكِنّهُ يَتَوَقَفُ عَلَى نَقْلٍ) وَل أَرَهُ وَكَلِمَةُ أو في فَوْلِهِ أو َْرَبُ الْمَوَاضِع لِلتَوزِيع لا 
لِلتَخْييرٍ يعني أَنَّ الحَكَمَيْنِ يُقَو مَانِهِ في مَكَانِ قَثْلِهِ إِنْكَانَ يُبَاعُ فيه وَفٍ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعْ إلى مَكَانِ قَثْلهِ 
كَالْبَريَة ولا بُدَّ مِنْ اغْتبَارٍ الْمَكانِء وَمِنْ اغْتبَارٍ رَمَانِ قَثْلِهِ لإختلاف الْقِيّم باختلافٍ الأمكتة 
وَالْأَرْمَِةَ وَالصَّمِيرُ في فَوْلِهِ فَيَشْئرِي رَاجِعٌ إلى الْقَاتِلٍ ََقَادَ أنَهُ بَعْدَ تَفْوم الَكَمَيْنِ اليَارُ لِلْقَاتِلٍ بَنَ 
الْأَشْيَاءِ الَلَانّةَ وَلا خيار لِلْحَكَمَيْنِ؛ لِدَنَّ التَخييرَ شرع ِفْقًا ِعَنْ عَلِيْه فَيَكُونُ لْخيَانُ لبه كُمًا في كقَارَةٍ 
اليَمِينِ وَلَيْسَ في الآيَة دَلَالَةٌ عَلَى اخْتيَارهمَاء لِأَنَّ فَولَهُ أو كَفَارَةٌ أو عَدْلُ بالرَفْع عَطْمًا عَلَى جَرَاءِ 
وَلَنْسَ مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى هَذْيًا فَافْمضَى أَنْ لا خِيَارَ مَا في الْإطْعَام وَالصّيام فَلَمَ أنْ لا جار كما في 
لدي لِعَدَم الْقَائِلٍ بالْمَصْل كما في الْعنَايَة أو؛ لِأَنَّ (هَذْيَا [المائدة:95] حال مِنْ صَمِيرٍ به وَهِيَ 
غال مُقَدُوَةٌ 


[منحة الخالق] 


الْقِيَويّاتِ إذَا هَلَّكَ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبُ كما اغْتَرَفَ به ها فَانَْظَمَ لَفْظ الْمِثْلٍ كِلَيْهمَا فَوَرَدَ الاغتراضُ» 
وَرَُ الْعَيْنِ أَمْرٌ آحَرُ لَيْسَ مِنْ إيجَاب صَمَانٍ الْمِثل فَتَأَمَلْ. (قَوْلُْ: أو لِمَا في حَمْلِنَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِه 
لِعَدَم (قَوْلَُ: وَرَجْحَ في الْبَدَائْع اعْتبَارَها) لِمَا سَيَذَكرُ مِنْ الِاثََاقٍ عَلَى اغْتبَارٍ الحُسشن وَالْمَلَاحَةٍ فَإنَّهَا 
خُلقَ» وَهَدَا يُشْكِل عَلَى الوا القاّة (قَولُ: يليل أن ما لا يُؤكلُ حَمْهُ لا يَصِحُ أن يُقَومَ حم 
إ2) ؛ وِلأَنَهُ يَلرَمْ عَلَيِْ أن الجلْدَ لا يُقَوَُ وَعَنْ هَدَا اخْمَارَ في النَهْرِ مَا في الْعنَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقيمَةٍ 
مِنْ حَذْتُ إِنَّهُ صَيْدٌ لا من حَيْتْ مَا رَادَ بالصّنعَةٍ فيه (قَولَهُ. وَصَحَحَهُ في شَرْح الذُرَرِ) تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ 
في الَهْر وَفِيه إنَّ عِبَارتَهُ كَعبَارَةٍ الْمُصَّنَفٍ هُنَا فَِنَهُ قَالَ: وَهُوَ مَا قَوّمَهُ عَذْلانِ وَأَنْتَ كرّى أَنْ ل 
تَصْحِيحَ فِيهَا تبه عَلَيْهِ في الشُرْنْبْلَالِيّة: وَفَدْ يُقَالُ جَْلُهُ !)0 مَثنًا وَافْمِصَارْهُ عَلَيْهِ يْفِيدُ تَصْحِيحَة إِذْ لَوْ 
عَلَى مَا نَسَبَهُ ابْنُ حمَاعَةَ إلى الحتفيّة وَلَعَلّهُ لِعلّة الثْهْمَةِ. اه. 

(َوْلَةُ: أن ييل ذِكْرُ الحكمَْنٍ على الْأولَوّة) الأول حَذْفْه ما لا يخعَى, وَفَولَهُ عَلَى قَوْلٍ من يَكُتَفِي 
متلا بقولِهِ يكتفِي وَالصّمِيرُ في فَولهء وَل أَرهُ للاكبقَاءِ بِالْقَاتِلٍ أمَا حمل ذِكْر الحَكَمَينٍ عَلَى الْأَولَوية 
َهُوَ مَْقُولٌ دكَرَه قرا (قَوْلَه: ولا خيارَ لِْحَكَمَيْنِ) في لِقَلِ محمد وَالشَافِعِيَ أن لجار إلى الحكَمَينٍ 
في ذَلِكَ فَِنْ حَكمًا بدي يِب النَظِن وَِنْ حَكُمَا بالطَّعام أو بالصِيّام فَعَلَى ما قَالَ أَبُو حَديقة وأبُو 
يُوسْفَ رَحمهُمَا اللَهُ مِنْ اعبار الْقِيمَةٍ من حَيْتُ الْمَغْتى كذًا في الْعنابةِ (قوْلَهُ: أ لِأَنَّ (هذي] 
[المائدة: 95] حَالٌ إ) افْمَصَرٌ مِنْ إِغْرَاب الْآبَةِ عَلَى مَوْضِع الِاسْتَذْلَالء وَأعْرَبَهَا في الْمَْح بِتَمَاِهَا 
فَتَذْكْرُ حَاصِلَهُ أَيْضًا حَالَا هنا وَذَلِكَ أَنَهُ قُرِىّ ِعَنْوينِ جَرَاءَ ورَفْع مِغْل وَبِدُونِهِ عَلَى الْإِضَّافَةٍ الْميَايّةَ 
الم واد أي فَجََاء هو مِذْل ما قَمَلَ؛ وَمَطْمُونْ الاية شط وجَرَاءْ ذف به لبعد بَغد قا 
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أَيْ صَائرًا هَذيًا به وَذَلِكَ في نَفْس الْأَمْرِ بَِاسِطَةٍ الشِرَاءِ يا أو بعَيْرٍ ذَلِكَ وَكَوْنُ الال مُقَدَرَةَ كيين 
وَهوَ وَإِنْ ل يََْْعَلَى تفْدِيرٍ الْمُحَالِفِ فِيها يرم علَى تَقدِيره في وَضْفهَاء وَهُوَ بَلِعُ الكفبَةٍ إن لا 
يَصِح حْكُمُهُمَا الذي مَوْصُوفًا ببُلُوغِهِ إلى الْكَعْبَةٍ حَالَ حكيهمًا بِهِ عَلَى التُخقيق بَل الْمُرَادُ يحَكْمَانِ 
به مِْدَارَ بُلُوعِهِ فَلرُومْ الَفْدِيرٍ تابث غَيْرَ أنه يِف عَلّهُعَلَى الْوَجْهَينِ. 

عَلَى كُلَ تَفْدِيرٍ لا دَلَالَة آي عَلَى أن الاختَار لِلْحَكَمَيْنِ بَل الظّاجِرُ مِنْها أَنَّهُ إلى مَنْ عَلَيْهِ إن 


مَرْجعَ ضَّمِيرٍ الْمَحْذُوفٍ مِن الخبرٍ أ مُمَعَلَقَ الْمُْمَدَا إِلَيِْ أن ما قَرَّرْناهُ من فَوْلِنَا فَالوَاجِبْ عَلَيْه أو 
فَعَلَيْهِ كَذَا في فَنْح الْقَدِي وَأَسَارَ بِقَولِهِ (هَذَيا] [المائدة: 95] إلى أَنّهُ لَوْ اخْتَارَ الذي لا يَذْبِكَهُ إلا 
بِالخرَمِ لصريح فَوْلِهِ [بالعَ الْكعْبَة) [المائدة: 95] مع أن الَْدْيَ مَا يُهْدَى مِنْ النَعم إلى ارم وَقَوْلُ 
لْفُمَهَاءٍ َو قَالَ: إِنْ فَعَلْت كدًا فَتَؤِي هَذدَا هَذيْ أؤ إِنْ لَبِسْت من عَزْلِك فَهُوَ هَذْيّ تجَارٌ عَنْ الصَدَقَةٍ 
عرب افد الوب وَالْزْل. وَالْكَلَام في مُطلق الذي فَلَوْ دَبَهُ في الل لا يج عن الذي بل عَنْ 
الإطْعَام فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَ كُلَ فَقِيرٍ قَدْرَ قِيِمَةِ نِضْفٍ صاع جِنْطَةٍ أؤ صاع مِن غَيِهَا إِنْكَانَثْ قِيمَهُ 
للّخم مذل قم الْمَفُولِء وَإِلّافبكُِل» وَأَشَارَ بوه إن بلقت هديا إلى أنه ذاه وقَعَ الاختيار عَلَى 
مذي يُهْدِي ما يجْرَئُ في الأضجيّة حَىّ لَوْ 1 تبْلْغْ قِبمَهُ الْمَفْتُولٍ إِلّا عَنَاقَا أو تلا يَقُومُ بالإطّعَام أو 
الصّوْمِ لا بالمذي, ولا بُمَصّوَرُ التَفَكُِ بالحذي إلا أنْ تبْلُعَ قِبِمَعُهُ جَذَعَا عَظِيمًا مِنْ الصّأنٍ أو تَيَْا مِنْ 
عَبِْهِ لِأنَّ مُطْلَقَ الذي في الشّزْع يَنْصَرِفٌ إلى مَا يَبْلُعُ ذَلِكَ الَنَ؛ لِأَنَهُ الْمَعْهُودُ في إطْلَاقٍِ هَدْي 
المع وَالْقَانِ وَالْأْضْحِية وها برا به عيْرُ ما ذكزنا حجر ب افيد كما فَدَمْتاه واد قله 
دَبحَهُ إلى أَنَّ الْمْرَادَ التَقَرْبُ إلى الله تعَالّ بالْإرَاقَةِ فلِهَدَا لَو سَرَقَ بَعْدَ الذّبْح أَجرَآهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بالمذي 
حَيا لا يرنه وَأَمّا النَصَدّقْ بلخم الْقْربَانِ فَوَاجِبٌ عِنْدَ الْإمْكَانٍ فَلَوْ ْلَه بَعْدَ الذّبْح صَّمِنَهُ 
يَمَصّدَّقَ يجميع اللّخم عَلَى مِسكينٍ وَاجِدِء وَكُذَا ما يَغْرَمُهُ مِنْ قِيمَةِ أكُله. 

وَأَطْلَقَ في الطَّعَام وَالصّوْمِ فَدَلَ عَلَى أَنَّهُمَا يجو إِنْ في الل وَالخرَمِ وَمْتَقَرَقَا وَمتََابِعَا لإطلاقٍ النّصّ 
فِيِهِمَاء وَأَسَارَ بمَوْلِه كَالفطْرَة إلى أَنّهُ ُطْعِمْ كل مسْكِينٍ نِصْفَ ضاع من بُرَ أَوْ صَاعًا من كْرٍ أو سَعِيرِ 
ويس لَه أن يطعم وَاجدا أَقلَ نه وَلَهُ أن يطعم حر برا حَقٌ لا بكب الؤَاةً من الْقِيمَةٍ كي لا 
يُنْتَقَصَ عَدَدُ الْمَسَاكِنٍ هَكَذًا ذَكَرُوهُ هَامْتء وَقَدْ حَقَّقْنَا في باب صَدَقَةِ الفطر أَنّهُ يجُورْ أَنْ يُقَرَقَ 
نِضْفَ الصّاع عَلَى مَسَاكِينَ عَلَى الْمَذْهَبء وَإِنَّالْقَائِلَ بالْمنع الكرْخَيٌ 

[منحة الخالق] 

لجرَاءٍ أو البرُ أَيْ فَالْوَاجِبُ جَرَاءُ أو فَعَلَيِْ جَرَاءُ وَمِنْ النَّعَم بان لِما أو ِلْعَائِدٍ إِلَيْهَا أيْ مَا فَعَلَهُ 
مِنْ انعم وَهْوَ في مَؤْضِع الخَالٍ وَجْْلَةُ يحَكُمْ به صِفَهُ فَجَرَاءً الذي هُوَ الْقِيمَهُ أو صِفَهُ مِثْلٌ الَّذِي هُوَ 
هِي؛ لان مثا لا تمَعرفُ بالإضَافَة فجَارَ وَصْفَُا وَوَصْفُ ما أَضِيف إِلَيْهَا لجمْلَةِ و لهَذيا] [المائدة: 
5] حال مُقَدَرَةٌ مِنْ صَمِيرٍ به الرّاجع إلى مَوْصُوفٍ الجْمْلَةِ وَ بال الكغبَة) [المائدة:95] صِقَهُ 
٠هَذْيَاة‏ [المائدة: 95] التَكِرَة؛ لِأَنَّ الإضَاقة لَفْظِيّةٌ أو كََارَةٌ أو عَذْلُ مَعْطُوفَانِ عَلَى جَرَاءٍ وَالْمَغْىَ 
عَلَى هذا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ جَرَاءٌ هُوَ قِيِمَُ ما فَعَلَهُ من النَعَم الْوَحْشِيَ يَحكُمْ بِدَلِكَ الجرَاءٍ الَّذِي هُوَ 


لْقِيِمَةُ عَذْلَانِ حَالَ كَوْنِهِ صَائِرًا هَذْيًا بوَاسِطَة الْقِِمَةِ أو كَقَارَةَ إل أي الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةٍ 
الصائرَةٍ هَذَيَا وَمِنْ الْإِطْعَام وَالصّيَام الْمَبيَيْنِ عَلَى تَعَرْفِ الْقِيمَة. اه. مُلَخصًا. 

ولا يَخْقَى أَنّ مُفْمضَى كلامه أَخيرًا أَنْ يَكُونَ أو عَذْلُ مَعْطُوفًا عَلَى طَعَام الَّذِي هُوَ بَدَل من كَفَارَةٍ أو 
عَطفُ بَيَانِ أو حَبَرْ لِمَخْذُوفٍ لا عَلَى جَرَاءِ (فَوْلُ: أي صَائرًا هَذيَا به) الظَاهِرُ أَنَّ صَمِيرَ به يَعُودُ 
عَلَى الحكُم الْمَفْهُومِ مِنْ يَحْكُمْ في الآية, وَأَنَّ صَّمِيرَ بجا يَعُودُ عَلَى الْقِيمَةٍ الْمُفَسّرِ بحا الجرَاءُ أو الْمِثْل, 
وَأَنَّ الْمُتَاسِب إِسْقَاطُ الَْاءِ الجَارّة من قَوْلِهِ أو بِعبْرٍ ذَلِكَ كما في الْمَنح لِيَكُونَ عَطْفًا عَلَى الشَرَاءِ لا 
على يوَاسِطة وَلْمُرَادُ َي الشَراءٍ ما يحْصْل به مِلّك الذي مِن هِبَة, وَِثِ وتوا (قَوْلَه: وَهُوَ وَإِنْ 
َ يَْرَمْ) كأنهُ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدّرٍ تَفْدِيرُ سَلَمَْا أن كَوْتهَا مُقَدَرةَ كر لكِنّهُ خلافْ الأكُترٍ الأول 
كَوْنهَا مُقَارئَةَ فَيَقْبْتُ أَنّهُ يَصِيِرُ هَذْيَا بِاخبيَارِمًا كما هُوَ فَوْلُ نحَمَدٍ وَالْشَافِعِيَ فَأَجَاب بأَنَّكَونَهَا مُقَدَرة 
في الآية» وَإِنْ ل َْرَمهُمَا عَلَى ما قََرَاُ يها كمه لازم في وَصْفهَاء وَهُوَ بالعَ الْكغبَة] [المائدة: 95] 
ِظُهُور أَنّ بُلُوعَهُ الكَغبَةَ مُمرَاخ عَنْ الحكم بكؤنه هيا (َوْلَهُ: يَُوُْ بالإطعام !) قَالَ في اللّبَابِء وَلَا 
يجُورُ الصَّعَارٌ كَامجفْرة وَالْعَاقٍ وَالَمْلٍ إلا عَلَى وَجْد الإطقام أن بُعْطِيَ كُلَ فَقِيرِ ما يُسَاوِي قِمَةُ نِصْفٍ 
صاع مِنْ بُرَ (قَوْلَ: كمَا قَدَمْناهُ) أي قَرِيبَا من مَسْأَلَةِ اكوب وَالْعَزْلِ (قَوْلَُ: وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ وكالْفطْرَة 
23 قَالَّ في شَوْح اللبَاب؛ وَهَلْ يُشْتَرَطُ عَدَدُ الْمَسَاكِينٍ صُورَةَ في الإطْعَام تَلِيكاء وَإِبَاحَةَ قَالَ: 
َصْحَابَْا لَنْسَ بِشَرْطٍ حَقٌ لَوْ دَفَعَ طَعَامَ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» وَهُوَ ثََانَُ آصْعَ إلى مِسْكينٍ وَاجِدٍ في سِنَة أيَام 
كُلّ يَوْمِ نِضْفْ صاع أو عَدَّى مِسْكيئًا وَاجِدَا أَوْ عَشَّاهُ سِنَهَ أيم أَجْرَأهُ عِنْدََا أَمّا لَوْ دَفَعَ طَعَامَ سِئَةٍ 
مَسَاكِينَ إِلّ 06 وَاجِدٍ في يَوْمِ دَفْعَةَ وَاجِدَةَ أو دَفَعَاتٍ فَلَا رِوَايَةَ فيه وَاخْتَلَفَ مَشَايكُنَا فَثَالَ 


دو 


بَعْصْهُمْ يمو وَقَالَ عَامَمهُمْ لا يور إلا عَنْ وَاجِدِء وَعَلَيهِ الفَغْوَى. اه 
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فَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُنَا خُصُوصاء وَالنَصٌ هُنَا مُطْلَقْ فَيَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ لكِن لا يجُورُ أن بُغطِي 
لِمِسْكِينٍ وَاجِدٍ كَالْفِطرَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه وَإِلَ أَنهُ يَجُورُ التَصّدّقْ عَلَى الذَّمََ كَالْمْسْلِمِ كُمَا 
هو الحَكُم في الْمسَبِّ به وَالْمْسلِمْ أحبث. ول أنه لا يجو أذ يََصَدٌقَ يتَراءِ اليد عَلَى أله وإنْ 
عَلا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَرَوْجَتِهِ وَرَوْحِهَا كُمَا هُوَ الحَكُمْ في كُلّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةِكُمَا أَسْلَفنَاهُ في باب 
الْمَصْرِفِء وَصَرّحُوا هُنا بِأَنَهُ لا يتجوز الَصَدّقْ بِشَيْءٍ من جَرَاءٍ الصّيْدٍ عَلَى مَنْ لا تُفْبَل سَهَادَئهُ لَه 
وَمَا ذَكرْنَاهُ أَوْلى لَكِن يَرْدُ عَلَى الْمُصّبَفٍ أَنَّ الإباحةَ تفي في جَرَاءٍ الصّيْدٍ في الإطّعام كَالتَّمْلِيكِ كَمَا 


ص 0 
م 


صرح به الإمَامُ الْإسِْيجَابيُ» ولا يكُفِي في الْفِطْرَة وَأَسَارَ نضا بمَولِهِ كالْفطرَةٍ إلى أَنَّدَفْعَ الْقِمَةٍ جَائرُ 
يدف لِكُلّ مِسْكِينٍ قِيمَهَ نِضْفٍ صاع مِن بُرِ وَلَا يجوز النَقْصُ عَنْهَا كُمَا في الْعَْنِكُمَا صَرّحُوا به في 
مسشألة ديح الذي في الل فَإنَهُ نه بتار الْقِيمَةِكُمَا فَدَمنَاهُث 

(قَوْلَه: وَلَوْ فَضَل أَقَنُ من نِضْفٍ صاع تَصَدَّقَ بِهِ أو صَامَ يَْمَا) ؛ لِأَنَّ الواجب عَلَيْهِ مُرَاعَاةٌ الْمِقْدَاٍ 
وَعَدَُ اْمَسَاكينء وَقَدَ عَجَرَ عَنْ مُرَاعَاةٍ الْمِفدَاٍ فَسَقَطَ وَقَدَرَ عَلَى مُرَاعاةٍ الْعَدَدِفلِمَهُ ما قَدَرَ عليه 
بخلانف كَفَارَةٍ الْيَمينِ؛ لِأَنَّهَا مُقَدَرةٌ بِطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ كُلّ مِسْكِينٍ نِضْفَ ضع لا يزِيدُ وَلَا يَنْقْصُ 
الصّؤم أقَلُ مِن يَوْمِ غَيْرْ مَشْرُوع» وَأَسَارَ إلى أن الواجب لو كان دُونَ طَعَام مِسكنٍ بِأنْ فَمَلَ يَرْبُوعَا 
أ عور فَهوَ حير أنصًاء وإلى أنه ُو الجمغ بن الصّؤم والْإطعام يخلافٍ كمَارةٍ اليم وَالَْرْق أن 
في كفَارَةٍ الصّيْدٍ الصّم أَصْلْكالإطْعَام حَقٌ يجُورَ الصّومْ مع الْقُذْرَة عَلَى الإطْعَام فَجَارَ المع بَْتهُمَاء 
وَإِكْمَالُ أحَدهمًا بالآخر, وَأما في كمَارَة لين فَالصومْ بَدَلْ عن التَفْكِرٍ باْمَالٍ حٌ لا يوز الْمَصِير 
إلَيْهِ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى الْمَالٍ فلا يجوز الجَم بَيْنَ الأَصْلٍ وَالْبَدَلِ لِلئَتَاف وَشَعَلَ كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ هَذَا 
لْفَاضِلُ مِنْ جِنْس ما فَعَلَهُ أَوَلَا حَّ لَوْ اخْمَارَ اْحَديَء وَفَصَّلَ من الْقِِمَةِ مَا لا يَبْلْعْ هَذْيًا فَهُوَ مير في 
لْمَضْلٍ أَنْضَاء وَعَلَى هَدًا لَوْ بَلَعَتْ قِيِمَبهُ هَذْيَْنٍ إِنْ شَاءَ دَيحَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِالطّعَام وَإِنْ شَاءَ 
صَامَ عَنْ كُلّ نِصْفٍ ضّاع يَوْمَاء وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ أَحَدَهْمَاء وَأَطْعَمَ وَصَامَ عَم بَقِي فَيَجْمَعْ بَيْنَ الأنواع 
الكّلانّة أؤ يَتَصَدَّفٌ ِالْقِيمَة مِنْ الدَرَاهِمِ أو الدَنَانِرٍ وَذَكرَ الْوَلْوَاحينُ في فَتَاويهِ أن الْمُْتبَرَ في الطّعام 
قِيمَةُ الصّيْدِء وَفي الصّوْمِ قِيِمَةُ الطَّام وَهَكَذًا في الْبَدَائع. 


(قَولَهُ: وَإِنْ جَرَحَهُ أو قَطَعَ عُصْوَهُ أو نََفَ شَعْرَهُ ضَمِنَ مَا نَقَص) اغَتبارا لِلْبَعْضٍ بِالْكُلٌ كما في حُقُوقٍ 
الْعبَادٍ أََادَ بمقَابَلَةِ الح لِْقَدْلٍ الْمُعَقَدْم أنَهُ ل يمْتْ مِنْ هَذَا الْجْزْح؛ لِأَنّهُ لَوْ مَاتَ مِنْهُ وَجَب كَمَالُ 
الْقمَةِ قن غَابَء وك يَعْلَمْ مَؤَْة, ولا حََائَهُ فَلِْيَامَ أن يَْمنَ التقْصَانَ لِِسَّلٍ في سَبَب الْكَمَالٍ 
كَالصّيْدٍ الْمَمْلُوكِ إِذَا جَرَحَهُ وَغَابَ وَالِاْتَحْسَانُ أَنْ يََرَمَهُ حمِيعْ الْقِيمَةِ احْتيَاطًا كُمَنْ أَخَدَّ صَيْدَا مِنْ 
ارم نه أَْسَلَهُ وَلَا يَدرِي أَدَخَلَ الخرَمَ أ لا فَإنَهُ َب قِيمَبْه؛ لِأَنّ جَرَاءَ الصّيْدٍ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلّكُْ 
الْعبَادَةِ مِنْ وَجْهِ كَذَا في الْمُحِيطٍ. وَأَطْلَقَ في صَمَانِهِ النُقْصَانَ بِسَبَّبٍ اجرح فَشَمَلَ مَا إِذَا بَرئَ مِنه فَإنَّه 
لا يَسْفْطُ الخَرَاءُ بِبِرْئِه؛ لِأنَّ الجْرَاءَ يحب بإثلافٍ جْرْءٍ من الصَّيْدِ بالِانْدِمَالٍ لا يَعبَينُ أن الإثلافَ 1 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: فَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هْا) تابَعَهُ عَلَيْهِ في النَهْر ولا يَخقَى أَنَّهُ بت مَعَ الْمَنْقُولٍ (قَوْلُُ: كما 


هُوَ الَكُمْ في لفقي ب تَقَدَّمَ في الْمَصْرِفِ أنَّ فيه خلافٌ أبي يُوسُْفَ وَذَكَرْنَا عَنْ الخحاوي أَنّهُ قَالَ: 
وَبِهِ تَأَخُلُ (قَولَهُ: وَمَا ذكَرَْاةُ أؤْلّ) كان وَجْهُ الْأَوْلَوَة أنه يَْرَمْ عَلَى مَا فَالُوهُ أنْ لا يجُورَ التَصَدَّقْ به 
عَلَى شَرِيكه؛ لِأَنّهُ لا تُفْبَلُ شَهَادَئُهُ لَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ سَرِكْتِهمَا لكِن نَفْيْ الْمَبُولٍ يَنْصَرِفٌ إلى الْكَامِلٍ 
وَهُوَ عَدَمْ الْقبُولٍ مُطلفًا وَالسّرِيك ليس كَدَلِكَ بَل تُقبَل في اجملة (قَوْلَةُ: لكن يَرْدُ على الْمُصَيَفٍ 
إ) قَالَ في النَهْرِ قَدْ عُرِفَ أن الْمُسَبّهَ لا يَلْرَمْ أن يُغطَى كم الْمْسَبّهِ به من كُلَ وَجْهٍ عَلَى أَنَّ 
الظَاهِرَ أَنَّ التَشْبِية إِعّا هُوَ في الْمِقُدَارٍكمَا جَرَى عَلَيْهِ الشّارحُ وَغَيْرْةُ. اه. 

الإبِحةُ بالْوَضْع وَالْعَرْضٍ لِلَقَقِيِ وَهَذَا عِنْدَ أي يُوسْفَ خِلاقًا لِمُحَمّدِ وَعَنْ أي حَنِيفَة روَايَكَانِ 
وَالْأُصَحٌ أَنَهُ مَعَ الأول كِنَّ هَدَا الخلافَ في كَمَارَةِ الْحَلّق من الْأَدَىء وَأَمَا كَقَارَةُ الصّيْدٍ فَيَجُورُ الإطْعَامُ 
على وم الإباحة بلا لاف بغ لم انا وفك من حق بدنتؤفو لني فيكتي غذاء. 
وَعَشَاءَ أو سُحُورَاء وَعَشَاءَ أو غَدَاءَيْنِ أو عَشَاءَيْنِ لَكِنّ الْأَوَلَ أل فَإِنْ عَدَاهُمْ لا غَيْرْ أو عَشَّاهُمْ 
قَمَطْ لا يُِْهُ لكن إِنْ عَدَّامُمْ وأَعْطَاهُمْ قِيِمَةَ الْعَشَاءٍ أو بِالْعَكْسٍ جَارَ وَالْمُسَْحَبُ أَنْ يَكُونَ مَأَدُوماء 
َف الِْدَايَةِ لا بْدَّ مِنْ الإدّام في خْبْرٍ الشّعِيٍ وَفي الْمُصَفَى غَيْرُ الْبْرَ لا يجْورُ إلا بِِدَامء وَف الْبَدَائع 
يتشكري كن الطعام فأذوما أ غير ماذوه عى لو عدا وَعَشَاهُمْ حيرا بلا إذام أخزاة. ركذا لو 
أَطْعَمَ خْبْرَ الشَّعيرٍ أَوْ سَوِيقًا أو كر لِأنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤْكَلُ وَحْدَهُ نم الْمُعْبَرْ هُوَ الشَبَعْ التَامُ لا مِقْدَارُ 
الطّام حَقٌ لَوْ قَدَمَ أَرْبِعة أَرْعِفٍَ أو َكانه بن يَدَيْ سِنَةِ مَسَاكنَ وَسَبعُوا جره وَِنْ 1 يبْْْ ذَلِكَ 
صَاعًا أو نِضْفَ ضاعء وَلَوْكَانَ أَحَدُهُمْ شَبْعَانَ قِيل لا يجُوزُ وَإِلَيْهِ مَالَ شمن الْأَئِمةِ الخَلَوَايُ 
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يَكُنْ بخلاف مَا إِذَا جرَحَ آدَمِيّا فَانْدَمَلَتْ جِرَاحَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ ها أَثَرْ أَنَهُ لا ضَمَانَ عَلَيْه؛ِ لِأنَّ الصَّمَانَ 
هُنَاكَ إِعَا يب لِأَجْلٍ الشّيْنِء وَقَدْ ارْتَمَعَ كذًا في الْبَدَائع» وَف الْمُحِيطٍ خِلَافَهُ فَإِنَهُ قَالَ: وَإِنْ بَرئَ مِنْه 
وَل يَبْقَ له أكرّ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنّ سَبَب الصّمَانٍ فَدَ وال فمَرُولُ الضّمَانُ كَمَا في الصّيْدٍ الْمَمْلُوكِ. اه. 
الجر الَو ِمَاتَقَدمَ من الْقرْقِ بن جَرَاءِ الصّيْدِء وَالصّيْدُ الْممْلُوكُ في مسأل ما ذا عاب بَغد 
لجح وَعَلَى هذًا لو قَلَعَ مِنَّ طَني أو نعف ريش صَيْدٍ فَتِبَتَ أو صَرَب عَيْنَ صيْدٍ فَانيَصحّتْ ذهب 
اليا فلا شَيْءِ عَلَيِْ عند أي حَدِفَة: وَعِنْدَ أي يُوسُْف عَلَيْهِ صَدَقَةُ الأ وأَشَارَ بكونٍ الججراحة جا 
مستقِلّة إلى أَنَهُ لو جرح صَيْدًا فكفَرَ نح عله كر أخرَى؛ لِأنّهُمَا جتَاَِانِء وى أَنهُ َو 1 ُكفَرْ حَقٌ 
َعَلَهُ لَمهكفَارَة الَْْلٍ وَنْفصَانُ بِالرَاحةٍ كما في الْمُحِيطِ وَفي الوَلوَاجمّة لو جَرَح صَيْدًا كفَرَ عنْهُ ثم 


مات أَجَرَأنهُ الْكَفَارٌَ الي أَذَاهَاءٍ لِأَنَهُ أَدَى بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ د وَف الْمُحِيطٍ مَعْزيَ إلى الجَامِع 
ا ب ْم جره نضا فمَات من الكل قله 
ة قِيِمَتهُ صّحِيحًاء وَقِيمَتَهُ لِلْحَجْ وَبه 34 الْأَوَلُ وَلَوْ حَلَ منْ الْعْمْرَةِ م م أَخْرّمَ بالحجّة ةم جَرَحَهُ 
المّانيَة فَعَلَيْه ه لِلَعْمْرَةِ قِيمَثَهُ وَبه 34 الثاني وَلِلْحَجَ قِيمَتَهُ وَبِه اجرخ الْأَوَل؛ وَلَوْ كَانَ حِينَ حك من 
َعم مْرَةِ قَوَنَ بحَجةٍ وَعْمْرَةٍ نه جَرَحَ الصّيْدَ قَمَاتَ صَمِنَ لِلْعْمْرَةِ الْقِيمَةَ وَبهِ ا + لدان وَضَمِنَ لِلْقِرَانِ 
قِِمَعَيْنٍ وَبِهِ الجرْحُ الْأَوَلْ» وَلَوْ كانَ الجُرْحُ الْأَوَلَ اسْتَهْلَاكا عَرمَ لِلإِخرام الْأَوَلِ قِيمَمَهُ صّحِيحًا وَلِلْقِرَانِ 
قِيِمَتَيْنِ وَبِه جرخ الْأَوَلُ. اه. 
وَفِ مَنَاسِكِ الْكَرْمَايَ وَلَوْ صَرّب صَيْدَا فُمَرِضَ وَانْتَقَصَتْ قِيِمَتُهُ أو ازْدَادَتْ نم مَات كان عََيْهِ أكقز 
مين من قيمَيه وَقْتَ ابرح أ وَقْتَ الْمَوْتِ. 


(قَوْلَهُ: وَتَبْ الْقِيمَةُ بتَثفٍ ريشه. وَقَطْع قَوَائِمِهِ وَحَلْبه وَكَسْرٍ بِيْضِهِ وَخُزُوج فزخ مَيْتِ به) أَمَا نَنْفُ 
ريشي وَقَطْعْ قَوَائِمِهِ فَإِأَنَهُ فَوَتَ عَلَيْهِ الْأَمْنَ بويت آلَةٍ الاميتاع فَصَارَ كأنَهُ فَعَلَهُ فَلَرِمَهُ قِيِمَةٌ كاملّة 
وَأمًا حَلْبهُ وإذَنَ البَّنَ من أَجْرَائِهِ فيكُونْ مُعْعَبرًا بكُلّه فَيَجِبْ عَلَيْهِ صَمَانُ ما أَنلّفَ, وَهْوَ قِيمَهُ اللَّنِ 
وَأَمّا كسْرٌ بَيْضِهِ فَِأَنَهُ أَصْل الصّيْدِء وَلَهُ عَرْضِيةُ أَنْ يَصِيرَ صَيْدَا فََرَلَ مَنِْلَةَ الصيْدٍ اختيَاطاء وَهْوَ 
مَروِي عَنْ عَلِيَ وَابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - فَوَجَب عَلَيِْ قِيمَهُ الْمَنْضٍ. 

وأا ذا حَرَجَ فَرْحٌ مَيّتْ بسبّب الْكَسْر فَالِْيَاسُ أَنْ لا يَغْمَ وى قِيمَةٍ الْبَيْصَةٍء لِآَنَ حي الفزخ غَيْرْ 
مَغْلُوم. وَجْهُ الاسِخسانٍ أن ابيص معد لِيَخْرْج مِنْه الْمَْحْ الح والْكَسْرٌ قَبْلَ أوَاهِ سبَبَ لِمَوْتِه 
فَيُحَالُ به عَلَيِْ اختيّاطًا فَتَجِبْ قَبِمَُهُ حَيًّا كُمَا صَرَّحَ بِهِ وَالريِشُ جنْعْ الرَيِشَةِ وَهُوَ الاح وَالْقَوَائم 
الأنجل؛ وَأَطْلَقَ في كشْر بَيْضِد وَقَيَدمُ في الدَائَةِ بآنْ لا يحون فَاسِدَاء لِأنُّ َو كسرَ بَبْصة مَذرََ لا 
شَيْءَ عَلَيْهِِ أن صَمَائهَا لَيِْسَ لِذَاتَا بَل لِعَرْضِيةِ الصّيْدِء وَهُوَ مَفْقُودْ في الْمَاسِدَةِ وَبَذَا الْعََّى قَوْلُ 
الْكَرْمَانَ إِذَا كر بَيْصة تَعَامَةٍ مَذِرَةٍ وجب 

[منحة الخالق] 

5 ف اباب وَشَرْحِه. 


(قَوْل: وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ) قَالَ في الشُرْنْبلالِيّة يعني الظَّهِرَ بِالَسْبَةِ لِمَا حَصّل عِنْدَهُ لا أَنَهُ ظَاهِرُ الرَاَة 
وَلدَا قَالَ في النَهْرِ إِنَّ كلام الْبَدَائع هُوَ الْمُنَاسِبُْ لِلإطلاقٍ (فَوْلْهُ: لَِمَهُ كَفَارٌَ بالمَثْل وَنْفْصَانٌ 
ِالجرَاحَةٍ) قَالَ في سَرْح اللََابٍ بَعْدَ تقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ مَنْسَكِ الطَرَائلْسِيَ» وف الْفَنْح وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًاء 


وَل يُكَفَرْ حَىّ فَتَلَهُ وَجَب كَفَارَةٌ وَاجِدَةٌ وَمَا نَقَصّنْهُ ارَاحَةُ الأول سَاقِطٌ وَكذًا قَالَ في الْبَدَائُع: 
وَلَبْسَ عَلَيْه للْجِرَاحَةِ شَنْءْ؛ لِأَنّهُ لَمَا فَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفَْرَ عَنْ الجرَاحَة صَارَكَأَنهُ فََلَهُ دَفْعَةَ وَاجِدَةٌ 
وَذكْرَ الحَاكِمٌ في محْمَصَرهِ إلا ما نَقَصّفْهُ الخرَاحَةُ الأول أَيْ يَلرَمُهُ ضَمَانُ صَيْدٍ تجْرُوح؛ لذن ذَلِكَ الزّمَانَ 
قَد وجب عَلَيِْ مره فلا يب عَلَيْهِ مره أخرى. اه. ا 

وَحَاصِلَهُ تَدَاحلَ الاين ومَآلَهُ إلى جتَايَةِ وَاحدَةٍ كما حَمَّقَهُ ان الْحُّمَام تَبَعَا لِمَا في الَْدائعِ فَهُوَ 
لفقل فَتَدَبّوْ وَتأَمّلْ. اله. ا 

وَكذًا مَشَى عَلَيهِ في ما النّبَابِ لَكِن ما ذكرة الحاكم يفيه التَؤفِيق بن من وجب نُقْصّانَ الجرَاحةٍ 
أَؤْجَب قِيمَتَهُ في الْقَدْلٍ تجْرُوحَاء وَمَنْ ل يُوحِبْهَا أؤجب قِيمَمَهُ في الْمَْلٍ سَالِمَا وَالْمَالُ فِيهما وَاحِدٌ 
(قَوْلَهُ: م كَفَر عَنْهُ) أي كَفَارَةَ الْمَوْتِكُمَا في النَهْرِ (قَوْلَهُ: وَانْمََصَتْ قِيمَتُهُ أو ازْدَادَتْ) أَيْ قِيمَةُ 
جِنْسِهِ لا خُصُوص هذا الْمَضْرُوبٍ إِذْ لا يمْكِنْ زَيَادَة قِِمَبِه بَعْدَ الصّرْب تمّلْ أَوْ الْمُرَادُ رَادَتْ قِيمَةُ 


شَعْرِ أو بَدَنِهِ كُمَا بَآقِ عَنْ المُحِيطٍ عِنْدَ فَوْلِهِ وَبذَّئْح الال صَيْدَ الخَرَمِ. 


(قوْلهُ: وَهُوَ قِيمَهُ اللَنِ) هَدَا عَلَى مَا في الْبَحْرٍ الرَاخْرِ وف الْبَدَائع عَلَيْهِ ما نَقَصّهُ اللْبْ كَمَا لَوْ 
أَثْلَفَ جُرْءًا من أَجْرَائه وَقَدْ جَمَعَ الطَرَابْلْسِيَ َيْنَ الرَوَايَكَيْنٍ حَيْثُ 0 وَإِذَا حَلَبَ صَيْدَا فَعَلَيْهِ مَا 
نَقَصَّهُ وَقِيِمَةُ اللَّنِ. اه. 

وَلَعَلَهُ تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا سَربَهُ بنَفْسِهِ بخلافٍ ما إِذَا أَطْعَمَهُ الْفُقرَاءَ كَذَا في ضَرْح اللّبَاب (قَوْلُهُ: وَأَمَا 
إِذَا خَرَجَ فَرْحٌ مَيّتْ إعآ) قَالَ في الْعتَايَة هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ لا تَْلُو من أَنْ عَلِمَ أنه كان حَياء وَمَاتَ بِالْكسْرِ 
أو عَلِمَ أنّهُكانَ ميا أو 1 يَعْلَمْ أن مَوْئهُ ِسَبّب الْكسئر أو لا فإ كَانَ الْأَوَلُ صّمِنَ قِبمَعَهُ ون كان 
لان فَلَا شَيْءِ عَلَيْهِه وَإِنْ كَانَ الثَالِتْ فَالْقِيَاْ أَنْ لا يَغْرَمَ سِوى قِيمَة الْبَبْضَةَ إ. 
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جرَاُ؛ لِأَنّ لقشرها قِيمَة وَإِنْكَانَتْ غَيْرَ نَعَامَةٍ لا يجب شَيْءٌ وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الْمُحْرمَ بالإخرام لَيْسَ 
مَنْهيًا عن التّعَوْضٍ لِلْقِْرِ بَلْ لِلصّيْدٍ فَقَطْء ولس لِلْمَذِرَة عَرْضِيّةُ الصّبدِيةِ ذا في فح الْقَدِير. 

وَفي الْبَدَائِع وَلَوْ ضَوَى بَيْضًا أو جَرَادًا فَضَمَِهُ لا يَخْرُمُ كل وَلَوْ أكلهُ أو غَيْرْهُ حَلَالا كان أَوْ حَرَامًا لا 
َم شَْة, وَل لَهُ في المجبط بن لا يَفِرٌ إلى الذّكاةٍ فلا يَصير به وبا باح أنحل الْبيْض قبل 


التّئْءء وأفَادَ مسال خوج الْقزخ أنَهُ َؤ صرب بَطن طَبيةٍ القت جنا ميا إن يَْمَنْ قبِمَمَهُ حي 
فِإِنْ مَانَتْ الأمُ صَمِنَ قِيِمَتَهَا أَنْضًا بخلافٍ جَبِينِ الْمََْةِ إِذَا خَرَجَ مَيكَا لا يَلْرَمُ الصارِبُ شَيْئَاء لأَنَهُ في 
كم النَفْسِ في جَرَاءٍ الصّيْدٍ اختِيّاطَاء وَف حَقُوقٍ الْعبَادٍ في لحكم الجُزْءٍِ لِأَنَّ عَرَامَاتِ الْأَمْوَالٍ لا 
تَبْتتيعَلَى الاحبيَاطٍ كذَا في اليا وقد مول به ِأنَهُ َو عَلِمَ َه عي الكسْرٍ فلا صَمَانَ علي 
للق خ لإنعدَام الْأَمَائَةِ ولا لِلْبَيْضٍ لِعَدَم الْعَرْضِيّة وَإِذَا صَّمِنَ الْفَرْحَ لا يب في الْبَيْضٍ شَْءْ؛ لِأَنَّ مَا 
صّمَائْهُ لِأَْلِهِ قَدْ صَّمِنَهُ وَأَشَارَ بخُروج الْقَرْخ إلى أَنّهُ َو تَقْرَ صَيْدَا عَنْ بَيْضِهِ فَفَسَدَ أَنَهُ يَضْمَنْ إِحالَة 
ِلْفَسَادِ عَلَيْ لِأنَهُ السَبَبُ الظَاهِرُ كُمَا ل أَحَدَّ بَنْضَةَ الصّيْدٍ فَدَفْنَهَا كَتَ دَجَاجَةِ فَفَسَدَتْء وَلَوْ 1 
تَفْسْدْ وَحَرَّجَ مِنْهَا فَرْحٌ وَطَارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه. 


(فَوْلَه: ولا سَيْءَ بَِغْلٍ غْرَابٍ وَحِدَأَة» وَذِنْبٍ وَحية وَعفْرَبء وَفَأرَةِ كلب عَقُورِ وََعُوض وَلٍ 
َبُرُْوث وَقْرَادٍ وَسْلَحْفَاة) أمًا القَوَاسِقَ؛ وَهِيَ السبِعَةُ الْمَذْكُورَةُ ها َلِمَا في صّحِيح البحَارِيَ «حمْم 
من الدَوَاتَ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهْنَ العرَابُ وَاخدَأةُ وَالََُْوَلْعفرَبُ وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ» وَرَادَ في سُئنٍ 
أبي دَاوْد «اخيهُ وَالَبُعْ الْعادِي» ٠‏ وَفي روَابَةٍ الطْحَاوِي «الذّنْبْ» فَلِدَا ذكرَ الْمُصَيِْفُ سَبْعَة وَمَغق 
فسنت فِبهنَ خْبْفهْنَ وكثرَةُ الصّرَرِ فِبهنَ» وَهُوَ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ فلِدَا حص به الْكِتَاب الْمَطْعِيَ كذا في 
الَّهَاَ وَأَطْلّقَ الْمُصَبَفْ في تفى شَيْءٍ بِقَملِهَا فَأقَادَ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أو حَلالا في 
رم وَأَطْلَقَ في الْغْرَابٍ فَسَمَلَ الْْرَابَ بأنْوَاعِهِ الثَّلانَِ وَمَا في الدَايَِ منْ فَولهِ وَالْمُرَاُ بالْقرَابٍ الذي 
بالْأَدَى قَفِيهِ نَظَرْ لِأَنَهُ دَائمَا يََعْ عَلَى ذُبْرِ الدَابّة كُمَا في غَايَِ الَْيَانِ وَسَوَى الْمُصَّبَفُ بَيْنَ الذّنْبٍ 
وَالْكَلْبٍ الْعَقُورِ وَهُوَ رِوَايةُ الْكرْحِيَ وَاخْتَارَهَا في الْدَايَِ لِأنَّ الذّنْب يَبْمَدِئُ بالْأذى عَالِيَا وَالْعَالِبُ 
كَاْممَحقّق؛ وََِنَُ ذكرٌ في بَغضٍ الرَوَاَاتِ وَفَرّقَ بَْنَهُمَا الْإمَامُ الطَّحَاوِيُ فَلمْ عل الذّنْبَ مِنْ 
الْفَوَاسِق وَأَطْلّقَ في الْفَأرةِ فَسَمَلَتْ الأَهلِيّة وَالْوَحْشِية وَقَيَدَ الكل بالْعَفُورٍ اََاعَا لِلْحَدِيثِ مَع أَنَّ 
الْعَفُورَ وَعَيْرَهُ سَوَاءٌ أَهْلِيً كانَ أؤ وَحْشِيًا لَِنَ غَيْرَ الْعفُورِ لَيِسَ بِصَيْدٍ فلا يحب الجرَاءْ به كُمَا صَرّحَ به 
قَاضِي خَانْ في فَتَاوِيهِ وَاخْمَارَهُ في الِْدَايَة» وف السَنّوْرٍ الْبَرِيّ رِوَايََانِ. 

اغلَمْ أَنَّ الكَلَام إِا هُوَ في ووب ارَاءٍ بِمَمْلِهِ وَأَمَا جل الْقَدلٍ فَمَا لا يُؤّْذِي لا يل قَْلُهُ فَالْكَلْتْ 


(قَوْلُهُ: وَفِ الْبَدَائِع؛ وَلوْ شَوَى بَيْضًا أو جَرَادًا إل) قَالَ في الشُرْئْباليَة يَنْبَغَى ي أن يَكُونَ كَذَلِكَ الل 
لمارا من الصّيّد. اه. 

ريت مُصّرّحًا به في اباب فَقَالَ: وَلَوْ شَوَى مُحْرمُ بَيْضًا أَوْ جَرَادَا أو حَلّبَ صَيْدَا وَأَدّى جَرَاءَهُ ‏ 
كله فلا ضئء حل أل وتو لَه مع الكاهة وتو ذه من خذٍ كراهة (وله: ماف جين 
الْمَرأَِ) أي حْيّةٌ أو أَمَةَ إِذَا خَرَج مَيَنَا أَيْ وَمَانَتْ الْأمُ بَعْدَهُ وََِذَا عَبَرَ في المِغْرَاج ِقَولِهِ نم مَانَتْ 

الْأَم وَفَوْلَهُ لا يَلْرَم الضّارِبت شَيًْا صَوَابهُ شَيْئٌ وَمَعْنَاهُ لا يَلَرَمُهُ الدِيَةُ كما يَلَرَمُهُ ديه الم أو قِيمَتهًا 
َو أَمَةَ وَإِلّا فَالعْرَةُ لَازِمَةٌ وَاخْتَرَرَ ولو إِذَا خَرَج مَيَنَا عَمَا إِذَا خَرَجَ حا فَمَاتَ فَإِنَّ فيه الدّيَةَ كَامِلَة 


وَأَمَا إنْ مَانَتْ فَالْقَنْهُ ميَكَا فَدِيَةُ الَأَمَ فَمَط 


(قَوْلُ: قَلِدَا ذكْرَ الْمُصَبَفْ سَبْعَةَ) , وَإِعَا 1 يَذَكُرْ السّبُع مع أَنّهُ مَذّكُورٌ في رِوَايَة أي دَاوْدِ؛ لِأَنهُ صَيْدُ 
عِنْدَ فَيَجِبُ فيه الجَرَاءُ أ لِأَنَهُ قَيدَهُ بالعادي وَسَيَذْكُرهُ بِقَؤْلِد وَإِنْ صَالَ لا شَيْءِ بقَثْلِهِ قي الْكَلَامُ 
م الْبَحْتَ 
فيه. وَقَالَ في آخره: وَلَعَلَ لِعَدَم فُوَةٍ وَجْهِهِ كانَ في الستباع روَابكَانِ. (قَوْلَهُ: قفيه نَطَرْ) رَدَهُ في النّهرِ بجا 
في الَْدَائِع» وَقَالَ: أَبُو يُوسُْفَ الْْرَابُ الْمَذْكُورُ في الحَدِيثِ الَّذِي يَأْكُلْ اليف أو يَخْلِطُ؛ لأَنَّ هَدَا 
التْعَ لي يَبْتَدِئُ بِالْآَذَى. اه. 

وَأَشَارَ في الْمِغْراج إلى دَفْع مَا في غَايَةِ الْبَيَانِبَِنّهُ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَالِمًا وب لقم دَعْوَى الدَمُومَة فيه 

وَلَمَا كَانَ الْمُطَرَدُ هُوَ ابْتِدَاؤُهُ بالْأَدَى اقْمَصَرٌ الْإمَامُ انان في التَعلِيلٍ عَلَيْهِ م أيه في الظّهبرية ل 

وَفِ الْعَفْعَق ِوَايَعَانِ وَالظاهِرُ أنه منْ الصّيُود. اله 

قُلْت: وَبِهِ ظَهَرَ أنَّ مَا في الدَايَةِ هُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَة. 

(قوْلَهُ: لأَنَّ غَيْرَ العَقُوِ) الْمنَاسِبْ؛ وَلِأَنَّ بالْوَاوٍ عَطْمًا عَلَى قَوْلِهِ اَبَاعَا (قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْأَمرَ بمَغلٍ 
الكلاب نُسِحَ) كذَا قَالَهُ في المح قَالَ في التَهْرٍ لكِن رأَيْت في الْمُلتَمَطٍ ما لَفْظَهُ وَإِذَا كَثْرَتْ 
الكلاب في فزت وَآصَرٌ بأل اقرب مر ئها بعلهاء وَِنْ با رفع الْأَمرٌ إل الْقَاضِي حَقٌ يأر 
بِذَلِكَ. اه. 

فَيُحْمَلُ مَا في الَْنْح عَلَى ما إِذَا 1 يَكُنْ نه 


سي 
ار 
ََ 
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الْبَعُوضُ» وَمَاكَانَ مِثْلَهُ مِنْ هَوَامَ الأَرضٍ فَإِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصْيُودٍ أصْلاء وَإِنْكَانَ بَعْضُهًا يَبْمَدِئُ بِالْأَدَى 
كَالْبْرْعُوثْ وَدَخَلَ الدُْبُودُ وَالسَرَطَانُ وَالذَّبَابْ وَالْبَقُ وَالْقَنَافِذُ وَالخَنَافْسْ وَالْوَرَعٌ وَالخَلَمَةُ وَصَيِّاحُ الَيْلٍ 
وَابْنُ غْرْسِء وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْعَقْرَبُ وَالْفَأَره مِنْ هَذَا القسم؛ لِأَنَّ حَدَّ الصَّيْدٍ لا يُوجَدُ فيهمًا 
وَالْبَُوضٌ من صِعَارٍ البق لْوَاحِدَةٌ بَعُوضَّةٌ بالَاءٍ وَاشْبَقَافُهَا مِنْ لْبَعْضِ؛ ِأَنّهَا كُبَعْضٍ الْبَقَهَ قَالَ: الله 
تَعَالَ إمَكَلا مَا بَعْوضَةً] [البقرة: 26] كذًا في ضِيّاءٍ الخُلُوِم وَفِيهِ الْحدَأَة بكسر الَْاءٍ طَائْرٌ مَغْرُوفَ 
وَامجَمْعْ الحدَأًء وَأَمَا الحدَأَةُ بمَفْح الاءٍ فَأمنْ يُنْمَرُ با الجَارَةُ طَا رَأَسَانِ وَالذَّنْبْ بالحَمْرَةِ مَغْرُوفٌ وَجَنْعَهُ 


4 اط 


5 


أَذْوْبٌ وَأَذْوَابٌ وَذِئَاب وَذُْؤْبَانَ قِيل اشْتِقَاقُهُ من تَدَاءَبَتْ الرَبحُ إِذَا جَاءَث مِنْ كل وَجْد وَهُوَ مِنْ 
أَسَمَاءٍ الرَجَالٍ أَيْضًا وَبُصَّفَرْ ذُوَيْبٌ وَالسُلَحْفَاةُ بِضَّمّ الا وَفْتْح الْقَاءٍ وَاحَدَةٌ السَّلاحفٍ مِنْ خَلق 
الْمَاءِ وَيُقَالُ أَنْضًا سُلَحْفِيَةٌ باليَاءِ وَالْمَارَةُ الحمْزِ وَاحِدَةٌ الفَأَرِ وَجَمْعْهُ فِيرَان. 


(قَوْلَه: وَبقَدلٍ فَمْلَةِ وَجَرَادَةٍ تَصَدَّقَ با شَاءَ) أَما وُجُوبُ الصَّدَقَة بِمَثْلٍ الْمَملَةِ قَِأَنَهَا مُعوَلَدَة مِنْ 
التَمْثِ الذي عَلَى الْبَدَنِ وَالْمُخْرمُ تمنُوعٌ من إزَالتِِ ِل إَالَِ الشغْرٍ حَقٌ لَوْ قََلَ ما عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ 
لْمَمْلِ فِإِنَهُ لا سَيْءَ عَلَيْهِ أ فَعَلَهَا مِنْ بَدَنِ عَبِْهِ فَكَدَلِكَ كُمَا في الظَهيريّة وَعَبرهَاء وف الْمُحِيطٍ وَيْرَهُ 
قَثْل الْقَمْلَدَ وَمَا تَصَدَّقَ به فَهُوَ حَيْرٌ مِنْهَا أَطْلّقَ في قَبْلٍ الْمَمْلَةِ فَسَمَلَ مَا إِذَا كانَ مُبَاسَرَةَ أو تَسَبُبا 
لكِن يُشْتَرَطُ في النَاِنٍ الْقَصدُكُمَا قَدَمَْاهُ فَعلَيْهِ لجرَاءُ لو وَضَعَ ثيَابَهُ في الشَّمْسٍ لِيَقْْلَ حر الشّمْسِ 
الْقَمْلَ كالصّيْدِ ولا سَيْءَ عَلَيْهِ و 1 يَفْصِدْ ذَلِكَ كما لَوْ غَسَلَ تَوْبَهُ فَمَاتَ الْقَمْلُكدًا في غَايَةِ الََْانِ 
وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامه أن الْقَمْلَكَالصّيْدٍ فَأَقَادَ أن الدَلَالَةَ مُوجِبَةٌ فِيهَا فَلَوْ أَسَارَ الْمُحرِمُ إلى قَمْلَةِ عَلَى 
ََنهِ فَمَعَلَهَا الال وجب ارا وَعْلِمَ من التَعْلِيلٍ أن إِلْقَءَ الْقَمْلَةِ كَالمَدْلِء لأنّ الْمُوجب إِرَالْعُهَا عَنْ 
الْبَدَنِ لا خُصُوص المَثْل كُمَا صرّحَ به الإشبيجَايٌ وَعَيْرْهُ وَأََادَ بالْمَمْلَةِ الْقَلِيلَ مِنْه؛ لِأنَّ الكثير منْه 
جَرَاءُ فَثْلِهِ صَدَفَةٌ مُعيَّةُ وَهِيَ نِضْفُ ضاع لا التَصَدَّقَ بمَا شَاءَ. وَظَاهِرُ كلام الإسْيِيجَايَ أَنَّ مَا رَادَ 
عَلَى القَاثِ كبين ولام فَاضِي حَانْ أَنَّ الْسَرَة هما فَوْقَهَا كثير وَافْمصَرَ شرَاح الدَاةِعلَى الأول 
فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبء وَأَمّا وُجوبْهَا بقَثْلٍ الجرَادَةٍ فَإِذَنَ اجرَادَ مِنْ صَيْدٍ الْبَرَ قن الصّيْدَ مَا لا كن 
أخذهُ إلا يل وََقْصِدُهُ الآخذء وَقَالَ: عْمَرْ - رَضِي الله عنْهُ - ره خَيْرٌ من جَرَادةٍ فَأوْجَبَهَا عَلَى 
مَنْ فَكَلَ جَرَادَةَ كُمَا رَوَاهُ مَالِكُ في الْمُوَطَ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبٍ. 

ما مَا في سُنَنِ أَبي دَاوْد وَالتَْمِذِيٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - كُلُوهُ فَإِنَهُ مِنْ صَيْدٍ الْبَخرِ» فَقَدْ أَجَاب النَوَوِيُ - رَحمَهُ اللّهُ - في شَرْح الْمْهَدّبٍ بِأنَّ 
الخُقَاطَ انَمَهُوا عَلَى نَصْعِيفِهِ لِضَعْفٍ أي الْمُهَرّم وَهُوَ بِصَمّ الْمبم, وَكَسْرٍ الرَّايء وَفْبْح اللاءِ بَيِتَهُمَا 


وَاسَمُهُ يَِيدُ بْنُ سُفْيَانَ» وَف روَايَةِ لأي دَاوْدِ عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هُرَيرَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَالسُلَحْفَاةُ بِضُم 5 وَفْتْح الْقَاءِ) كذ في ب 5 4 0 وكَأَنَهَا منْ كْرِبفٍ التُسّاخْ 
وَالْأَصْلُء وَفْتْح اللام. وَفي بَعْضِهًا بِصَم الا وَفْحِ العَيْنِ أي فَاءِ الكلِمَةء هي الينُ وَعَيَْا وَهِيَ 
اللّامُ. 


(َولُ: فَعَلَيْهِ الجا لو وَضَعَ نَابَهُ في الشَّمْسٍ لِيَفْعْلَ إ) قَالَ: في الشَرْنْبْلالِيّة وَفي سَرْح التُقَايَة 
للْبْرْجْنْدِيٍ مذلة ث نَقَلَ خلاقة عَنْ الْمَنْصُوريَة: وَهُوَ نَفْيْ الرَاءِ (قَوْل: فلو أَسَارَ إ) , وكذًا لَوْ قَالَ: 
خَلَالٍ اذْفَعْ عَق هَذَا الْقَمْلَ أو أَمَرَُ بمَثِهَا لَبَابْ قَالَ شَارِحْهُ: وَكَذَا لَو دَقَعَ تَْبَهُ لِيَفْدْلَ ما فيه فَمَعَلَ 
(قَوْلهُ: وراد بالْقَمْلَةِ إ) قَالَ في اللُّبَابٍ إِنْ فَعَلَ ْم فَمْلَةَ تَصَدَّقَ كِسْرة, وَإِنْ كاتث ينكين أؤ تان 
فَفَبْضَةٌ من طُعَام وَفِ الرَائِدٍ عَلَى الثَّلاثِ بَالِعَا مَا بَلَعَ نِضْفٌْ ضاع. اه. 

قَالَ سَارحْهُكدًا في الْبَدَائِع وَالمنْح, وَهُوَ الذي رَوَى الخَسَنْ عَنْ أبي حَتِيقَة وف الْجَامِع الصّغيرٍ في 
قَمْلَةٍ أَطْعَمَ شَيْئَاء وَهَذَا يَدُلُ 5 شَيْءٍ يَسِيرٍ قَالَ في الدّخيرَق وَهُوَ الْأصَحُ. اه. 

وروَايَةُ الحَسَنٍ سَيَذْكرُها الْموْلَفُ قَريًا (قَوْلَهُ: وَأَمَا وجُوبُها بقمْلٍ الجرَادَة ) قَالَ: في اللبَابء وَلَو 
وَطِىَ جَرَادًا عَامِدًا أو جاهِلًا فعَليِْ اجا إلّا أن يكونَ كبيرا قَدْ سَدّ الطَِيقَ فلا يَضْمَنُ وَل شَوَى 
جَرَادًا فَأَكَلَهُ بَعْدَمَا ضَّمِنَهُ لا شَيْءَ عَلَيِْ َكل وَيُكْرَهُ بَيْعْهُ قَبْلَ الضَّمَّانِ. اه. 

قَالَ سَارِحْهُ وَذَكُرَ قَاضِي حََانْ في 3 لجاع الصّغيرٍ مُِْمٌ فَطَعَ شَجَرَة مِنْ الخَرّم أ شَوَى بَيْضَ صَيْدٍ 
في ارم أو خَيْرِِ أو حَلّب صَيْدَا أو سَوَى جَرَادً فَعَلَيِْ الجرَاءْ في جمبع ذَلِكَ يعني الْقيمة ويكْرَه لَه بيع 
هَل الْأَشيَاِ ون باع جاو وكَلِك ع لاف الصئدٍ الي فَعَلَهُ المخرم؛ لِأنَُ ةلا يود بَغهاء 
وَِذَا مَلَّكَ الّمَنَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ في الْقِيمَةِ الي يُؤَذِيهَاء وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ في غَيِْهَا وَلِلْمُشْرِي أَنْ يَنْتَفِعَ 
ِدَلِكَ مِنْ حَيْتْ التَتَاوْلُ؛ لِأنَّ الْمَيْضَ وَاْرَادَ لا يَخْتَاجُ فيه إلى الذَّكَاةٍ وَاخََالُ وَالْمُحْرِمْ فِيمَا لا يختَاجُ 
إلى الذَّكاةٍ سَوَاءْ وَإِتا لا يبَاحُ لِأذَولِء لِأَنَهُ كَانَ صّبْدًا في حَقَّه وَلَيْسَ بِصّيْدٍ في حَقّ النَّاني. اه. 

وبين الْقَْقَ بَبْنَ الآخذٍ وَالْمُشْترِي في إبَاحَةٍ الَنَاوْلِ كما لا يخْقَى. اه. 

(قوْله. رجْلْ من جَرَادِ) فول في الْقَامُوسٍ الرَجْلْ بالكشر الطَائِقَةُ من الشَيْءِ أو الْقَطَعَةُ الْعَظِيمَةُ من 
لجرا 
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َالَ البَبْهَقَيُ وَغَيْرُهُ: مَيْمُونَ غَيْرْ مَعْرُوفِ. اه. 

الََْْقَيٌ بَِنَدٍ صّحِيح عَنْ ابن عَبّاسٍ أن قَالَ: في اراد قَبْصَةُ مِنْ طَعام وإ أرَ مَنْ تَكلَمَ عَلَى الْقَْقِ 
َبْنَ الْجَرَادِ الْمَليلٍ وَالْكَرِ كَالْقَمْلٍ وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ كَالْقَمْلٍ قَفِي الدّلاثء وَمَا دُونَهَا يَتَصّدَّقْ با شَاءَ 
َف الْأَْبَع فََكْترَ يَعَصّدَّقُ بِنِصْفٍ صاع, وَني الْمُحِيطٍ تمْلُوكٌ أَصّاب جَرَادَة في إخرَامِه إِنْ صَامَ يَوْما 
فَقَدْ راد إن شَاءَ حمَعَهَا حَىّ تَصِيرَ عد جَرَادَاتِ فَيَصُومَ يَوْمًا. اه. 

وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمْلْ كَذَلِكَ في حَقَّ الْعَبْدِ لِمَا عْلِمَ أن اْعبْدَ لا يُكَفْرُ إلا بالصّوْمِ ثم أَطْلَقَ الْمُصَبَفْ 
يُطْعمُ في الْوَاجِدَةِ كِسْرَةٌ وَني الانْتينِ أَوْ الكَلانَةِ قَيْضَةَ مِنْ الطَّعَام, وف الْأَكْثَرٍ نِضْفَ ضاع كذًا ذَكَرَهُ 
الإنييجاي. ْ 


(قَوْلَُ: ولا يُجَاورُ عَنْ شَاةٍ بقَمْلٍ السّبُع, وَإِنْ صَّالَ لا سَيْءَ بِمَمْلِهِ بخلافٍ الْمُضْطَرٌ) ؛ لِأَنَّ السَبعَ 
صَيْدُء ولس هومن الْقَوَاِقٍ؛ لَه لا يمد بالْأذى حَقٌ لو قدا اأَدذَى كان مِنْها قلا يجب بِقغله 
شَيْءْ وَهُوَ مَْيَ فَوْلِهِ صَالَ أي وَنَبَ بخلافٍ الذَّنْبٍ فَإِنَهُ من الْقَوَاسِق؛ٍ لِأَنّهُ يَنتَهِبْ الْعَنَمَ وأرَادَ 
بالسسّبع كل حَيّوَانِ لا يُوْكُلْ مُه با لَيْسَ مِنْ الْفَوَاسِقٍ السَبْعَةٍ وَالحَشَرَاتِ سََاءْ كانَ سَبُْعًَا أو لاء وَلَوْ 
خِنزيرا أ قدا أو فيلاما في الْمجمع وَالسبْعْ اسم لِكُلَ معط مُنْمَهبٍ جارح قات عاد عَادة ذا 
وجب اجْرَاء له لا جاور به سَاةً؛ أن كفرة يميه ما لِمَا فيه من مَغق الْمُحَاربَة وَهْوَ حارج عن 
مَغْق الصّبْدِية أو لِمَا فيه مِن الْإيدَاءِء وَهْوَ لا تقُومُ لَهُ سَرْعًا فبَقِي اغتبارُ الجلدٍ وَاللَحْم عَلَى تَفْدِيرٍ 
كَوْنِهِ مَأْكُولًا وَذَلِكَ لا يَزِيدُ عَلَى قِيمَةٍ الشَاةٍ غَالِبَاِ لِأَنَّ حم الشّاةٍ خَيْرَ من حم السَبْع. 

ويد بالمتئع؛ أن ْمَل إذَا صالَ عَلَى إِنْسَانٍ فَفَعَلهُ وَجَب عَلَيْهِقممهُ بَلِعَةُ ما بَلَمَتْ وَالْقَرْقَ 
بَيْنَهُمَا أن الْإذْنَ في مشألة المبُع بِقَثلِهِ حَاصِلٌ مِنْ صَاحِبٍ الَْقِّ وَهُوَ الشَّارِعٌ» وَأمَا في مَسْأَلَةِ الجَمَلٍ 
قَلَمْ يَخصّل الْإذْنُ مِنْ صَاحِبه ورد عَلَيْه الْعَبْدُ إِذَا صَالَ بالسيْفٍ عَلَى إِنْسَانٍ ففَعلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْه 
قإِنُّ لا يَصْمَئُهُ مع أَنّهُ لا إذنَ لَه أَنْضًا من مَالِكِهِ وأجيب بِأَنَّ الْعَنَدَ مَضْمُونٌ في الْأَصْلٍ حَقًا لِنَفْسِهِ 
الْآدَمِيّةِ لا لِلْمَوْلى؛ لِأَنَهُ مُكَلّفْ كُسَائِرٍ الْمُكَلّفِينَ آلا تَرَى أَنَهُ لَوْ ارد أو فَكَلَ يُفْكَلُ وَإِذَاكَانَ مَضْمُونَا 
ِنَفْسِهِ سَقَط هَذَا الصّمَاكُ ييح جَاءَ مِنْ قبَلِهِ وَهُوَ الْمُصّالُ به وَمَالِيَُ الْمَوْلَ فِيهء وَإِنْ كَانَثْ 
تَوَْةً مضفوئة لَهُ في تبَعْبِصَمَانٍ النفسِ فيفط الع في ضمْنٍ سُقُوطٍ الل أطلق في عَم 


ووب شَيْءٍ إِذَا صَالَ فَشَمَلَ مَا إذَا أَمْكتَةُ دَفْعْهُ بعبْرِ لاح أَؤ لا, وَذَكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنَهُ إذَا أَمْكَنَهُ 
َفُْهُ بعر البتالاح ففَعَلَهُ فعَلَيهِ لجرا وَقَيّدَ َاضِي حَانْ المع بكؤنه غَيْرَ مُوكِ؛ لِأَنَهُ َو كان لوكا 
وَجبَتْ فِبممهُ بَلِعَةَ ما بَلَعَتْ يَحْني عَلَيِْ ِيِمََانٍ ذا 
[نحة الخالق] 
(قوْله: و أَرَ من تَكَلَمَ عَلَى الْقَرْقِ إغ) اسَْذرَكَ عَلَيْهِ في النَهْرِ با سَيَذْكُرُهُ عن الْمُحِيطٍ أي فَإنَهُ 
َي في الْقَرْقٍ بَْنَ قَِيلٍ الجرَادِ وكثيره وَالظَاجرُ أن فَرْض الْمَسألَةِ في الْمَمْلُوكِ لَيْسَ للاخترازٍ عَنْ 

رَ م رَآَيْت في التَمَارْحَائِيّة قَالَ: وَدَكْرَ جِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحمَهُ اللّهُ - في محم أَشَارَ في جَرَادِ و1 
1 ََوْهَا إِلّا من دَلَالَتِهِ فََحَدُوهَا فَعَلَى الدَالِ بِكُلٌ جَرَادَةٍ تْرةَ إلا إنْ بَلَعَ ذَلِكَ دَمَا فَعَلَيْهِ َمْ. 
اه. 
وَهَذَا صَرِبح ف الْمَدْقِ أَنْضًا وَالظاهِرُ أن مُوَادَ الْمُوَلْفِ أَنّهُ َي يَرَ الْقَدْقَ بين قليله الاب فيه التَصَدُّقُ 
ا شَاءَ وَبَيْنَ كبيره الْوَاجِبٍ فيه نِضْفُ ضّاع هَل مَا فَوْقَ التَلانّة كما في الْقَمْلٍ أو لا وَيَدُلَ عَلَى هَدَا 
َؤْله: فَيَنبغِي 2 قلا استذواك, وَقَدْ راجغعه فَلَمْ أرة. 


(قَوْلُهُ: 0 ا حَيَوَانِ لا يُؤْكَلُ حَمُهُ إح) قَالَ في النَهْرِ فَكَانَ عَدَمْ الشَخْصِيص أَؤْ إِذْ 
الْمَفْهُومُ م مُعْتَبَرٌ في الرّوَاياتِ اتَقَافَاء وَمِنْهُ أَفْوَالُ الصَّحَابَةٍ كُمَا في الْحوَاشى السَعْدِيّة وَيَنبَغي تَقِيبدُهُ 5 
يُدرَكُ بالرّأي ١‏ ما لا يُْرَكُ به (قَوْلهُ: عَادِ) اسْمٌ فَاعِلٍ مِنْ الْعدْوَانِ على وَزْنِ قاض وََلَّذِي في التُسَخْ 
عَادِي بإِثْبَاتٍ اليا وَالأَصوَبْ حَذْفهَا (قَوله وود عليه الْعبْدُ إِذَا صَالَ !ح) قَالَ الرّمليُ يعودُ به 
عَنْ الخرَ الْعَاقِلٍ الْبَالعخ فَإنَهُ لا يَضْمَئهُ وَقَوْلنا الْعَاقِلُ تَترِرُ به عَنْ الْمَجْنُونِ فَإِنَّ الْمَجْنُونَ الخخرٌ إذَا 
صَالَ فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ نب دِيَنْهُ وَإِذَا كَانَ عَبْدَا َب قِيِمَبْهُ كالبَعي وَفَوْلَنا الْبَالِعُ تر به عَنْ 
الصّّيّ فَإذَاكانَ الصائِل صَييًا خرًا تحب دِيَتْهُ وَإِنْكَانَ عَبْدًَا تَبُ قِيِمَبْك وَلَا يَسْقْطُ الصَّمَانُ لانيقَاءِ 
التَكُلِيفٍ عَنْهُ كَالْمَجُْونِ قَالَ في الْمَرَا يه الْمَجْنُونُ أو امعد الْمُغْتلِمُ صَالَ عَلَى إِنْسَانٍ لِيَقَثْلَهُ فَقَعَلَهُ 
العطول عليه يَضين ع قِيمَةَ المع وَدِيَةَ الْمَجْنُونِ. اه. 

وني الكنْزٍ وَغَيِِ وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيِْهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدَا تب الذَّيَةُ في 
مَالِه وَعَلَى هَذَا الصّ وَالدَابَةِ. اه 

(قَوْلهُ: يَعْني عَلَيْهِ قِِمَمَانِ) أقُول: هَذَا إذَا كانَ غَيْرَ صَائل أَمَا الصَائِل فَقَدْ عَلِمْت أَنّهُ لَيْس عَلَيْهِ جَرَاءِ 
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كَانَ مما قِيمَةٌ لِمَالِكِهِ مُطَلَفَاء وَقِيمَة لَه َعَال لا تُجَاوِرُ قِيمَة سَاةٍ كُمَا أَسْلَفنَاهُ وَمَعْىَ فَوْلِه بخلاف 
لْمُضْطْرٌ أن الْمُحْرمَ إِذَا أضْطْرٌ إلى أكُل الصّيْدٍ لِلْمَحْمَصَةٍ فَدَبكَهُ وأكَلَهُ فإنَهُ َب اخْرَاءُ عَلَيْهِ أن 
لذن مقيّدَ بِالْكََارَةٍ بالنصنَ في قؤله تعالى (فمَنْ كان مِنْكُمْ مريصًا أؤ به أَذَى من رأسِدٍِ ففِذيَة) 

[البقرة: 196] الْآيَهَ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الضّرُورَةَ لا تُسْقِط الْكَقَارَة وََرَادَ بالشَاةٍ هُنَا أَدىَ مَا يجْرئُ في 


(قوْلَهُ: وَلِلْمُحْرِمِ ذَبْحُْ شَاةٍ وََقَرَةِ وَبَعِيرٍ وَدَجَاجَةٍ بط أَهْلِي) ؛ لِأَنَّهَا لَنِسَتْ بِصبُودٍ وَعَلَيْهِ ماع 
الم قي لط بالأَليء وَهْوَ الذي يَكُونُ في الْمسَاِنِ وَالياضٍ؛ لِأنُّ وف بأضل اللقةٍ اختاوا 
عن الَّذِي يليد فإِنّهُ صيْدَ فيب لجرَءُ مله قَالَ الشارح فمْبَغي أَنْ تَكُونَ الْجوَامِيسُ عَلَى هذا 
التَفْصِيلٍ قَإنَهُ في بلادِ السُودَانِ وَحْشِيٌ, وَلَا يُعْرَفُ مِنْهُ مُستأتسن عِنْدَهُمْ. اه. 

َف الْمَجْمَع: وَلَوْ نََا ظَْ عَلَى شَاةٍ يُْحَقْ وَلَدُهَا بها يعني فَلَا يَبْ بِقَمْلٍ الْوَلَدِ جَرَاء؛ لِأَنَ الم ِي 
الْأصن. ا 


(َوْلَه: وعَلَيِْ اجا ببْح حَمَام مُسَرْوَلٍ وَطَتي مسْكأنّس) لِمَا قَدَمْئاهُ أن ابره موحش بأل الخْقَة' 
ولا بر ررض اماه مُمَوَجَشنٌ بِأَصْلٍ للق مُتِعْ بِطَيرَانه وَِنْ كان بَطِيءَ النُهُوضٍء وَالِاسْتَْئَاُ 
عاض وَاشْياط دكا الاخبيار لا يد على أنه نس بصيدء أن ذِك كان لأعخز, وقد ول بالقذرة 
علي وني الْمُربٍ حَامٌ مُسَْوَلٌ في جلي ريشن أنه سَرَاويل» وا قي به مع أن الحَكُم ي الحمَا 
مُطَلَمَا كَدَلِكَ لِمَا أَنَّ فيه خلاف مَالِكِ وَلَيْفْهَمْ غَيْرْهُ بالأؤل. 


(قَوْل: وَلَو دْبَحَ ْم صَيْدًا حَرْم) أَيْ فَهُوَ ميْعَدٌ؛ لأَنّ الذّكاة فِغْلٌ مَشْرُوعٌ وَهَذَا فِغْلٌ حَرَامَ فا يَكُونُ 
ذكاةً كذّبيحة الْمَجُوسِيَ فَأفَادَ أنه يْْمُ عَلَى الْمُحْرمٍ وَالخلَال» وَأَشَارَ إلى أَنَّ الال لَوْ ذَبَحَ صَيْدَ 
لخر فَإنَهُ َكُونُ مبْعَةٌ أَنْصًا كُمَا في غَايَةِ الَْيَادِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ الْمُحْرِمُ الذَابِح مُصْطرًا أؤ 
لا وَاْملقَت الْعبَرَاتُ فِيمَا إذَا أمططرٌ الْمُحْرمُ هل يَذبَحْ الصيدَ قيأكلة أو يأكل الْميَْة في 
الْمَنِسُوط أن يَتولُ من الصّيدٍ وبودِي الجزَاء» ولا يأل الْمََِة في قوْلٍ أبي حَبيقَة أي يُوسْفَ؛ لَِنّ 
خزمة الْمَبَةِ أَخلَطُ؛ لِأَنّ حزمة الصّيْدٍ ترفغ بالخرُوج من الإخرام أو الم هي موَفَمَةُ به يلاف حُزمةٍ 


- 


الصَرُورَة تزتفغ الَظْرٌ فَيَفْْلُهُ وَيَْكُلْ مِنْهُ وَيُوَدِي الجرَاء. اه. وَالْمْرَادُ الْمَمْلِ الذّيْحُ وَفِ فَتَاوَى قَاضِي 
خَانْ الْمُحْرِمُ إِذَا أُصْطْرٌ إلى مَيْتَةِ وَصَيْدٍ فَالْمَِئَهُ أل في قَوْلِ أبي حَبِيفَةَ وَحَمّدِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
وَالْحْسَنْ يَذْبَحْ الصّيْدَ وَلَوْ كَانَ الصّيْدُ مَذْبُوحًا فَالصّيْدُ أؤلى عِنْدَ الْكُلٌ وَلَوْ وُجِدَ لَمُ صَيْد وَكُمْ 
آدَمِيَ كان ذَبْحُ الصّيْدٍ أؤل, وَلَوْ وَجَدَ صَيْدَا أؤ كلبًا فَالْكَلْبِ أَوْلَ؛ لِأَنَّ في الصّيْدٍ ازيكاب 
لْمَحْظُورَيْنِء وَعَنْ مُحَمَدٍ الصّيْدُ أَوْلَ مِن م الحتِْير. اه. 

وَآلذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ ما في الْمََاوَى لِمَا أن في أكل الصّيّْدٍ ايكاب حَرْممَيْنٍ الأكل وَالْمَفْلُ وف أكل 
الْمََِةِ اركاب حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍء وَهِيَ الأكل, وَكوْنُ الخرْمَةِ تَرتَفِعْ لا يُوجبْ التَحفِيفَ وَيَذَا قَالَ في 
الْمَجْمَع: وَالْمَيْئهُ أل مِنْ الصّيْدٍ لِلْمُضْطَرٌ وَييرْهُ لَهُ مُكَفْرَا وَدكُرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ رواية تَقُديم الْمَبَْةٍ 
روَايَةُ ل وَذَكرٌ الشّارِخ أَنَهُ لَوْ وَجَدَ صَيْدَا حي وَمَالَ مُسْلِمِ يَأْكُلْ الصّيْدَ لا مَالَ الْمُسْلِم؛ لِأَنَّ 


سََ 


الصّيْدَ حَرَامٌ حَقَا لَه تَعَالىء وَالْمَالُ حَرَامُ حَفًا للعبْدٍ فَكَانَ التَرْجِيحُ لق الْعَبْدٍ لافتِقَارِ وَفي فَتَاوَى 


المََْةِ فَعَلَيهِ أن يَفْصِدَ أَحَف اْرْمتَينِ دُونَ أَعْلَظِهِمَاء وَالصّيْدُ وَإِنْ كَانَ تَحَظُورَ الإخرام لكِن عِنْدَ 
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قَاضِي خَانْ, وَعَنْ بَعْض أَصْحَابئَا مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغيْرِ لا يُبَاحُ لَهُ الْمَبَْهُ وَهَكُدًا عَنْ ابن سماعَةَ وَبِشْرٍ 
أن 2 أوْلّ منْ الْمَيَْقَ وَبِه أَخَدّ الطَحَاويٌ وَقَالَ الكزخي هُوَ ِالخِيَارٍ 0 


(فَوْلَه: وعَرِمَ بأكْلِه لا مم آحَرُ) للمَْقِ بَِتهُمَا وَهِيَ أَنّ حرْمته عَلَى الذَّابح من جَهْكينٍ كونه ميمه 
تاو حْظُورٌإحرَامُة؛ أن إخرَامة هو 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ: ولا يُعْرَفْ مِنْهُ مُستأتسن عِنْدَهُمْ) أَيْ فإِذَا أَخْرَمَ أَحَدُهُمْ فَمَا دَامَ في بِلّادهِ فَهُوَ صَيْدٌ في حَقَهِ 
قدا حَرَجَ إلى لاد يَسْتَأنِسُ فِيهَا حل لَه تأمَل. 


(فَوله: أي فَهوَ مَِمَةٌ) ذكر في النّهر أن بس مَبٌَْ حَقِيَة بل حُكُمًا مُسعَلًا بها يأ من تفْدِيرٍ الصّيد 
عَلَى أَكْل الْمَبَْةِ وَجَعَلَ لِدَلِكَ كلام الْمُصَبَفٍ أل مِن فَوْلِ الْقُدُورِيٍ فَهُوَ مَيْعَةُ لا يَلُ أَكلَهُ (قَولَه: 
وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ الذَابِح مُضصْطَرًا أو لا) , وَكَذَا شَمَلَ مَا لَوْكَانَ مُكْرَهًا أو مُكْرَهًا قَالَ 
في اللَّبَابٍ إِذَا أكرة مخْرمْ حرا عَلَى قَمْلٍ صَيْدٍ فعَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَرَاء كَامِل؛ وَإِنْ كر حَلَالٌ 
ما فَاجَْاءُ عَلَى الْمُخرمء ولا شَيْءَ عَلَى الال وَل في صَيْدٍ الحرّم» وَإِنْ أكْره محم خلالا على 
صَيْدٍ إنْكانَ في صَيْدٍ ارم فعَلَى الْمُخْمُ جَرَاءْ كابمل, وَعَلَى الال نِصْفه وَإِنْكانَ في صَيْدٍ الل 
فَاجْرَاءُ عَلَى الْمُخرِمٍء وَإِنْ كانا حَلَالَيْنِ في صّيْدٍ ارم إِنْ تَوَعَدَهُ َمل كانَ الجَرَاء عَلَى الْآمرٍ وَإِنْ 


َوَعَدَهُ بحَئْسِ كَانَتْ الْكَقَارَُ عَلَى الْمَأمُوٍ لْقَائٍ خَاصَة. اه. وَبََانهُ في شَرْجه. 

(فَولَهُ: وَالَذِي يَطْهَرُ تَْجِيحٌ ما في الْقََاوَى) أَيْ تَرْجِيحُ ما ذكرَهُ عَنْ الْمعَاوَى لان عَلَى مَا قَدَّمَُ عَنْ 
الْمَنْسُوطٍ مِنْ أَنَّ الصّيْدَ أؤلى من الْمَيْعَةِ (قَوْلَهُ: وَيِيرُُ لَهُ مُكمرًا) يَعْني قَالَ أَبُو يُوسْفَ يور للْمُخِرِمِ 
الْمُضْطَرٌ أَنْ يَصِيدَ وَيَأكُلَ وَيُكُفَر وَهَذَا أَهوَنُ؛ لِأَنَّ الكفَارَة ترم ولا جَابِرَ لأكل الْمَبْعَةِ كا في 
شَرْح ابْنٍ الفلك. 
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الَّذِي أخْرَج الصّيْد عَنْ الي وَالذَّابح عَنْ الْأَهْلِيّةِ في حَقَ الذَكَاةٍ َأَضِيفَتْ حُرْمَةُ التَنَاولٍ إلى إِحَرَامِه 
فوَجبَث علي قِمَةُ ما أكلَة وما الْمُخرم الآحَرُ فنا ِي حرام علَيِْمِنْ جهةٍ وَاحدَق وهو كؤئة ميق 
فلَمْ يَعَاوَلُ عَحطُورَ إخرامه ولا سَيْءِ عَلَيْهِ بأكل الْميْعةٍ وى التَوبَةٍ وَلِاسْتغْفَارٍ وَمَذَا انَْهَعَ قَُْمَا 
ِعَدَم الْقَرْقِ قِيَاسًا عَلَى أكل الْمَيَْة أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا أكل مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءٍ الجرَاءٍ أ بَعْدَهُ لَكِنْ إِنْ 
كَانَ قَبْلَهُ دَحَلَ صّمَانُ مَا أكل في صَمَانِ الصّيْدٍ فلا يَِبْ لَهُ سَيْءٌ بانْفِرَاد وَقَيّدَ بأكل الْمُخْرِم؛ لَِنَّ 
لال لو ذَبَحَ صَيْدًا في ارم فى جَرَاءَةُ ثح أكل مِنة لا شَيْءَ عَلَيْهالَقَاقَاء لأ ووب ارا 
وات اَن الابت بالخزع ليد لا لتخوب وكيد بأغله أي أخل حوب أن مأمول المخرم لؤححان 
بَيْضَ صَيْدٍ بَعْدَ مَا كُسَرَهُ وَأَدّى جَرَاءَهُ لا شَيْءِ عَلَيْه الَقَاقَا كُمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطِء لِأنَّ وجوت 
الجَرَاءٍ فيه باغتبَار أَنهُ أَصْلْ الصَّيْدٍ وَبَعْدَ الْكَسْر الْعَدَمَ هَذَا الْمَعْىَ وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَبِكْرَهُ بَْعْهُ فَإِنْ 
بَاعَهُ جَارَ وَيحْعَلْ تَنهُ في الْفِدَاءٍ إِنْ شَاءَ وَكُذًا شَجِرُ الخْرَِ وَاللََّنِ. 00009 

وأَسَارَ إلى أن مأكولة لو كان َم جرَاءٍ الصّيْدٍ مه يَصْمَنْ قِيِمَةَ ما أكل بالْأَولَ, وَهْوَ مُتََقْ عليه وقد 
قَدَمْنَاهُ وَأرَادَ بالأكل الِالْبفَاعَ بِلَحْيهٍ فَسَمَلَ ما إِذَا أَطْعَمَهُ لكلابه فَنهُ يَضْمَنُ قِيِمََهُ وَف الْمُحِيطِ 
ْم وَهَب لِمُحْرمِ صَيْدَا فَأكَلَهُ قَالَ أو حَبيقَة عَلَى الآكلٍ ثلاثة أَجزِبَة قِيِمَةٌ للح وَقِيِمَة بدك 
الْمَحْظُورِء وَقِيِمَةٌ لِلْوَاهِبِ؛ لِأَنَّ اليَهَكانَثْ فَاسِدَةَ وَعَلَى الْوَاهِبٍ قِيمَمُ وَقَالَ محَمَدْ عَلَى الآكِلٍ 
قِبِمَتَانٍ قِيِمَةٌ لِلَوَاجِبٍ, وَقِيِمَةٌ لِلذّبْح» ولا شَيْءَ لأأكل عِنْدَهُ. اه. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في لُرُومِ قِمَعَنٍ عَلَى الْمُخْرم بِقَثْلٍ الصّيْدٍ الْمَمْلُوكِكُمَا ذكزتاة أوَلَ الْمَصْلٍ. 


(قَوْلَهُ: وَحََ لَهُ ححَمُ مَا صَادَهُ حَلَالَ وَدَبَحَهُ إِنْ 1 يَدُلٌ عَلَيْه و1 يَأمْرْهُ بِصَيْدِهِ) لَدِيثِ أب قََادَةَ النَابتِ 
في الصَّحِيِحَيْنِ «حينَ اضْطَاد» وَهْوَ حَلال حمارَا وَحْشِي وَأتَى به لِمَنْ كَانَ مُْمًا مِنْ الصّحَابَةِ فإنهُمْ 


لَمَا سَأَلُوهُ - عَلَيِْ السّلَامْ - 1 يجْبْ به لهُمْ حَىّ سَأَلُمْ عَنْ مَوَانِع الل أَكَانَتْ مَوْجُودَةَ م لا فَقَالَ: 
- عَلَيْهِ الام - هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرْهُ أنْ يمل عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِليَْا قَانُوا لا فَقَالَ: خُنُو» إذَا فَدَلَ 
عَلَى جِلَّهِ للَمُخرم, وَلَوْ صَادَهُ الخال لِأَجْلِه؛ ِأَنّهُ لو كَانَ مِنْ الْمَوَانع أَنْ يُصَادَ لَُمْ لَنَظَمَهُ في سِلْكِ ما 
يُسْأَلُ عَنْهُ منْهَا قَيّدَ بِعَدَم الدَلَالَةِ وَالْأَمْرِء لِأَنَهُ لَوْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا مِنْ 0 ِلْحَلالٍ فَإِنَهُ يحوِمُ عَلَى 
الْمُخْرمِ أَكْلْهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْعَارُ وَفِيه رِوَايَكَانِ وَدَكَرَ الطّحَاويٌ تَْرِعَهُ وَقَالَ الجرْجَاوُ: لا يحرْمُ 
وَغَلَطَهُ الْقُدُورِيٌ وَاعْتَمَدَ رِوَايَةَ المَّحَاوِيَ وَظَاهِرُ مَا في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ الروَايئَنِ في حُرْمَةٍ الصّيْدٍ علَى 
لال بِدَلَالَةِ الْمُخْرِمِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْكْتْبٍ أَنَّ الدَلَالَةَ مِنْ الْمُخْرمِ محَرّمَةُ عَلَيْهِ لِلِصّيْدٍ لا عَلَى الصائِدِ 
الحلال. نه اغلّم أن عَطْمَهُمْ الْأمْرَ عَلَى الدَلَالَةِ ها يُفِيدُ أَنّهُ يرما وَهُوَ مُوَيدٌ لِمَا قَدَمَْاهُ أَوَلَ الْمَصْلٍ 


و 


(قوْل: وَبدَبْح الال صَيْدَ الحرّم قِيمَةٌ يَعَصَدَّقَ بجا لا صَوْمُ) أي وَتجِبْ قِيمَةٌ بدَبْح صَيْدٍ ارم وَيَلرَمَُ 
القَصَدّقُ يماء ولا يجْزُِهُ الصو لِأَنّ الصّيْدَ اشتحقّ الْأمنَ بِسَبَبٍ اخْرَم لِلْحَدِيثِ الصّحيح, ولا يُتَفَرْ 
صَيْدُهَا فَأَقَادَ حُرْمَة الكنفير فَالَْمْلَ أَؤْلى وَانْعَقَدَ الإجْمَاعٌ عَلَى وجُوب اجْرَاءٍ بقَثْلِهِ فَيَتَصَدَّقُ بقيمته 


عَلَى الْقُفََاِ ولا يخِْنُهُ الصّومُ؛ لِأَنَّ الصَّمَانَ فيه باغْتبَارٍ الْمَحَلّ وَهْوَ الصّيْدُ فَصَارَ كَعَرَامَةِ الْأَْوَالٍ 
بخلاف الْمُخْرهِ فَإِنَّ الصّمَانَ َه جَرَاءُ الفغل لا جَرَاءُ الْمَحَلَ وَالِصَّوْمْ يَصْلحُ لَهُ؛ لِأَنَّه 

[منحة الخالق] 

(َولة: فأدَى جَرَاَهُ م أكل منة) التَْيبدُ بأدَاءِ اجرَاءِ كما وَقَعَ في الْمَفح الَْاقِيٌ َه عليه في المّهَرء 
ومُفْمَصَى هدًا أَنَّهُ َيْسَ هيعد وَهْوَ خلافٌ مَا مر عَنْ غَايَِ اليا وَفي شَرْح اللََابٍ اغلَم أَنَّهُ صَرّحَ 
غَيْرْ وَاجِدٍ كَصّاحِبٍ الإيضّاح وَالْبَحْرِ الرَّاخْرٍ وَالْبَدَائْع وَغَيِْهِمْ بآنَّ ذَبْحَ الحلال صَيْدَ لخر يجْعَلَهُ مَبَْة 
لا ين كله وَإِنْ أَذَى جَرَاءَهُ من غَيْرٍ تعَوْضٍ لاف وَذْكَرَ قَاضِي حَانْ أَنَّهُ يكْرَهُ كله تَنِْبهَا وَفي 
اختلاف الْمَسَائِل اخْتَلَقُوا فِيمَا إِذَا ذَبَحَ الال صَيْدَا في الخرَمِ فَقَالَ: مَالِكٌ وَالشَافعِيٌ وَأَحمَدُ لا ين 
كلْهُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْ أب حَدِيفَةَ فَقَالَ: الكرْخيئ هو مَيْمَة وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ مُبَاحُ. اه. 

َعِبَارَةُ مَْنٍ اللبَابٍ إِذَا ذَبَحَ مُحْرمُ أؤ حَلَالٌ في ارم صَيْدًا فَدَبِِحتَهُ مَْتَةُ عِنْدَنَا لا يحل أَكْلْهَا لَكُ وَل 
ِعيِهِ مِنْ ُحرِمٍ أؤ حَلَالٍ سَوَاءْ اصْطَدَهُ هُوَ أ ذَابحُهُ أ عَيْرْهُ ترم أؤ حلال, وَلَوْ في الْجِلَ فَلَوْ كل 


قَلَا سَيْءَ عَلَيْه وَلَوْ أكل الخال با ذَبحَهُ في الخَرَمِ بَعْدَ الصَّمَانٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ لأأكلء وَلَّوْ اصْطَادَ 
حَلَال فَدَبَحَ لَه تُحرِمُ أؤ اصْطَاد مم فَدَبَحَ لَهُ خلال فَهُوَ مَيْعَةً. اه. 


(قَوْلَهُ: وَقَدْ قَدَمَاهُ) أي تخت قَوْلٍ الْمَْنِء وَهْوَ قِِمَهُ الصّيْدٍ في مَقْمَلِهِ (قَوْلَهُ: لِأَنَّ اليه كانت فَاسِدَةَ) 
َأَيْت بنط بَعْضٍ الْقْضَلَاءٍ هَذَا مَبْوحٌ عَلَى أَنَّ البَةَ الْمَاسِدَةَ لا تُفِيدُ الْمِلْكَ وَأمّا عَلَى مُقَابِلِهِ قَلّا شَيْءِ 
عَلَيْهِ كما تَقَلَهُ الْعَلائيُ فَرَاجِعْهُ. اله 

قُلَت: وَفِهِ أن الهَةَ هَْا باطِلَةٌ لا بلِكُهَا الْمَؤْهُوبُ لَه لأ العَيْنَ حَرَجَتْ عَنْ الْمَحَلّةِ لِسَائِرِ 
التَصَرْقَاتِ كما أت عِنْد قَوْلِهِ وبطَل بَيْعْ المُخرم صَيْدا أو شِرَاؤة تأمّل. 


40/3( 


كَفَارَةٌ لَهُ وَلِصَريح التَصّ [أَؤ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا] [المائدة: 95] . وَإِعا افْمَصَرٌ الْمُصَيَفْ عَلَى نَفْي 
الصّْم ِِْيدَ أنَّ لذي جَائِرُ وَهوَ طَاهِرُ الوا لَِنَهُ فعَلَ مِْلَ ما جى؛ لِأَنَّ جنَاعَهُ انث بالإراقة: 
وَقَدْ أتى بِثْلٍ ما فَعَلَ» َف رِوَايَة الحْسَنٍ لا نه لإرَاقَهُ وَفَائِدَةُ الخلافٍ تَظَهَرُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ 
اْمذبو قبل الح َه من قمة اليد على طاجر الزواية َي الوق على رواية الح 
عدن ِتَمَام الْقِيمَقَ وَفِيمَا إِذَا سُرقَ الْمَذْبُوحُ فَعَلَى الظَاهِرِ لا يب أن يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَعَلَى 
روا الحَسَنٍ تحِبْ الْإقَامَهُ وا قد بالل لُِفِيدَ أن حم الْمُخرِم في صَيْدٍ الخحرَم كخكم الخال 
بالأَوْلَ وَالْقِيَاسَ أَنْ يَلَرَمَهُ جَرَاءَانِ لِوْجُودٍ الاي في الإخرام وَاخَرَمِ وف الاسْتِحْسَانٍ يَلْرَمَهُ جَرَاءْ 
وَاجِدٌ؛ أن حُرْمَة الإخرام أَقْوَى لتتخرعمه الْقهْلَ في اللٍ وَالخرمِ فَاغيرَ الى وَأُضِيفَتْ الرْمَهُ ِل 
عِنْدَ تَعذرِ الجَمْع ببَْهُمَا وََذَا وَجَب الخرَاءُ به لا لِنَفْسِدِ وَأَمَا شَجَرُ ارم وَحَشِيِشُ فَهُمَا فيه سَوَاءٌ؛ 
ِنّهُ لئس من عَنْطْوَاتٍ الإخزام والطّجز أنه قَيْدٌ اختزازيي؛ لَِنّ الْمُخم رمه يمه ييرُ فيها بن 
الذي وَالِْطْعَام وَالصّؤْم كُمَا صَرّحَ به في اَي في صَيْدٍ المُحْرم في الحرّم» وقد بدَبْحِ الحلال؛ لِأنّهُ 
لَوْ دَلَّ ِنْسَاَ عَلَى صَيْدٍ اَم فَإِنَُ لا يَلرَمُهُ شَيْءْء وَلَوْكَانَ الْمَدْلُولُ رما وَالْقَرَقُ بين َلَالةِ الْمُحْرمِ 
وَدَلَالَةٍ الحلالٍ أَنَّ الْمُحْرِمَ اْعَرّمَ تَرْكَ التَعرْضٍ بالإِخْرَام فَلَمّا دَلَّ تَرَكَ مَا الْمَرَمَهُ فَصَمِنَ كَالْمُودع إِذَا 
دل السَارِقَ عَلَى الْوَدِيعَة وَلَا الِْرَام من الخال فَلّا ضّمَانَ با كَالْأَجِْيَ إِذَا دَلَّ السَارِقَ عَلَى مال 
حر راك إن لمان لاو ادر سرام افر رولكلا ور وسار شال لد ترم 
جَرَاءُ الْمَحَلَ وَفي الدَلَالَة لَ يَكَصِل بِالْمَحَلّ شَيْءْ وَلَْسَ مَقْصُودُهُ تَيبدَ الصّمَانٍ بالدّئْح فَمَطْء لِأَنّهُ 
وقَالَ في الْمُحِيطِ: وَمَنْ أَخْرَجَ صَيْدَا من ارم يَرْدهُ إل مَأمَبهِ إن أَزْسَلَهُ في الل صَمِتَ؛ لِأنَّهُ أَالَ 
أمئهُ بالإخرَاج فَمَا 1 يعَدْهُ إل مَأْمَِهِ بإِرْسَالِهِ في الخرَم لا يَبَْاُ عَنْ الصّمَانٍ. اه. 


فَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بالذَِّْح إثلاقةُ حَقِيقَة أؤ حُكْمّاء وَلَا فَرْقَ في الإثلاف بَيْنَ الْمُبَاسَرَةٍ وَالتّسَبّبِ بِشَرْطٍ 
أَنْ يَكُونَ التسَبْبُْ عَذْوَانَ كُمَا قَدَمْنَاهُ في صَيْدٍ الْمُخْرمِ وَيَذَا قَالَ في الْمُحِيطٍِ هُنَا: وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُخْرِمُ 
بَازِيَا فأَرْسَلَهُ فَمَمَلَ حْمَامَ الخَرَمِ 1 يَضْمَنْ مَنْ؛ٍ لِأَنَهُ أَقَامَ وَاجيّا وَمَا قَصَّدَ الاصْطِيادَ فَلّمْ يَكْنْ مُتَعَذَيًا في 
السب بَل كَانَّ مَأْمُورَا به قلا يَضْمَنْ. انْتَهَى. فَعْلِمَ بَذَا أَنَّ صَيْدَ الخرَمِ بُضْمَنْ بِالْمُبَاشَرَةِ وَبالنَسَبُبِ 
وَوَضْع الْيَدِ حَقّ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَيْدٍ ارم فمَلِفَ بَآفةٍ سعَاويَة فَإِنَهُيَكُونُ ضَامِنًا كُمَا سيق صَرِيحًا 
في الكتاب وَالصَّيْدُ يُضْمَنْ عَلَى الْمُحْرِمِ بَذِهِ التَلَاَةِ أيْضًا وَيْرَادُ عَلَيْهَا رابع وَهُوَ الْإِعَائَُ عَلَى قَثْلِه 
حَقٌّ لو أَحْرَمَ وف يَدِهِ حَقِيفَة صَيْدٌ فَلَمْ يُرْسِلَُهُ حٌَّ هَلَّكَ بَآقَةِ سمَاويَةِ لَِمَهُ جَرَاؤُهْ كُمَا صَرَّحَ به في 
فح الْقَدِيٍ و1 أَرَ مَنْ صَرَّحَ بعكم جْزْءِ صَيْدٍ الخَرَم كبَيْضِه وَلَبَيد وَلعَلّهُ لِمَهْمِهِ من صَيْدٍ الخْرَمِ فَإنَهُ لا 
شَكَّ أن الزْءَ مُعْتَبَرُ بالْكُلٌ فِإِذَا كَسَرَ بَنِضَ ضَيْدٍ الخحَرَمِ أو جَرَحَهُ ضَمِنَ نه رَأَيْت الَصْرِيحَ في الْمُحِيطٍ 
اس ل ل ف ل 
ا الية في الخزم لابه في ال أو ء عَكْسِه وَقَدْ صَّرَحُوا به. 

َال في الْمُحِيطٍ: ثم الصّبْد إِنا يَصِيرٌ آمنا بكلاثة أَسْيَاءَ يإخرام الصّائِدٍ وَبدُخُولٍ الصّبدٍ ارم وَبدُخُولٍ 
الصّائِدٍ في لخر وَف الْأَخيرٍ خلافٌ رُقَرَ وَنحْنُ نَقُولُ إِنَّ الدَّاخْلَ لِلْحَرَمِ يْرْم عَلَيْهِ الاصْطِيّادُ مُطَلَقًا 
كُمَا يَْرُمُ بالإخرام وَالْعِبرَةُلقََائمِ الصيْدٍ لا لِرَأْسِهِ حَقّ لَْكَانَ بَعْضُ قَوَائِمِهِ في اللَ وَرأْسُهُ في ارم 
قلا ضَْء عَلَيْهِ في فَثْلِه ولا يُشْتَرَط 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: 0 الخلاي) أَيْ في وجُوب الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا فَرْقْ مِنْ جهّة أن الْمُحْرِمَ يجُورُ لَه 
الصّوْمُ كُمَا يُصرّحُ به قَرِيبًا (قَوْلْهُ: وَالظاهِرُ أنهُ قَيْدٌ اخترازييٌ) أ التَقيدُ بالحَلالي للاختراز عَنْ الْمُخْرِهِ 
فَإِنَ لمخم يما مر من في أو هَذَا المَصْلٍ يخلافٍ الال فَنَهُ لا يزِئُهُ الصّوْمُ كُمَا عَلِمْت 

َف عَرْوه الْمَسأَلة إلى الدَابَِ هام أَنَّهَا 1 تُذْكَرْ هُناء وَفي لباب وَأَمّا الصّوْمُ في صَيْدٍ ارم قلا يخود 
ِْحَلالٍ وَبجُورُ لمخم اهه. 

َعَمْ عِبَارَةُ اْمُصَبَفٍ أَوَلَ الْمَصْلٍ مُطَلَقَةُ يكن تَفْيدُهَا بِصّيْدٍ الْمُخْرِم في غَبْرٍ لحر فَلدَا 1 يَْرُ ليه 
َف شَرْح الاب قَالَ في شَرْح الْقدُورِيٍ: إنَّ الإطعام يْرئُ في صَيْدٍ لحر ولا يجورُ الصوْمُ عنْدَ 
عُلَمَائِنَا التّلاثّة وَعِنْدَ قَرَ يجْرئُ وَف الْمُخْتَلِفٍ لا يجُورُ الصّوْمُ بالإجماع قَالَ صَاحِبْ الْمَجْمَع فَيَجُورْ 
أن يَكُونَ في الصتم عَنْ رُفْرَ رِوَاَعَانِ فَتَقَلَكُلُ وَاجِدٍ رِوَايَةَ نه هَذَا في الحلالٍ أَما الْمُحْرِمُ فَظَاهِرْ 
كلامهن أَنّهُ يجُورْ لَهُ الصوْمُ وَالَْدْيْ بلا خلافي؛ لِأَنّهُ لَمَا اجْتَمَعَ خُرْمَةُ الإخرام وَاخرَمِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعْ 


َْنَهُمَا وَجَب اعَتبَارُ أَفْوَاهماء وَهْوَ الإخرَامُ فَأُضِيف إِلَيْهِ َنب عَلَيْهِ أحْكَامَة صَرُورةَ وه صَرّحَ في 
سَرْح الْقُدُورِيَ فَقَالَ: أَمَا الْمُحْرِمُ إِذَا فَمَلَ في الخرَمِ فَإنهُ تَعأدّى كَقَارَئهُ بالصّؤم. اه وَعَامُهُ فيه. (قَوْلَهُ: 
َلَيْسَ مَفْصُودُهُ تقد الصّمَانٍ بالذّئِح !2) نَظَر فيه في النَهرِ بن بتَفْدِيرِهِ يُسْتَغْىَ عَمَا سَيَذْكُرْهُ بَعْدُ. 
اه. 


أي فَالْمْرَادُ المَفْيبدُ بقريَة ما يُصَرَحُ به بَغد وإِلَا تكو 
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أَنْ تَكُونَ جميغ قَوَائِمهِ في الخرَم حَنَّ لَوْ كان بع فَوَائِمِهِ في ارم وَبَعْضْهًا في الل وجب الجا 

م لمَِْيبٍ الحظر عَلَى الإباحةٍ وَهَذَا َوْكَانَ اليد مُلقَى عَلَى الْأَرْضِ في اللِ وَرْسُهُ في الخرَم 
وجب ارا بقَِْه؛ لِأَنَّهُ ليس بِقَائِمِ في اللٍ وََعصّهُ في ارم وَبا ذكَزا غلم أَنَّهُ َو رمَى إلى صَيْدٍ من 
الل في الل غَيْرَ أن تمرَ السسَهُم في الخْرّمِ فَإِنّهُ لا شَيْءَ عَلَيْه وَكَذَلِكَ حُكُم الكلْب وَالْبَازِي إِذَا 
أرْسَلَّهُمَاكُمَا صَرّح به الإسْبِيجَاييُ» هَل الْمُْعَبَرُ حَالةُ ّي أ الْإصَابَة؟ . فَفِي فَمَاوَى قَاضِي خَانْ 
َو َمَى صَيْدَا في الْلَ فَتَفْرَ الصّيْدُ وَوَقَعَ السَهُمْ في الخَرَمِ قَالَ محَمَدَ عَلَيْهِ اَرَاءُ في قَوْلِ أبي حَدِيفَة 
فيمَا َعْلَّم. اه. 

وَذَكُرَ في الْمَبْسُوطٍ مِثْلَهُ في آخر الْمََاسِكِ وَدكَرَ في مَوْضِع آخَرَ أَنُّ لا يَلَْمُهُ الجرَُ؛ لأَنَهُ في الرّمي 
غَيْرُ مُزئَكِبٍ لِلنَهْيء وَلكِنْ لا يَلُ تَنَاوْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ عله الْمَسْأَلَةُ الْمُسَْقْنَاةٌ من أَضْلٍ أبي عَنيفَة 
إن عِنْدَهُ الْمُعْتبَرَ حَالَةُ الرّمِي إلا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَاصّةٌ فإِنَهُ يُعَْبَرُ في جل التَنَاوْلٍ حَالَةَ الإصَابَةٍ 
احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الح يَخصّلٌ بالّكاة, وَإِعا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإصَابَة وَعَلَى هَذًا إرْسَالُ الْكلّب. اه. 
وَقَْ اَلَف كلامة لكن ذكرَ في الْبََائِع أَنُّ لا جرَءِ عَلَيْهِ قباس في الاسْتِخْسَانٍِ عَلَيْهِاجْرَاء فَبُحْمَلُ 
الاختلاف عَلَى الْقَِاس وَالِاسْتِحْسَانِء وَفي فَعَاوَى الوَلْوَاشِيَ لا يبْ ارا وَبُكْرهُ أخلة. اه. 

وَجَا كنا علِمَ أن اليد لَوْ ان عَلَى أغْصَانٍ شَجَرَةٍ مدل في الخرّم, وَأَصْلُ الشّجَرَة في الل قِإِنْ 
قَتلَهُ عَلَيْهِ الجرَاءُ؛ لأ الْمعْتَبَرَ في الصّيْدٍ مكائة لا أَصْلْهُ وَف حُرْمَةٍ قَطع الشّجَرَةٍ العبرَُ لِأَفْصْلٍ لا 
ِلْأْصَانِ لِنَّ الْأَْصَانَ تبع سجر وَلَيْسَ الصَيْد تبَعا فا وَهَكَدًا في اْمُحيط وَغَزْه وليْسَ 
الْمُرَادُ مِنْكُوْنِ الصّيْدٍ في ارم أَنْ يكُونَ في أَرْضِهء لِأَنّهُ لا يُشْتَرَطٌ الْكَوْنُ في الْأَرْضٍء لِأَنّهُ لَوْ كانَ 
طَائرًا في ارم وَلَيْسَ في الْأَرْضٍ فَإنّهُ من صَيْدٍ الخرَمِ؛ لأَنَهُ دَخَلَهُ وَقَدْ قَالَ تعَالّ: [وَمَنْ دَحَلَّهُ كانَ 
آمنَا] [آل عمران: 97] , وَهَوَاءُ الخرَمِ كَالخرَم وَأَمَا مَسْأَلَةُ مَا إِذَا َمَى حَلَال إلى صَيْدٍ فأَحْرَمَ م 


أَصَابَهُ أو عَكْسُهُ فَصَرَحُوا في آخر الْجَابَاتٍ بِأنَّ الْمُعَْبَرَ وَفْتُ الرّمَي وَهُْنا فُرُوعٌ 1 أَرَهَا صَرِيعًا في 
كلام نميا وَإنْ أَْكنَ انتخراجها منه. ْ 

مِنهَا لَوْ تَفْرَ صَيْدًَا فَهَلَّكَ في حال هَرَبِهِ وَنِقَارِهِ وَيَْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَاممًاء ولا يخْرْجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ حَقٌ 
يَسْكْنَ» وَمِنْهَا أو صّاح عَلَى صَّيْدٍ فَمَاتَ مِنْ صِيّاجِهِ يَضْمَنْ وَيَنْبَغِي أنْ يُقَاسَ عَلَى مَا إِذَا صَاحَ عَلَى 
صَبِيّ فُمَاتَه وَمِنْهَا ما لو رَقَى إلى صَيْدِ فَنَقَدَ فيه السَهْمْ فَآَصَابِ صَيْدَا آحَرَ فَفَعلَهُمَا فَيَنْبَغي أن 
يَلرَمَهُ جَرَاءَانِءٍ لِأَنَّ الْعَمْدَ وَاخخَطَا في هَذَا الْبَاب سَوَاءٌ وَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا به في صَيْدٍ الخَرَمِ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَِ أَرَ مَنْ صَرّحَ بكم جزْءِ صَْدٍ اَم )أي بِالبَسْبَةِ لِلْحَلَالٍ قَالَّ في حَوَاشِي مِسْكِينٍ عَنْ 
الحَمَوِيٍ هذا عَحِيِبْ مِنْهُ فَقَدْ صَرَّحَ به في مان الْقَبَةِ حَيْتْ قَالَ: وكَدَا ذَبْحُ الال صَيْدَ الحرَم أو 
حَلْبَهُ قَالَ: الشُرَاخ أَيْ حَلْبُ الصَّيْدٍ فَإنَهُ يب عَلَيْه قِيمَهُ اللَبَنِ. اه. 

قُلَْتُ: وَكُذَا في مَتَنِ الْمُلتَفّ . 

(قَوْلَهُ: فَانُّ يعَْمَرٌ في جل التَّنَاؤلٍ حَالَةَ الإِصّابة) تَفيبدُه بحل الَّنَاوْلٍ يَْمَضِي أَنَّ الاسْيفْناءَ الْمَذكُورَ 
باليِسْبَة َيِه لا بلتِسْبَةِ إلى وَجُوب اجر وعَدَمِهِ مع أن عِبَارة الْمَدَائِع مُصَرَحَة بن وجُوب اجْرَاءٍ 
اسْخسَان وسيَدكر الْمُولَفُ القؤفيق بالحفل عَلَى الاشيخسانٍ فَيَكُون الاسشيفتاء َي على 
الِإسْتَحْسَانِء وَهُوَ وْجُوبُ الجَرَاءٍ لا جل التَنَاوْلٍ فَتَدَبَرْ. وَعِبَاَةُ الْبَدَائع هَكَدَاء وَلَوْ أَرْسَلَ كلب في 
الل عَلَى صَيْدٍ في لل فَأَْبَعَهُ الْكَلْبُ فَأَحَدَهُ في الْرَم فَمََلَهُ لا شَيْءَ عَلَى لْمُزسِلِ وَلا يُؤْكلُ 
اليد أمَا الْأَوَلْ فإِذَنَ الْعبْرَةَ في ووب الصّمَانٍ جالَةٍ الإرْسَالٍ إِذْ هُوَ السسبَبُ لِلضّمَانٍ وَالإِْسَالُ وَقَع 
مُبَاحًا قََا يتَعَلّقْ به الصّمَانُء وَأَمَا النَان فَِذَنَ ِل الْكَلْب ذَنْحْ لِلِصّيْدِء وَإِنَهُ حَصّلَ في الخحرِ فَلَا يحل 
كله كما لَوْ ذَبحَهُ آدَمِيّ إِذ فِغْل الكلب لا يَكُونُ أَغلّى مِنْ فِغْلٍ الْآَدَمِيّ. 

وََوْ رمَى صَيْدًا في الل فََفْرَ الصّيْد فَوَقَعَ الهم به في الرَِ فَعَلَيْهِ لجرا قَالَ محمد في الْأَصْلِء وَهُوَ 
قَوْلْ أبي حَبِيمَةَ فِيمَا أَعْلَمُ وَكانَ الْقِيَاس أَنْ لا يحب عَلَيْهِ الجرَاءُ كُمَا في إِرْسَالٍ الْكُلْبٍ وَحَاصَّةٌ عَلَى 
أَصْلٍ أَبي حَدِيفَة َه يُعتبَرُ حَالَهُ الرَنِي في الْمَسَائْلٍ حَقَّ قَالَ فِيمَنْ رَمَى إل مُسْلِمِ فَازْتَدَ الْمَرْمِيُ َيه 
أَصَابَهُ السسَهُم فَفَكَلَهُ أنَهُ َب عَلَيْه اليه اتبارًا بحَالَةِ الرَمِي إلا أَنَهُمْ اسْتَحسَئُوا فَأَوْجبُوا الجَرَاءَ في 
الرّمْي دُونَ الْإرْسَالٍِ؛ لِأَنَّ الرّميَ هُوَ الْمُوَثَرْ في الإصَابَةٍ 0 الْعَادَةِ إِنْ 1 يَتَحَلَل بَيْنَ الرَمِي وَالْإِصَابَةٍ 
فل فَاعِلٍ حَْارٍ يَفْطَعْ نسنبَة الْأَتَرِ إِلَيْه سَرْعَا فَبَقِيَتْ الْإِصابَةُ مُضَافَة إلَيْهِ شَرْعَا في الأخكام قَصَارَكاَيَُ 
بدأ الي بَعْدَ ما حَصّلَ الصّيْدُ في الرَمء وَقَذ نحل بْنَ الإرْسَالٍ وَالْأَخذٍ فِغل فَاعِلٍ مار وَهُوَ 
لْكَلْبْ فَمَنَعَ إضَافَة الأخْذٍ إلى الْمُزسِلٍِ. اه. مُلَخَصًا. ا 


(قوْلَهُ: مِنهَا َو تقر صَيْدَ إ) صَرّحَ بدا وَبالَالثِ في اللّبَابٍ في أَوَائِلٍ بَْثِ اناب عَلَى الصّيْدٍ مَع 
فُرُوع أَحَرَ فَرَاجِعْهُ ثم قَالَ بَعدَهُ: وَل أَرْسَلَ ازا في الل فَدَحَلَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ مُرْسِلِهِ ارم مَل 
صَيدًا لا شَيْء علي ولو أَرْسَلَ كلها عَلَى ِنْب في الخرَم أو تَصّب لَه سَبَكة فَأصَاب الْكذْبِ صَيْدًا أ 
وَقَعَ في الشَبَكَةٍ صَيْدٌ فلا جَرَاء عَلَيْهِ أي لِأَنَّ قَصْدَهُ فَمْلُ الذَنْب الّذِي هُوَ حَلَال لَه فَلَمْ يَكْنْ 
مُتَعَذَّيً. اله. 

شَارِحٌ وَلَوْ نَصَبَهَا لِلِصّيْدٍ فَعَلَيْهِ اجْرَاء وَلَوْ تَصَب حَيْمَةَ فََعلّقَ به صَيْدٌ أ حَفَرَ لِلْمَاءِ فَوَفَعَ فيه 
صَيْدٌ لا صّمَانَ عَلَيْ وَلَوْ أَمْسَكَ حَلَالُ صَيْدًا في الل وَلَهُ فَرْخّ في الخرَمِ فَمَاَا ضَمِنَ الْقَرْحَ لا الْأم. 


ام 
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وَمِنْهَا إِذَا حَفَرَ ًا فَهَلَكَ فِيهَا صَيْدُ ارم ويَنبَِي أنه إذا كان في مِلكِه أو مَوَاتِ لا صّمَانَه ولا 
صَمِنَ بنَاءَ عَلَى أن السب يُشْتَرَطُ فيه التَعَدِّي لِلْمَاءِ لا يَضْمَنُ وَإنْ كَانَ لِلاصْطِيادٍ يَضْمَنْ. 

وَمِنْهَا َو جَرَحَ الال صَيْدَا في الل م دَحَلَ الصّيْدُ ارم فَجَرَحَهُ هَمَاتَ مِنْها وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْرَمَُ 
به تخرُوًا كما تقد في صيْدٍ الحرّم, وَمِنْهَا َو أَمْسَكَ صَيْدًا في اللِ» وله رح في الم فمَاتَ 
لْمَرْحُ وَيَنبَعِي أَنْ يَكُونَ ضَامًِا لِلْقَرْح؛ لِأَنهُ من صَيْدٍ الخرَم وَقَدْ تَسَبّب في مَوْتِهِ إِنْ قُلْنَا إِنَّ إمْسَاكَهُ. 
عَنْ فَرْخهِ مَغْصِيَةُ وَمِنْهَا َو وَقَفَ عَلَى غُْصْنٍ في الل وَأصْلْ الشّجَرَة في ارم وَََى إلى صَيْدٍ في 
لل أو كَانَ الْْصْنْ في الخرَم وَالشّجَرَةُ وَالصَّيْدُ في اللٌ وَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاقِْ عَلَى الْعْصْنِ حْكُْمُةُ 
كَحُكم الطّائر إِذَا كَانَ عَلَى الْعْصْنِ قلا ضَّمَانَ في الأول وَضَّمِنَ في الَّانِيَة. 

وَمِْها إِذَا أَذْحَلَ شَيَْا من الوارح فَأنْلقَتْ سَيْمَا لا بطنعه وَيَنبَغِي أَنّهُ إن 1 يُرْسِلهُ َف صَمِنَء وما 
إِذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الفحبط عَدَمَ الضَّمَانِء وَمِنْهَا لَوْ رأى حَلَالٌ جَالِسسْ في الخَرَم صَيْدا في ال 
هَل يحَلُ لَهُ أن يَعْدُوَ إلَبِهِ لِيَفْعْلَهُ في الل وَقَدْ قَدَمَْا أن الصّيْدَ يَصِيرْ آمنًا بوَاجِدٍ مِن ثَلَانَةِ, وَقَد يُقَالُ 
الْمفْصُودَ بالمّغي أَمْنْ» وَفي الْمََاوَى الظَهيرَةِ وَعَيهَاء وَمِقْدَارُ الحرَم من قبَلٍ الْمَشْرِقٍ سه أَْيَالِ وَمنْ 
لجاب الَانٍ انْنَا عَشَرَ ميلا وَمِنْ الجانب الثَالِثِ مَانيَةَ عَشَرَ مِيلاء وَمِنْ الجانب الرّابع أََْعةٌ 
وَعِشْرُونَ يلا هكدًاقَالَ الْفقِيه أو جَعقَر, وَهدًا مَيْء لا يعرَفُ قِيَاساء وما يرف تفلا. َال 
الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: فيمَا قَالَهُ نَظَرْ فَإِنَ من الْجَانب الات مِيقَات الْعْمْرَقِ وَهُوَ التَنْعِيمُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ 


ثَلانّة ميال . اه. 

وَذَكْرَ الإِمَامُ النوَوِيُ في شَرْح الْمُهَدَّبٍ أَنَّ حَدَّهُ من جِهَة الْمَدِيَةِ دُونَ التَنعِيِم عَلَى ثََانَةِ أَميَالٍ مِنْ 
كه ومن طري امن عَلَى سنعة يال ين مكة ومن طرب التئفٍ على عَرَقاتٍ ين بطي قر على 
سَبْعَةٍ أَْيَالِ وَمِنْ طَرِيقٍ الْعِرَاقٍ عَلَى نَِيّة جَبَلٍ بالْمَفْطّع عَلَى سَبْعَةٍ أمْيَالِ وَمِنْ طَرِيقٍ العْرَانَة في 
شعَبٍ أي عَبْد الله بْنِ خَالِدٍ عَلَى تِسْعَةٍ أَمْيَالِ وَمِنْ طَريق جُدَّةَ عَلَى عَشَرَةٍ أَميَالٍ مِنْ مَكَة وَإِنَّ عَلَيِْ 
عَلَامَاتِ مَنْصُوبَةَ في جميع جْوَانِهِ تَصَبَهَا إبْرَاجِيمُ يه الخلياة - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَكَانَ جِيْرِيلٌ يُريه 
مَوَاضِعَهَا ثم أُمرَ اليم - صَلَّى الله َه عََيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَجْدِيدِهَا نه عُمَرُ نم عُنْمَانُ نَ مُعَاوِيَة - رَضِيّ الله 
عَنْهُمْ -. وَهِيَ إلى الْآنَ بين وَقَدْ جَمَعَهَا الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ التَوْبَرِيُ فَقَالَ: 

وَلِلْحَرَمِ التَحْدِيدُ مِنْ أَرْض طِيبَةَ ... نَلَاثةُ أَميَالٍ إِذَا رمت إِنْقَانَهُ 

وَسَبْعَةُ أَميَالٍ عِرَاقٍ وَطَائْفٍ ... وَجُدَّة عَشْرٌ نه تِسْعٌ جَعْرَاَة 

وَمِنْ ين سَبْعْ بِتَقُديم سِيهَا ... وَقَدْ كمّلت فَاشْكُرُ لِرَبْك إِخْسَاتَه 

وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في أَنَّ مَكَةَ مَعَ حَرَمِهَا هَل صَارَتْ حَرّمًا آمِنًا بِسْوَالٍ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَمْ 
كَانَتْ قَبْلَهُ كَذَّلِكَء وَالْأَصّحٌ أَنّهَا مَا رَالَتْ مُحرّمَةَ مِنْ جينٍ خَلَّقَ اللّهُ السّمّوَاتِ وَالْأَرْضَ. اه. 

اغلَم أَنَهُ لَبْسَ لِلْمَدِيئَةٍ حَرَمْ عِنْدَنَا فَيَجُورُ الاصْطِيادُ فيهاء وَقَطْعْ أَشْجَارِهَاء وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ 
كير في الصّحِيحَيْنِ وَغَرْهَا صَرِيحَةٌ في كم الْمَدِيئَةِ كُمَكة وََوَهًا أَصْحَابْمَا بأنَ الْمُرَادَ بالئّخْرم 

التَْظِي وَيَوْدُُ ما نَبَتَ في صّحيح مُسْلِم «أنَّ َسُولَ الله - صَلَى الله علَْهِ وَسَلْمَ - قَالَ: إن حرفت 
لْمَديئة ما ييخ لاتقيها لا فط أَغْصَائهَاء وَلا يُصّادُ صَيْدْهَا» فَهُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ ًا حَرّمًا كُمَكةَ فَلَا 
يجُورُ فَطْعْ شَجَرِهَاء ولا الاصْطِيَادُ فيه وَالْأَحْسَنْ الاسْتذلال بِحَدِيثٍ أنس التَّابتِ في الصَّحِيِحَيْنٍ «أَنَّه 
كَانَ لَهُ أحْ صَغبرٌ يُقَالُ لَه أو عْمَيِْ وكَانَ لَهُ تُعَيْرٌ يَلْعَبُ به قَمَاتَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَمنْهَا إِذَا حَفَرَ بِْرًا فَهَلَكَ فِيهَا صَيْدُ الحرّم) كذًا في بَعضٍ النُسَّخ, وَفي بَعْضِها زَِادَة وَهِيَ 
وَيَنْبَغي أَنّهُ إِنْكانَ في مِلِْهِ أو مَوَاتِ لا ضّمَانَه وَإِلّا ضَمِنَ (قَوْلَهُ: نم دَخَلَ الصّيْدُ الخَرَمَ فَجَرَحَهُ 
فَمَاتَ مِنْهَا) كذًا في هَذِهٍ الشْمْحَةٍ مُوَافِقًا لِمَا في النّهِِْ وَف عِدَةِ نُسَخ غَيِهَا بِدُونِ فَجَرَحَهُ وَالظَاهِرُ 
مَا هُنَا تأمّل (قَوْلَهُ: وَمِنْهَا لو أَمْسَك صَيْدَا في الل !) قَالَ في النَهْرِ هَذِه الْمَسْألهُ تُعْرَفُ ما مَرّ فيما 
لَوْ غَلَمَا الاب عَلَى صَيْدٍ قَمَاتَ عَطّشًا. اه. 

قُلْتْ: وكذًا من مَسَأَلةٍ مَا لو نَفّرَ صَيْدًا عَنْ بَيْضِهِ ثُ ريت الْمَسْأَلَة مُصّيَحَا يا في مَْنٍ اللّبَابٍ فَقَالَ: 
َو مَاَا صَمِنَ الْفَرْحَ لا الم (قَوْلُّ: إِنْ قُلَْا إِنَّ إمْسَاكَهُ عَنْ فَرْحْهِ مَعْصِيَةٌ) في بَعض النُسَخ عَنْ الل 


بَدَلُ فَوْلِهِ عَنْ فَرْحَدِ وك يَطْهَر لي مَعْنَاهُ وَإِثَا قد بذَلِكَ لِمَا قَدّمَهُ أن السب كَالْمُبَاسَرَة بِسَرْطكَوْنهِ 
عُدْوَاَ (قَْلُ: وَمنْها لَو وَقَفَ عَلَى عُصْنٍ في الل ) قَالَ في النَهْرِ في السَرَاج لَوْ كَانَ الرَامِي في 
رم وَالِصّيْدُ في الل أو عَلَى الْعَكْسٍ فَهُوَ مِنْ صَيْدٍ ارم وَل رَمَى إلى صَّيْدٍ في الل فَتَفَرَ فَأَصَابَهُ 
في رم فَعَلَيْه الجُرَاءُ وَلَوْ أَصَابَهُ في الل وَمَاتَ في ارم يَلُ أَكُلهُ قِيّاسًا وَيُكْرَهُ اسْتِحْسَانً. اه. 
(قَوْلَهُ: وَمِْهَا لَوْ رَأَى حَلَالٌ جَالِسسْ في الخرَمِ !) قَالَ: في التَفْرِ لا يَنبَغِي أَنْ يَتَوَقّفَ في الجواز إِذْ لا 
من َه (قَول: وَمَنْ ين سَبْعْ إلى آخر الْبَيْتِ) قَالَ في الشُرْنبلَاليّة ولو قيل؛ ومن يمن سَبْعْ عَِاقٍ 
وَطَائِفٍ وَجُدَّةَ عَشْرْ ثّ تِسْعٌ جِغْرَائَةُ لاْتغق عَنْ الْبَيْتِ الثَّالِثِ. 


)43/3( 


التُعيِرُ فَكَانَ البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ يا أبا عْمَيْرٍ ما فَعَلَ التَُيْرُ» , وَلَوْ كان لِْمَدِينَة 
حَرَمْ لَكَانَإرْسَالُهُ وَاجبا عَلَيِْ وََأَنْكرَ َل رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في إِفْسَاكِد ولا 
مازخ الل ممصي سر سريت الصّحِيحَةٍ في أَنَّ ا حَرَمًا أَنّهَا مِنْ أَخْبَارٍ الْآحَادٍ فيمَا تَعُمُ 
به الْبَلْوَى؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لِلْمَدِيئةِ أَمْر تَعْمُ به الْبَلْوَى وَحَبَرْ الْوَاحِدٍ إِذَا وَرَدَ فِيمَا تَعُمُ به الْبَلْوَى لا يُقْبَلُ 
إِذْ لَوْ كَانَ صَّحِيحًا لَاشْمْهِرَ نَقْلُهُ فِيمَا عَمَّ به الْبَلْوَى. اه. 


(قَوْلْةُ: و مَنْ دَخَلَ الْخَرَمَ بِصّيْدٍ أَرْسَلَّهُ) أَيْ فَعَلَيِهِ أَنْ يُطْلِقَهُ ؛ لأَنَهُ لَمَا حَصّلَ في الخَرَمِ وَجَب َرْكُ 
التَّعَوْضٍ رْمَةٍ ارم إِذْ هُوَ صَارَ مِنْ صَيْدٍ اَم فَاسْتَحَقَ الْأَمْنَ أَرَادَ به مَا إِذَا دَخَلَ به وَهُوَ تمْسِكٌ 
لَهُ بِيَّدِهِ الجارحَة لِأَنهُ سَيْصَرَح بأنَّهُ إذَا أَخْرََء وَفي بَيْتهِ أو في فَمَصِهِ صَّيْدٌ لا يُرْسِلُهُ فَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ 
الرَم وَمَعَهُ صَيْدٌ في فََصِهِ لا في يَدِهِ لا يُرْسِلّهُ؛ لِأَنّهُ لا فَرْقَ بَيْهُمَا فَالخَاصِلْ أَنَّ مَنْ أَخْرّم وف يَدِهِ 
صَيْدٌ حَقِيقَةَ أو دَخَلَ الخَرَمِ كَذَلِكَ وَجَب إِرْسَالَهُ وَإِنْكَانَ في بَيْتهِ أو فَمَصِهِ لا يَِبُ إِرْسَالُُ فيهمًا 
َتبهبمَسأَلَةٍ دْخُولٍ اخْرّم هُنَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُحْرم وَنَبَّه بمَسأَلَةِ المُخْرمِ الآتِيَةِ عَلَى مَسْأَلَة لحر وَعَمَمَ 
الدَّاخْلَ لِيَثْمَلَ الْلَالَ وَالْمُحْرِمَ وَلَيْسَ الْمُْرَادُ مِنْ إِرْسَالِهِ تَسِْيبَةُ؛ لِأَنَّ تَسَيّب الدَّابَةِ حَرَامٌ بَلْ يُطْلِفُهُ 
على وَبهٍ لا يَضيغ؛ ولا يخْرُجُ عَنْ مِلْكِه بِمَذَا الْإرْسَالٍ حَىٌّ لَوْ حَرَجَ إلى الل فَلَهُ أَنْ يمْسِكَة وَل 
أَحَدَهُ إِنْسَان يَسْترِدُه وَأَطْلَقَ في الصَّيْدٍ فَشَمَلَ مَا إِذَاكَانَ من الْجوَارح أو لا فَلَوْ دَخَلَ الخَرَمَ وَمَعَهُ 
بَازِي فَأَرْسَلَهُ فَقَمَلَ حَمَامَ الخَرَمِ َإِنَهُ لا شَيْءَ عَلَيْه لِأَنَهُ فَعَلَ مَا هُوَ الْوَاجِبْ عَلَيْه وَقَدْ قَدَّمْنَاُ. 


(فَوْلَه: فَِنْ بَاعَهُ رَدَ الْمَيْعَ إنْ بَقِيء وَإِنْ قَاتَ فَعَلَيْهِ الجرَّاُ) ؛ لِأَنَّ الَْيْعَ 4 يجْرْ لِمَا فيه مِنْ التّعوْضٍِ 
ِلصيِدٍ وَدَلِكَ حَرَام وَلَِمَهُ ارا بقؤته لَِفُوِيتٍ الْأَمنٍ الْمُسْتَحَقٍ, وَأَسَارَ مول َدَ ابيع إلى أنه فَاسِدٌ 
لا بَاطِل وَأَطْلَقَ في بَيْعِهِ فَشَمَلَ مَا إِذَا بَاعَهُ في الخرَمِ أو بَعْدَ مَا أَخْرَجَهُ إلى الل لِأَنهُ صَارَ بالْإِذْحَالٍ 
من صَيْدٍ ارم قلا يَلُ إخرَاجةُ إلى الل بَعدَ ذَلِكَ وَقَيّدَ ِكوْنٍ الصّيِدٍ داخل ارم؛ لِأَنَّهُ َوْكَانَ في 
الحرم إلى صَيْدٍ في الل كما قفتا فرق الإمام بأنّ ابيع لس بعر لَه جا َل حكُمَاء ويس 
هو بِأبْلَعَ من أثرو بدَبْح هذًا الميدٍ ياف ما لو رََاهُ من الحرم لِلائِصَالٍ الي هذا ما ذكر 
الشارحوت, وَف الْمُحِيطٍ خِلَافة فِإنَهُ قالَ: لو أخرج طَبيَةٌ من ارم فبَاعَهَا أ بحا أؤ أكَلَهَا جار 
الَْيُْ وَالْأكُل وَيُكْرَهُءٍ لِأَنَهُ مَالُ تلُوك؛ لِأنَ قِيَامَ يَدِهِ عَلَى الصّيْدِء وَهُمَا في الل يُفِيدُ الْمِلْكَ لَهُ في 
الصّيْدٍ كما لو أَنْبَتَ الْيَدَ عَلَيِْابْدَاءً إلا أنَّ به تَعَالى فيه حَقَاء وَهُوَ رَدُ إلى الخرَمِ لَكِنَّ حَقّ الله تعَالَ 
في الْعَبْنِ لا َع جَوَارَ الْبَيْع كُبَيّْع مَالٍ الرَكاة وَالْأَضْحيَّة. اه. 

فَقَوْلهُ في الْمُخْمَصَرِ: فَإنْ بَاعَُ أي الصيْدَ, وَهُوَ في الخَرَمِ لا مُطَلَقًا. 


(قَوْلَ: وَمَنْ أَخْرَّم وَفي بَْتهِ أؤ فَقَصِهِ صَيْدَ لا يُرْسِلُه) أي لا يَبْ إِطْلَاقُة؛ لِأَنَّ الصّحَابَة كَانُوا 
يُحْرِمُونَ وَفِ بُيُوتَمْ صُيُودٌ وَدَوَاجِنُء و1 يُنْقَلَ عَنْهُمْ إرْسَافًا وَبِدَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ الْمَاشِيَةُ وَهِيَ مِنْ 
إخدى الخجج؛ وَلِأنّ الؤاجب عَدَمُ التعَرْضِء وَهْوَ لْيْسَ مَُعَرَضٍ مِنْ هته 
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(قَولَُ: بن يُطِْقُهُ عَلَى وَجْهِ لا يَضِيغ) سََأْتٍ تَفْسِرَه بأنْ يُرْسِلَهُ في بَيْتِ أو يُودِعَهُ عِنْدَ إِنْسَانِ. 


(َوْلُ الْمُصَبَفٍ فَنْ بَاعَهُ !) قَالَ في اللُّبَابٍ لا يجُوُ بيْعْ الْمُخرم صَيْدَا في الل وَالخرَمِ أيْ سَوَاءِ كان 
في يَدِهِ أؤ قَقَصِهِ أَوْ مَنِْله, وَلَا بَيْعْ اللَالٍ في ار ولا شِرَاؤْهَُا من محر وَلا حَلالٍ فَإِنْ بَاعَُ أو 
ابَْاعَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ سَوَاءْ كَانَ حي أو مَذْبُوحًا في الْإِخْرّام أو ارم وَلَوْ هَلَكَ الصّيْدُ في يَدِ المشتري 
إن كانا تُخْرِمٍ أو حَلَاليٍ في الحم لَمهُمَا اجا وَإِنْكانا في الل فَعلَى الْمُحْرم مِنهُمَاء وَل وَهبَهُ 
لِمُخْرِمِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَعَلَى الْمَؤْمُوبٍ لَّهُ جَرَاءُ الصّيْدٍ وَضَّمَانْ لِصَاحِبِهِ أَيْ لِفَسَادٍ اليَة وَلَوْ أَكَلّه 
فعلَيْهِ جَرَاءُ الث وَعَلَى الْواجِبٍ جَرَاءْ واج وَلَوْ أخْرَجَ صَيْدَا مِنْ ارم شَبَاعَهُ في الل من حرم أو 
َال فَلَْيعْ اط وكذًا لو أَدْخَلَ صَيْدَ اللٍ ارم م أخرجةء وَباعَهُ وَل وكلَ مْرمْ حلالا بَيْعِ صَيدٍ 
جَارَ وَلَوْ وَكنَ حَلَالٌ حَلالا ثم أحرَمَ الْموَكِلُ قَبْلَ الْقَنْضٍ جَارَ أَنِضّاء وَلَوْ بَاعَ صَيْدَا لَهُ في الحلء وَهُوَ 


في ارم جار ولكِنْ يُسَلَمُُ بَْدَ الرُوج إلى الخْلَ ولو تبَايعَا صَبْدًا في الِلَ ثم أرما فوَجَدَ الْمُشْترِي 
به َنْبا جَعْ بالنُفْصَانِء وَلَيْسَ لَهُ الي وَلَْ بَاعَ حَلَالانٍ صَيْدَا فأَحْرَمَ أَحَدُهْمَا قَبْلَ الْقَئْضٍِ الْفَسَحَ 
ليع وَتَامهُ فيه وَسَيَأت بَغضل هَدَا (قَوْلَُ: إلى أَنَهُ َاسِدَ لا َاطِل) تَقَلَ التَصْرِيح بِالْقَسَادٍ في 
الشَرْنْبَالِيّة عَنْ الْكَافٍ وَالثَئينِ (قَوْلهُ: وَفي الْمُحِيطٍ خلافة !2) جَرَمَ في الَهْرِ بأَنَّ مَا في الْمُحِيطٍ 
صَعِيفٌ مُوَافَفَةَ واي ابْنِ سماعَةَ قَالَ في الْبَدَائع رَوَى ابْنُ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدِ في رَجْلٍ أَخْرَجَ صَيْدَا مِنْ 
رم إلى الل أن ذَْحَهُ وَالِاْتفَاعَ بلَحْمِهِ لَيِسَ حر سَوَاءٌ أَذّى جَرَاءَهُ أؤ 1 يُوَدِ غَيْرَ أنْ أَكْرَهُ هَذَا 
الصّنْع فَإِنْ بَاعَهُ وَاسْتَعَانَ بقِيمَتِهِ في جَرَّائِهِ جَار. اه. 

وَانْظْرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ ضَعْفُهُ من كلام الْبَدَائع مَعَ أَنَهُ جَرّمَ به في الْخَانِيّةِ فَمَالَ: وَلَوْ ذَبَحَ هَذَا الصّيْدَ 
قَبْلَ التَكفِير أو بَعْدَهُ كُرة أَكْلهُ تَنْزِهَا وَل اسْتَعَانَ بكَمَبهِ في الْجَرَاءٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُورْ به الانْتفاغٌ 
ِْمشْتري. (قولة: فإ باعة) أي 
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؛ لِنهُ تْفُوط بِالْبَْتِ وَالْقَقَصٍ لا به عيْرَ أَنّهُ في مِلْكهء وَلَوْ أَْسَلَهُ في مقَارَةِ فهو عَلَى مِلْكد فا يُععبَرُ 
َِمَاءٍ الْمِلْكِ أَطْلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إِذَا كَانَ الْقَمَصُ في يَدِهِءٍ لِأَنّهُ في الْمَمَصٍ لا في يَدِهٍ بِدَلِيلٍ جوَازِ أَخْذٍ 
الْمُصْحَفٍ بغلافه لِلْمُحْدِثْ وَقِيلَ يَلَرَمهُ إْسَالَهُ عَلَى وَجْدِ لا يَضِيعْ بأَنْ يُْسِلَهُ في بَيْتِ أو يُودِعَهُ عِنْدَ 
إنْسَانٍ بناءَ عَلَى كَوْنِهِ في يَدِهِ ِدَلِيلٍ أَنَُ يَصِيرُ غَاصِبًا لَهُ بصب الْمَقَصٍء وَفَيّدَ بِكُوْنِهِ في به أؤ 
قَمَصِهِ؛ لِأَنَهُ لو كَانَ بِيَدِهِ الْجارحَة لَرِمَُ إرْسَالُُ اتعَافَا فَلَوْ هَلَّكَء وَهُوَ في يَدِهِ لَرِمَهُ الجَرَام وَإِنْ كَانَ 
مَالِكًا لَهُ لِلْجَِايَةِ عَلَى الإخْرَام بِِمْسَاكِه, وَفي الْمُغْربٍ شَاةٌ دَاجِنٌ أَلِفَتْ الْيُوتَء وَعَنْ الْكَرْخيّ 
الدَوَاجِنُ خلافٌ السّائِمَةٍ. اه. فَالْمُرَادُ بِالصّيْدٍ نَحْوُ الصّفْر وَالشَاجِينٍ وَبالدَوَاجِنٍ نَحوْ الْعََالة. ْ 


(قَوْلَ: وَلَوْ أَخَدَ حال صَيْدًا فَأَحْرَمَ صّمِنَ مُرْسِلُ) يَعْني عِنْدَ الإمام وَقَالَا لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْمْزسِلَ 
آمرٌ بالْمَغرُوفٍ ناه عَنْ الْمُْكُرِء و ما عَلَى الْمُحْمِِينَ مِنْ سَبيلٍ] [التوبة: 91] , وَلَهُ أنه َلّنَ 
الصيد بِالأحذ ملكا محم قلا يطل اختزافة بإخرامد» وقد ْلَه امِل فَيَصْمَئه الوب عليه 
ترك الَعرْضٍ وَبْْكلة ذَلِكَ بأن بحي في بيه مذ قَطَعْ يَدَهُ عَنْهُ كان مُتعَديَا قَالَّ: في الدايَةِ وَظِر 
الاختلاف في كسْر الْمَعَازِفِ. اله. 

وَهُوَ يَفْمَضِي أَنْ يُفْىَ بِقَوْهِمَا هُنَاء لِأنَّ الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا في عَدَم الصّمَانِ بكشر الْمَعَانِفِ. اه. 


ل مر م عر 


مِنْ بَيْهِ لكن يَضْمَئْهُ في الَّانِ انَقَاقَا كَذَا في شَرْح ابْن الْمَلَّكِ لِلْمَجْمَع. 


(قَوْلَهُ: وَلَو أَحَدَهُ نِم لا يَضْمَنْ) أَيْ لا يَضْمَنْ مُرْسِلُهُ من يَدِهِ اتقَاقَاء لِأَنّهُ 1 يمْلِكُهُ بالأخذ؛ أن 
الْمُحْرِمَ لا بَْلِكُ الصّيْدَ بِسَبَبٍ مِن الْأَسْبَابِ؛ لِأَنّهُ حرم عَلَيِْ قَصَارَ كَاخَمْر وَالْنِْي ركذا قَالُوا, 
وَمُفْمصَاه أنّهُ َو باعة اْمُخْرم فبَبِعه ير منْعَقَدٍ أصْلاء وَقَدْ صرح في الْمُحِيطِ بقَسَادٍ البَيْع وَالْمُرَاُ 
بن قؤين الفخره لا تلك العكيد يسبب دز الأسباب الاخيارنة كالشراء واليية والصدقة والوصئة: 
َم الستَبَبْ ابي فَيَمْلِكُهُ به كما إذّا وَرتَ مِنْ قَرِيبِهِ صَيْدا كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطِ وَأَشَارَ إلى أنه 
و أَرْسَلَهُ الْمُحْرمُ فَأَحَدَهُ حَلَالُ ثم حَلَ مُرْسِلَهُ فَإِنَهُيَأحْذُهُ مُرْسِلُهُ في الصُورة الأول يمن هُوَ في يَدِهِ؛ 
لأَنَهُ 8 يخْرَج عَنْ مِلْكه, ولا يأَحْذُهُ في الثَانِيَة؛ لِأَنَهُ ل يكن مَالِكا أَضْلا. 


(قَوْلَهُ: ون َعَلَهُ حِمْ آخَرُ صما وَرَجَعَ آخِذْهُ عَلَى قَاتِلِِ) لوْجُودٍ النَابَة مِنْهُمَا الآخِدُ بالْأَخذٍ وَالقَاتِلُ 
بِالْمَغلٍ فَلَرِمَ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهُمَا جَرَاءْ كَامِلٌ وَرَجَعَ الْآخِدّ عَلَى الْقَاتلٍ بها غَرِمَ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الضَّمَانِ يُوَجِبُ 
تُبُوتَ الْمِلْكِ في الْمَْمُونِ بِالْأَخَذٍ المّابق, وَقَدْ تَعَذَّرَ إِظْهَاْهُ في عَبْنِ الصّيْدٍ فَأَطْهَْتاهُ في بَدَلِه لِأَنّه 
الْقَاتِلِ وَِنْ ل يمْلِكْ الْمُدَبَرَ مَكَذًا هَذَا بَلَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَرَ لا بَلِكُ بسَبَبِ مَا وَالْمُحِْمُ بْلِكُ الصّيْدَ 
بسَبَبٍ الْإِرْثِكَمَا قَدَمْنَاُ وَإِعَا قي كن الْقَاتِلٍ محرمًا آحَرَ لِمَولِهِ ضّمِا فَإِنَّ الَْاتِلَ لَوْ كَانَ حَآدل 
قن كان الصيدُ في ارم لَمَهُ اخرَاغ, وَإِنْ كان مِنْ صَيْدٍ الل لا صَمَانَ عَلَيِْ بلْقْلٍ كن يرْجع عَلَيْه 
اللآخدُ با صَمِنَ فَاليُجُوعْ لا فَرْقَ فِيه بَْنَ الْمُحْرمِ وَالخلَالِ وف الْمُحِيطِء وَلَوْ كَانَ الْقَتِلُ نَصرَانيًا أو 
َعَالى وَقَيَّدَ ِكُونٍِ الْقَاتلٍ آدَمِيًا فَإِنَهُ لو فَتَلّهُ تِيمَةُ إنْسَانٍ فَِنَّ الجرَاءَ عَلَى الْآخِدٍ وَحْدَهُ ولا 

[منحة الخالق] 

الصّيْد وَهُوَ في ارم صَمِير وَهُوَ َاجِعٌ إلى الصّيْدٍ أَنْضاء وََوْلهُ لا مُطلًَا أي لَيْس الْمُرَادُ الإطلاق 
أَيْ سَوَاءْ كَانَ في الخَرَمِ أو بَعْدَ إِخْرَاجِه إِلّ الل وَهَذَا حل كلام الْمَْنِ عَلَى مَا في الْمُحِيطٍ. 


(قَوْلهُ: وَقِبلَ يَْرَمُُ رْسَالَهُ إح) أَشَارَ إلى صَعْفِهِ قَالَ في التَهْرٍ وَعِبَارَةُ فَخْرِ الإسْلام تُؤْذِنُ بتْجيح 
الْآَوَلِ حَْتْ قَالَ: وَيَسْمَوِي إِنْكات الْقَمْصُ في يَدِِ أ في رَحلِهِء وَقَالَ بَعضٌ مَشَايخنا: إنْ في يده يرم 


إِرْسَالَةُ. اه. 

(قوْلَهُ: بأنْ يُرْسِلَهُ في بَيْتِ !) اعَْرَصّةُ ابن الْكَمَالٍ فَمَالَ: وَمَنْ قَالَ: بأن يحَليَهُ في به فكأنَهُ عَافِلَ 
عَنْ شُمُولٍ الْمَسْأَلَةِ لِلْمْخرِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لا بَيْتَ لَه وَمَنْ فَالَ: أو يُودِعَهُ فَكَأنَهُ غَافِلٌ عَنْ أَنَّ يَدَ 
الْمُودِع كَيَدِ الْمُودَعكَذًا في حَوَاشِي مِسْكينٍ عَنْ الْحَمَوِيَ قُلَتُ: دَفَعَهُ في النَهْرِ فَقَالَ: وَأَقَادَ في فَوَائِدِ 
الظهيرية أن يَدَ ل وَبِه انْدَهَعَ مَنْعُ بَعْضٍ الْمْتَأَخَرِينَ إيدَاعَهُ عَلَى الْقَْلِ بإِرْسَالِهِ فَإِنَّ يَدَ 


الصبُودَ عَلَى الصيُودٍ الْوَحَشِياتِ وَالدَوَاجِنَ عَلَى الْمُسْتَأنَسَةٍ ثم قَالَّ: وَمَنْ حص الصُيُود بالطو 
وَالدَّوَاجِنَ بِعَيِْهَا لا كالْعرَالةِ فَمَدْ أَبْعَدَ. اه. وَمْرَادُهُ التَعْرِيضُ بصّاحب غَايَةِ الْمَيَّانِ فَإِنَّ مَا ذكرَهُ 
الْمُوَلْفُ مَأَخُودٌ منه. 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ يَفْمَضِي أَنْ يُفْيَ بِمَوْهِمَا) , وَهُوَ مُفْمَصَى ما في الْبُرْهَانٍ أَنْضًا قَالَ في الشَرَنْبْايّة وَفي 
الْبُرْمَانٍ قَوْلْ أبي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - هُوَ الْقَِّاسُء وَقَوْكُمَا اسْتَحْسَانٌ وَهَذَا نَظِيرُ اختَلافَهم فِيمن 
أَئلّفَ الْمَعَازذِفَ. 


(فَوْل: وَأمَا التبَبْ الجبْرِيٌ !) قَالَ: في النَهْرِ كن في السرَاج أَنّهُ لا يمْلِكُهُ بالميراث, وَهْوَ الظَاهِرُ 
لِمَا سَيَأْقِ (قَوْلَهُ: في الصُورَةٍ الأولّ) وَهِيَ فَوْلُ الْمَننِء وَلَوْ أَحَدَ حَلَالَ وَالْمْرَادُ بالتَانيَة فَوْلَهُ: ولو 
دده 

(قَولَهُ: وَقَدْ َعذَرَ إطْهَارُْ) أي إِظَهَارُ الْمِلْكِ في الْمَضْمُونٍ لِمَا مر أَنَهُ لا يِه 
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جوع لِلْآخذٍ عَلَى أَحَدٍ كما ذَكْرَهُ الْإسْبِيجَايُ» وَأَطْلَقَ في اليُجُوع فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ الْآخِذٌ كَفَر 
بالصّؤم فَيَرْجعْ الآخدُ بالْقِمةِ مُطْلَقاء وَهْوَ ظَاهِرُ مَا في اليَهَاتَةِ لكِنْ صَرّحَ في الْمُحِيطٍ عَن الْمنتقَى أنه 
إنْ كَفّرَ بالصّؤم قلا جوع لَه لِأَنَهُ 1 يَغْرَمْ شَيْنَا. اه. وَجَرْمَ به الشّارخ وَاخْتَارَهُ في فَنْح الْقَدِير. 


وه وو 


(قَوْلَه: فَإِنْ قَطَعَ حَشِيش الخْرَمِ أو شَجَرٌ غَبْرِ تلُوكِ ولا با يُنْبِنهُ النَامِنْ صَمِنَ قِيِمَتَهُ إلا فيمًا جَفّ) 


2 


َدِبثِ الصَّحِيحِينٍ «لا يُتلَى حَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكْهَاه , وَاخَلَا بِالْمَصْرِ الْحَشِيشُ وَاخْتَلَاوُهُ قَطْعْهُ 
َالْعَصْدُ قطَعْ الشَجْرِ مِنْ باب صَرَب كذًا في اْمغِْبٍ وف فح الْقَِيرٍ الحلا هو الرَطْبْ مِنْ اكلا 
والشّجرٍ الم لايم الي بيت ينمو فإِذا َف فَهُوَ حَطب, وقد دكرَ النووي عن أل الل أن 
الغشب. وَالخَلَا اسم لِلرَطبِ وَالَشِيشُ اسم لِْيَايسِء وَأنَّالْقَُهَاءَ يُطلِقُونَ الحشِيش عَلَى الطب 
اليس جَارًا وبي الرَطْبُ حَشِيشًا باغتبَارٍ مَا يَنُولَ اَي اه. 

فََد أَقَادَ الحَدِيث أن الْمُحَرّمَ هُوَ الْمَنْسُوبُ إل الخَرّم وَالَسْبَُ إِلَيْهِ عَلَى الْكُمَالِ عِنْدَ عَدَمِ التَسْبَةٍ إلى 
ِو فيد كه عَبْرَ مْلُوكِ؛ لِأَنَّهُ و فَطَعَ ما أَنْبَعَهُ اتا إنّهُ لا يَصْمَنْ لِلْحَرَمِ بَل يَعْمَنْ قيمع 
ِمَالِكدِ وَقَيّدَ مَوْلِهِ نا لا يُنِعهُ النَاْ؛ لِأَنَهُ َو قَطَعَ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهء وَهُوَ مِنْ جِنْس ما بُنيعهُ انا 
فإِنَهُ لا صَمَانَ عَلَيْ؛ لِأَنَّهُ إِها تَبَتَ بِبرٍ وَقَعَ فيه فَصَارَ كما إِذَا عُلم أَنَهُ أَنْبَعَهُ النَّاسْ وَيَدَا يل قَطْعْ 
الشّجَر الْمُثِْرٍ؛ لِأَنَهُ أقِيم كَوْنْهُ مُثْمرَا مَقَامَ إِنْبَاتِ النّاسِء لِأَنَّ إِذْبَات النَّاسِ في الْغَالِبٍ لِلثَّمَرِ 

وَقَالَ في الْمُحِبطِ وَغَيْرِِ: وَلَوْ نبت شَجَرُ م عَبْلَانَ برض رَجُلٍ فَمَطَعَهُ آخَرْ لَِمَهُقِِمَعَانِ قِيمَةٌ لشّْع, 
وَقِيمَةٌ لِلْمَاِكِ كَالصّيْدِ الْمَمْلُوكِ ف لخَرَمِ َو الإخرام. اه. 

وَهِيَ وَاردةَ عَلَى الْمُصَيْفٍ فَلْمُرَادُ من قَوْلِهِ أؤ شَجِرًا عَيْرَ تدُوكِ الشّجِرٌ الَّذِي م يُنْبنَهُ أحَدٌ سَوَاءْ كان 
تلُوكا أؤ لا وَلِدَا 1 يَذْكْرْ الْمِلْكَ في أَكْكرٍ الْكُْبٍ إِنَا دَكرُوا مَا 1 يُنْبنُْ النّاسُ فَالخَاصِلْ أَنَّ النَابتَ في 


6 


مِنْهُمَاء وَقَدْ اسْتَذى مَا جف أي يبس وَيُلْحَقْ به الْمنْكْسِرُ وَأَمَا ما لَيْسَ وَاجِدَا مِنْهُمَا فَهُوَ عَلَى 
قِسْمَيْنِ ما أَنْ يَكُونَ أَنْبَتَهُ النَّاسُ أَؤْ لا وَالْأَوَلُ لا شَيْءَ فيه سَوَاءْ كانَ مِنْ جنس مَا يُنْبِتهُ الئاس أَوْ لا 
وَالنَاِنٍ إِنْكَانَ من جنْس ما يُنْبنُهُ النّاسُ فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِلَا قَفِيهِ الجرَاءْ هَمَا فيه الجرَاءُ هُوَ مَا نَبَتَ 
نَفْسِِ وَلَيْسَ من جنس ها أَنْبََهُ لاس ولا منكسِراء ولا جافاء ولا إذْخرًا. 

َف الْمُحِيطٍ: وَلَوْ قَطَعَ شَجِرَةَ في ارم فََرمَ قِِمَتَهَا ثم غَرَسَهَا مَكائها م نبَتَثْ ثم فَلَعَهَا نيا قلا 
شَيْءَ عَلَيْ؛ لِنُّ مَلكَها بالصّمَانِ وََسَارَبقوْلِهِ صَمِنَ قِيمََهُ إلى أَنّهُ لا مَدْحَلَ لِلصّوم هُنَا كَصَيْدٍ اخْرم, 
وَأَطْلَقَ في الْقَاطِع فَشَمَلَ اللَالَ وَالْمُحْرِمَ وَقَيّدَ بِالْمَطّع؛ لِأنُّ لَيْسَ في الْمَفْلُوع صَمَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ 
نار في شرح الجامع: وأَشَارَ لمان أَنِضًا إل أنه بأدَءِ الصمَانِكُمَا في قوق الْعِبَادِ ويك 
اماع به بغ الْقَطع عا وَعَيِرَه؛ لَه أو أبيح ذَلِك لْتَطَرّق التَان إل و ييقَ فيه سَجَرْ ذا قالوا؛ 
وَهُوَ يَدُلُ على أن الْكرَاهَة عي وف الْمُحِيطء وَل بَاعَهُ جاو لِْمْشْبرِي الانتقاغ به؛ لأَنَ إباحة 
الانْتمَاع لِلْقَاطِع تُوَدِي إلى اسْبَنْصالٍ شَّجَرِ الخرَم, وَف حَقَ الْمُشْترِي لاء لِأَنَ تَنَاوْلَُ بَعْدَ القطّاع 
لماي اه ا ْ 

َف سَرْح الْمَجْمَعِ وَيِخلَافٍ الصَْدٍ فَإنَ بَِعَهُ لا يون وَِنْ أَدَى قِيمََةُ. اه. 


[منحة الخالق] 


بسَبب من الأسْبّاب. 


(قَولُ الْمُصَبَفُ فإ قَطَعْ حَشِيشن الخّم) قَالَ في اللَبابء ولَوْ حَشَ اليش فإ حرج مكائة مفلة 
سَقَطّ الضَّمَاُ وَإِلّا قَلَا. اه 

أيْء وَإِنْ ل يَعْدْ مَكَاتَهُ مِثْلُهُ بَلْ أَخْلّفَ دُونَ الْأَوّلِ لا يَسْقْطُ الصّمَانُ بل كَانَ عَلَيْهِ مَا نَمَصَء وَإِنْ 
جف أَصْلْهُ كان عَلَْه قِِممُهُ سرْحٌ (فَوْلُ: لِأنَهُ لو قَطَعَ ما أَنْبَمَُ الئاس !) فيه أَنَّ هذا حَارِجٍ بقل 
الْمُصبفٍء ولا بم بي النَاسَ فمَرمْ علي دكار وَِْنءُ أحَدٍ الْقيدَيْنِ عَْ الْآحرِ فَإِنَّ لكي يَسْمَلُ 
التَابتَ بِنَفْسِهِ وَالْمُسْتَنْبَتَ تأَمَلْ (قَوْلَهُ. وَهِيَ وَارِدَةُ عَلَى الْمُصَبَفٍ) قَالَ في النَهرِ وَاخَقٌ أَنَّ هَذَا الَْيْدَ 
َعْني فَوْلَهُ غيْرَ تلُوكِ إِنَا هو لإخراج ما لو أَنْبَمَهُ إنْسَانَ قلا سَيْءَ بِقَطْعِهِ لمِلْكِدِ 6ه ولا يَرِدُ ما مر 
أَيْ عَنْ الْمُحِيطِ؛ لِأَنَّ الْمُعُونَ إِعا 7 عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَإِنْ وجح خلاقة؛ وَقَدْ عَلِيْت أن تَلْكَ أَرْضَ 
ارم عَلَى قَوْلِ الإمام غَيْرُ مُمَحَقَقٍ فَوْجُوبُ الْقِيمَمٍَ غَيْرُ مُمصّوَر وَهَذَا ينا حَفِي عَلَى كذِرٍ مِنْ 
النَاظِرِينَ في هَذَا الْمَقَام وَيمَدَا التّْرِيرٍ اسْتَغْى عَنْ فَوْلِهِ في الْبَخر الْمُرَادُ بعيْرٍ الْمَمْلُوكِ الَّذِي 1 يُنْنْهُ 
أَحَدٌ سَوَاءْ كانَ تَلُوكا أو لا. اه. 

وَفِمَا أي من كلام الْقفْح إِسَارٌَ إلى هذا لجاب لكن لا يخَْى ما فيه عَلَى الْمَُتلٍ التييهه لِأنّ 
الاختراٌ عَم لو َنْبَهُ نان إِا تتنّى عَلَى فَوْهِمَا مَحقق ملْكِ الحم وما يُسعَنبتُ فيه لا علَى فَولٍ 
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الإمام (قَوْلَهُ: هَمَا فيه الجَرَاءْ هُوَ مَا تبَتَ بِنَفْسِهِ !2) أَيْ كَأَمَ غَيْلَانَ سَوَاءْ كانَ لوكا بأَنْ يَكُونَ في 


َرْضٍ تَلوكة لِأَحَدٍ أو خَبْرِتَُوِ لباب وَسَرْحَهُ (فَولَ: كصَبْدٍ الْرَم) أي في حَقٍ الحلال؛ لأ الْمُحْمَ 
تلرَمُهُ قِيمَةٌ يحيّرُ فيا بَيْنَ لدي وَالْإِطْعَام وَالصّوْمِ كُمَا قَدَّمَهُ عَنْ الِْدَايَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَْنِ وَبذَبْح 
الال صَيْدَ الخرَم قِيِمَةٌ يَتَصَدَّقْ با لا صَوْمٌ وَقَدَمْنَاهُ أَنْضًا عَنْ اللْبَاب وَسَرْحِهِ (قَوْلَهُ: فَإِنَ بَيْعَهُ لا 
يجُوزُ) أي لا يَصِح. 
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الِْمَةِ وَصَيْدَ ارم لا يْلَكُ أَضْلاء وَأَشَارَبِعَدَم الّمَانِ فِيمَا جَففّ إل أنه يحل الانتفاغ به؛ لِأنَهُ 
حَطّبٌ. 
له ُعَصُوّرْ عَلَى فَوِْمَا أَمّا عَلَى قَوْلِ أَبي حَبِيقَة 


َ 


لا يُمَصّوَّرْ؛ لِأَنَّهُ لا يَعَحَفَةٍ تَحَمَّقْ عِنْدَهُ عَلّكُ أَرْض اخْرَمِ بَلْ هي سَوَائِبُ عِنْدَهُ كذ في فَتْح الْقَدِيٍ وَأَرَادَ 
بِالسسَوَائْبٍ الْأَوْقَافَء وَإِلَّا فلا سَائِبَةَ في الإْلام وَصَرَّحَ في الِْدَايَةِ بآنَّ قَوْكُمَا باعل الإمَام وَفِ 
غَايَةِ الْبََانِ قَالَ ُحَمَدُ في أُمّ عَبْكَانَ نب نبَتَثْ في ارم في أَرْضٍ رَجُلٍ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ فَطَعْهُ وَلَوْ فَطَعَهُ فَعَلَْ 
لَعْنَةُ الله تَعَالَ. اه. 

وَقَنْ قَدَّمَْا أَنَّ الْعبْرَةَ لِأَصْلٍ الشَّجَرَةٍ لا لِأَعْصَّانًا لَكِنْ قَالَ في الْأَجْنَاسٍِ: : الْأَعْصَانُ تابعةٌ لِأَضْلِهَا 
وَذَلِكَ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ أَصْلّهَا في الخَرَم وَالْأَعْصَانُ في ال فَعَلَى قَاطِعْ أَعْصَّايًا 
الْقِمَُ. وَالناتٍ أنْ يكُونَ أَصْلهَا في الل وَأَعْصَانَُا في الرّم لا صَمَانَ عَلَى الْقَاطِع في أَضلِهاء 
وَأَعْصَايًْا. وَالنَالِثُ بَعْضُ أَضْلِهَا في الل وَبَعْضّْهُ في ارم فَعَلَى الْقَاطِع الضّمَانُ سَوَاءْ كان الْعْضْنُ مِنْ 
جَانبٍ الل أو مِنْ جَانِب الخَرعِ. اه. ا 


(قَوْلهُ: وَحَرْمَ رَعْيْ حَشِيسٍ الخَرَمِ وَفَطْعْهُ إلا الإذْخِرَ) لإطلاقِ الحَدِيثِ « وَلَا يحْتلَى حَلاها» ؛ لِأنَّه 
لا فَرْقَ بَيْنَ القَطع بالْمَتَاجِلٍ وَالْمَشَافِرِ وَالمِنْجَلُ ما يخْصّدُ به الررْعٌ وَالْمِشْفَرُ للبَعيرٍ كَالحَجْلَةٍ مِنْ 
الْقَرسِ وَالشَفَةِ مِْ الإنْسَانِ وَجَوَرَ أبو يُوسْفَ رَغْيَهُ لِمَكَانِ احرج في حَقَ الرَائِِينَ وَالْمُقِيمِيَ وَأَجَابا 
نع الحرَج؛ أن الْحَمْلَ مِنْ الل ميسن وَلَئِنْ كان فيه حَرَحٌ فَلَا يُعْمَبَرٍُ لأنّ احرج نا يُعْتَبَرُ في 
مؤضع لا ص علي وَأَمَا م مَعَ النَصّ عخلافه قلا وَأَمًا الإدْخرُ فَهُوَ نَنْتْ مَغْرُوفَ بمَكة وَقَدُ اسْتَْنَاهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - بِالِْمَاسٍ الْعَبّاسِ كما عُرِفَ في الصّجيح وَدذكرَ في الْبَدَائع ثلاث أَوْجْه: الْأَوَلُ 
أنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كَانَ في قَلْبِهِ هَذَا الاسْتَمْناء إِلّا أن الْعبّاسَ سَبَقَهُ فَأَظْهَرَ الئُّمْ - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِلِسَانِهِ مَاكَانَ في قَلْبِهِ. انان يُحْتَمَلْ أن الله تعَالى َمرَُ أنْ ير بَخريم كُلّ خلا مَكْةَ 
ِلّا ما يَسْعَفْهِالْبَاسُ وَذَلِكَ غَيْرُ ممتيع. الثَّاِلِتْ يُحْتَمَلْ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَامُ - عَمّمَ الْمَنْعَ 
فَلَما سَأَلَهُ الْعبَّاْ جَاءَهُ جيرِيل بِرْخْصّةٍ الإذخر فَاسْتَفْنَاهُ وَهُوَ اسْتَفْتَاءٌ صُورَة تخصِيص مَعْقٌ 
وَالشَخْصِيصُ الْمُتَرَاخي عَنْ الْعَامَ نَسْخٌ عِنْدَنَا وَالنَسْحْ قَبْلَ َبْلَ التمَكُنِ مِنْ الْفِغلٍ بَعْدَ التمَكْنِ مِنْ 
الاغْتقَادٍ جَائِزٌ عِنْدَنًا. اه. 
وَقَيّدَ بالخشِيش؛ لِأَنَّ الْكْمَاةَ من الخَرّم يجُورُ أَخْذُهَا لِأَنَهَا لَبِسَتْ من نَبَاتِ الْأَرْضء وَإِعا هي مُودَعَةٌ 
فيا وَلِأَنَهَا لا نمو وا تَبْقَى فَأَشْبَهَتْ الْيَابسَ مِن النَبَاتِء وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ بكر صَيْدٍ ارم 


و 


وَشَّجَرِهِ وَحَشِيشِهِ إلى أَنّهُ لا بأ بإِخرَاج حِجَارَة لخَرَمِ وَثْرَابهِ إلى الحل؛ ِأَنّهُ تجُودْ اسْتعْمَالُة في ارم 


قَفِي الل أو كَذَا في الْمُحِيطٍ وَغَيِ وكَذَلِكَ يور تَقْلْ مَاءِ رَمرَمَ إلى سَائِر الْبَِاد للْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةء 
وَأَمَا تياب الْكَْبَةِ فَتَقَلَ أَئمَثَْا أَنّهُ لا يجُورُ بَْعْهَاك وَلَا شِرَاؤْهَا لَكِنَ الْوَاقِعَ الْآنَ أَنَّ الْإمَامَ أذِنَ في 
إغْطَائها لِبَني سَيْبَةَ عِنْدَ الَدِيدٍ وَلِلمَام ذَلِكَ فَأئِمعَْا ا مَتعُوا من بَبْعهَاء لِأنَّهَا مَالُ بيْتِ الْمَالِ 

وَلَا شَكَّ أَنَّ التَصَرْفَ فيه لِلإمَام فَحَيْتْ جَعَلَهُ عَطَاءَ لِمَوْمِ تَخْصُوصِينَ فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائْلٌ وَهَكَدَا اخْتَارَهُ 
امام النَووِيُ في شرح الْمُهَدَبٍ فَقَالَ: إن الأمر فِيها إلى الإَام يَصْرُِهَا ي بض مَصَارِفٍ بَيْتِ 
ْمل بَبْعَا وَعَطَاءً لِما رَوَاهُ لقي أن عُمَرَ - وَضِي الل عَنْهُ - كان يَْعٌ كسة الَْيْتِ كع سن 
فيَفْسِمُهًا على الحاج؛ وَلِأَنَّهُ ل يز المَصَرْفْ في كسْوَينا لتَلِفَتْ يطول الزّمَانِ قَالَ: ابن عَبّاسٍ 
وَعَائْشَةُ تبَاعٌ كِسْوَنُهَا وَيجْعَلُ عَنْهَا في سَيِيلٍ الله وَالْمَسَاكِينِ وَاْنِ السبيل ولا بَأسَ أَنْ يَلْبَسَكِسْوَتَهَا 
مَنْ صَارَت إِلَيْهِ مِنْ حَائْضٍ وَجُنْبٍ 

[مئحة الخالق] 

(َوْلُ: وأَجَابَا بمنْع الرَج !) قَالَ في الُْرْهَانِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إن احتيّاج أَهْلٍ مَكَةَ إلى حَشِيشٍ الخْرَمِ 
وام فَؤقَ اِاجهم إلى الإذخر لِعَدم النفكاكها نه وَمرهُمْ يرَغيها حارج الم في عا الشف 
إذْ أَقْرَبِ حَدَ ارم جهَةُ التَنعِيم وَهُوَ فَوْقَ أَرْبَعةٍ أَميَالٍ وَامخْهَاتْ الْأَحَرْ سَبْعَةٌ وََانِيكُ وَعَشَرَةٌ فَلَو 
ْرّم رَغْيْهُ حَرَجَ العَاةُ كُلَ يَْمِ مَانِعِينَ لا مِنْهُ إلى إخدى الِهَاتِ في رَمَنِ ثم عَادُوا في مقْله وَقَدْ لا 
يبَْى من النَهَارِ وَفْثْ تَْعَى فِيدِ الدَوَابُ إلى أَنْ تسْبَعَ عَلَى أن أَصْل جَعل اَم عا كان َِأمَنَ أهْلَة 
عَلَى أَنْفْسِهْ» وَأَمواهِمْ فَلّؤ 1 يز لهُمْ عي حَشِيشِهٍ لخْطِفُوا كعَيِهِمْ قَالَ الله تَعَالىَ: أو يرا أن 
جَعَلَا حَرَما آنا ويتَحَطّفُ النَّاْ من حَوْهِمْ) [العدكبوت: 67] ذَكرَهُ في مغرضٍ الاينانٍ عَلَيْهِمْ 
حَيْثُْ كائّث الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَة يَْرُو بَْضْهُمْ بَغضًا يَتَعَاورُونَ وَيَعَنَاهبُونَ وهل مَكَة فَارُونَ آمنُونَ فيا 
لا َو وَل بُعَارُ حلم مع َيِه وف قَوْلِهِ - صَلَى الله عََِْ وَسَلَمَ - «لا يعلَى حَلاها» وَقَوله 
«ولا يُعْصَدُ سَوْكْهَاه وَسُكُوتِهِ عَنْ تفي الرّغْي إِشَارَةٌ في جَوَازِهِ وَلَوْ كَانَ الرَعْيْ مِثْلَهُ لَمَيتَكُ وَلَا مُسَاوَاة 
َِئَهُمَا لِيَلْحَقَ به دَكَالَةَ إِذْ الْمَطْعْ فِغلُ مَنْ يَعْقِلْ وَالرَعْيُ فِغل الْعَجْمَاءِ وَهْوَ جُبَارٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ 
النَّاسِء وَلَيْسَ في النّصّ دَلَالَةَ عَلَى نَفي الرّعي لِيَْرَمَ مِنْ اغتبَارٍ الْبَلْوَى مُعَارَضَئْهُ بخلاف الاختشَاشٍ 
الَذِي قَالَ به ابْنْ أبي لَبْلَى وَنَهُ غلم كدًا في حَاشِية الْمَدَيَّ عَنْ حَاشِيّة شَيْحهِ عَلَى الثباب. 

َُولُ: وني الاب ولا يخود َع الخشيشء ول عه دابَُُ حال المشي لا ضَيْء عَلَيِ ولا يجوز 
اَحَاذُ الْمَسَاوِيكِ مِنْ أَرَاِ ارم وَسَائِرٍ أَشْجَارِِ ْ 
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هك 44 وك أكدامة. كه اك 4 1351 ده .؟: لد ل ل ل ا ا 5 
وَغْيرِهمَا ثم قال النَوَوِيٌ: لا يجُورْ أخد شَيْءٍ من طِيب الكغبَة لا لِلتَبَرُكِ ولا لِعَيرِه وَمَنْ أحَدَ شَيْنَا منهُ 
رع رشع ومس 35 5 2ن تماقا عَم و 268 م 5 4ه 

لَرِمَهُ رَدُهُ إِلَيْهَا فَإِنْ أَرَادَ التَبرّكَ أتى بطيب من عِنْدَهُ فَمَسَحَهًا به م أَحَدَهُ اه. 


(قَول:) (وَكُلُ شَيْءٍ على الْمفْردٍ به دم فعلَى الْقَارِنِ دمَانٍ) أَيْ دَمْ حَجَعد وَدَمّ لغفريه؛ لِأنَهُ حرم 
بإِحرَامْنِ عِنْدََا َلَى ما فَدَمْئاه وَقَدْ بن عَلَيهمَاء وَلَيْسَ إِخرَامُ الحج أَْوَى مِنْ إخرام الْعفرَةِ حَقّ 
يَسْتَمبِعَهُ كُمَا قُلَمَا في الْمُحْرمِ إِذَا قَمَلَ صَيْدَ ارم أَنَهُ يَلْرَمُهُ جَرَاءْ وَاجِدّ لِلإخرَام؛ لِأَنهُ أفوى؛ لِأَنَّ 
الْإحرَامَيْنٍ سَوَاءء لِأَنّهُ يخْرُمُ بَكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَا يحْرُم بالآحَر وَالَمَاوْتْ إِنَا هُوَ في أَدَاءٍ الْأَْعَالٍ. 
وَالتَحْقِيقُ أَنَّ التَعَدّدَ تا هُوَ بِسَبَبٍ إِذْحَالٍ النَقْصٍ عَلَى الْعِبَادتَيْنِ بِسَبَب النَايَةِ وَأرَادَ بوْجُوبٍ الدّم 
عَلَى الْمُفْرِدِ مَاكانَ بِسَبّبٍ الَابَة عَلَى الإخرّام بفِغلٍ شَيْءٍ من عَحْظُورَاتِ لا مُطَلَقَا فَإِنَ الْمُفردَ إذَا تَرَكَ 
وَاجِبّا مِنْ وَاجِبَاتِ الج لَرِمَهُ دم وَإِذَا تَرَكهُ الْقَارِنُ لا يَتَعَدَدْ الدّمُ عَلَيْه لِأَنَهُ َيْسَ جِبَايَةً عَلَى 
الإخْرامء وَأَرَادَ بالدّم الْكَقَاوة سَوَاءْ كَانَتْ دَمًا أَوْ صَّدَفَةَ فَإِذَا فَعَلَ الْقَارِنُ مَا يَلَرَمُ الْمُفرِدَ به صَدَقَةٌ 
لَِمَهُ صَدَقَتَانٍكُمَا صَرَّحَ به الْوَلْوَاجِنَ في فَتَاوِيهِ وَسَوَاءْ كانت كَقَارَةَ جبَايَةٍ أ كَفَارَةَ ضَرُورَةٍ فَإِذَا لَب 
أؤ غَطَّى رَأْسَهُ لِلضّرُورَة تَعَدَّدَتْ ١ل‏ كَفَارَةُ وَأَرَادَ بالْقَارِنِ مَنْ كَانَ مُحْرِمًا بإِحْرَامَيْنِ قَارِنَ كان أو مُتَمَيَعَا 
سَاقَ الَْدْيَ فَإنَّ قَدَمَْا أَنَّ الْمُتمَنَعَ إذَا سَاقَ الحَدْيَ لا يَخرُجُ عَنْ إخرام الْعمْرَةٍ إلا بالق يَوْمَ النّحْرِ 
وَسَيَْقِ في بَابٍ إِضَاقَةٍ الإخرّام إلى الْإخرَام أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَمَينِ وَجََ جِنَابةٌقَبْلَ الشرُوع في 
الْأعمَالٍ فَإِنّهيَلْمَهُ دمَانٍ عِنْدَ أبي حَيقة؛ ِأنهُ حرم بإخرامٍ كالْقَارنِء وََطْلَق في لرُوم الدَمينٍ فَسَمَلَ 
ما إِذَا كَانَ قَبْلَ الْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ أ بَعْدَهُ وَلَا خلاف فيمًا قَبْلَهُ وَأَمَا فيمَا بَعْدَهُ فَمَدْ قَدَمْنَا اختلافَ 
الْمشَايخ في أن إِخْرَامَ الْعُمْرَةِ في حَقِ الْقَاِنِ يَنْتَهِي بِالْوْقُوفٍ أَوَلَا فم قَالَ بالْبهَائِهِ لا يَقُولُ بِالتَعَدّدِء 
وَذَكْرَ شَبْخْ الإسلام أَنَّ وُجُوب الدَّمَيْنِ عَلَى الْقَارِنِ إِذَا كَانَتْ الْنَايَةُ قَبْلَ الْوْقُوفٍ في الجماع وَغَبْرهِ ما 
َعْدَ الْوْقُوفِ قَفِي الجِمَاع يِجبُ دَمَانِ وَفي سَائِرٍ الْمَحْظُورَاتٍِ دم وَاجِدٌّ. اه. ا 

وَقَن قدَمْنَا أن امهب بَقَاُ إخرام عُمْرَةٍالَاِِ بَعْدَ الطَّوَافٍ إلى الاق فَيَلرَمُهُ لنَاَِ بعد الْوقُوفٍ 
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دَمَانِ سَوَاءْ كانَ جماعًا أَوْ قَثْلَ صَيْدٍ أو غَيْرَهمَاء وَقَدَمْنَا أن الصّوَاب أَنَّهُ يَنْتَهِي بالل حَىّ في حَقَّ 
البّسَاءٍ حَىٌّ لَوْ جَامَعَ الْقَارِنُ بَعْدَ لق لا يَلْرَمُهُ لِأَجْلٍ الْعُمْرَةِ شَيْءٌ فَمَا في الْأَجْنَاس كما تَقَلَهُ في غَايَةِ 
الْمَيَانِ من أن الْقَارنَ ذا فَعَلَ صَيْدَا بَغْدَ الوقُوفٍ يَْرَمَهُ دم وَاحدَ فَمَرْعْ عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ بالْتهاءٍ 
إِخرّام الْعمْرَةِ بالْوقُوفِء وَقَدْ عَلِمْت صَعْفَهُ (قَوْلَهُ: إلا أَنْ يجَاوِرَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ تْرِ) اسْتفْتاءً مُنْفَطِع؛ 


لِأَنُّ لَيْسَ َاخِلا فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَام إثَا هُوَ فِيمَا لَزمَ الْمفْرِدَ بسَبَبٍ الْجْنَايَة عَلَى إِخْرَامِهِء 
وَالْمُجَاورُ بِعَيْرٍ إخرَام 1 يكن محِْمَا ِيَخْرْج؛ لِأَنَهُ يَلْرَمُهُ دم سَوَاءْ أَخرّ بَعْدَ ذَلِكَ بحج أو عَمْرَةٍ أو يما 
أو 1 يرم ألا قلا حَاجَةٌ إلى اسْيفتائه في كلابهخ لكِن عَلَى تفدِير أَنْ يرم بَغد الْمُجَاوَرَةِ فَقَد دحل 
نَقْصًا في إخرامه, وَهُوَ تَرْكُ جُزْءِ مِنه بين الْمَِاتِ وَالْمَوْضِع الَّذِي أَحرَمَ فيه فَتَوَهُمَ ُقَرْ أَنّهُ ذا أَحْرَمَ 
قَارَِ أَنُّ أَذْحَلَ هَذَا النَقْصَ عَلَى الإحْرَامَيْنِ فَأَؤْجَب دَمَيْنِ وَقُلنَ إِنَّ الواجب عَلَيْهِ عِنْدَ دُخُولٍ 
الِْيقَاتِ أَحَدُ النُسْكَينِ فَإِذَا جَاورُْ عر إخرَام ثم أخرم يما فَقَدْ أَذْخَل التَقْص عَلَى مَا لَرِمَهُ وَهُوَ 
أَحَدُهُمَا فَلَمَهُ جَرَاءٌْ وَاجِدٌ. 

َأَوْرَدَ في غَايَِ الْبَيَانِ عَلَى اقْتِصَارِهِمْ في الِاسْبفْاءٍ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسَائْلَ مِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا أَقَاضَ 
قَبْلَ الإمام يحب عَلَيْهِ دم وَاحِدْ كالمُفْردِ, وَمِنْهَا إِذَا طَّافَ طَوَافَ الزَيارَةِ نْبا أؤ مُحدِنا وَقَدْ رَجَعَ إلى 
هله يب عَلَيْهِ دم وَاجِدٌُء وَمِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَقَةَ نم قَعَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِِمَةٌ وَاحِدَةٌ كُمَا في 
الْأَجْنَاسِ 

[منحة الخالق] 

إِذَا كَانَ أَخْضَّرَ اه. 


(قَوْلهُ: وَلَيْسَ إِخْرَامُ الحج أَقْوَى !) قَالَ في الَهْرِ كن يَرِدُ عَلَيِْ مَا مَرّ مِنْ أَنّهُ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَّافَ 
ا أَرْئَعة أَشوَاطٍ تب شَاة وَلَوْكَانَ ذَلِكَ بَغد الْوقُوفٍ فَبَدنَة ََالُوا في الْقَقٍ هارا لِلتََاوْتِ 
بَيْتَهُمَاء وَلَوْ تَسَاوََا 1 يكَمَاوَتْ (قَوْل: فَارِنَ كَانَ أَوْ مُتَمبَعَا سَاقَ الْحَذيَ) قَذْ مَرَ أَنَّ الْمَُمَبَعَ الذي 1 
يَسْقْ الذي مير بَنَ الل وَبينَ بَقَائِهِ رما إلى أَنْ يَدْخْلَ إِحرَامَ الج وَالظَاهِرُ أنَّ الذي اخْمَارَ الَْقَاء 
ل من سَاق ادي كما يَدُلْ عليه الفحْقِيُ السّايق» وَمسْألهُ من جمع بن حَجعَنِ التي أيه في 
اللّبَاب حَيْتُ قَالَ: وَمَا ذكَرْتَاهُ من لَرُوم الجرَاءَيْنِ عَلَى الْقَارِنِ هُوَ حَكُمُ كُلّ مَنْ جْمَعَ بَيْنَ الإحْرَامينٍ 
كَالْمتمَبَع الذِي سَاقَ الْحَذي أو 1 يَسْفَهُ وَلَكِن 1 يحَلَ من الْعمْرَةِ حي أَحْرَمَ بالحج» وَكذَا مَنْ جَمَعَ بَتنَ 
الحَجتينٍ أ الْغفرئَنٍ عَلَى هذًا لو أَحخْرم هائة حَجَةٍ أو غرة ‏ جن قبْلَ وفْضِها فَعََيِْ ماله جَرَاء. اه. 
(قَولَُ: وَقَد قَدَمَْا أن الْمَذْهَب !2) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَغْنِ قَإذَا حَلّقَ يَوْمَ النَخْرٍ حَلَ مِنْ ِحْرَاميْهِ (فَوْلَه: 
لا حَاجة إلى امتثتايه) قَالَ في الشرنبَلايّة لكن ذَكر ليان قو زكر اه. 

أَيْ لِلنَنْصِيِصٍ عَلَى مُحَالفَتهِ (فَوْلَه: وَأَوَْدَ في غَاية الْبيَانِ إ1) أَقُولُ: أَوْصَل في اللُبَابِ الْمُسْتَفَْاتِ إل 
الْي عَشَرَ وف شَرْحِهِ كلام طُويل فَرَاجِغْهُمَا. 
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وَمِنْهَا إِذَا حَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَإِنَهُ يَلرَمُهُ دَمُ وَاجِدٌَء وَمِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَطَعَ شَجَرَ الخرَمِ فَإنهُ يَْرَمَهُ 
قيمة وَاجِدَةٌ كَالْمُفْردِ. اه. 

َالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمُسْتَفْىَ عِدَّةُ مَسَائِلَ لا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَالتَحْقِيقُ أَنَهُ لا اسْتثتاءَ أَضْلًا أَما مَسْأَلةُ 
الكتاب فَقَدْ قَدَمَْا أَنهُ اسْيذْتاءً مُْقَطِعٌ وَأَمَا مَسْأَلَهُ الْإقَاصَة فَإِعا وَجَب دَمْ بِسَبَبٍ تَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ 
وَاجبَاتِ الح وَلَيْسَ هُوَ جِنَايَة عَلَى الإخرّام كما فَدَمْنَاهُ ولا خصُوصِيّة ذا الؤاجب بَلْ كُلُ وَاجِبٍ 
من وَاجبَاتٍ الحح فإنّهُ لا تعلق لِلُْمْرَة به وَأَمَا مسأل الطّافٍ جب نا وجب وم وَاجدَ لَك 
وَاجِبٍ مِنْ وَاجبَاتِ الطََافٍ لا لِلْجتايَة عَلَى الإخرام وَدَا لو طَافَ ججنباء وَهوَ غَيْرُ خم فَإِنّهُ يرم 
دم وَِنْ كان الدَمْ مُمَتَوِعَا إلى بَدَنَةٍ وَشَاةٍ نَظرًا إلى كَمَالٍ انَايَةِ وَحَقَتِهَاء وَأَمّا مَسْأَلَهُ قَثْلٍ الصَّيْدٍ بَعْدَ 
الْوْقُوفٍ فَالْمَذْهَبْ لَرُومُ دَمَيْنِ وَمَا في الْأَجْنَاسِ صَعِيفٌ كما قَدَمَْاُ وَأَمَا مَسْأَلَهُ الحلت قَبْلَ الذّئح 
فَإِنَهُ لا يَلرَمْ الْمفْرِدَ به شَيْءْ؛ لِأَنَّ الذَبْحَ لَيْسَ بوَاجب عَلَيْه وَهُوَ إِنا أَوْجَبُوا التَعَدّدَ عَلَى الْقَارنِ فيما 
يلرَمُ الْمفْرِدَ به كَقَارَة وَلَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ شَيْءٌ فَلَا يََعَدَدُ الدّمُ عَلَى الْقَارِنِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ قَطع 
مئان كُمَا صَرَّحَ به الإسييجَائْ وََيْرْةُ؛ لِنَهَا جناي عَلَى الإخرّام, وَهْوَ مَُعَدَد كما قَدَمْا أن أَفُوَى 
لخْرْمََْنٍ تَسْتَقبِعْ أَذَْاهُمًا وَالإِخْرَامُ أَقْوَى فَكَانَ وُجُوبْ الْقِيمَةِ بِسَبَبٍ الْإخرَام فَقَطْ لا بِسَبَّبٍ الخَرَم 
وَِعا يُنْظَرْ إلى الخَرَم إِذَا كَانَ الْقَاتِل حَلالاء وَآللَهُ سُبْحَائَُ الْمُوَقْقُ. 

وَذْكرَ في البّهَايَةٍ صُورَةٌ يجب فيها عَلَى الْقَاِنِ دمَانِ ِأَجْلٍ الْمُجَاوَزْقَ وَهِي ما إِذَا جاوزَ فأَحرَمَ بحج ثم 
حل مَكَة حرم بغمرق وَل يذ إلى الل تُخْرماء وي عَيْرُوَاردةٍ علِهم؛ ل د الدمينِ لِلمُجَاوَرة. 
وَهُوَ الْأَوّلُ وَالثَانيٍ لمَركه ميقَات الْعمرَة؛ ِأنَهُ لما دَحَلَ مَكَة المَحق بِأَهْلِهَاء وَمِيَائّهُمْ في الْعمْرَة الحنُ. 


(قَولَُ: وَلَوْ قََلَ الْمُحرِمَانٍ صَيْدَا َعَدَّهَ الجرَاءء وَلَوْ حَلَالانٍ لا) أَيْ لا يَتعَدَُ الجْرَاءُ بقَثْلٍ صَيْدٍ ارم 
ِمَا قَدَمْنَا أنَّ الصّمَانَ في حَقَّ الْمُحْرِمِ جَرَاءِ لفل وَهُوَ مُتَعَدّك وَفي صَّيْدٍ الخَرَمِ جَرَاءْ الْمَحَل وَهُوَ 
بس مْتَعَدّدٍ كرَجلَنِ فَتَلَا رجلا خَطَأ يَبْ عَلَيْهمَا دِيَةٌ وَاجِدَةٌ؛ لِأَنّهَا بَدَلْ الْمَحَلٌ وَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا كَفَارَة لِأنَهَا جَرَاءُ الْفغل أَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ َو اشْكرَكَ محْرِمْ وَحََالُ في قَثْلٍ صَيْدٍ ارم 
فَعَلَى الْمُحْرِمِ حَمِيعْ الْقِيمَة وَعَلَى الخَلَالٍ نِصِفُهًا لِمَا أَنَّ الصّمَانَ يَتَبَعَضُ في حَقّ الخلا وَإِلَ أَنَهُ لَوْ 
كَانُوا أكثَرَ من الْتَبنِ في صَيْدٍ الخرَمِ قُيتَمَ الصَّمَانُ عَلَى عَدَدِهِْ وَإِلَ أَنّهُ لَوْ اشْتَرَكَ مَعَ الْحَلَالٍ مَنْ لا 


يَبُ عَلَْهِ الجرَاءْ مِنْ كافرٍ أو صب وَجَب عَلَى الخال بِقَدْرِ مَا يَْضهُ من الْقِيمَةٍ إذَا قُسِمَتْ عَلَى 
لْعَدَد وَفي الجَامع ك راك حَلَالٌ صَيْدَ ارم فَفَتلَهُ تَصَرَايه أو صَِءٌ أو بِيمَةٌ في يَدِه فَعَلَى 
الال فبملك ول شَيْءَ عَلَى النَصْرَانَ وَالصِّيَ وَيَرْجِعُ الحلا با ضَمِنَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَهُ ولا فَثْلْهُمَا 
لَتَمَكنَ الخال مِنْ إِرْسَالِه. ْ 

وَذكُرَ الْإسْبِيجَايٌ أنّهُ َو اشْتَرَكَ حَلَالُ وَمُفْرِدْ وَقَاِن في فَثْلٍ صَيْدٍ اَم فَعَلَى الال ثُلْتْ اجْرَاِء 
وَعَلَى الْمُفْرِدٍ جَرَاءْ كامل, وَعَلَى الْقَارِنِ جَرَاءَانٍ. اه. 

وي َِِنْ الْمُصَبَفْ الرَاءَ الَّذِي يَبْ عَلَى اللَالَنٍ بقَثْلٍ صَيْدٍ الرَم مع أَنَّ فيه تَفْصِيلاء وَهُوَ أَنَّهُمَا إِنْ 
ضَرْبَاهُ ضَرْبَةَ وَاجِدَةَ فَمَاتَ كَانَ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُْ قِيمَتِهِ صّحِيحًاء وَإنْ ضَرَبَهُ كل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا ضصَرْبَةٌ فِْنْ وَقَعَا مَعَا فَانّهُ َب عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَا نَقَصّنْهُ جِرَاحَتُُ نح يَبْ على كُلَ وَاجِدٍ 
مِنهُمَا نصف قِيمَته َرُوحَا بِجَرَاحَتَيِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ الَحَادٍ فِعْلِهِمَا حمِيعْ الصّيّْدٍ صَارَ مُثْلَهَا بفِعْلِهمَا فَضَمِنَ 
كك نِضْف الجَرَاءِ وَعِنْدَ الاختلافي الجْرْءُ الَذِي تَلِفَ بِصَرْبَةٍ كل م هُوَ الْمُخْتَصُ بإثلافه فَعَلَيْهِ جَرَاؤُهُ 
وَالْبَاقَّي مُثلَّفٌ بفغلهمًا فَعَلَيْهِمَا ضَمَائَكُ وَإِنْ كانَ الضَّارِبُ أ لَهُ خالا وَمحُِمَا كَذَّلِكَ ضُمِنَ كل وَاحدِ 
ما نَقَصَنْهُ جرَاحَفُه ثّ يَضْمَنْ اللا نِضف قِمَتِهِ مَطرُوبًا بالصَرْتعَينِ وَعَلَى الْمُخْرمِ حمِيعُ قِيمَه 
مَضْرُوبًا بِالصَرْبَتيْنِ وَلَوْ 1 يَقَعَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَأَمَا مَسألَهُ التي قَبْلَ الذَبْح 2) ما أَجَاب به هُنَا قَدْ عَرَاهُ فيمَا سَبَقَ إل الْعنَايَة وَقَدَّمْنَا عَنْ 
السَعْدِيّة مَا فيه فَالْأَوْجَهُ ذِكْرُ مَا قَدّمَهُ هُنَاكَ عَنْ غَايَةِ الْمَيَانِ من أَنُّ ل يْنِ إلا عَلَى إخرام الج لِقَرَاغهِ 
من أفْعَالِ الْعمْرَةِ فيَلرَمهُ م واد وَهُوَ الّذِي مَشَى عَلَيِْ في السعْدِية» وَقدَمنَا ما فيه أَيضًا فَرَاجِغة 
عِنْدَ فَوْلِهِ وَدَمَانِ لَوْ حَلَقَ الْقَارنُ قَبْلَ الذّْح. 
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مَعَا بآَنْ جَرَحَهُ الحلّال ولا م نَى الْمُحْرِمُ ضّمِنَ الخَلَالُ مَا انْتَقَصَ بْرْحِهِ صّحِيحًا وَنصف فَِيمَّتَهِ وَبِه 
جرَاحَمَانِ؛ لِأنَّ النُقْصَانَ حَصّلٌ باجزح» وَهُوَ صَّحِيحٌ وَالخََاكُ حَصل بأئْرٍ الْفغْلء وَهُوَ مَنْفُوصٌ 
بِالجرَاحَتَيْنِ وَعَلَى الْمُحْرِِ قِيِمَقُهُ وَبِهِ ارح الْأَوَلْ؛ َِنّهُ جين جرح كَانَ مَنْقُوصًا بالرْح الْأَولِ وَلَوْ 
قَطَعْ حَلَالٌ يَدَ صَيْدٍ ثم فَقَاَ ثحْمُ عَيْئَهُ نه جَرَحَهُ قَارِن فَمَاتَ فَعَلَى الْخَلَالٍ قِيِمَمْهُ كاملَة؛ لِأَنَهُ اسْتَهْلَكَهُ 


مَعْقَ وَهْوَ صَّحِيحْ؛ لِأنَهُ فَوَتَ عَلَيْهِ جنس الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى النَّاتن قِيمَتْهُ وَبِهِ الجْرْحُ الْأَوَّل؛ لِأَنَهُ 
اسْتَهْلكَهُ مَغق» وَعَلَى القَاِنِ معان وه الجَْايَات؛ لِأنَّهُ أَنْلقَُ حَقِيقةٌبأثرِ الْفغل وَهْوَ مَنْقُوصٌ يما 
وَثَامُ تَفَاريعهِ في المُحِيطٍ. 


(قوْله: وَيَبطُلْ بَْعْ الْمُحْرمِ صَيْدَا وَشِرَاؤُْ) ‏ لِأَنَّ بَِعَهُ حيّا عرض لِلصّيْدٍ بِقَوَاتِ الْأمْن وَبَيْعْهُ بَعْدَ ما 
فَكَلَهُ بِيُعْ ميَْةِ كذ عَلَلَهُ في الْدَايَةِ وَالظَاهِرُ مِنْ الصَّيْدٍ هُوَ الي وَأمّا الْمَيْتَهُفَمَعْلُومٌ بُطْلَانُ بَْعِهَاء 
وَآَشَارَ إلى أَنّهُ لَوْ هَلَكَ في يَدِ الْمُشْترِي فَإِنَُ لا صّمَانَ عَلَيِْ للبَائع إِذَا كانَ قَدْ اصْطَدَةُ الْبَائَعُ وَهُوَ 
ْم لأَنهُ 1 لِك وَإِنْكَانَ قَدْ امْطدة وَهُوَ حَلَالٌ ثُ أخرَم فَبَاعَهُ إن المشتري يَصْمَن لَه قيمَقَهُ 
وَأمَا الجَرَاءُ فَعَلَى كُلَ وَاجِدٍ جَرَاءْ كَامِل؛ لِأَنَ الَْانِعَ جَى بالْبَيْع وَالْمُشْرِيَ بِالشِرَاءِ وَالْأَخْذٍ وَإِعَا كانَ 
الْميِعْ بَاطِلّاء وَل يَكُنْ فَاسِدَاءٍ لِأَنّ الصّيْدَ في حَقّ الْمُحْرِم محرمُ العَينِ ِمَوْلِه تعالى (ِوَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 
الْبَرَ مَا دُمْكُمْ خُرُمَا] [المائدة: 96] أَضَافَ التَحْرِم إل الْعَيْنِ فَأَقَادَ سُقُوط التَقَوْمِ في حَقَّهِ كَاخَمْرٍ في 
حَقّ الْمُسْلِمِ, وَحَاصِلَُهُ إِخْرَاجُ الْعيْنِ عَنْ الْمَحَلَمّةِ لِسَائرٍ التَصَرُفَاتِ فَيَكُونُ التَصَرْفْ فيا عَبَدًا فَيَكُونُ 
قَبيحًا لِعَيْبهِ فَيَبْطُلُ سَوَاءٌ كان مُحِميْنِ أَوْ أَحَدَهْمَا وَيجَذَا أَطَلَقَهُ الْمُصّبَفْ فَإِنّهُ أَقَادَ أَنَّ بَبْعَ الْمُخْرِمِ 
باطِلُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَلالا. وَأَنَّ شْرَاءَهُ باطِلُ» وَإِنْ كان الْبَائِعُ حَلالا. 

وَأَمّا الجر فَإِعَا يَكُونْ على الْمُحْرِمِ حَىٌ لَوْ كَانَ الْبَائِعْ حَلَالا وَالْمُشْئرِي مُحْرمُ لَرمَ المشترِي فَقَطْ 
وعَلَى هَدَا كُلُ تَصَرْفٍ فَِنْ وهب صَيْدا فَِنْ كانا رمن َل وَاحِدٍ جَرَاء وَإِنْ كان أَحَدُهْما رما 
َِمَهُ فَمَطْء وَلَوْ تَبَاَعَا صَيْدّا في الل ثم أَحرَمَا أو أَحَدُهمَا نه وَجَدَ الْمُشْرِي به عَيْبًا وَجَعَ بالتُقْصَانِ 
وَلَيْسَ لَهُ اله وَعَلَى هَدًا لَوْ غَصّب حَلَالٌ صَيْدَ حَلَالٍ نه أَحرَمَ الْعَاصِبْ وَالصّيْدُ في يَدِهِ لَِمَهُ إرْسَالَهُ 
وَضَّمَانُ يمه لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ فَلَوْ ل يَفْعَلْ وَدَفَعَهُ إلى الْمَغْصُوبٍ مِنْهُ حَقّ بَرِىٌ مِنْ الصّمَانِ لَهُكَانَ 
عَلَيْه الجَرَاء وَقَدْ أَسَاءَ وَهَذَا لُفْرّ يُثَالُ غَاصِبَ يِجَبْ عَلَيْهِ عَدَمُ الرّدَ بن إذَا فَعَلَ يب بِهِ الصَّمَانُ 
َلَوْ أَحْرْمَ الْمَعْصُوبْ مِنْهُ ثم دَفَعَهُ إِلَيِْ فَعَلَّى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الرّاُ. 

(قَوْلَهُ: وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَة الخرَمِ فَوَلَدَتْ فَمَانَا صّمِئَهُمَا فَإِنْ أَدَّى جَرَاَهَا فَوَلَدَتْ لا يَضْمَنْ الْوَلَدَ) ؛ 
أن الصّيْدَ بَْدَ الإخرَاج مِن الخْرَم قي مُسْتَحَقَ الْأَمْنٍ شَرْعًا وَيَذَا وَجَب رَدُهُ إلى مَأمَبه وَهَذِهِ صِفَةُ 
مَرْعِيةُ فعَسْرِي إل الْوَلَدِ وإ أَدّى جَرَاءَها ث ولَدَتْ لَيْسَ عَلَيِْ جر الَْلَدِه لِأَنَّ بَغدَ أاءٍ اجا 1 
تَبْقَ آمتة؛ لِأنّ وُصُولَ الخلَفٍ كَوْصُولٍ الْأَصْلٍ وَمَِذَا يلِكُهَا الَّذِي أَحْرَجَهَا بَعْدَ أدَاءٍ الجرَاءِ وَيَذَا َو 
ها 1 تكن مبعة لك مكزوة كذا قالوا: وقد بحت فيد الْمحقن في ففح القبير فقال: وني 
يَفْمَضِيهِ النَظَرْ أَنَّ أَدَاءَ الجَرَاءٍ إِنْكَانَ حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِعَادَةٍ مَأْمَبِهَا ال إلى الْمَأْمَنِ لا يَمَعْ كَفَارَة 
ولا يَلُ بَعْدَهُ التََّرْضُ لَهُ بَلَ حُرْمَةُ التَعَوْضٍ إِلَيْهَا قَائِمَة وَإِنْكَانَ حَالَ الْعَجْرِ عَنْهُ بآنْ هَرَبَْ في الل 


َعْدَ مَا أَخْرَجَهَا إلَيْهِ خَرَّجَ به عَنْ عُهْدَعَا فَلَا يَضْمَنْ مَا يَحْدْتُ بَعْدَ التَكفِيرٍ من أَوْلادِهاء وَلَهُ أن 
يَصْطَادَهَاء وَهَذَاه لأَن الْمُموَجُه قَبْلَ الْعَجْرٍ عَنْ تأميهَا نا هُوَ خِطَابُ الرَدِ إلى الْمَأمَنِ وَلَا يَزَالُ 
مُتَوَجَها مَا كَانَ قَادِرَا؛ٍ لِأَنَّ سُقُوطً الْأَمْر 5 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَإِنْكَانَ قَدْ اصْطَادَهُ وَهْوَ حَلَالٌ إل) قَالَ الرّْلِنُ فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَيْعَ في هَذِهِ الصُورة 
فَاسِدٌ وَبهِ صَرّحَ في النّهْرِ مع أَنَّهُ َال في عُمُوم كلام الْمصَيَفِ وكلامة صرح في أن الْمُشئري مر 
َنْضًا فَيَكُونُ مُحْرِجًا لِكَلَام الْمُصَبَفٍ عَنْ الْإطلاقِ فَفَوْلُهُ سَوَاءْ كان مُحرِمَيْنِ أَو أَحَدَهمًا إح مُسْتَذْرَكُ 
َمل وَقوْلُهُ وَِنْكَانَ قَدْ اصْطَادَةُ وَهُوَ حَلَالٌ إلى قَوْلِهِ يَضْمَنْ لَهُ قِيِمَتَهُ وَأَما الخرَاءُ فَعَلَى كُلّ 
وَاجِدٍ يَصْلْحُ جَوَابَا لِمَا الْعَرَ به بَعْضْهُمْ بقَولِهِ عِنْدِي سُوَالُ حَسَنْ مُستظرف فَرْعٌ عَلَى أَضْلَْنٍ قَذ 
تفَرَعَا أَدْلَفَ سَيْنَا برضًا مَالِكِهِ وَيَضْمَنْ الْقِيِمَة وَالْمِْلَ مَعَاء وَل أَرَ مَنْ نَظَمْ الاب فَتَظَمْعه بقلي 
هَذَا حَلَالُ باع صَيْدَا تُخِْمًا ... فَمَا حمَى إِحْرَامَهُ وَمَا رَعَى 

وَأَتْلّفَ الصّيْدَ الْمَبيعَ جَانيًا ... فَصّمِنَ الْقِيمَةَ وَالْمِئْلَ مَعًا 

اه. 

قُلْتُ: لكِن فيه أن الْميِِعَ فَاسِدًَا بَْلِكُهُ الْمُشْئرِي بِالْقَبْضٍ فَالْمَالِكُ هَدَا هُوَ الْمُسْتَرِي لا الْبَائعُ (قَوْلَه: 
قَلَوْ 1 يَفْعَل وَدَفَعَُ إلى الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ !2) . أَقُولُ: وجُوبُ الجرَاءِ في هَذِهِ الصُورَةٍ مُشكل لِمَا مر 
عِنْدَ قَوْلِ الْمَننِء وَل أَحَدٌ خلال صَيْدًا فََحْرَمَ صَمِن مُرْسِلُهُ من أنه قد أَنْقَُ الْمزْسِلَ فَيَصْمَبُهُ 
وَالْوَاجَِبُ عَلَبْهِ كَدك التَعَوّضٍ وَبْمْكِنُهُ ذَلِكَ بآن يُحلَيَُ في بَيْتهِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كانَ مُعَعَدِيَا. اه. 

َو والْوَاجِبْ عَلَيْهِ تَرْكُ التّعَرْضٍ !ع صرِيح في أَنّهُ لا يَرَمَهُ إرْسَالَةُ من يِه لإمكانٍ عليه في بيعه 
فَهَلَاكَانَ دَفْعْ الْقاصِب مِثْل تَخْيَة الْمَالِكِ فَلَيْتَآَمَلْ 
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هُوَ بفِغلٍ الْمَأمُورٍ به ما 1 يَعْجزْء وَل يوَجَهفَإذَا عَجَرَ َوَحَدَ خطّاب اجراءِ وَقَدْ صَرّحَ بأنّ الخد 
لَيْسَ سَبَيّا لِلضّمَانِ بَلْ الْقَدْلُ بالنّصّ فَالتَفَكرُ فَبْلَهُ وَاقِعْ قَبْلَ السب فلا يَمَعْ إلا تفلا فَِذَا مَانَثْ 
َعْدَ أَدَاءٍ ذا الجرَاءِ لم لجرا لَِنَهُ الآنَ تَعلّقَ خِطَّابْ الجرَاءٍ هَذًا الَّذِي أَدِينْ الله به وَأَقُولُ: يُكْرَهُ 
اصْطِيَادُهَا إذَا أَدّى الجرَاءَ بَعْدَ الرَبِ ثم ظَفِرَ يا بِشْبْهَةِ كُوْنِ دَوَام الْعَجْرْ شَرْطٌ إِجْرَاءٍ الْكَفَارَةٍإِلّا إذَا 


اصْطَادَهَا لِيَرْدهَا إلى الخَرَم. اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إِنّهُ لا يخلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْرجُ محْرِمًا أو حَلَالَا فَإِنْ كَانَ مُحرِمَا قا شَكَ أَنَّ سَبَبَ الصّمَانِ 
قَدْ وُجِدَ وَهُوَ التَّعَرْضُ لِلصّيْدٍ فَإنَ الآيق وَإِنْ أَقَادَتْ حُرْمَةَ الْمَمْلٍ أَقَادَتْ الس حُرْمَةَ التََّرضٍ قَثْلًا 
أو غَيْرَهُ ويهَذَا وَجَب الصّمَانُ بِالدَلَالَة وَلَنِسَتْ قَتْلَاء وَقَدْ صَرَحُوا كما قَدَمْنَاُ بآنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَرَحَ 
صَيْدَا فَكَفّرَ نه مات فَنَهُ لا يَلْرَمُُ كقّارَةٌ أخْرّى؛ لِأَنَهُ أَدَى بَعْدَ السّببء وَلَبْسَ قَثْلّا وَإِنْ كَانَ 
الْمُخْرجٌ حَلَالَا فَالنَصُ الَدِيئِيُ أَقَادَ حُرْمَةَ التَنْفِيرٍ كُمَا قَدَّمتَاهُ ِقَوْلِه ولا بُتَفَرْ صَيْدْهَاء و1 يَخصّ الْمَغْلَ 
وَلْمرَادُ من التَثْفيرٍالتعدْض لَه فإِنَُ حرام كالْقفل, وإِنْ كان لا يجبْ عََيْهِ ادال شَيْء فَإذا أَخْرَجَها 
فَمَد انَصَلَ فِْلّهُ يما فَوْجِدَ سَبَبُ الصّمَانِ فَجَارَ التَكْفِيئُ فإِذَا أَدَى الجرَاءَ ملَكَهَا ملكا حَبِيئًا وَيَذَا قَالُوا 
ِكْرَُ كلها وَهِيَ عِنْدَ إطلاقهخ مُنْصَّرفَةٌ إلى الْكَرَامَةٍ التَحْرِجيةِ فَدَلَّ أَنَهُ يحب رَدُهَا إلى الخْرَمِ بَعْدَ أَدَاءٍ 
لجرَاءِء وَل كان الْقَْلُ عَيَْا سَبًَا للجَرَاءٍ َ يب الرَاءُ بإِخْرَاجِهَاء وَعَدَمِ فُدرَتِهِ عَلَى رَدِهَا إلى ارم 
ركنا فَالظَاجِرٌ مَا ذَهَب إِلَيْهِ أَتِمّعْا. 

وَأَسَارَ الْمُصَيَُ - رَحمَهُ الله تعَالى - بكم الَيَادَةٍ الْمنْمَصِلَةِ إلى الزَادَةِ الْمْتَصِلَةٍ كَالسمْنِ وَالشّغْرٍ. 
َإِنْ أخرَجٍ حَلَالُ طَبْيََ الحم فَاؤْدَادَتْ قِبِمَبْهَا مِنْ بَدَنِ أو شَعْرٍ ثمّمَانَثْ فَإِنْ ل يُوَدٍ جَرَاءَهَا قَبْلَ مَوْتا 
فَالزِيادَةٌ مَصْمُوَةٌ وَإِنْ أَدَى جَرَاءَهَا قَبْلَ مَوْعَا فهي غَيْرُ مَضْمُوتَة؛ لِأَنَهُ الْعَدَمَ أَئَرْ الفغْلٍ بالتُكفير 
حَقٌ ل أَنْسأ الِْعْلَ فِيهَا ل يَضْمَْء وَلَوْ أَحْرَجَهَا من الخرَمِ فبَاعَهَا أو ذَبحَهَا أو أَكلَهَا جَارَ الْببِع 
وَالْأَكُل وَيكْرَهُ وَحْكُمُ الزَادَةِ عِنْدَ الْمُشْئرِي قَبْلَ التَكفِيرٍ وَبَعْدَهُ عَلَى ما ذَكَرْئاُ قَبْلَ الشّرَاءٍ كذَا في 
لْمُحِيطِ وَهُوَ كما قَدَمْنَاهُ يُِيدُ أن الإخرَاج مِنْ ارم لما كانَ سَبَبَا لِلصّمَانِ كانَ سَبَبًا لِلْمِلْكِء وَلَو 1 
ُوَدِ الجرَاء» وَالظَِيَةُ الأنتى من الظَبَاءء وَآللَهُ سُبْحَائهُ وتََالَ الْمُوَفْقْ للصّواب, وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب. 


(بَابُ مُجَاوَرَة الْمِيقَاتِ بعَيْرٍ إخرّام) 

الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ بخان الْوَفْتِ فَإنهُ حاص بِالزّمَانِء وَالْمُرَادُ به هُنا الْمِِقَاتُ الْمَكَانه بدَلِيلٍ الْمُجَاورَة: 
وَقَدْ قَدَمْنا أَنَهُ لا يجُورُ مُجَاوَرَةُ آخر الْمَوَاقِيتِ إِلَا ُحْرِما فَإِذَا جَاوَرَهُ بلا إخرام لَزِمَهُ دم وَأَحَدُ النْسْكينٍ 
إِمَا حَج أو عْمْرَةٌ؛ لِأنَّ ُجَاوَرَةَ الْمِيقَاتِ يني دُخُولٍ اخْرَمِ بمنِْلَِ إيجَاب الإخْرام عَلَى نَفْسِدء وَلَوْ قَالَ: 
ِلّه عَلَيَ أنْ أخرم لمَهُ إمّا حَجٌ أو عُمْرَةٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَجَب بِالْفِغْلِكَمَا إِذَا افْمَتَحَ صَلَاةً التَطوْعَ ثم 
َفْسَدَهَا وَحَبِ عَلَيه قََاءُ ركْعمَيْنِ كما لو أَوْجَبََا بلقَْلٍ (قَوْلَُ: من جَاورَ الْمِيقَات غَيْرَ حرم ثم عاد 
رما هلبا أؤ جَاوَرٌ ثم أحْرَمَ ِعْمْرَةٍ م أَفْسَدَء وَقَضَى بَطَلَ الدَمُ) أَيْ مَنْ جَاوَرَ آخرٌ الْمَوَاقِيتِ بغي 
إِخرام ثم عَاد إِلَبْهد وَهُوَ نرم وَلَىَ فيه فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الدَمُ الّذِي لَِمَهُ بالْمُجَاورَة ِعَْرِ إخرام؛ لِأنَهُ قَذ 


تَدَارَكَ مَا فَاتَهُ أَطْلَقَ الْإِخْرَامَ فَشَمِلَ إِحْرَامَ الْحَجّ فَرْضًا كَانَ أو تَفْلّا. وَإِخْرَامَ الْعْمْرَة وَآسَارَ إلى أَنَهُ لو 
عَادَ بِعيْرٍ إخرام م أَحْرََ مِنْهُ فَإنَّهُ يَسْقْطُ الدَمْ بالأؤى؛ لِأَنُّ أْسَاً الَلْبِيَةَ الْوَاجِبَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءٍ الإخرَام, 
ذا كان السُقُوط منَفًَا علي وَقَيَدَ ونه ميا في الْمِيقَاتِء لِأَنّهُ َو عَادَ ما وم يُلَبَ في 
الْمِيِفَاتٍِ فَإِنَهُ لا يَسْقْطُ الدّمْ عَنَْهُ وَهْوَ فَوْلَ الْإمَام؛ لِأَنَهُ لا يَكُونُ مُتَدَارِكًا لِمَا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وَلَوْ أَخْرَجَهَا من اَم فَبَاعَهَا أو ذَتَحَهَا 1) تَقَدَمَ عَنْ النَهْرِ أَنَهُ صَعِيففْ تَأمَلْ. 


[بَابُ ُجَاوَرَةٍ الْمِيمَاتِ بِغَيْرِ إِخرام] 
(قَوْلُ الْمُصيْفٍ مَنْ جَاوَرَ الْمِيقَاتَ غَبْرَ مخرِ) َالّ: في التَهْرِ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَقُولَ لَرِمَهُ دَمْ إلا أَنَهُ 
امْتَقّى بها فهمَ اقْضَاءً من فَوْلِِ بَطَلَ الدَم 
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فَانَهُ إلا بم وَعِنْدهُمَا يَسْقْطْ الدّمْ مطْلقَا كما لو أَحْرَمَ من ذُوَيْرَةٍ أله وَمرٌ باْمَوَاقِيتِ سَاكعا فإِنُّ لا 
شَيْءِ عَلَْهِ اتقَاقًا وجَوَابَهُ أن اإخْرَامَ من ذَوَيْرةِ أَهلِهِ هُوَ الْعَزَِةُ وَقَدْ أتَى به فَإذَا َرَخّصَ بالتََخِيرٍ إلى 
لْمِبفَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ حَقَهِ بإِذْشَاءٍ التَلييَ وَأَسَارَ إلى أَنَّهُلَو عَادَ محم وَل يُلَبَ فيه لكِنْ لَىَ 
َعْدَمَا جَاوَرَهُ ثم رَجَعَ وَمَرٌ بِهِ سَاكعا فَإنَهُ سقط عَنْهُ بالول؛ لِأَنّهُ فَوْقَ الْوَاجب عَلَيْهِ في تَعْظِيم 
ليت وَأَطلَقَ في الْعَوْدِ فَسَمِلَ ما إِذا عَادَ إلى الْمِيقَاتِ الذي جَاوَرَةُ غَيْرَ حرم أو إلى غَبْهِ أرب أو 
أَبعَدَ؛ لذن المََاقِبِتَ كُلَّهَا سَوَاءْ في حَقّ الإخرام وَالْدَوْلَ أَنْ يُْرمَ من وَفْبِِ ذا في الْمُحِيطِ ويا 
بكوْنِهِ جَاوَرَ آخرَ الْمَوَاقِتِ لِمَا قَدَمنَاهُ في باب الإخرام أَنَهُ لا يب إِلَّا عِنْدَ آخرهَا وَيَجُورُ جاور 
مِيقَاتِهِ بِعَيْرٍ إخرَام إذَا كان بَعْدَهُ مِيِقَاتْ آخَرُوَتَرَكَ الْمُصَنْفْ قَيْدَا لا بْدَ منْه وَهْوَ أَنْ يَكُونَ الْعَوْدُ إلى 
الْمِيفَاتِ قَبْلَ الشّروع في الْأَعْمَالٍ فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَمَا طَافَ َوْطَا لا يَسْقْطُ عَنْهُ الدّمُ الَقَاَاء وكَذا 
بغد الْؤُوفٍ يعرقة من غير طَواف؛ لِأنّ ما شرع فيه وق مغتدًا به قا غود إلى كم الانيداءِ بالعؤد 
إلى الْمِيفَاتِ. 

وما في الاي من التَِْدٍ الام الحجر مع الطَوافٍ فَِسَ اخترازن بن الطَوافُ يوك لدم من غير 
اشتلام كما تبه عَلَيْهِ في الْعتَايَق وَل يَذْكْرْ الْمُصَبْفْ أَنَّ الْعَودَ أَْضّلْ أَؤ تركة؛ وَفي الْمُحِيطٍ إِنْ خَافَ 


فَوْتَ الْحَجَ إِذَا عَادَ فَإنهُ لا يَعُودُ وَبَنْضِي في إِخْرَامِهء وَإِنْ ل يَحَفْ فَوْتَهُ عَادَ؛ٍ لِأَنَّ الحَجّ فَرْضّ وَالْإِخْرَامُ 
مِنْ الْمِيقَاتِ وَاجِبُء وَتَرْكُ الَاجب أَهْوَنُ مِنْ تَرْكِ الْفَرْضٍ. اه. 

فَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أَنَهُ لا تفصيل في الْعْمْرٍَ وَأَنَهُ يَعُودُ لِأَنَهَا لا تَقُوثُ أضْلا وَهَا فَرَّْاهُ عُلِمَ أَنّهُ لا حَاجَةً 
إلى قَوْلهِ أو جَاوَرَ نُ أَحْرَمَ إلى آخره لِدُخْولِهِ تْتَ فَوْلِهِ نم عَادَ محرِمًا ميا لِأَنَهُ لا فَرْقَ كُمَا عَلِمْت 
َيْنَ إخْرام الج وَالْعمْرَةِ أَدَاءَ أو قَضَاءَ وَإِنْ كان أَفْرَدَهَا لأَجْلٍ أن رُفْرَ يُحَالِفْ فيهًا فَهُْوَ مُحَالِفْ أَنْضًا 
فِيمَا قَبْلَهَا خصُوصًا أَنَّهُ مُوجِمْ غَيْرَ الْمُرَادِ فَإِنَهُ ل يَشْترِط الْعَوْدَ إلى الِِْقَاتِ في الْقَضَاءِء وَلَا بد من 
لِلسْقُوطِ, وَقَيّدَ الْعمْرَة وَلَيْسَ اخترازيًا بَلْ إِذَا فَسَدَ الحَجُ ثم قَضَاهُ بآنْ عَادَ إل الْمِيفَاتِ فَالَكُمْ 
كَذَلِكَ مِنْ سُقُوطٍ الدّم. 


(فَوْلَه: فَلَو دَحَلَ كوف الِْستانَ حاجةٍ لَهُ ذخول مَك بِعَيْرٍ إخرَام, وَوَفَمهُ الْبِسَانُ) ؛ لِأَنّهُ 1 يَقْصِدْ 
ولا دُخُولَ مَكدَ وَإِعَا قَصّدَ الْبْسْتَانَ فَصَارَ بَنِْلَة أَهْلهِ جين دَحَلّهُوَلِلمْسْتَانَ أَنْ يَدْخْلَ مَكة بغَيِ 
إخرام لِنْحَاجةٍ فَكدَلِكَ لَه والْمُرَادُ مَل َوَفعَُ اسان جمِيع الل الذي َيِه وبين لحر قَالُوا: وده 
ِيلهُ الآقاقي إذَ أَرَادَ أَنْ يَدْخْلَ مَك بغي إخرام فينو أَنْ يَدْخْلَ خُلَيْصًا مكلا فلَهُ جَاوَةُ َابغ الَذِي 
هُوَ مِيقَاتُ الشَامِيَ وَلْمِصْرِيٍ الْمُحَاذِي لِْجُحْقَة' و أرَ أن هدًا الْقَصدَ لا بد منْهُ جين خُرُوجَد من 
َيه ولا وَالَّذِي يَطْهَرُ هُوَ الْأَوّلَ فَإِنَهُ لا ضَك أن 

[منحة الخالق] 

(فَوْل: وَمَا في الَْايَةِ مِنْ التَفييدٍ باشتلام الحجر) أَيْ حَيْتُ قَالَ: لَوْ عَادَ بَعْدَمَا الَْدأً الطَّوافَ وَاسْثَلَمَ 
حجر وَكدَا في بَضٍ نُسَخ الدُرَرِ وني بَعْضِهَا أو اسْعَلمَ بأؤء قَالَ: في الشَرْنْباليةِ بَغد تقْلِهِ عِبَاَة 
الْموَلّبٍ فَلبِحرّر هل تَرَدْ الاشتلام ماع لِسْقُوطٍ أ لا بد فيه من الطّوافٍ. اهه. 

قُلثُ: الّذِي يَطْهَرْ مِنْ عِبَارَةِ الْعَايَِ عَدَمُ اغتبَارٍ الاستلام مَانِعَا وََلِكَ أَنَهُ قَالَ بَعدَ تعْلِيلٍ الْمَسْألة 
وَظَهَرَ لك با ذكَرْتا أَنَّ فَولَهُ وَاسْتَلَمَ الحَجَرَ لَِيَانِ أَنَّ الْمُعتَبَرَ في ذَلِكَ الشَّؤْطً. اه. 

وَحَاصِلُه أَنَّ ذِكْرَ الاسْتلام لإقَادَةٍ أن الْمَانِعَ هُوَ الشّوْطُ الْكَامِلُ» وَلَيِْسَ اخْترَازي كيف يَكُونُ 
الِاسْتَلَامُ بمجَردِهِ مَانِعَا مع أَنَّهُ يَكُونْ أيْضًا قَبْلَ الِابتِدَاءِ بالطُّوَافٍ تمل وَقَالَ مُئْلَا عَلِينَ الْقَارِي عِنْدَ 
قَوْلٍ صَّاحِبٍ اللّباب: وَِنْ عَادَ بَعْدَ شرُوعِهِ كَأَنْ اسْتَلَمَ الْحَجرَ الْأَوْلَّ كَأنْ نَوَى الطُّوَافَ سَوَاءٌ اسْتَلَمَهُ 
أو لا وَسَوَاءٌ ابْتَدَا منْهُ أو لا بَنْ الصّوَابُ أَنْ يُقَالَ: بِأَنْ تَوَى. اه. 

(قَوْلهُ: وبا قَرَاهُ عُلِمَ !2) قَرَرَ في التَهْرِكَلَامَ الْمَثْنِ بأ فَوْلَهُ ثم أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ يُْلَمُ مِنْهُ مَا إِذَا أَحْرَمَ 
بحَجَةٍ بالأؤلى, وَقَوْلَهُ ثم أَفْسَدَ أَيْ تِلْك الْعُمْرَةَ أو الحجَة وَقَضَى مَا أَفْسَدَهُ مِنْ الْمِيفَاتِ بان أَحْرَمَ في 


الْقَضَاءِ مِنُْ وَعَرَاهُ إلى الرَّْعِيَ ثم قَالَ: وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في الْبَحْرِ؛ لِأَنَ 0 الأول مَا إِذَا عَادَ بَعْدَ 


الإِخْرَام إلى الْمِيمَاتِء وفيا لا فَوْقَ ب بنَ احج وَالْعْمْرَةِ أَدَاءَ وَقَضَاءَ وَالثَانِيَةُ مَا إِذَا أَنْشَاً إِخْرَامَ الْقَضَاءٍ 
مِنْ الْمِيقَاتِ وَِذَا 1 يَفْنْ م عَادَ قَاضِيًا. اه. 

وَلا يخْمَى عَلَيْك إِنْ أَنْصّفت ما فيه؛ لِأنَّ فَوْلَهُ نه عَادَ لَبْسَ قَيْدَا اخترازيً عَمّا إِذَا أَنْشَا الإخرَامَ مِنْهُ بَلْ 
لِيْدْخْلَ فيه ذَلِكَ بِالْأَؤْلَ كما مَرٌَ؛ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَضَاءٍ لا تَتصصٌ با إِذَا أَنْسَأً الْإِخْرَامَ مِنْ الْمِيَاتٍِ بَلْ 
كَذَلِكَ ما إِذَا عَادَ مما مُلَييَا بالْمَضَاءِ قلا فَرْقَ جِيتئذٍ بَيْنَ الْقَضَاءٍ وَالْذَدَاءٍ وَالْممُونُ مَبْييةٌ عَلَى 
الاختصّار وَلا شك أَنَهُ لَوْ افْمَصرَ عَلَى الأول لخمن أقاء احج فَرْضِهِ وَتَفْلِهِ وَالْعُمْرَةَ وَقَضَاءَهُمًا. 
(قَوْلُهُ: َل إِذا فَسَدَ الْحَج ثم قَضَاهُ بآَنْ عَادَ إلى الْمِيفَاتِ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ, وَفي غَبْرِهَا بَل إِذَا 
فَسَدَا نج ثّ عَادَ بن قَضَاهُ فَالحَكُمْ إل وَالْأُولَ أَظْهَرْ. ْ 


(فَوْلَهُ: وَالّذِي يَظْهَرْ هُوَ الْأَوَلُ إِ) قَالَ: في النَفْرِ الظّاهِرُ أَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ الْقَصْدٍ عِنْدَ الْمُجَاوَرَةِ كا 
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا في الْبَدَائع بَعْدَمَا ذكْرَ حُكُم الْمُجَاوَرَةِ بعيْرِ إِخرَام قَالَ: هَذَا إِذَا جَاوَرَ أَحَدٌ 0 
الْمَوَاقبتَ الْحَمْسَةَ ير د احج أؤ الْعْمْرَةَ أؤ دُخُولَ 
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الآقاقِيَ يُرِيدُ دُخُولَ الل الَّذِي بَيْنَ الْمِيِقَاتِ وَاخَرَم وَلَيْسَ ذَلِكَ كَافيا فََا بْدَّ مِنْ وُجُودٍ قَدٍ مَكان 
غَخْصُوصٍ مِنْ ال الدَاخْلٍ الْمبفَاتِ جِينَ يْرْجُ من بَبْته وَِلّا فَالظَاهِرُ قَوْلُ أبي يُوسُّفَ أَنَّهُ إِذَا نَوَى 
إقَامَةَ حمْسَةٌ عَشَرَ يه ما في الْبْسْتَانِ فَلَهُ دُخُولٌ مَكَةَ بلا إِخرّام وَإِلّا فََا لَكِنّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ 

الإطلاق. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَةَ بلا إِخْرّام نم حَجّ عَم عَلَيْهِ في عَامَةٍ ذَلِكَ صّمّ عَنْ دُخُولٍ مَكْة بلا إِخرّام: 
وَإِنْ تََوَلَثْ السَنَهُ لا) ؛ لِأَنَهُ تلاقى الْمَمْرُوكَ في وَقبِه؛ لِأَنَّ الواجب عَلَبْهِ تَعْظيمُ هَذِهِ الْبُفْعَةِ بالإخرّام 
كما إِذَا أَنَاهَا بعَجّةَ الإسْلام في الِإبْتدَاءٍ يخلاف مَا إِذَا تَحَوَلَتْ السّة؛ لِأَنَهُ صَارَ دَيْنَا في ذمَِّهِ فلا 
يَتَأدّى إِلَّا بإخْرَام مَفْصُودٍ كما في الاعْتكافٍ الْمَنذُورٍ َإِنَهُ يَتَآدَى بِصّوْمِ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السّئة 0 


الْعَام الكَّاي. فَإِنْ قُلْتْ: سَلَمْمَا أن الحَجّة ب ححرن الك تعر ويند وَلكِنْ لا نُسَلمْ أن العغفْرَةَ تَصِيدُ 
دَيَْاٍ لِأنَهَا غَيْرُ موَفَمَةٍ قُلَتْ: لا شَكَ أَنَّ الْعُمرَةَ يكْرَهُ تَرَكُهَا إلى آخر أَيام الئخر وَالتَسْرِيقٍ فَإِذَا أَخَرَهَا 


إلى وَفْتِ يُكْرَهُ صَارَ كَالْمُمَوِتِ ا 0 َيْنا كا في عَايَة لْميَانِ وَفي فَفْح الْقَدِير وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ 
لا فَرْقَ بَبْنَ سَنَةٍ الْمُجَاوَرَةِ وَسَنَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ مُفْمَضَى الدَّلِيلٍ ِذَا دَخَلَهَا بلا إِخرَام لَْسَ إِلَّا وجُوبُ 
ل ل أدَاءٌ إِذْ الدَّلِيلُ ل يُوجِبْ ذَلِكَ في سَنَةٍ 
مُعَيّئَةِ ِيَصِيرَ بِقوَاتًا دَيْمَا يُقُضَى هَمَهْمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِنْسْكِ عَلَيْهِ دي هَذَا الْوَاجِبُ في ضِمْنه 
وَعَلَى هَذَا ذا تَكَوّرَ الدّخُولُ بلا ! 00 مِنهُ يَنبَغِي أَنْ لا يِحْتَاجَ إلى النَعبِينِء وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابًا متَعَدَّدَةَ 
الأشْخَاصٍ دُونَ النَْع كُمَا قُلَْا فِيمَنْ عا عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ رَمَضَانَ يَنْوِي مُجْرَدَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ و1 بُعيِنْ 
الأول وَلَا غَيْرَهُ جَارَ وَكَذًا لَوْكَانَا مِنْ رَمَصَائَيْنِ عَلَى الْأصّحَء وَكُذَا نَقُولٌ إِذَا َجَعَ مرَارًا فأَحْرَمَ كل 
عزة ينطق حقى ألى على علد وخلازة رج عن فاق م 50 اه. 

تشير إلى رد ها ذكرة الْإِسْبِيجَايُ من أَنَّهُ لَوْ جَاوَرَ الْمِيقَاتَ قَاصِدًا مَكةَ بلا إِخْرَام مِرَارًا فَإِنَهُ يحب عَلَيه 
لل عر مَرَةِ إِمَا حَجَةٌ أو عُمْرَة وَلَوْ خَرَجَ مِنْ عَامَةِ ذَلِكَ إلى الْمِيَِاتِ فَأَحْرْمَ بحَجّةٍ الإسلام أ غَيِْها فَإنَّه 
يَسْقْطُ عَنْهُ مَا وَجَب عَنُْ لِأَجْلٍ الْمُجَاوَرَةٍ الأخيرة, وَلَا يَسْمْطْ عَنْهُ مَا وَجَب لِأَجْل مُجَاوََتهِ فَبْلَهَاهِ أن 
الواجب قَبْلَ الأخيرَةٍ صَارَ دَيْنَا قلا يَسْقْطُ إِلّا بتَِْينِ الييّة. اه. 
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وَأَطْلَقَ الْمُصَنَفْ الحَجّ فَشَمِلَ حَجةَ الإسْلام وَالْحَجَةَ الْمَنذدُورَةَ وَيَلْحَقُ به الْعْمْرَةُ الْمَنْذُورٌَ فَلَوْ قَالَ: نم 
خْرّمَ عَمًا عَلَيْهِ في عَامِهِ ذَلِكَ لَكَانَ أؤلى لِيَشْمَلَكُلَ إِخرّام وَاجِبٍ حَجًا أو عُمْرَة أَدَاءَ وَقَضَاءَ أو في 
الْمُحِيطِء وَإِذَا جَاوَرَ الْعبْدُ الْمِيقَاتَ بِغَيْرٍ إخرام نم أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يرم 
[منحة الخالق] 
مَكَةَ أو ارم بعبْرِ إخرَام فَأَمّا إِذَا ل يُرذْ ذَلِكَء وَإِنا أَرَادَ أَنْ يأ بُسْتَانَ بَني عَامِرٍ أو غَيْرَهُ حَاجةٍ فلا 
0 عَلَيْه. اه. 

تَِ عْتَبَرَ الْإرَادَةَ عند الْمُجَاوَر َةَكمَا تَرَى. اه. 
أَقُولُ: وَظَاهِرُ مَا في الْبَدَائِع أَنَّ مَنْ أَرَادَ الشْسْكَ يَلْرَمْهُ الإِخْرَامُ, وَإِنْ قَصَّدَ دُخُولَ الْبسْتَانٍ لِقَوْلِهِ ما 
ذا ل يُرذ ذَلِكَ ل, وكذًا من يرد الحم قا تَنْفعهُ وا دخُول الَْسعَانِ ويُؤْحَدُ ذَلِكَ نضا من قَولِه 
في لُبَابٍ الْمَنَاسِكِ ا و ا ا و 2 و ل 
ِعَيْرِ إخْرَام فَمَوْلَُ ثم بَدَا لَهُ أي طَهَرَ وَحَدَتَ لَهُ يَفْمَضِي أَنَّهُ لو أَرادَ دُخُولَ مَكةَ عِنْدَ الْمُجَاوَرَةِ يَلرَمهُ 
الإِخْرَامُ وَإِنْ أَرَادَ دُخُولَ الْبْسْتَانِ؛ لِأنَّ دُخُولَ كد 1 يَبْدُ لَه وَإِعَا هُوَ مَقُصُودة الْأَصْلِئٌ وَحِيدَئِذٍ 
يُشْكِل فَوْهُمْ وَهَذِهِ جِيلَةُ الآقافيّ إحّ وَقَدْ أَضَارَ إلى هَذَا الْإِشْكالٍ في شَرْح اللّبَاب نه قَالَ: وَالْوَجْهُ 
في اجمْلَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْبْسْتَانَ قَصدًا أَوَِيّ ولا يَصْدُهُ دُخُولُ الخْرَم بَعْدَهُ قَصْدًا ضِمْييًا أو عَارِضِيًا كُمَا 
ذا قد مدي ده لمع وشراءٍ ولا وَكُونُ في حارو أنه إا فرع نه أن يذل مَكة نيا لاف 


مَنْ جَاءَ من اند بِمَصْدٍ الج أَوَلَا وَيَقْصِدُ دُخُولَ جُدّةَ تَبعَاء وَلَوْ قَصّدَ بَيْعَا وَشرَاءً. اه. 
ولا نَنْسَ ما مر فُبَيْلَ باب الإخرّام أن مَنْ كان دَاخَلَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَائهُ الل فا يَدْخْلْ ارم عِنْدَ 
قَدٍ النْسْكِ إِلَا ُحْرِمَاء وَعَلَيْهِ قَمَْ قَصّدَ الْبُسْتَانَ قَصِدًا أَوَِيَا نه أَرَادَ الْسْكَ لا يَلُ لَهُ دُخُولُ مَكةَ 
بلا إِخرَام وَانْظُرْ مَا كتَبَْاهُ هُتَاكَ عَنْ الشَيْخْ قُطْبِ الدّينٍ. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفْ ثم حَحجٌ عَمًا عَلَيْهِ في عَامِِ) ذَلِكَ عِبَارَةُ ادر وَصَّحّ من لَوْ حَرَجَ في عَامِهِ ذَلِكَ إلى 
الْمبقَاتِء وَأَحْرَمَ وَحَجَّ عَمّا عَلَْهِ في ذَلِكَ الْعَام قَالَ في الشُرْْبْكَالِيّة كذ قَيدَ الخُرُوجَ إلى الْمِيقَاتِ مِنْ 
عَامِهِ في الدَايَِ» وَفي الْبَدَائْع مَا يَفْمضِي عَدَمَ تَقْيدِهِ بالخُرُوج إلى الْمِيقَاتِ كما تَقَلَهُ الْكَمَالُ بِقَوْلِه فَإِنْ 
أَقَامَ بمَكَةَ حَئٌ تَوَلَتْ السَنَةُ ث أَخْرَم يُرِيدُ قَضَاءَ ما وَجَب عَلَيْهِ بدُخُولٍ مَكَة بعيْرٍ إخرام أَجْرَأُ في 
ذَلِكَ الْمِيفَاتِ أَهْل مَكةَ في الحجَ بِالخحرَم وَبالْعُمْرَةٍ بالل؛ لِأَنّهُ لما أَقَامَ بمَكَةَ صَارَ في كم أَهْلِهًا 
وَتَعْلِيلُهُ يَقْمَضِي أَنْ لا حَاجَةَ إلى تفده بتخويل السّنَةِ. اه. 

وََوْ خَرَجَ وَأَهّلَ مِنْ مِيفَاتٍ أَفْرَبَ با جَاوَرَُ أَْرَهُ كما في الْفَفْح عَنْ الْمَنْسُوطٍ مم التَفييدُ بعْرُوجِهِ إلى 
الْمِيَاتِ يُسْقِطُ الدَمَ الَذِي لَِمَهُ بمجَاورَةٍ الْميقَاتِ غَيْرَ ْم بالإخرام مِنه كما تَقَدَمَ فإِذَا أحرَمَ من 
دَاخلٍ الْميقَاتٍ لا يَسْقْطُ عَنُْدمْ اْمجَاوََةِ؛ لَِنَ الْمََُرْر علي أَرَانِ دمُ الْمُجَاورَةِ وروم نُسْكِ 
بِدُخُولٍ مَكةَ بلا إخرّام, وَقَدْ عَلِمْت حكم كل فَلَيْعَتبَه لَهُ. اه. 

(قوْلة: يشير إلى وو ما ذكرة الإييجَائي إ) طَاجِرةُ اتا ما به في الح مع أنه ُْ امول 
(قَوْلَُ: نم أَذِنَ لَهُ مَؤلَاهُ أَنْ يرم 
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فأَْرَمَ لَِمَهُ دَمُ الوَفْتِ ذا أغتق؛ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الإخرام فَلَِمَهُ الإخرَامُ مِن الْمِِقَاتِء وَأَمًا الْكَافِرٌ إذَا 
دَخَلَ مَكَة بِعَرٍ إخرام ‏ أَسْلم فَإنَهُ لا يَْرَمُهُ ضَيْءْ كَالصّيَ إِذا جاوز بِعَيْرٍ إخرام ثم بلع لِعَدَم أَهلِية 
الؤجوب ثم الم أنّهُ لا خُصُوصيّة لَآقَاقِيَ في ؤجوب الدّم برك الإخرام من الْمِيقَاتٍ بل الْمَكيْ 
كدَلِك حَقٌّ لو أخرَم الْمَكِي بالْعمْرَةِ من ارم نه يمه دمْ كما صَرّحَ بهِ في الْمُحِيطٍٍ وكذَا لو أخرم 
الْمَكْنُ من الل بالج فَإنهُ يَلْرَمهُ َم وَتعَأنَى التَمَارِيعْ اْمُتَقَدّمَةُ في الآقاقِيَ من عَوْدِهِ محرا مُلَيياء واللَه 
سْبحَائهُ َال أعْلَمُ بالصّوَابء وَإِليِْ لْمْجغ وَالْمَابُ. ْ 


(بَابُ إِضَافَةٍ الإخرّام إلى الإخرَام) 

لَماكَانَ ذَلِكَ جِتَايَةَ في بَعْضٍ الصُورٍ أَوْرَدَهُ عَقِيبٍ الَْايَاتِ (فَوْلْهُ: مَكِينَ طَافَ شَوْطَا ِعمْرَةِ فَأَحْرَمَ 
بج رَقَصَدُ وَعَلَيْهِ حجٌ» وَعْْرَةٌ وََمْ ِرَفْضِهِ فَلَوْ مَصّى عَلَيْهمَا صّحّ وَعَلَيْهِ دمْ) بان كم الجمع بَتنَ 
احج وَالْعُمْرَةَ م مِنْ الْمَكَيّ نه كُمَا قَدَمْنَاهُ مَنْهِنٌ عَنْ الْجَمْع بَيْتَهُمَا فَإِذَا أَدْخَلَ إِخْرَامَ الحج عَلَى إخرم 
الْعْمْرَةِ بَعْدَ الشُرُوع فِيها فَقَدْ اتكب الْمَنْهِيَ وجب عَلَيْه روج عَْهُ فقَالا: وَفْضن الْعمْرة أؤل؛ 
ِأَنهَا أذ حالاء وَأقَْ أغمالا. وَأَيِسَر قَصَاءً ونا عَبْرَ موق وََالَ الإمام الْأَعْظَم: رَفْضُ الج 
أَوْلَ وَيهَذَا قَالَ في الْمُحْمَصَر رَفْضْهُ أَيْ الْحَجّ؛ لِأنَّ إخْرَامَ الْعمْرَةٍ قَدْ تََكُدَ بِأدَاءٍ شَيْءٍ من أعْمَاطاء 
وَإِحْرَامَ الحج 1 يكذ وَرَفْضُ عَيْرِ الْمتَكدٍ أَنْسرُ؛ وَلَِنَ في رَفض الْعُْرَةِ وَاخالَةُ هَذِه إنطَالَ الْعَملِء 
وَفٍ رَفْضٍ الح امْتناَا عَنْهُ قُيَدَ بِالْمََِ؛ لِأنَّ الْآقَاقِيَ إِذَا أَخْرَمَ احج َعْدَ فِغْل أَقَلَ أَشْوَاطٍ الْعُمْرَةِ 
كَانَ قَارَِّ با إسَاءَةٍ كما لَوْ 1 يَطْفْ 8 وَإِنْ كانَ بَعْدَ فِغْلٍ الْأَكَْرِ كَانَ مُتَمَبَعَا إنْكَانَ في أَشْهْرِ 
احج وَقَيّدَ بالشّؤْطء وَأَرَادَ به أَقَلَ الْأَسْوَاطِ وَلَوْ نََانَة لأَنَهُ لَوْ أَتَى بالأكتر قَفِي الِْدَايَةٍ وَشُرُوحِهَا 
َنَهُ يَرْفْضُ الج بلا خلاف, لِأَنَّ لأأكتر كم الْكُلَ فيَتعَذَرُ رَفْضْهَ وَفي الْمَبْسُوطٍ أَنّهُ لا يَرْفْضُ 
ا 
لْإِسْبيجَابيُ 00 الروَايَةِ وَْقِلَ عَنْ أبي يُوسُّفَ أَنَّ رَفْضّ فض الْحَجّ أَفْضَل وَاخْتَارَُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَقَاضِي 
حَان في فَتَاوِيهِ قَالَ: وَبَنَضِي في عُمْرَتِهِ نه يَقْضِي الَجّةَ من عَامِهِ ذَلِكَ إِنْ بَقِي وَقْنُه. اه. 

و يَذَكْزْ ف ظَاهِرٍ الروَايَة أنه إِذَا وَقْضَ الحَجّ يَلَرَمُهُ دم وَقَضَّاءُ عُمْرَةٍ مَعَ الْحَجَ كُمَا أَوْجَبَهُ أَبو حَنِيفَة 
فِيما لَوْ طَافَ الْأَقنَكذًَا ذكرَهُ الْإسْبِيجَايُ ولو يَطّفْ لِلَعْمْرَةِ أَصْلًا فَإِنَهُ يَرْفْضُهَا اتَعَاقَا وَيَقْضِيهَاء 
وَعَلَيِْ دم لرَفْضِهَا كما لَْ قَرَنَ الْمَكِيُ فَإنَهُيَرفْضُ الْعُمْرَةَ وَبنْضِي في الج وَأَطْلَقَ في الطَوَافٍ فَشَمِلَ 
مَا إِذَا كانَ في أَشْهُرِ احج أو لاكَما ف المتشوط. وَأَشَارَ إل أَنَّهُ لو أَخْرَمَ وَل بالج وَطَافَ لَهُ شَوْطًَا 
أخْرّم بِالْعمْرَةٍ فَإِنَهُ يَرْفْضُهَا اتَقَافًا وَيَقْضِيهَاء وَعَلَيْهِ دمْ لِرَفْضِهَا كما لَْ 1 يَطْفْ وَسَيَْتٍ أَنّهُ إنْ مَضّى 
عَلَيْهِمَا وَجَب عَلَيْهِ د وَقَدْ ظَهَرَ با فَرَرئاهُ أَوَلَا أنَّ وَفْضَ احج في مَسْأَلَةِ الكتاب إِعا هْوَ مُسْتَحَبٌ 
وَلَيْسَ بواجب حَىٌّ إِذَا رَقَضَ الْعُمْرَةَ صّحّ وَيَذَا قَالَ في الِْدَايَة: وَعَلَيْهِ هم بالرَقْضٍ أَيَهُمَا رَقَضَّهُ؛ٍ لِأَنَهُ 
لل قَبْلَ أَوَانِِ تعذّرِ الْمُضِيَ فيه فَكَانَ في مَغى الْمُحْصَر إِلَّا أَنَّ في رَقْضٍ الْعْمْرَةِ قَضَاءَهَا لا غَيْنُ 
وَفِ رَفْضٍ الحَجّ قَضَاؤُهُ وَعْمْرَةً؛ لِأَنَهُ في مَعْىَ فَائتِ الحج. اه. 

َل يدك بادا يَكُونُ رافِضًا؟ . وَيتَِْي أَنْ يكُون الرَفْضُ بلْفِغل بِأنْ يَلْحقَ معلا بَْدَ لقاع مِنْ أَغمَالٍ 
الغمْرة: ولا يتفي بلْقَْلِ أؤ َي لِأَنَهُ َعَلَهُ في للا لاد وَهْوَ لا يكو إلا فغلٍ شَئْءٍ من 
َحَظُورَاتٍ الْإخرَامء وَقَالَ: الْوَلوَاحِنُ في فَتَاوَاه 


[منحة الخالق] 

فَأَحْرّمَ) أَيْ من مَكَة وقول لَرِمَُ دم الوَهْتِ أَيْ لَرِمَهُ دَمْ لِمُجَاوَرَةٍ الْمِيقَاتِ إِذَا أَغتقَ أَيْ يُوَاحَذُ به 
َعْد الْعِتي (فَوْلَ: لا خصُوصِية لأآقَاقِيَ إ) يُشِيِرْ إلى سن تَغبير الْمُصَبَفٍ بَِوْلِه وَمَنْ جَاوَرَ 
الْمِيقَاتَ الشَّامِلَ قي وء وَغَبْرِهِ فَهُوَ أَحْسَنْ يما في الذُرَرِ وَغَيهَا (قَوْلَُ: ب الْمَكْنُ كَدَلِكَ) , وكدًا 
الْمُتَمَتَعُ إذَا فَرَعَّ من الْعْمْرَة؛ نه مَنْلبهِ قَالَ في الْدَايَةِ: وَإِذَا َ خَرَجَ الْمَكْىّ يُرِيدٌ احج فَأَخْرََ و1 يَعْدْ 
ِل م وَوَقَفَ بِعرَقَةَ فَعلَيْهِ شَاةَ؛ لأَنَّ وَقْمَهُ الخَرَمُ وَقَدْ جَاوَرَُ ِعَيْرِ إخرّام فَإِذَا عَادَ إلى الخَرَِ وَلَىَ أو 
يْلَتَ فَهُوَ عَلَى اللَافٍ الَّذِي ذكَزْتاهُ في الآقَاقِيَ وَالْمكمَيعْ ذا فَرَعّ مِنْ عَمْرَتِهِ نح حَرَجَ مِنْ ارم 
فَأَحْرَمَ بالحج ووَقَفَ بِعَرَفةَ فَعَليِْ دَهٌ؛ لِأنَهُ لَمّا دَخَلَ مَكةَ وَأَنَى بِأفْعَالٍ الْعُمْرَةِ صَارَ بمنْلَةِ الْمَكيّ 
حرام الْمكِيَ من لخم فيَرَمهُ ادم بير عَنْهُ ف وجع إلى ارم وَأَهلَ فيه قبل أن يتقف بعر 
قلا شَيْءَ 0 وَهُوَ عَلَى الْحلافٍ الَّذِي تَقَدَّمَ في الآقاقيّ. اه. 

وني الفح 1 أَرَ تَفِييدَ مَسأَلةٍ اْمتمَمَع ها إذَا حَرَج عَلَى قَصدٍ الحج وَيَنْبَغي أن يُقيدَ به وَأَنَهُ لو حَرَجَ 
اجةٍ إلى الل ثم أحْرَمَ بالحج منة لا يجب عَلَيْهِ شَيْءْ كَالمَكِيَ وَيَسْقْطُ الدّمْ بالْعَؤدِ إلى مِيفَاتِهِ عَلَى ما 


[بَابُ إِضَافَةٍ الإخْرّام إلى الإخرَام] 


04/3( 


وَتَحْلِيلُ الرَجْلٍ مره أَنْ يَنْهَاهَا وَيَصْنَعْ با أَذْنَ ما يَخرُمُ عَلَيْهِ بالإخرام, وَلَا يَكُونُ التَخْلِيل بالنَهي, 
وَلّا بِقَوْلِه قَدْ حَلَلتُك؛ لِدَنَ التَخليل شرع بالْفِغلٍ دُونَ الْقَوْلِ. اه. 

لاف ما إذا حرم حجعَنء ون رقص أَحَدَهُمًا شْرُوعِهِ في الْأَعْمَالٍ عَلَى طَاهِرٍ الرَوَايَ نما سات من 
غَْرٍ تخلييل؛ لِأَنّهُ لا مْكِنْ الْمْضٌِ فِيهِمّاء وَهْنَا بْكِنْ الْمُضِئُ فيهمًا فَإِنَّهُ إن مَصَى عَلَيِْمَا أَخزَأَة؛ لِأَنّهُ 
أَذّى أَفْعَاهُمَا كما الَْرّمَهُمَا غَبْرَ أََهُ مهي عَنَهُ َالنَهَي لا يمَْ تق الْفغل عَلَى ما عرف من أَضْلِاء 
وَعَلَيْه دم مجَمْعِهِ بَيْتَهُمَا؛ لِأَنهُ فَكُنَ النَقْص في عمله لاريكارء العنيي عنة. وَهُوَ في حَقّ الْمَكِيَ دم 
جَيْرِ وف حَقّ الآقَاقِيّ دَمُ شكرٍ, وَأَطْلَقَ في قَوْلِك وَعَلَيْهِ حَجّةٌ وَعْمْرَةٌ وَدَم وَهْوَ كَذَلِكَ في وجُوبٍ 
الدّم وَأَمَا في وُجوب العْمْرَةِ فَمْمَيدَ ما إذَا 1 يج من سَنَيهِ أَمّا إذَا حَج من سََبِهِ قلا عَمرَةَ عَلَيْ لذن 


وُجُوب الْعْمْرَةِ مع الحَجّ إِعا هُوَ لِكَوْنِهِ في مَعْى فَائْتٍِ الْحَجّ وَإِذَا حَجّ مِنْ سَنَبِهِ فَلَيْسَ في مَعْنَاه 
كَالْمُخْصر إِذَا تحَلّنَ ث حَجّ في تِلْكَ السسّئَةِ لا نَبْ الْعْمْرَةُ عَلَيْهِ يخلاف ما إذَا تَوَآَتْ السَنَهُ وَوَفَعَ في 
نُسْحَةٍ الرَّبْلَعِيَ الشّارح أنَّهُ أَنْدَلَ الْعْمْرَةَ بالدّم فَقَالَ: إذَا حَجّ مِنْ سَنَبِه يَنبَغِي أَنْ لا يحب عَلَيْهِ ادم 
وَهُوَ سَبْقُ قَلَم كُمَا لا يخْقَى وَالرَفْضُ التَرْكُ وَهْوَ مِنْ بايَ طَلَبَ وَصَرَب كذًا في الْمُغْرب. 


(َوْلَة: وَمَنْ أَحرمَ بحج ثم بآحرَ يَوْمَ النَخرِ فَِنْ حَلَقَ في الْأوَلِ لم الآحَرء ولا م وَإِلَا َم وعَلَيه 
دم قَصرَ أو لاء ومن فَرَعٌ من عَمْرَته إِّا التَْصِيرَ فأحرمَ أخرَى لَزمَه دَمٌ) بان للْجَمْع بَْنَ إخرَامينٍ 
لِسَبْئَينٍِ مُتَحِدَيْنِ وَصَرَّحَ في الدَايَةِ بأنَهُ بذعَةٌ وَأَفْرَطَ في غَايَةِ الْبَيَانِ فَقَالَ: إنَّ الْجَمْعَ بيْنَ الإحرَامَيْنٍ 
وَهُوَ سَهْوْلِمَا في الْمُحِطِ وَامْمْعْ بَيْنَ إخرامئ الج لا يكْرَهُ في ظَاهرٍ الرَوَايَةِ؛ أن في الُْمْرَةٍ عا كر 
الجنغ بَيْنَ الإخرامين؛ إن صم جما بيَْهُمَا في الفغل؛ لِأنّهُ وها في سَنَةِوَاحدَةٍ وفي الحج لا 
يَصِيرُ جَامِعًا بَيْئَهُمَا في الْأَدَاءٍ في سَنَةِ وَاحِدَةٍ فَلَا يُكْرَهُ. اه. ا 
فإِذا خم بحَجةٍووَقَفَ بعرَفاتِ ثم أَخرم بأخْرَى يوم التّخر فَإِنَّ اليه رمه مُطَلَقًا لإمكانٍ الْأَدَاِ؛ 
أن الإخرَام لكان نا يُركَمَضُ لِتَعَذُرٍ الْأَدَاءِِ ولا تَعَذّرَ ْنَا في الْذَداءِءٍ لأنَّ إِْرَامَهُ انْصَرَفَ إِلى حَجَةٍ 
في السّئَةٍ الْقَابِلَِ فإِنْ كَانَ الْإِخْرَامُ النَّان بَعْدَ للق لِأَذَوَلٍِ فلا دَمَ عَلَيْه لأَنَهُ أَخْرَم بِالثَاِيَةِ بَعْدَ التَحَذّلٍ 
من الأول فَلَمْ يكن جَامِعاء وَإِنْ كان قَبْلَ للق لَِمَهُ دَمْ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ مُطَلَفَا لِأنَهُ إن حَلَقَ لِأَذُولَ 
فَمَدْ جَىَ عَلَّى إِخْرّام الثَانِيَقَ وَإِنْكَانَ نُسُكا في إخرّام الأولّ, وَإِنْ 1 يلق فَقَدْ أَخَرَ النْسْكَ عَنْ وَقِْ 
وما يَخْصّانٍ الْْجُوب با إذَا حَلَ؛ لِأَنَهُمَا لا يُوجبَانِ بالتََخيرٍ سَيِْنَا مدا عُلِمَ أن الْمُرَادَ ِالتَفْصِيرٍ في 
قَوْلِهِ قَصّرَ أَوْ لا الخَلّقُء وَإِا اخْمَارَهُ اتَباعَا لِلْجَامِع الصّغير كُمَا في غَايَةِ الْبََانِ أو لِيَصِيرَ الحَكمْ جَاريا 
في الْمَْأة؛ لِآَنَّ التَقْصِيرَ عَامّ في اليَجْلٍ وَالْمَرْة كما في العتايّة. 

وَإِعا لم الدمُ فِيمَا إِذَا أَحرَمَ بعْمْرَةٍ بَعْدَ أَفْعَالِ الأول قَبْلَ الَْلق؛ لِأَنّهُ جمَعَ بَيَْهُمَاء وَقَدْ تَقَدَمَ أنه 
مَكْرُوةٌ في الْعْمْرتينِ ذُونَ الحَجَتيْنِ فَلِدَا قَرَقَ في الْمُحْمَصَرٍ بَيْنَ احج وَالْعمْرَةِ فأَوْجَب في الْعُمْرَِ دما 
جنع بنَ الغفركين, و يُوحبهُ في الحج؛ لِأنهُ َو أوْجَبَهُ لأؤجَب دَمَيْنٍ فِيمَا إذ حرم بالكاني فَبْلَ 
للق لِأدَوَلٍ دَم لِمَا ذَكَرْتَاهُ سَابِقًا وَدَمْ لح وَبِهِ قَالَ: بَعْض الْمَشَايخ اتََاعَا لروَايَةِ الَْصْلِء وَمَا في 
[منحة الخالق] 

(قَولَه:؛ لِأَنَهُ أَدَى أَفْعَاهُمَا كُمَا الْترَمَهُمَا ) قَالَ: في التَهْرِ هَذَا يُوْيَدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ نَفيَ الثم 


وَالْقرَانِ مَعْنَاهُ نَفْىْ الل كُمَا 0 


(قَوْلُ الْمُصَبَفِء وَمَنْ أَحرَم بحَج ثم بَآخرَ) اغلّم أن الجْمْعَ بيْنَ إخرّامي حَجتبْنِ فَصَاعِدًا إِما أَنْ يَكُونا 
عا أو عَلَى العاف أو عَلَى التَراخيء وَعَلَى الثَالِثِ إِمَا أنْ يكُونَ بَغد الل لذَولٍ أو قَبْلكُ وَإذا 
كان قَبْلَهُ فَإِمَا أَنْ يَفُوتَهُ الحَج مِنْ عَامِهِ أو لا (قَوْلَهُ: وَهْوَ سَهْوْ) قَالَ: في الَهْر لَيْسَ مِنْ السّهْو في 
شَيْءٍ بَل مَبْوحٌ عَلَى روَايَةِ الْأَصْلٍ. اه. 

أَيْ روايَةِ عَدَم الْقَرْقِ بَْنَ الَجَتَينٍ وَالْعمْرََيْنِ كُمَا يَأق» وَكَيِفَ يَكُونُ سَهْوَاء وَقَدْ قَالَ في التََارَْائيّة: 
لْجَمْعْ بَْنَ إخرّام الحَجَ وَالعْمْرَةِ بِدْعَةٌ وني الجامع الصّغيرٍ الْعنَايُ حَرَامٌ؛ لأَنَُ مِنْ أَكْبرٍ الكبَائرٍ هَكذَا 
وي عَنْ الب - صَلَى الله تَعَالى عََيْه وسَلّم -. اه. 

(قَوْلَه: فَِنَّ الثَاِيَة تَلرّمُهُ مُطْلَقَا) أي سَوَاءْ أَحْرَمَ لِلئَنيَةِ قَبْلَ الَْلق أو بَعْدَهُ (قَوْلَه: وَإِنْكَانَ قَبْلَ الل 
إ) قَالَ: في اللَّاب, وَإِنْكانَ قَبْلَ الل عَلَيْهِ َم الجفع, وَهُوَ َمُ جَبْرٍ ويَلرَمهُ دمْ آحَرُ سَوَاءٌ حَلقَ 
أَذَوَلِ بَعْدَ الإخرّام التَّان أو لاء وَلَوْ حَلَقَ بَعْدَ أَيَام النْخر فَعَلَيْهِ دم تَلِثْ. اه. 

وَلَرُومُ دم الجَمْع مَبيٌ عَلَى إخدى الرَوَابتَنِ كمَا سَبْتَبَهُ عَلَيْهِ الْمُوَلَفُ قَرِيَا (فَوْله: لَرمَهُ دَمْ عِنْدَ أبي 
مَا في الَهْرِ مِنْ أَنَ لُرومَ الج الْآخَر عِنْدَهمَاء وَقَالَ مُحَمَدُ لا يَصِحٌ م ريه في الْعَايَةِ قَالَ: لَكِن يَردُ 
عَلَيّْه شَيْةٌ وَهُوَ أن الْمْكُوَ مِنْ مَذْهَب مُحَمّدٍ في هَذَا الأصل أَنَّهُ إِذَا جمَعَ بين إحْرَامَينٍ إِعا يلَرَمهُ 
َحَدْهْمَاء وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ الإمام الثُمُْتَاشِيَ وَالْمَوَائِدٍ الظَهيريّة وحِيتئذٍ يَنبَغِي أَنْ لا يَلَرَمَهُ دم وَإِنْ 
تعر بده لزوه الاخر فإ أن يكوك سَهْوارق نقل مذهب مني ومذهنة كمدقيا. ونا أن يكون 


رهةعو 


عنه 


)55/3( 


نه أؤجحب وما وَاجدًا لِلْحَجّ» وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا سَبَقَ عَنْ الْمُحيطٍ أن الْقَرْقَ بَْنَهُمَا طَاهِرُ الرَوَاية 
وَتعقَبَهُ في فنْح الْقَدِيرٍ أنه لا يتم لِأَنَكَوَْه يََمَكّنْ من أََاءٍ الْعُمْرَة الثاني لا يُوجبْ الجَمْعَ فغلًا 
فَاسَْونا فَالْأَوْجه أنه لَنِسَ فيد إلا روَايةُ الْؤجُوبٍ. اه. 

وَقَيّدَ يكؤنه أَحرَمَ لِلدَانٍ يَوْمَ النَخرء لِأَنَهُ َو أَحْرَمَ بالدَانٍ بِعَرَقَاتٍ لَيْلّا أ نَهَارَا َقَضَ الَانِيَ وَعَلَيِْ دم 


عر 


م 
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لِلرَفْضٍ» وَعْمْرَةَ وَحَجةٌ من قابل عندهما؛ لأنة كفانئت الحَجّ وَعند محمد لا بَصِحّ التَرَامُةُ الثانية ثم عند 


أي يُوسُفَ ارْتَقَضّ كما الْعقَدَ وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ ارتَقَضَ بوقُوفِهِ بِعَرَقَة كذَا في الْمُحِيطِ وَهُوَ طَاهِرٌ فِيمَا 
إِذَا أَحْرَمَ بالنَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أو لَيْلَهَ النَخرِء وَل يَكْنْ وَقَفَ نَهَارَ وَأَمّا إِذَا أَحْرََ لَيْلَهَ الئَخْرٍ بَعْدَمَا وَقَفَ 
نَهَارًا فَينْبَغي أَنْ يتفض عِنْدَ أبي حَبيَة بالْوْقُوفٍ بِالْمُرْدَلِقَةِ لا بعرَقة؛ لِأَنَهُ سَابِقْ وَسَبَبْ التَرِكِ ا 
يَكُونُ مُتأَخَرَاء وَقَيّدَ بِترَاخي إِخْرَام النَّاتٍ عَنْ الْأَوّلِ؛ لِأَنهُ إنْ أَخْرَمَ يما مَعَا أو عَلَى التّعَافْبٍ لَرِمَاه 
عِنْدَهمَ وَعِنْدَ محمد في الْمَعِيّة يَْرَمْهُ إخدَاهمَاء وَفي التَعَاقْبٍ الأول فَمَطء وَإذَا لَمَاهُ عِنْدَهُمَا ارتَمَضَتْ 
ِخْدَاهُما بايقَاقِِمَا وَيَقْبْتْ حْكُمْ الرَفْضٍ وَاخْمَلَمَا في وَفْتِ الرَْضٍ فَعِنْدَ أي يُوسْفَ عَقِبِ صَيْرُورَتِه 
حرِمَا بلا مُهْلَةِ وَعِنْدَ أي حَدِيقَة إذَا شَرَعَ في الْأَعْمَالِء وَقِِلَ إذَا تَوَجهَ سَائِرَا وَنَصَّ في الْمَبْسُوطٍ عَلَى 
أنّهُ ظَاهِرٌ الرَوَايَة لِأَنّهُ لا تاف بَيْنَ الْإحرَامَيْنِ وَإنَا العاف بَيْنَ الَْدَاءَيْن وَثَرَهُ الالحتلافٍ فِيمَا إِذَا جَىَ 
قَبِلَ الشُرُوع فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِتَايَةِ عَلَى إِخْرَامَيْنِ وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا لَِمَهُ قِيِمَمَانِ وَدَمْ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
لارتِفَاضٍ إِحْدَاهُمَا فَبْلَهَاء وَِذَا رَفْضَّ إِحْدَاهما لَرِمَهُ دَمْ لِرَفْضٍ وَبَنْضِي في الْأُخرَى وَيَْضِي حَجَد 
وَعْمْرَةَ ِأَجْلٍ الي رَفْضَهَاء وَإِذَا أُخصِرَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلى مَكةَ بَعَتَ يِمَذْيْنِ عِنْدَ الإمام وَبوَاجِدٍ عِنْدَهنَا 
ما عِنْدَ أي يُوسُفَ فَلِأَنَّهُ صَارَ رَافِضًا لإِخدَاهْمَاء وَأمَا عِنْدَ مُحَمَدِ فَإِأَنَهُ 1 يلزِمَهُ إلا أَحَدُهمًا فَإِذَا 1 يحجَ 
في بَلْكَ السنةٍ لَِمَهُ عمْرََانِ وحَجَمَانِ؛ لِأَنَهُ فاته حَجَمَانِ في هَذِهِ السة. 

وََيّدَ كُوْنٍ إخرام الْعُمرَةِ الَاَِِ بعْدَ الْمَرَاعْ من الْعُمْرَةٍ الأولى إِلّا التَفْصِرَء لِأَنَهُ َوْكَانَ بَعدَ التَفْصِيرٍ 
َلَا شَيْء عَلَيِْ وَِنْ كان مَعَا أو َل التاق فَاخَكُمْ كما تَقَدَمَ في الحَجمَينِ من لرُومِهمَاعِنْدَهْمَا 
خِلافًا لِمُحَمّدٍ مِنْ ارتمَاع أَحَدِهِمَا بالشُوع في عَمَلٍ الْأَخْرَى عِنْدَ الإمام خلاهًا لأَبي يُوسّفَ وَوْجُوبُ 
الْمَضَاءِ وَدمْ لَِفْضِء وَِنْ كان قَبْل الْمَراغ بَعْدَمَا طَافَ لذو سَوْطً رَقْضَ الَايَة وَعَلَِْ دم الرَفْضٍ 
وَالْمَضَاءُ. وكا لو طَافَ الكُلَ قَْلَ أن يَسْعى فَإنْ كان فَرَعَ إلا للق لم يَرْفْضْ شما وَعَلَيِْ دم 
الجمْع, وَهِيَ مَسْأَلَُ الْمُختصّر فَإِنْ حَلّقَ لِأَذُولَ لَِمَهُ دَمْ آحَرْ لِلْجبَابَةِ عَلَى الثاني وَلَوْ كان جَامَعَ في 
الأول قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَأَفْسَدَهَا نه أَدْخَلَ الثَانِيَة يَرفْضُهَا وَينَضِي في الأول حٌَّ يُتمّهَا لِأَنَّ الْقَاسِدَ 
مُغْتَبَرٌ بالصّجيح في وجُوب الْإثَام, وَإِنْ وى رَفْضَ الأول وَالْعَمَلَ في الثاني ل يكن عَلَيْهِ إلا الأول 
ومَنْ أخرم لا يني سما فطافَ ثلائة فَأقََ م أل بغدرةٍ وقصَهَاء لِأنَ الأولى تعيدث عَمْرَةٌ جين أحدَ 
في الطّوَافٍ فَحِينَ أَهَلَ بِعْمْرَةٍ أُخرَى صّارٌ جَامِعًا بيْنَ عَمْرَتيْنِ فَلِهَدَا يَرْفْضُ التَاِيَة. 


(قَوْلُ: وَمَن أَحرَم بحخ ثم بعمرَةٍ ثم وَقَفَ بِعَرَقَاتٍ فَقَدْ رَقَضَ عْمرَتَهُ وَِنْ تبه إِلَيْهَا لا) أي لا يَصِير 
رَافضًاء لِأَنّهُ يتَصِيدُ قَارِنَ بِالْجَمْع بَيْنَ الج وَالْعْمْرَة؛ لِأَنَهُ مَشْرُوعٌ في حَقَّ الآقاقَء وَالْكَلَامُ فيه لكِنهُ 
مسي يتفديم إخرام الحج على إخرام الْعمْرَة كما فداه في باب وق تدر َي دا الْغمْرةٍ ُو 
إذ هي مي عَى الحج غير مَشْرُوعةء وقد َماَق بن الوقُوفٍ والَوَجدء ونا فنا إن الغفرة 


كثَمِلَ الرَفْضَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى أَنْ 
َالَ ها الع - صَلَّى الله علَيِْ وسَلّمَ - وَامْشْطِي رَأسَك وَارَفْضِي عُمْرَك» وَالْمرَادُ وله ثم بعَْرَة 
أَنّهُ حرم بالْعمرَة و يَأتِ بأكثر أَشْوَاطِهَا حَقّ 

[منحة الخالق] 

في ذَلِكَ روَايَكَانِ. اه. وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنّهُ. 

(فَوْلَهُ: فَإنهُ ؤب دَمَا وَاجِدًا لِلْحَجّ) قَالَ: في الْمِعْرَاج, وَفِ الْكَاني قيل لا خلاف بَيْنَ الرَوَابَتَيْنِ لِأَنّه 
سَكْتَ في الْجاِع عَنْ إِجَابٍ الدّم -- لجمْع, وَمَا تََاهُ وَقِبِلَ بَلْ فيه رِوَايَئَانِ كما ذَكْرَ في جَامِع 
الْكشَانَ. 0 ْ ا 
وَاسْكَوْجَةَ في الْمَنْح الْقَوْلَ الْأَوَلَ كُمَا يق وَفي العاية وقد المسالة انض ذل عل أن دفي حمر 
في لوم الإخزامَينٍ كمَذْبهِمَاء إلا لما زم ند شَئْة؛ لَِنّ الجن َي محف عدم لوم أحدهنا إلا 
إِذَا أَرَادَ ِالجَمْع إِدْخَالَ الإخرَّام عَلَى الْإخرّام, وَإِنْ 1 يَلْرَمْ إلا أَحَدُهما فَيَسْتَقِيمُ (قَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمْت 

) فبه أن الَْصْل أَيْصًا من ثب طاهر الرَوَايَةِ (َوْلَة: فيَبَغِي أنْ يتفض عِنْدَ أبي حَديقة بالوؤُوفٍ 
الْمُْدَلَِة) قَالَ: في الَهْرِ لكِنَّ قَِاَ طَاهِرٍ الرَوَاَة أي الآ عَنْ الْمَْسُوطٍ أَنْ يَبْطلَ بِالْمَسِبرٍ إِليَِا 
(قوْلهُ: وَدَمْ عِنْدَ أي يُوسُفَ) أي لِلْجِنَايَة سِوى ذم الرَفْضٍ (فَوْلَة: لَزِمَهُ عُمْرتَانِ وَحَجَتَانِ) عَرَاهُ في 
شَرْح اللبَاب إلى مَنْسَكِ الَْارِسِيَ وَالطَرَابْلْسِيَ وَالْبَخرِ الْعَمِيق ثمّ قَالَ: وَقَالَ الْمُصَبَفْ هَكدًا أَطلَقُوةُ 
لبس بطق بل إن كان عَدَمُ حَجَهِ من عَامِهِلِفوَاتٍ فَعَلَئِْ عفر وَاجدَة في الْقصَاءِ أجل الذي 
َقْصَهء ولس عَلَيهِ لَِئِتِ عَمْرَةٌ؛ ِأنَهُ قد تَذلَ بأفْعَالٍ الْعمْرَة» وَِنْكانَ عَدَمْ احج لإخصاره عليه 
غُمْرَتَانِ في الْقَضَاءِ َْرُوجهِ من الْإِخْرَامَيْنِ بلا فِغْلٍ. اه. وَهُوَ تَحْقِيقٌ حَسَنٌ كُمَا لا يَخْقَى اه. 
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وَقَفَ بِعَرَقَاتِ فَالْإِنْيَانُ بِالْأَقَلَ كَالعَدَّم. 


(قَوْله: فلو طَاف لِلحَج مم أَخرَمَ بعْمْرَق وَمَصَى عَلَيْهمَا يَبْ دَمُ) يَعْني مَمْعِهِ بَينَهُمَا؛ لأنّ الجمع 
يْتَهُمَا مَشْرُوعٌ قَصّحّ الإخرَامُ يمَاء وَأَرَادَ ما الطَّوَافٍ طَوَافَ الْقُدُومِ وَهُوَ سْنَة فَإِنْ ل يأتِ با هو 
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كن بمكثة أن أن بأفْعَالٍ الْعمْرة ث بأفْعَالِ احج فَلِهَدًا لَوْ مَصَى عَلَيْهِمَا جا وَلَِمَهُ م لِلْجَمْع وَهْوَ 


دَمُ كفَارَةِ وجي حَقٌّ لا يَأْكُلْ مِنْه؛ لِأَنَهُ خَالَفَ السْنّهَ في هَذَا الجَمْع وَصَّحَّحَهُ في الْدَايََ وَقَوْلُ 
الْمُصَبِفٍ (وَندب رَفْصْهَا) أي الغرةٍ يدلُ عَلَى أَنّهُ همْ ضكر وَهُوَ َم الْقَِانِكُما اخَْارهُ َس الْأَِمَة 
المترَخْسِيٌ فَإنَّ تحَمَدَا قَالَ في الجامع الصّغبرٍ: وَأَحَبّ إل أن يَرْفْضَ الْعمْرَة فَدَلَّ عَلَى أَنَهُ دم شْكْرٍ 
أَفْعَالٍ الْعُمْرَةِ قلا مُوجب لِلْجَبْرٍ. وَاخَْارة في فَنح الْقَدِيٍ وَقَوَاُ بن طَوَافَ الْقُدُومِ لَيْسَ مِنْ 0 

نَفْس الج يِل هُوَ سْنَةُ قُدُومِ الْمَسْجِدٍ شرام اعردمر التّحِيّة لِعَيرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَلِذَا سَقَط بطَّوَافٍ 
آخَرَ مِنْ مَشْرُوعَاتٍ الْوَفْتِء وَأَطَالَ الْكَلَامَ فيه ة قَيّدَ بالطّوَافٍ بأَنَهُ لو 1 يَطْفْ ل يُسْتَحَبٌ رَفْضُهًا فَإِذَا 
َقَصَهَا يَفْضِيهَا لِصِحَةٍ الشرُوع فيهاء وَعَلَيْهِ دم لرَفْضِهًا. 


0 وَِنْ أَهلَ بعْمْرَةٍ يَوْمَ النَخرِ د وَلَِمَهُ الرَفْضُ وَالدّمْوَالْقَضَاءُ) لِصِحَةٍ الشرُوع مَعْ الْكرَاهَةٍ 

هرمت لَِأوَلِ» ول لتر نلصا من الإنم, وَإِنْ رَقْصَها لَرمَه دم للتَحَذّلٍ مِنْها بعيٍْ أفعاا 
وَوَجَب الْقَضَاء؛ لأَنُّ تر اللرُومِ وراد بم التَخرِ الْيومَ الي تَكْرَهُ الْعُمْرَةُ فيه, وَهُوَ يَوْمُ النَخْرء 
وَأَيَامُ الّشْرِيق, وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الخَلّق أو بَعْدَهُ قَبْلَ طَوَافٍ الزْيَارَةٍ أو بَعْدَهُ وَاخْمَارَهُ في 
الِدَايَةِ وَصَحَحَهُ الشَّارح؛ لِأَنّهُ بَعْدَ اللّق وَالطُوَافٍ بَقِيَ عَلَيْهِ مِْ وَاجِبَاتِ الْحَجَ كاري وَطَوَافٍ 
الصَّذْرٍ وَسُنَةٍ 550 وَقَدْ كرهث الْعْمْرَةُ في هَذِهٍ الْأَيام أَنْضًا فَيَصِيرُ بَانِيا أفْعَالَ العم عَلَى أَفْعَالِ 
احج بلا رَبْبء وَهُوَ مَكْرُوة. (قَوْلَ: فَإِنْ مَصّى عَلَيْهَا صّحّ وَيِْبْ دَمٌ) ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْى في غَيِهَاء 
وَهُوَ كوه مَشْعُولًا بأَدَاء بقيّة تقيّة أَفْعَالِ احج في هَذِهِ و الأيام فَيَجِبْ تَخْلِيصُ الْوَفْتِ لَهُ تَعْظِيمء وَهُوَ لا 
يَعَْدَمُ الْمَشْرُوعِيّة كن يَلْرَمْهُ الدّمْ كَقَارَة لِلْجَمْع َيْنَ الإِخْرَامَيْنٍ أو لِلْجَمْع بَبْنَ الْأَفْعَالٍ الْبَاقِبَةِ فَهُوَ دَمُ 
جَبْرٍ لا يؤل مِنهُ كَالْأوَل. 


أن يَْقِب إخرامة إخرام الْعْرة َيَصِيرُ جَامِعًا بن الْفْرتينٍ من حَيْتْ الْأَفْعَالُ فلم الرَفْضُ كما لو 
َخرَمَ يما أ جَامِعًا بَيْنَ حَجَمَْنٍ إخرامًا فعَلَيْهِ أن يَرْفْضَ الَنِيَة كما لو أحْرم بحَجُتيْنِ وَلِمَهُ الْقَضَاءْ 
حَقٌ لا عمو افبداء لير به ومتَْرد دا حَق رمه لِْراءة وال الى َعلّم. 


(بَابْ الإخصّارٍ) 
هُوَ وَالْعَوَاتُ مِنْ الَْوَارضٍ الَّادِرَةٍ ََخَرَهْمَاء وَقَدَمَ الإخصارَ لِأَنّهُ وقَعَ لَهُ - عَلَيْهِ السام - دُونَ 


الْقوَاتِ وَاخْمُلِفَ في مَغتاهُ اللَّويٍ فقيل الإخصاؤ لِلْمَرضٍ وَالصْرٌ لِلعَدُقٍ وَعَلَيِفموْلهُ تَعاق: (فَإِنْ 
أَخْصِرْتْ قَمَا اسْمَيْسَرَ من الحَدي] [البقرة: 196] لِبَيَانِ ححكم الْمَرَضِء وَأَخْقَ به الحضْرٌ بِالْعَدُوَ َلَالَة 
بالأؤل؛ لِأَنَّ منع الْعَدُوٍَ جيَيٌ لا يُتَمَكَنْ مَعَهُ من الْمُضِيَ يخلافه مَع الْمَرَضٍ إِذْ مكِنْ بالْمَحْمَلٍ 
َالْمَرْكبٍ وَالْأَكْئرٌ عَلَى أن الإخصَارَ هو الْمنْْ سَوَاءْ كان مِنْ حَوْفِ أ مَرَضٍ أو عَجْزٍ أو عَدُوٍ 
وَاخْتَارَهُ في الْكشَّافِء وَف الْمُغْبٍ الْحَصْرٌ الْمَنْعْ من باب طَلَبَ يُقَال أخصرٌ الْخَاجُ إِذَا مَتَعَهُ حَوْفٌ أَوْ 
مرَض مِنْ الْوْصُولٍ لإثام حَجُبه أ عْمْرته وَإذَا منعهُ سُلْطَانٌ أ انع قَاِرٌ في حَبْسٍ أو مَدِيةٍ قل 
خُصِر هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وف الشريعة هُوَ مَنْعْ الْقُوفٍ وَالطُوَافٍ (َوْلَُ: لِمَنْ أخصِرٌ بعَدُوٍ أَوْ مَرَضٍ 
أَنْ يَبِعَتَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فَيَمحَلَلُ) لِمَا تَلَؤْنا مِنْ الآية وَأَقَادَ بنِكْر اللّام 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: كُمَا اخْمَارُ شَمْسْ الْأَئِمَة وَكدَا قَاضِي حَانْ وَالإِمَامُ الْمَحْبُوِيُ كُمَا في الشرنبلالية. 


(قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ جَامعًا بَيْنَّ الْعْمْرتَينِ إ) رَاجعٌ م إلى قَوْلِف وَأَخْرْمَ بِعَمْرَة) وَفَوْلهُ َو جَامعًا بَينَ حَجَدَنِ 
رَاجِعٌ إلى قَوْلِهِ أؤ حَجَةٍ. 


[بَابُ الإخصارٍ في الْحَج أو الْعْمْرَة] 

(بَابُ الإخصّار) . 

(فَوْلَهُ: وف الشَريعةٍ هُوَ نع الْوقُوفٍ وَالطوَافِ) قَالَ في النِرِ لا يَشْمَلْ الإخصارَ من الْعمْرَةِ وَسَيأتِ 
أَنهُ يَتَحَقّقْ فَيْرَادُ فيه أو الطَّوَافُ وَالسَعْيُ. اه. 

أَيْ يَْتِ في قَوْلِ الْمْكِء وَعَلَى الْمُغتَِرٍ أَيْ ذا أخصِرٌ عْمرَةٌ لكِن سَيَْتٍ أن السّغْي وَاجِبْ في الْعمْرَِ لا 
كن فلا حَاجَة إلى ذِكْره فَلَمْ يبْقَ نا رَكنْ إلا الطََّافُ ولا يبْعْدُ أن 
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ذو عَلَى أنه ُو صَبرَ وح ِل أله بغي تَدْلٍ إلى أَنْ يَرُولَ الحَوْفٌ فَإِنَّهُ جائِرٌ فَإِنْ أَذْرَكَ الج وَإِلا 
لكر فَلتَحَلُه بدح الذي إِعَا هُوَ لِلضَّرُورَة حَىّ لا يَتَدَّ إخْرَامُهُ فَيَشْقَّ عَلَيْهِ كُمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ 
قَمَا وَقَعَ في الْمَنْسُوطٍ مِنْ النَغبيرٍ بعَلَّى في غَبْرِ تحلّه. 


وَأشَارَ بكر الْعَدُوَ وَالْمَرَضٍ إلى كُلَ مَنْع فَيَكُونْ مُخصرًا باك التق وَمَوْتِ عَخْرَمِ الْمََْةٍ أو رَوْجهَا في 
الطريق وَشَرَطَ في النَجْنِيس عَدّمَ الْقُدْرة عَلَى ا فِيمَا إِذَا سُرِقَتْ التَمَقَهُ إن قَدَرَ عَلَيْهِ فلس 
بمُحْصّرٍ وَعَلَلهُ في الْمَبِْسُْوطٍ بِأنّهُ لا يبعدُ أنْ لا يرم الْمَشْيْ في الابْتِدَاءِ وََلْرَمَُ بَعْدَ الشرُوع كَمَا لا 
تَلْرَمُهُ حَجَةُ التَطَوْع ابْتدَاءَ وَيَلرَمْهُ الْإِعَامُ إِذَا شَرَعَ فيهَاء وَجَعَلَ في الْمُحِيطٍ ما في المَّجْنِيسِ قَوْلَ محمد 
وَقَالَ: أو سان قَدَرَ عَلَى الْمَشْي في الخال وخاف أن عجر جر له التخلاد. وَمِنْ الإِحْصّارٍ مَا 
ذا أَخْرَمث امه بير رج أو عَْرم فلا تل إلا بالدّم؛ أن الْمَنْعَ السرْعِيَ آحُدُ من الْمَنْع الس 
ومن ما ذا أحرَمث لِلمٌطوْع عير إِذنِ الرّؤج لكن للرّوْج أن يَللَهَا مذي بأنْ يَْتع بها أذ ما 
ْم عَلَى الْمُخْرِمِ مص طَفْرٍ وَاحْملَُوا في كراهة تَلِِها بالجماعء وَدْكرَ الَْوْينٍ في الْمُحِيط من غَيرٍ 
تزجيح وَيَنْبَغِي تزجيخ الْكرَاهَةٍ لمَصرِيهمْ بِالْكرَاهَةٍ في إِجَارَةٍ يكاح الْفُضُويَ بالجماع وَدَوَاعِيهِ وَعَلَيْهَا 
هدي الإخصارء وَقَصَاء حَجَةٍ وعْمْرٍَ إن ] تحجَ في هذ الست احج كافب. ولا تختاج إلى يم 
الْقَضَاءِءٍ لِأَنَهُ لَرِمَهَا حَجةُ هَذِهِ السَنَة وََنّهَا مَُعينَةٌ فلا تفْتقرُ إلى اليََّ الْمَُعينَ وَمِنْهُ مَا إِذَا أَحْرَمَ 
الْعبْدُ عير إذْنِ مَوْلَاهُ وَلِلْمَوْلَ أن يََلَهُ بِعَْرٍ هذي, وَعَلَى الْعَبْدِ هَذَي» وَقَضَاءْ حَجَّةِ وَعْمْرَةِ بَعدَ 

عنقي وَإِنْ أَخْرَمَ بِإِذنِهِ كرة لَهُ أن يُجلْلَهُ وَصَحّ؛ لِأَنَّ للرُومَء وَل يَظْهَرْ في حَقَّ المَيّدِ؛ لِأَنَّ مََافِعَهُ مَلوكةٌ 
لِلسَيّدٍ وَبالِْذْنِ صَّارَ مُعِيرا مَنافِعَهُ وَللْمُعيرٍ أَنْ يَسْترِدَ مَا أَعَارَ خلاف الْمَنَكُوحَةٍ إذَا أَحْرَمَتْ بإِذْنٍ الرّوْج 
انه بس لَه أنْ يلْلَهَاء لذن متَافِعها ملُوكةٌ لا حَقِيقَة ونا للرّؤج فِيها حَقٌ وَقَدُ أسْقَط حَقّهُ لذن 
وَأَمًا ذا أَحرَمَ الْعَبْدُ بإِذْنٍ الْمَوِلَ ثم أخصِرَ بِعَدُوَ أ مَرَضٍ اْعَلَقُوا فَاخَْارَ في الْمُحِيطِء وَفَتَاوَى قَاضِي 
وُجُوبَهُ عَلَى الْموْلى مَنِْلَةِ النَقَقَة وَدكْرٌ الْمَولَْنِ في مِغْرَاج الدََايَةِ وَيَنبَغي تَرْجِيحْ الْأَوَّلِ لِمَا أَنَهُ عَارِضٌ 1 
يَلْتَرِمْهُ الْمَوْلَ بخلافٍ التَقَقَة وَإِثَاكَانَ الْوَاجِبُ الما أن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ هُوَ ما اسْكَبْسَرَ من 
الَدذي, وَأَدناهُ سَاةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ به بَعْتَ الشّاةٍ بعييهاء لِأنَّ ذَلِكَ قَدْ يَعَعدَّرُ َل لَهُ أَنْ يَبْعَتَ بِقِيمبِهَا 
حَقٌّ يُشْتَرَى با شَاةٌ فَمُذْبَحَ في الخَرمِ. 

وَأَقَادَ بافْمِصَارهِ عَلَى بَعْثِ الشَّاةٍ أَنَهُ لَوْ 1 يجَدْ مَا يَذْبَحْ لا يَقُومُ الصّوْمُ أَوْ الإِطْعَامُ مَقَامَهُ بن يَبْقَى 
رما إلى أَنْ يَدَ أو طوف وَيَسْعى بَيْنَ الصا وَالْمَرَْةٍوبْلُِ كمَا في الاي وَعَيرَاء واد بالا الي 
ِب في فَوْلِهِ فيَمحلَّلُ إلى أَنَهُ لا يمحل إلا بالذَْح؛ وََذَا قَالوا نه يُوَاعِدُ من ينعقَهُ بن يَذْيحَهَا في 
قل قا ل لئان كيه فر نا لفقل الخال 2 و 1ئ2 1 ب كان عل فا على الري 
اكب عَنطُورَاتٍ إخرامه لَِقَاِ إخرَامد كذًا في اليَكَاَ واد بكر الَحَذّلٍ بعد الدنْح إل أنَهُ لا علق 
علي ولا تَفُصِيء وهو فول أي حَديفة وحم ون حَلق فَحَسَن وَقَالَ أو يُوسف علي أن يخلق؛ 
وَإِنْ ل يحْلِقَ فََا سَيْءَ عَلَيْ وَأَطْلَقَهُ في الدَايَةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَخْصِرَ في الحل أو ارم وَقَيّدَهُ 


الْمُصَبَفُ في الْكَاف بمَا إِذَا أَخصِرَ 

[منحة الخالق] 

ُقَالَ: ذِكْرُ الطَّوَافٍ في كلام الْمُغْربٍ سَامِلَ لِطَوَافٍ الج وَالْعُمْرَة تمل (َوْله: وَجَعَلَ في الْمُحِيطٍ مَا 
ذا القع قو ند رج ور الطاور أنه ل لاف بن العاحز. فنا فول حك حنمول على ما 
إِذَا 1 يكف الْعَجْرَ وَالْمُرَادُ بالحَوْفٍ عَلَبَةُ الظّنّ كُمَا سَبْقَ لَهُ نَظَائِرُ فَهَذَا الَْبْدُ مُتَمَقْ عَلَيْه وَآَلَّهُ تَعَالَ 
عْلّمُ بالصّوَاب. (قَوْلَهُ: وَمِنْ الإخصارٍ !2) يُشِيرْ إلى أَنهُ دَاخِلٌ في كلام الْمُصَّبَفٍ لِمَا قَدَّمَهُ من أنه 
لَيْسَ الْمُرَادُ خخصُوص الْعَدُوَ ار بَنْ كك مَنع فَعَيْرْهُما دَاخِلٌ فيه بطريق دَلَالَةِ الْمُسَاوَاةٍ أو 
لأَوْلَويِّ كما هُنَا كُمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قريب وف الت يكن إِذْخَالُهُ في 0 ِعَدُوَ بأنْ يرَادَ الْقَاجِرُ إلا أن 
الظّاهِرَ أن كَلَامَهُ في ُحْصَرٍ يَعَوَقَْفُ ا عَلَى الحَذي كما سَيَأَقٍ َكَل هَؤُلاءٍ لا يَتَوَقَفُ عَلَيْه. اه. 
َهَذَا لا يخْرِي في مسْأَلَينَا بَل في الْمَسْأَلَينِ بَعْدَهَا قَالَ في اللبَابٍ الْمَرَهُ ذا أَخْرَمَث بج تَفْلِ وَلَوْ 
بإِذْنٍ فج أو الْمَمْلُوكُ وَلَوْ بإِذْنِ الْمَوْلَ فَحَلَلَاهُمَا فَعَلَيْهمَا ادي وَلكِنْ لا يَكَوَقْفُ عَدُلُهُمَا عَلَى 
نح للدي َل يان ني الال إذَا فعِلَ أَذىَ شَيْءٍ من المخطورات كَقَضَ طَفْرٍ بِأمْرِ الزّؤج أو الْمَْلَ 
أمَا إذَا أَخرَمَث الْمَرْأُ حَجةِ الإْلام, وَلَا تحرَمَ ها وَمَنَعَهَا رَوْجُهَا أَوْ مَاتَ رَوْجْهَا أو مَخْرَمُهَا في 
الطَربقِ» وَهِيَ محرمَةٌ وَلَوْ بيج تطوع فَإِنّهَا لا تل إلا بدَنح الذي في ارم وَإنْ حَلَلَهَا رَوْجْهَا لا 
تََحَلَّلْ إِلّا الذي في حَجّ الْفَرْضٍ. اه. 

وَتكَامُةُ في شرح (قَوْلَهُ: دناه 6 0 ف اللّبَاب وَتَجُورُ الْبَدَنَهُ عَنْ سَبْعَةِ. اه. 

(قَوْلُهُ: وَقَيَدَهُ الْمُصَنَفُ في الْكَافي) أي قَيّدَ الخلافَ السّابق قَالَ في الستراج: وَهَدَا الحلافُ إِذَا أخصِرَ 
في اخ أن أَمًا إذَا أَخْصِرّ في الخَرَم فَاخَلْقْ وَاجِبٌ. اه. 

وف الشرنبلالية كدًا جَرَمَ به في الوْهَرَةٍ وَالْكَافِ وَحَكَاهُ اْبُرْجَنْدِي عَنْ الْمُصَقَّى بقِيل فَقَالَ: وَقِيلَ نا 
لا يب الخلْقْ عَلَى فَوْشِمَا إذَا كَانَ الإِخْصَارُ في غَيْرٍ ارم أَمَا إِذَا أخصرٌ في الخْرمِ فَعََيْهِ الحلّق 
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في الل أَمّا إِذَا أخصِرٌ في الخْرّم فَيَحْلِقْ اتَمَافًا وَيَنْبَِي أَنْ لا خلافَ فَنَّهُمَا قَالَا: بأنهُ حَسَنْ وَهْوَ 
قَالَ: باعخبَايه, وَل بق بؤجويه بدَلِيلٍ أنه قَالَ: ون ل يَفعل فلا سَئْء عَلَيِْكمَا في الي وماج 
الدَرَايَة. 


(قَوْلَهُ: وَل قَارِنَ بَعَتَ دَمَيْنِ) أَيْ لَوْ كانَ الْمُحْصّرٌ قَارِئا فَإِنَهُ يَبْعَتْ دَمًا لعْمْرتِهِ وَدَمَا لحَجّته؛ لِأَنّهُ نرم 
يما أَطَلَقَهُ فأقَادَ أَنَهُ لا يختَاجُ إلى تَعْبينِ الَّذِي لِلْعْمْرَةِ وَالْذي لِلْحَجّ كُمَا في المَنشُوط؛ وأفاة أَنْهَ لَوْ 
بَعَتَ بمَدْيٍ وَاجِدٍ لَِتَحَذَّلَ عَنْ أَحَدِهِما وَيَبْقَّى في الْآحَرٍ ل يَتَحََّنَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ التَحَلّلَ 
مِنْهُمَا ل يُشْرَعْ إلا في حَالَةِ وَاِدَة فَلَوْ تحَلّلَ عَنْ أَحَدِهمَا ذُونَ الآحَرٍ يَكُونُ فيه تَغييرٌ لِلْمشْرُوع, وَل 
حَدِهماء وَأَسَارَ إلى أَنَهُ َو أخرم بعمرَينٍ أو بحَجْتينٍ م أخصرٌ قَبْلَ السَير فإنَهُ يحلل بدَبْحِ هَذييٍْ في 
رم بخلاف ما إِذَا أخصرّ بَعْدَ السَيْرٍ فَإنَهُ يَصِيردُ افًا لِأَحَدِهِما بِهكمَا قَدَمْناهُ في الْبَابِ السّابق» 
وَأَشَارَ بالاكتفَاءٍ بِالْبَعْثْ في الْمفْرِ وَالَْاِنِ إلى أَنّهُ إذَا بَعَتَ الْحَدْيَ إِنْ ضَاءَ رَجَعَء وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إذ لا 
قَائِدَةَ في الْإقَامَةٍ (فَوْلْهُ: وَيَتَوَقَفُ باخخَرَم لا بِيَوْمِ النَخْرِ) يَعْني فِيجُورُ ذَبْحُهُ في أي وَفْتِ شَاءَ لإطْلاقِ 
قله تَعَالى (قَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ لْمَدذي] [البقرة: 196] مِن عَبْرٍ فيد بالزّمَانِء وَأَما تَفْييدُهُ بِالْمَكَانِ 
قَبمَولِهِ تعَالى (ولا تَلقُوا يُوُوسَكُمْ حَىٌ يَبْلَْ لدي تلّهُ] [البقرة: 196] أَيْ ماك وَهْوَ اَم 
فَكَانَ حجّةٌ عَلَيْهِمَا في قِيَاسٍ الزَّمَانِ عَلَى الْمَكَانِ فَلَوْ دَبَحَ في الل فَحَلَ عَلَى ظَنّ الذَبْحِ في ارم 
فَهُوَ محِْمٌ كُمَاكَانَ, ولا يَلُ حَق يَذْبَحَ في الخرّ وَعَلَيِْ الدّم لِعَنَاوْلٍ َحْظُورَاتٍ إِخْرَامِهِ كذ ذكرَهُ 
الإسْبِيجَايُ أَطلَقَهُ فشمَل إِخْرَاةَ مَ احج ٠‏ وَإِخْرَامَ الْعُمْرَةِ لكِن لا خلافّ أَنَّ المخصرٌ بِالْعْمْرَةِ لا يَتَوَقفُ 
دَبْحُهُ باليَؤِم, وَفي الْمُحِيطٍ جَعَلَ الْمُوَاعَدَةَ الْمُتَقَدِمَة عا يماج إِلَْهَا عَلَى قَوْلِ أبي حَبِيفَة؛ لِأنَّ دَمَ 
الإخصارٍ عِنْدَهُ لا يَتَوَقَفُ بِاليوْمِ قلا يَصِيرُ وَفْتْ الإخلالٍ مَغْلُومًا لِلمُخْصّرٍ مِن غَيْرٍ مُوَاعَدَة ولا 
يُْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَهْمَاهِ لِأنَّ دَمَ الإخصار مُوَقَّتْ عِنْدَهمَا بِيَوْمِ النّخر فَكَانَ وَفْتْ الإخلالٍ مَعْلُومًا. اه. 
وَفِيهِ نَظَّء لِأَنّهُ موَقّتْ عِنْدَهُما بام الخ لا بِالْيوْمِ الأَوَلٍ فَيَحْمَاجٌ إلى الْمُوَاعَدَةٍ لِتَغيِينٍ الْيوْمِ الْأَوَلِ أو 
النَانِ أو الثَالِثِْء وَقَدْ بُقَالُ يُمكئة الصّبْرُ إلى مض الْأيام الكلاتة قلا يحتاح إلَيْهَا. 


(قَوْلهُ: وَعَلَى الْمُخْصّر بِالحج إنْ َكَل حَجَةٌ وَعْمْرَة وَعَلَى الْمُعْتَرٍ عُمْرَة وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَةٌ 

وَعْمْرَتَانِ) بَيَانَ كم الْمُخْصَّرِ الْمَآيْ فَإنَ آ له حكن حَالِيّ وَمَآلِيّا هَمَا تَقَدّمَ مِنْ بَعْثِ الشّاةٍ 5 
لحل وَالْقَصَاءُ إذا تلن وَزَالَ الإخصَار حْكُمُه الْمَآ قن كان مفردًا بالحج فإِنْ حَج مِنْ سَنَيهِ قِإنهُ لا 
يَْرَمَهُ شَيْع وَإِلّا لَمَهُ فَضَاؤْهَاء وَعْمْرَةٌ أخرى؛ لِأَنَهُ قَائْتُْ الج أَطلَقَهُ فَعَمَلَ مَا إِذَاكَانَ الج فَرْضًا 
أؤ تَفْلّا شَرَعَ فيه وَشْلَ مَا إِذَا قَرَنَ في الْقَضَاءِ أو أَفْرَدَهَا نه غير ِأَنَهُ الْعَرّمَ الْآَصْلَ لا الْوَضْفَ 
وَأَمّا نِيّهُ الْمََاءِ ون كَانَ بحَج تفلء وَتَحوَلَثْ السَّةُ فَهِي سَرْطٌ» وَإِنْ كان بحَجَةٍ الإسلام فلا يَنْوِي 
الْقَضَاءَ بَنْ حَجَّةُ الإسْلام, كا َم الْقَارِنَ عمْرَةٌ تانيةٌ؛ لِأَنَهُ فَائِتُ الْحَجّ فَلِذَا لَوْ حَج مِنْ سَنَبِه وأَتَى 
ما فَإنّهُ لا رمه عمْرَةٌ أخرى, وََطلمَهُ أْصًا فَأقَاد أن لَهُ في الْقَصَاءٍ الْقَِاَ» وإِفْرَاد كل وَاجِدٍ مِنْ 


التََانَّة لِمَا قَدَمْنَاهُ هَكَدَا صَرَّحُوا به هُناء وَيمّنْ صَرَّحَ به صَاحِبُ الْمَبْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ والوَلْوَاجِنُ 
وَالْمُحَقَقُ ابْنْ امام وَيَْدُ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ في هَذَا الْبَاب: من أَنَهُ إِذَا وَالَ الإخصَارُ إِعا َي عَلَيْهِ أَنْ 
أي بالْعُمْرَةِ الِّي وَجبَتْ عَلَيْه بالشروع في الْقرَانِءٍ لِأَنَهُ غَيْرْ قَادِرٍ عَلَى أَدَائهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي الْتَرَمَكُ 


وَهْوَ أن تَكُون أَفْعَالُ الحج مره عَلنِهَا وقوَاتٍ احج يَفُوْ ذَلِك فَإنَّ هذا يَفْمَضِي أن ليس لَه 


أَذّى عْمْرَتَهُ مِنْ سه وَأَدَى الحَجّ من سَنَةٍ أخرى؛ لِأَنَهَا لا تَفُوتُ, وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُخْصّرٌ فَائِتْ 
لِلْحَجَ إذَا 1 يُدْرِكُهُ في سَنبِهِ وَالَقّ هُوَ الْأَوَلْ؛ لِأَنّ بالشروع الْعَرْمَ أَصْل الْقربَِ لا صِفَتَهَاء وَهُوَ الْقِرَانُ 
كما لَوْ سَرَعَ بي التَطَوع قَائِما لا يَرَمَهُ الِيَامُ عند 


الْإفْرَادُ وَأَنَّ الْقرَانَ وَاجِبٌ في الْقَضَاءٍ وَيُنَاقِضُهُ مَا قَالُوهُ في باب الْمَوَاتِ مِنْ أَنَّ الْقَارِنَ إذَا قَاتَهُ احج 


[مئحة الخالق] 

(قَْلَهُ: وَيَنبَغِي أن لا خلاف) أَيْ بِنَاء عَلَى الرَوَايَةِ السَابقَِ عَنْ أي يُوسُفَ وَإِلّا قَفِي السنرَاج وَرُوِيَ 
عَنْهُ أَنَّ الخلْقَ وَاجِبٌ لا يَسْعَهُ تَرَكَهُ. ْ 

(فَوْلَُ: وَيَُاقِضُه ما قَالُوهُ !) أي يُنَاقِضُ ما قَالُوهُ في هَدَا الْبَاب بم حَاصِلَُهُ ووب الْقِرَانٍ في الْقَضَاءٍ 
مَا قَالُوهُ في باب الْقَوَاتِ من حَاصِلُهُ عَدَمْ الْوجُوب, وَقَوْلْهُ وَلَا شَكَّ أن الْمُحْصرٌ إل بَيَاكُ وَجْهٍ 
الْمُنَاقَضَةِ أَيْ إِنَّ الْمُخصَرٌ الَّذِي 1 يُدْرِكَ الحجَ فَائْتْ الحجّ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ قَوْيِمْ إنَّ الْقَارِنَ إذَا فَانَهُ 
الحجُ أذ عْمْرتَهُ 1 فَحَصَلَتْ الْمُنَاقَصَكُ وَفَوْلَهُ والْنُ هُوَ الَْولُ أَيْ ما أَقَادَهُ إطلاق الْمُصَبَفٍ 
وصَرّحَ به في الْمَبِسُوطٍ وَخَيْرِِ من أنه حير 
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أي حَبِيِفَةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تعَالَ -. 

(قَوله: فَإنْ بَعَتَ ثم وَالَ الإخصّان وَقَدرَ عَلَى الَْذي واج توج ولا لا) أي إن 1 يَفدِرْ عَلَْهِمَا لا 
َم اموجه وي رباع إن در عليْهِمَا لَه الموج إلى الحج, ولس لَه لمحلل بالمذي؛ لِأنهُ 
دل عن إذْراكِ الحجء وذ قَدرَ علَى الأ قَبْلَ خطول المفُصُودٍ من الْبدَلِء ون يدر عَلَيِْمَا 
لا يَلْرْعُهُ التوجَه وَهْوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَجّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالٍ الْعُمْرَةِ جَارَ؛ٍ لِأَنَهُ هُوَ الْأَصْلْ في التَحَذّل 


و 


ل اس م ١‏ عمساو لا ل 1 ل 5 2 دده 2 وه 
وَفِيهِ فائَدَة وَهْوَ سُقوط العْمْرَةِ في القَضَاءِء وَإِنَ كَانَ قَارِنََ فلة أن بن بِالعْمْرَةٍ لِمَا قَدَمْتاهُ من أنه مير 


َْنَ الْقرَانِ وَالْإِفرَادٍ في الَْضَاءِ وَالئَالِتُ أَنْ يُدْرِكَ الذي دُونَ الج فَيتَحَلَّل وَالرَابِعْ عَكْسْهُ فَيَتَحَلّنُ 
أَيْضًا صِيَّانةَ لِمَالِهِ عَنْ الضّيّاع وَالْأَفْضَلْ التَوَجُهُ وَذكْرَ في الْدَايَة أن هَذَا الَفْسِيمَ لا يَسْتَقِيمُ عَلَى 
وما في الْمُحصر بالحج؛ ِنَم الإخصار عِنهْمَا يعَقّفْ يَؤم لخر من يُذرك الح يُذرك 

ونا يَسْمَقِيُ علَى َْلٍ أبي حَبفَة وف الْمُحْصَر بالْعمرَة َسْمقِيمْبالِابََاقٍ لِعَدم تَوَقْتِ الدّم َم 
الّخرٍ وَدَكْرَ في الجؤَْرَةٍ أَنّهُ يَسْعَقِيمُ عَلَى الْإِجمَاع كما ذا أخصِر بِعَرَفَة وَأمَرَهُمْ بالذَّبْح قَبْلَ طُلُوع 
المَجْرِ يَوْمَ البَخْرٍ فَرَالَ الإخصار قَبْلَ الْفَجْرِ يعَيْثُ يدْرِكُ الج ذونَ الَذي؛ لِأَنَّ 1 0-6 _ 
وَجَوَابَُ أن الإخصَار بِعَرَة َس بإِخْصّارٍ لِمَا سَيَأْتِ فَلَوْ أخصِرٌ مَكانٍ قَرِببٍ مِن عَرَفَةَ لَاسْمقَام وَف 
الْمُحِيطٍ لَوْ بَعَتَ الْمُحْصَرُ هذيا م زَالَ الإخْصارٌ وَحَدَتْ آحَرُ وَنَوَى أَنْ يكُونَ عَنْ الَانٍ جَارَ وَحَلَ 
به وَإِنْ 1 يَنْوِ حَىٌ تحْرَ 1 يز كَمَنْ وَكُلَ في كَمَّارَةِ يِينِ فَكَفَرَ الْموَكَلُ نه حَبتَ في ين آحَرَ فَنَوَى أن 
يَكُونَ مَا في يَدِ الوكيل كَقَّارَةَ النَانِيَةِ فَإِنَهُ تجُور وَإِنْ ل يَنْو حَىّ تَصَدَّقَ الْمَأْمُورُ لا, وَكدًا لَوْ بَعَتَ هَذْيا 
جَرَاءَ صَيْدٍ نم أخصِرٌ فَنَوَى أَنْ يَكُونَ للإخصارء وَلَوْ قَلّدَ بَََهَ وأَوْجَبَها تَطَوْعًَا نم أخصِرٌ فَنَوَى أَنْ 
يَكُونَ لإخصَارهِ جَارَ وَعَلَيْهِ بَدََةَ مَكَانَ مَا أؤجَب. 

وَقَالَ: أَبُو بُوسُفَ لا يُخِْئُُ للا عن التَطَوْع؛ لِأَنَهَا صَارَتْ كَالْوَقْفٍ وَحَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهٍ عِنْدَهُ َل يمْلِكْ 
صَرْفَهَا إلى غَيْرٍ تلْكَ الْجهَةِ. اه. (قَوْلَهُ: ول إِخْصارَ بَعْدَمَا وَقَفَ بِعَرَقَة) ؛ لِأَنَهُ لا يُمَصّوَرُ الْقَوَاتُ بَعْدَهُ 
َأمِنَّ منْهُ وَإِعَا تحَقّىَ الإخصارٌ في الْعْمْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ لا تَفُوتُ للَرُومِ الصّرَرٍ بامْتِدَادٍ الإخرّام فَوْقَ مَا 
الْمَرَمَهُ وَأَمَا الْمُْخْصّرُ في الْحَجّ عد الْوقُوفٍ فَيُنْكِنهُ التَحَلَه ِالخَلّق يَوْمَ النَخْرٍ في غَيْرٍ النَسَاءٍ فَلَا 
صَرُوَة إلى التحَلّلٍ بالدّم إن دام الإخصَارٌ حي مَصّث أَوم اقرب فَعَلَنِهِ لِك الْقُوفٍ امدق 
َم وَلَِرِكِ الجمَارٍ دم وَلتَأَخيرٍ الََقٍ دَمُ وََِأَخيرٍ الطَّوافٍ دَمْ في قَوْلٍ أي حَِيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
وَححَمَدُ لَْسَ عَلَيْهِ لتأخيرٍ الَلْق وَالطُوَافٍ شَيْءْ كُذَا في الْكَاف لِلْحَاكم الشَهِيدء وَقَدْ قَدَّمْمَا عَنْ الْبَدَائع 
وَعَبْرِِ أن وَاجب الحَجّ إِذَا تَرَكهُ بعْذرٍ لا شَيْء عَلَيْه حَقّ لَوْ ترك الْوَقُوفَ بِالْمُرْدَلفَةِ حَوْفَ الرَحَام ل 
شَيْءَ عَلَيْهِ كُمَا لا شي عَلَى الْحَائْضٍ بِتَرْكِ طَوَافٍ الصّذْرٍ قلا شَكّ أَنَّ الإخصّارَ عُذْرْ قلا شَيْءَ عَلَيْهِ 
َِرْكِ الْوَاجبَاتٍ للْعذْرِ مَعَ أَنَهُ منقُولُ في الحاكم كما رَأَيْتْ وَهْوَ جَنْعْ كلام مُحَمَدِ في كمه امم التي 
هِي ظَاهِرُ الرَوابَةَ وَقَدْ طَهَرَ لي أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا تَحْمُولٌ عَلَى الإِخصّارٍ بِسَبّبٍ الْعَدُوَ لا مُطَلَقًا قإِنَّهُ إِذَا 
كان بِالْمَرَضٍ فَهُوَ تَمَاوِيٌ يَكُونُ عُذْرًا في ترْكِ الْوَاجِبَاتِء وَإِنْ كان مِنْ قبَلٍ الْعِبَادٍ فَإِنَهُ لا يكُونُ عَذَرًا 
في إِسْقَاطٍ حَقّ الله تَعَالَكمَا قَالُوهُ في باب النَيَمُم أَنَّ الْعَدُوّ إذَا أَسَرُوهُ حَّ صَلَّى بِالتَيَمُم فَإنَهُ يُعِيدُهَا 
بِالْوْضُوءٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَجَوَابَهُ أن الإخصّارَ بِعرَقةَ لَيْسَ بإِخصارٍ إ) دَفَعَهُ في النَهْرٍ بأَنَّ مَنْشَأ اغتراضِه التَحْرِيفُ؛ 
أن الشّسْحَة لو أخصرٌ بعرَفَة بالنُونِء وَإِلَّا فَكَبْفَ يَصِحُ أَنْ يكُونَ بحَيْتْ يُذركُ الج (فَوْلَه: فَكَفَرَ 
الْمَْكَل) طَاهِرْهُ أنَهُ قَيْدُ ِصِحَةٍكوْنٍ ما في يَدِ الْوكِيل كَقَارةلِيمينِ الثَّئِيَةِ بِسَبَبٍ عَدَمِ الْوْجُوب لِأَدُول) 
وَمُفْتَضّى قَوْلِهِ وَكدًا لَوْ بَعَتَ هَذْيًا عَدَمْ التَقَيدٍ تَآمّن. 

(قَوْلُ الْمُصَبَفِء وَلَا إخصارَ بَعْدَمَا وَقَفَ بِعَرَفَة) اغْتَرَصَهُ بَعْضْهُمَ بِأَنّهُ تَكرَارٌ نض مَعَ مَا يأْقِ مِنْ 

فَوْلِه وَمَنْ بع بَكَة | (فَوْل: وَقَدْ طَهَرَ بي !2) تَقَلَهُ عَنْهُ في النَهِرِء وَأَقرَهُ عَلَنِ وَكأنَ الشَرْنبلالي 1 
قف عَلَى مَا هُنَا فَاسْتَشْكَلَ الْمَسْأَلَةَ أَنِضّاء وَفِ الرَّمْرِ للْمَقْدِسِىَ وَمَرّ أَنَ تَرْكَ وَاجب احج لِعْذْرٍ لا 
شَيْءَ فيد وَهْوَ حََمُولٌ عَلَى ا يَكُون بدو وأا الْمَرَضُ فَسَمَاويٌ عدر يه. اه 0 

وَقَدَّمتَا مِْلهُ عَنْ سَرْح اللَبَابٍ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَئَفٍ في الجَايَاتِ أو ترك السَغيَ (قَوْلُ: وَإنْكَانَ مِنْ 
قِبَلٍ الْعبَادِ فَإِنّهُ لا يحون عُذْرَا |2) إِنْ قُلث: يُتان هَذَا الْحَمْلَ مَا ذكَرَهُ مِنْ عَدَم وجُوب شَيْءٍ بكزكِ 
الْؤْقُوفٍ بمرْدَلِفَهَ حَوْف الرحَام فَقَدُ جَعَلُوهُ عُذْرَا مَعَ أنه مِنْ قِبَلٍ الْعبَادِ كَالْحَوْفٍ مِنْ الْعَدُوَ في العَيَمُم 
قُلْتُ: قَدْ مت هُتَاكَ الاختلاف في أنَّ الحَؤْفَ من ن الْعَدْقَ وَمنْ الله أَوْ من الْعبَادِ د وَالّذِي حَفَقَهُ الْمُوَلَفْ 
هُنَاكَ وَصَرّحَ به ابْنْ أميرٍ حَاجَ أَنّهُ إنْ حَصّل بِسَبَب وَعِيدٍ مِن الْعَبْدِ فَهُوَ مِنْ قِبَلٍ الْعبَادِء وَإِلَّا فَمِنْ الله 
تال إن الحؤفَ مُطَلفًاء وَإِنْ كان مِنه تعَالَ حَلْقء وَإَادَةَ كن لَمّا اكد إلى مَُاشَرَة سَبَب من الْعَبْد 
أُضِيف إِلَْ وَمَا هَُا ل بخص عَنْ مُبَاسَرَةٍ سَبَبٍ لَهُ فَكَانَ مُسْئدًا إلَيْه َعالَ 
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إذَا أَطْلِقَ؛ لِأَنَهُ مِنْ قبَلِ الْعَادِ نح احْمَلَهُوا في تل الْمُخصَرٍ بَغدَ الْوْقُوفِ قبل لا يتَحَلَّلْ في مَكَانهِ 
ويَدُلُ عَلَيْهِ عِبَاَُ الَْصْلٍ حَيْتُْ قَالَ: وَهُوَ حَرَامٌ كُمَا هُوَ حَىٌ يَطُوفَ طَوَافَ الزّيارَة» وَهُوَ يدل عَلَى 
تير الل عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ في ارم وَقِيلَ يَتَحَلَّلَ في مَكَانِهِ ويَدُلٌ عََيْهِ َِاَةُ الجامع الصّغِيرٍ حَيْثُ 
قَالَ: وَهُوَ محم عَلَى النّسَاءٍ حَقّ يَطُوفَ ا لِيارَِ قَالَ الْعَتَاِيُ: وَهْوَ الْأَطْهَدْ كُذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ. 
(قوْلَه: ومن بع َك عَن الركتَنٍ فهو محْصَرٌ و80 اج وإن قذر عار أحدهنا فلس مدر . 
ِأَنَهُ إذَا مُبِعَ عَنْهُمَا في الخْرَمِ فَقَدْ تعَدَّرَ عَلَيْهِ الْإِثَامُ فَصَارَكُمَا إِذَا أخصِرٌ في الل وَِذَا قَدَرَ عَلَى 
الطََّافٍ فَإِذَنَ فَائْتَ الج يَتَحَلَّلُ به وَالدَمُبَدَلُ عَنْهُ في التَحَذلِ وَأمَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْوْفُوفٍ فَلِمَا بين 
وَقَدْ ِل في الْمَسَألَةِ حلاف بَيَْ أي حَيفَة وي يُوسْفَ وَالصّحِيحٌ ما تَقَدّمَ مِنْ التَفْصِيلٍ كذًا في 


البَهَايَةَ وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى رَدِّ مَا في الْمُحِيطٍ حَيْتْ جَعَلَ مَا في الْمُخْتَصَّر مِنْ التَفْصِيل رِوَايَة الاين وَأَنَّ 
ظَاهِرَ الرَواَة أن الإخصَارَ َكةَ عَنْهُمَا لَيْسَ بإِخصّارء لِأَنّهُ نان وَلَا عِبْرَةَ به. 


(بَابُ الْقَوَاتِ) 

(مَن فَانَهُ الحَجُ ِقَْتِ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ فلَيَخلِل بِعْمْرَةِ وَعَلَيْهِ الحج مِنْ قَابِلٍ بلا دم) بَيَانَ لأخكام 
أَربَعَةِ. الْأَوَلُ: أَنَّ قَوَاتَ الج لا يَكُونُ إِلّا بِمَوْتِ الْوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ بمضِىّ ير القّان: أَنَهُ إذَا فَاتَهُ فَإنهُ 
َب عَلَيْهِ أن يْرْجَ منة بأفْعَالِ الْعْمْرَةِ. الثَّالِتُ: لَرُومُ الْقَضَاءٍ سَوَاٌ كان مَا شَرَعَ فيه حَجَةَ الإسشلام أؤ 
تدرا أو تَطَوْعَا ولا خلاف بَيْنِ الْأمَةِ في هَذِهٍ التَلَاَةِ فَدَِيلُهَا الإجما. وَالرَابِعْ: عَدَمْ لَرُومِ الدّمِ لحدِيثِ 
الدَارَفْطْنيَ الْمُفِيدٍ لِدَلِكَ لكِنّهُ صَعِيفٌ لكن تَعَدَّدَتْ طَرْقُهُ فَصَارَ حَسَئَاء وَأَسَارَ بقَوْلِهِ فَلْيَخلِلْ بعْمْرَةٍ 
إلى ويا كما صَرّح به في الْبَدَائْع» وَإِلَ أَنُّ يَطُوفُ وَيَسْعَى ثم يخلِقٌ َو يُقَصِرُ وَل أن إخرَامَهُ لا 
يَنْقَلِبُ إِخرَام عُمْرَةٍ بل يخْرجُ عَنْ إخْرَام الج بأفْعَالٍ الْعْمْرَة وَهُوَ فَوْهُمَا خلاهًا لأَبي يُوسْفَ وَيَشْهَدُ 
ما أن الْقَارِنَ إذَا فَاَهُ الحَجُ أَدَى عَمَربَ؛ لِأَنَهَا لا تَفُوتُ ث أتى بِعْمْرَةٍ أخرى لِقََاتِ الحج م يلق 
ولا َم لَه أنه لنْجَمع بينَ الُسكين, و1 يُوجَذ هلو انقب إخرامة عمْرَةٌ لّصَارَ جَامِمًا بين إخام 
عُمْرتينِ وَأَدَائِهِمَا في وَفْتِ وَاجِدِ وَهْوَ لا يجُورُ وَيَشْهَدُ لما أَنَّهُ َو مَكْتَ حَرَامًا حَقّ دَحَلَ أَشْهُرْ 
احج من قَابِلٍ فتَحَلَلَ بِعمَلٍ الْعُمْرَةِ نم حجّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ 1 يَكُنْ مُتَمَبَعَا فَلَوْ الْقَلَب إِحَرَامُهُ عُمْرَة 
كَانَ مُتَمبَعَا كُمَنْ أَخرَمَ لِلْعُمْرَةٍ في رَمَضَاَ فَطَافَ ا في شَوَالٍ كذَا في الْمَبْسُوطٍ وَيَشْهَدُ لأي يُوسْفَ أَنَّ 
قَائْتَ م نه الإخرام لا يِْنهُ من حَجبه هَلَوْ بَقِي 
سر الك وَإِنْ قي الْأَصْلْ لكِن تَعَيّنَ عَلَيْهِ الخُرُوجُ بَِعْمَالٍ الْعُمْرَةٍ قا يَبْطّنْ هَذَا 
التّغِينُ بِتَحَؤّلٍ السَنَةِ مَعَ أَنَّ إِخْرَامَهُ انْعَقَدَ لذَدَاءٍ الحجَ في السّئَة الأول فَلَوْ صَّمَّ أَدَاءُ الحَجّ به في 
الس الاي تير مُوجِبْ ذَلِكَ الْعَفْدٍ يفغلهء وَلَيْسَ إِلَيْهِ تغير: وجب عَفدٍ الإخرام وَدكَر في الْمُحِيطٍ 
نَّ فَائِدَةَ الحلافٍ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا فَاتَهُ الحج فأَهَلَ بحَجّةٍ أُخرى عَبْرٍ الأول صَّحَّتْ وَبِرَفْضٍ الأخرى عِنْدَ 
أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لا َصِح وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ بكْضِي في الأخْرى؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ إخرَام الأول الْقَلَبِ 
لِلَعْمْرَقَ وَهَذَا رم بِالْعْمْرَة وَقَدْ أَضّافَ إِلَيْهَا > 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: ثم اختَلَقُوا في ذل الْمُخْصَّرٍ بَعْدَ الْوقُوفِ) قَالَ الرَملِىٌ الْمُرَادُ بِالْمُخصّر الْمَمْنُوعٌ؛ لِأَنّهُ لا 
إخصارٌ بَعْدَ الْوقُوفٍ (قَوْلَُ: قبل لا يَتَحَلَّلَ في مكانه) أَيْ لَيْسَ لَه أن يَخْلِقَ في الل في الال بل يُوَخَرْ 


0 


١ 


حَجَةَ وَعِنَْدَهُ لَمّا قي 


للق إلى ما ببغد طواف الزبارةِ (قولَة: قَالَ الْعاي» وهو الْأَطهرُ) قَالَ في النْرٍ كته لإكانٍ حمل 
الإطلاق في الْأَصْلٍ عَلَى هَذَا الْقَيْد. اه. 

وَاغْيرِضَ أُوَلَا أن يَلْرَمْ عَلَى هَذَا أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا خلافٌ فَيَكُونُ مَعْىَ مَا في الْأَصْلٍ مِن أَنَّهُ حَرَامٌ 
أي عَلَى النِسَاءِ فَقَط وَيَأَْاهُ تْجيح الْعنَّاِيَ بن مَا في الجامع أَظْهَرُ إِذْ عَلَى فَرْضٍ صِحَةٍ هَذَا الحَمْلٍ 1 
وَغَيرهِنٌ اق أنه قَْلُ مُقَابِلٌ. اه. قُلْثُ: قَدْ يُجَابُ بِأنَّ عِبَارَةَ الصْلٍء وَإِنْكَانَثْ ظَاهِرَةَ في بَقَاءِ 
الإِخرَام مُطْلَقًا إلا أَنَّهَا محْتَمَِةٌ لِلتَقْييدِ وَلَمّاكَانَث عِبَارَةٌ الجامع صَرِيحَةَ في ذَلِكَ كائث أَظْهَرَ إذ لا 
شَكَّ أن الصّريحَ أَظْهَرُ من الْمُحْمَمَلٍ. (قَوْلُ الْمُصَّبَفٍِ وَمَنْ مُبع بمَكَةَ عن الرَكتينِ) قَالَ: الرّمْلِئُ في 
الْمَيْضِ لِلْكَرِكِيَ وَلَوْ حَاصّث قَبْلَ طَوَافٍ الزَيارٍَ و1 تَطْهُز وَأَرَادَ الرُفْقَهُ الْعَوْدَ تَهْجُمْ وَتَطُوفٌ حائضًا 


و 


تعافة 
هو 8 


[باب الْفَوَاتِ في الْحجُ] 

(بَابُ الْفَوَاتِ) . 

(قَوْلَهُ: الَّالِتُ لُرُومُ الْقَضَاءٍ) قَالَ: الرّمْلِيُ إِنْ قبل كيف تُوصّفْ حَجةُ الإسْلام بِالْقَضَاءِء وَل وَفْتَ ها 
فَاجْوَابُ أن الْمُرَاد بالْقَضَاءٍ الْقَضَاءُ اللّمَوِيُ لا الْقَضَاءُ الحقيقيئ» وَقِيلَ؛ لِأَنّهُ لما أَحرَمَ با ميق وَفَعُهَا 
كما قَانُوا في الصّلاة يُفْسِدُهَا م يَفَْلّهَا في الْوَفْتِ فَالحَجُ 
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إحْرَامُهُ فَإذَا أَحْرَمَ بحَجٍ أخرى يَرْفْضْهَا لِتَلّا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ إخرَامَئ حَجّ وَعَلَيْهِ د وَعْمْرَةُ وَحَجَانٍ 
مِنْ قَابلٍ َإِنْ كانَ تَوَى بِالتَانِيَةِ قَضَاءَ الْقَائعَةِ فَهِيَ هي وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ َيه بَاقِ في إِخْرّام الج فَإِذَا 
نَوَى به الْقَضَاءَ يَصِيرُ اويا لِلْإخرَام الْقَائِمِ فَلَا نَصِحٌ نيه ولا يَصِيِرُ مُحْرِمًا بإخرَام آخَرَ وَأَطْلّقَ في 
فَوْتِ الج فَسَمَلَ الج الْمَاسِدَ وَالصّحِيحَ فَلَوْ أَهَلَ بِحَجّ ثم أَفْسَدَهُ بالجمَاع قَبْلَ الْوْقُوفٍ ثم قَاتهُ الج 
فَعَليْهِ دم ِنجمَاع وَكَلُ بِالْعُمْرَةِ؛ لِأنَّ الْقَاسِدَ مُعْعَبَرٌ با وَكَذَا لو انعفد فَاسِدَا كُمَا إِذَا أَخْرّمَ 
اما فَإِنَّهُ مُلْحَق بالصّجيحء وَقَوْلٌ صَاحب الدب لِأنَّ الإخرَامَ بَعدمَا الْعقَدَ صّحِيحًا لا يرج عن 
إِلّا بآَدَاءٍ أَحَدٍ التُسْكَيْنٍ تَحْمُولٌ عَلَى اللّازِم للاختراز عَنْ غَبْرٍ اللّازِم لِيَخْرْجَ به الْعَبْدُ وَالرَوْجَةُإِذَا أَحْرَمَا 


© 


م 
و 


بعَيْرْ إِذْنِ لا مَا قَابَلَ !١‏ 00 وَهُوَ الْقَاسِدُ وَلِيَخْرْجَ بِهِ مَا إِذَا أَدْخَلَ حَجَةَ عَلَى عُمْرَةٍ أؤ عَلَى حَجَةٍ 
الْأَفْعَالٍ؛ لَِنَّه عَارِضٌ لا بطريق الْوَضْع. 


(فَوْلَهُ: ولا فَوْتَ لِعُمْرَةِ) لِعَدَم توْقِيتِهَا بالإماع (قَوْلَهُ: وَهِي طَوَافٌ وَسَغْيْ) أي أَفْعَالُ الْعُمْرَةٍ طَوَافٌ 
بالَْيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَسَعْيٌ بَْنَ الصّفًا وَالْمَرْوة وَلَيْسَ مُرَاذُهُبََانَ مَاهِيهَا لأَنَ وكَُهَا الطَّوَافٌ فَقَطْ, 
وما السَغي فَوَاجبٌء وَإِعَا ل يُصرَحْ يؤجوبه فيها لِلِلْم به من الحج؛ لِأنّ السّغي فيه وَاجبْ قَفِي 
الغمرة أؤل, ول يدر الإخرام, لِأنّهُ مط في التُسكينٍ حجًا كان أ غغرة, و بذك الحلق» لأ حي 
رج مِنْها وَهْوَ مِنْ وَاجبَاقَا كما في فَتَاوَى فَاضِي ان وَهِيَ في اللّعةِ مغ الزََارَةِ بقَالُ اعكَمَرَ لان 
لان إذَا رَارَك وَف الْمُغْرِبٍ أَنَّ أَصْلَهَا الْقَصْدُ إلى مَكان عَامِرٍ ث غَلَبَ عَلَى الْقَصْدٍ إلى مَكان 

(قَولَه: وَنَصِحٌ في السنَةِ» وَنُكْرَهُ يَوْمَ عَرَقَةَ وَيَوْمَ النَحْرِء وَأَيامَ التَّشْرِيق) لِمَا قَدَمْنا أنَّهَا لا َعَوَقَفُء وَقَدْ 
«اعتَمَرَ - صَلَى الله َيه وَسَلّمَ - أَزْبعَ عمَرَ في ذي الْقِعَْةٍ إلا الي اغتمرَ مَعَ حَجبِ» كُمَا في 
صّجيح الْبُخَارِيَ ثم الْمَُادُ بالْأَرْبعَةِ إحرَامُهُ جنّ فَأمَا مَا َ لَهُ مِنْهَا فَكلاثٌ الأول عَمْرَُ الخدَيْيَِةِ سَنَة 
سِبّ فَأَخْصِرَ نا فَتَحَرٌ الَدْيَ يجا وَحَلَّقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَرَجَعَ إلى الْمَدِيةِ. الثَانيَُ عْمْرَةُ الْقَضَاءٍ في 
الْعَام لْمُقْبيلِ وَهِيَ قَضَاءٌ عَنْ الْخُدَيِْيَةِ هَذَا مَذْهَبْ أبي حَنِيفَةَ وَذَهَب مَالِكٌ إِلَ أَنّهَا مُسْتَاْتَفَةٌ لا قَضَاءٌ 
عَنْهًا وَتَسْمِيَةٌ الصَّحَابَة وَحميع السَلّفٍ إِيهَا بِعُمْرَةِ ة الْقَضَاءٍ ظَاهِرٌ في خلافه. وَعَدَمْ تَقْلٍ أَنّهُ - 

السام - أَمَرَ الَّذِينَ كانُوا مَعَهُ بِالْقَضَاءِ لا يفيدُ ُفِيدُ بَلَ الْمْفِيدُ د 
يُؤْنَسُ به في عَدَمِ الْوْفُوع؛ أن الاجر أنه َو كان لَنْقِلَ كن ذلِك إها كبر لو 1 يكن من الابت ما 
يُوجِبْ الْقَضَاءَ في مفله عَلَى الْعُمُومٍ فَيَجِبْ الحكمْ بِعِلْمِهِمْ به وَقَضَائِهَا مِنْ غَيرِ نَيينٍ طَرِيقٍ عِلْمِيَ 
الَالكَةُ: مْرَئهُ الي قَرَنَ مَعَ حَجَهُ عَلَى فَوْلِنَا أو التي تَتَع بها إلى احج عَلَى قَوْلِ الْقَائِينَ أنَهُ حَجّ 
مُتَمَتَعَا أو الي اعْتَمَرَهَا في سَفَرِهِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍِ الْقَائلِينَ ِأَنَهُ أَفْرَدَ وَاعْتَمَرَ وَلَا عِبْرَةَ هَ بالْمَوْلِ الرابع. 
البَابِعَةُ عُمْرَئُهُ من اللْعْرَانَةِ كُذَا في فنْح الْقَدِين وَأَطلقَ في الْمُخْتَصّرٍ الْكَرَامَةَ فَانْصَرَفَتْ الْكَرَاهَةُ ل 
كَرَاهَة الَخريم ؛ لِأَنَّهَا الْمَحْمَلْ عِنْدَ إِطْلَاقِهَا وَيَدُلَُ عَلَيْهِ مَا عَنْ عَائْضَةٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ 
حَلَْتْ الْعُمْرَةُ في السّنَة كُلّهَا إلا أَربَعَةَ أيَام يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
أَنَهَا حَمْسَةٌ وَذَكْرَ تان أَيَام التَشْرر فى؛ ق» وَأَطْلَقَ في كُرَاهَتَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَشَمَلَ مَا قَبْلَ الزّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ 
وَهُوَ الْمَذْهَبُ خلافًا لِمَا عَنْ 1 يُوسُْفَ أَنّهَا لا تُكْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِء وَأَفَادَ بالاقْبصارٍ عَلَى الْحَمْسَةٍ أَنَهَا 
لا نكْرَهُ في أَشْهْرِ الحَج, وَهُوَ الصّحِيح عِنْدَ أَهْلٍ الْعلم كُمَا في غَايَةِ الَْيَانِ ولا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكىّ 


وَالْآقَاقِيَ وَاخْتَلَهُوا في أَفْضَلٍ أَوْفَاعَا فَالئَظَرِ إل فِعْله - عَلَيْهِ السَلَامُ - فَأَشْهُرُ الحج أَفْصّل وَبالئَظَرِ 
هنا عَلَطّ فَاجَْينَ, وَهوَ أنه َالَ: كه الْعمْرةُ في حَمْسَةٍ أ6م وذكر مِنْها يوم الْفطر بََلَ يَوْمِ عَرَقَهكما 
تبه علَيِْ في عَايَةٍ السُرُوجِيَء وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ 

[منحة الخالق] 

أل بدك تأقن. 


(قَوْلَه: نَعمْ هُوَ) أَيْ عَدَمْ تفل الْأَمرِ بالْقَضَاءِ بن يُؤْنَسُ به في عَدَم وُقُوع الَْمْر بحسب الظَاصرٍ وَإلَا 
ِل لا أَنهُ يَصلْح ًا عَلَى عَدَمِهِ وَفَوْلهُ كن ذَلِكَ إح جَوَابٌ عَنْ الاسْطئاس الْمَذْكُور, وَحَاصِلَه 
أن دَلِيل الؤجوب مُطَلقَا تابث فَيَجِبْ الحم بِعِلْمِهمْ به وَقَضَائِهَا كما هُوَ مُفْمَصَى ذَلِكَ الدَلِيلٍ منْ 
عر تغيانٍ من أن عَلِمُوا لِك (قوْلَة: من خَيْرٍ تين طربٍ عِلَمِيٍ) الَّذِي في الْمْفْح طَريقٍ عِلْمِهِمْ 
بإضَافَبهِ إلى صَمِيرٍ الجمَاعَةٍ (فَولَه: وا عِبْرَةَ بالْقَْلِ الرّابع) لَعَلَ الْمُرَادَ به أنّهُ - عَلَيْهِ السام - حَجٌ 
وَل يَعَِْرْ (قوْلَه: ولا َْق بَيْنَالْمَكِيٍ والآهَاقِيٍ) . وما ما في اللّبَابِ من قَوْلِه وَكْرَهُ لها في أَشهرٍ 
الج لِأَهْلٍ مَك وَمَنْ بَعْتَاهُمْ. اه. 

ين الغفيين: وَمَنْ في دَاخْلٍ الْمِيفَاتَ فَقَالَ شَارِحَْهُ لِأَنّ الْعَالِب عَلَيْهِمْ أَنْ يحُجُوا في سَنَتهِمْ 
فَيَكُونُوا متمَتعِينَ» وَهُمْ عَنْ التَمَمْع منُوعُونَ وَِلَّا قلا مَنْع لِلْمَكِيَ عَنْ الْعمْرَة الْمُفرَدَة 
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كرَهُ الْعُمْرَةُ في حَمْسَةٍ أَيَام لِعيْرٍ الْمَارنِ. اه. 

وَهوَ تيب حَسَنْ وَينبَغِي أَنْ يون رَاجعًا إلى يَْم عَرََة لا إلى الحَمْسَةٍ كما لا يخقَى وَأَنْ يَلْحَقَ 
الْمُمَمَيعْ بالْقَارنِ. (قَوْلُُ: وَهِي سْنَةٌ) أي الْعمْرَةُ سه مُؤْكَدَة وَهْوَ الصّحِيحٌ في الْمَذْهَبء وَقِيلَ بوْجُوبنا 
وَصَحّحَهُ في الؤهرَةٍ وَاختَارَهُ في الَْدَائع وقَالَ: إِنّهُ مَذْهَبْ أَصْحَابئاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ اسْمَ السُئة, 
وَهَذَا لا يان الْوْجُوب. اه. ا 

وَالظّاهِرٌ مِنْ الرَوَايَةِ مَا في الْمُخْتَصّرِ فَِنَّ نحَمَدَا نَصّ في كتاب الحَجْرٍ أَنَّ لْعُمْرَةَ تَطَوُعٌ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
كبيرُ فَرْقِ كما قَدَمْنَاهُ مرَارَا وَاسْتَدَلَ ا في غَايَةِ الْمَيَانِ بها روَاهُ الذي وَصَّحَحَهُ عَنْ جَابرٍ أن ال 


- صَلَىَ اللّهُ عَلَيْه 0 - «سئل عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيّ قَالَ: لا, وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلْ» '» وَأَمًا 
قَؤله تََال: إوَأَبهُوا الحَجَ وَالْعْمْرَة به [البقرة: 196] فَالْإِغَامُ بَعْدَ الشُرُوع, وَلَا كلام لَنَا فيه؛ لِأنَّ 
الشرُوع مُلْزِم وَكَلَامْا فيمَا قَبْلَ الشرُوع وَالْمْرَادُ أَنَّهَا سْئَةٌ في الْعمْرٍ مَرةٌ وَاجِدَةٌ فَمَنْ أتَى با مَرَةَ فد 
أَقَامَ اسن َيْرَ مُمَيّدٍبوَفْتِ غَيْرَ ما تَبَتَ الي عَنْهَا فيه إلا أَنَّا في رَمَضَانَ أَفْصَلْ هَذًا إذا أَفْرَدَهَا 
قا يَُافيه أنَّ الْقِرَانَ أَْضَْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرْ يَرْجِعْ إلى الج لا الْعُمْرَِ فَالْخَاصِل أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْإْيَانَ 
بالغرة على ود أفصَل فا قَنِي رمات أؤ الحح على وَجه أل قبن َْرنَ ع غفزة. 

اغلَم أن للْعُمْرَةِ مَعْىٌ لوي وَمَعْىٌ شَرْعِيا وَسَببَا وكا وَصَرَائِطٌ ووب وَصَرَائِطَ صِحَةٍ وَوَاجِبَاتِ 
وَسْتََا وَآدَابَاء وَمُفْسِدًا كالحج, وَقَذْ با معْتَاهَا ورَكتَهَا ووَاجِبَاتقَاء وَأَمَا سَبَْها فَالْبَيْتْ وَشَرَائِطُ وجوينا 
وَصِحَبها ما هُوَ سَرَائِطُ الج إلا الت وَأمَا سُتنهَا وآدَابهَا هما هُوَ سْئَنْ الح وآوَابهُ إلى الْقَرَاعْ منْ 
السّغي, وَأَمّا مُفْسِدُهَا فَامجمَاع قَبْلَ طَّوَافٍ الأكتر مِنْ السَبْعَةِكَذَا في الْبَدَائْع 5 وَقَذْ قَدَمْنا أنه 
بس نا َوَافُ الصكذرء وََالَ لسن بن زياد يِب عَلَيه. ْ 


(بَابُ الج عَنْ الْعَيْ) لَمّاكانَ الْحَجُ عَنْ الْعَبْرِ كَالتَبَع أَخَرَهُ وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ 


غَيْرَ َلِكَ عِنْدَ أَصْحَابئا لِلْكِتَابٍ وَالِسْئَةِ أَمَا الْكِتَابْ فَلِقَوْلِهِ تعَالَ (وَقُلْ رَت ارْحَمْهُمَا كُمَا بان 
صَغِيرا] [الإسراء: 24] . وَإِخْبَارْهُ تَعالَ عَنْ ملائكيه بفَوْلِهِ (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَُوا] [غافر:7] 
وَسَاقَ عِبَارَتَهُمْ بقَولِهِ تعَالى (رَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلَمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَبيلّكَ] 
[غافر: 7] إلى فَوْلِهِ (وَقِهِمْ السيئَاتِ] [غافر: 9] , وَأَمّا السْنَهُ فَأَحَادِيتْ كثيرة مِنْهَا مَا في 
الصّحِيِحَيْنِ «جينَ ضَحَّى بِالْكُبْسَيْنٍ فَجَعَلَ أَحَدَهْمَا عَنْ أُمَِّه» , وَهُوَ مَشْهُورٌ تَجُورُ الزَيَادَةٌ به عَلَى 
الْكتَابء وَمِنْهَا مَا رَوَاُ أَبُو دَاوْدِ «افرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يس» وَحِيتَئِذٍ فْتَعينَ أن لا يَكُونَ فَوْله 
تَعَالَ: [وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى] [النجم: 39] عَلَى ظَاهِرِهء وَفِيهِ تَأويلاث أَفْرَبْهَا ما اخْتَارَهُ 
الْمُحَقَقْ ابْنْ اُْمَام أَنَهَا مُعَيّدَة ما يهَبهُالْعَامِلَ يَعْني لَيْس لِلإنْسَانِ مِنْ سي غَبْرهِ نَصِيبٌ إلا إذَا وَهَبَهُ 
فس رن ا ران نول انفكا 2 ل لسرن اعد ع عر رلا سل ادن 
أَحَدِ» فَهْوَ في حَقّ الخُرُوجٍ عَنْ الْعْهْدَةٍ لا في حَقّ النَوَابٍ فِإِنَّ مَنْ صَامَ أو صَلَى أو تَصَدَّقَ وَجَعَلَ 
َوَابَهُ لق من الْأَمَْاتٍ والْأَحْياءِ جار وَيَصِ كَوَاُهَا إِلنِهِمْ عِنْدَ أل الس وَاجمَاعَةٍ كذًا في الْمَدَائع 
وعدا غل أله لا فزق بن أن كوت المخفول له ميكا أو احيا والطاهر آله ْ 
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[منحة الخالق] 


في أَشْهْرِ الحج إِذَا ل يَحُجَّ وَمَنْ خَالَفَ فَعَلَيْه الْمَيَانُ وَإِنْيَانُ الْبُرهَانِ. اه. 
َهُوَ رَد عَلَى مَا في الْمَمْح كما تَقَدَمَ مَنْسُوطًا في باب التَمَمع (قوْلَهُ: ويَنْبَغِيأَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلى يم 
ل و ورك لَْاِنِ أَنهُ لا بْدَّ له 
عُمْرَةٍ لِيئيَ عَلَيْهَا أَفْعَالَ الحج, وَمِنْ ثم حص بيَوْمِ عَرَقَهَ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْكُلَامهم فَقَد قَالَ في 
1 وَتُكْرَهُ الْعُمْرَةُ في هَذِهِ الْأَيَام َي يُكْرَهُ إنْشَاوُهَا بالإخرام أمّا ذا أَذَاهَا بِإِخرَام سَابِقٍ كما إِذَا 
كَانَ قَارنَ فَفَاتَهُ الْحَجُ وَأَدَاءْ الْعمْرَةِ في هَذِهِ الْأََّام لا يُكْرَهُ وَعَلَى هَذًا فَالِسْتفَْاءُ الْوَاقِعُ في الَْانية 
مُنْقَطِعْ وَلَا اختصّاص لِيّوْمِ عَرَفَةَ. اه. 
ِأَنَّهُ إذَا كانَ الْمُرَادُ كرَاَةَ الإذْشَاءِ لا يكُونُ الْقَارنُ دَاخلا؛ لِأَنَهُ عَيْرُ مُدشئ فَإِخْرَاجْهُ ينا َبْلَهُ منْمَطِعْ 
فَلَا يِكْرَهُ في حَقَّهِ أَدَاؤّهَا في الْحَمْسَةِ قُلْتُ: ولا يخْقَى عَلَيْك أن الْمَُبَادَرَ من ال في كلام الَْانيّة 
الْمُدْرِكُ لا قَائْتُْ الج وَحِيئَئِذٍ قلا شَكَّ أَنَّ عُمْرَتَهُ لا تَكُونْ بَعْدَ يَوْمِ عَرَقَة لأَنَهَا تَبْطْلْ بِالْوْقُوفِ 
وََيْسَ في كلام الْمُوَلّفِ تَعَرضٌّ لِمَنْ فَاتَهُ الج وَلا؛ لِأَنّ الاسْيفْتاءَ مُتَصِلَ أَؤ مُنْقَطِعْ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ 
الَْفْلهُ (َولة: ث اغلّمْ ) قَالَ في اللّبَاب: وَأَحْكَامُ إِخرَامهَا كإخرامه. 


[بَاب الحج عَنْ الَْيرِ] 

(قَْلَهُ: وَالظَاهِرْ أَنَهُ لا فَرْقَ !2) أَقُولُ: ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ الحافظ ابْنْ قَيّم الوْزيّة انبل في كاب 
الرُوح وَدَكْرٌ فِيهَا خلاقًا عِنْدَهُمْ وَقَالَ: هَذِهِ الْمَسألَهُ عَيْرُ مَنْصُوصَة عَنْ الإمَام أَحْمَدَ وَالْمُمَقَدَمِنَ مِنْ 
أَصْحَابهء وَإِقا ارط ذَلِك الْمُتأخرُونَ كالْقاضِي, وَانْبَاعِهِ فقيل إن نواه حال فِلِهِ أو فَبْلَهُ وَصَلَ 
إل ولا فاه لِأَنَّهُ َو ل ينو وق التَوَابُ للعَامِلٍ قلا قبل الْتَالة عَنْهُ إلى به يدا لو أَدّى دَيْنا 


ره 
ا لسر 
عن 
عو 


)63/3( 


لا فَرْقَ بَْنَ أن ينوي به عِنْدَ الفغل لِلعيْرٍ أو يَفعلُهُ لِنَفِهٍ ثم بَغدَ ذَلِكَ بعل نَوَابَهُ لَِيرِِ لإطلاق 
كَلامه. وَل أَرَ حكم مَنْ أَحَدَّ سَيْئَا مِنْ الذَّنَْا ِيَجْعَلَ شَيْنَا مِنْ عِبات للمُغْطى وَيَنْبَغي أَنْ لا يَصِحَ 
ذَلِكَ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهم يَفْمَضِي أَنّهُ لا فَرْقَ بَْنَ الْمَرْضٍ وَالتَقلٍ فَإِذَا صَلَّى فرِيصّةَ وَجَعَلَ تَوَابَهَا لَه 
فَإِنَهُ يَصِحٌ لكن لا يَعُودُ الْمَرْضُ في ذَمَبه؛ لأَنَّ عَدَمَ التَوَابٍ لا يَسْتَلَِمُ عَدَمَ السُقُوطٍ عَنْ ذم و1 أَرَ 
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(قَوْلُهُ: التيَابَةُ جر في الْعبَادَاتِ الْمَالِيَةَ عِنْدَ لْعَجْزِ وَالْقُدْرَق و شر في الْمَدََِة مّةِ حال وَفِ امرك 
ِنْهُمَا ُْرئٌ عِنْدَ الْعَجْزٍ فَقَطْ) بان لانْفِسّام الْعبَادةٍ إلى تلَانَةِ أَفْسَام مَالِيَةُ تحصّةٌ كالركاةٍ وَصَدَقَةٍ 
[منحة الخالق] 

ثَُ أَرادَ بَعْدَ الأَدَاءِ أَنْ يَجْعلَهُ عَنْ غَيْرهِ 4 يكن لَهُ دَلِكَ وَكُذَا لو حَجّ أو صَامَ أو صَلَّى لِنَفْسِهِ وَيُوَيدُ 
هَذَا أَنَّ الّذِينَ سَأَلُوا بين - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ ذَلِكَ ل يَسْأَلُومُ عَنْ نَوَابٍ إِهْدَاءٍ الْعَمَلٍ 
َعْدَهُ بل عَمَا يَفْعلُونَهُ عَنْ الْمَيتِ كُمَا قَالَ سَعْدٌ أَبَنْقَعْهَا إِنْ تَصَدَّفْت عَنْهَاء وَل يَفُنَ أَنْ أَهدِي هَا 
نَوَابَ مَا تَصَدَّفْت به عَنْ نَفْسِيء وَكذًا قَوْلُ الْمَرَِ الأخْرَى أَفأَحْجٌ عَنْهَ وَقَوْلُ الرَجْلٍ الْآخر أَقأحجٌ 
عَنْ أب ولا يُغْرَفْ عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَةٍ أنه قَالَ: اللَّهمَ اه مَا عَمِأْته لِنَفْسِي أَؤْ تَوَابَ 
عَمَلِي الْمُتَقَدّم لفان فَهَدَا سِرٌ الاشتراط, وَهُوَ أَفْقَهُ وَمَنْ 1 يَشْئرِطَ ذَلِكَ يَقُولُ الثَوَابُ لِلْعَامِلٍ فَإذًا 
تَبَرَعَ به وَأَهْدَاهُ إلى غَبْرِهِ كان مَنِْلَةِ مَا يُهدِيهِ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى الَو لا بَصِحٌ إِهْدَاءُ النّوَاب 
الوَاجب عَلَى الْعَامِلٍ. 

وَأَمَا عَلَى الثَانِ فَقِيلَ يجُورُ ويج فاعِلَهُ وَقَد نُقِل عَنْ حَمَاعَةٍأَنَهُمْ جَعَلُوا تَوَابَ أَعْمَالهِمْ مِنْ فَرْضٍ 
وتَفلٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا تلق الله تعَالَ بالْقَفْرِ وَالإفلاس الْمُجَرّدِ وَالشَرِيعَةُ لا منَْ مِنْ ذَلِكَ. اه. 
(قَولَهُ: وَ أَرَ كم مَن أَحَدَّ سا من الدّنْيا لِيَجْعَلَ شَيْمَا مِنْ عِبَادتِهِ لِلْمُغْطَى !) إِنْكَانَ الْمُرَادُ مِنْ 
الْعِبَادَة تو الْقِرَاءةٍ وَالدَكْر فَالْمُعْطَى يَكُونُ أَجرَةَ وَالْمُفَ به مَذْهَبْ الْمُتَأجَرِينَ مِنْ جَوَازِ الاسْبنْجَارٍ 
عَلَى الطّعَاتٍ وَبَىَ عَلَْهِ الْعَلَائِيُ جَوَارٌ الوَصِية ِلْقِرَاءَةٍ عَلَى الْقَْرِ وَإنْ كان الْمْرَادُ با الْحُضُوعَ 
وَالقَدَلل فَعَدَمُ الصّحَة ظاهِرٌ قَالَ: في حَاشِيَةٍ مِسْكِينٍ قَالَ الْإِمَامُ اللامشيٌ الْعبَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ 0 
وَالتَددٍُ وَحَدّهَا فِغْل لا يُرَادُ به إلا تَعْظِيمْ الله تَعَالَ بأَمْرهِ بيخلاف الْقُْبَةِ وَالطَاعَةَ فَإِنَّ الْقَُْهَ مَا يُحَقَدَبُ 
به إلى الله تَعَالَ وَيْرَادُ يها تَعْظِيمْ الله تَعَالُ مَعَ إِرَادَةٍ ما وْضِعَ أ لَهُ الْفعْل كبنَاءٍ الربَاطاتِ 26 
وَنحُوِهَا َإِنَهَا قُرْبَةٌ يْرَادُ يا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَ مَعْ إِرَادَةٍ الإِحْسَانٍ ن بالنّاسٍ وَحْصُولِ الْمَنْفَعَةٍ ةم 

وَالَطّاعَةُ مَا يجوز لِعَيْرِ اللَّهِ تَعَالَ قَالَ تَعَالٌ: ١‏ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وول الم منَكم] [الدساء: 
9] وَالْعبَادَةٌ مَا لا يجُورُ لِعَيْرِ الله تَعَالَ وَالطَاعَةُ مُوَافَقَةُ الْأمْرٍ. اه. 

وَالظاهِرُ أن الْمرَادَ الأول وَأَنَّ الإجَارَةَ غَيْرْ صّحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوص عَلَّى جَوَازِهِ تَعلِيمُ الْقُْآنِ كُمَا 
أت في الْمَغْنِ زَادَ في اتير تبَعَا لِصّدْرٍ الشَريعة وَعَبْرِِ تَعْلِيمُ الْفقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالأَذَانِ فَهَذِهِ الْمُفْقَ به 
جَوَارُ الإجَارَةٍ عَلَيْهَا في رمات وَعَلَلُوهُ بحَاجَةٍ النّاسِ إِلَيْهِ وَظُهُورٍ التّوَانِ في الْأَمُورِ الدييّةِ ون 


الْمُعلَِينَ كات طَمْ عَطِيّاتْ من بيْتِ الْمَالٍ وَزيادَةِ َغْبَةٍ في إقَامَةِ السبَةٍ وَأُمُورٍ ادن كُمَا يَسَطَهُ 
تلْمِيذُ الْمُوَلَفٍ في متجه, وَأَصْلْ الْمَذْهَبٍ بُطْلَانُهَا لِلنَهي عَنْ ذَلِكَ؛ وَلِأنَّ الْقُرْئََ مق وَفَعَتْ كَانَتْ 
لَعَامِلٍ فلا يَجُورُ لَهُ أن خْد الأَخْرَ عَلَى عَمَلِ وَقَعَ لدْكُمَا في الصو وَالصَّلَاةٍ وَعَامُهُ في المح فَمَدْ 
طهر من هذًا أن جار ما كر لِمَكَانٍ الضّزورة وَأنَّ ما مر عَن اْعلاي غيْرُ طَاهِرٍ بل وار الْوصِية 
مني عَلَى الْمُفْقَ به من عَدَمِ كرَامَةٍ الْقِرَاءَة عَلَى الْقبُور ومَعَ هذا لا بد من تَغينِ الْقَارِي ليَكُونَ 
الْمَفُوعٌ إِلَْهِ عَلَى وَجْد الصّلَةِ ذُونَ الْأَْرَةٍ» وَإِلَا فهِيَ بَاطِلَةكُما في وَصَايَا هتحب الظَهريَة. 

وَقَدَ ملكلا اْمُوَلَفٍ بُطْلَانَ ما أَشْتْهرَ في رَمَانِنَا من الْوَصِيةِ بدَوَاهمَ معُْومَةٍ لِمَْضٍ مَشَايخ الطَرق 
الفط ِيَعْمَُوا ليت تَهْليلةٌ أو يِْمُوا لَهُ حتمَاتٍ من الْقْْآنٍِ فِنَهُ من الإجارة عَلَى الطّعَة ولس 
د مرو نت إن كان اشر له مين قد يقال لخو باع على اع يه عن فنع اللي بد 
وَانْظْرْ ما بت لَنا نقَلهُ في كِتاب الْوَفْفٍ عَنْ الرَمْلِيَ (قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ إِطلَاقِهم يَفْمَضِي أَنّهُ لا فَرقَ !2) 1 
َنَضِِ الْمَفْدِسِيَ في الرّزٍ حَيْثْ قَالَ: وَأمَا جَغْلُ نَوَابٍ فَرْضِهِ لعي فَمُحْعَاجٍ إلى تَقْلٍ. اه. 

قُلْت: رأَنْت في سَرْح خحْمَةِ الْمُلُوكِ قَيّدَهُ بالتافِلّة حَيْتُْ قَالَ: يَصِحُ أَنْ يَخْعَلَ إنْسَانُ نَوَاب عِبَادَته 
الَف ْو صَوْمَا أ صَلَاةٌ أو قِرَاءةَ الَُْآنِ أو صَدَقَةَ أو الْأدْكارَ أو غَيْرَهَا مِنْ أَنواع الْير. اه. 

لكِنْ سيق آخرَ الْبَابٍ في مسسألة من أَهَلَ بح عَن أنه فَعينَ صّحٌ أي جَعَلَ اتاب لَه وَستذْكُرٌ 
هَُاكَ أَنَّ الْحَجَ يََعُ عَنْ الْفَاعِلٍ فُيَسْقْط به فَرْضُةُ وَهُوَ صَرِيحٌ في الْمُرَادِ. 


(قَوْلَ الْمَْنِ الببَاَهُ تخرئُ) بالزَاي وَالَْمْرَةِكذا بط الاي وَالْعرِي وف نُسْحَة بالجيم والرَاءِ الْمُهملَ 
َال بط اراي ولعي وسْرَحَ ليها اَي وكذًا فبما بَغْدَة. وأخزاًمهمُورا مغتاة أغى» وأجَْى 
َيْرُ مَهمُوزِ مَغَْاُ كََى سَبْحْنا عن اللي وَقِيلَ من جر الَْْرَ يجري جَرَاءً مثلُ قَصَّى وَزْنَاء وَمَعْى كذًا 
في حَوَاشِي مِسْكنٍ (قَوْلُ الْمَثنِ وَف الْمْركْبٍ مِنْهُمَا) قَالَ الحَمَوِيُ في فَوْهِمْ مُرَكُبةٌ مِنْهُمَا نط لِأَنَّ 
الشَيْءِ لا يَترَكَبْ من سَرْطِهِ وَكِنْ أن يُقَالَ: كؤن الشَيْءِ لا يَعَرَكْب من سَرْطِهِ في الْمْركَْاتِ 
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الفطر وَالْإِعْتَاقٍ وَالإِطْعَام وَالْكْسْوَةٍ في الْكَقَارَاتٍِ وَالْعْشْرِ وَالنَمَمَاتِ سَوَاءْ كَانَتْ عِبَادَةً تحْضَةً أو عِبَادَةَ 
هي مغ الْمُؤْنَِ أو مُؤْنَةُ فِيهَا مغ الْعبَادةِ كما عُرفَ في الأول وَبَدَنية نخُصَةٌ كالصّلاة وَالصّْم 
وَالإعْتَكافء وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ وَالَْْكارٍ وَالْهَادِ وَمُرَكُبَةٌ من الْبَدَنِ وَالْمَالٍ كالحجَ وَالْأَصْلْ فِيه أَنَّ 


الْمَقْصُودَ مِنْ التَكَالِيفٍ الابْتِاء وَالْمَسَقَةُ وَهِيَ في الْبَدَنيَةِ بِإِنْعَابِ النَفْسِ وَاججَوَارح بِالْأَفْعَالٍ 
الخصوصة وَيفغل تاه لا تمحقق الْمَشَفَة على ته فلم تخ اليا مطل لا عند العخرء ولا ند 
الْقُدرَِ وني الْمَاِيّةِ بتتقيص الْمَالٍ الْمَحْبُوبٍ لِلنّفْس بإِيِصَّالِهِ إلى الْقَقِيٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ بِفِغْلٍ النَائب» 
وَكَانَ مُقْنَضَى لِْيّاسِ أَنْ لا جْرىَ الييَابَةٌ في احج ّمه لِلْمَشَقَعَبْنِ الْبَدَنِيَةِ وَالْمَاَِة. 

الأول لا يحْمََى فبهَا بالَئِبٍ لكِنَهُ تال رَخْصَ في إِسْفَاطِه تحمل الْمَسَقَة الأخْرى أغني حراج 
الْمَالٍ عِنْدَ الَْجْرٍ الْمُسْعَوِرَ إلى الْمَْتِ رَحْمَةَ وَفَضْلًا بن تذقع تَفقَهُ الحج إلى من يحُجُ عنْهُ لاف 
حَالَة الْقُدْرَةٍ ل يُعدَرْ؛ لأَن ركه فبها لس إلا بمجَرّدٍ إبكارٍ رَمة نَفْسِه عَلَى أثر وَبَه وَهُوَ بهذا يَسْتَحقُ 
الْعمَاب لا النَخفِيفَ في طَرِيق الْإسْفَاطِء وَإِذَا جَارتْ البَيَابَةُ في الْمَالِيّةِ مُطْلَما فَالْعِبْرَهُ لي الْمُوَكِلٍ ١‏ 
الْؤَكِيلٍ وَسَوَاءٌ تَوى الْمُوَكَلُ وَفْتَ الدَّفع إلى الْوَكيلٍ أو وَفْتَ ذَفْع الْوكيلٍ إلى الْفثَرَاءِ َو فِيمَا 
َُِمَا وََذَا قَالَ في الْفَمَاوَى الظَهيرية مِنْ فَصْلٍ مَصَارِفِ الرّكاة: رَجُلْ هَعَ إلى رَجْلٍ دَرَاهمَ لِيَمَصَدّقَ 
بها عَلَى الْقُقَرَاءِ تَطَوْعا فَلَمْ يََصَدَّقَ الْمَأمُورُ حَىٌّ توى الْآمِرُ عَنْ الرّكاةٍ من عَبْرٍ أَنْ يتلفط به ثم 
تَصّدَّق الْمَأمُورُ جَارَ عَنْ الرَكاة. وَكدًا ل أمَرَهُ أن يُعِْقَ عَبْدَا تَطَوُعًا ثم نَوَى الْآمرُ عَنْ الكمَارَةٍ قَبلَ 
إِعْتَاقٍ الْمَأْمُورٍ عَنْ التَطَوّع. اه. 

وا لا عر أي انانب حَّ لو وك الْمُسلِم ِئً فيفع الكةٍ جار كما في كشفي الأسرار 
سَرْح أَصُولٍ فَخْر الإسلام (فَولُة: وَالِسرْطُ الْعَجْرُ الدَائِم إلى وَفْتِ الْمَْتِ) أي الشَرْطُ في جَوَازِ الاب 
في الْمركُب عَجِرُ المسنتييب عَجْرًا عورا إلى مؤته؛ لأنَ الح فَرْضُ الْغئر فَحَيْتُ تعلّق به خطالة 
يام مَشرْوطٍ وجب عَلَيِْ أن يَقُومَ نفْسِهِ في أَوَلِ ني الإْكانٍ فإِذا أحْرَ َم ور الْقِامُنفْسِهِ في 
ذِمَتِهِ في مُدَّةِ عُمْرِِ وَإِنْ كانَ غَيْرَ مُتَصٍِ بِالشّرُوطٍ فإِذَا عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ في مُدّةٍ عُمْرِهِ رَخّص لَه 
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سَرْطٍ اليخْصّةٍ ثم طَاهِرُ مَا في الْمُحْمَصر أَنّهُ لا فَرْقَ بَْنَ أَنْ يَكونَّ الْمَرَضُ يُرْجى رَوَالُُ أؤ لا يُرْجَى 
رََالُُكَالرَمَانَِ وَالَْمَى فَلَوْ أَحَجّ الزّمنْ أو الْأَعْمَى نه صَّحَ وَأَنِصَرٌ لَِمَهُ أَنْ يحُجّ بِتَفْسِهِ وَبِسَبَبٍ هَذَا 
صَرَّحَ الْمُحَقّقْ في فح الْقَدِبرٍ به وَليْسَ بِصّحيح بَلْ الحقُ التَفْصِيل فِإِنْ كان مَرَضًا يُرْجَى زَوَالَُ فج 
َالَْمْرُ مُرَاعى فَإِنْ اسْكمرٌ الْعَجْرْ إلى الْمَوْتِ سَقَطَ الْمَرْضٌ عَنْهُ وَإِلّا فاء وَإنْكانَ مرْضًا لا يُزجَى 
رَوَالُهُ كَالْعَمى فَأَحَعٌ غَيْرَهُ سَقَطَ الْمَرْضٌ عَنْهُ سَوَاءٌ اسْكَمَرٌ ذَلِكَ الْعُذْرُ أؤ رَالَ صَرَّحَ به في الْمُحِيطِ) 
وَقَاَى قَاضِي حَانْ وَالْمَبْسُوطٍ وَصَرّحَ به في مغراج ادراب بأ إذا أَحج الْأَغمى غَيْرَهُ م زَالَ الْعَمَى 
لا يَبْطّْنْ الْإِحجَاجٌ. اه. ا 

وََيّدَ بالْعَجْزٍ الدَائم؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَحجّ وَهْوَ صَحِيحٌ ثم عَجَرَ وَاسْكَمَرٌ لا يرنه لقَفْدٍ الشَرْطٍ وَيُشْكِلْ عَلَيْ 
مَا في التّجْييسء وَفَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَغَيْهما أَنَهُ لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَ ثَلَانُونَ حَجةَ فَأَحجّ ثلانينَ نَفْسًا في 


سَنَةٍ وَاجِدَةٍ إِنْ مَات قَبْلَ أَنْ يِجِيءَ وَفْتُ الج جار عَنْ الْكُلَ؛ لِأَنَهُ 1 تغْرَف ُدرَثُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ تجيءٍ 
وَفْتِ الْحَجّ. وَإِنْ جَاءَ وَفْتْ الج وَهُوَ يَفْدِرُ بَطَلَثْ حَجُمُه؛ لِأَنّهُ يَفْدِرُ بِنَفْسِه عَلَيْهَا فَانْعَدَمَ الشَّرْط 
فيهَاء وَعَلَى هَذَا كُل سَنَةٍ كيم اه.. 

ويَْبَغي أَنْ يرَادَ بوَفْتِ الج وَفْتْ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ يَعْني إِنْ جَاءَ يَوْمُ عَرَقَهَ وَهُوَ مَيّتْ أَجْرَأهُ الْكُلُ وَإِنْ 
كَانَ حيّا بَطَلَتْ وَاحِدَةٌ وَتَوَقّفَ الْأَمْرُ في البَاقيء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بوَفْتِ الحَجَ أَشْهْرُ الحجّ؛ لِأَنَّ الإخجَاج 
يَكُونُ في أَشْهْرٍ الحَج فلا يَتَنَى التَفْصِيلء وَإِنْ كان الْمَكَانُ بَعِيدًا فَأَحَجّ قَبَلَ الأَههْر فَهُوَ قَاصِرُ 
الْإِقَادَةٍ عا إذَاكَانَ قَريبًا فَأحَجّ في الْأَشْهُرِ الم فَالَأَوْلَ مَا فُلْنَاهُ وَوَجْهُ إِشْكَالِهِ 

[منحة الخالق] 


معََرٌ في الج اغيبارا قويَا بحي لا يَتَنَى» ولا يَمَحَصّل إلا ب خَالَِا فكَانَ كاجرءِ (فَولُ: بن الححئ 
التَفْصِيلْ إح) تَقَلَهُ في التَهرِ وَأَقَرَهُ وَتابَعَهُ في مَثْنِ التَنوير وَحَقَقَهُ في الشَرْنْبَْاليّةَ وَقَالَ الْإِمَامُ قَاضِي 
خَانْ في شَرْحِهِ عَلَى الجامع الصّغيرٍ: نم إِعا يَصِحٌ الْأَمْرُ إِذَا كَانَ الْآمرُ عَاجِرًا بَِفْسِهِ عَجْرًَا لا يُرجَى 
وا كالْعمى وَالَمَاَ وَإِنْكَانَ عَجْرًايرْجى رَوَالهُ كَالبْس وَالْمَرَضٍ إن دام إلى اْمَْتِ َع َْقعَة؛ 
ون زَالَ كان الحجُ عَلَى الآمر عَلَى حَالِهِ (َوْلَه: بَطَآَث حَجّتُه) الَذِي في الاي وَالممح وَالَهْر حَجَةُ 
بِدُونٍ ضَمِيرٍ وَفَوْلهُ: وَعَلَى هَدَا كُلُ سَنَةِ نجِيءْ أَيْ إِنَّهُ في السّنةٍ الثاني إن مَاتَ قَبْل جيءٍ وَفْتِ الْحَجّ 
جا عَن اليَاقي» وَهُوَ يسع وَعِشْرُون» ون مات بَغدة؛ وَهوَ يقر بَطلّث حَجْةٌ وَاجدة وََكدًا في 
السَنَةٍ الثَالِئَةِ وَالرَابعَةِ إلى الآخر 
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عَلَى مَا سَبَقَ إِنْ وَقَتَ الإخجَاج كَانَ صَّحِيحًا فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ وَقْتِه أَجْرَهُ. 

وَقَدْ تَقَدَمَ أنه إذَا أَحَجٌ وَهُوَ صَحِيحٌ نه عَجَرَ لا يئهُ وَدَفَعَهُ بأَنَّ اْمُرَادَ بعَجْزهِ بَعْدَ الإخجاج الْعَجْرُ 
بَعْدَ فَرَاغ النّائب عَنْ الج بِأَنْكانَ وَفْتَ الْوْفُوفٍ صَّحِيحًا فلا مُحَالَمَهَ كُمَا لا يخْمَى. وَعَلَى هذا الْمَرْه 
ذا ل تجذ رما لا ترج إلى الحج إلى أن تلع الوفت الذي تغجز عَن الحج فَجييذٍ تنعت من تح 

عَنْهَا أمَا قَبْل ذَلِكَ فا يور لِعوَهُم وود الْمَحرمِ فإِنْ بعد رَجْلا إن دام عَدَمُ الْمحَْم إلى أن مَانَتْ 
َذَلِكَ جَائِرٌ كَالْمَرِيض إِذَا أَحَجٌ عَنْهُ رَجُلّا وَدَامَ الْمَرَضُ إلى أَنْ مَاتء وَأَطْلَقَ في الْعَجْزٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا 


كَانَ سَمَاوِيً أؤ بصْنْع الْعِبَادٍ فَلَوْ أَحَجَ وَهُوَ في المبَجْنٍ فَإِذَا مَات فيه أَجْرَآَهُ وَإِنْ خَلَصَ مِنْهُ لا. وَإِنْ 
أَحَجّ ِعَدُوَ بَيْنَهُ 0 مَكَةَ إِنْ أَقَامَ الْعَدُوُ عَلَى الطريق حَقٌّ مَاتَ أَجْرَآَهُ وَإِنْ 1 يَفُمْ لا يْزِنُهُ كذا في 
لجنيس وَدْكْرَ في الْبَدَائع. وَأَمّا شَرَائِطُ جَوَازِ البََابَةِ فَِنْهَا أن يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَاجِرًا عَنْ الْذَدَاءٍ 
نَفْسد وَلَهُ مال فَلَايخورُ إِحجَاجٌ الصّجيح غَييًا كان أو فقِيرا؛ لِأَن لْمَالَ من سرَائِط الؤجوبء وَمِنْهَا 
الج الْمُْعَدَامُ إل الْمَؤتء وَمِنْها الم بالحج قا يخود حَجٌ الْقثر عن عر مرو إلا الْوَارتَ يج عَنْ 
مُوَرَئهِ فَِنَهُ جرِئهُ إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ لِوْجُودٍ لمر وَلَالَهَ وَمِنْهَا نيه الْمَخجُوج عَنْهُ عِنْدَ الإخْرام, وَمِنْهَا 
أن يَكُونَ حَجٌ الْمَأمُورِ بمَالِ الممخجوج عَنْهُ فَِنْ تَطَوّعَ الحَاجُ عَنْهُ َال نَفْسِه 1 يجْرْ عَنْهُ حَقّ يحْجّ بمَالِه 
وَكَذَا إِذَا أَوْصَى أَنْ كج اله قَمَاتَ فَعَطوعٌ عَنَهُ وَارِثه َال نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْفَوْضَ تعلق عَالِهِ فَإِذَا 1 يج 
َال 1 يَسْقْط عَنْهُالْمَرْضُء وَمِنْهَا الحج ركبا حَنّ َو مره بالحج فَحَجّ مَاشِيًا يَعْمَن الَفقَه وَيحْجُ عن 
رَكبا؛ أن الْمفرُوض عَلَيِْ هو الج ركبا ََنْصَرفٌ مُطَلق الْأَمْرِ بالج ليه احج مَاشِيًا قد 
خَالَفَ فَيَضْمَنُ. اه. ْ 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أنَّ شَرْطٌ الْإجْرَاءِ كَوْنُ أكتر التَقََةِ مِنْ مَالِ الآمِر فَإِنْ أَنْقَقَ الأككرَ أو الْكُلَّ 
0 وَف الْمَالٍ الْمَدفُوع ري ا ا د 
ِمَعْثِ الَاجَةِ وَلَا يَكُونُ الْمَالْ حَاضْرًا فَيَجُورُ ذَلِكَ كَالْوَصِيّ وَالْوكِيلٍ يَشْترِي لِْيتِيم وَبُعْطِي الثّمَنَ مِنْ 
مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ يَرْجعُ بِهِ في مَالٍ ا اه. 

وَكمَذَا عُلِجَ أَنَّ اذ شْياطَهُمْ أَنْ تَحُونَ التَفَقَهُ من مال الْآمرٍ للاختزاز عَنْ التَبرُع لا مُطْلَقًا (قَولَه: َإِعا 
شرطٌ عَجْرُ الْمَنُوبٍ ِلْحَجّ الْفَرْضٍ لا التَفْلِ) جوَازٍ الإتابَةٍ مَعَ الْقُدْرَةٍ في حَجّ م التفْل؛ لِأنَّ ا منهُ 
الّوَابُ فَإِذَا كان لَهُ تَرَكَهُ أَضْلًا فَلَهُ تَحَمُنْ مَشَقَةِ الْمَالِ بالأؤلى أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ حَجَةَ لارام وَالحَجَةٌ 
الْمَنْدُورَةَ وَآشَارَ بِهِ إلى أَنَهُ لَوْ أَحَجّ عَنْهُ وَهُوَ صَّحِيحٌ حَجةَ الإِسْلام أَؤ كَانَ مَرِيضًا صم 0 
وَصّف الْفَرْضِيّة لِقَفْدِ شَرْطِف وَهُوَ وَ الْعَجْرُ وَبَقِيَ أَصْلْ ال َج تَطَوْعًا لأآمِر لا أَنّهُ فَاسِدٌ أَصلًا صَرّحَ به 
الْإسْبيجَايٌ وَالِسَرَعْسِيُ وَعَلَاءُ الدِينٍ النَجّارِيُ في الكشفي. وَل يَخَكُوا فيه خلاهًا فَعَلَى هَذَا بَئنَ 
الصّلاة وَالْحَجَ فَرْقُ عَلَى فَوْلٍ محمد فَإِنُّ يَقُولُ فِيهَا إذَا بَطَلَ وَصْفْهَا بَطَلَ أَصلهاء و يُنْقَلْ عَنْهُ في 
الحج ذَلِكَ لِمَا أن باب الحج أَوْسَعْ فَلِهَدَا بمْضَى في فَاسِدِهِ كُمَا بنْضَى في صَّحِيحِه. 

وَأَسَارَ الْمُصَّبَفُ بجَرَيَانِ النْيَابَةِ في احج عِندَ الْعَجْرٍ في الْفَرْضِ وَمُطُلَقًا في التَفْلٍ أنَ أَصْلَ الْحَجّ يَقَعْ 
ِأآمرِ لحَدِيثِ الْْعَمِيّة وَهِي أَْمَاءُ بنثْ عُمَيْسِ مِنْ المُهاجراتٍ. وَهُوَ أَنَّهَا «قَالَتْ يا ول ل الله 1 
فَرِيصَةٌ الله في احج عَلَى عِبَادِهِ أذركث أي سَيْخَا كيرا لا يد يَْبْتُ عَلَّى الرَاجِلَّةِ أَقأَحُج عَنْهُ قَالَ: تعؤ» 
مُكَقَقْ عَلَيْهِ فَقَذْ أَطْلَقَ كُوْنَهُ نه وَقَوْكُمَا أَفَأَحج عَنَهُ فيه رِوَايَتَانٍ فَنْحُ الحَمْرَة وَضَمِ الْحَاءِ أَيْ أن أَخْرمُ 
عَنْهُ تَفسِي وَأَوَدِي الْأَفْعَالَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرَُايَةِ وروي بِصّمَ الَْمْرَة وَكسْر الحاءِ أي آمْرْ 


َحَدًا أن يحُجّ عَنْهُ دَكرَهُ المنْدِيُ في سَرْح الْمُغْني وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْ أَصْحَابئَا كُمَا في الْدَايَةِ وَظَاهِرُ 
الْمَذْعَب كُمَا في الْمَنْسُوطِ وَهُوَ الماح كنا في كثيرٍ مِنْ الْكُتْبٍء وَذَهَب عَامَةُ الْمتأَجْرِينَ كُمَا في 
الشف إل أنَّ الج يَقَعْ عَنْ الْمَأُْورٍ وَلَِآمِرِ تَوَابُ التَقَقَةِ قَالُوا: وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ محمد وَهُوَ اخبلافٌ 
لا قَرَةَ لَهُ؛ لِأَنَهُمْ انَمَقُوا أن الْمَوْضَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَعَلَى هَذَا الْمَرَْهُ إذَا 1 تج تحْرَمَا) أي ينبي عَلَى اشْترَاطٍ الْعَجْزٍ الدّائْم هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ 
مَذُكُورَة في الَْانيّة (قَوْلَهُ: هَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوحجُ عَنْهُ عَاجِرًا !غآ) ذَكَرَ الْعَلَامَةُ - رَحْمَهُ الله - 
الشَبِحُ الينْدِيُ في مَنْسَكِهٍ الْكبيرٍ أَنَّ من شْرُوطٍ صِحَة الج عَنْ الآمرٍ أَنْ يُحرِمَ مِنْ الْمِيفَاتِ فَلَوْ 
تمر وَقَذ مره بالحج م حجٌ من مَك يَْمَن في فَوْهمْ ميغ ولا يور ذَلِكَ عَنْ حَجةٍ الإسلام؛ 
ِأنّهُ مأو بحَجةٍ مِيقَاتِه. اه. 

وَهَلْ إِذَا عَادَ إلى الْمِيفَاتِ, وَأَحْرّمَ يَقَعْ عَنْ الآمرٍ ظَاهِرُ التَغْلِيل نَعَمْ فَتَأَمَلْ وَأمَا لَوْ جَاوَرٌ الْمبقَاتَ 
فَقَدْ وَقَعَ فيه اخبلاف الْقَمْوَى بَبْنَ الْمتأَخَرِينَ في رَمَنِ مُنَْا عَلِيَ الْقَارِيء وَقَدَمْنَا حَاصِل ذَلِكَ قُبَيْلَ 
باب الإخرام فَرَاجِغْهُ ْ 


)66/3( 


يَسْقْطُ عَنْ الآمر ولا يَسْقْطُ عَنْ الْمَأَمُورِ وَأَنَهُ لا بُدّ مِنْ أَنْ يَنويَهُ عَنْ الآمر, وَهُوَ دَلِيل الْمَذْهَبِء 
وَأنَهُ يُشْتَرَط أَهْلِيّةُ النَائْبٍ لِصِحَةٍ الْأَفْعَالٍ حَقٌّ لَوْ أَمَرَ دمي لا يجوز وَهُوَ دَلِيلُ الصَّعِيفٍء وَل أَرَ مَنْ 
صرح بِالكَمَرة وَفَدْ يُقَالُ إِنَهَا تَطْهَرُ فِيمَن حَلَفَ أَنْ لا يحجَ فَعَلَى الْمَذْهَبٍ إِذَا حَج عَنْ غَيرْهِ لا 
ينث وَعَلَى الصّعِيفٍ يَحَْتْ إِلَا أَنْ بُقَالَ: إِنَّ الغزف أَنَّهُ قد حَج, وَإِنْ وَقَعَ عَنْ غَبْرِهِ فَبَحْمَتُ اتَقَاقًا. 


(قَوْلَة: ومَنْ حَجٌ عَنْ آمِرَِهِ صَمِنَ التَفقَة) ؛ لِأَنَّكُلَ وَاحدٍ مِنْهُما أَمَرهُ أن بلص التََقَة لَهُ مِنْ غير 
اشْيراك ولا يمكة إيقَاغة عَنْ أحَدِجما لِعَدَم الْأَوْلَويَةِ فيَمَعْ عن الْمَأمورٍ تفلاء ولا يجُنهُ عنْ حَجَةٍ 

الإسْلام وَيَضْمَنْ التَقَقَةَ إنْ أَنْقَقَ من مَالِمَاء لأَنَّهُ صَرْفَ تَفَقَةَ الآمر إلى حَجّ نَفْسِهِ أطلق في الْآمرَيْنٍ 
فَشَمِلَ الْأَبَوَيْنِ وَسََأْيِ إِخْرَاجِهُمَاء وَقَيَّدَ بالأَْرٍ يما لِأنَهُ لو أَخرَمَ عَنْهُمَا بعيْرٍ أَمْهما فَلَهُ أن عله 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَهُوَ دَلِيل الصنّعِيفٍ) في حكده عَلَيْهِ بالمتّعفٍ شَيْء إِذْ قَالَ في الح إِنَّ عَلَيْهِ َنعًا مِنْ 
الْمتَجِنَ منُْمْ صدرُ الإشلام والإسبيجاي وَقَاضِي حَانْ حك تسب شيْحُ الإسلام هذا لأمْحَايئا 
قَالَ في التَفْر: وَفي الْعنايَة وَإِلَيْهِ مَالَ عَامَةُ الْمُتََخَرِينَ. اه. 

وَمَا عَزَاهُ إلى قَاضِي حَانْ هُوَ مَا ذكْرَهُ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ حَيْتْ قَالَ: وَهْوَ أَفْرَبْ إل الْفِقْهِ لَكِنْ 
صحح في فَعَاوَاه اَلْوَل فعاض بهم نسو عدم امراجقة. 


(قَوْلَه: لأَنَّكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ إ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الدَايَةِ فَهِيَ عَنْ الاج وَيَضْمَنْ النَقَقَة أن 
الْحَجّ يَمَعْ عَنْ الآمِر حَىٌّ لا يَخْرْجُ الحَاجُ عَنْ حَجةٍ الإسْلام وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَمرْهُ أَنْ يُحَلْصَ الج لَه 
لعا َالَ في الا وهب الشَارِحُونَ إل أن الدّيل غَيْرُ مُطَايق لِلمَدْنُول قَالَ: ث قَالّ صَاحِبْ 
لبها وَلَكِنَ هَدَا التَعْلِيل تَغلِيل حُكم غَبْرٍ مَذكور وَتَفدِيرُ الْكلَام وَيَصْمَنْ النَقَقَ؛ لِأَنَّهُ خَالَمَهُمَاء 
وَإِنا لا يَضْمَنْ التَمَقَهَ إذَا وَاقََِ لأَنَّ الحَجّ إل قَالَ في السَغْدِيّة وَلَا قَرِئَهَ عَلَى هدًا التَفدِيرٍ وَلدَا قَالَ 
في النَهْرٍ: وَمَا رَأَيْت مَنْ أَفْصّحَ مِنْهُمْ عَنْ الْمَرْمَى لَكِن رَأَيْت في نُسْحَةٍ قَدِعَةِ مُعْتَمَدَةٍ لا إنَّ الحجَ يَمَعْ 
عَن الآمرٍ بلا النافَِة وَلَيْسَ تغليلًا للْمَألة, وفَوْلَهُ حت لا يرج حَايَةُ قل فهِي عن الاج تفْلا. 
وَهَذَا أَوْلَ مَا وَأَيْت فَتَدَبَرَةُ اه. ا 

قُلْتُ: وَهَذَا أَنْضًا لا يخْقَى بَعْدَهُ وَقَدْ خَطَرَ لي جَوَابٌ عَنْ الُسْحَةٍ الأول أَطْهَرُ ينا في البَهَابَِ بن 
تجْعَل َل في الج لِلْعَهْدٍ أَيْ؛ لِأَنَّ الحج الْمَأمُورَ به ما يَقَعْ عَنْ الآمٍ وَفَوْلْهُ حَىٌّ لا يرج تَفْرِيعٌ عَلَيْ 
تمن نم أَننت جوَابي ِعيْبهِ أَجَابَ به الْعَلَامَةُ ابْنُكُمَالٍ بَاشَا في شَرْحِهِ عَلَى الِْدَايَة. 

(فَوْلَُ: فَيَمَعْ عَن الْمَأمُورٍ تَفْلَا) كذًا في النَهْرِ وَلَّذِي في سَرْح الْبَاقَايْ أَنَّهُ يرج ينا عَنْ حَجّة الإِسْلام 
َكِنْ قَالَ في غَايَةِ الْبََانِ إِنَهُ يَمَعْ عَنْ الآمرٍ من وَجْدٍ بِدَلِيلٍ أَنَّ الَاجَ لا يخْرَجُ عَنْ حَجةٍ الإسْلام, 
وَرَأَيْت في الْمَتْح مَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ الْبَاقَاوُ فَإنَهُ في الْمَنْح ذكْرَ صُوَرَ الْإبْهَام الْأَرَْعَةِ الآتي ذِكْرُهَا ثم قَالَ: 
وَمَبْىَ الأو عَلَى أنّهُ إذَا وَفَعَ عَنْ نَفْسٍ الْمَأَمُورٍ لا يتحول بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الآمرِ, وَأَنَهُ بَعْدَمَا صَرَفَ 
تَفَقَهَ الآمِر إلى نَفْسِهِ ذَاهِبًا إلى الْوَجْهِ الَّذِي أَحَدَّ التََقَهَ لَهُ لا يَنْصَرِفُ الْإخْرَامُ إلى نَفْسِهٍ إلا إذَا 
تَقَمَتْ الْمُحَالَفَةُ آؤ عَجَرَ سَرْعًَا عَنْ الَغْيين. اه. 

ولا شَكَّ في أَنَّهُ إذَا أَخْرَمَ عَنْهُمَا تَقَمَتْ الْمُخَالَفَفُ وَعَجَرَ شَرْعًا عَنْ التَغينِ فَيَمَعْ احج عَنْ نَفْسِهِ 
وَذَكرَ في القمح أَنْضًا بَعدَ ذَلِكَ فِمَا َو أَحْرَمَ عَن أَحَدِجمًا غَيْرَ عبْنِ أن الْمُحَالْقَه ل تََحقّق بمُجرَدٍ 
الإخزام» ولا يكن أَنْ يصِير لِلْمَأمور؛ لِأنّهُ نَصّ عَلَى إِخْرَاجهَا عَنْ نَفْسِهِ بغْلها لِأَحَدِهَِا فلا يَنْصَرفُ 


لَيْهِ إلا إذَّا وْجِدَ أَحَدُ الْأمْرَيْنٍ اللَذَيْنِ ذك نَاهُمَا َي مِنْ فق الْمُخَالَفَِ أ 2 عَنْ التَغِينِ و 

ما يَشْر ع في الْأَعْمَالِ وَل شَوْطَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لا تَقَعْ كير معد مُعَيّنِ فَتَفَعْ عَنْهُ وَلْيْس في 
وُسَعه أَنْ د أذ موك ِل غَيِْهِ وَإِعَا جَعَلَ الشّرْع أ لَهُ ذَلِكَ ف التَوَاب. اله. 
وَمُقْمَضَاهُ أَنّهُ بَعْدَ شْرُوعِهِ في الْأَعْمَالٍ حَحَقَمَتْ الْمُخَالَفَةُ وَاْتنَعَ تَوِلُهَا لِعَيزِهِ وَبَطَل إِخْرَاجْهَا عَنْ نَفْسِه 
وَإِذَا بَطَلَ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ تََعْ عَنْ فَرْضِهء؛ٍ لِأنَّ الْمَرْضَ يَصِحٌ بمُطْلّقٍ اليَيّة عِنْدَناء وَقَدْ ذكْرَ في 
الفح أَيْضًا لَوْ أمَرَُ ا لج فَقَرَنَ مَعَهُ عَمْرَة لِنفْسِهِ لا يجُوزُ و يَضْمَنْ اتََاقَا نه قَالَ: ولا يََعْ عَنْ حَجَةٍ 
الإسْلام عَنْ نَفْسِهٍِ لِأَنَ أَقَلَ مَا يَمَعْ ِإطْلَاقٍ اليَيّتَ وَهْوَ قَدْ صَرَفَهَا عَنْهُ في اليَيّقَ وَفِيه نَظَرْ. اه. 
فَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِمَا قَدَّمَهُ من أَنَهُ إِذَا حَقَعَتْ تكَقَمَتْ الْمُحَالَفَةُ أو عَجَرَ سَرْعَا عَنْ التَغين وَفَعَثْ عَنْ 
نَفْسِه ولا شَكَّ أَنّهُ إِذَا قَرَنَ تَقَمَتْ الْمُحَالَقَةُ فَتَمَعْ الحَجّةُ عَنْ نَفْسِهِ وَلِذَا يَضْمَنْ التَفَقَدَ وَإِذَا وَفَعَتْ 
عَنْ نَفْسِهِ يَلْغُو صَرْفْهَا عَنْ نَفْسِهِ فَكَأَنَهُ أَخْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ فَتْجِْئُهُ عَنْ حَجةٍ الإسْلام هَذَا مَا ظَهَرَ لي 
(قَوْلَهُ: وَسَيْتٍ إخْرَاجهُمَا) قَالَ الرّْلِيُ الَذِي يأ لَيْسَ فيه ذَلِكَ بل سَيَأي ما يُفِيدُ أَنَّهُ في مَسألَةِ الآمرٍ 
لا فَرْقَ وَأَنّ مَوْضُوعَ مَسْأَلَةِ الْأََويْنِ الآتِيَةَ آخرّ الْبَاب في الْمَْنِ في جَعْلٍ الثَّوَابء وَأَنَهُ لا فَرْقَ فيه 
َنْضًا بَيْنَ الأَخْتِيَ وَالْوَارثِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمّلْ. 
ولا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارثِ وَلْأَجْتِيَ إلا في وَاجِدَةٍ أَنّهُ َو حَج عَنْ غَيْرِهِ بِعَيْرِ أَمْرِهِ إن كَانَ وَارِنَا يجْزئُهُ إنْ شَاءَ 
الَّهُ تَعالَء وَإِلّا للا (فَوْلَهُ: فَلَهُ أَنْ يْعلَهُ عَنْ أَحَدِهما) يَعْن إذَا ل يَأمُرَاهُ ورم عنما يمْكِنهُ إِيقَاعْهُ 
بَعْدُ عَنْ أَحَدِهمًا بخلاف مَا لَوْ أَمَرَاهُ فَنهُ لا يْكِنْهُ إِيفَاعْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا كُمَا مَرّ ب يعن عَلَى وَجْهِ يَسْقْطُ به 
ضَّمَانُ التَقَقَة وح وَحَجٌ الْمُوقَع عَنْهُ إل له غك القواب لأحدهنا حيث وقع تفلا عن التأثور فإ ل 
مَانعَ مِنْ تَبَرْعِهِ بجَغْلٍ تَوَابٍ عَمَلِهِ لِمَنْ أَرَادَ وَبَذَا التَفِْيرٍ انْدَهَعَ مَا أَوْرَدَهُ الرَمْلِنُ مِنْ أن جَعْلَ النََّابِ 

لا يَعَوَقْفُ عَلَى عَدَم 
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أو لُمَا فَبَقِي عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وقُوعِهِ سَبَبًا لِكَوَابِهِ وَأَسَارَ بالصّمَانٍ إلى أَنّهُ لا يكئة بأَنْ يْعَلَهُ عَنْ 


أَحَدِهمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَفَيَكَ يكوه أَخْرَ رم عنهها مقاء لِأَنَهُ لو أَخْر رَمَ عَنْ أَحَدِهِمًا غَيْرَ مُعَيّنِ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفَ 


َإِنْ عَيّنَ أَحَدَهْمَا قَبْلَ الطَّوَافٍ وَالْوْقُوفٍِ انْصّرَف إِلَيّْهِ وَإِلَا انْصَرَفَ إلى نَفْسِدء ولا يَكُونْ مَالِهَا مُجََدِ 
الإِخْرّام الْمَذُكُورِ ؛ لِأَنَّ كُلّا أَمرَهُ بِحَجَة وَأَحَدُهُما صَالِحٌ لِكُلٍ مِنْهُمَا صَادِقٌ عَلَيْه وَلَا مُتَافَاةَ بَيْنَ الْعَامَ 
وَالخخَاضَ وَلَا ْكِنْ أَنْ يَصِيرَ لمأئور, ِأنَهُ نَصّ عَلَى إِخْرَاجِهَا عَنْ نَفْسِهِ يعْلِهَا لِأَحَدٍ الْآمِرَيْنٍ فَلَا 


ف 


يَنْصَرِفٌ إِلَيْهِ إلا إذَا وُجِدَ أَحَدُ لمن اللََّيْنِ دكَرْناهمَاء وَل يَتحَقَّقَ بَعْدُ فَإِذَا شَرَعَ في الْأَعْمَالٍ قبل 
التّغِينِ تَعَيّنَتْ لَه لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لا تم تَفَعُ لِغَيرٍ مُعرٍ مُعَيَنِ نه َيْسَ في وسْعِه أَنْ يحَوَا إلى غَيْرِهء وَِعّا جَعَلَ لَهُ 
الس ذَلِكَ إلى الثَوَابِء وَلَْلَا الشَّْعْ 1 يُحْكُمْ به في الثَوَابٍ أَيْضّاء وَلَوْ أَخرَم بحَجّةِ من غَْرٍ تَعْنِ نه 

بَصِحٌ التَغبِينُ بَعْدَهُ لِأَحَدِهمًا بِالْأَوْلَ وَذَكْرَ في الكاني أَنَهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لِعَدَم الْمُخَالَفَةَ 
وخر رَمَ مهما من عَبْرٍ تعيِينِ مَا أَحْرَمَ به لآمرٍ مُعَيٍ فَإنَهُ تجوز بلا خلاف. وَهْوَ أَطْهَرُ من الْكُلّ 

فَصُوَرُ الْإبْهَام أَرْبَعَةٌ في وَاحِدَةٍ يَكُونُ مُحَالِفَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الكتاب مَنْطُوقَاء وَفي الثَلانَة لا 1 ُحَالِعًا 
وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْإبْهَامُ إِمَا في الآمر أو في النْسْكِ أو فِيهمّاء وَلَوْ أَهَلَ الْمَأَمُورْ بالج بِحَجَئَنٍ بحَجَتَبْن إِخْدَاهمًا 
عَنْ نَفْسِهِ وَالأَخْرَى عَنْ الآمرٍ ثم رَقْضَ التي أَمَلَ با عَنْ نَفْسِهِ تَكُونُ الْبَاقَيَةُ ع ل 
وَحْدَهًا. 


َ 
0. 


ص2 


وََسَارَ الْمُصَبَفْ إِلى أن الْمَأمُورَ في كُلَ مَوْضِع يَصِيرْ ُحَالِكًا فإِنُّ يَضْمَنْ التَفَقَةَ فَمِنْهَا مَا إذَا أَمَرَهُ 
بالإهْرَادٍ بحجة أو غفرة فقرت, فَهُوَ سام لِلنَّقة عِنْدَهُ لاق كَمَا. 
وَمِنْهَا ما إذا أَمرَُ الح فَاغْتَمَرَ ثم حٌَ من مَكَةَ؛ لِأَنَّهُ مَأمُورٌ بحَج ميا مِيقَاق وَما أنّى به مَكِي بخلافٍ م 
إِذَا آَم ل ل ؛ لِأَنهُ 
يف جَ أَولَا نه اغْتَمَرَ لأآمر فَإِنَهُ يَكُونُ مُحَالِفَاٍ لِأَنهُ جَعَلَ الْمَسَافَة 
للْحَج وَأَنَهُ ل يُؤْمَرْ به وَإِنْكَانَثْ الْحَجَةُ أَفْضَلَ مِنْ الْعْمْرَةِ؛ لِأَنَهُ خلافٌ من ع عَْثُ السن اويل 
بالَْيْع بألْفٍ دِرْهَم إذَا باع بألْفٍ ديار كَذًا في الْمُحِيطِ وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَالْحَاج عَنْ غَيِْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ 
لَبَيْكَ عَنْ فُلَان, وَِنْ شَاءَ اكتقى بالييّة عله ويس للمأفور أن يأف ريه 6 أير ب عن ابر وَإِنْ 
مَرضَ في الطَريقٍ إلا أن يون وَفْتْ الدَّفع قِلَ أ لهُ اصنَعْ مَا شئت فَحِيَئِذٍ لَهُ أَنْ يَأْمْرَ غَيْرَهُ به وَإِنْ 
كَانَ صّحِيحًا فَلَوْ أَحَجّ رَجْلّا فَحَجّ نه أقَامَ بمَكَةَ جَارَ 0007 صَارَ مُوَدَّى وَالْأَفْصَلْ أَنْ يحْجَ م 
يَعْودَ إِلَّ أَهْلِهِ. اه. 
اعلَمْ أَنَّ التَمَقَهَ مَا يَكْفِيه لِدَهَابِه وَإَِابِهِ وَأَنَهُ لا يَخْلُو ما أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ حيًا أو مَيَْا فَإِنْ 
كَانَ حا فإِنَهُ بُعْطِيه بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ كما ذكَزْا فَإِنْ أَعْطَاهُ رَائِدَا عَلَى كِفَايَهِ قلا يَلُ لِلْمَأْمُورٍ مَا وَادَ بَلْ 
يب عَلَيْهِ رَذْهُ إلى صَاحِبِهٍ إِلّا إِذَا قَالَ: وَكُلْنْك أن تَهب الْمَضْلَ من نَفْسِك وَتَفْبِصَهُ لتَفسِك فَإنْ كَانَ 
عَلَى مَوْتٍ قَالَ: 
00000 

لمر بَل لَهُ ذَلِكَ مُطَلَقَاه لِأَنَهُ حَيْتْ وَقَعَ الحَجُ لَهُ فَلَهُ جَعْلْ نَوَابِهِ لِمَنْ أَرَادَ. اه. 


بعر لياحم اسان فل 


ل عير أمْرِهِ لا يَكُونُ حَاجًا 


2 


اط 


1 


عَنْهُ لِمَا مَوّ أي من اشترَاطٍ الآمر بَلْ جَاعِلًا تَوَابَهُ لَهُ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ التَقيبدُ بِالآمِر اخترارًا عَمَا 
إذَا 1 يَأمْرْهُ لِاسْتوَائِهِمَا في أن الج ِلْفَاعِلٍ في الْوَجْهَيْنِ. ه. 

فَمَدَفُوعٌ بأنَّ ون الْأَمرٍ سَرْطَا لِصِحَةِ البِيَابَِ 1 يذَكَرْ في الْمَنِ وَِعَا دكَرَهُ هو في سَرْحهِ بَِوْلِهِ وَبَقِيّ مِنْ 
الشَرَائطٍ أَمْرْهُ به وَالْكَلَامُ فيما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَثْنِ فَتَدَبّرٍْ 
(قوْلَةُ: ولَوْ أحْرَمَ مُبْهِما) اسْمْ فَاعِلٍ مِن الْإنْهَام حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ أَحرَمَ أو اسم مَفْعُولٍ أَيْ إِخرَامًا 
مُْهَمَاء وَقوْلهُ من عَيْرٍ تين ما أَحْرَمَ به حَالٌ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ لِيَانِ ما وَقَعَ الْإِنْهامُ به وَفَولَهُ لآم مُعيٍ 
مَُعَلّقْ بإخرام الْأَوَلِ. 

وَالْخَاصِلُ أَنَّ الْمُحْرمَ به مُبْهَمْ وَالْمُحْرَمُ عَنْهُ مُعَيّنّ وَعَامَةُ الُسَخ ها مُحَرَقَةٌ وَالصّوَابُ هَذِهِ (قَوْلَهُ: 
َصُوَرُ الْإنْهام أربَعَة) , وَهِي أَنْ يهل بحَجَةٍ عَنْهُمَا أو عَن أَحَدِِما عَلَى الإنهام أو بحْجةِ مِنْ غَيْرٍ تَغيينٍ 
للْمَحْجُوج عَنْهُ أو يْرمُ عَن أَحَدِجِما عيب بلا تَغيينٍلِما أحرَم به كدًا في الْمَْح فَالَالَُالْإِنهامُ فيها 
عَكْسن الرَابعةٍ» وفي القِيقَةٍ لا إنْهَامَ في الصُورة الَالَِةِ (قوْلُ: وف الَالَِةٍ لا ُو مخلِ) كا في 
أَغْلّبٍ النُسَخ, وَني بَعْضِهًا بزِيَادَة قَوْلِ وَهِي أَنْ يَكُونَ الْإبْهَامُ إِمَا في الآمِر أو في النْسْكِ أو فِيهمًا 
وَالصوَابُ إِسْقَاطهَا إِذْ لَيْسَ مِنْ الصُّر ما يَكُونُ الِْيْهَامُ يها في الشّسكِ وَالْآمر. 

(قَولُه:؛ لِأنهُ مَأمُوز بحَجّ مِيَِاقَ !) يُفْهُمْ منْه أنَهُ َو حَرَجَ إلى الْمِيفَاتِ, وَأَحرَمَ مِنْه أنه يَصِحُ لكِنْ يَرْدُ 
عليه أنه ما مر جعَل سَفَرَُ عرق و يُؤْمر به فيَكُون مُحَلِقا كما يفيه فَولهُ: الآتي؛ لِأَهُجَعَلَ 
الْمَسَافَةَ إل وَقَدَمَْا الْكَلَامَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قبَيْلَ باب الْإخرّام فَرَاجِعْهُ وَقَدَمْنَا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ قَرِيَا في 


تيم م ابه 


َأمُورٌ بتَجِريدٍ السَفَرِ لِلْحَجَ عَن الْمَيْتِ فإنَهُ الْمَفرُوضُ عَلَيْهِ وََنصَرفُ مُطَلَقْ افر إَِنْه إلا أَنَهُ يُشكل 


ذا مر يفاد الْعمرَةٍ م إِنيانِ الحج بَعْدَهُ أو صرّح بالتَممْع في سَفَرهِ أو تفويض الأمر إلَيْهِ. اه. 
(قَوْلَة: بخلافٍ ما إذا حح أوْلا) متبط بقَؤلهِ 1 يكن 
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وَالبَاقِي مي لك وَصِيّة وَإِنْكَانَ قَدْ أؤصى بأنْ يحَجّ عَنْهُ ثم مَاتَ فَإِمَا أن يُعَيّنَ قَدْرَا أؤ لا فَإِنْ عَيّنَ 


26 ادن امهف د 2 َو ير ته مقو وى 6 4980| .ع كىن ررقي 52 ا 1 
قَذُرًا أتبع مَا عَيِّئَهُ حَىّ لا يَجُورُ التَقص عَنْهُ إذَا كان يَخْرَجُ من الثلث كما سيق تفصيله قَرِيبًا في مَسْأَلةٍ 
الوَصِيةِ وَلجَذَا قَالَ في المُحِيط: رَجُلّ مَاتَ وَتَرَكَ ابَْبْنِ وَأَوْصّى بِأنْ يُحَجَ عَنْهُ بكلاثائةٍ وَتَرَكَ تَسْعَمِائَةٍ 


وَأَنْكْرَ أَحَدُهَاء وَأَقَوَ الآخَر وَأَخَدَّ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفَ الْمَالِ نه إِنَّ الْمُقِرّ دَهَعَ مِانَهٌ وَحَمْسِينَ يحَج 
ما عَنْ الْمَيتِ م أَقَرّ الآخَرُ إِنْ أَحَم بِأَمْرِ الْقَاضِي يَأْخُلْ الْمُقِرُ مِنْ الجاجدٍ حُْمْسَةً وَسَبْعِينَ دِرْهمَاء لِأَنَّه 
جَارَ الج عَنْ الْمَيتِ هانَةِ وَحْسِنَ وَبَقِيَ مانَةُ وَحَمْسُونَ ميرانًا لُمَا فيكُونُ لِكُلّ وَاجِدٍ نِصْفْهُ وَإِنْ 
َحَجَ لِعبْرِ أذر الْقَاضِي فَنَهُ يتحَجُ مَرَةَ أُخرَى يكلاثفاتة؛ لِأنَهُ 1 يخْز الحجُ عَنْ الْمَيّتِءِ لِأَنَهُ أَمَرَهُ بعَلاثفائة. 
اه 

وَمَعَ النَينِ الْمَذْكُورٍ لا يل لِلْمَأمُورٍ الْمَذْكُورِ ما فَصّل بَل يَودُهُ عَلَى ون ويَدَا فَالُوا َو أؤصى بن 
يُعْطى بَعِيرُْ هَذَا رَجْلّا لبح عَنْهُ فَدْفِعَ إلى رَجلٍ فأَكْرَاهُ الرَلْ فَأَنْقَقَ الْكرَاءَ عَلَى نَفْسِهِ في الطَريق 
وَحَجّ مَاشِيا جَارَ عَنْ الْمَيّتِ اسْتِحْسَان وَِنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَصَّحَّحَهُ في الْمُحِيطِ وَقَالَ أَصْحَابُ 
الْمَتَاوَى: هُوَ الْمُخْمَارْ لِأَنَهُلَمَا مَلَْكَ أَنْ بمْلِكَ رَقَبََهَا بالْبَبْع وَيَحُجّ بِالثّمَنِ اسْتِخْسَانًا هُوَ الْمُخْتَارُ 
دن لِك أن لِك منقعتها بالإجازةٍ ويج بَدَلِ المنقعة كان أؤل؛ لَه لو م يَطهز في الآخزة أنه 
بْلِكُ ذَلِكَ يَكُونُ الْكرَاء لَهُ؛ لأَنَهُ عَاصِبْ, وَالْحَجُ لَهُ فَيََصَرّرُ الْمَيثْ ثم يَرْدُ الَعِيرَ إلى وَرَةِ الْمَيَتِء 
وَهَذِهِ الْمَسأَلَةُ حَرَجَتْ عَنْ الْأَصْلٍ لِلصَرُورَة فَإِنّ الأضْل أَنَّ الْمَأمُورَ بالحجَ رَاكبًا إِذَا حَجّ مَاشِيًا فإِنَهُ 
َكُونُ الف وإنْ 1 يُعَنْ اموي قَدْوَا فَإِنَّ الوه يحجُون عَنْهُ من الكُلْثِ بقذرٍ الْكقَايَة وَهذَا قَالَ: 
لولوَاِنُ في فَتَاوِيهِ يَجْلٌ مَات, وَأَوْصى أَنْ يج عَنَْهُ وَل يُقَدَرْ فيه مَالّا فَالْوَصِيُ إِنْ أغطى إلى رَجْلٍ 
ِيَحجٌ عَنْهُ في تَحمَلٍ اختاج إلى ألْفٍ. وَمِائتينِ وَإِنْ حَجٌ ركبا لا في تحمَلٍ يَحْفِيهِ الأنف وَكُلُ ذَلِكَ 
قَالخَاصِلْ أَنَّ الْمَأْمُورَ لا يَكُونُ مَالِكا لِمَا أَحَدَهُ من التَََة بَلْ يَحَصَرّفْ فيه عَلَى مِلْكِ الْمَحْجُوج عَنْهُ 
حَيًا كَانَ أو ميا مُعَيَّا كانَ الْقَدْرُ أو غَبْرَ مُعَيّنِ ولا يل لَهُ الْمَصْل إِلَّا بالشَرْط الْمُعَقَدَم سَوَاءْ كان 
الْمَضْلْ كدرا أؤ يَسِيرا كَبَسِيرٍ من الرَّادِ كُمَا صَرّحَ به في الْفَعَاوَى الظَهبريّة وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ 
الحَجَةُ الْمَشْرُوطَةُ من جِهَة الْوَاقِفِ كما سَرَط سُلَيْمَانُ باشًا بوَقْفهِ مر قرا معيّمًالِمَنْ يحُجُ عَنْهُ كُلٌ 
سند فإِنَُّ تبَْ سَرْطُه, ولا يل لِلَمَأمُورٍ ما فَصَل مِنْهُ َل يجبْ رَدُه إلى الْوفْفِء وَهَدَا كله إِذا أُوْصّى 
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بن يحَجَ عَنْهُ أمَا إذَا قَالَ: أَحِجُوا فُلَانا حَجّةَ و يَقُلْ عَت, وَ1 يُسَمْ كم يُعْطَى فَإنّهُ يُغْطَى قَدْرَ مَا 


َإِذَا عُرفَ ذَلِكَ فَبِلْمَاْمُورٍ احج أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهٍ بالْمَعْرُوفٍ ذَاهبًا وَآيباء وَمُقِيما مِنْ غَبْرِ بير 
وَل تَقْدِرٍ في طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثيَابِهِ وَرَكُوبِهِ وَمَا لا بُدَ لَهُ مِنْهُ مِنْ تَحْمَلِء وَقِرْئَة وََدَوَاتِ السَفَرِ فَلَوْ 
وطن بَكَة بعد الْفَرَاغْ ون كان لانيطار الْعَافَةِفتفََمُهُ في مَل الْميْتِ» وَإِلّا فَمِنْ مال نَفْسِه وا 
ذكره كر الْمَسَايخ مِن أنه ذا توَطنَ حَمْسَةٌ عَسَرَ يَؤْمَا فتفقَُهُ عَلَيْهِ فُمَحْمُولٌ عَلَى ما إذَ كان لِعَيرِ 


عُذْرِ وَهُوَ عَدَمُ خُرُوجٍ الْقَافِلَةَ وكذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ اغتبَارٍ القّلاث, وَإِذَا صَارَتْ التَفَقَُ عَلَيه 
بعْدَ خُرُوجِهَا ثم بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَتْ تَفَمَنْهُ في مَالٍ الْمَيْتٍِ لِأَنهُ كَانَ اسْتحقّ تَفَقَةَ اليُجُوع في مَالٍ 
الْمَيّتِء وَهُوَ كَالئَاشِرَةِ إذَا عَادَتْ إل الْمَنْزِلِ وَالْمْضَارِبٍ إذَا أَقَامَ في بَلَدِ أو بَلْدَةِ أخرى َس عَشَرَ 
يَوْمَا لحَاجَةٍ نَفْسِه وَفِ الْبَدَائْع هَذَا إِذَا 4 يَتَخِذْ مَكَةَ دَارَا فَأمَا إذَا الَكَدّهَا دَارَا م عَادَ لا تَعُودُ التَفَقَةُ 
بلا خلافٍ, إن أَقَمَ يما من غَيِْ يي الإقامَة مَةِ قَانُوا إِنْكَانَتْ الإِقَامَةُ مُعْمَادَةَ 1 تَسْقْطء وَإِنْ رَادَ عَلَى 
الْمُعْمَادٍ سَقَطَتْء وَلَوْ تَعَجَلَ إلى مَكةَ فْهِيَ في مَالٍ نَفْسِهِ إلى أَنْ يَدْخْلَ عَشْرُ ذي الَجّةٍ فُمَصِيِرُ في 
مَالِ الآمرِ وَلَوْ سَلَكَ طَرِيِقًا أَنْعَدَ مِنْ الْمُعْمَادٍ إنْكَانَ يما سَلَكَهُ النَّاسُ فَفِي مَالٍ الآمر, وَإِلّا قفي 
َال وَلَهُ أنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ 

[منحة الخالق] 

حَلَِا (قوْلَه: لِأنَهُ لو 1 يَطْهَرْ في الآخرّة) تغليل الْأَوْلّوَّة وَالآخِرَه بجحَركاتٍ أي آخرّ الْأَمْرٍ وَاسْمْ 
الإشَارة إلى مِلْكِ الْمََْعَةٍ بالإجارة (قَوْلَة: وإ ل يعبنْ الْمُوصِي قَذَرَا) َغطوف على فَوْلِهِ قن عبن 
درا أنبع (َوْلهُ: وَهُوَ عَدَمْ خُرُوج الَْافِلَِ) الصَِيرُ عَائِدَ عَلَى عُذْرٍ الْمُضَافٍ ِل غَبْرِ (قَوْله: قَالُوا إِنْ 
كَانّث إقَامَة مُْمَادَةٌ 1 تسقُط) طَاهِرْهُ وَلَو بلا عُذْرٍ انِْظار الْقَافِل وَلَوْ أككر من حُمْسَةٌ عَشَرَ يَوْما 
فَهُوَ محَالِفَ لِمَا قبْلَه. 
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َفَقَة مِثِْهِ من طعام وَمِنْهُ اللّحمْ وَالكْسْوَةُ وَمِنهُ توا إخرَامه وَأَجْرةٌ من يَخْدْمَهُ إنْكَانَ يمن يحْدَمه 
وَليِسَ لَه أنْ يُنِْقَ ما فيه ترفِية كدُهْنٍ ايراج وَالَْْهَانِ وَالتَداوِي وَالِاختجام وَأَجْرةٍ الام وَاخَلّاقٍ 
إِلّا أن يُوسِعَ عَلَيْهِ وخاز ف لْمُحِيطٍ وَاخَانِيِّ أنْ يُعْطَى أَجْرَةَ الحَمّام وَالَارسء وَصَرَّحَ الْوَلْوَاِيُ بان 
الْمُخْتَارُ وَقَانُوا: لَهُ أَنْ يَسْرِيَ حمَارَا يَركَبْهُ وَدكرَ الْوَلوَاجِنُ بأَنَهُ مَكْرُوةٌ وَامجَمَلٌ أَفْضَلْ؛ لِأَنَّ التَمَقَهَ فيه 
أَكْتَرُ وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَدْعْوَ أَحَدًا إل طَعَام ولا يَتَصّدَّقَ ب ولا يُفْرضَ أَحَدَّاء وَلَا يَصْرِفَ الدَوَاهِمَ 
ِالدَّنَانِي وَلَا يَشْتَرِيَ با مَاءَ لِؤْضُوئه وَلَوْ ٍر في الْمَالِ ثم 2 حَجَ بمثله ه فَالأَصَحٌ أَنَهَا عَنْ الْمَنتِ 
وَيَتَصَدَّقَ بالرئح كما وْ خَلَطَهَا بِدَرَاهِمهِ حَئّ صَارّ ضَامًِا نج حَج ثْلِهَاء وَلَهُ أن يلط الدَرَاهِمَ لفق 
مَعَ الرفْقَة للَْذِفٍ كذًا في الْمُحِيطٍ. 


(قَولَهُ. وَدَمُ الإخصّارٍ عَلَى الْآمِر وَدَمُ الْقرَانِ وَدَمُ الاي عَلَى الْمَأمُوٍ) ؛ لِأَنَّ الآمِرَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ 
في هَذِهٍ الْعْهْدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصّه وَأَرَادَ مِنْ الآمِرٍ الْمَحْجُوج عَنْهُ فَشَمِلَ الْمَيّتَ فَإِنَّ دَمَ الإخصّارٍ مِنْ 
مَالِهِ نه قيل هُوَ مِن ثُلْثِ مَالِهِ؛ لِأَنَهُ صِلَةٌ كالزكاة وَعَبْرهَاء وَقِيلَ من جميع الْمَالِ؛ لِأَنّهُ وَجَب حَقًا 
للمأور قار 5 دَيْنَا ذا في الدَايَة 00 0 الْمَأَم موز الفخصر يديج 2 و فَعَلَيْه 00 من ن ال َال 
قانوا, و1 رخو خوا بأ في ل ا إِذَا قَضَى لح ير عن 00 1 يَمَعْ فخ للمأمور, 
إِذَا كان لِأآمرٍ فَهَلْ يبَر عَلَى الج من قَابلٍ بمَالٍِ َفْسِهء وَإِعَا وَحَب دَمْ الْقِرانِ عَلَى الْمَأمُورٍ باغتبّار 
أَنَهُ وَجَب شْكْرًا ِمَا وَفْقَهُ الله تال مِنْ الجَمْع بَيْنَ التُسْكَيْنِ وَالْمَمُو رُ هُوَ الْمُخْمَصُ بِمَذِهِ النَعْمَةِ لِأَنَ 
حَقِيقَةَ الْفغلٍ مِنْه وَإِنْكَانَ الج يَمَعُ عَنْ الآمر؛ ِأَنّهُ وُفُوعٌ سَرْعِينٌ وَوْجُوبُ دَم الشكْرٍ مُسَبَب عَنْ 
الْفِغلٍ الحقبقئ الصّادِرٍ مِنْ غ الْمَأْمُوٍ. 
وَأَطْلَقَ في الِْرَانِ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِالْقِرَانٍ فَقَرَنَ أو أَمَرَهُ وَاحِدٌ م وَآخَرُ بِالْعُمْرَق وأَذِنا لَهُ 
في الْقِرَانِ وَبَقِي صُورَتانِ يَكُونُ بِالْقِرَانٍ فيهمًا ُحَالِفًا إِخْدَاهُمًا مَا إِذَا 4 دنا لَهُ بالْقرَانٍ فَقَرَنَ عَنْهُمَا 
صَمِنَ تَفَفَتَهُمَا الثَنيَةَ مَا إذَا أَمرَهُ احج مُفْرِدَا فَقَرَنَ قإنَهُ يَكُونُ ضَامِئًا لِلنَقَقَةِ لا؛ لِأَنَّ الإفرَادَ أَفْضّلُ 
مِنْ الْقرَانِ بَلْ؛ لِأَنَهُ أمَرَهُ يفرَادٍ سَفَرِ له وَقَدْ خَالَفَ وَفي الثَانِيَةِ خِلَافْهُمَا هما يَقُولَانِ هُوَ خلافٌ إلى 
حَبْرٍ وَهُوَ يَقُولٌ إِنَّهُ 1 يَأمْهُ بالْعْمْرَة ولا واي لأَحَدٍ في إيقَاع نُسْكِ عَنْ غَيْرهِ بغ بعَْرِ مره فَصَّارَكُمَا لو 
أمَرهُ بلْإفرَادِ فَتَمَئَعَ فَإِنَهُ يَكُونُ مُحَالِكًا الَقَاَاء وَأَرَادَ بِالْقِرَانِ دَمَ الجمْع بَيْنَ الششكين قِرَانّ كَانَ أَؤْ مَتُعَا 
كما صرّح به في عَايَة ليان كن بالْإذنٍ الْممَقدّم, وََطْلَق في م النَايَة فَشَمِلَ َم الماع وومَ جَرَء 
المنيد وده الخلق وَدَم لنس المخيط والطيب ووه الشحاوزة يقر اخرام؛ وَإِنَا وَحت على الْمأمور 
وَحْدَهُ باغتبَارٍ أَنَهُ تَعلّقَ 
[منحة الخالق] 
(فَولَهُ: وعَلَيْهِ الحَجُ من قَابِلٍ بجَالِ نَفْسِه) مَكْرُوة مَعَ مَا قبْلَهُ وَأَطْنْ أنَهُ تَغييرْ من سَبْقٍ الْقَلَم وَالْأَصْلٌ 
وَعَلَيْهِ اليج مِنْ قَابلٍ في نَفْسِهِ؛ لِأَنَ عِبَارَةَ الرَاج عَنْ الكَرْخِيَ فَلَا يلرَمُُ الصّمَانُ 0 نَفْسِهِ 
احج من قَابلِ؛ لأَنَّ الحجَ لَمَهُ بِالدُخُولٍ إلى آخر مَا بَأت عَنْ النَهْرِ (قَوْلَه: و يُصَرحُوا بأد 
الِخْصّارٍ وَالْمَوَاتِ !2) قَالَ: في النَهْرِ عَلَلَهُ في السرَاج بأَنَّ احج لَِمَهُ بالدّخُولٍ فَإِنْ فَاتَ 0 
يني وَعَلَى َوْلِ غَيرِِ من أَنَهُ يَمَعْ عَنْ الآمر فيَنْبَغي أن يكُونَ الْقَضَاءْ عَنَهُ وَتَلَرَمْهُ التَمَقَةُ. اه. 
قُلْتُ: رَأَيْت في التَعَاْحَانِيّة مَاهُوَ صَرِبحٌ في الجَوَابٍ قَالَ: وَفي الْمُنْتَقَى إِذَا أَوْصّى أَنْ يُحَج عَنْهُ فَأَحَجّ 
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الْوَصِينٌ عَنْهُ َجُلّا فَأحْرَمَ الرَجْلْ بالحج عَنْ الْمَيْتِ مم قَدِمَ وَقَد فَاتَهُ الحج قَالَ تحَمَدُ - رَحمَهُ الله - 
يحْجُ عن الْمَيّتِ من بَلَدِهِ إذَا بَلمَتْ النَفقَُ ولا َمِنْ حَيْتْ بَلَعَ» وَعَلَى الْمُحْرِمِ قَضَاءُ الْحجٍ الذي 
فَاتَ عَنْ نَفْسِد وَلَا صَّمَانَ عَلَيْهِ فيمَا أَنْمَقَ ولا نَفَقَةَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ. اه. ا 

وَِهَا قَبْلَ هذا بخو وَرَقَةٍ التَهَذِيبٍ قَالَ أَبُو يُوسْفَ الْخَاجُ عن الَْيٍْ إِذَا فَسَدَ حَجهُ قَبْلَ الْوْقُوفٍ 
عََيهِ ضَمَانُ التَفَقَِ وعَلَِْ الحجٌ الذي أَفْسَدَه وَعَمْرَةَ وَحَجَةٌ لأآمِر, وَلَوْ فَاتَهُ احج لا يَْمن؛ لِأنهُ 
مين وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْمَايْتِ وَحَج عَنْ الآمرٍ ثم قَالَّ: وف الخاويء وَإِنْكَانَ سَعَلَهُ حَوَائِجُ نَفْسِهٍ حَقّ 
فَاتَهُ الج َإنهُ صَامِنٌ لِلنَقََ وَلَوْ حَجّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَابل مِنْ مَالِهِ عَنْ الْمَيْتِ يَجُورُ عَنْ الْمَيّتِ. اه. 
قله في البتراج ثم قَالَ: وَقَالَ ُقرُ لا ينه عَنْهُ وَيَصْمَن الْمَالَ ون فَانَهُ الحخُ بَآفةِ موي أو برض 
أو سَقَطَ مِن الْبعيِرِ قَالَ ُحَمَدُ لا يَضْمَنْ التَقَقََ وَتَمَقَنُْ في رجُوعِهِ مِنْ مَالِهِ خَاصةٌ نم نُقِل عَنْ الْكَرْخِيَ 
ما قَدَمنَاهُ من أَنهُ لا يلرَمُهُ الصَّمَانُء وَعَلَيْهِ في نَفْسِهِ الحَجُ مِنْ قَابلٍ إلى آخر مَا ذَكَرَهُ في النَهرِ وَالَذِي 
تر مِنْ هَذِهِ النُّولٍ أَنَهُ إِمَا أَنْ يَفُوَهُ تَفْصِرِهِ أؤ لا قَفِي الْأَوَلِ يَصْمَنْ النَفَقَهَ وَيحْج مِنْ قَابلٍ عَنْ 
لْمَيتِ مِنْ مَالِهِكُمَا في الْخاوي, وَف النَاِن لا يَضْمَنْ النَفََه وَيحْج مِنْ قَابِل عَنْ نَفْسِهِ عَلَى مَا في 
لْمُنتَقَى وَالرَاجء وَأَمّا عَلَى مَا في التَهذِيبٍ فَعَنْ الآمر وَالظَاهِرُ أَنَّ الَْوَلَ قَوْلُ مُحَمّدِ كما صَرَّحَ به 
في اْمُنْعَقَى وَالَاِنٍ قَوْلُ أبي يُوسُْفَ كما هُوَ ظَاهِرُ عِبَاٍَ التَهَذِيبٍ وَيَدُلَّ عَلَيْهِ ما مَرّ في النَهْرِ عَنْ 
السرَاج ثمّ عَلَى مَا في التَهُذِيبٍ مِن أَنّهُ عَنْ الآمر ظَاهِرُ قَوْلِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْقَائْتِ وَحَجّ عَنْ الآمر أنه 
يبَر َلَيِْ من مَالِهِ وَالظَاهِرُ أن وله وج عَنْ 
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بنَايهِكِنْ في الاي بالجمَاع تَفْصِيل إِنْ كان قَبْلَ الْوْقُوفٍ صَمِنَ جَمِيع التَفَقَةء لأنَهُ صّارَ محَلًِا 
لْإِفْسَادء وَإِنْبَعْدَهُ فلا صَمَان وَالدّمُ على الْمَأمور عَلَى كل حال؛ وَإِذَا فْسَدَ حَجة لزمَة الخ من 
قَابلٍ بمَالٍ نَفْسِهِ وَفِيهِ مَا تَقَدَمَ من الَرَدْدِ في وقُوعهِ عَنْ الْآمِر, وَلَوْ أتمّ الحجَ إلا طَوَافَ الزّارَةِ فرج 
وَل يَطُفَهُ فهو حَرَامٌ عَلَى البّسَاءِ وَبَعُود بَِفَْة َفسهِ وَيَقْضِي ما بق َل أنه جَانٍ في هَذِهِ الصُورة 
أَمّا لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوفُوفِ قَبْلَ الطَّوَافِ جَارَ عَنْ الآمر؛ لِأَنَهُ أَدَى اليكن الْأَعْظَمَ كذ قَالُوا وَقَدْ قَدَمْا 
في أَوَّلِ كتاب الج فِيهِ بخنَاء وَأَعْظَمِيّةُ أرما إعَا هُوَ لَِدَمْنِ مِن الْإِفْسَادٍ بَعْدَهُ لا؛ لِأَنهُ يَكْفِي فَيَجبْ 
عَلَى الآمر الإخجاج وَفِ فَتْح الْقَدِيٍ وَأَمَّا هَمُ رَفْضٍ الدْسْكِء ولا يَمَحَقَّقْ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَقَ إلا في مَالٍ 
الْحَاج» وَلَا يَبْعْدُ لَوْ فْرِضَ أن مره بحَجتَيْنِ مَعَا فَمَعَلَ حَقٌّ ازْتَقَضتْ إِحَدَاهُمًا كَونُهُ عَلَى الآمر, و1 أَرَهُ 


وَأَلنَهُ سُبْحَاتَهُ عْلّم. اه. 

وَلوْ اخْتَلَفَ الْمَأَمُورُ وَالْوَرنَهُ أو الْوَصِنٌ فَقَالَ: وَقَد أَنْمَقَ مِنْ مَالِ الْمَيّتِ مُبِعَتْ من الحجء وَكَذَّبَهُ 
الآخَرْ لا يُصَدّقْ وَيَضْمَنْ إلا أَنْ يكُون أَفْرًا ظَاهِرًا يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِه؛ لِأَنَّ سَبَب الصّمَانِ قَدْ ظَهَرَ قَلَا 
يُصَدَّقُ في دَفْعهِ إِّا بظاهِر يَدْلُ عَلَى صِدْقِهِ وَلَوْ احْتلها فَقَالَ: حجَجت,. وَكَدَّبَهُ الآمِرُ كان الْمَولُ 
للْمَأمُورٍ مَعَ يبه لِأَنّهُ يَدَعِي الخُرُوجَ عَنْ غَهْدَةِ مَا هُوَ أَمَانَةُ في يَدِه وَل تُْبَل بَينهُ الْوَارثِ أو الْوَصِيَ 
أنه كانَ يَوْمَ التخر بالْبَلَدِ؛ٍ لِأَنّهَا سَهَادَةٌ عَلَى النَفِي إِلَّا أَنْ بُقِيمَا عَلَى إِفْرَارِهِ أَنّهُ 1 يحُجّ أَمّا لَوْ كانَ 
الحا مَديُونا لِلْمَيتٍ أمَرهُ أنْ يحجّ ها لَهُ عََيْه وََاقِي الْمَسْألَةِ بايا فإنَهُ لا يُصَدَّقُ إلا بي أنه يَدّعِي 
قَضَاءَ الدَيْنِ هَكَدًا في كدر مِن الْكُتْبٍء وَفي خِرَائَة الْأَكْمَلٍ الْقَوْلَ لَهُ مع يميه إلا أَنْ يوت لِلَوَرتَة 
مُطَالِب بِدَيْنِ اْمِِتِ قَإنُّ لا يُصَدَقْ في حَقّ غَريم الْميِتِ إلا بلح وَالْمَوَاعِدُ تَشْهَدُ ِآوَلِ فَكَانَ 


(قَوْلَهُ: فْإِنْ مات في طربقه يَحَج عَنَْهُ مِنْ مَنْزلِهِ ِكلْثِ مَا بَقِيَ) هَذِه الْعبَارَمُ تعمل سَيْئَْنِ: الْأَوَلَ أَنْ 
يَكُونَ فَاعِل مَاتَ الْمَأْمُور بالج فَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ أَنّ الْوَصِيَ إذَا أَحَجّ رَجْلّا عَنْ الْمَيَتِ فَمَاتَ البَجُلُ 
في الطَربٍ فَإنّيحجُ عن الْميتِ الْمُوصِي من مَنزله بُْثِ ا بي من الْمَال كله وعَلَى هذا الوه 
افْمَصّرٌ الشَارِحُونَ مَعَ مَا فيه من التَعْقِيدٍ في الصّمَائِرٍ فَإِنَّ صّمِيِرَ مَاتَ يَرْجِعُْ إلى الْمَأْمُورٍ وَصَمِيرَ عَنْهُ 
وَمنْلهيَْجعْ إلى الْمُوصِي. الاي أَنْ يَكُونَ فاعِكَ مات هو الْمُوصِيء فَيَتْحِدُ مَرْجعْ الما وَهُوَ 


و وه 


عَلَيْهِ أَنَهُ كْْثِ مَا بَقِي أَيْ بَعْدَ الإنْمَاقٍ في الطّريق. ْ 

فَاخَاصِل أَنَّ الآمِرَ إِمًا أَنْ يَكُونَ حيًّا وَفْتَ الإخجاج أَوْ مينَا َإِنْكَانَ حي وَمَاتَ الْمَأْمُورُ في الطريق 
قنَّهُ يج إنْسَانًا آخَرَ من مَنْزلِه عَلَى كُلّ حال؛ لِأنَهُ حي يَرْجعُ إِلنْهِ وََذَا لو مر إنْسَان بن يح عَنْهُ 
وَدَفَعَ لَهُ مَالَا فَلَمْ تبْلُعْ النَمَقَةُ من بَلَدِهِ 1 يَحْجَ عَنْهُ من حَيْتُ تَبْلْعْ كَالْمَيْتِء لِأَنَهُ ككِنْ اليُجوع إِلَبْهِ 
فَيَخْصْل الِاسْتذْرَاكُ بخان الْمَيّتِ كذ في اولواحي وَِن كان مياد وأوْصَى بأنْ بحَجٌ عَنْهُ قلا يخلُو 
إمَا أَنْ يكُونَ قَدْ حَرَجَ حَاجًا َِفْسِهء وَمَاتَ في الطَّرِيقٍ أو لا. وف كُلَ مِنْهُمَا لا يَْلُو إِمَا إنْ أَطْلّقَ 
لصي أو عبن الْمالَ وَالْمَكان إن أوْصى بأنْ بحج عَنْهُ, وطق يححْ عَنُْ من كُلْثِ هالِه؛ لَه بْرة 
التبَرْعَاتِ فإِنْ بَلَعَ تُلَقُهُ أَنْ يج عَنْهُ من بَلَدِهِ وَجَبَ الْإِحجَاجُ من بَلَدِه؛ لِأَنَّ الواجب عَلَيْهِ احج مِنْ 
َلَدِهِ الّذِي يَسْكْنْه وَكذًا إِنْ خَرَجَ لِعَيْرْ الحج» وَمَاتَ في الطرِيق وَأَوْصّى. وَأَما إِذَا خَرَجَ لِلْحَجٍ 
مات في الطَريق» وَأَؤْصَى فَنّهُ بحجُعَْهُ من بَدَدِِ عِنْد أبي حَيقة» وقالَا يح من حَيْتُ مات. وَعَلَى 


و 


هَدَا الحْلافٍ الْمَأمُورُ في الحج إِذا مات في الطَريقٍ فاه يج عَنْ الْمُوصِي من مَنِْلِهِ لثما قي 


[منحة الخالق] 

الآمِر هُوَ الْمُرَادُ بِقَضَاءٍ الْمَائْتِ لا غَيْرْهُ تأمّلْ. 

(فوْلهُ: وَفِيهِ مَا تَقَدّمَ مِنْ التَرَدْدِ في وُقُوعِهِ عَنْ الآمرِ) فَدْ عَلِمْت يما مر عَنْ التَمَارْحَانِيّة عَنْ التَهَذِيبِ 
نه إذَا َفْسَدَهُ قَبْلَ الْوْقُوفٍ عَلَيْهِ قَضَاءُ الحج الَّذِي أَفْسَدَهُ وَعُمْرَةٌ وَحَجةٌ لِأَآمِرٍ وَصرَّحَ في الْمِغْرَاجٍ 
أذ الأمة أن عليه حخة أخرى للامر وى القصاء فيخم عن تفيد م عن الآمر له ْ 

(قَولَهُ: فَيَجبْ عَلَى الآمر الإخجاج) لا يَْقَى أَنَهُ نحَتْ مع الْمَنْقُولِ وَقَدَ مَرّ جَوَابْهُ عَنْ الْمَفْدِسِيَ. 


(قَوْلُهُ: وَيَصْدُقْ عَلَْهِ أنه بثُلْثِ مَا بَقِي ) قَالَ في النَهْرِ لا يَخْقَى أَنَّ الْمُتََادَرَ مِنْ ثُلْثِ مَا بَقِي يَعْني 
من التّكة عَلَى أَنَّ الْمُصَبَفَ رَمَرّ عَلَى صِحَةٍ الخلا بِقَوْلِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَبعُلْثِ مَا بَقِيه وَعَلَى مَا اذَعَى 
لا خلاف أَنَهُ يحجُ عَنْهُ بِكْلْثِ تركته. اله 

وَالْمُرَادُ لاف ما سَتَذَكرهُ عن الْقفْح. (قوْلَه: وعَلَى هَدَا لحلاف الْمأمور بالحج !خ) أي يحُجُ عن 
مِنْ الْمَدفُوع شَيْءٌ حَجّ به. وَإِلّا بَطَلَتْ الْوَصِيِّةُ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ إِنْكَانَ الْمَدْفُوعٌ تَامَ اللْثِ كَقَوْلٍ 
حَمّد وَإِنْ كَانَ بَعْصْهُ يُكْمَلْ فَإِذَا بَلَعَ باقبه ما يَحُجُ به وَإِلّا بَطَلَتْ مَملاكان الْمُخَلْفُْ أَرْبَعَةَ آلافٍ 
دَفَعَ الْوَصِية ألَهَا فَهَلَكُتْ يُذْفَعُ إِلَبْهِ مَا يَكْفِيهِ من ثُلْتْ الْبَاقِي أَؤْ كُلَّهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَإِنْ ملكت التَانِيةُ 
ذُفعَ إلَيْهِ من ثُلْثِ الْبَاقِي بَعْدَهَا هَكدًا مر بَعْدَ مَرَةِ إلى أَنْ لا يَبْقَى مَا ثُلَقُهُ يَبْلْعْ الج فَيَْطُلُء وَعِنْدَ 
أي يُوسْفَ يِأَخْدُ تَلكمائة ولا وََانِينَ وَتكًا فَإنَّهَا مَع بَلْكَ الْأَلْفٍ ثُلْتْ الْأَربعةٍ الآلافٍِ فَإنْ كقث. 
وَإِلّا بَطَلَث الْوَصِيّهُ وَعِنْدَ نحَمَدٍ إنْ فَصَلَ من الْأَلْفٍ الأولى ما يَبلْعُ وَإِلَّا بث 
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بن الك وكدا و مات لذن أو القلِثُ إلى أن لا ينِقى شئْء يكن أن يح بعل ند أبي حبيفة. 
وَإِنْ كان لِلْمُوصِي أَوْطَانَ حُجٌ عَنْهُ مِنْ أَقرَبٍ أَوْطَانِهِ إلى مَكَة؛ لِأَنّهُ مُِيَقَنْ به وإِنْ 1 يكن لَهُ وَطَنْ 
قَمِنْ حَيْتُ مَاتَ فَلَوْ مات مَكِيٌ بالْكُوفَة وَأَوْصَى بِحَجةٍ حجٌ عَنْهُ مِنْ مَكَة. 

2 ا م 0 5 


إن أوْصى بالقِرانِ قْنَ من الْحُوقة؛ لِأَنَهُ لا يَصِحٌ من مك فإِنْ حم عَنْهُ لصي من غَيْرٍوَطَبِِ َع ما 
مْكِنْ الإخجاج مِنْ وَطَنِهِ من ثُلْثِ مَالِهِ فَِنَّ الْوَصِيّ يَحُونُ ضَامِئًا وَيَكُونُ الحجُ لَهُ وَيحج عَنْ الْمَيتِ 


ايا إلا إذَاكانَ الْمَكَانُ الذي أَحَج مِنْهُ قرا إلى وَطَبِهِ من حَذْتُ يبل إلَِْ وَيَرْجعْ إلى الْوَطَنِ قَبْلَ 
اللَّيْلِ فَحَِئِذٍ لا يَكُونُ ضَاممًا مُحَالِكًا هَذَا كُلَهُ إنْ بَلَعَ ثُلْتْ مَالِهِ فإِنْ 1 يَبْنُعْ الإخجَاج مِن بَلَّدِهِ حجّ 


- 


و 


عَنْهُ مِنْ حَيْتُْ يَبْلْعْ اتخسَاناء وَإِنْ بَلَعَ الثُلْتْ أَنْ يُحَجّ عَنْهُ رَاكبًا فَأَحَجّ عَنْهُ مَاشِيًا 1 يَجْز وَإِنْ 1 
يَبلْغْ إلا مَاشِيًا مِنْ بَلَدِهِ قَالَ مُحَمَدٌ: بحَجُ عَنْهُ من حَيْتْ بَلَعَ راكبًاء وَعَنْ أبي حَدِيفة أنه مير بنَ أن 
يِحْجّ عَنْهُ من بَلَدِهِ مَاشِيًا أ راكِبًا مِنْ حَيْتُ تَبْلُعْ هذا إذَا أَطْلَقَ وَأَمَا إذَا عَيّنَ مَكان أنبِع؛ لِأَنَ 
الإخجاجٍ لا يَبْ بِدُونٍ الْوَصِيّة فَيَجبْ مِقُدَارِهَاء وَهَذَا كُنّه إَاكَانَ 0000 فَإِنْ 
ليف ا حَجَةَ وَاحِدَةَ أو يُطَلِقَ أو يَُيّنَ في كل سََةٍ ِ 
قَفِي الْأَوَلِ يج عَنْهُ وَاجِدَةٌ وَمَا فَضَّلَ فَهُوَ لِوَرنَبهِ وف النَّاتن خُيْرَ الْوَصِين إِنْ ضَاءَ أَحَج عَنْهُ لين 
سَنَةِ حَجد وَإنْ شَاءِ أَحَج عَنْهُ في سند وَاحِدَةٍ جججاء وَهْوَ الْأَفْصَلْ لِأنّهُ فجي كَنفِيذٍ الْوْصية ية؛ لِأَنّهُ 
ًا هَلَكَ الْمَالُ وَف الثَالثِ كالئَانء و1 يَذْكْرْ في الَصل؛ لِأَنَّ سَرْط التَْرِيقٍ لا يُفِيدُ قَصَارَ كَالإطلاقِ 
كما لَو أَمَرَ الْمُوصِي رَجُلّا احج في هَذِهِ السّئَةِ فأَحَرَهُ الْمَأْمُورُ إلى الْقَابِلٍ فَإِنَهُ يجُورُ عَنْ الْمَيِتِ وَلا 
يَعْمَن التققة؛ أن در السئئةٍ للاستغجالٍ لا لِلتَفيدِء ولو أَوْصى بأنْ بح عَنْهُ يكْثِ ماله أ أطلق 
فَهَلَكْتْ التَفَقَهُ في يَدِ الْمَأمُورٍ قَالَ أو حَبِيفَة: يحَجُ عَنْهُ بِكلْثِ مَالِهِء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ با بق مِنْ ثُلْثِ 
مَالِه وَأَبَطَلَهُ محَمّدٌ. 
وَهَدَا كله إذَا لك يُعَيّنْ الْمُوصِي قَدرَا فإِنْ عَيّنَ درا مِنْ الْمَالٍ فإِنْ بَلَعَ ذَلِكَ أَنْ يحجَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ 
وَجَبء وَإِلّا فَمِنْ حَيْتُ يَبْلُعُ وَلَوْ عَيّنَ أكثَرَ مِنْ الُلْثِ يْحَجُ عَنْهُ الثْلْثِ من حَيْتْ يَبْلْعْ بخلاف 
الوَصِيّة بِشِرَاءِ عَبْدٍ بأككرٌ من القُلْثْء وَإِعْتَاقِهِ عَنْهُ فنا بَاطِلة؛ لأ في اعت لا يَُورْ النْفْصَانُ عَنْ 
لسار كذال الفوم وََيْرِهِ وََكْرَ الْوَلوَامجِيُ في فَتَاوَاهُ لو أَوْصى بِأنْ يحَجَ عَنْهُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ و1 
َقْل حَجَةَ حجّ عَنْهُ من جميع الثُلْثْ؛ لِأنَّهُ أوصّى بِصّرْفٍ جميع الثُلْثِ إلى الحج؛ لِأَنَّ كلمَةٌ من لِلتَميِرٍ 
عَنْ أُصْلٍ الْمَالِ وَل دَفَعَ الْوَصِئُ الدَوَاهِمَ 00 َجْلٍ لِيَحْجٌ عَنْ الْمَيتِ َأَرَادَ أَنْ يَسْترِدَ كانَ لَهُ ذَلِكَ مَا 
ل يحرم لِأَنَّ الْمَالَ أمَانَةٌ في يَدِهِ فَِنْ اسْتَرَدَهُ فَتَفَمَنُُ إلى بَلَدِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ إِنْ اسْتَرَدَ يجنَايَة ظَهَرَتْ 
لي و د و 0 
اسْتَرَدٌ لِضَّعْفٍ رَأَيٍ فيه أ هله بأمُور الْمَنَاسِكِ فَأرَادَ الدَفْعَ إلى أَصْلّحَ مِنْهُ فَتفَمَنهُ في مَالِ الْمَيتِ 
لأَنهُ اسْكَرَدٌ لِمَنْفَعَةِ الْمَيْتِ. اه. 
َف فَنْح القَدِيرٍ لَو أَوْصّى أَنْ يْحَجَ عَنُْ وَل يذ عَلَى ذَلِكَ كَانَ ِلْوَصِيَ أَنْ يج بِتفْسِهٍ إلا أَنْ يَكُونَ 
وَارِنَّ وَإِنْ دَفَعَهُ إلى وَارِثْ لِيَحْجَّ َإِنُ لا يجوز إلا أن نجي الْوَرنَهُ وَهُمْ كبا لِأَنَّ هَذَا كَالتَبَوُع بِالْمَالٍ 
قلا يَصِح لِلْوَارِثِ إِلَا بإِجَارَةِ الْبَاقِينَ» وَلَوْ قَالَ الْمَيَثْ لِلْوَصِي: اذْفَعْ الْمَالَ لِمَنْ يحُجُ عَنْهُ دع لَهُ أَنْ 
يج بِتَفسِدِ مُطَلقاء وف الطَّهيرّة, وَلَوْ كان كُنْتْ ماله قَذْرَ ما لا يكن الإخجاج عَنْهُ تطلّث الْوصِية 


١ 


وَف امجيس رَجُلٌ أَؤصى بِأَنْ يج عَنْهُ فَحَجّ عَنْهُ ابْنهُ لِيَرْجِعَ في الك فَإنّهُ تجوز كالدِينٍ إِذَا قَضَاهُ مِنْ 
مالي نَفْسِهء وَلَوْ حَجَ عَلَى أَنْ لا يَرْجعَ فَإنّهُ لا يمور عن الْميْتِء لأَنّهُ 1 خضل مَفْصُوذ الْمَيتِء وَهُوَ 
تَوَابُ الْإنْمَاقِء وَعَلَى هَذًا الرَكَاةُ وَالْكَمَارَهُ وَمِثْلُهُ لَوْ قَصَى عَنْهُ دَيْنَهُ ممَطَوْعَا جَارٍَ لأَنَّ احج عَنْ 
الكبير الْعَاجز بِعَبْرِ أَمرِ لا يجُورُ وَقَضَاءْ الدَيْنِ بعَيْرِ مره في حَالَةٍ اليَاةٍ يجُورُ فَكذًا بَعْدَ الْمَوْتِ. 

جل مات» وَعَلَيْهِ حَجةُ الإشلام فَحجٌ عَنْهُرَجُل بِإذِهء و ينو لا فَرْضًا 

[منحة الخالق] 

َالخَلّاف في مَوْضِعَيْنِ فِيمَا يُدْفَعُ تَنِيّ وف الْمَحَلَ الَّذِي يجب الإخجَاج مِنْه تانيًا وَتَامُهُ في المَفْح. 
(قوْلَهُ: فَهَلَكْتْ التَمَقَهُ إ) قَالَ في الاي وَلَوْ ضع مَالُ النََقةِ بمَكَة أو بقُرْبٍ مِنْهَا أو 1 يَبْقَ مَالُ 
التَمَقَةِ فَأَنمَقَ الْمَأمُورُ من مَالٍ نَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ في مَالِ الْمَيَتِء وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بعَبْر قَضصّاءِءٍ لأَنّهُ 
لما أمَرَهُ بالحج فََدْ أَمَرَهُ بَنْ بُنفِقَ عَنْهُ (فَوْلهُ: فَحَجّ عَنْهُ ابنُهُ لَِْجِعَ في الرّكةِ فَإِنَهُ يجُورُ) ., وَكذَا لو 
أَحَجّ الْوَارتْ رَجْلّا من مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ كُمَا في الَانيّة وَليُنْظَرْ ل جار في هَاتَيْنٍ الْمَسْأَلتَيْنِ حَجٌ 
الْوَارثِ وَإِحْجَاجُهُ و1 يِخْرْ حَجُهُ في الْمَسْأَلَة الْمَارَِ قَريبًا عَنْ الَْمْح إِلّا بِإجَارَةِ الْوَرئَة؟ . اللَّهُمَ إلا أن 
ُقَالَ: ما هُنَا تحَمُولُ عَلَى مَا إذَا ل يكن وَارِثْ غَيْرْهُ (قَوْلَه: وَلَوْ حَجٌ عَلَّى أَنْ لا يَرْجع فَنّهُ لا يجُوز) 
كدًا في الَانيّة حَيْتُ قَالَ: الْمَيتْ إِذَا أَوْصى بِأَنْ يُحَجّ عَنْهُ مَلِهِ فَتبَرَعَ عَنْهُ الْوَارتُ أؤ الْأَجْنَيْ لا 
يور اه 

كِنْ قَالَ بَعدَهُ: وَلَو أُوْصّى 
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ولا تفلا قإنَهُ جور عَنْ حَجة الإسلام, ولو نَوَى تَطَوُعًا لا يجورُ عَنْ حَجُة الإسْلام. له. 

وَف عُمْدَةٍ الْمَمَاوَى لِلصّدْرٍ الشَّهِيدٍ لو قَالَ: حُجُوا من ثُلْبِي حَجَتَبْنِ يُكُتَفَى بِوَاجِدَةٍ وَالَْاقِي لِلوَرئَةِ إنْ 
فَضَّلَ. اه 

وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى ما تَقَدَمَ مِنْ الْمُحِيطٍ والولوالجية, وَهُوَ مب عَلَى الْقَرْقِ بَيْنَ أنْ يُوصِي من الث 
ون أنْ يُوصِي جع الث ودَكْرَ في آخر الْعُمدَةٍ مِنْ الْوَضايا لو أؤصى بن يج عَنْهُ بلألْفٍ من 
ماله فج الْوصِيُ من ملي نَفْسهِ لجع لئس لَه ذَلِكَ؛ لِأَنّ لصي الَْظ فَعَْبرُ َفْظَ الْمُوصِي» 
وَهُوَ أَضَافَ الْمَالَ إل تَفْسِه قا يبَدّلُ. اه. 


وَني الْعْدَّةِ امْرَآةٌ تركث مَهْرَهَا عَلَى الرّوْجٍ لِيَحْجّ با وَحَجَّ ينا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ لِأَنَهُ مَنْلَة الرَشْوَة وَهِيَ 
حَرَامٌ اه. 


كر الْإسْبِيجَايُ أَنَُ لا يورُ الاسْنجَار عَلَى الج ولا عَلَى شَيْءٍ مِنْ الطَّعَاتِ فَلَوْ أسْعُؤْجِرٌ عَلَى 
احج وفع يه الجر فح عَن الْمَْتٍ فإنّهُ جود عَنْ الْمَيِتِ» وَلَهُ من الْأخرٍ بقار تمق اربق في 
لاب وَالْمَجيءٍ وَْرَدُ اَل عَلَى الور ِأنَهُ لا يحو ايجار عَلَنِ ولا يحل لَه أن يأحدَ 
الْمَصْل لِنَفْسِهٍ إلا إذَا رع الْوَرنَهُ هه وَهُمْ من أَهلٍ التُبَُع أؤ أؤصى الْميَثْ بأنّ الْمَضْل لِلْحَاج. وَقَالَ 
يَصِبرُ مَعْرُوهًا بالحج كما لَوْ أُؤصى بِشِرَاء عبد ِعَيْرِ عَيْدِهِ وَبُغْقُ وَيُعْطَى لَهُ ماه دِرَْم فَإِنَّهَا جَائرَة 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا و اه. 

وَأَرَادَ الْمُصََفُ بمَوْته في الطَرِيق مَوْتَهُ قَبْلَ الْوَقُوفٍ بِعَرَقَة وَلَوْ كان بمَكَة وَفي الْمُحِيطِ وَلَوْ دَفَعَ إل 
جل مَالَا لِبَحْجّ به عَنْهُ فَأَهَلَ بحَجَةٍ نم مات الْآمرُ فَِلْورئَةِ أنْ يأُحْذُوا مَا بَقِي من الْمَالِ مَعَُ وَيَضْمَنُونَه 
ما أَنْقَقَ مِنْهُ بَعْدَ مَؤْتِه وَلَا يُشْبهُ الْوَرَنَهُ اللآمِرَ في هَذَاءٍ لأَنَّ تَفََدَ الحَجَ كتَقَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَام فُتَبْطُلُ 
بالْمَوْتِ وَيَرْجِعْ الْمَالُ إل الْوَنَةِ اه. ْ 


(فَولُ: ومن أَمَلَ بحَجَ عَنْ أَبونهِ فَعيّنَ صّحَ) ؛ لِأَنَهُ جعَلَ الاب للعَيرِِ وَهُوَ لا يل إلا بَعْدَ 
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بأَنْ يج عَنْهُ فأَحَجّ الْوَارِتُ مِنْ مَالٍ نَفْسِه لا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ جَارَ لِلْمَيْتِ عَنْ حَجةٍ الإسْلام فَقَدْ فَرَّقَ 
في مسألةٍ عَدَمِ المجوع بَبْنَ ما إذَا حَج بنَفْسِهِ وَبيْنَ ما إذا أححجٌ غَيْرَهُ عن المَيِتِء وَل يكز وج لفق 
وَاخْخَانِئَة ذَلِكَ. 


(قَوْلَهُ: فَلَو أَسْمُؤْجِرَ عَلَى الج !) قَالَ: في الْمَنْح بَعْدَ أَنْ ذَكَرٌ أَنَّ مَا يُنْفِقُهُ الْمَأْمُورْ عا هُوَ عَلَى 
كم ملك الْمَيِتِ؛ لَه َو كان مِلكَهُ لكان بالاستفجارء ولا يُوُ الاسْتْجَارٌ عَلَى الطّعَاتِء وَعَنْ 
هذا قُلَمَا آؤ أَوْصى أَنْ يُحَجَ عَنْهُ وََ يَزذ عَلَى ذَلِكَ إلى آخر الْمَسْأَلَةِ الي قَدّمَهَا اْمُوَلَىْ عَنْهُ ثم قَالَ: 
َإِذَا عُلِمَ هَذَا قَمَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ قَوْلِهِ إذَا اسْتأَجِرٌ الْمَحْبُوسْ رَجْلَا لِيَحْجّ عَنْهُ حَجةَ 
لْإسْلام جَارّثْ الْحَجّةُ عَنْ الْمَحْبُوسٍ إِذَا مَات في البْس وَلِْذّجِرٍ أَخْرُ مفْلهِ مُشْكِلٌ لا جَرَمَ أن الذي 


في الْكَان لِلْحَاكِم أي الْمَضْلٍ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: وَلَهُ تَفَقَهُ مثلِهِ هي الْعبَارَةُ الْمُحرَّة وَرَادَ إيضَّاحْها 
في الْمَبْسُوطٍ فََالَ: وَهَذِهِ النََمَهُلَيْسَ يَسْتَحِقُهَا بطَريقٍ الْعَرَضٍ بل بطَريق الْكِمَايَة؛ لِأَنَهُ فَرَعَ نَفْسَهُ 
عمل ينتفغ + به الْمُسْتَأْجِرُ هَذَاء وَإِعا جارَ الحَجُ عَنْهُ؛ لِأَنَهُ لما بَطَلَتْ الْإِجَارَةٌ قي الْأَمْزُ احج فَتَكُونُ 
لَهُ تَمَقَةُ تَفَقَهَ مثله. اه. 
وَأجيب عَنْ قَاضِي حَانْ بِأنّهُ أَرَادَ مَا فَالَهُ الحَاكم غَيْرَ أَنَّهُ عبّرَ عَنْ تَقَقَةِ لْمِذْل بأَجْر الْمِثْلٍ لِمُشَاكلَةٍ 
صِفَةٍ الْعبَارَة الْمُنَاسِبَةِ لِلَفْظِ الْإجَارَةٍ وَاغْتْرضَ بِأَنَّ الْمُشَاكَلَةَإَِا كْسْنْ في الْمَقَامَاتِ الْخَطَابِيّة لا في 
قَادَةٍ الأخكام الشَرْعِيّة قل وَينْبَغي جَوَارْ الاسَْنْجَارٍ باءَ عَلَى الْمُفْقَ بِهِ مِنْ جَوَازٍ الاسْتَنجَارٍ عَلَى 
الطَّاعَات. اه. 
وَفِيه نَظَرْ يَظْهَرُ يما قَدَمَاهُ أَوَلَ الْبَابء وَقَدْ نَصّ في الْمَْنِ وَالْمُخْتَارٍ وَالْمَوَاهِبٍ وَالْمَجْمَع وَغَيِْهَا مِنْ 
الْمْيُونِ الْممِبرَةِ عَلَى عَدَم جَوَازها عَلَى الح وَعَيِْهِ مِنْ الطَّعَاتٍ وَاسْعَْق في الْمَئنٍ تعْلِيمَ القن وا 
صَدْرُ الشَرِيعَة الْفقُه وَزَادَ في لْمَجْمَع وَالْمُخْكارِ لإمَامَةَ وَرَادَ بَعْضْهُمْ الْأَدَانَ وَقَدْ حمعَ الْأَرْبَعَةُ في مَثْنٍ 
الور وَقَدْ صَرَّحَ الشَرْنْبْلَائُ في رِسَالَته لوغ الْأَوَب بِأنّهُ 1 يَذكْز أَحَد مِنْ مَشَاينَا جَوَارَ الاسيفجار 
عَلَى الْحَجّ وَمَا قبل إِنَّهُ صرَّحَ به الْفُهْسْتَانُ فَعيْرُ صّحيح نَعَمْ صَذْرُ كَلَامِه مُوهِمْ لِذَلِكَء وَلَكِنْ يَرْقَْهُ 
لتيل كما ُعْلَمُ مِن مُرَاجَعتِِء وو سَلِمَ فلا يعََرُ ما يَنَْرُِ به كما هُوَ مَشْهُودْ كما لا عِبْرة ما يقر 
به الرَاجِدِيٌ كيْفَ, وَلَوْ ص يَْرَمُهُ هَدْمْ كثيرٍ مِن الْفُرُوع مِنْهَا ما مَرّ عَنْ الْكَمَالِء وَمِنْهَا ووب رَدِ 
الزَائدِ منْ التَمَقَةِ إلا بالشّرْطٍ السّابِق» وَمِنْهَا استراط الْإنقَاقٍ بَِدْرِ مَالٍ الآمر أو أكترهِ وَغَيْرْهَا ينا 
يَطْهَرُ للْمَُامَلٍ الْمُتَكِ تع إذ لو حت الإجارة لَمَا رم سَيْء ون ذَلِكَ هذا ما طهر لي: وَأنَّهُ تَعَالَ 
غْلُّ. 


(قَوْلُ الْمْصَنَفٍ: وَمَنْ ن أَهلَ بج عَنْ أَبَوَْهِ فعينَ صّحّ) قَالَ: في الشرنبلالية يف ُِيدُ بطريقٍ أل أَنَهُ إِذَا 
أَمَّلَ عَنْ أَحَدِهِما عَلَى الْإبْهَامِ أ لَهُ أنْ يِعلَهَا عَنْ أَحَدِهِمًا بِعيْبهِ كُمَا في الْقَفح وَتَعْلِيل الْمَسْأَلَةِ بأنّهُ مُتبَرَعٌ 
َل تَوَابٍ عَمَلِهِلأَحَدهِما يفِيدُ وقُوع الح عَن الْقاعِلٍ فَيَسْقْطُ به الْفرْضٌ عَنُْ وَإِنْ جَعَل تَوَابَهُ له 
قال في المَنْح: وَمَباهُ عَلَى أن د هلما تَلَغُو بسَبّبٍ أَنّهُ َيْرُ مأمُورٍ من قِبَلِهِمَا أو أَحَدِهمًا فَهْوَ مُعْعبَرٌ 
فَتقَعْ الْأَعْمَالُ عَنْهُ ألْبَئَدَ وَإِعًا يجْعَلُ لُمَا التَّوَاب وَيُفِيدُ ذَلِكَ مَا في الْأَحَادِيثْ الي رَوَاهَا الْكمَالُ 
قَوْلِِ: اغلَمْ أن فغْل الْوَلَدِ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ جدًا لِمَا أَحْرَجَهُ الدَارَفْطُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله 
تَعَالى عَنْهُمَا - عَنْهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
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لَْدَاءٍ فَالبيَُ قَبْلَهُ َمَا لَعْوْ فَإِذَا فَرَعَ وَجَعَلَهُ لِأَحَدِهِما أ لَْمَا فَإنَهُ يجُورُ بخلاف مَا إِذَا أَهَلَ عَنْ آمِرَبْه 
عَبنَ عن رد نقذه الا سر الف وهذا عله أذ التين بهد الإنقاء لس برط وَِعا ذكرَهُ لِيُعْلَمَ مِنْهُ 
حُكُمُ عَدَّم النّغْيِينِ بالأؤلى؛ لِأَنَهُ بَعْدَ أَنْ جَعَلَّهُ لما بَلِكُ صَرْفَهُ عَنْ أَحَدِهمًا فََذَنْ يُبْقِيَهُ لَمَا أَوْلَ وَِمَذَا 
مرك الْأَجْتِيَ كَالْوَارثِ في هَدًا فَإِنَّ مَنْ تبَرّعَ عَنْ أَجْتَبَينِ بالحج فَهُوَ كَالْوَلَد عَنْ الْأَبَوَيْنِ؛ لِأنَّ 
الْمَجْعُولَ إِنا هُوَ الكّوَابُ فَلَهُ أَنْ يجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ وَعْلِمَ أَنْضًا أَنهُ في الْوَارِثِ الْمُتَبَرَعَ من غَيْرٍ وَصِيَةٍ 
ما إِذَا أَوْصّى بِعَجَّدَ الْمَرْضٍ فَتَبَرٌ تَبرَحَ الْوَارثُ احج فَقَدْ قَدَمْنَا أَنَهُ لا يور وَإِنْ 0 فَتَبَوّعَ الوَارتُ 
إِمًا خخ بف أو بلإشجاج عنا ولا قفذ ل أَبُو حَنِيفَةَ يحِئهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ َعَالى َدِيثِ اخَنْعَوِيَة 
قَِنُّ شَبَهَهُ بِديْنِ الْعبَادِ وَفِبِهِ لَوْ قَضَى الْوَارِثْ مِن عَبْرٍ وَصِيةِ يجِهُ فَكذَا هَذَاء وَفي الْمَنْسُوطٍ فِإِنْ قبل 
فَقَد أَطلَقَ أَبُو حَدِيقَةَ الاب في كير مِنْ الأخكام التَابتَةِ بحبرٍ الوَاجِدِ يذ بُقَيَدْهُ بِالْمَشِيئَةِ فُلْنَا إن 
خَبَرَ الْوَاجِدٍ يُوجِبْ الْعَمَلَ فِيمَا طَرِيقُهُ الْعَمَلُ فأطلق لجاب فيه فَأَمَا سُقُوطُ حَجةٍ الإسْلام عَنْ 

البيت أَدَاءٍ الْوونَةِ طَرِيقُهُ لْعلمُ َإنَّهُ أَمْرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبَهِ تَعَالَ فَلِهَدَا فَيّدَ الجَوَاب بِالاسْبَقْاءٍ. اه. 
وَذكْرٌ الْوَلوَاحِنُ أن فَوْلَُ إن شَاءَ الله تَعالى عَلَى الْقَبُولٍ لا عَلَى الجُوَازِ لِأَنّهُ شَبَهَهُ بقَضَاءٍ الدَيْنِ وَمَنْ 
تَبَرّعَ بِقَضَاءٍ دَيْنِ رَجُْلكَانَ صَاحِبْ الدَيْنِ بِاليارٍ إِنْ ضَاءَ قبل وَإِنْ شَاءَ 1 يَقْبَنَ فَكُذَا في بَابٍ الْحَجَ. 
اه. ْ ا 
م م أنَّ حَجّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ مَنْدُوبٌ لِأْذَحَادِيثِ كَمَا في فح الْقَدِيرٍ هّ الْمُصَبَُْ - 

لَهُ الى - 1 يُقَيَدْ الَاجٌ عَنْ الْعَيْرِ بِشَيْءٍ لِيفِيدَ أَنّهُ يجُورُ إخجَاج الصّرُورَة» وَهُوَ الَّذِي 1 يِحُجَ أَوَلّا عَنْ 
نَفْسِهِ لَكِنَهُ مكرُوة كُمَا صرحا به وَاخْمَارَ في فَتْح الْقَدِيرٍ أَنَّهَا كرَاهَةُ تخريم لِلنَفي الْوَارِدِ في ذَلِك وَفي 
البدائع يُكْرَُ إخجاج الْمَرةٍ وَالَْبِدٍ وَالصرُورَةِ وَلْأفْصَلٌ إخجاج ار الْعالٍبلْمَنَايِكٍ الذي حَجٌ عَنْ 
[منحة الخالق] 
«لِمَنْ حَجّ عَنْ أَبوَيْهِ أؤ قَصَى عَنْهُمَا مَْرَمَا بُعْتَ يَوْمَ الْيَامَةِ مَعَ اْأَبْرَارِ» , وأخرّج أَيْضًا عَنْهُ - رَضِيَ 
اللَّهُ تَعَال عَنْهُ - أَنّهُ - عَلَيْه السَلَامُ - قَالَ: «من حَجٌ عَنْ أببهِ وَأْمَه فََدْ قَصَى عَنْهُ حَجَنَهُ وَكَانَ لَهُ 
فَضْل عَشْرٍ ججج» . وَأَخْرَجَ أَنْضًا عَنْ رَيْدِ بْنِ أَزْقَمَ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
- صَلَىَ الله تَعَالَ عَلَيْه رَسَله - «إِذًا حَجّ البَجُلٌ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبَلَ مِنْهُ» وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ 
أَرْوَاحْهُمَا وَكُب عِنْدَ الله بر . اه 


قُلْتُ: وَقَوْلُ المح وَمَْناهُ عَلَى أَنَّ نمه لكَمَا تلو إح يُفِيدُ أَنّهُ َؤكَانَ مَأمُورًا لا تلو فلا تَمَْ 
الْأَعْمَالُ عَنْهُ مُسقطة لِلْمَرْضٍ قَيَصْلُحْ را لِمَا دكره الْبَاقَاوهُ فيمَا مَرّ لَكِنْ يُعَكْرْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا أت 
ريا من أَنّهُ إذا ل يُوص هبرع الْوَاتْ إمًا احج بَِفْسِه أو بالإخجاج عَنَه وجلًا يجِْنُهُ أي يخ 
المت عن حَجةٍ الإشلام كما بكر عَن الْمبِسُوط وَِبْعْدُ أن بقَالَ: يخ عَنْهمَا كما يُوهمة طاهِرٌ 
(قَولُ: وَاحْمَارَ في فَمْح الْقدِبرِ أَنّهَا كرا تخْرعم) طَاهِرْهُ أن كلام الْمَْحِ في كرَاهَةٍ الإخجاج. وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ بل هُوَ في الحج نفْسه فإّهُ قَالَ: وَآلَِّي بَفْمضِيهِ النَطَرُ أن حَج الصّرورة عَن غَيِِ إنْكانَ بَغْد 
تق الؤرجوب عَلَيْه مك الزدِ والزَاجلَة وَالمَخة هو َكزوة كراهة ترم علي أ يَعصيق عليه 
وَاخالَهُ هَذِهِ في أَوَّلِ سِن الْإمْكَانٍ فَيَأتمُ بتركه, وكذا لو تتفل لِنَفْسِهء وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُ؛ لِأَنَّ النَفِي 
َس لِعَْنِ الح الْمَفْعُولٍ بل لغيه وَهْوَ حَشيةُ أن لا يُذرِكَ الْفَرْضَ إِذْ الْمَوْتْ في سَتيِهِ غَيْرُ تَادِرٍ. اه. 
ويه َي اذكه من التّحْقِيق ها وَأنْت في فتَاوَى الْعَلامَة حَامِدٍ أَقندِي الْمادِيٍ في دمشق ه 
نَضّه وَهَلْ يجب عَلَى حَاج الصّرُورة أن يَكْتَ بَكَة حَقٌّ يَحُجّ عن تَفْسِهِ 1 أَرَهُ إلا في فتَاوَى أبي 
الود الْمكَبَرِ با صُوئة مشألة: كعبه شريفه يه وإزْمِنَ ربد قد رك حَج شريف انجون تعيين 
ايتدوكى اقجه اولوب عمر ونيتنه حَج ايلسه شَرْعًا جَائرَاء وَلَوْ رَمَى الْجوَابَ اكرجه جَائِرٌ دراما ير 
دَفَعَهُ حَجّ ايده لَهُ ايتدرمك كر كَدُرّ رُبْر ابوندن وَارَوْبِ حَجّ امك لازم الورانده مُجَاورَا وليجق عُمْرك 
حَجتي عام اهمش اولور. اه. 

أقُولُ:. وني هذا الكلام بحت إن 1 يُوجَذ تَفْلَ صَرِيح؛ لِأَنَهُ حج بِعُدرَةِ العيرِ لا بِقدْرَةِ نَفْسِد وَمَالِهء 
وَإِذَا أت الحجَ بَنْضِي أَشْهْرُ الج فَإِنّهَا سَوَالُ وَدُو الْقِعدَقٍ وَعَشْرُ ذِي الِجَةٍ فَكَيْفَ يَبْ عَلَيْ 
لمث ع تأي أَشْهْرْه فإ كان ققيرا أؤ لَه عَائَِهُ في بلَدِهِ يب عَلَيْهِ الْمَحْتُ إلى السَبةٍ الآ بلا 
َفَقَةِ مَعَ تَركِه عِيَالَهُ يحْمَاجُ إلى نَفْلٍ صَرِيح في ذَلِكَ فَتَأَمَلْ. 

بغد ذَلِكَ أت بط بغض الْفُصَلَاءِ قا عَن تمع الْأَنْرِ علَى مُلَْقَى الْأتٍ ما طووثة: وجو 
إخججاج الصرورة وَلكِن يبْ عََيْهِ عند ُْيَة الْكفبَة احج لِنفْسِدء وَعَلَيْهِ أن يعوَفّفَ إلى عام قَابل 
ويخ فيه أو أن يح بَغد عَوْدة َيِه اله وإ فقيرا فأمحقَطْ وَالنَّسْ عَنها عَافِلُونَ صرح عَلِيٌ 
لَْارِي في شَرْح مَنَاسِكِهِ الكبير بِأنّهُ بوْصُولِهِ لِمَكْةَ وَجَب عَلَْهِ الْحَج. اه. 

ون نَهْج البّحَاةٍ لابْنٍ حمْرَةَ هَذِهٍ الْمَسْألَهُ مِنْ كلام حَسَن فَلْتْرَاجَعْ. اه مَا رَأَيْته في الَْامِدٍ 
وَرَأَيَتَ ف بَعْضٍ حَوَاشِي ادر الْمُخْمَارٍ أَنهُ أَفىَ بِعَدَم ووب الج عَلَيْهِ مَْلَانَا الْعَارِفٌ بِآللَهِ تَعَالَ 
الشِح عَبْدُ الْعنيَ التَائدُسِيٌ لِمَلَبِْهِ بالإخرام عَن الْعيْرِ وَوْجُودٍ احرج الْمَرْفُوع لَْ أقَامَ إلى قَابِلِء وَألْفَ 
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في ذَلِكَ رِسَالَةَ وَأَفْىَ بخلافه مَوْلَانا السسَيّدُ أَحْمَدُ بَاذْسَاهُ في رِسَالَةِ لَهُ وَيَدْلَ لَهُ فَوْلَ مُنْلَا عَلِىَ الْقَارِي 


في سَرْحِه لو حَجٌ لفقي نفلا َب 
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قَالَ: وَيَبِ إخجاج الخرّ إلى آخره وَالخَقُ أنَّهَا تنزِيهيّة عَلَى الآمِرٍ تَْرعِيةٌ عَلَى الصّرُورَةٍ الْمَأْمُورٍ الذي 


لمعت فِيهِ شُرُوطٌ الحجء وَل يج عن نَفْسِيه لِأَنّهُ آم بالتَخيرِء وَللَهُ سْبْحَانَهُ وتَعَالى أعْلَمُ بالصَّاب, 
وَِلَيِْ الْمَْجِعُ وَالْمَآبُ. 


(بَابٌ الحَذي) : 


1 0 م2 5 5 2 َ يًّ ع 8 ه عو 
هُوَ في اللَعَةِ ما يُهَدَى إلى الخَرمِ مِنْ شَاةٍ أو بَقَرَةِ أ بَعيرٍ الْوَاجِدُ هَذْيَةُكُمَا بُقَالُ جَذيّ في جَذَيَةِ 
الج وَبُقَالُ هَذْيّ بِالتَشْدِيدٍ على فَعيلٍ الْوَاجدَة هَدِيَةٌ كَمَطِية ومَطِيَء وَمَطَاَا كذًا في الْمغْرِبٍ 


(َوْلهُ: أَذْاُ سَافٌ وَهوَ إل وَبقَر وَعَنمٌ) ُفِيدُ أن لَهُ أغلى, وَهْوَ كَدَلِكَ فَإِنَ الأفْضَل الإبل وَالْأَدىَ 
الشَّاةُ وَالْبَمَرْ وَسَطَّء وَقَدْ فََرَ انْنْ عَبّاسِ - رَضِي الله عَنْهُمَا -: (ِقَمَا اسْمَيْسَرَ مِنَ مذي [البقرة: 
6] بالشّاقِ وَأَرَادَ بالإيلٍ وَالْمَمَر وَالَْنم بيَانَ أَنوَاع مَا يُهْدَى إِلى الخَرَمِ فَالَْدَيُ لَعَةَ وَضَرْعَا وَاجِدٌ لا 
أن تِلْكَ الْأَنوَاعَ تُسَمّى هَذْيًا من غَيْرِ إِهُدَاءٍ إلى ا سد فَِطْلَاقْ الذي عَلَى عَبْرِ الْأنواع اللا 
في كلام الْقُمَهَاءِ في باب الْأَمَانِ وَالتُدُورٍ َجَارٌ ثم الْوَاجِدُ مِنْ النّم يَكُونُ هَذيا بجَغْلِهِ صَرِيكًا هذا أو 
دَلَالَة وَهِيَ ما بالَيِّ أو بِسَوْقٍ بَدَنَةٍ إلى مَكَةَ وَإِنْ 1 يَنْو اسْتحْسَانا؛ لِأَنَ نيه الذي تابةٌ عرْفَا؛ لِأَنَّ 
سَوْقَ الْبَدَئَِ إلى مَكْة في الْعْرفٍ يَكُونُ لِلْهَدي لا لِلركُوب وَالبَجَارَةِ كذَا في الْمُحِيطِء وَأَرَادَ به السَوْقَ 
َعدَ التَقْلِيدٍ لا مَُرَدَ السَْقِء وَأَقَادَ بِبَيَانِ الْأَذىَ أَنَهُلَوْ قَالَ: لَه عَلََ أَنْ أهدي, ولا نيه لَه فَإِنَهُ يَلرَمهُ 


ا 6 2 03 


شَاةَءٍ لِأَنَهَا الْأَكَنُ وَإِنْ عَبّنَ سَيْمًا لَرمَهُ فَإِنْ كَانَ مما يُرَاقَ دَمُهُ قَفِيهِ ثلاث روَايَاتٍ في روَايَة أ 


- 4. 


0 


ضَ 
ص هو 2 - 


يجُورُ أَنْ يُهْدِيَ بقِيمّته؛ لِأَنَ يجاب الْعَبْدٍ مُعْتَبَرٌ بإِيجَاب الله تَعَالى» وَمَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالَ في جَزَاءٍ الصّيْدِ 


3 


َتَأَدّى بِالْقِيمَةِ فَكَذَا مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ وَف روَايّة أى حفص أَجْرَأهُ أَنْ يُهْدِيَ مِثْلّه؛ لِأَنَهُ في مَعْنَاهُ وَفٍ 
0 2 إه مد 4 ّ؟ عور د سعد 0 0 قو روه فهك وق عل ع 9 

روَايَة ابن 'مَاعَة لا يجخُورُ أن يُهَدِي قِيِمَتَهُ؛ لِأَنَهُ أؤجب شَيْئَيْنِ الْإرَاقَةَ وَالَصَدْقَ فلا يَجُورُ الافتصَارٌ 

1 002 اه ل ل 06 ا ا 0 1 
عَلى التصّدقٍ كما في هدي المُتعَةٍ وَالقِرَانِ بخلافٍ جَرَاءٍ الصيد؛ لأنة كما أَوْجَبَ الذي أؤْجَب غيرّة, 


وَهُوَ الْإِطْعَاهُ وَهْنَا النَاذِرُ مَا أَؤْجَب إِلَا الذي فَتَعَيّنَ وَلَوْ بَعَتَ بِقِيمَتِه فَاشْتَرَى بَكْةَ مِْلَهُ وَدَبَحَهُ جَارَ 


4# صرت 


قَالَ الْحَاكمُ في الْمُخْتَصَر وَيْحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هذَا تأُوِيلَ روَايَة أبي سُلَيْمَانَ وَمَنْ َذَرَ شَاةَ فَأَهْدَى جَرُورَا 


فَمَدْ أَخْسَن, وَلَيْسَ هذا مِنْ الْقِيمَةِ لِتُبُوتِ الإرَاقَةِ في الْبَدَلٍ الأْلّى كالأضل. 


وَقَالُوا إِذَا قَالَ: لله عَلَيَ أَنْ أَهْدِيَ شَاتيْنٍ فَأَهْدَى شَاةَ تُسَاوِي ضَاتَيْنِ قِيمَةَ 1 جه وَهِيَ مُرَجَحَةٌ لِروَايَة 


ابْن سمَاعَةَ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبء وَإِنْكَانَ الْمَنْذُورُ شَيْنَا لا يُرَاقَ دَمُهُ فَإِنْ كانَ مَنْقُولّا تَصَدَّقَ بِعَيبه أؤ 
بقِيمّته. وَإِنْ كَانَ عَفَارَا تَصَدَّقَ بقيمّته. وَلَا يَتَعَيّنْ التَصَدّقْ به في لحر وَلَا عَلَى فُقَرَاءٍ مَكْةٍَ لِأَنَ 


ع اعم عه اعرسم 


لدي فيه تجَارٌ عَنْ التَصَدُّقِ. نه اغلَم أَنَهُ إذَا أَخْقَ بلَفْظِ الْمَذي مَا يُبْطِلُهُ لا يَلرَمْهُ شَيْءْ كما لَوْ قَالَ: 


ِ 


3 


هَذِهٍ الشَّاةٌ مذي إلى ارم أو إلى الْمَسْجِدٍ الخرَام عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ لِأَنَّ اسْمَ الذي إِثَا يُوجَبْ باِغَتبَارٍ 
إِضْمَارٍ مَكةَ بدَلَالَِ الْغذفٍ فَإِذَا صَرَّح بِالخَرَم أو الْمَسْجِدٍ تَعَذَّرَ هذا الإِضْمَارُ إِذْ قَدْ صَرَّح برَادِه 
(قَوْلَُ: وَمَا جار في الصَّحَايَا جَارَ في الََْاي) َعْني فَيَجُورُ النَّيُ من الإبل وَالْبَمَروَالْتم» ولا يجوز 
لجذع إلا من الصّأنء لِأَنّهُ فُبٌَ تلت بإِرَاقةٍ الدّم كَالأصْحِيّة فيتَحْصّصَانٍ بمَحِلَ وَاجدٍ الل مِنْ 
الَْتَم مَا تم لَهُ سَنَةٌ وَمِنْ الْبَمَرِ مَا ‏ لَهُ سََمَانِِ وَمِنْ الإبل ما تم لَهُ حمسن وَاخْمُلِفَ في الْجَلّع مِنْ 
الصأ فجَْمَ في الْمنِسُوط أَنَهُ ان سَبِعَةِ أَشهْرٍ عِنْدَ لفقا وَسَِِ في الل في غََةِ الْيَانٍأَنَّهُ ما 
لَهُ غَانِيَةُ أَشْهْرٍ وَسَرَط أَنْ يكونَ عَظِيمَ الجن أمَا إن كَانَ صَغِيرا فا بُدّ مِنْ تام السَئق وَأَقَاد أَنَّهُ يتجوز 
للاشتراكِ في بَدَنَةِكُمَا في الْأصْحيّة بشَرْطٍ إِرَادَةٍ الْكُلَ الْقُرْبََ وَإِنْ اخْتلَقَتْ أَجْتَاسُهُمْ من دم مُنْعةٍء 
وَإِحْصَارٍ وَجَرَاءِ صَيْدٍ وَعْبْرٍ ذَلِكَ. 

وَلوْ 

[منحة الخالق] 


عَلَيْهِ أَنْ يَحُجّ حَجا تَانِيّا اه. 


[بَابْ المَذي] 


م 
عه 


(قَوْلَهُ: وف رِوَايَةِ ابن ماعَةَ لا يجُورُ أَنْ يُهْدِي قَبِمَمَهُ) طَاهِرْهُ أنّهُ يجُورُ أن يُهْدِي مثْلّه وَحِيتئذٍ قلا فَرْقَ 


م 


5 


َْنَهُ وَبيْنَ روَايَةِ أي حَفْص لكِنّ طَاهِرَ كلام الثَفْرِ أَنَهُ لا يجُورْ أَنْ يُهْدِي مِثْلَهُ أَيْضًا (قَوْلَهُ: وَإِنْ 
اخْمَلفَتْ أَجْنَاسُهُمْ إخ) هَذَا صَرِيحٌ في خلاف مَا قَدّمَُ في الِْرَانِ وَاجنَاَاتِ من أن الاشْيراكَ لا يَكْفي 
في الجنَايَاتِ بخلافٍ ذم الشكْر وَنَبَهْنَا عَلَيْهِ متاك فَلَا تَغْفُلْء وَمَا هُنَا صَرَّحَ به في شَرْح اللْبَابٍ أَيْضًا 


)75/3( 


كَانَ الْكُُ مِنْ جنْس وَاحِدٍكانَ أَحَبٌ بِأَنْ اشْتَرَى بَدَنَةَ ِممعَةٍ مََلّا ناويا أَنْ يَشْترِكَ فِيهَا سِنَةٌ أو 
يَشْرِيَهَا بعبْرِ نِيّةِ الذي ثم يَشْتركَ فيه سِنَةٌ وَيَنْوُوا 1 أَوْ يَشْتَرُوهَا مَعَا في الابْتدَايِ وَهْوَ الْأَفْضَلء 
َأَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا لِلْهَدْي مِن غَبْرٍ نِيّةِ الشركة لَيْسَ لَه لإشْتراكُ فِيهَاء لِأَنَهُ يَصِي بَيْعَا؛ لأَتَهَا كُنهَا 
صَارَتْ وَاجِبَةَ بَعْضهًا بإِيجَابٍ الشَّرْعء وَمَا رَادَ بِإيجَابه 0 َحَدُ الشُرَكَاءٍ كافرًا أ مُرِيدًا اللّحْمَ 
دُونَ الذي ل يجِْهِمْ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشُرَكاءِ فَرَضِيَ وَارنهُ أَنْ يَنْحَرَهَا عَنْ الْمَيَتِ مَعَهُمْ أَجْرَآَهُمْ 
اسْتِحْسَانَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَصَدَّقَء وَأَيّ الشَرَكاءٍ كرَهَا يَوْمَ البَخْر أَجْزَاً الكل وَأَسَارَ إلى أَنَّهُ لا 
ْدّ من السّلَامَة عَنْ الْيُوبٍ كما في الْأَصْحيّة فَهُوَ مُطَِدْ مُنعكدن أَيْ فَمَا لا يجُورُ في الصَّحَايا لا يجُوْ 
في الْمَدَايَا فَعبَارَةُ الدَاَةِ أؤل, وَهِيَ: وَلَا يَجُورْ في الَْدَايَا إلا مَا جَارَ في الصمّحَايَا. فَإنّهُ لا يَلْرَمُ منْ 
الْإطْرَادٍ الانْعكامن ألا تَرَى إلى فَوْشِمُ: وَمَا جَارَ أَنْ يَكُونَ ثَنَا في الْبَيْع جَارَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةَ في الإجَارَةٍ 


(قَوْلَه: وَالِتَاةُ تَجُورْ في كُلّ شَيْءٍ إِلّا في طَوَافٍ الرَكنِ جنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوْقُوفٍ) يَعْن أن كل مَوْضِع 
ذكرٌ فيه وال مِنْ كاب احج جر فيه الشَّاة إِلّا فيا ذكَرَهُ 0 مُرَادُهُ التَعْمِيمَ فَإِنَّ مَنْ نَذَرَ َدََ 
أو جَرُور لا نه الشَّاةُ وَإِعَا لَرِمَتْ الْبَدَنَهُ فيمَا إِذَا طَّافَ جُبْبَاءِ لِأَنَّ الخَْابَةَ أَغْلَظُ فيَجِبُْ جَبْرُ 
نُقْصَاا بالْبَدَنَةِ إطْهَارًا للتَمَاوْتِ بَيْنَ اضر وَالَْكيرٍ 0 به مَا إِذَا طَاقَتْ حَائضًا أَؤْ نُفَسَاءَ 
وَلَيِْسَ مَوْضِعًا تَلِكَاكُمَا في فَنْح الْقَدِيرِ؛ لأَنَّ الْمَعْى الْمُوجب لِلتَغلِيظِ وَاحِدٌ وَوَجْبَتْ في الماع بَعْدَ 
الْوقُوفِ لِأنّهُ على أنواع الاريقَاقَاتٍ فَيعََلَظُ ُوجبه, وَطْلقَ فَسَمِلَ ما بعد لق وَقَد أسلَفَْا فيه 
اختلاقًا وَالرَاجِحُ وُجُوبُ الَاةٍ بَعْدَهُ فَالْمُرَادُ هَُا الْوَطْءْ بَعْدَ الْوْقُوفِ قَبْلَ اللق وَالطّوَافٍ. 


(قَوْلَهُ: وَيَأَكُلُ من هذي التَطَوع وَالْمُمْعَةٍ وَالْقِرانِ فَقَط) أَيْ يَجْوُ لَهُ الأكل وَيُسْتَحَبُ لِلاتبَاع الْفغليٍ 
الَّبتِ في حَجةِ الْوَدَاعَ عَلَى ما رَوَاة مُسْلِمٌ من أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «خْحْرَ ثَلَانَا وَسِبَينَ د َيِه 
تحر عَلِيٌ ما بقِيَ مِنْ الْمانَة م أمَرَ من كُلِ بَدَنَةِ ييضْعةٍ فَجْعِلَتْ في قِذْرٍ فَطبِحَت فاكلا من ليها 
وَشَرِبا من مَرَقِهَا» ؛ وَلِأَنَهُ دَمُ النْسْكِ فَيَجُورُ منهُ الأكن كَالْأضْحيّة وَأَشَارَ بِكَلِمَةٍ مِنْ إلى أَنَهُ يَأكُلْ 
الْبَعْضَّ مِنْهُ وَالْمْسْتَحَبُ أَنْ يَفْعَلَكُمَا في الأصحئة وَهُوَ أَنْ يَعَصَّدَّقَ بِالثُلْثِ وَيُطْعُمَ الْأَغْييَاءَ القُلْتَ 
وَيَْكُلَ وَيَدّخْرَ القُلْتَء وَأَقَادَ بقَوْلِهِ هذي التَطوْع أَنَهُ بَلَعَ اخْرَمَ أمَا إذَا دَبكَهُ قَبْلَ بُلُوغْهٍ فَلَيِسَ بحَذي 
َم يدل تخت عِبَاهِ ليختا إلى الاسيفتاء فِهدًا لا يأل من وَالْقرْقُ بََِهمَاأَنّهُ دا بلع خم 
فَالقُربَةُ فيه بالإراقة: وَقَدْ حَصَلَت وَالْأَكُلْ بَعْدَ ححصوياء وَإِذَا 1 يَبْلُعْ فَهِيَ بِالتَصَدُّقٍ وَالْأَكُل يُتافيه 
وَأََادَ بقَْلِهِ فمَطْ أَنَهُ لا يجُورُ الكل مِن بَقِيّةِ الحَدَايَا كَدِمَاءٍ الْكَفَارَاتٍِ كُلَهَا وَالندُور وَهَذي الإخصّارٍ, 


وَكدَا مَا لَيْسَ بدي كالقطَوع إذَا ل يَبلْغْ الحرّ وكذًا لا يجُورْ لََِغَْاءِ؛ لِأَنَّ دَمَ النَذْرٍ هَمُ صَدَقَةءِ وكا 
دم الْكَفَارَاتِ؛ٍ أنه ْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَه: وَأَمّا إِذَا اشْتَرَاهَا لِلْهَدي من غَبْر نِيّة الشركة !<) ذكرٌ في أُضجيّة الدُرَرٍ وَصَّعَ لَوْ أَحَدٌ أفرد 
سِنَةُ في بَدَنَةِ مَشربَة لِأُْحِيةٍ اسْتِحْسَانَاء وف الْقِيّاسٍ لا تَجُونُ وَهُوَ َل َُرَء لِأَنَهُ أعَدّهَا لِلْفرْبَةِ فلا 
يَجُورُ بَيْعْهَا وَجْهُ الاْتخسَان أَنَّهُ قَدْ يحَدُ بَقَرَةَ صمِيئة ولا يجَدُ الشَرِبك وَفْتَ الشِرَاءٍ فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلى 
هَذَا وَنُِب كوْنُ الاشتراكِ قَبْلَ الشّرَاءٍ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الخلاف. وَعَنْ صُورَةٍ الس في الْقُرْبَةِ. اه. 
على قا ها فيد ما في الدُرَر با ا نَوَى الشركة عِنْدَ الشَرَاءِ تمل (قَوْلُ: لَْسَ لَهُ الاشيراكُ فِييَا) 
قَالَ: في الفح فَإِنْ فَعلَ فْعَلَيْهِ أن يَمصَدّقَ بالكّمنِ (قَوْلَُ: فَهُوَ مُطَّردٌ مُنعَكِسنْ) أورد عَلَيِْ مَا مَرّ مِنْ 
جَوَازِ إِهْدَاءٍ القِيمَة في روَايَة أبي سُلَيْمَانَ مَعَ أَنَّ الْقِيِمَةَ لا جر ف الْأضْحيّة فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى عَحْسِ 
كلام الْمُصَبَفِ وَعَلَى طَزْدِ كلام الْدَايَةَ وَفبِه أن ما وَاقِعَةٌ عَلَى مَا فُسْرَ به الْمَذيُ» وَهُوَ الإيل وَالْمَقَر 
َلَْنَمُ وَلِدَا قَالَّ: في النَهْرٍ وَمَا أي كُلُ حَيّوَانٍ عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ رِوَايَةُ ابن مَاعَةَ عَدَمْ الجوَازِ وَأَنْضًا 
َد تِْئُ الْقِيمَُ في الْأْحِيّة كما لَوْ مَصّث أَيامْهَا و1 يُصَحَ الْعَ ونه يَعَصَدَّقُ بقِيمةٍ ضَاةٍ جْرئُ 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ إِلّا في طَوَافٍ الرَكْنِ جُنْبًا !2) , ولا تَالِتَ كَُمَا في الج لَبَابْ قَالَ شَارِحَهُ: وَفِيهِ نَظَرْ 
عدم أنه ذا مات بَغد الْوهوفٍ, وَأَصى يلام الحج تَِبْ الْبَنَةُ لصاف الزيازة وجَارَ حجة وكذا 
عِنْدَ حم َب في العامة بَدَنَُ وَفَْلهُ في الج ل 
أَذَاءٍ وَكُنهًا من طَوَافٍ الْعُمْرَة وَلَا أَدَاءٍ طَوَافِهَا جُنْبًا ْ 


(فَوْلهُ: وَآَفَادَ بِقَوْلِهِ هَذي القَطَوْع نه بَلََ اْرَم) نََرَ في هذه الإفَادَةِ في التَهٍْ و يُبيْنْ وَجْهَ النَظْرٍ 
َلَعَل وَجْهَهُ منغ أنه لا يُسَمَّى هديا قَبْلَ بُلُوغِهِ ارم يَدُلَّ عَلَيْه قَؤله تَعَالى (ِهَذْه بَالعَ الْكَعْبَةٍ] 
[المائدة: 95] فَإِنَّ بَالِعَ سَوَاءَ قَدَرَ صِفَةَ أ حَالَا مُقَدَرَةٌ عَلَى مَا مَرّ يُفِيدُ تَسْمِيَمُهُ هَذيًا قَبْلَ البلوغ 
يوه أنضًا ها سأ من أنه أ طب أَؤ تعيب فَبْلَ بلوغه له َه وَصبعَ تغلة بده ورب - 
لُِعلَمَ أَنَّهُ هدي فَيَْكُلَهُ الْمَفِيرُ ذُونَ الْقََ إل 


)76/3( 


وَجَب د فيرا لِلذَّنْبء وَكَذَا دَمُ الإخصار لِوْجُودٍ التَحَذلٍ رخن ب الإخرام فلل وان 
قل في لان ول م و لهأ نْ يَأكُل من لا يَبْ عَلَيْهِ التَصَدّقَْ بآ ِلَحْمِه بَعْدَ الذَيْح؛ ؛ لِأَنَهُ لو 
وجب عَلَيِْ التَصَدِّقْ بِهِ لَمَا جَارَ لَهُ أكْلْهُ لِمَا فيه من إِنْطَالٍ حَقَ الْقُقََاءِ وَكُلُ دم لا يَجُورُ لَهُ الأكل مِنْهُ 
ب عل التق بعد الأنع ث3 +4 يجْرْ أكلهُ وَل يُتَصَّدَّقْ به يُوَدَِي إل إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَوْ 
هَلَكَ الْمَذْبُوحُ بَعْدَ الذّئح لا ضَمَانَ عَلَيِْ في النَْعَيْنِ؛ لأنَهُ لا صُنْعَ آ لَهُ في اللاك, وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ 
الذَّئْح ون كَانَ يما يب عَلَيْهِ التَصَدَّقْ به يَصْمَنْ قبِمَتَهُ فيَمَصَدّقْ يَا؛ ؛ لِأَنَهُ تَعلّقَ به حَققٌّ الْفُقََا 


ا د 7 00 اذ كان : 


5 0 


لا يحب التَصَدّقْ به لا يَضْمَنْ سَيْئَا وَلَوْ بَاعَ اللّحمَ 


فيا لا يوذ لَه أله ويب عَلَيْهِ لفَصَدُقَ به َعصَدَقَ 


2 
2 


لخ 


0 0 ْ مَبِيع 00 التَصَدق. اه. 
3 0 و مس 


وَهَكدًا تَقَلَهُ عَنْهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ باخد ختصار مع أَنَهُ قَدَمَ أَنّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعْ شَيْءٍ من ُو الَْدَايَا وَإِنْ كانَ 


م 


5 


ما يجُورُ لَهُ الأكل مِئْهُ فَإِنْ باع سَيْنَا أو أَعْطّى الرّارَ أَجْرَهُ منهُ فَعَلَيْهِ آَنْ يَعَصَدَّقَ بقِيمَبِهِ اه. 
سد كله وَجَب التَصَدّقْ بِالكّمَنِء ولا يُنْظَرْ إلى 
الْقيمَة وَإِنْ باع ما لا يجْورُ لَهُ أكُلّهُ وَجَب التَصّدُّقْ بِالْقيمَة وَلَا يُنْظَرٌ إلى الثّمَنِ وَأنَّ الْمُرَادَ بالجوَازِ 
و اس كك ور لو ا 0 
وَبِهِ قَالَ: الشَافِعِ وَأَحْمَدُ, وَقَالَ: مَالِكٌ لو أكل لُقْمَةٌ صْمِنَ كُلَّهُ 


0 وَخصٌ ذَبْحُ هَذي الْمْعَةِ وَالْقِرَانٍ بِيَْمِ النَخْرٍ فَقَطْ وَالْكُلُ بِالخْرَمِ لا بققيرِ) بَيَانُ لِكَوْنٍ الذي 
َمَا بالْمَكَانٍ سَوَاءْ كانَ دَمَ شكْر أَوْ جِنَايَةِ لِمَا تَقَدَمَ أنه اسم لِمَا يُهْدَى من النَعم إلى الْخَرّمِ وَأَمًا 


مم ىه 


5 بِالزَّمَانِ ا حَذيِ الْمُمْعَةٍ 3 وَالْقَرَانِء وَأَمَا بَقِيَةُ الْحَدَايا قلا تَتَقَيّدُ بِرَمَانِ وَأَقَادَ أَنَّ هَذيَ 
الَو إِذَا بَلْغَ ١‏ كَرَم لا يََقَيّدُ بِرَمَانِء وَهْوَ الصّحِيح: 0 ذَبْحُهُ يَوْمَ م النَخرٍ أَفْضَلَ كما ذكَرَهُ 
الشّارخ خِلاقًا لِلْقُدُورِيَ وَأَرَادَ الْمُصّبَفُ بِيَوْمِ التخر وَقْمَُ وَهُوَ الْأَيِمُ الفَلانَةُ وراد الا 


الاختصّاص مِنْ حَيْتُ الْوجُوبْ عَلَى قَوْلٍ أَبي حَبيفة وَإِلَّا لو ذَبَحَ بَعْدَ ام التَخر أَجْرَا || 0 


هس 


لِلْوَاجبٍ» وَقبْلهَا لا يج بالإجماع, وَعَلَى فَوْهِمَا كَذَلِكَ في الْقَبِْيَدَ وكَوْنْهُ فِيهَا هُوَ السُنّهُ عِنْدَهمَا حقٌّ 
َو ذَبَحَ بَعْدَ التَحَلّل بالق لا شَيْءَ ءَ عَلَيَى وَعِنْدَهُ هُ عَلَيْه 4 دم مَوَدَخَلَ َْتَ قَوْلِه وَالَكُلُ باخَرَم الْحَدْيُ 


2 


الْمَنْدُورْ بخلاف الْبَدَنَِ الْمَندُورَةِ فإِنَّهَا لا تَعقَيّدُ بِالخرَمِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَمحَمّدِ وَقَالَ: أَبُو يُوسْفَ لا 


تتفيد 


يجُورُ ذَبْحُهَا في غَيْرٍ الخَرَمِ قِيَاسًا عَلَى الَْدي الْمَنْذدُورِ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ وَانَمَهُوا عَلَى أَنّهُ لو تَدَرَ تحر جَرُورٍ 


2 


أو بَقَرَةِ قإِنُّ لا يعَقَيُّ الحر, وَلَو نَدَرَ بَدَنَةٌ من شَعَائرِ الل أو وى أَنْ تُنْحرَ بمَكَة تقد بالحرّم ايعَاقَ 
[منحة الخالق] 

(فَولَُ: مع أَنَهُ قَدَمَ إ) قَالَ: في الَهِرِء وَفِيه محالعَةُلِمَا في الَْدَائع من وَجْهَيْنِ: الأول ووب 
التَصّدّقٍ فِيِمَا لَهُ الكل مِنه أَيْضًا الثَانِ أَنّهُ لا يُنْظَرُ إلى القّمَنِ فِيمَا لا يجُورُ أله وَبْمْكِنْ التَؤفِيِقٌ في 
الَانٍ بآَنْ بُنْظَرَ إلى الكّمَنِ إِنْ كان أَكْكرَ من الْقِيمَةِ وَإِلَ الْقِيمَةِ إن كَانَث أَكْثَرَ فَالَهُ بَْض الْعَصْرتِينَ 
وَفِهِ نَظَرٌ إِذْ مُفْمَصّى كؤنه باع مِلْكة أَنَهُ لا ُنْظَرُ إلى الْقِيمَة وَمَا في الْبَحْرِ من أَنَّ التَصَدِّقَ بِالثّمَنِ 
فيمَا لا يجُورُ أكُله وَبالْقِيمَةِ فيمَا يجُورُ وَاجوَارُ في اْأَوَلٍ بمَعْى الصّحَة لا الل فيه تظَرٌ فَتَدَبَرُْ. اه. 
وَالظّاهِرُ أن الْمرَادَ النَظَرِ ما قَدَّمَهُ هَذَاء وَأَنْتَ خَبِيرُ بِأَنُّ لا وَجْهَ لِذِكْر الْوَجْهِ الأول لِأَنَّ وجوت 
التَصَدّقِ بِقِيمَة مَا يُؤْكُلُ لا يَفْمَضِي وُجُوب التَصَدُّقٍ به نَفْسِهِ كالأعمْجيّة لا يَبْ التَصَدّقَ با وَلَوْ 
باع جِلَْهَا أو سَيْئَا من خَمهَا بمُسعَهلَكِ أ وَرَاِمَ يب التَصَدَّقْ بالئّمَِ فَلَيْسَ مالا لقَلٍ الْبَدائع 
لا يَبْ عَلَيْهِ التَصَدُق بلّخوه وَعَا ذكزنا تغلَمْ سُقُوط النَظر فِإِنّ الأصْحِيّة ملك وَنْظِرَ فِيهَا إلى الثَمَِ 
َيْنْظَرْ إل الْقيمَةٍ في مَسْأَلَناء وَإِلّا فَمَا الْمَرْقُ بَْتَهُمَا وَباجْمْلَةِفَالْمُحَالَفَةُ ظَاهِرَةٌ في الْوَجْهِ النَّان وَهُوَ 
ووب التَصَدّقِ فِيمَا لا يجو لَهُ أله بالَمنِ عَلَى مَا في الْبَدَائعِوَبلْقِيِمَةٍعَلَى ما في الْمَمْح وَبَقي 
حالََةٌ من وَجْهِ آحَرَء وَهُوَ أَنَّ طَاهِرَ مَا في الْبَدَائِع عَدَمْ وجُوب التَصَدِّقٍ بِشَيْءٍ فِيمَا يجورُ لَهُ أكلة 
ِتَخصِيصِه وُجُوب التّصَدِّقِ فِيمَا لا يجو وَطَاهِرْ كلام الْمَنْح وجُوبْ التَصَدِّقٍ فِيهمَا وَبَيَانُ التوفِيقٍ 
الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَلَىْ أَنْ يُقَيَدَ قَوْلُ الْقَنْح فَِنْ باع سَيْنا َي يجُورُ الكل مِنْهُ فَقَوْلُ الْبَدَائِع يَتَصَدَّقُ 
ميد حاص بها لا يود كما هُوَ صرب كلامه: وَفَوْلُ القذح فَعَليْهِ أن يَعَصَدّقَ يقِيمَيِه اص بها يخوة 
فَانْمَفَتْ الْمُحَلَفَةُ يوَجهَيْهَا هَدَا ما طَهَرَ لي في تقْريرٍ هَدًا الْمَحِلَ فَتَأَمَ ريت في اباب وَشَيْحِهِ 
َالَّ: فَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ بِنَفسِهِ أن بَاعَهُ وَنحْوَ ذَلِكَ بَِنْ وَهَبَهُ لِعَنَ أو أَثلَقَهُ وَصَيَّعَهُ 1 يجْز وَعَلَيْهِ قِيمَْهُ 
أ صَمَانُ قِيمَه للْقَُرامٍ إنْكَانَ با يَبْ التَصَدُقُ به بخلافٍ ما إِذَا كان لا يب عَلَيْهِ التَصَدُقْ به فا 


لا يَضْمَنْ شَيْئًا. اه. 


3 


وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاِرٍ كلام الْبَدَائْع (فَولَهُ: وَإِنْ بَاعَ يما لا يجُورُ لَهُ أكلة) كذا في كثيرٍ من النسَخ بلا 
النَافيَةِ متا وَفِيمَا قَبْلَهُ وَالصوَابُ حَذْفُهَا هُنَا كَمَا يُوجَدُ في بَعْضِهًَا. 


مم20 


كَذَا في الْمُحِيطِء وَقَوْلهُ لا بمَقيرهِ بيَانُ موَاز التَصَدِّقِ عَلَى فُقَرَاءٍ غَبْرٍ الحرَمِ بلَحْم الْمَذي لِإطْلّاقِ 
الدَلَائلٍ لكِنَّ التَصَدِّقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَةَ أَفْضَلْكُمَا في الْبَدَائِع مَعْزِئ إلى الْأَصْلٍ. 


(قولة: ولا يب الَغريف بلفمذي) ؛ لِأنَّ الذي ينب عَنْ التَغْلٍ إلى مَكَانٍ المَرْب بإِرَاقةٍ الدّم فيه لا 
عَنْ التَعِْيفٍ فَلَا يَبْء وَهْوَ الذَّهَابُ به إلى عَرَفَاتِ أو التَشْهِيرْ بالتَفْلِيدٍ وَالْإِشْعَالٍ وَل يَذَكرْ 
اسْتحْبَابَهُ؛ لِأنَّ فيه تَفْصِيلًا فَمَاكَانَ دَمَ 1 أُسْتْحِبٌ تَعْرِيفُهُ وَمَا كان دَمَ كَفَارَةٍ أسْتحجب إِحْفَاؤُهُ 
وَسَثْرْهُ؛ٍ لِأنَّ سَبَبَهَا الْنَايَةُ كَقَضَاءٍ الصّلاةٍ يُسْتَحَبُ إِخْفَاؤُهُ و1 يَذَكُرْ الْمُصَنَفُ سن الذَبْح وَالبَحْرِ 
هُنَا لِمَا سَبْصّرَحُ به في بَاب الذّبائح والأْحئة. 


(قَولَهُ:) (وَيَمَصَدَّقُ بحلاله وَخِطَامِهء ولا يُْطِي أَجْرَةَ الجرَارٍ منْه) أَيْ الذي وَاخلَالُ جنع الل وَهُوَ مَا 
بُلْبَن عَلَّى الدَابَةِ وَالْحِطَامُ هُوَ الزَمَامُ وَهُوَ مَا يُجْعَلُ في أَنْفٍ الْبَعيرٍ لحَدِيث الْبُخَارِيَ مَرْفُوعَا «أنّ علي 
- رَضِي اللّهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدَنَِ وَأَنْ يُقَيَمَ بَدََهَ كُلّهَا خُومَهَا وَجُلُودَهَا 
وَجِلَاهًاء وَلّا بُعْطِيَ في جُرَارََا شَيْئَاه , وَهِيَ بِضّمّ الجيم كِرَاءُ عَمَل عَمَلِ الججرّار وَأَفَادَ أَنَهُ إِنْ أَعْطَاهُ منْهًا 
أَجْرَئهُ ضَمِنَهُ لإثلافٍ اللّخم أَؤْ مُعَاوَضَي وَقَيَدَ ِالْأَخْرِء لِأَنهُ َو تَصَدَّقَ بِشَيْءِ من َيِه عَلَيْهِ سِوَى 
أخرته جار لِأنهُ أل لِلصّدَقةِ عَلَيْهِ 


(قَوْلَهُ: ولا يَكْبَهُ بلا صَرُورةٍ) ؛ لِأَنَهُ جَعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْدِ الله تعَالى فلا يَنْتفِعْ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَصَرَّحَ في 
الْمْحِيطٍ بِأَنَّ رَكُوبَهُ لِعيرٍ حَاجَةٍ حَرَامٌ وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا كراهة تخريم؛ لِأنَّ الدَلِيلَ لَيْسَ فَطِْياء 
وَأَمَارَ إلى أَنَهُ لا يحول عَلَيْهَا أَنْضاء وَإِلَ أَنْ لَوْ ركِبَهَا أؤ حَمَلَ عَلَيْهَا فَنَقَصَتْ فَعَلَيْهِ ضّمَانُ مَا نَقَصَ 
وَيَعَصَدَّقُْ به عَلَى الْقَُراءٍ ذُونَ الْأَغْبيَاءِ؛ لِأَنَّ جَوَارَ الانتماع ينا لِأَغْبياءِ علق يبْلُوغ الْمَجِلٌء وَأَطَلَقَهُ 
َسَمِلَ ما يجو الكل مِنْك وما لا يور ونا جار لهُ حَالةَ الضّرُورة لِما َوَاهُ صَاحِبُ السُئن مَرُْوعا 
«اركبْهًا بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا أت إِلَيْهَا حَىّ تَدَ طَهْرَاه . 

وَفي الصّجيح اْكبْهَا وَيْلَك في الَئَِةِ أو التَاَِ جين رَآهُ مُصْطرًا إلى زكويتاء وَفي جامع التَمِذِيٍ 
ويك أَوْ وَيْلَّك وَفٍ الْبَدَائع وَيحَك كَلِمَةُ تَرَكُم وَوَيْلَك كَلِمَةُ تَهَدُّدِ وَعَلَّنَ الإِمَامُ التَاصِ صِحِيُ في لجع 
بَْنَ وَفْمَيْ هلال وَالحْضّافٍ بأنَ الَْدَنَهَ بَاقِيَةُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَيَجُورْ الِانْتفَاعٌ بها عِنْدَ المترورة وَيجَذَا 
لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُعَ كَانَثْ مِيرانًا. اه. وَظَاهِرُ كلامهم أَنّهَا إِنْ نَمَصَتْ بِرَكُوبِهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَهُ لا ضَمَانَ 
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(قَوْلَهُ:) (ولا يَخْلِبُه) أي الَذي؛ لِأَنَهُ جُزؤُهُ فََا يجْورُ لَه ولا لِعيْرِهِ من الْأَعِْيَاءٍ فَِنْ حَلَبَهُ وَانْمَمَعَ به أؤ 
َع إلى الي صمَِه لوجُودٍ التَعَدِي مِنْهُكمًا لو فَعَلَ ذَلِكَ بوره أو صُوفهء وفي الْمُحِيطٍ صَمِنَ قِيمََهُ 
فَجَعَلَ اللَّنَ قَِميا وَفي غَابَةِ لْبيَانِ صَمِنَ مِقْلَهُ أو قِيمَعَهُ وَإِنْ ل ينْتَفِعْ به بَعدَ الحلْبٍ تَصَّدَّقَ به عَلَى 
الفقرام. وأَارَ إلى أنه و ودث وله يَعصَدَق به أو ب معها فإ انتهلكة تين قيتئة وإ 
باعة تَصَدُق بكميه, ون اشرَى ينا هذيا فَحَسَنْ (قوْله: وَْصَحْ صَْعَها بالتقاخ) أي ير بالا 
الَْاردِ عن قار وَالتُفَاحُ بالنُونِ الْمَضْمُونَةِ وَالَمَافِ وَالَْاءٍ الْمُعْجَمَةٍ الْمَاءُ الْعَذْثْ الَّذِي يَنْمَحُ 
الفوَادَ برد كذًا في الصّحاح وَالْمُغْربِء وَفي الْمِصْبَاح الْمُبِرٍ يَنْضّحُ من بات صرب وَتَفَعَ فَعَلَى هذا 
ُكْسَرُ ضَادَهُ وَنُفمَح قَالُوا هَدَا إذَا كان قرا مِنْ وَفْتِ الذّبْح» وَإِنْ كان بَعِيدا يها وَيَمَصَدَقُ لبها 
كي ل يضر شر بحا ذَلِكَ. 1 


(وَإِنْ عَطِب وَاجِبٌ أو تَعيّب أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَالْمَعِيب لَهُ) ؛ ؛ لِدَنَّ الاجب في الذّمَةٍ مَة قلا يَسْقْطُ عَنْهُ 
حَقٌّ يُذْبَحَ في لَه وَالُْرَادُ بالطب هُنَا الَلَاكُ, وَهُوَ مِنْ بَاب عَلِمَ فَهُوَ كما لَوْ عَزَلَ دَرَاَهِمَ الزكاة 
فَهَلكُتْ قَبْلَ الصّرْفٍ إِلَّ الْقْقَرَاءِ فَنَهُ َلْرَمُهُ إِخْرَاجْهَا تَانِيّا وَالْمُرَاُ 
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لِقَصدِهٍ اللخج, وَإِنْ أَعْطَاهُ من غَيْرِ شَرْطٍ قَبْلَ الذْبْح صَّمِئَكُ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ من غَيْرِ 
لْأَجْرَةٍ جَارٌَ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَصَدّقٍ عَلَيْهِكذَا في شَرْح اللبَاب. 


(َولَه: وَطَاهِرُ اهم أَنَّهَا إنْ نَقَصَّتْ برَكوبِ ) تابه في النِرِ وَتَعقبَهُ في الشَرْْبلاليُة بن المصرّح 
به خِلافه قَالَ في الْجَؤهَرَةِ: وَمَنْ سَاقَ بَدَئَةَ قَاصْطْرٌ إلى وَكوينا فَإِنْ ركِبَهَا أو حمَلَ عَلَيْهَا ممَاعَهُ وَنَقَصَ 
مِنْهَا شَيْءْ صَّمِنَ النْقْصَانَ وَتَصَّدَّقَ به وَإِذَا اشتغى عَنْهَا 1 يَرِكُبْهًا. اه. 

وَكَذَا صَرَّح الْبُرْجَنْدِيُ بِمَوْلِهِ ولا يَرَكَبْ إِلَّا لِضَرُورَةِ بآنْ كَانَ عَاجِرًا عَنْ الْمَشْيء وَإِذَا ركِبَهَا وَانْتَمَصَ 
بركوبه فَعَلَيْهِ ضَّمَانُ مَا نَقَصَ من ذَلِكَ. اه. 

وكذًا صَرَّحَ في الدَايَةِ بقَوْلِ وَإِنْ اسْتغى عَنْ ذَلِكَ 1 يَرَكُبْهَا إلا أن يمَاجَ إلى ركوياء وَلَوْ ركبَهَا 
فَانْتَقَصَ يركوبه فَعَلَيْهِ ضّمَانُ ما نَقَصَ من ذَلِكَ. اه. 


ومثلة في كافي 4 ل وَمِثْلَهُ في المَنْح عَنْ كاني الحتاكم قَالَ: َإِنْ ركبَهَا أو حل مَتَاعَهُ عَلَيّهَا لِلصّرُورَةٍ 
َمِنَ مَا نَقَصَّهَا ذَلِكَ يَعْنى إِنْ تَقَصّهًا ذَلِكَ صَمِنَهُ. اه. 
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من الْعَيْبٍ هُنَا مَا يَكُونُ مَانِعَا مِنْ الْأَضْحِيَّة فَهُوَ كَهَلاكه, وَإَِا كان الْمَعِيبُ لَهُ؛ لِأَنَهُ عَينَُ إلى جهَةٍ 
َقَدْ بَطَلَتْ فَبَقِي عَلَى مِلْكِه وَهَل يَدْخْلْ تَحْتَ الْوَاجبٍ هُنَا ما لَوْ تَذَرَ شَاةَ معيئَهَ فَهَلَكُتْ فَإنَُ يرم 
َيْرهَا أو لا لِكوْنِ الْاجب في الْعَبْنِ لا في الدّمَةِ (قَولَ: وَلَوْ تَطَوْعًا خَرَهُ وَصَبَعَ تَعْلَهُ يِدَمِهِ وَضَرَبَ به 
صَفْحَمَكُ و يأكلة عَيُ) أي ولو كان الْمَعْطُوبُ أو الْمُتعيْبْ تَطوْعًا ترم وصبَعْ قِاوتهُ دمِهِ فَالْمُرَ 
مِنْ الْعَطّب هُنَا الْقُرْبُ من الاك لا الملاك, وَقَائِدَةُ هَذَا الْفِغْل أَنْ يَعلَمَ الت أَنّهُ هَدْيّ فَيَأْكُل مِنْهُ 
الْفُقَرَاءُ دُونَ الْأَغيَا وَهَدَاءٍ لأَنَّ الإِذنَ في تَنَاوْله مُعَلّق بِشَرْطٍ بُلوعِهِ عحلّهُ فَيَنبَغي أن لا يحل قَبْلَ 
ذَلِكَ أَضْلَا إِلّا أن التَصَدَّقَ عَلَى الْقُفَراءِ أَْصَلْ مِن أَنْ يَتْرِكَهُ ما سباع وَفِيِهِ نَوِعٌ تَقَرْبٍ وَالتَقَدْب 
هُوَ الْمَقْصُودُ. ْ 


(قوْلَهُ: وََقَلََّ َدنََ التَطوُع وَالْمُْعَة وَالْقِرَانِ فَقَطْ) ؛ لِأَنهُ دم نُسْكِء وَفي التَْلِيدٍ إظهَارْهُ وَتَْهِررة 
فَيَلِيِقُ به وََفَادَ بِقَولِهِ فَقَطْ أَنَهُ لا يُقَلَدُ دَمَ الإخصارء وَلَا دَمَ الجنايات؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الَْايَةُ وَالسَِقْرْ 
لي با وَدَمْ الإخصّارٍ جَابرٌ َيَلْحَقَ ينها وَلَوْ قَلَدَهُ لا يعر كذًا في الْمنسوط. وَقَيد بلَدََة؛ نه 
لا يُسَنُ تَفْلِيدُ الشَّاقٍ وَلَا تقَلَدُ عَادَةَ وَدَحَلَ تَحْتَ التَطَوْع الْمَنْدُودُ؛ لِأَنَهُ لما كَانَ يجاب الْعَبْدِ كان 
تَطَوُعًا أَيْ لَيْسَ بإيجَاب الشّارع الْتَدَاءَ فَلِذَا دكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنّهُ يََُدُ دَمَ التَذْرِء لِأَنَهُ دَمُ نُسْكِء 
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كَانَ قَلَدَهَا لِلمُنعَة فلمًا أخصرٌ بَقِيّثْ كما كاتث فَبْعِنَث إلى مَحْةَ عَلى حَاخًا كذَا في غَايَةِ البَيّانِ و2 
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يَدَكْرْ وَقَتَ التَقَلِيدِ؛ لأنْ فيه تفصيلا فَإِنْ بَعَنَهُ يُقَلِدُهُ من بَلْدِه وَإِنْ كان مَعَهُ فَمِنْ حَيْتْ جْرِمُ هُوَ 
الشيَةٌ 


[مَسَائِلُ مَننُورَة في احج وَالعْمْرَة] 
(مَسَائِلُ مَنُْورةٌ) تابَةٌ في بَعْض النُسَخ دُونَ بَغضء وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصََفِينَ أَنَهُمْ يَذُكْرُونَ في آخر 
الْكِتَابٍ ما شد وَنَدَرَ مِنْ الْمَسَائِلٍ في الْأَبْوَابٍ السَالِقَةِ في فَصْل عَلّى جِدَةٍ تَكبيرا للَْوائِدٍ وَيَفُولُونَ في 


َوه مَسَائِل مَنْقُورَةٌ أو مَسَائِلٌ مُتَفَرَقةَ أو مَسَائِلٌ سَقّ أَوْ مَسَائِلُ ل دحل في الْأَبْوَابِ أَوْ فُرُوعٌ (فَوْلَه: 
وََوْ شَهِدُوا وْقُوفِهمْ قَْلَ يَوْمِهِ تقْبَلُ وَبَعدَهُ لا) أَيْ لَوْ سَهِدُوا بَعْدَمَا وَقَفَ النَاُ بِعرَقة أَنّهُمْ وَقَفُوا 
يَوْمَ التَُويَةِ قُلَثْ هَهَادَئُهُم وَل سَهِدُوا أَنَّهُم وَقَهُوا يَوْمَ الئَخرٍ لا تُفبَل وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يرئُهُمْ 
اْتِبَارًا يا إذَا وَقَهُوا يَوْمَ التَرويَةَ وَهَدَاءٍ لِأَنَهُ عِبَادَةٌ تحص بِرَمَانِء وَمَكَانِ فلا تَقَعْ عَِادَة ذُونَهُمَاء وَقَدْ 
ذكرٌ في لْدَايَةِ لاسْتِخْسَانِ وَجْهَيْنِ الَْوَلَ أَنَهَا لا قبل لِكَوْنًا عَلَى التَفي. التَايَ أَنَّهَا تُفبَلَ لكِن لا 
يَسْعَلَزِمُ عَدَمَ صِحَة الْوْقُوفِءٍ لِأَنَّ هَذَا النّوْعَ من الاشْبَاهِ يما يَغْلِبْء ولا كن التّحرّرْ عَنُْ فلو 1 
يحْكمْ بالجوَازِ بَعْدَ الاجْتهادٍ َم الرَجْ الشَّدِيدُ المَنْفِيُ سَرْعَاء وَهُوَ حِكْمَةُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلّامُ - «, 
وَعَرَقََكمْ يَْمَ تعرفُوَ» أي وَفْتْ الْوْفُوفٍ بِعرََة عِنْدَ الله تعالَ الْيوْمُْ الِي يَقَفْ فِيهِ النَّاسُ عَنْ 
اجْتَادٍ وري أنه يَومُ عَرَفَة. 

وَذَكُرَ في مِعْرَاج الذََّايَة أنَّ الْوَجْهَ الثَّانّ هُوَ الأميخ وَمَحْحَهُ في فح الْقَدِيرٍ بِدَفْع الْأَوَلِ؛ لِأَنَهَا قَامَتْ 
عَلَى الْإنْبَاتِ حَقِيفَة وَهْوَ أل لال في لَبْلَِ قَبْلَ روْيَةِ أهل الْمَوْقَِفٍ فَلَيْسَتْ شَهَادَةً عَلَى الّفُي 
وَإِذَا كَانَثْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لا يَنْبْتْ يما عَدَمْ صِحة الْوْقُوفِ قلا فَائدَةَ في سَمَاعِهًا لِلإِمَام قلا يَسْمَعْهَا 
َِنَّ مماعَهَا يُشَهَرْهَا بَْنَ عَامَةٍ ئكس من أَهْلٍ الْمَوْقِفِ فَيِكثْرُ الْقبِل وَالْقَالُ وَتَعُورُ الْفِمْتةُ وَتتَكَدَرُ 
قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ بالشّكِ في صِحَة حَجَهِمْ بَعْدَ طُولٍ عَنَائِهِمْ فَإِذَا جَاءُوا لِيَشْهَدُوا يَقُولُ لُمْ انْصَرَفُوا 
قَلَا تُسْمَعْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ قَدْ تم حَجٌ الئاس وَكذَا حَجٌ الشهُودِ وَلَوْ وَفَهُوا وَحْدَهُمْ 1 جْرِهِمْ وَعَلَيْهمْ 
إِعَادَةُ الوْقُوفِ مَعَ الْإمَام لِلْحَدِيثِ السّابِقء وَكَذَا إِذَا أَخَرَ الإِمَامُ الْوْقُوفَ بَعْىٌ يَسُوعْ فيه الِاجْتَهَادُ 1 
يُخْرِ وُقُوفٌ مَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ وَاسْتَشْكُلَ ١ل‏ مُحَققُ في فح الْقَدِير تَصْويرَ قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ في المشالة 
الأول؛ أَنَهُ لا ضَكَ أَنَّ وَقُوقَهُمْ يَْمَ الترْويَة عَلَى أَنَهُ التَاسِعْ لا يُعَارِضّهُ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ أَنَهُ التَّامِنُ؛ 
أن اغتِقَادَ النَامِنِ إِنَا يَكُونُ بَاءً عَلَى أَنَّ أَوَلَ ذي الِجَةِ ثَبَتَ 

[منحة الخالق] 


تار سوم 
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بإِكْمَالٍ عِدَّةٍ ذي الْقِعْدَةٍ وَاعْتِقَادُهُ النَاسِعَ بناءَ عَلَى أَنَّهُ ني قَبْلَ التَلّانِينَ مِنْ ذي الْقِعْدَةٍ فَهَذِهِ شَهَادَةْ 
عَلَى الْإِنْباتِ وَالْقَائِلُونَ ِنَهُ النَامِنُ حَاصِل ما عِنْدَهُمْ نَفيّْ تخضن, وَهْوَ أَنهُمْ 1 يَرَوْهُ ْلَه الاين من 


ذِي الْقِعْدَةٍ وَرَآهُ الَّذِينَ سَهدُوا فَهِيَ شَهَادَةٍ لا مُعَارضَ لََا. اه. 

فَحَاصِلُهُ أن الشّهَادَةَ عَلَى خلاف مَا وَقَفَ النَاْ لا يَنْبْتْ بها شَْءٌ مُطْلَقًا سَوَاءْ كَانَ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ 
وَهْوَ 0 التَصُويرٌ ف فِيمًا ذكَرَهُ بَنْ صُورَتُهُ لَوْ وَقَفَ الإِمَامُ بالئّاسٍ ظنًا مِنْه أنه يَوْمُ 
الَّاسِع من عَبْرٍ أن يَنْبْتَ يَنْبْتَ عِندَهُ رُؤْيَةُ الال فَشَهِدَ فَوْمْ أنه الَيَوْمُ الدَّامِنْ فَقَدْ تِئَ خَطَأ ظَبْهِ وَالتَدَاوْكُ 
كِنْ فَهِيَ شَهَادَةٌ لا مُعَارضَ نا وَيَدَا قَالَ: في الْمُحِيطٍ لَوْ وَقَهُوا يَوْمَ التَروبَةِ عَلَى طَنّ أنه يَوْمُ عَرَفَة 
ل يجْزِهِمَ وَبِمَذَا الََربرٍ عْلِمَ أن المَسْأَلة تحتاج إلى تفصيلء ولا بذْعَ فيه بَلْ هُوَ مْتَعَيَن. 

وَقَدْ قي هُنَا مَسْأَلَةٌ تَالِكَةُ وَهِيَ مَا إِذَا شَهِدُوا يَوْمَ التَرُويَةِ وَالنَامْ ين أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ بُنْظَرٌ 
َإِنْ أَمْكنَ الْإِمَامُ أنْ قف مَعَ النَّاسِ أو أكتَرهِم نَهَارَا قبِلَتْ شَهَادَتَهُمْ قِيَاسًا وَاسْتَحْسَان لِلتّمَكْنِ مِنْ 
الْوْقُوفٍ فَإِنْ 1 يَقفُوا عَشِِّةَ فَاتَهُمْ الج وَإِنْ أَمْكَتَهُ أَنْ قف مَعَهُمْ لَبْلَا لا نَهَارَا فَكَذَّلِكَ اسْتَحْسَانَاء 
وَإِنْ ك1 بكنة أَنْ يقف لَبْلّا مع أكترهِح لا تُقْبَل سَهَادَئُهُمْ وَيأَمرْهُمْ أَنْ يَقِهُوا مِنْ الْعَدِ اسْتحْسَانًا 
وَالشُهُودُ في هذا كَعَيْرِهِمْ كما قَدَمْتَاهُ وَفِ الْمَتَاوَى الظَهِيريّة ولا يَنْبَعي لِلإِمَام أَنْ يَقْبَلَ في هَذَا شَهَادَةُ 
لْوَاجِدٍ وَالانْئَيْنِ وَنَخْو ذَلِكَ. 


(قوْلهُ: وَلَوتَرَكَ الجَْرَة الأولى في الْيَوْمِ الدَانِ رَمى القَّاتَ أو الأولى فَمَطْ) بان لِكْنٍ التَرتِيبٍ في 
لْجمَارٍ الثَاثِ في الْيوْم النَان لَيْسَ بِصَرْطِ ولا وَاجبء وَإِعا هُوَ سْنَةُ وََِذَا قَدَمَ فَوْلَهُ َم الثَللات 
لِمُرَاعَاةٍ التَرْتِيبٍ الْمَسْنُونِ؛ٍ لأَنَ كل جَرةٍ فَزْبَة قَائِمَةٌ بنَفْسِهَا لا تعَلّقَ ها يعزهاء ولس بَعْصُها تَابعًا 
لِبِعْضٍ بحلاف السّغي قَبْلَ الطّوَافٍِ َو الطَّوَافٍِ قَبْلَ الْوْقُوفٍ فَإنَه شرع هرا نبا عَلَى وَجْهِ اللَرُومِ فَلَم 
يَدْخْل وَقْمَهُ وَلَوْلا وُرُودُ النَصّ في قَضَاءٍ الَْوَائْتِ بالتَرْتِيبٍ قُلْنَا لا يَلْرَمُ فيهَا أَيْضّاء 00 صَّلَاةٍ 
عِبَادَةٌ مُسْمَقلَةٌ وَيخلّاف الْبُدَاءَةٍ بالْمَرْوَةِ؛ لِأَنَّ الْبَدَاءَةَ مِنْ الصّفًا تَبَتَ بِالنّصّء وَهُوَ قَْلَهُ. - 

السام - «ابْدَءُوا بها بَدَأ اللَهُ به» بصِيعة الْأَمْرٍ بخلافٍ التَرْتِبٍ في الْجَمَارٍ القّلاثِ فَإِنَهُ نَبَتَ 0 
وَهُوَ لا يُفِيدُ أَكثَرَ مِنْ السُنّة. 


(قَوْلَه: وَمَنْ أَوْجَب حَجا مَاشِيا لا يَرْكَبْ حَقٌ يَطُوفَ لِلركْن) أَيْ بِأَنْ تَدَرَ الج مَاشِياء وَفِيه إِشَارَةٌ إل 
ووب الْمَشي؛ لِأَنَ عِبَارَةَ الْمُحْمَصَرِ عِبَارَةُ الجامع الصّغيِرء وَهِيَ كلَامُ الْمُجْتَهِدٍ أغني أا حَبِيفَةَ - 
رَضِيّ الله تعَالٌ عَنْهُ - عَلَّى مَا تَقَلَهُ مُحَمَدٌ عَنْهُ فيه, وَهُوَ إِخْبَارْ الْمُجْتَهِد وخا عبر بإخبار 
الشَرْع؛ لِأَنَهُ َائِبُهُ في َيَانِ الْأَخكام كما ف الْمِغْرَاج ٠‏ وَفٍ الْآصْلٍ أ أَيْ الْمَبْسُوطٍ لِمْحَمَّدٍ أَنْضًا خَيّرَهُ بَبْنْ 
الركُوب وَالْمَشِي: وَعَنْ أبي حَنِيفَة أنهُكُرِه الكش يكن الرَكُوبْ أَفْضَلَ وَصّحّحَ مَا في الجاع المكفير 
قَاضِي خَان في شاه َاخْمَارَهُ فَخْرُ الإسْلام مُعَبِلَا أَنَُ الْكرّمَ الْقرْبََ بِصِفَةِ الْكُمَالِء وَإِعا قُلْا 3 


الْمَشْيَ أَكْمَلُ لِمَا روِي عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - أَنّهُقَالَ: «مَنْ حَجّ مَاشِيًا كُِبَثْ لَهُ بكُلّ 
خُطَوَةٍ حَسمََةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الخَرّم قيل» وَمَا حَسَئَاتُ الخرّمِ قَالَ: وَاجِدَةٌ بِسَبْعمائَة» , وَإِئا يحص 
الشَرْعٌ في التكوب دَفْعًا لِْحرَّج قَالَ: في عَايَةٍالْيَانِ ولا بَرِدُ عَليِْ ما أُوردَ في النَاِلٍ عَنْ أبي حَدِيفة 
وَامجِدَالٍ الْمنْهِيَ عَنْهُ وَِلّا الجر عَلَى فَدرٍ الّعَبٍ وَالتَّعَبُ في الْمَشي أَكْكرُ. اه. 

لا ُقَالُ لا تير لمشي في الَْاجبَاتء ون شَرْطٍ صِحْةٍ لذ أن يَكُون من جنس الْمَنذُورِ وَاجبا؛ 
أن قُولُ بَل لَه نط وَهْوَ مطئ الْمَكَيَ الَّذِي لا يَدُ الرَاجِلَة وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْي فَإنَهُ َب 
عليه أن يح مايا نفس الطَوافٍِ أنْضّاء وم يدك الْمُصَيْفُ عحَلَ وجوب انتداءِ المشي؛ لِأنَّ تحْمَدَا 
- رَحمَهُ الله -. 1 يَذَكُرْهُ قَلِدَا اخْتَلّفَ الْمَشَايِخُ فيه عَلَى ثَلَانَة أَقْوَالٍ قِيلَ مِنْ بَئْته وهو الأصحُ ذا 
في فح الْقَدِيرٍ وَعَبْ؛ لِأنَُ الْمرادُ عُرْفاء وَقِلَ من الْمِيقَاتِ وَقِلَ من أي مَوْضِع بم مِنْهُ وَاخَْارَُ 
قذد الإسْلام وَالْإِمَامُ الْعَتَايُ ْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَُ: بن صُورَئه َو وَقَفَ الْإمَامُ بالنّْسٍ طنًا مِنْهُ [) قُلْت: يكن أن يُقَالَ: حمل الإمام عَلَى 
لوقو ميرد ال شنتجيل في هذا المؤقفٍ الغطيم واوا َب لطن متزلة منزلة ايقن فيخم 
عَلَيْهِ ذا في الشُرْنْبَاليّة. 


(قَوْلهُ: أَنْ يَكُونَ من جِنْس الْمَنذدُورٍ وَاجِبًا) ذا في الفح وَالنُسَخْ التي رَأيْهَا وَصّوَابُهُ وَاجِبْ بالرَفْع 
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وَصَّحَحَهُ في غَايَةِ الََْانِ؛ لِأَنَّهُ نَدَرَ احج وَالَجٌ داو الإِخرَام وَالْبِهَاْهُ َوَافٌ الزيارةِ َيَْرَمَهُ بق 
ما الَّْم» ولا عِبَْة عزف مع وود اللَفْظِ لاف الْوصِيَة بالحج فَنَهُ تح عَنهُ من به ل الْوصِية 
صرف إل الَْْضٍ في الْأمثلٍ وَهدَا بح عَنْهُ كبا لا مَاشيا وَالْمَوَلُ عليه هو التمنْجِيح الأول وَل 
عَلَيْهِ مِنْ الرّوَايَة مَا عَنْ أبي حَنِيقَة لو أَنَّ بَعْدَادِي قَالَ: ِنْ كلَّمْت فُلَانا فَعَلَيَ أَنْ أَحْجّ مَاشِيًا فَلَقِيَهُ 
بالكُوفةٍ فكلْمَهُ فَعَلَْهِ أن بَْشِيَ من بَغدَادء وََوْلَهُ لا عَِْةَ الْفٍ مع وجُود الفط تمنُوع بل امغر 
في التُدُورٍ وَالأَبمَانٍ الْعْرْفْ لا اللَفْظُ كما عُرِفَ في حََلّ وَفي فتْح الْقَدِيٍ وَلَوْ أَحرَمَ من بَيْتِهِ فَلِاتَمَاقَ 


عَلَى أَنْ يْشِيَ مِن بيت وَإِّا ينمهي وُجُوبُ الْمَشي بِطَوَاف الزَيارة؛ لِأَنّ بهِ يَنْتهِي الإخرَامء وَأَما 
طَوَافَ الصّذرٍ فَلِلتَؤْدِيع وَلَيْسَ بِأَصْلٍ في احج حَىّ لا يَبْ عَلَى مَنْ لا يُوَدْعُ. 

وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لا يَرِكَبْ أ لَوْ ركب لَرِمَهُ اجَرَاءُ َك الَْاجب فَإذَا تَرَكَ في الْكُل أو في الأكتر يَلْرَمهُ 
الدّم وَني الْأَقَلَ يَْرَمهُ التَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ مِنْ قِيِمَةٍ الشَّاةٍ الْوَسَطِ وَمُفْمَضَى الأضل أَنْ لا يخْرْجَ عَنْ غَهْدَةٍ 
الَذْرٍ إِذَا ركب كما لَوْ نَدَّرَ الصّوْمَ مُتَتَابِعَا فَقَطَعَ التََابُعَ وَلَكِنْ تَبَتَ ذَلِكَ نضا في الْحَجّ فَوَجَب 
لْعَمَلُ به وَهُوَ مَا عَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ أنَّ «أختَ عُقْبَةَ نَذْمَتْ أن تَحْجّ مَاشِيَة فَأَمَرَهَا ول لله - صَلَى 
اله عَليْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تركب وَتُهْدِيَ دَمَا» رَوَاهُ بو دَاوْد وَهُوَ تحْمُولُ عَلَى عَجْرِهَا عَنْ الْمَشْي بِدَلِيلٍ 
الرُوَايَة الْأخْرى, وَأَنَّهَا لا طيق, وَأَطْلَقَ في الْإيجَاب فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ مُنْجَرًا أو مُعَلَفَا وَمَا إِذَا قَالَ: 
لَه علَيَ أو عَلَيَّ حَ'جة مَاشياء وَل قَالَ: عَلَيّ الْمَشْيْ إلى بَيْتِ الله حرام و يَذَكُرْ حَجّاء ولا عَمْرَة 
َِمَهُ أَحَدُ التُسْكَيْنِ اسْتِخْسَانًا فإِنْ جَعَلَهُ عُمْرَة مَشَى حَقٌ يلق إلا إِذَا نَوَى به الْمَشْيَ إلى مَسْجِدٍ 
الْمَدِيَةٍ أو مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أَوْ مَسْجِدٍ من الْمَسَاجِدٍ فِإنَّهُ لا يَلرَمَُ شَيْء وَقَولهُ علَيّ الْمَسْيْ إلى 
مَكْدَ أو الْكَعْبَةِ كَقَوْلِِ إلى بِيْتِ الله وَلَوْ قَالَ: عَلَىَ الْمَشْيْ إلى الخرَمِ أو الْمَسْجدٍ الخَرَام فَإنهُ لا شَيْءِ 
عَلَيْهِ عند أبي حَبقَة لِعَدمِ العرفٍ الام السك بهء وَقَالا يَلرَمَهُ شك حاط وَاتَقَُوا عَلَى أنه لا 
َرُوم لَو قَالَ إلى الصّمًا أو الْمَروَةٍ أو مَقَام إبْرَاهِيمَ أو إلى سَِارٍ الْعبَةٍ أو ببَا أو مِيرَابًا أو عَرَفَاتِ أو 
الْمرْدَلِمَةٍ أو مَسْحِدٍ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أ ذَكَرَ مَكَانَ الْمَشي غَيْرَهُ كقَوْلِهِ عَلَيَّ الذّهَابُ 
الحجٌ» وَ1 يكن حَجّ نه حَجّ وَأَطْلَقَ كَانَ عَنْ حَجةَ الإسْلام وَسَقَطَ عَنُْ مَا الْمَرَمَهُ بِالنَدْرِ لأَنَ تَذَرَهُ 


4 


مُنْصّرف إِلَيْه وَإِنْكانَ قَذْ حجّ ثم َدَرَ م حَجّ فلا بُدَّ مِنْ تَغبينِ الْحَجَ عَنْ التَدر وَإِلَا وَقَعَ تَطُوْعَا كُمَا 


« ع كيج داص 


كو 


غَيِرَ أن الاي ِكْرَه تَلِيلةُ لإخلاف الْوَعْدٍ حَيْتُ وجد مِنه الْإذْنُ وَالْمُشْئرِي 1 يُوجَدْ منه الْإذنُ قا 
ْرَُ ليل قد يها خرمة؛ لِأنهَا و كاتث مدموحة فلئسن لِْمُشتري فسخ التكاح؛ نَّم مقا 
بنع وَهُوَ َس لَه الَسحْ بَغد الْإذنء وَأَطلق في إخرَامها فَسَمِل ما إِذَا كان بِذنٍ البائع أ لا: 
وَأَشَارَ بِعطفٍ الماع عَلَى التَحلِيلٍ إل أنه َََْا ِعَيرِ الجماع كَقصَ طَفْرٍ وَشَعْرٍ وَهوَ أو مِنْ 
الُخليل بالجماع؛ أنه طم نطوزاتٍ الإخام حت تعلق به لقسَاذ فلا ْله َظِيما لأف الح ولا 
مْعْ الُخليل بمَوْلِهِ حَلَمكِ بَن بفغله أَؤ بفغلِها بأمْرهِ كَالامِسَاطٍ بأمروء وَأَصَارَ إلى أن للْمُسْترِي أَنْ 


َل الْعبْدَ الْمُحْرمَ لِمَا قَدَمْمَافُ وَإِذَا كَانَ لَهُ مَنْعُْهُمَا وَتَْلِيلُهُمَا لَيْسَ أ اك 
أَحْرَمَتْ بِحَج تفل ثم تَرَوحَتْ فَلِلرّوْج أَنْ يَللَهَا عِنْدَنَا بخلافٍ مَا إِذَا أَحرَمَت بِالْقَرْضٍ فَلَيْسَ لَه أ 

جلها إن كان ها رم َإِنْ 1 يكن ها فَلَهُ منْعُها َإنْ أحْرَمت فَهِيَ مَخْصَرَةٌ لق الشرْع قدا إذَا زا 
لوخ تَخليهَا لا محلل إلا بلَذي خلا ما إِذا حرمت يتل بلا ْ 
ا 

(قَوْلهُ: و وَمفْعَضَى الْأَصْلٍ) أي الْقيَاسٍ لا أَصْلٍ الإمَام مُحَمّدِ (قَوْلَهُ: يَسْفْطُ بحَجةٍ الإْلام عِنْدَ أبي 
حَبِيفَة) الَّذِي في الْقَنْح عِنْدَ أي يُوسُفَ. 


(قَوْلة: لَيْسَ لَهُ اليد بالْعيِب) ؛ لِأَنَهُ كه إَِالئَهُ بالتَخْلِيلء وَفِيهِ خلافٌ زُقْرَ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَهُ 
الود بِالْعَيْبٍ كما في المح وَآلّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَابء وَإِلَيِْ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 
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ِذْنِ لَهُ أَنْ يحَلَلَهَا وَلَا يتَأَخَرُ كَلِيلُه يها إلى ذَبْح الذي كَمَا قَدَّمْنَاهُ في باب الإخصارء وَلَوْ أَذِنَ 
لامرَأته في حَجّ التَفْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجعَ فيه لِمِلْكِها مَنافِعَهَاء وكذًا الْمُكَاتبَةُ بخلافٍ الْأَمَة وني ففح 
الْقَدِي وَلَوْ ع َوْجَنَهُ أو أَمَته الْمُحْرِمَة وَل يَعْلَمُ بإِخْرَامِهَا 1 يَكْنْ ليلا وَفَسَدَ حَجُهَاء وَإِنْ 
عَلِمَهُ كَانَ كَلِيلًا وَلَوْ حَلَلَهَا ن بَدَا لَهُ أَنْ يَأذَنَ طَا فَأَذِنَ ها فأَحْرَمَتْ بالج وَلَّوْ بَعْدَمَا جَامَعَهَا مِنْ 
عَامِهَا ذَلِكَ ل يَكُنْ عَلَيْهَا عُمْرَة ولا نِيّهُ الْمَضَاءٍء وَلَوْ أَذِنَ نا بَعْدَ مُضِيَ السّنَةِ كانَ عَلَيْهَا عُمْرَةٌ م 
الحج؛ وَلَوْ حَلَلَهَا فأَحْرَمَتْ فَحَلََهَا فَأَحْرَمَتْ هَكَدًا مِرَارَا نم حَجَّث من عَامِهَا أَجْرَأَهَا عَنْ كُلّ 
التَحَلّلاتِ تلك الخَجَةٍ الْوَاحَِدَة وَلوْ ل تَحْجّ إلا مِْ قَابِلٍ كَانَ عَلَيْهَا لِكُلَ تيل عْمْرَةُ وَآلنّهُ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالُ َعْلَّمْ. 


(كِتَابُ التكاح) . 

ذكْرَهُ بَعْدَ الْعبَادَات؛ لِأَنَهُ أَفْرَبُ إِلَيْهَا حَىّ كَانَ الاشْتعال به ب أل , مِنْ التَخَلّي لِنَوَافْلٍ الْعبَادَات 
وَقُدّمَ عَلَى الْجْمَادِ لِإشْتِمَالِهِ عَلَى لْمَصّالِح الذينيّة بيّة وَالدْمُو يق وَأَمْرْ المنامية ة سَهْلٌ وَاخْتَلِفَ في مَعْنَاهُ 
لْعَةَ عَلَى أَرْبَعَةٍ َقْوَالٍ فقيل مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْوَطْءٍ وَالْعَفْ ل ظَاهِرُ مَا في الصَّحاح فَإِنَهُ قَالَ: النَكاحُ 


لْوَطْءْ وَقَدْ يَكُونُ الْعَفْدَ تَقُولُ نكختها وَتكحث هي أَيْ تَرَوّجْتء وَهِيَ ناكم في بَني فُلَانٍ أَيْ ذَاتْ 
َؤْج وَالْمُرَادُ باْمُشتركِ اللَّْطِيَ وَقِلَ حَقِيقَةٌ في الََْدٍ تجَازْ في الْوَطْءٍ وَنَسَبَُالْأصُولِيُونَ إلى الشَافِعِيَ 
في بْثِ مَىَ أَنْكنَ الْعَمَلْ بِالحقِيقَة سَقَط الْمَجَارُ وَقِيلَ بالعكس. وَعَلَيْهِ مَشَايكُنَا صَرَّحُوا بِهِ كما في 


2 فَلَمَا كان حَقِيمَة في اعفد عِنْدَهُ 1 ْم مَوْطْوءَئة ِنْ الا وَلَمّاكان حَقِيقة في الوطْءِ ِنْدَئ 
الشَامِلٍ لِلْوَطْءٍ الحلالٍ وَالخرَامِ حَرْمَتْ عِنْدَنَا وَحَرْمَتْ مَعْقُودَةُ الب بِغَيْرٍ وَطْءٍ بالإجماع. 

وتفرع عَلَى صلا ما ل قَالَ: لافرأيه إن تكخثك فَانْتٍ طَلِق فَنَهُ لِوَطءِ فلو أباتها م تَرَوجَها 1 
يْسَثْ وَل يَرِدُ عَلَيْنَا مَا لّوْ قَالَ: لِأَجْنَية ذَلِكَ فَإِنَهُ لِلَعَقْدِ ِتَعَذّرِ الْوَطْءٍ شَرْعَا فَكَانَتْ حَقِيقَةَ مَهُجُورةَ 
كما ني الْكَشْفٍ وَِدَا َو قَالَ: ذَلِكَ لِمَنْ لا تل لَهُ أبدَا بأنْ قَالَ: إِنْ تكختك فَعَبْدِي حر انْصَرَفَ 
إلى البَكاح الْقَاسِدٍ كما في الْمُحِيِطِ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ في الصّمْ صَرّحَ به مَشَايَْا أننضًا لكن قَالَ: في فَنح 
الْقَدِير 5 لا مُتَافَاةً َيْنَ كلامهة؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ من أَفْرَادٍ الصّمْ وَالْمَوْضُوع لِأَذَحَمَّ حَقِيقَةٌ في كُلّ مِنْ 
أَفْرَادِهِ كإِنْسَانٍ في رَيْدٍ فَهُوَ مِنْ قَِيلٍ الْمُشْتَرَكِ الْمَغْنَوِيَ إلى آخر مَا ذَكْرَهُ وَهُوَ مَرْدُودُ فَإِنَ الْوَطءِ 
مُعَايرٌ ِلضّمَ وَلِذَا قَالَ: في الْمُغْربِء وَقَوْهُمْ التَكَاحُ الصّمُ يجَارٌ كإطلاقه عَلَى الْعَقْدٍ إلا أن إطلاقهُ عَلَى 
ح ال ل رطلافة على لعن ال د و ل على مناه 
الْمَولَيْنِ أن صَاحِب الْمُحِيطٍ ذَكَرَ أَنّهُ حَقِيفَةَ في الصّم الشَامِلٍ لِلْوَطْءٍ وَالْعَفْدٍ بإغتبَارٍ ضّمّ الإيجَاب إلى 
ابول فهو حَقِيقَةٌ في الْعَفدٍ نضا وَعَلَى الْقوْلِ الَالِثِ تجار فيه وَصَحَحَ في الْمُجمي ا في الْمُغرِبٍ 
كَمَا في التَبِِينِ وَرَجّحَ في غَايَةِ الْبَيَّانٍ الْأَوَلَ بآنَّ الَْصْلَ في الكلام الخَقِيقَةُ وَالْمُشْكَرَكُ مُسَْعْمَلٌ في 
الْمَوْضُوع الْأَصلِيَ دُونَ الْمَجَازٍ. اه. 

وَهَْ عَفْة عَم في الأول فَإِنّ اصح أنه ذا ار لظ بين الاشيراك وَالْمَجَاِ فَالْمَجَارُ أول؛ لِأنّهُ 
بلع وَأغلَبْ وَالاشيراكُ يحل بالتفَاهُم ويا إلى فَربتَمين كما ذكرة النّسَفِيّ في سَرْح امار وقَالَ: في 
الْبَدَائْع إِنَهُ اق وَالْمُتَحَقّقُ الِاسْتِغْمَال في كُلّ مِنْ هَذِهٍ الْمَعَان القَلَانَةِ لَكِنّ السَأنَ قي تَعْبينٍ 

[منحة الخالق] 

[كِتابُ التكاح] 

(فَولُ: حٌَ كان الاشْبعالُ به أَفْصَلَ !2) أي الاشتعالُ بالتكاح, وَمَا يَشْكَول عَلَيِْ من الْقيَام 
بلمصَالِح, وإِعقَافٍِ الحزام عن َس ورية الود وتو لِك فَالَُ في اله وَسَيَي الاستذلال عَلَى 
فصَِييدِ بوجوو أزئعةٍ وَحَفقهُ في الفح با لا مزيد عَلَيِْ (فولَة: وَهُوَ مَردُود) قَالَ: في النَهْرِ هذ يع أن 


الْوَطْءَ نَفْسَهُ صم وَقَد جعَلَ في الْمُحِطٍ الصّمٌ عَم م َم الجسم إلى الجسم وَالْقَْلِ إلى الْقَْلٍ 
َعْرَاضُ يََلَاسَى الْأَوَلْ مِنْهَا قَبْلَ وُجُودٍ الات فلا يُصَادِفٌ النَانٍ مِنْهَا ما يَنْضَمُ إِليْهِ إلا أنَّ فَْكَمْ 
لْقِيقَةُوَالْمََارُ أو مِنْ الاشتراك يُرَجَحُ مَا في الْمُغْربٍ, وَأَنَّ إطْلَاقَهُ يَعُمُ الْمعْتَوِيّ أَنْضًا. اه. 

أي إطْلاق فَوْهِمْ الْمَجَارُ أل من الاشيتراكِ يَعُمُ الْمسْعرْكَ الْمَغتوِي. 

(قَوْل: من باب تَسْمِيَة الْمُسَبّبٍ بام المبَب) أي إطلَاقُ التكاح الّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ في الْوَطْءِ عَلَى 
الصّح تجا عِلاقَعهُ السييهُ والمسببية فإ الَطءَ سَببْ للم قصَح إطُلاق البكاح عَلَيِ ونه مسا 
عَنَْهُ وَِطْلَاقُةُ عَلَى الْعَقْدٍ حجَارْ أنْضًا فَإنَهُ سَبْبْ لِلْوَطْءِ (قَولَ: وَعَلَى الْقَوْلٍ النَالِثْ) أَيْ الْقَْلٍ بآنَّ 
البَكَاحَ حَقِيقَةٌ في الْوَطْءِ يَكُونُ تجار في الْعَفدِ (فَولَه: وَرَجْحَ في غَايةِ ايان الأوَلَ) أي إنَّهُ مكرك بن 
الْوَطْءٍ وَالْعَفْدِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ في مَعْنَييْه وَهِيَ الأصْل يخلاف مَا إِذَا كَانَ حَقِيقَة في أَحَدِهمًا 
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َم مغتا شرع في فَْح الْقِيرٍ حَيْتْ طق في الكتاب واس خا عن الَْرَا فهو لط فَقَذ 
تساوى المفى اللُعَوِيَ وَالشّرْعَِ وَلِذَا قَالَ قَاضِي حَانْ إِنّهُ في اللّعَةٍ وَالشَّرْع حَقِيقَةٌ في الْوَطْءٍ تجَارٌ في 
الْعَفْدِ وَأَمّا مَا ذكَرَهُ الْمُصَّنَفْ ا من أَنَّهُ اسْمْ للْعَقْدِ حاص فَهُوَ 0 امطلاح الْقُقَهَاءِ وَلِذَا 
قَالَ: في الْمُجْتَى إِنَهُ في عُرْفٍ الْقُمَهَاءٍ الْعَفْدُ فَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَهُ في الشّزع اسْمْ عفد لاص كما في 
لين حْمُونٌ على أن اراد أنه في عزف الفمَهَاِ وَهُمْ أل الشَع قلا لَه وَسَبَبِ مَشْرُوعِيهِ مع 
أن الْأصْل في التَكاح الْحَظْرُ وَإِبَاحَيُهُ لِلِضَّرُورَةِ كُمَا في الْكُشْفٍ تعلق َمَاءٍ العَا به الْمُمَدَّرْ في العم 
لد علَى الْوجه الأمل, وَإِلا فين بَقَاء النؤع بالؤطء عَلَى غير الوه المشروع لكِه نارم 
َم وَالسَفْكِ وضَباع الأنسَاب بخلافه على الوه الْمشروع وَسَرْطه توعان عام في في مل 
تصَرّفٍ دَائِرٍ بَيْنَ التفع وَالصّرَرٍ وَحَاصصٌ فَالأَوَلَ الْأَهِْيةُ لعفل وَالْبَلُوغْ قَالَ: في فح الْقَدِير وَيََْغي 
أنْ يُرَادَ في الوَيّ لا في الرّْج وَالرّوْجَةِ ولا في مُعَوَنِي الْعَفْدِ فإِنَّ تزويج الصّغيرٍ وَالصّغِيرَة جَائرٌ وَتؤْكِيل 
لصي الَّذِي يَعقِدُالْعفد وَيَفصِدُه جار في الْبَيِع عندنا فَصِحَْهُ تا أؤل؛ لَه خض سَفِرء وأا اخْرَيَة 


فَشَيْط النَفَاذِ بلا إِذْنِ أحد. اه. 


للانْعفَادٍ أَصِيلَا كَانَ أو 1 يكن فَلَمْ يَنْعَقِدْ البَكَاح ببَاسرَةٍ الْمَجْنُونٍ وَالصِيَ الَّذِي لا يَعْقِلُ وَأَمَا 
الْبَلُوع وَاخرُْ َسَرْطالتَاذِ ي موقي العف لِنفسه لا لَه مَوقُُ عفد الصّي الْعاقل وَالَْبْدِ عَلَى 
إِجَارَةِ الوَيَ وَالْمَوىء وَأَمّا الْمَحََيةُ فَمَالَ: في فَتْح الْقَدِيرِ إِنّهَا مِنْ الشُرُوطٍ الْعَامَةِ وَتَْتلِفُ بِحَسَبٍ 
الْأَشْياءِ وَالْأَخْكَام كُمَحَلَية الْمَبِيع لِلْبَيْع وَالأنتى للتَكاح. اه. 

الأو أن ُقَالَ: إنّ عََيََ الأنقى الْمُحَفقَةِ من بََاتِ 57م لَيْسَتْ مِنْ الْمُحَرَمَاتِء وني الْعِتائَة عله 

ام 1 بَعْ مِنْ نِكاجها مَانِع سَرْعِيٌ فَخَرَجَ الذَكرُ لِلذّكرِ وَالخُنتى مُطَلَا وَاجْييَهُ لِْإنسِيَء وَمَاكَانَ مِنْ 
النَسَاءٍ محرَمَا عَلَى التَأييدِ كَالْمَحَارمِ وَلِذَا قَالَ: في التَّبْينِ مِنْ كاب الْنْتَى و رَوجَهُ أو أو مَوْلَاهُ امْرَأَة 
أو رَجْلّا لا يحَكُمْ بِصِحَبِهِ حَىٌ يَعَبِينَ حَالَه أَنَهُ وَجُلٌ أو امْرَأةٌ فَإِذَا طَهَرَ أَنهُ خلافٌ مَا وُوَج به تَبينَ أن 
الْعَفْدَكَانَ صَّحِيحَاء وَإِلّا فَبَاطِلٌ لِعَدَم مُصَادَفَةٍ الْمَحَلِّ؛ وَكَذَا إِذَا رُوَجٍ الخُنتى من خُنْتى آخَرَ لا يكم 
بِصِحَةٍ التكاح حَقٌّ يَطْهَرَ أَنَّ أَحَدَهَا ذكرٌ وَالْآخَرَ أنتى. اه. 

َف الْقُنْيَةِ لا يمُورُ النُّويجُ يي وَأَجَارَهُ الْحْسَنْ الْبَصْرِيُ بِشْهُودٍ وَدكرَ أَهل الْأَصُولٍ أن النّهي عَنْ 
نكاح الْمَحَارمِ تجَارٌ عَنْ الَف فَكَانَ نَسْحًا لِعَدَمِ عله وَصَرَّحَ كير مِن الْفَقَهَاءٍ ِعَدَم تي الْمَحَارِمِ 
للتَكاح وَجَرْمَ به في غَاَةِالْبيَانِ لكن يُشكل عَلَيِْ إسْقَاطُ أبي حَِيفَة الح عَمَنْ وَطِىَ حرم بعد الْعَفْد 
َيه فِإنَهَا ذا م تكن حلا 1 بق سْبْهَه بلْعفدٍ واجوَابْ أَنهَا 1 ترج عَن الْمَحلية إلتكاح ألا 
بِدَلِيلٍ جل تَرَوْجِهَا لِمَنْ 1 يكن عَْرَمَا لَا فأَبُو حَدِيقَةَ نَظَر إلى هَدَاء وَهمَا نظا إلى خْرُوجِهَا عَن الْمَحَلَيّة 
بِالتّسْبَةِ إلى الْوَاطِيِء وَهْوَ الظَاجِرُ فَلِدَا قَالَ: في الْلَاصَةٍ إن الْمَغْوَى عَلَى قَوهِمَا وَسََأْتِ مَامُهُ في حل 
ِنْ شَاءَ الله تعَالَ وَالئَانٍ أَعني الشّرْطً الْخَاصّ لِلِانِْقَادٍ سما الْنَْنِ بوَصْبٍ حاص للإيجَابٍ وَالْمَبُولٍ رَادَ 
في الْمُحِيطِ» وكؤنُ الْمرأةٍ من الْمُحلَكَاتء وَقَد عَلِمْت ما فِيد وَزكْنهُ الإيجاب والقبُولُ حَقِيقَةُ أؤ حَكْمًا 
كَاللَفْظٍ الْقَائِم مَقَامَهُمَا مِنْ مُعَولِي الطَرَقينٍ سَرْعَا وَحِكْمَةُ جل اسْتمْمَاع كل مِنْهُما بالْآخرٍ عَلَى الْوَجهِ 
الْمَأَذُونٍ فيه صَرْعَا وَحْرْمَةُ الْمُصَاهَرٍَ وَمِلْكُكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْآخَرٍ با سيد 

وَقَدْ دكرَ أخكافة في الْبَدَائْع في فَصل عَلَّى جِدَةٍ فَقَالَ: مِنْهَا جلٌ الْوَطْءٍ لا في الَيْضٍ وَالتَفَاسِ 
وَالِخْرَام, في الظَهَارٍ قَبْلَ التكُِير وَوُْوبْهُ قَضَاءً مره واد وَدِيائَة فِيمَا و3 عَلَيْهَاء وقِيلَ يحب قَضَاءً 
أَنْضّاء وَمِنْهَا جل الّظَرِ وَالْمَمنَ من رَأسِهَا إلى قَدِمَهَا إلا لِمَانع 

[نحة الخالق] 

تجار في الْآخَرِ (فَوْلَُ: مِنْ أَنّهُ اسْمْ لِلْعَقْدٍ الحَاصّ) أَيْ ما يأْقِ في قَوْلِ الْمُصَبَفٍ هُوَ عَفُدُ يَردُ عَلَى 
ِلك الْمُمْعَةِ (قَولَُ: في غرْف القُمَهَا وَهُمْ أَهلْ الشّزع) الّذِي في غَْرِ هَذِهِ الشْسْحَةٍ في عُزْفٍ أَهْلٍ 


الشّرْع وَهُمْ الْفُقَهَاُ (قَوْلَه: فَإِنَّ تزويج الصّغير وَالصّغيرة) مُفرَع عَلَى فَولهِ لا في الرّوج وَالروجَةِء 
وَفَوْلَهُ وَتَؤكِيلَ الصَبِي !1 مُفَرَعٌ عَلَى فَولِه ولا في مَُوَئي الْعَفْدٍ وَكْلٌ من تزويج وَتَؤْكيلٍ مَصْدَرٌ مُضَافٌ 
لِمَفْعُولِه. ٠‏ 

(قَوْله: وَالأَولَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لَه الأنتى) كدذًا فيمَا رأنْعه من التّسَخ بِالْإِضَافَة وَالظَاهِرُ أَنَهَا وق 
وَالْأَصْل َلَيَئَهُ أو َل بِالصّمِير مَعْ القَاءٍ أو بِدُوتًا َالأنتى شر 0 
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وها ملك الْمْفَعةِ وهو اختصّاص الرَوج بتاع ُطعها وَسَائِرِ أعْضَائهَا اسيفتاعاء ونا ِلك 
اليْسٍ وَالْقَيْدِ وَهُوَ صَيْرُورََُا تمنُوعَةَ عَنْ الرُوج وَالْبُرُوزِ وَمِنْهَا وُجُوب الْمَهْرِ عَلَيْه وَمِنْهَا وبُوبُ 
التمَف وَالْكِسْوَة وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَة» وَمِنّْهَا الإرْتُ مِنْ لاني وَمِنْهَا وجب الْعَدْلٍ بَيْنَ السَاءٍ 
في خْفُوقِهِنَ وَمِنْهَا وُجُوبُ طَعَتِهِ عَلَيْهَا إِذَا دَعَاهَا إلى الِْرَاشِء وَمِنْهَا ولَايَهُ تَأدِيهَا إذَا 1 نْطِعْهُ بأنْ 
نَسَرَتْ وَمِنْهَا امْتخبَابْ مُعَاسَرَتًا بالْمَغْرُوفِء وَعَلَيْهِ حمل الْأَمْرْ في فَوْله تال (ِوَعَاشِرُوهُنَ 
بالْمَعْرُوفِ] [النساء: 19] » وَهُوَ مُسْتَحَبٌ ها أَبْضًا وَالْمُعَاشَرَةُ ِالْمَغرُوفٍ الإخْسَانُ َولَا. وَفِغًا 
وَخُلْقا إلى آخر ما في الْبَدَائع» وَمِنْ أَحْكَامِهٍ أَنْ لا يَصِعَ تَعْلِيقُُ بالشّرْطٍ لكِن فَالَ: في التَِمّةِ تَروَجَ 
رآ إنْ صَاءَتْ أ قَالَ: إنْ شَاءَ ربد فصل صَاحِبْ الْمَشِيئَةِ مَشِيئعَهُ في الْمَجْلِسٍ فَالبَكاحُ جائز) 
أن الْمَِيئَ إدا بَطلَثْ في الْمَجْلِسِ صَارَ احا بير مَشِيئةِكُمَا ُو في السلم إذا أنطّل الارَ في 
وَلَوْ بَدَأَ الزّوْجُ فَقَالَ: ترَوَجْعُك إن شِئْت ثم قَبِلَثْ الْمَرأَةُ من غَيْرٍ شْرْوطٍ تم التكاح, وَلَا ياج إلى 
إنطَالٍ الْمَشِيئةِ بَعْدَ ذَلِكَء وَلَوْ قَالَ: ترَوَجْتُك بأَلْفٍ دِرْمَمِ إِنْ رَضِيَ فلَانّ الْيَوْمَ إن كان فْلَانُ حَاضْرًا 
قَالَ: قَد رَضيت جار الاح اسْتخْسَائا وَإنْ كان غَيْرَ حَاضرٍ 1 يز وَلَيْسَ هذا كفَْلهِ قد ترَوَجْفك 
وَلِقُلَانِ الرَضَاٍ لِأنَّ هذا قَوْلَ قَدْ وَجَب وَشَرْطُ خْيّارٍ وَالأَوَلُ 1 يُوجَبْ وَجَعَلَ الإيجاب مَاطَرَة وَلَوْ 
قَالَ: تَرَوَجْبْك الْيَوْمَ عَلَى أن لك الْمَشِيئَةَ الْيَوْمَ إلى الَيْلٍ فَالبَكَاحُ جَائِرٌ وَالشَّرْط بَاطِلٌ كَشَرْطٍ اليا 
اه 

بالخَطَر. اه 

وَقِيَامنُ مَا تَقَدَمَ أن الأب إِنْكَانَ حَاضِرًا في الْمَجْلِس وَرَضِي الْجوَارَ نم ريه في الظَهيريَة: وَفي الْمَرَاِبَة 


خَطّب بِنْتَ رَجْلٍ لِابْبهِ فَقَالَ: أَبُوهًا رَوَجْعهَا قَبْلَك مِن فَلَانٍ فَكَدَبَهُ أو الابن فَمَالَ: إِنْ 1 أكُنْ 
رَوَجْتهَا من فُلَانِ فَقَد رَوَجْتهَا من انبك. وَقَبلَ أَبو الاب ثم عَلِمَ كذبَه انْعقَد؛ لِأَنَّ التَعْلِيقَ بِالْوْجُودٍ 
0 اه. 

وَف الْمُجْتىَ رَوجْت نَفْسِي مِنك بَعْدَ الْقضاءٍ عِدَّنِ فََبِلَ لا يَصِحُ كالتَغلِيق, وَإِضَافَُهُ إلى وَفْتِ لا 
تِصِحٌ وَصِفَنهُ فَرْضٌ وَوَاجَبُ وَسُنَة وحََام وَمَكْرُوة وَمْبَاحٌ أما الْأوَلْ فبأنْ يحَافَ الْوقُوعَ في الزّنا لو 1 
يَكَرَوَخ بِحَيْتْ لا يمكثة الاخترازٌ عَنْهُ إِلّا به؛ لِأَنَّ مَا لا يُعَوَصّل إل تَزكِ الخَرَام إلا به يَكُونُ فَرْضًا. 

وما الثاني َبأَنْ يكَاقَهُ لا بِالحينِيّة الْمَذكُورَةٍ إِذ لَيْسَ الَوْفٌ مُطْلَقَا مُسْتَلْزِمًا بُلُوعَهُ ِل عَدَمِ التّمَكُنِ به 
يحصُل التَوفِيقُ بَْنَ قَوْلِ مَنْ عَبّرَ بالافتراض وَبَْنَ مَنْ عَبَرَ بالؤجوب وَكُلٌ من هَذَيْنِ الْقِسْمَْنٍ مَشروط 
بسَرْطَيْنِ. الْأَوَلُ: ملك الْمَهْرِ وَالنَمَفَةِ فَلَيْسَ مَنْ حَافَهُ إذَا كَانَ عَاجِرًا عَنْهُمَا آثمَا بتركه كُمَا في 
الْبَدَائِع. النَاني: عَدَمْ حَوْفٍ الور فَإِنْ تَعَارَضَ حَوْفٌ الْوْقُوع في لزنا لَوْ 1 يََرَوَجْ وَحَوْفٌ الور لَوْ 
َرَوّجَ قَدّمَ النّانَ فََا افْترَاضَ َل مَكْرُوةٌ كما أَقَادَهُ في فَنْح الْقَدِيٍ وَلَعَلَه لأَنَّ الوْرَ مَغصِيَةٌ مُتَعَلَقَةٌ 
بالْبَادٍ وَالْمَنْعُ مِنْ الزنَا من حُقُوقٍ الله تَعَال وَحَقٌ الْعبْدِ ُقَدّم عند التعَارْضٍ لِاحتيَاجهِ وق الْمَْلَ 
تَعَالَ» وَأَمّا الثَالِتْ فَعِنْدَ الاغْتَدَالٍ وَسَيَاْقٍ بَيَائَهُ وَأَمّا الرَابِع فَبأَنْ يحَافَ الْجوْرَ بحَيْتْ لا يكن الاختراز 
عَنْهُ؛ لِأنَهُ ها شرع لِمَصْلّحَةٍ من نَحْصِينٍ النَفْسِ وَتحْصِيلٍ القَوَابٍ وَبِالجوْرٍ ينم وَيَرنَكِبُ الْمُحَرّمَاتِ 
فَتَنْعَدِمُ الْمَصَالِحُ لِرَْجْحَانِ هَذِهِ الْمَقَاسِدِء وَأَما الحَامِن فَبأَنْ يحَاقَهُ لا بِاليِْيّة الْمَذُكُورَة وَهِيَ كَرَاهَةُ 
ترم وَمَنْ أَطْلَقَ الْكْرَامَةَ عِنْدَ حَوْفٍ الَو فَمُرَادُهُ الْقسْمُ الات م من القسمان. 

وَأَمًا السَّادِسنُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: لأَنّ هَذَا قَْلٌَ قد وَجَب وَسَرْطْ جار وَالقَوَلُ 1 يُوجب !2) الَّذِي رَأْعه في نُسْحَمَيْنِ من الْمَرَايَة 
هَكَذَا؛ لِأَنَّ هَذًا قَوْلْ قَدْ وَجَب وَشَرْطْ اليا لغيه وَالْذََلْ محَاطَرَة. اه. 
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وَفِيَاسُ ما تقد أي مِنْ ن قله و قَالَ: تَرَوَجْنُك بأل ١‏ دِرْهَم إِنْ رَضِيَ ان اليم 0 وَقِيَاسُ مُبْتَدَأْ 
وَامجوَارُ حَبَرُْ وَقَوْلهُ بَعْدَهُ ثم ريه في الظَهِيرِيّةِ سَاقِطٌ من بَعْضٍ النْسَخء وَعِبَارَةُ الظَهيريّة هَكَذًا امْرأةُ 
قَالَتْ لِرَجْلٍ بمَحصَرٍ مِن الشَاهِدَيْنِ تَرْوَجُْك عَلَى كذًا إن أَجَارَ أبي أ رَضِي فَقَالَ: قلت لا يَصِحُ؛ 
وَلَوْكَانَ الأب في الْمَجْلِس فَقَالَ: رَضِيت أَؤ أَجَرْت جَارَ. اه. 

وَذَكُرَ في الَْانِيّة مَا ذَكَرَهُ في الْبَرَازِيّةِ وتَمَلَهُ في التَهْرِ قُبَيْلَ كاب الصَّرْفء وَقَالَ: إِنَهُ الح وَإِنَّ مَا في 


ا رك كذ يكو بق 
التكاح, وَهُوَ التّسَرِي وَحِيتَئذٍ فا يَلْرَمُ وُجُوبَهُ إلا لَوْ فَرَضْنَا الْمَسْأَلَة بأنَهُ َبْسَ قَادِرًا عَلَيْهِ. اه. 

ولا يخنَى عَدَمْورُودٍالَطَرِ من أمنلهء لأَنَّ فول الْموََفٍ بيت لا يمكثة الاختزا عله إلا به طَاهِرْ في 
عَدَم الُْدرَةٍ عَلَى التَسَرِي (فَوْلَُ: فَمَْادْهُ الْقِسْمُ الَان من الْقِسْمَيْنِ) أَيْ قِسْمَئْ الجؤر, وَهُوَ الْقِسْمْ 
الذي ذَكْرَهُ في الْحَامِسِ 
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َبَنْ يََافَ الْعَجْرَ عَنْ الْإيفَاءٍ بمَوَاجبهِكَذَا في الْمُجْتىَ يَعْني في الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمّا حَاسِنُهُ فكَبيرةٌ وَدَلَائلُهُ 
َهبرَةٌ (قَولة: هُوَ عَفْدَيَردُ عَلَى مِلْكِ الْمُمْعَةِ قَضْدَا) أَيْ التكاح عِنْدَ الْفقَهَاءِ وَالْمْرَادُ بالْعقْدِ مُطلَقًا 
نِكاحًا كان أَوْ غَيْرَهُ تجْمُوعٌ إيجَاب أَحَدٍ الْمُتَكَلّمَْنِ مَعَ قَبُولٍ الآخر سَوَاءٌ كَانَ بِاللَفْظَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ مِنْ 
رَوجْت وَتَرَوجْت أَوْ غَيْهمَا نا سَيذْكَرُ أو كَلَامُ الْوَاجِدٍ الْقَائِم مَقَامَهُمَا أَغني مُمَوَيِّ الطَرَقَيْنِ وََوْلُ 
الْوَرْسَكِيَ إِنَهُ مغ يَلُ الْمَحَلَ فَيَتَعيَرُ به حَالُ الْمَحَلَ وَرَوَجْت وَتَرَوّجْت آلَهُ الْعمَادِِ إطَلَاق لَهُ عَلَى 
خكبهٍ فَإِنَّ الْمَعْىَ الذي ب يَتَعَيّرْ به حَالُ الْمَحَلِّ مِنْ الل وَاخرْمَةِ هُوَ كم الْعَقْد وَقَدْ صَرَّحَ بإِخْرَاج 
اللَفْظَْنِ عَنْ مُسَمَّاُ وَهُوَ نطلا آخْرَ غَيْرْ مَشْهُورٍ ذا في فَنْح الْقَدِيِ وَمِلْكُ الْمُْعَةِ عَِارَةُ عَنْ 
مِلْكِ الِانْتفاع وَالْوَطءِ كما في الكشفء وَمَعْى وَرُودهِ عَلَِْ ان لَُ شرْعَا َل قَالَّ: يُفِيدُ مِلْكَ 
المع أؤ يَْبْثُ به ملك الْمنعةٍ قَمندًا لكات أَظْهِرَ وَالْمُرَاذ أَنّهُ عَفْدَ بُفِيدُ حَكُمَهُ مسب وَضْع الشّزع. 
وَالْرَادُ بالْمِلْكِ الل لا الْمِلّكُ الشَّرْعِيُ؛ لِأَنَّ الْمَنَكُوحَةً لو وَطِنَتْ بِشْبْهَةٍ فَمَهرْها هاء وَلَوْ مَلّكَ - 
الانْتفَاع بِبْضْعِهًا حَقِيفَة حَقِيفَةَ لَكَانَ بَدَلَهُ لَهُ وَدَكُرَ في الْبَدَائع أَنَّ من أَخكامه مِلْكُ الْمُمْعَة وَهْوَ الخختصّاصٌ 
الروْج بتاع 0 وَسَائِرِ أَعْضَائِهَا اسْتمْتَاعًا أَوْ مِلّكُ الذَّاتِ وَالنَفْسِ في حَقّ التّمَئْع عَلَى اختلافٍ 
مَشَايحنَا في ذَلِكَ وَاخْتَرَرٌَ بقَوْلِهِ قَصدًا عَم يُفِيدُ الحلَ ضِمْنًا كُمَا إِذَا تب نبت في ضِمْن مِلّكِ الرَقْبَةِ كشِرَاء 
الجارية لِلّسَرَي فَإنَهُ مَؤْضُوعٌ شَرْعًا لِِلْكِ الرَقَبََ وَملْكُ الْمْمْعَةِ تابث ضِمْئاء وَإِنْ قَصَّدَهُ الْمُشْترِي, 
وق يكن ملك النثعة تفطوةا لك لقي في اشر أذ نو لتق عل في جراء مه سب 
وَرَضَاعًا وَالْأَمَةِ الْمَجُوسِيةِ (قَولَُ: وَهُوَ سْنَةٌ وَعِنْدَ التََقَانِ وَاجِبْ) بَيَان لِصِفَتهِ أمَا الْأَوَلْ فَالْمُرَادُ به 
السِّنَهُ الْمُوكَدَةُ عَلَى الْأَصّحَ وَهُوَ تَحْمَلُ مَنْ أَطْلقَ 


[منحة الخالق] 

قَوْلُ الْمُْصَبَفِ هُوَ عَفَدُ) قَالَ: في الشُرْنْبْلاليّة الْمْرَاُ بِالْعَقْدِ د الْحاصِلٌ بالْمَصْدَرٍ اخترارًا عَنْ الْمَعْىَ 
الْمَصْدَرِيَ الذي هُوَ فغلٌ الْمُتَكَلّم كذا أَقَادَهُ الْمُصَّنَفُ يَعْي صَاحِبَ الذُوَرٍ في مَنَاهِيهِ (فَوْلْهُ: وَقَوْلُ 
الوَرشَحِيَ) بالْوَاوٍ وَاليَاءٍ وَالشّينِ الْمُعْجَمَةٍ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الكرم الْعَلَامَةُ بَدْرُ الدينٍ الْبْحَارِيُ تَفَقَه 
عَلَيْهِ دس الْأَئِمّةِ الْكَرْدَرِيُ بِبجَاتَ مَاتَ يلخ سَنَهَ 594 تَفَقَهَ عَلَى أبي الْمَضْلٍ الكَرْمَاقِ كُمَا في 
لْوَاهِرِ الْمُضِيئَةٍ شَيْخِ إشماعيل؛ وف بَعْضٍ النْسَح الزَْكشِيَء وَهْوَ تْرِيف. 

(قَولَُ: وَمِلْكُ الْمُمْعَةِ ِبَارَةٌ عَنْ مِلْكِ الانْتاع وَالْوَطَءٍ) قَالَ: في الدُرَرِ الْممْعَةُ جل اسْتَمْمَاع البَجْلٍ مِنْ 
لمر وَهْوَ يشير إلى أن الحقَ في التَميع وجل لا لمر وفرع عَلَِِ ما ذكرة الاي شارح الْكثْر 
في سَرْحِهِ لِْجَامِع الصغِيرٍ في شَرْح قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام - «احفظ عَؤرَئك إلا مِنْ رَؤْجَيِكء وا 
ملكث يِينُك» من أنّ للرّؤج أنْ يَنْْرَ إلى فج رَوْجعه وحَلَقَة ذيْرها بخلافهَا حَيْثْ لا تنظ َيِه ذا 
مَتَعَهَا مِنْ النَظَركُذًا في حَوَاشِي مسْكِين, وَعِبَارة لْبَدَائِع الآنِيَهُ أَظْهَرُ في إِفَادَةٍ ذَلِكَ تأَمَ. 

(قَوْلَهُ: فَلَوْ قَالَ: يُفِيدُ مِلْكَ الْمُمْعَةِ إ) قَالَ: في النَهْرِ الْأقْرَْ أَنْ يَكُونَ يرد عق بَأْتِ قَالَ: 
لْجوْهَرِيٌ الْوْرُودُ خلاف الصّدُورٍ. اه. 

أَيْ الرُجوع, وَعَلَى تَعْلِيلِيةٌ أيْ بَأقِ وَضْعًا لِكذًا. اه. 

أيْ مِخْلْهَا في [وَلِتْكبَرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ] [البقرة: 185] أي لِدَايتهِ إِيَاكُم تَأَمَل (قَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ 
بِالْمِلْكِ الل !2) قَالَ: في النَف وف سِرَاج الدّبُوسِيَ اخمَلَهُوا في أن هَذَا لز الى 
أو الْمُنْعَةِ قَالَ: أَصْحَابنا بالْأَوّلِ وَالشَافِعِييُ بالنَّايِ وَأَجْعُوا عَلَى أَنَّ حِيعَ أَجْرَائِهَ وَمَنَافِعَِا لَهُ 

وامْتدل أصكائنا يجوَازٍ اح الْمْوْضَعَةِ أَيْ الصّغيرة, وَلَا مُتْعَةَ وَطْءٍ فيه وَلَا يَرْدُ مَا لَوْ وْطِنَتْ 
بشْبْهَةِ فَإِنَّ الْبَدَلَ طَاء وَلَوْ مَلَكَ الْعَبْنَ لَكَانَ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا ا 
تَلِيلٍ الْوَطْءٍ دُونَ ما سِوَاهُ مِنْ الأخكام الي لا نَعَصِلْ بحَقّ الرؤْجمّة. 

وَالظاهِرُ أنَّ الخلافَ لْفظِئٌ. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا قَمَا في الْبَْحْرٍ مِنْ أنَّ الْمُرَادَ بالْمِلْكِ الح لا الْمِلْكُ 
الشَرْعِيُ؛ لِأَنَّ الْمَنَكُوحَةَ إل فيه نَطَرْ ب بمْلِكُ الانْتَفَاعَ حَقِيقَةَ ولا يَلرَمْهُ ذَلِكَ لِمَا مر اه. 

وَفِيه نَظَرْ؛ لِأَنَّ مَدَارَ كلام الدَّبُوسِيَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمِلكَ لَيْسَ حَقيقياء وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ حُكْمُهُ وَهُوَ 
جل الوَطْءٍ وَتَحوِِ وَهُوَ مَعْىَ كلام الْبَحرِ عَلَى أَنَ كلام الدَبُوسِيَ مَالِفَ لِمَْلِ الْمَنِ يَرِدُ عَلَى مِلْكِ 
الْمُنْعَةِ فَإِنَّ مُقْتصَاهُ أَنَهُ لا خلاف بَيْئنَا وَبَيْنَ الشافِعىَ في ذَلِكَ نَعَمْ كلَامُ الْبَدَائع الآن صَرِبحٌ في 
الخلافٍ عِنْدََا لَكِنَ فَوْلَ المُوَلَفِ هُنَا ولو مَك الِانْفَاع ببَعْضِها حَقِيعَة حَقِيَة لَكَانَ بَدَلُهُ لَهُ فيه نَظَز؛ لِأَنَّ 
لكة ِْبَدَلٍ ها يعر علَى كه لذَاتِ البمطع لا على كد لِمنفعيه فَْلِكُ عفر أميه ملك 
ِدَاتِ بُصْعهَاء ولا لِك عفر وجب لِعَدَم ِلك الدّاتِ بَل هُوَ مَالِكَ ِمنْفَعَيِ وَمِلْك كل شَيْءٍ بَسَبه 


وَلِذَا فَسَرَ في الْبَدَائْع الْمِلْكَ هُنَا بالاختيصّاص. 

(قَولّهُ: أَما الْذَولُ فَالْمُرَادُ به السْنَهُ الْمُؤَكَدَمُ عَلَى الْأَصّحَ) قَالَ في النَهْرِ: وَقَالَ بَعْضْ مَشَايحتَا: إن 
َرْضٌ كاي وَقِيلَ َل وَاجِب عَلَى الْكفَاية: وَقِيل عَلَى القَينِ وبَدْبفِي زجيخة لِْبُوتٍ الْموَاطبة عليه 
وَالْإِنْكَارٍ عَلَى مَنْ رَغْب عَنُْ. اه. 

وَهُوَ وَجِيةٌ» ولا يَبْعْدُ أَنْ يكُونَ الْمُرَادُالسيْيّةِلِمَا مرّ في باب الْإِمَامَةٍ مِنْ تَصْرِيح صَاحِب الْبَدَائع 
وغ في المع بَنَ الْقَولٍ يؤبجوب الجماعة وَسْيَيهَا بأنّهُ يلاف في الْعَِارِه أن السشئة الْمؤكُدَة 
وَالْوَاجِبَ سَوَاةٍ اه. تأَمّ. 

وَلا يناف ذَلِكَ كَوْنَ الْوْجُوب عِنْدَ التَوَقَانِ؛ٍ لأنّ الواجب يَْتَلِفُ فَإِذَا حَافَ الْوُوعَ في الخرَام وَتَرَكهُ 
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الِاسْتِحْبَات, وكيا مَا يُتَسَاهَلُ في إطلاقِ الْمُسْتَحَبّ عَلَى السُنَّةِكَذا في فنح الْقَدِيرٍ وَصَرَّحَ في 
الْمُحِيط أَيْضًا بأنّهَا مُوْكَدَةٌ وَمُفْمَضَاهُ الث لو 1 يَتَرَوَخِ؛ لِأنَّ الصّحيح أَنَّ تَرْكَ الْمُؤْكَدَةِ مُوَعّكَمَا غُلِمَ 
في الصّلاة. 

وَأَقَادَ بكر وُجُوبهِ حَالَة التَوَقَانٍ أَنَّ َحَلَ الْأَوّلِ حَالَةُ الاغْتدَالٍ كُمَا في لْمَجْمَع وَالْمُرَادُ ما حَالَةُ الشدره 
عَلَى الْوَطْءٍ وَالْمَهْرٍ وَالتمَقَةِ مَعَ عَدَمِ الَف مِن الزْئا وَامجْْرٍ وََرْكِ المرلعر وَالِسْتَنِ فَلَوْ ل يَفْدِرْ عَلَى 
وَاجِدٍ مِنْ الثَلَانّة أو حَافَ وَاجِدًا مِنْ الثَلانَةِ فَلَيْسَ مُعْتَدِلَا فَلَا يَكُونُ سُنَةَ في حَقَهِ كُمَا أَقَادَهُ في 
الْبَدَائْع وَدَلِيلُ اسيم حَالَةَ الاعْتدَالٍ الافْتدَاءْ بحَالِهِ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - في نَفْسِهٍ وَرَدُهُ عَلَى 
مَنْ راد من أُمّتهِ التَحَلِيَ لِلْعِبَادَةٍ كُمَا في الصّحِِحَيْنِ رَدَا بَلِيعًا بقَولِهِ «هَمَنْ رَغِب عَنْ سُئَتي فَلَيْس 
مؤي» كما أَوْضّحَهُ في فح لْقَدِير وَالعَوَقَانُ مَصدَ 
كذًا في الْمُغْرِبِ وَالْمْرَادُ به أنْ يَافٌ مِنْهُ الْْقُوعَ في الزنا لو 1 يعَرَوجِ إِذْ لا يَْرَمْ مِنْ الاشْتيَاقٍ إلى 
الماع الْحَوْفٌ الْمَذُكُور وَأَرَادَ بالَاجب اللَّازِمَ فَيَشْمَلٌ الَْرْضَ وَالْوَاجِبٍ الاصْطِلَاحِيَ فَإِنَا قَدَمْنَا أنه 
فَرْض وَوَاجبء و1 يَذَكْر أَنّهُ حَرَامٌ أو مَكْرُوة كما في الْمَجْمَع؛ لِأَنَّ الور حَرَم بِالتَسْبَةٍ إلى كل 
شخص» ؛ وَلَيْسَ هُوَ مخضا بالتَكاح حَقٌّ محْعَلَ من أَحكامِه وَصِفَتهِ وَاجوْْ ١‏ ام 
وَأَقَادَ بالسّيِيّة أَنَّ الِاشْبَعَالَ به أَفْضَّلْ ه مِنْ التَخَلّي ِنَوَافِلٍ الْعبَادَاتِ ولد قَالَ: في الْمَجْمَع وَتُفَضِلَه 

عَلَى التَخَلي لِلنَوَافِلٍ وَاسْكَدَلَّ لَهُ في الْبَدَائع وْجُوه: الْأَوّل أَنَّ السْنَنَ مُقَدَمَةُ عَلَى التَوَافِلٍ بالإجخاع. 
لان أَنَهُ أَوْعَدَ عَلَى تَرْكِ السُنَة وَلَا وَعِيدَ عَلَى تَرْكِ التَوَافِلٍ. الثَالِتُْ أَنَهُ فَعَلَهُ وَسُولُ الله - صَلَّى الله 


مَصْدَرُ تَاقَثْ نَفْسُهُ إلى كذًا إِذَا اشْتَاقَتْ مِنْ بَاب طَلَبَ 


َه سم - وواطب علوت حلي مث بل عنة بل كان تبه حل وَلَوْ كان التَحَلي للنَوَافِلٍ 
َفْصّل لَفَعَلَهُ وَإِذَا نَبَتَ أَفْصَلِيتُُ في حَقّه تب تَبَعَثْ في حَقَ أُمعه؛ أن الْآَصْلَ في الشَرَائع هُوَ الْعُمُومُ 
وَالْخُصُوصْ بِدَلِيلٍ. وَالرَابعْ أَنَّهُ سَبَب مُوصِل إلى ما هُوَ مُقَضَّلَ عَلَى النَوَافِل لِأَنَهُ سَبَبٌ لِصَِانَةِ النفسِ 
عَنْ الْفَاحَِةٍ وَلِصائةِ َْسِهَا عَنْ الاك بالتَفقَة وَالشْكق وَاللِيَاسٍ وَحْصُولٍ الولَّدِ الْموََدِء وأا 
مَدْحْهُ تعَالى يخ - عَلَيْهِ السام - بِكَوْنِهِ سَيَدَا وَحَصُورَاء وَهُوَ مَنْ لا يأتِ السَاءَ مع الْقُدْرَةِ فَهُوَ في 
شَربعَتِهِمْ لا في شَرِيعتنًا. له. 
وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ بكؤنه سُنَةَ أو وَاجِبًا إلى اسْتِحْبَابٍ مُبَاشَرَةِ عَقدٍ الاح في الْمَسْجِدٍ لِكوْنِهِ عِبَادَةَ 
وَصَرَّحُوا باسْتِحْبَابِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاخْتَلَهُوا في كرَاهِيّة الزَقَافٍ وَالْمُخَْارْ أَنَهُ لا يُكْرَهُ إِلّا إذَا اشْتَمَلَ عَلَى 
مَفْسَدَةٍ دِينيّة وَرَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أْعْلِنُوا 
هَذَا البَكاحَ وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجِدٍ وَاضْرِبُوا عَلَيْه ااا كدًا في نح الْقَدِيِ وَف الذّخيرَةٍ ضَرْبُ 
الدّفٍّ في الْعْرْسِ ملف فيد وله مَا لا جَلَاجِلَ لَهُ أَمّا مَا لَهُ جَلَاجل فَمَكْرُوة وَكَذَا اخْتَلَفُوا في 
الْغِنَاءِ في الْعْرْسِ وَالْوَلِمَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِعَدَم كَرَاهَتِهِ كَصَرْب الدّفّ. اه. 
وَفِ فَتَاوَى الْعَلّامِيَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكَرَوَحَ وب لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ لَهُ فَنَّ الله تَعَالَ ضَامِنَ لَهُ الَْدَاءَ قلا 
يكَافٌ الَْفْرَ إِذَاكانَ من نيه التَخْصِينُ وَالتَعَفُْفُ وَيََرَوَجُ المْرأةً صَاَةٌ معْرُوفَةَ النَسَب وَالْسَبٍ 
وَالدَياَةِ َإِنَ الْعِرْقَ نرَاعٌ وَيَجْتِبْ الْمَرأَةَ الحَتاءَ في مَنْبَتِ السُوءء ولا يَعَرَوَجُ امْرَأةً حَسِبَهَاء وَعِزَهَاء 
وَمَاهنا وَحمَاافَِنْ تَرَوّجَهَا ِذَلِكَ لا ُرَادُ به إِلّا ذلا وََفْرَا وَدَنَاءَةٌ وََمَرَوَجُ مَنْ هي فَوْقَهُ في الت 
وَالْأَدَب وَالْوَرَع وَامْجَمَالِ وَدُونَُ في الْعرَ وَالرْفَةِ وَالْحْسَبٍ وَالْمَالِ وَالييَنَ وَالقَامَةِفَإِنَّ ذَلِكَ أَيْسَرُ مِنْ 
القارة وَالْفشئة: وَيَْارُأَيْسَرَ النّسَاءِ خُطْبَة وَمُؤْنَةَ وَنِكاحُ الْبِكْر أَحْسَن لِلْحَدِيثِ «عَلَيْكُمْ بالْأبْكارٍ 
فَإِتَهْنٌ أَعْدَّبُْ أَفْوَاهَاء وَأَنْقَى أَرْحَامًاء وَأَرْضَى باليَسِيِ» :ولا يَعَرَوَحُ غ طَوِيلَة مَهْرُولَةَ وَلّا فَصِيرةَ دَمِيمَةَ 
وَلَا مُكُثْرَة ولا سَيْئَة للق ولا ذَاتَ الْوَلّدِ ولا مُسِئَةٌ ِلْحَدِيثْ «سَؤْدَاءٌ وَلُودٌ خَيْرٌ من حَسْتَاءً 
عَقِيم» ولا يَعَرَوَحُ م الْأَمَةَ مَعَ طَوْلٍ الوق وَلا خرّةٌ بعَيْرِ إذْنِ وَلِيَهَا لِعَدَم لْجُوَاذٍ عِنْدَ الْبَعْضِء وَلُا رَانيَةً. 
وَالْمَرْةُ َارُ الرْجَ الدَّينَ الحَسَنَ الخُلّق الجوَادَ الْمُوسِن ولا تعَرَوَجُ 
[منحة الخالق] 
يَكُونْ إَِهُ أَسَدّ مِنْ تركه عِنْدَ عَدَمِ التَوَقَانِ. (قَوْلَه: وَالْمرَادُ به أَنْ يحَافَ مِنْهُ الْوْفُوعَ في الزّنا) أَيْ 
الحَوْفٌ بمَعْتَيَيْهِ السَابِقَيْنِ لجَمْلِهِ الْواجب عَلَى ما يَشْمَلُ الْفَرْضَ. 
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فَاسِفًاء وَلَا يُرَوجُ انمه الشَابَةَ سَيْخًا كبيراء وَلَا َجُلًا َمِيمًا وَيرَوَجُهَا كُفُوًا ذا حَطَبَهَا الكُفُوْ لا 
يُوَخَرهاء وَهُوَ كل مُسنلم تَقِيَ وَتَلِيَهُ الْبَئاتِ بِالخلِيَ وَالخللٍ لِيْرَعْبَ فِيِهنَ الرَجَالَ سْنَةُ ونَطَرَهُ إلى 
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َخْطُوبَبهِ قَبْلَ التَكاح سُنَةٌفَإنُ دَاعِيَةٌ للألقة ولا تَخْطبْ عَخْطُوبَةَ غَبِِْ لِأَنَهُ جَفَاءْ وَخِيَانةٌ وَتَامُهُ في 
الْمَصْلٍ الَامِسٍ وَالفََاِينَ منْهَاء وَفي الْمُجْتَ يُسْتَحَبُ أَنْ يكُون التكاح طَاهِرَاء وَأَنْ يكُون قَبْلهُ 
خطبَةٌ وَأَنْ يكون عَفْدُهُ في يَوْمِ الجُمُعَة وَأَنْ يَكوَلَى عَفْدَهُ وَل رَشِيدٌ وَأَنْ يَكُونَ بِشهُودٍ عُدُولٍ مِنها. 


(قَولَُ: وَيَنْعَقِدُ بإيجَاب, وَقَبُولٍ وْضِعًا لِلْمْضِيَ أو أَحَدِهِمَا) أي يَنْعَقِدُ البتكاح أَيْ ذَلِكَ الْعَفْدُ الحَاصصٌ 
يَنعَقِدُ بالإيجاب والْمَبُولٍ حم يَِمْ حَقِيقَةٌ في الْوجُودٍ وَلِانِْفَادُ هو ازتَِاطُ أحَد الْكلَامَنٍ بالْآخر عَلَى 
وَجْدِ يُسَمّى باغْتبَارِهِ عَفْدَا شَرْعَا وَيَسْتَعْقِبْ الْأَحكَامَ بالسَرَائِطٍ الآنِيَةِ كذًا فَرَرَهُ الْكُمَالُ هَُاء وَقَرَرَ في 
كتَاب الْبَيْع ما يُفِيدُ أَنَّ الْمْرَادَ هُنَا من الِانْعِقَادٍ القُوتُ, وَأَنَّ الصّمِيرَ يَعُودُ إلى التكاح باغَتبَارٍ كوه 
لمق يَبْتْ حَكُم التكاح بالإيجاب وَالَْبُولِء ومَفْصُوةُ في الاب تحقيق أن الإيجاب مع الَْبُولٍ 
عبن الْعفدٍ لا عَيْْ كما يُفْهمْ من طَاهِر الْعَارَِ وَالخْنُ أن لْعَفْدَ مُوع لان الإيجاب والْمبُولُ وَالازَاط 
الشَرْعِيٌ فَلَمْ يَكُنْ الإيجَابُ وَالَْبُولُ عَيْنَ الْعقْدِء لِأَنَّ جُرْءَ الشَيْءٍ لَيْس عَبَْهُ وَسَيَأْقِ تَامُهُ في الْبَيْع إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَ وَالْإيجَابُ لْعَةَ الْنْبَاتُ وَاصْطِلَاحًا هُنَا اللَفْظُْ الصَادِرُ أَوَلَا مِنْ أَحَدٍ الْمْتَحَاطِبَيْنٍ ف 
صَلَاجِيّةِ اللَفْظِ لِدَّلِكَ رَجْلَّا كَانَ أو امْرأةَ وَالْمَبُولُ اللّفْظُْ الصَادِرُ ثانا مِنْ أَحَدِهمًا الصَالِحُ لِدَلِكَ 
مُطَلَهَا هَمَا وَقَعَ في الْمِغْرَاج وَعَِِْ من أنه َو قَدَمَ القبُولَ عَلَى الْإيجَاب بِأَنْ قَالَ: تَرَوَخْت انتتك 

فقَالَ: روجتكها نه يَنْعقِدُ َبِرُ صَجيح إذْ لا يعصَوَرُ تفيه بل فَوْلَه: زوجت انتقك يجاب الات 
قَبُولُ وَهَل يَكُونُ الْقَبُولُ بالْفغل كَالْقبُولٍ باللّفْظِكَمَا في الْبَيّع قَالَ: في الْبَرَازِيّةِ جاب صَاحِبْ الْبدَايَة 
في امرََةٍ رَوَجَتْ نَفْسَهَا بألْفٍ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَ الشّهُودٍ فَلَمْ يقل الزَوجُ سَيْنَا لكن أَغطامَا الْمَهْرَ في 
الْمَجْلِس أَنَهُ يَكُونُ فَبُولَا وَأَنكْرَهُ صَاحِبُْ الْمُحِيطِء وَقَالَ: لا مَا 1 يَقُلْ بِلِسَانِهِ قلت يخلاف الْبَيْع؛ 
بالفغل لؤجود الْقَلِ ه. هه. 0 
وَهَلْ يَكُونُ الْقَبُولُ بالطّلاقِ قَالَ: في الخَاِيّةِ من تَعلِيقٍ الطّلاق اْرأةٌ قَالَتْ لِأَجتَيَ رَوَجْت نَفْسِي منك 
فَقَالَ: البَجْل أت طَالِقْ طَلْقَتْء وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ لا تطلق, ولا يَكُونٌ هذا الْكلَام قَبُول 

ِلتَكاح؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إِخبَارُ ما في الْمَسْأَلَةِ الأول جَعَلَ طَلَاقَهَا جَرَاءٌ كاه وَطَلَاقُهَا لا يَكُونُ 
جَرَاءَ ليكاجها إلا بالقبول يحون كلامة بولا للتكاح م يَمَعْ الطّلاق تغدَة. اه. 


فَقَدَ سَاوَى البَكاحُ الْبَيْعَ فَإنَهُ َو قَالَ: بغتّك هَذَا الْعَبْدَ بِكَدَا فَقَالَ: فَهُوَ حر عَمَقَء وَلَوْ قَالَ: بدُونٍ 
المَاٍِ لا وَهَذَا بخلافٍ الإِقَرَارِ قَالَ: في الْبَرَاَِّةِ قَالَتْ أَنا امرك فَقَالَ: ا أنت طَلِق يَكُونُ إِقَرَارا 
بالتَكاح وَتَطْلّق هي لِافْتِضَائِهِ التَكَاحَ وَضْعًا. 

وَل قَالَ: ما أَنْتِ لي بِرَوْجَةٍء وأنْتِ طَالِقَ لا يكوث إِفَرَارًا لِقِيَام القَريئَةِالْمَُقدِمَةٍ عَلَى أنه مَا راد 
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بالطّلاقِ حقيقتهة. اله. 

أَطْلَقَ في اللَفْظَبْنِ فَسَمِلَ اللّفظنِ ححكْماء وَهُوَ اللَفْظُ الصّادِرُ مِن مُمَوَلي الطَرَفيْنٍ سَرْعًا وَمْمْلَ ما لَيْسَ 
عرد بي من الْأَلَْاظِ وَمَا ك1 يُذْكَرْ مَعَهُمَا الْمَفْعُولَانِ أ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دَلَالَةِ الام وَالْمُمَدَمَاتِ؛ٍ لِأَنَ 
الحذفَ ِدَلِيلٍ كائنٍ في كُلّ لِسَانِء َإِعا أخبر لْفظ الْمَاضِي؛ لَِنَ وَاضِعَ الع يصع لَِإِنْشَاءٍ لفظًا 
خَاضاء وَإِنا عُرفَ الْإنْشَاءُْ بالشّرْع وَاخْتِارٍ لَفْظِ الْمَاضِي لِدَلَالَهِ عَلَى التّحْقِيقٍ وَالثُبُوتِ دُونَ 
الْمُسْعَفْيَلِ وَفَولهُ أو أحَدِها يان لِانْعِقادِهِ بلفْطَينٍ أحَدُهُمًا قاض وَالْآحَرُ تفيل كمَؤْله وجني 
انك فَقَالَ: رَوَجْمُك وَهُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ إِيجَاب, وَقَدْ صَرَّحَ به قَاضِي حَانْ في فَتَاويه 
حَيْتْ قَالَ: وَلَفْظَةُ الأمر ني اليبكاح ِيعَاب, وكذًا الطّلاق وَاخُلْعْ وَالْكَفَالَهُ وَاهيةُ إلى آخر مَا ذكْرَة 
وَكَذَا ف الخُلاصّة وَذَهَبَ صَاحِبُ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: تفدبمة) أي الْقَبُولٍ (فَوْلَه: وَلَا يكونُ هَدَا الْكَلَامُ) أي أنت بِدُونٍ الْقَاءِ 
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المدَايَةِ وَالْمَجْمَع إلى أن الْأَمرَ َبْسَ بإِيجَاب, وَإِعّا هُوَ توْكيل, وَفَوْلَهُ رَجْعُك قَائمٌ مَقَامَ اللَفْظَْنِ يخلافه 
في الْبَيِع لِمَا غرف أَنَّ الْوَاجدَ في التكاح يََوَلّ الطَقَين يلاف الْبيْع, وَهوَ تَؤكيلٌ ضِمْئ فلا يَُافِيه 
ا 020 الكنْرٍ خَالَفَ الْكُثْبَ 
َلَمْ يَتَتَبَهُ لِمَا في الِْدَايَةِ فَالْمُعْترضُ عَفَلَ عَنْ الْقَوْلِ الآخَر حَفظ شَيْنَا وَعَابَتْ عَنْهُ أَشْيَاءُ مَعَ أَنَّ 
الرّاجِح كوه إِيجابَا؛ لذن الإيجَاب لَبْس إِلّا اللَفْظُ الْمُفِيدُ قَصَّدَ تحْقِيقَ الْمَعْىَ أَوْ لا وَهْوَ صَادِقَ عَلَى 
َفظَةِ الْأمْرِ فَلَْكُنْ إِيجابًا وَيُسَْْىَ عَما أُورد أَنّهُ نوكيل مِن أَنّهُ لو كانَ تَوْكيلًا لَمَا افْمَصَرَ عَلَى 
الْمَجْلِسِ كذًا رَجَحَهُ الْكُمَالُ لكن يَرُْ زد عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ: الْوَكيل بالتكاح هَبْ ابْتَمك لِقُلَانٍ فَقَالَ: 


الْأَبُء وَهَبْت فَإنَهُ لا يَنعَقِدُ البَكَاحُ ما 4 يَفُلْ الْوَكِيلُ بَعْدَهُ قَبِلْت كَذَا في الخلاصة مُعَلَلَا أن الْوَكِيلَ لا 
جَلِكُ التؤكيل و يكز خلاقًا. 

َف الظَهبريّة لو قَالَّ: هَبْ امك لاني فَقَالَ: وَهَبْت 1 يَصِحٌ ما 1 يَقُل أَبُو الصَّغرٍ قبلت, وَف 
التَّعمّة لَوْ قَالَ: هَبْ ابتك لِفْلَانٍ فَمَالَ: الآَبُ وَهَبْت ما ل يَفُل الْوَكِيلٌ قَبلَت لا يَصِح وَإِذَا قَالَ: 
وَهَذَا ل عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: بَعْدَمَا جَرَى بَيْتَهُمَا كَلَامٌ بغت هَذًَا الْعَبْدَ بأَلْفٍ رهم وَقَالَ: الْآخَرُ 
سمرت يَصِحُ» وَإِنْ يفل الْبَائِعْ بغت منك. اه. 

وَمَا في الظّهيرئّة مُشكل؛ لِأَنَّ لذب أَنْ يُوَكَلَ في نكاح ابه فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ يجاب 4 يَتَوَقَْ عَلَى الْمَبُولٍ 
إلا أن ُقَالَ: إِنَهُ ممرع على الَْلٍ أنه تؤكيل لا ياب وَحِيئيِذٍ طهر عه الاخجلاف بن الْقوْليٍ كه 
مُتَوَقَفَ عَلَى النَفْلٍ وَصَرّحَ في فح الْقَدِيرٍ بأنّهُ علَى أَنَّ الْأمرَ تؤكيل يَكُونْ مَامُ الْعقْدِ جيب 
وَعَلَى الْقولٍ بن الْأمر يجاب يَكُونُ تام الْعَفْدِقَئِمَاَمَا. اهه. 

فَعَلَى هَذَا لا يُشْتَرَطُ سَمَاعْ الشَّاهِدَيْنٍ لِأذَمْرِ عَلَى الْمَوْلٍ الْأَوَلِ؛ٍ لِأَنَهُ لا يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ عَلَى التَؤْكِيلٍ 
يشرط عَلَى الْقَوْلِ الثاني كما لا يتخقى وَطَاِر ما في الْمِْرَاجٍ أن ووجني» وإِنْ كان تؤكيلا كن لما 
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(قَوْلُّ: فَانْدَهَعَ مَا اعْتَرَضَ به مُنْلا لحشرو) دَفَعَهُ في النَهْرِ بوَجْهِ آخَرَ وَهْوَ أَنَّ مَا في الْمُخْمَصّرِ لَيْس 
نضا في أَنّهُ يجاب إذْ كونُ أَحَدِهِما لِلْمَاضِي يَصدُقُ بِكَوْنٍ الَانٍ لِلْحَالٍ (قَوْلَهُ: لكن يَردُ عَلَيْم) أي 
عَلَى أن الْأَمْرَ إِيجَابْ (قَوْلهُ: كُذَا رَجْحَهُ الْكمَالُ) قَالَ في النَهْرِ: نه قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَهُ لا بْدَّ مِنْ 
غبار توكبلًا, وَإِلَا بتي طَلَبْ الْقَرْقِ بَبْنَ التكاح وَالْبَيْع حَيْتُ لا يَمْ وله عه بكذًا فَيَقُولُ بغت 
بلا جَوَاب. اه. ْ ْ 

نم كر في التَهْر ما أَوْرَدَهُ الْمُوَلَفْ مِنْ كلام الخلاصّة ثمّ قَالَ: لكِن في بُيُوع الْمَنْح الَْرقُ بَيْنَ التَكاح 
وَالبَيْع عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ إِيجَابُ أَنَّ التَكَاحَ لا يَدْخُلُهُ الْمُسَاوَمَةُ لِأَنَهُ لا يَكُونُ إلا بَعْدَ مُقَدَّمَاتِ 
وبي عَلَى أنه يجاب أنْ لا يختاج إل الْمَبولٍ (فَولة: في العم َو قَالَ: هب ابتك !2) قَالَ 
لرَمْلِيُ وَبِهِ يُْلَمْ كم ما لَوْ قَالَ: رَوْجْتْ مُوَكَلَكَ فَقَالَ: الْوكِيل قَبلَث» و1 يَفُلْ لِمُوَكلِي فَاعْلَمَهُ فَإنَهُ 
كفي الْوفُوع. اه. أَيْ فيَصِحٌ. 

(فَولُ: وَهَذَا يدل علَى أن مَنْ قَالَ: بَعْدَ ما جَرَى بَيْتهُمَاكَلَامٌ !2) تَأمَلَ في هَذِهِ الدَلالةِ نعَمْ ما يأ 


سو 


َه 


عَنْ الظَهبرية ل وعد لمانا ندل إل الدَلَالَُ فيه طَاهِرَةٌ تأَمَل. (قَوْلُه:؛ لِأَنَّ لذب أنْ يُوَكِلَ 
في نكاح اببه) أي قَلَا يَصِحٌ أَنْ يحون مْفَرَّا عَلَى أَنّهُ تؤكِيل؛ لِأَنَهُ جيتئِذٍ يَكُونُ كام الْعَفدٍ بالْمُجِيبِ 
غَيْرَ مُتََفَفٍ عَلَى قَبُولٍ الأب بَعْدُء وَقَولَهُ فَلَؤكَانَ الْأَمرُ إِيابًا إل صَّحِيحٌ في نَفْسِد وَلَكِنّ تَفرِيعَه 
عَلَى مَا قَبْلَهُ غَبْرْ صّحِيح فَالصُوَابُ إِبْدَالُ فَوْلِهِ إِيجابًا بتؤكيلًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ كؤنه مُفَرَعَا عَلَى كَوْنه إِيجَاب 
َد علِمَ من فَوْلِه ولا لكن يرد عَلَيِْ ١‏ أيْ عَلَى أن لمر إيجَابء وَعَلَى حُل فول ِلَا أن يقَالَ: ١‏ 
غَيْرٌُ صّجيح» وكذًا فَولَة: وَحيئِذٍ تَطهزٌ عه الاخبلاف؛ لِأَنهُ طهر أَنَهُ لا يصِحُ تفريغة عَلَى كُلِ من 
الْقوْينٍ إِذ لكان إيجاب أو تيا َم تَوقّفَ علَى فَوِْهِ تايا قلت بل لكان يجاب كان قَوْلُ الآخر 
وَهَبْت قَبُولّا فَيتمُ الَْفْدُ وكدَا لَوْ كَانَ تَوكِبلًا كُمَا عَلِمْعه يما مر وَمْكِنْ تجيح كلامه عَلَى وَجْدٍ 
بعِيدِء وَهُوَ أَنْ يجْعَلَ فَوْلَه: فَلَوْ كَانَ الْأَمرُ إِيجابًا تَفْرِيعًا عَلَى فَوْلِهِ كن بَرِدُ عَلَيْه إل قَلَا يَردُ شَيْءْ بن 
مَوّ فْتَدَبّرُ. 

هَدَا وَقَدْ أَجَابِ في الم عَنْ إشْكَالٍ الْمُوَلّفٍ بأنَهُ نا توَقّفَ الِانْعقَادُ عَلَى الْمَبُولٍ فِيمَا كر مِنْ 
الْفُروع؛ لِأَنّهُ 1 يَطْمَرْ إِرَادَةُ الإيجَاب فِيهَاء لأ الوكيل أ الأب إِذَا اجْتَمَعَ فَقَالَ: هَبْ ابْتَمَكَ لِفْلَانِ 
أ لانني أ أعْطِها مملّاكان طَاهِرًا في الطَلّب, وَأَنَهُ مُسْعَفْبَلَ 1 يرذ يه الال وَالتَحفَّ فلم يعم به عَفْدٌ 
خلا رَوَجْني ابتك بكذًا بد الخطبة وَتَحُوها فَإنَّهُ ظَاهِرٌ في التَحقّي وَالإْباتِ الي هُوَ مغ 
الإيجَاب قلا ير عليه أنه يَصِحْ تؤكيل الأب في تزويج وَلَده؛ لِآن تقُول لفطه هذا يوج عدج الإيجاب 
وَالْإنبَاتِ لِكَونه ِنْسَاء للكزويج قلا بدَ أن يَطْهرَ مِنْهُ مغ الْإنبَاتِ كما أي عَن الْإسِْيجَانَ وَيَشْهَدُ لَه 
مَا في الْبََازيَةِ طَلَبَ مِنْهَا لزنا فَقَالَتْ: وَهَبْتْ نَفْسِي منك. وَقِيلَ لا يَكُونُ نِكَاحًا بخلافٍ الي ابْتتدَاءً 
عَلَى وَجْهِ التَكاح 
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رُوَجْت بِدُونِهِ نُزَلَ مَنزلَة شَطْرِ الْعَفَدِ فَعَلَى هَدَا يُشْتَرَطُ سَمَاعٌ الشَاهِدَيْنِ لِلَفْطَةِ الْأَمْرِ أنْضًا عَلَى الْمَوْلٍ 
بأتَهَا تؤكيل أَنْضًا ث أت في الْممَاوَى الظَهيرية ما يَدُلَّ عَلَى أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ مَاعٌ الشّهُودٍ لِلّفْطِ افر 
َالَ: في التكاح بِالْكعَابَةِ سوَاءْ قَالَ: زوجي نَفْسَك متي فْبَلَعَهَا اكاب ففَالَث: رَوَجْدك أَْ كب 
تَروِئُك وَبَلَعَهَا اكاب فَقَالَتْ رَوجْت تَفْسِي مِنك لكِن في الوه الأول لا يُْكرَطُ إغلامها 
الشُهُود. 

وف الْوَجْهِ الات يُشْتَرَطْ. اه. وا جعل الْأَْرُ إيجَابًا في التَكاح عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلبْنِ و بجع في الْبَيْع 
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إِيجَاًا الَعَافَاِ لِأَنَهُ لا مُسَاوَمَةَ في التكاح؛ لِأَنّهُ لا يَكُونُ إلا بَعْدَ مُقَدَمَاتِ وَمُرَاجَعَاتِ غَالِيًا فَكانَ 
للتَخقيق بخلاف الْبَبْع لا يَتَقَدَمُهُ مَا ذَكِرَ فَكانَ الْأَمْرُ فيه لِلْمُسَاوَمَةِكُمَا ذكَرَهُ الْكَمَالُ في الْمُيُوع» وه 
الدَفعَ ما ذكرة في التكاح كما لا يق هذا مع أن الْمُصَيف 1 يُصَرْح بالنتفبل, ونا كر أنّهُ يَنْعقَُ 
َفْظيْنِ أَحَدُهُمًا مَاض وفك عَنْ الآخَر لِشْمُولِهِ الخَالَ وَالْمُسْتَقْبَلَ وَمِنْهُ الْأَمُْ وَقَدْ عَلِمْته وَأَمَا 
الْمُصَارِعٌ فإنْ كَانَ مَبْدُوًا باَمرَة تو أَكَرَوَجْك فَتَقُولُ رُوّجعه تَفْسِي فَإنَهُ يَنْعَقِدُ عَلَلَهُ في الْمُحِيطِ 
أن وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةَ في الِاسْتقْبَالٍ إلا أَنّهُ يحَتمِل الخَالَ كُمَا في كَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ وَقَدْ أَرَادَ به التخقيقَ 
وَاخَالَ لا الْمُسَاوَمَةَ بدَلَالَِ الُطْبَة وَالْمُعَدَمَاتِ بخلاف الْبَيْع. اه. 

لا حاججة إل أن الأصَح أن الْمُصَارعَ مؤطوع لِْحَالِء وَعَلَيِْ تفرع الأخكام كما في وله تحن 

وك َلك فَهُوَ د فَنهُ يق ما في ملك في اللي لا ما يْلِكُهُ بغذ إلا بال لما كزت. 
وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بالنَاءِ نحْوْ تُرَوِجْني بنك فَقَالَ: فَعَلْت يَنْعَقِدُ به إن 1 يَقْصِدْ به الِاسْتِيعاد؛ لِأَنّهُ 
يَتَحَقّقْ فيه هَذَا الاختِمَالُ بخلافٍ الْأَوّلِ؛ لِأَنّهُ لا يَسْتَخِْرُ نَفْسَهُ عَنْ الْوَعْدٍ وَِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ 
لْمَْيَ لا اللّفْظَ لَْ صَرَّحَ بِالاسِْفْهَام أَغمِرَ فَهُمْ الال كما ذكَرَهُ الإسْبِيجَايَ لَوْ قَالَ: هَل أَعْطَيِْيهَا 
فَقَالَ: أعْطَبِكُك إِنْ كات الْمَجْلِسْ لِلَوَعْدٍ فَوَعْد وَِنْكَانَ لِلْعقْدٍ فَبِكَاحٌ, وني فَنْح الْقَدِيرٍ وَالِانْعفَاذ 
ْله أنا مَُْوَجْك يَنْبَغي أن يكو كَالْمُصّارع الْمَبدُوءِ بلحَمْرَةٍ سَوَاء وَممْلَ كلَامُ الْمُصبَفِ مَا في 
النَازِلِ لَوْ قَالَ: رَوَجِيني َفْسَك فَقَالَْ: بِالسّمْع وَالطاعَة وَمَا إذَا قَالَ: كُونٍ امْرقٍ فَقَبِلَثْ كما في 
فَنْح الْقَدِيِ وف الظَهيريّة لَوْ قَالَ أو الصّغيرة: لأي الصّغيرٍ رَوَجْت ابْئتي» و1 يِذ عَلَيْهِ ْنَا فَقَالَ: 
أنو الصر قبلت بقع الاح لهب هو المجيخ ويب أن يختاط فيه فمَُوُ قبلت لانني» وَهَذِه 
الْمَسالهُ تَدُلُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: لِآخَرَ بَعْدَمَا جَرَى بَيْتَهُمَا مُقَدَمَاتْ الْبَيْع بغت هَذَا الْعَبْكَ وَقَالَ: 
الآخَرُ اشْتَرَيْت يَصِحُ وَإِنْ 1 يَقْنْ بغت منك وَالخْلْعْ عَلَى هذ اه 0 

وَل يَذْكْر الْمُصّبَفُ شَرَائطٌ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ فَمِنْهَا انْحَادُ الْمَجْلِسٍ إِذَا كَانَ الشَّحْصَانٍ حَاضِرَيْنٍ فَلَوْ 
اَلَف الْمَجْلِسَ ف يَنْعَقِدْ فَلَوْ أَؤجَب أَحَدُهمَا فَقَامَ الآحَرُ أو اشْتَعَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ بَطّلَ الْإيجَاب؛ لِأَنَّ 
شَرْط الِإزِْيَاطٍ انحَادُ الزّمَانِ فَجعِلَ الْمَجْلِسْ جَايِعًا تَيْسِيراء وَأمًا المَوْرُفََيْسَ مِنْ شَرْطِهِ فلو عَقَدَاء 
وَهمًا يَشِيَانِ وَيَسِيرانِ عَلَى الدَابَِ لا يجُورُ وَإِنْ كانا عَلَى سَفِيئَةِ سَائِرَةٍ جارَ وَسَيأْقِ َامُهُ في الْبيْع إن 
شَاءَ اللّهُ الى وَمِنْهَا أَنْ لا يُحَالِفُ الْقَبُولُ الإيجَاب فَلَوْ أَؤْجَب بِكذًا فَقَالَ: قَبلْت التَكاعَ ولا فب 
الْمَهْرَ لا يَصِحُ وَإِنْكَانَ الْمَالُ فيه تَبَعَاكُمَا في الظَهِيريّة بخلاف مَا لَوْ قَالَتْ رَوَجْت نَفْسِي منك 
بأَلْفٍ فَقَالَ: قَبِلْت بِألْقَينٍ فَإِنَهُ يَصِحٌ وَالْمَهْرُ أَلفٌ إلا إن قَبلَثْ الزَيَادَةَ في الْمَجْلِسِ فَهُوَ ألْمَانِ عَلَى 


وَيجْعَ' كَأَنّهَا قَبِلَتْ الألف وَحَطّتْ عَنْهُ حْمْسَمِائَةِ كما في الخيرة: وَف الظهيريّة لَوْ قَا 
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َفيِي مِنك بألْفٍ فَفَالَ: الَّجْل قَبلْت قَبْلَ أن تَنْطِقَ الْمَرةُ بالتّسْمِيَةٍ لا ينْعقِدُ التَكاح ما 1 يفن 
الو قبلْت بَغد القَّسِْيَة وَمِنْهَا ماع كل مِنهُمَا كلام صَاحبه 

[منحة الخالق] 

(قَولُ: لا يُسْمَرَطْ إغلامهَا الشّهُود) أي بها في الاب وَتَقَلَ في سَرْح ذَرَرٍ الْبِحَارٍ الاتقاق عَلَيْه 
وَسَيَْينُ الْموَلَفْ عَِارَةَ الظهيريّة في سَرْح قَوْلٍ الْمُصَبْفٍ عِنْدَ حرَينٍ. 

(قوْلهُ: وَبِهِ انْدَقَعَ مَا ذكَرَهُ في التكاح) ‏ وَهُوَ مَا قَدَّمْمَا ِكْرَهُ عَنْ التَهْرِ مِنْ قَوْلِهِ نّ قَالَ: وَالظَاهِرُ إل 
(قَوْلُهُ: مَعَ أن الْمُصَبَفَ 1 يُصَرَح بِالْمُستفْبَلِ) مُرْتبِط بقَوْلِهِ أَوَلَا هَمَا في الْمُخْمَصَرٍ عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَينِ 
وَهُوَ جوَابٌ آخَرُ عَنْ اغتراض الدَُرَرٍ حَاصِلَُهُ مَنْعْ أن الْمْرَادَ في كلام الْمُصَبَفٍ أَنَّ الْأْرَ إِيجَابْ. قَالَ 
في التَفْر: وَهْوَ أَيْ كلامُ الدُرَرِ مَرْدُودُ بوَجْهَيْنِ. الْأَوَلّ: أن مَا في الكتاب لَيْسَ نضا في أَنهُ إيجَابْ إِذْ 
كَوْنُ أَحَدِهما لِلْمَاضِي يَصْدُّقُ بِكَوْنٍ النَانٍ لِلْحَالٍ. الثَان: سَلَّمَْاهُ لكن لا نُسَِمْ أنَهُ حَالِفٌ لِكلامهخ 
إل وَبهِ تَعلَمْمَا في كلام الْمَُلَفِ هُنَا إِذْ لا يَصِحُ الوَابُ مع مول لِلْمُسْتَفبَلٍ عَلَى أَنُّ كان الْمُنَايِبُ 
تَقْديمّ هَذَا الجَوَاب كُمَا فَعَلَ في النَهْرِ كمَا لا يْمَى عَلَّى مَنْ لَهُ مَعْرفَةٌ بِمَنَ الْبَِحثٍ (فَوْلْهُ: بخلاف 
لأوَلِ) أي الْمَبِدُوءِ بلَمرَةِ لكن قد يُقَالُ نك وَإِنْ 1 يحتَمل الِاسْتيعَاد لكِنّه َمِل الْوَغدَ تأمَلْ. 
(قوْلَُ: كَالْمُصَارع الْمَبْدُوءِ بالحَمْرّة) قَالَ في النَهرِ: وَل يَذَكُرُوا الْمُصَارعَ الْمَبْدُوءَ بالثون كَتَترَوَْكِ أو 
رَوجُكِ من انني وَينْبَغِي أن يحون كَالْمَبدُوءِ باَْمْرَة 
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لأَنَ عَدَمَ ماع أَحَدِهمًا كلام صَاحِبه ينل غَْيَِكمَا في الْوقَاَِ وَفَمّدَ الْمُصَئفُ اْعقَادهُ اللّْظِءِ لِأَنَهُ 
لا يَنْعَقُِ بالْكتابَةِ مِنْ الخَاضِرَيْنٍ فَلَوْ كُتَب تَرَوَجْمُك فَكَعَبَتْ قَبِلْت 1 يَنْعَقِدُ. 

وَأَمّا مِنْ الْعَائْبٍ فَكَاخخِطابء وكذًا الرَسُولُ فَيُشْعَرَطُ سمَاعْ الشّهُودٍ قِرَاءَةَ الكتاب, وَكَلَامَ الرَسُولِ وَفي 
الْمْحِيطٍ الْقَرْقَ بَْنَ الكتاب وَالِطَابٍ أَنَّ في الخطّاب لَوْ قَالَ: قَبِلْت في تَخِلِسٍ آخَرَ 1 يخْل وف 
الكِتَاب يَجُورْ؛ لَِنّ الكَلَامَ كُمَا وجدَ تَلاشّى فَلَمْ يَكَصِل الْإيجَابْ بالْقَبُولٍ في تَجْلِسٍ آخَرَ فََمَا الكِتَابُ 
فَقَائِمْ في خلس آحَرَ وَقِرَاءَنهُ مَنِْلَةِ خطاب الخحَاضر فَانصّلَ الْإيَابْ بالْقَبُولٍ قَصَحّ. اه. 

اغلَم أَنَّ الشَّرْط تماغ الشهُودٍ قِرَاءَة الكتاب مع قَبُويَ أو كاتا ما في الكتَاب َمْ َو قَالَتْ: 
ِنَّ فلانا كب إل يطبن فَاشْهَدُوا أَيْ قَدْ رَوَخْت تَفسِي من صّحّ الاح وَتَامُهُ في الْمَصْلٍ السّابعَ 


ص- 
010 


عَشَرَ في التَكاح بالْكِتَابَةِ مِنْ الخُلاصّة وَقَيّدَ بالإيجَاب وَالَْبُولِ؛ لِأَنُّ لا ينْعَقدُ بالإفْرَارٍ فلو قَالَ 
بِعَضْرَةٍ الشهُودِ: ه هي امْرأق, وَأَنَّ رَوْجْهَاء وَقَالَتْ: هُوَ رَوْحِي وَأَنَ مرأنهُ 1 يَنْعَقِدْ التكاح؛ ؛ لِدَنَ الْإقَرَارَ 
إِظْهَارٌ لِمَا هُوَ تَابتء وَلَيْسَ بإِنْشَاءٍ وَتَقَلَ قَاضِي حَانْ عَنْ ابن الَْضْلٍ الْعِقَادَهُ به مُفْعَصِرًا عَلَيْ 
وَالْمُخْعَارُ الْأَوَلْ كَمَا في الْوَاقِعَاتِ وَالخُلَاصَة. 
وص في الذَّخِيرَةٍ أنَّ الْإِفْرَارَ إِنْ كَانَ بجَحْصّرٍ الشهُودٍ صّحّ التَكَاحُ وَجْعِلَ إِنْشَاءَ وَإِلّا قلا وَمِنْ 
شْرُوط الركْنٍ أنْ بُضِيفَ يُضِيفَ التَكاح ِل كُلّهَا أَوْ مَا يُعَبّرْ به عَنْ الكل كَالرَأسِ وَالوَقَبَةٍ بخلافٍ اليد وَالرجْلٍ 
كُمَا عُرفَ في 00 وَقَالُوا لأس أنَُ َو أَضَافَ الطَّلَاقَ إلى طَهْرِهَا وَبَطْبهَا لا يَقَعْ وَكُذَا الْعنق 
فَلَوْ أضّافَ التكاح إلى ظَهْرِهَا أو بَطْنِهَا ذكرَ لوا قَالَ مَشَايكْنَا: الَْشْبَهُ من مَذْهَبٍ أَصْحَابا أنه 
يَنْعَقِدُ الَكَاحُ وَذَكْرَ رَكُنْ الإسلام وَالْسَرَخْسِيُ يذل عَلَى أَنهُ لا يَنْعَقِدُ التَكَاحُ كَذَا في الدخيرَة وَلَوْ 
قالَ: تروت نفك فَالْأصَحُ عَدَمْ المِحَةٍكما في الاي وهَوْهُمْ إن وِكْرَ بَغضٍ ما لا يرا كلكر 
كُلَّهِ كَطّلَاقٍِ نِصْفِهًا يَقْمَضِي الصِّحَةَ وَقَدْ ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ في مَوْضِع جَوَارَهُ إلا أَنْ 0 إِنَّ الفَزُوجٍ 
يحعَاطُ فيا فلا يَكْفِي ذِكْرُ الْبَعْضٍ لاجْتمَاع ما يُوجبْ اللَ وَالخَرْمَةَ في ذَاتِ وَاجِدَةٍ فَتْرَجَحُ الخَرْمَةُ 
كذًا في الَْانِئَةَ وَمِنْهَا أَنْ لا تَكُونَ الْمَنْكُوحَةُ تجْهُولَةَ فَلَوْ رَوَحَهُ بنته. و1 يُسَمْهَاء وَلَهُ بنَْانِ 0 بَصِحَّ 
للْجَهَالَة 
[منحة الخالق] 
(قَولُه: ثم الم أَنَّ الشّرْط سَمَاعٌ الشّهُودٍ قِرَاءَةَ الكتاب !2) قَدْ مر تَقْيدُهُ عَنْ الظَهيريّة با إِذَا 1 
َكْتْبْ إِلَْهَا رَوَجِي نَفْسَك متي وَإِلّا قا يُشْمَرَطُ وَسَبْعِيدُ عِبَارَةَ الظَهيريّة عِندَ قَْلٍ الْمَْنِ عِنْدَ حُرَيْنٍ 
وب أن ما ا يسن على إطلافه. 
(قَوْلَهُ:؛ لِأَنُ لا يَنعَقدُ بالْإقرَارِ) لا يُافِيهِ مَا صَرَّحُوا به مِنْ أن التَكاعَ يَمْبْتْ بِالتَصَادْقِءٍ لِأنَّ الْمُرَادَ 
ِقَوهِمْ لا يَنْعَقِدُ بالْإقْرَارٍ َي لا يَكُونُ مِنْ صِيّغ الْعَقدٍ وَالْمُرَادُ مِنْ فَوْهِمْ إِنَهُ د يَنْبْتْ بِالتَصَادُقٍ أَنَّ 
الْقَاضِيَ يُثْبِئَةُ به به وَكْكُمْ به كذَا في حَوَاشِي مِسْكين مَعْزِيَا لِلْحَانُوقَ (قَوْلَهُ: قَالَ: مَشَايكْمَا الْأَسْبَهُ منْ 
تذب أمكابنا أنه عفد التكاخ) قال: فى الثؤر قبختاج إلى الفزْق. اه. 
أَيْ: الْقَرْقِ بينَ اليَكاح وَالطَّلاقٍ فَإِنَّ مُقْمَصَّى الْقَاعِدَةٍ الآتيَة من أَنَّ ذكْرَ بَْضٍ مَا لا يَتَجَرَاً كذِكْر كُلَه 
صِحَةُ الطَّلاقِ وَالتكاح» وَقَاعَِدَةٌ إِذَا اجْتَمَعَ مَا يُوجِبُ الل وَاخُرْمَةَ في ذَاتِ وَاجِدَةٍ تُرَجَحُ م الرْمَةُ 
يَقْنَضِي صِحَةٌ الطَّلاقِ دُونَ التكاح. 
وَامْجْوَابُ عَمًا قَالَهُ في النَهْرِ أَنَّ مَنْ قَالَ بوْفُوع الطَّلاقٍ بِدَلِكَ يَقُولُ بِصِحَةٍ التكاحء وَمَنْ قَالَ: لا يَمَعْ 
يَقُولُ لا يَصِح النَكَاحُ بِدَلِيلٍ مَا ذَكرَهُ في الذّخيرة َبْضًا في كاب الاق إِذَا قَالَ ها نِصْفُك طَالِقٌ ذكر 


شن الْأَئِمّةِ السَرَحْسِيٌ في شَرْجِهِ أَنَهُ لا يَقَعْ وَدَكْرَ شد الْأَئِمّةِ الخَلَوَايُ أَنَهُ يَمَع وَإِنْ قَالَ ظَهْرُْك 
طَالِقٌ أو بَطْنْك قَالَ: سس الْأَئكة م رخسي في شَرْجِهِ إِنَّ الأصَحٌ أَنَهُ لا يَمَعْ 0 بَسْأَلَةِ ذَكْرَهَا 
في الْأَصْلٍ إِذَا قَالَ: طَفْرْكِ عَلَيَ كَظَهْرِ مي أَوْ قَالَ: بَطكِ عَلَيَ كُبَطن م أَنّهُ لا يَصِيرُ مُظَاهِرًا وَدَكْرَ 
شمن الأئمّة الخَلَوَايُ في شَرْحِهِ الْأَشْبَهُ بمَذْمَبٍ أَصْحَايئا أَنهُ يَمَعْ الطّلاقٌ قَالَ: وَهُوَ نَظِيرد مَا قَالَ 
مَشَايِكُنَا فيمَا إذَا أَضِيفَ عَفُدُ التِكاح إلى ظَهْرٍ الْمرَةِ أؤ إلى بَطْبها إن الأشبَه مَذْمَبٍ أَصْحَابئا أنه 
يَنْعَقَدُ التَكاح. اه. ْ 

(قَولَهُ: فَالْأَصَحٌ عَدَمْ الصّحَةَكَمَا في الخَانيّة) أَقُولُ: وَرَأَيْت مِفْلَهُ في الظَهيريّة وَنَصّهُ وَلَوْ أَضَافَ 
التَكاح إِلّ نف الْمَرْأَةٍ فيه رِوَايَتَانٍ وَالصّحِيحٌ أَنَهُ لا يَصِح. اه. 

وَهكَذَا أنه ي سحو أخرى من الطهيرنة ما عي إلى الطهيرنة من تضجيح العلخة غير مصجيح 


ءَّ 


(قَوْلُهُ: وَلَهُ بنَتَانِ) أ يْ لَيْسَتْ إِخْدَاهمًا ذَاتَ زج قَالَ: في الْمَرَازِيَة رَجْلّ لَهُ بنتَانٍ مُرَوَجَةَ وَغَيْرَ مُرَوَجَةٍ 
وَقَالَ: عِنْدَ الشّهُودِ َوَجْت بنتي منك, وي يْسَمْ اسم الْبنْتِ وَقَالَ: الْخَاطِب قَبِلْتْ صّمّ وَانْصَرَفَ إِلْ 
لْمَارِعَةِ. اه. 

(قَوْلَُ: 1 يَصِمَ لِلْجَهَالَة) قَالَ الرَمْلِىُ إِطْلَاقُهُ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الصّحَة وَلَوْ جَرَتْ مُقَدَمَاتُ الخطبَةٍ عَلَى 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِعييهَا لِعتمَيرَ المَدَكُوحَةٌ عِنْدَ الشّهُودٍ فَإنّهُ لا بْدَ مِنْه كُمَا سَيُصَرْحُ به في شَرْح قَوْلِهِ عنْدَ 
خُرَيْنِ تأَمَنْ. اله 


أَقُولٌ: ظَاهِرْهُ أنَهَا لَو تَيَرَتْ عِنْدَ الشّهُودٍ أَيْضا يرََانِ مُقَدَمَاتِ الخطبَةٍ عَلَيْهَا يَصِحُ الْعَفْدُ وَهِي وَاقِعَهُ 
ا تأَمّلْء وَلَا يناف هَذَا مَا إِذَاء وَقَعَتْ الْخطْبَةُ عَلَى إِحْدَاهمَا وَوَفْتَ الْعَقْدِ عَقَدَا بام الأخْرَى 

خَطَ فَإنَهُ يَصِ ُ عَلَى التي سمَاهَا وَذَلِكَ؛ ِأَنَّ مُقَدّمَاتِ الخطبَة فَرِيئَةٌ مُعينَةُ إِذَا 1 يُعَارِضْهَا صَرِيحٌ 
وَالَتَصْرِيحُ بذَلِكَ لأخْرَى صَرِبح قلا تَعْمَلُ مَعَهُ 


)90/3( 


بخلاف ما إِذَا كائث لَهُ بنْت وَاجِدَةٌ إِلّا إِذّا سمَاهَا ِعَبْرٍ اسهَاء وَل يُشِرْ إِلَيْهَا فَإِنّهُ لا يَصِح كافي 
التَجيسِ فَلَّوْ كَانَ لَهُ بِنتَانِ كُبْرَى وَاشْمُهَا عَائْشَةُ وَصُغْرَى امَمُهَا فَاطِمَةُ فَأرَادَ تَزويجَ الكُبْرَى فَعَلَطَّ 
فَسَمَاهَا فَاظِمَةَ انْعَمَدَ عَلَى الصُفْرَى فَلَوْ قَالَ: فَاطِمَةُ الكُبْرَى ل يَنْعَقٌ لِعَدَّم وُجُودِهًا. 

َف الذَّخِيرَة إِذَا كَانَ للْمُرَوج ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِلَقَابِل ابْنّ وَاجِدّ فََالَ: رَوَجْت ابْتتي مِنْ اتبك يَجُورْ 
التبكاخ» وَإِذَا كان لِلْمرَوَج ابْنَةُ وَاحدَةٌ وَِلقَابل ابئان إِنْ سمّى الَْايُِ الاْن باضه صَعٌ التكاح للاين 


ل وَكَذَلِكَ إِذَا ل يُسَمَهِ ممه وَافْصرَعلَى قؤله قرت وز البَكاحُ وَيُجْعَنُ فَوْلْهُ: قبِلْت جَوَاب 
فَيَتََيْدُ بالإيجَاب, وَلَوْ ذكَرٌ الْقَابِلَ الابْن إِلَّا أنهُ ل يُسَمّهِ يُسَمّهِ باه بِآنْ قَالَ: قَبلْت لاني لا يَصِح؛ ِدَنّهُ لا 
كن أَنْ يُجْعَلَ جَوَابَاٍ لِأَنَهُ رَادَ عَلَيْه وَلَوْ كَانَ لم2 اسمَانٍ تُرَوّجُ با عُرِفَثْ به وَفٍ الظَهرية ة وَالْأصَحُ 


م 


م 


00 


عِنْدِي أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الاسمَنٍ وَسَََقٍ حُكُمُ مَا إِذَا كَانَثْ حَاضصِرَةٌ مُنْتقِبَةَ وَف الَْانيّة لَوْ وَكلَتْ امْرَةٌ 


# 


رجلا بأَنْ يُرَوَجَهَا فَرَوّجَهَا وَغَلَطَ في اسم أَبيهًا لا يَنْعَقِدُ النَكَاح إِذَا كانّث غَائَِةً. اه. 
وَل يَشْترِط الْمُصَبَفْ الْمَهُمَ قَالَ: في لَجس وَلَوْ عَمَدَا عَفَدَ البتكاح بِلَفْظٍ لا يَهَمَانِ كَوْنَهُ نكا 
ا الْمَشَايِحُ فيه فَالَ: بَعْضُهُمْ يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ ل ءَ لا يُشْتَرَطُ فيه الْمَصْدُ. اه. 

َعْني بِدَلِيل صِحَبَهِ مَعَ الَزْلٍ وَطَاهِرُهُ تزجيخة, و1 يُسْترَط أَنْضًا عَييرُ اليَجْلٍ مِنْ الْمََْةٍ وَقْتَ الَْقَدِ 
للاختلاف لِمَا في النَوَازِلِ في صَغِيريْنِ قَالَ: أَبو أَحَدِهمًا رَوَجْت بِنْتي هَذِهٍ مِنْ ائنك هَذَاء وَقبِلَ نم طَهَرَ 
ِيَهُ غَْامًا وَالْغُلَامُ جار يَةَ جَارَ ذَلِكَ. 


وَقَالَ ا لا يور وَفِ الْقُنيَة رَوَجْت وَتَرَوَجْتَ يَصْلحُ من الَْانِبَينِ 


(قَوْ وُلَهُ: وا ينصح لفط الاح ولزوج؛ تا وضع تفلي لعن في ١‏ خَالِ) بَيًا نّ لانصًا 
فِيمَا ذكرٌ أَمَا انْعفَادُهُ بلَفْظٍ التَكاح وَالتَرويجٍ قلا خلاف فِيهء وَأَمّا انْعفَادُهُ بها وْضِعَ ليك 0 
َمَذْهَبْا لِأَنَّ التَملِيكَ سَبَبْ لِمِلْكِ الْمُمْعَةِ في َلَهَا بوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَقَبَ وَهُوَ النَّابتْ باليكاح 
فَأَطْلِقَ اسْمُ السب كَاْبَةِ وَأرِبدَ الْمُسَبّبُء وَهُوَ مِلْكُ الْمُمْعَةِ ل ِلك الْمُنْعَةِ قَصدِي في التَكاح 
ميا في التَمْلِيك وَإِعَا 1 ر يَصِحّ التَملِيكُ بِلَفْظِ التَكاح لِمَا تقر قَوَرَ في الْأُصُولٍ أَنَّ اسْتَعارَةَ السب 
لِلْمُْسَبّبِ جَائِرَة مُطْلَفَّك وعَكْسْهُ لا يجُورْ إلا بشَرْطٍ الاختصّاص مِنْ الَْانَِيْنٍ وَلِذَا صَحّ التَجَوُرُ بلَفْطِ 
الْعِنْق عَنْ الاق دُونَ عَكْسِهٍ وَالخُلُوصُ في قَوْله تَعَالَ (خَالِصَةَ لَكَ] [الأحزاب:50] إِثَا هُوَ في 
عَم الم لا في الانقادٍ فط الما غرف في الات فينعَقهُ التكاح لف الي ولْمية 
وَالصدَقَةٍ وَالِْْكِ وَالتَمِيكِ وَالجُغلٍ والَْيْع وَالَِرَاءٍ عَلَى الْأصَحْ 
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- 
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اخبلافٌ قبل لا يَنْعَقِدُ؛ٍ لِأَنَّ السَلَمَ في الخَيَوَانِ لا يَصِحٌ وَقِيلَ يَنْعَقَدُ؛ لِأَنّهُ يَنْبْتْ به مِلَكُ الرَقَبَةٍ 
وَالسَلم في اَن نقد حت لو انصَل به لصن فإنهُ فية ذُ ملك الرَقَبَةِ ة كا قَايمداء وَليْسَ خك قا 
يُفْسِدُ الحقيقيّ يُفْسِدُ حَازيَه وَرجْحَهُ في فَتْح الْقَدِير ل ين وَفِ الصّرْف رِوَايَتَانِ 
وَقَولَانٍ قبل لا يَنْعَقِدُ به لِأَنهُ وْضِعَ لإنْبَاتِ مِلّْكِ مَا لا يَتَعَيّنْ مِنْ التَقْدِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَا ممَعَيَنُ 
وَقِيل يَنْعَقَدُ به؛ لِأَنّهُ يَنْبْتْ به ملْكُ الْيِْ في الحفلة وَيَْبفي كجيخة لِدُحُولِهِ تخت الك الي في 


يم 


الْمُخْتَصَر وَكَذَا في انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الْفَرْض فَوْلَانِ أَصّحُهُمَا عَدَمُ الانْعمادِ كُمَا في الْكُشْفٍ والولوالجية 


[منحة الخالق] 

الْقَبَةُخلافٍ مَسْألينَا إن مُقَدِمَاتِ الطْبَةِ لما عينَتْ وَاحِدَةٌ مِنّْهُمَا عِنْد الْعَاقِدَيْنِ وَالشهُودٍ ارتَفَعَْ 
الجَهَالَةُ وَهُوَ الشّرْطء وَل يُعَارض الْقَربنَةَ شَيْءٌ صَرِيحٌ هَذَا مَا ظَهَرَ فتَأَمَلْ. 

(قَوْلَه: يمورُ التكاخ) قَالَ الرّليُ أي لابه الْمُسَمَى في الْإيجاب (قَوْلَُ: وَلَوْ عَقَدا عَفْدَ التكاح بلَْطِ 

لا يَفْهَمَانِ إِل) قَالَ في الَانِيّة: وَإِنْ ل يَعْلَمَا أَنَّ هذا لظ يُعْقَدُ به النَكَاحُ فَهَذِهٍ جثلهُ مَسَائِلٍ الطَّلاقِ 
وَالْعَتَاقِ وَالتَدييرٍ وَاليكَاح وَالخْلَع وَالْإِبْرَاءٍ عَنْ الحُقُوقِ وَالَْيْع وَالتَمْلِيكِ فَالطََاقُ وَالْعمَاقُ وَالتَدْبيرُ وَاقِعْ 
في الحكم ذَكَرَهُ في عَنَاقٍ الْأصْلٍ في باب الذي وَإِذَا عُرفَ الجَوَابُ في الطَّلاقٍ وَالْعَكَاقٍ يَنْبَغِي أَنْ 
يَكُونَ التَكَاحُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعلَمَ بجَصْمُونٍ اللّفْظِ نا ُعْمبَرُ لِأَجْلٍ الْمَصْدٍ فلا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَسْمَوِي فيه 
لد وَلْْلُ بخلاف الْبَيْع وَتَحْو ذَلِكَ وَثَامُهُ فِهَاء وَمِثْلُهُ في الظَهيريَة (قَوْلَه: وَقَالَ الْعَاِيَ لا يجُورُ) قَالَ 
لَّمْلِنُ غَالِبُ النَاسِ عَلَى الْأَوّلِ حَقٌّ إِنَّ كثيرا 1 يَنْفُلَ قَوْلَ الْعتَاي وَافْمَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ. 


(قَوْلُهُ: ما اْعقَادُهُ لظ لياح إ) حَاصِل الْأَلْفَاظٍ الْمَذُكُورَةِ هَُا أَرْبَعَهُ أَقْسَام قِسْمْ لا خلافٌ في 
لإنْعَِادِ به في الْمَذْهَبٍ بَل الخَلافُ في حارج الْمَذْهَبٍء وَقِسْمْ فيه خلافٌ في الْمَذْهَب وَالصّحِيحُ 
الانْعِمَاكُ وَقِسْمْ فيه خلافٌ وَالصّحِيحٌ عَدَمْكُ وَقَسْمْ لا خلاف في عَدَمِ الِانْعِفَادِ به فَالْفَوَلُ مَا سِوّى 
لَفْطَئْ التكاح وَالتّزويج من لَفْظِ الِبَةِ وَالصّدَفَةِ وَالتَمْلِيك وَامجْلٍ. وَالَّانِ الْبَيْعْ وَالشَرَاءُ. وَالثَالِتُْ 
الْإجَارَةُ. وَالرَاِعْ الإباحةٌ وَالْإِخْلَالَ وَالْإعَارَةُ وَالرَهْنُ وَالتَمنْعْ كا في الفنْح وَسَيرِدُ عَلَيْك الجَمِيعُ مَعَ 
زِيَادَةٍ عَلَى مَا ذكرَ. 

(قَوْلَهُ: عَلَى الْأَصَّحَ) قَيْدٌ لِلْبَيْع وَالشَرَاءٍ كُمَا عَلِمْت مِنْ كلام الْمَنح 
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وَفِ لْمَتَاوَى الصّيْرَفِيّة ة الْأَصَحٌ الانْعقَادُ. اله. 

وَيَنبَغِي اغَتِمَادُهُ لما أَنّهُ بفِيدُ مِلْكَ الْعَبْنِ لِلْحَالٍِء وَكَذَا في الْعمَادِهِ بِلَفْظِ الصّلح فَوْلَانِ وَجَرَمَ في غَايَةِ 
الْبيَانِ بعَدَمِهِ؛ٍ لِأَنُّ مَوْضُوعٌ لِلْحَطِيطَة وَإِسْفَاطٍ لق وكَذَا في الْعمَادِهِ بِلَفْظٍِ الرَمْنِ فَوْلَانٍ أَصَحُهُمَا 
عَدَمْ الانْعمَادِ كُمَا في الْوَلْوَامجِيّق وَهْوَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لا يُفِيدُ الْملْكَ أَضْلًا قَيّد با وْضِع لِلتَمْلِيكِ اخترارًا 
عَمَا لا يُفِيدُهُ فَلَا يَنْعَقَدُ بِلَفْظِ الْفِدَاءٍ كُمَا لَوْ قَالَتْ: قَدَيْت نَفْسِي منك فَقَبِلَكُمَا في الَْاِيّةِ وَالإبْرَاءٍ 


وَالْفَسْحْ وَالإقَالَةِ وَاخُلْع لاد المع وَالْإِبَاحَةٍ وَالْإِخْلَالٍ وَالرَضًا وَالْإِجَارَةٍ بالرّاي الْوَدِيعةِ؛ٍ لأَنَهَا 
لا تُفِيدُ الْمِلَكَ أَصْلاء وَدَ قَيّدَ بِعَمْلِيكِ الْعَيْنِ اخترارًا عَمّا يُفِيدُ ملك الْمَنْفَعَةِ فَمَطْ كَالْعَارِيَة فلا يَنْعَقِدُ بحا 
عَلَى المّجيح. 

وََمَا بلَفْظِ الْإجَارَةِ فَِّنْ جْعِلّتْ الْمَرْآهُ أَجْرَةَ فَيَنْعَقِدُ اَقَاقَاء لِأَنَهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْعبْنِ لِلْحَالٍ في الجْمْلَةِ بأَنْ 
شَرَطَ الخُلُولَ أو عُجَلَتْء وَأَمَا إذَا 1 تَجْعَ أَجْرَةَ كَقَوْلِهِ آجَرْتُك ابْتتي بِكَذًا فَالصّحِيخ أَنَّهُ لا يَنْعَقُِ؛ 
ِأَنَهَا لا تُفِيدُ مِلْكَ الْعَبْنِ؛ٍ وَلِأَنَّ بَيْتَهُمَا مُضَادَة؛ لِأَنَّ التَأبِيدَ من صَرَائِطِهِ وَالتَأَقِيتَ من شَرَائطِهَا 
َاخترَارًا عَما بُفِيدُ تلك بَعْضٍ الْعَْنِ كلَفْظٍ الشركة فَإنَهُ لا يَنعَقِدُ بِهِكُمَا في الظَهِيرِية وَقَيَدَ بمَولِهِ في 
الخال اخترارًا عَنْ لَفْظِ الْوَصِيّة صِيّة فَإِنَهُ لا يَنْعَقِدُ النَكاحُ ب به؛ لِأَنَهَا عَلِيك مُضَافٌ إِلّ ما بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا 
أَطْلَقَ الشَارِحُونَء وَقَيّدَهُ في الْوَلْوَامجِيّة وَالظَّهِيرِيَةِ بها إذَا أَطْلَقَ أ أَضَافَ إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَمًا إِذَا 
قَالَ: أَوْصَيْت بِبْضْع ابْتتي لِلْحَالٍ بأَلْفٍ درم ََبِلَ الْآحَرُ الْعَقَدَ التكاح؛ لِأَنَهُ صَارَ تجار عَنْ التّمْلِيكِ 
وَالْمعْتَمَدُ الإطلاق؛ لِأنَّ الوَصِيّةَ تجار عَنْ التّملِيكِ فَلَوْ الْعَقَدَ با لَكَانَ تار عَنْ اليكاح وَالْمَجَارُ لا 
جَارَلَهُكمَا في الْعِنَايَةِ من الَْيْع وَفي الْمَبْسُوطٍ في كُلّ مؤضع ل يَنْعقَدُ بمَذِهِ الْأَلمَاظٍ فَإنّهُ بقث 
الشُبْهَةٌ فيَسْمْطُ الخد ل وَطِ وَيحِبْ الْأَكَل مِنْ الْمُسَمّى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلٍِ عِنْدَ الدّخُولٍ. اه. 

م اغلَمِ أَنَهُ عا وَفَعَ الاختلاف في الْعَارِيّة وَالإجَارَةِ وَإِنْ كانا لا بُفِيدَانٍِ مِلْكَ الْعَبْنِ فَطَعَاءٍ لأنَّ ذَلِكَ 
الأَصْل مُحْمَلَفٌ فيه فَمَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ الإمام أن كُلّ شَيْءٍ بمْلَّكُ به شَيْءْ يَنْعَقِدُ به التَكاح» وَهَذِهٍ 
دل عَلَى الِانْعقَادٍ يما وَرَوَى انْنُ رُسْكُمَ عَنْ الإمام كُل لَفظِ بلك به الرََابُ يَنْعقِدُ به التَكاح, وَهَلِهٍ 
تَدُلٌ عَلَى عَدَمِهِ فيهمَا كما في الذَّخرةِ وَإِا اعْتَمَدَ ع روَايَةَ ابْنٍ رُسْتُمَ؛ لِأَنَهَا محَكُمَةٌ وَروايَة 
الْحْسَنٍ مُتمَلَةٌ فَحُمِل الْمُحْتَمَل عَلَى الْمُحْكُم و1 يُقَيَد الْمُصَيَفْ اللّفْظَ الْمُفِيدَ لِمِلْكِ الْعَينِ لي 
وَلا بِالْمَرِبئَِ وَفِيهِ الختلاف فَفِي التَئينِ لا ُشترط الي مع وخر الْمَهْرٍِ وَفي الْمَبْسُوطٍ لا تُشترط 

مُطْلَفَا وَفِ فتْح الْقَدِير الْمُخْتَادُ أنه لا بد من فَهُم الشَاهِدَيْنٍ مَقْصُودَهمَا وَفِ الْبَدَائع وَلَوْ أَضّافَ 
لَه إلى الْأَمَةِ بآنْ قَالَ ِرَجْلء وَهَبْت أَمَتي هَذِهِ منك فَإِنْ كَانَ الخال يَدُلُ عَلَى البَكاح مِنْ إِخصّارٍ 
الشُهُودٍ وَتَسْمِيّة الْمَهْرٍ مُؤَجَلّاء وَمُعَجّلًا وَنخْوِ ذَلِكَ يَنْصَرِفٌ إلى التكاح, وَإِنْ 1 يكن الخَالُ وَلِيلَا عَلَى 
التكاح فَنْ نَوَى التكاع وَصَدَقَهُ الْمؤهُوب لَه فكذَلِك وَيَنْصَرفٌ إلى التكاح بقَربئة اليه وإنْ ل يَنُو 
-5 إِلّ ملك البَقَبَةِ. اه. ا 

فَلَمْ يُشْتَرَطْ مَعَ اليِيّةِ فَهُمْ الشّهُودِء ولا بْدّ مِنْهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ يخلافٍ مَا إِذَا أُضِيفث اللَْهُ إلى الخَرَةِ فَإنَهُ 
يَنْعَقِدُ مِنْ عَبْرٍ هَذِه الْقَرِبَةِ؛ لِأنّ عَدَمَ قَبُولٍ الْمَحَلَ للْمَعِىَ الحقيقِي وَهُوَ الْملك لِلْخرّةِ يُوجبْ الحَفل 
عَلَى الْمَجَازِيَ فَهوَ الَِْبَهُ فيكُتفِي يا الشهُودُ حَىٌّ لَوْ قَامَتْ قَرِبئَة عَلَى عَدَمِهِ لا يَنْعَقِدُ بهِكُمَا في 
الْخَانِيَةِ وَغَيِْهَا لَوْ طَلَب مِنْ امْرَأَةٍ الزَّا فَمَالَثْ: وَهَبْت نَفْسِي منك فَقَالَ اليَجُلْ قَبِلْت لا يَكُونُ 


نكاحًاء وَهُوَ بمَنِْلَِ قَوْلِ أبي الْبنْتِء وَعَبْتهَا نك لِتَخْدُمَك فَقَالَ: قَبِلْت لا يَكُونُ نِكاحًا. اه. 

قَالَ في الََْاوى: إِلَّا إِذَا أَرَادَ بهِ البَكَاحَ فَالخَاصِلٌ أَنَّ التَكَاح يَنْعَقِدُ بيَةِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التبكاح, 
وَفي الظّهبريّة ة لَوْ قَالَتْ الْمَيأَةُ: َم هَبْت نَفْسِي لَك فَقَالَ الَجْل أَحَدْت قَالُوا لا يَكُونُ نِكاحًا صَحِيحَاء 
و نشيو لي كب اكات ليذ املك إل بق نه ست مط لِلْمِلْكء وَإِعًا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَكذًا في الْعِقَادِهِ ِلَفْظِ الرّمْنِ فَوْلَانِ) هَذًا مُنَافٍ لِمَا قَدَمَْاهُ عَنْ الفَنْح حَيْتْ جَعَلَهُ مما لا 
خلاف في عَدَّمِ الِانْعِقَادِ به (قَوْ وَل وَالخلع) قَالَ: في التَهْرِ أقول: وَيَنْبَغِي أَنْ يي بها ذا 1 نعل بَدَلَ 
الْخلّع فَِنْ جلث كما إِذَا قَالَ: أَجْبمٌ اخلّغ رَوْجَكَك بِينْتي هَذِهِ فَقَبِلَ صّحّ أَخذًا من فَوْهِمْ لا يَنْعَقِدُ 
لفْظِ الإِجَارَةٍ في الْأصّحّ إِنْ جُعَلَتْ الْمَرْآَةُ مُسْتَأَجَرَةَ آمَا إِذَا جُعَلَتْ بَدَلَ إِجَارَةٍكُمَا إِذَا قَالَ: 
اسْتَأَجَرْت ذَارَك هَذِه بِبئْتي هَذِه يَنْبَغي أَنْ لا يتَلَفَ في جَوَازِه؛ لأنَهُ إضَافَةٌ إِلَيْهَا بِلَفْظٍِ عُلَكُ به 


و5 


م 


الرَقَابْ (قَوْلُهُ: : الْعقَدَ التَكاح؛ لِأَنَهُ صَارَ تجار عَنْ التَمْلِيكِ) قَالَ: في التَهْرِ وَارْنَضَاهُ غَيْرُ وَاحَدٍ قَالَ في 
الفح و وَيَنْبَة َنبَغي أَنْ لا ُتَلّف في صِحَبهِ جيئئذٍ, وَخَالَفَهُمْ في الْبَحْرٍ فَقَالَ: لْمُعتَمَدُ الإطلاق 
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ِتَعرِيهِ عَنْ الْعوَض وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ الضَّغفُ إذَا أُسْتُغِْلَت في التكاح لِأَنَّ الْعِوَض يجب بِنَفْسِهِكَذَا في 
البَّهَايَة وَيْرَدُ عَلَى الْمُصَّئٍْ أَلْقَاظّ يَنْعَقِدُ با التكاخ غَيْرْ لقا نا الْكَوْنُ لِمَا في الذّخيرةٍ شق / 
قَالَ: لِإمْرَأَةٍ كوي اهْرأَقٍ بكذا فقبلَث العقد نُعَمَدَ بخلافٍ مَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْهُ أَكُونُ رَوْجَدَ لَك فَقَالَ: نَعَمْ 
يَصِحُ كُمَا في الظّهيريّة وَمِنْهَا مَا في لاني لَْ قَالَتْ: الْمَرآمُ عَرَسْئْكَ نَفْسِي فَقَالَ: ا 


وَذْكْرَهُ 3 الظَهبرية يه بلفْظِ أَعْرَسْتُك, وَمِنْهَا لَفْظُ الَجْعَة فَقَدْ صَرَّعَ في الْوَاقَعَاتَ وَاْدَانِيّة وكفية أنه 


يَنْعَقِدُ النَكَاحُ م إذَا قَالَ لِأََْجْتَبِيَةِ رَاجَعْدُكَ فق فَمَبِلَثْ كَمَا لَوْ قَالَ لِلْمُبَانَةِ رَاجَعْفُك لَكِنْ سَرَط في الَانيّة أَنْ 
يَذْكُرَ الْمَالَ وَإِنْ 1 يَذْكُرْ مَالّا قَالُوا: 00 ِكاحًا وَشَرَطَ في النَجِيسٍ ذِكْرَ الْمَالٍ ونه ارج 


وَفَوَقَ بَعْضْهُمْ بَيْنَ الأَجْتَبيّة وَالْمُبَانَةِ فَيَْعة ََنعَقِدُ بِهِ في الْمَُائَةٍ ذونَ الْأَجتبيّةِ وَاسْتَحْسَتَهُ في فَتْح الْقَدِير. 
وَفي لاني كذ لو قالَث: الغباقا 15 هَا رَدَدْت نَفْسِي عَلَيِكَ فَهُوَ مَنِْلَةِ الرَجْعة يَنْعَقِدُ بِهِ التَكاحُ 


كَمَا في الذّخِيرَة» وَمِنْهَا ارْفَعْهَا وَاذْهَبْ يما حَيْتْ شِئْت شِئْت لِمَا في الَْانيّة لَوْ قَالَ: زَوْجْ اتيك مي عَلَى 


كدًا فَقَالَ: أَبُوها بمَخْصّرٍ مِنْ الشَهُودٍ ارْقَعْهَا وَاذْمَبْ بجا حَيْثْ شِئت قَالَ ابْنُ الْمَضْلٍ يَكُونُ نِكَاحًا 
وَجَرمَ في الْولَْاجِية بعَدَِهِ لِاحْبمَالِهِ الْوَعدَ وَمِنْهَا ما في الَانَِِ َو قَالَ: أَبُو الصّغيرٍ اشْهَدُوا أي قَذ 
رَوّجْت ابْنةَ أَحْمَدَ يُرِيدُ به أبا الصّغِيرَة مِنْ ابْني فلَانٍ بمَهْرِ كذَاء وَقَالَ: لِأَبيهًا أَلَيْسَ هَكَذَا فََالَ: أَبُوهَا 
هَكَذَاء و يَزِدَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا الْأَوْلَ أَنْ يجَدّدَا التكاع, وَإِنْ 4 يُجَدَدَا جار اه. 

وَمُنْهَا مَا في الَْانِيّة أَيْضًا لَوْ قَالَ جل جِنْكُك حَاطِبًا ابْتَمَكَ فَقَالَ الْآَبْ مَلَكْنْك كَانَ نِكاحاء وَفٍ 
لولََاجِيّةِ َو قَالَ: هَا خَطَبْتُكِ إلى تفسي عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم فَقَالَث: قَدْ رَوَجْتُكِ نَفْسِي فَهُوَ نِكَاح 
جَائرٌ؛ لِأَنّهُ يَُادُ به الإيجَابء وَأَمّا ما رُوِي عَنْ مُحَمَدٍ َو قَالَ أخطبك عَلَى أَلْفٍ فَقَالَتْ: قَدْ فَعَلْت, 1 
َنْعَقِدُ حَىّ يَقُولَ الرَوجُ قَبِلْت فَقَدْ قَالَ في الْمُحِبطٍ وَالظَهِيريَة: إِنَّهُ تحَمُولٌ عَلَى مَا إِذَا 1 يُرذْ به الال 
َف الظهيريّة َجُلَ أَرْسَل رَجْلًا أَنْ يَخْطْب اهْرَأةَ عيبا فَرَوْجَهَا الرسْولْ إِياهُ جَارَ؛ لِأَنَّ الخطبَة جعلّثْ 
نِكاحًا إِذَا صَدَرَتْ مِنْ الآمر فَيَكُونُ الْأَمرُ ينا أَمرًا بالتَكاح وَيُشْكِل عَلَيْهِ مَا في الْفَعَاوَى الصّيْرَفيّة 
مَعْزِيًَ إلى السَرَخْسِيَ أنَّ مَنْ قَالَ: إِنْ حَطَبْت فلات أؤ قَالَ: كُل امْرَأَةٍ حَطَبَْهَا فَهِي طَالِقَ إِنَّ يِيئَهُ لا 
يَنْعَقِدُ؛ٍ لِأَنَّ الخطبة عِنْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ تَسْبقُ الْعَفْدَ فَلَا يَكُونْ هَذَا اللَّفْظَْ مُضِيقًا الطَّلَاقَ إل الْمِلْكِ 
وَوَفَعَ في بَعْضٍ الدُسَخ إِنْ حَطَبْتُ فلاتة وَتَرْوَجْتهَا فَهِي طَالِقْ ثَلَانَا فَأَجَاب عَلَّى نَحْو مَا ذَكَرْنَا فَقَالَ: 
ذا حَطَبَهَا ُ تَرَوَجهَا لا تلق وَهدَا عَلَطْ؛ لَِنَّ مع حَرْفٍ الْوَاوِ تَصيد الطْبَةُ مع التروْج شَرَْا 
وَاجِدًَا كما في قَوْلِهِ إِنْ أكُلْت وَشَرِنْت وَأشْبَاهٍذَلِكَ فلا تَنْحَل اليم بالطبة وَحدَها فَإذَا تَرَوجَهَا 
وَذَكْرَ الْوَلْوَاِيُ إِنْ تَرَوّجْت فلَانة أؤ حَطَبَْهَا فَهِيَ طَالِقْ فَحَطَبَهَا وَتَرَوَجَهَا 1 تَطْلْق؛ لِأَنّهُ جين حَطَبَهَا 
حَبتَ لِوْجُودٍ الشَرْطِ فَحِنَ تََوجَهَا 

[منحة الخالق] 

إل وَأَقولُ: مع كَوْتما تجَرَا عن التمْلِيكِ إذَا قَالَ الآن أَيْ الخَاصَ الذي هُوَ التكاح لا الْمُطْلَقُ قلا 
َرِدُ أن الْمَجَارٌَ لا تجَارَ لَهُ. اه. 

أَيْ الْمُرَادُ كَوْتًا يجَارَا عَنْ التَّمْلِيكِ هُوَ التَمْلِيكُ الْخاصٌ الَّذِي هُوَ البَكَاحُ لا مُطْلق التَمْلِيكِ حَقٌّ يَرِدُ 
ما كر عَلَى أَنَّهُ لا انع مِنْ أَنْ يكو تجا َي كما في أت مِشْفرَ َي وَفي حَاشِيَِ الرّلِيَ قَالَ: 
كَالْأَسَاسِ وَغَبْرِِ وَتَامُهُ فيه وكتب عَلَّى هَامِشٍ نُسْحَبِه الْبَخْرِ هَذَا مَرْدُودٍ لأنّ الوَصِيّةَ تكلِيكَ كُمَا أَنَّ 
الْبَيْعَ وَاهيَة كذَّلِكَ» وَقَدْ صّمّ النَكَاحُ بِلَفْظِهِمَا اتَمَاقَا هَمَا الْمُوجِبْ؛ لَأَنْ تَجْعَلَ الَِْهُ تجار عَنْ التّمْلِيكِ 
القَْلِيك عَنْ التِكاح بَلْ تَقُولُ التَملِيك الَّذِي هُوَ وَصِيِّةُ جْعَلٌ انتِدَاءً عِبَارَةَ عَنْ التَكاحء وَكوْنُهَا 


تَلِيكا عَم عَنْ الَْيَانِ عَايَمهُ أنُّ قَلِيكَ عَخْصُوصُ بالْأَدَاءٍ إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَجَرَّ عَنْ قَيْدٍ اْإضَافةٍ 
بِالتَقْيِدٍ َال فَالظَاهِرُ مَا ذكرَهُ في الظَهيريّة: وَفَوْلهُ الْمَجَارُ لا تجَارَ لَهُ مرْدُودُ يَعْرفٌ ذَلِكَ مَنْ طَالَعَ 
أَسَاسَ الْبَلَاغَةِ. اه. 

وَف شَرْح نور الْأَبْصّارٍ صَرَّحَ الجَلَالُ السُيُوطِيَ في الْإثقَانِ بأنّ الْمَجَارَ يكُونُ لَهُ تجَانٌ وَمَكَلَ أ لَهُ مل 
كه فانجغ ِلَيْه. اله. 

قُلَتْ: لكِن قَْلَ الْمُصَنْفٍء وَمَا وْضِع لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ في الخَالٍ يحرج الْوَصِيّة صِبّةَ فَإِنَهَا مَوْضُوعَةٌ لِتَمْلِيكِ 
الْعَيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ لا لِمُطْلَقٍ التَمْلِيكِ َالْمَرْقُ بَيْئهَا وَبَيْنَ الَةِ ظَاهِرٌ فَإِذَا أَرِيدَ مِنْ الْوَصِية الَمْلِيكُ في 
َال كان حجَارَا ثم إذَا أسْعْغمِلَتْ لِلتِكاح كان تجَارَا ميا عَلَى عَجَازِ فَلَمْ يَشْمَلْهُ قَولهُ: وْضِع لتَمْلِيكِ 
لعي و ٍ 0 لَنَ 10 التَمْلِيكِ في ل ال بطري 0 ل بطري 0 إلا 0 0 نه مني 


بَعْضْهُمْ أ بْقَالُ الْمُرَادُ لوطع الاشيغقال. وَهْوَ ره لْمجار أن أَبْضًا (قولة: وَيُشْكل عله م في 
لْمَتَاوَى الصَّيْرَفيّة) قَالَ: في الرَفز أَقُول: يُدْفَعْ بِأَنَهَا نا تحمَلُ عَلَى اليَكاح للْفَربنَة الْوَاضِحَةِ عَلَى 
ذَلِكَ بَآنْ يَكُونَ في تَجْلِسٍ سَبَقَهُ إسَارَة ة إل الخطبَة 
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تَرْوّجَهَا وَالَِْنُ عَيْرُ بَاقِيَةِ. اه. 

وَمِنْهَا مَا في الخُلاصّةٍ لَوْ قَالَ: صِرْت لي أ صِرْت لَك فَإنَهُ تكاح عِنْدَ الْمَبُولِ وَقَدْ قِيل بخلافه. اه. 
وَمِنْهَا مَا في التَّمَارَْانيَّة لَوْ قَالَ: لا بَا عَرُوسِي فَقَالْتْ: لبَيِكَ انْعَقَدَ لَكِن في الصّيْرَفِيَة فِيّة أَنَهُ خلافٌ 
ظَاهِرٍ الرَوَايَةَ وَمِنْهَا بِالسمْع وَالَطّاعَةَ لَوْ قَالَ: وجي تَفْسَك مِئٍِ فَقَالَتْ: بالسمْع وَالَطّاعَةَ فَهُوَ 
كَاحَ كما في الخُلَاصَةِء ومِنْهَا مَا في الذَخيرةٍ لو قَالَ: ُبَتَ حَقِي في منافع بُصْعِك بألْفٍ فَقَالَث: لَعَمْ 
صحََ التَكَاحُ. اه ٠‏ 

وَامجوَابُ أن الْعِبْرَةَ في الْعفُودٍ للْمَعَاتنِ حَقّ في التَكاح كما صَرّحُوا به, وَهَذِهِ الْأَلقَاظُ تُوَدِي مَعْقى 
التَكاح, وَهَدًا يما ظَهَرَ لي منْ فَضْلِهِ تَعَالٌ. 


(قَوْلَهُ: عِنْدَ خْرَيْنٍ أؤ حر وَحْرَتَيْنٍ عَاقلَيْنٍ بَالِعَْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَو فَاسِقَيْنٍ أو تَحدُودَيْنِ أ أَعَمِيَيْنِ أو ابي 
الْعَاقِدَيْنِ) مُتَعَلَقْ بيَْعَقِدُ بان لِشَرْطٍ الخاصّ به وَهُوَ 0 فَلَمْ يَصِحٌ بِعَيْرٍ شهُودٍ جَدِيثِ 


إلا بشْهُودٍ» فَكَانَ سَرْطَا وَلِذَا قَالَّ: في مَآل الْقتاوَى لو تَرَوَج عير هود ثم أخبَرَ الشّهُود عَلَى وَجْهِ 
ابر لا يَجُورُ إلا أن يُجَدَدَ عَفَدًا بعَصْرَقِم. اه. . 

َف الاي وَالخُلَاصَةٍ لو تَرَوّجَ بِشَهَادةٍ الله وَرسُولِهِ لا يَنْعَقِدُ ويكُفْرُ لاْبِقَادهِ أن الي يَغْلَمْ اليب 
وَصَرّحَ في الْمَبْسُوطٍ بن الي - صَلَى الله عليه َسَلَمَ - كان عَخْصُوصًا بالتكاح بِعَيٍْ هود ولا 
يُشْتَرَطُ الإغْلَانُ مَعْ الشّهُودٍ لِمَا في التَبِْينِ أن التَكَاحَ بِحْصُورٍ الشَّاجِدَيْنٍ يخْرْجُ عَنْ أَنْ يكُونَ سرًا 
وَيَخْصُلْ بحُضُْورِعمًا الإغْلان. اه. 

وَبِالشَاهِدَيْن لا يْتثُ. اه. 

َأَقَادَ الْمُصَبَفْ أَنَّ الشَّهَادَةَ تُشْتَرَطُ في الْمَؤْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ لا عِنْدَ الْإجَارَةِ كُمَا في الْمُحِيطِ وَأنَّ 
الْحُضُورَ كاف لتَغبيرِهِ بِكَلِمَةِ عِنْدَ فلا يُشْتَرَطُ السّمَاعُ وَفِيه خلافٌ فَفِي الَْانِيَّ وَعَامَةُ الْمَشَاِيخْ 
شَرَطُوا السَمَاعَ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِينَ السُغْدِيٌُ. اه. ا 
وَثرَهُ الاخبلاف تَطْهَرُ في التَائِمَيْنٍ وَالْأَصَّمَْنِ فَعَلَى فَوْلِ الْعَامَِ لا يَْعَقِدُ التكاح بحُضُورهمَاء وَعَلَى 
َوْلٍ السُعْدِيٍ يَنْعَقِدُ وَصَححَ قَاضِي حَانَ في شَرْحِهِ أَنّهُ لا يَنْعَقِدُ بخضرة الْأصَمَينٍ وجَرَمَ بأنّهُ لا يَنعقُِ 
بحَضْرَةٍ النَائمَينٍ وَجَرَمَ في فََاوَاهُ بأنّهُ لا يَْعَقِدُ بحَضْرَةٍ الَّائِمَيْنٍ إِذَا ل يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا فَتَبَتَ بِحَذَا أَنَّ 
الْأَصّحّ ما عَلَيْهِ الْعَامَةُكُمَا صَرَّحَ به في التَجنِيِسٍ إِذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الحَضُورٍ السّمَاعْ فَمَوْلُ الربْلَعِيَ 
نقد حر التئمنٍ على الأَصّح» ولا ينقد بطر الأصَمَينٍ على الْمُخْمَارٍ صَعِيف بن لا فزق 
َبْتَهُمَا في عَدَمِ الانْعِمَادٍ عَلَى الْأصّحّ لِعَدَمِ السَمَاعء وَلَقَدَ أُنْصَفَ الْمُحَقَّقْ الْكُمَالُ حَيْتْ قَالَ: وَلَقَدْ 
عد عَن الف وعَنْ الكْمةٍ الشَْعِية من جور قطرة التَائمَيِ. اه. 

وَاخْلِفَ في اشتراطٍ ماع السَاحِدَيْنٍ مَعا فتقَلَ في الذي اتن عَنْ أبِي يُوسُفَ وََرْمَ في الا بأل 
شَرْط فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبْ فَلَوْ سَعَا كلامَهُمَا مَُقَرْينٍ 1 يز وَلَوْ اتَحَدَ الْمَجْلِس فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أصَمٌ 


ض 
5 
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فَسَمِعَ صَاحِبُ السّمْعء وَل يَسْمَعْ الْأَصّمُ حَىّ صَاحَ صَاجِبُهُ في أَذْنِهِ أو غَيْرْهُ لا يجُورُ النَكَاحُ حَقّ 
يَكُونَ السمَاعٌ مَعَاكُذًا في الذّخِيرَةٍ وَاخُْلِفَ أَيْضًا في فَهْم الشَاهِدَيْنِ كَلَامَهُمَا فَجَرّمَ في التَبِْينِ بأنّهُ لو 
عَقَدَبحَصْرَةٍ جِنْدِينٍ 1 يَفهَمَا كَلَامَهُمَا 1 يز وَصَّحَحَهُ في الجَؤْهرَة وَقَالَ: في الظَهِيريَة وَالظَاهِرُ أنه 
يُشْتَرَطُ فَهُمُ أَنهُ نِكاحٌ وَاخْتَارَهُ في الخَانِيّةَ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَاجْوَابُ أن الْعِبْرَةَ في الْعقُودِ لِلْمعَان !) يَعْني أَنَّ الْمُصَبَفَ أَرَادَ لَفْظَ التكاح وَالتَرُويجء وَمَا 
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يُوَدّي مَعْنَاهمَا قَالَ في النَهْرِ: وَفِهِ مَا لا يخْمَى. 

(قَوْلُ الْمُصَنْفٍ أو تَحدُودَيْنِ) أَيْ في قَذْفِء وَقَيّدَمُ في النَهْر بِقَولِه وَقَدْ تابا قَالَ: وَهَدَا الْمَيْدُ لا بد 
من وَإِلَا لَرمَ التَكرَارء وَفِيهِ نَطَرُ أَمَا أَوَلُا فَإِذَنَ فَوْلَهُ لا بُدّ من هَذًا الْقَيْدِ تَنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منْ 
إطلاقٍ الْمُصَبَفِ الْإِسَارَةُ إلى خلافٍ الشَافعِيَ في الْقَاسِق الْمُظْهِرِ وَالْمَحْدُودِ قَبْلَ التّوْبَةَ وَأَمًا 
الْمَسْقُورُ وَالْمَحْدُودُ بَعْدَ التَؤبَةِ قلا خلاف لَهُ فيهمَا كَمَا في شَرْح لْمَجْمَع وَاَْائِق فَطَهَرَ أنَّ فَوْلَهُ لا 
بك من الْمَيْدِ فِزِيَةٌ بلا مريّة ب لا بُدَّ مِنْ اغْتِبَارٍ عَدَمِهِ وَمِنْ ثَّ قَالَ في الْبُرْهَانِ: أؤ تَحَدُودَيْنِ في قَذْفٍ 
غَيْرَ تَائِئينِ م انا فَإِذَنَّ فَوْلَهُ وَإِلّا لَِمَ التَكْرَارُ منُوعٌ أَنِْضَاءٍ لِأنَّ الْمَحْدُودَ في الْقَدْفٍ أَحَصصُ مُطَلَفًا 
مِنْ الْقَاسِقِينَ وَل يَفْل أَحَدٌ: إِنَّ كْرَ امي | بَعْدَ الْعَامَ تَكْرَارٌ كَيْفَ وَهُوَ وَاقِعٌ في كلام الله تعَالَ 
الَّذِي هُوَ في غَايَةِ الإِغجَازِ عَلَى أَنَهُ قَدْ صَرّحَ في الوَاشِي السعْدِيّة مِنْ كاب الْإِكْرَاهِ بأنّهُ إذَا قُوبل 
الخاصٌ بالْعَامَ يراد بلع ما عَدَا الخاصٌ» هذا ولا يخقَى أن في عبَارة 3 الْمُصَبْفِ عَطْفُ الْحخَاصّ عَلَى 
الْعَامّ بأ وَهُوَ يما تَقَرَدَتْ به الْوَاوُ َع حَىٌّ كُمَا في الْمُغني حمَوِيٌّ قَالَ سَبْحُنَا وَيجَابُ با ذكَرَهُ هُوَ في 
الْعنَِنِ عِنْدَ قَوْلٍِ الْمُصَّنَفٍ لَو عِنْينَا أو حَصِيًا من أن الْفُمَهَاءَ يَتَسَاتحُونَ في ذَلِكَ أَيْ في الْعَطْفٍ بأ 
مُطْلََا كا في حَوَاشِي مِسْكينٍ قُلْتُ: وَقَدْ قَدَمْنَا في فَصْلٍ الصّلاةٍ عَلَى الْتَارَةِ أن بَعْضَهُمْ ذكر أَنّهُ 
يَكُونُ بكم وَيَكُونُ بأو أَنْضَّاكُمَا في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ السََامُ - فَمَنْ كاتث هِجْرَثُهُ إلى دُنيَا يُصِيبهَا أو 
امْرأةٍ يَنْكِحُهَا. 
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وَالرّوْجُ وَالْمَْاَةُ يحْسَِانِ ن الْعرَبية وا وَالشُهُودُ 1 يَعْرِفُونَ الْعرَية َه اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ فيه. 

وَالْأَصَحٌ أَنّهُ يَنعَقِدُ. اه. فَمَدْ اَلَف التَصْحِيحُ في اسْترَاطٍ الْمَهُم وَفي الخُلاصّة وَغَيْرِهَا يَنْعَقِدُ بحَضْرَةٍ 
السُكارَى إِذَا فَهمُوا التَكاحَ, َإِنْ 1 يَذُكُرُوا بَعْدَ الصّحْو وَبَ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُشْتَرَطَ فَهْمُهُمْ عَلَى الْقَوْلٍ 
ِعَدَم اشْترَاطِه إِلّا أَنْ يُقَالَ: إِلهُ ند عدم اقم مُق بون في 0 0 
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بْدّ من كيز الْمَنَكُوحَةٍ عِنْدَ الشَاهِدَيْنِ لِتَنْتَفِي الجَهَالَهُ فَِنْ كَانَثْ حَاضِرَةً مُتَتَقَبَةَ فى الإِشَارَةٌ إلَيْهَا 
وَالِاخْتِيَاط كَشْفُ وَجْهِهًا َإِنْ 1 يَرَوْا شَخْصّهًا وَسَمَعُوا كُلَامَهَا مِنْ الْبَيْتِ إِنْكَانثْ 0 
وَحْدَهَا جار النَكَاحُ لِزَوَ الي الجَهَالَة وَإِنْ كان مَعَهَا امْرأَةٌ أُخْرَى لا يجُورْ لِعَدَم زواج وَكُذَا إِذَا وَكُلَتْ 


بالتَرُويج فَهُوَ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِء وَإِنْكاتث غَائِبَكَ و1 يَسْمَعُوا كَلَامَهَا بآَنْ عَقَدَ لا وكِيلْهَا فَإِنْ كَانَ 
الشهُود يعْرِفُونَهَا كقى ذِكْرْ اها إِذا عَلِمُوا أنه رَادَهَاء وَِنْ ل يَْرفُوهَا لا بد من ذِكْرٍ الها وَاسْم 
بها وَجَدَهَا وَجَوَرَ الحْصّافُ البَكَاحَ مُطْلَقَا حَقٌ لَوْ وكُلْعه فَقَالَ: بحَصْرَِمَا رَوّجْت نَفْسِي مِنْ مكلت 
أو مِنْ امْرََةٍ جَعَلَتْ أَمْرَهَا بِيَدِي فَإنهُ يَصِحٌ عِنْدَهُ قَالَ قَاضِي خَانْ وَالْحَصافٌ كَانَ كبيرا في الْعِلّم يَجُورْ 
الاقْبدَاءً به وَدَكْرَ الحَاكم الشَّهِيدُ في الْمُنْتَقَى كما قَالَ الحَصّافٌ. اه. 

َف الخلَاصَةٍ إذَا رَوَجَهَا أَحُوهًا فََالَ: رَوَجْت أختيء وَل يُسَمَهَا جَارَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أت وَاجِدَةٌ فَإنْ 
كانت لَه أَخْتَانِ فَسَمَاهَا جار وَأَفَادَ الْمُصَبَفْ أَنَّ الْعقّادَ التَكاح بِكِتاب أَحَدِدِمًا يُشْكَرَطُ فيه سَمَاعُ 
الاجِدَيْنٍ قرَاَةَ الكتاب مع قَبولٍ الْآحرٍ كما فَدَْاهُ لكن في الظهبرة, وني البكاح سوَاُ كب رَوَجِي 
تَفْسَك مت فَبَلََهَا اكاب فَفَالَت: رَوَجْت أ كتب تَرَوَجْتك وَبََعَهَا اكاب فَفَالَتْ: رَوخْت نَفْسِي 
جَارَ لكن في الْوَجْدٍ الأول وَلَا يُشْترَطْ إغلامهَا الشّهُود, َف الْوَجدٍ الات يُشتَرَط. اه. فَقَوْهُم 
يُشْتَرَطُ حصْورَما وَفْتَ قَِاءَةٍ اكاب لَيْس عَلَى إِطْلاقِه, وَهوَ مب عَلَى أن صيقة الْأمر تَؤكيلٌ 
فَمَوْهًا رَوجْت نَفْسِي مِنه قَائمْ مَقَامَ الإيجاب وَالْقَبُولٍ كفي ِسَمَاعِدِ ولا يشْمرَطُ الْإشْهَادُ على 
التَوَكِيل وَأَمًا عَلَى قَوْلٍ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ إِيجابَا فا بد من سمّاع قِرَاءَةٍ اكاب كما لا يَخمَى وَشْرط في 
الشهودٍ أَزِعة اخربة ولْعفل وَالْبَُوعْ والإِسْلام قلا يَنعَقِدُ بحَضرَة الْعبيدٍ وَالْمَجَاننِ وَالصبِيَان وَالْكُفارٍ 
في نكاح الْمُسْلِدِين؛ لِأَنَهُ لا ولاه مؤْلاءِ وَلَا فَرْقَ في الْعبْدِ بَيْنَ القِنَ وَالْمُدَبَرِ وَالْمْكَانَبٍ فَلَوْ أَغْتق 
العَِيدُ أَوْ بَلّعَ الصّبْيَانُ بَعْدَ التَحَمّلٍ ثمّ شَهِدُوا نْكانَ مَعَهُمْ غَيْرْهُمْ وَفْتَ الْعَقْدِ يمّنْ يَنْعَقَدُ بعُصُورِجِمْ 
جَارَتْ شَهَادَنُهُْ؛ لأَنَهُمْ أفل لِلتَحَمُلٍ. 

وَقَدْ انْعقَدَ الْعفْدُ بعيرِمْ وَإِلّا فَالاكما في الخلَاصَة وَغَيرهَاء و1 يَشْترِط الْمُصَبَفْ نُطْقَ الشَاجِدَيْن؛ لِأَنَهُ 
َنْعقِدُ بحطْرَةٍ الأَحْرَسِ إِذَا كانَ يَسْمَعْكُمَا في الخلَاصةٍ وَالْأَصْلْ في هَدَا الَْابِ أَنَّكُلَ من صَلَحَ أن 
يَكُونَ وَلِيّا في التكاح بولاية نَفْسِهِ صَلَّحَ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فيه فَخَرَجَ الْمُكَانَبْ فَإِنَه وَإِنْ مَلَكَ تَزويج 
مه لكِنَهُ بولايَة مُسْتَفَادَةٍ من جه الْمَوْلى لا بولايّة نَفْسِهِ ثم التِكاح لَهُ حَكْمَانٍ كم الإظَهَارٍ وَحْكُمْ 
الانْعفَادٍ فَحَكُمْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: لكِنْ في الخْلَاصَة ذا تَروَج امْرَةَ إ) جَعَلّهُ في النَهْرِ مُقَرَعَا عَلَى اشْيرَاطٍ الخحَصُورٍ فَقَطَ أَمَا 
عَلَى اشْيرَاطٍ السّمَاع مع الْفَهِم فَيَنْبَغي أَنْ لا يَنْعقِدَ (َوْلَُ: قَالَ قَاضِي حَانْ وَالْحصّافٌ كانَ كبيرا في 
الْعِلّم) هذا لَيْسَ مِنْ كلام قَاضِي خَانْ وَإِنَا تَقَلَهُ عن شَدْس الْأَئِمَةِ وَنَصٌ كلام في الْقكَاوَى, وَقَالَ 
شن الْأَئِمّة اللْوَاهُ - رَحمَهُ اللّهُ -: هَذَا قَوْلُ الخصّاف ما عَلَى قَوْلٍِ مَشَايخْتَاء وَمَشَايخ بَلْخْ رَحمَهُمْ 


الله تَعَالَ لا يِجُورُ مَا 1 يَذْكْرْ اْمَهَا وَنَسَبَهَا ثم قَالَ شمن الْأَئِمّةِ - رَحْمَهُ اللَهُ - وَإِنَّ خَافًا - رَحمَهُ الله 
- كان كبيرا في الْعلّم يَجُورُ الاقْدَاءٌ به إل وَفِ التَّمَارْحَانيَّة عَنْ الْمُضْمَرَاتٍ أَنَّ الْأَوَلَ هُوَ الصّحيح, 
وَعَلَيْهِ الْقَعْوَى أي لا يِجُورُ ما ل يَذَكْرْ اَْهَا وَاسْمَ أَبِيهَا وَاسْمَ جَدّهَا ثم ذكرَ مَا في الْمُنْعَقَى وَقَالَ: 
تمل عِنْدَ الْقَْوَى م قَالَ: وَفِ الَْقَاِيّ إذَا 1 يَنْسِبْهَا الرّوْجُ» وَل يَعْرفْهَا الشَهُودُ وَسِعَهُ فِيمَا بَبِنَهُ 
وَبَيْنَ الله تَعَانى. اه. 

وَذَكرَ في لاني بَعْدَ أَسْطْرٍ َالَ الشَيْحُ الإمَامُ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ - رَحْمَهُ اللّهُ - إِذَا ذكَرُوا في التَكاح 
اسْم ول خَائِب وكُنَْةٌ أببدء وك يَذكرُوا اسم أبيد إن كات الرَوجُ حاضيا مُشارًا إِليْ جار وَإنْ كان خَِئ 
لا يور ما يكز اله وَاسْم أب وَاسْمَ جد قَالَ: وَلِاخَاط أن ينسَب إلى الْمحَلَةأنْضًا قبل لَه إن 
كَانَ الْغَائْبُ مَعْرُوفًا عِنْدَ الشّهُودِ قَالَ: وَإِنْكَانَ مَعْرُوفًا لا بْدَّ مِنْ إِضَافَةِ الْعَقْدٍ إِلَيْه وَقَدْ ذكزْنا عَنْ 
غَيِِْ الَْائِبَُ إذَا ذكرَ الرَّوْجُ اسْمَهَا لا غَيْرُ وَهِي مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الشّهُودٍء وَعَلِمَ الشُهُود أَنَّهُ أَادَ تَلْكَ 
الْمَرَةَ يجُورُ التَكاح. اه. 

(قَولَُ: وَهُوَ مَبْونٌ عَلَى أَنّ صِيقة الْأَمْرِ تَؤكيل !) حَاصِلَة أن إِنْ بَََِا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ تَؤكِيلٌ كُمَا هُوَ 
مُفْمَضَى كلام الظَهيريّة يَكُونُ فَوْهُمْ باشتراطٍ حُصْورهما لَيْسَ عَلَى إطلاقه وَإِنْ فُلَْا إِنَهُ إِجَاب فَهُوَ 
عَلَى إطَلاقِه وَالظَاجِرُ أن فَوْلَهُ وَهُوَ مَبنيّ يَعُودُ إلى ما في الظَهيرية َف ررِ الْبِحَارٍ ذكَرَ الِايقَاقَ عَلَى 
عَدَّمِ الاشتراط 
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الِانْعفَادٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاء وَأَمَا حُكُمْ الْإِطْهَارٍ فَإِعا يون عِنْدُ التَجَاحَدٍ فلا يُقبَلُ في الْإظَهَارٍ إِلّا شَهَادَة 
مَنْ تُقْبَلَ شَهَادَنُهُ في سَائرٍ الْأَخكام كذا في سَرْح الطَّحَاوِيّ فَلِدَا انْعََدَ بحُضْور الْقَاسِفَيْنِ وَالْأَعْمَينٍ 
وَالْمَحْدُودَيْنِ في قَذْفِء وَإِنْ 4 يَعُوا وَانْي الْعَاقَدَيْنِ؛ وَإِنْ 1 تُقْبَل أَدَاؤْهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي كَانْعِقَادِه 
بحَضْرَةٍ الْعَدُوَيْنِ وف الْبَدَائِع أنَّ الْإِشْهَادَ في التكاح لِدَفْع تُهْمَةٍ الزنا لا لِصِياَةِ الْعَقْدِ عِنْدَ الجُحُودٍ 
وَالْإنكارٍ وَالهمَةُتَندَعْ الحصور من عَيْرِ َبولٍ على أَنَّ مَغْى الصيائة حَصْلْ بِسَبَبٍ حَصْورهمه وَإِنْ 
كَانَ لا تُقبَلَ سَهَادَتهُمَا لِأنَّ التكاح يَظَهَرُ وَيَْتَهرُ بحُصُورهما فَإِذَا طَهَرَ وَاشَْهَرَ تفْبَل الشَّهَادَةُ فيه 
بالتسَامُع فَتَحْصْلْ الصِّيّانَة. اه. 

وَطَاهِرْهُ أن مَنْ لا تُقْبَنُ شَهَادَنهُ إِذَا الْعَمَدَ بحُضُْوره م أَخْبَرَ به مَنْ تُقْبَل سَهَادَئُهُ جَارَ لَهُ الشَّهَادَةُ به 
بِالتُسَامُع فَلِبُحْفَظ هَذَاء وَف فََاوَى النُسَفِىَ ِلْقَاضِي أن يَنْعَتَ إلى شَفْعَوِيَ لِْبْطِلَ الْعَقْدَ إِذَا كَانَ 


ِشَهَادَةٍ العَاسِقٍ وَلِلْحََفِيَ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَكَذَا َو كان بِعيٍْ وَل فَطَلعَهَا ثانا فبَعَتَ إلى شَافِعِيَ 
يُرَوِجُهَا منه بير رِ ملل يَفْضِي بالصّحَة وَبُطْلَانِ اليكاح الْأَوَلِ يَُورُ إِذَا 1 يَأْحْدْ الْقَاضِي الْكَاتِبَ 
وَالْمَكْتُوب إِلَيْهِ شَيْئَ وَلَا يَظْهَرْ يِمَذَا حْرْمَةُ الْوَطْءٍ السّابق» وَلَا شبْهَة ولا خَبْتَ في الْوَلَّدِ كُذَا في 
الخلاصّة ثم قَالَ الإمَامُ ظَهِيرُ الدينٍ الْمَرْغِينَاكُ لا يَخُورُ التجوغ إلى ضَافِعِيَ الْمَذْهَب إِلّا في الْيَمِينِ 
الْمْضَافَةِ أَمَا لَوْ فَعَلُوا فَمَضَى يُتَفَذُ. اه. ْ 

وَصُورَة الزويج بحَصْرَة الِتيْهِما أن تقع الْقُْقَةُبيْنَ اَن ثم ُعْقَدُ بحَصْور ابْتيْهِمَاء وَلَوْ تَجَاحَدَا لا 
تُقْبَلْ سَهَادَةُ ابْتَبْهِمَا مُطْلَقَاء لأَنَهُ لا يَخْلُو عَنْ سَهَادَتِمَا لِأَصْلِهِمَا فَلَوْ كَانا ابَْيْهِ وَحْدَهُ تُقْبَلُ 
شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ لا لَهُ وَلَوْ كانا ابْنَيْهَا وَحْدَهَا قُبلَتْ عَلَيْهَا لا طَا. وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنَهَا وَالْآخَرُ ابْنَهُ 
َ تقبَلَ أَصْلاء وَمَنْ وَوَجَ بن بشَهَادةٍ ابتيْهِ ثم تَجَاحَدَ الزَوْجَانِ فَإنْ كَانَ الأب مَعَ الجَاجِدٍ مِنْهُمَا أَيُّهُمَا 
شَهَادَتَهُمَا عِنْدَ أبي يُوسُّفء وَقَالَ مُحَمَدُ تُقْبَل فأَبُو يُوسْفَ نَظَرَ إل الدَعْوَى وَالإِنْكَارٍ وَتُحَمَدُ نَظَرَ إلى 
الْمَنْمَعَةَ وَعَدَمِهَاء وَهْنَا لا مَنْفَعَةَ لِلَأَب. 

قَالَ في الْبَدَائع وَالصّحِيح نَظَرُ مُحَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ من الْقَبُولٍ التُهْمَهُ وَإِنَهَا تَنْشَأُ عَنْ التّفْع, وَكَذَلِكَ 
عَلَى هَذَا الاختلافٍ فيمَا إِذَا قَالَ: رَجُلٌ لِعَبْدِهِ إِذَا كَلّمَك رَيْدَ قَنت حْدٌ ثم قَالَ: الْعَبُْ كلمي رَيدّ 
َأْكَرٌ الْمَوْلى فَشَهِدَ للْعَدِ اننا رَْدِ أَنَّ أَبَاهمَا قَدْ كَلّمَهُ وَالْمَوِلَ يُنْكِرُ تُقْبَل عِنْدَ مُحَمَدٍ اذَّعَى رَيْدٌ الْكَلَامَ 
أؤ لا لِعَدَم مَنْفَعَهِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ إِنْكَانَ رَيْدَ يَدَعِي الْكَلَامَ لا تُقبَلُ وَِنْ كان لا يَدَعِي تُفْبَل 
وكذًا عَلَى هَدَا الاختلافٍ فِيمَن تَوَكّلَ عَنْ غَيرهِ في عَفْدٍ نم شَهِدَ انا الْوَكيل عَلَى الْعَقْدِ فْإِنْ كَانَ 
خُقُوقٌ ُ الْعَقْدِ لا تَرْجع مُ إلى الْعَاقِدٍ تُقْبَلْ عِنْدَ مُحَمَدِ مُطْلَقَا لِعَدَم الْمَنْفَعَةِ وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ إِنْ كَانَ 
يَدَعِي لا تُقْبَلُ» وَإِنْ كان يُنْكِرُ تقبَلُ. اه. 

وَلَوْ رَوّجَ به وَأنْكَرَثْ الرّْضًا فَشَهِدَ أَحَوَامَاء وَهمَا ااه 1 تُقْبَلَ في فَوْخِْ؛ لأَنَّ الرَضًا شَرْطُ الوَازِ 
فَكَانَ فيه تَنْفِيذُ قَوْلِ الأب مَقْصُودًا فَتَكُونُ شَهَادَةَ لَهُكذًا في البحيظ وَجَعَلَ في الظَهبرية قَوْلَ الإِمَام 
في الْمَسْألَةٍ الأول كأبي يُوسُّفَء وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتْ صَغيرَةَ لا تُقْبَلْ اثَمَاقَا إِلّا إِذَا كَانَ الْآَبُ جَاجِدًا 
وَالآحَرُ مُدَِيًا فْمَفْبوة كما في فمْح الْقَدِيِ وَف الظهيرّة» وَلوْ رَوَجَ الْمَوْليَانِ أممَهُمَا نم سَهِدَا بطَلاقِها 
فَإِنْ اذَّعَتْ الْأَمَهُ لا تُقْبَلْ إِحْمَاعَاء ا وَعِنْدَ مُحَمّدِ لا تُقْبَلُ. اه. 

وف الْوَلوَاجِيّةِ سَهدَ عَلَيْهِ بَنُوهُ أَنَهُ طَلَّقَ أَمَهُمْ ثانا وَهْوَ يَحْحَدُ فَإِنْ كاث الْأمُ تدّعِي فَهِيَ باطِلَةٌ وَإِنْ 
كَانَثْ تَجْحَدُ فَهِيَ جَائرَةٌ ذكرَهُ في الْمَصْلٍ الرَابع من الْقَضَاءٍ وَذكرَ في الطَّلاقٍ أَنَّ الشّهَادَة لِصَرَةٍ مه 
كَالشَهَادةٍ لمم وَقَيّدنا اْإِشْهَاد بِأنّهُ حاص بالتَكاح ِمَا ذكرَهُ الْإِسْبيجَايُ بِقَوْلِهِ وأَمَا سَائِرُ الْعُودٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَلدَا انْعمّدَ بحُصُورٍ الْمَاسِقَيْنِ أو الْأَعْمَيَبنِ) مُحَالِفَ لِمَا في الَانِيّةِ مِنْ بَاب مَنْ لا تَجُورُ شَهَادنه 
حَيْتْ قَالَ: ولا تُقْبَل سَهَادَة الْأَعْمَى عِنْدَء لِأَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّمْييز بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ 
وَالْإِسَارَةِ إِلَْهِمَا فَلَا يَكُونُ كلام شَهَادَة ولا يَنْعَقِدُ النَكاح بحَضْرَتِه. اه. 

لكِن قَالَ سَيْخْنَا وَالتَرْجِيحُ بِتَقْدِيم الْمُعُونِ كذا في حَاشِيَةٍ شِيّة مسْكين (قَوْلَه: وَظَاهِرْهُ أَنَّ مَنْ لا تُقْبَلُ 
شَهَادَنهُ 6 قَالَ: في التَهْرِ فيه نَظَرٌ. اه. 

َال الشَيْحُ إتقاعيل: وَلَعَلَ وَجْهَهُ أنَّ ما في الَْدَائِع لَيْسَ مُعَوَلُا فيه عَلَى تجَردِ إخبَارٍ مَنْ لا تقبَلُ 
شَهَادَتهُ بَلْ عَلَيْهِ مَعَ انْضِمَام ظُُورٍ التَكاح وَاشْتِهَار فَلْيْتآَمَنْ (فَوْلْهُ: وآَنَّ الشَّهَادَةَ لِصَرَةٍ أَمَهِ إ2) قَالَ 
اللي قدا كاتث تدع وَالآبْ يْحَدُ لا تفبل؛ لِأنهَا واجعَة إلى منقعة الم ردت لِفهْمَةِ تمل 
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الْكِتَابَةُ فََالَ في الْمُحِيطٍ مِنْ باب العِثْق: وَيُسْتَحَبُ لِلْعَبْدٍ أَنْ يَكْبب للْعِمْق تاب وسولاعة شلرة 
تَوْثِيهَا وَصِيّانَةَ عَنْ التَجَاحْدٍ كما في الْمُدَايََة نَةِ بخلافٍ سَائِرِ التَجَارَات؛ لِأَنَهُ مما يَكْْرْ وُقُوعْهَا فَالْكتَابَةُ 
فيهًا تُوَدّي إلى ارج وَلَا كَذَّلِكَ العثق. اه. وَيَنْبَغْي أَنْ يَكُونَ الَكَاحُ كالعتق؛ لَِنَه لا حَرَجَ فِيهًا. 


(قَوْلَهُ. وَصَحّ تَرَوْجُ مُسْلِم ذِمَيّة عِنْدَ ذمَيَيْن) بَيَانْ لِكَوْنٍ اشْترَاطٍ إِسْلام الشَاجِدٍ إِثا هُوَ إِذَا كاا 
مُسْلِمنِ أمَا إِذَا كَانَتْ ذمَيّة فلا عِنْدَهْمَاء وَقَالَ مُحَمَدُ لا يجُورْ؛ لِأنَّ السَّمَاعَ في التكاح شَهَادَة ولا 
شَهَادَةَ لِلكافِرٍ عَلَى على الفسلم فَكَأَنَهُمَا 1 يَسْمَعَا كُلَامَ الفسلم: وََمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شْرِطث في 0 
عَلَى اَتِبَارٍ إْبَاتِ الْمِلْكِ لِوْرُودِهِ عَلَى مَحَلّ ذِي حَطَرٍ لا عَلَى اغْتبَارٍ ووب الْمَهْرِ إِذْ لا شَهَاَة 

تُشْترَطٌ في لُرُومِ الْمَالِ وَهُمَا شَاهِدَانٍ عَلَيْهَا بخلاف مَا إِذَا ل يَسْمَعَا كَلَامَهُ؛ لِأنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ 
بِكُلَامَيْهِمَاء وَالشَّهَادَةُ شَرْط عَلَى الْعَقْدِ أَطْلَقَ في الذّمَيّيْنِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَا مُوَافِمَنِ ا في الْملّة أو 
ُحَالِمَبْنِ كذًا في لْبَدَائع وَقَيَدَ بصِحّة الْعَفْدِءٍ لِأَنَّ أَدَاءَهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي عنْدَ إِنْكَارٍ الْمُسْلِم غْبْرُ صّجِيح 
إجْماعاء وَعِنْدَ إلكارها مَفبولُ عِندَهْمَا مطْلفاد وَعِنْدَ محمد إن قَالا كان معنا مُسلمَانٍ وَفْتَ الْعفدٍ قبل 


وَِلّا قلا وَكُذَا إِذَا أَسْلَمَاء وَأَدََا فَعَلَى هَذَا الخْلافٌ كذًا في شَرْح الطّحَاوِيٌ وَعَنْ ُحَمدِ له تُقَبَ 
شَهَادَتْهُمَا مُطْلَقًا قَالَّ: في الْبَذَائع وَهُوَ الصّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِه؛ َِتهَا قَامَتْ عَلَى إِنْبَاتِ فِغلٍ المُسل 
عَلَى نكاح فَاسِدٍ. ْ 

(فُرُوعٌ) شَهدَ تَصْرَانِئَانٍ بإْلام تَضْرَانَ فَجَحَدَ لا تُفْبَلُ وَعَلَى نَصُرَاِيّةِ تقْبَلُ شَهدَ نَصْرَانِئَانٍ عَلَى كَافِرٍ 
بأَجْرةٍ ملم تقب لا في عَكْسِهِ سَهِدَ نَصْرَانِانٍ باسْتِحْقَاقٍ مَا اشْتَرَى نَصُرَاِيٌ مِنْ مُسلِم لِتَضَرَانَ لا 
تُقْبَلُ خلاهًا أي يُوسُْفَ. ْ 


(قوْلهُ: وَمَنْ أَمَرَ رجلا أَنْ يَُوِجٍ صَغِرتَهُ فَرَوْجَهَا عِنْدَ رَجلٍ وَالْأَبُ حَاضِرٌ صَّحَ وَإِلَّا قلا) ؛ لِأَنَّ الأب 
جعَلُ مُبَاشِرًا للْعَقْدٍ بانْحَادٍ الْمَجْلِسٍ لِيَكُونَ الوكبل سَفيراء وَمُعَبَا فَبَقِي الْمُرَوِجُ شَاهِدَاء وَإِنْكَانَ الأب 
غَائِئًا ل يَجْزهِ لِأنَّ الْمَجْلِس مُحْتَلِفٌ قلا بمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرَاء وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خلَافًا لِمَا في 
الهاي مِنْ إِمْكَانٍ جَغْلٍ الأب شَاهِدًا مِنْ غَيْرٍ نَفْلٍ عِبَارَةٍ اوكبل َيِه و4 أَرَ مَنْ نَبّه عَلَى كَرَةِ هَذًا 
الإختلافء وَقَدْ ظَهَرَ لي أَنَّ ثرتَهُ في مَوْضِعَيْنِ الأول أن وكِيلَ الأب لَوْ كان امراةً فَعَلَى الْمُعْتَمَدٍ لا 
يَنعقِدُ ضور رَجْلٍ بَلْ لا بد من اهرأةٍ أخرَى, وَعَلَى مَا في الهاي يَنْعَقِدُ وَل كَانَ الآمرُ يتزويج 
الصّغيرة أَمّهَا العكسن الحكُم. الثاني: لو سهد الأب باليكاح بغد بُلْوهَاء وه نُك فَعلَى طريقةِ ما 
في البََّايَةِ ينبي أن تفبَل؛ لِأَنهُ صَاهِدٌ لا مرو وَعَلَى الْمُعمَدٍ لا تفبل؛ لِأنهُ مُرَوجْ, ولؤكان الآمز 
الخ أو العم فَشَهِدَ ها أ عَلَيْهَا فَعَلَى مَا في البَّهاية تقْبَلُ وَعَلَى الْمُعتمَدٍ لا تفيل 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ التكاخ كالْعئق) قَالَ الرَمْلِيئٌ: أَيْ فَيُسْتَحَبُ أَنْ يكُثُب لَهُ كتابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْه 
(قَولَهُ: فُرُوعٌ !) سَاقِطَةٌ من أكتر النسخ (قَوْلْهُ: فَجَحَدَ لا تُقْبَل) أَيْ؛ لِأنّ جخودةُ الإسلام رِدَةُ 
فَقبُولُ َهَادةٍ النَصْرَائيِيَ عَلَئِ َي إل فَمْلِهِ إن امع عَنْ الجوع إلى الإشلام يلاف مَهَادَقِمَ 
عَلَى النصرَاييَة بالإشلام؛ لِأَنّ الْمرة لا تفن بالرَدة تمن 


(قَولة: لِأَنَ الب مَل مُبَاِرا لِعفَدٍ إ) قَالَ المي سِْلْت عن رَجْلٍ وَكُلَ أباة أن يُروَجَهُ نت آخَرَ 
فَرَوَّجَهُ عِنْدَ رَجْلٍ وَالزَّوْجُ حَاضِرٌ هَل يَصِحٌ أم لا فََجَبْت بقلي يَصِحٌ أَمّا على قَوْلٍ مَنْ يَقُولَ تفل 
عِبَارَةٍ الوكيل إلى الْمَُكَلٍ فَيَكُونُ الَْكيل شَاهِدًا فَطَاهِرٌ وَأمَا عَلَى مَا في البهَايَِ فَلَمَا 1 بْكِنْ جَغْلٌ 


الرّْج شَاهِدًا لِدِكَاجه تَعيَنَ تَقْلُ عِبَارَةِ وكيله إلَيْهِ َيَكُونْ كيل سَفِيراء وَمَعْبرًا تأَملْ. وَأَقُولُ: الذي 
َظْهَرُ من كلامم أَنَهُ مق أفكن تَصْحِيحٌ الْعَفْدٍ بتفْلٍ عِبَارَةٍ الوكيل أو بِعيْرٍ تَفْلٍ يَقَعْ صَحِيحَاء وَفَوْهُمْ 
في مَسْأَلَةِ من أَمَرَ رَجْلًا أَنْ يرَوِجٍ صَغِيرتَهُ !ل؛ لأَنّ الب يُجْعَلٌ مُبَاشِرًا !1 لا يَلْرَمُ مِنْهُ أن يَكُونَ في كُلّ 
صُورَةٍ كَذَلِكَ بَ إن صَّحّ الْعَفْدُ به جعل, وَإِنْ صم بِعَيْرِهِ لِعَدَم الخَاجَةٍ إلى التَفْلٍ عل وَالْمَدَارُ عَلَى 
تصجيح الْعَفْدِ أي وَجْدِ أفكن, وَعَلَيْه لا وَجْهَ لِقَوْلِه و1 أَرَ مَنْ نبّهَ !1 وَعَلَيِكَ أَنْ تَتَأَمَلَ ذَلِكَ. اه. 
(قَوْلهُ: خلاقًا لِمَا في التَهَايَة) قَالَ: في الْحوَاشي السّعديّة يُوَيَدُ يُؤْيَدُ كلام صّاحب النْهَايَة مَا سَبَجِيءٌ في 
لا في باب الْمفر بن أن الو في كزويج ١‏ رة فور وت 1 عافد ار فراجفة (قؤة: وَل 
كَانَ الآمرُ بويج الصغيرة أَمَهَا الْعَكَسَ الك م) قَالَ الرَملِيٌ: وَف نُسْحَة وَلَوْ كَانَ الآمرُ يتويج 
الصّغيرة امْرََ وَالْمَأمُورُ رجلا العكس الَكُمْ (قَولَهُ: وَعَلَى لْمعتمد لا تفبل؛ ِأَنّهُ مَُوِجْ) قَالَ الرَّملِيٌ 
قد يُقَالُ جَعَلّهُ مُرَوِجًا لِضَرُورَةٍ تَصحِيح التَكاح, وَمَا تَبَتَ بِالِصّرُورَةٍ يَتَقَدَرُ بِمَدْرِهَاء وَأَيْضًا عَلَى مَا في 
النْهَايَة جَعَلَهُ شَاهِدًَا للِصّرُورَة وَالَّذِي يَنْبَغي قَبُولُ شَهَادَته؛ لأَنّهُ 1 ََوَلَ التزُويج بِنَفْسِه فَبَقِيَ رد 
الحصُور حَقِيقَة فَتقْبَلُ عَلَيْهَا لا لها قبل بعكم البو لِكَوْنٍ الوكيل في التكاح سَغِيراء وَمُعيِرا 
َيَْيْتُ تَقْلّهُ إلى الْمُوَكلٍ فلَهُ وَجْةُ فَتَأَمَلْ وَرَاجَغْ التَفْلَ فَلَعَلّك تَظْفَرْ بِالْمَسْألَةِ. 

(قَوْلَهُ: وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ لا تُقبَلُ) قَالَ في النَهْرِ يَعْن إِذَا قَالَ: أَنا رَوَجْتهَا أَمّا إِذَا قَالَ: هَذِه رَوْجَنُهُ 


وام 


0 َه 
قبلت 
ُُ 
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آمل وَعِبَارَةُ الُقَايَِ هنا أَحْصَر وَأَفْوَدُ حَيْتْ قَالَ: وَالْوَكِيل شَاهِدٌ إِنْ حَصرَ مُوَكِلَهُ كَالوَيَ إِنْ 
حَصَرَتْ مُوَلِيعُُبَالِقَة. اه. ْ 

وَلِأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ وَجْلَّا أو امرَةَ فَإِنْ كَانَ وَجُلَّا أشتُرط أَنْ يكُونَ مَعَهُ رَجْلٌ آخَرُ أو 
امْأَانِء وَإِنْ كان امْرَأة شط أَنْ يَكُونَ مَعَهَا َجْلَانٍ أؤ رَجُل وَامْرَة وب عُلِمَ أن فَوْلَهُ عِنْدَ وَجْلٍ لس 
ِقَيْدِ؛ِ لِأَنَّ الْمَرََْيْنِ كَذَّلِكَ. ٠‏ 

وَقَيَدَ ِكوْنٍ الْمُوََيَِ بَالِعَة؛ لِأنَّهَا لَؤكاتث صَعبرَة لا يكونٌ الْوَييُ سَاهِدَا؛ٍ لأ الْعَفْدَ لا يمْكِن تَْلَه 
ِلَبْهَاد وَعَلَى هَدَا قا حَاجَةَ إلى قَوْلِه كَالوَلَ؛ لِأَنهُ في هَذِهٍ الال وكِبلٌ فَدَحَلَ تَخْت الْأَوَل وَقَيّدَ 
حضْرَةٍ موكِلِه؛ لِأنّهُ َو وكلَ الْمَؤْلى رجلا في تزويج عَبْدهِ فرَوجَهُ الْوكيل بشَهَادَةٍ وَاجدٍ وَالَْْدُ حَاضِرٌ م 
يْز؛ لِآنَ العفد م يَنْتقل إِليِْ لِعَدَم التؤكيل من جهَتهء وَِنْ أَذنَ لِعبدِهِ أن يَعرَوَجَ فمروَج بِشَهَاَةٍ الْمَؤلى 


وَرَجْلٍ آخَرِ فَالصّوَابْ أَنَّهُ يجُوزُ وَيَكُونُ المؤل شَاهِدَاءٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعَصَرَفْ بأَهْلِيّةِ نَفسِهٍ وَالْإِذْنُ فَكُ 
الْحَجْر وَلَيْسَ بِتَؤْكِيلٍ وَصَّحَحَهُ في فُتْح | َقَدِيٍ وَلَوْ رَوَح الْمَوْلى عَبْدَهُ لْبَالَِ امْرَةٌبحَضْرَةٍ رَجْلٍ وَاجِدٍ 
وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ صَّعَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلى يخرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا فيَنْتقِلْ إلى الْعَبْد وَالْمَؤْلَ يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ 
شَاهِدَاء وَإِنْكَانَ الْعَبْدُ غَائيَا 1 يَخْز وَقَالَ الْمَرْغِينَاُ لا يَجُورُ فَكَانَ في الْمَسْأَلَةٍ روَايَعَانٍ وَرحُحَ في فُنْح 
القدر عدم الجَوَازِ؛ لِأَنَّ مبَاسَرَةَ المسيدٍ لَيْسَ فَكا للْحَجْرٍ عَنْهُمَا في التَرَوْجِ م مُطْلَقًا وَالْأَصَحُ في مَسْألَة 
وكيله ثم إِذا وَقَعَ التَحَاحْدُ بَيْنَ الرّوْجَيْنِ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ فَللْمُبَاشِرٍ أَنْ يَشْهَدَ وَتَقْبَلُ سَهَادَنُهُ إِذَا 1 
يَذَكُرْ أَنَّهُ عَقَدَهُ َل قَالَ: هَذِهِ امْرَأتهُ بِعَقْدٍ صّجيح وَحْوَهُ وَإِنْ بيَنَ لا تُْبَل سَهَادَئُهُ عَلَى فِغْلٍ نَفْسِهِ 
وَاخَْلَهُوا فيمَا إذَا فَالَ: هَذِه امرأة وإ يَشْهَدْ بِالْعقْدِ وَالصوَابْ أَنّهَا تفيل ولا حَاجةٌ إلى إِثْبَاتِ 
الْعقْدِ فَمَدْ حكي عَن أَبي الْقَاسِمِ الصّفَارٍ أن مَنْ تَوَل نكاح امرَةٍ مِنْ رَجْلِ وَقَدْ مَات ارو وَالْورََُ 
يُنْكِرُونَ هَل يور لَِّذِي تَوَنّ الْعفْدَ أَنْ يَشْهَدَ قَالَ: تَعَمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ الْعَفْدَ لا غَيْرُ فَيَفُولُ هَذِهٍ 
مَنْكُوحَتهُ وَكَذَلِكَ قَالُوا في الْأَحَوَيْنِ إِذَا رَوَجا أَحْتَهُمَا نم آادَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى التَكاح يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَا 
هذه مَنكُوحئه كدًا في الدّخيرق وفي الْفتاوى بَعَت أَهَْاَا لِْحْطبَة وها الأب برقم فَالمجيع 
الصَّحَدُ وَعَلَيْهِ الْمَْوَىء لِأَنّهُ لا ضَرُورَةَ في جَغْلٍ الْكُلَ حَاطِبينَ فَيْجْعَلْ الْمُتَكَلّمُ فَقَطْ وَالْبَاقِي شْهُودْ 
كدَا في فَنْح الْقَدِي وَفي الخلَاصّةٍ الْمُخْمَارُ عَدَمْ الجَوَازِ وَفي الْمُحِيطٍ وَاخْمَارَ الصَّذْرٌ الشّهِيدُ الجَوَارٌ. 
اه. وَأَلنَهُ تَعَالَ عْلّم. 


عا في الْمُحَرّمَات) 

شُرُوعٌ في بيَانِ سَرْطٍ لياح أَْضًا إن مِنهُ كن الْمَرآةٍ لله ِقصِير حلا لَهُ وَأَفْرَدَ بفَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ 
لِكثْرَةِ سُعَبهِ وَاخْتَلَفَ الْأَصُولِيُونَ في إِضَافَة النَخرِم إل الْأعيَانِء َيل ار والْمحَرَم حقِيقَة الفِن؛ 
وَرجَحُوا أَنّهُ حَقِيقَةٌ وَانِْفَاءُ حي الْمَرآةٍ للتكاح شَرْعًا بِأَسْبَابٍ تِسْعَةٍ: الْأَوَلْ الْمُحَرَّمَاتُ بالَّسَبٍ: وَهُنَّ 
ُُوعْة وَأَصولة وفْرُوع ونه ون روا وفُْوع أَخْدَادِِ وجَدَاتِهِ إِذَا الْمَصَلُوا بِبَطْنٍ وَاجِدِ. النَانٍ 
الْمُحَرّمَات بِالْمُصَاهَرَةِ: وَهْنَ فُرُوعٌ نسَائِهِ الْمَدْخُولٍ بن وَأَصُوفُنَ وَحَلَائلُ فُرُوعِهِ وَحَلَائلُ أَصُولِه؛ 
وَالثَالِتُْ الْمُْحَدَمَاتُ بالرضَاع وَأَنْوَاعْهُنَ كَالنّسَبء وَالرَابِعُ خُرْمَةُ الجمع َيْنَ الْمَحَارِمِ وَحُرْمَةُ 3-3 بي 
الأَتيّاتِ كَالجمع | َيْنَّ الحْمْسء وَالحَامَِ حُرْمَةُ التَقْدِم وَهْوَ تَقْدِيمْ الرَةِ عَلَى الْأَمَةِ جَعَلَهُ في التَهَايَةِ 
وَالْمُحِيطٍ قسمًا عَلَى جِدَةٍ وَأَدْخَلَهُ الزَبْلَعنُ في حُرْمَةٍ الجَمْع, فَقَالَ: وَحْرْمَةُ الجمع بَيْنَ الرَةِ وَالْذَمَةِ 
وَاخْرةُ مُعَقَدَمَةٌ وَهْوَ الأَنْسَبُْء وَالْسَادِسُ الْمُحَرَّمَةُ لق الْغَيرِ كمذكوحة العَيْرِ وَمُعَْدَّه وَالخَامِلٍ بنَابتِ 
النَّسَبء وَالسَّابِعْ الْمُحَرَمَةُ لِعَدَم دِينٍ هاو كَالْمَجُوسِية يه وَالْمُشْتَرَكَة وَالتَامِنُ الْمُحَرَمَةُ تناف كبكاح 
السَيدَةٍ تلكا وَالتَاسِعْ 1 يَذْكرُْ الريلَعِيُ وكديرٌ وَهْوَ الْمُحَرّمَهُ بالطَلفَاتِ الثَلاثِ ذَكرَهُ في الْمُحِيطٍ 


وَالبََايََِ وَقَد كر الْمُصَبَفْ في هَذًَا الْمَصْلٍ سَبْعَةَ منْهَ وَدَكْرَ الْمُحَرّمَةَ بالطَلَفَاتِ الَلَانَِ في فَصْلٍ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: ليس فَكَا لِلْحَجْرٍ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْعَْدِ وَالَْمَةِ الوَاقِعيْنِ في عِبَارَة المنْح وَحَيْتُ افْمصّرَ الْموَلَُ 
عَلَى الْعَبْدِ كان عَلَيْهِ أن يَقُولَ عَنْهُ وَقَْلهُ وَاََصَحُ في مشألةٍ وكيله أي الْأَنقَل أن مبَاسَرَةٌ السَيّدِ ليس 
فَكا لِلْحَجْرٍ لَِمَ ب صِحُة الْعَفْدِ فبما لو َكل وجلا يتزويج عَبْدِو مع أنه | يج كما مر (قَولهُ: وَن 
الخللاصّة صَّةٍ الْمُخْتَارُ عَدَمُ الَْوَازِ) 2 وَفىَ لْخَانُوقُ بحَمْلٍ مَا ف الخلّاصّة صَّةِ عَلَى مَا إِذَا َبِلُوَا حمِيعًا كُذَا في 
حَاشيّة شِيّة مسْكِينٍ عَنْ خط الشّيْخ عَبْد ك8 الْمَقْدِسِيّ. اه. 

قُلْتُ: يُتاني هَدَا لخنم مالي الخلاصة بن قله وَقَبِلَ وَاجِدّ مِنْ الْقَوْمِ ثُ رََيْت الشَيْحَ عَلِيَ الْمَقْدِسِىَّ 
في الرَمْرِ حمَعَ با مَرَ 2 تم اسْتَذْرَكَ عَلَيْهِ ما ذَكَرْنَاة. 


[فَصْلٌ في الْمُحَرّمَاتِ في التكاح] 
(فضْل في الْمُحَرّمَاتِ) 
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الْمُطَلْقَةُ تَلَانًا مِنْ البَجْعَة و يُصَرَّخ بِالخَرْمَةٍ لحقّ الغَيْرِ ِظَهُورِهِ (قَوْلَهُ حَرْمَ تَرَوْجٌ أَمَهِ وَبنْتِهِ وَإِنْ بَعْدَنَ) 
0 تعالى 0 رَمَثْ ا م 000 م 0 0 في تؤجيه 00 الْجَدّاتِ 


م ل رم ل يه 
بالأمَ الْآَصْلٌ أَيْضًا وَبالْيِنْتِ الْمَرْعْ فَيَدْخْلَانِ في عُمُومِهِ وَالْمُعَرَفُ لِإرَادَةٍ ذَلِكَ في النَصّ الْإِجْمَاع عَلَى 
خُرْمَنِهنَ» وَقِيلَ بِدَلَالَةِ النَصّ الْمُحَرّم ِلْعَمّاتِ وَالَْالَاتِ وَبَنَاتِ الأخ وَالْأَحْتٍ فَفِي الْأَوَلِ؛ لِأَنَ 
لَْسِقَاءَ مِنْهْنَ أَؤلاد الْجَدَاتِ فَتَحْرم الْجَدَاتٍِ وَهْنَّ أَقْرَبُ أَوْلى وَفي النَان؛ لِأَنَّ بَئَاتِ الْأَوْلادٍ أرب 
من نات الإخوة وَكلٌ من التؤجيهاتٍ صحيخ ودَحَلَ في الْبْتٍ بنثة من الزن فخزم عله بصريح 
النَص”ً نّ الْمَذكُور انها نه الطاب إنا و بالغ العزيية مَا 1 يَنْبْتْ َنْبْتْ نَفْلْ كلَفْظٍ الصّلاة وتو 


فيص مَنقُول شَرْعَاء وَكَذَا لذ من الرّنا وَبِنْتْ أخيه وَبِنْتْ أخته أو انه منة بأَنْ رَقَ أَبُوهُ أو أَخُوهُ أو 


ْمُه أو ابْنهُ فَأَوْلَدُوا نما فإِنَّهَا تَحومُ عَلَى الخ وَالْعَمَ وَالحَالٍ وَاخَدِّ وَصُورَنهُ في هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ 
يَزِيَ بكر وَبْدْسِكَهَا حَقٌّ تَلِدَ ناكما في فَنْح الْقَدِبرٍ من بَْثِ إن الزنَايُوجب الْمُصَاهَرَة وَدَحَلَ بن 
الْمُلاعَمَةٍ أنْضًا فَلَهَا كم الْينْتِ هُنا فَلَوْ لاعن فَتَفَى الْقَاضِي نَسَبَهَا مِنْ الرَجْلِ وَأَخْقَهَا بالأم لا يخوز 
لِلرَجْلٍ أَنْ يَعَرََجَهَاء الا ل يت يه ا فح 
لْقَدِيرٍ. وَقَدْ قَدَمْنَا في باب الْمَصْرِفٍ عَنْ الْمغْرَاج أن وَلَدَ أمَ الْوَلَدِ الّذِي نَقَاهُ لا يجُورْ 9 الرْكَاةٍ 
َي وَمُفْمَصَاهُ تُبُوثُ الْبنيِيّة فيمَا يُبْىَ عَلَى الاخبيَاطٍ قلا يجُورُ لوَلَدِِ أَنْ يعَرَوَجَهَاء لِأَنَّهَا أحْتُهُ اختيَاطًا 
وَيَعَوَفْفْ على تَقلٍ وَبْكن أَن يُقَالَ في بنتٍ الْمُلاعََةٍ إِنََا تَحرُمُ باغتبار أَنّهَا ريه وَقَدَ دَحَلَ بأبهَا لا 
ِمَا تَكلّقَهُ في الْمَنْح كُمَا لا يخْمَى. 


(فَوْلُهُ وَأَخْتُهُ وَبنْنْهَا وَبِنْتْ أخيه وَعَمّنْهُ وَخَالَتُهُ) لَص الصّربح وَدَخَلَ فيه ا ليك 
وَبنَائهُنَ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةٍ الْمُتَفَرْقِينَ وَالْعَمَاتُ وَالَْالَاتُ الْمُتَفَرَقَاتُ؛ لِأَنَّ الاسم يَشْمَلٌ الْكُلَ وَكَذَا 
يَدْخُلُ في الْعَمّاتِ وَالْخَالَاتِ أَوْلَادُ الْأَجْدَادٍ وَالجَدّاتِ وَإِنْ عَلّوْء وكذَا عَمََةُ جَدّهِ وَخَالَتهُ وَعَمََةُ جَدَّته 
وَحَالانُها لآب وَأَمَ أو لآب أو لِأمَ وَذَلِكَ بِالإجْماع وني الخانيّة وعَمَُالْعَمَةِ لَب وَأمَ كذَلِكَء وَأَمَا عَمَة 
الْعَمَةَ لآ لا ا اله 
الْقُرَى إِذَا كاتثْ أخت أبيه لَب ب وَأَمَ أو لِأَبِ ٠‏ إن ع عَمّتَهَا تَكُون أخْتَ جَدَّهِ َه أب الأب وا وَأَخْثْ أب 

الأب حَرَامٌ؛ لِأَنَهَا عَمَعْهُ وَِنْ كَانَث الْقُرْق عَمَةَ لأ فَعَمَُ الْعَمَة لا رُم عَلَيْهِ لأ أبَا الْعَمَةِ يَكُونُ وَوْجٍ 
أ أبيه فَعَمُهَا تون أخت رَؤْج لد أمّ الأب وَأَحْتُ وج الأ لا تَرُمُ قَأختُ رَوْج الجدَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ و يُصَرَح بالخرْمَة لحقّ الْقَيرِ لطفورو) قَالَ في النَّهْرِ: وَالظَاهِرُ أَنَّ في قَوْلِهِ أي في الرَجْعَةِ وَيَنَكِمُ 
مُبَائَعَهُ في الْعدّةِ وَبَعْدَهَا إعاءَ إلَيْهِ إِذَا فَيّدَ مان لِأَنَّ ُبَانَةَ غَيرِهِ لا يَنكِحْهَا فِيهًا وَعْرِفَ مِنْهُ الْمَنْعُ في 
الْمَنَكُوحَةٍ بِالْأَوْلَ اه. 

وَلَا ياف مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُْء لِأَنَهُ تَقَى التَصْرِيحَ (قَوْلْه: وكذًا أَخْتْهُ من الزّا وَبنْتْ أَخِيه وَبِنْتْ أخته) 
أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ هُنَا تُحَالِفَ لِمَا ذَكْرَهُ في الرّضَاع مِن أَنَّ الْبنْتَ من الرّنا لا تَحُْمُ عَلَى عَم الزن وَخَالِه؛ 
ِأَنَهُ ل يَفبْتْ نَسَبُهَا من الرَّان حٌَّ يَظَهَرَ فِيهَا كم الْقََابَةِ وَتكْرُِهَا عَلَى آبَاءٍ الات وَأوْلَادِهِعِنْدَ 
الْقَائِلِينَ به لاغتبَارٍ الرِْيّة وَالبَعْضِيّة وََا جُزْنِيّةَ بَبَْهَا وَبَينَ العم وَاخْخَالٍ اه. 

وَْحَلِفَ أَيْضًا لِمَا ذكرَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ هُنَاكَ عَنْ التَجِيسٍ حَيْتْ فَالَ لا يُورُ للرَانٍ أَنْ يَعَرَوَجَ بالصّيية 


لْمُرْضَعَةٍ ولا لأَببهِ وَأَجْدَادِهِ ولا لِأَحَدٍ من أَوْلَادِهِ وََولَادِهِمْ وَلِعَمَ الزَّان أَنْ يَتَرَوّج بحا كُمَا يجُورُ أَنْ 
عرَوّجَ بالصّيّة الي وُلِدَتْ مِن اران لِأنَهُ 1 يَْبْتْ نَسَبْهَا من لزان حَقٌّ يَطْهَرَ فِيهَا حَكُمْ الْقََاَة 
وَالتَحْريمُ عَلَى آبَاءِ الرَّانِ وَأَوْلَادِهِ لاغبارٍ الخرئِيّة وَالْبَعضِيّة ولا جزِْية بيَْها وَبَْنَ العم وَإِذَا نَبَتَ هَذَا 
في حَقّ الْمُعَوَلَدةِ من الزَّنَا فَكَذا في حَقّ الْمُرْصَعَةٍ مِنْ الزّا. اه. 

َالظَاهِرٌ أن ما ذكره الْمُْلَفُ عَن الْتْح هنا مني عَلَى ما قََهُ من حُْمَة الت مِنْ الزّا بصّريح النّصن 
َتَدْخُلَ في فَوْله تعالى (وَبَنافكُمْ وَأَحَوَائكُمْ وََمَائكُمْ وحَالائكُمْ وَبََاتْ الأخ وَبنَاتْ الأحْتٍ] ‏ 
[الدساء: 23] فَتَحْرْمْ عَلَى الْعَمَ وَعَلَى الْخَالٍ بصريح النَصّ وَهْوَ اسضاط عدن وَلَكِنْ إِنْ كَانَ 
مَنْقُولًا فَهُوَ مَقْبُولُ وَإِلَّا فيَْبَعْ الْمَنَقُولَ في التَخيسء وَآلَهُ تَعَالى أَعْلَمْ (قَوْلهُ وَصُورَئهُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 
أن يَزْنِ بكر ح) قَالَ الحانوق وَلَا يُعصّوَرُ كوْنُهَا بنمه من الزّنا إِلّا بِدَلِكَ إِذْ لا يُعْلَمُ كن الوَلَدِ من 
إلا به كدًا في حَاشِيّة مِسْكِينٍ (فَوْلَهُوَْكِنْ أَنْ يُقَالَ في بنتٍ الْمْلَاعََةٍ إ) قَالَ في التَفْرِ نوت اللعَانِ 
لا يَعَوَقَّفْ عَلَى الدّخُولٍ بِأْمَهَا وَحِيتَئذٍ فََا يلرَم أنْ تون رَبِبَمَهُ (فَوْلَهُ وَكذَا عَمّهُ جَدّهِ وَحَالعُهُ إ2) لا 
حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَِنْ عَلَوَا. 


(فَوْلَُ: وَأَمَا عَمَهُ العَمَةِ لِأَبٍ لا كَْرُمُ) هَذَا مُشكِل جدًا وَيَْدهُمَا يَذَكُرُهُ عَنْ الْمُحِبِطٍ وَمِثْلهُ في 
التَارْحَائيّة عن الحُجةِ. وَالظَاجِرُ أن فَوْلَهُ لَب مِنْ سَبْقٍ الْقَلَم وَالصّوَابُ لِأم وَالَّذِي رأَيْعه في نُسْحَقٍ 
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وََمّا خَالَهُ الالَةِ قِنْ كانت الخَالَهُ القُرق حَالَهَ لَب وَأَمَ أو لِأَمَ فَخَالَتُهَا ترُمْ عَلَيِْ فَإِنْ كَانَث الْقُرْقَ 
خَالَهَ لِأَبٍ فَحَالَتَهَا لا رُم عَلَيْ لأ أمَ الالَةِ الْقرْق تَكُونْ امْرَأةَ الذٍ أي الْأم لا أَمَ أمَه وأحْبْهَا 
تَكُونُ أخت امرأة أبي الأمَ وَأَحْثْ افرأة الجَدّ لا ترم عَلَيْه اه. 

وكُمَا يخْرُمُ عَلَى الرَجْلٍ أَنْ يَكَرَوَجَ بم ذَكرَ يْرُْ عَلَى الْمَرْأةٍ المَروْجُ نَظِيرٍ مَنْ ذكِرَ وَعِبَارَةُ لقاب أو 
وَهِي: وَحَرْمَ أَصْلَّهُ أي المَرَوْج ذكرًا كان أو أَنْتى وَفَرْعْهُ وَفَرْعْ أَضْلِه الَْرِيب وَصْلْيَةُ أَضْلهِ الْبَعِيدِ. 
(قوْلُهُ َم امريه) بان لِمَا تبت باْمُصَاهرَة قله تال (وأمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ] [النساء:23] أَطْلقَهُ قا 
فَرْقَ بيْنَ كْنٍ امْرَهِ مَدْخْولا يها أؤ لا وَهُوَ محْمَعْ عََيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَةِ لْأَرْبَعَةِ وَتَوْضِيحُهُ في الْكشّافٍ 


وَيَدْخُلٌ في لَفْظِ الْأَمّهَاتِ جَدَانُهَا مِنْ قبل أبيهَا وأمَهَا وَِنْ عَلَوْنَ وَقَيَّ بلْمَرْةٍ فَانْصَرفَ إلى التكاح 
الصّحيح فَإِنْ تَرَوَجَهَا فَاسِدًا فلا ترم 0 مُجَرَدٍ الْعَفْدِ بَلْ بِالْوَطْءٍ أَؤْ ما يَقُومْ مَقَامَهُ مِنْ الْمَسنَ ا 
بِشَهْوَةٍ وَالنَطَرِ بِسَهْوَةِءٍ لَِنَّ الإصّاقَة لا تقِْتُ إلا بِالْعَقْدِ د الصّجيح وَإِنْ كائث أَمََُ فلا ْم أُمُهَا إلا 
بالْوَطْءٍ أو دَوَاعِيه؛ لِأَنَّ لَفْظَ النّسَاءٍ إِذَا أُضِيفٌ إِلْ الْأَرْوَاجٍ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الخَرَائِرَ كما ف الظَهَارٍ 
وَالإِيلَاء. 

(قَولَهُ وَنْمُّهَا إنْ دَحَلَ بَا) لَِوْلِهِ تعَالَ (وَرَبَائَِكُمْ اللاي في حُجْورَكُمْ من نِسَائِكُمْ اللاتي دَحَلَثُمْ نّ 
َإِنْ 1 تَكُونُوا دَحَلَثُمْ بِمنّ فلا جُتاح عَلَيِكُمْ1 [النساء: 23] قَالَ في الكْشّافٍ فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَعْقَ 
دَحَلَكُمْ ِِنَ؟ قُلَث: هُوَ كِتَايَةٌ عَنْ الجْماع كَمَوْهِمْ ب عَلَيْهَا وضرب عَلَيْهَا الجَابء وَذْكْرُ الجر في 
الآّة حَرَج عَْرَج الْعادَةٍ أو ذَكرَ لِلتَشْبِيع عَلَيْهمْ لا لِتعلّق الحم به نو أَصْعَافًا مُصَاعَفَةَ في فَْله تَعَالَ 
إلا تَأكُنُوا لبا أضْعَافًا مُضَاعَفَة) [آل عمران: 130] اه. 

وَتَفْسِيرُ الجر أَنْ ترف الْبنث مع الْأمَ إلى بَيْتِ رَؤْج الْأَم وَأَمَا إِذَا كَانَثْ الْيِنْتْ مَعَ الأب ل تَكُنْ في 
ججر رَوْج الْأمَ وف الْمُغْبِ حِجْرٌ الْإِنْسَانٍ بِالْمَنْح وَالْكَسْرٍ حِطئة وَهُوَ مَا ذُونَ إِبْطِهِ إلى الْكُشْح, ثم 
قَانُوا: فلانٌ في جر فُلَانٍ أَيْ في كُتَفِهِ ومنعيه كما في الآية. اه. ْ 
وَأمّا بَنَاتُ الرَبيبَة وَبَنَاتُ أَبْتَائَا وَإِنْ سَفَلنَ هَتَقْبْتْ خْرْمَعْهُنٌ بالإجماع وَبَا ذَكَْنا أَوَلَا وَف الْكُشَّافٍ 
وَالنَّمْسْ وَتَحوُْ يَُومُ مَمَامَ الدّخُولٍ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وني المَئيينِ وَيَدْخْلْ في فَوْلِهِ (وَرَبائِئِكُمْ) [النساء: 
3] بََاثُ الرَمبَةِ وَالريبِ؛ لِأنَ الاسم يَشْمَلْهُنَ بخلافٍ حَلَائِلٍ الْأَبَْاءِ وَالْآبا؛ لِأَنّ الِاسْمّ حاص 
كِنّ فلا يَعتَاوَلُ غَيْرَهُنّ اه. 

يَعْني قلا تَخوُمُ بْتُ رَوْجَةٍ الاين ولا بِنْتُ ابْن رَوْجَةٍ الابنٍ ولا بنْثُ رَوْجَةٍ الأب ولا بنْثُ ابن رَوجَةٍ 
الأب (قَوْلَهُ وَامْرةُ أبيه وَابْنِهِ وَإِنْ بَعْدَا) أَمَا حَلِيلَةُ الأب فَبِقَولِهِ تَعَالَ ولا تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ 
مِنَ البّسَاءِ] [النساء: 22] فَتَحْرُمُ بمُجَّدِ الْعَفْدِ عَلَيْهَا وَالْآيهُ الْمَذْكُورَةُ اسْتَدَلٌ با ا ا 
لبها وَغَيِْهِ عَلَى تُبُوتِ حُرْمةٍ الْمُصاهَرَةٍ بالزَا بنَاءَ عَلَى إرَادَةٍ الْوَطْءٍ بِالتكاح فَإنْ أَرِيدَ به حُرْمَةُ امراة 
الأب وَاجَدّ مَا يُطَابِقُهَا مِنْ إِرَادَةٍ الْوَطْءٍ قَصْرٌ عَنْ إِقَادَةٍ تام الحكُم رام قَالَ: ولا بامرَأَة 
وَإِعّا يَصِحٌ عَلَى اغْتبَارٍ لَفْظِ التَكاح في نكاح الْآبَاءٍ في مَعْقٌ از يغ الَْقدَ وَالْوَطْئَ وَلَك النّظَرُ في 
تَغيِينه وَيَْتَاجُ إلى دَلِيل يُوجبْ اعْتِبَارَهَا في الْمَجَازِيَ وَلَنْسَ لَك أَنْ تَقُولَ تَبَمَثْ حُرْمَةُ الْمَوْطُوءَةٍ بالآيَة 
وَالْمَعفُودٍ عََيْهَا بلا وَطْءٍ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ لا أمَ أمَِ) أي يخلافٍ مَا إِذَا كاتث الْقُرق لِأَبٍ وأَمَ أو لِأََ فَإنَ أَمَهَا تكون أمَ أمَهِ ولا يحل تَرَوْجُ 
أخت أَمَ الأ وَهَذِهٍ صُورَةُ الْمَسألَةِ فرَحْمَةُ وََتنَبُ بنْمَا فَاطِمَةَ مِنْ عَمْرو وَمَرْبم بِنُهَا مِنْ غَيْرِ وَحَوَاءُ 
نْتْ كُلَنُومٍ مِنْ عَمْرِو وَرِْنَبْ خَالَةُ بَكْرٍ ابن رَحْمة لأ وَأب وَمَرْتمْ حَالَيُهُ لم فَلَوْ كان لُمَا خَالَة كوم 
عَلَى بَكْر لِأَنَهَا تَكُونُ أخت جَدَِّهِ فَاطِمَةَ وَأَمّا حَوَاءُ فَإنَهَا خَالَةُ بكر لِأَب فَلَوْ كانَ كا خَالَةٌ تَكُونُ 
أخت كُلْنُومٍ امرأةٍ جَدّهِ أبي أُمَهِ فَتَحِلٌ لَهُ. (فَْلُهُ وَعبَارَةُ الثَاية أؤلى) أَيْ لِإِقَادَيتَنَا النَحْريمْ من الطَرَقينٍ 
وَعِبَارَة الْمُصَبَفِ قَاصِرَةٌ عَنْ ذَلِكَ أَيْ صَريا وَإِلّا قلا يخْقَى أنه يَلرَمُ من حُرْمَة ترَوْجِه أَصُولَهُ وَفْرُوعَهُ 
رمه ترَوْجِهَا أَصُوطا وفْرُوعَهَا فِإنَّهُ إذَا حرم عََيْهِ توج أُمدِ وَبِديِهِ َمَد حَرْم عَلَْهِمَا تََوجُهُ (َولهُ وف 
الْكُشَّافِ وَاللَّمْسسْ وَنَحْوْهُ إ1) أَعَتْرِض بِأنَّهُ لا حَاجَةَ إلى تَقلِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَا طَمَحَتْ الْمُعُونُ بذِكره فَإِنَ 
اللَمْسَ كالْوَطءٍ في إِيجَابه حرْمَة الْمُصَاهَرَةٍ من غَبْرٍ اختِصّاص بمَوْضِع ذُونَ مَوْضِع أَُولُ: وَمْكِنْ 
الوا بآنّ الآية صرح بالتخرع بِكَْدٍ الدخولٍ وَبعدَمه عِنْدَ عَدَمِهِ كان ذَلِكَ مَظِبّة أن يُعوَهَم أن 
الْمَسَ وَنَحْوَهُ لَيْسَ كَالدَّخُولٍ في تَخْرم الرَبيبَةِ وَآنَّ مَا قَالُوهُ من أَنَهُ ُحرَمْ تَخْصُوصٌ با عَدَاهَا فَتَقَلَ أَنَهُ 
حَِيفَة إلا في الْكشّافٍ فَعَرَاهَا إلَيْ لِأَنَّ صّاحِب الكشّافٍ مِنْ مشايخ الْمَذْهَبٍ وَهُوَ حُجّةٌ في النَقْلٍ 
(ولهُ فإ أريد بد حزم امرةٍ الأب وَاذ) الذي في الفح فإِنْ أربد من حَزمةٍ بل من الجاةٍ ُِلَ به 
وَالْمَغْىَ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ 
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بِالإجْماع؛ لِأَنّهُ إذَا كان الَكُمْ الخَرْمَةَ بمجَرَدٍ الْعَقْدٍ وَلَفْظُ الدَّلِيلٍ صَالِحْ لَهُ كانَ مُرَادًا منْهُ بلا شْبْهَةٍ فَإِنَ 
الإجماع تابخ لِلنّصٍ أو الِْياسِء عَن أحَدهما يكون وَل كان عن عِلْم صرُوريٍ يلق لم يبت بدَلِكَ 
أن ذَلِكَ الحَكُمَ مُرَادٌ مِنْ كلام الشّارع إِذَا احْمَمَلهُ كذًا في فَئح الْقَدِير وَقَْلُ الرَيْلعِيَ إن اله تَعنَاوَلُ 
مدكُوحة الب وَطْنا عفدا صَحِيًا كان فيد مخ ب الحقِيقة والْمَجَاِ لِأَنّهُ َي وفي اَي يجوز 
الجنغ هما كما وذ في الْمُشْرك أن َم مع مقانيه في اَي اه. ٠‏ 
صَعِيفٌ في الْأصُولٍ وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يَجُورُ الْجَمْعْ بَيْنَهُمَا لا في النَفْي ولا في الْإنْبَاتِ وَلَا عُمُومَ 
ِْمْشْمرَكِ مُطَلقًا قَالَ الْأَحْمَلْ في الَقْيرِ وَالْقُ أن النَْيَ لما افْعَضَاهُ الإنباث فَنْ افْمضَى الْإثْبَاتُ 
الجَمْعَ بَيْنَ الْمَعْنَيَينِ فَالتَفْنْ كَذَلِكَ وَإِلّا قَا. 


وَأَمّا مَسْأَلَةُ اليمِينِ الْمَذُكُورٍ في الْمَنْسُوطٍ حَلّفَ لا يُكَلَّمْ مَوْلاك وَلَهُ أَْلَؤْنَ وَأَسْفَلُونَ أَيْهُمْ كلم حَدتَ 


فلس باغيار عُمُوم المُشْعرَكِ في النَفِي كما تمه لض وَإِنَا هو لأنَّ حَقِيقَة اكلام مفروكة 
بدَلَالَةِ اليَمِنِ إلى تَجَازِ يَعْمُّهُمَا وَهُوَ أَنْ يَكونَ الْمُوَابي من تَعلّق به عِنْقْ وَهُوَ بعْمُومِهِ يَكَتَاوَلُ الأغلى 
وَالْأَسْقَلَ اه 

لكن امار الْمُحققْ في القخرير نهعم في النفي؛ لِأنَهُ تكرة في الف وَالْمَنِيُ ما سي باللَْطِ وتم 
تقيقه في الْأُصُولِء فَالَْاصِ أن الأول أَنَّ التَكَاعَ في الآ لِلْعَقْدِ كَمَا هُوَ الْمُجْمَعْ عَلَيْهِ وَُسْعَدَلُ 
لِنبُوتٍِ حَرْمَةٍ الْمُصَاهَرَة بالْوَطءٍ الام بِدَلِيلٍ آخَرَ وَف الْمُحِيطٍ رَجُلْ لَهُ جاريَةٌ فَقَالَ قَدْ وَطِْهَا لا 
لَهُ وَلوْ اشْتَرَى جَارِيَة من ميراث أَِبهِ يَسَعْهُ أَنْ يَطَأَهَا حَىّ يَعْلَمَ أَنَّ الأب وَطِنَهَا تَرْوَجَ امْرأةَ عَلَى أَنّهَا 
بَكْرْ فَلَمًا أََادَ مُجَامَعَتَهَا وَجَدَهَا مُفْتضَّةَ قَالَ َا: مَنْ افْتضَّك؟ فَقَالَتْ: أَبوك إِنْ صَدَفَهَا الرّوْجُ بَانثْ 
مِنْهُ ولا مَهْرَ هَا وَإِنْ كَدّبَهَا فَهِيَ امْرَأنهُ اه. 

'؛ وما حَلِيلَُ الابْنٍ فَبقَوْلِهِ تال (ِوَحَلائلٌ أَبْتَائْكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَضْلابكُ] [النساء: 23] فَإنْ أغثيرث 
لخَيلَُ مِنْ حُلُولٍ الْفِرَاشٍ أ حَلَ الْإرارٍ تََاوَلَتْ الْمَوْطُوءَةَ لِك اليَمِينِ أ شْبْهَةٍ أو زّ فَيَحْرْمُ الْكُلُ 
عَلَى الْآبَاءِ وَهُوَ الحَكُمْ الثَابِتُ عِنْدَنَا ولا يَعتَاوَلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا لاي أو بيه وَإِنْ سَفَلُوا قَبْلَ الْوَطءٍ. 
وَالَْرِضُ أَنّهَا بمُجَرّدِ الْعقْدٍ تَخُْمُعَلَى الآباءِ وَذَلِكَ باغتبَاره من الل بَكْسْرٍ الْحاءِء وَقَذْ قَامَ الدِّيلُ عَلَى 
حُزْمةٍ اْمَِقِ با لابن عَلَى الب فَيَجِبْ اَتَارة في أعَمَّ من الل وَالَْلُ تم يَُاُ بلْبَاءِ الْفوُوع 
تحر حَلِيلةُ لاني السَافلٍ عَلَى ال الأغلى, وكدًا حَلِيةُ ابن الْْتِ ون سَقَلَ وما تم حلم 
لابن من التّسَبٍ تَْوُمُ ليله الاب من الرَضَاعء وَذِكْر الْأَصْلَابٍ في الْآيةِ لِإسْقَاطٍ حَلِملَةِ الاب 
الْمُعبَىَ كذَا في فَتْح الْمَدِيرٍ. وَالظَاهِرُ أَنَّ الليلة الزّوْجَةُكُمَا في الْمُغْبِ فَتَحْرُمُ رَوْجَةُ البْنِ عَلَى 
لَب مُطَلَقَا بالآية وأَمَا حرْمَةُ مَنْ وَطِنَهَا بمّنْ لَيْسَ بِرَوجَةِ فبِدَلِيلٍ آخَرَ وكَوْنْهَا مِنْ خُلُولٍ الْفِرَاشٍ لا 
يَفْمَضِي ناوه لْمَْطُوءَة يأك اليم وعَِِْ بل لا بد من قَيْدٍ رجي إن صَاحب الْمُغْربٍ فسا 
بالزوْجَةٍ م فَالَ؛ لِأنّهَا نحل رَوْجَهَا في فراش 


(قَوْلَهُ وَالَكُلُ رَضَاعًا) بيَانٌ للنّوع الثَالثِ وَهُوَ أَنَّ مَا يَخْرُمْ بالنّسَبِ وَالصّفِريّة يخرمُ بالرضّاع لِأآية 
وَالَْدِيثِ حَقٌ لَوْ أَرْضَعَت امْرةُ صَييًا حرَمَ عَلَيْهِ رَوْجَةُ رّْج الظِثْرٍ الَّذِي نَزَلَ َبَنْهَا مِنْة لِأَنَّهَا اهرَاة 
بيه من الرَضَاعَةٍ ويَخرُمُ عَلَى رَؤْجٍ الظِثرٍ اهْرُ هذا الصَِّي؛ لِأَنَّهَا مره ايه مِنْ الرضَاعَة وَفي شَرْح 
الْوقَاَة: وَهَدَا يَشْمَلٌ عِدَة أَفْسَام كبئتٍ الْأَحْتٍ مكلا تَشْمَل الْبنْتَ الرَصَاعِية أحْتٍ تسبي وَالْبْتَ 
النّسَهبَة ِأذْخْتِ الرٌصَاعِمّةِ وَالْنْتَ الرَضَاعِيّة ِأأْخْتٍ الرضَاعِّة اه. 

وَل يَسَْئْنِ الْمُصَبَفُ هُنَا شَيْنَا وَاسْتَفْىَ في كاب الرضّاع أُمَّ أَخيهِ وَأَحْتَ ابه وَسَيأْقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


نَهُ لا حَاجة إِلَِْ عِنْدَ اْمُحَققِينَ؛ لِأنَ الْمَغق الَذِي لِأَجْلِه حْرَمَ في النّسَبٍ ل يَكنْ مَوْجُودًا فيهمَا 
وَاسْتَفْق بَعْضْهُمْ إخدى وَعِشْرِينَ صُورَة وَجمََهَا في فَولِه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ فَِنَّ الماع تابعٌ لِلنّصصّ أو الْقِيّاسِء عَنْ أَحَدِهما يَكُون) قَالَ الرّملِيُ مَعْنَاهُ أنَّ الإِجْمَاعَ لا يَكُونُ 
إلا عَنْ النّّ أَوْ الْقِيّاسِ الْمَأْحُوذِ مِنْ التّصّ فَافْهَمْ اه. 

فَمَوْلهُ عَنْ أَحَدِهِمَا يَكُونْ أَيْ يُوجَدُ وَيَْشَأْ بان لِلتَبعِيّة (قَْلهُ: وَدَكْرَ الأصْلاب في الآية !2) قَالَ 
الرَملِيُ قَالُوا لا يخْْمُ عَلَى الْمَرْءِ رَوَْةُ من تناه لِأنَهُ لَيْسَ بابْنٍ لَه وَلَا كخم نت رَؤْج الْأم ولا أمُهُ ولا 
م روج الأب ولا بنثها ولا أَمُ روج الاثن ولا بنعها ولا َي الرييب ولا َوْجَُ الرَّاتِ. 
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يُقَارِقُ النّسَبْ الْإرْضَاعَ في صُوَرْ ... كَأَمَ نَافلَةَ أو جَدَّةٍ الْوَلَد 

وَأمَ عَم وَأَحْتِ ابْن وَأَمَ أخ ... وَأ خَالِ وَعَمّة ابْنِ اغَْمَدْ 

؛ لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهٍ السّبْع ما أَنْ يَكُونَ الْمُضَافٌ رَضَاعِيا وَالْمُضَافٌ إِلَيْهِ نَسَبيا أو عَكْسَهُ أو 
كل مِنْهُمَا رَضَاعِيًا فَيَجُورُ لَهُ نكاح أُمّ أَخِيه رَضَاعًا سَوَاءٌ كانت الْأُمُ رَصَاعِيةٌ وَحْدَهَا أو َسَِيَةَ وَحْدَهَا 
أو كُلٌ مِنْهُمَا رضَاعِياء وكذا في بَقِيّةَ الصّوّر. 


(قَوْلْهُ وَاْجَمُعْ بَيْنَ الْأحْتَْنِ نِكَاحًا وَوَطَنَا بمِلْكِ يِينِ) بَيَانَ لِلنّْع الرّابع وَهُوَ الْجَمْعْ بَيْنَ الْمَحَارمٍ أَمَا 
الْأَوَلْ فَلِمَولِهِ تال (ِوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتبْنِ] [النساء: 23] . وَأَمّا لكان فَلِلْحَدِيثِ «مَنْ كان 
يُؤْمِنْ بآللَه وَالْيَوِم الآخر فَلا يجْمََنَ مَاءَهُ في رَجِم أَخْمَيْنِ» وَلَيْسَ حُرْمَةُ الجمْع بَيْتهُمَا لِقَطْع الرّجِم لِمَا 
في الْمَنْسُوطٍ وَلَا يحْمَعْ الرَجُلْ بَْنَ أَخْمَبْنِ مِنْ الرَضَاعَة وَلَا بيْنَ امْرَأةٍ وَابْبَِ أَخْيهَا أو ابْنَة أَخِيهَاء 
وكدَلِكَ كل امْرََةٍ ذَاتِ عَخْرَمِ مِنْهَا من الرَضَاعَةٍ لِأَأَصْلٍ الّذِي بَيَّا أَنّكُلَ رأ لَوْ كَانَثْ إِحْدَاهُمًا 
ذكرًا وَالأُخْرَى أنقى 1 يَجْز لِلدّكر أَنْ ََرَوَعَ الأنتى فَإنَهُ يحْوْمْ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا با لقِيّاسٍ عَلَى حُرْمَةٍ جع 
َنَ الْأَحْمَْنٍ فَكَذَلِكَ مِنْ الرَضَاعَة وَتَبنَ بمَذَا أنَّ حُرْمَةَ هذا الجمع لَبْسَ لِقَطِبعَةِ الم فِإنَهُ لَبْسَ بَينَ 
الرَضِيعَينِ رح وَخُرْمَةُ 3-3 َبْنَهُمَا تَابِعَةٌ اه. 

وَسَيَأْقِ حَدِيتْ يَرْذهُ فَلَوْ قَدّمُوا خُرْمَة المع عَلَى فَوِيهِمْ وَالْكُلٌ رَضَاعًا لَكَانَ أؤلى كما لا خْقى, وَتَفَرَعَ 


عَلَى عَدَمِ الْمَرْقِ ببْنَ الْأَحْتَيْنِ نَسَبّا وَرَضَاعًَا أَنّهُ َو كَانَ لَهُ رَوْجَمَانِ رَضِيعَتَانِ أَرْضَعَتْهُمَا أَجِنَيَةٌ د جْنَيئَةٌ فَسَدَ 
كاه والْعزا بلتكاح في المختصر العفذ وقول َك بن متعإق بلطم قاد أن يوذ اخنع 
َْئَهُمَا ملكا بِدُونٍ الْوَطَءِ. 


(قَوْلَهُ فلو ترْوٍَ أخت أَمبهِ الْموْطُوءَةٍ ل يَطَأ وَاجِدَةَ مِنْهُمَا حَقٌّ يَبعها) بَيَانُ لِسَبِئَينِ أحَدُهًا صِحَهُ 
يكاح الأختٍ مَعَ كوْنٍ أَخْبهَا مَوْطُوءَةَ لَهُ مِلْكِ الْيَمِينِ لِصْدُورِهِ من أَهْلِهِ مُضَافًا إلى له وأُورد عَلَيْ 
أن الْمدْكُوحة مَؤْطُوءَةٌ كما باغتافكُمْ فَيَصِيرُ بالتكاح جَامِعًا وَطْنَا ُكُمَا وَهْوَ بَاطِلُ وَجَوَابَ: أن 
رُومَ الجمْع بَبْنَهُمَا وَطْنَا حكُمًا لَيْسَ بلازم؛ لِأَنَّ بِيَدِهِ إِرَالنَهُ فلا يَضْرٌ بالصّحَة وَمْتَعْ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَهَا 
لِقَامِه إِذْ ذَاكَ َطْلَقَ في الْأَختٍ الْمُعَرَوَجَةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ أَمَةَ أو خْرَّة تَانِيهمًا: خُرْمَةُ وَطْءٍ 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَقَّ يبِعَهَا؛ لِأَنَهُ لَوْ جَامَعَ الْمَنْكُوحَةً يَصيرْ جَامِعًا بَيَْهُمَا وَطُنا حَقِيقَةَ وَلَوْ جَامَعَ 
لْمَمْلوكَة يَصِيرُ جَامِعًا بَيْتَهُمَا حَقِيِقَةَ وَحْكْمًا وَالْمرَادُ بالْببْع أنه رم الْمَْطُوءَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَب مِنْ 
اباب فَحِيتيلٍ يط المكوحة عدم افع كالبنِع كلا أو بتغضًا والتويج الصّجِيح وافيَةِ مع 
التَسْلِيم وَالْإِغْمَاقٍ كُلّا أو بَعْضًا وَالْكتَابََ آَم اللزويج الْقَاسِدُ قَلَا عِبْوََ َه إِلَّا إِذَا دَخَلَ كا فُتَحْرْمُ 
حِيتئذٍ الْمَوْطُوءَةُ لِؤجُوب الْعِدَةٍ عَلَيْهَا فَتَجِلُ حِيتئذٍ الْمَنَكُوحَةُ وكذا الْمرَادُ بالتّويج في الْمُخْمَصَرٍ 
التَكا اخ الصجيع فَلَوْ تَرَوَجَ الأَخْتَ نِكَاحًا فَاسِدًا 1 تَْرُمْ عَلَيْهِ مه الْمَوْطُوءَةُ ِلَا إِذَا دَخَلَ بِالْمَنَكُوحَةٍ 
فَحِيتَِذٍ كْرُمُ الْمَؤطُوءَةُ لوْجُودٍ الجْمْع بَبْنَهُمَا حَقِيِقَةَ ولا يُوَيَُ اْإخْرَامُ وَاحخَيْضُ وَالبَقَاسُ وَالصُوْمٌ وَكذَا 
5 وَالْإجَارَةُ وَالتَدييرُ؛ٍ لِأَنَّ فَرْجَهَا لا يَخْرُمُ عَذِهِ الْأَسْبَابٍ كذًا في التَئيينِ مِنْ فَضلٍ الِاسْيبرَاءء وَإِذَا 
عَادَتْ الْمَوْطُوءَةُ إلى مله بَعْدَ الإخْرَاج سَوَاءْ كَانَ بِفَسْخ أ بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ 1 يل وَطْءْ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا 
حَقٌ يرَمَ الْأمَة على نَفْسِهِ يسبب كما كان أَوَلَاء وَأَطلَقَ في الْأمَةِفَسَمِلَ أمَ لود كما في غَاَةِ ايان 
وَقَيَدَكَوتًا مَوْطُوءَةٌ؛ لِأَنّهُ َو 1 يَكُنْ وَطِنَهَا جَارَ لَهُ وَطَءْ الْمَدُوحَةِ؛ لأَنَّ الْمَرْقُوقََ َنِسَتْ بمَوْطُوءَةٍ 
حُكُمًا فَلَمْ يَصِرْ جَامِعًا بَيْتَهُمَا وَطَنَا لا حَقِيقَةَ ولا حكُمًا. 
وَأَشَارَ الْمُصَّنْفْ إِلَ أَنَهُ ل تَرْوَجَ ج جَاريَة و يَطَأهَا حَّ نّ مَلَكَ أَخْتَهًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأ الْمُشْتَرَاةً؛ لِأَنَ 
الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكُمًا وَإِلَ أنَهُ لَوْ مَلَكَ أَخْتَيْنِ آ لَهُ آنْ يَطَأّ إِخدَاهمً فَإِذَا وَطِيَ إِخْدَاهُمًا لَيْسَ لَهُ وَطْءْ 
الْأخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ وَإِلَ أَنَُّ َو مَلَّكَ جَاريَةٌ فَوَطِتَهَا ث مَلَكَ أَخْتَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَطَاً الأول وَلَيْسَ لَهُ وَطْءْ 
الأخْرَى مَا م يحَرَمْ فَوْجَ الأول 
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الْمَنْسُوطٍ من أَنَّ حُرْمَة لجع لَيْسَ لِقَطِعةٍ الرّجم وَاجوَابُ عَنْ فَولِهِ فَإِنَّهُ َس بَيْنَ الرَضعيْنِ رَجِمْ 


(قَوْلَهُ وَأَورَد عَلَيْهِ أن الْمَدَكُوحَة مَوْطُوءَةٌ ححكُما) أي بِدَلِيلٍ ثُبُوتِ تسب وَلَدِهَا بمْجَرَدٍ الْعَقْدٍ حَقّ لو 
تكح مَشرقِيٌ مَغْرِبيةٌ ذَ َبَتَ نَسَبْ أَوْلَادِهَا مِنْه (َوْلَهُ فَيَصِيرُ بالتَكاح جَامِعًا وَطُنَا) أَما في الْمَنْكُوحَةٍ فَلِمَا 
قُلْنَا وَأَمّا في الْأَمَةِ فَاِأَنَ كم الْوَطْءٍ الْأَوَلٍِ قَائِمٌ حَىٌّ تُدِب لَهُ عِنْدَ إِرَادَةٍ بَيْعَهَا اسْتبْرَاؤْهَا كذا في 
النَهْرِ (قوْلَهُ وَالْمرَادُ ليع أَنَهُ م الْمَؤْطُوءَةَ عَلَى نَفْسِهِ بسَبَبٍ !) قَالَ في النَهْرِ وَل أَرَ في كلابهم 
مالو بعهَا عفادا أو وَعبَهَا لِك وَفِصَت. وَالظَاهر أنه يحل وَطءُ الْمَدكوحَة. اه. 

قُلْتُ: وَهَذَا بنَاءِ على أن اليه الْقَاسِدَةَ تُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضٍ وَهُوَ الذي به يُفْىَ كما في الدُرَرِ وَغَيِْهَا 
عَلَى خلافٍ مَا صَّحَّحَهُ صَّحَحَهُ في الْعمَادِية َه (فَوْلَهُ: وَأَمًا التَزُويجٌ الْعَاسِدُ فَلَا عِبْرََ بهِ) قَالَ الرَمْلِىُ أي 
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عَلَى نَفسِهٍ وَلَوْ وَطِنَهَا ثم م لا يلُ لَهُ وَطءْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَقٌّ يَُرَمَ الأخْرَى يِسَبَبٍ. 


(قَوْلهُ وَلَوْ و تَرَوَّجَ أَخْمَْنٍ ف عَفَدَيْنٍ و يَدْرِ الْأَوَلَ قُرَقَ بيته وَبَيَتَهُمَا) ؛ ؛ لِأَنَّ نككاح إِحْدَاهمًا بَاطلٌ بيقن بيقينٍ 
وَلَا وَجْهَ إلى التَعبِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَويَة وَل إلى التَنْفِيذٍ مَعَ التَجْهِيلٍ لِعَدَمِ الْقَائِدَةٍ أو لسر فتعق التفريق 
وَطُولِبَ الْمَرْقِ بين َّ هَذَا وَ: دبعن بين ما إِذَا طَلَّ إخدى نسّائه 4 بِعَينهَا وَنَسِيَهَا حَيْثُ يُؤْمَوْ رُ بِالتَعْيينِ وَلا يُفَارِقَ 
0 وأجيب ِإِمْكَانِهِ هُنَاكَ لا هُنَا؛ لِأَنَّ نكَاحَهُنَ كَانَ مَُيَقَنَ القْبُوتِ قَلَهُ أن يَدّعِيَ ناح مَنْ شَاءَ 
ا ا ل ل و ار 
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يَتَحَفَقْ ذُبُونُهُ وَمَعْىَ قُرَقَ َيْنَهُ وَبَيْتَهُمَا: أنه يُفتَرَضْ عَلَيْهِ مُفَارَقَعُهُمَا وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَجَبَ 
عَلَيِْ أن يُقَرَقَ بَيَْهُمَا دَفْعًا للْمَعْصِيَةِ بِقَدْرٍ الْإمْكَانِ كما في الْمُحِيطٍ وَل يَذَكْرْ في المُخْتَصّرٍ أَنَّ هذا 
التَفْرِِقَ طَلَاقٌ أو فَسْحٌ, وني فَنْح الْقَدِيرٍ: وَالظاهِرُ أَنَهُ َلاق حَقٌّ يَنْقْصَ مِنْ طلاقٍ كُل مِنْهُمَا طَلْقَة 
َو تَرَوْجهَا بعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الدُحُول فَلَهُ أن يَتَرََج أَيََهُمَا ضَاءَ للْحَالٍ أ بَعْدَهُ فلَيْسَ لَه 
التروْجُ بَاجدَةٍ مِنهُمَا حَقٌ تَنْمَضِيَ عِدَنُُمَا وَإِنْ الْقَضَتْ عِدّهُ إخدَاهُمًا ذُونَ الأخرى فَلَهُ توج التي 1 
تَنْمَضٍ عِدَنهَا ذُونَ الأخرى كي لا يَصِيرَ جَامِحًاوَِنْ وََعَ َعْدَهُ بإِخدَاهمًا فَلَهُ أن يتَرَوْجَهَا في الال 


هيم لى) مم 


دُونَ الْأُخْرَى فَإِنَ عِدَّتَهًا قَنَعْ من تَرَوْجَ أَخْبهًا اه. 


وَقَيّدَ بِكوْنِهِ تَرَوَحَهُمَا في عَفَدَيْن إِذ لو كَانا في عَقْدٍ وَاجِدٍ بَطَلَا يَقِيئا وَقَيَدَهُ في الْمُحِيطٍ بِأَنْ لا تَكُونَ 
إِخْدَاهُمًا مَشْعُولَةٌ يبكاح الْعَيْرْ أو عِدّتهِ فَإنَهُ إنْكَائَث كَدَّلِكَ صّحَّ نكاح الْفَارعَةِ لِعَدَمِ تحَقّق الجمع 
بَيْنَهُمَاكُمَا لَوْ تَرَوّحَتْ امْرأَةَ رَوْجَيْنِ في عَفَدٍ وَاجِدٍ وَأَحَذُهمَا مُتَرَوَحٌ بأَرْبَع نِسْوَةٍ فَإِنَهَا تون رَوْجَةَ 
لأَآخَرِ؛ لِأَنّهُ 1 يحم الْجَمْعْ بَبنَ رَجْلَيْنِ إِذَا كَانَثْ هِيَ لا تح لِأَحَدِهمًا اه. 

فَإِذَا كانا في عَقْدٍ وَاجِدٍ فُرَّقَ بَيَْهَا وَبَيْئَهُمَا أَنْضًا فَإنْكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ قَلَا مَهْرَ ُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهمَا 
وَإِنْ دَخَلَ بِمَا وَجَب لُِلَ الْأقَلُ مِنْ الْمُسَمّى وَمِنْ مَهْرٍ المِثْلٍكَمَا هُوَ حُكُمْ التَكاح الْقَاسِدٍ وَعَلَيْهِمَا 
الْعدَ وَقَيدَمُ ِعَدَم عِلّم الْعَقْدٍ الْأَوَلِ إِذ ل عَلِمَ فَهُوَ الصّحِيحٌ وَالئَانِ بَاطِلْ وَلَهُ وَطْعْ الأول إِلَّا أَنْ 
َطا القَاِيَة فُمحْرُمْ الأول إلى انقِصاءِ عِدَةٍ الدَنَِِكمَا لو وَطِىَ أخت امْرايهِ بِسْبْهَةٍ حَيْثُ تَخوُمُ مره ما 
تَنْمَضِ عِدَّةُ دَاتِ الشّبْهَةِ. 

َف الدََايَة عَنْ الْكَامِلٍ لَوْ رَىَ بإخدى الْأَختَيْنٍ لا يَفْرَبْ الأخرى حَقٌ تحيض الْأخرى حَيْضَة 
وَاسْتَشْكَلَهُ في فَنح القَدِرِ وَل بيك وَوَجْهَهُ: أنه لا اغتبَار لِمَاءِ الى وَلِذَا لو وَنَتْ امرَةُ رَجْلٍ 4 رُم 
عَلَيْه وَجَارَ لَهُ وَطُوُهَا عَقِبَ الزّناء وَلَوْ قَالَ المُصّبَفْ وَلَوْ تَرَوّج أَخْتَيْنٍ في عَقَدَيْنٍ مَعَا أؤ 1 يَدْرٍ الْأَوَلَ 
ُرَقَ بَيْئَهُ وَِيْنَهُمَا كان أَفوَدَ لِمَا في الذَّخيرةِ معزي إلى الجامع. لو وَكُلَ رَجْلْ رَجلَا أنْ يرَوَجَهُ اهْرة 
وَوَكُلَ رَجُلا آخَرَبمثْلٍ ذَلِكَ فَرَوَجَهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا امْرَةوَهُمَا أَخْمَانِ مِنْ الرّضَاع وَوَقَعَ اْعَفْدَانٍ مِنْهُمَا 
مَعَا فَهُمَا بَاطِلَانِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الوكيل في باب التكاح مَنْقُولَةٌ إلى الْمُوَكلٍ فَإِذَا حَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعَا صّارَ 
كن المُوَكَلَ حَاطْبَهُمَا بالتَكاح وَلَوْ ل يُوكَلهُمَاء وَإِغَا كانا فُصُولِيينِ وَوَقَعَا مَعَا فَللرّجٍ أن يِيرَ نِكَاحَ 
إخْدَاهُما وَلَوْ حَرَجَ إِيجَابُ الْأَحْتيْنٍ مَعَا بأَنْ قَالَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ِرَجْلِ وَاجِدٍ زوجت نَفْسِي منك 
بكذًا وَحْرَجَ الْكَلَامُ مِنْهُمَا مَعَا فَقَبلَ الزّوْجُ نكاح إِخْدَاهمًا فَهُوَ جَائرٌ لِعَدَم الجَمْع مِنْ الرؤج. 

وَأمَا من الْأَحْتينِ فََِنَ كل وَاجِدَةٍ رَوحَتْ نَفْسَهَا عَلَى جِدَةٍ وَلَا ولَايَةٌ لإخدَاهُمًا عَلَى صَاجِبيَا 

[منحة الخالق] 

تَزوِجٌ أمَتِهِ لِرَجُلٍ تَزوِيجًا فَاسِدًا لا عِبْرَةَ بِهِ مَا ل يَدْخْلْ يا الرّْجُ فَتَجِلُ أَخْنْهَا الي تَرَوَجَهَا السَيدُ 
وَالْمُرَادُ بِالدّخُولٍ الْوَطْءْءٍ لِأَنَّ مجَرَدَ الخَلَوَةِ في التكاح الْمَاسِدٍ لا وجب الْعِدَّة. 


(فَوْلْهُ ولا إلى الَّنفِيِ) أيْ تَنفِيذٍ نكاح وَاحِدَةٍ لا بعْيهَا بدَلِيلٍ فَوْلِهِ مَعْ التجْهِيلٍ وَعَلَيْه فَلْرمُ من 
النَعْينِ التَنفِيدُ ولا عَكْس (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَدَعِيَ نكاح مَنْ شَاء بِعيْبهِ مِنْهُنَ !2) أَقُولُ: إن أرِيدَ أن لَه 
الدَعْوَى مِن عَبْرٍ تزجيح فَمُشْكِل؛ لِأَنَّ الَحرِيَ في الْفُُوج منُوٌ وَإِنْ أريد مع الْمرَجَحَ فلا فَرْقَ 
وَيَنْبَغِي أنْ لا يحل لَهُ دِيائة عْجَرّدٍ الدَّعْوَى كُذَا في الرَمْرِ ا 


لَكِنْ في فَوْلِه: فلا فَرْقَه نَظَرْء لِأنّ نَكاحَ مَنْ اذَّعَى نِكَاحَهَا كانَ قَبْلَ تايا بِيَقِينٍ بخلافه في مَسْأَلَينَا 
(قوْلَهُ ون وَهَعَ بَعدَُ) أَيْ بَغْدَ الدُخُولٍ (فَوْلَهُ بطلا َقِين) أ لِلْجمع بن الْأَختَيٍ فلا يَسْتَحقَّانٍ سَيْما 
مِنْ الْمَهْرِ اه. ا 
ُرَرْ (َوْله: وَوَجْهَهُ أَنَهُ لا اغْتبَارَ لِمَاءٍ الرّاي) قَالَ في النَهْر يُشْكِل عَلَيْهِ مَا في نَطْم ابْنِ وَهْبَانَ 
ولو وَنَثْ اْرَةٌ حَرْمَتْ ... عَلَى رَؤجها حَقّ تحيض وَتَطْهرَ 
وَعَزَاهُ في الشّرْح إلى التتَفٍ مُعلَلَا ِاختمَالِ عَلُوقِهَا مِنْ الزَا قلا يَسْقِي مَاؤْهُ رَْعَ غَيه إلا أَنْ يَدّعِيَ 
صَعْفَهُ وَسَيَأْقِ أَنّ الْمَوْطُوءَةَ نا يحل وَطُؤْهَا بالتَكاح من غَيْرٍ اسْتَبْرَاءٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ ُحَمَدٌ لا أحبُ أَنْ 
عا من عب أ يَسْعَبِْتَهَا. اه. ْ 

قُلْتُ: وَمّنْ صَرَّحَ بِضّعْفٍ مَا ذَكرهُ ابْنُ وَهْبَانَ تلْمِيذُ الْمُوَلَفٍ في نجه وَتر تَبِعَهُ الْحَصْكفِنٌ (فَوْلهُ لِمَا في 
الذَّخِيرَة إلى قَوْلِهِ فَهُمَا بَاطِلَانِ) قَالَ في النَهْرِ كيف يََمُ هذا مَعَ فَوْله وق نِضفْ الْمَهْرٍِ وَهَذَا؛ٍ لِأَنَّ 
الْبَاطِلَ لا مَهْرَ فيه 
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حَقَ يُنْقَلَ كلام كُلّ إلى الْأخْرَى وَلَوْ بَدَأً الرّوْجُ فَمَالَ تَرَوَجْمْكُمَا كُلَ وَاجِدَةٍ منْكُمَا بألْف, فَقَاَتْ 
إِخدَاهُمًا رَضِيت وَأَبَثْ الْأخْرَى فَبِكَاحْهُمَا باطِل لِوْجُودٍ الجَمْع في الخطاب بَيْتَهُمَا في إخدى سَطْرَيْ 
إخْدَاهُمَا رَضِيت لا يجوز نِكاحْهُنَ لوْجُودٍ الجمْع من جَانب الرّؤْج فَعْلِمَ به أن الجمْع في إخدى سَطْرَيْ 
الْعَقْدِ يُوجِبْ الْمَسَادَ كَاجَمْع في شَطْرَيْ الْعقدِ اه. ْ 

مَعَ بَْضٍ ا منه (قؤل وَكُمَا نِضْفُ الْمَهْرِ) ؛ لِأَنَهُ وجب لِأَذُولَ مِنْهُمَا وَانْعَدَمَتْ الْأَوْلويَُ 
لِلْجَهْلٍ بالْأَوَِيّةِ فِبصْرَفْ إَِيْهِمَا أَطْلَقَهُ وَهْوَ مُمَيّدَ برْبعَةٍ فُيُودٍ كُمَا قَالُوا: الْأَوَلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ 
ااا لا ام وَََكَهُ اعْتِمَادًا عَلَى 
مَا يُصَرّحُ به في باب الْمَهْر. النَاتن: أَنْ يكُونَ مَهْرَاهُمَا مُعَسَاوِيَْنٍ ِذْ لَوْ كانا مُحْتَلِفَيْنٍ يَقْضِي لِكُلّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا برْئع» مَهْرِهَا وَلَا حَاجَةَ إلى التَقِييدٍ به لِأَنَهُ 1 يَف وَلُمَا نِصْفُْ الْمَهْرٍ عَلَى السَوَاءٍ حَىّ يَردَ 
الثَالِتُ: أَنْ يون قَبْلَ الدَّخُولٍ إِذْ لَوْ كَانَتْ الْقُرْقَهُ بَعَْدَ الدّخُولٍ يحب لِكُلّ وَاحِدَةٍ الْمَهْرْ كَامِلَا؛ لِأَنَهُ 
اسْتَفَرٌ الدّخُولٍ فلا يَسْقْطُ مِنْهُ شَيْءْ ولا حَاجَةَ إلى التَقيبدٍ به لأنّ نضفف الْمَهْرٍ حُكُم الْقُرْقَةِ قبل 


الدَّخُولٍ مع أَنّهُ مُشْكِل بَل إِذَا كانَ بَعْدَ الدّخُولٍ فَإِنّهُ َقْضِي بَفْرٍ كاملٍ وَعْفْرٍ كَامِلٍ وَيحِبْ حَمْلهُ عَلَى 
ما إِذَا اتَحَدَ الْمُسَمّى طَنَمَا قَدْرَا وَجِنْسًا أَمَا إِذَا اخْتَلَهَا فَيَتَعَذَّرُ إيجَابُ فْرٍ إِذ لَنِسَتْ إِخْدَاههًا أؤلّ 
يجَْلِهَا ذَاتَ الْعَقْدٍ من الْأخرَى؛ لِأَنَهُ فَرْعٌ الم بأنَهَا الْمَوْطُوءَةُ في التكاح الْقَاسِدٍ. الرَابع: أَنْ تَدّعِيَ 
كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَهَا الأول لا بَيَئَهَ مَا أَمّا إِذَا قَالَنَا لا تَدْرِي أيّ البِكَاحَبْنٍ أَوّلُ لا يَقْضِي كُمَا 
بشيْء؟ أن الْمَفْضِيَ لَه جهونُ وَهُوَ َع صِحة صِحَةَ الْقَضَاءٍ كُمَنْ فَالَ لِرَجْلَيْنِ لِأَحَدِهمًا: عَلَىَ أَلْفَ لا 


2. 


يَقْضِي لِأَحَدِهمًا بِشَيْءٍ إِلّا أن يَصْطَلِحَا بأَنْ ب يَتَفِقًا يَتَِهَا عَلَى أَخْدٍ نِصْفٍ الْمَهْرِ مِنْهُ فَيَقْضِي َْمَا به وَهَذَا 
الْقَْدُ اراب رَادَهُ أبُو جَعْفَرٍالْنْدُوَايُ فَطَاهِرُ المدَايَِ تَصْعِيفْهُ لكنّهُ حَسَنْ يَنْدَفِعُ به قَوْلْ أبي يُوسُْفَ أنه 
لا شَيْء لهُمَا هالَةِ الْمَفْضِيٍ لَهُ وَالْمَروِيُ عَنْ مُحَمّدٍ مِنْ وُجُوب مَفْرٍ كَاملٍ لما لإَْارٍ الرّوْج بجوَاِ 
نكاح إِحدَاهُما أَنْعَدُ لِاسْتلرَامِهِ يجاب الشَئْءِ مع تحَقْقٍ عَدَمِ لُرُومِهِ فَإِنَّ إيجَاب كَمَالِهِ حُكُمُ الْمَوْتٍ أو 
الدُخُولُ حَقِيقَةَ أؤ حُكُما وَهْوَ مَفَقُودٌ وَفي التَِْين: وَكُلُ ما ذَكَرْنا من الْأَخكام بَيْنَ الْأَختَين فَهُوَ الحَكُمْ 
بَْنَ كل مَنْ لا يَجُورْ جَنعْهُ من الْمَحَارمِ. 


(َوْلَهُ وَِبنَ امْرَأينِء أيَةُ رضت ذَكرًا حَرْمَ التكاح) أَيْ حَرْمَ الجتمغ بَْنَ ارين ذا كانمَا بحت لَوْ 
قُدَرَتْ إِحْدَاهُمًا ذكَرًا حَرُمَ التَكَاحُ بَْتهُمَا أَيََهُمَا كانت الْمُقَدَرمُ ذكرًا كَاجَمْع بَيْنَ الْمََة وَعَمتِهَا 
وَالْمََة وَحَالَهَا وَالجَمْع بن الم وَالْيْتِ نَسبَا أو رَضاعًا جدِيثِ مُسْلِم «لا ُنكح الْمرأةُ عَلَى عَمَيهَا 
وَلَا عَلَى خَالَيهَا ولا عَلَى ابْنَةِ أخيهًا ولا عَلَى ائة أَخْيها» , وَهَذَا مَشْهُورٌ يجُورُ تَخْصِيصُ عُمُومٍ 
الْكتاب [وَأْجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ] [النساء: 24] به وَيَدُلٌ عَلَى اغْتِبَارٍ الْأَصْل الْمَذّكُورٍ مَا ثَبَتَ في 
الحَديثِ برِوَايَة الطَبرَايَ وَهُوَ فَوْلَهُ «مَِتكُم إِذَا فَعَلَثُمْ ذَلِكَ فَطَعْثُمْ أنحامكم» . 

وروا أي دَاوْد «نَّهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عله سم - أن كنكح المرآة على قَرَاَا عحَافَة 
الْقَطِيعَة» فَأَوْجَب تَعَدَي الْحكُم الْمَذْكُورٍ إلى كُلّ قَرَابَةِ يُفْرَضُ وَصْلّْهَا وَهْوَ ما تَضّمّئَهُ الْأَصْلْ الْمَذكُورْ 
فُيَتَخَرّحُ عَلَيّهِ حُرْمَةُ الجمع َيْنَ عَمَّكَيْنِ وَحَالَمَيْنِ وَذَلِكَ أَنْ يَعَرَوَحَ كد مِنْ الَجْليْنِ أ الآخَرِ فَيُولَدُ لكل 
فَكُلّ من الْنْعَينِ خَالَةٌ للْأُخرَى, وَبَا قُرَرَ علِمَ أَنَّ الْعلّهَ حَوْفُ الْقَطِبعَةِ وَطَهَرَ به ضَعْفُ مَا قَدَمْنَاُ عَنْ 
الْمَبْسُوطٍ مِنْ أَنَّ الْعلّه لَيْسَ ذَلِكَ إِذْ لا قََابََ َي 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ إذ لو كانا مُحْعَلَِيْن يَقْضِي لِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا برع مَهرهَا) كذا ذكرَةُ الريْلَعِيُ وَالْكَمَالُ وَف 
شَرْح الشّيْخ إِْمَاعِيلَ عَنْ الْيَعْفُوِيّة وَهَذَا مُحَالِفٌَ لِمَا في الْكَان وَالْكِمَايَةِ وَهُوَ أَنَّ ُمَا الْأَكَنَ منْ 


نصْفَئْ لْمهْرَيْنِ لِأَنَّ فيه يَقِينًا اه. 

قَالَ الشّيْحُ إِسمَاعِيلُ وَالِإِحْتِيَاطُ الْقَضَاءُ با في الْكاني وَالْكِفَايَة؛ لِأَنَّ الأَوَلَ مَطْرُوقٌ بِاخْتِمَالٍ فَكَانَ 
قَضَاءٌ بُخْتَمَلٍ اه. 

وَقَدْ فَصّلَ في الذُرَرِ فَقَالَ: وَإِنْ اخْتَلََا أيْ مُسَمَاهُمَا فَِنْ عَلِمَا قَلِكُلَ رُبَعُ مهرما وَإِلَّا فَلِكُلَ وَاحِدَةٍ 
نِصْففْ أَقَلَ الْمُسَمْيَيْنِ وَاعْتَرَضَهُ مُحَشُوهُ بأنَّ قَْلَهُ فَلِكُلَ صَوَابهُ َلَهُمَا وَبأَنَّ مَا ذكَرَهُ من التَفْصِيلٍ 1 
يُوجَدْ في شَيْءٍ مِنْ الْكُتْبٍ قَالَ السَّيْخُ إشمَاعِيل. وَالظَهِرْ أَنَّ الْمُصَبْفَ أَرَادَ أَنْ يُوَفْقَ بَيْنَ مَا وَفَعَ في 
التَِينِ وََيْنَ مَا وَفَعَ في الْكَاف وَغَيِْهِ بن الأَوَلَ فيمَا إذَا كانَ ما سَمَّى لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بعيْيهَا مَعْلُوما 
كَاَمْسِمِائَةٍ لِقَاطِمَة وَالأَلَفٍ لِرَاهِدَةَ وَالنَانٍ فِيمَا إذَا 1 يكن مَعْلُومًا كَذَلِكَ بِأَنْ يُعْلَمَ أَنَهُ ممّى لِوَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا حَمْسَمِائَة وَِلأْخْرَى ألْمَا إلا أَنَهُ نَسِي تَِينَ كُلَ مِنْهُمَا لَكِنّ سِيَاقَ مَا في الْكَافِ وَالْكِمَابَةِ لا 
يَُدِي الْصَارهُ فم أُشير إلى حَثْله علي لا قل ل حمل على الختلاف الرَوَايَة لكان أَوْل (قَوْلُ مع 
أنَهُ مشكل) قَالَ الرَّمليٌ أي إيجَابْ مَفْرٍ كاملٍ لِكُلَ وَاحِدَةٍ منهُمَاء وَفَوْلهُ ويجِبْ لَه أي حَثْل الْقَضَاءٍ 
كرات ديل 
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الْأَخْتَيْنِ رَضَاعًا. 


وَجَوَابُُ أن حُرْمَة الجَمْع َبْنَهُمَا لِلْحَدِيث «يخْرُمُ مِنْ الرّضّاع مَا يَحْرُمُ من النّسَب» وَالْمُرَادُ بالَرْمَةٍ في 


قَوْلِهِ حُرَمَ التِكَاحُ الخَْمَةُ الْمُوبَدَةُ أَمَا الْمُوَقَمَةُ قلا من وَلِذَا لَو تَرَوَجَ أَمَهَ ثم سَيَدَتَهَا فَإِنَهُ يجُورْ كُمَا في 
الجامع وَالزَِادَاتِ؛ لِأَنّهَا حُرْمَةٌ مُوقَمٌَ بِرَوَالٍ مِلْكِ الْيَِينِء وَقِيل: لا يجُورُ تَرَوْجْ السَيَدَةٍ عَلَيْهَا تظرًا إلى 


مُطْلَقٍ الخَرْمَةٍ كما في الْقُِيَةِ وَقَيَدَ مَوْلِهِ أَيَةٌ ُرِضَتْء لِأَنُّ َو جَاوَرَ نكاحَ إِخدَاهُمًا عَلَى تَفْدِيرٍ مل 
الْمَرْةِ وَبنتِ رَوْجِهَا أو امْرَاةٍ ايها فَإِنَهُ تجوز الجمغ بَيْئهُمَا عِنْدَ الْأَئِمَةِ الْأَرْتعةَ وَقَدْ جمَع عَبْدُ الله ب 
جَغْفرٍ بن رَوْجَةِ عَلِي ونه و يكز عَلَيْهِ أَحَذ» وَبَيائَهُ أنّهُ َو فُرصَت بنْثُ الرّؤْج ذَكرًا أن كَانَ ابن 
لوج 1 يج لَه أن يروج با لِأَنهَا مؤطوءة أبيد ولو فُرِضَت الْمَرةُ كوا جاو له أن يوج بْتِ 
لزج انها بنث وَجلٍ أَجتيء وكدَلِك بن الْمَرَةِ وار انيه فإ لمر لو رضت ذكرا حَْمَ عل 
لمرو بامرأة اببه وَلَوْ فُرضَتْ امْرَآةُ الابْن ذكرًا جخَارَ لَهُ المَرَوْحْ بِالْمَرَِء لِأَنّهُ أَختَيمْ عَنْهَا فَالُوا: ولا 
بأْسَ أَنْ يَعَرَوَجَ اليل امرأةَ ويتَرَوجَ ابْنهُ أُمَهَا أ بنْمَهَاء لِأَنُّ لا مانع» وَقَ تَرَوَجَ محَمَدُ بْنْ التفيّة ار 


ورَوَجَ ابه بنْعَها. 


(قَوْلُهُ وَالنَا وَاللّمْسْ وَالنَظَرُ بِشَهْوَةٍ يُوجِبْ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَة) وَقَالَ الشَافِعِيئُ الزَنَا لا يُوجِبُ حُرْمَة 
الْمُصَاهَرَة؛ لِأَنّهَا نغمَةٌ فلا ثَُالُ بِالْمَحْظُورِ, وَلَنَا: أن الْوَطْءَ سَبَبْ الجُزْئِيّة بوَاسِطَة الْوَلّدِ حَقّ يُضّافَ 
ِل كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَمُلّا فَيَصِيرُ أَصُوفًا وَفْرُوعْهَا كَأْصُولِهِ وَفْرُوعِهِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسٍ وَالسْتمْعَامُ 
الجرْءِ حَرَامٌ إلا في مَوْضِع الصّرُورَةٍ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةٌ وَالوَطْءْ حَرُمْ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ سَبَبْ الْوَلَدِ لا مِنْ 
حَيْتُ إِنّهُ نا َال َالَو سَبَبِ اع إلى الْوَطءِ فَيَْامُ مََامَهُ في مَؤْضِع الِاحبيَاط كذًا في الدَائةِ و 
مدل ِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَلا تَنْكِحُوا مَا كم آباؤُكُْ] [النساء: 22] كما فَعَلَ الشارِحُونَ لِمَا قَدَّمْا أَنَهُ 
لا يَصْلّحْ الاتذلال بهء أَرَادَ بالزّا الْوَطءَ ارام ونا د به لِأَنُّ تحَنُ الخلافٍ, أمًا لَوْ وَطِىْ 
الْمَنَكُوحَةَ نِكَاحًا فَاسِدًا أو الْمُشْتَرَاةَ قَاسِدًا أو الْاريَةَ الْمُشْتَركةَ أو الْمُكَاتبَة 3 الْمُظَاهَرَةَ مِنْهَا أو 
الْأَمََ الْمَجُوسِيّة أو رَوْجَمَهُ الحَائْض أَوْ النْفَسَاءَ أَوْ كَانَ مُحْمًا أَوْ صَائِمًا فَإنّهُ يَْبْتُ حُرْمَةُ الْمُصَّاهَرَةٍ 
اتَقَاقَا وَبِهِ عُلِمَ أنَّ الاغتبَارَ لِعَيْنِ لوطم لا لِكَوْنه حَلالا أَوْ حَرَامًا وَلِبْفِيدَ أَنَّهُ لا 5 د أَنْ تَكُونَ الْمَدأَهُ 
حَيّة؛ لِأَنَهُ لو وَطِىَ الْمَيَكَه َإِنَهُ لا تَْبْتْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ كُمَا في الَْانيّة 
[منحة الخالق] 
(قَوْلْهُ وَالْمُرَادُ بالخَرْمَةِ إح) اغَترَاض بِأَنّهُ لا حَاجَةَ إلى قَيْدِ انيد لإِغْنَاءٍ قَولِهِ أَيةُ فُرضَتْ ذَكُرَا حَرُمَ 
التَكَاحُ فَإِنَّ السيَدَةٌ َو فُرِضَتْ ذكَرًا جَارَ لَهُ وَطْءْ الْأخْرَى, وَهَدَا بناءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالتكاح الْوَطْءْ 
أ ما يَشْمَلُهُوَيَْمَلَ الَْقْدَ وَِدَا 1 يَدْكُرْهُ في النّهْرِ وَأخْرَج هَذِهِ الْمنالة بمَؤلِهِ أيه ُرِضَتْء َعَم لو 
أرِبدَ بالتكاح الْعَفْدُ أخيج إِلَيْهِ إذ يخم إيرَاذُ الْعقْدِ جيئذٍ عَلَيْهمَاء وَأَمّامَا أت مِنْ اسْتَحْسَانٍ إيرَادٍ 
اعفد من السيدٍ على الأمة داك لاختياط ويه يلم أن مر اليد وإخراج الْمسألة بقؤله أ 
فُرِضَتْ كما في فَعَلَ في الدّرَ الْمُخْتَارٍ غَيْرْ ظَاهِرٍ بَلْ الْوَاجِبْ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمًا (قَوْلَهُ نَظَرًا إلى 
مُطْلَق الُْرْمَة) قَالَ ف التَهْرِ: الظَاهِرٌ أنَّ هَذَا الْقَوْلَ آ لَهُ التقاثٌ إل أن الَرْمَةَ منْ : أحد الْجَانِبَيْنِ كافيةٌ 
كما قَالَ رُقَرْ فَحَرْمَ الجَمْعْ بَيْنَ الْمَرآةِ وبِنْتِ رَوْجِهَا لا بِالنَّظَرِ إلى التَبِيدٍ وَعَدَمِ. 


(قَوْلَهُ من حَيْتُ إِنّهُ سَبَبْ الْوَلَدِ) قَالَ ابن أميرٍ حَاج في سَرْح اتير فَإِنْ قيل: ُبُوتُ خُرْمَةٍ 
الْمُصَّاهَرَةٍ نِعمَةٌ؛ لِأَنَّهَا ثلجق الْأَجِبئاتِ بِالْأُمَهَاتِ وَالْأَجَانب بالآبَاءِء وَقَدْ تَبَمَثْ مُسَبْبَةَ عَنْ الزّنَا عِنْدَ 
التفِيّة وَهْوَ تَنَافْضْ ظَاهِرٌء لِأَنَهُ يُفِيدُ جَعْلَ الزَّا م مَشْرُوعَا بَعْدَ النَي, فَالجَوَابُ: مَنْعُ تُبُوعَا مُسَبّبَةَ عَنْ 
لزنا مِنْ حَيْتُ ذَانَهُ بل من حَيْتُ إِنّهُ سَبْبْ لِلْمَاءِ الَّذِي هُوَ سَبَْبْ الْبَعْضِيَةِ الاصِلَةٍ بِالْوَلّدٍ الذِي هُوَ 
مُسْتَحِقُ الْكَرَامَاتِء وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْمَحَارمِ إِقَامَةَ ِلسَبَب الظَهِرٍ الْمُفْضِي إلى الْمُسَبّبِ الخَقَِ مَقَامَهُ 


كما في الْوَطْءٍ الحلال؛ لِأَنَّ الوْقُوفَ عَلَى حَقِيِقَةِ الْعَلُوقٍ مُتَعَذّرْوَالْوَلَدُ عَيْن لا مَعْصِيَةَ فيه ثم يَتَعَدَّى 
خُرْمَةَ أبي الْوَاطِي وَأَبنائِهِ منْ الْوَلَدِ إل لم طُوءة وَحُرْمَةَ أُمهَاتِ الْمَوْطْوَةٍ وَبَنَائَا مِنْهُ أنْضًا إلى الْوَاطِيْ 
لِصَيْرُورَةٍ كل من الْوَاطِِ وَالْمَوْطُوءَةٍ بَعْضًا مِنْ الْآخَر بِوَاسِطَةٍ الْوَلَدِ؛ لَنَّ الوَلَدَ عخلُوقَ مِن مَاتِهمَا 
وَمُضَافٌ إلى كل مِنْهُمَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ: وَنْبُوتْ حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَهُ أي الزّنا بأمْرٍ آحَرَ لا 
الزن اه ٠‏ 

عِبَارَةٌ ابن أمير حَاج في شَرْح الَخرِيرٍ وَقَالَ اللي نحشي الي وَهَذَا جَوَابٌ لِقَوْلِ الشَافِعِيَ إنَّ 
خُرْمَة ةَ الْمُصَّاهَرَة نغْمَةٌ قَلَا ثُتال بِالْمَحْظُورٍ بَيَانْهُ: أن الْوَطْءَ يُثْبِتُ يُِْتْ خُرْمَة الْمْصَاهَرَةِ لا من حَيْتُ إِنَهُ 
نا بَلْ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ سَبَبُ الْولَدِ الْمَخْلُوقٍ مِنْ الْمَاءَيْنِ وَالْوَلَدُ عر مُكَرمٌ دَاخِل تَخْتَ فَوْلِهِ (وَلَقَد 
كَرّمَْا بني آدَم) [الإسراء: 70] فَلَيْسَ فِيه صِفَةُ القبْح؛ لِأَنَهُ عَخْلُوقَ بلق الله تال عَلَى أي وَجْهٍ 
اجْتَمَعَ الْمَاءَانِ في الرجمء ألا تَرَى إلى فَوْلهِ تَعَالُ ( أَنْسأناة خَلْهَا آخَرَ [المؤمنون: 14] فَلَمّا 1 
يكن في الْآْلٍ وَهْوَ الْوَلَدُ صِفَةَ الْقبْح صَارَ الْمَنْظُورُإِلَيِْ هُوَ الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ وَهُوَ الْوَطْءْ كَالقُرَابٍ لما 
قَامَ مام الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ صَارَ الْمَْظُورُ صِفَة الْمَءِ في إِنبَاتِ الطَّاَةٍ لا صِفَة الثرَابٍ الَّذِي هو 
تلويثٌ فَلَمْ يرد عَلَيْمَا قَوْلُ الشَافِعِيَ إِنَّ الزََا َحَظُورٌ لا يَنْبْتُ به مَا سَبِيلهُ البَعْمَةُ وَالْكَرَامَةُ لأنَّ الزَنا 
َس مَنطُورٍ إن في إيجَابٍ حزمةٍ الْمُصَاهَرَةٍ فَافْهَمْ اه. بار الخلِي. 


)105/3( 


وَلِبْفِيدَ أَنَهُ لا بُلَّ بد أَنْ يَكُونَ في الْقُبلِ؛ ِأَنَهُ َو وَطِىَ الْمَرْآَةَ في الدُبُرُ فَِنَهُ لا يَمْبْتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ وَهُوَ 
لصح لِأَنَهُ لبس بمَحَلَ الث فل يفضي إل الما في الدج وَسَوَاِحان بصّيي أو مركم 
في غَايَةِ الْبَيَانِ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى كما في لْوَاقِعَاتِ وَلِأَنَهُ لَوْ وَطِنَهَا فَأَقْضَاهَا لا تََرْمُ عَلَيْهِ أَمّهَا لِعَدَّم يقن 
كوْنِهِ في الْمَزْج إلا إِذا حَبلّث. 

وَعْلِمَ كَونُهُ 0 وود عَلَيْهمَا أَنَّ الَْطْءَ في الْمَسألمَْنِ حَقّهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحْْمَةِ كَالْمَسَ بِشَهْوَةٍ 
سَبَبْ َا بَلْ الْمَؤْجُودُ فيهمًا أَفْوَى مِنْهُ وَأجيب بِأنَّ الْعِلَهَ ِي الْوَطْعْ» المسّبَبُْ و وَتُبُوتُ الخَرْمَةٍ 
بالْمَمنَ لَيْسَ إِلّا لِكَوْنِهِ سَبَبَا لهَذَا الَْطٍْء و يَتَحَقَّقْ في الصورئيي وَلِيْفِيد أَنهُ لا بُدّ أن يَكُونَ بِعَيْرِ 
حَائِلٍ ينَعْ وُصُولَ الخرَارَةٍ َلَوْ جَامَعَها بخْقَةٍ عَلَى ذكره لا تَغْبثُ الخَرْمَهُكمَا في الُلاصَة وَلِيِْيدَ أن 
الْمَوْطُوءَةَ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُشْتَهَاةَ حالًا 0 لِدَنَّ الزن َع مُكُلّفْ في قُبْلٍ مُشْمَهَاةٍ حَالٍ عَنْ 
الْمِلّكِ وَسْبْهَتِهِ فَلَوْ جَامَعَ صَغِيرَةً لا تُشْتَهَى لا تَنبْتُ اخْْمَةُ وَعَنْ أبي يُوسْفَ نُبُونَُا قِيَاسًا عَلَى 


الْعَجُوزٍ الشَوْهَاءٍ وَكُمَا: أن الْعِلَّهَ وَطْكْ سَبَبْ لِلْوَلَدٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ في الصّغيرةٍ التي لا تَشْتهِي يلاف 
الْكبيرة جوَاز وُقُوعهِ كما وَفَعَ لإنْرَاهِيمَ وَرَكرِبَا - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ 

وَلَُّ أَنْ يَقُولَ الإنكان الْعَفْلِنُ ابت فِيهمًا وَالْعَادِيُ مُنْتَفٍ عَنْهُمَا فُعَسَاوََا وَالِْصّتَانٍ عَلَى خلَافٍ 
الْعَادَةٍ لا وجب التُبُوتَ الْعَادِيَ وَلَا يحْرِجَانٍ الْعَادَةَ عَنْ النَفَي اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إنَهَا دَخَلَتْ تخت حكم الاشْبهاءٍ قلا تَْرَجْ عَنْهُ بالْكِبرٍ ولا كَدَلِكَ الصّغيرة وَلَيْسَ كم 
الَْقَاءِ كالِابتدَاءِ وَفي لاني وَقَالَ اْمَقِيهُ أب اللَيْثِ ما ذُونَ تشع سِبِينَ لا تَكُونْ مُشْتَهَاةَ وعَلَيْه 
الْمَنْوَى اه | 

فأقَاد أنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أن تكُونَ سميةَ أؤ لا وَلِذَا قَالَ في الْمِغْراج بِنْتْ حْمْس لا تَكُونُ مُشْمَهَاةً اتَاقا 
وَبِنْتُ تشع فَصَاعِدًا مُشْمَهَاةٌ اتََاقَا وَفِمَا بَيْنَ الْحْمْسٍ وَالتَسْع اختلافُ الرَوَايَةِ وَالْمَشَايخ وَالْأَصَحُ 
أنَّهَا لا تَفْبْتُْ 6 َف فح لْقَدِيِ وَكُذًا تُشْتَرَطٌ الشَّهْوَةُ في 0 حَقٌّ لو جَامَعَ ا أَرْبَع سِِينَ 
رَوْجَةَ بيه لا تَقْبْتُْ الخَرْمَةُ وَفي الدّخيرَة خِلافَةُ وَطَاهِرُ الْأَوَلِ أَنّهُ يُعْتبَرُ فيه اَن الْمَذّكُورُ ا وَهُوَ 
تَسْعٌ سِنِينَ كما يُشْتَرَطُ كوْنهَا مُشْتَهَاة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه؛ لِأَنّهُ لو وَطِىَ الْمَآَةَ في الدَُبْرِ) قَالَ الكَاكِئْ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - أَمًا لَوْ لاط بغُلام لا يُوجِبُ 
ذَلِكَ خُرْمَةً عِنْدَ عَامَةِ الْعْلَمَاءٍ إلا عِنْدَ أَحَدَ وَالْأَورَاعِيَ إن كْرِمَ الْمْصَّاهَرَةٍ عِنْدَهُمَا يَتَعلّقْ بِاللّوَاطَةٍ 
حَقّ كَرْمَ عَلَيْهِ َم الْغُلام وَبِنْثَهُ اه. 

َف الْعَابَةِ وَالجْمَاعٌ في الدَُبْرٍ لا يُوجِبُ خُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ وَبهِ أحَلّ بَعْضُ مَشَايخنا وَقِيل: يُوجِبهَاء ويه 
كان يُفْي شمن الْأَئِمَةِ الأُودْجَنْدِي؛ لِأَنّهُ مسن وَزيَادَة قَالَ صَاحِبْ الذَّخِيرَةِ وَمَا ذَكرَه نحَمَد ولا أَصَحْ 
لِعَدَم إفْضَائِهِ إلى اْرنِيّة 

(فزغ) 

قَالَ الكاكيئٌ أَيْضًا ثم إِنيَانُ الْمَرأَةِ في د دُبْرِهَا حَرَام بإجْماع الْفُمَهَاء وَمَا رَوَى ابْنْ عَبْدٍ لَك عَنْ الشَافِعِيَ 
أنَهُ قَالَ م يَصِح تَْرِمُهُ عِنْدََا عَنْ الي - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقِيَاسُ أَنَهُ حَلَالٌ قَالَ الرَببعْ كدب 
ابْنُ عَبْدٍ الْحَكم فَإِنَّ الشَافِعِيَ نَصّ في سِنَّة كُتْبٍ عَلَّى كَرِمه وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ خْرِمُهُ وَبَعْضْهُمْ جَعَلَ ما 
ُوِي عَنْهُ فَولّا قبا وَالْعَِاقِيُونَ 1 يُفبنُوا الرَوَايَةَ عَنْ مَالِكِ وَمَا جَعَلَهُ الْبَعْضُ غَيْرُ تَابتِء كدًا في شَرْح 
الْوَجِيزٍ اه. ْ 
ل نْ حلي عَلَى الرَبلعِيَ (قوْله وَهُوَ الْأَصَّحٌ) في الْقََاوَى الْمرَاِبَِ لاط بِأمَ امرَأيِه أ نيا لا تَخرُمْ الأ 
وَالْنْتُ وَذكرَ َه الإسلام أنَهُ يُفْتي بالخُرْمَةٍ احْتِيّاطًا أخذًا بِقَوْلٍِ بَعْضِ الْمَشَايخ (َْلَُ إن الْوَطْءَ في 


الْمَسْأَلَنٍ حَقُهُ أنْ يَكُونَ سَبَبًا لِْحْْمَةِ كَالْمَسَ بِشَهْوَةٍ لَا) كُذَا في بَعْضٍ النُسَخ وَفِ عَامَتهَا أَنَّ الْوَطْءِ 
في المشألئي وإذ 1 يكن سب للخزقة امسن بحهوة سبَت ها بن المؤوجوف 21 

(قَوْلُ وَكَمَا أَنّ الْعلّهَ وَطْءْ سَبَبْ للْوَلَدِ ل) قَالَ الْمَفْدِسِيَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ د ُرَدُ عَلَيْهِ إِنهُ مُنَتَفٍ في مُطَلَق 
الصّغيرة لا يختصُ بلي لا تُشْتهى فَيَلرَمُ عَلَيْهِ إنْ وَطِىَ مُطَلَّقَ الصّغيرة لا يُوجِبْ الخَرْمَةَ اه. 

وَفِيِهِ نََرْ لِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَهَاةٍ سَبَبْ لِلوَلَدِ؛ لِأنّهَا في سِنَ الْبُلُوْ لِمَا يَأ مِنْ أَنَّ مَا دُونَ تع لا 
تَكُونُ مُشتهاةٌ عَلَى الْمُفّْ به وَالْمعَْمَدُ نضا في مِنَ الُْلُوغ يسع (قَوْلَه: وَقَد يقَالُ نه دحَّثْ تخت 
كم الاشيهاء [) مأخوذ بن في الدّخِيرَةِ حَيْتُ قَالَ وف الَْعاوَى سيل الْفَقِيهُ أبُو بكر عَمَنْ قبل 
امْرَةَ ابه وَهِي بِنْتْ خْمْسٍ سِِينَ أؤ ست سِِينَ عَنْ شَهْوَةٍ قَالَ: لا تَُْمُ عَلَى اببه؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ 
وَِنْ اشْتَهَاهَا وَلَا يُنْظَرْ إِلَ ذَلِكَء قيل لَهُ: فَِنْ كَبْرَثْ حَىٌّ حَرَجَتْ عَنْ حَدّ الاشْتهَاءٍ وَالْمَسْأَلَهُ بحَالا؟ 
قَالَ: تَْوُهُ؛ لِأَنَّ الكبيرةَ دَخَلَتْ تَحْتَ الخُرْمَةِ قلا تَخْرْجْ وَإِنْ كبْرَتْ وَلَا كَذَّلِكَ الصّغيرة. 

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ 0 أنّهُ يُعْتَبَرُ فيه اليئنُ !2) َالَ في النَهْرِ عَلَلَ في المح ِعَدَم اشْتَهَائه وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ 
مَنْ لا يَشْتَهِي [ تنبت اخرْمَةُ جمَاعِهِ ولا حَفَاءَ أن ابْنَ تِسْع عَارٍ من هَذَا بَلَ لا بْدَ أن يكُونَ مُرَاسِقا 
م عه في الاي قَالَ: الصّيخ الَّذِي يجام مله كاليَالِغ» قَالوا: َو أَنْ يجامعَ وَيَشْتَهِيَ وَتَسْتَحْبِي 
رلا كا ال مَسنُ الْمُرَاهِقٍ 
كَالْبَالِع وف الَْرَازَِة : الْمَُاهِقُ كَالْبَالِغْ حم لَوْ جَامَعَ امْرأنَهُ أو لَمَسَ بِشَهْوَةٍ تَقْبْتْ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةٍ 
اه ْ 

قُلث: لكِن في الْوَهْبَايّة 

وَمَنْ هي مَسنْثْ لِابْنٍ ست بِشَهْوةٍ ... ْمُه صِفْرٌ أو من هُوَ أكبرُ 

وَعَرَاهُ ابْنُ الشَّحَةٍ إلى الظهيريّة وَالْقديَةِ رهم بُْهَانِ الدِينٍِ قَالَ: ثم قَالَ: صَيِمٌ مَسّنهُ ار بِشَهْوَةٍ فَإِنْ 
كان 
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لنْبُوتِ الخَرْمَةٍ في لزنا فَكَذَلِكَ لِتُبُوهَا في الْوَطْءٍ الال لِمَا في الْأَجْنَاسِ لوا تَرَوَجَ صَغيرَةً لا تُشْتَعَ 


فَدَخَلَ يا وَطَلَمَّهَا وَاْمَضَتْ عِدَتُهَا وتَرَوّحَتْ بَآخَرَ جَارَ لَهُ َرَوْجُ بِْيهَا. 


وَأَطلَقَ في اللَمْسٍ وَالنّظَر بِشَهوَة قاد إِنُّ لا َرْقَ بين الْعمْدِ وَالَْطا وَاليَسيَاتِ وَالإِْرَاءٍ حقٌ ل أبْقَطَ 


مر 2 


َوْجَمَهُ يُجَامِعَهَا فَوَصَلَتْ يَدَهُ إلى بن مِنْها فَقَرَصَهَا بِسَهْوَةٍ وجي تُشْعَهَى يَظْنُ أَنّهَا أمّهَا حَرْمَتْ عَلَيْه 
الْأُمُ حُْمَةَ مُوَبَدَة وَلَك أَنْ تَصّوَرَهَا من جَانِيهَا بأنْ أَْمَطَنْهُ هي لِدَلِكَ فَقَرَصَتْ ابْبَهُ مِنْ غَيِْهَا كذا في 
ا م 0 د 
قَالُوا: لا تَنْبْتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَة وَدْكر في الْكَبْسَانِئّاتِ أَنَهَا تَقْيْتُ 

وَيَنْبَغي تَرْجِيحٌ الثَّان؛ لِأَنَّ الشّغْرَ من بَدَهمَا م وَجْهِ دُونَ 0 قَدَّمْنَاهُ في الْغْسْلٍ فَتَثْبْتُ الخَرْمَةُ 
اختياطًا كَحُرْمَةٍ النَطَرِ إِلَيْهِ من الْأَجتَبيّةِ وَلِذَا جَرَمَ في الْمُْحِيطٍ بتُبُوعَا وَفَصّلَ في الْخُلّاصّة: فَمَا عَلَى 
الَأْسِ كَالْبَدَنِ لاف الْمُسْعَزِسِلٍ صف لفن إِلّ أي مَؤْضِعْ مِنْ الْبَدَنِ ن بغيرٍ حَائِلٍ) وَأَمّا إِذَا كَانَ 
بحَائِلٍ فَإِنْ وَصَلَتْ حَرَارَةُ الْبَدَنِ إلى يَدِهِ تَقْبْتْ الخُرْمَةُ وَِلَا قلا. كدًا في أكثر الْكُثْبٍِء فَمَا في الذّخيرةٍ 
مِن أن الشَيْحَ الْإمَامَ ظَهيرَ الدِينٍ يفت الخ في الْقُبْلَِّ عَلَى الْمَم وَالذَّكَنٍ وَالْحَلَ وَالرَْسِ وَإِنْ كَانَ 
عَلَى الْمُمَئعَةِ تحَمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمُمَنَعَهُرَقِبِقَةَ مَصِلْ اخْرَارَة مَعَهَا كُمَا قَدَّمْاهُ وَقَيّدَ يكُوْنٍ 
اللَمْسٍ عَنْ شَهْوَة ِأَنّهُ لو كان عَنْ عَبْرِ سَهْوَةٍ ل يُوجِبْ الرْمَةَ وَالْمُرَاهِقُكَالْبالِْ وَوُجُودُ الشّهوَةٍ مِنْ 
أَحَدِهمَا كافي, فَإِنْ اذّعَنْهَا وَأَنْكَرَهَا فَهُوَ لداكار إلا أَنْ بشم إلَيْهَا مُنْتَشْرًا فَيُعَانقَُا ِدَنَهُ دَلِيل 
الشَّهْوَة كُمَا في الْحَانة ة وََادَ في الخلاصّة في عَدَمِ تَصد ديقه أَنْ يَأخُدَ تَذِيَهَا أو يَركب مَعَهَاء وَتقْبَلُ 
الشَهَادَةُعَلَى الإقْرَارٍ بالْمَسن بِسَهْوَةٍ وَعَلَى الْإقرَارٍ بِالتَثيلٍ بِشَهْوَةٍ وَهَل تُقْبَلُ الشّهَادَةُ عَلَى نَفْسِ 
اللّمْسِ وَالتَفْييلٍ عَنْ سَهْوَةٍ؟ اخْتَلّف الْمَشَايِخُ فيه قَالَ بَعْصْهُمْ لا تُقَبَلُ وَاخْمَارَه ابْنْ الْمَضْلٍ؛ لِأَنَهَا 
أَمْرْ باطِنٌ لا يُوقَىُ عَلَيْهَا عَادَةَ وَقِيلَ تُقْبَلْ وَإِلَيْهِ مَالَ الْإمَامُ عَلِينٌ اْمَرَدَوِيُ وكذًا ذكر مُحَمَدُ في نكاح 
الجامع؛ لِأَنَّ الشَهْوَةَ يما يُوقَىْ عَلَيْهَا في الجُمْلَةِ إِمَا بتَحرّكِ الغضو أو بَآثَارٍ أَخْرٌ مين ل يَكَحَاكٌ ده 
كذًا في الدّخيرة. 

َالْمُحْمَارُ الْقبُولُكَمَا في التَجيِيِس وَفي فَنْح الْمَدِيرٍ وَنْبُوتْ الرْمةٍ بِلَمْسِهَا مشرُوط بِأَنْ يُصّدَفَهَا وَبمَع 
في كبر أيه صِدْقُهَا وَعَلَى هَذَا يَْبَغِي أَنْ يُقَالَ في مَسَهِ إِياهَا لا تحرُمُ عَلَى أيه وَانْهِ إلا َنْ يُصَّدَّقَهَا 
أؤ يَغْلِبٍ عَلّى طَبِهِ صِدْفُهَا ثم رَيْت عَنْ أَبي يُوسُفَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ اه. 

وَأَطْلَقَ في اث شْترَاطٍ الشّهْوَةٍ في اللَّمْسِ فََقَادَ أنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ التَفِيلٍ عَلَى الْقَم وَبَيْنَ غَيْرِهِوَفي الجوْهَرَةٍ 
لو مَسسَ أ قَبّلَ وَقَالَ ل أَشْتَهِ صِدَّقَ إِلّا إِذَا كَانَ اللّمْس عَلَى لْمَرْجِ وَالتَفْبِيلٌ في الْمَم اه. 

وَرَجْحَهُ في فح القدير ل ال إِلَا أَنَهُ يَكَرَاءَى عَلَى هذا أَنَّ الْحَدَ مُلْحَقٌ بالَّقَم وَفي الْوَلوَاجِيّة إذَا قَبلَ أمَ 
امرَأته أؤ امرأةٌ أَجِتبيّة يُفْقَ بِاخَرْمَةِ مَا 1 يَعَبَيّْ أَنّهُ قَبلَ بعيْرِ سَهْوَةِ؛ أن الأضل في التَفيلٍ هُوَ الشّهْوَةُ 
بخلافٍ الْمَنَ اله. 

وَكذّا في الذَّخِيرَةٍ إِلّا أَنَهُ قَالَ: وَظَاهِرُ ما أَطْلّقَ في بُبُوع الْعيُونِ يَدُلَّ عَلَى أنه يُصّدّقُ في الْقُبْلَِ سَوَاءٌ 
كَانَت عَلَى الْمَم أو عَلَى مَوْضِع آخَرَ اه. 


وَأَطْلَقَ في النَظَرٍ بِشَهْوَةٍ للاختلافٍ في عَلّهِ فعنْدَ أي يُوسْفَ النَظَرْ إلى منَابِتِ الشّغْرٍ يَكْفِي وَقَالَ محَمَدُ 
لا تَْْتُ حَقٌ يَنْظْرَ إلى الشّق وَعَنْ أي يُوسُفَ لا بُدَ أنْ يَنْظَرَ إلى الْقَرْجِ الدَاخْلٍ 

[منحة الخالق] 

ابْنَ حْمْسٍ سِبِينَ و يَكُنْ يَشْتَهِي لِليِسَاءٍ فلا تَقْبْتْ حَرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ وَقَالَ في ابْنِ ست أو سَبْع يَْبْتُ 
خُزمة الْمُصَاهَرَة َم لظهير الذينِ الْمرْغِينانَ صبو' قبََُ انرأ أبيه أو عَلَى الَْكُس بِسَهوةٍ ريت 
مَنْصُوصًا عَنْ الْفَقِيهِ أي جَغْفَرٍ إن كانَ الصو يَعْقلُ لْجَمَاعَ تَقْبِتُ خُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ وَإِلَا قلا وَتََامُهُ 
هُنَاكٌ فَرَاجِعْهُ. 


(قوْلَهُ فَمَرَصّتْ الْنَهُ من غَيْرِهَا) قَالَ في النَهرِ قَيّدَ بائبه من غَيرهَا لِيُعْلَمَ ما إِذَا كَانَ مِنْهَا بالْأولى (قَوْلَهُ 
وَفَصّلَ في الخلَاصَةٍ !) قَالَ في النَهرِ وَيََْغِي أن يكُونَ شِقًا هَدَا القَلٍ تحْمَلَ الْمولينٍ وَيَنْبَغي أن 
يكُونَ الخلافٌ في لَمْسِهَا لِسَعْرِهِ كَذَلِكَ وَل أَرَُ (قَولَهُ وَوْجُودُ الشَهْوَةٍ مِنْ أَحَدِهِمًا كافٍ) قَالَ الرَملِيُ 
أقُول: قَالَ في مُلْتَقَى الأَبْْر: وَكدَا اللّمْسْ بِسَهْوَةٍ مِنْ أَحَدٍ الجانبيِ وَنَطَرْهُ إلى فَرْجِهَا الدَاخْلٍ وَتَظَرُها 
إلى ذكره بِشَهْوَةٍ وني فَتْح الْقَّدِيرٍ في بث اللّمْس: ثم وُجُودُ الشّهْوَةٍ مِنْ أَحَدِدِمًا كافٍ و1 يَذْكُرُوا ذَلِكَ 
في النَطَرِ فَدَلٌَ أَنَهُ لو لَمَسَهَا وَل يَشْمَهِ هُوَ وَاشْتَهَتْ هي حَالَ الْمَسنَ وَعَكْسْهُ رُمُ الْمُصّاهَرَةُ بخلافٍ ما 
َْ نَطَرَ إلى فَرْجِهَا فَاشْمَهَتْ هِي لا هُوَ وَعَكْسْهُ وَالْمَرْقُ اشْيراكُهُمَا في لَذَةِ اللّمْسِكَالْمُشْتَركِينَ في لَذَة 
جما بخلافٍ النَظَرٍ فَانَهُ 1 يَحصل ذَلِكَ في نَظَرِه ها بلا شَهْوَةٍ منْهُ لا وَفي نَظَرهَا إلى فَرْجِهِ بلا شَهْوَةٍ 
نا لَهُ وَإِنْ اشْمَهَتْ هي تَمَلْ قُلْتُ: وَقَوْلهُ وِنْ اشْعَهَث هِي لا ححَلَ لَهُ هنا تأمل. 

(قَوْلَهُ وَالْمُخَْارُ الْمَبُولُكُمَا في التُجْييس) عِبَارئُهُ: الْمُخْتَارُ أَنّهُ يُقْبَُ إلَيْهِ أَمَارَ محَمَدَ في الجامع وَإلَيْه 
عُضْوْهُ أو بار أَخَرَ بمّنْ لا يَتَحَرّكُ عْضْؤة. اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أن مَا في التَهْرِ مِنْ عَزوِهِ إلى التَجْبيِس أن الْمُخْمَارَ عَدَمُ المَبُولِ سَبِقْ فَلَم (قَوْلْهُ إلا أن 
ُصَدَقَهَا إ) الذي في القح: إلا أن يُصَدْقَاهُ أو يَعْلِبِ عَلَى ظَبَهِمَا صِدْقَة. 
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وَلَنْ يَعَحَقَّقَ ذَلِكَ إِلّا إِذَا كَانَتْ مُتَكِتَة وَاخَْارَهُ في الْدَايَةِ وَصَحَّحَهُ في الْمُحِيطٍ وَالذَّخيرَةِ وَف الا 
وَعَلَيْهِ الْقَنْوَى َف فَمْح لْقَدِيرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الروَايةٍ لِأَنَّ هََا حَكُمْ تَعَلّقَ بالْمَرْج وَالدَاخْلُ فَرْجٌ من كُلّ 
وَجْهِ وَاخَْارِجُ فَرْجٌ مِنْ وَجْهِ وَأَنَّ الاخترارٌ عَنْ الْفَرْج حارج مُتَعَذرٌ فَسَقَط اغْتبّاز رُهُ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ إِذَا 
ترد فَالِاخِْيَاطٌ الْقَْلُ بنبُوتاء لَِنَّ هَذَا الُكُمَ وَهُوَ التَحْرِمُ بالْمَسنِ وَالَطَرِ ُبُوتهُ بالاختيَاطٍ فلَا يب 
لاختيّاط في الاختيَاطٍ لكن صّحّحَ في الخلَاصة التَظَرَ إلى مَوْضِع الشّقٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهُوَ َصْحِيحٌ لِقَولٍ 
حَمّدٍ السّابق, وَظَاهِرٌ مَا في الذَّخِيرَةٍ وَعَِْهَا أَنَهُمْ اتَمَقُوا عَلَى 4 النَظَرَ بِشَهْوَةٍ إلى سَائِرٍ أَعْضَائِهًا لا 
عِبْرَةَ به مَا عَدَا الْفَرْجَ وَحِيئئذٍ فَِطْلَاقَ الْمُصَنَفٍِ في مَحَلَ التَقييدِ كمَا لا يْقَى, وَالْعبْرَة لوْجُودٍ الشّهْوةٍ 
عِنْدَ الْمَسنَ وَالنَطَرِ حَىٌّ لَوْ وُجِدَا بَِيْرِ ضَهْوَةٍ نه اسْمَهَى بَعْدَ الّرِكِ لا تََعلّق به حُزْمة. 

وَالنَظَرُ منْ وَرَاءٍ | ُجَاج بو يُوجِبُ خحُرْمَةَ الْمُصَّاهَرَةٍ بخلافٍ المزاة؛ أنه ََيَرَ فَرْجَهَاء َإِعَا رأى عكس 
فَرْجِهَاء وكا لَوْ وَقَفَ عَلَى الشّط فَتَظَرَ إلى الْمَاءِ فَرَأَى فَرْجَهَا لا يُوجِبُ اخْرْمَة الس هِي في 
الْمَاءٍ فرَأَى فَرْجَهَا تَْبْتُ الخَرْمَةُ وَل يَذَكُر الْمُصَنَفىْ حَدَّ الشّهْوَةٍ للاخبلاف, ققيل: لا بُدَ أَنْ تَنْمَشِرَ 
آلَتْهُ ذا 1 تكن مُنْعَشِرَةَ أو تَرْدَادَ الْتَشَارَا إِنْكَانَتْ مُنْمَشِرَة وَقيل: حَدُهَا أَنْ يَشْتَهِيَ بِقَلْبِهِ إِنْ 4 يَكُنْ 
مُشْتَهِيًا أ يَرْدَادَ إن كانَ مُشْتَهِيًا ولا يُشْتَرَط تَحَرْكُ الآلَّهِ وَصّحَحَهُ في الْمُحِيطٍ وَالتُحْفَةِ وَفِ غَايَةِ 
الْبَيَانِ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ وَصَّحَحَ الْأَوَلَ في لِْدَايَة وَفَائِدَةُ الاختلافٍ كُمَا في الدّخيرة تطهز ف 07 
الكبير وَالْعِنَنِ وَالّذِي مَانَتْ شَهْوَنهُ فَعَلَى الْقَوْلٍ الأول لا تَمْبْتْ الخُرْمَةُ وَعَلَى الكّان تَقْبْتْ ْ 
اخْتَلَفَ لك ا ا ارال 0 
الجِبيِسِ وَقَنْح الْقَِيرٍ أن مَل القَلْبِ كافٍ في الشّيْخ وَالْعِبينِ ااا وَأنَ ححَلَ الالحتلافٍ فِيمَنْ يتَأنَى 
مِنْهُ الانتشَاز إِذَا ل اا ا الم وَهُوَ أَحْسَنٌ ب في الذّخيرَةٍ كَمَا لا يخمّى. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ و يُقيَدْ الْمَسَ وَالنَظَرَ بِشَهْوَةٍ بعَبْرِ الْإِنرَالٍ للاختلافٍ فِيمًا إذَا أَنْرَلَ فَقِيلَ يُوجِبُ 
الخُرْمَةَ وَفي الْدَايَة ة وَالصّحِيح أَنَهُ لا يُوجِبْهَاء لِأَنَهُ بالإنرَالٍ تبيّنَ أَنَهُ غَيْرُ مُفْضٍ إِلى الْوَطْءٍ وَف غَايَةِ 
لْبَيَانِ وَعَلَيِْ الْمَنْوَى فَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنَفُ أَبْضًا في حل التَقْيدٍ وَأَطْلَقَ في لايس وَالْمَلْمُوسِ لبفيد أله 
لا فَرْقَ بَيْنَ الَجْلٍ وَالْمََةٍ َلَوْ مَسّت الْمََأَهُ عُصْوًا مِنْ أَغضاءٍ اليَجْلٍ بِشَهْوَةٍ أؤ نَظَرَتْ إلى ذكره 
بِشَهْوَةٍ تَْبْتُ الخْرْمَهُ وَأَطْلَّقَ فِيهمًا أَيْضًا فَشَمِلَ الْمَسَ وَالنَّطَرَ الْمباحَيْنِ وَالْمُحَرَمَينٍ وراد بحُرْمَةٍ 
الْمُصّاهرَة الخرْمَاتٍ الْأَربعَ: حُرْمَة الْمَرآَةٍ عَلَى أَصُولٍ الزن وَفْرُوعِهِ نَسبًا وَرَضَاعًا وَحُرْمَةَ أصُويا 
وَفْرُوعِها عَلَى الرَانٍ تسا وَضَاعَا كما في الَْطْءٍ الال وبل لأْصُولِ الزَانٍ وَفْرُوعِه أصُولُ الْمَزِ ينا 
وَفْرُوعُهَا وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَىْ وجب الْمَحْرَمِيةَ لَكَانَ أَوْلَ لِمَا في الَانيّة وَإِذَا فَجَرَ الرَجْلْ باهرا نه تاب 
يَكُونُ خْرَمَا 0 لأَنَهُ حَرْمَ عَلَيْهِ نِكاحٌ ابَْتهَا عَلَى التَأَبِيدِ وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَحْرَميةَ تَقيْتُ 
بالْوَطءٍ ارام وبا تَقْبْتُ به حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَة. اه. 


َف كشن الْأَسْرَارٍ مِنْ بحْثِ النَفّي: وَبَعْضٌ أَصْحَابئا قَالُوا حْرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ تبت بطريقٍ الْعقُوبَةٍ كما 
يَنْبْتُ جِرْمَانُ الإِرْثِ في حَقّ الْقَاتِلٍ عُقُوبَةَ وَالَْصْلُ فيه فَوْله تعَالَ [فَبِظُلُم مِنَ 0 0 حَبَّمَْا 
عَلَيْهُمْ طَيبَّاتِ أُجِلَّتْ َم [النساء: 160] وَعَلَى هَذًا الطريق يَقُوُونَ: الْمَحْرْمِيُةُ لا تَذِيْتُْ حَقٌ لا 
تُبَاحَ الخَلَوَةُ وَالْمْسَافَرَةُ وَلكِنَّ هَدَا فَاسِدٌ فَِنَّ التَغلِيلَ لِتَعْدِيَة كم النّصبّ لا لِإنْبَاتِ 5 آخَرَ سِوَّى 
الْمَنْصُوصٍ عَلَْهِ قن اْدَاء الحم لا يِجورُ إنْبَائهُ ِالتَغْلِيلٍ وَالْمَنْصُوصْ به حَرَْمَةٌ تَابعَةُ بطريقٍ الْكرَامَةٍ 
فعا يجُورُ الَعلِيلٌ لِتعْدِيَةِ بَلْكَ الخَرْمَةٍ لا لإنْبَاتِ حُرْمَةٍ أخْرَى كذًا في الْمَبِسُوطٍ قُلْتُ: وَإِقا اخمَارَ 
بَْضُ مَشَاينَا هَدَا الطَرِيق؛ لِأَنّ هَذِهِ الخْمَةَ َم كَانَتْ بطريق الاخببَاط كَانَ الاخبيّاطً في إِنْبَاتِ حُرْمَةٍ 
الْمُناكَحَةٍ وَالْمُسَافَرَةِ وَالخَلْوَةِ حمِيعَا كُمَا قَالُوا فِيمًا إِذَا كَانَ الرَضَاعْ تَابًا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ لَكِنّ ظَاهِرَ مَا في م الْقَدِيرٍ أن مَبْلَ الْقَلْبِ كَافٍ إ) قَالَ في الح ثم هَدًا الحَدٌ في 
حَقٍَ نّ الشّابٌ أمًا ا وَالْعيَِنُ فَحَدُّهُمَا تَيْكُ قَلَبِهِ أو زيَادَةُ 0 إِنْ كان مُتَحَرَكا لا جَدُ مَيَكَانِ 
النَْسِ فَإِنَهُ يُوَجَدُ فِيمَنْ لا شَهْوَةَ أ ل لْمَاني نه قَالَ م وُجُودُ الشَّهُوَةٍ من أَحَدِهمَا كَافٍِ 
و يدوا الْحَدّ 0 في حَقَ ا ُرْمَة ة وَأَقَلّه آذ الْقَلْبِ عَلَى وَجْهِ ب يُشَوِشُ الْحَاطِرَ. (قَوْلْهُ حك 
إ) يَعْني إِذَا 1 يَكُنْ الْأَصُولُ مِنْهُمَا مَعَا لِمَا قَالَ في مح الْعقّاٍ وَكَذًَا أَخْنُهُ أي وَكَذَا أخثُ الَجْلٍ 
من الزّنَا وبنْتْ أخيه وَبنْتُ أَخبه أو انه منْهُ بآنْ امه أو أَحُوهُ أو أَخْتُة أو ابْئهُ فَأوْلَدُوا بِنْمًا فَإِنَهَا 
تكُوْمُ عَلَى الأخ وَالْعَمَ وَالحَالٍ وَامجَدِّ وَصُورَئهُ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ: أَنْ يَزِيَ يبكر وَيْدْسِكَهَا حَقٌّ تَلِدَ ينعا 
كذًا قَالَهُ الْكَمَالُ في شَْح الَدَايَة. (فَوْلْهُ وَلَوْ قَالّ الْمُصَئْفْ قوجث. المخْرَبيئة مِيّهَ لَكَانَ أؤلى !2) قَالَ في 
التَهْرِ لا يخْقَى أَنَّ الْكَلَامَ في مُحَجَمَاتِ التَكاح اه. 

َغني فالآل 


)108/3( 


غَيْرَ مَشْهُورٍ لا تَلُ الْمُاكَحَةٌ وَلَا الخَلَوَةُوَالْمُسَافَرَة لاخبيَاطٍ اه. كلاقة. 

وَفٍ الخُلاصّة قبل: ِرَْلٍ ما فَعَلْت بم امرَآنك؟ قَالَ: جَامَعْتَهَا تَبَتَثْ الخَرْمَةُ ولا يُصَّدَّقْ أَنَّهُ كب وَإِنْ 
كَانُوا هَازِلِينَ وَالإِصْرَارُ لبس بشَرْطٍ في لْإِقرَارٍ خْرْمَةِ ا اه. وَهَذَا عِنْدَ الْقَاضِي 

وَأمّا فيمَا بَيْئَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَ إِنْكَانَ كاذبًا فيما أَقَرّ 1 تَقْبْتْ َنْبْتْ الخَرْمَةُ كُمَا في التَجْيسِ) وَإِذَا أَقَرّ يماع 


أمَهَا قَبْلَ الَرَوْج لا يُصَدَّقْ في حَقّهَا فَيَجِبْ كَمَالُ الْمَهْرِ الْمْسَمّى إِنْكَانَ بَعْدَ الدُخُولٍ وَنِصْفُهُ إنْ 
كان قَبْلَهُ كما في اليس أَنْضّاء فَإنْ قُلْتُ: لَو قَالَ هَذِهِ أمّي رَضاعًا ثم ربع وََرْوْجَهَا صم هَمَا 
الْمَرْقَ بَيْتهُمَا؟ أَجَاب عَنْهُ في التَجِيس: بِأنّهُ في مَسْأَلَنَا أَخبَرَ عَنْ فِغْلِهِ وَهُوَ الجَمَاعٌ وَالخَطَأْ فيه تادر 
فَلَمْ يُصَدَّقَ وَهُنَا أَخْبَرَ عَنْ فِغل عَبْرِهِ وَهْوَ الإِرْضَاعٌ فَلَهُ اليُجُوعٌ وَالتََاقْضُ فيه مَعْفُوٌ كالمُكائب إذَا 
اذَعَى الْعِنْقَ قَبْلَ الْكَابَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ إِذَا اذَعَتْ الطّلاق قَبْلَ الخُلّع يُصَّدَّكَانٍ بِقَامَةِ الْمَيئة. 


(قَوْلهُ وَحَرْمَ ترَوْجُ أخت مُعْمَدَته) ؛ لأنَ أثَرَ التكاح قَائِمْ فَلَوْ جار تََوْجُ أخيهًا لم الجمغ بَبْنَ الْأختَنٍ 
قلا يجو أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُْتَدّةَ عَنْ طَلَاقِ رَجْعِيَ أَْ بَائِن أَْ عَنْ إِغتَاقٍ أمٌ وَلَدِ خلافًا هَمَاء أو عَنْ 


تَفْرِيقٍ بَعْدَ نكاح فَاسِدٍ وَشْلَ الأخت نَسَبًا وَرَضَاعَاء وَأَشَارَ إلى حرْمَةِ تَرَوْج حَحَارِمِهَا في عِدَتنَا مُطْلَقا 
َعَميهَا وحََهَا إلى أن من طَلَقَ لزع لا موز لَه أن يروج امرة قبل القِضاءِ عدن فإنْ القَضَتْ 
عِدَةُ الْكُلَ مَعَاء جَارَ لَهُ تَرَوجُ ربع وَإِنْ وَاجِدَةَ فَوَاجِدَةٌ وَلَهُ تَرَوجُ أَرْع سِوى أَمَ وَلَدِو الْمُعْعَدةٍ مِنْهُ بَعدَ 
عِنْقَهَا وَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ مُطَلَقته أنَّهَا أَخْيرثه بانْقِضاءٍ عِدَّعَا فَإِنْ كانت الْمَدهُ لا تْتَمِل لا يَصِحُ نِكَاحُ 
أَخْبهًا ِلّا أَنْ يُفَسَرَهُ إسْقَاطٍ مُسْتبِينِ لق وَإِنْ احَْمَلَ حَلَ نِكَاح أَخْبَهَا وَلَوْ كَدَبَثهُ الْمُخْبَرْ عَنْهَا 
فإِنْ أَخْبَرَ وَهْوَ صّحِيحٌ وَكَدَّبَمهُ نه مات فَالْمِيراتُ لِئَنَِةِوََوْكَانَ طَلَاقٌ الأول رَجًِْا وَإنْ كان مَريضًا 
لذو فَقَطْ وَلِرَْج الْمُرْتدَةِ اللّاجمَة بدَارٍ الحرْبٍ تَرَوْجُ أَختها وَأَْبَع سِوَاهَا قَبْلَ عِدَتنا كُمَْتا 
وَعَْدِها مُسْلِمَة لا يطل يكاح أخيها أو بَْدهُ ولا مع مِنه لو قَبْلهُ وي الْمِْراج لَوْكانَثْ إخدى 


لأَربَع في دَارٍ الَرْب فَطَلَقَهَا لا تح لَهُ الحَامِسَةُ إلا بَعْدَ حْمْسٍ سِيِينَ لِاخْتِمَالٍ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَبْقَى 


لها حمس سِِنَ» فَلَوْ طلْقَهَا بَْدَ حُرُوجهَا بس لطر أَبَعا ذا كان امال امل ينع فَهُوَ 
مَوْجُودٌ في دَارٍ الإسلام أَيْضًَا اه. وَهُوَ مُشْكِل. 


بالك ب سدقم أره نم 424 انر سسضودي ‏ لكك انج 01 اكه دد ني كيد فودخة هر 
(قَوْلَهُ وَمَعْهُ وَسَيَدَئهُ) أي وَحَرُمَ ترْوْجُ أمَبِه وَسَيَدَتهِ أن التكاح ما شرع إلا مُثْمِرًا ثهرَاتٍ مُشتركة بين 


ءِ 


لْممَتاكِحَيْنِ وَالْمَمْلُوكِيةُ ثتافي الْمَالِكِيّة فَيَمْتدعْ وَفُوعْ الثَمَرَةِ عَلَى الشركة. وَطَاهِرُ كلامهم أَنَّهُ يَسْتَحِقٌ 
الُْْوبَةَبالَفْدِ عَلَى أميه؛ لِأَنّهُ عَفدَ فَاسِدَ باشَرَهُ لِعيِْ فَائِدَة كن في الْمُصْمَرَاتِ الْمُرادْ به في أخكام 
الاح مِن ثُبُوتِ الْمَهْرِ في ذِمَةِ الْمَوْلَ وَبَقَاءٍ الكاح بَعْدَ الْإغْتَاقٍ وَوْفُوع الطَّلاق عَلَيْهَا وَعَبْرٍ ذَلِكَ 
ما إذا تَرَوَّجَهَا مُتَتزْهًا عَنْ وَطْبِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلٍ الاخْتمَالٍ فَهُوَ حَسَنٌ لِاخْتِمَالٍ أَنْ تَكُونَ خْرَّةُ أو 
مُعْتَقَةَ الْعَْرِ أَوْ حَخْلُوهًا عَلَيْهَا بعنْقَهَا وَقَدْ حَبت الخَالِفُ وَكثرا مَا يََعْ لا سِيّمَا إِنْ تَدَاوَلَْهَا الْأَنِْي 
اه 


أَطْلّقَ في أَمَتِهِ فَشَمِلَ ما لَوْ كَانَ لَهُ فيهَا جُرْء وكذًا في سَيَدَتِهِ لو كَانَثْ لِك سَهُمًا منْهُ. 


(قَوْلَهُ وَالْمَجُوسِيةُ وَالْوَنَيية) أي وَحَرْمَ تَرَوْجْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمء أَما الْمَجُوسِيّةُ فلمَوِْهِ - عَلَيْهِ السّلَامُ - 
«سُّنُوا بحم سُنََ أَهْلٍ الْكِتَاب غَيْرَ تاكجي نِسَائِهمْ وَلّا آكلي ذَبَائْحهُم» أَيْ أَسْلَكُوا بم طرِيقَتَهُمْ يَعْنٍ 
عَامِلُوهُمْ مُعَامَلَتَهُمْ في إِغْطَاءٍ الْأَمَانٍ بأَخْذٍ الزْيَةٍ مِنْهُمْ كذًا في الْمُْرِبِ وَأَمّا الْوتَّيِيَةُ فَلِمَوْلِهِ تَعَال (وَلا 
تَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حَقٌّ يُؤْمِنَ] [البقرة: 221] وَالْمُرَادُ بِالْمَجُوسٍ عَبَدَةُ انار وَذِكْرْ 

[منحة الخالق] 

مَا قَالَهُ الْمُصَبَفْ وَلكِن لا يَخْقَى أَنّهُ لَوْ عَبّرَ بالْمَحْرَمِيّة لَمَا خَرَّجَ عَمَّا الْكَلَامُ فيه مَعَ مَا فيه مِنْ زيَادةٍ 
الْقَائْدَة. 


(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كلامهخ أَنَهُ يَسْتَحِقٌ الْعُقُوبَة !1) ل اليُوع من الْبَرَاِيِّ اشكر رَى جَارِيَة 
يَتَرَوَجْهَا احْتيّاطًا إِنْ أَرَادَ وَطْأَهَاءٍ لِأَنَهُ إِنْ كَانَتْ خُبَةَ ارْتَفَعَتْ الخُرْمَةُ وَإِنْ أَمَةَ لا يَضُرُهُ النَكَاحُ اه. 


ص 


(قَوْلُهُ لَكِنْ في الْمُضْمَرَاتِ إحٌ) قَالَ في الْأَسْبَاءِ بَعْدَ نَقْلِهِ فَمَا وَقَعَ لِمَعْضٍ الشَافِعِيّةِ مِنْ وَطْءٍ السَرَاري 
اللّات يجلَيْنَ الْيَْمَ مِنْ الرُومِ وَغَيْرِهَا حَرَامْ إلا أن يصب في لمان من ين وسمَعها يْقيََها ين 
َْ حَيْفٍ ولا ظُلْم أؤ يحْصُل قِسْمَةٌ من محَكم أ تَرْوَجَ بَعْدَ الْعِْقٍ بإِذْنِ الْقَاضِي وَالْمُغِْقِ وَالِاخْتِيَاطً 
اجْتَابهُنَ تلوكَاتٍ وَحَرَائِرَ اه. 

فَهَدَا وَرَعْ لا حُكُمْ لَازمٌ فَإنَّ الجاريَة الْمَجْهُولَةَ الال الْمَرْجِعُ فيه إلى صَاحِب الْيَدِ إِنْ كَانَتْ صَغيرةَ 
وَإِلَ إفْرَارِهَا إِنْ كَانَتْ كبيرةً وَإِنْ عْلِمَ حَافًا فَلَا إِشْكَالَ اه. 

قُلَْتُ: وَن جِهَادٍ الدُرَ الْمُخْمَارٍ عَنْ مَعْرُوضَاتِ أبي السّعُودِ: وَهَلْ يحل وَطْءْ الإمَام الْمُشْتَرَاةَ من الْعْرَاة 
الآنَ حَيْتُ وَقَعَ الِاشْتِبَاُ في قِيمَتَهم بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوع؟ فَأجَاب: لا تُوجَدُ في رَمَانَِا قِسْمَةٌ شَرْعِيَة لكِنْ 
في سَنَةِ قَانِ وَأَرْبَعِينَ وَتَسْعِمِانَةٍ وَفَعَ التَنفِيلُ الْكُلَىّ فَبَعْدَ إِعْطَاءِ الْحَمْسِ لا تبَْى شْبْهَةٌ اه. فَلْيْحْفَظ. 
(قَوْلَهُ الُْرَادُ به) أَيْ تفي تَرَوْح السيّدٍ أَمتهُ تَفْيّهُ مع تُبُوتِ الأخكام الْمَذْكُورَةٍ فلا ناف كؤتة 
مسْمَخْسَنًا مع عَدَم ثُبُوتِ الأخكام المذكورة. (قوْلُهُ وغ ذَلِكَ) كُعَدَها عَلَيِْ حَامِسَة قَالَ في 
الشرنبلالية, وكدًا 
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الْكِتَابيّة بَعْدَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَجُوَ لا كتاب لم وقد قل في المسنوط عن علي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
- إِبَاحَة ةُ يكاح الْمَجحُوسِيَةِ مِّةِ بَِاءً عَلَى أن لحُمْ كتَابا إلا أن مَلِكَهُمْ وَاقَعَ أَخْنَهُ ؛ و يُنْكرُ عَلَيْهِ رفع كتائِهُمْ 
فَنْسُوهُ وَلَيِسَ هَذَا الْكَلَامُ بِشَئْء؛ لِدَنَ 0 مِنْ نِكاجهم لِكَْيِمْ عَبَدَةَ النَارِ فَهُمْ دَاخْلُونَ ف 
الْمُشْرِكِينَ فَكَوْنْهُمْ كَانَ لُمْ كاب أَوَلّا لا أَكرَ لَهُ وَعَلَيْهِ إِحْمَاعْ الْأَنِمّة م الأَْئِعَةٍ كالجماع عَلَى خُرْمَةٍ 
لَه وَهِيَ الْمُشْرِكُةُ. 
َف غَايَةِ الََّْانِ هي التي تعبدُ الْوَنَنَ أَيْ الصَّمَ وَالنَصٌ عَامٌ يَدْخُلْ تَخْتَُ سَائِرُ الْمُشْرِكاتِ وَفي فح 
الْقَدِير وَيَدْخُلٌ في عَبَدَةٍ الْذَوئانِ عَبَدَةُ الشَّمْسِ وَالنُجُومٍ وَالصُوَرٍ الي اسْتَحْسَنُوها وَالْمُعَطِلَةُ وَالزَنَادِقَةُ 
وَالْبَاطِنيةُ وَالإبَاجِيّةُ وَفٍ شَرَ لْوَجيزٍ وَكُلُ مَذْمَبٍ يَكْفْرُ به مُعْتَقِدُهُ هَدهُ فَهُوَ يحَرَمُ نِكَاحَها؛ لِأَنَّ اسْمَ 
الْمُشْرك يَكنَاوَهُمْ حمِيعًا اه. 
وَيَنْبَغي أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ مَذْهَبًا يَكْفْرُ به, إِنْكَانَ قَبْلَ تقَدّم الاغتقَادٍ الصّحيح فَهُوَ مُشْرِكٌ وَإِنْ طَرَا 
عَلَيْهِ فَهُوَ مُرْتَدُ كُمَا لا يخْقَى وَقَالَ الرُسْتْعْفَوْ لا تَجُورْ الْمُتاكَحَهُ بَيْنَ أفل السُنَةِ وَالِاغْتِرَالٍ وَقَالَ 
الْمَضْلْ لا يَجُورُ بَيْنَ مَنْ قَالَ أنا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَء لِأَنّهُ كَافِرٌ وَمُقْعَضَاهُ مَنْعُ مُتَاكَحَةٍ الشَافعِيّة 
وَاخْثْلِفَ فِيهًا هَكَذَاء فيل: يجوز وَقيل: يَعرَوَحْ بنتهه ولا يُرَوَجْهُمْ بنته وَعَلَلَهُ في الْمَرّار يد بِقَوْلِهِ تَنزِيًا 
هُمْ مَِْلَة أَهْلٍ الْكتَاب وَقَدْ قَدَمْنَا في باب لْوَثْر وَالتَوَافِلٍ إيضّاحَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأنَّ الْمَوْلَ بتكفير مَنْ 
قَالَ أَنا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ اله خط ويب ل كلاه على من يول ذلك شان في إهابه والشافئة فعَّةُ لا 
يَفُولُونَ به فتخوز زُ الْمُنَاكَحَهُ بنَ الخُتَفيّة 3 وَالشَافْعِيّة بلا شْبْهَةٍ 
وَأَما الْمُغْمَِلَةُ ف فَمُفْتَضَى الْوَجْهِ جل مُنَاكَحَتِهِمْ؛ ؛ لِأنَ ان عدم تفي أفل للحم قذننا تقل عن 
الْأَنمَةِ في بَاب الْإِمَامَةِ وَأََادَ بحُرْمَةِ نكاجهمًا خُزْمَةَ وَطْبِهِمَا أَيْضًا بلك الْيّمِينِ خلاقًا لِسَعِيلٍ بْنِ 
الْمْسَيّبٍِ وَحْمَاعٍَ لَوْ وَرَدَ الإطلاقُ في سَبَايَا الْعَرَبِ كَأَوْطَاسِ وَغَيِْهَا وَهْنّ مُشْرِكَاتٌ وَعَامَةُ للدم 
مَتَعُوا مِنْ ذَلِكَ لِلَآَيَة فَأَمَا أَنْ يُرَادَ بالتكاح الوَطْءْ أَؤْ كك منْهُ وَمِنْ الْعَقْدِ بناءً عَلَى أَنَّهُ مُشْدَا 
سِيّاقٍ النَفى أَوْ خَاص في الصَّمّ وَهُوَ 0 الْأَمْرَيْنٍ وَبمْكِنْ كن سَبَايا أؤطاس أَسْلَّمْنَ, وَقَيّدنا 
بالْمُسْلِمِ لِمَا ني الانيّة: وَتحلٌ الْمَجُوسِيّةُ وَالونييَُ لكل كافر إلا الْمُرْتدَ اه. 
يَغني يجُورُ تَرَوْجُ الَْهُودِيَ تَصْرَانِئَة أَوْ حَجُوسِيَة سِيّةَ وَعَكْسُهُ جائرٌ؛ ِأَنَهُمْ أَهْلْ مِلَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيْتْ الْكُفْر 
وَإِنْ اخْتَلقَتْ خَلْهُمْ. 


(فَوْلَهُ وَحَلٌّ َرَوْجْ ال لكتابيّة) لَْوْلِهِ َال وَالْمُخْصَّنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب1 [المائدة:5] أَيْ 
ل ا لِأَنّهَا مُشركة؛ 
ِأَنَهُمْ يَعْبْدُونَ الْمَسِيحَ وَعْزَيْرَا وَحَمْلُ الْمُخْصَّنَاتٍ في الآيَة عَلَى مَنْ أَسْلَّمَ مِنْهْنّ وَلِلْجْمْهُورٍ أن 


المغرك ليس من أَهْلٍ الْكِكَابٍ لِلْعَطّْفٍ في قَؤْلهِ تَعَالى (4 يكن الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكْتَاب 


وَالْمُشْرِكِينَ] [البينة: 1] وَلْعَطْفُ يَقْمَضِي الْمُعَايَرَةَ وف فَوْلهِ تَعَالَ (لَتَجِدَنَ أَسَدٌ النّاسِ عَدَاوَةلِلَذِينَ 
اموا السقوة والديك شُرَكُوا] [المائدة: 82] وَفي التَبْيينِ كل عن تقد ديا سَعَاوِيَا وَلَهُ كاب مُنَيَلُ 


كَصّحُفٍ إِبْرَاهِيِمَ وَشِيثِ وَرَبُورٍ دَاؤْدِ فَهُوَ مِنْ غ أَهْلٍ الْكتَابٍ ف فَتَجُوزُ مُتاكحَتَهُمْ وَأكُلٌ ذَبَائْحهِمْ خلاقًا 

ا فيمَا عَذَا الْيَهُودَ وَالتَصَاوَى وَالْجَةُ عَلَيْه ما تَلّؤْنا وَفٍ ِ لْقَدِير الْكَِابيٌ مَنْ يُؤْمنْ ني 
ُقِرٌ يكاب وَالسَامِرِيَةُ من الْيَهُودٍ أَطْلَقَ الْمُصّبَفْ الْكتَايّة هُنَا وَقَيدَهَا في الْمُسْتَصْفَى بِقَوْلِهِ: قَالُوا 

هَذَا يَعْني الْحلَ إذَا 1 يَعْتَقِدْ الْمَسِيح إِلَا أَمَا إذَا اغْتَقَدَهُ قلا وَيُوَافِفُهُ مَا في مَبْسُوطٍ سَيْخْ الإسْلام 

وَيَبْ أَنْ لا يَأْكُلُوا ذَبائْحَ أَهْلٍ الْكتاب إذَا اغتَقَدُوا أن الْمَسِيح إِلَه ون عْرَيْرًا لَه ولا لتر 

ِسَاءَهُمْ قبل وَعَلَيْهِ الْقَعْوَى وَلَكِنْ بالنَطَرِ إلى الدَّلائلٍ يَنْبَغِي أَنَهُ يجُورْ الأكل وَالتَرَوْجُ. 

وَحَاصِلُهُ أَنّ الْمَذْهَب الْإِطْلَاق لِمَا ذكَرَهُ شمن الْأَئِمَة في الْمَنْسُوطٍ مِنْ أَنَّ ذَبيحَةَ الصْرَايَ حَلَالٌ 

مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ بكالث ثَلاثَةٍ أو لا لإطلاق الْكْتَاب هْنَاء وَالدَلِيلُ وَرَحْحَهُ في فنح الْقَدِير أن الْقَائِلَ 

ِدَلِكَ طَائفَعَانِ مِنْ الْيَهُودِ وَالتَصَارَى الْقَرَضُا لَا كُلَهُمْ 

[منحة الخالق] 

تُبُوتْ نسب وَلَدِهَا وَإِنْ 1 يَدّعِهِ وَالْكُلُ مُنتَفٍ. وَلَا يخْقَى مَا في عَدَمِ عَدِّهَا حَامِسَةً وَنحُوهِ مِنْ عَدَم 

الاختيّاطٍ في وقوعِهِ في الْمُحَرّ. 
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مَعَ أن مُطْلَقَ لَفْظِ الْمْشْركِ إِذَا ذكِرَ في لِسَانٍ أَهْلٍ الشّرْع لا يَنْصَرِفْ إلى أَهْلٍ الكتاب وَإِنْ صَحَ لَعَةَ 
في طَئفَةِ أو طَوَائِفَ لِمَا عهِدَ من إزادته به من عَبَدَ مع الله غيْرَهُ من لا يدعي ايباعَ ب وكاب إلى 
آخِرٍ ما ذكَرَهُ وني مِغْرَاج الدَرَايَةٍ اتلَفَ الْعلَمَاءُ في أن لظ الْمُشْرِكِ 0 أَهْلَ الكتاب ب وَالْأصَحْ 
أَنَّ اسْمَ الْمْشْرِكِ مُطْلََا لا يَتنَاوَلُهُ لِلعَطْفٍ في الآبَةِ. ثم الْمُشْرِكُ تَلَانَةٌ: مُشْركٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا كُعَبَدةٍ 
در وَمْشْرِكٌ بَاطِنًا لا ظَاهِرًا كَالُْئافقِينَ وَمُشْرِكٌ مَعْىّ كأَهْلٍ الْكِتَابٍ, قنِي قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
(ِعَمّا يُشْرِكُونَ] [الأعراف: 190] الْمُرَادُ مُطْلَقْ الشّرْكِء وَكَذَا في فَْله تَعَالَ [إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ ب [الدساء: 48] فَيََتَاوَلُ حمِيع الْكْمَارٍ وَفي قَولِهِ (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) [البقرة: 
1 الْمُرَادُ به + الفشرك ظاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ هُوَ الْوَنَيْ قَلا يَتَتَاوِلُ أَهْلَ الْكِتَاب وَالْمُتَافِقِينَ اه. وَأَطْلَقَهُ 


أَنْضًا فَشَمِلَ الْكِتَابيّةَ الحَةَ وَالْذَمَةَ. 

وَانَمَقَ الْأَئِمَةُ الأَرْبِعَةُ عَلَى جل الخرَةِ وَاخْتَلَهُوا في ل الْأَمَةِكُمَا سيق هَذَاء وَالْأَْلَ أَنْ لا روج 

كتَابِيةَ ولا يَْكُلَ دَبَائِحَهُمْ إِلّا لِضَرُورَةٍ وَف الْمُحِيطٍ بُكْرَهُ تَرَوْجُ الكتابيّة الربيّة؛ لِأنَّ الإِنْسَانَ لا يأْمَنْ 

أَنْ يكو بهم وََدَ فَْشأ على طبائع أفل الخزب ويَخَلق بأخلاقِهم قلا يمنتطيغ الْمْسلم قله عن 

تِلْكَ الْعَادَةِ. اه. وَالظَاهِرُ أَنَهَا كَرَامَةُ تنزيه؛ لأنَ التَخْرِعيّة لا دَ لا من تَهِيٍ أ ما في مَعْنَاةُ؛ لأَنّهَا 3 

نْبَةِ الؤاجب وَني الْانِيّة تَرَوْجُ الخْييّة مَكُرُوةُ فَإِنْ حَرَج بها إلى دَارٍ الإشلام بَفِي التَكاحُ اه. 

0 الْمُصَبَفْ إل أَنَهُ ين وَطْءْ الْكِتَابيّة بملكِ الْيَمِينِء وَسَيَأقِ أَنَّ الْكِتابيّةَ إِذَا تَحْسَتْ فَإنهُ يَنْفَسِحُ 
كَاحْهَا مِنْ الْمُسْلِمِ بخلافٍ الْيَهُودِبَةِ إِذَا تَتصّرَثْ أ عَكْسْهُ. 

وك 00 أن لِلْمْسْلِم مَنْعَ الّمَيّةِ ذا تَرَوَجَهَا مِنْ روج إل الْكنَائْسِ وَالْبِيَع ولس له إجبارها 

عَلَى الْغْسْلٍ مِنْ الخَيْضٍ وَاتَابَةِ وف لْخَاِيِ مِنْ فَصْل الزْيَة مِنْ السَتير: مُسْلِمٌ لَهُ امْرَةٌ ذِمَيّةٌ ليس لَهُ 

أن ينعَهَا مِنْ شُرْبٍ الخَمْرِ؛ لِأنَّ شْرْب الخَمْرٍ حَلَالُ عِنْدَهَا وَلَهُ أنْ ينَعَهَا عَنْ اتََاذٍالحَمْرٍ في الْمَنلٍ 

اه. 

وَهُوَ مُشْكِل؛ لِأَنهُ وَإِن كَانَ حَلَالُا عِنْدَهَا لكِنّ رَائِحَتَهَا تَضْرْهُ فَلَهُ مَنْعْهَا كُمَئْع الْمُسْلِمَةٍ مِنْ أكل النُوم 

وَالْبَصَلِء وَلِذَا قَالَ الكركيٌ في لص قُبَيْلَ باب التَيَمُم: إن الْمُسْلِمَ لَهُ أَنْ 2 َوْجمَهُ الذّمَيّةَ مِنْ 

شَرْبٍ الْحَمْرٍ كَالْمُسْلِمَةِ لَوْ أَكَلّث التُو لقُومَ وَالْبَصَلَ وَكَانَ رَوْجُهَا يَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ بْتَعَهَا اه. وَهَذَا هُوَ 

لق كُمَا لا يَخْقَى. 


(قَوْلّة) (وَالصَابئَةُ) أي وَحَلَ تَرَوْجهَا أَطَلَقَُوَقَيّدَهُ في الدَابَِ بمَوْلِهِ: إن كاثوا يُؤْمنُونَ بدِينٍ بَيَ وَيُقرُونَ 
بكتاب الله لِنَُمْ من أل الْكتاب وَإنْ انوا يَعِدُونَ الكواكب ولا كتاب َم تج متاكحلهم؛ 
ِأَنَهُمْ ُشركون. وَاخَلافٌ الْمَنقُولُ فيه تَحْمُولٌ عَلَى اشْتباه مَذَهَبِهِمْ فَكُلٌ أجاب عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ 
وَعَلَى هَذَا حَلّ ذَبِيحَتُهُمْ اه. 

وَصّححَهُ أَيْضًا في غَايَةِ الََْانِ وَعَيِِْ من أَنّهُ لا خلاف بَبْئهُمْ في الحقِيقَةِ لَكِنَ طَاهِرَ لَب أن مع 
مُاكُحَبِهِمْ مُمَيَدُ بِقَيْدَيْنِ: عِبَادَةٍ الْكَوَاكِبٍ وَعَدَمِ الكتابء فَلَوْ كَانُوا يَعبدُونَ الْكوَاكِب وََُمْ كِتَابْ 
تَجُورْ مَاكَحَتْهُم وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمَشَايخ رَعَمُوا أن عِبَادَةَ الكوَاكب لا تْرجَهُمْ عَنْ كَوْنِمْ أفل 
الكتاب وَالصّحِيحْ أَنّهُمْ إنْ كَاثوا يَعْبدُونَهَا حَقِيقَةَ فَلَيْسُوا أَهْلَ كاب وَإِنْ كانُوا يُعَظَمُونَهَا كُتَغْظِي 
الْمُسْلِمِينَ للْكُعْبَةِ فَهُمْ أَهْلٌكِتَاب كَذَا في الْمُجْتَىَ وَفِ الْكَشَافٍ أَنّهُمْ قَوْمَ عَدَلُوا عَنْ دين الْيَهُودِية 
وَالتَصرَانِيّةِ وَعَبَدُوا الْمَلَائكَةَ مِنْ صّبًا إِذَا حَرَجَ من الدّينٍ. 


(قَولَُ) (وَالْمُحِْمَُ ولو تحْرِمَا) أي حَلَ تَرَوْجُهَا وَلَوْ كان الرّوجُ مُحْمًا لجَدِيثِ الجَمَاعَةٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
«أَنُّ - عَلَيْهِ السَلَامُ - تَرَوَجَ مَيْمُوَة وَهُوَ مُحْرِمُ» زَادَ الُْخَارِيُ «وبّئ با وَهْوَ حَلَالَ وَمَانَتْ بِسَرِفَ» 
؛ وما ما روَاهُ يِيدُ ب الْأصَمّ من أَنّهُ َرَوَجهَا وَهُوَ حال فَلَمْ يَْوَ فوَةَ هذا فَإنَه ما ان عَلَيِْ ال 
وَحَدِيتُ يَزِيدَ ل يحرَجْهُ الْبُحَارِيُ وَلَا النّسَائِيَ وَأَنْضًا لا يُقَاوَم ابن عَبّاسِ حِفْظَ وَاتَعَاقَا وَقَدْ أَطَالَ في 
قنْح الْقدِيرٍ في وجو تُرَجَحْه وَدَكرُوا تَْجيحَه في الْأُصُولٍ مِن باب الْبَيَانِ في تعَارْضٍ لني وَالْإنْبَات؛ 
آَم مَا رَوَاهُ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ كَمَنْع الْمُسْلِمَةٍ مِنْ أكُل الُوم وَالْبَصّلٍ) مُفَادُهُ أن لَهُ مَنعَهَا مِنْ شْرْبٍ الدّحَانٍ الْمَشْهُورٍ في هَذَا 
الزَّمَانِ حَيْثْ كَانَ يَضْرةُ. 

(فَوْلَهُ وََيدَمُ في الْدَايَةِ بمَولِهِ إنْكَانَ !2) قَالَ في التَهْرِ مَا في لدَايَةِ لَيْسَ تَقْيِيدُ الإطْلَاقِ مَا في 
الكتاب بَل هو تمهِيدٌ لِقَولِهِ وَاخاَافٌ الْمَنَقُولٌ . 


)111/3( 


الْجَمَاعَةُ ِل الْبْخَارِيَ أَنْدُ - عَلَبْه السَّلَامُ - قَالَ: «الْمُخْرِمُ لا يَنْكِحْ وَلا يُنَكُخْ» فَحَمَلَهُ الْمَشَايِحُ 
عَلَى الْوَطْءِ في الجمْلَةِ الأول فَالْمَئهِنْ الرَجْلْ وَعَلَى التَمْكِينٍ مِنْهُ في الجُمْلَةِ الثاني فَالْمَنهِيُ الْمَرهُ 
َالتذْكِيرُ باغتَارٍ الشّخْص وَكلِمَةٌ (لا) فيه جَارَ أن تَكُونَ تاجية وَدْحُونًا عَلَى الْمُسَْدٍ لِلَعَائِبٍ جائرٌ 
عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ وَإِنْكانَ عَيْرْهُ أككرَ وَجَارَ أَنْ تَكُونَ تافيَةَ وَفي البََايَةِ وَالْمِعْرَاجٍ أَنَّ مَعْىَ الثَنيَة لا بمَكنْ 
وَالْيَاءُ مَفْفُوحَة في الجَمْلَةِ الأول مَصْمُومَةٌ في الثاني مع كُسْرٍ الْكافِ فيا للإنكاح وَمَعَ فَمْح الْكَافٍِ 
من الكَنيَة فَقَد صحف وَجْوَرَ في مح الْقَدِيرٍ حمل الكاح فيه على الْعَفدٍ وَيَكُونُ التَّفْيْ فيه للْكراهةٍ 


وَهُوَ عَحَما فَوْلِهِ «ولا كَْطّبْ» ولا َلْرمُ كَونُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - بَاشَرَهُ لِعَدَم شَغْل قَلْبِهِ لافنا اه. 
وحمل في غَابةٍ الْمَانِ قَوْلَهُ «ولا يَْطْبْ» عَلَى لني عَنْ الِْمَاسٍ الْوَطءِ تَوفِيًا بَيْنَ الَْحَادِيثِ. 


(قَوْلَهُ وَالْأَمَهُ وَل كِتَاببّة) أي حَلَ تَرَوْجُهَا خلاهًا لِلشَافِعِيَ وَأَضْلْهُ التَفييدُ بالْوَصْفٍء وَالشَرْطُ في قَوْله 
َعَالَ (وَمَنْ ل يَسْتَطِغْ مِنْكُم طَؤلا أنْ يَنكِحَ الْمُخْصّنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكْتْ أَْمَانُكُمْ مِنْ 
فَعَيَاتكمُ المُؤْضَاتِ] [النساء: 25] وَالَافُ مني عَلَى مَسْألة أصُولِمّةِ ِي أن مَفهُومَ الشرْط 
وَالْوَصْففٍ هَل يَكُونْ مُعْعبرًا يَنْتَفِي الخَكُمُ بانْبَائِء فَقَالَ الشَافِعِيُ نَعَمْ وَقْلنَا لا فَصّارَ الل تَابَا فيا 
بِالْعُمُومَاتٍ مكل قَوْلِهِ فَانكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ) [النساء: 3] [وَأَجِلَ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلْكُْ) 
[الدساء: 24] فَلِدَّلِكَ جَوَرْنا نكاح الْأَمَةِ مَعَ طَْلٍ اَرَة وَنَكَاحَ الْأَمَةِ الْكَِابِيّة وَثَامُُ في الْأصُولٍ 
وَعَلَى تَقْدِيرٍ اغتبار مَفهُومِهمَا فَمُفْمَصَاهُمًا عَدَمْ الْإباحَةٍ التَابِتَةِعِنْدَ وجُودٍ الْقَيْدٍ المح وَعَدَمْ الإباحةٍ 
عَم من ثُبُوتٍ الخزمة أو الكراقة ولا ولا !دعم عَلَى احص بعُصُوصِه يوز كبوث الكراقة عند 
عَدَم الضّرُورة وَعِنْدَ وَجُودٍ طَوْلٍ ار كما يجُوُ ُبُوت الخْمَةٍ عَلَى السسوَاءِ وَالْكرَامَةُ أَقَلُ فَتَعَينَتْء 
فَقُلْنَا ياد وَبالْكَرَاهَةٍِ صَرّحَ في الْبَدَائِع كَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ مُقْمَصَاهُمًا عَدَمْ الل لا عَدَمُ 
الإباحة وَعَدَمْ الل مدعا وَالظَهِرُ أن الْكرَاهَة في كلام الْبدَائع تنْيهية َم يرج عَنْ الْمُباح بالكل 
وَإِنْ كَانَ التَرِكُ رَاجِحًا عَلَى الْفغْلِء نَعَمْ عَدَمُ الْإباحَة أَعَم مِنْ الخرَام وَالْمَكْرُوهِ تَْرمهًا. وَالظَاهِرُ مِنْ 
كلام الْفُقَهَاءِ أن الْمُبَاحَ عِنْدَهُمْ مَا أَذْنَ الشَّارعٌ في فِعْلِهِ لا مَا اسْتَوى فَعْلَهُ وََرْكُهُ كُمَا هُوَ في الْأصُولٍ 
وَالْخْلّافٌ لَفْظِنَ كُمَا عُرفَ في بَخْثِ الْأَمْرِ مِنْ الْبَدَائع وَغَيْ. 


(قَوْلُهُ وَالخَْةُ عَلَى الْأَمَةِ لا عَكْسْهُ) أَيْ حَلَ إِدْخَالُ الخْرَِ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا يل إذْحَالُ الْأَمَةِ عَلَى الخرَة 
الْمََُوجَةٍ بباح صّجِيح لِلْحَدِيثٍ «لا تُنكخ الْأَمَهُ عَلَى اخْرَة وتنَكَحُ اخْرَةُ على الْأَمَة» وَهْوَ بإطَلَاقِه 
التَْمَةِ عَلَى ما َقََُهُ في الطَّلاقٍ إنْ ضَاءَ الله َال فَيَقْبْتُ بِهِ جلك الْمَحََيِّ في حَالَةِ الِانِرَادٍ ذُونَ حَالة 
الانْضِمَامء وَتَامُهُ في فَتْح الْقَدِير. وف المُجِيطٍ: ولا يخورُ نكاح الْأمَةِ عَلَى اخ ولا معَهَا ويجُورُ نكَاحُ 
لخرَةِ عَلَى الْأَمَةِ وَمَعَهَا وَلَو تَرَوّجَ أَمَةَ بعبْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا وَل يَدْخْل با نه تَرَوَجَ حرّةَ نه أَجَارَّ الْمَوْلى 1 
يج لِأَنَّ نكاح الْأَمَةِ ارَمَعَ يبكاح اخ لأنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ وَاخلَ إِما يَقْبْتْ عِنْدَ الْإجَارَةٍ فَكَانَ 
ِْإِجَارَة كم إِنْسَاءِ الْعَفَدِ في حَقّ الَكُم فَيُصَيهُ متَرَوا أمةَ عَلَى خْرّة ولو ترْوَجَ ابنعهَا وَهِي خرّة 
قَبْلَ الْإجَارَةِ جَارَ؛ٍ لِأَنَّ التكاح الْمَوْقُوفَ عَدَمٌ في حَقّ الْمَحَلّ فَلَا يْنَعْ نِكَاحَ غَيرِهَا اه. 

َيّدَ بالتكاح؛ لِأنَهُ يجُوُ لَه مُرَاجعَةُ الأمةِ عَلَى الخرَة؛ لِآنّ الِْلْكَ فيهَا باق ذكرَهُ الرلعِيُ في الرَّجْعَةٍ َف 
حيط ولو تَرَوْجَ عا بن الإماء وحمْسا من الخرَائر في عفد صَحٌ نكا الإماء؛ أن الموج بالحْنس 
بَاطِلٌ فَلَّمْ يَتَحَفّق الجَمْعْ فَصّحّ نكاح الْإمَاءٍ. اه. 

(قوْلهُ ولو في عِدَةٍ الحرّة) أي لا يَلُ إذْحَالُ الْأمَةِ في عِدَةٍ الخرّةٍ أَطْلَقَهُ قاد 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَتجُورُ نكا ار عَلَى الْأمَةِ) كذًا في بَعْضِ النّسَخ وَفي بَعْضِهَا نكاح الْمَرآةٍ وف بَعْضِهَا ِكاحُ 
الْأَمَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ في النَهْرٍ. 


)112/3( 


أَنهُ لا فَرْقَ أَنْ تون الْعِدّةُ عَنْ طَلاقٍِ رَجْعِيَ أو بَائِنٍ وَلَا خِلافَ في الْمَنْع في الْأَوّلِءٍ لِأَنّ الْمُطلَقَة 
َي زَوجَةً. وني الَانِ خلا فالا لا يم أن هذا نس بعرو علَيّْها َه اْمُحَْم دا َو حَلَفَ 
أن لا يروج عليهَا ليث يندّاء خلا ترَوْج الأختٍ في عِدَة الأَختٍ من طلاقٍ بان فإنَهُ لا يجوز 
إِحْمَاعًا وَالْمَرْقُ لما أَنَّ الْمَمْنُوعَ في تلْكَ الْجَمْعْ» وَقَدْ وُجِدَ وَهْنَا الْمَمْنُوعٌ الْإدْحَالُ عَلَيْهَا لِتنْقِيصِهًا لا 
الْجَمْعْ وَالإِدْخَالُ لتقي لَيْس بمَوْجُودٍ في الْمُبَانَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ إِنّهُ حَرَادٌ؛ لِأنَّ نكا الخرّة باق مِنْ 
وَجْدٍ لِبَقَاءٍ بَْضٍ الأخكام فَبَقِيَ الْمَنِعْ اختيّاطًا بخلاف الْيَمِينٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ لا يَدْخُْلَ غَيْرْهَا في 
فَسَمِهَا كذ في الْدَايَِ وَطَاهِرُ أنَهُ َو حَلَفَ لا يَترْوَجُ عَلَيْهَا فَطلَقَهَا رَعيًا ثم ترْوَج وَهِيَ في الْعِدَةٍ لا 
يحَْتْ أَنْضَاء لِأَنَهُ لا قَسَمَ ها كَالْمَُاتَِ ذكرَهُ في الْبَدَائِع لَكِن عَلَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بآنّ الْعْزفَ لا يُسَمّى 
روجا عَلَيْها بَعدَ الْإبَائةِ وَهْوَ يُفِيدُ النْتَ في الرَجْعِيَ وَهْوَ الظَاهِرُ؛ لأ التكاحَ قَائِمْ فيه من كُلّ 
وَجْدِ أَطلَقَ في الأَمَةِ فَسَمِلَ الْمُدَبَرَةَ وَأمَ الْولَد وَالْمْكَاتَبَة؛ لأَنَّهَاكُمَا في الصّحاح خلاف الخْرّةٍ وَقَيَدئا 
يكاع الخرّةِ بالمجيح؛ لِأَنّ نكاحهَا الَْاسِدَ وَلَوْ في الْعَةِ والْمُعمدُةِ عَنْ وَطْءٍ بشْبْهَةٍ لا بمعْ بكاع 
الَْمَةِ لِعَدَم اعْتِبَارِهِ. ٠‏ 


(قَوْلَهُ وَأَرْبعْ مِنْ الخرَائِرِ وَالإمَاِ) أي وَحَلَ تَرَوٌْ أربَع لا تر لِقَولِهِ على (فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ من 
التسَاءِ مف وَثُلات وزباع) [الدساء: 3] انق عليه الأ عه وْمهُورُالْمُسْلِمِينَ ولا اغتتار 
بخلاف الرّوَافْضٍ ولا حَاجَةَ إل الْإِطَالَةِ في الرَدِ عَلَيِْمْ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِي (ْمَقْقَ وَثُلاتَ وَرُبَاعَ] 
[الدساء: 3] مَعْدُولَةٌ عَنْ أَغْدَادٍ مُكَرّرةِ: هي يِنَْينٍ يِنْتَينٍ وَتَلَاث ثلاث وََرْبَعَ أَرْبَعَ وَهِيَ غَيْرُ مُنْصَرِفةٍ 


و 


ءاجه 2085 


ِْعَدلٍ وَالصِّفَةٍ فَإنَهَا بِيَثْ صِفَاتِ وَإِنْ كات أَصُوفًا 1 بين كا وَقِِلَ لَِكُرَارٍ الْعَدْلٍ فَانَهَا مغدولة 
باغْتِبَارٍ الصّيعَة وَالتَكْرِير مَنْصُوبَةٌ عَلَى الخال مِنْ فَاعِلٍ طَاب وَمَعْنَاهَا الْإِذْنُ لِكُلَ تكح يُرِيدُ الْجَمع أَنْ 
َنْكِحَ ما شَاءَ من الْعَدَدٍ الْمَكُورِينَ مُتَفقِينَ وَمخَْلِفِينَ كقَوْلِهِ اْمَسِمُوا هذه الْبَْرََ درْهمَنِ رهم وتان 


ثلانّة وَلَوْ أَفْرَدَ كَانَ الْمَعْىَ تَجْوِيرَ الْجْمْع بَيْنَ هَذِهٍ الْأَعْدَادٍ دُونَ التوزِيع وَلَوْ ذَكِرَثْ بأو لَذَهَب تَجْويز 
الاختلافٍ في الْعَدَدِ اه. ا ْ 

َف فَتْح الْقَدِيرٍ: وَحَاصِل الَْالٍ أَنَّ جل الْوَاجِدَةِ كانَ مَعْلُومَاء وَهَذِهِ الآيَهُ لَِيَانٍ جل الرَائِد عَلَيْهَا إل 
حَدَ ين ن مَعَ بيَانٍ التتنجيز بَيْنَ الجمع وَالكَفربِقِ في ذَلِكَء وَإِعَا كان الْعَدَدُ في الْآيَةِ مَانِعَا مِنْ الزناة 
وَإِنْ كانَ من حَيْتْ هُوَ عَدَدْ لا جَتَعْهَا لِوْفُوِعِهِ حَالًا قَيْدَا في الإخلال, قَيّدَ قَيدَ بالتَرَوُج؛ لِذَنَّ ا لهُ التَسَرَي يما 
شَاءَ مِنْ الْإمَاءٍ لإطلاق قَوْله تَعَالَ [َأَْ مَا مَلَكتْ أََائَكُم] [النساء: 3] وَفٍ الْقَتَاوَى رَجُل لَه أرْبَعْ 
بسو 0 جار اذأ ا 00 جار 0 فَلَامَهُ تغل + يحَافٌ عَلَيْه ا اه. 


2 
مَشْقَةَ 


ا أذ في قؤج اه مَشَقَةَ شَّدِيدَةَ بِسَبَبٍ وُجُوب ٠‏ اذل تنتفق: وَلِذَا قَالَ 7 قن 
خِفْتُمْ آلا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةَ [النساء: 3] بخلافٍ الجَمْع مِنْ السَرَارِيَ فَإنَهُ لا قَسَمَ بَيْنَهْنَ مع أَنَهُمْ 
َانُوا إِذَا تَرَكَ التَروْجِ عَلَى امرأَِه كي لا يُدْخِلَ الْعَمَ عَلَى رَوْجَتِهِ الي عِنْدَهُ كان مَأَجُورًا مع أَنّهُ لا 

يَنْبَغِي اللَوْمُ عَلَى شَيْءٍ من ذَلِكَ لِمَوْلِهِ تَعَالى (َوَالْذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ] [المؤمنون: 5] [إلا 
0 أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكتْ أَْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] [المؤمنون: 6] . 


(فَوْلْهُ وَانْئَتينِ لِلْعَنْد) أَيْ وَحَكَ َرَوْجُ الْنَعَيْنِ لَهُ خر حر تَيْنِ كَانَتَا أؤ أَمَتَيْنِ وَلَا يجُورْ أكترُ مِنْهُ في التكاح 
لإجماع الصَّحَابَة وَلِأنَ الَف مُتصّفْ نِعْمَةً وَعْقُوبَكَ أَطْلّقَ في لْعَبْدِ فَشَمِلَ الْمُدَكُرَ وَالْمُكَاتبٍ» وَقَيدَ 
بالتَروْج؛ لِأَنَهُ لا يحل لَهُ التَسَرَي ولا أَنْ يُسَرْبَهُ ماه ولا يْلِك الْمُكَاتبْ وَالْعبْدُ سَيْمًا إِلّا الطلاق ذَكرَة 
لْإِسْبيجَابيُ وَحَاصِلَهُ أن ال مُنْحصَصِوٌ ف عَقَد التتكاح وَمِلْكَ الْيَمِينِ و يَكُنْ الثاني للْعَبْد؛ لِأَنَهُ لا 

لِك وَإِنْ ملك فَانْحْصَرٌ جلّهُ في عَفدٍ التكاح. 


(قَوْلَهُ وَحْبْلَى مِنْ نا لا مِنْ غَيْر) أي وَحَلَ تَرَوُّْ البَلَى من الزّئا ولا يجو تَرَوْجُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُحَافَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إ) قَالَ في النَهْرِ الدَلِيلُ الْمُفَْضِي لِنْحُوقٍِ الْمَاءٍ مَعَ 

الزَوْجَات وَاحَدٌ فَأَنّ وَفَعَ الْمَدْقُ بَيْتَهُمَاء وَمَا ا سَبَبْ 
وُجُوب الْعَذْلٍ بَيْتَهُمَا بخلافِ الجمع بَبْنَ السَرَارِيٍ فَإِنَّهُ لا قَسَمَ بَْئهُنَ مما لا أتَرَ َه مَعْ الَصّ. _ 


)113/3( 


لبْلَى مِن غَيْرِ الا أَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ فَوْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ هُوَ فَاسِدٌ قِيَاسًا عَلَى النَان وَهِيَ البْلَى 
من عَبِْهِ وَإِنْ تَرَوَجَهَا لا يَصِحٌ إِجْمَاعًا خرْمَةِ الحَمْلٍ وَهَذَا الْحَمْل متَرٌَ؛ لِأَنَُ لا جبَابَةٌ مِنْهُ وَهَذَا 1 يجْز 
إسْقَاطُهُ وَكُمَا أَنَهُمَا مِنْ الْمُحَلََّاتِ بالنّصَ وَحْرْمَةُ الْوَطَءٍِ كي لا يَسْقِيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيهِ وَالِامْتِنَاعٌ في 
َابِتِ النَّسَبٍ خقّ صَاجِب الْمَاءٍ ولا خُرْمَةَ لزان وَعحَلُ الخلاف تَرَوْجُ غَيْرٍ لزان أمًا تَرَوْجُ الزَان كَا 
فَجَائْرٌ انََافًا وَتَسْتَحِقٌ التَمَمَةَ عِنْدَ الْكُلّ وَكلُ وَطُوُّهَا عِنْدَ الْكُلَكَمَا في التْهَايَةِ وَقَمَ قَيّدَ بالَرَوُج؛ لِدَنَ 
وَطْأَهَا حَرَامٌ اَعَاقَا لِلْحَدِيثِ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بآللَه وَالْيَوْمِ الآخر قلا يَسْقِيّنّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْروِ» فَإِنْ قبل: 
قَمْ الرجم يَنْسَدٌ بالحبَلٍ فَكُيْفَ يَكُونُ سَقَّى رَرعَ غَير؟ فُلْنَا: سَعْرُهُ يَنْبْتْ مِن مَاءٍ الَْيْرِ كَذَا في الْمِغْرَاج 
وَحَكُمْ الدَّوَاعِيعَلَى فَوْهِما كَالوَطءٍ كما في اليَهَايَة» ودكْرَ لمشي أَنّهَا لا تَفقةَ اد وقيل: ا 
ذَلِكَء وَالْذَوَلُ أَوْجَهُ؛ لِأنَّ الْمَانعَ مِنْ الْوَطْءٍ من جِهّتِهًا بخلافٍ لَْيْضٍ فَإنَهُ سمَاوِيٌ كذًا في فنح القَدِير 
وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ لا من غَيْهِ فَشَمِلَ الَامِل مِنْ حَرْيَ كَالْمُهَاجِرَةٍ وَالْمَسْبيّة وَروِيَ عَنْ أي حَدِيقَة صِحَةُ 
الْعَفْدِ كَالحَامِلٍ مِنْ الزِنَا وَصَّحَحَ الشّارحٌ الْمَنْعَ 1 الْمُعْتَمَدُ وف فَتْح الْقَدِيرٍ أَنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ وَتَلَ 
م الود فلو روج أ لَه وي حال من فالتبكاح باطل؛ لِأَنّهَا فِرَام لِمَولَاهَا حَيْتْ يَنْيْثْ نَسَبُْ 
وَلّدِهَا منْهُ من غَيْرٍ دَعْوَى فَلَوْ صّمَّ التِكَاحُ حَصّلَ خَصَّل الْجَمْعْ بَْنَ الْفْرَاسَيْنِ إلا أَنّهُ غَبْرْ تكد حَقٌ يَنتَفِيَ 
الَْلَدُ بالنّفي من غَيْرِ لِعَانِ فلا يُعْتَبَرْ مَا 1 يَتَصِلْ به الَْمْل كذَا في الدَايَةِ وَظَاهِرُْ: أَنَّ الْمَوْلَ اغْتَرّفَ 
أن الل منة؛ لِأَنّهُقَلَ: وَهِي حَامِل مه فلِدَا ل يكن زويجة يها تفي ولد لالة؛ لأ الصّريح 
بخلافه فَلَوْ 1 يَعترف به وَرَوَجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يَنبَغي أَنْ يجُورَ التَكَاحُ وَيَكُونَ نَفيَا لاله فَِنَّ النّسَبَ كما 
َنْتَفِي بالصّريح يَنتَفِي بالدَكَالَةِ بدَلِيلٍ مَسْأَلةٍ الْأَمةِ جات بِأولَادٍ تا فَادَعَى الْمَوْلَ أَكْبَرَهُمْ حَيْتُ 
ثبت تَسبهُوَتنَْفي َب غَيْرهِ بدلا اِصَاره عَلَى الْبَغض كما في قح الْقَدِير. 


م 


(قَوْلَه وَالْمَوْطُوءَةُ بملكِ) أَيْ حل تَرَوْجُ مَنْ وَطِنَهَا الْمَوْلَ بِلْكِ ينِ؛ لأنها لست فراش لِمَولَاهَاء 
لِأَنَهَا لَوْ جَاءَت بِوَلّدٍ لا يَنْبْتْ ار ل تعر فر حت رتافد له زا 
وَطُؤْهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتَبرَاءٍ وَهُوَ ْم َقَالَ محَمَدُ لا أَحِبُ َنْ يَطَأَهَا حَقٌّ يَسْتَبِْنَهَا؛ لِأنَهُ اختَمَل 
الشغل بَاءٍ الْمَوْلَ فَوَجَب التَترُهُ كُمَا في الشِرَاءِء وَكمَا: أَنَّ الحَكُمَ بجَوَازٍ التكاح أَمَارَةُ الْمَرَاعْ قلا يُؤْمَرْ 
بِالِاسْتبْرَاءٍ لا اسْتخْبَاب وَلَا وُجُوبَا بخلافٍ تلان لِأَنّهُ يجُورُ مَعَ الشغل كذًا قي الدَايَة: ضكر في 
النَهَايَة 7 أبَا حَنِيقَةَ قَالَ: ِلروجٍ أَنْ يَطَأَهَا بعَْرٍ اسْتِبْرَاءٍ وَاجب وَل 
111111111 لا أحبٌ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا اه. 


وَفبه نط لأَنَّ مَا في الْدَايَة مِنْ قَوْلِهِ لا يُؤْمَرْ به لا استخبّابًا ولا وجُوبا يَأ هَذَا الَمْلَ 1 يدك 
الْمُصَبَفْ اسْيِبْرَاءَ الْمَؤْلَ وَفي الدَايَةِ عَلَيِْ أَنْ يَسْتَِئَهَا صِيَانَةَ ِمَائِهِ وَطَاهِرْهُ الْوْجُوبُ وَحَمَلَهُ في البَهَايَةِ 
َالْمِغْراجٍ عَلَى الاسْتخبَاب دُونَ الثم وَني الدّخِيرةٍ وَِذا أَرَادَ الرَجل أَنْ يُرَوْجَ أَمَعَهُ مِنْ إِنْسَانِ وَقَدْ 
كان يَطَوُها بعْضُ مَشَايخا قَالُوا: يقحب لَه أن يَسَْيَْهَا يِصَةٍ ث يُرَوَجُهَا كما لو راد بَبْما 
وَالصّحِيحٌ أَنَهُ هَاهْنَا يحب الِاسْتِبْرَاءٌ وَإَِيْهِ مَالَ شن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ اه. 

وَقَدْ جَعَلَ الْوْجُوب في الخاوي الَْصِرِيُ فَولَهُ حَمَدٌ أَطلَقَ في الْمَوْطُّوءَةٍ بالْمِلْكِ فَشَمِلَ أَمَّ الْوَلَدِ ما 1 
تكن حُبْلَى مِنْهُ كما فَدَمْنَاهُ (َولَهُ أو زنا) أَيْ وَحَلَ تَرَوْجُ الْموْطُّوءةٍ بالزنا أَيْ الزَنيَة لو رَأَى امْرَاة 
تَْنِ فَتَرَوجَهَاء جارَ وَلِلرّْج أَنْ يَطَأهَا بِعبْرٍ اسْتبرَاءٍ وَقَالَ محَمَدٌ لا أَحِبُ لَهُ أَنْ يَطَأهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتَبْرَاءِء 
وَهَذا صَرِيحٌ في جَوَازِ روج الرَايَ» وأا فَوْله عا (وَالرَاِيةُ لا يَْكِحهَا إلا زآنٍ أو مُشْرك وَحْرَمَ َلِكَ 
عَلَى الْمُؤْمِبينَ) [النور: 3] فَمَدْسُوحٌ بِقَولِهِ تَعالَ (فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ] [النساء: 3] عَلَى مَا قِبلَ 
بدَلِيلٍ الحَدِيثٍ أن «رَجْلا أتى البِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فََالَ ا رَسُولَ اللِّ: إِنَّ اهرت لا تَذفَعْ 
يَدَ لامسء فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ بدَلِيلٍ الْأمَةِ إ) قَالَ الْمَقْدِسِيَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ أَقُولُ: الْقَرْقَ بَيْئهُمَا أن الحفل يَْقَى أَمْرْه فَرْتًا 
يَكُونُ تَرَوَجَهَا بناءً مِنْهُ عَلَى عَدَمِهِ بَل في ذَلِكَ الرَّمَانِ قَد يُجْهَلَ الحُكُم في ذَلِكَ أَيْضًا اللّهُمَ إلا أن 
فيد بالظُورٍ والْعلم فَتَأمل. 
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طَبَقْهَ فَقَالَ: إن أَحِبّهَا وَهِيَ حمل فَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - اسْتَمْبِغ با» وَف الْمُجْتَى مِنْ آخر 
الحظر وَالْإبَاحَةِ: لا يحب عَلَى اوج تطلِيق الفَاجِرَّةٍ وَلَا عَلَيْهَا تَسْرِيحُ القاجر إلا إذَا خَافًا أن لا يُقِيمَا 
خُدُودَ اللّهِ قَلَا بَأْسَ أَنْ يَعَفَبَقًا. اه. . 


(قَولَهُ وَالْمَضْمُومَةُ إلى خحرّمَة) أيْ وَحَلَّ نكاح امْراةٍ َللَةٍ ضمت إلى امْرأةٍ ححرَّةٍ كأنْ عََدَ عَلَى امْرَأَكيٍ 
إِخْدَاهُمًا محَرَّمَةٌ أو ذَاتُ رج أَوْ وَتَيَة بخلافٍ مَا إِذَا جَمَعَ بَْنَ خرَ وَعَبْدٍ في الْبَيْع حَيْتْ لا يَصِح في 
بده لِأنَ قَبولَ الْعَفْدِ في الخرِ سَرْطَ َاسِدَ في بيع الَْبْدِ وهنا امِل يَْصُ الْمُحَرَمَة وَالتِكاح لا 


بطل بالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ (قَوْلهُ وَالْمْسَبَى هَا) أَيْ جميغ الْمُسَمّى لِلْمحَلَلَةِ الْمَصْمُومَةٍ إلى خحرّمَةٍ عنْدَ أبي 
ل ا لل عا سم 
الْمُسَاوَاةِ في الدَّخُولٍ في الْعَقْدِ وَل يب الْحَدُ بِوَطْءٍ الْمُحَرّمَةٍ لِأَنَّ د سُفُوطَهُ مِنْ كم صُورَةٍ الْعَقْدِ لا 
منْ ع خكم الْعمَادِهِ فَلَيْسَ فَوْلَهُ ِعَدَم الانْقسّام بئاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الدّخُولٍ في الْعَقْدِ مُنَافِيا لِقَوْلِهِ بِسْقُو 

الْحَدّ لِوْجُودٍ صُورَةٍ الْعَقْدِكُمَا قَذُ يُكَو ال ل ام 
الفمتى ألما وَمَْر مِثْل الْمُحََمَةِ أَلْهَانِ وَالْمُحَلَلةِ لف َيَلَرَمُ ثلاث مائةٍ ة وَثَلَاثٌ وَثََاثُونَ وَثُلْثُ دِرْهَم 
للمخذلة و لل انار ا اك ل ور لف لس عر و لع اين 
َإِذَا أَحَدُهُْمَا مُدَبَرَ وكُمَا إِذَا خَاطَبَ ارين بالتَكاح بِألْفٍ فَأَجَابَتْ ِحْدَاهْمَا ذُونَ الْأَخْرَى, وَأَجِيبَ 
عَنْ الْأَوَلِ بن الْمُدبَرَ عحَك في الجُمْلَة ِكوْنِِ مالا فدَحَلَ َحْت الِانْعِقَادٍ فَائْفَسَمَ بخلاف الْمُحَرَمَةِ لِعَدَم 
الْمَحَلَيّ أَصْلًا وَعَنْ الثَانٍ بِأَنَهُمَا اسْتَوَيَا في الدَُخُولٍ خَحْتَ الإيجَاب لِلْمَحَلَّيّةِ فَانْقَسَمَ الْمَهْرُ عَلَيْهِمَا 
َتَرجُحَ فَوْلُهُ على فَوشِمَا وَأُوردَ عَلَى فَولِهِ ما لَوْ دَحَلَ بالْمُحَرَمَةِ فَإِنَّ فيه روَايََيْنِ: في روَايَةِ الزيادَاتِ 
يَْرَمْهُ مَهْرُ مِثْلِهَا لا يَاوِرُ به حِصّتَهَا من الْمُسَمّى وَمُفْمَضَاهُ الدُخُولٌ في الْعَقْدِ وَإِلَا لَوَجَب مَهْرُ الْمثْلٍ 
بَالِعَا ما بَلَعَ وَجَوَابهُ: أنَّ اْمَنْعَ من الْمُجَاوَرَةِ عَلَى مَا حَصّهَا مِنْ الْمُسَمَّى يحل يمْجَرَدٍ التَسْمِيَة 
وَرِضَامَا بِالْقَدْرٍ الْمْسَمّى لا بالْعِمَادٍ الْعفْدِ عَلَيْهَا وَدْخُويَا تَْمَهُ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ في الْمُحَرَّمَة وَفي روَايَةٍ 
أخْرَى: يحب مَهْرُ الْمذْلٍ بَالِعَا مَا بَلَعَ وَهُوَ الْأَصّحكمَا في الْمَنْسُوطٍ وَمْفْمَضَاهُ الدُخُولُ في الْعَقْدِ وَقَدْ 
ال عه وو فقي تيه عله فا يحب فز الئل لأ َع الأول في عفد ابد وجَاي. 
أن وُجُوبَه بالْعْذرِ الَّذِي وَجَب به دَرْءْ الْحَدّ وَهُوَ صُورَة الْعَقْدٍ وأُوردَ عَلَى فَوْهِمَا أيْضا: كيف وجب ها 
حِصّمْهَا من الْأَلْفٍِ بِالدّخُولٍ وَهْوَ حُكُم دُحْويَا في 000 الْحَدُ ولا يتمع الخد وَالْمَهْرُ ولا 
مُخَلَْصَ ِل بتخصيصهمًا الدَّعْوَى فَيَجبُْ الْحَلدٌ لانتقاءٍ ث شُبْهَةِ الل وَالْمَهْر للانقسَام بِالدَّخُولٍ في 
الْعَقْدِ. 


(قوْلهُ وت نكاح الْمُْعَةِ وَالْمُوَدّتِ) وَفَرَقَ بَِئَهُمَا في اليّهَاتَةِ وَلْمِغَْاج بِأنْ يَذْكرَ في الْمُوَّتِ لَفْظَ 
اليكاح أو الَزْويجٍ م مَعَ الَوْقِبتِ وَفِ الْمُتْعَةِ لفط أَتَتنَعْ بك أَؤْ أَسْتَمْتعْ وف الْعتَايّة بفَرْقٍ آخَرَ: أَنَّ 
الْمُوَفَّتَ يَكُونُ بحَضْرَةٍ الشُهُودٍ وَيَذْكُرُ فيه مُدَةَ مُعيَّةَ بخلافٍ الْمُنْعَةِ فَإنَهُ لَوْ قَالَ أَمَنَمْ بك و1 يَذْكُرْ 
مُدَّةَ كانَ مُْعَةٌ وَالتَحْقِيقَ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أن َع الْمُمْعَةٍ عَفُدْ عَلَى امْرَاةٍ لا يْرَادُ به مَقَاصِدُ عَقَدِ 
التَكاح مِن الْقَرَارِ للد وَرْبيتِ َل إمَا إلى مُدَةٍ مُعمَّةٍ َنْتهِي الْعفْدُ بالْيهائهَا أو غَبْرِ مُعمَّةٍ بم بَقَاءٍ 
الْعَفدِ ما َامَ مَعَهَا إلى أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهَا فَيَدْخْلْ فِيهِ بمَادةٍ الْمُمْعَةِ وَالتَكاح الْمُوَقَّتِ أَيْضًا فيَكُونُ مِنْ 
أَفْرَادٍ الْمُنْعَةِ وَإِنْ عَقَدَ بلَفْظِ التَزُويج وَأَحْصَرٌ الشهُودَ إلى آخر مَا 0 وَقَدْ نَقَلَ في لِْدَايَة إحمَاعَ 


الصّحَابَة عَلَى حُرْمَتهِ وََنّهَاكَانَتْ مبَاحَةَ ث نُسِحَتْ وَف صّجِيح مُسْلِم عَنْهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّم 
- «كُنت أَِنْت لَكُمْ في الااستمقاع بالنِساءِء وَقَذ حَرَمَ الله َلِكَ إلى يوم الْقامَة» وَالأحَادِيثُ في ذَلِكَ 
كبر شهيرة وما تقل عَنْ ابن عباس مِن إباحتها فَقَذْ صَحٌ مجموغة وما في الدَابَةِ من نِسْمَِه إلى مَالِكِ 
لط كما كر التارخوت فيد كان قر الال بباحة موقت هوا بالإجماع لِمَا عيفت أن 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَجَوَابَهُ أَنَّ الْمَنْعَ من الْمُجَاوَرَةِ إلى آخر كلامه) 1 يَتَضِحْ لَنَا الْمَرَامُ في هَذَا الْمَقَام فَعَلَيِك 
بِالتَمُلٍ وَالْمُراجَعَةٍ. 


(فَوْلَهُ وف الْعتايَة بمَرْقٍ آخَرَ) حَاصِلَُه: أَنَّ التَمنْعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَادَةِ مُنْعَةِ مَعَ عَدَم اشْترَاطٍ الشهُودٍ 
وَتَعِْينِ الْمُدَّةِ وف الْمُوَفَّتِ الشَهُودُ وبين الْمُدَةِ قَالَ في الْقَنْح ولا ضَلكَّ أَنَهُ لا دَلِيل هْوْلَاءٍ عَلَى تَعْبِينِ 
كَوْنٍ نكاح الْمُمْعَةِ الَّذِي أَباحَهُ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثّ حَرّمَهُ هُوَ مَا اجْتَمَعَ فيه مَادَةُ ‏ ت ع 


الْمَأَذُونَ فبه يََعيّنُ َي أن يحَاطِيَهَا بِلَْظٍ تمع وَتَْوهِ لِمَا غرف مِن أَنّ الَفْظ ما يطل ويرَادُ مَغتاة 
َإِذَا قَالَ تتُعُوا مِنْ هَذِه التَسْوَةٍ فَلَيْسَ مَفْهُومُهُ قُولُوا أَمَتَمْ بك بَلَ أَوْجِدُوا مَعْىَ هَذًا اللّفْظِ وَمَعْنَاه 
الْمَشْهُورُ أَنْ يُوجدَ عَفُدًا عَلَى امْراَةٍ إلى آخر مَا يَأتي. (قَوْلُ فيَدْخُلُ فيه ما بمَادَة الْممْعَةِ وَالتَكاح 
الْمُوَدّتِ أَنْضًا) قُلْت: با 
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َْرَادٍ الْمُمْعَةِ قَالُوا: كلاه أَشْيَاءَ نيحَث مَرَكيْنِ: الْمِْعَةُ وَخُومْ المْر الْأَهَليّة وَالَوَجْهُ إلى بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء أَطْلَقَ في الْمُوَفّتِ فَشَمِلَ الْمُدَّةَ اليل أَنْصًا كأَنْ يَعَرَوَجَهَا إلى مِائَيَ سَنَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ 
مدهب وَهوَ الصّجبخ كما في المغراج؛ لِأنَ لتأقيت هو الْمُعين ةلمع ول الْمَدَة المخهولة 
ضوفم بوت لِنَه لو وها على أن يها بد هر َه حاير أن اشتراط الْقالع يدل 
صحِيحٌ؛ لِأَنَّ التَْقِيت نا يكُونٌ بِاللّظِء قَالوا: ولا بأ بعروْج النَهَارِيتٍ وَهْوَ أَنْ يَتَرْوجَها لِيَفعْدَ 


مَعَهَا نَهَارَا دُونَ اللَيْلٍ وب يَنبَغي أَنْ لا يَكُونَ هَذَا الشَرْ لاز مَا عَلَيْهَا وَهَا أَنْ تَطْلُب الْمَِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَا 
ا غرف في واب الْقَسم. 


(فَوْلَهُ وَلَهُ وَطْعْ اهْرَأةٍ اذَعَتْ أَنَهُ تَروجَهَا وَقَضَى ببِكَاجِهَا بِبَيَنَةِ وَل يَكُنْ تَرَوَجَهَا) , وَهَذَا عِنْدَ أبي 
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حَنِيفَةَ وَقَالَا لَبِسَ لَهُ وَطُؤْهَاء لِأَنَّ الْقَاضِيَ أخطاأً الْحَجةَ إِذْ الشهوة كذ قصار كما إ1 طهر أله عبيةٌ 
أو كُفَارٌ وَلِأبي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّهُودَ صَدَفَةٌ عِنْدَهُ وَهْوَ الْحَجَةُ ِتَعَذّرِ الْؤفُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّدْقٍء بخلافٍ 
الْكُفْرٍ وَالرَقِء لِأَنَّ الْوْقُوفَ عَلَيْهِمَا مُمَيَسَرُ فَإذَا ابَْى الْقَضَاءَ عَلَى الحَجَةٍ 00 تَنْفِيذُهُ باطِنًا تَقْدِم 
اليكاح تَفَدَ فَطْعَا لِلْمَُارَعَةَ بخلاف الأملاك الْمُرْسَلَةء لِأَنَّ في الْأَسْبَابٍ تَرَاحْمًا قَلَا إِمْكَانَ وَهَذِهِ 
الْمَسْألَهُ فَرْدْ من أَفْرَادٍ الْمَسْأَلَةِ الآتيّة فيكتاب الْقَضَاءٍ وَهِيَ أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُدُ بِشَهَادَةٍ الزُورٍ ظَاهِرًا 
وَبَاطِنًا في الْعْقُودٍ وَالْفْسُوخْ وَكُمَا يَجُورُ لَهُ وَطُؤُهَا يَجُورُ طَا ينه من وكذَا لَوْ اذَعَى عَلَيْهَا النَكاحَ 
فَحْكْمُهُ كَذَلِكَ, وَكَدَا لَوْ قَصَى بالطَّلاقٍِ بِشَهَادَةٍ الزُورِ مَعَ عِلْمِهَا حَلَ ا التَرَوْجُ بآحَرَ بَعْدَ الْعدَة 
وَحَلَ لِلشَاهِدٍ تَرَوْجْهَا وَحَرْمَتْ عَلَى الْأَوَلِ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا تل لِأَذَوَلِ وَلَا النَان وَعِنْدَ محَمَدِ 1 
لأَذَوَلِ مَا لك يَدْخُلْ يما انان فَِذَا دَخَلَ بمَا حَرْمَتْ عَلَيْهِ لِؤْجُوب الْعِدَةِ كَالْمَنْكُوحَةٍ إِذَا وُطِنَتْ بِشْبْهَةٍ 

وَأَشَارَ بِمَوْلِِ: وَقَضَّى بنِكَاجِهًا إلى اشْترَاطٍ أَنْ تَكُونَ عَّد لَِإِنْشَاءٍ حَىّ لَوْ كاتثْ ذَاتَ وج أو في عِدَّةٍ 
غَيه أؤ مُطَلَقَة مِنْهُ تان لا يَنْقُذُ قَضَاؤْهُ؛ لِأَنُ لا يَفْدِرُ عَلَى الْإنْشَاءٍ في هَذِهٍ الخال وَاخْتَلَهُوا في 
اشْترَاطٍ حُصْور الشُّهُودٍ عِنْدَ قَوْلِهِ قَضَيْت فَشَرَطَهُ حَمَاعَةٌ عَذّ لِلتَقَاذ بَاطِنًا عِنْدَهُ 

وَدكُرَ الْمُصَبَْفُ في الْكافي َنَهُأحَدّ به عَامَهُ الْمشَايخ وقل. لا يُشَْرَطُ؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ نَبَتَ قعص 

صِحَة فَضَائِهِ في الْبَاطِن وَما نبت بمقَْصَى صِكَةٍ الَْْ لا يَفْبْتُ يْبْت بِسَرَائِِهِ ابيع في فَوِْهِ أَغيق عبْدَ 

عت بألْفٍ, وَذَكْرَ في فَتْح الْقَدِير أَنَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ الاشتراط. وَيَدُلُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْمُعُونِ وَذَكْرَ الْقَقِيهُ 
أَبُو اللَّيثْ أن الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا في أَصْلٍ المتالة أَعْني عَدَمَ التَمَاذِ بَاطِنَا فيمًا ذكرَ وَفِ 6 الْقَدِير 
وَالتهَايَ: وَقَوْلُ أَبي حَدِيفَة أَوْجَةُ وَقَدْ اسْتَدَلَ لَهُ بِدَلَاَةِ الإجمَاع عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى جَاريَة ثم اذَعَى 
فَسْح بَْعِهَا كبا وَبَرْمنَ فَقْضِيَ به حل لِلَْائِع وَطَؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبٍ دَعْوَى الْمُشْئرِي 
مع أَنَّهُ كته التَخَلْصُ بالْعِمْقٍ وَإِنْ كان فيه إثافُ مَالِه َإِنَهُ أبعي بأَمْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يحَْارَ أَهْوَنَهُمَا 
وَذَلِكَ مَا يَسْلَمُ لَهُ فيه دِيئُهُ اه. 

وَلَا يَخْمَى أَنّهُ لا يَلْرمْ من الْقَوْلِ بل الْوَطْءٍ عَدَمْ نمه فَإنَهُ ثم بِسَبّب إِقَدَامِهِ عَلَى الدَعْوَى الْبَاطِلَةِ ون 
كَانَ لا إن عََيْهِ بِسَبَبٍ الْوَطءٍء وَأَخَقَ في 0 بلقو وَالْفْسُوحْ الْعنْقَّ وَالنّسَبَ 

وَقَدْ وَفَعَتْ لَطِيفَةٌ ِي أن بَعْض الْمَعَارِبَةِ بحَتَ مَعَ الْأَكمَلٍ بِأَنَهُ نكن فَطْعْ الْمُتَارَعَةِ بالطّلاقِ فََجَابَهُ 
الْأَكْمَلْ ما بُرِيدُ بالطلاق» الطّلاق الْمَشْرُوعَ أو عَبْرَهُ؟ ولا عِبْرَةَ بِعيِِ وَالْمَشْرُوعٌ يَسْعَلَِمُ الْمَطْلُوب إذْ 


0 


يُرِيدَ غَيْرَ الْمَشْرُوعَ لِيَكُونَ طَرِيقًا إلى قَطْع الْمُتارَعَةٍ وَإِنْ 1 يَكْنْ في نَفْسِهِ صَّحِيحَا وَتَعَقَبَهُمَا تلَمِيذَُهُ 
ابْنُ الُْمَامِ بن اق التَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّ الطَّلاقَ الْمَذُكُورَ يَصْلْحُ سَبَبًا لِقَطع الْمُتَارَعَةِ إن كانثْ هي 
الْمُدَعِيَةَ إِذْ مْكِنهُ ذَلِكَ وَأَمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُدَعِيَ قلا مَكِنْهَا التَخَلْصْ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لِقَطع الْمُتارَعَةٍ 


عا كرو 


حيبت 


2 اك ا أ 2 رف را 0 2 2 اعم مر 5 ع 4 عو 2ه 
لا يَتَحَقَقُ إلا فى نكا تَعَقَبَهُ تلميذة عْمَدْ قارئٌ المدّاية بأنَهُ جَوَابٌ غبّدُ صّحيح؛ لأن لهُ أن 
يُتحقق إلا في نكاح صحيح وتعقبه تلميذه عمر غارئ اغداية بانه جَوَاب غير صحيح؛ ١‏ 


36 


[منحة الخالق] 
يُؤْيَدُ هَذَا التَحْقِيقَ مَا في اْخَانِيّة وَلَوْ قَالَ تَرَوَجْتُك شَهْرًا فَرَضِيتْ عِنْدَنَا يَكُونُ مُنْعَةَ ولا يَكُونُ نِكاحًا 
وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللّهُ - يَصِحٌ النكاح وَيَبْطْلُ الشَرْط. 


(فَوْلَُ: وَدَكْرَ الْمُصَبَفْ في الكاني أَنَهُ أَحَدَ به عَامَةُ الْمَسَايخ) ذَكَرَ الْمُوَلّفُ في كتاب الْقَاضِي إِلى 
الَْاضِي أنه الْمعْكَمَُ. (قَوْلُّ مع أنه يمكثة المَخَلْصُ بالْعئق) قد يُقَالُ: إن الجنق فَرْعٌ عَنْ كُبُوتِ الْوِلْكِ 


لِأَصْل الْمَسْأَلَةِ لا لِمَا في الْممح. 
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لا النَعَاذُ بَاطِنَا مَعَ أَنَّ الحَكُمَ أَعَنُ مِنْ دَعْوَاهَا أَوْ دَعْوَاهُ وَلِذَا صَرَّحَ الْمُصَبْفْ با إذَا كَانَثْ هِيّ 


تَعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب وَإِلَيْ الْمَرْجِعُ الماك 


(بَابُ الْأَوْلَِاءِ وَالأَكْفَاءِ) شْرُوعٌ في بَيَانِ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةٍ التِكاح عِنْدَنا وَهُوَ الوَييُوَلَهُ مَعْى 
لْعَوِيٌّ وَفِفْهِئْ وَأصُوه فَالْوَنُ في الل خلاف الْعَدُوَ وَالْولَايَةُ بالْكَسْرٍ السلْطَانُ وَالولَايَةُ النْصْرَةُ وَقَالَ 
سِبَوَيه اللاي لفح الْمَصْدَرُ وَالولَايَهُ باْكَسْرٍ الاسْمْ مِْل الْأمَارَةٍ وَالبقَابَة لأَنّهُ ام ما توليْعه 
وَقْمْت به فَإِذَا أََادُوا الْمَصْدَرَ فَتَحُوا كذًا في الصّحاح وَني الْفِقْهِ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ الْوَارتُ» فَخَرَجَ اص 
وَالْمَغُْوه وَاْكافُِعَلَى الْمُسْلِمَةِ. َف أُصُولٍ الدِين: هو العاف باه تعالَ وَبأمَائهِ وَصِمَاتهِ حَسْبمَا 
كن الْمُوَاظِبٌ عَلَى الطَّعَاتِء الْمُجْتَنِبُ عَنْ الْمَعَاصِىء الْغَيْرْ الْمُنْهَمِكِ في الشّهَوَاتٍِ وَاللّذّاتِ كُمَا 


في شَرْح الْعَقَائدِ وَالْولَايَةُ في الْفِقَهِ تَنْفِيدُ الْمَوْلِ عَلَى الْعَبْرِ شَاءَ أؤ أتى وَهِيَ في الاح نَوْعَانٍ ولَاية 
نَذْبِ وَاسْتِحْبَابٍ وَهِيَ هي الْولَايَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِعَة بِكْرًا كاتث أؤ ْنَا وولَايهُ إِجْبَارٍ وَهِيّ الْولَايةُ عَلَى 
الصَّغيرِ بِكْرًا كَانَتْ أو تَيَئّ وَكَذَا الْكبيرةُ الْمَعْقُوهَةُ وَالْمَرْقُوفَةُ وَتَقْبْتُ َْيْتُ الولايةُ بأَسْبَاب أَرْبَعةٍ بالْقَرَابَة 
وَالْمِلّكِ وَالْولَاءِ وَالْإِمَامَقَ وَالأَكْمَاءْ خمْع كفْءٍ وَهُوَ التَظِيد كما في الْمُغرب وَسَيَأْقِ بَيَائَهُ (قَوْلَهُ تََدَ 
نكا اخ خْرَّةٍ مكَلَفَةٍ بلا وَلي) ؛ لِأنَهَا نَصَرَّفَتْ في خَالِصٍ حَفَهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِه لِكَوْتْمًا عَاقِلَهَ َالِعَةَ وَهَذَا 
كَانَ كَا التَصَيْفْ في الْمَالٍ وَكَا اخْبيَارُ الْأَرْوَاج وتنا بطَالَبْ الْوَلحُ بالتزويج كي لا تُنْسَب إِلى الْوَقَاحَةٍ 
وَلذَا كانَ الْمُسْتَحَبُ في حَقَّهَا تَفْويضَ لأر انه َالْأصْلْ هنا أنَ كل من يجوز تَصرْفهُ في مَالِه بولاية 
نَفْسِه وَيَدُلَّ عَلَيِْ ْله تَعَالَ (حَقٌ تَنْكِحَ) [البقرة: 230] أضافَ البكَاحَ إِلَيْهَا ومِنْ السْنّةِ حَدِيتُ 
حَفَهُ وَهُوَ مُبَاشَرَنهُ عَفْدَ التَكاح برضَاهَاء وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقّ مِنْهُ وَلَنْ حون أَحَقَ إلا إِذَا رََحَْتْ نَفْسَهَا 
مر 

وأا مَا رَوَاهُ التَْمِذِيُ وَحَسنَهُ «بمَا امْرأَةٍ تكحث بِعَْرٍ إذنِ وَلِيَهَا فبِكَاحْهَا بَاطِلٌ» . 

وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد «لا نكاح إلا بوَِيّ» فَصَعِيَانٍ أؤ تُحُتلَفْ في صِحَبهِمَا فَلَنْ يُعَارِضًا الْمُتَقَقَ عَلَى 
الْكُمَالٍ أؤ هي وَلِيَهُ نَفْسِهَا وَقَائِدَئُهُ َفْيْ يكاح مَنْ لا ولَايَة لَهُ كَالْكَافِرٍ لِلْمُسْلِمَةِ وَالْمَعُْوهَةِ وَالْأَمَةِكُلُ 
ذَلِكَ لِدَفْع التَعَارْضٍ مع أَنَّ الْحَدِيت الْأَوَلَ حُجَةٌ حُجَةٌ عَلَى مَنْ 1 يََْرْ عِبَارَةَ النَسَاءٍ في اليَكّاح» فَإنَ 
مَفهُومَه أنّهَا ذا تكحث بِذْنِ وَلِيََا َِكَاحهَا صَحِيحٌ وَهُمْ لا يَقُونُوَ به وما َوْله َال (قلا 
تَعْضْلُومُنَ أنْ يَنَكِحْن أَزْوَاجَهُنَ] [البقرة: 232] فَالْمرَادُ بالقضل الْمَنْعْ جسنًا بأ يخِبِسَهَا في بَيْتِ 
وَكَتَعَهَا مِنْ أَنْ ل في 0 إِنْكَانَ تهنا 0 لا ل عن الْعَقْدِ بلي 0 00 
الْعدَّةِ كما ف لماج بِدَلِيلٍ أَنَّهُ اه ف أو - ال ع 0 د 31] فَلَمْ 0 
حُجةَ صلا فَيّدَهُ بالخرَةِ اخترارًا عَنْ الْأَمَةِ وَالْمُدَيَرَةِ وَالْمْكَاتَبَة وَأَمَ الْولَدِ فَإنهُ لا يجُورُ نِكَاحْهْنَ إِلّا بإِذْنِ 
الْمَؤْلُ وَقَيَدَهُ قَيّدَهُ بالْمُكَلَعَةٍ ة اخترارًا عَنْ الصّغيرةٍ وَالْمَجْنُونَة فَانَهُ لا يَنْعَقِدُ نِكَاحُهُمَا إِلّا الوَلي 

وَأَطْلََهَا فَشَمِلَ الْبِكرَ وَالنَيّبء وَأَطْلَقَ فَشَمِلَ الْكُْفَء وَغَيْرَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ الروَايَِ عَنْ أبي حَدِيفَة 
وَصَاحِبَيْه كن لِلَوَيّ الاغتراضٌ في غَبْرٍ الْكْفْءٍ وَمَا رُوِي عَنْهُمَا بخلافه فَقَدْ صَمَّ رُجُوعْهُمَا إلَْه 

وَرََى الْحَسَنُ عَنْ الْإمَام 


[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَلدَا صَرَحَ الْمُصَئْْ ) قَالَ في الرَّمزِ أقُولُ: في تؤجيدِ ذَلِكَ وَجْةُ وَجِية وَهُوَ أن الطّلاقَ تَعَلّق 
به لَرُومُ الْمَهْرِ ذا ضَهِدُوا عَلَيْهِ َه رٍ كثير وَعَلَّقَ أَكَْرَهُ أو كُلَّهُ بالطّلاقِ بأَنْ كَانَ ها رَعْبَةٌ في الْإقَامَةٍ 
مَعَهُ كانَ لَهُ مَانعٌ مِنْ الطَّلاقٍ قَوِيٌّ لا سِيّمَا إِذَا كَانَ فَقِيرَا جدًّا اه. 

وَحَاصِلُة: أن الطّلاقَ قَدْ لا يَكُونُ طَرِيقًا إلى قَطْع الْمَُارَعَةٍ وَإِنْكَانَتْ هي الْمُدَعِيَة. 


[بَابُ الْأَولِياءٍ وَالأَكْفَاءٍ في التكاح] 
(فَوْلَهُ وني الْفِفِ: الْبَاِعُ الْعَاقِلُ الْوَارتُ) اعَْرَصَة الرَملِيُ أن ذِكْرَ الْوَارثِ يما لا يَنْبَغي فَإنَّ الَْاكِم وَل 
وَلِيِسَ بِوَارثِ 
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أنَهُ إن كَانَ الرّوجُ كُفوًا نَقَدَّ نِكَاحهَا وَإِلّا فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَضْلًا وَفي الْمِغرَاجٍ مَعْزِيَا إلى قَاضِي خَانْ وَغَيْْه 
وَالْمُخْمَارُ لِلعَغوَى في رَمَانِنَارِوَايَةُ الحَسَنٍ وَفي الْكَافِ وَالذّخيرَةٍ وَبَوْله َخَلَّ كبية مِنْ الْمَشَايخْ؛ لِأَنَّه 
يس كل قاض يَعدِلُ ولا حل وَل يسن الْمُرَاهعَ اجو بْنَ َي الْقَاضِي مَدَلَةُ َسُدَ الاب بلقل 
عدم الِانْعمَادٍ أصْلاء قَالَ صّدْرُ الإشلام لو رُوحَتْ الْمَطلَقةُ انا تَفْسَهَا مِنْ غَيِنُفْءٍ وَوَحَلَ بجا 
لوج م طلْمَهَا لا تحلُ للرّؤج الْأَولِ عَلَى ما هُوَ الْمُخْمَارُ وني الَائِتٍ هذا من يجب حفْظة لِكثْرَة 
وقوه وف فتْح الْقَدِيرٍ قن الْمُحََّلَ في الَْالِبٍ يَكُونُ َيْرَ فْءٍ 

وَأَما لَوْ بَاشَرَ الو عَفْدَ الْمُحَلّلٍ فَِنَهَا كَل لِأَذَوَلِ. اه. 

وَسَيَْقِ في الْكَفَاءَةٍ أَنَّ كثيرا مِنْ الْمَشَايخ أَفْتَوَا بِظاهِر الرَوَايَ' وَهَذَا كُلَهُ ِذَا كَانَ هَا أَوْلَِاء أَمّا إِذَا 1 
يكن ها وَل فهو صَحِيح مُطَلفًا ااا ولا ينقى أنه لا يُشْعَرَط مَُاسَرَةُ اولي ِلَفِ؛ أن رضَاهُ بالرّؤج 
كَافٍ لكِن لَوْ فَالَ الْوَيُ رَضِيت بِتَرَوْجهَا مِنْ عَبْرٍكُفْءٍ وَإ يَعلَمْ بالروَاجٍ عَيْمَا هَلْ يكْفِي صَارَتْ 
حَادِنَةَ للَمَنَوَى وَيَنبَغي أن لا يكفي؛ لِدَنَ الرّضًا بالْمَجْهُولِ لا يَصِحٌّ كما ذَكْرَهُ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيه 
في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا اسْتَْذَتَهَا الوَخُ وَ1َ يُسَمَ الرّوْج فَقَالَ؛ لِأَنَّ الرَضًا بالْمَجْهُولٍ لا يَتَحَقَّقْ و1 أَرَهُ مَنقُولً 
صَرِيحًا وَسَيَأْقِ تَامُهُ في الْكَفَاءَةٍ إِنْ شَاءَ اله تَعَالٌ. 


(قَوْلَهُ ولا تجْبَرُ بكر بالِعَةٌ عَلَى التكاح) أَيْ لا يَنَفُدُ عَفَدُ الْوَيَ عَلَيْهَا َِيرِ رِضَاهَا عِنْدََا خلاهًا 


لِلشَافِعِيَ لَهُ: الاغتبار بالصّغيرَة وَهَذَاء لِأَنَهَا جَاهِلَة بأمرٍ التكاح لِعَدَم التّجْربَة وَجَذَا يَفْيِضُ الْأَبُْ 
صَدَافََا بعَيْرِ أَمْهَا. وَلَنَا: أَنَهَا خرَّةٌ محَاطْبَةٌ فلا يَكُونُ لِلَعَيرٍ عَلَيْهَا ولَايَةٌ وَالْولَايَةُ عَلَى الصّغير لِقُصُورٍ 
عَفْلِهَاء وَقَدْ كَمَلَ بالبلوغ بدَلِيلٍ تَوَجْهِ الخطّاب فَصَارَ كالْغُلام وَكَالئَصَرْفٍ في الْمَالِ وَإِعَا بْلِكُ الأب 
فَبْضَ الصّدَاقٍِ برضَاهَا وَلَالَةَ قيََْا الو بالدّفْع إلَبْهِ وَيحَذَا لا بَلِكُ مَعَ تَهِيهَاء وَاَدُ كَالَأّبٍ كما في 
انان يه وَزَادَ في جَوَامِع الْفقْهِ الْقَاضِي وَجَعَلَهُ كَالَآَب وَفِ الْمَنْسُوطٍ بخلافٍ سَائِرٍ الْأَوْلياءٍ لَبْسَ لهُمْ حَقُّ 
قَبْضٍ مَهْرِهَا بِدُونٍ أَمْرهَاء لِأَنَهُ مَعْبَرٌ وَكمَا لا تَمَوَجَهُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْه يليم الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ لا يَكُونُ إلَبِْ 
قَبْضُ الْبَدَلِ وَبخلافٍ سَائِرٍ الديُونِ فَإِنَّ الأب لا بمْلِكُ قَبْضَهَا كُمَا في الْمُجْتَىى 
وَهَذَا كُلّهُ إذَا ف قَبَضَّ الْآَبْ الْمُسَمّى قَالَ في الظهيرة رَجُلْ تَرْوَجَ امْرَأةَ بِكْرًا بالِعَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَنّى 7 
وَدَفَعَ إلى أَبيهَا مَهْرَهَا ضَيْعَةَ فَلَما بَلَعَهَا الحَبَرْ قَالَتْ لا أَرْضَى با فَعَلَ الْأَبُ بُنْظَرْ إِنْكَانَ في بَلْدَةٍ 1 
يكْرِ التَعَارُفٌ بِدَفْع الصّيْعَة في الْمَهْرِ ل يجْرِ لِأَنَّ هذا شِرَاءً وَالْبْلُوعْ قَاطِعْ لِلولَايَةِ وإِنْ كانَ في بَلْدَةٍ 
جَرَى التَعَابُفٌ بذلك جَارَ؛ لِأَنَّ هذا قَبْضٌ لِلْمَهْرِ وَإِنْكَانَث الْيِنْتْ صَعْيرَةَ فأَخَدَ الْآَبْ مَكَانَ الْمَهْر 
ضَيْعَةَ لا تُسَاوِي لَه فَإِنْكانَ في بَلَدِ جَرَى التعَايْفٌ بذَلِكَ جَارَ وَإِلّا قلا اه. 
م 5 وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى وَفِيهًا أَنْضًا: وَلَبْسَ لِلَآَبِ قَبْضُ مَا وك هَبَهُ أَوْ أَهْدَاهُ هُ الرَّوْجُ للبَكْر الْبَالِعَةٍ 
قَبْلَ الول : حَقَ 0 قَبَضَهًا عير إِذْنَا كانَ روج الاسْيِرْدَادُ. اه. 
وَأَمًا قَبْضُ الصّغيرِ فلاب وَاَدٍ وَالْوَصِيَ دُونَ سَائِرِ لْأَوْلِيَاءٍ وَلَوْ ما فَلَوْ دَفَعَهُ ِل أَمَهَا فَإِنْ وَصِيَةَ 
رع وإ اث بغد وها بن أخليها ئه أو بنها وله أذ يزجع على الم إن أحذث يئة الي 


م 


ص 


ل ‏ ل للال صورت | 0 
وَالْقَاضِي كَالَآَبٍ إِلَا إِذَا ُقْتْء وَلَيْسَ 0 الْبَاِعَةِ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَبُْ وَالرَوْجُ في 
الدُحُولٍ فَالْقَوْلُ لِأَذَبٍ وَيَحِلِفْ عَلَى نَفْي الْعلّم إنْ 1 تغتر ف العأ ول ليل عل 1 ! 
يَدْخُلْ بمَاكُمَا في الذّخير: يرة وَإفْرَارُ الأب بِقَبْضٍ الصَّدَاقٍ عِنْدَ إِنْكارهًا وَعَدَمْ الْميَنَهِ ع لت 
وَقَْهُ تيبا َالِعَةَ وَإِلّا فَمَبُولُ وَإِفْرَارْه أنَهُ قَبَضَّهُ وَهِيَ صَعيرةٌ مَعَ ِنْكَارهَا وَعَدَمْ الْبََانِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِنْ 
كانت وَفْتَهُ بَالِعَةَ وَإِلَا فَمَفْبُولُ وَتَرْجَعْ عَلَى الزّوْجَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَيَنبَعَى الل ا لفل ع ل لير قر وَقَالَ الرَملِيُ سأي في شرح قَوْلِهِ وإ 
اسْتَأَدَتَهَا !1 تَقْلّا عَنْ الظَهيرية يه وَهَذَا كُلَهُ إِذَا 1 ؛ ل 0 
رَاضِيَةٌ بها تَفْعَلّهُ أت نخد قؤله إن أَفْوَامَك يَنْطْبُونَك أو رَوَجْني بمّنْ تار وَنْوْهُ فَهُوَ اسْينْدَان صَحِيحٌ 


اه. 


َبِهِ يُعْلم أنهُ في التَفُويض لا يُشْتَرَط الْعلّمُ بالرّْج وَمُقْمَصَاهُ أن الو ل قَالَ أنا راض با تَفعَلِينَ أو 


رَوَجِي نَفْسَك ممّنْ تََْارِينَ وَنْحْوْهُ أَنهُ يَكْفِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذْ قَدْ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا تَفْعَلُ مَا شَاءَتْ وَلِأَنَهُ 
مِنْ باب الْإسْفَاطٍ فيَصِحُ وَكَلَامُ الظَهيريّة كالصريح فيه. 


(قَوْلَهُ لا نُسَاوِي الْمَهْرَ) قَالَ الرّملِئُ قد بِه؛ لأَنّهَا لَوْ سَاوَنْهُ جَارَ لِأَنَهُ راغ الْأَبِ لِلابْنٍ ذل الْقيمَةٍ. 
(قَولهُ وَالْمَاضِي كالآب إِلَا إِذَا زُّتْ) قَالَ الرَمْلِنُ أَيْ بِالزفَافٍ إلى الرّؤْج تَنْقَطِعْ ولَايهُ الْقَاضِي عَنْ 
قيض الْمَهر وَاسْتَدادٍ الصّغيرة يخا غير من الي إن لمْحَقّ استََادِها إلى منزيجا وَمَْعهَا من 
لزج حَقٌّ يَذْهَعَ مهرَها إلى مَنْ لَهُ حَقُ فَبْضِهِ كما في جامِع الُْصُولينٍ وعَيِْ وَِذَا زقْتْ الْكبرة الْقَطَ 
الأَبْ عَنْ قَبْضٍ الْمَهْرِ وَِن كَانّثْ بِكرًا. (فَوْلْهُ وإَِا فَمَفْبُولٌ) أي وَإِنْ 1 تكن مَيَبَا مال افوا 
مَقْبُولٌ وَتَحْتَ هَدَا ثلاث صُوَرٍ: بأ كَانَث بِكْرًا بلِعَة قَالَ في الَْرَايّة أَقَرّ الأبُ بِقَنْضٍ الصَّدَاقٍ إِنْ 
بكرا صُدَّقَ وَإِنْ يم لااه. 

أؤ كائث وَقْتَهُ صَغِيرَةَ مُطْلًا قَفِي هَذِهِ الثَلاة يَقْبَلُ وَظَاهِرُ كلام الْبَرَازِئَة أَنَهُ لا يَفْبَلُ في انيب 
الصّغيرة 


)118/3( 


وَلَبْسَ لِلرّؤْج أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأب إِلّا إِذَا شَرَطَ بَرَاءَتَهُ مِنْ الصّدَاقٍِ وَفْتَ الْمَنْضِكَمَا في فَتْح الْقَدِير 
وَغَيِِْ وف الذّخِيرةٍ وَالحَكُمْ فِيمَا بَيْنَ كيل وَالْمَدِينٍ وَرَبَ الدَّيْنِ في مِغْلٍ هَدًا نَظِيرُ الحَكُم فِيمَا بَينَ 
الأب وَالْمَرةٍ وَالرّوْج. اه. 

َف الْمُحِيطٍ جل قَبَضَ مَفِرَ ايه من الرّج ثح ادع عَلَيِْ ار نيا إنْكائث الْمَزآةُ بكرا[ يُصَدّقَ 
إِلّا بين لِأنَ لَهُ حَقّ الْمَنْضٍِ وَلَيْسَ لَهُ حزق الك وَإِنْ كانت نيبا صُدِّقَ؛ لِأَنهُ لَيْسَ لَهُ حَق الْقَبْضٍ فَإِذًا 
قَبَضَ بِأَمْرِ الرّْجٍ كان أَمَانَةَ لِلرّْج عِنْدَهُ فَيُصّدَّقْ في رَدَ الْأَمَاَةِ عَلَيْهِ كَالْمُودَع إِذَا قَالَ رَدَدْتُ الْوَدِيعَة. 
اه. ْ ْ ْ 

وَفي الذَّخِيرَةٍ لِأَأّبٍ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ الرّوْج في مَهْرٍ البكر الْبَالِعَة كُمَا لَهُ أَنْ يَفبِضَهُ ولا يُشْتَرَطُ إِخضَارٌ 
الْمَرَة للاستَاءِ عِنْدَئا لاه لَِْرَ إن قَالَ الرَوج لِْقَاضِي: مز الأب فَلْمفيِض الْمَرَ من وَليِسَلَ 
لَْارِيَةَ إ» فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لَهُ: افبضن الْمَهْرَ وَاذْفَعْهَا إلَيْهِ فَإِنْ امْتتَعَ الأب مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى 
الرّؤْج دَفْعْهُ إِلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الآَبُ: لَيْسَتْ في مَنْزلي ولا أَغرفٌ مَكَاتهَا فَلَيْسَ عَلَى الرّْج دَفْعْهُ أَنِضّاء 


ين عام 


وَإِنْ قَالَ الأبُ: هي في مَنْزِلي وَإِعّا أَفِضُ الْمَهْرَ وَأَجَهَرُهَا به وَأُسَلَمُهَا إِلَيْهِ فَالْقَاضِي يَأْمْرْ الرّوْجَ 
بالدّفْع إلَيْه فإِنْ طَلّب الرَّْجُ كَفِيلًا بِالْمَهرِ فَالْقَاضِي يَأَمْرُ الب بكفيل بالْمَهْرِ َإذَا أَى بكفيل أَمَرَ 
الج بدَفع الَف إن سَلّم الت إِليْه بَرئ الْكفِيل وَإنْ عَجَرَ عَن ذَلِكَ توصل الروُ إلى َب 
بالْكفِيلٍ َبَعكَدِلُ النَظَرْ مِنْ الانَِيْنِ وَهَكَدَا كان يَقُولُ أَبُو يُوسْفَ أَوَلَا نّ رَجَعَ وَقَالَ: الْقَاضِي يَأَمْرْ 
الأب أن يَجْعَلَ الْمَْةَ مُهيَةَ لِلتّسْلِيم وَيحْضِرَها وَيَمْرُ الرْجَ بدَفْع الْمَهْرِ وَالَآَب بِعَسْلِيم الْبنتِ فَيَحُونُ 
َف الج الْمَهْرَ عند تَسْلِيها تَفْسَهَا إل الرّوج؛ لأنَ الَطر لا يَخصُل لِلرّوج بالْكفَالَة؛ لِأنّهُ لا يَصِل 
إِلّ الْمَآةِ ل َالَةَ بالْكَفَالَةِ وَإِعا النَظَرْ في ليم الْمَهْر بِعَصْرَّيًا. قَالَ الخَمافُ وَهَذَا أَحْسَّنْ الْفَوْليْنٍ 
اه وَف الخَاصّةٍ الْآَبْ إذَا جَعَلَ بَعْضَّ مَفْرِ الْبِنْتِ آجلَا وَالْبَعْضَ عَاجِلا وَوَهَبَ الْبَعْضَكُمَا هُوَ 
الْمَعْهُوكُ قَالَ: إن 1 تر البنث الميَةَ فَقَدْ ضّمِْت مِنْ مَالي أنْ أؤَدّيَ قَذْرَ لمبَةِ لا يَصِح هَذَا 
0 


(َوْلَهُ وَإِنْ اسْتأدَهَا الو فَسَكَقَتْ أؤ صَحِكث أؤ رَوْجهَا فَبَلَعَهَا حبر فَسَكَقت فَهْوَ إذْنَ) لقَؤْلهِ - 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْبِكْرُ تُسْتَأمَرْ في نَفْسِهَا فَإِنْ سَكْنَتْ فََدْ رَضِيَتْ» وَلِأَنَّ حَيْئِيّة الرَضًا فيه 
َاجِحَةٌ؛ لأنَهَا تشقخي عَن إِطْهَارٍ الَغْبَةٍ لا عَنْ الود وَالضّحِكُ أَدلَّ عَلَى الرَضًا من السّكوت. 
وَالْأَصْلٌ أن سُكُوتَ لبر لِلاسْيثْمَارٍ وَكالَة وَللَعَقْدِ إِجَارَةٌكُمَا ذكرَهُ الْإسِْيجَايُ فَالْإِذْنُ في عِبَارَةٍ 
الْمُخْمَصّرٍ مُشْكَرَكٌ بَيْنَ الْوكالَة وَالجَارَةِ قَفِي الْمَسْأَلَةِ الأول تَؤكِيلٌ ٍِ الكَانِيّة إِجَارَةُ ويَتَفَوَعُ عَلَى كَوْنِهِ 
تؤكيلا أن الي لَو اسْتَأَنَهَا في رَجْلٍ مُعَيّنِ فَقَالَتْ يَصلْحْ أؤ سَكَنَثْ م نه لَمَا خَرَجَ قَالَتْ لا أَرْضَى 19 
يَعْلَمْ الوح بِعَدَم رِضَامَا فَرَوَجَهَا فَهُوَ صَّحِيحٌ كُمَا في الظَهيريّة؛ لِأَنَّ الوكيل لا يَنْعَزلُ حَقٌّ يَعْلَمَ ولَيْس 
السكُوث إِذْنَا حَقِيقِيًا لِمَا في الَْاِيّةِ مِنْ الْأَيانٍ إِذَا حَلَفَتْ أَنْ لا تأَذَنَ في تَزُوِيجَهَا فَسَكْتَتْ عِنْدَ 
الاسْتثْمَارٍ لا تحَنَتُْ اه. 

وَالْمُرَادُ لوي مَنْ لَهُ ولَايَةُ اْتخبّاب؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الْبَالِعَةِ الْعَاقلَةِ فَيفِيدُ أَنّهُ لَيْسَ َا وَل 0 منة؛ 
لِأَنَهُ جيتئذٍ أ لَهُ الولايةُ الْمَذْكُورَةُ فَلَّوْ اسْتَأدَنَهَا مِنْ غَيرِهِ أَقْرَب مِنْهُ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُهَا إِذَّْ وَلَا بُدَ 

التْطْقٍ؛ لِأَنَّ الْأَْعَدَ مَعَ الْأَفْرَبٍ كَالأَجْتيَ كما ذَكرَهُ الإسْبِيجَايُ وَهَذِهِ الدكْمَةِ عَبّرَ الول دُونَ قريب 
وَدَخَلَ تَحْتَ الْوَليْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَه ولَاية الامْتخبّاب في نِكَاجِهًا وَلِذَا قَالَ في الَْانية وَالْقَاضِي عِنْدَ 
الَْوْلياءِ بمنْلَةٍ الول في ذَلِكَ. اه. 

فَيكْفِي سُكُونُهَا وَدَحَلَ أَيْضًا الْمَوْلَ في نكاح الْمُعْمَقَةِ إذَا انث بِكْرًا بَالِعَةَكُمَا في الْقنْيَة وَلَوْ رَوَجَهَا 
وَلَِّانٍ مُمَسَاوِيَانٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُْلٍ فأَجَارَتْهُمَا مَعَا بَطََا لِعَدَم الْأَولَوبّة وَِنْ سَكْمَتْ بَقيا 
مَْقُوَيْنٍ حَئّ جر أحَدَهُمَا بالْقَلٍ أو بالْفِغْلٍ وَهْوَ ظَاهِرُ الجوَابِ كما في الَْدَائْع وَحَكُمْ رَسُولٍ الْوَِي 


كَالْوَيَ؛ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَيَكْفِي سُكُوتُهَا وَاخْتَارَُ أَكَْرُ الْمتأَجْرِينَ كُمَا في الذَّخِيرَة وَالْمُرَادُ بالسكُوتٍ 
مَاكَانَ 

[منحة الخالق] 

قله الْمََارَ عَلَى الْبَكارَة وَالتيُوبَة. 

قَالَ الرَملِنُ وَفِ جَامع الْمُصُولَينِ وَالَقٌ أَنْ يَجْعَلَ الصَّعَرَ مَدَارَ 0 اه. 

َالْأعَْرُ على إدَارةٍ الحَكُم عَلَى الْبَكازةٍ وَالُيُوبَةِ لا في الكَيَبٍ الصّغيرة قن الحكُمَ فيا كالصّغيرة 
الْبَكْرٍ وَقَدَ نَقَلَهُ في جَامِع الْمُصُولَينٍ عَنْ فْتَاوَى رَشِيدٍ الدِينٍ وَعَنْ 0 وَالْقََاوَى, وَتَقَلَهُ هُنَا عَنْ 
الذَّخيرَةٍ فَإنَّ تَقِيِيدَهُ 5 الْبَلِعَة يفِيدُ أَنَّ الِْكْرَ الْبَلِعَهَ لآب ولايَةُ فَبْضٍ صَدَاقَهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ 
في صَذْرٍ الْمَقُولةِ ومِْلهُ في الَْرَِِ ومع الْفََوَى وَالظَهيريَ» وَأَعْلَبٍ كُتب الْفََاوَى فَليكُنْ اْمعَوَلَ 
َي وَهَذَا كُلهُ إن 1 تَنْهَهُ عَن الْمَبْضِء أما إذا أَنْهَه قلا يك ولا يبرا الرّؤ مه صَرّحَ بِذَلِكَ كير 
منْ عُلَمَائِنا فَاغْلَمْ ذَلِكَ اه. 

؛ وَقَذْ مر الَصْرِيحُ بِهِ من الْمُوْلْفٍ أَيِضًا. (قَوْلَهُ وَفِ الذّخيرةٍ أب الْمُخَاصَمَةُ صَمَةُ إ) قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ 
عير وكالَةِ مِنْهَا كما في الْمُضْمَرَاتِ وَف تجْمَع الْقََاوَى رَجْلْ تَرْوْجَ امْرَة بكرا وَدَهَعَ الْمَهْرَ إلى 
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عَنْ اخْتِيَارٍ لِمَا في الْحَانة نِيّةِ لَوْ أَحَدَّهَا الْعُطّامنْ أَوْ الشعال حِينَ أَخْبَرَتْ فَلَما ذَهَبَ الْعُطّانْ أو الشعال 
قَانَتْ لا أَرْضَى صّحَّ ءَ يَدُمَاء وَكَذَا لَوْ أَخَذَّ فَمَهَا ترك فَقَالَثْ لا أَرْضَّى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ السُّكُوت كَانَ 
عَنْ اضْْطِرَارِء وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ عَالِمَةَ بحَُكْمِهِ أ جَاهِلَةَ وَشمْلَ مَا ذا اسْتأَدَتَهَا لِنَفْسِهِ لِمَا في 
لْجَامِع لَو اسْتَأَدَنَ بِنْتَ عَم لِنَفْسِهِ وَهِي بِكْرٌ بَالِعَةٌ فَسَكْنَتْ فَرَوَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ جَارَ لِأَنَهُ صَارَ 
وكيلا بِسْكُوقَا اه. 

وََيَدَ بِالسّكُوت؛ لِأَنَهَا لَو رَدَنْهُ ازَْدَ وَفَوْهًا لا ريد الرَّوْجَ أو لا أَرِيدُ فُلَان سَوَاءْ في أَنَهُ وَدٌ سَوَاءْ كَانَ 
َبْلَ التّزويج أو بَعدهُ وَهوَ الْمُحْمَارُكُمَا في الذّخبرَة وَل قَالَثْ بَغْدَ الاسْتثمَارٍ: غَيْرْه أؤلى منه فَلَيْسَ 
بإذنِوَهُوَ إِجَارَةٌ بعد الْعَفَدِء كما فِها أَنضًا. وَفَرَقُوا بَِئَهُمَا أنه يَْعَولُ الْإذنَ وَعَدَمَهُ فَقَبْلَ التبكاح ‏ 
َكُنْ التكاخ فلا يور بالشّكِ وَبَعدَ التكاح كان فلا يبْطُل بالشٍَّ كذًا في الظُهيريَة وهو مشكل؛ لِأَنَهُ 
لا يكُونٌ نكاحا إلا بَْدَ الصّحَة وَهُوَ بَعدَ الإذنٍ فَالطَاهِرُ أَنّهُ يْسَ بإذْنِء فيهما وَقَوًْا " ذَلِكَ إِلَيِكِ " 


ِذْنّ مُطْلَهَا بخلافٍ فَوِهَا أنت أَعْلّمُ أ أَنْت بِالْمَصْلَحَةٍ أَخْبَرُ وَبالْأَحْسَن أَعْلَمُ كُمَا في فَتْح الْقَدِير 
َهوَ سُكُوتُ هنا فيَكُونُ إجَاَةٌ فلو قَالَثْ الحَد لَه الحتزت تفي أَوْ قَالَتْ هُوَ دبع لا ريده فهَذَا 
كَلَامٌ وَاجِدٌ فَكَانَ رَذَّاء ذا في الظّهبريّة 

وَأَطْلَقَ في الضّحِكٍ فَشَمِلَ النبَسُمَ وَهُوَ الصّحِيحْ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ ولا يَرْدُ علَيْهِ مَاإذَا ضّحِكُتْ 
هته إن ل يُون دنا علي الى وَصَحِك الاساء لا يَخَى على من يَخطرة؛ لِأنّ المنّجكَ 
إِنّا عل إِذَنَ لِدَلَالَهِ عَلَى الرّضًا فَإِذَا 1 يَدُلَ عَلَى الرَضًا 1 يَكُنْ إِذْنَاء وَأَطْلّقَ في الِاسْببْدَانِ فَانْصَرَفَ 
إلى الْكَامِلٍ وَهُوَ بأَنْ يُسَيَِيَ طَا الرّْجَ عَلَى وَجْدِ يَمَعْ هَا به الْمعْرَِةُ وَيْسَمِيَ هَا الْمَهْرَ أمَا الْأَوَلْ قلا 
د منْهُ لِمَظهرَ رَعْبَعُهَا فيه من رَغْيَتهَا عَنْهُ فَلَوْ قَالَ أَرَوِجْك مِنْ رَجُلٍ فَسَكَْتْ لا يَكُونُ إِذْنا فَلَوْ سَتَى 
ُلَان أو فُلَانّ فَسَكََتْ فَلَهُ أَنْ يُرَوْجَهَا مِنْ أَبهِمَا شَاءَ وكذًا لَوْ سَنّى حْمَاعَةَ تجِْلًا َإِنْ كَانُوا يخْصّوْنَ 
فَهُوَ رضًا نَحْوْ مِنْ جيراني أَوْ بَني عَبّي وَهُمْ كَذَّلِكَ وَإِنْ كانوا لا يِحْصّوْنَ نَحْوْ من بَني تيم فَلَيْسَ برضًا 
كما في الْمُحِيطِ وَهَذًا كُلّهُ إذَا 4 تُمَوَضْ لْأمْرَ إلَيْهِ آَمّا إِذَا قَالَتْ أَنا رَاضِيَةٌ با تَفْعَلّهُ أنت بَعْدَ قَوْلِهِ 
وَإِنْ أَفْوَامَا يَخْطْبُونَك أَْ رَوَجْني يمن تََْارُهُ وَكَْوهُ فَهُوَ اسْتَنْدَانُ صّحِيحٌ كما في الظَهيريَة وَلَيْسَ لَهُ بدا 
الْمَقَالَةِ أنْ يرَوَجَهَا مِنْ رَجْلٍ رَدَتْ نكاحة أَوَلَا؛ لَِنّ الْمرَادَ مدا الْعْمُوم غَيْرُْ كَالتَؤكِيلٍ يتَزُويج امْرَأةٍ 
لَيْسَ لِلْوكِيلٍ أَنْ يُرَوَجَهُ مُطَلَْمَهُ إذَا كانَ الرَّوْجُ قَدْ سَكا مِنْهَا لِلوكِيلٍ وَأَعْلَمَهُ بطّلاقِها كُمَا في الظّهيرئة. 
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وَأمًا لان فَفِيهِ ثلائةُ أَقوَالٍ مُصّحَحَةٍ: قبل لا يُشْعَرَط ذِكْرُ الْمَهْرِ في الاسْندَانِ؛ لِأَنَ للتِكَاح صِحَةَ 
دونه َصحَحَهُ في الِْدَاةِ وَقِيل يشرط وكْره؛ أن بها تخي باخلاف الصّدَاقٍ في اَل 
َالْكثْرَةٍ وَهُوَ قَوْلَ الْمُتَأخَرِينَ من مَشَايجِتَاكمًا في الدَخِيرَةٍ َف فَنْح الْقَدِيرٍ أَنَهُ الْأوؤجه وتفرع عَلَيْهِ أنه 
و يَدكُْ الْمَهرَ لا قَالُوا إن وَهَبَهَا مِنْ وجل تَقَدَ نكاحة؛ لِأَنّهَا رضِيَثْ ييكاح لا تَسْمِية فيه وَالكاحُ 
بلَفْظِ الي يُوجبُ مَفْرَ الْمِذْلٍ وَإِنْ رَوَجَهَا بمَهْرٍ مُسَمَّى لا يَنْعَقِدُ نكاخ الْوَيَ؛ َِنّهَا ما َضِِيَتْ يِعَسْوِيَة 
الاشْيزاطٍ أن لا َصح ايفان إذ 1 يكز فلم يصع 

[منحة الخالق] 

لآب بَرِيء وَلَيْسَ لآب أن يأحْدَ الرّوْج بالمفر إلا يوكالَةٍ منْهَا اه. فَهُوَ محال لِمَا هنا تَأملْ. 


(قَوْلَهُ جَارّ؛ لِأَنّهُ صَارَ وكبلًا بِسُكُوينا) أَمّا لو رَوَجَها لِنَفِْه فَبَلَعَهَا الخبَرُ فَسَكَتْ فَإنَهُ لا جور كما 
سَْقٍ بَعْدَ وَرَقَةِ. (فَوْلَهُ كما فِيهَا أَنْضًا) الصّمِيرُ رَاجِعٌ إلى الذخيرة ثم إِنَّ ذِكْرَ فَوْلِهِ وَهرُوا بَيْئهُمَا إلى 


َوْلِهِكدًا في الطَهيربة عقب قَوَلِهُمَا يها أنْصًا ثم ِعمَابهُبَوْلهِ وَحُوَ مُشْكِلَ إحكمَا في هَل التْْحةٍ 
خسن ينا في عَامَةِ اسمخ حَْتُ ذكر فِبها َل قولِهِ كما بها نضا ورد بالسْكُوتٍ إلى قؤلِه كذا في 
الظهيريّة ث فَوْلُهُ وََوْكًا ذَلِكَ َي كراد ماق مح َقَدِبرٍ ثم فَوْلَهُ وَهَرَقُوا بَيِتَهُمَا م فَوْلهُ وَهُوَ 
مُشْكلك. (قَوْلَهُ وَقَوِكًا ذَلِكَ إِلَيِك إِذْنّ) ؛ لِأَنَهُ إِعَا لكر نوكيل يخلافٍ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنّهُ قَد يُلْكَرْ 
َِغِيضٍ بِعَدَم الْمَصْلَحَةٍ فيه كدَا في الْمَفْح. (قوْلَهُ وَهُوَ مُسْكِل؛ لِأنّهُ لا يكُونُ يكَاحًا خ) أَضْل 
الِشْكَالٍ لِصَاحجِبٍ الفح ا اع عه في الرّمِْ بمَوْلِهِ: وَيجَابْ بِأنَّ الْعَقْدَ إذا وَفَعَ وَوَرَدَ بَعْدَهُ مَا 
يكْتَمِلْ كَوْنَهُ تَقْريرًا لَهُ وكوْنَهُ رَدَا َرَجَحَ بِوْفُوعِهِ اخْبِمَالَ التَفْرِيرِ وَإِذَا وَرَدَ قَبْلَهُ مَا يَْتَمِلْ الإِذْنَ وَعَدَمَهُ 
تَرَجَحَ الّدُ ِعَدَم وُقُوعِهِ فَيَمْتَعْ من إِيمَاعِهِ لِعَدَم كف لإذْنِ فيه. 

(قَوْلَهُ قَانُوا إِنْ وَهَبَهَا مِنْ رَجْلِ) قَالَ في الْمفْح يعني فَوْضَهَا اه وَعَرَا الْمَسْألَ إلى المَِيسٍ مُعَلَلة أنه 
ذا وَهبَهَا فَتَمَامُ الْعَقْدِ بالرّؤج وَالْمَرْهُ عَالِمَةُ به وَِذَا مع مَهرًا فَتَمَامَهُ به أَيْضاء ثم قَالَ وَهوَ فَرْعْ 
اشْترَاطٍ النَّسْمِيَةِ في كَوْنٍ التكُوت الرّضًا وَيحَبْ كَوْنُ الجَوَابٍ في الْمَسْألَةٍ الأول مُقَيدَا بمَا إذَا عَلِمَتْ 
بِالتَفْويضٍ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ الآخَرِ قَالَ في التَهْرِ وه انْدَقَعَ إشْكَالُ الْبَخرٍ. (قَوْلَهُ وَهْوَ مُشكل؛ لِأَنَ 
مُفْمصَى الاشتراطٍ !2) قَالَ في الرَّمْزِ وَامجْوَابُ أَنَّ الَذِي رَضِيَتْ به 1 يُوجَدْ وَمَا وُجدَ إِنْ 1 تَرْضَ به أو 
لا ِإجَازه كافية في تَقَاذِهِ 
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(فَوْكُمْ إِنَّهَا رَضِيَتْ ينكاح لا تَسْمِيَةَ فيه فَسْكُوتُهَا نا هُوَ لِعِلْمِهَا بِعَدَم صِحَةٍ الِإسْينْدَانِ وَقِيلَ إِنْ 
كانَ الْمُرَوِجُ أب أو جَدًا ل يُشْتَرَط ذِكْرُ الْمَهْرِ عِنْدَ الاسَْنْدَانِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهًُا يُشْتَرَطُ وَصَحَحَهُ في 
الكافي وَالْمِغرَاج وَكَأنَهُ سَهْوْ وَقَعَ من قَائلِهِ؛ لِأَنَّ التَفْرقَة بيْنَ الأب وَاَدّ وََيْنَ خَيْرهمَا إِثا هُوَ في تزويج 
الصّغِيرةِ كم ابر وَالْكلَامُ عا هُوَ في الكبيرة الي وجب مُشَاوَرئُها وَالَبْ في ذَلِكَ كَالأَجتي لا 
يَفْعَلٌ شَيْئَا إِلّا برِضَاهَا فَقَدْ الف التَرْجِيحٌ فِيهًا وَالْمَذْمَبْ الْأَوَلْكَمَا في الذّخِيرةٍ أَنَّ إِشَارَةَ كُتْبِ 
محمد تَدُلُ عَلَيْهِ وَكَ يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ الْبْكَاءَ للاختلاف فيه 

وَالصّحِيحٌ الْمُخْتَارُ لِلْمَنْوَى أَنّهَا إِنْ بكث بلا صَّوْتٍ فَهْوَ إِذْنْ؛ لِأَنَهُ خَزْنٌ عَلَى مُقَاوَمَةِ أَهْلِهَا وَإِنْكَانَ 
بِصّوْتٍ فَلَيْسَ بِإِذْنِ؛ٍ ِأَنَهُ دَلِيل السَّخَطٍ وَالْكْرَاهَةٍ غَالِئًا لَكِنْ في لْمِغْرَاجٍ الْبْكَاكُ وَإِنْ كَانَ دَلِيلَ 
السَحَطٍ لكِنّه لَْسَ بِرَدِ حَقّ لَوْ رَضِيّتْ بَعْدَهُ يَنْقُذُ الْعَفْدُ وَلَو قَالَثْ لا أضّى ثم رَضِيثْ بَعْدَهُ لا يَصِحْ 
التَكاحُ اه. 


وََذَا تَبَيّنَ أن فَوْلَ الْوقَايَةِ وَالْبْكَاءُْ بلا صّوْتٍ إِذْنْ وَمَعَهُ رَدُ لَيِسَ بصّحيح إِلَا أَنْ يُؤَوَلَ أَنَّ مَعْنَاهُ وَمَعَهُ 
يس بذ لِأنَهُ ليل السَحَطٍ وَفي فَمْح الْقَدِيرٍ وَالْمُعَوَل عَلَيِْ يبَر قَرَائن الْأحوَالٍ في الُْكاء 
وَالْمّحِكِ فَإنْ تَعَارَضَتْ أؤ أَشْكَلَ أختيط اه. 

وَقَدَمَ الْمُصََفْ مَسْأَلَة الاسْتِمْدَانِ قَبْلَ الْعَقْدِ؛ٍ لِأَنَهُ السْنَهُ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَالسْنَةُ أَنْ يَسْتَأَمِرَ البكر 
وَليّهَا قَبْلَ التكاح بأَنْ يَقُولَ إِنَّ فلانا يَخْطبك أَؤ يَذْكُرْكَ فَسَكَت وَإِنْ رَوَجَهَا بعبْرٍ امْتثْمَارٍ فَفَدْ أخطاً 
السُنَةَ وَتَوَقّفَ عَلَى رضَاهًا. اه. 

وَهُوَ تَحْمَلُ النَهِي في حَدِيثٍ مُسْلِم «لا تنكخ الْأَيمّ حَىٌّ تُسْتَأْمَرَ ولا ُنكخ الْبِكْرُ حٌَّ تُسْتَأَدَنَ قَالُوا: 
َا وَسُولَ الله وكيِفَ إِذْنْهَاء قَالَ أَنْ تسكت» فَهُوَ لِبَيَانِ السّنَةِ للاتقاقٍ عَلَى أَنَهَا لَوْ صرحت بالرّضًا 
َغد الَْفْدٍ نُطنًا وإِنَهُ جور وَأَرَادَ بُُوِهَا البرَ: عِلْمَهَا بالتكاح فَدَحَلَ فيه ما لو رَوَّجَهَا الويُ وَهِي 
حَاضِرَة فَسَكْمَتْ فَانّهُ إِجَارَةُ عَلَى الصّجيح وَعِلْمُهَا به يون بِإِخْبَارٍ وَلِيََا أؤ رَسُولِهِ مُطْلَقَا أؤ فُضُولَ 
عَذلٍ أؤ اَن ورين عِنْد أي حَديقة ولا يَْفِي إِخْبَاز وَاحِدٍ غَيْر عَذْلِ وها تَطَائِرُ سَتَأقٍ في كتاب ' 


وَلَا بد في التْليغ مِن تَسْمِيّةِ الرّْج كا عَلَى وَجْدِ تَقَعْ به الْمَعْرفَةُ كَا كُمَا قَدَمَْاهُ في الِاسْنْدَانِء وَأَمَا 
تَسميةُ المفر فَعلَى اللاف الْمْعَقَدِم وفرع في امن علَى عَدَم الاشيراط أَنَهُ إن عا يشرط أن 
يَحُونَ وَافِرَا وَهُوَ مَهْرُ الْمِْلٍِ حَىّ لا يَكُونَ السُّكُوث رضًا بدُونه, وَاخْملِفَ فِيمَا إذَا رَوَجَهَا غَيْرَكُفْءٍ 
َبَلََهَا فَسَكْمَتْء فَفَالَا لا يكونُ رضّاء وَقِبِلَ في فَوْلٍ أَبي حَنِيمَةَ يكُونٌ رضًا إِنْ كان الْمُرَوِجُ أَبا أؤ جَدًا 
وَِنْ كان عَيْرَهْمَا فَلَاكمَا في الَائِيّة أَخدًا من مَسْأَلَةِ الصّغيرَة الْمرَوجَةِ من غَيْرٍكُفْءٍ وآ يَذْكْرْ الْمُصَبَفُْ 
مَا إِذَا ضَّحِكت بَعْدَ بُلُوغِهَا الحبَرَ مَعَ أَنَهُ كَضَحِكِهَا عِنْدَ الِاسْبنْدَانٍ ا كما في غَايَةِ الْبََانِ اكْتفَاءً 
بكرو أَوَلا 

وَلوْ قَالَ الْمُصَيْفُ وَلَوْ اسْتََدََهَا الوَيُ أؤ رَوَجَهَا فَعَلِمَتْ به فُسَكْمَتْ أؤ صَّحِكث فَهُوَ إِذْن لكَانَ 
أوْلَ وَالْبْكَاءُ عِنْدَ التّزويج كَهُوَ عِنْدَ الاسْنْدَانٍ وَأَطْلَقَ سُكُوتَهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا الحبَرَ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
اسْتَأَذَنَهَا في مُعَينٍ فَرَدتْ ‏ رَوّجَهَا منْهُ فَسَكْمَتْ فَإنّهُ إِجَارَةٌ عَلَى الصّجيح بخلافٍ مَا لَوْ بَلَعَهَا الْعَفْدُ 
َرَدثْء م قَالَثْ رَضِيت حَيْتُ لا يمور لِأَنَ اعفد بَطَلَ بالرَد وَلِذَا اسمَحْسَئُوا التَجدِيد عِنْدَ الزَافٍِ 
فِيما إِذَا رَوَجَ قَبْلَ الاسَْنْدَانِ إِذْ غَالِب حَايِنَ إظْهَارُ التَفْرَةِ عِنْدَ فَجْأَةٍ السمَاع وَفي فَتْح الْقَدِيٍ 
الوه عَدَمْ المَِحةٍء أن لِك الود الصّريح لا يَنْلُ عَنْ تصعِيفٍ كَؤنٍ ذَلِكَ الشكُوت وَلالَة ارا 
وَلَو كَانَتْ قَالَتْ فد كُنت قُلْتُ: لا أَريده و رذ عَلَى هَدًا لا يَجُورُ النَكَاحُ لِلإِخبَارٍ بأَنَهَا على 


امْتَتَاعِهًا. اه 


وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ بالسّكوت عِنْدَ بُلُوغ ابر إلى أَنَهُ و مَكَُنْهُ مِنْ نَفْسِهَا أو صَالبَنهُ بالْمَهْرِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ نس بصّحيح) فِيه نَظَرُ إن كلام الْمِغْرَاج لَيْس بأَفوَى من كلام الْوقَابَةِ فَإِنَّهَا من الْمُُونِ 
المغتبرة مهلها في الى ولاح على أنه في المغراج تقل أَِضا عن الْمَنسْوطٍ ما قَّة: 
وَف الْمَنْسُوطٍ قَالَ بَعْض الْمُتأَخَرِينَ هذا ِذَاكَانَ لِبْكَائَهًا صُوْتُ كَالْويْل؛ وَأمّا إذَا خَرَجَ الدّمْعُ مِنْ غَيْرِ 
صَوْتٍ لا يَكُونُ رَدَا؛ لِأَنَّهَا تَْرَن عَلَى مُفَارَقةٍبَيْتِ أَبويهَا وعَلَْهِ الَفَى» وَإِنَا يَكُونْ ذَلِكَ عِنْدَ 
الْإجَارَّةِ اه. 

فَقَولَهُ هَدَا إِذَا كانَ لِبِكَائِهَا صَوْتْ أَيْ كوْنُه رَدَا بدَليلٍ تقال ويل عَلَيْهِ أن أَصْلَ الحلّافٍ في أَنَّ 
الْبْكَاءَ رَدٌ أو لا لِقَوْلِ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجَامِع الصّغيرٍ: وَإِنْ بَكْتْ كَانَ رَدّا في إخدى الرُوَايََينٍ 
عَنْ أَبي يُوسْفَ وَعَنْهُ في رِوَايَةِ يَكُونُ رضًا قَالُوا إن كان الْبْكَاءْ عَنْ صَوْتِ وَوَيْلٍ لا يَكُونُ رضًا وَإِنْ كان 
عَنْ سُكُوتِ فَهُوَ رِضًا اله. 

فَقَوْلَهُ قَالُوا إل تَؤفِيِقٌ بَيْنَ الرَوايََيْنِ فَعْلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ لا يَكُونُ رضًا مَعْنَاهُ يَكُونُ رَدًا وَآللَهُ أَعْلَمْ وَف 
الاختيارٍ وَل بَكَتْ فيه رِوَايََانٍ وَالْمُخمَارُ إِنْكانَ بِعَبْرٍ صَوْتٍِ فَهُوَ رضًا وَف الذّخرَةٍ بَعْدَ حكايَة 
الروَاَكينٍ وَبَعْضُهُمْ فَالُوا إن كَانَ الْبْكَاءُ مَعَ الصّيّاح وَالصَّوْتٍ فَهُوَ رَدٌ وَإِنْكَانَ مَعَ السَّكُوتٍ فَهُوَ 
رضًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَعَلَيْهِ المَنْوَى. اه. 


(قَوْلهُ وف فنْح لْقَدِي وَالأَوْجَهُ عَدَمْ الصّحَة) مُفَابِلَ فَوْلِه فَِنَهُ إجَارَةٌ عَلَى الصّجيح تأَمّلْ. 
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وَالنَمَقَةٍ يَكُونُ رضاء لِأَنَّ الدَلَالََ تعْمَلْ عَمَلَ الصّريح كَذَا في غَايَةِ الْمَيَانِ وَقَيّدَ بِمَوْلِهِ أو رَوَجَهَاٍ لِأَنَّ 
لوي لو تَرَوجَهَا كاي العم إذَا توج بنت عَمَه لكر البالقة بير يا بها الحيْرُ سكت لا 
يَكُونُ رض لِأَنَ ابن العم كان أصيلًا في نَفْسِهِ فُصُْولِيًا في جانِب الْمَة فلَمْ يتم الْعفدُ في فَوْلِ أبي 
حَبِيفَةَ وَتْحَمَدٍ فلا يَعْمَلُ الرَضًا وَلَوْ اسْتَأمَرَها في التّزويج من نَفْسِهِ فَسَكتَت ثم رَوَجَهَا من نَفْسِهِ جَارَ 
إِجْمَاعَا كا في الاي وََطْلَقَ في الْبكْر فَشَمِلَ مَا إِذَا كائث تَرَوّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَطَلَْتْ قَبْلَ زوَالِ 
البكَارَةِ وَلِدَا قَالَ في الظَهيريّة وَِذَا قَرَقَ الْقَاضِي بَْنَ امْرأة الْعَِينِ وَبَْنَ الْعِنِينِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدّهُ 


وَُرَوَجُ كُمَا تُرَوَجُ الْأَْكَارُ نَصّ عَلَيْهِ في الْأَصْلٍ وَسَمِلَ مَا إذَا خَاصّمَتْ الْأَرْوَاجَ في الْمَهْر وَفِيهِ خآلافٌ 
قَالَ في الظَهيريّة وَالِْكْرُ إِذَا خَاصّمَتْ الْأَرْوَاجٍ في الْمَهْرٍ قيل لا تُسْمَنْطَق» وَقِيلَ تُسْعَنْطَق؛ لِأَنَّ عِلَه 
وَضْع التُطْقٍ الَاءُ وَالخَيَاءُ رَائْلَ عَنْهَا له. 

وَيَنْبَغِي تَرْجِيخ الأول لأنَّ الْعبْرَةَ في الْمَنْصُوص عَلَيْهلِعَْنِ ال لا لِمَغْنَاهُ وَهِي بِكرٌ فَيُكْتَقَى 
بِسْكُوتَا وَإِنْ 1 يَكُنْ عِنْدَهَا حَيَاءٌ كَأَبْكَارٍ رَمَاننا فَإِنَّ الْعَالِب فِيهنَ عَدَمْ اليَاءِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بأَنَهَا 
عِلَةٌ مَنْصُوص عَلَيْهَا لا مُسْتَدْبطَةٌ وَالْمَنَصُوصُ عَلَيْهَا يَعَعلّقْ الحَكُمْ يا وُجُودًا وَعَدَمَا كالطَوَافٍ في امير 
وَلِذَّا كَانَ سُؤُْ اير الَْحَشِيّة تجَسًا لِفَفْدٍ الطََّافٍِ كما عُرفَ في الْأُصُولٍ وا بد أَنْ يَكُونَ سْكُوتهَا بَعدَ 
ُلُوغهَا الحبَرَ في حَيّاةٍ الرّؤج وَإِلَّا فَلَيْسَ بإِجَارَة؛ لِأنّ شَرْطَهَا قِيَامُ الَْفْدِ وَقَدْ بَطَلَ بمَْته كُمَا في 
الَْاوَى» وَدَكرَ في الاي جل روج ابه الَْاَِة و يعَْمْ الرّضًا وَالوَدٌ حَقٌ مات رَوْجهاء فَقَالَثْ وَرلعُهُ 
إِنَّهَا زوجت بِعَبْرٍ أَمْرهَا وَل تَعْلَمْ بالكاح وَل تَرْضَ فَلَا ميراث ا قَالَتْ هي رُوٌجَن أبي بِأَمرِي كَانَ 
الْمَوْلَ فَوْهَا وَهَا الْمِيراتُ وَعَلَيْهَا الْعدَةُ وَِنْ قَالَتْ رَوْجَن أب بِعَبْرٍ أَمرِي فَبَلَعَني الحبِرُ فَرَضِيتُ قلا 
مَهْرَ هَا ولا مِيرات؛ لِأَنّهَا أَقَرَتْ أن الْعَقْدَ وَفَعَ غَيْرَ تام فَإذَا اذَعَتْ التَقَادَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يُقْبَلُ قَوْهًا 
لِمَكَانِ التّهْمَةِ. اه. 

وَأشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّ السُكُوت إِذْ دَلَّ عَلَى الرْضًا فَإنَهُ يَقُومُ مَقَامَالقَول وَقَدْ ذَكَرُوا مسَائِلَ أقِيم 
فِبهَا السّكُوث مَقَامَ التصريح الأول: سُكُوث الِْكْرِ عِنْدَ الاسْيَثْمَارِ الثَنيَُ: سْكُوتهَا عِنْدَ بُلْوغَِا 
الخَبَرَ الثَالِئَةُ: سُكُوتُهَا ِنْدَ فض الأب أَؤ الجَدَ الْمَهْرَكذًا قَالُوا وَلَا يَْبَغِي إِذْخَالُهُ فِيمَا َحْنُ فيه؛ 

أن لَه أن يَفيِضَ الْمَهْرَ في عَيَِهَا حَئّ لَوْ رَدتْ عِنْدَ بُلُوغِهَا الحبرَ بِقَيْضِهِ لا تْلِكُ ذَلِكَء نَعَمْ هَا تفي 
عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضٍ كُمَا فَدَمْنَاهُ الَابِعَةُ: سْكُوثُ الْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضٍ الْمَؤْهُوب لَهُ أو الْمُنَصّدّقِ عَلَيْه 
لعن بحَضرَتِه, الَامِسَةُ: في الَْيْع وَل فَاسِدًا إذَا قَبَصّهُ الْمُشْترِي بمَرَْى من الْبَائْع فَسَكتَ صَحّ 
وَسَقَط حَقُ الَبْس بِالثَّمَنِ السَادِسَةُ: إذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ بععَضْرَةٍ مَؤْلَاهُ فَسَكَتَ كان إِذْنّ في غَيْرٍ الْأَوَلِ 
السَابعَةُ: الصّيمٌ إذا اشْتَرَى أَوْ باع بَزأى مِن وَلِيّهِ فُسَكتَ فَهُوَ إِذْنْ لَه التَامِبَهُ: الْمُشْترِي بِالخيَارٍ إذَا 
زأى الْعَبْدَ يبِيعُ وَيَشَْرِي فَسَكُت سَقَطَ خِيَّارهُ التَاسِعَةُ: سَيّدُ الْعبْدِ الْمَأسُورٍ إِذَا رَآهُ يُبَاعٌ فَسَكَتَ بَطَلَ 
حك في أَخْذِهٍ بِالْقِيمَة الْعَاشِرَةُ: إِذَا سَكْتَ الْأبُ وَل يَنْفٍ الْوَلَدُ مُدَةَ التَهئَةِ لَرمَهُ فلا يَنْبَغِي بَعْدُ 
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: السكُوث عَقِيب شَقّ رَجْلِ رِقَهُ حَنٌ سَالَ مَا فيه لا يَضْمَنْ الشّاقٌ ما سَالَ الثَانيَة 
لَه عَسَرَ الشكوث عقيب قَوْلٍ رَجُلٍ وَاضع غَيْرَه عَلَى أَنْ يُظهرا بيع تَلْجة م قَالَ بَدا لي جَغلة 
َبْعَا نافِذًا بجَسْمَع مِنْ الآخرٍ م عَقَدَا كَانَ دا الرَابِعَةَ عَشَرّ: يَصِيرُ مُودَعًَا بسكوته عقيب وَضع 
جل مَتَاعَهُ عه وَهُوَ يَنْظَرُ الْحَامِسَةَ عَشَرّ: الشّفِيعٌ إِذَا بَلَعَهُ الْبَيْعُ فَسَكْت كَانَ تَسْلِيماء السَادِسَةٌ 


عدر تجْهُولُ النّسَبٍ إِذَا يبع فَسَكتَ كَانَ إِقََارَا بالق السَابعَة عَشَرّ: يكُونُ وكِيلا بسُكُوته عقب 
الْأَمر ب بَيْع الماع 

الثم عدر رس فس تن قَبَصَّهُ الْمُشْترِي سَقَط دَعْوَاهُ فيه لَكِنْ 
سَرَطَ في فَنْح الْقَدِيرٍ لِسْفُوطٍ دَعْوَاهُ أَنْ يَفْبِضَ الْمُشْتري يَف فيه زا وَهُوَ 
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سَاكِتٌ بخلافٍ السّكُوت عِنْدَ مجر الَْيْع التَاسِعَةَ عَشَرَ: في الْوَفْفِ عَلَى فُلَانٍ إِذَا سَكْتَ جَاوَرَ وَإِنْ 
د بَطَكدًا في اللَاصّةٍ من الْإفْرَارِ وَفِيهِ لاف ذَكَرَهُ في القَِينِ مِنْ آخر الْكتَاب أَنْضًا وف فح 
لْقَدِيرٍ وَالِإسْتفْرَارُ يُفِيدُ عَدَمَ الْحَصْر, وَهَذِهِ الْمَشْهُورَةُ لا الْمَحْصُورَةُ اه. وَلِذَا زذت عَلَيْهِ مَسْأَلَة 
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الْوَفْفٍ. 


وَيُرَادُ أَنْضًا الصّغيرَةٌ إِذَا رَوَجَهَا غَيْرْ الأب وَالَدَّ فَبَلَعَتْ بِكْرًا فَسَكْنَتْ سَاعَةَ بَطَلَ خَيَارُهَا وَهِيَ 
العشْرُونَ وَهِيَ في المُجْتى وَيُرَادُ أَيْضًا مَا في المُحِيطٍ رَجْلْ رُوَجِ بِعيْرٍ أره فَهَئَهُ المَوْمُ وَقَبِلَ التَهَدَِة 
فَهُوَ رضّاء لأ قَبُولَ الَهبِةٍ ديل الْإجَارَة وَهِيَ الحادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ. 


(قَوْلهُ وَِنْ ادها َيرُ لوي قا بْدَ من الْقَلِكالَيبٍ) أَيْ قا يكفِي السْكُوث؛ لِأنهُ لق 
الإلْبفَاتِ إلى كلامه فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَهَ عَلَى الرَضًا وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ ْمَل وَالاكْتفَاءً عثلِه لِلْحَاجَةٍ ولا حاجَة 
في غَبْرِ لوليا بخلافٍ ما إِذَا كان الْمُسْعَأمرُ وَسُولَ الْوَيِ؛ لِأَنّهُ َنم مَقَامَهُ, وكَدَلِكَ الَيَبْ لا يُْتَقَى 
بِسْكُوقاءٍ لِأنَّ النْطقَ لا يُعَدَُّ عَيْبَا وَقَنَ الحُيَاءُ بِالْممَارسَةِ فلا مَانِعَ مِنْ الُطْق في حَقّهَا وَاسْقَدَلَ لَهُ في 
الْدَايَة يوه 00 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالئَيَبُ تُشَاوَرُ» , وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُشَاوَرَةَ لا تكُونٌ إِلّا بالْقَوْلٍ 
وَخَرَجَ عَنْ حَقِيِقَتهِ في الْبِكْرِ بِقَرِبئَة آخر الحديث «وَإِذْنُهَا صْمَاتُهَا» و يُوجَد مثْلْهَا في النَيَب ب وَبهِ 
انْدَفَعَ مَا رن في التَئيينِ وَالْمُرَادُ انيب هُنَا الْبَالِعَةُ إذْ الصّغيرةٌ لا تُسْتَأَدَنُ 


[منحة الخالق] 


السَابِقَةِ حَيْثْ قَالَ 

وَسْكُوتُ بكر في التَكاح وَني ... قَبْضٍ الْأَبِيَنِ صَدَاقَهَا إذْنُ 

قَبْضُ الْمْمَلّكَ راك وار ... في فَاسِدٍ وَإِذَا اشكرَى قِنُّ 

وَكَذَا اص وَدُو الشَرَاءِ إِذَا ... كَانَ الْخيَارُ لَهُ كَذَا سَنُوا 

مَوْلِى الْأسِيرٍ يُبَاعٌ وَهوَ يَرَى ... وَأَبُو الْوَلِيدٍ ذا الْقَضّى الرّمَنُ 

وَعَقِيبٍ شَقْ الزّقِ أؤ حَلِفٍ ... يَنْفِي بِهِ الإسْكَانَ إِنْ صَّنُوا 

وَعَقِيبَ فَولٍ مُوَاضِع تَضِي ... أو وَضْعْ مَالِ ذا لَه يَذْنُو 

وَبُلُوعْ جَارِيَة وَرَوَجَهَا ... غَيْرْ الْأَْينِ بِذَاكَ قَذْ مَنُوا 

وَكدَا الشّفِي وَذُو الْهَالةِ في ... نَسَبِ شَرَاهُ مَنْ به ضَغْنْ 

وَإِذَا يَقُولُ لِعَيزِهِ فَسَكُتْ ... هَذَا مَتَاعِي بِعْهُ يا مَعْنُ 

ذا وأى ما باع له ... وَصرُوا فا فم ذو 

َال قَولِي سْكُوتُ بكر مَا قَبْلَ التتكاح وَمَا بَعْدَهُ أَعْني ذا رَوَجَهَا فَبَلَعَهَا فَسَكْمَتْ اه. 

أيْ: قفيه مان وَحِيتَيذٍ فَالْمَزيدُ اله الْوَْفٍ وَمَسْآلةُ التفيةٍ عِنْدَ توج الْفُصُويَ قَالَ في الرم 
وَزِذْت عَلَيْ 0 

وَالْوَقْفُ وَالتَفْوِيضُ أَؤْ حَلَفْ ... لِلْعَبْدٍ لا يُعْطَى لَهُ إِذْنُ 

وَشَرِيكُ مَنْ قَالَ اشْتَرَيْت كذًا ... لي كالوكيل لِنَفْسِهِ يَعْنُو 

اه. 

فَقَد نَطَمْ مَسْأَلَة الْوفْضِ الي رَادَهَا الْمُوَلَفُ وَرَادَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَحَرَ مَذْكُورَةَ في الَْشْبَاهِ: إِخدَاهَا سُكُوث 
الْمُمَوّضِ إِلَيْهِ قَبُولٌ للتَفُويضٍ وَلَهُ وده الثَاِيَهُ لو حَلَفَ الْمَوْلى لا يَأَدَنُ لَهُ فَسَكَتَ حَنت في ظَاهِرِ 
الروَايَة. 

التَالِئَهُ أَحَدُ شَرِيكيئْ الْعَانٍ قَالَ لِأَآخَرٍ أنا أَسْترِي هَذِهٍ الْأَمَةَ لِنَفْسِي حَاصةَ فَسَكْتَ الشَرِبك لا تَكُونُ 
نُمَا. الرَابِعَةُ سكُوثُ الْمُوَكَلٍ جين قَالَ لَهُ الْوكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعينٍ إيّ أرِيدُ شِرَاءةُ لِنَفْسِي فَشَرَاهُ كان لَهُ. 
وَبَقِي مَسَائِلٌ في الِاشْببَاه ِيَادةَ عَلَى ما مرّ: الأولى: سُكُوث الرّاجِنٍ عِنْدَ قَبْضٍ الْمُْئنٍ الْعينَ 
الْمَرْهُونَة. الثَنِيَُ: باع جَاربَةَ وعَلَيْهَا لي وَفْرْطَانِ وك يَشْئرِط ذَلِكَ لِلْمُشْئرِي لكن تَسَلّمَ المشتري 
لجَاريَةَ وَذَهَب با وَالْبَائْعُ سَاكِتٌ كان سُكُوتُُ بَنِْلَة التَسْلِيم فَكَانَ الخلِيُ لد الثَالِقَةُ الْقِرَاءَةُ عَلَّى 
الشَيْخ وَهُوَ سَاكِتْ تَنْزِلُ مَنْلَةَ نُطْقِهِ في الْأصّحّ. الرَابِعَةُ سكوثة عِنْدَ بَيْع رَوْجَعِه أو فَرِيبهِ عَقَارَا إفرَارْ 


أنه ليس لَهُ عَلَى ما أَفْىَ بِهِ مَشَايح مَرْقَنَدَ خلاقًا لِمَسَايخ بحَارَى فَيَنظُرٌ الْمُفِي. الحَامِسَةُ سُكُوتُ 
الْمدعَى عَلَيِْ ولا عُذْرَ به إْكَارٌ وَقِيلَ ولا يحب السادِسَة: سُكُوث الْمُعَصَدٌقٍ عَلَيْهِ قَبُولُ لا 
الْمَؤْهُوبٍ لَهُ. السَابِعَةُ: سُكُوث الْمُقَرَ لَهُ قَبُولَ وَيَرْتَدُ برَدْه. 

القَامِئَةُ: سْكُوت الْمُرَكِي عِنْدَ سُوَالِهِ عَنْ الشَاهِدٍ تَعْدِيل. التَّاسِعَةُ دَفَعَتْ لِينتهَا في تَجْهِيهَا أَشْيَاءَ مِنْ 
أمْتِعَة الَأَبٍ وَهْوَ سَاكِتْ فَلَيْسَ لَهُ الاسْتِرْدَادُ. الْعَاشِرَةُ َنْقَمَتْ الْأمُ في جِهَازهَا مَا هُوَ الْمُغْمَادُ فَسَكَتَ 
الَْادِيَة عَشَرَ حَلَمَتْ أَنْ لا تَتَرَوَجَ فَرَوّجَهَا أَبُوهَا فَسَكْمَتْ حَبِدَت. الثَانِيَةَ عَشَرَ سُكُوثُ الخَالِفٍ لا 
يَسْتَخْدِمُ مُلُوكَهُ ِذَا حَدَمَهُ با أْرِهِ وَكَ يَنْهَهُ حَدتَ. الثَلِئَةَ عَشَرَ السُّكُوثُ قَبْلَ الْبَبْع عِنْدَ الْإخْبَارٍ 
بالْعيْبٍ رضًا بالْعَيْبٍ إِنْكَانَ الْمْخْدْ عَدْكَا لا لو كان فَاسِقًا عِْدَهُ وعِنْدَهَُا هُوَ رض وَلَو قافا وَقَد 
نَظَمْتُ هَذِه التَّائهَ عَشَرَ عَلَى التَرْتِيبٍ مُقَدّما الْمَسْألَةَ الي رَادَهَا الْمُوَلْفُ عَنْ الْمُحِيطٍ تَثْمِيمًا 
لْقَائدَةٍ فَقلْتُ: عَاطِهًا عَلَى مَا مر منْ الرَمزٍ وبأل تعَالَ أَسَْعِينُ 

أو عِنْدَ تَهيَةٍبِعفْدٍ فُصُوَ ... لي وَقَبْضٍ الرَهْنِ مُرْيصِنْ 

أ فَبْضٍ مَنْ بِبعث مُقَرَطَةَ .... لكن بلا سَرْطٍ عَلَيّهِ بَتَوا 

وَقِرَاءَةٍ عِنْدَ الْمُحَدَّثِ أ ... بَيْعْ الْقَرِيبٍ عَقَارَهُ فَاجْنُوا 

أو من عَلَيِْ يدعي وَتَصَدّ ... ق وَالْمْقرَ له لمر أذُْوا 

أو أَغْطّت ابْنَمَهَا حَوَائِجَة ... عِنْدَ الُْهَازٍ وَعَيْنهُ َرْنُو 

أو أَنْقَفَتْ في ذَا دَرَاهِمَةْ ... مُعْمَادُهُمْ 1 تَأََا الْمِحَنُ 

أو عِنْدَ تزويج الْوَليّ وَحَدْ ... مَة عَبْدِهِ بَعْدَ اليَمِينِ عَنُوا 

ارش اسه ... بالْعَيْبٍ عَدْلُ خْذَهُ يا فَطِنْ. 


(قَوْلَهُ وه لَْهعَ ما ذكَرَة في الَئيينِ) حَيْتْ قَالَ وَليْسَ في الَدِيثٍ 
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لا يُشَْرَطُ رضَاهَا كما في الِْْرَاج ورد في التي أنضًا على اشْيَاطٍِ الْقَْلِ أن الا بلقل لا 


يُشْتَرَط في حَقْ الثَيَبٍ أَيْضًا بَلْ رضّاهَا هُنَا يَتَحَقَقْ تَارَةَ بالمَْلِ كَقَؤْهَا رَضِيتُْ وَقَبِلتْ وَأَحْسَنْتَ 
وَأَصَبْتَ أَوْ بَارَكَ اللَهُ لَنَا وَلّك وَنَحْوْهَا وَتَارَةَ بالدَّلالَة كَطَلَّبٍ مَهْرِهَا وَنَفَقَتَهَا أو قَكِينِهَا مِنْ الْوَطْءٍ 


الِإسْتَْدَانٍ وَالرضًا وَإِنَّ رضَاهُمًا قَدَ يَكُونُ صَرِكَاء وَقَدْ يكُونُ دَلَالَةَ غَيْرَ أَنّ سُكوت الْبكر رض دَلَالةٌ 
خَيَائِهَا ذُونَ التَيَب؛ لِأَنّ حَيَاءَهَا قَدْ قَلَ بِالْمُمَارَسَةٍ فَلَايَدُلُ عَلَى الرَضًا اه. 

لأَنَهُ فَوْقَ الْقَولِ اه. 

وَفِيهِ نَطَرُ؛ لِأنَّ قَبُولَ الَهدَةِ لَيْسَ بِقَولٍ وَإِنَا هُوَ سْكُوث وَلِدَا جَعَلُوهُ مِنْ مَسَائْلٍ السّكوت وَلَيْسَ 
هُوَ فَرْقَ الْقَْلِء وَأَمَا المسّحِكُ فَذَكْرَ في فَنْح الْقَدِِرٍ أَوَلَا أَنَهُ كَالسُكُوتٍ لا يَْفِي وَسَلّمَ هنا أَنَهُ يَكْفِي 
وَجَعَلَهُ منْ قَبلٍ القؤل؛ لَنّهُ حزوفٌ, وَدَخَلَ تت غَيْرٍ الوَليَ الوَُ الْأَنِعَدُ مَعَ الْأَفْرَبٍ لِمَا قَدَّمَْا مِنْ 
أنَّ الْمُرَادَ لوي مَنْ لَه ولاية الاسْتخبّاب وَلَيْسَ لِأَدَبْعَدِ عع ؤُجُودِ الْأَقْرَبِ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ وي وكذَا 
وكا الث كوا أ بدا أو مكاتن هف غير و حيتي لا خاجة إلى جلها اي كنا في 
لَدَايَةِ إِخْدَاهُمًا: إِذَا اسْتَأذَنَهَا غ غَيْرُ اَن ّ 

وَالئَانيةُ: أَنْ يَسْتَأَذِنَهَا و غَيْرْهُ ول مِنْهُ لِدُخُولٍ الثَانيّة تحت الأولى وف الْمُحِيطٍ وَالظّهِرية وَالنَّيَبُ 
إِذَا قَبِلَتْ الَْدِيّة يَهَ فَلَيْسَ برضًا وَلَوْ أَكَلَتْ من طَعَامِهِ أؤ حَدَمَنْهُ كُمَا كَانَتْ فَلَّيّْسَ برضًا دَلَالَهَ زد في 
الظَهِيرية وَلَوْ حَلّا يا بِرِضَاهًا هَلْ يَكُونْ إِجَارَةَ؟ لا رِوَاية لَذِهِ الْمَسْألَة قَالَ - رَحمَهُ الله - وَعِنْدِي أَنَّ 
هَذِهِ إِجَارَة وَقَد قَدَمَْا أن مَسُولَ الوإيَ كَهُو وَأَمَا وكل, فَمَالَ في الْقُِيَهِ َو وَكُلَ رَجْلًا في تزْويجِهَا قَبْلَ 
الاسْيثْمَارٍ ثم اسْتَأمَرهَا الْوَكِيلُ بِدِكرٍ الرّوج» وَقَدْرٍ الْمَهْرِ فَسَكْمَتْ فَرَوَجَهَا جَارَّ وَسْكُوتُ الْبِكْرٍ عِنْدَ 
الْعِلّم يبكاح وكيل الأب كسْكُوتًا عِنْدَ نكاح الأب اه. 

وَفِيهَا قَبْلَُ اسْتأمرَ الْبَكُرَ فَسَكَمَتْ فَوَكُلَ مَنْ يُرَوَهَا يمن مَمَاهُ جار إِنْ عَرَفَتْ الرّوْجَ وَالْمَهْرَ اه. 

وَهْوَ مُشْكِلَ؛ لِأَنَهَا لَمَا سَكْدَتْ عِنْدَ اسْتَثْمَارِهِ فَقَدْ صَارَ الوَإيُ وكِبلَا عَنْهَا كُمَا قَدّمَْاُ ولَيْسَ لِلْوكِيلٍ 
أن يُوكَلَ إلا بإذنِ أو باغمّل برك كما سيت في الْمُحْمَصَر فَمُفْمَصَاهُ عَدَمْ الْجواز أو تَخْصِيص مَسْألةٍ 
0 عبر الوي ولَايَةَ اسْتخبّاب وَإِنْكَانَ وكيلًا في الْحقِيقَةِ» وَقَدْ فَرّعَ في الْقُْيَةِ عَلَى كَوْنِهِ وكِيلًا بِالسّكُوتِ 
مَا ا لو استأوقا في كاج ول بعد سكعت أؤ أنث ثم جزى على نا الروْج قَبْلَ الزقَافِ مَا وَقَعَ 
به الْفْرقَهُ فَلَيْسَ آ لَهُ أن يُرَوْجَهَا مِنْهُ مكم ذَلِكَ الِْذْنِ؛ٍ لِأَنَهُ انْتَهَى بِالْعَقْدٍ اه. 

َل رَوْجَهَا وَكِ يبْلِغْهَا الطّلاقَ ولا التَزْويج الاي فَمَكْئَمَُ مِنْ نَفْسِهَا هَل يَكُونُ إِجَارَة لِعَفْدٍ الي الذِي 
هُوَ كَالْفُصُونَ فيه؟ الظَجِرٌ أَنُّ لا يكُونْ إِجَارَة؛ لِأَنّهُ نا عل إِجَارَةَ لِدلَاَهِ عَلَى الرَضًا وَهُوَ فَرْعْ 
عِلْمِهَا بِعَقْدٍ النَات وَل أَرَهُ مَنْفُولًا. 


(َوْلَهُ ومن رَآلَتْ بَكَارَنُهَا نْب أو حَبْصَةٍ أو جرّاحة أ تعس أ نا فَهِيَ بِكْرٌ) أي مَنْ رَالَتْ عَدَرَتهَا 


َهِيَ الجِلدَةُ التي عَلَى الْمَحَلَ بها كر فَهِيَ بِكْرٌ حَكُمّاء أَمَا في غَبْرِ الا فهِيَ بِكْرْ حَقِيقَة أَنْضًا 
بالِايََاقٍ وَلِدَا تَدْخْلْ في الْوَصِيّة لَِبكارٍ بَني فَُانٍ وَلِأَنَّ مُْصِيبها أَوَلُ مُصِيب ا وَمِنْهُ الْبَاكُورةُ وَالْبَكْرَه 
أنه تخي لِعَدَم الْمُمَارسَةٍ َف الظَهربة الِْكْرْ اسم لامرَةٍ 1 تجَامَعْ ببكاح ولا غَيِِ قيل: هَذَا 
َْهُمَاء وأا عند أبي َدِيفَة بالفُجُورٍ ولا يَرُولُ اسم الْكارَةِ وعدا توج عِنْدَُ مِْل ما مرو الأْكار إلا 
أنَّ الصّحِيحَ أنَّ هَدَا قَوْلُ الْكُلَ؛ لِأَنَّ في باب التكاح الَكُمْ يَنْبَني عَلَى الخيَاءٍ وَأَنَهُ لا يَرُولٌ بجَذَا 
الطريق اه. 

وَحَاصِلُ كلامهن أَنَّ الزَائْلَ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ الْعذْرَةُ لا البَكَارَةُ فَكَانَتْ بكرًا حَقِيقَةَ وَحْكُمًا فَاكْتَقَى 
ِسْكُوتَا عِنْدَ الاسْبنْدَانٍ وَبُلُوغْ احبر وَلَا يَردُ عَلَيْهِ ما لَوْ اشْعَرَى جَاريَةَ عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ 

[منحة الخالق] 

دَلَالَةُ عَلَى اشْيراطٍ النْطق إن الِْكْرَ نضا تُشَاوَرُ. (قوْلُهُ وَفِيهِ نَطَر لأَنَّ قَبُولَ التَهيئَةِ !) أَقَرَهُ في 
لنَهْرِ وَأَجَاب بَعْضْهُمَ بِأَنَهُ عَيْرُ وَارِدِ؛ لِأَنَُقَالَ من قَبِلٍ الْقَوْلِ لا من الْقَوْلِ وَقَبُولُ التَهبَةِ يَنزِلُ منْزلَة 
الْمَبُولِ في الرَضًا اه. 

وَأَنْتَ خَيررٌ بِأنَُ َو صّحَّ ذَلِكَ لَمَا أختيج إلى اسْيفتاءٍ التَمكِينٍ وَأَنْضًا جيتيٍ يَْرَمْ عَلَيْه تَسْلِمُ الْإيرَاٍ 
الْمَقْصُودٍ رَدُهُ إِذ لا شَكَّ أَنَّ الزَبْلَعيَ يُسَلَمْ أَنّ ما ذكِرَ مِنْ قَبيلٍ الْقَوْلِ في الْإلرَام, َإِعَا البَرَاعٌ في 
اشْتراطٍِ خُصُوص الْقَوْل. (قَوْلُ وَهُوَ مُشكل؛ لِأَنَّهَا لَمَا سَكْتَتْ !2) تَقَلَهُ في النَهْر وَأَقَرُ وَكَالَ في 
الَّمْز أنْتَ خَبِيرٌ أن الَّذِي اسْتَْمرَها هُوَ الْوكِيلُ وَسْكُوتُها لَهُ كَسْكُوتنا لولِيهَا فَهِيَ رَاضِيَة بفغلِه فَهُوَ 
الْوكيل عَنْهَاء وَإِعَا رَدُ الشُبْهَةُ لَوْكَانَ رَسُولًا في اسْتثْمَارِهَا فَافُهَمْ اه. 

قُلْتُ: وَفِيهِ عَفْلةٌ عن مَنْسَ] الإشكال فِإِنَّ مَنْسَأهُ الْمَسْأَلَهُ الْمَدْكُورَة في فَوْلِهِ وَفبها قَبْلَهُ إل وَلَعَلَّا 
سَاقِطَةٌ من نُسْحَةٍ الْبَخْرٍ الي وَفَعَتْ لِلْمُجِيبٍ قَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ 


(قَوْلَهُ وَالْبَكْرَُ) بصم الْبَاءٍ اسْمٌ لِأَوَلِ التَهَارِ. (قَوْلْهُ إلا أن الصّحِيح أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْكُل) مَرْجِعْ 
ْإِشَارَةٍ فَوْلهُ الك اسم لامر إ. 
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فَوَجَدَهَا رَائلَةَ الْعذْرَةِ َإِنَهُ يَرُدُهَا عَلَى بَائِعِهَا وَإِنْ 1 يُجَامِْهَا أَحَدٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ من اشترَاطٍ بَكَارَيَا 
تراط صِفَةٍ الْعُذْرَة وَأَمّا إذَا وَالَتْ عَذْرَتُهَا لزنا فَاتَمَهُوا عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ بِكْرًا عَلَى عَلَى الصّجيح كما 
وَِرَدَهَا الْمُشْتَرِي الشَّارِطٍ بَكَارَتَهَا فَهِي نَيَبْ حَقِيقَة؛ لِأَنَّ مُصِيبَهَا عَائِدَ إِلَْهَا وَمِنْهُ الْمَعُوَةُ لِلنّوَاب 
الْعائدٍ جَرَاءَ عَمَلِهِ وَالْمَكَبَةُ لَْيْتِ الَّذِي يَعُودُ الا إِلَيِْ في كُلّ عَام وَالتَْويبُ الْعَْدُ إلى الإغْلام بَعْدَ 
الإغلام فَجَرََا عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ في تَزْوِيجِهَاء فَمَاَا: لا بْدَّ من الْقَوْلٍ وَلَا يُكْتَقَى بِسْكُوقَاء لِأَنَهَا نَيِبْ 
وَخَرَجَ الْإِمَامُ عَنْ هذا الَصْلِء فَقَالَ: إِنْ اشْتَهَرَ حَاهًا بأَنْ خَرَجَت وَأَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُ أو صَارَ الزّنا 
عَادَةَ لهَا قلا بْدَّ مِنْ الْقَوْلِ عَلَى الصّحيح كما في الْمِعْرَاجٍ أَوْ كَانَ وَطْنَا بشْبْهَةٍ أو ببكاح فَاسِدٍ فَكُمَا 
قَالا؛ لَِنَّ ا إن 1 يَشَْهر تاها َإنْهُ يفي بسكُونقا؛ 
ِأنّ اس عَرَفُوهَا بكرًا فيَعِيبُونََا بالنُطقٍ فَتتَمنَعْ عَنْهُ فيكْتَقَى بِسْكُويا كن لا يَتَعَطُلَ عَلَْهَا 
مَصَالْهَاء وَقَدْ نَدَبَ الشَّارِعٌ إلى سَثْرٍ الزا فَكَانَتْ بِكُرًا شَرْعَا وَالْوَْبَةُ النَطَةُ وَفي الهاي الْوَلْبَهُ لْوْنُوُ 
الس طول الْمْحْثِ مِن عَيْرِ تيج وَأَشَارَ الْمُصَئْفْ - رَحمَه الله - إلى أن لكر لو حلا با 
رَوْجْهَا نج طَلَقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ فِإنّها روج نا كبِكْرٍ 1 تَعَرَوَخ أَصْلًا فيُحْتَفَى بِسْكُوقا وَإِنْ وَجَبَتْ 


(فَوْلُهُ وَالمَوْلُ للَا إِنْ اخْتَلَهَا في السّكُوتٍ) أي لَوْ قَالَ الرّوْجُ بَلََك الِكاح فَسَكت وَقَالَتْ رَدَدْت وَلا 
نه كما وَل يكن دَحَلَ با فَالْقَْلُ فَوْغًا وَقَالَ رُقَرُ الْمَوْلُ فول لِأنّ السكوت أَضْل وَاليَدّ عَارضٌ 
قَصَارَ كَالْمَشْرُوطٍ لَهُ اليَادُ إِذَا اذّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُْضِيَ الْمُدَةِ وَكَنْ نَقُولُ إِنَهُ يدعي روم الْعَقْدِ ب وَملْكَ 
لْبْضْع وَالْمَدأَةُ تَدْفَعْهُ فَكَانَتْ ُنْكِرَةَ كَالْمُودَع إِذَا اذَعَى رَدَّ الْوَدِيعَة بخلافٍ مَسْأَلَةِ اليا لِدَنَّ الْزُوم 
قد ظهَرَبمْضِيَ اْمُدَةِ و يكز الْمُصَيَفْ أَنَّ عليْهَا الي إلاخيلاف فعندَ الإقام لا يِينَ ليا 
وَعِنْدَهمَا ليها الْيَِينُ وعَلَيِْ الَْْوَى كَمَا سَيَأتيِ في الدَعْوَى في الْأَشْيَاءِ السَمّوَدَكْرٌ في الْعَاَةِ َي 
ل فَتَاوَى النَاصِحِيَ أن رَجُلّا لَْ اذَعَى عَلَى الأب أَنَهُ رَوَجَهُ ابََْهُ الصّغيرَةَ فَأَنَكُرٌ الأب يَْلِفْ عِنْدَ أبي 
حَيقة في اكير لا يِف عِنْدَهُ يبرا رار فيهمَا. اهه. 

وَاسْتَشْكُلَهُ في التَبِينٍ بأَنَهُ مُشْكِل جدًا عَلَى فَوْلِه؛ لِأَنَّ امْبناعَ الْيَمِينِ عِنْدَهُ لماع الْبَدَلِ لا لماع 
لإقْرَارٍ. ألا تَرَى أن الْمَرْأةَ لو أَقَوَتْ لِرَجُل بالتكاح تَفَدَ إِفرَارْهَا وَمَعَ هَذَا لا كن ولا شبْهَةَ أَنْ 
يَكُونَ هَذَا فَوْكُمَا اه. 0 

وَقَدْ صَرَّحَ الْعِمَادِيُ في الْمَصْلٍ الَادِسَ عَشَرَ بأنَهُ فَوْهُمَا فَمَطْ فَقَدْ طَهَرَ بكنْهُ مَنْقُولّا فَيّدنَا بِعَدّم 
الْمَيَئَةِ ِأنَّ أَيَهُمَا أَقَامَ الْبَََهَ فبلَتْ بيتثْهُ وَلَنِسَتْ بَبْنَهُ السْكوت ينين َِيْنَِ في ؛ لِأَنَهُ وجْودِيٌ؛ لِأَنّهُ عِبَارَةٌ 


عَنْ ضّمْ الشَّفتيِ وَيَْرَمُ مِنْهُ عَدَمْ اكلام كما في الْمِغْرّاج أو هُوَ نَفِيّ بيط به عِلْمْ الشَاجِدٍ فَيُقبَلُ كُمَا 
لَوْ ادَّعَتْ أن روجا تكلّم بجنا هو ردَةٌ في تخْلِسٍ فَأََامَهَا عَلَى عَدَمِ النَكا م فيه تُقْبَلُء وَكذَا إِذَا قَالَتْ 
الشَّهُودُ: : كُنَا عِنْدَهَا وَ1 نَسْمَعْهَا تَتَكلَّمُ نَبَتَ سْكُوتُهَا كُمَا ف لجاع وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيََعْهَا أَوْل لإِنْبَاتِ 
الزيَادَةٍ أَعْني الرَدَ فَِنّهُ َائِدٌ عَلَى السّكوت وَقَيّدَ بِكُوْنِهِ ادَعَى سُْكُوتَهَاءٍ لأَنّهُ لَوْ اذَعَى إِجَارْتَهَا التَكاعَ 
جين أخبرث أَوْ رِضَامًا وَأَقَامَا الْبيَنَهَ فبَينعُُ أَولى عَلَى مَا في الْخَانِيّةِ لاسْتوَائِهِمَا في الْإنْبَاتِ وَزِيَادةِ بَيْنَته 
ِإِنْبَاتِ اللَزُوم 
َف الخُلاصّة تَفْلّا مِنْ أَدَبٍ الْقَاضِي لِلْخَصَّافٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة أن بَينََهَا أؤلى فَتَحَصّلَ في هَذِهٍ 
الصُورَةٍ اختلاف الْمَشَايخ وَلَعَلَ وَجْدَ مَا في الخْلَاصّةٍ أن الشَهَادَةَ بالإجَارَةٍ أو الرَضًا لا يَلَرَمُ مِنْها 
كَوْنهًا بأَمْر رَائْدٍ عَلَى السُكُوتٍ وَقَيَدَْا الصُورَةَ بآَنْ تَقُولَ َلَعَني التَكَاحُ فَرَدَدْت؛ لِأَنَهَا لَوْ قَالَتْ 
بلقني التِكاحٌ يَْمَ 
[منحة الخالق] 
(قوْلُهُ في الْمَصْلٍ السسَادِسَ عَشَرَ) لَعلّهُ الْحامسن عَشَرَ رَمْلِي. (قَولَهُ أو هُوَ نَفْيْ إ) جَوَابَ آخَرْ مب 
عَلَّى التَسْلِيم وَالْأَوَلُ عَلَى الْمَنْع وَاغْتِرَاضُ هذا في السَغدِيّة بأَنَهُ حَالِفَ لِمَا ذَكْرَهُ صَاحِبُ الِْدَايَةِ في 
باب مين في الج والمئلاة من أن الشَهَادَةَ عَلَى النَفِي غَيْرْ مه مَفْبُولَةِ مُطْلَقًا أَحَاطً به عِلْمُ الشَّاهِدٍ أو 
آلا اه. ا 
َقَالَ الْموَلَىْ هُنَاكَ الْحَاصِل أَنَّ الشّهَادَةَ عَلَى النَفْي الْمَفْصُودُ لا تُفْبَلُ سَوَاءٌ كائّث تَفيّا صُورَة أو 
مَعْقٌ سَوَاءٌ حاط به عِلّمْ الشّاجِدٍ أَؤ لا وَسَيََتٍ تفارِيعُ في الشّهَادَاتِ. اه. 
وَذَكرٌ في السَّعْدِية أَنْضًا هُنَاكَ وَف 0 السّكُوتٍ أَمْرًا وجُودِيًا بحثْ فَفِي شَرْح الْعَقَائِدٍ الشكوث تَزْكُ 
الكلام وَأقَرهُ عَلَيْهِ في لير (قوْلَهُ وَقَيَدَ كونِهِ اذَعَى سُكُوتَهَا 2 قَالَ الَمِْيُ سْبِلَ في امْرَأةٍ بكر 
بالِعَِ: رَوُْهَا فُصُوليٌ ثم وقَعَ اليَراع بَْئَها وََبْنَ الرّؤج فَالرّوْجْ يَفُولُ بَلَعَك البَرُ وَأَجَزْتِ التَكاحَ 
وَرَضِيَتْ به وَهِي تَقُولُ لا بَل رَدَدْئَهُ وكلّ منْهُمَا َه َه تَشهَدُ بدَعْوَاُ هَل كُقََمْبيْنّها عَلَى ب أ 
ِالْقَلْب؟ أَجَابَ: تُقَدّمُ | َيه َيِنَهَ الروْج في هَذِهِ الصُورَة؛ لِأَنّهَا تُقْبِت اللرُومَ كُمَا في الْحَانيّةِ وَعَامَةٍ الشؤوح 
وَعَرَاهُ في البَهَايَةِ لِلتمُؤْتَاشىَ لحن في الخلاصّة بخلافه, نا | إِذَا أَقَامَ الرّوْجُ بَيَْةَّ عَلَى سُكُوهَا في صُورَةٍ 
مَا لَوْ رَوَجَهَا الوَليُ وَهِيّ امت لَه عَلَى رد التكاح فَبَيَنَعْهَا فَبَيتَْهَا أوْلّ لِإنْبَاتِ الزَيَادَةٍ أَعْني الرّدَّكُمَا في 
فَنْح الْقَدِيرٍ وَغَيِْهِ مِنْ الْكُْبٍ الْمُعْعَمَدَةِ فَعََبّه لِلمَرْقِ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. ذكَرَهُ محَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله. 
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كذ فَرَدَدْت وَقَالَ الرَّوْجُْ لا بَنَ سَكتّ فَإِنَّ الْقَولَ فَوْلَهُ. نَظِيرهُ: إِذَا قَالَ الشّفِيعْ طَلَْتْ الشْفْعَةَ جين 
ليث وَقَلَ الْمُشتري ما طَلث حن علِنت فَلْقَلُ قل الشفيع ولو قالَ التتفيع علِنث منذكدا 
وَطَلَبْتْ وَقَالَ الْمُشْترِي مَا طَلَبْتَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترِي وَالْقَرْقَ أنه إذَا قَالَ الشّفِيعْ طَلَبْتُ جِينَ 
عَلِمْتُ فعِلْمُهُ عِنْدَ القَاضِي ظَهَرَ لِلْحَالِ وَقَدْ وُجدَ مِنْهُ الطَلَبْ لِلْحَالِ فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ أَمَا إِذَا قَالَ 
عَلِمْتُْ مُنْدُ كذًا تَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي بإَرَارِهِ وَطَلَبْهُ مُنْذْ كذا 1 يَظْهَرْ فيَحْتَاحُ إلى الْإنبَاتِ, كذًا في 
الْوَلْوَاجيّة وَذَكْرَهَا في الذّخرَةٍ لكن فَرّقَ بَيْنَ بدَايَةِ الْمَرْة وََيْنَ بدَايَةِ ارج فَقَالَ لو قَالَ الرّوجُ 
بلَقك ابر وَسَكُتِء وَقَالَتْ الْمَرْأهُ بَلعني يم كذًا فرذت فَالمَوْلُ فَولُ الْمزأةٍ وعِْله لو قَالَث الْمراة 
َلَعني ابر يَْمَ كا فَرَدَدْت وَقَالَ الرّوْجُ لا بل سَكْتَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الج اه. 

وََيّدَ باكر الَْلِعةِ قن الصّمِرَ عَائِدٌ إَِْهَا اختزارًا عَنْ الصّغيرة الي رَوَجَهَا غَيْرُ الب وَالجٍَ ذا 
قَالَتْ بَعْدَ الْبلُوغْ كنت رَدَدْت جِينَ بَلَعَني البَرُ وكَذَبَهَا الرّوْجُ فَإِنَّ الْقَوْلَ فَوْلَه؛ لأَنَّ الْمِلْكَ تابث 
ََيْهَا َّهِيَ بها قَالَتْ تُريدُ إنِطَالَ الْمِلْكِ التَابتِ عَلَيْهَا فكَانَتْ مُدَعِيَةَ صْورَةٌ فلا يُقْبَ منْهَا ساد 
لْمَسْخ حَىٌّ لَوْ قَالَتْ عِنْدَ الْقَاضِي: أذركت الآنَ وَفَسَحْت صَحَ وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ كُنِفَ يَصِحُ وَهْوَ 
كَذِبٌ, وَِكا أذركث قَبْلَ هذا الْوَفْتِ؟ فَقَالَ: لا نُصَدَّقُ بالإسْادِ فَجَارَ هَا أن تُكَدَّب كئ لا يَبِطْلَ 
حَقْهَا وََسَارَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اللّهُ - إِلّ أن الاختلاف لَوْ كان في الْبُنُوعْ فَإِنَّ الْمَوْلَكَا كما في 
اللاي وجل روج وَِيَّهُ َرَت اليِكاح فَادَعَى الرّؤج أَنّهَا صَغِيرة وَادَعَتْ هي أَنّهَا ال فَلْقَولُ لا 
إِنْكَانَثْ مُرَاهِقَة لِأَنَهَا إِذَا كَانَتْ مُرَاهِفَةَ كَانَ الْمُخْبَرُ به تمل التُبُوتَ فَيُفْبَلُ حَبَيْهَا؛ لِأَنّهَا مُنْكِرَةٌ 
وفُوعَ الْمِلْكِ عَلَيْهًا. اه. . 


وَفٍ الذّخيرَةٍ إذَا رَوْجَ الرَجْلْ ابْتَتَه فَقَالَتْ أَنا بَالِعَةُ وَالنَكَاحُ ل يَصِحّ وَقَالَ الْأَبْ لا بَلْ هي صَغيرةٌ 
َالْمَوْلُ لَا إن كَانَث مُرَاِقَة وَقِيل: لَهُ وَالْأَوَلُ أصَّحٌ وَعَلَى هَدَا إذَا بَاعَ الَجْلْ ضِيّاعَ ابه فَقَالَ 
الابْن أنا بَالِغُ وَقَالَ الْمُسْتَرِي وَالَآَبْ إِنَهُ صَغِيرٌ فَالْقَوْلُ للائن؛ لِأَنّهُ يُنكِرُ رَوَالَ ملْكِهء وَقَدْ قِيلَ بخلافه. 
وَالْأَوَلُ أصَحْ اله. 

وََيدنَا بعَدَم الدُخُولٍ يما لِأَنّهُ لَوْكَانَ دَخَلَ ينا طَوْعَا فَإنَّهَا لا نُصَدَّقُ في دَعْوَى الرَدٍ يلاف مَا إذَا 
كَانَ كَرْهًا فَإِنَهَا نُصَدَّقْ كَذدَا في الَْانِيّة وَصَحَحَهُ الْوَلوَاحِنُ وَأشَارَ الْمُصَبَفْ - رَحْمَهُ اللّهُ - إلى أَنَّ 
اليَجْلَ لَوْ رَوّجَ ابْنهُ الْبَالِعَ امْرأةَ وَمَاتَ الابْنُ» فَقَالَ أَبُو الرّْج كان اليَكاحُ بِعَيْرٍ ِذنِ الابْنٍ وَمَاتَ قَبْلَ 
لجاز الت الْمرأةُ لا بن أَجارَ ث مات فَإِنَ بام مسأل اكتاب أن الَْلَ فَوْلُ الب لِأَهُمَا 


انَقَهَا أن الْعَقَدَ وَقَعَ غَيْرَ لازم فَالْمَرْاةُ تَدَعِي اللرُومَ وَالَآَبُ بُنْكِرُ حَىٌ لَوْ كانت الْمَِأةُ قَالَتْ كان 

البَكَاحُ بإِذّْنِ الابْن كان الْمَوْلُ فَوَْا ذكرَهَا في الذَّخِيرَةٍء وَدَكْرَ أَوَلَا أن الصّذرَ الشَّهِيدَ قَالَ: الْمَوْلُ 

قوذ وَالْمَيَنَهُ بِيَنهُ الأب ثم قَالَ وَقِيَاْ مَسْأَلَةِ الاب أنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الب, ثم قَالَ وَهَكَدًا كُيَثْ في 
لْمُحِيطٍ في أَصْلٍ الْمُتََرَقَاتِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الأب اه. 

وَل أَنَّ سَيَدَ الْعبْدِ لو قَالَ إِنْ ‏ تَدَخل الدَارَ اليَوْمَ فَأَنْتَ خرٌ وَمَصّى الْيَوْمُ وَقَالَ الْعَبْدُ 1 أذخل وَكدَبَه 

الْمَوْلَ فِإنَ الْمَوْلَ فَوْلُ الْمَوْلى عِنْدَا وَعِنْدَ رُفَرَ للَعَبْدِ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ إِنَهَا نَظِيرْ مَسْأَلَةِ الكتاب, 

الْعَبْدِ إِذْ لَبْسَكَوْنُ أَحَدِهمًا بِعيْبهِ مَبْئى الخلاف بِأَوْلَ من الْقَلْبِ بَلْ لحلاف فِيهمًا مَعَا ابْتدَائِيٌ اه. 

َل أَنّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيَهَاعَلَيْهَا بالرَضاء لِأَنَّهُ يُقرُ عَلَيْهَا بكبُوتِ الْمِلْكِ وإِفْرَارْه عََيْهَا بالتكاح بَعْدَ 

أوغها حير بح كذ لي الفح وينيفي أن لا تفيل شهادثة أو تهد - مَعَ آخَرَ بالرّضًا لِكُوْنِهِ سَاعِيًا 

في إِثْنَام مَا صَدَرَ مِنْهُ فَهُوَ مُه مُنَهَمْ وَ1 أَرَهُ مَنَقُولَا. 


(قَوْلَهُ وَلِلَوَيَ إنكاخ الصّغير وَالصّغيرةِ وَالَْيُ الْعَصَبَةُ متيب الْإرْثْ) وَمَالِكٌ يُحَلِفْنَا في غَيْرٍ اهب 
وَالشَافِعِيُ حلفت في غَبْرِ الآب وَاجْجَدٍّ وف النَيبٍ الصّغيرة أَيْضًا وج قَوْلٍ مَالِكِ إِنَّ الْولَايَةَ عَلَى الخَرَةٍ 
بِاعتِبَارٍ الْحَاجَة ة وَلَا حَاجَةً لِانْعِدَام الشَّهْوَةٍ إِلَّا أن ولَايَة الأب ل تَبَتَتْ نضا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَآَشَارَ الْمُصَبَفُ إلى أن الرَّجُلَ لَوْ رَوَجَ ابن الْبَاِعَ امْرأةَ إ) عِبَارَةُ الذّخيرة هَكدًا رَجْلَ رَوَجَ انه 
الْبَالِعَ امْرَآَةَ وَمَاتَ الِابْنُء فَقَالَ أَبُو الج كانَ التَكَاح بِعَبْرِ إذْنِ الابْنِ وَمَاتَ قَبْلَ الإِجَارَة وَقَالَتْ 
الْمَْآمُ لا بَل أَجَارَ ثم مات ذَكَرَ الصَّذْرُ الشَهِيدُ أن الْقَوْلَ فَوْهًا وَالْمَيْنَهَ بَِنهُ الب وَعَلَى قياس الْمَسْأَلَةٍ 
الأول يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَ الَب؛ لِأَنَّهُمَا اتَمََا أَنَّ الْعَفْدَ وَقَعَ غَيْرَ لازم فَالْمَرأةُ تَدَعي الْزُومَ 
وَالَْبُ يُنْكِرُ حي لَوْ كانت الْمَرأمُ قَالَثْ كان البكاح بإِذْنِ الابْن كَانَ الْقَوْلَ فَؤَْا وَمَكَذًا كُتَبْت في 
الْمُحِيطٍ في أَضْلٍ الْمُتَقَرَقَاتِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الأب (فَوْلَهُ و1 أرَهُ منقُولَا) أقول: قَذْ ريه في كاني 
الحاكم الشَّهِيدٍ وَنَضّهُ وَإِذَا رََجَّ الرَجْلْ ابتَهُ فَأنْكَرَت الرَضًا فَسَهِدَ عَلَيْهَا أَبُوهَا وَأَخُوهًا 1 يجْرْ اه. 
لَكِنْ في هَذَا مَانِعْ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ شَهَادَةَ الخ عَلَيْهَا شَهَادَةٌ لأيبه. 
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يخلاف الْقِيّاسِ وَامجَذُ لَيْسَ في مَعْتَاهُ فلا يَلْحَقُ به. قُلْمَا: لا بَلْ هُوَ مُوَافِقَ لِلْقِيّاسِ؛ أن اليَكَاعَ 
َعَضَمّنْ الْمَصَالِحَ ولا تَعَوَفْرْ إِلّا بْنَ الْممَكَافِينَ عَادَةَ ولا يَتَفِقْ الَكُفْءْ في كُلّ رَمَانِ فَانْبَعْمَا اللاي في 
حَالَةِ الصّعَرٍ بكرا كاتث أَؤ يما إخرَارًا لِلَحْفَءٍ وَالْقَرَابَُ َاعِيَةٌ إلى النَظَرِ كما في الْأَبِ وَاخَدَّ ومَا فيه 
من الْقُصُورٍ أَطْهَرْاهُ في سَلْبِ ولاية الإلرَام بخلاف العَصَرْفٍ في الْمَالِ؛ لِأَنَهُ يتكرّرُ فلا يمْكن تَدَاركُ 


الخَدّل وََامُهُ في اِْدَاِيَة وَشُرُوجِهًا. 


وَهَدَا أؤلَ؛ لِأَنّهُ الْمُوَُْ في ثُبُوتٍ الْولايةِ في مَاخا إجْماعَاء وكدًا في حَقّ الْغلام في مَالِهِ وَنَفْسِد وَكدًا في 
حَقَ الْمَجُْونَةِ إحمَاعًا وَلَا تَأثِرَ لكوْيا ثَيَْا أو بِكْرًا فَكَذَا الصّغيرَةُ وأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ للْوَيَ إنكاحع 
الْمَجُْونٍ وَالْمَجْنُونَِ إِذَا كَانَ الجُنُونُ مُطْبِقًا فَالْمْرَادُ أَنَّ لوي إنكاع غَيْرِ الْمُكَلَّمَةِ جَبْرَا قَالَ في 
الْولوَامِيّة البَجْلْ إذَا كَانَ يحَنُ وَيفِيقْ هَل يَنْبْتُ لِلْعَيرْ ولَايَةٌ عَلَيْهِ في حَالٍ جُنُونِه؟ إِنْكَانَ يجن يَوْمَا أو 
يَوْمَيْنِ أو أَقَنَ مِنْ ذَلِكَ لا تَنبث؛ لِأَنّهُ لا يكن الاخترازٌ عَنْهُ وف الَائِيّة رَجْلْ رَوَجَ ابن الْبَالِعَ غير 
ِذْنِهِ فَجُنَ الابْنْ قَبْلَ الإجَارَةِ قَالُوا: يَنبَعِي لِأَذَبٍ أن يَهُولَ أَجَرْت التَكَاح عَلَى انني؛ لِأَنَّ الأب يلك 
ِنْشَاءَ التكاح عَلَيْهِ بَعْدَ الجُنُونِ فَيَمْلِكُ إِجَارَتَهُ اه. 

وقد اْمصَبَْ بالإتكاح؛ لِأنَ لوي ذا كر بالتكاح عَلَى الصغيرةٍ 1 يز إلا بشهُودٍ أو بِمضْديقِها بَغد 
انوع عِنْد أي حَبيقَة - رَضِي الله عنَهُ - وَقَالَا: يُصَدَّق وكدَلِك لَو أقرٌ ْمَل عَلَى عَبْدِِ وَالَْكِيل 
عَلَى مُوَكلِهِ اويح عَلَى مَنْ يُقِيمُ ينه الإفْوَارٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة قَالُوا الْقَاضِي يُنَصِّبُ خَضْمًا عَنْ 
الصّغير لا يُصّدَّقْ إلا يبي فَالقَاضِي بُنَصِبْ خَصْمًا عَنْ الصّغير فَنْقَامُ عَلَيْهِ الْبيَنَكَذَا في الْمُحِيطِ 
وَهَذٍِ الْمَسألةُ علَى فَوْلٍ الإمام محرَحَةُ من فَونِْ: إن من مَلَكَ الْإنْسَاء مَلَكَ الْإقرَارَ به كالوصي 
وَالْمرَاجِع وَالْمَوْلَ وَالْوَكيل بِالْبَيْع ذا في الجامع الصّغِرٍ لِلصّدْرٍ الشّهِيدٍ مَعَ أن صَاحِب الْمَبْسُوطٍ 
قَلَ: وَأضْل كلامهم يكل بإفرارٍ لصي بالاتدائةعلَى اليم فإنَه لا يكُونُ صَحِيحا ونان هو 
كَلِك إِنْشَاءَ الاسْتَدَاتَةِ اه. ْ 

وَفَسَرَ لْمُصَبْ - رَحمهُ الله - الول بِالْعَصبَةٍ وسَيَْت في الْفَرَائض أَنّه: (الْعَصبَة) من أَحَدّ الْكُلَ إذا 
ارد وَالْبَاقِي مع ذِي سَهمِء وَهُوَ عِنْدَ الإطلاق مُنْصَرِفٌ إلى الْعَصبَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ ذكرٌ يَنَصِلُ بلا 
توَسْطٍ أنتى أَيْ يَعْصِلْ إلى عَبْرٍ الْمكَلّفٍ ولا يَُالُ ها إلى الْمَيْتٍ فلا يرد الْعصبَةُ بالْيِ كالينتِ قَصِير 
عَصبَةَ بالان فلا وَايَهَ ها عَلَى أَمَهَا الْمَجُْونَة وكذَا لا يَرِدُ الْعَصَبَةُ مع الْعَْرِ كالْأَحَوَاتِ مَعَ الْبَئَاتِ. 
وَأَقَادَ بِمَوْلِهِ متيب الإرْثِ أن الْأَحَقّ الاب وَابْئُهُ وَِنْ سَفَلَ وَل يََأنَى ِلّا في الْمَععُومةٍ عَلَى قَوْهِما 
خلاقًا لِمُحَمَّدِ كُمَا سَيَأْقِ ث الْآَبْ نه الجَدُ أبُوهُ َه الأ الشّقيق ثم الآبء وَذَكْرَ الْكَرْحِيئْ أن الح 


وَاججَنَ يُشَارِكَانٍ في الْولَايَةِ عِنْدَهُمَاوَعِنْدَ أي حَبِيقَة قم لذ كما هُوَ اللافُ في الْهِيراثِ وَالْأَصَحُ أَنَّ 
لجَدَ ول بالتّرويج اتَْاقاء وَأَمّا الأ لِأمَ فَلَيْس مِنْهُمْ ثم ابْنُ الشّقيق م ابْنْ الخ لِأَبِ ثم الْعَمّ الشّقِيق 
م لأبٍ م ان العم الشَّقِيقٍ مانن العم لب ث أعمَام الب كَدلِك الشَقِيق لب م أبتاء عم الأب 
الشّقِيق ثم أَبْنَاؤهُ 0 الشّقِيق ثمّ عَم الدّ لِأَبِ ثم أَبْناءُ عَم الجَدّ الشّقِيق ثم أبْناؤهُ لب 
وَإِنْ سَفَلُوا كُلُ هَؤْلَاءٍ تَذبْث لَُمْ ولَايَُ الإجْبَارٍ عَلَى الْبنْتِ الك في حَالٍ صِعَْرهمًا وَحَالِ كِبرِهمًا إذَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وكذَا لو أَقَدَ الْمَوْلَ عَلَى ء عَبْدِهِ) وَفي الْبَدَائع وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْلَ إذَا أَفَرّ عَلَى أَمَته بالتتكاح 
أنَهُ يُصّدَّقْ من غَيْرٍ شَهَادَةٍ فَقَدْ فَرَّقَ بيْنَ الْعبْد وَالأَمَةِ وَوَجْهُهُ أن إِفْرَارُ عَلَى الأَمَةِ إفَرَارٌ عَلَى نَفْسِه؛ 
َه بَِكُ منَافِعَ بُصْعِهَا. (فَوْلْهُ م الْمَوْل عَلَى مَنْ يُقِيم بَْنَهَ الِقْرَارِ) مَنْ اسْبَفْهَامِيك وَقَوْلْهُ َالُو 
جَوَابُ اسْبَفْهَام وَمَنْسَؤْهُ فَولهُ قَْلَهُ إن الي لا يجو إفرَارْهُ عَلَى الصّغيرةٍ إلا بِشْهُودٍ وَلَكِنْ لا يخْقَى أَنَّ 
لَه إِعَا قَامُ عَلَى التكاح لا عَلَى الإفْرَارٍ نَفْسِهِ قَفِي الكلام تَجَوْرٌ تمل وَني حَاشِيَة الرَلِيَ قَوْلَهُ م 
الي إحّ مدا في النُسح ولا يِصِحْ وَلَعَلَ الْعبَارَة م الْمدَّعِي عَلَى مَن يُقِم بينَهُ مع إفرَارِ الول وعِبَارَ 
التَهْرِ طَرِبِقُ سَمَاعِهَا أَنْ يُنصّب الْقَاضِي خَصْمًا عَنْ الصّغير فَبْنْكِرَ فَتْقَامَ عَلَيْه الْبَينَهُ اه. تأمّلْ كُلَامَ 
الرَْلِيَ. 

قُلْتُ: وَن الْبَدَائع وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُما أَنْ تَدَعِيَ امْرَأَةٌ نكاح الصّغير أَْ يَدَعِيَ وَجُلٌ 
بكاح الصّغيرة وال يُنكر ذَلِك فَيْقِيمْالْْدّعِي اليه علَى فر الأب بالتكاح فَعِنْدَ أبي حبيقة لا 
َل هَذِه الشَهَادَة وعِنْدَهُما تفيل وَيَطْهَرُ التِكاح. ْ 

وَالنَانٍ أَنْ يَدَعِيَ رَجْلٌ نكاح الصّغيرة أو امْرةٌ نكاح الصّغيرٍ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا وَهْمَا يُنْكِرَانٍ ذَلِكَ فأَقَامَ 
الْمُدَعِي الَْيِنَهَ عَلَى إِفْرَارٍ الأب بالتِكاح في حَالٍ الصِّعَر لا تُقْبَلُ هَذِهٍ الشَّهَادَةُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ حَقٌّ 
يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى نَفْسٍ التَكاح في عَالٍ الصّعَرٍ. اه. 

(قوْلهُ وَهُوَ ذكَرُ يَكَصِلْ با تَوَسّطٍ أُنْتى) قَالَ في النَهْرِ هُوَ كُمَا سَيَأي في الْقَرَائِضٍ مَن يَأْخْدُ الْمَالَ إذَا 
لْمَرَد وَالبَاقِيَ مع ذي سَهْمِء وَهَدًا أَوْل من تغريفه بدَكرٍ يَتَصِلْ بلا وَاسِطَةٍ أَنْتّى كما في الْبَخْرِ إذ 
الْمطلقةُ كا ولايةُ الإنكاح. 
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ججتى ث الْمُتق وَِنْ كان اهْرةَ م بوه وإِنْ سفَلُوا م عَصبَعُهُمِْ النّسَبِ عَلَى كرد تيب عَصّبَاتِ النسَب 
كذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَغَبْرِهِ وَف الظَهرية وَاجَارِيَةُ بَيْنَ الْتَيْنِ إِذَا جَاءَت بِوَلَدٍ فَادَعَيَاهُ حَبْتْ يَقْبْتْ 
لنب مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ينْفَرِدُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالتّزُويج, م إذَا اجْتَمَعَ في الصّغِير وَالصّغِيرة 
وَِيَانِ في الدَّرَجَةٍ عَلَى السوَاءٍ فَرَوّحٍ أَحَدُهُمًا جَارَ» أَجَارّ الأَوَلُ أؤ فَسَحَ بخلافٍ الاي إذَا كائّث بَيْنَ 
لَْْنِ فَرَوّجَهَا أَحَدُهْمَا لا يجُورُ إلا بإِجَارَةٍ الآخَرٍ فَإِنْ رَوَجٍ كُلُ وَاحَدٍ من الْوَلِيَيْنِ رلا عَلَى جِدَةٍ فَالْأَوَلُ 
يجُورُ وَالْآخَرُ لا يجُورُ وَإِنْ وَفَعَا مَعَا سَاعَةَ وَاحِدَةَ لا يجُورْ كلاهْمَا ولا وَاجِدٌ مِنْهُمَا وَِنْ كانَ أَحَدُهْمَا قَبْلَ 
الأخر ل 0 لايق 3 اللاجتي فَكَدَلِكَ؛ لِأَنَهُ لا يجُورْ لِأَنّهُ لو جارَ جارَ بالتَحَرِّي وَالتَحَرَي في 


وَأَمًا إِذَا كَانَ أَحَدمن أرب 7 : الآخر لا ولايَة لِأَدَنِعَدِ مَعَ الْأَفْرَبٍ إلا إِذَا غَاب غَيْبَةَ مُنقَطِعَةَ فَِكَاحُ 
لأَْعَدِ يَجُورْ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ عَقَدِ الوب كذا ذَكرَةُ الإِسْبِيجَاييُ وَفي الْمُحِيطٍ وَغَيِ وَإِذَا ف غَيْرْ الأب 
واج الصّغرة فَالِاخْتِيَاط أَنْ يَعْقِدَ مَرَكَيْن تَيْنِ مَوَة عر مُسَمَّى وَمََةَ عير تَسْمِيّةٍ ة لِأَمرَيْنِ: َحَدُهمًا لَوْ كَانَ 
في النَسْمِيَةِ نُقْصَانْ لا يَصِحُ اليَكا الأول فَيَصِحُ النَكَاحُ التَّان بمَفْرِ لْمثْلٍ. وَالئَانِ لَوْ كَانَ الرَّوْجُ 
ل بِطّلَاقٍِ كُلّ امْرأَةٍ َعَرَوجُهَا يَنْعَقِدُ الثاني وَتحَنْ وَإنَْ كَانَ أبَا أَوْ جَذَا فَكَذَّلِكَ عِنْدَهُمَا لِلْوَجْه. انان 
وَاخْتَلَقُوا في وَفْتِ الدَّخُولٍ بالصّغيرةٍ, فقيل لا يَدْخُلُ يا مَا 1 تبْلْغْ وَقِيلَ يَدْخُلْ با إِذَا بَلَهَثْ تِسْع 
وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ سِينَةُ جَسِيِمَة ُطِيق الْجِمَاعَ يَدْخُْلُ يها وَإِلّا فلّاء وكذَا اخْتَلَهُوا في وَفْتِ خْمَانٍ الصِّيّ 
عَلَى الْأَفْوَالٍ الثَلانََّ وَقِيلَ يُحْنُ إذَا بَلَعَ عَشْرًا اه. 
وف الخلاصّة وَأَكْثَرُ الْمَسَايخ عَلَى أَنّهُ لا اغتبَارَ لِليّنَ فِيهمّاء وَإِعا الْمُعتبَرُ الطَفَةُ وف الظهبرية 
صَغِيرةٌ رَوَّجَهَا وَِيْهَا من كُفء, ثم قَالَ لَسْت أنا بوي لا يُصَدَّقْ وَلكِن يُنْظَرٌ إنْكائث ولَايَعهُ طَاهِرَة 
جار التَكاحُ وَإِلّا قلا اه. ْ 
ق لامر 0 ا دس 0 تت وجا ا أخل المهر لعن 3 أعق يا ِإمسَاكها ها قبل 
لوج قَبْلَ فَْضٍ بيع الاق شيع قاد : ور 0 - رَحمَهُ اللّهُ - هَذَا في عَرْفِهمْ ما 
في رَمَانِنَا فََسْلِيمْ جميع الصَّدَاقٍ لَيْسَ بلازم وَالْآَبْ إِذَا سَلَم البنت إلبه قبل الْمَنْضٍ لَهُ أن بجَنَعَهَا 
بيخلافٍ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ الصّغير وَسَلَّمَ قَبْلَ قَبْضٍ الكَمَنِ فَإنّهُ لا يَسْتَردُ اه. 
وَالْمَرْقْ أنَّ حَقُوقَ التَقْدِ في الْأَمْوَالٍ رَاجِعَةٌ إلَيْه بخلافٍ التكاح وَلِذَّا مَلَكَ الْإبْرَاءَ عَنْ الثّمَنِ وَبَضْمَنُ 
ولا يَصِحٌ الْإبْرَاءُ عَنْ الْمَهْرِ مِنْ الْوَايّ. 


(فَوْلُهُ وَكَمَا خِيّارُ الْمَسْخ بالْبْلُوغ في غَيْرٍ الأب وَالَدّ ِشَرْطٍ الْقَضَاءِ) أَيْ للصّغير وَالصّغيرةٍ إذَا بَلَعَا 


1 - 


وَقَدْ روجا أَنْ يَفْسَحَا عَفْدَ البَكاح الصادِرٍ مِنْ وي غَبْرِ أب ولا جَدٍّ بِشَرْطٍ قَضَاءٍ الْقَاضِي بالْقُقةء 
وَهدَا عِنْدَ أي حَدِيفة وَححَمدٍ - رمه اله - وَقَلَ أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - لا خِمَارَ ما ايبارا يالب 
وَاجْجَدّ وَكُمَا: أَنَّ قَرَابَةَ الخ تاقِصّةٌ وَالتْفْصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورٍ الشَّفَقَةِ فَيََطَرَقْ اخَلَلْ إلى الْمَقَاصِدٍ 
وَالقدَارك يمار الإذاك يعخلاف ما ذا رَوجَهَا لَب وَاجَدُ نه لا مار لما بد بُلُوِهمَا؛ 
ِأنّهُما كاملا الرَأي وَافِرَا السَفََةِ فيَْرَمْ الْعَْدُ ببَاسرَتمَاكمَا إِذَا بَاسَرَاه بِرصاهمًا بتغدَ الْبلُوغ» وَإِما 
شَرَطَ فِيه الْقَضَاءَ بخلافٍ خِيَارٍ الْعنتي؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ هَاهْنَا لِدَفْع صَرَرِ حَفَِ وَهُوَ تكن الخَللٍ وَبَِذَا 
َشْمَل الذَكر وَالأنتى فَجعل إِلرَاما في حَقٍ الْآحَرِ فَيَفَِْوْ إلى الْقَضَاءِ وحار العنتي لِدَفْع صَرَرِ جلي 
وَهُوَ ياد الْمِْكِ عَلبِهَا وََذَ بص بالأنتى فَاغير دَفَْا وَالدَفعْ لا يمقر إلى الْقَضَاءِ َطْلَق اليَارَ 
كمَا فَشَمِلَ الذَّمينَ وَالْمُسْلِمِينَ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَتْعْلَ مَا إذَا رَوَحَتْ الصّغيرةُ نَفْسَهَا فأَجَارَ الْوَإيُ إن 
ها اليَارَ إذَا بَلَعَتْ؛ لِأَنَّ الْجوَارَ تَبَتَ بإِجَارَةٍ الول فَالْتَحَقَ ببكاح بهَرَهُ الوح كذًا في الْمُحِيطٍ وَأَشَارَ 
الْمُْصَنَفْ إل أَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمَجْنُوتَة ّْ 
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كَالصّغيرٍ وَالصّغيرةٍ ما الْيَارُ إذَا عَقَلَا في تزويج غَبْرٍ الأب وَالْجَدَّ وَلَا خِيَارَ ما فيهمًا وَأَشَارَ إلى أَنَهُ 
لا خِمّارَ هنما في تَزويج الابن بِالْأَوْلَ؛ لِأَنَهُ مُقَدَم عَلَى الأب في التَزويج وَأَقَادَ أَنَّ الْكَلَامَ في اخْرّ؛ لِأَنَ 
ولايّة الب إعا هى عَلَيْه. 


وَأَمّا الصّغيرُ وَالصّغِيرةُ الْمَرْقُوفَانِ ذا رَوَجَهُمَا الْمَوْلى م أعتَمَهُمَا ثم بَلَعَا فَانَهُ لا يَْبْتُ مَا خِيَار 
الْبُنُوغ لِكَمَالٍ ولَايَةِ الْمَْلَ فَهُوَ أَقْوَى مِن الأب وَالَدٍ وَلأَنَ خَارَ الْعثت يُغْن عَنْهُ حَقٌّ لَو أَعمَقَ أمَته 
الصّغيرة ولا ث رَوَجَهَا نم بَلَعَتْ فَإِنَ ها خيّارَ الْبُلُوغْ كَمَا ذكرَةُ الْإسْرِيجَايٌ وَهُوَ دَاخْلٌ في غَيْرٍ الأب 
أؤلى َمل وَيَدْخْلُ تخت عَيٍْ الأب وَادّ: الم وَالقْضِي عَلَى الْأصَح لِأَنّ ولابِعهمَا مُتأخَرَةٌ عَنْ 


ولاية الأخ وَالعَمَ َإِذَا تَبَتَ الخَِارُ في الحاجب فَفِي الْمَحْجُوبٍ أؤْل, وَإِعا عَبَرَ بالخ ِيْفِيدَ أَنَّ هَذِهِ 

لُق سح لا طلاق قلا ينقْص عََذه؛ ِأَنَّهُ يَصِحُ من الأنتى ولا طَلَاقَ إِلْيْهَا وَكُذَا يخا الْعِيْق لِمَا 

ناه وَكذًا الُْرْقَهُ ِعَدَم الْكَمَاءَةٍ أو نُقْصَانٍ الْمَهِرِ فَسْحْ بخلافٍ خِيَارٍ الْمُحَيرَة لأَنَ الزّْجَ هُوَ الذي 

مَلَكَهَا وَهُوَ مَالِكُ لِلطّلاقٍِ وَفِ التَبِيينِ وَلَا يُقَالُ النَكاح لا يكل الْفَسْحَ قلا يَسْتَقِيمُ جَعْلّهُ فَسْخَاء 

لِأَنّ تَقُولُ 0 فون لا يحتَمل الْفَسْحَ بَعْدَ التّمَامِ وَهُوَ البَكَاحُْ الصّحِيح التَافِذُ اللّازمُ 

وَأَمّا قَبْلَ الكّمَامِ فَيَحْتَمِلْ الَْسْحَ وَتَرويِجُ الأخ وَالْعَمَ صّحِيحٌ نَافِلٌ لكِنّهُ غَيْرْ لازم فَيَفْبَلَ الْمَسْمَ اه 

وَيَرِدُ عَلَيْهِ ارْتِدَادُ أَحَدِهمًا فَإِنَه فَسْخْ اتَعَاقَا وَهُوَ بَعْدَ الثَمَام وَكَذَا إِبَاؤُهَا عَنْ الإسْلام بَعْدَ إسْلامه فَإنَه 

فَسْمٌ اثَعَاقَا وَهُوَ بَعْدَ التّمَا وَكذَا مِلْكُ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ فَالَْقٌ أَنَهُ يَقْبَلُ الْمَسْمَ مُطْلَقَا إذَا وُجِدَ 

ا يَفْعَضِيهِ سَرْعَا وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَهَلْ يَقَعْ الاق في الْعدَةٍ إذَ كَانَثْ هَذِهِ الْقُرْقةُ بَْدَ الدُخُولٍ أَيْ 

الصّريح أو لا لِكُلّ ةر وَالْأَوْجَهُ الْوْقُوعُ. اه. 

. وَالظَاِرُ عَدَمْ الْوْقُوع لِمَا في البََايِ مِنْ باب نكاح أَهْلٍ الشّرْكِ مَغزي إلى الْمُحِيطٍ: الْأضْل أَنَّ 

الْمُعْمَدَةَ بِعِدَةِ الطّلاقٍ يَنْحَقُهَا طَلَاقٌ آخَرُ في الْعدَة وَالْمعْعَدٌةَ ِعدّةٍ المَْخ لا يَلْحَقُهًا 

[منحة الخالق] 

(قؤل وَأَشَارَ إلى أنَُ لا خيَارَ هنما في توج الابْنِ) َال في الفح بَعْدَ كر الْعَصّبَاتِ مَََيْنِ وَكُلُ هَؤُلَاءٍ 
نبت َم لَايَةُ الإجْبَارٍ عَلَى الِْنْتِ وَالذَّكُرٍ في حَالٍ صِعَرِهِمًا وَحَالٍ كبَهمًا إذَا جنا: مكلا عْلَامُ بَلَعْ 

عَاقِلّا نه جنّ فَرَوْجَهُ أَبُوهُ وَهُوَ رَجُلٌ جَارَ إِذَا كَانَ مُطْبِقًا فَإِذَا أَقَاقَ قلا خِيّارَ لَهُ وَإِنْ رَوَجَهُ أَخُوهُ فَأَقَاقَ 

فَلَهُ الْخيّارُ. اه. 


الوسر 
كما سَيْصّ سَيْصَرْحُ به قُبَيْلَ قَوْلِهِ وتَوَارََا قَبْلَ الْفَسْخ» وَالتَفْيبدُ بالصّغيرة لا مَفْهُومَ لَهُ فَِنَ الكبيرَةَ كَذَّلِكَ ا 
يا لني كما متخ يه الول في باب يكاح الرقيي كن لما وم في الوة أن لح جا اللو 
قَصَرَ الْبِيَانَ عَلَيْهَ قَالَهُ بَعْضُ الْفْضَلَاءِ. (قَوْلُهُ حَىٌّ لَوْ أغتق أَمَنَهُ الصّغيرة) تخصيص كَؤْنَا أنقى 
بالذّكر لا مَفْهُومَ لَه لِأَنَّ الذّكرَ كَذَّلِكَ لَهُ خياد لوغ كما سَبْصَرَحْ به هُتاكَ أَيْضًا. (قَوْلَهُ مد 
اْتِدَادُ أَحَدِهِمًا !) قَدْ يُقَالُ: مُرَادُهُ بالقْخ مَا كَانَ مَقْصُودًا مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ وَهُوَ فِيمًا ذَكْرَهُ منْ 

الصّورة لبس كَدَلِكَ فَإنّهُ تابع لازم لِعيْرِهِ أَعني الِارْتدَادَ وَالإباءَ وَالْمِلَكَ وَمِعْلَهُ الْمَسْحْ بَِقْيِيلٍ ابْنِ الزّوج 
َس أَحَدِهِماوَمُهَاجرَثهُ نا تَأمَلّ. ريت بَغدَ ذَلِكَ أججاب بَغْضن الْقُصَلَاٍ أن ذلِكَ الْفِسَاح لا 
فَسْح اه. وَهْوَ مُوَّدّى مَا قُلَمَا. 


(قَوْلَهُ الْأَصْل أن الْمُعْمَدَةَ بَعَْدَ الطَّلاقٍ !) قَالَ في التَهْرِ أَُولُ: هدًا الْأَصْلْ مَنْقُوض با إذَا أَبَثْ عَنْ 
الإسلام وَفرَّقَ بَِتَهُمَا ثم طَلَقَهَا في الْعدَةٍ وَقع» مع أَنّهُ فَسْحْ وَبوْفُوع طَلَاقٍ الْمرتَدِّ مع أن الفُقة 
رديه فَسْحٌ ولا لاف في أَنّهَا دتما فَسْحْ وَمَعَ هَذَا يَمَعْ طَلَافَهُ عَلَيْهَا في الْعِدّةٍكُذَا في الْمَمْح وَوَجُْ 
في التكاح وُقُوعٌ الطلاق مِن رج الْمْرتَدَةٍ بن ْم بالرَدَةٍ َيْرُمتَبَدة ارتِقَاعِهَا بالإشلام فيَمَع 
طلاقة عَلَيِْ في الِْدَةٍ مُسعَِيعا فَائدَئَهُ من حُْميها عي بَعْدَ الدَاثِ حَْمَة معيَاة بوَطْءٍِ روج آخْرَ بخلافٍ 
حرْمَة الْمَحْرَمِيّة فَإنّهَا متَبَدَةٌ فلا يفِيدُ خُوقٌ الطّلاقٍ فائِدةَ اه. ْ 


ص 


وَكَانَ هَدًا هُوَ وَجْهُ كَوْنٍ الْوْقُوفٍ ها أَوْجَه تََمَلْ. إلا أَنهُ يَقْمَضِي قَصْرَ عَدَمِ الْوْقُوفٍ في الْعِدَةٍ عَلَى مَا 
إِذَا كائث الْفْرْقَهُ با يُوجبْ خُرْمَةَ مُوَيدَةَ كَالتَفيلِ وَكَالْإرضاع وَفِيهِ مُحَالَْةَ لظَاهِر كلَامِهم عَرَفَ ذَلِكَ 
مَنْ تصّفَّحَةُ. اه. 

وَذَلِكَ أَنَهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَم اللّحَاقٍ في عِدّةٍ خِيّارٍ العثق وَالْبلُوغْ وَكذًا بَعْدَ الْكَفَاءَةٍ وَنْقْصَانِ الْمَهْرِ حَقٌّ 
صَرّحَ بِدَلِكَ في الَْنْح أوَلَ كتَابٍ الطَّلاقٍ وَصَرّح أَيْضًا بعَدَم اللَحَاقٍ فِيمَا ذا نبي أَحَدُ الرَوْجينٍ أو 
هَاجِرَ إلَْنَا مُسْلِمًا أو ذِمِيًا أو حَرَجَا مُسْتَأْمََْنٍ فَأسْلَمَ أَحَدُهْما أو صّارَ ذِمَيا وَصَرَّحَ أَنْضًا هُنَاكَ بلِحَاقٍِ 


الطّلاقِ فيمًا إِذَا فرْقَ بَيْنَهُمَا بإَِاءِ الآخَرِ وَبالِارِْدَادٍ وَقَالَ إِنَّ الفرْقة برِدتهِ فَسْحْ خلافا لأبي يُوسْفَ 


- 


وَلَو انث هي الْمُرْتَدَةَ فَهِيَ فَسْمّ ايْقَافًا وَيَمَعْ طَلَافُهُ عَلَيْهَا في الْعِدَةٍ و يُعَبَّل بها عَلَّنَ بهِ في الكاح. 


)129/3( 


طَلَاقٌ آخَرُ في الْعِدّق وَدَكَرَ في خُصُوص مَسْأَلتنَا أَنَُ لا يَقَعْ وََمّا حَكُمْ الْمَهْرِ فَإِنْ كَانَث الْفرْقَةُ بَعدَ 
الدّخُولٍ وَلَوْ حُكُما وَجَبَ تََامُهُ وَإِنْكَانَتْ قَبْلَهُ فَلَا مَهْرَ لها فَإنْ كَانَتْ مِنْهَا فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا جَاءَتْ مِنْ 
قِبَلِهَا وَِنْ كَانَت مِنْهُ فَسْقُوطْهُ هُوَ فَائِدَةُ اليَارٍ لَهُ وَِلَا فَلَا فَائِدَة في إِثْبَاتِهِ لَهُ إِذْ هُوَ مَالِكُ لِلطّلاقٍ قَالَ 
في الاختَارٍ وَلَيْسَ لَنَا قُْقَةَ جَاءَتْ مِن قِبَلٍ الرّْج قَبْلَ الدّخُولٍ ولا مَْرَ عَلَيْه لا في هَذِه. اه. 

وَهَدَا الْحَصرٌ غَيْرُ صّحيح لِمَا في الذّخيرةٍ مِنْ الْمَصْلٍ السسَادِسٍ وَالْعِشْرِينَ في الْمتََرَقَاتِ فُبَيْلَ كاب 


- 


م وعم نك ومو إل ماس وان 124 لق مه عقي )1ه ه35 ره ارح ودة  )‏ مة 2ه مروت 
التَمَفَاتِ خْرٌ تَرَوّجَ مُكَاتَبَةَ بإذنٍ سَيّدِهَا عَلَى جَارِيَةٍ بعَيْنهَا فلم تقيض الْمُكَاتَبَهُ الجارية حَقَ رَوَجَنَهَا 


مِنْ رَوْجِهَا عَلَى مِانَةِ دِرْهَم جار النَكَاحَانٍ فَإِنْ طَلَّقَ الرّْجُ الْمُكاتبَة أَوَلَا نه طَلَّقَ الْأَمَهَ وَقَعَ الطّلاق 


عَلَى الْمُكَائبَةِ ولا يَمَعْ عَلَى الأَمَةِ؛ٍ لأَنّ بطّلاقٍ الْمُكائبَةِ تََتَصّفْ الْأَمَهُ وَعَادَ نِصْفْهَا إل الرّؤْج بِنَفْس 
الطَّلاقٍ فَيَفْسْدُ نكاخ الْأَمَةِ قَبْلَ وَرُودٍ الطّلاقٍ عَلَيْهَا فَلَمْ يَعْمَلْ طَلَاقُهَا وَيَبْطّلْ حمِيعْ مَهْرِ الْأَمَةِ عَنْ 


الرّوْج مَعَ أَنّهَا فَزقَةُ جَاءَتْ مِنْ قبل الرَّوْجٍ قَبْلَ الدّخُولٍ بمَاء لِأَنّ الْفُرْفَةَ إِذَا كانت مِنْ قبل الرّوْج إِثَنا 


ِْ 


لا نُسْقِط كُكَ الْمَهْر ِذَا كَانَتْ طَلَاقَاء وَأَمّا إِذَا كَانَتْ الْفْرْقَهُ من قِبَلِهِ قَبْنَ الدّخُولٍ وَكَانَتْ فَسْكًا مِنْ 
كُل وَجْهِ ثُوجبْ سُفُوطٌ كُلّ الصّدَاقٍ كَالصّغِرٍ إِذَا بَلَعَ. 


وَأَنْضًا لَوْ اشْتَرَى مَنْكُوحَتَهُ قَبْلَ الدَّخُولٍ با فَإِنَهُ يُسْقطُ كُلَ الصَّدَاقٍ مَعَ أَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ من قبَله 
لِأَنَّ فَسَادَ النَكا ح حْكُم تعلق بالك وَكلُ كم تعلق بالولك إن َال على قَبُولٍ المشتري لا 
عَلَى إيجاب الْبَائع؛ َإِعَا سَفَطَ كل الصَّدَاقٍ؛ لِأَنَهُ فَسْخْ مِنْ كُلّ وَجْهِ اه. 

بلَفْطِه ويَرْدُهُ 0 الَخِيرٍَ ذا ازندَ الرّوجُ قَبْلَ الدُحُولٍ فَإنَّهَا فُرقَةُ ِي فَسْحْ من كل وَجْهِ مع أنه 
ل يُسْتقط كُلَ الْمَهِرِ بَل يَبْ نِصْفُهُ فَالقَ أن لا يحل لَذِهِ الْمَسألةٍ صَابِط بل يحم في كل فَْدِ با 
أقَادَهُ الدّلِيل. م اغلَم أَنّ الْفُْقَةَ لاه عَشَرَ فُرْقَة: سَبْعَةٌ منْهَا تَحتَاجُ إلى الْقَضَاءٍ وَسِنَةٌ لا تاج أَمًا 
الأول: فَالْفُرْقَةُ باَب وَالْقُرْقَةُ بالْغئّة وَالْقرقةُ ار الْبلُوغ والْفرقَهُ بعَدَم الْكََاءةٍ وَالْفُرقَهُ ِنفْصَانٍ الْمَفْرِ 
وَالْفرقةُ با الرّوْج عَنْ الإشلام وَالْفْرْقَةُ بالبَعَانِ وَإثَا َوَقّمَتْ عَلَى الْقَضَاءِءٍ ِأَنّهَا تَنْبَني عَلَى سَبَبِ 
حَفِيَ؛ لِأَنَ الكَفَاءَةَ سَيْءْ لا يُعرَفْ الس وَأَسْبَابهَا مَْلقةُ وكذًا بنفْصَانٍ مَهْرِ الْمثْلٍ وَجِيَارُ البلُوغ 
مني : عَلَى فُصُور الشَّفَمَةَ وَهُوَ أَمْرْ بَاطِنٌ وَالِْباءُ رُكَا يُوجَدُ وَرُتَا لا يُوجَدُ وكذًا الْبَقِيّةُ وَأَمّا الَّانيةُ: 
َالْفُرقةُبخَارٍ العنق وَالْقُْقَةُ بالإيلاءٍ وَالْفُرْقَُ بالرَّدِ وَالْفُرْقَةُ تمَايْنِ الدَارَينِ وَالْفُرْقَةُ ملك أحَدٍ الرَوْجَيْنٍ 
صَاحِبَهُ وَالقرقَهُ في اليتكاح الْفَاسِدِ وَإِنا 4 تَعوقَّفْ هَذِهِ اله عَلَى الْقَضَاءِ؛ لِأَنّهَا ُبْى عَلَى سَبَبِ 
جَلِنَ ثم قَالَ الإمَامُ الْمَحْبُويُ في المَنقِيح كل فُرْقَةٍجَاءَث مِنْ قِبلٍ الْمَرة لا يسبب ين قبل الأؤج 
هي فُرْقَةٌ ِعَيْرٍ طَلَاقٍ كَالرّدَةٍ مِنْ جِهَةٍ الْمَرآةٍ وَجِيَارٍ الْبَلُوغ وَخِيَارٍ الْعمَاقَةِ وَعَدَم الْكَفَاءَةِ؛ وك فُرْقَةٍ 
جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ الرّؤْج فَهِي طَلَاقٌ كالإيلاءٍ وَاجْجَبَ وَالْعُنَةِ ولا يَْرَمُ عَلَى هَذَا رِدَةُ الرّوْجِ عَلَى قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ؛ لأَنّ بِالرَدَة يَنتفِي الْمِلْكُ فَيََْفِي الل الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْمِلّك نا حَصَلّتْ 
لْفْرْقَةُ بالنَّتَافي وَالتَضَادَ لا بوْجُودٍ الْمُبَاسَرَةِ م مِنْ الروج بخلافٍ الإباءٍ مِنْ جِهَةٍ ارج حَيْتْ يَكُونُ طَلاقًا 
عِندَ أبي حَنِيفَة وَحُحَمَّدِ؛ لِأَنَهُ لا تنانيّ بدَلِيلٍ أن الْمِلْكَ يَبْقَى بِعَدّم الإبَاءِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا اه. 


(فَوْلَهُ وَينِطُلْ بِسْكُوتنا إِنْ عَلِمَتْ بكرًا لا بِسْكُوتِه مَا ‏ يَقْلْ رَضِيت وَلَوْ دَلَالَهً) أي وَيَبْطْلُ خْيَار 
لْبْلُوغْ بسُكُوت مَنْ بَلَعَتْ إلى آخره اغَتبَارًالَذِهِ الَْالَةٍ كَالَةٍ ابتدَاءِ اليَكَاح» وَسُكُوتُ الْبِكْرٍ في 
ابيا ِذْنّ بخلافٍ سُكُوت النَيْب وَالُْلام وَأَرَادَ بالْعلّم الْعلَمَ بأل التكاح؛ لِأَنَهَا لا تَعَمَكّنُ مِنْ 
المَصَيُفٍ إلا به والْوَل يَنَْردُ به فَعْذِرَت ولا يُشْعرَطُ الْعِلم بأنَّ لا حار الْبُوغ؛ لِأَنّهَا فرع مغرف 
أخكام الشَْع وَالدَارُ دَارُ الْعلّم فَلَمْ تعْدَرْ بالجَهْلٍ بحلاف الْمُعْعَفَة لدَنّ امه لا تَتَفرّعٌ لِمَعْرِقََهَا 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَأَنِضًا لَوْ اذ كا ا الي ا فرفري فزن يما ملكي و 
َعْضَهًا فِيه نَطَرْ قَفِي الْبَدَائع الْفُرْقَهُ الَْاقِعَةُ ملَكِه إِيَاهَا أؤْ شِقصًا مِنْهَا فرْقَةُ بِعيْرٍ طلاق؛ ِأَنَهَا فُرْقَةٌ 
حَصَلَتْ بِسبَبٍ لا مِن قِبَلٍ الرّوْج فلا يكن أنْ تْعَلَ طَلَاقًا فَمْجْعَلُ فَسْحًا. اه. وَسَيَأْقِ إِيصَاحْهُ في 

تحَلّه اه. فَتَآَمَلْ. 
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لا يََدُ إلى آخرٍ الْمَجْلِسِء وَعَلَى هَدَا قَالُوا: يَنْبَغِي أنْ يَبْطْلَ مع رُؤْيَةٍ الدّم فإِنْ أنه لبا تلب 
بِلِسَايًا فُتَقُولُ فَسَحْت نكاجي وَنُشْهِدُ إِذَا أَصْبَحَت وَتَقُولُ رأَنْت الدَمَ الآنَ» وَقِلَ لِمُحَمّدٍ كيف 
0 وَإِعَا أَدركت قَبْلَ هَدَاء فَقَالَ لا نُصَدَّقُ في الْإِسْتَادٍ فَجَارَ كا أَنْ تَكُْذِب كين لا 
يَنِطُلَ حَقهَا مه إذَا المَارث وَأَشْهَدَتْ 0 َقْدَمْ إلى الْقَاضِي الشَهْرَ وَالِشَهرَْنِ فَهِي عَلَى خيّارِهَا كَخيَارٍ 
لْعَيْبِ. وَمَا في التَئِيينَ مِنْ أَنَهَا لَوْ بَعَنَتْ بَعَنَتْ خَادِمَهَا جِينَ حَاضّت لِلشُهُودٍ فَلَمْ تَفْدِرْ عَلَيْهِمْ وَهِيَ في 
مكان مُتْمَطِع لَرِمَهَا وَل تُغدَز تحْمُولَ عَلَى مَا إِذَا ل تَفْسَحٌ بِلِسَاتًا حَقٌّ فَعَلَتْ. وَمَا فيه أَيْضًا وَفِ 
الدّخيرَةٍ من أَنَهَا َو سَأَلَتْ عَنْ اسم الروْج أو عَنْ الْمَهْرِ أو سَلَّمَتْ عَلَى الشّهُودٍ بَطَلَ جِيّارُهَا تَعسّْفٌ 

لا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَعَايَةُ الْأَمْر كَوْنُ هَذِهِ الخَالَةكحَالَةِ ابْتدَاءٍ التتكاح وَلَوْ سَأَلَتْ الْبِكْرُ عَنْ اسم الرّوْج لا 
ند علنها. كذ عن الْمَِِ نكا عَدَمْ تر ا ل ِل كن سُكُوتها رضًا على الخلاي, فإنَّ 
ذَلِكَ إِذَا 1 تسأل عَنْهُ لِظّهُورٍ أَنَهَا َاضِيَة كلِ مهْرِ وَالسوَالُ يغ د نف طهر في ذلك. َإِعَا يَعَوَقفُ 
للمس ولو وَكذَا السَلَامُ عَلَى الْقَادِمِ لا يَدُلٌَ عَلَى الرَضَاء كُيْفَ وكا أَرْسَلَتْ لِعَرَضٍ 
لإِشْهَادٍ عَلَى عَلَى الْفسْخ كذا في قح الْقدِيرِ وَفِيهِ بحت أن يُطْلَانَ هَذَا امار ين موقا على ما 
لعل الرَضَّاء لِأَنَّ ذَلِكَ إِنا هُوَ في حَقَّ النَيَب ب وَالْغُلَام وما في حَقَّ الْبكْر فيَبْطّنُ مح ْجَدَدٍ السُّكُوتِ 
وَلا شَلكَّ أَنَّ الِاشْتِعَالَ بالسّلام فَوْقَ السّكوت. 


وَإِذَا اجْتَمَعَ خِيّارُ الْبُلُوغ وَالشْفْعَةِ تَقُولُ أَطْلْبْ الْتَْنٍ نم تَبَِدِئُ في التَفْسِيرِ بيَارٍ الْبلُوغْء وَقَيّدَ 
لكر لِأنّها وكات فيا ما و دحَلَ بحا الج قبل البلوغ أؤ كانت فيا وَفت اعفد َه لا 
بطل بوتا قي كافلام لا بد من الصا بلقل أو يفغل دَالِ عل وَحَاصَة: أن وَقْتَ حيرا 


الْعُمُرٍْ لِأنّ سَببَهُ عَدَمُ الرَضًا فيَبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ مَا يَدُلَُ عَلَى الرَضَّاء عَلَى هَذَا تَظَافَرَت كَلِمَتْهُمْكَمَا 
في غَايَةِ الََْانِ هَمَا نُقِلَ عَنْ الطَّحَاوِي حَيْتْ قَالَ: جِيّارُ الْمُدْركَةِ يَبْطُلْ بالسُكُوت إِذَا كَانَتْ بِكْرًا وَإِنْ 
كَانَث ميا | يطل به وكذَا إذَا كان الَارُ روج لا يَبْطْل إلا بصربح الإنَطَالٍ أو يجِيءُ مِنهُ دلِيل 
عَلَى إِنطَالِ الا رٍكمَا إذا اشْعَعََتْ بِشَيْءِ آحَرَ وََعْرَضَت عَنْ الاخبيار جد مِنْ الْؤجووى فشكل إذ 
يَفتَضِي أَنَّ الاشْتَعَالَ بِعَمَل آحَرَ يُبْطِلُه وَهَذَا تَقْييدٌ بِالْمَجْلِسٍ صَرُورَةً إِذْ تبدُلهُ حَقِيقَةَ أؤ حُكُمًا 
يَسَْلْرمُُ ظَاهِرًا وَف 0 وَإِنْ كَانَتْ تَيْبا جين بَلَعَهَا أو كَانَ عُلَامَا 1 يَبْطَّلْ بِالسَّكُوتٍ وَإِنْ أَقَامَتْ 
نقد اتا إلا أن ترضى سانا أذ توخد ما يذل على ارما بن الوطاء 1ن لكشك ابنذ طوْعا أو 
المُطَالْبَةِ بالْمَهْرِ أو التَقَقَهَ وَفِيه: لَوْ قَالَتْ كنت 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ م إذا الحقَارّث وَأَشْهَدَتْ وإ تَعقَدَمْ إلى الْقَاضِي الشَّهْرَ وَالشَهرَئْنٍ إ) قَالَ الرّْلِيُ َعْني ما 
مُكَنهُ من نَفْسِهَا كما صَرّعَ به في الذّخيرةٍ. وَالظَاهِرُ أَنَّ الشّهرَ وَالشَهْرَئْنِ َِالُ لا حَدٌ مِقدَارٍ إذ حَقُهَا 
تقر بالإشْهَادٍ قلا يَسْقْطُ بالتَأخير كالشَفْعَةِ تأمَل. (قَوْلَهُ ولا سَكَّ أن الاشْتعَالَ بالستلام فَوْقَ 
السّكُوتٍ) قَالَ في النَهْرِ تمُْوعٌ فَقَدْ تَقَلُوا في الشفْعَة أَنَّ سَلَامَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لا يُبْطِلّْهَاء لأَنَهُ - 
صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ «السَلَامُ قَبْلَ الكلام» وَلَا شَكَّ أَنَّ طَلّبَ الْمُوَائَبَةِ بَعْدَ الْعلّم 
اشْترَاهَا؟ لا تَبْطُلْ سفْعَُهُ كُمَا في الْبَرَازِيَة وَهَذَا يُوَيَدُ مَا في فَنْح الْقَدِيرِ نَعَمْ مَا وَجَّهَ به في الْمَهْرِ إِثا 
م إذا ل يخْل. ما ذا حلا ينا حَلوَة صَحَحَه فَالْوقُوفُ على كجَي اشْعالٌ با لا يفيك لؤجوبه ينا 
فَإِطْلَاقٌ عَدَمِ سُقُوطِهِ يما لا يَنْبَغي اه. 

وف الرَّمْزِ بَعْدَ تَفْلٍ بحْثِ الْمُوَلْفٍ: وَامجُوَابْ أَنَّ الرّضًا لا بْدّ منْهُ لَكِنّهُ تَارَةَ يَكُونُ صَرِيعًا وَتارَةَ يحون 
دَلَالةَ في النَيبٍ وَالْبكْرِ لَكِنّ مُجَرَدَ السّكوتٍ مِن الِْكْرٍ جُعِلَ رضًا شَرْعَا وَقَامَ مَقَاَ القَولِ لعل الحَاء 
وَأقُولُ: ينبي أن يَْالَ إن سألّث عَنْ اشم الرّؤج مع عِلِْهَا به أؤ سَلّمَتْ مَغْى بأنْ فَالَثْ مزعي 
ِلشهُودِ, وتو ذَلِكَ يَلْرَمْهَاه لكَوْنِ ذَلِكَ مُسَْغق عَنْهُ أَمَا ذا وَدّثْ سَلامَهُمْ أو كائث جاهِلَة بالرّؤج 
فَالْسْوَالُ عَنْهُ لا يكُونُ كالسكُوت. وَالخاصِلك: أن اشْعَاها با لا يفِيدُ يَقُومْ مَقَامَ الشكُوت فَيَلْرَمهَا لا 
مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ في هَذَا الْمَقْصُودٍ. 


(فَوْلْهُ وَِذَا اجْتَمَعَ خيّارُ البلوغ وَالشَفْعَةٍ !2) قَالَ الرَمْلُِ هَذَا فَوْل وَقِبلَ بالشفْعَةٍ وَف جامع 
الْفُصُولَينٍ ولَوْ تَبَتَ لِِْكْرٍ يار البلوغ وَالشْفْعَةٍ تَقُولُ طَلَبْت الْقَيْنِ م كُفَسَرُ وَتَبْدأ حجار وَقِيلَ 


2 


بِالشْفْعَةِ وَقِيلَ تَطْلْبْ الشْفْعَةَ وَتَنِكي صُرَاخًَا فَيَصِيرُ هَذَا الْبكَاءُ وَدًَا لِلتَكَاح عَلَى فَوْلٍ مَن يَخعَلَهُ رد رَدَا 
لَه أَقُولٌ: لا أَذْرِي مَا وَجْهُ تَعْيِينِ الْبُدَاءَةٍ بأَحَدِهِمًا في العَفْسِيرِ بَعْلَ طَلَب القن خْمْلَة؟ فَإنَّ حَيْثْ 
اعْمَبرتاةُ هُوَ الْمَانِعُ من السْقُوطٍ فلا يَصْرُ تَقْدِمْ أحَدِهمًا عَلَى الآخرٍ ولا يَبطُلَ الْموَخَرُ لِأَنَهُ َبَتَ 
بالإحمَالٍ الْمُتَقَدَم وَالْأَلِفُ وَاللامُ فيه جَامِعَةٌ ما وَلَوْ قِيلَ لا حَاجَةَ إلى الَفْسِيرٍ بَعْدَهُ أَصْلًا لَكَانَ لَه 
وَجْة وَجية وََنْضًا فِبه تطنييق وَتَعْسِيرٌ وَنَْعُ حرج وَذَلِكَ مَرْفُوع. وَالظَاِرُ أن معَقَدِمِي أَنِمينَا ذكَرُوا 
الْمسنألة وَِنهُمْ من قَالَ عَلَى سيمل الْمِالٍ تفُولَ طَلبَْهُمَا تفي وَالشْفْعَةُ وَنْهُمْ من قَالَ عَلَى سَبِيلٍ 
الشّفعَة وَنَفْسِي فَعَوَهُمَ بَعض الْمُتَأجَرِينَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الثم الوم وَليْسَ كدَلِكَ بَن تُقَدِمُ في 
التَفْسِبِرٍ أي ضَاءَتْ تأَمّل. 
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مُكْرَهَةَ في التَمَكِينٍ صدّقَتْ ولا يَبْطُلُ خيَارمَا 


َف الخلَاصّةٍ لَوْ أكلت مِنْ طَعَامِهِ أَوْ حَدَمَْهُ فهِيَ عَلَى خِيَارِهَا لا يُقَالُ كَوْنُ الْقَْلٍ طَا في دَعْوَى 
الإكْرَاهِ في التَمْكِينٍ مُشْكِل؛ لِأَنّ الظَهِرَ يُصّدَفْهَا كذا في فح الْقَدِبرٍ ولا إِشْكَالَ في عِبَارَةِ شَرْح 
الّحاوِيِ؛ لِأنَمُرَادَُ من الِاشقالٍ بِشَيْءٍ آخرَ عَمَلَ يَدُلُ عَلَى الرَضًا بالتكاح كالمكنٍ وَتخْوه لا 
اه عر ا اك د وَالْغُلَام لا 
يَبْطُلْ بِالْقيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَإلَا ف فَيَنْبَغي أَنْ يحْمَلَ عَلَى مَا ذَكَرْناهُ ليُوَافِقَ غَيْرَهُ وَفي الْجَوَامِع إِذَا بَلَعَ 
العام فَقَالَ فَسَحْت يَنْوِي الطَّلاقَ فَهِيَ طَلِقْ بائنٌ وَنْ تََى القََاتَ فََلَاتٌ» وَهَذَا حَسَنْ؛ لِأَنّ 


لَفْظَ الْقَسْخ يَصلْحْ كِنَايَةَ عَنْ الطَّلاقٍ. 


قَالَ في فح الْقَدِيرِ وَتُقْبَُ سَهَادَةُ الْمولَيَنٍ عَلَى اخْبارٍ أَمتِهِمَا الَّي رَوَجَاهَا نَفْسَهَا إذَا أعْتَقَاهَا وَلا 
تُقبَل شَهَادَُ 0 الْمُرَوَجَيْنِ بَعْدَ الْبلُوغْ أَنّهَا اخْتَارث نَفْسَهَاءٍ لِأَنّ سَبَبَ الرّدَ قد الْقَطّعَ في 
الأول بِالْعثْق وَل يَنْمَطِعْ في النَانيَةِ إذ هُوَ اب وَهُوَ بَاقِ اه. 

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ خيَارَ البُوغ يخَالِففُ خيّارَ الْعنْق في مَسَائْلَ مِنْهَا اشترا تراط الْقَضَاءٍ. وَالثَان أنَّ خيّارَ الْمُعْتَفَة 
ل ينل سكوب بل جد إلى عر لتر كا وا ضار لاف سار اسلو وق ار 
وَالَالِتُْ أَنَّ خِيّارَ الْعنق يَفْبْتُ للأنتى فَمَطْ بخلافٍ جِيَارٍ البلُوغ يَْبْتُ يَقْبْتْ ُمَا. وَالرَابِعْ أن الجَهْلَ بيار 


الْبلُوغ لَيْس بِعْذْرٍ يخلافه في يَارٍ الْعتت. وَالخَامِسْ أَنَّ يار الْعئْقٍ يَبطُلْ بِالْقَِام عَنْ الْمَجْلِسِ 
كَالْمُحَرَة حيار الْبَُوخ في حو اليب والُْلام لا يطل به كدًا في عا ليان واد الْمُصَيَفْ بقؤله 
وَلَوْ دَلَالَةَ أن دَفْعَ الْمَهر رضا كما في الِْدَايَة وَحمَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ عَلَى مَا إِذَا كانَ قَبْلَ الدّخُولٍ أَمًا 
ذا كان دَحَلَ ينا قَبْل بُلُوغِهِ يَْبَِي أَنْ لا يَكُونَ دَفْعْ الْمَهْرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رضاء ِأَنُّ لا بد منْهُ أَقَامَ أو 
فَسَحَ. اه. 


(قَوْلَهُ وَتَوَارَنَا قَبْلَ الْمَْخ) صَادِقٌ بِصُورتَيْن: إِحْدَاهْمَا مَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُْوعْ تَانِيهِمَا مَا إِذَا 
مات بَغد الْبلُوع قَبْلَ التَْريق فإِنَّ الْآخرَ يرنه لأَنّ أل الْعفْدٍ صَحِيحٌ وَالِْلَكُ التابثُ يه قَدْ اْمَهَى 
بالْمَْتِ بخان مبَاَرَةٍ الْفُصُويَ دا مات أَحَدُ الرَوْجَيْنٍ قَبْنَ الإجازة؛ لِأَنَّ التكاح َه مؤْقُوف فَيَبِطْلَ 
المت وهنا ناف يعر به أَشَارَ الْمُصَيَفْ - رَحمه اله - إلى أنه َل للج َطُوْها قل الَْْخ 
ِمَا ذَكَرْنا وَل أَنَهَا لَوْ بَلََتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَالرّوْجُ غَائِبٌ لا بُفَرّقْ بَيْتَهُمَا مَا 1 يحض الْعَائِبُ وَلَوْ 
كَانَ رَوْجُهَا صَبيا لا يُنتَظَرُ كِبَرْةُ وَبُفَرَقْ بَيْنَهُمَا بحَضْرَةٍ وَالِدِهِ أو وَصِيّهِ إِنْ 1 تيا با يَدْفَعْهَا كُذَا في 
أخكام ل 


(قَوْلهُ ولا ولايَةَ لِصّغيرٍ وَعَبْدٍ وَتجَنُونِ) ؛ لِأَنَهُ لا ولاية لهُمْ عَلَى أَنْفْسِهُمْ فَأَوْلَ أَنْ لا يَنْبْتَ اع ترم 
وَلِأَنَ هَذْهِ و ولاية نَظريَة وَلَا نَظَرَ ف التَفْويضٍ ضٍ إل هَؤُلَاءٍ أَطْلَقَ ف الْعَبْد د فَشَمِلَ لفكتت قلا ولايَة لَه 

عَلَى وَلَدِهِكَذَا في الْمُحِيطٍ لَكِنْ ِلْمَكَاتبٍ ولَايَةٌ في تَرُويجٍ أَمَتهِ كُمَا عُرِفَ وَأَرَادَ بِالْمَجْنُونٍ الْمُطْبِقَ 
وَهُوَ سَهْرٌ وعََِْ الى وَفي نح الْقدِيرٍ لا يتا إلى كفيدو بده لِأنَّهُ لا يروَجْ حال جُنُونِه مُطْبقًا أو 
َيْرَ طق وَيُروْجُ حَالة إَاقَهِ َنْ جُنُونٍ مُطبق أو غير مُطيق لكِنّالْمَغْق أنه ذا كَانَ مُطبفًا سلب 
ولَايَتْهُ فَمرَوَجُ ولا يُنْتَظَرُ إِفَافَهُوَعَيْرُ الْمُطْبِقٍ الْولَايَُ تايَةٌ لَهُ فلا تُرَوَجُ وَتُنْتَظرُ إفَاقَمُهُ كَالنّائِم وَمُفْمَضَى 
النَظَرِ أن الْكُفْءَ الْحَاطِب إِنْ فَاتَ بِانْتِظار إِفَاقَعِهِ تَرَوَجَ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُطْبِقًا وَإِلّا الْمَظَر عَلَى ما اخْتَارَهُ 
لْمتََخَرُونَ في غَيْبَةِ الو الْأَفْربِ اه. 


(قَْلَهُ ولا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِي) لِقَوْلِهِ تال (ِوَلَنْ يَْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمبِينَ سَبيلا) [النساء: 
1 وََِذَا لا تُقْبَلُ 0 عَلَيْهِ ولا يَعَوَاََانِ فَيّدَ بالْمْسْلِمِ؛ لِأَنَّ للْكَافِرٍ ولَايَةَ عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرٍ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ وَالَّذِينَ كُفَدُوا به بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍِ] [الأنفال: 73] وََذَا ب شَهَادَنُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ 
وَيخْرِي بَيْنَهُمَا التَوَاوثُ وَكمَا لا تفبْثْ الْولَايَةُ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمِ كَدَلِكَ لا تَقْبْتُْ تَقْبْتْ لِمُسْلِم عَلَى كَافِرَةٍ 
أَغْني ولَايَة التزُويج ِالْقََابَة وَوِلَايَة التَصَرُفٍ ف الْمَالِ قَالُوا: وَيَنْبَغي أَنْ يُقَالَ إل أَنْ يَكُونَ المسْلمُ 


سَيَدَ أَمَةِ كَافِرَةٍ أَوْ سُلْطَائ قَالَ السُرُوجي 1 1 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَه؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ يُصّدَفْهَا) جَوَابُ لا يُقَالُ. 


رن ددر اسك الى اه مر ية رهام أنه ل 4 :رةنامة عن ره 2 
(فَوْلَهُ ولا قبل سَهَادَةٌ الْعَاصِبَينِ) تَفْيةُ عَاصِب بالْعَيْنِ وَالِصّادٍ المُهْمَلَْيْنِ وَمَا في بَعْضٍ النْسَخ مِنْ 
لْعَاصِبَيْنِ بالْمُعْجَمَةِ فَتَخْرِيفٌ. 


(قَولُه؛ لِأَنّهُ لا يُرَوِجْ حَالَ جئونه خ) يُرَوَج مُصَارعٌ مَبْي لِلْمعْلُوم وَفَاعِلُهُ صَمِيرٌ يعُودُ إلى الْمَجُْونِ 
وَمِفلَهُ قَوْلَهُ يرو حَالَة إقَاقَهِ وَأَمَا قوْلَهُ بَْدُ فَمْرَوجُ فَهُوَ بالثَّءِ مَنِوٌ لِلْمَجْهُولٍ وَنائِبُ الْقَاعِلٍ يَعُودُ 
إلى الْمَرَْةِ الْمُوَل عَلَِهَا وَمِثْلُهُ قَوْلَهُ ترَوَجُ وَإِنْ ل يكن مُطيقًا. 
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هَذَا الِاسْيفْاءَ في كُتُب أَصْحَابئاء وَإِعَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلى الشَافِعِيَ وَمَالِكِ قَالَ في الْمِغْرَاجٍ وَيَنْبَغِي أَنْ 
َكُونَ رادا رينت في مَؤْضع مَعزوًا إلى الْمَْسُوط اللاي السب الْعَامَ قبت لِلمْسْلِم على الكافِر 
كولاية السَلْطََة وَالشهَادةٍ فَقَد در مغق ذَلِكَ الاسْيَثْتاءٍ اه. 

وَقَيّدَ بِالكُفْرِ؛ لِأنّ الفشق لا يَسْلْبْ الأَهلِيّة عِنْدَئ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَهْوَ الْمَذُكُورُ في الْمَنَظُومَةِ وَعَنْ 
الشَافِعَِ اتلاف فِيه أَمَا الْمَسْتُورُ فَلَهُ الْولَايهُ بلا خلافٍ فَمَا في الْجوَامِع أَنَّ الب إِذَا كانَ فَاسِقًا 
ِنْقَاضِي أنْ يروج الصغيرة من حُفء غَيْرُ مغرُوف لَعَمْ إذا كان ممَهَيكًا لا يَنْفدُ زوه اها يفص 
عَنْ مَفرٍ الْمثْلٍ وَمِنْ عَبْرِكفءٍ وَسَيَتيِ هَذَا ذا في فَنْح الْقَدِير. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ 1 يكن عَصبَة فَالْولايهُ لم م للأختٍ لأب وَأَمَ م لِأَب ثم لولَدِ الأ ثم لِدَوِي الْأَرْحام ثم 
للْحَاكِم) , وَهَدَا عِنْدَ أي حَبِيِقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - رَحمَهُ اللُّ تعَالَ وَعِنْدَهْما لَيْسَ لِعَيْرٍ الْعَصَبَاتِ مِنْ 
الْأَقَارب ولاية َإِعَا الْولايةُ ِلْحَاكم بَعْدَ الْعَصّبَاتِ لَدِيثِ «الْإنْكاح إلى الْعَصّبَاتِ» وَلأبي حَنِيفَةَ - 
رَضِيَ الله عَْهُ - أن الولاي نطَريَة وَالنََر يمَحَفَقْ بِالتَفُويضٍ إلى مَنْ هُوَ الْمُخْمَصُ بالْقََابَِلْبَاعَِةِ عَلَى 
شمر رقا ملير زر عورا ررس قو رسيي لشي كر رو الكاو اتسير القاين 


أبي حَنِيفَة وَفي التَبْيينِ وَاسخوْهَرَة وَالْمْجْقَىَ والذّخيرة الْأصَحُ أَنَهُ م مَعَ أبي حَنِيفَةَ وَفي تَهُذِيبِ الْقَلَانِسِيَ 

وَرَوَى ابْنُ زَِادِ عَنْ أَبي حَدِيقَةَ وَهُوَ فَوْهُمَا لا يَلِيه إِلّا الْعصَبَاتِ وَعَلَيْهِ الْقَعْوَى اه. 

وَهُوَ عَرِيب لِمُحَالفَبِهِ الْمُعُونَ الْمَْصُوعَة لِبيَانِ الْمَْوَى وَل يَذْكْرْ الْمُصَئِفُ بَعْدَ الْأَمَ الْنت؛ لِأَنَهُ حاص 
بالْمَجْنُون وَالْمَجنوةٍ فبَغْد الم الث ثم بنْث الاي ثم بنث ان الابْن ثم بنث بِنْتٍ الْينْتِ وَأَطلَقَ في 
وَلَدِ الم فَسَمِلَ الذَّكْرَ وَالأنتى, وَذكُرَ الشّارحُ أن بَعْدَ وَلَدِ الْأمَ وَلَدُهُ وَأَقَادَهُ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ الله - 
ِتَقْدبم الْأَمَ عَلَى الأختٍ تَضصْعِيفَ ما تَقَلَهُ في الْمُسَْصْفَى عَنْ شَيْخ الإسلام خْوَاهَرْ رَادَهْ - رَحْمَهُ الله 
- وَتَقَلَهُ في النَجِيس عَنْ عْمَرَ النّسَفِيَ - رَحمَهُ الله - مِن أن الأخت الشَّقِيقَة أل من الْأَم؛ لأَنَهَا 
مِنْ قِبَلٍ الآب, 

وَوَجْهُ ضَّعْفِهِ أَنَّ ا أن في 
آخر الْمُخْمَصَرِ أن ذَا الحم قربب لسن بيذي سَهْم ولا عَصبَةٍ وأ زد تِبَهُمْ كُتَرْتِيب الْعَصّبَاتِ فَعُقَدُمُ 
لْعَمَاتُ نه الْأَخْوَالٌ ثم الخالاث ثم بَبَاثُ الْأَعْمَام ثم بََاثْ العنات كريب الإِرثِ وَهُوَ قَوْلَ الْأكتر 
وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبْفٍ أن اد الْقَاسِدَ مُوَخَرْ عَنْ الْأخت, لِأَنّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام وَذكْرٌ الْمُصَبَفُ في 
الْمُسْتَصْفَى أنَّ الَْدَ الَْاسِدَ أَوْلّ من الأخت عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ الْولَاية كُمَاكُمَا في 
0 و 0 0 قبا ما م في الْجَدَ لع من تلع 0 ا 00 ا اه. 


لأ طق في نَفْي 0 0 5 تسبي ا ل 00 2 عَصبيُُ على ازتيب 
النكايق يُقَكُمَانٍ عَلَى الْأم و1 يكز الْمعَئْفُ مؤل الْمُوالاةٍ وَهُوَ الَّذِي أَسْلَمَ أو الصغير عَلَى يَدَيْه 
وَوَالَاهُ فَالُوا: إِنَّ آخر 

[منحة الخالق] 

قَوْلُ الْمُصَبَفٍ فَالْولَايَةُ ِأذم) قَالَ الرَمْلِيْ 1 يَذْكُرْ أَمَ الأ وَف الؤهَرَة وَأُولاهم الْأَمْ ثم الجَدّةُ ثم الأخثُ 
لِأَبِ وأُمَ إلى آخر مَا ذَكْرٌ وَفي شَرْح الْمَجْمَع لان الْمَلَّكِ وَالَأُمُ وَأقَاربهَا كَاجدّةِ وَاخَالٍ وَاخَالَةِ وَمِثْلهُ 
في شَرْح الْمُصَّنَفٍ اه. ْ ا 

أَقُولُ: لا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمَع مَرْتبةُالجدّةٍ في أَنَهَا ه مُقَدَمَةُ عَلَى الْأَحْتٍ كُمَا هُوَ صَرِيح عِبَارة 
لْجؤْهَرَة وَقَدَ أُغْفِلَ في كثِيرٍ مِنْ الْكُتْبٍ الْمُعْتَبَرَةِ ذِكْرُ الجدَّة وَبمّنْ صَرَّحَ بذكْرهًا وَبِتَفْدِعِهَا عَلَى الأختٍ 
كمَا في الْجَؤْهَرَةٍ الْعَلّامَةُ قَاسِمْ في شرح التُقَايَة عَنْهُ الشُرنبلال في ِسَالَةِ لَه خَاصَةٍ وَقَالَ: و يُقِيَدٌ 
جَدةَ يكؤتما َأ أو لب غَيْرَ أن الاق يَفَْضِي أَنّهَا اده لم وَعَلَى ذَلِكَ لا يُعْلَمْ حَكْمْ الجدة 
لأَبِ هَل تَُدَمْ علَى الجَدَةِ لِأم أو تتَأخَرُ عَنْهَا أو ترَاحمهَا في ولايَة التّزويج ثم تقل الشَرْنبْلاليُ ما يأني 


عَن القيَِ من أَنَ م الأب أل من الأ 

وَقَالَ: فَعَلَى هَدَا تكُونٌ أُمُ الأب مُتَقَدِمَةَ عَلَى أُمَ الأ لِتَقَدُمَهَا عَلَى الْأمَ لكِنَّ الْمُيُونَ تَفْمَضِي خلافٌ 
ما في الْقنيَةِ قَِي الْكَنرِ جَعَل الْأمّ لي الْعَصبَةَ فَبْقَدَمُ مَا في الْمُعُونِ وَقَدْ يُقَالُ حَيْتُْ ذَكْرَ في الْقُنيَة 
تَقَدُمَ أمَ الأب عَلَى الْأمَ عَارَضَهُ الْكَنرُ انث أُمّ الأب تَلي الْأُمّ بطري الدَلَالَِ لَكِنْ يُعَارِضُهُ سِيَاقَ 
الشيْخ قاسم الذي يَفْمَضِي أَنَّ الدَة ي الي لم فتلي الأ وقد يَُالُ إن الجدَة الي لم وَامجَدَة الي 
أب رِبعهمَا وَاجدةٌ فَفبْتُ ولايَهُ الَزويج لما في رنْبَةٍ وَاجدَة لِعَدَم اْمرَجَح من أَفرَّةِ وَاجَِةِ ود 
يُقَالُ: إِنَّ قَرَابََ الأب ها حُكُمُ الْعَصَبَةٍ عْقَده م الأب عَلَى أُمَ الأ َتام اه. 

قُلْت: وَهَدَا الَّذِي جَرْمَ به الرَمْلِئْ كُمَا سَيَأْقٍ. 

(قَوْلُهُ نه بنث بِنْتٍ الْبنتِ) قَالَ الرَملِنْ م أُمُ الب ثم أمُ الأ ث الجَدُ الْقَاسِدُ وَعَلَيْك أَنْ تَعَأمّلَ في هَذَا 
وَفِِمَا يَأق. (فَوْلُهُ وني الْقنيَِ أ الب أَوْك !2) قَالَ الرَملِيُ قَالَ في التَهْرِ هَدَا التَرِْبُ يَعْني رتيب 
الكثْر هو اْمُْقَ به كما في الخلاصّة وَحَكى عَنْ خُوَاهَز رَادَه وعْمَرَ النّسَفِيَ قم الأخت عَلَى الْأم؛ 
فَقَدْ عَلِمْت بِهِ صّعْفَ مَا في الْقُنِيَة: ِأَنُّ مُفَابلٌ لِمَا عَلَيْهِ الْقَغْوَى وَقَيَدَ فِيهَا بِالْأُم؛ أن الجَدَةَ 
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الأوْلِيَاءِ معدم عَلَى الْقَاضِي؛ لِأَنَّ هذا الْعَفدَ يفِيدُ الاق في الإرثِ فَيفِيدُ في الإنكاح كَالْعصَبَاتِ؛ 
وَأَطْلَقَ في الحاكم فَشَمِلَ الْإمَامَ وَالْقَاضِيَ لَكِنْ فَالُوا: إِنَّ الْقَاضِيَ نا َلك ذَلِكَ إِذَاكَانَ ذَلِكَ في 
عَهْدِهِ وَمنْشُورهِ فإِنْ ل يكن ذَلِكَ في عَهدِهِ يكن وَلِيّكذًا في الظَهِيرية وَغَبْرها وَفي الْمُجْتَىَ مَا يفِيدُ 
أن لِتَائْب الْقَاضِي وِلَايَةَ التَزْويجٍ حَيْتْ كَانَ الْقَاضِي كَتَب لَهُ في مَنْشُورِهِ ذَلِكَ فَإنَهُ قَالَّ: ثم السُلَطَانُ 
نه الْقَاضِي وَنُوَابَهُ إذَا اشْتَرَطَ في عَهْدِهِ روج الصّعَارٍ وَالصّعَائِر وَإِلّا قا اه. 

بنَاءَ عَلَى أَنَّ هَذَا الشّرْطً إِعا هُوَ في حَقَ الْقَاضِي دُونَ نُوَابِهِ وَيكْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فيهمًا فَاذَا كنب 
في مَنْشُورٍ قَاضِي الْقُضَاةٍ فَإِنْكانَ ذَلِكَ في عَهْدِ تائيه مِنْهُ مَلَكَهُ النَائْبُ وَإِلّا قَلاء و1 أَرَ فيه مَنقُولً 
فَإِنْ رَوَجَهَا الْقَاضِي وَ1 يَأَدَنْ لَهُ السُلْطَانُ ْ أَذِنَ لَهُ بدَلِكَ فأَجَارَ الْقَاضِي ذَلِكَ جَارَ اسْتِحْسَانًَ وَفي 
غَايَةِ الْبيّانِ وَلَوْ روج الْقَاضِي الصّغيرَةَ مِنْ انه كان بَاطِلّاء وَكذًا إذَا بَاعَ مَالَ الْمَتِيم من نَفْسِهِ لا يجوز 
ِأَنَّهُ حَكَمْ وَحْكْمُهُ لِنَفِسِهٍ لا يجُورُ وَلَوْ اشْتَرَطٌ مِنْ وَصِيَ الْيَِيم يَجُورُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَقَامَهُ وَصِيًا 


َأَنْهُ تانِبت عن الْمَيّت لا عَن الْقَاضِى اه. 
وَعَلَلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ أنه كالوكيل لا يجُورُ عَفْدُهُ لاثيه قَالَ وَالْإِخَاقٌ بالوكيل يفي لِلْخكم مُسْكغن 
عَنْ جَغْل فَعْلِهِ حُكُمًا مَعَ انْتِقَاءٍ شَرْطِهِ. اه. 


َف الْقََائِدٍ النَاجيّة معزي إل فَتَاوَى سمَرْقَنَدَ سْئِلَ الْقَاضِي بَدِيعُ الدّينِ عَنْ صَغِيرَةٍ رَوَجَتْ نَفْسَهَا وَلَا 
وي كَا وَلَا قَاضِيَ في ذَلِكَ الْمَوضِع َالَ: يَتَوَقَُ وَيَنْفُدُ إِجَارَعًا بَعْدَ بُلُوغِهَا اه. 

مَعَ أَنَّهُمْ قَالُوا كُل عَقْدٍ لا مُجِيرَ ا لَهُ حال صدْ صدُورِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لا يَتَوَفْفُ نُ وَلعَنَ التوَفْفَ فيه باغتبارٍ أن 
جره السُلْطَانُ كما لا يْمَّى وف التَوَاذِلٍ وَالذَّخِيرَةٍ امْوَآَةٌ جَاءَتْ إِلّ قاض 
[منحة الخالق] 
لِأَبٍ أَوْل من الجَدَةِ لِأَمَ قَوْلَا وَاجِدًا فَتَحْصُل بَعْدَ الْأمَ أُمُ الأب ثم أمْ الأم م الجَدُ الْمَاسِدُ تَأَمَلَ اه. 
كَلَامُ الرَمْلِيَّ. 
(فَوْلَهُ وف المج ما بِيدُ إخ) قَالَ في النَهِر إن ما في الْمُْم لا يُفِيدُ عَدَمَ اش شْيرَاطٍ تَفْوِيضٍ 
لْأَصِيلٍ للنَائْبٍ كما تَوَهْمَهُ في 0 اه. 
قَالَ الرّمْلِىُ أَقُولُ: كَيْفَ لا يُفِيدُ مَعَ إِطْلاقه في نُوَاب وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطلاقِه, وَوَجْهُهُ أَنَهُ لَمًا 
فَوَضَ لَُمْ مَا أ له ولايثة الي من ميقا تزويخ الصّعَارٍ وَالصّعَائِرٍ صَّارَ ذَلِكَ مِنْ خْملَةٍ مَا فَوّضَ لهم 
وَقَدْ تَقَرَر أنَهُمْ ُوَابُْ السُلْطَانٍ حَيْتْ أَذِنَ لَهُ بالاسْنابَةِ عَنْهُ فِيمَا فَوَصَهُ لَه وَقَدْ قَالَ في الخلاصّةٍ 
وَالْبَرَِئَةة: ولا ولايَةَ لِلَقَاضِي إِلّا إِذَا كانَ وَلِيّا قرا اه. 
وَهُوَ حْمُولٌ عَلَى ما إِذَا كان في عَهَدِهِ وَمَدْشُوره وَأَقُولُ: حَيْثُ قُلْا بأنَهُ وَل لوْجُودٍ ذَلِكَ يَدْخُلُ في 
الْمُجِيرٍ الَذِي يَعوَقّْ بكاخ الْفُصُول عَلَى إِجَارَتِِ حَيْتُ لا ولي غَيْرْهُ وَهِيَ وَاقِعَهُالْقَْوَى تََمَلْ اه. 
قُلْتُ: وَقَد ذكَرَ الْمَسْألَةَ الطَرَسُوسِيٌ في أَنْمَعْ الْوَسَائِلٍ حَيْتُْ قَالَ: الظَجِرُ أن انايب الَّذِي 1 يَنْصّ لَهُ 
الْقَاضِي عَلَى تَزويج الصّعَارٍ لا يلِكُة؛ لِأنُّإنْكَانَ فَوَض إِلَيِْ الحكمَ بَيْنَ الَّاسٍ فَهَدًا عَخُصُوصٌ 
بالْمُرَافَعَاتِ وَإِنْ قَالَ اسقتنفك في الحم فَكَدَلِكَ لا يَعَعَدَى إل الموج 
كال قال له سالك ل لحي قا فوس نَ إلِّنَّ السُلْطَانُ فَيَمْلِكُ؛ له نان و الكرويح اإساحت 
عَمَمَ لَه الْوَايَة, 2 َه قَالَ الطَرَسُوسِيُ وَهَلْ يُقَالُ ِنَهُ إذَا مَلَكَ التَرْويِج في هَذِهٍ الصُورَة هَل لَهُ أَنْ يَأْذَنَ 
لِأَحَدٍ في التّزُويجٍ أ لا؟ لَيْسَ لَه ذَلِكَءٍ لِأَنَّ ولَايَتهُ في الْمَعْىَ مِنْ السُلْطَانِ وَهُوَ 1 يَأَدَنْ لَهُ في ذَلِكَ 
قَلَمْ يمَلِكُهُ بق كَأَحَلٍ الْعَفَادٍ الْمَأْذُونِ َمْ مِنْ الحَاكم الْأَصْل؛ لِأَنَهُ اسْتَفَادَ التَرويِج مِنْ جه الْقَاضِي 
لا مِنْ السُلْطَانِ وَلِأَنَهُ مَنِلَةِ لْوَكِيلٍ عَنْ الْقَاضِي وَلَيْسَ للْوكِيلٍ أَنْ يُوَكِلَ إِلّا بإذْنِ وَهَلْ يَكُونُ تَزْويجه 


هَذَا بمَنْلَة تَرُويجَه إِذَا كَانَث الولَايَةُ لَهُ وَيَكُونُ حَكمًا أَمْ لا وَكَذَا هَل يَمْلِكُ ذَلِكَ لاثبه وَلِمَنْ لا يجُورْ 
قَضَاؤُهُ لَهُ أَمْ لا؟ الظَاجِرٌ: أَنَهُ لا يَكُونُ حَكمًا وَبمْلِكُ مُبَاسَرَتَهُ لابه وَنَحوِهِ وَلِقَائِل أَنْ بمَْعَ وَبْسَاوِيَ بَيْنَ 


#ا بت موعن 


غَيرِِ من النّاسٍ إِذَا بَاشَرَ بوكَالَةٍ من الْوَل؛ لِأَنَهُ لا ولاية لَهُ أَصْلًا فَهُوَ وكيل تَخْضْ اه. مُلَخَصًا. 
(قوْله وعللهُ في فنْح الْقَدِير) قَالَ في النَهر أقُولُ: الإلحاق بالوكبل يفضي أََّهُ و روج أو باع من 
اثنه أككر من الْقِيمَة وَمِنْ مَفْرٍ الْمِثْلٍ جَارَ إِذْ لا خلافٌ في جَوَازِ بَبْع الؤكيل يمن لا تُفَْلُ شَهَاَئهُ لَه 
بدَِك وتعلِيلهم بن فغلة كم يَفَْضِي الْمَنعَ مُطْلقا وَهُوَ الاجر وَأصًا الْوكيل يَلْحفة الغهدة 
وَالْقَاضِي لا غُهْدَةٌَ عَلَيْدِ وَقَدَ نَصّ مُحَمَدُ في الْأَصلٍ أنَّ لْوَرَةَ لَوْ طَلَبُوا الْقسْمَةَ وَفِبِهمْ غَائْبٌ أَؤ صَغيرْ 
َالَ الإِمَامُ لا أَفْسِمْ بَيْتَهُمْ ولا أَقْضِي عَلَى الْوَارِثِ وَالصّغيرِ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْقَاضِي قَضَاءْ مِنْهُ وَحَيْتْ 
أن شَرْطَ ََاذِ الْمَضَاءٍ في الْمُجْتَهَدَاتٍِ أَنْ يَصِيرَ الحَكُمْ حَادِنَةَ نَجْرِي فيه خُصُومَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ 
القَاضِي مِنْ حَضْم عَلَى حَضْيء قُلْ: الطَِر نه تحَمُولُ على الم الَْْلَ أما الْفغلِيُ فلا ُشقرَط 


هَذَا وَببْنَ الْأَوّلِ من حَيْتْ إنَّ الْقَاضِيَ وَلِمٌ أَبْعَدُ فَإِذَا أَذْنَ لَهُ الْأَفْرَبُ بَاشَرَ أَهْلِيتَهُ وَبولَا 


(قَوْلَهُ باغتبَار أَنَّ ُيرَهُ السُلْطَانُ) أَيْ أَوْ الْقَاضِي الْمَشْرُوطُ لَه تَرُويِجُ الصّعَارٍ وَالصّعَائرِ؛ لِأَنهُ ناي 
قَالَ الرَمْلنُ وَفِيهِ إِنْ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ حَيْتُْ لا قَاضِيَء تأَمَلْ: قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ بُقَيَدَ بأَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ 
في دَارٍ ارب وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا إِذَا تَرَوّج صَغِيرَةَ لا ولي نا فَمُفْمَصَاهُ التَوَقْفْ؛ لأَنَّ لَهُ جيرا وَهْوَ السْلْطَانُ 
َي مول َه تيز لِأنُّ إذَا 1 يكُنْ كما إذَا رَوَجَ الفُصْوي يَتِيمَة 


)134/3( 


فَقَالَتْ لَه: أرِيدُ أَنْ أَترَوَجَ ولا وَِيّ لي فَبِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لا في التَكاح كما لَو عَلِمَ أَنَّ ها وَل وَمَا 
ِل فِبه من إِقَامَهَا الْبينَهَ خلافٌ الْمَشْهُورٍ وما نُقِلَ مِن قَولٍ إِنماعِيلَ بْنِ حَمَادٍ بن أي حَدِيقَة يَفُولُ لا 
الْقَاضِي إِنْ 4 تَكُونٍ فُرَشِيّة ولا عَرَييَةَ ولا ذَاتَ بَغْل ولا مُعْمَدَة فَمَد أَنْتْ لَك فَالظَاهِرُ أَنَّ الشَرْطَنٍ 
الْأَوَلينِ تحَمُولَانٍ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْجوَازِ مِنْ غَيْرٍ الْكُفْءٍ 

وَأَمّا الشَرْطُ الثَالِتُْ فَمَعْلُومُ الاشتراطٍ كذَا في فَتْح الْقَدِير. وَالظَاهِرُ أن الشَرْطَيْنِ الْأَوَلَيْنِ إِعَا هُوَ عِنْدَ 


كذِيعَا ِآَنْ كَانَ ها وَل أَمَا إِنْ كَانَثْ صَادِفَةٌ في عَدَمِ ْوَل فَلَيْسَا بسَرْطَيْنِ عَلَى جميع الرَوَايَاتِ وَأشَار 
الْمُصَنَفُ ِل أَنَّ وَصِيّ الصّغيرٍ وَالصّغِيرةٍ إِذَا 1 يَكْنْ فَرِينا ولا حَاكمًا فَإِنّهُ لَيْسَ لَهُ ولاية الَزويج سَوَاءْ 
كان أوصى إِلَيْهِ الب في ذَلِكَ أو يُوصء وَرَوَى هِسَامُ عن أَبي حَبيقة إن أؤصى يه الأب جاو لَه 
كدًا في الخَانِيّة وَالظَهِريّة وَبهِ عْلِمَ أن مَا في التَئينٍ من أَنّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلّا أن يُفَوْضَ إِلَيْهِ الْمُوصِي 
لِك روَايَةُ هِشَام وَهِيَ صَعِيفَةٌ وَاسْتَفْىَ في فَتْح الْقَدِيرٍ ما إذَا كانَ الْمُوصِي عَيّنَ يجلا في حَيّاتِه 
للتزويجٍ فَيْرَوِجْهَا الْوَصِنُ كُمَا لَوْ وكُلَ في حَيَاتِهِ بتَْويجِهَا اه. 

وَفِيهِ نَظَرْ؛ لِأَنّهُ إن رَوْجَهَا من الْمُعيّنِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَيْسَ الْكلامْ فيه؛ لِأَنَهُ َيْسَ بِوَصِيّء وَإِنَا 
هُوَ وكيك وَِنْ كان بد مَوْتِهِ َف بطَلّث الْوكالَهُ مت وَانْمَطَعَتْ وِلايثهُ فَانْعَقلَتْ الْولايةُ ِلْحاكم عِنْدَ 
عَدَمِ قَريبٍ وَفٍ الظَهِيرِيّة وَمَنْ يَعُولُ صَغيرا أو صَغِيرَةَ لا بْلِكُ تَزويجَهُمَا. 


(قَوْلَهُ وَلِأدَنْعَدِ اتيج بعتب الْأقْربٍ مَسَاقَةَ الْقَضرِ) أيْ تَلَانَهَ أيام فَصَاعِدَا لِأَنَّ هذه ولَايةٌ نَطَريَة 
وَلَيْسَ من النَظرٍ انفويض إلى مَن لا ينْمََعْ بريه فَمَوْضْتَاُ إلى الْأَنعَدٍ وَهُوَ مُقَدَمْ عَلَى الاك كما إِذَا 
مَات الْأَفْرَبْء وَاخْتُلِفَ في حَدّ الْعَيِبَِ فدهب أكْكرُ الْمُتأخَرِينَ إلى أَنَّهَا مُقَدَرَةٌ بجَسَافَةِ الْمَصرِء لِأَنَهُ 
لَيْسَ لِأَقْصَاهًَا عَايَةٌ فَاعْمرَ بآَدْىَ مُدَّةٍ السَّفٍَ وَاخَْارَهُ الْمُصَنَفُ وَعَلَيْهِ الْمَمْوَى كما في الكَئينٍ وَاخْعَارَ 
أَكْكَرُ الْمَشَايخ كما في البَهَايَة أَنَهَا مُفَدَرَةٌ بِمَوْتِ الْكْفْءٍ الخَاطِب باسْتطلاع رأيهِ وَصَحَحَهُ ابْنْ لْمَضْلٍ 
وني الاي وَهَدَا أَقرَب إل الْفِفه؛ لَه لا تَظر في إبْقَاءِ ولايده يني وف الْمجْتَى وَالْمَنِسُوطٍ 
َالذّخيرةٍ وَهُوَ الأَصَّحُ وَفِ الخلاصّة وَبهِكَانَ يفت الشّيْحُ الْإِمَامَ الْْسْتَادُ وف فَنْح الْقَدِير وَلّا تَعَارْضَ 
َْنَ أَكْمرٍ الْمُتَأَخَرِينَ وأَكْثرٍ الْمَشَايخْ اه. 

وَهُنَا أَفْوَالٌ أُخَرْ لكِنّهَا صَعِيفَةٌ وَاخَاصِك أنَّ التَصْحِيحَ قَدْ اخْتَلَفَ وَالْأَحْسَنْ الْإِفْتَاءُ با عَلَيْهِ أكز 
الْمَشَاِيخ وَعَلَيْهِ فُرّعَ قَاضِي حَانْ في شَرْحِدٍِ أَنَّهُ َو كانَ مُحْتَفِيًا بلْمَدِيئَة بحَيْتُْ لا يُوقَْ عَلَيْهِ تون عَيْبَة 
مُنْمَطِعَةٌ وَهَدَا أَحْسَن؛ لِأَنّهُ الَظَرْ وَيَتَفَرَعْ عَلَى مَا في الْمُخْمَصَر أَنّهُ لا يُرَوَجُ الْأَبْعَدُ إِذَا كانَ الْأَفْرَب 
بِاْمَدِيئَةِ حتفا وَأَضَارَ الْمُصَبَفُ بِعَدَم ذِكْرٍ سَلْبِ ولَايَة الَْقْرَبٍ إلى أَنَّهَا باقِيَةٌ مع الْعيبَةِ حَقّ لَوْ رَوَجَهَا 
يُذْوَى السَابِقٌ منْ 

[منحة الخالق] 

لا يََوَقَْ الْعَقْدُ لا يُقَالُ السُلْطَانُ أو الْقَاضِي مير قيَنبَغِي أَنْ يَتَوَقَْفَءٍ لِأَنَّ تَقُولُ يكن فْرْضٌ 
الْمَسْأَلَةِ في مَوْضِع لا قَاضِيَ فيه كَدَارٍ الحَرْب مَكَلّا اه. تأَمَلْ. 


(قَوْلهُ: وَالظَاهِرُ أَنَّ الشَرْطَْنٍ الْأَوَليْنِ إ) قَالَ في التَهْرٍ هذا بم لا حَاجَة إِلَبْهِ إِذ الَْمْلْ لا يَََنَى 
وَجودُهُ إلا عَلَى فَرْضٍ كَذِيِا؛ لِأَنّ الخلاف إِثَا هُوَ مَعَ وجُودٍ الْوَليّ لا مَعَ عَدَمِهِكُمَا مر وَل تَعَالَ 
(قَوْلَهُ َف نَظَرْء لأَنّهُ إن رَوَجَهَا !) قَالَ في النَهْرِ وَأقُولُ: في الدّخِيرةٍ لا ولاية لَهُ في إنكاح الصّغيرة 
سَوَاءٌ أؤصى إِلَيِْ الب بالتكاح أَؤ ل يُوص إِلَا إِذَا كان الْوَصِيُ وَلِيا يذ يْلِكُ الإنكاح بكم 
الْولَايةٍ اله. ْ 

وَف الْمُحِيطٍ رَوَى هِشَامٌ في َوَادِرِهِ عَنْ أبي حَبِيفَة أن للْوَصِيّ ولَايَةَ التزويج وَلا يُشْكَرَطُ عَلَى هَذِهٍ 
الروَايَة أن يُوصِيَ إِلَيِْ بدَلِكَ فَمَا في الْمَنْح من أنَّ الْوَصِيَ لا بمْلِكُ ذَلِكَ وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ به مُوَافِقٌ 
ِظَاهِر الروايَةِ» وَفَوْلُ: إلا إِذَا كان عَينَ الْمُوصِي رَجْلا َُافِقٌ لإطلاقٍ راي هِشَام فَإنَهُ عَلَى هذه 
الرَوَايَةِ إِذَا كَانَ بَْلِكُ ذَلِكَ وَإِنْ 1 بُعَيِنْ الْمُوْصِي أَحَدًا فَفِيمَا إِذَا عَبّنَ ذَلِكَ أَْلَ فَمَا في الْقَنْح مُلَقَقْ 
من الْموْلينٍ ومَا في الذّخيرةٍ هوَ الْمَذْهَبْ. 


(قَوْلهُ وَالْأَحْسَنْ الْإفتَاءُ با عَلَيْهِ أككز لْمَشَايخ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرٍ الْعَيْبَةِ بمَدّةٍ يَفُو 
الْخَاطِبء وَقَالَ في الْمَنْح إِنّهُ الْآشْبَهُ بالْفِقَهِ اه. 

وَتَقدَمَ نجيخة عَنْ الدَايَة وَمَشَى عَلَيِْ في الْمنََْى اولتقي قُلْثْ: وَهل الْمْرَادُ بالخاطب 
نوص وهو لاطب بالْغل أو جذن الخاطب؟ ولمعا الولح لوكا الاطلب بالشّام 
وَالْوَيُ صر فَإِنْ رَضِي الخَاطِبْ أَنْ يَنْعَظِرَ إلى اسْبنْدَانٍ الْوَي الأَفرَب 1 يَصِحٌ لِأََبعَدٍ الَْفدُ ولا قلَا. 
لَكِنْ مَا فَرَعَهُ قَاضِي خَانْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ جنن الخاطِب َِاء عَلَى الْعَادَةِ مِنْ عَدَمِ الْتظَارٍ الْمُخْتَفِي إِذْ 
لَوْ كان الْمرَادُ الحَاطِب بِالْفِغْلٍ لَكَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقَمَا عَلَى سُوَالِه وَأَنَهُ هَل يَنْتَظِرُ أ لا؟ فَلَعَلَّهُ يَنْمَظِرٌ 
يام رَجَاءَ ظُهُورهِ فَِطْلَاقَ الجُوَابٍ في عَدِّ ذَلِكَ عَيْبَةَ مُنْمَطِعَةَ يفِيدُ أَنّهُ لَبْسَ الْمْرَادُ حَاطِبًا تَخْصُوصًا إلا 
أنْ يَكُونَ بناءً عَلَى الْعَالِبٍ مِن أَنّهُ مَعَ الاختفَاءِ لا يَنْمَظِرُ لِعَدَمِ الْعلّم بمدَّتهِ وَفي الْقُهْسْتَايَ وَاخْتَلَُوا في 
مِقْدَارِهِ فَقَالَ الْمَضْلِىٌ وَالسَرَحْسِيٌ وَعَيْْهمَا إِنَّ مُدَنَهَا ما 4 يَنْمَظِرْ الْكْفْءْ الحَاطِبُ خُضُورَةُ أو خَيّرهُ 
الْمُجَوِرُ لِلتِكاح أو غَيْرُ المُجوَزِ فلو الْعطَرَهُ الحَاطِب 1 ينكخ الْأبْعَدُ إل 


ث فيهًا الْكُنفْءْ 


ل 
يعوا 


)135/3( 


اللّاجتٍ فَهُوَ بَاطِلْ كذًا ذكَرَهُ الإسْبِيجَايُ وَقَيّد بالْعَِبَة لِنّ اقرب إِذَا ا َنيْتُ لِأأَبْعَدٍ ولايةُ 
التويج بالإجماع كذا في الخُلاصّة وَبهِ الدقع مَا ذكَرَهُ السٌرُوجنٌ مِنْ أَنَهُ و يت لِْقاضِي َفيك بالتّزويج؛ 
لأَنَهُ لَْسَ لِْأَبْعَدٍ التَصَدْفْ في الْمَالِ وَهُوَ لِأْذَفْرب؛ 0 
في مَايًا كَذَا في الْمُحِيطٍ قَالُوا إذَا خَطْبَهَا كُفْءٌ وَعَضَّلهًا الوَيُ 20 تَْبْتُ الْولَايَةُ ِلْقَاضِي نِيَابَةَ عَنْ الْعَاضِلٍ 
َلَهُ الكَْوِيجُ وَإِنْ ل يكن في مَدْشُورِهِ. لكِن مَا الْمُرَادُ بالْعضل؟ فَيَحْتمِلْ أَنْ يسع من تَزْوِيجَهَا مُطَلَما 
ويحْكمِلْ أَنْ يَحُونَ أَعَمَّ من الْأَوَّلِ وَمِنْ أَنْ تَتعَ من تَرْويجِهَا مَنْ هذا الحَاطِب الْكْفْءٍ لِمَُوَجَهَا مِنْ 
كُفْءٍ غَيرِهِ وَهُوَ الظَاجِرُ وَ أَرَهُ صَريًا (فَوْلُهُ ولا يَبْطل بِعَؤْدِِ) أي لا يَبْطْلْ تَزوِيج الْأَبْعَدِ بعَوْدٍ 
الْأَقرَبِ؛ لِأَنّهُ عَفْدٌ صَدَرَ عَنْ ولَايَِ تامَةِ فَالصّمِيرُ في لا يَبْطُلْ عَائِدٌ إلى التّزويج وما في لبن مِنْ 
عَوْدِه إلى ولاية الَْبعَدٍ فبَعِيدَ عَنْ التَطْم وَالْمَغق؛ لأ ولايكة تبط بعؤدٍ الْأَْربِ في الْمُسْعَفْيَلٍ 
فَالْأَحْسَنْ مَا قُلْنا. 


(َولهُ وَوإُ الْمَجْنُوَةِ الاب لا الْأَبْ) أَْ في التَكاح وَهَدَا عِنْدَ أبي حَدِيفَة 

[منحة الخالق] 

آخرهء وَهَذَا ظَاهِرٌ في أَنَّ الْمُرَادَ الْمُعَينُ. 

(قَوْلَهُ وَإِذَا خَطَبَهَا كف وَعَصَلّهَا الْوَُ تَفْبْتُ الْولَايَةُ لِلقَاضِي) فَالَ الرّملِيُ تَقَدَمَ الإجماغ عَلَى أَنَهَا 
تقول لد خم ا على ع أي و أذ اه. 
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لْمُْصَلٍ من عض * ٠‏ ع ا ليس الدرات الك ويد ار بإِيرَادِ 
حَاصِلِهَا هُنا فَتَقُولُ: قَالَ ابْنْ الشِّحَةٍ عَنْ الْعَايةِ عَنْ رَوْصّةٍ النَاطِفِيَ إِنْكَانَ لِلصّغيرةٍ أب امْعَنَعَ عَنْ 
تَزوِيجِهَا لا تنتقل الْولَايَةُ إلى الْجَدَّ اه. ا 
وَتََلَُ أيْضًا عَنْ أَنْقَع الْوَسَائِلٍِ عَنْ الْمُْتَة 
الْولَايةُ ِل الْجَدَ ل بَلْ يُرَوْجْهَا لْقَاضِي اه. 
وكذًا نَقَلَ الْمَقْدِسِيَ عَنْ الْعَايَةِ أنه تَبَتَ لِلْقَاضِي نِيَابَةَ عَنْ الْعَاضِلٍ فْلَهُ التَرَوْحُ وَإِنْ ل يكُنْ في مَنْشُورو 
وَكذا نَقَلَ في النَهْرٍ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَهُ تقل إلى الحاكم وَنَصّ في الْمَيَْضٍ با مر عَنْ الْمُنْمَقَى وَقَالَ 
الربَْعُِ عِنْدَ َوْلِهِ وَلََِِعَدٍ التَوِيجٌ بعيبَةِ الأثْربِ وَقَالَ الشَافِعِيُ بل يُرَوَجْهَا الاك اغتبارا عله 
وَقَالَ في الْبَدَائع. 

وَالشَافِعِيُ يَفُولُ إنَّ ولايَة الْأفَرَبٍ باقِيَةٌ كُمَا قَالَ رُقَرُ إلا أنَهُ امْعََعَ دَفْعُ حَاجَتِهَا مِنْ قِبَلٍ الْأَفَرَبِ مَعَ 
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نَصّهُ: إِذَا كَانَ للصّغيرَةٍ أب امَْنَع عَنْ تَرُويجَهَا لا تنتقل 


قِيَام ولايد عَلَيْهَا بِسَبَبٍ الْعَيْبَةِ فَتَقْبْتُ الْولَايَةُ ِلِسُلْطَانٍ كما الاي م وَامْكَنَعَ نَع الوَيّ مِنْ 
وها مِنه لِْقَاضِي أَنْ يرَوَجَهَاء وَاجَامِعْ دَفْحْ الصّرَرِ عَنْهَاء ثم قَالَ في تفرير دَلِيَِا َه تين أن تفل 
الْولَايَةِ إلى السُلْطَانٍِ أَيْ حَالَ عَْبَةِ الْأَقْرَبٍ بَاطِل؛ لِأَنَّ السُلَطَانَ وَيُ مَنْ لا وَليَ لَهُ وَهَاهْنَا لا وَلِمّ أو 
وَلِيَانِ قا تَمْبْتُ الْولَايهُ لِسُلْطَانِ إلا عند الَْضْلٍ م مِنْ الول وَل يُوجَدْ اه. 
وَقَالَ في الششهيل ولس ال َإِنَهُ كَهَ صَارَ ظَالِما بالامْتتاع فَقَامَ السُلْطَانُ مَقَامَهُ في دَفْع 
الظُلم وَالْأفْرَبِ غَيْرُ ظَال في سَفَرِهِ خصُوصًا الحَجّ اه. ْ ا 
وَنحوْهُ في شَرْح لْمَجْمَع الْمَلَكِيَ فَهَذِهِ التُقُولُ تُفِيدُ الِاثَمَاقَ عِنْدََا عَلَى تُبُوعَا ِعضَلٍ الْأَقْرَب لِلَقَاضِي 
فَقَطْء وَأَمًا مَا في الخلاصّة وَالْمَرَاِيَة من أَنَهَا تَنتقل ِل الْأَبْعَدِ بعل الْأَقْرَبِ إِحْمَاعًَا فَالْمُرَادُ ِالْأَبْعَدِ 
الْقَاضِيٍ لِأَنَّهُ آخرٌ الْأَوْلِيَاءٍ فَالتَفْضِيل عَلَى بَابهِ وَإِلّا َقَضَّهُ مَا مَرّ الْمُفِيدُ ولَايةَ الْقَاضِي إِْمَاعَا وَيَدُلُ 
عَلَيْهِ ِكُرُ صَاحب الْقَيْضٍ كلام الخُلَاصَة بَعْدَ فَولِهِ إِنَّ تَْويجَهُ هنا ِيَابَة عَنْ الْعَاضِلٍ بإِذْنِ الشّزْع لا 
بعر فَهُوَ نص في أن الْمُرَاد بالْأَبْعَدٍالْقَاضِي وَما ذكر في الْبخر ورد به عَلَى السُرُوجيَ لو نظَرَ إلى ما 
مَرٌ مَا وَسِعَهُ أَنْ يَفُولَُ بل صَارَ كالْمُتََاقِضٍ حَيْتْ ذكرّ بَعْدَهُ بخو سَطْرٍ ما يحالف اه. مُلَخْصًا. وََنْ 
َامَ الزَيَادَةَ فَليَرْجعْ إلى تَلْكَ الرَسَالَة فَإِنَ فِيها زَِاَةٌ تحُقيقٍ 
وَبْكِنْ أَنْ يجَاب بِحَمْلٍ مَا في الخَاصَةٍ عَلَى ما إذَا ل يَكُنْ قَاضء هذا وَمَا في الْمتَح مِنْ قَاضِي خَانْ أنه 
مَا دَامَ ِلصّغير قَرِبٌ فَالْقَاضِي لَيْسَ بِوَلنَّ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَعِنَْدَ صَاحِبَيْهِ مَا دَامَ عَصَبَة اه. 
قَالَ الْمَرْحُومُ حَامِدٌ أَقَنْدِي الْعِمَادِيُ في فَعَاوِيه إِنَّ قَاضِي حَانْ ذَكْرَ هَذِهِ الْعبَارَةَ في تَعْدَادٍ الْأَوْليَاءٍ في 
1210300010009 
أَيْ: أَنَّ ما في الَْانِيّةِبَيَانَ لِرْنْبَةِ ولايَةِ الْقَاضِي وَأَنّهَا مُوَخَرَة عَنْ 0 وَذَوِي الْأَرْحَام وَعِنْدَهمَا عَنْ 
الْعَصّبَاتِ فَقَطْء وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ تزويج الْقَاضِي عِنْدَ عَضْل الْأَفْرَب لَبْسَ بطريقٍ الْولاية بن بطريقٍ 
اليْيَابَةِ وَلِذَا ب َنْْتُْ لَهُ وَإِنْ 1 يَكْنْ في مَنشورو, وَأللَهُ أَْلَمْ. (قَوْلُهُ وَهْوَ الظَّاهِرُ وََ أَرُ صَرِيحًا) قَالَ 
الرَمْلِنُ هَذَا لطر غَيْرُ ظَاهِرٍ إذ الْولَايَهُ بالْعضْل نَابَةَ إِهَا الْممَلَتْ لِلْقَاضِي لِدَفْع الْأَصْرَارٍ بها وَلا 
يُوجَدُ مَعَ إرَادَةٍ التَزويج بِكْفْءٍ غَيْرِِ تأمّنْ. اه. ا 
قُلث: فبه أنه د يُرِيدُ أن يُرَوَجَهَا مِنْ حُفءٍ آحَرَ لا تبه وا تَرْصَى بد ًا امع من توا من 
تَرْصَى به يَْرَمُ منِعْهَا عَنْ التَرَوْج ألا 
وَقَد يَُالُ إِنَّ الْكلَامَ في الصّغيرة وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا وَعَدَمِهِ بَلْ يَنبَغِي الَفْصِيل بِأَنْ يُقَالَ إنْكَانَ 
الْحْفْءْ الْآحَرُ حَاضْرًا وَامَْتَعَ لَب من تَْوِيجِهَا مِنْ الْأَوَلِ وَََادَ َرويجهَا مِنْ النَات لا يَكُونْ عَاضِلَا؛ 
أن سَفَمَمَهُ ديل عَلَى أَنَّهُ اخَْارَ لها الْأَنْقَعَ أَمَا لَو حَصَرَ كُففْء وَامْتَنَعَ من تَروِيَهَا لَهُ وأرَادَ الْظَارَ 


كُفْءٍ آخَرَ فَهُوَ عَاضِلٌ؛ لِأَنَهُ مت حَصَرٌ الْكْفْء لا يُنْتطَرُ غَيْرهُ حَوْهًا مِنْ فَوْتهِ وَلِذَا تنْتقِلُ الْولَايَهُ إلى 
الْأَبْعَد 


- 
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وَأبي يُوسُْفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ أَبُوهَاء لِأنَهُ أوفَرُ سَفَمَةَ مِنْ الابْن, وَكُمَا: أن الابْنَ هُوَ المَُدَمُ في العْصُوبَةِ 


عع يسا 


حَمّدِ كُمَا في غَايَِ الَْيَانِ وَالتَفْيدُ بِالْمَجْنُونَةِ اثعَاقِيٌ؛ لِأَنَّ الحَكُمَ في الْمَجْنُونٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَبْ وَابْنْ 
كَدَلِكَ وَالْأَفْصَلَ أَنْ بَأمْرَ الابئ الب بالتكاح حَقٌ يَجُورَ بلا خلاف ذَكَرَه الْإسْبِيجَايُ وَحَكُمْ ابن 
الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ كَالِابْنِ في تَفْدِعِهِ عَلَى الأب كما في الانِيّة وََطْلَقَ في الْمَجْنُونِ فَشَمِلَ الْأَصلِيّ 
َالْعَارضَ خلاقًا لِْفَرَ في الدَان وَقَيدْا بالتكاح؛ لِأنَّ الَصَرُْفَ في الْمَالٍ لِأَذَبٍ بالِائقَاقٍ كُمَا في تَهُذِيب 
الْقَلَانِيِئَء وَقَدْ قَدَمْنَا حَكُمَ الصّلاة في تئر وَقَدْ قَدَمْنَا قري أنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمَجْنُونَة الْبَلِمَْنِ إذَا 
ََجَهُمًا الان م أَفَاقَا فَإنَهُ لا خِّارَ لُمَاءِ لِأَنَهُ مَُدَمٌ عَلَى الأب وَالَدٍ وَلّا خيّارَ لُمَا في تَرْويجَهمَا 


قَالِايْنُ أؤلى. 


[فَصْل في الْأَكْفَاءٍ في التكاح] 

(فصل في الْأَكمَاء) . 

جْنْعْ كُفءٍ مغ الَّظِر لَه وَالْمُرَادُ هَْا: الْمُمَائَلهُ بِبنَ الرَوْجيْنِ في خصُوص أُمُورٍ أو كَونٌ الْمَرَْةٍ أذى 
وَهِيَ مُعْمبَرَةٌ في التَكاح؛ لِأَنَّ اْمَصَالِحَ إن تَنْمَظِمُ بَيْنَ الْمُتَكَافِينَ عَادَةءِ لذن الشَرِيقَةَ تأت أَنْ دَكُونَ 
مُسعَفرَشَة لِلْحَسِيسٍ بخلافٍ جَانيهَا؛ لأَنَ الزّوجَ مُسْعَفْرِسٌ فلا يَغِيظه دَنَاءَةُ الْفرَاشٍ وَمِنْ الْعَرِيبٍ ما في 
الظَهبرية وَالْكَمَاءَة في البَسَاءٍ لِلرَجَالٍ غَيْرُ مُْتَبَرَةٍ عِنْدَ أبي حَنِيقَة خلافًا َمَا اه. 

وَذَكرَهُ في الْمُحِيطٍ وَعَزَاهُ إلى الْجامع الصّغيرٍ لَكِن في الخبَاِبَةٍ الصّحجيخ أَنّهَا عَيْرُ مُعْمبْرَةٍ من جَانِيهَا 
عند الْكُلّ اه. ْ 

وَهُوَ حَق الْوَليَ لا حَفهَا فَلِدَا ذكرَ الْوَلْوَاِيُ في فتاوه اهْرة زوجت تَفْسَهَا من رَجلٍ وم تعلم أنَهُ خرٌ 
أو عَبْدَ دا هُوَ عَبْدَ مأَذُونٌ في التَكاح فَلَيْسَ هَا الَارُ وَلَذَولِيَاءٍ الحَارُ وَِنْ رَوَجَها الْأَولِيَاءُ ِرضَاهَا 
يتلق أنه عند أواحا غم علدو لا جار لأعدى :هذا رذ 1 ير ارو ألها2ر وقت العفر آنا 
إذَا أَخْبَرَ الرّوْجُ أَنَهُ خُدٌ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَاًا كَانَ طنُمْ الَارُ وَدَلّتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَأَةَ ذا 


رَوّحَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجْلٍ و1 د تَشْترِط الكَفَاءَةَ و تلم أَنَّهُ كفئ: أَمْ لا م عَلِمَتْ أَنَّهُ عَيْرُ كففْءٍ لا جِيَارَ 
نا وكدَلِكَ الْأَوْلَِاُ لَو رَوَجُوهَا بِرِضَامًا وَل يَعْلَمُوا بِعَدَم الْكَفَاءَةٍ ثم عَلِمُوا لا خيَارَ َم وَهَذِهِ مسأل 
عَجِيبَةٌ أَمَا إِذَا شَرَطُوا فَأَخْبَرَهُمْ بِالْكَفَاءَةٍ فَرَوَجُوهَا عَلَى ذَلِكَ نه ظَهَرَ أَنَّهُ غَبْرْ كُفْءٍ كَانَ لَُمْ اليَارُ 
ِأَنَهُ إذَا 1 يَشْتَرِطْ الْكَفَاءَةَ كانَ عَدَمْ الرَضَا بِعَدَم الْكُفَاءَةٍ مِنْ الْوَيّ وَمِنْهَا ابا مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ لِمَا 
دَكرَْا أن حَالَ الرّؤْج مُحْعمَلْ بَْنَ أَنْ يَكُونَ كُفوًا وَبَبْنَ أن لا يكُونَ كُفوًا لصن 5 َنْبَتَ حَقَ الْفسْخْ 
بِسَبّبٍ عَدَّمِ الْكَفَاءَةٍ حَالَ عَدَّمِ الرَضًا ِعَدَم الْكَفَاءَةٍ ة مِنْ كُلّ وَجْهِ فلا يَنْبْثُ حَالَ وُجُودِ الرّضًا بِعَدّم 
الْكَفَاءَةٍ ة من وَجْدِ اه. 

وف الظّهِيريّة وَلَوْ الْعَسَب الَو ا تَسَبا غَبْرَ نَسَبِهِ قَإِنْ ظَهَرَ دُوتَهُ وَهُوَ لَيْسَ بِكْفْءٍ ة فَحَقّ الخ 
تابث لِلْكُلَ وَإِنْ كان كُفْوًا و فَحَقّ الْمَسْخ نا دُونَ الْأوْليَاهء وَإنْ كَانَ مَا ظَهَرَ فَوْقَ ما أَخْبَرَ قَلَا فَسْحَ 
ِأَحَدٍ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أنَّ ها الْفَسْحَ؛ ِأَنَهَا عَسَى تَعْجِرٌ عَنْ الْمُقَامِ مَعَهُ اه. 

وَن الدّخِيرَةِ إذَا تَرَوَجَ امْرأةَ عَلَى أَنَهُ فُلَان بْنْ قُلَانٍ فَإِدَا هُوَ أَخْوهُ أو عَمُّهُ فَلَهَا اليَارُ. اه. 


(قَولَهُ من تكحث غَيْرَُفءٍ فَرَّقَ الْوَيُ) لِمَا ذكَرْئاء وَهَذَا طَاهِرٌ في انْعِمَادِهِ صَحِيحًا وَهُوَ ظَاهِرُ 
الرَوايَة عَنْ التَلَانَةِ فعَبْقَى أَحْكَامُهُ مِنْ إِرْثِ وَطَلَاقٍ وَقَدَمْنا أَنهُ يُشْتَرَطُ في هَذِهِ الْقُرْقَةٍ قَضَاءُ الْقَاضِي 
َلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ فَرَقَ الْقَاضِي بَيْتَهُمَا بِطَلَب الْوَيَ لكانَ أَظْهَرَ وَقَدَمَْا أَنَهَا لا تون طلاقَا وَأَنَّ 
الْمُفْقَ بِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَام مِنْ عَدَمِ الِانْعفَادٍ صا إِذَا كَانَ هَا 

[منحة الخالق] 

إذَا غَابَ الْأَقَرَبُ كما مَرّ وَلَهُ أعْلّم. 


(فَضْل في الْأكقَاءٍ) 

(قَوْلَهُ: وَدَكَرَهُ في الْمُحِيطٍ وَعَرَاهُ إلى الجامع الصّغير) قَالَ في النَهْرِ وَفِ الْبَدَائِع بَعْدَ أَنْ ذَكْرٌ اغتبَارَهَا 
في جَانِب الرّجَالٍ خَاصةَ وَمِنْ مَشَايْنا مَنْ قَالَ إِنَهَا مُعْتبَرَةٌ في جَانِب البّسَاءٍ ِنَم أَيْضًا اسْتذْلالًا 
بمَسْأَلَةِ الجامع وَهِيَ ما لَوْ وَكُلَهُ أَميرُ أَنْ يُرَوْجَهُ امْرَأَةَ فَرَوَجَهُ أَمَةَ لِعيرهِ جَارَ عِنْدَ الإمَام 0 ُمَا وَلا 
دَلَالَةَ فيهًا ع مَا رَعَمُوا؛ لِأَنَّ عَدَمَ الجوَاز عِنْدَهُمَا يحتَِل أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ فِيهَا مُقَيَدُ بالْغْفٍ 
وَالْعَادَةٍ أؤ لاغْتِقَادٍ الْكُمَاءَةٍ في تلك الْمَسْأَلَة خَاصّة وَقَدْ نص مُحَمَدُ عَلَى الْقيّاسٍ وَالِاِسْتِحْسَانٍ فيهَا 
في وَكَالَة الأَصْلٍ فَلَمْ يَكْنْ دَلِيلّا عَلَى مَا ذكرٌ. اه. وَسَيَْتِ التَعَوْضُ لِلْمَسْأَلَةِ آخرّ الْمَصْلٍ. 

(َْلهُ وَجِيَ حَقْ الاي لا حَقّهَا) فِبه نَظَر بَل الكَمَاءةُ حَقّ ِكُلَ مِنْهُمَا يدل عَلَيِْ ما في الذّخيرة قمَيْلَ 


الْمَصْلٍ المَادِسٍ مِنْ أَنَّ الحَقَّ في إِثَام مَهرِ الْمِفْلٍ عِنْدَ أي حَِيقَةَ للْمَرَْةِ وَلِأْذَوْلَاءِ كحَقّ الْكَفَاءةٍ 
وَعِندَهُمَا لِلْمَرَةٍ لا غَيْلُ اه. 

إن فَْلَهُ كَحَقّ الْكَفَاءَة يَدُلُ عَلَى أَنهُ حَق لِكُلَ مِنْهُمَا الَقَاقَه لِأَنَهُ من حَدْلٍ الْمُخْتَلِفٍ عَلَى الْمُؤْتَلِفٍ 
كما هوَ الْأَصْل عَلَى ما ترد في الْأُصُولِء وكذًا يدل عََيْهِ ما يَْكر الْمَُلَفُ قَريًا عَنْ الظهيريّة وَعَنْ 
الدَّخِرَةٍ وَأَمَا ما ذكرَه عَنْ الْوَلْوَاجيّة فعا يَفبْتْ ا البَارُ وتَبَتَ لِأذَوِْيَاءٍ لِرضَاهَا بِعَدَم الْكَفَاءَةٍ مِنْ 
وَجْهِ حَيْثْ 1 تَشْترِطّهَا كُمَا أَقَادَهُ آخرُ كلام الْوَلْوَاجيّة. 


(قَوْلَهُ وَقَدَمنَا) أي في سَرْح قَوْلِه: وَكَمَا خِيّارُ الفسخ بالْبُلُوعْ وَقَوْلُ وَإِنَّ المُفْق به إل ذكَرَهُ في ضرح 
قَوْله: تَقَدَ بكاح حر رمي (قوْلُ إذَا كان لها وَِيْ 
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َي 1 يَرْضَ به قَبْلَ الْعقْدٍ فلا يفِيدُ الرْضًا بَعدَهُ فو قَالَ الْمُصَبْفُ مَنْ تكحث غَيْرَ كفء بعَيْرٍ رضًا 
لوي لَكَانَ أؤلى» وَأَمَا كينها مِنْ الْوَطءٍ فَعَلَى الْمُفْقَ بِهِ هوَ حَرَامٌ كما يْرمُ عَلَيْهِ الْوَطْعْ لِعَدَم 
اْعقَدِهء وما َلَى طاِر الوا قفي الْوْوَاجيةِ أن ا أنْ َع تَفسَهَا هه. 

وَلا َكْنهُ مِنْ الْوَطْءٍ حَقَّ يَرْصَى الْوَلِحُ هَكَدًا اخْمَارَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَإِنْكَانَ هَذَا خلافَ ظَاهِرِ 
الْجوَابٍ؛ لِأنَّ مِنْ حجةٍ الْمَرَةٍ أنْ تَقُولَ إِنَا ترَوجْت بك رَجَاءَ أَنْ يبر الْوَيُ وَالوَي عَسَى يُخاصِمْ 
فَيْمَرَقَ بَيْتَنَا فَيَصِيرُ هَذَا وَطْنَا بِشبْهَةٍ اه. 

َف الخُلاصَة وكثيرٌ من مَشَايَْا أَفْمَوا باهر الرَوَايَة أَنَّهَا َبْسَ ها أَنْ نَع تَفْسَهَا اه. 

وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ كثيرا من الْمَشَايخْ أَفْتَوا بانْعفَادِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْإفْتَاءُ 

وََطْلقَ في الول فَانصَرفَ إلى الْكامل وَهوَ الَْصبةُكما يده به في َال من لَه ولاية تكاج عليه 
لَوْ كاث صَغِيرَةَ قا يَدْخُلْ ذُو الْأَرْحَام في هَذَا الحم ولا الَأ وَل الأخث كدًا في فَنْح افر وى 
الخلاصّة وَاخَاِيّة وَالَّذِي يَلِي الْمُرَافَعَةَ ُوَ الْمَحَارِمُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ الْمَحَارِمُ وَعَيْرْهُمْ سَوَاءٌ وَهُوَ الْأَصَحُ 
اه 

يَعْني: لا فَرْقَ في الْعَصبَةِ بْنَ أَنْ يكُونَ عَخرَمَا أو لا كُمَا ذكَرَهُ الوَلوَاحخِينْ أَنَهُ الْمُخَْارُ وَشَْلَ كَلَامُهُ مَا إِذَا 
تَرَوَحَتْ غَيْرَ كفء بِعَيْرٍ رضًا الْوَِيّ بعْدَ مَا رَوَجَهَا الْوَيي أَوَلَا مِنْهُ ِرِضَاهَا وَفَارَقَمهُ لوي التَفْرِيق؛ لِأَنَّ 
الرضًا بِالْأَوَلِ لا يَكُونُ رض بالنَّاتن وَسَمْلَ مَا إِذَا كَانَثْ تَجْهُولَةَ النّسَب فَعَرَوَحَتْ رَجُلّا ثم أَعَادَهَا َجْلٌ 


من فُرَيْشٍ وَأَْبَتَ الْقَاضِي نَسَبَهَا مِنْهُ وَجَعَلَهَا بِنْمَا لَهُ وَرَوَجَهَا حَجّامًا فَلِهَدَا الأب أَنْ يُقَرّقَ بَِنَهَا وََْنَ 
رَوْجهَا وَلَوْ يكن ذَلِكَ لكن أَقَرَتْ بالرَقَ لرَجلٍ ل يَكُن لِمَوْلَاهَا أنْ يبْطِلَ البَكاعَ بَْئَهُمَا كذ في 
الدّخيرَة وَفِيهًا أَنْضًا َو رَوَجَ أَمَةَ لَهُ صَغيرَةٌ جْلَا نه ادَعَى أَنَهَا نْقُهُ نَبَتَ النَّسَبْ وَالتَكَاحُ عَلَى حَالِهِ إن 
كَانَ الرَّوْجْكُفُوًا وَِنْ 1 يكن كُفُوًا فَهُوَ في الْقِيّاسٍ لَازمُ وَلَوْ بَاعَهَا نه اذَعَى الْمُشْتَرِي أَنهَا بِنعُهُ فَكَدَلِكَ 
اه. 

وَإِذَا فرق ا بَبْئَهُمَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الخو له فسني 0 الْعدَّةُ ا التَفَقَةُ فقا 0 
تفرية على الجقاده: ل ا 
ل ل ة وَإِنْ رَوَجَهَا الْوَُ غَيْرَ كُفْءٍ وَدَحَلَ با ثم بَانَتْ مِنْهُ 
بالطّلاقٍ نم رَوَجَتْ نَفْسَهَا هَذَا لوج بعرِ وي م فَرّقَ الْقَاضِي بَيَْهُمَا قَبْلَ الدّخُولٍ كان عَلَى ارج 
كُلٌ الْمَهْرِ النَان وَعَلَيْهَا عِدَةَ في الْمُسْتَفْبَلٍ في قَوْلِ أبي حَببقَةَ وَأي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ لا مَهِرَ عَلَى 
الرّْج وَعَلَيْهَا بقِيّةُ الْعدّة الأول وَدَكْرَ ما نَطائِرَ تأت في كتاب الْعِدَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَفرِيعًا عَلَى 
طَاهِرٍ الرَوَايَة َم عَلَى الْمُفّْق به فَِنَهُ لا يبْ الْمَهْرْ القانٍ بالِايقاقِ؛ لِأنَهُ ناح فَاسِدٌ كما صَرّح به في 
انان يةِ فِيمَا إِذَا كَانَ التَكَاحُ الثاني فَاسِدًا وَقَيّدَ بالتكاح؛ ِأَنَّ لَهُ الْمُرَاجَعَةَ إِذَا طَلََهَا رَجْعيًا بَعْدَ مَا 
َوَجَهَا الوَليُ غَبْرَكفْءٍ بِرضَاهًا ذا في الذخيرة. 


(قَولَهُ وَِضَا الْبَعضِ كَالْكُل) أَيْ وَرضًا بَعْضٍ الْأَوْلَِاءٍ الْمُسْتَوِينَ في الدَرَجَةِ كرض كُلَهِمْ حَقّ لا 
يعَعرّضَ أَحَدّ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يَكُونْ كَالْكُلَ كما إِذَا أَسْقَطَ أَحَدُ الدَائِينَ حَقّهُ مِنْ 
الْمُشَْرَكِ. وَلمَا: أنَُ حَقّ وَاحِدٌ لا يمَجَرَا؛ لِأَنَهُ نبت يسبب لا يعجرا َيَبْتْ لِكُلِ عَلَى الْكُمَالٍ 
كوَايَة الْأَمَانِ فَيّدنا بالاسْتواءٍ اخْترارًا عمًا إذَا رَضِي الْأبْعَدُ فإِنَّللأفْرَبِ الاغتراض كدا في فح 
الْقَدِير وَغَيْهِ وَقَيَدَ بالرَضَاء ِأنَّ التَصدِيق بِأَنَّهُ كفْخ من الْبَْضٍ لا يُسْقطُ حَقّ مَنْ أَنْكْرَهًا. قَالَ في 
الْمَبْسُوطٍ: لَوْ اذَّعَى أَحَدُ الْأَوْلِيَاءٍ أَنَّ الرّوْجَ كفنْء وَأَنْبَتَ الْآحَرْ أَنَهُ لَيِسَ بِكْفْءٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَُ 
بالتَفْرِيق؛ لِأنَّ الْمُصَدَّقَ يُنْكِرُ سَبَب الْوجُوبٍ وَإِنْكَارُ سَبَبٍ وُجُوبٍ الشَيْءٍ لا يَكُونُ إسْقَاطًا لَهُ اه. 
وف الْقَوَائِدٍ التَاجِيّةَ أَقَامَ وَلِيّهَا شَاهِدَيْنٍ ِعَدَمِ الْكَفَاءَةٍ أو أَقَامَ َوْجُهَا بِالْكَفَاءَةٍ قَالَ لا يُشْتَرَطُ لَفظُ 
الشَّهَادَة؛ٍ أنه إِخْبَاقٌ ذكَرَهُ عَنْ الْقَاضِي بَدِيع الدّينٍ في الشَّهَادَةٍ وَأَطْلَّقَ في الرّضًا فَشَمِلَ مَا إِذا 
[منحة الخالق] 

َ يَرْضَ به قَبْلَ الْعَفدِ) قَالَ الرَملِيْ َيّدَ مول إِذَا كان هَا وَِي أنه إذَا 1 يكن فَمَدْ قَالَ الشّبْخ قَاسِمْ 


ويَنْبَغي أَنْ يُقَيَدَ عَدَمَ الصّحَة الْمُفْقَ به با إذَا كَانَ هَا أَوْلِياءُ أَحْيَاءٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّحَةٍ عا كَانَ عَلَى مَا 
وه به هَذِه الرَوَاَةَ دَفْعَا ِصرَرهِمْ فَإِنَّهُمْ يَمَصَرَُّونَ أمّا ما يَرْجِعْ إلى حَقَهَا فَقَدْ سَقَطَ بِرِضَامَا بغر 
الكفء اه 

قُلَث: قَد صَرَّح بِدَلِكَ الْمُوَلَفْ هُتَاكَ وتقَلَ الاتقَاقَ عَلَيْهِ حَيْثْ قَالَ: وَهَذًَا كُلَّهُ إذَا كَانَ ها أَولِيَاء أمَا 
إِذَا ل يَكُنْ هَا وَل فَهُوَ صَّحِيحٌ مُطْلَقَا انََاقًا. 
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رَضِيّ بَعْضُهُمْ به قَبْلَ الْعَقَدٍ أ رَضِي به بَعْدَهُ كُمَا في الْقُْيَة 

َقَد قَدَمْا ما في أَنهُ َو قَالَ كَا قَبْلَ الْعفْدِ رَضِيت بِتَرَوُجك مِنْ غَيْرٍ كُفءٍ وََ يُعينْ أَحَدًا أو قَالَ 
رَضِيت به بَعْدَ الْعَقَدِ و يَعْرفْهُ أَنَهُ يَنبَغي أَنْ لا يَكُونَ رضًا مُعْتَبَرا لِمَا صَرَّحَ به في الْخَاِيّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ 
أن الرّضًا بِالْمَجْهُولٍ لا يَتَحَقّقْ. (قَوْلُهُ وَقَبْضُ الْمَهْرِ وَتحُوِهِ رضًا) ؛ لِأَنهُ َْرِيرٌ حكم الْعقْدٍ وراد 
بتخوهٍ كُلَ فغل دَلَ عَلَى الرَضَاء وَأَطْلَقَ في فَبْضٍ الْمَهْرِ فَشَمِلَ مَا ذا جَهَرَها بِهِ أو لاء أَمَا إِنْ جَهَرَها 
به فَهُوَ رضًا اتَقَاقَ وَِنْ 1 يهَْهَا فَفِيهِ اختلافٌ الْمَشَايخ وَالصّحِيحْ أَنَّهُ رضّا كما في الذَّخِيرَةِ وَدَخَلَ في 
نو ما ذا حاصمَ لوج في تَفَقهَا وَتفْربرٍ مفرها عليه يوكَالَِ مها كان ذَلِك من رضًا وتَسْلِيما قد 
اسْتِحْسَانَاء وَهَذَا إِذَا كانَ عَدَمْ الْكَفَاءَةٍ تابنا عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَ مُحَاصَمَةٍ الوَيْ يه فَأَمَا إذَا ل يَكُنْ 
عَدَمْ الْكَفَاءَةٍ تابنا عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَ مُحَاصّمَةٍ الْوَليَ إِيهُ لا يَكُونُ رضًا ع ِيّاسَا وَاسْتَحْسَانًَ كذَا 
في الذَّخِيرَةٍ (قَوْلُهُ لا السّكُوث) أي لا يكُونُ سُكُوث الْوَليَ رضاء لِأَنَهُ تحْمَمَلٌ فلا يحعَلٌ رضًا إلا في 
مَوَاضِعَ تَخْصُوصّة لَيْسَ هَذًَا منْهَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا وَلَدَتْ فَلَهُ حَقُ الْقَسْح بَغد الْولَادةِكَمَا في 
منِسُوطٍ شَيْخ الإملام وَكما في الْمِغراج لَكِن قَيّدهُ ارون بعدم الولادة فلو وََدَتْ فََيْسَ لَهُ حَق 
الْفَسْخْ وَظَاهِرُ كلابهخ أنذ المذقث الحم وَلِذَا اخمَارَهُ في الخلَاصّة وَكأَنَهُ لِلضّرَرِ لْحَاصِلٍ بِالْفَسْخ 
1 أَنْ يَكُونَ الب الظَهِرُ كَالْولَادَةٍ وَثمَلَ مَا إِذَا طَالّتْ الْمُدَةُكُمَا في الخُلّاصّةِ وَذَكُرَ في الدّخِيرة 
امْرَأةَ نحت رَجُل هُوَ لَبْسَ بِكْفْءٍ ما فَخَاصّمَهُ أَحُوهًا في ذَلِكَ وَأَبُوهَا عَائبٌ غَيْبَةَ مُنقَطِعَةَ أؤ حَاصَمَهُ 
َي آخَرُ غَبْرْهُ أَؤل مِنْهُ وَهْوَ عَائْبٌ عَنْهُ غَْبَةَ منْمَطِعَةَ فَادَّعَى الرَّْجُ أن الْوَي الْأَْلَ رَوَجَهُ يُؤْمَرُ بِقَامَةٍ 
هَوَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ هَذَا خَصم. اله. 


(قَوْلُهُ وَالْكَفَاءَةُ تُعتبَرُ نَسََا فَقرَيْشْ أَكْفَاءٌ وَالْعَرَبُ أَكْفَاءٌ وَحْرَيةَ وَإِسْلَامًا وَََوَانِ فيهمًا كالآباءِ وَدِيَانَة 
وَمَاَا وبق ؛ أن هذ الْأَْيَاءَ يَمَعْ يا التَمَاحُرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلّا بد مِنْ اَتبَارها وَتَُْبرُ الْكَفَاءَة 
عِندَ ابْدَاء الْعَفْدٍِ وَروَاهًا بَعْدَ ذَلِكَ لا يَضْرٌ وَلِدَا قَالَ في الطَهيرية وَل تروجَها وَهْوَ كفنء لا ثم صّارَ 
فَاجِرًا دَاعِرَا لا يُفْسَحُ النَكاحُ اه. 

وَقَدْ ذكَرَ الْمُصّبَفُ اعْتبَارَهَا في سِنَةِ أَشْيَاء: الْأَوَلْ النّسَبْ وَهُوَ مَعْرُوفٌ, وَأَمَا الْعَرَبْ فَهُمْ لاف 
لْعَجَم وَاجِدُهُمْ عَرَييٌ وَالْأَعْرَابُ أَهْل الْبَادِيَةِ وَاحِدُهُمْ أعْرَابيٌ وَجَنْعُ الْأَعْرَابٍ أَعَارِيبُء وَقِيِلَ الْعَرَبُ 
جنع عَرََةٍ بلاءِ وَهِيَ النَفْسُ والْعَرَيُ أيْضًا الْمَْسُوبُ إلى الْعَرَبِ قَالَ َال (قرْآن عَرَبا) [يوسف: 
2] كذَا في ضاءِ الخلُوم وَفبهِ: التَقَوُْ الِاكْتِسَابْ وَالََّرُْ التَجَمُعْ وَبدَلِكَ ميث قُرَيٌْ لاجْتمَاعِهِمْ 
بَكْةَ وَتَقَرَشَ البَجُلْ إِذَا السب إلى فُرَيْشٍ اه. 

ثم الُْرَشِيانِ مِنْ جنْعهِمَا أب هُوَ النَضْرُ بْنُ كا فَمَنْ دُوتهُ وَمَنْ 4 يُدْسَبْ إلا لِأَبِ فَوْقَهُ فَهُوَ عَرَيٌ 
غَيْرُ قرَشِيَ وَالنَضْرُ هوَ الجَدٌ لدان عَشَرَ لِلبّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - فَإِنَُّ محَمَدُ ْنُ عَبْدِ الله ْنِ 
عَبْدٍ الْمُطَلَبٍ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدٍ منَافِ بْنِ قُصّيّ بْنِ كلاب بْنٍ مُرةَ بن كغب بْنِ لُوِْيَ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِفِرٍ 
ْنِ مَالِكِ بْنِ النَصْرٍ بْنِ كتَائَة بْنِ خُرَمَة بْنِ مُدْرِكَةَ ْنِ إِليَاسَ بْنِ مُضّرٌ بْنِ نرَارٍ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَذَْانَ 
افْمَصَرَ الْبُخَارِيُ في نَسَبِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى عَذْنَانَ وَالْأَئمَةُ ئمّةُ الْأَرْبَعَةُ الخُلَعَاءُ 
- رَضِيَ الله عَنْهُمْ - أَجمعِين كُلَهُمْ من قُرَْش لِالْيِسَابمْ إلى النَضْرٍ هَمَنْ دُوتَهُ ولس فِبهمْ هَائِيٌ إلا 
عَلِينٌ - رَضِيَ الله عَنُْ - فَإِنَّ جد الْأوَلَ لي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جه فَإِنهُ علي بْنْ أبي 
طَالِبٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فَهُوَ من أَؤلادٍ هَاشِم 

ولاو العو ا ا ون و رو ل ل ار له عل وم 0و 
لد السَّادِسٍ وَهُوَ م ره فَإِنَهُ عَبْدُ الله نْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ كعْبٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ نَيْم بْنِ مرَةَ. 
وَأَمّا عُمَرْ يْنْ الحَطَّابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإنهُ يتمع مَعَ وَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في 
جد السّابع وَهُوَ كفب فَإنَّهُ عُمَرْ بْنْ الطاب بن تُميْلٍ بن عَبْدِ الْرّى بْنٍ باح بْنِ عبد الله بن قرط 
زواح بن عَدِيٍ ين مَغدٍ رياح 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ وَأَجَرْعَا عَلَى الأؤى) صَمِيرُ الْمَُكَلّم في فَوْلِهِ وَأَجَرْتَا لإمام مُحَمَدِ قَإنَّ الْمَسْأَلَةَ في الذّخِيرَةٍ 
مُصّدَرَةٌ بِقَولِهِ في الْمُنتَقَى إْرَاهِيمَ عَنْ نحَمّدٍ في اْرأةٍ تحت رَجْلٍ إل وَقَوْلهُ يَغني الْأَوَلَ الَّذِي في 
الذَخِيرَةِ يعني عَلَى الوَليّ الذي هُوَ أَؤْلى. 
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بكَسْر اليَاءِ وَبالْياءِ كَتَهَا نُفْطََانِء وَأَمّا عُنْمَاكُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فُيَجْتَمِعْ مَعَ الب - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - في الخد النَلِثِ وَهُوَ عَبْدُ منَافِ فَإِنَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ بن أَبي الْعَاصٍ بْن أُمَيّةَ بْنِ عَبْدِ 
شَمْس بْن عَبْدِ مَنَافِ وَيِحَدَا اسْتَدَلَ الْمَشَايِخُ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ التَمَاضُلْ فِيمًا بَيْنَ فُرَيْش وَهُوَ الْمُرَادُ 
وله فرش أكفاة حق لو تَرؤيجَت ٠‏ هَائِْية فُرَشِين ما غَيْرَ هَاشِيَ ل يُرَدّ عَفَدُهَا وَإِنَ تَرَوّحَتْ عَرَبيا غَيْرَ 
فُرَشِيَ سم َذْهُ كتيج الْعَريّة عَجَمِيّء وَوَجَْهُ الاسْتذلالٍ أن «البيَ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَجَ 
بق ون لمان وو مويك لا قايم» وَرَوّح عَلِينٌ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتَهُ أمَّ كلثُوم مِنْ عْمَرَ وكانَ 
عَدَوِيَا لا هَاشِيًا فَانْدَفَعَ بِدَلِكَ قَوْلُ ُحَمّدِ من أَنَهُتُعْمَبَّر الزَيادَةُ بالخلاقة حَىّ لا يُكَافِئَ أَهْلْ بَيْتِ 
الخلاقة غَيْرَهُمْ من الْقُرَشِيِنَ هَذَا إِنْ قُصِدَّ بهِ عَدَمْ الْمُكَاقَأَةِ لا إِنْ قُصِدَ به تَسْكِينٌ الْفْنَةِ وَأَقَادَ 
الْمُصَبَفْ أَنَّ غَيْرَ الْعَريَ لا يُكَافِىُ الْعَرَِيّ وإ كَانَ حَسِيبًا أو عَالِمَا لَكِنْ ذَكْرٌ قَاضِي خَانْ في جَامِعِهِ 
قَانُوا الْحَسِيبُ يَكُونُ كُُوًا لِلنّسِيبٍ فَالْعَاُ الْعَجَمِينُ يَكُونُ كُفُوًا للْجَاجِلٍ الْعَرَيِ وَالْعَلّويَة؛ِ لِأَنَّ شَرَفَ 
العلم فَوْقَ شَرَفٍ الَسَب والحنث مَكارِمُ الْأخلاقٍ وَفٍ المحيط عَنْ صَّدْرٍ الإسْلام احريث الذي لَه 
جَاةٌ وَحِشْمَةٌ وَمَنْصِبٌ وَفِ اليتَابييع الْأصَّحْ أَنَهُ لَبْسَ كُفْوًا علوي وَآَصْلْ مَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخْ مِنْ ذَلِكَ 
ما رُوِيَ عَنْ أَبي يُوسْفَ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهٍ أ أَعْتِقَ إذَا أَخرَرٌ من الْمَصَائْلٍ مَا يُقَابِلُ نَسَبَ الْآخَرٍ 


كان كُقْوًا لَهكُدًا في فَبْح الْقَدِر وَكلَهُ تَمَقْهَاتُ الْمشَايخ وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ أَنَّ الْعَجَيِيَ لا يَكُونْ كُفُوًا 


قَالَ في الْمَنِمُوطٍ أَفْصَّلْ النَّاسٍ نَسبًا بنُو هَاشِم ثم فرَْشْْ ثم الْعَرَبُ لِمَا رُوِيَ عَنْ محمد بن علي - 
عَلَيْهِ السَلَامُ - «أَنَّ اللَّهَ اخْمَارَ مِنْ النّاسِ لْعَرَب وَمِنْ الْعَرَب قُرَيْشًَا وَاخْمَارَ مِنْهُمْ بَني هَاشِم وَاخْتَارَيٍ 
مِنْ بَني هاشم» اه 

وَل يدك الْمُصَيَفُ الْمَوَاي؛ أن الْمرَادَ بالْمَْلَ هنا ما لَيْس بِعَرَيَ وَإِنْ ل يسَهُ رق لِأنَّ الْعَجَمَ لَمَا 
صَلوا أنْسَابَهُمْ كَانَ التَفَاحُرُ بَيْنَهُمْ في الدّين كما في الفنْح أَوْ؛ لأنَ ِلَادَهُمْ فُبِحثْ عَنْوَةَ بأَيْدِي 
الْعَرَب فَكَانَ لِلْعَرَب اسْتَرقَاقُهُمْ م فَإِذَا تَرَكُوهُمْ أخرَارًا فَكَأَنَهُمْ أَغْتَقُوهُمْ وَالْمَوَابي هُمْ الْمُعْتَقُونَ كُمَا في 


ص 


هه 
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[منحة الخالق] 


(قَوْلُ حَىٌّ لَوْ تَرَوّحَتْ هَائِيّةُ فُرَشيًا غيْرَ هَانهِيَ 1 يُرَدَ عَفدُهَا) قَالَ الرَملِئُ وَف المَيْضٍ لِلْكرْكِيَ 
َلْقْرَشِيْ لا يكُونُ كُفوًا لِلْقَاشِيَ اه 00 

وَمِْلُ ما في هذا الشّْح في القثِينٍ وكثيرٍ من شُرُوح الْكثْرٍ وَالدَاةِ اَي َغَالِب الْمُغَرَاتِ 
لعل كلِمة لا في الَْيْضِ من زياد ساح تَنشبة. (قوْلهُ فائدَقعَ بدَلِكَ فول مُحَمَد) قَالَ الرَمليئ 
الْمَفهُومْ من كلام الرَّلعِيَ وَالْعَْيَ ومُنَْا مِسْكِينٍ وَالنَهْرِ وكر أَنّهَا وايَةٌ عَنْ (قَوْلِِ قَاُواالحسِيب (2) 
قَالَ الرَمْلِيئْ لا يخْمَى عَلَى أَخِي الْمَقِهِ مَا في فَوْلِهِ قَالُوا مِنْ التََرَي تأَمَل. 

(فَولهُ كله تمَقهَاتْ الْمشَايخْ !2) قَالَ الرّملِيُ قَالَ في تمع الْمَاوَى العا يكُونٌ كْفوًا علوي لأنَّ 
شرَفَ الْحسب أَفَْى بن شرف التسَس وَعَنْ هذا قِيل إن عَاَِة صل من فَاطِمَةُ - رَضِي الله َال 
عَنْهُمَا -؛ لِأَنَّ لِعَائْشَةَ شَرَفَ الْعِلّم كذَا في الْمُحِيطٍ أَقُولُ: وَقَدْ جَرّمَ به صَاحِبْ الْمُحِيطٍ وَارْتَضَاهُ كُمَا 
رنَصَاهُ في فَنْح الْقَدِيرِ ثم قَالَ في النهر: وَقَذَ ارنصَاهُ في فمْح الْقَدِيرِ وجَرمَ به الَْرازِيُ وجَرْمَ به في 
الْفَيْضٍ وَجَامِع الْمَعَاوَى وَذَكْرَهُ في الخُلاصّة بِصِيعَة فَالَ بَغض الْمَشَايخء وَقَدْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الْعْرَرِ مَثْنا 
وَفِ تَنْويرٍ الْأَنْصّارِ لْعَجَمِنٌ لا يَكُونُ كُفُوًا لْعرَبيّة ولو عَالِمَا وَهُوَ الْأَصَحُ اه. 

قَالَ في سَرْجِهِ ذا في الْمَنح تَفْلَا عَنْ الْيَتَابيع أَقُولُ: وَقَدْ أَحَدَهُ من البَخر فَتَحرَّرَ أَنَّ فيه اختلاقًا 
وَلكِن حَيْثُ صَحَ أن طَاهِرَ الوا أنه لا يكَاففهَا فهو الْمَذْهب وَحْصُوصًاء وقد تَصّ في الْيتَابيع أله 
لا يَصِحٌ تأمّنْ اه. كَلَامُ الرَمْلِىَ. ا 
أَقُولٌ: اقبت في ظَاهِرِ الروايَة أن الْعَجَمِيَ لا يَكُونُ كُفُوًا للْعَرَييَّ وَهَذَا وَإِنْكَانَ ظَاهِرُهُ الإطلاق لَكِنْ 
َيّدَهُ الْمَسَايحُ ير الْعَا وَكَمْ لَهُ من نَظِيرٍ حَيْتُ يَكُونْ اللّفْظُ مُطْلقَا فَيَخوِلُوتَهُ عَلَى بَعْضٍ مَدْلُولَات 
أخدًا من َوَاعِدَ مَذْحَريّةٍ أو مسَائِل فَرِْية أو دل سرْعِية أ عفاي وقد أَفْق في آخر الْقتَاوَى لزي 
في فُرَشِيَ جَاهِلٍ تََدَمَ على عَالم في تخِْسٍ بِأنَهُ ْم إذْ ثب الْعلَمَاءٍ طَافِحَ بَِقَدُم الْعَالم عَلَى الْفرَشِيَ 
وَل يرق سُبْحَانَُ وتعالَ بين الفرشِيَ وعَبْرِهِ في َوْلِِ (هَل يَستوي الَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ) 
[الزمر: 9] إح وَحَيْتُ جَرَمَ بمدَا في تحْمَع الْفمَاوَى وَالْمُحِيطٍ وَالْبَرَاِيِّ وَالَْيْضٍ وَارْنَصَاهُ الْمُحَقّقْ ابن 
الْمَام تجوز الْعَمَلْ به ولا يقَالُ ِنَّهُ حَالِفَ لَِاِرٍ رواب وَأمَا مَا صَححَهُ في اينيع فَهُوَ مَبويَ عَلَى 
تفي لخي ري المع وناو لا على تفسو القن وانة أغله. ْ 


(قَوْلَهُ قَالَ في الْمَنْسُوطٍ أَفْضَلْ النَّاسِ نَسَبا إ) قَالَ الرّملِيُ فَهِمَ صَاحِبُ النَهرِ أَنهُ أَوَْدُ دَلِيلًا 
لِمُدَعَاهُ فَقَالَ: وَلَا يَخْمَى أن هَذَا لا دَلَالَةَ فيه إِذْكُوْنُ شَرَفٍِ الْحَسَب يُوَازِي شَرَفَ النَّسَبٍ لا يُنَاف 
كَوْنَ بَني هَاشِم أَفْضَلَ نَسَبًا. نَعَمْ الْحَسِيبُ قَدْ يُرَادُ به ذُو الْمَنْصِب وَاجَاهِ كُمَا فَسَرَهُ به في الْمُحِيطٍ 
عَنْ صَدْرٍ الإسْلام, وَهَذَا لَيْس كُفُوًا علوي كُمَا ف الْيَتاييع اه. 


وََنْتَ عَلَى عِلْم بأنّهُ وَِنْ ذكرَهُ تِْوَهُ لا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ أَورَدهُ لِذَلِكَ بَلْ لِفَائِدَةٍ مَغْرفَةِ التَمَاضْلٍ في 
لأناب ولا يفك 0 0 ل 


)140/3( 


أؤ؛ لِأَنَهُمْ نصَرُوا الْعرَب عَلَى قَمْلٍ الْكْفَارٍ مِنْ أَهْلٍ الخَرْب وَالنَاصِرُ يُسَمّى مَوْلَ فَالَ تَعَالى [وأنَ 
لْكَافِرِينَ لا مَوْلَ لُهْ] [غ: 11] كما في غَايَةِ الَْيَانٍِ 

وَالْخَاصِلْ: أَنَّ النسَب الْمُعَْبَرَ هُنَا خَاصٌّ بالْعَرَبِء وَأَمّا الْعَجَمْ فَلَا يُعْتَبَرْ في حَقَّهِمْ وَلِذَا كانَ بَعْضْهُمْ 
كُفْوًا لغض, وَأمَا مُغتق الْعَرَيَ فَهوَ لَيْسَ بكُفء لِمُغْتقٍ الْعَجَمِيَ كمَا سيق في الخرَيةه وَأَطْلقَ 
الْمُصَئْفُ في الْعرَبٍ فَأقَادَ أن بتي باجلة كفئء لَِقِيِّ عرب غَيْرٍ فُرَْشٍ وَفي الدَايَةٍ وَبَُو بَاهلَة لَيْسُوا 
َأَكْفَاءٍ لِعَامَةٍ مَةِ الْعَرَب؛ ِأَنَهُمْ مَعْرُوفُونَ بالْحْسَاسَة. قَالُوا: لأَنَهُمْ كانُوا يَسْتَخْرِجُونَ لتقي مِنْ عِظَام 
الْمَؤْتَى وَيَطْبْخُونَ الْعِظَامَ وَيَأَخُذُونَ الدسُوقات منهًا وَيَأْكُلُونَ : قي بَقِيةَ الطّعَام مَوَةَ تَانيَةَ وَرَدّهُ في فح 
الْقَدِيرٍ بأنَهُ لا يَخلُو عَنْ نَطَرِ فَإنَّ النَصّ 1 يُقَصّلْ مَع أن الئيَ - صَلَّى الله ه عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان أَعْلَمَ 
بِقَبَائلٍ الْعَرَبِ وَأخلاقهم, وَقَدْ أَطْلَقَ في فَوْلِهِ «الْعَرَبُ َعْضُهُمْ أكْفَاءً لتغض» وَلَبْسَ كُلْ بَاجِلي كَذَلِكَ 
َل يهم الْأَجْوَادُ وكَوْنُ فَصِيلَة مِنْهُمْ أو بَطن صَعَالِيكَ فَعَلُوا ذَلِكَ لا يَسْرِي في حق الْكُلَ اه. 
فَالَْقْ الإطلافُ وَبَاهِلَهُ في الْأَصْلٍ اسْمُ ارأة من مَْدَانَ وَالتَأِيثُ لِلقَيلَةِ سَوَاءْ كَانَ في الْأَصْلٍ اسْمَ 
َجْلٍ أَؤْ اسْمَ امْرََةٍكُذَا في الصّحاح وَقَالَ في الدِيوَانِ الْبَاهِلَهُ قَبِلَةُ من قَببلَةِ الْقَيْسِ وَفي الْقَامُوسِء 
َاهِلة: قَوْم. ْ 


وَأَمًا لكان وَالثَالِثُ أَغْني ا ريه وَالإِسْلَامَ فَهُمَا مُعْتَبَرَانٍ في حَقَّ نَّ الْعَجَم؛ أَنَهُمْ يَفْتَخْرُونَ يما دُونَ 
التّسَبء وَهَدَاء لِأَنَّ الْكُفْرَ عَبْب وَكذًا الرَقَ؛ لِأَنَهُ كه وَاخْرَيةُ وَالِسْلَامُ رَوَالُ الْعيْبٍ فَيُفْمَخَرُ جما 
دُونَ النّسَبٍ قَلَا يَكُونُ مَنْ أَُسْلَمَ بِنَفْسِه كُفُوًا لِمَنْ لها أب في الإسْلام وَلَا يَكُونُ مَنْ لَهُ أب وَاحِدٌ كُفُوًا 
لِمَنْ نا أَبَوَانِ في الْإِسْلام وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ في الإسْلام كُفُوًا لِمَنْ طَا آبَاء كثيرةٌ فيه وَهُوَ الْمُرَادُ ْله 
وَأَبَوَانِ فيهمًا كالآباءٍ أَيْ في الإسلام وَاخُرَيّة وَهِيَ نَظِيرُ الإسْلام فِيمًا ذَكَرْنَا قلا 7 الْعَبْدُ كُفُوًا ل 
الْأَصْلِء وكذًا الْمُعمَقْ لا يَكُونُ كُفُوًا لحر ار 5 َمُعتقْ أَبُوهُ لا يَكُونُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ أبَوَانِ في لحري 
كذا في الْمغْرَاج وَظَاهِرْهُ أَنَّ الْعَبْدَ كُفْءٌ لأ لِلمُعْتََةِ وَفِيِهِ تمن وَفِ الْمُجْتَىَ مُعْتَقَةُ الشَرِيفٍ لا يِكَافِنُهَا 


مُعْمَ مُغْتَقُ الْوَضِيع وف التَجبِيس وَلَوْ كَانَ أَبُوهَا مُعْمَقًا وَأَمُهَا حرّةَ الْأَصْلٍ لا يُكافتُهَا الْمُعتَق لِأَنَّ فيه أَثرَ 

- وَ الْوَلَامُ وَالْمَرَْة لك كانت أله خزة خَْةَ الْأَصْلٍ كانت هي خرَة خْرَّةَ الْأَصْلٍ َف فَتْح الْقَدِير وَاعْلَمْ أنه 
َبْعْدُ كَوْنُ مَنْ أَسْلَمَ بنَفْسِهِ كُفْوًا لِمَنْ عَتَقَ بِنَفْسِهِ اه. 

قَيّدنَا م في حَقّ الْعَجَمِ لِمَا في التَبينِ وَغَيِِْ أن أبَا حَنِيقَةَ وَصَاحِبَيْهِ انَقَُوا أَنَّ الْإِسْلامَ لا يَكُونُ 

مُْتَبَرًا في حَقَّ نَّ الْعَرَبء لِأَنَهُمْ لا يَعَفَاخَرُونَ به. وََِا يَتَمَاخَرُونَ بالنّسَبٍ اه. 

فَعَلَى هَذَا َو تَرَوَْجَ عَرَيْ * لَه أب كافْرٌ عرَبِيّةِ لها آبَاء 3 الإسْلام فَهْوَ كف وَأَمًا الخْرية فهِيَ لَازِمَةٌ 

ْعرب؛ لِأنّهُ ل دسافم فعَلّى هذا فلمب مغقبز في حَق عرب فَقَط, َم الخ والإشلام 

فَمُعْتَبَرَانٍ في الْعَرَب وَالْعَجَم بِالتَسْبَةِ إلى الرّْج وَأَمًا بالتَسْبَة إلى أبيه وَجَدّهِ فَاخْرْبَهُ مُعْتَبَرةٌ في حقّ 

الكل أنضّاء وأا الإْلام فَمعْبرٌ في الْعجم فقَط وَفي الْقُنيَِ وَل اند ولا بلح ألم فهو 

كُفْءٌ لِمَنْ ير عَلَيْهَا ردَّة. اه. 


ََمَا الرّابْ وَهُوَ الدِيَاَةُ فَمَسَرَهَا في عَايَةِ الْيَانِ بالتَفوَى وَالزُهْدٍ وَالصّلاح, وَإِعا ل يَفُلْ وَالدّينِ؛ لِأَنَهُ 
بمَعْق الإسلام فَيَلرَمُ التَكرَارُ وَإِنْ أرِيدَ بِالْأَوّلٍ إِسْلَامُ الآبَاءٍ وَهْنَا إسْلَامُ الرّوْجٍ 4 يَصِحّ؛ لِأَنَّ إسْلَامَ 
لزج لَيْسَ مِنْ الْكفَاءَةٍء وَإَِا هُوَ شَرْط جَوَازِ التَكاح وَاغِْبَارُ الَْوَى فِيهَا قَْلَ أبي حَيفَة وبي يُوسْفَ 
وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنّهُ مِنْ على الْمَفَاخْرِ وَالْمَرْآةُ تعيّرُ بفِسْقٍِ الرّْج فَوْقَ ما تُعيّر بِصّعةٍ نَسَبِهِ وَقَالَ 
حَمَدٌ لا تُعتبرُ؛ لِأَنَهُ مِنْ أُمُورٍ 0 م عَلَيْهِ إِلّا إِذَا كَانَ بُصْفَعْ وَبُسْحَرُ مِنْهُ أو 
يخْرْجْ إلى الْأَمْوَاقٍ سَكْرَانَ وَيَلْعَبْ بِهِ الصّبْيَانُ لِأَنَهُ مُسْتَخَفف بهكدًا في الَْدَايَةِ : وَف فُنْح الْقَدِيرٍ مَغْزي 
ِل الْمُحيط أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ حَمَدِ ولغلة الْمُحِيطٌ الْبْرْهَاُ فَإنَهُ 1 أَجِذْهُ في المُحيط الرَضّوِيٌّ 
وَهُوَ مُوَافِقُ لِمَا صَّحَحَهُ في الْمَبْسُوطٍ مِنْ أَنَّهَا لا تُعْتَبَرُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَتَصْحِيحٌ الْدَايَة 
[منحة الخالق] 
--000 مُغْتَقُ الْوَضِيع ما الْمُوَابي َِنَهُ يُكَافنُهَا) قَالَ في الدّخيرةٍ َف شَرْح الطّحَاوِيٍ مُحْعفَة حَقَةُ 
شْرَف الْقَوْمِ تكُونٌ كُفُوًا لِلْمَوْكى؛ٍ لِأنَ ها سَرْفَ الْولَاءِ وَلَِمُوَاي شَرَفَ إسْلام الآباءِ. (قَوْلَهُ وَف فح 
الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أَنَهُ لا يَبْعْدُ إح) مُقْمَضَاهُ أنَهُ بححثْ لَهُ وَرَأَيْت في الذَّخِيرَةٍ مَا صُورنُهُ ذكرَ ابْنْ ماعَة ف 
الرَجْلٍ يُسْلِمْ وَالْمَرْأُ مُعْتَفَةٌ أَنَهُ كُفْء طََا اه. 
وَالظاهِرُ أنَّ مِثْلّهُ مَا لَْ كَانَتْ الْمَرآَةُ قَدْ أَسْلَمَتْ وَالبَجُلْ مُعْمَقْ لكِنْ بِشَرْطٍ أن لا يَكُونَ إِسْلَامُهُ طَارِنَ 
ب يَكُونُ مُسْلِمَ الْأَضْل بِأنْ يَكُون أَبُوهُ إِسْلامة تبَعًا لوالو واف بعدة أَمّا لَوْ كَانَ 
إِسْلَامُةُ طَارِنَ فَيَكُونُ فيه أَتَرُ الْكُفرِ وَأَئَرُ الرَقيّ مَعَا فلا يَكُونُ كُفُوًا لِلْحرَّةٍ الى أسلمت نز رقولة 


فَعَلّى هَذًا فَالنَسَبُ مُعْتَبَرَ إل) حَاصِلَه: أن النّسَب مُعْمَبَرَ في الْعَرَبِ فَقَطْ وَإِسْلَامُ الأب وَالْجَدّ في 
الْعَجَم فَقَطْ وَالْزيَةُ في الْعَرَب وَالْعَجَم وَكَذَا إِسْلَامُ نه نفس الؤفج. 


(قَوْلَهُ َف فَنْح الْقَدِيرِ مَعًَِْ إلى الْمُحِيطٍ أن الْمَْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ) 
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وعددء 


مُعَارِضَ لَهُ فَالِفْمَاءُ با في الْمُمُونِ أَؤْلَ فلا يَكُونُ الْمَاسِقْ كُمُوًا لِلصّاحَةِ بنْتِ الصَّاحِينَ سَوَاءٌْ كَانَ مُغْلِنا 
15 لفسق أَؤ لا كما في الذّخيرةٍ وَوَكَعَ لي تَرَدّدٌ فيمًا إِذَا كَانَتْ صَاَةَ دُونَ أَبِيَا أَوْ كَانَ أَبُوهَا صَّالَِا 
دُونَهًا هَل يَكُونُ الْقَاسِقُ كُفُوًا هَا أو لا؟ فَظَاهِرُ كلام الشَّارِجِينَ أنَّ الْعبْرَةَ لِصّلاح أَبيهًا وَجَدِّهَا فَإِنَهُمْ 


قَالُوا لا يكُونُ الْقَاسِقُ كُفْوًا لِلصّاحَةِ بنتِ الصّاحِينَ وَاْمِرَ في الجميع صَلَاحهَاء فَقَالَ فلا يَكُونْ 


ود دع 


الْمَاسِقْ كُفُوًا ِلصّاَة وَن الانِيَةِ لا يَكُونٌ الْقَاسِقْ كُفُوًا لِلصّالَة بنْتِ الصَاِينَ فَاغُِْرَ صَلَاحُْ الْكُلٌ. 
وَالظَاجِرُ أَنَّ الطلاح مِنْهَا أو من آبائهَا كاف لِعَدَم كَوْنٍ الْقَاسِقٍ كُفوًا لَا وََ أَرهُ صَرِيًا وَطَاهِرُ كَلَابِهمْ 
أن التَقْوَى مُعْمَبَرَةٌ في حَقّ الْعَرَب وَالْعَجَم قَلَا يَكُونُ الْعَرَيُ الْقَاسِقٌ كُفُوًا لِلصّاحة عَرَبِيّة بيه كانت َو 


عَجَمبَةَ 


4١ 


وَأمّا الَامِسن فَالْمَالُء أَطَلَقَهُ فََقَادَ أَنَهُ لا بد مِنْ النَّسَاوِي فيه وَهُوَ قَوْلُ أبي بَكْر الإسْكافٍِ قَالَ في 
النَازِلٍ عَنْهُ إذَا كان لِلرَجْلٍ عَشَرَةُ آلا دِرْهَم يُريُ أَنْ يََرَوَجَ امْرأَة لا مانَةُ أَلْفٍ وَأَحُوهَا لا يَرْضَى 
ِدَلِكَ قَالَ: لِأَخيهًا أنْ يتَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونْ كُفُوًا وَجَعَلَهُ في الْمُجْتى فَوْلَ أي حَِيقَة وَقَيدَهُ في 
الِدَايَةِ بآَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْر وَالتَعَفَقَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتِبْرُ في ظاهِرٍ الرُوَايَة حَىّ أَنَّ مَنْ لا يْلِكُهُمَا أ 
لا يْلِكُ أَحَدَمْمَا لا يكُونْ حُفْوَاءٍ لأَنّ الْمَهْرَ بَدَلْ الْبْضْع فَلَا بد مِنْ إِيقَائهِ وَبالَفَفَة قِوَامُ الازْدوَاج 
وَدَوَامُُ وَالْمُرَادُ بالْمَهْرٍ قَدْرُ مَا تَعَارَُوا تَعْجِيلَه؛ لأَنّمَا وَرَاءَهُ مُوَجُلٌ عُرْفًا اه. ْ 
وَصَحَّحَهُ في التَئيينِ وَدَخَلَ في التَقَقَةِ الْكِسْوَةٌ كما في الْمِغرَاج وَالْعنَابَ وَدكْرَ الْولْوَاجِييُ رَجْلٌ مَلَّكَ 
ألف دِرْهم فَتَرَوْجَ امَْةَ بألْفٍ دِرْهَم وَعَلَيِْدَنْنْ أَلْفٍِ دِرْهَم وَمَهْرُ مِدْلِهَا ألفٌ جَارَ التكاح, وَهَذَا الرََجْلُ 
كُفْءٍ ها وَإِنْ كاتث الْكَمَاءَةٌ بالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ هذا الرَجْلَ قَادِرٌ عَلَى الْمَهْرِ فَإِنَهُ يَقْضِي أيّ 
الدَيْئَيْنِ شَاءَ بِذَلِكَ. اه. 


ع .00م 6ه كم - 27 
وَاخْتَلفوا في قَذرٍ التفقة, فقيل يُعْتَبَرُ د 


عم 
تَفْقَةَ 


َفَقَةُ سِئَةِ أَشْهْرِء وَقِيلَ تَفَقَهُ ضَهْرٍ وَصَّحَّحَهُ في النَجنِيِسِ وَفي 


الْمُجتَىَ وَالِصَّحِيح أَنّهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى التَفََةِ عَلَى طَرِيقٍ الْكَسْب كان كُفوًا اه. 

فَمَدْ اختلّفَ التَصْحِيحْ وَتَصْحِيحُ الْمُجْتَىَ أَظْهَرُ كُمَا لا يَخْمَى وَني الذّخيرَةِ إِذَا كَانَ يَدُ تَفَقَتَهَا ولا 
يَدُ نَقَقَدَ نَفْسِهِ يَكُونْ كُفْوًا وَإِنْ 1 يجَدْ تَفَقَمَهَا لا يَكُونُ كُفوًا وَإِنْ كائث فَقِيرَةَ وَلَوْ كَانَتْ الرّوْجَةُ صَغيرةَ 
لا نُطِيق الْجمَاعَ فَهُوَ كفن: وَإِنْ ل يَفدِرْ عَلَى التَمََِ؛ِ لِأَنَهُ لا َفَقَهَ ها وف الْمُجْتى وَالصََُ كف بغقى 
أبيه وَهْوَ الْأصَحْ اله. 

يَغْني بِالتَسْبَةِ إلى الْمَهْرِء وَأَمَا في التَمََةِ فلا يُعَدَ غَبا بغت أبيه؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الآباءَ يَتَحَمَلُونَ الْمَهْرَ 
عَنْ الْأَنْاءٍ وَلَا يَتَحَمَلُونَ التَمَقَدَ كَذَا في الذَّخِيرةٍ وَالْوَاقعَاتِ وَفِ الَنْيينِ وَقِيل: إِنْكَانَ ذَا جَاهٍ 
كَالسُلْطَانِ وَالْعَام يَكُونُ كُفُوًا وَِنْ ل يْلِك إِلَّا الَعَقَةِ لِأَنّ الخَلَلَ يَنْجَبرُ به وَمِنْ م قَالُوا: الْمَقِيهُ 
وَطَاهِرُ كلامِهم أن القدرة عَلَى الْمَفِر وَالتمَقَةِ لا بد مِنْهُ في كل رَؤْج عرب كان أو عَجَويًا ِكل اهز 
[منحة الخالق] 

في الذّخِيرة عبَرَ يقيل (فَوْلَهُ ِنَم َالُوا لا يكُون الْقَاِقْ مُوًا لصسّاجة بنْتِ المكاجين) لَفْظُ الصّاخجة 
َائْدٌ من الْكَاتِبٍ فَإِنَّ الذي في شُرُوح الْدَايَةِ كَالمَْح وَالْمِغْرَاج وَغَايَةِ الْميَانٍ لَوْ تَكحَث امْراَةٌ مِنْ بنَاتِ 
الصَّاحِينَ فَاسِفًا كَانَ لأَذَوْلِيَاءِ حَقٌّ الَو اه. (قؤله. وَالظاهِر أن الصّلاع مِنْهَا أو مِنْ آبَائِهَا كافٍ) 


قَالَ في التَهْرِ مَا في الَْانِيّة يَقَْضِي اعْتِبَارَ | لصّلاح من حَيْتْ الْآبَاءُ فَمَطْ حَيْثْ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَاسِقُ 
محْتَرمَا مُعَظَمًا عِنْدَ الئّاس كَأَعْوَانٍِ السُلْطَانٍ يَكُونُ كُفُوًا لِبَئَاتِ الصّالِينَ» نم قَالَ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايخْ 


0 


تلخ لا يَكُونُ كُفُوًا ينتِ الصّلاح مُعْلِئا كَانَ أو لاء وَهُوَ اخْبيَارُ ابن الْمَضْلِء وَهَذَا هُوَ الظَهِرُ وَيُوَيَدهُ 
ما مر عَنْ الْمُحِيطٍ وَحِيئَئِذٍ فا اغتَارَ بِفِسْقِهَا وله تَعَالى الْمُوَفِق. اه. 

وَلا يَخقَى أَنَّ مَا ذكَرَُ الْمُوَلَفْ عَنْ لاني أْضًا يَفْمَضِي اعْتِبَارةُ مِنْ جِهَيَها أيْضًا فَالْوَاجِبُ التَوْفِيقُ بجا 
اله المُوَلَفْ أو باشتزاط الصّلاح من اهتين وَيُوَيَدُهُ قَوْلَ الفْهْسْتَانَ في شح قَوْلِهِ فلَيْس فَاسِقْ كفوًا 
لِِنْتِ صَالِح مَا نَّهُ وَهِيَ صَاحَةٌ وَإِا 1 يَذَكُز؛ لِأَنَّ العَاِب أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ صَاخَة بِصَلَاجِهِ اه. 
فَجَعَلَ صَلاحَهَا سَرْطًا كصّلاح آباِها وَعَلَيِْ حمل كلَامْ السَارِجِينَ ثم ريه في الرّزٍ صَرّحَ بِذَلِكَ حَيْثُْ 
َال قلث: اقْتِصَارْهُمْ بناءَ عَلَى أَنَّ صَلَاحَهًا يُعْرَفْ بِصَّلَاجِهن خَمَاءٍ حَالٍ الْمَرْأَةِ غَالِبَا لا سِيّمَا 

الْأَبْكَارُ وَالصَّعَائِرُ اه. 

َف الوَاشِي الَْعْقُوبّة فَوْلهُ فلس فَاسِقْ كُفء بنْتِ صَالِح فيه كلام وَهُوَ أن بنْتَ الصّالِح يعمل أنْ 


تَكُونَ فَاسِقَةَ فَيَكُونُ كُفُوًا كُمَا صَرَّحُوا به وَالْأَوْلَ مَا في الْمَجْمَع وَهُوَ أَنَّ الْمَاسِقَ لَيْسَكُفُوًا للصّاَة 
إلا أَنْ بُقَالَ الْعَالِبْ أَنَّ بِنتَ الصّالِح صَاجَةٌ وكَلَامْ الْمُصَّبَفٍ بِناءَ عَلَى الْغَالِبِ. (فقَوْلُْ: وَظَاهِرُ كلامهخ 


أن التَفوَى مُعْمبَرَةٌ إخ) قَالَ في النَهْرٍ صَرّحَ بِمَدَا في إيضّاح الإضلاح عَلَى أَنَهُ الْمَذهَبْ. 


(قَوْلَه: فقيل يُعْعبَرُ نَقَقَةُ سِئَة أَشهْرٍ) تَقَلَهُ في التَعَارْحَائِيّة عَنْ الْمُنْمَقَّى عَنْ مُحَمَدِ وَتَقَلَ في الخَانِيّة 
وَالتَجنِيسٍ عَنْ بَعْضِهمْ نَفَقَةَ سَنَةِ (فَوْلَهُ وَتَصْحيخ الْمُجْتَى أَطْهَرُ) جْمَع بَْنَ الْمَوَْينِ في التَهْرِ فَقَالَ 
وَلَوْ قبل إِنْ كان غَيْرَ ثترفٍ فَتَفَقَةُ سَهْرِ وإ أن كتيب كل ؤم فَدْرَ ما تاج لَه لَكَانَ سنا 
َيه في الَْانِيّةِ َقَلَ مَا في الْمُجْتَىَ عَنْ الثاني ثم قَالَ وَالْأَحْسَنُ في 
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كُمَا صرّحَ به في الْوَاقِعَاتٍ مُعََاًا بن الْمَهْرَوَالتفَقََ علي فيُعْمبرُ هذا الوَضْففُ في حَقَهِ اه. 
قَفِي إِدْخَالٍ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا في الْكَمَاءَةٍ إِشْكَالٌ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الْمُمَائلَك وَهَذَا شَرْط في حَقَ الرّوْج 
فََطْ لَكِن قَدَّمْنا أَنَهَا شَرْعَا الْمُمَائََهُ أَوْكَوْنُ الْمَوْأَةِ أَذىَ. 


وَأَمّا المنّادِسْ فَالْكَفَاءَةُ في الرْفَةِ بِالْكَسْرٍ وَهِي كُمَا في ضِيّاءٍ اللُومِ بكسْر الَاءٍ وَسُكُونٍ الرَّاءٍ اسْمْ 
مِنْ الاختراف وَهْوَ الِاكْيسَابُ بالصّناعَةٍ وَالبَجَارَةٍ وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ الصّناعَةُ الرْفَةُ. اه. 
َالطَاهِرٌ أن الرَْة َعَم من الصّباعة؛ لِأَنَّهَا العم الحاصِل من التَمَرّنِ عَلَى الْعَمَلٍ وَلِذَا عبر الْمُصَيَفُ 
بالرْقَةِ ذُونَ الصّاعَةٍ كن قَالَ في الْقَامُوسٍ الخَْةُ لْكَسْرٍ الطَّعْمَةُ وَالصناعَة يُرَْرَقُ مِنْهَا وك ما 
اشْتَغََ الإِنْسَانُ به وَهيّ تُسَمَّى صَنْعَةَ وَحِرْفَة؛ أنه يَنْحَرِفٌ ِلَيْهَا اه. 
فَأَفَادَ أَنَهُمَا سَوَاءٌ وَقَدَ حََّقَ في غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ اعْتبَارَ الْكَفَاءَةٍ في الصّتائع هُوَ ظَاهِرٌ الرّوَايَةِ عَنْ أبي 
حَبِيقَةَ وَصَاحِبَيْ؛ لأ النَّاسَ يََفَاخَرُونَ بِشَرَفٍ الْرَفِ وَيَتَعيّرُونَ بَِناءَتَا وَهِي وَإِنْ أَمْكن تَرَكُهَا يَبْقَّى 
عَارْعَا كُمَا في الْمُجْتَىَ وَف الذَّخِيرةٍ مَغزِي إلى أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اله عَنْهُ - النّاسُ بَعْضْهُمْ أَكْفَاءٌ 
0 إلا حَائكًا أَوْ حَجَامًا وَفي رِوَايَة أَوْ دَبَغًا: قَالَ مَشَايحْنَا وََابِعُهُمْ الْكَنَاسنْ فَوَاجِدٌ مِنْ هَوْلَاءٍ 

2 بَعَةَ لا يَكُونُ كُفُوًا 0 جوري وَعَلَيْه الْمَنْوَى وَبَعْدَ هَذَا لْمَرْوِيُ عَنْ أبي يُوسُفَ إِنَّ الحرَفَ 


مَىَ تَقَارَبَتْ لا يَعْتَبَرَ التَفَاوْثُ ود تَقْبْتُ الْكَفَاءَهُ فَالَْائِكُ يَكُونُ كُفُوًا لِلْحَجَام وَالدّبغُ يَكُونُ كُفُوًا 
لِلْكَئّاسٍ وَالصّفَارُ يَكُونْ كُفْوًا لِلْحَدَّادٍ 0000 يَكُونُ كُفُوًا للْبَرَزِ قَالَ شمن الأَئِمّةِ الْخَلَوَايُ وَعَلَيِْ 


الْفَنْوَى. اه. 

فَالْمُفْقَ بِهِ تحَالِفَ لِمَا في الْمُخْتَصرٍِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْكََاءَةٍ في الصّتائع لا تَتَحَقَّقْ إلا بكُوْنِمَا مِنْ صَنْعَةٍ 
وَاجدةٍ إلا أن الاب مَنرِلَة الْمَُائلةِ فا حَلَة وي فح الْقَدِيرِ وَاائِكُ يَكُونكفوًا لطر 
بِالْإِسْكَنْدَرِيَةِ لِمَا هُنَاكَ مِنْ خسن اغَتبَارِهَا وَعَدَّم عَذّهَا قم لْبتَهَ اللَّهُمَ إِلّا أَنْ يَفْئرِنَ ينا حَسَاسَةُ 
غَيرِهَا اله 

ويَنْبَغي أَنْ يَكُونَ صَاحِبْ الْوَظَائِفٍ في الْأَوْقَافِ كُفُوًا لِينتِ التَاجِرٍ في مِصْرَ إِلَا أَنْ تَكُونَ وَظِيفَةَ دَنِيئَة 
عُرْقًا كُسَوَاقٍ وَفْرّاشٍ وَوَقَادٍ وَبَوَابٍ وَتَكُونُ الْوَطَائْفُ مِنْ الرَف لِأَنّهَا صَارَتْ طَرِيقًا لِلاكتِسَابٍ في 
مصرّ كَالصّتائع اه. 

بغي أن من لَهُ وَطِيفَةُ تذريس أو تَظر يَكُون حُمُوًا لِينتِ الأمير بِصْرَ وف الُْئْية الحائِك لا يَكُونُ 
كُفْوًا لِبنتِ الدَّهْقَانٍ وَإِنْ كان مُعْسِرَاء وَقِيل هُوَ كُفْء اه. 

وني الْمُِْبٍ عَلَبَ اسْمْ الدَهْقَانِ عَلَى مَنْ لَهُ عََارٌ كبيرةٌ وني الْمُجْتَىَ وَهْنَا نس أَحَمنْ من الْكُلَ 
وَهُوَ الَّذِي يَخْدُمُ الظَلَمَة يُدْعَى شَكِري وَتابعًا وَإِنْكَانَ صَاحِب مُرُوءَةٍ وَمَالٍ فَظَلْمُهُ حَسَاسَةٌ اه. 

َف الظَهِيريّة وَالشَاكِرِيةٍ لا يكُون حُفوًا لأَحَدٍ ِلّا لَِمئَاهِمْ وَهُمْ الَّذِينَ يَمْبَعُونَ هَؤْلَاءِ الْمُمْرَفِينَ هَكَذَا 
قَالَهُ دمن الْأَئِمّة الخَلَوَاقه اه. 

ولا يَخْمَى أَنَّ الظَّاجِرَ اغتبَارُ هَذِهِ الْكَفَاءةٍ بَيْنَ الرّوج وَأَبِهَا ون الظّاهِرَ اغتبارْهَا وَفْتَ التَرَوْج فَلَوْ كان 
دبع أَوْلَا ج صَارَ تاجرًا ج كزوج بنت تاجر أَصلِي ينْبَغي أن يكو حمُواء كن ها تَقَدَمَ من أن 
الصَّنْعَةَ وَإِنْ أَمْكن تَرْكُهَا يَبْقَى عَايُهَا يُحَالِفُهُكَمَا لا يخْمَى وَقَدْ أَسَارَ الْمُصَبْفُ بِاقْتِصارهِ عَلَى الْأمُورٍ 
اليئّة إلى أَنّهُ لا يُعْتَبَرُ عَيْرْهَا فَلَا عِبْرَةَ بالجَمَالِ كُمَا في الخَانيّة ولا يُعْتَبَرُ فيا الْعَفْلُ فَالْمَجنُونُ كُفْء 
لَعَاقلَةِ وَفِيهِ التلاف بَيْنَ الْمَشَايخ كما في الدّخيرة وَل عِبْرَة بالْبلَدِ فَالْقَروِيُ كفء لِلْمَدَنَكُمَا في 
فح الْقَدِيرٍ فَعَلَى هَدَا النَاجِرُ في الْقْرَى يكُونُ كُفُوًا لِينْتِ التَّاجِرٍ في المصر لِلتََاوْبٍ ولا تغتبز 
الْكَفَاءَة عِنْدَنَا في السّلَامَةٍ مِنْ الْعْيُوبِ الى يُفْسَحُ با الْمَيْعْ كَالجُدَام وَالجُُونِ وَالْمَرَصٍ وَالْبَخَرِ وَالدَفْر 
كُمَا سَيأْقٍ ولا تُعْمبَرُ الكَفَاءةُ بن أَهلٍ الذِّمَةِ فَلَو رَوَحَتْ تَفْسَهَاء فَفَالَ وَلِيُّهَا لَنِسَ هَذَا كُفُوًا 1 يَُرَقَ 
[منحة الخالق] 

الْمُخْتِفِينَ فَوْلُهُ وَهَذَا يُشِيرْ إلى مَا قُلْما. 


(فَوْلَهُ: وَقَدْ حَقَّقَ في غَايَةِ الْبَيَانِ إ2) أَُولٌ: وَقَالَ أَيْضًا في الْبَدَائِعء وَأَمّا الْرْقَةُ فَمَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيئ أن 


00 0 حي ون ها وباب أَبو ُوسف عَلَى عَادة أل 
الْبلّادٍ وَأَنْهُمْ يَتَخَذُونَ ذَلِكَ جِرْفَة فَيُعَيّرُونَ بالدَّيْءٍ مِنْ الصّتائع قلا يكُونُ بَيْنَهُمْ خلافٌ في الحقيقَة 
اه 

قُلْتُ: وَمُفْضَى هَدًا أَنَّ الَْرَب إِذَا كَانوا يتِفُونَ بِأَنْفْسِهِمْ تُعْتَبَرُ فيهم الْكَفَاءَةُ في الرْقَةِ أَنْضًا. (قؤ 
لكِن مَا تَقَدَمَ من أن الصّنعَة ) قَالَ في النَهْرٍ الْمُحَالَفَهُ مَنِيَةُ عَلَى تَسْلِيم كونه كُمُوًا وَلقَائِلٍ مَنْعْهُ 

ِقِيّام لْمَانِع ب به وَهُوَ بَقَاءُ عَارٍ الْرقَةِ السّابقَة وَاعْتبَارُهَا وَفْتَ الْعَقَدِ مَعْمَاهُ أَنُّ ل كانَ وَفْمَهُ كُقُوًا م 
صَارَ فَاجِرًا دَاعِرًا لا يَنْفَسِحُ النَكَاحُ كُمَا صَرَّحَ به غَيْرُ وَاجِدٍ وَلَوْ قِيل إِنَهُ ل 
وَإِنْ تَتَاسَى أَمْرَهَا لِتَقَادُمِ رَمَامَا كَانَ كُفُوًا لَكَانَ حَسَنًا 

(قَْلَهُ وَفِيه الخبلافٌ بَيْنَ الْمَشَايخ) قَالَ في التَفْرٍ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ؛ٍ لِأَنهُ يُقَوَتُ مَقَاصِدَ الاح فكانَ أَشَدَّ 
من الْمَفْر وَدَنَاءَةٍ لحز وَيَنبَغي اعْتَمَادُةُ؛ لِأنَّ التَّاسَ يُعَيرُونَ بتزويجٍ الْمَجنُونِ أككرَ مِنْ ذَنْءٍ الْحزقَة 
الدَّنِيئَة وَفي الْبنايَة عَنْ الْمَرْغِينَانَ لا يَكُونُ الْمَجْنُونُ كُفوًا لِْعَاقلَة وَعِنْدَ بَقِيّة اليم هُوَ مِنْ الْعْيُوبٍ 
الي يَنْفَسِحُ بها التَكَاحُ. ٠‏ 


)143/3( 


في الْأَْلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُورا كُبنْتِ مَلِكِ مِنْ مُلْوكِهِمْ حَدَعَهَا حَائِكٌ أو سَائِنَ فَإِنّهُ يُمَرَقُ 
َبْتَهُمْ لا لِعَدَم الْكَفَاءَةٍ بَلْ لِمَسْكِينٍ الْفِثتَة وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ كينها بَيْتَهُمْ كما بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. 


(فَولُهُ وَلَوْ نَقَصَّتْ عَنْ مَهْرٍ مِفِلِها للوَيَ أن يُقرْقَ بَيْئهُمَا أو نِم الْمهِرَ) يَعْني عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالا 
نس له ذلك؛ ل ل ري 
التَسْمِيَةِ ة وَلأي حَبيقَةَ أن الْأَوِْيَاءَ يَفْتَخِرُونَ بِعَلَاءِ الْمَهْرِ وَيَتَعيّرونَ بِنُقْصَائَا فأَسْبَهَ الْكَفَاءَة بخلافٍ 
الْإبَْاءِ بَعْدَ التَسْمِيَةء لِأَنُّ لا يُعيّرْ به فَحَاصِلّهُ: أن في الْمَهْرٍ حَقُوقًا ثََانة: أَحَدُهْما حَقُ الشّْع وَهُوَ 
أنْ لا يَكُونَ ال عد دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاويها. انان حو الْأؤلياء وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ أَكَلَ مِنْ مَهْرِ 
لْمثْلٍ. وَالثَالِتْ حَقٌ الْمَأةِ وَهْوَ كَوْنُهُ ملكا طَا. نم حَقٌّ الشّرْع, وَالْأَوْلِيَاءٍ مُرَاعَى وَفْتَ الُبُوتِ فَقَط 
قلا حَقَّ ُمَا حَالَةَ البَقَاءٍ. وَأَفَادَ ْله لوي أن يُفَرَقَ أن الْوَيَ لَوْ فَرّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدّخُولٍ قَلَا مَهْرَ 
ا وَإِنْكَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَىء وكا إذا مات أَحَدَهَُا قبل الكَفريقٍ فَليْس هَمْ الْمُطَلبَهُ بلَكُمِيل؛ 


يلابت هم لس إل أذ يفسخ أو يكل وا انع هنا عن تمل التفر يكن الخ وإ 
ف النعة رن يكن رن على امرك قذناة ل الكقاء فر القريك ادي لد تمسر 
َخَرَجَ الْقَاضِي فَلِذَا قَالَ في الذَّخِيرة مِنْ كاب الجر الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا ذا تَرَوْجَتْ بِأَقَلَ مِنْ مَفْرِ 
مِثْلِها لَيِْسَ لِلْقَاضِي الاغتراض عَلَيْهَاٍ لِأَنّ الحَجْرَ في الْمَالِ للا في النَفْس. اه. 


(قَولَهُ وَلَوْ روح طِفلَهُ غَيْرَكفءٍ أَؤ بِعَبْنٍ فَاحِشٍ صم وَل يجُرْ لِك لِعَْر الب وَالَدّ) يَعْني لو رَوَجَ 
لآب الصّاجِي وَلَدَهُ الصّغيرَ أَمَةَ أو بنْمَه الصّغيرَة عَبْدَا أو رَوَجَهُ وَرَادَ عَلَى مَهْرِ لْمِثْلٍ زِيَادَةَ فَاحِشَةَ أو 
رَوجَهَا وَنَقَصَّ عَنْ مَهْرٍ مِْلِهَا نُقْصَانًا فَاجِثًَا فَهُوَ صَّحِيحٌ مِنْ الأب وَالَْدِ ذُونَ ًا عِنْدَ أي حَبيقَة 
وَل يَصِحّ ا عِنْدَهُمًا عَلَى لم لِأَنَّ الْولايَة مُقَيّدَة ِشَرْطٍ النَطَرِ فَعِنْدَ هَوَاتِهِ يَبْطْلْ الْعَقَدُ وَلَهُ: أن 
كم يُدَارُ ع عَلَى دَلِيلٍ النَطر وَهْوَ قُرْبُْ الْقَرَابَة وَفِ التكاح مَقَاصِدُ تَزِئُو عَلَى الْمَهْر وَالْكْفَاءَةٍ قَيّدَ 
الْعَبْنٍ الْفَاجِشِ؛ ِأَنّ الْعَبْنَ الْمَسِيِرَ في الْمَهْرِ مَعْفُوٌ انَعَاقَا كَذَا في غَايَةِ الَْيَانِ و قِيّدَ بالتكاح؛ ؛ لآنَّ في 
التَصَرُقَاتٍ الْمَالِيّ كَالْبَيْع وَالشَرَاءِ وَالإجَارَةٍ وَالِسْتنْجَارٍ وَالصُلّح في دَعْوَى الْمَالٍِ لا يمْلِكُ الْأَبُْ وَاَْدٌ 
بعَبْنِ فَاحِش بالإجمَاع؛ لأَنّ الْمَقْصّود الْمَالُ ْ 

وَقَدْ حصّل النُقْصَانُ فيه بلا جَابرٍ فَلَمْ يجْرْ وَفي التكاح وُجِدَ الجَاِرُ وَهْوَ مَا قُلْمَا مِنْ الْمَقَاصِدِ وَأَطْلَقَ 
في الأب واد وَقيّدهُ السَارحُون وَعَْرْهُمْ أن لا يون مغرُوقا بِسُوء ابا حَقٌ لو كان مَغرُوقا 
بدَلِكَ َجَائَهَ وَفِسْهًا فَالْعَفْدُ بَاطِلَ عَلَى الصّحِيح قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَمَنْ رَوَجَ الْتمَهُ الصّغيرة اْقَابلَة 
حل بال وَالشَرَ من يعْلَمُ أنّهُ شر" شِرِيرٌ فَاسِقْ فَهُوَ ظَاهِرُ سُوءٍ اخْيَارِ وَلِأَنَتَرْكَ النَطَرِ هُنَا مَفُطُوعٌ به 
قلا يُعَارِضْهُ ظُُورُ إرَادَةٍ مَصْلَحَةٍ فوت 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ يني لو رَوْجِ الأب الصّاجي) قَالَ الرّمْلِيُ لَْ رَادَ عَلَى هذا الَّذِي م يُعْرَفْ بِسُوءِ الاخيَارٍ لَكَانَ 
(قَوْلَهُ وَل يَصِحَّ الْعَفْدُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْأصّح؛ لِأنَّ الولاية !1) قَالَ في النَهْرِ هَدًا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَمْمَاهُ عَنْ 
الْمُحِيطٍ وَغَيرِهِ منْ اغَتبَارٍ الْكُفَاءَةٍ في جنا محَالِفْ لِمَا مَرّ عَنْ اخَبَازِيّة مِْ عَدَم م عِنْدَ الكل 
قَالَ في الحَاشى السَّغْديّة وَلَعَلَّهُمَا يَعتَرَانٍ الْكَفَاءَةَ بِالخرَية ة مِنْ جَانبِهَا دُونَ غَيْرِهَاء أن رقية قَيّةَ الرَّوْجَةَ 
تَسْتَفِْعٌ رقيّة ؛ أَوْلَادِما اه. 

وَهَذَا يُرْشِدُ إِلَيّهِ َصْوِيرُهُمْ الْمَسْأَلَةَ با إذَا رَوَجَهُ أَمَدَ إَِّا أنَّ الظّاهِرٌ اغْبَارُهَا في جَانِِهَا عِنْدَهْمَا مُطْلَعَا 


عَلَى مَا مَرّ. 

(قَولَ؛ لذن الْعَبنَ الْيِسِيرَ في الْمَهْرِ مَعْفُوٌ) الْعبنُ الْيَسِيرُ هُوَ مَا يَعَعَابَنُ النَّاسْ فيه أَيْ مَا يَغْنُ فيه 
َعْضْهُمْ بَغْضًا بأنْ يَتَحَمَلُوهُ وَلَا يَعْذَُهُ كُلُ أَحَدٍ عَبْنَا بخلاف الْفَاحِشٍ وَهُوَ مَا لا يَتَعَابَنُ النَاسُ فيه قَالَ 
في الْجؤقرَةٍ وَلَّذِي يَتَعَابَن فيه في التِكاح مَا دُونَ نِضْفٍ الْمَهْرٍ ذا قَالَ سَبْحْنَا مُوَفَقْ الدِينِ» وَقِيلَ مَا 
دُونَ الْعَشْرٍ اه. ا 

فَعَلَى الذَانٍ نُفْصَانُ تس من الْمائة يَسِيرٌ وَنفْصَانُ عَشَرَةٍ مِنْهَا فَاحِسْنْ وَعَلَى الْأَوَلِ نُقْصَانَُ تَسْعةٍ 
وَربَعِينَ من الْاة سير وَنفْصَانُ حَمْسِينَ فَاحِسنْ وَالْأَكرَبْ الْقَْلُ التَان كما لا يخْقَى اه. تَأمل. 

(فَوْلُهُ وَقيّدَهُ الشَارخون وَعَبْرهُمْ بن لا يَكُونَ !) قَدَمَ في سَرْح قَوْلِهِ ولا لِكَافرٍ عَلَى مُسْلِم قَيّدَ 
بِالْحُفْرِء لِأَنّ الفنق لا يَسْلْبْ الْأَهلِيّةَ عِنْدََ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَهُوَ الْمَذكُورُ في الْمَنَظُومَةٍ اه. كَذًَا قَالَهُ 
لزني 

قُلت: ولا يَُالِفُ مَا هُنَا كُمَا هُوَ طَاهِرْ لِأنَّ ذَاكَ في بَقَاءٍ الْأَهلِيّة مَعَ ضَرْطِهِ وَهُوَ تَْويجُةُ من كُفْءٍ 
بَْرِ الْمِذْلٍ وَمَا هُنَا في نَفِي الْجوَازِ عِنْدَ فَقْدٍ الشَّرْطٍ الْمَذُكُورِ وَمُفْمَضَا أَنَهُلَؤكانَ مَعْرُوفًا بِسُوءٍ 
الاخبيارٍ فَرَوَجَ من كُفْءٍ يمر المثل يَصِحٌ إِذْ 4 يَطْهَرْ مِنْهُ مَا يَُافِ الشّفَقَة. (قَوْلُهُ حَىٌّ لَو كانَ مَعْرُوقا 
ِدَلِكَ حجَائَةَ وَفِسْقًا) في الْمُغْرِبٍ الْمَاجِنْ الَّذِي لا يُبَاي مَا يَصْنَعْ وَمَا قبل لَهُ وَمَصْدَوُْ الْمُجُونُ 
وَالْمَجَائَةُ اسْمٌ مِنْهُ وَالْفِعْلُ مِنْ باب طَلَّبَ اه. 

َف شَرْح الْمَجْمَع لِابْنِ مَلّكِ حَقّ لَوْ عُرِفَ مِنْ الأب سُوءْ الاخيارٍ لِسَفَهِهِ أو لِطَمَعِه 
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ذَلِكَ نَظرًا إلى سَفََة الأو اه. 

ََاجِرٌ كلابهم أَنّ الأب إذا كان مَعْرُوفًا بسُوءِ الاخيار ل يصِح عَفَدُه بأل من مَفرٍ المثل ولا بأكقر 
في الصّغير بِعَبْنِ فَاجِش ولا مِنْ غَبْرٍ الْكْفْءٍ فِيهمًا سَوَاءْ كَانَ عَدَمْ الْكَفَاءَةِ بِسَبّبِ الفسق أ لا حَقٌّ 
ل ا ل الي اص 
كَلَامَهُمْ عَلَى الْمَاسِدٍ بما لا يَنْبَغي وَذَكْرَ أَصْحَابْ الْقَعَاوَى أَنَّ الب إِذَا رَوَجَ بِنْمَهُ الصّغيرة بمّنْ يُنكِر 
أنّهُ يَشْرَبْ الْمُسْكِرٌ فَإذَا هُوَ مُدْمِنْ لَهُ وَقَالَتْ بَعْدَمَا كبْرَثْ لا أَرْصّى بالتكاح إِنْ 1 يكْنْ يَعْرِفهُ الآَبُْ 
بشزبه وكات عَلَبةُ أل به صَاحينَ فَالتكاح باط العا لِأنَهُ اوج عَلَى طن أَنَهُفْة اهه. 

وَهُوَ يُِيدُ أَنَّ الأب لَوْ عَرَقَهُ بِشْرْبهِ فَالبَكَاحُ تافل ولا شَكَ أَنَّ هَذَا مِنْهُ سُوءُ احيارٍ بِيَقِينِ لَكِنْ 1 يَلْرَم 


من تَحَقِّهِكْنْ الأب مَعْرُوفًا لِلئَّاسٍ به فَقَد يَتَصِفُ به في نفس الْأمْرِ ولا يَشْمَهرُ به فَلَا مَُاَةَ ببنَ ما 
ذَكُرُوهُ كُمَا لا يخْقَى» وَفَرَقَ بَيْنَ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ في الذّخِيرَة بِأنّهُ إذَا كَانَ عَالِمَا بِأنهُ َبْس بِكُفْءٍ غلم أَنَّهُ 
تَمَلَ غَايَةَ التَأمْلٍ وَعَرَفَ هَدَا الْعَفْدَ مَصْلّحَةَ في حَثهَا أَمَا هَاهْنَا ظَنَّهُ كُفُوًا فَالظَاِرُ أَنهُ لا يَتَأمَلُ. اله. 
وَقَدْ وَفَعَ في أكثر الْمَتَاوَى في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أنَّ الَكاح باطِل فَظَاهِرُهُ أنَهُ 1 يَنْعَقِدْ وَفي الظَهيريّة يُمَرَقْ 
بَْتَهُمَا وَل يَقل إِنَّهُ َاطِلٌ وَهُوَ القُ وَِذَا قَالَ في الذَّخيرَةٍ في فَويِِمْ َالتِكاح باطِل أي يَبْطْلُ. ثم الم 
أنه لا خصُوصِيّة لِمَا ذا عَلِمَهُ فَاسِفَاء ونا الْمرَاُ أن إذا َوْجَهُ بَاءِ عَلَى أن كُفْء فَإِذَا هوَ لَيْسَ 
بحُفْءٍ فَإِنَهُ اطِلَ وَلِذَا قَالَ في الْقّنيَةِ روح نمه الصّغيرة من رَجْلٍ ظَنّهُ خرّ الْأَصْلٍ وَكَانَ مُعْتقًا فهو 
َاطِلٌ بالِاثَقَاقٍ وَقَيدَ بَزويجه طِفلَه؛ لِأَنَهُ لو رَوّجَ أَمَهُ طِفلَه 0 قَإِنَُ لا يجُورُ اتَقَاقَاء لِأَنَهُ إضَاعَهُ 
مَالِما؛ لأنَ الْمَهْرَ مِلْكهُمَا ولا مَفُصُود آخَرَ بَاطِنْ يُصْرَفَ النََرْ إِليْكمَا في فنْح الْقدِير وَالْمرادُ يعَدَم 
الْجوَاز في قَوْلِهِ 1 ير ذَلِكَ لِعَْهمَا عَدَمْ الصِّحَة وَعَلَيْهِ نتن الفَرْعْ الْمعْرُوفُ, وَلَوْ رَوَحَ العم الصّغيرة 
خرّة اد من مُغتق الخد كبر وأَجَارث لا يِصِح؛ لِأَنُّ 1 يَكُنْ الْعَفْدُ مؤقُوقًا إِذْ لا ييز لَه قإِنَ الم 
وَكَوَهُ لا يَصِحٌ مِنْهُمْ التَروِيج ِعَبْرٍ الْكُفْءٍ وَلِذَا ذَكْرَ في لاني وَعَيْهَا أن غَيْرَ الأب وَالَْدٍ إِذَا رَوَجَ 
الصّغيرةَ فَالأَحْوَطٌ أَنْ يُرَوَجَهَا مرَتينِ مَرةَ مَهْرٍ مُسَمّى وَمَرةَ بِعبْرٍ النَسْمِيَة؛ لِأَنّهُ َوْكَانَ في النّسْمِيَة 
تُفَصَانٌ فَاحشنٌ و يَصِحَّ التَكَاحُ الْأَوَلُ بَصِحّ الثاني اله. 

ولا فَرْقَ بَيْنَ الصّغبرٍ وَالصّغيرة 

[منحة الخالق] 

لا يِجُورُ عَفَدُهُ اتَقَاقًا. 

(َولهُ فمَصَرٌالْمُحَققْ ان هنمام [) أَقَرٌ ما افْمَضاه كلام المُحَقّقٍ من أَنَّهُ يَظهَرُ سُوءُ اختباره جرد 
ويه ابتتَهُ للْفَاسِقٍ مَعَ أنَّ ظَاهِرَ فَوْهِمْ أن لا يكونَ مَعْرُوفًا بِسُوءٍ الاخبيارٍ يحلِفُُ فَإِنَهُ لا يَلْرَمُ مِنْ 
طُهُورٍ سُوءِ الخجياره بدَلِكَ كَونُهُ مَشْهُورًا بِسُوءِ الاخبيار كما سَيْصَرْح به قري في دفْع اْمنَافَةِ ولعَلهُ 
قَصَدَ با ساق التَعريض لِمَا في الْقفْح أَيْضًا وَعَنْ هَذَا قَالَ في النَهْرِ التَحْقِيق أن الأب كرك يُغْرَفُ 
بمو الاخهار فلا بص عََدَهْ مطلقا از لا فيصم مطلفًا ولو من قايق يشرط أن يكون صاحيا إذ 
لَوْ كَانَ فِعْلّهُ ذَلِكَ آيَةَ سُوءِ اخْتيّارهِ لَِمَ إحَالَةُ الْمَسْأَلَةِ فَعَدَبَرهُ اه. 

فَقَوْلَهُ " إِذْ لَوْكَانَ " رَدّ عَلَى مَا افْمَصَاهُ كلام الْمُحَقِّقٍ بأنَهُ لَوكَانَ كَذَّلِكَ لَرِمَ عَدَمْ َصّوْرٍ صِحَةٍ 
تزويج الأب وَاَدَ بعَْرٍ الْكْفْءٍ وَيُوَيَدُهُ مَا يُفِيدُهُ كلَامُ الَْعَاَى مما سَيَذْكُرُهُ الْمُوَلَفْ قَرِيبًا. 

(قَوْله وَقَدْ وَقَعَ في أكتر الْمَتَاوَى في هَذِهٍ الْمَسْأَلَة) أَيْ التي ذكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَمَاوَى. (قَوْلْهُ إنَّ 
التكاح بَاطِل) لا يَخْقَى أَنَّ فَوَُْمْ التكاح بَاطِلَ إِنا هُوَ بَعْدَ رَدَهَا وَذَلِكَ لا يُفِيدُ بُطْلَائَهُ من أله نَعَمْ 


يَرْدُ ما قَالَهُ عَلَى عِبَارَةٍ الُْنْيَةِ الآ حَيْتُْ 1 يَذْكُر فِيها رَدَ الْبنْتِ أَمّا عَلَى ما مَرٌّ فلّاء وَقَدْ َه كَذَلِكَ 
في الخَايّة وَالذّخيرَةٍ والولواجية وَالتَجِيس وَالْبرََِةِ َكُلّهُمْ ذكرُوا الْبُطْلَانَ بَعْدَ الَدِ وَل يََوَْفُ عَلَى 
الْقَضَاءِ؟ 1 أَرَهُ تأَمَلُ. (فَوْلُهُ نم اعلَمْ أَنَهُ لا خُصُوصِيَة لِمَا إذَا عَلِمَهُ فَاسِقًا) قَالَ الرّملِيُ. 

وَاخْخَاصِلْ يما تَقَدَمَ: أَنَهُ إنْ 1 يَْلَمْ ِعَدَم كَفَاءَتِهِ نه عَلِمَ فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْ سَيَبْطُْ وَإِنْ عَلِمَ با يَنَظْلُ إِنْ 
عَلِمَ سُوءَ تذبيره فَكَذَلِكَ وَإِلَا فَهُوَ صَّحِيحٌ تافِذٌ وَعَلَيْهِ نُحَمَلُ مَا في الْمُُونٍ هَذَاء وَقَدْ قَدَمَ في أَوَلٍ 
الْبَاب عَنْ الْوَلْوَاجِيَ امْرَأةُ رَوّحَتْ نَفْسَهَا من رَجُلٍ وَل تغلّم أَنّهُ عَبْدَ أو خرٌ إل وَبهِ يُعْلَمُ أن الحَكُمَ 
محْتَلِفٌ بيْنَ مَا إذَا روح الكَبيرةَ بِرِضَاهًا عَلَى ظَنّ الْكَفَاءَةٍ قلا خيّارَ عِنْدَ ظُهُورٍ عَدَمِهَا وَفِمَا إذَا رَوَجَ 
الصَغيرةَ عَلَى ذَلِكَ الطَنّ فَطَهَرَ لاه فِإِنَهُ باطِلَ أَيْ سَيَبْطُل وَقَدْ تَوَهُمَ بَْضٌْ خِلاف ذَلِكَ. اه. 
وَكَانَ مُرَادهُ بالْبَغض الْعَلّامَةَ الْمَفْدِسِيَ فَإنَهُ قَالَ في الرَمِْ بَعْدَ ما ذكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْمَنقُولَةَ عَنْ الْفََاوَى 
قُلْتُ: وَهُوَ يحَالِفْ ما تَقَلمَا آنقًا أَنّهُ َو رَوَجَتْ مِن غَبْرٍ شَرْطِهِمْ الْكَفَاءَةَ فَطَهَرَ غَبْرَ كُفْءٍ لا اغْتراضّ 
نَم فَأَمَا أَنْ يخْصّ هَدَا مِنْهُ أو يَدْخْلَ هَدَا فيه. (قَوْلَهُ َالْمْرَادُ بعَدَم الْجوَازِ إح) فِيهِ رَدُ عَلَى صذْرٍ 
الشريعةٍ حَيْثْ قَالَ في سَرْحٍِ: وَإِنْ فَعَلَ عَيْرَهُمًا َلَهُمَا أنْ يَفْسَحَا بَعْدَ الْبُلُوغ فِإنَهُيَفْمَضِي الصِّحَةٌ 
وَهُوَ وهم كما به عليه ابن الْكمَالٍ وير وَكذا وده لمحي العفْمراه في اويح في بْثِ 
الْعَوَارضِء وَدكْرَ أَنّهُ لا يُوجَدُ لَهُ روَايةٌ أصْلًا ا 
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في هَذَا الْمَعْىَ فَالئَخْصِيصُ بالصّغيرَةٍ يما لا يَنْبَغِي وَلَيْسَ لِلتّزويج مِنْ غَيْرِ كفْءٍ جِيلَةٌ كُمَا لا يخْقَى 
وََيّدَ بتزويج الأب أي بِنَفْسه؛ لِأََهُ لا يوز وكيل الأب أَنْ يروج نمه الصّغيرة بأَقَلَ من مفر مِذْلها 
كذًا في الُْنيَة وَيَنْبَغي اسْبَثْنَاءُ لْقَيلٍ الذي يَتَسَاهَلُ فِيهِ كَمَا لا يَخْقَى وَقَيّدنَا الأب بِكوْنِه صَاحِياءٍ لِأَنَ 
السَكْرَانَ إِذَا قَصّرَ في مَهْرٍ ابَْتِهِ بها لا يَتَعَابَنُ الئاس فيه فَإنهُ لا يجُورُ إِحمَاعَا وَالصّاجِي: يَجُورُ؛ لِأنَّ 
الظّاهِرٌ مِنْ حَالٍ السَكُرَانٍ أَنّهُ لا يَعَأمَلُ إِذْ لَِسَ لَهُ رَأيْ كَامل فَيَبْقَى النُقْصَانُ صَرَرَا تخا وَالظَاجِرُ 
مِنْ حَالٍ الصّاحِي أَنَهُ يتآمَُ كذَا في الذَّخِيرة وَكَذَا السَكَرَانُ إذَا رَوَحَ من غَبْرِ الْكْفْءٍ كما في الْانِيَة 
َب عُلِمَ أن الْمُرَادَ باَب مَنْ لَيْسَ بِسَكْرَانَ ولا عُرفَ بسُوءٍ الِاختيارٍ وَأَطْلَقَ في عَبْرٍ الْكُفْءٍ فَشَمِلَ 
ما إذَا رَوَجَهَا مِنْ تملُوكِ نَفْسَهُ فَعِنْدَهُمَا 1 يَصِحَّ كما في الذَّخِيرَة وَقَيدَ بالطَفْلِ؛ لِأَنّ الأب لو رْوَجَ 
الكبيرةَ من تَملُوكه بِرضَاهَا فَهُوَ جَائرٌ تاها ولا صُوصِيّة لآب بَلْكُلٌ وَل كذَلِكَ إِنْ 1 يكن ا غَيرْهُ 
ْو نه ل يَْصَ به قبل العف والطفل الصّيئ وَََع علَى الذَكرِ والأنتى اماع قالُ طفلة 


وَأَطْفَالُ اه. 


(فَصْل) حَاصِلَهُ بَْضُ مَسَائِلٍ الكيل وَالْفُصُوي وَتأخِهُما عن الْوَي طَاجِرٌ ِأنّ ولايتة أَصلِيّة. 

(قَوْلهُ لابن العم أَنْ يُرَوِج بِنْتَ عَبَهِ من نَفْسِهِ وَلِلْوكِيلٍ أن يُرَوِجِ مُوَكِلَعَُ من نَفْسِه) ؛ لِأنَّ الوكيل في 
التَكاح مُعَبَ وَسَفِيرْ وَالتمَانُعْ في الحُقُوقٍ ذُونَ التَغبِرٍ ولا تَْجِع الحقُوق إلَيْهِ خلا الْبَيْع؛ لِأَنَهُ مُبَاشِرَ 
حَقٌ رَجْعَتْ القُوقُ لي وَرَوَى الْبْخَارِي أن عَبْدَ الرحمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ لأ حكيم ابنةِ فَارضٍ أََْْلِينَ 
أفرك 0 قَالَتْ د د 00 فَعَقَدَهُ بلفظِ 0 : 


أَتَرْضَيْنَ أَنْ روك قُلَان قَالَثْ م فَرَوَّحَ َحَدَهم 00 وَكَانَ 7 شَهدَ الخُدَيِْيَة رَوَاهُ أَبُو دَاوْد قَمَا 
في الْعَايَةِ مِنْ أن فَوْكُمْ أَنَهُ سَفِيرٌ وم مُعَبد 1 يَسْلَمْ من النَفْضٍ فِإِنَّ الوكِيلَ لَوْ رَوْجَ مُوكَلتَهُ عَلَى عَبْدٍِ نَفْسِهٍ 
يُطَالَبُ يليه سَهْوْ فإنَهُ 1 يَلرَمهُ بمُجرّد الْعفْدِ وَإِعا لِمَهُ بالْعَرَامِهِ حَيْتُْ جَعَلَهُ مَهرَا وَآَضَافَ الْعَفدَ 
َيِه وَلْمَُادُ ببنْتِ الْعَمّ الصّغيرَةَ فَيَكُونُ ابن الْعَمّ أَصِيِلًا مِنْ جنب وَوَلِيا مِنْ جَانِب وَلَا يُرَادُ با 
لكيه هَُاء لِأنَهَا لو وكلَنهُ فَهُوَ كيل دَاخِل في الْمَسألةِ الثَايَة وَِلّا فهُوَ فُصُويحٌ سق بطْلَائه إن 1 
يَفبَل عَنْهَا أَحَدٌّ وَلَوْ أَجَارََُ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بالكل الْوكيل في أَنْ روجا من نَفْسِهٍ لِمَا في الْمُحِيطٍ لو 
وكلنهُ موجه من رَجْلٍ فَرَوَجَهَا من تَفسِه 1 يجزْ؛ أنه أمرقة بالتزويج من رَْلٍ ككرة وه مغرفة 
بالخطّاب ب وَالْمَعْرِفَةُ ألا تَدْخُلْ تَخْتَ التَكرَّةٍ وَفِ الْوَلْوَاجِيّة لو قَالَتْ الْمَراهُ رَوِجْ نَفْسِي ممّنْ شِئْت لا بَمْلِكُ 
را 
حَيْنْ شئت ا ل ا 
ارط وَصَارَ كَالْمَسْكُوتٍ عَنْهُ بخلاف الْوَصِيّة؛ٍ لِأَنَّ الجَهَالَةَ لا مَنَعُ صِحَةَ صِحَةَ الْوصِيّة يِّ فيُعْتَبَرُ القَفويضُ 
مُطْلَقَا اه. 
َل وكُلمَهُ أن يَصَرفَ في أُمُورهًا لا بْلِكُ تَزويجَهَا من نَفْسِهٍ بالْأَول كما في الخانيِّ وَالْوكالَهُ كَمَا تَْبْتُ 
بالصّربح تَخْبْتُ تَْبْتُ بالسّكُوتء وَلِذَا قَالَ في الظَهيريّة لَوْ قَالَ ابْنْ الْعَمَ الْكَبرُ إن أَرِيدُ أَنْ أَرَوَجَك مِنْ 
تفي فسككث فَرَوَْهَا ين تف جار له. 
وَل يقد بُقَيَدْهَا باكر وَقَيّدَ مدَهَا بالْبْكُر في غَايَةِ الْبََانِ نِ وَغَيْرهِ. وَالظَاهِرُ أَنَهُ خَاصٌ الو كُمَا سَبَقَ باه 
وَأَطْلِقَ في لْوكَالَةِ به فَأقَادَ أَنَهُ لا يُشْتَرَطْ الْإشْهَادُ عِنْدَهَا لِلصّحَة وَإِنا لحَوْفٍ الإنكار وَ1 يُبَينْ كَيْفَ 
يُرَوجهها الوكيل من نَفْسِهِ وَأَنُّ هَل يُشترَط 


[منحة الخالق] 


(قَولَه؛ لِأَنَهُ لا يجُورُ لوكيلٍ الأب أن يُرَوِحَ به إ) قَالَ في الرّمْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَد بها إذَا 1 يَعْلَمْ الآ 
بالرّؤْج كأنْ يُوكَلهُ في تحخصيل رج لِبنتهِ الصّغيرَة أَمَا َو كان يَعْرفُهُ خُصُوصًا بَعْدَ خُطَبيه, وَإِعا وَكْلَ في 
جد اعفد فيَبغي أن يِصِح عَلَى قَوْلٍ أي حَنيقَة - رجه الله -. اه. 

وَالظَاهِرُ أن ماده إذَا وج اْؤكل لعي ُفْءٍ لا بأَلَ مِنْ مَفر ْمل الذِي الكَلَامْ فيه وَفي هذا قَالَ في 
النَّهْرِ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مَعْتاهُ مَا لَو وَكُلَُ َنْ يُرَوْجَ طِفْلَهُ أَمَا لَوْ عَينَ لَهُ الِْقْدَارَ الَّذِي هُوَ عَبْنٌ فَاحِشْنٌ 
َيْصِحُ (فَولَهُ وََنبَغِي اسْيفْتاء اْقَِيلٍ إ) قَالَ في الرِّْ يُِيدُ ذلِكَ تفْدَهُمْ بلْفَاحِشٍ فَفِيه استفتاء 
عَنْ هَذَا الاسْتثْتاء. 


[َصْلَ بَْضُ مَسَائلٍ الول وَالْفْصُو في التكاح] 

(فضل) (قَوْلَُ وَجهالهُ اوج تمعْ صِحَة الشَرطٍ ح) قَالَ في الرَزٍ هذا يفْعَضِي أَنْ لا يصِحٌ من غَيْه 
أَيْضًا. اه ا 

قُلث: لكن تقدَم في باب الو خلافة حَْت قَالَ عند قل الْمٍَ ون انها اللي إخ, أَمَا ذا 
قال وأا رَاضِيةٌ نا َفعه نت بغ فَولِهِ إن هاما يَْطُُوتَك أو روني يمن تاه ووه فهو 
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أن يَعرَِهَا الشّهُودُ للاخبلافٍ فَلَكرٌ الخْصّافْ أَنَهُ لا يُشْعَرَطُ مَعْرفَعهَا ولا كر الها ونَسَبهَا لِلشَهُودٍ 
حٌَ ل قَالَ تَرَوّجْت الْمَرََ الي جَعَلَتْ أَمْرَهَا إيّ عَلَى صَدَاقٍ كذ عِنْدَهُمْ صم وَالْمُخْعَارُ في 

الْمَذَْبِ خِلَافهُ وَإِنْكَانَ الخْصّافٌ كبيرا في الْعلّم يُفْعَدَى به قَالَ الْوَلْوَاحِنُ في فَتَاوِيه امْرَاةٌ وَكُلَتْ رَجْلا 
أَنْ يُرَوَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَدَهَب الْوَكِيل وَقَالَ اشْهَدُوا أَنْ قَدْ تَرَوَجْت فلا وَ1 تَعْرفْ الشّهُودُ فلائة لا 
يجُورُ النَكاح ما م يَذَكْرْ اسْمهَا وَاسْمَ أَِِهَا وَجَدّهَاء لِأَنَّهَا غَائِيَةٌ وَالْعَائبَُ لا تُغْرَفْ إلا باليَسْبَةِ ألا تَرَى 
أنه لَوْ قَالَ تَرَوّخْت امْرأَةَ وكلثْني بالتكاح لا يجُورُ وَإِنْ كَانثْ حَاضِرَة مُتَتَقَبَةَ ولا يَعرفَُا الشهُودُ فَقَالَ 
اشْهَدُوا أي تروت هَذِهٍ لمر فَمَالَتْ الْمَْةُ زوجت نَفْسِي مِنْهُ جَارَ هو الْمُحْمَارُ لأَنَّهَا حَاضِرَة 
وَالْحَاضِرَةُ ُعْرَفٌ بالْإِسَارَةٍ فإذَا أَرَادُوا الاختيّاطً يَكْشِفُْ وَجْهَهَا حَىّ يَعْرفَهَا الشهُودُ أو يَذْكُرَ اشمهًا 
وَاسْمَ يها وَاسْمَ جَدَهَا حٌَ يَكُونَ مَمَا علي فَيَمََ ال من أَنْ يُرْقعَ إلى قَاضٍ يَرَى قَوْلُ مَنْ لا 
يور وَهُوَ نُصَيْرُ بْنْ يخِى فيطل التكاخ هَذَا كله إذَا كَانَ الشّهُودُ لا يَعرفُونَ الْمرةَ أَمَا ذا كَانُوا 


يَعرفُوتَهَا وَهِيَ غَائِيَةٌ فَذَكرَ اما لا غَيْرُ جار التَكَاحُ إِذَا عَرَفَ الشّهُود أَنَهُ أَادَ به الْمَْآةَ الي 
عَرَفُوهَاءٍ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ النَسْبَةِ التَعْرِيفُء وَقَدْ حَصّل بِاسْمِهًا اه. 

وَقَدْ وَفَعَ في كثيرٍ من الْقَعَاوَى وَالِاحْتِيَاطُ كُشْفُ وَجْهِهَا أَوْ ذِكْرْ اها بِكلِمَةٍ أو وَاِصُوَابُ بالْوَاوٍكَمَا 
في عُمْدَةٍ الْمَتَاوَى لِلصّذرٍ الشَهِيدِ؛ أن الاخبيّاط المع بََِهُمَا لا أَحَدِهِما وَفي الاي وَجلْ أَزْسَلَ 

ًا يطب لَه امرَأَ عيبا فَدَهب الرَسُولُ وَرَوَجَهَا يا جَارَ؛ لِأَنهُ مره بالطب وتَامُ الخطبةٍ بلْعقْدِ 
اه 

وَيُشْتَرَطُ لُِرُوم عَفْدٍ الْوكيل مُوَافْمَمهُ في الْمَهْرِ الْمُسَمّى فَلِدَا قَالَ في لاني َو وكُلَهُ في أَنْ يُرَوَجَهُ فلات 
بألْفٍ درم فَرَوَجَهَا إه بِألَْنِ إِنْ أَجَارَ الرّوجُ جَارَ وَإنْ رَدبَطَلَ التكاح وَإِنْ 1 يَعلَمْ الروجُ بذَلِكَ حَقّ 
دَخَلَ با فَالخِيَارُ باق إِنْ أَجَارَ كان عَلَيِْ الْمُسَمّى لا غَيْر وَإِنْ رَدَ بَطَلَ البْكَاحُ فَيَجِبُْ مَهْرُ الْمِذْلٍ إِنْ 
كَانَ أَقَلَ مِنْ الْمُسَمّى وَإِلَا يَبْ الْمُسَمّى وَإِنْ 1 يَرْضَ الرَّوْجُ بِالزَيادَةِ فَقَالَ الوكيل أنا أَعْرَمُ الريادَةَ 
َألِمكُمَا التبكاح 1 ين لَه ذَلِكَ م قَالَ امه وكَلَثْ رجلا لِمْروَجهَا بأَرتعمائةٍ دِرْهم فرَوَجَهَا الوكيل 
وَأَقَامَتْ مَعَ الرَّْج سَنَةَ نم رَعَمَ ارج أَنَّ الوكيل رَوَجَهَا مِنْهُ بدِيئَارٍ وَصَدَقَهُ الوكيل في ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ 
الرّوْجُ مُقرًا أَنَ الْمَرأَة تُوكلَهُ بِدِيئارٍكَانَثْ الْمَْة بِالْخيَارٍ إنْ شَاءَتْ أَجَارَتْ التَكَاحَ بدِيَارٍ وَلَّيْسَ ا 
غَيْرْ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَتْ رَدَتْ البَكاحَ وَلَا عَلَيْه مَهْرُ مثْلِهَا بَالِعًا مَا بَلَعَ بخلافٍ ما تَقَدَّمَ؛ لأَنَّ ع الْمَرآة 
رَضِيتْ بالْمْسَمّى قدا بَطَلَ التكاح وَوَجَب الْغفْرُ بالدخُولٍ لا ُرَادُ عَلَى مَا رَضِيَتْ أَمَا هنا الْمَْهُ ما 
5 ِالْمْسَمّى في الْعَقْدٍ فَكَانَ ا مَهْرُ الْمِثْلٍ بَالِعَا ما بَلَعَ وَلَبْسَ ا تَفََهُ الْعِدّةٍ وَإِنْ كَانَ الرّوْجُ 
َدَعِي التَؤكبل بدِيئارٍ وَهِيَ نكر كان الْقَْلُ فَوْهَا مع اليمِنِء وَهدًا أَمرُ يحْمَاطُ فيه وَيَنْبَغي أن يُشْهَدَ 
عَلَى أَمْرِهَا وَتيرَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهَاء وكذا الْوَُ إِذَا كانت بَلِعَةَ يَفعَلَ مَا يَفْعلهُ لْوَكِيل اه. 


(قَوْلَهُ وَِكاح الْعَْدِ وَالْأمَةِ عير إذْنِ اليد مَوْقُوفٌ كبكاح الْفُصُوِيَ) سَرَعَ في بَانِ لْفُصُوي وَبَعْضٍ 
أخكامه وَهُوَ من يَمَصَرَفْ لِعَيِْهِ بعيرٍ ولاية ولا وكالَةٍ أو لَِفسِهٍ وَلَبْس ألا لَه ونا تاه ِيَدُْلَ بكاح 
اعد َي إن إن فنا إن ُصُول وإِلّا فهو ملحي به في أخكامه وَالفُصْولُ جنغ فَضْلٍ عَلَبَ في 
الاشْتعال بها لا يَْيه وما لا ولاه لَهُ فيه فَقَولُ بتخض اهل لِمَنْ يمر بالْمَغْرُوفٍ أنت فْصْولي يخْشَى 
عَلَيْهِ افر وَصِفَئُ أَنَهُ عَفْدٌ صَحِيح غَيْرُ افِذٍ وَالْأَصْلْ أَنَكُلَ عَفْدٍ صَدَرَ من الْفُصُويَ وَلَهُ ثجِيرٌ العقَدَ 
مَوْقُوَا عَلَى الْإِجَارَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ تَصَرُفَاتُ الْفُصُونَ كلها باطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ وْضِعَ كمه وَالْفُضُويُ 
لا يَفْدِرُ عَلَى إِنْبَاتِ الُْكُم فَيَلْغُو وَلََا أَنَّ ركْنَ النَصَيْفٍ صَدَرَ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ وَالْمُخْمَارُ في الْمَذْمَبٍ خِلَافَه !) فَالَ الْمَفْدِسِيَ فِيمَا نُقِل عَنْهُ إِنْ أَرَادَ أن كلام الْوَلْوَاجِيَ 
يَشْهَدُ لَه فَمذنوعٌ؛ لِأنَ ذَاكَ في صِحَةٍ بكاح الْمُنَْقِبَةِ أي فَهُوَ الْمُخَْارُ بالِّسْبَةِ إلى قَوْلٍ نُصَيْرِ بْنِ يخ 
وما يُوَيَدُ ذَلِكَ أَنَّ شَمْسَ الْأَئِمّة الْخَلْوَانَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ نَمَلَكلامَ الخصّافٍ يجَميل الْأَوْصافٍ مَع أَنَهُ 
كبيرٌ ُفْتَدَى به وَلَوْ كَانَ الْمُخْتَارْ خلاقَةُ لَنَبّهَ عَلَيْهِ اه. 

وَذكْرٌ قرا مِنْ هَدًا في الرَمْرٍ وَفِيه أَنَّ اْنِصّارَ الْوَلوَامجِيَ عَلَى خلافٍ كلام الحْضّافٍ يُشْعِرُ باخْتيَاره 
تفل الخلا له لا يِيدُأَنَهُ المُخَْارُ في الْمَذْهب بَل قَوْلْ الخلوَانِ جور تلبذ يُفِيدُ أن الْمَشْهُورَ منْ 
الْمُضْمَرَاتِ التَصْرِيحُ بأنّ خِلاقَةُ هُوَ الصّحِيح وَعَلَيْهِ الفَغْوَى. 

(فَوْلَهُ جَارَ لِأَنّهُ أمرهُ بالخطَْةٍ وَعَامُ الخطبةٍ بالْعَفْدِ) فَالَ في الرَمزِ لَعَلَ هذا في عَرْفهِمْ وَإِلّا فَقَدْ ينطب 
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مِن أَهلِهِ مُضَافًا إلى حَلّهِ ولا ضَرْرَ في الْعِقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوَا حَىٌّ إِذَا رأى الْمَصْلَحَةً فيه يُنْفِذُه وَقَدْ 
عَرَاحَى حْكمُ الْعَفْدِ عَنْ الْعَقْدِ وَفْسَرَ الْمُجِيرُ في البَهَابَةِ بعَابلٍ يَقبَلُ الإيجَاب سَوَاءْ كانَ فُضصُولِيًا أو 
وكيا أو أَصِيلًا فَإِنْ كَانَ لَهُ نُجِيزٌ حَالَة الْعَفْدِ تُوْقَفَ وَإِلّا بَطَلَ بَيَائهُ الصَيَ إِذَا بَاعَ مَالَهُ أؤ اشْتَرَى أؤ 
تَرْوَجَ أو رَوَجَ أَمتَهُ أو كاتب عَبْدَهُ أو نَحوَهُ يَُوَفَْ عَلَى إِجَارَة الْويّ في حَالَةٍ الصّعرٍ فَلَوْ بَلَعَ قَبْلَ أن 
جه الو جار فس تق انها كائث ممَوقِقَةُ ولا نفد بمَُرَدِ لوغ ولو طلّق الصّهم افرأكة أو 
حَلَعَهَا أو أَغتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أو دُونِهِ أو وَهَبَ أَوْ تَصَّدَّقَ أَؤْ رَوّجَ عَبْدَهُ أو بَاعَ مَالَهُبمحَابَاةٍ فَاحِشَّةٍ 
أو اشْتَرَى بِأَكثَرَ من الْقِيمَةٍ با لا يَتَعَابَنْ فيه أو غَيْرِ ذَلِكَ يما َو فَعَلّهُ وَلِيُهُ لا يَنْفْدُ كات هَذِهٍ الصّوَر 
باطِلَةَ َيْرَ مُعََقَقَةِ وَلَوْ أَجَارَهَا بَعْدَ الْبلُوغ لِعَدَم الْمُجِيزٍ وَفْتَ الْعَفْدِ إلا إِذَا كانَ لَفْظُ الْإجَارَةٍ يَصلحُ 
لابْبدَاءٍ العَقْدِ فْيَصِحُ عَلَى وَجْهِ الإنْشَاء كن يَُولَ بَعْدَ الْبْلُوعْ أَؤْفَغت ذَلِكَ الطّلاقَ وَالْعَمَاقَ اه. 

قَالَ في فَمْح الْقَدِيِ وَهَذَا يُوجبْ أَنْ يُفَسرَ الْمَجيرُ هنا بمَنْ يَفدِرُ عَلَى إمضَاءٍ الْعَقْدِ لا باْقَابلٍ مُطََْ 
لا بالوَيَ إِذ لا توف في هَذِهٍ الصوَر وَإِنْ قَبلَ قُصْولٌ آحَرْ أو وَل لِعَدَم قُذْرَةٍ اَي عَلَى إمْضَائِها 
اه. 
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وَمَنْ الْبَاطِلٍ لِكُوْنهِ لا مجيرٌ له تَرُويجُهُ أَمَةَ وَنَحْتَهُ حرّة أَوْ أخت امْرأته أؤ خَامِسَةَ أؤ صَغيرة في ذَارِ 
الَرْبٍ إِذَا ل يَكْنْ سُلْطَانْ وَلَا قاض وَأَمَا كَفَالَةُ المُكَانَبٍ وَتَؤْكِيلهُ بعثق عَبْدِهِ وَوَصِيِّتهُ بِعَيْنِ مِنْ مَالِهِ 


فَصَّحِيحٌ إذَا أَجَارَ بَعدَ عِثْقِهِ إلا في الْأَوّلٍ فَبعَيْرٍ إجَارَةٍ لِمَا عُرفَ في التَْيينِ وَدَحَلَ تَحْتَ تَعْرِيفٍ 
الْفُضُوَ مَا لو عَلْقَ طَلَاقَ رَوْجَةٍ غَيرِِ بِشَرْطٍ فَهُوَ مَوْقُوف فَإِنْ أَجَارّ ارو تُعَلقَ فَتَطَلَقَ بِوْجُودٍ 
الشَرْطٍ وَلَوْ وُجدَ فَبْلَهَا 1 تَطْلْقَ عِنْدَهَا إِلّا إذَا وُجدَ انا بَعْدَهَا كُمَا في فَبْح الْقَدِيرٍ وَلِذَا قُْنَا مَنْ 
َعصَرَفْ و تقل مَنْ يَعْقِدُ عَفَدَاء وَلِدَا فُيَرَ في تح الْقَدِيرٍ الْمُجيرُ بمَْ يَفدِرُ عَلَى الْإمْضَاءِ لا بالْقَابلٍ 
إذْ لَيْسَ في اليَمِينِ قَابِلٌ وَفِ النَجبِيسٍ خرٌ تَرَوَج عَشْرَ نِسْوةٍ بِعَبْرِ إِذَمِنَ فَبَلَعَهْنَ الحبَرُ فأَجَرْنَ حمِيعًا 
جَارَ نكاحُ التَاسِعَةِ وَالْعَاشِرَةِ لِأَنَهُ لَمّا تَرَّحَ الحَامِسَةَ كَانَ رَذَّا لبكاح الْأَْبَع فَلَمّا تَرَّجّ النَاسِعَةَ كان 
رَذّا لبكاح الْأَزَْع الْآحَر فَبَقِيَ نكاح التَاسِعَةٍ وَالْعَاشِرَةٍ مَوْقُوًا َلَى إِجَارَكَمَا. اه. 

وَفِ لاني عَبْدَ َرَوَجَ اهْرأة بِعَيْرِ إِذْنِ الْمَْلى ثم اهرةَ ثم اهْرةَ ثم امْرأة فَبَلَعَ الْمَوْلَ فأَجَارَ الَكُلَ وإِنْ 1 
يَكُنْ دَخَلَ بن جَارَ نِكَاحُ التَلَِة؛ِ أن الإقْدَامَ عَلَى نكاح الثَلَِةِ فَسْحٌّ ليكاح الْأول وَالَانيَة فُيَتَوَقَفُ 
ِكَاح الثَالَِةِ فَيَنفُذُ بإِجَارَةٍ الْمَؤِلَ وَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِنَ لا يَصِح نِكَاحْهْنَ؛ لأَنَ الإقدَامَ عَلَى نكاح 
لا في عِدَةٍ الأول وَالثَِيَِ م يَصِحَ فَلَمْ يكن فَسْحَا لِمَا قَبْلَهَا فلا نصح إجَارَةُ الْمَؤِلَ كُمَا لو 
ترْوجَهُنَ في عِدَّةٍ وَاجِدَةٍ اه. 

وَهَذَا يُوجبْ تَقيِدَ مَا في التَجِِسٍ أَيْضًا وَفَوْلهُ مَؤْقُوفَ أي عَلَى الإجارّة فَلَوْ ترْوّجَ َِيْر إذْنِ السَيَدِ ثم 
أَذِنَ السَيّدُ لا يَنْفُذٍُ لِأَنّ الإذنَ لَيْس بإِجَارَةٍ فَلَا بْدَّ مِنْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ الْعَاقدٍ وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْهُ كَمَا 
في التخييس وَتَقْبْتُ الْإجَارَةُ لبكاح الْفُضُويّ بالْقَوْلٍ وَالْفِعْل فَمِنْ الْأَوَلٍِ أَجَْت وَنَحْوَهُ وَكذًا نِم مَا 
صّنَغْت وَبَرَكَ الله لَنَا وَأَخْسَنْت وَأْصَبْت وَطَلَفُهَا إلا إذَا قَالَ الْمَوْلَ لَِبْدِهِ كما سَيأتيِ في بَابهِ ومنْ 
اَن قَبُولُ الْمَهرِ خلافٍ قَبُولٍ الَْدِيّة وَقوْهَا لا يُعْجيني هذَا الْمهْرْ لَيْسَ رذ فَلَهَا الإجَارَةُوَمِْ 
أخكام اله َفُصْوي أَنَهُ بَلِكُ فَسْحَ مَا عََدَهُ في بض الصّوَرٍ ذُونَ بَعْضٍ كما ذكْرَهُ أُصْحَابُ الْقَتَاوَى قَالَ 
في الظهيرية وَلُْصُوليُ في باب التكاح لا بمِْكُ اليجُوع قَبْلَ الإجَارة وَالوَكِيل في التكاح الْمَوقُوفٍ بمْلِكُ 
اليُجُوعَ فَوْلّا أو فِغلًا بَيَائُهُ وَجْلْ وَكُلَ رَجْاا بن يُروَجَهُ امراةَ فرَوَجَُ امْرَاةَ بَالِعَة بَِيْرٍ إذْكنا أو رُوَجَهَا 
أَبُوهَا فَلَمْ يَبْلِغْهَا حَىٌ نََضَ الوَكيلٌ التكاح فَوْلَا أؤ فغلا بأَنْ يُرَوْجَهُ أختَهَا صّمّ وَلوْ كان فُضوليًا 
وَالْمَسْأَلَهُ بحَاها لا بْلِكُ وَرُوِي عَنْ أي يُوسُّفَ في قَوْلِهِ الْأَوَلٍ أَنَّ الْفُصُول بمْلِكُ اليُجوع أَيْضًا 
وَالْفُصُوِيُ في باب الْبَيْع بْلِكُ الرجْوع بالإجماع؛ لِأَنّ اليُجُوعَ فِرَارٌ عَنْ الْعْهَدَةٍ في باب الْبَيْع 

[منحة الخالق] 

ما يجَابُ به وَمَا يُشْعَرَط عَلَيِْ وما يُطْلَبُ منة. 


(قَوْلَهُ لِمَا عُرفَ في التَبِينِ) حَيْتُ فَالَ؛ لأَنَكَفَالَتَهُ جَائِرَةٌ في حَقّ نَفْسِهِ نافِدَةٌ عَلَْ؛ لأنَّهَا الْيِرَامُ الْمَالٍ 


في الدّمَةِ وَْمَعهُ تلوكة لَه قَابَِةٌ برام وما لا َطْهَرْ في الال لق الْمَولَ فَإَا رَالَ الْمَاُِ انق طَهرَ 
مُوجِبّه وَأَمَا الَؤْكِيل وَالْوَصِيةُ فَالإِجَارَةُ فيهمًا إِنْشَاءْ؛ لِأَنّهُمَا يَنْعَقَدَانِ بِلَفْظٍ الْإجَارَق وَالْإِنْشَاءُ لا 
(قَوْلهُ وَلَوْ وُجدَ قَبْلَهَا) أيْ لَوْ وُجدَ الشَرْط قَبْلَ الإجَارَةٍ 1 تلق عِنْدَهَا أيْ عِنْدَ الْإجَارةٍ إِلَا إذَا وُجدَ 
الشّرْطٌ َانِيًا بَعْدَ الإجَارّةِ. 

(قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الإِقْدَامَ عَلَى نكاح التَالكَةِ فَسْحْ !) قَالَ الْمَفْدِسِيَ فيمَا تقل عَنْهُ يَنْبَغي تَقْيبِدُهُ بها إذَا 
كَانَ عَالِما بالحكُم وَإِلّا قفي هَذَا الرَمَانٍ الَّذِي غَلَّب فيه الجَهْل رُتَا لا يَقْصِدُ بِالثَالِئَة إِنْطَالَ الْأَوَلْنِ 
وَكذَا مَا قَبْلَهُ اه. 

وَمِْلَهُ في الرَمزٍ قَالَ ولا سِيّمَا أَنَّ مالا يجي الْأرَْع لِلْعَبْدِ وَقَد عُذِرَتْ الْأَمَةُ بهل لِاشْتِعَالها بالْحدمَةٍ 


)148/3( 


بخلافٍ التكاح وَن وَجْدِ اليل بَْلِكَ الْفَسْح فَوْلَا لا فِغلًا أن وَكُلَهُ بأنْ يُرَوْجَهُ امْرَأةٌ عا فَرَوَجَهَا 
ُنْفَضُ بكاخ الأول؛ لِأَنّهُ فُصُويٌ في نكاح لني وني وَجهِ لِك الْفَسْحَ فِغلًا لا فَولَا تو أن يُوَكِلَ 
َْلًا بن يُرَوجَهُ فأجَارَ الْؤكِيل نكاحا بَاهَرَهُ َبْلَ لِك صّحّ خسان ولا بْلِكُ نَقْضَ هَدًا الاح 
قوْلَا؛ ِأنّهُ كان فُصُولِيًا جين عَقَدَهُوَبلِكُ تَقْصَهُ فلا بن يُرَوَجَهُ أَْتَهَا من غَبْرِ رضَاهاء لِأَنَهُ كل في 
الْعَقْدِ الثَّان. اه 

فَحَاصِلَه أَنَّكُلَ عَفْدٍ صَدَرَ من الْفُصُولَ في التكاح فَإنَهُ لا يلك َقْصَه فَوْلَا ولا فِغْله لِأنَهُ لا عُهَدَة 
عَلَبْه تحلص منها إل إذا صار وكبلا بَعْدَه قله تَفْصة فخلا لمترورة اميقال ها وكل فيه وَإِعَّا مَلَكَ 
الوكيل في الْمَوْقُوفٍ الْفَسْحَ مع أَنّهُ لا عَهْدَةَ عَلَيْهِ أَنْضًا لِتنْجيز مُرَادٍ الْمُوَكلٍ فَإنَهُ 1 يخضّل مَقْصُودهُ 
بِالْمَؤقُوفٍ فَلِلوكِيلٍ الاَِْالُ عَنْهُ إلى غَيْهِ وَإِعَا 1 يخْز لَهُ الْقَسْحْ فغلا في الْمَسْأَلَةِ الثاني أن الْموَكل 
بترَوْجهَا مُعَيّئَةَ فَحَيْتْ رَوَجَهَا لَهُ اْمَهَتْ وكَالَتهُ فَلَمْ بمْلِكْ تَزوِيجًا آحَرَ وَِذَاكَانَ فُصُولِيًا في النَانٍ 
وَتَفَرَعَ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذْكُورٍ مَا لو رْوَج فُضُويّ رجلا خمْس نِسْوَةٍ في عْمَدٍ مُتفَرَقَةٍ روج أن يََْارَ 
إِقَدَامَهُ عَلَى نكاح الْخَامِسَةٍ يَعَضَّمّنُ نَفْضَ نكاح الْأَرْبَع دَلَالَهَ بخلافٍ الْفُصُونَ لا لِك التَقْضَ لا 
صَرِيِحًا وَلَا 218 في الظَهيرِيّة وَمِنْ أخكامه أَبْصنًا أ الْعَفْدَ التَافلَ مِنْ 7 إذَا طَرَا عَلَى غَيْرٍ نافلٍ 


من الجَانِبيٍ يَرْفَعْهُ وَل طَرَاً مَوْقُوفَ عَلَى نَافِلٍ من أَحَدٍ الَانِبَينٍ لا يرْشَعْهُ وَلَوْ طَرَا َافِذٌ مِنْ أحَدٍ 
حَمْسِينَ ديتارا يتا أو بعَْرٍ إذْتنا ثم روه بألْفٍ يَنْقَسِحْ الْأَوَلُ وَلَوْ رَوَجَهَا الْوكيل إِيه بِأَلْفٍ دِرْهَم 
عبر إذْنهَا ثم رَوَجَهَا ياه بحَمْسِينَ عبر إذًْا يَبْقَى الأَوَلْ فَإنْ أَجَازَنَهُ جار وَيَبطلْ الثَانِ؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ كَانَ 
َافِذًا مِنْ وَجْدِ ذا في الظَهيريّة أَنْضًا ث اغلّمْ أن إِجَارَةَ نكاح الْفُصُونَ صحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْعَاقدٍ 
الْفُصُونَ بخلافٍ إِجازَة بع بغد مؤته كر الرْلِيُ في بيع الُْصُولَ فَعلى هدَا يُسْعَرَط قِيامُ الْمَغقُود 
لَهُ وَأَحَدٍ الْعَاقِدِينَ لِنَفْسِهِ فَمَطْ بخلاف الْبَيْع فَإنَهُ يُشْتَرَط قِيَامُ أَرْبَعَةٍ مَعَ الَّمَنِ إِنْكَانَ عَرْضًا. 

(قَوْلهُ ولا يََوفْ شَطْرُ الْعَقْدِ عَلَى قَبُولٍ تاكح غَائْبِ) أَيْ لا يَعوَقَْ الإيجَابْ عَلَّى قَبُولٍ مَنْ كان 
غَائئًا عَنْ الْمَجْلِسِ بَلْ يَبْطُلُ ولا يَلْحَقُهُ إِجَارَةٌ) وَهَذًا بالِاتَمَاقٍ كُمَا لَوْ أَوْجَب أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَمْ 
يَْبَنَ الآخَرُ في الْمَجْلِسٍ فَإِنَهُ يَنَطُلْ الْإيجَابُ لا تَعْلّمُ فيه خلافًا وَلَا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ الْبَيْع وَالتَكاح 
وَغَيْهمَا من الْعقُود فَفَوْلهُ تكح َس بِقَيْدٍ اخترازِيٍ ثم اخْمَلَُوا في أَنَّ مَا يَقُومُ بِالْفُصُويَ عَفْدٌ تام 
قَيَصِحٌ أَنْ يَعَوَم الطَرقيْنِ أؤ سَطَرَهُ فلا ُتََقَْ فَعِنْدَ أي حَدِيقَة وَححَمَدٍ سَطْرٌ فَيَبْطْلْ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
عَفْدٌ تَامٌ فَيْعوَفَفُْ؛ لِأَنَهُ لَؤكَانَ مَأْمُورَا مِنْ الخَانَِيْنِ يَنْفُذُ فَإذَا كانَ فُضُولِيًا يَتوَقَفْ فَصَّارَ كَالخُلّع 
وَالطَّلاقٍ وَالإَْاقٍ عَلَى مَالٍ وَكمَا أن الْموْجُود صَطَرٌ الْعفدِ؛ لِأَنَهُ ضَطْرٌ حالة الحضرةٍ فَكَذًا عِنْدَ الب 
وَشَطْرُ الْعَقْدِ لا يَعَوَقفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِكمَا في الْبَيْع بخلاف الْمَأَمُورٍ مِنْ اجَانِيَنِ؛ لِأَنَهُ يَنْعقِلُ 
كلامة إلى الْعَاقدَيْنِ وَمَا يَخْرِي بَيْنَ الْفُضُولِيَينٍ عفد تام فَكُذَا للع وَاخْمَارَهُ؛ لِأَنّهُ ين مِنْ جَانبهِ حَقّ 


2 


ا 


َلْرَمَ فيَتمٌ ب فتَفرَعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ سِتْ صُوَرٍ تلان اتَاقَِةُ وَهِيَ قَوْلُ الرجْلٍ تَرَوَخْت فلاتة أو 
الْمَرأَةِ تَرَوَجْت قُلَان أو لْفُضُويَ رَوَجْت فْلَانًا من قلانة 

وَقِيلَ آخَرُ في الثَلاثِ فَالْعَفْدُ مُتَوَقَفَ ححُصُولٍ الشَّطِرَيْنٍ وَتَلَانةٌ خلافيّةٌ هِي هَذِهِ إذَا 1 يَْبَل أَحَدّ قلا 
تَقُومْ عِبَارَُ الْفُصُو مََامَ عَِارتَينٍ سَوَاءْ تكلم بكلام وَاجِدٍ أو بكَلَامَينٍ حَقٌ لو قَالَ رَوَخْت فُلَان 
وَقَبلت عَنْهُ 1 يَعَوَْفْ عَلَى فَوِْمَا وَهْوَ الَقّ خلافًا لِمَا ذَكِرَ في الوَاشِي لِاَمَاقٍ أَهْلٍ الْمَذْمَبٍ في 
فل 


[منحة الخالق] 


0 


ا 


(فَوْلُهُ وَأَحَدُ الْعَاقدَيْنِ لِنَفْسِهِ فَقَط) في الْعبَارَةٍ َسَامُحْ وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ وَأَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْعَاقدُ 
لِنَفسِهِ فََط (َوْلَهُ فإِنَهُ يُشْمَرَط قِيَامْ أَزبعَةٍ) هي الَْائِعُ وَالْمُشْئرِي وَالْمَييعْ وَصَاحِبُ الْمََاع وَهُوَ 
الْمَْفُود لَه (قَوْلَهُ َوُه تكح لس بِمَيْدٍ الختزازِي) قَالَ في النِرِ هَدَا َي عَلَى أنَّ أل في الَْفْد 
لِلْجِنْسٍ لَكِنَّ الظَاجِرٌ أَنَهَا لِلعَهْدٍ أي عَفْدَ التكاح إِذْ الْكَلَامُ فيه. 
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قَوْهِمَا عَلَى أَنَّ الْفُضُويَ الوَاجدَ لا يتَونْ الطَرَفَْنِ وَهُوَ مُطْلَق وَلَو عَبّرَ به المُصَبِفْ لَكَانَ أؤلى 
وَحَاصِلٌ مُعَوَل الطَرَفَينِ بالْقِسْمَة الْعفلِيّةِ عَسَرَةِ وَاحِدٌ مِنْهَا مُسْتَحِيل وَهُوَ الْأَصِيل مِنْ انب وَأَرَْعَةٌ 
هي من مَنْطُوقٍ الْمَنِ عَلَى لحلاف الْفُصُويُ مِنْ الجَانبينٍ وَالْفُضُوليُ مِنْ جَانِب الْوَكِيلٌ مِنْ جَانب 
وَالْفُضُوِحُ من جَانب الْأَصِيلٌ مِنْ جَانِب وَالْفُضُولِيُ من جَانِب الْوَليُ مِنْ جَانِبٍ فَعِنْدَهُمَا لا يَعََفُ كُمَا 
قَدَمْنَاُ وَالْحَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ مُسْتَقَادَةٌ مِن مَفَهُومِ الْمَنْنِ وَهِي نافِدَةٌ بالِانَمَاقٍِ الْوكيل مِنْ الَانبينِ وَالوَخ مِنْ 
لانن وَالْأَصِيلُ مِنْ جنب الْوَِيُ مِنْ ججانِب وَالْوَكِيلٌ مِنْ جَانِب الْأَصِيلٌ مِنْ جَانِب وَالْوَيُ مِنْ جَانِب 
الْوَكِيل من جَانِبٍ ثم إذَا وَل الطَرَقَيْنِ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ الْحَمْس فَقَوْلَهُ رََجْت فُلَانةَ مِنْ نَفْسِي 
َمَضَمَنْ الشَّطْرَْنِ فَلَا يحْتَاجُ إلى الْمَبُولِ بَعْدَهُ وكَدَا وَلُِ الصّغرينٍ الْقَاضِي وَعَيْرْةُ وَالوَكِيل مِنْ الاين 
يَقُولُ رَوَحْت فُلَانَةَ من قُلَانٍ وَقَالَ سَيْحْ الإسملام خُوَامَرْ رَادَه وَهَذَا إِذَا ذكرَ لَفْظًَا هُوَ أَصِيل فيه أَمًا 
إذَا ذكْرَ لَفْظَا هُوَ تائب فيه فلا يفي فَإِنْ قَالَ تَرَوجْت فلائة كُفّى وَإِنْ قَالَ رَوَجْتَهَا من نَفْسِي لا 
يكفي؛ لِأَنَهُ اب فيه وَعِبَارَةٌ المدَايَِ صَرِيِحَةٌ في نَفِي هَذَا الاشْتراطٍ وَصُرَّحَ يفيه في لجنيس أَيْضًا في 
عَلَامَةٍ غَرِببٍ الرَوَايَ وَالْمَعَاوَى الصّغْرَى قَالَ رَجْلٌ روج بنتَ أخِيه مِنْ ابْنِ أَخِيهء فَقَالَ رَوَخْت فلالة 
من فُلَانٍ يَكْفِي وَل يخا أَنْ يَفُولَ قَبلْت, وكذًا كُل مَنْ يَكوَل طَرَقْ الَْفدٍ إذَا أتّى بِأَحَدٍ شَطْرَيْ 
الإيجَاب يكُفيه وَلَا يحتاجُ إلى الشَّطْر الْآخَرِء لِأَنَّ اللّفْظَ الْوَاجِدَ يَمَعْ َلِيلًا مِنْ الانبينِ كا في فَفْح 
الْقَدِير. 


(قَولَهُ وَلْمَأْمُورُ يبكاح امرأة محَالِفْ بافْرَاكيْنِ) ؛ لِأَنَهُ لا وَجْة إلى تَنفِيذِهمًا للْمْحَالَقَةِ ولا إلى التَنفِيذٍ في 
أَحَدِهمًا عَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهَالَةِ ولا إلى التَعِينِ لِعَدَم الْأَوْلَويّة فَتَعيّنَ التَفْرِيقْ عِنْدَ عَدَمِ الْإجَارَةٍ وَهُوَ مُرَاُ 
صَاجب اللْدَايَةِ بدَلِيلٍ أَنُّ َال في صّذْرٍ الْمَسْأَلَةِ 4 تلرَمَهُ وَاحِدَةٌ منْهُمَا فَكَانَ كَلَامُهُ مُسْتَقِيمًا فَانْدَهَعَ 
به مَا ذَكَرَهُ الشّارحُ مِنْ عَدَمِ اسْتقَامَبه وَلِذَا عَبَرَ الْمُصَبَفْ بِالْمُحَالَفَة لِيْفِيدَ عَدَمَ النََاذِ وَأَنهُ عَفْدُ 
فُصُولَ وَإِنْ أَجَارَ نِكَاحَهُمَا أو إِخْدَاهُمًا تَقَدَّ فيه بالْأَمْرِ بوَاحِدَةِ؛ٍ لِأَنَهُ َو أَمَرَهُ أنْ يُرَوَجَهُ امْراََيْنِ في 
عُفُدَةِ فَرَوْجَهُ وَاجِدَةٌ جَارّ إِلّا إذَا قَالَ لا تُرَوَجْن إلا امْرَايْنِ في عْقُدَةٍ وَاحِدَةٍ فَحِيئئِذٍ لا يَجُورُ ذا في 
غَايَةِ الْبيَانِ وَمِْلَهُ في الْمُحِيطٍ لَوْ أَمَرَهُ أنْ يُرَوَجَهُ امن في عَفْدَةٍ فَرَوَجَهُمَا في عَفْدَتَيْنِ جَارَ وَلَوْ قَالَ 
لا ترَوَجْن امْرأتينٍ إِلّا في عَفْدَتَيْنِ فَرَوَجَهُمَا في عَفَدَةٍ لا يجُورُ وَالْمَرْقْ أَنَّ في الْأَوّلٍ أَنْبَتَ الْوكالَةَ حَالَة 


الْجمْع وَل يَنْفِ الْوكالَة حَالَ التَفَردِ نضا بَلَ سَكت عَنْهُ وَالنَنْصِيص عَلَى الجَمْع لا يَدُلَ عَلَى نَفِي مَا 


عَدَاهُ وَفي الْعَقْدِ ب الثاني ته تَقَى الْوَكَالَة حَالَةَ التَقَدْدِ وَالنَفَىُ مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ قَائِدَتَهُ في لجع أكْثَرْ لِمَا فيه من 
تَعْجِيلٍ مَفْصُودِهِ فلا بُدّ مِنْ مُرَاعَاةٍ الَف فَلَمْ يَصِرْ وكِيلًا حَالَة الالِْرادٍ اله. 

وات ل وات ب توي وه مهكد لا للك لتر لِأَنَّ التِيّاب إِذَا أش شْتُريث مل 
تُوْحَذُ يحص مما تُسْترَى عَلَى التَفَارِيق فَاغْثيِرَ فَوْلَهُ فيه قَأَمَا هَاهْنَا بيخلافه كَذَا ف الَنْهَايَة وَفٍ الْحَانة 
َو وكُلَهُ أن يرَوَجَهُ فلاة أو فُلَانَة فَأيعْهُمَا رَوَجَهُ جَارَ ولا يبط التّؤكِيل بمَذِه الهَالةِ ون رَوّجَهُمَا 
حَمِيعًا في عُقَدَةٍ وَاحِدَةٍ 1 يجْر وَاحِدَةُ مِنْهُمَا كما لَوْ وَكُلَ رَجْلا أَنْ يُرَوْجَهُ امَْءَ فرَوَجَهُ امْرَكَيْنِ في عُفَدَةٍ 
وَاحِدَةٍ 1 يجْزْ اه. 

وَقْيَد بكَوْنٍ الْمَرَةِ ُنكرَةً أَخدًا من التّذكر لِأَنَهُ َو عَيّتَهَا فَرَوَجَهَا وأَخْرَى مَعَهَا تَلَرَمُهُ الْمُعيئَهُ وَفْيَدَ 
في لدَايَةِ نكاح الْمَرْاََنٍ بآنْ يَكُونَ في عَفدٍ وَاجِدِ؛ِ لِأَنَهُ لَوْ رَوَجَهُمَا في عَفْدَتَيْنِ تلرَمْهُ الأول وَنِكَاحُ 
الاي مَؤْقُوف عَلَى الإجَارَة؛ لِأَنهُ فُضُولٌ فيه وَلِدَا قَالَ في الْمُخْتَصرٍ بِامرَاتينِ وَل يَقْلْ بِعَقْدَيْنِ وَفَرَعُوا 
وان الصتم عر ودر او اشر عقا عاق اش اديع م إلى عِلْم 
وَدِينٍ بمَشُورَةٍ فُلَانٍ وَفْلَانِ فَرَوَجََا ب جلا عَلَى هَذِهِ الصّفَةٍ مِن غَبْرِ مَشُورَةٍ فَإنَّهُ يجُورْ كُمَا في الْخَانية. 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَهُوَ مُرَادُ صَاحِب الْدَايَة) أَيْ التَقيبدُ ِقَولِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإجَارَةِ وَهَذّا الجُوَابُ مَذَكُورٌ في 
الحوَاشي السَعديّة (قَوْلهُ فَحِينَئذِ لا يجُوْ) أي لا يجُورُ أن يُرَوْجَهُ وَاحِدَةً وَفَوْلهُ وَمِثْلُهُ مَا في الْمُحِيط إل 
فيه أَنّهُ لا مَائَلَة؛ِ لِأَنّ صُورَةً الْمُخَالَفَةِ في مَسْأَلَةِ الْمُحِيطٍ بتزويج الْمَرْاكبْنِ في عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ 
عَلِْت أن صُورة الْمُحَالَقة في مَسألة غَاَِ الْبِيَانِ يتزويج امرَأٍوَاجدَةٍ فَأيْنَالْممَئلهُ ث أنظر هَل موز 
في صُورَةٍ الْمُحِيطٍ أَنْ روج مََْةَ وَاحِدَةًَ فِّنَّ الْحَصْرَ ل عَلَى الْمَراتَن كُمَا هُوَ في مَسْأَلَةِ غَايَةِ 
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وَأَمَا إِذَا قَالَ لَهُ بغ عَبْدِي هَذًا بِشْهُودٍ أو بمَخصّر فُلَانٍ فَبَاعَهُ بِعَيْرٍ شُهُودٍ أو عير تحْصّر فْلَانٍ فَإِنَّهُ 
يجُورُ يخلاف ما إِذَا قَالَ لا تبغ إلا بشهُودٍ فباعة بع هود فَإنَهُ ل يوذ كما في الطهبرية (قولة لا 
بِمَة) أي لا يكُون الْمَأْمُورُ يبكاح امْرَأةٍ محَلًِا يبكاح أَمَة لِعيِِْ فيَنفذُ عَلَى الْمَُكّلٍ عِنْدَ أبي حَبيقة 
ُجُوعًا إلى إطْلاقٍ اللّفْظٍِ وَعَدَمِ الثهْمَةٍ وقَالَا لا يجُورُ أن يُرَوَجَهُ كُفوَاهٍ أن المطلق يَنصَرفْ إلى 


الْمَُعَارَفِ وَهْوَ المَرَوْج بالْأكْفَاء فلا الف مُشترَك أؤ هُوَ عَرْفٌ عَمَلِيْ فَلَا يَصِح مُقيدَا وَذْكِرَ في 
الْوَكَالَة أن اغتَارَ الْكَمَاءَةٍ في هَذَا اسْتَخْسَانٌ عِنْدَهْمَاء لِأنَ كُلّ وَاجِدٍ لا يَعْجِرْ عَنْ التَروْجِ بمُطْلَقٍ 
الروْجَةٍ فَكَانَتْ الاسْبعائةُ في المروْح بالْكُفْءٍ كدًا في الدَايةِ وَطَاهِرْهُتَرْجِيحُ فَوْهِمَاء أن الاسِْخْسَانَ 
مُقَدمْ عَلَى الْقِيَاسٍ إلا في مَسَائِل مَعْدُودةٍ لَيْسَ هَذًا منهَاء وَلِذَا قَالَ الإسيجَائ فَوْهُمَا أَحْسَنْ للمَغْوَى 
وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثْ 

وَفِ فَنْح الْقَدِبرٍ وَالْْقُ أن فَوْلَ أبي حَدِقَة لَبْسَ قَِاسَاء لِأَنَهُ أَحَدَ بِنَفْس اللَّفْظِ الْمَنَصُوصٍ فكَانَ النَظَرٌ 
في أي الاسحداين أَوْلَّ اه. 

َيَدَ بكَوْنِه أمَرَهُ ببكاح امْراةٍ و يَصِفْهَاء لِأَنَهُ َو وَكُلَهُ بتزويج خَرَةٍ فرَوَجَهُ أَمَةُ أو عَكْسِهٍ 1 يَجْز ولو 
رَوْجَهُ في عَكْسِدٍ مُدَيََةَ أو أمّوَلَدٍ أو مكاتبَةٌ جَارَ وَأَطلِقَ في الآمرٍ فَشَمِلَ الْأَمِيرَ وَغَيْرَهُ وَوَضَعَهَا في 
الحدَايَة في الْأَمير لِيُِيدَ أن عَبْرَهُ الأول وَقْيَدَ ِكُوْنٍ الآمر رَجْلَا؛ لِأَنَهَا لَوْ وكُلَنَُ في تَزوِيهَا و1 تعن 
جِهَةٍ الرَجَالٍ وَإِنْ كانَ كُفُوًا إلا أَنَهُ أغمى أؤ مُفْعَدٌ أؤ صب أؤ نير جَائْرٌ وكَذَا لَوْ كانَ خَصِب 
أو عِبِيَا وَإنْ كَانَ ها الثَفْرِيِقُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَادَ الْمُصَبَفْ أَنّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَخْرِي عَلَى إطلاقه ولا يجُورْ 
تَفْيدُُ إلا بِدَلِيلٍ وَأنَ الْعْزفَ الْمُشْتَرَكَ لا يَصِحٌ مُخَصّصًا فَالوكِيل بويج امرأةٍ لَْسَ مَالعًا َو رَوَجَهُ 
عَمَْاء أو سَوْهَاء فوَْاءَ نا لُعَابٌ سَائِل وعَفْلَ َال وَشِقُ مال أو هَلَاَ أو رتفا أ صَغِيرةٌ لا يجامغ 
مِدْلّهَا أو كتَابيّةَ أؤ امْرأةَ حَلَفَ بِطَلاقِهَا أو رَوَجَهُ امْرأَةَ َلَى أكثرَ مِنْ مَهْرٍ مِذْلهَا وَلَوْ عبن فَاجش عِنْدَ 
الإمام أو رَوَجَهَا رجلا بأل من مَفْرٍ مِثْلِهًا كَذَلِكَ أ امْراَة كان الْموَكِلْ آل مِنْهَا أو في عِدَةٍ الْموَكلٍ 
وَالْأَصِيلٌ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا خَالَفَ إلى خَيْرٍ أ كانَ لاف كلا خلاف تَقَدَ عَفْدُهُكُمَا لَوْ أَمَرَهُ ِعَمْيَاء 
فَرَوَجَهُ بَصِيرةَ وَلَيِْسَ مِنْهُ مَا إِذا أمَرَهُ ِالْقَاسِدٍ فَرَوَحَهُ صّحِيحًا بَلْ لا يجُورْ لِعَدَم الوكالَة بالتكاح أضْلًا 
ما اده بَْدَ الدّخُولٍ فِبه وَنُبُوتِ السب فََيِسَ حُكُما لَه بل لِلوطءٍ إِذ ل يََمَحْضْ رن بخان أَمره 
بالْبيِع الَْاسِدٍ لَه الْبَيْعُ صّحِيِحًا وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا مَا إذا وكَلَهُ لف فَلَمْ تَرْض الْمَرْآةُ حَنٌّ رَادَهَا الْوكِيل 
تَوْبَا مِنْ مَالِ نَفْسِهٍ فَإنَهُ مَؤْقُوفٌ عَلَى إِجَارَة الرّْج لِكُونِهِ صَرَرًا عَلَى تَقْدِيرٍ اسْتِحْمَاقٍ الثَوْبٍ أَؤ هَلَاكِه 
قَبْلَ النَسْلِيم فَإِنّهَا تزجع بِقِيمَتهِ عَلَى الرّْج لا الْوكِيلٍ كما في الذَخيرَةٍ وَلِلرّْج الخَارُ وَإِذَا دَحَلَ بجا 
قَبْل الْعلَم وَإِنْ اخْتَارَ التَفْرِيقَ فَكَالتَكاح الْقَاسِدٍ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا مَا إِذَا أَمَرَهُ بَيْضَاءَ فَرَوَجَهُ سَوْدَاءَ أو 
عَلَى الْقَلْبٍ أو من قَيبلة ذا فَرَوجَهُ من أخرى ونه خَيْرُ ناف وَقيد بكؤنٍ الْأَمة لِعيزو؛ لأنهُ أو رَوجَه 


ع ١‏ اس اير 


2 هايم 


أَمَهَ نَفْسِهِ وَلَوْ هُكَاتَبَتَهُ كُمَا في الْمُحِيطٍ فَإنَهُ لا يَنْفُذْ لِلتْهْمَةِ كُمَا لَوْ رَوَجَهُ بنئه فْإِنْ كَانَثْ صَغيرَةَ لا 
يجُورُ انَقَاقَء وَكُدَا مُولِيَعُهُ كبنتِ أخيه الصّغيرة 


ًُِ 


وَإِنْ كَانَتْ كبيرَةً فَكَدَلِكَ عِنْدَهُ خلاهًا لما وَلَوْ رَوْجَهُ أحْتَُ الكبيرة بِرضّاهًا جارَ اتَعَاَا وَالْوَكِيلَ مِنْ قِبَلٍ 


الْمَرَْةٍ إِذَا رَوَجَهَا من أَبيه أو اذه لا يجخورْ في قَوْلِ أبي حَبيقَةَ وَفي كُلَ مَوْضِع لا يَنْفُدُ فِغْلُ الْوَكِلٍ 
فَالْعَفْدُ مَؤقُوفٌ عَلَى إِجَزَةِ الْمُؤَكَلٍ وَحَكُمْ الرَسُولٍ كحَكُم الْوكِيلٍ في جميع ما ذكزتا وَصَمَانُهُمَا الْمهْرَ 
صَحِيح وَإنْكَارُ اْمُرْسِلٍ وَالْمَُكلٍالرسَالَة وَالْوكالَة بَعْدَ الضّمَانٍ ولا بَيَْةٍ لا يُسْقِطُ الصّمَانَ عَنْهُمَا 
فَيَجِبُ نِضْفْ الْمَهْرِ وَتَؤكيل الْمَرأةِ الْمُترَوَجَة بالتّزويجٍ إذَا طَلْقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا صَحِيحٌْ كُتَؤكيله 
أَنْ يُرَوْجَهُ فلاَة وَهِيَ مُتَرَوْجَةٌ فَطَلَقَتْ وَحَلَّتْ فَرَوَجَهَا فَإِنَهُ صَّحِيحٌ وَإِذَا رَوَجَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَقَالَا لا يجُورُ إِلّا أَنْ يُرَوَجَهُ كُفُوَا إ) قَالَ الْكَشَّافُ دَلّتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ تعَْبَرُ في 
النّسَاءٍ لِلرَجَالٍ أَيْضًا عِنْدَهمَا وَكذَا ذَكَرَهُ في الْأَصْلٍ كدًا في الْعِنايَة وَدَكْرَ قَبْلَهُ حت قَوْلٍ الْدَايَة وَمَنْ 
َمَرْهُ أَميرٌ !ل فَيّدَهُ بالأمير وَحْكُمُ غَبْرِهِ كَذَلِكَ قَالَ الْإمَامُ الْمَحْبُوِيٌ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا 4 يَكُنْ 
أميرا فَرَوَجَهُ الْوكيل أَمَةَ أو حْرّةٌ عَمْيَاءَ أو مَفْطُوعَةَ الْيَديْنِ أو رتْقَاءَ أو مَفْلُوجَةَ أو تَجْنُونَةَ إمَا اتَقَانَا وَإِمَا 
ِمَا قبل قَيِّدَهُ بدَلِكَ لِبُظْهِرَ الْكَفَاءَةَ فإِنَهَا من جَانِب البّسَاءٍ لِلرَجَالٍ مُسْتَحْسَتَةٌ في الْوكَالَةِ عِنْدَهمَا اه. 
َأََادَ أَنَهَا مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَهْنَا لا مُطْلَقَا بل هُنا فَمَطْ وَعَنْ هَذَا قَالَ في الحوَاشي السَعْدِيّة فَوْلَهُ َلّتْ 
الْمَسْألَهُ 1 إِنْ أَرَادَ دَلّتْ عَلَى اغَتبَارِها في الْوكالَة عِنْدَهُمَا فَمْسَلَّمْ بالنَظَر ِل دَلِيلِهَا وَإِنْ أَرادَ مُطَلَقا 
فَمَنُوعٌ اه. 

بيده ما قَدَمَْاُ في أَولِ الْمصلٍ عَنْ اََْائع (فوْلهُ أو غرف عَمَلِيّ ) 


)151/3( 


الوكيل مُوَكْلَهُ رَوْجَةَ الْغيرِ أؤ مُعْعَدَتَهُ أو أَمَ امه وَدَخَلَ با الْمُوَكَلٌ غَيْرَ عَال وَلَِمَهُ الْمَهْرُ فلا ضّمَانَ 
عَلَى الْوَكيلٍ كما في لاني َف الذّخِيرَةٍ الوَكيل يتويج امْرَأةٍ إذا رَوَجَهُ امْرَأةَ علَى عَبْدٍ كيل أؤ عَرَضٍ 
َهُ فهُوَ نافِدَ وَلَِمَ الوكيل تَسْلِيمُهُ وَِذَا سَلَمَ لا يُرْجَعْ عَلَى الرّْج بِشَيْءٍ وَلَوْكانَ مَكَانْ التِكاح خُلعًا 
يُرْجَعْ عَلَى الْمَرْأةِ بها أَدّى وَلَوْ رَوَجَهُ كيل امرَأةَ بألْفٍ مِن مَالِهِ بأنْ قَالَ رَوَجْمُك هَذِه الْمَرََ بألْفٍ من 
مالي أ بألمَيْ هَذِهٍ جارّ وَالْمَالُ عَلَى الرَّْج ولا يُطَالَبْ الْوكِيل بالْأَلْفِ الْمْشَارٍ إِلَيِْ لِعَدَم تعَيِهَا في 
الْمُعَاوَضَاتٍ وَتََامِهِ فِيهَا وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ رَوْجَهُ عَلَى عَبْدٍ الرّوْج جار اسْتخسَانًا وَعَلَى الج قِيمَةُ 
عَبْدِهِ لا تَسْلِيمُ عَيْبِهِ وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


(بابْ الْمَهْر) 

هُوَ حَكُم الْعَفْدٍ فَيَتَعَقَّبَُ في الْوجُودٍ فَعَمبَهُ في الْبََانِ لِبُحَاذِيَ بتخقيقه الْوْجُودِي تَقِيقَهُ التَعْلِِيَ وَف 
لْعَايَة لَهُ أَسَام الْمَهْدُ وَالتَخْلَةُ وَالصدَاقُ وَالْعُقْدْ وَالْعَطِيَةُ وَالْأَجْرَةُ وَالصدَقَةُ وَالْعَلَائق وَاخْبَاءُ. 

(قَوْلَهُ صَّحّ البَكَاحُ با ذِكرو) ؛ لِأَنّ التَكاح عَفُدُ الْضمَام وَازْدِوَاج لَعَدَ َييمُ لَّْيْنِ ثم الْمَهْرْ وَاجِبٌ 
شَرْعا باه ِشَرَفٍ الْمَحَلَ فا يا إلى ذِكْره لِصِحَةٍ التكاح؛ وكدًا ذا تََوْجَها بسَرْط أنْ لا مَفْرَ كا 
ِمَا باه وَاسْعدلٌ لَهُ في غَائةِالِْيَانِ بَِوْلِهِ تعالى إلا تاح عَلَيكُمْ إن طلقْعُمُ السَاءَ ما 1 تَسُوهُنَ أو 
تَفْرِصُوا كن فَرِيصَةً وَمبَعُوهْنَ] [البقرة: 236] فَفَدْ كم بِصِحَةٍ الطّلاقٍ مَعَ عَدَمِ التّسْمِيَةِ ولا يَكُونُ 
الطّلاق إِلّا في التَكاح الصّجيح فَعْلِمَ أَنَّ تَرْكَ التّسْمِيَة لا مَنَعْ صِحَةَ التَكاح, وَذَكْرَ الْأَكْمَل وَالْكمَالُ 
َنَهُ لا خلاف لأَحَدٍ في صِحَيهِ بلا ذكر الْمَهْر. ٠‏ 

(فَوْلهُ وله عَسَرَةُ درَاجِ) أَيْ أَقَلُ الْمهْرِ سَرْعَا لِلْحَدِيثِ «لا مَهْرَ أَكَلُ مِنْ عَشَرٍَ دَرَاهِم» وَهْوَ ون 
كان صَعِيفًا فَقَدْ تَعَدَّدَتْ طُرْفُهُ وَالْمَنْفُولُ في الْأَصُولٍ أَنَّ الضّعِيف إذَا تَعَدَّدَتْ طَرْقُهُ فَإنَّهُ يَصِيرُ حَسَنًا 
إِذَا كانَ صَغْفَه بِعَيْرٍ الْفسق وِلِأَنّهُ حَقُ الشّرع وَجُوبا إظَهَارَا لِشَرَفِ الْمَحَلَ فَيْقَدَرُ با لَهُ حَطَرُ وَهْوَ 
الْعَشََةُ استذلالا صاب السَرقَة أَطْلقَ الدَرَاهمَ فَشَمِلَ الْمَصْكُوك وَغَيْرهُ فلَْ مصّى عَشَرَةَ ًا أو 
عَرْضًا قِبمعْهُ عَشَرَةُ ترا لا مَطرُوبَة صَحّ» وَإِعَا تُشْتَرَطُ الْمَصْكْوكَةُ في نِصَّاب السرقَة للقَطْع تَقْلِيلًا 
لوْجُودٍ الحَدّ وَشمَلَ الدَيْنَ وَالعبنَ فَلَوْ تَرَوجَهَا عَلَى عَشَرَةٍ دَيْنِ لَهُ عَلَى فُلَانِ صَحَتْ التّسْمِيَة؛ لَنَّ 
الدَيْنَ مَالُ فَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَّنْهُ مِنْ الرّْج وَإِنْ شَاءَتْ مّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كذ في الْمُحِيطٍ رَادَ في الَانيّة 
وَيُوَاحَُ الزّوْجُ حَقٌّ يُوكلَهَا بِقَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ اه. 

فَقَدْ جَعَلُوا الدَيْنَ مَالَا هُنَا وَأَدْخَلُوهُ نَحْتَ فَوْله تَعَالَ [أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالْكُمْ] [النساء: 24] وَ1 يجْعَلُوهُ 
مَالّا في الزّكاة فَلَمْ يجْرْ الدَيْنُ عَنْ الْعيْنِ ولا في الْأَبْمَانِ فَلَوْ حَلّفَ لا مَالَ لَهُ وَلّهُ َيْنٌ عَلَى مُوسِرٍ لا 
يحْنَتْ وَشْلَ الدَيَةَ أنْضّاء وَلِدَّا قَالَ في الظَهيريّة ولو تَرَوجَهَا عَلَى مَا وَجَبَ لَهُ من الدِيَةِ عَلَى عَاقِلتهَا 
فلا شَيْءَ ها عَلَى عَاقِلََا؛ لِأَنّهَا مُودِيَدٌ عَنْهُمْ وف الْمُحِيطٍ لَوْ تَرَوْجَهَا عَلَى عَيْبٍ عَبْدٍ اشْتَرَاهُ مِنْهَا 
جَارَّ؛ لِأَنَّهَا لما نَرَوَحَتْ عَلَى عَيِْهِ صَارَتْ مقرم بحصّة الْعَيْبِء لأَنَّ التَكاحَ لا بُدَ لَهُ مِنْ مَهْرٍ فَيَكُونْ 
نِكاحًا بال فَإِنْ كانت قِيِمَةُ العَيْبٍ عَشَرَةَ فَهُوَ مَهْرْهَا وَإِلَا يَكْمُلٌ عَشَرَة اه. 

وَمْرَادُ اْمُصَبَفٍ أن أَقلَهُ عَشَرَةٌ أو مَا يَقُومْمَقَامَهَا بالْيمةِ وَاحْدُلِفَ في وَفْتِ الْقِيمَةِ فظَاهِرُ الرََايَ أن 
الاغتبَارَ وَقْتَ الْعَقْدٍ وَلَا اغتبَارَ لِيوْم الْقَبْضٍ فَلَوْ انث قِيمَمُهُ يَومَ الْعَقْدِ عَشَرَةَ وَصَارَتْ يَوْمَ التَسْلِيع 
َانَِةَ قَليْسَ لا إِلّا هُوَ وَلَوْكَانَ عَلَى عَكْسِهِ ا الْعَرْضُ الْمُسَمّى وَدِرْهَمَانٍ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بين 
لَب وَالْمَكبلٍ وَالْمَوْرُونِ؛ لأَنَّ ما عل مَهْرًا 1 يَتعمّر في نَفْسِء وا انغ في رَعْبَاتِ النّاسٍ كذًا في 
الْبَدَائِع وف الْمُحِيطٍ وَلَو تَرْوَجهَا عَلَى نَوْبٍ وَقِيممْهُ عَشَرٌَ ففََصَنْهُ وَقِمَعْهُ عِشْرُونَ وَطَلْمَهَا قبل 


الدُحُولٍ وَالخلْوَةِ وَالكَْبُ مُسْتَهْلكٌ رَدتْ عَسَرَة لأَنَّهُ 

[منحة الخالق] 

َي عْرْفٌ مِنْ حَيْتْ الْعَمَلُ وَالإسْتِعْمَالُ لا مِنْ حَيْتُ اللَفْظَ وَبَائَهُ أن العف عَلَى نَوْعيْنٍ لَفْطِيَ تو 
الدَابَةِ ُميدُ لَفَظًا بِالْفَرَسِ وَْحْوَ الْمَالٍ بَْنَ الْعَرَبِ بالإبلٍ وَعَمَلِيَ أي الَْزْفٌ من حَيْتْ الْعَمَلُ أي من 
حَيْتُْ إِنَّ عَمَلَ النَّاسِ كذًا كَلْبْسِهِمْ الْجَدِيدَ يَوْمَ الْعِيدٍ وَأمكالَهُ ُذًا في الْعتايّة وَفِيهِ بحْثْ لِصّاحِبٍ 


[بَابُ الْمَهْرِ] 

(قوْلهُ ولأَنَهُ حَق الشّْع) مَغْطُوفٌ عَلَى وله لِلَحَدِبثِ (قَوْلَه؛ لِأَنَّهَا مُوَدِيَةُ عَنْهُْ) أيْ؛ لِأَنْهَا صَارَتْ 
مُوَدِيَةٌ عَنْ الْعَاقِلَةِ ما وَجَب عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَذّى دَيْنَ عَبْه بي أمرِوِ لا يرْجغ عَلَي با أَدَىء لِأَنَهُ برع 
هَدَا مَا ظَهَرَ لي لَكِنْ يُحَالِفْ هَذَا مَا تَذْكُْهُ قَريمَا عَنْ الذّخِيرَةٍ مِنْ أَنَّ الدَيْنَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرٍ ْمَأ 

فَالتَكَاحُ لا يَتَعلَّقْ بعيْنِ ذَلِكَ الدَيْنِء وَِعّا يَعَعلّقُ ْله 
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فَالَْاصِلْ أَنَّ الاغتبارَ لِيَوْمِ الْعَقْدِ في حَقَ التَّسْمِيَةِ وَِيَوْمِ الْمَنْضٍِ في حَقَ دُخُولِهِ في ضّمَائًْا وَف الذّخِيرَة 
التكاح إذَا أضِيف إلى دَرَاهِم عَبْنِ لا يَعَعَلّْ بِعيْنِاء وَإِا يتعلَّ يفْلِهَا ديْنَا في الذّمَةِ وَإِذا أُضِيف إلى 
دَرَاهِم دَيْنِ في ذِمّة اْمَرَْةِ تَعَعلُّ بعيْيِهَا ولا يَعَعلَّقْ بِثْلِهَا دَيْمَا في الدّمَةٍ لأ الْمَهْرَ عِوَضْ مِنْ وَجْهِ مِنْ 
حَيْتْ إِنَّهُ ملك بقَابلَةِ شَيْءٍ صِلَةٍ من وَجْدِ مِنْ حَيْتْ إِنَهُ لا مَالِية لِمَا يقَالهُ من كُلَ وَجْهِ حَقٌ يجب 
الحَيَوَانُ دَيْنَا في الدَّمّةِ في التَكاح 

ادام عبن في الصّلاتٍ لا في الْمُعَاوضَاتِ فَعَلِمَا بَقِيقةِ اْمُعاوَصَةٍ ذا أضيف إل الدَراهِم الْين 
تعلق بِدْلِهَا وعَمِلَا بم الصّلةٍ إذا أُضِيف إلى الدَيْنِ تعلق بها عَمَلَا بالسََهينِء وََائِدَهُ الأول 
الحصّةء وَقَائِدَةُ الدَان لَوْ تَرَوَجََا أَحَدُهمَا عَلَى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةِ بقَدرٍ حصّتهِ مِنْ الدَّيْنِ وَصَّارَ قِصّاضًا 
قِشريكه أن يأحدَ مِنْهُ نِصقَهَا لِتَعلقه لها وَالدَين ذا كان على عَبْرِ الْمَرةٍ فهو كَاْعينٍ يَََلَ التبكاح 


مثله؛ لِأَنَهُ لو تعَلّقَ بِالْعيْنِ لكَانَ تلِيكُ الدَيْنِ مِنْ غَيْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ بخْلّافٍ مَا إِذَا كانَ عَلَيْهَا 
وَفَائِدَثُهُ أَنَهَا مُحَيّرَة إِنْ شَاءَتْ أَحَدَتْ مِنْ الرّوْج وَإِنْ شَاءَتْ مِنْ الْعَاقِلَةِ اه. 

وَالْأَخِرُ مُحَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الظّ يَّةَ وَمْكِنُ التَّوْفِيقُ بأنَّ مَا في الذَخِيرَةٍ مُصّوَرْ بأنّهُ ترَوَجَهَا عَلَى 
أَرْشٍ لَهُ عَلَى عَاقِلَتَا وَأمَر ها بض ذَلِك وما في الطهرئة حال عَنْ الآير بابض وَقَدْ غلم أَنَهُ لو 
تَرَوّجَهَا عَلَى دَرَاهِمَ 

وَأسَارَ إِلَْهَا فَلَهُ إمْسَاكُها وََفْعْ ملا وَلَوْ دهَعَ الدَرَاِمَ إِبهَا م طَلَقَهَا قَبَْ الدُخُولٍ لا يَععيُّ عَلَيْهَا 
رَدُ عَبْنِ نِصْفِهَاء ا الْمَهْرُ أَلَْا دَفَعَهُ 
إِلَْهَا وَحَالَ الخو وَوَجبَتْ الرَكاه عَلَيْهَا نه طَلَقهَا قَبْلَ الدُحُولٍ فَإنَُّ لا يَسْقْطُ عَنْهَا رَكاةُ البَصْفِءٍ 
أنه لما 4 يَمَعينْ رَدُ الْعيْنِكَانَ بَنْلَةِ دَيْن حَادِثِ. اه. 


اه مثله 


4 تأجيلة إل وَقْتِ تَجْهُولٍ كَالْحَصّادٍ وَالدّياسٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ وَلَوْ تَرَوَجَهَا 


1 


وَمِنْ أخكام الْمَهْر أنّهُ يَصِحْ 

بأَلْفٍ ارمع قد يَنْقُدَ ا يسو لَه َالَْقِيَةَ إلى سَنَةِ كان الْأَلْفُ كُلّهُ إلى سا سَنَةِ إِلّا أَنْ تُقِيم الْمَرهُ 
الْمينَه أَنُّ تيَسَرَ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ :أذ كله فَتَأَحْدَّهُ كذَا في الظهيربّة. 

(فَوْلُهُ فَإِنْ سَمَاهَا أو دُوتَهَا فَلَهَا عَشَرَةٌ الْوَطْءٍ أَؤْ بِالْمَوْتِ) ؛ 0 بالدّخُولٍ يَتَحَقَّقْ تَسْلِيمُ الْمُبَدَلِ وَبِه 
يَمَأَكُدُ الْبَدَلُ وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النَكَاحُ َايَئَهُ وَالشَيْءٌ بانتهائه يَتَقَرّر وَيَتَأَكُدُ فَيَتَقَوَر بجمِيع مُوَاجِبهِ 

وَسَيَأْقٍ أنَّ الخَلَوَةَ كَالوَطْءٍ فَحَاصِلُهُ أنَّ الْمَهْرَ يجب بِالْعَقْدِ وَيَتأْكُدُ بإِحْدّى مَعَانِ ثلاث ودغي أ أن 00 
رابع وَهْوَ وُجُوبُ الْعِدَةِ عَلَيْهَا منْهُكُمَا سَيَأقِ في الْعدَةِ لَوْ طَلَّقَهَا بائْنا بَعْدَ الدُخُولٍ ثم ترَوّجهَا ثانا في 
الْعِدَةِ وَجَب كْمَالُ الْمَهْرِ النَانِ بِدُونٍ اللْوَةِ وَالدُحُولِ؛ٍ لِأَنَّ ووب الْعِدَةِ عَلَيْهَا فَوْقَ الخلَوَة وَيَنْبَغي 
أن زا خَامِسس وَهُوَ ما لَوْ َال بَكَارتَهَا بجر وَتَحُوِهِ فَإِنّ ا 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وََائِدةُ الأَوَلِ) أَقُولٌُ: تَصَرْفٌ في عِبَارَةٍ الذّخيرةٍ بها لَيِْسَ فِيهَا فَإِنَّ الذي في الدَّخِيرةِ بَعدَ فَولِه 
عَمَلٌا بِالشّبَهَيْنِ مَا نَضّهُ وَهَدَا إِذَا كَانَ الْمُضصَاف إِلَيْهِ التكاحَ عَلَى الْمَرَةِ فَأَمَا إِذَا كان عَلَى غَيْرٍ 
الْمََةِ فَالتَكَاحُ لا يَتعَلّقْ بِعَيْنِ ذَلِكَ الدَيْنء وَِعّا تعلق ْله بيَانُ الْأَوّلٍ إذَا كان لِرَجْلَينِ عَلَى امْرَةٍ 
لف دِرْهَم فَتَرْوَجَهَا أَحَدُ الرَجلَينٍ عَلَى حِصّبه لا يكُونُ لِلسَاكِتٍ أَنْ يَمْبَعَ الرّْجَ فيَأَخْدّ منْهُ مالَتينٍ 
وَحَمْسِينَ؛ أن التكاح تَعَلّقَ بِعَيْنِ الصّةٍ لا مِثْلِهَا دَيَْا في الدّمَةِ وَسَمَط عَنْ ذمِهَا عَيْنُ حصّةٍ الرّوج 
قَصّارَ كما لَوْ سَقَطَ ذَلِك با وَالإيرَاء ا 
وَذَكْرَ في الْقُدُورِيَ عَنْ أي يُوسْفَ فيها روَايَكَيْنِ في رِوَايَة لا يَْجِعْ وَهُوَ فَوْلُ مُحَمَدٍ وَلَوْ تَرَوْجَهَا عَلَى 


َ 
3 
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خمْسبائَةٍ كَانَ لِلشَرِيكِ أَنْ يمْبَعَ الزّوج؛ أن البَكَاحَ هَاهْنَا أضِيف إلى حُمْسِمائَةٍ مرْسَلَةِ وَِرّْج عَلَيْهَا 
مل ذَلِكَ فَالََْيَا قِصّاصًا وَصَارَ الزَْجٌ مُْمَضِيًا نصِيبَهُ فيكُونُ لِشرِيكِه حَق الْمُسَاركةِ وَذكرَ اللاي 
أنّهُ لَْسَ لَهُ أن يَمْبَعَهُ بِشَيْءِء وَبَيَانُ الدَانٍ إذَا تَرَوّجَ امْرَأةَ عَلَى أزْش لَهُ عَلَى عَاقِلَيَهَا وَأَمَرَهَا بِقَبَْضٍ 
ذَلِك فَهِيَ بِالَارٍ إنْ ضَاءَتْ اتْبَعَثْ الرّْجَ أو الَْاقَِ وَلَوْ تعلق البَكاح اَن الْمُضصَافِ إِليْه 1 يكُنْ 
هَا ايَِاعْ الرّؤْج؛ لِأَنَّ الدَيْنَ إذَا كَانَ عَلَى غَْرٍ اْمَْآَة لو تَعلّقَ الْعَفَدُبِعيِْهَا لَأَدَى إلى تلِيكِ الدَيْنِ مِنْ 
غير من عَلَيْهِ الدَييُ وَأَنَهُ لا يور اه. مُلَخَصًا وَمِثْلُهُ في التَعَاْحَانيَّة وَغَيْرْ خَافٍ أَنَّ الْمُرَادَ بقَوْلِهِ بَيَانُ 
الْأَوَلِ مَا إِذَا كَانَ الْمُضَافْ إِلَيْهِ الْعَفْدَ عَلَى الْمَرَةٍ وَبالَانِيَة مَا إِذَا كانَ عَلَى غَيْرهَا 

(قَولَهُ وَبْكِنْ الَّْفِيقَ) قَدْ سمغت مِن عِبَارَةٍ الذَّخيرةٍ التي نَقَلناهَا التَصرِيح بالْأَمْرِ بالْمَبْضٍ وكأنَّ 
مولت 1 يرَه. 


(قوْلَهُ بغي أَنْ يرَادَ واب ح) فيه أن ووب العدَةٍ وَثَامَ الْمَهْرِ عََيْهَا في هَلِهِ الصُورةٍ باغتِار 
الْوَطْءٍ السّابقٍ لِبَقَاءِ أَترِه وَهُوَ الْعِدَّةُ وَسَيأْق في الْعدَةٍ أن هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ إخدى الْمَسَائِلٍ الْعَشْرٍ الْمَبِْيّة 
عَلَى أَنَّ الدُخُولَ في التكاح الْأَوَلِ دْخُولٌ في اَن (قَْلَهُ ويَنبَغِي أَنْ يرَادَ حَامِسْ !) فِيهِ أن الظاهِرَ 
أن ؤبجوب كمال المَِرِ ها يسبب اللو إن ار أنه الى بن فال يَكازتَهَا بصع أو حَجَرٍ 
أن إِرَالَعَهَا بالدَفْعَةٍ في عَبْرٍ الخلوَةٍ مدا وَجَب في الْأَوّلِ التَمَامُ وَفي الكَانٍ التَضفُ وَإِلَا بن كَانَ كُلّ 
ِنْهُمَا في الخلوَة أو بدُويما هَمَا وَجْهُ الْقَرْقِ بَِئَهُمَا تمل نه رآَنت في جنَايَاتٍ لاني مَا يُشِيرُ إلى 
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كَمَالَ الْمَهْرِكَمَا صَرّحُوا به بخلافٍ ما إذَا أرَاهَا بدَفْعَةٍ فإِنهُ َب اليَضْفْ لَوْ طلَمَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ وَلَوْ 
ََعهَا َتَ فَرَالَتْ بَكَارَتهَا وَطَْقَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ وَجَبَ نِصْففُ الْمُسَمَى عَلَى الرّؤج وَعَلَى الأختبي 
نِصْفُ صَدَاقٍِ مِْلِهَاء وَإِنَا ل يب مَهْرُ الْمِفْلٍ إذَا سمّى ذُونَ الْعَشَرَةٍ كما قَالَ رُقَرَ؛ٍ لِأنَّ فَسَادَ هَذِهٍ 
الَسْمِيّة لق الشَرْع, وَقَدْ صَارَ مَفْضِيًا بالْعَشَرَِ فَأَمّا مَا يَرْجِعْ إلى حَقَهَا فَقَدْ رَضِيتْ بِالْعَشَرَةٍ لِرضَاهًَا 
ا ذرنها ولا مدر بالعنام التَسْوِيَة؛ لِأنَّهَا قد تَرْصَّى بِالتَمْلِيكِ من غَيْرٍ عِوَضٍ تَكَرُمَا ولا تَرْضَّى فيه 
بِالْعِوَضٍ الْمَييرِ وَقَدْ عْلِمَ حُكُمْ الأكتر بالْأَوْلَ لِأَنَّ التَقْدِيرَ في الْمَهْرِمَنعُ التُقْصَانَ فَمَطْ وَف 
الْمُحِبطِ وَالظَهِريَةٍ َو تََوّجهَا عَلَى الْمَنِ لف مِنْها ِل تعالى أو لِلْحَاطِبِ أو لِولَدِي أو ِفُلانٍ فَِالْمهِرُ 
ألف؛ لِأَنَّ هذا اسْيْتَاءٌ في كلام وَاجِدٍ وَفي الظَهيريةِ َو ترجا عَلَى عَنَم بعَيْهَاعَلَى أن َصْوَافَهَا لي 


كَانَ لَهُ المنُوفٌ خسان وَل تََوجَهَا عَلَى جَاربَةٍْلى عَلَى أن ما في بَطَها كو لَهُالْارَةُ وما في 
بَطْنهًا ها اه. كله لِدَنَ الْحَمْل كَجْرْئِهًا فَلَم يَصِحّ اسَْثَْاؤُهُ وَفي الْوَلوَاحِيّة وَاخَْانية ة لَوْ تَرّمّجَهًا عَلَى 
لْفٍ دِرْهَم من تَقَدٍ الْبَلّدِ فَكُسَدَث وَصَارَ الَّقَدُ غَيْرَهَا كان عَلَى الرّوْج قِيمَةُ تلك الدَرَاهِم يَوَْ 
كُسَدَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ وَلَوْ كَانَ مَكَانُ التَكاح بَيْعَا فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأنَّ الْكَسَاة نل الماك وَمَلَاكَ الْبَدَلِ 
يُوَجِبُْ قَسَادَ اَي بخلافٍ كج 000 

(قَوْلُُ وَبإلطَّاقِ قَبْلَ الدُخُولٍ يَعَنصّفْ) أَيْ الْمُسَمّى لِقَوْلهِ تعَالى إوَِنْ طَلَفْتُمُوهنَ من قَبْلٍ أنْ 
عَسُوهْنَ] [البقرة: 237] الْآيَة وَالْأَفِيِسَهُ مُمَعَارِضَةٌ فَفِيهِ نَفْويتُ الرّوْجِ الْمِلْك عَلَى نَفْسِهٍ بِاخبياره 
وَفِه َو الْمَعْقُودِ عليه إلَيَْا سَالِمَا فكَانَ الْمَرْجعْ فيه النَصّ كذًا في الْدَاَة وَهُوَ بان لْوَاقع؛ أنه 
جَوَابُ سوَالٍ مُقدَرٍ كما فَهمَهُ الَارِحُونَ وَتَامهُ في ممح الْقدِيرٍ وَثلَ الدُخُولُ الوه لِمَا في الْمُْتتى 
و يَذُكُْ الخَلْوَةَ م مَعَ أَنَهَا شَرْطٌ لِمَا أن اسْمَ الدّخُولٍ يَشْمَلْهَا؛ لِأَنَهَا دُخُولٌ حُكُْمًا اه. 

وَطَاهِرُ فَوْلِهِ يكَنَصّفْ أَنَّ التَصْفَ يَعُودُ إلى مِلْكِ الرّْج وَأَطَلَقَهُ وَفِيهِ تَفْصِيل فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ 1 يُسَلَمهُ 
إلَيْهَا عَادَ إلى مِلّكِ الرّوْجِ نِصْفُهُ بمْجَرّدٍ الاق إن كَانَ مَفْبُوضًا لا فَإِنَهُ لا يبطُلْ ملك الْمَرة في 
النَصْفٍ إلا بِقَضَاءٍ أو رضًا؛ ِأَنّ الطَّلاقَ قَبْلَ الدُخُولٍ أَؤْجُب فَسَادَ سَبَبٍ مِلْكِهَا في النَصْفٍ وَفَسَادُ 
المسَبّبٍ في الابتدَاءِ لا يْتَعْ بوت مِلْكها بالْمَبْضٍ فَأَوْلَ أن لا ينع 

[منحة الخالق] 

ل لاي عن أي وش . له. 
وَمِْلهُ في الفح مِنْ هذا الْبَاب ب فَقَوْلُهُ لو دَفَعَ امْآتَهُ قَبْلَ الدّخُولٍ يد شير إلى أنَّ مَسْأَلَةَ إِزَالََهَا بِالْحَجَرٍ 
بَعْدَ 0 وَف جتايّاتِ ل الجنديّة 5 عن الْمُحيط ولو دخ لزأ 0 00 يا فَذَهَبَتْ ات 
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اه 

أَيْ: مَهْرٌ بالدّفْع وَمَهْرٌ بالتَكاح وَالدَّخُولٍ وَدَلَ كلامة أن الرَّوجَ إذَا أَزَالَ بكار رَوْجَعهِ بعبرٍ الْوَطْءٍ لا 
كَذَّلِكَ, وَإَِا لَرمَهُ كُلٌ الْمَهْر ِأَنَهُ في الْعَادَةٍ لا يَكُونُ إلا في اللو حَىّ لَوْ صَرَبَهَا بحَجَرٍ في غَيْرٍ ْ 
اللو فأوَالَ بكاركها وَطَلْقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ لا يَْرَمُهُ وى نِصْف الْمَهْرِ بكم التكاح لا بكم 
الصّزب. (قَوْلَهُ ولو دفَعَها أَجْبَيٌ فََالَتْ بَكارثهَا إ) قَالَ في النَهْر وف جَامع الْفُصُولينِ َدَافَعَتْ 
جَاربَةٌ مع أخْرَى فَرَالتْ بَكَارتهَا وَجَب عَلَيْهَا مَهْرْ الِْْلٍ اه. 


وَهُوَ بإطْلاقه يَعُمُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَدْفُوعَةُ مُترَوَجَةٌ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ وجُوبْه عَلَى الْأَجْنِيَ كاملا فِيمَا إِذَا 1 


قَالَ تغض الْفْصَلَاءِ فيه إنَّعِبَازََ ججامع الْمُصْوَنٍ ندل عَلَى ووب كَمَالٍ مَفرٍ الْثل مُطْلقًا من غَرٍ 
َفُصِيل بَْنَ ما إذَا طَلقّهَا قَْلَ الدُخْولٍ أو 1 يُطَلَفهَا كما لا يقَى وَحِيئئِذٍ يُعَارضٌ يجاب الْموْلَفٍ 
نِضْف مَهْرِ الْمِْلٍ عَلَى الْأَجتبيَ فِيمَا إذَا طلَمَهَا الج قَبْلَ الدُخُولٍ هَذَا وَقَالَ في المح لكن في 
جَوَاهِرِ لَْعَاوَى وَلَّوْ افَْضّ َجْنُونٌ بَكَارَةَ امْرأةِ بإِصْبَّع وَأَفْضَاهًا فَقَدْ أَشَارَ في الْمَنْسُوطٍ وَالجَامِع الصّغيرِ 
إِذَا فضا كُزْهًا يبع أو حَجَرٍ أو آلَةٍعَخْصُوصَةٍ حي أَفْضَاها فَعَلَْهِ الْمَْرْ ولكِنَ مَشَاينا يَدْكرُونَ 
أن هذا وَقَعَ سَهوَا وا يب إلا بلآلة الْمَْضوغَة لِقََاءِ السَهْوةٍ وَالَطءِ ويِِبْ الْأَرنُ في مَالِهِ اله. 
كلامُ المئح فَلْيْحَرَر. اه. قُلْتُ: الظَّجِرُ أَنَّ مَا في جامِع الْقُصُولَيْنِ مَبْوخْ عَلَى مَا في الْمَبْسُوطٍ وَاجَامِع 
الصّغيرِ (قَوْلهُ أي الفُسئّى) هذا بناءَ على أن عست إل َال في النَهِرِ إِلّا أَنَكَوْنَهُ بالنَاءِ الْمَوْقِيّة 
أؤلى وَأَنَهُ لَوْ سمّى مَا ذُونَهَا لا يَتَتصّفْ الْمُسَمّى فََطْ وَفِ الْمَبِسُوطٍ وَغَيِِْ َرَوَجَهَا عَلَى نَوْبٍ قَبمَنْه 
نمه َطَلمَهَا قَبْلَ الدُحُولٍ كان هَا نِضْفْ الثّبِ وَدِْعمَانِ وَنِضْفْ وما في اللاصّةٍ لو وها عَلَى 
قل من الْعَسَرَةٍ أو ؤب قِيمَمْه كَل مِنْ عَشَرَةٍ كان لا نِضْفُ الْمْسَمّى عِنْدَ الطَّلاقٍ قَبْلَ الدُحُولٍ 
تَحْمُولٌ عَلَى هَذَا. 

(َوْلهُ وَطَاهِرُ قوْلِِ يََنَضّفْ ) قَالَ في الَّهْر وَمَغق تَنْصِيفِهَا اسْتحْقَاقَ الزّوج البَصْفَ مِنْهَا لا أنه 
يَعْودُ إلى مِلْكِدِ كما فَهِمَهُ في البَخرٍ قلا يَرِدُ أَنَّ هَذَا إِذَا ل يَكْنْ مَقْبُوضًا طَا اه. 

وَوَجْهُهُ أن اسْتِحْفَاقَ النَصْفٍ أَعَمْ مِنْ أَنْ يَكُونَ نِضْفُ الْعَبْنِ أو القِيمَةٍ فا يحْمَاجُ إلى التَفيبدٍ بخلافٍ ما 
ذكَرهُ الْمُوَلَفْ 
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َقَاءهُ فَلَو أَْمَقَ الرَّْجُ الْعبْدَ الْمَهْرَ الْمَفْبُوضَ بَعْدَ الطَّلاقٍ قَبْلَهُ 4 يَنْفُْذْ في شَيْءٍ مِنْهُ وَلَوْ قَضَى 
لاي بَغد ذَلِك يود يِصفَة إلى ملكدء لِأنهُ عن سبق ملكة فم ينقد وقد عن الْمرةٍ في الكل 
وَكذَا بَيْعْهَا وَهِبَعُهَا لِبَقَاءٍ مِلَكِهَا في الْكُلَ قَبْلَ الْمَضَاءٍ وَالرَضًا وَإِذَا نََدَ تصَرَُفُهَا فَقَدْ تَعدَّرَ عَلَيْهَا رَدُ 
اليَضْفٍ بَغدَ وُجُوبه فَمَصْمَنْ نِصْف قَبمَهِ للزّؤج يَومَ قَبَضّث وَلَوْ وطِنَث ايه بشْبْهةٍ فَحْكُمْ الغ 
بالْوَطءِ في كم الْعَبنِ وَفي الظهيربة 


وَل واد الْمَهرُ ِيَادَةَ مُنْمَصِلَة كَالْولدِ وَالَمَرِ وَالَْشِ وَالْعفرِقَبْلَ الْقَبَضٍ فَكُلّهَا َمَنصّفُ بِالطَّلاقٍ قَبْلَ 
الدّخُولٍ وَبَعْدَ الَْنْضٍ لا تََنَصّفُْ وَعَلَيْهَا نِضْفُ قِيمَةِ الْأَصْلٍ يَوْمَ قَبَضَتْء وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدّت وَالْعِيَاذ 
بآ كعال أؤ قَبَلَثْ ابن الرّْج وَإِنْكائث بَدَلَ الْمئافِع كالكسب والْعَلِّ وَالْمَؤْهُوبٍ لِلْمَهْرِ فَهِيَ 

ْم ولس بر عِنْدَ أي حَدِيَة وَعِنْدَهْمَ يعنص مع الْأصْلء وكذَلِك عَلَى هذا كشب الْمَبيع 
قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَلَوْ آجَرَهُ الزّوْجُ َالْأَجْرَةُ لَهُ وَلَرمَهُ التَصَدَّقَ بحا وَالزَيَادَةُ الْمُتَصِلَهُ قَبْلَ الْقَنْضٍِ تَتَنَصَفْ 
بالإجماع وَبَعْدَ المَنْضٍ تَتَتَصّفْ عِنْدَ مُحَمّدِ خلافًا للمَا وَالزِيادَةُ الْمُنْمَصِلَةُ بَعْدَ الْقَبَضٍ إِذَا هَلَكُتْ 
يتََصُفُ الْأَصْل دُونَ الريادةٍ ولو اسْكؤلد الرّوج الجاربة الْمَمْهُورةٌ قبل الْقَمْضِ وَاذعَى تَسَب الْوَلَدِ م 
طَلَقَهَا قَبْلَ الدُحُولٍ تَعَتَصّفُ الْاريَةُ وَالولدُ؛ لأَنَ الْعلُوقَ جد في مِلَكِ الْعَيْرِ فَلَمْ نَصِمٌ الدَّعْوَةُوَذْكرَ 
في كاب الدَعْوَى أَنَّهُ يَْيْتْ النّسَبْ وَتَصِيرُ الاريَةُ أمَّ وَلَدِ لَه لِأَنَهُ عَادَ إِلَيْهِ قَديمْ ملْكِه وَعَتَقَ نِضْفُ 
للد يفاره لأَنّهُ جز مِنه وَيسْعى الْوَلَدُ في نِصْف قِيميهِ لمر عَلَى الرَوَاَِيٍ حميعَا ثم اغلم أن 
حَاصِل الزَِادَةٍ في الْمَهْرِ أَنَهَا إِذَا حَدَنَتْ بَعْدَ فَبَْضٍ الْمَأَةِ ّ طَلََّهَا قَبْنَ الدّخُولٍ فَإنَهَا لا تََتصّفُ 
وَأمّا إِذَا حَدَنَتْ قَبْلَ الْمَنْضٍ فِإنَّ الْمََُلَدَةَ صف مُتَصِلَة أو مُنْقَصِلَةٌ وَغَيْرَ الْمُكولَدَةٍ لا تََتَصّفُ 
وني خِيَارٍ الْعَيْبٍ لزيا الْمَوَلَدة مْمَصِلَةٌ أ منفَصِلَةٌ غَيْرُمعولِدَةٍ وَأنّهَا لا تع الرّد به وَالْمْمَصِلَةُ غَيْرْ 
الْمُعوَلَدَةِ وَالْمُنْمَصِلَةُ الْمُتوَلَدَةُ بَتَعَانِ الّدٌ به وَفي الْبَبْع الْمَاسِدٍ كُل زِيَادَةٍ فَِنّهَا لا مُنَعْ الِاسْتِرْدَادَ 
الفح إلا اده متْصلَة غير مَُولَدَةٍ وني باب الجوع في الب إن اليا الْمْصِلَة معَلَدة أو غير 
ُعَولََةٍ ماع من الجوع والْمنْفَصِلَة مُعَولِدَةٌ ولا غير مائعةٍ َف باب الْقَصضب لا تمع من رد لعن إلا 
الزَادَةُ الْمْتَصِلَةُ العَيِرْ الْمُكولَدَة اللي لا مْكِنْ فصل الْمَْصُوبٍ عَنْهَا فَلَمَحْمَظْ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ فَنّهَا 
َأَمّا الْمُتَصِلَةُ الْعيْرُ الْمُعوََدَةِ كَالصّبْعْ في مَسْأَلَةِ الزََادَةٍ في الْمَهْرِ فَخَارِجَةٌ عَنْ الْبَحْثِ وَاعْلَمْ بأَنَّ 
الْأَوْصّافَ لا تُفْرَدُ بالْعَقْدِ وَلَا تُفرَدُ بِصسَمَانِ الْعَقْدِ وَالْإِنلافٌ يَرِدُ عَلَى الْأَوْصَافٍ فَأَمْكَنَ إِظْهَارُ ححكم 
الإثلافٍ فِيهًا فَتَقُولُ إِذَا حَدَتَ في الْمَهْر عَيْبَ سَمَاوِيٌّ ِنْ شَاءَتْ أَحَذَّنْهُ تاقصًا بلا غُرْمِهِ النْقْصَانَ 
وَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَّتْ قِيِمَتَهُ يَْمَ الْعَقْدٍ وَإِنْ حَدَتٌ بِفِغل الرَّْج فَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَنْهُ وَقِيمَة النُقْصَانٍ وَإِنْ 
شَاوْتْ أَحَدث قِيمَمَهُ يَْمَ العف وَإِنْ حَدَتَ يفغل الرّؤج صَارث فَابِصَة وإِنْ حَدَت يفغل أَجْتّي فِإنْ 
سَاءَتْ أَحَدَنْهُ وَقِيمَهَ النُقْصَّانٍ من الأختي وَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَّتْ قِيمَتَهُ مِنْ الرّوْج ولا حقّ هَا ف 
النْقْصَانِ ون حَدَتَ بِفِغْلٍ الْمَهْر فَكَالآفَةٍ السَّمَاويّة في رِوَايَةِ وَف ظَاهِرِ الاي هُوَ كحُكم جِنَايَةِ الرّْج 
وَالْخَدُوتُ بفغل الْمَهْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ عَبْدَا فََطَعَْ يَدَهُ أو فَمَاْ عَيْئَهُ وَإِذَا قَبَضّتْ الْمَهْرَ فَتَقِيّب 
بفغلهَا أو بَآقَةٍ سمَاويَةِ أو يفغل الْمَهْرِ قَبْلَ الطَّلّاقٍ أو بَعْدَهُ قَبْلَ الحَكُم باليّدِ فنْ شَاءَ الرّْجُ أَحَذَ 


نِصْفَهُ وَلَا يُصّمَنْهَا التْقْصَانَ وَِنْ شَاءَ صَّمتَهَا نِصْف قِيِمَتِهِ صّحِيحًا يَوْمَ الْمَْضٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ 
الطّلاقِ وَالخَكُم بالرِ فرج أن يأخدَهُ وَنِضف الْأَْشٍ وَِنْ تعيب بفغل الْأَتي يُصَجَمُهَا نِضْفَ 
إن تَعيّب بِفِغل الرّوْج فهو بالا رٍكمَا في الْأجتبيَ كذا في الطَهربَةِ فَصَارَ حَاصِل وُجُوه النُقْصَانٍ 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ بعد الطَّلاقِ فَبْلَهُ) الظَرقانِ مُتَعلَقَانِ بغتقَ وَالصّمِيدُ في قَبْلِه للْقَضَاءِ أ الرَضًا وَأَفْرِدَ الصَمِير 
لِمَكَانٍ أؤ. (فَوْلَهُ أَولَا) أي أؤ 1 تكن مُمَوَلِدَةَ فيهمًا وَلَوْ قَالَ سَوَاءْ كائث مُتَصِلَةٌ أو مُنْقَصِلَةَ مُعَوَلَدَة 
أؤ لا لكان أخصر وأَظْهَر 
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ِأَنَهُ إمَا أَنْ يكن بَقَة سَمَاوِيَةٍ أو بفِغلِه أو بِفغْلِهَا أو بفغل الْمَهْرِ أو بفغل الْأَجْتَيَ وَكُلّ مِنْ الْحَمْسَةٍ 
عَلَى أَرْبَعَة؛ لِأَنَهُ إِمَا أَنْ يكُونَ في يَدِ الرّوْجٍ أو في يَدِهَا قَبْلَ الطَّلاقِ َو في يَدِهَا بَعْدَهُ قَبْلَ الحكم بالود 
أو بَعْدَهُ بَعْدَ الحكم وَأَحْكَامُهًا مَدُكُورةٌ كُمَا أنَّ حَاصِل وجوه الزِيَادةٍ ثَانِيَة؛ لِأنَهَا إِما أن تَكُونَ مُتَصِلَة 
مَُوَلَدةَ أَولُا أو مُنْفَصِلَة مُعوَلَدَةَ أوَلَا وَكلّ مِنْهَا إِمَا أَنْ تَكُونَ في يَدِهِ أ في يَدِهَا وَالْأَحْكَامْ مَذْكُورة إلا 
وَلَدتْ ااريَةُ الْمَمْهُورَةٌ في يَدٍ الرّؤْج فَهََكَا ثم طلَمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ بها أَحَدَتْ نِصْف قِيمَةٍ الم لا 
غَيْرَ وَإِنْ فَتَلَهُمَا الرّوْج فَإِنْ سمه نصْف قيمَة الم يَوْمَ الْعَقْدِ وَإنْ ضَاءَتْ صَّمَّنَتْ عَاقِلَتَهُ 
نِضف قَبمَتِهَا وَتَضْمَنُ الْعَاقِلَهُ نِصْفف قِبمَةِ الْوَلَّدِ يَوْمَ المَْلٍ ولا يَضْمَنْ الزّوْجُ نُقْصَانَ الولادة إلا أن 
َكُونَ فَاحِشًا وَلَوْ تَرَوجَهَا عَلَى رَرْعَ بَقْلٍ فَاسْتَخْصد الرَّْعَ في يَدِهَا نم طَلَمَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ يا فلا 


7 
ار 


ول تَروْجَهَا عَلَى عِشْرِينَ شَاةً عَجْفَاَ فَحَمَلَتْ في يَدهَا وََرَ اللبنُ في ضْرُوعِهَا © طلقا قَبْلَ الدّخولٍ 
با يَأَحْد الرَّوْجُ نِصْفَهَا وَلْوْ تَرَوَجَهَا عَلَى أَرْضٍ قَرَاح عَلَى أنَهَا تَلَانُونَ جَرِيمًا فَإِذَا هي عِشْرُونَ إن 


شَاءَتْ أَحَدَّتْ الْقَرَاحَ تاقِضًا لا غَيْلُ وَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَتْ قِيمَمَهُ ثلائينَ جَرِيبًا مِثْلَ هَذِهِ الْأَرْضٍ وَلَوْ 
تَرّْجَهَا عَلَى عَدْلِ صِعَارٍ فَطَالّتْ وكبرث في يَدِهَا ثم طَلْقَهَاقَبْلَ الدُخُولٍ بها فَلََا نِصْفْهَا نْصّ عَلَيْهِ في 
لْمنْمَقَى قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - وَعِنْدِي هَدًا تَحْمُولٌ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمَذْهبِ عِنْدَهُ أَنَّ الزَيَادة 
لْمْتَصِلَةَ لا مَنَعْ التَنْصِيفَ اه. 

م في الطَية روف وبي أن تَكُون مسال الشَاوحقتألٍَ الخل غنول عََى قو محمد وَطَهِرُ ما 
في الْمُخْتَصَرِ أن بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّخُولٍ يَسْقْطُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَبْقَى التَصْفُْ وَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقّقِينَ 
وَقِبلَ يَسْقْطْ كُلهُ وَيَبُ نِصْفُ الْمَهْرِ بطري الْمُْعَةِ وَاخْمَارَهُ في الْدَاَة في بَابٍ اليُجُوع عَنْ الشَّهَادَاتِ 
قَالَ في الجَؤهَرَةٍ وقَائِدَئهُ أنُّ َو َرَوَجَهَا عَلَى ماَةٍ درم وَرَعنَهَا ما هنا طلَمَهَا فَعَلَى الْقَولِ الَْوَلٍ لا 
إِمْسَاكَ الزن وَعَلَى الثاني ااه 
َف الْبَدَائع صَعْف الْقَوْلُ بِسْفُوطٍ الْكُلّ ثّ إِيجَابُ التَصْف بِأَنّهُ لا فَائِدَةَ فيه وأَنَّ طرِيق أْصْحَاينَا هُوَ 
الْأَوَلُ وَذكِرَ الاختلاف ب َيْنَ أبي يُوسّفَ ا لع ري لزي و أبي يُوسُْفَ لا 
َف الْقيِّ ارقا فُمَالَتْ افْعرَْنا بَعْدَ الدُخُولٍ وَقَالَ الرّْجُ قَبْلَ الدّخُولٍ فَالْمَوْلُ فَوْفَاء لِأنَهَا نكر 

سُقُوط نِصْفٍ الْمَهْرِ اه. 
وَفِها أَيْضًا لو تبرّعَ بالْمَهْرِ عَنْ الرّوْج م طَلََهَا قبْلَ الدُخُولٍ أَْ جَاءَث الْفُرقَهُ من قِبَلِهَا يَعُودُ نِضْفُ 
الْمَهْرِ في الأول وَالْكُلُ في الات إلى مِلْكِ الرَّوْج بخلاف الْمَُبَرَع بِقَضّاءٍ الدَيْنِ إذَا ارتمَعَ السّبَبُ يَعُودُ 
إلى ملْكِ الْقَاضِي إن كان بغي مر وتام يها مِنْ كاب الْمُدَاِئَاتِ. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ 1 يُسََِهِ أؤ تَقَاهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ وَطِىَ أو مَاتَ عَنْهَا) لِمَا رُوِي في السُنَنِ وَاجَامِع 
الَرْمَذِيَ عَنْ «عَبْدٍ اللَّهِ ْنِ مَسْعُودٍ في رَجُلٍ تَرَوَجَ امْرأةَ فَمَاتَ عَنْهَا وَل يَدْخْلْ با وَل يَفْرِضْ ا 
الصَّدَاقَ ل ا الْعِدَةُ وَكَا الْمِيراثُ؛ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنْ سَِانِ تمغت رَسُولَ ١‏ 
- صَلَى الله علي م - قَصّى به في تَزُويج بِنْتِ وَاشِق» قَالَ التْمذِي هُوَ حَسَنٌ صّحِيحٌ وَلِأَنَهُ حَقّ 
الشّزع وُجُوبَاء ل ذُونَ النَفي وَمِنْ صُوَرِِ مَا إذَا تَرَوجَهَا 
عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَرْدَ إِلَبْهِ لاه لِأَنَ الألف مَقَابَلَةِ مِثْلَِا فَبَقِيَ البَكَاحُ بلا تَسشْمِيّةِ كما في الْمُحِيطٍ 
وَمِنْهَا ما إِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى عَبْدِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا مَا إذَا تَرَوَجَهَا عَلَى عَبْدٍ الَْيْرِفَإِنَهُ إِذَا ل يجْزْ مَالْكُهُ 
وَجَبَتْ فِيمَثْةُ 

الاكاستسات م جا ل 
يَنْعَةِ مَهْرِ الْمِئْلٍ لِعَدَم التّسْمِيَة وَمِنّْهَا مَا فِيهَا ‏ ترََجْعُك بمَهرٍ جَائزٍ في الشَرْع وجب مَهْرٌ الْمثلٍ وَلا 
صرف إلى أ عَشَرَةِ؛ لأَنَ 


ءءء 1 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُُ «قصّى به في تزويج بنْتِ وَاشِقِ» الَّذِي في الْقَفْح «قَصَى في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ» عثلهِ وَقَالَ هَذَا 
لَفْظُ أبي دَاوْد وَل رات أَخَرُ باَلْفَاظٍ وَذْكِرَ قَبْلَهُ ا بِكْسْر الْبَاءٍ المُوَحَدَةٍ في الْمَشْهُورٍ وَيُرْوَى 
بَتْحهَا. (قَوْلهُ وَمِنْهَا ما فيها) أي في الْقُيَة 
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مَهْرَ الْمِثْلٍ جَائِرٌ شَرْعَا أَيْضًا وني الْمغْرَاج لا الْعَشَرَةُ وَمِنْهَا ما إذَا تَرَوَّجَهَا عَلَى حْكُيهَا أؤ كيه أو 
خم وجل آحَرَ أو عَلَى ما في بَطْن جارتتي أو أغْنَاِي كما في فمْح الْقدِيرِ ومنْها ما في الطهرية لو 
ترْوجَها عَلَى أَنْ يَهَب الزَّوجُ لأبيها ألف درم كان ها مَفرُ الْمثْلٍ وَهَب لِأَبِيها ألا أو يَهَب فَإنْ 
وَهَبٍ كان لَهُ أن يَرْجِعَ في ال وَمِنْهَا ما فيها أبْضًا لَو تَرْوّجَهَا عَلَى دَرَاهِمَ كان ا مَهْرُ لْمِفْلٍ ولا 
عَلَى ما يَكْسِبْهُ الْعَامَ أو يرنه كُمَا في الْبَدَائِع وَمِنْهَا تَسْمِيَةُ مَا لا يَصْلْحُ مَهْرًا كتأَخيرٍ الدَيْنِ عَنْهَا سَنَة 
الخ بال كما في الطَّيرّة أ أنرئ هلان من الدَيْنِ فَيَجبْ مَفٌِ الْذْلٍكمَا في الاي وَلِسَ بنْهَا 
ما إذَا تَرَوجَهَا عَلَى حَجَةٍ قن لها قِِمَةَ حَجَةٍ وَسَطِ لا مَهْرَ الِْذْلٍ كَمَا في الظَهِيرية وَفْسَرَ في الْمِغْرَاج 
الْوَسَطُ برَكُوب الرَاجِلَةِ وَلَيْسَ مِنْهَا ما إذَا تَرَوجَهَا عَلَى عِتْقٍ أخيها عَنْها فَإِنّهُ لا شَيْءَ هَا لقُبُوتٍ 
الْمِلْكِ ها اقيِضَاءٌ في الخ يخلافٍ ما إذَا تَرَوَجَهَا عَلَى عِنْقٍ أَخيها أو طلاقٍ صَرَّعا فَإنَهُ َب مَفْرُ 
الِئل؛ لِأنّهُمَا لَيْسَا بَالٍ وثَامُهُ في الْمُحِيطٍ ‏ اغلَم أَنَّ ووب مَهْر الول بعمَامِه عِنْدَ عَدَم السْههَة 
مَشْرُوطٌ بآنْ لا يَسْترِط الرَّوْجُ عَلَْهَا سَيِْنَا لِمَا في الْولَْاجِيّة وَالْمُحِيطٍ لَوْ ترَوَجَهَا عَلَى أَنْ تدقع إلَيْه 
هَذَا الْعَبْدَ يُفْسَمْ مَهرُهَا عَلَى قِيمَةٍ اْعبْد وَعَلَى مَهْرِ مِثْلِهَاء لِأَنَّ الْمَرآةَ َدَلَتْ الْبْضْع وَالْعَبْدُ بإِرَاءِ مَهْرِ 
لها وَالَْدَلُ يَنْقَسِمُ عَلَى قَذْرٍ قِيمَةٍ اْمُبْدَلِ هما أَصَاب قِيمَةَ الَْبْدِ فَالَْْعْ في فَاسِد لِأَنّهَا باعنَه 
بِشَئْءٍ تَجْهُولٍ وَالْبَاقِي يِصِيرُ مَهْرًا. اه. 

وَيُخَالِفُهُ ما تَقََاهُ أَنْضًا لَوْ قَالَ لامْرََة أَترَوَجْك عَلَى أَنْ تُعْطِيني عَبْدَك هَذَا فَمَبلَثْ جَارَ الَكَاحُ بمَرِ 
لْمِذْلٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ من الْعَبْدِ فيَحْتَاجٌ إلى الْقَرْقِء وَقَدْ يُقَالُ إنَّ في الثَنِيَة 1 يع الْعبْدُ ميا ب هبَة 
فلا يَنْقَسِمُ مَهْرُ الْمِثل عَلَى الْعبْد وَعَلَى مَهرٍ الْمِثلٍ بِدَلِيلٍ أنَهُ كر الإغطَاء وَالْعَطِيةُ اليةُ وَف الأول 
جَعَلَ الْعَبْدَ مَبِيعًا فَانْمَسَمَ مَهْرُ الِْذْلٍ بِدَلِيلٍ أَنّهُ ذكَرَ الدَفْعَ لا الإِعْطَاءَ 


وَأَمّا إِذَا ترَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَّى أَنْ تذفَع إلَيْهِ هَذَا الْعَبْدَ فََالَ في الْمُحِيطٍِ صم التَكَاح وَالْبيْعْ؛ لِأَنَ 
الْبَبْعَ مشْرُوط في التكاح, فَأَمّا التَكَاحُ عَيْرُ مَشْرُوطٍ في الْبَيْع فَكَبَتَ الْبَيِعْ ضِمْمًا للتكاح وَلَو قَالَ في 
الْمُحْمَصَرٍ أَوْ مَات أَحَدُهْمَا لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ مَوْتَهَا كَمَؤْتِهِ كُمَا في التَبِينِ وَلَيْسَ مِنْ صُوَرِ عَدَمِ النَسْمِيَة 
ما لو تَرَوحَتْ يذل مقر مها وَالرّوجُ لا يعْلَم مِقَْارَ هر أَمَهَا فإِنَهُ جَائر مِفْدَارٍ مَفر مها وَلَوْ صَلَقَهَا 
الرّوْجُ قَبْلَ الدّخُولٍ يا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ وَلِلرّْج اليَارُ إذَا عَلِمَ مِقْدَارَ مَهرِ أَمَهَا كما لَوْ اشْتَرَى بوَرْنٍ 
هذا الحجَر ذَهًَا عَم نه ولا يا ةكد في الخ ولس مِنْها ها إذا ترقا وي عليه 
عَشَرَةُدََاذرَ من الْمَهْرِ نم تَرَوّجَهَا بلك الْعَسَرَةِ فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ به في الْقُِيَةِ أَنَهُ تَرَوْجَ يذل الْعَشَرَةٍ 


(قوْلَهُ وَالْمْْعَهُ إن طَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطءِ) أي هَا الْممْعَهُ إِنْ ل يُسَمْ سَيْئَا وَطَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءٍ وَاخَلوَةِ لمَولِ 
تعَالى [ِوَمَتَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه [البقرة: 236] الآية ثم هَذِهِ الْمُْعَةُ وَاجِبَةٌ يُجوعًا إلى الْأَمْرِ وَلا 
يَكُونُ لَفَظ الْمُحْسِبِنَ قَرِبنَة صرق إلى التَذب؛ لِأَنَّ الْمُحْسِن َعَم مِنْ الْمُتَطّوْع وَالْقَائِم بالْواجب أَيْضًا 
ا يناف الؤجوب مع ما انْصَم إن من لَفْظِ حم وعلَى وني الْأسرَارِ لوي قَالَ علَمَاوْنَا ولمع 
عد الطّلاقٍ قَبْنَ الدُعُولٍ في نكاح لا تمي فيه تَبْ خَلْمًا عَنْ فر الِْثل الذي كان وَاجبا به قَبْلَ 
الطَّلاقٍ بدلا عَنْ الْمِلكِ الوَاقِع بلَْفْدِ لِلرَجْلٍ على الْمرةٍ في الاين حَِيعًا اه. 

نه الم أن اننيعا 4 تب ف موه 1 نص الَسْمِيَةُ مِنْ كُلّ وَجْهِ أَمَا إِذَا صَّحَتْ مِنْ وَجْدِ دُونَ وَجْهِ 
ألْفٍِ وَعَلَى أَنْ يُهْدِيَ ا هَدِيَة وَنَهُ ذا طَلَمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ كان كا نِصْفُْ الْأَلْفٍ لا الْمنِعَةُ مع أَنَهُ َو 
دَخَلَ با وَجَب مَفْرُ الْمِذْلٍ لا يَنْقُْصُ مِنْ الْأَلْفٍ كما في غَايَةِ الْبَيَانِ؛ لِأنَّ الْمُسَمّى ل يَفْسْدْ من كل 
وَجْهِ لِأَنَهُ عَلَى تَفْدِيرٍ كرَامَيهَا وَالِهُدَاءٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ؛ لأنَّ مَوْتَهَا كُمَوْته) قَالَ الرَمْلُِ فَلَوْ مَانَا ذَكرَ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجاع الصّغيرٍ فِيمًا لَوْ مَاتَ 
لوج أَولَا أ مانا مَعَا أو لا مُعْلَ أَُهُمَا مات أَوَلَا افا بين الإمام وَصَاحِبَيْهِ فَعِنْدَهَُا لور ْم 
مَهْرُ مثْلِهَا في تركةٍ الرّوْج وَعِنْدَهُ لا يُقْصَى مَفْرِ الْمِثل بَعْدَ مَوَْا فَرَاجِعْهُ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُ ذَلِكَ أَيْضًا 
لك الى في الْصَسْألَِ على فوْيِما كما كه لاي (قَْلهُ َم ا صَحت من وَجد إح) قَالَ في 
النَهْرِ أَقُولُ: فَدَمْمَا عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَهُ لو تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ أؤ الْفَيْنِ وَجَب مَهْرُ الْمِثْلٍ عِنْدَ الإمَام خِلاقًا 
نهُمَا. قَالَ وَلَوْ طَلَقَهَا قَئْنَ الدُخُولٍ كانَ َا حَمَسْهانَةِ بالإجماع وَهِيَ عِنْدَهُ بكم الْمُمْعَة؛ لِأَنّ الظّاهِرَ أن 


م 


قِِمَةَ الْمُْعَةِ عِنْدَهُ لا تَزِيدُ عَلَى حَمْسِمِائَةٍ حَىّ لو رَآدَتْ كَانَ لا الْمُنْعَةُ عِنْدَهُكُمَا في الْعَشَرَةٍ وَالْعْشْرِينَ 
اه. 
وَهَذَا يََضِي أن يجاب الخمسجائة فبما إذ رجه على ألفٍ وكراميها أ علَى أن يدي لها ليس 
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يُوجب الْأَلْفَ لا مَفْرَ الْمِذْلٍ قُيَدَ بالطَّلَاقٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ فُْقةَ جَاءَت مِن قبَلِهِ وَل يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْمَهْرِ 
في سَبَيِهَا طَلَاقَا كانت أَوْ فَسْخًَا كَالطّلَاقٍ وَالْفُْقَةِ بالإيلاءٍ وَاللَعَانِ وَاْحَبَ وَالْعْنَة وَردَتهِ وَإَِائْهِ الإسْلَامَ 
َيِه انها أو أمهَا بِسَهوَةٍ إلاختراز عن فُْقةٍبجاءث مِن قبلا قَبْلَ الدُخول فَإنَهُ لا مفعة ا لا 
وجوبا ولا استخبابا كما في فَنْح الْقَدِيرٍ كما لا يب نِضْفْ الْمُسَمّى لَوْ كَانَ مَوْجُودًا كردا وَإَِائِهَا 
الإسلام وَتَقْيلِهَا ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ وَالرَضَاع وَحِيّارٍ الْبُلُوغْ وَالْعِفْق وَعَدَم الْكفَاءَة وَقَيّدنا بأنّهُ َ يُشَارَكَهُ في 
سَبيهَا لاختراز عَمًا ذا اشترى مَنْكُوحََة من الْمَؤل أو اشْتَرَاها وكبلهُ مِنُْ قإِنَ مَالِك الْمَهْرِ يُشَاركُ 
الزّوْجَ في السبَبٍ وَهُوَ الْمِلَكُ فَلِدَا لا تَبْ الْمُمْعَهُ ولا نِضْفْ الْمُسَمّى بخلافٍ ما لَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَ مِنْ 
جلي ثم تاها الَو منة فنا وَاجبَةكمَا في النيين. 

(قَوْلُهُ وهِيَ دِرْعٌ وَحمَارْ وَملَحَفَةٌ) وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عَائْسَةَ وَانْنِ عَنّاسِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَدِرْمُ 
الْمَرَةِ بالدَالٍ الْمُهْمَلَةِ ما تلبَسْهُ قَوْقَ الْمَميِصٍ وَهْوَ مُذَكْرُ وَالحْمَارُ ما تُعَطِي به الْمَرْأةُ رأْسَهَا وَالْملْحَفَةُ 
هي الْمُلَاءَةُ وَهِيَ ما تَلْتَحفُ به الْمَرأَهْكَدًا في الْمُغْربٍ وَل يَذْكْرْ في الذَّخِيرَةٍ الدَرْعَ وَإِعا ذكْرَ الْقَمِيصَ 
وَهُوَ الظَاهِرُ وف الْمِعْرَاجٍ قَالَ فَخْرُ الإسْلام هَذَا في دِيَارِهِمْ أَمّا في دِيَارِنا تَلْبَ أَككرَ من ذَلِكَ قَيْرَادُ 
علَى هذا إَارْ وَُكعبٍ اله. 

وف الْبَدَائِع وَلَوْ أَعْطَاهًا قِبِمَةَ الْأَنْوَابٍ دَرَاهِمَ َو دََانِرَ تبَرُ عَلَى الْقَبُولٍِ لذن الْأَنْوَاب مَا وَجَبَتْ 
يا بل من حَيْتُ ِنّهَا مال كالشَاةٍ في حخْس من الإبلي في باب الرّكاٍ له. 

َل يَذْكُر الْمُصَيْفُ ايبارا يِه أ الها لحلاف فَالْكرْحيئ اععبَرَ حَالَا وَاخْمَارَهُ دوي 

فَإِنْ كَانث سَفَلَةَ فُمِنْ الْكِرْباس وَإِنْ كائث وَسِطَةَ فَمِنْ الْقَرّ وَِنْ كَانَثْ مُرْتَفِعَةَ الخال فَمِنْ الْإبْرَيْسَم 
فإِنَّهَا بَدَلْ بها فَُعْبَرْ بحَانخا وَالِْمَامُ السَرَحْسِيٌ اغتبْرَ وَصَحَحَهُ في الْدَايَة عملا ْله تعَالَ (عَلَى 
المُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمفْرٍ قدَرْهُْ [البقرة: 236] لَكِن لَيْس عَلَى إطَلَاقِهِ قَالُوا فلا ثرَادُ عَلَى نِضْفٍ 
مَهْر مِْلِهَاء لأنّ الحقّ عنْدَ النَّسْويَة آكد وَأنْبَتْ مِنْهُ عِنْدَ عَدَم التَسْهِيَةِ ُ عِنْدهَا لا يراد عَلَى نِضْفٍ 


الْمُسَمَى فَََنْ لا يراد عِنْدَ عَدَمِهَا عَلَى نِضْفٍ مَهْرٍ الْمِثْل أل ولا تَنقْصُ الْممعَةُ عن حمْسةِ درَاهم؛ 
مُلاحَظَة هَدَيْنِ الْأمْرَيْن فَلَيْسَ مُلَاحَطَةُ الْأَمرَيْنِ مُنَاقِضًا لِلَقَوْلِ باغتِبَارٍ حَالِهِ كُمَا في فح الْقَدِيرِ 
وَدَعْوَاهُ أن الْمُلَاحَظَةَ الْمَذْكُورَةَ صَرِيِحَةٌ في اغتبارٍ حَايًا تنُوعَةٌ؛ لِأَنَهَا لَوْ كانت عَنيَة قيمَا مُتْعَتَهَا مانَةُ 
دِرْهَم وَالرَّوْجُ فَقِير يُنَاسِبُُ أَنْ تون الْمْمْعَةُ في حَقّهِ عِشْرِينَ دِرْعَمًا فَعَلَى مَنْ أُعمُرَ حَالَهُ الْوَاجِبُ 
عِشْرُونَ وَعَلَى مَن أعُِرَ حَانًا الْوَاجبْ الْانَُنعمْ لو كان عَييا وحَالَهُ َْمضِي مال وَهِي فَقِرة منعقها 
عِشْرُونَ فَحِيَئِذٍ لا يُرَادُ عَلَى العشْرِينَ لا باغتبَارٍ حَايِنا بَلْ لِمَا ذَكرْتاهُ وَالإِمَامُ الْحْصّافٌ اغْتَبَرَ حَاَُمَا 
قَالُوا وَهُوَ أَشْبَهُ بالف وَصّحَحَهُ الْوَلوَامِئُ؛ لِأَنَّ في اغْتبَارٍ حَالِهِ تَسْوِيَةَ بَيْنَ الشَريمَة وَالْحْسِيسَةٍ وَهُوَ 
وَالَْرْجَحْ فَوْلْ الخْصّافٍ لِأنَّ الْوَلوَاِيَ في فَتَاوَاهُ صَحَحَهُ وَقَالَ وَعَلَيْه الَْْوَى كما أَفْعَوَا به في التَفَقَِ 
وَظَاهِرُ كُلَامِهج أَنَّ مُلَاحَظَة لأَمْرَيْنٍ عَلَى جميع الْأَقْوَالٍ مُعَْبَرَةٌ فلا بُرَادُ عَلَى نِصْفٍ مَهْرِ الْمثْلٍ ولا 
يَنْفْصُ عَنْ خْمْسَةٍ ورَاهِمَكُمَا هُوَ صَربخ الْأَصْلٍ والْمَبْسُوطٍ وَفي فنْح الْقَِيرٍ وَِطْلَاقٍ الذَخرَةٍ كوْنها 
وَسَطَا لا بِعَايَةِ الجَودَةٍ ولا بعَايَة الرَدَاءَةٍ لا يُوَافِقُ ريا مِنْ لكان الاغتباز يحَالِهِ أ حالما أَوْ حَالِمَا اه. 
وَلَعَلَّهُ سهْو؛ لَِنَ اتَارَالْوسَطِ مُوَافِقَ لِأدقوَالٍ هاه لِأَنَهُ علَى قَوْلٍ مَن أَعثيرَ حَانًا وكات فقي ملا 
[منحة الخالق] 

لا تَزِيدُ عَلَيْهَا وَحِيدَئِذٍ قَلَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَييدٍ اه. 

قُلْتُ:. وَهَذَا بنَاءَ عَلَى تَسْلِيم فَسَادٍ التَسْمِيَةِ وَسَيأْقِ الْكَلَامُ فيه عِنْدَ فَوْلِه وَلَوْ نَكُحَهًا بأَلْفٍ عَلَى أَنْ 
لا يْرجَهَا إل (فَوْلُهُ وَهِيَ ما تَلْمَحفُ به الْمَرْأمُ) رَادَ في التَهْرِ مِنْ فَرَْا إلى قَدَمِهَا. (قَولهُ وَل يُذَكُرْ في 
الذَّخِيِرةٍ الدَّعٌ) قَالَ في النَهرِ أَقُولُ: دع الْمرأة فَمِيصُهَا وَاجْمْعْ أذ وَعَلَيْهِ جَرَى الَْيُ وَعَرَاهُ في 
الَْاية لان الْأَئير فَعلَى هَدَا فَكوْئهُ في الدّخيرة 1 يَذْكرهُ مب على تَفْسبرٍ الْمُطرَِي. (قَوْلَهُ ََْاُ عَلَى 
هَدًا إرَارْ وَمُكُعَبْ) قَالَ في النَهْرِ ولا يَخْقى إِغَْاءُ الْمِلْحَمَةِ عَنْ الْإَارٍ إِذْ هي بمَذَا التَفْسِيرٍ إرَرْ إلا أن 
يُتعَارفَ تَعَايْرهمَا كُمَا في مَكةَ الْمُسَرَقَةِ. (فَوْلهُ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرِ) أَيْ كما طَنَّهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ فَهُوَ 
د ِلمَفيَ وَهْوَ ون الْماَطَة الْمذكورة متاقِصَةٌ. (قَْهُ بل لِمَا ذكزتاة) أي من أَنّهَا لا راد عَلَى 
نِصْفٍ مَفِر الول فَأمَْامل في ذَلِك فإنَهُ ل يكز كم قدا مَْرٍ الْوثل فإطْلَاقُ عَدَم الزَادةٍ عَلَى 
العشرين َيْرُ ظَاهِرٍ وَلَعَلَ فَوْلَ النَهرِ بَغْد تَفْلِه كلام المُوَلْفِ وَفِيهِ نَطَرْ إسَارَةَ إلى هَدًا. 


(قَوْلَه وَعَلّهُ سَهْوَ !<) قَالَ في النَهْرِ وَعِنْدِي أَنَهُ ليس بِسَهْوٍ بَلْ هُوَ السَاهِي إِذ ظَامِرُ الإطلاق في 


الذَّخِيرةِ يُفِيدُ أَنَهُ يب مِن الْقَرَ أَبَدَاء لِأَنُّ الْوَسَطُ الْمُطْلَقُء وَهَذَا لا يُوَافِقُ رَأيَا مِنْ التَلَانَةِ ولا نسَلَمْ أن 
إيجَاب الْوَسَطٍ مِنْ الَْرّ أو الْكِرْبَاس إِيِجَابُ وَسَطٍ مُطَلَقَا ب إِيجَابُ وَسَطٍ مِنْ الْأغلى أو مِن الْأَذىَ 
وَظَاهِرُ أن الْمُطْلَقَ خلافٌ الْمُقَيّدِ نَعَمْ صَرْفٌ اكلام عَنْ ظَاهِرهٍ بحَمْلٍ مَا في الدَخِيرَةِ عَلَى مَا اذَعَاهُ في 
الْبَخرِ تمكِن وَاغتَراضْه في الْمَمْح لس إلا علَى الإطلاق. 
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فإِنهُ جب لا الكِزباس الْوَسَط لا الجْيَدُ ولا الرّدِيءْ وف الْممَوسَطَةِ قَز وَسَطْ وف الْمُرَِْعةٍ إبردسَمَ 
وَسَط وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ أَْْيرَ حَالَهُ وكانَ فَقِرَا يَبْ لا الْكِرْبَاسُ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَ مُمَوسَطًَا فَمَزْ وَسَط 
وَإِنْ كان عَببًا فَإِبرِِسَمٌ وَسَطْ وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ أعثُيرَ حَاُمَا وَإِنْ كانا فَقيرينِ فَالوَاجِبُْ كِرْبَاسُ وَسَطّ وَإِنْ 
كانا غَبِيَينِ فَالْوَاجِبْ إِبْرَيْسَمَ وَسَطُ وَِنْكَانَ أَحَدُهُمَا غَيا وَالْآحَرُ فقِيرا فَالْوَاجِبُْ فَرٌ وَسَطَّ فَقَدْ 
علنت أن الؤسَط مغقبرٌ على كل تفدير وفي الطهيرنة الكفيل بعر لفل لا يون كفيلا بالمنعة 
الْوَاجبَة وَالرّنِ بمَهْرِ الْمِثْلٍ الْقِيَاسُ أَنْ لا يَصِرَ رَهْنَا اْمُمعَةِ حَقّ لا يبس يخا وَهُوَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ 
َف الِاسْتِحْسَانٍ يَصِيرُ رَهنًا لْمُمْعَة حَقٌ يُحبَس با وَهُوَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ الأول وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَهِيَ 
من الْمَسَائِلٍ اثلاث الي رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الِاسْتِحْسَانٍ إلى الْقيّاسِ لِقُوةِ وَجْهِ الْقِيّاسٍ وَالكَانِيَةُ ذا 
ا آيَةَ السَجْدَةٍ في رَكعَةٍ ثم أعَادَهَا في الرَكعَة الَانِيَِ الْقِيَاسْ أَنْ تَْفيَهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَهْوَ فَوْلُ أبي 
يُوسْفَ الْآحَرُ وني الاسْتِحْسَانٍ تَلرمَهُ أُخرَى وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ الْأَوَلَ وَهُوَ فَوْلْ نحْمَد وَالَلِئَهُ اليد 
إذَا جَىَ جِنَايَةَ فِيمَا دُونَ النَفْسِ بير الْمَوْلَ بَْنَ الدع وَالْفِدَاءٍ وَإِنْ اخَْارَ الْفدَاءَ ثم مَات الْمَجيْ 
عَلَيْهِوَالْقِيَاس أَنْ يحْيّرَ لْمَوْلَ تَانِيَا وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسْفَ الْآخَرُ وَفي الاسْتخْسَانٍ أَنْ لا يحبر وَهُوَ قَوْلَهُ 
الأول وَهْوَ قَوْلُ محمد اه. 


(هَْلَُ وما فُضَ بَعدَ الْعَفَدِ أو زيد لا يتَمَصّفْ) أيْ بالطَلاقِ قَبْلَ الدُحُولٍ أَمَا ما فُرضَ بَغد الْعَفْدِ 
قن هَدَا الْقَرْضَ تَغيينٌ للوَاجِبٍ بالْعَقْدٍ وَهُوَ مَهْرُ الْمثْلٍ بِدَلِيلٍ أَنّهُ لا سَفْعَة لِلشّفيع لَوْ فَرَضَ لا ذَارَا 
بَعْدَ الْعَقْدِ يخلاف مَا لَوْ دَفَعَ َا الدَّارَ بَدَلَا عَنْ الْمُسَمّى في الْعَقْدِ وَأَنَّ لَه الصُفْعَة؛ لِأنَهُ َبْعٌ بدَلِيلٍ 
أنَهَا لَوْ طَلْمَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ ترد نضف الْمُسَمَّى لا نِضْفَ الدَارٍ وَدَلِكَ لا يَعَتَصّفْ فَكَذَا ما نَرَلَ 
مَِْلََهُ وَالْمُرَادُ قَوْلِِ تعَالى (قَيِصْفْ ما فَرَضْتُم] [البقرة: 237] الْمَفْرْوضُ في الْعَقْدِ إِذْ هُوَ الْمَرْضُ 
الْمُتعَارَفُ أَطْلَقَهُ فَسَملَ ما إذَا كان الْفرْضُ بَعْدَ الْعَقّدٍ يعَرَاضِيهمَا أَوْ بفَرْضٍ الْقَاضِي فَإَِّ لا أن تَرْفعَُ 


إلى الْقَاضِي لِيَفْرِضَ ما إذَا ل يكن فَرَضَ ها في الْعَفْدِ ذا في فَنْح الْقَدِيٍِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فَرْضَ 

لْقَاضِي 00 إِذَا كَ يَكْنْ برضا فَهُوَ مُتَوَقَفٌ عَلَى النَظَرِ 2 حَائُِهَا في الْأَوْصافِ الآتيّة مِنْ 

نِسَاءٍ أَبِيهَا وَيَنْبْتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ بالْبَيَْةِكُمَا سَيَأْقَ فَهُوَ قَضَاءْ : عَهْرٍ المذل لا طريق لِفَرْضِهِ جَبْرًا إلّا به 

كك لا يقي - 

وَأَمَا ما زِيدَ عَلَى الْمُسَمّى فَإِعَا لا يَحَنَصّفْ لِمَا ذكَرَْا أن التَنْصِيفَ يَخْتَصُ بِالْمَفْرُوضٍ في الْعَقْدٍ وَدَلَ 

وَضْعْ المشالة عَلَى جُوَازٍ الزَيَادَةِ في الْمَهْر بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُ بِشَرْطٍ قَبُوجَا في الْمَجْلِسِ عَلَى 

الأَصّحَ كما في الطَّهيريّة أو فَبُولِ وَلِيَهَا إنْكَاتّث صَغِيرة وَلَوْ تفيل كما في أَنْمَع الْوسَائِلٍ وَاسْعَدَُوا 

جْوَازهَا بِقَْلِهِ تَعَالى [وَلا تاح عَلَيَكُمْ فِيمَا ترَاضَيْثُمْ به مِنْ بَعْدٍ الَْريِضَةِ] [النساء: 24] فَإنَّهُ 

يَكتَاوَلُ مَا تَرَاضّوًا عَلَى إِخَاقهِ وَإِسْفَاطِهِ وَلَا يَْرَمُ كَوْنُ الشَّْءٍ بَدَلَ مِلّكه إِلَّا لَوْ قُلَْا بِعَدَم الِالبحَاقِ 

وَكحْنْ نَفُولُ بِالْبحَاقِه بأَصْلٍ الْعَقْدِ وَمِنْ فُرُوع الزََادَة عَلَى الْمَهرِ لَوْ رَاجَعَ الْمُطَلَقََ يَْعِيا على أَلْفٍ 

َإِنْ قَبلَثْ لَرِمَتْ وَإِلّا فلا وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ رَوْجِهَا م إنّ الرْجَ أَشْهَدَ أَنَّ ها عَلَيْهِ كذَا 

من مَفْرِهًا تكلّمُوا فيه وَالْمُحْمَارُ عِنْدَ الْقَقِيه أبي اللَيْثِ أن إفْرَارَُ جَائرٌ إذا فَبِلَثْ 

وَفي الْقُْيَة جَدَّدَ لِلْحَلَالٍ نِكَاحًا مر يل ِنْ جَدَّدَهُ لِأَجْلٍ الزَيَادَةٍ لا اخْتيَاطًا اه. 

وف الظّهِريّة تَرَوّجَهَا بألْفٍ ثم جَدَّدَ نك ِلَب الْمُخْتَارُ عِنْدَا أَنْ لا تَلْرَمَهُ الألفئُ الثَانِيَة؛ لِأَنَهَا 

لَبْسَتْ بِزيادَةٍ لَفْظَا وَلَوْ َب تَبَعَتْ الزَيَادَةُ عا و تَْبْتُ في حَقَّ ضِمْنٍ التكاح فَإِذَا 1 يَصِعَّ التكاح 1 يَصِحَّ مَا 

ف ضمنه اه. 

َف الْقنيَِ قَالَ بَعْدَ الْمَهْرٍ جَعَلْت أَلْفَ دِرْهَم مَهْرَك لا يَلَرَمْ اه. 

فَاخَاصِل أَنَهُمْ انَمَفُوا عَلَى أن النَكاحَ بَعْدَ التَكاح لا يَصِحُ وَإِا الاختلافٌ في لُرُومِ الْمَهْرِ وَف 

الْمَرَاِيةَ مِنْ الصّلّح الصَّلحُ بَعْدَ الصّلّح بَاطِلٌ ْ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَة: وَقَد يُقَالُ إن فَرْضَ الْقَاضِي) ينه دَلِكَ الْكلام عَلَى صُورة الاغتراض يُوهِم أَنّهُ عَيْرُ ما قبْلَهُ 

مع أَنّهُ تَفْيرَ وََوْضِيحٌ لَهُ؛ لِأَنَّ حَاصِلَه أَنَّ ما فَرَصّهُ الْقَاضِي مَفْرُ لْمِفْلٍ فَهُوَ لا يََنَضّفُ كُمَا فُرضَ 

ِتَرَاضِيهمَا وكام الَْنْحِ في ذَلِكَ كَمَا لا يَخُقَى قَالَ في النَهْرِ وَالْمْرَادُبِمَرْضٍ الْقَاضِي مَهْرَ الِْْلٍ لِمَا في 

الْبَدَائِع َو تَرْوّجَهَا عَلَى أَنْ لا مَهرَ لا وَحَب مَفْرٌ الْمذْلٍ بِنَفْسٍ الْعَفْدِ عِنْدَناء ثم قَالَ وَالدَلِيلَ عَلَى 
صِحَةٍ مَا فُلَا أَنَهَا لَوْ طَلَبَتْ الْقَرْضَ مِنْ الزّوْجِ يجَبْ عَلَيْهِ الْمَرْضُْ حَقٌ لَوْ اهَْنعَ ع فَالقَاضِي يبه عَلَى 

َلِكَ وَلَوْ : يَفْعَلْ ناب مَتَابَهُ في الْمَرْضِء وَهَذَا دَليل الْؤْجُوبِ قَبْلَ الْفَرْضٍ اه. 


(قوْلهُ وا يرم كَوْنُ الشَيْءٍ بَدَلَ مِلْكِهِ !خ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ رُقَرَ وَالشّافعِيَ أَنّهَا َو صّحْتْ بَعْدَ 


)159/3( 


كذ الصُلْحُ بَغدَ الشَرَاءِ وَالسِرَاءُ بعدَ الشََاءِ الئاق أحَقُ اه. 

وَقْيَدَ في جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَالْقُنْيَةِ الأَخيرةٍ بأَنْ يَكُونَ الثَّمَنْ النَّانِ أَكثَرَ مِن الْأَوَلٍ أو أَقَلَ لِيَنَقَسِحَ 
العَفدُ الْأوَلْ وَإِنْ كَانَ بثلٍ الْأَوَلٍ فَالأَوَلُ أحق لِعَدَمِ الْمَائِدَةٍ وني الوَلوَاجيّ امْرةٌ قَالَتْ لِرَجُلٍ رَوَجْنُك 
تَفِْي عَلَى أَلفٍ دِرْهَم» فَقَالَ الرّوْجُ قَبلْت التكاح عَلَى َلْفَيْنِ جَارَ التكاح؛ لِأَنّهُ أَجَاب با حَاطبَته 


ع2 


قَإِنْ قَالَتْ الْمَرأهُ قَبْل أن يَعَقَرََا قبلْت الْأَلَْيْنِ فَعَلَى الرّْج أَلْمَا دِرْهَم؛ لِأَنَهَا قبلَثْ الزِيادَةَ وَإِنْ 1 
َيل اْمَة حقٌ ترقا جَارَ التكاح عَلَى أَلْفٍ وَهدَا يِبْ أن يكُونَ فَوْلُ أي يُوسْفَ وَتحَمَد باه على 
أنَّ في الْأَلَْبنِ ألمَا وَزيَادَةَ وَعَلَيْهِ الَْعْوَى اه. 

بِلَفْظِهِ وَبَا نَقَلْنَاهُ عُلِمَ أَنهُ لا يُشْتَرَط في صِحَبهَا لَفْظُ الزَادَةِ وَأََارَ بمَوْلِهِ زد إلى أَنَهُ مَعْلُومُ فَلَوْ قَالَ 
ذْنك في مَهرك وَل بُعيَنْ 1 نَصِح الرِيادَةٌ لِلْجَهَالَِ كُمَا في الْوَاقِعَاتِ وَأَطْلَقَ في صِحَةٍ الزَادَةٍ فََقَادَ أَنَّا 
صَحِيحَةٌ بلا شُهُودٍ كُمَا في الْقُنيَةِ وَْلَ الزِيادَةَ بَعْدَ هِبَةِ الْمَهْرِ وَالْإبرَاءٍ مِنْهُ وَشْلَ مَا إِذَا كَانَث الزّيَادَُ 
من جِنْسٍ الْمَهْرِ أو مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِكُمَا في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ وَشْلَ مَا إذَا راد بَعدَ مَوْتَا َإِنّهَا صّحِيحَةٌ إذَا 
قَبلَثْ الْوَنَهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ خلاقًا كُمَا كُمَا في الَنيين مِنْ الْبْيُوعَ وَسَمْلَ ما إِذَا كان بَعْدَ الطَّلاقِ 
اليَجْعِيَ قَبْلَ انْقِضَاءٍ الْعدَّةٍ ْ 

وأا بعد انقِضّاءِ الْعِدَة في الرجْعِيَ وَبَغدَ الطَّلاقٍ الْبَائن فَلَمْ أرَ فِيهِتَقْلا قَالَ في أنمع الْوسَائل وقَِاسْ 
الزيَادةٍ بعد مَؤيًا أنْ َصِح فِيهما عِنْد أي حَِيفَة َل بالطريق الْأَوْلَ؛ لِأَنّ في الْمَْتِ الْمَطَعَ الاح 
وَقَاتَ حَحَكُ التَمْلِيكِ وَبَعْدَ الطَّلاقِ قَابِلٌ وَمَا ذَكِرَ في إِكْرَاهِ شَيْخ الْإِسْلام مِنْ أَنَّ الزَيَادَةَ في الْمَهْر 1 
َادَهُ في الْمَهْرِ م تَصِحٌ الرَِادةُ تحَمُولٌ عَلَى أَنَهُ قَوْلُ أبي يُوسُفَ وَحْدَهُ لا عَلَى قَوْلٍ أَبي حَنِيفَة؛ لأ أَبا 
بُوسْفَ خَالَقَهُ في الزَِادَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ فَيَكُونُ قَدْ مَسَى عَلَى أَضْلِهِ اه. 

وَأَمًا اليَادَةُ بَعْدَ عِنْقَهَا فَذْكِرَ في الَِِّينِ في زِيَادَةٍ الْمَيع وَالكَمَنِ أَنهُ لو رَوَجَ أَمَعَهُ نه أَعْعَقهَا نه رَادَ الرّوجُ 
عَلَى مَهرِهَا بَعْدَ الْعيتى تَكُونُ الرِيادَةُ لِلْمَوْلَ؛ٍ لِأَنَهَا تلتَحِقٌ بأّصْلٍ الْعَقُدِ اه. 


وَيُوَافِفُهُ مَا في الْمُحِيطٍ مِنْ آخر باب نكاح الإمَاءٍ قَالَ الرَّوْجُ لِلَمُعتَفَةٍ لك حَمْسُونَ دِرْعَمًا عَلَى أَنْ 
كاين لم الْعَفْدُ ولا شَئْءِ لَاء لأَنَّهُ لا يِصِحْ أحْدُ الْعوَض عَنُْ ولو قَالَ ارين وَلَك حَمْسُونَ درق 
زيَادَةٌ عَلَى صَّدَاقِك صَّحتْ وَتَجْبُ الزِيادَةُ لِلَمَوْكَ؛ لِأَنهُ وَجَب بَدَلَُا عَنْ الْبُضْع؛ لِأَنّهُ يد عَلَى 
الصَّدَاقٍِ وَالْمَالُ يَصلْحُ عِوَضًا عَنْ الْبْضْع فَيَلْتحِقْ بِأصْلٍ الْعقْد اه 00 

وَُخَالِفُهُ ما في الْمُحِيطٍ أَيْضًا مِنْ باب جَيَارٍ الْعِنقٍ وَالْبلُوعْ رَجْلَ رَوَجَ أَمَتَهُ من رجْلٍ ثم أعَْقَهَا ثم راد 
الرّوْخحُ في الْمَهْر فَالزَيَادَة لا وَلَا ولا جيذ الرَّوْجَ عَلَى دَفْع الزِيَادَةٍ لِلَمَآَةَ وكَدَّلِكَ إِنْ باعَهَا فَالزَيَادَة 
لِلْمُشترِي ولا أَجْرهُ عَلَى دَفْع الزيادة إِلَيْه لِأَنَّهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَعَا لم اح) ود على ما عن ال من فول ِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَِادَةٍ لَفْظًَا قُلَتُ: 
55 الطيرنة بِّ 1 يَشْترطْ لَفْظَ الزيَاَةِ مُطَلَّا بن حَاصِل كَلامِه أَنَّهَا لا تلْرَْ إلا إِذَا كَانَث بِلَفْظِ 
الزّيادةٍ أو تَبَعَثْ في ضِمْنٍ لد 

وَمَا ذَكْرَهُ هُنا عَنْ الْوَلْوَاحجِيّة إِنا قَ, بَتَثْ فيه لِكَوتًا في ضِمْن عَفَدٍ صّحيح بحلاف تَجدِيدٍ التكاح فَإنَهُ 
حَيْتْ 1 يَصِحّ الْعَقْدُ النَان 1 يُوجَدْ عَفْدَ نَعَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ مَسْألَةُ الإفْرَارٍ الْمَاية عَنْ الَْقِيه أي اللَيْثِ لكِنّ 
في شَرْح الْوَهْبَاِيّةِ إذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا للرّْج م بَعْدَ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّ ها عَلَيْهِ كَذَاء وَكَذَا مِنْ مَهْرِهَا 
و يُسَيَهِ يَاَةً تَكَلَّمُوا فيه قَالَ في التّمة اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ فيه فَالَ الْمَقيهُ أَُو اللَيْثِ وَالْأَصَحُ عِنْدِي 
أنَهُ يَصِحٌ وَيْجْعَل كأَنَهُ رَادَ في الْمَهْرِ بَعْدَ هبّةِ الْمَهْر وَالْأَسْبَهُ أن لا يَصِحّ ولا يُْعَلَ زَِادَةً إِلّا إذَا نَوَى 
الزِيَادَة اه 

اد أن يِه الادَةِ قَائمَةٌ مَقَامَ لفْظِهَا َف أَنمَع الْوَسَائِلٍ ولا يُشْعَرَطُ في الزيادَة لفْظُ الزيادَةِ بن يَصِحْ 
بِلَفْظِهًَا ْله جيك يكذا إن قيلت ذلك مله يكو رياذة ون 1 يكن فط رذلك فى مفرك: وكُذَا 
نَصِحٌ الزيَادَةُ تَجْدِيدٍ التَكاح وَِنْ ل يكن بِلَفْظِ الزَيَادَةٍ عَلَى خلافٍ فيه وَكذًا لَوْ أََرّ لرَوْجتِهِبمَهرٍ 
وكانث قن وَعبنه لَه فإِنّهُ ِصِحْ وَإِنْ 1 يكن بَِفظٍ الزبادة لكن لا بد من الْمَبُولٍ في تخِْس الإقرار اه. 
(قَوْلُهُ قَالَ في أنْمَع الْوَسَائِلٍ وَقِيَاْ الزََادَةِ !إح) قَالَ في النَهْرِ الظَّاهِرُ عَدَمْ جَوَاِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَالَُِْوَة وي ُرْشِدُ تَفيِيدُ الْمُحِطٍ بحل قيَام اليكاح إذ قد تَقَُوا أن طَاهِرَ الرواة أن اياده بعد 
هَلَاكِ الْمَييع لا نَصِحٌ وف روَايَة النوادِرٍ نَصِح وَمِنْ تم جرِمَ في الْمغْرَاج ذه أن هَرْطَهَا بَقَاءُ الرّوْجية 
حَقٌ ل رَادَهَا بعد مَْتًا 1 قصِح وَلِالْبِحَاقٌ بأصل الْعَفْدٍ وَِنْ كان يَقَعُ مُسْتَيدُ مُسْتَدًا إلا أَنَهُ لا بْدَّ أَنْ يد 
ولا في الال ثم يَسْتَبد وَتُبُونهُ متعَذّرٌ لِانِقَاءٍ الْمَحَلَ فَتعَذّرَ اسْتَِادُهُ وَمَا ذَكرَهُ الْقُدُورِيٌ مُوَافِقَ لروَايَة 
النوَادِرٍ وَقَدْ قَالُوا لو أَعْمَقَ الْمُشْئرِي الجَاريَة ثم رَادَ في الكَمَنِ م يَصِحٌ وَهُوَ فَوْهُمَا وَرَويا عَنْهُ الصّحَةَ 


ذكْرَهُ في الْبَرَزِيَةِ اه. 

قال بض الْمُحَيين وَآلذِي طهر أن ما في المغراج المي شرج على قفا لا ينا َافي ما في لين 
وكَوْنُ طَاهِرٍ الرَوَايَةِ عَدَمَ صِحَةٍ الِيادةٍ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبع لا يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ هُوَ ظَاهِرَ الرَوَايَة هنا 
َِرْقٍ بَْنَ اللي قَامَ عِنْدَ المجْمَهِدٍ 
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مَنِْلَةٍ الي اه. 

وَهُوَ ضَعِيفْ؛ لِأَنُّ رَايَةُ الْمُنْتَقَى وَلِمُحَالمَهِ الَْصْل الْمُمَهَدَ وَهُوَ الِالْتِحَاقُ بِأصْلٍ الْعَفْدٍ وَف 
التَلْخِيصٍ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ ردنك في صَدَاقِكَ كذًا عَلَى أَنْ تَْتَارِيني فَفَعَلَتْ بَطَل خِيَارْهَا وَتَكُونُ الزيادَهُ 
ِْمَوْلَ لِلالْتِحَاقٍ كَالزِيَادةٍ بَعْدَ مَوْتٍ الْبائِع إِذَا قَبِلَ الْوَارِتْ تَكُونْ تَرِكةَ لِلْميِتِ حَقٌّ تُقْصَى مِنْهَا ذُيُونهُ 
وكنْفِيدُ وَصَاباهُ خلا تغليق الؤيَادة بدُخولٍ الدَارٍ حَيْثْ لا يَصِح ولا يب شَيْءٌ؛ انها مغقبرَةٌ بأضل 
الْعَقُدِ اه 

وَقْيَدَبِزِيادةٍ الْمَهْرِ؛ لأَنَ زيادَةَ الْمنَكُوحَةِ لا تَجُورُكُمَا إذَا رَوَجَهُ أَمََ نم رَادَهُ أخرَى؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ ما وَرَدَ 
بتمْلِيكِ الزَيادةٍ الْمُموَلَدَةِ في الْمَملُوكةٍ بالتكاح تَبَعًا للْمََكُوحَةٍ بخلافٍ الْبَيِع كُمَا سيق في بايه. 

(فَولهُ وَصَحَ حَطََّا) أيْ حَط الْمَزةٍ ِن مَفرَا؛ لِأَن لْمَهْرَ في حَالَةِ الْبََاءِ حَقّها الخ يلاقيه حال 
الَْعَاهٍ وَالطّ في اللَّغةِ لْإِسْقَاطُ كُمَا في الْمُغرِبٍ أَطَلَقَهُ قَسَمِلَ خط الْكُلَ أو الْبَعْضٍ وَمْمْلَ ما إِذَا قبل 
الرّوجُْ أؤ 1 يَقْبَلَ بخلاف الزِيادَةٍ َإنهُ لا بْدَ في صِحَتِهَا من قَبُوجَا في الْمَجْلِس كما قَدَمْنَاهُ وَقُيَدَ في 
الْبَدَائع لإبْرَاءُ عَنْ الْمَهْرِ بأَنْ يَكُونَ دَيْنَا أي دَرَاهِمَ أو دَنانِِرَ وَطَاهِرْهُ أن حط الْمَهْرِ الْعَيْنِ لا يَصِحْ؛ 
أن الحظٌ لا يَصِحُ في الْأَعْيّانِ وَف نَع الْوَسَائِلٍ الظَّهِرُ أَنَّ الحط يَرْتَدُ بالرّدَ وَإِنْ ك1 يَعَوَقّفْ عَلَى 
لْمَبُولِ كهبَة الدَيْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ إِذَا رَدَ و أَرَ فيه تقلا صَرِيكًا. اه. 

وَقَدْ طَفِزْت بِالنَفْلِ صَرِيحًا مِنْ فَضْلٍ الله وَِلَّهِ الحَمْدُ وَالْمِنَهُ ذكِرَ في الْقُْيّة مِنْ كاب الْمُدَايَئَاتِ مِنْ 
باب الْإبْرَاءٍ من الْمَهْرِ قَالَتْ لِرَوْجِهَا أَبْرَأئك وَل يَقُلْ الرَّوْجُ قلت أَؤْ كَانَ غَائِئَا فَقَالَتْ أَبْرأت رَوْجي 
0 إلا إِذَا - اه. 


ذ 
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00 0 ذ 1 يز لبن 14 فَالْسْمَادُ 0 قَدَّمْنَا 0000 
الأولِياءٍ ولا بْدّ في صِحََةِ حَطّهَا مِنْ الرّضًا حَقٌّ لَوْ كانّث مُكْرَعَةَ ل يَصِحَّ وَلِذَا قَالَ في اللاصّةٍ مِنْ 


كِتاب الْبَةِ إِذَا حَوّفَ امْرَأَتَهُ بِضَرْبٍ حَقٌ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لا يَصِحٌ إِنْكَانَ قَادِرَا عَلَى الصَّرْب. اه. 

َف الْقُنْيِ من الإكْرَاهِ تَرَوَحَ امْرأةَ سِرًا وَأرَادَ أنْ ثبِْنَهُ من الْمَهْرِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا أُصْدِقَاؤُهُ وَقَانُوا ها إِما 
أنْ تُبْرئِيهِ من الْمَهْرِ وَإِلّا قُلْنا لِلضّحْتَةٍ كذَاء وكذَا فَيَسْوَدُ وَجْهْك فَأَبَْأنَهُ حَوْفًا من ذَلِكَ فَهُوَ إكراةٌ ولا 
يبر وَل 1 يَهُولُوا فَيَسْوَدُ وَجْهُك وَالْمَسْأَلَةُ بحَاها فلَيْسَ بإِكْرَاهٍ اله. 

وَلَوْ اخمَلَهًا في الْكَرَاهِيَة وَالطّوعَ وََا بَيَنَهَ فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الْإِْرَاهِ وَلَوْ أَقَامَا الَْينَهَ فَبَيََهُ الطوَاعِيّة أل 
كما في اق ي ره ين الدغؤى وف الخلاسّة قل لِمُطلقِيه لا كرك ما 1 كقيني فا لك علي 
من الْمَهْرِ فَوََبَتْ مَهْرَهَا عَلَى أَنْ يَكرَوَجهَا ‏ إن الزّوجَ أت أَنْ يَعََوَجَهَا فَالْمَهرُ باق عَلَى الرؤج تَرَوَجَ 
أؤ 1 يَعَرََجْ وَلَوْ قَالَ لامْرأَِهِ أثرئيني من مَهْرِك حَىٌّ أَهَب لَك كذًا فَوَهَبَتْ مَهْرَهَا وأ الزّْجُ أَنْ يَهَبَ 
كا مَا وَعَدَ يَعُودُ ل 
كُل امْرأَةٍ تَتَرَوَجْهَا تَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِي إِنْ 1 يَقْبَنْ الرَّوْجُ اليَةَ لا قصِحٌُ الْبَةُ 

وَقَدْ ذَكَرْئَا الجَوَاب الْمُخْتَارَ أَنَهَا نَصِح من غَيْرٍ قَبُولٍ وَإِنْ قَبِلَ أَنَّ جَعْلَ أَمْرِهَا بِيَدِهَا فَلِيَةُ مَاضِيَةٌ وَإِنْ 
لَ يعَل فَكَدَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضٍ وَالْمُخْمَارُ أن الْمَهْرَ يَعُودُ وَعَلَى هَدًا لَوْ قَالَتْ وَهَبْت مَهْرِي مِنك عَلَى 
أن لا نَظَلِمَني أو عَلَى أن تَحْجَّ بي أؤ عَلَى أَنْ تَهَب لي كذًا وَِنْ 1 يكن هَذَا شَرْطًا في الشَةِ لا يَعْودُ 
الْمَهْرْ اه 

وَهُوَ مُشْكِلْ؛ لِأنَ تَغْلِيق الْإْرَاءِ بالشَّرْطٍ بَاطِلَ وَفِِهَا مِنْ التكاح لَوْ أَحَالَتْ إِنْسَانا على الج عَلَى أَنْ 
يدي مِنْ الْمَهْرِ ثم وَهَبَتْ الْمَهْرَ م مِنْ الرّوْج لا يَصِحٌ وَهِيَ اليلَهُ لِمَنْ أَرَادَتْ أَنْ تَهَب الْمَهْرَ وَلا 
يَصِحٌ وَلَوْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا من أَبيها وَوَكَلَْهُ بالْقَنْضٍ يَصِحٌ اه. 

َف الْقَُْة وَلَهُ ثلاث جيّلٍ غَيْرَ هَذِه: إِخْدَاهَا شِرَاءُ شَيْءٍ مَلَقُوفٍ مِن رَوْجِهَا بالْمَهْرِ قَبْلَ الَْةِ. وَالثَايَُ 
صُلْحْ إذسانٍ معها عن الْمَهرِ بِشَيْءِ مَلفُوفٍ قَبْل اي وَلكلَِهُ ِبَهُ الْمَة المَْرَ لابن صَغِرٍ ابل 
اليةِ كا في كتاب الْمُدَايَئَاتِ وَفي التََنِيِسٍ وَهَبَتْ الْمَهْرَ لبها الصّغير وَقَبِلَ الْأَبُ فَالْمُختَارُ أَنَهَا لا 
[منحة الخالق] 

(قَوْله؛ لِأنَهُ روَايَهُ لْمُنْمَقَى) لا يَخقَى أن تغليل الصف بِدَلِكَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ الافتِصَارَ 
َلَى التَعْلِيلٍ الَاني. (قَوْلْهُ وَطَاهِرْه أنّ خط الْمَهْرِ الْعيْيَ لا يَصِحٌ) فَالَ في التَهْر مَغْىَ عَدَمِ صِحَتِهِ أن 
نا أَنْ تأَخُلَّ مِنْهُ مَا دَامَ قَائِمًا فَلَوْ هَلَّكَ في يَدِهِ سَقَطَ الْمَهْرُ عَنْهُ لِمَا في الْمَرَار َه أَبَْأتُك عَنْ هَذَا الْعَبْدِ 
يَبْقَى الْعَبْدُ وَدِيعَةَ عِنْدَهُ. (فَوْلَهُ ذَكِرَ في القُنيَة إِل) قَالَ في النَهْرِ لا يخْقَى أَنَّ الْمُدَعَى إِعَا هُوَ رَدُ الحط 
وكأنَهُ َظرَ إلى أَنَهُ إْرَاءْ مغق. (فَوْلهُ وَهْوَ مُشْكل) أجيب بان هذا مِنْ باب تَعْلِيقٍ الَْةِ بِشَرْطٍ ملاع 


لا مِنْ باب تَعْلِيقٍ الْإبْرَاءٍ بالشَّرْطٍ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ في الْبَرَازِيَةِ وَتَْلِيقَ اليَةِ بِكَلِمَةٍ إِنْ بَاطِلٌ وَبِعَلَىَ 
إِنْ مُلائمًا كَهبَة عَلَى أَنْ يُعَوِضَهُ يَجُورُ وَإِنْ مُحَالِهَا بَطَلَ الشَرْط وَصَّحَتْ الَِْةُ اهَكَذًا في حَوَاشِي مِسكينٍ 
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غَبْرْ مَقَبُوضَةٍ. اه. 

وَفبِهَا قَالَتْ لِرَوْجهًا إِنْكَانَ يَهُمْك الْمَهْرُ فَمَد أَبْرَأنك يَبْرَ في الال وَلَيْسَ بعَعْلِيق وَلَوْ طَلَّقَ امْرأتَه 

انا وَِ تَعلَم به نم قَالَ ها إِنْ 1 تُيْرئِيني مِنْ الْمَهْرِ فَآَنْت طَالِقَ ثلَانا فأَبرَانَهُ وَقِيلَ يَبْرَا وقَالَ أو 
عَامِدٍ يبر فيل أو 1 يقمَل ولو قَالْت الصدَاقَ الذي لي عَلَى وجي ملك لان إي فُلانٍ لا حئ بي فبه 
وَصَدَقَهَا الْمُمَرْ َه ثم أَنرأث رَوْجَهَا عَنْهُ يبْرَاوَلَوْ قَالَتْ الْمَهْرْ الذي لي عَلَى روي لوَالِدَيَ لا يَصِحْ 
ِفْرَايُمَا به اه. 

َف كتَابٍ التْكاح مِنْهَا اخْتلَمًا في مِبَة الْمَهْرٍ فَقَالَتْ وَهَبْته لك بِشَرْطٍ أَنْ لا تُطَلَقَني وَقَالَ بعيْرٍ شَرْطٍ 
َالْمَوْلُ قَوِكًا اه. 

وَذْكِرَ في الدَعْوَى لَوْ أَكَامَا انه فبينَهُ الْمَرآةٍ أؤى, وَقِيلَ بَيَنَهُ الرّؤج أؤلى ولا بد في صِحَة حَطِّهَا من 
أن لا تَكُونَ تربيدنة رم 0 لِمَا عُْرفَ في إِبرَاءٍ الْوَارثِ وَفي الخُلَاصَةٍ ةِ منْ الْمَهْرِ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ 
ارج وَمَانَتْ ثم اختَلَفَت وَرَنَعْهَا مَعَ الج قَالَتْ الْوَرَنهُ كائث الْيَةُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَقَالَ الزّوجُ 
كَانَتْ في الصّحَة فَالْمَْلُ فَوْلُ الرج؛ لِأَنَهُ يُنْكِرُ الْمَهْرَ. اه. 

وف الْقُنْيّة مِنْ كتَاب الْبَةِ وَهبَتْ مَهْرَهَا مِنْ رَوْجِهَا في مَرَضٍ مَوْعَا وَمَاتَ رَوْجُهَا فَبْلّهَا فلا دَعْوَى كَا 
لِصِحَةٍ الْإبْرَاءٍ مَا 1 َْ فَإِذَا مَانَتْ مِنْهُ فَلِوَرتََهَا دَعْوَى مَهْرِهَا اه. 

وَفِيهَا أَيْضا مِنْ بَاب الْبَيتَعَيْنِ الْمُتَصَادَتيْنِ أَقَامَ الرّْجُ بَيَئة أَنَّهَا أَبْرأنهُ مِنْ الصَّدَاقٍ حَالَ صِحَبِهَا وَأَقَامَ 
الْوَنَُ بَيْنَةَ أنَّهَا أَبْرأَنَهُ في مَرَضٍ مَوْعَا فبَينَهُ الصّحَةٍ أؤلى, وَقِبِلَ بَينهُ الْوَارثِ أؤلى. اه. 

وَالرَاجِحُ م الْأَوَلُ وَفِيهَا أَيْضًا من البة أَبْرَهُ عَنْ الدَّيْنٍ لِبُصلِحَ مُهِمَهُ مهمه عِنْدَ السْلْطَانٍ لا يَبْرَا وَهْوَ رِشُوَةٌ. 


وَلَوْ أت الِاضْطِجاعَ عِنْدَ امْرََه فَقَالَ ها أَبْرِئِيني مِنْ الْمَهْرٍ فَأَضْطَجِعْ مَعَك فَأَبْرأَنهُ قيل يَبْرَأِ لِأَنَّ 
الْإبْرَاءَ لِلتَوَدّدِ الدّاعِي في الْجِمَاع وَقَالَ - عَلَيْهِ السام - «تَهَادَوا تََابُوا» بخلافي الْإبْرَاءٍ في الْأَوَّل؛ 
ِأنَهُ مَقصُورٌ عَلَى إضلاح ١‏ مهِمَ وَإِصْلَاحُ الْمُهِمَ مُسَْحَقٌ عَلَيْهِ دِيانَةُ وََذْلُ الْمَالِ فِيمَا هُوَ مُسْتَحَقٌ 
عَلَيْهِ حَدَّ الرَشْوَةٍ اه. 


وَفِبِهَا مِنْ كتَاب الدَعْوَى امْرَاةٌ مَانَتْ فَطَلَب رَوْجُهَا مِنْ وَرَنَهَا بَرَاءنَهُ من الْمَهْرِ فَأبَوا ََعْطَى الْمَهْرَ ثم 
طَهَرَ لَهُ ينه أَنَّ امْرَتَهُ أَبْأنَهُ في حَالٍ الصّحَة وَ1َ يَعْلَمْ الرّوْجُ بدَلِكَ فَلَّهُ أن يَرْجِعَ بها أَعْطَى مِنْ الْمَهْرِ 
وَفِيهَا مِنْ اب الْبيََنِ اْمُمَصَادَئيْنٍ أََامَتْ الْمَرهُ بَيَْدَ َلَى الْمَهْرِ عَلَى أَنَّ رَوْجَهَا كان مُقرًا بدَلِكَ إلى 
يَوْمِنَا هَذَا وَأَقَامَ الرّوْجٌ الَْْنَة أَنَّهَا أَبَأنَهُ من هذا الْمَهْرٍ الذي تَدَعِي فَبَينَهُ الْمَُرََة أؤل. وَكُذَا في الدَيْنِ 
اه. 

وَُشْكَرَطُ في صِحَة إِبْرَائِهَا عَنْ الْمَهْرٍ عَمَلْهَا معْتَاهَا لِمَا في النَجِيِسٍ لَوْ قَالَ لها فَوْلِي وَكَبْت مَهْرِي 
منكء فَقَالَتْ الْمَأَُ ذَلِكَ وَهِيَ لا تحْسِنْ الْعَريبّةَ لا يَصِح فَرْقَ بَْنَ هَذًا وَبَْنَ الْعِنْق وَالطَلَاقٍ حَيْتُْ 
يَقَعَانِ وَالْمَرِقُ أَنَّ الرَضًا سَرْطْ جَوَازٍِ اليَةِ وََيْسَ بِشَرْطٍ جوَازِ الْعِمْقٍ وَالطَلَاقٍ اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبْفْ إل أَنَهُ َو تَروَّجَهَا بعائة ديئارٍ عَلَى أن تحط عَنُْ حمْيِينَ مِنْهَا فَقَبلَثْ فَهْوَ صَحِيحْ 
بالْأَوْلىَ كُمَا في الَانيّة. 


(قوْلَهُ َاخَلوَةُ بألا مرَضٍ أَحَدِهما وَحَيْضٍ وَنِقَاسٍ وَإِخْرَام وَصَوْمِ فَرْضٍ كَالْوَطْءٍ) بان لِلسّبَبٍ الثَالِثِ 
الْمُكَمَلٍ لِلْمَهْرِ وَهِيَ الَوَةُ الصّحِيحَةٌ؛ لِأَنَهَا سَلّمَتْ الْمُبْدَلَ حَيْتْ رَفَعَتْ الْمَوَانعَ وَذَلِكَ وَسْعْهَا 
َيتأَكُدُ حَقُهَا في الْبَدَلِ اغتبارا بالَْيْع: وَقَدْ حكى الطَّحَاوِيُ إِجْماعَ الصّحائَة عَلَيْهِ ويَدُلَُ عََيِْ حَدِيثُ 
الدَاقْطَيَ «من كُشَف حار امرَةٍ أو نَطَرَ إِلَْهَا وجب الصّدَاقُ دخَلَ أو ل يَْخل» وَحِيتيِذٍ فَاْمرَُ 
بِالْمَسنَ في قَؤْله تَعَالى إوَإِنْ طَلَفْعْمُوهْنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ] [البقرة: 237] الخَلَوَةُ طْلَاقًا لام 
الْمُسَبّبٍ عَلَى السَبَب إِذْ الْمَمنُ مُسَبّبٌ عَنْ الخَلَوَةِ عَادَةَ وَيَكُونُ كَمَالَهُ الماع بحَضْرَةٍ الئاس بالإجمّاع 
لا بالآية وَمِنْ فُرُوع لُرُوم الْمَهْرِ بالخلوةٍ َو رَىَ بامْرَأةٍ فمَرْوْجهَا وَهْوَ عَلَى بَطْيهَا فَعََيْهِ مهْرَانِ مَهِرُ 
الناء لِأَنَّهُ سَمَطّ الَدٌ بالمَرَوْج قَْلَ تَام الزّنَا وَالْمَهرُ الْمُسَمّى بالتكاح؛ لِأَنَّ هَذَا يَزِيدُ عَلَى الخَلَوَةٍ 
وَقَد صَرَطَ الْمُصَتِفُ في إقَاميها مَقَام الَْطءِ شْرُوطَا تَزجغ إل أَزَعَةٍ أَشياء الخلَوُ القِقِيةُ وَعَدَمُ مَانع 
حيتي وَعَدَمُ مَانع طَبْعِىَ وَعَدَمْ مَانع شَرْعِيَ مِنْ الْوَطْءٍ فَالَْوَلُ للاختراز عَمّا إذَاكَانَ هُنَاكَ َ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وها قَالَثْ لِرَوْجها) أَيْ في القُِيَةِ مِنْ كتَاب الْمَاََاتِ أيْضًا. 
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الث فَلَيْسَتْ بَِلَوَةٍ سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ الثَالِتْ بَصِيرًا أ أَعْمَى أَؤ يَفْظَانا أَوْ تائم بَالِعَا أؤ صَبِّا يَعْقِل 
كَانَ لَيَلّا نَصِحٌ اه. 

وَنعْلَ القَالِتْ رَوْجَمَهُ الْأخرَى وَهُوَ الْمَذْهَبْ بنَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ وَطَبهَا بحَضرَةٍ صَرًّا وَاخْملِفَ في الجارية 
عَلَى أَقوَالٍ قبل لا تنَعْ مُطَلقًا وَل كان جَاريَة عَم وَقِلَ جاريَعُهَا ممَْ يخلافٍ جَاريَته وَالْمُخْمَار 
أن جَارِيَتَهَا لا تَنَعْ كَجَاريتهِ كُمَا في الخلاصّة وَعَلَيِْ الْقَْوَى كُمَا في الْمُبْتَقَى 

جرم الْإمامُ السَرَحْسِيٌ في الْمَنْسُوطٍ بِأنَّكُلَّا مِنْهمَا بت وَهُوَ فَوْلُ أي حَِيفَة وَصَاحِبَئِه؛ لِأََهُ متي 
وََمْلَ الثَاِتْ الْكَلْبِ إِنْ كَانَ عَقُورَا مُطْلَقَا وَِنْ 1 يَكْنْ عَفُورَا فَكَدَّلِكَ إِنْكانَ لا وَإِنْ كَانَ لَهُ صَحَتْ 
اللو وَحَرَجَ من الَالثِ الصّي الَّذِي لا يَعْقِلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ الذي يَعْقِلُ هُنَا ما 
يْكِنْهُ أَنْ يُعَبْرَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا كاف الْانِيّة وَلِِاخْترَازِ عَنْ مَكان لا يَصْلْحُ لِلْخَلْوَةٍ وَالصالِحُ لا أَنْ 
ْنَا فيه اطِلَاعَ غَيْهمَا عَلَيِْمَا كَالدَارٍ وَالْبَيْتِ وَلَوْ 4 يَكُنْ لَهُ سَقْفْء وكذا اليْمَةُ في الْمََارَةِ وَالْمَحَلُ 
الَّذِي عَلَيْه فبَةُ قضروية 

كد الْبْسْتَانُ الّذِي لَهُ بَابْ وأَعْلِقَ قلا نَصِحٌ في الْمَسْجِدٍ وَالطَرِيقٍ الْأَعْظَم وَالْحَمَام وَسَطّْح الدَّارٍ مِنْ 
َي سَاتِرٍ وَالِْسعَانِ الذي لس لَهُ اب وَإِنْ ل يكُنْ هناك أحَدّ وَاخْمُلِفَ في الَْيْتِ إِذا كان َب مَفُْوحا 
أو طَوَابقُهُ بحَْتُ لو نَطَرَ إْسَانَ رَآهما قَفِي تجْمُوع التَوَزِلِ إنْكَانَ لا يَدْخْل عَلَيْهمَا أَحَدٌ إلا بِإذنِ فَهِيَ 
خَلْوَةٌ وَاخْمَارَ في الذّخِيرَةٍ أَنَّهُ مَانعٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ 0 أَنْ تَكُونَ هَذِهٍ الْفْرُوعٌ دَاخِلَةَ في الْمَانع الحيني؛ 
أَنَّ وُجُودَ تَالِثِ وَعَدَمَ صّلَاجِيّة الْمَكَانِ مَانِعْ جدِينٌ كما في الْأَسْرَارِ وَأَشَارَ بالْمَرَضٍ إِلّ الْمَانِع 
لحي وَعَمَمَهُ بعد الْقَرْقِ ب مَرَضِهِ وَمرَضِهَا وَأَطْلَقهُ قاد أن مُطَلقَ الْمَرَضٍ مَانعٌ وَهُوَ كَذَلِكَ في 
َرَضِء وَأمًا في مَرَضِهَا فََا بْدَ أَنْ يَكُونَ مَرَضًا بْتَْ جما أو يَْحَقُهُ به صَرَرٌ وَهْوَ الصّحيح؛ لِأَنّ 
مَرْضَهُ لا يَعرَى عَنْ تَكسْرٍ وَفُعُور عَاَةَ ومِْ الْمَانع الحسيَ انق وَالْقَرْن وَالْعَفْلُ وَالشّعْرُ دَاجْلَ الْقَزْج 
الْمَانِعُ مِنْ جمَاعِهَا وَالْقَرْتُ في الْقَرْجِ مَانِعٌ نَع مِنْ سُلُوكِ الذَّكرِ فيه إمّا عُدَةٌ عَلِيطَةٌ أؤ حَمْ أو عَظْمْ 
َامَْة َه بها ذَلِكَ كذًا في الْمُغْرِبِ وَاهْرَة نف بَينَهُ الى إذا 1 يكن كا حزق لا الْمبَالُ وَصبطَ 
الَْرْنُ في شرح الْمَجْمَع بِسَكُونِ الرَاءِ َال بفَمْح المَاءِوَالْعَفْلُ شَيْءْ مُدَوَر يرج بِالفرْج وَمِنْهُ صِعَرُهَا 
بحثُ لا تليق الجمَاعَ وَلَيْسَ لَه أن يَدَخْلَ ينا قَبْلَ أن تُطِيقَه وََدَرَ بلبُوغ» وَقِيلَ بالتّسْع» وَالْأَْلَ 
عَدَمْ التَفْدِيرٍ كُمَا قَدَمْنَاهُ فَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ تُطِيقُهُ وَأَرَادَ الدُخُولَ وأَنكْرَ الدب فَالْقَاضِي 7 اليَسَاءَ و4 
ََْر ان ذا في الخلَاصةٍ وَفي حَلْوَةٍ الصّغيرٍ الّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الجمَاع فَوْلَانِ وَجَرْمَ قَاضِي حَانْ 


وَلِدَا قُيَدَ في الذّخِيرَة بالْمُرَاهِتٍ وَسَيْتق الْكَلَامْ عَلَى الحْصِيّ وَتَحْووِ وأَشَارَ بالَيْضٍ وَالتَقَاسٍ إلى الْمَانِع 
الطَبِعىّ وَهُوَ شَرْعِينٌ أَنْضًا وَلَا يخْقَى أَنَهُ عِنْدَ عَدَمِ ذُرُورٍ الدّم لَيْسَ مَانِعًا طَبْعَا مَعَ أَنهُ مَانعٌ شَرْعَاء أن 
الطّهْرَ الْمُتَحَلّلَ بيْنَ الدَّمئْنِ في الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَنِقَاسٌ. وَالظَّاهِرْ أَنَهُ لا يُوجَدُ لَنَا مَانِعْ طَبْعِيٌ إِلّا وَهْوَ 
سَرْعِينَ فَلَوْ اكْتَقَوا بِالْمَانِع الشَرْعِىَ عَنْهُ لَكَانَ أل 

أََارَ بالإخزام وَالصّؤم إلى الْمانع الشرْعي أمَا الإخرام فاَطْلقهُ فَسَمِلَ الإخرام بمج فَرْضٍ أو تفل أ 
ِعْمْرَةٍ وَعَلَلَُ في الْدَايَةِ وَغَيْهَا بان َلْرَم ل لْوَطْءٍ مَعَهُ الدَّمُ وَفَسَادُ الشْنْكِ وَالْقَصَاءِ َظَاهِرة أنُّ َو 
خَلَا يا بَعدَ الَْقُوفٍ بِعَرَفَةَ وَإِنَّهَا صّحِِحَةٌ لَِذَمْنِ من الْمَسَادِ مع أَنّ لجاب مُطَلَقْ وَهُوَ الظَاهِرُ 
ِْحْرْمَةِ سَرْعَاء وَأمَا الصّوْمْ فَقَيدَهُ اْمُصَبَفْ بِصّؤم الْمَرْضٍ للاختراز عَنْ صَوْم التَطَوْع؛ لِأَنَّهُ لا بمتغ 
صِحَةَ الخلْوَةِ ون كَانَ وَاجبا بالشُروع؛ لِأَنَّ وجُوبَهُ لِصَرُورَةٍ صِيَانَةِ الْمُوَدي فَلَا يَظْهَرْ في حَقّ َيِه مَعْ 
أن الإْطَارَ فيه بعيْرٍ عذَرٍ جَائرٌ في رواتَةِ وَنْمِلَ صُوْمُ الْفَرْضٍ قَضَاء رَمَضَانَ وَالْكََاراتِ وَالْمَنْدُورَ فَإِنَهَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَممْلَ الثَالِتْ) أَيْ الْوَاقعُ في فَوْلِهِ إلاختراز عَم إِذَا كَانَ هُنَاكَ تَالِثُ. (قَوْلْهُ وللاختراز عَنْ مَكان 
لا َصْلْحْ لِْحَلَوَ) عَطفْ عَلَى فَولِهِ إلاختراز عَم إذَا كان هناك تَلِثْ (قَوْلَه؛ لأنَّ مرَصّه لا يُغري عَنْ 
َكَسْرٍ وَفْعُورٍ عادَة) فيه كلام وَهُوَ أن الْمَرَضَ لا يَلَرَمُ فيه ذَلِكَ خصُوصًا في ادَائهِ قَبْلَ اسيخكام 
الصّعْفٍ ثم إنْ كات الْمرَادُ مَرَضًا فِيهِ تَكسُرٌ وَفْتُورْ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءٍ سَاوَى مَرَضَ الْمَرةٍ وَإِلّا فَهُوَ غَيْرْ 
مَانع إِذْ لا فَرْقَ جيتيذٍ بَبْنَهُ وَبيْنَ الصّجيح إِلَا أَنْ يجَاب بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَرَضَّهُ في الْعَادَةٍ مَانِعٌ فا يُفِيدُ 
تفده بالْمَنع بخلافٍ مَرَضِها. (قَوْلَهُ وَصبط الْقَرْنْ إ) قَالَ الرّْليُ قَالَ سَبْحْ الإسلام زكري في ضرح 
الرّوْضٍ الْقََنُ بِمَمْح رَائهِ أَرْجَحُ مِنْ إِسْكَانا وَسَأْتِ زِيَادَةُ كلام في ذَلِكَ في بَاب الْعنَينِ. 

(قوْلهُ فَطَاهِرهُ أَنُّ َو حا يا بعد الْوقُوفٍ بعرَقة) أي أو بد طَوَافٍ أخكر الغمْرة وفي التهر يكن أن 
ُقَالَ الْمَنظُورُ إَِْه نا ُو لُرُومُ الدّم ولا سَلكٌّ أَنَّ الْبَدَنَهَ َوْقَه وَأمًا لَرُومُ الْمَسَادِ فَمُوَكدٌ لِْمَانِع فَقَطْ 
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الخَلْوَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْض وَالصَّحِيحْ أَنّهُ لا بمَنَعْ صِحَنَهَاء لِأَنَهَا لا كَفَارَةَ في إفْسَادِهَا فَلَوْ قَالَ 
الم لْمُصَّنَفُ وَصّوْمُ رَمَضَانَ أَيْ أَذَاءَ كما في الم لْمَجْمَع لَكَانَ أؤلّ؛ لِأَنَهُ | لصّحِيحُ أَو قَالَ وَالِصَّوْمُ اختيّارًا 


قؤل البنغض لأذكن: لَِه ل رق عند البفض يفن ؤم لطع الف في أن تمت صخت 
كَالإِخرّام فَتَفيبدَةُ بِصُوْم الْمَرْضٍ لَيْسَ عَلَى قَوْلٍ مِن الْأَْوَالٍ وَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُوْمُ الْمَرْضٍ وَلَوْ 
مَنذُورا بَتَعُ صِحَة الخَلَوَةٍ الَقَافَاِ لِأَنَهُ يحْرْمُ ِفْسَادُهُ وَإِنْ كان لا كَقَارَةَ فيه فَهُوَ مَانِعْ شَرْعِنٌ 

وَأَمَا الصّلاةُ, فَقَانُوا فَرْضْهَا كَفَرْضٍ الصّوْم وَتَفْلَْا كُتَفْلِهِ ذا في الدَايَةِ وَعَلَلَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ بأَنّهُ لا 
أت بَِرْكِ التَافِلَةِ وَهُوَ الصّحِيحٌ فلا يَكُونُ مَانِعًا بخلافٍ ضلَاةٍ الْفَرْضٍ فَإِنَهُ يَأ بتَرْكهًا اه. 

وَفِيه نَظَرْء لِأَنَهُ لَبْسَ الْكَلَامُ في التَرِكِ وَإِعَا هُوَ في الإِفْسَادٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ ِفْسَادَ الصّلاة لِعَيْرٍ عُذْرٍ 
حَرَامٌ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلّا فيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مُطْلَقْ الصّلَاةٍ مَانِعَا مَعَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الصّلاةَ الْوَاجِبَة 
كَالتَفْلٍ لا مَنَعْ ص صِحَة الخو كما في شرح النُقَاَة مع أَنّهُ يم بها وَأغْربُ مِنْهُ ما في الْمُحيط أن 
صَّلَاةَ التَطوْع لا مَنَعْ صِحَتَهَا إلا الْأََْعْ قَبْلَ الظَهرٍ فَإنَّهَا نَع صِحَةَ صِحَةً الخَلَوَةِ؛ٍ لِأَنَهَا سُنَةُ مُوَكَدَةٌ فَلَا 
يجُورُ تَرْكهًا بمذلٍ هَذَا الْعُذْرٍ اه. 

نه يَفْضِي عَدَمَ الْمَرْقٍ بَيْنَ السُئَنِ الْمُوْكَدَةِ وَيَفْمَضِي أَنَّ الَْاجِبَةَ َع صِحَمَهَا بالْأَولَ وَمِنْ الْمَانِع 
السَرعِيَ أَنْ يَكُونَ طَلَافُها معلا بعلوَتَا فََو قَالَ ها إن حَلَؤْت بك فَأَنْت طَلِقٌ فَحَلَا بها طَلَقّتْ ‏ 
فَيَجبُ نِصفُ الْمَهْرِ جرْمةِ وَطِنَهَاكدًا في الْوَاقِعَاتِ 

رَادَ في الْمَرَاِيَة دم ِأَنَُ لا َب الْعدَّةُ في هَذَا الطَّلَاقِ؛ لِأَنُ لا يَعَمَكّنُ من الْوَطْءِ وَسَيَأْقَ وْجُوبْهَا 
ف الخَلْوَة الْقَاسِدَةِ عَلَى عَلى الصّحيح فُتَجبْ الْعدَّةُ ف هَذِهِ الصُورَة اختِيّاطًا وَصّوَّرَهَا في لْمُبْتَعَى 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ أو قَالَ وَالصّوْمُ) قَالَ الرّملِيُ لا يُنَاِبُ هَذَا فَوْلَهُ لكان أؤْلى إِذْ هَذَا الِاختارُ لَيْسَ للصّجيح 
َلَوْ قَالَهُ 4 يحَنَ مِنْ هذا النَفدِ الْمُمَقَدَّم وَل أرِيدَ َرَدُ الجوَابٍ لكفَّى مُوَافَمَتُهُ لِمَوْلِ الْبَعْض إِنَّ مُطْلَقَ 
الْمَرْضٍ ْنَع وَقَدُ قَدَّمَهُ وَالْعَجَبُ مِنْهُ أَنَهُ قَدَّمَهُ قَرِيبًا وَقَالَ تَلَوْهُ فَتَقِييدُهُ بِصّوْمِ الْفَرْضٍ عن عَلَى قَوْلٍ 
من الْأَفْوَالٍ تمل اه. 

وَامجوَابُ عَنْهُ أن فَوْلَهُ وَثمْلَ صُوْمَ الَْرْضٍ إِلى فَوْلِهِ وَهْوَ قَوْلْ الْبَعْضٍ لَيْسَ تَضا في أن هَدَا الْبَْضَ لا 
يَقُولُ إن القل كدِّك َل هُوَ أَحَدُ الْأَفوَالٍ الثَلَانةِ الي حَكَاهَا في النَهْرِ عَنْ الخَائِيّةِ وَهْوَ أن التَعَلَ 
بَنَعْ م وَيَدُلُ عَلَى أنَّ مْرَادَهُ ذَلِكَ آخرّكلامه. وَالظاهِرُ أَنهُ َي يَرَ الْقَوْلَ الكَّانّ وَهُوَ أَنَّ الْفَوْضَ جَنَعْ ذُونَ 
الطوع وَإِلا خَملٍ الْمثيٍ عليه 

(قَوْلْهُ فتَفْييدُهُ بِصوْمِ الَْرْضٍ لَيْسَ عَلَى قَوْلٍ مِن الْأَقْوَالِ) قَالَ في النَهْر أَقُولُ: عَِارَُ قَاضِي حَانْ في 
كنَهَ خلاقًا في لْفَرْضٍ وَآخَرَ في الَو وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ إِنَّ الَلَوَةَ في صّوْمِ لْفَرْضٍ أو 
صَّلَاةٍ الْفَرْضٍ لا نَصِحٌ وَف صَوْمِ الْقَضَاءٍ وَالْكَفَارَاتِ وَالْمَنْدُورَاتٍ رِوَابئَانِ وَالْأَصَحُ أَنّهُ لا بََعْ الخَلوَة 


الْمَعَاوَى تُفِيدُ أَنَّ 


وَصّوْمُ التَطَوْع لا بْنَعُ الخَلْوَةَ في ظَاهِر الرَوَابَةَ وَقِبلَ نَع اه. 

وَف شُرُوح الْمدَايَة أن روَايَة الْمَئْع في التَطَوْع سَاذَةٌ وَعَلَى هَدَا فَالتَقييدُ بِالْمَرْضٍ صَّحِيحْ غَايَةُ لمر أنه 
اخْمَارَ الْمَرْجُوحَ. 

(قَولَهُ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ صَوْمْ الْفَرْضٍ وَلَوْ مَنْذُورا يتَع) وَقَْلْهُ بَعدَهُ فينْبَغي أَنْ يكُونَ مُطَلَّقْ الصّلاة 
مَانعَا قَالَ في النَهْرٍ لا ضَكَّ أن الخُرْمَةَ في الْأَدَاءٍ أَقْوَى مِنْهَا في غَيْرِهِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادٍ 
الصّوْمِ وَهَنْكِ حُرْمَةٍ الشّهْرِ وَلِذَا عُلَظَ عَلَيْهِ لْكَفَارَةِ مَعَ الْمَضَاءٍ وَلَا بد من الْيرَام هَذَا في الصّلاةٍ 
وَإِلّا أَشْكُلَ اه. 

وَانْظْرْ مَا مَرْجِعْ الْإِشَارَةِ في قَوْلِهِ ولا بُدَّ مِنْ الْتِرَامِ هَذَا في الصّلاة فَإِنَهُ يحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعْهَا هُوَ 
قَوْلَ الْمُوَلَفٍ فَيَنبَغي أَنْ يكُونَ مُطْلَقْ الصّلاة مَانعَا فَيَكُونَ قَدْ أَقَرَهُ عَلَى الْبَحْثِ الات دُونَ الْأَوَلٍ 
وَعَلَيْهِ فَقَْلُهُ وَإِلَا أَشْكل أي وَإِلّا ثقل كَذَلِكَ أشْكل الْأَمْرْ با ذَكرَهُ الْمُوَلَفْ من أن إفْسَادَ الصّلاة 
َِرٍ عذْرٍ حَرَامٌ مُطَلََا ويْعمَلُ أنْ كوت مَرْجِعْهَا فَولَهُ لا شَكَ أن الخرمََ في الَْدَاءِ أقْوَى إح وَحِيئَئِذٍ 
فَمْفَادُهُ َخْصِيصُ الْمَنْع بِالْقَرْضٍ الْمُوَدَى ذُونَ الْمَقْضِيَ وَيُوَافِفهُ فَوْهُمْ فَرْضْهًا كُفَرْضٍ الصّوْم وَتَفْلّهَا 
كُتَفْله ما عُلَّلَ به لِلصّوْمِ لا يَظْهَرُ في الصّلاة إِذ الخُرْمَةُ في إِفْسَادٍ أَدَائِهَا وَقَضصَائِهَا سَوَاءٌ وَأَيْضًا مَا 
ذَكرَهُ الْمُوَلَفُ عَنْ غَايَةِ الْبَِانِ ظَاهِرٌ في عَدَمِ الْقَرْقِ بَبْنَ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا إلا آَنْ يُدَعَى الْقَرْقْ بِأنَّ ِفْسَادَ 
الْأَدَاءٍ الرْمَةُ فيه أَقْوَى لِاخْتِمَالٍ النَفُويتِ عَنْ الْوَفْتِ بخلاف إِفْسَادٍ الْقَضَاءِ فلَيَْآَمَلَ. 

(قَوْلُهُ وَِهِ َظَرْ إ) قَدْ يُجَابُ بِأنَّ مُرَادَهُ بَيَانُ التَمَاوْتٍ بَيْنَ الْمَرْضٍ وَالتَمَلٍ بن صَلَاةَ الْمَرْضٍ لما كانَ 
َم بتركهًا كائّث مَانِعَة لِصِحَةٍ الخَلَوَةِ؛ لِأَنّ صِحَتَهَا تَموَفَُ عَلَى قَطْع الصّلاة وَقَطْعُهَا حَرَامْ أَظُمُ مِنْ 
حَزْمة قَطع التَفْلٍ وَالْقَطعْ قَد يكُونُ سبَبَا لَك (قوْلهُ َأَعْربْ مِنْهُ ما في الْمُحِيطٍ إ) طَاجِرُ كلام 
صَاحِبٍ الفختار أن هَذَا مَبِيٌّ عَلَى روَايَةٍ أَخْرَى فَإِنَهُ قَالَ: وَقبل في صّوْمِ التَطّوّع رِوَابَعَانِ وكَذَلِكَ 
السَْن إلا رعق الْمَخرِ وَالْأَرِْع قَبَْ الظَهرِ لِسِدَة تأكُدهِمَا بالْوَعِيدٍ عَلَى تَركِهمَا اه. 

(قَوْلَهُ فَتَجبُ الْعِدَّةُ في هَذِهٍ الصُورَةٍ اختيَاطًا) قَالَ الرَمْلِيُ كَيْفَ الْقَطْعْ بِوْجُويَا مَعَ مُصَادَمَبَِ لِلنَقْلٍ 
عَلَى أَنَّ هَذِهِ مُطَلَقَةٌ قَبْلَ الدّخُولٍ فَهِيَ أَجَتَيَة . بِيَةٌ وَاخَلْوَةُ بالْأَجِنَية َبيّة لا تُوجبُ الْعِدّةَ فَلَيْسَتْ مِنْ قِسْم 
الخَلْوَةِ الصّحِيحَة وَلَا الْقَاسِدَةٍ ة فَتَآمَنْ وَانْظُرْ إلى قَوْهِمْ 5 تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءٍ إِذَا تَحَقَقَ التَسْلِيمُ اه. 

ولا يْقَى ما فيه إِذْ مُصَادَمَُهُ لِلنَفْلٍ بِالتَفْلٍ لا بالْعَفْلٍ لِمَا سَيَجِيِءٌُ من أن الْمَذْهَبَ 
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بالْمُعْجَمَةٍ بأنْ قَالَ إِنْ تَروّخْت فُلَائَةَ فَخَلَؤْت با فَهِيَ طَالِقَ فََرَوَجَهَا وَحَلَا بمَاكَانَ ا نِضْفُ 
الْمُسَمّى وَمِنْ الْمَانع الشَرْعِيَ أَنْ لا يَعْرِفَهَا جين دَحَلَّتْ عَلَيْهِ أو حِينَ دَخَلَ عََيْهَا عَلَى الْأَصّحْ؛ 
لِأَنَّا إِعا ثُقَامُ َقَامَ الوَطءٍ إِذَا حَقّقَ بِالخَلْوَةِ التَسْلِيمُ وَالتَمْكِينُ وَذَا لا يَخصّل إلا بالْمَغْرفَةٍ كذًا في 
الْمْحِيطٍ وَيُصَدَّقْ في أَنّهُ 1 يَعرفْهَا كا في لاني وَل عَرَهَهَا هُوَ وَل تَعْرِهُ هي نَصِحٌ الخَلَوَهُ ذا في 
وَلعَلَ الْقَرْقَ أَنَّهُ مُمَمَكُنْ من وَطْبِهَا إذَا عَرَهَهَا وَل تَعْرفْهُ بخلافٍ عَكْسِه فَإنَهُ يحرُمُ عَلَيْهِ وَطُؤْهَا وَفي 
لاني الْكَافِرُ إِذَا خَلَى براه بَعْدَمَا أَسْلّمَتْ صَّحَتْ الخلَوَةُ وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَامْرَنهُ مُشركَةٌ فَحَلَا 
ما لا نَصِحٌ اَلَوَةُ اه 

َلَعَلَ الْقَرْقَ مَبْوحْ عَلَى أَنَّ الكافِرَ عَيْرُ نطب بالْفْرُوع فَكَانَ مُعَمَكَنَا مِنْ وَطْءٍ الْمُسْلِمَةٍ يخلافٍ وَطْءٍ 
الْمُسْلِم الْمُشركة وَفي الخلاصّة وَلَوْ دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ َائِعٌ صّحَتْ عَلِمَ أو 1 يَعْلَمْ اه. 

وَهُوَ مُشْكِلْ؛ لِأَنَهُ ل يََمَكُنْ مَعَ النَوْمِ من وَطَبِهَا كما إذَا ل يَعْرِفْهَا لكن أَقَامُوهُ مَُامَ الْيَفْظَانِ هُنا 
ويَنْبَي أَنْ يَكُونَ من الْمَانِع الشَرْعِيَ كوه مُظَاهِرًا مِنْهَا فَلَوْ طَاهَرَ مِنْهَا ثم خلا يها قَبْلَ التكْفِيرٍ 1 
نَصِحٌ ِرْمَة وَطَبها عَلَيِْ وَيَدُلَعَلَيِْ أن الإمَام الدَبُوسِيَ في الْأَسْرَارٍ فَسرَ الْمَانِعَ الشَرْعِيَ با يُْم علي 
مَعَهُ جمَاعْهَا وَأَطْلَقَ في إِقَامَبَهَا مُقَامَ الْوَطْءٍ في الْأَخكام فَأَقَادَ أَنَهُ يَكْمُلٌ كا الْمُسَمّى وَإِنْ قَالَتْ 1 يَطَأنٍ 
كما في الخَايّةِ وَلَوْ ل مَكْنَُ مِنْ الْوَطْءِ في اللو قفي التِافْ الْمُتأجْرِينَ كذ في الذّخِيرة وَقِيَاُ 
ووب التَعَقَة أن َصِحٌ الخلوَُ كُمَا لا يْقَى وَاخْمَارَ الطَرْسُوسِيئ تَفَْهَا من عِنْدهِ أَنَّهَا إن كاث بكرا 
صَحَتْ الخْلَوَة؛ لِأَنَهَا لا ثوطأً إِلّا كُزْهًا وَإِنْ كَانَثْ نَيَْا 1 نَصِمّ لِعَدَمِ تَسْلِيم الْْضْع اخْتيّارًا وَكَاَتْ 
أخكام دُونَ أخكام فَأقَامُوها مُقَامَهُ في حَقّ كمال الْمَهْرِ وَتُبُوتِ النّسَبٍ وَوْجُوب الِْدَةِ وَالنَقَة 
وَالسّْكْىَ في هَذِه الْعِدةِ وَحْرْمَةٍ يِكاح أَخْتها وَأَرْبَع سِوَاهَا وَحُرْمَةٍ يكاح الأَمَةِ في قَِاسٍ قَوْلٍ أَبي حَنِيفَة 
ومْرَاعَاةِ وَفْتِ الطّلاقِ في حَقَهاد ذا ذكرُوا - ْ 

ويَنْبَغي أَنْ لا يُذْكْرَ تُبُوتُ النَّسَب مِنْ أخكام الخَلَوَةٍ لْقَائِمَةِ مَقَامَ الْوَطْءٍ؛ٍ لِأَنّهَا مِنْ أخكام الْعَقْدِ وَإِنْ 
ُوجَذْ خَلْوَةٌ أصلًّا كُمَا ضُرَّحَ به في الْمَبْسُوطِء وكذَا التَقَقَهُ وَالسكُى وَحُرْمَةُ نكاح الأختٍ وَنَحْوْهَا 
عَنْ أب الْقَاضِي لِلْحَصّافٍ أَنّهَا قَاِمَةُ قم الوطم في حَقّ ميل الْمَهر وَؤجوب الْهدَة وََ تق 
مَقَامَهُ في بَقِيّة الأخكام اه. 

وَهَذَا هُوَ التَحْقِِقُ وَ1َ يُقِيمُوهَا مَقَامَهُ في حَقَ الْإِخْصَانٍ إِنْ تَصَّادَقًا عَلَى عَدَمِ الدَُخُولٍ وَإِنْ أَقَرَا به 
لَرِمَهُمَا حَكُمْ الإِخْصانٍ وَإِنْ أَقَّ به أَحَدُهُمًا صدَّقَ في حَقّ نَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ كُمَا في الْمَبْسُوطٍ وَفي 


ُرْمَةٍ الْبََاتِ وَحِلَهَا لأَذَوَلٍ 
[منحة الخالق] 
وُجُوبُ الْعدَّةِ مُطْلَقَا وَلَوْ الْمَانعُ شَرْعِيا وَفَوْلهُ ِنَهَا أَجِتَبِيّةٌ مَنُوعَةٌ؛ لأَنَهَا 1 تَطلّق إِلَّا بِكبُو تِ الخَلَوَةٍ 
فَلَمْ ص أَجْتبية جْتَيَةَ إِلّا بَعْدَ الطَّلاق؛ لِأَنَّ الطلاق يع بَغد جود الشَّرْطٍ كما في فَوْلِهِ لأختيئة إذ 
تَرََجْئُك فَأَنْتِ طَالِق. 
(قَوْلَهُ وَلَعَلَ الْقَرْقَ أَنَّهُ مَُمَكّنَ من وَطَبِهَا !2) قِيل فيه إِنَهُ إذَا 1 تغرفة يَْرُمُ عَلَيْهَا تَكِينَهُ مِنها. 
وَالظاهِرٌ أنّهَا عَتَعْهُ من وَطَبِهَا بناءً عَلَى ذَلِكَ فيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا فَتََمَلْ اه. 
وَأجيب بِأَنَّ هَذَا الْمَانعَ بِيَدِهِ إرَالتُهُ بأَنْ يحْرَها أَنّهُ رَوْجُهَا فَلِمَا جَاءَ التَفْصِرُ من جقبه يُكُمْ بصِحَة 
الخَلَوَةٍ فَيَْرَمُ الْمَهْرْ اه. 
هَذَا وَفِ حَوَاشِي مِسْكِينٍ عَنْ الْحَمَوِيَ مَعْزِيَ إلى الْمُلْتَمََاتِ أَنَّ عَدَمَ مَعْرِقَبهِ أَنهُ زَوْجُهَا مَانِعٌ كُعَكْسِه. 
(قوْلَهُ وََعَلَ الَْرْقَ مب إ) فَرَّقَ في النَهْرِ بعيْرٍ هذا وَهْوَ أن الْمَانِعَ في اْأَوَلِ مِنْهُ إذْ بيده لق وَفي 
لان مِنْهَا قَالَ: وَهَدَا أَْلَ ينا في الْبَخرٍ. (قَوْلْهُ وَيَْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَانِع الشَرْعِيَ كَونُهُ مُظَاهِرَا 
منْهَا) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: الظَاجِرُ أَنَهُ لَبْس مِنْهُ وَلِذَا أَغْمَلُوهُ وَدَلَِ أن الْمَانع مِنْهُ وَبِيَدِهِ إَالَته 
بالتَكفير. 
(فَوْل؛ لِأَنَهَا مِنْ أخكام الْعَقْدِ وَإِنْ 4 تُوجَدْ حَلْوَةْ أَضْلًا) هذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا طَلَّهَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ 
وَوَلَدَتْ لِأَقَنَ من سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ جِينٍ الطَّلَاقٍ قَِنَهُ يَلرَمَهُ مَهُ لِلتيَْنِ بأنّ الْعْلُوقَ اال مده 
وتبَيُنِ أَنّهُ طَلَقَهَا بَعْدَ الدّحُولٍ أَمًا لَوْ جَاءَت به لأَكْكرَ من سَِة أَْهْرٍ لا يَلرَمُهُ لِعَدَم الْعدَةٍ فَلَوْ اختَلّى 
ها يكُونُ طلا في الِْدَةٍ في الود ون جات بد لكر من سئة أَشْهْرٍ َنِي هذه الصُورة تَظْهَرُ 
الْخْصُوصِيّةُ لِلْخَلْوَةِ كُمَا أَقَادَهُ ابْنُ الشّحَْة في عَفَدٍ الْمَوَائِدِ (قَوْلهُ هَذَا مَا قَهمْته) قَدْ سَبَقَهُ إلى هذا 
الْمَهُم الْعَلَامَةُ ابْنُ الشَّحْنَةٍ في عَقْدِ الْمَوَائِد وَقَالَ إِنَّ مَا عَدَا تَكُمِيل الْمَهْرِ وَتُبُوتَ النَّسَّبٍ في التََحْقِيقٍ 
من : ووب الْعِدَةٍ لا مِنْ فرُوع نَفْسِ الخَلوَةٍ وَإنْ كان رَاجِعًا إِلَيْهَا اه. 

ت النَّسَبٍ في بَعْضٍ الصّوَرِ كُمَا قَدَمْتَاهُ عَنْهُ وكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَفْىَ أَنْضًا وُجُوبْ الْعدَّة فَإنَّه 
مِنْ فُرُوع 0 ذَكرَهُ الْمُوَلِفُْ هُنَا. 
(قَوْلَهُ َف حُْمَةٍ الَْنَاتِ) أَيْ وَل يُقِيِمُوهَا مَقَامَهُ في ذَلِكَ وَالْكَلَامُ في الَلَْةٍ الصّحِيحَةٍكَمَا صُرّحَ به في 
الَئينِ وَالْمَْح وَعَيْْهمَا هَمَا حَرَرَمُ في عَفْدٍ الْمَوَائِدِ يما حَاصِلَُ أَنَّ حُرْمَةَ الْبَنَاتِ بِالخَلَوَةٍ الصّحِيحَة لا 
خلافٌ فيهًَا يك الصَّاحِبَيْنِ وَاخْتَلَفُوا في الْقَاسِدَةٍ قَالَ مُحَمَدٌ لا تَحُْمُ وَحَرّمَهَا انان ضَعِيفٌ وَمَا اذّعَاهُ 
مِنْ عَدَمِ الخلافٍ مْنُوعْ كُمَا أَوْضّحَهُ في التَهْرِ 
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وَالْمِرَاثِ حَم َو أَباَهَا نم مَاتَ في عِدَّهَا 1 ترِنْهُكُمَا في الْمُجْتَ وَفي الرَّجْعةٍ فلا يَصِرُ مُرَاجَِا بالخلوَةٍ 
وَلَا رَجْعَةَ لَهُ َعْدَ الطََّاقٍ الصّريح بَعْدَ الخَلوَةِ 

وَأمّا في حَقَّ وُقُوع طَلَاقٍِ آخَرَ فيه وَايَعَانِ وَالْأَفْرَبْ إلى الصّوَاب الْوْقُوعٌ؛ لِأَنَّ الْأَحكَامَ لَمّا الْتَلَفَتْ 
َب الْقَوْلَ بالْوْفُوع كذًا في الذَخبرَةٍ وَجعَلَهَا في الْمُجتَب كَالْوَطْءٍ في حقِّ التزويج فإنَّهَا ترَوَج كما 
ترَوَجُ النََب وَهْوَ صَعِيفْ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ أَنّهَا تُرَوَجُ بَْدهَا كَالْأَبْكَارٍ إِذَا قَالَتْ 1 يَدْخْلْ بي وَف غَايَةِ 
الَْيَانِ إِذَا خَلّا يما في التكاح الْمَوْقُوفٍ تَكُونٌ إِجَارَةَ لِأَنَّ الخَلوةَ بالْأَجَْيّة حَرَامٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ نَفْسْ 
الخَلْوَةِ لا تَكُونُ إِجَارَةَ 6 

وَرَادَ في الْمُجْتَى في عَدَم كَوْبا كَالْوَطءٍ في مَنْعِهَا نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ ولا يَنْبَغي إِذْحَالَهُ هتاه لِأَنهُ َو وَطِتَهَا 
حَقِيَة هَلَّهَا مَنْعُْ بَْدهُ عِنْدَ أبي حَدِيفة نَم تأت عَلَى فَوْشِمَا كما لا يخقَى وَفي الْمجْم الْمَْتُ أَقِيم 
مُقَامَ الدّخُولٍ في كم الْعِدّة وَالْمَهْرِ وَفِيمَا سِوَاهُمَا كَالْعَدَم وف شَرْح التَاصِحِيَ فَإِنْ مَانَتْ الْأَمُ قَبْلَ أَنْ 
يَدْخْلَ با فَابئَتْهَا لَهُ حَلَالٌ اه. ا ٠‏ 

(قوْلَهُ وَل تبُوبا أو عِبِينَا أو حَصِيًا) أَيْ الخَلوَةُ بلا الْمَوَانِع الْمَذْكُورةِ كَالوَطْءٍ وَلَوْكَانَ الرّوْجُ تجْبُوب أو 
وه فَلَّهَا كَمَالُ اْمَهْرِ بعْدَ الطَّلاقِ وَالخَوَةِ عِنْدَ أي حَدِيقَة وََالَا كذَلِكَ في الخْصي وَالْعينِ وف 
الْمَجبُوبٍ عَلَيْهِ الضف لِأَنَهُ أَعجرُ مِنْ المريض يخلاف الْعِيِينء دن الحَكم أَذبرَ عَلَى سَلَامَةٍ الال 
ولأَبي حَدِقَةَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَ عَلَيْهَا التَْلِيمُ في حَقّ السّحْقٍ, وَقَدْ أَنَثْ به. 

وَاخخَاصِلْ أَنَّ الخَلَوَةَ الصحِيحَةً عِنْدَهُ هِيَ التّمْكِينُ من الْوَطْءٍ بأَقْصَّى مَا في وسْعِهَا فَإِنْ قُلْتُ: يَلْرَم 
عَلَى هَذًا أَنْ وجب الخلَوَةُ بالرَثمَاءٍ كَمَالَ الْمَهرِ إِذْ لَْسَ هُنا تَسْلِيمٌ غَيْرَهُ ُلنَا إن التق قَدْ يرول 
فَكَانَ هَذَا التّسْلِيمُ مُنْتظرًا غَيْْهُ فَلَمْ يب كَمَالُ الْمَهْر لِعَدَم التَسْلِيم كَامِلَاكذًا في غَايَةِ الَْيَانِ وَاججَبُ 
الْقَطْعْ ومِنهُ الْمَجْبُوبْ الخْصِيُ الذي أسمؤصل دَكَرْه وَحْصْيمَاكُ وَقَدْ جب جَبا وَحْصَاهُ نَع خصيتَيْه 
يَخْصِيه خصاءً عَلَى فِعَالٍ وَالإِخْصاءْ في مَعْتَاهُ حَطأ وَأمًا الحَصْيْ عَلَى فَعْلٍ فَقِيَاسَ وَإِنْ ل تَسْمَعْهُ 
وَالْمَفْغُولُ حَصِيٌ عَلَى فَعِيل وَالجْمْعْ خصْيّانٌ كذَا في الْمُغْرِبٍ وف الْعَاَةِ الظَاجِرُ أَنَّ قَطْعَ الْحْصْيَكَنٍ 
نس بسر في الْمَجبُوب, وَِذَا فصر الإسيبجائ علَى قَطع الذّكر. 

وَأََارَالْمُصَبْفْ إلى صِحَة حَلَوَةٍ الحنتى بالْأول وَل أن َسَب الود يَبْتُ من الْمَجْبُوب وَهُوَ 
بالإماع كد في الْبَدَائع؛ وَدَكْرَ التُمُرْتَاشِيُ إِنْ عَلِمَ أَنّهُ يُنزِلُ يَقْْتُ وَإِنْ عْلِمَ خلاقَهُ فلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّهُ 
الأول أَحْسَنْ وَعَلِمَالْقَاضِي أَنَّهُ ِل أَولّا ا يَعَعَذّرُ أ يَععَسَرُ كذَا في فح الْقَدِير. 


(قَوْلْهُ وَكَبْ الْعِدَّةُ فِيهَا) أَيْ تجِبْ الْعِدّةُ عَلَى الْمُطَلَّفَةِ بَعْدَ الخَلْوَةِ اختيّاطاء وَإِا أقْرِدَ هَذَا الحَكُمُ مَعَ 
أَنَهُ مَعْلُومٌ وَمِنْ جَعْلِهًا كَالْوَطْءٍ؛ٍ لِأَنَّ هَذًا لت مد المحم حَةَ بَلْ حُكُمْ اخَلْوَةٍ وَلَوْ فَاسِدَةٌ 
اختيَاطًا اسْتَحْسَانًا لِعَوَهم الشّغْلٍ وَالْعِدَةُ حَقُ الشَْع وَالْوَلَد أجل النّسَبِ قلا نُصَّدَّقْ في إِنَطّالٍ حَقّ 
الْعَيْرٍ خلافٍ الْمَهْرِ؛ لِأَنَهُ مَالُ لا يحتَاطُ في إِيجَابه كر الْقُدُورِيُ في شَرْحِهِ أن الْمَانعَ إن كَانَ شَرْعِيًا 
تب الْعِدّهُ لِمُبُوتِ التّمَكْنِ حَقِيفَةَ وَإِنْ كان حَقِيقيًا كَالْمَرَضٍ وَالصّعَرٍ لا يَبُ لِانْعِدَام التّمَكْنِ حَقِيفَةَ 
وَاخْمَارَهُ قَاضِي خَانْ في فَتَاوَاهُ لَكِنْ في 7 الْقَدِيرٍ إلا أن الْأَوْجَهَ عَلَى هَذَا أَنْ يَخَتصّ الصَّغيرُ بغي 
الْقَادِرٍ وَالْمَرَضٍ بالْمُدْنَفٍ لِكُبُوتِ لتمَكٌنِ حةِ حَقِيقَةَ في غَيْرهمًا. اه. 

وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْعِدَةِ مُطَلَقَاه لأَنَهُ نَصُ مُحَمّدِ في الْجامع الصّغيرٍ وَطَاهِرْهُ أَنّهَا وَاحِبَةٌ قَضَاءً وَدِيانَة 
عَلَى القِيقَة فقيل لو تَرَوّحَتْ وهِي مُتَيَقَنَةُ بعَدَم الدُخُولٍ حَلَ هَا دِيَانَةَ لا قَضَاءَ اه. 

وَفي الْمُجْتَى وَاخَلْوَةُ الصّحِيحَةُ في التكاح الْقَاسِدٍ لا وجب الْعِدَّة. 


(قَوْلَهُ وتُسَْحَبُ الْمُِعَةُ لِكُلَ مُطَلَقَة إلا لِلمُمَوِضَةٍ قَبْلَ الْوَطْءِ) وَهِيَ بكسْر الْوَاوِ مَنْ فَوَضّتْ أَمْرَهَا 
إل وَلِيهَا وَرَوْجهَا بلا مَهرِ وبمَمْحِهَا مَنْ فَوَضَهَا وَلِيّهَا إلى الرّْج بلا مَهْرٍ فِإِنَّ الْممعَةَ لا وَاجبَةُ عَلَى 
رَوْجِهًا كسَائرٍ ذُيُوتَا كما ذَكَرَهُ الْإِسْيِيجَايُ فَالْمُرَادُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وأا في حَقّ وُقُوع طَلَاقٍِ آخَرَ ) طَاهِرُهُ أَنَّهَا قَائِمَُ مَقَامَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ مِنْ الْوْفُوعَ مَعَ 
أنه منْ فرُوع ؤُجُوب الْعدَّةِ كما في النَهْرِ قَالَ: وَهَذَا مما غْفِلَ عَنَهُ في عَقَدِ الْقَوَائدِ وَالْبَحْرٍ. (قَوْلُهُ كذًا 
في الذَّخِيرَةِ) أَقُولُ: تَامُ عِبَارَةِ الدَّخيرَةٍ ثم هَذَا الاق يَكُونُ رَجْعيًا أو بائِنَا ذكْرَ شَيْخْ الإسلام أَنَّهُ 
يَكُونُ بَائئًا. 

(قَوْلَه: وَأَضَارَ إلى صِحَةٍ حَلْوَةِ الحنتى بِالْأَوْل) فَالَ في النَهْرِ يِب أَنْ يُرَادَ به مَنْ ظَهَرَ حَالَهُ أَمَا 
الْمشكل فَبِكَاحة مَوْقُوفَ إل أَنْ يََبيَ حالَه وَيَِذَا لا يُرَوَجْهُ وَِيُّ مَن يخْْه؛ لِأَنَّ التكاح الْمَْقُوفَ لا 
ُفِيدُ إبَاحَةَ النَظَرِ كُذَا في البَهَايَةِ وَأَقَادَ في الْمَبْسُوطٍ أَنَّ يَحبَينْ بالْبنُوغْ فَإِنْ طَهَرَتْ فيه عَلَامَةُ اليَجَالٍ 
وَقَدْ رَوَجَهُ أَبُوهُ امْرَآةَ لحكم بصِحَةٍ نكاجه مِنْ جين عَقَدَ الأب إن 1 يَصِل أجل كالْعِينِ وَإِنْ تَرَوَجَ 
جلا 
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بالواجب هُنَا اللّازِمُ وأخرج الْوَاجِبُ عَنْ أَنْ 0 مُسْتَحَبّا بنَاءَ عَلَى الامْطلاح وَل كَلَامُهُ مَنْ 
طَلَقََّا قَبَلَ الدّخُولِء وَقَدْ نّى ها مَهرًا فَإنَهَا مُسَْحبَةٌ مُسْتَحَبّةٌ عَلَى مَا في الْمَنْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ وَالْمْخْتَصَرِ 
الى وا أت وطابب ال واب لوادتت وت نا فر 
سخ الْقُدُورِيَ لا تَكُونُ مُشتحبَّة مُسْتَحَبَّة كا حُكُمًا لِلطَّلاقٍ وَلَوْ كَانَثْ مُسْتَحَبَةٌ مُسْتَحَبّةَ كانَ لِمَعْىٌ آحَرَكُمَا في فَوْلِهِ 
في عِيدٍ الفطر ولا يُكَبرْ في طَرِيقٍ الْمُصَلَّى عِنْدَ أي حَبِيقَة أي حكُمًا لِلْعِيدٍ وَلَكِنْ لَوْ كَبَرَ لِأَنّهُ ذكْرَ الله 
تَعَالَ يَجُورُ وَبُسْتَحَبُ كَذَا في غَايَة الَْيَانِ وَحَاصِلَُهُ أَنُّ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ نَفِي الْمُسْتَحَبَ هُنَا أَنْ لا 
نَوَابِ في فِعْلِهِ بَل فيه تَوَابٌ اتَقَاقَاءٍ لِأنّهُ إِخْسَانٌ وَبدٌ هَا. وَإِعَا تحَلُ الإختلافٍ أن هذا المشحك 
حُكُمٌ من أخكام الطَّلاقٍ أَوَلَاء وَقَدْ قَدَمْمَا أَنَّ الْقُْقََ إذَا كَانثْ مِن قَبَلِهَا قَبْلَ الدُخُولٍ فَإنَهُ لا 


(فَوْلُهُ وَيَبْ مَهْرُ الْمِذْلٍ في الشّعَارِ) ؛ لِأَنَهُ متّى مَا لا يَصِح صَدَافًا قَيَصِحٌ الْعَفْدُ وَيَبْ مَهْرُ الْمثْلٍ 
كما إِذَا سَعَى حْمرًا أو خنزيرًا وَالشّعَارُ في الل الْخُلُوٌّ يُكَالُ شَعَرَ الْكَلْبِ إِذَا وَفَعَ إخدى رِجْلَيْه لِيَبُولَ 
وَبَلْدَةٌ شَاعْرَة إِذَا كَانَتْ خَالِيَةَ منْ السُلْطَانِء وَأَمًا ف الاططِلاح فَتَروجُهُ مُولِيَتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ الآخَر 
مُولِيَتَهُ لِيَكُونَ أَحَدْ الْعَقْدَيْنٍ عَوَضًا عَنْ الْآخَرِ سَوَاءْ كَانَتْ الْمُولِيَةُ بننًا أذ أختااد أَمَهَ سمي به خُلوَه 
عَنْ الْمَهْرِء وَإِنَا قَيدْنَا بأَنْ يَكُونَ أَحَدُهْمَا صَدَاقًا عَنْ الْآخَرء لِأَنَهُ لو 1 يَكُنْ كَذَلِكَ بِأنْ قَالَ رََجْمْك 
بنْتي عَلَى أَنْ تُرَوْجَني بذك وَل يِذ عَلَيْهِ فَقَِلَ الْآحَرُ َنَهُ لا يكُونُ شِعَارًا اصْطِلاحًا وَإِنْ كَانَ الَكُمْ 
ووب مَهْرِ الْمِثْل, وَكَدَا لَوْ قَالَ أَحَدُهمًا عَلَى أن يكونَ بُضْعْ بئتي صَدَانًا لينيك و1 يَبََ الآحَرُ بَلْ 
عا ردك و ميا ماقا افليس اسار وَإِنْ وَجَب مَهْرُ الْمِثْلٍِ حَىّ كان الْعَفْدُ صّحِيحًا اتَقَاقَاء وَأ 
حَدِيتُ الْكُْبٍ الم مد الي ل الفا لشن كلا لا رسن 
لْمَهْرٍِ وَقَدْ أَوْجَبْمَا فيه مَفْرَ الْمِْلٍ فَلَمْ َبْقَ شِعَارا فَيدَ بالشَعَارِ؛ لِأَنَهُ َو رَوَجَ ابْنمَهُ مِنْ رَجْلٍ عَلَى مَفْرٍ 
فسعى على أن روه الآخز ات على مغر مسثى فإ جه فبك ادها مَا سمي لنَا مِنْ 
الْمَهْر وَإِنْ 1 يُرَوَجْهُ الْآحَرُ كان لِلْمُرَوَجَةٍ تَامُ مَهْرِ مِْلِهَا؛ لِأَنَّ رِضَامًا بِدُونٍ مَهْرِ الْمِثْلٍ باغتبَارٍ مَنْفَعةٍ 
مَشْرُوطَةٍ لَبِيهَا كذَا في الْمَنْسُوطٍ. 


(قَوْلَهُ وَحَدْمَةٍ روج خْرّ لِأدَمْهَارِ) أَيْ يِب مَهْرُ الْمِفْلٍ إِذا ترَوَِ خرٌ امْرََةَ وَجَعَلَ حِدْمَتَهُ لا سَنَةَ مدلا 


صَذَافََا وَقَالَ تحَمَدُ طَا قِيمَةُ خِذْمَبهِ سَنَةِ لِأَنَّ الْمُسَمّى مَالْ إلا أنَهُ عَجَرَ عَنْ التَسْلِيِم لِمَكَانِ 
الْمُنَاقَضَةٍ قَصَارَ كالْمُتَرَوج عَلَى عَبْدِ الَْْر وَكمَا أن الحَدْمَة لَيِسَتْ بمَالٍ لِمَا فيه مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوع إذْ 
لا مسق فيه َال قَصّار كتسئميّة احفر وَاخجيِ وَهدَا أن تومه الَف للصرورة ذا م ين 
تَسْلِيمة بِالَْفْدِ ل يَطْهَر تقوم فيبقَى الحكُمْ عَلَى الْأَلٍ وَهُوَ مَهْرُ امكل أَطلِق في الحِدْمَةٍ فشَمِلَ وَعْي 
عَنَمهَا وَزِرَاعَةَ أَرْضِهَا وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَصْلٍ كما في الاي وَدَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ فيه رِوَاتتَيْنِ وَذَكْرَ في 
الْمِغْرَاجٍ أَنَّ الأصّحٌ رِوَايَةُ الْأصْلٍ وَهُوَ وُجُوبُ مَهْرِ لْمثْلٍ لكن يُشْكل عَلَبْهِ أَنَهُمْ 1 يجْعَلُوا رَعْيَ الْقَنَم 
وَالَاعََ خِدمَةٌ في مَسْألَةِ استفجار الائن أباك, فمَالُوا لّؤ استأجر أباه لِلْحِدمَةٍ لا يود ولو استجِرَة 
لِلرّغي وَالرَرَاعَةِ يَصِحٌّ فَمُفْمَضَاهُ تَرْجِيحُ الصِّحَةٍ في جَعْلِهِ صَّذَافًا وَكَوْنْ الْأَوْجَهِ الصَّحَةَ لِمَصّ اللَّهِ تَعَالَ 
[منحة الخالق] 

بْيّنَ بُطْلَائهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ في عَدَم صِحَةٍ حَلْوْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَذَا التَفِْير عَلِمْت أَنَّ مَا تَقَلَهُ في الْأَشْبَاه 
عَنْ الْأَصْلٍ لَوْ رَوَجَهُ أبُوهُ جا فَوَصّلَ إَِيِْ وَإِلَا قلا عِلْمَ لي بِدَلِكَ أو امْرَاةَ فَبَلَعَ فَوَصّلَ إِلَيْهَا جَارَ 
وَإِلّا أَجَلَ كَالْعِنِينِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرهِ. 


(فَوْلَهُ وَعَلَى رِوَايَةِ التَأويلات) هُوَ مَعَ مَا عْطِفَ عَلَيْهِ مَغْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا في الْمَنْسُوطٍ وَقَوْلَهُ 
وَعَلَى مَا في بَعْضٍ نُسَخ الْقُدُورِيَ إل كلام مُسْتَأَئفُْ. 


(فَوْلُ ليَكونَ أَحَدُ الْعفْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَر) عِبَارَُ النَهرٍ أي عَلَى أَنْ يَكُونَ بع كُلّ صَّدَافًا عَنْ 
الآحَرِء وَهَدًا الَْيْدُ لا بدَ مِنْهُ في مُسَمّى الشَعَارٍ حم لو 1 يَقُلْ ذَلِكَ وَلَا معْتاهُ َل قَالَ رَوَجْمك بتي 
إل اه. 

وَهَذِهِ عِبَارَةُ المَْح وَمَا ذكَرَهُ الْموَلَفْ عِبَارَة المدَايَةِ وَالمُوَدَى وَاحِدٌء لِنّ لْمراد بالْعَقَدٍ الْمَْقُودُ عله 
وَهُوَ كاي الخوَاشِي السَعْدِيّة نَعَمْ كَانَ الظَاهِرُ كما فِيهَا أَنْضًا أَنْ يَقُولَ لِيَكُونَ كُلّ من 
الْعَفْدَيْنِ عَوَضًا عَنْ الْآخَرٍ وَقْبْلَةُ الرّوْج كما لا يَخْمَى. 


(قَوْلَهُ وَكُمَا أن الْحدمَةَ َيَِتْ بمَالِ) أَيْ خِدْمَةَ الرّْج الخ لِأَنَّهَا من الْمنافعِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ تَتَلَاشَى 
فلا تَعَقوُمُ وَتَقَوْمُهَا في الْعَقدٍ عَلَى خلاف الْقيَاسٍ بحلاف خِدَمَةٍ العَبْدٍفَإِنَّهَا ابْتعَءً بالْمَالٍ لَِصّمُنٍ 


(قَوَلَهُ إذ لا ُسمحق فِيهِ يحالِ) جعَلهُ في الَاَةِ دلا مسقلا وَعَلَلَُ مله لِمَا فبه من قَلْبٍ الْمَوْضُوع 
فَكَانَ يَنْبَغي ِلْمُوَلَفِ اتَبَاعْهُ كُمَا لا يَخقّى. (فَوْلَهُ: فَقَالُوا لَوْ اسْتَأَجَرَ اه إ) قَالَ في النَهْرٍ وَهَذدَا ش 
شَاهِدٌ أَقْوَى وَمِنْ ها قَالَ الْمُصَبَفُ في كافيه بَعْدَ ذِكْر روَايَِ الْأَصْلٍ الصّوَابُ أَنْ يُسَلَّمَ ها إِْمَاعًا. 
(قَوْلَهُ وَكوْنُ الْأَوْجَهِ الصّحَةَ) جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَرِ وَتَفريرُهُ ظَاهِرٌ 
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الرّؤْج؛ لِأَنّهُ َو َروجَهَا عَلَى خِدْمَةٍ حر آخَرَ فَالصّحِيحْ صِحَنْهُ وَتَرْجِعْ عَلَى الرّؤْج بقِيمَة ميد كُمَا 
وَهَدَا يُشِيرُ إِلّ أَنَهُ لا يخْدمُهَا فَِمَا لِأَنَهُ أخَِوعٌ فَلَا يُؤْمَنْ الالكشَاف عَلَيْهَا مع محَالَطَهِ لِلْحِدْمَة وَإمَا 
أَنْ يَكُونَ مُرَادهُ إِذَا كانَ بِعَيْرٍ أَمْرِ ذَلِكَ الخُرَ وَ يَرْهُ وَظَاهِرُ مَا في الْدَايَةِ أنه إِذَا وَقَعَ برضَاهُ يجب عَلَيْهِ 
ليم دمع كما لو توج عَلَى عَبْدٍ الع برضًا مَؤلاهُ حَيْتُ يب عَلَى الْمَؤلَ تَسْلِيمة وقد ار 
ِمَا سيق صَريحا وَقْيََ الحَدْمَة؛ لِأَنّهُ َو تَْوَجهَا عَلَى منَافِع سَائِر الْأعْيَانِ مِنْ سكن ذَارِهِ وَحِدْمَةٍ 
عَْدِِوَكُوب ذَايبِِ امل عََيهَا وََاعَةِ أَضِه وتو ذَلِكَ من متافِع الْأغْيَانٍ هدَةٌ مغلوَة صَحْتْ 
التُسْويةُ؛ أن هَذِه الْمَتافِع أَموالٌ أو لقت بِاْأَمْوَالٍ سَرْعَا في سَائِرِ الْعقُودِ لِمَكَانِ الحاجة وَاخاجَةُ في 
التكاح مُتَحَقَفَةَ وَإِمْكَانُ الدّفْع بِالتَسْلِيم تابث بِتَسْلِيم مَحَافَا إذْ لَيْسَ فيه اسْتَخْدَامُ الْمَرأَةِ رَوْجَهَا 
فَجعلت أَمْوَالَا وَأْخْمَتْ بالْأَخيَانِ قْصَّحْتْ تَسْمِيَتْهَاء كذَا في الْبَدَائْع 

وَالْمُرَادُبزراعَةٍ أَرْضِهِ أَنْ تزْرَع أَرْصّهُ يبَذْرِهَا وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ من حارج وَأَمّا إِذَا شرط لَهُ شَيْءٌ منْ 
الخارج فَإِنَّ التَّسْميَة تَفْسْدُ قَالَ في الْمَجْمَع من كِتَاب الْمَُاَعَةِ ولو ترج عَلَى أَنْ تَزْرَعٌ هي أَرْضَُ 
الَف بِبَذْرهَا صَحّوَفَسَدتْ فَيَجْعَلَ مَهرََا نِصْف أَجْر مغل الْأَْضٍ وَربِعَهُ إن طلقا قبْلَ الدّحُولٍ 
وَأُوحَب َهْرُ الْمِثْلٍ لا يْرَادُ عَلَى أَْر مِثْل الْأَرضٍ وَالْمُْعَةِ في الطَّلاقٍ قَبْلَهُ وَنْكَانَ هُوَ الْعَامِلَ في 
أَرْضِها ببَذِْهَا يجْعَلُ مَهَرْهَا نِضف أَجْر مِثْل عَمَلِهِ لا مَهْرَ الْمِثْلٍ أ عَلَى أن تَزْرَعَ هي يبَذْرِهِ أو هُوَ 
َرْضَهَا يَذْرِهِ وجب مَهْرْ الْمثْلٍ اه. 

وَقَدْ وَقَعَ في شَرْحِهِ هُنَا لابن الْمَلَكِ حَلَّلَ في الّؤْجِيه فَاجْتَدبْهُ وَفي الانِيّة وَلَو تَرَوّجَ امْرأةٌ عَلَى جَاريَة 
عَلَى أَنَّ لَهُ خِدْمَتَهَا مَا عَاشَ أَوْ مَا في بَطْبِهَا لَهُ كَانَتْ الْخَارِيَةُ وَحْدْمَعُهَا وَمَا في بَطْبِهَا لِلْمَرةِ إن كانَ 
مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْل قِيِمَةٍ الخَادِم أَؤ أَكُثرَ وَإِنْكَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الحَادِم كَانَ لا مَهْرُ الْمِفْلٍ إلا 


أَنْ يُسَلْمَ الرّوْجْ الْحَادِمَ إِلَيْهَا بِاخْتيَارهِ. 


(قَوْلهُ وتعْلِيم القُرآنِ) أَيْ يَبْ مَفْرُ الْمِذْلٍ إِذَا جعل الصَّدَاقَ تَعْلِيم الْقُرْآنِ لِأَنّ الْمَشْرُوعَ إِمَا هُوَ 
الإبْتِعَاءُ بِالْمَالٍ وَالتَعْلِيمُ لَيْسَ بمَالِء وَكُذَا الْمََافعُ عَلَى أَضلِا وَلأَنَّ التَعلِيمَ عِبَادَةٌ قلا يَصلّحْ أَنْ يَكُونَ 
صَدَاقًا ولأَنَّ قَْلهِ تعَالى (قَيِصْفُ ما فَرَضْتُمْ] [البقرة: 237] يَدُلُ عَلَى أَنّهُ لا بد أنْ يَكُونَ 
الْمَفْرُوضُ يما لَُ نِضْفٌ حَقٌ يُنْكته أن يَرْجِعَ عَلَيْهَا يِه إذَا طَلََهَا قَبْلَ الدُخُولٍ بَعْدَ الْقَنْضٍ وَلَا 
بمْكِنْ ذَلِكَ في التَعْلِيم وَأَمًا فَوْلُهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - «رَوَجْتْكهَا با مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» 
فلحت الا ف مُتَعيئَةَ لِلْعَوَضٍ ْوَازٍ أن تَكُونَ لِلسَببيّة أو لِلتَغلِيلٍ أي لِأَجْلٍ أَنّك مِنْ أَهل الْقُرَآنٍ أو 
الْمُرَادُ بركةِ مَا مَعَك مِنْهُ فَلَا يَصْلُحُ دَلِلُّا وَسَيْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ في كتاب الْإجَارَاتٍ أَنَّ الْمَعْوَى 
الْيَْمَ عَلَى جَوَازْ الاسْتنْجَار لتَعلِيم الْقُرَآنِ وَالْفِفه فَيَنبَغِي أَنْ يَصِمّ تَسْوِيئهُ مَهرَاهِ لأنَّ مَا جَارَ أَخْدُ 
الَْجْرِ في مُقَابلَهِ منْ الْمتَافع جار تَسْمِيَتهُ 3 فل ل 
يت شد تَسْمِيَئهُ صدَافًا فَكَذَا تقول 
يَلْرَمْ الْمُفْيَ به صِحَةُ تَسْمِيتهِ صَدَاقَا وَل أَرَ أَحَدًا تَعَرَضَ لَهُ وَللَهُ لُق إلمكؤاب. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ ِل أَنَهُ أو أعْتَق أَمَةَ وجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّ النَسْمِيَةَ لا نصِحْ؛ لِأنّ الْعنقَ لَيْس 
عَالٍ فِإِنْ تَرْوَجَنْهُ قَلَهَا مهْرُ الْمِذْل وَإِنْ أَبَثْ لا ُمَر وَعَلَيْهَا ِِمَمْهَا ِلْمَؤْلَ وكذًا أَمُ الْولَدِ لَكِن لا 
ا ل لي ول فس 
نا إِنْ أن أَنْ يَتَرَوَجَهَا وَِلّا قُسِمَ الْأَلَىْ عَلَى قِبِمَةِ نَفْسِهِ وَعَلَى مَهْرٍ مثْلِهَا قَمَا أَصَاب الرّقَبَةَ فَهُوَ 
قِيمَيْهُ وَمَا أَصّاب الْمَهْرَ فَهُوَ مَهْرُهَا يَكَنَصَّفُ بِالطّلّاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَْ إلى أنه َو ترَوَجَهَا عَلَى أَنْ يحُجّ بها وَجَبَ مَهْرُ الْمِذْلٍ لَكِنْ فْرَقَ في الخَانِيّة بَنَ أنْ 
يَعَرَوجَهَا عَلَى أَنْ يج با وَبنَ أن يَحَرَوجَهَا عَلَى حَجةٍ فَأوجب في الْأَوّلِ مَهْرُ الِْذْلٍ وَني الدَانِ قِيمَهُ 


(فَوْلهُ وها خدْممُهُ ل عبْدَا) يَغني لو تَرَوجَ عَبْدٌ خرَة عَلَى حدمي لا سَمَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ فَكَذَا تَقُولُ إ) أَقَرَه في النَهْرِ وَقَالَ. وَالظَاهِرُ أنه يَلْرَمُ تعْلِيم كُلَّهِ إلا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى 
إرَادَةِ الْبَعْض وَالْفْظُ لَيْسَ من مَفْهُومِهِ كُمَا لا كَخْمَى اه. 

قَالَّ في الشرنبلالية قُلْتُ: لَكِنَهُ يُعَارِضٌهُ أَنهُ خَدْمَةٌ هَا وَلَيْسَتْ مِن مُشْتَرَكِ مَصَاهَا قا يَصِح تَسْمِيّةُ 


التَعْلِيم اه. 

وَفِيه نَطَد إذ يس كل اسَْنْجَارٍ اسْتخدَامًا ما يَدُلٌ عَلَيِْ ما تَقلهُ الْمُوَلَفْ آنقًا من أَنّهُمْ 1 يعَلُوا وَغي 
لقم وَالرراعَة خِدمَةٌ في مشألة ايجار الاي أ فََغْليم الْقرْآنِ بالأؤلى كما لا يقى غ رأنت بَعْض 
الْمُحْتَسِبِنَ ذكرَ كو مَا ذكزته وَعَرَاهُ إلى الشّيْح عَبْدٍ الح تَلْمِيذٍ الشَرنبَا. 


)168/3( 


هو دور 


بإِذْنِ مَوْلَاهُ صّحْتْ التّسْمِيَةُ وَيَخْدُمُهَا سَنَةَِ لأَنَهُ لَمّا خَدَمَهَا بإِذْنِ الْمَوْلَ صَارَ كَأَنَهُ يَْدُمُ مَوْلَاهُ حَقِيقَة 
وَلأنَّ خَذمَة الْعَبْدِ لِرَْجَتِهِ لَيْسَتْ بحَرَام إذ لَيْسَ لَهُ شَرَفْ الخرَيّةِ وَيَذَا سْلِبَتْ عَنْهُ عَامَةُ الْكَرَامَاتِ 
الَّابَة لِأَأَحْرَارٍ فَكَذَا هَذَا كذًا في غَايَةِ الْبََانِ وَصَرَّحَ الْوَلْوَاجينُ في فَتَاوَاهُ أن اسْتَخْدَامَ الرَّؤْج لا يجُورُ 
لِمَا فيه مِنْ الاسْتهائَةٍ وَصَرّحَ قَاضِي حَانْ في شَرْح الججامع الصّغير أن خدمَة الزّوج ا حَرَام؛ ِأنََا 
تُوجِبُ الْإِهَانَة اه. ْ ْ ا 

وَني الْبَدَائع إِنَّ اسْتَخْدَامَ لخر رَوْجَهَا الخرَّ حَرَامٌ لِكوْنِهِ اسْتهَانَةَ وَإِذْلَالَا اه. 

وَحَاصِلَهُ أن يكْرْمُ عَلَيْهَا الاسْتِخْدَامُ وَيَْرمُ عَلَيْهِ الحدْمَةُ لها وَظَاهِرُ الْمُخْمَصَرِ أَنَّ الْمَرآةَ خرّة؛ لِأَنَهُ جَعَلٌ 
الْحدْمَةَ خا وَأَمَا لَوْ تَرَوَجَ عَبْدٌ أَمَةَ عَلَّى حِدْمَتِهِ سَنَةَ لِمَؤلَاهَا فَإِنَهُ صَحِيحْ بالْأَوْل وَيَخْدُمُ الْمَوْلَ وَيَنبَغي 
أنه لو تَرَوَجَهَا عَلَى أَنْ يَخْدْمَهَا أَنْ لا نَصِح النَسْوِيَةُ أَصْلًا وَل أَرَهْمَا صَريكًا. 


(قَوْلهُ ولَو قَبَضَتْ أَلف الْمَهْرِ وَوَهَبَنْهُ لَهُ فَطَلَمَهَا قَبْلَ الْوَطْءٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بالنَصْفٍ) ؛ لِأَنَهُ 1 يَصِل إِلَيْه 
بالَةِ عبن ما يَسْمَوْحِب؛ لِأَنَّ ارام وَالدَنارَ لا يَمعمَانِ في الْعقُودِ وَالْفُسُوخ» وَلِدَا لو سعّى لا دَرَاهمَ, 
وَأَشَارَ إَِيهَا لَهُ أَنْ يحِْسَهَا وَيَدْفَعَ مِثْلَهَا جنْسًا وَنَوْعَاء وَقَدْرَا وَصِفَةَ كا في الْبَدَائْع ولا يَلْرَمْهَا رَدُ عَيْنٍ 
ما أَحَدَتْ بالطَّلاقٍ قَبْلَ الدعُولء وَِدَا قَالَ الْلْوَاِنُ في فَعَاوِيهِ مِنْ هاب الركاةٍ ولو تَرَوَجَ وجل امرأة 


ص 
ا 


عَلَى أَلْفٍِ دِرْمَم وَقَبَضَتْ وَحَال الَوْلُ ثم طلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ با رَكَتْ الْأَلْفَ كُلَهَاء لِأنَهُ وجب في 
متها مِذْلُ نَفْسٍ الْمَفْبُوضٍ لا عَيْنِ الْمَفْيُوضٍ وَالدَيْنُ بَعْدَ الحَوْلٍ لا يُسْقِطُ الاب وَلَوْ كَانَثْ سَائِمَةٌ 
َيْر أن ركَتْ نِصْفَهاء أنه أنحق نِصْفُها من غير اخبيارها قَصَارَ الاك ولا يركي الرّوج سينا 
ِأنَّ مِلْكَ الرّوْج الآنَ عَادَ في النَضْفٍ اه. 

وَأَهَارَ الْمُصَيْفٌ إل أنَّ كم الْمكيل وَالْمَورُونِ ذا 1 يكن معنا كم التَقدٍ لِعَدَم التَْينِ وما 
الْمُعَينُّ مِنْهُ فَكَالْعَرْضٍ وَني الْبَدَائع وَإِنْ كانَ تِرًا أَوْ نُقْرَةَ ذَهَبًا أو فصّةٌ فَهُوَ كَالْعَرْضٍ في روايَة فَيُجْبَرْ 


عَلَى تَسْلِيم الْعَيْنِ وَف روَايَة كَالْمَضْرُوبٍ فَلا يبَرُ. 

(قوْلَهُ فَإِنْ 4 تقيض الْألف أو قَبَضَتْ التَصْف وَوَهَبَتْ الألف أَؤ وَهَبَثْ الْعَرْضَ الْمَهْرَ قَبْلَ الْمَنْضٍ أَؤْ 
بَعْدهُ فَطَلْقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ 1 يَرْجغ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ) بيَانٌ لِمَفْهُوم الْمَسْألةِ الممَقَدَمَةِ وَهِيَ ثلاث مَسَائِلَ 
الأول إذَا ل تَفبضن شَيْنَا من الْمَهرِ م وَبَْه كه له م طلَقهَا قَبْلَ الدُخُولٍ فَإَهُ لا جوع له عَلَيِهَا 
ِشَيْءٍ وف الْقَِاسٍ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بضْفٍ الصَّدَاقٍ وَهُوَ قوْلْ قر لأَنّهُ سلَمَ له بلإِبرَاءِ فلا تبر عَم 
يَسْتَحِقُهُ بالطَّلاقِء وَوَجْهُ الاسْخْسَانٍ أَنّهُ وَصَل إِلَيْه عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُُ بالطّاقٍِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَهُوَ بَرَاءَه 
ذم عَنْ نِضْف الْمَهْرٍ ولا يُبَالَ باختلافٍ السَبَبٍ عِنْدَ ححصُولٍ الْمَفْصُودٍ وَلَهُ تظَائرُ مِنْهَا مَا في مِغْراج 
لدي امِب إِذَا وَهَبَ الْمَفْصُوب لِلْمَفْصُوبِ ينه وله ما إذا قال إِنّك عَصَبْت تي لف دزقمء 
فَفَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَلْ اسْتَفْرَضْتَهَا اه. وَثَامُهُ في التَلْخِيصٍ 

وَمِنْهَا مَا إذَا بَاعَ بَيْعَا فَاسِدًا وَقَبَضَ الْمُشْترِي الْمَِعَ ثم وَهبَهُ لِلبَائع لا يَضْمَنُ قِبمَتَهُ حُصُولٍ 
الْمَقُصُودٍ بخلافٍ ما لو وَصَل الْمبيع إليْهِ من جهةٍ غَيْرٍ الفشتري حَيْتُ لا يََْا م الّمَانِ؛ لِأَنَهُ 1 
يَصِل إِلَيْهِ مِنْ الَةِ الْمُسْتَحِقّة وَمِنْهَا مَا ذا اْتَرَى جَاريَ بِعَبْدِ ثم وَهَبَ ااريَةَ مِنْ مُشْترِي الْعَبْدِ ثم 
أُسْئحِقّ الْعَبْدُ من يَدِهِ فَإنَهُ لا يَرْجِعْ عَلَى الْمُشْرِي لِلْجَاريَةِ بقِيمَيهَا اسان وَمِنْهَا مَرِيضٌ وَهَبَ 
جَاريَة من إِنْسَانٍ لا مَالَ لَهُ يرا وَسَلَمَ اجارَة إِلَيِْ نم وهب الْمَْهُوبْ لَه الجارِيَة مِنْ الْمَرِيضٍ ثم مَاتَ 
من مَرَضِهِ فإنَّهُ لا يَضْمَنْ الْمَؤْهُوبْ لَهُ قِبِمَةَ ثُلئِنْ الجاريَة لور اسْتخْسَانًا بخلافٍ مَا لَوْ وَهَبَ 
الْمَرِيضُ لِأَحَدٍ بيه عَبْدَا ثم وَهَبَهُ الخ لأخِيه ثم مَات الْأَبْ فَإنهُ يَرْجِعْ عَلَى أَخيه الْوَاهِبٍ بِنِضصْفٍ 
قِمَةِ الْعبْدِ؛لِأَنّهُ ما وَصَل إِلَيْهِ مِنْ جهة أببه وَمِنْهَا الْمُْتَنْ إِذَا أَْراً الراجِنَ عَنْ الدَيْنِ ثم هَلَكَ الرهْنُ 
في يَدٍ اْمُرْمّنٍ لا يَصْمَنُ وَمِْهَا الْمْسَلَُ إِليِْإذَا وَهَب رَأس الْمَالٍِ وَهْوَ عَرْضٌّ مِنْ رب السسّلّم م تقَايكَا 
السَلّمَ لا يَغْرَمُ الْمْسَلَّمُ إِلَيْهِ شَيْمَا اسْتِحْسَانًا 

ويََرَمهُ قِِمَعهُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلْ ذُقْرَ 
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كَذَا في الْمُحِيطٍ وَيَرِدُ عَلَى هَدَا الْأَصْلٍ أَعَني أَنَّهُ لا اغْتبَارَ لاختلاف السّبّبٍ إِذَا حَصّل الْمَقْصُودُ مَا 
ذَكرَهُ في النَئينِ من باب التَحَالْفٍ لَوْ قَالَ بغتني هَذِهِ الجارية فَأَنْكرَ فَقَالَ مَا بْمكهاء وَإِثَا رَمجْتُكها 
َإِنَهُ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لاختلافٍ الكم فَإنَ كم مِلْكِ اليَمينِ خلاف كم الرَّوْجيّة اه. 

إلا أن يُقَالَ إِنَهُ لَيْسَ من قَبِيلٍ حصُولٍ الْمَقْصُودِ؛ٍ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُمَا ملف وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ 
خلا تَحْتَ الْأضْلٍ الْمَذُكُورٍ مَا إذَا أَقَرَ لَهُ بأَلَفٍ مِنْ تَنِ ماع فَقَالَ الْمُمَوُ لَهُ ِي عَصْبٌ قَالَ 

َكُونُ قِصَاصًا قَالَ أَؤدغتني هَذِهٍ الألف, فمَالَ بل لي ألف قَرْضْ فَمَد ود لأنَّ الْعيْنَ َيْرُ اين إلا 
أَنْ يعَصَاَقَاءٍ لِأَنَّ الْمُرَ كَالْمْبِعَدِي وَلَوْ قَالَ أَفْرَصْتْكهًا أَحَدَ الْألف؛ لِأَنَّ التَكَاذْب في الرّوَالٍ وَل قَالَ 
عَصَبْمُك أَحَدَ أَلْمَهِ لأَنّ مُوجبَهُ الصّمَانُ فَائَََا عَلَى الدَيْنِ وَاخْتَلَمَا في الجهَةِ فَلَعَتْء وَكَذَا لَوْ أَقَرَ 
بالْفَرْضٍ وَهُوَ اذَّعَى الثَّمَنَ اه. وَفي المِغْرَاج 


ص 
لال 


الْمَسْأَلَهُ الثَاِيَهُ: مَا إِذَا قَبَضَتْ التَصْفَ ثم وَعَبَتْ الْكُلَ الْمَفْبُوضَ وَغَيْرَُ نم طَلَقَهَا قَبْلَ الدّغُولٍ با 
اغِْبَارًا للمَعْضٍ بِالْكُل؛ لِأَنَّ الخ يَلْتَحِقْ بِأَصْلٍ الْعَفدِ وَلَهُ أن مَقْصُودَهُ سَلَامَةُ التَصْفٍ بالطّلاقء وَقَدْ 
خسم والخط لا يَلْمَحِقْ بِأصْلٍ الْعَقْدِ في التِكاح كَالزِيادَة وَلِذَا لا تَعَتَصّفْ الزَِادَةُ مَعَ الْأَصْل اتْقَاقَا 
هَكدًا في الْدَايَة وَعَايَةِ الَِْانِ وَالتَّيينِ وكثير ف الْكُتْبٍ وَاسْتَشْكلَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ بآنَّ الِْحَاقَ الرِيَادَةٍ 
بأَصْلٍ الْعَفْدِ هُوَ الدّافِعُ لِقَوْلٍ الْمَانِينَ ها لَوْ صَحْث كان مِلْكُه عِوْصًا عَنْ ملكو هِإذَا 1 تَلْقجق بق 
إنْطَاهُمْ بلا جَوَابِ فَاخَقٌ أَنَهَا تلْتَحِقُكَمَا يُعْطِيهِ كَلَامُ غَبْرِ وَاحَدٍ مِنْ الْمَشَايخ, وَإِعا لا تَعَتَصّفْ؛ لِأنَّ 
الانْنصّافٌ حَاصٌ بِالْمَفْرُوضٍ في نَفْسٍ الْعَقْدٍ حَقِيقَةَ كما قَدَّمْنَاهُ اه. ا 

وَحَاصِلَ أَنَّهُتَنَاقَضَ كَلَامْهُمْ فَصَرّحُوا هُنَا ِعَدَم الِالِْحاقٍ وَفي مَسْأَلَةِ زيَادَةٍ الْمَهْرٍ بالالْبحاقِ فَرَجحَ 
الْمُحَقَّقُ مَا صَرَّحُوا به في الْمَسْأَلَةِ السَابِقَة وَأَنَطَلَ كَلَامَهُمْ هُنَا وَاخَق أنَّ كُلَامَهُمْ في الْمَوْضِعَينِ صَحِيحٌ؛ 
أن فَومْ َك بالِالِْحاقٍ نا هُوَ من وَجدِ ذونَ وَجْدِ لِمَصرِيَِهمْ بِأنَّهَا لو حَطَّتْ من الْمَهْرٍ حَقٌ ضّارَ 
لباقي أَقَلَ من عَسَرَةٍ فإِنّهُ لا يعر ولو الَْحقَ اط بأل الْعَفْدٍ من كل ود للم تكُمِيلها ولوب 
مَهْرُ الْمِثْلٍ لَوْ حَطّت الْكُلَ كَأَنّهُ 1 يُسَمْ سَيْمَا وَقَوْكُمْ هنا بعَدَمِهِ إِعا هُوَ مِنْ وَجهِ ذُونَ وَجْهِ عَمَلّا في 
كُلَ مَؤْضِع با يُنَاسِبهُ فَرُوِعِيَ جَانِبُ الْالْتِحاقٍ لِتَصْجيح الزَيَادَةٍ حَّ لا يَكُونَ مِلْكْهُ عِوَضًا عَنْ مِلَكِهٍ 
ِلئْصّ الْمُفيدِ لِصِحَبَهَا كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَرُوِعِيَ جَانِبْ 10 هُنَا؛ لِأَنهُ لا دَاعِيَ إِلَيْه لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَلَامَةُ 


التَضْفِ لِلرّوْج وَقَدْ حَصّل قلا صَرُورَةَ إلى الْقَلٍ بالالْتِحاقٍ الذي هُوَ لاف الْأَصْلٍ؛ لِأنَهُ غير 
عفد واه الْمُوَيِنْ لساب 

وَفَوْلَهُ وَوَحَبَتْ الْأَلْفَ عَائِدٌ إلى الْمَسْأَلََيْنِ مَعَ أَنَّ هِب الألفٍ لَيْس بَِيْد في الثاني لأَنَهَا لَوْ وَهَبَتْ 
النَصفٌ الذي في ذِمَبِهِ فَالخَكْمْ كَدَلِكَ من أَنَهُ لا ل لد ايها عد لفاس وَقُيَدَ بِقَئْضٍ التَصْفٍ 
للاختراز عَم إِذَا فَبَصَتْ أَكُكَرَ مِنْ النَصْفٍ وَوَهَبَتْ الْبَافِي فَإِنَهَا و َرْدُ عَلَيْهِ مَا زَادَ عَلَى النَصْفٍ عِنْدَهُ 
كُمَا لو فَبَضَّتْ سِتَماَة وَوَهَبَتْ أَرْبََمائَةٍ فَإِنّهُ جع بانَةٍ وَعِنْدَهُمَا يَرْجعْ بصب الْمَقْبُوضٍ فََرُْ 
تَلََمِانٍَكُمَا في غَايَةِ الْبِيَانِ وَلَوْ وَهبَنْهُ مائتيْنٍ رَجَعَ يقلاث مائَةِ تَثْمِيمًا لِلنَضْفٍ كما في الهاي وَأمًا إِذَا 
قَبَضّتْ أَقَلَ مِنْ اليَصْفٍ وَوَهَبَّتْ الْبَاقِي فَهُوَ مَعْلُومْ بالأؤل فَعْلِمَ أن التَييدَ بالنَصْفٍ للاختراز عَنْ 
الأكتر لا عَنْ الْأَقَنّ وَحْكُمْ الْمثْلِيَ الْعٍَْ الْمُعيّنِ حَكُم التَقْدِ هنا أَيْضًا. 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ هُوَ الدّافِعْلِقَوْلٍ الْمَانِعِينَ للَا) يَعْني أَنَّ فَوْلَهُ كَالزِيَادَةٍ يُفِيدُ أَنَّهَا لا تلق بأل الْعَقْدٍ مع أَنّهُ 
قَدْ مَرّ في الجَوَابٍ عَنْ قَوْلٍ رُقَرَ وَالشَافِعَِ أن الزِيادَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ لا نصح إِذ لَوْ صّحَتْ لَزِمَ كَوْنُ 
الشَّيْءِ عِوَصًا عَن مِلكه أنه إِنا يرم ذل لو ُلْنا عدم الِالْحَاقٍ وَتْنْ تقول بالْحَاقِها أصْل الْعَفْد 
وَحَِئِذٍ هَقَد تَنافَضَ كَلَامْهُمْ في الْمَوْضِعَْنِ وَعَلَى مَا هُنا بَقِي فَوْلُ ذُقَرَ وَالشَافِعِيَ إِذ لو صَحْتْ إل 
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عبن اااي 


الْمَسْألَةُ الثَالِئَُ َو كان الْمَهْرْ عَرْضا فَوَهَبَْهُ لَهُ ث طَلَقَهَا قَبْلَهُ قَانَهُ لا جوع لَهُ بِسَيْءٍ عَلَيْهَا سَوَاءْ 
كانت الَُْ قَبْلَ الَْنْضٍ أو بَعْدَهُ؛ لِأَنَهُ وَصَل إِلَيْهِ عبْنُ حَقَهِ َي في الْفَسْخ كَتَعيبهِ في الْعفَدٍ وَيَِذَا 1 
ل ره م 
ف ل ل ل ل ل سس 
كَالْعَدَم لِمَا سيق أنَّ الْعيْبَ الْيَسِيِرَ في الْمَهْرِ مُتَحَمَلٌ وَأَطْلِقَ في الْعَرْضٍ فَشَمِلَ الْمُعيّنَ وَمَا في اللّمَةٍ 
بخلافٍ الْمدْلِياتِ فَإِنَّ مَا في اللّمَةٍ ا ص 
التَكاح فَإِنَّ لَْرْضَ فيه يَف يَنْبْتُ في الذّمَةٍ مَةِ؛ لِأنّ الْمَالَ فيه لَنْسَ بَقْصُودٍ فَيَجْرِي فيه التّسَامُحْ خلا 


لبنع وداه ل هُنَا أ 0 مرا به ها ١‏ ال الما نظا لا فطق يوان ف َِنَّ التَسْمِيةَ 
عله الصف كذا في خا لين و مخ أنه تزجع ئها يضفي قبتي أو ييف المي المذفع 
3 لول د كبَة ب القزة لزوج؛ أن 7 وقلت لعزن ا بَعْدَ الم 2 - يا 
00 ل اليف ين جهيها كذ في الْمَْسُوط وف دن مع التؤص» أنها و وَيَث ؟ لهأل من 
التَصْف وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَِنّهَا تَرْدُ ما رَادَ عَلَى الَف وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ أكَْرَهُ أو التَضْفَ فَلَا رُجوعَ لَه 
ويا يُنَاسِبُ مَسْأَلَةَ هِبَةِ الْمَرأة الْعرْضَ الْمَهْرَ مَا في الطَهيريّة لو وَهَبَتْ الْمَرْأةُ العَْن الْمَمْهُورَة ِلرّوج ثم 7 
أسحقت فَإنّهَا تزجغ عليه يقيمَتها. اه. 
؛ لِأَنَهُ بالاسْتِحْفَاقٍ بَطَلَتْ اليك وَقَدْ تَرْوْجَهَا عَلَى عَبْنِ تُْوكةٍ لغيه وَقَدْ طَهَرَ لي هُنا أن هَذِهٍ الْمَسْأَلَة 
عن ما إذَا طَلَقَهَا قَْلَ الدّحُولٍ بَعْدَمَا وَعَبَنهُ عَلَى سِبِينَ وَجْهَا لِأَنَ الْمَهرَ إِمَا ذَهَبْ أو فِصّةٌ أو مذي 
غَيْْهًُا أو قِيَمِيٌ فَالأَوَلْ عَلَى عِشْرِينَ وَجْهَا لِأَنَّ الْمَؤْهُوب ما الْكُلُ أو التَضفف وَكلٌ مِنْهُمَا إِمَا أن 
َكُونَ قَبْلَ الَْنْضٍ أ بد الْقَْضٍ أو بَعْدَ قَبْضٍ التَضْف أَؤ أَقَلَ مِنه أو كر منه في عَسَرَة وَكلُ 
مِنْهَا إمَا أَنْ يَكُونَ مَضْرُوبا أ بَْرًا فَهِيَ عِشْرُونَ وَالْعَشَرَةُ الأول في الْمِثْلِيَ وَكُلٌ مِنْهَا إِمَا أَنْ يَكُونَ 
مُعَينَا أو لا, وَكذَا في لقيَِيَ وَالْأَحْكَامْ مَذَكُورَةٌ فَلَيْتَاَمَل. ْ 


(قَوْلُهُ وَلَو َكحَهَا بأَلفٍ عَلَى أَنْ لا يُخِْجَهَا أو عَلَى أَنْ لا يََرَوَجَ عََيْهَا أو عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بها وَعَلَى 
َلَْْنٍ إنْ أَخْرَجَهَا فَإِنْ وَقَ وَأَقَامَ فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَا فَمَهْرْ الْمذْل) بَيَانُ الْمَسأَلََْنِ الأولى صَابِطْهَا أَنْ 
يُسَيَِيَ كَا قَدْرَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا أككز مِنْه وَيُشْمَرَطُ مَنفَعَة ها أو لِأبهَا أو لِذِي رَجِم عَْرَم مِنْهَا فَإِنْ وى با 
شرط فَلَهَا الْمُسَمَى؛ لِأَنَّهُ صَلْحَ مَهرَ وَقَد تم رضَاهَا به وَإِلَا فَمَهْرُ الْمذل؛ لِأَنُّ َمّى ما هَا فيه تَفْعٌ 
فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَنْعَدِمُ رضَامَا بِالْمُسَمّى فَيَكْمُلُ مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا إِذَا سَرَطَ أَنّهُ لا يخْرِجْهَا من الْبَلَدِ أو لا 
يَعَرَوَجُ عَلَيْهَا أو أَنْ يُكْرِمَهَا وَلَا يُكَلَفُهَا الْأَعْمَالَ الشّاقَّةَ أو أَنْ يُهْدِيَ نا هَدِيّةَ أو أَنْ يُطَلَقَ صََكَهَا أو 
عَلَى أَنْ يُعْبِقَ أَحَاهَا أو عَلَى أَنْ يُرَوَجَ أَبَاهَا ابْتمَهُ وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بأَنَهَا تَنْتَفِعُ يما لِأَخِيهَا وَابْيِهَا 
فَصَارَتْ كَالْمَنْمَعَةِ الْمَشْرُوطَةَ ها اه. 

وَلّا بُدَ أنْ يكُونَ بِصِيةٍ الْمُضَارع في الْعثق وَالطَّلَاقٍ لِيَكُونَ وَعْذَا إِنْ وَقَ به فيها وَإِلّا لا يَلَرَمهُ 
لتاق وَالتَطْلِيقُ وَيَكْمُلْ نا مَهْرُ الْمثْلٍ. 

ما إِذَا شَرَطَهُ بالْمَصْدَرِ كُمَا إِذَا تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعِدْق أَحِيهَا أو طلاقٍ صَرَّينا عََقَ الأ وَطَلْقَتْ 
الْمَْآةُ نفس التكاح وَل يَتوَقَْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُمَا وَللْمَرَةٍ الْمُسَمّى فَقَطْء وَأَمَا وَلَاءُ الأخ فَإِنْ قَالَ 


الرّوْجُ وَعِدْقْ أَخيهًا عَنْهَا فَهُوَ طَا؛ٍ ِأَنَّهَا الْمُعَْقَهُ لِعَقَدُم الْمِلْكِ ا وَيَصِيرُ الْعَبْدُ من جْْلَةِ الْمَهْرِ 
الْمْسَمَّى وَإِنْ 1 يَقُلْ الرّوْجُ عَنْهَا فَهُوَ الْمُعبِقُ وَالوَلَاءْ لَهُ وَالطَّلَاقُ الْوَاقَعُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وما بَُاسِبْ إل) كا في بخ بَعْضٍ النُسَخ ذَكِرَ هذا قَبْلَ قَوْلِ وَقَدْ طَهَرَ لي وَف بَعْضِهًا بَعْدَهُ. 
(قَوْلْه؛ لذن الْمَؤْمُوب إِمًا الْكُلُ أو التمنفئ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فَوْلَهُ أؤ الْأَقَنُ أو الأكتَر من التَصْفٍ 
وَبَذِهِ الزيادَةٍتَصِل إلى مائَة وَعِشْرِينَ وَجْها فَافْهَمْ. 
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َجْعينٌ؛ لِأَنَهُ وبل بِالْبْصْع وَهْوَ لَيْسَ مُتَقَوَم وَتقَوْمُهُ لْعفْدٍ لِصَرُورَةٍ التَمَّكِ فلا يَعْدُوهَا فلَمْ يَظهَرْ في 
حَقَّ الطّلاقٍ اك ع الا وس لات ع در فَكَانَ رَجْعِيًا كُمَا لَوْ قَالَ مَوْلَ الْمَنْكُوحَةٍ للرّؤْج 
طَبَفْهَا عَلَى أَنْ أَرَوجَك بك أمتي الْأُخرى فَفَعلَ طَلْقَتْ رَْعِية ولا ضَيْء لَه إنْ 1 يروج لِأَنَّ مضع عِنْد 
خُرُوجد لا قبِمَة هما في الْمُحِيطِ فيد يكؤن الْمَنْمَعَةَ الْمَشْرُوطَة لا لِأَنَهُ لَوْ شَرَطَ م مَعَ الْمْسَمّى 
مَنَْعَةَ ِأَجْتِيَ وَل يُوفِ فَلَيْسَ ا إلا الْمُسَمّى؛ ال 
الْمُحِيطٍ وَلَا يَخْمَى أَنَّ حُكُمَ مَا إِذَا شَرَطَ م اس َْرُهَا كالَرَوج عَلَيْها أَنّهُ ليس ها إلا 
الْمْسَمَّى مُطَلًَا بالأول وَقَيّدن بأَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا أككرٌ من الْمُسَمَّى؛ٍ لِأنَّ الْمْسَمّى لَوْ كَانَ مِثْلَ 
مَهْرِ الْمثْلٍ أ أكْترَ مِنْهُ وَل يُوفٍ با وَعَدَ فَلَيْسَ ما إِلّا الْمُسَمّى كَذَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَشَارَ با ذكرَهُ 
إلى أن الْمَنمَعَةَ الْمَشْرُوطَةَ لا بمنَا يُبَاحُ طَا الانْتِفَاعٌ به؛ لِأَنّهُ لَوْ سَرَطَ طَا مَعَ الْمُسَمّى مَا لا يُبَاحُ 
لنْمَاعْ بِهِ شَرْعًا كَالْحَمْرِ وَانزِيرٍ قَِنْ كانَ الْمُسَمّى عَشَرَةَ قَصَاعِدًا وَجَب نا وَبَطَّلَ الخَرَامُ ولا يَكْمُلُ 
مَهْرُ الْمِذلِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْتَفِعْ ارام فَلَا يب عِوَضْ بِقَوَاتِهِ كا في غَايَةِ الََْانِ 

اغْلَمْ أن صَاحب الْدَايَةِ ذكَرَ أَنَّ مِنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ أغني مَسْأَلَةَ سَرْطٍ الْمَنَْعَةٍ مَعَ الْمُسَمّى مَا إِذَا 
شَرَطَ الْكَرَامَة وَاَدِيّةَ مَعَ الْأَلْفٍِ فَظَاهِرُهُ أنه إنْ وَقى فَلَهَا الْمُسَمّى وَإِلَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِذْلِكُمَا صَرَّحَ به 
في غَايَةِ لْبَيَانِ في مَسْأَلَةِ مَا إذَا ظَهَرَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ خُرًا مَعَ أن الحَدِيّةَ وَالْكَرَامَةَ تَجَهُولَتَان وَلَا كن 
الْوَفَاءُ بِالْمَجْهُولِ. وَالظَاهِرُ أَنَهَا لَِسَتْ دَاخِلَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَق وَإِقا التَسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ 


[منحة الخالق] 


(قوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا لَْسَتْ دَاخِلَةَ إِح) قَالَ في النَهْرِ رأَيْت في الْمَبْسُوطٍِ مَا يُوَيَدُ مَا في للدَايَةِ وَذَلِكَ 
أنه بَعْدَ أن ذكر عِبَارََ نحْمّدٍ َو تَْوجَها على أَلفٍ وَكرَامَهَا أو يُهَدِي لا هَدِية فلَّهَا مه مفهَا لا 
َنْفُْصُ من الْألفٍ قَالَ هَذِه الْمَسألهُ عَلَى وَجْهَيِْ إِمَا أن يُكْرمَهَا أ يُهَدِيَ هَا هَديَة أو 1 يُكْرمهَا و 
يُهُدِ هَا فَإِنْ أَكْرَمَهَا أ أَهْدَى غَا هَدِيَةَ قَِهَا وَنِعْمَتْ وَطَا الْمُسَمّى وَإِلّا فَلَّهَا مَهْرُ مثْلِهَا اه. وَهَذَا كُمَا 
ترى مُفِيدٌ لِإطلاق. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكْفِى في ذَلِكَ أَذْنَ مَا يُعَدُ إكْرَامًا وَهَدِيّة اه. 

وف الْمَْدِسِيَ في الرّمِ بأنَهُ يكن أَنْ يُقَالَ يُحْمَلُ ما هنا عَلَى ما إذَا كان الْمَسْرْوط هَدِيّةٌ عيَّة 
وكَرَامَةَ مُعيّنَةَ كَإِخْدَامِهَا أَمَةَ وَبامجُمْلَةِ ذكِرَ مَا يَصْلْحُ مَهْرَا وَمَا في الْمُحِيطٍ عَلَى الْمُنْكّرٍ الْمَجْهُولٍ. اه. 
قُلَْتُْ: لكن ذَكِرَ في الْبَدَائع في بَيَانِ مَا يَسْقْطُ به نِصْففُْ الْمَهْرِ مَا هُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُنَكُرَ تجْهُولٌ 
حَيْتْ قَالَ ولَوْ سَرَط مَعَ الْمُسَمَى الَذِي هُوَ مَالَ ما لَيْسَ بالٍ بِأنْ ترَوّجهَا على أَلْفِ دِرْهم وَعَلَى أن 
يُطَلّقَ امْرتَُ الأخرَى أو عَلَى أَنْ لا يِْجَهَا من بَلَدِهَا ثم طَلَمَهَا َبْلَ الدُخُولٍ فَلَهَا نِضْفُ الْمْسَمَّى 
وَسَقَطٌ الشَّرْط؛ لِأَنهُ إِذَا ل يَفٍ به يَبْ تَامُ مَهْرِ الْمِئْلٍ وَمَهْرُ الْمِثلٍ لا يَْبْتُ في الطّلاقٍ قَبْنَ الدّخُولٍ 
فَسَقَطَ اغْبَارُهُ َل يَبْقَ إلا الْمُسَمّى فَتَتصّفَء وَكَذَّلِكَ إِنْ سَرَطَ مَعَ الْمُسَمّى سَيْئَا تجْهُولَا كما إِذَا 
ترْوَجَها عَلَى أَلَفِ درم ون يُهْدِي إِليْهَا هَدِية م طلْقَهَا قَبْلَ الدخُولٍ با قلَهَانِصْفُ الْمُسَمَىء لِأَنَهُ 
إذَا ل يَفِ بِالْكرَامَةٍ وَلفَدِيّة يجَبْ َامُ مَهرِ الْمِفْلٍ وَمَهْرُ الْمقْلٍ لا مَدْحَلَ لَهُ في الطّلاقٍ قَبْنَ الدُخُولٍ 
فَسَقَطَ اغْتبَارُ هَذَا الشَّرْطٍ اه. فَهَدَا أَيْضا يُؤَيَدُ مَا في الْدَايَةِ 

وَقَْلَهُ سَيمَا تجهُولًا يتان حَمْلهُ عَلَى الْمُعَينِ َل يَمَعيّنْ حَْلُ مَا في الْوَلْوَاجمّة وَالْمُحِيطٍ عَلَى مَا إِذَا ‏ 
يُكُرِهَا وَل بهد هَا هَدِية كما حمل في الْمَنِسُوطٍ كلام نحَمَدِ عَليِْ فَيُوَافِقُ مَا في الْدَايَةِ وَالْمَنِسُوطٍِ 
وَالََْائِع كن بَتِيَ ها سَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ ذكرَ امسأ في الاحجَارٍ شرح الْمُخَْارٍبلفْظِ وَل تروْجَها عَلَى 
ألْفٍ وكرَاميها فَلَهَا مَهْرْ الْمِْلٍ لا يَنْقْصُ من أَلفٍ؛ لِأنَهُوَضِي ينا وَِنْ طَلَقَهَا قبَْ الدحُولٍ للا نِضْفُ 
َأَقَادَ مَا وَجَب الطَّلاق قَبْنَ الدُخُولٍ إعا وَجَب بعكم الْمُْعةِ لِفَسَادٍ التَسْمِيَةِ وَلَكِنَهُ نا وَجَب ا 
نِصفْ الْأَلْفِء لِأَنَهُ لَمَا سمّى الْأَلْفَ فَقَدْ رَضِي بِالزَيادَةٍ عَلَى الْمُمْعَة لِأَنَهُ في الْعَادَةِ أَكْقرُ مِنْهَا 
وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ الْممْعَةَ لَؤ كانت أَكْكَرَ من نِضْفٍ الْمُسَمَّى تَجِبْ الْمُنْعَةُ؛ لِأَنَّ الْمَرآهَ 4 تزْض بالْأَلْفٍ فَقَط 
بل مع شَيْءٍ رَائِدٍ فَلَمْ تكن رَاضِيَةٌ صْفِهِ بالطّلاقِ قَبْلَ الدُخْولٍ فِإذَا كاتث مفعثها أكترّ منْه وَجبَثْ 
الْمُمْعَةُ فَهُوَ نَظِيرُ ما سيق فِيمَا لَو تَرَوّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أو هَذَا الْعبْدِ وَأَحَدُهُمَا أؤكمن فَإنَهُ يحَكُمْ 
َهْرُ الْمثْلِ وَقَد قَالَ في الدَايَة إِنَّ الؤاجب في الطَّلاقِ قَبْلَ الدُحُولٍ في مِثْلِهِ الْممْعَهُ وَنِضْففْ لوكس 
يَزِيدُ عَلَيْهَا في الْعَاَة فَوَجَب لِاغْترافِهِ بالزيادَةٍ اه. 

فَهَدَا يُفِيدُ فَسَادَ التّسْمِيَةِ فَيَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلٍ قَبْلَ الطّلاقِ وَالْمُْعَةُ بَعْدَهُ قَبْلَ الدُخُولٍ وَبِهِ يَظْهَرْ أن ما 


في الْوَلوَاجيّةِ وَالْمْحِيطٍ فَوْلَ آحَرْ 

وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ لا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلٍ بِفَسَادٍ الكَسْميّةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْحَدِيَة 3 وَالْإِكْرَام وَبارْتِفَاعِهِ عَلَى تَقَدِيرِ 
وُجودٍ المَدِيةِ وَالإكْرَام لِرَوَالٍ الجَهَالَة كُمَا يُشْعِرُ به كَلَامُ الْمَنْسُوطٍ الذي شَرَحَ بوكلام مُحَمّدٍ وَبالطَلَاقٍ 

قَبْلَ الدّخُولٍ تَقَرَرَثْ الْجَهَالَةُ فَلَرمَ نِضفُ الْمُسَمّى الْمَعلُوم فَقَطَ وَبَطَلَ الْمَجْهُولُ فلا يرَادُ عَلَيْهِ كم 
الكَسْمِيَةِ؛ لِأَنَهُ قَْنَ الطّلاقٍ إِعا أفكن أَنْ يُرَادَ عَلَى الْأَلْفٍ الْمُسَمّى عِنْدَ عَدَمِ الَْدِيّةِ وَالِكْرَام إِذَاكَانَ 

َهْرُ الْمثْلٍ أكُترَ مِنْهُ اغتبَارًا لِمَهْرِ الْمثْلٍ وَمَهْرُ الْمئْلٍ لا يَكَنصّفُ بِالطُّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ فَتَعَينَ 


تَنْصِيففْ الألفي 
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فَيَجبُ مَهْرُ الْمِفْل, وَلِذَا قَالَ الْوَلوَاحِنُ في فَتَاوِيهِ وَصَاحِبُ الْمُحِيطٍ لَوْ تَرْوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَكرَامَيهَا أو 
ا يَهَ فَلَهَا مَهْرْ مِفْلِهًا لا يَنْقُصُ مِن الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ الْكَرَامَةَ وَاَدِيَة يََ تجْهُولَةُ الْقَذِْ 
وَهَذِهِ اجهالَُ أَكُكرُ من جَهَالَة مَهْرِ الْمِذْلٍ فَيْصَارٌ إلى مَهْرِ الْمِذلٍ 
فَِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ ينا فَلَهَا نِصْففْ الْأَلفِ؛ لِأَنَّ مَا راد عَلَى الْأَلْفٍ يَنْبْتُ عَلَى اغَتبَارٍ مَهْرِ الْمِثْلٍ 
وَمَهْرُ الْمِفْلِ لا يَتَتَصّفٌ اه. 
وَقْيَدَ بكؤنه شَرَط ها مَنفَعَةَ وَ1 يَشْترِطَ عَلَِهَا رَدَ شَيْءٍ فَلَو تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُطَلّقَ امْراَتَهُ 
خُلائة وَعَلَى أَنْ تَرْدَّ عَلَيْهِ عَبْدَا فَقَدْ بَدَلَثْ الْبْضْعَ وَالْعَبْدَ وَالرّْجُ بَدَلَ الْأَلفَ وَسَرَطَ الطّلاق فَيَنْفَسِمُ 
الْألْفُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَعَلَى قِيِمَةٍ الْعَبْد فَإِذَاكاا سَوَاءَ صَارَ نِضففْ الْأَلفٍ نا للْعَبْد وَنِصْفُهَا صَّذَاقًا 
ها فَإِذَا طَلََّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ با فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ وَإِنْ دَحَلَ با نُظِرَ إنْ كَانَ مَهْرُ مفلا حمْسَمِائَةٍ أو 
أَقَنَ فَلَيْسَ ما إِلّا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أكْكرَ فَإِنْ وَقَ بِالشّرْطٍ فَلَيْسَ ما إِلّا الحَمْسْمائَةِ وَإِنْ أتى أَنْ يُطَلَقَ 
قَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ الْمِْلٍ وَتَامُهُ في الْمُحِيطٍ وَالْمَنْسُوطِء وَقَدَ علِمَ أن وُجُوب مَفْرِ الْمِذْلٍ عا هُوَ عِنْدَ 
الدُحُولٍ إمَا إن طلَقَهَا قَبْلَهُ قَلَهَا نضْفُْ الْمُسَمّى وَبَطَلَ سَرْطُ الْمََْعَةِ لكا وَلِدَا قَالَ في الْمبِسُوطٍ يجوز 
أن يُصَارَ إلى مَهْرٍ الْمِئْلٍ قَبْنَ الطّلاقٍ وَلَا يُصَارُ إلى الْمَنْمَعَةٍ بَعْدَ الطَّلاقٍ كما إِذَا تَرَوْجَهَا عَلَى أَلْفٍ 
وَكْرَامَتَهًا. اه. 
وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وُجُووٍ ثَانَةِ؛ لِذَنَّ الشَرْط إِمّا أَنْ يَكُونَ تافعًا هَا أ لأختبي أَؤْ ضار 
وَكُلٌ مِنْهَا ما أَنْ يَحُونَ الْوَفَاءُ حَاصِلًا بمُجَرّدٍ التكاح أَوْ مْمَوقَمَا عَلَى فِغْلٍ الرّْج فَهِيَ سن كن مِنْ 
الم إمَا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمثْل أكثَرَ مِنْ الْمُسَمّى أَوْ أَقَلَ أ مُسَاوِيَا وك من الثَمَاِيََ عَشَرَ ِمَا أَنْ 


يَكُونَ قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ وَكْكّ مِنْ السَمّة وَالََائِينَ إمَا أَنْ يُبَاحَ الانْبفَاعٌ بِالشّرْطٍ أو لا وك مِنْ 
الِانْتَيْنِ وَالسَبْعِينَ إِمَا أَنْ يُشْتَرَط عَلَيْهَا رَدُ شَيْءٍ إِلَيْهِ أو لا وَكْلّ من الْمِانَةِ وَالْأَْبَعَةِ وَالْأَرْبِعِينَ إِمّا أَنْ 
يْصُل الْوَفَاءْ بِالشَّرْطٍ أَوْ لا فَهِيَ مِائَتَانِ وَثَانيَةٌ وَثَانُونَ فَلْبْتَاَمَلْ التَّانيَةُ حَاصِلُهَا أَنْ يُسَمَيَ طَا مَهْرَا 
عَلَى تَفْدِيرٍ وَآحَرَ عَلَى تَفْدِيرٍ آحَرَ كَأَنْ يها على ألفٍ إِنْ أَقَامَ بحا أو أَنْ لا يَعَسَرَى أو أَنْ بُطَلَقَ 
صَبَتَهَا أَوْ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةَ أَوْ إِنْ كَانَتْ أَغجَمِيَّةً أو تَيْنّا وَعَلَى َلْمَيْنٍ إن كَانَ أَضْدَادُهَا فَإِنَْ وَقَ بِالشرْطٍ 
أ كَانَتْ أَعْجَمِيّةَ وَكْوَهُ فَلَهَا الْأَلْفْ وإ مور امل لا زا َلَى الي ولا يفص عَن الف ف 
أبي حَنِيفَةَ وكذَا إِنْ دم شَوْطُ الأَلَْبْنِ ب يَصِح الْمَذَكُورْ عِنْدَهُ فَحَاصِلَهُ أنَّ الشّرْط الْأَوّلَ صَّحِيحٌ عِندَهُ 
وَالنَّانِ فَاسِدٌ وَقَالَا الشّرْطَانٍ جَائِرَانِ 0 نا الْأَلْفْ إن أَقَامَ وَالْأَلمَانِ إِنْ أَخْرَجَهَا وَقَالَ ذُقَرْ 
الشَرْطَانٍ جمِيعًا فَاسِدَانِ وَأَصْلْ الْمَسْألَةِ في الإجَارَاتٍ في قَوْلِهِ إن حَطْنهُ اليَوْمَفَلَكَ دِرْهَمْ وَإِنْ حَطَهُ 
عَدَا فَلّكَ نِصْففْ دِرْهَم فَعِنْدَ الإمام الْيَوْمُ لِلتَْجِيلٍ وَالْمَدُ للْإضَافَةِ وَعِنْدَهُما اليَْمُ لِلتَوْقِيتِ وَالْقَدُ 
وَعِنْدَ رُفَرَ الْيومُ لِلتَعْجِيلٍ وَالْعَدُ ِلتَرْفِيهِ وَالَِسِرٍ وََامُهُ في الْمُحِيطٍ مِن الْإِجَارَاتٍ اغَلَمْ أَنَّ فَوْهُمْ هُنا 
بِصِحَةٍ التَسْوِيَةِ الأول فَقَطْ ياءَ عَلَى أَنَهَا منَجَرَةُ لا يَمُ إِلّا في قَوْلِه عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ وَأَمَا عَلَى نحو 
5 0 وَعَلَى أَلْفَْنِ إِنْ 1 يُطَلَقْ فَعَلَى الْعككسء لِأَنَّ السدد لاد عدم لاد فسوي 
فَسَادُ الأول وَصِحَةُ الثاني وَأَمَا في ْو إن كائث مَوْلَاةَ فَلَمْ ُعْلَمْ أَيُهُمَا الْمنَجّرْ من الْمُعلّق وَحَاصِلٌ 
دَلِيلِهِ هُنَا أَنَّ إخدّى التَسْمِيَيَنٍ هُنَجَرَة وَالُْخْرَى مُعَلَفَةٌ قَلَا يجْتَمِعُ في الخال تَسْمِيَكَانٍ فَإِذًا ار فَقَدْ 
اجْتَمَعَا فَيَفْسْدَانِء وَهَذَاء لأَنَّ الْمعلّقَ لا يُوجَدُ قَبْل سَرْطِهِ وَالْمْتَجَرَ لا يَنعَدِمُ بوْجُودٍ الْمُعلّق فَيَتَحَقّقُ فيَكَحَةَ 
0 عِندَ 00 0 لا قَبْلَهُ ا عَلَيْهِ طَلَبُ لا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى في 
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بكم التَسْمِيَة أَمَا إِذَا كَانَثْ الْمُمْعَهُ أكتر مِنْهُ فَيْرَادُ عَلَيِْ بكم الْمُْعَةِ؛ لِأَنَهَا الْوَاجِبَةُ عِنَْدَ فَسَادٍ 
التّسْمِيَة وَكمَذَا التَفْرِيرٍ يَتَوَافَقُ كَلَامُ الْمَبْسُوطٍ وَاِْدَايَة َالْبَدَائع مَعَ كلام الْوَلْوَاجِيّة وَالْمُحِيطٍ وَبِهِ يَظْهَرُ 
الْوَابُ عَنْ فَرْعَ سيق عَن خاي دكرَة الْموَلَْفْ عِنْدَ قَوْلٍ المَننِ وَعَلَى تَوْبٍ أو خْمْرٍ أو خِنْزِيرٍ إل 
وَالْمَرْعْ هُوَ فَوْلْهُ في الاي َو تَرَوْجَهَا عَلَى عَشَرَةٍ دَرَاِمَ وَنَوْبٍ وإ يَصِفْهُ كان للا عَشَرَةُ دَرَاهِمَوَلَوْ 
طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ با كان كَا حَمْسَهُ دَرَاهِمَ إلا أَنْ تَكُونَ مُْعَفْهَا أككرَ مِنْ ذَلِكَ اه. 

َإِنَّ النّؤْب عَجْهُولُ الجنْسٍ ذَكِرَ مَعَ مُسَمَّى مَعْلُومِ الْقَدْرٍ فَهُوَ مِثْلٌ تَرَوْجِهَا عَلَى أَلْفٍ وَأَنْ يْهْدِيَ هَا 
هَدِيَه إن اليه تجْهُولهُ اجنس أَبْضًا فَبْحْمَلٌ فَوْلُ الَائيّة كان لا عَشَرَةُدَرَاهِمَ عَلَى ما إِذَا كَانَتْ 


الْعَشَرَةُ مَهْرَ مِْلِهَا وَل يُعْطِهَا تَؤْبَا فَيََفَرَرْ الْمَسَادُ وَيَبْ مَهْرْ الْمِفْلٍ وَهُوَ الْعَسَرَةُ وَبالطلَاقٍ قَبْلَ 
الدّخُولٍ تَحبُ الْمُمْعَهُ فَيْوَافِقُ مَا قَدَّمْتَاهُ وَلَوْ حمل كَلَامُ الَْانيّة عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُوَلَْفْ فِيمَا ست 
من أنه يَلْهُو ذِكْرُ النَؤب ماله فج الْعَشَرَةُ َقَطْ أشكل عَلَيْهِ اغبا الْمُمعَةِ بالطَّلاقٍ قَبْلَ 
الدّخُولٍ عَلَى أن جَهَالَةَ الحَدِيّة أفْحَشُْ من جَهَالَةِ النَوْبٍ فَإِنَّ التّؤْب تَْتَهُ الْكَتَانُ وَالخرِيرُ وَالْقُْطْنُ 
وَنَْوْهمَا وَاَْدِيَة تحْتَهَا أَْنَاسُ اليِيَابٍ وَالْعْرُوضٍ وَالْعَمَارُ وَالنُْودُ وَالْمَكِيلٌ وَالْمَوْرُونُ فَإِذا 1 يَلْغُ زكر 
الَْدِيّة يَلْرَمُ أَنْ لا يَلْعْوَ ذِكْرُ الَّوْبٍ بِالْأَوْلَ فْتَعَيّنَ مَا قُلَْا وَآللَهُ َعَالَ أَعْلَمْ 
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الشَرْطَانٍ اتَقَافًا فَفْرَقَ بَيْنَهُمَا في الْعَايَِ بن الحَطَرَ في مَسْأَلَةٍ الْكِتاب دَحَلَ عَلَى التَّسْمِيَةٍ الَانِيَة؛ِ لِأَنَ 
لزّْجِ لا يَعْرِفُ هَل يخِْجُهَا أو لا ولا محَاطَرَةَ في تِلْكَ الْمَسْأَلَة؛ لأ الْمَْآةَ عَلَى صِفَةٍ وَاجِدَةٍ لَكِنَّ 
الرّوْج لا يَعْرِفٌ ذَلِكَ وَجَهَالَئَهُ لا وجب حَطَرًا وَرَدَهُ في النَبِينٍ بِأنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنّهُ إذَا تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْقَبنٍ 
إذكائث خُرّةَ الَصْلٍ وَعَلَى أَلْفٍ إِنْ كاتث مَوْلَاةً أو عَلَى أَلْمَيْنِ إن كانت لَهُ امْرأةٌ وَعَلَى أَلْففٍ إِنْ 1 
ل اننا اط فا راع عو الخال وارتساة وا فد القد دير 

قَالَء وَالْقَوْلَ أَنْ عل مَسْأَلهُ الْمِحَةِ وَامجَمِيلَِ عَلَى الخَافٍ فَقَدْ نْصّ في نَوَادِرٍ ابْن سمَاعَةَ عَنْ 
يد د عَلَى الخلافٍ فيهًا اه. 
وَقَدْ أَحَدَ هَذِهٍ الرَوايَةَ من الْمُجْتبىَء وَقَدْ يُقَالُ في الَْرْقِ أن الْمَرآةَ وَإِنْ كَانَتْ في الْكُلّ عَلَى صِفَةٍ 
وَاحِدَةٍ َكِنَ الْجَهَالَةَ قَوبَة في لحري يه أَصَالَةَ وَعَدَمَهَا وَنَحْوَهَاٍ لِأَنَهَا لَبِْسَتْ أَمْرَا مُشَاهَدًَا بَلْ إِذَا وَفَعَ فيه 
التَمَارْعٌ ع إلى الْإنْبَاتِ فَكَانَ فيه مُحَاطَرَةٌ مَعْىَ بخلافٍ الْجَمَالٍ وَالْفُبْح َإِنَهُ أَمْرْ مُشَاهَدٌ فِيهًا 
فَجَهَالَئُُ يَسِيرةٌ لِرَوَاهَا بلا مَشَقَةِ فَتَرَلَتْ مَنِْلَة الْعَدَم فَلِدَا صَّحَحَ أَبُو حَنِيقَةَ التَسْوِيَتيْنِ كما تَقَلَهُ الإمَامُ 
الدَبُوسِيُ - رَحْمَهُ اللّهُ - وَصَاحِبْ الْمُحِيطِء وَكذًا كر الِاتَمَاقَ الإمَامُ الْوَلوَامجِنُ في فََاويه وَغَيْره 
وَارْنَضَاهُ في غَايَةِ الْمََّانِ فَمَا في نَوَادِرٍ ابْن سمَاعَةَ من الخلافٍ صَعِيفٌ ثم الم أَنَّ دَلِيلَ الْإمَام الْمَذُكُورَ 
هنا لا يَشْمَلْ ما ذكرَةُ من أَنْ طَلّقَ صَرَتَها وََْوَهُكُمَا لا يخقَى وَقَوْلُُ ولا فَمهْرْ الْمِفْلٍ عَائِدٌ إلى 
لْمَسْألئَينٍ آي إِنْ 1 يُوفٍ با شرط ها في الْمَسْألَةِ الأول وَل يَهُمْ يا في التَانِيَِفَالْوَاجِبْ مَهْرٌ الِْْلٍ 
َكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنّهُ في الثاني لا يُرَادُ عَلَى التّسْمِيَة الثَاِيَة لرضَاهًا با وَلَا يَنْقُصُ عَنْ التّسْمِيَة الأول 
لِرضَاهُ يما وَأَسَارَ بؤْجُوب مَفْرٍ الْمِثْلٍ إل أَنَهُ َوْ طَلَمَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ فَلَهَا نِضْفُ الْمُسَمّى أَوَلَا سَوَاءٌ 
َف بِشَرْطِهِ أؤ لا؛ لِأنَّ مَهْرَ الْمذل لا يَعَتَضّفُ. 


(فَولهُ وَلَوْ َكَحها عَلَى هذا الْعبْدِ أو عَلَى هَدًا الْأْفٍ حْكُمُ مَفْرِ الْمِثل) أي عل مَهْرُ الْمِلٍ حَكُمًا 
فِيمَا إذَا تَرَوَجَهَا عَلَى أَحَدٍ سَيَْيْنٍ َُْلِقَينٍ قِمَة؛ لِأَنَّ التَسْمِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أي حَِيفَةَ وَقَالَا لَا ِأَكَلَ؛ 
أن الْمَصِير إلى مَفر الول لِععَدَر يجاب الْمُسَمّى, وَقَدْ أمكن إِيجَاب الْأَقلِ ليه وَلَهُ أن المُوجب 
الْأَصْلِيّ مَهْرُ الْمِذْل إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ وَالْعْدُولُ عَنْهُ عِنَْدَ صِحَة التّسْمِيَة وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الهَالَة 
مَهْرَ الْمِئْلٍ أعنة عِنْدَه وَالْمْسَئى حَلْفَ عله وَعِنْدمُما عَلَى الْعَكْسٍ كذًا في غَايَةِ الْبَيَانِ مَعزِي إلى الجَامِع 
الكبير فَمَا في نح الْقِيرٍ من الترَذدِ في تفل ذَلِكَ عَنْهُمْ لا عحَلَ لَهُ وَمَغْى التَحكِيم أَنَّ مَهر الْثلٍ إن 
وَاقَقَ أَحَدَهُمًا 55 وَإِنْ كَانَ بَيَْهُمَا فَمَهْرُ الْمِذْلٍ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْأَقَلَ فَلَهَا الْأَكَلُ لِرِضّاهُ به 

وَإِنْ وَادَ عَلَى الْأَكُترٍ فَلَهَا الأكُترُ فَمَطْ لِرِضَاهَا به وَفي الَائِيّةِ َو أَعْتَقَتْ الْمَرأُأَوْكْسَهُمَا قَبْلَ الطّلاقٍ 
إن كانَ مَهْرُ مِمْلِهَا مِثْلَ الأؤكس أؤ أَقَلَ جَارَ عِنْقُهَا في الأؤكس وَإِنْ أَعْتَفتْ الْأَرْقَعَ وكَانَ مَهْرُ مها 
أكْكرَ من فبِمَيه جار عا ون كات أَقَلَ مها 1 يخ ولا يجوز جما في الْأزقع بغد الطّلاقي قبل 
الدّخُولٍ عَلَى كُلّ حَالٍ وَيَجُورُ في الْأَؤْكس, وَأَشَارَ بالتَخكيم إلى الختلافٍ الشَيْئَينٍ فَلَوْ كانا سَوَاءَ فَلَا 
تكيم وَلَا الخيَارُ في أَخذٍ أَيَهِمَا شَاءَتْ وَلَا فَرْقَ في الاختلاف بَيْنَ أَنْ 
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(قَوْلَهُ: وَقَدْ يُقَالُ في الْقَرْقٍِ !2) يَرِدُ بَعْدَ هَذَا مَا إِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى ألْمَيْنِ إن كَانَ لَهُ امْرَة وَعَلَى أَلْفٍ 
إن 1 يكن لَه امرَاة فإنّهَا خلافِية أنْضًا مع أن الاح يما يَنبْتُ بالتّسَامْع قلا يماج إلى إِنْبَاتٍ عِنْدَ 
الْمتَارَعَةِ فَكَانَ يَنْبَغي الصّحَةُ وكونَ الجَهَالَةِ يَسِيرةَ خلافّ الْأَصْلٍ كذا ِ التَهْرِ وَفِيه أَنّهُ را كانت لَهُ 
امه في بَلْدَةٍ أُخرَى أو غَائَِة 4 تعْلَمْ بها هَذِهِ ولا َك في الْمَرْقٍ بْنَ هَدَا وَبَينَ الُْبْح وَامجَمَالِ قن 
الا أَمْرٌ مسَاهَد لا يخقَى عَلَى أحدٍ يلاف كَوْن لَه امرٍ نه لا ْمُه ل أَحَدٍ وكوْن الها فيه 
سيره تنُوع. 


(قَولهُ وَمجَحَ فَوُْْمَا في التَخربٍ) كِتَابَةُ هَدًا هْنا عَقَبَ فَولِهِ لِمَكَانِ الجَهالَةِ أَخْسَنْ ينا في بض التُسَخ 
من كِعَايه بد فوْلِ هم في فَْح الْقير (هَمَا في ففْح الْقَِيرِ من المَردِ) حَيْث قَالَ» وَعَدَاوَِْ كان 
فَسَدَتْ لِإِدْخَالٍ أؤ فَصِيرَ إلى مَهْرِ لْمثْلٍ وَعِنْدَهُمَا 1 تَفْسْذْءٍ لِأنَّ الْمُرَدَدَ بَْتهُمَا لَمَا تَعَاوَتَ وَرَضِيَتْ 
هي بِأيِهِمَا كانَ فََدْ رَضِيّتْ بالْأَؤكس فَتَعَيّنَ دُونَ الْأَرْقَع إِذْ لا بمكن تَعَينْهُ عَلَيْهِ مَعَ رضَاهًا بالأؤكس 


وَإِذَا تَعَيَنَ مَاهً) 1 د يَصِرْ إلى مَهْرٍ المذل؛ لِأَنّ الْمَصِيرَ إلَنْهِ كم عَفْدٍ لا تَسْمِيَةَ فيه صَّحِيحَةٌ. اه. 
وَنْقِلَ في النَهْرِ عَنْ الْمَبْسُوطٍ مَا هُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ مَبْىَ الخلّافٍ فيه فَسَادُ هَذِهٍ التَسْمِيَة وَعَدَمُكُ نم قَالَ 
سيت أنهُمَا لَو الملا في فَذرِ الْمَهْرِ حكم مَهرُ الِْذْلٍ عِنْدَ الإمام وَتحْمَدِ قَالَ أبُو يُوسْفَ الْمَوْلُ لَه 
قَالَ في الِْدَايَة وَكُمَا أَنَّ الْمَوْلَ في الدَّوَاعِي قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ. وَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَه 
مَهْرُ الْمِثْل؛ لِأَنَهُ الْمُوَجِبْ الْأَصلِيُ في بَابِ البُكاح, وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ مُحَمّدَا يجْعَلُهُ مُوجبًا أَصْلِيًا وَهُوَ 
ُعبَنُ أَنَّ مَا مَرّ كَخْرِيجْ فَقَط وَِلّا لَمَ محَالََهُ أَصْلِهِ السّابق فَتَدَبرْ 
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يَكُونَ في الَْدْرِ أو في الْوَصْفٍ فَشَمِلَ ما إِذَا تَرَوجَهَا عَلَى أَلْفٍ حَالَةِ أو مُوَجَلَةٍ إلى سَنٍَ ون كَانَ مَهْرُ 
ِثْلِهَا أَلمَا أو أكترَ فَلَهَا الخَالّةُ وَإِلَا فَالْمْوَجَلَهُ وَعِنْدَهَُا الْمُوَجَلَهُ؛ لِأَنَهَا الْأَقنُ وَإِنْ تَرَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ 
حَالَةِ أو أَلْمَيْنِ إلى سَنَةِ وَمَهْرُ مِفْلِهَا كَالأكتر فَاخخِيَارُ لَا ار فَاخِْيَارُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا 
َب مَفْرُ الْمثْلٍ وَعِنْدَهْمًا ليَارُ لَهُ لؤجُوب الْأَقَلَ عِنْدَهمَا وَقَيّدنا الشَبْئينِ بالاختلاف؛ لِأَنَهُمَا لَوْ كانا 
سَوَاءَ من حَيْتُ الْقِيمَهُ صَحَتْ التَسْمِيَةُ اتقَاقَا كَذَا في فح الْقَدِيرِ وَقَيّذ مَدْنَا الاختلاف بَيْنَ الشَّيْئَينِ منْ 
حَيْتُ الْقِيمَةُ لإقَادَةٍ أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ الاختلافٌ جِنْسًا فَيَدْخُلْ تَحْنَهُ مَا إذَا نَكحَهَا عَلَى هَذَا الْعَنِدِ أو 
هَذًا ا 0 ل 0 00 


ا ار ل 0 


أَنَهَا لجار 5 تَأخُلُ يفا ؛ شَاءَتْ أؤ 0 95 07 أغطِيك 55 شئت فَإنَهُ بَصِحَ هُ كَذَّلِكَ اتَقَاقًا 
لانْقَاءِ الْمُتَارَعَةٍ ول أَنَهُ َو طلَقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ فِإنَهُ كم مُْعةٍ لها ِأَنَهَا الل فيه كَمَفْرٍ الْمثْلٍ 
َبْلَ الطَّلاقٍ وَنِصْفُْ الْأَكلَ يَِيدُ عَلَيْهَا في الْعَادةِ فَوَجَبَ لاغترافه بِالزَيَادةٍ كما صُرّحَ به في الْدَايَة 
وَظَاهِرُم أَنَّ نِضف الْأَقَلَ لو كَانَ أَقَلَ من الْمُمْعَةِ فَالْوَاجِبْ الْمُمْعَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ 
قَمَا في عَايَةِ الْبََانِ مِنْ أَنَّ لَا نِصْفَ الْأَقَلَ اتَقَاقًا َيْسَ عَلَى إطلاقه وَأَسَرْئا إلى أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ كُلِمَةٍ أؤ 
لَفْظِ أَحَدِهِما فلَوْ قَالَ ترَوَجْمُك عَلَى أَحَدٍ هَدَيْنِ فَاخَُكُمُ كَذَلِكَ كما صَرَّحَ به في الْمُحِيطِ وَلِذَا ذكِرَ 
في الجامع الكبير أن مَنْ ترَوَجَ امْرَأةٌ عَلَى أَحَدٍ مَفرَنْنٍ تلقن يُقُصَى مَفِرٍ الْمذْلِ عِنْدَهُ إلى آخره وَقْيَدَ 
بالتتكاح؛ لِأَنَّ في اللّع عَلَّى أَحَدٍ شَيْئَيْنٍ مُحْتَلِفَيْنٍ أو الْإِغْتاقٍ عَلَيْهِ يحب الْأَقَلُ اثَقَاقَا وَهْوَ حُجَتُهُمَا في 
سيا وََرقَ امام بأنّهُ لئس لَهُ مُوجب أَصْلِيٌ يُصَارٌ ليه عِنَْ فسَادٍ العّْوِيَة قُججب الْأَقَلُ كذًا في 
الِدَايَةِ وَشْرُوجِهِمَا وَف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ هَذَا في الخُلّع تُغطيه أَيّهُمَا شَاءَتْ الْمَرأَةُ وَهُوَ 


فول أبي حَنِيفَةَ اه 

وَهُوَ مُحَالِفَ ِأَذَوّلِ؛ٍ لأَنُّ قد يَكُونُ لا عَرَضْ في إِمْسَاكٍ الْأَقَلَ قِيمَةَ فَتَدْفَعْ الأغلى وَهِي ثُريدُ خلاقة 
وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنَهَا تَذْفَعْ الْأَكَنَ وَكَذَا في الْإقَرَارٍ بأَحَدِ ضَيْئَيْنٍ كَأَلْفٍ أو لْمَنِ فَالْوَاجِبُْ الْأَقَُ اتَمَاقًا 
لِمَا ذَكَرْنَاةُ. 


ا ار ور 
وَحَاصِلَُه أَنّهُ َمَى جدْس الَيَوَانِ دُونَ نَوْعِهِ كُذَا في التَبْينِ وَف الْدَايَةِ مَعْىَ الْمَسْأَلَةِ أن يُسَبَيَ جنس 
الْْيَوَانِ دُونَ الْوَصْفٍ وَفي الْوَلْوَاجيّةِ الحاصِل أَنَّ جَهَالَة جِنْسِ وَالْقَدْرِ مَانِعَةٌ وَجَهَالَةُ انع وَالْوَصْففٍ لا 
اه. ا 

وَإِغا صحَتْ التَّسْمِيَةُ مَعَ هَذِهِ الجهَالَة؛ لِأَنّ التَكاح مُعَاوَصَةُ مَالِ بِعَيْرٍ مَالٍِ فَجَعَلَْا الِْرَامَ الْمَالِ ابْتدَاءً 
حَقّ لا يَفْسْدَ بآَصْل الجهَالَةِ كالدَيَة وَاْأَقَارِيرٍ وَسَرَطَنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمّى مَالَا وَسَطُُ مَعْلُومَ رِعَايَة 
ِلْجَانَِنٍ وَدَلِكَ عِنْدَ إغلام الجنس؛ لِأَنَهُ يَشْكَمِلْ عَلَى اليد وَالرّدِيءِ وَالْوَسَطُ ذُو حَظ مِنْهُمَا بخلاف 
جَهَالَةِ الجنسء لِأَنَهُ وَاسِطَةٌ لاختلاف مَعَانِ الْأَجْنَاسٍ وَيخْلافٍ الَْبْع؛ لِذَنَّ مَبْمَاهُ عَلَى الْمُصَايَفَةٍ 
وَالْمُمَاكْسَةٍ أَمّا اليَكَاحٌ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاحَة وَإِعا يَتََيّرُ الرَّوْج؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لا يُعْرَفْ إِلَّا بالْقِيمَةٍ 
فَصَارَتْ أَضْلا في حَقّ الْإيفَاءٍ وَالْعَِدُ أَصْلْ تَسْمِيَةٍ فَيْتَحَيّرُ بَيْتَهُمَ وَالْأَؤْسَطُّ مِنْ الْعَبيدٍ في زَمَانِنَا 
الذي ارك وَالْأَرْفعُ الْنْدِيُ كُذَا في الذّخيرَةٍ وَفِ الْبَدَائع الْيَدُ عِنْدَهُمْ هُوَ الرُومِيُ وَالْوَسَطُ فَتَحَنَّقَ 
وَالرَدِيء النْدِيُ» وَأَمَا عِنْدَنا فَالجيَدُ هُوَ العْركِيُ وَالْوَسَطُ الرُومِيُ وَالرّدِيءْ النْدِي. اه. 

عَلَى قَدْرِ غَلَاءٍ اليَغْرٍ وَالُخْصٍ عِنْدَهْمَا وَهُوَ الصّحِيح كذًا في الذّخرَةٍ أي عِنْدَ أي يُوسُفَ وَتْحَمّد 
وما أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ قَدَرَهُ بحسب رَمَبهِ قَيَدَ بِكَوْنِهِ 1 يُضِفَهُ إلى تفسِه؛ لِأَنُّ َو أَضَافَهُ إلى نَفْسِهِ كما إذَا 
َال تَرَوَجْتك عَلَى عَبْدِي أ عَلَى نوبي أو فَالَتْ الْمَرآةُ الختلغث نَفْسِي منك عَلَى عَبْدِي ثم أتى 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ يُقْصَى بَهْرٍ الْمِدْلٍ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الإمام وََامُ عِبَارَِ الجامع الْكبيرٍ عَلَى مَا في عَايَةِ الَْيّانِ لا 
يُنْقَص فم عن الئل و يُرَادُ عَلَى الْأَكْثرٍ وَعِنْدَهمَا بََعْ عَلَى الْأكَلَ إلى آخر ما قَالَ: وَإِعا ذَكَرْنَا هَذِهٍ 
لزيا لِدَفْع مَا يكو 2 هّمُ بما افْمَصِرٌ عَلَيْه الْمُوَلفُ من عبَارَةٍ لجاع وَهُوَ أَنَهُ يُقَضَى عِنْدَهُ هر لْمِْلٍ 
بِدُونِ تخكيم فَيْنَافِ مَا مر 


(فَوْلَهُ وَالْمْمَاكْسَةِ) قَالَ في الْقَامُوس تَاكْسَا في الْبَيْع تَشَاحًَا وَمَاكْسَهُ شَاحَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَا أَبُو حَنِيقَة 
فَقَد قَدَرَهُ بحسب وَمَيه) أي حَيْتْ قُدَرَ في السُودٍ بِرِعِينَ وني الييض بْحَمْسِينَ كُمَا في الْففْح 
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بِالْقِيِمَةٍ لا تبَرُ عَلَى الْقَبُولِ لأَنَّ 0 إلى نَفْسِهِ مِنْ أَسْبَابٍ النَعْرِيفٍ كَالْإِشَارَق وَهَذَا بخلافهًا في 
الْوَصِيّةِ فَنَّ مَنْ أَوْصّى لإنْسَانٍِ بِعَشَرَةٍ مِنْ رقيقه وَلَهُ رَقِيق فَهَلَكُوا وَاسْتَفَادَ رَقِيمًا آخَرَ لا تَبْطّلُ 
الوَصِيّةُ وَلَوْ ألْتْحِمَتْ الْإضَّافَةُ بِالإِشَارَةِ لَبَطَلَتْ ث الوصية مهُ كما لَوْ أَسَارَ إلى الرّفِبِقٍ فَهَلَكُوا فَإنّهَا تَنَطّلْ؛ 
أن الإضافَة مَنِْلَةٍ الإِسَارَةٍ مِنْ وَجْهِ من حَيْتُ إن كل وَاحِدَةٍ وْضِعَتْ لِلتّغْرِيفٍ إلا أَنَهَا بَنِْلَةٍ الإطلاق 
من وَجْهٍ من حَْتُ ِنّهَا لا تَفْطَعْ الشركة من كل وَجْدٍ وَالْعمَلْ بِالشَبَهَيْنِ مُتَعَّرٌ في جميع الْعقُود فَعَوِلْنا 
ِشَبهِ الإسَارَةِ في الْذَمَانِ َاليَكاح وَاخُلَع وَبِشَبَهِ الإطلاق في الْوَصِيّة عَمَلٌا يما بِقَدْرٍ الْمْكَانِ كذا في 
الذَّخِيرةٍ وَيمَذَا عُلِمَ أَنّهُ لا يُسَوَّى بَيْنَ الْمْشَارِ إِلَيْهِ وَبيْنَ الْمْضَافِ هُنَا مِنْكُلَ وَجْدِ؛ لأَنَّ الْمُشَارَ لي 
لبس فِيه سَركَةٌ أضْلًا فَلِذَا عَلِحْهُ الْمَرْآهُ مْجَرَدِ لقبول إِنْ كان ملكا لِلرّوْج 

َأَمّا في الْمُضَافِ قا تْلْكُهُ الْمَرآهُ بمْجَرَدِ الْقَبُولِ حَقٌ يُعَيَنَهُ | زوج هما في فح الْقدِيرِ من القّسُوبَة 
ِئهُمَا في هذا الحكم غَيْرُ صَحِيح وَيُشْكِلُ عَلَى مَا في الذّخرَة مَا في الاي ة لَوْ قَالَ أَتَرَوَجُك عَلَى 
َاقَةِ مِنْ إبلي هَذِهِ قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ َا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُعْطِيهَا نَاقَةَ مِنْ إبله مَا شَاءَ اه. 
فَإِنَّ النَاقَةَ كَالْعبْدٍ فَيَنْبَغي أَنْ تَصِم التَسْمِيَةُ كُمَا لا يَخْمَى وَذْكِرَ في الْبَدَائِع الْجَمَلٌ مَعَ الْعَبْدِ وَأَنَهُ نَصِحُ 
تَسْمِيئهُ ولا فَزْقَ بن الجمَل وَالنَقَةِ إلا أن يُقَالَ إنَهَا عْهُولة ولا يكن إِيحَابُ الْوسَطٍ مع التَفيدٍ بقل 
من إبلي هذه فَالْمفْسِدُ لِلنَسْمِيَةِ قَولُ من إيلي لا مُطْلَقُ ذكر النَاقَة وَيَدُلَ عَلَيْهِ ما في الْمِغرَاج أَنّهُ َو 
تَرْوْجهَا عَلَى ثقة من هَذِهِ الإيل وجب مَهٌْ الْوثل فَلْإِسَارَةُ وَالإصَافةُ فيه سوَاء وَإِنْ 1 يَكُنْ الْمُشَارُ 
إِلَيِْ في ملَكِه فَلَهَا الْمُطَالْبَةُ بِشِرَائِه وَإِنْ عَجَرَ عَنْ شرَائِه لَِمَهُ قيمَعْهُ وَحَاصِلَُهُ أن الْعرْضَ الْمْعينَ 
الئل كذيك كه المزأة قبل القن لتعئه إلا لتفْدَيْنِ قلا تلك إِلّا بالْمَنْضِء وكذًا غَيْرْ الْمُعينٍ 
من الْأَوَلَيْنِ وَمِنْ أخكام الْعَرْضٍ الْمَهْرِ أَنَهُ لا يَقْبْتْ فيه خِيَارُ رُؤْيَة لأَنَّ فَائِدَتهُ فَسْحْ الْعَقْدٍ بالرّدِ وَهْوَ 
1 شلك وكا از الْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرَا فَلَا تَرْدُهُ به وَإِنْكَانَ فَاجْثًا فَلَهَا رَدُهُ هَكذًَا أَطَلَقَهُ 
كثِيرٌ وَاسْكُِيَ في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ الْمَكِيلْ وَالْمَْرُونُ فَإنّهَا تَردُهُ بالْيَسِيرٍ وَالْفَاحجِشٍ وَف الْمَبْسُوطٍِ 
كل عَبْب يَنْقْصُ من الْمَالِيّةِ مِفْدَارَ مَا لا يَدْخْلْ تَحْتَ تَفويم الْمُقَوّمِنَ في الْأَسْوَاقٍ فَهُوَ فَاحِشٌْ وَإِنْ 
كَانَ يَنْقُصْ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلْ بَبْنَ تَفُوم الْمُتَقَوْمِينَ فَهُوَ يَسِيرْ. اه. 


وَقَيّدَ الْمُصَبْفْ بِالْفَرَسِ وَتَحْوه؛ لِأنَهُ لو تَرَوّجَهَا عَلَى قِيِمَةٍ هَذَا الْفَرَسِ أَوْ عَلَى قِيِمَةٍ هَذَا الْعبد وَحَبَ 
0 لْمِذلٍ؛ لأَنّهُ سَنّى عَجْهُولَ الجْنْس كذًا في الَْانيّة فَفْرَقَ بَيْنَ الِْيمَةِ ابْتدَاءً وَبََاءَ؛ لِأَنَهُ يُتَسَامَحُ في 
الْبَقَاءٍ مَا لا يُعَسَامَحُ في الابْتِدَاءٍ. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ لو ترَوَجَهَا عَلَى أَرْبعمِانَةِ دِيئارٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا بِكُلّ مائةٍ حَادِمًا فَإِنَّهُ تجو 
الشَرْط وََا أَرْبَعٌ من الْحَدَم الْأَوْسَاطٍ كما في الَانيّة بالْأَوْلَ وَإِنْ عَبّنَ الْحَدَمَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَهُوَ 
صَّحِيحٌ كما في الخَانيّة بالأؤلّ. 


(قَوْلُهُ وَعَلَى نَوْبٍ أَوْ خْمْرٍ أو جنير أو عَلَى هَذَا الخَلَ فَإِذَا هُوَ خْمْرٌ أو عَلَى هَذَا الْعبْدِ فَإِذَا هُوَ خُرٌ 
يب مَهْرُ الْمِئْلِ) بَيَانّ لقلاث مَسَائِلَ الَكُمْ فِيهَا وَاحِدٌ وَهْوَ وْجُوبُْ مَفْرِ الْمثْلٍ لِفَسَادٍ التَسْمِيَةِ الأول 
إِذَاكَانَ الْمُسَمّى تَجْهُولَ الْنْس كَالئَوْبِ لِأَنَّ الْأنْوَاب أَجْنَاسنَ شَئّ كَاخَيَوَانِ وَالدَاَةِفَلَيْسَ الْبَعْضُ 
ول مِن الْبَعْض بالْإرَادةِ فَصَارَتْ الجهَالَةُفَاحِسَة وَقَدَ فسَرَ في غَايَ ليان لجنس بالتّوع ولا حَاجة 
ِلَب لِأَنَّ لجنس عِنْدَ الْقُمهَاءٍ هُوَ الْمَقُولُ عَلَى كبيرين مُخْتَلِفِينَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ في الْأَمَانِ) في بَعْضٍ النُسخ كتشخ النَِرِ في الْأَْمَانٍ وَلَكِنّ الذي ايع في الذَخيرة في الْأمَانِ 
مَصدَرُ آمَنَ لا جمْعْ بيِينِ. (قوْلهُ عَبْرْ صّحِيح) قَالَ في النَّْرِ هَذَا سَهْوْ بَلْ هُوَ صّحِيحٌ وَذَلِكَ أن 
الْمُدَعَى إِا هُوَ تُبُوتُ الْمِلْكِ ها بمُجَرَدِ القبول وَلا شلك أَنَّ هذا الْقَدْرَ تابث في الْمُشَارِ إِلَبْه 
وَالْمُضَافٍ غَيْرَ أنَهُ في الْأوَلِ مُسْتَعْن عَنْ التَمْييزٍ بخلافٍ الثَانِ فَإِدَا قَالَ عَلَى عَبْدِي وَلَهُ َعْبدٌ تَبَتَ ها 
الِْلْكُ في وَاحدٍ وَسَطِ ينا في مِلْكِه وَعَلَيِْ ينه وَدعْوَى كوَقّفٍ مِلْكها لَه غيْرُ صَجيح إذ لكان 


كَدَلِكَ لَاسْتوى الْإبْهَامُ وَالإِضَافَةُ في هَدًا فَإِنَهُ لَوْ عَيّنَ ها في الْإبْهَام وَسَطَا أخبرث عَلَى قَبُولِهِ اه. 


(قوْلَهُ فَالْمُفْسِدُ لِلَسْمِيَةِ فَوْلهُ مِنْ إبلي) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في الرّمْزِ هَذَا مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوع؛ لِأَنَّ 
الْمُطْلَقَ إِذَا صَحَّ قَصِحَةُ الْمُقَيَدِ أَؤْلّ. (فَوْلُهُ كُمَا في الَانيّة بالأؤلّ) يُوجَدُ في النسَخ لَفْطَهُ بالأؤلى في 
الْمَوْضِعَيْنِ. وَالظَاهِرُ أَنَهَا في الْأَوّلٍ مِنْهُمَا وَائِدَةٌ. 


(قَولَهُ ولا حَاجَة إلَبْهِ إ) فيه تظَرّ لِأَنهُ في الدَايَِ َالَ وَلَوْ سمي جِنْسًا بأَنْ قَالَ هَرَوِيٌ قِصِحٌ التَّسْمِيَة 
وَبخْيّرٌ الرّوْجُ» وَكُذَا إِذَا سمي مكيلا أؤ مَؤْرُونَا سمي جذْسة ذُونَ صِفَيهِ وَإِنْ سمي جذسة وَصِفَنهُ لا يحبر 
إل وَلَا شَكَ أن الرَوِيَ الذي فُسَرَ بِهِ الجن لَبْس جِنْسا عِنْدَ الْقَهَاءِ بل الجن عِنْدَهُمْ هُوَ النَوْبُ 


وَاغْروِيُ تَؤعٌ وَكذَا قَوَلُهُ متي جذْسُه إن أريد به الجن عِنْدَ الْقُقَهَاءِ؛ٍ لَِنَّ مغْتاة أنه مي مكيلا أو 
مَوْرُونَ؛ لِأَنَّهُ الجنسن عِنْدَهُمْ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنّهُ همي برا أو شَعِيرَا مكلا وَهَذَا هُوَ النّوْعٌ عِنْدَ الْقُمَهَاءِ 
فَكَانَ مُرَادُهُ بانس النَوْعَ وَلِذَا قَالَ دُونَ صِفَتِهِ وَل يقن ذُونَ نَوْعِهِ؛ٍ لِأَنَّ الصّفَةَ ْتَ النّوع كما أَنَّ 
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بالأخكام إدْسَانٍِ وَالنوْعٌ هُوَ الْمَفُولُ عَلَى كبيرين مَُفِقِينَ بالأخكام كرجل ولا ضَلكٌ أنّ الؤب تَقَهُ - 
لكان ولق وَاخيرٌ َالأحكَامْ مل إن الوب اير لا يل لبه وَعَيْرْ تح فهو دمن 
عِنْدَهُْ وكذًا اليَوَانُ تَتَهُ الْمَرَس وَاخْمَارُ وَغَيْرْهمَا وَأَمّا الدّارُ فَتَحْتَهَا مَا يْتَلِفُ اخْتَلافًا فَاجِشًا 
بالْمْلدَانِوَاْمَحَال وَالعةٍ وَالضيقٍ وكفْرَةٍالْمَرَافِقٍ وقَِيهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الجهَالَةُ أَفْحَشَ مِنْ جَهَالَةٍ مف 
الْمِثْلٍ فَمَهْرُ الْمثْلٍ أَولَ وَهْوَ الصّابطٌ هُنَا سَوَاءْ كان تَجْهُولَ الجِنْسٍ أو تَجهُولَ التنوع 

وأا الْْيْثُ فَذَكرُوا أن َسْدِيعَهُ صَحِيحةٌ كرس وار وَفَذ بحت فيد الْمُحَقق ابن الْحمَام بأنّهُ في عرفا 
لَيْسَ خَاصًا بها يُبَاتُ فِيه بَلْ يُقَالُ لِمَجْمُوع الْمَنزِلِ وَالدّارٍ فَيَنبَغي أَنْ يجب بِتَسْمِيَتِهِ مَهْرُ الْمثْلٍ 
الوب لا الَْيْت الْمنم فَمنصَرفُ إلى فِراضٍ الْبيِتِ في أَهل الْأَمصّارٍ وفي أهل الَْاِبٍَ إلى بَيْتِ الشغر 
اه. 

وب لْدَهَعَ ما به ابن الْحمَام؛ لأنّهُمْ ما أَرَادُوا به لْمئِيَ وف مغْرَاج الدَرَايَةٍ في عرفا يُرَادُ مالَْيِتِ 
َيَدَ بالنّوْبٍ مِن غَيْرٍ بَيَانِ نَوعِه؛ لِأَنَهُ َو رَادَ عَلَيْهِ فَمَالَ هَرَويٌ أؤ مَروِيٌ صّحَتْ التّسْمِيَةُ وَتَبْ 
الْوَسَطُ أو قِيمَمُهُ يِيّرْ الرّوْجُ كمَا قَدَمْنَاهُ وَكُذَا إِذَا بالَعَ في وَضْفٍ الكَّوْب في ظَاهِر الرَوَايَ؛ لِأَنَهَا 
لَيِسَتْ من ذَوَاتٍ الْأمْكَالٍ بِدَلِيلٍ أَنُّ َو اسْتَهْلَكَهَا لا يَضْمَنْ اذل قَالَ محَمَدُ 

وَأَصْلْ هذا أَنَّكُلَ مَا جَارَ السَلّمُ فيه فَلَهَا أَنْ لا تأخْدَ إِلّا الْمُسَمّى وَمَا كَ يَخْرْ فيه السّلمُ كانَ لِلرّوْج 
أَنْ يُعْطِيَهَا الْقِيمَةَ وَالسَلُمُ في اليِيَاب جَائِرٌ إِذَا كانث مُوَجَلَةَ ولا يجْورْ بِدُونٍ الْأَجَلٍ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا ا 
الْقِيمَةَ إلا في الْمَكيل وَالْمَوْرُونِ ا أَنْ لا تأَحْدَ الْقِيمَةَ وَإنْ 1 تكن مُوَجَلَة لأَنَّ الْمكيلَ وَالْمَوْيونَ 
يَصْلّحُ مها وَمَنَا مِْ غَيْرِ كر الْأجَلٍ أَمًا النَوْبُ الْمَوْصُوفُ وَإِنْ صَلَحَ مَهرًا لا أن الوب يَعَعَيُ 
بِالتَعينٍ فَكَانَ بَْلَة الْعبْدِ وَمَنْ ترَوّجَ امرَأةَ عَلَى عَبْدٍ بِعبْرٍ عَيْبهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْقِيِمَةَ كَذَا في الخَانية 


َالْحَاصِل أن المكيل وَالْمَوْرُونَ عَبْرُ الَقْدِ إِذَا سمي جِنْسُهُ وَصِفَتُهُ صَارَكَالْمْشَارٍ إِلَيْهِ الْعَرْضٍ وَإِنْ 1 
يْسَمْ صِفَْهُ فَهُوَ كَالفَرَسٍ وَالحْمَارٍ وَفي الاي و تَرَوَجَهَا عَلَى عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَنَوْبٍ وم يَصِفَهُ كان ها 
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ با كَانَ ها حَمْسَةُ دَرَاهِمَ إلا أَنْ تَكُونَ مُنْعَنَْا أككرَ مِنْ ذَلِكَ. 
اه 


ًَ 


وَبمَدَا علِمَ أن وجُوب مَهْرٍ الْمِثْلٍ فيمَا ذا ممَيَ َجْهُولُ الَنْسٍ إِثَنَا هُوَ فِيمَا إِذَا ل يَكُنْ مَعَهُ مُسَمّى 
علو لكن ينغي عَلَى هذا أن لا ينظ إلى الْمُْعَةٍ ملا لأ المُسَمَى هنا عسَرَة قط وَدكُْ الوب 
فو بدلِيلٍ أَنُّ 1 يُكْمِل ها مَهِرَ الْمِلٍ قَبْلَ الطّلاق وف الظَهربَةِ َو تروَّجَها عَلَى دَرَاهمَ كان ها مَهْرُ 
الْمِثْلٍ ولا يُشْبِهُ هَدَا الخُلّعَ اه. 

وذ عم أن جهَاَ اق كجَهالَة الجنس وَفي ليلو وها على أَقلَ من أل دزْقم وَمَفر لها 


أَلْفٍ وَإِنْ كان مَهْرُ مثْلِهَا أَقَلَ من عَشَرَةٍ قَالَ مُحَمَدٌ هَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ اه. 

في الْبََائع ل تَرَجَهَا عَلَى بَيْتِ وَحَادِم وَوْصِفَ الْوَسَط مِنْكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نج صَّاحَتْ مِنْ ذَلِكَ 
َوْجَها عَلَى أقٌََ من قِيمَةٍ الْوَسَطٍ سِكِينَ دِيتاوًا أو سَبْعِينَ دِيَارَا جار الصُلْخ؛ لِأَنَهُ إشقَاط للْبَعْض وَتجُوز 
ذَلِكَ بِالتَقْدِ وَالسِيَةِ فإنْ صَاخَنهُ عَلَى أكْثرَ مِنْ قِيمَةِ الْوسَطٍ فَالَْضْلُ باطِلٌ لِكَونٍ الْقِيمَةِ وَاجبَة 
بِالْعَقْدِ. الْمَسْأَلَةُ النَاِيَُ تسْوِيَةُ الْمُحَرّم كما إِذَا تَرَوّح مُسلِمْ مُسْلِمَةَ عَلَى خْمْرٍ أؤ حِنزِير فَانَهُ َبَطْلُ 
النَّسْمِيَة؛ لأَنُّ لَنْس بال في حَقَ الْمُسْلِم كما في لدَايَةٍ أو مَالٍ عَبْرِ مَُقُوَم كما في الْبَدَائع فَوَجَبَ مَهْرْ 
0 : 

وَأَشَارَ إلى عَدَمِ صِحَتهَا عَلَى الْمَبَْةِ وَالدّم بالأؤلى؛ لِأَنُّ لَيْسَ بمَالِ عِنْدَ أَحَدٍ 
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(قَوْلُهُ وَبِِ انْدَهَعَ ما بَحتَهُ ابْنْ الْحُمَام) فيه أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَدَائْع لا يَدْفَعْ مَا بحَقَهُ من اختلافٍ الحَكُم 
باخجلاف الْغزف تَعَمْ يَذقعْ ما يُشعِرُ به كلامة من حل كلامهم عَلَى أن لْمُرَادَ ب ما يبَاثُ فيه فَافْهَم. 
(قَوْلَهُ: وَكدَا إذَا بَالَعَ في وَصْفٍ التّؤب) قَالَ الرَملِيُ أيْ, وكذًا يَتَحيّرُ بَيْنَ دَفْع اكوب أو قِيمَتهِ وَلَوْ 
لع لا أنه َب الْوسَطُ ولو بلع فَنَهُ ذا ع القوْبْ عر وَصْفُهُ حَقٌ لو قَالَ ؤب هَرَويٌ جَيَدٌ أو 
وَسَطَّ أو رَدِيِءٌ أَغثرَ الْوَصْففُ الْمُعَيّنُ إذَا دَفَعَهُ وكذًا إذَا دَفَعَ الْقيمَةَ يَدْفَعْ قِيمَةٌ الجَيَدِ في تَعِْنه 
وَقِيِمَةَ الوسَطٍ في تَغيببه, وكا الردِيءْ. (قَوْلهُ وكَدَا عْلِمَ |) قَالَ الرَمْلِن تَأمَلْهُ وَالّذِي يَطْهَرُ أن 
لتب لا يَدْخْلُ في المَهْرِ وَيُحمَلُ عَلَى المَبرُعَ بِهِ من الرّْج قَطعًا وَل دَحَلَ لَكَانَتْ التّسْوِيَةُ فَاحِشَةٌ 
مَعَهُ فَيُوْجِبُ فَسَادَهَا فَيُحْمَلُ عَلَى العذدكها جَرَتْ به الْعَادة وَعَلَيّْك بِالتَمُلِ. اه. وَجَرّمَ بدا في 


فَتَاوَاهُ الْحييّةِ وَقَالَ وَقَدْ عل في الْبَحْرٍ تَسْمِيَةُ النَوْبٍ لَغْوَ وَقَدَ رَاعَ فَهُمْ صَاحِب الْبَحْرِ وَأَحْيهِ 
صَاحب الئَّهْرِ فيه ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بألل وَحمْلهُ عَلَى الْعدّةٍ يُوَضّحْ الْكَلَامَ وَيَنْفِي الْمَرَامَ وَالله 
تَعَالَ أَعْلَمْ اه. 

َقُولُ: لا يحْقَى عَلَيِك أن حَمْلَ النَوْبٍ عَلَى الْعِدَةٍ وَالتبرُع هُوَ مَعْىَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُوَلَفُ من أَنَّ ذِكرَهُ 
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لَغْوّ بَلْ الْجْوَابُ عَنْ كلام الَْانِيّة هُوَ ما قَدَّمْنَاهُ ولا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إِلّا بآلله. 
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أَضْلًا وَقْيََ في الدَايَةِ بأنْ يكُونَ الرّوْج مُسْلِمًا وَقُيَدَ في الْبَدَائع بإسْلامهما. وَالظَجِرُ الْأَوَلْ؛ لِأَنَهُ َو 
روج ملع ذَيّة يََ عَلَى خْمْرٍ نصح ءّ الّسْمِيَةُ؛ اي 
هُوَا حرم فقطء لِنَهُ وى لا عَشَرَة قرام ورطلا من حر قله لحم ولا يَكْمْلُ مَهْرُ الْمثْلٍ 
كذًَا في الْمُحِيطٍ. 

وَأَشَارَ الْمُصَنْفُ إلى صِحَةٍ صِحَةٍ التكاح؛ ؛ لأن قرط قبول الْخَمْرٍ شَرْطُ فَاسِدٌ فَيَصِحُ البَكَاحُ وَيَلْقُو الشَّرْط 
بخلاف الْبَيْع؛ لِأَنهُ ينِطْل بِالشْرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ. 


الْمَسْأَلَهُ الثَالِئَهُ أَنْ يُسَمِّيَ مَا يَصْلْحُ مَهْرَا وَيُشِيرُ إلى مَا لا يَصْلّحُ مَهْرَا كُمَا إذَا تَرَوّجَهَا عَلَى هَذًا الْعَبْدِ 
َإِذَا هُوَ خرٌ أو عَلَى هَذِهٍ الشّاةٍ الذَكيّةِ فَإِذَا ِي مَيَعَةٌ أو عَلَى هَدًا الدّنّ الحَلَ فَِذَا هُوَ حمر فَالَسْمِيَة 
فَاسِدَةٌ في بيع ذَلِكَ وَهَا مَهرُ الْمثْلٍ في قَوْلٍ أبي حَبيقَةَ وف قَوْلِ أبي يُوسْفَ تَصِحٌ الّسْمِيَةُ في الَكُلَ 
وَعَلَيْهِ في ار قِِمَةُ الخُرَ لَوْ كَانَ عَبْدَا وَف الشَّاةٍ قِيِمَةُ الشَّاةٍ لَوْكَانَثْ ذَكِيّة وَفي الْحَمْرٍ مكل ذَلِكَ الدّنِّ 
مِنْ خَلَ وَسَطٍ وَْحَمَد فَوّقَ فَوَافْقَ الإمَامُ في ار وَالْمََْة وأا يُوسّفَ في الْخَمْرٍ وَالتَحْقِق أَنّهُ لا خلافٌ 
بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الْمُعتَبَرَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ إن كَانَ الْمُْسَمّى مِنْ جِنْسِه وَإِنْ كَانَ مِنْ خلاف جِنْسِهٍ فَالْمْسَنَّى 
قَالَ الْمُصَبَفْ في الْكَان إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَبِيةُ عَلَى أَصْلٍ وَهْوَ أن 0 وَالنَّسْمِيَةَ إِذَا اجْتَمَعَنَا 
وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ م خلافٍ جِنْسٍ الْمُسَمَّى فَالْعِبْرَةُ لِلّسْمِيَة؛ لِأَنَهَا تُعَرَفُ الْمَاهِيَّ وَالِشَارَةَ ُعََفْ 
الصُورَةَ فَكَانَ اغتبَارُ النّسْمِيّة أَوْلَ؛ لِأَنَّ لْمَعَايَ أَحَقٌّ بِالاتِبَارٍ وَإِذكَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ مِنْ جنس 
الْمُسَمّى إِلَا أَنَّهُمَا اتلَقَا وَضْفًا فَالْعَِْهُ للإسَارَة وَالشَأَنٍ في التَخرِيج عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ فَأَئو يُوسف 
يَقُولُ الخُوُ مَعَ الْعَبْدِ وَاخخَلُ مَعَ الْحَمْر جِنْسَانِ مُحْتَلِمَانٍ في حَقّ ّ الصَّدَاقِء لِأَنَّ أَحَدَهْمَا مَالُ مُتَقَوَمٌ مُعَقَوَمٌ يَصْلحُ 
صَدَافًا وَالْآحَرُ لا فَالحَكُمْ جيتئِذٍ لِلْمُسَمَّى وَكأنَ الْإِشَارَةَ تبن وَصْفَهُوَححَمَدَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَعْ الخرّ جِنسس 


وَاحِدٌ إِذْ مَعْىَ الذَّاتِ لا يَفْئَرَقُ 
َأَمَا الخَلُ مَعَ الحَمْرٍ فَجِنْسَانٍِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لا تأَخْدُ الذَّائانِ كم النْسَيْنِ إِلّا بتبَدّلٍ الصُورةٍ 


ص 


ا 


وَالْمَغْىَ؛ لِأَنَ كُلّ مَوْجودٍ مِنْ الوَادِثِ مَوْجُود بمَا وَصُورَةُ الحلَ وَالحمْرِ وَاخرِ وَالْعبْد وَاحدَةَ فَاتحَدَ 
لجنس فَالْعبْرَة لِلإسَارَة وَالْمْشَارُ ليه غَيْرْ صَالِح فَوَجَب مَهْرُ الْمثْل. اه. 

وَارْنَضَاهُ في فَنْح الْقَدِير َقَالَ وَعَايَُ الأَمْرِ أَنْ يكن مُسَمّى الْخَمْرِ حََّ وَاخخُرَ عَبْدَا تَجَوُرَ وَذَلِكَ لا يََعْ 
علق الحم بالْمْرَادِ كما لو قَالَ لامرأيه هَذِِ الْكلْبَهُ طَلِقُ وَلعْدِِ هذا المَارُ 3 تطلق ويَغيق فَطَهَرَ 
أن لا يلاف بَيَْهُمْ في الْأَصْلٍ بَلْ في اختلاف النْس وَاتحَادِهِ فلم إن دكرَهُ في تغض شوح الْفِفَهِ 
من أَنَّ لجنس عِنْدَ الْقُمَهَاءِ الْمَقُولُ عَلَى كديري مَْلفِينَ بالأخكام إِمَا هُوَ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُْفَ وَعِنْدَ 
َمَدٍ الْمُخَْلِفِينَ باْمقَاصِدٍ وَعَلَى قَوْلِ أبي حَِيقَةَ هو الْمَقُولُ عَلَى مُتّحِدِي الصّورة وَالْمَغْق ثم لا 
يخْقَى أن اللَائِقَ كَوْنْ الجوَابٍ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ ووب الْقِيمَةٍ أو عَبْدٍ وَسَطِءِ لِأَنَ إِلقَاءَ الْإِسَارَة 
وَاعتِمَارَ الْمُسَمّى يُوجِبْ كُوْنَ الَاصِلٍ أَنَهُ َرَوَجَهَا عَلَى عَبْدٍ وَحْكْمُهُ مَا قُلْنا. اه 

وَني الْأَسْرَارٍ أن أَبا يُوسْفَ وَمُحَمّدًا اعْتبَرَا الْمَعْىَ وَأَبُو حَِيقَةَ اعتَبَرَ الصُورَة وَآلَ الْأَمرُ إلى أَنَّ الذَّاتَ 
الْوَاجِدَةَ تلْحَقُ بجَنْسَيْنِ إِذَا اخْتَلَقَتْ صُورَةٌ وَمَعْىٌ وَالدَانَانِ قَدْ يَلْحَقَانٍ ينْس وَاجِدٍ ذا اتَمَهَا صُورةٌ 
وَمَغق فلا ينْسَبْ عَيْرَانٍ إلى وَاحدٍ إلا بَادٍالصُورة وَالْمَغق ولا الاج إل الْمْرنن لا باخيلاف 
الصُورَة وَالْمَعْىَ وَكَلَامْنَا في ذَاتِ وَاحِدَةِ؛ٍ لأَنَّ الْوَصْفَيْنٍ اللَّدَيْنِ اخْتَلَمَا فِيهمَا يَتَعَاقَبَانٍ عَلَى ذَاتِ 
وَاحِدَةٍ عَلَى مَا بَيّنَاُ ولا يُنْسَبْ الْوَاجِدُ إلى غَيْرَيْنِ مْحْمَلِقَينٍ إلا باختلافٍ الصُورَة وَالْمَغْىَ وَل يُوجَذْ 
اختلاف الصُورةٍ اه. 

وَقَوْلَهُ في فَنْح الْقَدِير أَنَّ اللّائقَ إلى آخره تَنُوغٌ؛ لِأنَّ أ بُوسُفَ مَا أَلعَى الْإِسَارَةَ بِالْحلْيّة وَِثا ألْعَاهَا 
من وَجْهِ دون وَجْدِ كُمَا ذكَرَهُ الزَبلَعنُ وَالدَلِيل عَلَيْهِ - مَا في الْأَسْرَارٍ أَنَهُ في الْعَبْدِ الْمُطْلَق إذا أتى به 
إلَبْهَا تبر عَلَى الْقَبُولِ كُمَا لَوْ تاها بالْقِمَةِ وف هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ َو أَتَاهَا ِعَبْدٍ وَسَطٍ لا تَُْرُ عِنْدَ أبي 


٠. 
طق‎ ١ 


يُوسّف. اه. 
َف الْبَدَائع مَا يَفمَضِي أَنَّ هَذِهِ الَسْمِيَةَ لا تَكُونْ من قَبِيلٍ الْمَجَازِ فَإِنَهُ قَالَ وَحَقِيقَةُ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وف الْبَدَائع ما يَفْمَضِي !2) رَدْ عَلَى قَوْلٍ الْمَنْح وَعَايَةِ الأمر إّ 
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لْففَهِ لأسي حَبِيقَة أَنَّ هَذَا خرٌ سمي عَبْدَا وَتَسْمِيَةُ الخُرّ عَبْدَا بَاطِل؛ لِأَنَّهُ كَذِبْ فَالْتَحَفَتْ التَسْوِيَةُ 
بِالْعَدَم وَبَقِيَتْ الْإِسَارَةُ وَالْمْسَارُ إلَبْهِ لا يَصْلْحُ مَهْرَا اه. 

وَذْكْرَ في فَنْح الْقَدِبرِ أَنْضًا من الْبِيُوع أن انس عِنْدَ الْفقَهَاءٍ َيْس إِلَا الْمَقُولُ عَلَى كَبِيرِينَ لا يَحَقَاوَتُ 
عرض مِنْهَا فَاحِشًا فَاجِْسَانِ ما يَكفَاوَتُ مِنْهَا فَاجِشًا من غَيْرٍ عدار لِلذَّاتِ اهه. 

وَقَالَ في بَاب الرَّا إِنَّ لحلاف الَنْس يُعْرَف بالخيلافٍ الاسم وَالْمَقْصُودٍ فَالنْطَةُ جنْس وَالشِير 
جِذس آخَرُء وما باضه عَلَى ما في بَعْضٍ الشُروح فَفِيهِ َطَرْ أَنْضًا في بحْثِ الا فَانّهُمْ جَعلُوا 
إنْسَانَا مِنْ قَبِيل خُصُوص الْنْسِ؛ لِأَنُّ مَقُولٌ عَلَى كبيرين مُخْتَلفِينَ بالأخكام كالذّكر والأنتى وَجَعَلُوا 
َجُلّا من قَبِيلٍ خصُوصٍ النّوع وَأَنَهُ اْمَقُولُ عَلَى كثيرين مُتَفِقِينَ في الأخكام فود عَلَيْهِ الخرُ وَالْعبدُ 
وَالْعَاقِلُ وَالْمَجُْونُ فَإنَهُمْ دَاخِلُونَ نحت رجل وَأَحْكَامْهُمْ ممْتَلِفَةٌ فأَجَابُوا بأنّ البلاف الأخكام بِالْعَرْضٍ 
لا بالْأصَالة يلاف الك وَالأنتى فَإِنّ اخبلاف أخكامِهما بالْأصَالَةِ فمَوْلَهُ إن الحر وَالْعَبْدَ نس 
وَاجِدٌ مَعَْاهُ أَنَهُمَا دَاخِلَانٍ تَحْتَ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَجُلٌ 

وَكذَا الخَلُ وَاخحَمْرُ دَاخْلَانٍ تَحْتَ مَاءٍ الْعصير فَرَجُلّ بِالنَسْبَةِ إلى الخُرَ وَالْعَبْدِ جنسن كَُمَا وَإِنْ كان نَوْعًا 
لإِنْسَانِ وَالخُوٌ مكلا تَْعٌ بالبَسْبَةٍ إلى رَيْدٍ وَعَمْرِو مكلا وَقَوْلُ أبي يُوسْفَ إِنَّ الخرَ وَالْعبْدَ جِنْسَانٍ ليس 
مَعْنَاهُ لجنس الْمْصْطَلَّحَ عَلَيْهِ وَِعًا أو يُوسْفَ نَطَرٌ إلى أن لفط خرّ تَتَهُ أمْخَاص هِي رَيْدٌ وَعَمْرُو 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ أبا حَدِيقَةَ حَكَمَ باتَحَادٍ لنْس فِيهِمَا نَظَرًا إلى دُخْويِمَا تخت شَيْءٍ وَهْوَ رَجْلْ وََبُو يُوسُْفَ 
حَكُمَ بالاختلافٍ نظْرًا إلى أَنَ كُلَّا مِنْهُمَا مَقُولُ عَلَى أَشْخَاصٍ كبيرة فلم بُرِيدُوا لجنس الْمُصْطَلَحَ 
عله لِأَنَهُمْ ل أرَادُوهُ 1 يَصِحَ كلامهُخ؛ لِأنَ كلا من الخ وَالعَبْدٍلَيْسَا جِنْسَاء وَإِا هو نَْعٌ النّوع 
وَهْوَ رَجْلُ» وَأَمَا فَولَهُ إن اللَائِقَ عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسُْفَ إلى آخره فَهُوَ ما تَقَلَهُ القُدُورِيُ عَنْ أبي يُوسْفَ 
كُمَا ذكْرَهُ في الدّخيرَةِ فَتَجِدُهُ مُوَافقًا لإخدى الرُوَايََينٍ عَنْهُ أَمًا عَلَى روَايَةٍ الْأَممْلٍ فَأَجَاب عَنْهُ الزَبلَعِئُ 
َوه وَإِنًا 1 تب قِيمَهُ عَبْدٍ وَسَطٍ لِاغتَارهالإشَارَةَ مِنْ وه اه. 

َقَيَدَ اْمُصَبَْ بِكَوْنٍ الْمْسَارٍ إِلَيْهِ خرّاء لِأَنَُلَو كان تَرَوَجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإذَا هُوَ مُدَبَرْ أو مُكَانبٌ 
أؤ أَمُ وَلَد وَالْمَرأهُ تَعلَمُ بحَالٍ الْعَبْدِ أؤ 1 تَعلّمْ كانَ لَا قِيمَهُ الْعَبْدِكَذّا في الخَانِيّة مَعَ أَنَّ الْمْشَارَ لَه لا 
يَصْلّحُ مَهرًا كن لَمًا ل يخْرَجْ عَنْ الْمَالِيّةِ بالْكُلَيّة صَحَتْ الٌسْوِيَةُ وَاغدِْرَ الْمْسَمّى وَفِيهَا أَنْضًا لَوْ سمي 
وَأَشَارَ إلى طلا فَلَهَا مِمْلْ الدّنّ منْ اَل وَكَأَنَهُ لِمَا ذَكَرْنَاةُ وَالطّلَا الْمُكَلَّثْ كُمَا في الْمُغْرِبِ وَقْيَدَ بِكوْنٍ 
الْمُسَمّى حَلَالَا وَالْمْشَارُ إِلَيْهِ حَرَامًا إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ كما إِذَا تَرَوَجَهَا عَلَى هَذَا لخر فَإِذَا هُوَ 
عَبْدُ إن ا الْعبْدَ الْمَُارَ إِلَيِْ في الْأصّحَ كما في الْمَجْمَع وَالخَانِيِّ وَالَْدَائع؛ لأَنَهُ عِنْدَ اناد النْس 


الْعبْرَةُ لِلْمْسَارٍ إَِْهِ وَهُوَ مَال مُمَقَومْ وَمحَمَدَ أؤجب مَفْرَ الْمِثْل؛ لِأَنهُ صّارَ كَاخَازِلٍ بِالتَسْوِيَةِ وقُيَدَ ِكَوْنٍ 
الْمُشَارِ إلَيْهِ حَرَامَاء لِأَنَّهُمَا لحان حَلَالَْنِ وَهمَا مُخْتلِمَانِ كَمَا إِذا َرَوَجَهَا عَلَى هَدَا الدَّنِّ مِنْ الل فَإِذَا 
هُوَ رَيْتْ قَالَ في الذّخِيرَة إِنَّ فا مِثْلَ ذَلِكَ الدَّنّ خَلّا؛ ِأَنَهَا أَمْوَالُ بيخلافٍ ما تَقَدّمَ وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى 
هَدَا الْعَبْدِ فَإِذَا هي جَاريَةٌ أو عَلَى هَدَا النَّوبٍ الْمَرْوِيَ فَإِذَا هُوَ فُوجِينٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ عَبْدَا بقِيمَةٍ الجَاريَةٍ 
وَنَوْبَا مَرْوِيَ بقِيمَةٍ الْفُوجِيَ لِمَا ذَكَرْنَاةُ اه. 

وَفي الَْانِيّة إِذَا كانَا حَلَالَيْنٍ فَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ الْمُسَمّى وَهُوَ يَقْمَضِي وُجُوب عَبْدٍ وَسَطٍ أَْ قِيمَبِه ولا 
يُنْظَرُ إلى قِيمَة الْجَارِيَة قَصَّارَ الخاصِا إِنَّ الْقسْمَةَ رُبَاعِيّةٌ؛ لِأَنَهُمَا إِمّا أَنْ يَكُونا حَرَامَينِ أ حَلَالَينِ أو 
أَحَدُهُْمَا حَرَامًا وَالْآحَرُ حَلَالا فَيَجبُ مَفْرُ الْمِثْلٍ فِيمًا إِذَا كانا حَرَامَيْنِ أ الْمْشَارُ إِلَيْهِ حَرَامًا وَنَصِحُ 
النّسْمِيَُ في الْآحَرَيْنِ وَمَسْأَلَهُ مَا إذَا كَانَا حَرَامَيْنِ مَذْكُورَةٌ في اَانيّة أنْضًا لَو تَرَمَجَهَا عَلَى هَذَا ارق 
السّمْنِ فَإِذَا لا شَيْءَ فِيهِ كَانَ طَا مِثْلْ ذَلِكَ الزّقّ مَمنًا إِنْكَانَ يُسَاوِي عَشَرَةَ وَِنْ تَرَمَجَهَا عَلَى مَا في 
الزّقِّ مِنْ السَّمْنٍِ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَْكِرَ في فمْح الْقَدِيرِ نضا من الْبَيُوع !1) رذ لكلامه بكلامه. (قوْلْهُ كانه لِمَا ذكزتاة) أيْ من 
أنَهُ 1 يخْرَخٍ عَنْ الْمَالِيّةِ بِالْكُليّة قَالَ في النْر َقُولُ: في أشربة الْوَاف يَصِحٌ بَيْعْ غَيْرٍ الحَمْرٍ مِنْ الْأْربَةٍ 
الْمُحَرّمَةٍ وَضِمْنْ مله فَالطَلا وَهُوَ الْعَصِيرُ إنْ طبخ فَدَهَب أَقَلُ من ثُلِهِ َس بِقَيْدِ إِذْ السكْر وَهْوَ 
الْءُ منْ مَاءٍ الرُطب وَتَقيع الرَّيبٍ إِنْ اشْعَدَ وَعَلَى كَذَلِكَ وَإِذَا عرف هَدًا فَالْمُكلَتْ العتيئ بالأؤلى؛ 
ِأَنهُ يحل شرْبَهُ عِندَ الإمام لا عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدِ. (قَوْلَهُ َإذَا هُوَ قُوهِيٌ) نسْبَةٌ إلى فُوهِسْتَانَ بالصّمَ قَالَ 
في الْقَامُوسٍ كورَةٌ وَمَوْضِعٌ بَيْنَ َيْسَابُورَ وَهَرَاةَ وَقَصَبَتِهَا وَبَلّد بِكرْمَانَ وَمِنْهُ تَؤبٌ قُوجِيٌ لِمَا يُنْسَجْ بحا 
أؤ كل نَوْبٍ أَشْبَهَهُ وَإِنْ ‏ يكن مِنْ فُوهِسْتَانَ. (قَوْلَهُ وَنَصِحٌ التَسْمِيَةُ في الْآحَرَيْنِ) وَهمَا ما إذَا كانا 
حَلَالَيْنٍ أو الْمُشَارُ إلَيِْ حَلَالا قَفِي الْأَوّلِ مِنْهُمَا هَا مِْل ذَلِكَ الْمُسَمَّى لَوْ مكْلًِا أو قِيمَبْهُ وَفي انان َا 
الْمْشَارُ إلَبه. 
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َإِذَا لا شَيْءَ فيه كَانَ كا مَهْرْ المثل, وَكَذَا لَؤْكَانَ في الزّقَ شَيْءٌ آخَرْ خلافٌ الجنْس وَلَوْ قَالَ 
ترَوَجْمُك عَلَى الشّاةٍ الي في هذا الْبَْتِ فَإِذَا في الَْيْتِ حِنزِيرٌ أو لَيْسَ فيه شَيْءْ كان ا شَاة وَسَطُ 


وَتَبْطّلْ الْإِشَارَةُ اه. 

كن الْمَرْقَ بَيْنَ مَسَألَيَ الرّق أن في الْمَسألَةٍ الأول 1 يِجْعَل الْمُسَمّى مَا فيه وَإِعَا جَعَلَهُ فَدْرَ مَا يك 
الظَّْفَ الْمَُارَ إِلَيْهِ وَف الثاني جَعَلَ الْمُسَمّى السَمْنَ الَّذِي هُوَ فيه وَلَبْسَ فيه شَيْءْ فَصَارَ كَأَنّهُ 1 
يُسَجّ شَيْنَا قَوَجَب مَهْرُ الْمثْلٍ 

وَأَمّا مَسْأَلَةُ الشَاةٍ الي في هَذَا الْبَيْتِ فَلَيْسَتْ مِنْ قَبيلٍ مَا اجْتَمَع فيه الْإسَارَةٌ وَالنَسْمِيَةُ وَإِعَا 
حَاصِلْهَا أَنَُّ مّى شَاةً وَوَصََهَا بَوَصْفٍ وَهْوَ كَوْنُهَا في بَيْتِ حَاضَ فَإِذَا ل تُوجَذْ في الْبَْتِ بَطَلَ 
الْوَضْفُ وَبَقِي الْمَوْصُوفُ وَهُوَ مُطْلَقُ الشَّاةٍ فَوَجَب شَاةٌ وَسَطّ أو تَقُولُ اجْمَمَعَ الْإشَارَةٌ وَالَسْمِيَةُ 
وَامجْنْسُ مُحَْلِفْ لعبَدُلٍ الصُورة وَالْمَعْى فيَتعَلَقْ الْعَفدُ بالْمُسَمّى وَهُوَ مَالُ وَف الْبَدائِع َو تَرْوّجَهَا عَلَى 
هَذَا الدَّنِّ الْحَمْرِ وَقِيمَةُ الظَّافٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَصّاعِدًا قَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ مُحَمَدٍ في 1 هَا الدَّنُ لا 
غَيْرُ؛ لِأنّ الْمُسَمّى شَيَْانِ الحَمرُ وَالظَْفُ فَيَلُْو تَسْمِيَهُ الحَمْرِ وَبقِيَ الظَرْفٌ كما لَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى خَلّ 
وَخمْرٍ فَلهَا الخَلُ لا غَيْرُ وف رِوَايَةِ هنا مَهْرُ الْمِفل؛ لِأَنَّ الظَْفَ لا يُقْصَّدُ بالْعَقْدِ عَادَةَ َإذَا بَطَلَثْ في 
الْمَقْصُودٍ بَطَلَتْ في التَبَع. اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَيَفُ ار الْمِثْلٍ عَيْنَا إلى أَنّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لو كَانَ خرًا حَرِييًا فَاسْتْرِقَ وَمَلَكَهُ هَذَا 
لّوح فَنَهُ لا يَلرَمَهُ تَسْلِيمُهُ وَتْقِلَ في الْأَسرَارِ أَنّهُ متََقْ عَلَْه وكَذَلِكَ الَمرُ بِعِيهَا لو تَللَثْ يب 
تسلئها: اح ار لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لَ يَكْنْ مَالَا حِينَ مني فَمَسَدَتْ 
النّسْمِيَةُ في حَقّ مَا لَيْسَ بَالٍ فلا يُسْتَحَقٌ تَسْلِيمُهُ بِالنّسْمِيّة تَبَعَا لوَضْفِهِ. اه. 

(قَولَهُ وَِذَا أَْهَرَ عَبْدَْنِ وََحَدُهْمَا خُرٌ فَمَهْرْهَا الْعبْدُ) يَعْني عِنْدَ أبي حَِيقَة إذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَِلَا 
كَمُلَ نا الْعَشَرَهُ؛ لِأَنَهُ مُسَمّى وَوْجُوبْ الْمْسَمّى وَإِنْ قَلَ بَْعْ ووب مَفْرٍ الْمثْلٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا 
الْعبْدُ وَقِِمَةُ الخرَ لكان عَبْدَاءٍ أنه أَطْمَعَهَا سَلَامَة الْعَْدَيْنِ وَعَجَرَ عَنْ تَسْلِيمِ أَحَدِهمًا فَتَجِبْ قِبمَْه 
َقَالَ محَمَد وَهْوَ روَايَةُ عَنْ أَبي حَِيفَة لا الْعبدُ الْبَاقِي وَتَامُ مهْر مِفْلِهَا إِنْكَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أكثرَ مِنْ 
الْعبدِ؛ ِأَنَّهُمَا َو كَاَا خْرَيْن يَبْ تَامُ مَهْرِ الِْذْلٍ عِنْدَهُ فَإِذَا كانَ أَحَدُهْمَا عَبْدَا يَبْ الْعبْدُ وَعَامُ مَهْرِ 
لْمِثْلٍ وَالِاِخْتَكافٌ هُا 3 ع عَلَى قَوْيِمْ السّابِق وَالْقَدْقُ ١‏ حَنِيفَةَ بيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا مَعَّى ا وَشَرَطَّ 
يدر ل ار ار ِأنَّهَا إِمَا رَضِيَتْ بِالْمُسَمّى عَلَّى تَقْدِيرٍ حُصُولٍ الْمَنْفَعَةٍ 
فَعِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءٍ بحا 1 تَكُنْ رَاضِيَةٌ يَةَ بِالْمُسَمّى أَضْلاء وَأَمّا هَُا فَقَدْ رَضِيّتْ بِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ثم 
لَمَا ظَهَرَأَحَدُهُمًا خرًا 1 يب مَهْرُ الْمِذْلِ؛ لِأَنّ ووب الْمُسَمّى في أَحَدِهِما لِوْجُودٍ رضَامًا فيه مَنَعَ 
ذَلِكَ كدًا في غَايَةِ الْبَيَانِ 

وَقَديُقَالُ إِنَهَا إِناوَضِيَتْ بِكُلٌ وَاجدٍ عَلَى أَنّهُبَْض الْمَهِر لا كله فَإذا طَهرَ أنه كل الْمَهرِ 4 تكن 


اضِيَة ب فيَنْبَِي ووب مَفِرٍ الْمفلٍ وَقَدْ يحَابْ عَنْهُ كُمَا في فَنْح الْقَدِرٍ بأنّهَا هنا مُقَصِرةٌ في الفخْصِ 
عَنْ حَالٍ الْمُسَمْيَينٍ فَِنهُ مما يُعْلَمُ بالَخْصٍ يلاف تَلْكَ الْمَسَائِلِ؛ أن عَدَمَّ الإِخْرَاج وَطَلَاقَ الصّرَةٍ 
نا يعْلَْ بََْ ذَلِكَ فَكَانَتْ هنا مُلَْمَةٌ ِلص مغق لِسُوء طَبّهَا وراد الْمُصَيْفُ بالْعبْدينِ الشَبْمَيٍ 
الخَلَالَيْنِ وَأَرَادَ بالخرَ أن يَكُونَ أَحَدُهْمَا حَرَامًا فَدَخَلَ فيه ما إِذَا تَرَوجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهَذَا الْبَيْتِ 
قَإِذَا الْعَبْدُ حر أو عَلَى مَذْبُوحَتَبْنٍ فإذَا أَحَدُهُمَا ميَنَدْكُمَا في شَرْح الطّحَاوِي وَفْيَدَ بأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا 
خا إذ لو أُسفجقَ أَحَدً فَلَهَا الباقي وَقِمَهُ الْمُستَحقَ ولو أسْتجقًا عا فَلََا قِيمَثْهُمَا وَهَذَا 
بالإجْماع كُذَا في سَرْح الطَّحَاوِيَ بخلافٍ ما إِذَا أَسْتْحِقَ نِضْفْ الدَّارٍ الْمَمْهُورَةِ وََنَّ ها الخيَارَ إِنْ شَاءَتْ 
َحَدَثْ الْباقِي عت الْقِيمَةٍ 

وَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَتْ كُلَ الْقِيِمَةِ وَإِذَا طَلَقََا قَبْلَ الدُخُولٍ يها فَلَيْسَ ها إلا التَففُْ الْبَاقِي وَلَوْ تَرَوجَ 
امْرَأةَ عَلَى أَِيهَا عَنَقَ فَإِنْ أسْتحقَ الْأَبْ ثم مَلَكَهُ الرَّوْجُ قَبَْ الْقَضَاءٍ بِالْقِيمَةِ هَا 1 يَكْنْ ها إلا الأب 
وَلَوْ مَلَكَهُ الرّوْجُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ بِالقِيمَة ها فَلَيْسَ هَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالِاخْتلافٌ هُنا فَرْعٌ عَلَى فَوِْمْ السَابقِ) قَالَ في النَهرِ فَعِنْدَ الإمام تَسْمِيَةُ لعب عِنْدَ الإِشَارَة 
إلى الخرّ لَْوْ فَصَارَ كأَنّهُ َروَجَهَا عَلّى عَبْدٍ فَمَطْ وَاعْتَبَرَهَا الدَان وَإِذَا سم عَبْدَيْن وَعَجَرَ عَنْ تَسْلِيع 
أَحَدِهِمًا وَجَبَتْ قِيمَبْهُ وَتحَمَدٌ يَقُولُ كَمَا قَالَ الِْمَامُ لكِنّهَا 4 تَرْض بِتَمْلِيكِ بُضْعِهَا ِعَبْدٍ وَاحَدٍ فَوَجَبَ 
مَهْرٌ الْمئْلٍ دَفْعَا لتر عَنْهَا. (َوْلهُ وَقَد يجاب عَنْهُ كما في الفح !<) قَدْ ذكْرَ في الْقْح هَذًا 
لواب أَوَلّا ثم رَدَهُ في تَؤْجيهٍ الْأَفوَالِ وَرَجَحَ قَوْلَ أَبي يُوسُّفَء فَقَالَ الْأَوْجَهُ فَوْلُ أَبي يُوسْفَ. 
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أن تخد الأب لِبَطْلَانِ حَقَهَا من الْعَيْنِ إلى الْقِيمَةٍ بالْقَضَاءِ وَإِذَا مَلَكَهُ الرَوْجُ في الْمَصْلٍ الْأَوّلِ لا مله 
لْمَرآمُ إلا بالقَضَاءٍ أو بِتَسْلِيم الرّؤْج إِلَيْهَا وَيَخُورُ تَصَرُفٌ الرّوْج فيه قَبْلَ الْقَضَاءٍ للَمرْآَةِ أو التَسْلِيم 
لها كا في الظهريّة وَللاختزاز عَم إذَا وَجَدَتْ الْمُسَمّى أَزْيَدَ أو أَنْقص قَالَ في الظَهيرئة وَالْمُحِيطِ 
َو تَرَوْجَهَا عَلَى هله الْأنوَابٍ الْعسَرَةٍ ذا ِي أَحَد عَشَرَ َالَ محَمَد يُعْطِيها عَشَرَةٌ مِنْهَا أَيُهَا شَاء 
وَقَالَ أَبُو حَِيقَة إنْكَانَ مَفرْ مِثْلهَا مل أَجْودٍ الْعََرَة أو رِبَادةَ لها أجْوَدُ الْعَسَرَةِ وَهُوَ الْأصّح وَعَلَيْ 
الَو وَلَو وَجَدَتْ الثِيَاب يَسْعَةٌ قَالَ نحْمَد ها ِسْعَةٌ وَثَامُ مَهْرٍ مِثْلهَا إنْكَانَ أَكثَرَ مِنْ قيمَةِ التَسْعَةٍ 


وَقَالَ أَبُو حَِيفَة ها الِسْعَةُ لا غَيْرُ وَهُوَ بَنِْلَةِ ما لَوْ تَروَجَ امْرَأةَ عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فإِذَا أَحَدُهُْمًا خرٌ 
وََوْ تَرَوَجَهَا عَلَى هَذِه الْأَنْوَابٍ الْعَسَرَةٍ لمرَوِيَة َإذَا جي تمعد فَلَهَا تِسْعةٌ وَنَوْبٌ آخَرُ هَرَوِيٌ وَسَط 
بالإجماع وَالْمَرِقُ أَنَّ في الأول ذَكرَ التِياب مُطَلَقَةَوَالتَوْبُ الْمُطْلَقْ با لا يب مَهْرًا إذَا 1 يَكُنْ مُشَارًا 
لَه َالَبُ الْعَاشِرٍ ل يكن مُشاًا إِلَيِْ فلا يب وَفي لني كر الاب مَوْصْوقةٌ كنا هرَويَة وَالقَوْبْ 
لهْرَوِيٌ يَصْلْحُ مَهْرَا وَإِنْ 1 يكن مُعَينَا اه. وَقَدْ بَسَطَهُ في فَنْح الْقَدِير. 

(قولهُ وني التبكاح الْقَاسدٍ إِما يب مَرٌ الْمفل بالْوطء) ؛ لأ الْمَهرَ فيه لا يب جرد لْعقد 
لِقَسَادِو ونا يَبْ باسْعيقاءٍ متافع الْبضْع وَكدَا بعد الخلَوَة؛ لأَنَ الخو فيد لا يَْبْتُ بحا لَمَكُْ 
فَهِي غَيْرُ صَّحِيحَةٍ كَاخَلْوَةٍ بالحَائْضٍ فقَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطَءٍء وَهَذَا مَعْىَ قَوْلٍ الْمَشَايخْ الخلَوَةُ 
الصّحبحةُ في التكاح الْقَاِدٍكَاخََة الَْابدةٍ في الكاح الصّحِيح كدًا في الوْهَرَةٍ فيه مُسَائحَة لقَسَادٍ 
الو وَالْمُرَادُ بالتِكاح الْقَاسِدٍ الكاح الذي 1 تخ سَرَائطة كتج الْأحمينٍ مَعا وَالتِكَاح بغر شْهُودٍ 
وكا الأختٍ في عِدّةٍ الأختٍ ويكاح الْمعْعَدَةِ وَالْامِسَةِ في عِدَةٍ الَابِعةٍوالأمَةِ علَى ار وَيجَبُ عَلَى 
الْقَاضِي التَفِْيقَ بَْنَهُمَا كي لا يَلَرَمَ ارِكَابُ الْمَحْظُورٍ وَاغْبَاَا بِصُورَةٍ الْعَقْدِ كما في غَايَةِ الْمَيَانِ وَذكِرَ 
في الْمُحِيطٍ مِنْ باب نكاح الْكَافِرِ وَلَو تَرَوّج ذمَيّ مُسلِمَةَ فرَقَ ببتَهُمَا؛ لأَنّهُ وَقعَ فَاسِدًا. اه. 

َطَاهِرُْ أَنهُمَا لا يدان وَأنّ لنّسَب يَفبْتُ فيه وَالْعِدَة إن دَحَلَ بناء وَِقا وجب الْمَهْرْ في الْقَاسِدٍ 
بالْوَطْءٍ عَمَلَا بحَدِيثِ السْئنٍ «أَبَا امرََةٍ تكح بِغَيْرٍ إذنِ وَلِيَهَا فبِكَاحْهَا بَاطِلٌ» ثلاث مَرَاتِ فَِنْ 
َخَلَ با لها الْمَْْ ما اسْمَحَلَ من فَرْجهَا قَصَارَ صلا لِْمَهْرٍ في كُلَ ناح فَاسِدٍ بعد حَمَِا َه عَلَى 
الصّغيرة وَالْدَمَةِ كُمَا قَدَمْناهُ وَف الظَهيرِيّة باعَ جَارِيَةَ بَْعَا فَاسِدَا وَقَبَضَهَا الْمُسْترِي ثَتَرَوَجَهَا الْبَائَعُ 1 
يجْزْ اه. 

وَلَوْ وَطِنَهَا الظَاِرُ أَنْ لا مَهْرَ عَلَيْهِ قن الْمُشْترِي لَوْ وَطِىَ الجَاريَة الْمبِيعَةَ فَاسِدًا يجَبْ الْمَهْرُ عَلَيْهِ في 
أَصّحَ الرَوَايََينِكُمَا في الظَهيريّة» وأَسَارَ بمهْرِ الْمِقْلٍ إلى أَنَّ الْمُسَمَّى فيه ليس مُغتيرٍ مِنْ كُلّ وَجْدِ وَلذَا 
َال في الظَّهيرة ولو روج امْرأة عَلَى حَادِم بِعَييهَا بكاحا فَاسِدًا وَدهَعَ الحم ليها أععَقَهَا قبل 
الدّخُولٍ فَالْعثْقُ بَاطِل وَإِنْ أَغْتَقَهَا بَعْدَ الدَّخُولٍ فَالْعِمْقُ جَائْرٌ اه. 

وََكَدًا في لاني وَطَاهِرُْ أنَهُ لَوْ 1 يَدهَعْها ليها فَالْعبقَ بَاطِل مُطَلَقًا وَهْوَ الظَهِرٌ؛ لِأَنّهُ بالدّْع تَعَيّنَ 
لِمَهْرٍ الْمِذْلٍ في الْمَدْفُوع وَحْكُمْ الدّخُولٍ في التِكاح الْمَوْفُوفٍ كَالدّخُولٍ في الْقَاسِدٍ فَيَسْقْطُ الحدُ 
وَيَْْتُ النُسَبْ وَيحِبُ الْأَقَ من الْمُسَمّى ومن قفر المثل وا في الاخيمار من كقاب الِْدَةٍ أنه لا نج 
الْعِدُّ في التِكاح الْمَؤْقُوفِ قَبْلَ الإجَارّة؛ لَِنّ النَسَب لا يَقْبْتْ فِيه غَيْرُ صّحِيح لِمَا ذكربَاة 

وَذَكرَهُ الشَارح الربلَِئْ في سَرْح قَوْلِه وَيَقْبْتُ النّسَبْ وَالْعِدَّةُ وَأَقَادَ الْمُصَبَفُ بإِطْلاقه أَنهُ للا يحب 
بالجماع فيه ولو تكررَ ا مه وَاجد ولا بكر الْمَهرْ بكر الْوَطءِ وَالْأَْلْ فيه أن الوط متى حَصّلَ 


عُقَيْب شْبْهَة الْمِلكِ مِرَارًا 1 يَبْ إِلَّا مَهْرٌ وَاجِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ اناي صَادَفَ مِلْكَهُ كَالْوَطْءٍ في التَكاح 
لْقَاِدٍ وكما لو وَطِى جاربَة انيه أو جاربة كاب أؤ وَطِىَ مدكُوحة بان أَنّهُ حَلّفَ بطلاقِهًا أذ وى 
جَارِيَةَ نح أسْتْحِقتْ وَمَقَ حَصّل الْوَطْءْ عَقَيْب شُبْهَةٍ الاشْيبَاه مِرَارًا فَنهُ جب بل 
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وكَوْنُهَا مُقَصِرَةَ بذَلِكَ تمْنُوعٌ إذ الْعَادَةٌ مَانعَةٌ مِن التَرَدُدِ في أن الْمُسَمّى خْرٌ أو عَبْدٌ. 

(قَوْلهُ وَفِبهِ مُسَاَحَةٌ لِمَسَادٍ الخلوَةِ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إن اللوَةَ في التَكاح الْقَاسِدٍ صّحِيحَةٌ. وَالظَاجِرُ أن 
اْمرَادَ اللو لاله عَم يها أو يُفْسِدُهَا مِنْ وُجُودٍ تَالِثِ أو صم أو صَلاةٍ أؤ حَيْض وَتوهِ ين 
وى فَسَادٍ التكاح لِطهور أَنّهُ غير راد وَهَدَا وَجهُ الْمسَاعَة. (قوْلهُ َعمَقََا قَبَْ الدُُول) كدًا في 
انسح بصَمِير الْمَُكرِ في ها الْعائِد إل الرّوج» وكدَلِك فِيما بَغْدَهُ وَهُوَ الذي أيه في الطهيرية 
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وَطْءٍ مَهْرٌ عَلَى جِدَةٍ لِأَنَّكُلَ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرٍكوَطْءٍ الابن جَاريَة أببه أو َم أو جَاريَة امرأيه 
مِرَارَاء وَقَدْ اذّعَى الشّبْهَةَ فعَلَيِْ ِكل وَطْءٍ مَهْرٌ وَمِنْهُ وَطْْ الجارِيَة الْمُسْتَركَة مِرَارا فَعَلَيْهِ َكل وَطْءٍ 
نصفْ عفر ولو وَطِى مكائبة بده وَبنَ خَزِه فَعَليهِ في نِصفهِ نِضفٌ مَهْرٍ وَاحَدٍوَعََيْهِ في نِصْفٍ صَرِيكِه 
بِكُلَ وَطْءٍ نِضْفُ مَهْر وَذَلِكَ كله للْمُكَاتبَةِ الْكُلُ في الظُهيريّة 

َف الخلَاصّة لَوْ وَطِىَ الْمعَْدَةَ عَنْ طَلَاقٍ ثلاث وَادَعَى الشُبِهَة يَلرَمهُ مَهرٌ وَاحِدٌ أَم بَكُلّ وَطْءٍ مَفِرٌ 
قيل إِنْكَانَتْ الطَلْقَاتُ الثلاث خْلَهَ فَظَنّ أَنَهَا 1 تَقَخْ فَهُوَ ظَنٌّ في مَوْضِعِه فَيَلَرَمُهُ مَهْرٌ وَاجِد وَإِنْ ظَنَّ 


َه هه 


ها تمَعْ لكن طَنَّ أن وَطْأَهَا حَلَال فَهُوَ ظَنّ في غَيْرِ مَوْضِعِه فَيَلرَمُهُ كل وَطْءٍ مَهْرٌ اه. 

َأَطْلَقَهُ فَسَمِل الَْلَِ وَالصّيَ لكن في الظَهِرِبَة وَالْمُحِيطٍ عَنْ محَمَدٍ صِحٌ جَامع امْرَة ِشْبْهَةٍ يكاح قلا 
مَهْرَ عَلَيْهِ َالَ في الْمُحِيطِء لِأنَّ الْوَيَ لا َلِكُ التكاح الْقَاسِدَ في حَقّهِ ولا الإذْنَ لَهُ فيه فَسَقَط اعبار 
قَوْلِهِ فَصَارَ كأَنّهُ وَطْءْ في حَقَ نَفْسِهِ من غَيْرٍ شُبْهَةِ عَفْدٍ وَتََبْ الْعِدَهُ عَلَيْهَاِ لِأَنَ فِعْلَهَا جَائِرُ في حَقّ 
َفْسِهَا وَذْكِرَ فَبْلَهُ لَوْ جَامَعَ حون أو صم امْرأَة َائِمَةَ إِنْ كانت نَيئَا فلا مَهْرَ عَلَيْهِ وَِنْ كَانَتْ بِكُرًا 

وَافْتَصنّهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرْ. اه. 

ويَْبَغِي أَنْ يَلرَمَهُ الْمَهْرُ في الالَيْنِ حَيْتُ كانت تَاِمَةَ؛ لِأَنَّهُ موَاحَدَةٌ بأفْعَالِهِ ولا يَسْقُطُ حَقُهَا إلا 


- 


سر 


بالتَمكِينٍ وَل يُوجَذْ اه.. 

واد بالْوَطْءٍ الماع في الْقبل أنه لو وَطَِهَا في الدُيْرِ في التكاح الْقَاِدٍ لا يَرَمَهُ صَيْءٌ من الْمَهْرِ؛ 
ِأنَهُ لس بمَحَلٍ الَسْلٍكمَا في اللاصةٍ الي قلا يِب بالْمنٍ وَالتفييلٍ ِشَهوَةٍ شَيْءْ بالأؤلى كما 
صَرَحُوا به أَبْضًا وَأَقَادَ بِالتَقْيبدٍ بِالْوَطْءٍ أَنَّ النَكَاحَ الْفَاسِدَ لا كم لَهُ قَبْلَ الدّخُولٍ حَقٌّ لَوْ تَرَوَجَ امْرأة 
نكاحا فَاسِدًا بأنْ مسن أُمّهَا بسَهْوَةٍ فَتَرَوَجهَا ث تَركها لَه أن يمرو الأمَ كدًا في الخلاصَة وَفي الْمرَازِة 
وَالخُلّعُ في التَكاح الْقَاسِدٍ لا يُسْقِطُ الْمَهْرَ لِأَنَهُ لَبِسَ بخُلّع اه. 

وَمَفْهُومْه أَنّهُ لا يبْ الْبَدلُ عََيْهَا لَوْ رط بالْأولَ وَِذَا اذَعَتْ فَسَادَهُ وَهُوَ صِحَحْهفَالقلُ لَهُ وََلَى 
عَكْسِهِ فُرّقَ بَيْتَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ وَهَا نِضْفُ الْمَهْرِ إِنْ 1 يَدْخُل وَالْكُلُ إِنْ دَخَلَكَذًا في الخَانية 
وَيَنْبَغي أَنْ يُسْتَفْىَ مِنْهُ مَا ذَكْرَهُ الاك الشَّهِيدُ في الْكَان من أَنَّهُ لَوْ اذَعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ التَكَاحَ كَانَ في 
صِعْره فَلْمَوْلُ قَْلَهُ ولا بكاح بَيَْهُمَا ولا مَهرَ لا إِنْ م يكن دَخَلَ ينا فَبْلَ الإذرَاكِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ لا 
يَصِيرُ ُخْصَنًا بدا الدّخُولٍ وَأَحْمَعَتْ الْأَمَهُ أنَهُ لا يكُونُ مُخْصَنا في الْعَقْدٍ الصّحيح إِلّ دغل 

وَفِ الخُلّاصّةٍ التَصَرْفَاتُ الْقَاسِدَةُ عَشَرَةْ: التَكَاحٌ الْمَاسِدُ وَقَدْ عَلِمْتَ حُكُمَةُ. الكآنى الْبَيْعْ الَْاِدُ 
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إلى الظهيرية. 

وَالطَاجِر أنه َأعممََْا في الْموْضِعَْنٍ بير الْمُوَئّثِ الْعَائِدِ إلى الْمرةِ تمل ثم ريت في الجَؤهرَةٍ قل 
نكاحٌ الرّقِيِقٍ ترَوَجَ امْرَأةَ عَلَى عَبْدٍ بعيْبهِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَفَعَهُ إلَيْهَا فَأعْتمَنْهُ قَبْلَ الدُخُولٍ فَالْعمْقْ بَاطِلٌ 
وَإِنْ أَعْتَقَنْهُ بَعْدَ الدَّخُولٍ فَالْعِنْقُ جَائرٌ اه. 

بِتأنِيثِ صر الْقَاعِلِ في الْمَؤْضِعَيْنِ وَقَدَ عَرًا الْمَسألََ مَعْ فَرْع آخَرَ إلى الْقتَاوَى الْكبْرَى فَلتْرَاجَعْ 
َنْضًا. (فَوْلَهُ وَينْبَغِي أَنْ يَلَرَمَهُ الْمَهْرْ في الحالَيْنِ) قَالَ في التَهْر فيه نَظَرٌ إِذ الصّمَانُ فيمًا إِذَا كَانَتْ 
ِكْرَا صَمَانُ إذلاف, وَكدَا إِذا تَدَافَعَتْ جاريَةٌ مع أخرى فََرَالتْ بَكَارَتَهَا وَجَب مَفْرُ الْمثْلٍ كما قَدَمَْاُ 
عَنْ جامع الْقُصُولَينٍ ولا إِنلافَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَيْبّا وَإِذَا كَانَ عَلَى ما رَوَى هِشَامٌ يَعْني في الْمَسْأَلةٍ الي 
بها مع شبهةٍ اعفد لا فر قمع عَدَمهِ أؤى إلا أنه يي أن تيد راي حسام غير لكر كما لا 
(قَوْلُهُ آنْ مسن أُمَّهَا بِسَهْوةٍ فَتَرَوْجهَا نه تَركهَا) قَالَ الرَملِينْ أ ترَوَج الْبْتَ التي مس أَمَهَا بِشَهْوَةٍ 
فَحَرْمَتْ الْبنْثُ لِمَهِ أمَّهَا بِسَهِوَةٍ ثم تركها خزْميها عَلَيْهِ بدَلِكَ وَترَوجَ الْمَْسُوسَة التي حَرْمَتْ ينثا 
عَلَيْهِ بالْمَسسَ لَهُ أن يَعرََجَ الأ لِأَنَّ عَفْدَهُ عَلَى بنتِهَا فَاسِدٌ حرْمَِهَا بدَلِكَ وَأَصْلَُهُ أن التَكَاحَ الْقَاسِدَ 
لا يُْجبُ خُرْمَةَ الْمُصَّاهَرَةٍ إِذْ لا حُرْمَةَ لَهُ قَبْلَ الدّخُولٍ كُمَا قَدّمَهُ في سَرْح فَوْلِهِ وَأُمُ امريه. (قَوْلَه 


ويَْبَغي أَنْ يُسْعَفْئ من !) وَجْهُ الاسيفتاء أَنَّ ما في لان يُوَوَلُ إلى جَغْلٍ الْقَولٍ لِلرّوْج مُطُلقًا سَوَاءْ 
اذَّعَى الصِّحَةَ أَوْ الْفَسَادَ بخلاف مَا ذَكَرَهُ الَْاكمُ مله الْقَوْلَ لِمَنْ يَدَعِي لْمَسَادَ مُطْلَقًا أن مَاكَانَ 
وَانْظرْ مَا وَجْهُ الْمَسَادٍ في مَسْأَلَة الحَاكم وَلَعلَّه باغْتبَارٍ عَدَمِ الْكَفَاءَةٍ أو الْعَبْنِ الْمَحِشٍ في الْمَهْرِ يَعْن 
كان الْعاقدُ َيِرَ الأب وَامدٍكذًا في حَوَاشِي مسسْكنٍ أَوْ باغبارٍ عَدَمِ الْوََ وَعَلَلَ الْمَسألة في الاي 
َن الْمُحيط بِقَْلِه لِاختَلافِهمَا في وجُودٍ الْعقْدِ وحيتَئِذٍ فلا َنبَغِي اسْتثْتاْها؛ لِأَنّ ما في الخائيّة في 
َغوَى الْقسَادٍ وَمَا ذَكرَهُ الْحاكِمٌ في عَوَى الصّحَةٍ فَلَمْ تَدَخُل فِيما قَبْلَهَا حَقٌ تُسْتَفْئ وَفي الذَخيرة 
إِذَا اخملا في صِحَةٍ الْعَقْدِ وَهَسَادِهِ فَالْمَوْلُ فَوْلُ مَنْ يَدَعِي الصَّحَةٌ بِشَهَادَةٍ الظّاهِرِ لَهُ وَإِذَا اخْتلَقًا في 
أَصْلٍ وَجْودٍ الْعَفْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَن يُنْكرُ الْؤمجودء ثم قَالَ في تَعلِيلٍ الثاني لِأنَّ الاح في حَالَةِ الصّرِ 
قَبَْ إجَارَةٍ الوَلي لَيْسَ ببكاح مَغْىٌ؛ لِأنَّ التكاح تَرَدَدَ بَْنَ الصَرّرٍ وَالنفْع وَعَِارَةُ الصِّيّ في مِثْلٍ هَذَا 
التَصدفٍ مُلْحَفَةٌ بِالْعَدَّم. ا ْ 

(قَوْلهُ َف الخلَاصّةٍ التَصَدْقَاتُ الْقَاسِدَةُ عَشَرٌ) رَادَ في التَهْرِ عَلَيْهَا إخدى عَشَرَ أخْرى, فَقَالَ وَبَِيَ 
من التَصَرُقَاتِ الْقَاسِدَةٍ الصَدَقَةُ وَالخُلُعْ وَالشَرِكَةُ وَالْسَلَمُ وَالْكَفَالَةُ وَالْوَكالَةُ وَالْوَقْفُ وَالْإقَالَهُ وَالصَرِفٌ 
وَالْوَصِيّةُ وَالْقِسْمَةُ أَمَا الصَّدَقَةُ قَفِي جَامِع الْفُصُولَينِ أَنَّهَا كَالَة الْقَاسِدَةٍ مَصْمُوتَةٌ بالَْنْضِء وَأَما الخْلْعْ 
فَحْكُْمُهُ أَنَهُ إِذَا بَطَن ْ 
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مَضْمُونٌ فيه الْمَبِيعُ. الَالِتْ الْإجَارَةُ الْمَاسِدَةُ وَالْوَاجِبُ أَجْرُ الْمِثْل وَالْعَيْنُ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُسْتَأْجِرٍ. 
الرَابعُ الرَّهْنْ الْفَاسِدُ وَهْوَ رَهْنْ الْمُشَاع وَلِلرَاجِنٍ نَفْصْهُ وَلَوْ هَلَكَ في يَدِ الْمُرْصّنِ هَلَكَ أَمَانَةَ عنْدَ 
الْكرْحَيَ وَف الجامِع الْكبير 0 أنه كَالرَهْنِ الجَائِزٍ. الحَامِس الضُلح الْقَاسِدُ لِكُلَ نَقْضْه. 
المتَادِنُ الْفَوْضُ د وَهُوَ بالْحيَوَانٍ أَوْ مَا كَانَ مُتَفَاوٍتَ وَمَعَ هَذَا لَوْ اسْتَفْرَضَ وَبَاعَ ص الْبيِعُ. 
السسَابِعٌ البَهُ الْمَاسِدَةٌ وَأَنَّهَا مَضْمُوَةٌ بالْقِيِمَةِ يَوْمَ الْقَنَضٍ ولا تُفِيدُ الْمِلّْكَ. التَامِْ الْمُضَارََةُ الْمَاسِدَةُ 
وَالْمَالُ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُضَارِبٍ. التَّاسِعْ الْكِتَابَةُ الْمَاسِدَةُ وَالْوَاجِبُ فِيها الْأَكُكَرُ مِنْ الْمُسَمّى وَمِنْ 
وَالْعَاشِرٌ لْمَُاَعَةُ القَاسِدَةُ وَالحَارجُ مِنْهَا لِصَّاحِبٍ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ مِْل أَجْرَةٍ الْعَامِلٍ إِنْكَانَتْ الْأَرْضُ لِرَبَ 
الْبَذْرِ وَيَطِيبُ لَهُ وَإِنْ كانَ الْبذْرُ من الْعَامِلٍ فَعََيْهِ أَخرَة مقْلٍ الْأَرْضٍ وَاخخَارِجٍ لَهُ اله. 

(قَوْلُهُ َك يَزذْ عَلَى الْمُسَمّى) أي 1 يَزْذ مَهْرُ الْمِثْلٍ عَلَى الْمُسَمّى؛ لِأَنّهَا 4 نُسَمٌ الزَيَادَةَ كانت رَاضِيَة 


لِلْحَطِ مُسْقِطَةَ حَقَّهَا في الزِيَادَةٍ إلى َامِهِ حَيْتْ 1 تُسَمٌ تَامَهُ لا لِأَجْلٍ أَنَّ الَسْمِيَةَ صَّحِيحَةٌ مِنْ وَجْهِ؛ 
أن لق أَنَّهَافَاسِدَةٌ من كل وَجْد لِوْقُوعِهَا في عَقْدٍ فَاسِدٍ وََِذَا َو كان مَهرُ الْمِثْل أن مِنْ الْمُسَمّى 
وَجَب مَهْرُ الْمِذْلٍ فَمَطْ وَف الظَهيريّة وَلَوْ رَوْجَ أَحَدُ الْمَوَْيَينٍ أَمَمَهُ وَدَخَلَ يا الزّوْجُ فَلِأْآخَرِ النَفْضُ فَإِنْ 
َقَضَ فَلَهُ نِضْفُ مَفْرٍ الْمفل وَلِلَمْرَوج الْأقَلُ مِنْ نِصْفٍ مَفْر الْمِثْلٍ وَمنْ نِضْفٍ الْمُسَمّى اه.. 

فعَلَى هذا يُعْطَى هذا الْعفدُ كم الَْاسِدٍ باليسْبَةِ إلى اْمروَج وحم الْعَدَم باليَسبَةٍ إلى غَيْره. 

وَأَشَارَ إلى أن الْمُسَمّى مَعْلُو, وَلِدَا لا راد عليه فلو كان الْمُسَمَى نهولا وجب مَفْرٌ الكل الا ما 
َلَعَ انَقَاقَا كُمَا إذَا ل يَكُنْ فيه تَسْمِيَةٌ أَصْلًا وَطَاهِرُ كُلامهم أَنَّ مَهْرَ الْمِذْلٍ لَوْ كانَ أَقَلَ مِنْ الْعَشَرَةٍ 
َلَيْسَ ها إِلّا مَهْرُ الْمِذلٍ بخِلافٍ البِكاح الصّحيح إِذَا وَجَب فِيه مَهْرُ الْمِثْلٍ فَإنَهُ لا يَنْقْصُ عَنْ عَشَرَةٍ 
فَإِنْكَانَ التَكَاح بَاطِلَا فَظَاجِرٌ وَإِنْكَانَ فَاسِدًا فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ وَقَدْ نُقِلَ الاخبلاف في جَامِع الْفْصُولَينِ 
ِل باطل عِنْده وَسُقُوطُ ال لِشبهَةٍ الاطيباو, َيل ابد وَسْقُوطة لشب اعفد اهه. وم يذكز 
للاخيلاف قَرَة. 


(قَوْلَهُ وَيَنْبْتُ النَّسَبُ) أَيْ نَسَبُ الْمَوْلُودٍ في التَكاح الْمَاسِدِءٍ لِأَنَ 

[منحة الخالق] 

الْعوَضٌ فيه وَقَعَ بائئا وَذَلِكَ كَالخَلع عَلَى حْمْرٍ أو جتْرِيرٍ أو مَيْتةِ وما الشركة فَهِيَ الْمَفَقُودُ منْهَا 
شَرْطْهَا مل أَنْ يخْعلَ الرَْحَ فِيها عَلَى قَدْرِ الْمَالِ كما في الْمَجْمَع ولا ضَمَانَ عَلَيِْ َو هَلَكَ الْمَالُ في 
يَدِهِ كما في جامع الْفُصُولَينِ وَأمَا الَلَمُ وَهُوَ مَا فُقََ مِنْهُ شَرْط مِنْ شَرَائِطٍ الصّحَةٍ فَحْكُمْ رأْس الْمَالٍ 
فيه كَالْمَعْصُوب فَيَصِحُ فيه أَنْ يَأْخُذَّ مَا بَدَا لَهُ يَدَا بيَدِكَذَا في الْمْصُولٍ 

وَأَمّا الْكَفَالَهُ كُمَا إِذَا جُهلَ الْمَكْفُولٌ عَنْهُ مَكَلّا كَقَوْلِهِ مَا بَايَعْت أَحَدًا فَعَلَّيَ فَحْكْمُهَا عَدَمْ الْؤجُوب 
عَلَيْه وَيَرْجِعْ با أَدّاهُ حَيْتْ كَانَ الصَّمَانُ فَاسِدًا كذًا في الْفُصُولٍ أَيْضّاء وَأَمَا الْوَكَالةُ وَالْوَفْفُ وَالْإِقَالَةُ 
وَالصّرْفٌ وَالوَصِيُّ َالظاجِرٌ أنَهُمْ ل يُقَْقُوا بينَ َاسِدهَا وَبَاطِلِهَا وَصَرّحُوا أن الإقالة كالتكاح لا 
يُبْطِلْهَا الشَّرْطٌ الْمَاسِدُ وَقَدْ عرف أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ فَاسِدِه وَبَاطِلِهِ وَقَالُوا لَوْ وَقَعَتْ الْإقَالَةُ بَعْدَ الْمَنْضَ 
بَعْدَمَا وَلَّدَتْ الخَارِيَةُ فَهِي بَاطِلَةٌ اه. كَلَامُ التَّفْر. 

وَل َكَل عَلَى الْقِسْمَةٍ الْمَاسِدَة كَالْقِسْمَةٍ عَلَى شَرْطٍ جِبَةِ أو صدَقَةٍ أو بَيِع من الْمَفْسُوم أو غَيِِْ وق 


وَفِيلَ لا اه. 


وَقَذْ نَظَنت هَذِهِ الإخدى وَعِشْرِينَ مول 

ْلَه ما من الْعُقُودٍ فَاسِدٌ ... عِشْرُونَ صَرّحُوا ينا وَوَاحِدُ 

الْبَيُعُ وَالبَكَاحُ وَالْمُضَارَبَهْ ... إِجَارَةٌ وَاليَهْنْ وَالْمُكَاتبَة 

ملح وص هِب مر ...دنه طم يفط فقة 

صَدَقَة سَرِكَةٌ وَخُلْعْ ... وَكَالَةُ بِسَلَم فَاسْتَمِعُوا 

وَصِيّةٌ وَالصَرْفٌ وَالإِقَالَةُ ... وَقِسْمَةٌ وَالْوَقْفُ وَالْكَفَالَة 

عُْقُودٌ َتَثْ إخدى وَعِشْرِينَ قَدْ تُرَى ... فَوَاسِدُ فَاحْفَظَّهًا تَكُنْ ذَا جَلَالَة 
مُصَاربَة بَبْعْ نكاح إِجَارَةٌ ... مكاتبَة رَهنْ وَصُلَحْ كََالة 

كذَا هِبَةُ فَرْضْ وَخْلْعْ وَصِيةُ ... مُرَارَعَةٌ صَرْفَ وَوَقفْ إِقَالَ 

كُذَا سَلَمّ مع شَرِكَةِ نه قِسْمَةٌ ... كذًا صَدَقَاتْ وَالنَمَامُ الْوَكالَة 

(قَولَهُ وَطَاهِرُ كلامهم !) لِيَنْظْرَ كيف يكُونُ مَفْرُ مِثْلهَا الْمُعتبرُ بِقَْم أَِيهَا كُمَا سَيأْتِ أَقَنَ مِنْ عَشَرَةِ 
دَرَاهِمَ مَعَ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَقَنُ الْوَاجب في الْمَهْرِ. 


(قَوْلَ الْمَصَئْفٍ وَيَْبْت النسَبْ وَالْعِدَ) قَالَ الَملِيُ سيت في الحدُودٍ في سَرْح قَولِهِ وَمَْرَم نَكحَها ما 
هُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ نكاح الْمَحَارمِ لا بُفبِثْ النَّسَب ولا الْعِدَّةَ وَهُوَ مِنْ اليَكاح الْقَاسِدٍ فَيَكُونُ هَذَا 
نتف كن فُرَمَ في الْمَقُوة السَابمةٍ أن اراد من الَْاسدٍ التكاح الذي 4 تتم َرائطة كتزؤج 
الْأحْمَيْنِ مَعَا إلى آخر مَا ذَكَرَهُ فَلَعَلَ هذا مِنْ التكاح الْبَاطِلٍ فَلَمْ يَدْخُلْ في كلامه, وقد ْنا كثيرا في 
كلاهم ما يُوجب الْقَزق ببْنَالْقادٍ وَالَاطِلٍ قفي الَْية بكاح الْمَحارِم َاِد أم باطِل قبل باط 
وَسُْقُوطُ الخد بِشْبْهَةٍ الاشتبّاه, وَقِيلَ فَاسِدٌ وَسُقُوطُ الخد بشْبْهَةِ الْعَقْدِ. اه. 

في فح الْقَِير قبل التكلُم عَلّى يكاح الْمْعٍَ ما طورئة َل الاح بالل ذكر لاد فِيمَا تقد 
لا فرق بَيْنَهُمَا في لتكاح يخلاف الْبيْع اه. 

أُوُ: واي طهر بي أن المزاة بالَْاطِلٍ في كلام البؤازية 
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و بُ عَلَى النَّابتِ مِن وَجْهِ أَطَلَقَهُ فَأقَادَ أَنَهُ يَنبْتُ بغَيْرِ 
دَعْوَةَ كما في الْقُنيَةِ ود 26 تُعْتَبَرُ مُدَهُ التَسَب وَهيّ سِنَةُ أَشْهْرٍ منْ وَقْتِ الدّخُولٍ عند محمد ل وَعَلَيْه الْقَنْوَى؛ 
لَِنَّ التَكاعَ الْقَاسِدَ لسن بقاع إلَيْهِ وَالإِقَامَةُ باغْتِبَارهِ كذًا في الْدَايَةِ وعِنْدَ أبي حَييِفَةَ وَأبي يُوسُففَ ابْتدَاءٌ 
الْمُدَّةِ مِنْ وَفْتِ الْعَقَدِ قِاسًا عَلَى الصّجِيح وَالْمَسَايُ أَفْمَا بقل محمد لُِغْدِ قَوِْمَا لِعَدَم صِحَةٍ 
الْقِيَاسٍ الْمَذُكُورٍ وَقَائِدَةُ الالختلافٍ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا أَنَث بوَلَدٍ لِسِنّة أَذْهُرٍ مِنْ وَْتِ الْعَقَدٍ وَلأقلَ مِنْهَا 
مِنْ وَفْتِ الدّخحُولٍ فَإنهُ لا يَنْْتْ نَسَبْهُ عَلَى الْمُفْقَ به فَتَقَدِيرُ مُدَّةِ النّسَب بِالْمُدَةِ ة الْمَذْكُورَةِ إِعا هُوَ 
للاختراز ا ِأَنَّهَا لَوْ جَاءَت بِالْوَلَدِ لِأَكْئَرَ مِنْ سَنَتَبْنِ منْ 
وَفْتِ الْعَقَدِ أو الدّخُولٍ و يُقَارِفَهَا َإِنهُ يَقْبْتْ دَسَبْهُ انَمَاقَا وَكحَذَا انْدَفَعَ مَا في التَبِينِ مِنْ أَنهُ لا بمَكِنْ 
اعْتِبَارُ وَفْتِ الْعَقَدٍ فَمَطْ لِمَا 00-0 اغْتبَارَ وَفْتِ الْعَقْدِ أو الدّخُولٍ إَِا هُوَ تفي الْأَقَلَ فَمَط 
وَانْدَهَعَ مَا في الْعَاَةِ من قِيَاسِ النَّسَبِ عَلَى الْعِدَةٍ وَآنَّ الأخوَط أَنْ يَكُونَ ابْتدَاءٍ 22 مِنْ وَفْتِ 
التَفْرِيقٍ كَالْعدَةٍ لِمَا عَلِمْت من الْمَسْأَلَةٍ ني يب فيها السب قبل التفريي كيف 4 ُعْتَبَرُ به وَانْدَفُعَ 
به مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ من أَنَهُ يعتبَرُ ابتدَاؤْهَا من وَقْتِ التَفْرِِقٍ إِذا وه فَعَتْ فُرْقَةٌ وَمَا َ تَمَعْ فَمِنْ وَفْتِ 
لياح أو الدُخُولٍ عَلَى الحلا لِأَنّهُ يَردُ عَلَيْهِ مَا إِذَا أَتَثْ ن به تغد الفرب لأ خثر من سأر من 
وَقْتِ | الْعَقْدِ أو الدّخُولٍ ا التَغْرِيق فَإِنَهُ يَْبْتْ يَكْبْتُ نَسَبْهُ وَمُفْمَضَى مَا في الْمَنْح خلافةُ 
وَالدَلِيل عَلَى مَا حَمَفْنَاُ أَنَهُمْ جَعَلُوا مُدّةَ النّسَب سن كه هر في البكاح الصّحيح مِنْ وَفْتِ الْعفْدِ صما 
وَلَيْسَ هُوَ قَطُعًا إلا للا+ خترازٍ عَنْ الْأَقَلَ لا عن الأخخر فَكدَلِكَ هنا هنا وله سُبْحَاتهُ وتعَال َغلّم. 


(قَوْلَهُ وَالْعدَهُ) أَيْ وَتَغْبْتُ الْعدّةُ فيه وُجُوبَا بَعْدَ الْوَطْءٍ في التَكاح الْقَاسِدٍ لا الَلَوَةُ كما في الْقُنيَة 
ِخَاقًا لِلشْبْهةٍ بالحقيقة في مَوْضِع الِاختيَاطٍ وَلَوْ اخْتَلَهَا في الدَّحُولٍ فَالْمَوْلَ لَهُ فلا يَقْبْتْ شَيْءٌ مِنْ 
هَذِه الْأَخكام كما في الذّخِيرةِ وإ يُبَينْ 0 م للاخبلافٍ فيه. وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ مِنْ وَفْتِ 
التَفْريقٍ لا مِنْ آخر الْوَطَآتِ؛ ِأَنّهَا جب باغتبارٍ شُبْهَةٍ التَكاح وَرَفْعْهَا بِالتَفْيقٍ كالطّلَاقٍ في التَكاح 
الصّحيح وَلا إِخدادً عَلَيْهًا ف هَذِهِ الْعدَّةِ وَلَا تَمَقَهَ لها فيهًا؛ لِأَنَ وُجُوبَهَا باغتبَارٍ الْمِلْك النَّابتِ 
بالتكاح وَهُوَّ هُنْتَفٍ هُنَا وَالْمُرَادُالْعدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطّلاق» َأمّا عِدَّةُ الْوَهَاةِ فََا تب عَلَيْهَا مِنْ اليَكاح 
الْقَاِدٍ وَلَوْ كانت هَذِهِ الْمرأهُ الْمَؤطُوءةٌ أخت امْرَأيِه حَرْمَثْ عَلَيْهِ مزأت إلى الْقِضَاء عِدّتَا كدًا في فَفْح 
القَدِيرٍ وَطَاهِرُ كَلَامهمْ أن ابْدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ التَفْيقٍ قَضَاءً وَدِيائَهَ وف فَتْح الْقَدِيرٍ وَيجَبْ أَنْ يَكُونَ 
هَذَا في الْقَضَاءٍ أَمّا فيمَا بَيْتَهُمَا وَبَينَ الله تَعَالَ إِذَا عَلِمَثْ الى حَاضّت بَعْدَ آخر وَطْءٍ تلان يَنْبَغي 
أن يل ها المرَوجُ غ ذبما نه ون لَه َال عَلَى قياس ما قَدَمدَ ْنَا مِنْ تَقْلٍ الْعنَايَ اه. 

وَحَله فيمًا إِذَا قُرَقَ َبْتَهُمَا أَمَا إِذَا حَاضّتْ ثلاث حِيِّضٍ ه مِنْ آخر الْوَطَآتِ و يُقَارِفَهَا فَلَيْسَ هَا 


الموج اتَقَاقَا كُمَا أَشَارَ إَِيْهِ في عَايَةِ الََْانِ 

وَظَاهِرٌ كلام الرَبلعِيَ 

[نحة الخالق] 

في فَوْلِه نكا الْمَحَارمٍ فَاسِدٌ أمْ باطِلَ إل الَّذِي وَجُودْهُكَعَدَمِهِ لا أن التكاعَ يَنَْسِمْ إلى بَاطِلٍ وَقَاسِدٍ 
د ل 

قُلْت: وَالصَّحِيحٌ أَنَّ سُقُوطٌ الَدَّ لِشبْهَة الْعَقْدِ كُمَا نْصّ عَلَيْهِ في حَدُودٍ الْمِغْرَاج؛ لِأَنَهُمْ ذكَرُوا في 
دود في مب الخلا بَبْنَ الإمام وَصَاجِبَيْهِحَيْتُ يحَد عِنْدَهًُا لا عِنْدَهُ أن الَْقْدَ هَل يُوجِبْ شُبْهَة 
أو لا وَمَدَارْة أنه هل وَرَدَ عَلَّى ما هُوَ كله أو لا. (قَوْلْهُ لِعَدَم صِحَةٍ الْقيَاسِ الْمَذْكُورٍ) ؛ لِأَنَّ التَكَاحَ 
القَاسِدَ لَيْسَ بدَاع إلى الْوَطْءِ خِرْمَتهِ ويا لا تَقْبْتْ به حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بمجَردِ الْعَقَدٍ بدُونٍ الْوَطْءٍ أو 
للَّمْسٍ أؤ التفييلٍ وَبححَ في النَِرِ فوهُمَا حَيْتُ قَالَ ولا يقى أن السب حَيْتُ كان باط في َه 
فالاغتبَارُ بَفْتِ الْعَقدِ به أمس. 

(فَوْلُ لِمَا دكرتا) تغْلِيل للانيقاع. 

(َوْنهُ لما عَلِمت مِن الْمَسألةِ) وَهِيَ ما لو جاءث باْلَدٍ لأمكر من سَتعيْنٍ من وَفْتٍ الْعَفْدٍ أو 
الدُخُولٍ وَ1 يُمَارِفْهَا (قَوْلُهُ وَانْدهَعَ به مَا في فَنْح الْقَدِيرِ) قَالَ في التَهْر أَقُولُ: اغَتَارُ ابْتدَاءٍ الْمُدَّةِ مِنْ 
وَفْتِ التكاح أو الدُحُولٍ مَغتاه تفي الْأَقنِ حَىٌ لو جَاءث بد لِأَقَنَ من سم مِنْ هذا الائتدَاء لا يَعبْتْ 
سب وَاغْتاُقا من وَفْتٍ التق مغتاة أَنّهَا ل ججاوث به لأحْكر مِنْ سََْنٍ من وَفْتٍ التفريق لا 
َنبْتْ النَّسَبْ فَهِيَ لتر لا لِأَأَقَلَ فلا يَرِدُ ما ذَكرٌ فتَدَبَرْ اه وَمِثْلُهُ في الرَمْر. 


(َوْلهُوَلَوْ اخْتَلَهًا في الدُخُولٍ فَالْمَوْلُ لَهُ فلا يَْبْتْ شَيْءٌ مِن هَذِهِ الخكام) قَالَ الرَمْلِنُ وَف 
التَّعَارْحَانيَّة إذَا تَرَوجَهَا نِكاحًا فَاسِدًَا أَوْ خَلَا با وَجَاءَتْ بِوَلَّدٍ وَأَنْكَرَ الرّوْجُ الدّخُولَ فَعَنْ أي يُوسُْفَ 
- رَحْمَهُ اللّهُ - رِوَايَمَانٍ في رِوَايَة قَالَ يَقْبْتْ النّسَبْ وَيجَبْ الْمَهْرُ وَالْعِدةُ وَف روَايَةِ لا يَقْبْتُ النَّسَبْ 
ولا يَبْ الْمَهرُ وَالْعِدَة وَهُوَ فَوْلَ وُقَرَ - رَحمَهُ الله - وَِنْ ل يِل با لا يَْرَمَهُ الْوَلَدُ اه. 


ها تأَمّلْ. 
(قَوْلهُ وَظَاهِرٌ الرَيِلَعِيَ يُوهِمْ خِلاقَة) عِبَارَنهُ وَُعْمَبَرُ ابْتدَاؤُهَا مِنْ وَقتِ التَفَرِِقٍ وَقَالَ زْفْرَ مِنْ آخر 
لْوَطَّآتِ وَاخْمَارَُ أَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ حَىّ لو حاضّت ثلاث 
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يُوهِمْ خلاقَة وَالتَفْرِيقُ في التَكاح الْقَاسِدِ إِمّا بعَفْرِيق الْقَاضِي أَوْ تارك الرّْج وَلَا يَتَحَقَّقْ الطَّلاقٌ في 
التكاح الْقَاسِدٍ بل هُوَ مَُاركةُ فبه ولا تحَقّقَ لِلمماركة إلا بالقَلٍ إن كائّث مولا ينا قله تارك أو 
امول وَبالئَركِ عِنْدَ بَعضِهمْ وَهُوَ تَرْكهَا على قَضدٍ أَنْ لا يعُود إِلَيْهَا وَعِنْدَ الْبَضٍ لا تَحُونْ الْمُتَاركة 
إلا بالقَوْلِ فِيهمَا حَقٌّ لَوْ تَرَكَهَا وَمَضَى عَلَى عِدََّا سُنُونَ 1 يكن هَا أَنْ تَمَرْوَجَ بآخَرَ وَإِنْكَارُ اوج 
الببكاح إن كان بِحَصْرَيِنا فَهُوَ مُتاركةٌ وَإِلّا فلا كإنكار الْوكيل الْوكالَة, وَأَمَا عِلّمْ عَبْرٍ الْمُتَاركةٍبالْمُعَاركةٍ 
َتَقَلَ في الْقُنِيَة فَولََنِ مُصّحَحَيْنٍ الْأَوَلُ أَنّهُ شَرْط لِصِحَة الْمُتاركَةِ هُوَ الصّحِيحُ حَىٌّ لَوْ 1 يُعْلِمْهَا لا 
تَنقَضِي عِدَنهَا تانيهما إن ْم اْمرَة في اْمُاركَةٍ لس بِسَرْطٍ في الْأَصّح كمَا في المتّحِيحٍ اهه. 
وَيَنَِْي كزجيخ الذَان وَهذَا افْمَصرَ عليه لزي وَطَاهِرٌ حَلاِهن أن لْمتَاركَة لا َكُوث من الْمزأة أمنا 
كما فَيِّدَهُ الزْلَعُِ بالرّْج لَكِنْ في الْقُنْيّة أن لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْتبِدَ بَسْحْهِ قَبْلَ الدّخُولٍ 
بالإجماع وَبَعْدَ الدّخُولٍ مُحْتَلَفَ فِيه وَفي الدّخيرة وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّْجَيْنِ فَسْخْ هَذَا التَكاح بِغَيْرِ 
صر من صَاحبهِ ند بَغض الْمَشَايخِ وعِنْدَ بضهم إن يذخ بن فكدَلِك ون دحَل بنا يسن 
لوَاجَِدٍ مِنْهُمَا حَقٌ الفَسْخ إِلَا مَحْصَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ اه. 

وَهَكَذَا في الخُلّاصّة وَهَذَا يذل على أن لْمَأَةِ فَسْحَهُ بمَخصّر الرَّْجٍ انَقَاقَا ولا َك أَنَّ الْفَسْحَ مُتاركةٌ 
لا أن مَُْقَ بَِتَهَُا وَهْوَ بيد وله سبْحَائَ وَتَعَال أَعْلَمُ ومن أخكام الْعَقدٍ الْعَاسِدٍ أنه لا يحَدُ بوطْيهَا 
قَْلَ التَفرِيقٍ لشبهَة وَيُحَدُ إِذّا وَطِنَهَا بَعْدَ التَفْريق كذ في الْبَدَائع وَعَبْرهِ وَطَاهِرْهُ أنهُ لا فَرْقَ فيه بَينَ 
0000 ْ 


(َولهُ وَمَهرُ مها يعبر ْم أَبيهَا إذَا اسْتوَيَا سن وجَمَالا وَمَالَا وََلَدَا وَعَضْرًا وعَفْلَا وَدِينَا وَبَكارَةً) 
ان لِشَيْتَيْن: أَحَدُهمَا أن الاغتِبارَ لِقَْمِ الأب في مَفْرِ الْمِئْلٍ لِقَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - ا 
مَهْرُ ِل نِسَاَِا وَهُنَ أَقَارِبُ الأب وِلأَنَ لْإنْسَانَ مِنْ نس قَوْم أببه وَقِيمَةُ الشَيْءِ نا تعْرَفُ بالنظرٍ 
في قِبمَةٍ جِنْسِهِ وَلَا يُععَبَرُ مها وَحَالِّهَا إذَا 1 يَكونا مِن قَبلَيَا لِمَا بمّا. تَانيهُمَا أَنّهُ لا بُدّ مِنْ 
الإاسْتوَاءٍ في الْأَوْصّافٍ الْمَذْكُورَة؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يْتَلُِ باختلافٍ هَذِهٍ الْأَوْصافِء وكذا يْتَلِفُ باختلافٍ 
الدّارِ وَالْعَصْرٍ أَيْ الرَّمَانِء وَقَدْ ذكرَ الْمُصَبَفْ انيه أَشْيَاءَ وَأَرَادَ باليّنّ الصّعْرَ أو الْكِبرَ وَأَطْلِقَ في 
اغتبَارٍ الجَمَالٍ وَالْمَالِ وَقِيلَ لا يُعْتَبَرُ الجَمَالُ في بَيْتِ السب وَالشَرَفِء وَإِعَا يُعْمَبَرْ ذَلِكَ في أَؤْسَاطٍ 


النّاسِ إِذْ الرَغْبَةُ فيهنَ لِلْجَمَالٍ بخلافٍ بَيْتِ الشَّرَفٍ وَفِ فَتْح الْقَدِينِ وَهَذَا جَيَدُ. اه. 

وَالظَاهِرُ اْتبَارُهُ مُطْلَقًا وأرَادَ بالدينٍ التَقْوَى كما ذَكَرَهُ عي وَرَادَ في 

[منحة الخالق] 

جِيَضٍ مِنْ آخِر الْوَطَآتِ قَبْلَ التَفرِِقٍ فَقَدْ الْمَضَّتْ. (قَوْلَهُ حَقٌّ لو تَرَكهَا) قَالَ الرَملِئٌ هَذَا الصّمِير 
ِلْمَدْخُولٍ يما إِذ غَيْرْهَا لا عِدَّةَ عَلَيْهَا قَفِي كَلَامِهِ مَا لا يَخْمَى ه مِنْ الَشُوِيشٍ تأمّن. (قَوْلُهُ إلا أَنْ يُقَجَقَ 
بْتَهُمَا وَهُوَ بعِيدٌ) قَالَ في النَهِرٍ مَنْ تَصّفّح كَلَامَهُمْ جَرَمَ بالْمَرْقِ بَيْئهُمَا وَدَلِكَ أَنَّ الْمَُاركَةَ في مغ 
الطّلاقٍِ فَيَخْتَصُّ به الرّوْجُ ل ل صو ا 
قَالَ الرَملِْ أَفُول: بَعْدَمَا صََجُ خُوا بِأنّهُ لا ب يح ََحَقَّقُ الطلاق في التكاح الْفَاسِدٍ كيْفَ بُقَالُ بآنَّ في الْمُكاركةٍ 
التي هي مُفَاعلَةٌ تَقْمضِي الاذ شْيرَاكَ مَعْىَ الطّلاقِ فَيَخْتَص به الرَّو فَاَقٌ ما ذكْرَهُ من عَدَمِ الْمَرْقِء 
وَلِذَا جَرَمَ به ابن انم الْمَفْدِسِيَ في شرح الْكنرٍ الْمَنْظُوم وَيَدلَ عَلَى هَدَا ما ذَكرَهُ في جامع الْقُصُولَيٍ 
بَعْدَ أَنْ ذكْرَ في الْمَصْلٍ الثَلَانينَ كرست اليك لْقَاسِدٍ مَا مَعَْاهُ قَالَ ها إِنْ صَرَئُِك فَأمِْك ِيَدِك 
قَصَرََهَا فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا بكم الْأمرِ فَإِنْ قبل هو متاركة فَلَهُ وَْة وَهُوَ الطَاهر وَل قبل لا فَلَهُ وجْة 
فَطَلَاقْ الْقَاسِدٍ فَسْحٌ وَمُتَاركة. اه. 

فَقَولَهُ فَطَلاق الْقَاسِدٍ مَُاركَة يَدُلُ عَلَى صِحَة الْمَُاركةٍ مِنْهَا وَالْمَغْىَ فيه أنه لَمَا 4 يَصِحٌ التَغْلِيقَ لِعَدَم 
شَرْطِهِ وَهُوَ الْمِلّكُ أؤ الْإِضَافَةُ 5 عْثرَ َوَدُ وها طَلقْت تفي وَهُوَ فَسحٌ وَمُتاكَةُ َصَعٌ 
منْهَا فَيَظْهَرُ به صِحَةٌ مُتَاركَبَهَا كَفَسْحْهًَا تأَمّلْ. اه. 

قُلْتُ: مَا عَرَاهُ إلى الْقُصُولَيْنِ ذكرَهُ في الْمَرَا يِّ هنا في التَالِتَ عَشَرَ في التَكاح الْقَاسِدٍ وَرَادَ عَلَى مَا هُنا 
وَنصّهُ جَغْل أَمْرهَا بِيَدِهَا في التَكاح الْفَاسِدٍ إِنْ صَرَبَهَا بلا جزم فَطَلّفَتْ نَفْسَهَا بحُكْم الَفْويضٍ إِنْ قِيل 
يَكُونُ مُتَارَكَةَ كَالطَّاقٍ وَهْوَ الظَاهِرُ فَلَهُ وَجْدٌ وَإِنْ قبل لا فَلَهُ وَجْةَ أَنْضَاءٍ لِأَنَّ الْمُاركَةَ فَسْحٌ وَتَعْلِيق 
الْقَسْخ بِالشَّرْطٍ لا يَصِحٌ وَلَوْ فَالَ هَا طَّقِي نَفْسَك وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا يَكُونُ مُتَاركةً؛ لِأَنَّهُ لا تَعلِيقَ فيه 
وَف الأَوَلِ تَعْلِيقٌ الَسْحْ بالضّزْب اه. 

وَبِهِ يَظْهَرْ أنَّ التَطلِيقَ جَاءَ مِنْ قبَله قِبَلِهِ لِكَوْنِهِ هُوَ الَّذِي فَوَضَ ا الطّلاقَ فَيَكُونُ مُتَاركَةَ صَادِرَةً منْهُ في 
ا 
مُتَارَكتهًا فَعَدَ مَتَدَبر كز اقولة و أَرَهُ صَرِيحًا) سَيَذكر الْمُوَلَفُ في باب الْعدَّةٍ ة أَنَّهُ يَنبَعِي أَنْ يُقَيَّ با بَعْدَ الْعدَّة؛ 
لَنَّ وَطَءِ ل الْحَدّ اه. 

وَأََرَهُ عَلَيْهِ في النَهْرِ هُتَاكَ وَسَيَأْقٍ رَدُهُ. 


(قَوْلهُ وَالطَاجِرُ اعبار مُطلًا) 
؛ وَكذًا قَالَ في التهْرِ وَإِطْلَاقُ الْكتَاب 
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لين عَلَى هَذِهِ الثَمَانيَةِ أَربَعَةَ وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْآَدَبُ وَكمَالُ للق وَأَنْ لا يَكُونَ هَا وَلَدُ وَرَادَ الْمَشَايِحُ 
أنه يُْتَبَرُ حَالُ الرّؤج أَيْضًا وَفَسرَهُ في فح الْقَِيرٍ بأنْ يكُونَ رَوَجُ هَذِهِ كأرواج أَْكايَامِنْ نِسَائِهَا في 
الْمَالِ وَالْحَسَبٍ ا اه. ا ٠‏ 

وَيَْبَغِي أَنْ لا يقصّ بِمَدَيْنٍ الشَّيْئينِ؛ لِأَنّ لِلْجَمَالٍ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرٍ وَالْعَفْلٍ وَالتَفْوَى وَالَِنَ مَدْخَلّا مِنْ 
نص من الْقَا» وَأَمَارَ قله مالا إل أن الام ما هو في الخ وَلِدَا قَالَ في شَرْح الطّحاوِيٍ 
وَالْمُجْتَ مَهْرُ مِذْلٍ الْأَمَةِ عَلَى فَذْرٍ الرعْبَةِ فيا وَعَنْ الْأَورَاعِيَ ثُلْتْ يمتها م اغلَم أن اتِبَارَ مَهْرِ 
الْمِثْلٍ با ذكرَ حَكُمُ كُلّ نكاح صّجيح لا تَسْمِيَةَ فيه أَصلًا أو شْمّيَ فيه ما هُوَ تَجْهُولٌ أو مَا لا يَلُ 
شَرْعَا كُمَا قَدَّمْنَا تَفَاصِيلَهُ وَحُكُمْ كُلَ يكاح فَاسِدٍ بَعْدَ الْوَطْءٍ شُمَيَ فيه مَهْرٌ أَوَلّا وَأَمَا الْمَوَاضِعْ الى 
ِب فيها الْمَْرْ يسبب الْوطءِ بش فلس الْمرَادُ الْمَِرِ يها مَهرٌ الْْلٍالْمَذكُوٍ هنا لما ي 
الُلاصّةٍ بَْدَ ذِكْرٍ الْمَوَاضِع التي يجَبُ فيا الْمَهْرُ الوَطْءٍ عَنْ شْبْهَةِ قَالَ وَالْمُرادُ من الْمَهرِ الف 
وَتَفْسِيِرْ الْعُفْرِ الْوَاجِبٍ بالوط في بَعْضٍ الْمَوَاضِع مَا قَالَ الشَيِحُ نَجْمُ الدِينِ سَأَلْت الْقَاضِي الْإمَامَ 
الْإسْبِيجَايَ عَنْ ذَلِكَ بِالْقَنْوَى فكتب هُوَ الْعْفْر أنه يَنطز يكن تتتأجز ِلزَّا لَوْ كَانَ حَلَالا يَبُ ذَلِكَ 
لْقَدْرُ وَكذًا نُقِلَ عَنْ مَشَايحِنَا في شرب الْأضل لِلإمَام السَرَخْسِيَ اله. 

وَطَاهِرهُ أَنُّ لا َرْقَ فيه ب الخ وَالْأمة ويحالِفُُ ما في الْمُحِطٍ لو وت إِليْهِ غَيُْ مره فوَطِتَها لم 
مَهْرُ مِمْلِهَا اه. إِلّا أَنْ يحْمَل عَلَى الْعْفْرِ الْمَذُكُورٍ في الخلاصّة تَوْفِيقَا وَل أَرَ حَكُمَ مَا إِذَا سَاوْتْ الْمَرْاهُ 
اهنِم أَقَارِبٍ أَبيهَا في جميع الْأَوْصاف الْمُعْمَبَرَةِ مَعَ اختلافٍ مَهْرهما قِلّهُ وكذْرَةَ هَل يُعْمبَرُبالْمَهْرِ 
لأَقلَ أؤ الْأكتر وَيَنْبَغي أنه َهْرٍ اتَبَرَهُ الْقَاضِي وَحَكُمَ به فَإِنَّهُيَصِحٌ قل التَمَاوْتِ وَف الخُلّاصّةٍ 
بر بأَحَوَائنا وَعِمَامَيهَا وَبَنَاقِنَ إن يكن لا أحث ولا عَمَةُ يت الْأحت لَب وَأمَ وبنتُ الم 
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وَطَاهِرْهُ آنَّ بنْتَ الأخت وَبِنْتَ الْعَمَ مُوَخَرَانِ عَمَا ذكَرَهُ فيَتَفَرَعٌ عَلَيْه أَنَهُ لَوْ كانَ ها أختٌ وَبِنْتْ عَم 
قَدْ سَاوَنْهُمَا في الْأَوْصافٍ الْمَذَكُورَةٍ أَنّهُ لا يُعتَبَرَ بن الْعَمّ مَعَ وُجُودٍ الأخت وَظَاهِرُ كلامهم خلافة 


َف الخُاصَةٍ يُشْتَرَطْ أن يَكُونَ الْمُخيرُ بمَهرِ الْمِثْلٍ رَجْلَيْنِ أو رَجُلًا وَامْرَِينِ وَيُشْتَرَطُ لفط الشّهَادَةٍ 

َإِنْ 1 يُوجَد عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرّْجِ مَعْ تمينه. اه.. 

وَظَاهِرْه أَنهُ لا يَصِحُ الْقَضَاءْ مم مَفْر الْمِثْلٍ بِدُونٍ الشَّهَادَةٍ أ الْإقَرَارٍ مِنْ ارج وَيخَالِفُهُ مَا في الْمُحِيطٍ 

[منحة الخالق] 

كعَيْرِهِ بِرَدِّ. (فَوْلُهُ فينْبَغي اغْبَارُهَا في حَقهِ أَِضًا) وَافْمَهُ عَلَى هَدَا الْبَحْثِ في النَهْرِ وَالرمْ (قَوْلَهُ لِمَا 

في الخلاصّة) ذَكرَ ما في الخاصّةٍ في الَْرَزِيّة وَعْرَرٍ الْأَفْكَارٍ وَكَذَا ذَكْرَهُ الْمَقْدِسِيَ في الرّمزْ نم قَالَ وَف 

وَافَعَات التَاطِفيَ أن مَهْرَ لْمِْلٍ مَا يَتَرَوَحُ به مثْلّهًا اه. 

قُلَتُ: وَفِ افيض لِلَكُركِيَ بَعْدَ ذِكره 0 في الخلاصّةٍ وَقَالَ بَعْضْ الْمُحَقَّقِينَ الْعفْرُ في الخَرَائِر 
مَهْرُ الْمثْلٍ وَفِ الْجَوَارِي إِذَا كُنَ أَبْكَارًا عُشْرُ القيمّة وَإِنْ كُنّ نَيَبَاتِ نِضْفٌُ الغشْر؛ وَفِيلَ في الْجَوَارِي 

بُنْظَرٌ إل مِثْلٍ تِلْكَ الجَارِيَة َمَالُا وَمَوْل بكم تَعَرَوَجُ فَبُعْتَبَرُ بِدَلِكَ وَهُوَ الْمُخْمَارُ اه. 

َف الْمَصْلٍ الثَايِ عَشَرَ مِنْ التََّارْحَانيّة في تؤع مِنْهُ في وبجوب الْمَفْرِ بالا نكاح ذَكِرَ مَا هُنا معزي إلى 

اْمحيط ث أعمبَهُ مله ون الحْجّة روي عَن أبي حَبِيقة - رَحمَهُ الله - قَالَ كفس الْْْر هُوَ ما يروج 

به مفْلها وَعَليِ الْمَنْوَى اه. 

ل رَ أن في الْمَسْأَلَة خلافًا وَأَنَّ الْمُفْقَ به خلافٌ مَا هُنا. 

(قَوْلَهُ ويحالِفُ مَا في الْمُحِيطِ) ل يَذْكْرْ ما مَرّ عَنْ الخانِيّةِ َو تَرَوّحَ محَرَمَةٍ لا حَدّ عَلَْهِ في قَوْلٍ أي حَنِيفَة 

وَعَلَيِْ مَهْرُ مِفْلِهَا بَلِعَا ما بَلَعَ؛ لِأنَّ الْمُرَادَ هْنَا الْوَطْءْ بِشْبْهَةٍ بِدُونٍ نكاح بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ قَبْلُ وَحْكُمْ كُلّ 

يكح فَاِدٍ سال الحا بن ولك اليل لا بم تن فيه وبا قرا الدع ما قل يُحَالُِهُ أْضًا قَْلُ 

الْمُْصَّنَفٍ سَابِقًا وَل يَزِذْ عَلَى عل لشي (قَوْلَهُ وَيَنْبَغي أن كُلَ مَهْرٍ اعَْبَرَهُ الْقَاضِي إح( قَالَ الرَمْلِيُ 

نَصّ عَلَمَاؤْئا عَلَى أَنَّ التَفْويضَ لِقْضَة الْعَهدٍ فَسَادٌ وَالَذِي يَقْمَضِيهِ نَطَرُ الْقَقِيهِ اغتبَارُ الأَلَ لتقن به 

قلا تشتغل ذْمّةُ الرّوْج بِعيْرِهِ تَآمَلْ. اه. 

قُلث: وَيَظْهَرُ بي أن يُنْظَرَ في مَهْرِ كُلّ من هَاتَِْ الْمَرََينِ هَمَْ وَاقَقَ مَهْرهَا مَهرَ مانا تُعْقبَرُ إِذْ بمْكِنْ 

أَنْ يَكُونَ حَصّل في مَهْرٍ أَحَدِهًِا ُحَابَاةٌ مِنْ الرَّْج أو الرَّوْجَةٍ تأَمّل. 

شولك وتالفه نا في الفحيط) اجات عله فى التهر يان نا في الشحبط ينيقي أن يمل على ما إذا 

رَضِيا بدَّلِكَ وَإِلَّا فَالزِيَادَةُ عَلَى مَهْرِ لْمثْلٍ عِنْدَ آبَائه ا ا إِبَائَهًا لا يَجُورُ اه. 

و : لَكِنّ في الْقُهُسْتَانَ مَا ب يُوَيَدُ كُلامَ الْمُوَلَفِ حَيْتْ قَالَ: وَهَدَا كُلَهُ إذَا 1 يَفْرضْ الْقَاضِي في مَفْرِ 

لْمفْلٍ شَيْمَا وَل يَكَرَاضَ الرّوْجَانٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإلّا فَهُوَ الْمَهْرُ كما في الْمَشَارِعِ اه. 

فَقَوْلَهُ وَل يَكَرَاضَ الزّوْجَانِ ظَاهِرٌ في أَنَّ الْحَكُمَ لَيْس بِتَرَاضِيهِمَاء وَقَدْ صَرَّح بِالْمَسْأَلَةٍ َيْضًا الَْاكم 
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الشَهِيدُ في الكَائي الَِّي جمع كُثب محَمدٍ في اجر الوا حَنْتُ قَالَ بَْدَبََانِ مَْرِ اِْْلٍ إن فَرَضَ 
نا الرّوْج بَعْدَ الْعَفْدِ مَفْرًا أو رافَعتْهُ إلى الْقَاضِي فَفَرَضَ ا مَهرَا فَهُوَ سَوَاءً وَدَلِكَ كا إِنْ دَخَلَ يا أو 
مَات عَنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ فَإعًا ها الْمُِعَةُ لِأنَّ أَصْل الْمَريِصَةٍ 1 تكن في الْعَقْدِ اه. 

فَقَوْلَه: أو رَافَعَنْهُ ظَاهِرٌ في عَدَمِ تَرَاضِيهمَا فَتَدَبَر وَآَمَا قَوْلُ الْمُحِيطٍ رَادَ أَوْ نَقَص فَالظَاهِرُ أَنَهُ وَاجِعٌ 
إلى صُورَةٍ فَرْضٍ الرَّوْجَ 
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َالَ فَنْ فَرَض الْقَاضِي أ الرَّوْجُ بَغْدَ الْعَقَدِ جَارَ؛ٍ لِأنّهُتجْرِي ذَلِكَ تر التَقدِيرٍ لِمَا وَجَبَ بالَْقَدٍ مِنْ 
مَهْرِ لْمِثْلٍ رَادَ أَوْ نَقَصَ؛ لِأَنَّ الزَيَادَةَ عَلَى الْوَاجِبٍ مح الي عَنْهُ جَائرٌ اه. 

َف الذَّخِيرَة أَنَّ الاغتبَارَ لَذِهِ الأؤصّافٍ وَفْتَ التَرُويجٍ وَف الصَّيْرَفِيّة مَات في غَرْبَةٍ وَخَلْفَ رَوْجَمَينِ 
ريعي تَدَّعِيانِ الْمََْ ولا به ُمَا قَالَ كم مَهْرُ مِذْلِهِمَا وَليِسَ لما أَحوَاتٌ في الع قَالَ يكم 
(قَوْلَهُ فَإنْ 1 يُوجَدْ فَمِنْ الْأَجَانِب) شَامِلٌ لِمَسْأَلََبنِ إِخْدَاهُمَا إذَا 1 يكن لا أَحَدّ من قَوْمِ أَِيهَا الثَانِيَةُ 
إِذَا كان ا أَقَارِب مِنْهُمْ لكن 1 يُوجَدْ فِيهمْ مَن بُمائِْهَا في الْأَوْصافٍ الْمَذْكُورَةٍ كُلَهَا أو بَعْضِهَا وَف كُلّ 
ِنْهُمَا يُعْتَبَرُ مَهْرْهَا بأَجْتَيّةِ مَؤْصُوفَةٍ بدَلِكَ وَف الخلاصّة فَإِنْ 1 تكن مِفْلّْهَا في فَرَابيهَا ُنَظَرُ في قَبِيلَة 
أخرَى مِفْلهَا أي مغل قَبيلَةٍ أبيهَا كذ فَُرَ الصّميرُ في مِفْلهَا في قَتح الْقَدِيرِ وَالْأَولَ أن يُرْجَع إلى 
الْمَرَْةِ لِيَكُونَ مُوَافًِا لِمَا في الْمُحْتَصّرٍ من الاغتبارٍ بالْأَجْتبِيّاتِ مُطْلَقَا سَوَاءْ كانت مِن قَِيلَةِ مائلَةٍ 
ِقِلَةِ أيهَا أؤ لا وَعَنْ أبي حَِيقَة لا ُعمَبَرُ بِالْأَجتّاتٍ قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَبجَبْ حَمْلَهُ عَلَى ما إذَا 
كَانَ ها أَقَارِب وَإِلّا امْعنَعَ الْقَضَاءْ بمَهْرِ لْمثْلٍ اه. 

وَقَد قَدَمْنا أن الْمَضَاءَ بمَهْرِ الْمثْلٍ 1 يَنْحَصِرْ في التَظَرِ إلى مَنْ بمَائْهَا مِنْ الّسَاءِ بَ لَوْ فَرَضَ لا 
الْقَاضِي سََِامِنْ غَيْرٍ ذَلِكَ صَّّ كُمَا في الْمُحِيطٍ فَالْمَرْوِيُ من أَنّهُ لا ُعْمبَرُ الْأَختَياتِ صَحِيح 
مُطْلَقًا وَيَفْرِضٌ الْقَاضِي لا الْمَهْرَ فَلَمْيَْرَمْ مِنْهُ اماع الْقَضَاءِ بِهِ لو أَجْرِي عَلَى عُمُومِه. 


(قَوْلُهُ وَصّحَّ صَمَانُ الْوَيَ الْمَهْرَ) ؛ لِأَنّهُ مِنْ أَهْل الْالْترّام, وََدْ أَضَافَهُ إِلَ مَا يَفْبَلهُ فْيَصِحُ وَالْمُرَادُ به 
نَهُ في الصّحَةٍ أمًا في مَرَضٍ الْمَوْتِ فَا؛ لِأَنَّهُ تبَرعٌ وار في مَرَضٍ مَوْتهِ وكدَلِكَ كُلُ دَيْنِ صَمِنَهُ عَنْ 


وَارئِِ أو لِوَارِِهِ كُمَا في الذَّخِيرَة وََمَا إذَا َ يَكُنْ وَارَِا لَهُ فَالضّمَاكُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ مِنْ الثُلْثِكَمَا 
صَرّحُوا به في صّمَانِ الأختئ وَأَطْلِقَ في الوَلي فَسَمِلَ وَل المَرَةِ ولي الرّوج الصّغرْنِ وَالْكَِرِْ أما 
وَليُ الج الكير' هَهُوَ وكيل عَنَهُ كَالْأجبَي وَولَايَْهُ علي وِلايَةُ خاب وَحْكُمْ ضّمَانِ مفْرِه كَحكم 
صّمَانِ الْأَجْتَيَ فَإِنْ صَّمِنَ عَنْهُ ذه رَجَعَ وَإِلّا فَلَاكُما في فَنْح الْقَدِيرِ وَأَمَا إن كان صَغيرا بِأنْ رَوَجَ 
َه وَصَمِنَ ْمَأ مها إن الو سَفِير وَمُعبرَ ف وليْسَ اشر بخلافٍ ما ذا اشرى لَه سياه 
صَمِنَ عَنْهُ الئَمَنَ للْبائْع حَيْتُْ لا يَصِحُ صمَالَهُ؛ لِأَنَهُ أَصِيلٌ فيه فَيَلْرَمُهُ النَمَنُ صَمِنَ أو 1 يَضْمَنْ ولا 
د في صِحَيهِ من قَبُولٍ الْمَأَةِ كما في الدّخبرَةٍ يرو من الْكَفَالَاتِء وَالْمَجَانينُكَالصبِيَانٍ في ذَلِكَكذًا 
في الخَانِيّةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ صِحَة الصّمَانٍ أَنَّ لا مُطَالَبَةَ الوليَّ وَمُطَالَبَةَ الرّْج وَإِذَا بَلَعَ لا فَبْلَه؛ ِأَنَهُ ليس 
من أَفْله وَأنَهُ َو د الأب من قال تَفْسِه فَنَهُ لا ضوع لَه عَلَى المتغير لِأنَّ الكفيل لا مُجوع لَهُ إلا 
بِالْأَمْرِ وَك يُوَجَدْ لكِن ذكِرَ في الذّخِيرةٍ أَنُّ إنْ شرط الجُوعٌ في أَصْلٍ الصّمَانِ فَلَهُ الرُجُوع كأَنّهُ كَالإِذْنٍ 
من الَْالِغ في الْكمَالَةِ وف فَمَاوَى الْوَلوَاِيَ لا جوع لَه إلا إذا أَشْهَدَ عِنْدَ الْأدَاءِ أنه يودي لِمَرْجعَ عَلَيْ 
وَفٍ نح الْقدِير ولا يَخْقَى أن هَذَا أَغني عد الُجُوع إِذَا 1 يُشْهِذْ مُمَيَدُ 

[منحة الخالق] 

وَمْكِنُ إرْجَاعْهُ إلى صُورَة فَرْضٍ الْقَاضِي بِأَنْ يَكُونَ الْمَْقَ أن الَْاضِيَ مَا حَكُمَ بَهْرِ الْمذْلٍ إِلّا بَعْدَ 
النّظَرِ وَالتََمْلٍ في أَمْكَاها قن كانَ مَا حكم به رَائِدَا في نَفْسٍ الْأَمْرٍ أو ناقِصًا يكُونُ ذَلِكَ ريده في الْمَهْرِ 
أو حَطَ عَنْهُ وَذلِكَ جائٌِ بلتَرَاضِي فَيَحُونُ الحكُمْ بد تافِدًا نا عَلَيْهِمَا كما لَوْ حَكُمَ بشَهَادةٍ ازور 
تأكَل. 

(َولهُكُلَّا أو بَعْضِهَا) يُفِيدُ أَنّهُ لا يََْمُ النّسَاوِي في جميع هَذِه الَْشياءِ المذكورة قَالَ في سَرْح 
الْمَجمَع فَإنْ ل يُوجَد كُلّهَا في قَوْم أَبيهَا يعَبَرُ الْمؤجوذ مِنْهاء وكا في الْبْرْجَنْدِيٍ معلا أن الجتماع 
هَذِه الأَوْصَافٍ في امرك يععدَّرُ كدًا في حَواشِي مسشكين. (قَوْلَه: الل أَنْ يزجع إل الْمزَة) دَفَعَُ 
في النَهْرِ بقَوْلٍ الشارح الرَبْلَعِيَ من قَلةِ مل فَببَةٍ أبيها قَالَ وَهْوَ مُمَيَد لإطلاقي الْكتاب وَمَا فر به 
في الفح كلامُ الخلاصَة مُمَعَنَ. (َوْلَهُ قَالَ في فح الْقَدِيرٍ وَيجِبْ حَملّةُ) قَالَ الرّمِْنُ لا كلام في تفي 
هذا الؤيجوب باذ تل إِذْ لو مل عَلَيْهِ لكان رِوَايَة وَاحِدَةٌ وَهِيَ ماله الْمَفنِ فمَا مَغْ ذكُرهًا. 
(قوْلَهُ وَِلَا امتتَعَ الْقَضَاءُ بمَهِرٍ الْمِثلٍ) قَالَ المي مُسَلّمْ َو 1 يَكُنْ قَضَاءْ الْقَاضِي مُطْلَقًا أو بِغتبَارٍ 
حَاا بِنَفْسِهَا دَاخِلّا في مُسَمّى مَهْرِ الْمذْلٍ وَهُوَ الظَهِرُ ولا يَضْرُ وَيَكُونُ الحم عَلَى هَذِهِ الرَايَة َو 
وُجد الْمِثْلُ وَالْأَجْتَيَُ لَبْسَثْ يفل فَعِنْدَ عَدَمِهِ يَقْضِي الْقَاضِي مُطَلَقًا أؤ مُعْمِرَا حَاهًا 

وأا َو أَخْفْاهُ به فَهُوَ تمنوعٌ وَالْمَعْي فِيه عَلَى الْأَوْلِأَنَهُ إذَا 4 يُوجَدْ الْمِْل في الْأََاربٍ تَعَدّوتْ أو 


تَعَسَرَتْ الْمُمَائََهُ فَيَنْظرٌ الْقَاضِي نَظَرَهُ عَلَى النَانِ إِنْ نَظَرَُ لا بْدَّ وَآنْ يَسْتَبدَ إلى مَا يُسَهَلْ عَلَيْهِ طَرِيقَ 
الْمَضَاءٍ فَكَانَ في كم الْقَضَاءِ بمهْرِ الْمِثْلٍ هَذَا وَقَوْلهُ: وَالْأَوْلى !2 أَقولُ: لا بُدَّ مِنْ تمَائلَتَا لِمَنْ في 

الل لْمُمَائِلَةِ كما هُوَ صريخ كلام الرَيلَعِيَ ولا بد من الشَيِيٍ وه عَلِمْت ما في كلام الْمَْح وَالْبخرٍ 
وَالنَهْرِ (قَوْلُك وَقَد قَدَممَا أن الْمَصَاءَ (1) َال في الَهْرِ وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْت بن مَا في حيط لا يكن 


إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظاهِرهِ فَلَمْ يتم الاسْتِشْهَادُ به اه. وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْت مَا فيه. 


(قَوْلَهُ وف فَنْح الْقَدِيرِ) ولا يَخْقَى أَنَّ هذا نَطَرَ فيه في الَهْرِ با يأْقِ عَنْ غَايَةِ الْبََانِ نه قَالَ 
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با إِذَا ل يَكُنْ لِلصّغير مَالُ. اه. 

وَفي الْبَرَاِئَة أنه إذَا أَشْهَدَ عِنْدَ الْأدَاءٍ أَنّهُ أَدّى لِيَرْجِعَ رَجَعَ وَإِنْ 1 يُشْهِدْ عِنْدَ الضَّمَانِ اه. 

وَالَْاصِلٌ أن الإِشْهَادَ عِنْدَ الْأَدَاءٍ أ الصّمَانٍِ شَرْطُ اليُجُوع وَفي غَايَِ الْبََانِ لَوْ أَدّى الْأَبْ مِنْ مَالٍ 
نَفْسِهِ فَالْقِيَاْ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الأب لَوْ صَمِنَ بإِذْنِ الأب وَأذّى يَرْجِعُ في مَالٍ الصّغيرٍ فَكَدَا 
الآَبْ؛ لِأَنَّ قِيَامَ ولاية الأب عَلَيْهِ في الصّعرٍ مَنِلَةِ مره بَعْدَ الْبُلُوعْ وَفي الاسْبَخْسَانٍ لا يجوع لَه لِأَنَّ 
الآاءَ يَتَحَمَّلُونَ الْمُهُورَ عَنْ أَبْتَائِهِمْ عَادَةَ ولا يَطْمَعُونَ في الجوع وَالتَابِثُْ بالْعزْفٍ كَالئَابتِ بلص إلا 
إِذَا رط اليُجُوعٌ في أَصْلٍ الصّمَانٍ فَحِيئئِذٍ يَرْجِعْ؛ لِأنَّ رن الدَلَالهَ أَغني دَلَالَةَ الْعْفٍ 
بخلافٍ الْوَصِيّ إِذَا أَدَى الْمَهْرَ عَنْ الصّغير بحُكم الصّمَانِ يَرْجِعْ؛ لِأَنَّ التَبَرُعَ مِنْ الْوَصِيَ لا يُوجَدُ 
عَادَةٌ قَصَارَ كبَقيّة الأزياء غير الأب. ا 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ عَدَمَ اليُجوع عَخْصُوصٌ بالأب وَاسْتْفِيدَ مِنْ صِحَةٍ الضّمَانٍ أَيْضًَا أَنَّ الأب لَوْ مَاتَ قَبْلَ 
الأَدَاءِ فَلِلْمرةٍ الاسْتيفَاغ من ترِكَةٍ الآب؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بالْمَالِ لا تَبْطْلْ بمَوْتٍِ الْكَفِيلٍ وَإِذَا اسْتَؤْقَتْ 
َال في الْمَبْسُوطٍ رَجَعَ سَائِرُ الور بدَلِكَ في تصِيب الابْنٍ أو عَلَيْهِ إن كَانَ قَبَضَ نَصِيبَهُ وَل يَذْكُر فيه 
وَذكرَ الْوَلَْاحِيُ أن أبا يُوسُففَ فَالَ إِنَّ الب مُتبَرَعْ ولا يَرْجعْ هو وَلَا وَارنَهُ بعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الِابْنٍ بِشَيْءٍ 
وَحَكُمْ الاسْتِيقَاءٍ في مَرَضٍ الْمَْتِ كالِاسْتِقَاءِ بَعدَ الْمَْتِ مِنْ أَنَ الورنَةَ يَرجعُونَ عَلَيِْ كما في غَايةِ 
الَْيَانِ وَاسْتْفِيدَ مِنْ الْقَْلِ بِصِحَة الصّمَانٍ أَيْضًا أَنهُ َو 1 يَصْمَنْ الْأَبُ مَهْرَ ابه الصّغيرٍ لا يُطَالَبِ به 
وَلَوْ كان عَاقِدَا؛ٍ لِأنّهُ لو لَِمَهُ با ضّمَانٍ 1 يكن لِلِصّمَانٍ فَائدَة وَلِمَا في الْمِغرَاج لو رَوَجَ ابنَُ الصّغير 


لْمَنظُومَةِ وَشَرْحهَا مُعَبَلَا بن التَكاحَ لا يَنْقَكُ عَنْ لَرُومِ الْمَالِ إِتَا يَنقَكُ عَنْ إِيقَاءٍ الْمَهْرِ في الْحَالٍ 
قَلَمْ يكن من صَرُورةٍ الإقْدَام عَلَى تَرْويهِ صَمَانُ الْمَهْرِ نك وَهَذَا هُوَ الْمُعَوَلْ عَلَيْهِكُمَا في فح 
اق لف ل ا الل نت لا اله ار العو رع ص ار سس 
اه. ْ 

وَجَوَابُُ أنَّ كلام شَارح الطَّحَاوِيَ تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ للصّغرٍ مَل فَإِنَّ ها مُطَالْبَةَ الأب بغَيْرٍ 
ضَّمَانٍ لِبُوَدّيَ منْ مَالٍ الصّغيرٍ وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا الَمْلٍ أنَّ صَاحِب الْمِعْرَاج نَقَلَ أَوَلَا مَا في ضَرْح 
الطّحاوِيٍ بعد أَسْطْرٍ ذكر ما ذكزتاة عَنُْ من عَدَمِ لَرُوم لْمَْرِ عَلَى الأب با صَمَانٍ لكِن فيد 
الاين الْمَقِرِ فمَعيّنَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَلُ في الاين الْعَيَ وَبِهِ انْدَهَعَ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَف الذّخِيرةِ إذَا 
اشْتَرَى لِابْنهِ الصّغِيرٍ َيًْا آخَرٌ وى الطّكام وَالْكُسْوَةٍ وَنَقََ لمن مِنْ عَالٍ نَفْسِه فَإنّهُ يَرْجِعُ عَلَى 
الصّغيرٍ بِدَلِكَ وَإِنْ 1 يُشْمَرَطْ اليُجوع؛ لِأَنّهُ لا عرف أن الآباءَ يَتَحَمَلُونَ الثَمَنَ عَنْ الْأَبَْاءٍ اه. 

َف الخلّاصّة لو كبرَ الاب ثم أدَى الأب إِنْ أَشْهَدَ يَرْجِعْ وَإِنْ 1 يَشْهَدْ لا وَلَوْ كَانَ عَلَى الأب دَيْنْ 
لِلصّغير فَأَدَى مَفْرَ افرأِه وَ1 يُشْهِدْء نه قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ نا أَدَْت مَهْرَهُ عَنْ دَيْبهِ الذي عَلَيَ صُدّقَ. 
اه. 

وَفِ الْمََازِيَِّ إذَا أغطَى الْأَبْ أَرْضًا في مَهْرٍ امرأته ثم مات الْآَبُْ قَبْلَ قَبْضٍ الْمَرآَةٍ لا تَكُونُ الْأَرْضْ لَاء 
لِأَنّهَا هِبَةٌ من الأب 1 تم بِالتَسْلِيم فإِنْ صّمِنَ الْمَهْرَ وَأَدى الْأَرْض عَنْهُ نه مَات قَبْلَ التَسْلِيم كانت 
الْأَرْضُ َم لِأَنَهُ بَبْعْ فلا يبط بالْمَوْتِء وَأَمّا ضَمَانُ وَل الْمَْةٍ الْمَهرَ عَنْ رَوْجهَا فلا يخلُو إِمَا أن 
تون كييرة أو صغِيرة قن كائث كييرة اجر لِأَنهُكَالْأَجت ذا صَمِنَ ها الْمَؤرَ وَيَقْبْتُْ 4 اليا إن 


5 


سَاءَتْ طَالَبَتَهُ وَإنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ رَوْجَهَا إِنْكَانَ كبيرا وَهِيَ أَهْلٌ لِلْمُطَالْبَة وَيَرْجِمْ الْوَليُّ بَعْدَ الْأَدَاءٍ 


لا ينبت المَهرُ في ذِمَةِ الأب بَلْ يَفْبْتْ في ذِمَةِ الابنٍ عِنْدَنَا سَوَاءْ كَانَ الابْنْ مُوسِرًا أو مُغسرًا ذَكرَهُ في 


عَلَى الرَّْجِ إِنْ صَّمِنَ بِأَمْرِهِ سَوَاءْ كات الكبيرة عَاقِلَةَ أو تَجْنُونَةَ وَأمَا إِذَا كَانَثْ صَغِيرَةَ رَوَجَهَا الأب 
وَضّمِنَ مَهْرَها فقا صَحّ؛ لِأَنُّ سَفِيرٌ ومُعَبٌ لا َرْجعْ الخُقُوقُ إِلَْه 

وَِعًا مَلَكَ قَبْضَ مَهْرٍ الصّغيرة بكم الْأبُوّةٍ باغتبار أَنَهُ عَاقِدٌ ويَِذَا لا يْلِكُهُ بَْدَ بُلُوغِهَا إلا برضَاهًا 
[منحة الخالق] 

بَعْدَ كام وَإِذَاكَانَ في ذي الْمَالِ لا يَرْجِعْ إلا إِذا أَشْهَدَ فَفِي الْمَقِيِرٍ أؤلى وَقَالَ أَْضًا بَفِي أن غَيْرَ 
الأب كل يَرْجعْ بدُونِ الإِسْهَادٍ في الْمَقِيرِ 1 أَرهُ مْ. (َولُ: وَالَْاصِل أَنَ عَدَمَ الرجُوع عَنْصُوصْ 
بالأب) يُشِيرُ إلى ما في عِبَارَةٍ الريْلَعِيَ من الْمُوَاحََةٍ حَيْتُْ قَالَ إِذَا أَدَى الْوَلُ من مَالِ نَفْسِهِ فَلَهُ أن 


َرْجِعَ في مَالِ الصّغير إِنْ أَشْهَدَ أنه ُوَدِيه لِيَرْجعَ عَلَْهِ وَِنْ لَ يَشْهَدْ فَهُوَ مُمَطَوعٌ اسْتِحْسَانا فلا يَكُون 
لَهُ اليُجُوعٌ في مَالِهِ اه. 

َإِطْلَاقُهُ لَيْسَ عَلَى د لِأنَّ عَدَمَ الغ عِنْدَ عَدَم الِشْهَادٍ حاص بالأب. (قَوْلَهُ وَالدَلِيلَ عَلَى 
هَدَا الحَمْلِ) الول ويد عَلَيْهِ أَيْضًا مَا في غْرَرٍ الأَفْكَارٍ لَوْ رَوّجَ ابَْهُ الصّغيرَ اهْرأةَ بَهْرٍ فَعْلَمَاؤٌنَ ل 
يُوجِبُوا إِبْرَاءَ ذَلِكَ الْمَهْرِ عَلَى الأب وَفْتَ فَفْرِ الابْنٍ لإنْعِدَام كمَالَة الأب عَنْهُ صَرِيِحًا وَدَلَالَةَ وأَوْجَبَهُ 
مَالِكُ عَلَى الْأَبِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ في روَايَة وَاهَقَاه لأَنَّ قَبُولَ الْمَهْر عَنْ صَغيرٍ لا مَالَ لَهُ دَلِيل عَلَى 
صَمَانِِ قُلنَا لا دلا لَُِوِهِ الْمَهْرَ عَنُْ بل عَلَى أَدَائِِ مِْ مَالِ الصّغير قَبْلَ الْبُنُوعْ إذَا حَصّل مَالٌ لَه 


أ عَلَى أَذَاءٍ ابْنهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ بُلُوعْهِ 
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ما إِذَا بَاعَ مَالَ الصّغير وَصمِنَ الثّمَنَ عَنْ الْمُشْترِي فَإِنَهُ لا َصِحُ؛ لِأَنَهُ أُصِيلٌ فيه حَىٌّ تَرْجِعَ الخُقُوقَ 
عَلَيْهِ وَيَصِح إبْرَاؤْهُ من الكَمَنِ عِنْدَهُمَا خلاقًا لأبي يُوسْفَ لَكِنّهُ يَضْمَبْهُ ِلولَدِ لِتَعَدِيهِ بالْإبْرَاءِ وَبمْلُِ 
قَبْضَ الئَّمَنِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَوْ صّحّ الضَّمَانُ لَصّارَ صَامِمًا لِنَفْسِهِ وََذَا علِمَ أن فَوْلَهُ (وَتُطَالِبُ رَوْجَهَا أو 
وَلِيّهَا) تَخْصُوص با إذَا كَانَ الضَامِنْ وَلِيَهَا مَعَ أن الحم أَعَمُ فَلَوْ َالَ وَنُطَالِبُ رَوْجَهَا أو الول 
الصّامِنَ لَكَانَ أَوْلَ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَ الصّامِنْ وَلِيَهُ وَقَوْلُ الشّارِح الرََْعِيَ في الصُورَة الكَانيَة فَالْمُطَالبَة 
إلى وَل الرّْجِ مَكَانَ وَلِيَهَا غَيْرُ صّحِيح؛ أن الْمطَلبَة علَيْهِ لا َيِه وَجَغل إل بغ عَلَيَ هُنَا تجار بَعيدٌ 
كما لا يقَى ولا بْدّ من تفيدٍ الرّؤج بالْبَلُوغ؛ لِأَنَهُ لس هَا مُطَالبَةُ الصّغير بَل وَلِيََا فَمَط ولا بد مِنْ 
َفييدٍ صِحَةٍ صَمَانِهِ لا مِنْ قَبُويجا أو قَبُولٍ قَابلٍ في الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمَؤْجُودَ شَطْرٌ قَلَا يَمَوَقّفُ عَلَى مَا 
وَرَاءٍ الْمَجْلِسِ في الْمَذْهَبٍ كما في الْمَرَاِيَة يد وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لا فَرْقَ بَبْنَ الصّغيرة وَالْكُبيرةٍ وَِطْلَافُهُمْ صِحَةَ 
صّمَانِهِ مَهْرَ الصّغِيرَة يَفْمَضِي أَنْ لا يُشْتَرَطَ قَبُولُ أَحَدٍ في الْمَجْلِس وَأَنَّ إيجَابَهُ يَكُونُ مَقَامَ الْقَبُولِ عَنْهَا 
وَلّا بْدّ من التَقيبدٍ بص بِصِحَة وَلِيَهَا إِذْ صّمَائَهُ في مَرَضِهِ بَاطِلٌ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الصّمَانَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
للْوَارثِ أ عن باط وَيَنْبَغِي تَقْيِدُهُ بها إِذَا كَانَتْ مُولِيَمُهُ وَارَِعَهُ 

وَأمّا إذَا 1 تَكْنْ وَارِنَتَُ كُمَا إِذَا كانت بِنْت عَبَِهِ مَكلّا وَلَهُ وَارِتْ يَحْجْبْهَا فَالِضّمَانُ صَّحِيحٌ مُطْلَقَاكُمَا لا 
يْقَى وَيَكُونُ من القُلْثِ كما فَدَمْنَاهُ وَأَشَارَ بصِحَةٍ ضّمَانِ الْوَي إل صِحَةٍ صّمَانِ الرَسُولٍ في التَكاح 
وَالْوَكيلٍ بالأؤلى فَلَوْ صَمِنَ الرَسُولُ الْمَهرَ نح جَحَدَ الرَّوْجُ الرَسَالَةَ اَلَف الْمَشَايِخُ فِيما يَلْرُ الرَسُولَ 
وَصُّجّحَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ الْمَرأةَ إِذَا طَلْبَتْ التَفْرِيقَ من الْقَاضِي وَفُرَقَ بَيْنَهَا وَبيْنَ الرّوْج كَانَ لا عَلَى 


الريَسُولٍ نِصْففْ الْمَهْرِ وَإِنْ 1 تَطْلْبْ التَفْرِيقَ كان ا مي الْمَهْرِ وَلَوْ رَوَجَهُ الْوكِيل عَلَى أَلٍْ مِنْ مَالِه 
أو عَلَى هَذِه الْألْفٍ [ يَرَمَهُ شَيْء وَلَوْ صَمِنَ الْمَهْرَ لَمَُ قن كان بِعَيٍْ إذنِ الرّوج فَلَا يجُوع لَه لاف 
الكل بالخلع َإِنَهُ إذَا صَمِنَ الْبَدَلَ عَنْهَا رج به عَلَيْهَا وَإِنْ 1 تَأمرْه بالصّمَانٍ لِانْصِرَافٍ التَوكِيلٍ إلى 


(فَوْلَهُ وَهَا منْعْهُ من الْوَطءِ وَالْإِخْرَاج لِلمَهْرِ وَإِنْ وَطِنَهَا) أي لِلْمَرٍَ منغ نَفْسِهَا مِنْ وَطْءٍ ارفج 
وَإِخْرَاجِهَا من بَلَدِهَا حَقٌّ يُوفِيَهَا مَفْرَهَا وَِنْ كانث فَذ سلَّمَتْ تَفْسَها لِلوَطءِ فَوَطَِهَا تعن حَفّهَا في 
الْبَدَلِ كَمَا تَعبّنَ حَقُ الرّوْج في الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْبْع كذَا في الِْدَايَةِ وَأوردَ عَلَيْهِ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنَّ هذا 
التَخلِيل لا يَصِح إِلّا في الصَّدَاقٍ الدَيْنِء أَم الْعَبْنُ كما لو تَرْوْجَهَا عَلَى عبد بعَيْبهِ فَلاء لِأَنَهَا اعفد 
وَقَدْ قَالُوا في بَيْع الْمَُايَضَةٍ يُقَالُ كمَا سَلَمَا مَعَا وَبْكِنُ أَنْ يَكُونَ ها كَذَلِكَ فَلَهَا الْمَنْعُ فَبْلَهُ وَمَا في 
فنْح الْقدِيرٍ من أن مِدْلَهُ لا يتأتّى في الَكاح إذَا كان الْمَهْرُ عَبْدَا مُعَيّنَا مََلّا ولّا في مَعِيّةِ الخَلَوَةِ 
لإطْلَاقٍ لْجْوَابٍ بِأنَّ ها الماع إلى أَنْ 5 اه. 

َفِيه نَطَرْءٍ لِأنَ الْمُرَادَ بِالتَسْلِيِم هما التَخْلِيَُ رفع الْمَوَانِع وَهُوَ تكن في الْعَْدٍ أَنْضًا بأنْ بحلَيَ بَْتَهَا 
وَبْئَهُ ِشْرُوطٍ المَخْلِيَةِ وتَّي بَبْنَهَا وَبنَ َفْسِهًا برَفع الْمَوَانِع مِنْهَا ويَكُونا سَوَاء وَهَذَا قَبْلَ الاطّلاع 
علَى النّقْلٍ م نت في الْمُحِيطٍِ 

وَإِنْكَانَ الْمَهْرْ عَيْمَا فَإنَّهُمَا يَتَقَابَضَانٍكُمَا في بَبْع الْمُفَايَضَةٍ اه. 

وَبَذَا سَقَطَامَا في فَتْح الْقَدِير ا 


[منحة الخالق] 


م 


الْمُخْرَجُ عَنْ الصَّمَانٍ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلّا بِالتَسْلِيمء ألا ترَى أنَّ عَبْدَ الْمَهْرِ في صّمَانِهِ مَا بَقِي في يَدِهِ. 


النُسَخ. (قَوْلُُ وَأُوردَ عَلَيْهِ في فَمْح الْقَدِير) أَجَاب عَنْهُ في التَهْرِ بأنّهُ تكن أَنْ يُقَالَ الْمْرَادْ التَغيِينُ التَامُ 


(قوْله: وَقَدَ قَانُوا في بَيْع الْمُقَايَصَةٍ إح) تَْهِيدٌ لِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ فَوْلُّوَمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ إل لا جَوَابَ 
عدا فَبْلة. رفوه ون أذ ينك 3 يتا بي الك فال املك بغي الْمَلَ نما سَلِمَا مما وَفَوْلَهُ ولا في 
عي الخو يعني لا يعَتَّى ذل في التكاح ولا في معي الحو أي أن يُقَالَ ما سلما ما فيهما أي لا 
َعَأتَى مَهِيُّ الحلْوَةٍ وتَسْلِيمُالْمَهْرِ مَعَا. (فَولُ لإطلاقٍ الاب !2) تَغليل لقولِه لا يَتأتّى أي لا يتأن 
التَسْلِيمُ هْنا كما في بَيْع الْمُقَايَصَةَ لِقَويِمْ ها الامتتاغ إلى أَنْ تَفْبضَ. 

(قَولُهُ وبَدَا سَقَطَ ما في فح الْقَِيِ) قَالَ في النَهْرِ ما في الْمفح مَنقُولُ كلامهم قَالَ في الْبَدَائِع وَإذا 
كَانَ يَعْني الثّمَنُ عَيْنا يُسَلَّمَانِ مَعَا وَهَاهْنَا يُقَدُمُ تَسْلِيمُ الْمَهْر عَلَى كُلَ حَالٌ سَوَاءْ كَانَ دَيْنا ا 
أن الْمَبْضَ وَالتَسْلِيمَ مَعَا مُعَعذِّرٌ ولا تَعَذّرَ في الْبَبْع اه. 

َف الْمُحِيطٍ ولا يُشْكرَطُ إخصَار الْمَرة ِاسْتفَاءِ الأب مَفر بيه وعِنْدَ أي يُوسْفَ وَرقْرَ يُشْكرَطُ ما 
أن الْعَادَةَ جَرَتْ أَنَّ تَسلِيم الْمََْة يتأَخّرْ عَنْ فَبْضٍ صَّدَاقِهَا رَمَانَا فَلَمّا عِلْم الزّوْجُ بذَلِكَ كان رَاضِيًا 
بتَعْجِيلٍ الصَّدَاقٍ 
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أَشَارَ المُصَبَفْ عَنْعها لَه من ذكرَ إلى أنه لا يها من أَنْ ترح في حَوَائِجها وَالَياَةِ بعر ذه قبْلَ 
فَبْضٍ الْمَهْرِء لِأَنَهَا غَيْرُ تحْبُوسَةٍ خْقَهُ خلافٍ مَا بَعْدَ إِيفَائ؛ لِأَنَهَا حبُوسَةٌ لَهُ وَإِلى أَنَّ لِأَذّبِ أَنْ يُسَافِرَ 
انه الِْكرِ وَلَوْ كاتث بَالِعَةَ قَبْلَ إيقَاءِ الْمهْرِ وَبَعْدَهُ لاكما في فَتح الْقَدِيرِوَإِى أَنّهُ لا يَلُ لَه وَطْوْهَا 
عَلَى كز مِنها قَبْلَ إِيقَائهِ َال في الْمُحِيطٍ مِن التَفَقَِ وهل يل للرْج أن يَطَأَها عَلَى كُزهِ مِنْهَا إنْكَاتَ 
الامتتاغ لا ِطلّب الْمَهرِ يَ؛ لأتّهَا َلِمَةُ وَإنْكان لِطَلَب الْمَهِر لا يل عِنْدَ أي حَدِيفة وعِنْدَهُمَا يك 
اه. 

وَأَطْلِقَ في الإخْراج فَشَمِلَ الْإِخْرَاج مِن بَيْهَا وَمِنْ بَلَدِهَا فَلَيِْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُْ الإخرّاج بِالْمُسَافَرَة 
ناكما في الابما لا يَْبَغِي؛ لِأنهُ يوم أن لَُ إخْرَاجهَا من بها إلى بِيْتِ آخَرَ في مضرها وأطلقَ في 
الْمَهْر وَفبِه تَفْصِيل وَحَاصِلَه أَنَّهُ إِمَا أَنْ يُصَرْحَا بكُلُولِه أو بتغجيله أو يتَأْجيله كُلّه أو بعُلُولٍ بَعْضِهِ 
وَتأَجِيلٍ بَعْضِهٍ أو يَسْحُمَا وَإنْ سَرَطَا لول أو تغجيلّة كله فَلَهَا الامتتاغ حَقٌ تَسَْؤفِيَه كله وَاخُلُولُ 
وَالتَعْجِيلٌ مُترَادَِانِ ولا اغتبَار بالْعْرْفٍ ذا جَاءَ الصّرِيحٌ بخلافه. وَكُذَا إِذَا شَرَطَا خُلُولَ الْبَْضٍ فَلَهَا 
اماع حَقٌ تفيض الْمَشْرُوط فَقَط 

وَأَمّا إذّا رط تأْجِيلٌ الْكُلَ فَلَيْسَ ا الامتتاغ أَضْلا لِأَنّهَا أَسْمَطَتْ حَقَّهَا بالتَأجِيلِكُمَا في الْبَيْع وَعَنْ 


أبي يُوسُْفَ أَنَّ لها الإمْتَاعَ اسْتخْسَانًاءٍ لِأَنَهُ لَمَا طَلَب تأْجِيلَهُ كُلَّهُ فَقَدْ رَضِيّ بِإِسْفَاطٍ حَفَهِ في الِاسْتمتاع 
َالَ الْوَلَوَاجِيُ وَبقَوْلٍ أبي يُوسْفَ يُفْقَ استخسانًا بخلافٍ الْبَيْع اه. 

وَلأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ يتأَخيرٍ الدّخُولٍ عِنْدَ تأخير حميع الْمَهْرِ وف الخُلاصّة أن الْأُسَْادَ ظَهِيِرَ الدّينِ كَانَ 
بُفتي بأَنَهُ لَيْسَ طَا الامْتَاعٌ وَالِصَّدْرُ الشّهِيدُ كَانَ يفي أن ها ذَلِكَ اه. 

فَمَد الْمَلَمَت الْمَعْوَى وَف مِغرَاج الاي إذَا كان الْمَهرُ مُؤَجَاًا نه حَلَ الْأَجَلْ فَلَيْسَ لا الامْيناعٌ عِنْدَ 
أبي حَنِيفَة وَل أَرَ حكُمَ مَا إذَا كان الْأَجَلْ سَنَةَ مكلا فَلَمْ سَلّمْ نَفْسَهَا حَىٌّ مَصَى الْأَجَلْ هَل يَصِيرٌ 
حَالًا أو لا بْدّ مِنْ سَنَِ بَعْدَ التسْلِيم كُمَا قَالَ أَبو حَنِيفَةَ في الْبَيْع فإِنْ قبس البْكاح عَلَى الْبَبْع صَحَّ؛ 
ِأَنهُمْ ُو به هنا في الْمُحِيطٍ وَعَيِْ َو أحَالّت الْمَأةُ ولا عَلَى رَوْجها بِالْمَهْرٍ فَلَهَا الاميتاع إلى 
أَنْ يَفْبِضَ الْمُختَالُ؛ لِأَنَّ غَرِعََا َنِْلَة وَكيلِهَا وَإِنْ أَحَاهَا الرَّوْجُ بَهْرِهَا لَْسَ لا الامْتمَاعٌ» وَهَذَا إِذَا كَانَ 
الْأَجَلْ مَعْلُومَا فِنْ كان عَجْهُولَا ون كَانَثْ جَهَالَةَ مُتَقَابَةَ كالخَصّادٍ وَالدَيَاسٍ وَتْوِ ذَلِكَ فَهُوَ كالْمَعْلُومِ 
وَهَذِهِ عَلَى وُجُوهٍ إِمَا أَنْ يُصَرَّح بعُلُولٍ كُلّه أو تغجيله أو حُلُولٍ بَعْضِهٍ وَتأْجِيلٍ بَعْضِهِ أو تأجيل كُلَه 
جلا مَعْلُومًا أو َجْهُولًا أو مُتَقَاربَا أو مُمَفَاحِشَا فَهِيَ سَبْعَةٌ وَكُر مِنْهَا إِمَا بِشَرْطٍ الدُحُولٍ قَبْلَ الْقَنْضِ 
أؤ لا فَهِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُكٌ مِنْهَا ما أن يَكُونَ الْمَنِعْ قَبْلَ التَسْلِيم أو بَعْدَهُ فَهِيَ ثَانَِةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى 
الصّجيح كما في الظَهِرِيّة بخلاف الْبَبْع فَنُّ لا يَجُورُ يحَذَا الشَّرْطٍ وَإِنْ كائث مُتَفَاحِشَةَ كإلى الْمَيْسَرَةِ أو 
ِل 5 الزّيح أؤ إِنّ أَنْ مطِرَ السَمَاءُ فَالْأَجَلْ لا يَنبْتْ وَيَبْ الْمَهْرْ حَالًا كُذَا في غَايَةِ الْمََانِ 
وَظَاهِرْهُ أَنَّ التأجيلَ إِلّ الطّلاقٍ أو الْمَوْتِ مُتَفَاحِئْنٌ فَيَجِبْ الْمَالُ حَالَا بمُقْتَضَى إِطْلاقٍ الْعَقْدِ. 
وَالظَاهِرُ خلافة جْرَيانٍ الْْرْفٍ بالتَأَجيلٍ به وَدكْرَ في الخلاصَة والْبَََِِالختلانًا فيه وَصُجح أنه 
صَجِيحْ وَحْكُمْ التََجِيلٍ بَعْدَ الْعَفْدِ كَحْكُمِه فيه كما في فَنْح الْقَدِير أنصاء وعدا كله إِذَا 1 يُشْكَرَط 
الدُعُولُ قَبْل حول الأجل فلو سَرَطَه وََضِيث ليس لا الاميتاغ اما في الفح أَنًْا وني 
الخلاصَةٍ وَبالطلاق يَمَعَجِلْ الْمؤْجَلُ 

[منحة الخالق] 

وَتأَخِيِرٍ تَسْلِيوِهَا ولا كَذَلِكَ في الْبَبْع اه. 

وَهَدًا نا يَُاِبْ ما في اْبََائع فمَا في الْمُحِيط ولا أئ بم اسْمَشْهَدَ به الْمََُنُ يُحْمل على أَنّهُ رواية. 
(َوْلهُ وَل اث بَالِعَة) عِبَارَةُ المح لآب أَنْ يُسَافرَ لكر قبل إِيَائِه كا في الْفتَاوَى رَوَج بنقه الْبكُر 
البالقة © واد أن يَعَحَوَلَ إل بَلَدٍ آخَرَ بعال لَه أن يلها مَعَهُ وَإنْكرة الرَوْج فنْ أَغطَاها الْمهْرَ 
كان لَه أَنْ يحِْسَهَا فَكَأنَ المُوَلّفَ أَحَدَ التَعمِمَ مِنْ إطْلاقِ كلام الْقنْح أو فَهِمَ أَنَّ التَقيبدَ بِالْبَاِعَةٍ في 
كلام الْمَعَاوَى اتَقَاقِيْ. (قَوْلْهُ وَبَعْدَهُ لا) أي وَبَعْدَ إيفَاءٍ الرّؤْج الْمَهْرَ لا يُسَافدٍ الدب با 


و م 


(فَوْلُهُ وَحَاصِلَُه أَنّهُ إِمَا أَنْ ار صَرِيعًا فَتَقُولُ إِمّا أَنْ يُصّرّحَا ِخُلُولِهِ أو 
تأَجِيله أو حُلُول لْبَْعْضٍ وَتأْجِيلٍ لْبَْعْضٍ أو يَسْكُنَا وَفِ الْأَخيرتيْنٍ ما أَنْ يَكُونَ الْأَجَلْ مَعْلُومَا أو 
تجْهُولًا مُتَقَارِبَ أو مُتََاجِشَا وَف كل إِمًا أنْ يُشْمَرَطَ الدُخُولُ قَبْلَ حُلُول الْأجَلٍ أؤ لا فَهَذِهِ ثلانّهَ عَشْرَ 
صُورَة وَف اشْترَاطٍ الخُلُولٍ أ جيل الَكُلَ أو الْبَعْضٍ إِمَا أَنْ يكُون بَغْد الْعَقْدٍ أو لا. (قَوْلَهُ ولا اغتِمَارَ 
بالْغُرْفٍ إِذَا جاءَ الصّرِيحُ يخلافه) يَعْن طَا الامَْاعٌ حَقٌ تَسْمَوْنيّ الْكُلَ فِيمَا لَوْ شَرَطَا الخُلُولَ وَإِنْ كان 
عرف في تغجيل الْبَعْضٍ وَتأْجِيلٍ الْبَعْضٍ ولا يُعْتَبَر ذَلِكَ الْعُرفٌ لِلتصريح بخلافه. (فَوْلَهُ وَف مغْرَاج 
الذَرايَةِ) قَالَ الرَّْلِىُ هَذَا اخْتيّارٌ لِمَا أَفْىَ به الْأُسْتَادُ ظَهِيِرُ الدِينِ» وَوَجْهُهُ أَنهُ لَمّا وَفَعَ الْعَفْدُ مُوجبًا 
لتَسْلِيِِهًا قَبْلَ قَبْضٍ الْمَهْرِ بالتَأَجِيلٍ لا يمع ذَلِكَ بحُلُولٍ الْأَجَلٍ تأَمَْ. 

(قَوْلَُ َس ا الامتتاغ ايعَانَ) قَالَ وح أَْبدِي في كلام قَاضِي خَانْ ما يَدْلَعَلَى اللَافٍ في هَذِهٍ 
الصُورة أَنْضًا فَإِنَهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ كل الْمَهْر وجلا وَشْرِط الدّخُولٌ قَبْلَ أَدَاءٍ شَيْءٍ كَانَ لَهُ أن يَدْخْلَ با 
كما قَالَ أَبو حَنِيفَةَ وَُحَمَدُ اه. 


تر ويه * باهذ ا أ ٠‏ ار ا 
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وَل رَاجَعَهَا لا يمأجَلُ اه. 

يعن ِذَاكَانَ التَأْجِيل إلى الطَّلاقٍِ أَمّا إذَا كانَ التَأْجِيلْ إِلّ مُدَةِ مُعَيَّةِ لا يَعَعَجَلْ بالطَّلاقٍ كُمَا يَمَعْ في 
دِيَارٍ مِصْرٌ في بَعْض الأنكحة أَنَهُمْ يجْعَلُونَ بَعْضَهُ خالا وَبَعْضَّهُ جآ إِلّ الطّلاقِ أو إِلّ الْمَوْتَ 
وَبَعْضَهُ مُنَجّما في كُلَ سَنَةٍ قَدْرٌ مُعَيّنٌ قَإذَا طَلَّقَهَا تَعَجّلَ الْبَعْضٌ الْمُوَجَلْ لا الْمُنَجُمْ؛ لأَنَهَا تأَحْذَُهُ بَعْدَ 
الطَّلاقٍ عَلَى نُجُومِهِ كما تأَخْذَُهُ قب الطَّلاقٍ عَلَى ححُومه وَذَكُرَ قَوْلَينِ في الْمَعَاوَى الصّيْرَفِيّة في كونه 
يَعَعَجُلُ الْمُوَجُلَ بالطَّلاقٍ الرَجْعِيَ مُطْلَقًا أو إلى انقضاءٍ الْعِدَةٍ وَجَرَمَ في الْقُنيَِ بأنّهُ لا يحلُ إلى الْقِضّاءٍ 
الْعِدَةٍ قَالَ وَهْوَ قَوْلُ عَامَةٍ مَشَايِنَا وَف الصّيْرَفِيّة َو ارَْدّتْ وَخََتْ بِدَارٍ لزب ثم أسْلَّمَتْ وَتَرْوَجَهَا 
الْمُخْتَارُ أَنّهُ لا يُطَالَبْ بالْمَهْر الْمؤجلٍ إِلّ الطّلّاقٍ اه. 

وَوَجْهُهُ أن ا فَسْحٌ وَلَيْسَتْ بطلاق. وَََا إذَا سَكَمَا عَنْ وَصْفِهِ فَهُوَ حَالٌ بمقْمَضَى إِطْلَاقٍ الْعقدِ 
فَالْقِيَّاُ عَلَى عَلَى ابيع يَفتي أن ها الامتتاع قَبْلَ قَبْضِهِ لكِنَّ الْعْرْفَ صَرَفَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عُرِفٌ في 
1 بَعْضِه :تخ : َاقِيه اق المت َو 0 أؤ الطّلاقٍ 0 ا الامْتتاغ إلا إلى تَسْلِيم ذَلِكَ 
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لْمَهْرِ أنه كُمْ يَكُونْ الْمُعَجلُ لِمِثْلٍ هَذِهِ الْمَرآةِ مِنْ مِثْلٍ هَذَا الْمَهْرِ فَيْعَجّلْ ذَلِكَ وَلَا يَتَقَدّرْ بالوْنع 
وَالخُمْس بَلْ يُعَْبَرُ الْمتَعَارَفْ فَإِنَّ النَابِتَ عُرْفًا كَالنَّابتِ شَرْطًَا اه. ا 

وَفيِ الصيِرَفِيّة الى عَلَى اغتبَارٍ عُرْفٍ بَلَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ ِْبَارٍ القُلْثِ أو التَضْفِ كما رُوِيَ قَمَا في 
َايَةِ البََانِ مِنْ إطْلاقي فَوْلِهِ إن كَانَ يَعْني الْمَهْرَ بِشَرْطٍ التَعْجِيلٍ أ مَشكوتًا عَنْهُ يَبْ خالا وَهَا أَنْ 
المشكوت عَنْهُ الْعَزْفٌ وَبِهِ سَقَطَ مَا في فَنْح الْقَدِبرٍ وَفِ الْقَاهِيّة إذَا تَرَوَجَهَا عَلَى مِانَة مَتَلّا عَلَى كم 
الخلُولٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا قَبْلَ الدُحُولٍ أَرِْعِينَ وَالْبَاقِي عَلَى حَكبهٍ فَلَهَا الْمُطَلَبَةُ بالْبَاقِي قَبْلَ الطّاقٍ 
أو الْمَوْتِ وََا اميا حَقٌ تَفيِصَه وَقَوْلُ الرَبلَعِيَ َيْسَ ا أَنْ تبس نَفْسَهَا فِيمَا تُغورف تأجِيله ولو 
كَانَ حَالًا أَنَهُ وَلَوْ كَانَ حَالَا بمُقْتضَّى الْعَقْدٍ فَإِنَّ الْْئْفَ يَقْضِي به وَبقِيةُ كلامه يَدُلُ عَلَيْه وَهُوَ فَولَهُ 
فَإِذَا صا عَلَى تَغجيل جميع الْمَهْرِ إلى آخره؛ لِأَنَّ سَرْطً التَعْجِيلٍ مُرَادِفٌ لِشَرْطٍ الخُلُولٍ كما لِأنَّ 
في حُلَ مِنْهُمَا لا الْمُطَلْبَةٌ مق سَاءَت وَلَوْ كان مَعتاهُ وَلَو كان حال بالشّرطِ لَناقَضَ قَوْلهُ وَإِنْ نا 
عَلَى التَعْجِيلٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطا وَلَيْسَ في اشْيرَاطٍ تَعْجيلٍ الْبَعْضٍ مَعَ النّصٍ عَلَى حُلُولٍ الجميع وَلِيلٌ 
عَلَى تأخير الْبَاقِي إلى الطّلاقٍ أو الْمَؤتِ بوَجهِ من وجُوه الدَلالاتِ والَّذِي عَلَيِْ لْعَادمُ في مثْل هَذَا 
التأخير إل اخْبيَارٍ الْمُطَالبَة 

وَقَالَ الرَاهِدِيٌ وَصَارَ تأخِيرْ الصّدَاقٍ إلى الْمَْتِ أَوْ الطّلاقٍ بعْوَاررْمَ عَادَةَ مَأَنُورَةَ وَسَرِيعَةٌ مَعْرُوفَة 
عِنَدَهُمْ اه. 

وَعُرْفْ خْوَاِرْمَ فيمَا لا نَصّ فيه عَلَى تَعْجِيلٍ ولا تَجِيلٍ وَهُوَ خِلافٌ الْوَاقِع في تمَلكةٍ مِصْرٌ وَالشّام وَمَا 
وَالَاهمَا مِنْ الْبلَادٍ اه. ا 

ما في الْقَادِيّةوَفي الصّيْرَفيّة تروْجَهَا وَمَتَى لا الْمُعَجَلَ مانَةَ وَسَكْتَ عَنْ الْمُوَجُلٍ نم طَلََهَا قبل 
الدّخُولٍ فَلَهَا نص الْمُسَمَّى وَيَنبَغِي أَنْ تب لا الْمُمْعَةُ اه. 

وَأَطْلِقَ في فَوْلِهِ وَإِنْ وَطِنَهَا فَشَمِلَ مَا إذَا وَطِنَهَا مُكُرَعَةَ كائث أَْ صَغِرَةَ أ بِرِضَاهَا وَهِي كبيرةٌ وَلا 
خلافٌ فِيمَا إِذَا كَانَثْ مُكْرَمَة أؤ صَبيُّ أو تََنُونَةَوَإِنَّهُ لا يَسْقْطُ حَقُهَا في الَبْسء وَأَمًا إِذَا وَطِنَهَا أو 
خَلَا ينا برضَاهَا فَفِيهِ خلافٌ قَالَ أو حَنِيفَة هَا أَنْ مَنَعَ نَفْسَهَا وَحَالَقَاهُ؛ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ 
مُسَلَمَا إِلَيْهِ بالوَطْأةٍ الْوَاجِدَةٍ وَبالَوَةٍ وَلَدَا يَتَأَكُدُ با حمِيعْ الْمَهْرِ فَلَْ يَبْقَ ًا حَقٌ الس كَالْبَائع إِذَا 
سَلم المبيع وله أنه متعث هئ ما قبن البدن: أن خا وما تعطرف فى البعنع المخترم قلا بغري 
عَن الْعوضٍ إِبائَة لطر وَالتكِبدُ بِالَْاجدَةٍ هال ما ورَاءهَا فلا بِصِح مُرَاجما لِلْمَغْلُوم م إَا جد آخَرُ 
وَصَارَ مَعْلُومًا تََقَمَتْ الْمُرَاحمَةُ وَصَّارَ الْمَهْرُ مُقَابَلٌا بالكل كَالْعَبْدِ إذَا جَىَ جِتَايَةَ يُدْهَعْ كُلَهُ با إذَا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَبِ سَقَط مَا في فَنْح الْقَدِيِ) أَيْ مِن فَوْلِهِ بَعْدَ تَقْلِهِ عِبَارَةَ الحائيّة وَمِثْلُ هذا في غَيْرِ ُسْحَةٍ مِنْ 

كب الْفِفهِ قا وقَعَ في غَايَة لان من إطْلَاقٍ فَْلِهِ !1 لس ياقِع. (فَولهُ وي الاي أ الْفَاوَى 
الْمَنْسُوبَةٍ للعَلَّامَةِ قَاسِمِ بْنِ قُطَلُوبعَا تلْمِيذٍ الْمُحَقَّق ابْنِ الُْمَام (قَولُ أنه وَلَوْ كَانَ حَالًا بمُقَْضَّى الْعَقْدِ) 
أي مَغْتاُ أو تَوِيلهُ وََوكَانَ حَالًا إل وني بَعْضٍ السخ أي بمَفْمصَى الْعَفْدٍ وَهُوَ أَطْهَرُْ لكِنّ الَذِي ته 
في لْقَاجِيّةِ وَمَغْى قَوْلِه وَلَوْ كَانَ الا أَنّهُ وَلَوْ كَانَ عل بمُفْمَضَى الْعَقْدِ 
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ويب عَلَى هَدَا الاخيلافٍ اسْتحْقَاقَ التَفقَةِ بد الامتتاع فَعِْدَهُ تَسْتَحقَها وَلَيْسَتْ بِنَاشِرة وعِنْدَهَْ 
لا تَسْتَحِقّهًا وَهِيَ َشِرَةَ كذَا قَالُوا وَيَنْبَغي أَنْ لا تَكُونَ تشِرَةٌ عَلَى فَوِْمَا إذَا مَنَعَنَهُ مِنْ الْوَطْءٍ وَهِيَّ 
في بَْبهِ؛ لأَنَهُ لَيْسَ بِنُشُورٍ مِنْهَا بَْدَ أَحْذٍِ الْمَهْرِكُمَا صَرّحُوا بهِ في التَقَفَاتِ 

َف شَرْح امع الصّغير لِلْبَرْدَوِيٍَ كَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصّفَار يُفْي في الْمَنْع ِقَْلِ أبي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ وَف 
السَفَرِ بِقَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ نّ قَالَ وَهَدَا حَسَنْ في الْفُثمَا يَغني بَعْدَ الدَّخُولٍ لا نَع نَفْسَهَا وَلَوْ مَنَعَتْ لا 
نَفَقَهَ ها كُمَا هُوَ مَذْهَبْهُمَا وَلَا يُسَافِرُ ينا وَهَا الامْتَاعٌ مِنْهُ لِطَلب الْمَهْرٍ وَهَا التَقَقَهُ كما هُوَ مَذْهَبُهُ كُذَا 
في غَاَةِ اَن وََيَدَ موه للْمَهْرِ؛ لِأَنَهُ لس لها الاميتاغ مِنْهُمَا بَعدَ قَبْضِهِ ولا فَزْقَ بَْنَ أن يَطْلْب 
ًا إلى منزله في الْمضر أو إلى بَلَدِ أخْرَى ما الْأَولُ َلَيْسَ ها الامتتاغ نه ااا وَسَبأتِ في 
التَمَمَاتِ بَيَانُ الْبَيْتِ الشَّرْعِيَ وَأَنَّهُ يُسَكْنْهَا بَْنَ جيرانٍ صَالِينَ وَأَنّهُ َلرَمُهُ مُؤْنِسَةٌ هَاكُمَا في الْقََاوَى 
وَف الْمُحِيطٍ لَوْ وَجَدَتْ الْمَرْآةُ لْمهْرَ الْمَفْبُوضَ زُيُوهًا أو سَنُوفَة أو اشْمَرَثْ مِنْهُ بِالْمَهْرِ سَيْنَا فَاسْتْجِقَّ 
الْمِيعُ بَعْدَ الْقَنْضٍ فَلَيْسَ ها أَنْ كَعَ تَفْسَهَا عِنْدَ أي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ لو سَلّمَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ 
قَبْض 1 يَكْنْ ا حَقّ الْمَنْع فَكَذَا هَذَا وَلَيْسَ هذا كَالْبَيْع اه. 

وَل يُْكر فَوْلُ الإمامء وَأما اَن فإِنَ تَقلَهَا من مِصْرَ إلى فَزْبَةٍ أو من قَرٍَْ إلى مر أو من قَرَْةٍ إلى 
قَرْيِ فَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ في الْكَاف أَنَّ لَهُ ذَلِكَ اتَقَاقَاء لِأَنَهُ لا تَمَحَقّقْ الْغْرْبَةُ فيه وَعَلَلَهُ أو 

إلى كُتب أَنّهُ لَيْسَ لَهُ َلِكَ ثم عَرَا إلى عَِْهَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَهْوَ الصّوابُ. اه. 


وَأَمّا إِذّا طَلَبَ انْبِقَاكًا مِنْ مِصْرهَا إلى مِصْرٌ أُخْرَى فَظَاهِرُ الرَوَايَِكُمَا في الخَانيّة والولوالجية أَنَّ لَيْسَ لا 
الامتَاعٌ لِقَوْلِِ َعَالى [أَسْكِنُوهْنَ من حَبْتْ سَكَنْثُمْ مِنْ وُجْدكُمْ] [الطلاق: 6] وَلَيْسَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
تَفصِيل بَيْنَ أن يكون مَأمُون عَلَيْهَا أو لا وَاخَْلهُوا في الْمُفق به فَذُكر في جاع الْفُصُولَنٍ أن الفُِوَى 
عَلَى أَنَهُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ با إِذَا أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلَ اه. ا 

َهَدَا إفْمَاءٌ بظاهر الرَوَايَة وَأفْق أَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ وتبعه الْقَقِيهُ ُو اللَّْثِ بأنّهُ لَيْسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ بجا 
مُطْلًَا عير ضَاهَا لِفَسَادٍ الزُمانِلِأنّهَا لا تمن عَلَى نَفْسِهًا في مَئْها فَكَيْفَ إِذا حَرَحْتْ وَصُرَحَ في 
المَخَْارٍ بأنَّهُ لا يُسَافِرُ يا وعَلَيِْ الََْى وَف الْمُحِيطٍ وَهْوَ الْمُخْمَارُ وَمَا في فُصُولٍِ الأسروشي مَعْزِي 
إلى ظَهيرٍ الدِينٍ الْمرْغِيئانَ من أَنَّ الْأَخْدَ بِمَوْلِ الله تَعَالى أل من الْأَخْدٍ بِمَْلٍ الْمَقِيهِ فَمَد رَدَهُ في غَايَةِ 
البيانٍ بن قو لفق ليس نافيا َل الل تعا؛ ِنَ النَصَ مغو بعدم الإضرارء آلا قرَى إلى 
سِيّاقٍ الآبَةِ وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالى إوَلا تُضَارُومْنَ] [الطلاق: 6] وَف إِخْرَاجِهَا إلى غَيْرٍ بَلّدِهَا إِضْرَارٌ بها 
قلا يور اه 

وَذَكْرَ الْوَلوَاينُ أن جَوَاب ظَاهِر الرَوَايَةِ كَانَ في رَمَايِم أَمّا في رَمَانَِا لا بَْلِكُ الرَّوْجُ ذَلِكَ فَجَعَلَهُ مِنْ 
باب الخلا الَكُم بالخبلاف الْعَضْر وَالزّمَانِ كما قَالُوا في مَسألة الاسْيَْجَارٍ عَلَى الَّعَاتٍ وَأَفْقَ 
بَعْضْهُحَ بِأنَهُ إذَا أَؤْفَاهَا الْمُعَجّلَ وَالْمُوَجَّلَ وَكَانَ مَأمُونَا يُسَافِرُ بها وَإِلَّا قَلَا؛ لِأَنَّ التََجِيلَ إِثا يَْبْتْ 
بعكم العْزفٍ فَلَعَلَهَا إِنا رَضِيَتْ بالتَأجِيلٍ لِأَجْلٍ إِمْسَكِهَا في بَلَدِهَا أَما إذَا أَخْرَجَهَا إلى دَارٍ الْْرَْةٍ قلا 
َال صاحِبُ الْمَجْمَعِ في ضَرْحِهِ وَيهِ يَف له. 

قد احعلَفَ الْإفْمَء وَالأحمَنْ الْإفْمَء بل الْمَقهَنِ من غَْرِ تَفْصِيلٍ وَاحْمَارَة كدير من الْمَشَايخ كما 
في الكاني وَعََيْهِ الْمَْوَى وَعَلَيْهِ عَمَلْ الْقْضَاةٍ في رَمَاننَاكُمَا في أَنْمَعْ الْوَسَائِلٍ. 

وأَشَارَ الْمُصَيَفُ بقَولِهِ وها مَنْعْهُ إل أَنَّهَا بلِعَةُ فلو كائث صَغِيرةٌ َِلْوَيَ الْمَنْعُ الْمَدُكُورُ حَقٌّ يَفْضَ 
- ٍ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَه لَبْسَ ها الاميتاغ مِنْهُمَا) قَالَ الرّملِيُ أَيْ من الْوَطْءٍ وَالإخرَاج. 

(فَوْلَهُ وَأَنَهُ يَلَْمَهُ مُؤْنِسَةٌ) الظَّاهِرْ أَنْ لا النَافيَةَ سَاقَطَةٌ لِأَنَّ الذي سَيَأنٍ في التَمَفَاتِ عَنْ السَرَاجِيّة 
أنَهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَسَيَْقِ تَامُ اكلام عَلَى ذَلِكَ هُتَاكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلهُ: وَدَكْرَ في الْقُنيَةِ الخيلاقًا 
إّ) قَالَ في الشرنبلالية يَنْبَغِي الْعَمَل بالْمَولِ بِعَدَم تَفْلِهَا مِنْ الْمِصْرٍ إلى الْقَربةِ في رَمَانِنَا لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ 
مِنْ فَسَادٍ الرَّمَانِ وَالْقَوْلُ بِتَقْلِهَا إلى الْقَرْبَةِ ضَعِيفَ لِمَا قَالَ في الاختيّارٍ وَقِيِلَ يُسَافَرُ يخا إلى قُرَى 


وَلَيِسَ الْمُرَادُ بالسَفرِ في كلام الاخجيار الشَرْعِيُ بَلْ التَفَلْ لِمَوِْه؛ لِأَنَّهَا ليِسَتْ بغْرْبةٍ. (قَْلَهُ كان في 
رَمَنِهْ) قَالَ في النَهْر يَعني ِعَلبَةِ الصّلاح وَالْأَْنِ عَلَيْهَا وَمَذَا انْدَفَعَ مَا ذكرَهُ في الْبَحْرٍ مِن أَنّهُ لا 
تَفْصِيل في طَاهِرٍ الرَوَايَة بَْنَ كَوْنه مَأْمُونَ عَلَيْهَا ولا اه. 

يَْني: أَنَّ جَوَاب ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ مَشْرُوطٌ بالصّلاح حُكُما تأَمّن. 

(قَوْلهُ بِقَوْلٍ الْمَقِيهَيْنِ) قَالَ الرَملِنُ همَا أَبُو الْقَاسِم الصّفار وَأَبُو اللَيْثِ مِنْ عَدَمِ السَفَرِ يا مُطْلََا اه. 
قَالَ سَيّدِي عَبْدُ الْعََ النَابْلْسِيُ في شَرْح الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبَيّقَ وَالْأَوْلَ الْمَنِعْ عَلَى ما عَلَيْهِ الأككر وَقَدْ 
اخْتَارَةُ النّاظِمُ بَنْ جَرَى اللَّهُ تَعَالَ الشّيْحَ أَبَا الْقَاسِمِ الصّفَارَ كُلَ خَيْر حَيْتْ اخْتَارَ الْمَنْعَ فَقَدْ أَخْبَرَنٍ 
َنْ أَنِقُ به مِنْ مَشَايخِي الرَاهِدِينَ أن بَعْضَ النَاسٍ في بلَادٍ الرُومِ ترْوّجَ امْرأةَ خرّةٌ مِنْ بئات الْكبَارٍ ثم 
سَاَرَ ينا إلى أَقْصَى مَكَانٍ وَبَاعَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ وَل يُوجَذْ مَنْ يَعْرِفُهَا وَاسْتَمَرَتْ مُدَّةٌ عِنْدَ مَنْ اشَْرَاهَا 
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وَتَسْلِيمُهَا نَفْسَهًا غَيْرُ صّحِيح فَلِلَوَايّ اسْترْدَادهَا وَلَيْسَ لِعَيْرٍ الأب وَاجْحَدٍ أن يُسَلْمَهَا إلى الرّْج قَبْلَ أن 
يَفْبِضَ الصَّدَاقَ مَنْ لَهُ ولايَهُ قَبْضِهِ وَإِنْ سَلْمَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ وَثرَدُ إلى بَيْتِهَا كما في التّجْنِيِسٍ وَغَيْره. 


(قَولهُ وَِنْ املا في قَدْرِ الْمَهْرٍ كم مَهِرْ الْمثلِ) أي اختَلَفَ الرَوْجَانٍ في فَذرِهِ بآنْ اذى ألما وَحِيَ 
لقن ولس لأحدهنا ينه نحل مف اليف كما فنكات فز الئل ألا أؤ أل الول قؤلة 
مَعَ يميه بأللّه ما تَرَوجْتهَا عَلَى الْقَْنِ فِنْ حَلَفَ لَِمَهُ ما أَقَرّ به تَسْمِيَةٌ وَإِنْ نَكُلَ لَِمَهُ ما اذَعَتْ الْمَراه 
على أنه مسى لإفراره أو َذله بلول وإذكات لقي أو أخقر فال قا مع اليين يللم 
روجع بِأَلْفِ كما في الْوَلْوَاجِيّة أ الله مَا رَضِيت بِأَلْفِ كُمَا في شَرْح الطَّحَاوِيٍ فَإِنْ تكلّتْ فَلَهَا ما 
قر به الرَوْجُ تَسْمِيةٌ لإفْرارها به وَإنْ حَلَقَتْ فَلَهَا جميع ما اذَعَتْ بقَدْرِ ما أَقرَ بِهِ الو عَلَى أنه 
مُسَمّى لِاتعَاقِهمَا عَلَْهِ وَالزَائِدُ بكم أَنَّهُ مَهْرُ الْمذلٍ لا بالْيمِينِ حَقٌ يَتَحَيّرَ فيه الزَّجُ بَيْنَ الدَرَاجِم 
وَالدَنانِيرٍ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَ بما قَالَتْ وَأكْترَ يما قَالَ تحَالَهَا وَأَيُهُمَا نَكُلَ لَرِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَمَا 
وَفَعَ في البَايِ من أن الزّْجَ إِذّا تكل لَرِمَهُ ألْفْ وَحَمْسْمِائَةِ كأَنهُ عَلَطَْ مِنْ التّاِخ وَإِنْ حَلََا وَجَب مَفْرُ 
الْمِثلٍ بقَْرِ ما قرب اوج يَبْ على أَنَّهُ مُسمَى والَائِدُ كم مفر الْمِلٍ حم يَمَحيرَ فيه بن ذفع 
الدَرَاهِم وَالدَنانرٍ بخلاف الْأَوَلٍ ْ 


وَهَذَا قَوْلُ أي حَبِيقَة وَتحْمَدٍ أَعْني تَكِيمَ مَهْر الْمثْل وَبِناءَ الْأمْرِ عَلَيْهِ وَأَبُو يُوسُفَ لا يحْكِمَهُ وَيجْعَلُ 
المَوْلَ قَولَ الرّؤج مع ييه إلا أن يَأ بِشَيْءٍ مُستنكر؛ لِأَنَّ الْمَرََ مدَعِيَةُ زياد وَهُوَ يُنْكِرْهَا وَكُمَا 
أنَّ الْقَوْلَ في الدَعَاوَى قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَهِرُ. وَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ المذل؛ لِأَنَهُ هُوَ 
الْمُوحِبْ الْأَصلِيُ في باب البكاح وَصَارَ كَالصّباغ مع رت القَبٍ إذا اللا في مِقدارٍ الأخر نحَكُم 
قيمَة اله وَاخْمَلَعًا في 1 5 4 ا عِنْدَةُ فقيل هُوَ 4 15 غعُرْقًا ما ل يَتَعَارَفُ مَهُرًا طَ 
وَصَّحَحَهُ في لْدَايَِ وَالبَدَائْع وَشَرْح الْجَامِع الصّغير لِقَاضِي خَانْ, وَدكْرَ أَنَهُ مَروِيٌ عَنْهُ وَقِيلَ هُوَ 
المُسْتَنكرٌ شَرْعَا وَهْوَ أنْ يَدَعِيَ تَرَوّجَهَا على أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْهُكُمَا في الْبَدَائِع 
وَصّححَةُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَايُ» وَذكرَ الوبرِيُ أنه أَشْبَهُ بالصّواب؛ لِأَنَهُ ذكر في كاب الرجوع عَنْ 
الشّهَادَةٍ لو اذَعَى أنَهُ تَرْوَجَهَا عَلَى مِانَة وَهِيَ تَذَعِي أنَهُ تَرَوَجَهَا عَلَى أَلفٍ وَمَهْرُ مِْلِهًا ألفٌ وَأَقَامَ 
الََْنَهَ نه رَجَعَ لا يَضْمَئُونَ عِنَْدَ أي يُوسْفء لِأَنَُّ لَوْلَا الشَّهَادَةُ كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ وَل يجْعَلْ الْمِانَة 
مُسَْنكرًا في حَقِهَا وَاخْمَارةُ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَعِبَارَةُ الجامع الصّغرٍ إلا أنْ يأ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ وَف غَايَةِ 
لْبَيَانِ وَلَفْظُ الجامع أَبْيَنُ اه. 

مَعَ أَنَّ الِاْتمَالَ مَوْجُودُ فيا أيْضاء لِأَنَهُ يحْحمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالقَِيلٍ مَا قَلَ سَرْعًا أو عُرْقًا فَسَاوَتْ 
وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبْفٍ هنا أن كيم مَهْر الْمذلٍ مُعمبَرُ قَبْلَ التَحَالْفٍ وَهُوَ مب عَلَى تخربج أبي بَكرٍ 
الرَازِيَ وَحَاصِلُهُ أنَّ التَحَالُفَ عَلَى تَخْرِيجَهِ في فَصْل وَاجِدٍ وَهُوَ مَا ذا خَالَفَ مَهْرُ الِْثْل فَوْهُمَا وَأمَا 
إِذَا وَاققَ قَوْلَ أَحَدِجِما فَالْمَوْلَ فَوْلَهُ وَهوَ الْمَذُكُورُ في الجامع الصّغيرِ؛ لِأَنّهُ لا حَاجَة إِلَيْهِ مَعْ شَهَادَةٍ 
الظّهِرِ وَدكْرٌ الْمُصَبَفُ في باب التَحَالْفٍ مِنْ كتاب الدّعْوَى أَنَّهُمَا يَتحَالَقَانِ ثم يحَكُمْ مَهْرُ الْمثْلٍ 
وَهُوَ عَلَى ريج ١‏ كَرْخيَ وَصَّحَحَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَالمُحِيطٍ وَحَاصِلَهُ وُجُوبُْ التَحَالْفٍ في الفُصُولٍ 
التََانَةِ أَغني ما إِذَا وَاقَقَ مَهْرْ امل قَوْلَهُ أ فَوْهَا أو حَالَمَهُمَا فَإِذَا تالَمَا قُضِي بِقَوْلِهِ ل كانَ مَهِرْ 
الِْْلِ كما قَالَ وفوا لَوْكَانَ كما قَالَتْ وَتَهْرِ الْمِذْلٍ لَوْكانَ بَْتهُمَاء لَِنَ مهرَ الْمِذْلٍ لا يُصَارُ لَه 
إلا عنْدَ سوط الَسِْيَةِ هي لا تشقط ِل بالتحَالُفٍ. 

وَالظَاهِرٌُ لا يكون حجّة عَلَى العَيْرٍ وَل أَرَ مَنْ صَّحَّحَ تخْريج الرَازِيَ فَكانَ الْمَذْهَبْ تخريج الكزجيّ 
َبحْمَل كلام اْمُصَبَفٍ هُنا عي لِيُطَابقَ ما صُرّح به في بايه وَل يَذكُرْ الْمُصَبِفْ في الْمَوْضِعَْنِ بن يَبْدَأ 
في التَحَالُْفِ للاخيلاف فَذَكْرَ في غَايَةِ الِْيَانِ أَنّهُ يُفرَعٌ بَِنهُمَا يَْني اشتخبابا؛ لِأَنّهُ لا يُجْحَانَ 

[منحة الخالق] 

ولا فُوَةَ إلا بأله. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَإِنْ اخْتلَمَا في قَدْرِ الْمَهْرِ) قَالَ في الْمَنح الاختلافٌ في الْمَهْرِ إِما في قَدْرِهِ أو في 

ام يفا بلي لانن ار قد مريت ان فون الع وك تهنا نا نقد الول ار 
قَبْلَهُ. (قَوْلهُ لِمَهُ ما أَقَوّ به تَسْمِيَة) أَيْ لَرِمَمْهُ الأَلى التي أَقَرَ > يا عَلَى أَنَّهَا تَسْمِيَةٌ فا يَتَحَيِّرْ فيهًا بَيْنَ 
أَنْ يُعْطِيَهَا دَرَاهِمَ مَ أَوْ قِيمَتَهًا ذَهَا؛ لِأَنَّ اليَارَ يَكُونُ في الرَائِدِ دُونَ الْمُسَمَّى. 

(فَوْلُ لإَْارِِ أو بَذْلِهِ بالُكول) عِلَة لِمَوْلِهِلِمَهُ أي لَِمَهُ مَا ادَعَعْهُ؛ أن الُكولَ إِقرَارٌ أو بَذْلُ عَلَى 
الخلافٍ. (قَوْلَهُ بخلافٍ الْأَوَلِ) أَيْ قَدرَ ما أَقَرٌ به الرّوٌ فَإِنَهُ لا يُتَحَيّر فيه؛ لِأَنّهُ وَجَب عَلَى أنه 
مُسَمّى. (قوْلَهُ وَل أَرَ مَنْ صَحَحَ غَخِْيِجَ الرَازِي) قَالَ في النَهْر أَقُولُ: تَقْدِم الشّارِح وَعَيْرِهِ تَبَعَا 
لِصّاحب الِْدَايَِ مَا حَرَجَهُ ْ 


)193/3( 


ِأَحَدِهمًا عَلَى الْآخَرٍ وَاخَْارَ في الظهبرية والولوالجية 0 الطّحَاوِيَ وكثِيرٌ أنه ند ِيَمِينِ الرّوج؛ لِدَنَ 
ول التُسْلِيِمَينِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ أَوَلُ الْيَمِئَينِ عَلَيْهِ كَتَقْدم الم شَئرِي عَلَى الْبَائع في التَحَالْفٍ وَالخْلّافُ في 
الْأَولَويَةِ حٌَّ لَْ بَدَأَ بأَبِهمَا كَانَ جَارَ كما في فنْح الْقَدِيرِ وَقَيّذ يدْنَا بِعَدَم إِقَامَةِ الْبَيَئَ لِأَنَهُ لَوْ قَامَتْ 
لِأَحَدِهمًا بَيَئدٌ قْضِيَ ببَيّته وَإِغَا سَكْتَ عَنْهُ الْمُصَبَفْ هَْا لِأَنَهُ صَرَّحَ به في بابه وَعِبَارتِهِ وَإِنْ اخْتَلَكًا 
لح ل ور ل فر و حص الت إلى آخره إلا أَنَّ فَوْلَهُ وَإِنْ بَرْعَنا 
فَلِلْمَْأَةِ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَ مَهْرْ الْمِْلٍ شَاهِدًا لَهُ أو هَا أَوْ بَيْتَهُمَا وَفِ الْأَوّلِ الْبَينَهُ بَيتعْهَاء لأَنَهَا ثُقِتْ 

مرا رَائِدًَا 

وَأَمّا في النَّان ففيه اختلافٌ ذَكَرَهُ في الْبَدَائع قَالَ بَعْضْهُمْ يُقْصَى بِبَينيهَا أَنْضاءٍ لِأَنّهَا أَظْهَرَتْ شَيْنَا 1 
يَكُنْ ظَاهِرًا بِتَصَادُقِهِمَاء أن الطيرة شَهَاَةٍ مَهْرِ الْمِْل فلا اعبار ب لِمَا قَدَمْنَ أَنَهُ لا يَكُونُ حُجَةَ 
عَلَى الْعَْرِ وَقَالَ بَعَضْهُمْ يُقْصَى بين الروْج؛ لِأَنَّ نمه ُظهرُ خط الْألْفٍ عَنْ مَفْرٍ الْمثلٍ وَبَيْنَعَهَا لا 
ُظْهِرُ سَيْئَاء لأَنَ الْأَلْمَْنِ انث ظَاهِرَة ِسَهَادَةٍ مَهْرِ الْمِذْل وَهَذَا الْمَوْلُ جَرَمَ به الَيْلَعِنُ في بَاب 
التَحَالْفٍ وَفِ هَذَا الْمَوْضِعء وَأَمّا في الثَالِثِ وَهُوَ مَا ذا كان َبْتَهُمَا فَالصَّحِيحٌ أَنَّهُمَا يَتَهَائَرَانِ 
لِاسْتَوَائِهِمَا في الدَّعْوَى وَالْإِنْبَاتِ ثيب مَفْرْ ا 0 فيه الرَّْجُ بَيْنَ دَفْع الدَرَاهِم 

وَالدََانير لاف التَحَالْفِ؛ٍ لِأَنَّ بين ينه كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تنفي تَسْمِيّة صَاحِبه فَخَلَا الْعَفْدُ عَنْ للَسْهِيَة 
فَيَجِبْ مَهْرْ لْمِثْلٍ وَلَا كَذَّلِكَ التَحَالْفُ؛ لِأَنَّ وجُوب قَذْرِ مَا يُقِرٌ به به الو بكم الاثَمَاقٍ وَالزَّائدُ كم 


مَهْرِ الْمِثْلٍ هَكَذًا ذكرَهُ الْكَرْمَايُ 
وَذَكرَ قَاضِي خَانْ أَنَهُ يجَبُ قَدْرُ مَا اتَمَهَا عَلَيْهِ عَلَى أَنَهُ مُسَمّى وَالرَائِدُ عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الْمِْلِ كما في 
التَحَانُفٍ . وَالظَاهِرْ الْأَولْ كَمَا لا يَخمَى وَف الْمُحِيطٍ وَقَالَ مُحَمَدُ رَجْلَ أَقَامَ بين عَلَّى أنه ترَوّجَ هَذِهِ 
الْمَرآةَ بَْفٍ وَأَقَامَتْ بَيّئةَ أَنَّهُ تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْقَيْنِ فَالْمَهْرُ أَلْفْ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلْ بَيَّة أنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ 
بألْفٍ وَأَقَام الْبائِغ بيه أَنَهُ بَاعَهَا منة اَن فهِي بِألْقَيٍْ وَالْمَرْقَ أن في الَْيْع أذكن لْعَمَلْ بالْبَيََعَبنِ 
لِإخْبَمَالٍ أَنَّهُ اشْكَر: رَى مه أَوَلَا م اشتَرَا رفاس ال اتا ماو ل لِأنَّ الْبَيْعَ كَتَمِلٌ الفَسْحَ 
وَالتَكَاحَ لا تحمل الْفَسْحَ وك مِنْهُمَا اذَعَى عَقْدَا غَيْرَ مَا اذَعَاهُ الآخَرُ فْتَهَائرَتْ الْبَيَنَتَانِ وَوَجَبَ غَنا 
الف باغترافٍ ارج م كان هذا م تح تفل ملعب لا كلوخد 00 ه وَإِنْ بَرْهَنَا 
َلِلْمَرأَِ مَا إِذَا سَهِدَتْ بَيََمْهُ بن الْمَهْرَ أَلْفٌ وَبَيَئعَهَا بأَنّ الْمَهْرَ أَلمَانِ وَ1َ تَقَعْ الشَّهَادَةُ بالْعَقْدِ 
ما إِذَا وَفَعَتْ بِالْعَقدِ و وَمَعَُ مُسَمَّى فَقَدْ عَلِمَثْ حْكْمَهُ وَأَطْلِقَ في الْقَدْرِ فَسَمِلَ النَفْدَ وَالْمَكيل 
وَالْمَوُْونَ لِمَا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ كانَ الْمَهْرُ مَكيلًا أَْ مَوْرُونَ بِعَيْهِ فَاخْمَلَهَا في قَدْرِ الْمَكِبلٍ وَالْمَوْرُونِ 
امد فَهُوَ مدل الاختلافٍ في الْأَلفِ وَالْأَلمَيْن؛ لِأَنَهُ اخبلافٌ في الدَّاتِء ألا تَرَى أن إِرَالَةَ اْبَعْضٍ 
منهُ لا ثد تُنقصن الْبَاقِي اله. 
وَحَاصِلٌ رت في الْقَدْرِ لا يَخلُو إِمَا أَنْ يكُونَ الْمَهْرُ دَيْئا أو عَبْمَا فَِنْ كَانَ دَيْنَا مَوْصُوفًا في الذَّمَةٍ 
أن تَْوجَهَا على مكيل مَوْصُوفٍ أَوْ مَورُونٍ أو مَذْرُوع كُذَلِكَ فَاخْتَلَهَا في قَذْرِ الْمَكِيلٍ وَالْوَْنِ وَالذّ 
فَهْوَ كالاختلافٍ في قَدْرٍ الدَّرَاَهِم وَالدَنانِيرٍ وَإِنَكَانَ ع َإِنْ كَانَ با يتَعَلّقُ الْعَفْد بِقَدْرِهِ فإِنْ تَرَوَجَهَا 
عَلَى طَعَام بعيْنِهِ فَاخْتَلَمَا في فَدْرِهِ فَقَالَ الرّوْجُ تَرَوَجْتُك عَلَى هَذَا الطّعام عَلَى أَنّهُ كٌُ فَقَالَتْ إِنَهُ 
كران فَهُوَ كَالْأَلْفٍ وَالَْلمَبنِ وَِنْ كان با لا يَتَعلّقْ الْعَفَدُ بِمَدرِهِ بأَنْ تَرَوّجَهَا عَلَى نوب بِعَيْيِهِ كل ذرَاع 
منة يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الرّوْجُ م تَرَوَجْتَك عَلَى هَذَا النَؤْب بِشْرْط أنه َانِيَةُ أذْرْع َ 
فَقَالَتْ بِشَرْطٍ أَنَهُ عَسَرَةُ ْو لا يَمَحَالَقَانٍ ولا يُحَكُمْ مَهْرُ الْمِفْلٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرّوج بالإخماع كذًا في 
وار على ِطْلَاقٍ الْمُصَبَفٍ 
وَجَوَابَُ أن الْقَدْرَ في لتب وَإِنْ كان من أَجْرَائِهِ حَقِيَةَ لكِنَهُ جَارٍ جْرَى الْوَضْفٍ وَهْوَ صِفَةُ الود 
شَرْعَاء لِأنَهُ يُو 0000 


[منحة الخالق] 


الْبَدَائع؛ وَهَذْ 


03 


3 


2 
ج 8 
لقَد امو مه هه 


5 


الرَازِي يُؤْذِنُ تَرْجِيحِه ِ- وَصَّحَحَهُ ف النْهَايَةِ وَقَالَ م ضِي حَانَ أنه الأول وَاخْتِيَارُ | 0 ْمُْصَنَفِ لهُهَُا ل 


ني اجرخ في مومع آخ ول كلا ا م ب اد جُوبُ 
الْمسْألَةِ جِيتئذٍ تَالْهَا وَحُكُمْ مَهْرٍ الِْْل وَلَا دَلَالَةَ في كَلَامِه عَلَى هَذدًا الْمَحْذُوفٍ. (قَْ ل 1 


التَسْلِيمَيْنِ عَلَيْه) قَالَ الرَمْلِنْ أَيْ تَسْلِيم الْمَهرِ أَوَلُا نم تَسْلِيم نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ وَقَيَدنَا بِعَدَم إِقَامَةِ اْمَيَنَق) 
أي بِقَولِهِ في صَدْرٍ الْمَفُولَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهمَا بَينةُ. 


تَقَلَّهُ في الْمُحيطٍِ عَنْ مُحَمَّدِ 
أ 0 2 
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فِيمَا إِذَا بَاعَهُ وَعَبّنَ فَدًْا فَوَجَدَهُ أَْيَدَ وَالْفَصْلْ أَنَّ مَا يُوجِبْ فَوَاتَ بَعْضِهٍ نُقْصَانًا في الْبَقِيّة فَهُوَ 
كَالْوَصْفٍ وَمَا لا يُوجِبْهُ لا يَكُونُ كَالْوَصْفِ كما عُلِمَ في الْبِيُوع وَصُرّحَ به في الْبَدَائْع هُنَا وَقْيَدَ بالْقَدْرِء 
ِأنُّ َو الملا في جنس الْمَهرِ أو نوع أؤ صِفَتهِ فإنهُ لا يخُو ما أن يَكُونَ الْمُسَمّى دَيْا أو عَيْنَا إن 
كَانَ دَيْنَا فِنْ كَانَ في الْنْس كما إِذَا قَالَ تَرَوَجْتُك عَلَى عَبْدِ فَقَالَثْ عَلَى جَارِيَةٍ أؤ قَالَ عَلَى كْرَ 
شَعِيرِء فَقَالَثْ عَلَى كْرْ جنطة أؤ عَلَى نِيابٍ هَرَويَةٍ أ قَالَ عَلَى أَلْفٍِ دِرْمَم وَقَالَتْ عَلَى مائة دِيارٍ أؤ 
كانَ في النّؤع كالتُركى مَعَ الرُومِيَ وَالدَنَانِيرٍ المصريّةِ مَعَ الصُوريةِ أؤْكَانَ في الصّفَة مِنْ الَْوْدةٍ 
وَالَجَدَاءَةٍ قن الاختلافٌ فيه كالاختلافٍ في الْعيْئينِ إِلّا الدَرَاهِمُ وَالدَنانِيرُ فَإِنَّ الاختلاف فِيهًا 
كالإخيلافٍ في الْأَلْفِ وَالْأَلمَنِ؛ لِأَنَّكُل وَاحِدٍ مِنْ النْسَيْنِ وَالنَوْعيْنِ وَالْمَوَصُوفَيْنِ لا يِكُ إلا 
التَرَاضِيَ بخان الدَرَاهِم وَالدَّئَانِرِ فَإنهُمَا وَِنْ كَانا جنْسينٍ محعَلِفَينٍ لكَِهُمَا في باب مَفْرِ الْمِثْلٍ هاا 
كَجِدْسٍ وَاجِدٍ وَإِنْكَانَ الْمُسَمّى عَمْنَا بن قَالَ ترَوَجتُك عَلَى هَذًا الْعبْدِ وَقَالَتْ الْمَرهُ عَلَى هَذِهِ 
الجاربة فهو كالا حلاف في الْأَلْفِ وَالأَلْمَينٍ ِل في فَصْل وَاجِدٍ وَهُوَ ما ذا كان مَهْرُ مها مغل قِيمَةٍ 
لجاربة أو عكر هَلَهَا قبمةُ الجارية لا عنئْهاء أن بيك الجاربة لا يَكُونُ إلا بلتَرَاضِي وَل يا على 
كُلِيكِهَا فَلَمْ يُوجَدْ الرَضًا مِنْ صَّاحِبٍ الاريَة بتَمْلِيكِهَا فَتَعَذّرَ التَسْلِيمْ فَيُقْضَى بقِيمَتِهًا بخلافٍ ما إِذَا 
اخْتَلَهًا في الدَرَاهِم وَالدَنَانيرٍ فَإِنَهُ نَظِيدْ الاختلافٍ في الْأَلٍ وَالْأَلْفَبنِ عَلَى مَعْىَ أَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا إِنْكَانَ 
ِْلَ ماة دِيتارٍ أو أكترَ فَلَهَا الْمِاةُ دِيئَارٍ ذا في الْبَدَائِع أَنْضًا وَذْكِرَ في الْمُحِيطٍ الاخيلافٌ في الجُنْسِ 
أ التَؤْع أو الصّفةِ إِنْكَانَ الْمُسَمّى عَبْنَا َالقَولُ قَوْلُ الرّؤج وَإِنْكَانَ دَيْنَا فهو كالاخيلافٍ في 
الأل. اه. ا 

يَعْني يَبْ مَهْرُ الْمذل ولا يْقَى مَا فيه من الْمُحَالَفَةِ لِمَا في الْبَدَائِع وف الظَهيريَةِ وَلَوْ اخملا في 
الْوَصْن وَالْقَدْرِ جَمِيعَا فَالْمَوْلٌ لزج في الْوَضْنٍ وَالْمَْلَ للْمَرةٍ في الْقَدْرِ إلى تام مَهرِ مِمْلِهَا وَف 
الْمُحِيطٍ وَغَيِِْ لو تَصَادَقًا عَلَى مَهْرٍ عَبْنِ كَالْعَْدٍ نم مَلَّكَ عِنْدَ الرّْج فَاخَْلَمَا في الْقِيِمَةِ فَالْمَوْلُ قَوْلُ 


مَنْ عَلَيِْ الدَيْنُ وَهْوَ الو َف الاي َو فَالَتْ الْمَرأَةُ تَروَجْني عَلَى عَبْدِك هَذَا وَقَالَ اليل تَرَوَجْنُك 
عَلَى أَمَتِ هَذِهِ وَهِيّ اسم لل أن بَينَعَهَا قَامَتْ عَلَى حَقّ نَفْسِهَا 
وَبَينََ الزّْج قَامَتْ عَلَى حَق الْغيْرِوتَغْتِقُ الْأَمَةُ عَلَى الرّْج بإقْرَارهِ اهه. 
وَفٍ الظَهبرية وجل وَامَْاَةٌ ف أَبْدِيهمَا در فَأَقَامَتْ الْمَرْأه الْمينَه أن الدَّارَ م ا وَالبَجْلَ عَبدُهَا وَأَقَامَ الَجْلُ 
الْمينَه أَنَّ الدَّارَ لَهُ وَالْمَئَْة رَوْجَمُهُ وَ1 تَقُمْ بَيْئةُ أَنَهُ حر فَالْبِيََهُ بَيَنَهُ بَيْنَهُ الْمَأة وَالدَارُ وَالْعَبْدُ هَا ولا نكاح 
َِئَهُمَا وَلَو أَقَامَهَا أنّهُ خرُ الْأصل وَالْمَسْأَلةُ بايا يُقْصَى بِأنّهُ خرّ وَالْمَرَهُ وَوْجَمْهُ وَالدَارُ لَِمَرأَةِ؛ لأَنَهَا 
0 
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُتَاسِبْ الدَعْوَى إلى أَنْ قَالَ لَؤ أقَامَ جل ب تيئة على امْرأَةٍ أنه تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ دِرقم 
وَأَقَامَتْ بَيَئَهَ أَنَّهُ ترَوَجَهَا عَلَى مانَة ديار وَأَقَامَ أَبُوهَا وَهْوَ عَبْدُ الرّوْج أَنَهُ تَرَوَجَهَا عَلَى رَقَبِهِ وَأَقَامَتْ 
أَمُهَا وَهِيَ أَمَهُ الزوج َنَّهُ تَرَوجَهَا عَلَى رَقََتها فَالْبينَهُ بينَهُ الأب وَالْأُمَ وَالتَكَاحُ جَائرٌ عَلَى نِضْفٍ 
َقَبَتهِمَا؛ ؛ لِأنّ بَيتَعَهُمَا ُوجبُ 4 لمر وَاخْريَة يَهَ فَكَانَتْ بَيَنَعُهُمَا أَكُثَرَ إِنْبَانَ فُكَانَتْ أَوْلَ فَإِنْ كَانَ 
الْقَاضِي قَضَى لِلْمَرَة مانَة دِيتَارٍ نه اذَعَى الأب وَالْمَسْألَهُ بحَاجَا فَالْقَاضِي يَقْضِي بِأنَّ الب صَدَافُهَا 
ويَعِْقُ منْ مَالخَا وَيَبْطلْ الْقَضَاءُ الْأَوَلُ وَلَوْ قْضِيَ بعثق الأب مِن مَالٍ اثتيه ثم أَقَامَتْ أُمُّهَا بيه أنه 
وها عَلَى رَقَبَا لا تُقبَل؛ لِأَنّ في قَبُولٍ بها إنَطَالَ عِنْق الأب اه. وَهُوَ مُلْحَقْ بالل إلا 
اكنال الأول . 


(قَوْلَهُ وَالْمْمعَهُ لَوْ طَلَمَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ حكِمَث الْمُمْعَةُ فَإِنْ شَهِدَتْ لِأَحَدِهِما فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ ينه 
ا صا لي عل لاك للح وس فقا كا ا ال تام 
التتكاح وَعِنْدَ أبي يُوسّف اقول قَوْلُ الزّوْجِ مَعّْ تمينه ينه إلا أنْ أي بشيْءٍ مُسْتَدْكرٍكُمَا قَدَمْنَاهُ وَهَذَا 


عَلَى روَايَةِ اجامع الْكَبيرٍ وَهُوَ 
[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ و1 تَقُم بَيئهُ أَنَهُ خرٌ) قَالَ الْمَقْدِسِيَ فيه إِنَّكَوْنَ الدّارِ لَهُ تَمَضَمَّنْ حُرَيَتهُ وَالجْوَابُ أنه 
كَوْنُهُ مُكاتبًا أو مَأدُونَّ مَذْيُونَ أؤ نَحْوَ ذَلِكَ. 
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قِياسُ فَويِمَا وني روَايةٍ اجامع الصّغير وَالَْصْل الْقَولَ فَوْلْ الزّؤج في نِضف الْمَهرِ من غَيْرٍ تحكيم 
لِلْمنعَةٍ وَفي الْدَايَ وَوَجْهُ التَؤفيقٍ أَنَهُ وَضَّعَ الْمَسْأَلَةَ في الْأَصْلٍ في الْأَلْفِ وَالْأَلمَيْنِ وَالْمنعَهُ لا تبلْعُ 
هذا اْمبلَعَ في الْعاَةٍ فلا يفِيدُ تحكِيمَها وَوَضْعَهًا في الجامع اكير في الْعَسرَةٍ وَالِْائَةِوَمْْعةُ مفلا 
عِشْرُونَ فَبْفِيدُ التَحكِيمَ وَالْمَذْكُورُ في الجامع الصّغيرٍ سَاكِتٌ عَنْ ذِكْر الْمِقَدَارٍ فَيْحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ 
لْمَذْكُورُ في الْأَصْلٍ. اه. وَصّجَحَ في الْبَدَائِع وَضَرْحَ الطَّحَاوِيٍ أَنّهُ َمنَصّفْ ما قَالَ الرّوجْ وَيَحْحَهُ في 


0 م 


م 


كان الْمُسَمّى دَيْنَا أمَا إِذَا كَانَ عَيْنَا كما في مَسْأَلة الْعبْدِ وَامجَارِبَةِ فَلَهَا الْممْعَةُ من غَيْرٍ تحكيم إلا أَنْ 
يَرْضَى الرَوْجُ أَنْ تخد نِصْف الجاريّة بخلافٍ مَا إِذَا احْمَلَهَا في الْأَلْفٍ وَالْأَلقَنِ؛ لأنّ يضف الْأَلْفٍ 
تابث بِيقِينٍ لِانَقَاقِهِمَا عَلَى تَسْمِيَةٍ الْأَلفٍ وَالِْلْكُ في نِصْف الاريَة لَيْسَ بِتَابِتٍ بِيَقينِ؛ لِأَنَّهُمَا 1 يَتَفِما 
عَلَى تَسْمِيَة أَحَدِهمًا فَلَا بْكِنْ الْقَضَاءُ ببِصْفٍ الجَاريَة إلا باخْتِيَارهما فَإِذَا 1 يُوجَذْ سَقَط الْبَدَلَانِ 


فَوَجَب اليُجُوعٌ إلى الْمُْعَةِ كَذَا في الْبَدَائع. 


(فَوْلُهُ وَلَوْ في أصْلٍ الْمُسَمّى يب مَفْرُ الْمِذلٍ) أي وَلَوْ اخْتَلَمَا في أَضْلٍ الْمُسَمّى بِأَنْ اذَعَاهُ أَحَدُهُمَا 
وَنَقَاهُ الآخَرُ فَإنَهُ يجب مَهْرُ الْمِثلٍ الْقَانَا وَالْمُمِعَُ إنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدَُخُولٍ الَفَافًا ما عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ 
أن أحَدَهُمَا يدعي القّسْيّة وَالْآحرَ يُكره َالْقوْلُ قَْلَ الْمنْكِرِء وكا عند أي يُوسُْفَ لعَعدّرِالْقََاءٍ 
بالْمُسَمّى يذلاف ما تقَدّم؛ ِأنُّ نكن الْقَضَاء متمق وَهوَ الْأَقَلُ ما 1 يكن متكا وَقوْلَهُ في 
الِدَايَة؛ لِأنَّ مَهْرَ الْمِذْلٍ هُوَ الْأَصْل عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَنحَمَدٍ مُشْكِل؛ لِأَنّهُ قَدَمَ قَبْلَهُ أَنَّ الْمْسَمَّى هُو 
الْأَصْلْ عَنْ مُحَمَّدِ َإِعَا مَهَرَ لْمِثْلٍ هُوَ الْأَصْلٌ عِنْدَ الإمَام فَقَطكدًا ذكْرَهُ الشارِحُونَ وَجَوَابُهُ أَنَهُ 
الْأَصْلْ في التَحْكِيم عِنْدَهْمَاَمَا مَرّ في الاختلاف في الْقَذْرِ وَلَيْس مُرَادهُ الَْصَالةِ بالتَسبَِ إلى المُسَمَى 
فَلَا إشْكالَ أَطلَقَهُ فَسَمِلَ الاختبلافٌ في حََاتِمَا وَبَعْدَ مَْتِ أَحَدِهِمًا سَوَاءْ كانَ في الْأَصْلٍ أ في الْقَدْرِ 
فَحَْكُمْ الاخيلافٍ بَغدَ مَوْتِ أَحَدِهِما في الَْدْركهُوَ في حَيَاتِمَا كما في الْمُحِيطِء وَأَما في الأَصْلِء فَقَالَ 
في التَئِيينِ وَلَوْ كان الاختلافٌ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِِمًا فَامْوَابُ فِيه كَالجَوَابٍ في حَيَاتِمَا الِاتَقَاقٍِ لأنَّ 
اغْتِبَارَ مَهْرِ الْمِذْلٍ لا يَسْقْطُ بمَوِتِ أَحَدِهِمَاء وكُذَا لو طَلَمَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ اه. 

َعْني: كم المُمعَةُ وَني الْبَرَاَِةِ ادَعَتْ الْمُسَمّى بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَقَرّ الْوَارتْ به لكِنْ قَالَ لا أغرف قَذْرَهُ 
خب وَظَاهِرٌ كلام الْمُصَنَفِ أَنّهُ يب مَهْرُ الْمِذْلٍ بَالِهَامَا بَلَعَ وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَلْ لا يُرَادُ عَلَى مَا ادَعمْهُ 
الْمَرآمُ لو كَانَتْ هِي الْمُدَعِيَةَ ِلتّسْمِيّةِ ولا يَنْفْصُ عَما اذَعَاهُ الرّوْجُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدّعِيَ ا كَمَا أَشَارَ 
إِلَيِْ في الْبَدَائْع و يَتَعَرَضُ الشارِحُونَ لِلتَحْلِيفٍء وَدكْرَ صَذْرُ الشَرِيعَة أَنَهُ يَْلِْ عِنْدَهُمَا فَإِنْ ككل ثَبَتَ 


الْمُسَمّى وَإِنْ حَلَفَ الْمْنِكِرُ وَجَب مَفِرُ الِْذلء وَأمًا عِندَ أي حَبيقة يَْبَِي أن لا يلف الْمنكر: لِأَنَهُ 
لا تيف عِنْدَهُ في التكاح فَيَجِبُْ مَهْرُ الْمِثْلٍ اه. 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف الدَاََِ وَوَجْهُ التَفِيقٍ !) قَالَ في الْمَفْح وَحَاصِلَه يَرْجِعْ إلى ووب تَخْكيم الْمُنْعَةٍ إلا في 
مَوْضِع يَكُونُ مَا اغتَرَفٌ به أكْكرٌ مِنْهَا فَيُؤْحَذُ باغترافه وَيُغْطِي نِضف مَفْرٍ الْمذل. (قَوْلَهُ وَخْلِفُ عَلَى 
نَفْسِ دَعْوَاها الرَائْدَ) قَالَ في الْمَنْح بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يََمُ ذَلِكَ التَؤْفِيقُ بَلْ يَتَحَقَّقُ الحلاف وَيَذَا 
قِيل في الْمَسألَةِ راان لكِنّ ما شُكرَ في جَوَاب قَولٍ أي يُوسُففَ آقًا يَذقَغَةُ اه. 

وَالّذِي ذَكَرَهُ فُبَيْلَهُ نَضّهُ وََمًا فَوْلَهُ تِيَقَنَا الكَسْمِيَةَ وَهِيَ مَا أَقَرٌ به الرّوْجُ فَلَيْسَ بِدَاكَ بَلْ الْمُعَيَقَ 
أَحَدُهًُا غَبْرَ عَيْنِ وَهُوَ لا يَنْفِي اليُجُوع إذ لا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَعَدَمِ التّسْوِيَةِ حَيْتْ تَعَدَّرَ الْقَضَاءْ 
بأَحَدِهما عَيْنَا اه. 

وَفَوْلهُ وَهُوَ ا يَْفِي الرُجُوعَ أي كن الْمَُيَمّنِ غَبْرَ عَْنِ لا يَنفِي الُجُوعَ إلى الْأَصلٍ وَهُوَ هْنا الْممعَة 
وَبِهِ يَظْهَرُ ما في فَوْلٍ الْمُوَلّفٍ وَرَجْحَهُ في فَنْح الْقَدِير. 


(قوْلَهُ وجَوَابهُ أنَُ الَْصْلْ في التّخكيم) يَنْبُو عَنْ هَدَا الجوَابٍ قَوْلُ الْدَابَةِ أَنَهُ الْمُوْجِبْ الْأَضْلِئُ في 


باب التكاح وَعَنْ هَذَا قَالَ في النَهْرِ وَقَدْ مَرّ فِيمَا لَوْ ترَوَجَهَا عَلَى هَذًا الْعَبِد أو عَلَى هَذَا الْعَبْدِ ما 
ُغبيك عَنْ هَدًا الجوَابٍ وَمَا فيه من التعَسْفٍ. (قَوْلَهُ خبس) أي حَقٌ يبن ليا مَقَامَ الزّوج كذا في 
لزي (َْلهُ ويه َطرٌ) سبق إل صَاحِب الدُرِ وتبِعَُ ان الْكمَالِ قَالَ ُوخ أَقندِي وأجَابِ عن 
بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ في حَوَاشِي صَّدْرٍ الشَرِيعَة فَقَالَ لا يُقَالُ إِنَّ الْكلَامَ في التكاح ذُونَ الْمَهْرِ وَيَخْرِي 
الَْلِفْ في الْمَالٍِ اتَقَاقَا كمَا سَيْصَرّحٌ به الْمُصّبَفُ في كتاب الدّعْوَى بِقَولِهِ إِنْ اذَعَتْ لْمَرْآَةُ إلى قَوْلِهِ 
يَلرَمُ الْمَالُ؛ لأَنَا نَقُولُ مَا ذكرَهُ هَُاكَ رِوَايَةٌ وَمَا ذكْرَهُ الشَّارحُ هاما دِرَايَكَ وَقَدْ رَمَرَ َيِه بِقَوْلِه يَنْبَغي 
وَجْهُ ارا اهنا عدم تفع امليف عِنْدَ التكولٍ إِذْ الْأَصْل فِبهِ عِنْدَُ مقر الْمِلٍ ذو الْمْسَمّى 
فَيَجحبُ مَهْرُ لْمِذْلِ وَأَمَا عنما قفيه نَفْعْ لِوْجُوبٍ الْمُسَمَّى عِنْدَ النُكُولٍ؛ لِأَنّهُ الصْل عِنْدَهُمَا اه. نم 
َقَلَ عَنْ الْوَافي جَوَابًا رَدَهُ في الْعَرْمِيّةِ وَاجْوَابُ السسَابِقُ قَالَ فيه الْبَاقَاوهُ فيه نَظَر. 
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عَلَى الْمَالِ لا عَلَى أَصْلٍ التَكَاح فيه فَيَتَعينُ أَنْ يَخلِفَ مُنْكِرُ التَسْمِيَةِ إِحمَاعَا وَيهَذَا سَكعُوا عَنْهُ لِظُهُورِهِ وَف 
جَامِع الْفُصُولَبنِ اذَعَتْ مَهْرَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَادَّعَى الْوَارتُ الع ف قَبْلَ الْمَوْتِ ب َعْدَ إِنَكَارِهٍ أَصْلَ التكاح لا 
تُسْمَعُْ وَإِنْ اذَّعَى الإبْرَاءِ فَفِيهًا أَقْوَالُ تَالِنْهَا إِنْ اذَّعَى الإبْرَاءِ عَنْ الْمَهْر لا تَسْمَعْ تُسْمَعْ وَإنْ اذَّعَى لابوا 
عَنْ دَعْوَى الْمَهْر د تَسْمَع. اه. . 


(فَوْلهُ وَل مَاتا وَلَو في الَْدرِ فَالْقَولَ لوَرئه) أي لَو مات الرَوجَانِ وَاخَْلَفَ وَرَتَُهُمَا فَالقَولُ لور 
الرّوْجِ سَوَاءْ كَانَ في الْقَدْرٍ أو في الْأَصْلٍ فَإِنْ كَانَ في الْمَدْرِ لَرِمَ ما اعْمَرَهُوا بِهِ وَإِنْكَانَ في الْأَصْلٍ بأنْ 
اذَعَى وَرَنَعُهَا الْمُسَمّى وَأَنْكَرَهُ ورتَيُُ فا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا عِنْدَ الْإمَام وَعِنْدَهْمَا الاختلاف بَعْدَ 
مَوْتِمَا كَالِاختِلافٍ في حَيَاتِمَا قَِنْ اخْتَلََا في الْقَدْرِ وَقَالَ محَمَدُ يُقْضَى بَفْرِ الْمثْلٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
الْقَوْلُ لِوركَةِ | وج وإ احلا في الل يقْصَى بتفر لفل إذاحات اليكاح طهِرا | | إِلّا إِذَا أَقَامَتْ 
وَرَتَنَهُ الْبَينَهَ عَلَى إِيقَاءِ الْمَهْر أو عَلَى إِفْرَارِهَا به أؤ إِقَرَارٍ وَرَنَبهَا به؛ لِأَنَهُ كَانَ دَيَْا في ذِمته فلا يَسْقْط 
بِالْمَْتِ كَالْمُسَمّى فَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا مَانَتْ أَوَلَا سَقَطَ نَصِيبْهُ مِنْهُ وَمَا بَقَي فَلِوَرَنَا وَلَهُ أن مزنهها يذل 
عَلَى الْقرَاضٍ أَقْرَائًا فَِمَهْرٍ مَنْ يُقَدَرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِذْلٍ كذا في الدَايََ وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أَنَّ الْمَسألة 
م مُصّوَرَةٌ في التَقَادُم فَلَوْ كَانَ الْعَهَدُ فَريا قْضِي به وَعَلَى أَنَهُ لو أُقِيمَثْ الْمََنَهُ عَلَى الْمَهْرِ قْضِيَ بها عَلَى 
وَرََةٍ الزّوْجَ 
وفذ رّع بالآني في الميط وَشَرْح الطَّحَاوِيّ وَعِبَارَةُ الْمُحِيطٍ قَالَ أَبُو حَبِيقَة لا أَضِي بِشَيْءٍ حَقّ 
بت بِبيِأمنل الس نذا الدع ماعلل به بتخض المتايخ له من أنَ مر مل ين حت 
00 يشبة اله مَمّى وَمِنْ حَيْتُ إِنَهُ يحب بِعَيْرٍ شَرْطٍ يُشِْهُ التَقَقَهَ وَالصّلَةُ فَباغْتبَارٍ الشَبَهِ 
اَل 1 يَسقْط بمَوتٍ أَحَدِهما وَباغييار السَبهِ الي يَسْقْطُ فَسَفَط بَوْتمَا قله َفْقَضِي )! أنَهُ لا تُسْمَعُْ 


م 


الَْيَنَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَْتِمَا لِسْقُوطِهِ أَضْلًا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإمَام خلافة كما عَلِمْتء وَلِذَا قَالَ في فُنْح 
الْقَدِرٍ إنَّ تيل الِْدَايَة أَوْجَهُ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ الْمَنْوَى عَلَى قَوْيِمَا هما َف الْمُحِيطٍ قَالَ مَشَايِكُنا 
هذا كُلّهُ إِذا 4 تُسَلّمْ الْمَرْآة تَفْسَهَا قَإِنْ سَلمَتْ نَفْسَهَا نم وَقَعَ الاختلافٌ في جِيّالٍ الَْاةِ أو بَعْدَ 
الْمَمَاتِ فَإنهُ لا يكم بمَهْرٍ الْمِذْل؛ لِأَنَا نَعْلَمُ أن الْمَرْآَةَ لا نُسَلّمُ نَفْسَهَا من غَيرٍ أنْ تَعَعَجّل مِنْ مَهْره 
شَيْنَا عَادَةً فَيُقَالُ كَا لا بْدَ أن تُقِرّي بما تَعَجَلت ل 
ذكرن اه 

لي يصّالَ شَيْءٍ إِليهَا أَمَا َو 1 يَدَع فلا 
يَنْبَغي ذَلِكَ وَني الْمُحِيطٍ مَعْزِيَ إلَى النَوَادِرٍ امْرَآة اذَعَتْ عَلَى رَوْجِهًا بَعْدَ مَوْتِه أَنَّ ها عَلَيْهِ ألْفَ دِرْهم 
بن مهرها فَلْقَولَ فَوْها إل مام مفر مفلا عند أي حَيبقة؛ أن م مَهْرَ الْمِذْلٍ يَشْهَدُ هَا. اه. 


وَهَذَا يُحَالُِ ما ذَكَرَهُ الْمَشَايِحُ سَابِقًا وَفِ الخُلّاصَّةٍ مِنْ الْمَصْلٍ لان عَشَرَ مِنْ كِتَابٍ الدّعْوَى امْرأةُ 
اذَّعَتْ عَلَى وَارِثِ رَوْجِهَا مَهْرَهَا فَأَنْكَرَ الْوَارتُْ يُوقَفْ قَدْرُ مَهْرِ مِمْلِهَا وَيَقُولٌ لَهُ الْقَاضِي أَكَانَ مَهْرْ 
مِْلهَا كذًا أَغلَى مِنْ ذَلِكَ إِنْ قَانُوا لا قَالَ أَكَانَ كَذًا دُونَ مَا قَالَ في الْمَرَةِ الأول إل أَنْ يَنْتَهِيَ إلى 
مِقَدَارٍ مَهْر مِثْلِهًا. اه. 


(قَوْلَهُوَمَنْ بَعَت إل امْرَأنِه سَيْئَ فَقَالَثْ هُوَ هَدِيّة وَقَالَ هُوَ مِنْ الْمَهْرِ فَالْقَْلُ فَوْلُ في غَيْر الْمهََا 
أذكل) ؛ لِأَنَهُ الْمُمَلّكْ فَكانَ أَغرَف بهَةٍ التَملِيكِ كيف وَإِنَّ الظَاجِر أَنهُ يَسْعَى في إِسْقَاطٍ الْوَاجبٍ 
إلا فِيمَا يُتَعَارَفٌ هَدِيّةَ وَهُوَ الْمُهِيا أؤَكْلِ؛ لِأنَّهُ مُعَنَاقِضْ عَرْفًا وَفَسَرَ الإمَامُ الْوَلْوَاحُِ الْمَهَيَا َكل با 
لا يَبْقَى وَيَفْسْدُ فَحَرَج نَْوْ الثَمْرِ وَالدَّفِيقٍ وَالْعَسَلٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ فيه قَوْلَهُ اه. 

وَدَحَلَ تخت غَيْرٍ امهيا أأكُل الاب مُطَلًَا فَالْمَوْلُ فِبهَا فَوْلْهُ وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ الْمُخْمَارُ أن ما 
[نحة الخالق] 

(قَوْلُهُ سَوَاءْ كان في الْقَدْرٍ أو في الْأَصْلٍ) الَّذِي في الدَايَةِ وَغَهَا أَنَّهُ لو كانَ في الْأَصْلٍ فَالْمَوْلُ لِمَنْ 
أَنْكرَةُ وَلِدَا قبل إِنَّ حَقّ التكِيبٍ في كلام الْمُصَبَفِ فَلَوْ بالَفَاءِء لِأَنَّ مَعَ الْوَاو يَُوَهُمْ أنَهَا لِلْوَصْلٍ 
كُمَا شَرَحَ به الْعَيْعُ وَصَاحِبْ النَهْرٍ. وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا في لْدَايَةِ وَمَا هما لأنَّ لْمُنْكِرَ 
لِلَّسْمِيَة عَادَةَ وَرنَهُ الزّْج؛ لِأَنّ الكَلَام في قَوْلٍ الإمام ولا نفع لِوَرنَةِ الروْجَةٍ في إنْكَارٍ التّسْمِيَةِ عَلَى 
قَولِهِ تأَمَل. (قَْلْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمَوْلْ لور الرّؤج) الْمَرْقَ بَنَ فَوْلِهِ وَقَوْلٍ الإمام أن الإمَام 1 
يسْعَْنِ الْقَلِيلَ كُمَا في الدَايَة أي فَيُصَدَقْ وَرَنَهُ الرّْج وَإِنْ اذَعَوَا ْنَا فيلا كُمَا في غَايَةِ الْمََانِ. 
لك دياك عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ إل) كذَا في الْعَايَة وَالْمَْح وَقَالَ في الْمَنْح؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمذل يْتلِفُ 
بالختلاف الْأَوْقَاتٍ فَإِذَا تَقَادَمَ الْعهْدُ يَتَعَذَّرُ الْوْقُوفٌ على قار وَأَيْضًا يُؤَدِيِ إلى تَكَرُرٍ الْقَضَاءٍ به؛ 
لأَنَّ التكاح يا يَفبْتُ بِالتّسَامْع فَيَدَعِي وَرَنَهُ ون الْورنَةِ عَلَى وَرَنَةِ وَََةِ الَرئةِ ثم ون فيْفْضِي إلى ذَلِكَ 


اه. 
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وَف شَرْح الجامع لِلْقَاضِي فَعَلَى هَذًَا لو كان الْعَهْدُ قَرِيَا وَل يَكُنْ مُتَقَادِمًا لا يَعْجِرُ عَنْ الْقَضَاءِ بمَهْرِ 
الِْثل فيَْضِي به. (قَوْلَهُ ولا يقَى أن عَلُّ [) قَالَ في الشرنبلالية فيه تَأمُل؛ لِأَنّهُ لا ََنّى ما فَالَهُ في 
حَالٍ مَوَْمَا اه. 


فَلَوْ قَالَ فِيمَا إِذَا اذَّعَى الرَّوْجُ أو وَرتَعْهُ لَكَانَ أؤلى. 
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الظَهِرُ يُكَذْبْهُ وَالحُفُ وَالْمْلَاءَة لا تب عَلَيْه؛ لأَنّهُ لَنْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهَيّىَ طَا أَمْرَ خُرُوجِهَا كَذَا في غَايَةِ 
الَْيَانِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ َكَوْنُ الظَاهِر يُكَذْبُهُ في نحو الدَّرْع وَاخْمَارٍ إِنا يَنْفِي اخْتِسَابَهُ مِنْ الْمَهْرِ لا 
مِنْ شَيْءٍ آخركالكُسوة. اه. ا 

وَهَذَا الْبَحثُ مُوَافِقٌ لِمَا في الجَامِع الصغر إن قَالَّ إلا فى في الطّعَام الذي ُؤْكَلُ فَإِنَهُ أَعَمُّ من الْمُهَهَا 
لأأكل وَغَيْه وَفِيه أَنْضًا وَاَلَذِي يَبْ اغَتبَارةُ ف ا حَمِيعُ مَا ذكِرَ مِنْ النطَة وَاللّوِ لتقي - 
وَالسّكُرِ وَالشَّاةٍ الحيّة وَبَاقِيِهَا يَكُونُ الْقَوْلُ فيهَا ة َل | مَرأَةِ؛ لأَنَّ الْمُمَعَارَفَ في ذَلِكَ كُلَّهِ أَنْ يُرْسِلَهُ 
هَدِيّة. َالظاهِرُ مَعَ الْمَرْآَةِ لا مَعَُ ولا كز القون لَهُ إلا في نحو اليَيَاب وَاجْجَاويَة ِب وَهَذَا كله إذَا 1 يكز 
وَفْتَ الدَّفْع جَهَةَ أخرى غَيْرَ الْمَهْرِ فْإِنْ ذكَرَ وَقَالَ اصْرفُوا بَعْضَ الدَّتانِِرٍ إلى الشّمْع وَبَعْضّهًا إلى 
وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ َو بَعَتَ إِلَيْهَا نوا وَقَالَ هُوَ مِن الْمَكْسْوَةٍ وَقَالَتْ هَدِيّة فَإِنَّ الْمَْلَ فَوْلَهُ 
وَالَْيئَة ََنَعْهَا كَذَّا في الخُلاصّة صَّةٍ مِنْ كتاب الدَّعْوَىء وَهَذَا يذل على أن لبينةَ بيَتَكْهَا في مشألة الْكْتَاب 
أَيْضًا لِعَدَم الْمَرْقٍ بَيْتَهُمَا وَأَرَادَ بِكُوْنٍ الْمَوْلٍ ةَ قَوْلَهُ في الْمُخْتَصرٍ أَنْ يَخلِفَ فَإِنْ حَلّفَ إِنْ كَانَ الْمََاعٌ 
قَائمًا كَانَ لِلْمَدأَةِ أَنْ تَرُدَ الْمَعا لِأَنّهَا 1 ترض بِكوْنِه م مَهْرًا وَتَرْجِعَ عَلَى الرَّْج با بَقِيَ مِنْ الْمَهْرِ وَِنْ 
كَانَ الْممَاعْ هَالِكا إِنْكَانَ سَيَْا ميا رَدّتْ عَلَى الرّْج مِغْلَ ذَلِكَ وَإِنْ ل يكن ميا مِئْلِنا لا تَرْجِعْ عَلَى 
الزّْج ينا بي مِنْ الْمَهْرِ كذا في الَانِيّة 

وَهَذَا إذَا 4 يكن مِنْ جِنْسٍ الْمَهْرِ فِّنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَقَعَ و قِصّاصًا كما لا يْقَى وَضُرّحَ في مِغرّاج 
الدَرَايَة أَنَّ فيما كَانَ الْقَوْلَ فيه فَوْهًا وَهُوَ الْمُهَيَا ِأذْكُلٍ فَإِنَهُ م مَعَ يِينهَا وَإِنْ كَانَ الْعْرِف شَاهِدًا لَا. 
َأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أن الرّوْجَ لَوْ بَعَتَ إِلَيْهَا هَدَايا اي وعؤطفة لعزأ م لفت إلَبْهِ نه فَارَقَهَا وَقَالَ بَعَثْهَا 
إلَيِك عَارِيَةَ وَأَادَ أَنْ يَسْترِدَهُ وَأَرَادَتْ هِي أَنْ تَسْتَرِدٌ الْعوَض فَالَْوْلُ فَوْلَهُ في الحكم.؛ لِأَنَهُ أنكر 
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التَملِيكَ وَإِذَا اسْتَرَدَهُ تَسْتردُ د حي ما عَوْضَئْهُ ذا في الْقعَاوَى الكمَرْقد يه وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ بَعَتَ 
هُوَ وَبَعَتَ أَبُوهًا لَهُ أَبْضّا َل فو بن تف فب أن تزجع ف هن نكن من تال تيه وك 
ل ؛ لَِنَهُ هِبَةٌ مِنْهَا وَهِيَ 
لا تر هَبَتْ لِرَوْجِهَا اه. 

امم سَبْقَ أَنَّ في الأول التَعْوِيضٌ مِنْهَا كان بَِاءً عَلَى طَبَهَا التَملِيكَ منه وَقَدْ 
أذكرة فلم يصع 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَهَدَا يُحَالُِ مَا ذَكَرَهُ الْمَسَايخُ سَابعًَا) قَالَ الرَمْلِْ لَيْسَ مَُالِكًا إذْ هُوَ مَُيَدَ كما ذَكَرَهُ الْمَشَايحُ 
با قَبْلَ التَسْلِيِم فَأَي مَالَعَة وَمِثْلُهُ مَا في الخلاصّة تأَمَلَ ث رَأَيْت في التَهْرِ أَقُولُ: لا محالَمَه بَعْدَ أَنْ 
يَكُونَ هَذَا الْمُطْلَّقْ عَحْمُولًا عَلَى الْمُقَيّدِ وَهْوَ عَيْنُ مَا فُلْتُهُ. وَآلَهُ تَعالَ هُوَ الْمُوَفْقُ. 


(فَوْلَهُ نا يَنفِي احْتِسَابَهُ مِن الْمَهْرِ إ) أَيْ لَوْ اذَعَاهُ أَنهُ مِنْ الْمَهْرِ لا يُصَدَّقْ أَمّا لَوْ اذَعَاهُ مِنْ 
الْكْسْوَةٍ الْوَاجِبَةِ وَاذَّعَتْ أَنَهُهَدِيةٌ قَإِنَهُ يُصّدَّقْ؛ لِأَنَّ الظَاهِرٌ لا يُكَذْبْهُ في ذَلِكَ بَلْ الظّاهِرُ يُصَدَفُهُ فيه 
وَهَدَا ما سَيَنْقُلُهُ الْمُوَلَفْ عَنْ الخلاصّة. (قَوْلَهُ وَهَذَا الْبَحْتْ مُوَافِقّ لِمَا في الجامع الصّغير) كَذَا في 
سخ وَقَعَتْ هَذِه مله قَبْلَ قَْلِهِ وَفِيه صا أي في الْمَمح وَالذِي يَنبفِي ذكْرها بده تمل (فَولَهُ 
ها قَّ مِنْ الْمَهْرِ) أَيْ إِنْكَانَ دَقَعَ ها شَيْنَا منْهُ. (قَوْلَهُ وَإِنْكَانَ الْمََاعٌ هَالِكًا) قَالَ في التَهْرِ وف 
الَْرَاِئَِاتحَدَ لها نابا وَلَبِسَْهَا حَقٌ تحَرََتْء ثم قَالَ هُوَ مِن الْمَهْرِ وَقَالَثْ هُوَ مِن التَمَفَةِأغني الْكْسْوةَ 
فَالْمَوْلُ ا قيلَ قَمَا الْقَرَقُ بَيْنَهُ وَببْنَ مَا إِذَا كَانَ الوب قَائمًا حَيْتُ يَكُونٌ الْقَوْلْ ته لَهُ قُلْنَا الْمَدْقَ أَنَّ 
في الْقَائِم اَمَمَا عَلَى أَصْلٍ التَمْلِيكِ وَاخْتَلَهَا في صِفَتهِ وَالْمَوْلُ لِلْمَالِكِءٍ لِأنَهُ أعْرَفٌ يهَةٍ التَمْلِيكِ 
بخلافٍ الَاِكِ؛ لِأنَهُ يدَعِي سْقُوط بَعْضٍ الْمَهرِ وَالْمَْآةُ نكر ذَلِكَ فَإِنْ قبل 1 عل هذا اختلافًا في 
جهَة التَملِيكِ كَالْقَائِم قُلَْا بالفلاكِ حَرَجَ عَنْ الْمَمْلُوكِيّة وَالِإختلافٌ في أضل التَمْلِيكِ أو في جهته وَلا 
ِلك بِحَالٍ بَاطِلٍ فَيَُونُ اختلافًا في صَمَانِ لَْالِكِ وَبَدَلَهُ فَالْمَوْلُلِمَنْ بِكُ الْبَدَلَ وَالِضّمَانَ اه. 
وَهذَا يَفْعَضِي أَنَّ الْقَوْلَ كا فيمَا لَؤْكانّ هَالِكًا في مساك الككتاب؛ لِأنَهُ بِدَلِكَ يَدُعِي لالِكَ وَهِي 
نكر وهو ِف لما قدَمناواْرق يعس قدَقرة. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ 4 يَكُنْ ملا لا تزجع !2) أَيْء لِأنَهُ َب قِيمَتْهُ مُقَوَمَا بِالدََّاهِم وَهِيَ مِنْ جِنْسٍ الْمَهْرِ 
فَيَمَعْ قصّاصًا فَلَا تَرْجِعُ با بَقِي مِنْ الْمَهْرِ إِنْكَانَتْ الْقِيمَةُ قَدْرَ مَا بق هَا (فَوْلْهُ وَبُمَرَقْ بيْنَ هذا 
وَبَيْنَ ما سَبَقَ 6) يكن أَنْ يُقَرّقَ بن ما سَبََ مُصّوَرٌ فيمَا إذَا صَرّحَتْ بالتّغْويض يخلافٍ مَا هُنا إن 
فَْارْ لفغل الأب بدُونٍ تضربح قَالَ في التَتَرْحَانيّة ولو أَزْسَل إلى امرَةٍ تافِجةٌ مِسْكٍ أو طِيئا ثم قَالَ 
كان بن المفر فَاَْولُ لَه إن هت هي إل عضا لِذَلِك القبب وَحَسِبت أن زَوَْهَا وجَهَهُ هدي 
فَلَمّا ظَهَرَ الخلافٌ أَرَادَتْ البُجُوعَ مَل لا ذَلِكَ قَالَ لا؛ لِأنَ نِيَهَ اْعوَض فَاسِدَةٌ وكَانَثْ هِبَةٌ جَدِيدَةٌ م 
َال بَعْدَ نَفْلٍ ما في الْفَتَاوَى السَمَرْقَنْديّة وَفي الْانيّة 

وَقَالَ أَبُو بكر الإِسْكافٌ - رَحْمَهُ الله - إِنْ صَرَّحَتْ جِينَ بَعَدَتْ أَنَهَا عَوَضْ فَكَذَّلِكَ اه. 

لكِنّ قَاضِي خَانْ قَدْ دكَرَ قَبْلَ قَوْلٍ الإِسْكَافٍ ما نَصّهُ قَالُوا الْقَوْلَ لِلرّوْجِ في مََاعِه؛ لِأَنهُ أذكر 


التَمْلِيِكَ وَلِلْمَئْأَةِ أن د تَسْترِدَ مَا بَعَنَتْ؛ لِأَنّهَا تَرْعُمُ أَنّهَا بَعَنَتْ َعَنَتْ عِوَضًا لِلْهِبَةِ فَإِذَا 1 يَكنْ ذَلِكَ مِبَةَ 1 
يَكْنْ ذَلِكَ عِوَضًا وَكَانَ لكل وَاجَدٍ 
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التَعْوِيضُ فَلَّمْ يَكُنْ جِبَةَ مِنْهَا فَلَهَا الاسْترْدَادُ َف التَنيَةِ حَصّل التَمْلِيكُ فَصّحّ التَعْويضُ فَلَّا رُجوعَ لََا 
وَقَد يُقَالُ التّعْوِيض عَلَى طَنّ الَِ لا مُطْلَقا وَقَدْ أَْكرَها فَيَنْبَغي أَنْ تزجع وَقَيَدَ الْمُصَيَفُ يكؤنه 
اذّعَاهُ مَهرَاء لِأَنَّهَا لَو اذّعَتْ أَنّهُ من الْمَهْرِ وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنْكَانَ مِنْ جنس الْمَهْر فَالْمَوْلُ فَوْهَا 
وَِنْكانَ من خِلَافه فَالْقَوْلَ فَولهُ وَأَطْلِقَ في الْبَْثِ فَشَِلَ ما إذَا اشَْرَى ا سما بَعْدَمَا ب با برها 
أؤ دَفَعَ إلَيْهَا دَرَاهِمَ حَىّ اشْتَرَثْ هِي صُرّحَ به في التَجْنِيس وَفِيهِ لَوْ قَالَتْ لَهُ أنفق عَلَى تَاِيكي مِنْ 
مَهْرِي فَفَعَل قَالَتْ لا أَخْسْبهُ مِنْهُ؛ ِأَنّك اسْتَخْدَمتهم قَمَا فق عَلَيْهِمْ بالْمَعْرُوفٍ فَهُوَ م مِنْ الْمَهْرِ 
وَلَوْ بَعَتَ إِلَيْهَا بََرةَ عِنْدَ مَْتِ أَبِيها فَدَحَنْهَا وَأَطْعَمَنْهَا فَطَلَبَ قِِمَعَهَا فِإِنْ اتَمَهَا أَنَهُ 1 يَذْكُر قِيِمَة 
لَيْسَ لَهُ اليُجُوعٌ وَإِنْ اتَقَمَا عَلَى ذِكر الرُجُوع بِالْقِيمَةِ فَلَهُ اليُجُوع وَإِنْ اخْتَلًَا فَالْقَوْلُ ها وَاخْمَارَ قَاضِي 
ان أن لْقوْلَ َوْلُالّوج؛ ِنهَا دعي الْإذن بالاسيفلاك عير عِوَضٍ وَهْوَ بكر فَالْقوْلُ لَه كمن 
دَفَعَ إل ش َرَاهِمَ فَنَْقَهَا نه اذَعى أَنَّهَا فَرْضّ وَقَالَ الْقَايضُ إِنّهَا جِبَة فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبٍ 
الدَّرَاهِم. ١‏ 

وف فَعَاوَى قَاضِي حَانْ لَوْ جَاءَ إلى بَيْتِه بِقُطْنٍ فَعَرَلََهُ اْمَرَْهُ َإِنْ قَالَ اغْرليه لي فَهُوَ آ لَهُ ولا أَجْرَ لا 
وَإِنْ قَالَ اغَزْلِيهِ لَنَا فَهُوَ لَهُ وَكَا أَخْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ قَالَ اغزليه فَهُوَ ا لَهُ وَإنَ قَالُ اغزا ليه لتفيِك فَهُوَ هَا 
ون لقا قال قُلْث: اغزليه لسك وَكَذبَهَا َلْقوَل وله مع تيه إن تاها عن زه فغزلنة 
كَانَ كا لِأَنَهَا غَاصِبَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا مِثْلْ فُطْبهِ وَإِنْ اخْتَلَمًا في النَهْي فَالْمَْلُ لَهُ وَإِنْ 4 يَنْه وََ يَأَدَنْ فَعَرْلنهُ 
اتاد بع القطر فهر ةا رعلبها مدل قطرء ولا فهو لد إل اعراكا و القداووا وعاقنا قرو 
ذَكْرُوهَا في الْفَتَاوَى لا بَأسَ بإِيِرَادِهَا فَإِنّهَا مُهِمَةٌ الْأَوَلُ: لَوْ خَطب امْرأَةٌ في بَيْتِ أَحِيهَا فَأَت الخ أنْ 
يَدْفَعَ إلَيْه دَرَاهِمَ قَدَفْعَ نه تَرَوَجَهَا كَانَ لوج أَنْ يَسَْرِدّ مَا دَفَعَ له الثاني لو حَطّب ابْتَةَ مَجْلِ فَقَالَ 
أُوها إن تَقذت إن الْمَهْر كذا أَروجهَا نك ث بَغد ذَلِك بعت بدا إلى بَيْتِ الأب و يَْرْ عَلَى 
أنْ يَنْقُدَ الْمَهْرَ وَلَ يُرَوَجْهُ فَأرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالُوا مَا بَعَتَ لِلْمَهْرٍ وَهُوَ قَائِمْ أَوْ هَالِكٌ يَسْتِدُهُ 

وكذًا كُلٌ مَا بَعَتَ هَدِيّة وَهُوَ قَائِمٌ فََمَا لِك وَالْمُسْتَهْلَكُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ الثَالِتْ لَوْ أَنقَق عَلَى مُعْمَدَةِ 
الْعيْرِ عَلَى طَمَع أَنْ يَتَرَوَجَهَا إِذَا الْمَضّتْ عِدَّتُهَا فَلَمّا انْمَضَتْ أَبَتْ ذَلِكَ إِنْ شَرَطَ في الإنْقَاقٍ العَرَوُجَ 


كَأنْ يَقُولَ أنفق بِسَرْطٍ أَنْ تَتَرَوّجيني يَرْجِعْ رَوْجَتْ نَفْسَهَا أو لا, وكذًا إذَا 1 يَشْترِط عَلَى الصّجيح, 

وَقِبلَ لا يَرْجِعْ إِذَا رَوَجَتْ نَفْسَهَاء وَقَدْ كَانَ شَرَطَهُ وَصحح أَيْضًا وَإِنْ أبَثْ و1 يَكُنْ شَرَطَّهُ لا يَرْجِعْ 

عَلَى 

[منحة الخالق] 

0 يَسْتَرِدٌ متَاعَهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكافٌ إحّ وَطَاهِرُهُ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ فَوْلَْنِ وَطَاهِرُ كلام الْمُوَلَفِ عَدَمْ 
شترَاطٍ التصرِيح به وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَقَ بآَنَّ مَا سَبَقَ مُصّوَرْ فِيمَا إِذَا قَصَّدَتْ التَعْويضَ وَمَا هُنَا فِيمَا إِذَا 

أن ما ل ولعي فنع افر قن كو تلا عل الات كود 

الْمَتَاوَى السَمَرْقَندِيّة نم قَالَ وَفِيمَا إِذَا بَعَتَ الأب بَعْدَ بَعْثِ الزّوجِ تَعْويضًا يَنْبْتْ لَهُ حَقٌّ الوجُوع 

عَلَى الْوَجِْ الَّذِي ذكرَ في فَتَاوَى أَهْلٍ تمَرْقَنَدَ وكذا الْبنْتُ فِيمَا أَذنَتْ في بَعْنِهِ تَعْويضًا له. 

فَعْلِمَ أَنَّ ما بَعَمَهُ الب مِن مَالِهِ أو مِنْ مَايِنا بإذّهًا عَلَى وَجْهِ التَْويضٍ يَثْبْتُْ فِيه البجُوعٌ كُمَا يَمْبْتْ 

فيمًا بَعَنَنَهُ هي وَآلَهُ أعْلَمْ. 

(قَوْلَهُ وَلَو بَعتَ إِلَيْهَا بقَرَهَ) قَالَ في النَهْرٍِ وَهَدَا قَدَ يُتْكِلْ عَلَى مَا مر لِأَنَهُ الْمُملُّ في هَذِه الخال 

فَكَانَ أَعْرَفَ بجَهَةِ التَمْلِيكِء وَلِذَا قَالَ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لق اه. 

قُلْتُ: تَصويرز لاس في الْعَمَادِيَة به التَعَارْحَانِيَّة وَغَيِْهمًا اهرََةٌ مَانَتْ فَاتَحَدّْ ادا م أن 

قَبَعتَ رَوْجٌ الْمَبْعَةِ بََرَةَ إلى أَمَ الْمَآَةِ فَدَبحَتْهَا إلى آخر مَا هُنا وَبِه يَظْهَرُ جَوَابُ الْإِشْكَالٍ فَعَدَ َعَدَد 

(قَوْلُ وَِنْ قَالَ اغْزِلِيه لَنَا) أي لي ولك وَقَوْلُهُ فَهُوَ لَهُ أيْ؛ ل متا ا ب فو بف 

قَفِيزٍ الطَّحَانٍ فَلَمْ رَ َصِحّ الإجَارَةٌ وَيَكُونْ لا أَجْرْ مذْلِهَا؛ لِأَنَهَا عَرَلَنَهُ عَلَى طَمَع أَنَ لها من حصّةً لا 

تَبرْعًا. (قَوْلَهُ كَانَ لِلرّْجٍ أَنْ يَسْترِدَّ مَا دَهَعَ) أَيْ قَائمًا أَوْ هَالِكَاء لِأَنَهُ رشْوَةٌ كذًا في لبزارة. (فَوْلْهُ: 

وَقِلَ لا يَرْجِعْ !حّ) حَاصِل الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَّهُيَرْجِعْ مُطَلَقَا سَوَاءْ شَرْط التَرَوْجَ أؤ لا وَسَوَاءْ َرَوجَنْهُ أو 
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َف ا ا ا م روجا إذا لَص عِدَته فلَما لقث أبث إن 
سَرَطَ في الإنْقَاقٍ التَرَوْجَ يَرْجِعْ رَوَجَتْ نَفْسَهَا أؤ لا؛ لِأَنّهُ ِشْوَةٌ وَالصّحِيحُ لا يَرْجِعْ لو رُوَجَتْ 
نَفْسَهَا وَإِنْ 1 يَشْرِط لكِن أَنْقَقَ عَلَى هَذَا الطّمع اخْتَلَقُوا وَالْآَصّحْ أَنَهُ لا يَْجِعْ إِذَا رَوَجَتْ قَالَهُ 
الصّدْرُ الشَّهِيدُ وَقَالَ الشّيْحُ الْإمَامُ أَنّهُ يَرْجِعْ عَلَيْهَا رَوَحَتْ نَفْسَهَا من أ لا؛ لِأَنّهُ رِشْوَةٌ وَاخْمَارَهُ في 
الْمُحِيطِ وَهَذَا إِذَا دَفَعَ الدَوَاهِمَ م إلَيْهَا لُنفق عَلَى نَفْسِهًا. أَمّا إِذَا أكَل مَعَهَا قَلّا يَرْجعٌ بِشَيْءٍ اه. 


وَل يَذَكْرْ مَا إذَا أَبَتْ أَنْ تََرَمَجَهُ في فَصْلٍ عَدَمِ الاذ شْترَاطٍ صَرِيحًا إِلّا مَا قَذْ يُتَوَهُمْ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى 
قَوْلٍ الشَّهِيدٍ ومِنْ بَعْدهٍ أنه َرَجعْ إذَا ل تَعرَوّجْهُ وَحكي في فَتَاوَى الَاصِيَ فِيمَا إِذا أَنْقَقَ بلا شَرْطٍ بَلْ 
ِْعْم عرفا أنّهُيُنِق لِلَرَوْج ثم 1 تعروَج به خلاهًا مِنهُم من قَالَ يَرْجعْ؛ لأَنَّ 


)199/3( 


ال 
وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الْمُْتَمَدَ مَا ذكْرَهُ الْعَمَادِيُ في فُصُولِهِ أَنَهَا إِنْ تَرَوَجَنْهُ لا رجُوعَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَبَثْ فَلَهُ 
البُجُوعٌ إنْ كان دَفَعَ لا وَإِنْ َكلت مَعَهُ فَلَا مُطَلَقًا. 


الرَابعْ مَسَْلَةُ الهَازِ وَفِيهِ مَسَْلَانٍ الأول قَالَ في الْمُبْعَعَى بالْعينِ الْمُعْجَمَةِ مَن زُقَّتْ إِلَْهِ مره با 
جِهَازِ فَلَهُ مُطَاَبَهُ الأب با بَعَتَ إِلَيْهِ مِنْ الدَنانيرٍ وَالدَرَاهِم وَإِنْكَانَ الجهَارُ قَِياًا فَلَهُ الْمُطَالبَةُ مها يَلِيقُ 
بالْمَبْعْوثِ يَعْني إذَا 1 تَجهَرْ با يَلبيق بالْمَبِعْوثِ فَلَهُ اسْتزدَادُ مَا بَعَتَ وَالْمُغْعبَرُ مَا يك تَحَذُ لزج لا ما 
يَُخَذُ لهَا وَلَوْ سَكْتَ بَعْدَ الزَقَافٍ طويلًا لَبْسَ لَهُ أن يُخَاصِمَهُ بَعْدَهُ وَإِنْ 1 يُتَحَذْ لَهُ شَيْء وَلَوْ جَهَرَ 
ابْنَتَهُ وسلهة إِلَبْهَا لين [ لهُ في الاسْتَحْسَانٍ اسْترْدَادُهُ منهًا وَعَلَيْه الْمَنْوَى وَلَوْ أَخَذَ أَهْلْ الْمَْأة شَيْنًا 
عِنْدَ الَسْلِيم فَِلرٌوْج أَنْ يَسْتَردَُ لِأَنّهُ ِسْوَةٌ الثَنِيَهُ لو جَهرَ بنته ثم اذَعَى أَنَّ مَا دَفَعَهُ لَا عَارِيةَ وَقَالَتْ 
يك أ قَالَ الرُويُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْنا لِيتَ مِنْهُ وَقَالَ الب عَارِيةٌ قَفِي فَنْح الْقَدِيرِ وَالتَجيس وَالذَّخِيرةٍ 
وَالْمُختَارُ لِلْمَنْوَى أَنَّ الْقَوْلَ للرّوْجٍ وَهَا إِذَا كَانَ الْعْرْفٌ مُسْتَوِرًا أَنَّ الأب دف مِثْلّهُ جهَارًا لا عَاريَة 
كما في ديارن وَإِنْكَانَ مُشْكركا فَلْقَوْلُ فَوْلُ الب وَقَالَ قَاضِي خَان وَبنْبَغِي أن يَكُونَ امْوَابْ عَلَى 
التَفْصِيلٍ إِنْكانَ الأب من الْأَسْرَافٍ وَالكرَام لا يُقْبَلُ فَوْلّهُ إنّهُ عَاريةُ وَإِنْكَانَ الأب ممّنْ لا يحَهَرْ 
الْبَئَاتَ ذل ذَلِكَ قُبِلَ قولة. اه. 

وَالَْاقعُ في دَيَارنا القاهرة أنَّ العف مُشْكَرَكَ فَيْفْقَ بأنَّ الْمَوْلَ لِأذّبٍ وَإِذَا كَانَ الْمَوْلُ روج في الْمسْأَلةٍ 
الأول َأَقَامَ الب بَيْئَهَ قبلث قَالَ في اجيس والولوالجية وَالذّخِيرَةٍ وَالْبَََهُ الصّحِيحَةُ أَنْ يُشْهِدَ عِنْدَ 
النَسْلِيمِ إلى لمرأة أن ِنا سَلّمْت هَذِهِ الْأَشْيَاء بطريقٍ الْعَارِيَةِ أؤ يكب تُسْحَةً مَعلُومَةَ وَيَشْهَدَ الْآَبْ 
ا ا م و ا ار 
ِلاختِيَاطٍ جْوَازِ أَنَهُ اشْترَى طََا بَعْضَ هَذِهٍ اضر في حَالَة الصّعَرٍ فَبِهَدَا الإقْرَارٍ لا يَصِيِرْ الب صَّادِقًا 
فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ وَالِاِحْتِيَاط أَنْ يَشْرَ: ِي مِنْهَا مَا في هَذِهِ النْسْحَة بِكَمَنٍ مَعْلُومِ ثم إن الْنْتَ 


وَمِنْ فُرُوع الهَازِ لَوْ روج انمه الْبَلِعَةَ وَجَهَرَهَا بِأمْتَِةِمُعيئَةِ وَل يُسَلَمْهَا ليها نم فَسَحَ الْعَفْدَ وَرَوَجَهَا 
من آحَرَ فَلَيْسَ نَا مُطَالبَهُ الأب بِدَلِكَ الجَهَازِ؛ لِأَنَّ التَجِهِيرَ كلك فَيُشْتَرَطُ فيه التَسْلِيمُ وَلَّوْ كَانَ هَا 
عَلَى أَبِيها دَيْنْ فَجَهرَهَا أَبُوهاء ثم قَالَ جَهَرْتَا بدَْيهَا عَلَيَ وَقَالَتْ بل با لك فَالْقَْلُ لألآبء وَقِيلَ 
ِيِْتِ وَلَو دقع إلى أمَ وَلَدِهِ سَبْنًا لِمَتَحِدَهُ جهَارًا للتِ فَفَعَذَتْ وَسَلَمَنْهُ إِلَنْهَا لا يِصِحُ تَسلِيمُهَا. 
صَغِيرةٌ نَسَجَتْ جهارًا بَالِ أَمَهَا وَأَبيهَا وَسَْيُهَا حَالَ صِعْرها وكِبرها فَمَانَتْ أَمُهَا فَسَلَمَ أبُوها مي 
لجاز إِلَيْهَا فلس لِإخْوَتا دَعْوَى تَصِيبهمْ مِن جِهَةٍ الأ اهراةٌ نَسَحَتْ في بَيْتِ أَبيهَا سما كثيرا مِنْ 
إِنْرَدْسَمَ كَانَ يَشْتَرِيهِ أَبُوهَا نم مَات الْأَبُ فَهَذِهِ الْأشْيَاءُ لا باغْتبَار الْعَادَةِ وَلَوْ دَفَعَتْ في تَْهِيزهَا لِينْيَهَا 
َشْيَاءَ من أَمْيعةٍ الأب بحَصْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وكَانَ سَاكمًا وَرْفَتَ إِلَيْهِ أي إلى الرّؤج فلَيْسَ لآب أَنْ يَسْتِدَ 
ذَلِكَ مِنْ بنته وكدَا لَْ أَنْققَتْ الْأمُ في جهَازِهَا ما هُوَ مُععَادٌ الأب سَاكِتْ لا مَصْمَنْ الْكُنَ في الْقُيَة 
في باب تَجْهِيزِ الْمَنَاتِ وَبمَذَا يُعْلَمْ أن الأب أَؤ الأَمّ إذَا جَهّرَ بنتَه نه مَاتَ فَلَيْسَ لِبَقِيّة الْوَرئَِ عَلَى 
الْهَازِ سَبِيلٌ لَكِنْ هَل هَذَا الَكُمُ الْمَدُْكُورُ في الأب يَتَأنَى في الْأمَ وَامجَدّ فَلَوْ جَهَرَهَا جَدُهَا نم مَانَثْ 
وَقَالَ ملكي وَقَالَ رَوْجُهَا مِلَكُهًا صَارَتْ وَاقِعَةَ الْمَغْوَى َك أَرَ فِيهَا تَفْلّا صَرِيحًا. 


(فَوْلَهُ َو تكح ذم ذمِيةُ مَِعة أو غير مَهِرٍ وَذَا جَائرٌ عِنْدَهُمْ فَوْطِئَتْ أو طَلَقَتْ قَبْلَهُ أو مَات عَنْهَا 
لا مَِرَ ها وكدًا الخرِيانٍ م) بان لِمُهُورٍ الُْفَارٍ بَغْدَ بَيَانِ مهو الْمُسْلِمِنَ وس بان أْكِحيهم 
َمَوْلهُ في َايَِ الْبيَانِ أن هدَا بيَان لِأَنكِحَيهمْ سَهْوْ وَحَاصِلُه أن يكَاحَهُمْ مشروعغ 

[منحة الخالق] 

الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا قَالَ وَهْوَ الصّجِيح؛ لِأَنَهُ ا أنْقَقَ عَلَى قَصْدِهِ لا بِشَرْطِهِ اه. 
كَلَامُ المح وَالْمَفهُومُ مِنْهُ أنّ الصّحِيح أَنَهُ لا يَرْجِعُ فِيمَا إِذَا تَرَوَجَنْهُ مُطْلََا شَرَطَ البُجوع أؤ لا وَيَرْجِعْ 
فيما ذا أ مُطْلفّا وَهدَا ُو الْمَفُْومُ من الْمَادِيّة صا وما ذكره الْمُوَلَفُ من الْقَلِ الات ِف 
نما مط من أَيْنَ أحََُ وما ماكر من الَْوْلِ الأول فهو مُوَافِقْ لإطلاقي ما تقَدَمَ عن الشيْخ 
الإمَام الَّذِي اخْمَارَهُ في الْمُحِيطٍ. ا 
(قوْلُهُلَِسَ لَهُ في الِامْتِحْسَانٍ) أي لَيْس لِلَآبِ. . 


(قَوْلْهُ وَقَالَ قَاضِي حَانْ وَيَْبَغِي أَنْ يَكُونَ !2) قَالَ في النَهْر وَهَذَا لَعَمْرِي مِنْ الحُسْن مَكَانِ (فَوْلَهُ 
إِذَا جَهّرَ بنته) أَيْ الصّغيرَةَ مُطْلََا أو الْكَبيرَةَ إِنْ سَلَّمَهُ هَا كُمَا يُعْلَمُ مَا مَرّ. (قَوْلَهُ لَكِنْ هَل هَذَا الَكُمُ 


إِخ) قَالَ الرَملِنُ الَّذِي يَطْهَرُ ببَادِي البَأي أَنَهُمَا َي الأمّ وَاجَدَ كذَلِكَ أَمّا الأمُ قَلِمَا قَدَمَهُ مِنْ قَوْلٍ 
الْقُنْيّة صَغِيرَةٌ نَسَجَتْ جهَارَا مِنْ مَالٍ أُمَهَا وَأَبِيهَا !1 وَأَمّا اد فَِقَويِمْ الجن الأب إِلّا في مَسَائِلَ 
قُلْتُ: وَجَرّمَ في مَْنِ التَمُور أن الأمَ كالب في تَجْهِيزِهَا وَعَزَاهُ في شَرْح امتح إلى فَعَاوَى قَارِيْ الْدَايَة 
وف شَرْح الدُرَ الْمُخَْارٍ مَعْزِيًً إلى سَرْح الْوَهْبَايّ وكذًا وَل الصّغيرة وَلَا يَخْقَى نول الجَدٌ وَغَيْرَ. 


(قَوْلُهُ سَهْوٌ) قَالَ في التَهْرِ لَبْسَ كما قَالَ بل أَرَادَ أَنَهُ بيَانُ ححكم أَنْكِحَبهم وَلَا ضَكَّ أَنَّ الْمَهْرَ مِنْ 
أخكامه 


كه 
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ب فر وى غَذِ مال حَنِتُ كائوا يغتذونة عند أي حبيقة لاَق عند بن أفل الم أل 
الحَرْبِ في دَارٍ الَرْبٍ وَهْمَا وَاقَمَاهُ في أَهْلٍ الخَرْبٍ وَقَالَا في الذَّمَيّةِ لا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا أو دَخَلَ 
بها وَالْمْمْعَةُ إِنْ طَلَقهَا قَبلَ الدّخُولٍ وَزُقَرَ ؤب مَفْرَ الْمِذْلٍ في الْكُلٌ؛ لِأَنَّ الشَرعَ وَقَعَ عَامًا فيَخبْتُ 
لازن بجنا 0 ار الذِمَةِ؛ لَِنَّهُمْ الَْرَمُوا أَحْكَامَنَا فيمَا يَرْجِمْ إلى الْمُعَامَلَاتِ كَالزِنَا وَالرََا وولَايةُ 
الإلْرَام متَحَقَقَةُ ِانْحَادٍ الدَارَيْنِ وَلأبي حَدِيقَة أن أَهلَ الذّمَةِ لا يَلْتَرِمُونَ أَحْكامَنًا في الذَيانَاتِ وَفِيمَا 
يَعْتَقِدُونَ خِلَاقَهُ في الْمُعَامََاتِ وَولَايَُ الإِلرّام بالسسَيْفٍ وَالْمُحَاجَةِ وَكُلُ ذَلِكَ مُنْفَطِعْ عَنْهُمْ باغتبَارٍ عَقْدٍ 
الذَّمَةِ قن أَمزنا ِتَركِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ فَصَارُوا كأَهْلٍ الحَرْبٍ خلا الرَّنا؛ لِأَنّهُ حَرَامٌ في الْأَذْيَانِ كُلَهَا 
وَالربَا مُسْتَنْقَ مِنْ عُقُودِهِمْ لِقَوْلِهِ - عَلَيّْه 4 المّلَامُ - «إلا من نْ أَرْقَ فَلِيْس بَيْئَنا وَبَيْئَهُ عَهْد» أَطْلِقَ في 
الذّمَىّ فَشَمِلَ الْكِتَايَ وَالْمَجُوسِيٌ وَأَرَادَ بِالْمَبْكَةِ كل هنا لبمن َال كالدَّم 

املف في فَوْلِه أ بقث مر قَفِيل الْمْادُ به ها ذا تَقياُ أما ذا سكا عَنه ونه يب َف المفل 
وَالْأَصَحُ أَنّهُ لا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ نَفِيهِ وَالسَّكُوتٍ عَنْهُ كُمَا في الْدَابَةِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ إِنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَة 
0 إذَا سَكمَا عَنْهُ محَالِهَا لِمَا في الْمدَايَةء لِأَنَ الك مقارصا فنا ينص على 
َفِيهِ يَكُونُ مُسْتَجِقًا طَا وَالْوَاوُ في قَولِهِ وَذَا جَائِرٌ لِلْحَالٍ وَقَوْلُهُ فلا مَهْرَ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ وَضُبط في 

غَايَةِ الْبَانِ لام مَنْ أَرْت أَنَهُ حَرْفٌ التَنِيهِ لا اسْبفْتَاء وَقَيّدَ الْمُصَبَفُ بالْمَهْرِء لِأَنَ بَقِيّهَ أخكام كح 
اب في حَقّهِمْ كَالْمُسْلِمِينَ من ووب التَقَقَةِ في التكاح وَوْفُوع الطَّلاقٍ وَالْعِدَة وَالعََارْثِ بالتكاح 


١‏ ح كالنّسَبِ وَنُبُوتِ خِيّارٍ البُوغ وَخُرْمَةٍ نيكاح الْمَحَارِمِ وَالْمُطَلَفَة ثَلَانَّ كَمَا في التَبِيينِ وَظَاهِرُهُ 
كك مُتفد عليه 

وَأَمًا الكقاءة ١‏ قَفِي الَْانيّة آنَّ الذَّمَيّةَ إذَا رَوَجَتْ نَفْسَهَا رَجْلَا 1 يَكْنْ لِوَلِيَهَا حَق الْفَسْخ إِلَا أَنْ يكُونَ 

أخرا طاهرا أن روحت بنث ملكهن أ حَرْهِم تفْسَهاكناًا أؤ 3َا نهم أؤ تقْصَتْ من مَفرقا 

نُقْصَانًا فَاحِشًا كان لِأَوْلَِائِهَا أنْ يُطَلِبُوهُ بالتَبليغ إلى عام مَهرِ الْمذْلٍ أؤ يَفْسَحُْ اه. 

وََائِدَة عَدَم الْمَهْر في هذه الْمَسَائِل أَنَّهُمَا لو أَسْلمَا أو حدما أو كَراقَعَا أو أحَدُهُها إِلَيِنا لا َكُمْ به 

وَمَسْأَلَةُ خاب الْكْفَارٍ وَتَفَاصِيلُهَا أَصُوليةٌ تلكو عَنْ أبي حَنِيقَةَ وَأَصْحَابِه َإِعَا هي مُسْتَنْبَطَةٌ وَعَامُهُ 

في كِتَابنَا الْمْسَمَّى بِلْبَ الْأُصُولٍ. 


(قَولَهُ ولو ترَوجَ ذم ذمَيّة بحَمْرٍ أو خنزير عَيْنٍ فَأَسْلَمَا أو أَسْلَمَ أَحَدُهمَا نَا الخَمْرُ وَالِِيرُ َف غَيْر 
العَيْنِ ها قِِمَةُ الحَمْرِ وَمَهْرُ الْمِذْلِ في الِْير) بَيَانُ لِمَا إذَا مما مَا هُوَ مَالٌ عِنْدَهُمْ وَلَيْسَ بمَالٍ عِنْدَنا 
وَحَاصِلُُ أن التّسْمِيَةَ صّحِيحَةٌ وَكَا الْمُسَمّى فَإِنْ فَبَضَنْهُ صَمّ وَإِنْ 1 تَقْبِطّهُ حَقٌ أَسْلَمَا أو أَسْلَمَ 
أَحَدُهُمَا فَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُسَمّى مُعَيمَا أؤ غَيْرَ مُعَينٍ إن كان مُعيَّا فيس ها إلا 
هُوَ قِيِيَّ كان أو ليا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ معي فَلَّهَا الِْيمَةُ في الْمغْليَ وَمَهْرُ الْمِفْلٍ في الْقِيَمِيَ وَهَذَا كُلَه 
عِنْد أي حَيقة وََالَ ُو يُوسُفَ ها مَهْرْ لوف في الوَجهيْنٍ وقَالَ محمد ها الِْمةُ في الْوجْهَيْنِ وه 
هما القن مو بك في التقلوص فيو له طبة لد تيع يسيب الإسام كالفقد 
وَصَّارَكُمَا إِذَا كانا بعَبْرِ أَغَْاِمَا 

وَأَمًا إذَا الْتَحَمَّتْ حَالَةَ المَْضٍ بِحَالَةِ الْعقْدٍ فَأَبُو يُوسْفَ يَقُولُ لَوْكَانا مُسْلِمَيْنِ وَفْتَ الْعَقْدِ يجَبْ مَهْرْ 
الْمِثْلٍ فَكَذَا هَُا وَتحْمَدٌ يَُولُ صَحَت التَسْمِيَةُ لِكُوْنِ الْمُسَمّى مَالا عِندَهُمْ إلا أَنُّ امتتَعَ الّسْلِيمُ 
ِلإسلام فِيَجِبْ الْقِيمَةُكُمَا ذا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمْسَمّى قَبْلَ الْقَبَضٍ وَلِأَبي حَِيفَة أنَّ الْمِلْكَ في الصَّدَاقٍِ 
الْمُعَينِ يَمُ بنَفْس الْعَقْدٍ وَبَِدَا بمْلِكُ القَصَرْفَ فيه وَبالْمَبْضٍ يَنْتَقِلُ من ضّمَانٍ الرّْج إلى صّمَائًا وَذَلِكَ 
لا بتع بالإشلام كاستقاد الخئر الْممْصُوب وف عب الْمعيٍ لقص موجث ملك لعي فتشتيع 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ كُمَا في الَْدَايَة) نَبَهَ في الدَاَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا لحلاف في الْمَبْعَةِ أَيْضّاء فََالَ: وَقَدْ قِيل في الْمَبَِةِ 
وَالسّْكُوتُ رِوَاتئَانِ وَالْأَصَحُ أن الْكُلَ عَلَى الحلافٍ وَجَعَلَ في الْقَفْح طَاهِرٌ الرَوَاَة 0 
فيهمًا وَقَالَ وَجْهُ كيك التَكَاحَ مُعَاوَضَةٌ فَمَا ل يُنصّ عَلَى تَفي الْعِوَضٍ يَكُونٌ قدا مسحنا نا والمنكة 


كَالسكُوتٍ؛ لِأَنّهَا لَبِْسَتْ مَالَّا عِنْدَهُمْ فَلِكْرُهَا لَغْوْ وَصّحَّحَ الْمُصَبْفْ أَنَّ الْكُلَ عَلَى الخلاف وَهْوَ 


)201/3( 


الَصَرْفٍ إِعَا يُسْتَفَادُ فيه بالمَنْضِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْقَنَضْ في غَيْرٍ الْمُعَيّنِ لا تب الْقِيمَةُ في الخنْزير؛ لِأَنَهُ مِنْ 
ذَوَاتِ الْقِيّم فَيَكُونُ أَخْدُ قِيمَبه كأخْذٍ عَيْبِهِ ولا كَذَلِكَ الْحَمْرُ لِأَنَهُ مِنْ دَوَاتِ الْأَمْكَالِء ألا تَرَى أَنَّهُ لو 
جَاء بِالْقِيمَةِ قَبْلَ الإسلام تمر على الْمبُولٍ في الي يَردُونَ الَْرَ ولو طَلَقهَا َْلَ الدّخُولٍ با فَمَْ 
أؤجَب مَهْرَ الْمِذْلٍ أَؤْجَب الْمُنْعَةَ وَمَنْ أؤجَب الْقِيمَةَ أؤجَب نِصْفَهَا وَفي الْعَايَة وَيَرِدُ عَلَى هَذَا ما لَوْ 
اشْترَى ذِمَئّدَارَا من ذِمَيَ بحَمْرٍ أو حِنزيرٍ وَسَفِيعُهَا مُسلِم يَأحْدُ بالشَفْعةٍ بقيمَةٍ لمر وَالْنِْيرٍ فلم 
عل قِبِمَهُ الجنزير كَعَيْيهِ وَل يِب عَنْهُ بِشَيْءٍ وأَجَاب عَنْهُ في اتن أَنَّ قِمََ النْزير ما ككُون كَعَزيه 
أَنْ لَوْ كانَ بَدَلّا عَنْ اتير كَمَا في مَسْأَلَةِ التَكاح أَمّا لَوْكَانَ بَدَلَا عَنْ غَيِْهِ فلا وف مَسْأَلَةِ الشفْعَةٍ 
بم الحنير بَدَلُ عن الدَارِ الْمسْفُوعةء وا ير إلا لِْفدِيرِ بها لا غير قلا يون ا حم عيده 
وَأَقَادَ بِمَولِهِ َا في الْمُعيّنِ الْمُسَمّى أَنَهُ َو كانَ طَلَّقَهَا قَْلَ الدّخُولٍ فَإِنَّ لا نِصْفَهُ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


(بَاب نككاح الرَّفِيقٍ) 

ذَكرَُ بَعْدَ نكاح الْأَخْرَارٍ الْمُسْلِمِينَ مُقَدَمَا عَلَى نكاح الْكُفَارٍ لِأَنّ الإسْلَامَ فِيهم غَالِبٌء وَالرّقَيِقُ في 
اللقة. العنك. وَبْقَالُ لْعَِيدِ كا في الْمُغِْبِ َالْمُرَادُ به هُنَا: الْمَمْلُوكُ من الْآدَمِيَ لِأَنَهُمْ قَالُوا: إِنَّ 
الْكَافْرَ إِذَا ادر فى دَارٍ الْحَزب فَهُوَ رَقِيقْ لا تمُلُوكَ وَإِذَا أخرج فَهْوَ تَلُوكَ أَبْضًا فَعَلَى هَذَا فَكُلُ تمْلُوكِ 
من الْآدَمِىَ رَقِيق لا عَكْسُْهُ (فَوْلُهُ. 1 يخْرْ نكاخ الْعبْدِء وَالْأَمَةِ وَالْمْكَائَبِء وَالْمُدَبَر وَأ الْوَلَدِ إلا إِذْنِ 
الس أَْ لا يَنْفْدُ فَالْمُرَادُ بِعَدَم الجَوَازِ عَدَمْ التَقَاذٍ لا عَدَمْ الصّحَةٍ بقَريَةِ سَابِقهِ في فَصْلٍ لْوَكَالَةَ 
بالتكاح حَيْتُْ صَرَّحَ بأنهُمَؤْقُوفْ كَعَفْدٍ الْفُصُول لِفَوْلِهِ - عَلَيِْ السَلَامْ - «أبمَا عَبْدِ تَروَجَ بغي إذْنِ 
مولا فَهُوَ عَاهِرُ» حَسَئهُ الَرْمَذِيُ وَالْعَهْرُ الزنا وَهُوَ َحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا وَطِيَ بمُجَرّدِ الْعقْدٍ وَهْوَ زنَا 
سَرْعِنٌ لا فِفْهِيٌ فَلَمْ يَلرَمْ منْهُ وُجُوبْ الخد لِأنَهُ معرب عَلَى الا لِْفْهِيَ كُمَا سَيأْتٍ وَلأنّ في تَنفِيذٍ 
نِكَاجِهِمًا تَغييبُهُمَا إذ التَكاح عَيْبَ فِيهمًا فَلَا بملِكَانِهِ بدُونٍ إِذْنِ مَوْلَاهمَا وَكَذَلِكَ الْمُكَانَبْ لِأَنَّ 
الكتابَة وجيت فلك الحجر في حَقّ السب فبَفيَ في حَق الكاح عَلَى كي الرْقِ وَََا ل يِلِكُ 
لْمُكَاَبُ تزويج عَبْدِهِ وَبَْلِكُ تزويج أَمَتهِ لِأَنهُ من بَاب الاكتسّاب وَكذًا الْمُكاتَبَةُ لا لِك تزويج 


فْيِهَا بِدُونٍ إذْنِ الْمَوْلَ وَتلِكُ تيج أميهًا لِمَا قل 

وَكدَا الْمُدَبَرُ وَأمُ الْولَدٍ أن الْمِلْكَ فِيهمًا قَائِمٌ وَدَحَلَ في الْمُكَانَبٍ مُعْتقُ الْبَْضٍ لا يجُورُ يكاحة عِنْدَ 
أبي حَبِيفَة وَعِنْدَهُمَا يُورُ ِأَنَُ حر مَديُونٌ وَدَحَلَ في أُمَ الْوَلَّدٍ ابْنهَا أَيْ ابْنْهَا من غَبْرِ مَوْلَاهَا كما إذَا 
وْجَّ أ وَلَدِِ من غَيِِْ فجَاءْتْ يوَلَدٍ من وَوْجهَا فَحْكْمْة حكُم أُمَِ وما وَلَدهَا من مَْلاها فَخْرٌ 
وَيُسْتَفْيى مِنْ فَوْهِمْ ابن أم الْوَلّدِ من غَيْرٍالْمَوْلى كأمَِ مَسْألٌَ ذكَرَها في الْمَبْسُوطٍ من تاب الاسْتِيلادٍ لو 
اشْعَرَى ابن أمَ وَلَدِ لَهُ مِنْ غَيْهِ بنْ اسْتَوْلَدَ جاريَة بالتكاح ثم فَارَقَهَا فرَوْجَهَا الْمَْلى مِنْ غَيْرِهِ فوَلَدَتْ 
اشرى ااريَة مَعَ الْوََدَيْنِ فَاجارِيَةُ تَكُونْ أَمَّوَلَدِ لَه ووَلدة خُرٌ وَوَلَدُهَا مِنْ غَبْرِهِ لَهُ بَيْعُْهُ اه. إلا أَنْ 
بقَالَ إِنّهَا جين وَلَدَنُْ َ تكن أم ولد لَهُ قلا اسفتاة. 

وَأَطْلَقَ في نكاجه فَشَمِلَ ما إِذَا تَرَوَجَ بَِفْسِهِ وَمَا إِذَا رَوْجَهُ غَيْرْهُ وَقَيّدَ بالتيكاح لِأَنَّ الَسَرِيَ للْعبْد 
َالْمْكَانبِء وَالْمُدَبر حرم مطْلََاكدا في شَرْح الطّحَاوِيٍ وَقَالَ في فمح الَْدِير 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَف مسَألَةٍ الشفْعَةِ إ) قَالَ في الوَاشِي السَعْدِيّةِ ولك أَنْ تَقُولَ كَذَلِكَ فِيمَا تَحْنُ فيه بَدَلْ عَنْ 
لْبْضْعء وَإِعا صر إِلَيْهِ لِلتَقْدِيرِ يا فَلَيْتآمَلَ فَجَوَابَُ يَظْهَرُ مِنْ تَقْرِرٍ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجاع 
الصّغير قَالَ في النَهْرِ وَأَقُولُ: لا نُسَلّمُ أَنَهَا ْنَا بَدَلْ عَنْ مَتَافع الْبْضْع إِذْ منَافعْهُ إِنا فُوبِلَثْ بالختزير 
وَبالإسْلام تَعَدَرَ أَحْدُ الْقِيمَةِ لِمَا مَرّ قَصِيرَ إلى مَفْرِ الْمِثْلٍ. اه. 

فُأث: وَآلَذِي قَرَرَهُ َاضِي حَانْ هُو فَوْلَهُ وَلِأنَقبِمَةَ احير لا حُكُمُ عَيْنِ احير وَيَِذَا لو تاها ِقِيمَةٍ 
لني قَبَْ الإشلام أخبرث عَلَى الَْبُولٍ فَكَانَ ووب فَِبمَةِ النِْير من مُوجِبَاتِ تِلْكَ التَسْمِيَة 
وَالإِسْلَام يَُرَرُ كم التّسْميَةِ فنا يُسْتَوْقَ بَعدَ الإسْلام مَا لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتٍ تَلّكَ التَسْمِيَة وَهُوَ مَهِرْ 
الْمِذْلٍ أَمّا قِِمَهُ الخَمْرٍ لَيِسَتْ من مُوجِبَاتًا فَتُسْتَوْقَ بَعْدَ الْإِسْلام اه. 

وَآلَّذِي يَظْهَرُ من هَدَا التَفِْيرٍ أن لواب يُؤْحَدُ من فَولِِ إن َه الخنزير لا كم عي ونا مِنْ 

مِنْ مُوجِبَاتٍ التّسْمِيَة وحِيتَئذٍ هَمَنَاطُ الْفَرْقِ هَذَا تمل وَعَلَيْك بالتَآمْلٍِ في جَوَابٍ التَفْرِ وَبمْكِنْ أن 
يَكُونَ هَذَا مُرَادَهُ وَارْجِغْ إلى ما مَرّ في باب الْعَاشِرٍ آخرٌ الرَكاةٍ عِنْدَ فَوْلِهِ عُشْرُ الحَمْرٍ لا الختزير. 


[بَابُ نكاح الرّقِيقٍ] 
(قَولَه: لِأَنَهُمْ قَالُوا. . . إل) قَالَ في التَفْرِ: مُقْمَضَاهُ أن الْأمَة لو تَرَمَحَتْ في هَذِهِ الحالّة لا يَتَوَقفُ 
ِكَاحْها بَل يَبْطْلْ لِأَنّهُ لا ير لَهُ آنَ وفُوعِهِ و1 أَطْفَرْ بجنا صَرِيحَةَ في كلامهم 
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فَرْعْ مهم لِلتْجَارٍ رُكَا يَدْفَعْ لِعَبْدِهِ جَاريَةَ ليَتَسَرَى يما ولا يجُورُ للْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرّى أَضْلًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ أو 
يأذَنْ لِأنّ حل الْوَطْءِ لا يَْبْتُ شَرَعَا إِلّا لِك الْيمنِ أو عَفُدٍ التكاح وَلَيْسَ للْعَبْدِ ملك يِنِ فَانْحَصَرَ 
جل وَطْبِهِ في عَفَْدٍ التَكاح اه. ٠‏ 

وَتجْلَ السيّدُ الشَرِيكينٍ فا يورُ يكاح الْمُْعَرَكِ إلا دن الْكُلَ لِمَا في الطهيرئة َو روج أحد الْموليَيٍ 
أممهُ وَدَحَلَ ينا الزّْجُ فلِأآخَرٍ الَفْضٌ فَِنْ نَقَضَ فَلَهُ نِضْفُ مَهْرٍ الْمثْلٍ وَلِلرّج الْأَقنُ مِنْ نِضْفٍ مَفْرٍ 
الْمِذْلِ وَمِنْ نِضْفٍ الْمُسَمّى اه. 

َمل وَرَنَةَ سَيَدٍ الْمُكَانَبٍ لِمَا في التَجِيِس إِذَا أَذِنَ الوَنَهُ ِلْمْكَائَبٍ بالتكاح جار لِأَنَّهُمْ 1 يْلْكُوا 
َقَبَمَهُ لأنَهُ صَارَ كاخْرٌ وَلَكِنّ الْوَلَاءَ كََمْ اه. 

وَمَذَا عْلِمَ أَنَّ المَيَدَ هُنَا مَنْ لَهُ ولَايَهُ تزويج الرّقِيِقٍ وَلَوْ غَبْرَ مَالِكِ لَهُ وَلمَذَا كَانَ لَِّبِ, وَاجْجَدٌّ 
وَالْقَاضِي َاْوَصِيَ تزويج أَمَةٍ اليتِيم وَلَيْسَ لَُمْ نويج الْعَبْدِ لِمَا فيه من عَدَمِ الْمَصْلَحَةٍ وَمَلَكَ 
الْمُكَاَبُء وَالْمُمَاوضُ تَرْوِيج الأَمَةِ ولا يَْلِكَانِ تزويج الْعَبْدِ لِمَا ذكزنا فَحَرَجٍ الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ 
وَالْمُصَاربُ وَسَرِيِكُ الْعَنَانِ فَإنَّهُمْ لا َلْكُونَ تزويج الْأَمَةِ أيْضًا خِلَافًا لأبي يُوسْفَ وف جَامِع 
لْمُصُولَيْن: الْقَاضِي لا بَْلِكُ تَرُوِيجَ أَمَةِ الْعَائْبٍ وَقِبَّه وَإِنْ 4 يَكُنْ لَهُ مَالُ وَبْلِكُ أَنْ ُكَاتَِهُما وَأَنْ 
يَبِيِعَهُمَا اله. 

َف الظَهيريّة: الْوَصِئٌ لَوْ روج أَمةَ اتيم من عَبْدِهِ لا يجُورُ وَالْأَبُ إِذَا رَوَجَ جَارِيَةَ اثنه من عَبْدٍ ابه 
جَارَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ خِلاقًا لرُقَرَ اه. 

وَهَذَا يُسْتَفْىَ مِنْ قَوْلِمْ: لا يخورُ لِأَذَبٍ تزويج عَبْدٍ الابن بأنْ يُقَالَ إِلّا مِنْ جَاريَة الاين لَكِنْ في 
الْمَنْسُوطٍ لا يَجُورُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ قلا اسْتفْتَاءَ نم الم أَنَّ نكاح اعد خالة التوقى سَبَت للعال 
متَجَرٌ حَكُمَة إلى وَفْتِ الإجَازةِ فبالإِجَارَةِ طَهَرَ الَلُ مِنْ وَفْتِ الْعَفْدِكالبيِع الْمَؤقُوفِ سَبَبْ لِلْحَالٍ 
فَإِذَا رَالَ الْمَانِعُ مِنْ تُبُوتِ الحكم بؤخود الإِجَارَّةِ ظَهَرَ أَنَرُهُ مِنْ وَفْتِ 0 وَقَدْ مَلَكَ الرّوَائَدَ 
يلاف تَفويضٍ الطَّلاقٍ الْمَؤْفُوفٍ لا يَقْبْثْ حُكْمُة إِلّا من وَفْتِ الْإجَارَةِ ولا يَسَْبدُ لأَنَهُ يما يَفْبَلُ 
التَعْلِيقَ فَجَعَلَ الْمَْجُودَ من الْفُضُولَ مَُعَلَقَا بالإجَارَةٍ فَعندَهَا يَفْبْتْ لِلْحَالِ بخلافٍ الْأَوََنِ لِعَدَم صِحَةٍ 
تغليقهمًا وَهَذَا هُوَ الصّابط فيمًا يَسْتَنِدُ وَمَا يَقَْصِرُ من الْمَؤْقُوفٍ. 


(قَولة: فلو تكح عَبْدَ بِإذنِِ بيع في مَهْرهَا) أي بِاذْنِ السَيدِ لِأنّهُدينَ وجب في رَقَبَةِ لبد لوْجُودِ سَبَبه 


من أَهْلِهء وَقَدَ ظَهَرَ في حَقّ الْمَوْلَ لِصُدُورٍ الْإذْنِ مِنْ جَهِتَه فَيََعلُّ بِرَقَبيهِ دَفعَا للْمَصَرّةِ عَنْ أصْحَابِ 
الديُونِ كما في دَيْنِ التَجَارَةٍ فُيْبَاعْ فيه إِلّا إِذَا قَدَاهُ الْمَوِلَ حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ دَفْعْ الْمَصَرَّةِ عَنْ 
صَاحِب الدَيْنِ واد الْمُصَبَفُ بافِصار على الَْْعِ الْمنْصَرِف إلى مر وَاحِدَةٍ أَنّهُ ل يبع فلم يَفٍ تنه 
لمر لا باغ ثنيا بعلب بالاقي بغد المي وني دين لق باغ عر بد أخرى لَه تب ينا 
َسَيئَا في الْمَبْسُوطٍ اذا امع عَلَيْهِ من التَقَقَةِ ما يَعجِرْ عَن أَدَائهِيُباعْ فيه ثم إذَا الجتمع عَلَيْه 


يي 


لتق مَرّةٌ أخرَى مُباعْ فيه أَيضًا وََيِسَ في شَيْءٍ من ذُيُونِ الْعبّدِ ما ُبَاعٌ فيه ره د أخرى إلا التفقَةُ 
ِأنهُيَعَجَدَدُ وُجُوبُها بعْضِيَ الزّمَانِ وَدَلَِ في كم دَيْنٍ حَادِثٍ اه. 

عا يباعٌ لِمَا تق وَسَعَرْدَادُ وُضُوحًا في التَقَقَاتِ إِنْ َاءَ الله تَعَالى وَعَذَّلَ في مِغراج الدَرَايَة ِعَدَم 
تَكْرَارٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ: وبمَدَا عُلِمَ أنَّ السَيّدَ هُنَا. . . !2) هَذَا في الْأَمَةِ لا لْعبْدِ لِمَا في الدُرَرٍ اغلَمْ أنَّ مَنْ لا يْلِكُ 
إِغْتَاقَ الْعَبِدِ لا بْلِكُ تَزوِيجَهُ بخلاف الْأَمَةِ فَالَأَبُء وَالجَدُ وَالْوَخُ وَالْقَاضِيء وَالْوَصِئُ وَالْمْكَانَبُ: 
وَاشَرِبكُ الْمُفَاوضٌ بَخكُونَ تزويج الْآمةِ. . !ل لكِنّ الصَّاب حَذف فَوْلِهِ ' وَالوَيُ ". وَالِافِصَارْ 
عَلَى غَيِِْ نا ذكَرَهُ كُمَا فَعَلَ في مُحْمصَرٍ الظَهيريَة إِذْ لَيْسَ لوي َْرٍ الآب, وَاجَدِ وَالْوَصِيَ» وَالْقَاضِي 
ولَاية في القَصَيْفٍ في مَالٍ الصّغبرٍ كذًا في السرْنْبْلَايّة َف النَهْرِ: و أَرَ كم نكاح رَقِيق بَيْتِ الْمَالٍ 
وَالرَقِيقٍ في الْعَيمَةِ الْمُحْرَرَِ بدَارَِا قَبْلَ الْقِسْمَةٍ وَالْوَقفُ إذَا كانَ بإِذْنِ الإمَام وَالْمُعوَل ويَنْبَغي أَنْ 
يَصِحّ في الْأَمةٍ ذونَ الْعبْدِكَالوصِي ثم رت في الْبَرَاَِةٍ لا ملك تزويج الْعبْدٍ إِلّا من يمْلِكُ إِغتَاقَهُ اه. 
وَالِاسْتِسْهَادُ با في الْمََاِيّة وَظِيرُْ ما مر في الدُرَرٍ ما يَدُلَ عَلَى فَوْلِهِ ذُونَ الْعبْدِ َعم تيج الوا في 
الأَمَةِ عَلَى الْوَصِيَ طَاهِرٌ (فَولَُ: لو رَوَجَ أمَة اليتِييم من عَبْدِهِ) أي عَبْدٍ اليم (َوْله: وَهَذَا يُسْتَفْق مِنْ 
قَوِهِم. . . !2) وكذًا يُسْتَدْت مِن فَوْهِمْ من ل يْلِكَ إِغَتَاقَ الْعبْدِ لا يمْلِكْ تزويجَه. 


(قَوْلُهُ: وَهُوَ بُفِيدُ أَنّهُ لَوْ اجتمَعَ. . !2) وَحِيتَئِذٍ فَقَدْ سَاوَتْ التَفَقَهُ الْمَهْرَ في أَنَهُ لا يُبَاعٌ مَرَةَ نانية 
لِتكمِيلٍ ما بيع لَه أوَلَ مر وَافْترَهَا في أَنَهُ يبَاعُ لِمَا سيأ أَيْ ما يَخدْتُ من التَعَقَةِ بَعْدَ الَْيْع وَأوْرَ 
عَلَيْهِ بَعْضْ الْفُصّلَاءٍ أَنَهُ لو لَرِمَهُ مَهْرٌ آحَرُ عِنْدَ السَيّدٍ انان كَمَا إِذَا طَلَقَهَا ثُ تَرَوَجَهَا بيع تَانيًا فَلَا 
فَرْقَ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَمَقَ إلا باغتبارٍ أَنَّ التَقَمَةَ َمَجَدَدُ عِنْدَ السسَيَدِ انان وَلَا بد بخلافٍ الْمَهْرِ وَأْحِيب 


أن النَقمَهَ الي حَدَنَتْ عِنْدَ الثَاتن سَبَبْهَا مُتَحَقَّقْ عِنْدَ السسَيّدٍ الْأَوَلٍ فَتَكَيّرَ بَيِعُْهُ في شَيْءٍ وَاجِدٍ بخلافٍ 
َيْعهِ في مَهْر نَانِ حَدَتٌ عِنْدَ الدّانى فَإِنَّ هَذَا مُسَبَّبٌ عَنْ عَقْدٍ مُسْتَقن حَىٌّ تَوَقّفَ عَلَى إذنه 
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تعد في الَِْر أنه ببع في جميع الْمَهِرٍ فَيفِدُ أنه أو بيع في مفرها الْمعَجْلٍ م حل الأجَل يبام مر 
أخْرَى لِأَنَهُ 5 بيع في بَعْضِهِ وَظَاجِرٌ كَلَامِهِمْ في الْمَأَذُونِ الْمَدْيُونِ أَنَهُ يُبَاعٌ لأَجْلٍ الدَيْنِ لْقَيلٍ فَكَذَلِكَ 
يُبَاعٌ لِأَجْلٍ الْمَهْرِ الْقَليلٍ حَبْتْ 1 يَفَدِهِ وَأَسَارَ بالَْيْع ل أَنَهُ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرْ وَالتَفََةُ ذكَرَهُ 
التمُرْتَاشِيُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا دَخَلَ الْعبْدُ بها أَوَلّا وَقَيّدَ لذن لِأَنّهُ لو تكح بعَيْرِ إِذْنٍ فَإِنْ 4 يَدْخْلْ 
قَلا حُكمَ لَه وإ كل قلا لو رقا أذ يرق بنتقها المؤل جغذة أ نيز الإكاع 

قَإِنْ فَرَقَ بَيْتَهُمَا قلا مَهِرَ ها عَلَيِْ حَقّ يَعِْق لِأَنَهُ ديْنَ ل يَظْهَرْ في حَقَ الْمَوِلَ فَصَّارَ كَدَيْنٍ أَقَرّ به 
العَبْدُ وَإِنْ أَجَارَُ الْمَولى بَعدَهُفَالْقِيَاسْ أَنْ يحب مَهْرَانِ مَهْرٌ بالدّخُولٍ وَمَهْرٌ بالْإجَارَةِكُمَا في التَكاح 
لْقَاسِدٍ إِذَا جَدَّدَهُ صّحِيحًا وَفي الاسْتَحْسَانٍ لا يَلْرَمُهُ إلا الْمُسَمّى لِأَنَّ مَهْرَ الْمِذْلٍ لَوْ وَجَب لوحب 
باغْتِبَارٍ الْعَفْدِ وَحِيتئِذٍ يجَبُ بِعَفْدٍ وَاجِدٍ مَهْرَانِ وَأَنَهُ تيع كذًا في الْمُحِيطٍ وَغَيْرهِ وَدَلَّ كَلَامُ أَنَّ السيدَ 
َو رَوَجَهُ بَِفْسِه فَإنّهُ يُبَاعٌ بالأؤلى وَفِ الْقِنْيَة باع عَبْدَهُ بَعْدَمَا رَوَجَهُ امْرَةً َالْمَهْرُ في رَقَبَةِ الفلام يَدُورْ 
َعَهُ أَنَْمَا دَارَ هُوَ الصَّحِيح كَدَيْنِ الاسْتَفْلَاكِ وَقِيلَ الْمَهْرُ في الثَمَنِ اه. 

وَكُلّ من الْقَوليْنِ مُشكل لِأَنّهُمْ جَعَلُوا الْمَهْرَ كَدَيْنِ التَجَارَةِ وَقَد نَقَلُوا في بَاب الْمَأَذُونِ أن اليد إذَا 
باع الْمَدْبُونَ بعَْرِ رضًا أَصْحَاب الدَّبُونِ رَدُوا الَْبْعَ وأَحَذُوهُ وَِنْكَانَ الْمُشْترِي عَيِّبَ الْعَبْدَ فَهُمْ 
بِاليَارٍ إِنْ شَاءُوا ضَّمّنُوا السَيّدَ قِيمَمَهُ أؤ ضَّمّنُوا الْمُشْئرِيَ قِِمَتَهُ أو أَجَارُوا الَْبْعَ وأَحَذُوا الّمَنَ 
فََدَلِكَ هَُْا وَلَيْسَ دَيْنْ الاسْتَهلاكِ مَُالِعًا لِدَيْنِ التَجَارَةِ فَنَهُ يُبَاعْ في الْكُلّ وني الْقُنيَة أَنْضًا: رَوَجَ عَبْدَهُ 
خْرّةٌ م أععَقَهُ كيّرَ في تَضْوِينٍ الْمَوْلَ أ لعن م و آحَر أن المؤى , يَضْمَنْ الْأَقَلَّ مِنْ قِبمَتهِ وَِنْ 
مَهْرِهَا اه. 

وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ رَوّجَ عَبْدَهُ امْرأةٌ بألْفٍ دِرْقم م بَاعَهُ منْهَا يتِسعمائة دِرْهَم بَعْدَمَا دَخَلَ الْعَبْدُ 

كح الك تأَخُذّ التَسْعَمِائَة ا ها نعل الاح 0 تج ؛ المرأة ب الْمانَةِ الْبَاقِيَةِ على ' الْعَبْدِ 0 عَتَقَ 


لْعريم 05 بص ب لقي فيهًا بألْفٍ 15 00 بالف دهم 0 تتبَعْة ا بَعَْدَ ذَلِكَ وَيَتَبَعْهُ 
العَرمُ يها 2 من ذَيْنِهِ إِذَا عَتَقَ اه. 


وَاعْلَمْ أَنَهُمْ َالُوا في كتاب الْمَأذُونٍ لَوْ أعْتَقَ الْمَوْلى الْمَذيُونَ خَيّرَ العم بَْنَ نَضدِنٍ الْمَوْلَ الْقِمَة أو 
باع الْعَْد يجميع الدَيْنِ وا فَرْقَ بين التاق بإ الْقريم أو بعيْرِإذنِ وَلَوْ دبَرَهُ إن شَاءَ صَمّنَ 
الْمَوْلَ قِيِمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ في جميع َيه وَلَوْ بَاعَهُ فَمَدْ كتَبْتَاه وَلَوْ وَهَبَهُ بعيْرٍ إذْنِ الْعَرم 
َلَهُ تَفْضُهَا وَبإِذهِ قفِيهِ روَائََاتِ 

وَعَلَى رِوَايَةِ الجوَازِفَللْعَريم بَيْعْهُ وَأَحْذُهُ مِن الْمَؤْهُوبٍ لَه لِأَنُّ الْعَقَلَ إلَيِْ بدَيْبهِ وَلَوْ كَانَ دَيْنْ الْعبْد 
مُوَجَلّا فَبَاعَهُ أ وَهَبَهُ مَؤْلَاهُ جَارَ فَإِذَا حَلَ ضَمِنَ الْمَوْلَ قِيمَتَهُ فَإِذَا رَهَنَهُ أؤ أَجَرَهُ قَبْلَ خُلُولِهِ جَارَ 
قَإِذَا حَلَ صَمِنَ الْمَوْلى قِيمَتَهُ في الرّمْنِ ذُونَ الْإجَارَةٍ وَلِلْعرِمَ فَسْحْهَا وَلِلْقَاضِي بَيْعْ الْمَذْيُونٍ للوَقَاءٍ إِذَا 
امتئعَ سَيدُهُ كن بحَصْرَتِه فإِنْ أََادَ الْمَولى أَنْ يُوَدِيَ قَدرَ مه فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يَُاعٌ الْكُلُ مِنْ الْمُحِيطِ 
وَحَيْتُْ عَلِمْت أَنَّ الْمَهْرَكَدَيْن البَجَارَةِ فَهَذِهِ الْأَحْكَامْ أَبْضًا لِلْمَهْرِ وَذَكَرَ الَْاكِمُ في الْكاني أَنَّ الْعبْدَ 
الْمَأْذُونَ الْمَذْيُونَ للْعرم مَنَعَ العول مِنْ اسْتَخْدَامِه وَرَهْبِهِ وَإِجَارَتِه وَالسَمَرِ به إِذَا كانَ الدَّيْنُ حَالّا, 
وَإِنْ كَانَ مُوَجَلّا فَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ خُلُولِهِ اه. 

وَمُفْتَضَاهُ ثُبُوتُ هَذِهِ الأخكام أَيْضًا في الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ بمَهْرِ مره فَإِنْ كان الْمَهْرْ حالَا لا يور لِلْمَؤْلَ 
وَإِلّا جَارَ وَفِ الْكانِ إذَا يبع في الدَّيْن فَاسْتَرَاهُ الْمَوْلَ وَدَفَعَ الكَمَنَ للْعْرَمَاءِ وإ يُوَفْهِمْ ثم أَذِنَ لَه مَوْلَاهُ 
في التَجَارَةٍ فَلَحِقَهُ دَيْنْ يُبَاعٌ وَيَشْتَرِكُ فيه الْأَوَلُونَ فِيمَا بقي مم وَالْآخَرُونَ وَمُفْمَضَاهُ لو يبع في مَهْرِهَا 
فَاسْتَرَاهُ الْمَوْلَ فَلَمْ يُوفِ ثم وَجَب بَبْعْهُلَِمَقَةِ أن تأحْدَ الْمَْآمُ مَا بقِيَ لا مِنْ الْمَهْرِ مَعَ النَقَقَةِ وَكُلُ 
هَذِهٍ مِنْ باب التّخرِيج َف الَْانِيّة لَوْ قَالَ الْمَوْلَ: لا أَرْضَى وَلَا أجِيرُ كَانَ رَدَّا فَلَوْ قَالَ لا أَرْضَى 
وَلَكِنْ رَضِيت مُتّصِلًا جَازٌ اسْتِحْسَانَا اه. 

وَأَسَارَ بالبَيْع إلى 

[منحة الخالق] 

(قؤلة: فيفيد أنه لو بيع. . !إخ) 

الظَاجِرُ أن هَذِهٍ الإقَادةَ عَيْرُ مْرَادةٍ وَكيْفَ يُبَاعٌ عِنْدَ الْمُسْترِي وَل يَعَجَدّدْ سَبَبْ آحَرْ يَقْضِي بَيْعَهُ وَهُوَ 
في يَدِهِ حَقّ يَكُونَ في كم دَيْنٍ حَادِث وَحُْلُولَ الْأجَلٍ لَبْسَ مَغْى تَجَدّدِ وُجُوبٍ الدَّيْنِ بَلْ الْمَهْرُ كله 
دَيْنّ وَاجِدٌ» وَلِذَا قَالَ في الْمَبْسُوطِ: وَلَيْسَ في شَيْءٍ مِنْ ذُيُونٍ الْعبْدِ إلى آخر ما تَقَدَمَ (قَوْلهُ: حَِتُْ 1 
يفْدِِ) أي سَيّدُهُ وَهُوَ مُضَارِعٌ فَدَاهُ (قَولَُ: سَقَطَ الْمَهْرُ وَالنَفقَهُ) سأي في سَرْح قَوْلِهِ وَلَوْ رَوَجَ عَبْدَا 
َأَذُونَ أَنَهُ تحَمُولُ في حَقَ الْمَهْرِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْعبْدُ عَحْجُورًا عَلَيْهِ َو مَأَذُونَ 1 يَثْرِكُ كنبا وَإِلَّا أَحَدَ 
ينا تَركَهُ من كسسبه (فَوْلَهُ: فَكدَلِكَ ها هُنا) نُقِلَ في متح الْعَفَارٍ عَنْ جَوَاهِرِ الْقَتَاوَى مَا يُوَيَدُهُ حَيْتُْ 


قَالَ: رَجْلَ رَوْجَ علَامَُ ثم أرَادَ أنْ يَبِعَهُ بدُونِ رضًا الْمَرآةٍ إن 1 يكن لِلْمَرَةِ عَلَى الْعَبْدِ مَهر فَللْمَوْلَ أَنْ 
يَبِيعَهُ بدُونِ رضاهًا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ 


)204/3( 


أن مُستَجق الْمَهْرِ غَيْرُ َيِه فلَوْ رَوَجَ أمَمَهُ من عَبْدِه الْتلفُوا فقيل يجَبْ الْمَهرُ ثم يَسْقْطُ لِأَنَّ وجوبَه 
حَقٌ الشّزع وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَبْ وَهَذَا أَصَّحْ لِأنّ الْؤْجُوب, وَإِنْكَانَ حَقًا به تَعَالى فَإِعا يجَبُْ 
ِْمَولَ وَلَوْ جار وجوه لِلْمَوْلَ سَاعَةَ جَازَ وُجوبهُ أَككَرَ مِنْ سَاعَةٍكذًا في الولوَاجية و1 أَرَ مَنْ ذَكرَ مر 
جَذَا الاختلافٍ وَبْمْكِنْ أَنْ يُقَالَ إِنَهَا تَظْهَرُ فيمًا لو رَوّجَ الأب أَمَةَ الصَّغِيرٍ مِنْ عَبْدِهِ فَعَلَى قَوْلٍ مَنْ 
قَالَ يب ثم يَسْقْطُ قَالَ بالصّحَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَمَنْ قَالَ بِعَدَم الْوْجُوبٍ أَضْلًا بِعَدَمِهَاء وَهُوَ 
قَولُ: أمَا وَقَد جَرْمَ بِعَدَمهَا في الْولوَاجمّةِ من الْمَأذُونٍ معلا بأنُّ بكاخ لََِمَةِ عي مَهْرٍ لِعَدَم وجُوبه 
1 0 0 يلعل 0 سبلت 1 00 ف لد 0 0 في ٠‏ الأهرة عَبْدٌّ تَرَوَجَ 
0 أن ا الإكاع قبة يمه كمَالُ الْمَهْر دكن قد دَحَل با ويتَفْ 0 ين 
تَفَقَةُ الْعدَّةِ اه. 

وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَوْلَ إِنْ صَدَّفََا فَالْمَهْرُ في رَقَبَبهِ كُلّا وَنِضْفًا إلا قفي ذمعه ولو كوج عَبدٌ خركن م 
دَخَلَ بإِخْدَاهمَا نم تََوَجِ أَمَهَ نه أَمَةَ فأَجَارَ الْمَؤْلَ نِكَاحَهُنٌَ الل ارخ وا كج لخر إن أنه لمن 
لَهُ أنْ يَعَرَوَحَ أَمَةَ في عِدَّةِ خُرّةٍ وَقَالَا يجُورُ ناح الَْمَةِ الأخيرة لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَهُ أَنْ يَعَرَوَحَ اله في عِدَّةٍ 
لخر َو تَرَوَجَ أَمَتَينِ في عَفْدَةٍ وَدَحَلَ بِإِخدَاهًا ثم تَرَوّج خْرّكَْنٍ في عَقْدَةٍ وَدَخَلَ بإِخْدَاهمًا م أَجَارَ 
مَل ِكَاحَ أَحَدٍ رن ل لو ا ل رم ةرمط قاحدر اعون 
الْكُلَ جَارَ نكاخ الخرتبنِ وَإِنْ دَخَلَ بن فَِكَاحَهْنَ فَاسِدٌ الْكُلُّ من الظهيريّة وَل يبن الْمُصَبَفْ مَهْرَ 
الَمَةِ َف الْبَدَائِع مكل مَا وَجَب مِنْ مَفْرٍ الْأمَة فَهُوَ ْمَل سَوَاءْ وَجَب بِالْعَفْدٍ أو بالدَّخُولٍ وَسَوَاءِ 
كَانَ الْمهْدْ مُسَّى أؤ مَهْدُ لْمثْلٍ وَسَوَاءْ كاث الْأَمَهُ قِنهَ أو مُدَبَرَةَ أؤ أ وَلَدِ إلا الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُعْمَقْ 
بَعْضْهًا فَإِنَ الْمَهْو 5 اه 

َف فنح الْقَِيرٍ إِنَّ مر الْأمة يَبْث لا ثيَنْتقِل إلى الْمَؤْل حَىٌ لو كان عَلَيْهَا دينَ قْضِيَ من الْمَهِرِ 
اه. 


في الْقَْة: اشَْرَى جَاريَة حت وج قَبْلَ الدُخُولٍ ثم َحَلَ ينا في مِلْكِ الْمُسْرِي فَلْمَهْرْ ِلبَائع وف 


الْمْحِيطٍ مُسْلِمْ أذنَ لِعَبْدِهِ النَصْرَانَ في التَرَوْج فَأَقَامَتْ الْمَرْآهُ شهُودًا نَصَارَى أَنَّهُ ترَوَجَهَا تُقْبَل لِأَنَّ 
الْمشهُود عليه تصرَاق وَل كان الْعَُْ مُسلِماء والْمَولَ تراب لا فيل لِمَا رف اه. 

وف الظَهبربَةٍ يَلانٍ شهدا علَى رَجُلٍ آحَرَ أن تق جارعَهُ هَذِهِ وَهوَ يْحَدُ فَقَصّى الْقَاضِي بالعنتي ثم 
رَجَعَا عَنْ شَهَادَيِمَا نه تَرَوْجَهَا أَحَدُهمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ تَرَوَحَتْ قَبْلَ الْقَضَّاءٍ بالْقِيِمَةٍ عَلَيْهمَا يُفَرَقُ 
بَبْنَهُمَا وَبَعْدَ الْقَضَاءٍ جَارَ نِكاحةُ اه. 

كَأَنّهُ لِمَا في رَعْم الشَاهِدٍ أَنَهَا أَمَةُ فَلَمْ يجْرْ نكاخة وَبَعْدَ الْقَضَاءِ حَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهًا لِأَخْذِهِ 
الْعوَضَ فَجَارَ نكالحة وف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَْدِهِ: تََوَجْ عَلَى رَقَيِكِ فََرَوَجَ عَلَى رَقبَِِ أمَةَ أ مُدَبرَ 
أو أمَ وََدِ أَذِنَ مَوْلَاهَا جارَ لِأنّ الْمِلْكَ في رَقَبتِ يَْبْتُ لِمَؤْلَاهَا فلا يَْعْ الجوَازَ ولو ترج حي أو 
مُكَاتبَةَ َالتَكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَهُ لو صَّحَ يَْبْتُ الْمِلْك لِلْمَنَكُوحَة في رَقَيعهِ مانا للْعقَدٍ وَأَنَهُ مُفِيِدٌ لَهُ إذَا 
طَرَاً فَإِذَا قَارَنَ أَوْلَ أَنْ بمْنَعَ جَوَارُهُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتبًا و مُدَبَرَا صّحَّ التكاح لِأَنَهُمَا لا يحتَمِلّانٍ 
النَفْلَ من مِلْكِ مَوْلَاهمًا وَيكُونُ الْمَهْرُ الْقيمَة 

[منحة الخالق] 

بِدُونِ رضًا الْمَرأةِ وَهَذَا كُمَا قُلْمَا في الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ الْمَدِيُونِ إِذَا بَاعَهُ بدُونِ رضًا الْعْرَمَاءٍ فَلَْ أَرادَ 
الْعَرمُ الْقَسْحَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَحَ الْبَبْعَ كَذَلِكَ هَاهْنَا إِذَا كان عَلَيْهِ الْمَهْرْ لأَنَّ لْمَهْرَ دَيْنٌ اه. 

(فَوْلَ: وَل أَرَ مَنْ ذكرَ ترم ثدَا الاختلاف) قَالَ في الرّزِِ وف المنح: مَهرُ الأمةٍ ينبت ها م يَْتَقِلُ 
إلى امل حَقٌ لكان عَليهَا دين قي مِنْهُ اه. ْ 

أقُول:: ينبي أن يَطْهَرَ بدا عَرةُ الخلافٍ في الْقَولٍ بوْجوبه لو رَوَجَ عَبْدهُ مه ويعَرَجَحْ هَذَا فلِدَا قَالَ 
ابْنُ أمير حَاجٍ الْأَصّحُ الْوْجُوبُ اه. 

كن في التَهر : قَالَ يَنْبَغِي أنْ يكُون عل لاف ما إذَا 1 تكن الْأمَةُ مأذُوَة مَديُوئة ْإنْكَانَثْ بيع 
أنْضًا ثم اسَْدَلَ عَلَيْهِ بعبَارَةٍ الَفْح ثم نل عَنْ الْمُحِيطٍ ارْتَدَتْ قَبْلَ الدُحُولٍ أ قَبَلَتْ ابْنَ رَوْجِهَا قبل 
لا يفط لأنَ الح للمَلى وق سقط لِأنهُ يب ها م يِل إلى الْمَؤلى إذا فرع مِنْ حَاجتَا حَق 
لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ بُصْرَف إِلَّ حَاجتِهًا اه. 

وَالْأَظْهَرْ مَا في الرّمْزِ لِأَنَّ ظَاهِرَ كلام الْمَنْح, وَالْمُحِيطٍ أَنَّ الصّرْفَ إلى حَاجِتَهَا مُفَرَعْ عَلَى الَْولِ أنه 
َثبْتْ ها لا عَلَى القَوْلينِ وَقَذ يُقَالُ الْأَطْهَرُ مَا في التَهْرِ لأَنّ لحلاف في مسشألَة الْمُحِيطِ فيا إذَا روج 
ممه عَيْرَ عبد وَاخََافٌ في مسألا فِيما إِذَا وجا عَبْدَهُ وَحَاصِل الحلافٍ فيها أنَهُ هَل يِبْ لِلْمَؤْلَ 
يَسْقْطُ أ لا يب أَضْلا؟ فَالئَمَرَُ نا تطْهَرُ في الخَلَافٍ في الأول لِأَنَّ مَنْ قَالَ: الحقُ لِلْمَوْلىَ لا 
َفُولُ بالصّرفٍ إلى حَاجبَهَاء وَمَنْ قَالَ الحقلَهُ مُتََقَاًا عَْهَا يَقُولُ بالصّرْفٍ أَمَا في مَسْألَينَا فلا تَطْهرُ 


ل #ترعيز 


3 ف 6 لكام رقمو ل لماو مه يه ع 82 ا 50 ع 256 
الثْمَرَهَ فقول الثهر يَنبَغي. . . إل تقييد لِلقَوْلينِ فِيهًا لأنة جيتئذٍ لا محذورّ في وُجُوبهِ ها لأن مَنْ قال 
بِسْقُوطِهِ بَعْدَ وجُوبِهِ يَدَعِي عَدَمَ الْمَائدَةٍ في بََائِه وَمَنْ قَالَ بِعَدّم وُجُوبهِ أضْلا يَدّعِي أَنَّ عَدَمَ بَقَائ 
َيل عَدَمِ وُجُوبهِ تأَمَلْ 
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اه 

َف تَلْخِيصٍ اجام وَلَوْ خَالَعَ عَلَى رَقََهَا فَإِنْ كَانَ خرًا لا يَصِحٌ لِقِرَانِ الْمَُانِ وَتَبيّنَ لأَنَّ الْمَالَ رَائِدُ 
فَكَانَ أؤلّ بال مِنْ الطلاق» وكذًا الْقِنّهُ َو طلَْهَا عَلَى وبا وتقَخ جيه أنه صَرِيحٌ وَلَو كان رق 
صّح بالْمُسَمّى لِمَا مر وَلَأرَ حُكُمَ إِذنِ الْمَوْلى السَفِيهِ عَبْدهُ الموج عَلَى فَوْهِمَا من الحخر عَلَيْهه 
وقد عَلَلَ في للدَاَةِ لْصِحَةٍ نكاح السَفيه أنه مِنْ الحوائج الْأصلِية فَطَاجِرْة أنه لا لِك يكاع عَبْده؛ 


- 
عهو مه 3 


وَإِنْ فُْنَا بِصِحَبِه لِأَنَهُ تصن لِلعبْدٍ فَيَجِبْ أَنْ لا يَلرَمَ في مَهْرهِ ما رَادَ عَلَى مَهْرٍ مِفْلِها لِأَنَهُ كم 
نكاح الْمَؤْلى | لمفيه فَعَبَدُهُ الأؤلّ. 


(قَوْلَهُ: وَسَعَى الْمُدَب وَالْمُكَانَبْ) أَيْ في الْمَهْرِ وَل يُبَاعَا فيه لِأَنَهُمَا لا يَفْبَلَانِهِ مَعَ بَقَائِهمَا فَيُدَى 
من كدنيهمَا لا من أَنْفْسهمَا وكذَا مُغتق الَْعْضٍ وَائْنُ م الود قينا بكوْنهِ مع بَقَائِهمَا لِأنّ الفكائبت 
إذَا عَجَرَ وَرْدَ في الرَقِّ صَّارَ الْمَهْرُ في رَقبَتِِ يُبَاعٌْ فيه إِلّا إِذَا أَذّى الْمَهْرَ مَوْلَاهُ وَاسْتَخْلَصَّهُ كُمَا في الْقنّ 


الْمَولَ لِأَنَّ اْمُدَبََ وَالْمُكَانَبَ إذَا تَرْوّجَا ِعَرِ إِذْنِ فَحْكْمُهُمَا كالقِيَ إِنْكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ فلا كم 
لَه وَِنْ كان بَعْدَهُ َك ير الْمَؤلَ تأَخَرَ إلى مَا بَعَْدَ العثق, وَِنْ كائث جَنَايَةُ الْمْكَائَبٍ في كشبه لِلْحَالٍ 
أن المَهرَ حُكُمُ الْعَفدٍ وَهُوَ فَوْلَ لا فِغْلٌء وَإِنْ أَجَارَ الْمَْلَ فَكمَا إِذا أَجَارَ قبْلَهُ فَيَسْعيَانِ فيه وَفي 
الْقنْيَّة: رَوَجَ مُدَبَرَهُ امْرأةَ نم مَاتَ الْمَوْلَ فَالْمَهْرُ في رَقَبَةِ الْعبْدِ يُؤْخَذُ به إِذَا عَمَقَ اه. 

َه َظَرُ أن حَكْمَهُ السَعَايَةَُبْلَ الت لا التَأَخْوُ إلى ما بعد الِْثْتٍ وَحَاصِلْ مَسْألةٍمَهْرِ الرَقِيقٍ أنه لا 
يخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أو أنْتى وَكُلك مِنْهُمَا إِمًا بإِذْنِ الْمَوْلَ أَؤ لا وَكُلّ من الْأَرْبَعَةِ إِمَا قَبْلَ الدّخُولٍ 
أو بَعْدَهُ وَكُلّ مِنْ الثَمَاتِيَةِ إِمَا أَنْ يَقْبَلَ الَْبْعَ أؤ لا فَهِيَ سِنَّةَ عَشَرَ. 

(قَوْلَهُ: وَطَبَقُهَا رَْعِيةَ إجَارَةٌ لليتكاح الْمَوْقُوفِ لا طلَقُهَا أو فَارفْهَا) أن الطّلاق الرَجْعِيَ لا يكُونْ إلا 
بد لتكاح الصّجِيح فكان الَْرُ به جار باءِ خلا قَولٍ المؤل روج زا أؤ قر عَنْ تيك 


بِالْمَالِ حَيْتْ لا تَفْبْتُ الخرْبَةُ افْنصَاءً لِأنَّ سَرَائطً الْأَهلِيّةِ لا بمْكِن إِنْبَانُهَا اقِضَاءً بخلافٍ التكاح لَِنَ 
لْعَبْدَ أَهْكْ أ لُ لأَنَهُ مِنْ خَصّائْصٍ الْآدَمِيّةَ وَإِعَا لا يَكُونُ قَوْلُ لْمَوْلَ لَهُ طَلَقْهَا أ فَارِفْهًا إِجَارَة 
لاختمّاله 4 الإِجَارَة وَالوَكَ فَحْمِلَ عَلَى الك لِأَنُ أذ لِأَنَّ الدَّذُ فْعَ أَسْهَن من الرَفْع أو لِذَنَهُ ليق َال 
الْعَبْدِ الْمَُمَردِ عَلَى مَوْلَاهُ فَكَانَتْ الخْقِيقَةُ مَتْرُوكَةٌ بِقَرِيئَةٍ الخال كذًا في العتايّة قَيّدَ بِمَوْلِه: رَجْعِيّةَ لِأَنهُ لو 
قَالَ لَهُ طَلَفْهَا اا لا يَكُونُ إِجَارَةَ لِأَنَ الطّلاقَ الَْائْنَ يحْتَمِ الْمُتَارَكَةَ كُمَا في الطّلاق في لتك 
الْمَاسِدِء وَالْمَؤْقُوفٍ وَيَحْتَمِلَ الْإِجَارَةَ فُحْمِلَ عَلَى الْأَذْىَ كما في الْمُحِيطِ ْ 

رحد عرزو ا لي رات و قا رن لمي الاق كاد ره اسل لعا للا زعت اقح 
الْقَدِير وكَذَا إِذَا قَالَ: طَلْقَهَا تَطْلِيقَة به يَمَعْ عَلَيْهَا كما في التَّبْينِ وَالْأَلِفُ وَاللّامُ في قَوْلِهِ لياح 
الْمَؤْقُوفٍ لِلعَهَدٍ اللكرِي أَيْ نكاح الْعبْدِ بَِيٍْ إذْنِ سَيَدِهِ اخترارًا عَنْ نكاح الْفُصُويَ فَإِنَّ قَوْلَ ارج 
ِفُصُونَ طََقْهَا يكُونُ جاه أنه لِك المَطليق بالإجارَة فيَملِكَ الْأَمْرَ به بحلاف الْمؤل ولأ فل 
الْفُصُولَ إعائَةُ كالؤكيل, وَالإِعَانَةُ نض سا لإضَاء تصَيَفه بالإجازة 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ: وف تَلْخِيِصٍ الجَامع وَلَوْ خَالَعَ عَلَ رَقَبَتَا) أيْ لَوْ خَالَع السيّدُ الأمَةَ من رَوْجِهَا عَلَى رَقبََا 
فَإنْ كانَ الرَّوْحُ خرًا لا بَصِحٌ م الخْلَعْ في حَقَ ادل لأَنَهُ لو وَفَعَ بِالْبَدَلِ مَلَكَ الرّوْجُ رَقَبَعَهَا مُقَارِنَ لِؤقُوع 
الطّلاقء وَمِلْكُ الرَّْج رَقَبَعَهَا مَُافٍ لِلوْفُوع لَكِنَهَا تبِينْ بِطَلْقَةِ لِأَنَّهُ لَمَا 1 كن تَصْحِيحة خُلَعًا بَقِي 
فط الع وَهُوَ من كتاياتٍ الطَّلاقٍ وَفَوْلَة: وكا لو طلقا أ وَكذا لا يَصِحْ إَابْ الْبَدَلِ لو 1 يخال 
المَؤلى لكِنّ الرّؤجَ طلَقَهَا علَى رَقَبتَا وَفَوْلَه: ولو كَانَ رقي أ لَو كان لوج رَقِيًا بنْكانَ قا أو 
مُكَاتبًا أو مُدَيَرَا صّحّ الخُلْعُ بالْمُسَمّى لِمَا مَرّ مِنْ عَدَمِ الْمَانع وَهُوَ مِلْكُ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ رَقَبَةَ الآخَرِ 
أن الْملك يَفَعْ للَمَْلَكدًا في سَرْح التَلخِيص لِلْفَارِسِيَ مُلَخَصًا (قَوْلَه: وم أرَ كم إِذْنٍ الْمَوْكَ إلى 
وله بده أؤى) سَاقِط من َغض الشُمخ. 


(قَوْلَهُ: وَفِبهِ نَظَرْ. . . !2) قَالَ في النَهْرِ هَدَا مَدْفُوعٌ بن مَا في الْقُْيَّةِ فيه إفَادَهُ حكم سَكَنُوا عَنْهُ هُوَ 
أن الْمُدَبَرَ إِذَا لَِمََهُ المعَايَةُ في حََّاةٍ الْمَوْلَ فْمَاتَ الْمَوْلى هَل يُوَاحَدُ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الْعثقق؟ قَالَ: نَعَمْ 

وَهْوَ ظَاهِرٌ في أَنَهُ يُؤَاخَل به حْمْلَةَ وَاحِدَةَ حَيْتْ قَدَرَء عَلَبْهِ وَيَبْطّنْ حُكُمُ المِّعَايَة اه. قُلْتْ: أي الْمُرَادُ 
ل ل رو ل الصو شار ا رشي ع لا لفن 


م ره 


مَات الْمَوْلَ فَقِيرَا فَإِنَّ الْمُدَبَرَ يَسْعَى أَوَلَا في ثُلَنَئْ قِيمَعِه م نم بَعْدَ الْأَدَاءٍ إلى الْوَرََةٍ يَعْتِقُ فَبُطَالَبُ بِالْمَفْرِ 
لِأَنَهُ تعلق يرَقَبَبهِ أَيْ بِذِمَبِهِ فَبُطَالَبُ به بَعْدَ الْعثق جْمْلَهَ لا بكم البتَعايّة لأَنُّ صَارَ حرًا. 


وَالَْاصِل أَنّهُ يَسْعَى أُوَلَا في فِكَاكِ رَقََبِ م في دَْنِ اْمَهْرِ (فَولَه: أو أنه ليق يال الْعبدٍالْمُكمرِ) 
عَطفْ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنّهُ أذىَ» وَفي التَفْرِ عَلَى هذا يَنْبَغِي أَنّهُ َو رَوَجَهُ فُضُولٌ فَقَالَ الْمَْلَ لِعَبْدِهِ: 
طَلَفْهَا أَنَهُ يَكُونُ إِجَارَةَ إذ لا عَرْدَ مِنْهُ في هَذِهِ الخَالَةِ اه. 

قُلْت: نَعَمْ لكِنّ التَغْلِيل الْأَوَلَ أَعَمُ لِإَادَتِه أَنهُ لا يَكُونُ إِجَارَةَ في هَذِهِ الصُورةٍ 
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وَعَدَم الْعَايَة بخلافٍ الْمَُمَردِ عَلَى مَوْلَاهُ وَهْوَ مُحْتَارُ صَاحِب الْمُحِيطٍ وَمْتَارْ الصَّذْرٍ الشَّهِيدٍ وَكْمِ 
الدّينِ النَّسَفِيَ أَنهُ لَيْسَ بإِجَارَة فلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلِدَا عَمَم في الْمُحْمَصّرٍ في اليَكاح الْمَوْفُوفَ لَكِنَّ 
الْأَوَلَ أَوْجَهُ كما في قح الْقَدِير. 

وَالخَاصِلْ أن الطّلاقَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَكاح هَدَا هُوَ الْأَضْلْ وَحَرَجَ عَنْ الْأَصْلٍ مَسْأَلةُ الْعَبْدِ لِمَا ذكَرَْاة 
َِدَا كَانَ تَطْلِيقَ الْمُدَعَى عَلَيِْ نَكَاحٌ بَعدَ إنكَاره إقْرَارًا بالتَكاح إلا إذَا قَالَ: مَا أنْتِ لي برَوْجَةٍ وَأَنْتِ 
طَالِق كمَا في الْمَرَاَة 

وقَولَ الْمَرْةٍ ِرجْلٍ طلَفني فْرَارٌ بالتِكاح الصّجيح النَافِذٍ وتَطْلِيق وَاحِدَةٍ من إخدى الْقريقيٍ إجَارة 
لِدَلِكَ الْقَيقٍ فيمَا إذَا رَوَجَهُ فُصُول أَزْبًَا في عَقْدَةٍ ثم رَوَجَهُ ثانا في عَفْدَةٍ فَبَلَعَهُ فطَلّقَ إخدى الْأَزْتَع 
أو إخدى التَلاثِ بِعَيْرٍ عيَْاكذَا في التَئينِ وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ إِذَا طلَقَهَا الزّوْجُ في يكاح الْفُضُوِيَ 
قيل يَكُونُ إِجَارَة وَقِيلَ: لا وَف جَامع الْقُصُولَْنِ أنَّ هَذَا الاختلافَ في الطَلْمَةِ الْوَاجِدَةٍ أَمَا لَوْ طلَقَهَا 
انا فَهِيَ إِجَارَةٌ وفَاقًا وَقْبِلَ الاختلافٌ فِيمَا لَوْ طَلَمَهَا قَبْلَ أنْ يَبْلْعَهُ احبر 

ما لَوْ بَلَعَهُالحبَرُ فَقَالَ: طََقْهَا يَكُونٌ إِجَارَةَ وقَانًا أَقُولُ: عَلَى تَقْدِيرٍ أَنّهُ إجَارَةُ يَنْبَغي أن حرم عَلَيْه لو 
طَلَّقَهَا تلان لِأَنَهُ يَصِر كأنّهُ أَجَارَ أَوَلَا ن طَلَّقَ اه. 

وَقَدْ صَرّحَ به الرَّيْلَعِيُ فَقَال: لأنْ كلام الرّْج لا يَصِح إلا إذَا حمل عَلَى وقوع الطلاق فيكوث إِجَارَة 
تَصْحِيحًا لِكَلَامهِ اه. 

وَقَدَ عُلِمَ يما فاه أنَّ فَوْلَُ " طَلَفْهَا أو َارِفَهَا ". وَإِنْ 1 يَكُنْ إِجَارَةَ فَهُوَ رد فَيَنْقَسِحُ به نكاح الْعبْدِ 
حَىٌّ لا تَلْحَقَهُ الإجَارَةُ بَعْدَهُ وَف لَْانيّة: لَوْ قَالَ الْمَْلَ لا أَرْصَى وَلَا أجيرُ كان رَذَا وَلَوْ قَالَ: لا 
أَرْصَّى وَلكِنْ رَضِيتُ مُتّصِلًا جَازَّ اسْتِحْسَانًا اه. 

وف الْوَلوَامجِيّةِ مُكَانَبَ أو عَبْدٌ تَرَوّجَ بعيْرِ إذْنِ الْمَؤْل نم طَلّقَ كَانَ ذَلِكَ رَذَا مِنْهُ لأَنَّ الطّلاقَ يَفْطَعْ 
اليَكَاعَ النَافِدَ فَلَذَنْ يَقْطَعَْ التَكَاحَ الْمَؤْقُوفَ أل 


َإِنْ أَجَارَهُ الْمَوْلَ بَعْدَ الطَلَمَاتِ الثّلاثِ 1 يَجْرْ التَكَاحُ لِأَنَهُ أَجَارَ بَعْدَ الْمَسْخ وَل أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا 
َعْدَمَا طَلَمَهَا تان أو أَجَارَ الْمَوْلى البَكَاحَ بَعْدَ الطَّلْمَاتِ كرة لَهُ َنْ يَكرَوْجَهَا وََدْ طلَّقَهَا تلان وَل 
تَرَوْجَهَا 1 يُقَرَقَ بَيْنَهُمَا في فَْلٍ أَبي حَدِيقَة وَحْحمَد وَقَالَ أَبُو يُوسُف: لا يُكرَهُ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بن 
إِجَارَةَ الْمَوْلَ لَمّا كَانَتْ بَاطِلَةَ كَانَ عَدَمًا وَلَوْ 1 يز الْمَؤْلَ كَانَ لَهُ أَنْ يََرَوَجَهَا َانِيّا أَذْنَهُ من نْ غَيْرِ كرَاهَةٍ 
بالإجماع فَكَذَا هُنَا وَهُمَا يَفُولَانٍ الْجَارَةُ في الانْتِهَاءٍ كَالإذْنٍ في الإبْتدَاء وَالْإِذْنُ في الِابْتدَاءٍ لَوْ كانَ هَا 
هُنَا مَوْجُودًا صَارَتْ مُحَرّمَةَ حَقِيقَةَ فَإِذَا وُحَدَثْ صُورَةٌ الْإِجَارَةِ في الِانْتهَاءٍ يب أنْ يَنْبْتَ به نَوْعْ كَرَاهِيَةٍ 
اه. 
وف الذّخيرةِ: وَلَوْ تَرَوجَتْ أَمَةٌ بعيْرٍ إِذْنِ الْمَوْلى فَوَطِتَهَا 1 يَكْنْ نَفْضًا لِلتَكاح عِنْدَ مُحمّدٍ وَعَنْ أي 
يُوسْفَ أَنَّهُ يَنْفَسِحُ النَكَاحُ اه. ا 
َإذَا ذا زوج الْعَْدُ بِعيْرٍ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهَلْ لِلْمَرأَةِ فَسْحْهُ قَبْلَ إجَارَةِ الْمَوْلَ صَرَّحَ في الدّخِيرةٍ بأنَّ هَا 

فسْحَ في في تطيره وي ما إذا وي لفسا من صتهئ بِث نا وله به لم أنه "كما لْمَوْلَ فَسْحْهُ 
0 من الْعَاقِدَيْنِ فَسْحُهُ وَأسَارَ الْمُصَبَفُ إلى أَنَّ الْإجَارةٌ ؟ تَنْبْتُ بِالدّلالة كُمَا تَنْبْتُ تَْبْتْ بالصّريح فَإِنَ 
قَوْلَ الْمَؤْلَ طَلَفْهَا َجْعِيّةَ إِجَارَةُ دَلَالَةِ ة وَحَاصِلَُهُ كُمَا 3 الْبَدَائع أَنَهَا تَقْيْتُ 0 وَبالدَّلَالَةٍ 
وَبالِضّرُورَةٍ فَمِنْ الصّريح أَجَزْتْ أو رَضِيتُ أَؤ أَؤِنث وَتُوُهُ 
وَأَمًا الدَلَالهُ هي فَوْلٌ أو فِغْلٌ يَدُلَّ عَلَى الإجار ةكقَوْلٍ الْمَؤْلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ الحَبَرَ حَسَنٌ أؤ صَوَابٌ أو 
لا بأسَ به أو يَسُوقَ إلى الْمَرةٍ أو سَيْما مِنْهُ في نكاح الْعبْدٍ وَأمَا الصّرُورَةُ فََخو أَنْ يَغْيق الْعَبْدُ أو 
الأَمَُ فَيَكُونُ الْإعْمَاقَ إِجَارَة وَفي تَلْخِيص الام قَالَ لْمَْكىَ: أَجَرْتْ إِنْ زذت لي الْمَهْرَ فأَت فَهُوَ 
مَْقُوفٌ عَلَى حَالِهِ لِأنُّ جوَابٌ عَلَى الرََادةٍ فيَْمَصِرُ ال عَلَيْهَا وكذا لو قَالَ: لا أجيرٌ حَقٌ تزيد إذ 
لمعا التَوقْْلِأَنّهُهُوَ الذي بعد وَيَنْمهِي لا الرّدُ وكدًا لَوْ قَالَ إلا بريادةٍ لِأنَهُ تكلم بالبَاقي فَِنْ قبل 
َقَدَ وَالزِيادَةُ كُمَهْرٍ الْمِثْلٍ حَقٌ تَسْقْط بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَلَوْ قَالَ: لا أجيرٌ لَكِنْ زذن 

[منحة الخالق] 
(قَوْلَه: وقَالَ أَبُو يُوسْففَ لا يُكْرَهُ) مله في الَهْرِوَاغْتَرَض عَلَْهِ بَْصهُمْ بِأنُّ حَالِفَ لِمَا في الفح 
السَرَحْسِيَ ثم نُقِلَ عَنْ الْمنْتَقَى عَنْ أي يُوسُْفَ أَنهُ يُكْرَهُ اه. 
وَكذَا رَأَيْتْ الخلاف كَمَا هُنَا في كاني الْخَاكم الشَّهِيد (فَوْلَهُ: إلى أَنَّ الْإجَارَةَ تَقيث. . . !2) عَبَرَ 
َع بالإذْنٍ بَدَلَ الإجازةِ فقَالَ: إذنْ السيدٍ يَقيّثُ. . . !ل وَكدًا في الْممْح وََِتهمَا فَزْقَ يدل عليه 
ول النّرِ في سرح قوْلِ اْمُصَبَفٍ إِجارةُ البكاح 1 يقل لذن لِأنهُ وكات لاختاج إلى الإجازة ومن ثم 


َاُوا و رَوجَهُ ُصُولٌ فَذنَ ْمَل لَهُ بالتِكاح فَإذَا أجَارهُ الْعبْدُ صَحّ اهه. 
وكَذَّا قَوْلُ الرَبلَعِى وَالْإِذْنُ في اليَكاح لا يَكُونُ إِجَارَةَ فَإِنْ أَجَارَ الْعَبْدُ مَا صنَعَ جَارٌ امْتحْسَان وَالْذِي 
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أو أجيدُ إن زذتني بَطَل الْعَفْدُ لِأَنّهُ مُقَدَد مُقَرَرْ لِلنفي وكَأنهُ قَالَ: لا أجيرُ وَسَكْتَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بالتكاح ل 
يَكُنْ إِجَارَة قَِنَّ أَجَارَهُ الْعَبْدُ جار وو مَات الْمَوْلَ قَبْلَ الإجَارَةِ فَإِنْ كانت أَمَةٌ فَإِنْ وَرِنَهَا مَنْ يحل لَه 
وَطَؤْهَا بَطَلَ اليَكَاحُ الْمَْقُوفَ 

وَإِنْ وَرِنَهَا مَنْ لا َل لَهُ وَطُوْهَا بآنْكَانَ الْوَاتُ ان الْمَيّتِء وَقَدْ وَطِنَهَا أو كَانَتْ الْأَمَهُ أَخْتَهُ مِنْ 
الرَضَاع أَوْ وَرِتَهَا جمَاعَةٌ فَلِلْوَاِثِ الْإجَارَةُ وَلَْ أَجَارّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضٍ 1 يِجْرْ التَكَاحْكُمَا في الْمُحِيطِ 
وَفِيه: لو توج المَؤلى امه عَلَى رَقبيهَا بطل البَكاح الْمَوقُوف لِأنهُ مها ِلمَرَأةٍ اه. 

وَفِيه نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغي أَنْ يَتَوَ يَعَوَفْفَ عَلَى إِجَارَةٍ الْمَْأَةِ كُمَا لَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَ مِنْ امْرَأةٍ َإنُمْ قَالوا إِذَا بَاعَهَا 
الْمَوْلَ قَبْنَ الإجَارَةِ فَهُوَ عَلَى التَفْصِيلٍ الَّذِي ذكَرَْا في الْوَاث وَلَو باعَهَا يمن لا تل لَهُ فلم يج 
حَقٌ باع ين نَل 5 لَهُ فَأَجَارَ ل يَجْرْ ذا في الْمُحِيطِ وف الذّخِيرَةٍ وَلَوْ بَاعَهَا عَلَى أَنَّهُ بالخيَارٍ يُفْسَحُ 
التَكاح لِأنَهُ نَهُ يَنْفُذُ بالسّكُوتِ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ اه. 

وَمُرَادُهُ بَاعَهَا يمن نحل لَهُ وَعلَى هَدًا قَالُوا: فِيمَنْ تَرَوّجَ جاريَة َيه عير إذنهِ وَوَطِتَهَا ثم بَاعَهَا الْمَوْلَ 
مِنْ رجْلٍ أن لِلْمُشْئرِي الإجَارَةَ لأَنَّ الرّوجَ يمع جل الْوَطْءٍ لِلْمُشْئرِي وَرَدَهْ شعْسنْ الْأَئِمّةِ السَرَخْمْ بأنَّ 
ما في الْكِتَابٍ مِن أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ صّحِيحٌ لِأَنَّ ووب الْعِدَةٍ إَِا يَكُونُ بَعدَ التَفْريقِء وَأَمَا قَبْلَ 
ترق في لَْسَتْ بمعْمَدَةٍ فَاْتِرَاض الْملْكِ انان يبْطِلُ البَكَاحَ الْمَؤْقُوفَ, وَِنْ كان هُوَ تنُوعَا عَنْ 
عَشَيَامَا وَجَعْلُ هذا قِيَاسَ الْمَنْع بِسَبَبٍ الاسْيِرْدادٍ لا بَْعْ بُطْلَانَ التكاح الْمَؤْقُوفٍِ فَهَدَا مِْله وَجَعْلُ 
عَدَم صِحَةٍ الْإجَارَّةِ في الْمْحِيطٍ ظَاهِدٌ الروَايَةِ وَأنَّ الْقَوْلَ بالإجَارَّةٍ روَايَةُ ابن مَاعَةَ بنَاءَ عَلَى أَنَّ الْعِدَةَ 
غَيْرْ وَاجِبَةٍ في التَكاح الْمَؤْقُوفٍ في ظَاهِر الرَوَايَةَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا فَمَاتَ الْمَوْلَ أَْ بَاعَهُ قَبْلَ الْإجَارَةٍ 
فَِلْوَارثِ, وَالْمْشْترِي الْإِجَارَةُ وَفِ جامع الْفُصُولَيْنِ: رََجََا الْقَاصِبْ ثم اشْتَرَاهًا فَإِنْ كَانَ الرَّوْجُ دَخَلَ 
نا مث الإجازة إلا بطل الكاح. ولو متها لا روا فيد وتنيفي أن يطل اليكاح أن المذلك 
بالصنّمَانٍ صَرُورِيٌّ لا يكْفِي جْوَازٍ التكاح كَمَا لَوْ حَرّرَ خَاصِبٌ ثم صَمَِهُ فَإِنْ قُلْتُ: قَدْ ذَكَرُوا في 
الإجارة الصريحَة َف أَذنت ٠‏ 


وَقَانُوا: لَو أَذْنَ لَهُ بالتَكاح بَعْدَمَا تَرَوَجٍ لا يَكُونُ إِجَارَةٌ فَهَلْ بَيْتَهُمَا تَنَاقْضٌ قُلْتُ: يُحْمَل الْأَوَلُ عَلَى 
مَا إذَا عُلِمَ باليَكاح, فَقَالَ بَعْدَهُ: أَذِنْتء وَالئَانٍ عَلَى مَا إذَا 4 يَعْلَمْ به وَل أَرَ مَنْ صَرّحَ به نم رَأيْت في 
لْمِغرَاجٍ إِنَّ أَؤنْت مث ألمَاظٍ الْإِذْنِ اه. 

يني لا من لقا الإجازة فلا إشكال وف لقي سكحُوث الْمؤى عند الَف لس براء وف 


هه 
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اه . 


(قوْلهُ: وَالإِذْنُ في التَكاح يَعَتَاوَلُ الْقَاسِدَ أَيْضً) أَيْ كما يَعَتَاوَلُ الصّحِيحء وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالا 
لا يَعَتَاوَلُ إِلّا المّحِيحَ لَِن الْمَْصُودَ مِنْ التَكاح في الْمُسْتَفْبَلٍ الإِعْمَافُ وَالتَخْصِينُ وَذَلِكَ بِالجَائِر 
وَلَهُ أن اللَفْظَ مُطْلَقْ فَيَجْرِي عَلَى إطلاقه, وَبَعْضٌ الْمَعَاصِدٍ في التَكاح الْقَاسِدٍ حَاصِلٌ كَالنّسَبٍ 
ووب الْمَهرِء وَالْعِدَِ عَلَى اغتبارٍ جود الْوَطْءِ وَفَائدةُ لحلاف تَطَهرُ في حق لَرُوم الْمَهِْ فِيمَا إذا 
َرَوّجَ امْرأَةَ نَكاحًا فَاسِدًا وَدَحَلَ با لِأَنَهُ يُبَاعٌ في الْمَهْرِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا يُطَالَبْ إِلَّا بَعْدَ العنق» وَف 
َق الْهَاءٍ الإذْنٍ بالْعََدِ ينمهي به عِنْدَهُ فلَيْسَ لَهُالَروْجُ بعْدَهُ صَحِيحًا لا مِنْها ولا مِنْ غَيْرهاء 
وَعِنْدَهُمَا لا يَنْمهِي به فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ قَيّدَ بالإِْنٍ لِأَنَّ التوكِيل 

[منحة الخالق] 

في الْقَرْقِ أنَّ الْإجَارَةَ مَا يَكُونُ لَِمْرِ وَقَعَ وَالإِذْنُ مَا يَكُونُ لَِمْرِ سَيََعُ وَيَظْهَرُ من الْفْرُوع الآتيّة أَنْضًا 
أن الْإذْنَ يَكُونُ بمَعْىَ الْإِجَارَّةٍ إِذَا كانَ الْآذِنْ عَالِمًا بِالْأَمْرِ الوَاقع كَمَا بُفِيدُهُ كُلَامُ الْمُوَلَفِ الآت بَعْدَ 
(قَوْلَه: أو أُجِيرُ أَنْ زذتني) الَّذِي في التَلُخِيص أ وَأَجِيرُ بوَاوٍ بَْدَ أو قَالَ الْمَارِسِيُ في شَرْحٍِ أي وَلَوْ 
َالَ الْوَخُ: لا أَجيرُ كن رذن أ قَالَ لا أجيرٌ وَأَجِيرُ إن زذتني بَطَلَ الْعَفْدُ أَصْلًا رَضِي الرَّْجُ بالرَيَادةٍ 
َم ل يَرْضَ لِأَنّ الْعطف مُفَرَرْ لِْمغطُوف عَلَيْهِ وَهوَنَفْيْ الإجَارة قَصَارَكأنّه قَالَ: لا أجيز وَسَكتَ ثم 
َالَ رذني أ وَأَجِيرُ إن زذتني (َوْلَُ: بَطَلَ التكاح الْمَؤْقُوفٌَ) أي أي لِطْروٍ الِلِ الَاثِ عَلَيِْ (قَوْلَة: 
وَفِيِهِ لَوْ ترَوَجَ امْرَأةَ عَلَى رَقَبيهَا) أيْ رَقَبَة الأَمَةِ الْمَؤْقُوفٍ نِكَاحْهًا (قَوْلْ: لأنَّ الرّْجَ بمنَعْ جل الْوَطْءِ 
لِلْمُشْترِي) قَالَ في الظهيريّة لِأَنَهُ َمَا دَخَلَ با الرّوْجُ في الْمِلْكِ الْأَوَلِ وَجَب عَلَيْهَا الْعدَُّ وَالْمُعْمَدَهُ لا 
كَل لِعَيِْ الْمعْمَدِ مِنْهُ فَهِيَ 1 تَصِرْ لَه ِلتَملْكِ النَان فَلَا يَفْسّدُ النَكَاحُ الْمَؤْفُوفٌ فَإِذَا أَجَارَ كَانَ 
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الْأَخْوَالٍ كُلّهَا عَلَى إِجَارَةِ الْمُشْئرِي أ الْوَارثِْء وَالتَفْصِيلْ السَابق في الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: يَْني لا مِنْ أَلْقَاظٍِ 
الْإجَارّة) مُنافِ لِمَا مَرّ مِنْ عَدّهِ مِنْ أَلْقَاظِ الإِجَارَة فَالأَولَ التَْفِيقَ بحَمْلٍ مَا في الْمِغْرَاج عَلَى مَا إِذَا ل 
يَعلمْ بالتكاح. 
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0 يَعنَاوَلُ الْقَاسِدَ فا يَنْتَهِي به اتَقَاقَا وَعَلَيْهِ المَنْوَى كَمَا في الْمُصَفَى لِأَنَّ مَطْلُوب الْآمر فيه 
ثُبُوتُ الل وَالوَكِيلُ بييكاح فَاسِدٍ لا بْلِكُ النَكَاحَ الصّحِيحَ بخلافٍ الْوكبلٍ بالَْيْع الْمَاسِدٍ بمْلِكُ 
الصّحِيحَّ, كذَا في الظّهيرية, وَالْيَمِينُ في اليكاح لا يَعَتَاوَلُ لْمَاسِدَ كُمَا إِذَا حَلّفَ لا يَكَرَوُجُ فَإِنَهُ لا 
ينَتْ إلا بالصّحِيح 

ما إذا حَلَف أنه ما تَرَوّجَ في الْمَاضِي فَِنّهُ يََتَاوَلُ الصّحيح: وَالْقَاسِدَ أَيْضًا لأ الْمُرَادَ في الْمُسْتَقْبَلٍ 
لإعْمَاف, وَف الْمَاضِي ُقُوعٌ الْعَقْدِ ذكَرَهُ في الْمَبِسُوطٍ وَلَوْ نََى الصّحِيح صدّقَ دِيانََ وَقَضَاء وَإِنْ 
كان فِيه تَْفِيفٌ رِعَايَةً مانب الخَقِيقَةِ كذَا في التَلْخِيصٍ ل الْمُصَّبَفْ إل أن الْإِذْنَ بالْبَيْع وَهُوَ 
التَؤكيل به يََتَاوَلُ الْقَاسِدَ بِالْأَوْلَ اتَقَافَا لِأَنَّ الْمَاسِدَ فيه يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبَضٍ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذَا 
أَذِنَ لَهُ في نكاح خُرَّةٍ أو أَمَةِ وَمَا إِذَا كَانَتْ مُعَيّئَة غير ع ف في اللْدَايَةِ من التَقِييدٍ بالْأَمَة 
وَالْمُعيَّةِ 525 وَقَيَكَ بكؤنه أَذْنَهُ في التتكاح وَل بد يُقَيَدهُ أنه َو قَيَدَهُ بن أَذِنَ لَهُ في التكاح الْفَاسِدِ 
َنهُ يَكَقَيَدُ به اثَقَاقَا وَقَالَ في الْبَدائِع: وَلَوْ أذنَ لَهُ في التيكاح الْمَاسِدٍ نَضا وَدَخَلَ يا يَلْرَمْهُ الْمَهْرْ ف 
َوْهِمْ حمِيعًا أَمّا عَلَى أَْلٍ أَبي حَدِيفَةَ فَظَاهِرٌ 

وَأَمّا عَلَى أَضْلِهِمَا دن الصّرْفَ إلى الصّحيح لِصَرْبٍ دَلَالَةِ أَوْجَبَتْ الْمَصِبرَ إِلَيْهِ فَِذَا جَاءَ النَصُ 
بخلافه بَطَلَتْ الدَلَالَةُ اه. ا 

وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ َوْ قَيّدَ بالصّجيح فَإِنهُ يَتَقَيَدُ به اتَقَافًا وَأَنَهُ لَوْ تَرَوَح صّحِيحًا ٍ صُورَةٍ التَقِييدٍ بِالْقَاسِدِ 
فَإنَه لا يَصِحّ اتَعَاقَا وَحَاصِلٌ الْمَسْأَلَة أَنَُّ إمَا أَنْ يُطْلِقَ الْمَؤْلَ الْوَصْفَ أَوْ بُهَ يُقَيَدَهُ فَإنْ أَطُلَّقَ فَهُوَ ححَلُ 
الإختلاف. وَإِنْ قَيّدَ فَإِمَا أنْ يُوَافِقَ أو يُحَالِفَ وَقَدْ عَلِمْت الْأَخكام اغَلَمْ أَنَّ الإذة في التكاح, 
وَالْبَيْع وَالتْكِيلٍ في الْبَيْع يَعمَاوَلُ الْقَاسِدَ وَالتَوْكِلٍ بالتكاح لا يعتاوَلُ» وَالَِْينُ في التكاح إن كَانَث 
على لْمْضِيَ تناوَلنَُ وَإِنْ كانت عَلَى الْمُسْتَفْبَلٍ لا تَعتَاولة وَالْبِمِينْ عَلى الملا كَائيمِينِ عَلَى لياح 
كما في الظَهرية وَكَذَا اليَِينُ عَلَى الح وَالصَّوْمِ كما 3 الظَهِرية 2 وَالْيمِينُ عَلَى الْبَيْع كدَلِكَ كُمَا ف 
انط 


4. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلَي الْيَوْمَ لا يتقَيَدُ بالصّجيحة قِبَاسَا وَتَقَيّدَ اميخسّانا لِأنَّهُ عَقََ َه علَى الْمُسْتَفْبَلٍ 
كذًا في الْمُحِيطٍ وَمِفْلهُ لا يعروجُ الْيؤم وني الْمحِيطِ: صَلَى رَكْعمينٍ بر وْضُوءٍ اليم م قَالَ إن كنت 
صَلَيْت الْيوْمَ ركْعََيْنِ فَعبدِي خْرٌ يَغْبِق وَلَْ قَالَ: إن 4 أكُن صَلَّيْت الْيَومَ ركُعَتَينٍ فَعَبْدِي خُرٌ لا يَغتق» 
وَالْيَِينُ عَلَى الشَرَاءِ لا تََقيّدُ بالصّحيح, وَقَد عَلِمَ يما فَرَّراهُ أن َو أَذِنَُ بالروْج فَانّهُ لا يِه إلا مر 
وَاجِدَةَ وكذًا لَوْ قَالَ لَه: تَرَوَجٍ فَإنَهُ لا 0 ِلَّا مَرَةَ وَاحَِدَةَ لِأَنَّ الْأَمْرَ لا در التَكْرَارَ وكُذَا إِذَا 
َالَ: تَرَوَجْ اهْرَاةَ لأَنَّ فَوْلَُ " امْرََة " اسْمٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الجَنْسٍ كذ في الْبَدَائْع وَف شَرْح الْمُغْني 
ِلْهِندِي لو قَالَ لِعبْدِه: تَرَوَجْ وَنَوى مَرَةَ بَعْدَ أخرى 1 يَصِح لِأَنّهُ عَدَدْ تحْض وَلَوْ تََى ثنكيْنٍ يَصِحُ لِأَنَّ 
ذَلِكَ كُلٌ يكاح الْعبْدِ إذ الْعبدُ لا بمْلِكُ المَرَوْجَ بأكترَ من ننتيْنٍ وكذًا الَوكِيل بالتكاح بأنْ قَالَ: تَروَجْ 
لي اهْرَة لا لِك َنْ يُرَوْجَهُ إِلّا امْرَةَ وَاحِدَةً وَلَوْ نَوَى الْمُوَكِلْ الْأَربَعَ يَنبَغِي أَنْ كر على قِيَّاسِ ما 
ذكْزْنَ لِأَنَهُ كل جِنْس التَكاح في حَقّهِ وَلَكِيْ مَا طَفِرْت بالنَقْلٍ اه. ذكْرَهُ في بخثٍ الأمر مِنْ الْأَصُولٍ 
وَفٍ المحيط أذن علدو" 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَهُوَ التؤكيل به) فَسَرَ الإذنَ بالتؤكيل مع أنه َعَم بِشْمُولِهِ لِمَا إذا أَذنَ لِعبْدِهِ بِهِ بالؤلى أنه لا 
يُتَاسِبْ فَوْلَهُ يعتَاوَلُ الْقَاسِدَ بالْأَوْلَ لِكوْنِه يَعَصَرّفْ فيه بِأهْلِيبهِ الْأضلِيّة لارْتَِاع الحخر عَنْهُ بالْإذْنٍ 
َالْمَاسِكُ وَالصّحِيحُ في حَقَّهِ سَوَاءٌ تأَمَلْ (قَوْلَهُ: وَقَالَ في الْبَدَائِع وَلَوْ أَذِنَ. . 3 كذا في بَعْضٍ 
النُسَخ وَف بَعْضِهَاكُذَا في الْبَدَائِع وَلَوْ أَذِنَ. . . إلى الأول أَول إن فَوْلهُ: وَلَوْ أَذِنَ هي الى 
زتها في الْبَدَائع. ْ 

(فَوْلَهُ: وَأَنَّهُ َو تَرَوَحٍ صَحِيحًا. . . !2) قَالَ في النَهِر فيه نَظَرْ بل يَنْبَغِي أَنْ يَصِعٌ ايَاَا وَيَدْلُ عَلَى 
دَلِكَ فَوْلَهُ: أَمَا عَلَى أَصْلِهِ فُظَاهِرٌ يَعْني مِن أَنَهُ لِلنَنْصِيص عَلَيْه إِذْ غَايَُ مَا فيه أَنّهُ تَنْصِيصٌ عَلَى بَعْضٍ 
ما يََنَاوَلَهُ لَفْظُهُ وَهُوَ بهِ يح فإِذَا َصّ عَلَيْهِ أؤلى وَأَمَا عَلَى أَصْلِهمَا فَإِذَنَّ الصّرْفَ إلى الصّجيح 
لعزب دلالة وي أن مقاصدة ل تنتطم بافعاله فإذا جاء النص بطلت الثلالة المقتضية زعدم ذخول 
الْمَقَاصِدٍ وَكُلٌ مِنْ الْوَجهَينِكُمَا تَرَى صَرِيحٌ في الصّحِيح وكَأَنّهُ التََرَ الصّحِيحُ اه. وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
أن فَوْلَهُ أَمَا عَلَى أَضْلِهِ فَظَاهِرٌ وَجْهُهُ أنَهُ لو بَاسَرَ الَْاسِدَ مَعَ الإطلاق صم لِأَنهُ من مُتَنَاولَاتِ اللّفْظِ 
قَبالَأَوْلَ مع التَقيدِ به وَذَلِكَ لا يُفِيدُ صِحَةَ الصّجيح جِيتيذٍ َل مُفْمَضَى التَقْيبدٍ خلَافَةُ وَقَولَهُ: وَأَمَا 
عَلَى أَضْلِهمًا. . . !2 وَجْهُهُ أَنّهُ عِنْدَ الإطلاق انْصَرَفَ إل الصّجيح لِصَرْب دَلَالَةِ هِيَ مَا مَرّ مِنْ أَنَّ 
الْمفصُود من الاح في الْمسفيلٍ العاف وَلَْصِيئْ وََِك باجا ذا نص على خلا الطاجر 
اصرف لَه تيد ب لبطلا الال وَل كان مع الإطلاق يَتَقْيَدُ بالصّحيح ومع افيد يَشْمَلهُ 


هم 


وَالفَاِدُ لَِمَ قلب الْمَوْضُوع وَيُوَيدْهُ ما مَرّ من أن الوكيل ببكاح فَاسِدٍ لا بْلِكُ اليَكَاحَ الصّحِيحَ 
وَوَجْهُهُ أَنُّ قَدْ يَكُونْ لِلآمِرٍ عَرَضّ في الفَاسِدٍ وَهْوَ عَدَمْ لَرُومِ الْمَهْرِ بمُجَرّدِ العَقْدٍ فَيَكُونُ الصّحِيحُ 
3 ا لَهُ الْمَهْرٍ بمْجَرّد الْعَفَدِ وَهْوَ إِلرَامُ على الْعَيْرِ بها لك يدن به (فَوْلَهُ: وَل تَوَى الْموَكْلُ الأتع) أي 
ذَا قَالَ لَهُ: رَوِجْني أَمَا لَوْ قَالَ: تَرَوَجْ لي امْرَةَ قلا نصِحٌ نِيّةُ اربع لِمَا 
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في التكاح فَعَرَوَجَ ثنتيْنٍ في عُفْدَةٍ وَاجِدَةٍ 1 يجْرْ وَاجِدَةٌ هما إِلّا إِذَا قَالَ الْمَوْلَ عَتَيْتْ امْرَاََيْنِء وَفي 
البَدَائِع هَدَا إِذَا خصّ وَآَمًا إِذَا عَمَّ بأَنْ قَالَ: تَرّوَحْ مَا شئت شِنْت مِنْ النّسَاءٍ جار لَهُ أنْ يَعَرَوَجَ نتن فَمَط 
وَقَيَدَ بالْمَاسِدٍ لِأَنّهُ لا يَنْتهِي بِالْمَوْقُوفِ اتَقَاقَا كَالتَوكِيلٍ حَىٌّ جارَمَا أَنْ يَُدَدَ الْعقَدَ ثانا عَلَيْهَا أو 
عَلَى غَيْرِهَا ذا في الَبِيينِ وَقَيَدَ بالانتهاءٍ للاختراز عَنْ لُرُومِ الْمَهْرِ فَإنَ الَْبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ في التَكاح إِذَا 
تَرْوَج امْرأةٌ بِفُضُويَ ثم أَجَارَتْ فَإِنَّ الْمَهْرَ في رَقَبَتِ يُبَاعُ فيه فَتَنَاوَلَ الإذْنَ الْمَؤُوفَ في حقَ هَذَا 
الحم وَإِنْ كان لا يَكََاوَلُهُ في حَق الْبهاءٍ الإذنٍ بد وك أَرَهُ صَريًا. 


مِلّكِ اليب وَهُوَ بَاقِ بَعْدَ الدَيْن كما هُوَ قَبْلَهُ فَلَمّا صَحَ لم الْمَهْرُ لأ وجُوبَهُ حَكُمْ من أخكام 
التكاح فَقَدْ وَجَب بِسَبَبٍ لا مَرَدَ لَهُ فَشَابَهُ دَيْنَ الاسْتَهلاك, وَصَارَكالْمَرِيضٍ الْمَدْيُونٍ ذا تَرَوَجَ اهْرَاة 
00 ِثْلهَا أُسْوَةُ الْعرَمَاءٍ أَرَادَ بالْأَسْوَةٍ الْمْسَاوَاةَ في طَلَبٍ لق بأَنْ تَضْرِب هِي في كَنِ الْعَبْدِ بمقُرهاء 
وَيَصْرِب الْْرَمَاءُْ فيه عَلَى قَذْرِ ذُيُوتِمْ وَأسَارَ ِمَولِهِ في مَهْرِهَا ذُونَ أَنْ يَقُولَ في الْمَهْرِ إلى أن مُسَاوَاتَهَا 
م نا هُوَ فِيمَا إِذَا كانَ الْمُسَمّى قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلٍ أ أَقَلَ أَمًا إذَا كانَ أَكْكَرَ من مَهرٍ الْمِثل فَإنّهَا 
تُسَاوِيِهِمْ في قَْرِهِ وَالرَائدُ عَلَيِْ يُطَالَبُ به بَعْدَ اسْتِيفَاءِ العْرَمَاءِ كَدَيْنٍ الصّحَةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِء وَقَدْ 
عُلِمَ مِنْ كتاب الْمَأذُونٍ أَنَّ الذُيُونَ تَمَعلَّقُ بها في يَدِه وَرَقَبَِ فَعُوَقَ الدّيُونُ مِنْهُمَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ كم 
حَادِنَةِ وحِي أن الْمَأَذُونَ ذا مات وَفي يِه كدب وَعَلَيهِ مر رََْتهِ فَطَاهِرُ كلامِهم أَنَ الْمَهْرَ يوق مِنْ 
كيه بَعْدَ مَوْتِهكُمَا يُقُصَى الذَّيُونُ مِنهُ بَعْدَ مَْتِهِ وَلَنِسَ لِلْمَوْلَ الاخْتصّاص بِهِكمَا صَرّحَ به في 
الْمُحِبطٍ في مسْأَلةِ الديُونِ وَ1َ يُصَرَح بالْمَهْرٍِ وَقَدَ عَلِمَ هنا أَنُّ مِنْهَا قلا فَرْقَء وَقَدْ أَجَبْت بِدَلِكَ قَمَا 
قَدَمْمَاهُ عَنْ التُمُرْتَاشِىَ من أَنَّ الْمَهْرَ وَالتَمَقَةَ يَسْقْطَانِ بمَوتِ الْعَبْدِ تحمُولُ في الْمَهْر عَلَى الْعَبْدِ 
الْمَحْجُورٍ عَلَيْه أو الْمَأَذُونٍ الّذِي 1 يَثْرِْكُ كسْبًا كما لا يخْمَى, وَفي تلخيص الجامع: لو تَرَوَجَ الْمَأَذُونُ 


عَلَى رَقَبهِ بإذْنِ الْمَؤْلَ صَحَ وَالْمَْأةُ أسْوَةُ الْْرَمَاءٍ قَالَ الشّارحُ: يَضْرِبْ مَوْلَاهَا مَعَهُمْ بِقَدْرِ قِيمَةٍ 
اعد بحلاف الع عَلَى رَقبَةٍ الْمأذوةٍ المذيوئة ِل إن 1 يَفْصْلْ من كا شَيْء تفغ به بعد الْنتي 
كما لو قَعَلَ عَمْدًا قَصَاحَ الْمَول عَلَى رَقََهقفِي الخلْع, وَالصُلْح عَنْ دم الْعمدٍ لا مُشاركة لما 
وَأَمَا ااه خطأ فإ هَدَاهُ الْمَؤلى أو الْعريم فَهوَ مُمَطوْعٌ وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى دفْعهِ ملَكَهُ وَيِعُ الاي 
مَشْعْولًا بِدَيْنهِ وَللعْرَمَاءِ بَْعْهُ وَأَخْذُ ته فَلَوْ فَقَاَ مَأَذُونٌ مَدْيُونٌ عَيْنَ مِمْلِه فَاخْتَارُوا دَفْعَهُ الْمَقَلنَ نِضْفْ 
َيْنِ الْمَفْفُوءِ إلى الْقَاقِي كن إِذَا بع الْقَاقَىُ لِلْعْرمَاءٍ بُدِئ بِدَيْنِهِ قَإِنْ فَصَلَ من مَنهِ شَيْءٌ قُضِيَ به 
نِصْفُ الدَيْنِ الْمُنْتَقِلٍ إِلَيْهِ من الْمَفَقُوءِ وَتَامُهُ في التَلْخِيصٍ. 


(َوْلَهُ: وَمَنْ رَوَجَ أمته لا يب عَلَيْه تَبُونعُهَا فَتَحدُمُهُ وَيَطَوُهَا الرَّوْجُ إِنْ ظَفِرَ) لِأَنَّ حَقّ الْمَوْلَ في 
الاتيخدام باق وَالَبوَُِ إنصَالَ لَه فَلَمَا 1 تمه يُقَالُ لِلرّْجٍ اسْتَْف مَافِع الْمُضْع إِذَا قَدَرْتَ لِأَنَّ 
َف تابث فِيهَاء وَفي المُحِيطٍ مق وَجد فُرْصة وَقَرَاعَْا عَنْ خِدْمَةٍ اْمَؤل لا أو نَهَاوا يَسْعَِْمُ ينا 
اه. 

وَطاهِرْه أنة لو وحدها مشقولة بجذعة المؤل فى مكان خال ليس لَه وَطْؤها ورا كخوة له إذا 1 نكن 
مَشْغُولةٌ يخدْمَة الْمَؤلى و أَرهُ صَرِيًا أَطْلَقَ الْأمَة فَسَمِلَ الْقِئّه وَالْمُدَبََةَ وم الْولَدِفَالَكُلُ في هَذَا 
لكي سواء ولا تذخل المكاقبةُ بقربئة قؤلهِ َمخدمة أي المؤلى لِأَنّ اللمكائبة لا بلك الْمؤى 
انخدامها فَِدَا تب التَفَقَه لا بدُونٍ العو لاف عَيها فإ إن بها مئِْلًا مع الزّؤج وَجَبَثْ 
لتَفقَُ إلا فلا لَِتّهَاجَرَاءُ الاخيباس وأَشَارَ بإطْلاقٍ عَدَمِ وجُوينا إل أنه َو وها مَعة منْرلا بدا لَه 
أنْ يَسْعَخدِمها لهُ لِك أن الحقَ باق لِبَقَاءِالْملكِ فلا يَسْقْطُ بالَوَةِ كما لا يَسقْط بالتكاح وإلى أنه 
و شرط تنْوئُهَا للج وَفْت الْعفدٍ كان الشّْط باطِلًا لا ينه من أن يسنتخيمها لِأَن مسحي 
[منحة الخالق] 

تقدَم آنا عَن الْبدائِع تمل (قَولة: حَقٌ جار لُمَا) أي للْمَأذُونِء وَالْوكبل (قَولّه: فَاوَلَ الإذن 
الْمَؤقُوفَ في حقّ هَدَا الكُم) قَالَ في التَهر: لا نسب أنه يتتاولة في حَقّ هدًا الحكم أَيْصًا إذ ُو 
بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَلَا تَوَقْفَ إِذْ ذَاكَ اه. 


(قَوْلَهُ: بخلافٍ الخُلّع عَلَى رَقَبَةِ الْمَأَذُوَةِ الْمَدْيوَة) أي لَو حَلّعَ الْمَوْلى أَمَتَهُ عَلَى رَقََيَا تبَاعُ في الدَيْنٍ 
يبدا بدَيْنِ الْعرَماءِ وَتُمْبعْ بَعْدَ الْعنتي إن 1 يَفْضْل من مها شَيْء. 


(قَوْلُهب كَانَ الشّرْطٌ باطِلّا) مُحَالِفَ لِمَا سَيَأتٍ عَنْ الَْفْح من أَنَهُ وعد يَبُ الْوَقَاءُ به لكِنّه لا يلرَمُ من 
صِكته وُجُودُ مُتَعَلَّقَهِ بخلاف اث شتراط جريّة الْأؤلاد وَقَدْ صَرَّحَ بِبُطْلَانٍ هَذَا الشَّرْطِ في كاني الْحَاكم 
وَلَعَلَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ يحب الْوَفَاءُ به أَنَهُ وَاجِب دِيَانَةَ لا قَضَاءً بحَيْتْ لا يَصِيرُ حَفًَا لِلرّوْج فَتَأَمَنْ 
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الشَرْط لَوْ صَّحّ لا يَْلُو مِنْ أَحَدٍ الْأمْرَيْنِ ِمّا أَنْ يَكُونَ بطريقٍ الْإِجَارَةٍ أو الْإعَارَةٍ فلا يَصِحُ الْأَوَلُ 
هال الْمُدَةِ وَكَذَا الات لِأَنَّ الْإعَارَة 1 يَعَعَلّقّ ينا الَرُومُ َإِنْ قُلْتُ: مَا الْقَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبيْنَ أَنْ 
الله رٌ الْمَُرْوِجُ بأَمَةٍ وَجْلٍ حرا َزِيّة أَولَادِهٍ حَيْتُ يَلْرَمُ ارط هده وَتَقْبْتْ خُرَيةُ مَا أت مِنْ 

9 وَهَذًا أَنْضًا شَرْطْ لا يَفْمَضِيه ناح الْأَمَةِ فَامجْوَابُ أَنَّ قَبُولَ الْمَوْلى الشَّرْط؛ وَالتّرُويِجَ عَلَى 
اعْتبَارِهِ هُوَ مَعْي تَعْلِيقٍ اخْرَبة بالولاءة َتَعْلِيقْ ذَلِكَ صَّحِيحٌ وَعِنْدَ وُجُودٍ التَعْلِيقٍ فِيمَا يَصِحٌ متَدعْ 
جوع عَنْ مُفعَصَاهُ عقي الخرة ريَةُ عِنْدَ الْولَادةٍ جَبْرًا من غَيْرٍ اختياٍ يلاف اشتراط العَبْوَِةِ فَإِنَ 
يها لا تقع يعد كُبوتٍ ارط َل يَف وها على فغل جب بي ري بن فيل خا 
ذا تع يوذ فالخصل أن لخت وغ تج الفاغ ب غير أ إن بف ب ل يقث 
مُتَعَلَقُهُ ني َه نَفْسَ الْمَؤْعُودِ بهكذًا في - الْقَدِير وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ السَيّدَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ وضع 0 

شْتَرَطٍِ خُرَيّةَ أَوْلَادِهَا لا يَكُونُ الْوَلَدُ + خْرًا وَأنَّ السَيّدَ لَوْ بَاعَ هَذِهِ ه الجَارِيَة قَبْلَ اوضع بَصِحّ م لآنَ 
الْمُعَلََّ َبْل وود شَرْطهِ عَدَمْ. 
وَقَد ذكْرٌ هَدَيْنِ الحَكْمَيْنِ في الْمَبْسُوطٍ في مَسْأَلَةِ التَعْلِيِقٍ صَرِيكًا بِقَوْلِِ: كل وَلَدِ تلديتة فَهُوَ خرٌ فَقَالَ 
لَوْ مَاتَ الْمَوْلَ وَهِيَ حُبْلَى 1 يَعْتِقَ مَا تَلدُهُ لِمَفْدٍ الْمِلكِ لِانْبقَايا للوَرَة وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلى وَهِيَ حُبْلَى 
جَارَ بَيْعْهُ فَِنْ وَلَّدَتْ بَعْدَهُ 1 يَعتِق دَكَرَهُ في بَابٍ عِدْقٍ ما في الْبَطْنِ إِلَّا أَنْ يُفَرّقَ بَيْنَ التَغْلِيقٍ صَرِيكاء 
وَالتَعلِيق مَعٌْ وَ يَظْهَرْ لي الآنَ وَذَكْرَهُ في الْمُحِيطٍ في بَاب عِدْق مَا تَلِدُهُ الأَمَهُ وَقَالَ بَعْدَهُ: وَلَوْ قَالَ 
ِعَبْدِ بمْلِكُهُ أو لا بمْلِكُهُ كل وَلَدِ يُولَدُ لك فَهُوَ خُرٌ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ من أَمَةِ يْْكْهَا الْحَالِفْ يَوْمَ حلّف عَنَقَ 
إِنْ وَلَدَتْ في ملكه وَإِلّا بَطَلَتْ الْيَمِينُ اه. 
وَهَدًا أَشْبَهُ مسألا وَقَيَدَ بالمَبْوئَةٍلِأَنَ الْمَوْلَ إذَا اْتؤق صَدَافَهَا أمرَ أَنْ يُدْخِلَهَا عَلَى رَوْجهَاء وَإِنْ 1 
يَلْرَمْهُ أَنْ يُبَوِنَهَاكَذَا في الْمَبْسُوطٍ وَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ بَاعَهَا بحَيْتُْ لا يَفْدِرُ الرّوْجْ عَلَيْهَا سَقَطَ 
مَهُرْهَا كما سَيَأْقَ في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَتَلَهَاء وَالتَبونَة مَصدَرٌ بَوأته مًَِْا وَبَوأته لَهُ إِذَا أسكنته إِيَاهُ. 


ف ولي الامنطلاج على 5 0 ا أنْ لي المؤل بَئًَ 0 : وجا يدها لَه 0 


شَاءَ اللَهُ تعال. 

َأَنَّ التَخْقِيقَ أن الْعبرَةَ لِكَوتًا في بَيْتِ الرّؤْج لَْلّا ولا يَضْرٌ الاسْتخدامُ نَهَارَا وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أنَّ 

ِْمَوْلَ أَنْ يُسَافِرَ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَبَيْنَ أن يَشْترِطً الخرٌ الْمُمََوُِ) كدًا في الْقفْح وَطَاهِْهُ أن الْعبدَ لَبْسَكَدَلِكَ مع أَنَّ ما بأيِ جَارٍ 
فيه تأمُلَ ثم رَأَنِت في شَرْح الْمَقْدِسِيَ ما نَّه: فَرْعٌْ جَعَلَ مُحَمَدٌ وَلَدَ الْعَبْدِ الْمَغْرورٍ خْرًا بِالقِيمَة كَوَلَدِ 


َه 


ال رَ الْمَغْرورٍ لِأَنّ المبّب الْمُوجب ريه الْغْرُورُ وَاشْترَاطُ لخي يه عِندَ التكاح وَذَا يَتَحَقَقُ في ال 
كَاخْرٌ وَكُمَا يْتَاجُ اله إلى خُرَيَةِ الْوَلَدِ فَكَذَا الْمَمْلُوكُ بَل حَاجِمُهُ أَطْهَرُ إِذْ رما يَتَطَرّقْ به خَرَيّة نَفْسِهِ 
تَوْضِيحُةُ أَنَهُ لا عِبْرَةَ بحري اوج وَرِقِهِ في رق الْولَدِ بَل الْمُعَْبَرُ جَانِبْ الْأَمَ وَسَقَطَ اغْتبَارُ رقَهَا في حَقّ 
الْوَلَّدِ عِنْدَ اش شْيرَاطٍ الخْرََة إِذَا كَانَ الرَّوْحُ خرًا خا ذكذا لو كان عبدًا وكا برق أن لق من هاء افق 
3 ال تَقْبْتُ الخرَيَة 3 لِلَْلّدٍ من غَيْرٍ عِنْقٍ وَأَما ِذَا كَانَ الزّوْجُ خْرًا 
فَحْرَيّةُ الْوَلَّدِ تقد تَمْبْتْ باتقاقٍ الصَّحَابَةٍِ يخلافٍ لياس وَعَامُهُ في وَالظاهِرُ أنَّ في الْعبَارَة سَقْطًَا وَالَّذِي في 
الايد احلاص وَعَبرهمًا الي بِرَجْلٍ وَهْوَ سَامِلَ لِلْحْرِ وَالْعبْدِ (قَوْلَهُ: وَل يَطْهَر بي الآن) أي الْقَرْقَ 
الْمَذْكُورُ وَبمْكِنْ أَنْ يُقَوَقَ بأَنَ لتَعْلِيقَ الضّمِْيّ في مَسْألينا لا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ التَعْلِق الصّرِبح ِذَنَّ + خْرَيَة 
الْأولَادٍ تَعَلّقَ فِيهَا حَق ارج وَإِذَا تَرَوَجَ الْمَغْرُورُ أَمَةَ عَلَى أَنّهَا خْرَةٌ فَأَولَادُُ أَخْرَاز لِأَنَهُ في الْمَعْقَ 
شَارِطٌ خِرَيّة الَْوْلَادِ وَالظَّاهِرُ أن الْأَْلَاد أَخرَارٌ وَإِنْ مَات مَوْلَاهَا أَْ بَاعَهَا وَلَا بُتَزلْ اسْتراطً اخْرَيَة 
صَرِيحًا في مَسْأَلَتِنَا عَنْ اذ د ا ل دار ل ع لان 
يَفترِقَ الال بَيْنَ بَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ الْمَوْلى وَانْقَاَا إلى غَيْرِهِ كَالْمُكَاتَبٍ فَإنَهُ في مَعْى الْمُعلّقِ عِمْقُهُ عَلَى 
الْأَدَاءٍ ولا يَنْطْلْ هَذدَا التَعلِيقُ الْمَعْنَوِيُ بمَوْتِ الْمُعَلّقِ. 
(قَولَهُ: وَهَذَا أَشْبَهُ بمَسْأليَا) أي لِأَنَّ فيه تغلِيق خْرَيَة أَولادٍ الْعبْرٍ من أَمَةِ الْمُعَلّى (قَوْلْهُ: سَمَط مَهْرُهَا) 
أي إِنْ كان الْبَيْعُ قَبْلَ الْوَطْءٍ بِقَرِيئَةِ قَوْلِهِ كُمَا سيأق. . . إل (قَوْلهُ: وَف الامْطلاح. . . إ) قَالَ في 
لئَهْرِ: اعْلَمْ أَنّهُ لا بُدّ في الْمَعى الْعْرْيَ مِنْ التَفيِيدٍ بِدَفعَهَا إِلَيْهكُمَا ذكرَهُ بَعْضْهُم وَالامتقَاء ِالتَخْلِيَة 
كَمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ غَيْرْ وَاقع وَتَسْلِيمُهَا إلَيْهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الصّدَاقٍ وَاجِبْ يمُقْتضَى الْعَقُدِ وَذَلِكَ 
بالفُخليَة» الوه أ وان عليه وَإِفْدَامُ الْمَؤل عَلَى هَذَا لا يَسْعَلمُ رضَاهُ ينا بل بمجَردِ إطلاقٍ وَطْيِد 
يها مَق طَفَرَ يَتَوَفَرْ مُفْمَصَاهُ كذًا في الْمَنْح وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ هَذَا الْقَوْلَكَافٍ في التَسْلِيم به صَرَّحَ 


في الدَرَايَِ حَيْتْ قَالَ التَبْوِنَُ قَدرْ وَائِدٌ عَلَى التّسْلِيم لِيَتَحَقَقَ بِدُويًا بأَنْ قبل مَىَ طَفِرْت با وَطِنََْا 
وَمَا في الْبَحْرٍ مِن أَنَهُ بعْدَ اسْتِيمَاءٍ الصَّدَاقٍ يُؤْمَرُ بآنْ يُدْخِلَهَا عَلَى رَوْجِهَا مَعْنَاهُ أنه يُسَلَمُهَا إلَيْهِ اه. 
وَهُوَ أل يما جمَع به الْمَفْدِسِيَ في سَرْحِدٍ بَيْنَ مَا في الدََايةِ وَبَْنَ ما ذكرَه الْمُوَلَفُ عَنْ الْمَبْسُوطٍ بأنّ 
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بها وليْسَ لِلرّْج منْعْهُكُمَا في الطهيرئة. 


(فَوْلَُ: وَلَهُ ِجْبَارْهُمًا عَلَى التَكاح) أي لِلسيدٍ إِجبَارُ الْعبْدِء وَالَْمةِ عَلَيِْ م تَنْفِيذٍ التَكاح عَلَيْهمَاء 
وَِنْ إ يَرْضَيَا لا أن يَمِلَهُما عَلَى البَكَاح بِصَرْب أو نحو وَعَنْ أبي حَبِيقَة أَنّهُ لا ِجْبَارَ في الْعَبْدِ أن 
البكاحَ مِنْ خَصَائِْصٍ الْآدَمِيّة وَالْعبْدُ داك تحت ملك الْمَؤْل من حَيْتُ إِنّهُ مَالّ قَلا يلك إِنْكَاحَهُ 
بخلافٍ الْأَمَةِ لِأنَهُ مَالِكٌ لِمََافِع بُضْعِهَا فَيَمْلِكُ مَلِيكَهَاء وَلََا أن الإنكاح إصلاخ ملكه لِأَنَّ فيه 
تَخْصِيَهُ عَنْ الزّا الَّذِي هُوَ سَبَبْ الاك وَالنُقْصَانِء فَيَمْلِكُهُ اغتبارًا بالْأمَةِ أَطْلَقَهُمَا فَشَمِلَ الصّغير 
وَالْكَبِي وَالصّغِيرَة وَالْكَبيرَة وَالْقِنَ وَالْمُدَبَرَ وَأ الوَلَدِ لأَنَّ الْمِلْكَ في الْكُلَ كَامِلٌ وَحَرَجَ الْمُكَانَبُء 
وَالْمكائكُ وَالصّغيرةُ فلس لَه اهما علي صَغِيرينٍ كان أو بير لِأَنّهُمَا الحم بالأخرارٍ قصرُقًا 
فَيُشْرَط رِضَاهْمًا فَالَْاصِلْ أَنَّ ولَايَةَ الإِجْبَارٍ في الْمَمْلُوكِ تَعتَمِدُ كَمَالَ الْمِلْكِ لَاكَمَالَ الرَقِء وَالْمِلْكُ 
كامِل في الْمُدَبَر وَأمَ الْوَلَي وَِنْ كَانَ ارق تَاقِضّاء وَالْمُكَاَبُ عَلَى عَكْسِهِمَا وَلِذَّا دَخَلَا تَحْتَ قَوْلِه: 
كل مَلُوكِ أميكة فَهُوَ خرٌ دُوتَه. 


وَحَلَ وَطْءْ أَمَ اْوَلَدِ دُونَ الْمُكَاتَبَة لأَنّهُ َعْتَمِدُ كَمَالَ الْملكِ فَقَطْ وَ1 يِجْرْ عِنْقُهُمَا عَنْ الْكَفَارَةِ لأَنَهَا 


ُبْعق عَلَى كَمَالٍ الرَقّ وَأمَا الَِْعُ انه يعمد كَمَاكُمَا فََمْ يخْ بَيُْ الْكلُء َف الْمُحِيط وََْهِ الْمَْلَ 
نا آو 1 ترَدْ حي أَدّتْ فَعَعَقَتْ بَقِيَ الَكاحُ مَؤْقُوفًا عَلَى ِجَارَةٍ الْمَوَْ لا إِجَارَتَا لِأَنَهَا بَْدَ العنتي 1 
بق مكاتبَةٌ هي صَغِيرَة وَالصّغيرة لَيِسَتْ مِنْ أَهل الْإجارَةٍ فَاعمرَ التَوَقْىُ عَلَى إِجَارًّا حَالَ رَقِهَا و1 
قَالُوا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَْجَب الْمَسَائِلٍ َإِنّهَا مَهُمَا رَآدَتْ مِنْ الْمَوْلى بُعدَا ازْدَادَتْ إلَيْهِ قربا في 
البتكاح فَإِنَّه بلك إِلْرَامَ التكاح عَلَيْهَا بعْدَ الْعق لا فَبْلَهُ وَأَعْجَبُ مِنْه أَنّهَا َو ُدّتْ إلى الرْقِ يطل 


البَكَاح الَّذِي بَاسَرَهُ ْمَل وَإِنْ أَجَارَهُ الْمَولَ لِأَنَهُ طََا جل بَاثّ عَلَى مَوْقُوفٍ فَأَبْطَلَهُ إِلّا أَنَّ هَذَا كُلَهُ 
تَبَتَ بِالدَلِيلٍ وَهُوَ يَعْمَلْ الْعَجَائْبء وَقَدْ بحت الْمُحَقَقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ بأنَّ الّذِي يَقْمَضِيه النَطَرْ عَدَمْ 
التَوقُفٍ على جار الْمَؤل بَغد الْعنتي بل بمجََدِ قا يَنْْدُ التكاح لِمَا صَرّحُوا به من أنه ا روج 
الْعبِدُ عير إذْنِ سَيدِهِ فَأَعْمَقَهُ نَقَدَ لِأََهُ َو توَقْفَ فَإِمًا عَلَى إِجَارَةٍ ْمَل وَهْوَ َع لِانْبقَاءِ ولايته, وَِمَا 
عَلَى الْعَبْدِ قلا وَجْهَ لَهُ لِأَنَهُ صَدَرَ من جَهَِهِ فَكَيْفَ يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ وَلَِنَهُ كان نافِدًا من جهّته وَإِعَا تَوَقفَ 
عَلَى اميد فَكَذَا السيدُ ها فَإنّهُ ولح مجَْر وَِعَا القَوَفُْ عَلَى إِذْنا لعفدٍ الْكَِابَةِء وَقَذْ وَالَ فقي 
النَقَاذُ منْ جِهَةٍ السَيّدٍ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وكيرا مَا يُقَلَدُ السّاهُونَ السّاهِينَ وَهَذَا بخلافٍ الصيّ إِذَا رَوَجَ 
نفس بير إِذنٍ ولي نه مَؤقُوفٌ عَلَى ِجارةِ وَلِيْهِ قل َع قبل أن يزه لا يَنفْدُ حق يجيرةُ المي 
لِأَنَّ الْعَقُدَ حِينَ صَدَرَ مِنْهُ 1 يَكُنْ نَافِذًا مِنْ جِهَِه إِذْ لا تَفَاذَ حَالَةَ الصّبًا أو عَدَمِ أَهْلِيّةِ الرَأي بخلافٍ 
العَبْدِ وَمَوْلَ الْمُكَائَبٍَ الصّغيرة. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الصّغير وَالصّغرةَ لَيْسَا مِنْ أَهْل الْعِبَارَةٍ بخلاف الَْالِعْ اه. وَجَوَابَُ أنهُ سُوءُ أَدَبٍ وَغَلَط 
أمَا الْأَوَلُ َإِذَنَ الْمَسْأَلَةَ صَرَّحَ يمَا الِْمَامُ محمد في الجَامِع الكبير وَكْيفَ يتب الخير اله وى 
الْعقْدِ وَهِيَ الْوَلَاءُ بالْعِنتي وَلِذَا نا يَحُونُ لَه الإِجَارَةُ إذَا ل يكن َا وَيّ أَفْرَبُ مِنْهُ كالأخ, وَالْعَمَ قَالَ 
قَصارَكالشريك رَوَج الْعبْدَ ملك الْبَاقِي وكمن أَذنَ عبد انيه أؤ وََج نَاؤَُِ ثم مات الانن بخلافٍ 
الرَاهِنٍ وَمَوْلَ الْمَأَذُونٍ بَاعَا نه سَمَطَ الدَيْنُ حَيْتُ لا يَفَْقرُ إلى الْإِجَارَةٍ لأَنَّ النَمَادَ بالولايَة الْأَصْلية 
وَحَاصِلَُة أَنَّ الْولَايَة الي قَارَتَهَا رضَاهُ بتزوِيجهَا ولَايةٌ بكم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَجَوَابهُ أنهُ سُوءْ أَدَبِ وَعَلَطٌ) أَقَرَُ عََيْهِ في النَهْرِ وَاسْتَحْسَنَهُ وَكَذَا في الشرنبلالية وَشَرْح 
الْبَاقَاُ وَغَبْرِهِمْ وَقَالَ الْعَلّامَةُ الْمَقْدِسِيَ في الرّمِْ قُلْتُ: هذا الَّذِي بكَكَهُ هُوَ الْقيَاسْ كمَا صَرَّحَ به 
لإمَامُ الْحَصِيرِيٌ في سَرْح الجامع الْكبيرٍ وَإِذَا كَانَ هُوَ الْقيَامْ فَلَا بُقَالُ في شَأْنِه إِنَّهُ غَلَطْ وَسُوءْ أدب 
عَلَى أَنَّ الشّخْصَ الذي َلَعَ تب الاجْبِهَادٍ إِذَا قَالَ مُقْمَضَى النَظَرِكَذًا الشَيْءْ هُوَ الْقِيَاْ لا يُرَدُ عَلَيِْ 
وََا يْقَى أَنَّ مَا دَكرَهُ لا يَنفِي كوْنَ تَغبير الْمُحَقّق سُوءَ أَدَبٍ في حَقَ الإمَام مُحَمّدٍ تَُرَرٍ الْمَذهَبٍ 
وَأَْبَاعِهِ إلا أنْ يُقَالَ: إِنَهُ 1 يطَلِعْ عَلَى نسْبَةٍ الْمْع الْمَدْكُورٍ إِلَيْه إذ ذَاكَ بن ظَنَهُ تْرِيجًا مِنْ بَحْضٍ 


عسل 0 


الْمُحِيطٍ هِيَ أَنَّ الْمَوْلَ إلى أَنْ قَالَ هَكَدًا تَوَارَدَهَا الشَارِحُونَ عَلَى أن 1 تَعْهَدْ مِنْهُ في مُحَالَعَاتهِ لِلْمَذْهَبِ 


صَرِيحًا مذْل هَذَا الْكلام فَالْأنسِك خشن الطذ بثْل هَذَا الإمَام (قَوْلُهُ: أ رَوّجَ تافِلَتَهُ) كذَا في بَعْض 
النُسَخ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا في التُخيص, وَفي بَعْصِهَا أَؤْ نَفلََهُ بدُونِ رَوَجَ (قَوْلَهُ: لأَنَّ التَقَادَ بالْولَاية 
الْأَصِلِيّة) وَهِيَ ولَايَهُ الْمِلّكِ وَإِعا امْتتَعَ النََاذُ في الخَالٍ لِمَا 
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ا كك )د نظ لت الك 1 41 نر ف لك 
اليلكء وَبَعْدَ العَقَدٍ تَجَدَدَ له ولايّة بكم الوَلاءٍ فِيُشْتَرَط تُجَدَدُ رِضَاهُ لِتَجَدَدٍ الولايّة كذا في شَرْح 


- 


تَلَخِيص الامع الكَبيرٍ كيرا مَا يَعبرِضُ الْمُخْطِئ عَلَى الْمُصِيبِينَ م اغلّمْ أن السَيّدَ لو رَوّجَ المُكَاتبَة 
بعَيْرِ رضَاهَا نم عَجَرَتْ بَطَلَ البَكَاحُ لِمَا ذكَرْنَاء وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا 1 يَبْطلَ لَكِن لا بُدَ مِنْ إجَارَةِ الْمَلى 
وَإِنْ كَانَ قَدْ رَضِي أَوَلَا لأنَهُ إن رضِي بِتَعَلقٍ مُوَنِ التكاح كَالْمَهْرِ وَالنَمَقَةِ بَكُسْب الْمُكَائَبٍ لا بلك 
َفْسِهِ وَكَسْبْ الْمَكَاتِبٍ بَعْدَ عَجْزِهِ مِلّكُ الْمَوْلَ كذ في التَلْخِيصٍ فَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا رَوَجَهَا الْأَبْعَدَ مَعَ 
وُجودٍ الْأَفْرَبٍ ثم رَالَثْ ولَايةُ الأفْرَبٍ فَإِنَهُ لا بْدّ من أن يجِيرَهُ الْأَبِعَدُ وَسَيَأتٍ إِيصَّاحْةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا 
وَاعْلّمْ أَنَّ الْفُصُولّ إِذَا بَاضَرَ ثم صَارَ وكيا فَإِنّهُ يَنْفُذُ بإِجَارَهِ بَبْعَاكَانَ أَوْ نكاحاء وَكذا لَوْ صَارَ وَلِه 
وَلَوْ صَارَ مَالِكا فَإنْ طَرَا عَلَيْهِ جل بَاثّ أَنْطَلَهُ وَإِلّا فَلَا وَيَنْفُدُ بإجَارَته وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إِذَا بَاشَرَ 
عَفَدَا نه أذِنَ لَهُ به فَِنْ كَانَ نكاحا نَقَدَ بإِجَارَيهِ وَلَوْ كان بَبْعَ مَالِ مَوْلَاهُ فَنَهُ لا يَنْفُذُ بإِجَارَتِه وَالصَّْ 
الْمَحْجُورُ إِذَا بَاشَرَ عَفْدَا نم أَذنَ لَهُ وَلِهُ فيه فَأَجَارَهُ جَارَ نكاحا أَوْ بَيْعَا وَل بَلَعَ فأجَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِ 


جَارَ وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إِذَا تَصَرَّفَ بلا إِذْنٍ ثم أغتق فَِنْ كَانَ نكاحا أو إِقَرَارَا بِدَيْن نَقَدَ بلا إجَارَة 


3 


وَإِنْ كان بَيْعَا لا يجُورُ يِإِجَارَتِهِ بَعْدَ إِغتاقه, وَالْمْكَائَبُ لَوْ رَوَجَ قِنّهُ ثم عََقَ فَأَجَارَ 1 يجْز وَالْقَاضِي لَوْ 


رَوَحَ المتِيم وَل يكن في مَنْشُوره م أَذْنَ لَهُ فَأَجَارَ جَارّ وكذَا الْوَلحُ الْأَبْعَدُ مع الْأَقْرَب وَتَامُهُ في جَامِع 


الفُصُوليْنِ مِنْ الفَصل الرابع وَالْعِشْرِينَ. 


(قَوْلَه: وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بَِمْلٍ السَيّدٍ أَمتهُ قَبْلَ الْوَطْءِ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيقَة وَقَالَا عََيْهِ لْمَهْرُ ِمَوْلَاهَا 
اغتارا بوتا حنف أَنْفِهَاء وَهَذَا أن المَفْقُولَ ميت بأجَلِهِ وله أَنَهُ مع اْمُبْدَلَ قَبْلَ التَسْلِيم فيُجَارَى 
من الْبَدَلِ كَمَا إِذَا ارْتدّثْ الخُرّةُ وَكُمَا ذا قَمَلَ الْبَائعْ الْمَِعَ قَبْلَ التَسْلِيم وَالْقَْلُ في حَقَ أخكام 
لديا مل ثانا حى وجب الْقِصّاصُء الذي فَكدَا في حَقِ الْمَهْرِ أَقَادَ سُقُوطِهِ أنه ذا 1 يكن 
مَفْبُوضًا سَقَطَ عَنْ ذِمّةٍ الرْج وَإِنْ كان مَفْبُوضًا لَِمَهُ رَدُ حمِيعه عَلَى الرَّْج كذ في الْمَبْسُوطٍ: وَقَيدَ 
بالسميدٍ لِأنّهُ و هجتم لا يسقْط الاق وطق السَيَدَ فَسَمِلَ الصّغير والكبينء وَذكرَ ي 


لْمُسْتَصْفَى فيه فَوْلَانِء وَف فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ لَ يكن من أَهْل الْمُجَارَاةٍ أن كانَ صَبيا رَوْجَ أَمنَهُ وَصِيَّه 
كلا قَالُوا: يب أَنْ لا يَسْقْطَ في قَوْلِ بي حبيقة لاف الخ الصّغيرة إذا ردت يَسْقْطُ مَهْرْهَا إن 
الصّغيرةَ الْعَاقِلَة مِنْ أَهْلٍ الْمُجَارَاةٍ عَلَى الرَدّةٍ يخلافٍ غَيْرِهَا من الْأَفْعَالٍ لِأَنَهَا 1 تْطَر عَلَيْهَاء وَالرَدَهُ 
حََظُورَةٌ عَلَيْهَا اه 

فَتَرَجُحَ به عَدَمْ السّقُوطٍ وَقَيّدَ بالْأَمَةِ لِأَنّ السَيّدَ لَْ فَعَلَ رَوْجَ أَمَهِ 1 يَسْقْطْ الْمَهْرْ اثَاقَا لأَنَهُ تَصَيُفٌ 
في الْعاقدٍ لا ف الْمَعقُودٍ َي وََيْدَ يكؤند 5 قَبْل الْوَطءٍ لِأَنَهُ لَوْ فَتَلَهَا بَعْدَهُ لا يَسْقْطُ اثْقَاقَا 

وَأَشَارَ بِالقَغلٍ ِل كُلّ تَفْوِبتٍ حَصّلَ بِفِغْلٍ الْمَوْلَ فَلِهَدَا سَقَطّ الْمَهْرُ لَوْ بَاعَهَا وَذَهَبَ با الْمُشْرِي منْ 
الْمِصْرِ أ أَغْتَقَهَا قَبْنَ الدّخُولٍ فَاخْمَارَتْ الْفُرْقَة أو عَيَبَهَا بمَؤْضِع لا يَصِل إِلَيْهَا الزّوْجُ كُذَا في التَبْينِ 
وَغَيْوء وَالْمْرَادُ بسْقُوطِهِ في الأول وَالثَالِئَةِ سُقُوطٌ الْمُطَالْبَةِ به كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطِ وَالظّهِرية لا 
سُقُوطهُ صلا لِأَنَهُ لَوْ أَحْصّرَهَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْمَهْرْ كُمَا لا يْقَى وَأَرَادَ الْمُصَّنَفُ بِالْأَمَةِ الْقِنّه وَالْمُدَبَرَة 
َم الْولَد لِمَا عُرفَ مِن أَنَّ مَهْرَ الْمُكاَبَةِ ها لا الْمَوْلَ فَلَا يَسْقْطُ بِقَثْلٍ الْمَوْلى إِيَهَا. 

وَالْخَاصِِْ أَنَّ الْمََْةَ إذَا مَانَتْ قَلَا تَخْلُو إمّا أَنْ تَكُونَ حْبَةَ أو مُكَاتَبَةَ أو أَمَةَ وَكُكٌ من التَلَانَةِ ما أَنْ 
تكُون حَنْف أَنْفِهَا أو بَِتْلِهَا تَفْسَهَا أو بِقَْلٍ عَيْرهَاء وَكلّ من التَسْعَة إمَا قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ فَهِيَ 
عَاِيَةَ عَشَرَ ولا يَسْقْطُ مَهْرْهَا عَلَى الصّجيح في الْكُلَ إِلَّا إِذَا كَانَث أَمَةَ وَفَتلَهَا سَيدُهَا قَبْلَ الدّخُولٍ 
(قَوْلة: لا بل الخرّةِ تَفسها قبْلَه) أي لا يَسقْطُ الْمَهر بعل الخ نَفْسَها قبل الْوَطءٍ لِأَنّ جتَايَةالْمَه 
عَلَى نَفْسِهِ غَيْرُ مُْتبَرَةٍ في حَقَ أَخكام الدُّنيَا فَشَابَهَ مَوْتَهَا حَنْفَ أَنْفِها وَلِأَنَهَا لا لِك إِسْقَاطً حَقّهِمْ 
قَصَارَ كما إِذَا قَالَ أَقتُلني فَفَتلَهُ فَإِنَهُ نب الدِيَهُ بخلافٍ اقْطَغ يَدَيَّ فَقَطَعَهَا لا يب شَيْءْ بخلافٍ 
[منحة الخالق] 

فيه مِنْ الإِضرَارٍ بالْمُرْصّنِء وَالْعْرَمَاءِ فَإِذَا سَقَطّ الدَيْنُ فَاتَ الصَرَرُ فَتَقَدَ الْعَفْدُ بالولاية الْأصلِيّة. 


(فَوْلَهُ: وَقَالَا عَلَيْه الْمهْرُ لِموْلَاهَا) قَالَ في النَهر: ينْبَغِي أن يُقَيَدَ الحلاف با إِذَا 1 كن مَأذُوئَة خا 
لو 
أَنَهُ إِذَا 1 يَفٍ بِدَيْنِهَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَ قِيمَعُهَا للَعْرَمَاءِ في فِيْضَمُ إلى الْمَهْر وَنِفْسَمْ يتنهم سيان أَنَهُ لو 
أَعَْقَّ الْمَدْيُونَ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَبْهُ فَالقَذْنُ أَوْلّ 
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َثْلٍ الْمَْلَ لِأَنَهُ مُعمبَرٌ في حَقّ أخكام الذَّنيَا حَىّ تب الْكَفَارَة عَليْهِ وَلِذَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَ لِعَيْرِِ: قعل 
عَبْدِي فَفَملَهُ لا يَلْرَمهُ شَيْء وَإِئا قَيّدَ ال للاختلافٍ في قَثْلٍ الْأَمَةِ نَفْسَهَا وَالصّحِيحٌ عَدَمْ 

الح طِكَمَا في الخَانيّة اا اوري رو بلي لتر الاك الف لا بِعَثلٍ 
الْمَْأَةِ نَفْسَهَا لَكَانَ أَوْلّ و قَيَدَ الْقَدْلٍ لِأَنَّ اله لَوْ أَبَقَتْ فا صَدَاقَ كا مَا 1 تَحْضْرْ في قِيَاسِ قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَةَ وق فول ٍَ 000 في الَْانية يه ولو ا 0 عن ل الدّخُولٍ فَإِنْ كَانَتْ 
وَفي غَايَة الْبَيَانِ 0 ارْتَدّتْ الم أو اله قب الأخول يَسْقْطُ لمك ا عاق فَكَأَنَهُ لِصَّعْفٍ روَايَةٍ 
عَدَمِهِ 1 يَعْتَبرْهَا وَحْكُمْ تفيل ابْنِ الرّْج مِنْهُمَا كَالرَدَة وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ قَبَلَتْ الأَمَهُ ابن رَوْجِهَا قَبْلَ 
الدّحُولٍ ينا فَادَعى الرّوج أَنّهَا فَبَْهُِشَهَْةٍوكدّبَهُ سَيَدُهَا تبن الْأَمَةُ نه بإفراره ويلْرَمهُ ِصْفئ الْمفر 
لِتَكُذِيب العَؤلٌ أَنَّهُ كَانَ بِشَهْوَةٍ اه. 

وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ عَدَمِ سُْقُوطِهِ في ردَّةٍ الْأَمَةٍ وَتَْبِهَا ابْنَ ارج قِيَاسّا عَلَى ما إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَإنَ 
لرْلَعِيَ جَعَلَ الرَوَايتينِ في الْكُلٌ وَقَدُ صَ صّحَّحَ قَاضِي خَانْ عَدَمَهُ في الْقَْلٍ فَلْيَكْنْ تَصْحِيحًا في 
الْأخْرَييٍ أَنْضّاء وَهُوَ الظّاجِرُ لِنَّ مُسَْحِقَُ 1 يَفْعَلْ شَيْنَا وَهُوَ الْمَوْلىَ وَمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ بنَاءِ 
لحلاف عَلَى لحلاف في أن الْمَهرَ هَل يبْ للْمَوْلَ انبداءَ أو يب ها ثُ يَنَقِل لِْمَؤْلى عند الْقراع مِنْ 
حَاجَتهَا صَعِيف لِأَنّهُ ولو وجب ا اداء يَسعقِدٌلْمَوْلَ بَغدهُ فا سقط بفغْلها عَلَى الْقوْينِكمَا لا 
وما الَْائِلُ بالسُقُوطٍ بِقَئْلِهَا نَفْسَهَا عَلَّنَ بن فِغْلهَا يُضَافٌ إلى الْمَْلَ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لو فَتَلَتْ إِنْسَان 
خُوطِب مَوْلَاهَا بالدّفْع أو الْفِدَاءِ وَالتَفْدُ بقَذلٍ الْمَْآَةِ نَفْسَهَا لَيِْسَ اخْيرَازِي لِأَنَّ وَارِتَهَا لَو فَتَلَّهَا قَبْلَ 
الدَّخُولٍ فَإِنَهُ لا يَسْقطُ الْمَهْرُ أَنْصًا لِأَنَهُبالقْلٍ ل يَبْقَ وَارِنَ مُسْتَحِقًا لِلْمَهْرِحْمَانِهِ به فَصَّارَ كَالْأَجْئِيَ 
إِذَا قَتَلَهًا. ْ 


(قَوْلَ: وَالإذْنُ في الْعَزْلِ لِسَيْدٍ الآمة) لِأَنَه يحل بمَقْصْودٍ الْمَوْلَ وَهُوَ الْوَلَدُ فَيُعَْبَرْ رضَاهُ وَهَذَا هُوَ قَؤل 
أبي حَنِيِقَة وَصَاحِبَيْهِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَعَنْهُمَا في عَيْرِهَا: أن الإذْنَ ها وَهْوَ صَعِيفْ قَيدَ بالَْمَةِ أَيْ أَمَة 
الْعيْرِ أن الْعزْلَ جاتر عَن أَمَةِ نَْسهٍ بعيْرٍ إذْمَاء وَالإِذْنُ في الْعَزْلٍ عَن الخ مها ولا يبَاح عير لِأنّهُ 
حَقهَاء َف الْحايّة: دكرَ في الْكتَاب أَنَّهُ لا بباح بِمَيْرٍ ْنَا وَقَالُوا في رَمَانَا يُبَاحُ لِسُوءٍ الّمَانِ قَالَ في 
فح لْقَدِيرِ بَعْدَهُ فَلْيُعتَبَرْ مِخْلّهُ من الْأَعْدَارٍ مُسْقطً لِإذْتَا وَأَقَادَ وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ أنَّ الْعَزْلَ جَائِرٌ بالإِذْنٍ 
وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ عِنْدَ عَامَةِ الْعْلَمَاء لِمَا في الْبُحَارِيَ «عَنْ جَابرٍ: كُنَا َعْزِلُ وَالفْرْآنُ يرل . 

وَحَدِيثِ السْتنٍ «أَنَّ رَجُلّا قَالَ يا رَسُولَ الله إنَّ لي جَارِيَةَ ونا أَعْزِلُ عَنْهَا ونا أكْرَه أَنْ تَحْمِلَ وَأَنا أَرِيدُ 


ما يُرِيدُ الرَجَالُ وَإِنَّ اليَهُودَ تحَدَتْ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَؤُْودَةُ الصّْرَى قَالَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - كَدَّبَتْ 
لْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ الل أن كَخْلْقَهُ مَا استطّغت أَنْ تَصْرقة» . 

َف فَتْح الْقَدِيرِ م في بَعْضٍ أَجْوبَةٍ الْمَشَايخِ الْكرَاهَةُ وَفي بَعْضِهًا عَدَمُهَا وَني الْمِغْرَاج الْعَزْلُ أن 
يجَامِعَ فَإِذَا جاءَ وَفْتُ الإنْرَالٍ تَرَعَ فَأنرَلَ خَارِجَ الْفَرْج له. 

ذا عَزَلَ بإِذْنِ أو بعَيْرِ إِذْنِ ثم طَهَرَ بحا حَبّنٌ هَل يل َفيُهُ قَالُوا إِنْ ‏ يَعْدْ إلَيْهَا أو عَادَ وَلَكِنْ َال 
ا للا رو ل ل للم ان بَقِيّه المي في 

ذكرهِ يَسْقْطُ فِيهَا. وَلِذَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ: فيمًا إِذَا اغْمَسَلَ مِنْ الخَابَةِ قَبْلَ الْمَوْلِ م ثم بال فَحَرَجَ الْمَيْ 
وَجَب إِعَادَةُ الْغْسْلٍ كذا في الْمِغْرَاج: وَفِ فْتَاوَى قَاضِي خَانَ: جك لَهُ جَارَِةٌ غَيْرْ نْخْصّئَةٍ تحرج وَتُدْخِلُ 
وَتغْزل علا امو جاو بوَلَدٍ وَأَخْبَرُ ظْد أنه لبس نه كان في سَعة من تَفيه وَإِنْ كانت خخْصَعَةُ لا 
بن ةر تا يَعْزِلُ فَيَمَعْ الْمَاءُ في الْمَرْج الخَارج ثم يُدْخِلْ فلا يَعْمَمدُ عَلَى الْعَزْل اه. 

وَهَذَا بُفِيدُ صَّعْفَ التَفْصِيلٍ الْمُتَقَدِم وَأَنَهُ لا يل النَفْيْ مُطْلقًا حَيْتُْ كَائث مْخْصَنَةَ وأَنَّ جَوَارَهُ مَشْزوط 
بكلانّةِ: عَدَمْ كْصِيِهَا وَوْجُودُ الْعَزْلِ منه وَعَلَبَةُ الظّنّ أنه لَْسَ مِنْهُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا في الْمِعْرَاجٍ بََانُ 
ِمَحَلٌ علب الطن بأنهُ لس بِنْه فإذَاكَانَ قد ٠‏ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَمَا في فح الْقَدِبرٍ من بَاءِ الخلافٍ) قُلْت ما في الْقَنح تَقَدَمَ مله في عِبَارَةٍ الَفْرِ عَنْ الْمُحِيطِ 
ُبَيْلَ قَوْلِ الْمَثْنِ وَسَعَى الْمُدَبّ وَالْمُكَاتَبُ (قَوْلهُ: يَسْعَقِرٌلِلْمَْلَ بَعْدَهُ) أي بَعْدَ وُجُوبِه ا فَهُوَ عِنْدَ 
الرَدة وَالتَفييل كَانَ مُسْعَقرًا لَهُ قلا يَسْفْطْ إلا بفِغلٍ من قَالَ في الَهِرِ وَبَذَا عُرفَ أَنَّ مَا في غَايَة 
الْبَيَانِ مِنْ حِكايَة الاَعَاقٍِ عَلَى سُقُوطِه بالرَدةِ صَعِيف. 


(قَوْل: أو عَادَ وَلَكِن بَالَ قَبْلَ الْعَوْدِ) أَيْ وَعَزَلَ في الْعَوْدِ أْضًا تَقَلَهُ في حَوَاشِي مِسْكِينٍ عَنْ الحانُوقَ 
وَهُوَ ظَاهِرُ الإرَادةٍ وَتقَلَ عَنْ خَطٍ الرَيلَعِيَ ينْبَغِي أَنْ يُرَادَ بَعْدَ غَسْلٍ الذَّكرِ وكَانَ وَجْهُهُ نَفْيْ اخْتِمَالٍ 
أن يَكُونَ عَلَى رأ الذّكر بَِيّة مِئْهُ بد الْبْلٍ فَعَْالُبِالْعسْلٍ وَتنذا يَنْدَِْ ما به بض الْمُصَلَاِ من 
أن يبي أن يكُونَ التَوم وَالْمَسَيْ مل الْمَلِ في ححصُول الْإنْقَاء كما ذكزوة في باب الْفْسْلٍ 
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عل وَل يذ عَذَبٍ عَلَى طبه أله لسن هِنه رط أن لا تكُون مصََة وب صل القؤفيق وَبَْبَفِي أن 
يَكُونَ سَدَُ الْمَرَْةٍ َم وَحبها كما تفْعلّهُ النَسَاءُ لِمَنْع الْوَلَدِ حَرَاما عير إذْنِ الرّْج قِيَاسَا عَلَى عَزْلِهِ غير 
إِذْناء وف نح الْقَدِيرِ هَل يُبَاح الإِسْقَاطُ بَغْدَ البَلٍ يُبَاح ما 1 يَتحَلَقْ شَيْءْ مِنْهُ م في غَيْرٍ مَؤْضِع 
ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَا بَعْدَ مِانَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَهَذَا يَقْمَضِي أَنَهُمْ أَرَادُوا بِالتَخْلِيقٍ نَفْحَ الرُوح» ولا فَهوَ 


َ 


غَلَطّ لِأَنَ التخليق يَتَحَفَةٍ َتَحَقَّقُ بِالْمُشَاهَدَةٍ قَبْلَ هَذِهٍ الْمُدَّةِ اه. 

وَفي الْخَايّة مِنْ كاب الْكَرَاِيَة: ولا أَقُولُ: بِأنُّ يُبَاحُ الْإِسْفَاطٌ مُطْلََا قَإنَّ الْمُحْرِمَ إذَا كَسَرَ بَيْضَ 
الصّيّْدٍ يَكُونُ ضَامِبًا لِأَنَهُ أَصْلْ الصّيْدٍ فَلَما كانَ يُوَاحَذْ بالجرَاءٍ ثَّ قلا أَقَلَ مِنْ أَنْ يَلْحََهَا إن هَاهْنَا إذَا 
أسْقطْثْ بعَيْرٍ عُذْرِ اه. 

وَيَنْبَغِي الاغْتِمَادُ عَلَيِْ ِأَنَهُ لَُ صلا صّحِيحًا يُفَاسُ عَلَيْهِ وَلِظَاهِرٍ أن هَذِهٍ الْمَسْأَلَهَ 4 تُنْقَلَ عَنْ أبي 
حَدِِقَةَ صَرِيحًا وَلِذَا يُعَررُونَ عَنْهَا بصِيعَة قَالُواء وَالظَاهِرٌ أنَّ الْمْرَادَ من الْأَمَةِ في الْمُخْتَصّرِ الْقِنَهُ 
وَالْمُدَبرَة وَأ 0 وى الْمُكَاتبَةُ فَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ إلَبْهَا لِأَنَّ الْوَلَدَ 1 يكن لِلْمَوْلَ و1 أَرَهُ 
صَرِيحًا. 


(قَولَهُ: وَلَوْ عَمَمَتْ أَمَةٌ أو مكاكبةٌ يرث وَلَوْ رَوْجُهَا خرًا) «لِقَولِهِ - عَلَيْهِ السّامُ - لِيرِيرةَ جين 
أَغْبِقَثْ مَلكْتٍ الْمُرَوَجَ ا َالتَغْلِيل مِلكِ الْبْضْع صَّدَرَ مُطَلَهَا فَنَْظِمْ الْمصلَينِ وَالشَافِعِيٌ 
يحَالِفُنا فيمًا إِذَا كانَ رَوْجُهَا خرًا وَهْوَ محجُوحٌ به وَلِأَنَهُ يَْدَاكُ الْمِلَكُ عَلَيْهَا عِنْدَ التق فَيَمْلِكُ الرَوْجُ 
َعدَهُ ثلاث تَطْلِيفَاتِ فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَضل الْعَقْدٍ دَفْعًا للزِيَادَة وَالْعِلَهُ الْمَذْكُورَةُ أغني ازْدِيَادَ الْملْكِ 
عَلَيْهَا قَدْ وُحِدَتْ في الْمُكَاتبَةِ لِأَنّ عِدَتَهَا 0 وَطَلَاقََّا تِنْتَانِء وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرُوَايَة في صّجيح 
الْبُحَارِيَ وَمُسْلِمِ في روج برِيرَةَ فَرُوِيَ أَنّهُ كان خرًا ورُوِيَ أَنّهُ كَانَ عَبْدَا ورَجحَ أَنْمَعَْا الأول لِمَا في 
الْأَصُولٍ مِن أَنّهَا مُنْبتَة وَرِوَايَةُ أنّهُ كانَ عَبْدَا نافِيَةٌ للعِلْم بِأنَهُ كان حَالَُهُ الْأصَلِيّةُ ارق وَالنَاف هُوَ الذي 
أنْقَاهَاء وَتَفْيْ الْأَمرِ الْمُعَارضٍء وَالْمُمِتِ هُوَ الْمَخْرَجُ عَنْهَا 

وَقَدْ َجْحَ الْمُحَقَقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ فَوْلَ رُقَرَ مِنْ أن الْمُكَاتبَة إِذَا أَعْتَقَتْ فَإِنهُ لا خيّارَ ها بأنّهُ فَولَه: 

- علي السام - قذ ملحت بعك ليس مغتاة إلا متافع بعنعك إذ ل نكن ملكا لعي وكا 
لإِكْسَايًا تبَعْ لِهِلْكِهًَا لِمَنَافِع نَفْسِهًا فَلَِمَ كوْنُهَا مَالِكَةَ مُقَابَلَ بِالْمَعْىَ الْمُرَادٍ قَبْلَ الْعثقى فَلَمْ يَتمَاوََا 
النَصُّ اه. 

وَهُوَ مَبونَعَلَى أنّ ْلَه مله مُقَابَلَ بالْعنتي وَأَكْقرُهُمْ عَلَى أن الل ازْدِيادُ الْملْكِ عَلَْهَك وَهُوَ وجْودُ 
في المكائبةٍ وعَلَى أن ْله ملك الْبْضْع فلا سَلكٌ أَنّهَا م تكن مَالِكة لِمََافِع بُضْعِها قَبْلَ الْعِئتي من كل 
بد يديل أنّهَا لا لِك أن روج نَفْسها بع إذْنِ الْمَؤلى وَقَد ملكت ذَلِكَ بعد الْبثت قَصٌَ أن 


بَْالَ إِنَّهَا مَلَكتْ بُطْعَهَا بالْعِنْتي فَدَحَلَتْ تَحْتَ النَّصٍ وَإِمَا ل يخْرْ وَطَوْهَا لَِمَوِلَ وَجَبرُها عَلَى اليَكاح 
لا لِأَجْلٍ أَنَهَا ملكت بُضْعَهَا بل لِعَفْدٍ الْكتَابَةِ لِأَنَُ أؤكب عَدَمَ التّعرْضٍ ا في أَكْسَابنَا وَهُوَ مِنْهَا 
فَتَرَجَحَ به فَوْلُ أَئِمّنَا خُصُوصًا فَدْ حَدَّتْ مَالِكِ في الْمُوَطَا أن َرِرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةُ عَائْشَةَ - رَضِيّ الله 
عَنْهَا - وَأَنَّهَا خيرَتْ جن أَعبَِتْ فَكَانَ نضا في الْمَسَْلَةٍ فَكَانَ زَُرُ عحْجُوجًا به وَنهِلَ إطلاق الْأَمَةٍ 
الْقنَه وَالْمُدَبَرَة وَأمَ الْوَلَدِ وسْلَ الْكَبِيرَة» وَالصّغيرة 

فَإِذَا أَعْتَفَتْ الصّغيرَةٌ تَوَقّفَ خَيَارُهَا إل بُلُوعْهَا لِأَنَّ فَسْحَّ الاح م من التَصَدُفَاتِ الْمُتَرَدّدَةِ بَيْنَ نَ النّفع, 
وَالضَرَرٍ قلا عَلِكُهُ الصّغيرَةٌ وَلَا يَلِحهُ وَلِيْهَا عَلَيْهَا لقيّامه مَقَامَهَا كَذَا في جَامِع الْفُصُولَيْنِ َإَِا بَلَقَتْ 
كَانَ لا خيّارُ الْعثت لا خيّار البلوغ عَلَى الْأَصّحَّ ح كذا في الذّخِيرَةٍ وَقَدَّمْنَاهُ وَحلَ مَا إذَا كَانَ البَكَاحْ أَوَلَا 
صَدَرَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: ويَنْبَغي أَنْ يكُونَ سَدٌ الْمَرةِ. . . إ) نَظَرَ فيه في النَهْرِ بأنَّ ا أَنْ تُعَالِجَ نَفْسَهَا في إسْقَاطٍِ 
الْوَلَدِ قَبْلَ إكْمَالٍ اللَقَة كما سَيَأت بِسَرْطِهِ فَمَنْعُ سَبَبِهِ بالجوَازِ أخرىء وَالْفَرْقُ بَيْنَهَذَا وَبَيْنَ كرَاهَةٍ 
الْعَزْلِ بعيْرٍ ْنَا لا حْمَى عَلَى مُتَأمَلٍ ثم تقل ما مر عَنْ الاي من فَوْهِمْ بباح الْعَزْلِ لِسُوءِ الزّمَانِ 
وَقَالَ وَعَلَى هَدَا فَيْبَاحُ لا سَدَُهُ (قَوْلُْ.. ون الَانِيِّ. . . !2) قَالَ في التَهْرِ قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَمِنْ 
الْأغْدَارٍ أن يَنْمَطِعَ لَبَنْهَا بَعْدَ ظّهُورٍ الحَمْلٍ وَلَيْسَ لأَي الصّغير ما يَسْتَأَجِرُ به الظَنْرَ وَيَكَافْ هَلاكة 
وَنْقِلَ عَنْ الذَّخِيرةٍ لَوْ أَرَادَتْ الْإِلقَاء قَبْلَ مُضِيَ رَمَنِ يُنْمَخْ فيه الرُوحْ كل يُبَاخ ها ذَلِكَ أمْ لا الْملَُوا 
فيه وَكَانَ الْمَقِيهُ عَلِنُ بْنْ مُوسَى يَقُولُ إِنّهُ يُكْرَهُ فَإِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ في اليم مَآلَهُ اليَاةُ فَيَكُونُ لَه 
خْكُمْ الحيّاةِ كما في بَيْضَةِ صَيْدٍ ارم وَنَحْوْهُ في الظَهبرية قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ فَإبَاحَةُ الإسْفَاطٍ مَحْمُولَة عَلَى 
حَالَةِ الْعذْرِ أو 0 لا تم إِمّ القَْلٍ اله. 

وَيَا في الذّخِيرَة تبي أَنّهُمْ ما أَرَادُوا بالتّخْلِيقٍ إلا تفخ الرُوح وَأَنَّ قَاضِي حَانْ مَسْبُوقٌ با مر ص 
لتَقَقه (قَولَهُ: لأ الولَدَ ل يكن لِلْمَوْلَ) قَالَ نحي مِسْكِنٌ هذا التَغْلِيلٍ يَفْمَضِي نضا عَدَمْ تَوَقْفٍ 
الْعَزْلِ عَلَى إِذْنِ الْمَوْلَ إِذَا اشْترَط الرَّْجُ خْرَيّة أَْلَادِه لِأَنَُّ لا ملك لِلْمَوِْلَ في الْأَولادٍ جِيتئذٍ و1 أَرَهُ. 


(قَولَ: فَيَنمَظِمُ الْمَصْلَيْنِ) أَيْ مَا إِذَا كانَ رَوْجُهَا خرًا و لا (قَوْلَهُ: للْعِلم بِنَهُكا. . . !2) اللّامُ 
للتَغْلِيل لا مُتَعَلْفَةَ بَافيَة (قَوْلَهُ: وَمَلَ مَا إِذَا كَانَ البَكَاحُ وَل صَدَرَ بِرِضَاهًا أو جَبْرَا) قَالَ الرَّبلَعِيٌ: 
وَل أَعْمَقَتْ أمَة أو مكاتبَة يرت وَلَوْ رُوَجَهَا 
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بِرضَاهَا أَوْ جَبْرَا وَسَمِلَ مَا إِذَا كانت خُرّةَ في الْأَصْلٍ ثمّ صَارَتْ أَمَةَ نم عَمَقّتْ لِمَا في الْمَبْسُوطٍ لَوْكَانَتْ 
خرّةٌ في صل الْعَقْدِ نه صَارَثْ أمَة م أعمَقَثْ بِأَنْ ارنَدَتْ امْرةٌ مع رَوْجهَا وَلَقَا بدَارٍالخَرْبِ مَعَاء 
وَالْعِيَادُ بآللَهُ تَعَالى ثم سيا َعَا فأعْتَفَتْ الْأَمَهُكانَ هنا اليَارُ عِنْدَ أبي يُوسْفَ لِأَنّهَا بالْعنتي مَلَكت أَمْرَ 
نَفْسِهَا وَازْدَادَ ِلك الرَّؤْج عَلَيْهَا ولا خِيّارَ لَا عِنْدَ محَمَدِ لِأنَّ بأَصْلٍ الْعَفَدِ يَنْبْتُ عَلَيْهَا ملك كامِلٌ 
ِرضاهَا ث انْعقَضَ الْمِلْكُ فَإذَا أعْتَفّتْ عَادَ إل أَضْلِهِ كُمَاكَانَ اه. 

ولا يَخَْى تَرْجيخ قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ لِدُحُويَا تَحْتَ النّصّ» وَني فَتَاوَى قَاضِي حَانْ أَنَّ خْيّارَ الْبلُوغْ يُفَارِقَ 
ِيَارَ الْعثتى مِنْ وجوه أَحَدُهَا أن خِيّارَ الْعنْق يَبْطُلْ بالْقيَامِ من الْمَجْلِسِ ْ 

وَالئَاتنٍ أَنَّ الجَهْلَ بحبَارٍ الْعنْق عُذنٌ وَالثَالِتْ أَنَهُ يَْبْتُ لِأَذَمَةٍ دُونَ الام وَالرَابِعْ أَنَهُ لا يَبَطُلُ 
بالسّكوت. وَإِنْ كان بكراء وَالخَامِسُ: أَنَّ الْفرْقَةَ لا تَعَوَقْفْ فيه عَلَى الْقَضَاءٍ بخلافٍ خِيَارٍ الْبْلُوغْ في 
الكل وفيا أيْا أَنَّ خِمَارَ العنتي مزل يار الْمحُيرَةِ وا يَُارفة من وج وَاجِدٍ وَهُوَ أن الُْقة في 
خيّارٍ الْعِنْق لا تَكُونُ طلاقًاء ون يار الْمُخَمّرَةِ يَكُونُ طلاقًا اه. 

وَيْرَادُ عَلَى هَدًا مَا في ججامِع الْفُصُولَنٍ أن الل بآنَّ لا الَارَ في جِمَارٍ الْمُحَيرَة ليس بِعُذرٍ يخلافه في 
الإعْاقٍ وَقَرَقُوا بَيْتَهُمَا َ الَْمَهَ لا تََفَرَعٌ للْعلّم بخلافٍ الْمُحَيّرَةِ وَمُقْمَضَاهُ أَنَّ الْمُحَيَرَةَ ل كَانَثْ أَمَةَ 
فَإِنَهَا تَعْدَر ِالجَهْلٍ اه. 

وَفِيه أَْضًا أَنَّ الَْمَةَ إِذَا أَعْتَقَّتْ في عِدَةٍ الرَجْعَِ طَا الخيَارْ نم الَمْ أَنَّ الظَاهِرَ الإطلاق مِن أَنَّ الجَهل 
في الْمُحَيّرة لَيِسَ بِعذْرٍ لِأَنَهُمْ عَلَلُوا ونه عدر في خّْارٍ العثق بِعلَمينٍ إِخْدَاهُمَا أَنَّ الْأَمَهَ مَشْغولةٌ بحدمَةٍ 
الْمَوْلَ فلا تفرع لِمعْرفَة أن ها اليَارَ بخلاف الجَهْلٍ بخبارٍ الْبلُوغْ فَإِنَّ الخرَةَ الصّغيرَةً 1 تكن مَشْعْولَة 
ِْمَةٍ أحَدٍ تانيهما: أن سَبَب اليارٍ في الي لا يَْلَمُه إلا الخوَاصُ ين اناس حِقائهِ يلاف جار 
لوغ لِأَنُ طَاهِرٌ يَعْفه كل أَحَدٍ وَلِطْهُورِِ طَنّ بض النّاسِ أَنَهُ يَْيْتْ في يكاح الأب أَيْضًا هَكَدَا في 
َرْح اللخيص فَلِْلّهُ الأول وَِنْ كانت لا تفِيدُ أن الجفل في يار اْمُخيرَة الأمة ليس بِعذرٍ فَالْعِلهُ 
الاي تُفِيدُه لِأَنَّ ثُبُوتَ اليّارٍ مَعَ التَخْييرٍ ظَاهِرٌ يَعْرفْهُ كل أَحَدٍ 

َف جامِع الْفُصُولَيْنِ الختارث تَفْسَهَا بلا عِلّم الزّوْجِ يَصِح وَقِبلَ لا يَصِح بعَيْبَةِ الج اه. 

َف غَايَةِ البيَانِ إِنْ التَارتْ نَفْسَهَا قا مَهْرَ كا إنْ ل يكن دَحَلَ يخا الزّْجُ لأَنَّ اخْتَارهَا نَفْسَهَا فَسْحْ 
من الْأَصْلِء وَإِنْ كَانَ دَحَلَ يا فَالْمَهْرُ وَاجبٌ لِسَيدهَا لأنّ الدّخُولَ بكم نكاح صحيح فَتَقَرَرَ به 
الْمْسَمّى وَإِنْ الَْارتْ وَوْجَهَا فَالْمَهْرُ لِسَيدِها دحل الج يما أو 1 يَدَخُل لذن الْمَهِرَ وَاجبٌ قاب 


ها ملك الرَّوْجُ ون الْبصنْعء وَقَد ملك عَن الْمَؤلَ فيَكُوُ بَدلَهُ ْمَل اه. 

َاخاصِك 3 الْمَهْرَ لِلْمَوْلَ في سَائرِ الْوْجُوهِ إل إِذَا اتارّث نَفسَهًَا قَبْلَ الدّخُولٍ؛ وَفِ الْمْحِيطٍ رَوَحَ 
بدبُوتٍ اليَار أو عَلِمَتْ بالَارٍ في ار الحرْبٍ فَلَهَا الخيَارُ في َجْلِسٍ الْعِلْم وَعذْلِهِ لو سيا لَبْسَ هَا 
لحز أن بالمني بطل النق فائعَدم سب الار ميث الاو اه. 

َف العَلْخِيصٍ 7 يَبْطُلُ بِإرْتِدَادِهَا إِلّا إِذَا قَضَى باللَّحَاقٍ لِلْمَوْتِ اه. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في كرهَا فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا وَكدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ لا بَأس بِأَنْ كَعَارَ نَفْسَهَا 
حَانِصًا كان أو طَاجِرَةٌ وكذا الصّييةُ إذَا أذركت باليِض لِأَنهُ َيْسَ بطلاقٍ وَلِأَنَ فيه صَرُورة لِأنّ 
التَأخيرَ ٍِ 0 اه . 


(فَوْلَهُ: وَل كحت بلا إِذْنِ فَعَتَفَتْ تَقَدَّ بلا خيّار) أَيْ تكحث الْأَمَهُ بِعَيْرْ إِذْنِ الْمَوِلى م أغتقث فَإنَهُ 
َنْفْدُ ذَلِكَ التَكَاحُ مِنْ جِهْبَهًا لِأنَّهَا من أَهْلٍ الْعبَارَةِ وَامَِْاعْ النقُوذِ حق الْمَوْلى» وَقَدْ رَالَ ولا خِيَارَ لا 
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خرًا ولا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ أن يَكُونَ البَكاح بِرضَامهًا أو بِعيْرِ رضَّاهَا اه. 

وَمِْلهُ في الَرَرِقَالَ في الشرنبلالية وََفْيْ رضًا الْمُكَائبَةِ ويا مَنْفِيْ لِأََهُ صَرّحَ في باب الْمْكَانَبٍ 
بأَنَّهَا بِعقَدٍ الكِتَابَةٍ حَرَجَتْ مِنْ يَدِ الْمَوْلى فَصَارَ كالأختيَ وَصَارَتْ أحقَ بِنَفْسِهَا وَيَغْرَمُ المَوْلى الغفَرَ 
إِنْ وَطِنَهًا. اه. 

وَقَوْلَهُ: وَصَارَتْ أَحَقَ بِنَفْسِهَا لَيْسَ عَلَّى إِطْلاقِه لِبَقَاءٍ مِلّكِ الْمَوْلَ في رَقَبَهَا فلا يَنفُدُ تَزوِيجُهَا بدُونِ 
إِذْنِ مَْلَاهَا كُمَا لا يَنْفُذُ تَزويجُه إَِهَا بدُونٍ رضَامًا لِمُوجب الكتَابَة وَعِبَارَهُكاني النَسَفِيَ الْمُكَائبَةُ إذَا 
تَرَوَحَتْ بِِذْنِ مَوْلَاهَا نم عَمَقّتْ خيرث. اه. فَلَيْعَتَبُه لِذَلِكَ. اه. 

قلت وَيُوَيَدْهُ قَوْل المُوَلَفٍ في الرّدَ عَلَى الكمَالٍ وَإِعَا 1 يجْرْ وَطُوْهَا لِلَمَوْلَ وَجَبْيْهَا عَلَى التكاح لا 
لأَجْلٍ أَنّهَا ملكت بُضْعَهَا بِعَقْدٍ الْكتَابَةٍ وكذَا مَا صَرّح به عِنْدَ فَولِهِ وَلَهُ ِجْبَارهما عَلَى التَكاح حَيْتُ 
قَالَ وَخَرَجَ الْمُكَاتبُء وَالْمُكَائَبَةُ وَالصّغيرَةُ فَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارْهُمًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا الْتَحَمًا بالْأخرَار تَصَرْقًا 
وف الْمِعْرَاجِ ولا يجُورُ تَرْوِيجٌ الْمَكَاتِبِء وَالْمُكَاتَبَةِ جَبْرًا بالإْمّاع (قَوْلْهُ: نه اغلَم أَنَّ الظهِرَ الإطْلاق 


من أن الْجَهْل) كذَا في هَذِهِ الششخة فَقَوْلَهُ: مِنْ أن الْجَهْلَ مُتَعَلَقْ بالإطلاقٍ الَذِي هُوَ حَبَرُ أَنَّ وَفٍ 
غَيْهَا أَنَّ ظَاهِرَ 
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َه 


البق قلا كه تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْملْكِ كما إِذَا رَوَحَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ البق وَلِذَا قَالَ الْإِسْبِيجَايُ: الَْصْلْ أَنَّ 
عَفْدَ التَكاح مَت ثم عَلَى الْمَرأَةٍ هي توك يثِِتْ ا جَارَ الْعثْتي وَمَق تم عَلَيْهَا وَهِي خْرّةْ لا يفيت ا 
خِيارَ الْعثْقي اه. 

وَلّوْ افَرَا لا خِيّارَ طَا كُمَا لَوْ رَوَجَهَا فُضُولٌ وأعْتَقَهَا 0 لْمَوِلَ الْكُلَ فَإِنَهُ لا خيَارَ هَا كُذًا في 
تَلْخِيصٍ لجاع أَطْلّقَ في الَمَةِ فَشَمِلَ الْقِنَىَ وَالْمُدَبَرَة وَأمَ م الوَلَِّ وَالْمُكَائَبَةَ لَكِنْ في الْمُدَبَرَق وم 
الْوَلَدِ تَفْصِيلٌ فَفِي الْمْدَبَرَةِ إِنْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَ في حَيّاتِه ولخ كام إِذَا أَغْتَفَتْء وَإِنْ عَتَقَتْ بمَوْتِ 
لْمَؤلَ فَقَالَ في الظَهيرية لو تَرَوّحَتْ مُدَبَرٌَ عير إذْنِ مَوْلَاهَا ثم مَات الْمَْلَ» وَقَدْ حَرَجَتْ مِنْ الثُلِْ 
عار التتكاح» وَإِنْ م تر ف يز حق وي اليتعاية عند أي حيبقة وَعِنْدَمَا و اهه. 

وََمّا أُمّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا الْمَوْلَ فَإنَّ التَكاحَ لا يَنْفْدُ لِأَنَّ الْعِدّةَ وَجَبَتْ عَلَيْهَا مِنْ الْمَؤِلَ 
كَمَا عَتَفَّتْء وَالْعِدَةُ قنع تََادَ التكاح كذَا في الْمُحِيطِء وَالْخَانيّة وَيَنْبَغْي أَنْ يُقَالَ في جَوَابٍ المشالة 
إن التبكاع يطل لِأَنَهُ لا يكن تَوففهُ مع وود الِْدةٍ إذ التبكاح في عِدَةِ الي اد وَيَدْلَ عل ما 
اد في الْمُحيطٍ في هَذِهِ الْمَسألَةِ َِنْ دَحَلَ يا ارج قَبْلَ الْعئتي َفَدَ التكاح وَهَدَا نا يَصِحٌ عَلَى روَايَة 
ابْنٍ سمَاعَةٌ عَنْ مُحْمَدِ لأنّهُ وَجَبَتْ الْعِدَهُ مِنْ الرَّْج قلا تب الْعِدّةُ من الْمَوْلى وَلا يَصِحُ عَلَى ظَاهِرِ 
اراي لأَنَهُ لا تب الْعِدّةُ مِنْ الرّْج فَوَجَبَتْ الْعدّةُ من الْمَوْلَ وَوْجُوبُ الْعِدَةِ من الْمَوْلى قَبْلَ الْإجَارَة 
يُوجِبْ الْفِسَاحَ التكاح اه. ا 

فَفَوْلَهُ: بُوجِبْ لانْفِسَاحَ ظَاهِرٌ فيه وَإِعا قَيَدَ الْمُصَبَفْ بالْأَمَةِ مَعَ أَنَّ الحَكُمَ في الْعَبْدِ أَنّهُ إِذَا تَرَوَجَ بلا 
ِذْنِ نم أَغتقَ فَإنَ نَّ التَكاح يَنْفُدُ لِرَوَالٍ الْمَانِع فيهمَا لأَجْلٍ أَنْ يُبَيَنَ نَفْيَ اليا وَلِذَا َال في فح 
الْقَدِيرٍ وَلَا فَرْقَ بَْنَ الْأَمَق وَالْعَبْدِ في هَذَا الحَكُم وَإِعا فَرَضَهَا في الْأَمَةِ ليْرَئَبَ عَلَيْهَا الْمَسْأَلَة الي 
تليهًا تَفْرِعًا اه. 

َف تَلْخِيصٍ الجامع وَلَوْ رَوّجَ فُصُولٌ عَبْدَا اهْأَنٍ نم عَتقَ بير في الْنَعَْنِ كيف شَاءَ بخلافٍ ما لَوْ 
َاشَرَ الْعَبْدُ حَيْتُ يُحيرُ في الْأَحرَيينٍ لِأَنَهُ د في الْأُولَنٍ كما أن الخرٌ ل روج أَْبعَا م أَرْبعًا © بنتَيتٍ 
بير أمْرهِنَ َوَقَفَ في الْأحرتينٍ وَارتَدَ الْبَاقِي وَل أَجارَالْعبدُ التكاح في ثلاث بطل عَفْدُهْنَ لِأنَ الجنع 


إِجَارَة كَالجَمْع حَالَةَ الْعفْدٍ وَيْيّرُ في الرَابِعَة وَكذَا ل رَوَجَ فُضُويٌ خرًا لَهُ مره أَرْبعًا في عُقُودٍ فَمَانَثْ 
امزأة لا يخي إلا في القلاث, وَإِنْ كان في عَفْدٍ يَلهُوكما آؤ رَوْجَهُ أحْمها أؤ تروَج مكائبتة م عتَقَتْ 
وَإِعَا يُوقَْ مَالَّهُ مجيرٌ حَالَةَ الْعَقَدِ اه. 

وَقَيَدَ بالتكاح لِأَنّهَا لو اشتَرَث شَيَْا فَعْتَقَهَا الْمَوْلى لا يَنفُذُ الشِرَاءُ بَل يَبْطْلْ لِأَنهُ َو تَقَدَ عَلَيْهَا 
تعر الَْالِكُ وَقَيَدَ اقيق نالصي إذا توج عير إن وَليَِح َع فِإنَهُ لا يَنُْدُ َل يََوَْ عَلَى 
إجَارَتِهِ لِأَنَُ 1 يكن أَفلًا لَه أَضْلًا فَلَمْ يكن نافِدًا من جِهِيهِ وَلِأنَّ الوليّ الْأَْعدَ إذَا رَوَجَ مَعَ وُجُودٍ 
الأَفرَب ثم غَابِ الْأَقْرَب أؤ مات فَتَحَوَلَتْ الْولايَةُ إلى الْمُرَوح فَإِنَهُ يَعوقَُّ عَلَى إِجَارَةِ مُسْتَأئقَةٍ منه 
عَلَى رأ الْأَفرَبٍ فَيَتوَقَُّ عَلَى إِجَارَتهِ لَِعمَكّنَ مِنْ الْأَصْلّح فَلَيْسَ هُوَ مِنْ باب رَوَالٍ الْمَانِع أنه لَه 
لَايَةٌ جَدِيدَةٌ وَلِأنَّ الْمَوْلى إِذَا رَوّجَ مُكَاتبَعَهُ الصّغيرةَ حَقّ كَوَقفَ عَلَى إِجَارّتَا م أَدَتْ الْمَالَ قَبْلَ 
الإجَارَةٍ فَعَمَقَتْ فَإِنَهُ لا يَنْفُْدُ ذَلِكَ الْعَقْدُ بَلْ لا بُدَّ مِنْ إِجَارَةٍ الْمَوْلى: وَإِنْكَانَ هُوَ الْعَاقِدُلِأَنَهُ ل يَكْنْ 
ولا حين الْعَفَدٍ فلا َُاِي ِعوَاقيهِه وَفِيهِ ما قَدَمَْاه من الْبَْثِ وَقََدَ باعي لِأنّهُ و وج الَْبْدُ بلا إذْنٍ 
أذِنَ لَه نه لا ينف إلا بِجَارَة المؤلى أو الْعبْدِ وَقَدَمْتاهُ ولِنَُ َو اَْقلَ الِْلْك إلى غَبْرِ الْمَؤلَ 
كَالْمُشْرِيء وَالْمَؤْهُوبٍ لَه وَالْوَاثِ فَإِنَّ الِجَارَةَ تَنْتقِل إلى الْمَالِكِ الَّانِ وَلَا يَبْطُلْ الْعَفْدُ إِنْكانَ 
الْمُترَوَجُ با إِذْنِ عَبْدَ وَإِنْكَانَ أَمَةَ فإِنْ كَانَ الْمَالِكُ الات لا يَلُ لَهُ وَطُوْهَا فَإِنَهُ يَنْفُدُ بإجَارَتِه وَإِنْ 
كانَ يحل لَهُ وَطوْهَا فَإِنْكَانَ 1 يَدْخُلْ با الرّوْجْ 1 نصح الْإجَارَةُ وَبَطَلَ الْعَفَدُ الْمَوْفُوفْ لِأَنَهُ طََا جل 
اث عَلَى مَوْقُوفٍ فََِطَلَهُ وَِنْ 
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الإطلاقٍ بالإضّاقةِ َف تَصْحِيجها تَكلّفْ تأمَل. 


(قؤلة: بير في التين) وكَذَا قَوْلُهُ: َعْدَهُ يحِيرُ في الْأخرَتنِ كذَا في التسخ بلَفظِ جيرُ مُضَارِعٌ حَيّرَ في 
0 التْخِيص يجيرُ مارغ أَجَارَ قَالَ الْفَارِسِنُ في 3 الَلْخِيصٍ أي لَوْ رَوَجَ 
َلَهُ أَنْ ييرَ التَكاحَ في امْرَأكنٍ مِنْهُنَ كيف شَاء إِنْ شَاءَ الأُولييْنٍ أو الْأخرََنٍ أو وَاجِدَةٌ مِنْ كل عَفَدٍ 
أن بكاح كُلٍ وَاحدَةٍ منْهْنَ مَقُوفٌ عَلَى احِْمَالٍ الإجارة 
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كَانَ قَذ َحَلَ يما الزّوجُ َفِي رواب ان جماعة عَنْ محْمَدٍتَصِح الْجَارَةٌ ؤجوب العدَةٍ عَلَيْهَا بذ 
الدُخُولٍ فلا يل فَرْجْهَا لِلْمُشْئرِي فْمَصِحٌ إِجَارَةُ المشتري 

وَجَرّمَ به قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ وَظَاهِرُ الروَايَة: أَنَهُ لا نَصِحٌ الْإِجَارَةُ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَهُوَ الْمَذْكُورُ في 
كاني الخاكم الشَّهِيدٍ وَقَوَاهُ شمن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِئ بِأنَّ ووب الْعِدَةٍ عا يَكُونُ بَعْدَ التَفْرِيقٍ بَيْئَهُمَا 
َأما قَبْلَ التَْرِبتٍ فَهِيَ لَيْسَتْ بمُعْعدَةٍ فَاعْترَاضُ الْملْكِ الذَانِ يُبْطِلْ الْملْك الْمَوْقُوفَ, وَإِنْكَانَ هُوَ 
َنُوعَا مِنْ عَشَيَاعَاء وَقَدْ أَسْلَفْنَاهُ وَظَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ: أَنَّهُ لا عِدَةَ في التَكاح الْمَؤْقُوفٍ بَعْدَ الْوَطءٍ 
أملا؛ وَقَد أسلفْتاة, واد الْمُصَيَفُ من الْأَمَةٍ الْأَمَةُ الكبيرة لِأنهَا أو كانت صَغِيرة روحت بغي إذْنٍ 
ْمَل ثم أغتقَها وَِنَهُ لا يَنفُدُ ذَلِكَ الْعَفدُ وَيَبطْلُ عَلَى قَوْلٍ رُقَرَ وعِنْدَنَا يَعَوَقَّفْ عَلَى إِجارَةٍ الْمَولَ إن 
ل يَكُنْ نَا عَصّبَةٌ سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ َا عَصّبَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَ فَِذَا أَجَارَ جَارَ وَإِذَا أَذْرِكت فَلَّهَا خيّارُ 
الإذراكِ في عَبْرٍ الأب واد كدًا في سَرْح الطَّحَاوِيٍ وَقَيّد بِكَوْنٍ التََقْفٍ لِأَجْلٍ الْمَْل لِأَنَ ْمَل لو 
َوَجَ أمَمَهُ الكبيرةَ رجلا برِضَاهَا وَقَبلَ عَنْ ارج فُصُولٌِ ثم أغبقَت قَبْلَ إِجَارَة الرّؤج فَإِنَّ ا النَفْضَ 
وَلَوْ نَقَضَ الْمَوِلَ قَالُوا لا يَصِحُ فَإِنْ أَجَارّ الَّجْلْ قَبْلَ النَفْضٍ فلا خِيّارَ ما وَالْمَهْرُطَا وَلَوْ كانَ رَوْجَُا 
ِعيْرِ رِضَاهَا فَلَهَا الرَكُ وَإِنْ أَجَارَّ الرَّوْجُ وَعَامُهُ في الْمُحِيطٍ. 

(قَولَُ: فَلَوْ وَطِىَ قَبْلَهُ فَالْمَهْرُ لَه وَإِلّا فلَهَا) أي لَوْ وَطِىَ روج الْأَمَةِ الي تكُحَث بِعَيْرٍ إن قَبْلَ الْعنقي 
نم تَقَدَ بالعق فَالْمَهْرُ لِلْمَؤكَ وَإِنْ وَطِتَهَا بَعدَ الْعنْق فَالْمَهْرُ كَا لِأَنَهُ في الْأَوَلِ اسْتَؤْق مَتَافِعَ مَلُوكةٍ 
لَمَؤْلى وَف الدَانِ كا وَفي الْقيّاسِ يب عَلَيْهِ مَهرَانِ مَهرٌ لَمَوْلَ بالدّخُولٍ لِسْبْهَةٍ التتكاح قَبْلَ الْعثقي 
وَمَهْرَ كا لِنقُوذِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعنق وَلَكِنَا اسْتَخسَنًا وَقلْنَا لا يب إِلَا مَهْرْ وَاحِدٌ لِلْمَوْلَ لِأَنَّ 
وُجُوبَهُ إِا يَكُونُ باغتبارٍ الْعَقْدِء وَالْعَفْدُ الْوَاجِدُ لا يُوَجِبْ إلا مَهْرَا وَاجِدَا وَإِذَا وَجَب به الْمَهْرُ لِلْمَوْلَ 
لا يحب ها به مَهْرْ آخَرُ يُوَصَِحْهُ أَنَّ الِجَارَة وَإِنْ كَانَثْ بَعْدَ الْعْت فَحْكْمُهَا يَسْتَبِدُ إلى أَصلٍ الْعَقَدِ 
كَدَا في الْمَنِسُوطٍ وَإِعا كَ يُفْسَمْ الْمَهْرْ هَاهُمَا بَيْنَ الْمَولَ وَبَْئَهُمَا كُمَا قَالَ الْإمَامُ في مَسْأَلَةِ حَبْسِ 
لْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بَعْدَ الدّخُولٍ بِرضَاهَا حَقٌّ يُوفِيَهَا مَهرَهَا مُعَبَلَا بن الْمَهْرَمُقَابَلٌ بِالْكُلٌ أي يجميع وَطَآتِ 
نوجَدُ في التكاح حَقٌ لا يدو الوط عَنْ الْمَهْرِ أن قِسْمَتَهُ عَلَى جميع الْوَطَآتٍ إذا 1 يكلف - 
الفشكة أن الجَهَالَة لا تَضْدُ فيه وَأَمًا إِذَا اخْتلّفَ الْمُستحقكمًا في هله الْمَسْأَلَةِ قلا كُكِنُ قَسْمَتْهُ 
فَاسَْحَقَّهُ بِعَمَامِهِ مَنْ حَصّل الْوَطْءْ الْأَوَلُ عَلَى مِلْكِه وَبِمَذَا الْدَفَعَ ما ذَكرَهُ في التَبِيينِ وَأرَادَ الْمُصَّنَفُ 
بالْمَهْرِ الْمَهْرَ الْمُسَمَى لا مَهْرَ الْمثْلٍ قَالَ في للدَايَة: وَالْمرَادُ الْمَهْرِ الْأَلفُ الْمُسَمّى لِأَنَّ تَقَادَ الْعَقدِ 


بالْعئْق اسْتََدَ إلى وَفْتِ وَجُودٍ الْعثتي قَصّحَت التّسْمِيَةُ وَوَجَب الْمُسَمَّىء وي فَنْح الْقَدِيرِ وَقَدْ يُور 


َبْقَالُ لَو اسْمَتَدَ إلى أَضْلٍ الْعَفْدِ يب كَوْنُ الْمَهْرِ لِلْمَوْلَ كُمَا لو تَرَوّحَتْ بإِذْنِ الْمَوْلَ وَل يَدْخْلْ با 

حَىٌّ أَعَتَقَهَا وَهُوَ بجَعزِلٍ عَنْ صُورَة الْمَسْأَلَةِ قإِعا النَقَاذُ بلعث وَبهِ تمْلِكُ مَتافِعَهَا بخلافٍ التَقَاذِ بالإِذْنِء 
وَالرَقَ قَائِمْ و ثم اغْلَمْ أن حَاصِلَ الِْيَارَاتِ ف التكاح حَمْسَةٌ خيّاز الْمُخَيَرَقَ 3 وَالْعثْقُ وَالْبْلُوع وَالتْفْصَانُ 
عَنْ مَهْرٍ الْمِثْل, وَالتَرَْجُ عير كفو وَاخيَارُ في الْأَخِيريْنِ َِذَِْياءِ وَيْرَادُ خِيَارُ الْعنَد وَالحْصِيَ» وَاجْجَبَ. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ وَطِيَ أَمَةَ ابْنهِ فَوَلَدَتْ فَاذّعَاهُ نَبَتَ ا م وَلَدِهَا وَعَلَيْهِ قِيِمَثْهَا لا عُفَرْهَا وَقِيمَةُ 
وَلَدِهَا) لِأَنَ لَهُ ولاية عَلْكْ مَالَ ابْنهِ لِلْحَاجَةَ 0 الْبَمَاءِ فَلَهُ عَلْكْ جَارِيَة ابْنهِ لِلْحَاجَةٍ إِلّ صِيَّانَة الْمَاىِ 
وَحَاصِلُ وجُوهُ مَسْأَلَةِ جَاربَةٍ 0 إِذَا لدت من الأب فَاذّعَاهُ مث وَتَسْعُونَ لِأَنَهُ إِمَا أَنْ يُصَّدَّقَهُ 
الِإبْنْ أو يُكَذْبَهُ أؤ يَدَعِيَهُ مَعَهُ أؤ يَسْكْت وَكُلكٌ من الْأَرْبعَةٍ إِما أَنْ تكُون قِنّهَ أو مُدَبَرَةَ أؤ أ وَلَدِ أو 
مُكَاتَبَةَ وَكْك من اله عَشَرَ ما أَنْ تَكُونَ كُلّهَا لَهُ أو بَبَْهُ وَبَنَ أَجْتِيَ أو بَبْتهُ وَببْنَ أببه وك مِنْ 
التَمَانِيَة وَالَْرْبَعِينَ إِمَا أَنْ يَكُونَ الأب أَهْلًا للولاية أو لا غَيْرَ أن الحاجةٌ إل إِبْقَاءٍ تَسْلِهِ ذُوتَها. 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَبمَذَا انْدَهَعَ مَا في الَِّينِ) حَيْتْ قَالَ هَذِهِ الْمَسأَلَةُ مُشْكِلَةُ بها ذُكِرَ في باب الْمَهْرٍ في تَغلِيلٍ 
قَوْلٍ أي حَبِيقَهَ في حَبْسٍ الْمَرآةٍ نَفْسَهَا بَعَْدَ الدَّخُولٍ بِرِضَاهًا حَقٌّ يُوفِيَهَا مَهرَهَا إِنَّ الْمَهْرَ مُقَابَلٌ 
بالْكُلِ أي يجَمْع وَطَآتِ تُوجَدُ في التَكاح حَقٌّ لا يَخلوَ الوَطْءْ عَنْ الْمَهْرِةَ فَمَضِيّةُ هذا أَنْ يَكُونَ ها شَيْءْ 
منْ ن الْمَهْرِ بمُقَابَلَةِ ما اسْتَؤْقَ بَعْدَ البق وَلَا يَكُونُ الْكُلُ لِلْمَوْلَ اه. 

وَاعْتَرَضَ في النَهْرِ عَلَى ما أَجَاب به الْمُوَلَفْ فَقَالَ: وَفِيِهِ بخثْ إِذْ يَلْرَمْ عَلَى ما ادَعَاهُ أَنّهُ لو اشكرى 
جَارِيَةَ فَرَمَجَهَا وَدَخَلَ يا الزّوْ خ ثم اسْتحقّ نِصْفَهَا أَنْ لا يَفْسِمَ الْمَهْرَ بَيَْهُمَا لِأَنهُ احْتلّفَ الْمُسْتَحَقٌ 
وَهُوَ خلاف الْوَاقِع قَالَ نحشي سكين وَأَجَاب الشّبْحُ سَاهِينُ بن مسْأَلَةَ الاسْتِحْقَاقٍ وَرَدَ بالعَقْدٍ عَلَى 
ملكهمًا بخلافٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اسْتحْقَّاقَ الَارِيَةِ عَارضُ بِسَبَبٍ العثق فلا تُرَاجِمُْ سَيَدَهَا في مِلْكِهٍ 
وَفْتَ الْعَقْدِ فلا يُفْسَمُ الْمَهرُ بَيْنَهُمَا. 


(قوْلهُ: لِلْحَاجَةٍ إلى صِبَانَةِ الْمَاءِ) 


)218/3( 


إِلْ إبْقَاءٍ نَفْسِهِ فَلِهَذَا يَكمَلّكُ الجَاريَةٌ بالْقِيمَة الع امس ف اللر لات ينث فَبَيْلَ 
0 حَقِيفَةُ الْمِلْكِ أو حَقُهُ وَكُنُ ذَلِكَ ء يات لب فيا حق كل ا 
التَرَوْجُ بحا قا بُدّ من تَقْدِِه فَتَبَيَنَ أنَّ الْوَطْءَ يُلاقي مِلَكَهُ فَلا يَلَرَمُهُ الْعقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلّدِ وَقَالَ رُقَرْ 
وَالشَافِعِنُ يَلْرَمْهُ الْمَهر نهم 1 اتا لِلِاسْتِيلادٍ كما في الجاريَة الْمُشْترَكةٍ وَأَقَادَ بِإِضَافَةٍ 
الأَمَةِ إلى ابْنَةٍ تملوكَةٍ لابن مِنْ وَفْتِ الْعُلُوقٍ 0 فت الذغوة فلو عيلت في خثر مله أو فيه 
وَأَخْرَجَهَا الابْنُ عَنْ مِلَكِه ثم اسْتَرَدَهَا 1 نَصِحّ الدَعْوَةُ لِأنَّ الْمِلْكَ إَِا يَقْبْتْ بطريق الاسْتنادِ 5 
لْعْلُوقٍ فَيَسْتَدْعِي قِيَامَ ولَايَةٍ التَّمَلْكِ مِنْ جين الْعُلُوقٍ ِل التَمَلْكِ هَذا إِنْ كَدَّبَهُ الابْن فَإنْ صَدَقَهُ 
صَّحَتْ الدَّعْوَّى وَلَا كَلِكُ الَْارِيَةَ كُمَا إِذَا اذَعَاهُ أَجِبَي وَيَعْتِقٌ عَلَى المزل كما ف الْمُحِيطِ 
وَأَقَادَ أَنْضًا أَنَهَا كُلَهَا لِلابْنٍ فَإِنْ كائث مُشْتَرَكَة بَيَْهُ وََيْنَ ع أَجبِيَ كان كم كَذَلِكَ إلا أَنَهُ يَضْمَنُ 
ِشَرِيكِه نِصْف عَفْرهَا وَكَ أَرَُ وَلَوْ كائث مُشْتركةٌ بَْنَ الأب, وَالابْنِ أو غَيْرِهِ نب حِصّةُ الشّرِيكِ لابن 
وَغَيِْهِ م مِنْ الْعْفْرِ وَ يمه باقِيها ذا حلت لِعَدّم تفديم الْمِلكِ في علا لانياءِ وجب وَهْوَ صِبَاَةُ اسل 
ِذْ ما فِيهًا مِنْ الْمِلْكِ يَكْفِي لِصِحَةٍ الِاسْتِيلادٍ لاا لاقيو لكا لَهُ لا شَرْطًا كا 
في فَتْح الْقَدِيرٍ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ فَإنَهُ إِذَا ل يَكُنْ لِلْوَاطِيَ فِيهَا شَيْءْ لا مَهْرَ رَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةٌ 
َرِمَهُ وَأَطْلَقَ الْأَمَةَ وَهِيَ مُفَيَدَةٌ - ة بِقَرِبَةٍ قَولِه وَعَلَيْهِ قِيِمَمُهَا لِأَنَّ الْقَابِلَ لِلانْتِقَالٍ من ملك الْمَولَ 
القنّهُ فَمَطْ فَحَرَجَ عَنْ هَدَا الحَكُم الْمُدَيَرَةُ وَأمُ الْولَدِ وَالْمْكَاتبَةُ فَلَو اذَعَى وَلَدَ مُدَيِّهِ ابه أو وَلَدَ أمَ 
و المي من جهة الاي أو وله فكائيقة الي ولد في الككاي : أو قَبْلَهَا لا نَصِحٌ دَعْوَاهُ إلا 
ديق الابْنٍ كدًا في الْمُحِيطٍ وَقَيِّد ابه لأَنّهُ َو وَطِىَ جَاريَةَ امْرَأتهِ أو وَالِدِهِ أو جَدَّهِ فْوَلَدَتْ وَاذَعَا 
لا يَنْبْتُ النسَتْ نذأ اخ لله 
0 ين الْمَوْلَ لا يَقْبْتْ النَّسَبْ إِلَا أَنْ يُصّدِقَهُ الْمَوْلَ في الإخلال, فى أ الود مله اه 
سَدُقَهُ في لمر يها بت السب وَإِلّا قلا وَإِنْ كَدَبَهُ الْمَوْلى ثم مَلَْكَ اجاريَة يَوْ يَوْمَا مِنْ الدَّهْرِ ثَبَتَ 
النّسَبُ كَذَا في الْخَان يق وف الْقُنيَة ة وَطِىَ جَارِيَة ل الْوَلَدِ اذّعَى الْوَاطِيُ 
الشبْهَة أَوَلَا لِأَنَهُ وَلَدُ وَلَدِهِ فَيَعْنِقْ عَلَيْهِ جين دَخَلَ في ملكه, وَإِنْ 1 يَقْبْتْ النّسَبْ كَمَنْ رَّقَ بحَاريَة 
َيِه فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثم مَلَكَ الْوَلَدَ يَعٍ عله ونث بم 


2. 


ل 


وَأَطْلَقَ في الاين فَشَمِلَ الكبي لبو قَيّدَ بالْولادَةٍ لِأَنهُ َو وَطِىَ أَمَة ابنه و1 كْبَلْ 
ا لاا ا مَا إذَا حَبِلَتْ مِئْهُ فَنَهُ يكبي أن 


0 قوفي انان أن ذا لذبن قطجز لووط ا 
حَبِلَثْ مِنْه أن شْبْهَةَ الحخلافٍ في أَنَّ الْمِلك يَقْبْتُ قَبْلَ الإيلاج أ بَعْدَهُ مُسْقِط لإخصّانِهِكُمَا في 


فَنْح الْقَدِيرِ وَغَيِْه وَقَدْ قَدَمْنا أن الأب إِذَا تَكوّرَ مِنْهُ الْوَطْءْ فَلَمْ تَحْبَل فَإنَهُ يَلْرَمهُ مَهْرْ وَاحِدُ بخلافٍ 
ا إذَا وَطَِ الاْنْ جَاريَة الأب مِرَارًا وَقَدْ اذَعَى الشُبْهَة فعَلَيْهِ لِكُلَ وَطْءٍ مَهْرٌ وَالْمَرْقَ قَدْ ذَكَْناه 
وَأَشَارَ بقَوْلِه فَادَّعَاهُ إل أَنَهُ من أَهلٍ ولايَة الدَّعْوَةِ فَلَوْ كَانَ الْآَبْ عَبْدَا أَوْ مُكَاتَبًا أو كَافرًا أو 0 
نَصِح دَعْوَنُهُ لِعَدَم الْولَايةٍ وَلَوْ أَقَاقَ الْمَجْنُونُ 2 وَلَدَثْ لِأَقَنَ منْ سِكَة ة أَشْهْرٍ يَصِحٌ اسْتخْسَانً لا قِيًا 

وَلَوْ كَانَا منْ أَهْلٍ الَّمَةٍ ا ل 
اذَعَاهُ وَهِي خْبْلَى قَبْلَ الْولادَةٍ 1 نَصِحٌ دَعَوَنُهُ حَىّ تلد و1 أَرَهُ اللآنَ صَرِيًا وَل أَنَهُ اذَعَاهُ وَحْدَهُ فَلّوْ 
اذَعَاهُ الابْنُ مَعَ دَعْوَةٍ 

[منحة الخالق] 

وُجِدَ في بَعْضٍ النُسَخ بَعْدَ هَذَا غَيْرَ أن الحَاجَةَ إلى آخر مَا أن وَف بَعْضِهَا كُمَا في هَذِهِ النُسْحَةٍ بَعْدَ 
قَوِْهِ إل صيَائَة الْمَاءِ وَحَاصِلٌ وجُوو الْمسألة. . . .١!‏ 

(قَوْلَُ: أَنهَا توك للابْن من وَفْتِ الْعْلُوقٍ إلى وَفْتِ الدّعْوَةِ) قَالَ في التَفْر: فيه تَظرٌ لا يخْقَى اه. 
قُلْت صَمِيرُ فَوَلَدَتْ عَائِدٌ عَلَى أَمَةِ الابْن وَمُمَادُ الإضَّافَةٍ إلى الِابْنٍ وَبَقَاؤْهَا عَلَى مِلَكِدء وَالدَعْوَهُ 
عَقب الْولَادَةٍ بلا مُهْلَةِ بَِربَِ المَاءِ فَيْفِيدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تمل (قَوْلُْ: فَإِنْ صَّدَّقَهُ. . !2) قَالَ في النَهْر 
الْمَذَكُورُ في الشرْح وَعَلَْ َي جرَى في فَتْح الْقَدِيرٍ وَعَيِهِ أَنَُ لا يُشْمَرَطُ في صِحَتِهَا دَعْوَى الشُبْهَةٍ ولا 
تصديق الابْنٍ اه. 

أقُول: وَسَيَأْقِ التَصْرِيح به مِن الْمُوَلَفٍ لكِنَّ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا 1 تخْرَجْ عَنْ مِلْكِ الابْنٍ فلا يُنَاف مَا هُنا 
ِأَنهُ فِيمَا إِذَا حَرَجَتْ عَنْ ملكه وَلَوْ كَانَ تَصدِيقُ الازن غَيْرَ ضَرْطٍ مُطْلَقَا 31 َبْقَ فَائْدَةٌ لاشْترَاطِ عَدَمِ 
خُرُوجِهَا عَنْ ملك الابْنِ مَعَ أن مَذُكُورٌ في الفح وَالتَبينِ أَبْضًا وَكَانَ صَّاحِبُ النَهْرِ فَهمَ أَنَّ فَوْلَهُ هَذًا 
إن كَذَّبَهُ الابنن. . . !ل رَاجِعْ إلى أَصْلٍ ل م إِلّ ما إِذَا خَرَجَتْ عَنْ 
ملْكه كما قُلَنَا وف الظهيرية: من الْعِيّق يُشكر طُأَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ في مِلْكِهٍ مِنْ وَفْتِ الْعُلُوقٍ إل وَفْتِ 
ل ا 
رُؤْيَة أؤ شَرْطٍ أَوْ بِفَسَادٍ د البَيْع اذَعَاهُ الآَبْ لا يَقْبْتُ النَّسَبْ إِلَا إِذَا صَدَّقَهُ الابْنُ فَحِيتَئِذٍ يَمْبْتْ اه. 


(قؤلة: 1 نصح َوُه حى تل قال في الهر ينغي أنه 


)219/3( 


.0 - 
و عع ه28 


5 ,و ج45 0 م )0 416 راة اع ار )ه حت 2 .م 6 م2 ع درن شار 8 مقر 
الأب قَدَّمَتْ دَعْوَةٌ الاين لِأَنَهَا سَابِفَةَ مَعىَ وَلَوْ كَانَتْ مُشْتركة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأب فَاذَعَيَاهُ قُدَمَتْ دَعْوَةُ 


00 ع 
هه مه مه 


الأب لِأَنَّ لَهُ جِهَتَْنٍ حَقِيقَةُ الْملْكِ في نَصِيبهِ وَحَقٌ الْمِلكِ في تصِيب وَلَدِهء كَمَا في الْبَدَائِعَ وَيَنبَغِي أَنْ 
قَالَ: وَحَقُ الْمُعمَِكِ بَدَلَ فَْلِِ وح الْمِْكِلِمَا قَدمتَ ْ 

وف الْمْحِيطٍ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطنِ وَاجِدٍ فَبَاعَ الْمَوْلَ أَحَدَهُمَا فَاذَعَى أَبُو الْبَائِع الْولَدَيْنِ وكَذَبَهُ 
الْبَائُعُ وَالْمُشْترِي صَّحَتْ الدَّعْوَةُ وَلَبَتَ نَسَبْ الْوَلَدَينٍ وَعَمَقَ مَا في يَدِ الابْن بِعَبْر قِِمَةٍ وَمَا في يَدٍ 
الْمُشْئرِي عَبْدَ بحَالِهِ وَصَارَتْ أَمُ وَلَدِلَهُ اه. 

إلى أَنُّ لا ُشَْرَطُ دَعْوَى الشُبْهَةٍ من الأب وإِلى أَنَهُ لا يُشْتَرَطْ َصدِيق لابن لِأَنّهُ 1 يُشَرط غَيْرْ 
دَعْوَى الْوَلَدِ مِنْ الَأَبٍ وَأَطْلّقَ في وُجُوب الْقِيمَةِ فَشَمِل مَا إِذَا كانَ الَأَبْ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا كُمَا في 
سَرْح النَقَاَ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَالْعفْرُ مهْرُ مثْلِهَا في الجَمَالٍ أَيْ ما يَرْعَبُ فيه في مِفْلِها حِمَالَا فَمَط 
وأا ما قِيل ما يُستأجَرُ دِ مِْلّهَا لزنا لو جارَ فلَيْس مَعْتَاهُ بن الْعَادَةُ أن ما يُعْطَى لذَلِكَ َكَل با 
بُعْطَى مَهْرًا لِأَنّ الكَايَ للْبَمَاءٍ بخلاف الْأَوَلِ وَالْعَادَةُ زيادَةٌ عَلَيْه اه. 

َف الْمُحِطِ لو اسْتَحَقهَا جل يأَخُذُها وَفْرَهَا وقِمَة 
عَلَى الابْنٍ بقِيمَةٍ الارِيَة ذُونَ الْعْفْرِ وَقِيِمَةِ الْوَلَد لِأنَّ الازن مَا صَّمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الْأوْلادٍ اه. 

هَذَا وَقَدْ دَكَرَ الْقُدُورِيُ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ في باب الِاسْتِيلاد وَالْمُْصِبَفْ ذَكَرَهَا هَاهْنا لِمُنَاسَبتَهَا لنكاح 
الرّقيق فَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ هنا مَرْقُوقَةٌ (قَوْلَهُ: وَدَعْوَةُالْحَدَ كَدَعْوَةٍ الأب حال عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الب لقجامه 
مَقَامَهُ وَالْمرَادُ بِعَدَمِهِ عَدَمْ ولايِه بالْمَوْتِ أ الْكُفْرٍ أو الرّق أو الجُنُونِ لا عَدَمْ وُجُودِهِ فَقَطْ وَلَيْس 
مُرَادُهُ بحَالٍ الْعَدَمِ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مَعْدُومًا وَفْتَ الدَّعْوَةٍ فَقَطْ لِأَنَهُ يُشْمَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْدُومًا وَفْتَ 


وَلَدِهَا لأنَ الأب صَارَ مَغْرُورا ويَرْجِعْ الب 


الْعْلُوقِ أَنْضًا فَحِيئئِذٍ يُشْتَرَطْ أَنْ يَفْبْتَ وَلَايَئُهُ من وَفْتٍِ الْعُلُوقٍ إلى وَفْتِ الدَّعْوَةِ حَىّ لَوْ أَنَثْ بِالْوَلَدِ 


ِأَلَ من سِنَةِ أَشْهُرٍ من وَفْتٍ الْقَالِ الولاية إِليْهِ 1 نصح دَعَوَنُهُ لِمَا ذكَرْنَا في الآبء وَلَمّا سَرَطَ 


2 


الْمُصَبَفُْ عَدَمَ الب لولايّة دَعْوَةٍ الَْدِّ عْلِمَ أَنَّ واي الجَدّ مُنَْقلَةٌ من الأب إِلَيْه فأقَادَ أَنّهُ أَبُو الأب 
وَأمَا جد أَبُو الْأمَ وَعَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الرّحِم الْمَحْرَمِ فلا يُصدَّْ في جميع الْأَْوَالٍ لِفَفْدٍ ولايتهم كدًا في 
النخط. 

(قؤلة: وَلَوْ رَوْجَهَا أباهُ فَوَلَدَت 1 تَصِر أمَّ وَلدِ لَه وَيِجَبْ المَهْرْ لا القيمَة وَوَلَدُهَا خرٌ) لِأله يَصِحْ 
التّرَوْجُ عِنْدَنَا خلاقًا لِلشَافِعِيَ خْلوَهَا عَنْ مِلْكِ الأب ألا تَرى أَنَّ الابْنَ مَلَكَهَا من كُلّ وَجْهِ فَمِنْ 
الْمُحَالٍ أَنْ يمْلِكَهَا الآبُ مِن وَجْدِ وكَدَلِكَ يمْلِكُ الابْنْ من التَصَرُفَاتِ مَا لا يَبْقَى مَعَهَا ِلك الأب لَوْ 
كَانَ قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى الَْمَاءٍ مِلكه إِلَا أَنَهُ يَسْقْطُ الخد لِلشْبْهَةِ فَإِذَا أَجَارَ التَكَاحَ صَارَ مَاؤْهُ مَصُونًا به 
فَلَمْ يَنْبْتْ مِلْكُ الْيَمِنِ فلا نَصِيرُ أمَّ وَلَدِ لَهُ ولا قِِمَةَ عَلَيِْ فيهَا وَلَا في وَلَدِهَا لِأَنّهُ ل يْلِكُهَا وَعَلَيْه 


- 
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الْمَهْرُ لِالْتَرَامِهِ بالتكاح, وَالْوَلَدُ حدٌ لِأَنَهُ مَلَكَ أَحَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بلقوابة كذ في لدَايَةِ وَطَاهِرُهُ أن الْوَلَدَ 
عَلَقَ رَقِيَِا وَاخْلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يَعتِقْ قَبْلَ الانفِصّالٍء وَقِبِلَ يَْتِقْ بَعْدَ الِانْفصالٍ وَعَرئهُ مَطْهَرُ في الإزثِ 
حَىّ لَوْ مَاتَ الذول وَهُوَ الابْنْ يرنه الوَلَدُ عَلَى الأول دُونَ القاي: وَالْوَجْهُ هْوَ الْأَوَلُ لِدَنَ الوَلَدَ حَدَتثَ 
عَلَى مِلّكِ الخ من جين الْعُلُوقٍ فَلَمَا ملَكَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بالْقَرَابَةِ بالحَدِيثِ كذًا في غَايَة الََْادِ وَالظَاجِرُ 
عِندِي هو الدن لِأنَهُ لا ِلك لَهُ من كُلَ ود قَبْلَ الْوضْع لِقَوْهِمْ للك هو الُْذْرَةُ علَى التصَيْفَاتِ في 
الشَيْءٍ ابْتدَاءَ وَلَا سَكٌ أَنّهُ لا قُدْرَةَ لِلسَيّدِ عَلَى التَصّرْفٍ في الِينٍ قَبْلَ و طعِه ببيْع أ هبَةٍ 

وَإِنْ صَحّ الإيصّاءٌ ب به وَإِعْمَاقُهُ فَلَمْ يكَنَاوَلهُ الْحَدِيثُ لِأَنَهُ في الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلّ وَجْهِ وَلِذَا قَانُوا لَوْ قَالَكُك 
لُوكِ أملكة فَهُوَ خرٌ لا يَعتَاوَلُ الحَمْل لِأَنّهُ لَِسَ بمَمْلُوكِ من كل وَجْدِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ وَلَو تَْوَجَهَا 
بُوهُ بَدَلَ قَولِهِ وَلَوْ رَوَجَهَا أَباهُ لَكَانَ أَؤْلَ لِشُمُولِهِ مَا إذَا كائث الخَاريَةُ لوَلَدِهِ الصّغيرِء فَتَرَوَجَهَا الأب 
فَإِنَهُ صّحِيحٌ وَلَا تَصِر أَمَ وَلَدِ لَهُ قَالَ قَاضِي خَانْ في فََاوَاهُ: إِذَا روح اليَجْلْ جَاريَة وَلَدِهِ الصّغيرٍ 
فَوَلَدَتْ من لا تَصِيرٌ أَمَ وَلَدِ لَهُ وَيَعْتِق تق الْوَلَدُ 

[منحة الخالق] 

َو وَلَدَنَهُ لِأكَلَ من سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ دَعْوَتِهِ أَنْ تَصِح. 


(فَوْلَه: وَالظَاهِرٌ عِنْدِي هُوَ الَّاقِ) لَقَلَهُ في اله وَالرَمْزٍِ وَأََرَاُ عَلَيْ 
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باَب وا دالبل أَنْ بيطأ جاريم لا صر أمّوَلَدِ نه لو ولَدَتْ فَإنُ يها مِن وَلَدِو الصّغير ثم 
يَتَرَوَجْهَا اه. 

امور الو فقي العسيم وَالْمَاسِدَ كُمَا صَرَّحَ به في التَئِينِ لَنَّ الْمَاسِدَ منهُ بذ يَقْبْتُْ فيه النْسَبُ 
فَاسْتَغْي عَنْ تَقَدُم الْمِلْكِ لَهُ َف الهاي الوَطْءُ بِشْبْهَةٍ كالتكاح وَعِبَارَتهَا وكَذَلِكَ لَوْ الت 

بن التَكاح أَؤ سْبْهَةُ التكاح يَكْفِي لِدَلِكَ اه. 

فَعَلَى هَذًَا فَمَوْهُمْ: وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَة اثنه ا فَاذّعَاهُ يَنْبْتُ نَسَبْهُ تَحَلَهُ مَا إِذَا وَطِنَهَا عَالِما بِالَرْمَةٍ 
وَأَمًا إِذَا وَطَىئّ ِالشبْهَةِ فَلَا تَصِير أَمَ وَلَدِ لَهُ مَعَ أن نَهُمْ قَالُوا كُمَا ذَكَزْنَ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَّعَِيَ الشُبْهَةَ أو 


لا فَظَاهِرُ كَلَامِهن أَنَّ الْوَطْءَ بِشبْهَةٍ لَيْسَكالتَكاح. 


(قَوْلهُ: خْرَّةٌ قَالَثْ لِسَيّدِ رَوْجِهَا: ل ا قفر و لقال كر لا يَفْسْدُ وَأَصلَّهُ 
أنه يَمَعْ الْعنْقُ عَنْ الآمر عِنْدََا حَىٌّ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُ وَلَوْ نَوَى به الْكَفَارةَ يخْرَجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ وَعِنْدَهُ يَمَعْ 
عَنْ الْمَأمُورٍ لِأَنَهُ طَلب أَنْ يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهَذَا تُحَالُ لأَنَهُ لا عِنْقَ فِيمَا لا بْلِكُ ابْنُ آدَمَ فَلَمْ 
يَصِحّ الطَلَبْ فْيَمَعْ الْعنْقُ عَنْ الْمَأْمورٍ وَلَنا أَنهُ أذكن تصجيخة بِتَفْدِمم الْمِلْكِ بطريقٍ الاقِْضَاءٍ إذ 
الْمِلك شَرْط لِصِحَةٍ الْعنْق عَنْهُ فَيَصِيرُ فَوْلَهُ: اغتق طَلَبْ التَمْلِيكِ مِنْهُ بالْأَلفٍ ثم أَمْرْهُ بإِغتَاقٍِ عَبْدٍ 
الآمر عَنْهُ وَقَوْلَه: أَغْتَفْت كَلِيِكُ مِنْهُ ث إِعْمَاقٌ عَنْهُ وَإِذَا نَبَتَ بت الْملك لآير فَسَدَ التكاح تناف بن 
لْمِلْكَبْنِ فاخاصل أنَّ هذا مِنْ باب الاقْتضاءٍ وَهُوَ دَلَالَهُ اللَفِْ عَلَى مَسْكُوتِ يَتَوَقَفُ صِدَفَهُ عَلَيْهِ 
أَوْ صِحَتَهُ فَالْمُق مى بِالقَنْح ما اسْتَدْعَاهُ صِدْق الكلام كرَفْع الحَطَأء وَالَِسْيَانِ أؤ كم لَرِمَهُ شَرْعَا 
كَمَسْأَلَةِ الكتاب فَالْوِلْكُ فيه شَرْطْ وَهُوَ تَبَعْ للْمُقْمَضِي وَهْوَ الْعِنْق إِذْ الشُرُوطٌ اتَبَاعْ فَلِدَا تَبَتَ الْبَيْعْ 
لمق مى بالففح بِشْرُوط الْمُقَضِي وَهْوَ لْعِيْقْ لا بِشُرُوطٍ نَفْسِه إِطَهَارًا للتَبَعيّة فَسَقَطَ الْمَبُولُ الذي 
ا به خْيّارُ الرُؤْيَة وَالْعَْبٍ ولا يُشْتَرَطُ كَؤْثَهُ مَفْدُورَ التَسْلِيم حَىّ صّحَّ الْأَمرْ 
غتاقي الأب ولو قا أخعفه عي بن ورطلٍ من نر فأغتقة وقع عن الام سقط از لقص 
را مجح في اخْتمَالٍ سُقُوطٍ الْقَنْضٍ هُنَا وَيُعْتَبَرْ في الآمر أَهْلِيةُ الإغْتَاقٍ حٌَّ لَوْ 
كَانَ صَبيا مَأَذُونَا 4 يَكْد يقي الب حَذَا الْكُلام لِكَوْنِهِ لَيِسَ بأَمْلٍ لِلَإِعْتَاقٍِ وَأَشَارَ بِفَسَادٍ د التِكاح إلى 
سُْقُوطٍ الْمَهْرِ لسيحالة وَجوبه عَلَى عَبْدِهَا وَإِلى أَنُّ َو قَالَ رَجُلَ َحَْهُ أمَةٌ لمَولَاهَا: أَغتفْها عَتي بأَلفٍ 
فَفَعل عَتَفَتْ الْأَمَهُ وَفْسَدَ النَكَاحٌ لِلثََّان أَنْضًا لكِن لا يَسْقْطُ الْمَهْرْ 

ويد يكن التأفور مَل ما أمر به لو د عن بأ قال: يفك بألفٍ ثح أغتفت 2 تعيز خا 
لِكَلَامِهِ بَلكَانَ مُبَْدَأَ وَوَفَعَ الْعنْقُ عَنْ نَفْسِهِكُمَا في غَايَةِ الْمَيَانِ يَعْني فَلَا يَفْسْدُ التَكَاحُ في مَسْأَلَةٍ 
الكتاب (فَوْلَه: وَلَوْ 1 تقل بِأَلفٍ لا يَفْسَْدُ التَكاح وَالْولَاُ لَهُ) أي للْمَأمُورٍ وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيفَة 
وَمُحَمَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: هَذًَا وَالْأَوَلُ سَوَاءْ لِأَنَهُ يُعَدَ بُقَدَمُ التَملِيكَ بِغيْرٍ عَوَضٍ تَصْحِيحًا لِتصدفه وَيَسْقْط 
اغَتَبَارٌ الْقَبَضٍ كُمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ كَقَارَة ظِهَارٍ فَأَمَرَ غَيْرَه تيس أنَّ المِبَةَ من شُرُوطَِا 
الْمَبْضُ بالنّصّ وَلَا بمْكن إِسْقَاطْهُ وَلَا ِنَْانهُ اقتضاءً لِأَنَهُ فل حي بخلافٍ اَي ِأَنَهُ مَصَرُفٌ شَرْعِنٌ 
وَفِ تلك الْمَسْأَلَةِ: لق ينُب عَن الآير في الْقْض أما الك لا َع في يِه َي ليوب علة 
َالحَاصِل أن فِغل الْيَدٍ الَِّي هُوَ الْأَخدُ لا بُعَصّوَر أَنْ يَتَصَمَنَهُ فِغْلُ اللّسَانِ وَيَكُونُ مَوْجُودًا بوْجُودهِ 
بخلافٍ الْقَولٍ فَإِنَهُ يَعَصَمّنْ ضِمْنَ قَوْلٍ آحَرَ وَيُعْمَبَرُ مُرَادْهُ معَهُ وَهَذَا طَاهِرٌ وَقَوْلُ أي الْبْسْرِ وَقَوْلُ أبي 
يُوسْف أَطَهَرُ لا يَطْهَرُ كُدَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَإِغا يَسْقْطُ الْقَبْضُ فِيمَا قَدَمَْاهُ وَهُوَ أَغتقه عت بألْفٍ 


وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ لأ الْفَاسِدَ مُلْحَقّ بالصّحيح في احْتمَالٍ سُقُوطٍ الَْبْضٍ كذًا في الْبَدَائِع وَاللّهُ سُبْحَانَه 
وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَابٍ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ» وَالْمَآبُ. 
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[بَابُ نكاح الْكافِر] 

باب نكاح الْكَافر) لما َع من يكاح الْمُسلِمِين بريه الأخرار, وَالْأرقَاِ شرع في بان يكاح 
الفا وَالتَغير بدكاح الْكافرِ أل من امغر يبكاح أَهْلٍ الشَْكِ كما في لدَاَةِ أنه لا يَهْمَلُ 
لكاي إلا على قَوْلٍ من يُدخِلهُ في الْمُشْركِ باغتبار فول طَائقَةٍ مه عر ان الله وَالْمسِيح ان 
لَب الْعِرقٍ وَالْكِبْرباءِالْمُرّهِ عن الْوَلَدِ وَهَاهَْا انه أَصُولٍ الْأَوَلُ أَنَّكُلٌ بكاح صّجِيح بن 
الْمسلِمِينَ فَهْوَ صَحِيخ إذا تحَققَ بن َل الُْفْرِ لِمَصَافرٍ الاعتقَاَيْنٍ عَلَى صِحِهِ وَلُمُومِالرّسَالَة 
فَحَيْتُ وَفَعَ من الْكُمَار عَلَى وَفْققِ الشّْع الْعَامَ وَجَب الَكُمْ بِصِحَتِهِ اها لِمَالِكِ وَيَرْذْهُ قله تعَالَ 
[وَافْرَتُهُ حمَالَةَ الحَطّب] [المسد: 4] وَقَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «وُلِدْت مِنْ نكاح لا مِنْ 
الِدّةٍ من الكافر يمور في حَقهِمْ ذا اعْمقدُوةُ عند أي حَدِيفة يران عَلَيْهِ بَْدَ الإسلام القَلثُ إنَّكُلٌ 
نكاح حُرّمَ حرْمَةِ الْمَحَلَ كبكاح الْمَحَارِمِ أُخُْلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ مَشَايِْنَا يَمَعْ جَائرًا وَقَالَ مَشَايحْ 
الاق يَقَعْ َاسِدًا وَسَيَأني - 

(قَوْلهُ: وج كافِرٌ بلا شْهُودٍ أو في عِدَةِ كَافِرٍ وَذا في ديبهم جَائِرُ نه أَسْلَمَا أقِرا عَلِْ) يَعْني عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ وَوَافَمَاهُ في الْأَوَلِ وَخَالَمَاهُ في الات لِأَنَّ حُرْمَةَ نكاح الْمُعَْدَّةِ مجْمَعْ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلَْرِمِينَ هَا 
وَحْرْمَةَ التكاح بِعَبْرٍ شْهُودٍ محَْلِفٌ فِيهَا ول يَلَِْمُوا أخكامنا يجميع الاختلافاتِ وَبِهِ اندَهَعَ قَوْلْ زُفْرَ من 
النَّسْويَة بَيْنَهُمَا وَلأَِي حَبِيفَة أن الخرْمَة لا يكن إِْبَانُهَا فا للشّزع لِأَنَهُمْ لا يحاطْبُونَ بحقُوقهِ ولا وَجْة 
إلى إيجَاب الْعِدّةِ حَفَا لِلرّوْج لِأَنَُ لا يَعْتَقِدُهُ وَإِذَا صم النَكَاحُ فَحَالَة الإسلام, وَالْمُرَافعَةُ حَالَةَ الْبَقَاءِ 
وَالشهَاة دست شَرْط فيا وكذا اذَه لا نافيا كالمتكوحة إذا وطئث بِشْبَْةٍ أطلق الْكافِر فشَمِلَ 
الذّميَ وَاخَزِيَ وَحَتَ الْمُحَفَقْ في فنح القَدِيرٍ في قَوْهِمْ إن ارْمَة لا يكن إِنبَائهَا حفًا لِلسّزع لِأَنَهُم 


لا ياطَبُونَ بحُقُوقِه بآنّ أل الْأصُولٍ اتَمَهُوا عَلَى أَنَهُمْ َُاطَبُونَ بِالْمُعَامََاتِ وَالبَكَاحُ مِنْهَا وَكونُ من 
حُقُوقٍ الشَْع لا يُتاني كوْنَهُ مُعَامَلَةَ فَيَلرَمُ انَقَاقَ الثلاث عَلَى أَنّهُمْ مُحَاطَبُونَ بأخكام التكاح غَيْرَ أن 
حْكُمَ الطاب إِنا يَْيْتْ في حَقّ الْمَكَلفٍ ببْلُوعِهِ إلَيْد وَالشْهْرَةُ تَنْزلُ مَنِلتَهُ وَجِيَ مُتَحَقْقَةُ في حقّ أل 
الذّمَةِ دُونَ أَهْلٍ الذِّمَةِ ذُونَ أَهْلٍ الْحَرَب فَمُقْتضَى النَطَرِ التَفْصِيلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذِمَيا فا يُقَرُ عَلَيهِ 
وَجَوَابَهُ أن البكاح م يَعَمَحَضنْ مُعَامَلَة بل فيه مَعْى الْعبَادةٍ وََِدَا كَانَ الاشْتعَال به أؤلى من التَحَلَي 
ِلنوَافِلٍ فَمَا ذكرَهُ الْأَصُولِيِينَ إِنا هُوَ في الْمُعَامَلَةِ الْمَخْصّةٍ فَلَا مُتَاقَاةَ بَيْنَ الْمَوْضِعَبْنِ قلا فَرْقَ بَينَ 
الذّمَيّ وَالْخَرِيَ في هَذَا الْحَكم وَقَيّدَ بكُوْنِهِ في عِدَّةِ كافِر لِأَنَهَا لَؤْكَانَث في عِدَّةٍ مُسْلم فَإنَهُ لا يجوز لا 
كران عَلَيِ اناا وَطَاهِرُ كلام لَب أنُّ لا عِدَةَ من الكَافِرٍ عِْدَ الإمام أضْلاء وَفِيهِ الختلاف 
الْمَشَاِيخ فَذَهَب طَئفَةٌ إِليْه َأَخْرَى إل وُجُويمًا عِنْدَهُ لكِنّهَا صَعِيفَةٌ لا مَنَعْ من صِحَةٍ الاح لِصَغْفِهًا 
كَالاسْييرءِ وفَائدهُ الاخجلافٍ تَطَهِرُ في ثُبُوتٍ الع للرّؤج بمجَرّدِ طَلاقَِاد وفي تُبُوتِ نسب الْولَدِ دا 
أنّث به لِأَكَنَ من سَِةِ أَشْهْرٍ فَعلَى الْأَوَلِ لا يمان وعَلَى القَانِ يَمْبَْانِ وَاْمَارَ في نح الْقَدِيرالْأَولَ 
وَمَنَعَ عَدَمَ تُبُوتِ النَّسَبٍ ْوَازِ أَنْ بُقَالَ لا تَجَبْ الْعِدَّةُ وَإِذَا عَلِمَ مَنْ لَهُ الْوَلَدُ 

[منحة الخالق] 

َابُ نكاح الْكَافٍِ) (َوْلّ: وَقَيّدَ كَوْنهِ في عِدةِ كافٍ. . . !2) أَقُولٌ: 1 يَذَكْرْ محر كؤنٍ الْمُمَرَوِج 
كافِرًا أَنْضًا إِسَارَةٌ إلى أَنُّ لا فَرَقَ بَيْنَهُ وَبنَ الْمُسْلِم قَفِي الانيّة مِنْ فَضْلٍ الْمُحرّمَاتِ وَالذّمنُ ذا 
بان امْرأَتَهُ الدَّمَيَّ فترَوَجَهَا مُسْلِمٌ أو ذِمِنَ مِنْ سَاعَتهِ ذَكرَ بَعْض الْمَشَايخ أَنَهُ يجُورُ لَهُ نِكاحهَا ولا 
ُبَاحُ لَهُ وَطُوْهَا حَقٌّ يَسْتَيِتَهَا بحَيْضَةٍ في فَوْلِ أبي حَنِيقَة وَف قَوْلٍ صَاحِبَيْهِ نكاحهَا باطِلَ حٌَّ تَعْتَدَ 
بقلاثِ جِيّضء وَرَوَى أَصْحَابُ الْأَمَالي عَنْ أبي حَنِيفَة أَنّهُ لا عِدَّةَ عَلَيْهَا اه. 

وَقَالَ في انر وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أن لا يتَلِفَ في وَجْوا بالنَسبَةِ إلى الْمُسْلِم لِأَنّهُ ََْقِدُ وجُوبَهَا ألا تَرَى 
أن الْقَوْلَ بِعَدَم وُجُويَا في حَقَ الْكافِرٍ مُقَيَدَ ِكعم لا يَدِينُوتَهَا وَبِكُونِهِ جَائرًا عِنْدَهُمْ لِأَنّهُ َو 1 يَكُنْ 


هو 


2-6 


جَائِرًا بآَنْ اغْتَقَدُوا وُجُوبَهَا يُمَرَقْ إِحمَاعَا اه. 

قُلت لكن قَذ عَلِمْت أَنَّ الْعِدّةَ نحَب حَفًا لِلرَّوْجِ وَِذَا كَانَ الرّوجُ كَافرًا لا يَعْتَقِدُهَا لا بمْكِنْ إِنْبَانُهَا حَفًا 
َه وَِدَا تقل بَعضٌ الْمُحَيِينَ عَنْ ابْنِكَمَالٍ باضَا عِنْدَ وله وَذَا في دَْهمْ جَائرٌ أنَّ الشّرط جَوَارهُ في 
دَيْنِ الرّوْج خَاصَّةَ اه. 

أي الرّْجُ الذي طَلَقَهَا عَلَى أَنّهُ بَعْدَ نُبُوتِ تَقْلٍ ذَلِكَ عَنْ الإمام لا وَجْة لإنكاره تمل (فَوْلَه: وَطَاهِرُ 
كلام الدَايَة) أي فَوْلَه: ولا وَجْة إلى إيجاب الِْدَةٍ حا روج لِأنَهُ لا يَعتَقِده 


(قَوْلَُ: كَالاسْيرَاءِ) فَإِنَهُ تجُورْ تزويج الأَمَةِ في حَالِ قِيَام وجوبه عَلَى السيّدٍ كذًا في الْفمْح (فَوْلَه: 
وَاخْمَارَ في فنْح الْقَدِير الْأوَلَ) عِبَاة الَْح وَقِيلَ الْآليَْ الأول أي عَدَمْ ووب الْعِدَةٍ لِمَا عرف مِنْ 
ووب تَرْكِهم وَمَا يَدِيئُونَ» وَفِِهِ نَظَرْ لِأَنَّ تَرْكهُم تحر عَنْ الْعَذْرِ لِعَقْدٍ الدّمَةٍ 
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بطَرِيقٍ آخَرَ وَجَب إِخَافَهُ به بَعدَ ونه عَنْ فِرَاشٍ صّحيح وَتينُهَا به لِأَقَنَ من سن أَشْهُرٍ من الاق 
يفِيدُ ذَلِكَ فَيُلْحَقُ به وَهُمْ 1 يَُْلُوا ذَلِكَ عَنْ أبي حَفَة ببُوتِه ولا عَدَمِهِ َل اخْمَلهُوا أن فول 
بالصِّحَة بناءً عَلَى عَدَمِ وَجُويَا فَيَتَفَرَعْ عَلَيِْ ذَلِكَ أَوَلّا قَلَا فَلَنَا أن تَقُولَ بِعَدَمَهَا وَيَقْبْتُ تُ النَّسَبُ في 
الصّورةٍ الْمَذَكُورَةٍ اه. 

وَقَيّدَ يكوه جائرًا في دِينهم لِأَنَهُ لَوْ ل يكن جَائرًا عِنْدَهُمْ يُفَرّقَ بََِهُمَا الَاقَا لِأَنَهُ وَقَعَ بَاطِلّا فَيَجبُ 
التَجْدِيدٌ وَف فَنْح الْقَدِرٍ: فيَلرَمْ في الْمُهَاجِرَةٍ لَرُومُ الْعدَةٍ إِذَا كانوا يَعْمَقِدُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضَافَ إل 
َبَايْنِ الدَّارٍ الْقرْقَةُ لا نَفْىْ الْعِدّةٍ وَأَطْلَقَ في عَدَمِ التَفْرِيق بالإسْلام فَشَمِلَ مَا إِذَا أَسْلَمَاء وَالْعِدَه 
مُنْقَضِيَةٌ أؤ غَيْرُ مُنْمَضِيَةِ لكِن إذَا أَسْلَمَا وَهِيَ مُنْفَضِيَةٌ لا يُفَرة قَ بالإجماع كما في الْمَنِسُوطٍ و يذكز 
عَدَمَ التَفِْيقٍ فِيمَا ذا ترَاقعَا ْنَا لِأنّهُ مَعْلُومٌ من الإسلام بالأؤى. 


(قَوْلَُ: وَل كَانَتْ عَحْرَمُهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ لَوْ كائث الْمَرْمُ عحْرَمَا لِلَكَافِرٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُقَرَقُ بَْنَهُمَا إِذَا 
أَسْلَمَا أو أَحَدُهْمَا اثَمَاقًا لِأَنَّ نكاح الْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الْبُطْلَانِ فيمَا بَيْتَهُمْ عِنْدَهْمَا كُمَا ذكَرْنَا في الْعدَّة 
وَوَجَب التَعَرْضُ بالإسلام فَيْفَرَقْ وَعِنْدَهُ لَه كم الصِّحَةٍ في الجوج إلا أن الْمَحْرَمِيةَ ثَُافي بَقَاءِ 
التكاح فَبُفَرّقَ بخلاف الْعدَةٍ لِأَنَّهَا لا ثتافِيه ثم يإِسْلام أَحَدِما يُقرقُ بَْئَهُمَا وَمْرَافَعةِ أحَدِهمًا لا بُفرَقْ 
عِنْدَهُ خلافًا ُمَا وَالْمَرْقَْ أن اسْتِحْفَاقَ أَحَدِهِمَا لا يَبْطّلْ مُرَافَعَةِ صَاحِبِهِ إِذْ لا يَتَعَيّرْ به اغَبَقَادُهُ أَمًا 
اعْتِقَادُ الْمُصِرّ لا يُعَارضٌ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الإسْلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيِْوَلَوْ ترَاقَعَا يُقَرَق بالإجماع 
لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا كُتَحْكِيمِهمًا كذ في الِْدَايَةِ فَأقَادَ أَنَّ الصّحِيح أَنَّ عَفْدَهُ عَلَى حْرَمهِ صَحِيحٌ وَقِبلَ ا 
فَاسِدٌ وَقَائَدَةُ الحلافٍ تَظْهَرُ في وجُوب التَقَقَةِ إِذَا طَلَبَتْ و ا إخصَانِهِ بِالدّخُولٍ فيه فَعَلَى 
الصّحيح يجَبْ ولا يَسْقْطُ حَقٌ أ َو أَسْلَمَ وَقَدَفَُ إِنْسَانْ يحَدُ وَمُقْمَصَ مُفْمَضَى الْقَْلِ بِالصّحَتَانٍ يَعَوَارَتَا 
وَالْمَنُْولُ في الْبَدَائع أنَهُمَا لا يَعَوَارََانِ اتَعَاقَا وَعَلَلَهُ في الَِْينِ أن الإزتَ يَْبْتُ بِالنّصّ عَلَى خلافٍ 
الْقِيّاسِ يها إذَا كائث الرَّوْجِيّة بي طلقا يبكاح متجيح فصر َل عله في الْمُحِيطٍ بأَنَّ نِكاحَ 


الْمَحَارِمِ في شَرِيعَةٍ آدَمَ 1 يَنْبْتْ يَعْبْتْ كَوْنْهُ سَبَبًا لاسْتِحْفَاقٍ الْميراث في دينه فَلَا يَصِيرُ سَبَبًا للّميرَاثِ في 

دِيانتهم لِأَنَهُ لا عِبْرََ ل إذ 1 يَعْتَمِدْ شَرْعَا مَا اه. 

وَقَد ُقَالُ هَلْكَان يكح الْمَحَارِمِ في تِلْكَ الشّربعة سَبًَا إؤجوب اللَققَةِ َاخَاصِلُ أن في يكاح 

الْمَحَارِمِ يُقَرَقُ بَيْتَهُمَا الَْاضِي بِإِسْلام أَحَدِهِمًا أَوْ يْرَافَعَتِهِمَا لا برَافَعَةِ أَحَدِهِمًا عِنْدَ الإمَام آَم إِذَا 4 

تحصن الْمُرَافعَُ ألا فا تفْرِيق اتََاقَا ِدَمْرِ تركهم وما يُدَينُونَ وَف القن وَعَلَى هَذَا الحلافٍ 

الْمُطْلَقَهُ تلان وَامجَمْعْ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أو الْحَمْسٍ اه. 

وَدَكُرَ في الْمُحِيطٍ لَوْ كَانَتْ امْرَاةُ الذّمَيَ مُطَلقَةَ ثانا فَطَلَبَتْ التَفْربقَ يُقَرَقْ بَْئهُمَا بالإخماع لِأَنّ هَذَا 

لفق لاي 2 يَمصَمْ إنطال حَقٍ على الرج لِأَنَ الطَّلْمَاتِ الثَّلاتَ قَاطِعَةٌ لِمِلْكِ التكاح في الْأَذْيَانِ كُلَهَا 
م ذَكْرَ بَعْدَهَا أَنهُ يُعَوَقُ َقْ بَيَْهُمَا مِنْ غَبْرِ مُرَافَعَةٍ في مَوَاضِعَ بأَنْ يَْلَعَهَا نم يُقِيمَ مَعَهَا مِنْ 

[منحة 00 

لا يَسْتَلْزِمُ صِحَةَ مَا تُرَكُوا وَإِياهُ كَالْكْفْرِ تُرَكوا وَإِياهُ وَهُوَ الْبَاطِل الْأَعْظُمُ وَلَوْ سْلّمَ 1 يَسْتَلْزِهْ عَدَمَّ ُبُوتِ 

النَسَبٍ في الصُورَة الْمَذْكُورَةِ مجَوَازِ أَنْ يُقَالَ إلى آخر ما نَقَلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْهُ قَالَ في النَهِرِ: ولا يَخْقَى أَنَّ 

وُجوب تَرِكهم وَمَا يَدِينُونَ لا دَلَالََ فيه عَلَى الَْوْلِ بِصِحَةٍ مَا تُركوا وَإِيَاهُ لِيُوردَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لا يَسْتَلرِمُةُ 

وَقَوْلُهُ: َو لم م يتارم مم على عع فبُوتٍ السب منة إذا مجادث يد لِأقلَ من سئة أشهرء 

وَالْمَذُكُورُ في الْمُحِيطٍ وَعَلَيْه جَرَى الشَارِحُ أنَهُ لا يَنْبْتُْ النَّسَبُْ إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سِنَةٍ ة أَشْهْرٍ 

وَقَدُ عَفَلَ عَنْهُ في الْبَحْرِ اه. قُلْت 

وَل يَخْقَى مَا فيه عَلَى الْمُتَأَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِب 0 0 الْمَشَايحُ في التُخريج الْمَذْكُورٍ بأنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ 

الْعدَّةٍ لا يَسْتَلَزِمُ عَدَمَ تُبُوتِ النَّسَب فَيُمْكِنْ ثبو مَعَ عَدَمِ تُبُويَا فَمَا في الْمُحِيطٍِ وَجَرَى عَلَيْه 

ال ُو تف ار اماي رق وعدة وغ أي حيفا يكن طفع 

وَصَاحِبْ الْقَنْح مهد في الْمَذهَبٍ كما مر فَمُعَارَضْمُهُ با في الْمُحِيطٍِ غَيْر م مَفْبُولَةِ وَلَمَا رَأَى صَاحِبُ 

الْبَخْرٍ قُوَةَ مَا ذكَرَهُ 1 يُعَارِضْهُ بها في الْمُحِيطٍ وَسَرْح الرَيْلَِيَ فُِسْبَتُهُ إلى الْعَفْلَِ َيِرُ مُسَلَمَة. 


(قَوْلَهُ: وَالْمَنْفُولُ في الْبَدَائع أَنَهُمَا لا يَتَوَارتَانِ انَقَاقَا) يُحَالِفْ دَعْوَى الِاثَقَاقٍ مَا في الْْهْسْتَايَ حَيْثُ 
قَالَ: لَوْ ل يُسْلِمَا بَلْ تَرَاقَعَا ليما 4 يُقَوّقَ بَبْنَهُمَا مُعْمَقِدَيْنِ ذَلِكَ وَيَجْرِي الإرْث بَيْتَهُمَا وَيَقْضِي بِالتَفَقَةٍ 


و 


وَلَا يَسْقْطُ إِخْصَائَةُ حَىّ يُحَدَ قَاذِفُهُ وَهَذَا عِنْدَهُ خِلَافًا كُمَا في كل مِنْ الأرْبَعَةَ كما في الْمُحِيطٍ اه. 
ف سكب الْأنَهُرِ ِلطْرَابلْسِيَ وَلا يَعَوَاوَنُونَ يكاج لٍِ يُقَرَانِ عَلَيْهِ كيكاح الْمَحَارِمِ وَهَذَا هْوَ الصّحِيحٌ 
م إن مَا ذكْرْنَاهُ عَنْ 2 يُحَالِفُ مَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْ الْدَايَةِ من أَنَهُمَا لَوْ تَرَافَعَا يُفََقُ قَ بالإجماع 


(قَوْلَهُ: ثم ذكَرَ بَعْدَهَا أَنَهُ يَُرَقْ) قَالَ الرَبْلَعِيُ وَذْكِرَ في الْعَابَة مغْزِيَا إلى الْمُحِيطٍ أَنَّ الْمُطلَقَةَ تلان لَو 
طَلَبَتْ التَفْرِبقَ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا بالإجماع لِأَنَهُ لا يَتَضّمَنْ إِنطَّالَ حَقَ الزّْجِ وَكذَا في 3-8 وَعِدَّةُ الْمُسْلِمِ 
َو كَانَْ كِمَابيّةَ وكدَا لَو تَرَوْجَهَا قَبْلَ رَْج آحَرَ في الْمُطَلَفَةِ تلان اه. 

وَمَا ذكَرَهُ َ 
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َي عَفدٍ أو يُطَلِقهَا لان ثم يَعَرْوجها قَبْلَ الترَوْج بآحرَ ِأَنّهُ نا أو يَمرَوَجكتابيّةُ في عِدَةٍ مُسْلِم صِيَاَة 
لِمَاءِ الْمُسْلِم اله. 

فَحَاصِلَُهُ أَنَهُ إِذَا طَلَقَهَا تَلَانَّ إنْ أَمْسَكهَا مِنْ غَيْرٍ َنْ يُجَدّدَ التَكَاحَ عَلَيْهَا فَرّقَ بَيْتَهُمَا وَإِنْ 1 يَكَرَافَعَا 
إلى الْقَاضِيء وَإِنْ جَدَدَ عَفْدَ الاح عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ أن تََرَوّجَ بآحَرَ فا تَفرِيقَ كذًا ذَكَرَةُ الْإسْبيجًا يجبي 
وَهُوَ حالف لما ذكرة في الْمجيط لِأَنَهُ وى في القفربق بَمَْهُها ب ها إذا وها ولا َي 1 كرو 
عير وف النَهَايَِ لَؤ: تَرَوَجَ أَخْدَْنٍ في عَفَدَةٍ وَاحِدَةٍ م فَارَقَ إِخْدَاهمًا أَسْلَمَ قرا عَلَيْه وَف فنح 
الْقَدِير وَيَنبَغي عَلَى قَوْلٍ مَشَايخْ الْعِرَاقِ وَمَا ذَكُرْنَا مِنْ المَحْقِيق أن يُقَدَقَ لِؤْفُوع الْعَقْدِ قَاسِدًا فَوَجَبَ 
التَعَرْضُ بِالْإِسْلام. اه. . 


(قَوْلَهُ: ولا يَنِكِح مُرْتَدٌ أو مُْتَدَةٌ أَحَدًَا) أَمًا 0 قَإِذَنهُ ممنتجقٌ الْقَْلَ وَالإِمْهَالُ صَرُورَة التَأمْلِ 
وَالتِكاح يَشْعَلُهُ عَنْهُ قلا يُشْرَعٌْ في حَقّهِ ولا يُرَدُ مُسْتَحِقُ الْقَدْلٍ لِلّقصّاصٍ حَيْتُ يِجْورُ لَهُ التَرَوُجُْ مع أَنَّه 
ُفمَلُ لِأَنّ الْعَفوَ مَنْدُوب إِلَيْهِ فيه فَيَسْلَمُ مِنْهُ بخلافٍ لو ِأَنَُ لا يَرْجِعٌْ عَالًِا وَأمَا الْمُرْتدةُ فَإِذنَهَا 
حُْوسَة لِلتَمْلٍ وَحِدْمَةُ ارج تَسْعَلْهَا عَنْه ولِأَنَهُ لا يَنْمَظِمْبََْهُمَا الْمَصَالِحُ» وَالبَكاحُ ما شرع لِعيْبِِ بل 
ِمصّاله وَعَبرَ بعد في سِيَاقٍ النفي فيد الُْوم فلا يعرَوج الْمزْدُ مُسلمَة ولاكعَاية ولا مرقدةٌ ولا 
يَعَرَوَجُ الْمُرتَدَةَ مُسْلِمْ ولا كافِر ولا مُرْتدٌ. 


(قَوْل:. وَالْولَدُ يَتْبَعْ حَيْرَ الَْبوَنْن دِيا) لِأَنّهُ أَنْظر لَهُ فَإِنْ كان الرَّوْجُ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى ديه وكدًا إِنْ 
أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدُ صَغيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِما بإِسْلامه 


[منحة الخالق] 


او الس امد اوسا ووس كوي وَهَذَا 
رَى يُخالِئُ ما في الْعَايَةِ مِنْ التََقْفٍ عَلَى الطّلَب في الع وَتَحْوِهِ وعَلَى طَاهِرِ مَا في الْعَايَةِ فَسَّرَ 
و 7 الخُلْعَ بأَنْ اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهَا المي أَمْسَكَهَا فَرَفَعَنْهُ إلى الحاكم فَإنَهُ يُمَرَق اه. 


قُنْت لكِن يُشْكِلَ مَا تَقَلَهُ هْنا عَنْ الْمُحِيطٍ حَيْتُ دَكَرَ أَوَلَا في الْمُطَلَقَةِ تلان أَنَهُ يُقَوَقْ بَيْنَهُمَا إذَا 
طَلبَثْ ثم ذكر أنه يُفَرَقْ بَيْنهُمَا إذَا َْوجَها قَبْلَ رج آحَرَ وإ يقَيَد بِطليها التَفرِيقَ وَمُفْمَضَاهُ أنه َُرّق 
ينهم وَإِنْ 1 تَطْلْب وَأَنهُ يُقَرَقْ بَبْنَهُمَا إذَا 1 يَعَرََجْهَا قَبْلَ رج آحَرَ بلول لِأَنَّهُ إذَا تَرَوجَهَا بَعْدَ 
الطّلاق تلان وُحِدَتْ شُبْهَةُ الَْْدِ بخلافٍ ما إِذَا طَلّمَّهَا وَأَقَامَ مَعَهَا ول َعْقَذ عَلَيْهَا وَلِدَا فرق 
الْإِسْبِيجَايُ بَْنَ الصُورتَْنِ فأَنْبَتَ التَفْرِيقَ فِيمَا إذَا أَمْسَكَها وَل يَدَدْ الْعَقْدِ وَتَقَاهُ فيمَا إِذَا جَدَّدَمُ 
هَذَا وَرََيْتُ في الْكَاني لِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ مَا نَضُ: وَإِذَا طَلّقَ الذّمَيُ رَوْجَمَهُ ثانا نه أَقَامَ عَلَيْهَا فَرَافَعَْهُ 
إِلّ السُلْطَانِ نِ فَرَّقَ بَيْتَهُمَا وَكَدَّلِكَ لَوْ كان اخْتَلَعَت مِنْهُ وَإِذَا تَرَوّجَ امن اللْمَيّهَ وَهِيَ في عِدَّةٍ مِنْ 
ل ل 

قُلت وَهَدًَا مِكْلْ مَا عَرَاهُ في الْعَاَة إل الم لْمُحِيطٍ مِنْ التَوَقُْفٍ عَلَى الطَّلَبٍ في الطّلاقٍ نَلَانَ بدُونٍ تَْدِيد 
الْعَقْدِ وَف للع َكِنْ مُفَادُهُ أَنَّ في 0 في عِدَةٍ الْمُسْلِمِ لا يتَاجُ إلى طَلَبٍ وَمُرَافَعَةٍ أصْلًا وَهْوَ 
0 ول ا ص 


(قولة: وهو ِف لا في اْمجيط) م خَالِفَ كلام الْمُحيطٍِ 
الات عر شر ويها ا سلفيا تلظ ع نوعو قن اتروع ادر وَصَرِيحْ كلام الْإسِْيجَابيَ 
رن وَإِعا هُوَ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهَا من غَيْرٍ تَجْدِيد بد التكاح وَقَوْلُ الْمُوْلّفٍ لِأنَهُ 
ا ل ال ا ار لصوا ع ل 
00 َف فَنْح الْقَدِير وَيَنْبَغي. رلا 
في ووب التَفْرقَة وَإِلَا لََرَقَ في التكاح بلا شهُودٍ بَل لا بُدَّ مِنْ قِيَام الْمُتَاف مَعَ الْبَقَاءِ كَالْمخْرَمِيّة وَهوَ 


ا 00 


هنا قَدْ رَالَ فَمَا في النْهَايَة أَوْجَهُ. 


(قَوْلَهُ. صَارَ وَلَدُْ مُسْلِمًا بإسْلامه) قَالَ الرَّملِئْ أَطَلقَهُ فسَمِلَ الْمُمَيَرَ وَعَيْرَهُ وَقَذ قَالَ في التَرْحَانية 
مي ل م ا ا ا 
َأَمَا ذا كانَ يُعَيَدْ عَنْ نَفْسِهِ لا يَصِيرُ مُسْلِمًا بإِسْلام أَحَدٍ أَبَوَيْه وَإلَبْهِ أَشَارَ محَمَدُ وَبَعْضْهُمْ فَالُوا يَصِيد 
مُسْلِمًا بإسلام أَحَدٍ أَبَوَ لل 


في دَارِنَ إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ وَلَدُ صّغيرٌ في دَارٍ الْحَزْب ف رج فَخَرَجَ إلى دَارٍ الإسْلَام لِزيَارَة أبيه بأَمَانِ ن وَهُوَ جمن يُعَيدُ 


عَنْ نَفْسِهِ ث أرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إلى دَارٍ الَرْبٍ لا يَكُونُ لَه ذَ َو ِأَنهُ صَارَ مُسْلِمًا تبَعَا لَه وه كانَ يُفْقي 
تمن الْأَئمّة ئِمَّةِ المسَرَحْسِئٌ اه. 

وَسْئِلَ شَنِخُ شُيُوخنًا ايع عَنْ نَصْرَانِيّة أَسْلَمَتْ وَهَا بِنْتْ صَغِرَة ترَكتهَا عِنْدَ أُمَهَا فَلَمّا كبرث رَوَجَنْهَا 
جَدَنُهَا نَْرَانَ هل يكم بِسْلَامِهَا تَبًَا لأمَهَا فلا يَصِحُ نِكَاحهَا أ لَهُ أ لا؟ أجَاب إذَا تب نت أن البنت 
الْمَذُكُورَةَ حِينَ إسْلام أُمَهَا كانّثْ لا تَعْقل الْأَذيَانَ فَهِي مُسْلِمَةٌ تَبَعَا لِأَمَهَا فَلَا يَصِحُ وَإِذَا كائث تَغْقِل 
الْأَذَْانَ انْمَطَعَتْ تَبَعيتُهَا لأَمَهَا اه. 

كلامُ الرَئلِيَ: أَقولُ وَقَدْ صرّح الْمُوَلَْ في التائِزٍ بأنّهُ تابغ لِأَحَدٍ أَبَوَيْهِ إلى الْبْلُوعْ وَهُوَ الْمُوَافِقُ 
لإطلاق الْمُُونِ للد وب صَوّحَ ْ 
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سَوَاءٌ كانَ الأب أَؤ الْأُمُ وصور تَبَعيَنْهُ لِأَمَهِ الْمُسْلِمَة وَأَبُوهُ كَافِرٌ بأَنْ كانا كَافِرَيْنٍ فأَسْلَمَتْ فَقَبْلَ 
عَرْضٍ الإسلام عَلَيْهِ وَلَدَتْكُمَا في الْمِغرَاج, وَني التَبْينِ وَهَذَا إِذَا 1 تَحْتَلِفْ الدَّارُ بأَنْ كانا في دَارٍ 
الإسْلام أو في دَارٍ الحرْبِ أَؤْ كَانَ المتغيد في دَارٍ الإسْلام وَأَسْلَمَ الْوَالِدُ في دَارٍ الخَرَبٍ لِأنّهُ مِنْ أَهْلٍ 
دَارٍ الإسْلام حُكُما فَأَمًا إذَا كانَ الْوَلَدُ في دَارٍ الَرْبء وَالْوَاِدُ في دَارٍ الإسْلام فَأَسْلَمَ لا يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ 
ولا يَكُونُ مُسْلِمًا بإِسْلامه لِأَنّهُ لا يكن أَنْ يُجْعَلَ الْوَالِدُ من أَهْلٍ دَارٍ الخَرَب بخلافٍ الْعَكْسٍ اه. 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ: أَمًا لو تَبَايِنَتْ دَارْهمَا بآَنْكَانَ الْوَالِدُ في دَارٍ الإسْلامء وَالْوَلَدُ في دَارٍ الحَربٍ أَوْ عَلَى 
الس فِإنَهُ لا يَصِيرُ مُسْلِمًا بإِسْلام الآب اه. 

وَهُوَ سَهْوٌ فَاجْتَبْهُ نه الم أَنّهُ إذَا صَارَ مُسْلمًا بِالتَبَعيّة نم بَلَعَ فَإنَهُ لا يَلَْمُهُ تَجْدِيدُ الْإيانٍ لِوْقُوعِهِ 
فَرْضًا أَمّا عَلَى قَوْلٍ الْمَائْرِيدِيَ فَظَاهِرٌ لأنَهُ قَائِلَ بوْجُوب أَذَاءٍ الْأَبجَانٍ عَلَى الصّ الْعَاقِل كما في 
الَخْرِيرٍ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ فَخْرِ 0 َظَاهِرٌ أَنْضًا لِأنَهُ قَائِلَ بأَصْلٍ الْوْجُوب عَلَيْهِ وَإِنْ ل يجب أَدَاوُهَا 
فَإِذَا أَذَاهُ َف فَرَْا كَْجِيلٍ الركاقٍ ة قَبْلَ الْحَوْلٍ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ شَمْس الْأَئِمَةٍ مَةِ فَكَذَّلِكَ وَإِنْ قَالَ بِعَدَم 
أَصْلٍ الْؤْجوب عَلَبْهِ أنه نا قَالَ به لِلتَرفِيهِ عََيْهِ َإِذَا وُجدَ مِنْهُ وُجدَ الْوْجُوبُ كَالْمْسَافِرٍ إِذَا صَلّى 
لجمْعَةَ ولا خلاف لِأَحَدٍ في عَدَمِ وُجُوب نيّة الْمَرْضِ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغهِ وََامُهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ باب 


و عر و 


(قَْلَ: وَالْمَجُوسِيٌ شَرٌّ من الْكتَابيَ) لِأَنَّ لكا بسب الدَعْوَى وَيَذَا تُؤكل ذَبِيِحَمُهُ وَتَجُوْ 


5 
م١‏ 
)ف 
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مَُاكحَةٌ الْكتَابيّة بيه خلافٍ الْمَجُوبِيَ فَكَانَ شرا مِنُْ حَقٌّ إذا وُلِدَ ولد بن كتاي وَتَجُوسِيَ فَهُوَ كتَاييٌ لأَنَ 
ده نوغ تطر لح في الآجزة سان لقاب كما في قف اليد + حل أنه خدى شك بكر 
تبَعَا بْرٍ الْأَبويْنِ لا يَرُولُ اخَِْيَُ فَلَو ارْتَدّ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا لا يَمْبَعْهُ الْوَلَدُ في الرَدّة إلا إن حَقَ به 
الْمُرْتَدُ إلى دَارٍ الَرْبٍ فَإِنَّ الصّبِيّةَ الْمَنَكُوحَةَ تَبِينُ مِنْ رَوْجِهَا بين إِلّا إِذَا كانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَاتَ 
على إسْلايه امه في الْمُجيط وَتغدما حكم يدتبا ألما شرا إذا تبس المفبوع بطث 
لمعه وَل يَفُل الْمُصّبِفْء وَالْكَِابيُ خَيْرٌ مِنْ الْمَجُوسِيَ كُمَا في الْمْحِيطٍ وَبَعْضٍ الْكُتْب لِأَنّهُ لا خَيْرَ 
في دَيْنِ هَؤْلاءِ الطَائقَة وَلَكِنْ في كُلّ مِنْهُمَا لاف لخر وني الْمَحُوسِيّة أكترُ فيكُونُ د شَرَا منهاء وَف 
الخلاصّةٍ مِنْ كتاب أَلْفَاظِ التَكفير لَوْ قَالَ: النَصِرَانِيَةُ خَيْرٌ من الَْهُودِ به يَكْفْرُ وَيَنْبَغي أَنْ يَقُولَ 
لْمَهُودِيَةُ شَدِّ من النَصْرَانِئٌة اه. 

فَهَدَا بَفمَضِي أَنَهُ َو قَالَ الكِتَايُ خَيْرْ مِنْ الْمَجُوسِيَ يَكْفْرُ مع أنَّ هَذِهٍ الْعبَارَةَ وَفَعَتْ لِبَعْضٍ مَشَايخنا 
كُمَا سمغت إِلَا أَنْ يُقَالَ بالْمَرْقِ وَهُوَ الظّاهِرٌ لِأَنَهُ لا خَيِيَة لإخدّى الْمِلَّعَنِ عَلَى الْأخْرى في أَخكام 
الدُّنْيَاء وَالآخرّة بيخلافٍ الكَِابيَ َالنَسْبَةِ إلى لْمَحُوسِيَ لِلْعَرْقِ َْنَ أَحْكَامِهمًا في الذّنْيَّ وَالْآخِرَةٍ 

َف الخَازَِةِ ما يَفْمَضِي أَنَّ الْمَنْعَ إِعا هُوَ لِتَفْضِيلٍ التَصِرَانِيّةِ عَلَى الْيَهُودِيّة وَالْأَمُْ بالْعكْس لِأَنَّ 
الْيَهُودَ نِرَاعْهُمْ في النبُوَاتِ وَالتَصَارَى في الْإنِيّاتِ فَالنَصَارَى أَسَدّ كفرًا اه. 

وَفِيه نَطَرْ لِأَنَهُ لو كَانَ كَذَّلِكَ 1 يَصِمّ فَوْلَهُ: في الخلاصّة وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْمَهُودِيَةُ صَرٌ مِنْ التَصْرَانيّة 
فَعْلِمَ أن التَكفِير عا هُوَ لِأَجْلٍ إِنْبَاتِ يي كف وذ قل جاع لون وف النَصْرَانِيَةُ 
خَيْرٌ مِنْ الْمَجُوسِيّةِ كفَرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفُولَ الْمَجُوسِيةُ شَرٌّ مِنْ النَصْرَانِيّة اه. 

ويََرَمْ عَلَى مَا في الْمَرَايّةِ من أَنَّ النَصَارَى شَرٌ من الْمَهُودٍ 

[منحة الخالق] 

الْأسْرُوسَيُ في سِرّ أخكام الصّعَارٍ وَعَرَاهُ ابن أميرٍ حَاج في ضَرْح التَحرِرٍ إلى شَرْح الجَامِع الصّغِيرٍ لِفَخْرِ 
انلام وتكر أله تمي عله تكد ي الخدم الكبر لت ركذا تمن علئ حلي لز الكير وقال 
كن الْأَئِمّةِ السَرَخْسِيئُ في شَرْحِهِ عَلَيْهِ مَا نَصّهُ: وَبَِذَا تَبنَ خَطَأُ مَنْ يَقُولُ من أَصْحَابئًا إِنَّ الَّذِي يُعَي 
عَنْ نَفْسِهِ لا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لَِبَوَيْه اله. 

(قَوْله: وتُعَصَوَرُ تَبَعِيّمُ لِأَمهِ) إِسَارَةُ إلى الوَابٍ عَنْ الاغتراض عَلَى فَوْلٍ الْقُدُورِيٍ فَإنْ كان أَحَدُ 
الرَؤْجَبْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلدُ عَلَى دِينه بن عْمُومَهُ غَيْرُ صّحِيح إِذ لا وُجُودَ لبكاح الْمُسْلِمَةٍ مَعَ كافٍِ 
فَالْمُرَادُ وَتُمَصوَرْ التَبَعيّةُ مَعْ بَقَاءٍ الرّْجيّةَ وَهَذَا غَيْرْ الصُورَة السَابِقَةِ وَبِهِ الْدَفَعَ قَوْلُ المي قَدَمَ 
تَصوِيرَهَا نضا بفَؤْلِهِ أؤ الْأمُ وَهمَا في الْعَارِضٍ فَمَا ََلّهُ وَكَانَ يَنبَغِي إرْدَافُهُ ب أَيْضًا أ يَقُولَ وَبَيْنَهُمَا 


وَلَدٌ أو حمل اه. تمَنْ. 


(قَوْلَُ: وَل يَقْلْ الْمُصَبَفْ, وَالْكِتَايُ خَيْرْ. . . !2) لا يَخْقَى أَنَّ في فَولِهِ السّابِق» وَالْوَلَدُ يَمْبَعُ خَيْرَ 
الْأَبَوَيْنِ دِيئَا إطْلَاقٌ الخَيِيِّ عَلَى مَن لا حَيْرَ فيه (فَوْلَُ: إِلّا أَنْ يُقَالَ بِالْمَرْقِ وَهْوَ الطَاهِرُ. . . !2) 
يحَالِفُهُ مَا يَذْكْرهُ قَريبًا من إنْبَاتِ أَشَرَبَةِ المَصَارَى مِنْ الْيَهُودِ في الدَاريْنِ (قَوْلَهُ: ويَلْرَمْ عَلَى مَا في 
الْمَرَزِيَةِ مِنْ أَنَّ النَصَّارَى. . . !2) قَالَ في النَهْرِ: يَعْني وَلَيْس بالَْاقِع اه. 

قُلْت بَل الظَامِرٌ أَنَهُ أَرادَ أَنّهُ الْوَاقعْ بدَلِيلٍ فَوْلِه: بَعدُ فَعْلِمَ أن الَْرَانَ سَرٌّ من الْمَهُودِيَ. . . ل ثم 
إِنَّ الذي في الَْرَاَِةِ مَكَدَاء وَلَوْ قَالَ: التَصِرَانِيةُ حَيْرٌ من الْمَهُودِيَة كفَرَلِأَنُّ أت الخيِيَة لِمَا هُوَ قبح 
شَرْعَا وَعَفْلّا تابث فُبَحْهُ بالْقَطْعِىَ وَالْمَذَكُورُ في كُتُب أَهْلٍ السُئَةِ أَنَّ الْمَجُوسِيَ أَسْعَدُ حلا مِنْ 
المت لإثْبَاتٍ الْمَجُوسِيَ حَالِفَيٍ وَهؤْلَاءِ حَالًِا إِلَا ْلَه وفيه 
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أن الْوَلَدَ الْمُعوَلَدَ من يَهُودِيّة وَنَصْرَانَ أو عَكْسْهُ أَنْ يَكُونَ تبَعًا لِلْيَهُودِيَ دُونَ النَصْرَانَ فَإِنْ قُلْت مَا 
فَائِدَئُهُ قُلْت حَقَّةُ الْعُقُوبَة في الآخرة وَأَمَا في الدُّنيَا فَلِمَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَاجِنُ من كناب الأْجِيّة أن الْكَافِرَ 
إذَا دَعَا رَجْلّا إلى طَعَامِهِ فَإِنْ كَانَ حَجُوسِيًا أؤ نَصْرَانِيا يُكْرَهُ وَإِنْ قَالَ اشْكَر: نت اللّخمَ م مِنْ السسُوقٍ لِأَنَّ 
لْمَجُوسِيٌّ يَطْبِحُ الْمُنَحَبِفَةَ وَالْمَوْقُودَة وَالْمُتَرَدَيَةَ وَالتَصْرَايُ لا ذَبِيِحَةَ لَهُ َإِعَا يأك ذَبِيحَةً المُسْلم 
أو يْنّق وَإِنْكَانَ الدَّاعِي إلى الطَّعام يَهُودِيَا قا بأ بأَكْلِه لِأنَّ الْيَهُودِيَ لا يأْكُلْ إِلّا من ذَبيحَةٍ 
لْيَهُودِيَ أَوْ المسلع اه. فَعْلِمَ أن النَصرَانَ شَرٌ منْ غ الْمَهُودِيَ في أخكام الدّنْيا أَيْضًا. 
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(قَوْلَهُ: وَِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الرَوْجَيْنِ عُرض الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرٍ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فُرَقَ بَيَْهُمَا) لِأَنَ 
الْمَقَاصِدَ قَدْ فَانَتْ ل ل وَالْإِسَْامُ طَاعَةٌ قَلَا يَصْلّْحُ سَبَبّا فَبُعْرَضْ 
الإِسْلامُ لتخضل الْمَقَاصِدُ السام أو تَنْبْتَ الْقُْقَهُ بالإبَاءِ وَإِضَافَةُ الشَافِعِيَ لْفرْقَةَ إلى الإسْلام مِنْ 
باب فَسَادٍ د اوضع وَهُوّ أن يَكَوَنَ 00006 الْعلَّةَ تقيض مَا تَقْتَضِيه وَسَيََقٍ أن رفح ع الْكتَابيّة إذَا أَسْلَمَ فَإنَه 
َبْقَى التكاح جْوَازٍ التَروْج يا اْتدَاءَ فَحِيدَئِذٍ صَارَ الْمرَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ هنا أَنُّمَا إِمّا تَجُوسِيَانِ فَأَسْلَمَ 
الرَّوْجُ أو الْمَرهُ أؤ ككابيًا فَأَسْلَمَتْ لْمَرْأةُ أو أَحَدُهْمَا كاي وَالْآحَرُ تجُوسِينٌ فَأَسْلَمَ الكتَابيُ أؤ 
الْمَجُوسِيُ وَهُوَ الْمَْأَُ فَالخَاصِ أَنّهُمَا إِمَا أَنْ يكوا كتَابِيْنِ أو عَحُوسِيْنِ أو أَحَدُهمًا كتاينٌ وَالْآخَرْ 


تجُوسيٌ وَهْوَ صَادِقُ بِصورتَنٍ فَهِي أَبَعةَ َكل من الْأَبَعَةٍ إِمَا أن يحون الْمْسْلمُ الرّوجُ أؤ الزَوجَةُ فَهِي 
مَايةٌ منّْهَا مَسَأَلََانِ لا يُغْرَضُ الْإِسْلَامُ فيهمًا عَلَى الْآخَرِ وَهْما إِذَا كَانَث الْمَرْأةُ تابه وَالرَوْجُ كتَاييٌ أو 
تَحُوسِيٌ» وَالْمْسْلِمُ هوَ الزّوجُ وَالَاَِةُ مْرَادُْ هنا أَطْلّقَ في الآخرٍ فَشَمِلَ الَْلِعَ وَالصِيَ لكن بِشَرْطٍ 
التَمْييزِ حَّ بُقَرّقَ بَْتَهُمَا بإب الصَِّي الْمُميْرِ بائََاقٍ عَلَى الْأصّحء وَالْقَرَقَ لأبي يُوسْفَ بين ريه 
َإبَائِهِ أن الإبَاء تَسْكَ بها هو عَلَيِْ فَيَكُونُ صَحِيحًا فم لد فَإِنَْاءٌ لِمَا 1 يَكُنْ مَؤْجودًا وَهُوَ يَصدة 
فَلَا يَصِح مِنْهُكذَا في الْمَنْسُوطِء وَفِيهِ الأضل أَنَّكُلَ مَنْ صم مِنْهُ الإِسْلَامُ إِذَا أتى به يَصِحُ مِنْهُ الإبَاغ 
إِذَا عُرِض عَلَيّه اه. 

وما الصّيِمُ الَّذِي لا بير فِإِنَهُ يُنْمطَر عَفْلُهُ أي َيبُه وَالصَِيّةُ كالصيَ بخلافٍ مَا إِذَا كان عَْنُونَ فَإِنَهُ لا 
نظ ب مُعْرَضْ عَلّى ونه لَه َبْس لَه يَئَةُ مغْلُومةكَالْمَرة ذا وَجَدَتْ الرّؤج عِْيَا نه وجل ولو 
تْبُوبا فَنَهُ لا يُوَجلٌ بَلْ يُفَرَقْ لِلْحَالٍ لِعَدَم الْقَائِدَةِ في الانيظارٍ بخلاف الْعَِينِ يُوَجَلُ لإقَادَتهِ وَمَغْىَ 
الْعَرْضٍ عَلَى أَبَوَيْ الْمَجْنُونِ أن أي الْأَبَوَْنِ أسْلَمَ بَقِي التكاح لِأنّهُ يَتْبَْ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا كذًا في قفح 
الْقَدِير وَيَرِدُ عَلَى الْمُصَّبَفِ مَا إِذَا أَسْلَمَ الرّوْجُ وَهِيَ تَجُوسِيةٌ فتَهَوَدَتْ أَوْ تَتَصّرَتْ دَامَا عَلَى لياح 
كما لو كاتث يَهُودِية أو تصًرَائية من الائبداءٍ كذا في الْمَبِسُوط وَفَولُة: فإِنْ ألم ولا هرق بَيْتَهُمَا 
يُنَافِيه وَقَيّدَ بالإسلام لِأَنَّ النَصِرَانِيّة إذَا َهَوَدَتْ أو عَكْسُْهُ لا بُلْعَفَتْ 

[منحة الخالق] 

إِنْبَاتُ الخَيِْيَة لِلْمَجُوسِيَ عَلَى الْمُْتَلَةِ الْقَدَرِيَِ أجيب عَنْهُ بآنّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ هُوَ كَوْنْهُمْ حَيْرَا مِنْ كذا 
مُطلقًا لا ونه أَسْعدَ الا بجَغْق أَقلَ مُكَاَرَةٌ وَأَذق إِثْبَان لِلجِرْكِ إذْ يخود أَنْ يقَالَ عفْرُ بَعْضِهم أَحَف 
مِنْ بَعْضٍ وَعَذَابُ بَعْضٍ أَذْنَ مِنْ بَعْضٍ وَأَهْوَنُ أؤ الال بغت الْوَضْفٍ كذَا قل ولا يتم وَقَدْ قبل 
الْمَنْعْ مِنْ فَوْهِمْ الْيَهُودِيةُ خَيْرٌ مِنْ النَصِرَانِيّةِ باغتِبَارٍ أن كفرَ التَصَارَى أَعْلَظُ من كفر الْيَهُودٍ هن 
نَِاعَهُمْ في النُبْوَاتِ وَنِرَاعَ النَصَارَى في الْإِمّاتِ وقَْله تعَالى (وَفَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله] [التوبة: 
0] كَلامُ طَائقَةِ قَلِيلَةِكُمَا صَرَّحَ به في التَفْسِيرٍ وقَؤْله تَعَالَ إلَتَجِدَنَ أَسَدَّ النَّاسِ عَذَاوَةَ [المائدة: 
2] الْآبَهَ لا يَرْدُ عَلَى هَدَا لِأنَّ البَحْتَ في فُوٌةٍ الْكُفْرِ وَسِدَّتِهِ لا في قُوَةٍ الْعَدَاوَةِ وَضَعْفِهَا إِذَا تمت 
النُصُوص بِعلَّتها وَمَعْلُويا وَحيَئِذٍ لا بُتَجَهُ الاغتراضٌ اله. 

كلام الْبرَاَِِ (فَولَ: وَإِنْ قَالَ اشتريْت اللّحْمَ مِنْ السّوق) صَرّحُوا في الحظرء وَالْإبَاحَةٍ بِأنُّ يُفبَلُ قَْلْ 
الكَافِرٍ ولَوْ تَجُوِيًا اشعَرَيْت اللّحْمَ من كتَايّ فَيَحِلٌ أو من تَحُوسِيَ فَبْحَرُّ ِلّا أن يُقَالَ الْمُرادُ مِنْ الل 
عَدَمْ كؤنه مَِعَةُ فا يتن الْكرَاهة أو يقَالُ سَبَبْ الْكرَاهةِ هَُا اختمَالُ تتجْس الْقُدُورٍ بطخ الْمنْحَيقَة 
اما يوم لي َوْلة: أن الْمَجُوسِيَ. . . !ل تم (فَولهُ: قلا بأس بأكُله) تقد عند قَوْلِ الْمَئٍ 


وَحَلَتَرَوْجُ الْكتَابيّة آنّ لَْوْلَ عَدَمْ أكل ذَبيحَةٍ أَهْلٍ الْكتَاب إِلّا لِصَرُورَةٍ تأمّل. 


(قَْلَهُ: بَل يُعْرَضٌ عَلَى أَبََيِ) ذكر الْبَاقَايُ في سَرْح الْمُلْمَقَى ما نَضّه قَالَ في رَوْضَة الْعلَمَاءِ ِلرَاحِدِيَ: 
فَإِنْ 1 يكن لَهُ أبْ تصّب الْقَاضِي عَنْ الْمَجْنُونٍ وَصًِا فَيَقْضِي عَلَيْهِ بالْفُرْقَةِ وَِغَا يَنْصِبُ الْوَلي لِأَنَّ 
الْمجْنُونَ لسن من أَهلٍ المَطلِيقٍ لَِنُوبَ الْقَاضِي بالتَفربِقٍ اه. 

وَمَا تَقَلَهُعَنْ الرَاحِدِي مَذكُورٌ في الَعَاْحَاِيّة (قوْلَة: كاْمَرَةٍ ذا وَجَدَتْ الرَّوْجَ عِبَنَا إن يُوَجَل وَل 
بوب نه لا يُوَجلٌ) كا في تُسحةٍ وَآلذِي في عَامَةٍ الس كالمرأةٍ ذا وَجَدَتْ الرّؤج توب نه لا 
وجل (فَوْلة: وَيَرد عَلَى الْمُصَبَفِ ما إِذا أسْلَم الزّوج. . . !6) قَالَ الرِّْيُ قالَ في الْرِ: ويمكن أن 
يرَادَ بالْكتَاييّة وَلَوْ مَآلَا فلا يَردُ اه. 

يعني في قَوْلِِ الآي وَلوْ أَسْلَمَ 
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نهم لِأنّ الكفر كله لَه وَاحدَةٌ وكدَا لو تمَجَسَتْ رَوْجَُ النَصرَانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِما كما لو كانت 
تجُوِيةٌ في الانداء وَمعْق قَوْلِه وإِلَا فرق بَبْتهُمَا أن إن ل يُسلِم الآحَرُ بن أن عَنْهُ هرق بَيْتَهُمَا وما 
إِذَا ل يُسْلِمْ و تبغ بن سَكت فَإنَهُ كرِرُالْعَرْضَ عَلَيِْ لما في الذخيرة إِذَا صَرّح بْبءِ فَالْقاضِي لا 
َإِنْ سَكتَ وَل يَفُلَ شَيْنا فَالْقَاضِي يَعْرِضُ عََيِْ اْإسْلام مَرَةَ بَعْدَ أُخْرَى حَقٌّ نِم الات اخْتيّاطًا اه. 
(قَوْلَهُ: وَإِبَاؤْهُ طَلَاقْ لا إِبَاؤُهَا) وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: لا يَكُونُ طلَاقًا في الْوَجْهَْنٍ لِأنَّ الْفُزْقَةَ سَبَبْ يَشْترِكُ 
فيه الرَّْجَانٍ فا يَكُونٌ طلَاقًا كالْفُرَقَةِ بِسَبَب الْمِلْكِ وَكمَا أنه بالإبَاءِ امْعَنَعَ عَنْ الْإمْسَاكِ بِالْمَغْرُوفٍ 
مَعَ قُدْرَتِه عَلَيْهِ بالإْلام فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ في التُسْرِيح بِالْإِحْسَانٍ كما في الْجَبَء وَالْعنَةِ أمَا الْمَْآه 
فلَيْسَتْ بأل لِلطّلاق فََا ينُوبُ مَتَابَها عِْدَ يانه كدًا في داب وَمَُادْهُ أنه لا يَنُوبُ مََابَهَا في 
الطّلاقٍ لِأَنَهُ َبْسَ إِلَيْهَا وَِعّا َنُوبُ مَتَابَهَا فِيمَا إِلَيْهَا وَهوَ التَفِْيقْ عَلَى أَنّهُ فَسْمْ. 

وَالَْاصِل أَنَّهُ َائْبْ عَنْ كُلَ مِنْهُمَا فيمًا إلَيِْ لا كما يُتَوَهُمُ مِنْ عِبَارة الدَايَةِ أنه َائْبُ عَنْ الرَّْج لا 
عَنْهَا لأَنَهُ لو كان كَذَّلِكَ 1 تَمَوَقَفْ الْفُْقَهُ عَلَى الْقَضَاءٍ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْآبيَةُ وَلَيْسَ مُرَادُه أَنَّ الطّلاقَ 
يَمَعْ بمَُرد إِبَائِهِكَمَا هُوَ طَاجِرُ الْعَارة لِمَا قَدّمَهُ من فَوْلِهِ فرق بَيْئَهُمَا أي فَرّقَ الْقَاضِي بَْنَهُمَا وَل 
وَهَعَبمْجرّدِ إبائهِ ] يحَخ إلى تَفْريقٍ الْقَاضِي وَلِذَا فَالُوا وما ل يقَرْقْ الْقَاضِي بَبنَهُمَا فَهِيَ امرنةُ حَقّ 


يب كَمَالُ الْمَهْرٍ ها مَوْتِِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَإِنَا لا يَعوَارئانِ لَوْ مَات أَحَدُهْمَا قَبْلَ التَفْرِيقٍ للْمَانع مِنْهُ 
وَهْوَ حفر أحَدِهِما لا لبو سيق كم الْمَِْ في الاردَادٍ حَْثُ قَالَ: والإباء تطِيره وطق في 
الزوْج فَشَمِلَ الصّغيرَ وَالْكَبير وَالْمَجْنُونَ فَيَكُونُ إِبَاءُ الصّيَ الْمُمَي ير طَلَاقًا عَلَى الْأصَّحّ كُمَا في 
الْمَبْسُوطٍِ وَإِبَاءْ أَحَدٍ أَبَوَيْ الْمَجُْونِ طَلَاقًا أَيْضًا مَعَ م أن الّلاقَ 5 بَصِحّ مِنْهُمَا لما 5كزنا عن الْمَغْق 
قَالُوا وَهِي من أَغْرَبٍ الْمَسَائِلٍ حَيْتْ يَقَعْ الطّلاق مِنْهُمَا نَظِيِرهُ إِذَا كانا يبون أو كَانَ الْمَجْنُونُ عِتينا 
إن القَاضِيَ يُفَرَقُ بَبَْهُمَا وَيَكُونُ طلاقًا ابََاَا وَكَْقِيقه أن الصّيَ» وَالْمَجْنُونَ هلان لِلْوْقُوع لا للإيفّاع 
ديل أن الي إذا ورت قَريبَه إن تق عَلَيِْ وما تن فيه فوع لا يفاغ وَنَظِيرة لو علق الرُو ' 
الطَّلاقَ بِشَرْطٍ 
[منحة الخالق] 
رَوْجُ الْكتابيّة بتي نِكَاحْهَا أَقُولُ: وَأَحْسَنْ مِن هَذَا أن الْمُرَادَ في كَلَامه بالرَوْجَيْنٍ الْمُمْتَِعْ نِكَاحْهُمَا بَعْدَ 
إثلام أَحَدِهمًا وَبَقِيَا عَلَى تِلْكَ الصَّفَةٍ وَإِلّا كَانَ يُرَدُ دُ عَلَيْهِ أَنِضًا وَوْجُ م الْكِتابيّة إذَا أَسْلَمَ وَكَانَ كِتَاييا أو 
تَجُوسًِا تمّل. 
(قوْل: وَالْحَاصِل أَنَّهُ تائب عَنْ كُلّ مِنْهُمَا فِيما إِلَْ) قَالَ الرَملِيٌ: وَهْوَ الطّلاق من وَالْفَسْحْ مِنْهَا 
(قَوْلَهُ: وَإِبَاءْ أَحَدٍ أَبَوَيْ الْمَجْنُونِ) الْمُرَادُ تَْ َعْمِيمُ الآبي سَوَاءْ كَانَ الْأَبْ أو الْأُمُ أَيْ إِذَا وُجِدَ أَحَدُهْمَا 
وَأ يَكُونُ طَلَاقًا فا يرد أنه لو وُجِدَ أَو أن أَحَدُهمًا وَأَسْلّمَ الآحَرُ يَصِيرُ مُسْلِمًا تبَعَا لِأَْرَفِهِمَا دِيئاء 
َف التحْرِيرٍ وَشَرْجهِ (وَصَعَ إسْلامة) أي الْمَجْنُونِ تَبَعَا لِأَبَوَْهِ أو أَحَدِهمًا كَالصي (وَإِعَا يُعْرَضُ 
الإسْلَامُ لإسلام رَوجَبهِ عَلَى أببه أو أَمَهِ لِصَيْرُورتِِ مُسْلِمًا بإسْلامه) أَيْ إِسْلام أَحَدِهِما فَإِنْ أَسْلَمَ أقِرا 
عَلَى التكاح وَإِنْ أت فَرَقَ بيْنَهُمَا دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْ الْمُسْلِمَةِ بِالْقَدْرٍ الْمُمْكِنِ (وَإِعا عُرض) عَلَى وَليَ 
إذَا أَسْلَمَتْ رَوْجَقُهُ (دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْهَا إِذْ لَيْسَ لَهُ) أَيْ الجُنُونِ (يَْايَةٌ مَعلُومَةٌ) قَفِي التَأَخِيرٍ ضَرْرُ يمنا مَعْ 
مَا فِيه من الْمَسَادٍ لِقُدْرَةٍ الْمَجْنُونِ عَلَى الْوَطءٍ ثم قَالَ َس الْأَئِمَةِ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ عَرْضٍ الْإسْلام 
عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيِْ بطَريقٍ الْإلرَام ب عَلَى سَبِيلٍ الشّفَقَةِ الْمعْلُومَةِ مِنْ الْآبَاءِ عَلَى الْأَولادٍ 
عَادَةً لعل ذَلِكَ يخولة عَلَى أن يُسلِم آلا ترى أنه ذا ل يكن لَه وَالِدَانٍ جَعَلَ الْقَاضِي لَهُ خَضْمًا 
وَفَرَقَ بَْتَهُمَا فَهَدَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْإبَاءَ يَسْقْطُ اعْتبَارُ ها لِلتَعَذّر 
(وَيَصِيرُ مُرْتَدًَا تَبَعَا بازْتدَادِ أَبوَيْهِ وَخَاقِِمَا به) أَيْ بِالْمَجْنُونٍ بِدَارٍ 0 (إذَا بَلَعَ عجنُونَّ وها 
مُسْلِمَانِ) لِأَنَهُ قَدْ نَبَتَ الْإِسْلَامُ في حَقَّهِ تبَعَا هُمْ فَيَرُولُ بِرَوَالِ مَا يَمْبَعْهُ م كُوْنُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمَيْنٍ لَيس 
بِقَيْدِ لِدَنَ إِسْلَامَ أَحَدِهمَا وَارْتَدَادَهُ وَُوقَهُ مَعَهُ بدَارٍ الْحَزْب كافٍ في ارْتَدَادِهِ (بخلافٍ ما إِذَا تَرَكَاهُ في 
دَارٍ الإشلام) فَإِنَهُ يكُونُ مُسْلِمًا لِظْهُورٍ تبعيِّ الدَارٍ رَوَالٍ تَبَعِيّة الأَبويْنٍ لِأنَّهَا كَالخَلَفٍ عَنْهُمَا (أو بَلَعَ 


مُسْلِمًا ثّ من أو أَسْلَمَ عَاقِاٌا فَجُنَ) قَبْلَ الْبلُوعْ (فَارتَدَا وَََا به بدَارٍ الحزب) لِأَنهُ صَارَ أَصْلّا في 
لان بتفثر يه قل ْم بلبئة أو رُوضٍ انون اه 

(َوْلَه: وََطِيرهُ إِذَا كان تْبُوبينِ) من الب وَهُوَ قَطْعْ الذَكرِ وَصَمِيرُ كاتا يَرْجعْ إلى الصّيَ الْمُمَيَرِ 
وَالْكبيرٍ الْمَجْنُونِ وَفَولَه: أو كان الْمَجْنُونُ عِبِيَا قَيّدَ به لِأَنّ الصّغير الْعتِينَ ينمط ُلُوعْهُ (قَوْلَهُ: وما 
ْنْ فيه وقُوعٌ لا إيَاغ) جَوَابٌ عَنْ الاستغراب وَتَطَرَ فيه بَغضن الْقُصَلاءِ لقضريهم بن قا كان إبَاؤة 
طَلاقًا لِأنَهُ لَمّا ات الْإِمْسَاكٌ بِالْمَغْرُوفٍ وَجَبَ التَّسْرِيحُ بِالإخْسَانٍ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلّا ناب الْقَاضِي مَنَابَهُ 
فَكَانَ تَفْرِيقُ الْقَاضِي بِإِبَائِهِ بطريق التََابَِ عَنْ الْمُمَيْرِ وََحَدٍ أَبَوَيْ الْمَجْنُونٍ وَفِغْلُ النَّائِبٍ مَدْسُوبْ 
لِلْمَئُوبٍ عَنْهُ لا تَحَالَةَ فَكَانَ الطّلاق وَاقِعًا اام 

قُلْت وَيُؤَيَدُهُ أَنَّ شَنْس الْأَئِمّةِ السَرَحْسِيَ حَقَّقَ 


2 
2 
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وَهَوَ عَاقِلٌ فَجْنَّ ثّ وْجِدَ الشَّرْط وَقَعَ وَفَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَجْنُونُ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَشَارَ بالطّلّاقِ إِلَى ؤجُوب الْعدَّةٍ 
عَلَيْهَا إِنْكَانَ دَخَلَ يما لِأَنَّ الْمَاَة 00 مُسْلِمَةَ فَقَدْ الْتَرَمَتْ أَحْكَامَ الْإسْلام وَمِنْ كيه وَجُوبُ 
الْعَدَّةٍ 


في ع اطايف 


وَإِنْ انث كَافِرَةٌ لا تَغْتقدُ وُجْوبَهَا لِأَنّ الروج مُسْلِمٌ وَالْعِدَةُ حَفهُ وَحُقُوقَُا لا بطل بِدَيائتهمْ وأَشَارَ 
أَيْضًا إل وُجُوب التَقَقَةِ َا مَا دَامَتْ في الْعِدَّة وَإِنْ كَانَثْ الْمَرْآَةُ مُسْلِمَةَ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الاسْتِمْتاع جَاءَ 
مِنْ جِهَة الزّوْج وَهوَ غَيْرُ مُسْقِطٍ يخلَافٍ ما إذَا كائث كَافِرةَ وَأسْلَمَ الزّوجُ قلا تفَقَة ها لَِنَ الْمَنْعَ من 
جهَبها وَلِذّا لا مَهْرَللَا إِنْكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ وَأَسَارَ أنْضًا إلى وُقُوع طَلاقِهِ عَلَيْهَا ما دَامَتْ في الْعدَةٍ 
كُمَا لَوْ وَفَعَتْ الْقرْقَهُ بالخُلّع أو بلجت وَالْعْنّةكََا في الْمُحِيطٍ وَظَاهِرْهُ أَنَُ لا فَرْقَ في وُفُوع الطَّلاقٍِ 
عَلَيْهَا بْنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الي أؤ جِي وَطَاهِرُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أَنّهُ خَاصصٌ بها إذَا أَسْلَمَتْ وَأَتى هق 
وَالظَاهِرُ الأول وَقَد وَقَعَ في شَرْح الْمَجْمَع لابن الْمَلَكِ هُنا سَهِوْ وََقَلَهُ عَنْ الْمُحِيطٍ وَهُوَ بَرِيءْ عن 
فَاجْتَِبْهُ فإِنَُ قَالَ لو كَانَثْ نَصْرَانِيةَ وَفْتَ إِسْلامه ن َجَسَتْ تَكُونُ فُرْقَتُهَا طَلَاقًَا وَإِعا الصّوَابُ 
وَفَعَتْ الْفرْقَهُ ا عرْضٍ عََيَْاكمَا في الْمُحِيط. 


(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَسْلَم أَحَدُهُمَا ثَهَ 4 تن حَىٌّ تحيض لاا فَإِذَا حَاضَت ثانا بَانَتْ) لِأَنَّ لْإِسْلَام لَيْسَ سَبَبا 
لْفْرْقَة وَالْعَرْضُ عَلَى الإسْلام مُتَعَدّرٌ لِقُصُورٍ الولايَة ولا بُدَ من الْقُرْقَ دَفعَا للَْسَادِ وَأَقَمْنَا شَرْطَهَا 


وَهُوَ مُضِِيٌ الَيْضٍ مَقَامَ السّبَبٍ كما في حَفْرٍ الْبئْر أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمَدْخُولَ بها وَغَيْرَهَا وَهَذَا دَلِيل عَلَى 
أن هَذِه اليَضَ لَيْسَتْ بعدَةٍ لِأَنَّهَا و انث عِدَةٌ لامصّث بِالْمَدْخُولٍ با وَل يَذكُر الْمُصَيَفْ عَلَيْهَا 
َعْدَ ذَلِكَ عِدَّةَ لِعَدَم وُجُويًا لأ الْمَرَةَ إن كاتث حَرْبيةَ قلا عِدَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيّ الْمُسْلِمَةُ 
فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي حَنِيِمَةَ خلافًا كُمَا كَمَا سيق في الْمُهَاجِرَةِكُذَا في الِْدَايَةِ َبَعَا لِمَا في الْمَنِسُوطٍ وَدَكْرَ 
الْإِمَامُ الّحَاوِييُ وؤجوب الْعدَةِ عَلَْهَا وَأَطْلَقَهُ وَيَنَْغي مله عَلَى اخْبَارٍ فَوْهِمَا وَأَقَاد بعَوَقّفٍ الْمَبُوَة 
عَلَى الَيْضٍ أن الآخرَ لو أَسْلَمَ قَبْلَ اْقضَائِهَا فلا بَيْنُوَةَ وَأَطْلَقَ في إِسْلام أَحَدِهمًا في دَارٍ الخَرْبٍ 
فَشَمِلَ ما إِذَاكَانَ الْآخَرُ في دَارٍ الإسْلام أو في دَارٍ الَرْب أَقَامَ الآخَرُ فِيهَا أو خَرَجَ إلى دَارٍ الإسْلام 
فَحَاصِلَة أَنّهُ مَا 1 يتَمِعَا في دَارٍ الْإسلام فَإِنّهُ لا يُعْرَضْ الإِسْلَامُ عَلَى الْمُصِرٌ سَوَاءْ خَرَج الْمُسْلِمْ أؤ 
الآحَرُ لأَنَُ لا يُقْصَى لِعَائِبٍ وَلَا عَلَى غَائْبٍ كذًا في الْمُحِيطٍ وَأَسَارَ باليْضٍ إِلَّ أَنَهَا مِنْ ذَوَاتِهِ فَلَوْ 
كَانَتْ لا تحيض لِصِعَرٍ أؤ كِبرٍ فا تبن إلا بمْضِيَ ثَلَانَةِ أَشْهْرٍ وَبمَذَا عُلِمَ أن مَسْأَلَةَ مَا إذَا أُسْلَم أَحَدُ 
الرَّْجَيْنِ عَلَى الْئيْنِ وَتَلَانِينَ وها لِأَنَّ التَمَانِيَةَ الْمَُمَدَمَةَ عَلَى أَرْبَعَةِلِأَنَهُمَا إِمَا أَنْ يَكُونا في دَارٍ 
الإسْلام أو في دَارٍ الَْرْبٍ أَوْ أَحَدُهُمَا في دَارٍ الإسْلام فَمَطُ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورتيْنِ و بُبَيَنْ صِفَةَ 
الْبَينُوَةٍ هَل هي طَلاقَ أو فح للاختلافٍ فَفِي المي إِنهَا طلاق عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَمحَمَدِ لذن انْصِرَامَ 
هَذِهِ الْمُدَةِ جُعِلَ بَدَلُا عَنْ قَضَاءٍ الْقَاضِي 

َالْبَدلُ قَائِمٌ َقَامَ اَْصْلٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ فس وَهْوَ رِوَايَةُ عَنْهُمَا أن هَذِهِ فُرْقَة وَفَعَتْ حُكُمًا لا 
بتفْرِيِقٍ الْقَاضِي فَكَانَتْ فَسْخًَا بنْلَِ ردّةِ الرّوْج وَمِلْكِهِ امْرَأتَهُ كَذَا في الْمُحِيطٍ وَيَنْبَغِي أَنْ بُقَالَ إِنْكَانَ 


الْمُسْلِمُ هُوَ الْمَأَهُ هي فُرْقَةٌ بطّلاقٍ لِأَنَ الآي هُوَ الرَّوْجُ حَكْمّاء وَقَدْ أَقِيمَ مُضِينُ الْمُدَةِ مَقَامَ إبَائه 


2 
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وَتَفْرِيقَ الْقَاضِي وَإِبَاؤْهُ طَلَاق عِنْدَهُمَا فَكَذَا مَا قَامَ مَقَامَهُ وَإِنْكَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الرَّوْجُ فَهِي فَسْمٌ لِمَا 
تَقَدّمَ في إِبَائِهَا فَكَذَّا حُكُمُ مَا قَامَ مَقَامَهُ وََمَا وُقُوعٌ الطّلاقٍ عَلَيْهَا قَِنْ كَانَ قَبْلَ الْبَيْنُونَِ قلا إِشْكَالَ 
في الْْقُوع لِأَنَهَا رَوْجَةٌ وَإِنْ كان بَعْدَ الْبَينُونَةِبمضِيَ الْمُدَةِ وَإِنْكَانَ في الْعِدَةٍ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا وَقَعَ 
وَإِلّا لا وما عِنْدَ مَنْ 

[منحة الخالق] 

الطلاق يلْكِ التبكاح إِذ لا صرَرَ في ِنْبَاتِ أل الْمِلْكِ بل في الإيقاع فَإذا تحقََتْ الْحاجَةُ إلى صِحَةٍ 
إيقَاع الطّلاق مِنْ َه لِدَفْع الصّرّرٍ كان صّحِيحَاء وَتَامُهُ في فَصْلٍ الْعَوَارضٍ مِنْ شَرْح التُخريرٍ (قَوْله: 
وَإِنْ كَانَتْ هِيّ مُسْلِمَةً) الْأَوْلَ إِسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلَُ: بخلافٍ ما إِذَا كَانَث كَافِرَةَ وَأَسْلَمَ الرّوجْ قلا تَفَقَة 
لنا) قَالَ في الشرنبلالية سَامِلَ لِلصّغيرَةٍ الْمَْنوَةِ التي َرَّقَ بإبَاءِء وَالِدِهَا قَبْلَ الدُخُولٍ ينا ولا تفع لا 
في إِسْفَاطٍ حَقّهَا فَيَكُونُ وَارِدَا عَلَى أَنَّهُ لا َمَصَرّفْ إِلَا فيمَا فيه نَفْعْ لِلصّغير فَلْيُنْظَرَ جَوَابَهُ (قوْله: 


- 


وَطَاهِرْهُ أنهُ لا فَرْقَ. . . إل) هَذًا الظَاهِرْ خِلافُ اعد ١.‏ الطد أت حاص بها إذَا كَانَ هُوَ الآبي 
لِيَكُونَ ِبَاؤُهُ طَلَاقَا كَمَا هُوَ مُقْمَضَى التَّشْبِيهِ في قَوْلِهِ كُمَا لو وَفَعَتْ الْقُرْقَهُ الع أو بالجب, وَالْعْنَةِ 
فَإِنّهَا فُرْقَةٌ من جَانِبِهِ فَتَكُونُ طَلَاقًَا و مُعَْدَةُ الطّلاقٍ يَمَعْ عَلَيْهَا الطَّلاقٌ أَمَا لو كَانَ الآبي هي تَكُونُ 
الْفْْقَهُ فَسْحَا لِأَنَهَا لَْسَتْ أَمْلّا لاق وَالْفَسْحُ رَفْعْ للْعَقْدِ قلا يَمَعْ الصّلاقٌ في عِدَّته وَالظَاهِرُ أَنَّ 
هَذًا وَجْهُ ما في الْقَفح لَكِن سَيأْتٍ أَولَ كتاب الطّلاقٍ أَنّهُ لا يَقَعْ طَلَاقٌ في عِدَةٍ عَنْ فَسْخ إِلَا في تَفْرِيقٍ 
الْقَاضِي بِإِبَاءِ أَحَدِهِمًا عَنْ الإسْلام وَفي ارْتِدَادٍ أَحَدِهمَا مُطْلَقًا. ا 


(قَو هُ: لَيْسَ سبَبًا) بل السَبَبْ إِنَا هوَ الإبَاءُ عَنْ الإشلام بِشَرْطٍ مُضِيَ الخَيْضٍ أو الْأَشْهْرِ ذ فِيمَنْ لا 


ص 


7 و 


كِيضُ . 
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0 جتَيةٌ من كل وَجْدِ فَلَا يَقَعْ شَيْءٌ ولا شَكَّ أَنَّ هَذِهٍ الْمَسْألَةَ مِنْ أَفْرَادٍ الْمَسْألَةٍ 

بِقَةَ قفيهًا الْأَفْسَامُ المْنهُ وَأَمّا الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ فَخَارِجَانِ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ أَسْلَمَ روح الْكِتَاييَة تقى 
0-6 َهْوَ مُخْصِص لِكُلَ من الْمسالَنٍ صَادِق بِصُورئينٍ ما إذَا كان لزج كايا أ موسي 5 
يَصِحٌ التَكَاحُ بَيْتَهُمَا ابْتدَاءَ فَلَأَنْ يَبْقَى أؤلى وَلَوْ تَحْسَتْ يُفَرَقْ بَيْئَهُمَا لِقَسَادٍ التكاح. 


(قَوْلُهُ: :تبي الدَارَيْنِ سَبَبُ الْقرقَةٍ لا السّئي) وَالشَافِعِيُ يَعْكِسْهُ لِأَنَ العََاينَ أََرْهُ في انطع الْولاية 


0. 


وَذْلِكَ لا يُوَثْرُ في الْفُْقَة كَاخَزِيَ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِم الْمُسْتَْمَنِ أَمَا السَي فيَقَتَضِي الصّفَاءَ لِلسّابي 

وَلّا يََحَة ا : بي ونا أن مع لان حَقِيقةوَشكُمَا 
تتم الماع فنا مِيّة وَالسَْ يُوجبْ مِلْكَ الرََبَِ وَهْوَ لا يُافي النَكَاعَ ابَْدَاءَ فَكَذَّلِكَ 
َقَاءَ وَصَارَ كالشَرَاءِ ثم يَْمَضِي الصّفَاءَ ني مَل عَمَلِهِوَهُوَ الْمَالُ لا في تَحَلّ الاح وني الْمُسْتَاْمَنِ 1 
تَتَبَاينَ الدَّارُ حُْكُمًا لِقَصْد الرُجوع فَيَتَفَرَعُ أَْبَعْ صُوَرٍ وفَافئنا ن وها لو حَرَج الرّوْجَانِ إِلَيْنَا مَعَا ذمَيَينٍ 
ا ل الدس | 0 
اتَقَاقًا هُ سئي وَعِنْدَنَا للّبَاينٍ افيتان إِحْدَاهُمًا ما إذَا 00 حدم إلينا سلما أذ ذقنا أذ 


3 1١ 


2 


مُسْتَأمَنا م صَارَ بِأَحَدِ ب الْوَصْفَيْنٍ عِنْدَنَا د تَفَعْ فْإِنْ كَانَ اليَجُلْ حَلَ لَهُ التَرَوْجُ ع باذع في الخال وَأَخْتِ 
امْرته الني في ذَارٍ لزب إِذا كائث في دَارٍ الإسْلَام وَعِنْدَهُ لا تَقَعْ الفُْقَهُ بَبْنَهُ وَبيْنَ رَوْجَته الى في د 


. 
ب 


د 


الْحَرْبِء وَالثَاِيَُ مَا إِذَا سِْيَ الزّوْجَانِ مَعَا فَعِنْدَهُ تَمَعْ فَلِلِسَابِي أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الاسَْبْرَاءِ وَعِنْدَنَا لا لِعَدَم 
اين دَارَتِهِما أَطلَقَ في التَبَاٍْ فَانْصَرَفَ لي حقِيقَةَ وَحَكُمًا فَلَوْ تَرْوْجَ ملم كتَابيّةُ َيه في دار 
لحب فَخَرَجَ عَنْهَا الروجُ بانّث لوْجُودِهِ وَلَوْ حَرَجَت الْمَرْأُ َبِلَ الرّؤج 1 تَبنْ لِأَنَ الّبَايْنَ» وَإِنْ وُجدَ 
حَقِيقَةَ 1 يُوجَدْ حُكُما لِأَنَهَا صَارَثْ من أَهْلٍ ذَارٍ الإسْلام لِأَنَهَا الْعَرَمَتْ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ فَالظاهِرُ 
أنَّهَا لا تَعودُ إلى دَارٍ الحرْبء وَالزّوْجُ من أَهْل دَارٍ الإسْلام كما يخلافٍ ما إِذَا أَخْرَجَهَا كُرْهًا فَإِنَهَا 
بين لَه مَلكَهَا لِتَحَقق التَبَايْنِ حَقِيفَةَ وَحْكُمًا لِأَنَّهَا في دَارٍ الخَرْبِ حُكُمًا وَرَوْجُهَا في دَارٍ الإسلام 
حُكُمًا وَإِذَا دَخَلَ الَرِيُ دَارََا بَمَانِ 1 تَنْ رَوْجَمُهُ لِأَنّهُ مِنْ دَارٍ الحرْبٍ حُكُمًا فَإِنْ قَبلَ الذّمَةَ َاَثْ لِأَنَهُ 
صَارَ مِنْ أَهْلٍ دَارِنَا حَقِيَةَ وَحُكُمًا. 


(قوْل: وَتنَكَح الْمُهَاجِرَةالائِل بلا عِدَةِ) أَيْ التي لَِسَتْ بحَامِلٍ وَهَذَا بََانْ لحكم آحَرَ جرْنِيَ مِنْ 
جنات مؤطوع المشألة الشابقة قن مِنّْهَا ما إذَا حرجت الْمَرأة مسنلمة أؤ ذِوَية وَركتْ رَوْجَهَا في 
دَارٍ الْحَرْبِ ا َنَهَا إِذَا بَانَثْ فلا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِنْ 1 تَكُنْ حَامِلًا فَتَمَرَوَجُ لِلْحَالٍ عِنْدَ الإمَام وَقَالَا 
عَلَيْهَا: الْعِدَهُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُخُولٍ في دارٍ الإشلام فَيَلْرَمْهَا ححكُمُ الإسلام وَلأَبي حَدِيقَة أَنَهَا 
تر التكاح الْمْتَقَدِمِ وَوَجَبَتْ إِطْهَارًا َطَرِه ولا حَطَرٌ لِمِلكِ الخَرِيَ وََذَا لا نب عَلَى الْمَسبيَّ وَقَدْ 
يد لِك بَِوِْهِ تعالى (ولا ُسِكُوا بعصي الْكوَافِِ) [الممتحنة: 10] , وَالْعِصَمْ جنغ عِصْمَة بق 
المنع» وَالْكَوَافِرُ مع كافِرَةٍ م الها َو حَرَجَ رَوْجهَا بَعْدَهَا وَهِيَ بَعْدُ في هَذِه الْعدَةٍ فطَلََهَا هَل 
يَلْحَقْهَا طَلَاقْ فَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَمَْ عَلَيْهَك وَقَالَ مُحَمَدْ يَمَعْ وَالْقَصْلْ أن الْقُْقَةَ إذَا وَفَعَتْ بِالثَنَاف 
َصِيرٌ الْمَرهُ حا ِلطَّاقٍ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعِنْدَ محَمَدٍ َصبرُ وَهُوَ أَوْجَهُ إِلّا أَنْ تون عَْرَمْهُ لعَدَمِ فَائد 
الطّلاقٍ عَلَى مَا بَينَاهُ وَغَرئهُ تطْهَرُ فِيمَا لَوْ طَلَقَهَا ثانا لا يحْتَاجُ رَوْجْهَا في ترَوْحِهَا إِذَا أَسْلّمَ إلى رَوْج 
0 ٍ 
[منحة الخالق] 

(فَوْل: حَقِيقَةَ وَحَُكُمَا) قَالَ في التَهْرِ: الْمرَادُ بالَّبَايْن حَقِيقَة تبَاعْدُهُمَا شَخْصًا وَبالحَكْم أَنْ لا يَكُونَ في 
الدّارٍ الي دَخَلَهَا عَلَى سَبِيلٍ البجُوع بَلْ عَلَى سَبِيلٍ الْقَرَارِ وَالسّكْىَ حٌَ لَوْ دَحَلَ الَرِيُ دَارََا بأَمَانٍ 
لَ تبن رَوْجَقُهُ لأَنَهُ في دَارِهِ حكُمًا لا ذا قَبِلَ الدَّمّةَ اه. 

(قَوْلَ: بأَحَدٍ الْوَصْفَيْنِ) أَيْ أَسْلَمَ أو صَارَ ذِمَيًا (قَوْلَ: فلو تَروّج مُسْلم كَِابيّة) تفريع عَلَى أَنَّ الْمُرَاد 
َرَوّجَ حَرْبيّةَ في دَارٍ الحَرْبٍ فَحَرَج با يَجُلْ إلى دَارٍ الإسْلام بَانَثْ مِنْ رَوْجِهَا بِالتََايْنٍ فَلَوْ حَرَجَتْ 


ِنَفْسِهَا قَبْلَ رَوْجهَا 1 تَبنْ لِأَنّهَا صَارَتْ مِنْ أَهْلٍ دَارنا باِْرَامِهَا أَخكامَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لا مُكُنْ مِنْ 
الْعَؤْدِ وَالرَوْخُ مِنْ أَهْلٍ الإسْلام قَلَا تَبَايِنَ اه. 
وَوَحهَهُ في الفنْح أن الْمُرَادَ في الصُورَةٍ الأول إِذَا أَخْرَجَهَا البَجُلْ فَهْرَا حَىٌّ مَلَكَهَا لَِحَقّق القَّبَاينٍ 
بَيْنَهَا وَبيْنَ رَوْجِهَا جِيتَئذٍ حَقِيقَةَ وَحُْكُمًا أَمَا حَقِيقَة فَظَاهِرٌ وَأَمَا كما فَلِأَنَهَا في دَارٍ لَب حْكُمًا 
وَرَوْجْهَا في دَارٍ الإسْلام حُكُما فَإِنَ في النَهْرِ عَنْ الَوَاشِي السََعْدِيّةَ وَفي فَوْلِهِ: وَأَمّا حكُمًا. . . !2 
ع اه 

لَ: وَلَعَكَ وَجْجَ ان 
عَلَى سَِيلٍ الْقََار وَهِيَ هُنَا كَذَّلِكَ إِذ لا مَك مِنْ اليجوع قَالَ: نه وَاجَعْتُ جَعْتُ الْمُحِيطَ الرَضَوِيّ فَإِذَا 
الذي فِيه مَا لَفْظَهُ وَسَاقَ الْمَسْأَلَهَ عَنْهُ بتخو مَا سَاقَهُ الْمُوَلَفْ ثم قَالَ: وَهَدَا لا عْبَارَ عَلَيْه وَالظّاهِرُ أن 
مَا وَفَعَ في نُسْحَةٍ صَاحِب الْفَفح تَحْرِيفٌ, وَالصّوَابُ مَا أَْمَغتك. 


7 


2 


(قَوْلَهُ: مَا إِذَا خَرَجَتَ مسْلمة أو ذَمَييةً) وَكُذَا إِذَا أَسْلَمَتْ ف دَارِن أو صَارَثْ ذمية ممه 
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عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَعِنْدَ نحَمَدٍ يماج إلَيِْ كا في فُنْح الْقَدِيرٍ وَأَرَادَ بالْمُهَاجِرَةٍ الَاركة ندر الْحَزْبٍ إل دَارٍ 
الإسْلام عَلَى عَزْمِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَذَلِكَ أَنْ كوج مُسْلِمَةَ أؤ ذمّيّةَ أؤ صَارَتْ كَذَّلِكَ وَةَ قَيدَ بالخَائِلٍ أن 
امِل لا يَصِحُ الْعَفْدُ عَلَيْهَا حَقّ نَع حَمَلَهَا وَطَاهِرُ مَفْهُومِ الْكتابٍ أَنَّ ذَلِكَ لِأَجْلٍ الْعِدَةِ وَلَيْس 
كَذَلِكَكَمَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَالثَينِ 

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ أن الَْفْدَ صّحِيحٌ وَالَْطْءَ حَرَامٌ حَنٌ تَصَعَهُ لِأَنَّهُ لا حرْمَة لِمَاءٍ الْحزِيَ 
كَمَاءٍ اران وَصّحَحَ الشارِحُونَ الْأَوَلَ لِأنَّ النّسَب تابث فَكَانَ الرَحِمْ مَشْعْولًا بحَقَ الْعَيْرٍ فَكَانَ 
الاختياط في مَنْع الْعَقْدِ كَالْوَطْءٍ بخلافٍ الْحَمْلٍ مِن الزِنَا وَصّحَحَ الْأَفْطَعُ رِوَايَةَ الصّحَ وَالْاَككَرُ عَلَى 
الْأَوَلِ وَهْوَ الْأَظْهَرْ لِأَنّهُ إذَا ظَهَرَ الْفِرَاشُ في حَقَ النَّسَبٍ يَظْهَرُ في حَقَ الْمَنْع مِنْ التَكاح اخْتيّاطًا 
(قَولَهُ: وَارْتدَادُ أحَدِهِمًا فْسْحٌ في الَال) يَعْني فَلَا يَعَوَقفْ عَلَى مْضِي ثَلَانَةِ َرُوءٍ في الْمَدْخُولٍ با وَلَا 
عَلَى قَضَاءٍ الْقَاضِي لِأَنَّ وُجُودَ الْمُئاف يُوجِبْهُ كَالْمَخْرَمِية بخلاف الإسلام لِأَنّهُ غَيْرْ مَْافٍ لِلَعصْمَةٍ 
أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ارْتِدَادَ الْمَأَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَبَعَْضُ مَشَا: يخ بلح وَمشَايخ تمَرْقَنَد أَفْمَا الْفرْقَةِ 
ردقا حَسْمًا لِبَابٍ الْمَعْصِيَةِ وَاخيلَةُ لِلْخَلَاصٍ مِنْهُ وَعَامَة مايخ كارَى أَفْمَوا بالُْرْقةِ لها تبر 


عَلَى الإسْلام, وَالتَكَاحَ مَعَ رَْجهَا الْأَوَلٍ لِأنَ الحَسْمَ يَْصّل يَمَذَا لبر فنا صَرُورَة إلى إسْقَاطٍ اغْتبَارٍ 
الْمُافِ وَتَعَقَبَهُمْ في امع الْفُصُولَيْنٍ بن جَبْرَ الخْرَةٍ الْبَالعَةٍ منَافٍ لِلشَرْع أَيْضًا فَلَرمَهُْ مَا هَرَبُوا مِنْهُ مِنْ 
إِسْقَاطٍ اغْتِبَارٍ الْمُنَاف اله. 

وَهُوَ مَرْدُودْ لِأَنَ الجبْرَ علَى التكاح غُهِدَ في الشَرْع في الجمْلَةِ ِلصّرُورَة كما في الْعَبْدء وَالْأَمَ وَالخُرِ 
الصّغِيرِ وَاخْرّةٍ الصّغيرَة فَجَارَ ارتِكَابَةُ في عَْهِمْ لِلصّرُورَة وَل يُعْهَد بَقَاءُ البَكاح مع الْمَُن لَهُفَافَْرَقا 
قَالُوا: وَلِكُْلٌ قَاضٍ أَنْ يجَدَّدَ التكاح بَهْرٍ يَسِرٍ وَلَوْ بدِيئارٍ رَضِيَثْ أؤ لا وَتُعَرَرُ حْمْسَةَ وَسَبْعِينَ اه. 

وَهُْوَ اخْتيّارٌ؛ لِقَوْلٍ أبي يُوسُّفَ في التَعْزِيرٍ هُنَا فَإِنَ هَايَتَهُ في تَعْزِيرِ لخر عِنْدَهُ حَمْسَةٌ وَسَبْعْونَ وَعِنْدَهْمًا 
تسْعَةٌ وَثَلَانُونَ مَعْ م أَنَّ الْقُدْسِيَ في لْحَاوي قَالَ بَعْدَ قَوْلٍ أبي يُوسّفَ الْمَذَكُورٍ وَبه أَخُدُ فَعَلَى هَذًَا 
الْمُْمَمَدٍ في بَْاَةِ التَعزِيرٍ قَوْلُ أبي يُوسُفَ سَوَاءٌ كَانَ في تَْزيرٍ الْمرْتدَةٍ أؤ لا وَصّحَحَ في الْمُحِيطِ) 
وَاخرَائَةٍ ظَاهِرَ الرَوايٍَ من وفُوع الْقُْقَة وَالجْرٍ عَلَى تَجْدِيدٍ الاح مِنْ الْأَوّلِ وَعَدَمِ تَرَوْجهَا بعَيرِه بَعْدَ 
إِسْلامهَاء وَقَالَ الْوَلْوَامُِ: وَعَلَيْهِ الْمَغْوَى وَلَا يَخْقَى أَنَّ ححَلَهُ مَا إِذَا طَلّبَ الْأَوَلُ ذَلِكَ أَما إِذَا رَضِيَ 
بِترَوْحِهَا مِنْ غَْرِهِ فَهُوَ صَّحِيحٌ لِأَنَّ الحَقَّ أ م مَوّ سَاكمًا لا يُجَدّدُهُ 
لْقَاضِي حَيْتْ أَخْرَجَهَا من بَيْته وي الْقُْيّةِ الْمرتَدَةُ مَا دَامَتْ في دَارٍ الْإِسْلام فَإِنَهَا لا 00 0 
ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ وَف النّوَادِرٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ له ان وَلَوْ كَانَ الرّوْجٌ عَالِمَا اسْتَوْلَ عَلَيْهَا بَعْدَ 

َكُونٌ فَيْنَا لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ ثم يَشْر 0 
مُْفْتِ بِمَذِهِ الرَوَايَةٍ حَسْمًا لحَذَا لمرلا أن به قلت. وف رَمَاننَا بَعْدَ فِْئَةٍ المَثرِ الْعَامَةِ صَّارَتْ هَلِهٍ 
الولاياث الي عَلَبُوا عَلَيْهَا وَأَجْرَوًا أَحْكَامَهُمْ فيهًا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ مَفْهُومِ الكتاب. . . !) قَالَ الَْاقَايُ في سَرْح الْمُلتَقَى هَدَا الخلاف يَتَحَقّقْ ني الَائل 
وَالْحَامِلٍ في ووب الْعِدّةٍ وَعَدَم وُجُويا أمَا أَنّهُ هَل يَجُورُ نكاح الَامِل عِنْدَهُ مَعَ عَدَمِ الْعدَّةٍ قَفِي ظَاهِرِ 
الرَوايَةِ لا يجُورُ ذكرَهُ في اللقَائِقٍ تَفْلّا عَنْ الْمَبْسُوطٍِ فَمَنْ اسْتَفْيَ الخامل فَقَدْ تَوَهُمَ وَمَدْشَوْهُ فَوْلُ 
الِدَايَة: وَإِنْ كانث حامِلًا 1 تُرَوَخْ حَىٌّ تَصّع فَفْهِمَ أَنَّ الْمَانعَ عِنْدَهُ وُجُوبُْ الْعِدَةِ كُمَا صَرَّحَْ به ابْنُ 
فَرْسَتَةَ وَغَيْرْهُ وَالخَالُ أَنَّ آخرّ عِبَارَة الْدَايَة تُؤْذِنُ بان الْمَانِعَ عا هُوَ تُبُوتُ النَّسَبِ فَافْهَمْ (قَوْلَهُ: مَعْ 
أن الْقُدسِيَ في الحاوي قَالَ. . . !2) يَعْني أَنَّ قَوْلَ أبي يُوسُفَ لَيْسَ عُتْتارَا هُنَا فَقَطْ (قَوْلَهُ: أو 
يَصْرِفْهًا َيِه إِنْكَانَ مُصِرَفًا) أَيْ يَصْرِفُهَا الْمَامُ إلَيْهِ وَظَاهِرْهُ أَنَُ لَيْسَ لَهُ الاسْتيلاد عَلَيْهَا بلا شرَاءٍ أ 
صرف وقد تقل في القنية عَنْ الْوتري يَ أَنَّ مَنْ لَهُ حظٌ في بَيْتِ الْمَالٍ ظَفِرَ بالِهِ وَجْهُلَِيْتِ الْمَالٍ فَلَهُ 
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أَنْ يأْخْدَهُ دِيَائَةَ ونَظَمَهُ ابْنُ وَهْبَانَ في مَنْظُومَته وَفي الْبَرَازِيّة قَالَ الْإمَامُ الخَلَوَاوُ: إِذَا كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ 


قَمَاتَ الْمُودِعٌُ بلا وَارثِ لَهُ أن يَصْرِفَ الْوَدِيعَةَ إلى نَفْسِهِ في رَمَاننَا هَذَا لِأَنُّ َو أَعْطَامَا لِبَيْتِ الْمَالٍ 
لَصَاعَتْ لِأَنَهُمْ لا يَصْرِفُونَهُ مَصَارقَهُ فَإذَا كانَ من أَهْلِهِ صَرَفَهُ إلى نَفْسِه وَإِلَا صَرَقَهُ إلى الْمَضْرِفٍ 
(قَوْلَُ: فَلَو أَْقَ مُفْتِ بَِذِ الرَوايةِ. . . !2) قَالَ تلْمِبدُ الْمُوَلّفٍ في منَحه: وَمَنْ تَصّمّحَ أَحْوَالَ نِسَاءٍ 
رَمَانَِا وَمَا يَمَعُ منْهُنَّ مِنْ مُوجِبَاتٍ الرَدَةِ مُكرّرا في كُلَ يَوْمِ ل يََوَقَفْ في الْإفْمَاءِ بحَذِهِ الرَوايَةِ اه. 

وَفِ التَهْرِ: ولا يَخمَى أَنَّ الإفَْاءَ با اخْتَارَهُ بَعْض أَئِمّة بَلْحَ أَوْلى مِنْ الْإفَْاءِ با في النَوَادِرِ وَلَمَدْ شَاهَدْنَا 
مِنْ الْمَشَاقِ في تَْدِيدِهًا فَضْلًا عَنْ جَبْرِهَا بالصتّرب وَنَحُوهِ مَا لا يُعَدُ ولا يُحَدُ وَقَدْ كان بَعْضُ مَشَايِنا 
من عَلَمَاءِ الْعجَم َكل بامْرأةٍ تَمَعُ فِيمَا يُوجبْ الْكفرَ كبيرا ثم تنكِرُ وَعَنْ التَجْدِيدٍ تأت» وَمِنْ الْمَوَاعِدِ: 
الْمَشَقَةُ ِب التَيِسِير وَآلَهُ تَعَالَ الْمْيَسَرْ لِكُلّ عَسِيرٍ اه. 

كن ما ذَكَرَهُ يُفِيدُ أَنَّ مَا اخْتَارَهُ أَئمَةُ بَلْحَ أَوْل ما اخْمَارَُ أَئِمَةُ بُخَارَى لا با 


)230/3( 


كَحُوَاِْمَ وَمَا وَرَاءَ النَهْر وَخْرَاسَانَ وَتَخْوهَا صَارَتْ دَارَ الَرْبٍ في الظَاهِرٍ فَلَوْ اسْعَؤلى عَلَيْهَا الزّوْجُ بَعْدَ 
لد بمِْكُهَا ولا يحْمَاجُ إلى شِرَائهَا مِنْ الإمَام فَيُفْتي بحكم ارق حَسْمًا لِكَيْدٍ الجهَلَةِ وَمَكْرٍ الْمَكْرَةٍ عَلَى 
ما أَشَارَ إلَيْهِ في السيرٍ الْكُبيرٍ اه. 

ما في الْقُنْيَةِ وَهَكَدَا في خِرَّانة المَمَاوَى وَتَقَلَ فَولَهُ فَلَو أَفْىَ مُفْتِ بِمَذِِ الرَوَايَةِ عَنْ شَنْسِ الْأَئمَة 
السرَحْسِي ثم اغلّم أن عَلَى هَذِهِ الروَابَةِ لزج أَنْ يَبيعهَا بَعْدَ الاسْتيلاء لِأَنَُّ صَارَ مَالِكا ها وَيَنبَغي أَنْ 
بتع بيْعْهَا ذا كَانَث وَلَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الرَدَة ني لا مَنْلَةَ م وَلَدِه وَقَدْ ذكْرَ في الاي أن أمَ الْوََد 
إذَا ازتدّث وَخْقَتْ بِدَارُ الحرْبٍ ثم سِْيَثْ ثم مَلَكهَا السَيدُ يَعُودُ كؤثها أُمَ وَلَدِهِ وميه الَْلَدِ تَعكوّر 
بعَكْرَارٍ الْمِلْكِء وَفِ الَْانِيّةِ مِْ باب الرّدّةِ: رَجُل تَرَوّجَ امْرأة فَعَاب عَنْهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ يا فأَخْبَرَهُ محر 
أَنَّهَا ارتَدَتْء وَالْمُخْبِرْ خْرٌ أ تمْلُوكَ أو تَخْدُودُ في فَذْفٍ وَهْوَ ثقَةُ عِنْدَهُ وَسِعَهُ أَنْ يُصَدْقَهُ وَََروَجَ أَْبَعًا 
سِوَاهًا وَكُذَا إِذَا كانَ غَيْرَ ثقَةِ وَأَكْبَرُ رأيه أَنَهُ صَادِقَ, وَإِنْ كَانَ أَكُبَرُ رأيه أَنَهُ كَاذْبٌ لا يَحَرَوَجُ أككَرَ من 
ثلاث وَإِنْ أخبرث الْمََْهُ أن زَوْجَهَا فَذْ ارتَدَ ها أنْ تَعَرَوّجَ بَآحَرَ بَعْدَ الِْضَاءٍ الْعدّةِ في روَايَة 
الاسْيِحْسَانٍ 


وف روَايَة السَيرِ لَبْس ها أَنْ تَعَرَوَجَ قَالَ شَدْمنْ الأئمّة السَرَخْسِيُ الْأَصّحُ روَايَةُ الاْبخْسَانٍ اه. 


9 ا ل له وه 2 0 عن 7210 وس دعاك 6 سحت دك وح اك 5 
وَإِعا كاتث رذَّثَهُ فَسْحًا وَإِبَاؤُهُ طَلاقا عِنْدَ أبي حَِيفَةَ لِأنَ الرّدَةَ منَافِيََ للتكاح لِكَوْهًا مُنَافِيَةَ لِلعصْمَة 
ا ل ا 1 ساك 0 56 3 
وَالطّلاق رَافعٌ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ طَلَاقًا بخلاف الْإبَاءِ فَإنَهُ يُمَوْتُ الْإمْسَاكَ بِالمَغْرُوفٍ فَيَجِبُْ التَسْرِيحُ 
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بالإِخْسَانٍ وَلِذَا يَتَوقَُ عَلَى الْقَضَاءٍ في الإبَاءِ دُونَهَا وَقَالَ مُحَمَدُ إن ردَتَهُ طَلَاقٌ كَإبَائهِ وَأَبُو يُوسْفَ مَرٌ 
عَلَى أَضْلِهِ من أن إبَاءَهُ فَسْحْ فَرِدَئهُ كذَلِكَ وَأَقَادَ بِقَولِهِ فَسْحْ أَنَهُ لا يَنْقْصْ الْعَدَدَ وَلِذَا قَالَ في الخَانية 
رَجُلٌ ازْنَدّ مِرَارَا وَجَدّدَ الْإسْلَامَ في كُلَ مَرَةٍ وَجَدَّدَ التكاح عَلَى فَوْلٍِ أبي حَدِيقَةَ تَلُ امْرَأنهُ مِنْ غَيْرٍ 
إصَابَةٍ زج ثانِ وَ يذْكرْ الْموَلَفْ ووب الْعِدَةٍ عَلْهَا ولا شَكَّ في وُجُويًا قَالَ في جَامِع الْفُصُولينٍ 
وَتَعَْدُ يتلاث جِيَضٍ لَوْ ل و لا لو 
دَخَلَ سَوَاءْ ارد أو ارتَدّتْ ولا تَفَقَةَ لها في الْعدَّةٍ وَلَوْ اركذ هو لا تيد الْمَرآهُ عَلَى التَرَوْجِ اه. وَفي 
الخلاصّة: إِذَا ارتَدَتْ لا تَقَقَهََكَا في الْعِدَّةٍ وَهَا السّكق وَبِهِ يُفْقَ ذَكْرَهُ في أَلْقَاظِ التكُفيرء وَفي الَْانيّة 
وَلِرَوْجِ الْمُْتَدّة أَنْ يَتَرَوّجَ بأَخبِهًا وزع سِوَاهًا إِذَا حَقَتْ بالدّارٍ كأَنَهَا مَانَثْ ت فَإِنْ خَرَجَتْ إِلّ دَارٍ 
الإسْلام مُسْلِمَةَ بَعَْدَ ذَلِكَ لا يَفْسْدُ كُ يكال أَخْبِهَا إِذَا اَْدّت الْمُعْمَدَةُ وََمَتْ بِدَارٍ الب ثم قَضَى 
00 بلحَاقِهَا بَطَلَتْ عِدنُهَا 000 لذائاي ا 0 مَاتت تْ فَإِنْ لت ن إِلَيْنَا بَعْدَ 


مُعْتَدّةَ اه. 

2 ثم اغْلَمْ أن الرَجْلَ الفسلم يَرثْ من امرأته الْمُرْتَدّة إِذَا مَائَتْ قَبْلَ انقضَاءٍ الْعدَةٍ اسْتَحْسَانَ ولا يَرِثْ 
قِيَاسا وَهُوَ قَولُ رُقَرَكدًا في الاي ث قَالَ فيهَا: مُسْلِمٌ أِرٌ في دَارٍ الحَرْبٍ وَخَرَجٍ إلى ذَارٍ الإسْلام 

وَمَعَهُ امْرَآَنَهُ فََاَتْ الْمَيْأَه ارْتَدَدْتَ في ذَارِ الْحَزب فَإِنْ أَنْكْرَ الرّوْجُ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ وَإِنْ قَالَ 

تَكَلَّمْتُ بِالْكُفْرٍ مُكْرَهًا وَقَالَتْ الْمَرآَهُ 1 تكن مُحْرَهًا كان الْقَوْلُ فَوْلَ الْمَرآةِ فَإِنْ صَدَقَتَهُ الْمَآهُ فيمَا 

قَالَ َالْقَاضِي لا يُصَدَقَهُ اه. 

وَهَكُذَا في الظَهبرية إلا أَنَهُ 1 يُقَيَدْهُ كوا مَعَهُ وَظَاهِرُ التَفِيبدٍ أَنَهُ لا يُفْبَلْ فَوْهًا إِذَا 1 تكن مَعَدُ وَلَهُ 

وَجْهُ ظَاهِرٌ لِأَنهُ لا عِلْمَ ها بدَلِكَ وَصَرَّحَ في التَتَارْحَانيّة أَنّهُ لا يُفْبَلُ فَوْلَهُ: في دَعْوَى 

[منحة الخالق] 

في التوَادرٍ تََمَلْ (قَوْلَهُ: يمْلِكُهًا. . . !1) أَيْ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ حَيْتُكَانَ الدّارُ دَارَ حب (وَقَوْلَه: 

وَتَعْمَدُ يقلاثِ جِيّض. . . !2) أَقُولُ: وَيَنْحَقُهَا الطَّلاق َو أَوْفَعَهُ في الْعِدَةٍ إِلَّا ذا لخِقَ بدَارٍ الخَربِ لِمَا 

سأي قُبَيْلَ باب تَفُويض الطّلاقِ عَنْ الْبَدَائِع وَنَضّهُ: وَإذَا اند وَخِقَ بِدَارٍ الحَرْبٍ وَطَلَقَهَا في العِدّةٍ 1 

يَمَعْ لاتقطاع الْعصْمَة فَإِنْ عَادَ إل دَارٍ الإسلام وَهِيَ في الْعدَّةٍ وَقَعَ وَإِذَا ارتَدَّتْ وَخَمَتْ 1 يَمَعْ عَلَيْهَا 

طَلَافهُ ِْنْ عَادَتْ قَبْلَ ايض [ يَفَْ َذلِك عِنْدَ أي حَبِيفَة ُِطْلَانِ الْعِدّةِ باللّحَاقٍ ثم لا تَعُودُ بخلاف 

لْمُرْتَدّ ذا في الْبَدَائع اه. 

(قَوْلَهُ: يرت من افرأته الْمرتَدّة . . !2) هَدًا إذَا انث ردَّنُهَا في مَرَضِهَا قَالَ في الَانيّة: مِنْ فَصْلٍ 


لْمُعْمَدّةٍ الي تَرتْ إِذَا ارد اَل وَالْعِيَاذُ بألل ا فَقْبِلَ أو لخْقَ بدَارٍ الخَرْبِ أَوْ مَاتَ في دَارٍ 
عد 39 000 وَرِنَّتَهُ امْرأَثةُ وَإِنْ د لمر 0 مَانَتْ أَوْ خَقَتْ بدار 0 كال اذه + في 
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يَرِثْ اه. 

قلت: وَالْمَرْقَ أن ردََّهُ في مَعْىَ مَرَضٍ الْمَوْتِ لِأَنّهُ ُفْمَلُ إِنْ أتى عَنْ الْعَوْدِ إلى الإسْلام فلا فَرْقَ بين 
دَِ في الْمَرَضٍ أَوْ في الصِّحَةٍ فَيَكُونُ قار فتن إذَا مات وَهِيَ في الْعدةٍ بخلافٍ دتما في الصّحَةٍ لِأَنَهَا 
لا تقل فَلَمْ تكن في مغ القَارَة. 
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الْإِكْرَاه إِلّا بََِْة وَلَوْ سَهِدُوا عَلَى الْإِكْرَاهِ إِلّا أَنَهُمْ قَانُوا لا تذري أَكَفَرَ َم لا وَقَالَ الْأسِيُِ إِنا أَخْرِيثْ 
كَلِمَةُ الْكُفْرٍ عِنْدَ الإكْرَاٍ لا فَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَالْمَوْلَ قَوْلَ الْأسِير وَلَوْ قَالَتْ لِلْقَاضِي تْغْقُهُ يَقُولُ 
الْمَسِيحٌ ابْنُ ع الله تَعَالى فَقَالَ الرَّوْجُ 2ن حكنت فَوْلَ التَصَارَى فَإِنْ أَقَرٌ أَنَهُ 1 يََكَلّمْ إلا بمَذِهِ الْكَلِمَةٍ 
بَانَتْ امْرََتهُ وَإِنْ قَالَ وَصَلْتْ بكلَامي فَقُلَْت التَّصارَى يَفُولُونَ وَكَدَّبَنْهُ الْمَرأَهُ فَالْمَوْلُ قَولَهُ: مع 
ليَمنِ وَلَا يُحْكمْ بكفرو, وَإِنْ نكل عَنْ الْيَمِينِ حُكِمَ به اه. 

يي وَالتَكْفِيدُ لا بد يَنْبْتُ مَعَ الشّبْهَةِ وَبْكِنْ أَنْ يُقَالَ 
إِنَّهَا تَِينُ بالكو ولا يَقْبْتُ كُفْرُه 

وإ قبل ل تيئ أنْصًا فمشكن أنه جمتيذ لا ايدة في التخليفي مع أل رعاو التكول (قؤلة. 
َلِلْمَوْطُوءَةٍ الْمَهْرُ) لتَأكُدِهِ به أَطَلَقَهُ ارْتِدَادُهُ وَارْتِدَادُهَاء وَاخَلْوَةُ يما لِأَنّهَا وَطَْءْ كما (قَوْلهُ: وَلعَيرِهَا 
التَصْفُ إِنْ ازْتَدّ) لِأنَّ الْفْْقََ من قَبَلِهِ قَبْلَ 0 مُوجِبَةٌ لصف الْمَهْرِ عِنْدَ النَسْوِيَةِ وَلِلْمْنعَةِ عِنْدَ 
عَدَمِهَا (قَوْلَه:. وَإِنْ ارتدّث لا) أي لَبْسَ لا سَئْءْ لِأَنَّ الْفُزْقَةَ جَاءَتْ مِن قِبَلِهَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ اليه 
وَالْذَمَةَ الكبيرة وَالصّغيرةً» وَقَدْ قَدَممَا التَصْرِيحَ بِذَلِكَ في باب نكاح الرَقِيِقِ في شَرْح فَوْلِهِ وَيَسْقْطُ 
الْمَهْرُ بمَدلٍ السيّد أَمَمَهُ لا بقَدْلٍ الخَرّةِ نَفْسَهَا وَل أَرَ مَنْ صَرَّحَ به هُنَا لِلاكتقاءٍ با ذكَرُوهُ هَُاكَ وَحْكُمْ 
َقَقَةِ الْعدّةِ كَحكم الْمَهْرٍ قَبْلَ الدُخُولٍ فَإِنْكَانَ هُوَ الْمُرْتدُ فَلَهَا نَفَمَهُ الْعِدَة وَإِنْ ارَتَدَتْ قلا تَقَمَهَ هَا 
(قَوْلَُ: وَالْإباغ نظِير) أَيْ إِنَّ إبَاء أَحَدٍ الرَوَْيْنِ عَنْ الإسلام بَعْدَ إِسْلام الْآخرٍ نَظِيرُ الارْتدَادٍ فإِنْ كان 


بَعَْدَ الدّخُولٍ فَلَّهَا كُلُ الْمَهْرِ وَِنْكَانَ قَبْلَهُ فَلّهَا النَضْفْ إن كَانَ هُوَ الآي عَنْ الإسْلام, وَإِنْ كانت 
هئ الْآبيَهُ فَلَا شَْءَ طَا كَمَا لا نَفَقَةَ ها في العدَّةٍ. 


(قَوْلهُ: وَإِنْ ارتَدَا مَعَا وَأَسْلَمَا مَعَا كَ تبِنْ) اسْتِحْسَاَ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ لِأَنَّ جهّة الْمُنَافَاةِ برِدّة أَحَدِهمًا عَدَمْ 
لظام الْمَصَّالِح بَيْتَهُمَء وَالْمُوَافَقَهُ عَلَى الارْتِدَادٍ عر في الْتَظَامِهَا بَيْنَهُمَا إلا أَنْ كوا بقَغلٍ أَو 
غَيِْهِ وَقَدُ ادل الْمَشَايحُ أن بي حَدِيقَةَ ارتدُوا أَسْلَمُوا و تمر هُمْ الصّحَابَةُ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - 
بتَجْدِيدٍ الأنكحة وَلَمَا 1 تَأمْرْهُمْ بِدَلِكَ عَلِمْنا أنَّهُمْ اعَْبَرُوا أَنَّ رِدَتَهُمْ وَفَعَتْ مَعَا إِذْ لَوْ حمْلّث عَلَى 
التّعَافبٍ فَسَدَتْ أَنْكِحَتْهمْ وَلَِمَهُمْ التَجْدِيدُ وَالْمَْادُ من الْمعِيِّ عَدَمْ عاقب كُلّ رَؤْجَيْنِ منْ بتي 
حَنِيفَةَ أمَا حِيْهُمْ فَلَا لأَنَّ الرَجَالَ جَارَّ أَنْ يَتَعَاقَبُوا ولا تَفْسْدُ أَنْكِحَتْهُمْ إذَا كانَ كُلُ رَجْل ازْنَدّ مَعَ 
يل الظَهِرَ أن في 
البَيّتِ إذَا أزاذ أهرًا تَكُونُ فَرِبنَُهُ فيه فَرِبنََهُ ؛ وتعقبَهُمْ في فَنح الْقَدِير أن ارْتدَادَهُمْ بم مَنعِهِمْ الرَكَاةَ كُمَا 
في الْمَنْسُوطٍ وَهُوَ يََوَقَفْ عَلَى نَفْلٍ أَنَّ مَنعَهُمْ كان ججخدٍ افْترَاضِهَا وَل يُنْقَل ولا هُوَ 31 وَقَِالُ أبي 
بكر - رَضِي الله عَنْهُ - لا يَسْعَأرِمهُ جوَازٍ قِتَالهِمْ إذَا أَجْمعُوا عَلَى مَنْعِهِمْ حَفَا سَرْعِيًا وَعَطَّلُوهُ وَالْوْجَهُ 
الانتذلال يؤقوع رِدَةٍ الْعَرَب وَقِتَاِمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ تَعيينِ بَني حَنِيفَة وَمَانِعِي الزَكاةٍ وَهُوَ قَطْعِيّ 1 
يُؤْمَرُوا بتجْدِيد الأنكحة اله. 
َف الصّحاح حَبِيفَةُ أو حي مِن الَْرَبِ وَلَمَا قَدَمَ اْمُصَبَفْ أَنَّ التبَايْنَ سَبَبِ لِلْفُرْقَةِ عُلِمَ أَنَّهُمَا إذَا 
اركذا خِنَ أَحَدُهُمًا بدَارٍ لزب قَإنَّهَا تبينُ بِالتَبَايْنِ كُمَا في فَمْح الْقَدِيرِ وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ ازتَدّا مَعَا أَعَمُ 
مِن أَنْ يُعْلَمَ أَنَهُمَا ارْتَدّا في كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ أؤ 1 يَعْرِفٌ سَبْقَ أَحَدِهن عَلَى الْآخَرِ قَالَ في الْمُحِيطِ: وَإِذَا 
ل يَعْرِفٌ سَبْقَ أَحَدِهِمًا عَلَى الْآخَرِ في الرَدَةٍ مَل في الحكم كَأَنَهُمَا وُجدَا مَعَاكُمَا في الْقَرْقَى وَالْخَرْقَى 
ويد بِالرّدةِ لأنَّ الْمُسْلِمَ إذَا كانَ تَْتَهُ نَصرَانِيةٌ فَتمَجسَا مَعَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ تَقَعْ الفُْقَةُ وَقَالَ مُحَمَدْ 
لا تَقَعْ لِأَنَهُمَا ازتَدّا مَعَا لِأَنَّ كَجْسَ الْمَدأَةِ ِل الرَدَة لِأَنَهَا أَخْدَنَتْ ِيَادَةَ صِفَةٍ في الْكُفْر فَكَانَ ِل 
إخدَاث أضل الْكُفرٍ لأي يُوسْفَ أَنَهُ 1 تُوجَذ الرَدَهُ مِنْهَا لِأنّ ادم لَدِسَتْ إِلَا بعَبْدِيلٍ أَضْل الدِينٍ وَ1 
يُوجَدْ مِنْهَا تَبْدِيل أَضْل الدّينٍ فََدْ وُجِدَ ارْتِدَادُ أَحَدٍ الرّوجَيْنِ فَبَانَتْ كذًا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَهَوّدَا 
وَفَعَتْ الْقُرْقَُ بَْنَهُمَا انَعَاكًا لِأَنّهَا مَا أَحْدَنَتْ زِيَادَةَ صِمَة في 
[منحة الخالق] 
قؤلة: ل بلخئل) أ لا يلخن على دحل ون دا مغ فل بدخال كالفزقى, والخزقى 
(قَوْلَهُ: وَهُوَ يَتَوَقْفُ عَلَى تَفْل . . !2) قَالَ في النَهْر: قَدْ يُقَالُ إنَّ فَوْلَهُ في الرَوَايَةِ َأَسْلَمُوا دَلِيلٌ 


عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ كَانَ جَحْدًا اه. 

ولا يخْقَى أَنهُ لا يجْدِي فَإِنَ ذَلِكَ عَحَلُ البَرَاع أَيْضًا (قَولَهُ: وَالْمُرَادُ بِمَوْلِهِ ازتدّا مَعَا. . . !2) قَالَ في 
التَهْرِ: الْمُرَادُ أنْ لا يُعْرَفَ سَبْقْ أَحَدهمًا ع الآخَرِ أمَا الْمَعنّةُ الحقيقيةُ فَمُتَعَذُوَةٌ وَمَا في لْبَحْرِ فيه 
عد طَاهِرٌ نَعَمْ ارتَدَادْهُمًا مَعَا بلْفِغْل تكن بأَنْ حَمََا مُصْحَفًا وَألَْيَهُ في الْقَاذُوَاتِ أَوْ سَجَدَا لِلصّتَم 


مَعَا 


)222/3( 


عه 


الْكُفْرُ. 


(قَوْلَهُ: وَبَانَتْ لَوْ أَسْلَمَا مَُعَاقِبًا) لِأَنَّ ردّةَ الْآخَر مُتَافِيةٌ للتَكاح الْتدَاءً فَكَذَا بَقَاءَ وَيُعْلَمُ به كم 
الَمُونَةٍ يإسلام أَحَدِهما فَقَطْ بالأولى وَلَا مَهرَ لا قَبْلَ الدَّخُولٍ إن كان الْمْسْلِمْ هُوَ الزّوع» وَإنْ كان 
هِي فَلَهَا التَضْفُ وَبَعْدَ الدُخُولٍ لا يَسْقْطُ شَيْءْ مُطَلَقًا وَلَا تَرتُ مِنْهُ إِنْ أَسْلَمَ وَمَاتَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ نّ 
مَاتَ مُرْتدًا وَرنَنهُ كَذَا في الْمُبْتَعَى بالْمُعْجَمَةِ قَالَ في الْمُحِيطٍِ: تَرَوَجَ صَبِيةَ ا أََوَانِ مُسْلِمَانِ فَارْتَدًا 
عا تن لأَنَّهَا مُسْلِمَة تبَعَا َِدَبَوَيٍْ وَتَبَعا لِلدَارٍ باغتبار الاتِصّالِء وَالْمُجَاوَرَِ وََِدَا اللَقِيط في دا 
الإسلام يُحَكمُ بإِسْلَامِهٍ تَبَعَا لِلدَارٍ وَلَوْ أُدخِلّث صَغيرةٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ إلى دَارٍ الإسلام وَلَيْسَ مَعَهَا 
أَبوَاهَا فَمَانَتْ فَإِنَهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَتَبعِيّةُ الدّارٍ هنا قَائِمَةُ فَبَقِيَتْ مُسْلِمَةَ لذن الَْقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتدَاءٍ 
فَإِنْ لَمَا يا بدَارٍ الَرْبٍ بَانَتْ لانقطّاع حُكم الدَّارٍ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الأَبََيْنِ في دَارِنَا مُسْلِمًا أ مُزْتَدًا هُ 
زد لحر وق نا راخب ل تبن وصلَى عليه ذا مات لأ البِيَة حم تتاهى بالْمَتِ 
مسْلِمًا وَكذَا بالْمَوت مُرْكدًا أن أخكام الإسْلام قَائِمَةُ وَلَوْ أنَّ صبِةَ نصْرَانِيةَ تحت مُسْلِم مس أَبُوهَا 
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وَقَدْ مَانَتْ الْأَمُ تَصْرَانِيَةَ 1 تبن لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعْ خَيْرَ الْوَالِدَيْن دِيئا فَبَقِيَسْ عَلَى دين الْأمَ وَلَوْ َس 
أَبَوَاهَا بَانَتْ وَلَا مَهْرَ طَا وَلَا بْكِنْ الحَكُمْ بِالإسْلام هُا تَبَعَا لِلدَّارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لا تُفْبث التَبَعيةَ اْتدَاءً مَا 


داه 24 2م 000 عم ل مه ع 28-0 5 3 مه 2 2 هي ه ل < 
دَامَتْ تَبَعِيهُ لْأَبوَْنِ فَائِمَةَ وَإِنْ بَلَعَتْ عَاقِلَةُ مُسْلِمَةٌ ثم جَنَتْ ثم ارْتَدَ أَبُوهًا 1 َبِنْ وَإِنَ لحقَ يما بدَارٍ 


3 


الب لِأَنّهَا مُسْلِمَةٌ أصْلًا لا تَبَعَا وَكَذَلِكَ الصّييّة الْعَاقِلَهُ ل أَسْلَمَتْ نم جُنّتْ لِأَنَهَا صَارَتْ أضْلًا في 
الْإسْلام اه. 
وَهْنَا مَسْأَلَئَانِ الأولّ مَسْأَلَةَ مَا إذا أَسْلمَ وَحْتَهُ أكثرُ من أرْبَع أؤ أخْتَانٍ وَحْكُمُهَا عِندَ أبي حَبيفة وَأبي 


عة 2 8:2 


ال ف ار هدم > عه ف 0 > و ماه مرزقر 462 فى ساءل 
يُوسُّفَ إِنْ كان التَرَوْحُ في عَقَدٍ وَاجِدٍ فَرّقَ بَيْنَهُ وَبَْتَهْنَ أؤ في عَفَدَيْنِ فَبِكاحٌ مَنْ يحَلُ سَبْقَهُ جَائِرٌ 


وَنِكَاحٌ مَنْ تأخَرَ فَوَفَعَ الْجمُعْ به وَالزَيادَةُ عَلَى الْأَرْبَع بَاطِلٌء الثَاِيَةُ مَسْأَلَةُ مَا إِذَا بَلَعَتْ الْمُسْلِمَةُ 
لْمَنَكُوحَةُ وَ1 صف الْإِسْلامَ فَإنّهَا تَِينُ وَهِيَ مَذكُورَةٌ في الْمُحِيطٍ وَغَيرِ وَآلَهُتَعَالَ أَعْلَمْ. 


(بَابُ الْقَسْم) بان كم من أخكام التكاح وأَخَرَهُ لِأنَهُ لا يَلرَمْ إلا عِنْدَ تَعدّدٍ الْمَنَكُوحَاتِ, وَالتكَاحُ 
لا يَسْتَلْزِمُهُ ولا هُوَ غَالِبٌ فيه وَالَْسْمْ ِقَنْح الْقَافِ مَصْدَرُ قَسَمَ وَفي الْقَامُوسٍ: وَالْفَسْمْ الْعَطَاءُ ولا 
يجْمَعْ وَالرَأَي وَالشَّكُ وَالْعَيْتْ وَالْمَاكُ وَالْقَدْدِ وَهَذَا يَنْفَسِمُ قِسْمَْنِ بِالْمَفْح إذَا أَرِيدَ الْمَصْدَرُ 
وَبالْكَسْرٍ إِذَا أَرِيدَ النَصِيبُ اه. ْ 

وَلْمرَادُ به هُنَا التّسْويَُ بَيْنَ الْمَنَحُوحَاتِء وَالْأَصْلْ فِيه أَنَّ الزّْجَ مأمُورُ بالْعَذْلِ في الْقِسْمَةِ بَْنَ السَاءٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَل تمَجَس أَبَوَاهَا بَانَْ) قَالَ في النَهْرِء وَفِ الَْرْقِ بن مَا لو تسا أ ارتدَا تمل فلْبْعَدبَز 
اه. 

قُلْت الَْرْقَ طَاهِرٌ وَهُوَ مَا ذَكرَهُ من أَنَّ الْبنْتَ بِإرْتدَادٍ أَبوَيْهَا الْمُسلِمَيْنٍ تبْقَى مُسْلِمَة تَبَعَا لبون 
ودار وَالْمُرئدُ في كم الْمسنلِم ير عَلَى الإسلام يلاف تمَجْس أَبَونهَا النَصرَنِينَ لَِنهَاتَصِير 
تبَعَا كمَا في التّمَجْس وَلَا يمْكِنْ تبَعِيّعهَا لِدَارٍمَعَ بَفَاءِ تبَعيّة الأَََْنٍ وكأنَهُ طَنَّ أن الصّمِيرَ في ادا 
ِأدبَوينِ النصرَايِينَ وَلَيْس بالْوَاقِع (فَولَ: وَهِيَ مَذْكورةٌ في الْمُحِيطٍ وَغَبْرِه) قَالَ في التَعَارْحَايّة وف 
الْمُحِيِطٍ مُسْلمٌ تَروَجَ نصِرَانِيةَ صَغِيرَة وا أبَوَانِ نَصُرَانيانِ فكبِرث وَهِي لا تَعْقِلُ دِيئًا من الْأَذْيانِ ولا 
لا تَغْرفَه باللَسَانِء وَكَذَلِكَ الصّغيرةٌ الْمُسْلِمَةُ إِذَا بَلََتْ عَاقِلَةَ ولا تَعْقَلْ الإسْلامَ ولا نَصِفهُ وَهِيَ غَيْرْ 
مَعْعُوهَةٍ بَانَتْ من رَوْجِهَا كمَا ذكَرْنا وَححَمَدُ - رَحمَُ اللّهُ - سَمّى هَذِهِ في الْكِتَاب مُرْتَدَة وَفي الْكَاف ولا 
مَهْرَكَا قَبْلَ الدُخُولٍ وَبَعْدَهُ يَبْ الْمُسَمّىء وَيجْبْ أَنْ يَذْكْرَ اسْمَ الله َعَالى يجِيع صِفَاتِهِ عِنْدَهَا وَبُقَالُ 
نا هُوَ كَذَّلِكَ فَإِنْ قَالَتْ: نَعَمْ لحكمَ بإِسْلامهاء وف الْمُحِيطٍ ل يَذَكْرْ في الكتاب إِذَا بَلَقَتْ فَعَرَفَدْ 
لإِسْلام فَإِنْ قَالَث: أنا أغرفٌ الإسلام وََفدِرُ عَلَى وَضْفِه إِلّا أي لا أَصِفْهُ هَل تَبِينُ مِنْ رَوْجِهَا قِبلَ 
يِب أَنْ يَكُونَ فِيهِ الختلافٌ الْمَسَايخْ - رَحَهُمْ اللّهُ - عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَشَْرِطُ الإقرَارَ اللَسَانِ 
ِصَبْرُورهِ مُشلِما تين من وَوْجها وكذًا 1 يذكز ما ذا قَالَث: أن أَعْقَل الإسلام وأغْرفه لكِن لا أَفير 
عَلَى الْوَضْفٍ هَل تَبِينُ قيل يب أَنَّ فيه اختلاف الْمَسَايخ أَيْضًا وَلّوْ كَانَتْ هَاتانِ اللَّعَانِ بَلَعنَا قَدْ 
عَفَلَكَا الإسْلام أو التَصرَاية َل أَنْ يَبُْقَا وَلَكِنْ ل يصِفًا ذَلِكَ ولا عَيْرَهُ 1 تن وَاجِدَةٌ منْهُمَا فَهَذا 
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَدَقَ فَأْبُهُ كَانَ مُسْلِمًا وَأَنْ يُقرٌ بِلِسَانِه وَهَكدًا روي عَنْ أبي حَدِيقَةَ وبِهِ أَحَدَ 


الْمَائرِدِيُ وَهُوَ مَذْهَبْ الْأَشْعَرِيَ وَعَامَةٍ مَشَايِخَا قَلُوا لا بَلْ الْإقرَارُ سَرْط وَتأوِيلُ الْمَسألَةِ عَلَى قَوْلٍ 
عَاكَةٍ الْمَشَايخ أَنَهُمَا عَفَلَنَا الإسْلام قَبْلَ البلُوغ وَّ تَصِفًا ذَلِكَ فَلَا يبَِانِ أَمّا بَعْدَ البلُوغ قلا. 


[بَابْ الْقَسْم] 
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بِالكِتاب قَالَ الله تَعَالى [وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغدِلُوا بَْنَ البَسَاءٍ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تيلُوا كل الْمَيْلِ] 
[الدساء: 129] مَعْنَاهُ أَنْ تَسْعَطِيعُوا الْعَدْلَ وَالنّسويَةَ في الْمَحَبّةِ فلا تيلُوا في الْقَسْمِ قَالَهُ ابْنْ عَبّاسِ 
- رَضِيَ اللَّهُ تَعَال عَنْهُمَا - وَقَالَ تَعَالَ: [ِوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ] [النساء: 19] وَعَايَيُهُ الْقَسْمْ. 
وَقَالَ تعَالى: [فَإنْ حَفْتُمْ ألا تَغْدِلُوا فَوَاجِدََ أَو ما مَلَكْتْ أَبمَانُكُمْ] [النساء: 3] , وَف فَتْح الْقَدِير 
اسمفذت أن جل الْأزْتع مقي عدم حَوْفٍ عَدَم الَْذلِ وَنبُوتُ الْمَنع عَنْ أَحكرَمِنْ وَاجدَة عِنْدَ حَوْفٍِ 
فَعْلِمَ ابه عِنْدَ َعَددِهِنَ اه. ْ 

وَظَاهِرْهُ أَنّهُ إذَا خَافَ عَدَمَ الْعَذْلِ حَرْمَ عَلَيْهِ الزََادَةُ عَلَى الْوَاجِدَةٍء وَفِ الْبَدَائع أَيْ: [فَنْ حِفْثُم ألا 
تعْرِنُوا) [النساء: 3] في الْقَسيء وَالتمَقَةِ في الْمفذق, وَالقََاثِء وَالْأَرْتَع فَوَاجِدَةٌ َذبٌ إلى نكاح 
الْواجدةٍ عِنْدَ حَْفٍ تك الْعَذلِ في الزبادةٍ عا يحَافُ على تَزكِ الواجب قَدَلَّعَلَى أن الْعَدلَ بَِتَهَ 
في الْقَسْمء وَالتَفَقَةِ وَاجبٌ اه. 

وَظَاهِرُهُ أنُّ إِذَا خَافَ عَدَمَ القذل 4ن يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ لا يَزِيدَ لا أَنَهُ رُم وْإنْ قُلْت قَذْ تَقَدَمَ أنُّ إِذَا حَافَ 
لجَوْرَ حَرْمَ م الترؤع فكيف يعون مده مُسْتحَبًا قُلْت الْعَذْلُ بَعْي تَرِْكِ الور لَيْسَ بمرَادٍ هُنَالِأَنَهُ وَاجِبٌ 
لمر الَْاجِدَة وَإِنّا الْمْرَادُ به الّسْويةُ بيْنَ الْمََكُوحَاتٍ وَهَدًا إِمايخوْمُ ركه بَعْدَ ؤجويه لا الَروْجْ ذا 
خَافَ عَدَمَهُ وَقَدْ أخْتُلِفَ في تَفْسِيرٍ قَؤْله تَعَالى [ذَلِكَ أَذْنَ ألا تَعُولُوا] [النساء: 3] أَيْ الاقْتِصّارُ 
عَلَى الْوَاجِدَةٍ وَالْمَمْلُوكَاتِ أَفْرَبُ إلى أَنْ لا تَعُولُوا فَمَسَرَ الْأكتَرُ الْعَوْلَ بالجوْرٍ يُقَالُ عَالَ الْمِيرَانُ إِذَا 
مَالَ وَعَالَ الَْاكمُ إذَا جَارَ وَفَسَرَهُ الشَافعِيُ بكثْرَةٍ الْعيَالٍ وَرُدَ بأنَهُ لَو كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ أَنْ لا تُعِيلُوا 
لِأَنَهُ من أَعَالَ يُعيلٌ 

وَأَجِيب عَنْهُ أنه لُمَويٌ لا يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ كلام غَيْهِ وَبِأَنَهُ لَه ََتَ في اللَّةِ عَالَ الَجُلْ إذَا كَثْرَث مُؤْنَمَهُ 
فَعَفْسِرهُ بكفرَةٍ الْعِيَالٍ تفييز باللازم لِأَنَهُ يَلْرَمْ مِنْ كثرَةٍ الْعيَالِ كفرَةُ الْمُوَنِ وَبالحَدِيثِ الْمَروِيَ في 
لْبُخَارِيَ: «ابدأ بِتَفْسِك م ِعَنْ تغول» . 


وَالْخَاصِلٌ أن الْعَدْلَ في الكتاب مُبْهَمٌ يحْمَاجُ إلى الْبَيَانِ لِأَنَهُ أَوْجَبَهُ وَصَرَّحَ به بِأَنّهُ مُطَلَهَا لا يُسَْطَاعٌ 
فَعْلِمَ أَنَّ الواجب مِنْهُ شَيْءٌ مُعينَ وَكذًا السُنَهُ جَاءَث مجْمَلَةَ فيه فَإِنَّ فَوْلَهُ الْمَرْوِيّ في السُمَن الْأَربَعةٍ 
«كات - عَلَيِْ السام - يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمْني فِيما تَلِكْ 
ولا أَمْلِكُ» يَعْن الْقَلَبَ أَيْ زيَادَةُ الْمَحَبَّةِ فَظَاهِرُهُ أن مَا عَدَاهُ دَاخْلَ تَحْتَ مِلْكه وَفُدْرَتهِ في التّسُويَة 
وَمِنْهُ عَدَدُ الْوَطَآتِء وَالْقُبَْاتِ وَالَسْوِيَةُ فِيهَا غير َازمَةٍ بالإِجْمَاع وَكذَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحمَدُ «من كان 
لَه اال فَمَالَ إل إِخْدَاهمَا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَشِفَهُ مَائٌِ» أَيْ مَفْلُوجٌ وَل يُبيّنْ فيه الْمُرَادَ قَالَ في نح 
لْقَدِبرٍ: لكِن لا نَعْلَمُ خلافًا في أن الْعَذلَ لؤابجب في الْبَيعُوتَد وَالتََيسِ في الْيَوْم وَالَّيلَةِ وَلَيْس 
الْمُرَادُ أَنْ يَضْبِط رَمَانَ التَهَارِ َبِقَدْرِ مَا عَاشَرَ فيه إِخْدَاهُمَا يُعَاشِرُ الأخرى بِقَذْرهِ بَلْ ذَلِكَ في الْمَيُْوتَة 
وَأمّا التَهَارُ قَفِي الجُمْلَة اه. 
وَالْخَاصِلٌ: أَنَّ التَسْويَةَ في الْمَحَبّة لَمّا بين الشارعٌ سُقُوطَهًا بَقِي مَا أَحْمَعُوا عَلَيْهِ مرَادَا وَهُوَ الْبَيْعوتَةُ 
وَظَاهِرُ كُلَامِهن أَنْ لا تب 0 فيمًا عَدَاهَا وَلِلَا قَالَ في الدَايَة: وَالتّسْوِيَةُ الْمُسْتَحَقَةُ في الْمَبعُوئَةٍ 
لا في الْمُجَامَعَةِ لِأَنّهُ يُبْتَىَ عَلَى التّشَاطٍ اه. 
وف الْبَدَائْع يَبْ عَلَيْهِ الكَسْويَةُ َْنَ الخَكيْنٍ أَوْ الْأَمعَْنِ في الْمَأَكُولٍ, وَالْمَشْرُوبِء وَالْمَلْبُوسِ 
وَهَكَذًَا ذكرَ الْوَلوَاِيٌ وَالَقُ أَنّهُ عَلَى فَوْلٍ مَنْ اعْتَبَرَ حَالَ اليَجْلٍ وَحْدَهُ في الَفَقَةِ فَالئَسْوِيَةُ فِيهَا 
وَاجِبَة أَنْضًا وَأَمَا عَلَى قَوْلِ الْمُفْقَ به مِنْ اغْتبَارٍ 
[منحة 00 
فيه أَنَّ فزي ضِيةَ لا تَقْبْتُ إِلَا بقطهي لدبت وَالدلالة 0 مَا تَقَوَرَ في الأول و وهنا 1 0 
!فَوَاجِدَة1 [النساء: 3] يُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فَالْوَاجِبُ وَاجِدَةَ أَوْ الْمَفْرُوضٌ وَاحِدَةَ أو الْمَطْلُوبُ 
وَاحِدَةَ فَلَيْسَ صَرِيحًا فَرْضيّة روج الوَاجدَةٍ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْحَذُ فزي الْقَسْم وَإِنْ قُلْنَا إِنَهُ حَبَرْ بمَغقى 
الْآمْر فَالْأَمِرُ لَيْسَ نضا في الْمَرْضٍ لقَطعِيَ بَلْ ب َعُمُ الظَّيّ كُمَا صر مَرَحُوا به وَهَذَا بَِاءٌ عَلَى أَنَهُ لِلَؤْجُوب 
وَِلّا فيَحْتَمِلٌ التذب, وَالْإبَاحَةَ وَغَيْرَهَْا فَلَيْسَ فَطْعِيَ الدَلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ وَهََا إن أَخدّ مِنْ فَوْله 
تَعَالَ [فَوَاجِدَة] [النساء: 3] كما هُوَ ظَاهِرُ كلام الْقَفْح, وَإِنْ أَخدّ مِنْ فَوْله تَعَالَ !فَإنْ خِفتم] 
[الدساء: 3] عَلَى ما يَأْقٍ فَالْأَمْرُ أَظْهَرُ فَتَدَبّرْ (قَوْلهُ: وَطَاهِرْهُ أَنُّ إِدَا حَافَ عَدَمَ الْعَدْلِ يُسْتَحَبُ أَنْ 
لا يَزِيد. . . !2) صَرّحَ به الْفمْسْتَانَ حَبْتُْ قَالَ: مُسْتذرِكا عَلَى مَا في الخلاصة وَغَيِْهَا مِنْ عَدَمِ الْجوَازِ 
لكِنْ في سَرْح التأويلاتٍ جَارَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ ار في فَوْله تعالى (فَإِنْ حِفْكُمْ ألا تَغْدِنُوا فَوَاجِدَة) 


[النساء: 3] أَيْ الْرَمُوهَا تَحَمُولٌ عَلَى التّذْبٍ لا الثم اه. 

وَبهِ انْدَفَعَ مَا في سَرْح الْمَقْدِسِيَ مِنْ خَمْلٍ النَدْبٍ في كلام الْبَدَائع عَلَى لوي 

(قوْلة: ونا الْمرَاُ به القّسْوية بن الْمَدْحُوحَاتٍ) لا يخقَى أَنّهُ إذا وَبَتْ عَلَيْهِ لتَسْوبَُ وكا كان 
جوْرا وَقَدَ قَالُوا يْوُُ التَرَوْح عِنْدَ حَوْفٍ الجَورٍ وَتَخْصِيِصُ مَا هُنا بأنَّهُ ْم بَعْدَ وُجُويهِ يُقَالُ في غَيْرِهِ وَإِلَّا 
َمَا المَرْقُ بَْنَ جَوْرٍ وَجَورٍ مَل (قَوْلَهُ: لا التَرَوُج إِذَا خَافَ عَدَمَُ) أنْظْرْ مَا وَقَعَ هَذَا الْكَلَامُ وَلَعلَّه 
مَغطوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يحْرُمُ ركه وَالْمَعْىَ أَنّهُ يخم ترْكهُ بَعْدَ وجوبه لا يحرم الَّرَوْجُ قَبْلَ وجوبهِ إِذَا حَافَ 


و 


عدمه 
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حَاِِمَا قََا لِأَنَّ ِخْدَاهمَا قَدْ تَكُونُ عَيَة وَالْأُخْرَى فَقِيرةَ فََا يَلرَمْهُ الكَسْويَةُ بَيْنَهُمَا مُطْلَقَا في التَفَقَدَ 
وف الْعَايَةِ: انَمَهُوا عَلَى التَسُويَة في التَمَقَِ قَالَ الشّارح: وَفِيه نَظَرْ فَإِنَهُ في التَمَقَة يُعَْبَرْ حَاهُمَا عَلَى 
الْمُخْتَارٍ فَكَيْفَ يَدَعِي الاتَقَاقَ فِيهَا عَلَى الّسْويَةِ ولا يََنَى ذَلِكَ إلا عَلَى قَوْلٍ من يَعمَِرُ حَالَ اليَجْلٍ 
وَخْدَهُ اه. 

(قوْلهُ: وَالْبِكْرُ كالكّيّبٍ, وَالْجَدِيدَةُ كَالقَدِمَة وَالْمْسْلِمَةُ كَالكتَابيّة فيه) أَيْ في الْقَسْم لإطلاقِ مَا تَلَؤنا 
َمَا روَْنَا ون الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقٍ اليَكاح وَلَا تَقَاوْتَ بَبَْهُمَا في ذَلِكَ وَمَا رُوِيَ في الحَدِيثِ «ِللِْكْرٍ 
سَبْعٌ وَلِتَيّبٍ ثلاث» «وَقَوْلَهُ: - عَلَيْهِ السّلَامُ - لِأُمَ سَلَمَةَ إن شِئْتٍ سَبَّعْتُْ لَك وَسَبَعْتُ لِنِسَائي 
وَإِنْ شئْتٍ نَلَّقْتْ لَك وَدْرْتُ» فَالْمُرَادُ التَفْضِيل في الْبُدَاءَةِ بالجَدِيدَةٍ دُونَ الزيَادةِ ولا شَكَّ أَنَّ 
الأَحَادِيتَ مُحْتَلَةُ فَلَمْ تكن فَطَعِيّة الدََالَِ فُوَجَب تَقْدِمُ الدَلِيلٍ الْقَطْعِيَ» وَالْأَحَادِيثِ الْمُطَلَفَةِ وَحبَئِذٍ 
قلا مغ لَِرَددِهِ في فَنْح الْقَدِيرٍ في المَطْعِيّة وَكُمَا لا فَرْقَ بين مَا ذكرَ وَمْقَابِلنِِنَ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْنُوتَ 
الي لا يَافْ مِنهَاء وَالْمَرِيضصَة وَالصّحِيحَةٍ وَالرَنْقَا وَالخَائْضٍء وَالتْفَسَاءءِ وَالصّغِيرةٍ الي مْكِنْ 
وَطُؤهَاء وَالْمُحرَمَةِ وَالْمُظَاهَرٍ مِنْها وَمْفَاباتِنَ وما الْمطلقَهُ ريا فْنْ قَصَدَ رجْعَنَهَا قَسَمَ ها وَإِلّا لا 
كما في اْبَدَائعِ مِنْ باب الرّجَْةٍ وما لنَاشِرَةُ فا حَقَّ ا في الْقَسْم وَحَيْتُ عَلمَ أَنّ ؤجوب الْقَسْم إِما 
هُوَ لِلصّحَة وَالْمُوَانَسَةٍ ذُونَ الْمُجَامَعَةِ فلا فَرْقَ بَيْنَ روج وَرَوْج فَالْمَجْبُوبُء وَالْعنِِنُ وَالْخَصِيُ 
كَالفَحلٍ وَكدَا الصّعخ ذا دحَل بارأ أن وجوه حِق البِسَاءِ وَْقوقَ الَِْدِ عه على الصبَانِ 
عِنْدَ تقَرّرٍ المسَبّبء وف فَبْح الْقَدِيرٍ: وَقَالَ مَالِك وَيَدُورُ وَِيُ الصّ به عَلَى نِسَائِهِ فَطَاهِرْهُ أَنّهُ 1 يَطَلِعْ 
فيه عَلَى شَيْءٍ عِنْدَن وَِذَا فنا بؤجوبه على الص وتركه فَهَل َأ لوي ذا 1 َه لِك وك يَذْرِ به 


وبي أن يَأ 

وَف الْمُحِيطٍ: وَإِنْ 1 يَدْخُلْ الصّغيرُ بحا فََا فَائِدَةَ في كَوْنهِ مَعَهَا اه. وَطَاهِرْهُ أن الْقَسْمَ عَلَى الْبَالِغ لِغَير َ 
الْمَدْخُولٍ با لِأنّ في كوْنهِ مَعَهَا فائِدَةَ وَلِذَا إِنَا قَيَدُوا بالدّخُولٍ في امرَأةِ الصَِّيّ, وَني الؤْهَرَةٍ ولا ماع 
لمر في غَيْرٍيَْمهَا ولا يَدْْلْباللَيْلٍ عَلَى التي لا قَسمَ ها ولا بأس بأنْ يَدْخْلَ عَلَيْهَا بالَهَارِ حَاجةٍ 
وَيَعْودُهَا في مَرَضِهًا في لَيْلَةِ غَيِْهَا فَإِنْ تَقْلَ مَرَضْهًا فلا بأ بِأَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا حَىٌّ تُشْفَى أؤ ُوتَ اه. 
وَفِ لدَايَة وَالِاخْتِيَارٌ في مِقَدَارٍ الور إلى ارج ِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ م هُوَ الدَسْوِيَةُ دُونَ طَربِقَهِ اه. 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أنَّ هَذَا الإطلاق لا بمكِنْ اعَتبَارهُ عَلَى صِرَافَتِهِ فَإنهُ َو أَرَادَ أنْ يَدُورَ سَنَةَ سَنَة 
َا يَظُنُ إطْلَاقُ ذَلِكَ لَهُ بَلْ لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ مِقَدَارَ مُدَةِ الإيلاءِ وَهُوَ أَرْبعَهُ أَشْهْرٍ وَِذَا كانَ 
وُجُوبْهُ للنَنيسِ وَدَفْع الْوَحْشَةٍ وَجَب أَنْ تُحْتَبَرَ الْمُدَهُ الَْرِيبَةُ وَأَطَنُ أككرٌ من جْْعَةٍ مُضَارَةَ إلا أن 
يَرْضْيًا به اه. 

وَالظَاهِرٌ الإطلاق لِأَنهُ لا مُضَارَةَ حَبْتْ كان عَلَى وَجْدِ الْقَسْمِ لِأَنَهَا مُطْمَئِئَة مَجِيءٍ تَؤْبتِهَاء وَاخَق لَهُ في 
الْبْدَاءَةِ بمنْ شَاءَ وَحَيْتُ عُلِمَ أَنَّ الْوَطْءَ لا يَدْخُلْ تَحْتَ الْقَسْم 00 ُ لنت لِلرّوْحَةِ وَف الْبَدَائع: 
وَلِلرَوْجَةِ أَنْ تُطَالِب رَْجَهَا بالْوَطءٍ أن حَلَهُ هَا حَقْهَا كُمَا أنَّ حَلَّهَا لَه حَقَهُ وَإِذَا طَالْبَتَهُ يحب عَلَى 
الرّْج وَيْجْبَرُ عَلَيْهِ في الحكم مَرّةَ وَاجِدَةَ وَالزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَجِبُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبيْنَ اللّهِ تَعَالَ وَلَا تب 
وََ يُبَيّنْ سد الزِيادَة عَلَى الْمَرّةِ وَلَا يكن أَنْ يُقَالَ كُلّمَا طَلَبَتْ لِأَنهُ مَؤقُوفٌ عَلَى مَهْوْتِهِ ها وَفي فح 
الْقَِيرٍ وَيَبْ عَلَيِْ وَطَوْهَا أخيائاء وف الْمغرَاج وَل أَقَامَ عِنْدَ إِحدَاهُمَا شَهرًا مَحَاصَمَيهُ الأخرى في - 
َلِكَ قَصَى عَلَيِْ أن يَسعَْيلَ الْعَذلَ بَْتَهُمَا وما مَصّى هَدَرٌ غَبْرَ أنه ثم فيه أن الِْسْمَة تَكُونُ فيه 
َعْدَ الطّلّبٍ وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا ا الْقَاضِي أَوْجَعَهُ غُقُوبَةَ وَأَمَرْهُ بالْعَذْلِ لِأَنّهُ أَسَاءَ الْأَدَب وَارْتَكُبَ مَا هُوَ 
حَرَامٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَوْرُ فَيُعَرّدُ في ذَلِكَ اه. 

وَحَاصِلَه أَنُّ لا يُعَرّرُ في الْمَرّةِ الأول وَإِذَا عْزْرَ فَتَعزِيرُةُ بالصربء وَف الَْؤهَرَةٍ: لا يُعَزَّرْ الَْبْسٍ لِأَنّهُ لا 
يُسْتَذْرَكُ الَقُ فيه الس لأَنّهُ يَفْوتُ ِمْضِيّ الزَّمَانِ اه. وَهَذَا مُسْتَفْىَ مِنْ غ قَوْهِمْ إن لِلْقَاضِي. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَطَاهِرْهُ أن الْقَسْمَ عَلَى الْبَالِغ) الجانُ وَالْمَجْرُورُ مُمعلَقْ بمَخذُوفٍ أيْ وَاجب عَلَى الْبَالغ 
(قَوْلَهُ: وَالظهِرُ الإطلاق) قَالَ في الَهْرٍ في تفي الْمُضَارَةِ مُطْلَهَا نَظَرْ لا يخْقَى اه. 

لكِن نَقَلَ في الْمتح عَن الخلاصّة التَفيدَ بكلائة أيام وَكذَا قَالَ في الرّمْزِ لْمَقْدِسِيَ طَاهِرْهُ أن َهُ 1 يَطَلِغ 
عَلَى قَدْرٍ عَيْنِ فيه وَفي الخاصة وَمَنَعَ الَيادةَ عَلَى القَلَانَة ليام إِلّا بِذْنِ الأخْرَى اه. 


قُنْت لكِن في الْقُمْسْتَانَ لَه أَنْ يُقيمَ عِنْدَ امْرَأةٍ ثلاث أو سَبْعَةَ وَعِنْدَ أَخْرَى كَدَّلِكَ كُمَا في قَاضِي خَانَ 
وَالسَرَاجِية وغَبْرمًا اهه. 

وَهوَ ويد ِمَا به في الفح وََُيَدهُ أنْضًا ما في كاني الحاكم حَيْتْ قَالَ فَإنَّهُ يَكُونُ عِنْد كُلِ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا يَوْمَا وَلَيْلَهَ َِنْ شَاءَ أَنْ يجْعَلَ لِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَانهَ أي فَعَلَ وَرُوِي عَنْ الْأَسْعَثِ عَنْ الحكم 
عَنْ رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى اللَهُ َال عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَنّهُ «قالَ لِأمَ سَلَمَةَ حينَ دَحَلَ يما إنْ شِنْتٍ سَبَعْتُْ 


لك وَسَبَعْتْ شَنَّ» اه. 


)235/3( 


لجار في التَغِيِِ ببنَ الضّرب, وَالْْيْس. 


(قَْله: وَِْحْرَةِ ضِعْففُ الْأَمَةِ) يَعْني إِذَا كان لَهُ رَوْجَتَانِ حرّة وَأمَدٌ فَلِلْحْرَة القُْكَانِ مِنْ الْقَسْم وَلََِمةٍ 
القْلْتْ بدَلِكَ وَرَدَ الْأَتَرْ عَنْ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَلِأنَ جل الْأَمَةِ أنْمَصُ مِنْ جل لخر فَلّا بد مِنْ 
إظَهَارِ النفْصَانِ في الخقُوقٍ وَأَطَلقَهَا فَسَمِلَ الْمُكائبة وَالْمُدََرة وم الول والْمْبَعْصََ أن الرَقَ فيهنَ 
قَائِمٌ وف الْبَدَائِع: وَهَدَا التَعَاوتُ في السُكقء وَالْبَْعُونَةِ فَأمّا في الْمَأكُولٍء وَالْمَشْرُوبِ, وَالْمَلْبُوسِ 
َإِنَهُ يُسَوِي بَبْنَهُمَا أن ذَلِكَ مِنْ الْحَاجَاتٍ اللَّازِمَةِ وَقَدَمْنا أنَهُ مَبْونَ عَلَى اغْتِبَارٍ حَالِه أمّا عَلَى اعبار 
حَاِِمَا قلاء وَفي الْمِعْرَاج: لَوْ أَقَامَ عِنْدَ امْرَأََه الْأَمَةِ يَوْمَا نم أَعْتَقَتْ ل يُقِمْ عِنْدَ الخْرَة إِلّا يَوْمَا وَاجِدًا 
اسْوَائهمَا في سب الاسبخقَاقٍ نَل حرَيَُهَا عند الهَاءِ التَوبَة ب ئها عند اميداء الت 
وَكُذَا َو أَقَامَ عِنْدَ حرَةٍ يَوْمَا ثم أغبقّث الْأَمَهُ تَوَلَ عَنْهَا إلى الْمُعْمََةِلِمَا ذكَرنَا اله. 


(فولَه: وَيسَافِرٌ با شاء مِنْهنَ؛ وَالفِْعَهُ أَحبْ) لأنَهُ فَذ بق إخدَاهُمَا في السََرِ وبالأخرَى في الَضَرء 
وَلْقَرَارٍ في الْمَزلٍ حفط الأمبعة أو لوف الْفِفئة أو تَعْ من سَفَرٍ إخدَاهُما كفْرَُ مها فَتَغيِينُ مَنْ 
ياف صُحْبَتَهَا في السَفْرٍ خْرُوج فُرْعَِهَا إِلرَامْ لِلصررٍ الشَدِيدٍ وَهْوَ مُْدَفِعْ بالْمُناني لِلْحَرَح» وما ما 
واه الجماعةُ من فرْعَهِ - صَلَى الله َي وسَلَمَ - بَنَهنَ ذا اد َف فكَانَ للاسخبَاب تَطْيي 
فُلُويِنَ ل مطلق الْفِغل لا بََْضِي الْؤبجوب فَكَيِفَ وَهوَ نَقُوفَ با يَدلَ على الاسْتِخبَاب مِنْ عَدَمِ 
ووب الْقَسْم عَلَيْهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِقَْلِهِ تَعال زجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَنُؤوِي إِلَنِكَ مَنْ 
تَشَاءُ] [الأحزاب: 51] وَكَانَ بمنْ أَرْجَاهْنَ سَوْدَةَ وجُوَثِْبَة َم حَبيبَة وَصَفِيّةَ وَميْمُونَة وَيمَنْ آوَى 


عَائْشَةَ وَالْبَاقِيَاتِ - رَضِي اللَهُعَنْهْنَ أحمَعِينَ - قَالَ الْقَاضِي في تَفْسِيره: [تُرْجي مَنْ َشَاءُ مِنهُنَ] 
[الأحزاب: 51] تُوْخَرُهَا وَتَمْرْكُ مُصَاجَعَتَهَا (وَنُؤوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ] [الأحزاب: 51] تَضْمٌ إِلَنِكْ 
وَنُصَاجِعُهَا أو تُطَلَقْ مَنْ نَشَاءُ وَعْسِكُ مَنْ تَشَاءُ [وَمَنٍ ابْتَعَيِتَ] [الأحزاب: 51] أيْ طَلَبْت [ممّنْ 
عَرَلْتَ] [الأحزاب: 51] طَلَْفَّتْ بِالَجْعَةٍ قلا جُتَاحَ عَلَيْكَ] [الأحزاب: 51] في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
اه. 

قَيّدَ بِالسَفَرِ لِأَنَّ مَرَضَهُ لا يُسْقطُ الْقَسْمَ عَنْهُ وَقَدْ صَّحّ «أَنّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لما مَرِضَ اسْتَأدّنَ 
نِسَاءَهُ أَنْ جَوَضَ في بَيْتِ عَائْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَذِنَ له» و1 أَرَ كَيْفِيّةَ قَسْمِهِ في مَرَضِهٍ إِذَا كَانَ 
لا يسْمَطِيعْ التَحَوّلَ إلى بَيْتِ الْأخْرَى, وَالظَاجِرُ أن الْمَُاد بِقَسْمِهِ في مَرَضِهٍ أنه إذَا صّحَّ َهَبَ إلى 
الأخرى بِقَدْرِ ما أَقَامَ عِنْدَ الأول بخلافٍ مَا إِذَا سَافَرَ بوَاجِدَةٍ فَإنَهُ إذَا أَقَامَ لا يَقْضِي لِلْمْقِيمَةِ (قَولَه: 
وَهَا أن تَرْجعَ إذا وَهَبَتْ قَسْمَهَا لأخْرَى) فَأقَاد جَوَارَ ال وَاليُُوع أما الْأَولُ فَإِذنّ سوْدَةَ بنت وَمعة 
وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - وَأَمَا صِحَةُ اليُجُوع في الْمُسْتَقبَلٍ فَإِذَنَّهَا أَسْمَطَثْ عقا 1 
يب بَعْدُ فلا يَسْقْط وَقَدْ فَرّعَ الشَّافِعِيةُ هُنَا تَفَارِيعَ 4 أَرَ عدا من مَشَايْنَا ذَكَرَهَاء منْهًا أَنّهَا إِذَا 
وَهَبَتْ حَقَّهَا لِمُعيَّةِ وَرَضِيَ بَات عِنْدَ الْمَؤْهُوبٍ لَيْلتَْنِ وَإِنْكرِهَتْ مَا دَامَتْ الْوَاهِبَةُ في نِكاجه وَلَوْ 
كان مُتََرَقَينٍ ل يُوَالِ بَيْتَهُمَا وَإِنْ وَعبَنْهُ لِلْجَمِيع جَعَلَهَا كَالْمَعْدُومَة وَلَوْ وَهَبَمْهُلَهُ فَخصّ به وَاحِدَةَ 
جَارَ ذا في الرَّوْضٍِ وَلَعَلَّ مَشَايكُنَا إِنا 1 يَعْمَيرُوا هذا التَفْصِيل لِأنَّ هَذِهِ اليَهَ ها هي إِسْقَاط عَنْهُ فَكَانَ 
الحَقٌ لَهُ سَوَاءٌ وَهَبَتْ لَهُ أَوْ لِصَاحِبَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ حصّة الْوَاهِبَةِ لِمَنْ شَاءَ. 

(تَبمَة) 

في خُقُوقٍ الرَّوْجَيْنِ ذكرَ في الْبَدَائع أَنَّ مِنْ أخكام التكاح: الْمُعَاسَرَة بالْمَعْرُوفٍ لأآيَة وَاخْتُلِفَ فِيهًا 
فقيل المفْصِل» والإخسَانُ ليها فلا فا لقا ِل أَنْ يعمل مَعها كما يِب أن يعمل مع تفسِهٍ 
وَهِيَ مُسْمَحَبة من اجنين وَمِنْهَا إذَا حَصّل نُشُورٌ أن يبْدََهَا بالْوَعْظٍ ثم بالمخر ثم بالصّرب آي ِأنَهَا 
للتَرئِيبٍ عَلَى التَؤزِيع وَاخْملِفَ في الحخر فقيل بَثْركُ مُصَاجَعَتَها وَقِيلَ يَثْرُكُ جماعَهَا وَالأَطْهَرُ ترك 
كَلَامِهَا مَعَ الْمُضَاجَعَة وَالجمَاعَ إِنْ احْتَاجٍ إِلَيْد وَني الْمِعْرَاجٍ إذَا كَانَ لَهُ امْرَةٌ وَاجِدَة يُؤْمَرْ أَنْ يَبِيتَ 
مَعَهَا ولا يُعَطَلّهَا وف روَايَة اس نا لَْلَةُ مِنْ كُلّ أزتع إِنْكَائثْ خْرّةَ وَمِنْ كُلَ سَبْع إن كَانَتْ أَمَة 
وَف ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ لا يَتَعبنُ 

[منحة الخالق] 

قَإِنَّ مُقْتضَّى ذكره الْحَدِيتَ بَعْدَ التَفْلِيثِ أَنَّ لَهُ التَسْبِيعَ وَل يَذْكْرْ زِيادَةَ عَلَيْه. 


(قَوْلُهُ: ِقَدْرِ مَا أَقَامَ عِنْدَ الأولّ) قَالَ في النَهْرِ: وَلَا يخْقَى أَنَهُ إِذَا كانَ الاخْتيَارٌ في مِقَدَارٍ الدَّوْر إلَيِْ 
حَالَ صِحَّبه فَفِي مَرَضِهِ أَوْلَ فَإِذَا مَكَتَ عِنْدَ الأول مُدَّةَ أَقَامَ عِنْدَ الثَانِيّة بِقَْرِهَا اه. 

وَهَدَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَْعَلَ مُدَّةَ إِقَامَبهِ دَوْرَا لِمَا مَرّ أن الاخبيّار في مِقُدَارٍ الدَّوْرٍ إلَيْه وَبِ انْدَفَعَ مَا ذكَرَهُ 
لْمَفْدِسِيَ حَيْتُ قَالَ: وَمَا ذَكِرَ من أَنَهُ َو أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا فَطَلَبَتْ مِثْلَهَا الْأخْرَى لا يَفْعَلُ 
وَيَسْتَأَنفُ الْقَسْمَ يَفْمَضِي أَنَهُ لا يَسْتَأَنِفُ ها بِالأَؤلى اه. 

نََمْ يَنْبَغي تَفْيبدُه بعلا يام عَلَى مَا مَرّ عَنْ الخُلاصَة فَلَْأَقَامَ أكُثرَ مِنْهَا أَقَامَ عِنْدَ الأخرى ثلا 
فَمَط تأَمَلْ (قَوْلُْ: فَكَانَ الَقٌ لَهُ. . . !2) قَالَ في التَهْرِ: كَوْنُ الَقَ لَهُ فِيمَا ذا وَعَبَتْ لِصَّاحِبَتََا 
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م 
عم ووم 


حَقهَا في يم من أَرِْعة أيام لأَن القَسْمَ عِنْدَ اْمرَاحمَةِ فَالصّجِيح أَنَّهُ ُؤْمَرُ اسْتخبَاب أن يَصْحَبهَا 
أَخْيَانَ مِنْ غَيْرٍ آنْ يَكُونَ في ذَلِكَ شَيْءْ مُوَفّتْ 

وَلَوْ كانَ لَهُ مُسْتَوْلَدَاتٌ وَإِمَاءْ قا يَفْسِمُ لَنَ لِأَنهُ مِنْ خَصائْصٍ البَكاح وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ لَهُ أنْ لا 
عطِلهُنَ وَأ يُسَوِي بَدْئهُنَّ في الْمُصَاجعَةٍ وَلَوْ حَطْت لِرَوجها غلا عَلَى أنْ يَِيدَهَا في الْقَسْم فَهُوَ 
حَرَامُ وَهُوَ رِشْوَةٌ وَتَرْجِعُ بابَا وكذًا لَوْ جَعَلَتْ مِنْ مَهْرهَا شَيْنًا لِيرِيدَهَا في الَْسْم أَْ رَادَهَا في مَهْرِهَا أو 
جَعَلَ لا شَيْئَا لِتَجْعَلَ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا فَالْكُلُ باطِل وَلَا يجُورْ أَنْ يَِمَعَ بَْنَ الصرَتينِ أو الصّرَائِرٍ في 
مَسكن وَاجِدٍ إلا برضَاهُنَ لِلْرُوم الْوَحْشَة وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الصَرَائِرٌ في مَسْكن وَاجِدٍ بالرْضًا يُكْرَهُ أنْ يط 
إخْدَاهًُا يحَضْرَةٍ الأخرى حي لَوْ طَلَب وَطَأهَا 1 تَلرَمْهَا الْإجَابَةُ ولا تَصِيرُ بالامْتتّاع تاشر ولا خلافٌ 
في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَلَهُ أَنْ يها عَلَى الْغْسْلٍ مِنْ الجَْابَ وَالخْيْضِء وَالتَفَاسِ إلا أن تَكُونَ ذمَية وَلَهُ 
جَبْرْها عَلَى التَّنْظِيفِء وَالِِسْتِحْدَادٍ وَلَهُ أنْ يْتَعَهَا مِنْ كُلَ مَا يتَأَذَى مِن رَائْحَتهِ وَلَهُ أَنْ يََعَهَا مِنْ 
لْعَزْلِ اه 

َف فَمْح الْقَدِيرٍ: وَعَلَى هَدًا لَه أن يَنَعَهَا من الي بها يَعَذَى بريحه كان يَعأذَى برائْحةٍ لخن 
المُحضّب اه. وَسَيَْيِ في فل المَِْرٍ الْمََاضِعْ التي يَصْربها فيهَا 

َف باب التَقَقَاتِ ما يجوز ها من الرُوج وما لا يجوز قَالُوا ولو كان أَبُوهَا ما وليِسَ لَهُ من يَقُومْ عليه 
مُؤْمنًا كانَ أو كافِرًا قن عَلَيْهَا أَنْ تَصِي الرّوْج في الْمَنْع, وَف الْمَرَازِيَةِ مِنْ الْحَظرِ وَالْإبَاحَةٍ وَحَق الزّوج 
عَلَى الرَّوْجَة أَنْ نُطِيعَهُ في كُلّ ماح يَأْمْْهَا به اه. ْ ْ 


وَفِيهًا مِنْ آخر لْْنَايَاتِ: اذَّعَتْ عَلَى رَوْجِهًا ضَرْبَا فَاجِشًا وَنَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ يُعَرّرُ الرّوْجُ اه. 
وَظَاهِرْهُ أَنّهُ لَوْ 1 يكن فَاحِشًا وَهُوَ غَيْرُ الْمبَرَح فَإِنهُ لا يُعَرّرُ فيه وَذَكْرَ الْبِفَاعِيُ في الْمُنَاسَبَاتِ حَدِينًا 
رلا سال الَجْلُ في صرب رَوْجَتَهُ» وَحَدِيئًا آخْرَ «أَنَهُ نَهَى الْمَرْأَة أَنْ تَشْكُوَ رَوْجَهَا» وَأَليَهُ تَعَالُ 
َغلَمُ. 


(كتاث الرَضَاع) 

لَمّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ نْ التكاح الوَلَدَ أي غَالِبًا وَهْوَ لا يَعِيشُ غَالِبًا في ابْتَدَاءٍ إِنْشَائِهِ ِل الرّضَاعَ وَكَانَ 
لَهُ أَخكامٌ تمَعلّقُ به وَهِيَ مِنْ آثارٍ التكاح الْمتَأجَرةِ بمْدّةٍ وَجَب تأَجيرهُ إلى آخر أَحْكامِه وَذَكُرَ في 
الْمُحَرَمَاتٍ ما تَععلّقْ الْمَحرَمِية بِ مالا وَدكرَ ْنَا التََاصِيلَ الكثيرة ثم قبل كتَابُ الرّضّاع ليس من 
تَضْدِيفٍ مُحَمّدٍ إًِا عَمِلَهُ بَعْضْ أَصْحَابِه وَنَسَبَهُ إِلَيْهِ لِيْرَوَجَهُ وَلِذَا 1 يَذَكُرْهُ الَاكِم أَبُو الْمَضْلٍ في مُقصَرهٍ 
الْمُسَمّى بالْكاني مَعَ الْتَرَامِهِ إيرَادَ كلام محمد في جميع كه تَحَذُوفَةَ التَعَالِيلٍ وَعَامَعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَوَائِلٍ 
مُصَنَفَاتِهِ وَإِعَا 1 يَذْكرَهُ الحَاكمْ اكباء بها أَوْرَدَهُ من ذَلِكَ في كتَاب التكاح وَهُوَ في ال بَكْسْرٍ الرّاءِ 
وَفَنْحِهَا مَصُ التّذي مُطَلفاء وف المطبّاح رَضِعَ الصَِّيُ رَصَعًا من باب تعب في لْعَةٍ نخد وَرَضَعَ رَضْعَا 
من باب صرب لك أل تحامة أل كه كلمو بجا عه يقولُ أل الْمَضدرٍ من هذه الل 
ِكَسْرٍ الصّادٍ وَإِغا السّكُونُ تَْفِيفْ مِذل الحلف. وَالخَلْفٍ وَرَصَعَ يَرْضَّعْ بِمَْحََيْنٍ لَْةُتَالِئةٌ رضَاعًا 
وَرَضَاعَة بح الَاءِ وَأَرْضَغْته أَمّهُ فَارََضّع فَهِيَ م وَمُرْضِعَةٌ أَنِضا وَقَالَ الْمََاءُ وَحمَاعَةٌ إِنْ قُصِدَ 
حَقِيفَةُ الْوَصْفٍ بالإْضّاع فَمُرْضِعٌ بعَيْرِ هَاءِ وَإِنْ قُصِدَ تَجَارُ الْوَضْفٍ بَغْى أَنّهَا كَل الإرضّاع فيما كَانَ 
أو سَيكُون َبافَاءٍ وَعَلَيْهِفَوْلهِ تَعَالَ (ِيَوْمَ تَرَْتَهَا تَذْهَلُ كُلٌ مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ] [الحج: 2] وَنِسَاءٌ 
مَرَاضِعُ وَمَرَاضِيعُ وَرَاصَعَنْهُ مُرَاضَعَةَ وَرِضَاعًا بالْكْسْرٍ وَهْوَ رَضَعِييٌّ بالْكسْرٍ وَرَضِيعِيٌ اه. 

وَذكرَ في الْقَامُوسِ أن رَضِعَ مِنْ بَاب تمع وَضَرَب وَكَرُمَ فََفَادَ أَنَهُ يجُوزُ في الصنّادٍ الَرَكَاتُ الثَّلاثْ كما 
يجُورُ في الضّادٍ مِنْ مَصْدَرهِ الْمَنْحُ وَالْكَسْرُ وَالسُّكُونُ وَكُمَا يخُوزْ في الرَضاع القَفْخُ وَالْكسْرُ وَالِضّمُ 
لكن ١‏ 2 


[منحة 7( 

بِأَنَهُ حَقّ يَنْبْتْ ها فَلَهَا أَنْ تَسْتَؤْئيَ وَهَا أَنْ تَغْرْكَ اه. 

قَالَ بَعْض الْقُصَلَاءِ: كَوْنُ الحقّ كَا إِنا هُوَ قَبْلَ الإسْقَاطٍ أَمَا بَعْدَهُ فَاعْتبَرَهُ الْمَشَايِخُ إِسْقَاطًَا عَنْهُ 
فَرَجَعَ الْأَمرُ إِلَيْهِ فيه وَقَدْ بُقَالُ إِنَّ الحقّ حَيْتُ كانَ ها وَأَسْقَطَنْهُ لِمُعَيّئَةِ لا يجُورُ أَنْ يجْعَلَهُ لِعَهَا 
(فَوْلَهُ: أو رَادَهَا في مَهُهَا. . . !2) قَالَ الَْاقَاوُ في سَرْح الْمُلْتَقَى: فيه نَطَرْ إِذْ هُوَ حَقهَا فَإِذَا رَضِيّثْ 


بإِسْقَاطِهِ في مُقَابَلَةِ الزَيَادَةٍ فَمَا الْمَانعُ مِنْ الْجوَاز فَكَأَمَلَ اه. 
وَجَوَابهُ ما مَرّ من تَعلِيل صِحَةٍ رُجُوعِهًا لَوْ وَهبَنْهُ لصّتا بأنّهَا أَسْفَطَتْ حفًا 1 يب بَعْدُ فَتَدَبّز 
وَالظَاهِرُ أَنّهُ يَأ فيه الْكَلَامُ الَّذِي قَالُوهُ في النّرُولٍ عَنْ الْوَطَائِفٍ وَمَنْ أَفْىَ يوَازِ أَخْدٍ الْمَالٍ بمَقَابلَتهِ 


نا بَناهُ عَلَى الْعْرْفٍ وَلَا يَْقَى أَنَهُ لا عُرْفَ هُنَا وَأَمّا مَنْ مَتَعَهُ مُطْلََا يَقُولُ بِالْمَنْع هُنَا بِالْأَوْلى تَدَبَر. 


[كتابُ الرَضَاع] 
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عق أَنْ يَرْضَعَ مَعَهُ آخَرْ كَالْمُرَاضَعَةٍ وَعَامُهُ فيه وَأَمَا في الشّريعَةٍ هَمَا أَقَادَهُ (قَولَهُ: هُوَ مَص الرضِيع 
من تذي الآدَمِيّةِ في وَفْتِ عَنصُوص) أَيْ وَصُولُ اللَبنِ مِنْ تَذي الْمََْةِ إلى جَوْفٍ الصّغِيرٍ مِنْ فَمِهِ أو 
أَنفِه في مُدّةٍ الرّضَاع الآنيّة فَشَمِلَ مَا إِذَا حَلَبَتْ لَبَنَهَا في قَارُورَةٍ إن الخرْمَةَ تَقْبْتُ بإِيجَارٍ هَذَا اللَنِ 
ميا وَِنْ ل يُوجَدْ الْمَصنُ وَإِعا كر لأَنَهُ سَبَبَ لِلْوْصُولٍ فَأَطْلَقَ السبب وَأَرَادَ الْمُسَبّبَ فلا فَرْقَ بَنَ 
الْمَصبّء وَالصّبء وَالسَعُوطِ وَالْوَجُورٍ كمَا في الاي وحَرَع بالآدمِيّة الرَجُلُء وَالْبَهِمةُ وَأطْلَقَهَا فَشَمِلَ 
الك وَالقَيّ, واه وَالْميَ وَقمدا بالّقم, وَالأَْفٍ لِيَخْرْجَ ما إذَا وَصَل بالإفْطارٍ في الْأَذْنِء 
وَالإِخليل» وَاجائْفَة وَالآمَةِ وَبالقْئَةٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِكُمَا في الاي وَسَيأق وَحَرَجَ بِالْوْصُولٍ لَوْ 
أَدْخَلَتْ امْراَةٌ حَلَمَةَ تَدِْهَا في فم رَضِيع وَلَا يَدْرِي أَدَخَلَ اللَبَنُ في حَلْقِه أ لا لا يحَرَمُ التكاحَ لِأنّ في 
لقَمتهَا تَذْيَْنِ ولا يُعْلَمْ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلّا مِنْ جِهِبِهًا جَارَ لبها أَنْ يََرَوّجَ بمَذِهِ الصّييّة اه. 
َف الاي ص أَرْصَعَهَا َوْمْ كير من أهل فرت أَكلّهُمْ أؤ أحْقرهمْ ولا يَذري من أَرْضَعَها وراد واد 
من أَهْلٍ تِلْكَ الْقَرْيَة أنْ يَترْوَجَهَا فَالَ أَبُو الْقَاسِم الصّفَارْ إذَا 1 يَظْهَرْ لَهُ علَامَة ولا يَشْهَدْ لَهُ بدَلِكَ 
يجُورُ نَكَاحْهَا اه 
وف الْوَلْوَاجيّة: وَالوَاجِبُ عَلَى البّسَاءِ أَنْ لا يُرْضِعْنَ كل صَبِيّ مِن غَيْرٍ ضَرُورَةٍ فإِذَا فَعلْنَ فَلْيَحْمَظْنَ أؤ 
لِيَكْثَيْنَ اه ْ 
َف لان من الحظرء وَالإبَاحة اه ُرْضِعْ صَبًِا من غَيْرٍ إذنِ رَؤْجها يُكْرَهُ لا ذَلِكَ إلا إذَا حَاقَتْ 
هَلَاكَ الرَضِيع فَحِيتَئذٍ لا بَأسَ به اه. 


ويَنبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاجبا عََيَْا عِنْدَ حَْفٍ الَلَاكِ إِخيَاءً لِلنّفْسِء وَفي الْمُحِيط: ولا ينبي لِلرَجْلٍ أن 
يُدْخْلَ وَلَدَهُ إلى الْحَمقَاءِ لِتْرْضِعَُ لِنَ التي - صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَهَى عَنْ لَبَنِ الحمْقَاءِ» , 
َقَالَ: «اللََنُ يُعْدِي» وَإِعَا نَهَى لِأَنَّ الدَفْعَ إلى الْحَمْقَاءِ يُعرَضُ وَلَدَهُ لِلْهَلَاكِ بِسَبَبٍ قِلَّةِ حِفْظِهَا لَه 
وَتَعَهُدِهَا أَوْ لِسُوءٍ الدب َإِنَهَا لا ين تأَدِيبَهُ فَيَنْشَأُ الْوَلَدُ 2 الْأَدَبِ وَفَوْلْهُ: «اللََئُ يُغدي» 
ْمَل أَنَّ الحمْقَاءَ لا تمي مِنْ الَْشَْاءٍ الصَارَة للوَلَدِ فيَُيرَ في لَبَهَا فيَمدُ بالصيَ وَهَذَا مُوَافِقَ لِمَا 
تقُوله الْأَسِبَءُ فَإنَهُمْ يَأمْرُونَ الْمُرْضِعَةَ بالاختمَاءٍ عَنْ أَشْيَاءَ ُورثُ بالصّي عِلّةَ ْمَل أَنَّهُ إِها نَهَى عَنْ 
ذَلِكَ حَىٌّ إِذَا اتَقَقَ اثَقَاقْ لا يُضَافٌ إِلَ الْعَدْوَى كما رُوِي عَنْ عَلِىّ 000 الله عَنَهُ - لا تسَافرواء 
ولف في لعفب ها إن ص عله فنا هي عذة إلا يق الاق فيسب إلى كؤن القمر ي 
الْعَفْرَبِ فَيَكُونُ إهَانا بالنُجُوم وَتَكْذِيبًا ِلْأَخْبَارٍ الْمَرْويّ في النَهي في هَذَا الْبَابِ اه. 

وَبَا فَرَرَْاهُ ظَهَرَ أن تغريف الْمْصَبَفٍ مُنَْقِضْ طَرْدًا وَعَكْسَا لَوْ بقِي عَلَى طَاهِرِهِ فَانّهُ يُوجَدُ الْمَص ولا 
رَضَاعَ إنْ 1 يَصِل إلى الجَفٍ وَيَنتَفِي الْمَصُ في الْوَجُور. وَالِسَعْوطٍ وَل ينف الرَضَاءْ» اندي مُذكْرٌ 
كُمَا في الْمُغِْبِء وَفِ الْمِصْبَاح النَديُ لِلْمَرَةِ وَقَدَ بُقَالُ في الرَجْلٍ أَيْضًا قَالَهُ ابْنُ اليَكيتٍ وَيُذْكْرْ 
وَيُوَنَثْ فَبُقَالُ هُوَ الّديْ وَهِيَ القّدَيْء وَالجْمْعُْ أنْد وَنْدِيٌ وَأَصْلْهَا أَفْعَلْ وَفْعُولُ مِفْل أَفْلْسَ وَفُلُوسِ 
وَرَا جمعَ عَلَى بِدَاءٍ مِفْلُ سَهْم وَسِهَام. اه. 


(قَوْلَهُ: وَحْرَمَ به وَإِنْ قَلَ في ثلائِينَ شَهْرَا ما حُرّمَ مِنْهُ بالنّسَبٍ) أَيْ حُرّمَ بِسَبَبٍ الرَضَاع مَا حُرَمَ 
بِسَبَب النّسَب قَرَابَةَ وَصِفْريةَ في هَذِه الْمُدَةِ وَلَوْ كَانَ الرَضَاعْ قَلِيلّا لَدِيثٍ الصَّحِيحَيْنٍ الْمَشْهُور: 
«كْرْمُ منْ الرَضَاعَ ما يكْرْمُ من الد لتسّب» وَمَعْنَاهُ أن الْخُرْمَةٌ بِسَبّب الرَضَاعَ تَعْتَبَرُ بحُرْمَةٍ الد لتَسَب فَشَمِلَ 
حَلِيلَةَ الاثن وَالَأَبٍ مِنْ الرّضَاع لِأَنّهَا حَرَام بِسَبَبٍ النَّسَبٍ فَكذَا بِسَبَبٍ الرَضّاع وَهْوَ قَوْلُ أكثر أفل 
العم كدًا في الْمَِسُوطٍ وَفي الْقُيَةِ زق بافرأةٍ يخم عََِْ ينعا من الرَضَاع اه. 

وَلإِطْلَاقِ فَوْله تَعَال (ِوَأَحَوَائَكُمْ مِنَ الرَضاعَةٍ [النساء: 23] قُلْنَا لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَلِيلِ وَالْكْدِرٍ وَأمَا 
حَدِيتُ «لا تُحرَمُ الْمَصّهُ وَلَا الْمَصّتَانِ» وَمَا دَلَّ عَلَى التَقْدِيرٍ فَمَنْسُوح صَرّحَ بِنَسْخْه ابْنِ عَبّاسِ - 
رَضِي الله عَنْهُمَا - جين قل لَه إن النّاسَ يَقُولُونَ إن 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَإِعا دَكرَهُ) أي ذَكرٌ الْمَصصّ (قَوْلَهُ: ل بَقِي عَلَى طَاهِرِه) أَما عَلَى تأُوِيلِهِ بها مَرّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ 
بالْمَصنّ الْوَصُولُ إلى الجَؤفٍ مِن الْمَْقدَيْنِ من إطلاق السب وَإوَادةٍ الْمُسَبّبٍ فلا نَقْضَ لكن قَالَ في 
النَهْرِ: لِقَائْل أَنْ يَقُولَ لا نُسَلّمْ وُجُودَ مَصَ اللَبَنِ فِيمَا إِذَا 1 يُعْلّمْ أَوَصَلَ أَمْ لا لِلتَكَارْمِ الْعَادِيَ بَينَ 


الْمَصنّ وَالْوْصُولٍ لْعَةَ قَالَ في الْقَامُوسِ مَصِصْئهُ بالكسْر وَمَصّصْته كَخَصّصْئُهُ أَحْصّهُ سَرنْته شْرْبًا رفيا 
كَامْتَصَصِتةُ اله. 
وَكبِفَ يَصِحُ مَا اذَعَاهُ مَعْ فَْلِهِ مِنْ تَدي الْآَدَمِيّة وَأَمَا الْوَجُورُ وَالسَعُوط فَمْلْحَمَانٍ بِالْمَصّ عَايَةُ الْأمْرِ 


)238/3( 


الرَضْعَةُ لا نحرَمْ فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ ثم نسِحَء وَالرَضَاعْء وَإِنْ فَنَ يَحَصْل به نَشُوْ بَِدْرِهِ فَكَانَ الرَضّاعٌ 
مُطلَهَا مَظِنَةُ باليَسْبَةِ إلى الصّغِير وَفَسرَ الْقَلِيل في الْيََاييع با عْلَم أنه وَصَلَ إلى الجَوْفٍ وَقَّدَ بالتَانينَ 
لِأَنَّ الرَضَاعَّ بَعْدَهَا لا يُوجبُ التَّخْرِمَ وَأَقَادَ بإطلاقه أتهَا تَابَِةٌ بَعْدَ الْفطّامء وَالاسْتِغْنَاءُ بالطّعَام وَهُوَ 
ظَاهِرٌ الرَوَايَةِ كُمَا في الخَانيّة وَعَلَيْهِ الْقَغْوَى كُمَا في الْوَلْوَاجيةٍ 

وف فَنْح لْقَدِير مَعْزَِ إلى وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ الْمَنْوَى عَلَى ظَاهِرٍ الرْوَايَة قَمَا ذكَرَهُ الشّارحٌ مِنْ أَنَّ 
م روَايَة الْحْسَنٍ مِنْ عَدَمِ بُوعا بَعْدَهُ فَخلاف الْمُعْتَمَدِ ِمَا عُلِمَ من أَنَّ الْمَعْوَى إِذَا اخْتَلَفَتْ 
كان القّْجيخ لِظَاهِرٍ الروَابَِ وَأشَارَيجعْلٍ الْمُدَةِ ظَرْهَاللمْحرَمَةِ أنَهَا َيْسَتْ مُدَةَ اسْتِحمَاقٍ الآخرٍ عَلَى 
الأب بَلَ اتَمَهُوا أَنَهُ لا نب أَجْرَةُ الإنضاع بَعْدَ الخوْلَنِ وكُذَا لا يَبْ عَلَيْهَا الإرْضَاعٌ دِيَانَةَ بَعْدَهْمَا كُمَا 
في الْمُجْعَى وَمْا حمل ذِكر الَْوْليْنِ في التَزِيلِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ الأصّحٌ قَوْلَُ: مَا مِنْ الافْتِصَارٍ عَلَى 
الولَينِ في حَقَ التّحْريم أَيْضًا وَبِهِ أَخَدّ الطّحَاوِيُ وَمْرَادُهُ بالنَظَرِ إلى الدَلِيلٍ بِعَسَب طبه وَإِلّا فَالْمَذْهَبْ 
لإمام الأغظمء وَِنْ ] يَطَهَر دَلِيُهُ إؤجوب الْعَمَلٍ عَلَى الْمَُّدِ بعَلٍ الْمُجْمَهِدٍ من َي َظرِ في الدَلِيلٍ 
كما أَشَارَ إِلَيِْ في أَوَلِ الْخَانِيّة وَلَكِنْ قَالَ في آخر الْحَاوِي الْقُدْسِيُ: فَإِنْ خَالَفَاهُ قَالَ بَعْضْهُمْ: يُؤْحَدُ 
بقَوْلِ وَقَالَ بَعْصْهُمْ: يُؤْحَدُ بِقَوهِمَا وَقِيلَ ييّرْ الْمُفْقَ وَالْقصَحُ أَنَّ الْعبرَة ِقوَةِ الدَلِيل اه. 

ولا يخْقَى فو دَلِيِهِمَا وَأَنَّ قله تَعَالى (وَالْوَاِدَات يُرْضِعْنَ أَولادَهْنَ حَوَْينٍ كامِلَينِ لِمَْ أََادَ أن يتم 
الرّضَاعَةَ [البقرة: 233] يَدُلَّ عَلَى أَنّهُ لا رَضاعَ بَعْدَ التَمَام وما قَؤْله تَعَالى: (ِفَنْ أَادَا فصّالا عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوٍْ قلا جاح عَلَيْهِمَا] [البقرة: 233] فَإِعا هُوَ قَبْلَ الَْولَنٍ دَلِيلٍ تَقْيدِه 
بالتَرَاضِيء وَالتَشَاورِ وبَعْدَهَا لا يما إِليْهمَا ود يَصْعْفُ مَا في مِغراج الدَرايَةِ مغزًِا إلى الْمَبْسُوطِ 
والشجيط من أله بعد الخؤنى فيكون ديلا له لها عليفت بن ضع القيدين سيل 

وما اسْتدلَالُ صَاجِب الْدَاَةِ اام بِمَوْلِهِ تَعَالى (وَحَثْلهُ وَفصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرَا [الأحقاف:15] 

ناءَ عَلَى أَنَّ الْمُدَةَ لِكُلٌ مِنْهُمَاء وَقَدْ قَامَ الْمُنْمَصُ في الحَمْلٍ فَبَقِي الفِصّالُ عَلَى حَالِهِ فَقَدْ رَجَعَ إلى 


الح في بَابٍ ثُبُوتٍ النّسَبٍ مِن أنَّ الثَّائِينَ لما ِلْحَمْلٍ سِنَهُ أَشْهُرِ وَالْعَامَانٍ لِلَفِصّالٍ وَاخْتَلَهُوا في 
إباحتِهِ بَعْدَ الْمُدَة وَافْمَصَرٌ الشَارِح عَلَى الْمَنْع وَهُوَ الصّحيحْ كما في شَرْح الْمَنظُومَةٍ وَعَلَى هَذَا لا 
يخُورُ الابما به لِلتَدَاوِيء قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَهْل الطب يُفِْنُونَ لِلَبَنِ البنث أَيْ الذي 00 57 
ِنْتِ مُرْضَعَةٍ نَفْعَا لِوجَع ع العينِ وَاخَْلَفَ الْمَشَايِخُ فيه قبل لا يجوز وَقيل يَجُورُ إِذَا عُلِمَ أَنَهُ يَرُولُ 

الرَمَدُ ولا تَخَقَى أنَّ حَقِيفَةَ حفن للم تسكدث فالدرة ا ان 

وَلا يَخْقَى أَنَّ التَدَاوِي بِالْمُحَرّم لا يجُورُ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ أَضْلَهُ بَوْلْ مَا يُؤْكَلُ ُمُه فَإنَهُ لا يُشْرَبث 
َصْلاء وَفِ الجوْهَرَة وَلِأذّبِ إِجْبَارْ أَمَته عَلَى فِطام وَلَدِهَا منْهُ قَبْلَ الولَينٍ إِذَا 1 يَضْرهُ الْفِطَامُ كما لَهُ أنْ 
برقا عَلَى الإضاع وَلَيْسَ لَه أن يأر رَوْجَمَهُ لخر عَلَى الفطام فَبْلهُمَا لَِنَ ها حق الَزَْةٍ إلى تام 
مُدَّةِ الإرضاع لا أن تْتَارَ هي ذَلِكَ كُمَا أَنهُ لَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْإرْضاع اه. 

وف الْمَرَايّة: الس في دَارٍ الإسلام وَدَارٍ الخَرْبٍ سَوَاءٌ حَقٌّ إِذَا أَرْضِعَ في دَارٍ الخَرْبٍ وَأَسْلَمُوا 
وَخَرجُوا إلى دَارنَا لَه نَبَعَتْ أَحْكَامُ الرَضَاعَ فيمًا بَيْنَهُمْ اه. 


(فَوْلهُ: إلا َم أخبه وَأَخْتَ اننبه) يَْني فَانُّمَا يَلّانِ مِنْ الرَضَاع دُونَ النَّسَبِ أَطَلَقَ الْمُضّافَ 


وَالْمْضَافَ إِلَْهِ قفي أَمّ أخته ثلاث صُوَرٍ: الأول الْأمُ رَضاعَاء وَالْأَخْتُ تسب بأنْ أَرْضَعث أَجَتَيبَة أخته 
نَسَبًا و1 تُرْضِعْهُ الئَانِيَةُ: عَكْسُْهُ أَنْ يَكُونَ لأخته رَضاعًا أُمّ من النّسَبء التَالِئَهُ: أَنْ يَكُوا رَضَاعًَا بأنْ 
أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ صَيبًا وميا قل َيِه الصّيةُ أمُ أخْرَى من الرّضَاع ل تُرْضِعْ الصِيَ» وَف أختٍ ابه ثَلَاثْ 
أَيْضًا فَالأُوكَ أَنْ تَكُونَ الأخث رَضَاعًا فَقَط بأنْ كَانَ لَهُ ابن مِنْ النَّسَبِ وَيَِذَا الابْن أت مِنْ 
الرَضاعَةٍ ارْتَصَعَا عَلَى غَيْرٍ امرةٍ بيه وَالَانيَة أنْ يَكُونَ الِابْنْ رَضَاعًا فَقَطْ وَلَهُ أَخْتٌ مِنْ النَّسَبِ 
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وَالتَالِئَةُ أَنْ يَكُونا رَضَاعًا وَمْرَادُهُ مِنْ الاين الْوَلَدُ فَيَشْمَلْ الْبِنْتَء وف شَرْح الْوقَايَة: فَإِنْ قيل فَوْلْهُ: إلا 
أُمَ أَخْته إِنْ أرِيدَ بِالأُمَ الْأمُ رَضَاعًا وَبالْأْحْتِ الْأخْث رَضَاعًا لا يَشْمَلْ مَا إِذَا كائث إِخْدَاهُمًا فَمَط 
بطَريقٍ الرضّاع َإنْ أِيدَ بالأمَ الأ نَسَبًا وَبالَأَحْتٍ الأخث رَضَاعًا أؤ بِالَْكس لا يَشْمَلُ الصُورَئَنٍ 


الْأَخْرَينِ قُلْمَا الْمْرَادُ مَا إذَا كَانَتْ إِحْدَاهمًا بطرِيق الرَضَاع َعَم مِنْ أَنْ تَكُونَ إِحدَاهمًا فَمَطْ أؤ كك 
منهُمَا اه. 

ولا شَكَّ أَنّ المسّبَب في اسْينْناءٍ هَذَيْنِ عَدَمْ وُجُودٍ الْعِلَّةِ َإِنَّهَا في الَخْريم مِنْ اسح وجُودُ الْمَغْىَ 

الم ا ل إعنَا خده دكت لكوع أنه 

َو مَوْطُوءَةَ أبيه وَهُوَ مَفْفُودْ في الرضَاعَ وَأَمًا في المَانِيَة فَإَِنّ أت ابه نَسَبًا نا حرم مت لِكَوْئا بنْقَه أو 
ِنْتَ افرآته و1 يُوجَذْ في الرضَاعَ فَعْلِمَ أَنّهُ لا حَصْرَ في كلامه, وَقَدْ تَبَتَ ذَلِكَ الانيقام في صُوَرٍ أخرى 
َرَادَ عَلَى الصُورتَيْنٍ في الْوقَايَة أَرْبَعَةٌ: أُمُ عَمَه وَعَمَعْه وَأُمْ خَالِه وَحَالَهُ لأَنَ أمَ مَؤْلَاءٍ مَؤْطُوَةُ اَذ 
الصّحِيح أَوْ الْقَاسِدٍ ولا كَدَلِكَ من الرضَاعء وَفي شَرْحهَا ولا نس الصّورَ اتات في جميع مَا ذكزيا 
اه 0 ْ ْ 

يَعْني: مِنْ اغْتِبَارٍ الرَضَاع في الْمُضَافِ فَقَطْ أو الْمُضَافٍ إِلَيْهِ فَمَط أو فِيهمَا وَزَّادَ الشّارحُونَ صُورًا 
أخرى الْأول أمُ حَفَدَبَهِ وضَاعًا بن أَرْصَعَت أَجتيةٌ ود ولَدِِ فَلَهُ أن يروج بَذه الْمَزأة بخلافه منْ 
النّسَبِ لِأَنَّهَا حَلِيلَةُ ابه أو نيه وَل يُوجَدْ هَذَا الْمَعْىَ في الرَضَاء وني الْمِصْبَاح حَقَدَ حَفَدًا حَدَمَ فَهُوَ 
حَافِدٌ وَالجَمْعْ حَفَدَةٌ مِثْلَ كاف وَكفَرَةٍ وَمِنْهُ قبل لِأَذَعْوَانِ حَفَدَةٌ وَقِيل لأَوْلَادٍ الْأَولادٍ حَفَدَةٌ لِأَنَهُمْ 
كَالخُدّام في الصّعر اه. وَالْمُرَادُ ها أَوْلاذُ 00 

» وَالثَانِيَة جَدَّةُ وَلَدِهِ من م بآنْ أَرْصَعَت أَجْتَيّةٌ ولَدَهُ وَطَا أَمْ فَإنَهُ يجُورُ لَه الكَرَوْجُ بحَذِهِ و الْأَمَ بخلافه 
مِنْ التَسَب دنا أَمُهُ 7 ا امرَأته, الْثَالِئَةُ: عَمَةُ 000 منْ ن الرضاعَ أن كَانَ 0 لضو أخثٌ قَإِذّبِ 
لضع أَنْ يَتَرَوّجَهَا بخلافه مِنْ النّسَب لِأَنَهَا أَخُْهُ و يَذْكُرُوا خَالَةَ وَلَدِهِ لِأَنّهَا حَلَالٌ ٠‏ مِنْ النَّسَبٍ أَيْضًا 
ِأَنَّهَا أت رَوْجَتهِ الرَابِعة عي ِْمَرَةٍ الَروْجُ بأبي أَخِيهها من الرّضَاع أو بأخِي وَلَدِهَا من ْ الرضّاع وَبأبي 
حَفَدَعَا من ن الرَضاعَ وَيحَدّ وَلَدِهَا من ن الرضاعَ وَبخَالٍ وَلَدِهَا مِنْ الرضاع وَلَا يجُوزْ ذَلِكَ كله مِنْ النَسَب 
لِمَا قُلَنَا في ل ل ا ل لت ا 
الْمْضَّافٍ َي فقَط أو فِيهمًا يَطَردُ في جميع الصُوَرِ كما ذكرَة ابْنُ وَهْبَانَ في ثَ شَرْح الْمَنَظُومَةِ وَأقَادَ َنَهَا 
تَبْلْعُ َيَهَا وَسِبَّينَ مَسْأَلَةَ لَيْسَ هذا الْمُخْتصَرُ مَوْضِعْ ذِكْرها وأَحَالَ إل الذّهْنِ في حل بَعْضِهَا وَببِعَهُ في 
الإطراب عَنْ جَلِّهَا الْعلّامَةُ عَبْدُ الْبَرَ بْنُ الشّحْنَةِ وَأَقُولُ: في بَيَانِ جلها إِنَّ مَسْأَلَيَ الكتاب أَربَعْ 
وَعِشْرُونَ ؛ صُورة ! أن لِأَمَ أخيه يتذكير الأخ وَبِتَأنِيثِ الأختٍ صُورَتَينٍ موا إِضَافَةٍ الْأمَ إلى الأخ» 


وَالْأخْتِ وك مِنْهُمَا بِالاتبَارَاتٍ الثَّلَانَةِ فَهِيَ سِبَةٌ ولِأَخْتِ حت ائبه بتذكير الاين وَتَأَنِيث الْبنْتِ صُورئيْنٍ 


لجاز إِضَافَة الأختٍ إلى الابْن» وَالْينْتِ 0 سِكَةٌ سن وَلكُلٍ مَنْ الاق عَشَرَ صُورَتَانٍ أَمّا باْتِبَارٍ 
مَا يَلُ لِلَجْلٍ أ الا ا ا كرو وُخ بأَة أخيه يِجُورْ هَا التَرَوُجُ بأبي أخيها فيه أزتغ 


وَعِشْرُونَ وَأَمًا الْأَرْبَعَةُ الثَانيَةُ أَعْني م عَمْهِ 4 وَعَمَتَهُ نَُ وَأ خَالهُ 4 وَخَالَئَهُ فَهِيَ أرْبَعْ وَعِشْرُونَ صُورَةَ هَ أَنْصًا 


ص 


ِأنَ الْأرْبَعةَ بالاغْتِبَارَاتِ التَّلاثِ انْنَا عَشَرَ وَلْكُلَّ مِنْهَا صُورَتانِ 


ا باغتبار ا يح له أو لا انه كما يور لجل الَو بأم عم ود َضاعًا يو لا لقو بي عَم 
وَلَدِهَا رَضاعًا إلى آخر الْأَقْسَام وََنَّ القلانّةَ الأخيرةَ أَغني أُمَّ حَفَدَتِه وَجَدَةَ وَلَدِهِ وَعَمّة وَلَدِهِ فَهِيَ 


بالاعْتبَارَاتٍ التَّللاث تَسْعَةٌ وَلِكُلَ مِنْهُمَا صُورتَانِ بِاغْتبَارٍ مَا يحل لَهُ أو طَا فَإِنَهُ كما يَجُورُ لِلرَجُل العّرَوُجُ 
بم حَفَدَتِهِ يجُورُ لِلمَرأةٍ التَرّوُحُ بأبي حَفَدَعَا مِنْ الرّضّاع كما قَدَّمْنَاهُ لكن لا يُتَصّوّرْ في حَلَهَا عَم وَلدِهَا 
لِأَنَهُ حال من النَّسَب أَيْضًا ها لِأَنَهُ أَخُو رَوْجِهَا وَلَكِنَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لا يُنتَمَصُ به لِأَنَّ بَدَلَهُ َال 
وَلَدِهَا فَاِنّهُ كُمَا قَدَّمْنَاهُ جَائرٌ هَا 
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مِنْ الرّضَاع دُونَ النّسَب لِأنَهُ أَخُوهَا فَصَارَتْ الثَّلَانَهُ َانِيَة عَشَرَّ فصّارَ الكل سِنًا وَسِبِنَ صُورَة 


“0 
2 


َالْمُرَادُبالفٍ في كلام ابن وَهْبَانَ ست وَهَدًا الاك من حَوَاصنَ هدًا الكتَاب بول اله فو 
تأَمَلْت بَعْدَ قَوْلٍ ابن الُْمَامِ إِذَا عَرَفْت مَنَاطً الْإِخرَاج أَمْكُنَك تَسْمِيَةٌ صُوَرٍ أُخْرَّى فَفَتَحَ الله تَعَالَ 
بعَسْميَة صُورتَنٍ الأول بنْثُ أخت وَلَدِهِ حَلَالُ من الرّضاع حَرَامٌ مِنْ السب لِأَنّهَا إِمَا بنْتْ عه أو 
ِنْتْ ربيبته وَبَصِحْ فيه الْأَوْجْهُ التَلَاهُ وك مِنْهَا إمَا أَنْ تَكُونَ لخت مُضَافَة إلى الابن أو الِْنْتِ فَهِيَ 
م وكلٌ ناما باعتا ما يحل لجل أو لا فإِنُّ كما يُوذ لَه الَو نتِ أختء وَالِدِهِ َضَاعَا 
يجُورُ لا الموج بان أَحتٍ وَلَدِهَا رَضَاعًا فَصَارَتْ الي عَشَرَ الاي بنْتْ عَمَةٍ وَلَدِهِ جَائرَة مِنْ الرَضَاع 
حَرَامٌ من السب لِأَنهَا بِنْتْ أخيه 

بها الْوَجُوهُ اثلا فط باغتبارٍ ما يحل لَه وَلا تت هما باغتبار الْمََةِ نه َل لا الترَوُْ با عَم 
وَلَّدِهَا مِنْ النَّسَبِء وَالرَضَاع حَمِيعًا بخلاف الْمَسْأَلَةِ الأولى فَإِنَُ لا يخُورُ ها الترَوْجُ بابْنِ أَحْت وَلَدِهَا مِنْ 
النّسَبٍ لْأَنَّهُ إِمَا أَنْ يَكُونَ ابن بِنْتِهَا أؤ ابْنَ بنْتِ رَوْجِهَا وَهْوَ رُم عَلَيْهِ الكَرَوْجُ بحلِيلّة جَدّهِ فَالخحَاصِلٌ 
أَنَّ هَايْنِ الصُورتَيْنِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْها فَصَارَتْ الْمَسَائِلْ الْمُسْتَفْنَاةُ إخدى وَثَانِينَ مَسْأَلَةَ وَللَه 
الْحمْدُ لكن صِحَةُ انَصّالٍ من الرّضاع في فَوِْمْ إلا أمّ به من الرّضاع وَتَحُوِهِ بَكُلَ من الْمُْضَافٍ 
وَحْدَهُ وَالْمْضَافٍِ إِليْهِ وَحدَهُ وَيمَا إِمّا ُو مِنْ جهة لْمَغْق أمًا من جهةٍ الإغراب فَانا علق بال 


حَالًا مِنْهُ لِأنَ الم مَعْرفَةٌ فَيَجِيءٌ الْمَجْرُورُ حَالَا مِنْهُ لا مُتَعَلًَا بمَحْذُوفٍ وَلَيْسَ صِفَة لِأَنَهُ مَغْرفَةٌ أغني 
م أخته بخلافي أخته أَنَهُ مُضَافٌ إِلَيْه ه وَلَيْسَ فيه شَيْءٌ مِنْ مُسَوِْعَاتِ تجيء الْخَالٍ مِنْهُ وَمِفْلُ هَذًا بحي 
في أخت ابْبهِكَذَا في فَنْح الْقَدِيِ وََدْ حَكى الْمُرَادِيُ في َرْح الْأَلفِيّة عَنْ بَعْضٍ الْبَصْرِتِينَ جَوَارَ تججيءِ 
لال مِنْ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ بلا مُسَوْعْ من الْمُسَوْعَاتٍ الثَلانةِ نحْوْ صَرَْت غْلَامَ هِنْدٍ جَالِسَةَ وَنُوِعَ ابن 
مَالِكِ في شَرْح النَسْهِيلٍ في 05 أَنَّ عَدَمَ جَوَازِهِ بلا خلافٍ وَذَكْرَ في الْمُغني أن اخان, والمجرور, 
وَالظَرفَ إذًا وَقَعَا بَعدَ نَكرةٍ عَخْصَة كانا صِفَعينِ كو: رَأَيْت طائرًا فَْقَ عُْْنٍ أؤ عَلَى عُصْنِ وَإِذَا وَقََا 
بعْدَ مَْرفَة تخصّةٍ كانا حَاليْنِ تحخو: رايت الال بَيْنَ السّحَابٍ أو في الْأَفّق وَمَْمِلَانٍ في نحو يُغجبني 
الزَهْرُ في أَكْمَامِهِ وَالثَمَرْ عَلَى أَعْصَانِهِلَِنَ الْمعرْفَ الجنيِي كالئكرةٍ وني تحْو: هَذَا تر انغ عَلَى 
أَغْصَانِهِ لِأَنّ النَكِرَةَ الْمَوْصُوفَةَ كَالْمَغْرفَةِ اه. 
ولا يخْقَى أن التغريف بالْإضَافَة هنا كالتَعرِيفٍ النسِيَ فَيَجْوْ إِعَرَابهُ صِفَةَ وحَالَا وَقَْلَه: يعَعَلَق بالأم 
لا مُتَعَلَقْ بمَخدُوفٍ لَيْسَ بصّجيح لِأَنَّ الظَرفَ, وَالْمَجْرُورَ يب تَعَلقهُمَا بمَحْذُوفٍ في كاي موَاضِعَ 
منْهَا وُفُوعْهُمَا حَالا أ لكك الْمُغْني مِنْ الْبَاب الثَّالِثْء وَالتَقْدِيرُ هُنَا إلا أ أخته كائئةٌ 
مِنْ الرَضَاع مم اغلَمْ أَنَا قَدَمَْا أَنَّ أمّ الْعَمَ وَأُمّ الحَالٍ لا تَحوُمُ مِنْ الرَضَاعء فَقَالَ الشّارِحُ وَمِنْ الْعَجَبٍ ما 
ذكَرَهُ في الاي أن أَمّ الْعَمّ مِنْ الرضَاع لا تَحرُمُ وَكذَا أُمُ الخال وَهَذَا لا يَصِمْ لِمَا ذكُزْت أَنَّهُ مُعْكَبَدٌ 
بالنّسَبء وَالْمَعْىَ الَذِي أَوْجَبَ الخرْمَةَ في النّسَب مَوْجُودٌ في الرَضَاع فَكْيْفَ يَصِحٌ هَذَا بَيَائهُ أَنَهَا لا 
0 إِما أنْ تَكُونَ جَدَتَهُ م الرَضَاع أو مَوْطُوءَةَ جَدَّهِ وكِلَاهمًا ب الخُرْمَةَ قلا يَسَْقِيمُ إلا إذَا أرِيدَ 

بِالْعَمّ مِنْ الرَضَاع مَنْ رَضَعْ مع أبيه وَبالخَالٍ مَنْ رَضَعْ مع أُمَهِ فَحِيتئِذٍ يَسَْقِيمُ اه. 

وَرَدهُ ه في فنح الْقَدِير ِقَوْلِه: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بمَنْع اخطر جمؤازكؤا | ضغ أَبَاهُ وَلَا أَمَهُ فَلَا دَكُونُ 
جَدَنَهُ مِنْ الرّضَاع ولا مَوْطُوءَة جَدّهِ بَل أَجتَيةَأَْضَعَتْ عَمَّهُ من النّسَبٍ وَخَالَهُ اه. 
وَالَْاصِلٌ أَنَّ الشَارِعَ فَهِمَ أن الجَانٌ وَالْمَجْرُورَ أغني فَوْلَهُ مِنْ الرّضَاع مُتَصِلْ بِالْمُضَافٍ إِلَيْهِ فَمَط 
وَحِيَئِذٍ يخرْمُ الَروجُ وَصُورنُة أنْ يَكُونَ لَه عَم وَخَالٌ رَضاعًا وَلِكُلَ مِنْهُمَا أمُ نَسَبٍ فَحِيتَئِذٍ لا يور له 
لمرو بج 

[منحة الخالق] 

[الْمُحْرمَات بِسَبّبٍ الرَضَاع] 
(فَولة: ولا يعََى هنا باغتبار الْمزأة) كان يمي أن يَفْرص بَدَلَُ ان حل لها حقٌ لا يُنمَقَصَ 
الْعَدَدُ كُمَا فَرَضَّهُ في الْمَسْأَلَةٍ السَابِقَةٍ أَغني عَم وَلَدِهَا حَيْتُ فَرَضَ بَدَلَهُ خَالَ وَلَدِهَا (قَوْلَ: وقَوْلَه: 
تعلق بالأة. . !2) قَالَ في النَهْرِ: هذا وَهْمْ لِْمَطع بأنُّ راد بالتَعلّق في فَوْلِهِ فِإهَ يََعَلّ بالأم التَعلقَ 


الْمَْنوِيّ وَهُوَ كَوْنهُ وَضْفًا لَهُ لِمَا اسْتَقَوَ من أَنَّ الخال ندل عايلى وَصْفٌ لِصَاحِبهَا وَهَذَا هُوَ الْمَنْفِيُ 
يَعْني لا مُتَعلَا بمَحْذُوفٍ هُوَ صَاحِبُ الخَال, وَالتَفَدِيرُ إِلّا مآ خيه فإِنّهَا لا رُم الرَضاع فَيَكُونُ 
صَاحِبُْ الخال هُوَ الصَّمِيرُ في يُحرمُ إِذْ لا محخْوج إِلَيْهِ وَهَذَا ينا يَبْ أَنْ يُفْهَمَ في هَذَا الْمَقَام وَكيِفَ 
يُنْسَبْ إِلّ مِثْلٍ هَذَا الإمَام أَنَهُ قَدْ حَفَى عَلَيْهِ ِكل هَذَا الكلام 
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ص وو 


لِأَنَهَا كما قَالَ إِمَا جَدَنْهُ وَضَاعًا أو مَؤْطُوءَةٌ جدّهِ وَعَقَلَ الشَّارحُ عَنْ الْوَجْهَيْنِ الْأَخيرَيْنِ اللَدَيْنِ ها 
مَُادُ صَاحِب الْعَايَةِ أَحَدُهما أَنَهُ ُنَصِل بِالْمُضافٍ فَقَطْ أَعْني الْأمّ آنْكَانَ لَهُ عَم وَحَالُ نَسَبا 
فَأَرْصَعَنْهُمَا أَجتَيِيةُ فَلَهُ أَنْ يَكَرَوّحَ بها لِأَنَهَا لَبْسَتْ جَدَنُهُ ا ع ام 
لقَدِيرٍ وَعَقَلَ عَنْ الْوَجْهِ الآخَرٍ وَهْوَ أَنْ يَتَصِلَ بَكُلّ مِنْهُمَا بآَنْ كَانَ لَهُ عَم وَخَالُ رَضاعًا وَلِكُلّ مِنْهُمَا 
3 رَضَاعًا فَحِيئَئذٍ يجُورُ [ لَهُ المَرَوُجُ بحا لِمَا قُلْنَاهُ وَهَاهْنَا وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُْوَ أَنْ يُرَادَ بِالْعَمّ م مِنْ الرضاعَ مَنْ 
رَضَعْ مع أببه رََاعًَا وَباخَال من رَضَعْ مع أي َسَاعًا ولا شك في حل مهما لما قلا ولا بل من 
تَفْييدٍ الأب بِإرْضّاع وكدًا الْأمُ وَإِلَا لا كَل أَمُهُمَا وَمِنْ لعجب أن الشّارِح حَمَلَ كَلَامَ الْعَايَةِ عَلَى هَذِهِ 
الصُورَة ل بَذَا اليد ل وَيَرْدُ عَلَيْه أَنَهُ لو أرِيدَ َعَم م من الرّضاعَ مَنْ رَضَّعٌ مَعَ أبيه نَسَبًا وَباخْحَالٍ مَنْ 
رَضَعَ مَعَ أَمَهِ نَسَبًا 1 يَسْتَقِمْ فَِنْ قُلْت قَدَ فَرَرَتْ أَنَهُ لا يَصِحٌ انَصَالَهُ بالْمْضَافٍ إِلَيْهِ فَمَطْ فيَلَرَم 
بُطْلَانُ قَوْلٍِ شَارِح لْوقَايَةٍ وَلّا تَنْسَ الصُوَرَ الات في حميع ما ذَكَرْنَا وَعَدَمُ صِحَةٍ تَفْسِيمِ ابْنِ وَهْبَانَ 
إلى نَيَفٍ وَسِبَينَ 0 هَذِهِ الصُورَة مِنْ هذا الْقِسْم ْ 
قلت 1 يَلْرمَا لِأَنَهُ يصِحْ اتَصَالَهُ الْمَُافٍِ إِلَيْهِ فَقَط عَلَى الْوَجْدٍ الرَابع لا عَلَى الْوَجْدِ الْأوَلٍ فَلِاتَصَالِه 
بالْمْضَّافٍ لَبْه فَمَطْ صورَتانٍ في صورة ة لا 0 الْأَم وَف صورةٍ ل فَيحْمَل كَلَامْهُمْ . عَلَى الصُورَة الي 
ِ تَصْحِيحًا وَتَؤْفِيقًا وَهَذَا الْبَيَانُ مِنْ خَوَاصٌ هَذَا الْكِتاب 1 ل بَقْ إِلَيْهِ بحَولٍ الله وَشُوّت وَفي فح 
لقَدِيرٍ: م قَالَتْ طَائقَةٌ هَدَا الإخْرالج تخصيص لِلْحَدِيث أَغني رم من لاع ما يخم بن المب» 
ِدَلِيلٍ الْعَفْلِ وَالمُحَقَهُونَ عَلَى أَنَهُ لَنْسَ تَخْصِيصًا ا لل 
وَمَا يَخْرُمُ بِالنّسَب هُوَ مَا تَعَلّقَّ به خطابُ خْرِعه وَقَدْ تَعَلّقَ بها عَبَرَ عَنَهُ بلفْظِ الْأُمَهَاتِ وَالْبَنَاتِ 
وَأَخَوَانُكُمْ وام وَخَالَائُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الْأْتٍ فَمَاكَانَ مِنْ مُسَكَى هَذِهٍ الْأَلْقَاظِ مُتَحَقَّقَا 
من الرَضَاع حَرْمَ فيه وَالْمَذكُورَات لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا من مُسَمّى تِلْكَ فَكُيْفَ تكُونْ مُخِصّصّةَ وهِي غَيْرْ 
مَُتَاوَلَةٍ وَلدّا إذَا خا تَنَاوَلَ الاسْمُ في النَسَبٍ جَارٌ اليَكَاحُ كما إِذَا تَبَتَ النَّسَبُ مِنْ الَْيْنِ وَلِكُلّ 


2 
م 
متحققا 


ب ل ا اوت رس لل اي ل لدي لفسا واتسارنن 


ىج 


حَفَفَتْ مَنَاط الإخراج أَنْكَنَك تَسْمِيَةُ صُوَرٍ أخرى: وَالِإسْتِْنَاءُ في عِبَارَةٍ الْكتَاب عَلَى هَذًَا يَبُ أَنْ 
يَكُونَ مُنْقَطِعًا أعْني قَوْلَهُ يحْوُمُ مِنْ الرضَاع مَا يَخرُمُ مِنْ النّسَب إل أ أخيه إلى آخره اه. 

وَيحَذَا انْدَفْعَ مَا ذكَرَهُ لْبَيْضَاوِيُ بِقَوْلِه: وَاسْتقْتَاء أَخْت ابْنِ البجْلٍ وَأمَ أَخيه خيه منْ الوضّاع من هَذَا 
الْأَصْلٍ لَيْسَ بصّحيح فَإنَّ حْرْمَتَهَا في النّسَب بِالْمُصَّاهَرَةٍ ذُونَ النسَبٍ اه. لِأنَّ اسْقَْاء الْمُنْقَا 


- 


(قَوْلُهُ: َوْج مُرْضِعَةِ لَبَنْهَا مِنْهُ أَبْ لِلرّضيع وَابْنْهُ أَخْ وَبِنْقُهُ أت ور عم وَأَخْيُهُ عَمَةٌ) بَيَانُ لِأنَّ لَىّ 
لْفَخلِ يَتَعَلّقْ به التحْرِمُ لِعْمُوم الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ وَإِذَا تَبَتَ كَوْنُهُ با أ َهُ لا يَلُ لكل منْهُمَا مَؤْطْوءَةٌ 
الْآخَرٍ وَالْمُرَادُ به لبن الّذِي نَرَلَ من الْمَراةٍ بسَبب وَلَاديًا من رجْلٍ فج أو سَّدٍ فَلَيْسَ الزَّوْجٌ قَيْدَا 
في كَلَامِهِ قَالَ في الْجَؤهَرَة: وَإِعا حَرَج مَخْرَجَ الْعَالِبٍ وَإِذَا تَبَمَتْ هَذِه الخُرْمَةُ مِنْ رَوْجٍ الْمُرْضِعَةٍ فَمِنْهَا 
أل فَلا تَعَرَوَجُ الصّغيرَةٌ أبا الْمُرْضِعَةٍ لِأَنَهُ جَدّهَا لِأُمَهَا ولا أَحَاهَا لِأَنَهُ خَاهًا ولا عَمَهَا أنه بنث بنت 
أَخِيه وَلَا حَاهَا لِأَنَهَا بنْثْ بنت أَخْبه وَلَا أَنَْاءَهاء وَإِنْكَانُوا من غَبْرِ صَاجِب اللَنِ لِأَنَّهُمْ إِخْوَثُهَا 
أمهَا وَلَو كان ِرَجْلٍ رَوْجْمانٍأَْصَعَتْ كُلّ مِنْهمَا نما لا يحلُ لرجْلٍ أَنْ يمع بَْنهُمَا لِأَنَّهُمَا أحمَانٍ 
رَضَاعًا من الأب قَيد بقَولِهِ لبَنْهَا مِنْهُ لِأَنَّ لََنهَا َو كَانَ من غَيِِْ أن تَرَوّحَتْ بِرَجْلٍ وَهِيَ ذَاتُ لَبَنِ 
لِآخَرَ قَبْلَهُ فَأَرْضَعَتْ صَّعَتْ صَبِيةَ فَإنَّهَا رَبيبَةٌ لان بنث لِأْذْوّلِ فَيَحِل تَرَوْجْهَا بِأبْنَاءِ الاين وَلَوْكَانَ الرَضِيعُ 
صَببا حَلَ أ لهُ اله عَرَوُخ ٍ ببتاته 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: لِأَنَهَا كُمَا قَالَ إِمَا جَدَتُهُ وَضَاعًا أو مَوْطُوءَةُ جَدّهِ) أَقُولُ: لا يخْقَى أَنَّ الْمُرْضِعَةَ إِنْ كانت م 
الْعَمَ أو الْحَالٍ فَعَدَمُ جَوَازٍ الموج الأ النَّسَييّة وَهِيَ الْمُرْضِعَةُ هُنَا لِكَوْيَا جَدَّتَهُ رَضَاعًَا وَمَوْطُوءَةَ جَذَهِ 
أَيْ جَدّهِ مِنْ الرَضَاع وَإِنْ كَانَثْ الْمُرْضِعَةُ َجْنَيَةَ فَالْأمُ النَسَيَة لَبِسَتْ جَدَّتَهُ مِنْ الرَضَاع وَلَا مَؤْطُوءَةَ 
جَدّهِ وَعَلَى كُلَ فَالتَردِيدُ غَيْرُ ظَاهِرٍ (فَوْلَُ: فَإِنَّ حرْمََهُمَا في النّسَب بِالْمُصَاهَرَةٍ ذُونَ النّسَبِ) في 
إطلاقه نَطَر لِأنَ أخت ابن الرَجْلٍ نا 00 0 بالْمُصَاهَرَةٍإِذَا كان أَخًْا لُِمَ فَدَحُونُ ريبَتَه 
بخلافهَا سَقِيِقَةَ أؤ لِأب ب وَأَمُ أَخِيهِ إِعَا تَكُونُ حْرْمَيُهَا بِالْمُصَّاهَرَةٍ إِذَا كانَ الخ أَخَا لآب إن أَمَهُ جيتئذٍ 
امَْآةُ الأب بخلافٍ الأخ الشَّقِيقٍ أؤ دم فَإنَّ حْْمَةَ أَمَهِ بالنّسَب لِأَنَهَا أ قَالَهُ بَعْضُ الْقُضَلَاءِ. 
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من غَيْرٍ الْمُرْضِعَةٍ هَذَّا مَا َِ تَلِدْ مِنْ النَانٍ فَإِذَا وَلَّدَتْ مِنْ النَّانِ الَْطَعَ لبَنْ الْأَوّل وَصَارَ لِلئَانِ فَإِذَا 
َرْضَعَتْ بِهِ صَبيًا كَانَ وَلَدَا للئَاتنِ اتَقَاقَا وَإِذَا حَبَلَتْ مِنْ انان وَل تلد فَهُوَ وَلَدَ لِأَأَوَلِ عِنْدَ أي حَبِيقَة 
وَفَيدنَا بكُوْنهِ نَرَلَ بسَبَبٍ ولادتا مِنْه ِأَّهُ َو تَرَوَجَ امرأة و تِِذ منْهُ قط وَنرَلَ ها لبن وَأَرْصَعَتْ به 
وَلَّذَا لا يَكُونُ الرّوْجُ أبا لِلْوَلَد لَِنَهُ لَيْسَ ابه لِأَنَّ نِسْبَة إِلَيّهِ بسَبَب الْولَادةٍ مِنْهُ فَإدَا انَْفَتْ الْعَفَثْ 
فَأَرْضَعَتْ صَبِيةَ إن لابن رَؤْج الْمُرْضِعَةٍ التَروْجَ بمَذِهِ الصّيّة وَلَوْ كَانَ صَبيا كانَ لَهُ الكَرَوْجُ بأَوْلادٍ هَذَا 
الرَجْلٍ مِنْ غَيْرٍ اْمُرْضِعَةٍ ذا في الاي وَأشَارَ بكر لوج إلى أن لَبَنَ الزنا يسن كا خلال حَىّ لو 
وَلَدَتْ مِنْ لزنا وَأَرْضَعْتْ به صَبيةُ تجوز لِأْصُولٍ الرَانِ وَفْرُوعِهِ التَرَوْجُ يا ولا َْبْتُ الخرْمَهُ إِلّا مِنْ 
جَانِب الم ذَكْرَهُ الْقَاضِي الإِسْبِيجَايُ وَاخْمَارَةُ الْوَبَرِيُ وَصَاحِبُ الْيتَاييع» وَفي 00 لاف وَفِ 
لاني وَالذَّخيرَةِ وَغَيْهمَا وَهُوَ الْأَحْوَطُ الَّذِي ينغي أنْ يُعْحَمَدَ وَالدَوَلُ أَوْجَهُ لِأنَّ الرْمَةَ مِنْ ازا 
لْبَعْضِيّة وَدَلِكَ في الْوَلَدِ نَفْسِهِ لِأَنَهُ عَخْلُوقُ من مَائِهِ دُونَ اللَّبنِ إِذْ لَيْسَ الذَّبنُ كائئا من مَييَه لِأَنَهُ فَوْحُ 
التَعَذِي وَهُوَ لا يَقَعْ إلا با يَدْخُْلُ مِن أَغلَى الْمَعْدَةِ لا من أَسْفَلٍ الْبَدَنِ كَاخْقَْةِ فلا إنْبَات فلا حُرْمَة 
يخلافٍ تابتٍ التَسَب لِلنَصّ كذًا ف فتْح لْقَدِير َإِعَا قَيَّدْنَ حَلَّ الخلافٍ بأُصُولِ اران وَفْرُوعَهِ لِذَنَهَا 
لا تَلُ للرَانٍ اتقَانَا لِأَنَهَا بنْتْ الْمَِْنَ بحا وَقَدَمَْا أن فُرُوعَ الْمَزِنَّ يما مِنْ الرَضَاع حَرَامٌ عَلَى الرَان وَلِذَا 
قَالَ في اللَاصّةٍ بَعْدَمَا ذكرَ حُرْمتَهَا عَلَى الرَاني: وكذا لو م تل من الؤنا وَأَرْصَعَتْ لا بين لزنا فنا 
تكْرُمُ عَلَى الرَّانِ كما نَحرُمُ بنثْهَا مِنْ النّسَب عَلَيْه اه. 

للا سك الصّيّة لا تَرُمُ عَلَى عَم الرَّان وَحَالِهِ الَقَاقَا أنه 1 يَنْبَتْ نَسَبْهَا م مِنْ الزَان حَقٌ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَأَسَارَ بكر الرّؤج) قَدْ قَدَمَ أن ذِكْرَ الرّؤْج لبس قَيْدَا فَلَا يُفِيدُ ما ذكِرَ فَالْأَوْل التَمِيهُ عَلَى 
مَسْأَلَةِ مُسْتَأَتَفَةِ (فَوْلَهُ: وَالْفَوَلُ أَوْجَدُ) أي دِرايَةٌ لا رِوَايَةَ كما تُوممُهُ عِبَارَةُ صّاجِب الْبَحْرٍ مِنْ إِطْلَاقِه 
كلام الْكَمَالٍ الْأَوْجَهِيّة وَقَيدَ أَسْتَاذَْا بجا قُلْمَاة في هَامِشٍ نُسْحَتهِ من فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَلَلَهُ بها يَأتيِ آخر 
كلام الْكمَالٍ كذا في 0 وَقَدُ وَقَعَ التَقَيبدُ بها ذكر في شرح لْمَقْدِسِيَ أَنْضّاء وَفيهِ نَظَرٌ يَطْهَرُ 
لِمَنْ أَمْعَنَ التَظَرَ في كلام الْقْح كما دن نُشِير إِلَيْهِ قَريبًا (قَوْلَهُ: أَنَهَا لا تل لِلرَّاتنِ اتَقَاقَا) في دَعْوَى 
الاتَعَاق نَظرٌ قَفِي القُهُسْتَانَ أن فيه رِوَاتعَيْنِ ونَضّهُ: لو رَىَ رَجُلٌ باهراةٍ فَوَلَدَت وَأَرْضَعَتْ صَبيةَ جار له 


أَنْ يََرَوَجَهَا كَمَا في شَرْح الطَّحَاوِيّ وَلَكِنْ في الخلَاصَة أَنَهُ 1 يخْز وَقَدْ مَرّ أَنَّ فيه روَايَيْنِ اه. 

َف الؤْهَرَةٍ َو رَقَ وجل بامرةٍ فولَدَتْ نه وََْصَعْتْ صَبية بيده ع عََيهِ هَذِوٍ اليه وعَلَى أَصُولِه 
وَفْرُوعِهِ وَذكُرَ الْحُجَنْدِيُ خلاف هَذَا فَقَالَ: الْمَرآمُ إذَا وَلَدَتْ مِنْ الزَّنَا فَتَرَلَ هَا لبن أو 00 3 لبن من 
غَيْرٍ ولادةٍ فَأَرْصَعَتْ به صَبا فَِنَّ الرَضَاعَ يَكُونُ مِنْهَا خَاصَّةَ لا مِنْ الرَانٍ وَكُلُ مَنْ 1 يَنْبْتْ 

النَّسَبْ لا يَقْبْتْ مِنْهُ الرَضَاعٌ اه. 

بل كلام الْوبَرِيَ صَرِيحٌ في ذَلِكَ وَهُوَ الذي قَالَ في الَْح: إِنَهُالأَوْجَهُ كما تَقَدَمَ وَعِبَارَُ الفح هَكدًا 
وَذَكرَ الْوَبرِيُ أن الخرمَةَ تَقْبْتُْ مِنْ جِهَةٍ الْأَمَ خَاصَّةٌ مَا 1 يَنْبْتْ النَّسَبُْ فَحِيئَِذٍ يَقْبْتْ من الأب وكدًا 
ذكْرَ لإنبسجايا وَصَّاحِبُ اليتَابييع وَهُوَ أفعة أن الخُرْمَة منْ الزّنَا إلى آخر ما تَقَدّمَ فَهَذَا صَرِيحٌْ في 
أن الْحُوْمَةَ لا كد تَعْبْتْ مِنْ جهّة الزن لِأَنَهُ 1 يَقْبْتْ يَنْبْتْ النّسَبُ منةء وَيَذَا َالَ في الفنْح رَاذًا عَلَى كلام 
الخلاصّة 0 وَإِذَا تَرََحَ عَدَمْ حُرْمَةٍ الرَضِيعَةٍ بلَبَنِ الزَّاتنِ عَلَى الزَّانِ كما ذَكَرْنا فَعَدَمُ حُرْمَتِهَا عَلَى مَنْ 
َيْسَ اللَّبَنْ مِنّْهُ أؤلى اه. 

فْهَدَا صَرِيحٌ في أَنَّ كلام الَْبَرِيّ وَغَيرِ في عَم ُبُوتٍ الخَرْمَةٍ عَلَى الزَّانِ نَفْسِهِ فيَلَْمُ مِنْهُ بالآؤل عَدَمْ 
تُبُوتٍِ الخَرْمَةٍ على أْصُولِه وَفُرُوعَهِ وَإِذَا نَبَتَ نَبَتَ أن في الْمَسْأَلَةٍ ة رِوَايَينِ وَظَهَرَ الْوَجْهُ لإِخْدَاهًا لا يُعْدَلُ 
عَنْهَا لِمَا قَالَ في سَرْح مُنْيَةِ الْمُصَلَي مِن أَنّهُ لا يَعْدِلُ عَنْ الدَرَايَةِ إِذَا وَافَمَنْهَا رِوَايَةٌ وَمَا تَقَدَمَ عَنْ 
السُرْنبَاي وَعَبْرِهِ من أن كلام الْقَْح تَْمُولُ عَلَى أَنَهُ الأَوْهُ دِرَايَةُ لا روَايَةُ في خَيْرٍ َه بوت كُلّ من 
الرَوَايكَيْنِ وَظْهُورٍ الْوَِِ لإخدَاهمَا وكأنَهُمْ تَوَهَمُوا من فَوْلٍ الْففْح وَلِأَنَُ لاف الْمَسْطُورٍ في الْكُتْبِ 
الْمَشْهُورَةٍ أَنهُ رَاجِعٌ إلى مَا ذَكْرَهُ من أَنَهُ الْأَوْجَهُ مَعَ أَنّهُ َيْسَ كَذَّلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلى مَا تَقَلَهُ عَنْ 
الخُلاصّة كُمَا سَتَذَكُرهُ (قَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ في الخلاصّة. . . إح( أَقُولٌ: مَا قَالَهُ في الخلّاصّة رَدَهُ في فتْح 
قير بأنَهُ ِف لِمَا في اكب اللمشهورة أنه يفصي تخم بنتٍ الْمُرْضعَةٍ بن عَيِالّؤج عَلَى . 
الج بطَرِيقٍ أَوْلَ اه. 

َعني: أَنَّ الْمنْصُوص عَلَيْهِ في الْكُعْبٍ الْمَشْهُورَةٍ أَنّهُ َو كان الل لعي الرّوْج لا تَخرُمُ الرَضِيعَةُ عَلَى 
لزج وَقَوْلْ الخلاصّة لَوْ أَرْضَعَتْ لا بَِبنِ الزنا تحرُمُ عَلَى الرَانِ يَفْمَضِي لاف الْمَسْطُورٍ في الَكُثْبِ 
الْمَشْهُورَةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ كلامهن. . . إخ) أَيْ كما يُسْتَفَادُ من التَقْييدٍ السّابقٍ بأُصُولٍ 
لزان وَفْرُوعِهِ وَمِنْ التَعلِيلٍ لِلْحْرْمَةٍ بالَْعْضِيّة وَفي الفَفْح عَن التَجِيِسٍ لا يِجُورُ لِلرَانِ أنْ يكَرَوَجَ 
بالصّيّة المُرْصَعَةٍ ولا لِأَيه وَأَجْدَادِهِ ولا لِأَحَدٍ من أَؤلَادِه وََولَادِِمْ وَلِعَمّ لان أَنْ يَحَرَوّج با كُمَا يجوز 
أن يَحرَوّحَ بالصّبيّة الي وَلَدَتْ مِنْ الرَان 
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فِيهَا كم الْقَرابََ وَالتَخريم عَلَى آباءٍ الرَان وَأَولَادِهِ عِنْدَ الْقَائِِينَ به لاغتبَارٍ اْزْنِيّة وَالْمَعْضِية ولا 
نِم بَْنَهَا وَبَْنَ الع وَاخَالٍ فَإذَا َبَتَ هذا في حَق الْمُموَلَدةٍ مِنْ الا فكَدَلِكَ في حَق الْمِرْصَعَةٍ 
لبن ازا قَالحَاصِلٌ أَنَّ الْمعْمَمَدَ في الْمَذْهَبٍ أَنَّ لبَنَ الْمَحْلٍ الرَان لا يَتَعلَّْ به الَحْرمْ وَظَاهِرُ مَا في 
الْمِغْرَاج أَنَّ الْمُعَْمَدَ تُبُونُهُ قَالَ: وَتفْبْتُ الخْرْمَةُ من اللَبَنِ التَزِلٍ بِالزنا ووَلَدُ لْمُلاعَنَةِ في حقّ الْمَحْلٍ 
عِنْدَ وَِ قَالَ مَالِكُ في الْمَشْهُورِ وَعِنْدَ الشَافِعِ: لا يَقْبْتُ في الزتاء وَالْمئِْيَُ باللََانِوَهَكَذَا ذكُرَ 
اوري والإسبيجابي وَصَاحِبْ الْيَتابِيعِ وَتَقيْثْ في حَق الْأمّ بالإجماع اهه. 

وَظَاهِرٌ مَا في الْخَانِيّةِ أَنهُ الْمَذْهَبْ إن قَالَ: رَجُلٌ رَقَ بافرَأةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَأَرْضَّعَتْ بَذَا اللََنِ صَغِيرَةَ لا 
يجو طَا الزن ولا لِأَحَدٍ مِنْ آبَائهِ وَأَوْلادِهِ نكاح هَذِهٍ الصّبيّة وَدَكر في الدَّْوَى رَجُلَ قَالَ لِمَمْلُوكِ: 
هذا اني مِن الزّنَا ثم اشْتَرَاةُ مَعَ أَمّهِ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ وَلَا تَصِيرُ الجَاريَةُ أمّ ولد لَهُ اه. 

وَإِعَا كسك بمَسْأَلَةٍ الدَعْوَى لِأَنّهَا دَلِيلٌ عَلَى أن الزِناكَالخَلالٍ في ثُبُوتٍ الْبُئوَة وَِلّا كَانَ لَفْوَا وَإِنْ 
وَطِى افْرَأةٌ ِشْبهَةٍ فَحبَلَثْ مِنْهُ فأرْصَعَتْ صَبيًافَهُوَ ابنْ الَْاطِيَ مِنْ الرضَاع وَعَلَى هَذَا كُلُ مَنْ يَقْبْثْ 
سه من الاي يَْْتُ مِنْ الرضّاع ومن لا يغبت سب مه لا يَْْت مِنهُ الرَصَاعْ كدًا في الجؤقرَة 
َالْمْرَادُ بلَنِ الْمَحْلٍ عَلَى فَوْلٍ مَنْ جَعَلَ لزنا كاللال لَبَنْ حَدَتٌ مِنْ حمْلٍ رَجلٍ وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ فَرَقَ 
(قَوْلَه: وَتَنُ أخث أَخِيهِ رَضاعًا) يَصِحٌ انَصَالَّهُ بَكُلّ مِنْ الْمُْضَافِء وَالْمُضَافٍ إِلَْهِ ويجِمَاكَمَا قَدَمَْاه 
في تَظَائرِه فَالأَوَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَخْ مِنْ النَّسَبِ وَهَدَا الخ أَخْتْ رَضَاعِيّة وَالنَانٍ أَنْ يكُونَ لَهُ أَخّ مِنْ 
اوضع لَهُ أت تَسَيةٌ وَالتَالِتثْ ظَاهِرٌ. ا 

(فَولهُ: وَنسَبا) أي َل أَخثُ أخيه تسا بآنْ يحون لَه أخْ ون أب لَهُ أخث من أُمَد فإنَهُ وذ له 
التروْجُ بن فَمَوْلَُ: نَسبًا ممص بالْمْصَاف وَالْمْضَافِ إَِْهِ ولا يَمَصِل بأحَدِهما فَقَطَ لِأنُّ جيذ دَاخْلٌ 
في الِاختِمَالاتٍ الثَلاثِ فِيمًا قَبلَهَا. 


(فَوْلهُ: ولا جلّ بَيْنَ رَضِيعَن تَدي) أي بَيْنَ مَنْ اجْتَمَعَا عَلَى الارْتِضَاع مِنْ تَدْيٍ وَاحِدٍ في وَقْتِ وَاحِدٍ 
لِأَنَهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَضَاع فَإِنْ كَانَ اللبَنُ مِنْ رَوْجَيْنٍ فَهُمَا أَخَوَانِ لم أؤ أخْتَانٍ لِأمَ وَإِنْ كانَ لِرَجْل 


فَأَحَوَانِ لب وَأَمٌَ أؤ أخْتَانٍ لُمَا وَلَوْ كَانَ تت رَجُل امْرَأتَانِ فَأَرْضَعَتْ كل مِنْهُمَا صَبِيّةَ فَهُمَا أَخْتَانٍ 


الأول بِتَمْح الصّادٍ اسم مَفعُولِء وَالثَاِيَةُ بكسرها أي لا جل بَيْنَ الصّغيرةٍ اْمرْصَعَةٍ وولَدٍ ْمَأ الي 


َرْصَعَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا أَحََانِ مِنْ الرَضَاع ولا فَرْقَ بيْنَ كن وَلَدٍ الي أَرْضّعْتْ رَضِيعًا مَعْ الْمُرْضَعَةٍ أو كَانَ 
سَابقًا لِسِنّ بِسينَ كثيرةٍ أو مَسْبُوقًا بارتِضَاعِهَا بن وُلِدَ َعَم بِسِِينَ وكدًا لا يَعرَوَحْ أخت الْمُرْصَعَةٍ 
ِأَنَهَا خَالَتُهُ وَلَا وَلَدَ وَلَدِهَا لِأَنَهُ وَلَدُ الأخ, وَفِ آخر الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَانَتْ أُمُ الَْئَاتِ أَرْضَعَتْ إخدّى 
لبن وَأ اين أرْصَعَتْ إخدى الْبََاتِ 1 يكن لِلابن الْمرئصَّع من أُمّ الََْاتِ أَنْ يََْوجَ وَاجدَةًمِنهنَ 
كان لإخوته أَنْ يَكَرَوَجُوا بََاتِ الأخرى إلا الابئة الي أَرْصَعَنَهَا أَمُهُْ وَحدَهَا لِأَنّهَا أَحتُهُمْ من 
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الرصاَةٍ وَإِغًا ل يَكُفٍ الْمْصَبَفُ ْله ولا جل بَْنَ وضع َي عَمًا بَعْده ِأنَّهُ را يوم أن 

[منحة الخالق] 

ِأنهُ 1 يَبْتْ تَسَبْهَا من الرَّانٍ حت يَطْهرَ فِيهَا كم الْقَرَابََ وَالتَِْمُ َلَّى آبءٍ الَانِ وَأَوَْادهِ لاغتبار 
جني وَالْمعضِية ولا جني َِنَهَا وبين الْعج وَإِذَا بت هَدًا في حَق الْمُعَوَلَدَةٍ من الا فكدَا في حَقّ 
الْمُرْضَعَةٍ بلبنِ الزَنا اه. 

قُلت وَهَدَا حَُالِفَ لِمَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفُ في فَصْلٍ اله عَرَمَاتِ من أَنَهُ تحوْمُ عَلَيْه أَحْقُهُ مِنْ الزّا وَبِنْتْ أَخيه 
وَبِنْتْ أَحْبَهِ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فيه فَلْيْرَاجَعْ. 

(قَْلَه: إِنَّ لبن الْمَحْلٍ لزان لا يَعَعلّقْ به التَخربمٌ) أَيْ عَلَى أَصُولِهِ وَفْرُوعِهِ ما حرْمَةُ تَلْكَ الرَضِيعَةٍ 
على لزي ته فَليسَتْ يسبب ال ب لوا بنت اَن يجاكما مر وعَلِْت ما فيهء ذل هذا 
هو اْمَْتمَكُ في الْمَذْهبٍ مُفيد مله الْأَوجهية في كلام الْكمَلٍ علَى الوا نضا (قَْلَة: فَالْمرَادُ بين 
الْمَخلٍ) أي كما وَقَعَ في عِبَارَة الْدُوِيَ حَيْتُ قَالَ: وَلبنْالْمَحلٍ يََعلّْ به النَحرم. 


(قوْلهُ: في وَْتِ وَاجِدِ) قي ب وَِنْ ل يكن شَرْطَا لِمَا يق مَعَ مَا فيه لكِن لا يُتاسِبْهُ التَفْريُ بقَوْلِه 
فإِنْ كان الَّّنُ مِنْ رَوْجَيْنِ فَانَُ لا الحَادَ لِلوَهْتِ صَرُورَةَ فَكَانَ الصّوَاب عَدَمَ اليد (قَْلَهُ: ولا فَرْقَ 
ببْنَ كونٍ وَلَدِ الي أَْصَعَتْ رَضِيعًا) اسْمْ الْكَوْنِ ما أَضِيف إِلَيِْ وَرَضِيعًا حَبَرهُ وَمَفعُولُ أزضّعث َخْدُوفٌ 
أَيْ أَرْصَعَتْ الْمُرْضْعَةُ وَقوْلَ: مع الْمُرْضْعَةِ مَُعلَقْ ب رَضِيعًا وكَانَ عَلَيْهِ أنْ يَِيدَ بَعدَ فَولِهِ أو مَسْبُوقا 
بارْتِضَاعِهَا أو 1 تُرْضِعْهُ أَصْلا لتلا يُوهِمَ اشترَاطً رَضَاعِهَا وَلَدَهَا مَعَ أَنّهُ غَيْرْ شَرْطٍ كما بت قَرِيبًا عَنْ 
النَهرِ (قَوْلَه: وَإِعَا 1 يكْتفٍ الْمُصَّبَفْ. . . !) قَالَ الرَمْلِئُ: من أَيْنَ يُوهِمْ أن الِاجْتمَاعَ من حَيْتْ 
الزّمَانُ لا بد مِنْهُ وَلَيْسَ فيه ما يَدُلُ عَلَْهِ قَالَ في النَهْرِ: وَََاد بالجُمْلةِ الأولى اشْتراط الِاجْتمَاع مِنْ 


حَبْتْ الْمَكَانُ في الْأَجْتَبَِينِ وَبالئَّانِيَةِ عَدَمَ اشتراطه 
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الِاجْتمَاعَ مِنْ حَيْتْ الزَّمَانُ لا بُدَّ مِنْهُ فَذْكْرَ الاجْتمَاعَ من حَيْتْ الزّمَاكُ م أَرْدَقَهُ إنْبَاتِ الخُرْمَةٍ 
بالاجتماع من حَْتْ الْمكان وهو الذي ليد أن لا فزق لكن لو انقصر على لني لامنتفق عن 
الأول 


(قَولَه: وَالََّنُ الْمَخْلُوطُ بالطّعام لا يحرْمُ) أَطلَقَهُ فَأقَادَ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ كْنٍ اللَبنِ غَالِيا بحَيْتْ يَتَقَاطَرْ 
عِنْدَ رفع اللّْمَةِ أو لا عِنْدَ أي حَِيقَةٌ و 0 أَصْلٌ وَاللَّنَ تابعٌ فِيمَا 
هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ التَعَذّي وَهُوَ مَنَاط التَخريم وَلِأَنَ الْعَلَبَدَ عا 5 تُعْتَبَرُ حَالَةَ الْؤْصُولٍ إلى المعدَة؛ وَفِ 
تلْكَ الْخَالٍَ الطَّعَامُ هُوَ الْعَالِبُ وَقَالَا إِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبَا تَعَلَّقَ به شخي نَظَرًا لْعَالِبِ وَاخَلّافٌ فيمًا 
إِذَا 0 َسَهُ النَارُ أَمَا الْمَطْبُوحُ فَلَا اتَمَاقًا وَيَدُْلْ في الطَّعام الخُبْلُ وَقَالَ الْمُصَبَفُ في الْمُسْتَصْفَى إِنَا 
ْ َنْبْتْ التَحْرِمٌ عِنْدَهُ إِذَا 4 يَ اك دُهُ مَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ هَذًا 
إِذَا ا أكل الطَّعَامَ لَقْمَهَ لَفَمَهَ قَإدَا حَسَاهُ حَسُوًا نَبَتَثْ تَبَعَتْ الخُرْمَةُ في فَوْهِمْ حَميعَاء وَاخَْق أَنَّ لِقَوْلِ أبي حَبِيقَة 
- رَضِي الله عَنْهُ - عِلَّنِ كمَا ذكزنا فَعَلَى الأول لا فَرْقَ بَتنَ ع الْحْسْوٍ وَغَيِِْ وَعَلَى الثاني يُفَرَفْ بَيْنَ 
لحمو وَغَيْرِهِكُمَا أَقَادَهُ ف التحيط قَالَ وَوَضْعْ مد ف الكل يَدُلُ عَلَى هَذَا اه. 
وف لْقَامُوسِ: نا ريد المرق شَرِبَهُ شَيْئَا بَعْدَ شَيْءٍ وَقَيّدَ بِكوْنِهِ عَخْلُوطًَا لِذَنَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ إِذَا جين 
وَأَطْعِمَ | مي تَعَلّقَ به النَحْريمُ كذَا في الَو رق وَف ل لتقت رعس 
اه ا و ا يَنْبْتْ التَحْرِمُ به لِأَنّ اسم الرّضَاع لا يَمَْ 
عَلَيْهِ وَلِذّا لا يَنْبْتْ اللْخمُ وَلَا يَنْشْرُ العَظمُ وَ ولا بحُي بد الصّيع في الاغْيداِ فا يرم بد اه 
(قوْلهُ: وَيعْعَبرُ الْعَاِبْ لو يما و وَلبنِ شَاةٍ وَامَْأةٍ أخرَى) أَيْ و اختلّط اللَنُ بها ذكرَ يُعْتبَرْ 
الْعَالِبُ فَإِنْ كَانَ الْعَالِبُ الْمَاءَ لا يَنْبْتُ التَحْرمْ كُمَا إِذَا حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَبَنَا لا يْنَثْ بِشرب الْمَاءِ 
الذي فيه أَجْرَاءْ اللَّبنِ و تُعْتَبَرُ الْعَلَبَةُ من حَيْتْ الْأَجْرَاءْ كذَا في بان الْخَانِيّةِ وَكَذَا إِذَا كانَ الْغَالِب هُوَ 
الدَّوَاءُ وَفَسّرَ الْعَلَبَهَ في الَانِيّةِ أنْ يُعيرَهُ ‏ قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ غَيّرَ طَعْمَ اللَّنِ وَلَونَهُ لا يَكُونُ 
رَضَاعَاء وَإِنْ غَيّرَ أَحَدَهْمَا ذُونَ الْآخَرِ كَانَتْ رَضَاعًا اه. 
وَمِثْلْ الدَّوَاءٍ الدّهْنْ أو النَِيدُ تواء أوجرٌ بِدَلِكَ أؤ أُسْعط كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَكدَا إذَا كان الْعَالِْ 
َبَنَ الشَّاةٍ لِأَنَّ لَبَتهَا لما 1 يَكُنْ لَهُ أَّرْ في إِنْبَاتِ الخُرْمَةِ كَانَ كَالْمَاءِ وَلَوْ اسْتَوَيَا وَجَب ثُبُوتُ الخْرْمَةٍ 
لِأَنّهُ توي ف يكن متك وذ لط أ رن تعن الخ شه ل وَقَالَ 
محَمَدٌ تَعَلّقَ يما كيْهَمَا كان لِأَنّ لجنس لا يَغْلِبْ ادس وَهُوَ روَايةٌ عَنْ أبي حَيفَةَ قَالَ في الْعَابَة وَهوَ 


َظهَرُ وَأَحْوَطُء وف سَرْح الْمَجْمَع قبل إِنَهُ الأَصَّحُ وني الجؤهرَةٍ وما ذا تَسَاوَيَا تَعَلَقَ ما حميعا 
إجْماعًا لِعَدم الْأَوْلوِيَة وما لو حَلّفَ لا يَشْرَبْ لبن هذه الْبقَرَةِ حلط لَبَنَهَا بن بقرَةِ أخرى فَسَربَهُ 
وَلبنْ الْبَقَرَةِ الْمَخْلُوفٍ عَلَبْهَا مَغْلُوبٌ لا يحْنَتُْ عِنْدَهُمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ وَل كَانَ غَالِئَا حَبتَ اتَقَاقَا وَلَوْ 
اسْكَوَيَا كر في َبْمَانِ الَْانيَة أَنَهُ يحَنَثْ اسْتَحْسَانًً. 


(َوْلَهُ: وَلَبنُ بكر وَالْمَيْعَةِ يرمُ) أي مُوجب لِلْحْرْمَةٍ ِسَرْطٍ أَنْ تون الْكْرُ بَلَقَتْ تشع سِيينَ فأكثر 
0 صَبيا 1 يعَعَلّقْ به كْرِمْ كُذَا في الجؤْهَرَة وَفي 

يِّ: لو أَرْضَعَتْ الِْكْرُ صَبيا صَارَتْ أَمّا لصي وَتَفبْتُ بت جميغ أخكام الرّضَاع بَيْتهُمَا حق لو 
روحت الْبِكْرُ رَجلّا ن طَلَقَهَا قَبْلَ الدَّحُولٍ با كَانَ لَِذَا الرّْج أَنْ يََروْج الصّية وَإِنْ طَلْقهَا بَعْدَ 
الدحُولٍ بها لا يَكُونْ لَه أن وها ِأنّهَا صَارَتْ من الرّبَائب التي دحَل بها وََطْلقَ في لين المي 
و م سي اك ل 
لْوَلوَاِيّةِ وَالَْانِيّةِ وَِذَا تَبَمَتْ الْخَرْمَةُ بلبنِ الْمَيْكَةِ ة حَلَ لِرَوْجِ هَذِهِ الصّبّة 0 َرََجَهَا الآنَ دَفْنْ الْمَيْكَةٍ 
وَتَيَمُمُهَا لِأَنُّ صَارَ َخْرَمًا هَا لِأَنّهَا أُمُ اْرأيه ولا يجو الجمْع بَيْنَ هَذِهِ الرَضِيعَة وَبنْتِ الْميعةِ لَِنَّهُمَا 
أَخْمَانِ 
وف 


[منحة الخالق] 


َأ 


في الْأَجْتبيّة وَوَلَدِهَا إذْ الْمُرْضَعَةُ أت لِوَلَدِهَا رَضَاعًا سَوَاءٌ أَرْضَّعَتْ وَلَدَهَا أو لا وَبحَذَا لا يُسْتَغْقَ 
بالتَانيَة عَنْ الأول هَذَا حَاصِلٌ مَا أَفَادَهُ الشّارحُ الْمُحَقَقْ وَوَقَعَ في الْبَخْرِ في تَفْرِيرٍ هَذَا الْمَحَلَ خَلْط 
فَاجْتَِبَةُ اه. 


كلامُ الرَملِيَ نَعَمْ يَطْهَرُ مَا دكَرَهُ الْمُوَلَفُ في قَوْلِ الْقُدُورِيَ وكُلُ صبِيّْنٍ اجْتمَعَا عَلَى تَذي وَا حِدَةٍ في 
مُدَّةٍ الرَضَاع 1 يِجْرْ لِأَحَدِهمَا أَنْ يَتَرَوّجَ بالآخَرٍ. 
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فَنْح الْقَدِيرٍ لََنُ الْمَبَْةِ طَاهِرٌ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ لِآنَّ التَنَحْسَ بِالْمَْتِ لما حَلَيُ اليَاةُ قَْلَهُ وَهْوَ مُنْئَفٍ في 
للّبنِ هماه وَإِنْ قَالَا بَجَاسَيهِ للْمُجَاوَرَةٍ لِلوِعَاءِ انجس لا يْنَُ من الخرْمَةٍ كما لَوْ حَلّبَ في إناءٍ نس 


وأَوْجَرَ به صبِيٌ َقبْتُ وَهَذَا بحلاف وَطَءٍ الْميْعَةِ فاه لا يتعلَقْ بِهِ حُزْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ بالإجماع, وَالْقَرْقُ أن 
الْمَقْصُودَ مِنْ اللَبَنِ التَعَذّي, وَالْمَوْتْ لا ينَعُ بنك والمقصوة من الْوَطْءٍ اللَّدهُ المقنادة وَدَلِكَ لا 
يُوجَدُ في وَطْءٍ الْمَيْتَِكَذّا في الور (قَوْلْهُ: لا الاختَقَانُ) أَيْ الِاخبِقَانُ بِاللَّبَنِ لا يُوجِبْ الخَرْمَةَ لِأَنّه 
لَيْس ما يَمَعَذَّى به وَلِدَا لا يَنْبْتُ بِالْإفْطَارٍ في الإخليل, وَالّْذْنِ وَامَائَفَةِ: وَالَآمَةِ قَالَ في الْمُغْبِ 
الصَّوَابُ خُقِنَ إذا عُولِجَ ِالخُقئَة وَاحْتْقِنَ بالضَّم غَيْرْ جَائرٍ وف تاج الْمَصّادِرٍ الِاخْتِقَانُ حَقَّنَهُ كردن 
فَجَعَلَهُ مُتَعَذَيَا فَعَلَّى هَذًَا يَجُورُ اسْتَعْمَالَهُ عَلَى بَِاءٍ الْمَفْعُولٍ وَهْوَ الْأَكُتَرُ في اسْبَعْمَالٍ الْقَُهَاءِكَذَا في 
لْمِغرَاج وَالبَهَاَةِ 

وي فح اقبي هذا علط نما في اج الْمَصَادِرٍ من التفيير لا نفية تغيهة يَهَ الافتعَالِ مِنْهُ لِلْمَفْعُولٍ 
الصّربح كَالصّيَ في عِبَارَةٍ الِدَايَة حَيْثْ قَالَ إِذَا اخْتَقَنَ الصَبيُ بَلْ ِل القن وَهِيّ آلَهُ الاختقَانء 
وَالْكَلَامُ في بِائِهِ لِْمَفعُولٍ الَّذِي هُوَ الصَُّ وَمَعْلُومْ أَنَّكُلَ فَاصِرٍ يِجورُ باه للْمَفعُولٍ بِالتَسْبَةِ إلى 
الْمَجْرُورِ وَالظَْفٍ كَجُلِس في الدَارِ وَمرَ برَيْد وَلَِسَ يَلْرَمُ مِنْ جَوَازِ الْبناءٍ باغتبارٍ الْآلَِ وَالظَرْفٍ 
جَوَازُهُ بالسْبَةِ إلى الْمَفْعُولٍ بل إذَا كان مُتَعَدِيَا إِلَيْه نَفْسِهِ اه. 

َف الْمِصْبَاح حَقَنْت الْمَرِيضَّ إِذَا أَوْصّلْت الدّوَاءَ إلى بَاطِبهِ من عَخْرَجِهِ بالْمِحْقَنَةِ وَاحْتَقّنَ هو وَالِاِسْمْ 
الفَُ مذل الُْفةِ من الاغترافٍ ث أَطلقَت عَلَى ما يَُدَاوَى به وَامجْمْْ حَْنْ مفل عَرْقَةٍ وَعرَفٍ. اه. 


(قوْلُ: وَلَبَنْ اليَجل) أي لا يُوجبْ الخرْمَة لِأََهُ ليْسَ بَِنِ عَلَى الحقِيقَة أن الل إِعا ُعَصَوَرُ بن تمصَوّر 
ِنْهُ الْولَادَةُ فَصَارَ كالصّغيرةٍ الي 1 تَبْلْعْ تسْع سِبِينَ كَمَا قَدَمتاهُ وَإِذَا نرَلَ للْحْنْتى بن إِنْ غلم أنه 
امْرة تَعَلّقَ به التَخْرِم وَإِنْ عَم أَنَهُ وَجُلٌ 1 يَتَعَلّقْ به ترم ون أشكل إن قال ليسا ! إِنّهُ لا يَكُونُ 
عَلَى عَرَارَتِهِ إِلّا لِلْمََةِ تَعلّقَ بِهِ التَخرِمٌ اختيّاطاء وَإِنْ 1 يَأْنَ ذَلِكَ 1 يَتعَلّقْ َتَعلّقْ به تْرِمْ كذَا في الجَؤهَرَةٍ 
(قَوْلُ:, وَالنَاهُ) أَيْ لبن الشَّاةٍ لا يُوجبْ الخرْمَةَ حٌَّ لَوْ اْتَضَّعَ صَِمٌ وَصَبِةُ عَلَى لَبَنِ شَاةٍ فلا أَحْوَةَ 
بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْأَمُومَة لا 5 ل لَهُ كم العام فلا رق َْنَ الا 
وَغَيْهَا مِنْ غَيْرِ الآدَميّ قَيّدَ باللا لِأَنَّ الْوَجُورَ وَالسَعْوط تَنْبْتُ به الخَرْمَةُ انَقَاقَا وَِعّا يَفْسّْدُ الصّوْمْ 
نا ذكِرَ ما عَدَا الإفطار في الإخليل لِأَنَّ لطر يتَعلَقُ بلْؤْصُوٍ إلى الجؤفء وَالْوَجُورْ يمتح الْوَاوٍ 
الدَّوَاءُ يُصّبُ في الَلّق وَيُقَالُ: أَوؤْجَزته وَوَجَرْته وَالسّعْوط: صَبْهُ في الْأنفٍ, وَني الْمِصْبّاحء وَالسَعُوط 
مِكَالُ رَسُولٍ دَوَاءْ يُصَبُ في الْأَنْفِ, وَالسَعْوطٌ مفْل فُعُودٍ مَصدَرٌ وَأَسْعَطَهُ الدَوَاءُ يتَعَدَى إلى مَفْعُولَينٍ 
وَاسْتَعطٌ رَبْدّ وَالْمُسْعَطُ بِضّمَ الْمِيم الْوعَاءُ يُجْعَلٌ فيه الوط وَهُوَ مِن النَوَادِرٍ الي جَاءَتْ بالصَّمَ 
وَقَِاسُهَا الْكسْرٌ لِأَنَهُ اسم آلةِ وَإَِا صمت الْمِيمُ لِيوَافِقَ الْأَنبية الْغايَة مل فَغدَلٌ وَل كيرت أَدَى إلى 
بَِاءٍ مَففُودٍ إذ لَيْسَ في اكلام مَفْعل ولا فَغْلّلٌ بكر الْأَوّلِ وَصَمَ الثَّالثِ اه. 


وَقَدْ كي في الْمَنْسُوطِ وَالْكْشْفٍ الكبير أن الْبخَارِيَّ صَّاحِب الْأَخْبَارٍ َحَلَ بُحَارَى وَجَعَلَ يُفتي 
فَقَالَ لَهُ بو حفص الْكَبِيرُ: لا تَفْعَل فَأَت أَنْ يَقْبَنَ نَصِيحَتهُ حَقّ اسْتَفْقَ في هذه الْمَسْأَلَةِ فأفق 


اجْتَمَعَا عَلَى تَدي وَاجِدٍ حُرَمَ أَحَدُهُما عَلَى الآخَر» . وَقَدْ أخطاً لِمَوَاتِ الرَأي وَهَوَائِهِ 1 يتَأَمَلْ أَنَّ 
كم تعلق بالجزنِيّة وَالبَعْضِية فأَخْرَجُوهُ من بحَارَىء وني فَتح الْقَدِيرٍ بَعْدَ هَذِهِ الحَكَابَِ وَمَنْ ل يَدْقَ 
نَظَرهُ في اط الْأَخكام وَحْكْوِهَا كثرَ حَطوْهُ وكَانَ ذَلِكَ في رمن الشّيخ أي حفص الْكبير وَمَوْلِدُهُ مَوْلِدُ 


الشَافِعِيَ فَإِنَهُمَا وُلِدَا مَعَا في الْعَام الَّذِي تُوْق فِيهِ أَبُو حَبيفَةَ وَهْوَ سَنَةُ حَمْسِينَ وَمِانَةٍ اه. 


(قؤلة: وَلوْ أَرْضَعَتْ صَرَّتَهَا حُرّمَتَا) أي 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: حَقَنَهُ كردن) أَيْ فَعَلَ الخُقْنَةَ فكردن مَضْدَرٌ مَاضِيه كرد وَمُضَارِعْةُ كند وَاسْمْ فَاعِلِهِ كرده وَاسْمُ 
الْمَفْغُولِ كننده فَالْأَوَلُ بمَعْى فَعَلَء وَالئَانِ بمَعْىَ فَاعِلء وَالرَابِعُ بمَعْىَ مَفْعُولٍ وكردن عَعْى فِغلًا فَحَقَنَه 
كردن بمَعىَ فَعَلَ لَه لِأَنَّ الإضَافَةَ في اللْعَةِ الْمَارِسِيَةِ مَفْلُوبةٌ كَذَا أَفَادَنِيهِ بَعْضْ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بها 
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الرَوَايةُ ثحْمَئَةُ كردن وَكَانَ هَدًا هُوَ الْوَاقَعْ في نُسْحَهِ أمًا إِذَا كَانَتْ حَقَنَهُ كردن كَمَا مَرّ أيْ فَعَلَ الخْقنَة 
قفي كَوْنِهِ غَلَطَا نَظَرٌ فَتَدَبَرْ اله. 


الاغْتَسَالَ بفغل الْعْسْل. 


[وََبنُ البجُلِ لا يُوجب الخْرْمَةً] 
(قَوْل: قَيّدَ بالثَلانّة) أَيْ بِالاخبمَانٍ وَلَبَنِ اليَجْلِء وَالشَّاةٍ وكَانَ عَلَيْهِ أنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ قَولِهِ لا الاختقّانُ 
فَيَقُولُ قَيّدَ به. . !ل إذ لا مَدحَل ني ذَلِكَ 
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َو أَرْصَعَتْ الْكبيرة الصّغيرةَ الي هي رَوْجَةُ رَوْجهَا حَرْمَمَا عَلَى الرّوْج لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الأم, 
وَالْيِْتِ رَضاعًا فَفَسَدَ نِكَاحْهمَا و يَنْفَسِحْ لِأَنَّ الْمَذهب عِنْدَ علَمَائِنَا أن التكاح لا يَرتَفِْ بحُرْمَةٍ 
الرَضَاعَء وَالْمُصَاهَرَةٍ بل يَفْسْدُ حَىٌّ لَوْ وَطِتَهَا قَبْلَ الثَفْرِيتقٍِ لا يَبْ عَلَيْهِ الل اشتبَه الْأَمرُ أو 1 يَشْعَبة 
نَصّ علد تحَمَدُ في الْأَصْلٍ وَذْكَرَهُ الشَارِحُ في بَاب اللْعَانِ وَعَلَى هَذَا فَفَوْلَهُ: في الْمِغْرَاجٍ فَيَنْفَسِحُ 
التكاح لا يُحالفُهُ أنَّ الانْفِسَاح غَيْرْه وف الْبَرَاِيَة وَبِْبُوتِ حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةٍ وَحرْمَةِ الرَضَاع لا يَرْتَفعْ 
ِمَا اليَكَاحُ عق لا مَلِكُ الْمَدأَهُ المروْجَ يزوج آخَرَ إِلّا بَعْدَ الْمُتَارَكة وَإِنْ مَصَى عَلَيْهِ سُنُونَ اه. 
وَقَدَمْنا أَنَهُ للا بُدَّ في الْمَاسِدِ ب مِنْ تَفْرِيقٍ الْقَاضِي أو الْمُتَارَكَةِ بالْمَوْلِ في الْمَدْخُولَة وَفِ غَيْرِهَا يَكْنَفِي 
بِالْمُمَارَقَةِ بالْأَبْدَانِ ويَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْمَسَادُ في الرضّاع الطَّارِئ عَلَّى التكاح أَمَا لَوْ تَرَّجَ امرآةٌ فَشَهِدَ 
عَدْلَانِ أنّهَا مه ارتَفَعَ التكاح بالْكلَيَةِ حئٌ لو وَطِنها بحَدُ يجوز لا الموج بد الْعدّةٍ من غير 
تارك وَالتَْيدُ بِأَنّهَا رصعت صَرَّهَا لَيْسَ اخترازيًا لأَنّ أخت الْكبيرة وَأَمَهَا وَبنْعَهَا تَسَبَا وَرَضَاعًا إن 
دَحَلَ بالكبيرة كي لِلْرُوم الجع بن الْمََةِ وبنتِ أخيها في الْأَولِ وَبَيْنَ الأحْتيْنِ في الثاني وبين الْمَرَة 
وَبنْتِ بِنْتها في الذَالِثِ وَلَِْسَ لَهُ أنْ يَعَْوَجَ بوَاجدَةٍ مِنْهُمَا قط ولا الْمُرْضِعَُ أْضّاء وإِنْ 4 يكن دَخَلَ 
بالْكبيرةٍ في الثَلَِةِ إن الْمرْضِعَةَ لا تل لَهُ قط وتنا أمّ افرأيه ولا الكبيرة لِكَونا أمَ أ افرأيه وَتَلُ 
الصّغيرةٌ لِكَوْيًْا ابن اب امرَأته وَل يَدْخُلْ بها 

قَالَ في الْبَدَائع وَلَوْ أَرْصَعَنْهَا عَمَةُ الكبيرة أؤ حَالتُهَا 1 تَبنْ لِأَنَهَا صَارَتْ بِنْتَ عَميَهَا أو بِنْتَ خَالَيها 
َالَ: وَيجُورُ المع بيْنَ امْرَأَةِ وَبنْتِ عَمتهَا أؤ بنتِ خَالَتَِا في النَسَبِء وَالرَضَاع وَلَوْ كان نَنَهُ صَغرتَانِ 
وكيرة فَأرصَعَتْ الكبيرةٌ الصّغِرنٍ وَاجِدَةٌ بَعْد وَاجدَة وَل يكن وَحَلَ بالكيرة فَانَّهَا ين الكيرة. 
وَالصّغيرَة الي أَرْصَعَتها ولا لِكَوْيِمَا صَارَ أَمّا ونا ولا تَينُ التي أَرْصَعَتْهَا آخرًا ِأَنَهَا جين أَرْصَعَنْهَا 1 
يكن في نكاجه غَيْرْهَا ولو أَرْصَعَتهُمَا مَعَا بنّ حِيعا لِأتَهُنَ صِرْنَ أُمًا وبِنْينِ وَلَيْسَ لَهُ أن يََرَوْج الكبيرة 
وَلَهُ أن يََرَوَحَ أي الصّغيرتَْنِ شَاءَ وَلَوْ كان دَخَلَ بالْكَيرَةٍ بن حمِيعًا سَوَاُ أَرْصَعَفْهُمَا مَعَا أو عَلَى 
التَعَاقْبٍ كَذَا في الْمَْسُوطِ وَقَدْ عُلِمَ بِهِ أَنَّ في مَسْأَلَةِ الكتاب لَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبيرةٍ أو كَانَ لَبَنهَا 
الَذِي أَْصَعَتْ به الصغِيرَ من رَوْجهَا لا يعَرْوَجوَاجِدَةٌ ِنْهُمَا قط وَِلَا لَه أن يعَرَوج الصغِيرة فَقَط لأنَّ 
الْعَفَدَ عَلَى الْأَمَ لا يحَرَمُ الْبنت, وَالْعَفَدَ عَلَى الْبنْتِ يحرَم الأمَ وَلَوْ كان تَْتهُ صَغيرتانِ فَأَرْصَعَتْهُمَا امْرأة 
حَرََْا عَلَْهِ ِأدُخْيِيّةِ سَوَاءْ كان الإرْضَاعٌ مَعَا أو مُتَفَرْقَا فَِنْ كُنّ ثَلَانا فَأَرْضَعَنْهُنَ وَاحِدَةٌَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ 
بَانَتْ الْأُوليَانِ لا التَالِئَهُ لِأنَّ الثَالِئَة أَرْضَعَتْ وَقَدْ وَفَعَتْ الْفُرْقَهُ بَبْنَهُ وََيْنَهُمَا فَلَمْ يَخصّل الْجَمْعْ 

وَإِنْ أَرْضَعَتْ الأول ثم اليَنْتَْنِ مَعَا بن حَمِيعَاء وَإِنْ أَرْصَعَتْهْنَ مَعَا بآنْ حَلَبّتْ لَبَنَهَا في َارُورةٍ وَألْقَمَتْ 
إخدى َذْيَيْهَا إِخْدَاهُنَ وَالْأَخْرَى الأخرى وَأَوْجَرَتْ الثَلَانَةَ مَعَا بنَ حمِيعًا لِأَنَهْنَ صِرْنَ أَحْوَاتِ مَعَاء 
وَإِنْ كُنَ أَرْبَعَا فَأَرْصَعَنْهُنَ وَاجِدَةَ بَعْدَ الأخْرَى بِنّ حَِيعًا لِأَنَّ الَانِيَةَ صَارَتْ أَخْتًا لِأَذُولَ فَبَانَنَا فَلَمَا 


َرْضّعَتْ الرَابِعَةَ صَارَتْ خا لِلتَاَِةِ فَبَانَما أَنْضًا كذ في الجْوْهرَة وَلَوْ كُنَّ كبرئيٍ وَصَغِرئينِ فَأَرْضَعَتْ 
كل من الكبيريْنٍ صَغرَةَ حْرَمَتْ عَلَيْهِ الأزبَع للرُومِ الجمع 

[منحة الخالق] 

لََّنِ الرَجُلُء وَالِسَاةُ فَإنَهُ لا فَرْقَ بَبنَ الشزب, وَالْوَجُورٍ وَالسَعُوطٍ تأمَلْ. 


[أَرْضَعَتْ صَرْتَهَا] 
(قَوْلَهُ: فمَولهُ في الْمِْرَاج فَيَنْفَسِحْ التكاخ لا يُحَلِفُهُ) كذًا في أَعْلِبٍ النُسَحء وَفي بَعْضِها بحالِفُهُ بدُونٍ 
ل 0 الظَاجِرُ بدَلِيلٍ الملل (َوْلَهُ: أَمَا لو تَرَوّجَ اهرةً. . . !2) قَالَ الرَمْلِيَ: سَيَأْقٍ آخِرٌ الْبَابٍ أَنَهُ 
تَمَعْ الْقُْقَهُ إلا يتفريق الْقَاضِي فَرَاجِعْدُ وَتأَمَلْ (قَوْلْهُ: أَؤْكانَ لَبَُهَا الَذِي أَرْضَعَتْ به الصّغيرَةَ مِنْ 
َوْجِهَا) كذًا في النَهْرِ وَشَرْحَ الْمَقْدِسِىّ ورد عَلَيْهِ أنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَمَضِي إِمْكَانَ الْفرَادِ كَوْنٍ 
اَن مِنْهُ عَنْ كَوتًا مَدْخُولَة وَهُوَ فَاسِدُ لِأَنّهُ يَْرَمْ مِنْ كن اللَبنِ مِنْهُ أن تون مَذَخْولَةَ اللَّهُمّ إلا إن 
َالَ يكن أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بالزّنا بحا فَهُوَ مِنْهُ بعَيْرِ دُخُولٍ في هَذَا التكاح وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: إِلّا لَهُ آنْ 
عوج الصغيرة أيْء وَِنْ ل يَدْحْلْ بها وو يكن لَبَنْهَا نه وَالْأَقرَبْ أَنْ يُقَالَ إن قوْلَ الْمُوَْفٍ لكان 
دَخَلَ بِالْكبيرة مَعْنَاهُ وَكَانَ اللََّنْ من عَبِْهِ وفَوْل: أو كان لَبَنُهَا. . . ! عَطْفْ عَلَى فَوْلَِا وكَانَ اللَنُ 
مِنْ غَيهِ 
وَقوْلة: ولا أي وَإِنْ لك يدْحَلْ بالكبيرة التي لبنْهَا من عه وَهَدَا مغ ما في الح حَيْتْ قَالَ ثم حزمة 
الْكبيرة حُرْمَةٌ مُويَدةَ لأَنَّهَا أُمُ امرآيه, وَالْعَقْدُ عَلَى الْيِنْتِ يَرَم الم وَأمّا الصّغيرةُ قن كَانَ اللَنْ الذي 
أَرْصَعَنْهَا به الكبيرةُ تزْلَ لها من وَلَدِ وَلَدَنْهُ ِلرَجْلٍ كان حُرْممْهَا أَيْضًا مُوْبَدَةَ كالكبيرة لِأَنَهُ صَارَ أبَا طَاء 
وَإنْ كانَ ل لان ربل قَبْلهُ م تزؤجت هَذَا اليَجْلَ وَهِيَ ذَاتُ لَبَنِ مِنْ الْأَوّلٍ جَارَ لَه أَنْ يَتَرَوَجَهَا 
انا لِانْقَاءٍ أَبوتِهِ لَا إِلّا إن كان دَحَلَ بِالْكبيرة فيَتَبَدُ أْضًا لِأَنّ الدّخُولَ بالأمَ يَرَم الْنْتَ اه. وَلَكِنْ 


لا يكْنَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بالكبيرة سَوَاءٌ كان لَبَْنْهَا من رَوْحِهَا َوْ مِنْ غَيْهِ لا يَتَرَوّحُ وَاحِدَةَ 


و 


ه. 
منهما 
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بْنَ الأ وَانْتَيْهمَا ولو أَرْصَعَتْ إخدى الْكبرتيٍ الصغِورينٍ م أَرْصَعَنْهُمَا الكبيرةُ الأخرى وَذَلِكَ 
َبْلَ الدُخُولٍ بِالْكَبيرتيٍ فَالْكُبْرَى الأول مع الصُغْرَى الأول بَائمَا نه وَالصُْرَى التَانيةُ 4 تَبنْ يإِضّاع 
الكبرى الأول: وَالْكُبيرةُ الثَانِيَةُ إِنْ ابْدَأث بِإِرْضَاع الصُّعْرَى الثَانِيّة بَانََا منْهُ أو بِالصّغْرَى الأول ١‏ 
الصُغْرَى الأول فيا تقد وَالْعَفدُ عَلَى الْنتٍ يحم لأ م ضعت الَائيَةُ ولس في نكاجه غَيْرْا 
كدًا في قح الْقدِير 

وف لم رَجُلّ لَهُ امْرَأَتَانٍ كبيرَةٌ وَصَغيرَةٌ وَلِابْنِ امْرَأَنَانِ صَغِيرَةٌ وكُبيرةٌ فَأَرْضَعْتْ امْرَأَة الب امْرَأةَ 
الابْنٍ وَامْرََةُ الاْن امْرَأَةَ الأب, وَاللََّنُ منْهُمَا فَمَدْ بَانَثْ الصّعيرتَانٍ وَنِكَاحُ الْكبيرتَينٍ تابث لِأَنَّ 
الصَّغيرتَيْنِ صَارَتَا نين َمَ وَقَدْ دَخَلَ بِأمَهِمَا فَحْرَمَنَا عَلَيْهِ ذُونَ أَمَهِمَا وَكذَا لَْ كَانَ مَكَانَهُمَا أَحَوَيْنٍ 
وَل كانا جين 1 تن وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ رَجُلَ وَعَمُهُ فكَاحُ امْرَاةٍ الاين َابثُ وبين اهْرَةُ العم 
الصَّغيرَةٌ منة اه. 

وَأَطْلَقَ في الصَرَتيْنٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ الْكَبِرَةُ مُعْمَدَتَهُ لِمَا في الْبَدَائِع وَلَوْ طَلَقَ رَجُلّ امْرََتَهُ ثانا نم 
أَرْصَعَت الْمُطَلَقَهُ قَبْلَ انِْصّاء عِدَيها امرأة لَهُ صَغِيرةٌ بَادَثْ الصّغِرة لها صَارَتْ يننا لا فَحصّلٌ 
الْجَمِعُ في حَالٍ الْعِدَّةِ وَاجَمْعْ في حَالٍ قِيّام الْعِدَّةٍ كَاجَمع في حَالٍ قِيّام التكاح اه. 

وَف الْمُحِيطٍ لَوْ طَلَقَ امْرَأَتهُ ثانا نه أن أخت الْمُعْمَدَةٍ أَرْضَعَتْ امْرَأةَ لَهُ صَّغرَة قَبْلَ انْقِضَاءٍ عِدَةٍ 
لْمُطْلَفَة بَانَتْ الصّغيرَةُ لِأَنَّ حُزْمَةَ الجَمْع حَالَةَ العدَّة كَالخُرْمَةٍ في حَالٍ قِيّام التَكاح اه. 

لا يُشعَوط قِيَامُ نكاح الصّغيرَة وَفْتَ إِرْصَاعِهَا بَل وُجودة فِيمَا مَضّى كاف لِمَا في الَْدَائع ولو تَْوجَ 
صَغِررَةٌ فَطَلّقهَا نح ْو كيرةً لا بن ذَْصَعفْهَا حْرَمت عَلَيْهِ لِأنَّهَا صَارَتْ أُمّ مذكوحةٍ كات لَه فَمُحَرَمُ 
يبكاح ال اه. 

م ال أن بَتُِوتتَهُمَا لا تَعَوَقّفْ عَلَى الارْتِضّاع وَإِّا الْمَُادُ وْصُولُ لبن الكبيرة إلى جَْفٍ الصّغيرة 
حَقٌ ل أَحَدَّ رَجُلَ لبن الكبيرةٍ فَأَوْجَرَ الصّغيرة بانََا مِنْهُ وَلِكُلَ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الصَّدَاقٍ عَلَى 
لّوح ويَغْرمُ اليَجُلُ للرّوْج نِصْف مَفْرِ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ تَعَمّدَ الْفَسَادَ ذا في الْمُحِيطِ وَفي 

لط العم أن يَْضِعها من غير حَاجةٍ إلى الازتصاع بأن حاتت مبْعَاء وبل قؤْلة: أ 
َعَم الْفَسَادَ وَعَنْ محمد أَنَهُ يُرْجَعْ عَلَيْهِ بَكُلّ حَالٍ 07 

وََاهَْا فُرُوعٌ لاه الأولى في الْمُحِيطٍ وَقمَاوَى الْولوَامةِ وجل لَه أم وَلَدِ ََوجَهَا من صب م أعْتَقَهَا 
فَخْيرتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثم تروحَتْ بَخَرَ وَوَلَدَتْ ثم جَاءَتْ إلى الصَِي فَأَرْصَعَْهُ َانَثْ مِنْ رَوْجِهَا 
ِأنَّا صَارتْ افر ايه منْ الرضَاع لأَنّ الصّغيرَ صّارَ ابا يَدَا الج فلو بَقِي التكاح لَصّارَ الزّوجُ 
مَُرَوَجَا بافْرَأةٍ ابه مِنْ الرضَاع وَهُوَ لا يجُورُ. 


لان في الْمُحِيطِ وَالْانِيّةِ َو رَوَجْ الْمَوْلَ أمَّ وَلَدِوِ عَبْدَهُ الصّغيرَ فَأَرْصَعَنْهُ بلبَنِ السَيّدِ حْرَمَتْ عَلَى 
رَوْجها وَعَلَى مَوْلاهَا لِأَنَّ الْعبْدَ صَارَ انا لَِمَوْلى فَحْرْمَتْ عَلَيِْ لِأَنَّهَا كانّث مَوْطْوَة أبيه وَحُرّمَتْ عَلَى 
الْمَوْلَ لِأَنّهَا امْرََةُ ابه القُلْتْ في الْبَدَائع رَوّجَ ابْنَهُ الصّغِيرَ امرأةَ كَبِيرَةَ فَارْتَدَتْ وَبَانَتْ ثم أَسْلَمَتْ 
وَتَْوحَتْ بِرَجْلٍ وَحَبَلَتْ مِنُْ فَأَْضَعَتْ الصغير الذي كان تَرْوجَهَا رمث عَلَى رَوْجها لأَنّهَا صَارَثْ 
مَنَكُوحَةً ابْبهِ مِنْ الرَضاع اه. 

َالخَاصِل كما في الظَهِيرَة أن الوضَاعَ الطّرئ عَلَى التكاح مَنْلَةِ امايق وَصَرَةُ الْمَرةٍ امه َوْجهَاء 
وَامجُمْعُ ضِرّاتٌ عَلَّى الْقيّاسٍ وَسْهِعَ صَرَائرُ وكأَنهَا جمغ صَرِيرَةٍ مذل كرعة وكرَائِمُ ولا يكاذ يُوجَدُ هَا نَطِيرٌ 
كذًا في الْمِصْباح, وَف الظَهيريّة يَجُلْ وَطِىَ امرَةٌ يبكاح فَاسِدٍ ثم تَرَوَج صَغِيرةَ فََْصَعَنهَا م الْمَؤطُّوءَةٍ 
بات الصّييّةُ لِأَنَهَا صَارَتْ أخت الْمَؤْطُوءَةٍ اه 0 

(قَوْلَُ: ولا مَهرَ للكبيرة إِنْ ل يَطَأها) أن الُْرْقَةَ جَاءَتْ مِن قَبَلِهَا قَصَارَ كرِدَتنا وَبِهِ يُعلَمْ أن الكبيرة لَو 
كَانَتْ مُكْرَهَةَ أو نائِمَةً فَارْتَضَّعَنْهَا الصّغيرَةُ أؤ أَحَدَ ضَخْص لَبَنَهَا فَأَوْجَرَ به الصّغيرةَ أَؤْ كَانَثْ الكبيرةٌ 
َنونَكان لها 

[منحة الخالق] 

كَانَ أَصْوَب (فَوْلْه: لِأنَّ الصّغيرتَيْنٍ صَارَتا بِنَْينِ طنَمَا) كَذَا في بَعض النْسَخ أَيْ رَوْجَهُ الأب صَارَتْ 
ْنا للابن وَرَوْجَهُ الابْنٍ صَارَتْ بِنمًا أب وَفي بَعْضٍِ النُسَخ صَارَتَا رَبيبَةَ لَه وَفي بَعْضِهَا رَببَعَينٍ لما 
(فَولُ: وكا لو كان مَكَائَهمَا أحَوَيِْ) أي كان الأب وَالِابْن (َولُ: لِمَا في البدائع وَلَو كزوج 
صَغِيرَةً. . . !2) قَالَ في النَهْر أَقُولُ: لَيْسَ هذا يما الْكَلَامُ فيه إِذْ الْكَلَامُ في حُرْمَبِهَا عَلَيْهِ لِلْجَمْع 
وَالصغِرةٌ لا تحرَمْ هنا بل الْكبيرة فَقَطْ نَم إنْكانَ قَنْ دحل بالْأمَ حَرَمْنا َلَيْهِ لا لِأَنّهُ صَارَ جَايِعًا ب 
لِأَنّ الدّخُولَ بِالأَمَّهَاتٍ يحرم الْبَئَاتِ, وَالْعَفْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يحرم الْأمَّهَاتِء وَقَدْ وجِدَ 

(قَوْلَُ: نه اغلّم أن بَِنُونَمَهُمَا. . . !) قَالَ في النَفْرِ قَدَمَ في تَْرِيفٍ الرّضّاع أَنَهُ حمَلَ الْمَصصّ عَلَى 
لْوَصُولٍ فَهَلَّا حمَلَهُ ها عَلَيِْ أنْضًا 
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نِصفُ الْمَهْرِ لِنْبمَاءٍ إضَافَةٍ الْقُرَْةِإِلَيَْا فيد بمَوْلِِ إِنْ 1 يَطَأَهَا لِأَنَهُ لَوْ وَطِنَهَا كَانَ ها كَمَالُ الْمَهْرِ 
مُطْلَهَا لكن لا تَفَقَهَ ها في هَذِهٍ الْعدَّةٍ إِنْ جَاءَتْ الْفَرْقَهُ وَإِلَا فَلَهَا التَمَمَةُ 


(قَولَهُ: وَللِصّغيرَةٍ نِصِفْهُ) أَيْ نِضْفْ الْمَهْرِ مُطَلَقًا لِأَنَّ الُْرْقَةَ لا من قَبَلِهَا وأُوردَ عَلَيْهِ مَا لو ازتَدَ أو 
صَغرةٍ مَنْكُوحَةٍ وََمَا بحا بدَارٍ الخَرْبٍ بَانَتْ مِنْ رَوْجِهَا وَلَنْسَ ا شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرٍ وَل يُوجَدْ الْفِغْلٌ مِنْهَا 
أضْلًا فَضْلَا عَنْ كُوْنِه وَجَدَ و1 شر راجين بن الرَدَة خطوة في خَق الصّغيرةٍ أَنْضًا وَإِضَافَةُ الخرْمَةٍ 
إلى رِدَتًا التَابعَةٍ لِردَةٍ أَبَوَيْهَا بخلافٍ الارْتِضّاع لا حَاظِرَ لَه فَيَسْتَحِقٌ الَظَرَ قَلَا يَسْقْطْ الْمَهْرُ وَقَدَمْنا 
أَنّهَا لا تَينْ بردَةٍ أَبوَْهَا وَإِعا بَانَثْ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ِنّحَاقٍ يقار لحب (قَوْلَهُ: وَيَرْجِعْ به عَلَى الْكَبيرةٍ 
إِنْ تَعَمَّدَتْ الَْسَادَ وَإِلَا لا) أَيْ وَيَرْجِعْ الرّوْجُ عَلَى الْكَبيرَة بها لَرمَهُ مِنْ نِضْفٍ مَهْرٍ الصّغيرةٍ بِشَرْطٍ 
تَعَمَّدِهَا فَسَادَ التكاح, وَإِنْ ل تتَعَمَّدْهُ لا يَرْجِعْ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَُسَبَبَ لا يَضْمَنْ إلا بِالتَعَدّي كُحَافِرِ 
اْبْرٍ إنْكَانَ في مله لا يَعْمَن وَإِلّا صمِنَ وَإِها ل يَصْمَن قَاتِل الرَوْجَةٍ قبْلَ الدحُولٍ ما َم الرّؤج إن 
لزج حَصّل لَهُ شَيْءْ بمَا هُوَ الْوَاجِبْ بِالْقَدْلٍ فَلَا يُصَاعَفُ عَلَى الْقَتِلٍ وَإِا ل يَلرَمْهُمَا شَيْءٌ فِيمَا لَو 
َرْضَعَت أَجْتَمَّانَِمَا لبن من وَجُلٍ وَاجِدٍ صَغرتينٍ تخت رَجُلٍي وَإِنْ تَعَمَدَئَا الفَسَادَ لِأَنَ فِغْلَ كُلَ مِنْ 
الْكبيرتَينِ غَيْرْ مُسْتَقِلَ فلا يْضَافُ إل وَاجَِدَةٍ مِنْهُمَا لِأنَ الْفْسَاَ باغْتِبَارٍ الجمع َْنَ الْأَحْتَيْنٍ 52 
بيخلاف الخَرْمَةٍ هُنَا لِأَنَهُ لْجَمْع بس ع الم وَالْبنْتِ وَهُوَ يَقُومُ مُ بالكبيرةٍ كَالْمَرْاَتَيْنِ ْنِ الدَعَبْنٍ لمَا لَبنّ من وج 
الصّغيرة إِذَا أَرْضَعَتَاهًا لِأَنَّ كُلّا أَفْسَدَتْ لِصَيْرُورَةٍ كل بِنعَا للرّؤْج 

وَقَدْ اشْتَبَة عَلَى بَعْضِهِمْ النَانِية بالأول وَخْرَفْتْ في 0-6 لكب فَلَْحْمَظٌ وَتَعَمّدُ الْمَاسِدٍ لَهُ شْرُوطٌ: 
الْأََلْ أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةَ قلا مُجُوعَ عَلَى الْمَجْنُونَةِ اكات أَنْ ُعْلَمَ بالتيكاح الثَالِثُ أَنْ تَعْلّمَ أَنَّ الرَضَاعَ 
عيذ الا ات 


مُتَعَمّدَةٌ لفل وا مع ييا أنها 1 كتعمد َي المغراج. وَالْقَوْلُ ذ 5 
0 


ل ّي تر الفغل به تعد لا يدفه 0 0 لوج على 
الكُبيرةٍ عِنْدَ َعمدهَا يَرْجعْ عَلَى أَجْتيٍ أَحَدَ نَذيَهَا وَجَعَلّهُ في َم الصّغيرٍ بها لَمَ الزّوْجَ وَهْوَ نِضْفُ 
0 منْهُمَا كَمَا قَدَمْنَاهُ 

(فَوْلَهُ: و يَنْبْتْ بها يَنْبْثْ به 4 الْمَالُ) وَهُوَ شَهَادَةُ وَجُلَيْنٍ عَذْلَيْنِ أو َججْلٍ وار عُدُولٍ أن تُبُوتَ 

يل لس ل الْمِلْكِ في باب التيكاح وَإِبْطَالُ املك لا يَنْبْتُ إِلَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنٍ 
بيخلافٍ مَا إِذَا اشْتَرَى لما فَأَخْبَرَهُ وَاحَدٌ أَنَّهُ ذَبِيِحَةُ الْمَجُوسِيَّ حَيْثْ يكَرْمُ أَكُلْهُ 7 در دبي حَيْثْ 
الْفَكّتْ خُرْمَةُ التَتاوْلِ عَنْ رَوَالٍ الْمِلْكِكَالخَمْرٍ الْممْلُوكَةِ وَجِلْدٍ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبَاغ أَقَادَ أَنَُ لا يَقْْتُ 
بر الوَاحِدٍ وجا أو امْرَأةُ وَهوَ بإِطَلَاقِه يعََاولُ الإخبَارَ َبْلَ الْعفدٍ وبَْدهُ وَبهِ صرح في الْكَافيء 


وَالتََايَ وَدكرَ في فَنْح الْقَدِيرٍ مَْزِي إلى الْمُحِيطٍ لو شَهِدَتْ امْراَةٌ وَاجِدَةٌ قَبْل الْعَفدِ قبل يُعْعَبَرُ في 
رِوَايَةِ ولا يُعْحَبَرُ في 0 اه. 

وَف الَْانية ِّةِ م الرٌضَاع وَكُمَا لا يُقَرَقَ بَيْتهُمَا بَعْدَ التَكاح وَلا تَنْبْتُْ الخُرْمَةُ بِشَهَادَقِنَ فَكَدَلِكَ قَبْلَ 
التَكاح إِذَا أَرَادَ الرَجْلْ أَنْ يَخْطّب امْرأَةَ فَشَهِدَتْ امْرَأةٌ قَبْلَ لتك أَنَهَا أَرْضَعَنْهُمَا كَانَ في سَعَةٍ مِنْ 
كر في باب الْمُحَرمَاتِ صغِير وصَغِرَة بَِنَهُمَاشْبهَةُ لزاع لا عَم لِك حَقِيقَةُ قَلُوا لا أن 
بالتكاح بَيْنَهُمَا هَذَا إذَا ل يحبر بدَلِكَ إِنْسَانَ فَإِنْ أخْبرَ عَذلٌ ثقَة يور بَِوْلِهِ ولا يَجُورُ التكاح بَيِتَهُمَاء 
إن كان الْرُ بعد الاح وَهُْمَا كييران 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْتيَانِلمَا لَبَنْ مِنْ رجُلٍ وَاجِدٍ صَغيرتَينِ) أَيْ أَرْضَّعَتْ كل من الْأَجِتَِيَنِ 
وَاجِدَةً مِنْ الصّغِيرَيْنٍ إذ لو أَرْصَععَا كلا مِنْ الصّغيرئيْنِ كان فِغْل كُلّ ِنْهُمَا مُْعَقلًا تمل (قَولَه: أن 
الْفَسَادَ ِاعْتبّارٍ الجمع بَيْنَ الْأَخْتَينٍ مِنَهُمَا) أَيْ من الا جْبِيّكينِ ن» وَاجْجَاُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلّقّ بِالْفَسَادٍ 
(قَوْلُهُ: اللَّْنٍ ُمَا لَبَنّ من د الصّغيرة إِذَا ل ا الصَّغيركَينِ إِذَا أَرْضَعَتَاهُمًا بتَثْيَةٍ الصّغيرة 
وَتَْنَة الضَّمِيرٍ الْمَنَْضُوبِ أَيْضًا قَالَ في القفْح: وَقَدُ خُرَقَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلةُ فَوَفَعَ فِيهًا الخطأ وَذَلِكَ بأَنْ 
قِيل فَأَرْصَعَنْهُمَا امْرأتانِ لما مِنْهُ لبن مَكَانَ فَوْلِنَا هما كي من رَجْلٍ (قوْلَُ: لِصَيْرُورَة كل بنًْا للرّج) 
أَيْ لِصّيْرُورَةٍ كُلَ من الصّغيرتَنٍ بنعا لَه 

(فَوْلَ: الأَوَلُ أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةَ) في ذكْر هَذًَا الشّرْطِ وَالشَرْطٍ الخامس نَظَرٌ لِلاسْتِفتَاءِ عَنْهُمَا بِلْمَصْدٍ 
لِأَنَّ الْمَجْنُونَهَ وَالنَائِمَةَ لا يَكُونُ مِنْهُمَا تَعَمِّدُ 
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َالْأَخْوَط أَنْ يُفَارفَهَا ُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ - أَنهُ أمَرَ بالْمُقَارقَةٍاه. 

فَإِمًا أَنْ يُوَفّقَ بَْنَهُمَا بأنَّ كلا روَايَةٌ وَإِمَا يحْمَلْ الْأَولْ عَلَى مَا إِذَا 1 تُعْلَم عَدَالَةُ الْمُخْبرِ وَجَرَمَ الْبَرَازِيُ 
ها ذكَرَهُ في الْمُحَرّمَاتِ مُعَبَلَا بن الشَّكَ في الْأَولِ وَقَعَ في الجَوَانِ وَفي الكَان في الْبُطْلَان, وَالدَفْعُ 
أسْهَلُ من الرَفْعِ وَفي الَثينِ مَغزِبًا إلى الْمغني إِنَّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ مَقبُولٌ في الرضَاع الطَارِي وَمَعْتاه أن 
يكُون تت صَعرة وتشهد وَاحِدَهٌ بأنها أَرصَعَتْ أمة أو أختة أو امراكة بَغد الْعقْد وَوَجْهَة أن إشدَامَهُمَا 


عَلَى التَكاح دَلِيلٌ عَلَى صِحَتهِ فَمَنْ شَهِدَ بِالرّضاع الْمتَقَدّم عَلَى اليَكَاح م مُنَازِعَا ما لِأَنهُ يَدَعِي 
فَسَادَ الْعَقَدِ ابْتدَاءً وَأمّا مَنْ شَهِدَ بالرضَاع الْمَتجَرِ عَن الْعَفْدِ فََذ سَلَمَ صِحَة صِحَةً الْعَقْدِ 00 ماع فيه 
وَإِعّا يَدَعِي حدُوتٌ الْمُفْسِدٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِقْدَامُهُمَا عَلَى اليَكاح يذل على صكيد ولا يذل عَلَى التفاء 
ما يطرأ عليه من الْمُفْسِدٍ قَصَارَ كمَن أَحْبرَ بِازدادِ مقَارنِ من د الرَوْجَينٍ حَيْتْ لا يقْبَل وله 

وَل أَخْبَرَ بازتِدَادٍ طَارِي يُقْبَلُ فَوْلَه: لِمَا فُلْنَا وَذْكَرَهُ صَاحِبْ الْدَايَةِ أيْضًا في كتَاب الْكَرَاهِيَةِ وَعَلَى 
هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْبَلَ قَْلُ الَْاجِدَةٍ قَبْلَ الْعفْدٍ لِعَدَم ما يَدُلُ عَلَى صِحَةٍ الْعَقْدِ من الْإقْدَام عَلَيْهِ اه. 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَوَايَةَ قد اخْتَلَمَتْ في إِخْبَارٍ الْوَاحِدَةٍ قَبْلَ اليَكاح وَطَاهِرُ اْمُتُونِ أَنّهُ لا يُعْمَلُ بِهِ وَكذا 
الإخبَارُ برَضَاع طَارٍ فَلَيَكُْنْ هُوَ الْمُعْعَمَدُ في الْمَذْمَبِ رلك دم عَلَى الِْدَايَةِ في مَسْأَلَةِ الرَضَاع 
لطر بن هُنَا ما يُوجبْ عَدَمَ الْقَبُولٍ في مسأل الصغيرة وَهوَ أن للك للرّؤج فيا تابتء وَالْملكُ 
التَّابتُ لا يَبْطّلْ بحبرِ الْوَاجَدِء وَقَدْ أَجَاب عَنْهُ في الْعتايّة بن ذَلِكَ إِذَا كانَ يا بدَلِيل بُوجِبُْ مِلَكَهُ 
فِيهًا وَهُنَا َيْسَ كَذَّلِكَ بَلْ باسْتِصْحَابٍ الخال وَحَبَرُ الوَاجِدٍ أَقْوَى مِنْهُ اه. ٠‏ 

وَفِيهِ َظٌَ ذَكَرْتاهُ في تَغلِيقٍ الْأَنْوَارٍ عَلَى أَصُولٍ الْمَمَارٍ وَذكْرَ الْإسِْيجَايُ أن الْأَْصَل لَهُ أن يُطَلَقَهَا إِذَا 
خْبَرنَُ امْرةُ فإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَُخُولٍ با بُعْطِيِهَا نِضْف الْمَهْرٍ وَالْأَفْضَلْ ها أَنْ لا تخد مِنْهُ شَيْئاد وَإِنْ 
كَانَ بَعْدَ الدَّخُولٍ بها فَالْأَْضَلْ لِلرّوْج أَنْ يُْطِيَهَا كَمَالَ الْمَهْرِ وَالتَمَقَة وَالسّكُىَ 

وَالْأَفْصَلْ لا أَنْ تأَخْدَّ الْأَقَنَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أو من الْمُسَمّى وَلَا تخد التَقَقَةَ ولا السَّكْىَ اه. 

َإِنْ قُلْت إذَا أَحْبَرئهُ بالرضَاع وَعَلّبَ عَلَى طَبّهِ صِدْفْهَا صرح الشّارِح بأنَّهُ تزه يني ولا ثرُمُ وَكانَ 
َي أن حرم قلت هذا مب على الثبُوتٍ لا علَى عَم الي في خوَائةِ الف وجل كزوج بافرأة 
فَقَالَتْ امْرَأَة أنا أَرْصّعْتِهمَا فَهِي عَلَى أَزبَعة أَوْجْهِ إِنْ صَدَفَهَا الرَّْجَانٍ أَؤ كَذَّبَاهَا أو كَدّبَهَا الرَوْجُ 
وَصَدَّقَتْهَا الْمَْأَهُ آؤ صَّدَّقَهَا الرّوْجُ وَكَدَبَنْهَا الْمَرآهُ أَمَا إِذَا صَدَّقَاهَا ارْتمَعَ الَكَاحٌ بَيَْهُمَا ولا مَهْرَ إِنْ 1 
يَكْنْ دَخَلَ ينا فَإِنْ كَانَ فَدْ دَخَلَ يا فَلَهَا م مَهْرُ الْمِذل وَإِنْ كَذَّبَاهَا لا يرْتَفِعْ مُ التَكاحٌ وَلَكِنْ يُنْظَرُ إِنْ 
كان أَكْبَرُ رأيه أنَهَا صَادِقَةٌ يُمَارِفْهَا اختِيَاطاء وَإِنْكَانَ أَكبَرُ رَأيه أَنَهَا كَاذبَةٌ يجْسِكُهَاء وَإِنْ كَذَّبَهَا 
الَّوْجُ وَصَدَكَعْهَا الْمَهُ قي التَكاح وَلكِنْ للْمَآةٍ أن تَسْمَحلِف الرَّوجَ بالل ما تَغْلَمْ أي أُخك مِنْ 
الرَضَاع فِإِنْ تكل فُرّقَ بَيَْهُمَ وَإِنْ حَلّفَ فَهِي امْرَانه, وَإِنْ صَدَفَهَا الرّوج وكذَبَمْهَا الْمزاةُ يتف 
البِكاح وَلكِنْ لا يُصَدَّقُ الرَّوْجُ في حَقَ الْمَهْرِ إِنْكَانَتْ مَدْخُولا يها يلرَمهُ مَهْرْ كَامل وَإِلَّا قَنِضْفُ مَهْرٍ 
اه. 

وَفِ الَْانِئَةِ إِذَا أَقََ رَجُلّ أَنَّ امْرَاتَهُ َه من ن الرّضَاع وََّ يْصِرّ عَلَى إقْرَارِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعَرَوَجَهَا 

وَِنْ أَصَرّ فرّقَ ببْتَهُمَا وكُذَا لَوْ أَقَرَتْ الْمَرْآَُ َبْلَ التَكاح وَل تْصِرّ عَلَى إِفَرَارِهَا كانَ ها أَنْ تَعرَوّجَ بهء 
إن أَقَرتْ لِك وَل تصِرٌ وَل تكَذّبْ تَفْسَهَا وَلكِنَ رَوَجَتْ نَفْسها مِنهُ جار يكاحها لِأَنَّ الببكاح قَبْلَ 


الإصرَار وَقَبْلَ اليجوع عَن الْإفْرَارٍ مَنْلةٍ جوع عَنْ إِفرَارِهَاء وَإِنْ قَالَتْ الْمَرةُبَعْدَ التكاح كُنت 
أَفْرَدت قَبْلَ التَكاح أَنَهُ أَخِي مِنْ الرَضّاع 

[منحة الخالق] 

الْمَسَادِ أَيْ فَصدُهُ تبّهَ عَلَيْهِ في التَهْر (قَوْلُهُ: وَأَما يَحْمِل الْأَوَلَ عَلَى مَا إذَا 1 تُغلّم عَدَالَةُ الم لمُخبر) وى 
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المَقَدِسِيَ بِأنْ فَوْلَهُ إذا أخبَرَ ثقة يُؤْحَدَ بِقَوْلِهِ فلا يجُورُ التكاح بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ يُفقَ لُمْ بِذَلِكَ اختيّاطا 


- 


َ 


َأَمًا القُبُوتُ عِنْدَ الحاكم وَطَلَْبُْ الحكُم مِنْهُ فَيَتَوَقَفْ عَلَى شَهَادَةٍ النَصَّابِ التَامَ قَالَ وَقَالَ الشَيْحُ 
قَاسِمُ بْنْ فُطْلُوبعَا في شَرْح التُقَابَِ وََو قَامَتْ عِنْدَهُ حجَةٌ دِيية بُفق لَهُ بالْأَخذٍ بالاخبياطٍ لِأَنَ تَرْكَ 
بكاح افر يل نكاحها أل من إنكاح اغرأة لا يحل لهُ يكاحها (فَوْلَه: هَمَنْ سهد بالرّضاع الْمَقَدم 
عَلَى الْعَفْدِ) أَيْ كما إِذَا كانت كبيرَةً قَالَ في كَرَاهِيَةِ الْدَايَةِ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَتْ المنكر سكير أنه 
أخْبرَ بمَسَادٍ مُفَاِنٍ للْعَفْد وَالإفدَامُ عَلَى الْعَقْدِ يَدُلُ عَلَى صِحَبِه وَِْكَارُ فَسَادِهِ فَكبَتَ الْمَاِعْ ظَاهِرٌ 
(قَوْلهُ: وَدكْرَهُ صَاحِبْ اللْدَايَةِ. . . !) قَالَ الْمُوَلَفُ في شَرْح الْمََارِ بَعْدُ وَهُوَ تَحْقِيقُ حَسَنّ يَبْ 
حِفْظه وَالطَلَبَةُ عَنْهُ غَافِلُونَ لكن أغتُرض عَلَيْهِ أن هُنَا إلى 0 ما يق (قَوْلَهُ: وَفِيه نَظَرْ ذَكَرْئَاهُ في 
تَْلِيقٍ الْأَنوَارٍ) أي في بْثِ الْأَفْسَام الْمُحْمَّة بِالسّنِينَ عِنْدَ قَوْلِ الْمََارٍ وَالقُلْتْ في حل ابر حَيْتُْ 
قَالَ: وَفِبهَِطَر أن للك في الكبيرةٍ أَنْضًا تابث بالاسْتِصْحاب وَكدًا في سَائِرٍ الأملاكِ فلا يوز 
إبْطَالَهُ بحب الْوَاجِدٍ 
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وَقَد قلت إِنَا َرَت به حَقُّ جين أَفْرَرت بِدَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ البَكَاحُ لا يُفَرَقْ بَبْنَهُمَا وفلِِ لَو أَقَرَ 
الرَّوْجُ بَعْدَ التَكاح وَقَالَ كُنْت أَفْرَزت قَبْلَ التَكاح أَنَهَا أَخْتي مِنْ الرّضَاع وَمَا قله حَقٌّ فَإِنَّ الْقَاضِيَّ 
0 بَيتَهُمَا اه. 

وَكَذَا هذا الْبَابُ في النّسَبِ عِنْدَئا لِأَنَّ الْعَلَطَ وَالِإشْيَبَاةَ فيه أَطْهَرُ فَإِنَّ سَبَب النَّسَبٍ أَخّْى مِنْ 
الرَضَاع وَهَدَا فِيِمَنْ لَْسَ لَنْمَا نَسَبْ مَغْرُوفَ كدًا في مِغرَاج الدَرَايَةِ َطَاهِرُ ما في الاي أن مَغقى 
الإصْرَارٍ ها أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَا قلّعه حَقُ وَني سَرْح الْمَنْظُومَةِ أن هَدَا هُوَ تَفْسِيرُ الْإصْرَارِء وَالثَبَاتِ ولا 
اا لي و بشي وباو شي الإ كرو انرس ور الت عدر رضاس 
وَأَصَرتْ عَلَيْهِ جَارَ لَه أَنْ يَترَوَجَهَا أن الخرْمَةَ لَيْسَتْ إِلَيْهَا قَالُوا وه يف في يع الْوْجُوِ اه. 


طلقا لمر فَشَملَ ما إِذَا كائّث إِحْدَاهمًا هي الْمُْضِعَةُ ولا يَضْرُ في شَهَادَتِمَا كؤثها عَلَى فِغْلٍ 
نَفْسِها لِأنُّ لا ْمََ في ذَلِكَ كَشَهَادَةٍ القَاِم وَشَهَادَةٍ اران وَالْكََالٍ عَلَى رَبَ الديْنِ حَيْتْ كَانَ 
حَاصْرًا كُمَا عُرِفَ في الْقَعَاوَى ثم الم أن الرَضَاعَ إِذَا سَهِدَ به رَجْلَانِ عَدْلَانِ لا تَقَعْ الْفُرْقَهُ إلا بتفريق 
الْقَاضِي لِمَا في المُحِيط وَلَوْ سَهِدَ رَجُل وَافْرآانِ فَالتَفرِيق للْقَاضِي لِأَنَ هه فرق وَحْرْمَة تََصَمَنْ 
إِنَطَالَ حَقَ الْعَبْدِ فَلَا يتَعلّقْ هَذَا الحَكُمْ بِالشّهَادَةٍ إِلّا بانْضِمَام الْقَضَاءٍ إِلَيْهَا اه. 

وَهَلْ يَتوَقُّ عَلَى دَعْوَى الْمَرَةٍ الظَاجِرُ عَدَمْهُكُمَا في الشّهَادَةٍ بطلاقِها فَإنّهُ َعَضّمّنْ حُرْمة الْفَرْج وَهِيَ 
من حْفُوقِهِ تَعَالَ وَلَوْ سَهِدَ عِنْدَهَا عَذْلَانٍ عَلَى إِرْضاع بَيَْهُمَا وَهُوَ يَجْحَدُ ثم مَاتا أو عَابَا قَبْلَ الشَّهَادَةٍ 
عِنْدَ الَْاضِي لا يَسَعْهَا لْمَقَامُ مَعَهُكُمَا لَْ شَهِدَا بِطَلاقِهًا اللاثِ كَذَّلِكَ وَعَامُهُ في شَرْح الْمَنْظُومَةِ وَاللَهُ 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عْلَّمْ. 


(كِتَابُ الطّلاق) 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: فإِنَّ الْقَاضِيَ يُقَرَقُ بَيْنَهُمَا) تَامُ عِبَارَةِ الاي لأنَّ الْمَرآةَ إذَا أَقَرَتْ بَعْدَ التَكاح أن الرَّوْجَ 
أَخُوهَا مِنْ الرّضاع وَأَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ لا يُقْبَنُ فَوْهًا عَلَى الرّْج ولا يُقَرَقُْ بَْتَهُمَا مَكَذَا إذَا أَسْنَدَتْ 
لِك إلى ما َل التكاح أما لوخ لو أَقرٌ بد التكاح وََصَرَ على رار فرّق بََْهُمَا فكذا ذا أسئَ 
إفْرَةُ إلى ما قبل التكاح. ْ 

(َوْلَةُ: ولا يتفي به في تَفْسِير الْإصرَار) الصَِيرٌ في به يعُودُ عَلَى تَكْرَارِ الْإقْوَارٍ وف مَسَائِلَ شَقٌّ 
آخرّ مح الْعَقَارٍ وَهَْ يَكُونُ تَكْرَارُ إَِرَارِهِ بدَلِكَ تَبَانَا كَانَتْ وَاقِعَةَ المَنْوَى وَاخْتَلَفَ في ذَلِكَ 
الْعَصْربُونَ فَمنْ مُفْعَصِرٍ في ذَلِك عَلَى الْمنْقُولٍ وَأَنَ لِك لا يكُونْ تا لطي قلا يدل عَلَى الثبَاتِ 
النْفْسِيّ وَمِنْ قَائْلِ أن ذَلِكَ يَكُونُ تَبَانََ لْفظِيًا فيِدُل عَلَى الثَبَاتِ النْفْسِيَ وَاتَمَمَتْ في ذَلِكَ مَبَاحثُ 
طَويةُ الول آل الأ في لِك إل كعاب عِبات النقُولٍ في هذه المسنألة وعَرْضِهَا علَى شَنْخ 
الإسْلام قَاضِي الْقُضَّاةٍ الشّيْخ رَكْريًا الشَافِعِيَ إِذْ ذَاكَ فَأَجَاب عَنْهُ بها فيه الْكِمَايَةُ مَذَكُورٌ في فكاو اه. 
لت وَآلَّذِي في فَتَاوَاهُ ما نَضّهُ صَربخ هَذِه التقُولٍ وَمَنْطُوفُهَا مع الْعلم بوقُوع الْعَطفٍ التَفسِرِيٍ في 
لكام المَصِيح وَمَعَ النَظَرِ إلى مَا هُوَ وَاجِبْ مِن الْجَمْع بَيْنَ كلام الْأئِمَةِ الْمَذْكُورِينَ وَغَيرهِمْ منْ النَظَرِ 
إلى الْمَعْى الْمَفَهُومِ مِنْ كلامِهم شَاهِدٌ أن الْمُرادَ بالكَبَاتِء وَالدَّوَام وَالْإِصْرَارٍ وَاجِدٌ وَبأنَّ الْمُقرٌ 
بأَحْوةٍ الرَضَاع وَتَُوِهَا إِنْ تَبَتَ عَلَى إِفرَارِهِ لا ُفبَلُ مُجُوغْهُ عَنْهُ وَإِلّا قبل وَبأنَ بات عَلَيْهِ لا صل 
إلا اَل أن يَشْهَدَ عَلَى تفسهٍ بِدَلِكَ أو يَقُولَ عق عق أو كما قُنْت أَؤ ما في مَغْتاه كقوْله ُو 


صذق أؤ صَوَابَ أؤ صَّحِيحٌ أو لا شَكَ فيه عِنْدِي إِذْ لا ريب أَنَّ فَوْلَهُ هُوَ صِدق آكَدُ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ 
كما 

قُلْت فَكَلامُ من جمَعَ ببنَ هُوَ حَقّ وكُمَا قُلْت كُمَا فَعَلَ الاج انْدِيُ تَحْمُولٌ عَلَى التَأكِدٍ وَكَلَامُ من 
افْمَصَرٌ عَلَى بَعْضِهًا وَلَوْ بطَريقٍ الْحَصْر مُوْوَلٌ بتَفْدِيرٍ أو مَا في مَعْمَاهُ لِمَا قُلْنَاكُمَا أَوَلَ فَؤْله َعَال (قُنْ 
إِنّا يُوحَى إل أًَا إِلَكُمْ إِلَدَ وَاجِدّ] [الأنبياء: 108] . 

وَقَوْلُ: - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ سل - «إًا الرَّبا في النّسِئَةِ» وَلَيْسَ في مَنَطُوقٍ النُصُوص الْمَذْكُورةٍ أن 
النَكْرَارَ يَقُومُ مَقَامَ فَوْلِهِ هُوَ حَقْ أَوْ مَا في مَعَْاهُ حَقٌ بتع الرُجُوغ بَعْدَهُ نَعَمْ يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلٍ صَاحِبٍ 
الْمَبْسُوطٍ وَلَكِنَّ النَابتَ عَلَى لإِقْرَارٍ كَالْمُحَدّدٍ أ لَهُ بَعْدَ الْعَقَدِ أَنَهُ إِذَا أَقَرَ بدَلِكَ قَبْلَ الْعَفْدِ بن أَقَرَ ب به 
بَعْدَهُ يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ اه. 

(قَوْلُهُ: قَالُوا به يُفْقَ في حميع الْوْجُوو) أي سَوَاءٌ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَ التكاح أو بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ أَصَرّتْ عَلَيْه 
أو أَكَدَبَتْ نَفْسَهَا وَهَدَا خلافٌ ما يُفْهَمُ من كلام الائيّة الاب فَإنَّ مَفهُومَهُ إِنّهَا َو قَالَثْ ذَلِكَ قَبْلَ 
الاح َأَصَرتْ عَلَيْه لَْسَ لا الكَرَوُجُ به وَنَصن عِبَارَةٍ الَْرَازيّة آخِرَ كاب الطَّلاقٍِ هُبَيْلَ كاب الْأَبْمَانِ 
قَالَتْ: طَبَقْن تلان م أَرَادَتْ تَرُوِيجَ نَفْسِهَا مِنْهُ لَبْسَ ا ذَلِكَ أَصَرَّث عَلَيْهِ أؤ أَكَدَبَتْ نَفْسَهَا وَنَصّ 
في الرّضاع عَلَى أَنَهَا إِذَا قَالَتْ هَذَا اببني رَضَاعًَا وَأَصَدَتْ عَلَيْهِ جَارَ لَهُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا لَنَ الُْمَةٌ بيت 
إِلََْا قَاُوا وه يفي في جميع الْوْجُوه اه. 

كلام الْبَرَازِيَة (قَوْلُهُ: قا أَوْ غَابا) أَيْ الْعَذْلَانٍ و1 0 ذَلِكَ في الَانِيَةِ وَقَالَ بَعْدَ قَْلِهِ لا يَسَعْهَا 
الْمَقَامُ عِنْدَهُ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ لَوْ قَامَتْ عِنْدَ الْقَاضِي يَقْبْتُ يَْبْتْ الرّضَاعْ فَكُذًا إِذَا قَامَتْ عِنْدَهَا 


[كِتاب الطّلاق] 
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ما دكر الاح وَأخكامة اللازمة, وَالْمََُجَرَةَ عن َرَعَ يما به يرع وَقَدَمَ الرصَاع لِأنّهُ يُوجبْ حُزْمة 
أَطْلَفْت الْأَسِيرَ إِذَا حَلَلْت إِسَارَهُ وَخَلَّيْت عَنْهُ فَانْطَلَقَ أَيْ ذهب في سَبِيلِهِ وَطَلّقَ الَجُلْ امْرَتَهُ تَطْلِيقًا 
فَهُوَ مُطَلَقْ فَِنْ كثرَ تطَلِيقهُ لِلتَسَاءٍ قبل مطلِيق وَمِطْلَاقُ وَالِاِسْمْ الطَّلاق فَطَلَقَتْ هي تَطْلْقْ مِنْ باب 
َكَل وني لََةٍ مِنْ باب قرب فَهِيَ طَلِق بعيْرَِاءِ. 


أَا جَارَتا بيني فَإِنَكِ طَالِقَهْ ... كَذَاكَ أَمُورْ النّاسِ غَادٍ وَطَارِقَة 


فَقَالَ اللَّبِتُ: أَرَادَ طَالَِةَ غَدّا وَإِعَا ل لت ل الما 
فَارس: أَيْضًا امْرََةٌ طَالِقْ طَلَقَهَا رَوْجُهَا وَطَالِفَةٌ عَدَا فَصَرَّحَ بالْمَرْقِ لأَنَّ الصَّفَةَ غَيْر وَاقِعَةِ, 5 0 
اناري ِذَاكَانَ النَغث مُنْفَرِدًا به الأنتى دُونَ الذَّكَر : تَدُْخُلْهُ الهاغ نو طَالق وَطَامِثْ وَحَائْضٍ لِأَنَهُ 
لا يماج إلى فَارِقٍ لاختصّاص الأنتى ب به وَعَامُهُ في الْمِصْبَاح وَبِهِ انْدَفَعَ مَا كر في الصّحَاح من أَنَهُ 
يُقَالُ طَالِقٌ وَطَالِفَةٌ قَالُوا إنَّهُ أسْمُعْملَ في التَكاح بالتٌطلِيق, وَفي غَيْرِهِ بالإطلاق حَىٌّ كَانَ الأول صَرِيكاء 
وَالتَّان كِتَايَة َ هَلَمْ يَتَوَفَفْ عَلَى اليَيّة في طلَّفْدْك وَأَنْتِ مُطَلَقَةٌ ِالتَمْدِيدٍ وَتَوَقّفَ عَلَيْهَا في أَطلَقْدْك 
وَمُطْلَقَةُ بالتَخَفِيفٍ وَالتَفْعِيلٌ هُنا لِلتَكْدِرٍ إِنْ قَالَهُ في الثَالئةِ كَعَلَقَتْ الْأَبْوَاب وَإِلَّا فلِلْإخْبَارٍ عَنْ أَوَلٍ 
طَلْقَةِ أَوْفَعَهَا فَلَيْسَ فيه إلا التَوكِيدٌ وَفي المِْرَاج أنه اسْمْ مَصدَرٍ بمَعْقَ الَطلِيق كَالسَلَام : بمَعْىَ التَسْلِيم 
وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالَ [الطّلاق مَرّتَانِ] [البقرة: 229] أ مَصدَرٌ مِنْ طَلْقَتْ الْمََْهُ بالصكمَ طَلاقًا أو 
الفح كَالْفَسَادٍ مِنْ فَسَدَ و عَنْ الْأَخَْشٍ لا يْقَالُ طَلَمَتْ الم وَفٍِ دِيوَانٍ الْأَدَب أَنَهُ لْعَدٌّ اه. 
وَفِ الشَرِيعَةٍ ِعَةِ ما أَقَادَهُ بِمَوْلِهِ (وَهُوَ وَفْعْ لْقَيْدِ النَّابتِ شَيْعًَا بالتكاح) فَخَرَجَ بالشَرْعِيَ الْقَيْدُ الحينئ 
00 تق وَلَوْ افْمَصّرَ َمَصّرٌ عَلَى رَفْع ف قَيْدٍ اليكاح رجا به وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْفُوضٌ طَْدَا وَعَكْسا أَمًا 
أَوَلُ بالمَسْخ كَتَفريقٍ الْقَاضِي باِبائِهَا عَنْ الإسلام وَرِدَةٍ أَحَدٍ الرَوْيْنِ وَخَارٍ الْبلُوغ, وَالْعِمْقٍ فَإنَ 
تَفْرِبقَ نّ الْقَاضِي وَنَحُوِهٍ ذ فيه فيه فَسْخْ م وَلَيْسنَ بطّلّاقٍ فَقَدُ جد الْحَدُ و يُوجَد الْمَحْدُوة وَأَمًا الغَان الاق 
الرَجْعِيَ فَإنَهُ َنْس فيه رَفْعْ الْمَيْدِ فَمَدْ انْعَمَى اَذ و يَنْتفٍ الْمَحْدُودُ فَالْحَدُ الصّحِيحُ فَوْلْنا رَفعُ قَيْدِ 
التَكاح حَالًا ل ل حت ؛ وَالْعِنْقْ وَباللّفْظِ المَخْصُوص ي لسع 
لذن الْمُرَادَ به مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَادَّةِ الاق صَرِيحًا وَكتَايَةٌ وَسَائِرُ الكتايَات الَجْعيّة وَالْبَائئَةِ وَلَفْظْ 
للع وَقَوْلُ الْقَاضِي فَرَفْت بَيْنَكُمَا عِنْدَ إِباءٍ الج عَنْ الإسْلام وَفي الْعنَّةَ وَاللَعَانِ وَدَخَلَ الرَجْعِيُ 
ِمَوَِْا أ مَآلَا وَهَاهْنا أَبْحَاتٌ الْذَوَلُ أَنَهُمْ قَانُوا ركثهُ اللّفظُ الْمَخْصُوصُ الدّالُ عَلَى رَفْع الْقَيْدِ فَكَانَ 
يَنْبَغِي أَنْ يُعَرَفُوهُ به فَّإنَّ حَقِيفقَة حَقِيقَةُ الشَيْءِ ركنهُ فعَلّى هَدَا هو لفط دَالَ عَلَى رَفْع قَبِدِ البكاح الدَّان أَنَّ 
الْقَبْدَ صَيْرُورَتّهَا تَنُوعَةٌ عَنْ روج وَالْمُرُوزِكُمَا صَرَّحَ به في الْبَدَائع في بَيَانِ أخكام الاح وَرَفْعْهُ 
يَخِْصّل بالإذنٍ ها في روج وَالْبْرُوزِ فَكَانَ هَدًا التَعْرِيفُ مُتَاسِبًا للْمَعْقَ اللُعَوِيَ لذ الشرعن 
وَلِذَا قَالَ في الَْدَائع: َكُنْ الطّلاقٍ اللَّفْظُ الَّذِي جُعل دَلَالَهَ عَلَى مَعْىَ الطَّلاقٍ لْعََ وَهُوَ التَخْلِية 
وَالإِرْسَالُ وَرَفْعْ الَْيْدِ في الصّريح وَقَطْعْ الْوَصْلَةِ وَنَْوهُ في الْكِنَايَاتٍ أ شَرْعًا وَهُوَ إَِالَهُ جل الْمَحَلَمّة 
في النَوْعَيْنِ آَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الَمْظِ اه. 
فَقَد أَقَادَ أنَّ وكنَهُ سَرْعَا اللَفْظُ الدّالُ عَلَى إرَالَةِ جل الْمَحَلَيّة وَأَنَّ رَفْعَ الْقَيْد ا هُوَ مُتَاسِبٌ لِلْمَعْقَ 


[نحة الخالق] 

(قَوْلَُ. صَرِبًا وكِتايَة) أي كأنتٍ طَلِق وكأنتٍ مُطَلفَة بالتَحَفِيفٍ وَأَنْتِ ط لّ ق فَإنَّهَا كتايةٌ وفَولَه: 
وَسَائْرٌ الكتايات. . . إل مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا اشْكَمَلَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَاطَ غَيْرْ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَادَّةِ ط 
ل ق لكنّ عِبَارَةَ الْفَنْح تُفيدُ خلاف هَذَا فَتَأَمَلَ (فَوْلْهُ: فَكَانَ هَذَا التَغْرِيفُ مُتَاسِبًا لِلْمَعْىَ اللُعَوِيَ لا 
الشّرْعِيَ) قَالَ في النَفْرِ لَيْسَ بِصّحِيح لِأَنَ الَْيْدَ لَيْسَ مَفْصُورًا عَلَى مَا ذَكرَهُ وَلَيْسَ في كلام الْبَدَائْع ما 
ُوجِمُ هدًا قَإِنَهُقالَ وما ما يَف كم التكاح فَالطََاقُ وَقَالَ فَبْلَهُ تكح الصّجيح أَحْكام بَعْضْهَا 
ضْلِيي وَبَعْصضُها من الماع فَالَْوَلُ جك الْوَطْءٍ إلا لعارضء وَالكَانِ جك النَّظَرِ وَمِلْكُ الْممعَةِ وَِلْكُ 
الجنس وير ذلك 8 ْ 

(قَْلَهُ: وَهوَ إِرَلَهُ جل الْمَحَلِمِّ في النوْعينِ) أي في الصّربح, وَالكَِابَةِ وراد يحل الْمَحَلِمِّ كن الْمَرَة 
حلا ِلْجلَ أَيْ جل الْوَطْءِ وَدَوَاعِيِ وقَوْلُ: أو ما يَقُومُ َم الَفْظِ مَغطوف عَلَى اللَْظِ في فَولِهِ كن 
الطّلاقٍ اللَفطُ وَفَسرَ في الْبَدَائِع الذي يَقُومْ مَقَام اللَْظِ بالكعَابَء وَالإِسَارَةٍ أ الكِتَابَة المُسْتريَة, 
وَاِْسَارَةٍ بالأَصَابع الْمَفرُوَةِ بَْظٍِ الطّلاق 
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الَلِتْ كان يَنْبَغِي ريه بِأنَهُ رَفْعْ عَقْدٍ التكاح بِلَفْظِ عَخْصُوصٍ وَلَوْ مَآلَا لا يُقَالُ لَوْ كان الطّلافٌ رَافِعَا 
عفد لارتقع الطلاق لِأنَّ وفع الْعَفدٍ بدُونٍ الْعَفْدِ لا يُمَصُورُ ذا الْعَدمَ الْعَفدُ من الْأَصلٍ الْعدمَ 
الْقَسْخْ من الْأصْلٍ َإِذَا انْعَدَمَ الْقَسْحُ عَادَ الْعَفَدُ لِمَقْدِ مَا يُنَافِيه لِأَنَّ نَقُولُ جَوَابُهُ ما أَجَابُوا به في 
الْقَوْلِ بِمَسْخ عَفْدٍ الْبَيْع وَحَاصِلُه أَنّهُ يجْعَلُ الْعَفْدَ أن 1 يكن في الْمُسْتَفْبَلٍ دُونَ الْمَاضِي وَيُؤَيَدُةُ مَا في 
الجوهَرَةٍ وَهُوَ في الشّْع عِبَارَةُ عَنْ الْمَغت الْمَؤْضُوع َلِ عَفْدَةٍ التَكاح وَبْقَالُ إِنّهُ عَِاَة عَنْ إسْقَاطِ 
لق عَنْ الْمُضْع وَيَِذَا يجُورُ تَعلِيقُهُ بِالشرْطِء وَالطَلَاقُ عِنْدَهُمْ لا يزيل الْملْك وا يل رَوَالُ الْلْكِ 
عَقِيَُ إذَا كان طَلَاقَا قَبْلَ الدّحُولٍ أو بائئاد وَِنْ كان رَجِْيًا وَقْفَ عَلَى الْقِضَاءٍ الْعِدَةٍ أي ل يَزلْ 
الْمِلْكُ إِلّا بَعْدَ انْقضَائَهًا اه. 

وَفِ الْبَدَائِع وَأمَا بِيَانُمَا يَرَفَعْ حَكْمَ التَكاح فَالطّلاقُ إلى آخره فَجْعِلَ الْمَرْفُوعُ الحَكُمَ وَفِيه مَا 


تر مم قي 


عَلِمْتء وَقَدْ يُقَالُ إِثَا 1 يَُولُوا برَفْع الْعَقَدٍ لِبَقَاءٍ آثاره مِنْ الْعدّة إلا أَنَهُ يحص الْمَدْخُولَ بجا وَأَمَا غَيْرْ 


مدخو بحا فَلَا أكَرَبَعْدَ الطََّاقِء وَالتَخْقِيق ما أَقَادَهُ في التلُويح من بَحْثِ الْعِللٍ بقَولهِ وأا بَقَاء 
العلل الن 0 
حَالَ قيّام حَرْفٍ آخَرَ ولف 5 يَردذُ ع عَلَى الكم دُونَ الْعَقَدِ د وَلَوْ سْلَمَ فَاخَكُمْ ِبَقَائِهَا ضَرُورِيٌ ثَبَتَ 
دَفْعًا لِلْحَاجَةٍ إلى الْفَسْخ قلا يَنْبْتُ َنْبْتُ في حَقَ غَيْرٍ الْفَسْخْ اه. 

الاب أنه و ها جع قبل الِاءِ دا ينهي أن لا يحون طلاق لهج يوجذ الرفغ في 
الْمَآلٍ وَجَوَابهُ أَنَّ افع في الْمَآلِ 1 يَنْحَصِرْ في الْقِضَاءٍ الْعِدة قَبْلَ الْمرَاجَعَةِ َل فيهء وَفِيمَا إذَا طَلَقََا 
بَغد يتين فَإِنَهُ حت يَظْهَرُ عَمَلْ الطُلقَةِ الأول بِانْضِمَام ينين ليها فمَحرُمُ حزْمة عَلِظَة. 

كُمَا أَسَارَ إِلَبْهِ في الْمُحِيطٍ بِقَولِه: وَإِذَا طَلَمَهَا نم رَاجَعَهَا يَبْقَى الطَّلاقء وَإِنْكَانَ لا يُزِلَ الْقَيْدَ وَالْلَ 
لِلْحَالٍ لِأَنَهُيُزُِهُمَا في الْمَآلِ إِذَا انْصّم إَِيْه ثنْتَانِ اه. 

وَعَلَى هَدًا لَوْ طَلَقهَا نه مَانَثْ ث قَبْلَ انِضّاءِ الْعِدَة أو طَلَقَهَا م رَجَعَهَا م اث بَغْدَ سين يَنبَغي أن 
عبن عَدَمُ وقُوع الطَلقَةٍ الأول حَقٌ لَو حَلَفَ أَنَهُ 1 يُوقِعْ عََبْهَا طَلَاَا قد لا يخ وَقَدْ عَلِمْتَ 
كته وَأَمّا سَبَبْهُ فَالْحَاجَةُ إلى الخلاص عِنْدَ تََايْنٍ الْأَخْلاقٍ وَعْرُوض الْبَغْضَاءٍ الْمُوجِبَةِ عَدَمَّ إقَامَةٍ حَدُودٍ 
الله تَعَالَ وَضَرْعِهِ رَحْمَةَ مِنْهُ - سْبْحَائَهُ - وَأَما صِفَيْهُ فَهُوَ أَنْمَضْ الْمُبَاحَاتٍ إِلَّ الله تال وَفي 
الْمِغرَاج: إِيقَاعٌ الاق مُبَاخ, وَإِنْكَانَ مُبَعَضًا في الْأَصْل عِنْدَ عَامَةِ العْلَمَاءٍ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لا 
ببَاحُ إيفَاعْهُ إلا لِصرُورَةِ كبر سِنّ أو ريبَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام - «لَعَنَ اله كُلٌ مِذْوَاقٍ مطلاقي» وَلَنا 
إطلاق الآياتِ فَإِنَهُ َفمَضِي الْإبَاحَةً مُطَلَقَا «وَطَلّقَ البّيحْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَفْصَّةٌ - رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا - فَأَمَرَه اللّهُ َعَالَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَِنّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَةُ» و1 يكن هُنَاكَ رييَةٌ ولا كِبَرُ مِنَ وكذًا 
متاك لال لي ل ل انه علا طاو ام عاص زان حوفي امير 
اك وةٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - اسَْكْكَرَ البكاح» وَالطّلاقَ 
ِالْكُوفَةٍ فَقَالَ عَلِنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِْبر: إن ابْني هَذَا مطلاق قلا ث تَرَّوَجُوهُ هُ فَقَالُوا 

[منحة الخالق] 

(قوْل: لا يُقَالُ لَوْكَانَ الطَّلاقُ رَافَِا ِلْعَفْدٍ لَارتقَعَ الطّلاق) كذًا في بَعْضٍ النّسَخ وف بَعْضِهًا 
ارتفَعَ الْعَفْدُ وَف بَعْضِهَا لَوْ كَانَ الطّلاق رَافِعَا لِلْمَيْدٍ لَارتَقَعَ الطّلاق لِأَنَّ وَفْعَ الي بِدُونِ الْعَفْدِ لا 
(قَولَُ: فَإِذَا اْعَدَمَ الْمَسْحُ عَادَ الْعَفْدُ ِمَقَدِ مَايُنافِيه) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ, وَفِ بَعْضِهًا عَادَ الطّلاق» 
ولواب الأول كما ذكَرَهُ الرَملِيُ (قَولَهُ: وَفِيهِ ما عَلِمْت) أي من أَنَهُ يحون التَعْرِيفُ مُتَاسبًا لِلْمَعْقَ 
اللْعَوِيَ لا الشَرْعِيَ وَقَدْ عَلِمْت انْدِفَاعَهُ با مَرّ عَنْ عَنْ التَهْرِ وَيمن يُوَيَدٌ مَا في الْبَدائِعِ ما أن قَرِيبًا عَنْ 


لوح (قَوْلَهُ: وقد يقَالَ) جوَابُ عَنْ فَوْلِهِ الث كان يَنْبَغِي تغريُه به رَفعْ عَفْدٍالتكَاح لكِنْ 
يُتَافِيه ما يَأ عَنْ الكُوبح كما تبه َيِه المي (قَوْلُ: الزابخ أنه َو طَلَقَّا. . . !خ) وَارد عَلَى قَولِه 
في التَعْريفٍ السّابِق أو مآلا الْمَدْخَلُ لِلرَجْعِيَ (قَول: وَفيمَا إِذَا طَلََّهَا بَعْدَ ثِنتيِ) لَفْظ بَعْدُ مَبْوئْ عَلَى 
الصتم لا مُضَافٌ إل ينين لِأَنهُ لا يكَائِمُهُ ما بَعْدَهُ. 

(فَوْلهُ: وَعَلَى هَذًا لَوْ طلَمّهَا. . . إل.) قِيلَ مَا حَاصِلْهُ هَذَا يَصْلْحُ إِيرَادًا عَلَى الجْوَابٍ الْمُتَقَدَمِ فَنَهُ 1 
يَرتَفْ الْقَيْدُ بأَحَدِ الشَبْئْنِ مع أَنهُ قَدْ صَدَرَ مِنْهُ اللَفْظْ الدّالُ عَلَى رَفْع الْمَيْد الَّذِي هُوَ وَكْنْ الطَّلاقِ 
تَخْصُوص اه 

وَفِبه أن جرد صُدُورٍ اللَفِْ الَذِي هُو الركنْ لا يرم نه رَوَالُ اليد في الطّلاقِ الَجعِيَ َل يَعَوَقفُ 
عَلَى انْضِمَام انْقِضَاءٍ الْعدّةٍ أو إيقَاع الينْتَْنِ كُمَا هْوَ صَرِيحُْ كلام الْمُوَلَفٍِ فَهُوَ طلاق لكِنْ 1 يَظْهَرْ 
(قَوْلَهُ: حَىٌ لو حَلف أَنهُ 1 يُوقغ عَلَيهَا لاا قط 1 يخنَث) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحِه: كيف يُقَالُ 1 
بُوقعْ طلقَة َو أؤقع نين بَْدَها حَرْمَتْ حزم عَلِظَةإجْماعَاء وَالْمُرَاجَعَهُتقْمَضِي وقُوعَ الطّلاق فَقَدْ 
صرح الرَْلَعِنْ وَعَبْْه بآنّ اْمُرَاجَعَةَ بدُونٍ وُقُوع الطّلاقٍِ محَالُ 


)253/3( 


روجهم روه ثم روج اله. 

وَقَد رو أَبو دَاوْد عَنْ ابن عُمَرَ مرفُوعًا «أبْعَض الال إلى الله تَعَال عََّ وَجَلَ الطّلاق» قَالَ الشمْقٌ 
- رَحمَهُ اللّهُ - فَإِنْ قيل هَدًا الحَدِيثُ مشكل لِأَنَ كَوْنَ الطّلاقٍ مُبَغَضًا إِلَ الله عَرَّ وَجَلَ مُنَافِ لِكوْنه 
َلَالا لأَنَ كو مُبَعَصًا يَفْمضِي رُجْحَانَ تركه عَلَى فِغْلهِ وكوْنُهُ حَلالا يَفْمَضِي مُسَاَاةَ ركه يفغله 
أجيب لَيْسَ الْمُرَادُ الال هنا مَا اشتوى فِعلَه وََْكهُ بل ما لَيْس تَرَكُه بلازم الشّامل لِلْمُبَاح؛ 
وَالْوَاجِبء وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ اه. ْ 

أنه ُو ما به من كُفرانِ نغمَةٍ التكاح وَإِما أببح لِلْحَاجَة وَالَاجَُ ما دكن في بان سيفن 


وع عدو 


فَجَوَابَهُ أَنّهُ لا تَدَافْعَ بَْنَ كلامهخ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا صَرِيحٌ في إباحته لِغَيْرْ حَاجَةٍ وَدَعْوَى أَنَّ تَعْلِيلَهُمْ 
فيمًا سَيَأقٍ أنه تَحْظُورٌ خلافَ الوَاقِع منهُم َإِعَا قَالُوا في الاسْتذْلالٍ عَلَى بِدْعِية َه النّلاث أَنَّ الْآصْلَ في 
الطَّلاقٍِ هُوَ الْحظْرٌ لِمَا فيه مِنْ قَطع التكاح الّذِي تَعَلَّّتْ بِهِ الْمَصَالِحُ الدِيييّةُ وَالدُنيوَةُ وَالإباحَةُ 
ِنْحَاجةٍ إلى الخلاص ولا حَاجَةٌ إلى الجمع بَيْنَ الكلاثِ كذًا في الدب وَالْمُحِيطٍ وَغَْهما فَهَذَا لا يدل 
[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ: أجيب. . . !2) حَاصِلَهُ أَنَّ الْمْرَادَ الال مَا لَيْسَ بِكَرَام فلا يَُافي الُكُمَ عَلَيْهِ أَنّهُ مَبْعُوضٌ 
ِل اللَّهِ تَعَالَ لِأَنَهُ يُرَادُ به أَحَدُ مَا شَلَهُ وَهُوَ الْمَكْرُوهُ ف فِيَصِحُ الحكم عَلَيْهِ بلَْنْعَضِيّة بخلاف مَا إِذَا أرِيدَ 
الال الْمْبَاحُ فَإِنَهُ يَُافي الَكُمَ الْمَذكُورَ وَلا يخْقَى أَنَّ هَذَا الْجْوَاب مُؤْيَدٌ لِمَا صّحَحَهُ في فَنْح الْقَدِير 
(فَوْلَه: اخَازٌ لَْلٍ المّعِيف) أَيْ مِن حَنْتُ التَيِيدُ بالحاجةٍ لا مِنْ كُلٍ وه إن لول الصّعِيفَ 
تَنْصِيص الخَاجَة بِالْكبرِ وَالرَيبَةِ وَلّذِي في الْقَفْح أَعَمُ من ذَلِكَ لِأَنَهُ قَالَ غَيْرَ أن الخاجة لا تَفْمَصِرْ 
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اهايك رات 


00007 وبلا سي فير طلافه: َك يكن قا علَى طن أ كرض هي برك حفه 
فَهُوَ مُبَاحٌ اله 
(قَولة: فَهَدَا لا يدلْ علَى َه تخطور سَرْعًا إخ.) . 
اعلَم أنه في الاي صَرّح بأنّ الطألاق مَشْرُوعٌ في ذَاتِهِ من حَيْتْ إِنَهُ له الرّقِ وََالَ نه لا يناي الحظر 
لمَغْق في عَبْهِ وَهُوَ ما فيه من قَطْع التكاح الذي تَعَلَقَتْ به الْمصّالِحٌ اده وَالدُنْيَويَةُ وَصَرّحَ أَيْضًا 
أن الْأَصْل فيه الخَظْرٌ 0 الإباحة جاجةٍ الخلاص فَتَخْصّل منْ ل أَنّهُ مَشْرُوعٌ مِنْ جهّةٍ 
وتنطوز من جه فمشروعة عِيّعْهُ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ إرَالَةُ ارق َإِنَ التكاح رق الْمَأَةِ كما في الْحَدِيث» وَقَدْ 
يَتَضَرَرُ اليَجُلْ با كُمَا قَلْ ث َعصَرّرُ هي به فَلَوْ م يُشْرَعْ وَجْدْ لِلُخَلّاص لَلَزِمَ الصّرَرُ الْمُوَدِي إِلى أن لا 
يُقِيمًا خُدُودَ الله وَِعَا كَانَ الْأَصْلْ فِيهِ الَْظَرَ لِأَنَهُ تَعَالّ قَالَ (وَمِنْ آياتِه أَنْ خَلَّقَ لَكمْ من غ أَنْفْسِكُم 
أَزْوَاججا] [الروم: 21] الآية فَفِيهِ كُفْرَانُ هَذِهٍ البَعمَةِ وَقَطَع لَذِهِ الْمَوَدّة وَالرَحْمَةِ لي يما مَصَّالِحُ 
الِينِء وَالدّْيَا فَهَذِهِ جِهَهُ حَظْرِهِ ولا تناف بَْنَ الحظر, وَالْمَشْرُوعِيّةِ مِنْ جِهَمَيْنِ كالصّلاةٍ في الْأرْضٍ 
الْمَعْصُوبَةِ لكِنّ جهَة الحظْر تَنْدفِعْ بِالْحَاجَة ككبرٍ أ ريبَةِ أو دَمَامَةٍ خِلْقَةٍ أو تَنَاهْرٍ طِبَاع بَيْنَهُمَا أو 
إِزادةٍ تأديب أو عَدَم قُذْرَةٍ عَلَى الإقامة بحقُوقٍ التكاح وتو ذلك فبالحاجة تعمَحْض جَهَةُ المشروعيّة 
وَتَزُولُ جهَةُ الحطر وَبدُوينا بق اهكان لِمَا فيه من حُفْرانٍ التَغمَةٍ وَإِيدَائَِا وإِيدَءٍ أَهْلِهَا ووْلادِ مِنْهَا 


بلّا حَاجَةٍ وَلَا سَبَبِ وَلِذَا قَالَ تعَالّ: ١فَإنْ‏ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْعُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلا] [النساء: 34] أَيْ فلا 
تَطْلَبُوا الْفرَاقَ وَعَلَيْه الَْدِيثُ «أَبْعَضٌ الال ِل الله الطَّلاقٌ» أَيْ أَنْعَضُ الْمَشْرُوع الطَّلَاقٌ 
وَمَشْرُوعِيعُهُ بم عَدّم حُرَْمَيه فا يَُاف كوْتَهُ مَبْغُوضًاكُمَا مَرٌ عَنْ الشّمُيّ أو كما قَالَ في الفح أنه 
باغتِمَارٍ إبَاحَتهِ في بَعْضٍ الْأَوْفَاتِ أَعْني أَوْقَاتَ تَحَقق الخاجة إلئه 0 ْ 
وَبَذَا ظَهَرَ أَنُّ لا مُتاقَاةَ بن فَوِْمْ أَنَهُ مبَاح وَفَوْهُمْ: الْأَصْلْ فيه الْحَظْر وَالْإبِحَةُ لِلْحَاجَةٍ إلى الخَآٍاص 
َإِنَّ إبَاحَتَهُ من جهّة وَحَظْرَهُ من جِهَةٍ وَلَنْسَتْ جِهَةٌ الإباحَةٍ خَاصّةً بِالْكبَرِء وَالرِيبَةِ كما مَرّ عَنْ بَعْضِهِمْ 
قَإنَُّ صَعِيفَ بَلْ هي مُطَلََةُ فَكُلُ داع إلى الخخلاص مما هُوَ مُعمَبَرَ شَرْعَا من الْأعدَارِ رَافعْ + جهَةٍ الْحظر 
وَمَحخَضْ ِهَةٍ الْإباحَةٍ وَالْمَشْرُوعِيّةِ فَهَدَا مَغْق فَوْلٍ المغرَاج أنَُ مبَاحٌ مُطَلَقَا لِأَنُّ ذكَرَهُ في مَعْرضٍ الرّدِ 
عَلَى الْقَوْلِ بتَقْييدٍ الحَاجَةٍ بِالْكبر وَالريبَةِ وَلِدَا قَالَ في الْمَفح غَبْرَ أنَّ الخَاجَةَ لا تَفْمَصِرٌ عَلَى ذَلِكَ ولا 
يكن إثباث الإباحةٍ مُطَلفًا لمُتَافَاتِِ إْبَات جه الحظر إذ لا سك أَنّهُ بلا سَبَبٍ أضْلا لا ينغي فِْلة 
وَيُنْسَبُ فَاعِلُهُ إل الحُمْقٍ لِمَا فيه مِنْ كُفْرَانٍ البَعْمَة وَالْإِيدَاءِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ فَلَيْسَتْ جِهَهُ الْحَظَرٍ سَاقِطَة 
بِالْكُلَيّة كُمَا يُوصمهُ كَلَامُ الْبَحْرِ وَلِدَا كَانَ أَبْعَضَ الال بخلافٍ َوَفِْ الْآَصْلْ في التكاح الْحَظَرُ فَإِنَّ هَذَا 
الَْصْلَ سَاقِط وَِنُّ حرام في الأَصلٍ لِمَا فيه من الاْتماع بخ الآدمِيَ الْمُحْعرم وَالاطلاع عَلَى 
الْعَوْرَاتِ وَارْتَمَعَ هَدَا الْأَصْلْ َاجَةٍ التَوَالُدِ وَالنَاسْلٍ وَبقَء الْعَالَ ما الْآصْلّ في ْ 
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ُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِيه الْحَظَرُ وَثْرِكَ ذَلِكَ اندر فصر لحل هُوَ الْمَشْرُوعٌ فَهُوَ نَظِيِرُ قَوْلِ صَاحِبٍ 
كشن الْأَسْرَارٍ أَنَّ الأصْلَ في الاح الْحظرٌ وَإَِا أبيح لِلْحَاجَةٍ إلى التَوَائْدِ وَالتَنَاسُلٍ فَهَلْ يُفْهَمُ 

أَنَهُ تحظوة :0002222 
الِنْسَاءَ مَا ل كَسُوهْنَ!1 [البقرة: 236] وَخَيْلَهُ على الْحَاجَةَ ليبن بصحيح. 

َف غَايٍَ الْبيَانِ: يُسْتَحَبُ طَلَافهَ إذَا كائّث سَلِيطَة مُؤذِيٌَ أو تاركة لِلصلاةٍ لا ثْقِيمُ دود الل تال 
اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ جُوَارَ مُعَاشَرَ: رَةِ مَنْ لا تُصّلَي وَلَا إن عَلَيْهِ بَلْ عَلَيْهَا وَلِدَّا قَالُوا في الْمَمَاوَى لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى 
َرْكِ الصّلاة وَ يَهُولُوا عَلَيِْ َع أن في صَرْمَا عَلَى تَرْكهَا رِوَايمينٍ كرما قَاضِي حَانْ فَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ 
مُبَاح وَمُسْتَحَبٌ وَسَيْقٍ أَنّهُحَرَامُ بذْعِيٌ وَيَكُونُ وَاجِبًا إذَا فَاتَ الْإمْسَاكٌ بالْمَغْرُوفٍ كما في امرأةٍ 
الْمَجْبُوبِء وَالْعِئِينِ بَعْدَ الطّلّب, وَلِذَا قَانُوا إذَا فَائَُ الِْمْسَاكٌ بِالْمَغْرُوفٍ ناب الْقَاضِي مَنَابَهُ فَوَجَبَ 


الَْرِيحُ بالإخْسَانٍ وَأَمَا شَرْطْهُ في الرّؤج فَالْعَلُ وَالْبلُوعُ وَف الرَّوْجةٍ أَنْ تَكُون مَنْكُوحَمَهُ أو في عِدَّتهِ 
الى تَصْلحُ مَعَهَا تَّا ِلطّلَاقٍ وَهِيَ الْمعْكَدَةُ بِعدَّةٍ الطّلاقٍ لا الْمُعْتَدّةُ بعدَّةِ الْوَطْءٍء وَاخَلْوَةِ وَحَاصِلْ ما 
في فح الْقَدِيرٍ أن الْمُغْمَدَة الي ِيَ َحَلَ لِلطّلَاقٍ هي كُلٌ مُعْمَدَةٍ عَنْ طلاقٍ أو بَعْدَ تَفْرِبِقٍ الْقَاضِي 
ِبَاءِ أَحَدِمما عَنْ الإسْلام وَبَعْدَ ارْتِدَادٍ أَحَدِهِمًا مُطْلَما فَمَطَْ فَلَا يَمَعُ الاق في عِدَّةِ عَنْ فسخ إلا في 
هَائَْنِ ولا يَمَعُ في الْعدّةِ عَنْ فسخ بحُرْمَةٍ مُؤَبَدَةٍ كُمَا إِذَا اغْتَرَضَّتْ اخَرْمَةُ قبل ابن الرّوْجَ وَكَذَا عَنْ 
فَسْخ بِعْرْمَةِ عَيْرٍ مُوْبَدةِ كَالْفَسْخ بَْارٍ العثقي, وَالْبْلُوغْ وَعَدَمِ الْكَفَاءَة وَنْقْصَانٍ الْمَهْرِ وَسَبي أَحَدِهمًا 
وَمُهَاجرَتهِ ْنَا وَقَدْ صرح في بَثِ حيار الْبُلُوغ بن الأؤجة وفوع الطّلاقٍ في الِْدةٍ وهنا في ذَلِكَ 
الْمَحَلَّ أنَّ الْمنْفُولَ خِلافَهُ فَالخَقُ مَا ذكَرَهُ هُنا من عَدَمِهِ وَرَادَ في الْبَدَائِع أنَّ مِنْ شَرَائْطِهِ شَرْطَ الركن 
وَهوَ اللَّنْظ الْمخصُوض أن لا يَلْحَفَة امنيفتاة ون لا يكون للطّلاق انْتهَاء خاي فإنه 0 قَال: نت 
طَالِقٌ مِنْ وَاجِدَةٍ إلى ثلاث 1 تَقَعْ الدّلاثْ عِنْدَ الام وَأَمَا حُكْمُهُ فَوْفُوعٌ الْفُرْقَِ مُوَجَلّا إلى انْقضَاءٍ 
الِدة في اليجعِيَ وَبدُونهِ في الَْائنِ وما ايه فَالتَحلُصُ به من الْمكَارِهِ بيد 57 َه يُعلَم 
أن طَلَاقَ الدَّوْرَ وَاقعٌ كُمَا في الْقُنْيَِّ من آخر الِْمَانٍ وَأَمًا أَفْسَامَهُ فََلَانَةُ. حَسَنْ, وَأَحْسَن, وَبِذْعِيٌ 
[منحة الخالق] 

الطّلاقٍ إن اق يَسْقْط بلحي قبَيْنَ الْأََْيْنٍ بون بعد لِمَا قُلمَا من بقَاءِ الحظر إذَا كان بلا سَبَبٍ 
أضْلا ولا يمن أنْ يُْمَلَ طلاق الب - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - وَأَصْحَابهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - عَلَى 
فِغْلِهِ بلا سَبَبٍ أضْلًا بَِنْ يَكُونَ لَغْوًا وَعَبَثَا بن لا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ مُعْتَبرٍ سَرْعَا مِنْ الْأَعْدَارٍ الْمَذَكُورة 
را نيا ود اللا ا ادم وَآللَه له الفوقق. 

(قَوْله: وَُوَ يُفِيدُ جَوَارَ مُعَاسَرَةٍ مَنْ لا تُصَلّي) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ وني بَعْضِهًا كَرَاهَةُ مُعَاشَرَةِ مَنْ لا 
تُصَلَي وَل مُحَالَعَهَ لِأَنّ الْمُرَادَ ِالْكَرَاهَةٍ التَنزِيهيّة يَةُ (قَوْلّهُ: ف كل مُعْتَدَّةٍ عَنْ طَلاقٍ) يُسَْفْىَ مِنْهُ اللْعَانُ 
ِأَنّهُ يُوجبْ خُرْمَةَ موَيَدَةَ وَهُوَ طَلَاق لا فَسْحٌكمَا مَرّ في التكاح (قَوْلَ: وَبَعدَ ارْتِدَادٍ أَحَدِجِما مُطَلَقَا) 
الطّلاق في عِدَةٍ عَنْ فَسْخ إِلّا في هَائيْنٍ فَيْفِيدُ أَنَّ الْمرَادَ الْمَسْحُْ وَلَوْ كانَ هُوَ الآبي كان إِبَاؤْهُ طَلَاقَا لا 
وَفي مَسْأَلَةِ الرَدّةِ لَْ كانَ هُوَ الْمُْتدٌ قَفِي كَوْنِهِ فَسْخَا خلافٌ أي يُوسُْفَ أَمَا ردَنُّهَا فَفَسْحْ الَقَاقَا هَذَا 
وَلَكِنْ سَيَأْقٍ في آخر كتاياتٍ الطّلاقٍ أَنَّ الْمُرْتَكَ إذَا لَقَ بِدَارٍ الَرب وَطَلَقَهَا في الْعِدَّةٍ 1 يَقَعْ طَلَاقُهُ 
لانقطاع الْعِصْمَةٍ فَإِنْ عَادَ وَهِيَ في الْعِدَّةٍ وَوَقَعَ إلى آخر ما تَقَلَهُ عَنْ الْبَدَائع وَتَقَلَ هُْتاكَ عَنْ الْمَرَا زيّة إِذَا 
أَسْلَمَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ لا يَمَعْ عَلَى الْآحَرٍ طَلَاقُهُ وكتب الرّمْلِيُ هُتَاكَ أَنَّ هَذَا في الْخَزِييّةِ إِذَا خَرَجَتْ 


متلعة م خزع زؤبجها قا مله لاقع . !+ زنجفة. 
00 وَسَوْحْ أَحَدِهِمَا وَمُهَاجِرَتُُ إِلَيَْا) نا لا يَمَعْ فيهمًا لِعَدَمِ الْعِدَةِ لِأنَّ اله لْمَنِيَ) وَالْمْهَاجِرَ إِنْ كَانَ 


2 
34 


رَوْجَ قَلّا عِدَةَ عَلَى رَوْجَتِهِ الْخرْييّة: وَإِنْ كَانَتْ الْمَرَْةَ فَكَذَلِكَ خْلَهًا لِلسّابي بِاسْتبْرَاءٍ إِنْ كانث مَسْبِيّة 


ض 


هده دو ل 


000 وَإِنْ كان عَلَيْهَا الْعِدّةُ فَهِي عِدَّة لا 

ِلك يَدِ فَكَانَتْ كَالْعِدَةٍ في الْمَاسِدٍ كُذا في الفح زا بَعْدَهُ وَكَذَا لو خَرَجَ الرَّؤْجَانِ 0 سم 
أَحَدُهُمَا أو صَارَ ذِمَيا فْهِيَ امْرَاَنهُ حَىّ نض ثَلَانَا فَتَقَعَ الْفُزْقَهُ بلا طَلَاقٍ فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقُ لِأَنَّ 
الْمْصِدٌ ِنْهُمَا كأَنَهُ في دَارٍ لزب لتَمَكُنه منْ الربخوع اه. 

وَني كلام الْمُوَلَفٍ تَسَامُحْ إِذْ فَوْلَهُ: وَسَيْ أَحَدِهمًا هاجن يُشْعِرُ بوْجُودٍ الْعدَّةِ فيهمًا ا 
0 وَبِهِ يُعْلَمُ أنَّ طَلاقَ الدَّوْرٍ وَاقَعٌ) أَيْ بِكُوْنٍ التَخَلْصِ الْمَذْكُورٍ مِنْ حَحَاسِنِهِ يُعْلَمُ وُقُوِعْهُ وإ 

لَقَانَتْ هَذِهٍ الْحَكْمَةُ تام وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ هَا: إِنْ طَلَّقْنْك قأنتِ طَالِقْ قَبْلَهُ تلان وَهْوَ وَاقِعٌ إِحْمَاعَا 
ااا ا 
ابْنٍ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَاب الشَافِعِيَ قُلت وَسَيَأْقَ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْسُوطًَا في الْمَصْلٍ الآت بَعْدَ باب 
لحر عند قر ررد كته قير اد رق الآن. 
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ظ4 


مَكنَادَ 


كنايَهُ وَسَيَتِيَانٍ. 


5 


وَأَما ألْقَاظْهُ فَعَلَانَةٌ صَرِيحٌ وَمَا أَخْقَ به وكِنا 


فَولَُ: (تَطلِيقُهَا وَاجِدَة في طْهْرٍ لا وَطْءَ فيه وَتَرَكهَا حَىٌّ تْضِيَ عِدَنُهَا أَحْسَنْ) أَيْ بِاليّسْبَةِ إلى الْبَعْضٍِ 
الآخر لا أَنَهُ في نَفْسِهِ حَسَنٌ فَانْدَفَعَ به مَا قبل كَيْفَ يكُونُ حَسَنًا مع أَنَهُ أَنِعَضْ الخَلَالٍ وَهَذَا أَحَدُ 
الم رت ل وا طار اا قاو يَسْتَوْجِبُ عِكَابَا لا أَنَهُ 
الْمُسْتَعْقِبُ لِلنَوَابٍ لِأَنَّ الطّلاقَ لَيْسَ عِبَادَةً في نَفْسِهِ لِيَثْبْتَ لَه نَوَابٌ فَالْمُرَادُ ها الْمُبَاحُ نَعَمْ لو 
وَفَعَتْ لَهُ دَاعِيَةٌ أنْ يُطَلَقَهَا بذعا فَمَنَعَ نَفْسَهُ إلى وَفْتِ الس بُكَابْ عَلَى كني نَفْسِهِ عَنْ الْمَعْصِيةِ لا 
عَلَى نَفْسِ الطّلاقٍ ككفي نَفْسِهٍ عَنْ لزنا مكلا بَعدَ تَهِيِئَ أَسْبَابِهِ وَوْجُودٍ الدَاعِيَةٍ فَإِنَهُ يكاب لا عَلَى 
عَدَم الرِنا أن الصّحِيحَ أَنَّ الْمْكَلّفَ به الْكفُ لا الْعَدَمُ كُمَا عُرِفَ في الْأصُولٍ؛ وف الْمِغْرَاج: إِعَا كَانَ 
ذا الم أخسن من الف لق عله خلا الأ هَل فيه إن مالك قال يكزا 


_- 
م 
< 


انْدفَاع الْخَاجَةٍ بالْوَا< جدة فيد الْوَاحِدَةٍ لِأَنَّ الرَائدَ عَلَيْهَا ب ِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِذْعِينٌ وَمُتَفَرَهَا ليس بأَحْسَنَ 


وَسَيَأَقِ أن الْوَاجِدَةَ الَْائئَهَ بدعِينٌ فَالْمرَادُ بالْوَاجِدَةٍ هُنَا الرَجْعِيّةُ وَقَيَدَ بالطّفْرِ لِأَنَهُ في اليْضٍ بِذْعٌِ 
وَقَيّدَ بِعَدَم الْوَطْءٍ ِأَنَهُ في طْهْرٍ وَطِنَهَا فيه بذعِيٌ لِؤفُوع التَدّم بِاخْتِمَالٍ حَمْلِهَا وَاسْتْفِيدَ مِنه أَنَّهُ لو 
طَلَقَهَا في طَفْرٍ جَامَعَهَا فيه بَعْدَ ظّهُورٍ حَمْلِهَا لا يكُونُ بذْعِيًا مِنْ هذا القسم لِقَقْدٍ الْعِلّه وب صَرَّحَ في 
الْبَدَائعَ وَصَرّح أَنّهُ َو طلْقَهَا في طْفْرٍ لا وَطْءَ فبه لكن وَطِىَ في اليْضٍ قَبْلَهُ يَكُونُ ذْعِيا لِوْجُودٍ لعل 
وَعْلمَ من مُقَابِه أَنَهُ ل بْدُ أن يَكُون الخْض الذي قَبَْ هَذَا الطّْرٍ لا طَلاقَ فيه ولا في بَعْضِه جماغ ولا 
طَلَاقَ فَلَوْ قَالَ كما في الْبَدَائْع: الْأَحْسَنْ تَطْلِيقُهَا إِذا كَانَثْ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَقرَاءٍ وَاحِدَةً رَجعِيّة في طَهْرِ 
لا جماعَ فيه ولا طَلَاقَ فيه ولا في حَيْضَةٍ جمَاغٌ وَلا طَلَاق وَتَرَكَهَا حَىٌ تَنْقَضِيَ عِدَّنْهَا لَكَانَ أخسّن. 
فَإِنْ قُلت عِبَارَةُ المُصَبَفٍ في طَفْرٍ لا وَطْءَ فيه وَل يُقَيَدهُ بوَطِْهِ وَعِبَارةُ الْمَجْمَعْ في طَفْرٍ ل يحَامِغْهَا 
فبه أي العبَارَيٍ أؤلى شُلْت يرد عَلَى ل مِنْهمَا سَيْء أما على الْكثْ فَالزنا فنُّ إذا طلقا في طهر 
وَطِنَهَا فيه غَيْرُهُ بن فَإنَهُ سوج مع أَنَهُ ما خَلَا عَنْ الْوَطْءِ فيه وَأَمَا عَلَى الْمَجْمَعْ فَوَطِئَ غَيْرْهُ ِشبْهَةٍ 
إن الاق في طُفرٍ ] يحَامِعَْا هُوَ وَِمًا جَامَعَهَا غيْرْهُ ِشْبْهَةٍ بذعي كما ذَكرَه الإسِْيجَاي فَكَانَ ينبغِي 
أن يَسْتَنيَ الْمُصَبَفْ الزَنَا ويزِدَ في الْمَجْمَع ولا غَيْرْهُ ِسْبْهَةٍ وَرّج الحَسَنْ بقَوْلِه وتَرَكَهَا حَقّ عُضِيَ 
عِدَتُهَا وَمَعَْاهُ التَرِكُ مِنْ غَبْرٍ طلاقِ آخَرَ للا التَرْكُ مُطَلَقًا لِأَنَهُ إذَا رَاجَعَهَا لا يخْرْجُ الطّلاق عَنْ كَوْنِه 
أَحْسَنَ كما ذكرَهُ لْإِسْبِيجَايُ وَفِ الفحط: لَوْ قَالَ ها: نت طَالِقٌ لِلِسُنَةِ وَهِيَ طَاجِرَةُ مِنْ غَيْرٍ جماع 
وَلَكِنْ وَطِتَهَا غَيْرمُ قن كان رن وَفَعَ في هَذَا الطّفْرٍ وَإِنْ كان بِشْبْقَةٍ 1 يَمَْ. 


قَوْلَه: (وَتََانَ في أَطْهَارٍ حَسَنْ وَسْيْنْ) أي تَطَلِيقُهَا ثانا في ثَانَة أَطْهَارٍ حَسَنٌ َس وقد فَدَمْنا أن 
كُلّا مِنْ الحَسَن, وَالْأَحْسَنٍ سيْه فََخْصِيصُ هَذَا اسم طلاقٍ الِسُنّةِ لا وَجَْ لَه وَالْمنَاسِبُ بير 
بِالْمَفُصُولٍ مِنْ طلَاقَئ السْنةكُذَا في فنْح الْقَدِيرٍ لَكِنَّ مَشَايِْنَا إِنا حَضُوهُ بام السنةِ لِمَا أَنَهُ وََدَ في 
ا «ابْنِ عْمَرَ - رضي الله الال - ما هَكدًا أَمَرَك اللّهُ قَدْ أخطأت السمُنّةَ السْنَهُ أَنْ تَسْتَفْبلَ 
لطر مَمَطَّقَ لِكُلَ فَزْءِ تَطَلِيقَة» وَحَصُوا الْأَوَلَ بام الْأَحْسَن لِمَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ أَنَّ 
أُصْحَاب رَسُولٍ الله - صَل ال اللَّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ - 0 يَسْتَحِبُونَ أنْ لا يَزِيدُوا في الطّلاقٍ عَلَى وَاحِدَةٍ 
جِينَ كَضِي عِدَّنُهَا وَأنَّ هَذَا أَفْضَلْ عِنْدَمُمْ وَلَا بُدَّ أن تَكُونَ الْأَطْهَارُ حَالِيَة عَنْ الماع فِيهَاء وَف 
حَيْضٍ قَبْلَهَا وَعَنْ طَلَاقٍ فِيه لِأَنَ كُلّا منْهَا يخْرِجْهُ عَنْ السْنّة صرح به في الْقَوَائِدٍ التَاجِيّة َه ولا يَخْمَى أَنَّ 
الْكلامَ كُلَّهُ في الْمَدْعُولٍ يا وَأَمًا غَيْيْهَا فَسَيَذْكرْ حُكُْمَهًَا. 

اطي ف الطّفْرِ الْأَوَلِ صَادِقَ بكؤنه في أَوَلِه وَفِ آخره وَاخْتُلِفَ فيه قبل الأؤلى الأخير إلى آخر 
الطّفْرِ اخترارًا عَنْ تَطُويلٍ العدَّةٍ ا وَقَالَ صَاحِبْ الِْدَايَةِ: وَالْأَظْهَرْ أَنْ يُطَلَقَهَا قيب الطّفْرِ لأَنّهُ لو 
أَخَرَ الإيَاع ربا يحَامِعُهَا وَمِنْ قَضْدٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُُ: لكِنَّ مَشَاِكُنَا إِهَا حَصُوهُ باسْم السْنّة لِمَا أنه وَرَد. . . !) قَالَ في النَهْرِ لَوْ قيل أَنَهُ عا حص 
لخدن حَذَا ليعْلَمَ أَنَهُ في الْأَحْسَن سُدْءٌ سُيْدْ الأول لَكَانَ في الجَوَاب أَوْلَ اه. 

وَمغْلُهُ في الشرنبلالية بزِيَادةٍ حَيْثُ قَالَّ: وَاجوَابُ أَنَّهُ لَمّا كانَ من الْمَعْلُومِ أن الْأَحْسَنَ سُوْمْ سح بالإجماع 1 
يحْتَجْ إلى التَضرِيح بِكَوْنِهِ سيا وَصَرَّحَ بِكَوْنِ الحَسَنٍ سيا سيا لِدَفُع قَوْلٍ مَالِكِ أَنَهُ لَيْسَ بِسْيّ ٍ لا أن 


عِنْدَنَا سُوَةْ دُونَ الْأَوَّلِ كذَا أَقَادَهُ شَيْخْنَا اه. 
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أَنْ بَطَلَقَهَا فَيْبْعَلَى بالإيفَاع عَقِيب عَقِيبَ لقاع وَهُوَ بذع أَيْ الْأَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ محمد كَذَا في غَايَةِ الْبََانِ 
وَْجَحَّ الْأَوَلْ ف فنح لْقَدِير بأنُّ أَكنُ ضَرَرًا فَكَانَ أَوْل وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي يُوسْفَ عَنْ أبي حَنِيقَةَ اه. 
وَالْمُعْعَمَدُ مَا في الْدَايَةِ لِمَا ذكرَهُوَلأَنَهُ إذَا أَخَرَ إلى آخره رُنَا فَجَأَهَا الخَيْضُ قَبْلَ التَطلِيق فَيَفُوتُ 
لعا وَفِ الْمَبْسُوطٍ: وَإِذَا كَانَ الرَّوْجُ غَائًِا وَأرَادَ أَنْ يُطَلَمَهَا لِلسّئَة كب إِلَيْهَا إِذَا جَاءَك كتابي 
هَذَا نم جضت فَطَهُرْت فَأَنْتِ طَلِقْ از أَنْ يَكُونَ قَدَ امْتَدٌ طُهْرْهَا الَّذِي جَامَعَهَا فيه وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
يُطََقَهَا تلانًا لِلسْنّة كحتب نه إِذَا جضت وَطَهُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌّ نه إِذَا جضت وَطَهْرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ 
شَاءَ أَوْجَرَ فكب إِذَا ا هَدًا فََنْتِ طَالِقْ ثانا لِلسْنّة فَيَقَعْ بمَذِهِ الصّفَة وَإِنْ كَانَتْ لا 
تحيض كنب إذَا جَاءَك كتابي هَدَا م ثم أَهَلَ سَهْرْ نت طَالِقُ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ تلَانًا لِلسّنَةِ اه. 

وَهَذِهٍ الكتَابَةُ عَلَى هَدَا الْوَجْهِ وَاحِبَةُ كُمَا في فَنْح الْقَدِيٍ وَني الْبَدَائْع وَدَكْرَ نحَمَدٌ - رَحِمَهُ الله َال - 
في الرُقَيّاتِ أَنَهُ يَكْتْبُ إِلَيْهَا: إِذَا جاءَك كتابي 0 فَعَلِمْت مَا فيه كك وَطَهُرْت فأنت طَالِقٌ 
وَتلّْكَ الرَوَايَةُ أَحْوَطُ اه. 

وَطَاهِرُ قَوْلِه وَازٍ أَنْ يَكُونَ قد امْعَدٌ طُفرْهَا يدل عَلَى أَنّهُ َو سَافَرَ وَهِي حَائْضُ وَل يُحَامِعهَا في ذَلِكَ 
اليْضٍ فِإنهُ كدب نا ذا جاءَك كتابي هَدًا فَأنْتِ طَالِقْ من غَبْرٍ حَاجَةٍ إلى فَوْلِهِ أ حصت فَطَهُرت 
نه ل يَامِغْهَا في طَفْرٍ الطّلاقِ إلا أن ُقَالَ جار أن تكون ونث بِشْبْهَةٍ في غَيْبْه وَهُوَ بعِيدُ الؤفُوع 
َأَمّا الزنا فَلّا اغْتَارَ بِهِكُمَا قَدَمْنَاهُ وَفي الْمُحِيطٍ: لَوْ قَالَ لها: إذَا طَهُزْت مِنْ حَيْصَةٍ فَأَنْت طَلِق ا 
ذَلِكَ ل يَكْنْ حَيْضّء وَإِنْ جَاءَت بوَلَدٍ لِسِّة أَشْهْرٍ وثلاثة أيام طلْفَتْ لِأَنَّ اليِض تم في ثلاث أيام وَهَذَا 


الْوَلَدُ رَجْعَة. اه. 


قَوْلهُ: (وَتََان في طُهْرٍ أو بِكَلِمَةٍ بذعِيٌ) أَيْ تَطْلِيفُهَا ثَلَانَّ مُه مُتَقَرَقَةَ في طْهْرٍ وَاجد أو ثانا بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 
بِدَعِنٌ أَيْ مَنْسُوبٌ إلى الْدْعَةَ وَالْمْرَادُ يا هنا الْمُحَرَمَةُ انهم صَرّحُوا بِعصْيانهِ وَمُرَادُهُ يحَذَا الْقسْم مَا 
ل ل لْبِدْعَةِ مَا خَالَفَ قِسْمَئْ السُنّةِ فَدَخَلَ في 
لابه ما و طُلّق ينين بِكلمةٍ وَاجدةٍ أ مُتَََقًا أو وَاحدَةٌ في طَْرٍ قد جَامعها فيه أو في حَيْض قَبْلَهُ 
وَأَمّا الاق في ايض 5 به وقد عُلِمَ من تَعْلِيلِهِمْ الطَّلّاقَ بِالَاجَةٍ إلى الخلاص وَلَا حَاجَةَ 
فيمَا رَادَ عَلَى الْوَاجِدَةٍ أَنَّ الْبَائِئَة ِدْعِيّة وَهُوَ ظَاهِرٌ الرُوَايَةِ لِدَنَ الخَاكِمَ الشَّهِيدَ في الْكَاف تصّ عَلَى أَنَهُ 
أخطأ الس وَفي روَايَة الزيَادَاتٍ أَنَهُ لا يُكْرَهُ لِلْحَاجَةٍ إلى احلاص تَاجِرًا وَيَشْهَدُ لا «أنَّ أَبا ع طَلَقَ 
رأ أ الاق ا بان و كر عل اليم - متلى ل يولم -» . لقا على الخلع. 
وَامجُوَابُ تَْوِيرُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ركَانَة طَلَّقَ قَبْلَ الدُخُولٍ أو أَنَهُ أَخَرَ الإنْكَارَ عَلَيْهِ الٍ افْمضّت تأخِيرةُ 
إِذْ ذَاكَ وَالخُلْعْ لا يَكُونْ إِلّا عِنْدَ تحَقْق الخَاجَة وَبُلُوغِهَا البَهَايَةَ وَلِذَا رُوِي عَنْ الإمام أَنَّ الخُلْعَ لا يُكْرَهُ 
حَالَةَ الَيْضٍ كدًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَدَكرَ الإِسْبِيجَايٌ أَنَّ الخلْعَ لا يُكْرَهُكُمَا لا يُكْرَهُ حَالَةَ الحْيَْضٍ 
بالإجماع وَعَلَلَهُ في 0 بأَنهُ لا بْكِنْ تَخْصِيل الْعوَض إِلَّا به اه. 

وَلَأَرَ كم مَا إِذَا طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطَلََهَا انا بأَلفٍ, وَقَدْ يُقَالُ إِنّهُ يبا اخ لِأَنَهُ لا كن تخصيل كَمَالٍ 
الْأَلفٍ إلا بالئّلاثِ حَيْتُْ 1 تَرْض إِلَا بناء وَقَدْ يُجَابْ بان ثُلْتَ الْعِوَضٍ حَاصِل لَهُ بطَلاقِهَا وَاحِدَةَ جَبْرَا 
عَلَيْهَا قَيَهُوُهُكُمَالُ الْأَلْفٍ لا كلها بخلافٍ الُلع فَإنَهُ إِنْ 1 يْلَعْهَا لا يَسْتَحقّ شَيَْا فَافْعَرََا ولا حَاجَةَ 
إل الاشْتغالٍ الأول عَلَى ردِ َوْلِ من أْكر فوع القلاثِ ممه أنه َل لِلإجماع كما حَكاهُ في 
الْمِغْرَاج وَلِدَا قَالُوا: لَوْ حك حَاكمٌ بأنّ الات قم وَاحِدٍ وَاحِدَةٌ 1 يَنْفذْ كمه أنه لا يَسُوع فيد 
ْول أو كر من وَاحدَةٍ فَحَكَمَ يطلا قاض كما هو مَذهَبْ الْبغض | ينقد وكا لو حَكمَ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: وَالْقِيَاسُ عَلَى الخْلْع بالرفْع) مَغْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ «أَنَّ أا ركانَة» (قَوْلَه: وَدكْرَ الْإسْييجَايُ أَنَّ 
للع لا يكْرَهُ. . . !2) قَالَ في لَه لكِنْ ذَكْرَ الْحَدَّادِي أنَّ هَذَا روَايَةُ الُْنْتَقَى وَفي روَايَةِ الزيَادَاتِ 
ُكْرَهُ إبفَاعْهُ حَالَةَ الَيْضِء وَالْكَلَامُ في للع عَلَى مَالٍ لِتَعلِيلٍ الْمُحِيطٍ الآتِ وَاسْتَدَلَ في الْمِغْرَاجٍ 
ِإِطْلاقٍ فَوْله تَعَالى (فَلا جاع عَلَيْهِمَا فيمًا افْمَدَتْ به] [البقرة: 229] وَهَذَا بإطلاقه يَعُمُ َالَو 


َبَثْ مِنْهُ أن يُطََقَهَا تلان بلْفٍ فِإنَّ لَه أن يُوقعَ الثلاث لِمُحَصّل الْألْف, وَما في الْبَخر مَدفُوعٌ با 
عَلِمْت عَلَى أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ ثلْتَ الْأَلَفِ لَيْس مَتَمَا علَْهِ فَجَارَ أنْ يُرْقَعَ إلى مَنْ يَرَى عَدَمَ اسْتِحْقَاقه 
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طلاقٍ مَن طَلْقَهَا ثانا بِكلِمَةٍ وَاجِدَةٍ أو في طَهْرٍ جَامَعَهَا فيه لا يَنْفُذُ اه. 

وَقَدْ صرح ابْنْ عَبّاسٍ - رَضِيَ اله عنْهُمَا - لِلسسَائِلٍ الَّذِي جَاء يَسْأَلْهُ عَنْ الَذِي طَلّق تلان بقَوْلِه: 
عَصَيْت رَبك وَرَوَى عَبْدُ الرَرَآقِ مَرْفُوعَا عَنْهُ - عَلَيْهِ السََامُ -: «بَانَثْ بكلاثٍ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَالَ» 
ََد أَقَادَ الْْقُوعَ» وَالْعَِْانَ وَلأَنَّ الَْصْلَ في الطّلاتٍ الحظر ونا أبيح لِلْحَاجَةٍ إلى الخلاص هُوَ يل 
بِالْوَاجِدَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلى مَا رَادَ عََيْهَا وَقَوْلُ الشَافِعِيَ أَنّهُ مَشْرُوعٌ قلا يَكُونُ عَخظورًا ذُفِع بأَنَهُ مَشْرُوعٌ 
مِنْ حَيْتُ إِنَهُ وَاقِعْ جَاجَةٍ لَرُومِ فُسَادٍ الدّينء وَالدَُنيَا غَبْرُ مَشْرُوع مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ إضْرَارٌ أو كُفرَانٌ بلا 
حَاجَةٍ نه الم أَنَّ الْبدْعَةَ في الجمع مُقَيَدَةٌ بها إذَا 1 يَعحَلل بي المطْلِيفَْيٍ وَجْعةٌ إن تحلَلَثْ قلا يُكْره 
إِنْكَانَث بالْقَوْلٍ أو بتخو الْمُبْلَ وَاللَمْسٍ عَنْ شَهْوةٍ. 

وَأمًا إِذَا وَاجَعَهَا بالجماع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بالإجْماع لِأَنَّ هَذَا طَهْرٌ فيه جمَاغ, وَإِنْ رَاجَعَهَا بالجمَاع 
وأَعلَقَهَا لَهُ أن يُطََمَهَا أُخرَى في قَوْلٍ أَبي حَدِيقَة وَُفرَوَقَالَ أَبُو يُوسْففَ لَيْسَ لَه أَنْ يُطَلَقَهَا في هَذَا 
الطْرِلِسْنَة حي بَْضِيَ شَهْرٌ من التَطْلِيقَةِ الأول ذَكرَهُ الإِسِْيجَايُ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ نا أت 
طَالِقْ تََانًا لِلسَةِ وَهُوَ تمْسِكٌ يَدَهَا بِشَهْوَةٍ وَقَعَتْ ثََانَا لِِسْنَةِ مُعَعَاقًِا أن عِنْدَهُ يَصِيرُ مُرَاجِعَا بِالْمَسنَ 
عَنْ شَهْوَةِ وَالبجْعَةُ فَاصِلَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاجِدَةً لِلْحَالِ وَتَمَعُ نان في طَفْرَبْنِ آخَرَيْنِ لأَنَ 
الرَجْعَة غًَُ فَاصِلَةٍ اه 

وَهذَا كُلهُ عَلَى رِوَايةِ المّحَاوِيّ وَمَشَى عَلَيْهَا في الْمنْظُومَةِ وما عَلَى طَاهِر الرَوَاَة فكَقَوْهِمَا مِنْ أن 
البَجْعَةَ لا تَكُونُ فَاصِلَةَ ذا في الْمِغْرَاجٍ وعدا كله في ذل البَجْعَة أَمَا لَو تََلّلَ التَكَاحٌ فَأَفْوَالُ 
اله أَنّهُ علَى لحلاف الاي عن وفي الْمِصْبَاح الِْعَُ اسم من الانتداع كالرفعة من الازتقاع 
عَلَبَ اسْتَعمَافًا عَلَى مَا هُوَ نَقْصٌ في الدّينِ أَؤ ريَادَة لكن قَدْ يَكُونُ بَعْضُهَا غَيْرَ مَكْرُوهٍ فَيْسَمّى بِذْعَةَ 
مُبَاحَةَ وَهُوَ ما شَهِدَ لِنْسِهِ أَصْلٌ في الشّزع أَؤ افَْضَّنْهُ مَصْلَحَةٌ تَندَفعْ يا مَفْسَدَةْ كَاختجَاب الخَلِيفَة 
عَنْ اختلاطٍ النّاسِ اه. ا 


قَوْلُ: (وَعَيْرُ الْمَؤطُوءةٍ تَطلَقُ لِسْنة ولو حَائِصًا) أَيْ الَّتي ل يُدْخَلْ با يجورُ تطْلِقُهَا ِِسْنَةِ وَاحِدَةَ وَل 
كَانَتْ حَائْصًا بخلّافٍ الْمَدْخُولٍ بَِاء وَالفَرْقْ أَنَّ الرَعْبَةَ فيهَا متَوَفَرةْ ما 1 يَذْفْهَا فَطَلَافُهَا في حَالَة 
الَيْضٍ يَقُومُ دلبلا عَلَى تَحَقْقٍ الاجةٍ خلا الْمَدْخُولٍ با وَلَيْسَ هو تَعْلِيلًا في مُقَابَلَة الت أَغني 
وَاقِعَةَ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِي الَّهُ عَنْهُمَا - لِأَنَّ فيه «قَبَلْكَ الْعِدَةُ الي أَمرَ الله آَنْ تَطَلْقَ هَا اليَسَاء» , 
ةلث إلا مول بجاكما في قح القديرٍ أو يقليل ول - عَليِ السام - «مليرَجفهه , 
وَالَْْاجعَُ بعد الدُخُولٍ لا قَبْله كما في المغراج. 

َالحاصِل أن لسن في الطّلاقي من وَجهَينِ سه في الْوَفْتِ وَسُئةٌ في الْعَددِ الست في الَْددِ يَسْمَوي فِبهَا 
الْمَدْحُولٌ بها وَعَيْرُ الْمَدْحُولٍ با حَىّ لَوْ قَالَ لِعَيرٍ الْمَدْخُولٍ بنا: أنت طَلِقَ ثانا لِسْنَةِ َقَعْ لِلْحَالٍ 
وَاجِدَةًَ سَوَاءْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرَةَ وَلَا تَقَعْ عَلَيْهَا الثَايةُ إلا بالتُويج وَكذًا الثَالئَهُ بالتَزويج تَالِعًا لَنَ 
الطّلاقَ الي الْمرنّب في حَقَ غَبْرٍ الْمَدْخُولٍ با لا يُمصّوَرُ إِلّا عَلَى 0 الْوَجْهِ كُذا في 5 
وَالِسّنةُ في الْوَفْتِ أَعْني الطّفْرِ خاي عَنْ الْجِمَاع يَقْبْتُ في الْمَدْخُولٍ با خَاصّة وَالخَلوةُكَالدخُولٍ 


- 


عِنْدََا في لحكم العِدَّةٍ وَمُرَاعَاةٍ وَقْتِ السُنّةِ في الطّلاقي لِأَجْلٍ الْعِدّة كُمَا في المغْرّاج وَهِي وَارِدَةُ عَلَى 


- 


الْمُصَبَفٍ إلا أَنْ ُقَالَ إِنَهَا مَؤطْوءَةٌ حَكُمًا. 


(قوْلُ: (وَفَرَقَ عَلَى الْأَشْهْرٍ فِيِمَن لا تيض) أَيْ فَرّقَ الرَّْجْ الطّلاقَ عَلَى أَشْهْرٍ الْعدَةٍإِذَا كان 
الْمَرآة ممّنْ لا تحيضٌ لِصِعَرٍ أؤ كبرٍ أو حثل لِأَنَّ الشَّهْرَ في حَقّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الحيْضٍ قَالَ الله تعَالَ 
(وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُةْ] [الطلاق: 4] إِلَ أَنْ قَالَ: (واللائي 1 يَِضْنَ) [الطلاق: 
 ]4‏ وَالإِقامَةُ في حَقّ اليْضٍ حَاصّةٌ حَقٌ بقََرَالاهمتنراء في حَقّها اشر وهو باليْضٍ لا بالطفر 
كذًا في الدَايََ وَالخْلَافُ في أَنَّ الْأَْهرَ قَائِمَةُ مَقَامَ الخَيْضِء وَالطّهرِ أو مَقَامَ اليِضٍ لا غَيْرُ وَتَصْحِيحْ 
لان قَبِيل الْجَدْوَى لا كَرََ لَهُ في الْفُرُوع كَدًا 

[منحة الخالق] 

(َوْلَه: وأَْلَقهَا) أي أَخبَلَهَا. 


)258/3( 


في فبْح الْقَدِي وف الْمِغراج وَثَرَهُ اخبلافٍ أَصْحَابئًا تَظَهَرُ في حَقَ إِلرَامِ الحْجَةِ عَلَى الْبَعْضٍ لإِجْمَاعِهِمْ 
أن لاسرا يتفي بِاليْضٍ عَلَى أن افر فَاِْ مقا الخيْضٍ إذ التَبَع حَلَفَ الَْصلٍ بحَالِهِ لا ذا 
اه 

في الْمَدَائع: إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا ثلاث تَطلِيقَاتِ في ثَلانةِ أطْهَارٍ فَقَدْ مَضّى من عِدَقَا حَيْصَئَانٍ إنْكائث 
خرة أن الِْدَة لض عِنْدئَا وَتقِيَث حَيْصة وَاجدةٌ قدا حَاصت حَيْصَة أخرى فَقَذ القَصّت دنه 
وَإنْكَانَتْ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَشْهْر طَلَقَهَا وَاحدَةً َيه َِذَامَصّى شَفْرٌ طلََا أخرى ثم إذَا مَضّى شَفِرٌ 
طَلَقَهَا أُخْرَى ثم إذَا كائث حر وََعَ عَلَيْهَا ثلاث تَطَلِيقَاتٍ وَمَضَى مِن عِدَعَا ضَهرَانِ وَبَقِي شَهْرٌ وَاحِدٌ 
من عِدَتنا قدا مَصّى شَهْرٌ وَاحِدٌ فَقَدْ الْمَضَتْ عِدَتُهَا وَإِنْ كائث أَمَ وَوَقَعَ عَلَيْهَا َطْلِيعَعَانٍ في شَهْرٍ 
قي من عِدَّهَا نصفٌ شَفْرٍ فَإِذَا مَضّى نِضْفْ شَهْرٍ فَقَدْ انْمَضَث عِدَّنْهَا اه. 

وَالمَُاُ بالصّغيرةٍ التي تبلغ يسع سين على الْمُحْعَرِ باكر الآيِسَهُ وه بِنْثُ خْمْسٍ وَحمْسِينَ 
عَلَى الْأطْهَرِ وَدحَلَ تَحْتَ مَن لا تحيضٌ مَنْ بَلََتْ بالمئنَ وَل رذ ما ألا فإِنَّ الطّلاق يُقرقُ عَلَى 
الأَهْهْرِ يض وَإِنْ ل تذخل تخت فَوْلِهِ وَصَّحَ طَلَافَهُنَ بَعدَ الْوَطٍ وَفي الْمُحِيطِ وَالْبَدَائْع: وَلَوْ 
طلقا هي صَغِرةٌ نج حاصّث فَطَهْرَتْ قَبْلَ مْضِي شَفِرٍ هله أن بطلْقَهَا أخرى بالإجماع لِأنّ كم 
الشّهْرٍ قَدْ بَطَلَ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ مَنْ تحيض ثم أَيِسَت فَلَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا أخْرى لِعَبَدّلٍ الخال وَلَا تَدخُل 
لْمَمْمَدَةُ طْهْرْهَا تَحْتَ مَنْ لا تَحِيضٌ لِمَا في الْبَدَائْع وَآَمَا الْمُمْمَدّةُ طّرْهَا فَإِنَهَا لا تَطْلْقْ لِلِسْنَة إلا وَاحِدَةَ 
لأَنّهَا مِنْ ذَوَاتٍِ الْأَفْرَاءٍ لِأَنَهَا قَدَ رَأَتْ الدَّمَ وَهيَ شَابٌَ وَل تَدْخُل في حَقّ الإياس إِلَا أَنُّ امعد طُهَرْهَا 
وَيحْكَمَلُ الزَّوَالُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ فَبَقِي أَحْكَامُ ذَوَاتِ الْأَفْرَاءِ فِيهَا وَلَا تَطُلْقُ ذَاتُ الْقَرءِ في طُفْرِ لا جماعَ 
فيه للسِّئّة إِلّا وَاحِدَةًَ اه. 

فعَلَى هَذَا لَوْكَانَ قَدْ جَامَعَهَا في الطّفرِ وَاهْمَدَ لا يكن تَطَلِيقُهَا لِلسْئةِ حّ تحيض ثم تَطْهرَ. 

وََد أسَارَ إن الشَارِخ معزلا أن الخيْضَ مَرْجوٌ في حَقّهَا وجي كديرة الوفُوع في اشاب ابي لا تحِيضُ 
رَمَانَ الرضّاع وَ1 يَذّكْرْ الْمُصَبَفْ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى - اغَتبَارَ الْأَشْهْرِ اليم أو بِالْأَهِلَّةِ قَانُوا إِنْكَانَ 
الاق في أَولِ الشّهْر فَععْمبرُ الهو بلجل وَإنْكان في وَسَطِهِ قَفِي حَقٍ تَفْربقٍ الطّلاقِ يعمبرُ كل 
شَهْرٍ بِالأيم وَذَلِكَ َلَانُونَ يَوْمَا لِابَعَاقٍ وكَدَلِكَ في حَقَ الّقِضَاءٍ الْعدّة عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُعَْبَرْ 
شَهْرٌ وَاحِدٌ بالْأَيّم وَشَهْرَانٍ بلْأَهِلَِّ ذا في الْمَبْسُوطِ وَفي الْكاف الْمَعْوَى عَلَى قَوْشَِا لِأَنَهُ َسْهَلُ 
وَالْمُرَادُ بأو الشّهْرٍ اللَيْلهُ الي رنِيَ فيها الال كُمَا في نح الْقَدِيرٍ فَوْلَُ: (وَصَمّ طَلَاقْهُنَ بَعْدَ 
لْوَطْءِ) أي حل لأَنَّ الكلَامَ فِيه لا في الصّحَةٍ لِأَنّهُ لا يَُوَهُمْ الْبَلُ فِيِمَنْ لا تَيض وَالْكَرَاهَةُ فِيمَن 
يض باغتبَاره خِصُولٍ اندم عِنْدَ طَهُورهِ وَهَذَا الْوَجهُ يَْمَضِي في التي لا تيص لا لِصِْرٍ ولا لكب بل 
انمق امتِدَادُ طَهْرهَا مُتَصِلًا بالصَّعْرِء وَفِ التي 1 تَبْلغْ بَعْدُ وَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِنّ الْبُلُوغ أَنْ لا يجو 


تعْقِيبُ وَطَبِهَا بطلاقِها لِتوَهُم الحَمْلٍ في كُلّ مِنْهُمَا كُذَا في فَتْح الْقَدِي وَقَدْ قَدَمْمَاه وَف الْمُحِيطٍِ قَالَ 
الخَلْوَايهُ - رَحْمَهُ اللّهُ -: عدو سي 2 لها ان بدن ري فلاف له ان شير بن 
طَلَاقِهَا وَوَطَبِهَا بِشَهْرٍ كُمَا قَالَ زُقَرُ 

وَلا يخقَى أنّ َولَ رُقَرَ ليس هُوَ في أَفْصَلِيةِ الْمَصلٍ بل لوم المَصْلٍِ كما في فَمْح الْقدِيرٍ وَجوَاُهُ أنه 
لَيْسَ الْمُرَادُ التَشِْية في الْأَفصَلِيّة وَِعَا هُوَ بأَصْلٍ الْفَاصِلٍ وَهُوَ الشّفْرُ وَثَمَلَ كلامةُ الخَامِلَ وَهُوَ فَوْلَه: 
ما فَيَفْصِلْ بَْنَ تَطْلَِعينٍ بشَهرٍ وَقَالَ محمد وَرْقَر وَالْأَئِمَةُ الدَانَهُ لا ُطَبَقُهَا لِسْنَةِ إلا وَاحِدَةً كَالْمُمْتَدٍ 
طَهْرْهَا وَلمَا أن الإباحة بعِلّةِ لَْاجةٍ وَهِيَ ا تنْدَفِعُ الْوَاجِدَةٍ فَشْرِعَ لِدَفعِهَاعَلَى وَجْدِ لا يُعْقِبْ التَدَمَ 
للتَفْريقٍ عَلَى أَوقَاتٍ الرَعْبَةِوَهِيَ الَْطْهَارُ التي لي الخَيِضَ لِيَكُونَ كُلُ طَلَاقٍ دَلِيلًا عَلَى قِيَاهَا بخلاف 
الْمُمَْدِ طْرْها ِأَنّهَا تحَلُ النّصٍ عَلَى تفي جَوَازٍ الإيقاع بِالطّْرِ الْحاصل عَقِيبٍ اليْضٍ وَهْوَ مَرْجوٌ في 
حَقَها كل خطَةٍ ولا يُرْجَى في اَامِلٍ ذَلِكَ. 


قوْلَه: (وطَلَاقَ الْمؤطُوءَةٍ حائِصًا بذعِيّةً) أي حَرَامْ لِلنَفِي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: الي 1 تَبْلُعْ تع سِبِينَ عَلَى الْمُخَْارِ) مَفْهُومُهُ أن مَنْ بَلَعَنْهَا لا يُقَرَقُ طَلَافُهَا عَلَى الْأَشْهُرِ 
ذا 1 تحصن وَلَيْس كدَلِكَ وا طهر فَائِدَهُهدًا التَفيِيدٍ بالنَظَرِ إل فَولهِ بَغدهُ وَصَحّ طَلَافهُنَ بعد 
الْوَطءِ كُمَا بأ عَنْ الفح من أَنّهُ لا يجُورْ تخقيب طلاقِهَا بوَطْبهَا لِعَوَهُم البَلٍ (قَوْلَهُ: وَفي الكاني 
الَْوَى عَلَى فَوْهِمَا) قَالَ في المَفْح قبل الْفعَْى عَلَى فَوْهِمَا لِأَنَّهُ أَسْهَل وَلَيْسَ بِشَيْءٍء وني النَهْرِ قِيلَ: 
وَالْقَنْوَى عَلَى فَوْهِمَا كُذَا في الْكاني. 
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عَنْهُ الدَابتِ ضِمْن الْأَمْر في فَؤْله تَعالّ: [فَطَلْفُومْنَ لِعِدَِّنَ1 [الطلاق:1] «وَقَوْلَُ: - عَلَيْهِ السّلامُ 
- لِابْنٍ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - جين طَلَّقَهَا فيه مَا هَكدًا أَمَرَك الله وَلِإِجْماع الْقمَهَاءٍ عَلَى أنه 
عَاص فَيّدَ بالطّلاقٍ لِأَنَّ النَخِْير وَالِاِخبِيَانَ وَالخُلْعَ في الْيْضٍ لا يُكْرَهُ كُمَا َدَمَْاةُ وَِذَا أَذْركَتْ 
الصَّبيّةُ قاختارث نَفْسَهَا فلا بَأْسَ لِلَقَاضِي أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَهُمَا في الْيْضٍ كَذًا في الْمُجْتىَ وَلَمَاكَانَ 
الْمَنْعْ مِنْهُ فيه لِمَطْويلٍ الْعِدَةِ عَلَْهَا كانَ البََاْ كَاخيْضٍ كما في الجؤهرَةٍ وَمَا في المُحِيطٍ من تَعْلِيلٍ 


عَدَمِ كرَاهَة الخُلْع فيه من أَنّهُ لَيْسَ بطلاقٍ صريح: وَالنَصُ وَرَدَ بتَخريم الطّلاق الصّربح فيه نَظَرٌ لِأنَهُ 
يفْمَضِي أن الْكتاياتِ لا تُكْرَهُ في الحيض وَلَيْسَ كَذَلِكَ ِل المذكورةٍ وَيَردُ عَلَِْالطَلاقُ عَلَى مَالٍ 
َإِنَهُ لا يِكْرَهُ في الْيْضٍ كما صَرَّحَ به في الْمِغْرَاج مَعَ أَنهُ صَرِيحٌ وَقَدْ ذَكْرَ الْمُصَبَفْ ثلاث أنواع 
ِْبدعِيَ وَهِيَ مَانيةُ: الرَابخُ: تطْلِيفُهَا ِنتينٍ بِكلِمَة الحاممن: تَطَليفُها نكن في طَفْرٍ ل يَتحَذَْ ببْنَهُمَا 
في حَيْضٍ كان قَبْلَهُ, القَامُِ: تَطْلِيفُهَا في الَقَاسٍ قَوْلَه: (ميْرَاجِعْها) أَيْ وجُوبًا في الَيْضٍ لِتَحَلْصٍ مِنْ 
المَعْصِيَة بالْقَدْرٍ المُمْكِنٍ لِأَنَ رَفْعَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ غَيْرُ تكن وَرَفْعْ أَثرِهِ وَهوَ الْعدَةُ بالْمُرَاجَعَةِ مْكِنْ و1 
يَذْكُرْ صِفَتَهَا للاخبلافٍ فَاخْتَارَ الْقُدُورِيٌ اسْبِحبَابهَا لِقَْلٍ محَمَدٍ في الْأَصْلٍ ويَنْبَغِي لَهُ أنْ يُرَاجِعَهَا فَإنَهُ 
لا يُسْتَعْمَلُ في الْوجُوب. 

وَالَْصَّح وجُوبُهَا لِمَا قُلْنَا وَعَمَلّا بحَقِيقَةِ الْأَمرٍ في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام -: «مْرْ ابتك فَلْيْرَاجِعْهَا , 
وَالْآَصْلْ فيه أن لفط الْأَمْر مُشْمَرَكَ بَبنَ الصِيعَة النَادِبََ وَالْمُوجِبَةِ عِنَدَ الشَافعيّة حَقّ يَصْدُقَ التّدْب 
َأَمُورا به فا يَْرَمُ الْوْجُوبُ مِن قَوْلِِ مر ابتك وَأَمّا عِنْدََا فَمُسَمّى الْأَمْرٍ الصّيعَةُ الْمُوجِبَةُ كُمَا أَنَّ 
الصِيعَة حَقِيقَةٌ في الْوْجُوبٍ فَيَلَرَمْ الْوؤْجُوبُ مِنْهَاء وَإِنْ كانت صَادِرَةٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - لا 
الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - لِأَنّهُ نَائْبَ عَنْهُ فيها فَهُوَ كالْمُبَلَعْ لِلصِّيعَةٍ فَاشْته ع قَوْلهُ: «مْرْ ابتك» 
عَلَى وَجُوْبَينِ صَريح وَهُوَ الْوْجُوبُ عَلَى عُمَرَ - رَضِي الله عنْهُ - أَنْ يَأَْرَ وَضِمَْ وَهُوَ ما يََعلّقْ بائنه 
عِنْدَ توج الصّيقة إِلَِْ ذا بقَوْلِنَا في اليْض لِأَنَّهُ َو ل يُرَاجِغْهَا حَقٌ طهْرث تَقَرَرتْ الْمَعْصِيَةُ كذًا في 
نح الْقَدِيرٍ معدا إل أنه الْمَفْهُومْ من كلام المضْحاب عِنْدَ التَأمْلِ وَيَدُلَ عَلَِْحَدِيتُ ابن عمَرَ - 
ُقَالُ إِنَّ هذا ظَاهِرٌ عَلَى رِوَايَةِ الطّحَاوِيَ الآتيّةِ مِنْ أَنّهَا إِذَا طَهُرَتْ طَلَقَهَا وََمًا عَلَى الْمَذْهَبٍ فَيَنبَغِي 
أَنْ لا تُقَرّرَ الْمَعْصِيَةُ حَقّ يَأ الطّهْدُ لدان الّذِي هُوَ أَوَانُ طَلَاقِهَا. 

َولَه: (وَيُطَبَقُهَا في طَهْرِ ئانِ) يَعْني إذَا رَاجَعَهَا في الْيْضٍ أَمْسَكَ عَنْ طَلَاقِهَا حَىٌّ تَطْهْرَ نم نض ثم 
َطهرَ مَبْطَلَقَهَا تنه وا ُطَبَقُهَا في الطّرِ الَّذِي طَلقهَا في حَيْصَيهِ لِأَنَّهُ كما قَدَمَْاهُ بذعي وَذكرَ 
الطّحَاوِيُ أنّهُ يُطَلَُّهَا في طُهْرهِ وَهْوَ روَايةٌ عَنْ أبي حَنِيقَة لِأَنَ أَكَرَ الطّلاقٍ اْعَدَمَ بالْمُرَاجَعَةِ فَصارَ كانه 
يُطَبُّهَا في هَذِهِ اليْصَةٍ فَيْسَنُّ تطْلِيقُهَا في طُهْرهَاء وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَذْكُورْ في الْأَصْل وَهُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايَة 
كما في الْكَان وَطَاهِرُ اْمَذْهَبِ وَقَوْلُ الْكُلَّكمًا في فَبْح الْقَدِيرِ وَيَدلَُ لَهُ حَدِيتُ الصَّحِيحَيْن: «مز 
انك فَلْيرَاجعها ليها حى تَطَهرَ مج تحيض فَتَطفرَ ون بدا لَه أن طلقا فلبطَفهَا قبَْ أن 
ْسِكَهَا فَبلْكَ الْعِدَهُ الي أَمَرَ الله أَنْ تَطُلقَ كا التَسَاءُ» وَلِأَنَ اسه أنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلّ تَطلِيفََينٍ 
بَيْصَة وَالْعَاصِلْ هُنَا بَعْضٌ اليْضَةٍ. 


قَوْلّهُ: (وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءتِهِ: أنت طَالِقٌ ثلائا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَ: ومَا في الْمُحِيطٍ من تَليل. . . !2) قَدَمَ الْمَُلَفُ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَهُعَلَلَ عَدَمَ كَرَاهَيهِ بأنّهُ لا 
كن تخصيل العؤض إلا به وعدا أَحْسَنْ من تغليله هنا وب طهر وج عَم كرام الاق عَلَى مَالٍ 
وَأمًا الَخيينُ وَالاخبيَارُ فَالظَاجِرُ أن وَجْهَهُ أن الفَخيير لَيْسَ طلَاقًا مسقلا يتَفِسِه لِأنَهُ بقل ها 
اخْتَاري نَفْسَك لا يَمَعْ مَا 1 تَْتَرْ نَفْسَهَا فَإِذَا اخْتَارَث فَكَأَنَهَا هي الي أَؤْفَعَتْ عَلَى نَفْسِهَا الطَّلاقَ 
كُمَا لَوْ التَارَث نَفْسَهَا يِخِيَارٍ العنْقي أو الْبُلُوغ أو الْغنَة َإِنُّ لا يُكْرَهُ في الحيْضٍ أَيْضًا كما صَرَّحَ به في 
الذّخيرَة وَالْمَمْنُوعُ عَنْ الطّلاقِ ف ليْضٍِ م الرَجُلُ لا هي هَدَا مَا ظَهَرَ لي وَلَهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَقَدَ 
ذكرٌ الْمُصَبَفْ ثلاث أنوَاع للبِدعِيَ) وَهِيَ الطّلاق ثلَانَا في طَفْرٍ أو يكلِمَةٍ وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءةٍ حَائِضًا 
وَمرْفُوعٌ آحَرُ عَنْ الْبََائِعِ وَهُوَ طَلَاقَُا في طهْرٍ طلْقهَا في حَيْضٍ قَبْلَهُ فهِي تشعة. 

(قَوْلهُ: وَضِمْومٌ وَهُوَ ما يَتَعلَّقْ بانْبه) قَالَ في الْعنايَة: وَتجُورُ أن يُقَالَ فَلْيْرَاجِعْهَا مر لِابْنِ عْمَرَ فَتَجِبُْ 
عَلَيِْ الْمُرَاجَعَةُ (فَوْلُهُ: وَأَمَا عَلَى الْمَذْهَبٍ فَيَنبَغِي. . . !2) لا يَخْقَى أَنَّ مَا اسْتتد إلَيْهِ في الْمَنْح مِنْ 
قؤله في الخديث <+ لَيُتبكها عق تطهر» بذ على وخوب الْمْرَاجعة في الخيضٍ وَحَنْث كان 
الْمُعْمَمَدُ في الْمَذْمَبٍ تلا لتمَرْرٍ الْمعْصِيّة بالطّفْرِ الأول أو الذَانٍ تعيَنَ أن يحْمَلَ عَلَى الحَدِيثِ كين لا 
يحَالِمَُ سِيّمَا مَعَ فَوْلِهِ في الْمَنْح أَنَهُ الْمَفهُومُ من كلام الْأصْحَاب عِنْدَ التَآمْلٍ تَأَمَلْ. 
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ِسْئةِ وََعَ ِنْدَ كُلّ طَفْرٍ طلَْة) لِأَنَ اللّامَ فيه للَوفْتِ وَوَفْتْ السشنّة طْهْرٌ لا جماع فيه كدًا في الْدَائَة 
وَتُْقّبِ بأنهُ لا يَسْعَلمُ لواب لِأَنَّ الْمَغْن حِيتَئِذٍ ثانا لوَفْتِ الِسُنّةِ وَهَذَا يُوجِبْ تَقيدَ الطَّلاقٍ 
بإخدّى جِهَيْ سُنَّةَ الطّلاق» وَهُوَ السيٌ وَفَْا وَحِمَِئِذٍ فَمُرَادُهُ َلَانَا في وَفْتِ السُنّةِ فَيَصدُقُ بِوْقُوعِهَا 
له في طَفرٍ بالإجماع فيَمْتعْ با التَفريرِتَعمِيمْ الست في جهَميهَاء وَالمُحقِيق أن الام إلاخيصّاص 
َالْمغق الطَّلاقٌ الْمُحْمَصُ بالسُئة وَهوَ مُطْلق فيَنصَرفُ إلى الْكامِلٍ وَهُوَ اسع عَدَدَا وَوَفمَا فوب 
جَعْلٌ الثّلاثِ مُقَرَهَا عَلَى الْأَطْهَارٍ كدًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَجَوَابهُ أَنّهُ يَْرَمْ من الس وَقَمَا الوح عَدَدَا إذ 


وَأَمَا الي عَدَدًا فَعَيْرُ مُسْكَلِمِ لِدسّيّ وَمَا فَإِنَّ الوَاجِدَةَ تَكُونُ سْنَةَ في طَهْرٍ فيه جماغٌ في الْآيسَةٍ 
وَالصّغيرَةٍ كُمَا فَدَّمْتَاهُ أَطْلّقَهُ فَشَمَلَ 5 إِذَا نَوَاهُ أو 1 يَنوهِ وَقَيّدَ بالْمَوْطُوءَةٍ َه َوْ قَالَ لِعَيْهَا ذَلِكَ 
وَفَعَتْ لِلْحَالٍ وَاحِدَةَ وَل كَانَتْ حَائصًا تم لا يَقَعْ عَلْهَا قَبْلَ القَروْج سَيْءْ ولا يَنحَلٌ الْيَمبنُ لِأنَّ زوَالَ 
لْمِلْكِ بَعْدَ الْيِنِ لا يُبْطِلَْا وَإنْ تَرَوْجَهَا وَفَعَتْ الثَانيَةُ إنْ تَرَوَجَهَا أَنْضًا وَفَعَتْ التَّلِئَةُ فَُقرَقَ 
الات عَلَّى التَرَوْجَاتِ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ فَمَا في الْمِعْرَاج من أَنَهُ يَمَعْ اللّلاث لِلْحَالِ بالإجْمَاع سَهْوْ 
طَاهِر وَأَشَارَبقولِهِ عنْدَ ل طهر إل أنّهَا من ذَوَاتِ اليْضٍ لِأنّهَا كانت مِنْ ذَوَاتٍ الْأَشْهرِ يمع 
للْحَالٍ وَاجِدَةً وََعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وَكدًا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَهُمَا خلَاقًا لِمُحَمَّدٍ كما تَقَدّمَ في طَلَاقٍ 
الَْامِلٍ وَأَشَارَ بِذِكْرٍ الثَلاثِ وَتَفْربِقهَا عَلَى الْأَطْهَارٍ إلى أَنُّ َو قَالَ أنت طَالِقَ لِلشّهُورٍ يَمَعْ عِنْدَ كُلّ 
شَهْرٍ تَطلِيقَةٌ ولو قَالَ لِلْحَيْضٍ يَقَعْ عِنْدَ كُلّ حَيْضٍ وَاحِدَةً وَنكْرَهُ الثَاِيةُ في روَايَةِ ولا نُكْرَُ في أخْرَى 
كدَا في الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ وَالَيْضُ بِالجْمْع لا الْمَصْدَرِ وَقَيدَهُ في الْمِغْرَاج بِأَنْ يَنْوِي اللات وَلَفْظَهُ 
وَل قَالَ: نت طَالِق لِشُهُورٍ أو اليْضٍ وَنوَى ثانا كائث فا لِأَنّهُ أسَافَ الطَّلاقَ إلى ما لَهُ عَدَْ 
اه 

وَفِ الْمُحِِطٍ لَوْ قَالَ ا أنت طَالِقْ لِلْحَيْضٍ وَلَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْيْضٍ لا يََعْ الطّلاق» َف الْبَدَائع 
وَل قَالَ لامْرَأنهِ وَهِي من ذَوَاتِ الَيْضٍ: أنْت طَالِقُ لِلْحَيْضٍ وَقَعَ عِنْدَ كل طَهْرٍ من كل حَيْصَةِ تَطْلِيقَة 
ِأَنّ اليْضَ الّذِي يُضَافُ إِلَِْ الطّلاق هي أَطَهَارُ لْعِدّةِ اه. 

وَهُوَ ُحَالِفَ لِأَذَوَلِ وَالظَاجِرُ خِلافة لأَنَّ الإِضّافَة إِنّا هي لِلْحَيْضٍ لا لَِذَطْهَارٍوَدَكْرمُ في الْمُحِيطٍ عَنْ 
الْمنْتَقَى وَأقَادَ مَوْلِهِ عِنْدَ حل طَفْرٍ أَنَهَا َو كانت طَاهِرَةَ وَفنَهُ وَل يَكْنْ جَامَعَهَا فيه وَفَعَتْ لِلْحَالٍ 
وَاجِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَائْضًا أو جَامَعَهَا في ذَلِكَ الطَفْر 1 تَطْلق حَىٌّ يض ثم تَطْهْر وَف الْبَدَائْع: لَو 
َالَ أنت طَلِقُ ثِنْينٍ لِلسْنّة وَقَعَتْ الطَلقَنَانِ عِنْدَ كُلّ طُهْرٍ وَاحِدَةٌ فَوْلهُ: (وَإِنْ توى أَنْ تَمَعَ الات 
السّاعَة أو عِنْدَ كل شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَكَتْ) أي نيِنْهُ أمَا الأول فَإِذّنَّ الثّلاث سُيْمْ وُقُوعًا أَيْ وُقُوعْهُ 
بالسْنَةِ فُصِحٌ إِرَادَنُهُ وَتَكُونُ اللّامُ لِلتَعْلِيلٍ أَيْ لِأَجْلٍ السْنَةِ الي أَوْجَبّتْ وُقُوعَ القّلاثِ فَإِنَّ وُفُوعَهَا 
مَذْهَبْ أَهْلٍ السْنّةِ خلافًا لِلرَوافْضٍ وَلِأَنَّ وقُوعَ الطّلاق الْمُجتَمِع سْنَةٌ عِنْدَ بَعْضٍ الفَقَهَاءٍ فَبُحْمَلُ 
الإيقَاع محَالُ فََمَا كان الْوقُوعْ سي كانَ الْإيفَاعٌ سيا لامتنّاع أَنْ يكُون الشّيْء سُييا ولَازمُهُ بذعي 
قلت الْوقُوع لا يُوصَفْ بِالحرْمة لِأنَهُ حكم سَرْعِيٌّ لا اختيارَ ِلعبْدٍ فيه وَحَكُمْ الشّرْع لا يُوصّففُ 
بالِدْعَةء والْإبقاع فغل الْعبْدِ فيُوصَفُ بِالْمة, وَالِْدْعَةٍ فكَانَ الْوفوعٌ أَشْبَة اسن الْمَْضِيةه كدًا في 
الْقََائِدِ الظَهيريّة وَأمَا الَانِيَُ فَإِأنَ رَأْسَ الشّهْرٍ إمًا أَنْ يَكُونَ رَمَانَ حَيْضِهَا أَوْ طَفْرهَا فَعَلَى النَات هُوَ 


0 مر د 


أ الشَهْرٍ قَدْ تَكُونُ خائضًا فيه بِيّةِ الَْعَمَ مِنْ السُيَّ وُقُوعَا وَإِيقَاعَا مَعَا أو أَحَدُهْمَا فَيّدَ بقَوْلِهِ ثَلَان. 
ِأنَهُآؤ قَالَّ: أنت طَاِق لِسْئةِ وَل يك لان وََعَتْ واد لِنْحَالٍ 


)261/3( 


إِنْكائث في طْفْرٍ لَ يامِعْهَا فه ا 
وَاحِدَةٌ فَلَوْ نَوَى ثلا مُمَرََا عَلَى الْأَطْهَارٍ صّحََّ ءَ لِأَنَّ لمق في أَؤْقَاتَ طَلَاقِ الممّنَة وَلَوْ تَوَى الثَّلاتٌ 
مْمْلَهَ أخْتُلف فيه فَدَهَب صَاحِبْ اللِْدَايَةِ وَفَخْرُ الإسْلام وَالصَّدْرٍ الشّهِيدٍ وَصَاحِبْ الْمُخْتَلَمَاتٍ إِلى 


2 


عَدَّمِ صِحَتِهًا َإِعَا يَفَعُ ب به وَاحِدَةَ فَمَطء وَذَهَبَ لْقَاضِي أَبُو ريد ونع الْأَئمَِ ة وَشَيْحْ الْإسَاده إل أَنَهُ 
بَصِحّ م فَتمَعْ القّلاث ْلَه كما د تَقَعْ مركا ا الْأَطْهَانٍ وَالْأوُلُ َوْجَهُ كما ف فح الْقَدِير وَلَوْ نَوَى 


وَاجِدَةَّ بَائنَة ‏ تكن با م َه أن َفْظَ الطّلاقٍ لا يَدُلُ عَلَى الْبَُْونَةِ وكُذَا لَفْطُ السْئّة َل يغ ثُبُو دوت 


الو ل الال ليست بمَسئُوةٍ على طاجر الزواية َه ولو نَوَى لنكيْنِ 1 تكن ثنتينٍ لِأَنَهُ عَدَدْ تحَضّ 
بخلاف الثّلاث لِأَنّهُ فَزْدْ من حَيْتُ إِنَّهُ جنسس كل الطَّلاقٍ وَلَو أَرَادَ بِمَوْلِهِ طَالِقْ وَاجِدَةً وَقَوْلِهِ لِلسْنَة 
أَخْرَى 1 يَمَعْ لذن فَوْلَهُ لِسْنَةِ لَيْسَتْ مِن أَلْقَاظٍ الطَّلاقٍ بِدَلِيلٍ أَنّهُ َو قَالَ لِامْرَأتهِ أَنْتِ لِلِسْنّةِ لا يَمَعْ 
وَإِنْ نَوَى الطَّلاقَ كذًا في الْبَدَائِع وَقَيّدَ باللّام لِأَنَهُ َو صَرّح بالْأَوْفَاتِ فَقَالَ: نت طَالِقٌ ثلَانًا أَؤْقَاتَ 
ل 
غَيْرَهُ فَانْصَرَفَ إلى السّنّةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ السُنَةُ وقُوعًا وَإَِِاعَا كا في المِغْرَاج وَهَذَا يَفْمَضِي أَنْ لا فَرْقَ 

ينَ خنع الْوَفْتِ وَأَفْرَادِهِ لِأَنّهُ م مَعَ المصرِيح به مُفرَدْ لا ْمَل َيْرهُ كُمَا في الْمَجْمَع؛ وَمُرَادُهُ اللّامُ وَمَا 

كَانَ تمَعْتَاهُ فَلَوْ قَالَ: ا 
وَكَذَا ا نَ بَعْنَاهَا كَطّلَاقٍ لْعَدْلِ أو طَلَافًا عَذْلَا وَطَلَاقِ الْعدَّةٍ أَوْ ! 


ًّ 


أ طَلاقٍ الدّينٍ أ الإسْلام أؤ أَحْسَنَ الطّلاقٍ أو أَحْمَلَهُ أو طلا القّ أو طَلاقٍ الْقُرْآنٍ أو ا الاب 
وَذَكرَ في الْمِْرَاجٍ أَنّهُ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام: الْأَوّلْ حميعُ مَا ذَكَرَْاهُ وَمِنْهُ طَلَاقُ التَحَرِيء وَالنَّانِ: أَنْ يَقُولَ 
أنت طَالِق في كِتَاب الله أو كاب الله أو مَعَ كتَاب الله َِنْ نَوَى به طلاقَ السُنَةِ وقَعَ في أَؤْقَاقَاء وَِنْ 


َ يَنوهَا وَقَعَ في الال لِأَنَّ كتَاب الله يَدُلَ عَلَى وقُوع الطّلاقٍ لِسْتقء وَالْبِدْعَةِ فَيَحَْاجُ إلى اليَيَّهَ 
وَالئَالِتُ: أَنْ يَقُولَ أنت طَالِقٌ عَلَى الْكتاب أَوْ بالْكِتاب أَوْ عَلَى قَوْلٍ الْقُضَاةٍ أؤ عَلَى فَوْلٍ الْقُمَهَاءٍ أو 
طَلاقَ الْقْضَاةٍ أو طلاق الْقُمَهَاءٍ قَإِنْ تَوَى السُنَةَ يُدَيّنْ وَيَمَعُ في الَالٍ في الْمَضَاءٍ لِأَنَّ فَوْلَ الْقُضَاةٍ أو 
الْفُمَهَاِ يَفْمَضِي الْأَمْرَئنِ وَِذَا حَصَّص يُدَيّنُ وَلا يُسْمَعُ في الْقَضَاءٍ اه. 
ات لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ تَطْلِيقَةَ لِلسْئّة يق 0 
سه حَمِيلَةِ لِأَنّهُ وَضْفَ للواق وَهْنَاكَ الإِيقَاعٌ وَلَوْ قَالَ أَحْسَنَ 
أؤ أَغْدَلَهُ أو أَخْمَلَهُ تَوَقّفَ 0 الْمُبَالَعَةِ ار قَالَ تَطَلِيقَةَ حَسَئَةَ في دُخُولِك الدَّارَ وَشَدِيدَةً في 57 
أؤ قي في بك أؤ ليف في يقابك أو مغدبةفي فياك متك وَلَوْ 1 يَذَكْرْ التَطْلِيقَةَ بُكتَجّرُ لأَنّه 
0 وَنَّ وَضْفَهُ اه. 

لْمُحِيطٍ: لَوْ قَالَ أنت طَلِقْ تَطْلِيقَةَ حَفًا طَلْمَتْ الساعَةَ وَلَوْ قَالَ طَلَاقَ اق كانَ لِلِسْنَةِ ود 
بالسئة لَِنَ أو قَالَ أنت طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أو طَلاقَ الْبِدْعَةِ وَتَوَى الَلاتٌ وَفَعَتْ لِلْحَالٍ وَكُذًا ل في 
0 وَالطْر الَّذِي فيه جماغٌ, وَإِنْ 1 تَكُنْ لَهُ نيه وَإِنْ كان في طُهْرٍ فيه جمَاغٌ أو في حَالٍ ليْضٍ أو 
لوف و رو ول ل ا 
جَابعهَا في ذَلِكَ الطّفْرٍ ذا في الْمغرَاج, وقد بحت بَغض الطَلمَة بدَرْسِ الصرغتمشية أن 0 نْ تَقَعَ 
اللا بلا ني ذا كاتث في طُفرٍ 1 يحَاِْهَا في من غَبْرٍ تََقْفٍ عَلَى الخيْضٍ أو الجماع لِأنَّهُ بذعي 
َأَجَبْته بآنَّ البذعِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَاحِشٍ وَأَفْحَشَ كالْأَخسّن وَالْحْسَنِ في الس لكات أَفْحَشْنٌ وَمَا 
دُونَهَا فَاحِشْنٌ فَلَا يَنْصَرِفٌ إلى الْأَفْحَشٍ إلا بالنَيَّ وف الْمُحِيط: لَوْ أَمْرَ وَجْلَا أَنْ يُطَلَقَ امْرََتهُ لِلسُنَة 
وَهِيَ مَدْخُولَةَ بجا فَمَالَ لهَا الوكين أنت طَالِقٌ لِلسْنَةِ أو قَالَ إِذَا جضت وَطَهُزْت. 


سُيَيّةِ أو عِذْلَةِ أؤ عَذْلِيَةِ أؤ حَسََةٍ حَسَئة 


حّلة 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَمِنْهُ طَلَاقْ التَّحَرِي) الظَّاهِرُ أن الْمرَادَ به مَا ذَكَرَهُ في الْمَغنِ وَهْوَ أَنْ يَتَحَرّى طَلَاقَهَا في الطّفْرِ 
مو َأَوْ تلان ف ثلانّة أَطْهَارٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى به طَلاقَ المّئة وَفَعَ في أَوْقَاعَا) أَيْ وَفَعَ ثلاث مُتَفَرَقَةٌ 
عَلَى أَوَْاتِ السْنّةِ مِنْ الْأَطْهَارٍ أو الْأَشْهْرِ وَقوْلَهُ: وَِنْ 1 يَنْو وَقَعَ في الالٍ الظَهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ به 
لم 0 وَلَوْ قَالَ أَحْسَنْ الطَّلاق. . . !2) ست 
قبيْلَ قَصْلٍ الطلاق قَبلَ الول أله 4 لَوْ قَالَ أَحْسَنُ ؛ الطلاقي أَسيه مله أغدَلة +: خَيْرُهُ أَكْمَلْهُ أَفضَلْهُ 
عه يَمَعْ جعي وَتَكُونُ طَالِقَا إِلِسُنّة في وَقْتِهَا وى ف في دق لز كذ في كاني الْحَاكم 
وَذكْرٌ الإِسِْيجَايُ أَنَّهَا تَكُونْ رَجْعِيةَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة سَوَاءْ كَانَتْ الخَالَةُ حَالَةَ حَبْمْ حَيِضٍ أَوْ طْهْرٍ وَْكْرَ مَا 
حَرََ جَرَمَ به الَاكمْ وَايَةَ عَنْ أبي يُوسُف . 


)262/3( 


نت طَالِقٌ فَحَاضَّتْ وَطَهْرَتْ 

يَقَعْ شَْءٌ لِأَنَهُ فُوَض إِلَيْهِ الاق في وَفْتِ الِسْنَة فا بِْكُ إِيفَاعَهُ قَبْلَ وَفْتِ الِسُنَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَه 
طَلَّقْ امْرَأتٍ غَذَا فَقَالَ ا الَكيل: أنت طَالِقٌ غَدَا لا يَمَعْ إِذَا جَاءَ غَدْ حَىٌّ لَوْ حَاضَتْ ِ ضّث وَطَهْرَتْ م 
قَالَ الوكيك: أنتِ طَالِقٌ طَلْقَتْ وَلَوْ قَالَ أ لَهُ طَلَقْ امرأتي ثَلَانا لِدسْئَةِ فَطَلَمَهَا ثانا لِدسْنّة لِلْحَالٍ وَفَعَتْ 
وَاجِدَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُطلَقَهَا أُخْرَى في طَفْرٍ آخَرَ نه يُطَلَمَهَا أخرَى في طَهْرٍ آخَرَ اه. . 


قَوْلَه: (وَيَمَعْ طَلاق كُلّ رج عَاقِلٍ بالغ) لِصُدُورِِ من أَهلِهِ في َه وَهُوَ بان للْمَحَلَ وَسَرَائطُه فَشَاَ 
إلى عَلّهِ بكر الرّوْج َه الرَوْجَةُوَلَوْ حُكُمًا وَهِيَ لْمُعْعَدة كما سبق وَأَشَارَ إل سَرْطِهِ بالبلُوغ, وَالْعفْلٍ 
وَهُوَ تَكُلِيفُ الرّْج وَقَد صَرَّحَ مَفْهُومهِ فِيمَا أت و يَشترِط أَنْ يَكُونَ جَادًا فَيَمَعْ طَلَاقُ الخَازِلٍ به 
وَاللّاعِبٍ لِلْحَدِيثِ الْمَغْرُوفِ «دَلَاثٌ جِدَّهْنَ جد وَمَزْهٌنَ جد التَكَاحُ وَالطَلاق وَالْعمَاقَ» وَلَا أنْ 
يكُونَ خَالِيًا عَنْ شَرْطٍ الحبارٍ فَيَمَعْ طلاق شَارِطٍ الَارٍ في باب الطّلاق يعض وَيِعَيرِه لِنَفْسِهِ وَهَا إلا 
في مَسْأَلَةِ وَهِيَ مَا إذَا شَرَطَ طَا في الطَّلاقٍ بِعوَضٍ لِكَوْنِهِ مِنْ جَانِيهَا مُعَاوَضَةَ مَالِ كُمَا سَيَأتي في الع 
وَلَا أن يكُونَ صَحِيحًا وَلَا مُسْلِمًا فَيَفَّعُ مِنْ الْمَرِيضٍ وَالْكَافِرٍ ولا أَنْ يَكُونَ عَامِدًا فَيَمَعْ طَلَا 77( 
المخطي وَهُْوَ الذي يُرِيدٌ أَنْ يعَكُلَّم بعَيرِ بر الطَّلاقِ فَيَسْبِقُ عَلَى لِسَانِهِ الطَّلَاقٌ وَكُذًا الْعَمَافٌ وَرَوَى 
الْكَْخِئٌ أَنَّ في الْعمَاقٍ روَايَعَينٍ بخلافٍ الطّلاق وَرَوَى بشْرٌ أَنَهُمَا سَوَاءٌ وَهْوَ الصَّحِيحٌ الْكُلُ مِنْ 
الْمَدَائع ولا أَنْ يَكُونَ ناويا لَهُ لأَنّهُ شَرْطُ في الكتايَاتٍ فَمَطْ وَاعْلَمْ أن طَلَاقَ الْفُضُوِيَّ مَؤْقُوفَ عَلَى 
كت َإِنَّ أَجَارَهُ وَقَعَ وَإِلّا قلا سوَاءْ كانَ الْفَُصُولُ امرأة أؤ غَيْرَهَا كُمَا في الْمُحِيطِء وَفي الخَانيّة 
جل قِيل لَه إِنَّ لان طَلّقَ امراك أو أغتق عَبْدَك فَقَالَ نغم م مَا صّنَعَ أَوْ بئْس مَا صَنَعْ اخْتَلَفُوا فيه 
قَالَ الشّيْحُ الْإمَامُ أبُو بَكرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ لا يَمَعْ الطّلاقُ فِيهمًا رَجُلٌ قَالَ لِعِهِ: طَلّفْت امرك 
فَقَالَ أخسنت أَؤ قَالَ أُسَأت عَلَى وَجْهِ الإنكارٍ لا يكُونُ إِجَارَة. 

وَل قَالَ أَخْسَئْت يَرْحَمِك اللّهُ حَيْتْ خَلّصْتَني مِنْهَا أ قَالَ في إِغتَاقٍ الْعَبْدِ أَخْسَئْت تَمَبَّلَ اللّهُ مِنْك 
كَانَ إِجَارَةَ اه. 

وَإِعَا 1 يَكُنْ إِجَارَة في نِغمَ مَا صَدَعْت ْمْلِهِ عَلَى الِاسْتفرَاءٍ به ولا فَرْقَ بَيْنَ لتنج وَالتَعلِيقٍ فَلَوْ 
عَلَقَهُ الْفُضُوُ بِشَرْطٍ فَأَجَارَ الزّوْجُ جَارَ فَلَو وُجد الشّرْطٌ قَبْلَ الْإِجَارَةِ م أَجَارَ 4 يَقَعْ حَقٌ يُوجَدَ 
الشَرْطُ بَعْدَ الإِجَارَةِ ذا في الْمُحِيطِء وَفي الْقيَةِ َو طَلّقَ امْرَأةَ غيِهِ فَقَالَ رَوْجُهَا: بنْس ما صَنَغْت 


َال الْمَقِبهُ أو بكر هُوَ إِجَارَةٌوَلَو قَالَ: نِعُمَ ما صَنَغْت لا يَكُونُ إجَارَة وَعِنْدِي عَلَى عَكْسِه وَبهِ أَخَدَ 
الْقَقِيهُ أَبُو اللَّبْثْ: نه الظَاهِرُ اه. 
وني الْمَرَِي من فَصْلٍ التَغْلِيقٍ املك وتطليق الْقُصُوي» وَالْإجَارَة قَوْلُاوَفِغًا كالتكاح اهه. 


وَغَيْْهَا في الطّلاقٍ بِكَلِمَةٍ فَقَالَ إخْدَاكُمَا طَالِقّ فَهَلْ يَمَعْ الطَّلاقٌ عَلَى مَنْكُوحَبِه فَذَكَرَ في الخَانيّة: لَو 
مع بَيْنَ مدكُوحَيهِ وَرَجُلٍ فَقَالَ إخدَاكُمَا طَالِق لا يَقَعْ الطّلاق عَلَى امرأيِ في فَوْلِ أَبي حَِيفَة وَعَنْ أَبي 
يُوسْفَ أَنَهُ يَقَعْ وَلَوْ حَمَعَ بَْنَ امرأتِه وأَجْتَييّة وَقَالَ طَلّفْت إِخْدَاكُمَا طَلْقَتْ امْرَأتَهُ وَلَوْ قَالَ: إِخدَاكُما 
طَلِقَ وَل ينو سَيْنَا لا نطق امراتّة, وَعَنْ أَبي يُوسْف أَنَّهَا تَطلق وَلَو جمَعَ بَيْنَ اهْرَأَنهِ وَمَا لَيْسَ بمَحَلّ 
لِِطّلَاقِ كَالْبهِيمَة وَالْحَجَرِ وَقَالَ إخدَاكُمَا طَالِقَ طَلْقَتْ امْرانُهُ في فَوْلِ أَبي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسُفَ وَقَالَ 
حَمَد لا تطلّق وَلَوْ جمَعَ بيْنَ امْرأِهِ لحي وَالْمَْعَة وَقَالَ ِخْدَاكُمَا طَالِق لا تَطْلق الخيُّ اه. 

ولا يخْقَى أن الرَجلَ لَيْسَ بمَحَلَ لِلطّلاقٍ وكذًا الْمَينَهُ فينْبَغِي الْوْفُوعٌ كما في الْبَهِمَة وَالحَجَرٍ وَلِذَا قَالُوا 
و قَالَ أنا منْك طَلِقّ لا يمع وإنْ نَوَى مُعََِنَ أنه ليس بمَحَلَ لَهُ لَكِنْ قَالَ في الْمُحِيطٍ إِنّ إضَافَة 
الطَّلاقٍ إلى الرَجْلِء وَإِنْ ‏ تَصِحَ فَحْكْمُهُ يَْبْتُ في حَقَّهِ وَهُوَ الخرْمَهُ وَلِدَا لَو أَضَّافَ الرَّوْجُ الخرْمَةء 
َالْبَْنُوتَة إلى نَفْسِهِ صّحَّ فَصّارَ كالْأَجْتَيّة اه. 

وَفِيهَا أَيْضًا إِذَا جَمَعَ بَْنَ امْرَيْنِ إِخْدَاهُمًا صّحِيحَةُ 

[نحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَبالْفِغْلِ لا) قَالَ في النَهْرِ يْكِنْ أن يكُونَ بِالْفِغل أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا مُوَخَرَ صَدَاقَِا بَعْدَمَا طَلَمَهَا 
الفُسُونٌ اه. 

َالَ الرّْلِيُ وَمِهْلُ ما في الْبَرَازي في فَتَاوَى قَاضِي ظَهِرٍ لَكِن تَقَلَ في جَامع الْفُصُولنٍ عَنْ فَوَائد 
صَاجِب الْمُحِيطٍ إِنْ بَعَتَ الْمَهرَ إِليْهَا لَيْسَ بإِجَارَةٍ لؤجُويه قَبْنَ الطّلاقٍ بخلاف التكاح وَتَقَلَ عَنْ 
جمُوعِ النوَاِلِ في الطلاق, وَاخُلْعِ فَولَينِ في قَبْضٍ الجغلٍ هَل هُوَ إِجَارة أ لا فَرَاجِعْهُ اه. 

إلا أن يُقَالَ إِنَّ ما في جامِع الْفُصُولَْنِ وَالْمَجْمُوعَ تَحْمُولٌ عَلَى الْمَهْرِ الْمُعَجُلٍ فلَيْرَاجَعْ. 


)263/3( 


التبكاحء وَالْأَخْرَى فَاسِدَةُ التَكاح فَقَالَ إخْدَاكُمَا طَالِقّ لا نَطْلْقْ صّحِيحَةُ اليَكاح كما لَوْ جَمَع بن 
مَنْكُوحَةٍ وَأَجْتَِنَة وَقَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ رَؤْجَعَانِ انحل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا رَبْنَبُ إِحْدَاهمًا 
صَّحِيحَةٌ التكاح: وَالْأُخْرَى فَاسِدَةُ التكاح فَقَالَ َبْتَبْ طَالِقٌّ طَلْقَتْ صَّحِيحَةُ النَّكا ح؛ وَإِن قَالَ 
عَنَنت به الأخرى لا يُصَدَق قَضَاءٌ اه. 

وَفِهَا أَيْضًا لَوْ حَلَفَ لَيْطَلْفَن فُلَانَةَ الْيوْمَ ثانا وَهِي أَجَتَبِيةُ فيَمِيئُهُ عَلَى التَطْلِيقٍ بِاللّسَانِ كَمَا لَوْ حَلّفَ 
يرجن فُلَانَةَ الْيَوْمَ وَهِيَ مَنْكُوحَةُ الْميْرِ وَمَدْخُولَيُهُ كَانَتْ اليَمِينُ عَلَى التَكاح الْقَاسِدٍ اه. فَالْأَجْتيةُ 
حك لَهُ في الْأَمَانٍ. 


فَوْلهُ: (وَلَوْ مُكْرَهًا) أيْ وَلَوْ كَانَ ارج مُكْرَهًا عَلَى إِنْسَاءٍ الطَّلاقِ لَفْظًَا خلاقًا لِأَدَئِمَةِ الثّلانّة لحَدِيثِ: 
«زفع عَنْ امي لطأ وَالنْسْيَاكُ وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْه» وَلَنَا مَا أَخْرَجَهُ الَْاكم وَصحَحَهُ «ثلاث جِدُّهْنٌ 
جدٌ» كما قَدَّمْنَاهُ وَمَا رَوَوْهُ مِنْ باب الْمُفْمَضَى وَلَا عُمُومَ لَهُ فَلَا يجُورُ تَقَدِيرُ الحَكم الشَّامِلٍ حكم 
الدُنْيّاء وَالْآحِرَةٍ بَل إِمَا حَُكُمُ الذَّنْيَا وَإِمَا حَكُمُ الآخرّة, وَالْإِجْمَاعْ عَلَى أَنَّ حكُمَ الآخرّة وَهُوَ الْمُوَاخَذَهُ 
مُرَادُ فَلَا يرَادُ الآخرَةُ مَعَهُ وَإِلّا يَلرَمُ عُمُومُهُ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا أكرة عَلَى التَوْكِيلٍ بالطّلاقٍ فَوَكُلَ 
َطلّقَ الْوكيل فَإنَه َمَ 
وَف الَْانيّة وجل 00 000 ِيوكَلَهُ بطلاقٍ امْرأتِه فَقَالَ الرَّْجُ عَحَاقَةَ الحَنْسء وَالصَّرْبٍ أنت وكِيلٌ 
وَل يَرِذْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ وَطَلَّقَ الوكيك افراكة ء َقَالَ الْمُوَكَلُ 1 ادر بطلاقٍ امْرأَقٍ قَالُوا لا يُسْمَعُ منهُ وَيَقَعْ 
الاق لِأَنَه أخْرَج الْكَلَامَ جَوَابَا لخطاب الْأَمْرٍ وَالجوَابُ يَتَضَمَّنُ إعَادَة مَا في السُوَالٍ اه. 
وَقَيَدنا بالإِنْشَاءٍ لِأَنهُ لو أكْرة عَلَى أَنْ يُقِرّ بالطّلاق َأَقَرَ لا يَمَعْ كُمَا لَوْ أَقََ بألطَلاقِ هَازِلُا أو كاذب 
كذ في الَاية ين الإغرا مراف دم الؤفوع في الْمُسَبِّ به عَدَمُهُ دِيائَةَ لِمَا في فَنْح الْقَدِيرِ ولو أَقرَ 
بالطّلاقِ وَهْوَ كَاذِبٌ َف في الْقَضَاءٍ اه. 
وَصَرَّحَ في الْمَرَاِيَة أن أ لهُ في الدَّيَانَةِ إِمْسَاكُهَا إِذَا قَالَ أَوَدْت به والخرعن الْمَاضِي كَذِبا وَإِنْ 1 يُرِدْ به 
الْحْبَرَ عَنْ الْمَاضِي َو أَرَادَ به الكذِب أؤ المَرْلَ وَفَعَ قَضَاءً وَدِيَائَةَ وَاسْتَنْىَ في الْقُنيَة م ن الْْفُوع قَضَاءً 
مَا إِذَا شَهِدَ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَ الْقَاضِي يَتَهِمُهُ في إِرَادَتهِ الْكَذِب فَإِذَا أَشْهَدَ قَبْلَهُ زَاَلَتْ التْهْمَةُ وَالإِقَرَارُ 
اعت كَالإفْرَارٍ بالطَّلاقٍ وَقَيدَهُ الْمَرَِيُ بالْمَظْلُوم إذَا أَشْهَدَ عِنْدَ اسْتخْلاف الظَّ بالطّلاقٍ الثَلات أَنَهُ 
يحْلِفُ كاذبًا قَالَ يُصَّدَّقْ في الخْرَيّةَ وَالطَّاقٍِ حمِيعَا وَهَذَا صَحِيحٌ اه. 

يدا بَكَوْنِهِ عَلَى النْطْقٍ لِأَنَُ َو أكرة عَلَى أَنْ يَكْتْبٍ طَلَاقَ امْرَأَهِ فَكَمَب لا تَطْلْقْ لِأَنّ الْكِتَابَة 
وت مُقَامَ الْعبَارَةٍ باغتبارٍ الخَاجَةٍ وَلَا حَاجَةٌ هُنَا كذ في الاي وَفي الْبَرَاِيّة أكرة عَلَى طَلَاقِهَا 
فكتب فلات بنث فْلَانٍ طَالِق 1 يَمَعْ اه. 


َف الَائةٍ أي اللَيث وَجْمْلَهُ ما يَصِحْ مَعَه ثَايَةَ عَشَرَ سَيْنَا الطلاق» وَالتكاح» وَالرَْعةُ وَاخَلِفُ 
بطلاقٍ أؤ عَتَاقٍ وَظِهَارٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْل: أَطْلَقَهُ قَسَمَلَ مَا إِذَا أكرة عَلَى التَؤْكِيلٍ بِالطّلاق) قَالَ الرّملِيئٌ: وَمِثْلُهُالْعَتَاقَ كُمَا صَرَّحُوا به 
وَأمًا التَؤكِيل بالتكاح فَلَمْ أرَ مَنْ صَرّحَ به وَالطَاهِرُ أنه لا يخلِفُهُمَا في ذَلِكَ لِمَصريهمْ بأنَ الات 
نَصِح مَعَ الْإكْرَاهِ سمه وَقَدْ ذكْرٌ الرَيْلَعئْ في مَسْأَلَةِ الطّلاقِ أَنَّ الْوفُوعَ اسْتِحْسَانٌء وَالْقِيَاسْ أَنْ 
لا نصح الْوَكَالَُ لأَنَّ الْوكَالَةَ َبْطُلْ بِلَزْلٍ فَكَذَا مَعَ الإكْرَاهِ كَالْبَيْع وَأمْثَالِهِ وَجْهُ الاسْبِحْسَانٍ أَنَّ الإكرَاة 
لا ْنَع انْعقَادَ الْبَبْع وَلَكِنْ يُوحِبْ فَسَادَهُ فَكَذَا التَؤكِيل يَنْعَقِدُ / الإكْرَاهء وَالشُرُوطٌ الْقَاسِدَُ لا تُؤَيْر 
في الْوكالةِ لكوينا من الْإسْقَاطَاتِ قدا 1 تل تَقدَ تَصَرْفُ الوكيل اه. فَانظر إلى عِلّةِ الاسْخسَانٍ في 
الطَّلاقِ تَجَدْهَا في التَكاح فَيَكُونُ حْكْمُهُمَا وَاجِدًَا تأَمّن. 

(قَوْله: ومْرَادهُ بالْؤقُوع في الْمُسَبِّ به) أي في فَولِ كما لو أقَرٌ بالطّلاقٍ هالا أو كاذبا لَكِنَ ما في 
الْمَنح نس ف تعاضة ِمَا اذَعَاهُ في الَْازْلِ بَنَ في الْكَاذِبٍ فََطْ لكِنّ الَْازِلَ كاذب في الْمَعْقَ (قَوْلَه: 


د 
ملم 


وَفَعَ قَضَاءَ وَدِيائَة) هُوَ مُحَلِفَ لِمَا تَقَدّمَ ريا عن الاي بقل لا يَمَعْ كما لو أَقرٌ بالطّلَاق هالا أو 
كاذبًا قَالَهُ الرَمْلِنْ لكِن بمْكِن حَمْلْ مَا في الَاِيّة في مَسْأَلَةِ الْكَذِبٍ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ به الإخْبَارَ عَنْ 
الْمَاضِي وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ الح نحْمَلْ عَلَى ذَلِكَ فلا مُحَالَفَهَ َعَمْ تَبْقَى الْمُحَالَقَةُ في امازل وَسَيََتٍ 
الَصْرِيحُ فيه عَنْ الخُلّاصَةٍ ل ما في الَْرَزِيّة مُعلَلَا أن الَازِلَ مُكَابِرٌ بِاللّفْظِ فَيَسْتَحِقٌ التَغْلِيظ. 
وَاخَاصِل أن المْلَ إن كات في إِنَْاءِ الطّلاقِ وََوهِ ما لا يكل الْفَسْح يْطِلَ لْلُ وَبَقَعْ ما تكلم به 
ِأَنَهُ وَضِيَ بِسَبَِهِ الَّذِي هُوَ مَلْرُومٌ لِلْحكُم شَرْعَا وَلِذَا لا حمل شَرْط اليا وَإِنْكَانَ في الإقْرَارٍ به 
كان ميخمل الْقَسخ كَالْبيْع أَولّا قلا يبت مَعَ الَزْلِكُمَا في كب الْأَصُولٍ وَقَالَ في التلُويح وَكمَا 
نه يطل ار بالطّلاق. وَالعتاق مُكُرَها كدلِك يطل الإفرارٌ ما كارلا لِنّ لل لي الكذِب 
كَالْكَْاهٍ حَىّ لَوْ أَجَارَ ذَلِكَ 1 يمر لَِنَّ الإجَارَةَ عا تلْحق سَبَبًا مُنْعَقِدَا يحْعَهل الصَّحَةَ وَالبُطْلَانَ 
وَبالإِجَارَةٍ لا يَصِيرُ الْكَذِبُ صِذْقًا وَهَذَا يلاف إِنْشَاءٍ الطّلاقِ وَالْععَاقٍ وَتَْوهما م لا يحول الْقَسْحَ 


فَإِنَهُ لا أَئَرَ فيه لِلْهَزْلِ عَلَى مَا سَبَقَ اه. 
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وَإِياٍء وَالْعبْقُ وَإِيجَابْ الصَدَقَةِ وَالْعَفْوْ عَنْ دم عَمْدٍ وَقَبُولُ اْمََْةٍ الطّلاقَ عَلَى مَالٍء وَالإِسْلَامُ 
وَقَبُولٌ الْقَاتِلِ الصلْحَ عَنْ دم الْعَمْدِ عَلَى مَالِء وَالتَديينُ وَالِاسْتِيلاء وَالرَضَاعٌ وَالْيمِين وَالتَذْرُ اه. 
وَالْمَذْكُورُ في أكتر الْكُتُب أَنَهَا عَشَرَةْ التَكَاحُ, وَالطَّلاقَ, وَالبَجْعَةُ والإيلا م وَالْقَيْىُ وَالظَّهَانُ 
وَالْعََاق وَالْعَفْوْ عَنْ الْقصّاصء وَالْيمِينُ وَالَذْرْ وَل يَذُكُرْ في الحرَانَةِ الْمَيْءَ فَصَارَتْ تِسْعَة عَشَرَ وَيَُاد 
إِنْكانَ بِمَنْح الدَّالٍ وَهْوَ الظَاهِرُ فَهِي عِشْرُونَ وَالتَحْقِبِقُ أَنَهَا سِّةَ عَشَرَ لِأَنَّ الطّلاقَ يَشْمَلُ الْمُعلّقَ: 
وَالْمتَجَر وَالطََّاقِ عَلَى مالء والِْبْق كَدَلِكَ» وَالتَدُْ يَشْمَلُ إيجاب الصَّدَقَةٍ فَلرَائْدُ على الْعَسَرَة 
الْإسْلَامُ وَقَبُولُ الصلحء وَالتَديي وَالِسْتِيلَاد وَالرَضَاعٌ وَقَبُولُ الْوَديعَة وَقَدْ أَطْلَقَ كبيرٌ صِحَة إسْلام 
الْمكْرَِ وي الاي من 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَالْعَفوْ عَنْ دم الْعَمْدِ) قَالَ في الْكاني: وَلَوْ أن رَجْلّا وَجَبَ لَهُ عَلَى رَجْلٍ قِصّاصٌ في نَفْسٍ أ 
فِيمًا ذُونَهَا فأكرة بوَعِيدٍ تلَفٍ أو حَبْسٍ حَقٌ عَمَا فَالْعَفْوْ جَائِرٌ ولا ضّمَانَ لَهُ عَلَى الجاني وَلَا عَلَى 
الْمُكْره لَِنَهُ 1 يِف لَهُ مَالَا (قَولْه: وَقَبُولُ الْمَرآةِ الَّلَاقَ عَلَى مَالٍ) قَالَ في الْكافي: وَلَوْ أُكْرهثْ 
امه بَعِدٍ تَلَفٍ أو حَبْسٍ حَقٌ تَقْبَلَ مِنْ رَوْجِهَا تَطلِيقَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم فَمَرَثْ ذَلِكَ مِنْ وَقَدْ دَحَلَ 
نا وَمَهرْهَا الّذِي َرْوَجَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَهُ آلافٍ دِرْهَم أَؤ حَمْسْمِائَةِ دِرْهم فَالطَّلَاقَ وَاقِعْ ولا شَيْءَ عََيْهَا 
من الْمَالٍ وَلَوْ كانَ مَكَانَ التَطْلِيفَةِ خُلْعْ بِأَلْفٍ دِرْهَم كان الطّلاق بَائَِا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا اه. 

وَذكرَ قَبْلَهُ َو أكرة رَجُلَ بوَعِيدٍ تَلَفٍ حَقٌ حَلّعَ امرَاتَهُ عَلَى أَلْفٍ وَمَفْرُهَا الَذِي تَرَوَجهَا عَلَيْهِ ربع 
آلاف, وَقَدَ دَخَلَ ياء وَالْمَْأةُ غَيِرُ مُكرَمَةٍ فَالخُلْعْ وَاقِعْ وَلِليَجْلٍ عَلَى الْمَرَْةِ أل دِرْمَم وَلا شَيْءَ عَلَى 
الَّذِي أَكْرَهَهُ اه. 

(قوْل: قَهِي عِشْرُونَ) نَظَمَهَا في النَهْرِ فََالَ 

طَلاقَ وَإِيلاءً ظِهَارٌ وََجْعَةٌ ... نِكَاح مَعَ اسْتِيلادٍ عَفْوِ عَنْ الْعَمْدٍ 

رَضَاعٌ وَأَبْمَانٌ وَقَْءْ وَتَذْرْهُ ... قَبُولَ لإيدَاع كذًا الصُلّحُ عَنْ عَمْدِ 

طَلَاقٌ عَلَى جُغْلٍ ين به أَنَثْ آكدا لعي وَالإِسْلَامُ تَذْبِيرُ لِلْعَبْدِ 

وإِِجَابُ إِحْسَانٍ وَعِنْقْ فَهَذِهِ ... نَصِحٌ مع الْإكْرَاِ عِشْرِينَ في الْعَدَ 

قَالَ نم ظَهَرَ لي بَعْدَ ذَلِكَ أن مَا في الْقَِْ ِكسْر الدَّالٍ فَلَيْسَ مِنْ الْمَوَاضِعْ في شَيْءٍ وَذَلِكَ أَنَهُ في 
الْمَرَاِيّةِ قَالَ أكرة ِالَبْسِ عَلَى إِيدَاع مَالِهِ عِنْدَ هَذَا الَجْلٍ وأكرة الْمُودَحُ أَبْعنا عَلَى قَبُولِهِ فَضَاعَ في 
يَدِهِ لا يَضْمَنُ اه. ا 


قُلْت وَلَا يَخمَى أَنَّ فَوْلَهُ في النَظّْم كذًا الصلْحُ مَعْتَاهُ كذَا قَبُولٌ الصُلّح وَقَوْلْهُ. طَلَاق مَعْطُوفٌ عَلَى 
المّلْح بِعَاطِضٍ عَحْذُوفٍ أَيْ كذَا قَبُولُ الصلّح وَقَبُولُ الطّلاقٍ وَحَيْثْ كانَ مَا في الْقُنيَةِ لَبْسَ مِنْهَا 
عد ان ةعور وَقَدْ أَحَذْت بَغض أَنيَاتٍ لتر وَأسْقَطت مِنها بَيْا مُفْعصِرًا عَلَى الخَمْسَةَ 
طَلَاقٌ وَإيلَاء ظِهَارٌ وَرَجْعَةٌ ... نكا مع اسْتِيلادٍ عَفْوْ عَنْ الْعَمْد 

رَصَاع وَبَانَ وق وَتَذرُ ... قَبُولَ لصح الْعَمدٍ تذيرٌ عبد 

وَعنْقْ وَإسْلَامٌ فذَلِكَ حُمْسَة ... وَعَشرٌ مع الإكرَاه صّحَتْ بلا تَقدٍ 

وَنَظَمَ صَاحِبْ الْقَتْح الْعَسَرَةَ الي في أكثر الْكُمُبٍ بِقَوْله: 

يَصِح مَعَ الإِكرَاهِ عِنْق وَرَجْعَةٌ ... نكاح وَإِيلَاء طَلَاقَ مُفَارِقَ 

َي ظِهَار وَاليمِنُ وَنَذَرُ ... وَعَفْوْلَِْلٍ شَاب مِنْهُ مَقَارِقَ 

اه 

وَعَمْهَا بعَول 

رَضَاعٌ وندير فثول لِصُلْحِهِ ... كَذَلِكَ الِاسْتيلادٌ وَالْإِسْلَامُ فَارَقَ 

م ظَهَرَ لي زِيادَةُ أَشَْاءَ الأَوَلُ التَوكِيل بِالطَّلاقِء وَالْعمَاقُ اسْتَخسَانًا كما فَدَمْمَاهُ عَنْ الرَملِيُ الثَّانٍ 
الْكَفَارَةُ عَنْ الظَهَارٍ كُمَا في كان الحَاكم مِنْ كتاب الْإِكرَاٍ حَيْتُْ قَالَ: وَكُذَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ ظَاهَرَ 
من امْرأِهِ كان مُظَاهِرًا فَإنْ أجْبَرَهُ عَلَى أن يَكْفرَ فَفَعَلَ ل يَرْجِغْ عَلَى الَّذِي أَكْرَمَة لِأنَهُ مر يَلْرَمُهُ ما 


ِقِمَِهِ وَك يجِِ عَنْ الْكَفَارَة التَّلِثْ شَرْطُ النْثِ كما لو قَالَ: عَبْدُهُ حر إِنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَارَ فأكرة 
حَقٌ دَخَلَ عَنَقَ الْعبْدُ ولا يَضْمَنْ لَهُ الْمُكْرهُ قِيمَتَهُ نَصّ عَلَيْهِ في الْكَاني أَنْضّاء وَفِيهِ أَنْضًا وَإِذَا أكرة 
بوَعِيدٍ تَلَفٍ حَقٌ اشْكَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدَا ِعَسَرَةٍ آلاف دِرْهَمِ وَقِيِمبْهُ لف دِرْهَم وَعَلَى دَفْعْ الثَّمَنِ 
الْعبْدِ بعيْبهِ فَمَد عَتَقَ الْعبْدُ وَعَلَى الْمْشْترِي قِيمَْهُ للْبَائع ولا يَرْجِعْ عَلَى الْمْكْرِه بِشَيْءٍ وكذَا لو أَكُرَهَهُ 
عَلَى شِرَاءِ ذي رَجم عَخرَم من أو أمة قد وَلَدَتْ نه أو مد قد جَعَلَهَا مُدَبَرَة ذا ملّكها. 

الرَابُ: الخُلْعْ كما قَدَمَْاهُ عَنْ الْكاف الخامِمن: الْقَسْحُ بالْعنتي قَالَ في الْكَاني وَلَوْ أَعِْقَث أَمَةٌ ها رَوْجْ 
خْدٌ 1 يَدْخُلَ با فأكْرهَث بِوَعِيدٍ تَلَفٍ أو غَيْهِ عَلَى أَنْ اخْعَارَثْ نَفْسَهَا في تَجْلِسِهَا بَطَلَ الصَّدَاقٌ كله 
عَنْ الرَّوْجَ ولا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهَا وَلَوْ كَانَ دَخَلَ با قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ الصّدَاقُ لِمَؤْلَاهَا عَلَى 
روج ولا يرْجعْ عَلَى الَذِي أَكْرَهَهَا بِشَيْءٍ اه. 

(قَوْلَهُ: وَفي الْخَايّة مِنْ السَير. . . إ) قَالَ في الَهْرِ هَذَا التَقيبدُ 1 يُوجَدْ في سير الْحَانيّة بن في 


0 أَنَهُ مَذْهَبُ 1 له. 


ُو حا نسء وَمَا لا يكُون كد د كرو إشلاة عِنْدَنَا إن كَانَ حزي 00 ذمَيًا لا 
يَكُونُ 
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السيرٍ قَيّدَهُ بن يَكُونَ حَرْييا. وَإِنْ كانَ ذِمَيا لا يَكُونٌ إِسْلَامَاء وَفي الْقُنْيةِ: أكرة عَلَى طَلَاقٍ امْرَأَته 
ثلا فطَلقَ 1 صر قرا فلا تر مِنْة. 


فَوْلَهُ: (وَسَكْرَانُ) أَيْ وَلَوْكَانَ الرَّوْجُ سَكْرَانَ لِأنَّ الشّارعَ لَمّا خَاطَبَهُ في حَالٍ سُكْرِ بالْأَمْرِ وَالنَهْي 
بكم فَرْعِىَ عَرَفْنا أَنّهُ اغْمَبَرَهُ كقّائم الْعَفْلٍ تَشْدِيدًا ل في الأخكام الْفَرعِيّة وَقَدْ فَسَرُوهُ هَُا ذهب 
أي حَنِيقَة وَهْوَ مَنْ لا يعرف اليَجْلَ مِنْ الْمَرْأَةِ ولا المسَمَاءَ مِنْ الْأَرْضٍ فَإِنْ كان مَعَهُ مِنْ الْعَفْلٍ مَا يَقُومُ 
به التَكْلِيفُ فَهُوَ كالصّاجي. 

وَالخَاصِلٌ أَنَّ الْمُغْتَمَدَ في الْمَذْمَبٍ أَنَّ السَّكْرَانَ الَّذِي نَصِحٌ مِنْهُ التَصَيْفَاتْ مَنْ لا عَفْلَ لَهُ بير به 
الل من الْمَأةٍ إلى آخره وَبهِ يَْطْلْ فَوْلُ مَنْ اذَعَى أَنَّ الخلافَ فِيه نا هوَ فِيهِ بمَعْقَ عَكْسِ 
الاسْتِحْسَانء وَالاسْتقبَاح مَعْ تبه الرَجْلَ مِنْ الْمَرأَة وَالْعَجَبُ ما 00 به في بَعْضٍ الْعِبَارَاتِ من أَنَّهُ 
سد امار ها بكر ب اللكتدت رد صنت أن عار قدا ادير لا يْتَجَهُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفُولَ لا نَصِحُ 
َصَرََائهُ وَمَا في بَعْضٍ تُسَخ الْقُدُورِيٍ مِنْ تَفييدٍ وُقُوع طَلَاقٍ الْمُكْرَه وَالسَكْرَانِ باليَيّةِ َلَيْسَ مَذَهَبا 
لِأَصْحَابنَا وَلأَنَهُ إِذَا قَالَ توت به يب أن يَقَعَ بالإجماع: وَفِ الْمَرَازية: قَالَ أَمي لين عُثْمَاكُ - 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - لا يَمَعْ مُ طَلَاقٌ السَّكْرَانٍ وَبهِ أَحَدَ الشَافِعِيٌ وَالطّحَاوِيُ وَالْكَرْحَيُ وَمُحَمَدُ بْنُ ع سَلّام اه. 
وَقَدْ اخْتَارُوا قَوْكُمَا في تَفْسِيرهِ في ووب الخد وَهُوَ الَذِي أَكْثَرُ كلام هَذَيَانُ وَاخْمَارُوَا في نَفْضٍ 
هارت أَنُّ الَّذِي في مِشْيهِ حَذَلَ وكُذَا في تبه أَنْ لا يَسْكَرٌ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَنْ سَكِرٌ مُكُرَهًا أو مُصْطَرًا 
وَقَدْ جَرَمَ في اللاصّة بالْوقُوع مُعََلَا أن زَوالَ الْعَفْلِ حَصّل بِغْلٍ هُوَ عَحْطُورٌ في الْأَصْلِء وَإنْ كَانَ 
مُبَاحًا بعَارضٍ الْإِكْرَاهِ وَلَكِنَّ السَبّب الدَّاعِيَ لِلْحَظْرٍ فَائمْ قأثَرَ قِيَام المسَبَب في حَقَ الطّلاقِ اه. 
وَصَّحَحَهُ الشّمْيٌ وَصَححَ قَاضِي خَانْ في شَرْح لجاع الصّغير وَفْعَاوَاةُ عَدَمَ لوفو وَكُذَا في غَايَةِ 


مَعْزِي إلى التحْفَةٍ وَقَا في فَنْح الْقَدِيرِ أنه الْأَخْسَئ, وف الْمُحِيطٍ أَنَّهُ حَسَنٌ لكِنَّهُ خلافٌ إِماع 
ل - فَإِنَّ بَعْضَّهُمْ قَالُوا لا يَمَعْ مَغدُورًا أو غَيْرَ مَعْذُوٍ وَمِنْهُمْ مَنْ م 
في الخَالَيْنِ فَمَنْ فَرَقَ بَيْتَهُمَا كَانَ فَوْلَهُ: بخلافٍ قَوْلٍ الصّحَابَةِ فَيَكُونُ بَاطِلّا اه. 
وََحلَ أَنِضًا مَنْ سَكِرٌ مِن الْأَشْرِبَةٍ الْمُتَحَدَةِ مِنْ الحبُوب. وَالْعَسَلٍ وَهُوَ قَوْلَ محمد وَقَالَ الْإِمَامُ: النَان 


لا يَهَعْ قَالَ في فَتْح الْقَدِيرِ وَيفْقَ بِمَوْلٍ مُحَمَدِ لأَنَ ا شُكْرَ من كل شَرَابٍ مُحرّمِ اه. 

وَصَّحَّحَ قَاضِي خَانْ في فَتَاوِيه عَدَمَ الْوْفُوع, وَفِ الْمَرَا يّةَ الْمُخْعَارُ في رَمَانِنا لَرُومُ الْحَدَ لِأنّ الْفسسَاقَ 
يْتَمِعُونَ عَلَيْه وكَذَا الْمُخْعَادُ وُفُوعُ الطّلاقٍ لِأَنَّ ال يُحتَالُ لِدَرْئِه وَالطّلَاقُ يُختَاطُ فيه فَلَمّا وَجَبَ مَا 
يكَْالُ لَأنْ يَقَعَ مَا يحخَْاط أؤْلى» رد طَلَبِ صَّذْرُ الإسلام الْبَرْدَوِي َافي الْحَدّ بِالْمَرْقِ بَيْنَهُ وََيْنَ السّكر 
الْمُبَاح كَالْمُكلثِ فَعَجَرُوا ث قَالَ وَجَدْت نضا عَنْ مُحَمّدِ عَلَى لَرُومِ الحَدّ وََكَلَ أَنْضًا مَنْ غَاب عَفْلَهُ 
أل ا اك ال وقد اين عا زرفو طاو قدوىا مكاي 
الْمَذْهَبَيْن الشافعية: وَاخُتَفيَة ا بُرْمَته وَتَأَدِيبِ بَاعَتهِ حَقٌ قَالُوا مَنْ قَالَ بحلّه فَهُوَ ِنْدِيقٌ كذًا 3 
الْمُبْتَمَ بالْمُفجَمَة وَتَبِعَهُ الْمُحَقّقْ قَقْ ابْن اُمَام في فَنْح الْقَدِيرٍ ومن صَرَّحَ بحرْمَةٍ الحخشيش» وَالْبَنْج؛ 
وَالْأَفيُونِ الَدّادِيُ في الْجَؤهَرَةٍ في آخر الأشربةٍ وَصَرَّحَ بتغزير كله وَثَمَلَ أَيْضًا م غَاب عَفلهُ بالبنج, 
وَالْأَْيُونِ فَإِنَهُيَمَعْ طَلَاقُهُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ لِلَهْو وَِذْخَالٍ الْآقَاتِ قَصدًَا لِكْنِهِ مَعْصِيَة 

وَإِنْ كان لِلتَدَاوِي فلا لِعَدَمهَا وَعَنْ هذا فُلَْا إِذَا شَرِب الخَمْرَ فَمَصّدَعَ 00 
َقَعْ لِآنَ زَالَ الل مُضَافٌ إلى الصّداع لا إلى الشَرَابٍ كدًا في فَنْح الْقَدِير وَهُوَ صَرِيحٌ في حُرَمَةٍ 
البَنْحِ الْأَفْيُونِ لا لِلدَّوَاءِء وَفي الْبَرَازِيّة: وَالَغْلِياك يُنَادِي بِحُرْمَتهِ لا لِلتَدَاوِي اه. 

وَف الخانيّة ني مِنْ كاب للع سَائِرُ تَصَرُقَاتِ السَكْرَانِ جَائرَةٌ إلا الرَدَهُ وَالْإِقْرَارُ بالْحَدُودٍء وَالْإِشْهَادُ 
عَلَى شَهَادَةٍ نَفْسِهِ وَمِنْ كتاب 

[منحة الخالق] 

إِسْلا 
ووه الفنالة في مح الْعَقَار أن الحرِيَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلام دُونَ الذَّمَيَ اه. 

لكن ب َبْقَى الْكُلَامُ في التَوْفِيِق | َْنَ مَا في السَيرٍ مِنْ الَانيّة وَبَينَ ا تَقَلَ ابْنْ الشختة 
في كتاب الْإِكْرَاهِ في إِسْلام التَصْرَانَ عَنْ التَتمّةِ أَنَهُ لا يَصِحُ قِيّاسًا وَيَصِحٌ اسْتِحْسَانًا قَالَ في إكْرَاهٍ 
امتح فَبْحْمَلَ ما في اخَائيَةِ علَى الْقَِاسِ. 


2 


اه 


(قَوْلُهُ: تافي الْحَيّ) اسْمُ م فَاعِلٍ مِنْ النّفيء وَالظَاهِرُ أَنَهُ حمْعْ ناف لِقَولِه بَعْدَهُ فَعَجَرُوا هُوَ مَفْعُولُ طَالَبَ 
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اليبَرٍ هَذَا إِذَا كانَ لا يَعْرِفٌ الْأَرْضَ مِنْ السّمَاءُ أَمّا إذَا كانَ يَعْرفٌ فكُفْرُهُ صّحِيحٌ) وَف بَاب حَدّ 
الشُرْبٍ أَنَّ تَصَرُفَاتِ السَّكْرَانٍِ مِنْ الْمُتَحَذّةِ مِنْ الحُبُوب, وَالْقََاكِهِ الصّحِيحٌ أَنَهَا لا تَنْقُذُ كما لا تَنْفُذْ 
من الَّذِي رَالَ عَفَلَهُ بالَْنْج وف الْيَتَايبع من الْأََانِ سَكْرَانُ وهب لِرَوجَبهِ دِرْهما فَمَالَتْ لَه: إن 
تسرد مت ا صَحَؤت فقَالَ إن اسعرَدتِيه نت طَلِق م أحدَه لِلْحَالٍ وَهوَ سَكْرَاُ لا يقعْ أن 
كلاه حَرَجَ جْوَابا اد وفي الْمُجتَى: سَكِرَ الوكبل فَطَلْقَ لا يقَع لِأنَ صرَرَهُ يَرْجعْ إلى الْموكِلٍ و1 يخ 
اه 

وَهْوَ ضَعِيفٌ, وَالصّحِيحُ كُمَا في الظَهيريَةِ من الَْْرِبةِ وَالخَانِيةِ من الطّلاقِ الْوْفُوعٌ بخلافٍ ما ذا جُنّ 
كيل فَطَلّقَ» وف الْقُنِيَِ سَكْرَانُ َرَعَ الاب فَلَمْ يفخ لَه فَمَالَ إن تَفمَحي الْبَاب الله َأنْتِ 
طَالِقْ فَلَمْ يَكُْنْ في الدَّارٍ أَحَدٌ فَمَضَتْ اللَيْلَهُ و1 تفخ لا تَطْلَق اه. 

َف الْمُحِيطٍ سَكْرَانُ قَالَ لِآخَرَ وَهَبْت دَارِي هَِهِ مك ثم قَالَ إن ل أكُل مِن قَلِي فَامْرَاتهُ طَالِق ثم 
أَفَاقَ و يَذْكْرْ من هذًا سَيْمَا لا تَطْلق امْرآَتهُ لِأنَهُ في تِلْكَ السَاعَةٍ في غَايَةِ النّشَاطِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَانَ 
شول من قَلَبِه اه. 

َف لماز وك العألاقي فطَلَْهَا في حال السحر إن كان التؤكِيل عَلَى طلاقٍ بال لا يمَُ ولو كان 
التَؤكِيل في حَالٍ الصّحوء وَالْإِيقَاعُ في حَالٍ السّكْرٍ لا يَمَع وَإِنْكَانا في حَالٍ السّكْرٍ يَمَعْ إذَا كان بلا 
مَالٍ وَلَوْ كَانَ بمَالٍ لا يَمَعْ مُطَلَمًا لِأنَّ الي لا بُدَ منْهُ لِتفْدِير الْبَدَلِ اه. وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ. 


فَولَه: (وَأَخْرَس بإِسَارتيه) أي وَلَوْ كان الزَّوجُ أَخْرَس فَإنَ الطّلاق يَمَعْ بإشَارتهِلأَنَّهَا صَارَتْ مَفْهُومَة 
فَكَانَتْ كَالْعِبَارَةِ في الدَلَالَةِ اسْخسَانً فَيَصِحُ با نكاحة وَطَلَاقَهُ وَعَمَاقُهُ وَبَيْعْهُ وَشِرَاؤْهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى 
الْكتَابَة أو لا وَقَالَ بض الْمَسَايخ إِنْكانَّ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لا يَقَعْ طَلَاقُهُ بالْإِسَارَة لانْدِفَاع الصّرُورَةٍ بها 
هُوَ أَدلُعَلَى الْمُرَادٍ من الْإِسَارة قَالَ في فح الْقَدِيرٍ: وَهُوَ قَوْلُ حَسَنْ ولا يقَى أن لْمُرَادَ بالإشَارَة 
الي يَمَعْ ينا طَلَاقَهُ الإِسَارَةُ الْمَفرُونَة موت ِنْهُ لِأَنَّ الْعَادَةَ مِنْهُ ذَلِكَ فَكَانَتْ الْإِشَارَةُ بََانَّ لِمَا أَحَْلَه 
الْأَخْرَمِنْ اله. 

وَإِا ذكْرَ إِشَارتَهُ ذُونَ كِتَابَته لِمَا أَنَّهَا لا تَْمَصُ به لِأَنَّ غَيْرَ الأَخْرَس يَمَعْ طَلَاقُهُ بِكتَابَتِه إذَا كَانَ 
مُسْتَِينَا لا مَا لا يَسْتبِينُ فَِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الرّسْم لا يَحْمَاجُ إلى الي ولا يُصَدَّقْ في الْقَضَاءٍ أَنَهُ عَنى 

َه اط وَرَثْمهَا أنْ يكنب بشم الله اَن الرّحِيم ما بَعْدُ إِذَا وَصَلَ ليك كتابي فََنْتِ طَالقَ فَإِنْ 


اد ل ليها لاي ا ا 


يَدْفَعْ إلَيْهَا 0 5 0 0 إِذَا تاك تابي ها هَذَا فأنت 0 2 نَسَحَهُ في كتاب آخَرَ 
أ عبر َه لها تطلق لقعي ولا يدي في القضّاءِ ولو كتب إلى امرأيه ل امزأة لي رك و 
فلاتة فَهِيَ طَالِقٌ نه تحى اسْم الأخيرة نم بَعَتَ بِالْكِتابٍ لا تَطَلّقُ وَهَذِهِ جِيلَةٌ عَحِيبَةٌ كذ في المحيط 
وَذكُرَ فيه مَسْأَلَةَ ما إِذَا كُتَب مَعَ الطَّلَاقٍِ غَيْرَمُ م بن الخوائج ثعى يئة شيك 

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَوَائْجَ جَ إِنْ كُتَبَهًا في وَل وَالطَّلَاقَ في آخره َإِنْ تحى الَْوَائجَ فَمَطْ فَوَصَّلَ إِلَيْهَا لا 
تَطْلْق, وَإِنْ تحَى الطّلاق فَقَطْ طَلْقَتْ وَإِنْ كنب الطّلاقَ ولا وَالْحَوَائْجَ آخِرًا الْعَكسن الُْكُمُ وَلَوْ 
كنب الطَّلاقَ في وَسَطِهِ وَكُتَب الوا نج قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ َإِنْ تحَى الطَّلاقَ وَتَرَكَ مَا قَبْلَهُ طَلَقَتْء وَإِنْ كحَى 
مَا قَبْلَهُ أ أكُثَرَ لا تَطْلَقُ وَلَوْ جَحَدَهُ فَبَرْهَنَتْ عَنْهُ كتبَهُ بِيَدِهِ وَقَعَ قَضَاءَ كما في الَْرَازِئَةَ وَإِنْ كَانَ لا 
عَلَى وَجْهِ الرَسْم نحوْ أَنْ يَكْتْبَ إِنْ جَاء كتابي هَدًا فأَنْتِ طَالِقَ فَهَذَا ينوي وَيْبَينُ الْأَخْرّس نِيّتَهُ ِكتَابته 
وَقَيِّدَ صَاحِبُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وف الْبَرَازَِة وَكَلَهُ بالطّلاق. . . !2) النْسَحْ في هَذَا الْمَحَلّ مُخْتلِعَةُ وَنَصصُ عِبَارَةٍ الََْاَِةِ هَكدًا 
اك لدو فسفها را الا را لز عر ا لال وااو 
حَالٍ الصّحْو, وَالإيفَع في حَالٍ السّكْرء وَإنْ كنا في حَالٍ السّكْر وَقَعَ وَإِذَا كَانَ بلا مَالٍ يَمَعْ مُطْلَقَا 
لَنَّ التأي لا بد منْهُ لعَقَدِيرِ البدل. 


(قوْلُ: وَقَالَ بض الْمَسَايخ. . . !) أَقُولٌ: هَدَا الْقَْلُ تريح با هُوَ الْمََهُومُ من طَاهِرٍ الرَوَاَة 
فَفِي كاني الْحَاكم مَا نَصّهُ: فَإِنْ كان الْأَخْرَمن لا يَكْْبُ وَكَانَ لَهُ إِشَارَةٌ تعْرَفٌ في طَلاقِهِ وَنِكَاجِهِ وَشِرَائهِ 
وَبَبْعهِ فَهُوَ جَائْرٌ وَإِنْ 1 يُغْرَفَ ذَلِكَ مِنهُ أؤ شك فيه فَهُوَ بَاطِلٌ اه. 

فَمَدْ رنب جَوَارُ الإِسَارَةِ عَلَى عَجْرِهِ عَنْ الْكتَابَة فَبُفِيدُ أَنَّهُ إن كانَ يُحْسِنْ الكتَابَة لا تجُورُ إِشَارَئُهُ وَكَالَ 
في الكافي أنصاء وذ طلّق الأَخْرّمن اذرأكة في "كتاب وهو يحب بعلن ذلِكَ ما يوذ عَلَى 
الصّجيح في كِتَابهِ وَكَدَلِكَ الْعِثق» وَالنِكَاحُ فَإِنْ كتب الصّجِيح ذَلِكَ في الْأَرْض 1 يِجْر عَلَيْهِ إلا أن 
يَنْوِي الطَّلَاقَ فَإِنْ نَوَاهُ جَارَ عَلَيْهِ إذَا كتب كتَابا يَسْعبِينُ وَإِنْ كان لا يَسْتَِينُ وَنَوَى به الطّلّاقَ فَهُوَ 
بَاطِلٌ وَكَدَلِكَ الْأَحْرَسْ ونا يُغْرَفْ ذَلِكَ مِنْ الْأَخْرّسٍ أن يَسْأَلَ بكتاب فَيْجِيبْ بِكتَابَةِ وَلَوْ كَتَب 


فيجيب 


| لصَّحِيح إلى امْرَأته في صَحِيفَة بِطّلَاقِهًا ثُ جَحَدَ 2 حضة الكنات وذانت عله البنة لهب يِه فق 


َْنَهُمَا في القَضّاءِ وَأَمّا ما بَْنَهُ وَِنَ الله تعالى فَنْ ل يَنْوِ بِِ الطلاق فَهِي اهران وَكذَلِكَ الْأخْرَسُ 


اه. 
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اليَتَاييع الْأَخْرَسَ بِكؤْنِه وُلِدَ أَخْرّس أو طَراً عَلَيْهِ وَدَامَ وَإِنْ ل يَدْمْ لا يَمَعْ طَلَاقَهُ وَقَدَرَ التمُرْتاشِيُ 
يداد هَُا يِسَئَةِ وَذكرٌ الحم أَبُو محْمَدٍ روا عن أَبي حَدِيقة فقَالَ إن دَامَت لعفل إل وَفْتِ الْمَوتِ 
يجو إفَْاره بلإسَارَة وجو اِْشْهاد عَلَيِْ لِأََُ عَجَرَ عن النطني يمت لا يُزْجى رَوَالَُ فكَانَ كَالْأخرس 
قَالَ الشَّارحٌ: في آخر الكتاب قَالُوا وَعَلَيِْ الْمَنْوَى اه. 

فَعَلَى هَذًا إِذَا طَلَّقَ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَائُهُ تَوَقَفَ فَإِنْ دَامَ به إلى الْمَوْتِ نَمَدَّ وَإِنْ وَالَ بَطَلَ. 


َوْلَه: (أو خرًا أو عَبْدَا) ِلْعُمُومَاتِ وَحَدِيثِ ابْنٍ مَاجَه وَالدَارَفْطَيَ «الطّلاق لِمَنْ أَحَدّ بالسّاقِ» 
قَولَة: (لا طلاق الصيَء وَالْمَجْنُونِ) تَصرِيحٌ با فُهمَ سَابِمًا لِلْحَدِيثِ «كلُ طلاق جَائرٌ إلا طلاقَ 
الصّى, وَالْمَجْنُونِ» . وَالْمُرَادُ بالجوَازِ الَمَاذْ كذًا في فَنْح الْقَدِيٍ وَالْأَوْلَ أَنْ يُرَادَ به الصّحَهُ لِيَدخْلَ 
عه لاق الفُصُونٍ فَإنَّهُ صَحِبح َيْرُ َفِذٍِ أَطلقَ الصّي فَسَمَلَ الْعاِلَ ولو ماقا لقَفدِ لي 
التَصَرْفٍ خُصُوصًا مَا هُوَ دَائِر بِبنَ النّفع» وَالضّرَرِ ونْقِلَ عَنْ ابْنٍ الْمُسَيْبٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَهُ 
عَنْهُمْ - صِحَتُهُ مِنّْهُ وَِفْلَهُ عَنْ ابْنِ حَنْبَلٍ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرِ وَآههُ أَعْلَمُ بِصِحَة هَذِهِ النُقُولٍ وَإِهّا صَحَ 
إُلامة ِأنّهُ حَسَنْ ِذَاتِِ لا يقي اقوط وَتفَعَ لَهُ وَل طَلّقَ الصّم ث بَلَعَفَقَالَ أَجَزت ذَلِكَ الطَّلاقَ 
لا بِقَع وَلَو قَالَ أَؤْفَغْمه وقَعَ لِأَنَهُ انبا إيمَاع كدًا في الاي وف الْبََاِيَ: لو طَلّقَ رَجلٌ امْرآةَ الصّيّ 
لما بَلَمَ لصم قَالَ أؤقَغت الطَّلاق الَّذِي أَوْقَعَهُ فلانْ يمَعْ وَلَوْ قَالَ أجَْت ذَلِكَ لا بَمَْ وَقالَ قبْلَهُ 
طَلَّقَ النَائُِ فَلَمّا انْتبَه قَالَ كا طَلَفْنْك في النَّْمِ لا يَهَعْ وكذًا لو قَالَ أَجَرْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَلَْ قَالَ 
أَوْفَعْت ذَلِكَ الطّلاق يَمَعْ وَلَوْ قَالَ أَوْفَعْت الَّذِي لطت بد لا يَمَعْ وكَدَا الصّئٌ وَالْقَرْقَ أَنَّ فَوْلَه 
وفعت ذَلِكَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِسَارَةَ إلى انس وَقَوْلْه: الَذِي تلَفّطْت إِشَارَةٌ إلى الشّخْص الّذِي حَكُمَ 
بُطْلَانِه فَأَشْبَهَ مَا إِذَا قَالَ لهَا: أنت طَالِقٌ ألَهَا نه قَالَ ثانا عَلَنِكء وَالْبَاقِي عَلَى ضَرَاتَا لِأَنّ الرَائْدَ عَلَى 
الدّلاث ع عَامِلٍ اه 

راد بِالْمَجْئونٍ من في عَقِْهِ الال فَيدحْلَ المغثوة وأحسَن الوا في الْقَرقِ بََهُمَا أن المغقوة 
هُوَ الْقَِيلٌ الْمَهْم الْمُخْتَلِطُ الْكَلَام الْمَاسِدُ التَديرٍ لكِن لا يَضْرِبْ ولا يَشْثُمُ بخلاف الْمَجْنُونٍ وَيَدْخُلُ 


الْمُبَرْسَمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْه وَالْمَدْمُوشُء وَفي الصّحاح الْبَرْسَامُ دَاءُ مَرُوفٌ, وَفِ بَعْضٍ كُتُب الطِّب أنه 
ورم حَارٌ يَخرضُ لِلْحِجَابٍ الَّذِي بَيْنَ الك وَالْمَعَائم صل بالدَمَاغ وَهْوَ معرب وَبْْسِمَ الج لبن 
لْمفْعُولٍ يُقَالُ بَرْسَامْ وَلْسَامٌ وَهوَ ُبَرْسَمْ وَمبَلْسَمْ اه. 

وف الانِية: رَجْلْ عُرف أَنَّهُ كان عَْنُونَا فَقَالَتْ لَهُ امراثة طلَقَْني الْبَارحَة فَقَالَ أَصَابَني الجْنُونُ ولا 
يُعْرَفْ ذَلِكَ إلا بِقَْلِِ كان الْمَوْلُ فَوْلَ: ثم قَالَ رَجْلَ طَلّقَ امْرَأتَهُ وَهْوَ صَاحِبُ يِرْسْم فَلَمّا صّحٌ قَالَ قد 
طَلَّفْتَ امرَآتن نم قَالَ إِيْ كنت َظُنُ أن الطّلاقَ في تِلْكَ الخال لا يَقَعْ كانَ وَاقِعَا قَالَ مَسَايكُنَا - رَحمَهُمْ 
الله تَعَالَ -: جِيتمَا أَقَرّ بالطّلاقٍِ إِنْ رَدَهُ إلى حَالَةِ الْبَرْسَامِ بآَنْ قَالَ قَدْ طَلّفْت امْرَأَت حَالَةَ الْبَرْسَام 
فَالطَّلَاقُ غَيْرْ وَاقع. وَإِنْ ل يَرْدَهُ إلى حَالَةِ الْبَرْسَام فَهُوَ مَأَحُودْ بِدَلِكَ قَضَاءَ وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثْ: 
هَذَا إذَا ل يكن إفرَارهُ بدَلِكَ في حَالَةِ مُذَاكرَةِ الطَّاقٍ اه. 

وَِيِهِ أَْضًا لَوْ قَالَ لِامْرأَيِهِ طلّقِي نَفْسَك إِذَا شِئْت ثم جُنَ لبجل جنُونا مُطَبقًا نج طلَقّتْ الْمَرَهُ نَفْسَهَا 
َالَ محمد كُلُ سَيْءٍ بْلِكُ الرَّوجُ أنْ يَرْجِعَ عَنْ كلايه يَْطْل بِاجْنُونِ وَكُلُ سَيْءٍ 1 يْلِكُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ 
كلاد لا يطل بالجتُونء وفيا أنًا لو جن امَك بَطلث وكلة نحن وتنا طوبلا؛ وإذ حا ساغة 


لا تَبْطْل وَل يُوَفَتْ أَبُو حَدِيقَةَ فيه سَيْنًا. اه. . 


قَوْلَهُ: (وَالنَائمُ) أَيْ لا يَمَعْ طَلَاقْ النّائِم فَلَوْ قَالَ كا بَعْدَمَا اسْتَيْقَظَ طَلَقْنْك في النَّوْمِ أو أَجَرْت ذَلِكَ 
الطَّلاقَ أو أَؤْفَعْت مَا تَلَفّطْت به حَالَةَ النَوْمِ لا يَمَعُ وَلَوْ قَالَ أَوْفَعْت ذَلِكَ الطَّلاقَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: أَطْلَقَ الصّي. . . !) قَالَ الرّملِنُ وَأَطْلَقَ الطّلاق فَسَمِلَ الْمُعَلّقَ وَالْممَجَرَ وَالَذِي بال أؤ 


بِعَبْر مَالِ وَاليَجْعِيَ» وَالْبَائْنَ بِنَوْعَيْهِ وَيُسْتَنْىَ مِنْهُ الطّلاق الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْه شَرْعَاكُمَا إِذَا كَانَ حوبا 
وَفُرَقَ بَيْنَهُمَا فَإِنّهُ طَلاق عَلَى الصّحيح وَيُوَهّلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ وَكذَا إِذَا أَسْلَمَتْ رَوْجَتْهُ 


فَعْرِضَ الْإِسْلامُ عَلَيْهِ ما وَتى وَقَعَ الطلَاق عَلَى الصّجيحء وَقَدَ أَفتيْت بِعَدّم وُقُوع طَلَاقِهِ فِيما إِذَا 
رَوَجَهُ أَبُوهُ امْرَأةٌ وَعَلََّ عَلَيْهِ مَّى تَرَوَجَ أو تَسَرَى عَلَيْهَا فَكَذَا وكَبرَ فمَروَجَ عَالِمًا الَعْلِيقٍ أو لا 
(فَوْلةُب وَالْمَدْهُوشٌ) قَالَ الرّْلِيُ في حَوَاشِي الْمتَح: الْمُرَادُ ِالْمَدْهُوشٍ مَنْ ذَمَب عَقْلُهُ مِنْ ذَجِلَ أو 
وَِهَ لا مُطلَقْ المُمحَبرٍ وَهَدَا الَّذِي يجب أَنْ بُفَسْرَ به إذْ التَحيّرُ لا يَْعْ وُقُوعَ الطّلاقِء وَقَدْ قَالَ في 
الْقَامُوسٍ: دَهِشَ كفرح فَهُوَ دَحِسْشْ تيّرَ أو ذَهَب عَفْلَةُ من ذَهِلَ أَؤ وَلِدَ وَالذَاجِلْ الْمتَحَيرُ وَالْولهُ 
محركة: الخزْنُ أو ذَهَابْ الْعَفْلٍ حَوْفاء وَاليرة وَالحَوْفُ فَرَجَعَ الْمَغْى في كلايهم أو ذهب عَفْلُهُ مِنْ 
التَحيرِ وَالحَوْفٍ فَيَكُونُ نَْعَا مِنْ انون اه. 


ملَحَصًا وَكَلَامُ الْمولْفٍ طَاهِرٌ في ذَلِكَ. 


(قَوْلُ: وَلَوْ قَالَ ؤت ذَلِكَ الطّلاق أو جَعَْمه طَلَاقَا وَفّعَ) مُوَافِقَ لِمَا مر في الصَِّّ لَكِنْ في الجؤَرَة 
َو اسْتَبْقَظَ فَقَالَ أَجَْت ذَلِكَ الطّلاقَ أ أَؤقغته لا يَمَعْ لِأَنَهُ 
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أو جَعَلته طَلَاقَا وَقَعَ» وَفِيهِ مِنْ الْبَحْتِ مَا قَدَّمْنَاهُ في طَلَاقِ الصَّي. 


َْلَه: (وَالسَيَدُ على امْرةٍ عَبْدِِ) أي لا يَمَعْ لِمَا روي وني الحَئِمّ: مِنْ فَصْلٍِ البِكاح عَلَى الشّرْطِ 
الْمَوْلَ إِذَا رَوَجَ أَمَعَهُ من عَبْدِهِ إِنْ بَدَأَ العَبْدُ فَقَالَ رَوجْن مَك هَذِهِ عَلَى أن أَمرَهَا يدك ُطَلْقُهَا كُلَّمَا 
شِئْت فَرْوّجَهَا مِنهُ يجوز البكَاح ولا يَكُونْ الْأمر بيد الْمَؤلى وَل ابد الْمَؤلى فَقَالَ رَوجعك أمَتي عَلَى 
أن أَمرَها بِّدِي أَطَلَقُهَا كُلّمَا أرِيدُ فَقَالَ الْعبْدُ قَبِلْت جَارَ التَكَاحُ وَيَكُونُ الْأَمرُ بيَدِ الْمَوْلَ اه. 

قن قُلْت مَا اليلَُ في صَيْرُورَةٍ الأمْرِ بَِدِهِ من غَيْرٍ تَوظْفٍ عَلَى قَبُولٍ الْعبْدِ فَإِنَ في هَذِهِ الصُورَةٍ قَذ تم 
التكاح بِقَْلِ الْمَولَ رَوَجْعُك أَمَتي فَيْمْكِنْ الْعبْدُ أن لا يَفْبَنَ فلا يَصبُ الْأمْرُ بِيَد الْمَؤِلى قُلْت يمتبغ 


3“ 


المَوْلى من تَزوِيجهِ حَىّ يَقُولَ العَبْدُ قَبْلَ التَزويج إذَا تَرَوَجْعهَا فَأمْرْهَا بيَدِك أَبَدَا ثم يُرَوِجْهَا المَوْلَ لَه 


م 


فِيكُونْ الْأَمْرْ بيد الْمَوْلَ ولا كته إِخْرَاجْهُ أَبَدَا وَالْمَرْعْ مَذُكُورٌ في الْانِيّة أَيْضًا في ذَلِكَ الْمَصْل. 


َوْلهُ: (وَاتبَارُُ بالسَاءِ) أَيْ اغْبَارُ عَدَدِهِ بالْمرَةِ فَطلَاق الْأَمَةِ بئان حرا كانَ رَوْجُهَا أو عَبْدَا وَطَلَاقٌ 
لخر ثلَانةٌ خا كانَ رَوْجُهَا أو عَبْدَا لحَدِيثِ أب دَاوْد» وَالَرِْذِيٍ وَابْنِ مَاجَدْ وَالدَارَقْطَيَ عَنْ عَائِضَةٌ - 
رَضِي الله عَنْهَا - تَرْفَعْةُ «طلاق الْأمةٍ ئِنتانٍ وَعِدَتْهَاحَيْصَمَانِ» عل طَلاق جنس الْإمَاءِ نين لِأَنَّهُ 
أَذحَلَ لام الْنْس عَلَى الإمَاءِ كانه قَالَ: طلاق كُلَ أَمَةٍ بِنمَانِ من غَيْرٍ فَصْلٍ بَيْنَمَا إذَا كان رَوْجهَا خرًا 
أو عَبْدَا وَالْمَسْأَلَُ حَْلِفَةٌ بيْنَ الصّحَابَةِ - رَضِي اللَهُ َعالَ عَنْهُمْ - فَعَنْ عَلَِ وَانْنِ مَسْعُودٍ - وَضِيَّ 
الله تَعَالَ عَنْهُمَا - مِفْلُ فَوْلِنَا وَعَنْ عُثْمَانَ وَريْدٍ بْنِ تَابتِ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا - فل قَوْلٍ الْأَئِمَةٍ 
لقان مِنْ أن اغتَارَ عَدَدِهِ بالرّوْج وَلَا لاف أن الْعَةَتععَبَرُ بحَالٍ الْمَرَْةٍوَتَامهُ في الْبَدَائع َف فَفْح 
الْقَدِيرِ: وَنْقِلَ عَنْ الشَافِعِي أَنَهُ لما َال عيسى بْنْ أَبَانَ لَه أيه الْمَقِيُ إذَا مَلَّكَ الب عَلَى امريد الْأَمةِ 
ثلانا كَيْفَ يُطَلَقُهَا لِسْنَة قَالَ يُوقِعْ عَلَيْهَا وَاجِدَةً فَِذَا حَاضّث وَطَهْرَتْ أَوْفَعَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَلَمَا أرَادَ 


أَنْ يَقُولَ فَإِذَا حَاضَّتْ وَطَهْرَتْ قَالَ لَهُ: شبك قَدْ الْمَضَّتْ عِدَتُهَا فَلَمَا تمر وجَعَ فَقَالَ لَبْسَ في 
مع بذعة ولا في العفٍ سئةٌ له. واه سبحائة وتعالى أَغلم. 


[بَاب ألْقَاظُ الطّلاقي] 

(بَاب الطّلاقِ) . 

أي ألْقَاظْهُ وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ مَا تَقَدَمَ كَانَ ذِكْرَ الطَّلاقٍ نَفْسِهِ وَأَقْسَامِهِ الْأَوَلِيّةِ الي وَالبِدْعِيَ 

فيه خُصُوص أَلْقَاظِ كَأَنْتِ طَلِقْ وَمُطَلَفَةٌ وَطَلَاقٌ لِإغْطاءٍ ا هَكدَا أؤ مُصَافَةٌ إلى بَعْضٍ الْمَدْأة 
وإِْطَاءٍ كم الْكُلَيَ وَتَصْويرِ فق قَبْلَ الخرْنِيَ هََرَلَ منْلَةَ َفُصِيلٍ يَعْقْبْ يَعْفُبْ إِحْمَالُا فَظَمَرَ أَنَّ الْمْرَادَ به بَيَانُ 
أخكام مَا به الإيماعٌ, وَالْوْقُوعٌ لا أَنَهُ أرَادَ الْمَعْىَ الْمَصدَرِيّ الذي له تحَققَ لَهُ خَارِجًا اه. 

َوْلُّ: (الصّريخ كأنتٍ طَلِقَ وَمُطَلَقَةُ وَطَلَفْعُ) بِعَشْدِيدٍ اللّام من مُطَلََةِ أَمَا يتَخفِيفهَا فمْلْحَقَ بالْكِتايَة 

كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَإِنَا كَانَتْ هَذِه القَلَانَهُ صَرَائحَ لِأَنّهَا أسْتُعْمِلَتْ فيه دُونَ غَيِْهِ قَإِنَّ الصّرِيحَ في أُصُولٍ 
الفَِهِمَا عَلَبَ اسْبعْمَالَهُ في مغ بحيْتْ يَعبَادرُ حَقِقَةَ أو تا َإِنْ م يُسْتَعْمَلْ في عَْرِِ فول بِالصرَاحَةٍ 

وَهُوَ في اللّعَةِ ما مَْ صَرّحَ خَلّصَ مِن تَعَلْقَاتِ الَْْر ونا وَمَغْىَ فَهُوَ صَرِيحٌ وكُلُ خَالِصٍ صَرِيحٌ ونه 

َوْلُ صرح وَهْوَ الذي لا يْتَاجُ إلى إِضْمَارٍ وَتأُولٍ كذًا في الْمِصْباح أَْ مَنْ صَرَّحةُ أَطْهرَهُ وَفي الْفِفَه 

هُنَا مَا أُسْتْعْمِلَ في الطَّلاقِ دُونَ غَيْرِهِكُمَا في الْوقَايَة. 

وَقَذ وَفَعَ في دا تَدَافْخْ فِإِنَّهُ علَلَ كَوْتهَا صَرَائحَ 

[منحة الخالق] 

عَادَ الصّمِيرُ إلى غَبْرِ مُعتبرٍ فلْيُحَرّرْ الْقَرْقَ (قَوْلَه: وَفبِه من الْبَحْثِ مَا قَدَمتاهُ) لَعَلَ الْمُرَادَ يه مَا قَدَمَهُ 

من الْقَرْقٍِ تأمّلْ. 
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أَبُو اللَّيِثْ - رَحْمَهُ الله - هذا إِذَا بَدَأَ لوج وَقَالَ رفك على // أن طق وَإِنْ ابْعَدَأَتْ الْمَدْه 
فَقَالتْ وَوَجْت نَفْسِي منك عَلَى أَيْ طَالِقٌّ أؤ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْر بِيَدِي أُطلّق نَفْيِي كُلَّمَا شئت 
فَقَالَ الرّوْجُ قَبلْت جَارَ اليَكَاحٌ وَيَمَعُ الاق وَيَكُونُ الْأَمرُ بيَِها لأَنَ الْبَدَاءَةَ إِذَا كانث مِنْ الرّْج كان 
الصّلاقٌ» وَالكَفْويضْ قَبْلَ التكاح فَلَا يَصِحٌ أَمّا إِذَا كَانَتْ الْبِدَايَة مِنْ قِبَلٍ الْمَرْأة يَصِيرُ التَفُويضْ بَعْدَ 


وَالْجْوَابُ يَتَضَمَنُ إِعَادَةَ مَا في السُوَالٍ صَارَ كَأَنهُ قَالَ قَبِلْت عَلَى أَنّك طَالِقَ أو عَلَى أَنْ يَكُونَ افر 
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بالاسْتعْمَالٍ في مَعْىَ الطَّلّاقٍ دُونَ غَيْرِهِ وكوْنُهَا لا تَفْتقرٌ تقر قر إلى الب أنه صرح فيد لَب لاما سْتِعْمَالٍ فَإِنَ 
الْمَؤْصُوفَ الْعَلبَةٍ هُْنَا هُوَ مَا وَصَّفَهُ بِعَدَم الِإسْتِعْمَالٍ في الطّلاق لا في غَيْرهِ وَالْعَلَبَةُ في مَفَهُومِهَا 

الاسْتغْمَال في الْعَيْرٍ قلا لِلتَقَابْلٍ بَْنَ الْعَلَمَهَ وَالِاخيِصّاصٍ كدًا في فَنْح الْقَدِير وَلَو حَمَلَ الْعبَارَةَ الأول 
عَلَى الْغَالِب لَانْدَفَعَ وَفي التَّتمَةِ إِذَا قَالَ: طلَفْنْك آخِرَّ الثَلاث تَطْلِيِقَاتِ فَتَلَاثْ وَلَوْ قَالَ: نت طَالِقْ 
آخِرَ ثلاث تَطلِيِقَاتٍ فَوَاجِدَةَ وَالْفَرْقُ دَقِيقُ حَسَن وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ تَامَ ثلاث أَؤ تَالِتَ ثلائة فَهِيَ 


0 


ثلاثة اه. 

وَفِيهَا أَنْضًا لَوْ قَالَ: أَنْت طَلِقُ وَاجِدَةَّ َكُونُ ثلانًا أو تَصِررُ ثَلَانَا أو تَعُودُ لان أو تَبمُ ثَلَانَا فَهِيَ 
ثلاث اه. 

وَأَقَادَ بالْكَافٍ عَدَمَ حَصْرٍ الصّريح في الثَلا 9 37 4 سَيدْكُرُ أَنَّ مِنْهُ الْمَصْدَرَ كأَنتِ الطَّلَاقُ وَمِنْهُ مَا في 
الْخَانيَة شِئْت طلَافَك وَرَضِيت طلاقَك وَأَوْفَغْت عَلَيِْكَ طَلاقّك وَخُذِي طلاقك وَوَهَبْتَ لك طلَاقّك 
وَلَوْ قال أَرَدْت طَلَاقَك لا يَمَعْ اه. 

وَمِنْهُ أَوْدَعْتُكَ طَلاقك رَعَنْئْكَ طلاقّك عَلَى الْأَصّحّ د الإيدَاعَ» وَاليَهْنَ لا يَكُوئانِ إِلَّا لِلْمَوْجُودٍ 
وَأَعَرْئُك طَلَاقَك صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا في الصّيْرَفِيّةِ وَمِنْهُ أَنْتِ أَطْلَّقْ مِنْ فلات كما في الَْانِيّةِ لو قَالَتْ 
لزؤجها د طق كلاد وزجتة قطي فقال لزع قانت أَطْلّقْ مِنْهَا فَهِيَ طَالِقَ وَكدا لَو قَالَ أنت 
أَطْلَقْ من فُلَانَةَ اه. 

وَذَكُرَ الْوَلْوَاجِنُ أَنَهُ مِنْ الْكِتَايَاتٍ وَجَعَلَهُ في الخُلّاصّة مِنْ الْكِتَايَاتِ إِلّا أنْ يَكُونَ جَوَابَا لِسْوَايَا الطَّلاقَ 
كما إذ فََث لان طق انرأ طني فقالَ نت لاد هار راوها للق ولا يُدَيّنُ اه. 
وَهْوَ الظَاهِرُ وَمِنْهُ ا طَالِق أو با مُطَلَقَهُ بِالتَشْدِيدٍ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت 7 لا يُصَدَّقَْ قَضَاءً وَيْدَيّنْكذَا ف 
الخلاصّة وَلَوْ كَانَ كا روج خ طَلَقَهَا قَبْنْ فَقَالَ أَرَدْت ذَلِكَ الطّلاق صدَّقَ دِيَانَة ائَمَاقٍ الرَوَابَاتِ وَةَ 


يرل أي شقعاة وذو مكنال قف ادر وو امطجيع نال خب وَلَوْ 1 يَكْنْ لها روج 
لا يُصَدَّقَ وكذًا لكان ها وج قَدْ مات وَلَو قَالَ قولي أنا طَالِقَ لا تَطَْقْ حَقٌ تقُوا. َف فنح الْقَدِير 


5 
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لَوْ قَالَ ها خذِي طلاقَك فَفَالَتْ أَحَذْت أخْتُلِفَ في اشْتراطٍ اليَيّة وَصْحَحَ جح الْوْقُوعْ بلا اشترا تراطهًا اه. 
وَطَاهِرُُ أَنَهُ لا يَمَعْ حَىٌ تَقُولَ الْمَرأُ أَحَذْت وَيَكُونُ تَفُويصًا وَطَاهِرُ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الَْانِيَة خلافة, وَفي 
الْمَرَازِيَّ مَعزِيَا إلى فَتَاوَى صَّدْرٍ الإسْلام وَالْقَاضِي لا يَخْتَاجُ إلى فَوِْهَا أَحَذْت وَيَمَعْ بِالنّمَجَي كَانَثْ ط ل 
ق وَكدَا لو قبل له: طَلَفْعهَا فقَالَ ن ع م أو بلى بلجا وَإِن ل يتكلم به أَطْلَقَهُ في الاي و يشرط 
يشرط في الْدَائع ونه طلقك اللهكغَْقكِ الل ها يعون على يم كما في الْوَاقَاتٍ اقم 
عَلَيْهَا في الْعْيُونِ 

[منحة الخالق] 

بَابُ الطّلاقي) . 

(قوْلُ: وَل حَمَلَ الْعَِاَةَ الأول عَلَى الْعَالِبٍ لاندَقَع) بأنْ يُقَالَ للاسْتغمَالٍ في مَغى الطّلاقٍ دُونَ غَير 
أي غَالَِا َبوَافِقُ فَوْلهُ: لِعَلَبَةٍ الاسَْعْمَالء وَقَدَ يجاب أَبْضًا بَِنّهَا في أَصْلِ الْوَضْع تُسْتَعْمَلٌ في الطَّلاقٍ 
وَغَيِِْ نح غَذَبَ الِاسْتعْمَالُ فِيهَا عَلَى الْأَصْلٍ الْوَضْعِيَ فتَخَصّصّتْ بالطَّلاقٍ فَقَطْ أَيْ يِسَبَبِ عَلَبَة 
الاسْتعْمَالٍ اخمَصّتْ بالطّلاقٍ عُرْفًا فَمَعْىَ عَلَبَةِ الاسْتعْمَالٍ هُوَ الِاسْتِغْمَالُ الْعرْفهُ الَّذِي عَلَبَ عَلَى 
الْأصْلٍ لْوَضْعِينَ وَلَيْسَ مَعْتَاُ أنَّهَا نُسْتَعْمَلٌ في الطَّلَاقٍ غَالِبَ وَف غَيِْهِ نادِرًا حَقٌ يَُاني فَوْلَُ: دُونَ 
َيِه (قَوْلَهُ: وَالْمَرْقُ دَقِيقْ حَسَنٌ) وَجْهُهُ كما قَالَ بَعْضْ الْفْصَلَاءٍ أَنَهُ أَضَافَ الْآحَرَ إل ثَلَاثِ مَعْهُودَةٍ 
وَمَعْهُودِيتُهَا بوْقُوعِهَا بخلافٍ الْمُتَكُر اه. 

كِنَّ هذا ما َطهَرُ عَلَى تَغْرِيفٍ الََاثِ في فَوْلِهِ طََففْك آخِرّ القََاثْ وَآلَذِي في الْمَرَاِئِ في تؤع في 
الْأَلَقَاظ 2 يَمَعُ ما اللاث أَؤ الْوَاجِدَةٌ بتنكير اثلاث في الصُوركيْنِ وَعَلَلَ الأول بِقَولِه لِأَنّهُ لالت 
ولا يََحدَّق إلا تَقَدُم مذليْه عَلَيِْ وعَلَلَ الثاني بقوْلِهِ لِأَنَهُ في الْأَوَلٍ أَخْبَرَ عَنْ إِيقَاع الثلاث فَيَقَ وَف 
انان وَضْفْ الْمَرَْةٍ بِكَوْيًْا آخِرٌ القّلاث بَعْدَ الإيمّاع وَهِيَ لا تُوصّفف بِدَلِكَ فَبَقِي أنتٍ طَالِقَ وَبهِ يَمَعْ 
الْوَاحِدُ اه. ا 

وَكذَا ريت مُتَكْرًا في الصُوركيْنِ في التَعارْحَانِيّة وَالذَخِيرةِ وَالِنْدِيّةِ (قَولُْ: وَأَقَادَ بالكافٍ عَدَمَ حر 
الصّريح) تَعْرِيضٌ با في كلام الْقُدُورِيٍ حَيْتُ قَالَ: فَالصّرِيحٌ فَوْله: أنتِ طَلِق. . . خ, وَلِدَا قَالَ في 
المَنْح ظَاهِرُ الَمْلٍ أَنْ لا صَرِيحَ سِوى ذَلِكَ وَلَيْسَ مْرَادٍ فَسَيذْكرُ مِنْهُ التَطلِيقَ بِالْمَصْدَرِ وَلَفْظُ الْكثْرٍ 
خسن لإِشْعَارٍ الْكَافِ لِعَدّم الْحَصْر قَالُ ف التَهْرِ: وَأَقُولُ: عِبَارَةَ الْقُدُورِيَ فَالصّرِيحُ قَوْلّهُ: أنت طَالِقٌ. 
. . !غ2 وَقَوْلَهُ: أنتٍ الطّلاق. . . !ل وَحِيتئذٍ فلا يَردُ عَلَيْهِ مَا ذَكْرَ وَقَوْلَهُ: ل 
وَرَضِيت طُلافَك وَوَهَبْه لك وَكذًا أَوْدَعْتُك وَرَعَنْفُك وَخُذِي في الْأصّحّ وَلا يَفْتَقَرْ إلى فَؤْهَا أَحَذْت 
كما في الْمَرَا يَةِ ظَاهِرٌ في أَنَهُ فَهِمَ أن الصّربح يَكُونُ بغر بر القلاث. وَالْمَصدَرُ وَلَيْسَكَذَلِكَ إذْ الْوْقُوعُ 


فيمًا اذّعَاهُ إعا هُوَ بِالْمَصدَر. 


مه 


م 


(َوْلُ: وَمِنْهُ ما في اخَاية) َالَ الرَمْلِن: طاهِرَة أنَهُ لا يحتاج إلى اليه لِعَدَه إن من المتربح مع إن 
شِئْت طلاقك وَرَضِيت طلاقَك لا بُدَّ فيهمًا مِنْهَا كما ذكَرَهُ الزَبلَعئْ في شَرْح قَوْلِهِ أنت طَالِقَ إِنْ 
شِئْت فَقَالَتْ شِئْت إِنْ شِئْت وَذَكْرَهُ هَدَا الشّارِح أَيْضًا في ذَلِكَ الْمَحَلَ لَكِنْ سَاقَ في فَوْلِهِ شِنْت 
طلاقك فَوْلَينِ في اسْتراطٍ الب فرَاجِعْهُ 
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وَهُوَ الْحَقُ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَنْسَ مِئهُ أَطَلَقُك بِصِيعَة الْمُضَارع إِلّا إِذَا عَلَب اسْتِعْمَالُهُ في الال كَمَا 
في فنح القَدِير. 


قَصَفْقُوا طُلَفنَ وَقِيلَ لا. وَفبهَا فَالَتْ لَه طفن هَمَالَ لفك وَقَع عِنْدَ مشايخ مَرْقنْدَ ومِنْهُ الألقاط 
الْمُصَحَفَةُ وَهِيَ خَمْسَةٌ: تلاق وَتَلَاغٌ وَطَلَاعٌ وَطَلَاك ولاك فَيََعُ قَضَاءَ ولا يُصّدَّقْ إِلّا إِذَا أَشْهَدَ عَلَى 
ذَلِكَ قَبْلَ تكلم بأَنْ قَالَ امْرَآت تَطَلْْ ضٍٍ الطّلاقَ ون لا أَطَلّْقْ فَأَقُولُ: هذا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَال 
عق ولو قَالَ ول عَلَيِك هذا الْعِدُ بأل فَقَالَ قبت يَكُونُ بَنَِاما في الابيد وفي قفْح القدِير 
َوْ قَالَ عَلَيِكَ الطَّلاق أو لَك أغثيرث اليه ولَبْسَ مِنْه لَه عَلنَ طَلَاق امرآق فلا يَلْرَمهُ شَيْءْ كُمَا في 
الأَصلٍ وَاخَْلَهُوا يما لَوْ قَالَ طَلَاقك عَلَيَ وَاجِب أو لازم أو تابث أَؤ فَرْضْ قبل يَمَعْ في الْكُلّ با 
ِيِّ َقِيل لاء وَإِنْ نََى وَقِيلَ نَعَمْ بالبَيّهِ وَصَّححَ الصّذْرُ الشّهِيدُ في شَرْح الْمُخْمَصَرٍ عَدَمَهُ في الَكُلَ 
عِنْدَ الإمام وَصّحّحَ في الْوَاقِعَاتِ الْوْقُوعَ في الْكُلَ وَفَرَقَ الْفَقِيهُ ُو جَعْفَرٍ فأَوْفَعَ في وَاجب وَتَفَى في 
غَيِْهِ كذًا في الَْانِيَّ وَف فَتَاوَى الْحَاصيَ الْمُخْتَارُ الْوْفُوعٌ في الطّلّاقِ في الْكُلّ أن الطّلاقَ لا يَكُونُ 
وَاجبّا أو تَابنَا بن حْكُمُهُ وَحْكْمُهُ لا يب ولا يَنْبْتْ إلا بَعْدَ الْوْقُوع وَقَرّقَ بَبْئهُوَبَْنَ الْعَمَاقِء وَفي فَنْح 
الْقَدِير. ْ 


َس 


وَهَذَا يفِيدُ أن تُبُوتَهُ افِْضَاءً وَيَعَوَقفُ عَلَى ّيه إلا أنْ يَظْهَرَ فيه عزف فاش فَيَصِيرُ صَرِيعًا فلا يُصّدَ 
قَضَاءَ في صَرْفِهِ عَنهُ وفِما بَْنَهُ وبين الله َال إِنْ قَصَّدَهُ وَهَعْ ولا لا فِإنّهُيقَالُ هَدًا الْأَمرُ عَلَيَ 


ق 


ف م 4ر5 صم 6 ره 0700 
وَاجِب مَعْىَ يَنْبَغى أن أَفعَلَهُ لا إن فعَلته فَكَأنَهُ قال يَنْبَغ أن أطلقك اه. 


وَاْمُعْمَمَدُ عَدَمْ الْقُوع في الْكُلِلِأنُّ الْمدكُورُ في الْأَصْلٍء وَفي اراي وَالْمُخْمَارُ عَدَمْ ُو وَفي 
قَنْح الْقَدِي وَقَدْ تورف في عُرْفِنَا في الْلِفٍ الطَّلاق َلْرَمْني لا أَفْعَلَ كدًا يرِيدُ إِنْ فَعَلّْه لم الطّلاق 
وَوَقَع فَوَجَب أَنْ يجْرِيَ عَلَيْهِمْ لِأَنهُ صَارَ بنِلَةِ فَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْت كذًَا فَأنْتِ طَالِقَ وَكُذَا تَعَارَفَ أَهْلٌ 
الأَريافٍ الخَلِف بِقَْلِهِ عَلََ الصَّلاق 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: إلا إِذَا غَلَب اسْبَعْمَالُهُ في الحالِ) قَالَ الرّملِيُ: يُسْتَقَادُ مِنْهُ الْوْقُوعٌ بِمَوْلِهِ تكون طَلِقًا أو تَكُونُ 
طَالِقًا إذ 1 الْغَالِبْ في كلام أفل ب بلادِن انلام اله. 


إِيَهُ ل ا 
نَوَاهُ فَتَكُونُ لين لِمُجَبَدٍ التَأكِيدٍ نَحْوْ ِوَلَسَوْفَ بُعْطِيكَ رَنْكَ فَتَرْضَى [الضحى: 5] . 


(قَوْلَهُ: يُربدُ إن فعَلمه لَِمَ الطّلاق) أي فَهُوَ في مَغى الْمُعَلّق عَلَى سَرْطٍ وَهَدَا يُِيدُ أن الإفْمَاءَ بالؤُوع 
بِشَرْطٍ فِغلٍ المَخْلُوفٍ عَلَيْهِ لا مُطْلَقَا وَهَذَاء وَإنْ كَانَ الشرط فيه غير صَرِيح لكِنَهُ في الْعْدِفٍ مُلاحظٌ 
وهو عبر َل علي ما في الْمَْلٍ التَاِع عَسَرَ من الماح في تَؤع في كر مسال الشَرْطِ: وَفِ 
الْخَاوي عَنْ أبي الْحْسَنٍ الكَرْخيَ فِيمَنْ عم نه يصَلَ الغدَاء. فَقَالٌ عند حُدٌ إِنَهُ قَدْ صَّلَّامَاء وَقَدْ 
صَلّاهَاء وَقَدْ تَعَارَفُوا شَرْطًا في لِسَانِمْ هَذَا قَالَ أَجْرَى أَمْرَهُمْ عَلَى الشَّرْطٍ عَلَّى تَعَارْفِهِمْ كَفَوْلِهِ: عَبْدِي 
خْدٌ إِنْ 1 أكن صَلَّيْت الْعَدَاةَ وَصَّلّاهَا 1 يَعْتِقْ كَذَا هُنَا اه. 

وَيحْثَمَلُ أَنَّهُمْ أَجْرَوْهُ ْرَى الْقسَم مِثْلٌ وَآلَهِ فَعَلْت كذ وَعَلَيْهِ جَرَى الختَابلَةُ (قَوْلَهُ: فَوَجَب أَنْ يَخْرِيَ 
عَلَيْهِ. . . !1) قَالَ في النَهرِ وَيُوْيَدُهُ مَا سيت في قَولِهِ كُلُ جِلَ عَلَيَ حَرَاةٌ أو أنْتٍ عَلَيَ حَرَافٌ أو 
حَلَالُ الله عَلَيَّ حَرَامٌ حَيْتُ فَالَ الْمتأَخَرُونَ: وَقَعَ بَائِنَا بلا نيّةِ لِعَلَبَِ الاسْتغْمَالٍ بالْعَزْفِء وَلَوْ قَالَ عَلَيَ 
الطّلاقٌ أو الطَّلاقٌ يَلْرَمْني أو الخرَامُ َك يَف لا أَفْعَلْكَدًا ‏ أَجِذهُ في كَلَامهم. وَفي الفح : لَوْ قَالَ 
طَلَافك عَلَيَ لا يَقَعُ وَفي تَصْحيح الْقُدُورِيَ وَمِنْ الْأَلَقَاظِ الْمُسْتَعْمَلَة في مِصرنا وَرِيفنَا: الطّلاق 
يَلْرمْنيء وَالخرَامُيَلْرَمْنيه وَعَلَيّ الطّلاق, وَعَلَيَّ الخرَامُ قَالَ في الْمُخْمَارَاتِء وَإِنْ ل يَكُنْ لَهُ امْرَةُ يَكُونُ 
تيا فَتَجِبُ الْكَفَرَةبالنْثء وَهَكَدًا ذَكْرَ الشَّهِيدُ في وَاقِعَاتِهِ وَبِهِ كان يُفْتي لْإمَامُ الْأُورْجَنْدِيٌ وكانَ 
جم اليِينِ النَسَفِيّ يَقُولُ إنَّ الكَلَامَ يَبْطُلْ وَلَا يْعَلٌ هَذًا تِينَا اه. 

َف حَوَاشِي مِسْكينء وَقَدْ طَفرَ به شَبْحْمَا مُصّرّحَا به في كلام الْعَايَة لِلسُرُوجِيَ مَعْزيًا إلى الْمُعْني وَنَّهُ: 
الطّلاق يَْرَمني أو لَازِم لي صَرِيح لِأَنَهُ يُقَالُ لِمَنْ وَقَعَ طلَافهُ لَزِمَهُ الطّلاق وَكذا فَوْلَه: عَلَيّ الطَّلَاق 


اه. 

وَتَقَلَ السيدُ الحمَويُ عَنْ لَْاَ مغيًا إلى الاجر الطّلاق لي لازم َع ير بي اه. 

قُلت وَالَذِي يَطْهَرُ لي جَرَيَانُ لحلاف الْمَارَ في طلاقك عَلَيَ وَاجِبْ وَتَخْوْهُ هنا إِذ لا فَْقَ يَطْهَرُ بن 
طلاقك عَلَيَّ وَاجِبْ أَوْ لَازمُ وَبْنَ عَلَيَ الطَّلَاق أَؤ الطّلاق يَلْرَمُني فَتَأمَلْ إِلّا أنْ يُقَالَ إِنَّ الْوْفُوعَ في 
قَوْلِِ عَلَيَ الطّلاق لا أَفْعَلُ بِسَبَبٍ كؤنه في مَغْى إِنْ فَعَلْت كَذَا وَقَعَ الطّلاقُ بِاغْتبَار الْعْزْفِ كما أَقَادَهُ 
كَلَامُ الْكَمَالٍ فَيَكُونُ جيتيذٍ فَوْلَهُ: عَلَيَ الطَّلاقُ فَقَطْ مَنزلَة فَوْلِهِ: أنتِ طَالِقٌ وَك يَفْلْ إِنْ فَعَلْت كدًا 
ََيْتَآَمَل ويَنبَغِي أَنْ يُدَيّنَ إِنْ أَرَادَ التَعْلِيقَ لا التَنْجيرَ (فَوْلَهُ: وكَذَا تَعَارَفَ أَهْلْ الْأَريَافٍ) أَيْ الْقَلّاحُونَ 
َال في الْقَامُوسٍ: الرِيفُ بِالكسر: أَرْضٌ فِيها رَرْعٌ وَخْصْبٌ وَمَا قَاربَ الْمَاءَ مِنْ أَرْضٍ الْعَرَبِء وَفي 
عَوَاشِي الوح ري 


)271/3( 


فيه اع ع8 


لا أَفْعَلُ فَِنْ قُلْت الْكَِابةُ من الصّريح أَؤ من الْكَِايةِ قُلْت إِنْكائّث عَلَى وَجْهِ الرَسْم مُعَنْوتَةَ في 
صَرِبحٌ َإِلّا فَكِنَايَةٌ وَإِنْ كب عَلَى الوا أذ الْمَاءِ فَلّيْس صَرِيعًا وَلَا كَِايَةَ وَكذَا لا يَمَعْ بِالنَيّةِ وَقَدَمْنَاهُ 
وف الَْرَازِيَّة: من فَصْلٍ الِاخْتيَارٍ قَالَ لِلْكَاتِبٍ أَكْعْبْ إِنّ إِذَا خَرَجْت من الْمِضْر بلا إذْنَا هي طَالِق 
اده فلَمْ تف الْكِتََُ وتحَفْقَ الشَرْطٍ وَقَعَ وَأصْلْه أن الأْرَ بكتابة افر إفَْارْ يب أمْ لا اه. 
وَمِنْهُ كُون طَالِقَا أو أَطْلِقِي كما في الَاِيّة وَمِثْلُهُ فَولَه: لِأمَعِهِ كَوْنٍ خرّةٌ تق كُمَا في فَنْح الْمَدِير وَمِنْهُ 
برها بِطَلَاقِها بَتَرَْا بطَلاقهَا احمن إِلَْهَا طَلَاقَهَا أخينها أنهَا طَالِقَ قن ما إِنَّا طَالِقَ َمطْلْق لِلْحَالٍ 
ولا يعَوَقَفُ عَلَى وَصُولٍ ابر إِلَيَْا ولا على فَوْلِ الْمَأمورٍ ذَلِكَ وَل قَالَ قل لا نت طَلِقَ لا يَمَعْ ما 
َ بَفْل ها الْمَأمُوز ذَلِكَ ولو قَالَ حم ها طَلَاقَهَا يَنْبغِي أن يَعَ الطلاق لِلْحَالٍ كما لَوْ قَالَ اخمل 
ِلَيْهَا طَلَاقَهَا أو أكْمْب إِلّ امْرَأَتٍ أَنّهَا طَالِقْ كذَا في الَانِيّة وَلَيْسَ مِنْهُ نِسَاءْ الْعَامَ أ الذَّنيَا طَوَالِقُ فَلَا 
لق امْرَانهُ يلاف نسَاءِ هذه الََْدَةٍ أو هذه الْقَرَْةِ طََالِق وفيا مرت طَلْقَتْ. 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ لَوْ قَالَ نِسَاءُ بَغدَادَ طوَالَِ» وَفها امرنه لا َطلق» وَقَالَ محمد تَطلق كذًا في الاي 
وَجََمَبالْوقُوع في الْبَرَاِئةٍ في نسَاءٍ الْمَحَلَِوَالدَارِ وَالْميْتِ وَجَعَلَ لحلاف إِنا هو في نِسَاءٍ الْقَْيةِ ومن 
نت طَالِقَ في فَولٍ الْقُمَهَاءٍ أو الْقصَاةٍ أ الْمُسْلِمِينَ أو الْقُرآنِ أو فَوْلٍ فُلَانِ الْقَاضِي أو الْمُفّْي 
فمَطْلق قَضَاء ولا تَطلق دِائة إلا ليّة كما في الَائِيّ ونه أنْتِ م ثلانا. 


لاقي وَل يُضف إِليْهَا لا َع كما في الْمَزَا 

[منحة الخالق] 

سأَلَ سَبْحُ الإسْلام أبُو السعُودٍ الْعمَادِيُ ممتي الرُوم عَمّا صُورتُه ما قوْلُ سَيْحِ الإسلام في رَجْلٍ قَالَ 
عَلَيّ الطّلاقَ أ يَلْرَمْني الطّلاق هَل هُوَ صرح أَوْ كِتايةٌ فأجَاب بِقَوْلِهِ لَْسَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا وَسَأَلَّ بَعْضٌ 
لْمُتََخْرِينَ أَنْضًا عَمّا صُورَتُةُ مَا فَوْلَكُمْ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنَْكُمْ - في رَيْدٍ قَالَ عَلََ الاق ثَلَانّ لا 
أَشََلُ عَمْرا وََكْرا عِنْدِي قدا أَشْعَلَهُمَا بَدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فل يََعْ عَلَيِْ الاق أو لا َأَجَاب با 
صُورَنه في الََْايةٍ طلاقك عَلَيّ وَاحبٌ أَؤ لَازمٌ أو فَرْضٌ أو تابث قِيل يَقَعْ وَاحِدَةَ رَجْعِيةُ َوَى أو لاء 
وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْؤفُوع وَلَوْ قَالَ طَلَاقْ عَلَىَ لا وَلَو قَالَ عَلَيِْكَ الطَّلاقُ يَقَعُ إِذا نَوَى اه. 

كَلَام الرَْلِيَ لكن قَالَ في الْمتَح: في دِيارنا صَارَ الَف فَاشِيًا في اسْتَغْمَالِهِ في الطلاقي لا يَعِْفُونَ مِنْ 
صِيَغ الطّلاق غَيْرَُ فَيَجِبْ الْإفمَاءُ به من غَيْرِ ني كُمَا هُوَ الُكُمْ في ارام يَلَْمْني وَعَلَيّ الخَامُ ومن 
صَرّحَ بْقُوع الطّلاقٍ به لِلتَعَارْفٍ الشَيْخْ قَاسِمْ في تَصْحِيجِد وإِفْمَاءْ أبي السُعُودٍ مَبْويٌ عَلَى عَدَمِ 
اسْتعمَالِه في دِيارِهِمْ في الطّلاق أضْلا كما لا يقَى (قَوْلَهُ: وَمِنْهُ أنتِ طَالِقْ في فَوْلِ الْفمَهاءِ. . . !) 
تأَمنَ هَذَا مَعَ ما مَوّ في طَلاقٍ السْنّة أَنّ فَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍ الْقُضَاةٍ أ الْفُمَهَاءٍ إِنْ تَوَى السْنّة يُدَيّنْ وَيَمَعْ 
في الْحَالٍ في الْقَضَاءٍ أي يَمَعْ تلان في الال قَضَاءَء وَإِنْ تَوَى السُنَة قَفِي أَوْقَاتَا (فَوْلْهُ: وَمِنْهُ أَنْتِ مقي 
ثلانً) قَالَ الرَملِيئٌ: وَفِ التَمَارْحَانيّة وَف فَتَاوَى الْمَصْلِيَ إذَا قَالَ هَا أنت مِئٍ لاا إِنْ نَوَى الطَّلاقَ 
طَلَقّتْء وَإِنْ قَالَ 1 أَنْو الَّلَاقَ لا يُصَدَّقُ إِذَا كَانَ الخَالُ مُذَاكْرَةَ الطّلاقِء وَإِذَا قَالَ طَا ُوسِهِ وَنَوَى 
الطّلاق قَالَ يَقَعْ (فَوْلَهُ: وَقَيَدَ بخطابما لِأَنَُ َو قَالَ. . . !) أغثرض عَلَيْهِ أن عِبَارَُ الْبَرَازِيّة لا تُفِيدُ 
أن عََمَ الْوفُوع لِعَدَم الطاب حٌ يُوْحَدَ مِنه فَائِدَهُ التَفييدٍ بالخطاب في كلام الْمُصَبْفٍ وَأجيب بان 
خشُصُوصَ لطاب لَيْس مُرَادًا بَنْ مَا هُوَ الْأَعَمُ منةُ أؤ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كالإِضَافَة وَذكْرَ الاسم بِدَلِيلٍ مَا 


يَأ اه. 


وَهَذَا الجَوَابُ في نَفْسِهِ حَسَنٌ لَكِن يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ مُرَادَا لَِمُوَلَفِ مَا يَأقِ قُبَيْلَ قَوْلٍ الْمَثْنِ وَلَوْ قَالَ 
أنتِ الطّلاق مِنْ قَوْلِه. 


وَاخخَاصِلٌ أَنَّ فَوْلََمْ الصرِيح لا يحْمَاجُ إلى لَه نا هُوَ في الْقَضَاءٍ أَما في الدَيَانَِ فَمُحْتَاجُ إلَيْهَا لكِنّ 


000 


وُقُوعَهُ في الْقَضَاءِ بلا نيّةِ إعا هُوَ بِشَرْطٍ أَنْ يَقْصِدَهَا بالخطّاب. . . !ل هَذَّا وَف الْقنْيَةِ عَنْ الْمُحِيطِ 
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رَجْلَ دَعَنْهُ حمَاعَةٌ إلى شرب الَْثْرٍ فَقَالَ إن حَلَفْت بالطّلاقٍ أَنْ لا أَشْرَبُ وَكَانَ كَاذْبًا فيه ثم شَرِب 
لَلَْسْء وَقَالَ صَاحِبُ التُّحْفَةَ لا تطلق ديَانَةَ اه. 
أي فَفَوْلَهُ: طَلَقَتْ أيْ قَضَاءً وَهُْوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرّ بالطلا كاذب وَقَعَ قَضَاءً لا دِيَانَة 


مس 
ا مسي ان 


وَظَاهِرٌ أنَّ فَوْلَ الْمَرَازِيّةِ هَُا لا يَقَعْ أَيْ قَضَاءَ فَفيه مُحَالَْةٌ لَذَا وَقَد دَكرَ في لِسَانِ لكام عِبَارَة الْمَرَاِيَة 


ثُ أَعْقَبَهَا بعِبارَةٍ الْقُنْيَِ و1 يَتَعوَضْ لما وَبْْكِنْ أنْ يُوَفْقَ بَيْنَهُمَا بن مَا في الْمَرَاِيَة َْمُولٌ عَلَى إِنْشَاءٍ 
الْلِفٍ لا عَلَى الْإِخْبَارٍ وَمَا في الْقُنيَِ عَلَى الْإِخْبَارٍ لَِوْلِهِ وَكَانَكَاذبًا فيه لَكِنْ بَعْدَ هَذَا يَرْهُ عَلَى مَا في 
الْقُنِيَةِ أن فوْلَهُ إيَ حَلَفْت بالطّلاق يعمل الل بطلاق افْرأةٍ أخرى إلا أن يحمَلَ عَلَى أنه ليْسَ لَه 
ام غيْرَهَا فَيَكُونُ إخْبَارًا عَنْ طلاق مُضَافٍ إِلَّْهَا ومَا في الْبَرَاِيَِ تحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ غَيْرَها ولا لا 
يصَدقَ بَلِيلٍ ما أ عن الطَبرة من قله و قل مزه لق و مسج وله انأ مغروقة لقت 
أخرَى وَإَِاهَا عَنَيْت لا يُقْبَلُ فَوْلَُ: إلا أَنْ يُقِيمَ الْبينَه هَذَا ما ظَهَرَ لي 


م 
ها 


م 


اسْتحْسَاناء وَإِنْ قَالَ لي امْرَا 
فَتَأمٌلْ وَرَاجَعْ 
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ه 
٠9‏ 


من الْأَبمَانِ وَعِبَارتَهًا قال لها: لا كْرُجِي من الدارٍ إلا بإذنٍ في حلفت بالطلاق فحَرَحَث لا يَفَعْ لِعَدّم 


ذِكْرٍ حَلِفِهِ بطلاقهَا وَيحْعَمَلُ الَلِفُ بطلاقٍ غَيِهَا فَالمَوْلُ لَهُ اه. 


وَذْكْرُ انها أو إضَافَيها ليه كخطابه كما بَّنا فلو قَالَ طَلِقَ فَقِيلَ لَهُ من عَتَيْت فَقَالَ ارَأت طَلَفَتْ 


06 


ع عرست 


أنه ولو قَالَ امْرأةُ طَالِقٌّ أو قَالَ طَلَقْت امْرأةَ لاا وَقَالَ 1 أَعْنٍ بِهِ ارت يُصَدَّفُء وَلَوْ قَالَ عَمْرَهُ 
طَالِقَ وَامْرَآَهُ عَمْرَةُ وَقَالَ 1 أغنٍ به امْرآت طَلْقَتْ امْرَنَهُ ولا يُصدَّقْ قَضَاءً وكذًا لو قَالَ بنْتُ فلَانٍ 
طَالِقُ ذكَرَ اسْمَ الأب وَل يَذَكْر اسم الْمَرأةِ وَامَْآنهُ بنْتْ فُلَانٍ وَقَالَ 1 أَعْنٍ امْرآَن لا يُصَّدَّقْ قَضَاءَ 
وتَطْق امه وكذا لو م يَدْسْبهَا إلى بها ونا نَسبهَا إل مها أو ولا نطق كذا في الاي اد في 
فح لْقَدِير أو َسَبَهَا إلى أختهَا. 

َف مَؤْضع آخَرّ مِنْهَا رَجُلْ قَالَ اهران عَمْرَُ بنث صْبَيْح طَلِقَ وَافْرَأنَهُ عَمْرَةُ بنْتْ حَفْصٍ ولا ني لَهُ لا 
طق امرأُة. ون كان طبَْح رج أ مره وكادث تنسب إِلَيْه َي في حجر فَقَالَ ذَلِك وَهُوَ بعلم 
تسب امْرأَته أؤ لا يَعْلَمُ طَلْقَتْ امْرَأتهُ ولا يُصَدَّقْ قَضَاءَء وَفِيمَا بَْئَهُ وََْنَ الله تعَالَ لا يَقَعْ إن كَانَ 
يَعْرِفٌ تَسَبَهَ وَإِنْكَانَ لا يَعْرِفٌ يََعْ ذِيَائَةَ وَإِنْ نَوَى امْرأََهُ في هَذِهِ الْوْجُوه طَلََتْ قَضَاءً وَدَِانَةَ وَلَوْ 
قَالَّ امْرَآثهُ الخَشِيةُ طَالِقَ وَامْرَنُهُ لَْسَتْ بِحَبَشِيّةِ لا يَقَعْ وَلَوْ كان لَهُ امْرَأةُ بَصيرةٌ فَفَالَ امْرَأنُهُ هَذهٍ 
الْعَمْياءُ طَالِقّ وَأسَارَ إلى الْبَصِيرَةٍ تَطْلق الْبَصيرَةٌ ولا تُعَْبَرُ التَسْمِيَةُ ولا الصّفَةُ مَعْ الْإشَارَةِ اه. 

وف الْمُحِيطٍ الْأصْل أَنَّهُ مق وُجِدَتْ البَسْبَةُ وَغَيرَ الها بعيِِْ لا يَقَْ لَِنّ التغرِيفَ لا يَْصّل بِالتّسْمِيَة 
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مََ بَدَّلَ اسْمَهَا لِأَنَّ بدَّلِكَ الاسم تَكُونُ امرأةَ أَجْتَيّة وَلَوْ بَدَلَّ اسْمَهَا وَأَسَارَ إِلَيْهَا يَمَعْ م قَالَ وَلَوْ قَالَ 


امرَآت بِنْتُ صْبَيْح أو بِنْتُ فُلَانٍ الي في وَجْهِهَا خَالُ طَالِقٌ و1 يَكْنْ هَا خَالٌ وَكَذَا الي هي عَمْيَاءُ أو 
تق وَهِيَ بَصِبرَةٌ صَحِيحَةٌ طَالِقْ طَلَقَتْ وَذِكُرُ الْعَمَىء وَالزَّمنِ بَاطِلَ لأَنَّهُ عَرَفَ امْرَأتَهُ بالَسْبَةٍ ا 
بصفة بِصِفَةِ فْصّحَّ ع التَعْرِيفٌ وَلَعَتْ الصَّفَةُ وَلَوْ قَالَ مرق عَمْرَةُ َم وَلَدِي هَذِهٍ الْجَالِسَةُ طَالِقٌ وَلَا نيه 

وَامجَالِسَةُ غَيْرُهَا وَلَيْسَتْ بافْرَأتِهِ 1 تَطلّق لِأَنَهُ مكَاهَا وأَسَانَ وَالْعِبْرَهُ لِلِْسَارَةِ لا لِلتّسْمِيَة اه. 

وَمِنْهُ في مَؤْضع آخَرَ جل لَه أَزبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ أنت ثم أنت ثم أنت ثم أنت صَلِقْ طَلْقَتْ الرَابِعَةُ لا غَيْرْ 
ِأَنّهُ ما أَوْصَل الْإِيفَاعَ إِلّا بالرَابعة لِأنَّ كَلِمَةَ نه تَفْطَعْ الْوَصْلَ اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ أنه َو كَانَ بالْوَاوٍ وََعَ عَلَى الْكُلِ لِأَنَّهَا ِلْوَصْلٍ وَامجَمْع وَصَرَّحَ في الظهيريّة بن الْوَاوَ 
كَدَلِكَ وَعِبَارتُهَا وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ وَاحِدَةَ وَوَاجِدَةَ تَمَعْ وَاحَدَةً وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ وَأَنتِ يَمَعْ 
نْكَانِ وَفي لقاو وَاجِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: وَأَنْتِ لِامْرَاَةٍ أخرى يَمَعْ عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ وََنتُما 
لِأذُول؛ وَالثَانِيَةِ يَمَعْ عَلَى الأول نْانِ وَعَلَى الَانِيّة وَاجِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق أ لا بَل أنت يَفَعْ 
0 وَلّوْ قَالَ تَانِيًا أَنْتِ لأْمْخْرَى لا يَمَعُ بدُونِ الي فَآمَا وَآَنْتِ تَقَعْ وَاحِدَةَ كَقَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقٌ وَهَذِهِ 
يَمَعْ عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ طَالِقٌ طَلَعَعَاد وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ هَذِهِ طَالِقُ 1 تطلق الأول إِلّا أَنْ يفول 
طقن وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ طَالِقّ هَذِهٍ 1 يَمَْ عَلَى الْأخرَى بِدُونٍ البَّة ولو قَالَ ُنَ أنت ثم أنت ثم أنت 
طَالِقْ طَلْقَتْ الْأَخرةٌ وَكذَا بحَرْفِ الْوَاوٍ ولَوْ قَالَ طوَالِقُ طلَفْنَ وَلَوْ قَدَمَ الطّلاقَ طَبَفْنَ وَلَوْ قَالَ هَذِهٍ 
طَلِقٌ مَعَكَ 1 يَمَعْ عَلَى الْمُخَاطَبَة إِلّا بالَيّة اه. 

وَسَيَأْقَ مَا إذَا تَادَى امْرَأتَهُ فَأجَابَهُ غَيْرْمَء وَفي وَضْع آخَرَ مِنْهَا لَوْ قَالَ امْرَأنُهُ طَالِقّ و1 يُسَمَ وَلَهُ امْرَة 
مَعْرُوفَةٌ طَلَقَّتْ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ قَالَ لي امرَة أخْرَى وَإِيهَا عَنَيْت لا يُقْبَلْ فَوْلَهُ: إلا أَنْ يُقِيم الْمََنَهَ ولو 
قَالَ امرَاتهُ طَالِقٌ وَلَهُ اهران كِلْمَاهُمَامَغْرُوفَةُ كان لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الطّلاقَ إلى أَيَبهِمَا ضَاءَء وَفي الْمََاية 
من الْأَمَانٍ إِنْ فَعَلْت كذًا فَامْرَتُهُ طَالِقٌ وَلَهُ اران أ أَكْتَرُ طلْقَتْ وَاحِدَةٌ وَالْبَيَانُ إلبْه. 

وَِنْ طَلَّقَ إِخدَاهُمَا بَانِا أو رَجْعًِا وَمَصمَتْ عِدَتُهَا ثم جد الشَرْط تَعيّمَتْ الْأخرَى لِلطّلاقِء وَإِنْكَانَ 1 
تَنْقَضٍ الْعِدَهُ فَلْميانُ إل اهه. 

َف الخانِيّة وَل قَالَ لامْرآتي: عَلَيَ أَلف دِرْهَم وَلَهُ امْرَاةٌ مَغرُوَةٌ فَقَالَ لي امْرَة 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: لأَنّ التَغريف لا يَخْصّل بِالتّسْمِيَة) كَذَا في بَعْضٍ النُسَخ, وَف بَعْضِها بِاليِسْبَةِ وَهُوَ الْمنَاِبُ 
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أَخْرَىء وَالدَيُْ هَا كَانَ الْمَوْلُ فَوْلهُ وَلَوْ قَالَ: اهرت طَالِق وَهَا عَلَيَ أَلْفُ دِرْمَمِ فَالطَّلافَء وَالدَيْنُ 
للْمَْرُوفَةِ ولا يُصَدَّقْ في الصّرْفٍ إلى غَيِهَا وَكذًا لَوْ بَدَأ الْمَالٍ فَقَالَ لامرأتٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَم وَهِيَ 
طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ امْرَأتقِ طَالِقٌّ نم َال لامرأتي عَلَىَ أَلْفُ دِزْهَم قَالَ لي امْرآةٌ أُخْرى وَإِيهَا عَنَيْت صُدَّقَ 
في امال 0 0 ف ا 0 لَه ا 7 م يما ل ال انرأ طق انق 0 َانيا 
كَانَ دَخَلَ يما 000 امْرأَقٍ لق ١‏ امرأَقٍ طَالِقٌ كَانَ لا أن يوق لصلافين ل إِخْدَاهمًا اه. 

وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ فْلَانَهُ طَالِقٌ وَل يُسَمْ باِهَا إِنْ تَوَى امْرَأئه يَمَعْ وَإِلَّا فلا لِأَنَّ فلاتة اسْمْ مُشْكَرَكَ 
َتنَاوَّلُ امْرََنَهُ وَالْأَجْتيةَ وَأَطْلَقَ لام في طَلِق فَحَمِلَ ما إذا فَمَحَهَا َه بخ نهم يخْري عَلَى لمان 
النّسِ خُصُوصًا في الْعَصَّبء وَاخخُصُومَةٍ فَلَوْ كَانَ ركبا وَقَالَ أَرَدْت به الطّحَالَء وَفي التُركيّةِ: يُقَالُ 
الال طق | لإ ا ار في الَْانيّة. 
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الطّلاق, وَالْعَضَبِ ككَدَيكَ وَإِلُا تَوَقّفَ عَلَى ايكذ في 7 وني 0 1 قال أ طَالَ 1 
يَقَعْ إلا بالبيّة إلا في حَالٍ مُذَاكرَةٍ الطّلَاقٍ أو الْعَضّب وَلَو قَالَ يا طَالِ بكَسْرٍ اللّام وَقَعَ الطّلاقُ» وَإِنْ 
يَنْو اه. 

وَهَذَا هُوَ الظّاهِر وَإِنْ حَدَفَ اللَّامَ فَمَط فَقَالَ أنتِ طَاقَ لا يَقَعْ وَإِنْ نَوَى وَلَوْ حَدّفَ اللَّام 
وَالْمَافَ بِآنْ قَالَ أَنْتِ طَا وَسَكْتَ أو أَحَدَ إِنْسَانْ قَمَه لا يَمَعْ وَإِنْ نََى لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِحَذْفٍ 
حَرْفَينٍ من آخر الكلام وَأَطْلَقَ في طَالِقٍ وَمُطَلَقَةٌ فَشَمِلَ مَا إذَا سمَاهَا به فَإنَُّ يَمَعْ خلا مَا إِذَا سما 
خرٌ أو نَادَاُ وَالَْْقَ أَنَّ ار اسْمٌ صَالِحْ فَصَّحَْتْ النّسْمِيَةُبِهِ وَهْوَ اسْمٌ لبَعْضٍ النَّاسِ وَأَمّا الْمُطَلّفَُ 
وَالطَلِقَ فََيْسَ المًا صَالجًا فلا نَصِحٌ الّسْمِيَةُ كذ ذكرَ الْمَحْبُوِيٌ في التلقيح وَهْوَ صَعِيفء وَالْمُغْتَمَدُ 
ما في الَْاِيّةِ مِنْ عَدَم الْقَرْقِ وَاعْمَمَدَهُ في فح الْقَدِبرٍ وَرُوِيَ فِبه أثرَا عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله تعَالى عَنْهُ 
- وني الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأةُ أنا طَالِقٌ فَقَالَ لف كات طَلِقًا إِنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا مُسْتَقْبَلا. 
وَإِنْ نَوَى به البَرَ عَم مَضّى وَقَعَ» وَفِ الْبَرَاَِةِ قَالَتْ لَه أنا طَالِق فََالَ نَعَمْ طَلْقَتْ وَلَوْ قَالَتْ طلَقْني 
قَقَالَ نَعَمْ م لاء وَإِنْ نَوَى اه. 

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ هَل: امْرثك إِلّا طَالِقَ فَقَالَ الرّوْجُ لا: تَطْلقُ وَلَوْ قَالَ نَعَمْ لا تَطْلق لِأَنّ في الْأَوَلِ صَارَ 
َائلًا لَيْسَ امْرَأَقِ إِلّا طَالِقُ وَفي انان صَّارَ قَائلًا نَعَمْ امرأتي غَيْرْ طَالِقٍ اه. 

وَكدَا في الائيّة وَلَوْ قبل لَهُ ألّست طَلَفْعها فَقَالَ بَلَى طَلّفْت وَلَوْ قَالَ نعَمْ لا تَطلْق وَالّذِي يَنْبَغي عَدَمْ 
الْقَْقِ قَإنَ 


[منحة الخالق] 

(قولة: وَل يسم باها) أي بأنْ ذكر لظ فلائة الْمكَت به عَنْ الَْلم لا الاسم الْعَلّم كما يدل علي 
التَعْلِيل تَأَمَلَ (فَوْلْهُ: وَلوْ حَدَفَ الْقَافَ مِنْ طَالِق. . . !2) وَجْهُ الوُْوع أنه تَرخِيمْ قَالَ في القفْح: 
وَهُوَ عَلَط أن نا يَكُونُ اختارًا في اليا وف َيِْهِ امْطِرَارًا في الشّغْرٍ قَالَ في النَهرِ وَأَقُولُ: الترْخِيمُ 
َعَةَ يُقَالُ عَلَى مُطَلَّق الَذْفٍ كما نص عَلَْهِ الجؤهَرِيٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ هنا اله. 

َعَاَََهُ ُنْت, وَف كتاياتٍ الَْفْح, وَالْوَجهُ إطْلاق التوَقْفٍ عَلَى الب مُطََْا لِأنُّ بلا قَافِ لَيْسَ صَرينا 
َع الْيَِينِ هذا في حَالَةِ الرَضًا وَعَدَم مُذَاكرَةٍ الطّلاق أَمّا في أَحَدِهًا فَيَقَعْ قَضَاءَ أَسْكَتهَا أو لا فيه 
َنْضًا النَطَرُ الْمَدْكُورُ لِأَنّهُ إيمَاعٌ بلا لَفْظِ لَه وَلَا لأَعَمَّ مِنْهُ ليون كِنَايَةٌ َيْسَ بمَجَازٍِ فيه وَهَذَا الْبَثْ 
يُوجِبُ أَنْ لا يَقَعَ به أَصْلَاء وَإِنْ نَوى وَمِْلْ هَدًا الْبَحثٍ يَخْرِي في النَطْلِيقٍ بِالنَّهَجَي كَأَنْتِ ط ل ق 
ِأَنَُ َبْسَ طَلَاقَا وَلَا كتايَةَ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا يَحْتَمل أَشْيَاءَ وَأَوْضَاعْ هَذِهِ الْمُسَمَيَاتِ هِيَ خُرُوفٌ وَلِذَا لو 
قَرَا آيَهَ السّجْدَةٍ تَهَجيا لا يب السُجُودُ لأ ا زا را عر للع لد تراط عَلَبَةِ الاسْتِغْمَالٍ 
في الصّريح, وَالِاكْفَاءِ فيه ِكَوْنٍ اللَّْظِ دَالا عَلَيْهِ وَضْعًا أ عرْفًا وَحِتَئذٍ يَقَعْ بالتَهَجَي في الْقَضّاءِ وَلَوْ 
اذَعَى 7 اليْيّه وَكذَا بِطَالٍ بلا قَافٍِ اه. 

(فَوْلهُ: وَالْمُْتَمَدُ مَا في الَْانِيّة) قَالَ الرَملِنُ عِبَارَةُ الَانِيّة رَجْلْ سَنَّى امْرَاتَهُ مُطَلَقَةَ قَالَ ميك مُطَلَقَة 
لا يَمَعْ الطّلاق عَلَيْهَا لا فِيمَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ الله تعَالَ وَلّا في الْقَضَاءِ وَفِيهَا مِنْ الْعَمَاقٍ رَجلٌ أَشْهَدَ أن 
اسْم عَبْدِهِ خُرٌ دَعَاهُ بار لا يَْتِقُ اه. 

وَتََلَهُ عنْهَا في التََارَْانِيَة وَفوْلَُ: وَاعْمَمَدَهُ في فُنْح الْقَدِرٍ إلى آخر عِبَارَتِه وَيَْبَغِي عَلَى قِيَاسٍ مَا في 
الْعتق لَوْ سمَاهَا طَالِمًا نم نَادَاهَا به لا تطلق. 

وَقَدْ رَوَى وَكِيع عَنْ ابْنِ أي لَيْلَى عَنْ الْحكم بْنٍ عَيَيْنَةَ عن حَبْكَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أن امْرَةَ قَالَثْ 
جه تبني فَسَمَاها لَب فقَالَثْ ماقُت شبن فقَالَ ات ما نيك بد فقت ميتي حلي طق 
قَالَ فََنْتِ حَِيةُ طَالِق فَجَاءَتْ عْمَرَ - رَضِيَ الله َعَالَ عَنْهُ - فَقَالَتْ إِنَّ رؤْجِي طَلَقَني فَجَاءَ رَوْجْهَا 
فَمَصّ القصّة فَأَوْجَعَ عُمَرْ رَأْسَهَاء وَقَالَ خُلْ بِيَدِهَا وَأَوْجِغ رَأْسَهَا اه. 

كر هَذَا ذا الارخ ما ذكْرَهُ مِنْ الَْرْقِ هُنَا في كاب الِْعْتَاقِ في شَرْح قله وَهَذَا ابْني أو أبي فَرَاجِعْهُ 
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أَهْلَ الْعْدِفٍ لا به بُفَرَقُونَ بَل يَفْهَمُونَ مِنْهُمَا إيجاب الْمَنْفِيَ ذا في فح الْقَدِير. 


قَوْلّهُ: (َتَقَعْ وَاحِدَةَ رجْعِيّة وَإِنْ تَوى الْأَكْكرَ أو الإبانَة أؤ ل يَنْوِ سَيْمَا) بيَانَ لأَخكام الصّربح وَهِيَ 
ثلانة الْأَوَلُ وَفُوعُ الرّجْعِيَ بِهِ ولا نَصِحٌ نيّهُ الإباتة لِفَوْلِهِ تعَالَ ( وَبُعُولَمَهْنَ أَحَقُ برَدهِنَ] [البقرة: 
5 بَعْدَ صَرِيح طَلاقِهٍ الْمُقَادِ بِقَوْله تَعَالّ: إوَالْمُطَلّمَاتُ يَتَرَئَصْنَ] [البقرة:228] فَعْلِمَ أن 
الصّرِبح َسْعَعْقِبُهَا لجاع عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالْبُعُولَةِ في الآيَِ الْمُطَلْقُونَ صَرِيحًا حَقِيقَةَ كانَ أؤ حجار غَيْرْ 
مُعَوَقَفٍ عَلَى إِذْبَاتِ كن الْمُطَلّقٍ طَلاقًا رَجْعيًا بَغْلا حَقِقَة وَيَدلْ علَيْهِ نضا قَْله تَعللَ: (الطّلاق 
مَرَتَانِ فَإمْسَاكَ عْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ] [البقرة: 229] فَإنَهُ أَعْقَبَهُ الرَجْعَة ابي هي الْمْرَادُ 
بِالإِمْسَاكِ وَفي الصّيْرَفِيّة: لَوْ قَالَ هَا أنت طَلِقٌ ولا رَجْعَةَ لي عَلَيْك فَرَجْعِيَة ولو قَالَ عَلَى أَنْ لا جعة 
لي عَلَيْكَ شَبَائْنٌ اله. 
أَطْلَّقَ وُوعَ اليّجْعِنَ به لِأنَ الطّلاقَ عِنْدَ تَسْمِيَة مَالٍ أَوْ في مُقَابلَةِ إنْرَاءٍ أَوْ عِنْدَ وَصْفِهِ با يُنىُ عَنْ 
الّدَّةِ أو عِنْدَ تَقَدُم طَلَاقٍ بَائنٍ لَيْسَ مِنْهُ فلا حَاجَةَ إلى الاخترازٍ عَنْهُ بشَيْءِ وَإِنْكَانَ مِنْ الصّريح 
َالْمرَادُ عِنْدَ عَدَم الْعَارضء وَف هَذِهٍ الْمَوَاضِع الْبَيُْونَهُ لِلْعَارضٍ وَاخْتَارَ الْأَوَلَ في فح الْقَدِيرٍ وَاخْمَارَ 
لني في الداع مفْعصرا عله فقال: الصربخ تَؤْعَانِ صرح عي وصربخ بائن فَالصّريخ الي أن 
يَكُونَ الطّلاق بَعْدَ الدّخُولٍ حَقِيقَة لَِسَ مَفْرُونَ بعوضٍ وَلَا بِعَدَدٍ الثَاثِ لا نضا وَلَا إشَارََ ولا مَوْصُوقًا 
ِصفَةٍ تن عَنْ الْبُِوَةٍ أو تَدُلَ عََيْهَا من غَيْرٍ حَرْفٍ الْقطفٍ ولا مسب عددٍ أو صِفَةٍ تدُلَ عَلَيْهَا 
وَأَمّا الصرِيح الْبَائِنُ فبِخِلَافِه وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بحْرُوفٍ الإبائَةٍ أو بُروفٍ الطّلاقِ كن قَبْلَ الدُخُولٍ 
حَقِيقَةَ أو بَعْدَهُ لَكِنْ مَفْرُون بِعَدَدٍ التّلاث نضا أَوْ إِشَارَة 1 مَؤْصُوفًا بِصِفَة تُنِيُ عَنْ الْبَيْنُونَِ أو تَدُ َدُلّ 
نا بن غير حرف الْقطفي أ مُشَبَهًا بعَدَدٍ أو صِفَةٍ تَدُلَّ عَلَيْهَا اه. 
وَهُوَ الظَّاهِرُ أن حَدَ الصّربح يَشْمَلْ الْكُلَ وَأَمَا عَدَمُ صِحَةٍ ني الإبائة فلِأَنَهُ وى تَغييرَ الشّزْع لِأَنّ 
الشَرْعَ أنْبَتَ الْمَيْنُونَةَ بدا اللّفْظِ مُوَجَلّا إِلّ مَا بَعْدَ اْقضّاءٍ العدَّةٍ فَإِذَا نَوَى إِنْبَاتَهَا لِلْحَالِ مُعَجَلًا 
فَقَدْ 0 وَلَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْولَايةُ فَبَطَلَتْ نِيّعهُ الثاني وَقُوعْ الْوَاجِدَةٍ به وَلا صِحٌ نِيّهُ الأكثر 
نتيْنٍ أَؤ ثَلَانَا وَقَالَ الْأَئِمّةُ الثَلَانَهُ: يَمَعْ مَا نََى وَهْوَ قَوْلُ الْإمَام الْأَوَلٍ لِأَنَهُ نَوَى م لَفْظِهِ لِأنَ 
ضر الطَّلاقٍِ ذِكْرٌ لِلطَّلاقٍِ الْمَصْدَرٍ لِأَنَّ الْوَصْف كَالْفغل جْزْءٌ مَفْهُومُهُ الْمَصْدَرُ وَهُوَ يِل اتَاقَا وَلِدَا 
اللَفْظِ وَلِدَا حت نيه الَلاثِ في فَوْلِهِ أنتٍ بَائِنْ وَهُوَ كاي قَفِي الصّريح الْأَفوَى أَوْلَ وَلَنَا أن 
الشَارع تَقلَهُ من الإخبار إلى إِنْسَاءِ الْوَاجدةٍ إِذ لا يُْهَمْ مِنْ أَنتِ طَلِقْ قط لام الإخبَارٍ وَهُوَ اْتمَالُ 


حَقَقَةَ م 


الصَّدْقٍ وَالكذِبِ فَجَعَلَهُ مُوقَعَا به مَا شَاءَ اسْتِعْمَالَا في غَبْرِ الْمَنْقُولٍ إِلَيْهِ وَمْلَاحَظَةَ مَا يَصِح أَنْ يُرَادَ 


بالْمَضدَر ا يتفرع عَنْ إِودةٍ الاسْتغمَالٍ اللو قله إلى الْإِنشَاءِ يبَايئَهُ أنه عل الفط ِل 
لِدُخُولٍ الْمَغْىَ الْخاصضّ في الْوْجُودٍ الْمُخَالِفٍ لِمُقْمَضَاهُ لْعَهَ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ الَذِي يذل عَلَيْهِ اللَفْظَْ هُوَ 
الانْطلاق الَّذِي هُوَ وَصْفُهَا وَذَلِكَ لا يَتَعَدُّ أَضْلَا وَبمَذَا يَظْهَرُ عَدَمْ صِحَةٍ إرَادةٍ الَاث في مُطَلَقٍَ 
وَطَلَفْدْك لِأَنّهُ صَارَ إنْشَاءَ في الْوَاِدَةِ غَيْرَ مُلَاحَظٍ فِيه مَغ اللَغَةِ وَعَلَى هَدًا فَالْعَدَدُ ْو ثانا لا 
يَكُونْ صِفَةُ لِمَصْدَرِ الوَضْفٍ َل لِمَصْدَرٍ غَيِْه أي طلاًا أي تَطْلِيًا تان كما يُنْصّبْ في الْفِغلٍ مَصْدَرْ 
عَبِِْ مف [أَْبََكمْ مِنَ الأَرْضٍ نَبَاتا] [نوح: 17] أو يُصْمَرُ لَه فغل عَلَى الخلَافٍ فيه بخلافٍ طَلْْيَهَا 
وَطَلْقِي نَفْسَك. 

أن اْمَصْدوَ الْمُحْعَمِل لَِكُلّ مَذكُورٌ لَه قصّحَ راث مِنْهُ ِأنّهُ لا تفل فيه إلى إيفَاع وَاحِدَةٍ وَفِيه 


و ص بن سم 
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اث مَذَكورَة في فح القدِيرٍ وَإِعَا صَّحَتْ نِيُّ الثلاث في الكتاياتِ لِأنَهَا عَامِلَه بحَقَائقَهَا وَهِيَ مُعنَوْعَةُ 
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إلى عَلِيظَة وَحَفِيفَةٍ فَعنْدَ عَدَم الَيّه يَِبْتْ الأَحَففُ لِلتَيَهنِ به فَيّدَ بالبيّ لِأَنَهُ َوْ طَلَقَهَا َعْدَ الدُخُولٍ 

وَاجِدَةٌ م قَالَّ جَعَلْت بَلّك المَطْلِيقة اه أو 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَ: وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ لا رَجْعَة لي عَلَيِك فَبَائْنٌ) سيت لِلمُوَلَفٍ تَْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَآنّ هَذَا هُوَ 
الْمذْمَبْ قُبَيْلَ فَصْلٍ الطلاقِ قَبْلَ الدُخْولٍ (قَوْلَُ: ليس مِنة) حَبَرُ إن وَالصَِّيرُ يَعُودُ عَلَى الصّرِيح 
(فَوْلَه: فَالْمُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَارضٍ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِ ما ذَكَرٌ مِنْ الصّريح فَالْمُرَاهُ بالصّريح لاقع 
به الَّجعِيةُ ما 1 يَعْرِضْ لَهُ شَيْءْ من تَسْمِية مَالِ وَنحُو 
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جَعَلْتهَا تلان اختَلَفَتْ الرَوَايَاتُ وَالصّحِيحٌ أَنَّ عَلَى فَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ تَصِرُ بَائِنَا وتان وَعَلَى قَوْلٍ 
حْمَدٍ لا تصِيرُ اننا ولا ناا وَعَلَى فَولِ أَبي يُوسُفَ يَصِحْ جَعْلهَا اننا ولا يَصِحْ جَغْلهَا تلان ولَوْ طَلّقَ 
امْرأَتَهُ بَعْدَ الدّخُولٍ وَاحِدَةَ نه قَالَ َعْدَ الْعدَّةِ ألْرَمْت امْرأتي ثلاث تَطَلِيقَاتٍ بِتِلْكَ التَطْلِيقَةِ أو قَالَ 
لرَّمْهَا تَطَلِيقَتيْنِ بيلك التَطَلِيقَةِ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ إِنْ أَلرَمَهَا ئلانًا فَهِي ثَلَاثْ, وَِنْ فَالَ أَلْرَمَهَا 

لا يْلِكُ إِنِطالَ الرَجْعَةٍ ولو َالَ ها بَعدَ الدّخْولٍ إِذَا طَلَفْنْك وَاجِدَةَ هي بائِنَ أو هي تَلَاتْ فَطَلَقَهَا 
وَاحِدَةَ فَانَهُ يَلِكُ البَجْعَةَ وَلَا يَكُونُ بَائنَا وَلَا ثانا لأَنَُ قَدَمَ الْقَوْلَ قَبْلَ نُرُولٍ الطّلّاقٍ. 


وَل قَالَ نا إِذَا دَخَلْت الدَّارَ فأَنت طَالِقَ ثم قَالَ جَعَلّت هَذِهِ التَطْلِيقَةَ بَاَِا أو قَالَ جَعَلتهَا ثَلَانَ قَالَ 
الي ل سا َمَعْ عَلَيْهَا كا في لان وَف 
التّمّةِ: لَوْ طَلَقَهَا وَاجِدَةَ نه قَالَ جعَلتهَا بَائئة وس ١‏ شَهْرِ قَالَ إِنْ ل يُرَاجِعْهَا فَهِي بَائِنّ» وَإِنَْ رَاجَعَهَا 
فِيمَا بَِنَ ذَلِكَ لا يَكُونُ بَائِنَا وَلوْ طلَمَهَا َجْعِيةَ نه قَالَ جَعَلتهَا ثانا َس الشّهْرٍ ثم رَاجَعَهَا قَالَ َكُونُ 
َس ال كلانا قال ولي يُشية يُشْبهُ فَوْلَهُ: جَعَلْتهَا بائئَا فَوْلَهُ جَعَلْتهًا تَلَانَا اه. 

ما قَوْلُ مُحَمَدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا قَوْلُ أبي يُوسُفَ فَإِنَّ الَجْعِيّة تَصِيرُ بَائِئَةً بانّقضّاءٍ الْعدَةٍ وَأَما الْوَاحِدَة قَلَا 


ص 


صر ثانا وَأَمَا فَوْلُ الإمَام فَلِأَنَهُ بَلِك ِيفَاعَهَا بائِتَةَ مِنْ الِابْتدَاءٍ فَيَمْلِكُ إِخَاقَهَا بالْبَائئَةِ لِأنَهُ تملك 
إِنْشَاءَ الإبائَة في هَذِهِ الخال كُمَا كَانَ بمْلْكُهَا في الابْتدَاءٍ وَمَعْىَ جَعْلٍ الْوَاحِدَةٍ د 
تَطَلِيقَتينِ أُخْرَيين لا أَنَهُ جَعَلَ الْوَاجِدَةَ لان كذ في الَْدَائَع؛ وَني الْوَلْوَاجيّة لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ أَلْبَتَه 
وَفَعَتْ بَائئَةَ إِلّا إذَا توى تَطَلِيمَةَ أخْرَى سِوى فَوْلِه أَنْتِ طَالِقٌ فَهُمَا بَائتَعَانِ اه. 

الكَالِتْ عَدَمْ تَوَقُفهِ عَلَى اليَيّة وَتَقَلَ فيه إِحْمَاعَ الْفُمَهَاءِ وَلأَنَّ احْجِمَالَ إِرَادَةٍ الطَّلاقٍ عَنْ غَبْرِ قَيْد التكاح 
و اللفْطُ بن التغى؛ وَحَدِيثُ ابْنِ عُْمَرَ - زر رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُمَا - حَيْتُ أَمَرَهُ بالْمُرا جَعَةَ ل الاسْتفصّالٍ في 
وَقَائِع الْأَخْوَالٍ كَالْعُمُومِ ف الْمَعَالٍ وَعَدَلَ الْمُصّنْفُ عَنْ قَوْل وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ ل ليف ليُفيدَ أَنَهُ َو نَوَى غَيْرَهُ 
ْدَق وَلِدَا قَالَ في فَمْح الْقدِيرٍ م فَوَْنَا لا يَوقَفُ عَلَى الي مغتاُ إذا 1 ينو سَيْمَا ألا يفخ لا أنه 
يَقَعْ وَإِنْ نَوَى شَِيًا آخَرَ لِمَا كر أَنَّهُ إِذَا نَوَى الطَّلاقَ عَنْ ونَاقٍ صدْقَ إِلْ آخره اه. 

وَحَاصِل مَا ذَكَرُوهُ هُنا تَلانَهُ ألقَاظِ الْونَاقء وَالْمَيْكُ وَالْعَمَلُ وَكُلٌ مِنْهُمَا إِمَا أَنْ يُذْكْرَ أو يُنْوَى فَإِنْ ذكرَ 
قَإمًا أَنْ يُفْرَتَ بالْعَدَدِ أو لا فَإِنْ قُرِنَ بِالْعَدَدِ لا يُلْعَفَتُ إِلَبْهِ وَيَمَْ الطّلاق بلا نِيّةِكُمَا لَوْ قَالَ: أت 
طَالِقَ لان مِنْ هَذَا الْقَيْدِ تَطُلْقْ ثَلَانا ولا يُصَدَّقْ في الْقَضَاءِ كما في الْمُحِيطٍ. 

وَإِنْ ل يَفْرِنْ بالْعَدَدٍ وَقَعَ في ذِكْرٍ الْعَمَلٍ قَضَاءَ لا دِيانََ نحْوْ أنتِ طَالِق مِنْ هَذَا الْعَمَلِكُمَا في الْمَرَاَِة 
وَغَيهَا وَهُوَ يَدُ دل على أَنَه َو قلَ: علي الاق من ذراعِي لا أفَلَ كد كما يِف به بَْضن الوا 
ال لما ل أول, وَفِ لَفْطَئْ الْونَاقِ» ا وَإِنْ 1 يَذَكْر سَيْمَا مِنْ هَذِهِ القلاة 
وَِعّا نوَاهَا لا يُدَيْ في لَفْظِ الْعَمَلٍ أَضلَا وَيْدَيّنُ في الْوَاقِء وَالْقَيْدِ وَيَمَعْ قَضَاء إِلَا أن 
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(قوْلهُ: أَمَا قَوْلُ مُحَمَدٍ فُظَاهِرٌ) قَالَ الرّملِئُ هَذَا بان لِمَا قَدَمَهُ من قَولِه: وَالصّحِيحٌ أن عَلَى قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَةَ تَصِي بَائنًا وَتَلَانَّ (فَوْلُهُ: وَعَدَلَ الْمُْصَنَفُ عَنْ قَوْله وذ نوك غير 5 إ) يعني نا قال: 


ع 


وَإِنْ وى الْأَككَرَ أو الْإبانةَ أو 1 يَنْو سَ هَيْنًا وَعَدَل عن أن د يَقُولَ بَدَلَكُ وَإِنْ تَوَى غَيْرَهُ مَعَ أ نَهُ أخصز 


افِْضَائِهِ وقُوعَ الرَجعيّة فبمَا لو َوَى الطَّلاقَ عَنْ وثاقٍ مع أَنّهُ َس كَذَلِكَ (قَولَهُ: وَهُوَ يَدُلُ عَلَى أنه 
َو قَالَ عَلَيَ الطّلَاقٌ مِنْ ذرَاعِي. . . !2) . 

قَالَ الرَمْلِنُ في حَوَاشِي ي الْمِئح وَعِنْدِي أَنْهُ لا يَدُلُ لا بِالْأَوْلّويّةِ ولا بالْمُسَاوَاةٍ لِأَنَّ فرْعَ الْبَرَازِيَ مَصِدَرٌ 
ِمَولِهِ أنتِ طَالِقٌ وَهُوَ معن لهَا بخلافٍ عَلَيَّ الطَّلاقٌ وَلِذَا لَوْ افْمَصَرٌ عَلَيْهِ لا يَمَْ عَلَيْهِ الطّلاقْ كمَا 
فت به أُو السُعودٍ الْمَادِيٌ مُعَلَلًا بن َنْسَ بصّربح ولا كِتاية كما يأي, وَالْقَائِلُ بوقُوعِ اغتمَد عَلَى 
تَعَائفٍ أل دِياره به على أن فيه تظرًا طَاهًِا خلا الأول وَاخالُِ به أي مَل عََيَ الاق يمن 
ِرَاعِي لا يُرِيدُ الرّوْجَةَ فَطُعَا إِذْ عَادَةٌ الْعَوَامَ الْإِعْرَاضُ به عَنْهَا حَشْيَةٍ الْوْفُوع فَيَقُولُونَ تَارَهَ عَلَىّ 
الطَلاقٌ مِنْ ذرَاعِي وَتَاَةَ مِنْ كشتواي وَتَرةَ من مُرُوءَقٍ وَبَعْضُهُمْ يَِيدُ بَعدَ ذكْر لأَنَّ السَاءَ لا حَيرَ 
وَالْوْقُوعْ به في غَايَةِ الْبَعْدٍ آلا ترَى إلى فَوْهِمْ لَوْ قَالَ: أن منك طَالِقْ فَهُوَ لَغْو وَإِنْ نََى مُعَْلِينَ بِأنَّ 
الطّلاقَ لِإرَالَةِ الْمِلْكِ بالتكاح وَالْقَيْدِ فَمَحَلُ الطّلاقٍ بمَحَلَّهِمَا وَهِيَ حََهُمَا دُونَ الرَجُل فَالْإِضَافَةُ لبه 
إِضَافَةُ الطّلاقِ إلى غَبْرٍ تَلّهِ وَل مَا نَصُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنّهُ لَوْ أَضَافَهُ إلى مَضْمُويًا ما لا يُعبّر َس 0 
غَْرِ ذَلِكَ مِنْ الْفْرُوع َكيف يَمَعْ بِالإِضَافة إلى ذَرَاعِهِ أ حَائهِ أو مُرُوءَتِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فتََمَلَ ثم 

إل مَاكَْْاةُ عنْهُ في مسسألة الطَّلاقِ يَلْرَمْني وَعَلَنَ الطّلاقٌ لا أَفْعَلُكَذَا ثّ قَالَ اللّهُمَ إلا أَنْ يزِيدَ 
وَيَُولَ عَلَىَ الطّلاق ثَلَانًا مِنْ ذرَاعِي 
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يَكُونَ مُكْرَهَاء وَالْمَرهُ كَالْقَاضِي إِذَا سمعنْهُ أو أَخْبَرَهَا عَذدْلُ لا َل ها ككِيئُهُ هَكَذَا افْمصّرَّ السَارِحُونَ 
وَذَكْرَ في الْبَرَاِيّة وََكْرَ الْأُورْجَنْدِيُ أَنَهَا تَرقَعْ الْأَمْرَ إل الْقَاضِي فَاِنْ 1 يَكُنْ طَا بَينَُ يحلَفُهُ فإِنْ حَلّفَ 
َالإِمٌ عَلَيْهِ اه. ولا فَرْقَ في الْبَائِنِ بَْنَ الوَاحِدَةِ وَالئَلَاثِ اه. 

وَهَلْ ها أنْ تَفعْلَُ إِذَا أوَادَ جِماعَهَا بعد عِلْمهَا بلْبَُوَةِ فيه فَولَانِء وَالَْمْوَى أنه ليس ها أن تَفُْلَه 
وعَلَى الْقَلِ بِمَمْلِه قعل بالدوَاءِ إن قعَلَنَُ بالتلاح وجب الْقِصّاص عَلَيْهَا وَيْسَ ها أن تَفثلَ نفْسَهَا 
وَعَلَيهَا أن كفي تفْسها بال أؤ تفرب وَلَيِسَ لَه أن يَفْْلهَا إذَا حرمت عَلَيْهِ ولا قر أن يَعَحَلُصَ 
ِنْهَا بسَبَب أنه كُلّمَا هرب رَدَنْهُ لخر الْكُلُ في شَرْح الْمَنْطْومَة لابن الشّحَْة وَسَيأقِ في فَصْلٍ ما 
كَل به الْمَطَلَقهُ أنَهُ هَل ها أن تعروج بعَيه في عَيْمهِ ذا عَلِمَت بالْبَِنُوَةِ وَهُوَ ينْكرُ قَالَ في الْمِصْبَاح: 
وَالوََاقُ بمَتْح الْوَاوٍ وَكَسْرهَا الْقَبْدُ وَجَنعْهُ ون كربَاطٍ ربط وأَفَادَ عدم توق عَلَى الي أََهُ لا يُشعَرَطُ 


للم بجغتاة فََو لَه لفط الطّلاقِ فُمَلقْط به غَيْرَ عا ْنَا وَهََ قضَاء لا دِيانة وَقَالَ مَسَايحُ 

أو جنك لا يَمَعْ أصْلًّا صِيَّانَة لأَمْلَاكِ النّاسِ عَنْ الضّيّاع بالتَليسِكَمَا في الْبَدَائِع كذًا في الْمَرَازِيَة' 
وَالْعَمَاقُ» وَالتَذْبِيرُ. ا ا 

وَالْإبْرَاءُ عَنْ الْمَهْرِ كالطّلاقٍ كُمَا في الْبََازِيَّ وَالطَلَاقُ وَمَا مَعَهُ يُقَامْ عَلَى التكاح بخلافٍ الْبَيْع 
وَالْإبْرَاءٍ لا يَصِحَانٍ إِذَا : يَعْلمْ الْمَعْىَ كما ف الْحَانة وَأَقَادَ أَنَّ طَّلَاقَ الَْازِلِ» وَاللّابِء َالْمُحْطِي 
وَاقِعٌ كُمَا قَدَمَْاهُ لكِنهُ في الْقَضاءِ وَأَمَا فِيمَا بَيْنَهُ وََْنَ الله تَعَالَ فَلَا يَمَعْ عَلَى الْمُخْطِيَ وَمَا في 
الخُلاصّةٍ مِنْ أَنَّ طلاقَ الْمُحْطِيِ وَاقِعْ أَيْ في الْقَضَاءٍ بِدَلِيلٍ أَنَهُ قَالَ بَعْدَهُ: وَل كانَ بلْعَمَاقٍ يُديّْ لأنَهُ 
لا فَرْقَ بَيْنَ الْععَاقِء وَالطَّاقٍِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ فَوْلٍ الْإمَام كما في الاي خلاقًا لأِي يُوسْفَ وَلا 
خلاف أن الْمَندُورَ يَلرَمُهُ ولا خلاف أَنَهُ لَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ الكفر 
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فلِلْمَوْلٍ بوْفُوعِهِ وَجْة لِأَنَّ ِكْرَ القّلاثِ يُعَيَنهُ فتَآَملَ وَارْجْ إلى ما عَلَلُوا به يَظْهَرْ لَك ذَلِكَء وَالْعِلّهُ الي 
في عَلَيَ الطّلاق تَفْمضِي عَدَمَ الْْفُوع تأمَل وَنَقَلَ بَعْضٌ الْمُحَثِِينَ تحْوَ هذا عَنْ الْعَلّامَةِ الْمَقْدِسِيَ 
وحَاصِلٌ ما دكرَهُ أن إصَافعَهُ في هَذِه الصُورة إلى غَبِْ َل وما نَظِيرة إلا ذا قَالَ لِأَختريّة أو ببيمَة نت 
كَذَا قَالَ وَهُوَ وَجِيةٌ قُلْت إِنْكَانَ الْعْرْفَ كما قَالَ الرَمْلِنُ من عَدَمِ قَصدٍ الرَّوْجَةِ فَيُحْتَمَلْ مَا فَالَهُ لِأَنَ 
لَفْظَ الطَّلاقِ من أَلْفَاظٍِ الصّريح وَمَعْىَ عَلَيَ الطَّلَاقَ أَنَّ الطَّلاقَ عَلَىَ وَاقِعْ أو لازم أو تابث أَؤ كَْوْ 
لِك بم يُتَايِبْ وَلَْسَ فِبه خطَاب امْرَأيه وَلَا إصَافم يها فهُوَ مع ما مر عَنْ الْرَازيَة من قَولِه لا 
رجي إلا يِذ في حَلَفْت بالطّلاقِ فَحَرَجَتْ لا يَقَعْ لِعَدَم ذكْر حَلِفهِ بطَلَاقِهَا وَإِنْ ل يَكُنْ الْزف 
ذَلِكَ فَالْأَظْهَرُ الْوْفُوعٌ لِأَنَهُ يَكُونُ نل إن فَعَلْت فَأَنْتِ طَلِقْكَمَا مَرّ عن الْقَنح فََولَهُ: بَعْدَهُ مِنْ 
ِرَاعِي مِفل قَوْلِهِ مِنْ هَذَا الْعمَلِ تأمَلْ. ْ 

(قَوْلْهُ: لا يدي ْ في لظ الْعملِ) قَالَ في المح لِأنَ الطلاق َع اليد وي لَيِسَتْ مقي دَهٌ بِالْعَمَلٍ فَلَا 
َكُونُ محتَمَلَ اللَّفْطِ وَعَنْ أبي حَدِيقَة يُدَ ين لِأَنُّ يُسْتَعْمَل لِلتَخَنْصٍ فَكَأنهُ قَالَ أنتِ مُتَحَلَِصَةُ عَنْ الْعَمَلٍ 
وَعَلَلَ وَفُوعَهُ أنضًا فِيمَا لَو ذكرَ الَْدَدَ بِأنَهُ يَطْنُ أَنّهُ طَلَّقَ م وَصَلَ لَفْظَ الَْمَلِ اسْتدْرَاكا بخلافٍ ما لَوْ 
وَصَلَ لَفْظَ الئاق حَيْتْ يُصَدَّقُْ قَضَاءً لِأَنُّ ُسْتَعْمَلَ فيه قَلِيلّا (فَوْلَهُ: وَقَالَ مَشَايحُ أُوزْجَند لا يَمَعْ 
َضْلا) قَالَ في التَمَاْحَاِيّة وَحْكِيَ عَنْ الْقَاضِي الإمَام َحْمُودٍ الْأُورَنْدِيٍ عَمَنْ لَقئَمْهُ امْرآنهُ طَلَاقَا 
َطَلَقَهَا وَهْوَ لا يَعْلَمُ بدَلِكَ قَالَ وَفَعَتْ هَذِهٍ الْمَسأَلَهُبأُورَجَنْدَ فَشَاوَرت أَصْحَابي في ذَلِكَ وَاتَمََّتْ 
آرَاوٌ أَنّهُ لا يفني بوْفُوع الطّلاقٍ صِيَاتَة لِأَملَاكِ النّْسٍ عَنْ الْإبْطال يتؤع تَلِْيسٍ وَلَوْ لَقَنَهَا أن تلع 
َفْسَهَا مِنهُ بمَهْهَا وَتَمََةٍ عَدَّهَا وَاخْتَلَحَتْ وَحَالَعَهَا مِنْ الْمَشَايخْ مَنْ قَالَ صَّعّ لَكِنْ ما 1 يَقْبَلْ يَقبَلْ الرّوْجُ 


لا يَصِحُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَصِح وَبهِ يُفْقَ اه. 

وَقَالَ في الاب في مَوْضِع آخَرَ لَقّئَنْهُ الطّلاقَ بالْعربيّة وَهْوَ لَا يَعْلّمُ أو الْعمَاقَ أو التَذِيِرَ أو لَقَنَهَا 
الرّوْجُ الإبْرَاءِ عَنْ الْمَهْر وَتَفَقَةِ الْعدَّةٍ ة بالْعَرَيَ وَهِيّ لا تَعْلَمُ قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَثْ لا يَقَعْ ديَانَةٌ. 

وَقَالَ مَشَابِحُ أُوْجَنْدَ لا يَفَعْ م أَصْلًا صِيّانَةَ لاك النّاسِ عَنْ الْإِبَطَالٍ ِالتَلِْيسِ وَكُمَا إِذَا بَاعَ أؤ 
اشْعَرَى بالْعرَيَ وَهُوَ لا يَعْلَمُ وبع فَرَقُوابَْنَ الَْْع» وَالشِرَاء وَالطَلَاقِء وَالْعََاقِ وَاخلَع» وَاخَة 
باغتبّارٍ أَنَّ لِلرَضًا أَتْرَا في وُجُودٍ اَي لا الطّلاقء وَاْبَة عَامُهَا بِالقَنَضٍ وَهُوَ لا يَكُونُ إلا بالتَسْلِيم 
كار افد لل رو لاتقل ول لم كله ل 
الدَائِنَ الْإبْرَاءَ عَنْ الدَيْنٍ بِلِسَانٍ لا يَعْرفُهُ الدّائِنُ لا يبََاُ فيمَا عَلَيْهِ الْمَغْوَى نَصّ عَلَيْهِ في هبَةِ التوَاِلٍ 
اه 

(قَوْلَه: يُقَاسْ عَلَى البكاح) قَالَ الرَّمْلِيُ الذي ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ في كاب اليَكاح في الْمَصْلٍ الْأَوَلٍ 
عُرِفَ الْجَوَابُ في الطّلاقِء وَالْعَعَاقِ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الجْوَابُ في التكاح كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (فَوْلُْ: قلا يَمَعْ 
عَلَى المخطِي) قَيّدَ به لِأَنّ طَلَاقَ َال وَاللّاعِبٍ وَاقِعٌ دياه أنْضاكُمَا يأْقِ قَرِيبًا وَتَقَدَمَتْ الْمَسْأَلَهُ 
أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَْنِ وَلَوْ مُكْرَهَا وَمَرّ مَا فيهًا مِنْ الْمُخَالَعَةِ أَيْضًا بَيْنَ الانِيَ وَالَْرَاِيَة 
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ُخْطِنًا لا يَكْفْرُ كما في الَْانية ِيِّ أَنْضًا وكَدًا إِذَا لفط به غَيْرُ عَالٍ بَعْنَاهُ وَإِغَا يَمَعْ قَضَاءٌ فَمَطْ بدَلِيلٍ مَا 
في الخلّاصّة قَالَتْ لِرَوْجِهَا ارا عَلََ اغْتَدّي أنت طَلِقٌ ثانا فَمَعَلَ طَلْقَّتْ تَلَانَا في الَْضَاءٍ لا فيمًا 
َبْنَهُ وََيْنَ اللّهِ َعَالَ إِذَا ل يَعْلَمْ الرَوْجُ وَّ يَنْو بخلافٍ الَْازلٍ فَإنَهُ يَمَعْ عَلَيْهِ قَضَاءَ وَدِيَانَة لِأَنَهُ مُكَابرَ 
بِاللَفْظِ فيَسْتَحِقٌ التَْلِيظ وَمَا في الخُلَاصّة مَعْزِيَ إلى الْأَصْلٍ لَهُ امْرأََانِ رَبْنَبْ وَعَمْرَةُ فَقَالَ يا رَْنَبْ 
فأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَمَالَ أنت طَالِقّ تلان طَلْقَّتْ الْمُحِيِبَةُ فَلَّوْ قَالَ نَوَيْت رَيْتب طَلْمَتْ هَذِهٍ بِالإِشَارَةٍ 
وَتِلْكَ بالاغترَافٍ اه. 

تَحْمُولٌ عَلَى الْقَضَاءٍ أَمَا في الذَيائَةِ فَلَا يَمَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِمَا في الَْاوي مَعْزِي إلى الجامع الصّغير 
أن أَسَدَا سْيلَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَبنَبُ طَالِقْ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ عَمْرَةُ عَلَى أَبَهِمَا يَقَعْ الطَّلَاقُ فَقَالَ 
في الْقَضَاءٍ تَطْلَقْ التي سمّىء وَفِيمَا بَيَْهُ وَبَيْنَ اللَّهِ َعَالَ لا تَطُلّقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَمَا التي سَمَّى فلائةُ 1 
بُردْهَا وَأَمَا غَيْرْهَا فَِأَنَهَا لَوْ طَلْمَتْ طَلَْقَتْ بمْجَرّدِ البِيّ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَمَا مَا رَوَى عَنْهُمَا نُصَيْرَ 


مِنْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الطّلاقٌ يَقَعْ دِيَائَةَ وَقَضَاءٌ فَلَا يُعَولُ عَلَيْهِ اه. 

وَالْخَاصِلْ أن فَوُْمْ الصّربحَ لا يَحْتَاجُ إلى البَيّة إِهَا هُوَ في الْقَضَاءٍ أَمَا في الذَيائَةِ فَمُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لكِنَّ 
وُفُوعَهُ في الْمَضَاءٍ بلا نِيّةِ نا هُوَ بِشَرْطٍ أَنْ يَقْصِدَمَا الطاب بِدَلِيلٍ ما قَالُوا لو كيّرَ مَسَائِلَ الطَّلَاقٍ 
بحَصْرَة رَوْجَتِهِ وَيَفُولُ أنْتِ طَالِقْ ولا ينوي لا تَطَلّقء وَفِ مُتَعَلّمِ يكنب ناقِلًا مِنْ كِتَاب رَجْلٍ قَالَ ثم 
َقِفُ وَيَكُْبْ: امْرََتٍ طَالِقٌ وكُلّمَا تب قَرَنَ الْكِتَابَة باللّفْظِ بِقَصدٍ الحكايَة لا يَقَعْ عَلَيِْ وَمَا في الْقيَة: 
امْرآَة كتبّث أنت طَلِقٌ نم فَالَتْ لِرَوْجِهَا: افْرَأْ عَلَيَ فَقََاً لا تَطْلَقُ اه. 

وَأمًا ما في فبْح الْقَدِبرٍ ولا بُدَ مِنْ الْقَصْدٍ بالخطاب بِلَفْظِ الطَّلاقٍ عَالِمَا بَعَاهُ أو الِسْبَِ إلى الْعَائيَة 
كما يفيذة فُروعٌ وَِكْرُ ما ذكزتاُ فَلَدْسَ بصجيح لِأَنّهُ كا مَرْطَ لفُوع قََاء وَدِيائَةَفَلدِسَ 
بِصّحِيح لِأَنَّهُ صَرّحَ بالْوفُوع قَضَاءَ فِيمَنْ سَبَقَ لِسَائَهُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًَا فوع دِيَانَهَ لا قَضَاءً فَكَذَلِكَ 
ِأنّهُ يَفْمَضِي الْوْقُوعَ قَضَاءَ فِيما لَو كَّرَ مَسَائِلَ الطّلاقٍ بعَضْرَتا وني الْمُتَعَلّم وَلَبِسَكَذَلِكَ فَاخَقُ مَا 
الْمصرْنا عَلَْهِ َف الْقُنيَة طَنَ أنه وَهَعَ الطّلاق اثلاث عَلَى امْرأهِ فْمَاٍ من 1 يكن أَفلًا للْفَعْوَى 
و و 00 
وَالَطلِيقَاتُ مَكُُْوبَة في الصّكٌ بالظّنَ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبينَ الله تعَالَ وَلَكِنْ لا يُصَدّفْ في 
الحَكم اه. 


وَهَذَا مِنْ باب الْإقْرَارٍ بالطّلاقٍ كَاذِبًا وَقَدَمْنا 


(فَوْلَهُ: أَما في الدِيَائَةِ قََا يَمَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. . . !2) فيه تَظَرٌ وَآلَّذِي يَظْهَرُ وَقُوعْهُ عَلَى الْمُجِيبَةٍ 


قَضَاءٌ وَدِيَائَةَلِأَنَهُ 0 0 وَعَلَى رَيْنَبَ قَضَاءً فَقَطْ كُمَا هُوَ مُقَادُ تَغلِيل الْأَصْلٍ وَأَمّا مَا في 
الخحاوي 0 فيه لش ا بَلْ د العَّسْمِيّةِ بلا قَصْدِ ب تقل لزنه اال أ أن الو طرخ 


و 
2 


وى 


ل عق حل في فلح القددر وخا حل نا ف المخوير فقا # ون بوت شخي 
الصّربح بلا نِيّةِ جَرَياُهُ عَلَى لِسَانِهِ عَلَطَا في نحُو: ل ا 
بالنِيّة ة إل مُحتَمَلِهِ فَلَهُ ذَلِكَ دِيَائَهَ كَمَصْد الطّلاقِ من وثاقِ فَهِيَ رَوْجَفْهُ دِيَائَةَ وَمُفْتَضَى مَى النَظَر ُبُوتْ 
خكمه بلا ني و ل ءَ فَمَطَ وَإِلّا أشكلٌ بغت 
وَاشكرنت إذ لا يد اي ارو ل الي الا نَبَتَ حْكُمُهُ مُطْلََا في الَزْلٍ 
في نحْوِ الطّلاقِ» التكاح موصي دَليلٍ وَهُوَ حَدِيتُ «ثلاث جِدُّهْنَ جدّ» وَهَذَا الدَلِيلُ لا يَنْفِي مَا 
قُنا أن الالٌ راض بالمكيب لا بالخكم, والَْالِط غَيْرُوَاض وما فلا يَْمْ من فُبُوتِ الحم في حق 


الْأَوَلِ تُبُونَهُ في حَقَ النَّان اه. 
مُوَضّحًا منْ 2 شَرْحِهِ لِابْنٍ أمير 6ه (قَوْلُهُ: بدَلِيلٍ ما قَالُوا. ع الَذِي يَطهَرُ أن ما ذكرَة مُسْتدِلًا به 


0 لْقَضَاءٍ وكَذَا ما تَقَلَهُ عَنْ الْقدْيَة يَدُلّ عَلَيْهِ ما نَقَلَهُ سَابًِا عَنْ الخاصَةٍ مَة 
من قو له قَالَثْ ا افر علي 0 أن 00 00 0 1 ِنْكَانَ قرط . 20 


1ع حرا ىن عيو» 


ا سس ال ار ل لس فط و ره 
غرف أَنّهُ لا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ سَبْقَ لِسَائَهُلِأَنهُ لا يَمَعْ فيه دِيَانَةَ كما أَفْصّحَ بِهِ في الْمَنْح في آخر كلامه 
حَبْتْ قَالَ: وَقَدْ يُشِيرُ إِلَيْهِ أي إلى الْوْقُوع قَضَاءً فَقَطْ فَوْلَهُ: في الخُلاصّة بَعْدَ ذِكْرٍ مَا لَو سَبْقَ لِسَانَهُ 
بالطَّلاقٍ وَلَوْ كَانَ بالْعَمَاقٍ يُدَيّنُ اه. ا 

يَعْني وَلَا فَرْقَ بَبْنَ الطّلاق؛ وَالْعَتَاقِ وَبمَذَا يَبْطام ةَ فَوْلّهُ: في الْبَخْرِ إِنَّ الْوْقُوعَ في الْقَضَاءٍ بشْرط أَنْ 
يَقْصِدَ خطَبَهَا لِظُهُورٍ أَنَّ مَنْ أََادَ أَنْ يَقُولَ اْقني فَسَبْقَ لِسَائَهُ بالطّلاقٍ 4 يَقْصِدْ خِطَابَهَا نَعَمْ اخَازِلُ 
يَقَعْ عَلَيْهِ قَضَاءً وَدِيَانَةَ لأَنَّهُ مُكَابرٌ فَاسْتَحَقَّ التَْلِيظَ اه. 


َه 


قُلت وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا لَوْ قَالَ امْرأَقٍ طَالِقٌ بَلْ كَثيرٌ من أَمْثَالِهِ يما مَرّ مع أَنّهُ لا خطّاب فيهًا أَصْلًا لا 
بأصْل اللَّفْظِ وَلَا بالطَّلاق. 
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أنه يََعْ قَضَاءٌَ لا دِيَائَ وي اباي َل ا ها يقي أك يسؤى لاق واد فطلا جد [ا يكن له 
التَرَوْج بها وَإفَارُُ حجة عَلَيِْ َو قَالَ لها بَقِي لَك طَلَاقَ وَاجِدَ وَالْمَسْأَلَهُ حاجنا كانَ لَهُ أَنْ يَمَرَوَجَ بحا 
أن الخصِيص بلْوَاحدٍ لا يد لَه على تفي بَقاءِالآخر لأ لص على الْعددٍ ل يَف لاما في 
0 ْ 
ويَنْبَغي أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَهُ الأول إِنا هُوَ في الْقَضَاءٍ أَمّا في الدّيانَةِ فَلَا يَمَعُ إِلّا مَا كَانَ أَوْفَعَهُ. 


-ِ 


06 


لهُ: (وَلَوْ قَالَ نت الطَّلاق أو أنت طَلِقٌ الطَّلاقَ أو أنت طَالِقَ طَلَاقَا يَمَعْ وَاحِدَةَ َجْعِيّة بلا نية 
نَوَى وَاجِدَةَ أو تِنْتَبنِ فَإِنْ نَوَى ثَلَانًا فَكَلَاثٌ) بَيَانُ لِمَا ذا كَانَ الحَبَرُ عَنْهَا الْمَصْدَرَ مُعَرَقَا كَانَ أو 
مُنَكُرًا أَوْ اسْمَ لقع وَذَكْرَ بَعْدَهُ الْمَصدَرَ مُعَرَقًا أو مُتَكْرَا أَمًا الْؤْقُوعٌ باللّفْظِ الْأَوَّلِ أعْني الْمَصْدَرَ 


22و 


فلأنة يكو وَيْرَادُ به اسم الْفَاعِلٍ يقال جل عَدْلُ أي عَادِلٌ فَصَارَكَقَوْله أت طَالِقٌّ و يَرِد دُ عَلَيْه أَنَهُ إِذَا 


الماحسا 


و 


ريد به اسْمُ الْقَاعِلٍ لحي وَجَوَابَهُ أَنَهُ حَيْتْ أُسْتْعْمِلَ كَانَ إِرَادَةُ لقي يد مق 
الَْالِبُ فَيَكُونُ صَربحًا في طَالِق الصّربح فَيَفْبْتْ لَهُ حُكُمْ صلق وَلِدَا كان عِنْدَئا من الصّريح لا ياج 
إلى الَيّة. 

لِكَوْنِهِ يُحتَمَلْ أن يُرَادَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ أَيْ ذَاتُ طَلاقٍ وَعَلَى هَذَا التَفْدِيرٍ نِم إِرَادَةُ لتلا 
قَلّمَا كَانَ متَمَلُا توف عَلَى الَيّة بخلافٍ نيه الَنْتَبْنِ بِالْمَصْدَرٍ لِأَنَ نيه النلاث 1 نَصِحٌ باغتبار أَنَهُ 


كَثّرَهُ ب بِاغْتبَار أَنّهَا فَرْدٌ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ جنْسن وَاحِدٌ وَأَمّا اليَنتَانٍ في الخُرَةِ فَعَدَدْ خض وَأَلْقَاظُ 


الْوْحْدَانٍ لا نَل الْعَدَدَ الْمَخْ نَل يَُاعَى فيهَا التَؤْحِيدُ وَهُوَ بالْفَردِيّةِ اقيق وَالِْسِيةُ التي هي 
فَرِدٌ مر وَالْمُكَىَ بغز[ 0 طَلَّقَ الرَةَ وَاحِدَةَ ثم قَالَ ا أَنت الطَّلَاقُ ناويا الْتَعَينٍ 
فَهَلْ تَقَعْ اليِنَْانِ 0 قُلْت لا تَقَعْ إِلّا وَاحِدَةَ لِمَا في الَانيّة لَوْ قَالَ خْرَةٍ طَلَقَهَا وَاحِدَةَ 


خم 
5 
2 
ل 


5 


نت بَائْنُ وَنَوَى ثُنتَينِ تَفَعْ وَاحك 
َََلَهُ في الْبَدَائع بن الَْاقِي ليس كُلَ جنْسٍ طَلاقِهَا وَصَرَّحَ في الذّخبرةٍ بِنّهُ ذا توى بنمَينِ بالْمَصْدَرِ 


7 
ْم 


لمع ورد ساق راق ماو الو ا تَقَدّمَ عَلَى الخَرّةِ وَاحِدَةٌ فَإِنَهُ يَمَعْ 
ِْعَانِ إِذَا نوَاهُمَا يعني مَعَ الأولى فَسَهْوْ ظَاهِرٌ وَقَرَقَ الطَّحَاوِيُ بينَ الْمَصْدَرِ الْمدكُرٍ حَيْتْ لا قِصِحُ 
فيه نِّهُ التلاث وَبَيْنَ الم عَرَفٍ حَيْتْ يَصِحُ لا أصل لَهُ عَلَى الرَوَايَة الْمَشْهُورَةِ ة كما في الْبَدَائع. 
وَأَما وُقُوعْهُ بأَنْتِ طَالِقٌّ الّلاقَ أَوْ طَّلَاقًا فَظَاهِرٌ وَأَمَا صِحَةٌ ني النّلاث فَبِالْمَصْدَرٍ مَعَ أنَّ الْمُنْتَصِبَ 
00 طَالِقٍ لِكوْنِ الطّلاقٍ بمَعْىَ التَطْلِيقٍ كالسّلام يعي التَسْلِيم فَهُوَ مَصْدَرٌ لِمَحْذُوفٍ كذ الى 
َم إلا بإِلْقَاءٍ طَالِقٍ م مَعَ الْمَصْدَرِ كَإلْعَائهِ مَعَ الْعَدَدِ دولا َع بطَالِقٍ وَاجِدَةَ وَبالطَّلَاقِ ثنْتَانِ حِينَ 

إَِادتِهِ اللا فَيَلرَم اليِنئانٍ بالْمَصْدَرٍ وَهُمْ لا يَقُولُونَ به فَيّد بِكَوْنهِ تَوى ينعَيْنٍ بالْمَجْمُوع لِأَنّهُ و 
وى ثُنْتَيْنٍ بالتؤِيع كأنْ يد بقَولِهِ أَنتِ طَالِقّ وَاحِدَةً وَبالِطََّاقٍ أُخْرى تَمَعْ ِنَْانِ خلاقًا فَخرِ 
الاداتم لِأَنَّ طَالِمّا نَغْتْ وَطَلَاقَا مَصدَرْهُ قلا يَمَعْ إلا وَاجِدَةٌَ رَجْعِيّة وَوَجْهُ الْأَوَلِ أَنَ كُلّا منْهُمَا صَالِحْ 
يتاع قَصَارَ كمَوْلِهِ أنتِ صَالِقَ طَالِقَ وَهُوَ وى مِنْ قَوْلٍ بَعْضِهِمْ طَالِقَ وَطَالِقَ إِذْ لَيْسَ في الْكلام ما 
يَدُلَُ عَلَى الْوَاوِ وَرْجْح الْأَوَلُ في فح الْقَدِيرٍ بن طَلَاقًا مَنْصُوبٌ وَلَا يُرقَُ بَعْدَ صّلاحيَة اللّْظِ لتَعَدّدِه 
وَصِحَةٍ الإزادة به إلا دار زوم صحّةٍ الإغراب في الإيقاع من العا وَالَاِل» وفي الْمَْني لام 
هِشَام من الْبَاب الْأَوَلٍ مِنْ بحْثِ اللام ا 

ركني كن الافيد يله إلى الْقَاضِي أبي يُوسُْفٌ يشال عَنْ قَوْلٍِ الْقَائلٍ 

فَإِنْ تَرْفْقِي با هِنْدُ فَالرَفْقُ ف أن ..- وذ زفي نا منذ فاكرق كام 

َأَنْتِ طَلَاقَ وَالطَّلَاقُ عَزِعَةٌ ... ثلاث وَمَنْ يَخْرْقَ أَعَقُ وَأظْلَمُ 

فَقَالَ مَادَا يَلَرَمُُ إذَا وَقَعَ اللات وَإِذَا تَصَبَهَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ فَقُلْت هَذِهٍ مَسْألَةٌ حوِيَةٌ ففهيّةٌ ولا 
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الخطاً إِنْ قُلْت فِيها برَأِي فَأتَيْت الْكِسَائِيَ وَهْوَ في فِرَاشِهِ فَسَأَلْته فَمَالَ إِنْ رَفَعَ ثلانًا طَلْمَتْ وَاحِدَةَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَسَهْوْ ظَاهِرٌ) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَرَ لِأَنَهُ إِذَا نوَى التَنَْيْنِ مَعَ الأول فَقَدْ نَوى الثّلات وَإِذَا 1 
َبْقَ في ملكه إلا ئِنْمَانِ وَفَعمَااه. 

أُول: يوْيدُهُ ما في الذّخيرَةٍ في الْمَصْلٍ الرَابع في الْكتايَاتٍ في فَوْلِه أنت عَلَيّ حَرَامٌإنْ نَوَى ثانا 


و و 0 ا 0 و2 هله ص وس له كن مه ع 6 ار 2 0 
فكلاث أؤ وَاحِدَةَ فَوَاحِدَةَ بائِنَة» وَإنْ تؤى ثُنتَبْنٍ فَهِيَ وَاحِدَةَ بَائنَهَ أيْضًا وَلْوْ كاتث أَمَهَ نَصِح نيه 


اليِنْتيٍ ولَوْ طَلّقَ الخرَة وَاجِدَةَ ُ قَالَ ها نت عَلَيَ حَرَامٌ ينوي ينين لا نَصِحْ يمه ولَوْ نوَى اثلا 
في هَذِهٍ الصُورةٍ نَصِحٌ نيه وََمَعْ تَطلِيقعَانٍ أَخْرََانِ اه. 

(قَوْلُهُ: وَرَجُحَ الْأَوَلَ في فنْح الْقَدِير) كدًا في النُسخ وَصَوَابَهُ اَن لِأَنّ التَْجِيحَ لكلام فَخْرٍ السام 
وَذَكْرَ في النَهْرِ أَنهُ لْمْرَجَحْ في الْمَذْهَبِ 
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ِأَنَهُ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ ‏ أَخْبَرَ أَنَّ الطَّلّاقَ التَامَ لاث, وَإِنْ تَصَبَهَا طَلْفَتْ ثَلَانَا لِأنَّ مَعْمَاهُ أنْتِ طَالِقْ 
َلَانًا وَمَا بَبْنَهُمَا جْمْلَةٌ مُغترِضَةٌ فَكَتَبْتُ بِدَلِكَ إلى الرَشِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلِّ بجَوَائِرَ فَوَجَهْت با إلى الْكِسَائِيَ 
اه مُلَخّصًا. 

وَأَقُولُ: إِنَّ الصّوَاب أَنَ كُلّا من الع وَالنَصْبٍ مُحعمَلٌ لوْفُوع الثََّاثْ وَلِوْقُوع الْوَاجِدَةٍ ما الرَفْعُ فَإذنَ 
أَلْ في الطّلاقٍ ما لِمَجَازِ لئُس كما تقُول: يَيْدّ الل أَيْ م البَجُلٌ الْمغْمَدُ به وَإِما لِلَعَهْدٍ الذْكْرِيّ 
ِنْلّهَا في [فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ) [المزمل: 16] أَيْ وَهَذَا الطّلاق الْمَكُورُ عَِعَة اث وَلَا يَكُون 
ِلْجِنْسِ الحقيقئ لِتَلّا يََرَمَ الإِخبَارُ عَنْ الْعَامَ ِالْحَاصّ كما ُقَالُ الْيَوَانُ إنْسَانُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ إِذْ لَيْس 
كل حَيَوَانِ إنْسَانَ َلا كُلُ طَلاقٍ عَرِعَةَ وَتلَانا فَعَلَى الْعَهْدِيَةِ تَمَعْ اثلاث وَعَلَّى الْنْسِيّةِ تَقَعْ وَاحِدَةٌ 
كما قَالَ الكِسَائيٌ: وَأمًا النَضْبْ فَإِأَنَهُ حل لَآَنْ يكُونَ عَلَى الْمَفُْولٍ الْمطْلقٍ حي يَقْعَضِي وفُوعَ 
اثلاث إذْ الْمغى فَأنتٍ طَالق ثلانا م امرض بَنْمَهُما َل ولاق عَزمة وين يكُونَ حالا من 
الصّميرٍ الست في عَزِمَةٍ َي لا يم فوع الثلاث لِأَنَّ اْمغنى, وَالطَلاق عَرية ذا كان كلاق فإ 


يَقَعْ مَا نَوَاهُ هَذَا مَا يَقْمَضِيهِ مَعْىَ هَذًا اللّفْظٍ وَأَمَا الَذِي أَرَادَهُ هَذَا الشَاعِرُ الْمُعينْ فَهُوَ الثّلاثُ لِقَوْله 


و 


فَييني با إن كنت غَيْرَ رَفِيقَةٍ ... وَمَا لامرئ بَعْدَ اثلاث مُقَدَمُ 

اله 

وتَعَقَبَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بِأنَهُ بَعْدَ كَوْنِهِ غَلَطَا بَعِيدٌ عَنْ مَعْرفَةِ مَقَامِ الاجَْهَادِ فَإنَ من شَرْطِهِ مَغْرفةَ الْعريّة 
وَأَسَالِيها لِأَنَّ الابهاة يَمَْ في الْأَدِلّةِ السَمْعيّة الْعرييّة وَالّذِي َقلَهُ أل الغَبتِ في هَذِه الْمَسألَةِ عَمّنْ 
َرأ المَغوَى جِنَ وَصَلَتْ خلاقة وَأنَّ الْمُزِسِلَ با الْكِسَائَيٌ إلى مُحَمّدِ بن الحَسَنِ وَلَا َخْلَ لأي يُوسْفَ 
أَضْلًا ولا لِلرَشِيدٍ وَلَمَقَامُ أي يُوسُْفَ أَجَلُ من أَنْ يَخْمَاجَ في مغْلٍ هَدًا التّكِيبٍ مَعَ إمَامََهِ وَاجْتِهَادِهِ 
وَبَرَاعْتِهِ في التَصَرُفَاتِ مِن مُقْتَضَيَاتِ الْأَلقَاظٍِ م قَالَ: وَإِنْ تَخْرْقِي بِضّم الَاءٍ مُضَارعٌ خَرقَ بكُسْرًاء 
وَاخخُرَقُ بالصّمَ الاسم وَهُوَ ضِدٌ الرَفْق. 

وَلا يْقَى أنَّ الظَاهِرٌ في التَصْب كَوْنْهُ عَلَى الْمَفْعُولٍ الْمُطلَقٍ نيَابَةَ عَنْ الْمَصْدَرٍ لِقلَةِ الَْائدَةِ عَلَى إرَادَة 
أن الطّلاق عَرِعَةٌ إِذَا كان تَلَانَا وَأَمًا الرَفْعُ فَلِامَْاع النْس الحقيقي بَقِيَ أَنْ يُرَادَ حجَارُ الجُنْسٍ فَتَمَعْ 
وَاحِدَةَ أَوْ الْعَهْدُ الذَكْرِيُ وَهُوَ أَظْهَرُ الاخْتمَاليْنٍ ل التّكلاث وَِذَا ظَهَرَ مِنْ الشاعِر أَنَهُ إِرَادَةٌ كُمَا 
أقَادَهُ الَْيْتْ الأَخير فَجَوَابُ مُحَمَدٍ ِنَاءَ عَلَى مَا هُوَ الظَّجِرُ كُمَا يب في مِثْلِهِ من حمل اللَفْظِ عَلَى 
الظّاهِر وَعَدَمِ الالْبِمَاتِ إلى الِاختَمَالٍ اه. 

وَل يَخْمَى أَنَّ الْعَهْدَ الذَّكْرِيّ حَيْتُْ كان أَظْهَرَ الِاختَمَالَيْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يجيب مُحَمَدٌ با يَفْمَضِيهِ وَهُوَ 
القّلاث فَكَلَامُ ابْنٍ الْحُمَام آخِرْهُ مُحَالِفَ لِأَوَلِهِ كَمَا لا يَخْقَى ثم اغلّم أَنَّ ابْنَ الصّائغ تَعَفَّبَ ابْنَ هِشَام في 
عنع كؤنها لجنس الي تود كلها فق حل اموي لال الْأفرادي وتصيز المغق أن 
تجْمُوعَ أَفْرَادٍ الطّلاقٍِ ثلاث لا أَنَّ الْوَاقِعَ منْهُ ثلاث وَرَدَهُ الشُمْيٌ بن اللّامَ لَيْسَ مِن مَعَانيهَا الكل 
لْمَجْمُوعِيُ وَإِنْ كَانَ مَعْى مِنْ مَعَان كُلّ وَتَعَفَبَ ابْنْ هسام أَيْضًا الدَّمَامِيعُ في كَوْنٍ اثلاث خالا مِنْ 
الصّمير في عَزعَِهِ أن اكلام حمل فوع الدََاثْ عَلَى تفْدِيرٍ الْعهدٍ أنًْا بن تعَلَ لِلعهَدٍ الكُرِيٍ 
وَرَدَهُ الشّمي أنه ما نَقَى لُرُومَ اثلاث وَهْوَ صَادِقٌ بِاحتِمَالٍ الثَلاثِ وَتَعَفّب الشُمُيٌ ابن شام أَيْضًا 
في كَوْنٍ التَصْب يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولٍ الْمُطْلَقٍ فَيَفْمَضِي الثّلات بِأنّهُ إِها يَقْمَضِيهِ لَوْ كَانَ 
مَفْعُولًا مُطَلَمّا لِلطّلَاقِ الْأَوَلِ أو ِلطَّلَاقِ الثَانء وَاللَّازِمُ لِلْعَهْدٍ أَمَا إذَا كان مَفْعُولًا مُطَلَقا لِلِطّلَاقِ 
لنَانِء وَاللَّامُ لِلْجِنْس فلا يَفَْضِي ذَلِكَ اه. وَقَيدَ بِمَوْلِهِ أنتِ طَالِق. 

ِأَنَهُ َو قَالَ: أنت اثلاث وَنوَى لا يَمَعْ لِأَنَهُ جَعَلَ الثَلاتَ صِفَةَ لِلْمََةٍ لا صِفَةَ للطّلاقٍ الْمُضْمَرٍ فَقَد 
نَوَى ما لا يمه لَفْطَه فَلَمْ يَصِحَ وَلَو قَالَ لامْرَأَته أنت مِئ اث وَنَوَى الطّلاقَ طلْقَتْ لِأَنَهُ نَوَى مَا 
يكْتَمِلُكُ وَإِنْ قَالَ 1 أنُو الطّلاقَ 1 يُصَّدَّقْ إِنْكَانَ في حَالَةِ مُذَاكْرَِ الطَّلاقٍ لِأَنّهُ 


[منحة الخالق] 


(َوْلَهُ: وَأَقُولُ: إِنَّ الصّواب. . . !ح) قَالَ الرَمْلِنُ قَائلُهُ اْنْ هِشَام الْمَذُكُورُ في كَابهِ الْمُغْني (فَوْلَهُ: 
وَأَمَا الرَفْعُ ا لنْس القِيقيَ) الجَارُ وَالْمَجْرُو في فَولِهِ فلِامتِتَاع مُتَعلّقٌ با بَعْدَهُ وَهُوَ فَوْلَُ: 
قي فَهُوَ عِلَّةٌ مُقَدَمَةٌ عَلَى مَعْلُوَا (فَوْلَهُ: آخِرهُ مُحَالِفْ لِأَوَلِه) أَيْ فَوْلْهُ: ار عصان 
هُوَ الظَاهِرُ محَالِْ لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ إن الْعَهدَ الدَكْرِي أَظْهَرُ الاخْتَمَالينِ فَيَمَعْ ثلاث 
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ا يحْتَمل اليد وَلَوْ قَالَ نت بكلاث وَأَصْمَرٌ الطّلاق يَمَعْ كَأنّهُ قَالَ أنت طَالِقْ بَلاثِ كذًَا في الْمُحِيطٍ 
وَظَاهِرْهُ أن أنْتِ متي يتلاث وَأَنْتِ بعَلاثِ بحَذْفٍ مِني سَوَاءْ في كؤنه كِنَايَة َم أَنْتِ اللاثُ فَلَيْسَ 
قَوْلهُ: (وَإِنْ أَضَافَ الطّلاق إلى جْملَيهَا أو إلى ما يُعَبْرُ به عَنْهَا كَالرَقبَ وَالْعنْقء وَالرُوحء وَالْبَدَنِ 
والجسد ولج ولوأ إلى جل انع منها حيطف وليه تطلق) أزة بلإضائة إلى اخملة أن 
َكُونَ بطريق اوضع كأنْتِ طَالق وها يعر به عَنْ الخفلة بطريق المََورٍ كرقبك ولا فاك يعبر به 
عَنْ الْجُمْلَةِ كُذَا في 2 الْقَدِير وَذكرَ ا أنَّ مَا يُضَافٌ إِلى الجمْلَةِ أُنتِ) وَالروخُ» وَالْبَدَنُ 7 
وما ما يعبر به عَنْهَا ما عَدَاهاء وَالظَاهِرُ الْأَولُ كما لا يخقى وَأَسَارَ بالتَغرٍ بد عَنْهَا إلى أنه لا بد أن 
يَفُولَ ملا رَبَمْك طَالِقَ أَمَا لَوْ قَالَ الرَقَبَةُ منك طَالِقٌ أو الْوَجْهُ أو وَضَّعَ يَدَهُ عَلَى الرَأْسِ أَؤْ الْعنْق 
وَقَالَ هَدَا الْعضْو طَالِقٌ 1 يَمَعْ في الْأَصّحّ أذ يله ل الع بعد القع عار كا اا 
يَصَعْ يَدَهُ بل قَالَ هَذَا الرَْ طَالِقٌ وَأَارَ إلى رَأْسِ امْرَأَيهِ الصّحِيح أَنَهُ يَمَعْ كُمَا لَْ قَالَ رَأْسْك هذا 
طَالِقّ. 

وَيَِدَا لو قَالَ لِعَيْرِِ بغت مِنك هذا اليس بألْفٍ يزقع وَأَشَارَ إلى رَأْسٍ عَبْدِهِ فَقَالَ الْمُشترِي قبِلْت جَارَ 
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الْبَيْعْ كا في الانِيّة وََيّدَ بالرّقَبَةِ ومَا بَعْدَهَا لِأَنَهُ لا يَمَعُ بالْمَطْنِ وَالظّهْر وَالْبضْع, وَالدَّمِ عَلَى 
الصّحيح وَيَِذَا لَوْ قَالَ دَمْك خرٌ لا يَعْتق, وَقَدْ صَحَحُوا صِحَةَ الَكَفلٍ بالدّم لِمَا يُقَالُ دَمْهُ هَدَرْ أَيْ 
نَفْسْهُ فكانَ الْعْرفُ جَرَى به في الْكمَالةٍ ذُونَ الْنتي وَالطُلاقِء وَصجحَ في الؤهرَةٍ وقُوعٌ الطّلاقٍ يُقَالُ 
ذكب دَمُهُ مدا فَحِيَئذٍ لا فَرْقَ ببْنَ الطَّلاقِ وَالْكَفَالَةِ وَفْيدُهُمْ الجْزءَ بالشّائع لَيْسَ للاخترازٍ عَنْ 
الْمُعَيّنِ لِمَا في الخُلاصّةٍ: لَوْ قَالَ نفك الأغلّى طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِضْفُك الْأسْفَ نين فَقَدْ وَفَعَتْ هَذِهِ 
الْمَسأَلَهُ يبْخَارَى فَأَفْق بَعْضّْهُمْ بقوع الْوَاجِدَةٍ لِأَنّ الَأ في النَصْفٍ الْأغلى وَبَعْضْهُمْ اغْتَبَرَ 


لإصَاقَتيْنِ لِأَنَّ الْمَْح في الْأَسْمَلٍ اه. 

وَقَدْ علِمَ به أَنَهُ َو افْمَصَرٌ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَعَتْ وَاجِدَةَ الاق وَقَدَ أَطْلَقَ الْمُصَبَفْ وَقُوعَ الاق بها 
ذَكِرَ فَأقَادَ أَنَهُ صَرِيِحٌ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى اليه فَلَوْ قَالَ أَرَدْت به الْعَضْوَ حَقِيقَةَ ل يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَيُصَدَّقْ 
دِيائةَ لكِنّهُ كُبِفَ يَكُونُ صَرِيحًا مع أَنّهُ إِما يَكُونُ بِعََبَةِ الاسْتعْمَالِ كما قَدَمْتاهُ وَلَقَدْ أَنْعَدَ الشّارحُ 
ؤي حَنِثُ َال في ينث فول أا بنك طَالق فو وكؤثه غير تاوف إبقاغة لا خرجة من أن يحون 
صَرِيًا كمَولِهِ عَشْرْك طَالِقَ أو فَرْجْك أو طَلَقْْك نِْف تَطَلِيقَةٍ اه. لِأَنّ الصرَاحةَ ما ِي بِعلبَة 
الاسْتعْمَالِء وَالتّحْقِيق أَنَّ الْوْقُوعَ قَضَاءً إثَا هُوَ إِذَا كَانَ التَغبِيرُ به عَنْ الْكُلّ عْرْهًا مُشتهرًا وَلَوْ افْمَصَرَ 
عَلَى التَغييرٍ عَنْ الجمْلةِ َكَانَ أؤلى لِأَنَ الإضّاقة إلى الجملَةِ عُلِمَتْ مِنْ أَوَلِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ كأنْتِ 
طَالِقٌ. 

قَوْلُ: (وَإِل اليد وَالرَلٍ» وَالدَبْرٍ لا) أي لا تَطلق بالإضَافَة إلى ما كر أَيْ إلى ما لا يعبر به عَنْ 
الجَملةٍ فدَحَلَ فِيهِ الشَعْرُ وَالأَنْفُ وَالِسَاقَء وَالْمَخِذُ وَالظَهرُ وَالَْطُْء وَالَسَانُ وَالْأَْنُ وَالَم 
وَالصَّدْرُ وَالذّقَنُ وَالسَنُ وَالرَيقُ» وَالْعِرْقَء وَالْكَبِدُ وَالْقَلْبْ أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا نَوَى به كُلَ الْبَدَنِ 
لَكِنْ في الَْرَازيّة وَدَكْرَ الإمَامُ اللَوَايُ 

[منحة الخالق] 

(فَولَُ: وَتَفْيدُهُمْ الجر بالشّائع لَيْس للاختزازٍ عَنْ الْمُعينِ) قَالَ في النَهْرِ أقُول: بَل هُوَ اخترازٌ عَنْ 
الْمُعيّنِ الَّذِي لا يُعبّر به عن الْكُلَكُمَا سأي وَالْوْفُوعٌ بالتَضْفٍ الأغلى أؤ يما لَبْسَ إِلَّا باغتِبَارٍ أن 
حل نما ما عر به عَنْ الْكُلّ كما أَفْصّحَ عَنْهُ التَعْلِيلُ اه. 

َقُولُ: وَفِيه أَنَّ الاخترارَ عَنْ الْمُعَيّنِ الّذِي لا يُعبَرْ عبّرُ به عَنْ الْكُلّ حَرَجَ بِقَولِهِ أو إلى مَا يُعبّرُ به عَنْهَا 
وَأَنْضًا فَِنَّ الجُرْءَ الشّائِع يُقَابِنُهُ الج الْمُعَيّنُ سَوَاءَ كان يُعَبَرُ به عَنْ الكل أو لا (قَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمَ به أَنّهُ 
َو افْمَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَفَعَتْ وَاجِدَةَ اتَعَانَ) قَالَ في التَهْرِ تْنُوعٌ في انان كما هُوَ الظّاهِرُ اه. 

وَهُوَ كما قَالَ ِنَاءَ عَلَى مَا هُوَ الْمُعبَادِرُ مِنْ الْعبَارَة وَلَكِنْ يَبْعْدُ أن يكونَ ذَلِكَ مُرَادَ الْمُوْلَفٍ فيَنْبَغي 
حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ افْمَصَرٌ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ وَقَالَ طَالِقٌّ وَاجِدَةًَ لِأَنَّ مُرَادَهُ إنْبَاتُ أَنَهَا تَطْلْقُ بإِضَّافَةٍ 
الطّلاقٍ إلى التَضْفِ سَوَاءً كان الْأَغلّى أَؤ الْأَسْفَلَ لكِنَ الْوْقُوعَ الَاقَا في الَضْفٍ الْأَسْمَلٍ غَيْرُ صّجيح 
لِأَنَّ مَنْ أَفْىَ بؤفُوع وَاحِدَةٍ بِالنَصْفٍ الأغلَى لا يُوقِعْ سَيْئَا بالنَضْفٍ الْأَسْمَلٍ (قَوْلَهُ: وَلَقَدْ أَْعَدَ الشَارِحُ 
الرَبلَعِنُ. . . !) قَدْ يُقَالُ لا إِنْعَادَ في كلامه إِذْ الصّري مَا فيه مَادَهُ ط ل ق كَطَلِقٍ وَطَلَاقِ وَتَطَلِيقٍ 
وَنحُوهِ فَقَولَُ: أَنتِ طَلِقٌّ صَرِيحٌ وَلَا مَل َل أَنْتِ في صَرَاحَتِهِ وَكُذَا لا مَدْخَلَ لِعَلَبَةِ الاْتِعْمَالٍ في 
صرَاحَته وَِهّا مي سَرْط للوفُوع بلا يِب ونا يَدُلَّ عَلَى ما قُلمَا ما مر عَنْ لدَايَِ أَولَ الاب من تَعْلِيلٍ 


كَوْتَا صَرَائْحَ ِالِاسْتْمَالٍ في مَعْقَ الطَّلاقِ دُونَ غَيرِه وَمِنْ كوا 9 تَفْتَقِرُ إلى لني بعلب الِاسْتِعْمَالٍ 
كَوْنهِ متَعَارَقًا 
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إِنْ ذَكْرَ عْصُوًا يُعبّرْ به عَنْ جميع الْبَدَنِ وَنَوَى اقْتِصَارَ الطَّلاقٍِ عَلَيْهِ ل يَبْعْدْ آنْ يُصَدَّقَ وَلَوْ ذكرَ الْيَدَ 
وَالرَجْلَ وَأَرَادَ به كُلَ الْبَدَنِ ملا أن تَقُولَ يَمَعُ الطّلاق» وَإِنْ كانَ جُرًَْا لا يَسْتَمِْعْ به كالسّنٌ» وَالرَيقٍ 
لا يَقَعْ اه. 

وف الظَهِيرية: لَْ أَضَافَهُ إلى قَلِْهَا لا رِوَاية لهذا في الككابء وَفي فَتْح الْقّدِيرٍ مِنْ كتابٍ الْكَفَالَةِ و1 
يَذُكُرْ محَمَدُ ما ذا كَفَل بِعَيْبهِ قَالَ الْبَلَخِي: لا يَصِحُ كمَا في الطّلاقٍ ِل أَنْ يَنْوِيَ به الْبَدَنَ وَالّذِي يجب 
أن يَصِحّ في الكَفَالة وَالطَلاقِ إذ الْعَنُ يا يعبّرُ به عن الْكُلَ ُقَالُ عبن الْقَْمِ وَهُوَ عَبْنَ في الئاس 
وََعلَّهُ ل يَكْنْ مَعْرُوفًا في رَمَانِمْ أَمّا في رَمَاننَا فلا شَكَّ في ذَلِكَ اه. 

وَمفْلُ الطّلاق الظَهَانُ والإيلاء. وَالْعَفْْ عَنْ الِْصّاصء وَالََْاقُ حَقّ لَوْ أغتق أُصبْعه لا يَقَْ يدن 
بكونِه لا يُعَبّرْ به عَنْ الجُمَْةِ لأَنَ الْيَدَ وَمَا مَعَهَا لَوْ كَانَ عِنْدَ قَوْمِ يُعَرُونَ به عَنْ الجمْلَةٍ وَقَعَ الطَّلاقٌ 
وَهُوَ عَحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْهَا مُرَادَا به الجُمْلَهَ كَالْحَدِيثِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَّتْ عق تَرْدَّ» وَكَولِهِ تَعَالَ: 

كنت بدا أي هَب) [المسد: 1] وَحَاصِلَه أَنّهُ تلان صَرِيحٌ يَمَْ قَضَاءً بلا ني كَالرَقَبَِ وكتايةٌ لا يَمَعْ 
با ا بلي كاد وما لس صرب ولا كنا لا َقَْ به وَإِنْ وى كالرَيقٍء وَالنَ» وَالشَّغرء وَالظفُر: 
وَالْعَرَقِِ وَالْكبدِ وَالْقَلْبٍ وَقَيَدَ الذَّبُر ِأَنَهُ لَوْ قَالَ اك طَالِقْ وَقَعَ كَفَرْجككمًا في الخُاصّةٍ 
فَالِامْتُ, وَإِنْكَانَ مُرَادِفًا لِلدُبْرٍ لا يَلْرَمُ مُسَاوَاتُهُمَا في الحكم. 

أن الاغَِار ها لِكوْنٍ اللَْظِ يُعبّرْ يه عن الْكُلَ ألا ترَى أنّ البْضع مُرَادِفَ لِلْفَرْجِ وَلَيْسَ حَكْمُة هُنا 
كَحْكبهٍ في التَغِرٍ وَقَيّدَ بالطَّاقِ في الجُرْءِ الشّائع للاختراز عَنْ الْعَمَاقٍ وَتوَابِعِِ فإنَّهُ من قَِيلٍ مَا يَتجَرا 
َل أغتق نِصْف عَبْدِهِ يغبن كله عِنَدَ الإمام وَللاخترازٍ عَنْ التتكاح فَإنّهُ َو تَرَوجَ نِصْفَهَا 1 يَصِحٌ 
الاح اختيَاطً كُمَا في لان وبِهِ ضُعَفَ قَوْلُ الشّارح أَنّ لجزءَ الشَائِعَ تح للتكاحء وَالْعَفُوْ عَنْ دم 
اعفد وتَسلِيم الشفْعةٍكالطلاق» والأمثل أن در بتغض ها لا يفجزا كدر حلد... 
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فؤلة: (وَنصف التطليقة أؤ ثلثهًا طلقة) وَمُرَادُهِ أن جُرْءَ الطلقة تطليقة وَلوْ جُرْءًا مِنْ ألفٍ جْرْءٍ أن 


الشّْعَ ناظِرٌ إِلّ صُوْنٍ كلام الْعَاقِلٍ عَنْ الْإلَْاءِ وَتَصَرُفِِ ما أَمْكنَ وَلِذَّا اغَْبَرَ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضٍ 
الِّْصّاصٍ عَفوًا عَنْهُ فَلَمًا ل يكُنْ لِلطّلاق جْْءْ كَانَ كَذِكْرٍ كُلَهِ تَصْحِيحًا كَالْعَفُو, وَفي الظَهيريّة أنت 
طَالِقْ ثانا إلا نِصْف تَطَلِيقَةٍ قل عَلَى قَوْلِ أبي بُوسُفَ يَقَعْ ينان لأَنَ التَطِْيقََ كُمَا لا ترا في 
الإيقاع لا جر في الاسْتفْتاءِ فَيَصِيرُ كأنّهُ قَالَ إلا وَاحِدَةً وعِنْدَ محمد يَمَعْ الات لِأَنَّ النَضْفَ في 
الاق لا يَتجَرَا في الإيمّاع وَلَا في الاسْتنْتاءِ وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقْ تَطلِيمَةَ إلا نِصْفَهَا تَقَعُ وَاحِدَةَ وَهَذَا 
إِشَارَةٌ إلى ما قَالَ تُحَكَدٌ اه. 

َف يُقَالُ إِنُّ لا يُشِيُِ إل فَوْلٍ مُحَمَدٍ لِأَنَ با يُوسُفَ نا ل يَف بِالَكْمِيلٍ في الاسْيفْتاءٍ هُنا لعَدَم 
قَائِدَتِهِ لأَنَُ جَئِذٍ لا يَصِح لِكوْنِهِ اسْقَْاء الكل من الْكُلّ وَلَْ قَالَ وَجُزْءْ الطَلقَةِ تطلِيَةٌ لكَانَ أؤْجَرَ 


وأَمْعلَ وأَحْسَنَ. 


قَوْلَهُ: (وَثَلَانهُ أَنْصّافٍ تَطَلِيقََيْنِ تلاثٌ) لِأَنّ نف التَطَلِيقَتيْنِ تَطَلِيقَةٌ فَإِذَا حْمَعَ بين تَلَانَة أنْصّافٍ 
َكُونْ ثلانًا صَرُورَةٌ إلا إذَا توَى تَنْصِيف كُلّ من المَطْلََِنِ َتَكُونُ أَنْصَافْهَا ًا كلانه مِنْهَا طَلقَة 
وَنِضْفْ فَتَقَعْ طَلِيقَعَانٍ دِيَائَة ولا يُصّدَّقُ في الْقَضَاءٍ لِأَنَهُ اختِمَالُ خلاف الظَهِرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ نِضْفَ 
التَطْلِيقَتَيْنٍ تَطْلِيقَةٌ لا نصِفًا تَطلِفَتيْنٍ فَيَدَ بِمَوْلِهِ تَطلِيقَتينٍ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ كلا أنصّافٍ تَطَلِيفَةِ وَفَعَتْ 
َطْلِيََِانِ لِأَنَهَا طَلْقَةُ وَنَصْفْ فَتَعَكَامَلْ وَهْوَ الْمَنْقُولُ في الجامِع الصّغير وَاخْتَارَه النَاطِفِيُ وَصَحَحَهُ 


نِصْفَئ تَطَلِيقَةٍ وَفَعَتْ وَاحِدَةً. 

وف الدّخيرةٍ: لَْ قَالَ أنت طَلِقُ نِصْف تَطَلِيقَئَيْنٍ فَوَاجِدَةً وَلَوْ قَالَ نِصْفَيٍ تَطَلِقََْنِ فنِنْعَانِ وكا 
نِضْفُ ئلاثِ تَطَلِِقَاتٍ وَلَوْ قَالَ نِصْمَن ثلاث تَطَلِيقَاتٍ فلات وَحَاصِلْهَا أَنَّهَا الَْمَا عَشْرَةَ مَسأَلَةَ أن 
الْمُضَافَ أَغْني النَصْفَ إِمّا أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا أو انْئَيْنِ أؤ ثانا أ أَرْبَعَا وَكُكٌ 

[مسحة الخالق] 

فَعَدَمُ تَعَارِْهِ لا يخِْجْهُ عَنْ صَرَاحَتِه كُمَا قَالَ الْمُحَقَّقُ الرَبْلَعِنُ هذا مَا طَهَرَ لي (فَوْل: وَف الظهبريّة لو 
أصَافَةُ إلى قَلَيهَا لا رِوايَةً. . . خ) قَالَ الْمَدِيِيّ في سَرْحه: يَنْبَغِي أَنْ يَمَعَ لِأنَّه كالرُوح وَقَالَ تَعالُ 
فَإِنَهُ آث فلب [البقرة: 283] . ا 
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مِنْهَا إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمُضَافْ إِلَيْهِ وَاحِدَةَ أ تنْمَْنِ و ثَلَانَا فَإِنْكَانَ النَضْفُ مُضّافًا إل الطَلَفَةِ فَمَط 
فَوَاحِدَهَ وَإِنْكَانَ التَضْفُ مُضّافًا إل الطَلْقَتَبنٍ 0 هَ وَإِنْكَانَ النَضْفْ مُضَافًا إل الثّلاثِ فَيْنْتَانِ 
وَإِنْ كَانَ الَصْفَانِ مُضَافًا إلى الْوَاحِدَةٍ فَوَاحِدَةً وَإِلَ الإندن قَِنْتَانِ وَإِلَ القّلاثِ فَتَلَاثْ, وَإِنْ كَانَ 
الَلَانَهُ أُنْصّافٍ مُضَافًا إلى الْوَاجِدَةٍ فَيِنْمَانٍ وَل التَنْتَبنِ فَكَلَاثُ وَإِلَ القّلاثِ فَكَذَلِكَ اسْتنبَاطًا با 
قَبْلَهَا لا نَفْلّا وَإِنْكَانَ الْمُضَافٌ أَرْبَعَةَ الْأنَصّافٍ قَينْتَانٍ فَإِنْ إل الْوَاحِدَةِء وَإِنْ إل الَنْتَيْنِ أؤ إلى 
التّلاث فَتَلَاتْ اسْتَنْبَاطًَا 0 الْمُصَّبَفُ إِلَ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِلْمَدْخُولٍ با أنت طَالِقٌ نِضف تَطَلِيقَةٍ 
وَثُلْتَ تَطَلِيِقَةِ وَسُدُْسَ تَطَلِيقَةِ وَقَعَ ثلاث لِأَنَّ لمك إذَا أَعِيدَ مُتَكرَا كان الثَان غَيْرَ الأول فَيَتَكَامَلُ 
ع زه يلاف نا إ5ا قال: 0 َطَلِيقَةِ وَتُلتَهَا وَسُدُْسَهَا حَيْتْ تَقَعْ وَاجِدَةً لِأَنَّ الثاني 
وَالثَالِتَ عَيْنُ الْأَوّلِ فَالْكُلُ أَجْرَاءْ طَلْقَةِ وَاحِدَةٍ حَىّ لَوْ رَادَ عَلَى الْوَاحِدَةٍ وَفَعَتْ تَانيَةَ وَكُذَا في الثَالِكَةِ 
وَهُوَ مُحْتَارُ حمَاعَةٍ مِنْ الْمَشَايخْ. 

وَف الْمُحِيطِء والولوالجية وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَهَكَذَا ذكْرَ الْحَسَنْ في الْمُجَرَدِ لِأَنَهُ وَادَ عَلَى أَجْرَاءِ تَطْلِيقَةٍ 
وَاجِدَةٍ فَلَا بد وَأَنْ تَكُونَ الزَيَادَةُ من تَطَلِيقَةِ أخْرَى فَتَتَكَامَلٌ الزَيَادَهُ وَالَْصَّحّ في انْحَاد د الْمَرْجع؛ وَإِنْ 
رَادَتْ أَجْرَاءْ وَاجِدَةِ أَنْ تَمَعَ وَاجِدَةً لأَنَهُ أَضّافَ الْأَجْرَاءَ إلى وَاحِدَةٍ نص عَلَيْهِ في الْمَنْسُوطٍ وَعَلَى هَذَا 
لو قَالَ أنت طَالِق وَاجِدَةًَ وَنِصْفَهَا تَقَعُ وَاحِدَةَ كُمَا في الدّخيرَةٍ بخلاف وَاحِدَةٍ وَنِضْفًا وَأَما غَيْرْ 
الْمَدْخُولٍ با قا يََعْ عَلَيْهَا إلا وَاحِدَةَ في الصّوَرٍ كُلَهَا كُمَا في الْبَدَائع وَدَلَّ كَلَامُهُ أنه لَوْ قَالَ لأرتع 
لا ا ار ره جِدَةً لِأنَّ اليْبعَ يَتَكَامَلُ وكُذَا بَبْتكُنَ تَطلِيقَتَانٍ أؤ ثلاث أ 
أَرْبَعْ إلا إِذَا نَوَى أن كُلَ 7 تطْلِيَةِ بَيْنَهُنَ حمِيعًا فَيَقَعْ في التَطلِيقتَينٍ عَلَى كُلّ مِنْهُمَا تَطَلِيِقعَانِ وف 
الدّلاث ثلاث 0 لس مويه 


جَّ 
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0 لدب نت عه ف ل 2 نل 
أشركتُك مَعَهَا في الطَّلاقٍِ وَقَعَ عَلَى التَانيَةِ ثلاث بخلافٍ ما تَقَدَمَ لِأَنَّ هُنَاكَ 1 
ل 
وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِق ثانا ن قَالَ لِأُخْرَى أ شركتك فِيمًا أَؤْفَعْت عَلَيْهَا ثّ قَالَ لعالِئَة أَشْر شركتك فيمًا 
أَوْفَغْت عَلَيْهِمَا قَالَ في فَتْح الْقَدِيرِ: وَقَدْ وَرَدَ اسْتفَْاءٌ فِيهَا فَبَعْدَ أن كَمَبْمَا تَطْلْقْ القلاث ثلانًا ثلانا 
قُلْمَا إِنَّ وك فُوعَهنَ عَلَى الَالَِةِ باغيبار أَنَّهُ أَهرَكهَا في سِعَةٍ اه. 

يَغني: أَنّهُ عََّلَ وفُوعَ الدلاثِ عَلَى الثَلِئَةِ بَعدَ َعْدَ الِْفَْاءٍ بأَنَُ أَشْرَكُهَا في ست أَوْقَعَهَا فَيَمَعْ عَلَيْهَا النلاث 
وَيَلْغُو ثلاث وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنهُ ظَهَرَ لَهُ شَيْءْ بخلافٍ مَا أَفْىَ به كما قَدْ تُوْهَمَ وَني الْمَنْسُوطِ: لَوْ قَالَ 


فل 


لامْرََيْنِ أَنْتُمَا طَالِمَتَانٍ ثانا يَنْوِي أَنَّ الدَلات بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُدَينْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَْنَ اللّهِ تَعَالَ فَتَطُلْقُ كل 
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مِنْهُمَا ثِنتينٍ لِأَنَهُ مِنْ محتَمَلَاتٍ لَفْظِهِ لكِنَهُ خلافٌ الظَهِرٍ فلا يُدَيّنْ في الْقَضَاءٍ فتَطْلَقْ كُك ثانا وَكذًا 
أو قَالَ لِأرْتع: أَذثَ طَوَالِقَ تلان يَنوِي أَنْ الثلاث بَنِئهْنَ فهو مُدَيّنْ فيما بَيَْهُ وبين لَه تَعالى فَمطْلقَ 
كل وَاحِدَةٍ وَاجِدَة وَفِ الْقَضَاءِ تَطْلّقُ كل ثَلَانَا اه. 

وَف الْمُحِيطٍ: فُلَانَةُ طَالِقْ ئلاناء وَفْلَانَةُ مَعَهَا أَوْ قَالَ أشركت فُلَائةَ مَعَهَا طَلْقَعا ثانا ثانا وَلَوْ طَلَّقَ 
مره نه قَالَ ِأُخْرَى قَدْ أشركتك في طَلاقِهَا طَلْقَتْ وَاحِدَةً. 

لان وَلَوْ كانَ الطّلاقٌ عَلَى الأول بَالٍ مُسَمّى نه قَالَ لِلمَاتَِةِ قَدْ أشركتك في طَلَاقِهَا طَلْقَتْ وَل يَلَْمْها 
الغال 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَالَأَصَحُ في اتْحَادٍ الْمزجع. !2) أَقُولَ: يُوَيَدُ الْأَوَلَ مَا مر هَرِيبا من فَوْلِهِ قد مَوْلهِ تطلِيفعيٍ 
ِأَنّهُ َو قَالَ ئلاة أَنْصافٍ تَطَلِيقَةِ وَفَعَتْ طَلْمََانِ. . . إل إِلّا أَنْ يُقَرَقَ بن تَطْلِيقَهُ الْمُضَاف إِلَبْه 
نكر وَالإِضَافةُ تأت لمَا تأي لَه الْأَلف وَاللَامُ فتَكُونُ لِنْجِنْس يلاف الطَلمَةِ الي عَادَ عَلَيْهَا صَمِرْ 
فا وتلا ربعا فِإنّهَا وَاحِدَةٌ مُعيَةُ فيَلُو اج الرَائد يها امل (قَوْلَه: اف ما لو طَلّقَ 
امْرَأَتَنٍ كل وَاحِدَةٍ) وَقَعَ في الْقفْح لَفْظُ وَاحِدَةٍ مُكَررَا وَهُوَ الْمُنَايِبُ وَكانَ مَا هُنَا سَاقِط مِنْ قَلَم 
الْكَاتِب (قَوْلُ: خلافٍ ما تَقَدََّ) أي من فَوْلِهِ بَبِدَكُنَ تَطَلِقةٌ أو تَطْلِيقَانٍ أؤ ثلاث أؤ أَربَعْ أؤ حَمْم 
وعبَاَة الْفنْح يخلافٍ ما تَقَدَمَ لِآَنَ هَاكَ 1 سبق وقوع شَيْءٍ فيَنقَسِمْ الثَلاث بَبْئهْنَ نِفَيْنِ قِسْمَة 
وَاحِدَةً ونا قد أَوْقَعَ النَلاتٌ عَلَى الأول قلا بمْكنة أن يَرْقَعَ سَيْنَا ما أَوْقَعَ عَلَيْهَا بِإِشْرَاكِ الغَانِيَة وَإِعَا 
ْكنْهُ أَنْ يُسَوِيَ الثَايَةَ بحا بإيقَاع الثَلاثِ عَلَيْهَا ولأَنَهُ لَمّا وَقَعَ القَلاث عَلَى الأول فَكَلَامُهُ في حَقّ 
الَانَِةِ إشرَاكٌ في كُلّ وَاحِدَةٍ من اثلاث اه. 

َبِهِ عُلِمَ أَنَّ فَوْلَ الْمُوَلَفٍ قَلَا يُمَسَمْ بَِتَهْنَ صَوَابَهُ فَبْقَسَمُ يِسْفَاطٍ لا. 
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قَبلَتْ لَزِمَهَا الطّلاقء وَالْمَالُ وَإِلّا فلا اه. 
و1 يَتكُل عَلَى كَوْنِهِ بَائنَا أو رَجْعِيا حَيْتْ 1 يَقُلْ عَلَى كَذَا وَيَنْبَغ أنْ يَكُونَ 3 الْمَسْأَلَةٍ الأول رَجْعِيً 


لأَنّ الَْيْنُونَة لِأَجْلٍ الْمَالِ و1 يُوج جد وَيَنقيٍ أنه 00 نت طَالِقٌ بائِنٌ أو بَائْنٌ نَاويَا ثم قَالَ 
لأخرى أذرئلك في طلاقها أذ بقع على الا بائنا ا 
الْمَنُ ل ل مرَأَةٍ أَخْرَى لَهُ: فَذ أ شرك في فُرْقَةِ هذ طَلقَت كا وَإِنْ 
نَوَى ثانا فلات وَحَكى أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمّدِ أَنّهَا لا تَطْلْقُ وَلَوْ قَالَ في فُرْقَةِ الْعنِينِء وَاللَعَانِ 
وَالإيلاع, وَالخُلَع قَدْ أشركئك في ُرْقَِ هَذِهِ طَلَقّتْ لِأَنَّ هَذِهٍ الفُرْفَةَ فزقَهُ طََاقٍ بخلاف الأول وَلَوْ قَالَ 
هته أنت طَلِقْ حْمْس تَطَلِيِقَاتٍ فَقَالَتْ ثلاث تَحُفني فَقَالَ ثلاث لك. وَالْبَاقِي عَلَى صَوَاجِبِك وَقَعَ 
الثّلاث عَلَيْهَا و1 يَمَعْ شَيْءْ عَلَى غَهَا لأَنَّ البَاقِي بَعْدَ الثّلاثِ صَارَ لَفْوَا فَقَدْ صرف اللَغْوْ إلى 
صَوَاحِبِهَا فَلا يَمَعْ شَيْءٌ اه. وَقَدَّمْنَا خلافًا في الأخيرة. 


0 
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قَوْلَهُ: (وَمِنْ وَاجِدَةٍ أو مَا بَْنَ وَاجِدَةٍ إلى لنمَْنٍ وَاحِدَةٌ وَِلى تَلَاثِ ثِنْنَانِ) يَعْني عِنْدَ أبي حَِيفَةَ فَتَدْخُلُ 
الْعَايَةُ الأول دُونَ الَّاِيَةِ وَقَالَا بدُخُويِمَا فَيَمَعُ في الأول تنْمَانِء وَفي الثَانيَةِ ثلاث اسْتخسَانً بِالتَعَارْفٍ 
إِلّا أَنَّهُمَا أَطْلَقَا فيه وَأَبُو حَبِيفَةَ يَقُولُ نا تَدْخْلْ الْعَايَتَانِ عُرْفًا فِيمَا مَرْجِعْهُ الإباحَةُ كَخُذْ مِنْ مَالي مِنْ 
عَشَرَةٍ إلى مانَةٍ وَبِعْ عَبْدِي بمَالٍ من ماةٍ إلى ألفٍ وَكُل مِن الْملْح إلى اللو فَلَهُ أَخذّ الْمائَ وَالْبَيُْ 
بَلْفٍ وَأَكْلْ الخلَوَاءِ وَأَمَا مَا أَصْلّهُ الحَظْرُ حَقّ لا يُبَاعَ إلا لِدَفْع الْحَاجَةٍ قَلا. وَالطَّلاقٌ مِنْهُ فَكَانَ قَرِينَة 
عَلَى عَدَمِ إِرَادةٍ الْكُلَ عَبْرَ أن الْعَايَةَ الأولى لا بْدَ مِنْ وُجُودِهَا لِيُريَبَ عَلَيْهَا الطَلقََ الي في صُورة 
إيفَاعِهَا وَهِي صُورَةٌ مِنْ وَاحِدَةٍ الم اث 0 لا تانيَة با أل وَوْجُودُ الطّلاقٍ عَيْنُ وَقُوعِهِ بخلاف الْعَايَة 
الثَاِيَة وَهِيَ ثلاث في هَذِهٍ الصُورَة فَإِنَُّ يَصِحُ وَقُوحُ لت صُورَةٌ مِنْ وَاجِدَةٍ إلى ثنَْيْنٍ فَلَا 
حَاجَةَ إلى إِدْخَايَا لِأَنَهَا إِنا دَخَلَتْ 3 إيقاع الثَاِيَة وَهُوَ مُنْتَفٍ وَإِيقَاعٌ الْوَاجِدَةِ لَيْسَ بِاغَتبَارٍ 
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إِدْخَايًا غَايَةَ بَنْ با ذَكَرْنَا منْ الْتِقَاءِ 0 مِنْ وَاجِدَةٍ إلى لقن تق 
طَالِقٍ وَا< ان لا يَمَعْ إلا وَاجِدَةَ لِأَنَّ تَانِيَهَ لَهْوْ فَيَمَعْ بأنتِ طَالِقٌ وَقَدْ 
رم ُّبر أن الاختلاف إِثَا نَشَأ مِنْ اغْتبَارٍ إِنْبَاتِ الْعْزفٍ د الاثَعَاقٍِ عَلَى اغتَبَارٍ 
الْعْدفٍ فلا فلا يَرِد دُخُولُ الْمُرَافِقٍ ِأَنَّ الْعَزِفَ لما أَدْخَلَ ما بَعْدَ إل تَارَةَ هَ وَأَخْرَجَهُ أُخْرَى كَانَ الاختيّاطً 
الدُّخُولَ ِنْ قِيلَ مَا بيْنَ هَذَا وَهَذَا يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْأَمرَيْنٍ 00 وُقُوعَهُمَا فَيَمَعْ اللَلاثُ الْجَوَابُ 
إِنَّ ذَلِكَ في الْمَحْسُوسَاتِ وَأمّا مَا تَحْنُ فيه من الْأمُورٍ لْمََْوِيّة فا يَقْمَضِي الْأَوّلَ وَاخْتِمَالَ وُجُودٍ 
النَّانِ عُرْفَا قَفِيمَا بَيْنَ السيِينَ إلى السّبْعِينَ يُصَّدَّ ل ل ل ل ريس 
الْفُصُولَبنِ لَؤ باع باليّارٍ إلى عَدِ دَخَلَ الْقَدُ في الخيَارٍ وَلَوْ حَلّفَ لَيَفْضِين دَيْئَهُ إلى حَمْسَةِ أيام لا يحْنَتْ 
مَا 4 تَغْرْب الشّمْسْ مه من الْيوْمِ الحَامِس وكدًا لا يُكَلّمُهُ إلى عَشَرَةِ أم دَحَلَ الْعَاشِرُ وَكذَا في إِنْ 
تَرْوّخْت إِلى عَشْرٍ سِنِينَ َخَلَتْ الْعَاشِرَةُ وَأَمَا في الْإجَارَةٍ قَفِي بَعْضٍ الْكُعْبٍ لَوْ أَجْرَ إلى حْمْسٍ سِنِينَ 
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دَخَلَّتْ الْحَامِسَةُ وَف عَامَةِ الْكُتْبٍ لا تَدْخُلْ اه. 

وَتَامُتقِْيرهِ في سَرْحنَا الْمُسَمّى بعلي الْأَنوَارٍ عَلَى أَصُولٍ الْمَنَارِ وَلَوْ نََى في الثاني وَاحِدَةَ ذينَ 
دِياَة لا قَضَاء لِأَنّهُحمَِلُُ وَهْوَ خلافٌ الظَاهِرٍ وَأَسَارَ بقَوْلِهِ إلى تِنَْيْنِ إلى أَنهُ لو قَالَ: مِنْ وَاحِدَةٍ إل 
اجا ع 0 لاوقا اتَعَاقًا اوقل لا اله 100 عِنْدَ زر و ل 0 0 0 0 


ا حرف 0 دُونَ 3 وَفَعَثْ 0 0 ند الكل 0 رذحا و فيه 0 الكايع و في العا 0 
َال مِنْ 

[منحة الخالق] 

(َولَُ: ولَوْ توَى في الثَانِية) أي في الْمَسْألةٍ الاي من مَسْأَلَي الْمَغنِ وَهِيَ الي عَايَنُهَا إلى ثَلَاثِ أَغني 

مِنْ وَاجِدَةٍ إلى ثلاث أَوْ ما بَيْنَ وَاجِدَةٍ إلى ثَلَاثِ (فَوْلَه: وَقِبلَ لا يَقَعْ شَيْءٍ عِنْدَ رُقرَ) أَيْ في قَوْلِهِ مِنْ 
وَاجِدَةٍ إلى وَاحِدَةٍ 
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وَاجِدَةٍ إلى عَشَرٍَ وَقَعَتْ ِنتَانِ عِنْدَ أي حَِيقَة وَقِيلَ ناث بالإجْماع لِأنَّ اللَفْظَ مُعْعَبَرٌ في الطلاقِ حَقّ 
َو قَالَتْ طَلَفن سنا بألْفٍ فَطَلَقهَا ثانا وقَعْنَ حمسال وَرَجَحَهُ في الْقدْيَِ أنه أَخْسَنُ من حَيْتُْ 
الْمََْ» وَفِها لو قَالَ نت طَلِقَ مِنْ ثلاث إلى وَاجِدَةٍ تَقَعْ ناث قَالَ بَدِيعٌ - رَحمَهُ الله تعاللى - 
وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ هَذَا بالِاتَمَاقِ نه ظَهَرَ بي أَنّهُ عَلَى فَوْهِمَا وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ في بَعْضٍ الْكْتْبٍ أنه 
يَمَعْ عِنْدَهُ نْمانٍ وَعِنْدَهُمَا ناث اه. . 


قَولَُ: (وَوَاحِدَةٌ في ثنتَْنِ وَاحِدَةٌ إِنْ 1 يَنْو سَيْنَا أو نَوَى الصّرب) أَيْ تَقَعْ وَاجِدَةً فيمَا لَوْ قَالَ: أنت 
طَالِقْ وَاجِدَةٌَ في لَِْيْنِ إِنْ 1 يَنْو شَيَْا أو نَوَى الصّرْبء وَالْْسَاب عَالِمًا بِعْزْفٍِ الْحسَابٍ خلاقًا لرْفرَ 
اي ور ل ال ال ا ل ل ل رلا قرا لسن 
طَرْفٌ حَقِيقَةَ وَهُوَ لا يَصْلُحْ لَهُ فَيَقَعْ الْمَظْرُوفُ دُونَ الظَرْفٍ وَيَذَا أَلْرَمَهُ عَشَرَةَ في لَهُ عَلَىَ عَشَرَة في 
عَشَرَةِ إلا إِنْ قَصَّدَ الْمَعِيّةَ أو الْعَطّفَ فَعِشْرُونَ لِمُتَاسَبَةٍ بَةِ الظَرْفٍ كِلَيْهمَاء وَأَمَا المّوْبُ فَإِنْ كانَ في 
الْمَمْسُوحَاتِ أَعني فِيمَا لَهُ طول وَعَرْضٌّ وَعُدْقْ فَأتَرمُ في تكُثيرٍ الْمَضْرُوبٍ وَإِذَا كَانَ فِيمَا َيْسَ لَهُ طُولٌ 


وعَرُْ فأَرَُ في تخبير الْأََْاءِ فَانَهُ َو رَادَ بالصتّب في نَفْسِهِ ل يَبْقَ أَحَدّ في الذَنَْا قفرا ِأنُّ يرب 
مَا مَلَكَهُ مِنْ الدَرَاهم في مائةٍ فَيَصِيرُ مِائَةَ مه يَضْرِب الْمِاَهَ في الْأَلفٍ فَيَصِيرُ مِائَهَ ألفي فَصَارَ مَعْقَ 
قَوْلِنَا وَاحِدَةً في ثنَْيْنِ وَاحَدَةَ ذَاتَ جْراَيْنٍ وَكَذَا فَوْلَنَا وَاحِدَةٌ ف ثلاث وَاحِدَةٌ دَاتُ أَجْرَاءٍ تَلَائّق 
وَالمَطِْيفَةُ الَاحدَة وَإنْ كفْرَث أَجْرَاؤْهَا لا تَصيرُ أكترٌ مِن وَاحِدَةٍ ذا في الْمِغراج وَرَجَحَ في فح 
الْقَدِيٍ وَالتَحْرِيرُ قَوْلُ زُقَرَ أن الْكَامَ في عُرْفٍِ الحسَابٍ في التّركيب اللَفْطِيَ كن أَحَدٍ الْعَدَدَيْنٍ 
مُضَعَفًا بِعَدَدٍ الآخَر, وَالْعْزْفٌ لا يمَْعْ وَالْمَرْضْ أنه َكَل ِعْرْفِهمْ وَأَرَادَهُ فَصّارَ كما لَو أَوْقَعَ بلْعَةِ أخْرَى 
فَارِسِيّة أؤ غَيرِهَا وَهُوَ يَدْربهَا اه. 

وَهَكُذًَا رَجَحَهُ في غَايَةِ الْبََانِ وَجَوَابْهُ أَنَّ اللَفْظَ لما 1 يَكْنْ صَاَا 1 يُعْتَبَرْ فيه الْعْزْفْ وَلَا اليَيّهُكُمَا لو 
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وى بِقَوْلِهِ: اسْقِني الْمَاءَ الطّلاق فَإِنَّهُ لا يَمَعُ به. 


ْلَه (وَإِنْ تَوى وَاجِدَةً وََِينِ فَكََاثُ) يَعْني في الْمَدْحُولٍ با وَإِلَا فََاحدَةَ أنه يله فَإِنَّ حرف 
لْوَاوِ لِلْجَمْع وَالظَّرفُ يجْمَعْ الْمَظْرُوفَ فَصّحّ أَنْ يُرَادَ به مَعْقَ لْوَاوِ قَيّدَ بِكُونِهِ تَوَى بَقِي الْوَاوْ لِأَنّه 
َوْ نَوَى ينا مَغْت مَعَ وَفَعَ الدلاثُ مَدخُولا بجنا أو غَيْرَ مَدْحُولٍ با كما لَوْ قَالَ لِعَْرٍ اْمَدْحُولٍ بنا: نت 
طَالِقْ وَاجِدَةٌ مَعْ يِنعَينٍ وَإَادَُ مق لَفْظَةِ مَعَ يها تابث كَقَولِهِ تال إوَنَعَجَاوَرُ عَنْ سَيَْاتِمْ في أمْحَابِ 
لجن [الأحقاف: 16] وَأَمَا الِاِسْتِشْهَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَ (ِفَادْخْلِي في عِبَادِي] [الفجر: 29] أَيْ مَعَ 
عِبَادِي فَبَعِيدٌ يَنْبُو عَنْهُ (وَادْخْلِي جني [الفجر: 30] فَإنَّ دُخُوهًا مَعَهُمْ لَيْسَ إلا إلى الجن فَهِي 
عَلَى حَقِيقَهَا وََِدَا قَالَ في الْكشَّافٍ إِنَّ الْمُرَادَ في جْمْلَِ عِبَادِي وَقِيل في أَجْسَادٍ عِبَادِي وَيُوَيَدُهُ قِرَاءَهُ 
في عَبْدِي فَالْأَوْجَهُ الاستِشْهَاذُ ما ذكزنا وَحَكُمْ ما إذا وى الطَرفيَّ حكُمْ ما إذا ل ينو سَيْمًا أنه طَفَ 
لَهُ فَلِدَا 4 يَذْكُرْهُ الْمُصَبَفْ فَالْوْجُوهُ حمْسَةٌ. 


قَولَُ: (وَثِنْتَينٍ في ثنتيْنٍ بِنْعَانِ) يَعْني إِنْ 1 تكن لَه نِيّةُ أو نََى الظَرْفَ أو الصرْب لِمَا ذكزتاء وَإِنْ نَوَى 
مَعْقَ الْوَاوِ أؤ مَعْىَ مَعَ وَفَعَتْ ثلاث في الْمَدْخُولٍ نا وَفِ غَبِْهَا بنتَانِ في الْأَوَلِ وَنَكَاتْ في انان كَمَا 
َدَمَْاهُ قَولهُ. (وَمِنْ هُنا إلى الشّام وَاحِدَةَ رَجْهِي) لِأَنهُ وَصَفَهُ بالْقَصْرِ لِأَنّ الطّلاقَ مَق وَقَعَ وَقَعَ في 
جميع الدَُنْيّ وَف السّمَوَاتٍِ فَلَمْ يَمْبْتْ بمَذَا اللّفْطِ زيَادَةُ شِدَّةٍء وَقَالَ التْمرتَاشِيُ: مع أَنَهُ عا مَدَّ الْمَآة 
لا الطّلاق وَوَجْهُهُ أَنَهُ حَالُ وَلَا يَصلْحُ صَاحِبْ الخَالٍ في التَركِيبٍ إلا الصّمِيِرْ في طَالِقٍ قَوْلّهُ. (ومكة, 
وف مَكْةَ وف الدّارٍ تَنْجِيرٌ) فَتَطْلْقْ في الال وَإِنْ ل يَكْنْ في الدّارٍ ولا بمَكَةَ وكذَا في الظَّلٌ َف 
الشّمْسِء وَالكّوْبُ كَالْمَكَانِ فَلَوْ قَالَ في نَوْبٍ كَذًا وَعَلَيْهَا عَبْرْهُ طَلََتْ لِلْحَالٍ وَكَدَا لَوْ قَالَ أنت 
طَالِقَ مَريصّة أو مُصَلِيَة 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَقِلَ ثلاث بالإخماع. . . !2) قَالَ الرَملِنُ سيق في للع في سَرْح قَوْلِهِ قَالَتْ طَلَقْني تلان 
بألْفٍ تَقْلّا عَنْ الخلَاصَة لَوْ قَالَتْ طَلَفن ربعا بألْفٍ فَطَلَقَهَا ثانا فَهِيَ بالأَلْفٍ وَلَوْ طَلَقَهَا وَاجِدَةَ 
َبِكْلْثِ الْأَلَفٍ وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا هُنا وَلَعنَ مَا هُنا رِوَايَةٌ ويَنبَعِي اعْتِمَادُ ما في الخلَاصّة لِأنَّ الْمَنَظُورَ إلَيْ 
خْصُولُ الْمَقْصُودِ لا اللّفْظِكُمَا سَيَأْقِ في للع تَمَ. 


(قَوْلَه: بن الْكَلَام في عُرْفٍ السَاب. . !2) قَالَ في الَهْرِ وكدًا الْإِلْرامُ بأنَهُ َو كان كَدَلِكَ 1 يَْقَ في 
الذَّنيَا فقِيرْ لِأنّ صَرْب دِرْهمِهِ في مائة أَلْفٍ ملا إن كان عَلَى مَْىَ الإِخبَارٍ كَقَولِهِ عِنْدِي دِرْهَمٌ في مِائَةٍ 
فَهُوَ كَذِبُ, وَإِنْكَانَ عَلَى وَجْهِ الإنْسَاءٍ كَجَعَلَتُهُ في مائة لا يمكن لِأنّهُ لا يَنْجَعِلْ بِقَولِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ 
لكام في ذَلِكَ وَمَا أجَاب به في الْبَخرٍ تمْنُوعٌ بالْقَرْقٍ الْبَيَنِ بَيْتَهُمَا اه. 

اي 
مغلوم فَهوَ متَكَلْم َقِيفَة عرْفِيّة وب يُوجَدُ صَلَاحِيَةُ اللَْطِ لِذَلِكَ اعبار قله اْقني الْمَاَ. . . ل 
غَيْرُ مُعْتبرٍكمَا لا يخْقَى اه. كذ قال الْمَفْدِبِيَ ولا يلقى أن الف 
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أؤ وَأَنْتِ مَرِيصَةٌ وَإِنْ قَالَ عَتَيْت إِذَا لَبِسْت أَؤ إذَا مَرِضْت صدَّقَ دياه لا قَضَاءَ لِمَا فيه مِنْ 
التَخْفِيفٍ عَلَّى نَفْسِهِ كُمَا إِذَا قَصَّدَ بمَسْأَلَةِ الكتاب الدُخُولَ فَيتَعَلّقْ به دِيَانَةَ لا قَضَاءً وَإِعَا تَعلّقَ 
الطّلاقٌ بِالرَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ لِأنَّ فيه مَعْىَ الْفِغلٍ وَبَيْنَ الْفغْل وَالرَّمَانِ مُنَاسَبَةٌ من حَيْتْ إِنَهُ لا بَقَاءَ 
لما فَكُمَا يُوجَدَانِ يَذْهَبَانٍ وَلِلْمَكَانٍ بَمَاءْ لا يَتَجَدَّدْ كُلَ سَاعَةٍ أَمّا الزّمَانُ يَتَجَدَّدُ وَيحْدْتْ كُلَّ سَاعَدٍ 
كَالْفِغْلٍ فَكَانَ 0 الطّللاق الزَّمَانِ أكُثَرَ كُذَا في الْمِغرَاج وف الخَانيّة لَوْ قَالَ أت طَالِقْ في 
الَّيْلِ وَالنّهَارٍ طَلََّتْ وَاحِدَةَ. 

وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقَ في اللَيْلِ وَفي التهَارِ تمَعْ ثِنتانٍ وَلَوْ قَالَ أنت صَالِقْ في لِك وَتَهَارِك طَلَقَتْ 
للْحَالِء وَلَو قَالَ نت طَالِقَ إلى رَأْسِ الشّهْرٍ أو إلى الشِتَاءِ تَعلّقَ فَوْلَه: (وَإِذَا دَحَلْت مَكَة تَعْلِيقٌ 
لوْجُودٍ حَقِيَةٍ التَعْلِيقَ) وَكذًا إِذَا قَالَ أنت طَلِقْ في دُخُولِك الدَّارَ أو في لُبِسِك نْب كَذَا يَتَعَلّقُ 
بالْفغلٍ فَلَا تَطلق حَىٌ تفْعل لِأَنَّ حَرْفَ في لِلظَرْفٍ. وَالْفِغْلُ لا يَصْلْحُ سَاغِلًالَهُ فَبُحْمَلُ عَلَى مَغْق 


الشَّرْطٍ لِلْمَُاسَبَِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قَالَ: أَنت طَالِقٌّ فِيهَا دُخُولِكَ الدَّارَ طَلَقَتْ في الخَالٍ كَذَا في الْمُحِيِطٍِ 
َالْمِْرَاج وَأَوْضَحَهُ في الذَخرَةِ بأنُّ إذَا ذكر في بدُونٍ حَرْفٍ الاءِ يَصِيِرْ صِفَه للْمذُكور أوْلَا وَهُوَ 
الطّلاق» وَالدُخُولُ لا يَصْلْحُ طَْقَا لأَنَهُ فغل فَجْعِلَ سَرْطَا فَصَارَ الطَّلَاقُ مُعَلََا بدُخُولٍ الدَّارٍ وَإِذَا ذُكِرَ 
في مَعَ حَرْفٍ الاءٍ صَارَ صِفَة لْمَذْكُورٍ آخِرًا وَهُوَ الدُخْولُ» وَالطلاق لا يَصْلْح طَرًْا ِلدُخُولٍ ولا بمْكِنْ 
جَغل الطّلاق سَرْطً أَيضًا لِلدُخُولٍ فَتَعَدَرَ العمل بالظَفيّة, وَالسَرْطِية فلغي كلِمَةٌ في فَوقَعْ بوه أنتِ 
0 اه 

كنا لق وإ لا ب يق ب ف قزه لأ 0 
ِأَنَّهَا كَالتَعْلِيقٍ تَوَهُفَا لا ترا وَتَامُهُ في الْأصُولٍ ولا فَرْقَ بينَ كونٍ ما يَقُومْ بجا فغلًا احْتارِي أو غَْرهُ 
حَقٌّ لَو قَالَ نت طَالِقّ في مَرَضِك أَوْ وَجَعِك أَوْ صَلاتِك 1 تَطْلَقَ حَقٌ عرض أو تُصَلِيَ إِمَا لأ " في " 
حَرْفٌ يمَغى مع أو لِأَنَّ الْمرَضَ وَتَحوَهُ لما لَ يَصْلّحْ طَْفًا مل عَلَى مَعْى الشّرْطٍ حار لتضجيح كلام 
الْعَاقَلٍ. 

وَأَشَارَ في تَلْخِيص الجَامِع إلى فَاعِدَةٍ هي أَنَّ الإضّافَةَ إن كائث إِلَ الْمَوْجُودِ فَإنَهُ يََنَجَرْ كَفَوْلِهِ أنْتِ 
طَالِقٌ في ادا وَإِنْ كَانَتْ إلى مَغْدُومِ فَإِنَهُ يَعَعَلّقْ كَفَوْلِهِ في دُخُولِك وَقَيّدَ بفي ِأَنّهُ َو قَالَ أنت طَالِقٌ 
ِدُحُولِك الدَارَ أو قَالَ مَيْضِك تَطَلق لِلحَالٍ وَلوْ قَالَ أنت صَالِقَ بدُحُولِك الدَّارَ أو بحَيْضِك لا تطلق 
حَقٌّ تَدْخُلَ الدَّارَ وَتِيضَ كذًا في الاي وَفي الْمُحِيطٍ: لَوْ قَالَ أنت طَلِقْ في حَيْضِك وَهِيَ حَائِضْ 1 
تلق حت تحيض أخرى لِأَنّهُعِبَارٌَ عن ُرُورٍ الدّم وَنُُولِهِ لوقه فكان فِغْلًا قَصّارَ سَرْطًا كما في 
الدُخُولٍء وَالشَرْطْ يُعْمَبَرُ في الْمُسْتَقْبَلِ لا في الْمَاضِي وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقْ في حَيْصَةٍ أو في حَيْضَّتِك ل 
تَطَلّق حٌَ تحيض وَتَطْهرَ لأنّ اليِصَةَ اسْمْ لِلْحيْصَةٍ الْكَاملَةِ لقولِهِ - صَلَى الله عََيهِ وسَلُمَ - في سباي 
أَؤْطَاسِ «ألا لا وطأ الْخَبَالَ حَىّ يَضَّعْنَ حمْلَهُنَّ ولا الال حَيقَ يَسْعَيْرِنْنَ ِحِيِضَّة» فَأَرَادَ ينا كَمَاطَا اه. 
وَاخَاصِل أَنّهُ إن ذكْرَ الخيِضَة بالنَءٍ اْمَُئّةِ من فَوْقُ كان تَعْلِيقًا لِطَلَاقِهَا عَلَى الطَفْرٍ مِنْ حَيْضصَةٍ 
مُسَعَفبَلَ: وَإِنْ ذَكرَةُ بعَبْرٍ اءِ كان تَعْلِيقًا عَلَى رُوْيَةٍ الدّم بِشَرْطٍ أَنْ يمَدَ تلان كذ في سَرْح التَلْخِيصٍ ثم 
قَالَ في الْمُحِِطِ: وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقْ في ثلائة أبام طَلْمَتْ لِلْحَالٍ لِأنَّ الْوَقْتَ يَصْلحْ طَزْهًا لِكَوْتنا 
طَالِكا وَمَىَ طَلْقَّتْ في وَفْتِ طَلْمَتْ في سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَلَوْ قَالَ أت طَالِق في حَِيِءٍ ثَاثَة أيَام 1 تَطُلّق 
حَقٌ يي الْيومْ الَالِتُ لِأَنَّ الْمَجيء فِعْل فَلَمْ يَصْلّحْ طَرَْا فَصّارَ سَرْطً ولا يحَبُ بِاليومِ الذي 
حَلَفَ فِيه لِأَنّ الشّروط تُعْمَبَرُ في الْمُسْتَقبَلٍ لا في الْمَاضِي وَتَجِيءُ الْيْمِ يَكُونُ من أَوَلِه وَقَدْ مَضّى 
جْزءُ أَوَلِهِ ولو قَالَ في مُضِيَ يَوْمِ تَطُلْقُ في الْعَدِ في مغل تَلْكَ الساعَةٍ وَلَوْ قَالَ في عجِيءِ يَوْمِ تَطْلقْ جين 
َطلعْ القَجْرْ من الْعَدِ لِأَنّ الْمَجيء عِبَارََ عَنْ تجِيءِ أَوَلِ جْرْئهِ يُقَالُ جَاءَ يوم 
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صربح. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْكَانَ الصَّمِيرُ مُدَكُرَا. . . !2) بِأَنْ قَالَ فيه دُخُولُك الدَار وَالْوْفُوعٌ فيه لِلْحَالٍ أَظَهَرُ لِكوْنِهِ 
عَائِدًا إل الطَّلاقٍ كَذَا في النَهْر. 
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لجمْعَة كُمَا طَلَعَ الْمَجْرُ وَجَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ كُمَا هَلَ َال وَإِنْ 1 يت كُلهُ َصَارَ كأنهُ َالَ أنتِ طَالِقٌ 
ذا جَاءَ أَوَلْ جزْءِ نه فم المُضِيُ فعبَاَةٌ عَنْ جميع أَجزَاءِ اَم وقَدْ وْجدَ من جين حَلّفَ مُضِيّ 
تغض يم لا مْضِي كله بجحب صَرُورةٌ تممه من الَّْؤم الي لِيتحدقَ مي جميع يم اه. 

وَفِ الجامع الْكَبيرٍ لِلصّذْرٍ الشَهِيدٍ " في " لِلظَرفِية وَتجْعََ شَرْطًَا للتَعَذّرِ ِل أنْ قَالَ: وَلَوْ قَالَ أنت 
طَالِقْ في ثَلانّة أيام يََنَجَلُ وَالْوَكِيل به يدْلِكُ ثلا مَُفَرََة قَالَ بَعْدَ طُلُوع الشّمْسٍ أَنْت طَلِقُ في مُضِيَ 
الْيَوْمِ يَمَعْ مُ عِنْدَ غُرُوبَاء وَفي مضي الْيَوْم عِنْدَ تيءِ تلْكَ الساعَةٍ وكذا في مُضِي ثَلَائةٍ يام وَلَوْ قَالَ لَيْلَّا 
ل لس اه. 

وَصُورَةُ التَوكِيلٍ به أن يَفُولَ لآحَرَ طَلَّقْ امْرَتِ في ثلاث أيام, وَالْقَرْقَ بَيْتهُمَا أن الإيقاعَ لا يمد 


ره 


هَ- 


فَاقَْضَى لتَفريقَ بخلافي وَصفهًا بالطّلاقِ ف الّلانّةِ. 


(قَصْل) يَعْني في إِضَافَةٍ الطّلاقٍ إل الزّمَانِ ذَكُرَ في باب إِيمَاع الطّلاقٍ فَصَلَيْنَ باغتبَارٍ كنويع الإيقّاع 
أَيْ مَا به عَلَى ما قَدَمْنَا إلى مُضَافٍ وَمَوْصُوفٍ وَمُشَبّه وعَيْرْهُ مُتَعلّق بمَدْخُولٍ يجا وَعَبْرٍ مَدْخُولٍ با وَكُلٌ 
منْهَا صِنْفْ نَْتَ ذَلِكَ الصَّنْفٍ الْمُسَمّى بَابَا كما أَنَّ الْبَاب يَكُونُ تَخْتَ الصّنْفٍ الْمُسَمّى كِتَابا, وَالْكُلُ 
تت الصِّنْفٍ الَّذِي هُوَ نفس الْعِلْم الْمُدَوَ َنِ فَِنَهُ صِنْفْ عَالِء وَالْعِلْمُ مُطْلَمًا بمَعْ الْإذْرَاكِ جِنْس وَمَا 
تَْتَهُ منْ الْيَقِينِء وَالظّنٌ تَوْعٌ, وَالْعْلُوم الْمْدَوَتَهُ تَكُون ظَبَيةَ كَالَففَهِ وَفَطْعِيّةَ كالكلام, 000 
وَاْنْدَسَةٍ فَوَاضِ ضِع الْعلم لما لاحظ الْعَايَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَهُ فَوَجَدَهًا تَعَرَنَبُْ عَلَى العلم بأَحْوَالٍ شَقّ 

أَشْيَاءَ من جِهَةٍ خَاصةٍ وَضَعَهُ لِيَبْحَتَ عَنْ أَحْوَالِهِ من تِلْكَ الهَةٍ فَقَدْ فَيِّدَ ذَلِكَ 000 
بعَاِضٍ كُلَيَ فَصَارَ صِنْقًا وَقِيلَ الْوَاضِعُْ صَنّفَ الْعلَمَ أي جَعَلَهُ صِنْقًا فَالوَاضِعُ أل بام الْمُصَبْفِمِنْ 


الْمؤْلَِنَ» وَِنْ صّحّأَْضًا فِهمْ وَعْلِم بن دراه أَنَّا عبان هندرِجَةَ تحت صِنْفٍ أُعلَى لِمََاينٍ الْعَوَارِضٍ 
الْمُمَيّدِ بَكُلَ مِنْهَا النَوعٌ وَِنَّ مَا ذَكرَ من حو كاب الوالَةِ اللّائِق به خلافُ تَسْمِيهِ ِكتَابٍ كذًا في 
َمْح الْقَِير وَالصفُ في اللّعَةِ الطَئَُ مِنْكُلٍ شَيْءٍ وَقِيلَ المَْعٌ كذًا في اللمضباح قوْلَة: (َنت طالِق 
عدا أو في عَدٍ نطق عند الملح) لأ وصَفهَا بالطلا في حميع الَْدِ في الْأَولٍ أن حمِيعة هو مُسَمَى 
لْعَدِ فَتَعيَنَ الجر الأول لِعَدَم الْمُرَاجِ؛ وف النَّات وَصَمَهَا في مِنْهُ وَأَقَادَ أَنَهُ إِذَا أَضَافَهُ إلى وَفْتِ 
فَإِنَهُ لا يَمَعْ لِلْحَالٍ وَهْوَ فَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَقَالَ مَالِكُ يَمَعْ في الَْالٍ إِذَا كان الْوَفْتُ أت لا َال 
مِثْل أَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسسْ أَؤْ دَحَلَ رَمَضَانُ وَنَحْوْ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالتَدِبيرٍ فَِنَّ الْمَْتَ يأْت 
رَمَانُهُ لا حَحَالَةَ ولا يَعَنَجرُ كُذَا في الْمِغرَاجٍ ثم اعْلَمْ أَنَّ الطّلاق يَتأَقّتُْ. 

ذا قَالَ: نت طَالِقْ إلى عَسَرَة أوم فَنَُّ َع بعد الْعسَرَةٍ وََكُونُ إلى بمغى بَغدء والِْنُْ والْكََالةُ إل 
شَهْرِ كَالطَلاقٍ ليه وعَن الثاني أنه كفِيل في الال وَالْقغوى أنه كيل بَغدَ سَهْرِ وَالْأمر بايد إلى 
عَشَرَةٍ صَارَ الْأثْرُ بيدا لِلْحَالِ وَيَرُولُبمْضِيهَا وَل وى أَنْ يَكُونَ يدها بَعدَ الْعسَرَةِ لا يُصَدَقْ قَضَاءَ 
وَالْمَبْعْ إلى شَهْرٍ تأَجِيل لِلتّمَنِ وَالوكالَةُ تقْبَلُ التَأقِتَ حَىٌّ لَوْ تَصَرّفَ بَعْدَ الْوَفْتِ لا بَصِحُ وَفي 
الإجَارَةٍ إلى شَهْرٍ تَعينَ ما يلي اعفد وَثنتْ بمْضِيّهِ وكذا في الْمُرَارَعَة وَالشَركَةٍ إلى سَهْرٍ كالإجارة, 
وَالصُلْح إلى شَهْرِ وَالْقِسْمَةُ إِلَْهِ لا نصح وَالإبْرَاءُ إلى شَهْرٍ كالطّلاق إلا إِذَا قَالَ أَرَذت التَأخِير 
َيَكُونُ تأجيلا لي والإفْرَرُ إلى شَفِرٍ إِنْ صَدَقَهُ لْمُِرْلَهُ قبت الْأَجَلُ وَإِنَْذبَهُ َم الْمَالُ الا 
وَالْقَوْلُ لَهُ وَِذْنُ الْعبْدٍ لا يتَأَفّتُ, وَالتَحكِيمُ» وَالْقَضَاءْ يَفْبَلَانِ التَأقِتَ نَفِئْ الْوكيل عَنْ الْبيْع يَوْمَا 
يقت هَذِهِ الله لِميَانِ ما يَعَوَفَتُ وَمَا لا يعوَقتُ ذكرتا هنا لِكثرَةٍ فََائِدِهَا وَهِي مَذكورة في الْمَرازِية 
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مِنْ فَصْلٍ لْأَمْر بالْيَد وَفِِهَا من الْأَبْمَانٍ أنتِ كذًا إِذَا جَاءَ عَدْ كين أَنْتِ كذًا غَذَا لَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّه 
أَضَافَهُ وَالطَلَاقَ الْمُضَافُ إلى وَفْعَبْنِ يَنْزِلُ عِنْدَ أَوَهِمَاء وَالْمُعَلَقُ 

[منحة الخالق] 

[فَصْلٌ في إِضَّافَةٍ الطَّلَاقٍ إلى الزّمَانِ] 

قَصْل) (فقَوْلُُ: نه اغلَم أَنَّ الّلاقَ يَتَأَفَّتْ) قَالَ الرَمْلِئُ: قَالَ في الوَلْوَاجيّةِ رَجُلَ قَالَ لامرَيهِ أنت طَالِقْ 
إلى سَنَةِ يَقَعْ بَعْدَ السّئَةِ لأَنّ الطّلاقَ لا يِتَمِلْ لتقت فَتَكُونُ هَذِهٍ إضَافَةَ لِلإيقَاع إلى مَا بَعْدَ السّئة. 
اه. 

فلكم موافِق» وَالِْلهُ َال لما هت وفي الْمَرَاِة في الأمر بايد بغ أن ذكر أن الأمر يتل 
لوقت بخلافٍ الطَّلاقٍ حَقٌّ لَوْ قَالَ أنت طَالِقْ إلى عَشَرَةِ أم تون إلى بمَغى بَعدُ لِأَنّ تأجيل الْوقُوع 
غير فكن فَأَجَلَ الإيقَاعَ وَلَوْ نَوَى أَنْ يَقَعَ في الال يَقَعْ اه. 


فمعيَ أن تَكُون كَلمَهُ لا سَاقِطَةَ سَهْوًا أو يَكُونَ عَلَى حَذْفٍ مُصَّاف أي إيقَاع الطّلاقٍ َمل (فَولَه: 
لا إذا َالَ أذ التأخير) فَيَحُونُ تأجيلا ليه لِمولّفٍ في هذا بت يَأ ذِْرهُ في باب الْأَْر بايد 
(قَوْلهُ: وَالطَّلَاقُ الْمُضَافُ إِلَ وَفْمَْنِ) أَيْ مُسْتَفبَلَنٍ فَلَوْ أَحَدُهَا حال فَسَيْتق بيَائهُ عِنْدَ َو وَف 
الْيَؤِمِ غَدَا 
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بالْفِعلَينٍ عِنْدَ آخِرهماء وَالْمْضَافٌ إلى أَحَدٍ الْوَفَْيِْ كَمَوْلِه عَدَا أو بَعْدَ عَدٍ طَلَقَتْ بَعْدَ عَدِ وَلَوْ عَلَقَ 
بأحَدٍ الْفغلينٍ ينزِلُ عِنْدَ أَوَهِمَاء وَالْمُعَلَقْ بِفِغل أ وَفْتِ يَمَعْ بِبَهِمَا سَبَقَ وَف الزيادَاتِ إِنْ وُجدَ الْفِغْلُ 
ولا يَمَعْ ولا بُنْظَرْ وُجُودُ الْوَفْتِء وَإِنْ وُجِدَ الْوَفْتْ أَوَلّا لا يَمَعْ مَا 1 يُوجَدْ الْفِغْلٌ اه. 

وَفبِهَا مِنْ فَصْلٍ الِاسْبثَْاءِ أَنْتِ طَالق انا إلا وَاحِدَةٌَ غَدَا َو إِنْ كلَّمت فُلَانا تَعلّقَ تمان لِمَجِيءٍ الْعَدِ 
وكلام قُلانٍ اه. 

وف الْمُحِيط: وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ تَطلِيقَةَ تَقَعْ عَلَيْكِ غَدَا تَطلق جين يَطْلْعُ الْمَجْرُ فَإِنَهُ وَصّفَ 
التَطلِيقَة با تَتَصِفْ به فنا تَنَصِفُ بالْوْفُوع غَدَا بآنْ كانت مُضَاقَة إلى الْعَدِ فلا تمَعْ بدُونِ ذَلِكَ 
الطّاقٍ مَا لا يَقَعْ إِلَّا في الْعَدِ ب يُمَصّوَرُ وَفُوعْهُ حَالا وَاسْبِقْبالَا فَلَعَا ذكْرُ الْوَصْفٍ فَبَقِيَ مرْسَلَاكَمَا 
لَوْ قَالَ: نت طَالِقْ تَطْلِيقَةَ تَصِيرُ أَؤ تُصْبحٌ عَذدَا وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحى تَطَلَقْ جين 
بنْضِي اليَومْ لِأنَ الَْعْدِيّة صِفَةٌ ِلطّلاقٍ لِمَا بين قَصَارَ الطَّلَاقٌ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ يَوْمِ الأضْحى فَلَمْ 
يَهَْ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ بَعدَهَا يَوْمُ الْأمْحَى طَلْقَتْ لِلْحَالٍ لِأَنَّ الْبَعْدِيّة صِفَةٌ ليم فَيَتأحَرُ الْيَْمُ عَنْ 
الطَّلاقِ فَبْقِيَ الطَّلاقُ مُرِسَلّا غَيْرَ مُضَافِء وَلَّوْ قَالَ مَعَ يَوْمِ الْأَضْحى طَلْمَتْ جِينَ يَطْلْعْ فَجْرْهُ لِأَنَّ 
مع لِْقرانِ فََدْ جَعَلَ الْوقُوعَ مُقَارِنًَ لِيَومِ الأمْحى وَلَوْ قَالَ مَعَهَا يَوْمُ الأمْحى طَلْقَتْ لِلْحَالٍ لأَنَّ 
حَرْفَ مَعَ هُنَا دَخَلَتْ عَلَى الْوَفْتِ فَصّارَ مُضِيفًا الْوَفْتَ إلى الطّلاقِ وَإِضَافَةُ الوَفْتِ إلى الطّلاقٍ باطِلٌ 
ِأَنَهُ با لا يَتجَرَا فَيَبَْى الطَّلَاق مُرْسَلَاكمَا لَْ قَالَ: أنت طَلِقْ قَبْلَهَا يَْمُ الأمْحَى طَلْقَّتْ لِلْحَالٍ 
اه 

وَف الذَّخِيرَة: الَاصِل أَنَّ الطّلاقَ إِذَا أُضِيف إِلَ وَفْتٍ لا يَقَْ مَا 1 يجن ذَلِكَ الْوَفْتُ» وَإِنْ أُضِيفَ 
الْوَفْتْ إلى الطَّلاقٍ وَقَعَ لِلْحَالِء وَتَوْضِيحْهُ فيها وَقَيَّدَ بمَوْلِهِ عَدَا لأَنَهُ َو قَالَ: أنت طَالِق لا بَلْ غَدَا 
طَلْقَّتْ الماعَةَ وَاجِدَةَ وَفي الْعَدِ أُخْرَى كدًا في الْمُحِيطٍ مَعْزِي إلى أَبي يُوسْفَء وَفي الَْرَازِيَةِ إن شِنْت 


َأَنْتِ طَالِقٌ غَدَا فَالْمَشِيئَهُ إلَيْهَا لِلْحَالِ بخلافٍ أنْتِ طَالِقْ غَذَا إِنْ شِئْت فَإنَّ الْمَشِيئَةَ إلَيْهَا في الْعَدِ 
وَفِ الظّهيرية لَوْ قَالَ رَجُلٌ لامرَأته: أنت طَالِقٌ غَدَا إِذَا دَخَلْت الدَّارَ يَلْغْو ذكْرُ الْعَدِ فَيَتَعَلّقْ الطّلَاقٌ 
ِدُخْولٍ الدّارٍ حَقّ آَو دَخَلَتْ في أي وَفْتِ كان طَلَقَتْ وَهَذَا مُكل فَإنَهُ ذا ألْقَى ذِكرَ الْعَدِ يَصِيرُ 
فَاصِلًا بَبْنَ الشَّرْطِء وَالجَرَاءٍ فَوَجَب أَنْ يَتَجَرَاً الجَرَاءْ وَلَوْ قَدّمَ الشََزْط وََالَ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ قَأنت 
طَالِقٌ غَدَا يَتَعَلّقْ طَلَّاق الْعَدِ بالدّخُولٍ اه. 

َه عُلِمَ أن لبد بالوَفْتِ نا يَصِحُ إذَا 4 يأْتِ بَعْدَهُ تَعلِيقٌ لِتَعَارْضٍ الْإِضَافَة وَالتَغْلِيقٍ فَيََرحَحْ 
الْمَُأَخْرُ. 

َوْلَهُ: (وَنِيهُ العصضر تَصِحٌ في النَاني) أَيْ نِيّهُ 1< ل ل 
قَضَاءً عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَقَالَا لا نَصِحُ في اتاد 0 وَالْمَرْقُ لَهُ عْمُومُ مَُعَلَّقَهَا بِدُخُوهَا مُقَدَرَةَ لا 
مَلْفُوطَةَ لَعَةَ للمَرْقٍ بَْنَ صُمْت سََدَّ وَفي سَنَةِ لَعَةَ وكُذَا شَرْعَا فِيمَا لَوْ حَلّفَ لَيَصُومَن عُمْرَهُ نه 
يَعنَاول جمِيعَ عُمْرِهِ حَقّ لا يَبْرّ في يميه إلا ِصّوْمِ جميع العْمْرٍ وَلَوْ قَالَ لأصُومَن في عْمْرِي فَإنهُ يَعَتاوَلَ 
ماعة بين عقر حق لواصاء اساعة نزي ينه كنا ى الاج قي خزء " من الزمَانِ مع ؤكُرها يَُ 
الحقيقَةِ لِأَنَ دَلِكَ الُرْءَ من أَفْرَادِ الْمُتَوَاطِيِ وَمَعَ م حَذّفَهَا نه ِيهُ َخْصِيصٍ الْعَامَ قلا بُصَدَّقْ قَضَاءً َإِعَا 
تَعين أَوّلُ أَجْرَائِهِ مع عَدَمهَا لِعَدَم الْمرَاجِمِ وَجَعْلْهُمْ لَفْظَةَ غَدِ عَامَّا مَعَ كَوْنِهِ تكرَةٌ في الْإنْبَاتِ لتَنزِيلٍ 
الْأَجْرَاءِ مَنِْلَةَ اْأَفرَاد وَكَانَ يَكْفِيهِمْ أَنْ يُقَالَ إِنهُ خلّافٌ الظَّهِرِء وَفِيهِ تُفيفمْ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا بخلافٍ 
ما لا يََجَرَ الزَمَانُ في حَقهَِإِنّهُ لا 1 فيه بَيْنَ الحذْفٍء وَالْإنْبَاتِ كُصّمْتٍ يَوْمَ الجُمُعَة وَف يَومِ 
اجُمُعَة فَيّدَْا بكوْنه قَضَاءً لِأَنَهُ يُصَدَّ يُصَّدَّقْ دِيَاَةَ فيهمًا الْقَاقَاء وَالْيَوْمُ وَالشّهْرُ وَوَفْتُْ الْعَصْر كَالْعَدِ فِيهمًا 
وَمِكْلْ قَوْلِهِ في غعَدٍ قَوْلهُ: في سَعْبَانَ مَمَلّا فَإِذَا قَالَ أنت طَالِقْ في شَعْبَانَ فَإِنْ 4 تَكُنْ آ لَهُ نِيّةٌ طَلْفَتْ حِينَ 
لغب الشسراه مِنْ آخر يَوْمِ من رجَبٍء وَإِنْ نَوَى آخرّ يَوْمِ مِنْ شَعْبَانَ فَهُوَ عَلَى الخلافِ وَبمًا تفَرَحَ 
عَلَى حَذْفٍ في 


2 
م 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: إذ لَيْسَ مِنْ الطّلاقٍ مَا لا يَمَعْ إِلّا في الْعَدِ. . . !2) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في سَرْجِهِ: فيه بت لِأَنَّ 
كَوْنَ الطَّلْفَةَ لا و حو و ل و( لو للد سي 
وَالْمَصْرُ شَائِعٌ سَائعٌ فَلْبُحْمَلْ عَلَيْهِ صوْنَ لَهُ عَنْ الْإلْعَاءِ وَآللَّهُ - سُبْحَائَهُ - َعْلَمُ اه. 

وَيَتلَخّصُْ من كَلامِه أَنهُ لا يَقَعْ عَلَيْهِ في الال دِيَانَةَ إذَا أرَادَ التَخْصِيص وَإِلَّا فَظَاهِرُ الكلام لَفْوْ كَمَا 
قَانُوا لِأَنّ الاستفتاءَ من أَعَمْ الْأَوفَاتٍِ أَيْ لا تَقَعْ عَلَيْكِ في الْأَوْفَاتِ الخَالّة وَالْمُسْتَفلَة إلا في الْعَدِ 
يلو الْوَفئ الْمَذْكُورُ (قَوْلَه: وَهَذَا ممشكل. . . !غ) أَقُولُ: وَيُشْكِل عَلَيْه أنْضًا مَا سين بَعْدَ ورَقةٍ 


وَنِضْبٍ مِن أنه إذَا قَالَ نت طَلِقْ الْيوْمَ ذا جَاءَ عَدَ لا تطلق إلا بطلوع الْمَجْر فَتَوَقْفَ الْمتجز 
لإتَصّالٍ مُعَيرٍ الأول بالآخر 
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تالو قَالَ نت طَاِق كل ؤم يقح وَاجدة عند لد َال وق تقخ ثلاث في ثلاثة أم ولو 
َال ني كُلَ يَوْمِ طَلَقَتْ ثَلَان في كُلّ يَوْمِ وَاحِدَةَ إحْمَاعَا كَمَا لَوْ قَالَ عِنْدَ كُلّ يَوْمِ أو كُلَّمَا مَضَى يَوْم 
َالقَرْقَ لا أن في طرف وَالزّمَاُ نا هُوَ طرف من حَيْتْ الْوَقُوع يرم مِنْكُلٍ يَْمِ فبه وفُوعٌ تعد 
الْوَاقِع ياف كوْنٍ كُلّ يَْمِ فيه الاِصَافٌ بالْوَاقِع فلو نَوَى أَنْ تَطلق كل ْم تَطلِيقَةٌ أخرَى صَحْتْ 
02000 الخلاصّةٍ أنت طَلِق مَعَ كُلّ يَوْمِ تَطْلِيقَة َإنَهَا تَطْلْقْ لانًا سَاعَهَ حَلَفَء وَفي التَّتمّةِ أنت طَالِق 
أْسَ كُل شَهْرٍ تَطْلُق ثانا في رأْس كُلَ شَهْرٍ وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ: أنت طَلِقْ رَأْسَ كُلَ شَهْرٍ طَلْقّتْ وَاحِدَةَ 
أن في الْأوَلِ بََْهُمَا فَْلْ في الْوَقُوع وَلَاكَدَلِكَ في الثاني وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ كُلَ جْمعَةِ ون كائث 
كر بأيَامِهَا عَلَى الدَّهْرِ فَهِي طَلِق وَاحِدَةَ وَإِنْ 1 يَكْنْ لَه نِيةُ فَهِي وَاجِدَةٌ اه. 

وف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ: أَنْت عَلَيَ كَظَفْرٍ أي كُلّ يَوْمِ كَانَ ظِهَارَا وَاجِدَا فلا يَفْربُهَا لَْلّا ولا نَهَارَا حَىّ 
يكَفْرَكما لو قَالَ أنت طَلِقْ كُلَ يَوْمِ وَلَوْ قَالَ في كُلَ يَومِكانَ مُظَاهِرًا في كُلَ يَوْعِ لِأَنَّهُ أَْرَد كل يَوْمِ 
بِالظَهَارٍ فَإِذَا جَاءَ اللَيْلُ بَطَلَ الظَهَارُ وَعَادَ مِنْ الْعَدِ لأنَّ الظَهَارَ يَتَوَفَّتْ فَإِذَا مَضَى الْوَفْتْ بَطَّلَ 
الظَهَارُ وَإِنْ كفَرَ في كُل يَوْمِ فَلَهُ أَنْ يَفْرَبَهَا في ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأنَّ الظَمَارَ قَدْ ارَْفَعَ بالتَكْفِيرٍ وَعَادَ مِنْ 
لْعَدِ وَلَوْ قَالَ أنت عَلََ كَظَفر أُمَي الْيَومَ وكُلّمَا جَاءَ يَْمُ كَانَ مُظَاهِرًا الْيَوْمَ فَإذَا جَاءَ اللَيْلُ بَطَلَ وَلَهُ 
أنْ يَفْربهَا لَبْلّا لأنّهُ وََمَُبالْيَوْمِ فَإِذَا جَاءَ الْعَدُ صَارّ مُظَاهِرًا وَلَا يَفْرَئهَا لَيْلّا ولا نَهَارَا حقٌ يُكَفْرَ 
وَكَذَلِكَ في كُلّ يَوْمِ هُوَ مُظَاهِرٌ ظِهَارَا مُسْتَفْبَلًا عِنْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ لا يُبْطِلُهُ إلا كَفَارةٌ عَلَى جِدَة لِأَنّهُ 
ذَكرَهُ بِكلِمَةٍ كلَمَا فيَنْعَقِدُ ُلَ يَوْمِ ظِهَارٌ عَلَى جِدَةٍ وَهُوَ مُرْسَلَ فََقَعْ موَيدَا اه. وَفي الَْرَازية: وَيَدْخْلُ 
في فول لا أكبَمُهُ كل يوم اللبِلَه حَقّ لو كلَمَهُ في الَْلٍ فَهْوَ اكلام بالنَّهَارٍ كما في قَولِه أي هده 
الجمعة وف قَوْلِهِ ف كُلِ يَوْمِ لا تل اللَْلَهُ حَقٌّ لَوْكَلْمَهُ في الليْلٍ لا يحت لا يكَلَمُه اليم وَعَدَا 
وَبعْدَ عد فَهََا عَلَى كلام وَاجِدٍ َيْلَاكانَ أ هارا ولو قَالَ في الْيَْم َف عد وني بَغْدَ عَدٍ لا نت 
حَقٌّ يُكَلّمَ في كُلَ يَوْمِ سما وَلَو كَلّمَه لَبْلَا لا يحنت في ينه اه. 

وبا يَدْخُلُ تَحْتَ هَدَا الْأَصْلٍ ما عَنْ أَبي حَدِيَةَ لَوْ اسْتَأجَرَهُ لُِنْجِرَ لَهُ كُذَا مِنْ الدَقِيقٍ اَيَو فُسَدَتْ 


هَالَةِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنهِ الْعَمَلَ أ الْمَنَْعَةَ وَلَوْ قَالَ في الْيَوْمِ لا تَفْسْدُ لِأَنَهُ ِظَرفٍ لا لِتَقْدِيرِ 
الْمُدَةِ فَكَانَ الْمَعْفُودُ عََيِْالْعَمَلَ فَقَطْ ذَكرَهُ الشارِحُ في الإِجارَاتِ, وَني التلُويح وَيما خَرَجَ عَنْ هَذًا 
الْأَصْلٍ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَدٍِ أَنَهُ إذَا قَالَ أَمرْك بِيَدِك رَمَضَانَ أو في رَمَضَانَ فَهُمَا سَوَاءٌ وكذَا غَدَا 
أو في غَدِ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا في رَمَضَانَ أو في الْعَدِ كُلّهِ اه. 

يَغني: فَلَمْ يَتَعَنْ الج الْأَوَلُ هُنَا وَهَذِهِ رِوَايَةٌ صَعِيفَةٌ عَنْ مُحَمّدِ لِمَا في الْمُحِيطٍ مِنْ باب الْأَمْر بالْيَد 
وَعَنْ مُحَمَدِ لو قَالَ أَمرْك بِيَدِك الْيَومَ فَهُوَ عَلَى الْيَوْم كُلّهِ وَلَو قَالَ في هَذَا اليَْمِ فَهُوَ عَلَى تَمْلِسِهَا 
وَهُوَ صّحِيحٌ مُوَافِقٌ ِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقّ عَدَا أو أَنْتِ طَالِق في الْعَدِ اه. 

مَا في الْمْحِيطٍ وَجَرَمَ بِهِ في الْبَرَاَِةِ فلَمْ يخْرْجْ عَنْ هَذَا الْأصْلٍ وَعَلَى تِلْكَ الرَوَايَةِ فَالْمَرِقُ أَنَّ الطّلاقَ 
مما لا يمَتَدُ بخلافٍ الْأمْر بِالْيَبِ وَف الصّيْرَفِيّة قَالَ هَا إِنْ طَلَقْمْكَ غَدَا فَأَنت طَالِقٌ ثََانَا في هَذَا الْمَوْمِ 
يَنبَغي أَنْ تَطْلْقَ ثلانا لِلْحَالِ لِدَنَ القلاث في الْيَوْمِ 

[منحة الخالق] 

(قَْلهُ: وف الخلاصَة أَنْتِ طَالِقْ مَعَ كُلّ وم َطلِيفَةٌ) أَقُولُ: لبس في عِبَارَةٍ الخلاصة لَفْطَهُ يَوْمِ بل 
عِبَارتُهَا أنْتِ طَالِق مَعَ كُلَ تَطلِيقَةٍ وَسَينْفلْهَا ها ْوَل هكذًا عَن الْبزيَة هيل َل الطّلاقي قبل 
الدّخُولٍ (قَوْلُهُ: وَفِ التَدمَةِ أَنْتِ طَالِقٌ رأ كُلّ شَهْرٍ. إح( الَّذِي رَأَيْته في الدذّخيرة وَكَذَا في الِْنْدِيّة عَنْ 
الذَّخِيرة وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ وأ كُلّ شَفِرٍ تَطْلقَ تلان في رَأْسٍ كل شَهْرٍ وَاجِدَةً وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق في 
كُلَ سَهْرٍ طَلَفَتْ وَاحِدَةً. !ع وَهَكَدَا رَأيْته في التَعَارَْانِيّة عَنْ الْمُنْتََى وَبهِ يُعْلَمُ ما في عِبَارتِهِ من 
التَخرِيفٍ وَقَوْل: لِأنَّ في الْأَوّلِ بَبْنَهُمَا فَصْلٌ. !2. 

جه أن رس الشَهرٍ وله فََْنَوَأسِ الشّهرٍ وَرأسِ الشَهْرِ فَاصِل فَافْمصَى إيفَاع طلمَةٍ في أوَلِ كل 
ضَهْرٍ يخلافٍ قَوْلِهِ في كُلّ شَهْرٍ فَِنَّ الْوَفْتَ الْمُْضَافَ إِلَْهِ الاق مُتَصِلٌ فَصَارَ مَل وَفْتِ وَاجِدٍكذًا 
طَهَرَ لي وَمِذْلُهُ يقَالُ في قَوْلِهِ بَعدهُ في أنْتِ طَلِقْ كُلَ جْمعةِ فإِذَا تَوَى ينا اليم الْمَخْصُوص الْمْسَمّى 
ِالجمْعَةٍ صَارَ نل قَوِْهِ رأ كُلّ ضَهْرِ وَإِنْ تَوى ينا الْأسْبوع صَارَ منِْلَة فَوْلِهِ في كُلَ شَهْرٍ (قَولَ: 
وَهَذِهِ رِوَايَة صَعِيفَةٌ عَنْ مُحَمّدِ) دَفَعَ الْمُخَالَمَةَ من أَصْلِهَا السَيّدُ الشَرِيفُ في حَوَاشِي ي التلُويح بأَنَّ مَا مَوّ 
في الْقَرْقٍِ في إِنْبَاتِ الظَرْفٍ وَحَذْفِهِ مَذْهَبْ أب حَبِيفَةَ وَحَالَقَهُ صَاحِبَاه لِعَدَمِ الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا 
صرّحَ به فْخْرُ الإسْلام وَعَيْرُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا لا محَالفَةَ فيمَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ محمد لِدَهَابهِ عَلَى 
مَذَّهَبهِ اه. 

وَعَلَى هَذَاء فَالظَاهِرُ أَنَّ عَنْ مُحَمّدٍ روَايَة وَاقَقَ فيها الإمَامَ وَأَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمْ المَْقِ يَدُلَُ عَلَيْهِ فَْلُ 
الْمُحِيِطٍ وَعَنْ مُحمّدٍ لاكمَا يُوممُهُ كَلَامُ الْمُوَلَفٍ مِن الْعَكس (قَوْلُُ: لِأَنَّ الثّلاث في الْيوْمِ 
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لا مَصْلْحُ جُرْءًا لِلطّلاقٍ في الْعَدِ اه. 

وَفٍ امع الْكبير لِلصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ امْرَانهُ طَالِقّ وَعَبْدُهُ خُرٌ غَدَا أو وسَط عَدِ وَفَعَا فيه لإِضَاقَتهِمَا إلَيِْ 
قَالَ امْرَأتُهُ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَعَبْدُهُ د غَدَّا كَانَ كما قَالَ وَلَوْ ذَكَرَ غَدَا مُتَقَدّمَا يتَأَخَرْ الْعنْق عَلَى الْأصّحْ 
وَل اسْتَثْىَ في آخرو انْصَرَفَ إلى الْكُلّ اله. 

ذَكرَهُ في باب الث يَقَعْ بأمرَيْنِ أو بأمْرٍ وَاجِدِ وَف الخَانِّة طَلَّقْ مرت غَدَا فَقَالَ كَا الْوكِيل أنت 
طَالِقٌ غَدَا كَانَ بَاطِلًا. 


قَوْلَهُ: (وَني الْيَوْمِ غَدَا أ عَدَا اليم يُعْبَرُ الْأَوَلْ) أَيْ يَمَْ الطّلاقُ في أَوَلٍ الْوَفْتَيْنِ تَمَوّهَ به عِنْدَ عَدَمِ 
الي ما الَْوَلُ فَإِدَنَُ تَكََهُ فَلَا يَمَعْ مُتَأَجَرًا إلى وَفْتِ في الْمُسْعَقْبَلٍ ولا يُعْمَبَرُ لإِضَافةٍ أخرى لِأَنَهُ لا 
حَاجَةَ إلَيْهِ ِأَنّهَا إِذَا طَلَْتْ الْيَومَ كَانَتْ غَدَا كَذَّلِكَ وَأَمّا النَانِ فَإِذَنَهُ وَقَعَ مُضَافًا بَعْدَهُ فلا يَكُونُ 
ُنَجرًا بَعْدَهُ َل لَو أعثيرَ كان تَطْلِيقًاآحَرَ وَإِعا وَصَقَهَا بوَاحِدَةٍ فَلَِمَ إلا انان صَرُورةَ ولا بْكِنْ 
جَعْلُ َسْحًا لَِذَوَلٍ لِأَنّ النّسْحَ إِنَا يكون يكلام مُسْتَجَدّ مُتَرَاخ وَهُوَ مُنْمَفٍ قد بول اليَْمَ عَذَا ِأَنَّهُ 
إِذَا قَالَ أنت طَالِقٌ الْيَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ لا تَطْلَق إلا بطلوع ادر َتَوَقفَ الْمُنَجَرُ لِاتَصّالِه بعَبْر الأول 
بالآخَرِء وَقَدْ جَعَلُوا الشَّرْط مُعَيْرَا لِأَذَوَلِ دُونَ الإضَاقَة وَقَدْ طُولِيُوا بِالْمَرْقِ بَيْتَهُمَا وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ 
الْيَْمَ في الشَّرْطٍ لِبَيَانِ وَفْتِ التي لا لِيَانِ وَفْتِ الْوْفُوع, وَفي الْإضَافَةِ لِبيَانِ وَفْتِ الْوْقُوع لا 
فَرْقَا وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقُ الْيَوْمَ وَِذَا جَاءَ غَدّ طَلْقْتْ وَاحِدَةٌ لِلْحَالٍ وَأخْرَى في الْعَدِ أن 0 0 
د عَلَى الإيمّاع وَالْمَعْطُوفٌ غَيْرُ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه وَالْمُوَقَمْ لِلْحَالٍ لا يَكُونُ مُتَعَلَّا بِشَرْطٍ قلا 
بدٌ وَأَنْ يَكُونَ الْمْتَعَلَّقْ تَطلِيقَةٌ أُخْرَى كذا في المحيط؛ وف الْمَرَاِيَة يََ أَنْت طَّالِقٌ المساعَةٌَ وَغَذَا أُخْرى 
ل َمل وَفَعَتْ وَاجِدَةً لِلحَالٍ نف الألف, وَالْأَخْرَى عَدَا ِعَيْرِ شَيْءٍء وَِنْ تَرْوَجهَا قَبْلَ تجِيءٍ 
لْعَدِ نه جَاءَ الْعَدُ تََعْ أُخْرَى بحَمْسِمِائَةِ أَخْرَى اه. 
وَْكُرُ الاو في الْمسألةٍ الأول وَعَدَمْ ذِكرهَا سَوَاءْ حقٌ لَوْ قَالَ أنت صلق اليم وعَدَا أو أَولَ الَّار 
وَآخِرَهُ لا يَمَعْ عَلَْهِ إِلّا وَاحِدَةَ إلا إِذَا نَوَى أَخْرَى فَيَتَعَدّدُ وَفي الْمَسْأَلَةِ النَنيّة بَْتَهُمَا فَرقْ فَإنَهُ لَو 
قَالَ أنتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَعَدَا وَفَعَتْ وَاحِدَةَ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق غَدَاء وَالْيَوْمَ وَفَعَتْ ثنتَانٍ لِلْمُعَايَرَةِ بَيْنَ 
المَغطُوف وَالْمَعْطُوفٍ عَليْهِعِنْدَ الاخبياج وَهُوَ في الثَايةِ ون الأول وَكدَا لو قَالَ أمس. وَالْمَوْمَ هي 
نان أن الْاقِع في اليم لا يَكُونُ وَاقِعَا في الس فَاقْتصَى أخرى وَلَو قَالَ الْمَوْمَ َس فَهِيَ وَاجِدَةٌ 


مل قَوْلِه اليَْمَ وَغَدَا كَذَا في الْمُحِيطٍ فِيهِ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ غَدَاء وَالْيَْمَ وَبَعْدَ غَدِء وَالْمَآةُ مَدْخُولٌ 
بحا يَمَعْ ثَكَانَا خِلَاهًا زُفَرَ وَفي الاي أنْتِ طَالِقَ الْيَوْمَ وَبَعْدَ عَدِ طَلَْتْ ثِنْتَيْنٍ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةٌ وَأبي 
يُوسُففَ وَقيدنا عدم ال أن َو نََى في الأول أن يَفَعَ عَليَْا اليم وَاجدَةَ وَعَدَا وَاجِدَةٌ صَحّ 
وَوَفَعَتْ نان وَل قَالَ أنْت طَلِقَ الْيَوْمَ وَعَدَا وَبَعْدَ عَدٍ تم وَاجدَةٌ بلا ني فَإِنْ تَوَى ثانا مُتقرَْة 
عَلَى تَلَانَةِ يام وَفَعْنَ كَذَلِكَ وَاسْتُفِيدَ من الْمَسْأَلعَِْ أَنّهُ َو قَالَ بالنّهَارٍ أنت طَلِقْ بِاللَيْل وَالتَهَار 
يَمَعْ عَلَيْهِ تطلِيقعَانِ ولَوْ قَالَ بِالنّهَارِ وَاللَيْلٍ تَقَعُ وَاجِدَةً وَلَوْ كَانَ بِاللّيْلٍِ اعكسن الُكُمْ كَذَا في 
التَنقيح لِلْمَحْبُويَ وَعَلَى هَدَا قمَا ذَكَرَهُ الشّارحُ من أَنَهُ َو قَالَ نت طَالِقٌ آخِرّ النَهَارِ وَأَوَلَهُ َطْلْقْ 
تلان وَل قَالَ 5 طَالِقٌ أَوّلَ النَهَارٍ وَآخْرَهُ تَطُلْقُ وَاحِدَةَّ مُمَيَدٌ يا إذَا كَانَتْ هَذِهٍ لْمَعَالَهُ في أَوَلِ 
التَهَارٍ فَلَوْ كَانَتْ في آخر التَهَارٍ انكس الخَكُم وَف الْمُحِيطٍ الْأَصْل أَنَّ الطَّلاقَ مَىَ أَْضِيف إلى 
[منحة الخالق] 

لا تصْلْحُ جُرْءَا ِلطّلاقٍ في الْعَدِ) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في هَرْحِهِ قُلت فَيَنبَغِي أنْ يَلُْوَ اليم فيَتَعلُّ بالْعَدِ 
(قَوْلَهُ: وَلَوْ دكْرَ تَآخْرَ اق على الأصّح) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ وَفِ بَعْضِهًا بَيّاضّ بَعْدَ فَوْلِهِ ذَكَرُوا 
في بَعْضِها وَلَو ذكر الِاستثْتاء تأر الْعنقء وف بَعْضِها وَلَو كر عَدَا مُتَقَدَمَا تأخْرَ العنق وَهِيَ أَنْسَبْ 


مدع وي 


أَيْ بن قَالَ: غَدَا أنت طَالِقْ وَعَبْدُهُ حر فَلْيْراجَعْ. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ الَْوْمَ وَأَمْسِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ) قَالَ في التَهْرِ: أَنتَ حَبير بأنَّ الْعلَهَ الْمَذْكُورَةَ في الْأَفْس» 
وَالْيَوِمِ تأت في اَيَو وَالْأَمْسٍ فَتَدَبَر في الْمَرْقِ بَِئهُمَا فَإِنَُ دَقِِقٌ عَلَى أَنَّ مُفَْضَى الصّابطٍ أَيْ الآت 
قَرِيبًا وُقُوعٌ وَاحِدَةٍ في الْأَمْسء وَالْيَوْمِ لأَنَّهُبَدَاَ بالْكَائنٍ وَآلَهُ تَعَالَ الْمُوَفْقُ اه. 

قلت قَالَ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحهِ: وَني الذَخرَةِ طَالِقَ أفسء وَالْيوْمَ تمَعْ وَاحدَةَ ولو قَالَ اليم وس تَقَغ 
ْمَانِ ونْقِلَ عَنْ الْمُحِيطٍ خِلَاف, وَفِيهِ بحت لِأَنَّ إيفَاعَهُ في أَمْس بقاع في اليم فكَأَنه كر الْمَْم اه. 
قَالَ بَعْض الْفُضَلَاءٍ وَهْوَ الَقُ (قَوْلَ: فُلَوْ كات في آخره العكسن الحكُم) قَالَ في النَهْر: يَعْني فَيَمَعْ 
في فَوْلِه أَوَلَ النهَارِ وَآخِرَهُ إذَا قَالَهُ في آخر النَهَارِ ينان وف آخر النَهَارِ وَأوَلِهِ وَاحِدَةٌ وَأقُول: قَدْ 
يُشْكِل عَلَيْهِ ما في الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ وَسَطَ النّهَارٍ أنت طَلِقْ أَولَ التّهَارِ وَآخِرَهُ وَفَعَتْ وَاحِدَةً لأَنّهُ بََ 
بالوفْتِ الْكَائِنٍ فَجَعَلَ الْمَاضِي بِقَْدِ كونهِ فيه كائما وَهَدَا يفِيدُ لكان في آخر النَّهَار وَفَعَثْ وَاجِدَ 


أيْضًا لأنةُ بَدَأْ 
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وَاقِعَا فيهمًا. 

وَإِنْكَانَ أَحَدٌ الْوَفْتَْنِ كَائِئ وَالآخَرُ مُسَْفْبَلَا وَبيْئهُمَا حَرْفُ الْعَطْفٍ فَإِنْ بََأ بالْكَائِنِ وَقَعَ طَلَاق 
وَاجِدٌ في أُوَشِمَا وَإِنْ بَدَأ الْمُسْتَقْمَلٍ وَقَعَ طَلَاقَانِ له. 

وَفِ الظَهِرية قَالَ ها أنت طَالِقٌ مَا خَلَا الْيَوْمَ طَلْمَتْ لِلْحَالٍ اه. 

َف تَلْخِيصٍ الجَامِع لَوْ قَالَ ها أنت طَلِقَ طَلَاقًا لا يَقَعْ إلا عَدَا أو طَلاقًا ال لسرن 
الدَّارَ وَقَعَ لِلْحَالٍ ولا يَتَقَيّدُ َعَقَيّدُ بالدّخُولٍ ولا بالْعَدِ لِأَنهُ وَصَفَهُ با لا يَصْلْحُ وَضْفَا أ لَهُ إذ لا يَصلْحُْ أَنْ 
يَكُونَ الطَّلَاقُ وَاقِعَا في عَدِ فَمَطْ أَوْ في دُخُويَا فََطْ وَهَدَا بخلافٍ فَوْلِهِ أنتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةَ لا تَمَعْ 
عَلَيْك إِلّا بَائنًا حي حَيْتْ تَقَعْ عَلَيْهَا وَاحِدَةً بَائئَهَ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وأي يُوسُفَ لِأَنَّ عِنْدَ تُحَمّدٍ لا يَلْحَقْ 
لْوَضْفُ وَف الْمُحِيطٍ الْأَصْلْ أَنَّ الطّلاق مَقَ أُضِيف إِلَ أَحَدٍ الْوَفمَيْنِ وَفَعَ عِنْدَ آخرهما كََولِهِ أت 
طَالِق غَدَا أو رَأْسَ الشَهْرِ يَقَعْ عِنْدَ رأْسِ الشّهْر وكدًا الْيَوْمَ أو غَدَا يَمَعُ عِنْدَ الْعَدِ إن عله يغلي 
002 
أَوَِمَا نحْوُ: لي وِنْ عَلَقَهُ بالفغل, وَالْوَفْتِ يَمَعْ بَكُلّ 
0 م ع وَقَعَ و يُنمَظَر الْوَفْتُء وَإِنْ سَبَّقَ الْوَفْتْ 1 
يَمَعْ حَقٌّ يُوجَدَ الْفِغْل وَعََامُهُ فيه. 

وف التلْخِيص: لَوْ قَالَ طَالِقْ الْيوْمَ وَرأْسَ الشَهْرِ الَحَدَ الْوَاقِعُْ في الْأَصّحَ بخلاف التَخييرٍ لذن الَْوَلَ 
الْمَهَى بِالْغْرُوبٍ كَالظَهَارٍ إِذ الْوَفْتْ كَالْمَجْلِسٍ فَقَدْرُ الصَّذْرِ مُعَادٌ إحْدَارَ ل يَوْمَا وَيَوْمَا للا لِأنَ 
لا لَعْوَ إلا أَنْ يَزِيدَ أَبَدَا ترْجِيحًا لِلتَعْدِيدٍ عَلَى التي بِالْعْزِفٍ عَكْس الْأَوَلٍِ فَيََعْ تلان آحِرُمُنٌ في 
الخامسء وَفي نُسْحَةٍ السّادِسُ بَدَأً مِنْ النَّاتٍ إذَا أضّافَ إلى أَحَدٍ الْوَفْتَيْنِ لطر الْبْدَاءَةُ من الْأَوَلِ 
في الصّورَةٍ الثَانِيّة كما لَوْ ل ير يَرْدْ وَلَهُ الِيّهُ إلا أَنْ ينهم فر قَضَاءٌَ اه. 

وَتَوْضِيحُهُ في شَرْحِه وَفي ايع لِلصّدرٍ الشَهِيدٍ الْمُعلّقُ ِسَرْطَْنٍ يَنِْلُ عِنْدَ آخرهمًا وَبِأَحَدِهمًا عِنْدَ 
الأول وَالْمْضَافٌ بِالْعَكُس قَالَ: أنت طَالِقْ غَدَا وَبَعْدَهُ يَمَعُ عَدَا وَبَعْدَهُ في أو قَالَ أنت طَلِقْ إِذَا 
جَاءَ رَيْدّ وَعَمْرُو يَمَعْ عِنْدَ آخرهمًا وَبِأَوْ عِنْدَ الأول قَالَ: إِنْ دَخَلَ هَذِهِ فَعَبِدُهُ خرٌ أو كلمن 
فَامْرَتُهُ طَالِقٌ أَيُهُمَا وُجدَ ضَرْطّهَا نَرَلَ جَرَاؤْهَا وَتَبْطّلْ الأخرىء وَإِنْ وُجِدَا مَعَا يَتَحَيّرُ ولا يَتَخَيّرْ قَبْلَهُ 
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قال أنت طَالِقٌّ غَذَا أو عَبْذْهُ خُرْ بَعْذَهُ هُ يَْزلُ َحَدّمْيَ بَعْدَهُ وَيَتَخَيِرْ قَالَ أنت َالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ 1 
الدَاَ وَإِنْ َخَلْت هَذِهِ أو أَوْسَطٌ الجرَاءٍ يَتَعَلّقْ بأَحَدِهِمَا وَلَا يَتَعَدََدُ وَِنْ أَخَرَهُ فيهمًا وَكُذَا إِنْ 1 يُعَذْ 


[منحة الخالق] 

بالوَفْتِ الْكَائِن وب يَصل الَْرْقَ ببْنَ هَذَا وبيْنَ ما في التنقِيح وَذَلَِ أنه َو قَالَ في النّهَارِ أَنْتِ كذًا في 
لِك وََهَارِك أو قَبْلَهُ وَهُوَ في الليْلِ لا يكن أَنْ يُقَالَ إِنَهُ بََاْ لْكائن بَعْدَ مُضِيّهِ فَوَفَعَا. 

(فَوْلَُ: وَتَوْضِيِحُْ في سَرْحه) أَيْ لابن بَلَْانَ الْقَارِسِيَ الْمُسَمّى بمحخقَة الحريص وَذَلِكَ حَبْتُ قَالَ لَو 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَرَأْسَ الشَّهْرٍ يَتَحِدُ الْوَاقِعُ ولا يََعَدَدُ في الْأَصّحَ لِأَنَهُ وَصَفَهَا بالطَلِقيّة في الْيَمِ 
وَرأْس الشَّهْرِ وَالْوَصْفُْ با يتن فَإِذَا صَارَتْ طَالًِا في الْيَوْمِكَانَتْ طَالِقَا في سَائِرٍ الْأَُم وَف رَأس 
الشَهْرِ بخلافٍ التَخير بمَولِهِ أمْرْك بيَدك الْيَومَ وَأْسَ اشر لِأَنَ الأَرَ الْأوَلَ الَْهَى بعْرُوبٍ الشّمْسِ 
كما في الظَهارٍ إذ القت وَهُوَ اليم في تَوَقْتٍ الآ به كَالْمَجْلِسٍ وَإِذَا كان الْأمر الْأَولُ يني 
ِعْرُوبٍ الشَّمْس وَجَب تَقْدِيرُ صَّدْرٍ الكلام وَهُوَ أَمْرْك بِيَدِك مُعَادًا مَعَ فَوْلِهِ: وَرأْسَ الشّهْرِ لِيَصِيرَ 
التَفْدِيرُ وَأَمْوِْك بِيَدِك رأ الشَهْرٍ ضَرُورَةَ تَصْحجيح َوْلِِ: وَرَأسَ الشَهْرٍ وَإِلّا لََا وَكذَا يَتَحِدُ الطَّلاقٌ 


فيمًا إِذَا قَالَ أَنت طَالِقٌ يَوْما وَيَوْمَا لا فَتَطَلْقُ وَاجِدَةًَ لِأَنَكَلِمَةَ لا في لَفْظِهِ لَفْوْ لِأَنَهُ إِمَا أَنْ يُرَادَ بها 
وَيَْمَا لا تمَعْ عَلَيِك تلك التَطلِقَةُ أو تَطلِيقَة أخرَى أمَا الأول فَِأنَ التَطلِيَة بَعْدَ وُقَوعِهَا لا يُعَصَوَد 
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رَفْعْهَا وَأَمَا النَان فَإِذَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ فَيَبْقَى فَوْلُهُ: أنتِ طَلِق فَبَمَْ به في الخَالٍ وَاجِدَةَ إلا أن يَقُولَ 
أَنْتِ طَالِقٌ أَبَدًا يَوْمَا وَيَوْمَا لا فَيَتَعَدَّهُ. 

ِأَنَُّ الظّاجِرٌ عَرْقًا إذْ يُقَالُ في الْعْرْفٍ أَصُومُ أَبَدَا يَوْمَا وَيَوْمَا لا فَِلِكْرٍ الْأَبَدِ عَلِمْنا أَنَهُ مَا قَصَدَ نَفَيَ 
الْوَاقع وَِنطَالَهُ بل أَنَهُ يَقَْ طَلَافُها في يَْمِ م لا يََعْ في يَْمِ فيَكُونْ كُل يَوْمَيْنِ دورْ إِطلاقي مُسْتأئفٍ 
لِإسْتِحَالَة رَفْع الْوَاقع بَعْدَ تفَرُرِِ وَاسْتحَالَة تجَددِهِ في الدَّوْرٍ النَانت وَقَوْل: عَكْسنْ الْأَوّلٍ تنبية عَلَى أنَّ 
زِيَادَةً الْأبَدِ ف الف لزِيَادتِهِ في مَسْأَلَةِ أوَلَ الْبَاب هي أَنْتِ طَالِقَ أَبَدَا حَيْتُْ أَوْجَبَ الاتْحَادَ حُنَاكَ 
دُونَ التَعَدّدِ بخلافه هُنَا فَيَمَْ ثلاث آحِرُهُنَ في الْيَوْمِ الخامس, وَفي نُسْحَةٍ السّادِسِ الأول في الْيَوْمِ 
الات لا الْأَوَلِ وَالثَانِيَةُ في الرّابع وَالثَلَِةُ في السّادِسِ ِأَنُّ أَضَافَهُ إلى أَحَدٍ وَفْتَْنِ فول عِنْدَ آخرهمًا 
وَهَدَا رِوَايَةُ أي سُلَيْمَانَ وَف روايّة أي حَفْصٍ آخِرُمْنَ الحَامِسن وَهْوَ الْأَصّحُ لأَنَ الأََلَ في الأولى, 


وَالكَانِ في القَالِثِء وَالثَالِتْ في الخَامِس وَيْصَّدَّقُ في نيّةِ خلافٍ الظَّجِرٍ مِنْ مُْتَمَلَاتِ كلاه ثم إنْ كَانَ 
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0 
علب براسم لم ل 


كك د12 كمه عاطأ 1 ل لا ات ل ل تيه 
فيه تَشْدِيدٌ عَليّهِ كنِيّة التَعَدّدِ فِيمًا ظاهِرُهُ الانحَادُ صدّقَ قَضاءً وَدِيَائَهََ وَفِيِمَا فيه تخفيف لا يُصَّدّق 


م مع عقو وفم ىا كرو 28 نه 2 4 20 0 2 
قَضَاءً لِأَنَهُ مُتَهَمْ فَيَرْدُهُ الْقَاضِي اه. مُلَخّصًا. (فَوْلَهُ: يَمَعْ غَدَّا وَبَعْدَهُ في أؤ) . 
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إنْ شِئت فَأنْت طَالِقٌ غَدَّا كَانَتْ الْمَشِيئَهُ لِلْحَالٍ عِنْدَ مُحَمّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: الْمَشِيئَهُ إِلَيْهَا في الْعَدِ 
في المَصِلَيْنِء وَقَالَ زُفْرٌُ: المَشِيئَةُ إِلَيْهَا لِلحَالٍ في المَصْلَيْنِ وَهُوَ قَوْل أبي حَبِيَةَ اه. 


قَوْلَهُ: (أنت طَالِقْ قَبْلَ أَنْ أَترَوّجَك أَوْ أَمْسٍ وَتكحَهَا الْيَومَ لهو بَيَانَ لِلْمْضَافٍ إلى رَمَنِ مَاضٍ بَعْدَ 
ِيَانِ الْمُسْعَقْبَلٍ لِأَنَّهُ أَسْتَدَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةِ فْصَارَ كَقَولِهِ طَلَقفْكَ وَأَنا صَِحْ أو نائمٌ أو 1 وَكَانَ 
ا ل خْدٌ قَبْلَ أَنْ أشترِك أؤ أَنت 
خرٌ أفس, وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْيومَ عمَقَ عَلَيْهِ لإْرَارِهِ لَهُ اَي قَبْلَ ملَكِهِ كما لَوْ أَقَرَ بعت عَبْدٍ ثم اشْترَاة 
ولا فَرْقَ في الْمَسْأَلَةٍ الأول بين أن يزيد على وله بل أن أتَرَوّجَك بِشَهْرٍ أَوَلَاكُمَا في الْمُحِيطٍ وَقَيَدَ 
بكونه 1 ُعلَفَهُ بالتروج لِأَنّهُ لو عَلَقَُ بالمَرَوْج فلا يَخْلُو إِمَا أَنْ يُقَدِمَ اجرَاء أو يُوَخَرَهُ قَإنْ قَدّمَهُ فَلَهُ 
صُورَتَانِ إِحْدَاهُمًا أَنْ عل القَبلِيَة يط حَقَؤله: أنت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَرَوّجَك إِذَا تَرَوَجْت بك. 
وَالثَانِيةُ آَنْ يُوَخَرَهَا كَفَوْلِه: أنت طَالِقٌ إِذَا تَرَوَجْبْك قَبْلَ أَنْ أَتَرَوَجَك وا يَقَعْ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودٍ 
العَروْجَ اتَقَاقَا وَتَلْغُو الْقَِِيَةَ لِأَنَهُ ف الصُورَة العَّانِيَةِ م الشَرْطُء 0 قصّح التَعْلِيقٌ وَبِقَوْلِه قَبْلَ أَنْ 
تروك فَصَّدَ إِنطَالَهُ لِأنُّ أَنْبَتَ وَصْفًا لِلجَرَاءٍ لا يلِيق به وَأَنَهُ لا بمْكن فَُلْقى وَأَمّا في الصُورة الأول 
فَالتَعلِيق الْمُتأَخَرْ نَاسِحْ لِلإِضَافَة قَبْلَهُ فَصَارَكمًا لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تَدخُلِي الدَارَ إِنْ دَحَلَتِيهَا 
َعلّقَ بدُخُويا وَلَعَا فَوْلَهُ: قَبْلَ أَنْ تَدخُلي, وَإِنْ أَخَرَ الجرَاءَ بآنْ قَالَ إنْ تَرَوَجْمْك قَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ 
أترْوّحَك ل يَفَْ عِنْدَهْمَا خلاهًا لأبي يُوسْف لِأَنَ كر الْقَاءِ رجح جهَة الشرْطِية وَالْمُعَلَقْ بالشرْط 
كَالْمُئَجَرٍ عِنْدَ وده َصَارَكَأَنُقَالَ بَعْدَ التَرَوْج أنْتِ طَالِقْ قَبْلَ أَنْ أَتَرَجَجَك. 

وَالَْاصِل أن أب يُوسُْفَ 1 يُقَرَقْ بَيْنَ تَقُديم الشَّرْطٍ وَتَأخِيرِهِ وَهْما رقا وف شَرْح تَلْخِيصٍ تامع لا 
يُقَالُ بن فَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ أَكَرَو جَك كَلَامُ لَغ وَقَدْ فَصّلَ بَيْنَ الشّؤْط, وَالْمَشْرُوطٍ فَوَجَب أَنْ لا يَتَعَلّقَ 
الطّلاق بالتَرَوْج لِأَنّ تَقُولُ لا تسم له لفو ل كططريخ + ها الْمَظَمَهُ صَذْرُ اكلام لِأَنَّهُ يَفْمَضِي كَوْثُهُ 
إيقَاعًا في الَالِ إِذْحَالَ وَجُودٍ القَوْلِ مِنْهُ بِوَصْفٍ بِكَوْنهِ قَبْلَ التَروْجِ قَصَارَكمَا لَوْ قَالَ لِمَدَكُوحَيه: 
أنت طَالِقٌ السسَاعَةَ إذَا دَخَلْت الدَارَ أو أَنْت طَالِقْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
الساعَةَ وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلِي تَصْرِيحٌ با افْمَضَاهُ صَدْرُ الكلام عَلَى أَنّهُ َو جَعَلَ هْنَاكَ فَاصِلًا يَتَتَجرُ وَهْنَا 
َو جَعَلَ قَبْلَ أن أَتَرَوّجَك فَاصِاًا يَلْغُو فَكَانَ أَوْلَ باغتبَارٍ كَونِهِ غَيْرَ فَاصِلٍ تَصْحِيحًا لِكلَام الْعَاقِلٍ 
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َف المُحِيطٍ إِنْ ترَوَجْت فَلَائة بَعدَ فلَانة فَهُمَا طَلِقَمَانِ فََروْجَهُمَاكُمَا قَالَ: طَلَْمَا أنه أَضَافَ 
الطّلاقَ إلى تَرَوْجِهمَا لِأنَ فَوْلَهُ بَعْدَ فَُائة أَيْ بَعْدَ تَرَوْج فلاتة فَصَارَ ترَوْجُ فلَانة مَذْكُورًا ضَرُورَةَ وق 
تَرَوَجَهُمَا كُمَا شَرَطَ فَوْجِدَ الشَّرْطُ فَنَرَلَ الطَّلَاقء وَإِنْ قَالَ إِنْ تَرَوَجْت فُلانَةَ قَْلَ فُلَانَة فَهُمَا طَالِقَمَانِ 
فَتَرَوَجَ الأول طَلْفَتْ لِأَنَّ الشَّرْطَ في حَقَهَا قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْمَيِْيَه لِأَنَّ وَصْفَ الشينءٍ بالْقَيِْيّةِ لا يَفْمَضِي 
وُجُودَ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ تَرَوّجَ الَاِيَةَ طَلَقَتْ أَيْضًا وَقِبلَ يَنْبَغِي أَنْ لا تطلق, وَلَوْ قَالَ إنْ تَرَوجْت رَيْنَبَ 
َبَْ عَمْرَةَ ِشَهرٍ فَهُمَا صَالِقَكانٍ فََرَوَجَ ردنب ثم عَمْرَةَ بَعدَهَا بِسَهْرٍ طَلْقَتْ رَيْنَبْ لِلْحَالٍ لِوْجُودٍ 
الشَرْطٍ وَلَا يَسْمَدُ كما لَوْ قَالَ أنت طَالِق قَبْلَ قُدُومِ فلائة بِسَهْرٍ وَلَا تطلق عَمْرَهُ لِأَنَهُ أَضَافَ طلاقَ 
عَمْرَةَ إلى شَفْرٍ قَبْلَ ترَوْجهَاء وَل قَالَ إنْ تروت وَبِتب فُبَيْلَ عَْرَةٌ روج رنب وَحْدَهَا لا تَطْلق 
أن قبيْلَ عِبَاَة عَنْ سَاَةٍ لطِيفَةٍ َتصِلْ به ما ذَكِرَ عَقِيبَهُ وَدَلِكَ لا يُعْرَفْ إلا بالتّويج يعَمْرَة كما لو 
قال أنت طَاِق قُبيْلَ اَل لا تطلق إلا عند عُرُوبٍ الشّمس فَلَؤْ قَالَ قبل الَيْلٍ تلق لِنْحَالٍ إن 
روج عَمْرَةَ بَعدَ ذَلِكَ طَلْقَتْ رَبْنَبُ لا عَمْرَُ وَإِنْ طَالَ ما بَينَ الَرَوْجَينِ 1 تَطُلّقْ إِحْدَاهُمًا اه. 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ تكحَها قَبْلَ أَمْسٍ وَقَعَ الآن) لِأَنَهُ أَسْتَدهُ إلى حَالَةٍ مَُافِيَةِ ولا مكِنْ تَصْحِيحْهُ إِخبَارا 
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يَعْني: يَقَعْ غَدَا في فَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقْ عََا وبَعْدهُ بالا وَفي أَوْ بَعْدَهُ بأ يَقَعْ بَعْدَ غَدِ. 


(قوْل: وَلَوْ قَالَ: إِنْ تروت وَبِنَب قُبَيْلَ عَمْرَة. | أَنْظْرٌ لِمَا يأ عَنْ الَّبِمَةِ فُبيَْ فَوْلِهِ نا مِنْك 
طَالِقُ لَفْوَ 
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أَيْضًا فَكَانَ إِنْشَاءَ وَالإِنْشَاءُ في الْمَاضِي إِنْشَاءْ في الَْالٍ فَيَمَعُْ الساعَةَ وَعَلَى هَذِهِ النَكْنَةِ حَكمَ بَعْضُ 
لْمتأَخَرِينَ مِنْ مَشَايحتَا في مَسْأَلَةِ الدَّورٍ الْمَنْقُولَِ عَنْ مُتَأَخَرِي الشَافِعِيَةٍ بلْوقُوع وَهِي إِنْ طلَفْك نت 
طَالِقْ قَبْلَهُ ثانا وَحَكُمَ أَكْكَرْهُمْ بأَنّهَا لا تطْلْقُ بكنجيز طَلَاقِها لِأَنَهُ لو تََجُرَ وَقَعَ الْمُعلَقْ قبْلَهُ تان 
وَوُقُوعُ الّلاث سَابًِا عَلَى القنْجيزٍ يمع الْمنجَرَ بوفُوع الْمُنَجِرِ وَالْمُعلّقِ لِأَنَّ الإبقَاعَ في الْمَاضِي إِيقَاءٌ 
في الَْالٍ وَنَقُولٌ أَْضًا إِنَّ هذا تَغْييردْ : حُكُم اللّعَةِ لِأنّ الْأَخرئَة تَنْزْلُ بَعْدَ الشَرْطٍ أو مَعَهُ لا قَبْلَهُ وَحَكُم 
لْعَقْلٍ أَيْضًا. 


أن ذخو أَاةٍ اشر سبَء وَاجَاُ مسبت عَنَهُ ولا قل تَقَدُمْ مسب عَلَى السب فَكَانَ 

وْلة: ْلَه ًا لبه فيَبقَى الطّلاقُ جَرَاء لسر عَيْرَ مقي بلقي وَحْكُم الشّرع لِأنّ النُصُوصَ 

اطِفةٌ شَرْعِيِ الاق وَهَدَا يُوَدِي إل وَفْهها فيعفَرَع في الْمَسْألَةِ الْمَذكورة: فوع ثلاث الْوَاجِدةٌ 

الْمتَجََة وان من المُعَلمَةِ وو طَلمَهَا نين وَقعمَا وَوَاحدَةً من الْمُعلََةِ أو طلْمََا تلان يمن فَيَنِْلُ 
00 


الطَّلّاق الْمُعلّقْ لا يُصَادِفُ أَهْلِيّةَ َيَلْهُو وَلَو كانَ قَالَ إِنْ طَلَْدْك فَأَنْت طَالِقْ قَبْلَهُ ث طَلََهَا وَاحِدَةَ 
وَفَعَتْ ِنَْانِ الْمََْرهُ وَالْمعَلقَُوَقِسن عَلَى ذَلِكَ كذًا في فَنْح الْقَدِيرِ وفِهِ نط لِأنّهُ ينمض بَِولِه 
َعَالٌ: (ْوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله [النحل: 53] فَإنَ القَوَلَ اسْتِفرَارُ البَعْمَةِ بالْمُحَاطَبِينَ وَالئَايَ 
ئها من الله عر وجَلَ وَليْسَ الْأَوَلْ سب لاني بَل الْأَولْ فرع لان وقَالَ الرَضِيْ لا يَرَُ مع الْقَء 
أَنْ يَكُونَ الْأَوَلْ سَبَبًا لدان بَنْ اللَّاِمُ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَاٍ لازم لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا كما في جميع 
صُور الشَرْطِ وَاجْرَاءُ َي فَؤْله تعالى (وَمَا بكمْ من ِمَةٍ فَمِنَ الله [النحل: 53] كو البَْمَةِ مِنة 
َامُ خصُوبها مغ وَلا يَعْرك فَوْلُ بَعضِهمْ إِنّ الشَرْطً سَبَبْ في اجرَاءِ اه. 

وَعَامُهُ في شَرْح الْمُغْني للدَمَامِيييَ مِْ بحْثِ مَا مِنْ الْمَنْحَتِ الْأَوَلِ وحِيتَيذٍ فلا يَلهُو فَْلَهُ: قَْلَهُ لِعَدَم 
الْمتااةٍ ولا ير وف سَرْعِية الاق علَى واد احعَارَ َس لِك َم نفْسَه وما لو قَالَ: كلما 
تَروخْت امْرأةٌ فَهِيَ طَالِقَ فَإِنَّهُ صّحِيحٌ عِنْدَنَا وَإِنْكانَ فيه سد باب اليكاح الْمَشْرُوع» وَفي الْقُنْمَِ من 
آخر كتاب الْآمْمَانِ قَلَ لا كُلّمَا َع ليك طلاقي وَأنْتٍ قبْلَهُ صلق لان لها بد ذَلِكَ كان 
ََعْنَ وَهَدَا طلاق الدَوْرْ وَإِنَهُ لا يَمَعْ عِنْدَ الشَافِعِيَ قَالَ الْعَرَايُ في وَجِيزه إِذَا قَالَ: إن طلَفُْك فَأَنت 
طَلِقَ قَبْلهُ لان يخْسَمْ باب الطّلاقي عَلَى أَطْهَرْ الْوَجهَيٍ 
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(قوْلّه: بالْؤفُوع) أي وُقُوع الثََاثِ كما هُوَ مُفْمَصَى التَفرِيع وَيأقِ التَصْرِيحٌ به أَيْضًا في كلامه وَستَذْكرُ 
عَنْ ابن حَجَرٍ الحلافَ في وُقُوع الْمَُجْر وَحدَهُ وَوُفُوع القَلاثِ (فَوْلَهُ: أن الإيفَعَ في الْمَاضِي إِيفَاعٌ في 
الحال) الظَّجِر أنهُتَغلل مَل الْأَولِ بالوؤفُوع وَقَوَلَ: وََُولُ أَنضًا !ح تأييد لَه َأحْرَ َيل الْقَلٍ 
الْأَوَلٍ إلى ما بَعْدَ الْقَوْلَنِ لِيَرْتبطَ الْكَلَامُ. 

(قوْلَه: فب نَطَز لِأَنَّهينْتِض. . . !6) مبع لِقوْلِهِ وَحْكُم الْعَْلِ وَقَوْلَ: بَعْدَهُ ولا يَضْرٌ وفع شَرْعِية 
الطلاق. . . !م مُبعَ لِمَْلِهِ وَحْكُم الشّْع قَالَ في النَهِرٍ: بَعْدَ ذِكْرِهِ لحاصل كلام الْمُوْلَفِ وَفِيه نَظَز 
مِنْ وَجَْيْنِ: الْأَوَلُ مَا قَالَهُ الرَضٌِ إِنا هُوَ مَذْهَبُ النّحَاةِ يُقْصِحُ عَنْ ذَلِكَ مَا في الْمُطَوَلٍ لا نُسَلْمْ أن 
الشّرْط التَخوِيّ ما يَعَوَفَْفُ عَلَيْهِ وود الشَيْءٍ بَل هُو الْمَكُورُ بَغْدَ إن وَأحوَاتهِ علق عَلَيْهِ حصُول 
مَضْمُونِ اجْرَاءٍ أَيْ كم بِأنُّ يحَصُلْ مَضْمُونُ تلك الجُمْلَةِ عِنْدَ حصُولِه فَهُوَ في الْعَالِبٍ مَلْرُوم وَاجْرَاءِ 


لازم وَانْتمَاُ الام يُوجبُْ البََاء الْملْرُوم مِنْ غَبْرٍ عَكْسٍ ثم قَالَ: الشّرْط عِنْدَهُمْ أَعَمُ مِنْ أَنْ يكُونَ 
سَبَبَا حو لَوْ كَانَتْ الشّمْمن طَلعَةَ فَالْعَاكَ مُضِيءٌ أو شَرْطًَا نَْوُ لَوْ كَانَ لي مَالُ َجَجت أَؤ غَيْرَهْمَا تَوْ 
َو كانَ التّهَارْ مَوْجُودًا لَكَانَتْ الشَّمْمن طَالِعَةَ لان سَلَّمَْا أن أَدَاةَ الشَّرْطٍ لا يَلْرْ أَنْ تَكُونَ سَبَبا 
لكِنَّ بُطْلَانَ تَقَدّم الشَّيْءٍ عَلَى شَرْطِهِ صَرُورِيٌ لِأَنَهُ مَؤْقُوفٌ عَلَيْهِ قلا يَخصّل قَبْلَهُ كما في التَلُويح 
وَفِيهِ الح أن بطلا تقدُم الشَيْءِ عَلَى سَرْطِهِ أَظهرُ ِن بطْلانٍ تَقَدِهِ عَلَى السب از أن يَقْبْتَ 
بأَسْبَاب شَىّ اه. 

وَيحَذَا يَبْطُّلْ فَوْلَهُ: قَلّا يَلَْغُو فَوْلَهُ: قَبْلَهُ لِعَدّمِ الْمُنَاقَاةٍ اه. قُلْت لا يَخْقَّى عَلَيِك أن أَوَلَّ هَذَيْنٍ 
الْوَجْهَْنِ مُوَيدُ كلام الْمُوَلّفِ في دَعْوَاهُ عَدَمَ ُرُومِ كَوْنٍ مَدْحُولٍ أَدَاةٍ الشّرْطٍ سَبَباء وَاجرَاءِ مُسَببَا عن 
إِذْ لا حَفَاءَ أن الْمُرَادَ هنا بالشّرْطٍ الْوَاقِع بَعْدَ الْأَدَاةٍ الشّرْط التَحْوِيُ لا الشَْعِنُ (فَوْلّهُ: قَالَ الْعَرَاليُ 
َتَقَلَ أَنَّ الْعَرَايّ وَجَعَ في آخر عُمُرِهِ عَمّا ذَكْرَهُ في وَسِيطِهِ وَوَجِيِهِ وَأَنَهُ قَالَ اليجُوغ إلى لق أَوْل مِنْ 
لتَمَادِي في الْبَاطِلٍ وَنَقَلَ أَنْضًا عَنْ الاج السبكيّ أَنَّ وَالِدَهُ التَِيَ السسنكيّ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلٍ بِالْمَسأَلَةٍ 
السْرَييّةُ وَأَلّفَ فيه مُوَلََّا مَكَاهُ التو يي الدَّوْرٍ نه تقل عَنْ حْمَاعَةٍ مِنْ الشّافِعِيّة أَنَهُمْ أَلَهُوا تَأَلِيمَاتِ في 
ذَلِكَ رَدُوا فيا عَلَى الْقَائلِينَ مِنْهُمْ بصِحَةٍ الدَّْرٍ وَقَالَ أَيْضًا وَحْمْهُورُ الْعلَمَاءٍ مِنْ سَائِرٍ الْمَذَاجِبٍ غَيْرِ 
مَذْهَبنَا عَلَى فَسَادٍ الدَّوْرٍ قَالَ وَهَدَا بمَا لا َك فيه كَيْفَ وَسَئَعَ عَلَى الْقَائِِينَ بِصِحَة الدَّوْرٍ حَمَاعَةٌ مِنْ 
الْمَالِكِيّة وَاخْتفِيّة وَاختَاِلَة» وَقَدَ نَقَلَ بَعْضْ الْأَئِمَةٍ 
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وَقِيل إِذَا تجَرَ وَاجِدَةَ تَمَعُ تِلْكَ الْوَاجِدَةٌ وَقِيلَ تَمَعُ الثَّلَاثْ إِنْكَانَ بَعْدَ الدّخُولٍ نم قَالَ الْعرَاِيُ إنْ 
وَطِنْت وَطَنًا مُبَاحَا فَأَنت طَالِقْ فَبْلَهُ فَوَطِىَ فَلّا خلاف أَنّهَا لا تَطْلْق اه. 

وَالْأَصَح عِنْدَ الشافِعِيّةِ مَا صّحَحَهُ الشَيْخَانِ مِنْ وفع الْمُنَجَرَةِ ذونَ الْمُعلَقَكُمَا في َرْح التَنيِيد 
َف لو قَالَ لِرَوْجتِهِ: مق دَحَلْت الدَارَ وَآنْتِ رَوْجتي فَعَبِدِي خرّ قَبْلهُ وَمَق دَحَلَهَا وَهوَ عَبْدِي قَأَنْت 
َلِقَ قَبْلهُ لان فَدَحََا معا ل يَْيق الْعبْدُ وَل تَطلق الرّوجَةُ لوم الدّؤر. 

ِأَتَهُمَا لو حصلا حخَصّلا مَعَا قَبْلَ دوا وَل كَانَ كدَلِكَ ل يَكُنْ الْعَبْد عَبْدَهُ وَفْتَ الدُخُولٍ وَلَا 

ْم زمه ََِْذٍِ فلا تَكُونُ الصَقَة لمعل عَليْهَا حَاصِلَة ولا يََنَى في هذا الْقَوْلٍ بُطْلَانُ ادر إذ 
َيِْسَ فِيهَا سَدُ باب التٌصَرْفٍ وَلَوْ دَحَلَا متا وفع الْمُعَلَّقُ عَلَى الْمَسْبُوقٍ دُونَ السَاِتٍ فلَوْ دَخَلَتْ 


الْمَرَةُ أَوَلِ نه الْعَْدُ عََقَ و1 تَطْلْق هي لِأَنَهُ جِينَ دَخَلَ 4 يَكنْ عَبْدَا لَهُ فَلَمْ تَحْصُل صِمَهُ طَلَاقِهَا وَإِنْ 
دَخَلَ الْعَبْدُ أَوَلّا نه الْمَرْآهُ طَلْقَتْ وَل يَعْتِق الْعَبْكُ وَإِنْ 1 يَذْكْرْ في تَغليقه الْمَذْكُورٍ لَفْظَةَ قَبْلُ في 
الظَرْفيْنِ وَدَخَلَا مَعَا عَمَقَ وَطَلَفَّتْء وَإِنْ دَخَلَا مُرَتّبَا فَكُمَا سَبْقَ اه. 

وَفيِ وَل قَال إن ظارْت نك أؤ آلَيْت أو لاعت أو فسخت التكاح عيب فأنت طالق قَبْله كلائ 
وْجِدَ الْمُعَلّقْ به صّحّ وَلَعَا تَعْلِيق الطَّلّاقٍِ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ اه. 


فَوْلَُ: (آنت طَالِقٌ مَا 1 أُطَلّفْك أو مق 1 أُطَلَفْك أؤ مَيَ ما 1 أَطَّفْك وَسَكْتَ طَلْقَتْ) بان لِمَا إذَا 
أَضَافَ إلى مُطَلَق الْوَهْتِ وَذِكْرُهُمْ إِنْ وَإِذَا هُنا بالتَبعيّة وَِلَّا فَالْمُنَاِبُ لما التَعْلِيق لا الإِضَافَةُ وَِثَا 
طَلْفَتْ بِالسُّكوت لأنّ " مَىَ " ظَرْفٌ رَمَانِ وَكُذَا مَا تَكُونُ مَصْدَرِيَة يَهَ تائِبَةَ عَنْ ظَرْفٍ الزّمَانِكُمَا في فَوْله 
تَعَالّ: إمَا ذُفْتُ حا [مريم: 31] أَيْ مُدَّةَ دَوَامِ حَيَاقٍ أو مُدَّةَ دَوَامِي حَيّا وَهِيَ وَإِنْ أَسْتْعْمِلتْ 
ِشَرْطٍ لكِن اتَمَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنّهَا هنا لِلوَهْتِ وَلِدَا تقل في فح الْقَدِيرٍ ايَمَاقَ 

[منحة الخالق] 

عَنْ أي حَنِيفَة وَأَصْحَابِه الِاتَمَاقَ عَلَى فَسَادٍ الدَّوْرِ وَإِعَا وَقَعَ عَنْهُمْ في وُقُوع الثّلاثِ أ الْمَُجَرٍ وَحْدَهُ 
وف مُعْني الَابلَةِ لا نص لِأَحْمَدَ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلق َلَانا وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ تَطْلق 

با لَمْتَجَ جر لا غَيْرُ اه. 

نه تقل عَنْ عِشْرِينَ إِمَامًا من الْأَئِمَةِ الشَافِعِيّة انَمَهُوا عَلَى بُطْلَانٍ الدَّوْرءِ وَإِنْ اخْتَلَهُوا في عَدَدٍ الوَاقع 
بِسْلْطَانٍ الْعلَمَاءِ وَعِبَاَتهُ كُمَا حَكَاهُ تلْمِيدُهُ الْإمَامُ الْقَرَافُ عَنْهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لا يَصِحُ فِيهًا 
التَقلِيدُ وَالتَقلِيدُ فِيهَا فُسُوقَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يُنْمَضُ إذَا خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءِ 
لجاع أو النَصّ أو رم أو الْقِيّاسَ الجَلِىَ وَمَا لا يُقَرُ شَرْعَا إِذَا تأكَدَ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي بُنْمَضٌ فَأَوْلَ 
إذَا ل يَتأَكُدَ وَإِذَا ل يُقَرَ شَرْعَا حَرْمَ التَقْلِيدُ فيه لِأَنَّ لقي في عَبْرِ شَرْع هلاك وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ محَالِمٌَ 
للْقَوَاعِدٍ الشَرْعِيّة قلا يَصِحُ التَلِيدُ فيا قَالَ الْقَرَافيُ: وَهَذَا بَيَانُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ 
الصّلاح: ابْنُ سُرَبْج بَرِيءْ مَا تُسِب إِلَبْهِ وَلذِي عَلَيِْ الطَوَائفُ مِنْ أَصْحَابٍ الْمَذَاهِبٍء وَجَمَاهِيرْ 
أَصّحَابنَا الْقَوْلُ أنه لا يَنْسَدُ بَابُ الطّلاقٍ بَل يَقَعْ عَلَى اختلافٍ في كَبّيّة الواقع, وَقَالَ الرَكْشِئُ في 
الحَادِم: وَبَالَعَ السُرُوجِيئٌ مِن الخْتَفِيّة فَقَالَ: الْقَوْلُ بانْسِدَادٍ باب الطّلاقٍ يُشْبهُ 5 النَصَارَى أَنَهُ لا 
لان إل لاو عا ولد له عورد 

وَقَالَ الْإمَامُ الْكَمَالُ بْنْ الرّدّادِ شَارح الْإرْسَادٍ الْمُعْمَمَدُ في الْمَنْوَى وُقُوعْ الطَّلَاقٍ الْمُتَجَر وَهُوَ الْمَنقُولُ 


عَنْ ان سُرَئِج وَصَحَحَهُ جَنْع وَعَلَيْهِ العَمَلُ في الذِيَارٍ الْمِصَريّة وَالشَّامِيّةِ وَهْوَ الْقَوِي في الدَلِيلٍ وَعَرَاهُ 
الرَافْعئٌ من إلى أي حَنِيفَةَ هََا حَاصِلْ مَا أَرَدْت تَلْخِيصَةُ مِن مُوَلفٍ ابْنِ حَجَرٍ وَتَقَدَمَ عَنْ الْمُحَقّقِ ابْنٍ 
الُْْمَام تَفَوِيَةُ الْقَوْلٍ بالؤفُوع وَتَقَلَ الْعَرِيّ في متح لْعَمَار ر أَوّلَ كتاب الطّللاق رَدَ الْقَوْلِ بخلافه بأنلّغ وَجْهِ 
حَيْتْ قَالَ: وَف جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ أَبُو الْعبّاسِ ْنْ سُرَئج مِنْ أُصْحَاب الشافيي إذَا قَالَ الَجُلٌ 
لمأن إِنْ طَلَقْفْك تلان فَأَنْت طَالِقْ قَبْلَهُ تَانًا نم أَوْفَعَ الطّلاق عَلَيْهَا لا يَقَعْ أَبدًا وأنْكَرَ عَلَيْه حميغ 
أئِمةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُصْحَاب الشَافِعِيَ أَنْضًا مِثْلٌ إمَام الرَمَيْنِ وَالشَيْخْ أبي إِسْحَاقَ وَالْإمَام الْعرَالي. 
وَهَذَا قَوْلُ مُحترَعٌ مُحَالِفْ لِأَهْلٍ الْقِبْلَةِ قن الْأَمَه أَحمَعَتْ مِنْ الصّحَابَة, َالتَبِعِينَ وَأَنِمّةِ السَلّفٍ مِنْ أبي 
حَدِبفَةَ وَالشَافِعِيَ وَأصْحَابمِمًا عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمُكَلّفٍ وَاقَعٌ. 

وَقَدَ «قَالَ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شير فَقَدْ خَلَعَ ِبْقَةَ الإشلام» » وَعَنْ 
بَعْضٍ مَشَايِحَْا أنَهُ َأى الي - صَلَى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْمََامِ فَسَأَلَهُ عَنْ طلّاقِ الدَّوٍْ فَقَالَ- 
صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَّم - مَنْ قَالَ بطلاق الدَّوْرٍ فََدْ أَصّلَ أُمَتي فَقَالَ لا يُبَنُ مت فَقَالَ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ - ما عَلَيِ إِلَا الْبََاعَ ثم بحَتَ في الِاسْتِذلَالٍ عَلَى بُطَلَانِهِ ثم قَالَ: وَلَوْ حَكمَ حَاكِم بِصِحَةٍ 
الدّوْرِ وبَقَاءٍ التَكاح وَعَدَم وُقُوع الطَّلَاقٍ لا ينَفْدُ حْكُمه وَيَبْ عَلَّى حَاكم آخَرّ تفْرِفُهُمَا أن مل 
هدًا لا بعد لاق لِأَنَُ َل تجهُولٌ بان فَاسدَ طَهِرٌ لبان ه. إلى هنا كلام الْمتح. 
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لْعْلَمَاهِ عَلَى وُقُوع الطّلاقِ بالسّْكُوتٍ فَصَارَ حَاصِل الْمَعْنَ إضَافَةَ طَلَاقِهَا إل رَمَانِ خَالٍ عَنْ طَلَاقِهَا 
وَهُوَ حَاصِلٌ بِسُكُوته فيد بمَولِهِ وَسَكُسَ لِأَنهُ َو قَالَ مُوصّلًا أَنْتِ طَالِق بَرٌ كما سيت وَمِذْلُ مَى جِينَ 
وَزمَانَ وَحَيْتْ وَيَوْمَ فَلَوْ قَالَ جين 1 أَطَلَفُك ولا نيه لَه فَهِيَ طَالِقْ جينَ سكت وكذَا رَمَانَ 4 أطلَفُْك 
وَحَيْثْ 1 أَطَلَفْك وَيَوْمَ 1 أُطََفْك إِذَا كَانَ بِلَمْ الازمَةِ فَلَوْ كانَ بلا الَّافِّة تحْوْ رَمَانَ لا أُطَلَفُك أَؤْ جِينَ 
لا أُطَلّقُك بِحَدفٍ لا الثَافِيَة يَةِ 1 تَطْلْق حَقٌ عَضِيَ سِنَهُ أَشْهْر ا 
مَاضِيًا مَعَ النّفيء وَقَدْ وُجِدَ رَمَان 1 يُطَلْفُهَا فيه فَوَقَعَ وكَلِمَةُ لا لِلاسْتقبَالٍ عَالِيَا فَِنْ 1 يكن لَه نه 

يَفَعُ في الْحَالٍ وإ يُرَادُ بحن سِنَّةَ أَشْهْر لِأَنَهُ أَوْسَطُ اسْتَعْمَالَاتِهِ من السَاعَة وَالْأَْبِعِينَ سَنَةَ وسِثَة 0 
في ْله تَعَالَ: (فَسْبْحَانَ الله جين تُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُوتَ) [الروم: 17] (كل أتى عَلَى الإنْسَانِ 
جين مِنَ الدَهْرِ] [الإنسان: 1] [ِنؤْتٍ أَكُلَهَا كُلَ جين بإِذْنِ رَتَا) [إبراهيم: 25] . وَالرَمَانُ كَالينِ 
ِأَنَهُمَا سَوَاءٌ في الاسْتعْمَالٍ وَلَوْ قَالَ يَوْمَ لا أُطَلْفُك 1 تَطلق حَىّ بمْضِي يَوْمُ الْكُلّ مِنْ الْمُحِيطٍ وَأمَا 


حَيْتْ فَهِيَ لِلْمَكَانِ وَكُمْ مَكان 1 يُطَلْفَهَا فيهكدًا في فَتْح الْقَدِيرِ فَكَأَنَهُ قَالَ أنت طَالِقّ في مَكان 1 
وَذَكِرَ في الْمُغني أن الْأَخْمَسَ جَعَلَهَا لِلرّمَانٍ أَنْضًا قلا إِشْكالَ وَقَيّدَ بها دكرَ لِأَنّهُ َو قَالَ كُلّمَا 1 
أُطَلَفْك فَأَنْت طَلِقٌ وَسَكَتَ يَقَعْ اثلاث مْتَتَابعَا لا خْمْلَةَ لِأَنَهَا تَقْمَضِي عُمُومَ الِانْفرَادٍ لا عُمُومَ 
الماع فِإِنْ 1 تكن مَدْخُولًا بجنا بانَثْ بِوَاجِدَةٍ فَقَطُ وَقَيّد بمطَلّق الْوَفْتِ لِأَنّهُ َو قَيّدَهُ مَع الْعَدَم كَأنْ 
َال إنْ 1 تَدخْلِي الدَارَ سَنَةُ فت طَالِقٌ فَمَعمَثْ المكتة قبْلَ الدُخُولٍ طَلْقَتْكَمَا في الإيلاء كذ في 
الْبَدَائْع. 


(قَوْلهُ: وَن إن 1 أُطَلّفك أو إِذَا 1 أُطَلّفُك أ إِذَا مَا 1 أُطَلَفْك لا حىّ بَوْتِ أَحَدِم) أَيْ لا يَمَعْ 
الطَّلاق إِلّا بمَوِْتِ أَحَدِهِمًا قَبْلَ التَطلِيقٍ عِنْدَ عَدَمِ البَيّ وَدلَالَِ الْمَوْرِ لِأَنَّ الشَرْط أَنْ لا يُطَلَمَهَا وَذَلِكَ 
لا يمَحَقََّ إلا اليس عَنْ اليَاةِ وَهُوَ في آخر جرْءِ من أَجَرَاءِ الحيَاٍ ما في موْتِهِ َطَاهِرٌ وَل يُقذَُْ 
الْمَُقَدَمُونَ بَلَ قَالُوا تطلق هُبَيْلَ مَوْتِهِ فَِنْ كائّث مَدْخْولَا يما وَرِنَنْهُ بكم الْفِرَارٍ وَإِنْكَانَ الطّلاق ثَلَان 
ولا لا ترِنهُ وَأَسَارَ بقَولِهِ مَوْتِ أَحَدِهِما أن مَوْتَهَا كُمَوْتِهِ وَصَّحَحَهُ في لدَايَةِ ولا يَردُ عَلَيِْمَا لَوْ قَالَ إِنْ 
أَدْخُْلَ الدَّارَ فَأنت طَالِقْ حَيْتُ يَمَعْ بمَؤتته لا بوْعَا لِأَنَُ تمكئة الدُخُولُ بَعْدَ مَوْعَا فَلَا يَمَحَقّقْ الْيأْ 
بوتا قلا يَمَعُ الطَّلَاقٌ أَما الطّلاق فَإنَّهُ يتَحَقَّقْ الْيَأْْ عَنْهُ بمَوْعَا لِعَدَم الْمَحَلَيّة وَِذَا حَكَمْنا يوْقُوعِهِ 
قُبَْل مَؤْتَا لا يرث منهَا الرّوْجُ لأنَهَا بانّث قُبَيْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ بَْئهُمَا رَوْجِيّةُ حَالَ الْمَوْتِ وَإِنَا 
حَكَهْنا بِلْبَينونَِ وَِنْ كان الْمُعَلَقْ صَرا لِانْفاءٍ الْعدَةِ كعبر الْمَدْخُولٍ بها لأنَّ الَْرْضَ أن لْوُْوعَ في 
آخر جْزْءِ لا يَتَجَرَافَلَمْ يَلِهِ إِلَّا الْمَوْتُ وَبهِ تَبيّنَ وَلِذَا جَعَلَ الْمُصَبَفْ الْوْقُوعَ بالْمَوْتِء وَإِنْ كَانَ فُبَيْلهُ 
وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ عَدَمَ إرْئِهِ منْهَا مُطْلَقْ سَوَاءٌ كانث مَدْخُولَا ينا أؤ لا تلان أ وَاجِدَةَ وَبِهِ تَبَيّنَ أَنَّ تَقيبدَ 
الشّارح عَدَمَهُ بِعَدَم الدّخُولٍ أو اثلاث غَيْرُ صّجيح وَتَسْوِيَةُ الْمُصَبَفٍ بَيْنَ إنْ وَإِذَا مَذْهَبْ أي حَبِيفَة 


فَهى عِنْدَهُ إِذَا جوزي با حَرْفٌ لِمُجَرّدٍ الشّرْطٍ لِأَنَّ جََدَهُ رَنَط خَاص وَهُوَ مِنْ مَعَان الخُرُوفٍ. 


كَمَىَ للْوَفْتِ وَحَاصِلُةُ أن الْإمَامَ ب مَذْهَبَهُ عَلَى أن إِذَا تَخْرُجُ عَنْ الظَرفِيّةِ وتَكُونُ لمَحْضٍ الشَّرْطِ 
وَهُوَ قوْلُ بض النّحَاٍكما ذكرهُ في الْمُني لكن ذكر أن الجنهور عَلَى أَنَهَالِلظَرفيَة ممَصَجََةُ مغق 
الشَْطِية وَأَنّهَا لا ترج عَنْ الطَرفية وهو مرَجَح لِموهِمَا هناء وَقَذ َبْحَهُ في فمْح الْقدِيرٍ ولا يرد عَلَى 
بي حَنِيفَة أنْتِ طَالِقَ إِذَا شِئْت حَيْتْ وَاقَمَهُمَا أنه كَمَقَ فَلَا يحرج اْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَل كائّث كإنْ 


0 


مر 


خَرَج الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا لِشَكَ الخُرُوجٍ بَعْدَ تَحَقّقى الدّخُولٍ وَاعْتْرِضَ عَلَيْه بَآنَّ وفُوعَ الشَّكَ في السَرْطِيّة 


م 


وَالظَرْفِ وجب وُقُوعَهُ في الل وَالخرْمَةٍ في الال فَكَانَ ينغي أنْ تَخْْم فا للمْحوّمِ كما فالا 


وَأجِيب بن الشّك لا يُوجبْ 


[منحة الخالق] 
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شَيْنَا ها ذَلِكَ مَعَ تَعَارْضٍ ذَلِيلٍ الخرْمَةٍ م مع ليل الل فَالِاحْتيَاطُ الْعَمَلْ بدَلِيلٍ الخُرْمَةٍ أَمّا هُنَا لَوْ 
اْمبَرْنَا الخرْمَةَ 1 تَعْمَلَ بِدَلِيلٍ بَلْ بالشَّكِ و' قَيّدَْا بِعَدّم النَيّه لَِنَهُ لَوْ نَوَى بإِذَا مَعْىَ مَىَ صُدَّقَ اتَقَاقَا 
قَضَاءٌ وَدِيَانَةَ لِمَشْدِيدِهٍ عَلَى نَفْسِهِ وكذَا إِذَا نَوَى بإِذَا مَعْى " إِنْ " عَلَى قَوِْمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ 
عِنْدَهُمَا دياه فَمَطّ لِأَنَهَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرَةٌ في الظَرفِيّة وَالشَرْطِيَةُ احْتمَالٌ قَلَا يُصَدَفُهُ الْقَاضِي وَقَيِّدَْا 
ِعَدَمِ دََالَةِ الْمَور ِذَنَهُ لَوْ قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ عْمِلَ با وَلِذَا قَالَ في الْقُْيَة لَوْ قَالَتْ آ لَهُ: طَلَفْني فَقَالَ إِنْ 
1 أطلّفْك يَقَعُ عَلَى الْمَوٍْ وَقَد رَادَ هَدَا الْقَيْدَ في الْمُبتَغِي بالْمُعْجَمَةٍ فَمَالَ لَوْ قَالَ هَا إن 4 تخبريني 
بكَذَا نت طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ إن ف يَكُنْ ته ما يَدُلٌَ عَلَى الْقَوْرٍ اه. 

وتَِعَهُ عَلَيْهِ في فَنْح الْقَدِيرِ وَقَالَ: إِنّهُ قَيْدُ حَسَنٌ وَمِنْ ثَ قَالُوا: لَوْ أَرادَ أَنْ يُجَامِعَ امراَئهُ فَلَمْ تُطَاوعْهُ 
َقَالَ إن 1 تذخُلي الْبَيْتَ مهي أت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ بَعَْمَا سَكَْتْ شَهْوَهُ طَلْقَتْ لذن مَفْصُودَهُ مِنْ 
الدّخُولٍ كَانَ قَضَاءَ الشَّهْوَة وَقَدْ قَاتَء وَف الوَلْوَاجيّة الْبَوْلُ لا يَفْطَمْ الْقَوْ وَالصّلَاةُ إِذَا حَافَ 
خوج وَفْهَا كدَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الَْسَنٍ بْن زياد وَبهِ يفْقَ وَقَالَ نُصَيْرٌ: الصّلَاه تطغ الْفوْرَ وسَتَأْت 
مَسَائِلٌ الْمَوْرٍ في آخر باب الْيَمِينِ عَلَى روج وَالدَّخُولٍ إِنْ ضَاءَ الله على وَيمنًاِيُنَاسِبُ مَسْأَلَةَ أن 
الصّلاةً لا تَفْطَعْ الْمَوْرَ مَا في الْمَعَاوَى الصَيْرَفِية : حَلَفَ بالطَّلَاقٍ لَيْصَلَينَ الظّفْرَ في مَسْجدِهٍ فَذَهَب إل 
مَوْضِع لَوْ يِيءْ تَفُوئهُ الصّلاةُ وَإِلَا لا قَالَ يُصَلَيهَا في وَفْتِهِ وَتَطْلّق ثم رَقَمَ بعلاقة ب د إِنَّ هَذَا في 
الَْاحِدَةٍ ما في الكلاث فَبْصَّلَّي في مَسْجدهٍ اه. 

وَقَيَّكَ باقِْصَارهِ في التَعْلِيقٍ عَلَى عَدَم التَطْلِيقٍ لِأَنَهُ َو قَالَ: إِذَا طلَقَنْك فَأنت طَالِقٌ وَإِذَا 1 أُطَلْفَك 
قآنت طَالِقْ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلَقَ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقَانِ لِأَنّهُ لَمَا مَات قَبْلَ التَطلِيق حَدت في الْيَمِينِ 
الاي فَقَعْعََيْهَا لاق وَهَدَا الطّلاق يَصلْح سَرْطًا في اْيَمِينِ الأول فَحَدتَ في الْيَمنٍ ولو لَب 
فَقَالَ إذَا 1 أَطَلّفْك فأَنْت طَلِقَ وَإِذَا طَلَفْنْكِ قَأنْت طَالِقْ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلَقَ وَفَعَتْ وَاحِدَةً بِسَبَبِ 
اليَمِنٍ الأول ولا يَصْلْحْ سَْطا لِلَانيةِ أنه َع يكلام وجد قَبْلَ اَن التَاي وَالشُرُوط تُراعى في 


الْمُسْتَقْبَلٍِ لا الْمَاضِي كذًا ذَكَرَهُ في الْمُْتَقَى وَ1 يَخكِ فِيهِ خِلافًا وَقَالَ قَاضِي خَانْ في شَرْحِهِ وَعَلَى 
قِيَاسِ فَوْهِمَا يَنْبَغِي أَنْ لا يُنْتَظَرَ الْمَوْتُ بَل كُمَا سَكْتَ حَنِتَ اه. 

وََيّدَ بِكُوْنٍ الشّرْطٍ عَدَمَّ التَطْلِيقٍ أن الشَْطً لَوْ كَانَ التَطْلِيقْ بآنْ قَالَ: إِنْ طَلَفْنْكَ قأنت طَالِقْ قَآلى 
مِنْهَا فَمَضَتْ الْمدَةُ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقَانِ لِأَنّ الإيلاء تطليق بَعْدَ الْمُدَةِ وَلَوْ عِبِيَا فَفْرَقَ بَيْتهُمَا 4 يَمَعْ 
عَلَى الْأصَحْ وَالْمَْق أَنَّ في الإيلاءٍ وَقَعَ الطّلاق ِقَوْلِهِ حَقِيقَة وَف الْعنينِ لا َإِعَا جعِلَ مُطَلْقَا شَرْعًا 
كذًا في الْمُحِيطِ وَف اللَعَانِ لا يحْنَتْ عِنْدَ أبي يُوسْفَ وَعِنْدَهُمَا يَْنَثُ وَفي الخلع ينث وَفِ خُلّع 
لْفُضُويَ إِنْ أَجَارَ بالْقَوْلٍ يحنَتُ, وَبالْفِغلٍ لا يَحنَثْ وَقَالَ الْمَقِيهُ ُو اللَيْث لا ينث في الإيلاء كدًا في 
أَغْتَقَ حَنِتَ سَوَاءٌ كانَ التَؤْكِيل قَبْلَ اليَمِينِ أ بَعْدَهُ وكَذَا لَوْ قَالَ أغتق نَفْسَك وَطَّقِي نَفْسَك كذ في 
الْمُْحِيطِء و ل لل 
شَرْطَ الْنْثِ وُفُوعَ الطّلاقِ عَلَيْهَا وَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مرت مَرَتينِ بَعْدَ الْيمِينِ مَرةً بالَطلِيق وَمَرَة 
بالحنثِ فَوَفَعَتْ التَالِكَهُ بؤفُوع العَانيَة لِأَنّ كُلّمَا ُوجبْ تَكُرَارَ ل بِتَكْرَارِ الشَّرْطٍ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا 
طَلَّقئْكِ فَأئت طَلِقٌ ث طَلَقَهَا يَمَعْ تِنْتَانِ لِأَنَهُ جَعَلَ شَرْط الحنْثِ تَطَلِيقَهَا وَ1 يُوجَذْ إلآث مََةَ وَاجِدَةَ 
فَوَفَعَثْ وَاحِدَةَ هَ بالإيقاع وَأَخرَى بِالدْثِ وَبَقِيَتْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةَ لِأَنَهَا عُقِدَتْ بِعَرْفٍ التَكْرَارٍ اه. 

َف شَرْح القَلْخِيِصٍ مِن باب الطّلاقِ يَحنَتْ أَمْ بعيْرٍ حنْثٍ لَْ قَالَ إن طَلَفْت وَبَِبَ فَعَمْرَةُ طَالِق وَإنْ 
طَلَّْت عَفْرََ فَحَمَادَةُ طَالِقٌّ وَإِنْ طَلَّفْت حْمَادَةَ فَرَيْئَبْ طَالِقٌ فَطَلْقَتْ الأول 1 تَطُلّق الْأخْرى إذ 
الْوْسْطَى طَلْقَت بِلَفْظِ سَبَقَ بِينَ الأخرى, وَالشَرْط 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَهَذَا الطَّلَاقُ يَْلُحُْ شَرْطًا في اليَمِينِ) تَمَلَهُ مَعَ قَوْلِهِ الآني وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا طَلَّفْنْك فَأنت طَالِقٌ. 


4 -ه 


7 


. . إل (قَوْلَه: وَلَوْ عَلََّ وَوْجِدَ الشَّرْطً. . . !12) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ إِنْ دَخَلْت قَأَنْت كذًا نه قَالَ إِنْ 
طلَّْدْك فَأَنْت طَالِقٌ (فَوْلَهُ: مِنْ باب الطّلاق) 1 أَجِذ هَدًَا الَْاب في اجُرْءِ الَّذِي عِنْدِي 
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آتِ لا قاض وَكَذَا ل طلَّقَ الْوْسْطَى 1 تَطلّق الأول إذ الْأَخْرَى طَلْفَّتْ بِلَفْظِ سَبْقَ ِ كِينَ الأول كُمَا في 
الْمُْحِيطٍ يخلافٍ إن وَفَعَ طلّاقي إِذْ الشَّرْط الْوْفُوعُ وَقَدْ تآخَّرَ ورَانهُ إِنْ أَوْقَمَتْ أ لَمَطَتْ وَإِنْ طَلّقَ 


الْأخْرَى تَطَلْقُ الْوْسْطَى لِتأخْرٍ طلاقٍ الأول عَنْ يِينِ الْوْسْطَى وَلَوْ كَانَ قَالَ إِنْ طَلَفْت حَادَةَ فَبَشِيرَةُ 
وَإِنْ طَلَفْت بَشِرةَ فرَنْئبْ وَطَلْقَ حَمَادَةَ َطلق بَشِيركُ وَإِنْ طَلّقَ بَشِيرَةَ طُلَفْنَ إِلّا حمَادةَء َالَف مَا مَرّ 
وَعَذَا َو جعَلَ رئب جَرَاء لَِْرَة ح كن تَطْلْق رَبِنَبْ مَفْى إِنْ طَلَمَهَاوََرْدًا إِنْ طَلّق عَمْرَةه وَِنْ 
طَلَّقَ إِخدَاهُنَ وَمَاتَ قَبْلَ الدخُولٍء وَالْبَيَانِ قفي الثََاثِ لِعَمْرَةَ ِف مَفِرٍ بلا إِثِ في الطّلاقٍ قَطْعًا 
وَكمَا مَهرٌ وَربْعْ إِذ نطق فَرْدَا في حَالٍ وَفَرْدَا جَرْماء َف الْأَْئَع لِعمْرَةَ حمْسَةُ أَغَانِ مَفِرهَا لِأنَهَا طق 
في حَالٍ دُونَ حَالٍ وَلَِْاقِيَاتِ مَهْرَانٍ وَربْْ اغتبارًا لِلْحَالٍ في فَرْدِ بَغْدَ إفْرَادٍ فَردٍ ِلطّلاقِ وَأخْرَى 
لتكاح لا في كُلَ فَرْدِ رغم عِيسى وَأَنْ يرَادَ به ربعًا إِذْ لا حَاجَةَ مَعَ الجزْم وَلِعَمْرَةَ فْنْ إِثِ إِنْ طَلْقَّتْ 
في أَخْوَالٍ وَرَاحمَتْ في حَالٍ وَحَمَادَةَ لَانَةُ أَغانٍ اغتبارًا لِلْحَالٍ في نف 1 تَُازِغْهَا الأول وَف نِصْفٍ 
َرَعَتْ وَلِأَنَ ا الْكُلّ في حَالٍ دُونَ أَحْوَالِ وَالنَصْفَ في حَالٍ دُونَ أَخْوَالٍ فَأَحَدَّتْ رُبُعَهَا وَالْبَافَي 
لِْأَخيرتَْنِ اله. 

وَتَؤْضِيحُهُ في شَرْح الْقَاِسِيَ وَحَاصِلَُهُ في النّسَاءٍ الثَلاثِ أَنَهُ إنْ طَلّقَ ِنب طَلْقَتْ عَمْرَةُ فَمَط وَإِنْ 
طلو عثر: لقث حَمَادَةُ فُمَطْء وَإنْ طَلّقَ حَمَادَةَ طَلَقَتْ رَيْتَبْ وَعَمْرَُ وَفي التَلْخِيصٍ أَنْضًا من الْأَبْمَانِ 
اب الْثِ بِاللِفٍ لَوْ حَلّفَ لا يَحْلِفْ حَدث بِالتَغْلِيقٍ لِوْجُودٍ الرْنِ ذُونَ الإضَاقَةِ لِعَدَمِهِ إلا أن يعَلّقَ 
بأَعْمَالٍ الْقَلبٍ أو بجَجيءٍ الشَّهْرٍ في ذَوَاتِ الْأَسْهْر لِأَنَهُ يُسْتَعْمَلٌ في التَمْلِيكِ أو بَيَانِ وَفْتِ اسن قلا 
يَعَمَحْضُ لِلَعِيقِ» وَيَدَا 1 ينث بتَعْلِيقٍ الطّلاقٍ بلمطلِيقٍ لِاحتمَالٍ حِكَاية الوَاقِع ولا بن أَدَيْت فََنْتَ 
خرٌ وَإِنْ عَجَرْت فَأَنْتَ رَقِِقْ لِأَنّهُ تفْسِيرُ الكِتَابَةِ وَلا بِإنْ حت حَيْصّةٌ أؤ عِشرِينَ حَيْصَّةٌ لِاختِمَالٍ 
َفسِيرٍ الْنّةِ ولا يَلرَم إن حت لْأَنَهُ لا يَصلَحُ كفسيرا ِلْبِدعِيَ لِتَنوْعِهِ وََعذُرِ التَغِينِ فَتَمَحَضَ 
تَعْلِيقًا ولا إن طَلَعَتْ الشَّمْمن لِأَنَّ الْحَمْل وَالْمَنْعَ ثََةٌ فَتَمٌ الركُنُ دُونَهَا اه. فَالْمُسْتَفْىَ مِنْ فَوْهِمْ 


فَوْلَهُ: (أنت طَالِقَ ما 4 أُطَلَفْك أَنت طَالِقٌ طَلْقَتْ هَذِهٍ الطَلَقَة) تَصْرِيحٌ با فهِمَ من قَوْلِهِ وَسَكَتَ 
وَمْرَادُُ أَنَّهَا تَطْلْقْ الْمْنَجَرَةَ لا الْمُعَلَقَةَ امْتخْسَانًا وَلَا يُعْحَبَرُ رَمَاُ الاشْتعَالٍ بالْمْنَجَرَةِ سْكُونَ لأَنَّ رَمَنَ 
الْبرِ مُسْعَْيٌ بِدَلَالَةٍ حَالٍ ِف لِأَنّهَا إِنا تقد لير فَهُوَ الْمَفُصُودُ ينا ولا يكن إلا يجغْلٍ هَذَا الْقَدرِ 
مُسْتَفْيَ فَهُوَ نَظِيرُ مَنْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: لوْجُودٍ الكن) أَيْ رَكُن الْيمِنِ وَهْوَ تَعْلِيقُ الجرَاءٍ بِالشَرْطٍ وَفَوْلهُ: دُونَ الإضَافة أي إلى الْوَفْتِ 
كَأَنْتِ طَالِقَ غَدَا لا يَْنتُ با لعَدَم الزن فَلَمْ يُوجَدْ سَرْطُ الْثِ وَهُوَ الخلِفُ لِأَنّهَا سَبَبْ في الال 


فَكَانَ إِيفَاعًا مُوَجَلًا فيُعتَبرُ بالْمُعَجلٍ كأنتٍ طَلِقَ الْيَومَ. 
أَمَا التَعْلِيقَ لَيْسَ سَبَبا في الال سَوَاءٌ كَانَ فِغْل نَفْسِهِ أ غَيْرِهِ أو تَجِيءَ الْوَفْتِء وَالْمَرْأَهُ ممّنْ تِيضْ 
وَسَوَاءٌ كَانَ 0 طَلَاقًا م عَمَاقًا أَمْ حَجَا أو َذْرَا إل أنْ يُعَلّقَ الجْرَاءَ عَمَلٍ مِنْ أَْمَالٍ لْقَلْبٍ كَأَنْتِ 
طَالِقّ إِنْ شئت أَؤ أَحْبَبْت أَؤ رَضِيت أَؤْ بمَجيءٍ الشّهْرِ كَإِذَا جَاءَ رَأسسْ الشّهْرِء وَالْمَرمُ مِْ ذَوَاتِ 
الْأَهْهُرٍ دُونَ الَيْضٍ قلا يِحْنَتْ لِأَنَّ الْأَوَلَ مُسْتَعْمَلَ في التَمْلِيكِ دُونَ التَعْلِيقٍ وَلِذَا يَفْمَصِرُ عَلَى 
الْمَجْلِسِء وَالثَّايَ: مُسْتَعْمَلَ في بَيَّانِ وَفْتِ السّئّة لِأَنَهُ وَفْتُْ وُفُوعَ الطّلاقٍ الي في حَقَّهَا فَلَمْ 
يَعَمَحَضنْ لِتَعْلِيقٍ وَيَدَا 1 يَخَْثْ بععْلِيقٍ الطَّلاقٍ بالتَطلِيقٍ كَنتِ طَالِقْ إِنْ طَلَفْفْك لِاحتمَالٍ إرَادَةٍ 
حِكَايَةٍ الَاقع من كَوْنهِ مَالِكا لِتَطْلِيِقِهَا ولا بإِنْ أَدَيْت. . ال ل لل هكم 
تليق ولا بأنْتِ طَلِقّ إن حصنت حَيْصَةٌ لِأتّهَا ام لْكامِلٍ مِنها ولا وجو لَه إلا ب من الطّرِ 
فَأَمْكنَ جَعْلْهُ تَفْسيرا لِطَلاقٍ السْنَةِ وكذَا عِشْرِينَ حَْصَةٌ أن مَا بَعْدَهَا وَفْتْ لِطَلاقٍ السُنَةِ في الجُمْلَة 
ذ َو طلَقَهَا في طَفْرٍ ل يَامِعْهَا فيه فَِنْ رَاجَعَهَا وَتَرَكهًا حَنّ حَاصّث عِشْرِين حَيْصَةٌ ثّ قَالَ: أنتِ 
طَالِقَ لسن وجي حَائِض وَفَعَتْ َيه بَعْدَ هَذًا الَْيْضٍ فَلَمْ يَمَمَحَن لِلتَعْلِيقٍ وَِغا ل يخنَثْ في هَذِهِ 
الصُورِ لِأَنَّ الحلف بالطّلاقِ تَخْطُورٌ وَحَْلٌ كلام الْعَاقِلٍ عَلَى مَا فيه إِغْدَامُ الْمخطور أو تَفْلِيلُهُ أؤل, 
وَقَدْ أَمْكنَ حَمْلُهُ هنا عَلَى مَا يْتملُُ من التَمْلِيكِ أَوْ الَفْسِيرٍ فا يحْمَل عَلَى اللِفٍ بالطّلاق وَقَولَ: 
ولا يلرَم إن حت أي حَبْتْ يَخنَثُْ مع إفْكانٍ جَغْلِهِ تَفسيرًا للْبِذعِيَ كأنَهُ قَالَ: أنْتِ طَلِق لِلْبِدْعَةٍ 
ِأَنَُ لا يَصْلْحُ تَفْسيا لَه لتَعددِ أَنْوَاعِهِ كَالإيقاع في الخَيْضٍ أَْ في طْهْرٍ جَامَعَهَا فيه أو في طَهْرٍ قَبْلَهُ 
وَحْْهُ ولا يكن جَعْلهُ تسيا لِلْكُلَ لِلتَنَاف ولا لوَاجدٍ لِلْجَهَالَةِ فتَعذَرَ التّيينُ بخلافٍ الي فَنَهُ نوع 
0 وَلَا يَلرَمْ آَبْضًا أَنْتِ طَالِقٌّ إِنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُء وَإِنْكانَ مَعْىَ الْيّمِينِ وَهُوَ الْحَمْلُء وَالْمَنْعْ مَفْقُودًا 
نَهُمَا عَرةُ الَْينِ لا ركنهُ وَالحَكُمْ الشَرْعِيُ في الْعْقُودٍ الشَرْعِيّة يتعلَقُ بالصُورة لا بالكَمرةِ كما لو 
حَلَفَ لا يبِيِعُ فَبَاعَ فَاسِدًا أو بخبَارٍ لَهُ يحَتثْ لِوْجُودٍ الرّكْن» وَإنَْ كَانَ الْتَقَالُ الْمِلكِ غَيْرَ تابتٍ كذًا في 


)297/3( 


حَلَفَ لا يَسْكُْ هذ الدَارَ وَهُوَ سَاكِنها فَاََْلَ بالتْلَةِ من سَاعَيهِ بر َفَائِدَُ فوع الْمَْجرَة دون 
الْمُعَلّمَة إنَّ الْمعلِّ لَوْ كَانَ ثلانًا وَفَعَتْ وَاجِدَةً الْمُنَجّر فَمَط إِذَا كَانَ مَوْصُولًا فَلَوْ كَانَ مَفْصُولُا وَقَعَ 
لْمُنَجَرُ وَالْمُعَلَوُ وف الْمُحِيطٍ: لَوْ قَالَ لامرأيه إن 1 أَطَبَفْك الْيَومَ ثلان فَأَنْت طَالِقٌ ثانا فَجِيلَُهُ أنْ 


يَقُولَ ها أنتِ طَلِقَ تلان عَلَى أَلْفٍ دِرْمَم فَلّمْ تبن الْمَرآةُ وَِنْ مَضصّى الْيَوْمُ ل لقال رار 
ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ لِأَنُّ تَقّقَ شَرْطُ الحَنْثِ وَهُوَ عَدَمْ المَطلِيقٍ لِأَنّهُ أتى بالتَعْلِيقء وَالتَعْلِيقُ غَيْرُ التَطلِيق 
وَرْوِي عَنْ أبي حَدِيقَة أنَهَا لا تَطَلْقْ وَعَلَيْهِ القَْوَى لِأَنّهُ أتى بالتَطلِيقٍ لِأنَّ هذا تَطلِيق مُقَيدُ ِأَنَهُ تطليق 
بعوضء وَالْمُعَاوَضَةُ لَنِسَتْ بعَعلِيقٍ حَقِيقَةَ وَالْممَيَدُ يَدْخْلْ تَخْتَ الْمُطْلَقٍ فَيَنْعَدِمُ شَرْطُ النْثِ اه. 


قَوْلّهُ: (أنت كذًا يَْمَ أترَوّجُك فَتَكحَها لَبْلّا حَدتَ بخلافب الْأَمْرٍ بِالْيّدِ) يَعْني بخلافٍِ ما إِذَا قَالَ هَا 
رك بِيَدِك يَوْمَ يَفْدَمُ رَبدَ وَِنْ قَدِمَ رَْدَ َْلَا لا خِيّارَ ها أو نَهَارَا دَحَلَ الْأَمْرُ في يَدِهَا إلى الْغْرُوبٍ, 
وَاْمَرْقْ مَبْحْ عَلَى فَاعِدَةٍ ِي أَنَّ مَظْرُوفَ الْيَوْمِ إذَا كَانَ غَيْرَ تعد يُصْرَفُ الْيَوْمُ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَهْوَ بََاضُ 
النَّهَارِ إلى حجَاِهِ وَهْوَ مُطَلَقْ الْوَفْتِ لِأَنَّ صَرْب الْمُدَةِ لَه لَغْوْ إِذْ لا َتَِلُهُ وَِنْ كَانَ معدا يَكُونُ باقِيا 
عَلَى حَقِيقَه» وَالْمُرَادُ با يَمَدُ ما يَصِخّ ضَرْبُ الْمُدة لَهُ كَالسَيْرٍ وَالرُكوب. وَالصّوْم وَتَخيرِ ْم 
وَتَفْويضٍ الطّلَاقٍ وَبَا لا يْتَدُ عَكْسُْهُ كَالطَّلَاقِ وَالتَرَوُج» وَالْكَلَام وَالْعَمَاقِ وَالدَُخُول وَالخُرُوج, 
امراك الاميدادٍ اما يمك أَنْ يسمَؤْعِب النهَارَ لا مطل الامتدادٍ ِأنّهُمْ جَعَُوا التَكلُمَ من قبل 
غَيْرٍ الْممَْدَ ولا شَكَّ أن التَكلُمَ يعَدُ مانا طَويلًا لكن لا كد بيت يَسْمَوْعِبُ النّهَارَكُذًا في ضَرْح 
الْوقَابَة وَقَدْ اتلّفَ الْمَشَايحُ في التَكلّم هَل هُوَ يما يد أَوَلَا فَجَرّمَ في الدَايَةِ بالا وَجَرَمَ اتاج 
الِنْدِيُ في شَرْح الْمُغْني بالْأَوّلِ وَجَعَلَ الدَّاِنِ ظَنا ظَنَّهُ بَعْضُ الْمَشَايخ وَرَجُحَهُ في فَتْح الْقَدِيِ وَالخَقُ مَا 
في اْدَايَة ِمَا في التلُويح مِن أَنَّ امْتدَادَ الإغْرّاض إِعا هُوَ بِتَجَددِ الْأَمَال كالصٌزب» وَاجُلُوسِ 
وَالركُوبٍ قَمَا يَكُونُ في الْمَرّة الاي مثْلْهَا في الأول مِن كُلّ وَجْهٍ جيل كال الْمُمْعَدّ بخلافٍ الكلام 
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قن الْمُمَحَقّقَ في الْمَرَِ الئَانِيَة لا يَكُونُ مِثْلّهُ في الأول فَلا يَتَحَقَّقْ كجَدُدُ الْأمَْالٍ اه. 
الجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ الْمُحَقَفُونَ أَنَهُ يُعْتَبَرْ في الامْتدَادٍ وَعَدَمِهِ ل وَهُوَ الْجْوَابُ وَمِنْ مَشَايخ مَنْ 
لماع 0 اماد اله ايوم 00 01 قَدُ 0 القيات لَه 0 البق . 75 ا 


يلف وت إِنْ أغثور الْمْضَافَ 5 أو المطؤوف. 

وإ كان الْمَظرُوفَ ثمَْداء وَالْمْصَافَ إِليْهِ غَيْرَثمَِ مول أرْك بَِدِك يَوْمَ يَفدَمُ فلا أو يحون 
الْمُضَافُ إِلَيْهِ معدا وَالْمَظْرُوفٌ غَيْرَ تمعد نَحْوْ أنت خُدٌ يَوْمَ يركب فُلَانٌ فَحِيتئذٍ يْتَلِفْ الْجْوَابُ مَعَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَقَائَدَةُ فوع الْمْتَجرَةِ دُونَ الْمُعلّقَة. . . !2) فيه أَنَّ الْقَائِدَةَ َظْهَن وَإِنْ كَانَ الْمُعَلّقْ وَاحِدَةَ 


حَيْتْ 1 يَقَعْ الْمُعلّقْ كُمَا وَقَعَ الْمَْجّرُ نَعمْ هَذِهِ فَائِدَةُ النَنْجِيزْ مَوْصُولًا فَإِنَهُ لوْلَاهُ لَوََعَ الثَلَاتُْ 
الْمُعلَّمَةُ (فَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا تطليق مُقَيدُ. 3 مُفْمَضَاهُ تَسْلِيمُ أَنَهُ َو كَانَ تَعْلِيقًا يحْنَثْ فَبُشْكل عَلَيهِ 
مَا ذكْرَهُ في جيل الْأَسْبَاءٍ مِنْ أَنَّ اليلّة أَنْ يَقُولَ أنت طَلِقَ إِنْ شَاءَ الله تعَال أو عَلَى أَلْفٍ فلا تفبل. 


(قَولَُ: كَالِسَيْر وَالتَُوبٍ. . . !2) قَالَ الْمَدِسِيَ في سَرْحِدِ فَْهُمْ: اليُوبُ من الْمُمْعَدٍ تمنُوغ بَلْ 
حَقِيقَتهُ حركتهُ الي يصِيُ با فَْقَ الدَابَ وَاللْسَ هُوَ جَغلْ النَوب عَلَى بدن وَالْمُمْتَدُ بَقَاؤهُ ولكِنَهُ 
يُكَسَامَ مَحْ فَبْقَالُ لَبِسَ يَوْمَا وَركب يَوْمًا إِذَا دَامَ عَلَيْهِ فَالْمَرْجِعُ هُ الْعْدفٌ اه. 
وَالْأَنْسَبُ ما قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقَّقِينَ في حَوَاشِي ي الفَلويحٍ من أنه جز عن الْمََاِ وَالْمَرِبنَةُ التَقْييدُ بحو 
يوم أو يوْمَنِ (قَوْله: وَقَد الْتَلَفَ الْمَسَايحُ في التَكلّم. . . !2) قَالَ في النَهرِ: وك أََ من أَطْهَرَ 
لِلْحِلَافٍ رَةَ ويَْبَغي أَنْ تَظْهَرَ في اشْترَاطٍ اسْتِيعَاب النَهَارٍ فِيمَا يد وَعَدَمِهِ فَمَنْ اد شْتَرَطَهُ جَعَلٌ 
الْكَلَامَ بمَا لا يد وَمَنْ 1 يَشَْرطَهُ جَعَلَهُ منْ الْمُمْتَدّ وَإِذَا عُرفَ هَذَا هَمَا في الْبَخْر الْمُرَادُ بالامْتدَادٍ 
امتدَاد يكن أَنْ يَسْتَوعِب التَهَارَ لا مُطَلقَ الامْتدَادٍ لِأَنّهُمْ جَعَلُوا التَكَلّ. . . إل بع عَلَى أَحَدٍ 
الَْوْلَينِ نَعَمْ التَارَ في التَلُويح أَنّهُ ما لا يمد وَأَنْتَ حَبِيرٌ بأنَّ مَنْ جَعَلَُ من الْمُمْتَدَ نَظَرَ إلى أَنَّ الْمَر 
لني الول أَنْضًا من حَيْتْ التْطقْ بالزوف, وَالاختلافٌ بِالْوَصْفٍ لا يِبَالى به ألا تَرى أن الجلُوسَ 
لو اخْتَلَفَت كَيْفِيَئَهُ عد تْتَدَا فَكَذَا هَذَا اه. 
َف شَرْح الْمَفْدِسِيَ ع أَقُولُ : عالاك افر سر لاي ون از بحل قار عار ره لاسر 
عِشْرِينَ دَرَجَةَ وَأكُترَ فَيُضْرَبْ لَهُ الْمُدَةُ وَقَوْلُ التلُويح إِنُّ في الْمَرِّ الثاني لَيْسَ كالول تمنُوعٌ إِذْ ليس 
0 0 اللْسَانِ وَالكَصْوِيتٍ وَمَا في شَرْح الْوقَايَةِ مِنْ تَقْيبدٍ الامْتدَادٍ با يْكِنُ أَنْ يَسْتَوْعِب التَهَارَ 
نَهُمْ جَعَُوا التَكلُمَ من عَبْر الْمُمْعدِ مب عَلَى هَدَاء وَقَد عَلِمْت ما فيه اه. مُلَخَّصًا. وَهُوَ عَيْنُ مَا 
0 
ون يدل عَلَى أنَّ ما في شَرْح الوقَاَةِ عَلَى أَحَدٍ 
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اغتَارٍ الْمَطَرُوفٍ فِيمَا يْتلِفُ الوَابُ فِيهِ عَلَى الِاعتَارْنِ في أرك بِيَدِك يَْم يَقْدَمْ رد َقَِمَ َْلَا لا 
يكو لز َه اه وني أنت حٌ يوم يكب ربد ركب لَْا تق الاق ومن ابر الْمُضَافَ 
لَيْهِ ذُونَ الْمَظْرُوفٍ إِعا اغْتَبَرَهُ فيمَا لا يْتَلِفُ الْجْوَابُ فَعَلَى هَذَا فَلَا خلافٌ في الخَقِيقَةِكُمَا في 


الْكشْفٍِء وَالتلُويح وَغَيْهمَا وَلِذَا اعْتَبَرَ في لِْدَايَةِ في هَذَا الْمَصْلٍ الْمَظْرُوفَ حَيْتُْ قَالَ وَالطَّلَافُ مِنْ 
هَذَا الْقَيلٍ اكير في الْأَبمَانٍ الْمُضَافَ إِلَيْهِ حَيْثْ قَالَ في قَوْلِهِ يَومَ أكَلّمُ فُلَانَا, وَالْكَلَامُ فِيمَا لا كد 
ِهِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا حَكَاهُ بَعْضُ الشَارِحِينَ مِنْ الخلافٍ وَهْمْ وَأَنَّ مَا قَالَهُ الرَبلَعنُ من أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ 
ُعْتبَرَ الْمُمْتَدُ مِنْهَا وَعَلَيْهِ مَسَائِلُهُمْ ليس بِالْأَوْجَهِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ صّذْرُ الشَربعةٍ من أَنهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ 
بِكْرِ الَف إِقَادَةُ وُقُوع الجواب فِيه بخلافٍ الْمُصَافٍ ِل انه وَإِنْكَانَ مَطَرُوقا أَنضًا لكِن م يَقْصِدْ 
مَصْمُونِ الَابٍ وَلَا شَّكٌ أن اعبار ما قد الظَرْفٌ لَهُ لاسيغلام الْمُرَادٍ مِنْ الظَرْفٍ أَهْو الحقيقيٌ أو 
الْمَجَازِي أو مِنْ اغَتبَارٍ مَا 1 يُقْصّدْ لَّهُ في اسْتَغْلام حَالِه وَفي التلُويح إَِا أغْمِرَ الجَوَابُ لِأَنَهُ 
التطزوف الْمَفصُوة وَمَطروف لفط ومغى, وَالْمْصَافَ اله ضمي تغق لا لفط قال قن قلت كيرا 
ا يد فل عع كؤد اليم لطي الوفْتٍ ذل اوكثوا يؤم يأك اعد وأخيئوا الطن بل يوم 
يأتكُمْ الْمَؤتُ وَبالْعَكْسٍ في مل أَنْتٍِ طَالق يوم يَصُمُ ود وََنْتَ حر يَوْمَ تكسف الشّمْس. 

قُلْت الَكُمْ الْمَذْكُورُ إِا هُوَ عِنْدَ الإطلاق, وَالخُلُوٍ عَنْ الْمَوَانِع ولا بتع محَالمَمَهُ بمعُونَة الْقَرَائْن كُمَا في 
امِل اْمَدَكُورَةٍ عَلَى أَنّهُ لا الماع في حَملٍ اليم في الْأَوَلِ على بياضٍ الَهَارِ وَُعْلْ الحكمُ في غير 
بِدَلِيلٍ الْعَفْلِ وف الكَّات عَلَى مُطْلَق الْوَفْتِ وَيُجْعَلْ التَقِيدُ بِالْيَوْمِ من الإِضَافَةِ مَا إِذَا قَالَ أنت طَالِقٌ 
جين يَصُومْ أو جين تَنْكسِفُ الشّمْسُ اه. 

الْبَعْضٍ فَيَصِيرُ مُشْتَركا وَبطَرِيقٍ الْمَجَازِ عِنْدَ الْأكُر وَهْوَ الصّحِيخ لِأَنَّ حمْلَ الْكَلَام عَلَى الْمَجَازِ أو 
من حَْلِهِعَلَى الاشْتزاك لِمَا عُرفَ في الْأصُولٍء والْمَشْهُوُ أن اليم من طُُوع الْفَجْرٍ إلى غُرُوبٍ 
الشّمْسء وَالتَّهَارَ مِنْ طُلُوعِهَا إلى غُرُويناء وَاللَيْلَلِِسَوَادٍ خَاصّة وَهُوَ ضِدُ النََارِ فلو قَالَ: إِنْ دَخَلْت 
لا طق إِنْ دَحَلَتْ تَهَاوًا أن اللَيِْلَ لا يُسْععْمَلْ لِلوَقْتٍ عرْفًا قبي لثما لِسََادٍ الَيْلٍ وَضْعًا وَعْْفَ 
كَذَا ف الْمُحيط وَلَوْ قَالَ ف المشالة الأول: عنيت به بَيَاضَ التَهَارٍ صدَّقَ قَضَاءٌ لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَةَ 
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كلام فَيْصَّدَّقَء وَإِنْ كَانَ فيه تَحفِيف عَلَى نَفْسِهِ كذا ذَكرَ الشّارح وَِعَا ل يفل وَدِيائَةَ لِأَنَّ مَا صّدّقَ 
فيه قَضَاءَ صدّقَ فيه دِيائََ ولا يَنْعَكِسْ كما لا يخْقَى ثم اغلَمْ أَنَّ اليوْمَ عا يكُونْ لِمُطْلَقٍ الْوَفْتِ فِيمَا 
لا يعد إذَا كان الْيَومُ متكا ما إذَا كَانَ مُعَرقَا باللّام التي لِلْعَهْدٍ الحَصُورِيَ فَإِنَهُ يَكُونُ لِبَيَاضٍ التَّهَارٍ 
وَلِذَا قَالَ في الظَهِيرِيّة من الْأَمَانِ لَوْ فَالَ وَآَلَهِ لا أكَلَّمْك الْيَوْمَ ولا غَدَا وَلَا بَعْدَ غَدِ كان لَهُ أَنْ يُكَلْمَهُ 
في اللَيَاني وَِذَا قَالَ وَالَهِ لا أكَلّمُك الْيَوْمَ وَعَدَا وَبَعْدَ عَدٍ فَهُوَ كَمَوْلِه وَآلَّه لا أُكلّمْك ثلاثة أيام تَدخُل 
فيهًا اللاي اه. 


وَالْمَرْقْ أَنَهُ في الْأَوّلٍ أمَانْ تلاثةٌ لِمَكْرَارٍ حَرْفٍ لا. وَني النَّان تين وَاحِدَةٌ وَفِ التلُويح ذَكْرَ في الجامِع 
الصّغيرِ بآَنهُ َو قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَعَدَا دَخَلَتْ اللَيْلَهُ قُلْت وَلَيْسَ مَبِبّ عَلَى أَنَّ الْيَوْمَ لِمُطْلَق ' 
الْوَفْتِ بَل عَلَى أَنَهُ بمنِلَةِ أمرك بِيَدِك يَوْمَيْنِ وَفي مثْلِه يَسْمَفِْعْ اسْمْ الْيَوْمِ اللَيْلَهَ بخلافٍ ما إذَا قَالَ 
أْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدِ فَإِنَّ اليَْمَ الْمُفَرِدَ لا يَسَْفْبِعُ مَا بِإِرَائْهِ مِنْ اللَيْلٍ اه. 

وَمِنْ فُرُوع الْإضَاقَةٍ أنتِ طَالِقَ قَبْلَ قُدُومِ رَئِدٍ بِشَهرٍ وَنَوْهُ قَالَ 

[منحة الخالق] 

الْمَولَْنِ جَرّمَُ بِأنَّ الْكَلَامَ مَا بد رَمَانَ طَوِيلًا (فَوْلَهُ: وَلِذَا قَالَ في الطَهيريّة. . . !2) أَيْ فَإِنَّ فَوْلَهُ لا 
أكَلَّمْك الْيَومَ َم كَانَتْ (01) فيه لِلْعَهْدٍ الحُصُورِيٍ افْمَصّرٌ عَلَى بَيَاضٍ الَّهَارٍ الحاضر فَلَوْ كلّمَهُ بَعْدَهُ 
ًا 1 ينَتْ يلاف الْمَسْألَةٍ اَي فإِنَّهُ لمكن تق لا أُكبَمْك ثلاثة أم دَحَلَ فِيدِ اليل وف 
التَهْر: لَوْ حَرَجٍ الْفَرْعٌ الْأَوَلْ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ با بَتَدُ لاسْتَغْي عَنْ هَذًا التَقْييدٍ اه. 

وَمَا َالَهُ الْمُوَلَْ أَطْهَرُ لاْتِصَائِهِ اليد ِبَيَاضٍ النَهَار وَِنْ قبل إِنَّ الْكلَامَ با لا يعد خلافه عَلَى مَا 
ادر الي وه بسو عدم افر على 


)299/3( 


في التَلْخِيصٍ: َابُ ما يََعْ بالْوَهْتِ وَمَا لا يََعْ أنت طَلِقْ ثانا قَبْلَ أَنْ أَكرَوّجَك بِشَهْرٍ لَفْوْ لِسَبْقهِ 
الْعَفْدَ كَطَالِقٍ أَمْس أو َه فإِنُتَوَقَفَ لِلتَعرْفٍ ولا سَرْط لَفْطَا تحر وَقَبْلَ ُدُومِ رَْدٍ أو مَْتهِ وَاقِع 
إن كان بَعْدَ سَهْرٍ لِلِْصَافة وَالْوَضْفُ في الْمِلْكِ مُفْمَصرًا عِنْدَهُمَا لتقف مُسْئَدًا عِنْدَ رُقَرَ لضَافةٍ 
كذًا في الْعنقٍ وَالْإمَامُ مَعَهُمَا في الْقُدُومِ إذ الْمُعَرَفْ الْحَظْرٌ شَرْط مَعْى بِدَلِيلٍ إِنْكَانَ في عِلَْم الله قُدُومُهُ 
مَعَهُ في الْمَْتِ لِأَنَّهُكائنَ فلو عَرَفَ الشَهرَ وَقَعَ بول كمَْلٍ الفطر فَينزلُ قبَيْلَ الْمَوْتٍ مِنْ أَوَلِ الشَهْرِ 
تَؤْسِيطًا بَيْنَ الظّهُور, وَالإِنْشَاءٍ حَّ لَعَا الخُلْعُ وَالْكَِابَة عِنْدَهُ بِسَبّق الرّوَالِ قَيَرْدُ الْبَدَلَ إِلّا أَنْ يموت 
َعْدَ الْعِدَّةٍ 

[منحة الخالق] 

الْقَوْلِ الْآخَرٍ مَعَ أَنَّ الْيوْمَ مُعرَفٌ بالْعَهْدٍ الحَصُورِيَ فَكيْف يَشْمَلْ غَيْرَهُ تدَبّرْ (قَوْلَهُ: لَفْوَ لِسَبْقِهِ الْعَقْدَ. 
!2). 


يَعْن أَنَّ فَولَهُ ذَلِكَ لِلْأَجتَيّة م لَفْوُ لا يَتَعلّقُ , به حُكُم عق لَوْ تَرَمّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لا تَطْلق أَبَدَّا إما لِسَبْقِهِ 
الْعَفْدَ إِنْكَانَ الْعَفْدُ قَبْلَ مُضِيَ شَهْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِكُمَا في أَنت طَالِقْ أَمْسٍ لِمَنْ تَرَوَحَهَا الْيَوْمَ إِمَا 
لِرَانهِ الْعَفْدَ إِنْ كان لِتَمَام شَهْرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَفْتِ ذَلِكَ الْمَْلِ وَهَذَا لِأنَّ الطّلاقَ تَوَقَفَ على وُجُودٍ 
لتََوْج لا لِأَنَهُ ضَرْطْ بَل لِكَوْنِهِ مَصْرفًا لِشَرْطٍ الَّذِي هُوَ الشَّهْرُ الْمْمَصِلْ بالتَروْج لا أنه أَوْقَعَ الطّلاقَ 
قَبْلَ شَهْرٍ في آخره تَرْوّجَ فَكَانَ الشَهْرُ سَرْطًا يُعَرَفْ بأوَلِ َمَانٍ التَروْج فَيَكُونُ وجوذةُ فَُيْلَ التَرَوْج 
َينِْلُ الْمَشْرُوطُ وَهُوَ الطَّلاقٌ قيب الشهرٍ مقارن لوج وَالطلَاقٌ شرع رَافًِا للتكاح قلا يلح 
مُقَاِنَ لَهُ ولا شَرْط لَفْظَا َاخلْ عَلَى القَرَوج في كلامه لِيَتأَخّرَ وْفُوعْ الاق عَنْ التَرَوْج كما في قَوْلِه: 
إِذَا 0 َأَنْت طَالِقْ قَبْلَهُ بِشَهْرِ فَتَرَوَجَهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَأمَا في فَوْلِهِ مره أنت طَالِق قَبْنَ قُدُومِ 
بشهر ِشَهْرٍ أو قَبْلَ مَؤته بِشَهْرٍ فَيَمَعْ إِنْ وُجدَا بَعْدَ شَهْرٍ لِمَا ذكْرَ مِنْ الْإِضّافةِ وَالْوَضْفٍ في الْمِأْكِ 
حَيْتْ أضَافَ طلاق مَنْكُوحَتِه إلى شَهْرٍ مَوْصُوفٍ بِوَصْفٍ وَهُوَ الْقُدُوِمُ أو الْمَوْتُ وَقَدْ جد وَالْمَرهُ 
في ملك وَقَوْلَهُ: مُْمصرًا حَال من الصّمِيرٍ في وَاقِعْ أَيْ وَاقِعْ مُفْمَصِرًا عِنْدَ الصَاحبَيْنٍ عَلَى حَالٍ 
الْقُدُوم أو الْمَوْتِ لِأَنَّكُلّا مِنْهُمَا سَرْط لِتَوَقْفٍ الطّلاق عََيِْ مُسْتَيدًا عِنْدَ رُفَرَ لإضَافةٍ الطَّلاقِ إل 
الْوَقْتِ الْمَوْصُوفٍ وَهْوَ شَهْرٌ يَكَصِلْ بآخرهِ قُدُومُ رَْدِ أو مَوْنهُفَإذَا وُجدَ تَبَيّنَ انَصَافَهُ من أَوَلِهِ بحَذِهِ 
الصّفَة فَمُعْمَبَرُ الْعِدَةُ من أَوَلِهِ وَالْعنَقْ عَلَى هَذَا الخلاف وَالِمَامُ مَعَهُمَا في مَسْأَلَِ القُدُومِ فَأَوْقَعَ 
الطّلاق, وَالْعنْقَ مُقْمَصِرًا لِأَنَّ القُدُومَ مُعَرَفَ لِلشَّرْطِء وَالْمُعَرَفْ ذا كَانَ عَلَى خَطَرٍ الْوُجُودٍ شرط مَعْى 
وَإِنْ ل يُذَكرْ حَرْفُهُ بِدَلِيلٍ مَا لَوْ قَالَ: إِنْكَانَ في عِلْم اله قُدُومُ رَيْدِ إلى شَهْرٍ فأَنْت طَالِقٌ وَقَدمَ لِتَمَامه 
قإِنَّهَا َطلق بَعْدَ قُدُومِهِ مُفْمَصِرًا لكن لَمًا ل يكن الْقُدُومُ مَعلُومًا لَنَا توَقَفَ الحَكُم عَلَى طُهُورِه لَنَا وَصَّارَ 
في مَعْى الشَرْطٍ وَمَعَ زُقْرَ في مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ فَأَؤْقَعَهُمَا مُسْتَدًا لِأَنّهُكَائِنَ لا حَالَةَ فَلَمْ يَكْنْ في مَغْق 
الشَرْطٍ فَيَكُونُ مُعَرًَا للوَفْتِ الْمُضَافٍ إِلَيِْ الَّلَاقَ وَهُوَ الشّهْرُ فَإِذَا عُرفَ الشّهْرُ وَفَعَ الطّلاقُ بَوَله 
كم في الشؤر الْمغلوم بن الأمل في قؤلد أت ماق قبل الفطر يشر وكغرقة الشر في مناه 
تَمَحَقَّقْ بِظّهُورٍ آثارٍ الْمَوْتِ فَصَارَ الْمُعَرَفْ لِكَوْنِهِ شَهْرًا قَبْلَ مَوْتٍ رَيْدٍ تِلْكَ الْآثَارْ لا الْمَوْتْ نَفْسْهُ 
فَلَمْ يكن لَهُ كم الشَّرْطٍ من حَيْتْ الْمَعْ يخلاف الْقدُومٍ قَصَارَ الْمَوْتُْ في الابْتِدَاءِ مُظْهرًا لِلشّهْر 
َف الِانيهَاءِ سَرْطَا لتَوَقّفٍ وَجُودِه عَلَيْهِ فَدَارَبَنَ الظّهُورء وَالْإِنْسَاءِ فَانْبَْنَا حَكُما بَْئَهُمَا وَهْوَ نُرُولُ 
الطّلاقٍ قُبَيْلَ الْمَوْتِ عِنْدَ وُجُودٍ الآثار مُسْتَدًا إلى أَوّلٍ الشّهْر تَؤْسِيطًا بَْنَهُمَا عَمَلَا بمِمَاكُذًا في 
(َوْلَة: حَقٌ لََا. . . !2) تفريع عَلَى الاخيلا بَيْنَ الإمام وَصَاحَيِْ في الاسيادء وَالِفيِصَارٍ فإدا 
قَالَّ لامْرأنِ: أنت طَالِقْ ثانا قَبْلَ مَوْتٍ رَيْدٍ بِشَهْرٍ نم حَلَعَهَا بَعْدَ حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا عَلَى أَلْفٍ أو قَالَ 
ِعنِدِهِ: أنت خرٌ قَبْلَ مَوْتِ رَيْدٍ بِسَهْرٍ نم كاتبة عَلَى أَلْفٍ بَعْدَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَا نم مَات رَيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ 


ِتَمَام شَهْرِ بَطَلَ للع وَالْكِتَابَةُ عِنْدَهُ لِسَبْق رَوَالٍ الْمَحِلّ فَيَرْدُ الرّوْجُ د الخُلّع, وَالْمَوْلَ بَدَل 
الكعَاَةٍ إِلّا أن بمُوتَ وَبْدُ بَعْدَ انّقِضاءِ الْعِدَةِ وَآدَاٍ الْمُكَائَب وَلَعَا الطّلاق الْمُعَلّقُ بِشَهْرِ قَبْلَ مَؤْتٍ 
ارج عِنْدَهُما لِقرانِهِ لِرَوَالِ مِلْكِ التكاح, وَالطَّلَاق الْمُضَافُ إلى حَالٍ رَوَالٍ النَكاح غَيْرْ صّحيح 
ود بقع جين طَهُور آكر الْمَؤت لقم لمحل َيه وَل خا اليني يعني في أت حر قبل 
مَوْتٍ بِشَهْرٍ حَيْتُْ يَمَعْ الْعَمَاقَ اتَمَاقًا ما عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ. 

وَأَمّا عِنْدَهُمَا قلِبَقَاهٍ الْمِلْكِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْمَيَتْ مُحتاجًا إِلَيْهِ وََذَا إِذَا قَالَ: أَنْت حر بَعْدَ مَؤْقِ 
بِشَهْرٍ صّحّ فَلَمْ يَكُنْ إِضَاقَةَ إل حَالٍ روَالٍ الْمِلْك لكِن يَعْبِقُ عِنْدَهُمَا مِنْ الثُلْثْ لاقْبصَارِهِ عَلَى 
الْمَوْتِ فَكَانَ كَالْمُدَبّر وَعِنْدَهُ مِنْ الْكُلَ لِاسْتنَادِهِ إلى وَفْتِ ل يَتَعَلّقْ حَقُ الْوَارثِ به لكِنَّ هَذَا لَوْ 
الاب في الصّحَةٍ وَإِلّا قَمِن القُْثِ إِحْماعَا وَِلمَْلَ بَيْعْ العَبْدِ َبْلَ مضي الشَهْرِ وكا بَغْدَهُ عند 
أن 1 صر لِك دبرا مطلفًا لياط المي وَِي صِفَة وئدَةٌ فصارَكفولِه إن مت من مَرَضِي هدَا 
ولو ني عَلَى الْعبْدٍ بِأنْ قُطِعَتْ يَدْهُ في الشَّهْرٍ ثم مات الْمَوْلَ لِعمَام الشَهرِ فَلْأَرنُ لبد لا الْمَؤلى 
كن عَلَى الْقَاطِع أَُْ الي وَهُوَ نِضفُ الْقِمَةٍ لا ار وَهُوَ نِضْفُْ الي أن العثق عِنْدَهُ نَبَتَ 
مُسْتَندًا وَلَا سه في الجرْءِ الْعَائَتِ وَهُوَ الْيَكُ وَالْأَرْشُ 
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لِمَوتِ حَحَلَ الْإنْسَاءٍ وَلَعَا طَالِقّ قَبْلَ مَوْتِ بِشَهْرٍ عِنْدَهُمَا لِقِرانٍ الْمَوْتِ يخلاف الْعِدْقٍ لِبَقَاءٍ الْملكِ لكِن 
مِنْ الثُلْثِ عِنْدَهْمَاء وَالَكُلُ عِنْدَهُ وَلَهُ البيْعْ بشَرْطٍ صِفَةٍ في الْمَوْتِ أو غَبِْهِ مَعَهُ كن مِتّ وَدُفِنْت أ 
من مَرَضِي وَلَوْ جني عَلَيِْ في الشَهْرٍ فَلْأَشلُ لَهُ لكِنَ أَرْشَ الْقِيّ إذْ لا اسْتَاد في الْقَائِتِء وَاخلَفُ 
كَالْآَصْلٍ فِيما يَقْبَلَهُ وَهُوَ الْمِلّكُ لا الْعنْق نَطِيرُ ايه عَلَى الساعي في كِتَابةٍ أيه وَضَمَانُ التّسْرييبٍ 
يَلْحَقْ الْمَيتَ بَعدَ إِعْمَاقٍ الْوَارث فَإنَّهُ يسَْيدُ في حَقّ الدَيْنِ دُونَ رامق بِسَببه. 

وَلَوْ بيع التَضْفُ عَتَقَ الَْاقِي و يَفْسْدَ الَْيْعْ إذ الاسبِادُ عُدِمَ في حَقٍ الزَائِلٍ وَل يَضْمَنْ لِعَدَمِ الضصّنع 
كَالْمِيرَاثِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ رَيْدٍ وَعَمْرو بشَهْرٍ فْمَات رَيْدٌ قَبْلَ شَهْرٍ 1 يَمَْ أبَدًا لِعَوَاتِ الْوَضْفٍِء 
وَإِنْ مَات بَعْدَهُ وَقَعَ لِنَِيينِ الشّهِرٍ وَهُوَ الْمْتَصِلْ بوَلٍ الْكائئيٍ كَقَبْلَ الفطر. وَالأصْحَى بخلافٍ 
القُدُومِ وَالْقرَاكُ مب طَعْنٍ الرَازِي وَهُوَ مُحَالُ فا يُرَاُ كذ قَبْلَ أن تَيضِي حَيْصَةٌ بِشَهْرٍ وَرَآتْ الدَمَ 
ثلانا وَقَبْلَ قُدُومِ رَيْدِ وَمَوْتِ عَمْرِو وَقُدَمَ لِأنَّ الَْاقِي كَائِنٌ بخلاف ما لَوْ مَاتَ عَمْرو اه. 

وَتَوْضِِحُهُ في شَرْح الْفَارسِيَ َف فَنْح الْقَدِير وَلَوْ قَالَ: أَطْوَلْكُمَا حيّاة طَالِقّ السّاعَةَ ل يَمَعْ حَىّ عُوتَ 


إِخْدَاهُمًا فَإِذَا مَانَتْ طَلَفَّتْ الْأَخْرَى مُسْتَبِدًا اه. 

َف الْمُحِيِطٍ 

[منحة الخالق] 

الَف يُغْطَى حُكُم الْأَصْلٍ في حَقٍ يَفْبَلَهُ وَهْوَ اختِصّاصن الْعبْدِ به من أَوَلِ الشَهرِ ذُونَ ما لا يَفْبَلهُ 
وَهُوَ الْعنْقُ وَنَظِيرهُ في ذَلِكَ حْكُم الابَةِ عَلَى الْوَلّدِ السّاعِي في كتَابَةٍ أبيه بَعْدَ مَوْتِ الْآَبِ فَإنَهُ إِذَا 
قُطِعَتْ يَدْهُ نج أَذّى وَحْكِمَ بِعِنْقهِ وَعِنْقٍ أبيه في آخر حيَاةٍ الأب يحِبْ أَرْشْهُ لَه قِنا لا خرًا لِكَوْنٍ الخَلَفٍ 
وَهُوَ الْأَرْئُ كَالآَصْلٍ وَهُوَ الْيَدُ فِيمَا يَفبَلُهُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلابْنٍ لا فِيمَا لا يَفْبَلْهُ وَهْوَ الخرَيةُ وكذًا 
صّمَانُ التّسَبْبٍ قَِنَ اْمَُرَتَ ذا حَفَرَ بثًْا في الطرب ثم مات عَنْ عَبْدٍ فَأعْمَقَهُ الوَاريث ثم تل بالبثر 
َب نسَاوِي الْعبْدَ فَالصّمَانُ يَسْتيدُ إلى الفْرِ فِيما يَفبَلَهُ وَهُوَ تبُوتُ الدَيْنِ عَلَى الْمَيْتِ حَقّ يَضْمَنَ 
الْوَارتْ قِيِمَةَ الْعبْدِ لا فيا لا يَفَْلُهُ وَهُوَ رَدُ الْعدْق وَهَذَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهْما يجَبْ نِضْفئُ الْقِيمَةِ لِلْمَوْلَ لأَنَّ 
المَطْعَ وََد على مِلَكِه للاقتِصَار وَقَوْلَ: وَلَو بيع. . . إح أَيْ لَْ باع الْمَوْلَ التَضْفَ ثم مات وَيْدٌ 
ِتَمَامِ الشّهْرٍِ عَتَقَ التَصْففُْ الْبَاقِي إِحْمَاعَا وَقوْلَهُ: و1 يَفْسْدْ جَوَابٌ عَمَّا بُقَالُ إِذَا عَمَقَ الْبَاقِي مُسْتَيدًا 
طهَرَ من وج أَنُ مغتق الْبَعْضٍ فَهْوَ كاب كله وَتَبغه لا يجودُ. 

وَامجوَابْ ل يُكاتِبْهُ الْمَوْلَ نضا فَلَوْ طَهَرَتْ الْكتَابَةُ تطْهَرُ صَرُورَةٌ عِدْق البَضْفٍ فَيَعَقَدّر بِقَدْرِهَا. 
وَالصّرُورةُ في نُبُوتِ الْعثتى في تَصيبه لا في صّيْرُورةٍ الآخَرٍ مُكاتبًا وَل يَضْمَنْ لِمُشْترِي التَضْفٍ شَيْئا 
لِقبُوتِ الْعنقي بالا صُنْع مِنْهُ لِكَونِهِ َبَتَ حُكُمًا لِْكُلَامِ السّابِق عَلَى مِلْكِ الْمُشْترِي فَصّارَ كما لَوْ وَرتَ 
نعف من يَغيق َي اراب 

وَفَوْلُ: وَل قَالَ أ لو قَالَ لامرَيه: أنت طَالِق قَبْلَ مَؤتٍ رَيْدِ وَعَمْرِو ِشَهرٍ هَمَاتَ أَحَدَهُما قَبْلَ شَهرٍ 
مِنْ وَْتِ الكلام فَات الْوَصْفْ وَهْوَ الْقَبِْيََ عَلَى مَوْتِمَا بِشَهْرٍ فَفَاتَ الْمَوْصُوفٌ وَهُوَ الْوَقْتُ 


م 
1 


الْمُضَافْ إِلَيْهِ الطّلاقٌ فَتَعَذّرَ الو وَإِنْ مَات أَحَدُهُما بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ مُسْتَبدًا عِنْدَهُ إلى أَوّلِ الشّهْرِ 
مُفْعَصرًا عِنْدَهَا لا يُنْمطَرْ مَوْتُ الْآخَرِ لِمَعيّنِ الشَهْرِ الْمُْضَافٍ إَِيِْ الطّلاقَ وَهُوَ الْمْتَصِلْ بأَوّلِ الْكَائئَينٍ 
وَهُمَا مَوْتُ وَبْدٍ وَعَمْرِو لا حَحَالَةَ لِأَنّهُ 1 يَْقَ ان تأر في إيَادٍ الشّرْطٍ فلا يعَوَقُ عَلَيْهِ قَصَارَ كنت 
طَالِقّ قَبْلَ الفطر, وَالْأَصْحَى بِشَهْرٍ يَمَعْ في أَوَلِ رَمَضَانَ ولا يُنْمَظَرٌ مَا بَعْدَهُ وَهَذَا بخلافٍ الْقُدُومِ في 
أنتِ طَلِقْ قَبْلَ قُدُومِ رَيْد وعَمْرِو بِشَهْرٍ لا يَمَعْ ما 1 يَفْدَمْ الآحَرُ لِعَدَم تَعَّنِ الشَهْرٍ الْمُضَافٍ َيه 
الطَّلَاقُ عِنْدَ اتَصّالِهِ بأَوَهِمَا لجَوَازْ أَنْ لا يَقْدَمَ الآحَرْ أضْلًا فَكَانَ لِلمَّانٍ تأثِيرٌ في إيجَادٍ الشَرْطٍ فَإِذَا قَدِمَ 
طَلْقَتْ بطريقٍ الافِْصَارٍ خلاقًا لِرْفْرَ أَمَا في الْمَوْتِ فيَعَعينُ الشَهرُ بمَوْتِ أَحَدِهمًا لِكَوْنِ مَوْتٍ الْآخَرٍ 


2 


كَائنًا لا ححَالَةَ (قَوْلَهُ: وَالْقِرَانُ) مُبْتَدَاْ حَبَرْهُ قَوْلَهُ: مَبْوخَ طَعَنَ الرَازِيَ وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الْقِيّاسَ في 


الصُورتَيْنِ وَاحِدّ وَهُوَ أَنَهُ لا يَقَعْ الطَّلاقٌ مَا ل يَفَئرِنْ مَوْنْهُمَا َو قُدُومُهُمَا وَهُوَ الذي بَىَ عَلَيْهِ الرَازِيٌ 
طَعْنَهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ ِأَنَهُ لو وَفَعَ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهمًا بِشَهْرٍ وَمَوْتِ الآخَرٍ بأكثَرَ كَانَ خلاف الْوَفْتِ 


ار 


الْمْضَافٍِ إِلَيْهِ الطّلاقٌ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ اشتراط قَرَانٍ مَوْتِمَا أو قُدُومهمَا حال عَادَةَ وَجْهُ الامْتحْسَانٍ 
أن الإنْسَانَ لا يُرِيدُ بِكَلَامهِ الْمُمْمَيعَ عَادَةَ بَل الْمُعْمَادُ وَذَلِكَ شَهْرٌ قَبْلَ مَوْتِمَا عَلَى عاقب لا 
الْقَرانِكُمَا في قَبْلَ الْفِطرِ, وَالَْضْحَى بِشَهْرٍ. 
(قَوْلهُ: كذَا قَبْلَ أن تحيضي. إ) لتَعْلِيقِه الطّلاق بِشَهْرٍ قَبْلَ الَيْصَةٍ وَصِفَهُ الْمَِْيَةَ تَْيْتُ بِالِاتَصّالٍ 
بِالْيْضَةٍ فَصَارَ الِاتَصَالُ سَرْطَء وَالخَيْضَةُ مُوجِدَةً لَه وَالْمُوجِدُ لِلشَرْطٍ يُقَارئهُ الطَّلاق لَكِنَ الكَوَقْفَ 
عليه صرورة وود الشاط 0 لِمَا 0 القلاث أَثَر في إِيْجَادٍ الشّرْطٍ بخلافٍ إِذَا جضت حَيْصَّةٌ 
حَيْثُ يَتَهِ َل بالطّفْرٍ إِذْ لا حَيْضَةَ إلا بَعْدَ َعدَ الطّفرِ وَهْنَا عَلَهَهُ ِشَهْرِ فَبْلَهَا وَالخَيِصَةُ معرَقة 3 لَه وَقَدْ 
ةم ل ار ا" 
وَلأَنَّ الْمَوْتَ كَائْنَ لا حَحَالَة قا بُنتَظَرْ في حَقَ الطّلاقِ بخلافٍ ما إِذَا مات عَمْرُو أو لا حَيْتُ يُنْتَظَر 
ُدُومُ رد لأنَُ لَيْسَ بِكَائِنٍ لا حَالََ ذا في سَرْح الْفَرِسِيَ ملَخَضًا (قَوْلْةُ: طلْقَتْ الأخْرى مُسْتَدَا) أَيْ 
عِنْدَهُ وَمُقَتَصِرًا عِنْدَهُمًا كُمَا في الفَنْح قَالَ 
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نت 2 إلى قَرِيبٍ فَهُوَ إل مَا تَوَى لِأَنَّ مُدَةَ الدُنيَا كُلّهَا فريك وَإِنْ 1 يَنْو فَإِلى أن يْضِي سَهْرٌ ِل 
يَؤْمَا وَف الذّخيرَة أَنْت طَالِقٌّ الساعَةَ وَاجِدَةً وَعَدّا أُخْرَى بِألْفٍ فَقَبِلَتْ وَفَعَتْ اا لِلْحَالٍ بِنِصْفٍ 
الألفٍ. وَالْأُخْرَى عَذَا بغَبْرِ شَيْءٍ وَإنْ تَرَوَجَهَا قبل يجِيءِ الْعَدِ م جَاءَ وَقَعَتْ أخْرى م بحْمْسِمائَة وَلَوْ 
قَالَ أنت طالِقٌ الماعَة 0 أمْلِكُ البَجْعَةَ وَعَدا أخْرَى أَلْفٍ فَقَبِلَثْ وَقَعَتْ وَاحِدَةَ لحل غير 
شَيْءٍ فَإِذًا جَاءَ العَدُ و فَعَتْ أخرى أَلْفٍ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقّ الم وْمَ تَطَلِيقَةَ بَائئة وَغَذَا أخْرَى بأَلْفٍ يَمَعْ 
لِلْحَالٍ تَطَلِيقَة تَطلِيقَةَ با ئنةَ بعَيْرِ شَيْءٍ فَإِذَا جَاءَ الْعَدُ وَفَعَتْ أَخْرَى بَِيْرٍ شَيْءٍ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقّ الْيَومَ 


ع 


06 
١ 
0 


.0 .0 
تلن اده امس 52 0 اث لبخي ونم ورف ين الطة ماه | مار | ص دي 


وَاحَِدَةٌ غير شَيْءٍ وَغَذَا أخرّى َلْفٍ فَقَبلَثْ وق الَيَومَ وَاحَدَةَ غير شَيْءٍ وَغَذَا اخررّى ِالْأَلفٍ وَل قَالَ 
أنت طَلِقٌ السَاعَةَ وَاحِدَةًَ أَمْلِكُ البَجْعَةَ وَعَذدَا غَدَا أَخْرَى أْمْلِكُ البَجْعَةَ بألْفٍ دِرهم انْصَرَفَ اليدل إِلَبْهِمَا 


َ 


فَتَقَعْ اليَوْمَ وَاحَدَةَ بحَمْسِمِانَةٍ وَعَذَا أَخْرَى ِغَيْرٍ شَيْءٍ ءِ إلا أن يَتَرََجَهَا كُمَا إِذَا 4 يُضِفْ أَضْلا. 
وَكَذَا إِذَا قَالَ: أنت طَالِقٌ الساعَةَ ثانا وَغَدَا أَخْرَى بَائئَةُ أ قَالَ نت طَالِقَ الساعَةَ وَاحِدَةَ ِغَيْرٍ شَيْءٍ 
وَعَدًا أخرَى بِغَبْر شَيْءٍ بأل دِرْهم فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفَ إِليْهِمَا فيمَع اليو وَاِدَةٌ حمسِهائة وَعَدا أخْرَى 


عبر شَيْءٍ وَلَوْ وَصَفَ التَاِيَة فَمَط بِأنْ قَالَ نت طَالِقَ الْيَوْمَ وَاحِدَةَ وَعََا أخْرَى أَمْلِكُ الَجْعَةَ بأَلْفٍ 
أو بعيرٍ سَيْءٍ بِأَلْفٍ أو بائئةٌبلفٍ لَعَا ذَلِكَ الْوَصْففُ فُتَمَْ وَاحِدَةٌ اليم بحمْسِالَةِ وأخْرَى بغيرٍ شَيْءٍ 
إلا أَنْ يَكَرَوَجَهَا فَصَارَ الخاصا أَنَّ الْوْجُوةَ عَشَرَةٌ لِأَنهُ إمَا أنْ لا يَصِف وَاحِدَةً مِنْهُمَا أؤ يَصِف الأولى 
فَمَط إِمَا بالرَّجعَةٍ أو بالْبَُِونَةٍ أو بكَوْنا بِعَيْرٍ شَيْءٍ أو يَصِفَ الثاني فَقَطْ كَدَلِكَ أو يَصِفَهُمَا حمِيعًا 
كَدَلِكَ فََبْتَأَمَن وني تَِمَةِ الََْاوَى أنت صلق قَُيْلَ غَدٍ وَقْبَيْلَ قُدُومِ لان فَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ بِطَرْقَةِ عَيْنٍ 
ِأَنَ قبَيْلَ وَفْتِ قَالَ أو الْمَضْلٍ هَذَا هُوَ الجوَابُ في قَوْلِهِ قبَيْلَ قُدُومِ فُلانٍ غَيْرُ صَحيح: وَالصَّحِيحْ 
أن َقَْ الطَّاق إِذَا قد فُلانٌ فلَوْ قَالَ إذَاكانَ ذُو الِْعْدَةٍ نت طَلِقٌ وَقَد مَصّى بَعْضه فَهِيَ طَالِقْ 
سَاعَة ما تَكَلْمْ اه. 

وَقَنْ دَكزْتا هَذِهٍ الْمَسَائِلَ تَثْمِيمًا لِلطَّاق الْمُضَافٍ تَكُبيرا لِلْقَوَائدٍ وَاللَهُ سُبْحَانَُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ وَهُوَ 
الْميَبَر لكل عَسيرٍ. 


فَولَُ: (آنا منك طَالِقَ لَغْق وَإِنْ نَوَى وَتَبِينُ في الَْائِنِ وَاخَرَام) يَعْني إِذَا قَالَ أَنا منك بَائْنْ أ عَلَيِْ 
حَرَامٌ فَإِنّهَا بين بال وَالْمَرْقَ أَنَّ الطّلاق لِإرَالَةِ الْملْكِ النَّابتِ بالتكاح أو الْمَيْدٍ فَمَحَلُ الطَّلاقٍ 
عَلّهُمَا وح حَلُهُمَا دونه فَلإِصَافَُ إلِْ إصَافَةُ الطّلاقِ إلى غَيْرِ حل يَلهُو وأا حَجْرْهُ عن أخيها أو 
خَامِسَةٍ فََيْسَ مُوجبْ نِكَاحها بَلْ حَجْرٌ سَرْعِيٌ تابث الْدَاءً عَنْ الجمع بَيْنَ الأَحمَينٍ وَحَنْسٍ لا حَكُمًا 
لِليَكاح وََذَا لَو تَرَوَجَهَا مَعَ أَحْبَهَا مَعَا أو صم حَْسًا مَعَا لا يجُورُ خلا الْإبانَة لِأَنَّ لَفْظَهَا مَؤْضُوعٌ 
ِإرالَة الوصلَةِ وَوَصْلَةُ التيكاح مُشْتَرِكةٌ بَْئهُمَا قَصّحتْ إِضَافَتُهَا إلى كُلّ مِنْهُمَا عَالِمَا بعَقِيقَهَا وَبْلَافٍ 
الَخْرِيم لِأَنّهُ لإرَالَةٍ الحل وَهُوَ مُشْتَرَكَ قَيّدنا ِقَولِنَا منك وَعَلَيْك لِأَنَهُ َو قَالَ أنا بَائِنٌ أ أبنت نَفْسِي 
وَل يقل منك أو حَرَامٌ َم يقل عَلَيِك 1 تَطلق وَإِنْ توى لِأَنَ الَْنونَة مُتَعدَدةَ كما في الْمغْرَاج بخلافٍ 
ا إِذَا قَالَ: أنْت بان أ حَرَامٌ و رذ عَلَيِْ حَيْتُ تَطلق إذا توى لتغينٍ إوالَِ ما بَْتَهُمَا من الْوصْلَةٍ 
بخلاف الْأَوّل وَأَشَارَ إل أَنَّهُ لَوْ مَلَّكَهَا الطّلاق مَطَلَمَنْهُ لا يَقَعُ لِمَا قَدَّمْنَاُ. 

َف الْقُْيَةِأنْتِ حَرَامْ أ أَنْتٍ عَلَيَ حَرَامْ يَقَعْ الطّلاق بدُونٍ اليه ولا يََاجُ إلى كَلِمَةٍ " عَلَيّ " مت 
وَكدَا في سن فَقَالَ لو قَالَ لا: أنا بائْنَ وََ يَقُلْ منك أو أَنا حَرَامُ و يَقُلْ عَلَيِكَ فَهَدَا لَيْسَ بِشَيْءٍ 
بخلافٍ ما إذا قَالَ َنْتِ بائنْ أو أَنْتِ حَرَامُ قَالَ - رَضِيَ الله عنْهُ -. وَف ِرَائَِالْأَكملٍ ع لَْ قَالَ 
ا أنت حَرَامٌ أو بائِنْ وَل يَقْلْ مي فَهُوَ باطِلٌ وَهَذَا سَهْوْ مِنْهُ حَيْثْ تَقَلَهُ مِنْ الْعْيُونِ وَف الْعْيُونِ ذكْرَ 
ذَلِكَ من جَانِبٍ الْمَرَةٍ فقَالَ لو جَعَلَ أَْرَ مر بها فَقَالَتْ لزج أنت عَلَيَ حَرَامٌ أو أنت مني 
بَائْنٌ أو حَرَامٌ أ أَنا عَلَيِك حَرَامٌ أ بَائِنْ وَفَعَ وَلَْ قَالَتْ أَنْت بَائِنْ أو حَرَامٌ َك تقل متي فَهُوَ بَاطِلٌ 
وَوَفَعَ في بَحْضٍ 


[منحة الخالق] 
الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ قُلْت فَيَلْرَمهُ الْعفْرُ لَوْ وَطِتَهَا بَبْتَهُمَا لَوْ كانَ بَائِا وَيْرَاجِعُ لَوْ رَجْعِيا وَلَوْ قَالَ تظيرة 
لإخدى َمَكَيه فَاخَكُمْ كَذَلِكَ فَلْيْتَآمَل. 


(َوْلَةُ: وني خِرَاتةٍ الأكمَلٍ ع) قَالَ الرِّيُ: أي مَغْزيًا إلى الِْيُونِ كما صَرّحَ به في الَهْر اه. 
وَاعلَمْ أن انه الأكُمَلٍ اسم كتاب في مت تجلَدَاتٍ تَصيِيفُ أي عبد لل يُوسُفَ بن عَلِيَ بن محْمَد 
مجان وَنسِب لأي الليث. وَالصّحِيحْ أَنَهُ لَذَا كُذَا في تاج التَرَاجِمِ للْعَلّامَةِ قاسم 
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نُسَخ الْعْيُونِ وَلَوْ قَالَ بِعَيْرٍ تاءِ التَنِيثِ وَظَنَّ صَاحِبْ الْأَكْمَلٍ أَنَهَا مَسْأَلَةٌ مُبتَدَأَةٌ وَطَنَ أنه لَوْ قَالَ 
دَلِكَ الرَجُلْ لِامْرَأتهِ فَهُوَ باطِلٌ وَقَالَ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - وَعِنَْدَ هَدَا ازْدَادَ سَهُوًا شَيْحُنَا نَجُمْ 
ْم اْبُخَارِيُ فَرَادَ فِيها لَفْطَه لا فََالَ لَوْ قَالَ ها أَنْتِ حَرَامٌ أو بائْنَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمَسْألَُ مع تَءٍ 
التَأِيثِ مَذَكُورَةٌ في الْوَاقِعَاتِ الْكُبْرَى الْمَدَِيّ وَعَبْرٍ الْمَدَنِيّة في مَسَائْلٍ الْعيُونِ فَعْرفَ به سَهْوْهُمَا اه. 
وَالْحَاصِلْ مِنْ جِهَة الأخكام أَنَّهُ إذَا أضَافَ الخرْمَة أو الَْيْنُونَة إِليْهَا وَفَعَ مِنْ غَبْرِ إضَافَةِ إِلَيْ وَإِنْ 
ضاف إل نَفْسِهِ لا يَقَعُ من غَيْرٍ إضَافَة إليْهَا وَإِنْ خَيّرَهَا فَأَجَابَتْ بِاخْْمَة أو الْبَينُوَةِ قلا بد مِنْ 
لْجمْع بَيْنَ الإِصَافَتيْنٍ أنتِ حَرَامٌ عَلَىَّ آنا حَرَامٌ عَلَيِكِ أَنْتِ بَائِنْ مت أَنا بَائْنٌ منك وَاللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
الْموَيَنُ وَقَدُ لحكي في الْمغْراج في مسأل أنا مك طَلِقٌ أن امه قَالَتْ لِرَوْجهَا لَوْ كَانَ إل ما إِلَيِك 
َيْت مادًا أَصْتَعْ فَقَالَ جَعَلْت ما إل إِلَِك فَقَالَتْ طلَفمك فَرَقَعَ ذَلِكَ إلى ابْنِ عَمّاسِ - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - فَقَالَ خَطّاً الله توْءَهَا هَلّا قَالَتْ طَلَفْت نَفْسِي مِنْك وَرَوَى خط اللّهُ وَصَوَّبَهُ النّسَفِنُ وَقَالَ لا 
يجُورُ خَطَاً وَصَاحِبْ الْقَائِقٍ عَكْسَهُ وَالنَّوْْ كَوْكَبٌ تَسْتَمْطِرٌ به الْعَرَبُ اه. 


قَوْلَهُ. (أنت طَالِقْ وَاجِدَةٌَ أَوَلُا أو مَعَ مَوْتٍ أو مَعَ مَوْتِك لَفْوٌ) أَمّا الْأَوَلْ فَهُوَ فَوْهُمَا وَقَالَ مُحَمَدُ يَمَعْ 
رجْعِيّة لِصَرْفٍ الشّكٍ إلى الْوَاِدَةٍ وَلمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَيَ قُرِنَ بالْعَدَدِ كَانَ الْوُْوعٌ بالْعَدَدٍ بدَلِيلٍ مَا أجمع 
عَلَيْهِ من أَنَهُ لَوْ قَالَ لِعَْرِ الْمَدْخُولٍ بجا أنت طَالِقٌ ثَلَانًا طَلْفَتْ ثَلَانَا وَلَوْ كَانَ الْوقُوعٌ بطَالق لَبَانَتْ لا 
إِلّ عِدَّةٍ فَيَلْعْو الْعَدَدُ وَمِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ نت طَالِق وَاحِدَةَ إنْ ضَاءَ اللَهُ 4 يََعْ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الْؤْقُوعٌ 


بطَالقٍ لَكَانَ الْعَدَدُ فَاصِلًا فَوَقَعَ وَمِنْ أَنّهَا لَوْ مَانَتْ قَبْلَ الْعَدَدِ 1 يَقَعْ شَيْءْ كُمَا سَيأْتي م اغلّم أنَّ 
الَْقُوعَ أنضًا بِالْمَصْدَرٍ عِنْدَ ذِكْرِه وَكدًا الْوُوعٌ بالصّفَةِ عِنْدَ كرا كما إِذَا قَالَ أنت طَلِق أله كَانَ 
الْؤقُوع ِب حئّ َو قَلَ بَعْدَها إن سَاءَ الله ممصلا لا يََعْ ولو كان الْوقُوعْ باشم الْقاعِلٍ َع وَيَدلُ 
عَلَيْهِ مَا في الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ أنت طَالِق لِلسْنَةِ أ أنْت طَلِقَ بَائْنْ فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَفُولَ لِلسْنة أو بَائِنٌ 
لا يَقَْ سَيْءِ لِأَنَهُ صِفَةٌ للإيقاع لا لِلمَطِْيَة فيَعوفَْ الإيقاغ عَلَى ذكر الصّفَةٍ وَأنَهُ لا يُمَصَوَرُ بَغدَ 
الْمَْتِ اه 

ويَدلُ عَلَْهِ الأول ما في الخَائيّة من الْعنتي وَل قَالَ لعبدِِ نت حد اليه فمَات الْعبْدُ قَبَْ أن يَقُولَ 
َلْبَئَةَ فَإِنَهُ كوت عَبْذَا اه. 

وَمرَادُهُ مِنْ الْوَاجِدَةٍ مُطَلَقْ الْعَدَدِ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقْ ثلا أوَلَا عَلَى لحلاف وَقَيّدَ بالْعَدَدِ لِأَنَهُ َو قَالَ 
أنتٍ طَالِقْ أَوْلَا لا يَمَعْ في قَوِْمُ وَف الْمْحِيِطٍ لَو قَالَ أنت طَلِقَ أو غَيْرُ طَالِق أ أنت طَلِقَ أو لا 
شَيْءَ أو أَنْت طَالِقَ أَوَلُا لا يَقَعْ سَئْءٌ لِأَنَهُ أَذْحَلَ الشَّكَّ في الإيفاع وَكَدَا لَوْ قَالَ أنتِ طَالِقٌ إِلّا لِأَنَ 
هَذَا اسْبَثْتاء, وَالْإِيقَاعٌ إذَا َقَهُ اسْتثتَاءٌ لا يَبْقَى إِيقَاعًا وَكذَا لو قَالَ أنت طَالِقٌ إِنْكَانَ أَؤْ أنت طَالِقٌ 
ِنْ 1 يَكُنْ أ لَولَا لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَالْإِيقَاعٌ إذَا لَقَهُ شَرْطٌ 1 يَبْقَ إِيقَاعَا اه ثم قَالَ لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ 
وَاحدَةَ أو نين فَالْمََاَ ْوَلَو قَالَ ذَلِك لِعيْر الْمدْْوَةِ تمَعْ وَاحِدَةٌ با خيَارٍ لأَتّهَا صَارَتْ أَجْتريّة 
وَلَوْ قَالَ نت طَالِقٌ وَفْلَائهُ أو فُلَائهُ يَقَعْ عَلَيْهَا وَعَلَى إِخدى الْأَخْرَبيْنٍ لِأَنَّ كلِمَةَ التَشْكِيكِ دَخَلَتْ 
َْنّ الثاني وَالتَلََِ وَالْولَ سَلِمَتْ عَنْ الَشْكِيكِ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ أو فَُاَهُ وَفْلَاتَةُ يَمَعْ عَلَى 
الأخيرة وَعَلَى إخدى الْأَوَلِيَيْنِ وَالَِْانُ إِبِْ أن كلِمَة النَشْكِيكِ دَحَلَّتْ عَلَى الأولى, وَالتَانِيَةِ لا عَلَى 
الأَخِيرَةِ لَهُ أَرْبَعْ نِسْوَةٍ فَمَالَ أنت طَالِقُ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ أو هَذِهِ فَلَهُ الخيّارُ في إخدى الْأَوَلِيَنِ وَإِحْدَى 
الأحرََيٍ وَلَو قَالَ أَنْتِ وَهَذِه أو هَذِهِ وَهَذِهِ طَلْقَتْ الأول. وَالْأَخِيرةُ وَلَهُالارُ بَْنَ لقا وَالَالِة. 
وَلَوْ قَالَ نت طَلِقٌ أَْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ طَلْقَت الثَلَهُ وَالرَابِعَهُ وَيَتَحَيّرُ في الأولء وَالَاِيةِ ولو قَالَ 
أنت طَالِق لا بل هَذِهِ أو هَذِهِ لا بَل هَذِه طَلَقَتْ الأولى, وَالْأَخِيرَُ وَلَهُ الَارُ في الاي وَالقَالَةِ ولو 
قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌّ أو رَبْمَبْ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَهَا خُيْرَ في إِيَاعِهِ عَلَى أَيَتِهِمَا شَاءَ لِأَنَهُ عَلّقَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَرُوِي خط اللَّهُ) قَالَ في التَهْرِ: الخ من الخطِيطّة وَهِيَ أَرْضّ 1 عُْطَدْ كذَا في الدَرَايَةِ. 
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بالدُخُولٍ طَلَاقَا مُتَرَدَدابَْئهُمَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقَ تلَانَا أو فلَائهُ عَلَىَّ حَرَامٌ وَعَىَ به الْيَِينَ 4 يجبز 
على الِْيَانِ حقٌ تي أَزِْعةُ هر فِإذَا مضّث ول يفْرئهَا يَرْ عَلَى أَنْ يُوقعَ طَلَاقَ الإيلا أؤ طلاق 
الصّريح لِأَنهُ قَبْلَ مُضِيَ هَذِهِ الْمْدَةِ هوَ حير بَيْنَ الطّلاقء وَالْتِرَام الْكَقَارَة وَأَحَدُهُمَا لا يَدْخْلْ في الحَكم 
قَلَم 5 لْقَاضِي وَبَعْدَ مُضِيَ الْمدَةِ الْوَاقعُ أَحَدُ الطَّلَاقَبْنِ وَذَلِكَ يَدْخُْلُ في الحكُم فَيُلْرِمُهُ وَلَوْ قَالَ 
اهْرأنهُ طَالِقَ أَوْ عَبْدُهُ حر هَمَاتَ قَبْلَ الْبيَانِ فَعِنْدَ أي حَنِيفَة عَمَقَ الْعَبْدُ وَيَسْعَى في نِضْف قِيِمَتِهِ وَعِنْدَ 
حَمَدٍ يَمَعْ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِطْفْةُ وَثَامُهُ فيه وَفي التَلْخِيصٍ مِنْ باب الدْثِ يَمَعْ بالْوَاجِدَةِء 
وَالِانْتَيْنِ حَلَفَ لا يُكَلَمْ ذا أو ذَا وَذَا فَحِنْئْهُ الأول أو الأخيرِينَ» وَف عَكْسِهٍ بالآخر أَؤ الْأَوَلَبنِ إِذْ 
الوَاوُ لِلْجَمْع وَأَوْ بمَعْىَ وَل لِتَنَاوْهَا تكرَة في النَفي بخلافٍ ذَا خرٌ أؤ ذَا وَذَا لِأَنَهَا نَحْصُ في الإنْبَاتِ 


7 
0 


فأَشْبَه أَحَدَكُمَا حُرٌ وَدَا أو الحبَرْ مَعَادٌ ثةَ لا هنا فَأَفْرَدَ الْمَغْطُوفَ بِعِثْق كما أَهْرَدَ بالنَصْفٍ في نَظِيرتهِ في 
لْإقَرَارٍ اه. 

وَذَكرَ الشّارح الْفَارِسِيُ أَنَّ الطّلاقَ كَالْعنق, وَالَاصِل أَنَّ الطّلاقَ, وَالْعِْقَه وَالْإِفرَارَ مِْ بَاب وَاجِدٍ 
وَهُوَ أَنَهُ إذَا عط عَلَى الْأَوّلٍ بأو نه عُطِف بِالْوَاوٍ أن الثَالِتَ الْمَعْطُوف بِالْوَاو يَقْبْتُ لَهُ الحَكُمْ مِنْ 
غَيْرٍ خيّارٍ فيَغتِقُ الثَالِتُ وَتَطْلُقْ الَالِقةُ وَيَكُونُ نِضْففْ الْمَالِ الْمُقِرٌ به لِلدَّالثِ في فَوْلِهِ ِفلَانٍ عَلَيَ أل 
أو لِفْلَانٍ وََْانِء وَالتَخُْ إِا هُوَ بَْنَ الْأَوَلَيْنِ وَأَمَا في الْأَبمَانِ فَإعنا هُوَ جْمَعَ بَيْنَ الثَّاِثْء وَالئَانٍ بالْوَاى 
وَالْأَوَلْ تَبَتَ لَهُ الحُكُم وَحْدَهُ فَإِنْ كَلَمَ الْأَوَلَ وَخْدَهُ حَدِتٌ وا يَْنَثْ إِلَّا بكلام الأخيريْنٍ ولا ينَتْ 
بكلام أَحَدِهمَاء وَالمَرْقَّ مَا ذَكَرَهُ في التَلْخِيصٍ وَحَاصِلٌ أو في الطّلاقٍ ما في أَضْلِهِ كأَنْتِ طَالِقْ أَوَلا لا 
وَقُوعَ انَقَانًا أو بَعْدَ الْعَدَدٍ فَكَذَا عِنْدَهُمَا خلاقًا لِمُحَمّدِ كأنتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَولَا أو بَْنَ عَدَدَيْنِ كَأَنْتِ 


َه 
- 


١ 1 


انو 


2 
م 


طَالِقَ وَاحِدَةٌ أو مين فَلْبِيانُ لي في الْمَدَخُولَة وَوَاحِدَةٌ في عَيهَا أو بَْنَ اهرَائينٍ فَطلاقَ بهم كأنتٍ 
طَالِق أو هَذِهِ أو بين لاثِ نِسْوَةٍ وَاوْ في الأخيرةٍ فََطْ طَلْقَتْ الأولى, وَالْمََانُ لَهُ في الْأَخرََنٍ أ بَنَ 
ثلاث وَاوْ في الثَايَةِ فَمَطْ وَقَعَ عَلَى الْأَخيرة» وَالََْانُ لَهُ في الْأُولَيينٍ ولو بَْنَ أرتع مُكرَرةٍ أن ذكرُوا في 
لاني وَالْوَاوُ في التَالكَة وَأَوْ في الرَابعةِ طَلْقَتْ إخدى الْأُولَينٍ وَإِحْدَى الأخريين وَلَوْ دَكْرَ الَانيَة 
بالْوَاوِ وَالثَالَة بأو وَكدًا الرَّابِعَة بالْوَاوٍ طَلْقَتْ الأولى, وَالْأَخيرةُ وَالْبَيانُ إِليْهِ في لَه وَالثَاَِةِ ولو 
أَدْخَلَ أؤ عَلَّى التَانيَة فَمَطْ فَالْبَيَانُ إِلَبْهِ في الأولى, وَالثَانِيَة وَوَقَعَ عَلَى للك وَالرَابعَةٍ. 


رمه مر 


و 


َأَمَا الْمَسْأَلَهُ الدَنيةُ أَغني مَعَ مَوْقٍ أَوْ مَعَ مَْتِك فَلِإِضَافَةٍ الطَّلّاقٍ إلى حَالَة مُنافِيَة لَهُ لِأنَّ مَوْتَُ بُنَاف 
اْأَهِلِية متها يتان الْمحََية وا بْدَّ من الْأَهلِيّ في المُوقِعء والْمَحََيّة في الْمُوقع عَليَْا إذ الْمَغقى 
عَلَى تَعْلِقِهِ بالْمَْتِ وَإِنْ كانت مع الِْرَانِ دَلِيلٍ أنْتِ طَالِق مع دولك الدَارَ قن َععلَقَ به 


ا 


فَاسْتَذْعَى وُقُوعَهُ تَقَدّمَ الشَّرْطٍ وَهُوَ المَوْتُ فَبَمَعْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ بَاطِلٌ. 


َوْلّ: (وَلَوْ مَلكَهَا أؤ شِفْصَهَا أو مَلكَنْهُ أو شِفْصّهُ بَطَلَ الْعَفْدُ) أي الْفَسَحَ لِمُنَاقَاةٍ بينَ الْملْكيْنِ أَغني 
ِلك الرَقَبَِ وَِلْكَ التِكاح في الْأَوَلِ وَلِاجْتمَاع الْمَالِكِيّة وَالْمَمْلُوكيّةِ في النَانٍ فَإِنْ قلت هل ارتَفَعَ أَكر 
التَكاح بِالْحُلْيّة كُمَا افع أصْلة قلت لا لما صيخوا به ون أله آو طلَْهَا ينعن 2 ملكها لا تجاه لذ إل 
عد رج آخَرَ وَفي الْمُحِيط: لَوْ طَاهرَ من امرأيِه أ انها وَفْرَقَ بَيْتَهُمَا م ردت والْعِيَاذْ بأل 
عالى فَسْبِيتْ لا يل روج وَطَوْها بِلكِ الَِْينٍ أن كم البَعَانِء وَالطَهَارِ باق فَحَرْمَ الاستفقاغ: 
وَالِاجْتِمَاعٌ تعهااه 0 

َطَلَمَهُ فَانْصَرَفَ إل الْكَامِلٍ وَهُوَ الْمِلك الْمُسْتَقِرٌ لِأَنَهُ لَوْ مَلَكَ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ ملكا غَيْرَ مُسْتقرٌ لا 
يَنْفَسِحُ التكاح كَمِلّكِ الْوكِيلٍ عَلَى أَحدٍ الْمَولْنِ الْمُصَعْفٍ وَكمَا قَالُوا فِمَن زوج أَمَة ثم تَرَوَجَ حرّه 
عَلَى رَقبَةِ الأَمَةِ نم أَجَارَ ذَلِكَ مَوْلَاهَا فَإِنَّهُ تجُورُ وَتصيرُ الْأَمَةُ ملكا لِلْحْرّة ولا يَنْقَسِحُ البَكاحُ بَيْنَهَا 
وَبيْنَ زَؤْجهَاء وَإِنْ كَانَ الْمِلكُ يَنْمَقِلُ إلى الرّْج أَوَلَا في الْأَمَةِ ثم يَنْمَقلٌ مِنْهُ إلى الخرّة لِمَا أَنَّ مِلْكَهُ فِيهَا 
[نحة الخالق] 

(قَوْل: فَحِنَقُهُ بالأَوَلٍ أو الأخيرين) لِأَنَّ أو لِأَحَدٍ الشَبَْيْنٍ ولو كَلّمَ أَحدَ الأخيرن فَقَطْ لا يحنت مَا 1 
كَلمْ الآخَرَ فَارِسِيٌ (قَوْلهُ: وف عَكْسِه) أَيْ لَوْ قَالَ لا أَكَلّمْ ذَا وَذَا و ذَا فَحِنْمْهُ يكلام الأخير أ 
كلام الْأَوَلَينِ أن الْوَاوَ للْجَمْع وَكَلِمَة أو ب وَلا لِتََاوْهًا كرَة في التّفي فَتَعُمُ كما في قَوْلهِ تعَالَ 
ولا نطِغْ مِنْهُمْ آنا أو كفُورا] [الإنسان: 24] قَنِي الْوَجْهِ الْأوَلٍ جَمَعَ بَيْنَ الدَانء وَالثَالثِ برف 
الجمْع فَصَارَ كأنَهُ قَالَ: لا أَكَلّمُ هَذَا ولا هَدَيْنِ وَفي الْوَجْدِ انان جْمَعَ بَيْنَ الْأَوّلِ وَالَّانٍ بحَزْفٍ المع 
فصَارَ كاب َالَ لا أَكَلّمُ هَدَيْنِ وَلَا هذا فَارِسِييٌ (فَوْلُُ: أو الخبَرْ مُعَادُ تّه) أي في مَسْأَلَةِ الْعنقي أن 
لحر الْمَدْكورَ لا يصْلْحْ حَبًَا للْمَغطُوفٍء وَالْمَغْطُوفٍ عَلَيِْ لإفرَادِهِ فكَأنَُ قَالَ هذا خب وَهَدَا ْو 
َأَفْرَدَ الْمَغْطُوفَ بعثق عَلَى حِدَةٍ كما أَفْرَدَ الْمُمَوُ لَهُ الْمَعْطُوفٌ بِيِصْف الْمَالِ الْمُقَرَ به في نَظِيرٍ هَذِهٍ 
الْمَسلَةٍ في الإْرَارٍ مَوْلِه لِفَْانِ عَلَيّ ألفئ أ لِفْلَانٍ 


(304/3) 
مُسْتقرٍ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمِلَكَ بأَيّ سَبَبٍ كان بشِرَاءٍ أو جِبَةٍ أو إرثِ مِنْ انين وَأََادَ مِنْ املك 


2 
4 


حَقِيقَتَهُ فخَرَّحَ حَقَ الملكِ لِأنَّ المُكَاتبَ لْوْ اشْتَرَى رَوْجْنَهُ لا يَنْفَسِحٌ لِعَدَمِ حَقِيقَةٍ الملكِ لَهُ لقِيّام 


- 


الرَقِ َإِعَا النَّابتُ لَهُ حَقُ الْملكِ وَهُوَ لا تَعْ بََاءَ التكاحء وَإِنْ مَنَعَ ابْتدَاءَهُ فَإِنَّ الْمَوِلَ لو تَرَوَجَ 
جَارِبَةٌ مكائبِه 1 يَصِح» وَِنْ يكن لَهُ فيها حقِيقَةُ مِلْكِ لِوْجُودٍ حَقّ الِْأْكِ يخلافٍ جاربة الائن فَإنَّ 
لِأَآَبٍ نِكاحَهًا لِأَنَهُ لَبْسَ لَهُ حَقِيقَةُ ملك وَلَا حقّ لَهُ فيهَا وَإِعَا لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا عِنْدَ الَاجةٍ فَالئَابتُ لَهُ 
حَقُ أَنْ يَتمَلّكَ وَهُوَ لَيْسَ بمَانع» وَفي تَلْخِيصٍ الجَامِع مِنْ باب الْأَمْرِ بالتَكاح. 

لفل عند تخ على كبك جا إلا في لخر لقران المتافي. والفكاتية نح الك تمع إذ 
ل يرْقَْ كَالْعدَةٍ فَإنْ دَحَلَ با يبَاعٌ في الْأَكَلنَ مِنْ قِيمَتهِ وَمَهْرٍ الْمِذْلِ وَلَّوْ كانَ الرّْجُ مُدَبَرَا صّحّ بقيمَته 
في رَقََهِ لِأَنَهُ لا بدْلِكُ وكدًا الْمُكَاتَبْ وَل يَعَصَمّنْ الْقَسْحَ لِأنَّهُ إنطال» وَإِنْ 4 يَقْلْ عَلَى رَقبَك صَحَّ 
في الجويع وَتَسْمِيَئُهُ الرَقبَة لِلتَفْدِيرٍ كُمَا في عَبْدٍ الْعَْرِوَعِنْدَهمَا إِذَا كانَ فيه عَبَنّ فَاجِشْنٌ لا يَصِحُ 
التَكَاح وَهِي فَرَْعَةُ التوْكِيلٍ بالتَزويج وَلَوْ حَالَعَ عَلَى رَقَبَا 

[منحة الخالق] 

وَقْلَانِء وَالتَضْففُ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَِينَ إِذَا اصْطّلّحَا أَمَا في مَسْأَلَةِ اكلام فَالبَرُ لَيْسَ بمُعَادٍ لِعَدَم الَاجَة 
فَارِسِيٌ مُلَخصًا. 


(قوْله: وَل قَالَ لِعَبْدِِ. . . !2) أي لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الِْيّ ذَلِكَ فَعَرَوَجَ عَلَى رَقَبتهِ أمَة أو مُدَبَرَةَ أو أَمَّ 
وَلَدِ جَارَ لوْجُودٍ الركن بلْإذْنِ وَفَقْدٍ الْمانع وَهُوَ مِلْكُ الرَّوْجَةٍ رَقَبَعَُإذْ هُوَ ِمَولَاهَا وَهُوَ وَإِنْكَانَ 
َنْبْتُ لِأَأَمةٍ أَولّا بدَلِيلٍ قَضَاءِ ذُيُونَا منه إلا أنَهُ غَيْرُ مُتَقرِرٍ كالوكيل بشِرَاءِ رَوْجته أو فَرِيبَةٍ بخلافٍ ما 
إذَا ترَوّجَ حرَةَ لِقِرانِ الْمُئافِ وَهُوَ مِلْكُهَا لَهُ لِْعَقْدِ وَالْمُئَان إِذَا طَرَاً عَلَى مِلْكِ التكاح أَبْطَلَهُ فإذَا قَارتَهُ 
أؤلى أن يع وجوه وَبخلافٍ ما لو توج مكاتبةٌ إذ َو جاو لبت ها حَق املك في َقبي أنه تمع 
جَوَارٌَ التَكاح ابْتِدَاءَ وَإِنْكَانَ لا يَرْفَعْهُ إِذَا طَرَا كَالْعدَةٍ لا تَرْفْعْ التَكَاحَ كُمَا لَوْ وْطِنَتْ الْمَنَكُوحَةُ 
شب و عاد انبداء (قولَة: فإ دَحَلَ ينا أي الْعْدُ بالخرةٍ أو بالْمكَابَة وجب الْأََنُ من قبمَيه 
وَمِنْ مَهْرٍ مِثلها لِأَنَهُ دُخُولٌ في نكاح فَاسِدٍ فَيْبَاعٌ عِنْدَهُ وَقَالَا يتْبَعْبَعدَ عِثْقِهِ لِعَدَم َتَاوْلٍ الْإذْنٍ 
الْعَاسِدٍ عِنْدَهُمَا (قَوْلَهُ: وَلَوْكَانَ الؤخ) أي وَلَوْ كَانَ الْمَأَذُونُ بالتَكاح عَلَى رَقَبَعهِ مُدَبَوَا صّحّ البْكَاحُ 
أن الْمَُبَرَ لا بلك وَأمَا وَجُوبْ الْقِيمَةِ فَِأَنَ الْمُسَمَى وَهُوَ رَقََُهُ مال مُعَقوْمْ وقد تَعذَرَ تَسْلِيمُهُ خق 
مُسْمَحَق لا لفَسَادٍ الْعَفْدٍَكَانَ كالتَروْج عَلَى عَبْدِ لعب ذا 1 يجْرْ وَكذَا الْمَكَاتَبْ في الْفُصُولٍ كلها 
وَفَوْلُُ: ولا يَعَضَمّنْ الْقَسْحَ جَوَابَ عَمًا يُقَالُ الْمُكَاتَبُ يَفْبَلُ النَقَلَ من مِلّكِ الْمَوْلَ بِرضَاه وَلِذَا َو 
بَاعَهُ بِرِضَاهُ جار وَيَتَضَمَنْ فَسْحَ الْكتَابَة فكذًا إِقَدَامْهُ عَلَى أَمْهَارٍ رَقَبتِ إذ لا تَصيرُ مَهْرًا إلا بَعدَ 


وَامجْوَابُ أَنَّ لَوْ قُلْنا بمَضّمُن إِقَدَامِهِ فَسْحَهَا كما في الْبيْع لَِمَ إِنَطَالٌ الْمُمَضّمّنِ لَهُ وَهُوَ التَكَاحُ ولا 
يجو ناث الْمُفْمضَى عَلَى وَجْد يُبْطِلَ الْمُفْمصَى يخلاف الْبيْع إِذْ تَصَمْنُهُ فَسْحَها لا ُبِطِلهُ عَلَى أَنّ 
اصح أن بَبْعَهُ بِرضَاهُ لا يخُودُ ِلّا ذا فَسَحَاهَا. ا 

(قوْلَهُ: صّحّ في الجبيع) أَيْ حميع الور لِوْجُودٍ الْإذنِ وَعَدَم الْمَانع ِأنَهُ مره بالتكاح لا مهار رقَبْته 
كان فول فَلَْ قز ملكا لِْخرة ولا لمؤى الأمة نمي لقب مرا من اعد لير المفر بج 
كما لو تَروَحَ امرآةَ عَلَى عَبْدِ الَْْرِ وَهَدَا أن أمر الْمَلى لَهُ بالتيكاح أَمرٌ مهار فيَنْعقِدُ عَلَى قيمَتهء 
إنْكائث أَكْكر من مَهر الِْغْلٍ عِنْدَهُ لِأَنَّها قم جَهالَة فالا إذَا كائث أَْكر مِنْهُ بع فاجش لا يَصِحُ 
وَهَذِهِ الْمَسأَلَهُ فُرَنِعَةُ التؤكِيلٍ بالكزويج فَإِنَهُ لو وَكُلَ رَجْلًا أَنْ يُرَوْجَهُ اماه بِعيْها فَرَوَجَهُ يها بأكقر 
من مَفْرِ الْمِذْلٍ جَارَ وَلرمَهُ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يكْرِي عَلَى إطلاقه إلا لِدَلِيلٍ التَقْييدٍ وَعِنْدَهمَا لا يَلرَمهُ 
ِدَلَالَةِ الْْرْفٍ (قَوْلَُ: وَلَوْ خَالَعَ. . . !1) رَجْل رَوَجَ أمَمَهُ من رَجْلٍ وَدَخَلَ بجا ارج فَخَالَعَ السَيَدُ 
امد مِنْ َوْجهَا عَلَى بها فَإِنْكَانَ الرَّوجُ خرًا لا يَصِحْ الل في حَقٍ الْبَدَلِ وَِلّا َلك الرَوجُ 
رَقََعَهَا مُقَائَا لِْقُوع الطَّلاقٍ وَذَلِكَ مَُافٍ لَهُ لِأَنَهُ مق صّمّ الخْلْعْ مَلَكَ ارج رَقبَعَهَا فيطل التكاح 
فيطل الغ كنا تبن بطَلقَةٍ أنه 1 يكن تصنحيخة خلا بقي لَفْط الخلْع وَهُوَ مِن الْكاَاتِ ولا 
يماج إلى نِيّةِ لِدَلَالَِ الْبَدَلِ عَلَى الطّلاقٍ وَعَنْ أبي يُوسُْفَ: لا يَصِحٌّ الطّلاق أَنْضًا اغْتبَارًا بها لو تَرْوَجَ 
عَلَى رَقَبَهِ بإذْنِ الْمَؤلى حرّةَ حَيْتُْ بَطَلَ التكاح أضلًا لِبُطْلَانٍ النَّسْمِية. 

أن الشَرْط الْمُناف لِلتَكَاح مُنَافٍ لِلطَّلاقٍ صَرُورَةَ إِذ لا يُمَصّوَرُ رَفْعْ التَكاح حَالَ عَدَمِهِ وَوَجْهُ الظاهِرِ 
أن إسْقَاط الْمُنَافَةِ واج وَذَلِكَ بِإِسْفَاطٍ أَذْنَ الْمُتَنَافِيينِ وَهُوَ هُنَا الْمُسَبَّى لِأَنَّ الْمَالَ رَائْدٌ في 
الطّلاق لِصِحَيهِ بدُونِهِ فَكَانَ أَوْلى بالرَدّ من الطَّلاقٍكمَا لَوْ حَلَعَ مُبَائمَهُ عَلَى أَلْفٍ يَفَعْ الطّلاقَ وَلَا 
يب الْمَالُ بخلافٍ التَكاح لِأَنَهُ 1 يُشْرَعْ بِعَيْرِ مَالِء وَقَدْ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمَالٍ أَضْلَا لأَنَّ تَسْمِيَةَ السَيَدِ 


َقَبَةَ الْأَمَةِ بَدَلَا في الع صَحِيحَةٌ لِكَوْنٍ الرَقَبَةِ مالا مُتَقَوَمَا وَصِحَهُ التّسْمِيّة تفي وُجُوب مَفْرٍ الْمِذْل 
وَالْمَُافَاةُ َنفِي وُجُوب قِيِمَةِ الْمُسَمّى لِأَنَّ الْمَصِرَ إِلَيْهَا مِنْ قَضَايَا فَسَادٍ تَسْويَةِ لا تَفْمَضِي بُطْلَانَ 
التَكاح لَوْ تَقَّمَتْ كُمَا في مَهْرِ الْمثْل أَمَا فَسَادُ تَسْمِيَةِ يَكُونُ مُقْتَضَاهَا بُطْلَانَ التكاح لَوْ تَقَمَتْ قلا 


أن المُتَافِيَيْنٍ لا يجْتَمِعَانِ 
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فَِنْ كان خرًا لا يَصِحُ لِقِرَانِ الْمُان وَتَيُ لأ لْمَالَ َائدٌ فَكَانَ أَوْلّ بالود من الطَّلَاقٍ كُمَا في خُلّع 
الْمبَاَةِأمَا التكاح م يُشْرَع بغي مَل وَالَسْهِيةُ ني مَفرَ الل وَلِمَُافَةٍالْقِمَةٍوكذَا لو طَلقَهَا على 
تا قن كان خرًا لا يَصِحٌ وَتفَعْ رَجِية أنه صربخ وَلَوْ كان َقِيقَا صّحَ لِلْمُسَمّى لِمَا مر وَل حَالعهَا 
عَلَى رَقَبَةٍ إخدَاهما عيبا صّمّ في عَبْرِ الْبَدَلِ يِصّيهَا من رَقَبَِ الْبَدَلِ ذا قُيتَمَتْ عَلَى مَهرَتهمَا 
المُسَمّى ولا يَمَْ عَلَى الأخرَى طلاق لِْمِأْكِ وَلَوْ حالََ كل وَاحِدَةٍ عَلَى رَقبَةِ الأخرى طلْقَتْ بغي 
شَيْءٍ لِقِرَانِ الْمُنَاف اه. 

َوْلُ: (فََوْ اشترَاها ثم طَلَمَهَا 1 يمَغ) أن الطّلاقَ يَسَْدْعِي قِيَامَ الاح وَلَا بقَاءَ لَهُ مع الْمَُاني لا من 
وَيَسْتَحِيلُ وُجودُ الْوَطءٍ حَلَالَا مَعَ قيَام الْعِدّةٍ ذا في الْمُحِيطٍ وَأَورَدَ في الْكَاف عَلَى فَوْهِمْ بِعدَم 
وُجُوبٍ الْعدَّةِ عَلَيْهَا لَوْ اشْتَرَاهَا أَنَهُ لا يور لَهُ التْويجُ يما من آحَرَ وَهَذَا دَلِيل عَلَى وُجُوب الْعِدَةٍ قلْنا 
َدْ قَالُوا إِنهُ لا عِدَةَ عَلَيْهَا بدَلِيلٍ أنه َو رَوَجَهَا مِنْ آحَرَ جار وَالِصّحِيح أَنّهُ لا يجُورْ روجا مِنْ 
آخْرَ. 

وَالَْاصِلُ أَنَهُ لا تَبْ الْعِدّةُ عَلَيْهَا في حَقَّ مَنْ اشْتَرَاهَا وَهَلْ تب في حَقَ غَيِْهِ فَهُوَ عَلَى الرَوَايََينِ اه. 


2 
عور الات 


وَهَكَدًا في الْمِغْرَاج قد ِشِرَائِهِ لِأنََا لو مَلكَعْهُ أؤ شِقُصًا منة ثم طَلَقَهَا وَقَعَ فيمَا روي عَنْ محمد ولا 
َرْقَ بيْتهُمَا في طَاهِرٍ الرَوَابةِ عَن الْكُلَ لَِنَ ده وإنْ وجبَتْ لكِنَ مِلْكَ الْيَمِينِ مَانعٌ من مَالِكية 
الطّلاقِ وَأَطْلَقَ الشِرَاءَ وَأَرادَ املك حجَارَا وَقَيَدَ ِكوْنٍ الطّلاقٍ وَهِي تتلوكة لَه لِأَنَهُ و أَعتَقَهَا بَعْدَ 


ص 
2 


الْمِلْكِ ثّ طَلَقهَا وَهِيَ في الْعِدَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْه لروَالِ الْمَانع من ظَهُورٍ الْعِدةٍ وَهُوَ الْمِلّكُ وكذًا لو 


أغتَفَئه بتغدما مَلَكنْه ‏ طلَقََا وَقَعَ طَلَاق عِنْدَ حْمَّدٍلروَالٍ الْمُتافي لِمَالِكِيَِ الطّلاق وَهدَا يجَبْ عَلَيْه 
لتفقَهُ وَالسْكْى وَل يَقَْ عِنْدَ أي يُوسْفَ فِيهما لِأنّ السَاقِط لا يعُود وَل عَلَقَ طَلَاقَهَا ِشَرْطٍ أو 
قَالَ: أنت طَلِقٌ لِلسّئَة أؤ آلَ مِنْها قَبْلَ الشَرَاءٍ فَوْجِدَ الشَّرْطْ أَؤْ جَاءَ وَفْتْ السْئة أو مَضَتْ مُدَهُ 
الإيلاء بَغد ارا ولق وفع عليهَا الطَّلاق» وَِنْ جد ذَلِك بَعْدَ الشََاءِ قبل الجني 1 بَقَعْ ي 
الْوَجْهَيْنِ وَالْببْعُ بَعْدَ الشَرَاءِ كَالْعتْق فِيمَا ذَكَرْنَا لرَوَالٍ الْمَانِع كُذَا ذكَرَ الشارخ. 

َف الْوَلْوَاجِيّة: عَبدَ قَالَ لامرأِه ار أنت طَلِقَّ لسن فَاشَْرثهُ وَقَعَ عَلَْهَا الاق إذَا طَهْرَتْ في 
قِيَاسٍ قَوْلِ مُحْمَدٍ وَعَلَى قِبَاسٍ قَوْلٍ أي يُوسُفَ لا يَمَعْ عَلَْهَا وَعَلَيْهِ اَْغْوَى وَاخُرٌ لَْ قَالَ لِامْرَي 
ذَلِكَ مه اشَْرَاهَا 1 يَمَعْ الطّلاق اتَعَاقَا لأنَهُ 1 يَبْقَ الْمِلْكُ اه. 

وَل يَذْكْرْ الْمُصَبَفُ حكُمَ الْمَهْرِ لو كانَ قَبْلَ الدّخُولٍ فِيما إِذَا اشْكَرَى رَوْجَمَكُ وَف الْمُجيط: رَجُلْ كَل 
َجْلًا أن يَشْبرِيَ امْرَأتَهُ من سَيدِهَا فَاشْترَاهاء وَالزّوْجُ 1 يَدْخْلْ با ف الْعَفَضَ التكاح ولا مَهرَ على 
الج أن انْفِسَاحَ التتكاح حصّل بفعْل الْمَول بسُوءِ جَهْلٍ حَيْتْ عُلِمَ أنَهُاشَْرَاها لزج وَلَوْ بَاعَهَا 


مِنْ رجْلٍ ثم اشْتَرَاهَا الرّْجُ من الرَجْلٍ فَعَلَْهِ ِف الْمَهْرِ للْمَوْكَ الأول لَِنَ الِْقَاضَ لياح مُضَافٌ 
إلى الْبَيْع الثاني لا إلى بَيْع الْمَؤْلَ فَحَصَّلَتْ الفْرْقَُ فعْلٍ الرّْج لا بفِغْلٍ الْمَوْلَ فَاسْتَحَقَ نِضْفَ الْمَهْرِ 
وَلَوْ اشْتَرَاهَا الوكيل من الْمَؤلَ الأَوَلِ لِلرّوْج وَل يعرف من ارج الوكالَة به إلّا قَوْلٍ الْوَكِلٍ بَعْدَ 
الراء فَإِنَهُ لا يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيْنَةِ وَعَلَى الْآخَر الْيَمِينُ عَلَى عِلْمِهِ لِأنَّ الظَّاهِرَ أن كُلٌ عَامِلٍ وَعَاقِدٍ يَغْمَلُ 
سه لنَفْسِهِ وَإِعَا َعْمَلَ وَيَعْقِدُ َِيهِ بعارضٍ تَؤكيلٍ فلا يُصَدَقْ إلا بحْجَةٍ اه. 
وف الظَّهِيرِيّةِ من كتاب الْعمْقٍ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِ إِذَا مَات, وَالِدِي فَأَنْت خْرَّةٌ ثم بَاعَهَا مِن, وَالِدِهِ ثم 
تَرَوَجَهَا نه قَالَ ها إِذَا مَاتء وَالِدِي فَأَنْت طَالِقٌ ثنْتَيْنِ قَمَاتَ الْوَالِدُ كَانَ مُحَمَدُ يَقُولُ أَوَلَّا تَعْبِق ولا 
تَطْلْق ثّ رَجَعَ وَقَالَ لا يَقَْ طَلَافٌ وَلَا عَتَاقَ» وَالْمسَأل عَلَى اسْبِقْصَاءٍ في الْمَبْسُوطٍ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ: وكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا. . . !2) أَيْ وكدَا لا يَصِحُ إِيجَابْ الْبَدَلِ لَوْ طَلَمَهَا الرّوْجُْ عَلَى رَقَبَيِهَا إلا أَ؛ 
هنا يَقَعْ َجْعيًا لأَنّهُ صَرِيحٌ (فَوْلَهُ: ولو كَانَ) أَيْ الرَّوْجُ رَقِِهَا نا أو مُكَاتبًا أ مُدَبَّا صّحّ الخُلْعُ 
بِالْمُسَمّى لِمَا مَرٌّ من عَدَمِ الْمَانِع وَهُوَ مِلْكُ أَحَدٍ الرَوْجينِ رََبَةَ الآخر لِأنَّ الْمِلْك يَقَعْ لِلْمَوْى (فَوْلَه: 
وَلَوْ خَلَعَهُمَا. . م ل 
بها لُْسمى قم أمتَابت فر تنب باوج وا ماب تفز غفرة قي لم و ل 
حَقَ رَْنَبَ لِأَنُّ نكن تَصْحِيحة لِأنَّ طَلَاقَهَا لا يُقَارِنُ مِلكَ الرّوْجٍ فِيهَا وَلَا يَمَعْ عَلَى عَمْرَةَ طَلَاقَ 
لِمِلْكِ الرّؤْج بَعْض رَقَبتَا مُكَرئَا ِلطّلاق لُِبُوتِ الْعوَضٍء وَالْمُعَوّضٍ مَعَا وَلَوْ حَالَعَ كُلّا مِنْهُمَا عَلَى 
َقَبَةِ صَاحِبيهَا وَقَعَ الطّلاق عَلَيْهِمَا عير شَيْءٍ لِأَنَّ مِلْكَ الرّؤج رَقَبَة كل مِنْهُما يُقَارِنُ الْمُاف وَهُوَ 
الْوْفُوعْ قَصّمّ الخُلْعْ في حَقَ الطّلاقِ دُونَ الْبَدَلِ لِمَا مرّ هَذَا مَا لَنَصْهِ مِنْ شَرْح الْقَارِسِيَ - رَحمَهُ الله 
تَعَال -. ْ ا 


َو 
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اله. 
وَف الْمُحِيطٍ مِنْ بَابٍ مَا تح به الْمُطَلَقَةُ وَلَوْ تَرَوَجَ أَمَةَ مُوَرَئِهِ نه قَالَ لا إِذَا مَاتَ مَوْلَاك فَأنت طَالِق 
نتَينٍ ثم مَات الْمَوْلىء وَالرَّْجُ وَارنْهُ يَمَعْ الطلاق عِنْدَ أي يُوسُفَ وَعِنْدَ محمد لا تطلق لِأَنّ الطلاق 


مُضَافٌ إلى حَالٍ زَوَالِ التَكاح أن الْوَارتَ بَْلِكُ الْأَمَةَ مُعَارِنَا لِرَوَاجَا عَنْ مِلْكِ الْمَيتِ وَرَوَالُ التَكَاح 
يَنْبْتْ مُقَارَِ بدُخُويًا في 57 الرّوْجَ ِأَنَّ هَذِه أَشْيَاءْ مُتَضَادَةٌ مُعَنَافِيَةٌ وَمِلْكُ البمين يُضَادُ ملك التكاح 
حَقَ أَخكامه وَْرَاهَا وَنْبُوتُْ أَحَدٍ الصَّدَيْنٍ يَكُونُ مُفَاِئًَ لَِهَابٍ الضّدّ الْآحَرٍ لا متا عَلَيْهِ كَنْبُوتِ 
0 يَكُونُ مُقَارِنَ لِدَهَابِ راكد دح كُلُوٍ مِنْ الْمَاءٍ إذَا ألْقِي فيه حَجَرٌ وَحَرَجَ الْمَاكُ يَكُونُ 
خْرُوجُ الْمَاءٍ مُقَارَِ لِدُخُولٍ الحَجَرٍ لا مر مرا عَلَيْه لِإسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَدَحُْ وَاسِعًا لِلْحَجَرٍ ث يْرُجُ 
الْمَاءُ بَعْدَهُ وَإِضَافَةُ الطَّلاقِ إِلّ َال َال التَكاح لا يَصِحُ لأبي بُوسُفَ أَنَّ الطَّلاق مُضَافٌ إلى حَالٍ 
قِيَام لياح لِذَنَّ رَوَالَ ل َب عَلَى مِلْكُ الْوَارثِ وَمُلْكُ الْوَارِثِ يَترَنّبْ عَلَى انقطّاع مِلْكِ 
الْمَيتِ وَهَذِهِ أحْوَالٌ مُتَعَاقبَة معَرادِقة 0 القَوْلَ بِالْمُقَارَة يوَدِي إلى اسْتِحَالَةِ وَهُوَ سَبْقْ ثُبُوتِ الحكم 
لّا بَعْدَ تَام الْعلّة فَالِّرَاءُ مَا 1 يتم لا يَرُولُ مِلْكُ البَائع وَلَا يَدْخُلُ في 


َه 


عَلَى العلة, وَالخْكُمْ لا يَمْبْتْ إِلّا بَعْدَ 

ملك الْمُشْتري. 

ا ا 0 
إِذَا 


ره خرةٌ قات امول لا َي وَقَلَ ُفْر: وَهُوَ واي عَنْ مُحَمّد تَعنِقُ لأ َنم مَوْتَ 0 سَبَبْ لِمِلكِ 
الْوَارِثِ فَمَدْ أَضَافَهُ إلى سَبَبٍ الْمِلكِ فقَصّحَّكُمَا لَوْ قَالَ إِنْ وَرِنْمك وَلَنَا أن شَرْطَ الْعثقى وَهُوَ الْمَوْتُ 
جد حَالَةَ القطاع مِلْكِ الْمَيتِ لا حَالَ قِيَام مِلْكِ الْوَارثِ فَيَكُونُ مِلْك الخَالِفٍ بَعْدَ الْعِثْتي يِسَاعَفَينٍ 
قلا يَكُونُ الْعنْقْ مُضَافًا إل الْمِلكِ وَلَا إلى سَبَبٍ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمَْتَ 4 يُوضَعْ سَبَبًا لِإفَادَةِ مِلْكِ 
الْوَارثِ بن سَبَبُ ملكه هُوَ الْقَرَابَُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَما إِذَا حَمَعَ بَيْنَ الْيَمينِ بالطَّلاقء وَالْععَاقٍِ بأَنْ ل إن 


ع 


مَاتَ مَوْلَاك فَأنت طَالِق تنكيد نكي قال مُحَمَدُ لا يَمَعَانِ 0 عو يُوسُفَ بِالطَّلاقٍ فَقَطْء وَف الْمُحِيطٍ مِنْ 


5 


الطّلاقٍ الْمُبْهَم: رَجُلْ تَتَهُ أمََانٍ فَقَالَ إِخْدَاكُمَا طَالِقٌ ثم اشْكَرَى إِخْدَاهمًا 3 الطَّلاقُ لِأَنَّ بالشّرَاءٍ 
خَرَج عَنْ حَلَيّ الطَّلاقِ لانقطاع التكاح فَتَعَينَثْ فَتَعَينَتْ التَانِيَةُ كما 1 مَانَتْ إِحْدَاهُمًا فَإِنْ اشْتَرَاهُمًا بَطَلَ 


يار التَعبِينِ لِبطْلَانِ التَكاح فَإِنْ جَامَعَ إِحْدَاهَُا تَعَيّنَ الطَّلاق في الْأخْرى. 


(قَولَة: (أنْت طاِق نت مع عبت مؤلاك إِياكَ فأغتق لَه الرَعة) أنه علّق الَطلِيقَ إِذ هو السب 
حَقِيقَةَ ِالإغَْاق أو الْعْق فَإِنْ كان الْمُتَكَلّمْ ذكرَ الْإغْتَاقَ فلاكلام, وَإِنْ كان الْمَذْكُورُ الْعيْقَ فَالْمرَادُ 


22 


ع كين 


به الْإغْتَاق لِأنَّ العق حُْكُمُهُ فَاسْمعِيرَ 4١‏ كُمْ لِْعلِّ فَكَانَ حجَارَا فيه وَعَلَى هَذًَا فَإِعْمَالُهُ في لَفْظِ | إِيَاكَ ما 
عَلَى اغْتبَارٍ إِرَادَةٍ لْفِغلٍ به إِغْمَالُ التقعار لِلْمَصْدَرِ أو عَلَى اغْتبّارٍ إِغْمَالٍ ام الْمَصْدَرٍ كَأَعجَبّني 
كلامك رَيْدَا وَِلّا فَالْعنْقْ قَاصِرٌ وَإِعا يَعْمَلُ في الْمَفْعُولٍ الْمُتَعَدَي وَإِعا فُلَْا إِنَهُ مُعلَّقْ به مَعَ كَؤْنِ 

حَقِيقَةِ مع لِلْقِرَانِ ِأَنَهَا قد ذَكرُ لْمتَأجَرِ تَنْزيًا لَهُ منْلة الْمُقَاِنِ بتَحَفْقٍ وقُوعِهِ بَْدَهُ وَنَفي الريْب 


عَنُْكمَا في الآية [إِنّ مع الْعْسْرٍ يُسْرَا) [الشرح: 6] فَصَارَ هَذًا الْمغتى محولا نا وَضُيْرَ َه وجب 
وَهُوَ وُجُودُ مغ الشَّرِطِ لا وَهُوَ تََقْفْ حُكم عَلَى تُبُوتِ مَغْى ما بَعْدَهَا الْمَغْدُوم حَالَ انكلم وَهُوَ 
عَلَى خَطَرٍ الْوْجُودٍ فَِنْ كانَ الإِْمَاقَ شَرْطًا لِلتَطْلِيقٍ فَيُوجَدُ تَطلِيق القَنتينٍ بَعْدَهُ مُمَارِنَا للعثق الْمُتأَخَرِ 
عَنْ الْإِعْتَاقِ فَيَمَعُ الاق الْمتأَخَرُ عَنْ التَطْلِيق بَعْدَهُ فَيْصادِفُهَا حرّةَ فَيَمْلِكُ الزّوج الرَجْعَة وَإِنْ كانَ 
الْعبْق فَأَظْهَرْ لِكَوْنِهِ مُفَارِنَ للتَطلِيقء وَالطَّلَاقُ يَعْمْبْهُمَا فَيَمَعُ وَهِيَ خُرّة وَفي الْكاني لِأَنّهُ جَعَلَ التَطْلِيقَ 
منصلا اعت وَدَلِكَ لا يمصَورْ إلا بن تعلق أحَدُهُْمَا بالآخر تعلق السَرْطِ بالْمَشرُوطٍ أو يعاق 
حَدُهُمًا بالآخر تَعلَقَ الْعِلّةِ الْمَْلُولٍ أ ينَعلَقًا بسَرْطٍ وَاجِدٍ أ بِعِلَةِ وَاجِدَةَ وينِْلا عنْدَهُ وَالَالِثُ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: بآَنْ قَالَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاك) لَعَلَ في الْعبَارَةِ سَفْطّاء وَالْأَصْلٌ إِنْ مَات مَوْلَاك فَأَنْتِ حْرَّة وَإِنْ 
مَات. . . !ل أو الْأصِل بِأَنْ قَالَ: وَإِنْ مَاتَ عَطُفًا عَلَى قَوْلِهِ سَابِقًَا إِذَا مَاتَ مَوْلَاك فَأَنْتِ حْرَّةٌ 


)307/3( 


وَاجِدٍ أو بعل وَاحدَةٍ وكدَا الدَانٍ لأَنَ إِغتاقَ الْمَوْلَ لَيْس بِعلة لمطليق الرّْج وَكذَا تَطلِيقُهُ لَيْسَ بعل 
إِعْتاقِهِ فََعينَ الْوَجْهُ الْأَوّلُ وَاسْتَحَالَ أَنْ يَتَعَلّقَ الْعنْقَ بالتَطلِيق لِأَنَهُ جيتئذٍ يَرُولُ مِلْكُ الْمَالِكِ بلا 
ِضَاهُ فيَععينُ تَعلّقْ الطّلاقٍ بالإغمَاقء وَالْمُعلّقْ به التَطْلِيق لا الطّلاقٌ عِنْدَنَا لِمَا قَرَت في ضَرْح 

صر الأول أن أ لعي في منع السميب لا في ه مَنْع الْحَكُم عِنْدَنًا. ْ 
وَإِعّا امتتَعَ الحَكُمُ ضَرُورَة اد السسبّب خلاقًا ا 
وَعِنْدَهُ صَارَ تَطْلِيقًا رَمَنَ تكلم إلى آخره وَأَوْرَدَ عَلَيْه مَا إِذَا قَالَ لِأَجِتيئّة : أت طَالِقٌ مَعَ نِكاجك 
حَبْتْ يَََنّى فيه التَفْرِيرُ الْمَذْكُورُ مع أَنَهُ لا يَقَعْ إذَا تَرَوّجَهَا عاسا م حابر بد أنه جلك الترو 
بصريح الشَرْطٍ وَمَعتاهُ بَعْدَ التَكاح وما فَبْلَهُ قلا يْلِكُهُ إِلّْا بالصّربح كإن ووه الْمَوْضُوعَةٍ للتَغْلِيقٍ 
وَلِذَا صّحَّ التَعْلِيِقُ ِقَوْلِهِ أَنتِ طَالِقٌ في دُخُولِك الدَّارَ وَل يَصِحّ فَوْلَه: لِأَجِنَبّة ة أَنْتِ طَالِقٌ في نكاجك 
وَتَعَقَبَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ تَبَعَا لِمَا في مِغرَاج الدَرَايَةِ أن الدَيلَ ا قم على مك اين الْمعَاقة إلى 


أَنْ يجاب عَنْهُ بآنّ الطَّلاقَ مَعَ النَكَاح يََنَافَيَانِ فَلَمْ نَصِحّ الحقِيقَةُ فيه خلّاف ما نَحْنْ فيه لِأَنَّ الطّلاقَ» 
وَالِْنقَ ل اَن وفي الْمُحبط وجل تخ خرة وم َل يما فَقالَ إخدما طَاِق نت عي 
الْأمَهُ فَعيّنَ الاق في الْأمَةِ ي مَرَضِهِ طلْقَتْ بنتينٍ ولا نَل إلا برَوْج لِأنّ الطّلاق الْمْنْهَمَ في حَقَّ 
المُوقِع َازِلٌ رَجْلْ تَحمَهُ أَمَعَانِ فَقَالَ الْمَوِلَ إِخْدَاكُمَا خُرَّةٌ فَقَالَ الرّوْجُ المُعتَقَةُ طَالِق ثنَْيْنٍ فَاخخيَارُ 
ِلْمَوِلَ لِأنَّ الرّوْجَ جَعَلَ إِيقَاعَهُ بِنَاءَ عَلَى إيقَاع الْمَوْلَ الْعتَقَ وَخْيّارُ الْبََانِ لِمَنْ هُوَ الَْصْلٌ في الْإبْهَام 
وَهُوَ الْمَوْلى وَمَلَّكَ الرّوْجُ الرَجعَةَ لِأَنَُ طَلَّقَ في حال ارب وَاخْرْيةُ لا تَدُُْ لين وَلّو قَالَ الرّوجُ: 
ِخْدَاكُمَا طَالِقٌّ ثنْتَيْنِ فَقَالَ الْمَوْلَ: الْمُطَلَقَةُ مُعْتَفَةٌ مُْكفَةٌ فيان 0 الروج لدَنهُ هُوَ الْمُجْمِلُ وَلَا لِك 
الرّوْجُ البَجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلاقَ صَادَفَهَاء وَهِيَ أَمَةٌ فَتَحْرْمُ بِالتََْيْنٍ فإِنْ مَاتَ الْمَؤِلَ في الصّورَة الأول قَبْلَ 
الََْانِ عَمَقَ نِصْففْ كُلٍ وَاحِدَةٍ وَخُيْرَ الروْجُ في بََانِ الْمُطَلَمَةِ قوع الْيأْسِ بمَوْتِ الْمَوْلى فَجْعِلَ الْبَيَانُ 
إلى الرّؤج يلاف ما لو غَاب الْمَؤلى لا يجِرُ لوج علَى الْبِيَانِ لِعَدَم الس اه. . 


َولَهُ: (وَلَو تَعَلّقَ عِنْقُهَا وَطلَمَتَاهَا بمَجيءٍ الْعَدِ فَجَاءَ لا) يَعْني لَو قَالَ الْمَوِلَ لِأَمَت: إِذَا جاءَ عَدْ فَأنت 
خْرّةٌ وَقَالَ رَوْجْهَا: إِذَا جاءَ عَدَ َأَنت طَالِقٌ ثِنَْيْنٍ فَجَاءَ الْعَدُ لا بْلِكُ الرَّوْجُ البَجْعَةَ عِنْدَهْمَا خلافًا 
لِمُحَمَّدِ وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ العلّةَ وَالْمَعْلُولَ ان عِنْدَ الْجُمْهُورٍ في الْخارج وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَعْلُولَ 
كَالٍاسْتِطَاعَةٍ مَعَ الْفغْلٍ وَاخْمَارَ الْقَوْلَ الات في فُنْح الْقَدِيرٍ سَوَاءْ كاث عَفَلِيَةَ أو شَرْعِيَةَ حَقّ إِنَّ 
الإنْكِسَارَ يَعْقُبْ الْكَسْرَ في الخارج غَيْرَ أنه لِسْرْعَةٍ إِعَْابِهِ مَعْ قِلَِ لزَمَنِ إلى الْعَايَةِ إذَا كَانَ آنِيّا 1 يَمَْ 
بيُ التقدُم, وَلتَعْرِ هما وَهَدَا لَِنَ الور لا هوم به الأ قبل وجُوده وحَالة خرُوجهِ من الْعَدَم 
ل يَحنْ تابنا فَلَا بدّ مِنْ أَنْ تَكْمُلَ هُوِيّمه لَِهُومَ به عَارِضٌ وَإِلَا 1 يَكُن مُوَثَرَ وني التَلُويح لا نَِاعَ في 
تَقَدّم الْعلَّةِ عَلَى الْمَغْلُولٍ بمَعْىَ اختيَاجِه لبا وَيُسَمَّى التَقْدِم بالْعَلِيّة وَالدّاتِ وَلَا في مُقَارئَِ الْعلَّة 
الْعمِْيّة ْنَا بالرّمَانِ كن لا يَْرَمَ ابَحَلْفْء وَالخََافُ بي الْعلل الشَرْعِيّة اه. 
وَإِذَا عُرفَ هَذًَا فَمِنْ الْأَوْجَهِ لِمُحَمَّدٍ أَنَهُمَا لَمَا تعَلّمَا بسَرْطٍِ وَاجِدٍ وَجَب أَنْ تَطْلْقَ رَمَنَ نُرُولٍ اخْرَية 
فَيُصَادِفُهَا وَهِيّ خَة لاقْتِرَانِمَا وُجُودًا قلا ايم كنا خُرْمَةٌ هَ غَلِيِظَةَ قُلْنَا الْمُتَعَلَمَانِ نِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ يَقْنَضِي 
أنْ يُصَادِفَهَا عَلَى الَْالَةِ الّيي صَادَفَهَا عَلَيْهَا العثْقُ وَهِيّ الرَق فَتَغْلْظُ الَرْمَةُ بلا شَكَ د 
الأول أن الإعْتَاقَ هْتَاكَ سَرْطٌ فَيَمَعْ الطَّلاقٌ بَعْدَهُ فَوْلهُ: (وَعِدَنْهَا ثلاث جِيّض) يَعْف في الْمَسْألََيْنٍ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ: وَيمْكِنْ أَنْ يجاب عَنْهُ. . . !2) قَالَ في التَهْرِ: هَدًا مَأَخُودُ با في الشّرْح حَيْتُْ قَالَ في جَوَابِ 
صل الإشكالٍ قُلْنَا نا تَركتا الحقيقَة فيما ع فيه باغتبار أن الج مَالِك لِلطّلاق تنجيرًا وََصرْفة 
افِلٌ فلَمَ من صِحَبهِ تعلق يه وأا اتيم فَلَا بلِكُ ذَلِكَ وَلَكِن يْلِكُ الْيَِينَ فَإِنْ صّحَ التَكِيب 
بنِكرٍ خرُوفه كان تَرَوْجئُك فَأنْتِ طَلِقَ صَحّ صَرُورَة صِحٍَ الْيَمِينِ مَعَ الْمُنَافِ فِما ل يَلْرَمْ الْعدُولُ فبه 
عَنْ الْقِيقَة» وَفِيمَا 1 يُؤَدَ إلى انناف وَالطَّلَاقُء وَالْعنْقُ لا يَتنَافيَانِ اه. مُلَخَّصًا. 

وَأَنْتَ إذَا تَحَقّفْه عَلِمْت أَنَّ ما أَجَاب بِهٍ في الْبَخْرِ لا يَسْ مَا نحن فيه عَلَى أَنَهُ غَبْرْ صّحيح في نَفْسِهٍ 
ِذْ صِحَهُ الحقيقَة لَنْسَ هُوَ الْمُدَعِي لِيَتَرئبَ نَفيّهَا عَلَى التَنَافِ اه. فَتَاَمَلَهُ َّ 
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الطّلاقِ فَعَقبَهُ أو لأَنَهُ حْمَاطُ فِيهَا وكذا يُخْتَاطً في الخرْمَةِ الَِْيظَة وَلَوْ كَانَ الرّْجْ مَريضًا لا تَرِثْ مِنْهُ 
ِأَنَهُ جين تَكَلّمَ بالطّلاقٍ 1 يَفْصِدَ الْفِرَارَ إِذْ 1 يكن لا حَقٌ في مَالِه وَلأَنَ التق وَالطّلَاقَ يَمَعَانِ مَعَا ثم 
الطَّلَاقُ يُصَّادِفُهَا وَهِيَ رَقِقَةٌ فا مِيرَاتٌ ا كَذًا في الْمَبْسُوطٍِ 


(قَوْلهُ: (أنت طَالِق هَكدًا وَأَسَارَ بتلاث أَصَابِعَ فَهِيَ 0 لِأَنَّ هَدَا تشبيةٌ بِعَدَدٍ الْمُشَارِ َيِه وَهُوَ 
الْعَدَدُ الْمَُادُ كبيّئهُ بالْأصابع الْمْشَارٍ إِلَيْهِ بدَا لِأَنَّ الاءَ لِلتَنبِيه وَالْكَافَ لِلتَشْبِيهِ وَذَا لِلْشَارَةِ قَيَّدَ 
ِمَوْلِهِ بقلاث لِأَنّهُ لَو أسَارَ د فَوَاجِدَةٌ أَوْ ثُنْتَيْنِ فَننِتَانِ 0 ِقَوْلِهِ وَآَشَارَ إلى أَنَّ الإِشَارَةَ تَمَعْ 
بالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا ذُونَ الْمَضْمُومَةِ للعْرِفٍ وَلِلسُنَة ولو نَوَى الإِسَارَة بالْمَضْمُومَئينٍِ صدّقَ دِيَاَةَ لا قَضَاءً 
وَكذَا لَوْ نَوَى الْإِسَارَةَ بالْكفيّء وَالْإِسَارَةُ بالْكنيّ أَنْ تَقَعَ الْأَصَابِعْ كُلّهَا مَنْشُورَةَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. 
وَهُنَاكَ أَفوَالُ ذَكَرَهَا في الْمِعْرَاجٍ الْأَوَلُ عَنْ بَعْضٍ الْمُتَأَخَرِينَ لَوْ جَعَلَ ظَهْرَ الْكنّ إِلَيْهَا وَالْأَصَابِعَ 
الْمَنْشُورَةَ إلى نَفْسِهِ ذيّنَ قَضَاءَ وَلَوْ جَعَلَ طَهْرَ الْكنبَ إلى نَفْسِهِ وَبُطُونَ الأصابع إِلَيْهَا لا يُصَدَّقَْ في 
الْقَضَاءٍ انان لَوْكَانَ بَاطِنْ الْكَنيّ إلى السّمَاءٍ فَالْعِبْرَهُ إلى النَشْرِ وَإِنْ كانَ إِلَ الْأَرْضٍ فَالْعبْرَةُ إلى 
الضَّمّ والثالث إن كان نهدا عَنْ ضَّمْ م فَالْعبْرَة لِلنَشْرِ وَإنْ كَانَ ضما عَنْ تَشْرٍ فَالْعبرَ للضم اغتبَارًا 
لِلْعَادَةٍ اه. 

وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ هَكَذَا لِأَنَهُ لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ وَأَشَارَ بأَصابِعِهِ و يقن هَكذَا فَهِيَ وَاجِدَةٌ لِقَفْدِ التَشْبيه 
الْمُمَقَدِم وَف الْمُحِيطٍ وكذًا لَو قَالَتْ لِرَوْجِهَا طَلَفْني فَأسَارَ إِلبْهَا بلاثِ أَصَابعَ وَأَرَادَ بهِ ثلاث 
تطْليقاتٍ لا بَقَْ ما م يَف مَكَذا أنه َو وَقَع وَقَعَ ِالصّمِيرِء وَالطلاق لا يقَعْ بالصّمير اهه. 


وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ مِثْلٌ هَذَا وَأَسَارَ بأَصَابِعِهِ البّلاثٍ يَفَعْ ثلا 

[حة اخالق] 

(قَولَهُ: قَيدَ بمَولِهِ بقلاث. . . !ح) قَالَ الرَمْلِئُ: وَقَيدَ بِمَولِهِ أنْتِ طَالِقْ لِأَنَهُ لَو قَالَ: أنتِ هَكدَا فَهُوَ 
لَغْوْ وَلَوْ نَوَى الطّلاق لِأَنَّ اللّفْطَ لا يُشْعرُ به الي ل وير ِعَيْرِ لفَظِ قَالَ الرَْلَعنُ في تَغلِيلٍ أَصْلٍ 
الْمَسْألَةِ لأَنَّ الْإِشَارَ رََ بالْصّابع تُفِيدُ الْعِلْمَ بالْعَدَدِ عُرْفًا وَشَرْعَا إذا افْكَرَنَتْ بالاسْم 0 اه. 

ولا طَلَاقَ هُْنَا يُشَارُ إِلَيْهِ به فَتَأَمَلْ وَل أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ في هَذَا الْمَحَلّ إلى الآنَ ثّ رَاجَعْت جَعْت أَحْكَامَ 
اإِشَارَةٍ رَةِ مِنْ الْأَشْبَاد وَالئَظَائِرِ فَوَجَدْته قَالَ وَ1َ أَرَ الآنَ أنتِ هَكذًَا مُشِيرَا بأَصَابعِهِ وَ1َ يَفْلْ طَالِقٌ اه. 
أَقُولُ: وَقَدْ رَأَيت الَكُمَكُمَا ذكزته ِالْعلَة الْمَذَكُور: ؤ في كُتب الشافِعِيّة فعيّة كشَرْح ١‏ وَؤوْضٍ لِشَيْخْ الإسْلام 
زكرا وَغَيِْهِ ولا شَيْءَ مِنْ فَوَاعِدَِا يُنَافِيه فَتََمَلْ (قَوْلَهُ: وَالْإِسَارَةُ بِالْكيَ. . . !2) قَالَ في الفح 
وَالْإِشَارَةُ تَقَعْ بِالْمَنْشُورٍ وَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومََيْنِ يُصَدَّقْ دِيَانَةَ لا قَضَاءً وَكَذَا إِذَا تَوى الْإِسَارَةَ 
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بالك في الدَرَايَةِ الْإِسَارَةُ بالْكَفَ أَنْ ؟ تفع الأصَابعْكُلَهَا مَنْشُورَةَ فالَذِي يَنْبْتُ باليّيّة منهُ َ 0 
الْأَصَابِعْ اثلاث مَنْشُورَة فَمَطْ حَىٌّ يَمَعَ في الأول بنْمَانِ دِيَائَة وَفي الثَنِيَة وَاجِدَةٌ لِأَنَهُ يحْتَِلَه 
خلافٌ الظاهر اه 

قلت قُلْت وَحَاصِلْ كلام الَْنْح الْمَذُكُورٍ أَنَهُ إذَا كَانَثْ القلاث مَنْشُورَةَ تَقَعْ ثلاث وَنَصِحٌ فِيهًا نِيّعْهُ دِيَائَة في 
الأول أَيْ فِيمَا إِذَا نَوى الْإِسَارَةٌ بالْمَصْمُومتَيْنِ فَتَقَعْ ثِنَْانِ. 
وَكَذَا تَصِحٌ نيّعُهُ دِيَانَة في التَانيَة أَيْ فيمًا إِذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بالك ل وَاحَدَةَ وَلَّمَا كَانَ خللافٌ 
الظَامِرِ مِنْكوْنٍ الْمُرَادٍ الْمَنْشُورَةَ دُونَ الْمَضْمُومَةٍ وَدُونَ الْكَنيّ 1 يُصَدَّقْ قَضاءً وَمُقْمَضَى هَذَا الْكُلَام 
أَنَهُ إِذَا كَانَتْ الْأَصَابعْ كلها مَْشُورَةَ وَنَوَى الكفّ أَنَهُ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَدِيَائَةَ لِأَنَهُ خحصّ صِحَة نِيّةِ الكفّ 
دِيَانَةَ با إِذَا كَانَتْ الَللاثُ مَنْشُورَةَ وَهَذّا خلافٌ مَا فَهمَهُ الْمُوَلَْ فَإِنَّ الْمُبَادِرَ مِنْ كَلَامه أَنَهُ يُصَدَّقْ 

دِيَائَة في نِيّة الإشَارَةِ بالْكَفيّ إِذَا كَانَثْ الْأَصَابعْ كلها مَنْشُورَةَ وَعَا ذَكَرْنَاهُ يَخصّل التَوْفِيقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا 
كر الْفُهُسْتَاوُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِشَارَة بالكفّ صّدّقَ قَضَاءَ يخلافٍ ما إِذَا نَوَى الْمفقودكين اله. 
فَيُحْمَلْ كَلَامُ الْفْهْسْتَانَ عَلَى ما إِذَا كَانَث كُلْهَا مَنْشُورَةٌ وكَلَامُ غَيْرِهِ مِن أَنّهُ يُصَدَّقْ دِيَائَةَ فُمَطْ عَلَى ما 
إذَا كان بَعْضْهَا مَنْشُورا وَوَجْهْهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ َشْرَ الكل قَرِبنة عَلَى أَنَهُ 1 يِذ الْإسَارَةَ بالأصَابع بَلْ أَرَادَ 
الكفَ وَيَظْهَرْ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لو كَانَتْ كك الْأصَابِع مَضْمُو شْمُومَةَ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَ بَعْضُهًا مَنَشُورا 0 
الظَاهِرٌ أَنَهُ أَرَادَ الإِسَارَةَ بِالْمَنشُورَةٍ فَلَا يُصَّدَّقْ قَضَاءً أَنَهُ أَرَادَ الْمَضْمُومَ مِنْهَا أو الْكفَّ وَيُصَّدَّقْ ديا 
فَمَط لِأَنَهُ نححَمَلُ كلامه هَذَا مَا ظَهَرَ لي هُا فَتَأمَلَهُ (قَوْلَه: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ) ا 


الْمَنْشُورَةِ دُونَ الْمَضْمُومَةٍ : بلا تَفُصيلٍ هُوَ الْمُعْتَمدُ ويَدُلَ عَلَيْهِ جكاية يَدُ الأ َوَالٍ بَعْدَهُ وَكدَا قَوْل الفح 


تا 


بَغْدَ حِكَايَةِ الْأَفْوَالٍ الْمَذْكُورَق وَالْمُعََلُ عَلَيْهِ إِطْلَاق الْمُصَّنَفٍِ اه. 

فَلَيْس قَوْلُ: وَهَذَا هُوَ الْمُْتَمَدُ رَاجِعًَا إل قَوْلِه: وَالْإِشَارَةُ. . . إِحَْكَمَا فَهِمَهُ الْعَلائيُ (قَوْلَهُ: و1 يَقْنْ 
هَكَذَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ) قَالَ الرَّْلِيُ: وَإِنْ تَوَى به التَلَاتَ كما في التَتَاْحَانِيّة عَنْ الَْانِيّة وب يُعْلَمُ جَوَابُ 
ما يَمَعْ من الْأََْاكِ مَنْ ري تلات حَصّوَاتٍ قَائًِا أنتٍ هكذًا ولا يَنْطِقْ بلفْظٍِ الطّلاق وَهُوَ عَدَمْ 
الْؤُْوع تأَمّلْ اله. 

وفي يِه من هذا مَل بَل هو مذل قو أنْتِ هكدًا مشيرا بأصَابِعهِ فَحقه أن يَذكر في لقو السَابقة 


َ 
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مَل (فَوْلَة: لِقَفْدٍ التَسْييه) لِأَنّهُكَمَا لا يَتحَقّقْ الطّلاق بدُونٍ اللَفْظِ لا يََحَقَقُ عَدَدُْ بدُونهِ كذ في 
الْفُهْسْعَانِ (قوْلَه: لِأنُّ لو وَقَعَ وَقَعَ بالضّمِير) 
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إِنْ وى ثلَانَا وَِلّا فَوَاحِدَةَ هَكَذَا في الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةٍ فََدْ فَرَقُوا هُنَا بَيْنَ الْكَافٍ وَمِثْل بنَاءَ عَلَى 
أن الكَافَ لِلتَّسْبِيهِ في الذَّاتِ وَمِثْلّا ِلنََشْبِيهِ في الصَّفَاتِ وَلِذَا تقل عَنْ الإِمَام لْأَعْظّم - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


00 
- مم _- مم 


- أَنَهُ قَالَ إيان كإيمَانٍ جِبْريل - عََيْهِ السَلَامُ - ولا أَقُولُ: يان مِثْلْ إِيَانِ جيريل - صَلَوَاتُ الله 


عَلَيْهِ وسَلَامُهُ - وَفي الْبَدَائِع أَنّهُ يْكمِل النَشْبِية مِنْ حَيْتْ الْعَدَدُ وَيحْتَمِلْ التَشْبِية في الصّفَةِ وَهُوَ الشَبَهُ 
َف الْمُحِيطٍ: إذَا ك1 يَنْو التَلاتَ تَمَعُ وَاجِدَةٌَ َائَِةُ كما في قَْلِهِ أنت طَالِقْ كألْفٍ وَعَلَى قِبَاسٍ هَذَا لَو 
قَالَ أنت طَالِقٌ مِثْلْ سَنْجَةٍ دَانِقٍ تَفَعْ وَاحِدَةَ لِأنَّ لَهُ سَنْجَةَ وَاحِدَةَ فَقَدْ شَبَه الْوَاقَعَ بِالْوَاجِدَةٍ وَلَوْ قَالَ 
ِذْل سَنْجَةِ دَانِقٍ وَنِضٍّ أَوْ دَانقَيْنِ تع ثَْانٍ أن لَهُ سَنْجَمَيْنِ فَقَدْ سَبّهَ الاق بِالْعَدَدَيْنِ وَلَوْ قَالَ مِفْلُ 
سَنْجَةٍ دَانَِينٍ وَنِصْفٍ تَمَعْ الثلاث لِأنَهُ يُورَنْ بكلاثٍ سَنَجَاتٍ وَلَو قَالَ مِثلُ سَنْجَةٍ نِصْفٍ دِرْهَم تفغ 
وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَّ: مل سَنْجَة ثلتَيْ دِرْهَم فَتَقَعُ ثِنتانِ لأَنَّ لَهُ سَنْجَمَيْنِ وَلَوْ قَالَ مِْل سَنْجَةِ ثلاثة أزباع 
دزقم تق ثلاث لِأَنَهُ لَهُ لا سَنَجَاتٍ وَلَو قَالَ مِثلُ سَنْجَةِ أَلْفٍِ دهم تَقَعُ وَاجِدَةٌ اه. ْ 
َف الْمضباح الْأمنبع مَََُةُوكدَلِكَ سَائرُ أسَائهَا ِل النْصَرِ وَلْنْصِرء وني كلام ابن قاس ما يدل 
عَلَى تذْكِيرٍ الإضْبع وَقَالَ الصّعَاي يذَكرُ وَيُونَتُء وَالْعَالِبْ اللَنِيثُ قَالَ بَعْضْهُمْء وَفي الإضبع عَشْرُ 
قَاتٍ تفليث ال مع تفليث الْباءء وَالْعَاشِرٌ أضبوع وان عُصْفُورء وَلْمَشْهُوُ من لُقائًا كر الحفزة 
وَفَنْحُ الْبَاءٍ وَهِيَ التي ارْتَضَاهًا الْقُصّحَاءُ. 


َْلَُ: (أنت طالق بَائِن أؤ أله أو أَفْحَس الطّلاق أو طَلَاقَ الشَبْطَانٍ أ الْبِدعَةٍ أو كَاجبَلٍ أو أَسَدَ 
الطلاق أو كأَلفٍ أو مِلءَ الْبَيْتِ أ تَطلِيَة سَدِيدةَ أ طوِيلَة أو عَريصَة فَهِيَ وَاحِدَةٌ بائِنَُ إن م ينو 
لانا) بان ِلطّلاقٍ الْبَائْنِ بَعدَ بيَانِالرَجعِيَ وَإِما كان بَئِنا في هَذِِ لِأَنّهُ وَصَفَ الطّلاق با يعَمِلُهُ وَهُوَ 
ببئوتة انث به الِْئُوتة قبن الول لِلْحَالٍ وكَدذَا عِنْدَ ذكر الْمَلِ وَبَغْدة إِذ لمث الِْدَة 
وَأَْرَدَعَلَيْ أَنّهُ لو احتَمَلَ الْبَْنُونََ لَصّحْتْ إِرَادَهَا بطَالِق, وَقَدَ فَدَمَْا عَدَمَ صِحَتِهَا وَأَجِيب بأَنَّ عَمَلَ 
الب في الْملْفُوطٍ لا في عَيِِْ ولَفظ بَائنٍ 1 يَصِرْ مَلْفُوطا به بال بخلافٍ طَالقٍ بائن, وَفِيهِ نطَر مَذكوز 
في فح الْقَدِرٍ قَيّدَ ِكُْنٍ بائِنٍ صِفَةٌ بلا عَطْفٍ لِأَنّهُ و قَالَ: أنت طَلِقٌ وَبَائِنَ أو قَالَ أنت طَلِق ثم 
ان وقَالَ 1 نو يقؤلي اتن شَيْنَا هه ويد ولو دكر زف الْقَاءِ والبَاقي بَالِهِ فهِ له كذ في 
الذَّخِيرَة وَأَقَادَ بِمَوْلِهِ فَهِيَ وَاجِدَةٌ إِنْ 1 يَنْو لاا أَنّهُ لو نَوَى تُنْتيْنِ لا يَصِحٌ لِكُوْنِهِ عَدَدَا تخضًا إِلّا إذَا 
ع بِأَنْتِ طَالِقْ وَاجِدَةً وبِقَوْلِهِ َائنْ أو اَن أو نوها أخْرى يَمَعْ تَطلِقََانِ بن عَلَى أن التركيب حَبَرْ 
َعْدَ حَبرٍ وَهُمَا بَانِئَعَانٍ لأ بيْنُونَة الأولى صَرُورَةُ بَيُْونَةِ الثاني إِذْ مَغْق الرَجعِيَ كؤثة بحَيْتْ لِك 
َجععَهَا وَدَلِكَ مُنْمَفٍ باتِصَالٍ الَْائَةِالَايَِ فلا فَائدَةَ في وَصْفها بالرّْعِيّة وَل كتاية فُردَثْ بطالقٍ يري 
فِيها ذَلِكَ فَيَمَعُ تان بائِتَعَانِ وَأَسَارَ بأَفْحَشٍ الطَّلاقِ إلى كُلّ وَصْفٍ عَلَى أَفْعَلَ لِأَنّهُ لِلتَمَاوْتِ وَهُوَ 
يِخْصُل بالْبَيْنُونَةِ وَهْوَ أَفْحَشْشُ مِنْ الطَّلاقِ البَجْعِيَ فَدَخَلَ أَخْبَتْ الطَّلاقٍ وَأَسْوَأهُ وأَسَُُ وآَحْسَئهُ وأكبَزةُ 
وأَغْلَطه وَأَطوَلُهُ وأَعْرَصُهُ وأَعْطَمُهُ إلا فوْلَه: أخكة بالدءِ الْمقلكة فإنهُ بََعْ به الفلاثُ ولا يُدَيَنْ 

[منحة الخالق] 

الظّاجرٌ أَنَّ الْمرَادَ بهِ الصّمِيرُ الْقَلْيُ لا النَحوِيٌ. 

(قَوْلَُ: وَإِلَا فَوَاجِدَةً) قَالَ في التَهْرِ أَيْ بَائئة كَفَوْلِهِ أنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍِ كذًا في الْمُحِيطٍ اه. وَسَيَأقِ. 


(قوْلَهُ: وَفبه نظ مَذكُورٌ في فَتْح الْقَدِيرِ) حَاصِلُه أَنّهُ لَيْسَ مَعْى عَمَلٍ الي في الْمَلفُوظٍ إلا تَؤْجيهُهُ إلى 
بض ماه ًا فض للَْظِ ذَلِكَ صَحَ عَمَلْ ال فيه وقد فُرضَ بِطَالِقٍ ذَلِكَ فمَعْمَلُ فيه الي 
ولا يون عَادُِه بلا لَْظِ على أن هذا هذ يي بطَاِره الَارَ فوع الَْائْن في طَلتي بان إلى الي 
وَلَيْسَ كَدَلِكَ قلتء وَفَدْ يجَابْ بِأنَّ الطّلاقَ مِنْ حَيْتُ هُوَ قَدْ يَكُونُ يبعي وَقَدْ يَكُونُ بَائنَا فَِذَا افْمَصَرَ 
عَلَى الصّريح مِنْهُ كان رَجْعِيًا وَإذَا وَصَفَهُ با يُنِْئُ عَنْ الْبَيُْونةٍ كان بائناء وَالْبيُْونَُ كما صرحو به 
َكُونُ حَفِيفة وَعَلِيظَةٌ فا َو القَنِية مَحْتْ نِيُّهَا وَقولة: نت طَالِقَ بَائِنَ في مغ أَنْتِ طَلِقٌ طَلاقًا 
هُوَ بائِنَ عَلَى أَنْ يَكُونّ بائِنَ وَضْفًا للطَّلَاقٍ لا لِلْمَرآةٍ فَيَكُونُ وَضْفًا في الْمَْي لِطَلاقِ مَصْدَرٍ فُكَصِحٌ 
به َِهُ الثلاث وَلَيْس الْوْقُوعٌ بلَفْظِ بَائنٍ فَمَطْ حٌَّ يماج إلى الَيّ بل هُوَ قَرِبئَهُ إِرَادةٍ لْمَيْنُونَةِ الْعَلِيظَة 
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بتَفدِير الْمَصْدَركَمَا في أَلْبََهَ فَانَهُ في مَعْىَ طَلَاقَا أَلْبَتَهَ وَكَذَا في أفحَش الطّلاقٍ فَإنَهُ في مَعْىَ طلا 
أَفْحَشَ الطّلاقٍ وَهَكَدَا في الْبَوَاقي (فَوْلَهُ: بالنَاءٍ الْمُتَلئَةِ) وَأَمّا مَا في مَنْنِ الكنوير من صَبْطِهِ بالّاءِ 
المَُنَاةِ مِنْ فؤق فَصوَابَة المَءّ لمُتلتَة كما تبه عَليَهِ الرَمْلِيُ في حَوَاشِي المح وَقال: إن اج كم صَحِيحٌ 


)310/3( 


إذَا قَالَ نَوَيْت وَاحِدَة. 

َإِنا َع الْبَائنُ بطَلاق الشَبِطَانِء والْدعَةٍ أن الرّجعِيَ هُوَ السو غَالَِا فلا يرد أن اليّجْعِيَ قد لا 
يَكُونٌ سُبْيَّ كالطّلاق الصّريح في الَْيْضِ فَإِنْ قُلْت قَدْ تَقَدَمَ في الطّلاقٍ الْبِدْعِيَ أَنَهُ ل قَالَ أنت طَالِق 
دع أؤ طلاق البذعة لا يهل نكا في طُهِرٍ فيه جما أو في حالة لخِض أو التِقاس وفع 
وَاجِدَةٌ مِنْ سَاعَتهِ وَإِنْ كَانَثْ في طْهْرٍ لا جماعَ فيه لا يَمَعُ في الخال حَقٌّ تَحيض أو يجَامِعَهَا في ذَلِكَ 
الطّرٍ كَمَا في الْبَدَائع وَفَنْح الْقَدِيرٍ قُلْت لا مَُاقَاةَ بَْنَهُمَا لِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ هنا هُوَ وُقُوعٌ الْوَاجِدَةٍ الْبَائِئَةٍ 
بلا يه أََمُ من كؤْينا َقَعْ السَاعة أ بَغدَ وجُودٍ شَيْءٍ وَأَشَارَ َوه ابل إلى القَشْييهِ يما يُوجب زياد 
في الْعِظم وَهُوَ بِِيَادةٍ وص الْبِوةٍ فيل فيد مذل الجبلِ وما ُو بِأَسَدٍ الطّلاق أن وَصَفَُ 
بالِدَةٍ لأَنَ أَفْعَلَ يرَادُ به الْوَصْفُ فَلِدَا ل يكن لِلَلَاثِ بلا نِيِّ لِأنَ أَفعَلَ التَفْضِيلٍ بَعْضُ ما أُضِيفَ 
إَِبْهِ فَكَانَ أَسَد مُعَبّرَا به عَنْ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الطّلاق وَأمّا الْبَْئُوتَهُ بِمَوْلِهِ كَألْفٍ وَإِذَنَّ التَشْبِيةَ يحْعَمَلُ 
أَنْ يَكُونَ في الْقُوَةِ وَيحْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ في الْعَدَدِ فْإِنْ نَوَى النَّان وَقَعَ التلاثء وَإِنْ 1 يَنو تَبَتَ الْأَقَلُ 
وَهُوَ الْبَيْنُونَُ وَدَخَلَ فيه مِثْل أَلْفٍ وَمِثْلْ ثلاث وَوَاجِدَةَ كَالأَلفٍ إِلَا أَنهُ في هَذِهِ إِذَا نَوَى التَّلَاثَ لا 
تَمَعْ إِلّا وَاجِدَةًَ الَعَافَا لِأَنَّ الْوَاجِدَةَ لا تَْتَمِلْ الثَلَاتَ كذًا في الْجَؤهَرَةِ وَخَرَجَ عَنْهُ كَعَدَدٍ الْأَلْفٍ وَكَعَدَدٍ 
الدَّلاثِ فَإِنَهُ يَقَعْ اللاثُ بلا ني وَدَحَلَ فيه أَيْضًا مَا لَوْ سَبّه ِالْعَدَدٍ فيمَا لا عَدَدَ فيه كُعَدَدٍ الشَّمْسٍِ أؤ 
الاب أو قَالَ مله لَِنَ اليه يَْمَضِي صَرْبًا من الزادة وَهُوَ بالْمَيْنُوَةِ مؤجوة. 

َف الظَهِيرِية َو قَالَ أنت طَلِقْ كَالنُجُومِ فَهِي وَاجِدَةٌ يَعْن كَالنُجُومٍ ضِيّاءَ لا عَدَدَا إلا أَنْ يَقُولَ كَعَدَدٍ 
النُجُوم وَلَوْ أَضَافَهُ إلى عَدَدٍ مَعْلُوم النَفي كعَدَدٍ شَعْرِ بَطْنٍ كفي أو تجْهُولٍ النَفيء وَالْإِْمَاتِ كَعَدَدٍ شَعْرِ 


5 
ل ا ع 


ا ا يت 


ألفَ مَرَةِ تَقَعْ وَاحِدَةَ اه. 


و 


وف الظَهِيرة: أنت طَالِق عَدَدَ مَا في هَدَا الحَوْضٍ مِنْ السَّمَكِ وَلَيْسَ في الحَؤْضٍ سَمَكُ تَقَعْ وَاحِدَةَ 


وَحَكى ابْنْ ِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ كنا عِنْدَ مُحَمّدِ بْنِ الْحْسَنٍ فَسْئِلَ عَمّنْ قَالَ لامرأَتِ: أنت طَالِقٌّ عَدَدَ 
التّغر الَّذِي عَلَى جك وَقَدْ اث أَطْلَث فَبَقِي محَمدُ بن الحسَن يَتَفَكَرُ فيه وَسَبّهَهُ طهر اكب ثم 
َحْمعَ رَأيهُ عَلَى أَنَهُ إن قَالَ أَنْتِ طَالِقْ بِعَدَدٍ الشّعْرٍ الَّذِي عَلَى طَفْرٍ كفي وََدْ أَطلِيَ أَنَهُ لا يَقَعُ وَِنْ 
َالَ بعَدَدٍ الشّغرٍ الَّذِي في بَطْنِ كفي أَنَهُ يَقَعْ وَاحِدَةَ لأنَهُ في الْأَوَلِ يَمَعُ عَلَى عَدَدٍ الشّعُورٍ التَابَةِ فَإَِا 
يكن عَلَيِْسَعْرٌ ل يُوجَذ الشَرْط» وي الثَايَةِ لا يَمَعْ عَلَى عَدَدٍ الشّغرء وَدَكرَ الْكرْحِي أنهَا تَطلق 
ثلانًا في عَدَدٍ شَغْرِ رأْسِي أو عَدَدِ شَعْرٍ ظَهْرِ كفي وَقَدْ أَطلَى لِأَنَهُ ذو عَدَدِ وَإِنْ 1 يكن مَوْجُودَاء وَلَوْ 
قَالَ أنت طَالِقُ عَدَدَ مَا في هَذِهٍ الْمَصْعَةٍ من التَربِدٍ إِنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ صب الْمَرَقَةِ عَلَيِْ فَهِي ثلاث 
وَإِنْ قَالَ بَعَْدَ صب الْمَرَقَةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ اه. 

وََرَقَ في الْجؤهَرَةِ بَبْنَ الغَُابء وَالرّمْلٍ فَقَالَ لو قَالَ أنت طَالِقَ عَدَدَ الثُرَابٍ فَهِي 

[منحة الخالق] 

في ذَلِكَ أَيْضًا وَدَكْرَ في فَتَاوَاهُ نحْوَهُ وََفقَ بالنلاث فيه أَيْضًا قُلْت وَبْمْكِنْ أَنْ يجاب بِأنّهُ قَصّدَ التَنبية 
علَى التَغيرٍ بِلْمْعلئةٍ بالأول تَأمَل (قَوْلُة: لا بَمَعْ في الال حَقٌّ تحيض أو يحَامِعَها في ذَلِكَ الطَفْر) قَالَ 
في النَهْرٍ: وَمُفْمَصَى كلام الْمُصَنَفٍ وُقُوعٌ بائئةٍ لِلْحَالِء وَإِنْ ل تََصِفْ يِمَذَا الْوَضْفٍ وَهَدَا لأَنَّ الْبذعِيّ 
يَنْحَصِرُ فيمَا ذَكَرَهُ إِذ الْبَائْنُ بدْعِْ كُمَا مَرّ اه. 

قُلت: وَفٍ الْبَدَائع مِنْ هَدَا الْبَاب وَلَوْ قَالَ كا أنت طَالِقٌ لِلبِدْعَةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعيّةٌ لِأنَّ الِْدْعَةَ قَدْ 
َكُونُ في الَْائْنِ وَقَد تَكُونُ في الطّلاقٍ في حَالَة الحيِض فَيَمَعْ السك في ثُبوتٍ الْبيئُوتَةِ قلا يقبت 
بالشّكِ وكا إذَا قَالَ أنت طَلِقْ طلاق الشَيِطَانٍ فَهُوَ مله أنتِ صلق للبدعَةٍ وَروِيَ عَنْ أَبي يُوسْفَ 
ِيمَن قَالَ لامرأيه: أنت طَلِقْ للبدعَةٍ وَنَوَى وَاجِدَةً بَائِنَةَ هي وَاحِدَةٌ بائَُ أن لفْظَه يحْعَمِلُ ذَلِكَ عَلَى 
مَا بَيّئَا فَصَّحَتْ نيه اه. أَمّنْ. 

(َولُ: وف الْبَرَاِيَ أنتِ عَلَيَ حَرَامْ ألف مَرَةِ تقَعْ وَاجدَةٌ) يُشكل عَلَْهِ أَنّهُ لو تَوَى بأنتٍ عَلَيَ حَرَامْ 
لان تمَعْ القلاثْ وكذًا لَو قَالَ: أنت طَلِقَ مِرارًا تَطلق لان لو مَدْحُولا بماكما يَأتٍ قُلْت وَلَعَلَ الْقَرْقَ 
أن فَوْلَهُ أَلْفَ مَرّةِ بَنْلَة َكْرَارٍ هَذَا اللَفْطِ مِرَارًا وَإِذَا بَانَثْ بِالْمَرَةِ الأول لا تَبينْ بالثانيَة وَالتَالَة 
وَاجِدَةٍ وما أنْتِ طَالقَ مرا فَمَطْلْق بد لان لِأنَهُ صَرِيحء وَالصّرِبح إذَا كُررَ مره بَْدَ أخرَى يَقَعْ ويد 
شَرَطَ كَوْنَهَا مَدْخْولًا بم إِذَ لو كانت عَبْرَ مَدْخُولٍ با تين بِأوَلِ مَرَةٍ فا يَلْحَقُهَامَا بعْدَهَا مِنْ 
الْمَئَاتِ. 

لِأَنَّهَا َانَتْ بلا عِدَةٍ مَعَ أَنَهُ َوْ طَلَقَهَا ثانا خْنْلةَ وَهَعَ اللاثُ فَهَدَا يُوَيَدُ أنَّ فَوْلَهُ لف مَرّةِ مَل 


َكرَارِهِ مرَارًاوَإِلّا 1 يكن فَرْقْ في أَنْتِ طَالِقٌ مرَارَا ببْنَ الْمَدْخُولٍ با وَغَيِهَا الله َعْلَمْ كن سيق في 
الْكِتَايَاتٍ عَنْ الْمُنتَقَّى عَنْ مُحَمَّدِ: اذكي أَلف مَرّةٍ يَنْوِي به طلاقًا فلات اه. 
مَعَ أن َفْظَ اذهب كِتَايَةٌ مذل: أنْتِ عَلَيَ حَرَامُ فَلَبَْآمَلْ 
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وَاجِدَة عِنْدَ أي يُوسْفَ وَثَلَاثْ عِنْدَ مُحَمّد وَإِنْ قَالَ عَدَدَ الرَمْلٍ فَهِي ناث إِجْمَاعَا وَأَمَا البينُونَهُ ملْءِ 
الْبيْتِ فَإِذَنَّ الشَّيْءَ قَدَ يَْا الَْيْتَ لِعظمِه في تَفْسِدء وَقَدْ يلَوْه لِكَفْرتِه فَيُهُمَا نَوَى صَحُتْ نيثْهُ وعِنْدَ 
عَدَمِهَا يَقبْتُ الْأَقَلُ وما الْبَْنُونَةُ بعَطْلِيقَةٍ سَدِيدَةٍ وَمَا بَعدَهُ فَلِأنَ مَا لا يكِنْ تَدَارَكُهُ يَسْمَدُ عَلَيْهِ وَهُوَ 
الَْائنُ وما يَصْعْبْ تَدَارَكُهُ يُقَالُ فيه لمَذَا الْأمْرٍ طُولُ وَعَرْضٌ فَهُوَ الْبَائِْ أَيْضًا فَيّدَ ِكوْنٍ الشِدَّةٍ 
ِأَنَُلَو قَالَ أنت طَلِقْ قَويةَ أو سَدِيدَةَ أو طَويلة أو عَرِيصَة و1 يَذْكْرْ التَطلِيقَة كَانَ رَجْعيًا لِأَنَهُ لا 
َصلح أنْ يَكُونَ صِفَةٌ ِلطَلاقِ وَيَصْلَحْ أن يكُونَ صِقَةً لِلْمزةٍ كما ذكرةُ الإسييجاي وَقَمَدَبِمَلِه طَويلَة 
أو عَرِيصَة لِأَنَهُ لَوْ قَالَ أنت طَالِقَ طُولَ كذًا وَعَرْضَ كدًا فَهِي وَاجِدَةٌ بَائَِةُ ولا تَكُونْ ثلَاناء وَإِنْ نَوَاهَا 
أن الطُولَ» وَالْعرْضَّ يَُلَّاِ عَلَى الْقوةٍ لكِنهُمَا يكُويانٍ لِلشَيْءِ الْوَاجد وَكأنَُ َالَ طَلِقَ وَاجدَةٌ طُوها 
كَذَا وَعَرْضهَا كذًا فَلَمْ تصِح نِيّةُ الدّلاث كَذَا في كان الحاكم وَلِذَا صَرَّحَ بَعْضْهُمْ في شَرْحِهٍ بأَنَّ 
الصّحِيح أَنّهَا لا تَقَعُ اللاث في طَوِيلَةٍ أؤ عَرِيصَّةٍ وَإِنْ نَوَاهَا وَنَسَبَهُ إلى سدس الْأَئِمَةِ وَمْجَحَ بأنَّ اليه 
عا تَعمَلُ في الْمُحتَمَلٍ وَتَطْلِيِقَُ َِاءٍ الْوَاجِدَةٍ لا يحتمِلُ الثَلاتَ وَقَيدَ با ذَكَرَ من الْأَوْصافٍ لِأَنهُ َو 

ا ا ا 0 اك 
كَانَ يُوصَفُ به ولا يُنبُ عَلَى ريَادَةٍ في أثرهِ كَقوْلِهِ أَحْسَن الطّلاق أَسَنَه أَحْلَهُ أغدَلَهُ أَخْيرَهُ أكْمَلَه 
أَفْضَلَه أنَهُ فِيَمَعْ رَجْعِيا وتَكُونُ طَالِقًا لِلِسُنّةَ في وَقْبِهَك وَإِنْ نَوَى ثلانًا فَهِيَ ثلاث لِلِسْنَةِ كذًا في كان 
احاكم وَذَكْرَ الإِسْبِيجَايٌ أَنّهَا تَكونٌ رَجْعِيّة في طَاهِرٍ الرَوَايَةِ سَوَاءْ كَانَثْ الخَالَةُ حَالَةَ حَيْضٍ أَؤْ طَهْرِ 
وَذَكرَ مَا جَرّمَ به الَاكِمُ روَايةَ عَنْ أي يُوسُْفَ فَصَّارَ الحَاصِل أَنَّ الْوَضْفَ با يُنبُِ عَنْ الزِيادَةِ يُوجِبُ 
الُِْوَ وَمَا اليه فكَدَلِكَ أي شَيْءٍ كان الْمُسَبهُ به كرس إبْرَةٍ وكحَبّةِ حَردَلٍ وَكُسَمْسَمَةٍ لافيِضَاءٍ 
الدشبيه الزِيَادَة. 

وَاسشْعَرَط أو يُوسْفَ ذِكْرَ الْعِظم مُطْلَقا وَرقَرُ أن يَكُونَ عَظِيمًا عِنْدَ النَاسٍ فَرَأْسُ الْإبَْةِ بَاِنٌ عند الْإمَام 
فَمَط وَكَاجبَلٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَ رُقَرَ فَقَطْ وَكُعَظِيمَةٍ بَائِن عِنْدَ الْكُلّ وكعظم الإبرةٍ إلا عِنْدَ زُقْرَ وَتحَمّدِ قبل 


مَعَ الْأَوّلِ وَقبل مَعَ النَّانِء وَفِ الْبَرَاِيّ أت طَالِقْ كَالتَلج إِنْ أَرَادَ في الْبُرُودَةِ فَبَائْن وَإنْ أَرَادَ في 
الْبيَاضٍ فَرَجْعِيٌ وف الْمُحيط َو قَالَ أنت طَالِقَ عَدَدًا تََعْ ئَِانِ وَلَْ قَالَ نت طَالِق حَقٌ تَسْتَكُلَ 
تلات تَطْلِِهَاتٍ فَهِيَ طَالِقٌ تنْتيْنِء وَلَوْ قَالَ نت طَالِقْ كَذَا كذدَا يَقَعْ الملاثُ لِأَنَّ في بَاب الْإفْرَارٍ تَمَعْ 
عَلَى أَحَدَ عَشَرَ فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ: أنت طَالِقٌ أَحَدَ عَشَرَ وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهُ لَوْ قَالَ أنت طَلِق 
وَبَائِنُ أَوْ فَبَائِنُ فَوَاجِدَةً بائِنَ وَل قَالَ: أنت طَالِقَ وَسَيْءْ وَلَا نيه لَُ طَلَْتْ ننعَيْنِء وَِنْ نَوَى بِشَيْءٍ 
ثلانًا فكلاثُ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ كبيرا كر في الْآصل أَنّهُ يَمَعْ اللا لِأَنَّ الكبير هُوَ التلاثُ وَذْكْرَ 
كير الطَّلاقٍ فَهِيَ بِنتَانٍ وَلَوْ قَالَ نت طَالِقٌّ لا قَلِيلَ وَلَا كبر وَقَعَ ثلاث 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَ: فهِي وَاحِدَةٌ عِنْدَ أي يُوسُفَ) أي رَجْعِيّةُ كما في المَنْح وَقَالَ وَاخْمَارَهُ إمَامُ الحرَمَيْنِ مِنْ الشَافِعِية 
أن التّشْبِيةَ بِالْعَدَدٍ فِيما لا عَدَدَ لَهُ لَغْوٌ وَلَا عَدَدَ لِلثُرَاب. ا 

(فَوْلَهُ: وَتََاثٌ عِنْدَ مُحَمّدِ) قَالَ في الْمَنْح وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعي وَأَحْمَدَ لِأَنَهُ يْرَادُ بالْعَدَدِ إِذَا ذكْرَ الكفرَة 
وف قِبَاسٍ قَوْلٍ أي حَنِيفَة اه بائَة أن اتبيه يَفْمضِي صَرْبَا من الؤيَادةٍ كما مر ولو قَالَ مغل 
الثرَابٍ يَقَعْ وَاحِدَةً رَجْعِيّةَ عِنْدَ تحَمَدٍ اه. 

َف انر نا كانَ الغْرَابُ غَيْرَ مَعْدُودٍ ِأَنَهُ اسم جنس إفْرَادِيٍَ بخلافٍ الرّْلٍ فَانَهُ ام جنس جَمْعِيَ لا 
يَصْدُقُ عَلَى أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ في الصّحاح: الرّمْلْ وَاجِدُ الرَمَالِ وَالرّملَهُ أَحَصُ مِنْهُ. اه. ْ 
(قَوْلَهُ: وَلِدَا صَرَّحَ بَعْضُّهُمْ في شَرْحِهِ) الظَّاهِرْ أن الْعَابيُ ِقَولِهِ في المح وَقَالَ الْعنَاِيُ الصّحيخ. . . 
ع وَذْكْرَ آْضًا سَدِيدَةَ قَبْلَ فَوْلِهِ وله وَهَكَدَا في النَهْرِ وكأنّهَا سَمَطَتْ هُنَا من قَلَم النّاسِخ الْأَوَلٍ 
(قَوْلَهُ: رجح بأنَّ التيّة. . . !2) الْمُرَجَحْ هُوَ الْأَنْقَاوُ في غَايَةِ الْبيَانِ وَأَقَرَهُ في الْمنح وَقَدْيجَابُ أَنَهُمْ 
علُوا صِحَة يي اث في هذه الْمَواضع كلها بأنّهُ وَضْفُ الطّلاقٍ بِاْبِئُونَة وي حَفيقة وعَِيظة 
وَالْعَلِيظَةُ هي الثَلاثُ وَتَاءْ الْوَحْدَةٍ لا اف صِحَة إِرَادَةٍ الْبيْنُوَةِ الْعَلِيظَة لِأَنَهُ 4 يرد يا الْعَدَدَ الْمَخْضَ 
أن الْبِْنُوتَةَ لظ مُفْرَدُ نَصِحٌ إِرَادَئُهُ ا وْضِع لِلْمُفْرَدٍ وَهَذَا الْمُفرَدُ يُطْلَقْ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يمْلِكُ 
َعْدَهُ الرَجْعَة وَالْآحَرُ مَا لا بمْلِكهَا إلا برج آحَرَ عَلَى أن اللا أَيْضًا فَرْدْ اغْبَارِيٌّ فَلَا يناف تاءَ 
الْوحْدَةٍ وَلِدّا 1 قِصحٌ نيه انين لِأَنّهُمَا عَدَدُ عَحَض (قَوْلَهُ: وَلََْالَ: أنْتِ طَلِق لا قَلِيل ولا كير يَقَْ 
ثلاث) قَالَ في الْجَوْهرَةٍ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْقَلِيلَ وَاحِدَة وَالْكَدِيرَ تلاثُ وَإِذَا قَالَ أَوَلّا لا قَلِيل قَصّدَ 
الكلاث م لا يَعْمَلْ فَوْلْهُ: ولا كير بَعْدَ ذَلِكَ اه. 


وَهُوَ اخْتيَارٌ لِمَا مرّ عَنْ الْأَصْلٍ مِن أَنَّ الْكديرَ ثلاث لكِن قَالَ في الَْرَايّة: أنتِ طَالِقْ لا قَلِيلَ ولا كير 
يَقَع القلاث في الْمُخْتَارٍ وَقَالَ المَقِيهُ أو جَعْمَرِ ثنْتانٍ في الْأَسْبَهِ اه. 
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وَلَوْ قَالَ لا كدر وَلَا قَلِلَ يَمَعْ وَاجِدَةَ وَعَلَى قِيَاسِ مَا قَالَهُ أَبُو اللَيْثِ إِذَا قَالَ أنت طَالِقٌ كدر يَمَعْ 
نَْانٍ يَنْبَغي إذَا قَالَ لا قَلِيلَ وَلَا كبر يَقَعْ ثِنَْانِ اه. 

َف الْمَرَازِيّة: مِنْ فصل الاسْيفتاءٍ الل أن الْمُسْتَفْىَ إِذَا وْصِف با يَلِيقَ بِالْمُسْتَفْق يجَغْلٍ صِفَةٍ 
لِلْمُسْتَفْىَ وَيَبْطُلْ بِبُطْلَانِ الْمُسكفئى, ل ا لي 
يَنْبْتَ بِكْبُوتِهِ تَصْحِيحًا لَهُ بِقَدْرٍ الإمْكانٍ وَقِيلَ يُجْعَلُ وَضْفًا لِلَكُلَ تََقِيهَا لِلْمْجَانَسَةٍ بَْنَ المشتفق, 
وَالْمُسْتَنْىَ مِنْهُ لِأَنَهُ الْأَصْلْ ظاهرًا. 

وَإِنْ ذكرٌ وَضْفًا يَلِيق يما قبل يجْعَلْ وَصْفًا لِلْكُلّ تَْقِيقًا للْمْجَانَسَةِ وَقِيلَ يجْعَلُ وَطْفًا لِلْمُْسْتَفْق مِنْه لا 
عَبْرْ أنه لو جَعَلَهُ وَطِفًا لِلْمُسْتَنْيَ بَطَلَ هَذَا إِذَا ذكْرَ وَطِفًا رَائِدَا وَإِنْ ذكرٌ وَصْفًا أَضِليًا لا يعبر 
أَضْلًا وَيجْعَلُ ذِكْرْهُ وَعَدَمْ ذِكرو سَوَاءَ بَيَانهُ أنت طَالِق تِنتيْنِ إِلّا وَاحِدَةً بَائئَةَ أو إلا وَاحِدًا بائنا تَطْلْقْ 
وَاجِدَةَ رَجْعِيّة لِأنّهَا لا تَصْلْحُ صِفَةً لِلْمْسْتَنْيَ مِنْة لا يُقَالُ طَلْقَتَانِ بَائْنُ وَصَلَّحَ صِفَةً لِلْمْسْتَفْقَ فَبَطَلَ 
ِبَطلانه وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ ثِنْيْنٍ أَلَْنَهَ إلا وَاجِدَةً تَمَعْ وَاحِدَةَّ بَائَِةَ لِصّلَاجِيّة الْوَصْفٍ لِلْمُسْتَنْقَ مِنْهُ 
قال تَطيفتن لبه فل صِفَةً لَهُ وَاسْتَنْىَ وَاحِدَةَ مِنْهُمَا فَتَقَعُْ وَاجِدَةَّ بَائِئَةَ وكذَا أنت طَالِق ثُنتيْنٍ 
إلا وَاجِدَةَ أَلَْتَه تَمَعُ وَاجِدَةً بائئة لأ أَلْبَئَهَ لا تَصْلّْحُ صِفَةَ لِلْمْسْتَفْقَ لِعَدَم وُقُوعِهِ وَتَصْلْحُ صِفَةَ 
للْمُسْتَدِى مِنه فَتَجْعَلْ صِمَةً لِلكُلَ أؤ الْمُسْتفى مِنه كأَنّهُ قَالَ نتن أَلْبَتَه إلا وَاجِدَةَ وَلَوْ قَالَ أنت 
طَالِقْ تلان ألْبَئََ إلا وَاجِدَةَ أو أَنْت طَالِقَ ثَلَانَّ بَائئَةَإِلَّا وَاجِدَةً تَمَعْ رَجْعِيعَانِ لأَنَ كُلّا مِنْهُمَا وَضْفٌ 
أَضْلِينٌ لِلتّلاثِ لا يُوجَدُ بِدُويِمَا فَلا يُفِيدُ إِلّا مَا أَقَادَ اثلاث قلا يُْمَبَرُ فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ أنت طَالِق 
تلان إلا وَاحِدَةَ اه. 

وَفِبهَا أَنْضًا أنْتِ طَالِقٌ َامَ اللاثٍ أَؤْ تَالِتَ ثلانّة فلات وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق غَيْرَ ثنتينِ فَتَلَاثٌ وَلَوْ 
قَالَ غَيْرَ وَاجِدَةٍ فَثنتَيْنِء وَفِيهَا أَنْضًا أَنتِ طَالِقْ وَسَكَْتَ نه قَالَ ثلانا إنْ لانقطاع النَفْسِ فَكَلَاثْ وَإِلا 
فَوَاجِدَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ فقيل لَهُ بَعْدَمَا سَكُتَ كُمْ قَالَ ثلاث وَقَعَ قَالَ الصَّدْرُ: ار م ا 
قَوْلٍ الإمَام فَإِنَّ مَؤقِعَ الْوَاجِدَةِ لَوْ تَلَّكَهُ بَعْدَ رَمَانِ صَحّ أَنْتِ طَالِقَ عَشْرَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ تَقَعْ َلَاثْ 

إِذَا وُجِدَ الشَرْطء وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ عَشْرَا لا تَطْلق وَاجِدَةَ حي تَدْخُلَ الدَّارَ عَشْرًا 


أنتِ طَالِقْ مَعَ كُلَ تَطلِيَة فَتَلَاتْ في سَاعَةٍ الَلِفٍ اه. 

وَف الذَّخِيرةِ أَنْت طَالِقٌ لَوْنيْنِ مِنْ الطّلاقٍِ فَهُمَا تَطَلِيقََانٍ رَجْعِيعانِ وَلَوْ فَالَ ثَلامة أَلْوَانٍ فَهِي ثلائةٌ 
وَكَذَا إِذَا قَالَ أَلْوَانَ منْ الطَّلاقِ فَهِيَ طَالِقّ نَلَانَا فَإِنْ قَالَ نَوَيْت أَلْوَانَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةٍ فَلَهُ نِيمُهُ فيا 
َيْئَهُ وَبَيْنَ الله تَعَال أَنْتِ طَالِقٌ عَامَةَ َه الطَّلاقِ أو جُلَّهُ فَهُمَا ِنْتَانِ وَلَوْ قَالَ أككرَهُ فَهِي ثلاث وَلَوْ قَالَ 
كل الاق فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أَكْثَرَ التّلاث فَنَنْتَانِ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ الطّلاق كُلَّهُ فَهِيَ ثلاث وَكُذَا 
إذَا قَالَ كل طَلَْةٍ ولَوْ قَالَ أنت طَالِقْ وَأُخْرَى فَهِي وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقٌ وَاجِدَةَ وَأَخْرَى فَهِيَ 
وف الْجَؤهَرَةٍ: لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ مِرَارًا تَطُلْقْ ثانا إِنْكَانَث مَدْخُولَا بحا كدًا في البَهَايَة نه قَالَ: وَإِنْ 
َال أنت طَالِقَ عَلَى أَنُّ لا َجْعَةَ لي عَلَيِك يَلْعْو وَْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقِيلَ تَقَعْ وَاجِدَةًَ بَائِنَه وَإِنْ نَوَى 
التّلاثَ فَتلّاث اه. 

وَطَاهِرٌ مَا في الدَايَِ أَنَّ لْمَذْهَب الثَانٍ فَإنَهُ قَالَ وَإِذَا وَصّفَ الطّلاقَ بِصّرْبٍ مِنْ الشِّدَةِ وَالزَيادَةِ كان 
بَائْنا وَقَالَ الشَافِعِيٌ يََعْ رَجْعيًا إذَا كانَ بَعْدَ الدّحُولٍ لِأَنَّ وَصْفَهُ بالْبَينُوَةِ خلافٌ الْمَشْرُوع فَيَلَقُو كُمَا 
ذا قَالَ أنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لا جْعة بي عََيِك وَلَنَا أَنهُ وَصفَهُ با يله إلى أن قَالَ ومَسْأَلَةُ الجْعةٍ 
َنوعَةٌ اه 

فَقَالَ في الْعنَايَة فَوْلَهُ: وَمَسْأَلَةُ الجعة منُوعَةٌ أَيْ لا نُسَلّمُ أنه 
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00 في لاخر لان ا 00 ما كي عَنْ ان الفط وأ أي 0 للحي أَنَهُ يَقَع 0 لِأَنَ 


ل 
قلِيل فََدْ قَصَدَ بقاع التنتينٍ لِأَنَّ انين كي قلا يَعْمَلْ قوْلَهُ: ولا كبر بَعْدَ ذَلِكَ وَهَدَا الْقَوْلُ أفْرَبُ 
إلى الصّوَاب اه. 

وَهَذَا كَمَا تَرَى مَبْوحٌ عَلَى مَا قَالَهُ أو اللَيْثِ من أن الكثير ثنْمَانِ (قَوْلَه: وَلَوْ قَالَ لا كثير وَلَا قَلِيل تَمَعْ 
وَاجِدَةٌ) أي بَِوْلِهِ طَالِقَ وَيَلْغُو فَوْلَُ: لا كثير ولا قَلِيل وَإِلّا فَلَوْ قل كُمَا مر إِنّهُقَصَدَ بَِوْلِهِ لا كثير 
الْقَِيلَ 1 يخصّ بِالْوَاجِدَةٍ لَنَ الكلامَ مَبخٌ عَلَى أَنَّ الْكَدِيرَ كلاثٌ فَعَيْرْهُ يَصدُقُ بِالْوَاجِدَةٍ وَالتَنْتَبنِ تآَكَنْ 
إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَهُ لَمَا قَالَ لا كبر أَنْبَت الْقَلِيِلَ وَهُوَ الْوَاجِدَةُ بِنَاءً عَلَى إِلْعَاءٍ الْوسَطٍ فَلَمّا قَالَ وَلَا قَبِيلَ 
رَادَ نَفَيَ مَا أَوْقَعَهُ فَلَا يُقْبَلُ منه. 

(قَوْلَه: وَلَوْ قَالَكُلَ الطَّلَاقٍِ فَوَاجِدَةً) كذَا رَأْه في الذّخِيرَةِ لكِن ذَكَرَ في مُتَارَاتٍِ النَّوَازِلٍ أَنَهُيَمَعْ 


وَبَيْنَ الطّلاقٍ كُلَّهِ (قَوْلَه: وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقَ عَلَى أَنَهُ لا َجْعَةَ لي عَلَيِك. . !2) تَقَدُمَ في بَاب 
الطَّلاقٍ عِنْدَ فَولِه وَتَقَعْ وَاحِدَةَ َجْعِيّة مَا نَضّهُ: " وَف الصَيْرَفِيّة لو قَالَ لها أنت طَالِقٌ ولا رَجْعَةَ لي 
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لا يَف اننا بل تقَعْ وَاجِدَةٌ اله لين سلَمَ فَالْمَرْقُ أن في فَولِهِ أَنْ لا رَجعة تَصرِيح تفي الْمَصْرُوع, 
َف مَسْألينَا وَصَفَهُ بالْبَيِنُونَةِ وَل يَنْفٍ الرَجْعَةَ صَرِيًا لَكِن يَلْرَمْ مِنْهَا نَفْيْ الرَجْعَةِ ضِمًْا وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ 
يَنْتْ ضِمْئاء وَإِنْ 1 يَقْبْتْ قَصدًَا كذًا أَقَادَ سَبْخْ سَبْخِي الْعَلَامَةُ اه. 

وَهَكَذَا شَرَحَهُ في فَتْح الْقَدِيرِ وَعَايَةِ البَيَانِ وَالتَِينِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَب وُقُوعٌ الْبَائِنِ وَقَدْ 
سك به بتغضن من لا حبرَة له ولا راي باذعب على أن قل مقي في لايق َكُون مالقا 
طلْقَةَ ِْكُ با نَفْسَهَا لا يُوجب الْبَيْنُونَةَ وَأجَاب بِدَلِكَ عَلَى الْقَعْوَى مُسْتَدِلًا أنه لَو قَالَ أنتِ طَالِقْ 
عَلَى أَنْ لا رَْعَة كَانَ رَجْعِيًا وَهُوَ خَطَأ مِنْ وَجْهَيْنٍ الَو أَنّ مشألة الرَجْعَة مَنُوعَة كما عَلِمْته الثاني أنه 
َ يَف الرَجْعة صرحا وا اها ضما فهُوَ له أنتِ صلق بان قَلَ في البَدَائِع ذا وَصَففَ الطّلاقَ 
بصفَة تَدلُ َلَى اوكا باينا وَقَلَ في مضع آخَر ولا لِك سه إلا ابا وََالَ في فح 
لير وَليْسَ في الرجعِيَ ملكا تَفْسَهَاء وقد أَؤْسَعت الْكَلامْ فِيهَا في رِسَالَةِ أَلْهَا جين وَفَعَتْ الاو 
وَآَلنَهَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أغلم. 


(فَصْلَ في الطّلاقي قَبْلَ الدحُول) 

أخَرَهُ لأَنَ الطّلاقَ بَعْدَ الدُخُولٍ أَصْلٌ لَهُ لِكوْنِهِ بَعْدَ ححصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَقَبْلَهُ بالْعَوَارِضٍِ وَلِذَا قِيل بأنَهُ 
لا يَقَعْوَقَدَمْنَا عَنْ جامِع الْفُصُولَينٍ أنّهُ َو قَضَى به قَاض لا يَنْفُذُ قَضَاؤُْ (قَولَهُ: طَلّقَ غَيْرَ الْمدْحُولٍ 
بها تلان وَفَعْنَ) سَوَاءُْ قَالَ وفغت عَلَيِكِ ثلات تَطَلِيفَاتِ أؤ أَنْتِ طق تلان ولا خلافٌ في الأول كما 
في فَنْح الْقَدِي وَف انان خلافٌ قِيلَ يَقَعْ وَاحِدَةَ وَامجَمْهُورُ عَلَى خلافه. وَقَدْ صَرَّحَ به تُحَمَدُ بن 
الحَسَن وَقَالَ بَلَعنَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلَمَ - وَعَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَايْنِ 
عباس - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَلِمَا قَدَمْاهُ من أن الْوَاقِع عِندَ كر الْعَدَدٍ مَصْدَرٌ مَؤْصُوف بلْعددٍ أي 
تلكا لان فَمَصيرُ اميه الْمَْصْوعة لِإنْشاءٍ الطّلاق موقا حُكُمُها عند كر الْعَددِ علي وي 


الْمُحِيطٍ: لَّوْ قَالَ لِدسَائِهِ أنت طَالِقٌ وَهَذِهِ وَهَذِهِ ثَلَانَ طَلَفَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ ثَلَانَ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ 
آخِرًا يَصِرُ مُلْحَقَا بالإيمّاع أَوَلَا كي لا يَلْعْوَ وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ وَاجِدَةَ وَهَذِهِ وَهَذِهِ ثَلَانَ طَلَقَتْ 
الأولّ» وَالقَنِيةُ َاحدَةٌ» َالَاقَُ ان لَنّ لَه تابعة للسَاقَة وَالقَلَِةُ ُفْردةٌ عَدَدِ عَلَى جدَةٍ ولو 
قَالَ: أنت طَالِقْ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهٍ ثََانَا طَلّقَتْ الْأُولَ وَاحِدَةَ وَالتَانيَة وَالتَالئَهُ ثانا تَلَانَا لِأَنَّ الْعَدَدَ 
صَّارَ مُلْحَّا بالإيمّاع النَّان دُونَ الْأَولٍ اه. 

وف ْم مِْ فَضْلٍ الِاسْيفَْاء لو قَالَ لعي الْمَدْخُولٍ ينا نت طَلِقُ با وه لا قَالَ الْإمَامُ لا حَدٌ 
عَلَيْهِ ولا لِعَانَ لِأنَّ الثَلاتَ وَفَعْنَ عَلَيْهَا وَهِي رَوْجَتْهُ ثم بَانَثْ بَعْدَهُ وأَنَهُ كَلَامٌ وَاحِدٌ يَنْبَعْ أَولَهُ آخِرَة 
وَالْمَْآَُ طَالِقَ تلان وَقَالَ الثَّاتن يَمَعْ وَاجِدَةَ وَعَلَيِْ الْحَدُ لِأنَّ الْمَذْفَ فَصّلَ بَيْنَ الطَّلَاقِء وَالتَلَاثْ 
وَتَامُهُ فِيهَا وَحَاصِلُه: أَنَّ يا رَانيَُ لا يَفْصِلْ بَْنَ الطّلاقٍء وَالْعَدَدٍ ولا بينَ الجرَاءِء وَالشَرْطٍ فَإِذَا قَالَّ: 
نت طَالِقٌّ يا رَانيَةُ إِنْ َخَلْت الدَارَ تَعَلّقَ بِالدُخُولٍ 
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أن لا رَجْعَةَ لي عَلَيْكَ فَبَائِن. 

(قَوْلَهُ: وَقَدْ أَوْسَعْت الْكََامَ فِيهَا في رسَالَةِ. . . !2) أَصْلْ الْمَسْأَلَةِ الْمُوَلْفٍ فيهَا الرَسَالَهُ هي أنَّ رَجْلًا 
قَالَ لرَوْجبهِ متى طَهَرَ لي اماه عَبِرْك أو أَبْرأتييني من مَهرك فأَنت طَالِقْ وَاحِدَةً لِكِنَ يها نَفْسَك ثم 
طَهَرَ لَهُ امَأةٌ َيْْهَا وَأَبْرأنْهُ مِنْ مَهْرهَاء وَهَدْ أَجَاب الْمُوْلَفْ فِيها بِأنّهُ َائنْ وَرَدّ فيا عَلَى مَنْ أَفقى بن 
َع َكِنْ قَالَ في المح وَرُعًا يَشْهَدُ بصِحَة مَا أَفْقَ به الْبَعْضُ مِنْ وُقُوع البجْعِيَ مَا في الخُلاصَةٍ, 
وَالْبَرَازِيَةَ من قَوْلِهِ إذَا قَالَ لِرَوْجَتِهِ إنْ طَلَقْدْك تَطَلِيِقَةَ في بَائْنَ نم طَلَقَهَا يَهَعْ رَجْعياء قَالَ في الْبرَاِبَة 
لِأَنَّ الْوَصْفَ لا يَسْبقٌ الْمَوْصُوفَ» وف الْمَرَاِيَة يد أَنْضًا قَالَ هَا: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكَذَا فَبْلَ دُخُوًَا 
الدَّارَ قَالَ جَعلته بَائنَا أو لان لا يَصِحٌ لِعَدَم وُفُوع الطَّلاقِ عَلَيْهَا اه. 

وَتَِعَهُ الشّيْحُ عَلَاءٌ الدِينٍ الحصكفِيٌ وَقَالَ الرَمْلِنُ في حَوَاشِي ي الْمِئح أَقُولُ: هَذَا بحت الشيخ هنا وَفي 
مُصّئَفِهِ الْمُسَمّى بمَعِينِ الْمُفْتي عَلَى جَوَابٍ الْمُسْتَفْت وَسَيَذَكُرُُ قَرِينا الضاء أن المفاق في مسائر 
التَعَالِيِق الطَّلاقٌ الْمَوْصُوفٌ بالْبَيْنُونَقَ وَفِ مَسْأَلَةِ الخلّاصّة َالْمَرَاِيَة يَةِ الْمُعَلّقْ وَضْفُ الْبَيْنُونَةِ فَقَطء 
وَالْمَوْصُوفَ 1 يُوجَدَ بَعْدُ فَهُوَ في مَسَأَلَةِ النَعَالِيقٍ كأنَهُ قَالَ: إِنْ تَرَوّجْت عَلَيْك فَأنْتِ طَالِقٌ بَائَِا ولا 
قَائْلَ َنْعَهِ تمل اه. وَهْوَ ظَاهِرٌ. 


[فَصْل في الطّلاقٍ قَبْلَ الدَّخُولٍِ] 
(قَوْلُهُ: َال الْإمَامُ لا حَدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّ القلاث 2) حَاصِلَهُ أَنَهُ لا حَدَّ هُنَا لِأَنَّ الْمَذْفَ وَقَعَ عَلَيْهَا 


وَهِيَ رَوْجَمُهُ وَقَذْفْ الرَّوْجَةِ لا يُوَجِبُ الْحَدّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّ اللَعَانَ أَنّرْهُ التَْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَهْوَ لا يَتأنّى بَعْدَ 
انو حَصُولِهِ بالإبائَةٍ وَهُوَ لا يَصِحْ بدُونٍ كمه (قَوْلَة: تعلّق بالدُخُول) الصّمِيرُ فِيدِ يعُود إِلىَكُلَ 


من فَوْلِه: ا رَانِيْهُ وَهَوْلُ: أنْتِ صَالِقَ قَالَ الْفَارِسِيُ في شَرْح التَلْخِيصٍ في باب الِاسْتفَاءِ يكُونُ عَلَى 
الجميع أَْ الْبَْضٍ اعَلَمْ أَنَّ قَوْلَ الرّجُلٍ لامرَتِه ا رَانِيَةُ إن لل بَيْنَ الشَرْطِء وَاجرَاءٍ بأنْ 
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وَلّا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَلَوْ قَالَ: أَنْت يا رَانيَةُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَارَ عَلَيْهِ اللَعَانُ وَتَعَلَّقَ الطّلاق. 


(قوْلَه: وَإِنْ فَرَقَ بَانَث بِوَاجِدَةِ) أَيْ وَإِنْ فَرَّقَ الطّلاق بِعَبْرٍ حَرْفِ الْعَطَفٍ وَبْكِنْ جَمْعْهُ بعبَارَِ وَاحِدَةٍ 
فإنَهَا تين بالأولى لا إلى عِدَّةِ فَلَا يَقَعْ مَا بَعْدَهُ إِذْ لَبْس في آخر كلامه ما يُعَيُ أوَلَهُ لِيَعَوَقفَ عَلَيْهِ تَوْ 
أنتِ طَالِقَ طَالِقَ طَالِقَ أؤ أنتِ طَالِقَ أنتٍ طَالِقَ أنتِ طَالِقْ قدا بكُوْنه بعيْرٍ حَرْفٍ الْعَطف لِأنَهُ لَوْ 
َرََهُبحَرْفٍ الْعَطفٍ فَسَيَذْكُرْهُ الْمُصَبَفْ قَرِيبًا فَإِدْخَالُ هُنَا في كَلامِهكمَا فَعَلَ الشّارح مما لا يَنْبَغي 
وَقَيَدَْا بكؤْنِه يكن حَنْعْهُ لِأَنّهُ لَوْ قَالَ: أنت طَلِقْ أَحَدَ عَشَرَ وَقَعَ الللاث إِذْ لا بمْكِنْ جَنْع ارين 
جار رس خم ينها عد فصر د العدة خط ع بي حك اللفا. وَإِنْ كانَ الشارغ لا 
يَعتِرُ مَا رَادَ عَلَى الَّلاثِ وَقَيِّد بعبْرٍ الْمَدْخُولٍ لِأنَّ الْمَدْخُولَةَ يَمَعْ عَلَيْهَا الكل وَلَا يُصَدَّقْ قَضَاءَ أنه 
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عََ الْأَوَلَ فَإِنْ قَالَ لَهُ غَيْْمُ مَاذَا فَعَلْت فَقَالَ: طَلَقْعَهَا أو َد قُلْت هِيَ طَالِقْ يُصَدَّقْ أَنَهُ عَىَ الْأَولَ 
نه لأَنَُ صَارَ جَوَابَا لِسْوَالِء وَالسْوَالُ وَفَعَ عَنْ الْأَوَلٍ فَانْصَرْفَ الوَابْ إِلَيْ ذا في الْمُحِيطٍ وَدَخَلَ 
حت قَوْلِه وَإِنْ فَرَّقَ ما في الظَهيريّة لَوْ قَالَ: أنت طَالِقَ تلان مُتَقَرََاتِ فَوَاجِدَةٌ وَمَا لَوْ قَالَ: أَنت 
طَالِقٌ تنتيْنِ مَعَ طلاقِي إِيكِ فَطَلَمَهَا وَاحِدَةَفَإِنَهُ يَمَعْ وَاجِدَةَ وَلَوْ قَالَتْ: طَلَقْني طلَقْني طَلَقْني فَمَالَ: 
طَلّفْت فَوَاجِدَةٌ إِنْ 1 يَنْو اللاث وَلَوْ قَالَتْ بَرْفٍ الْعَطْفٍ طَلَقَتْ ثانا اه. 

وَل يَدْخُلْ تَْتَُ مَا لَوْ قَالَ: أنْت طَالِقٌ وَاحِدَةَّ تَقَدّمَهَا نِنْمَانٍ فَإنهُ يَمَعْ القلاثْ كَمَا في الظَهيريَة أَنْضّاء 
وَفِيِهَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِقْ وَاجِدَةَ أو ثنتَيْنِ فَالْبَيَانُ إلَيْهِ لِأنَّ الإبْهَامَ جَاءَ مِنْ جِهَيهِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعَيْرِ 
الْمَدْخُولٍ با وَفَعَتْ وَاجِدَةَ ولا يحبر الرّوْجُ اه. 

وَف الذخرة رَجْلَ لَهُ امْرَآتَانٍ 1 يَدْخُل بِوَاجِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَالَ: امرأتي طَالِقُ امْرأَقٍ طَالِقّ م قَالَ: أَرَدذت 
وَاحِدَةَ مِنْهُمَا لا أُصَدَفُهُ وَأبينُهُمَا مِنْهُ وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِمَا فَلَهُ آَنْ يُوقِعَ الطّلاقَ عَلَى إِحْدَاهُمًا اه. 
ووَجْهَهُ أن تَفِيقَ الطلاقي عَلَى غَيْرٍ اْمدْخُولَةِ غَيْرُ صّحِيح وَعَلَى الْمَدْخوَةٍ صَحِيح. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ مَانَتْ بَعْدَ الإيقاع قَبْلَ الْعَدَدِ لَعَا) أَيْ لَوْ مَانَتْ الْمَْأمُ مَدَخُولَةٌ أو غَيْرَ مَدْخُولَة بَعْدَ 
الصِّيعَةٍ قَبْلَ تَام الْعَدَدِ 6 شَيْءٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ آنَّ الوَاقعَ عِنْدَ ذكْرهِ به وَعِنْدَ عَدَمِهٍ الْؤْقُوعٌ ِالصّيِعَةٍ 
قَلَا حَاجَة أَنْ يُجِعَلَ الْعَدَدُ تابنا بطَريقٍ الاقْيضاءٍ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرهٍ وَقَدَمْنَا الدَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْؤْقُوعَ ِالْعَدَدِ 
عِنْدَ قَولِهِ أنتِ طَالِقٌ وَاحِدًَ أو لا وَقَدَمْمَا أن الوْفُوعَ بالْمَصْدَرِء وَالوَصْفٍِ عِنْدَ ذِكْرهما أَيْضًا وَيَدْخُلُ في 
الْعَدَدٍ أَصْلَْهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلَا بُدَّ مِنْكَوْنٍ الْعَدَدٍ متَصِلا بالإيفَاع وَلَا يَضْرٌ الاقطاغ لانْقطاع النَمَسِ 
إن قَالَ: نت طَالقَ وَسَكُت مِن غَيْرٍ القطاع النمَسِ ث قَالَ: ثانا فَوَاجِدَةٌ ولو الْقَطَع النَمَسْ أو أَحَدَ 
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ِنْسَانّ فَمَه ث قَالَ: ئلَانًا فََلَاثٌ أَطلّقْ في الاب وَهُوَ تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَالَ: عَلَى الْمَْرٍ عِنْدَ رفع 
اليد من فَمِهِء وَلَوْ قَالَ لعي الْمَذخولة أنت صَالِق ْ 
[منحة الخالق] 

قَالَّ: أنْتِ طَالِق با رَانِيَةُ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَبيْنَ الإيجَاب. وَالِاسْبَْنَاءٍ بآنْ قَالَ أنت طَالِقْ با رَانِيَةُ إن 
شَاءَ اللّهُ 1 يَكُنْ ذَلِكَ قَذْفَا في الْآَصّحَ فلا يب به حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ تَقَدَمَ قَوْلهُ: يا رَانِيَهُ عَلَى 
الشَّرْطِء وَاجرَاءٍ أو عَلَى الإيجَابِ, ولاس أؤ تأَخَرَ عَنْهُمَا كانَ فَذْهَا في الَْالٍ لِأَنَّ فَوْلَهُ يا رَانيهُ 
لِلاسْتخصارٍ عُرْفًا لِكَونِِ نِدَاءَ وَلِنْبَاتِ صِمَةٍ الزنا وَضْعًا فَكَانَ مُلَائِمًا لِلْخْطَابٍ مِنْ حَيْتْ كونه 
للانبخصارٍ غَيْرَ مانم لَهُ من حَيْتْ إِنَّهُ إنبَاتْ صِمَةٍ في الْمَُادَى فَتَوَفرَ عَلَى الشَبَهَيْنِ حَظَهُمَا 
يَتَعلَقُ إذَا كَانَ مُوَسّطًَا وَيْْجِرُ إذَا كَانَ طَرَفًا َو مُتأَخَرًا عَمَلَا بالشَّبَهينٍ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنّهُ لا يَكُونُ 
الْمُتَحَلّنْ فَاصِلَا لِأَنَهُكَلامُ تام لا يَقبَلَ التَعْلِيقَ فَلَمْ يَتَعلّقْ الطّلاقَ فَكَانَ فَذَهَا فَيَمَعْ الطّاقُ لِنْحَالٍ 
وَيِحْبْ اللَعَانُ وَعَنْ مُحَمّدِ يَتَعَلَقْ مَا يَقْبَلْ التَعْلِيقَ وَهْوَ الطَّلاقُ لا الْقَذْفْ وَيِجَبْ اللَعَانُ وَجْهُ ظَاهِرِ 
لرَوَايَةِ أنَّ يَا رَانِيَهَ وَإِنْكَانَ جَرَاء إلا أن الْمرَادَ مِنْهُ هُنَا النَفَيْ دُونَ التُخقيق أو لِأَنّهُ ندَاءٌ وَاليَدَاءْ لا 
يَفْصِلُ لِأَنَهُ لإغلام الْمُخَاطَّبٍ با يُرَادُ به فكانَ من نَفْسٍ الكلام وَيمَذَا لَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ با عَمْرَةُ إِنْ 
دَخَلْت الدَارَ تَعَلّقَ الاق وَإِذَا ل يَكْنْ فَاصِلا تَعَلّقَ الطّلاق بِالشّرْطٍ فَيَتَعَلَقُ الْقَدْفْ أَبْضًا لِأَنّهُ من 
في الكلام وَلِأَنَهُ أَفْرَبْ إلى الشَّرْطٍ وَإِذَا تَعلّقَ الْأَبْعَدُ كَانَ الْأَفْرَبُ أَوْلَ فَإِنْ قِيلَ 1 يُعَلّقْ الَْذْفَ 
بالشَرطٍ بن تاداها فيكُون الْقَدْفُ مُرْسَلًا قلنَا َِ تُعَلَقُهُ صا َل حَكُمًا لِكَْنٍ الكلام وَاجدًا فَإَِا شر 
الشَّرْطْ في الأخيرٍ انْصَرَفَ إلى جميع الْكلام وَإِذَا تَعَلَّقَ با رانِيَةُ ل يكن قَذْهًا في الال وَكُذًا عِنْدَ وجُودٍ 
السّْط لِذَنَّ الدُخُولَ لا يع غَيْرَ الات نيا اه. مُلَخصًا. 


(فَوْلَهُ: فَسَيَذْكُْهُ الْمُصَنَفْ) أَجَاب في النَهْرٍ أن مَا سَيَذْكرُهُ مِنْ عَطْفٍ الخَاصَ عَلَى الْعَامَ (فَوْلَهُ: وَمَا 


لَوْ قَالَ أنت طَالِقُ ثنَْين. . . إ2) عَطْفْ عَلَى قَوْلِهِ مَا في الظّهبريّة وَإِعا تَفَعُ وَاجِدَ د لِأَنَّ مَعَ هُنَا بمَغقى 
بَعْذُ كما تَقَدَّمَ في فَوْلِهِ مَعَ عِنّْق مَوْلَاك إِيكَ. 
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ا فَاظِمَةُ أو با وَبْنَبُ ثَلَانَا تَعْ القلاث وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقَ اشْهَدُوا ثلَانَا فَوَاجِدَةَ وَلَوْ قَالَ: فَاشْهَدُوا 
فَتَلاثْ كدًا في الظَّهيريّة وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ إل أَنَهُ َو قَالَ لَا أنت طَلِقْ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَمَامَتْ قَبْلَ 
قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت 1 تَطلق لِأَنّ صَّدْرَ الْكلَام يَعَوَقفُ عَلَى آخره لِوْجُودٍ ما يُعَيرْهُ وَهْوَ ذِكْرُ الشَّرْطٍ في 
آخره فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إيقَاعًا وَإِلَ أَنهُ َو قَالَ: أنت طَالِقٌ إِنْ شَاءَ ل فَمَاكَثْ المرة قبن 
الاسْبمْتاءٍ 1 يَقَعْ شَيْءٌ وَالْمَسأَلَعَانٍ في الْمُحِيطِء وَالذَخِيرةِ وَفِهَا إِذَا قَالَ ها أنت طَالِقٌ وَأَنْتِ طَالِق 
فَمَانَتْ الْمَرْأَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلّمَ بالنَّان كات طَلِقًا وَاحِدَةَ لِأَنَّكُلَ كلام عَامِلٌ في الْوْقُوع إِمَا يَعْمَلُ إِذَا 
صَادَفَهَا وَهِي حَيّةُ. 

وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ وَأَنْتِ طَالِقْ إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَمَانَتْ الْمَرمُ عِنْدَ الأول أ النَان لا يَمَعْ لِأَنَ 

الْكَلَامَ الْمَعْطُوفَ َعْضّهُ عَلَى بَعْضٍ ِذَا انَصَلَ الشَّرْطٌ بآخره يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ إِيقَاعَاء وَفِيهِ لَوْ قَالَ 
نَا: أنت طَالِقٌ ثَلَانًا با عَمْرَةُ فَمَانَتْ قَبَلَ قَولِهِ با عَمْرَةُ طَلْقَتْ لِأَنّه لَيْمنَ : معي اه 

وَقَيدَ بموَْا اخترارًا عَنْ مَوْتِه لِمَا في اْخَانيّة وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفُولَ أنت طَالِق ثَلَانَا فَلَمَا 0 أنت طَالِقٌ 
مَاتَ أَوْ أَخَدَ إِنْسَانْ فَمَهِ يَمَعُ وَاحِدَةَ اه. 

َف الْمغْرَاج قد بمَوْتَا أن بموتٍ الرّؤج قَبْلَ ذِكرٍ الْعَدَدٍ َمَعْ وَاحِدَةً أن لزج وَصَلَ لَفْظَ الطّلاقٍ 
كر الْعَدَدٍ في مَوْتَا وَدْكْرُ الْعَدَدِ حَصّل بَوْاء وَف مَْتِ الرَّوْج ذكرَ لَفْظَ الطّلاقٍ و4 يَتَصِلْ به ذِكْرُ 
الَْدَدِ فَبَقي فَولَه: نت طَالِقّ وَهُوَ عَامِل لِنَفسِهِ في وُقُوع الطّلاقٍ ألا ترى أَنَهُ َو قَالَ لامرأيه: أَنت 
طَالِقٌ يُريدُ أن يَقُولَ لان فأَحَدَ رَجُلَ قَمَه فَلَمْ يَف سنا بَعْدَ ذَلِكَ الطّلاقٍ يَقَعُ وَاجِدَ أن الوفُوعَ 
ِلَفْظِ لا يَقَصِدهُ اه. 

وَدَكرَهُ في الذّخيرة مَعْزِيا إل الأَصل وَسَيَاْقِ صَرِيحا الْقَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَمَوْتَا في التَعْلِيقٍ بمَشِيئَةِ الله تعَالَ 
حَبْتْ يَقَعُ في الْأَوَلِ دُونَ النّاني. 


(فَولُ: ولو قَالَ: أنت طَلِقَ وَاحِدَةً وَوَاحدَةً أو قَبْلَ وَاحِدَةٍ أو بَعدَهَا وَاحِدَةٌ َقَعْ وَاِدَة وف بَعدَ 
وَاجِدَةٍ أو فَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا بِنْعَانِ) بَيَانُ لأرْبَع مَسَائِلَ الأولى لَوْ فَرَقَ بِالْعَطْفٍ فَإنَّهُ 
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يَكُونَ عَلَى الْمَعِيِّ أؤ عَلَى تَقَدُم بض الْمُتَعَاطِفَاتٍ أ تأخْرِهِ فا يََوَقَّفْ الْأَوَلْ عَلَى الآخر لِأَنَّ 
لحك قف مقف عَلَى كَوينا لعي بصُوصهٍ وَهُوَ مَُْفٍ فَيَعْمَلُ كل لَفْظِ عَمَلَهُ قبي بالأوى 
َلَا يَمَعُ ما بَعْدَهَا فَانْدََعَ بمَدَا مَا ذَكِرَ من أَنَّهَا هُنا لِلتّرتِيبِ, وَقَدْ حَكى السرَخْسِيٌ خلاقًا بَيْنَ أبي 
يُوسْفَ وَتحَمَد فَقَالَ عِنْدَ أبي يُوسُف: تبِينُ قَبْلَ أَنْ يَفرُعَ من الْكلام الذي وَعِنْدَ محَمّد بَعدَ فرَاغِهِ من 
جوَازِ أَنْ يُلْحِقَ بكلامه شَرْطَا أو اسْبذْتاءَ وَرَححَ في أَصُولِهِ فَوْلََ أبي يُوسُْفَ أَنَّهُ ما م يَقَعْ لا يَفُوتُ 
الْمحَلٌ فََو تََقّفَ وقُوعٌ الأول عَلَى التَكلّم بلا لوقا ميا لوجُودٍ الْمَحَلِ الثَلاثِ حَالَ التَكلّم 
نا وَفي التَخريرٍ: أن فَوْلَة حَمَدَ تحمُولَ عَلَى أن بعد الْقَرَاغ يُعْلَمْ الْقُوع الأول لتَخويرٍ إِلحاقِ لمعي 
ولو كَانَ اْمُرَادُ أن تَفْس الْوْقُوع مُتَجَرُ إلى الْقرَاغْ من الثَان لوقع الْكُلُ وني قَنْح الْقَدِيرٍ لا خلاف 
يْئهُمَا في الْمَغْىَ لِأَنَ الْوْفُوعَ بالْأَوَلٍ وَطْهُورَهُ بالْفراعْ من الثَان اه. 

وَفِيه َظَر لِمَا في المرَاج الْوَهَاجٍ أن فَائِدَةَ الحلافٍ تَطْهَرُ في الْمَوْتِ اه. 

يِني: َو مَانتْ قَبْلَ فََاغِهِ من الثَنٍ وقَعَ عند أبي يُوسُفَ لا عِنْد حْمَدٍ فلاف مَغتويٌ وفي الْمغراج 
وَقَائدَُ الحلا تَطَهَرُ فين مَائث قَبْل القراغ فعِنْدهُ يمَْ لاق لِمْحمَدٍ از أن يلق بآخره رط 
أو اسْبَنْتَاءً وَهَذَا الخلاف إَِا يَتَحَقَّقْ عِنْدَ الْعَطّفٍ بالْوَاوِ فَأَمّا بِدُونٍ الْوَاوِ لا يَمَحَقّىْ لحلاف لِأَنّهُ لا 
يَلْحَقْ به الشَرْطُء وَالاسْبشْنَاءٌ اه. 

وَاجِدَةًَ وَنِضْفًا أَوْ قَالَ وَاجِدَةً وَأَخْرَى فَإنَهُ يَمَعْ ئِْتَانٍ ل قَالَ: أَنت طَالِقٌ إخدى وَعِشْرِينَ وَقَعَ الثّلاث 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَلَوْ قَالَ فَاشْهَدُوا فََلَاثٌ) أَيْ لَوْ قَالَ نت طَالِقٌ فَاشْهَدُوا ثَلَانا فَالْوَاقِعْ تلان لِأَنَّ فَوْلَهُ 
فَاشْهَدُوا بالْمَاءٍ لا يُعَدُ فَاصِلًا لأَنَّ الْمَاءَ تَعلّقَ مَا بَعْدَهَا بها فَبْلَهَا فَصّارَ الْكُُ كلامًا وَاجِدًا بيخالافٍ 
قَوْلِهِ اشْهَدُوا وَمِثْلُهُ مَا يأيِ قُبَيْلَ باب الْكِتَاياتٍ عَنْ تَلْخِيص الْجَامِع. 
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لا بِسَبَبٍ أنَّ الْوَاوَ للْمعِيّ بَل لأَنَُ أَخْصّرُ مَا يَلْفِظُ به إذَا أَرَادَ الْإيمَاع بَذِهِ الطَريقَة وَهْوَ مار في 
المَعبيرٍ لُعَةََكمَا قَدَّمَْاهُ وَقَيّدنَا يتأخير التَصْفِ عَنْ الْوَاجِدَةٍ لِأَنَهُ َو قَدَّمَهُ عَلَيْهَا أن قَالَ أنت طَالِق 


عد رد وَفَعَتْ وَاجِدَةًَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَمْ يجْعَن كُلَّهُ كََامًا وَاجِدَّاء وَعَزَاهُ في 
لمُحيط إلى محمد وَفيه لَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَعَشْرًا وَفَعَتْ وَاحَِدَةّ بخلافٍ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنَهُ يَقَعْ 
اللاث لِعَدَمِ الْعَطْفٍ وَكذَا لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً وَمانَةَ أؤ وَاجِدَةَ وَألَْا أ وَاجِدَةَ وَعِشْرِينَ فَإنهُ يَقَعُ وَاحِدَةَ 
أن هَدًا غَيْرْ مُسْتَعْمَل في الْمُعْمَادِ فَإِنَهُ يثَالُ في الْعَادَةِ مانَة وَوَاجِدَةٌ وَأَلْفَ وَوَاجِدَةٌ فَلَمْ يجْعَلْ هَذِهٍ 
الْجُمْلَةَ كُلَامًا وَاجِدًا ب عبر عَطَفَّء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ تَقَعْ القلاث لِأنَّ قَولَهُ: مانَةَ وَوَاحِدَةَ وَوَاجِدَةَ 
وَمَانَةَ سَوَاءٌ اه. 
وَقَيَدَ بكؤْنِه مُحَاطِئًا نا بِالْعَدَدِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ هَا: أنت طَالِقٌ تلان إِنْ شئْتء فَقَالَثْ: شئْت وَاحِدَةَ 
وَوَاجَدَةٌ وَوَاحِدَةَ طَلْقَتْ ثَلَانّ كما في المغرَاج وَغَيْرِهِ لِدَنَ عام الشَّرْطٍ بآخر كَلَامِهَا وَمَا 1 ب تم الشَرْط لا 
يَقَعْ م الْجَرَاءُ اه 
وَإِذَا عُلِمَ الحُكُمُ في الْعَطْفٍ بِالْوَاوٍ عْلِمَ بالْقَاءٍ و لفل إقِضاءٍ الْمَاءٍ التَغقيب ونه الترتتيب وَأَما بَلْ 
فَإِذَا قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ أنتِ طَالِقٌ وَاجِدَةَ لا بَلْ ثنْمَيْنِ تَقَعْ اللاث لِأَنَهُ أَخْمَرَ أَنَهُ غَلِط في إيقَاع الَْاحِدَةٍ 
وَرجَعَ م عَنْهَا وَقَصَدَ إيقاعَ التَنمَيْنِ قَائِما مَقَامَ الْوَاحِدَةٍ فصّحّ إِيقَاعٌ التَنئَيْنٍ و يَصِحّ الرجُوعْ عَنْ الْوَاحِدَةٍ 
وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعَيْرٍ الْمَدْخُولَةِ تَقَعْ وَاحِدَةً لِأَنَّ بالأول صَارَتْ مُبَائَة وَلوْ قَالَ لِلْمَدْخُولَةٍ طَلَقَْكَ أَمْس 
وَاجِدَةَ لا بَلْ ثنْتَيْنِ يَهَعْ ثِنْتَانِ لِأَنَهُ حَبَرْ يَقْبَلْ التَدَارْكَ في الْعَلَطٍ بخلافٍ الْإِنْشَاءٍ وَعَامُهُ في الْمُحِيطٍ مِنْ 
باب عَطْفٍ الطَّلاقٍ عَلَى الطَّلَاقٍ بكلِمَة لا بَل وَالْمسَائِلٌ النََاثْ هي قَبْلْ وَبعْدُ وَمَعَ ما قَبْلَ قَاسْمْ 
َِمَانِ مُتَقَدّم عَلَى ما أُضِيفَت إِلَيْه 0 َعْدُ فَاسْمْلِرَمَانِ مُتََخَرٍ عَلَى مَا أُضِيفَت إِلَيْهِ وَالْأَصْلٌ أن 
الظَرْفَ مَىَ كَانَ بَيْنَ اسمن فَإِنْ 1 يُقْر نْ بَاءٍ الكتايّة كانَ صِفَةَ لِأَذَوَلِ تَقُولُ جَاءَن رَيْدٌ قَبْلَ عَمْرِو 
َالْميِيَُ فيهَا صِفَةٌ لِرَِيِ وَإِنْ قَرَنَ بحاءٍ الكتايّة كانَ صِمَة لدان تَقُولُ جَاءَنٍ رَيْدَ قَبلَهُ عَمْرُو فَإِذَا قَالَ 
أنت طَالِقْ وَاجِدَةً قَبَْ وَاحِدَةٍ فَقَدْ أَؤْفَعَ الأول قَبْلَ الثاني قَبَاَتْ با فََا تمع المَايَةُ وََوْ قَالَ بَعْدَعَا 
وَاجِدَةٌ فَكَدَلِكَ لِأَنّهُ وَصَففَ الَانِيَةَ بلْبَعدِيّةِ وَلَوْ ل يَصِفْهَا به 1 تمَعْ فَهَدَا أؤل. 
وما إذا قَالَّ: وَاحِدَةً َبْلَهَا وَاحِدَةَ يَقَعْ نان لأَنّ إيقَاعَ الطّلاق في الْمَاضِي إِيقَاعٌ في الحالٍ اماع 
الاسْنَادٍ إلى الْمَاضِي فَيَفْئَانٍ فمَقَعُ نان وكدًا في وَاجدَةٍ بعد وَاجِدَةٍ لِأَنَهُ عل الْبَغْدِية صِفَة لذو 
فَافْتَضَى هع التَنِيَةِ قَبْلََّا فَكَانَ إِيمَاعًا في الْحَالٍ فَيَْئَِآنِ وَهَذَا كُلَهُ في غَيْرِ الْمَدْخُولٍ يحاء وَفِ 
الْمَدْخُولٍ يما تَمَعُ ثنتَانِ في الْكُلّ وَاسْتَشْكُلَ في وَاحِدَةٍ قَبْلَ وَاجِدَةٍ لأَنَكَوْنَ الشَّيْءٍ قَبْلَ غَبْْهِ لا 
تَفْضِي وُجُودَ ذَلِكَ الْعَْرِ عَلَى ما ذكرّ مُحَمَدٌ في الزِيادَاتِ نَحْوُ لفَتَحْرِيرُ رَقََةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاَا] 
[المجادلة: 3] إِلَتَفِدَ الْبَْحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَقْ] [الكهف: 109] وَأجِيب بِأنَّ هَذَا اللّفْطَ 
أشْعرَ بالْوَفُوع وَكَوُْ الشَّيْء قَبْلَ عَبِِْ َفْمضِي وجُود ذَلِكَ الْعيْرٍ ظَاهرًاء وَإِنْ ل يَسْتَذْعِهِ لا تله 
وَالْعَمَلَ بالظّجرِ وَاجِبْ ما أمكن كدًا في فَنْح الْقَِير وأا مع فَلِلْقِرانِ فلا فَرْقَ فِيها بَْنَ الإنيَانِ 


بالصّمير أو لا فَافعَصَى وُقُوعَهُمَا عا وعَنْ أبي يُوسْف أَنّهُ َو قَالَ: مَعَها وَاحِدَةٌ َقَعْ وَاحِدَة. 

وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَيْرِ الْمَدْخُولَةِ نت طَلِقُ الْيَوْمَ وََمْسٍ تَطْلَقُ ثنتينٍ كأَنّه قَالَ: وَاحِدَةًَ قَبْلَهَا 
وَاحَِدَةٌ. اه. 

َف سَرْح النَايَةِ سمي ثم من مَسَائلٍ قَبْلٍ وَبَعْدٍ ما قبل مَنْظُوما 

مَا يَهُولُ الْقَقِيهُ أَيَدَهُ اللَهُ ... وَلَا وَآلَ عِنْدَهُ الإخْسَانُ 

في فَىّ عَلَّقَ الطَّلّاقَ بِشَهْر ... قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلَهُ وَمَضَانُ 

وَهَذَا الْبَيْتُ بمْكِنْ إِنْشَادُهُ عَلَى َانِيَة أَوْجُهِ أَحَدُمَا قَبْلَ مَا قَبْلَ قَبْلُهُ تانِيهًا: قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلِهِ تَالتّهَا: 
قَبْلَ مَا قَبْلَ بَعْدِه رَابِعْهَا: بَعْدَ ما قَبْلَ قَبْلِ حَامِسُهًا: بَعْدَ مَا بَعْدَ بَعْدِه سَادِسُّهَا: بَعْدَ مَا قَبْلَ 
بَعْدِه سَابِعْهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: فَإِنْ 1 يَفرنْ بماءٍ الكتابَةِ) أي باطَاءٍ الى هِي صَمِيرٌ مُكنّ به عَنْ الاسم الظَّاهِر (فَوْلَهُ: مَا يَُولُ 
الْمَِيهُ أَيَدَهُ الله ولا رَآلَ عِنْدَهُ الإِخْسَانُ) إل قَوْلِهِ وَهَذَا الْبَيْتْ بمْكِنْ إِنْسَادُهُ عَلَى مَانيَة أَوْجْدِ أي كُمَا 


ص 
2 


ترى 
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َعدَ مَا بَعدَ قَبْلِِ تَامِنْهَا قَبْلَ مَا بَعْدَ بَعْدِه وَالصّابِطُ فِيمَا اجْتَمَعَ فيه القَبْلُ وَالْبَعْدُ أن يُلْعَى قَبْلُ 
وبَغْد ِأَنكُلَ شَهْرٍ بعد قبِْهِ وَقَبْلَ بَعْدهِ فيبِقَى قَبْلَهُ َمَصَانُ وَهُوَ شَوَالُ أو بَعْدَهُ َمصَانُ وَهُوَ 
شَعْبَادُ اه. 

وَحَاصِلهُ أن الْمَذْكُورَ إن كان عَخْض قَبْلٍ وَهُوَ الْأَوَلُ وَقَعَ في ذي الِجةِ وَإِنْ كَانَ مخض بَعْدٍ وَقَعَ في 
لين الْأَوينٍ وبق في القَاِثِء وَالسَادِسء والقَامنٍ في شَعَْانَ أن بَعْدهُ ما بِِلْقاءِ الطَرقين 
الأَولَينِ وَوَجُْ الحَصْر في الكَمَانَِةِ أن اروف القلات إمَا أنْ تكون قَبْلَ أو بَْد أ الْأَوليْنٍ قب أو 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وَالصَّابط فِيمَا الجتمع فيه الْقَبلُ وَالبَدُ. . . !) هكدًا ذكرَة في القفح أيْضًا وَتَبِعَهُ في سرح 


الْمُتَكرَرَْنِ الْآحَرَ أَيْتمَا كان أَوَلَّا أو وَسَطَا أ آخِرا فَإِنْ كان لَفطَه قَبْل فَالْمرَادُ سَوَالُ أو بَعْدُ فَسَعْبَانُ 
قَابلٍ الْقَبْلَ بِلَّذِي هُوَ بَعْدُ ... وَسِوَاهُ يُبَىَ عَلَيْهِ الْبِيَانُ وَتََمَلْ بِفَطِبَةٍ وَذَكَاءٍ 

قَبِهِ يُدْرَكُ الْوْجُوهُ الثّمَانِ اه. 

وَعَلَى هَذَا فَيَمَعُ في الْوَجْهِ الثاني وَالثَالِثِء وَالرَابع في شَوَالِ وَف السّادِسء وَالسابع وَالئَامِنِ في 
شَعْبَانَ إِذَا ظَهَرَ لك مَا قَرَرنَاهُ عَلِمْت عَدَمَ صِكَةٍ ما يَذْكرُهُ الْموَلفُ مِنْ الحَاصلٍ حَيْثُ جَعَلَ الْمَلَغْيٌ 
الطَرَّيْنِ الْأَوَلَنِ أ كانا فَبَلَيْنِ أو بَعْدَيْنِ أو مُخْتَلِمَنِ وَجَعَلَ الْمُعْتبَرَ هُوَ الْأَخيرُ الْمُضَافْ إلى الصَّمِيرِ 
الَْمْدُ وَالْمِهُ هَذَا وَاعْلَمْ أن هَذَيْنِ الْبَْتَينِ قَدِمَانِ وَلِلِْمَامَْنِ الجليلَينٍ الْعَلّامَةِ ابْن الحاجبء وَالْعَلَامَةٍ 
السُبِكيَ فيهما كلام لَتْصَهُ الحافِظً الإمَام سَنْحْ الإْلام بَذْرُ اين الْعَامِرِيٌ السَهرر بان الَْرِيٍ 
الشَافِعِينُ كما أيْه في تَجْمُوعْهُ بحَطّه الشّريفء وَقَدْ ذكرٌ الصُورَ الكَمَانِيَة مُعسَعِبَةَ مِنْ الشّطْر الأَخِيرٍ 
وَرَسَمّ عِنْدَ كُلّ صُورَةٍ الشَهْرَ الْمُرادَ عَلَى طِبْق مَا قَرَرته أؤ لا خلاقًا لِمَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفْ ثم قَالَ تَظمًا: 
هَاكَ مي جَوَابُ ما قبل نَظْمَا ... من سُوَالٍ يَحْفُهُ الْإنْقَانُ 


عَن فق عَلَّ الاق بشَهْر ... قَبْلَ ما قبل قبل صا 
مُوَضّحًَا مَا أَجَاب عَنْهُ به ابْنُ ... الخاجب الَْبْرُ ذو الثْقَى عْثْمَانُ 
خْكُمه إِنْ تَحَضَّتْ بَعْدُ فيه ... في حْمَادَى الْآخَرَ يُرَى الْقُرْقَانُ 
ذُو الْجّةٍ الخَرَامُ إِذَا مَا ... مُحَضّت قَبْلْ لِلطَّلَاقٍ رَمَانُ 
وَِذَا مَا حَمَعَتْ ذَيْنَهِ الْعَ قَبْلَُا ... مَعَ بَعْدُ وَمَا بَقِي الْمِيرَانُ 
مَعَ قَبْلْ الْمُرَادُ شَوَّالُ فَاعْلَمْ ... وَمِنْ الْبَعْدٍ قَصْدُنَا شَعْبَانُ 
كك ذَا حَيْتْ أَلْمَيْتَ مَا وَهَذَا ... بَسْطُ ذَاكَ الجَوَاب وَاليَِيَانِ 
وَإِذَا مَا وَصَّلْتَهَا فَجَمَادُ ... قَبْلَ مَا بَعْدَ بَعْدَهُ رَمَضَانُ 

ضِدٌ بحَجَةٍ عض قَبْلُ ... فيه شَوَالُ عِنْدَهُمْ بان 

وَلِضِدّ شَعْبَانَ نّ سِوّى ذَا ... عَكْنْ مَا مَرّ في الزّمَانِ بَيَانُ 
ثم ما إِنْ وَصَفْعَهَا فكُوَصْلٍ ... خُلّ جَوَابَا قَدْ عَمّهُ الِخْسَانُ 
اه. 


مَا وَجَدْته بعَنَطَّهِ وَبََانِهِ أَنَّ ما إِمّا أَنْ تكُونَ رَائدَةَ أو مَؤْصُولَةَ أو مَوْصُوفَةَ فَإِنْ كانت رَائِدَةَ فَاجْجَوَابُ مَا 


- 


سه 


مَوَ بيَانهُ وَإِنْكَانَتْ مَوْصُولَةَ أو مَوْصُوفَةَ فَفِي قَبْلْ مَا بَعْدَ بَعْدِهِ رَمَضَانُ يَفَعُ في حْمَادَى الْأخْرى لِأَنَّ 


الَّذِي بَعْدَ بعْدَُ رمَصَانُ هُوَ رَجَبْ فَالَّذِي قبْلَهُ حمادَى, وَفي عَكْسٍ هَذِه َو بَعْدَ مَا قَبْلَ قَبِْهِ رَمَضَانُ 
يَمَْ في ذي الجّة لِأَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي قَبْلَ قَبْلِهِ َمَضَانُ هُوَ ذُو الْقَعدَةِ فَالَّذِي بَعْدَهُ ذُو الحجَّة وَف 
خض قَبْلُ في سَوَالٍ لأَنَّ الذي قَبْلَ قَبْلِهِ وَمَضَانُ ذُو الْقَعْدَةِ كُمَا مَرٌ فَالّذِي قَبْلَهُ شَوَالُ وف عَكْسِهِ 
في سَعْبَانَ أن الَّذِي بَعْدَ بَعْدِهِ رَمَصَانُ هُوَ رََبْ فَالَّذِي بَعْدَهُ سَعْبَانُ فَهَذِهِ أَرْبَعْ صُوَرٍ وَبقِيَ أَريَعْ 
سِوَامًا الأول قَبْل مَا قَبْلَ بَعْدَهُ النَايةُ بَعْدَمَا بَعْدَ قَبْلَهُ الثَالَِهُ قَبْلَ مَا بَعْدَ قَبْلَُ الرَابِعَةُ بَعْدَمَا قَبْلَ 
َعْدَهُ وَحَكْمُهَا عَكْسُ ما مر في إِلْعَءِ ما فَفِي الصُورَةٍ الأول مِنْ هَذِهٍ الع إِذَا كانت ما مُلَْاةَ يَقَُ في 
سَوَالَ كَأنَهُ قَالَ قَبْلَ قَبْلٍ بَعْدَهُ رَمَضَانُ فَبُلْعَى قَبْلْ ببَْدٍ فَيَصِيرُ كأنّهُ قَالَ قَبْلَهُ وَمَضَانُ وَذَلِكَ شَوَالُ 
ذا كانت مَوْصُولَة أؤ مَؤْصُوفَةٌ يَصيرْكَأَنَهُقَالَ قَبْنَ شَهْرٍ أو قَبْنَ الشّهرِ الَذِي قَبْلَ بَعْدِهِ رَمَضَانُ 
َيلَغِي قَبْل بِبَعْدِ كما مر لأَنَ الذي قَبْلَ بَعْدِه رَمَصَانُ هُوَ رَمَضَانُ نَفْسْهُ فَتَكُونُ ما عِبَارَة عَنَهُ 
وَبإِضَافَةِ قَبْلٍ إلَيْهَا يَصِرْ كأَنَهُ قَالَ بِشَهْرٍ قَبْلَ رَمَصَانَ وَذَلِكَ شَعْبَانُ وَقِمن عَلَيْهِ التََانَةَ الَْاقَِةَ هُمَا 
يَقَعْ في شَعْبَانَ أو في سَوَالٍ مع إِلْعَائِهَا يُغْكَسْ مع عَدَمِهِ ونا 1 أَذْرِ 1 افْمصرَ َلَمَاؤْا عَلَى بََانِ أَوجْه 
الْإِْعَاءٍ مَع أن هَدَا هُوَ التَحْقِيق وَالَّذِي يَظْهَرْ أن الحكْمَ عِنْدَنَا لا يُحَالِْ ذَلِكَ لِأَنّهُ أَمْرْ مَبْونٌ عَلَى لَفْظِ 
لَعَوِيَ وَآَّهُ عاك أَعَلّمُ فَتَأَمَلْ. 

(قوْلَهُ: لأَنَّكُلَ شسَهْرٍ بَعْدَ قَئْلِِ. . . !2) كَرَمَصَانَ ملا فِإِنَّ َبْلَهُ سَبْعَانُ وَبَعْدَهُ سَوَالُ فَهُوَ أَيْ 
رَمَضَانُ بَعْدَ قَبْلِهِ أي سَعْبَانَ وَقَبْلَ بَعدِهِ أي سَوَالِ فَفَوْلة: بِشَهْرٍ قَبْلَ مَا بَعْدَ قبْلَهُ وَمَصَانُ الجَانُ 
وَالْمَجْرُورُ مُتَعلَقَ بعَلّق وَرَمَصَانُ مُبَْدأْ مُوَخَرُ وَقَْلَ حَبَرْه مُقَدّمْ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَهُ وَمَا مُلعَاةٌ وَهُوَ 
مُضَافٌ إل الصّمِيرٍ الْعَائِدٍ عَلَى شَهْرِ وَالجُملَةُ من الْمُبْعَدَ وَالخبَرٍ في تحَلَ جر صِفَةٍ لِشَهْرِ (فَوْلَهُ: وَقَعَ 
في ذي الحجّة) لِأنَ قَبْلَهُ ذَا الَْعْدةِ وَقَبْلَ هَدَا الْقَبْلِ سَوَالُ وَقَبْنَ قَبْلٍ الَْبْلٍ رَمَصَانُ وَفي عَحْضٍ بَعْدٍ 
وَفَعَ في حْمَادَى الآخرةٍ لِأَنَّ بَعْدَهُ يَحَبْ وَبَعْدَ هَذَا الْبَعْدِ سَعْبَانُ وَبَعْدَ بَعْدٍ الْبَعْدِ رَمَضَانُ 
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الْأَوَينِ بَعدُ أو الْأَوَلُ فَمَط قَبْلَ أو الْأَوَلُ فَمَط بَعدُ أ قَبْلُ ب بَعْدَيْنٍ أو بَغدُ بَيْنَ بلي وَهَذَا 
الْمَيَانُ مِنْ خَوَاصَ هَذَا اكاب وَمِنْ مَسَائِلٍ الظّدوفٍ التَلَانّةِ مَا في تَلْخِيصٍ لجَامِع مِنْ كاب الطّللاق 
َابُ الطّلاقٍ في الْوَفْتِ طَلِقْ كل تَطَلِيقَةِ ثلاث خلاف الْمُعرَفٍ إِذ عَمَ أَجْرَاءِ وأَفْرَاد الْمنَكُرٍ سَبَه كُلٌ 
دَارٍ وَكُلَّ الدّارٍ كا طَالِقٌ تطَلِيقَةَ مع كُلَ تَطَلِيقَة وَعَكْسْهَا الْقرَانُ الْمُفرَدُ الكل إلا أَنْ يَنوِيَ المُفْر 
قَبْدَيّنُ للشَخْصِيص كذا بَعْدَ كُلّ تَطلِيقَة وَقَبْلَهَا كُلُ تَطَلِيقَةٍ لِسَبْق الْكُلَ الَْرْدَ إذ هما باللَاءٍ وَضْفُ 


اللّاجِتٍ وَدُونَهُ وَضْفُ السّابق يَذَا كانَ فَرْدًا قَبْلَ الدُخُولٍ في عَكْسٍ الْماءٍ لِلْعَكْس وَتَعَلَّقَ في طَالِقٍ بَعْدَ 
يَوْمِ الأضْحى وَتَنْجْرُ في قَبْلُ وَقَبْلَهَا وَمَعَهَا إِذْ ِضَافَةُ الْوَفْتِ قَلَب الْمَشْرُوعَ الْمَفْدُورَ فَلَعَتْ وَبَقِيَ 
الذَاتُ بلا قَيْدِ كطَالق طَلَاقَا لا يَمَعُ إلا غَدَا أو بِالدّخُولٍ بخلافٍ بَائنَا إِذْ غَيْرُ نحَمّدِ يُلْحِقْ الْوَضْفَ 
َو فر مَالِ هَكدًا َم فَْدْ في الأول مُكَئّ في الَْاقِي هَل الرَائِدِ وَاُْرَ بآخِر كل شَفرٍ إلا في قَبْلُ 
ِلصّدْقٍ بِالَْرْدِ وَعِشْرُونَ في عَلَيَّ دِرْهَمْ مَعَ كُلّ دقع مِنْ الدَرَاهِم عِنْدَهُ وَسِنَةُ عِنْدَهما وَأَصْلَْهُ تَْرِيفُ 
اجَمْع وَأَحَدَ عَشَرَ في ضّمُّ م الْمُشَارٍ عِنْدَهُ وَأَْبَعَةٌ عِنْدَهْما لامتتاع التَعَدُدِ ف الْمْشَارٍ حَقٌ 2 يَتَعَدَّدْ عَلَيْهَا 
في أَنت طَلِق مع كل رَؤْجَةٍ اه. ْ 

وَحَاصِله أَنُّ في الْإفْرَارٍ يََْمهُ دِرْعمَانٍ في جميع الصُوَرٍ أغني مع وَقَبْلُ وَبَْدُ إلا في فَوْلِِ لك عَلَيَّ دِرْممْ 
قَبِلَكُلَ دِرْهم بلا صَمِيرٍ فإِنَهُ يَْرَمُهُ دِرْهَمْ وَاجِدّ فَمَا في التَخريرٍ لابن الْحُمَام أنه في الْإقْرَارِ يَلَرَمهُ 
الْمَالانٍ مُطلًَا لبس بِصّحِيح في الْكُلَ؛ وَصَرّح في الَائِمةٍ من الإفرَارٍ أنه رمه َاحدَ في فَوْلِهِ له عَليَ 
دِرْهَم قَبْلَ دِرْهَم وَأَطْلَقَ الْمُصَنَفُ - رَحمَهُ اللّهُ - في مَسَائِلٍ الظّروفٍ الدّلاث فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ 
الطّلاقٌ مُنْجَرًا أو مُعَلَقًا وَلِدَا قَالَ في التَِّمِّ: إذَا قَالَ لامْرَأتهِ وَل يَدْحُْلْ با أنت طَالِق وَاجِدَةً بَعدَهَا 
وَاجِدَةَ إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ بَانَتْ بالْأُولَ وَل يَلرَمْهَا اليَمِينُ لِأَنَّ هَذَا مُنْقَطِعْ وَلَوْ قَالَ: أنت طَلِقٌ وَاحِدَةَ 
قَبْلَ وَاحِدَةٍ إِنْ دَخَلَّتْ الدَّارَ 1 تَطْلْقْ حَىٌ تَدْخْلَ الدَّارَ فَإِذَا دَخَلَتْ طَلْمَتْ وَاحِدَةَ وَلَوْ قَالَ ا أنت 
طَالِقٌ وَاجِدَةَ قَبْلَهَا وَاجِدَة أو مَعَهَا وَاجِدَة أو مَعَ وَاجِدَةٍ إِنْ دَخَلْت الدَارَ 1 تَطْلّق حَقٌّ تَدْخُلَ الدَارَ 
َإِذَا دَخَلَتْ الدَارَ يَقَعْ عَلَيْهَا ثِنتَانِ وكَدَّلِكَ الجَوَابُ فِيمَا إِذَا قَالَ: أَنت طَلِقٌ وَاحِدَةَ وَبَعْدَهَا أُخْرَى 
إِنْ دَخَلْت الدَّارَ اه. 


(فَوْلَُ: إِنْ َخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةَ وَوَاحِدَةًَ فَدَخَلَّتْ يََعُ وَاجِدَةَ وَإنْ أَخَّرَ الشَّرْط فَينْئَان) 
بأَنْ قَالَ: أنت طَالِقْ وَاجِدَةًَ وَوَاحِدَةً إِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَهَذَا عِنْدَ أي حَِيفَةَ وَقَالَا يَمَعُ ينان فيهمًا 
وَنُسِب لأَبي حَبِيقَة الْمَْلُ أن الَاوَ للتَرتِيبٍ أخدًا من قَوْلِهِ وقُوع الْوَاحِدَةٍ فِيمَا إذَا قَدَمَ الشَرْط لِأنَهَا 
لوكا لِلْجَمْع لتَعَلّقَ الْكُل وَلَيْنَ بصّحِيح بَلْ إِنّا قَالَ الْوَاحِدَةٍ لِأَنَّ مُوجب هَذًَا الْكُلَام عِنْدَهُ 
تَعلّقَ الْمَُأَخْرِ بوَاسِطَةِ الْمُعَقَدَم فَيَئِأْنَ كَذَلِكَ فَيَسْبِقُ الأول فَتَبْطْلْ َليَعْهَا وَتَوْضِيحْة أَنَّ الأَوَلَ 
تعلق قَبْلَ الدَانٍ لِعَدَم مَا يُوجِبْ تَوَفْقَهُ وَتعَلَقَ الدَانٍ بوَاسِطَيهِء وَالتَِثُ بِوَاسِطَبهِمَا فيَنْزِلُ عَلَى الْوَجْهِ 
الذِي وَقَعَ عَلَيهِ لتَعْلِيق يخلافٍ مَا إِذا كير الشَرْط لِأنَّ علق النَان بعيْرٍ سَرْطٍ الْأَولٍ لَيْسَ بوَاسِطَةٍ 
الْأَوَلٍ لِأنَ كلا خْملةٌ مُستقلَةٌ فَتَعلّقَ بالشّرْطٍ الَْاجِدٍ طَلْقَاتْ لَبْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِوَاسِطَةِ شَيْءِ فََئِْنَ 
حميعَا عِندَ الشَرْطٍ يلاف ما إذا أَخَرَ الشزْط لِأَنَ تأخْرهُ مُوجبْ لِتَوَقّفٍ الْأَوَلِ لِأَنَهُ غير َتَعلقَ الكل 
به دفعَهَ َيِل ذفْعَةُوَنُسِبِ إِلَْهِمَا الْقَولُ بها لمعي أخذًا من فَوْهِمَا بقوع لبن وَلَيِسَ بِصّحِيح 
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بَل قَالَا بَعْدَمَا اث شتركث في التَعَلقٍ بوَاسِطَة أَنْ َنْزِلَ َفْعَةَ أن نزُولَ كل حك الشَرطِ فَتَفْرنُ أخكافة 
كما في تَعَدّدٍ الشَّرْطٍِ قَالَ في فَنْح الْقَدِير: قَوْهُمَا أَنْجَحُ وَقَوْلُ الْإِمَام تَعَلّقَ الثاني بوَاسِطَةِ تَعَلّقَ الْأَوَلُ 
إنْ أرِيدَ أَنَّهُ عِلَّهُ تَعَلّقهِ ه فَمَمْنُوعٌ ب عِلَُهُ حمَيعُ اواو ِيهُ أَيْ الشَّرْط إن نْ أرِيدَ كَؤنُهُ سَابِقَ 5 
سَلَّمَْاهُ ولا يُفِيدُ كَالأَبمَانِ الْمَُعَاقبَة وَلَوْ سّلَمَ أنّ تعَلّقَ الْأَوَلٍ عِلَةٌ تعلق الثاني لَ يَلْرَمْ كؤنُ نُرُولِهِ عِلَة 
لِمْرُولِه ذا لا لازم فَجَارَ كؤئة عِلَّةَ تعلق فيَعَقَدَمُ في التَعلي 

[منحة الخالق] 

(قَْلُ: ومِنْ مَسَائلٍ الظَرُوفٍ التَلاَةِ ما في تلْخِيص الجامع. . . !1) 1 أجذهُ في الجزءِ الذي عِنْدِي مِنْ 
شْرْحَ القَارسِيَ. 


(قَوْلَهُ: كَالَْبْمَانٍ الْمَُعَاقبَة) قَالَ الرّملِْ تَفْسِيرُْ ل قَالَ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فأَنْت طَالِقُ ثم بَعْدَ رَمَانِ قَالَ 
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأنت طَالِق فَدَخَلَتْ يَمَعْ اله اتَقَاقًا 
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وَلَْس نُرُولَهُ عِلَةَ لنرُولِهِ ب إذَا تَعَلّقَ اناد ني بأَيّ سَبَبٍ كأنْ صَارَ مَعَ الْأَوَلِ ممَعَلَفَينِ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ نزول 
الشَّرْطٍ يَنْزِلُ الْمَشْرُوطٌ اه. 

وَهَذَا كُلَهُ تَفرِيرُ الْأُصُولء وَأَمًا تَفرير الفرُوع فَوَجْهُ قَوْلٍ الْإمام أن اْمُعلّقَ بالشَّرْطٍ كَالْمُئَجُرِ عِنْدَ 
وُجُودِهٍء وَلَوْ نَجَرَهْ حَقِيِقَةَ 4 يَقَعْ النَانِيَةُ بخلاف مَا إِذَا أَخَرَ الشَّرْط لِوْجُودٍ الْمُعبْرِ كذا ذكُرَ الشّارِحُ 
وَحَاصِلْ مَا في الِْدَايَة: أَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلق د إل لي صف موتة أز تَرتِيب فَعَلَى اعَتبَارٍ 
الْمَعيّة يَمَعْ الْكُلُ وَعَلَى اغَتبَارٍ التَرْتِيبٍ لا يَمَعْ إلا وَاجِدَةَّ قَلَا يَمَعُ الزَائِدُ بالشَّكٌ وَهُوَ أَفْرَبْ مَا وْجَهَ 
به قَوْلُ الإمام قَيّدَ بالوَاوِ لِأَنَّهُ َو عَطَف بِالْمَاءٍ وَقَدمَ الشَرْط وَفَعَتْ وَاجِدَةَ اثعَاقَا عَلَى الْأصّحّ 
ِلتَغقيب. وَلَوْ عَطَفَ بِثُمّ وَأَخَّرَ الشَّرْط وَفَعَتْ وَاحِدَةَّ مُنْجَرَةَ وَلَعَا ما بَعْدَهَء وَإِنْكَانَتْ مَدْخُولًا بها 
َعلّقَ الْأخِيرُ وَتَتَجَرَ مَا فَبْلّهُ وَإِنْ تَقَدَ ل لس قُ عِنْدَ الشَّرْط 
بَعدَ اليج الثَانٍ وَلَعَا الدَّالِتُء وَفي الْمَدْخُولٍ ينا تعلق الْأَولْ وَتجَرَ ما بَْدَُ وَعِنْدَهُمَا تَعَلّقَ الكل 
بالط قَدّمَهُ أو أَخَرَهُ إلا عِنْدَ وود الشَرْطٍ تلق اْمَدْخُولُ با لان وَعَيْرْا َاجدةٌ َه عَلَى أن كر 
الاي يَطْهرُ في المَغِيقٍ عِنْدَهُ فَكأنهُ سكت بَئْنَ كل كَلِمعَينٍ وَعِنْدَهُما َطْهَرُ في الؤفوع عِندَ نرُولٍ 


الشَّرْطٍ لا في التَعْلِيق. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ الخْرُوفَ ثَلانَة وَكُلٌّ عَلَى وَجْهَيْنِ تَقْدِمْ الشَرْطٍ وَتأَخِرُْ قَفِي الْقَاءِ وَالْوَاو يَمَعُ وَاجِدَةً إنْ 
قَدّمَهُ وَانَْئَانِ إِنْ أَخَرَهُ وَفي ثم إِنْ قَدّمَ الشَرْط تَعَلّقَ الْأَوَلُ وَتَنَجّرَ الثَّانٍ وَلَعَا الثَالِتُ. 

وَإِنْ أَخَرَهُ تَنَجُرٌ الْأَوَلْ وَلََا مَا بَعْدَهُ وَقَيدَبحَرْفٍ الْعطف لِأَنّهُ لَوْ ذكر بِعبْرٍ عَطفٍ أضْلا توْ إِنْ دَخَلْت 
الدّارَ فأنْتِ طَالِقْ وَاحِدَةً وَاحِدَة وَاحِدَةَ فَفِي فَنْح الْقَدِيرٍ يَمَعُ وَاحِدَةً انََاقَا عِنْدَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ وَيَلَغُو 
مَا بَعْدَهُ لِعَدَم مَا يُوَجِبُ الدَّشْرِبِكَ وَأَشَارَ الفعتث إلى أَنَهُ َو قَالَ لِعيْرِ الْمَدْخُولَةِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ 
قأنت طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَ كَظَفْرِ أمّي وَأللّهُ لا أَفْرَبْك فَدَخَلَتْ طَلَفَتْ وَسَقَطَ الظَهَانُ وَالْإيلَاءً عِنْدَهُ 
سبق الطّلاقِ فَتَبينَ فلا تبقَى علا لِمَا بعْدهُ وَعِنْدَهُما هو مُطَلَقَ مُطَاهِرٌ مُوَلِ وَإِى أَنَهُ لو قَالَ لِأَجتية 
نْ تَرَوَجْئُك فأَنْت طَلِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَ كَظَفْر أَمّي وَوَالئَه لا أَفْرَئك وَتَرَوّجَهَا فَعَلَى اللَافٍ يخلَافٍ مَا لو 
قَدَمَ الظَّمَانَ وَالإيلاء وَفَعَ الْكُكُ عِنْدَ الْكُلّ أَمًا عِنْدَهمًا فَظَاهِرٌ وَأَمّا عِنْدَهُ فَلِسَبْق الإيلاءٍ هي بَعْدَهُ 
َل لِلطَهَارٍ نج هي بَعدهُا تحَلٌ ِلطلاقِ فَتطْلق كذًا في فَنْح الْقَدِير وَل أَنّهُ َو َال لامرةٍ: يوم 
ُتَرَوَجْكِ فَأَنْت طَلِق وَطَالِقّ وَطَالِقَ فَتَرْوَجَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَبَطَلَتْ الينْتَانِء وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق 
وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ يَوْمَ أََرَوَجْك وَفَعَتْ الثَلاثْ كذَا في الخاوي الْقُدْسِيَ وَكَذًا لَوْ قَالَ: إِنْ تَرَوَجْْكَ كما في 
وف تَلْخِيِصٍ الجَامِع مِنْ أَوّلِ كتاب الْإَانِ لَوْ قَالَ: َلَانا لِعبْرِ الْمَدْخُولَةٍ إن كَلَّمئك فَأَنْتِ طَالِقْ الَْلّتْ 
الأول بلقاي اسيناف اكلام بخلافٍ فَاذْهبِي ا عَدُوَة الله كن عِنْك رُكَرَ بالشَرْط 
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(فَوْلهُ: وَلَوْ عَطَفَ بكم وأَخَّرَ الشَّرْط اح) قَالَ الرَمْلِنُ: هَذَا غَلَطْ بلا شْبْهَةِ ولا صِحَةً لَذَا اكلام إلا 
َو كان التَغْليق بَِوْلِه أنت طَالِقْ ثم طَلِقْ إنْ تَرَوَجْمُك ثم طَالِق فَانّهُ جيتَِذٍ يُنْجِرْ الْأَوَلَ وَيَمَعلَقْ انان 
ويَلهُو الدَالِثُ لأ وله أنتِ طَالِق وَقَعَ الطّلاقَ وَبقَولِهِ نه طَالِقَ إنْ ترَوجمُك تَطلق بالتَرَوْج الْمُعَلَو 
عل الاق ولا الَالِتْ لِعَدَم الإضَاقَة إلى اليج عامل وَانظْر إلى قَوله وَالَاصِل أن الرُوفَ 
ثَلَانَةَ إلى آخره اه. ا 

َهَذَا الاغْتراض مَبْنٌ عَلَى ما وَقَعَ لَهُ مِنْ نُسْحَةٍ سَقِيمَةٍ وَهِي وَلَوْ عَطَف بِكُمَ وَأَخَرَ الشّرْط تَعَلّقَ انان 
وَتََجَرَ الْأَوَلُ فيَمَعْ الْمَُلََّ عِنْدَ الشَرْطِ بَعْدَ التّرُوح النَاتٍ وَلعَا الَالِتْء وَفي الْمَدْخُولٍ با تعلق الْأَوَلْ 
وَتَتَجُرَ ما بَعْدَهُ وَعَلَى مَا في عَامَةٍ النُسَخْ لا اغْترَاضَ بل هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا في الْمَنْح وَالتَئيينِ وَالتَهْرِ 
وَغَيِْهَا (قَولهُ: وقد بَرفٍ الْقطفٍ. . . إغ) في أَبْمَانِ الَْرَاِيّة مِنْ الثَالثِ في بين الطّلاقِ إِنْ دَخَلْتَ 
الدَارَ فَأنْتِ طَالِقَ طَالِقَ طَالِقَ وَهِيَ عَبْرُ مَلْمُوسَةٍ فَالَْولُ مُعلَّقْ بالشَرْطِ وَالنَان يَنْزِلُ في الال وَيلْهُو 


الثَالِتْء وَإِنْ تَرَوَجَهَا وَدَخَلَ الدّارَ ترَلَ الْمَعَلّقْ وَلَوْ دَخَلَ بَعْدَ الْمَيْنُونَةِ قَبْلَ العَرَوّْج ان البيين 8 إلى 
جَرَاءِ وَلَوْ مَْطْوءَةٍ تَعَلَّقَ الأول وَترَلَ التَاني, وَالنَالتُ في الخَالٍ اه. 

وَهَذَا كَمَا تَرَى مُحَالِفٌ لِمَا تَقَلَهُ هُنَا عَنْ الفنْح إلا أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَنَ طَالِق طَالِقٍ وَهْوَ 
الظَّاهِرُ (قَوْلَهُ: بخلافٍ فَاذْكَبِي يا عَدُوَّ هَ اللّه) لِأَنَّ ذِكْرَهُ بِقَاءٍ الْعَطّفٍ يَفْمَضِي تَعَلَقَهُ با سَبَقَ فَصَّارَ الْكُكُ 
كَلَامًا وَاجدًا بخلافٍ ما لَوْ 1 يَذْكُرْهُ بالقَاءِ لكِنَ الال الْيمِينِ الأول في مَسْأَلَنَا عِنْد رُقَرَ بِشَرْطٍ الثَايَة 
وَهُوَ فَوْلَ: إن كلتك لِأَنّ صَرْط النْثِ مُطْلَقْ الكلام, وَقَدْ وُجدَ فَصَارَ كُمَا لو افْمِصَرٌ عَلَيْهِ و1 
ََلَفَظْ بالجْرّاءِ فَبُصَادِفَْا الججرَاءْ وَهِيَ مْبَاَةٌ لا إلى عِدَّةٍ فلا تنْعَقَدُ عَلَيْهَا اليَمِينُ الثَنيةُ وَعِنْدَ الكَلَانة 
بالجُرَاءٍ فَانْعَقَدَتْ الثَانِيهُ لِأَنَّ الجُمْلَةَ الشَرْطِيّةَ وَاحِدَة وَالْمُتَعَارَفٌ الْكَلَامُ الْمُفِيدُ بخلافٍ مَا لَوْ افْمَصَرَ 
عَلَى الشَّرْطٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَحُونُ تَاما واقضا فَإِنْ اق فَصّرٌ عَلَى النَاقَِصِ عُلِمَ أَنَهُ الْمرَاكُ وَإِنْ جَاوَرَةُ إل 
التَامٌّ عْلِمَ أَنَهُ الْمُرَادُ وَعَلَى اخْتِيَارٍ ابْنٍ لْمَضْلٍ 
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كُمَا لَو افْتَصَرَ فَعَلْت الثَانِيةَ وَعِنْدَنَا بالجرَاءٍ فَانْعَقَدَتْ إِذْ الجُمْلَهُ وَاحِدَةٌ وَإلَّا نَرَلَ الْنَانِ عَلَى 
لْمَدْخُولَةِ بدكْرِرٍ كُلَّمَا كَلّمَك فَأَنْتِ طَالِقْ وَانْحَتْ بِالثَانيَةٍ لا إلى جَرَاءٍ وَلَقَتْ هِي بِعَدَم الْمِلْكِ و 
إِنْ حَلَفْت بطلاقك لا تَنْحَلُ الْيَمنْ الَنِيَُ إلا تليق طلاقهَا بِالْمِلْكِ أو بَعْدَهُ إذ الشَرْط إِدْحَافًا في 
لجرَاءِ كُذَا في تَغلِيق طَلاقهَا وَمَدْخُولّة بالَلِفٍ بطلاقِهِمًا إِنا تَنْحَل الثَانيةُبَغْلِيق طَلَاقِهَا بالْمِلكِ أ 
َعْدَهُ إِذ الثَالئهُ أنْعمَّدَتْ عَلَى الْمَدْخُولَةِ حَسْب فَكَانَتْ الثَالِنَةُ شَطْرَ الشّرْطٍ وَذَا في حَقَ التَالِئَةِ شَطْرٌ 
أَنْضًا فَلَا تَنْحَلٌ ما 1 يَخْلِفْ بطّلاقٍ الْمَدْخُولَةِ وَهِيَ الْبَرْدَعِيَةُ اه. 

يَعْني: أنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ تُلَقَبُ بِالْبَرْدَعِيةٍ عِيّة لذن أبا سَعِيدٍ البرادعي بَعْدَمَا تَفَقَه ة وَدَوَسَ سُئِلَ عَنْهَا فَلَمْ 
يَهْعَدِ إلى جَوَابنَا فَارْتحَلَ إلى بَعْدَادَ وَتَعلَم سَبْعَ سِنِينَ حَقّ صَارَ مِنْ كبَارٍ أَصحَابًا وَفَيَدَ عير الْمَدْخُولَة 
أن فِيها يَتَعَلَقْ الْكُلُ بِالشَرْطٍ قَدّمَهُ أو أَخَرَه وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَيْرِ الْمَدْخُولٍ بَا: أنت طَلِق 
وَاجَدَةَ لا بل تَلَانَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ طَلْقَتْ وَاجِدَةًَ لِلْحَالٍ وَتََانَ إِنْ دَخَلَتْ الدَارَ لِأنَّ فَوْلَهُ أَنتِ طَالِقّ 
وَاجَدَةً لِلتَنجِيزٍ وَأَرَادَ بِمَْلِهِ لا بَل تلَانًا إن دَحَدَتْ الدَارَ تعْلِيقَ الكَّلّاثْء وَاليُجُوع عَنْ إِيقَاع الْوَاحِدَةٍ 
قلا يَصِلْ الشّرْطٌ الْمَذَكُورُ آخرًا بِإِيقَاع الْوَاجِدَةٍ قْصّحَ تَعْلِيقُهُ وَل يَصِحّ رُجُوِعْهُ عَنْ الْوَاجِدَةِ وَلَوْ قَدَمَ 
الشَّرْط فَقَالَ: إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَأنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً لا بل ثانا 1 تطق حَىٌ تذخل لِأَنَّ فَولَهُ لا بل 
انا عَبْرَ مُسْعقِلٍ تام بِنفْسِه فَتَعَذّرَ أنْ يجعَلَ تنجيرًا قَصَّارَ تَْلِيقًا اه. وَآلَهُ أعْلَمُ بالصّوَاب وَإلَيْه 


الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 


باب الْكِنايَاتِ في الطّلاق) 

قَدَمَ الصّريح عََيْهَا لِأَنَّهُ الأَصْلْ في الْكلام إِذ هُوَ مَوْصْوعٌ لِأََفْهَام وَهِيَ في اللعَةِ مأحودةٌ من كتى 

يَكُنو إَِا كر وَدكر الرَضِي أنّهَا في الل وَالِامْطِلاح أَنْ يعبر عَنْ شَيْءٍ معي لفط كان أو مغ 
لَفْظِ غَيْر صريح في الدَلَالَةِ عََْهِ ما لهام عَلَى بَعْض الشابعين كقؤلك جاون فلن نت ربد 
دا وَقَالَ فلان كنت وَكَبْتَ إنهامًا على بغض من سمخ أو إشتاعة المع عَنْهُ عَنْهُكَهُنَ في الج أو 
لِلِاخْتِصارٍ كَالصَّمَائِرٍ أو ِنَع من الْقَصاحَةٍ حَةِ كَقَوْلِك فْلَانْ كنيز اليّمَادِ 0 أو لِعَيرْ ذَلِكَ اه. 
وف عِلَم 
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لا يحنت لَوْ افْمَصّرَ وَبِهِ يَنْدَفِعْ اسْتِشْهَادُ رُفَرَ وَلِأَنَّ الجُمْلَةَ لَوْ 1 تَكُنْ وَاجِدَةً لَنَرَلَ طَلْقََانِ عَلَى 
الْمذخولة بَخْيرٍحُلمَا لفك فت طَالقٌ لِذَنَّ فَوْلَهُ تنا كُلَّمَا طَلَّفْمْكَ مُحَاطَبَةٌ لها وَكَدَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ 
خطابٌ نَانٍ. 

َإِذَا تَبَتَ انْعِقَادُ الْيمِينِ الَانِيَة اغحَلّتْ بِوْجُودٍ الثَالِئَِ لا إلى جَرَاءٍ لِأنَّ الجَرَاءَ يُصَادِفْهَا هي 0 


التَالئَُ لِعَدَم الْمِلّكِء وَقَالَ أَبُو مُطِبع وَحمَاعَةٌ مِنْ مَشَايخْ َلْحَّ: لا يَنْحَلُ مِنْهَا شَيْء إِلَّا كلام مُبْعَد 
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وَإِلَيْهِ س ا ل 0 عَمَنْ فَالَ ثَلانَ وَآننَه لا أُكَلّمُك وَةَ ع 
أنْظز حَسَنًا فَقَالَ حَبتَ مَرَتيْنِ فَقَالَ محَمَدُ أَخْسَئْت وَقَوْلَهُ: وني إنْ حلّفت. لات رقم 

قَالَُ ثلاث و ل 0 
طلاقَهًا بالْمِلْكِ أن يَقُولَ إِنْ تَرَوَجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ أ يَتَعَلّقُ بَعْدَ مِلْكِ التكاح بأَنْ يَتَرَوَجَهَك وَيَقُولَ 
إن دَخَلْتَ الدَارَ فََنْت طَلِقَ لِأَنَّ سَرْطً الإنحلال هُنَا هُوَ اللِفُ بِطَلَاقِا وَذَلِكَ بإِدْحَايًِا في جَرَاءٍ 
الْيمينِ الثَائَةِ وَهْوَ الطّلاق وَلَا يَصِحٌ إِدْحَاًا فيه لِعَدَم الْمِلْكِ عِنْدَ وُجُودِهَا بخلافٍ الأول لِأَنَّ الشَرْط 
وَهُوَ الكَلَامُ يُمَصّوّرُ في غَْرٍ الْمِلْكِ وَكُذَا الحَكُمْ في تَعْلِيقٍ الرَجْلٍ طَلَاقَ امْرانيْهِ الْمَدْخُولٍ بها غَيْرَ 
الْمَدْخُولٍ بمَا بالَلفٍ بِطَلَاقَيْهِمَا بآنْ فَالَ لمَا ئلانًا: إِنْ حلفت بِطَلَاقَيْكُمَا فَأَنْثُمَا طَالِقَانٍ إِنا تَنْحَلُ 
الدَنيةُ في حَقَّهِمَا بتغليق طلاقٍ غَبْرٍ الْمَدْخُولٍ بِالْملكِ أَؤ بَعْدَهُ بِشَرْطٍ آحَرَ كُمَا مَرّ لِأَنَّ الْيَمِينَ الثَالِئَة 
م م 1 لَةِ خَاصةَ لِأَنَّ الشَرْطَ في الال التَانيَةِ الَلِفُ 
بطّلاقهمًا وَذَلِكَ بِإِدْحَاهِمَا في ج جَرَاءٍ الكَالِئَةَ وَهْوَ الطَّلاقٌ بن إذخال زر المذخولة و فيه لِعَدّم 
الولك كا مَمّ فَكَانَتْ الثَالِئَهُ في حَقَّ انحلالٍ التَانيَة ِيَةِ شَطْرَ الشزط لا كُلّهُ فا بو يُوَثْرُ في الحلا شَيْءٍ فَإِذَا 


عَلَّقَ بَعدَهُ طَلَاقَ عَيْرِ المَدْخُولٍ بالْمِلّكِ أو بَعْدُ بِسَرْطٍ آخَرَ كُمْلَ الشَرْطٌ فَعَطَلْقْ كُلَ طلَقَةٍ أخرَى مَعَ 
الي وَفَعَتْ بالجلال الْيَمِينِ الأولّ. 
وَقَوْلَهُ: وَذَا إشَارَةٌ إلى تَعْلِيق طلاقٍ غَيْرٍ الْمَدْخُولَةِ بالْملْكِ أو بَعْدَهُ في حَقّ الْيمِينِ التَلِئَةِ ضَطْرٌ أَنْضًا 
من شْرُوطٍ الالال في حَقَ الْمَدْخُولَةِ لِأَنَّ التَالِئَهَ مُنْعَقِدَةٌ في حَقَّهَا خَاصةَ إِلّا أنَّ شَرْط وُفُوع الطّللاق 
عَلَيْهَا الحَلِفُ ِطَلَاقَيْهمَا د وُجِدَ الْحَلِفُ بلاق غير الْمَدْخُولَةٍ قي لِتَمَام شَرْطٍِ الحلا العامة في 
حَقَ الْمَدْخُولَةٍ الحَلِفْ بطلاقِهًا فَلَا تَنْحَلُ مَا 1 يَحْلِفْ به وَهِيَ في الْعِدَّةٍ أنْ يَفُولَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ 
َأنتِ طَالِقْ فَحِتَئِذٍ َطلَقْ َالتة وَذَا أغني الَف بطَلاقٍ غَيْرٍالْمَدْخُولَةِ وُجد تَلَانَهُ أَشيَءَ الْعِقَادُ 
الْيَمِينِ عَلَيِْمَا وَعَامُ شَرْطٍ انحلالٍ الْيَمِينِ الثَانِيَةِ وَشَطْرْ شَرْطٍ انث في الْيَمِينِ الثَاِئَة كَذَا في شَرْح 


[بَابُ الْكِنَايَاتِ في الطَّلاق] 


)321/3( 


الْبََانِ عَلَى الْقَوْلِ الْأصّحَكُمَا في الْمُطَوّلٍ أَنْ لا يُصَرّحَ نكر الْمُسْتَعَارٍ بَلْ بِذَكَرٍ رَدِيفِهِ وَلَازْمِهِ الدّال 
عَلَيْهِ فَالْمَقْصُودُ شولا أَظْفَاد الْمَيّةِ اسْتِعَارَة الس ِلْمَيّة سيار ة الْأَسَدِ للرَجْلٍ الشجاع في فَوْلنا 
َآَيْت أَسَدَا لَكِنا 1 نُصّ صرح بكر تقار أغني ١‏ سبع بَلَ افْعصرنا عَلَى ذكر لازم لِمَنَْقِلَ مِنهُ إلى 
الْمَْصُودٍ ما هو مَأَنُ اْكتاية فَالْمُسععاُ هو لَفْظُ البع الْيرِ اله مَرَح به وَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ هُوَ 
الخيَوَانُ الْمُفترِسْء وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ هُوَ الْمَييُّ إلى آخرو. وف أْصُولِ الِْفْهِ قَالَ في التنقيح ثم كُلُ وَاجِدٍ 
من الخُقيقَة وَالْمَجَازْ إذَا كَانَ في نَفْسِهِ بحَيْثْ لا يَ: يَمْتَو المُرَاذُ فُصَرِيحٌ وَإِلّا فكِبَايَةٌ. ْ 
َالقِيقَُ الي 1 تُهْجَرْ صَرِيح ولي هُجِرَث وَعَلَبَ مَعْتَاهَا الْمَجَازِيٌ كِتَايَةٌ وَالْمَجَارُ الْعَالِبُ الِاسْتغْمَالٍ 
صَرِيحٌ وَغَيْرُ الْعَالِب كنَايَة وَعِنْدَ عْلَمَاءٍ الَْيَانِ الْكِنَايَةُ لَفْظّ يُقْصَّدُ مَعْتَاهُ مَعْىٌ َانِ مَلَرُومِ لَهُ وَهِيَ لا 
ثَُاني إِرَادَةَ الْمَؤْضُوعَ أ لَهُ فإنَهَا أُسْمْعْمِلَت فيه لكِن فَصَّدَ مَعْناهُ مَعْىَ نَانِ كُمَا في طُوِيلٍ النَجَادٍ يخلافٍ 
الْمَجَار نّهُ أنتغمل في عَبْرٍ ما وْضِع لَه فَيْان إَِادَةَ الْمَوَضُوعَ لَهُ اه. 

خْبرِرَ بقَوْلِهِ في نَفْسِهِ عَنْ الكِشَافٍ لْمْرَادِ فِيهَا بوَاسِطَّة التَفْسِيِ ابيا وَدحْلَ فيا المُشْكِل 
والجمق. وَفي الْفِقْهِ هَُا مَا احْتَمَلَ الطّلاق وَغَيْرَهُ (قوْلَهُ: لا تَطْلقٌ با إلا بببّة أو دَلَالَةِ الَال) أَيْ لا 


0 هو 


َطْلْقُ بالكتاياتٍ قَضَاء إِلّا بإخدى هَدَيْنِ لِأَنَّهَا غَبْرْ مَْضُوعَةٍ لِلطّلَاقٍ بَل مَوْصُوحَةٌ لِمَا هُوَ أَعَمُ مِنْهُ 
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ِ 
5 
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ور ا 
مِنْ التكاح, وَالْمُرَادُ بدََالَِ الخال لْخَالَةُ الظَاهِرَةٌ الْمْفِيدَة لِمَقْصُودِهِ وَمِنْهَا تَقَدُمُ م ذكر الطَّلاقٍ كُمَا 3 
الْمُْحِيطِ ولو قَالَ هَا: أنت طَالِق إِنْ شئت وَاخْتَارِي فَقَالْتْ شِئْت ررم يَقَعْ م طَلَاقَانٍ أَحَدُهُم 
بالْمَشِيئَة» وَالْآحَرُ بالاخبيارٍ من عَيْر نِّةِ لِتََدُم الصّريح عَلَْهَ وَالخَالُ في اللعةِ صِفَةُ الشَيْءٍ يُذكَرْ 
وَيُوَنْثْ يُقَالُ حَالٌ حَسَنٌ وَحَسَنَةٌ ذا في الْمِصْباح قَيّددا بِالقَضَاءٍ لِأَنُّ لا يَقَْ دِيائََ إلا بالَّ ولا عِبْرَة 
بدَلَالَةٍ الال كُمَا إِذَا قَالَ: أَنت طَالِقٌ وَنَوَاهُ عَنْ الْوَناقٍ لا يَمَعُ دَِانَة وف الْمُجْتَى عَنْ صَّذْرٍ الْقْضَاةٍ 
في شَرْح الجامِع الصّغِيرٍ إِذَا قَالَ: أنو الطّلاق فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إن اذَّعَتْ الطّلاق وَإِنْ 1 تَدَعْ يَخْلِفْ 
أَنِضًا حَفًا ِل تعَالَ ن قَالَ أَبُو نَصْرٍ قُلْت لِمُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَة يجَلفُهُ الحاكم م جي محَلفُهُ قَالَ يُكْتَفَى 
ِتخلِيفِهًا إِيهُ في مَنْزِلِه فَإذَا حَلَفَنهُ فَحَلّفَ فَهِيَ امْرَأَتهُ وَإِلّارَافَعَنْهُ إلى الْقَاضِيء وَِنْ َكل عَنْ الْيَمِينِ 
عِنْدَهُ فَرَقَ بَيْتَهُمَا اه. 

وف الْبَرَازيَة: وني كل مَؤضع تُشَْرَط البَيَهُ يَنْظْرْ الْمُفتي إلى سُوَالٍ السسَائلٍ إن قَالَ: قُلْت كذًا هل بَمَعْ 
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تقول نَعَمْ إِنْ نَوَيْت, وَإِنْ قَالَ: كم يَمَعْ يَفَعْ يَقُولُ وَاحِدَةَ وَلَا يَتَعَرَضُْ لِاشْترَاطٍ اليْيّة. 
(قَوْلَهُ: فَتَطَلْق وَاجِدَةًَ رَجْعِيةَ في اغْتَدِي وَاسْتَبْرِي رَحمَك وَأَنْتِ وَاحِدَةً) لِأنَّ الأول تَتَمِلْ الِاغْتدَادَ مِنْ 
التَكاح وَمِنْ نعم الله تَعَالى فَتَعَيَنَ الْأَوّلُ بِاليَيّة وَيَقْمَضِي طَلَاقَا سَابمًا وَهُوَ يَعْقُبُ البَجْعَةَ إنْكَانَ بَعْدَ 
الغرل َم فَبْلَهُ فَهُوَ جَارٌ عَنْ كُونٍ طَلِقًا مِنْ إطلاقٍ الحَكُم وَإِرَادَةِ الْعِلَّه ولا يحل حجَارَا عَنْ طُلّقَي 
ِأَنَهُ لا يَمَعْ به طلاق وَلَا عَنْ أَنْتِ طَالِقْ أو طَلَقْدْكَ لِأَنَهُمْ يَشْترِطُونَ القَوَاقْقَ في الصّيعَةٍ كذًا في 
التلُويح وَمَا في الشّرْح من أَنهُ مِنْ إطُلَاقٍ لي ا ل 
اختصّاصٌ السب بِالسّبب» وَالْعَدّةُ لا تَخْتَصٌ بالطّلاقِ لِقْبُوهَا في 3 الْوَلَد إِذَا أَغتَفَتْ غتقث وَمَا أيه به 
مِنْ أَنَّ تُبُوتهَا فِيمَا ذَكرَ لِوْجُودٍ سَبَبٍ تُبُوَا في الطّلاقٍ وَهُوَ الاسْبرَاء إلا الال فير افع سُوًا 
عَدَمِ الاخْيِصّاصٍ كذَا في فَنْح لْقَدِي وَف التلويح, وَالِاعْتِدَادٍ شَرْعَا بطَريقٍ الْأَصَالَةِ محص الاق 
لا يُوجَدُ في غَيرِِ إلا بطَريق لتَبَع؛ وَالشّبَهِ كَالْمَْتِ وَحُدُوثِْ خُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةٍ وَارْتِدَادٍ الرَّوْجِ وَغَبْرِهَاء 
وَقَدْ يُقَالَ: إِنَّ اغْتَدّي مِنْ باب م أي طَلَفْدْكَ فَاعْتَدَي أو اغْتَدٌ عدي لِأَنَ طَلَفْدك قفي الْمَدْخُولٍ 
يَنْيْتْ الطَّلَاقٌ وَنَبُْ الْعدَّةُ وَفِ غَيرِهَا يَنْبْتُ يَقْيْتْ الطَّلاقٌ عَمَلَا بنيّته وَلَا َب الْعدَّةُ اه. 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: أَنْ لا بُصَرَحَ بكر الْمُسْتَعَارٍ !2) لَيْسَ هَذَا هُوَ الْكِتَايَهُ الْمُصْطَلَح عَلَيْهَا عِنْدَ الْبََايِنَ بل هي 
مَا يق في كلام التّنْقِيح أَمَا هَذِهِ فَهِيَ الاسْتِعَار ةُ الْمَكِيةُ الْمُقَابلَهُ للْمْصَرَّحَة م ره َعقَّبَهُ في الَهْرِ 


َِ 


َال إِنَّ مَا ذَكْرَهُ في الْبَحْرٍ هُوَ الِاسْتِعَارَةُ بالْكِنَايَةٍ الّيي 
منْ غ الْمَجَازِ ِعَلَاقَةٍ الْمُشَابََةِ وَلّا يَصِحُ إِرَادَنْهَا في شَئْ ءِ من الْأَلْقَاظٍ الآنيّة بخلافٍ الْكِتَايَة با ب لْمَعْجَ 


الْمَذُكُورٍ فإِنَهُ يَصِحٌ إَِادَتْهَا في نحو اغتَدّي كما سَيَأق. 
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بَعْدَ مَا ذَكْرَّ مَعْىَ الْكِنَايَةٍ و علدفم ينغو ها تي 
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وَهُوَ يُفِيدُ أَنَهُ من بَاب الافْيِضَاءٍ في عَبْرٍ الْمَدْخُولَةِ أَيْضَاء وَإِنْ كان أَمرْهَا فِيهَا بالْعدّةٍ لَيْسَ بمُوجب 
شَيْنا فلا حَاجَةٌ إل تَكُلْفِ الْمَجَازِ وَالْمُرَادُ بالْمُسَبّبِ هُنا وُجُوبُ عد الْإقرَاءٍ الْمُسْتَفَادٍ مِنْ الْأَمْر وَمَا 
في التَوَادِرٍ مِنْ أَنَّ وُقُوعَ الرَجْعِيَ با امار «لحَدِيثٍ سَوْدَةَ يَعْني أَنَهُ - عَلَيْهِ السام - قَالَ هَا 
اعْتذّي م رَاجَعَهًا» , وَالْقِيَامنُ أَنْ يَهَعَ الْبَا ر الْكتايات بَعيدٌ بَل تُبُو ث الرجْعِيّ قِيَامنَ 

ا ا نجه الْقِيَاسْ أَصْلًا كذًا في فَتْح الْقَدِير 
وَقَدْ سَلَكَ الْمُحَقّقُ في فح الْقَدِبرٍ طَرِبقًا غَيْرَ طَرِبِقِهمْ في تَقريرٍ أَنَّ اعْمَدّي مِنْ باب الاقْتِضاءٍ فََالَ 
إن اَْدِي يَفْمَضِي فَرْقَةٌبَْدَ الدّخُولٍ وَهِيَ َعَم من رَجْعِيَ وَبَائنٍ كن لا يُوجب ذَلِكَ تغرين الْبَائنِ بل 
تَعِْينَ الْأَخَفٌ لِعَدَمِ الدَلَالَةِ عَلَى الزَائِدِ اه. ٠‏ 

وَهُوَ مَسْلَكُ حَسَنٌ لكن يَلْرَمُ عَلَيْهِ أنه لَوْ تَوَى الْبَائِنَ في فَْلِهِ اغَْدِي صَحَتْ نَيعهُ وَعَلَى ما قَررَهُ 
مدان ون اعرد لمح هوقا د سْعَيْرِي رَحمك فَإِذَنَهُ َصْرِيحٌ با هُوَ الْمَفْصُودُ مِنْ الْعِدّةِ وَهُوَ 
0 فَ بَرَاءَةٍ الرّجم فَيَحْتَمِلْ اسْتَيِيه لِأَنَ طَلَّفْدْك أَوْ لأطَلّقكِ إِذَا عَلِمْت خُلُوَهُ عَنْ الْوَلَدِ وَعَلَى الْأَوَلٍ 
يَقَعُ وَعَلَى النَاتن لا فَلَا بُدَّ مِنْ الييّه وَيَبْ كَوْنُهُ تجَارَا عَنْ كو طَالِفًا في الْمَدْخُولَةٍ إِذَا كاتثْ آيسَةً أؤ 
صَغِيرَة وَف غَبْرِ الْمَدْخُولَةِ مُطْلََا وَأَمَا أَنتِ د ين أنْ يَكُونَ َغنَا لِمَصْدَرٍ تَحَذُوفٍ مَعْنَاه 
تَطْلِيقَةٌ ا َإِذَا نَوَاهُ مَعَ هَذَا الْوَضْفبٍ فَكَأَنّهُ قَالَهُ 

وَالطَّلَاقٌ يَعْقُبَهُ الَجْعَةُ وَيْتَمِلْ غَيْرَهُ ْوَ أَنْتِ 0 عِنْدِي أَْ في فَوْمِك مَدْحَا وَذَمّا فََدْ ظَهَرَ أَنَ 
الاق في هله قاط الاك مُفْصضّىء وَلَوْ كَانَ مُظْهِرًا لا يَقَعْ به إِلّا وَاجِدَةَ فَِذَا كَانَ مُضْمَرًا وَإِنَّه 
أَضْعَفْ مِنْهُ أؤلى وَأَمَارَ الْمُصَبَفُ بِقَولِهِ وَاجِدَةَ رَْعِيّة إلى أنه لَو نَوَى الببِنُونَةَ الكُبْرَى أؤ الصُفرَى لا 
عبر نِيّعُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ في الْأُوليَينٍ وَآمَا في أَنْتِ وَاجِدَةً فَالْمَصْدَرُ وَإِنْ كان مَذْكُورا بذِكرٍ صِفَعِهِ لكِنّ 
الَنْصِيص عَلَى الْوَاجِدَةٍ 1 نا هَ الَاثِ لِأَنَهَا صِمَةٌ لِلْمَصْدَرٍ الْمَحْدُودِ بالَاءٍ قلا يَتَجَاوَرُ الْوَاحِدَةَ 
وَأَطْلَقَ في وَاحِدَةٍ فََقَادَ أَنَهُ لا مُعْتَبَرَ بإِعْرَابها وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَةٍ م وَهُوَ الصّحِيحٌ لِأَنَّ الْعَوَامَّ لا جميَرُونَ بَْنَ 
وجوه الإغرَاب, وَالْخوَاصٌ لا تَلْمَِمُهُ في كلامهم عْرْفًا بَل تِلْكَ صِتاعَفْهُمْ وَالْعرفَ لَْنْهُمْ وَقَد ذكرْنَا في 


شَرْحِنَا عَلَى الْمََارِ أَنَهُمْ 1 يَعَِْرُوهُ هُنَا وَاعْمُِرُوهُ في الْإقْرَارٍ فِيمَا لَوْ قَالَ لَه دِرْهَمٌ غَيْرُ دَانتٍ رَفْعَا وَنَصْبًا 
فَيَحْتَاجُونَ إلى الْقَرْقِ وَلَمَا كائث الْعِلَهُ في وُقُوع الرَجْعِى بِمَذِه الْأَلْقَاظٍ الثّلّائّة وُجُودَ الطّلاقٍ مُفْمَضّى أ 
مُصْمرًا علمَ أن لا حضرٌ في كلاه َل كُلْ كنا كانَ فيها ِكْرُ الطلاق كانت وَاخِلَةٌ في كلاه وَيقَعْ ينا 
الرَجْعِيُ بالْأَوْل كَفَوْلِهِ أنا بَرِيءْ مِنْ طلاقِك الطَّلَاقُ عَلَيِكِ عَلَيِكْ 00 َ ا وَهَبْنْك 

طَلاقك إِذَا قَالَتْ اشْتَرَيْت من غَيْرِ بَدَلِ قَدْ شَاءَ اللّهُ طَلَاقّك قَضَى الله شِئْت طلاقَك تركت 
طَلاقّك خَلَيْت سَبِيلَ طلاقك أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بتَسْكينٍ الطَّاءِ أَنْتِ 0 
طَالٍ بحَذْفٍ الآخر خُذِي طلاقك أَفْرَضْئُك طلاقك أَعَرْنُكَ طَلاقَك وَيَصِيرْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا عَلَى مَا في 
الْمُحِيطٍ لَسْت لي بامرَةٍ وما أنَا لك بِرَْج لست لك بروج وَمَا أنتٍ لي بامرَاةٍ بخلافٍ مَا لو قَالَ: أنا 
بَرِيءٌ من نكاجك فَإِنَهُ لا يََعْ قَالَهُ ابْنُ سَلّام؛ وف الخلاصّة أَخْدْلِفَ في بَرِنْت من طلاقك إِذَا نَوَى. 
وَالْأَصَحٌ أنه يمَعْ وَالَْوْجَهُ عِنْدِي أَنْ يَمَعَ بَائِناكُمَا في فح الْقَدِيِ وَف الْمغْراج, وَالَْصْْ الذي 
عَلَيْهِ لْمَنْوَى في الطَّلاقِ بِالْفَارسِيَة ماله ِنْكانَ فيه لَفظّ لا يُسْتَعْمَلْ إِلّا في الطَّلاقِ قَذَلِكَ اللَّفْظُ صَرِبح 
يَفَعْ بلا نِيّةِ إذًا أُضِيفَ إِلَّ الْمَدَْة مِدْلُ زن رها كردم في عُرْفٍ أَهْلٍ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ كيم لِدَنَ الصّرِيح 
لا يْتَلِفٌ باختلافٍ 551 وَمَا كَانَ بلقا رِسِيّة يُسْتَعْمَلُ في الطَّلاقِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ كِناياتِ لْفَارسِيَة 
فَحْكْمْهُ كم كِتَايَاتِ الْعَرَيّة بِيّةِ في بع الخكام اه. 


(قَوْلَه: وفي يها ائَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَهُوَ يُفِيدُ أَنّهُ مِنْ باب ل وَقَدْ جَعَلَهُ مُقَابِلُا لَهُ فتَدَبَّرْ 
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَجَاوَرُ الْوَاحِدَةً) أَي فلا تُعْمَبَدُ نِيّةُ الْمَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَل يُصَّرّحْ بِعَدَّم اغْتِبَارٍ ل مَعَ 
أنّ اكلام مَسُوقٌ لمان أنْضًا لِْعِلّم به مِنْ نكن الْوقُوع بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ تَطَلِيقَةٌ (قَوْله: وَهُوَ قَوْلُ 
الْعَاَةَ وَهْوَ الصّحِيح) اخترازٌ عَمّا قَالَ بَعْضْهُمْ إِنْ رَقَعَ الْوَاحِدَةَ لا يَمَعْ شَيْءٌ وَإِنْ نَوى. وَإِنْ نَصّبَهَا 
وَفَعَتْ وَاجِدَةً وَإِنْ 1 يَنو لأَنَهَا جيَِئِذٍ نَْتْ لِلْمَصْدَرٍ أي أنت طَلِقْ تَطَلِيقَةَ وَاحِدَةً فََد أَؤْقَعَ 
بالصّريح وَإِنْ سَكُنَ أختيج إلى الييِّكدًا في الْففح (قَولَُ: فيَحتَاجونَ إلى الْقَرْقِ) قَالَ في النَهْرِ وكأنة 
عَمَلًا بالاخبيَاطٍ في الَْابينِ (فَولُ: بلكل كتاية كان فِيها ذِكْرُ الطلاق. . . !) فيد قُصُورٌ عم يَذْكُرْهُ 
نضا من قَولِهِ لَسْت لي بافرأةٍ. . . !ح فَنُّ لا كر للطلاق فيه تأمّل. 
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وَإِنْ نَوَى ث: نين وَنَصِحّ نِيَعْهُ الدّلاث) أَيْ في غير الْأَلْقَاظٍ الكَلّانَة وَمَا في مَعْنَاهَا تَقَعُْ وَاحِدَةَّ بَائئَةَ أو 
ثلاث بِالييّةِ ولا تصِحٌ نيه التَنتبْنِ في الخُرّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أنَهُ عَدَدَ تححضّ بخلافٍ الثلاث لِأَنَهُ كل جِنْسِ 
وَلأَنَّ الْبَْنُونَة معو عد إل غليطة و حَفِيفَةٍ فَأَيُهُمَا ا أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَهُ مَؤوْضْوعٌ 
شَرْعَا لإِنْشَاءِ الَْاحِدَةٍ البَجِعيّة قلا بَمْلِكُ الْعَبْدُ تَغْريرَةُ وَف الم لْمُحِبطٍ لَوْ طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ لَه َيه وَاحِدَةٌ هم 
قَالَ لا أنت بَائْنٌ وَنَوَى ينْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً لأَنَّ الْبَيُْوَة الْعَلِيظّة لا تَحَصّلْ با تَوَى قَلَا تَصِحٌ اليه 
حٌَ لَوْ نَوَى الثَّلاتَ تَقَعْ لِأنَّ البَينُونَهَ في حَقَهَا تخْصّل بِالتَنتيْنِ وَبِالْوَاجِدَةٍ | لسَابِقَةٍ اه. 

وَاليَِتَانِ في الْأَمَةِ كَالئَلاثِ في الخرَّةِ فلا تُرَدُ عَلَيْهِ كُمَا 1 يُرَدُ عَلَيْهِ اخْمَارِيء وَأَمْرْك بِيَدِك فَإنَهُ لا يَمَعْ 
اي ا المي 0 لا بِمَؤَا بَعْدَهُ اختزت نَفْسِي وَنَحْوَهُ وَكُمَا لا يُرَدُ 
عَلَيْهِ اخَارِي فَإنَهُ كنَايَةٌ ولا يَصِح فِيهِ نِيُّ الثَلاثِ لِمَا سَنَذّكرُهُ في باب التَفْويضِ وَبِهِ انْدَفَعَ اغْترَاضٌ 
الشَارح عَلَيْه. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الْكِتاياتِ كُلَّهَا نَصِحٌ فِيها نِيُّ الثَلاثِ إِلَا أَيَْعَةَ الََاثْ الرَوَاجِعْ وَاخْتَارِي كُمَا في الْانيّة 


(قَوْلَهُ: وَهِيَ بَائِنٌ) مِنْ باب بَانَ الشيْءْ إِذَا الْمَصَّل فَهُوَ بَائِن وَأَبَئْه بالْأَلِفٍ فَصَلْته وَبَانَتْ ل 
بالطّلاقِ فَهِيَ بَائْنَ برها وَأَبانَهَا رَوْجُهَا بالْأَلِفٍ فَهِيَ مْبَاَة قَالَ ابْنْ اليَكْيتٍ في كتاب التَّوْسِعَةٍ 
تَطْلِيقَةٌ بائتةٌ: وَالْمَعْىَ مُبَانَةُ قَالَ الصاغَادِهُ - رَحمَهُ له - فاج بق مفغولةكذا في الْمطنباح وف 


ٍ 


مَنْظُومَةٍ ابْنِ وَهْبَانَ مَا حَاصِلَهُ أَنهُ لَوْ عَلَّقَ بِالشّرْطٍ إِبانَةَ بلا ني ِيّةِ طلّاقِ ل يَمَعْ إذَا وُجِدَ شَرْطةُ اه. 
بنَهُ بَنَا مِنْ باب ضَرّب وَقَكَلَ فَطَعَةُ وَفِ 
لْمُطَاوع فَانْبَتَ كما بقل فَانْمَطَعَ وَانْكُسَرَ وَبَتَّ الرَجْلْ طلاق امْرأته فَهِيَ مَبْنُوتة وَالْأَصْل مَبْعُوتٌ 
طَلَافُهَا وَطَلََهَا طَلْقَة بََّهَ َََانَا بَمَةَ إذَا فَطَعَهَا مِنْ الرَجْعَة وَأَبَتَّ طَلَاقَهَا بِالْأَلْفٍ لْعَةَ قَالَ الْأَْعَرِيٌ: 


فَأنتِ بَائْنٌّ كِتَايَةٌ مُعَلَف كان أو مُنْجَرًا (قَوْلُهُ: بَكَةٌ) من 


وَيُسْتَعْمَلُ اللا وَالرُبَاعِيُ لَازِمَيْنٍ وَمْتَعَذِينِ فَيُثَالُ بت طَلَاقهَاء وَأَبنَّهُ وَطَلَاقٌ بَاتّ وَبَتّ كَذَا في 
الْمِصْبَاح (فَوْلَهُ َْلهٌ) من بَعَلَهُ بدلا من باب قَمَلَ قَطَعَهُ وَأَاَهُ وَطَلْقَهَا طَلْقَةَ ته بَملَة كذ في 
الْمِصْبَاح. 


(فَوْلَهُ: حَرَامٌ) مِنْ حَرْمَ الشَّيْءٌ بالصّمَ جِرْمًا وَخُرْمَا وَحَرَامًا امَْتعَ فِغْلّهُ وَالْمَمْنُوعٌ يُسَمّى حَرَامًا تَسْوِيَة 
بالْمَصْدَرِ وَسَيَْقِ في آخر بَابِ الإبلَاءٍ عَنْ الْقَماوَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لا أنت عَلَىَ حَرَامٌ وَاخرَامُ عِنْدَهُ 
طَلَاقٌ وَقَعَ وَإِنَْ 4 ينو وَذَكُرَ الإمَامُ ظَهِيرُ الدِينِ لا تَقُولُ لا تُشْتَرَط اليه وَلَكِنْ تَجْعَلُهُ ناويا عُرْهَا ولا 
فَرْقَ بَبْنَ قَوْلِهِ أنت عَلَيَ حَرَامْ أو محرَمَةَ عَلَيَ أؤ حَرَّنتُك عَلَيَ أ 1 يَف عَلَيَ أو أَنْتِ حَرَامٌ بدُونٍ 


عَلَيّ أو أن عَلَيِك حَرَامْ أو ترم أو حَرْمَت تَفْسِي عَلَيِك وَيُشْترْطُ فَوْلَه: عَلَيِك في تَخْرم نَفْسِهٍ 
ِأَْْسِها وكا فَولُ: حَلال الْمُسْلِمِنَ عَلَيّ حَرَامٌ وَكلُ جل عَلَيّ حَرَامٌ وَأنْتِ معي في ارام فإنْ قلت 
إِذَا وَقَعَ الطَّلاق بلا نِيّةِ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ كالصّريح فَيَكُونُ الْوَاقِعُ رَجْعِيًا قُلْت الْمَُعَارَفٌ به إِيقَاعُ 
الْبَائْنِ لا الرَجْعِيَء وَإِنْ قَالَ ل أَنو 1 يُصَّدَّقَ في مَوْضِع صَارَ مُتَعَارَكًا كدًا في الْبَرَازِيّة وَسَيأيِ تَامُهُ في 
الإيلاِء وَفي الْقُْيَِ َو قَالَ: أَنْت امرةٌ حرام ود يِذ الطّلاقُ يَمَعْ قَضَاءً وَدِيائَك وَلَوْ قَالَ هي حَرَامْ 
كَالْمَاءِ نحم لِأَنَّهُ َضْيبة بِالسرْحَةٍ (فَوْلَه: حَلِية) من حَلَثْ الْمَرْةُ مِنْ مَانع التكاح خُلوًا فَهِي حَلِيّ 


2 


000 تاكن كك ريقة داعة 
وَنْسَاءٌ خَلِيّات وَناقَه ا 


مُطَلَقَة من عَِالَا هي ترْعَى حَيْتُْ شَاءَتْ وَمِنْهُ ُقَالُ في كِنَايَاتِ الطَّلاقٍ 
ا ا ة 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَمَا في مَعْتَاهَا) أَيْ بمَا مَرٌ قَرِيئَا وَهُوَ جَوَابٌ عَمًا أُوردَ عَلَى الْمْصَبَفٍ أن كؤْنَ مَا عَدَا الثَّلاث 
َمَعْ به بائِنا تَنُوعٌ بل بَمَعْ الرخعِي بِبَْضٍ الْكِنايَاتٍ سِوَى الثَلاث» وَفي حَاشِيَةِ سكن أن مَبْق 
لإِيرادِ عَلَى أَنَّ مَا سَبْقَ من هَذِهٍ الْأَلقَاظِ مِنْهُ قِسْمُ الْكتايَة وَالَّذِي يَظْهَرُ خلافًا وَأَنَهَا مِنْ الصّربح, 
وَقَدْ كُنت تَوَقَفْت في ذَلِكَ بُرْمَةَ حَىٌّ رَأَنْت بخَط الْحَمَوِيَ الْمُوَافَفَةَ عَلَيْه اه. ا 
وَفِِهِ نَظِيرٌ لِأَنَهَا ل كَانَثْ مِنْ الصّريح لَمَا اختاحث إِلَ نيه وَقَد تَقَدّمَ في بَاب الصّريح أَنّهُ لا يَعَوَْفُ 
عَلَى نب بإجْماع الْفمَهَاءِ ومُفْمَصَى كلام الْموَلَفٍ مِنْكوْنِ مَا سَبَقَ دَاخِلًا في كلام الْمُصَبَفٍ توَقْفهَا 


أي عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ و1 نَصِح نيّهُ اللّلاثِ لِأَنَهُ إِنَا بفِيدُ الخُلُوص, وَالِصَّفا فَهُوَ خَيْرُ مُمنَوَع 
وَالْمَْئونَُ تبث فيد مُفْمَصى فلا َعم يخلافي أَنتٍ بان وتوم لمتوؤع الْبَْنُوَة إلى عَلِيظة وحَفِيفَة هه. 
وَف هَذًا الجَوَابٍ نَظَرٌ وَكلَامُ النَهْرِ يَفْمَضِي أَنَّ النّسْحَةَ لِمَا سَيُذْكُرُ باليَاءِ أَيْ الْمُصَبَفُْء وَالْمَعْقَ أنه 
َطْلَقَ هُنَاء وَالْمُرَادُ مَا عَذَا اخْتَارِي اغَتِمَادًا عَلَى مَا يَأْق من أَنَهُ لا تصِح نِيّهُ الدّلاثٍ قَالَ في النَهْرِ 
وأرَى أَنَّ في قَوْلِ الْمُصَبَفِ وَهِيَ أي غَبْرٍ الدَلاثِ مِن الكِتايَاتٍ التي يَقَعْ يا اَْائِن هَذِه الْألقَاطُ 
الْمَحْصُورَةٌ فكأَنَهُ قَالَ: وَفي غَيْرِهَا الي هي كذ لا غَيرِيَةٌ مُطَلَقَةٌ دَفْعَا لِلإيرَادٍ اه. 

وَحَاصِلُة: أَنّهُ لَما بَينَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ وَف غَيهَا. . . ! بِقَوْلِهِ وي بَائْنَ. . !2 1 يُدْخْلْ فيه 
اختاري. 


)324/3( 


الفسليين وإل لير أَيْ عَنْ الدِّنيا أو عَنْ الْبُهْتَانِ وَيحْعَمَلُ أَنّ أنتِ بَريَة عَنْ التَكاح وَف الْكاف بَريئَة 
من الْبََاءةٍ ويا وَجَب مَُهَا. 


(قَوْلَُ: حَبْلّك عَلّى غَارِبك) ِل لِأَنُّتَشْيبة بالصُورة الْمُمترعَةٍ من أَشْياءَ وَهِي هَبْئَهُ النَاقَةِ إذَا أي 
طْلَافُهَا تَرْعى وَهِيَ ذَاتُ رَسَنٍ وَأَلقِي البْل عَلَى غَاريَا وَهُوَ مَا بَيْنَ السام وَالْعدْق كي لا تَعَعَقّلَ به 
إِذَا كانَ مَطْرُوحًا دَشَبَهَبَذِهِ الَِِْ الإطلاقِيّة انطلاق الْمَرَْةِ مِنْ قَيْدٍ التِكاح أَوْ الْعَمَلِ وَالتَصَيْفٍ كذا 
في فنح الْقِيرء وفي الْمصباح أَنّهُ أنتعيز ِلْمزأَة ول كِنايَة عن طَلاقِها أ اذهب حَْتْ شِئْت كما 
يَذْحَبْ الْبعُِ وَفي التوَادِر الاب أَغلَى حل سَئْء المع الْعوَاربُ (قَوْلَه: الحقي بأخلك) بتفزة 
وَضْلٍ كما في فَتْح الْقَدِيرٍ يَعْني فَدُكْسَرُ شمر وتُفْمَحُ الحا من خَقَنْهُ وَكَمَتْ به مِنْ باب تَعِب َاقَا 
الفح أذركته. وني المضباح: واخفعه بلَْليفٍ مغلة فعلَى هذا لا تمع اَلْوَل فيَجوُ أن 
حون َع مع كسثر الحاءٍ من باب الْأفْعَالِ وف عَايَةٍالْمَانِ: التي من اللُحخوقي لا من الاق 
وَانْتَقلِي وَانَطَلِقِي كالحقي. 

وف الْقُنْيَّة: قَالَتْ لِرَوْجِهَا تَعيّرَ لَون, فَقَالَ الرَّوْجُ: رَدَدْئْك بِمَدَا الْعَيْبِ وَتَوَى الطَّلَاقَ يَمَعُ قَالَ 
الْكَمَالُ في فنح الْقَدِيرِ نه في اليَةِ إِذَا 1 تكن لَهُ نِيّةُ تَطْلق في الْقَضَاءِء وَلَْ قَالَ: نَوَيْت أَنْ يَكُونَ في 
يها لا يصَدَّقُ وَأمَا يما بَيْئَهُ ون الل تال فَهُوَ كما وى فِِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ 
طلْقَت وَإِلّا فَهِيَ رَوْجَمُهُ هَذَا إِذَا اْتدَا الرّوجُ فَلَوْ ابْتَدَأت فَفَالَتْ هَبْ طلاقِي تُرِيدُ أَعْرض عَنْهُ فَقَالَ: 
وَهَبْت لا يَقَعُ وَِنْ نَوَى لِأَنَهُ جَوَابُهَا فِيمَا طَلَبَتْ كذًا قبل» فيه نَظَرْ َل يجَبْ أَنْ يَقَعَ إذَا تَوَى لِأَنَّهُ 
َو ابْتَدَاً بهِ وَنَوَى يَقَعْ فَِذَا نَوَى الطّلاقَ فَقَدْ قَصَّدَ عَدَمَ الجُوَاب وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ ابْتدَاءٌ وَلَهُ ذَلِكَ وَهْوَ 


أذرى بِنَفسِه وَِيّهِ وَفي البَرَاِيَّةِ الحقي بِرُفْقَك يَقَعْ ذا نَوَى. 


أن الول لا يخا إلَِْ لِإزَالَةِ الْملّكِ كذًا في الْمُحِيطِء وَالتٌخقِيق أنه حَازْ عن رَدَذْئك إلَنْهِمْ َعَصِيرْ 
الى اا الأول وي البنئوتة الحتقي بألك ومشلة وتنك لأييك أو لاني أو دوج نهار إلى 
َؤْلَاءٍ بالطَّلَاقٍ عَادَةً وَحَرَجَ عَنْهُمَا لَوْ قَالَ: وَهَبْمّك لأْأَجَانِبٍ فَانَهُ لَيْسَ بكتايَة, وَالأَخ, وَالأخث 
لَه وله من الْأجَانِبٍ ها قا يق ون وى كما في المغراج لِأنهَا لا تر ْم بالطلاقِ عادة 
وَحَرَجَ عنما ل قَالَ: وهَبُك بَغض طلاقِك فَنَّهُ َس يكتابةٍ وقدَْاأَنّ َو قَالَّ: وَهَبْت لَك طلاقك 
نه يَمَعُ في الْقَضَاءِ بلا ب ولا يُصَدَّقُ أَنَّهُ اد كَوْنهُ في يَدِهَا إلا إذا وَقَعَ جوَابًا لِقَوَْا َب لي طلاقي 
َإنْهُ لا يَف وَإِنْ تؤى, وَل الْمعْرَاجٍ لَؤْ قَالَ: أبختك طلاقّك لا يَقَعُ وَإِنْ تَوى: وفي الدّخيرةِ: وَهَبْتَ 


تَفْسَك مِنْك يَقَعْ إذَا نَوَى. 


(قَولة: سَرَْن فَارَقعُك) وَجَعَلهُمَا الشَافِعِيُ من الصّربح لورُودِهمَا في الْفْرْآنِ لطلاق كبيرا قُْا 
الْمعتبَرُ تَعَارْفُهُمَا في الْعُرْفِ الْعَامَ في الطَّلاقٍ لاسْتَعْمَائِمَا شَرْعَا مُرَادًا هُوَ يِمَاكذًا في فَتْح الْقَدِيٍ 
َف الْكَاني وَلَنَا الصّرِيحُ ما لا يُسْعَعْمَلُ في غَيْرٍ النِسَاءٍ وَهُمْ يَفُولُونَ سَرَحَثْ إبلي وَفَارَقَتْ عَريمِي 
ومَشَايحُ ووم من الْمُتَقدِمِينَ وَمِن الْمتأجَرِينَ كاثوا بفمُونَ بأنّ لفط الُريح بنزلة الصّريح بَمَعْ به 
طَلَاقَ رَجْعِينٌ بِدُونٍ البِيّةكَذَا في الْمُجْتَىء وَف الَانِيّةِ َو قَالَ: أَنْت السَرَاخ فَهُوَ كَقَولِهِ أَنْتِ حَلِية 
عي وَفي الْقّنْيََ وَالإَْارُ بالقُرْقَةِ لَيْسَ بإِفْرَارٍ بالطّلاق لاختلافٍ أَسْبَاها. 


فَوْلُ: أَمرْك بِيَّدِك اخْتَاري) كِتَايَانٍِ لِلتفُويض فَذَا نَوَى تَفْوِيضَ الطَّلَاقٍ إِلَيْهَاكَانَ هَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهًَا 
كما سيت (قَوْلَهُ: أنت حْرّة) عَنْ حَقِيقَةٍ الرَقِّ أو عَنْ رق التكاح, وَفي فح الْقَدِيرٍ وَأَغتففك مل 
نت خُرّة وَفِ الْبَدَائع كُوني حُرّةَ أ اغتقي مِثْل أَنْتِ حُرَّةْ ككُون طَلِقًا مِثْلْ أَنتِ طَالِقٌ. 


(َوْلَهُ: تقتِّي ري انتتري) لِأَنّك بِنْتِ وَحَرْمْت عَلَيَ بالطّلاقٍ أ لِتَلّا َْظرَ إِلَيِكِ أَجنَيٌ وَفي 
لْمِصْبَاح قِنَاعْ الْمَرآَة َمْعْهُ فُنْعْ مِذْلْ كتاب وكثب وَتَقَئَعَتْ لَبِسَتْ الْقَِاعَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: قَالَ الْكَمَالُ في القَنْح ثم في البةِ. . . !2) سَاقِطٌ مِنْ بَعْض النُسَخ وَهُوَ الْأنْسَبْ فَإِنَّ حَلَ 
ذِكْرهِ في الْقَْلَةِ الي بَعْدَهُ. 


)325/3( 


٠‏ وَالَْمَارُ َوْب تُعَطِي به الْمَرْآةُ رأْسَهَا وَامجَمْعْ حمُرٌ ككتاب وَكُتب وَاخْمَمَرَتْ الْمَرْأة وكحمَرَتْ لَبِسَثْ 
امار اه. 

َف الِْْرَاج تَمَنّعِي من الْمَاعَةٍ وَقِيل من الْقناع وَهُوَ الحْمَارُ وَاقْتَصَرٌ عَلَى قفَوْلِهِ اسْتَتري فَأَفَادَ أَنّهُ لو 
َال اسْتتزي متي خَرَجَ عَنْ كؤنه كِتَاية كما ذَكرَهُ قَاضِي حَانْ في شَرْح (قَوْلِهِ أعرِْي) من العزبَة بالعيٍ 
الْمَهمَلَةِ أؤ من الْعْرُوبٍ بالْمُعْجَمَة وَهُوَ الْبعْدُ أي أنغدي لِأَيْ طَلَفدْك أ لِزيارَةِ أفيك (قَوْلَهُ: أخرجي 
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اذْمِي قُومي) َاجَةٍ و أؤ أن طَلّفدُك قم قَيدَ قَيّدَ بافِْصَارِهِ عَلَى اذْمِي لِأَنَهُ لو قَالَ: اذْهَبِي فَبيعِي نَوْبَكِ لا 
يَقَعْ وَإِنْ تَوَى. وَلَوْ قَالَ: اذه قبي إلى - ََ جَهَنّمَ يَقَعْ إِنْ نَوَى كذًَا في الخُلاصّة مق وَلَوْ قَالَ: اذْكبِي فْتَرَوَجِي 
وَقَالَ: أَنو الطّلاق 1 يَمَعْ 5 لِدَنَ مَْنَاهُ تَرَوَجِي إِنْ أَمْكُنَك وَحَلَ لك كذًا في شَرْح الجامع الصّغيرٍ 
لِقَاضِي خَانَ وَفٍ الْقُنيَة اذْمِي وَكَذَلي إِقْرَارُ زُ الدّلاث. وَفٍ المغرَاج تَنجَي عَخُِ يَقَعْ إِذَا توَىء وَفِ 
المرَاِيَة اذْمِي وَتَرَوجي تَقَعْ وَاجِدَةَ ولا حَاجَةَ إلى البَيّة لأنَّ تَز تَرَوّجِي قَرِينَةٌ قَِنْ نَوَى الثّلاث فَكَلّاث اه. 
وَهُوَ تُحَالِفَ لِمَا في سَرْح الجامع إلا أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ الوا وَالْمَاءٍ وَهُوَ بَعِيدٌ هُتء وَفِ الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَدِ 
ادبي ألف مَرَةِ ينوي بهِ طَلَاقًا فتلاتاء وَني الْبَدَائْع عَنْ مُحَمَدِ قَالَ َا: افْلَحِي يُرِيدُ الطّلاقَ 0 
بمَعْىَ اذْمبِي تشول الْعَرَبُ أفلح بْرٍ أي ذهب عر وَكْتَمِلُ اظْفَرِي عَرَادِك يُقَالُ َفْلَحَ ١‏ وجل إذَا ظف 
ْرَادِهِ. 


(قَوْلَ: اَي الْأَرْوَاج) إِنْ أفكتك وَحَلّ لَك أ أطلِي النَسَاء إِذْ الروَاجُ مُشْمَرَكُ بَْنَ البَجْل) مر 
أؤ ابتغي الْأَرْوَاجٍ لي طلَقْمُك وَتَرَوُجِي مثلي, وني الْقّنيَة زوْحَ امْرأََهُ من غَيْرِِ 0 طَلَاقًا ثم رَقَم 
لآخَرَ إِذَا نَوَى الطَّلاقَ طَلْقَتْء وَفِيهَا فَبْلَهُ أنتِ أَجْتَبيَةٌ وَنَوَى الطَّلاقَ لا يَمَعْ | لَِنَهُ رد وَف حَالٍ 
مُذَاكْرَةٍ الطَّلاقٍ إِفْرَارٌ وَأَسَارَ الْمُصَبَفُْ بإطلاقٍ إلى َ لْكَِايَاتٍ كُلَّهَا يَمَعْ بحا الطّلاق بِدَلَالَِ الال 
وَقَدَ تَبِعَ في ذَلِكَ الْفُدُورِيُ وَالِسَرَحْسِئٌ في الْمَبْسُوطٍ وَحَالَقَهُمَا فَخْرْ الام وَغَيْرْهُ مِنْ 000 
فَقَالُوا بَعْضْهًا لا يَقَعُ بجنا إِلَّا بالَيّ وَالصّابطُ عَلَى وَجْهِ التَخْرير أَنَّ في حَالَةِ الرضًا الْمُجَرّدِ عَنْ سُوَ 
الطَّلّاقِ يَصْدُقُ في لك أنَهُ ل يُردْ الطّلَاقَ وف حَالَةِ الرَضَا الْمَسُْولُ فِيهًا الطَّلَاق يَصدُقُ فِيمَا 
0 أنَهُ ل يُردْ مل أخرُجي اذْهَبي أُعَرْي قومِي تَقَنَعِي اسْتترِي تَحَمّرِي وَني حَالَةِ الْعَضَبِ ال 
سُوَالٍ الطّلاقِ يَصْدُقْ فِيمَا يَصْلُحُ سَبّا أ وَدَا أَنَهُ 1 يُردْ به إِلّا الب أو الرّدٌ كُحَلِيّةِ َريئة بئة بََةَ بَعْلَِ 
0 حَرَام وَمَا يخرِي مَجرَاهُ ولا يُصَدَّقْ فِيمَا يَصْلْحُ جَوَابَا فَمَطْ كاغمَدِّي وَاسْمَبرِي رَحمَكِ وَأَنْتِ 5 
وَاخْتَارِي وَأَمْرْك بِيَدِكَ فَمَا يَصْلْحُ لِلْجَوَابٍ فَقَطْ حَمْسَةٌكُمَا في غَايَةِ الََّْانِ وَف حَالَة الْعَضَبٍ 
7 فِيهَا الطّلاقٌ يتَمِعُ في عَدَم تَصْدِيقِهِ في الْمُتمَحَضٍ جَوَابَا سَبََانِ الْمُذَاكْرَةُ وَالَْضَبْ وَكذَا 
قَبُولٍ قَوْلِهِ فيمًا يَصْلْحُ رَدَا أن كلا مِنْ الْمُذَاكْرَق وَالْعَضَب يَسْتَقِلٌ بإِنْبَاتِ قَبُولٍ قَوْلِهِ في دَعْوَى 
0 إَادَةٍ الطَّلاقِء وَفِيمَا يَصْلْحُ لِلسَبَبٍ يَْقَرِدُ الْعَصّبُ بإِْبَاته قلا تََعيّرُ الْأَحْكامُ وَبمَدَا عُلِمَ أَنَّ 
الْأَحْوَالَ ثلَانَةٌ حَالَةٌ مُطلَقَةُ وَحَالَةُ مُذَاكرَةٍ الاق وَحَالَةُ الضّب وَأَنَّ الْمرَادَ بالْمُطْلََةِ الْمُطْلَقَهُ عَنْ 
قَيْدَيْ الْقضصّبء وَالْمُذَاكُرَةِ فَمَوْلُ الشّارِح وَهِيَ حَالَةُ الرضًا يما لا يَنبَغِي وَأَنَّ الْكِتَايَاتٍ ثَلَانَهُ أَفْسَام 
ُ قِسْمٌ يَصْلْحُ جَوَابًا َلَاِيَصْلُحُ رَدَا وَلّا شَثْمًا وَقِسْمْ يَصْلّحُ جَوَاب وَرَدًا ولا تعلخ هنما وة قِسْمٌ يَصْلْحُ 
جاب وَسَنْمَا لا تعلخ وذا وَعَن أي وشف في قولِهِ لا لك لي علي ولا سبيل لي لِك وَحَلَيْت 


سَبِيلّك وَفَارَفْفُك أَنَّهُ يُصَدَّقْ في حَالَةِ الْقضّب لِمَا فِيهًا : اال مَعْىَ السّبّب كَذَا في الِْدَايَةِ وَجَعَلَ 
فَخْرُ الإسْلام وَصَاحِبْ الْقَوَائِدٍ الظّهرية هَذِهِ الآلفاظ مُلْحَقَةٌ عِنْدَ أبي يُوسُفَ با يَصْلْحُ لِلْجَوَابٍ فَقَط 
وَهِيَ اعْتَدّي وَاخْتَارِي وَأَمْرْك بِيّدِك وَإِعَا 1 يَذَكْرْ الْمُصَّبَفُْ هَذِهٍ التَمَاصِيل لِأَنَّ الحَاكمَ الشَّهِيدَ في 
الْكاني الَذِي هُوَ جمَعَ كلام محَمَدِ في ثيه ل يذْكرْه و يََعرّضْ لَهُ سَارحْهُ الإمامٌ السرَخسِي. 

وَحَاصِ مَا في الْخَانيّة أَنَّ مِنْ الْكِنَايَاتِ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَه: وَهُوَ بَعِيدٌ هُنَا) أَقُول: يُوَيَدُهُ تريخ الذّخِيرَة بخلافه حَيْتْ قَالَ: وَلَوْ قَالَ ا اذْهبِي وَتَرَوَجِي لا 
يَقَعْ للد إل ِالييّقَ وَإِنْ نَوَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائئَةٌ وَِنْ نَوَى الثَّلات فَهِيَ ثلاث اه. 

٠ . 0 0‏ !2) يُخَالِفُهُ مَا مَرّ في شَرْح قَوْل: أنت طَالِقٌ بَائنٌ الي 


لخر 
2 ا مج هع عَلَْه 


م أنَهُ لَوْ قَالَ الك علي حَرَامٌ أَلفَ مَرَةٍ تَفَعُ وَاحِدَةَ وَنَبَهْنَا عَليْه 


(قَولَهُ:. كَحَلِيّة يَريّة. . . !1) ِل لِقَوْلِهِ سَبّا لا لَهُ وَلِقَوْلِهِ أو رَذَا لِأَنَّهَا لا تلح لَهُ وَارْجغ إلى النَهرِ 
تَرْدَدُ بَصِيرَةٌ (قؤله. وَبحَذَا عْلِمَ أَنَّ الْأَحْوَالَ ثلانَة) قَالَ : التَفْرِ: وَعِنْدِي أَنَّ الأول هُوَ الاقْتِصّارُ عَلَى 
حَالَةِ الْقَضّبء وَالْمُذَاكرَةِ إِذْ الْكَلَامُ في الْأَخْوَالٍ الي تور تُوَثْرُ فيهًا الدَّلَالَهُ لا مُطْلَعَا م ثم ريه في الْبَدَائع 
أن قَسَمَ الأَخْوَالَ انه كالشارح قَالَ فَفِي حَالَةٍ الرَضَا يَدِينُ في الْمَضَاءٍء وَإِنْكَانَ في حَالَةِ مُذَاكرَةٍ 
الاق أو الْعَضَب فَقَدْ قَانُوا إِنَّ الكايات أَفْسَامٌ تلاثَةٌ وَدَكْرَ مَا مَرٌ وَهَدَا هُوَ الكَخقيقٌ (قَوْلهُ: قَسْمُ 
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ثلانةَ عَشَرَ لا يُعْتبّرُ فِيهَا دَلَالَهُ الال ولا تَمَعْ إلا باليَيّةِ: حَبْلْك عَلَى غَارِبك, تَقَنَعِي تمي 
استتري» قومي, أخرُجي, الأكبي, انْتقلي» انْطلِقي, تَرَوّجِيء أُغْيء لا بكاح لي لِك وَهَبْعْك 
هُلِكء وَفيمَا عَدَاهَا تُعْتَبَرُ ' الذَّلَالَة. 

َكِن مَانيَةٌ تَمَعْ يجا حَالٌ الذكرة, نت حَلِيّة بَرِيَة بَعَد بَائْنَ حَرَامٌ اغْتَدّيء أَمْرْك بِيّدِك اخْتَاري. 


1 


وَتَلَانَةٌ من هَذِهِ الكَمَانِيَّة يَمَعْ با حَالَ الْعَضَبء اغْتَدّيء أَمْرْك بِيَدِك اخْتاري, ثم قَالَ بَعْدَ هَذِهِ ل قَالَ 
في مُذَاكَرَةٍ الطّلاقٍ فَارَقْئْكَ أَوْ بَايَنْئُكَ أَؤْ بنتْ منك أ لا سُلْطَانَ لي عَلَيِكَ أو سَبَخْتك أذ وَهَبْنْك 


ِتَفيِك أؤ تركت طلاقك أَؤ خَلَّيْت سَبِيلَ طّلاقِك أَؤ سَبِيلَك أ أَنْتٍ بائئةٌ أؤ أَنتِ حْرَةٌ أؤ أَنْتِ 
عْلَمُ بِشَأنكء فَقَالَثْ: اختَزْت نَفْسِي يَقَعْ الطّلاق. 

وَإِنْ قَالَ: 1 أَنو الطَّلاقَ لا يُصَّدَّقْ اه. فَصَارَتْ الْأَلَْاظُ الْوَاقَعُ ما حَالَ الْمُذَاكْرَة 0 لَفْظَا وَإِعا 
وَفَعَ الَْائْنُ ما عَذَا الثَّلَاثِ وَمَا كَانَ بَعْنَاهَا مَعَ أن الْمْكَىّ عَنْهُ الاق وَهْوَ يَعْقُبُ البَجْعَةَ لِأَنّ مَمَعْ أَنَّ 
الْمْكَقّ عَنْهُ الطّلاق بَلَ إِعا هُوَ الْبَيْئُوتَةُ لِأنَهَا هي مَعْى اللّفْظٍِ الدّائِرٍ في الْأَفْرَادٍ فقا كاية ل 
تَسْعَلَزِمُ كَوْنَهَا تجار عَنْ الاق ِأَنَهُ مُشْتَرَكُ مَعْنَوِيٌ من قَبِيلٍ الْمُشَكُكِ فَالْفَطْعْ الْمتَ 0 
مِنْ نَع مَا يَعَعلَّقُ بهء وَالْمُتَعَلّقُ الي ا رج كا 

وَعَمْرِو وَغَيهمَاء وَالْبَينُونَهُ مُعَنَوَعَةٌ إل عَلِيظَةِ وَهِي الْمُعَرَيِبَةُ عَلَى الثَلاثْ وَحَفِيفَةٍ كاري على ع الله 
وَأَيْهُمَا أ ضع وت ناث بف اق على تاي وطاق 0 تحال أذ ا َّ َنْبْتْ عِنْدَ طَالِقٍ 
سَرْعَا لازم أَعَمُ يَنْبْتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ هَذَا الْأَلقَاظُ وَاخُلْعُ فَمَوْلْنَا يَمَعْ بحا الطَّلَاقُ مَعْمَاهُ يَقَعْ لَازِمُ لَفْظِ 
الطَّلاقٍ شَرْعًا وَانْنِفَاصضْ عَدَدِهِ هُوَ بتَعَدَّدِ د و فوع قوع ذَلِكَ لازم وَاسْتَكْمَالَهُ بِذَلِكَ وَبإِرْسَالٍ لَفْظٍ التّلاث 
َنْ مَعْىَ وُفُوع الطَّلاقِ وُفُوعٌ اللّازم الشَرْعِيَ لِأَنّهُ هُوَ مَعْىَ لَفْظٍِ الطَّلاقِ فَالوَاقَعُ مُ بالْكِتَايَة هُوَ الطَّلاقٌ 
بلا تأويلٌ وَبمَذَا ظَهَرَّ أَنَّ ِطْلَاقَ 0 الكتايّة حَقِيفَةٌ فَقَوْلُ صَاحِبٍ الهَدَايَة لَيِسَثْ كتاياتٍ عَلَى 
المّحْة له عا لي عطاق ذل شخي ا هذ على لخي ا لكان 
ا قَدْ تَكُونُ حَقِيقَةَ لِأنَّهَا يتَعَدّدٍ الْمَعْى وَقَدْ لا تَكُونُ حَقِيقَةَ فيا وَقَوْهُمْ إن 
الْكِنَايَةٌ حَقِيقِيّةَ جي الي تَكُونُ مل نر وَهَذِهِ مَعْلُومَةٌ وَالتَرَدُهُ فِيمَا يُرَادُ با هي أََائنٌ من الي 
أو 0 قَالَ في التَخْرِيرِ إِنَهُ مُنْتَفٍ بن الْكِنَايَة بسَبّب الَرَدّدِ في الْمُرَادِ لا بِسَبَب الَرَدّدِ 3 الْمَعْىَ 
الْمَوْضُوع كَالمُشْتَرَكِ وَالْخَاصَ في فَرْدِ مُعينِ ذا كانت كِتَايةَ عَلَى القِيقَة تَعيَّنَ أنْ يَكُونَ الْمَجَارُ في 
إِضَافَتِهَا إل الطَّلاقٍِ فَإنَ الْمَُْومَ من الإاقة أَنّهَا كتايَةٌ عَنْهُ وَلَبْسَ كَذَلِكَ وَإِلّا وَفَعَ رَجعِاء وَف 
الْدَايَة وَالشَّرْط تَعِيِينُ أَحَدٍ ل نَوْعَيْ الْمَيْنُونَةِ دُونَ الطّلاق اه. 


وغ عدو 


وَظَاهِرُهُ أَنُّ لا اغتبَارَ بي الطّالاق في الْكِنَايَاتِ الْمَوَائنٍ وَأَنَهُ لا بُدّ من نيّة بَبْنُوَة التكاح, َف التنقيح 


ع و ا ل ا 
فَنَهُ مُبْهَمْ في أَنَهَا بائئةُ عَنْ أي شَيْ ِءٍ عَنْ التكاح أو غَيِِْ َإِذَا تَوَى تَوْعَا مِنهَا تََيّنَ بن ونين وجب 


الكلام وَلَوْ جعِلَتْ كتايَةَ حَقِيقَةَ تطْلْقُ رَجْعِيّةَ لِأنَهُمْ فَسَرُوهَا با يَسْتَتُ الْمُرَادُ مِنْهُ وَالْمُرَادُ الْمُسَْيرْ 
هُنَا الطَّلاقٌ فَيَصر كَقَوْلِه: أَنتِ طَالِقٌ وَبِتَفْسِيرِ عُلَمَاءٍ الْبََانِ لا يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذًا التَكُلْفِ ِأَنََّا 
عِنْدَهُمْ أن يُذْكْرَ لَفْظَ وَيُقْصدَ َعَْاهُ مَغى تَنِ مَلْرُومْ لَهُ فَيرَادُ بالْبَائْنِ مَعَْاهُ ثم يَنْقِل منْه بيه إلى 
الطّلاقٍ فَتَطْلْقْ عَلَى صِفَةِ الْمَبْنُونةِ لا أَنّهُ ريد بِهِ الطّلاق وَتَامُهُ في التلُويح وَلَا يخمَى عَلَيْك أَنَّ قَوْلهُ 
أنْتِ وَاجِدَةًَ لَيْسَ مِنْ باب الْكِنَايَةِ يتَفْسِيرٍ عْلَمَاءٍ الَْيَانٍ وَلكِنَهُ مِنْ قَبيلٍ الْمَحْدُوفٍ لكِنّه كِايَةٌ باغتبَارٍ 


اسْتعَارٍ الْمُرادِ كا في التلُويح وف قَيّدَ الْمُصَنَفْ بِمَذِهٍ الْألفَاظٍ للاختراز عَمّا إِذَا قَالَ: لا حَاجَةَ لبي فيك 


للا 


- 


أو لا أريد أؤ لا أيِك أو لا أشتهيك أو لا َعْبَةَ إلي فيك فَإنَهُ ل 


2 


[منحة الخالق] 
(قَولَُ: وني التّقيح قَالُوا. . . !) حَاصِلُه أن إطْلاقَ الكِتَابةِ عَلَى كِتَابَاتِ الطَّلاقٍ حار بناءَ عَلَى 


ون 


ان 


تَفْسِير الْأَصُولِينَ كا با اسْككرَ الْمْرَادُ منْهَا وَهَدَا بناءَ عَلَى أَنَّ الْمُسْعَبِرَ الطّلَاقٌ وَهَذَا مَُابِلَ لِمَا مَرٌ 
من أَنّهَا كِنَايَاتٌ حَقِيقَة بَِاءَ عَلَى مَنْع كؤْنٍ الْمَحْيَ عَنْهُ الاق َإِعا هُوَ الْمَيْنُونة 
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وَقَالَ ابْنُ أبي لَيْلَى يَقَعْ في فَوْلِهِ للا حَاجَةَ لي فيك إِذَا نَوَى. وَفي التَمَارِيقٍ عَنْ ابْن سَلَام يَحُونٌ ثانا 
إِذَا توىء وَلَوْ قَالَ: فَسَحْت النْكَاحَ وَنَوَى الطلاق يَفَعُ وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ إِنْ نَوَى ثَلَانًا فَكَلَاثٌ, 


وَالرَوَايةُ هَكَذًا عَنْ مُحَمّدِ أَنَهُ بَائِنَ إن نَوَى الطَّلاقَ» وَفِ جمع بُرْهَانَ قَال: ل يَبْقَ بَيْني وَبَيْتك عَمَلٌ 
وَنَوَى الطّلاقَ لا يَقَعُ وَف فَعَاوَى الْمَضْلِيَ خِلافة وَفِ الثَمَارِيقٍِ قبل في فَوْلِهِ 1 يَبْقَ بَيْني وَبَيْنَك 


2 


شَيْءْ أَنَهُ لا يَصِحُ وَلَوْ قَالَ: أذ َعَةُ طرق عَلَيْك ك مَفْفُوحَةٌ لا يَقَعْ وَإِنْ نَوَى مَا 1 يَفْل خُذِي إلى أي 
طَرِبقٍ شِنْتء وَف اللآلي وَهَكَذًا عَنْ مُحَمَدِ وف النَطم قَالَ أَسَدٌ قَالَ مُحَمَدْ يََعْ ثلان. ار 
اا ا ل م ا 
الخَمْر وَنَوَى الطّلاقَ يَمَعْ كذ في الْمعْرَاجء وَفي الَْرَايَة يَدِ طَلَبَتْ مِنْهُ الطّلاق فَقَالَ: 1 يَبْقَ َي وَبَبْنَك 
عَمَلَ 1 تَطُلّق إلا أَنْ يَنْوِيَ به التَكاح وينوي به إيقاع الطَّلاقٍ فَحِيئَئِذِ فحِيتئذٍ يَقَعْ ا 
الْكتَايَاتِ خَالّغْتك لا على سَبيلٍ لْعَوَض وَسَيَأقِ وف الْبَرَازِيَة: أنا بَرِيءٌ منك لا يَفَعْ وَإِنْ توىء وَلَوْ 
قَالَ: أبرأئك عَنْ رَوْجيَّةِ يَقَعْ بلا نِيّةِ اه. 

ل ت نَفْسِي أو حَرٌ: حرمت مت نَفسِي عَلَيْك فَقَالَ: أَجَزْت وَقَعَ بَائنا 
بشَرْط أَنْ يَنْوِيَ كُلّ مِنْهُمَا الطَّلاقَ وَنَصِح ِيَةُ التّلاث. وَلَوْ قَالَثْ اخْتَزثُ نَفْسِي فَقَالَ: أَجَْت وي 
الطّلاقَ لا يََعْ وَسَتذَكُرُهُ تمَامِهِ في فَصْل الِاخْتِيّارٍ وَني لاني أنَا بَرِيءٌ من طلاقِك لا يَكُونُ طلاقاء 
وَلَوْ قَالَ: بَرِنْت إِلَيِْك من طلاقك يَمَعْ تَوَى أؤ 1 يَنو. 

وَلَوْ قَالَ: أنا بَرِيءٌ من ثلاث تَطَلِيقَاتِ قَالَ بَعْضْهُمْ يَمَعْ الطَّلَاقَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يَمَْ وَإِنْ نَوَى 
وَهُوَ الظَّهِرُ. اه. . 


نص لعفا 


(قَوْلهُ: وَإنْ قَالَ ا اغْتَدّي تلام وَنَوَى بالأولٌ - وَبما بَقِيَ حَيَضًا صدّقَ وَإِنَْ 4 يَنْو بها بَفِيَ سَيَْا شَيًْا 


ِ 


فَهِيَ ل لآله ب ببّةِ الَيْضٍ بالْبَاقِي نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامه وَببّة ل طَلَافًَا صَارَّ الال حَالَ مُذَاكْرَةٍ 
الطّلاقِ فَتَعَينَ الْبَاقبَكَانِ لِلطَّاقٍ بمَذِهِ الدَلَالَِ َلَا 0 في في ال قضَاءَ وبا علِم أن مذَاكَرَ 
الّلاقٍ لا 0 في سْوَالٍ الطّلاقٍ بَل أَعَمُ مِنْهُ وَمِنْ تَقَدُم الإيقاع وَدَخَلَ تَحْتَ الْمَسْأَلَةَ الأول ما إِذَا 


عا أ 


نَوَى ع ِنْهُمَا حَيْضًا فَتَطْلّْقْ وَاجِدَةَ وَهِيَ الْأُولَ وَمَا إِذَا تَوَى بالئَالِئَةِ طَلَاقَا لا غَيْلُ وَمَا إِذَا نَوَى 


عام عو 


بالثَالِئَِ حَيْضًا لا غَيْرُ وَمَا إِذَا وى ِالثَانِيَةِ طلاقا وَبِالثَالِئَةِ حَيْضًا لا غَيْرُ وَمَا إِذَا تَوَى بِالتَانِيَة وَالثَالِئَة 
حَيْضًا فَفِي هَذِهِ المت لا تَمَعْ تَمَعْ إلا وَاجِدَةَ وَدَخَلَ تَحْتَ الْمَسْأَلَةِ الَانِيّة وَمَا إِذَا نَوَى بِالْأُولّ حَيْصًا لا 
عبراو الْأُولَيْنِ طلا لَلَاة 06 00 وَالَالِئَةِ طَلَاقًَا لا غَيْدْ أَوْ الثَّانِيَةَ وَالثَالَِةِ طَلَاقًا وَبالأُولٌ 

حَيْضًا أَوْكُلَ من الْأَلْقَاظٍ طَلَاقًَا فَهَذِهِ ست تَقَعْ بجنا النّلاثُ وَحَرَجَ عَنْ هَاتبْنِ الْمَسْأَلعَبنِ مَعَ مَا أَخْقَ 


2 


مض 


ما اننا عَشَرَ مَسَلَةَ الأول أَنْ لا يَنوِيَ بِكُلَ مِنْهَا سَيْما قلا يَمَعْ شَيْء وَمَا بَقِي وَهُوَ إخدى عَشْرَ 
ل ل 
الأول طَلَافًا وَبالئَلِئَة حَيْضًا لا غَيْرُ أ بالْأَخْرَيَيْنِ طَلَاقًا لا غَيْرْ أو بالْأُولَيَينِ حَيْضًا لا غَيْرُ أو 
بالأول وَالتَالِئَةِ حَيْضًا لا غَيْرُ أو بالأولى, 00 طَلاقًا وَبالَالَِةِ حَيْضًا أو بالأول, وَالتَلِئَةِ طَلَاقَا 
وَبالئَانِيَةِ حَيْضًا أ بالأولى, الي حَيْضًا وَبالثَالِئَةِ طَلَاقًا أو بالأولَ, وَالثَالَِةِ حَيْضَاء وَالتَانيَةِ طلَاقًا أو 
ِالتَانِيَة حَيْضًا لا غَيْرْ فَصَارَتْ هَذِهِ و الْمَسْأَلَهُ محتمِلَةٌ لِأَرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا. 
وَوَجْهُ ضَبْطِهَا أَنُّ لا يَُْو إِمَا أَنْ يَنْوِيَ بِالْكُلَّ حَيْضًا أو بِالْكُلَ طَلَاقَا أؤ 1 يَنو بِالْكُلَ سَيْنَا أو بالأول 


طَلَاقَّ أ 0 


حَيْضًا وَبالَْاقََِيْنِ طَلَاقًا أو بالأولّ حَيْضًا لا غَبْرْ أو بالأولّ حَيْضًا وَبالئَانٍ طلَاقًا لا غَيْرْ أو بالأول 
حَيْضًا وَبالئَاِثِ طَلَاقَا لا غَيْرْ فَإذَا نَوَى الَنِضَ بالأول فَمَطْ فَلَهُ أَرْبَعْ صُوَرٍ وَِذَا نَوَى بِالئَات الحْيَْضَ 
فَقَطَ فَلَهُ أَبَعْ أخرى وَإِذَا نَوى بِالثَالِثِ الْيْضَ فَقَطْ. 
قَلَهُ تخ أَخْرَى فَصَّارَتْ الي عَشْرَ أو يَنْوِي الأول وَالثَان حَيْضًا 

شَيْنَا أو يَنْوِي بالنَانِ وَالئَالثِ حَيْضًا وَبالَأَوَلٍ طَلَاقَا أو 1 يَنْو 1 شَيْئّا صَارَتْ سِتَةَ عَشَرَ أو 
يَنوِي وي بلول وَالَالثِ 


(0 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُّ: لِمَعَان كلام النّاسِ) َال في فَنْح الْقَدِ كأنهُ يُِيدُ أَنَّ مُرَادَ الئاس يثْلِهِ أشلكي الطَرْق الْأَربعَةَ 


وَِلّا فَاللّفْظُ إِعَا يُعْطِى الْأَمْرَ بِسُلُوكِ أَحَدِهَاء 00 َنْ تَمَعَ وَاحِدَةًَ بَائِئَةَ اه. 
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عن # 


حَيْضًا وَبالئَاِنِ طَلَاقًا أو 1 يَنْو بِالنَّانِ شَ ال ست ارين بِالْأَوَلِ طَلَاقًا لا غَيْرُ أو 
الثاني طَلَاقًا لا غَيْرْ أو بالنَالِثِ طلَاقًَا لا غَيْرُ صَارَتْ إخدّى وعِسرِنَ مخ القلاث ١‏ الْقُوَلِء وَا 
إذَا نَوَى الطّلاقَ بوَاحِدَةٍ تٍَ نَبَتَ حَالُ مُذَاكْرَةٍ الطَّلاقٍ فَلَا يُصَدّقُ في عَدَمِ شَيْءٍ با بَعْدَهَا وَيُصَدّق في 
ني الحيْضٍ لِظْهُورٍ الْأَمْرٍ باغتِدَادٍ الخْيْضٍ عَقِبَ عَقب الطّلاق. 

وَإِذَا 1 يَنو الطّلاقَ بشئْءٍ صَّحّ ركذا كل مَا قَبْلَ الْمَنْوِيَ كنا وَنَِةُ وَنِيُّ الْيْضٍ بِوَاحِدَةٍ غَيْرُ مَسْبُوقَةِ بوَاحِدَةٍ 
نوي ينا الطألاق يَمَعْ بجا الطلاق وين وَيَقْبْتُ يما حَالُ الْمُذَاكَرَةِ اح يت لحر ااي 

إِذَا كَانَتْ مَسْبُوقَةَ بَوَاحِدَةٍ أَِيدَ يا الطَّلاق حَيْثْ لا يَمَعْ با الثَانيَةُ ِصِحة الاغتدَاد بَعْدَ الطَّلاقٍ وَلَا 
يَخْقَى تر يخ الْمَسَائِلٍ بَعْدَ هَذَا وَأَشَارَ بِمَوْلِهِ با بق حَيْضًا إلى أن الخِطّاب مَعَ مَنْ هي مِنْ ذَوَاتِ 
ليْضٍ قَلَوْ انث آيِسَةٌ أؤ صَغِيرَةً فَقَالَ أَرَذت بالأولٌ طَلَاقًا وَبالْبَاقِي تَرَيُصًا بِالْأَشْهُرٍ كَانَ الحَكُمْ 
كَدَّلِكَ وَأَطَلَّقَ في كْنِه يُصَدَقْ فَأَقَادَ أَنَهُ يُصّدَّقْ قَضاءً وَدِيَائَة وَفِيمَا لا يُصَدَّقْ فيه إِنا لا يُصَدَّفْ 
قَضَاءً وَأَمَا دِيَائَهَ فلا يَمَعْ 3 لي وَقَدََّْا أن الْمَرْأةَ كالْقَاضِيء وَفِ الْدَايَة: وَف كُلّ مَوْضِعْ يُصَدَّقَ 
الرّوْجْ عَلَى تَفْي البَيّ عا يُصَّدٌ يُصَدَّقُ مَعَ اليَمِينِ نه أمِينٌ في الْإِخْبَارٍ عَمّا في صَّمِيرِه وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمينِ 
مَعَ الْيَمِينِ اه. 

وَسَيْقِ إِنْ شَاءِ اللَهُ تعَالَ في الاْبخلا أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ إلا في عَشْرٍ مَسَائْلَ لا يِينَ عَلَى 
الْأَمِينِ وَهِيَ في الْقْيَة وَأَسَارَ إلى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: نَوَيْت الكل وَاجِدَةَ كانَ نَاوِيَا بَكُلّ لَفْظِ ثُلْت تَطَلِيقَةٍ 
فو الا مسر أ ل و فيه لَوْ قَالَ ا: اغْتَدّي ثَلَانَا وَقَالَ: عَنَيْت 
تَطَلِيقَة تَعتَدٌ تعْتَدُ بجنا ثلاث جِيَضٍ يُصّدٌ يُصَدَّقَ لِأَنَهُ تحَمَلٌ وَالظَاهِرُ لا يُكَذْبَه وَقَدْ مََعَ الْمُحَقَقْ في فَتْح الْقَدِير 
كوْنَ ابْتِدَاءٍ الإيقاع يُعِْتُ دَلَالَهَ الال بأنّ الإيمَاعَ مَرَةَ لا يُوجِبْ طَهُورَ الإيمّاع مَرّةَ انيه وَثَالَِةَ فلا 
يَكُونُ اللَفْظُْ الصَّالِحُ لَهُ ظَاهِرًا في الإيقاع بخلافٍ سُوَالٍ الطّلاقٍ لِأَنَهُ ذكرَ الاي الصّالحَة أإيقاع دُونَ 
عَتِب سَُالٍ الطّلاقِ طَاهِرٌ في قَصْدٍ الإيمَاع به وَهُوَ تَرْجِيحٌ لِمَوْلِ ُقَرَ الْمَْفُولِ في الْمُحِيطِ وَقَكَدَ 
بِكَوْنِهِ كور اغْتَدَى مِنْ غَيْرٍ لَفْظِ طَلاقٍ مَعَهُ لِأَنهُ َو قَالَ: أنت طَلِقٌ وَاعْتَدّي أَؤ أنت اق ا ي أو 


أنت طَالِقٌّ فَاعْتَدّي فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةٌ فَوَاحَدَ حِدَةً لِأَنَهُ نَوَى حَقِيفَةَ كلامه, وَإِنْ تَوى تُنْتَبْنِ 3 فَننْتَانِ لِأَنَهُ 


م 


5 


الود ع 


قاع ف وم 5 


فثنتان 
مله وَإِنْ ل يكن لَه ني إنْ قَالَ أنتِ طَالِق وَاعْمَدِي تَقَعْ وَاجِدَةً لِأَنَ الْمَاءَ ِلْوَصْلٍء وَإِنْ قَالَ: 
اغْتَذّي أو وَاعْتَذّي تَفَعْ ثنتَانِ لِأَنَهُ نه 25 مَوْصُولًا الأول فَيَكُونُ أَمْرًا مُسكأتهًا وكَلامًا كد وَهُوَ 3 
حَالٍ مُذَاكَرَةٍ الطّلاقِ فَبْحْمَل عَلَى الطَّلاقٍ وَعِنْدَ ُقرَ تَقَعْ وَاحِدَةَ لِمَا عُرفَ اه. 


م 


كَذَا في الْمُحِيطِ وَني الخَانِيّةِ جَعَلَ هَذَا التَفْصِيلَ رِوَايَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ وَذَكْرَ فَبلَهُ أَنَهُ إذَا 1 يَنْو سَيْنا 
وَفَعَتْ بِنْتَانِ في الْوْجُوهِ التَّانّة وَفِيهِ مِنْ بَاب ما يُحرْمْ امْرأَتَهُ عَلَى نَفْسِد وَعَنْ أبي يُوسُفَ وَمْحَمَدٍ 
فِيمَنْ قَالَ لِامرَاتَيْنِ أَنْثُمَا عَلََ حَرَام يَنْوِي الطَّلاقَ ف إِحْدَاهمَا وَالإيلاء في الأخْرَى فَهُمَا طَلِقَانٍ لأَنَّ 
اللّفْظَ الْوَاحِدَ لا يَنْنَظِمُ لْمَغنََْنِ الْمُخْتَلِفَْنِ فَيُحْمَلْ عَلَى الْأَغْلَظِ مِنْهُمَا وَهُوَ الطّلاقٌ وَعَنْ أي 
يُوسُف أَنَهُ إذَا تَوَى في إِحْدَاهمًا ثلانا. وَفِ الأخْرَى وَاحِدَةَ فَهُمَا طَالِقَانِ ثَلَانَ لِأَنَّ الخُرْمَةَ نَوْعَانِ غَلِيِظَةٌ 
وَحَفِيَة وَاللَْظ الْوَاحِدُ لا يََْظِمُ الوْعَيْنِ فَحْوِلَ عَلَى الْأَعْلَظِ وَفي قَوْلِ أبي حَِيفَة هوَكُمَا نَوَى 
وَيِجَبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فَوْلَ محمد أَيْضًا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ هَذَا اللّفْظَ ثلاث حَقِيقَةَ وَلِلْوَاجِدَةِ كَالْمَجَازٍ أن 
اللاث بُعْبِتْ الخُرْمَةَ مُطْلَهَا قَصَارَ مِثْلَ لَفْطَةِ التَذْرِ إِذَا وى التذنَ وَالْيمِينُ يَصِح عِنْدَهُمَا خلاقًا لي 
يُوسْفَ كذًا هَدَاء وَالْقَْوَى عَلَى فَوْهِماء ولو قَالَّ: نوَيْت الطَّلاقَ لإخدَاهماء وَاليَِينَ لأْخرَى عِنْد أبي 
يُوسفَ يَمَعْ عَلَيِهِمَا الطّلاق وَعلَى قَِاسِ فَوْشِمَا هُوَ كما تَىء وَل قَالَ لِقَلاثِ نِسْوةٍ أَنْاَ علي حَرَم 
وَنَوَى لإِخْدَاهُنَ طَلاقًا وَلِأذْخْرَى ييا وَلِلَاِئةِ الْكَذب طَلْفْنَ حمِيعًا عِنْدَ أي يُوسُْفَ وَعِنْدَهْمَا هُوَ كُمَا 
توىء وَلَوْ 


[منحة الخالق] 
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َالَ لامرَتهِ: أنت عَلَىَ حَرَامْ قَالَهُ مَرَتيْنِ وَنَوَى بالأولى الطلاق وَبِالئَانيَةِ البَمِينَ فَهُوَ كُمَا نَوَى في فَوِْمْ 


من 


(قوْلَهُ: وَتَطلَقْ بلَّسْتٍ لي بافْرَاةٍ أو لَسْت لك بروج إِنْ وى طلَاقَا) يَعْني وَكانَ البَكَاحُ ظَاهِرًا وَهَذَا 
عند أي حَنقة لِأنّهَا تلح لإنشَاءِ الطألاق كما تصلخ لإنكاره تين الأول بال وقالا لا تطلق؛ 
وَإِنْ تَوَى لِكَذِبِهِ وَدَخَلَ في كلامه مَا أَنْتِ لي بِامْرأَةٍ وَمَا أنَا لَك بِرَؤْج وَلَا نكاح بَيْن وَبَيْنَك وَقَوْلَهُ: 


وَوَالَه مَا أَنْتِ لي باهْرأَة وَقَوْلَهُ: لا عِنْدَ سُوَالِهِ بقَوْلِه ألّك امْرَاةُ وَفَوْلَُ: لا حَاجَةَ لي فيك كما في الْبَدَائْع 
قَفِي هَذِهٍ الْأَلمَاظٍ لا يَقَعُ وَإِنْ تَوَى عِنْدَ الْكُلَ وَلَكِنْ في الْمُحِيطٍ كر مِن الْوْقُوع قَوْلُ لا عِنْدَ سُوَالِه 


قَالَ: وَلَوْ قَالَ: لا نِكاح بَيَْنَا يَهَعْ الطّلاقء وَالْقَصْلْ أن نَفْيَ النَكَاح أَضْلَا لا يَكُونُ طَلَانًا بن يَكُونُ 
جْحُودًا وَنَفْيْ البَكَاح في الخَالٍ يَكُونُ طَلَاقًا إذَا توى وَمَا عَدَاهُ َالصّحِيحْ أَنَهُعَلَى هَذَا اللَافٍ فيد 
التي لِأَنّهُ لا يَفْ بدُونِ الييّة ااا كوه من الكتاياتٍ ولا يخقَى أن ولاه الال تَقُومْ مَقَامَهَا حَيْتْ ل 
يَصلُح ليد وَالشّْم وَيَصْلُحُ ِلْجَوَابٍ فَقَطْ وَقَدَمَْا أن الصالِحَ لِلْجَوَابٍ فَقَط لاه ألْقَاظٍ لَيِسَ هَذَا 
مِنْهَا قَلِدَا شَرَطَ البَيّه لِلْإِسَارَةِ إلى أَنَّ دَلَالَهَ الال هُنَا لا تفي وَأَشَارَ بِقَولِه: تَطْلَق إلى أَنَّ الوَاقع بِحَذهِ 
لكاي رَجْعِينٌ وفيا بظَهُورٍ التكاح لِأَنَّهُ َو قَالَ: ما أنت لي بِرَوجَةٍ وَأنْتِ طَالِقّ لا يَكُونُ إِفرَارا 
بالتكاح لقِيام الْقَرَةالْمعَقَِمَةِ عَلَى أَنّهُ ما أرَادَ بالطألاق حَِيقََهُ كما في الْبرَازِئةِ ول كتاب التكاح 
فَالئَفِ لا يمَع به بالأؤل. ا 


(قَوْله. وَالصّرِيحُ يَلْحَقْ الصّريح, وَالْبَائِنَ) فَلَوْ َالَ لهَا: نت طَالِقَ ث قَالَ أنت طَلِقٌ أ طَلَّمَهَا عَلَى 
مَالِ وَقَعَ انان وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا: أنت بَائِنٌ أو خَالَعَهَا عَلَى مَالِ ثم قَالَ كَا: أنت طَالِقٌ أو هَذِهِ طَالِقٌ 
كما في الْبَرَازَِة َقَعُ عِنْدَنَا لَدِيثٍ الخُدْرِيٍ مُسْتَدَا «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطّلاقِ مَا دَامَتْ في 
الْعِدّة» وَلِمَا ذُكِرَ في الْأَصُولٍ مِنْ بْثِ لاص أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الْمْتَجُرَ وَالْمعَلّقَ إِذَا وُجدَ شَرْطُ فَكُمَا 
َقَعْ في الْعدّةٍ مُْجرًا يََعُ إذَا ود ضَرْطْ فيهَا. 

َأَمَا إِذَا عَلَقَهُ في الْعدَّةِ فَإنَهُ يَصِحُ في حميع الصُورٍ إِلّا إِذَا كانَ الطَّلاق بَائِنَا عَلَّقَ الْبَائِنَ في الْعِدَةِ فَإنَهُ 
غَيْرْ صّجيح اغَتبَارًا بتَنْجِيزِهِ كُمَا في الْبَدائع دنا الصّريح اللّاجق لِلْبَائْنِ بِكوْنِهِ حَاطَبَهَا به أؤ أَشَارَ 
إِلَبْهَا للاختراز عَمَا إذَا قَالَ: كل امْرَأةٍ لَُ طَالِقٌ َإِنَهُ لا يَمَعْ عَلَى الْمُخْتلِعَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت 
كدًا فَامْرَنَهُ كد لا يََعْ عَلَى الْمُعْمَدَةِ مِنْ بائِن كما في الَْرَاَِة وَالْمُرَادُ بِالصّريح هُنَا مَا وَقَعَ به 
لجعي فَعَدْْل الْكنَاياث الرَاجِعْ من اعْمدِي وَاسَِْي رَحمكِ وَنْتِ واه وََا لق بالَاَةِ فلو 
َبائهَا أو حَالَعَهَا ثم قَالَ ها في الْعدّةٍ اغمَدّي تاويًا وَقَعَ لدان في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ خلاقًا لِمَا رُوِي عَنْ أبي 
يُوسُفَ نَظَرًا إلى أَنَا كِتايةُ وه طَاجِرُ الرَوَايَةِ أن الْوَاقِعَ ينا رَجْعِيٌ فَكَانَ في مَعْقَ الصّربح كما في 
الْبَدَائْع وَمَا في الظَهِيرِيَةِ لَوْ قَالَ هَا أَنْت بَائْنَ تَاويًا الطّلاقَ ثم قَالَ نا في العذ: اغندى أو اسْتبزئي 
رحمك أ نت وَاجَدَةَ ناويا الطَّلِاقَ لا يَقَعُ وَإِنْ كانَ الرَجْعِىُ يَلْحَقْ الْبَائْنَ اه. 

حْمُولٌ عَلَى روَايَة أبي يُوسْف لَكِنْ يَرْدُ عَلَيِْ الطلَاق الثَلاثُ فَإنَهُ مِنْ قَبِيلٍ الصّريح اللّاحقٍ لِصرِيح 
وَبَائْنِ كمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهِي حَادِنَةُ حلب وَكُذَا يُرَدُ الطّلاق عَلَى مَالٍ بَعْدَ الْبَائِنِ فَِنُّ وَاقعْ ول 
يَْرَمُ الْمَالُ كما في اللَاصَة فَالْأَْلَ إِبِقَاهُ الصّريح في كَلَامِه عَلَى حَقِيقَهِ فيَدْخْلْ الطَّلاقٌ الثَلاثُ, 
وَالطَّلاقٌ عَلَى مَالٍ بَِاءَ عَلَى أَنَّ الصّرِيحَ شَامِلٌ 
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(فَوْلَه: وَقيدنَا بظَهُورٍ التكاح) اَترَصَةهُ في النَهْرِ أن َوْلَ الْمُصَبِفٍ وَتَطْلْقُ مُسْعَعْنٍ عَنْ التَقيبدٍ به لِمَا 
في الْمَرَاز لَوْ قَالَتْ أنا امْرَئك فَقَالَ لا نت طَالِقٌ كَانَ إِقْرَارَا بالتكاح وَتَطُلْقُ لِافْيضَاءٍ الطّلاق 
النَكاحَ وَضْعًا. 


(قَوْلَهُ: فَإنهُ لا يََعْ عَلَى الْمُخْملِعَةِ) أَيْ إِلَا أَنْ يَْنِيهَا فَإِنْ عَنَاهَا طَلْقَتْ كَذَا في كاف الْحَاكم الشَّهِيدٍ 
مِنْ بَاب الخُلّع اه. 

وَالظاهِرُ أن عَدَمَ الْْفُوع لِكوْنْا لَنِسَتْ امرأة لَهُ من كُلَ وَجْدِ بَلْ من بَغض الْأَوْجد وَلِدَا يَمَعْ عَلَيْهَا 
بالبِيّةِ بخلافٍ مَا إِذَا 4 يَنْو لِكَوْيا كَالْأَجتَبيّةِ وَلِدّا قَالَ في حَاوي الرَاهْدِيَ قَالَ لامرآته: أنت طَالِقٌ 
وَاحِدَةَ ثم قَالَ إِنْ كنت امْرَاَة يي فَأنت طَالقٌ لانًا إِنْكَانَ الطَّلَاقُ الْأَوَلُ بائنا لا يَقَعْ وَالكَّانِ وَإِنْ 
كَانَ رَجْعِيّا يَقَعْ الثَّاني. 

(قَوْلَه: تحَمُولَ عَلَى روايّة أي يُوسْفَ) أَقُولٌُ: صَرَّحَ بِدَلِكَ في كافي الحاكم بَعْدَ ذكْره مَا هُوَ طَاهِرُ 
الروَايَة حَيْتْ قَالَ وكَدَلِكَ لَوْ قَالَ ما بَعْدَ الخُلْع اْمَدِّي يُرِيدُ بهِ الطّلاقَ وَفَعَتْ عَلَيْهَا تَطلِيقَةُ أَخْرَى 
أن اعمَدّي لا يَكُون مانا ولا يرَادُ به الْفرْقَهُ ولا فَسَادُ التكاح قَالَ أبنو الْمَصْلٍ قَالَ أَبُو يُوسْفَ في 
مَؤْضِع آخَرَ لا يَقَعُ باعْمَدِي عَلَى الْبَائئَةِ شَيْءٌ اه. ا 

(َوْلَهُ: لكن يَْدُ عَليِ. . . !)أي عَلَى قَوَلِه وَالْمَْادُ بالصّريح ها الَْاقِْ به الَْعِئُ (قَوْلهُ: َه 
عَلَى أن الصَّرِيحَ شَامِلٌ لِلَْائْنِ وَالرَجْعِيَ) وَلِذَا فَسَّرَهُ في الفح بأَنَهُ مَا لا يَختَاج إلى ني بَائِنَا كَانَ الْوَاقَعُ 
به أو َجْعيًا وَيَرُ عَلَيْكَمَا في الَّهْرِ مَا مر عَنْ طَاهِرِ الرَوَايَِ من أَنّهُ لو أَانَهَا م قَالَ 
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للْبَائْنِ وَالرَجْعِيَ كُمَا في فُنْح الْقَدِير بر وتَلْحَقَ الْكِتاياث الرّوَاجِعُ به في حَقّ هَذَا الحَكُم وَحِيئَئِذٍ فَكَلَامُةُ 
شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الصّرِبحُ صرق ها يدل على البتثودة كأنت طالقّ بانخ بنذ أنت واتن فَإنهُ يَلْحَقْ 
لأَنَهُ صَرِيحٌ لّقَ بَائِنَا وَإِنْ كانَ بَائِنا بإِلْقَاءِ الْوَضْفِكُمَا في الْمُحِيطِ 0 يَةِ لكِن يُشْكِل عَلَيّْهِ مَا في 
القُنيَة مَعْزِي إلى نَظّم الرَنْدَوَسْيَ فِيمَنْ قَالَ لِمُخْتَلِعَتِهِ أَْ مُبَانَهِ أنت طَلِقٌ بَائنٌ أ نت طَالِقُ اَلْبَئَةَ 
وَتَوَى التَلاث قَالَ أَبُو يُوسُّفَ هي ثلاث خلافًا لِرُفَرَ فَنهُ وَاحِدَةٌ عِنْدَهُ اه. 

وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَهُ إِذَا لَهَا الْوَصْفْ بَقِيَ فَوْلُُ: أَنْتِ طَالِقٌّ وَهْوَ لا نَصِحُ فيه نيهُ الثّلاث, وَقَدْ حَكم 


في أنْتِ طَالِقَ» وَفَد يقَالُ نم لعا لوضف من ود ذُونَ وج فَالُوه ليقع القن و يلعو في يم 
الثلاث اختياطً في الْمَؤْضِعَيْنِ وَحِيتَئِذٍ لا يحخْتَاجُ إلى حْمْلِهِ عَلَى الرَوَاية الضَّعِيفَة كُمَا لا يَخْقَى وَإِذَا خَقَّ 
الصّربح الْبَائْنُ كَانَ بَائِنَا لِأَنَّ الْبَيْنُوَةَ السَابِقَةَ عَلَيْهِ َنَعْ الرَجْعَةَ كُمَا في الخُلاصّة. 


(قَوْلهُ: وَالَْائِنُ يَلْحَقُ الصّربح) كما إِذَا قَالَ َا: أنت طَلِق ثم قَالَ ها في الْعدّةٍ أنت بَائْنَ أَطلَقَهُ 
فَسَمِلَ ما إِذَا خَالَعَهَا َو طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ بَعْدَ الطَّلاقِ الرّحْعِيَ فْيَصِحُ وَكَبْ الْمَالُكُمَا في الخُلاصَةٍ 
وَيُشْكِل عَلَيْهِ مَا في الْقُنيَةِ رَهُمٌ لِشَمْسٍ الْأَئِمّةٍ الْأُورْجنْدِيَ وَقَالَ طَلََّهَا على أَلْفٍ فَفَبِلَتْ ثم قَالَ في 
عَِدَّهَا أنت بَائِْنَ لا يَمَعْ عَلَيْهَا اه. ل م وَإِنْ كَانَّ بَائَِا فَإنَهُمْ جَعَلُوا 
الطَّلاقَ عَلَى مَالٍ مِنْ قَبِيلٍ الصّريح عَلَى مَا فَدَمَْاهُ فيا فَيَنْبَغي الْوْقُوعٌ وَقَدْ تَقَلَ ابْنُ الشّحْنَة 
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نا في الْعدّةِ اعْمَدّي يَنْوِي الطّلاق أَنّهُ يَقَْ إلا أَنْ ياب عَنْهُ با مر عَنْ الْبَدَائِع (قَولَُ: لكن يُشْكِلٌ 
عَلَيِْ ما في الْقنْيَةِ. . . !ح) أي يُشْكِل عَلَى إِلْعَاءٍ الْوَصْفٍ أَُولُ: وَدكرَ صَاحِبْ الْقُْيةِ في كتَابه 
الخحاوي أَيْضًا هَذِهِ الْمَسأَلَةَ وَعِبَارنَهُ: قَالَ لِمُخَْلِعتِهِ أو لِمُبَانَِ نت طَالِقَ بَائِنْ لا يَمَعْ وَلَوْ قَالَ أنت 
طَالِقٌ ألْبَئََ وَنوَى الات لا يَمَعْ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَ بو يُوسْفَ هي نَلاثْ خِلافًا لِرْقرَ فَانَهُ وَاحِدَةْ 
عِنْدَهُ اه. 

وَما عَرَاهُ لام أي حَبِيقَةَ مِنْ عَدَم الْوْقُوع مُوَافِقْ لِمَا قَرَرَهُ الْمُوَلَُ عِنْدَ فَوْلِ الْمَننِ أَنْتِ طَالِق وَاحِدَةَ 
أؤ لا. . . إل مِنْ أن الْوَصْفَ مي قُرِنَ العدد كان الْوْقُوعٌ بِالْعَدَدِ وكَذَا الْوْفُوعْ بِالْمَصدَرٍ عِنْدَ ذِكرهٍ 
وكذًا الْوْقُوعْ بالصَّفَةِ عِنْدَ ذِكْرهَا كما إِذَا قَالَ أنت طَالِقَ ألْبتَهَكانَ الْوْقُوعٌ بالَْمَّةِ حَقّ لَوْ قَالَ بَعْدَهَا إِنْ 
شَاءَ َ 0 لا ل ل الى سم 0 0 له. 


اين كان ين ليان بنة الباين 1 لا من المتريح ا الَْائْنُ لكن يذكل عليه أنه ل ياج إلى الب 
في أَنتٍ طَالِقَ بان َيَصْدْقٌ عَلَيْهِ تغريفئُ الصّريح إلا أنه َابْ بن عَدمَ لاجد إلى الي دكا 
لحل وَهِيَ ذِكْرُ الطّلاقٍ الْمَؤْصُوف بلَفْظِ باين, وَالدَكَالَهُفَئِمَةُمََامَ الب فم يَدْخْلْ في تَغريفٍ 
الصّريح ِأَنَهُ مُعَوَقَفْ عَلَى الدَلَالَةِ الْقَائِمَةِ مقا اليْيّة فَكَأَنَهُ تَوَقّفَ عَلَى اليَيّة وَعَلَى هَذَا قَلَا حَاجَةً إلى 
دَعْوَى إِلْعَاءٍ الْوَصْفِيةِ تََمَلْ. 


(فَوْلَهُ: أَطلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا خَالَعَهَا أ طَلَمَهَا عَلَى مَالٍِ) قَالَ في التَهْر: فَوْلْه: أو طَلَمَهَا عَلَى مَالِ: 
سَهوْ لِمَا مر أن هَذَا مِنْ الصّريح لا من الْبَائْنٍ الَذِي يَلْحَقْ الصّريح (فَولَ: وَيُشْكِل عَلَيْهِ ما في 
الْقُنِيَةِ. . . !) أَقُولُ: هذا الْمَرْعْ الْمَنقُولُ في الْقنْيَّ وكَدَا الْقَرَعْ الْآحَرُ الْمَنْقُولُ عَنْ الخُلّاصّة مِنْ 
الْنْسٍ السّادِسِ الَّذِي اسْتَشْكلَه الْمُوَلَفُْ بَعْدُ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بالصريح هُنَا في فَوِْم وَالْبَائْنُ يَلْحَقْ 
الصّربحَ هوَ الرَجعِيُ قط يلاف الصّربح في فَوَهِمْ الصّريخ يَلْحَقْ الصّربح فإنَهُ المُرَادُ يه ما يَسْمَلُ 
الصّرِيح, وَالْبَائْنَ وَإِذَا حمل الصّربح هُنا عَلَى الَجْعِيَ فَقَطْ يَنْدَفِعْ الإشكالانٍ تَأَمّنْ وَرَاجِعْ وَعَلَى هَذَا 
فيكُون الْْرَدُ اَن لان ما يَسْمَل الْبَائنَ الصّربح: وَالَْلِيلٌ بصذقٍ جَغْلِهِ حبرا يَسْمَلَه ويد عَلَى 
ما قُلَْاهُ عِبَارَةٌ الْكَاف لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ الَذِي هُوَ جَمْعْ كلام مُحَمّدِ في كُتُبٍ ظَاهِر الرَوَايَ وَدَلِكَ حَيْتُْ 
قَالَ وَإذَا طََقَهَا تَطلمَةٌ باه ثم قَالَ للا في عِدَتنا أنت عَلَيَ حَرَامْ أو حَلِمَة أو َرَةُ أو ائِن أو بنُّ أو 
اه 

فَقَوْلَه: ل يي 
يقل وَِذَا أََاَهَا وَبقَريَةِ الْمُعَابَلَةِ الْمُقَابَلَهُ نضا فَهَدَا بُفِيدُ أن الَْائْنَ لا يَلْحَقْ الصّرِيح الْبَائْنَ فيَتَعينُ 
حَنْلَ الصّريح هُنا عَلَى الّجْعِيَ كما فُلْماء وَالْقَرْعَانٍ المشكلان يَدُلَانِ عَلَى ذَلِكَ وَبَا فُلْنَا يَندَفِْ 
إشْكاما وَيَدُلُ على ذَلِكَ أَبضًا فَوْلُ الريْلمَِ أماكَنُ الْائْن يَلْحَقُ الصربح فَطَاِرٌ لِأَنَّ الَْيْ 
كمي اق من كُلّ وَجْدٍ لَِقَاءٍ الاسْتَمْتاع 0 

إذلا تنقى أذ بَقَاءَ 0 إلا 0 0 بالتريح هنا مايَشمَلٌ الصريع 


أو حَلَعهَا بد الاق ربخن بص ولو لها بمَالٍ مج حَلعَهَا في الْهِدّة لا يبح اه 
وَانْظَرْ كيف فَرَّقَ بَْنَ الّجْعِيَ» وَالَْائْنِ الصّربح حَيْتْ جَعَلَ الخلعَ وَاقِعَا بَعْدَ الرَجْعِيَ غَيْرَ وَاقع بَْدَ 
الَْائْنِ الصريح وَهُوَ 
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مَا في الْقُنيَةِ و1 يََعقَبَهُ وَيَدْلْ عَلَى الْإِشْكالٍ عَكْسْهُ الْمُمَقَدَمُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الطَّلَاقٌ عَلَى مَالٍ بَعْدَ 


الْبَائئن فإنه يَقَعْ. 


(فَوْلَهُ: لا الْبَائِنُ) أي الْبَائْنُْ لا يَلْحَقُ الْبَائْنَ إذَا أَمْكَنَ جعْلُهُ خَبَرَا عَنْ الْأَوّلٍِ لِصِدْقِهِ قَلَا حَاجَة إلى 
جَعْلِه إِنْشَاءٌ ولا يُرَدُ أنتِ طَلِقْ أَنْتِ طَالِقْ لِأَنّهُ لا احْجَمَالَ فيه لِتَعينهِ لَِإِنْشَاءٍ شَرْعَا حَىٌّ لَوْ قَالَ: 
ا يُصَدَّقْ قَضّاءَء وَالْمُرَادُ اَْائنٍ الذي لا يَلْحَقْ الْبَائْنَ الْكِتَايَُ ار للبيْنوتة 
بَكُلَ لَفْظِ كان لِأَنَهُ نهم هُوَ الَّذِي لَيْسَ طَاهِرًا في الْإنْشَاءٍ في الطّلاقِكُمَا أَوْصَحَهُ في فَنح [١‏ لقَدِيرٍ وَلِدَا اقَالَ 
في الخلاصّة صَّة: لَوْ قَالَ َا بَعْدَ الْبيْنُونَةِ خَلَعْنُك وَنَوَى به الطّلاق لا يَمَعْ به شَيْةٌ وَف الْحَاوي 
الْقُدْسِيَ: إذَا طَلَّقَ الْمَُائَه في الْعِدَة وَإِنْكَانَ بصَريح الطَّلاقٍ وَقَعَ ولا يَمَعْ بكتاياتٍ الطَّلّاقٍ شَيْءٌ 
ام ْ 

وَمْرَادُهُ مَا عَدَا الرّوَاجِعَ وَلَكِنْ يُشْكِل عَلَيْهِ مَا في الخْلَاصّةٍ مِنْ الْنْسِ السادِسٍ مِنْ بَدَلِ للع لو 
طَلَقَهَا بال نه خَلَعَهَا في الْعدّةٍ 1 يَصِمّ فَإِنَّ هَذَا بَائِن خَّقَ صَرِيكاء وَإِنْ كَانَ بَائِنا كُمَا قَدَمَْاهُ فَمُفْمَضَى 
مَا قَدَّمْنَاهُ صِحَةُ للع وَلَا مخَلّصَ إِلّا بكَوْنٍ الْمُرَادِ بِعَدَم صِحَتِه عَدَمُ لَرُومِ الْمَالِء وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنَ 
صَاحِب الخُلَاصَةٍ صَرّحَ في عَكْسِدِ وَهُوَ ما ذا طلَّهَا َالٍ بَغد الع أَنَّهُ يَقْ ولا جد البال يلا 
فَرْقَ دي ال را لالت ا اتنا اراد بار قا نك وا لوقو ون فيو ا لِمَا في الْبَرَازِيَة 
قَالَ هَا بَعْدَ اللْع: أنت طَالِقْ عَلَى أَلفٍ لا يَقَعْ ! لا بِمَبُوجَا وَإِنْكَانَ الْمَالُ لا يَلْرَمْهَك وَهَذِهِ مَسْأَلهُ 
الوع 3 في روَايَةٌ في وَاقَعَةِ الْمَعَاوَى خَالْعَهًا مَرَنَينِ 2 قَالَتْ ف عِدَةٍ الثاني 2 3 طَّلَاقٌ وَاحِلٌ اشْتَرَيْته 
منك بِعَشَّرَةٍ دَنَانِرَ حَىٌّ تَكْمُلَ الَلاثْ فَقَالَ الرّوْخُ بغت الطَّلاقَ الثَالِتَ منك بِعَشَرَةٍ وَقَالَتْ اشْتَرَيْته 
عَشَرَةٍ يَمَعْ النَالِتْ وَلَا يَبْ الْمَالُ لِأَنَهُ إغْطَاءُ الْمَالٍ لِتَخصِيلٍ الخلاص الْمْنَجَرِ وَأَنَّهُ 0 0 


اشْتِرَاطٌ قَبُوَا في أَوَلِ الْمَسْألَةِ وَإِذَنَ فَوْلَهُ أنتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ تَعْلِيقُ طَلَاقِهًا ها بالمَبُولِ فَلَا يَمَعْ بلا 


وُجُودٍ الشَرْطٍ اه. 

َمِل كَلَامُهُ مَا لَوْ قَالَ لِلَمُبَائَِ بنك بِتَطَلِيقَة فَإنَهُ لا يَمَعْ بخلافٍ أَنْتِ طَالِقَ بَائِنَ كما في الْبَرَازِبَة 
وَفَرَقَ في الذّخيرَةِ بَيَْهُمَا بن إذَا أَلْعيَْا بائِنَا يَبْقَى فَوْلَهُ: طَالِقُ وَبِهِ يَمَعْ وَلَوْ أَلْعيَْا أَبنئُكِ يَبْقَى فَوْلُهُ: 
َِطلِيقَةِ وَهُوَ عَيْرُ مُفِيدٍ وَقَيّددا بإمْكَانٍ كَوْنهِ حَبرا عَنْ الْأَوّلٍ لِأَنَهُ لَوْ 1 يكن بأَنْ نَوَى بِالْبَائنِ انان 
الَْيْنُونََ الْعَلِيظَة قِيل يُصَّدَّفْ فِيِمَا توى وَيَقَعْ الثَلاثُ لِأَنَّهَا تَحَلُ الْبينُونَ وَاخْرْمَة الْعَلِيظَةِ وَقِيلَ لا 
يُصَدَّقْ لِأَنَّ التَغلِيظ صِفَةٌ للْبيُْونَةِ فإِذَا لَقَتْ البَيّهُ في أَصْل الْبَْنُونَةِ لِكَوْنًا حَاصِلَهُ لَعَتْ في إِنْبَاتِ 
وَضْفٍ التَغْلِيِظٍ كذَا في الْمُْحِيطٍ وَاقْتَصَرَ الشارِحُونَ عَلَى الؤفُوع لَكِنْ بصيغة يَنْبَغي فَكَانَ الْوْقُوعٌ هُوَ 
الْمُعتَمَدُ وَفي الْبَرَازِّة: لَوْ قَالَ لِلْمُبَانَةِ نك أخرَى يَفَعْ لَِنَهُ لا يَصْلحُ جَوَاب اله. 

أي لا يَصْلْحْكَوْنهُ حَبَرًا عَنْ الْأَوَلِ وي الْقُنيّةِ: لَو قَالَ لا أنت بَائْنَ نم قَالَ في عِدَّتََا أنت بَائْنٌ 
بِتَطلِيقَة أُخْرَى يَفَعْ اه. 

وَينْبَغِي أَنّهُ إِذَا أَبَانَهَا نم قَالَ هنا: أَنْت بَائْنَ ناويا طَلْقَةَ نانِيََ أَنْ تَقَع التَانِيَةُ ببّهِ لِأنهُ بييّبهِ لا يَصْلْحُ 


0 


خَيْرًا فَهُوَ كُمَا لو قَالَ: أَبندُكِ بأخْرَى 
[منحة الخالق] 
الطَّلاق بحال. 


(قَوْلَُ: ولا محََصَ إلا بكونٍ الْمرَادِ. . . !2) هَذَا بعِيدَ كُمَا في النَْرِ وَأقُول: قَدْ عَلِمْت الْمُخْلَصَ 
َمل الصّريح في فَوْلِمْ وَالبَائِئ يَلْحَقْ الصّربح لا الْبَائنَ عَلَى الصّربح الرَعِيَ وَالطَلاقَ بال صريخ 
بائِنْ فَلَا يَلْحَقُهُ اخلْعْ وَقوْلَُ: وَالدَلِيل عَلَيِْ. . . إل غَيْرُ ظَاهِرٍ إِذ الْقَرْقُ أَوْصّحْ من أن يَخْقَى فَإِنَ 
عََمَ لَرُومِ الْمَالِ في الْعَكْسٍ وَهْوَ مَا إِذَا طَلَقَهَا بَالِ بَعْدَ الخُلّع سَيَذْكُرُ وَجْهَهُ قرا وَهُوَ أَنَّ إغْطَاءَ 
الْمَالِ لتخصيل الخلاص الْمْئَجُزْ وَأنَهُ حَاصِلٌ أَيْ لِأَنَّ احلاص الْمْتَجرَ الَّذِي لا يَتَوَقّفْ عَلَى مُضِيَ 
عِدَةٍ حَاصل باع فد طلقا بده وفع ابن ون كان رَيًا لخطول الْببئُوئةٍ ْله دا كان بال 
يَلْرَمْ الْمَالُ أَيْضًا لِذَّلِكَ أَمّا في مَسْأَلَيمَا إِذَا طلَقَهَا أَوَلَا بعَالٍ يَلْرَمُ الْمَالُ بلا شْبْهَةٍ إذْ لَولَاهُ 1 يصن 
الخلاصن الْمْنجَرُ فيَلْم الْمَالُ حخصُولٍ الْمَفْصُودٍ به ثم ذا حَلَعها بعدهُ ] يمع لتلا َم تحخصيل 
لاص وَهْوَ الَلَاص الْمْنَجُرْ فَكبِفَ يَصِحُ دَعوَى عَدَم لوم الْمَالِ الَّذِي حَصّل به العَض الْمَفْصُودُ 
به بِشَيْءِ طَارِي عَلَيِْ بل يَلهُو ذَلِكَ الطَارئُ إذْ هُوَ أَحَقْ بالإلَْاءِ خَصُولٍ الْمَقْصُودٍ قَبلَهُ وَهَذَا الْوجْهُ 
مُعينَ أَنِضًا لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بالصّريح هُنَا مَا يَشْمَلُ الصّرِيح الْبَائْنَ إذ لا فَائِدَةَ في وُفُوع الْبَائِنٍ 
بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلْ بِلَفْظِ الصّربح فَاغَْ َْرِِرَ هَدَا الْمَقَام فإِنَهُ مِنْ فَيْضٍ الْقَناح 0 

(قَوْلَهُ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا أَبَائَهَا. . . 0 لا يَخْمَى انْدِفَاعُهُ يا مَوّ عَنْ الْمُْحِيط مِنْ إِلَْاءِ الَيّةِ في أصْلٍ 
الْمَينُوَةِ ِكَوْيْمًا حَاصِلَةَ وكا مَا قَدَّمَهُ عَنْ الخَاوِي مِن فَوْلِهِ وَلَا يَمَعْ بِكنايَاتٍ الطّلاقٍ شَيْءْ وَإِنْ نَوَى 
عَلَى أَنَّ تَغيرَهُمْ بإمْكَانِ كَوْنِهِ حَبَرا ظَاهِرًا في كَوْنِهِ اختزارًا عَمّا لا بْكِنْ جَعْلهُ حَبَرًا لا عَمَا لَوْ نَوَى به 
طلْقَةَ ثانِيَة لِأنَ كل بَائن لا بُدّ فيه من اليه َإِذَا توَى بِالْبَائِنِ الات الطّلاق وَأَمْكُنَ جَغْلُهُ حَبَرَا عَنْ 
الأول للا يَقَعْ وَلَيْسَ الْمْرَادُ أَنْ يَنْوِيَ الطّلاقَ الْأَوَلَ بخُصُوصِه وَإِلّا كان عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا نَوَى به 
الْأوَلَ فَعْدُوهُمْ عَنْ التَغييرِ بمَذَا إلى التَعبيرٍ بالإمكانٍ الْمَذْكُورِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ مت أَمْكنَ جَغْلٌ 
لذن حَبَرَا لا يقَعْ؛ وَإِنْ نَوَى به طَلقَةَ أخرَى 
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إِلَا أن بُقَالَ إِنَّ الْؤقُوعَ نا هو لفط صَالِحٍ لَهُ وَهْوَ أُخْرَى بخلافٍ مُجََدِ اليَيّة وَأَسَارَ الْمُوَلفُ 00 
الْمُبَائَةِ حلا لَْائْنٍ إل أنها لحت علا ِلظَهَار وَاللَعَانِ أَمّا الظَهَارُ فَمُوجِبُهُ الخُرْمَةُ وَالخُوْمَةُ حَا 

الْبَيْنُونةٍ وَأَمًا اللَعَانُ فَهُوَ حَكُمْ مَشْرُوعٌ في قَذْفٍ الرّوْجَاتء وَالرَّوْجِيَةُ جِيّةُ مُنْقَطِعَةٌ كذّا في الْمُحِيطِ 0 
آلى مِنْهَا 1 يَصِحٌ إيلَاوُهُ في كم الْير لِأَنَهُ في حَقّ | الح ا ري لاط صض 
ل ل وَلَوْ حير هَا في الْعِدَّةِ لا يَصِحُ بأَنْ قَالَ هَا 
اختاري فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا في الْعدّةٍ 1 يَمَعْ شَئْ 0 وَالتَمْلِيكَ بلا مِلّْكِ لا يُعَصّوٌرُ ذا في 
البدائع ولا يقال إّهُ م باخييارها فنبهي أن ْحق أن لبان ع إِذَا كان مُعَلَهَا يَلْحَقُ لِأَنَّ نَقُولُ 
يس علق بن هي فَائِمَةٌ مَقَامَهُ فإِيفَاعْهَا إِيقَاع مُبْتَدَإ لا أَكَر لعَغْلِيقٍ سَابِق. 


(قوْلَه: إِلّا إِذَا كَانَ مُعَلَقَا) يَعْني أن الْبَائْنَ يَلْحَقْ الْبَائِنَ إذَا كَانَ مُعَلَهَا قَبْلَ الْمَُح الَْائْنِ (بآنْ قَالَ هَا: 
إن دَخَلْت الدَّارَ فََنْت بَائِنٌ) نَاويًا الطّلاقَ ثم أَبانَهَا مُنْجرًا نه وُجِدَ الشَّرْطْ وَهِيَ في الْعدَةٍ وَأَنَهُ َمَعْ 
عَلَيْهَا طَلَاقٌ آخَرُ عِنْدَنَا خلاقًا لِرُفْرَ لِأَنَهُ 1 يَذكُرْ أَنْتِ بَائْنْ تنا لِبُجْعَلَ حَبَرَا بل الَّذِي وَقَعَ أَكْر 
لتَعلِيقٍ السّابقٍ وَهُوَ رَوَالُ الْمَيْد عِنْدَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ وَهِيَ حَحَلٌ فَيَمَعُ وَعَلَى هَذَا قَالَ في القَائِتٍ لَوْ 
َالَ: إِنْ فَعَلْتكدًا فَحَلَالُ الله عَلَىَ حَرَامٌ ثّ قَالَ هَكدًا اند اع مقر اعدف َفَعَ طَلاق بَائْنٌ؛ 
وَلَوْ فَعَلَ الْآخَرَ يَنبَغِي أَنْ يَمَعَ آخَرُ وَهَكَدَا يَنبَغي أَنْ يُحْمَظَ اه. 

فرق 3 الذهره نان نيزن لفان وين وقوع الها بين الْمُعَلّقْ بَعْدَ الإبائةِ أَنَهُ لَمّا صّحَّ التَعْلِيق 
لتو( لَهُ جَعَلْنَا الْمُعلّقَ الطّلاقَ الْبَائْنَ وَصَارَ بَائِنَا صِفَةَ لِلطّلَاقِء وَالْمُعلّقْ بِالشَرْطِ كَالْمَُجَرِ 
عِنْدَ وُجُودِهِ فَكَأَنَهُ قَالَ في الْعدّة أنت طَلِق بَائْنٌ وَلَوْ قَالَهُ وَقَعَ بخلاف أَنْتٍ بَائِنْ مُنْجَرًا في عِدَّةٍ الْمُبَائَةِ 
لأَنَهُ صِفَةٌ لِْمَرآةِ وَهِيَ 1 تكن حَحَلّهُ لَِنَّ تحَلُ مَنْ قَامَ به الاتصّالُء وَقَدْ الْقَطَعَتْ الْوَضْلَةُ بالإبائة 
وَالْمُضَافٌ كَالْمُعَلَّقِ حَقّ لَوْ قَالَ ا أَنت بَائْنَ غَدَا ناويا ا الْعَدُ وَفَعَتْ أخرى 
وَلَوْ قَالَ هَا: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت بَائِنٌ نا اويا نم قَالَ: إن كلّمْت رَبْدَا فَأنْت بائنٌ اويا نه دَخَلَتْ 
ار وَوَفَعَتْ الطَلَفَةُ 0 رَيْدَا فَإِنَهُ يَهَعْ أَخْرَى كَذًا في الذّخِيرَة وَهُوَ بَيَانّ لِمَا إِذَا كَانا مُعَلَمَينٍ 
َيّدنا بِكَوْنهِ مُعَلّهَا قَبْلَ الْمُتَجَرِ لِأَنُّ َو عَلّقَ الْبَائِنَ الْمُئَجَرَ 1 يَصِعّ التَعْلِيقُ كَالتّنْجِيزٍ كما قَدَّمْنَاهُ عَنْ 
البدائع وَهِيَ واه على اتاب وَثَلَ كَلَامُهُ مَا إِذَا آلى مِن رَوْجَتِهِ ثم أَائها قَبْلَ مُضِيّ أَرئَعَةٍ أَشْهْرٍ ثم 
ا أشهْرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْر: يَقَرَبَهَا بَهَا وَهِيَ في الْعِدَةٍ 

َإِنَهُ 00 خِلاقًا لرُفْرَ وَأَوردَ عَلَيَْا مَسْأَلعَانِ إِحْدَاهُمًا لَوْ قَالَ: إِذَا جَاءَ غَدّ فَاخْمَارِي ثم أَبَاتَهَا 
2 ل ري بِشَرْطٍ في الْمِلْكِ بِأنْ قَالَ: 
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأنت عَلَنَ كُطَفْرٍ أُمّي ثم أَاتَهَا فَدَخَلَتْ في الْعدَّةِ لا يَصِيرُ مُظَاهِرًا إِحْمَاعَا وَهُمَا حجَّةُ 


فَكَانَهُ 


َّ 


َُرَ عَلَيْنَا وجيب بِأنهُ في الأول مَلّكَهَا الطَّلاقَ غَدَا وَلَمّا أَبَانَهَا أََالَ مِلْكَهُ لِلْحَالِ مِنْ وَجْدٍ وَبَقِي مِنْ 
وَجْدِ وَالْمِلْكُ مِنْ وَجْدِ لا يَكفِي لِلتَّمْلِيكِ وَيَكْفِي لِلْإرَالَةِكُمَا في الاسْتيلاد, وَالتَدِييرٍ الْمُطْلَي حَقٌّ لا 
يجُورَ بيْعْهُمَا وَيُِورُ إِعْتَافُهُمَا ذا هَذَا وَلِأَنَ الْمُعَْبَرَ في التَخْيرٍ اخْتَارُها لِأَجَانِب الرَّْج وَفي التَعْلِيقٍ 
الِِْينُ لا وجُود الشّرْطِ بدَلِيلٍ أنّهُمَا ل سَهدًا بِالتَخيرٍ وَآحَرَانِ بالاخْيَارٍ ُ وجَعُوا فَالصّمَانُ عَلَى 
شَاهِدَيْ الِاخْتيَارٍ لا التَخييرِء وَلَوْ شَهِدَا بالتَعْلِيق وَآحَرَانِ بوْجُودِ الشَرطٍ ثم وجَعُوا فَالْضَمَانُ 00 
شَاهِدَيْ التَغْلِيق لا الشَّرْطٍ وَعَنْ الَانيَة بأنَ الظّهَارَ يُوجِبُْ خُرْمَةٌ مُوَقَّعَة دَ بِالْكَقَارَة وَقَدْ نَبَعَثْ الخُرْمَةُ 
بالْإبَانَةِ من كل وَجْهِ قا تَحتَمل التَّحْرِم بِالظَهَارٍ بخلاف الْكَِايَةِ الْمُنَجِرَةِ لِأَنَهَا وجب رَوَالَ الْملْكِ مِنْ 
وَجهِ دُونَ وَجهِ قَبْلَ انْقضَاءٍ الْعِدَةٍ فَلَا مََعْ تُبُوتَ حُكم التَعْلِيقٍ وَثَامُهُ في الْبَدَائِع وَكدَا لَوْ قَالَ هَا 
اخْتَارِي نَاويًا نه أباهَا بَطَلَ التَخيرُ حَقّ لَوْ فَالَتْ بَعْدَهَا احْتَت ْ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَه: لِأَنَا تَقُولُ بس مُعَلّق. . . !2) وَأَبْضًا قَدْ مر عَن الْبَدَائِع أن تليق الَْائْنِ في الِْدّة لا يصِحْ 
كَالتَنجيزٍ وَسَيََقٍ أَيْضًا. 


(قَولهُ: بَعدَ الإباتة) متَعلّق يؤفوع لا باْمُعَق كما لا يلقَى 


)333/3( 


0 والطهوية # قَلَ في الطور ل وَفِ ا ال ا بِيَدِك إِذَا 
0 َيه ما فون ليها فيكُون إخرجا أ من يها وخة قو أي حديقة أ 
النَفْوِيضَ قَدْ صَعَ وَتَعلّقَ حَفَهَا به فلا يَبْطْلْ يِرَوَالٍ الْمِلْكِ وَمَا فَالَهُ أَبُو يُوسْفَ صَعِيففٌ لِأَنَّ الطّلاقَ 
مُعَعدَدُ فلا يتَعَينُ ما أَوْقَعَهُ الرّْجُ لِمَا فَوَضَ إِلَيْهَا كُمَا ل قَالَ لِعَيِهِ بغ قَفِيرًا مِنْ هَذِهِ الّبْرَةٍ ثم باع 
بنَفْسِهٍ فَفِيرًا لا يَنْعَزِلُ الوكين اه. 

وَهَذَا لا يُحَالُِ ما نَقَْنَاهُ آنقًا عَنْ الْبَدَائِع لِأَنَّ مَا في الْبَدَائع تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا 3 يَتَرَوَجْهَا قلا يَمَعُ في 
الْعِدّةِ وَمَا في الظَهيريّةِ صَرِيحٌ في أَنّهُ ترََجَهَاء وَفي الََْاِيَِ من الْأَمر بِالْيَدِ جَعَلَ أَمْرَها بيّدِهَا في طَلَاقٍ 
إِنْ فَعَلَكدًا مت شَاءَتْ ثم حَلَعَها عَلَى مَالِ ثم جد الشَرْطُ وَهِيَ في الْعِدَةِ تَلِكُ الإياع وَإِنْ مَضَثْ 


0 


تَرْوَجهَا وَوْجِدَ الشَرْطُ ذْكرَ في الزيادَاتِ ما يُوْحَدُ مِنْهُ جَوَابَُ وَهُوَ عَدَمُ الْوقُوع, وَفي الْقُِيَةِ لا يَبْقَى 
الْأمْرْ في يَدِهَا في ظَاهِرٍ الروَايَة وَحَاصِلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصّبَفْ أَنَّ الطَّلَاقَ في الْعدّةٍ الأّاجق, وَالسَّابقٍ أَربَُ 
صُوَرِ وَقَدْ نَظَمَهَا الشَيْخْ سَعْدُ الدّينِ الدَّبَرِيُ - رَحْمَهُ الله - فَقَالَ: 

وَكلُ َلاق بَْدَ آخَرَ وَاقِعُ ... سِوى بان مع مله م يُعَلّق 

وَتَعَقبَهُ وَالِدُ شَارِح الْمَنْظُومَة بن فَولَهُ 4 يُعَلّق مُطَلَقْ يَسْمَلْ الْبَائِنَ الأَوَلَ وَالنَاِي وَالْمُرَادُ الأول لا 
كُلّا أَجِز لا بائنَا مَعَ مثْله ... إِلّا إِذَا عَلَقَهُ من قَبْلِه 

اه. 

قَالَ شَارحٌ الْمَنْظُومَةٍ عَبْدُ الْبَرَ - رَحمَهُ اللّهُ - قُلْتُ: وَقَدْ قَاتَ الشَّبْحَيْنِ الَْبِيهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌ 
بالْعدّةِ وَإِنْ كان ذَلِكَ مِنْ الْمعلُوم مِنْ ارج لِأَنَّ تام مَغتى الصّابطِ مُعَوَقَفْ عَلَيِْ فقُلت مُتبَها عَلَى 
ذَلِكَ بَيْنَا مُفَرَدَا مِنْ الرّجَرِ ّ 

بِعدَّةٍ كل طلاقٍ ًا ... لا بَائْنٍ لِمِذْلهِ مَا عَلَقَا 

قَولي لْمَا مُشْعِرٌ بِكُوْنٍ اللّاجقٍ هُوَ الْمُعَلّقْ وَوَصَفْنا الَْائْنَ بأَنَّهُ مفْل الْبَائْن مُشْعِرٌ بإِخْرَاج الْمَْنُونَة 
الُْبْرَى لِمَا فِيهَا مِنْ لحلاف الَّذِي قَدَمْته اه. ْ 

وَقَيّدَ الموَلَفُ بِكُوْنٍ السّايت طلاقًا لأَنَهُ ل كَانَ فُرْقةَ بعر طَلَاقٍ كَالْفرْقَة ييار الْبلُوغ أ الْعمَاقَةِ بَعْدَ 
الدُعُولٍ فَإنَهُ لا يَقَْ الطَّلاقُ في عدت كل فزق وجب الخزمة الْمُوَْدَةَ لا يَلْحَفُهَا الطَّلاقُ وا أَسلَمَ 
أَحَدُ الرَوْجَيْنِ لا يَمَعْ عَلَى الْآخَرٍ طَلَافُهُ كذا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَالْمُرادُ الْأَوَلُ لا الَّان) قَالَ في التَرِ: لا يخْقَى أَنَّ الصّمِيرَ في " يُعَلّقُ " يَتَعَيّنُ أَنْ يَرْجِعَ إلى 
الْبَائنِ لا إلى الْمثْلٍ لِمَا اسْقَرٌ من أن ما بَعدَ مع ممْبوعٌ لمَا فَبلََا َوَ: جَاء رَْدْ مع عَمْرِو ولا شَكَ 
أن الَْائْنَ هُوَ التَابِعُ لِلَمِدْلٍ أي اللّاجق لَهُ إن 1 يُعلّق 1 يَمَعْ وَِلّا. وَإِنْ سَبَقَ تَعْلِيقُهُ وَفَعَ اه. 

قُنْت لا يَخْقَى أَنّ كَوْنَ بان هُوَ التَابِعْ لِلْمِذْلٍ لا يُعَينْ رُجُوعًا 1 يُعَلَّق إِليْهِ بل الاحْتِمَالٌ باق كمَا لا 
يخْمَى ثم قَالَ في التَهِر: تم يَرْدُ علَيْهِ أَنَهُ يُشْتَرَط كُمَا مَرٌ أن يُعَلَقَهُ قَبَْ الْمَُجَرِ وَلَيْسَ في بَيْتِهِ مَا يُفِيدُ 
هَذَا الْمَعْىَ وَهَذَا وَارِدُ عَلَى بَيْتِ الشّيْخ عَبْدٍ الْبْرَ أَنْضًا فَبَيْتْء وَالِدِهِ مِنْ الحسْن كان غَيْرَ أَنهُ لا 
يخَْى ما في فَوْلِهِكُلّا من الإيهقام وَيَردُ عَلَى الْكُلِ ما قَدََْاهُ َو قَالَ كل امِل طَالِق ل يَقَْ عَلَى 
لْمُحْمَِفَةَ وَلَوْ قَالَ إن فَعَلْت كذًا فَاْرآَئهُ كدًا م يَمَعْ عَلَى الْمُعَْدّةٍ مِنْ بائِن فَقُلْت مُفْرَدَا مِنْ الزّجْرِ 
مُبيَنَا ا عَنْ الْكُلَيّةَ قَدْ حَرَّج إلا بِكُلّ امْرَأق, دك راح ال لا ل 


وَالْوَاوُ في: وَقَد حَلَعَ لِلْحَالٍ وَأَخْقَ بالْباءِ للْماعِلٍ مَغطوف عَلَى حَلَعَ أي حَلَعَ وَأَخْقَ الصّرِيحَ بَعْدَ 
الخُلْع هَذَا وَلَا يَخْقَى أَنَّهُ لا حَاجَةَ إلى هذا الِاسْبئتاءِ لِأَنَّ عَدَمَ الوْقُوع في الْمَسْأَلتَْنِ لِعَدَم تَنَاوْلٍ لَفْظٍِ 
ْمَأ مُعَْدَةَ الْبَائنِ وَلِذَا لَوْ حَاطَبَهَا وَقَعَ كُمَا أَشَارَ إِليْهِ الْمُوَلَفُ سَابق عَلَى أَنَهُ 4 يَسْمَهْن في الْبَيْتِ 
الْمَسْأَلَهَ الأخْرَى وَلِبَعْضِهِمْ في نَطْم الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا صَرِيحُ طلاقٍ الْمَرِءِ يَلْحَقْ مِْلْهُ وَيَلْحَقْ أَيْضًا بائِنا 
كان قَبْلَهُ كُذًا عَكْسْهُ لا بَائِنَ بَعْدَ بائْن سِوى بَائِن قَد كان عَلَّقَ فِغْله. 

(فَوْل: وَِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ. . . !2) قَالَ الرّمْلِيُ هَذَا في طَلَاقٍِ أل الحرْبء وَقَدَ أَنبَعَهُ في 
الخُلاصّةٍ بَعْدَ ذِكْرٍ مَا ذَكَرَهُ الْبَرَزِيُ هنا َِْلِهِ في باب طُلاقٍِ أَهْلٍ الَرْبٍ من أَضْل وَلَا يَخْمَى مَا في 
كرو هنا مُطَلَقا من القَاءِقَالَ الْعْمَيْلِيُ في الْمِنهَاج حَربيَةُحَرَجَتْ مُسْلِمَةُ م حَرَج روجا بأمَانٍ 
َطَلَقَهَا لا يمع فَإِنْ أَسْلَمَ الروجُ أو صَارَ ذِميًا مطل يََعْ عند محَمَدٍ - رَحمَهُ الله - وَهُوَ قَْلُ أبي 
يُوسُفَ الْأَوَلُ وَفي قَوْلِهِ الآخَر لا يَفَعُ اه. 

وف التَمَارْحَانِيّة م وَف لْمُنْتَقَى عَنْ أبي يُوسُّفَ مَا ذل عَلى أنه لا عدَّهٌ على الْمُهَاجِرِ إذَا خَرَجّ الخَرِيٌ 
مُسْلِمًا وَتَرَكَهَا في دَارٍ الحزب قلا عِدَةَ عَلَيْهَا في قَوِْمْ حِيعًا اه. فَاعْلَمْ ذَلِكَ اه. 

قُلْتُ وَقَدَمَ الْمُوَلّْ في أَوّلِ كتاب الطَّلَاقٍ عَنْ الْمَنْح أَنَهُ لا يَمَعُ الطّلَاقُ في عِدَّةِ عَنْ فَسْخ ! 
تَفْرِِقٍ الْقَاضِي بإِبَاءٍ أَحَدِهمًا عَنْ الإسْلام, وَف رتدَادِ أَحَدِهمَا مُطْلَقًا اه. َ 
لكِن فِيهِ أَنّهُ ذا كَانَتْ هي الْآبيَةُ إن هَذِه الْقَرْقَ فَسْحْ أَمًا َو كَانَ الآبي هُوَ الرَّوْجُ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ 
الطَّلاقٍ فَهِي طَلَاق. 


مه 
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في الَْرَاَِةِ وَإذَا اند وَحْقَ بدَارٍ الرْبٍ قَطَلَمَهَا في الْعِدّةِ 1 يَمَعْ لانقطاع الْعصْمَةٍ. 

فَإِنْ عَادَ إل دَارٍ الإسْلام وَهِيَ في الْعدَّةِ وَقَعَ وَإِذَا ارْتَدَتْ وَحَْقَتْ ل يََعْ عََيْهَا طَلَاقُهُ فَإِنْ عَادَتْ قَبْلَ 
لَيْضٍ 1 يَمَعْ كدَلِك عِنْدَ أبي حَبِيقة لبْطْلَانٍ الْعدَةٍ باللَّحَاقٍِ ثم لا غود بخلافٍ الْمُرتَدِكذًا في الْبَدَائع, 
في الذّخيرة. 

وَالْحَاصِلُ أن كل فَرْفَةٍ هي فسْخ من كل وَجْدِ لا يََعْ الطلاق في عِذَتَا وَكْلُ فِرَقَةٍ هي طلاق يَمَعْ 
الاق فيهًا في الْعِدَّةِ اه. 

وَقَدَّمْنَا سَيْئَا مِنْهُ في أَوّل كتَاب الطّلاق وَآلَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَعْلَمُ بالصّوَاب وَإلَيْهِ الْمَرْجِعْ» وَالْمَآبْ. 


(بَابُ تَفويضٍ الطّلاق) 

لما فَرَعّ مِنْ بَيَانِ مَا يُوقِعْهُ الرّْجُ بنَفْسِهِ صَرِيِحًا وكتايَة شَرَعَ فِيمَا بُوقِعْهُ غَيْرْهُ بإذنِهِ وَهُوَ تََاَهُ أنْواع 
تَفْويضٌ وَتَوْكِيلٌ وَرِسَالَة وَالتَفْويضُ إِلَيْهَا يكُونُ بِلَفْظٍ التَخبِيرِ وَالْأَمْرُ باليَدِ وَالْمَشِئَةِ وَقَدَمَ اْأوَلَ 
لتُبُوته بصّريح الدَلِيلٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ هَا اخْتَارٍي يَنوِي الطلاق فَاخْتَارَتْ ف ججْلِسِهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) 
لِأَنَّ الْمُحَيَرَةَ ها يار الْمَجْلِسِ بإجْماع الصَّحَابَة - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - إِحْمَاعَا سُكُوتِيًا عِنْدَ تطريج 
بَعْضِهِمْ وما نُقِلَ من خِلافٍ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْه - 1 يَْبْتْ وَتسَكَ ابْنِ الْمُنَذِرِ لِمَنْ ل يَشْتَرِطَهُ 
بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لِعَائْشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - «لا تَعْجَلِي حَىٌّ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» صَعِيفٌ لِأَنَّ 
هَدَا النَخْييرَ ل يكن لِلتّتارْع فيه وَهُوَ أَنْ تُوقِعَ بنَفْسِهًا بَل عَلَى أَهَا إِنْ اخْتَارث نَفْسَهَا طلَقَهَا بدَلِيلٍ 
قَؤْله تَعَالَ إفتَعَالينَ أميَعْكُنَ وَأَسَرَحْكُنَ سَرَاحًا ميلا [الأحزاب: 28] وَأَجَاب في الْمِعْرَاج بِأَنّهُ - 
عَلَيْهِ السّلامُ - جَعَلَ لا الخيَارَ إلى غَايَةٍ اسْتِشَارَةٍ أَبوَيْهَا لا مُطَلَقَا وكَلَامَْا في الْمُطْلَق اه. ْ 

وَلِأَنَهُ تيك الْفغْلٍ مِنْهَا لِكوْيْنا عَامَِةَ لِنَفْسِهَا وَهْوَ يَفْمَصِرُ عَلَيْهِ وود عَلَى أَنَهُ يك مِنْها أنه كَيْفَ 
يعْتبرُ كلكا مع بَقَاءِ مله وَالشَيْءُ الَْاحِدُ يَسْتَحِيل أَنْ يكون كُلّهُ لوكا شَخْصينِء وَأَجَاب في 
الْكَاني بأنهُ عَلِيكَ الإيمّاع لا تلِيكَ الْعَيْنِ فَمَبْلَ الإيقاع بَقي مِلَكهُ اه. 

وأورد عَلَى كَوْتنًا عَامِلَة لَِفْسِها لو وكُلَهُ يرَاء نفْسِه كان وكيلا بدَلِيل صِحَة رُجوعه قَبْلَ الإبْراء مع 
أنَّ الْمَدْيُونَ عَامِلَ لِنَفْسِهِ وَسَيَأْتِ جَوَابَةُ وَمَا فيه في فَصْلٍ الْمَشِيَةٍ وَقَوْلُ الرَْلَعِيَ في الْوكالَة عِنْدَ قَوْله 
وَبَطَلَ تَؤكِيل الْكَفِيلٍ بمَالٍ أَنَهُ مَالِكَ وَلَيْسَ بوكيلٍ يَفْتَضِي أَنْ لا يَصِحٌ الرُجوغ عَنْهُ لَيْسَ بصّحيح فَقَدْ 
صَرّحَ في الْعناية وعَها أَنّهُ لا عفد بالْمَجلِس وَيَصِحْ الجوع عَنْه. وفي العتايَة أن لتملِيكَ هو 
لإقْدَارُ الشَرْعِيٌ عَلَى عَحَلَ الَصَرْفِء وَالتَْكِيلٌ الْإقْدَارُ عَلَى التَصَرْفِ فَانْدَفْعَتْ هَذِهٍ الشّبْهَةُ اه. 
وَفِبهِ نَظَرْ لأَنَّ التَملِيكَ الْإقَدَارُ الشَرْعِْ عَلَى نَفْسٍ التّصَرْفٍ اْتِدَاءَ وَالتَوْكِيلَ الْإقَدَارُ الشَرْعِيُ عَلَى 
نَفْسٍ التّصَرُفٍ لا ابْتدَاءَ كُمَا أَشَارَ إَِيْهِ في فَبْح الْقَدِيرٍ في أَوَلٍ كتاب الْبَيْع وَهْوَ الْحَقُ لِأَنهُ لا مَغْق 
ِلإفْرَارٍ عَلَى الْمَحَلَ إِلّا باغتبَارٍ التَصَرْفِ فِيه, وَفي الْمغرَاج لا يَلَرَمُ مِْ التَملِيكِ عَدَمْ صِحَة اليُجُوع 
إلى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسٍ إِذَا كَانَتْ عَائِيَةَ ولا يَعَوَقَْ عَلَى الْمَبُولٍ لكوْتْا تطَلَقْ نَفْسَهَا بَعْدَ التَفُويضٍ وَهُوَ 
َعْدَ تَام التَمْلِيكِ قَيّدَ باليَيّة لِأَنَهُ من الكتاياتٍ وَدَلَالَةُ الحَالٍ قَائِمَةٌ مَقَامَهَا قَضَاءَ لا دِيَائَكَ وَالدَلَالَة 
مُذَاكَرَةُ المَّلاقِ أز الْعَضَب وَقَدَّمَْا أَنّهُ ما مَخَضّ لِلْجَوَاب وَالْقَوْلُ قَوْلّهُ م مَعَ الْيَمِينِ في عَدّمِ اليه أو 
الدَّلَالَةَ وَتقْبَلُ بَيْد ند بَيْنَْهَا عَلَى إِنْبَّاتِ الْعَضَب أو الْمُذَاكَرَةٍ لا عَلَى النَيّة ِل إِذَا قَامَتْ عَلَى إقَرَارهِ كا كُمَا 
ذَكْرَهُ الْوَلْوَاجِي. 


وَِذَا ل يُصَدَّقَ 


ق 
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[سنحة الخالق] 
(قَوْلَُ: وَفي الدّخِيرةٍ. . . !2) ذكرَ في الذَّخِيرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بََانَ الُْرْقةِ الي ِي طلَاقُ وَآلَّتي لَيْسَتْ 
بطَلاقٍ فَمَالَ: الْمَرْفُ بِالْحَبّء وَالْعْتَةِ طَلَاق بلا خلافٍ إِذَا كَانَ الرَّْجُ من أَهْلٍ الطّلاقِ وَإِلَا أن كَانَ 
صَبِا فقيل فُرْقَة بِعيرٍ طَلاقِ وَقِيلَ بطّلاقٍ وَيَكُونُ بَائَِا وَهَا الْمَهْرُ كاملا وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ ولا تَمَعْ الْفُرْقهُ 
إلا بِقَضَاءٍ الْقَاضِيء وَالْقُْقَةُ بخيَار لوغ وَهِيَ فَسْحْ ولا تَقَعْ إلا بِالْقَضَاءٍ وَكُذَا الْمَرْقَ بِعَدَم الْكَفَاءَة 
وَالنَفْصِيرٍ في الْمَهْرٍ جِي فَسْحٌ لا طَلاقء وَالْفْرْقَةُ بباءٍ أَحَدِهما عَنْ الإسْلام بعَفريقٍ الْقَاضِي تَكُونُ 
طَلَاقًا إِنْكَانَ الآبي هُوَ الرّوْجُ وَكَانَ مِنْ أَهْلٍ الطّلاقِ وَإِلّا أن كَانَ صَبيًا عَمَنَ الإِسْلَامَ وَأ قَقِيلَ 
طَلاق عِنْدَ أبي حَيفة وَتحَمّدٍ وَقِبِلَ هي فُرْقَةُ بِعَبْرٍ طَلاقِ إِحْمَاعَاء وَإِنْكاتث هِيّ الْآبيَةُ بن أَسْلَمَ هُوَ 
وَهِيَ تَجُوسِية أبث أَنْ تُسْلِم فَهِي فُرْقَة بمب طلَاقِ ِجْمَاعًا ولا تَمَعْ إلا بالْقَضَاءٍ أَنْضّاء وَالْفرقَهُ الَعَانٍ 
طَلَاقَ وَلَا تَمَعْ إِلّا بالْقَضَاءِ. 


[بَابُ تَفُويض الطُلاق] 
(قَوْلَهُ: وَقَدَمْا أَنَهُ با نتَحْضَ لِلْجَوَابٍ) الصَّمِيرُ عَائِدَ عَلَى قَولِهِ اماي 
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قَضَاءَ لا يَسَعْهَا الْقَامَةُ مَعَهُ إلا يبكاح مُسْتَفْبَل لِأَنَّهَا كَالْقَاضِي وَإِنَا تَرَكَ ذِكْرَ الدَلَالَةِ ها للعِلْم ينا 
قَدَّمَهُ أَوَلَ الكتايات وراد ب الاق يبه تَفْويضه وَقَمّد الْمَجْلِسِ لِأَنّهَا َو قَامَتْ عَنُْ أو أَحَدَتْ في 
عَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ خِيَارُها كُمَا سَتذَكُرْهُ وَأفَادَ بكر تَجْلِسِها أَنُّ لا اغتبَارَ بمَجْلِسِهٍ فَلَوْ حَيّرهَا ثم قَامَ هُوَ 1 
َبْطلْ بخلاف قِيَامِهَا كذًا في الْبَدَائِع وَأَشَارَ باقتِصَارِهِ عَلَى التَخْيرٍ إلى أَنّهُ َو وَادَ مت شِئْت فَإنّهُ لا 
ا 0 
قَالَ: جَعَلْت هَا أَنْ تُطَلْقَ نَفْسَهَا الْيَومَ أعْثرَ َجْلِس عِلْمِهَا في هَذَا الْيَوْمِ فَلَوْ مَضَى الْيَوْمُ نه عَلِمَتْ 

خَرَجَ الَْمْرُ مِنْ يَدِهَا ذامل وَفْتٍ فيد الُوبض به وهِي خا وغل حق الْقَصَى بطل يازا 
وَلَوْ قَالَ الرّوْجُ عَِمْت في تَجْلِسٍ الْقَوْلِ وَأنكرث الْمَرْآم فَالمَوْلُ لا لِأَنَهَا مُنكِرَةٌ كذًا في الْمُحِيطِ وَلَوْ 
قَالَ هَا: اختَاري ان الشَّهْرٍ فَلَهَا الخيَارُ في اللَّبْلَدِ الأول وَالْيَْمِ الْأَوّلِ مِنْ الشّهْرِ وَلَوْ قَالَ: اخْتَاري 
إِذَا قَدِمَ فَُانٌ وَإِذَا أَمَلَ الال فَلَهَا اليَارُ سَاعَدَ يَقْدَمْ أو أَمَلَ الال في الْمَجْلِسِء وَلَوْ قَالَ: ماري 


اليَوْمَ وَاخْمَارِي غَدَا فَهُمَا خِيَارَانِء وَلَوْ قَالَ في الْيَْمِ وَعَدِ فَهُوَ خِيَارٌ وَاجِدٌكُذًا في الْمُحِيطٍ أَيْضًا. 
وَأَمَارَ بِعَدَم ذكْر بويا إلى أَنّهُ لِك يَتِمُ بالْمْمَلّكِ وَحْدَهُ فُلَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقضَاءٍ الْمَجْلِسٍ 1 يَصِعّ 
وما عل به في الأخرة من ونه تق الو ذو تغليق العألاقي بتطبينةا نفيها فخلات المخقيي 
ِأنَهُ اغتبَارُ تكن في سَائِرٍ الْوَكالاتِ لِعَصَمُه ِمَضَمّبِهِ مَعْىَ إِذَا بغته فَقَدْ أَجْرَأته فَكَانَ يَفْمَضِي أَنْ لا يَصِمَّ 
لبخوع عنها مع أَنُّ صَجيح كذا في قفح القبير وَفِيه نَظَرْ لِأَنَّ هَذَا الاغتبَارَ لا يْكِنُ في الْوَكالة لِأَنّه 
لا يَصِحٌ تَعْلِيقُ الْإجَارَّة بِالشَّرْطٍ كما في الْكَثْر وَغَيْه يخلافٍ الطّلاقٍِ فَكَانَ و وَاخَْقَّ مَا في 
7 َف جَامِع الفُصُوْنِ أَنَهُ كَلِيكٌ فِيه مَعْىَ التَعلِيقٍ فَلِكُوْنهِ عَلِكا تَقَيّدَ الْمَجْلِسٍ وَلِكُوْنهِ 
ِقِي إلى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسٍ وَل يَصِحّ الرُجُوع عَنْهُ عَمَلَا بِشَبَهَيه وف جَامِع الْفُصُولنِ تَفْويضُ 
الاق لها قل رول ل حول ع ا بج م 

َإِعَا وَفَعَ الَْائْنُ به أنه يني عَنْ الاشتخلّاص: وَالصَّفًا مِنْ ذَلِكَ الملك وَهُوَ الَْيْنُونةٍ وَإِلّا : 0 
َائِدَةُ التَخَييرِ ِذْكَانَ لَهُ أنْ مها شَاءَتْ أَؤ أَبَتْ وَقَءَ قَيّدَ باقِْصّارِهِ عَلَى التَخبيرِ الْمُطْلَق لِأَنَهُ لَوْ قَالَ 
ها اخْتَارِي الطَّلاقَ فَقَالَثْ الختزت الطَّلاقَ فهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةٌ لِأَنَهُ لَمَا صَرَّحَ بالطّلاقِ فَقَدْ خَيّرَهَا 


١ 


ع 
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َْنَ نَفْسِهَا بِتَطلِيفَةِ وَاجِدَةٍ رَجْعيّة وَبيْنَ تَرْكِ التَطْلِيقَة وكَذَا في فَوْلُهُ: أَمْرِك يدك كذا بي البذائع وَهُوَ 
مُسْتَفَادُ من قَوْلٍ الْمُْصَنَفٍ آخرّ الْبَاب الختاري تَطَلِيقَةَ أو أَمْوِك ِيَدِك في 3 تَطليقَة وَالْمُرَادُ بقَّو قَوْلِهُ 


فَاخْتَارَتْ اخْتيَارَها نَفْسَهَا فَلَوْ اختارث رَوْجَهَا 1 يََعْ وَخَرَج الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَاء 0 قَالَتْ ل 
تفي لا بَل رَوْجي يَمَعُ وَلَوْ قَالْتْ رَوْجِي لا بل نَفْسِي لا يَمَعْ وَخَرَ رع الأ من ها ولو عطقت بأ 
فَقَالَثْ اختزت نَفْسِي أَؤ رَوْجِي لا يَفَع وَلَوْ كَانَ بالْوَاوِ فَالِاعْتبَارُ لِلْمُقَدّم وَيَلْغُو مَا ب 


وَلَوْ خَيّرَهَا نه جَعَلَ طَا شَيْمَا لَخَْارَةُ فَاخْتَارنَهُ 1 يَقَعْ وَلَا يب الْمَالُ لد ْو كذا في نح الْقَدِي 
وفي تَْخيِص الجامع ببن باب إِجازةٍالطلاق لو َال طلفْت تفي فَأجَارَ لقت اغتاا لإا 
كذًا أبنت إِذَا تَوياء وَلَوْ انا بخلافٍ الأول كذًا حَرْمَت وَبِدُونٍ اليم إيلَاء لِأَنُّ ين وَفي الخزت لا 
يَمَعْ إِذ لا وَضْعَ أَضْلًا 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: لِأنَهُ لا يَصِح تَعْلِيق الْإجَارَة. . . !1) قَالَ في النَهْرِ أقُولُ: فَرْقْ مَا بْنَ الصْبِمْيَه وَالْمَصْدِيَ 
وَقَدْ أَجَارُوا الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائْبِ ضصِمْنًا وَمَتَعُوهُ قَصْدَا (قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَثْ اختزت نَفْسِي لا بَلْ رَؤْجِي 
يَمَعُ) قَالَ في التَهْرِ وَمَا في الِاختارٍ من أَنّهُ لا يَمَعْ لِأَنَهُ لِلْإِضْرَابٍ عَنْ الْأَوَلِ سَهْوْ اه. 

وَسَيْتَبَهُ عَلَيْهِ الْمُوَلْفُ في آخر هَذًا لباب (فقَوْلُهُ: بخلافٍ ا أي فَوْهًا طَلَّفْت لأ ِأَنَهُ صَرِيحٌ فَلَمْ 
ُشْتَرَط فيه التِيّهُ و1 تَصِح فيه نِيّهُ الدّلاث وَكذًا لَوْ قَالَثْ: حَرَّفت عَلَيْكَ نَفْسِي فَقَالَ الزّوْجُ أَجَزْت 


كَانَ كما في أَبَنْت لِكَوْنِهِ مِنْ الْكِتايَاتِ لَكِنْ هُنَا بدُونٍ نيّة الرّْج يَكُونُ إيلاء. وَالْقَرْقَ أن أَجَرْت هُنا 
بَنِْلَةِ حَرّنت وَتَْرِمُ اللّالٍ بين بالنّصَء وَلَوْ قَالَتْ: الث تَفْسِي مك فَقَالَ الزّْجُ أَجَْت وَنَوَى 
الطّلاقَ لا يَقَعُ سَْءٌ لِأَنَّ فَوْهَا اخْتَرْتُ 4 يُوضّعْ لِلطَّلَاقِ لا صَّرِيِحًا وَل كِتايَة ولا عُرفَ إِيقَاعٌ الاق 
به إِلّا إِذَا وَقَعَ جَوَابا لِتَخْييرٍ لزج وَكَدَا لَوْ قَالَتْ قَدْ جَعَلْت الخْيَارَ إيَ أو قَدْ جَعَلْت أَمْرِي بِيَدِي 
فَطَلّفْت نَفْسِي فَقَالَ روج أجت من حَيْثُ إِنّهُ لا َفَْ شَئْءٌ لكن يمير لاز وَالْأَمْرُ بِيّدِمَا إِذَا 
نَوَى الرَّوْجُ الطَّلاقَ َإِعَا : يَقَعْ الطَّاقٌ ِقَؤِهَا فَطَلّفْت نَفسِي إِذَا أَجَارَ الرّوْجُ م لذن الْقَاءِ للتَفبِيرٍ 
وَالطّلاقٌ يَصلْحْ تَفسيرا للتفويضء وَالْعِبْرَهُ في التَفْسِيرٍ لِلْمْفْسَرِ بالفنح وَهُوَ الأَرُ فكاتث مُطلَقةَ قَبْل 
صَيْرُورَة الأمْرِ يدها فَيَلْعْوَا لِقَفْدِ التَملِيكِ سَابِقًا عَلَى التَطْلِيقٍ بخلاف الْوَاوِ لِأنَهَا إلائيداءِ لا للتَفْسِيرٍ 
فَكَانَتْ آنِيةَ بأمْرَْنِ بمْلِكُ الرَّوْجُ إِنْسَاءَهُمَا وَهْمَا التَفْويضُء وَالطّلَاقٌ فَإِذَا قَالَ: أَجَزْت جَارَ الْأَمْرَانِ 
فَتَطْلْقُ رَجْعِيّة وتعَحَيّرْ في إيمَاع أُخرَى بعكم التَفْويض الَّذِي أَجَارَهُ بخلافٍ مَا مَرّ مِنْ قَؤْهَا احتَزْت إذَا 


أَجَارَهُ الرّوْجُ حَيْتْ 


)336/3( 


وَلَا عزف إِلّا جَوَابا كَذَا جَعَلْت الخيَارَ إل أو أَمْرِي بِيَدِي فَطَلَقَتْ لِأَنَّ الْمَاءَ لِلتَفسِيرٍ فَاغْثرَ الْمُقَسَرْ 
وَلَهَا لِقَقْدٍ التَملِيكِ سَابمًا بخلاف الْوَاو لِأَنَهُ لِلابْتدَاءِ فَتَمَعَ رَجْعِيّةَ وَتتَحَمّرُ إِذْ يُوقَفْ مَالَهُ إِنْشَاؤُهُ 0 
التَخَيِيرُ دُونَ الِاختّارٍ و يَسْتَيَد لأنة سبك عند الِْجَارَةٍ لِلتَعْلِيق ينا فَاعْثيرَ الْمَجْلِسْ بَعْدَهًَا وَل بُقِيَد 2 
وود الشَرْطٍ قَبْلَهَا في تَعْلِيقٍ الْفُصُويَ خلا الْبيْع لِأَنَهُ لا يقْبَلُ التعْلِيقَ فَاعمُرَ سَبْبًا حال اعفد 
كذَا جَعَلْت أَمْس أُمْرِي بِيّدِيء وَف قلت أفس 0 بدي ا لا خِيَارَ كَا لِأَنَّ الوَفْتَ ثّ لِلْجَغْلِ 
وَالْمَجْلِسَ بَعْدَ الْإجَارَة وَهْنَاكَ لِأَذَمْرِ فَانْتَهَى بمْضِيّه. ١‏ 
(قَوْلهُ: و نصح فيه نيّهُ النكاث) لأَنَهُ إِعا يُفيدُ الخُلُوص: وَالصَّفًا فَهُوَ غَبْرْ ُتَنوِع) وَالْبَيْنُوَهُ نَبَكَتْ 
فيه مُقَتَضَّى د فلا يَعْمُ ببخلافٍ الت بالل وَنَحُوهٍ لتََؤْع الْمَيْنُونَة إلى عَلِيظَةِ وَحَفِيفَةِ قَيَدَ ِالِاخْتيّارٍ لأن يد 
الدّلاث صَّحِيحَةٌ في الْأَمر بِالْيّدِ كما سَتَذْكُرْهُ وَقَوْلُ الشَّارِجِينَ إِنَّ الماع مُنْعَقِدٌ عَلَى الْوَاجِدَةٍ فَبَقِيَ 
ما وََاءُ عَلَى الْأَصْلٍ مُنْتَفٍ لِأَنَ رَيْدَ بْنَ تابتٍ قَالَ بوْقُوع الثَلاثِ فَوْلّا بِكَمَالٍ الانبخلاص وَبِهِ أَحَدَ 
مالِكُ في الْمَدْخُولٍ يناء وف بها يُفْيَُ مِنْهُ دعو الْوَاجِدَةٍ وَسَيَأت ما ذا مع بَئْنَ الأمر بايد 
وَالِاخْبيَارٍ وَقَيّدَ ِكُوْنِ التَخْييرٍ غَيْرَ مَفْرُونٍ بِعَدَدٍ لأَنَُ َو قَالَ ا اختَارِي ثَلَانًا فَقَالَثْ التَزت يََعْ 


اثلاث لِأَنّ نيص عَلَى اثلاث دَلِيل إِوَادةٍ الحَِْارٍ الطّلاق لِأنَُ هو الَِي يَمَعدَدُ وََوَْا امت 
يَنصّرِف إِلَيِْ فَبَمَْ الثَلاث فَإِنْ كرَرَ التَخيرَ بأنْ قَالَلمَا اخمَارِي اخمَارِي وَنَوَى بَكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
الطَّلاقَ فَقَالَثْ الختزت يَقَعْ ثِنَْانِ لِأَنَّكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كْييرٌ تام بنَفْسِهِ وَفَوْهًا التَزت جَوَابَا َمَاء 
َالْوَاقِعْ كل مِنْهُمَا طلاق بَائنْ وَكدَا إِذَا ذكرَ الدَّانٍ برف الْوَاو أو الَْاءِ كذًا في الْبَدائِع وَسَيَقِ ام 
عِنْدَ فَوْلِهِ احتَزْت الأول إلى آخره. 


(قَوْلُهُ: َإِنْ قَامَتْ أؤ الع عير اس لطر را لِكَوْنِهِ عَلِيكًا فَيَبْطُلْ بِتَبَدّلٍ الْمَجْلِسِ حَقِيفَة حَقِيفَةَ 
أو حُكُمًا أَطْلَقَ الْقِيَامَ فَشَمِلَ مَا ذا أَقَامَهَا الرّوْجُ فَهْرًا فَإِنَهُ يخْرْحُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا لِأَنَّه يكنا ب عقا 
من الْقِيَام أو الْمُبَادَرَةِ جيتَئِذٍ إلى اخِْارِهَا نَفْسَهَا فَعَدَمُ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الإِعْرَاض كُمَا إِذَا جَامَعَهَا 
مُكْرَهَة في َجلِسِهَا كمَا في الخُلاصَة وََرَادَ بالْعَمَلٍ امال ذل عَلَى الْإعْرَاض لا مُطَلَّقِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ لَو 
خَيرَهَا فَلَبِسَتْ نَؤِيَا أو شَرِتَتْ لا يَنَطّنْ خِيّارهَا لِأنَ اللّنْسَ قَدْ يَكُونُ لِتَدْعْوَ الشُهُودَ وَالْعَطَشَ قَدْ 
يَكُونُ شَدِيدًا بنَعْ منْ التَأَمْلٍ 


[منحة الخالق] 

لا يُفِيدُ شَيْئًا و1 يَعَوَنّفْ عَلَى إِجَارَةٍ الج لِأَنُّ إِنَا يَتَوَقَىْ عَلَيْهَا مَا يَكُونْ لَهُ إِنْشَاؤُهُ وَهْوَ التَخْبِيدُ 
كما في مَسْأَلَنَا ذُونَ مَا ليس آ َهُ إِنْشَاؤُهُ كالاختيّار. 

وَفَوْلَُ: و و يس 
00000 لجَغْلٍ فَتَبينَ أنّهَا طَلْقَتْ بَعْدَمَا صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فْوَجَب أَنْ تَطلقَ. 

وَالْجْوَابُ أَنَّ الْجَعْلَ ل يَسْتَبِدْ بالْإجَارَةٍ لِعَدَمِ قَبُولِهِ ذَلِكَ لِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَالِكِيّة التَصَرْفٍِء وَالَصَرُْفٌ في 
الْمَاضِي 0 فَكَذَا مَالِكِيّتَهُ فَكَانَ فَوْهًا سَبَبًا لِمَالِكييهَا أَمْرَهَا عِنْدَ الْإجَارَّةٍ لا قَبْلَهَا لِأَنَهُ تَصَرُفٌ 
فُصُولٌٍ فَيَتَوَقَىُ عَلَى الْإجَارَةٍ مُطَلَقَا وَيَنْفُذُ عِنْدَهَا تعلق التّمَاذِ بحا وََذَا عر تَبَدّلُ الْمَجِلِسٍ في 
حَقّ خُرُوج لتر من يَدِهَا بَعْدَ وُجُودٍ الْإِجَارَةِ لا قَبْلَهَا حَقٌّ لَوْ قَامَتْ بَعْدَ الْجَْلٍ قَبْلَ إجَارَةٍ الرّوْجِ لا 
بطل وكدَا لا يعد يؤجودٍ سَرْطٍ الطَّلاقٍ قبْلَ الإجازة في تغلي الْقُصُويَ طَلَاقَ ار يدُخُولٍ الدَار 
فَدَحَلَتْ ثم أَجَارَ أن اليَمِينَ الْعَمّدَتْ عِنْدَ الإجَارَةِ لا فَبْلَهَا ولا بدّ لِلطّلَاقٍ الْمُعلّق من وُجُودٍ سَرْطٍ 
مُسَْأَئَفٍ بَعْدَ الْإجَارَّةِ وَهَذَا بخلافٍ ا لِأَنَهُ لَمّا 1 يَقْبّ التَغْلِيقَ أَعْمبِرَ سَبَبَا حَالَ صّدُورٍ عَقَدِ 
الْفُضُوي حَقّ لو أَجَارَ الْمَالِكُ الْبَبْعَ يَْبْتُ يبت الْملكُ لِلْمُشْئرِي مِنْ وَفْتِ لْعَفْدِ فَيَسْتَحقٌّ به الزّوَائدَ 
الْمْتَصِلَة وَالْمُنْمَصِلَة. 

َقَوْلهُ: كدًا. . . !غ2 أي وكذًا لَو قَالَتْ الْمَرْآهُ: جَعَلْت أمْس أُمْري بِيّدِي فَقَالَ الرّوْجُ أَجَرْت لا يَمَعْ 


كل 


. . إل جَوَابٌ عَم يُقَالُ لِمَا قَالَتْ فَطَلّفْت بالْقَاء وَقَالَ الرّوْجُ أَجَزْت صَارَ الْأَمر 


وَإِنْ رََدَتْ وَاخْمَرْت نَفْسِي لَكِنْ يَكُونُ كَا اليَارُ إِذْ نَوَى الطَّلاقَ, وَلَوْ قَالَسْ لَهُ قلت أَمْس أَمْرِي 
َي الْيوْمَ كله فَقَالَ أَجَزْت لا يَمَعْ شَيْءٌ وَلَا جِيَارَ هَاء وَالْمَرِقَ أن ذِكْرَ الْوَفْتِ وَهْوَ أَمْس في الأول 
ِبيَانِ وَفْتِ الجَغلٍ لا لِتَؤْقِيتٍ جَعْلٍ الْأَمرِ بِيَدِهَا فَبَقِي الغ مُطْلَقًا فَكَانَ مَوْقُوًا عَلَى الْإجَارَةِ فَكَانَ 
اْتبَارُ الْمَجْلِسِ َعْدَ الْإِجَارَة فلا يَبَطُلْ بِقِيَامهَا قَبْلَهُ أَمَا هنا الْوَفْتُ لِعَوْقِيتٍ الْأَمْر بالْيَدِ فتهي 
نْضِيَ وَفبِهِ أن فَؤْهَا فلت أمس. !ل منْلةِ قَوْلِِ: رك بيَدِك الْيَْمَ كله فَلَمْ يكن الْأَمرُ اليد مَؤجُودًا 
5 الْإجَارَّة بصِمَة الكوَقْفِ فَلَعَتْ الْإِجَارَةُ لِقَفْدِهِكذَا في شَرْح الْمَارِسِيَ مُلَخّصًا. 


(قَوْلَهُ: فَلَبِسَتْ تَوْبَا) كذًا في الْمَنْح وَقَيّدَهُ في الَهْر بِكَوْتمًا قَاعِدَةَ وَهَكَذَا في الجَوْهرَةٍ قَالَ الرَملِيٌ: 
َطَاهِرْهُ أَنَّهَا ذا سمه فَائمَةُ بطل فيه إشْكَالٌ وَهْو أَنّالْقِامَ انراد مبْطِلَ اللّهمَ إِلّا أن يراد به 
خَحُمْ اللَّْسِ فَمَط فََا مَفهُوم مَل في الجؤَرَةٍ أَوْلَِسَتْ ابا من غَيْرِ أن َقُومَ اه. 

قلت الإشْكالٌ مَبْْ عَلَى قَوْلٍ الْبَعْضِء وَالْأَصّحٌ خلافَة كما يأْتِ قَرِيب وَالظَاهِرُ أَنَّ مَا في الجَؤْهرَةٍ 
لْمْرَادُ به مَا في التَمَارْحَانيّ حَيْتُ قَالَ وكَذَلِكَ إِذَا لَيِسَتْ نيَابَهَا مِنْ غَيْرٍ قَِامِهَا عَنْ الْمَجْلِسٍ لا يَنِطْلُ 
خْيّارُهًا. 
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وَسَيْقِ بيانَهُ في فَصْلٍ الْأَمرِ بِالْيَدِ قن حَكْمَهُ فيه كحْكُمِهٍ وَدَحَلَ في الْعَمَلِ الكَلَام الأَختيئ فإنَهُ ديل 
لإِْراضٍ وَقَيّد بالاخيَارٍ لِأنَ المرْفَء وَالِسلَمَ لا يَبْطْلَانٍ بالإغْرَاض بَلْ بالافتراق لا عَنْ قَبْضِء 
ولباب في ابيع يطل بها دل َلَى الإغراض من الْقَائِل وقد عط الخد في العمل على الْقيام 
أنه ِل بالقِيام ون يكن معة عمل آحر لِأنَه ديل الإغراض وَعَكدًا بإطلاقه و ابض 
َالأصَحْ أن يبط به إلا ذا ل يَْعَمِل على الإغْرَاض وَفَائدةُ الاخيلاف أَنّهَا َو قَامَتْ لِتَذعْوَ شْهُودا 
وَتََثْ من مَكَائنا وَل يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَد بطل جار عِنْدَ الْبَعْضٍ قَالَ في الخلاصّةٍء وَالْأَصحْ أنه لا 
بطل لِعَدَم الإغرَاضٍ وَأما ذا ل تَمَحوَلُ لا يبط الَقَافَا وقد بكَنٍ التَخيرٍ مُطْلًا أنه كان مُوَقَكا 
كما إِذَا قَالَ: اختَارِي نَفْسَك الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشّهْرَ أو شَهْرًا أو سَنَةَ فَلَهَا أَنْ تَخْعَارَ مَا دَامَ الْوَفْتْ باقِيًا 
سَوَاءٌ أعْرَضَّت عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ أو لاكدًا في الؤهَرَة وَسَيَتتَامُهُ في فَضلٍ الْأَمْر بالْيَد. 


(قَوْلْهُ: وَذِكْرُ النَفْس أو الاختيَارٍ في أحَد كَلَامَيِهِمَا شَرْطٌ) فَلَوْ قَالَ نا اختاري فَقَالَتْ الحتزث نَفْسِي 


اع اوضر 


أ قَالَ ها الختاري نَفْسَك فَقَالَتْ الحتزث وَقَعَ فَإِذَا كَانَتْ التَفْسسْ في كَلَامَيْهِمَا فَبالْقَوْلَ وَإِذَا خَلَتْ 
عَنْ كلَاميهمَا 1 يَمَع وَالِاختَاَة كالنَفْس وَلَيْس ْرَادُهُ صوص النَفْسٍ أَؤ الِاخبيارةٍ بَلْكُلُ لفْظِ قَامَ 
مَقَامَهُمَا تلح تفسبرا لبهم أن الاخييار مبهَمْ؛ ونان ما وقَعَ عَلَيِ جما الصّحَابَةٍ - وضِيَ 
لَه عَنْهُمْ - إِنَا هو بالنَفْسٍ لِأنَّهُ عرف من إِجْمَاعِهمْ اغتَارُ مفَسَرٍ لَفْظَا من انب فَيَفَْصِرُ عَلَيْه 
يتفي عَيْرُ الْمُفسَرِ وَأَمَا خصُوص لَفْظِ الْمُقَسَرِ فمَعلُومُ الإلَاءِ فَدَحَلَ فِيه ذِكرْ التَطلِيقَة وتَكْرَار 
قَوْلِهِ امَارِي وَقَوْهًا أَخْمَارُ أبي أؤ أمّي أ أَهْلِي أؤ الْأَرْوَاجٍ بخلافٍ اختزْت قَوْمِي أو ذَا رَجِم َرَمِ فَإنَهُ 
لا يَمَعْ وَيَنبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ ها أب أَؤ أ إِذَا 1 يكن لا وَهَا أَحْ فَقَالَْ اخْتَزت أخي 
يَنبَغِي أَنْ يَمَعَ لأَنّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَادَةَ عِْدَ الَْيْنُونَةِ إذَا عَدِمَتْ الْوَالِدَيْنِكُمَا في فَتْح الْقَدِي وَف 
الْمُحِيطٍ لَّوْ قَالَ: الختاري أَهْلّك أَؤ الْأَرْوَاجَ فَاخْتَارَنَهُمْ وَقَعَ اسْتَحْسَانًا وَكَذَا أَبَاك مَك أَوْ رَوْجَك 
وَهْوَ تحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كانَ لا زح قَبْلَهُ فَخَيَِرَهَا فيه, وَلَوْ قَالَ: اخْتَارِي قَوْمَك أو ذَا رج رم 
منك لا يَفَعْ وَإِنْ اختارث نَفْسَهَا فََدْ جَعَلَ مُحَمَدٌ اهل انها لِأدَبَوَيْنِ وَالْمَوْمَ الما لِسَائِرٍ الْأَقَارب 
وَفَوْلُهُ: حُجَةٌ في اللّعَة لِأَنَهُ مِنْ أَرْبَاب اللعَةِ اه. 

وَحَاصِلَُهُ أَنَّ الْمُقَسَرَ مِنْ أَحَدٍ الَانبَنِ تَانِيَةُ ألْقَاظٍ كما قرا وَقَدَمَْا أن الْعَدَدَ في كَلامه مُفَسَرٌ فَهِيَ 
تِسْع وَأَشَارَ بَِولِهِ في أَحَدٍ كلَامَيِهما إلى أَنُّ لا بد في نِيِّ الْمُمَسّرِ مِنْ الِابَصَالٍ فَلَو كان مُنْمَصِلًا فَإنْ 
كَانَ في الْمَجلِسٍ صَمّ وَإِلَا فَلَا وَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ وَالَْاِيّة لوْ قَالَتْ في الْمَجْلِسِ عَنَيْت نَفْسِي 
يَقَعْ لِأنَهَا مَا دَامَتْ في الْمَجْلِسٍ تَلِكُ الْإِنْشَاءَء وَفي الْقَوَائدٍ النَاجِيّةِ هَذَا إِذَا 1 يُصَدّفَهَا الرَّوْجْ أَنَهَا 
لختارث تفْسَها إن صَدَفَهَا قالطلا بمَصَاذقِهِمَء وَِنْ حَلَاكَلامهمَا عَنْ ذكر النَفْس اه. 
وَظَاهُِةُ أن التَصَادْقَ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ مُعْمَبَن وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ الْإِيمَاعٌ بالاختيَارٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ 
فَيَفْمَصِرُ عَلَى مَوْرِدٍ النَصّ فيه وَلَوْلَا هَذَا لَأَفكنَ الامتقَاغ بعَفْسِيرٍ الْقَرِيئَةِ الخَلِيّة دُونَ الْمَقَاِيَةِ بَعْدَ أَنْ 
وى الرَّْجُ وَقُوعَ الطّلاق به وَتَصَاقًا عَلَيِْ لكِنّهُ بَاطِل وَإِلَّا لَوَهَعَبمجَرَدٍ الَّة مع لَفْظِ لا يلح لَه 
أَضْلًّا كاسقني وَبِمَدَا بَطَلَ اكْتَقَاءُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ بابي مَعَ الْقَريَةٍ عِنْدَ ذِكْر النَفْس وََخْووِ اه. 

وَهَدَا مالف لِمَا دكزنَا عَنْ تاج الشريعَةٍ من الاحتفاءِ بلمَصَادْقِ فَيَام. 

(قَوْلَُ: وَلَوْ قَالَ َا ااي فَقَالَتْ أنا أَخْتَارُ نَفْسِي أو اخْتَزْث نَفْسِي تَطلُق) لِوْجُودٍ الشّرْطٍ أي تَبَيّنَ 
وَإِعَا ذكْرَ الثَانِيَةَ وَهِيَ فَوًْا اختزت نَفْسِيء وَإِنْكانَ قَدْ أَقَادَهَا بِقَوْلِهِ في أَحَدٍ كَلَامَيِْهِمَا لِيُفِيدَ أَنَهُ لا 
فَرْقَ بَبْنَ الْفِغل الْمَاضِيء وَالْمُضَارع في جَوَابَا اْمُقيَدِ بالنّفْس لِيُشِيرَ إلى أن لَفْظَ أنا مَعَ الْمُضَارع 
لَبْسَ بِشَرْطٍ وَإِعَا وَقَعَ بِالْمُضَارِعء وَإِنْ كان للْوَعْدٍ لِقصّةٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَة: وتكْرَاُ لَْظِ اختَاري) كَوُْ التكَْارِ مسا لإرادة الطّلاق مب عَلَى قَوْلٍ من 1 يَشْترط اليه 
ما مَنْ اشَْرطَهَا لا يخْعَل المَكْرَارَ ممما ِلمْرَادٍ فَيَلْرَمهُ أن لا يَْتَفِيَ به عن ذِكْرٍ النفْسء والإلرَام 
اسْبغمَالُ لَفْظِ الاْجيار مبْهَمَا بلا مفَسَرٍلَطِيَ وَهُوَ خلافُ الإجماع وَسَتذَكرُ عام تحقيقه مدير 
(قَوْلَهُ: وَهَذَا مُحَاِفْ لِمَا ذكَرْنَاهُ عَنْ تاج الشَريعة) قَالَ الرَملِئٌ: قَالَ في التَهْرِ وَذْكِرَ في الْعنَايَِ مَا ذَكَرَهُ 
في التَجية يقيل» وفيه إيمء إلى صَغْفهِوَهُوَ ال اله. 

َبَذَا يَنْدَفِعُ مَا في شَرْح الْمَفْدِسِيَ حَيْتُ قَالَ وَأَنْتَ خَبِيرُ بأنَهُ إذَا صَدَّقَهَا بَعْدَ الْمَجْلِسٍ عَلَى أَنَهَا 
نَوَتْ نَفْسَهًا في المجلِس كات اللَفْظُ صَاًا لقاع فَبْحْمَلْكَلَامُ الْكُمَالٍ عَلَى غَبْرٍ ذَلِكَ بأَنْ تَصّادَقَا 
عَلَى الطَّلاقٍِ مَعَ الإطلاقٍ فَتَأَمَنْ. ا 


(قَوْله: يُشِيرْ إلى أن لَفْظَ أنا. . . !) أُنظر مَا الْمُعَلَلْ بمَدَا التعْلِيلٍ. 
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عَائِشَةٌ - رَضِي الله عَنْهَا - حَيْتُ أَجَابتْ بِقَْيا أَخْارُ الله وَرَسُولَهُ وَاكْتَفَى الب - صَلَّى الله علي 
وَسَلَّم - به وَلِكوْنِ لْمُضارِع عِنْدَئا مَوْضُوعًا لِلْحَالِء وَالاسْبَْبَالُ فيه احتِمَالٌ كما في كَلمَةٍ الشّهَاَةٍ 
وَأداءٍ الشهادةٍ فكانَ للتٌحْقِيق دُونَ الَْعْدٍ وَعَلَى اغبا روه مُشكركا بيهم فَقَد وج هُنا قرب 
رَجَحْ أَحَدَ مَفْهُومَيْه وَهْوَ إمْكَانُ كؤنه إخبَارَا عَنْ أَمْرٍ قَائِم في الخَالٍ لِكَوْنٍ عه القَلْبِ فَيَصِحٌ الإخبَار 
باللّسَانِ عَمّا هُوَ قَائمْ بمَحلَ آحَرَ حَالَ الإِخْبَارٍ قَيّدَ بالاخبيار لِأَنّهُ َو قَالَّ: طَلّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أنا 
أطَلّقُ لا يَفَعْ. 

عِنْقٍ قَائِم ِأَنَّهُ إنَا يَقُومْ اللَّسَانِ فَلَوْ جارَ قَامَ به الْأَْرَانِ في َمَنِ وَاحِدٍ وَهُوَ تحَالُ وَفي فَتْح الْقَدِير 
وَهَدَا بنَاءٍ عَلَى أَنَّ الإيمَاعَ لا يون نفس أَطَلَقَ لِأَنَهُ لا تَعَارْفَ فيه وَقَدَمَْا أَنُّ َو عورف جَارَ 
وَمُْتَصَاهُ أَنَهُ يَمَعْ به هُنا لَوْ تُغُورف لِأَنَهُ إِنْشَاءٌ لا إِخْبَارٌ اه. 

وَقَدُ أَحَدّهُ مِنْ الْكاني وَالظَهِيريَةِ حَيْتُْ قَالَا وَلِأَنَّ الْعَادَةَ 1 تَهْرِ في أنَا طَالِقٌ بإِرَادَةٍ الخَالٍ اه. 

وني الْمغرَاج إلا إذا وى إِنْشَاءَ الطّلاق فَحِتيِذٍ يَقَْ وَفي الَْرَاِبَةِ لو َالَ: أنا أحج لا يَلْرَمَهُ سَئْءٌ 
يخلاف ا إِذَا قَالَ: إِنْ سَفَى اللَهُ مريضي فَأَنا أَحْجُ كان نَذْرَا لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ باكُتسَاب التَعَالِيقٍ تَصِيرْ 


لَازمَةٌ وَدْكِرَ في كاب الْكَفَالَةِ لَوْ قَالَ: الذَّحَبُْ الَّذِي لك عَلَى فْلَانٍ أن أَذْفَعْهُ أو أَسَلَمُهُ أؤ أَفْيِضْهُ مي 
لا يَكُونُ كَفَالَةَ مَا 1 يَقنْ لَنْطَ يَدُلُ عَلَى الْوْجُوب كَصّمِئْتُ أؤ كَفَلْت أَؤ عَلَىَ أو إل وَهَذَا إِذَا ذكرَهُ 
مُنْجَرًا أَمَا إِذَا ذكَرَهُ مُعَلّهَا بأَنْ فَالَ إِنْ 1 يُوَدَهِ فَُانّ فنا أَذمَعْهُ إلَيِكِ أو نََوَهُ يَكُونْ كَمَالَةَ لِمَا عُلِمَ أن 
الْمَوَاعِيدَ باكُتسَاب صُوَرٍ التَعَالِيق تَكُونُ لَازمَة فَإِنَّ فَولَهُ أنا أَحَجٌ لا يَلَرَمْهُ ضَيْءٌء وَلَوْ عَلّقَ وَقَالَ: إِنْ 
دَخَلْت الدَارَ فنا أَحْجٌ يَلَرَمْهُ الْحَج اه. 

وف الْمَرَا يه لو قَالَتْ لَهُ أنا أَطَلْقْ نَفسِي لا يَكُونُ جَوَاباء وَلَوْ فَالَتْ الحكزث أن أَطَلَّقَ نَفْسِي كَانَ 
جَائرًا. اه. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ َا اخْتَارِي اخْتاري اخْتَارِي فَقَالَتْ الحتزث الأول أَؤ الْوْسْطَّى أَؤْ الأخيرةَ وَفَعَ 

القّلاثْ بلا نِيّة) لِأَنَّ في لَفْظِهِ مَا يَدْلُ عَلَى إرَادَةٍ الطَّلّاقٍ وَهُوَ التَعَدَّدُ وَهُوَ إِعا يتَعَلّقْ بالطّلاقٍِ لا 

اا الزّوج وَقَذَ اَلَف الْمسَايحُ في الْقُوعَ به قَضَاءَ بدُونٍ ال مع الاتقاقِ عَلَى أنه لا يَقَعْ في 

7 لأمْر إِلّا بالبيّه َدَهَب الْمُصَنْفُ تَبَعَا لِصَاحِبٍ الْدَايَةِ وَالصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ وَالْعكاِيَ إلى عَدَم 
شُترَاطهًَا لِمَا ذكَرْنَ وَذَهَبَ قَاضِي حَانَ وَأَبُو الْمُعِينِ النّسَفِيُ إِلّ اش تاها وَجحَهُ في فَْح الْقَِيرٍ أن 

0 أَمْرِهِ ِالاختيارٍ لا يَصِيرْ ظَاهِرًا في الطّلّاقِ جَوَازِ أن يُرِيدَ اختاري في الْمَالِ وَاخْتَارِي في الْمَسْكنٍِ 

وَُوِهِ وَهُوَ كَاغْمَدّي إِذَا كَرّرَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنُْ بآنَّ الْمَحْصُورَ بالدّلاث هُوَ الطَّلَاقَ لا أَمْرْ آحَرُكَذَا 

ذكرَهُ الَْارِسِيُ وَيْرَدُ عَليِْ َو قَالَ ها اخْتارِي مَرْئنِ فَقَطَ فإنَهُ يَمَعْ با نِيّة ولا حر وَفي تَلْخِيصٍ 

الجامع الْكَبيرِء وَالْعْدَدٍ حاص بالطَّلاقِ فَأَغْىَ عَنْ ذكْر النّفس, وَاليَيّه اه. 

وَهُوَ ححَالِفَ لِما في أَضْلهِ فَقَد نُقِلَ في غَابةِ الْيَانِ أن الْمُصَرَحَ به في الجامع الْكبيرٍ اشتراط الب قَالَ 

وَهُوَ الظَّاهِرُ اه 

وَالْحَاصِلٌ أنَّ الْمُعْتَمَدَ ِوَايَة وَدِرَايَةَ اث سْتراطُهًا دُونَ اشتراط ذكْرٍ النَفْسِ وَأَقَادَ بإطلاقه 4 عَدَّمَ اشتراط كر 

النْفْس في أَحَدٍ كَلَامَيْهِمَا كَاليَيّةِ لِأَنَّ الَكْرَارَ قَامَ مَقَامَهُ لِمَا قَدَّمْنَاه 

وَقِلَ لا بُدَّ مِنْ ذِكْر النَفْسِ وَإِعا حذف لِشْهْرَتِه لِأَنّ عَرَضَ مُحَمَدٍ حجر التَفريع دُونَ بَيّانِ صِحَةٍ 

الْجُوَابٍ كدًا في لكان م وُوعٌ الّلاث هُا قَوْلَ الإمَام وَقَالَا يَمَعْ وَاجِدَةً َظَرًا إل أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ 

ُِيدُ اتيت 00 ذا بطل الْأَوَلْ لاسْتِحَالةِ التَرتِيبٍ في الْمجْمَمَع في الْمِلْكِ 1 يجْْ إنِطَالُ الآخر 

فَوَجَبَ اعَتبَارْةُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: ولا حَصْرَ) أَيْ وَاخْخَالَ أَنَهُ لا حَصْرَ للطْلاقٍ في الْمَرَتَيْنِ (قَوْلَُ: وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمُغْتَمَدَ. . . !2) 


َالَ محَتّي مِسْكينٍ وَمَالَ الشَيْحُ قَاسِمْ إلى عَدَم الاخبيّاج لِليْيِّ في الَْضَاءِ وَأمًا في الْوْقُوع فيمَا بَِنَهُ 
وَبَبْنَ الله تَعَالَ فَمْشْتَرَطٌ البَيّهُ اه. ْ ا 
قُلت وَقَدْ أَطَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْجِهِ في هَدَا الْمَحَلّ نم قَالَ فَالتَعْوِيلٌ عَلَى مَا ذكْرَ الْمُصَنَفُ مِنْ عَدَمِ 
اشْترَاطٍ الييِّةَ وَِكْرِ النَّفْسِ قَضَاءً وَأَمَا دِيَاَةَ فلا بُدَّ من اليَيّة اه. 

قُلت: وَيُشْكِل عَلَى مَا ذَكرَه الْموْلَْ من تزجيح اذ شتراط البْيّةِ ذونَ النَفْسِ أن الَكرَارَ إذَا ل يَكْنْ 
دَال عَلَى إِرَادَةٍ الطَّلاقِ حَقَ أُشْتْْطَتْ الييّةُ يَنْبَغي أَنْ يُشترَط ذكز النَفْسِ لِدَنَّ مَنْ قَالَ ِعَدَم اشْتراطِه 
تاه عَلَى أن لمَكَْارَ قَئِمٌ مقا النفْسِ في تغين إرَادةٍ الطّلاقي فَيَرمْ كن التكْرارِ معيّئاوغيْرَ عي 
وَهُوَ تَنَافْضُ وَحِيدَئِذٍ فَيَنبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَنْ جَعَلَ التَكَْارَ قَائِمَا مَقَامَ ذكر النَفْسِ في تَعْيِينِ إرَادَةٍ 
الطّلاقِ يَقُولُ لا تُشْتَرَط اليِيّهُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَُلَفُ عَنْ تَلْخِيص الجاع الْكُبيرٍ وَمَنْ قَالَ دغر 
قَائِم مَقَامَ النَفْسِ يَقُولُ لا بْدَ من ذِكْرهَا أَوْ ذِكْرٍ ما يَهُوُْ مَقَامَهَا في تَعْينِ إِرَادَةٍ الطّلاقٍ كَالا تيار 
وَحُوِهَا وَيَلْرَمُهُ الْقَْلُ بعَدَم اشتراط اليه لوْجُودٍ الْمُعيّنِ في اللَفْظِ إِذْ لا يَصْدُقْ في الْقَضَاءٍ بقَولِهِ 1 أنو. 
(قوْلة: ترا إلى أن هذه الكيمة) أ قَوْها الحقزث 
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وَلَهُ أَنَّهَا تفي التَرتيب» وَالْإفْرَادُ من صَرُورتِهِ قدا بَطَلَ في حَقّ الْأَصْلٍ بَطَلَ في حقّ التَبَع» وَقَدْ مَنَعَ 
لإفْرَادَ مِنْ صَرُورتِهِ بل كُلٌ مِنْهُمَا مَذْلُولُة وَلَبْسَ أَحَدُهْمَا تَبَعَا ِأآخَر وَلِذَا اْمَارَ الطّحَاوِيٌ فَوْهَمَا 
وَأجِيب عَنْهُ سَلَّمْتَا أن الْمَْدِيةَ مَذْلُولَةٌ لكِن لا يَلْرَمْ أن تَكُونَ مَفْصُودَةً لأَنهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ جْرْأَيْ 
الْمَدْلُولِ لْمُطَابِقٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْآحَرُ تَبَعَاكُمَا هُوَ الْمُرَادُ هنا لِأنَّ الْوَصْفَ وُضِع لِلذَّاتِ باغْتبَارٍ 
مَعْىٌ هُوَ الْمَفْصُودُ فَلَمْ لاحظ الْمَرْدِيَةُ فيه حَقِيقيًا أ اعْتبَارِي كَالطَائِقَةِ الأولى, وَالجَمَاعَةٍ الأول إِلّا 
من حَيْثْ هُوَ مَُصِفٌ بِتَلْكَ البَسْبَةِ وإِذَا بَطلَثْ بَطَلَ الْكَلام قَيّد َوه احقزت الأول وَمَا عُطِف عَلَيْه 
ِأَنَّهَا لو قَالَتْ اخْمَرْتُ التَطْلِيقَةَ الأول وَفَعَتْ وَاجِدَةَ اتعَافَ كذَا في الْمِغْرَاج وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَزت أو 
اخَْرْثُ اخْتيَارَةُ أو الاخْتيَارَةَ أو مَرَةَ مََةِ أ دَفْعَةَ أ بِدَفْعَةٍ أو بِوَاجِدَةٍ أؤ اختهارة وَاجِدَةٍ يَقَعُ النلاث 
في قَوْيِمْ ولو قَالَ الرّوْجُ تَوَيْت بالأولّ طلاقًا وَبْأَحْرَيَنٍ التَأَكِيدَ لا يُصَّدَّقَْ قَضَاءَ كُذَا في الْمُحِيطِ 
وَالْأَصر أَنَهَا إِذَا هُكِرَتْ الأول أَوْ ما يَجْرِي تَْرَاهَا فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْهِ فَإِنْ قَالَتْ الختزت التَطْلِيقَة 
الأول وَفَعَتْ وَاجِدَةً اتقَاقاء وَإِنْ قَالَتْ احْترْت الِاخْبيَارَة الأولى فَكلاثٌ اتَقاقًا. 

وَالخلَافٌ فِيمَا إذَا 1 تذكز الْمَنْغُوتَ وَأَوْرَدَ الْمُصَبَْ تَكْرَارَ التَخبرٍ ثَلَانَا سَوَاء كان بلا عَطْفٍ كما 


ذكرَُ أ به من واو أ قَاءِ أو ث لِأَنَُجَوَابُ الْكُلّ حَّ لو كان يالِ لم كله وَفي شَرْح تَلْخِيص 
الجامع للْقَارِسِيَ إِلّا أن في الْعَطْفٍ بِكُمَ لو الْتَارث نَفْسَهَا بالأولى قَبْلَ أَنْ يعَكلّمَ ارو بالثَانيَة, 
وَالَاَةٍ وَهِيَ عَيْرُ مَدْحُولٍ ينا بانّث بالأولى وَل يََعْ بعيهَا شَيْءٌ اه. 

وَفِ الْوَلوَاجيّة َو قَالَ هَا أمْرك بيَدِك يَنْوِي ثلانا نم قَالَ لها رك بِيَدِك عَلَى أَلْفٍ دِرْمَم يَنْوِي ثلاث 
فَقَبَْ ذَلِكَ ث قَالَثْ قَدْ احْتَرْتُ تَفْسِي بِالَارٍالْأََلِ قَالَ أو حَِيقَةَ جِيَ طَالِق تان وَالْمَالُ لازم 
عَلَيْهَا وَذِكرُهَا الْأَوَلَ لَفْوْ وَقَاَا ِيَ طَالِقَ ثانا وََا يَْرَمْهَا الْمَالُ وَذِكْرُهَا الْأَوَلَ لَيْسَ بِلَغْو اه. 

َف تَلْخِيصٍ الجامِع لَوْ قَالَ هَا: اخمَاري اخْتَارِي اخْتارِي بأَلْفٍ أ عَطَفَ فَقَالَتْ اختزت طَلْقَتْ تلان 
بأَلْفٍ وَقَاءَ بإطلاتٍ الْجْوَابٍ فَقَبِلَتْ فَوْرَ أَنْوَاع كَلِيكِء وَالْعَدَدُ خَاصٌ بِالطَّلاقِ فَأَغْىَ عَنْ ذِكْرٍ النَفْسِء 
َال كذا اث لِوَاجدَةٍ أو وَاجِدَةٍ حَدَارِ التَخْيرَ بالشَّكِ إِذْ يَنْعتْ نا الدَفعَة وَالِاخْتيارَة: وف 
اخْمَرْتُ تَطْلِيِقَةَ لا يَقَْ لطن لِأَنَهَا لِلْمَردِ وَهُوَ ببَعْضٍ الْأَلفٍ صَرَرْ بخلافٍ جَانِبِهًا وَالْكلِمَةٍ يجاب لا 
جَوَاب يخلّافٍ الْوكيلٍ إذ عَلَيِْ الْوفَاقَ لا الجوَابُء وني غَيرِهِ يَقَْ فَْدُ وا مَالَ ما م تعن الثَالَُ 
خخُصُوصِهِ با كذًا اختزت الْأَوّلَ عِنْدَهُمَا إِذَا أَضْمَرٌ الطَلَقَةَ فط لِلنّعْتِ وَعِنْدَهُ يَقَعْ التَلاث إِذَا أَضْمَرَ 
الاخْتَيَارَةَ حفظًا لأَفَصْلٍ بِعَطلِيق لْجُوَابء وَالصّذْرٍ اه. 

وأقَادَ الْمُصَبَفُ بوْقُوع اثلاث أَنهُ َو كان بَالٍ لَرِمَهَا الْمَالُ كُلّهكُمَا فَدَمْناهُ وَهُوَ فَوْلُ الإمَام وَعِنْدَهُنَ 
إنْ الْمارث نَفْسَهَا بالأخيرة لَِمَهَا الْمَالُ كله وَِنْ اث نَفْسَهَا بالأولى أ الْوْسْطَى ل يَلْرَمْهَا سَيْءْ 
أن كُلَ وَاحدٍ مِنْ التخييراتٍ تير عَلَى جِدَة فِإنّهُ كلام تام بِنَفْسِهٍ وآ يُذْكَر مَعَهُ حَرْفٌ المع وَالْبَدَلُ 
َ بذك إلّا في الأخيرةٍ فلا يَبْ إِلَا باخبارٍ الأخيرة, وَلَوْ ذَكرَ بالْوَاو أو الْقَاءِ فعِنْدَ أبي حَدِيقَة لا 
يَْلِفُ الجوَابُ فَيَقَعْ القَلاث وَيَلْرَمْهَا الأَلَفُ وَعِنْدَهُمَا لا يَمَعْ الطَّلاقُ في هَذِهٍ الصوَر لأَنّ الْكُنَ ضَّارَ 
كلَامًا وَاجِدًا بِحَرِفٍ الْجَمْع فَصَّارَ كما لَوْ قَالَ ها طَلّقِي نَفْسَك ثَلَانَا بألْفٍِ فَطَلَّمَتْ وَاحِدَةَ كَذَا في 
الْبَدَائع وَفي الْكَانِ: إِذَا كَرّرَ بلا عَطْفٍ فَقَالَتْ اخْتَزثُ نَفْسِي بالجمِيع وَفَعَتْ الْأُولَيَانِ بِلَا شَئْيٍ وَفِ 
الَائَةِ بالأَلفٍ لِأنَهُ قََنَ الْمَالَ بالأخيرة وَل يََكْرْ حَرْفَ الْعَطف بَيْئهُمَا لِيصِبرَ الْمَفرُونُ بالأخيرة مَفْرُون 
بالأولء وَالثَانيَة وَهَدَا كَالِاسْبفْتاِ وَالشَرْطٍ فَإِنَهُ يَنْصَرفُ إلى الأخيرة اه. . 


(فَوْلَه: وَلَوْ قَالَثْ طَلّفْت تَفْسِي أَؤ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِعَطلِيقَةِ بانَثْ بوَاجِدَةِ) يَعْني في جَوَابٍ فَوْلِه 
الختاري وَإِعَا صَنُْحَ جَوَابَا لَهُ لأنَّ التَطْلِيقَ دَاخْلٌ في ضِمْن التَخيير فَقَدْ 

[منحة الخالق] 

الأولّ. 0 إن الأول وَالْوْسْطَىء وَالْأَخِيرَةَ كك مِنْهَا اسْمْ لِمُفْرَدِ مُرنّبِ. 
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أَنَتْ بِبَعْضٍ مَا فَوّضَ إِلَيْهَا كُمَا لَوْ قَالَ طَلّقِي نَفْسَك ثَلَاا فَطَلَقَتْ وَاجِدَةَ بخلافٍ مَا لَوْ قَالَتْ 
اختزث نَفْسِي في جَوَابٍ طَلّقِي نَفْسَك لِأَنَّ الاخبيار 1 يُفَوْضْ إِلَيْهَا لا قَضْدًا ولا ضِمْنًا ونا وقَعَ به 
الَْائِنُ دون الرجعِيَ؛ وَِنْ كان صَربخا ِأنّهُ لا عِْرَةَ لإيَاعِها َل لَِفويض الرّوج آلا ترى أنه لو مرا 
بالْبَائْنِ أو لجعي فَعَكَسَتْ وَقَعَ مَا أَمَرَ به الزَّوْجُ وَقَدْ دكْرَ صَدْرُ الإسْلام في جَامِعِه أَنَهُ يَفَعْ به 
الرَّجْعِنٌ نَظَرًا لِمَا أَوْفَعَنَهُ الْمَأَهُ وَهُوَ مُحَالِفَ لِعَامَةِ الكتْب لكِنْ في شَرْح لْوقَايَةٍ أنَّ في الْمَسْأَلَة روَايَتنٍ 
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في رِوَايَة تَقَعْ رَجْعِيّة وَف أخْرَى بَائئَةَ وَهَذَا أَصَحٌ اه. وَبمَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا في لْدَاَةِ إخدَى الرَوَايَكَينٍ 
فَقَوْلُ الشّارح أَنَّهُ غَلَطُ وَائْنُ الُمَامِ أَنهُ سَهْوْ ا لا ينْبَغي أَنْ بُقَالَ في مثله وَلِذَا قَالَ في الْكاف أَنَّ ما 
في الدَايَةِ مَؤْجُودٌ في بَْضٍ نُسَخ الجامِع الصّغِيرء وَالصّوَابْ أَنَهُ لا بَْلِكُ الرَجْعَةَ كَمَا في الجامع الكبير 
اه. ْ ْ ْ 

يذ يكؤن جا لقؤله اخاري أنهو كر اختاري كلا بأل ققالت الختزث تفي بتطليقة أ 
اث تَطَلِيقَةَ 8 يََعْ شَيْءْ في صُورَةٍ لِلْعَطَنٍ لِأَنَّ التَطْلِيفَةَ تلح لِلْقَرْدٍ ذُونَ اثلاث وَوْفُوعٌ الْوَاجِدَةٍ 
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مُتبعْ دَفْعًا لِلصّرَرٍ عَنْهُ وَوَقَعَتْ وَاحِدَةً بَائَِةَ في غَيْرٍ صُورَةٍ الْعَطَف الْقَاقًا ولا يب عَلَيْهَا شَيْءْ من 
لْمَالِ إِنْ قَالَتْ عَنَيْت التَطلِيقَة الأول أَوْ الثَنيَهَ وَإِنْ قَالَتْ عَنَيْت القَاِئَةَ لرمَهَا كل الْأَلْفٍ عَخُْصُوصٍ 
الْمَالٍ بِالثَالِئَةِ كا في شَرْح التَلْخِيص وَهُوَ سَرْحٌْ لِمَا قَدَمْناهُ وَعَنْهُ في الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: التاري 
فَقَالَثْ فَعَلْت لا يَمَعْ لِأنَّ هَدَا كِتَايةٌ عَنْ فَؤَْا اخْتَرْتُ وَبِهِ لا يَقَعْ فَكَذَا هَذَاء وَلَوْ قَالَ اخْتَاري 
تَفْسّك فَقَالَتْ فَعَلْتَ يَقَعْ لِمَا بَيَنَا اه. 

َف ججاِع الْفُصُولَينٍ َو قَالَّ: بغت أَمْرك منك بَلْفٍ فَاختَارَتْ نَفْسَهًا في الْمَجْلِسٍ بَانَتْ وَلَِمَهَا 
الْمَالُ. اه 
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(فَوْلُهُ: أَمْرْك بِيَدِك في تَطَلِيَةِ أو اختاري تَطَلِيقَةَ فَاختارث نَفْسَهَا طَلفَتْ رَجْعيَّة) لِأَنَهُ جَعَلَ لا 

فسا بمألقة ه مقعة دده مأمقةة وارمى عن وإ اه 6 له 2س ص هو 2ه 
الاختيارَ بِتَطَلِيقَةٍ وَهِي مُعَقَبَةُ ِلرَجْعَةٍ وَالمُقَيَدُ ِْبيْنُونَةِ إذَا قْرنَ بالصّربح صَارَ رَجْعِيًا كعكسه ْو أنتِ 


طَالِقَ بائنْ يصِرُ بائنًا فيد َوه في تَطْلِمقةٍ لِأنُّ َو جَعَل أَْرَهَا بَِدِهَا لَوْ 1 تصن تَفَمتي لِك تطلقي 
نَفْسَك مَىَ شِئت فَلَمْ صل مَطَلَّقَتْ قَالَ: يَكُونُ بَائِا وَهَكَدَا أَجَاب الْقَاضِي بَدِيعُ الدّينٍ لِأَنَّ لَفْظَةَ 
الطّلاقٍ 1 تكن في نَفْس الْأَمرٍ بخلافٍ ما لو قَالَ: أمرك بيَدِك بتَطْلِيقَة وَاحِدَةٍ تُطَلّقِي نَفْسَك مَقَ 

شِئت حَيْثْ تَكُونْ رَْعِيُ كما في أمرك بيَدِك في تَطَلِيقَةٍكدًا في الصَيرفِي وف جامع الْفصُولينٍ أمك 
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يَدِك تُطَلّفِي نَفْسَك غَدَا فَلَهَا أَنْ تُطَلَقَ نَفْسَهَا لِلْحَالٍ وَقَوْلَُ: تُطَلّفِي إلى آخره مَشُورَةٌ اه. 

َف مرك بِيدِك لك تُطَلّقِي نَفْسَك أَؤ لِمُطَلّقِي نَفْسَك أؤ حٌ تُطَلّقِي نَفْسَك فَطَلْقَتْ فَهِيَ وَاحِدَةْ 
بَائنَة. اه. 

وَفي الْمُحِِطٍ لَوْ قَالَ: اخْتَاري تَطلِيِقَعَنٍ 0 وَاحِدَةً يَهَعْ لِأنَهُ مَنْلَِ قَوْلِهِ طَلّقِي نَفْسَك الْتَعَينِ 
0 وَلَوْ قَالَ احْتَارِي إِنْ شِئْت فَفَالَتْ اختزث تَفْسِي يَمَعْ لِأَنّه ل 
إنْ شئت.ء وَقَدْ شَاءَنْهُ لِأَنَّ الاختيَارَ مَشِيئَةٌ لا عَحَالَةَ وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ إِنْ ث شِئت وَاخْتَارِي فَقَالَتْ 
شِئْت وَاخْتَزْت يَقَعْ طَلَاقَانٍ أَحَدُهْمًا بِالْمَشِيئَة 00 بلاخخار أَنَهُ فَوَضَ إِلَيْهَا طَلَاقَيْنِ أَحَدُهمًا 
صَرِيحٌ, وَالْآخَرْ كِنَايةٌ وَالْكَِايَةُ حَالَ ذِكْرٍ الصّريح لا تَفتقِرُ إلى الَيّ وَلَوْ قَالَ لِرَجْلٍ خَيرْ امرأت و1 
يجَيَهَا 1 يكن الخَيَارْ لا ِأَنَهُ آمرٌ بأمرٍ هَمَا ل يَفْعَلْ 1 يَخصّل الْمَأْمُور وَلَوْ قَالَ: أَخْبِرها بِالْيَارٍ فَقَبْلَ أَنْ 
برها مث الخَبَرَ فَاخْتَارَتْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَقَدْ دكرَ صَّدْرُ الإسْلام. !2) قَالَ في النَهْرِ وَمَا وَقَعَ في الِْدَايَةِ مِنْ أَنهُ بْلِكُ الرَجْعَةَ قَالَ 
الشَارِحُونَ أَنهُ غَلَطْ من الكتاب. وَالْأَصّح مِنْ الرَوَايَةِ في وَاجِدَةٌ وَلَا بمْلِكُ الرَْعَةَ لِأَنَّ روَاياتِ 
لْمَبْسُوطِ وَالْجَامِع الْكَبيرِء وَالزَيَادَاتِ وَعَامَةِ نُسَخ الْجامع الصّغيرٍ هَكَذًا سِوَى الجَامِع الصّغيرٍ لِصّدْرٍ 
الإسلام فَإنَّهُ كر فيه مِثْلَ مَا ذكَرَ في الكتاب كذ في الْعنَاَة وَأَقُولُ: كيف يَكُونُ َا في المدَايَة غَلَطًَا 
مِنْ الكتاب. وَقَدْ عَلَّلَ الْمَسْأَلَةَ بأنَّ هذا اللّفْظَ يُوحجِبْ الانطلاق بَعْدَ انقضاءٍ الْعِدّةِ فَكَأَنَهَا اخْتَارَثْ 
َفْسَهَا بَعْدَ الْعِدَة فَالصّوَابُ كمَا في الشّرْح إِطْلَاق كوْنهِ عَلَطَ نَعَمْ ما وَقَعَ في بَعْضٍ نُسَخ الجاع 
الصّغيرٍ خَالٍ الف تي لي ال ل عر ل ع ال لواف اف 
الْمَسألَةِ راتكن في رِوَايَة تمَعْ رَجْعِيّة وف أُخْرَى بَائَة وَهَذَا أصّحٌ وَبِهِ طَهَرَ أن ما في الدَايَِ هُوَ 
إخدى الرَوَايتينِ فَمَوْلُ مَنْ قَالَ نه غَلَطْ أو سَهْوْ يما لا يَنبَغي غَلَطْ لِأنَّ صّدْرَ الشّرِيعةٍ لا يَعْني أَنَهُمَا 
ِوَايَكَانٍ عَنْ الْإمَام وَإِّا راد بالأُول روَايَة اجامع الصّغير لِصَّدْرٍ الإسْلام, وَفي هَذَا قَالَ السَّهِيدُ ِنّهَا 
غَلَطَ مِنْ الْكَاتِب وَكنِف يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ مَرُوِيٌ عَنْ الإمَام (قَوْلَ: لأنَهُ لؤكرّرَ المَاري. . . !2) 
أَيْ بن قَالَ اخْمَارِي اخْمَارِي اختَارِي بِأَلِفٍ. 


(قَوْلَهُ: لِأَنَّ لَفْظَةَ الطَّلاقِ ل تَكنْ في نفس الْأَمْر) الْمُرَادُ بالْأَمْر الْأَمْدٍ الذي جَعَلَهُ في يَدِهَا أي 1 تَكُنْ 
مَذْكُورَة فيه فَلَيْسَ الْمرَادُ بنَفْسٍ الْأَمْرِ الْوَاقِع كما يُكَوَهَمْ. 
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وفي الْبََاَ الث روني ار اا عَلْت ذَلِك فَأرها يدها فزوج الوكيل وَل يط لها لخر 
كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا بعكم التَعْلِيقٍ مِنْ الرّوج لَوْ قَالَ: رَوَجْني امرَأَة وَاشْتَرَط طَا عَلَى أَيْ إِنْ تَرَوَجْعهَا 
فَأمْرهَا يدها ل يكن الْأَمرْ بِيَدِهَا بلا سَرْطٍ الْوكِيلٍ لِأَنَ في الْأَوَلِ عَلَقَ بالتَروْج لا بشَرْطٍ اه. 

2 اعْلَمْ أَنَّ مَا قَدَّمَْاهُ أوَلَ الْبَاب أَنّهَا إذَا قَالَتْ اختزت نَفْسِي لا بَلْ رَؤْجِي يَمَعْ وَهُوَ مَنْفُولٌ في 
الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةِ وف الِاخْتيّارٍ مَا يُحَالِفُُ فإِنَُ قَالَ لَوْ قَالَتْ الختزث تَفسِي لا بَل رَوْجِي لا يَمَعْ لِأَنّه 
ِلْإِصْرَابٍ عَنْ الْأَوَلٍ قلا يَمَعْ اه. وَلَعَلّهُ سَهْوْ وَالصَّوَابُ مَا قَدَمْمَاُ وَاللَهُ أعْلَمْ. 


(فل في الأمر بالْيِ) 

أَخَرَهُ عَنْ الاخبيار لِتَأيْدٍ التَخييرٍ بإِخْمَاع الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - بخلاف الْأَمْر بِالَيَدِ فإنَه وَإِنْ 1 
يعلَمْ فيه خلافٌ لس فيه إِجماغ وَقَدَمَ كبر الآمر بايد ََرًا إلى أن الإيقاع لظ الاختارٍ تَايث 
اسْتِحْسَانًا في جَوَابٍ اختاري لا قِيّاسا بخلافه جَوَابًالِأَْمْرِ اليد فَإِنَُ قِيَاسَ وَاسْتِحْسَانٌ وَأمَا الْإيقَاعٌ 
بِلَفْظِ أَمْرِي بِيَدِي فلا يَصِح قِيّاسًا وَلَا اسْتخسَاناء وَالَقُ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ اسْتِواءٍ الْبَابَيْنِ في 
الْقيَاسِء وَالِاسْتِحْسَانٍ فَإنَهُ جَوَابُ لمر باليَدِ مها الكت نَفْسِي على خلاف الْقيَاسٍ أَيْضَاء 
وَالتَفُويضُ بَكُلَ مِنْهُمَا عَلَى وَفْق الْقيّاسِء وَالْأمْرُ هُنَا بمَعْى الخال وَالْيدُ بم التُصَرْفِ كما في 
المباح (قوْلَة: أمرك بيك ينوي تلان فَقَالَث الحكزث تفي بِوَاجِدةٍ وَقَعْنَ) أيْ وَقَعَ الات لأَنّ 
الاختيَارَ يَصلْحْ جَوَابا لِأْذَمْرِ بالْيَدِ عَلَى الْأَصّحَّ الْمُخْتَارٍ لِأَنَهُ أَبْلَعْ في التَفُويض إِلَيْهَا من الْأَمْر بالْيَدِ 
وَقِيلَ لا ذَكرَهُ في الْمُحِيطِء والولوالجية: وَفِيهَا: أَعَرْئك طَلَاقك كأمرْك بِيَدِك وَالْوَاجِدَةُ في كَلَامِهمَا 
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صِفَهُ الاختيَارةٍ فَصَارَ كأَنَهًا قَالَتْ الختزت نَفْسِي بِاخْبيَارِِ وَاجِدَةً وَأَرَادَ بنِيّةِ الثّلاث نيه تَفويضِهًا. 
وَأَشَارَ بنكْر الَْاءِ في قَوْلِهِ فَقَالَثْ إلى اشْيرَاطٍ الْمَجْلِس وَبِخْطَابًا إلى أَنَّ عِلْمَهَا شَرْطُ حَقٌ لو جَعَلَ 
ها يَِهَا وَل تلم فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا م طق كما في الْوَلوَاجِي ولحاي وَبِِكْرٍ لنَفْسِ في جَوَابجَا إلى 
اشْيرَاطِهِ أو مَا يَقُوِمُ مَقَامَهُ كالئَفُويض بِلَفْظٍ التَخْييرٍ وَاسْتْفِيدَ مِنْه أَنَّ الْأَمْرَ بِاليّدِ كَالئَخْييرٍ في حميع 
مَسَائِلِهِ سِوَى ني الدَلاثْ فَإِنَهَا نَصِحٌ هُنَا لا في الَخْيير لِأَنّهُ جني يَْتَمِلُ الْعْمُومَ وَالْحُصُوص فَأَيُّهُمَا 
نَوَى صَّحَتْ نِيّئهُ كَذَا ذكَرَهُ الشَارِحُونَ وَصَاحِبُ الْمُحِيطِء وف الْبَدَائْع الْأَمْرُ بالْيَدِ كَالتَخييرٍ إلا في 
شَيْئينٍ أَحَدُهُما نِيمهُ النلاثء وَالَاتنٍ أَنَّ في اخْمَارِي لا بُدَّ من ذِكْرٍ النَفْسٍ أ ما يَقُومُ مَقَامَهَا لِلدَلِيلٍ 


ادال عَلَى اشْتَاطِه في الِاختّار, َف الْمُحِيطِ: لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بيدا فَقَالَتْ طَلَقْتء و1 تقل نَفْسِي 
لا يَقَعْ كُمَا في اليا لَوْ قَالَتْ الختزت لا يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ عَنَيْت نَفْسِي إِنْكَانَث في الْمَجْلِسٍ تُصَدَّف 
لِأَنَهَا عَلِكُ الْإِنْشَاءَ وَإِلّا قلا اه. 

الَاثٍ لِأنَهُ 1 ينو عدَدًا أو توى وَاجدَة أو اَن في الخرةِوََعَتْ وَاجدَةً با َم َه لا بد 
من ني افويض إِلَْهَا دِيائَةَ أو يدل الال عَلَيْهِ قَضَاء وَفي الخَانيّة: اهْرةٌ قَالَتْ لرَوْجهَا في الحُصُومَةٍ 
إِنْكَانَ ما في يَدَكَ في يَدِي اسْتَنْقَدْت تَفْسِي فَقَالَ الزّوج الي في يَدِي في يَدِك فَقَالَتْ الْمَرأةُ طَلَفْت 
َفْسِي تَلَانًا فَقَالَ كا الرّوْجُ ولي مَرةَ أُخْرَى فَفَالَتْ الْمَرآهُ طَلّفْت تَفْسِي ثَلَانًا فَقَالَ الزّوْجُ 1 أَنو 
الطّلاق مؤي الَِي في يَدِي في يَدِك فَإنّهَا تلق ثلانا بويا تانيَا طلَفْت تفي تلان حَقٌ لو 1 يقل 
ا قَوْي مَرَة 

[منحة الخالق] 

[قَصْل في الْأمرِ باليدِ] 

(فَوْلَهُ. حٌَّ لَوْ جَعَلَ أَمرَها بيدِهَا وك تَعْل. . !خ) قَالَ الْمَقدِسِيَ في سَرْحِدِ بَعدَ تَقْلِِ لِمَا هنا وَقَالَ في 
الخُلاصّة عَنْ الْفَتَاوَى الصّفْرَى الْأَمْرْ بِالْيدِ لا يخلُو ِمَا آنْ يَكُونَ بِيّدِهَا أَؤْ يَدِ فُلَانٍ مُرْسَلا أو مُعَلََا 
بِشَرْطٍ أَوْ مُوَقََا فَِنْ كانَ مُرْسَلًا أَوْ كَانَ مُوَفَمَا كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا أَوْ يَدِ فُلَانِ مَا دَامَ الْوَفْتْ بَاقِيّا عَلِمَا 
َلِكَ أو م يعْلَماأقُولُ: يكن التّفِي أن الْمُرَاَبمَدَا عَلِمَا وَفْتَ المَفُويضٍ أو م يَعْلمَا وَعَلِمَا بعْضِيَ 
الوَفْتٍ أو يَعْلمَا يدل عَلَْهِ قَوْلُ ارد سَوَاءْ عَلِمَتْ أوَلَ الْوَفْتٍ أو 1 تغلم (قَولَه: ويد بي 
الثّلاثِ لِأَنَهُ لو 1 يَنو. . . !ل) يُحَالِفُهُ مَا في الَْاِيّة قَالَتْ: للَّهُمَ بي منك فَقَالَ ارج أَمْرْك بِيَدِك 
وَنَوَى به الطَّلاقَ وَ يَنوِ الْعَدَدَ فَقَارَثْ: طَلَّفْت نَفْسِي لاا فَقَالَ الرَّوْجُ تجَؤْت لا يَقَعْ شَيْءٌ في قَوْلٍ 
الإمام لأَنَهُ إذَا ل يَنوِ اثلاث كان كَأنّهُ قَالَ لها طَلّقِي نَفْسَك وك يَنو الْعَدَدَ وَفَوْلَُ: تجَؤْت يَْتَمِلُ 
الِاسْتفرَاءَ وَتَمَعُ وَاحِدَةً في قَوْلٍ صَاحِبَيُِ. اه. 

لكن سَيَدْكُرُ الْموَلَفُ في فَصْلٍ الْمَشِيئة عِنْد فَوْلهِ لا في عَكْسِهٍ بَغد تفْلِه الْقَْعَ المذكور أنَهُ مُشْكٌِ 
عَلَى مَا في الْمَِْسُوطٍ في مَسْأَلَةِ الْأَمْرٍ بالْيَدِ قل أَنّهُ لَوْ قَالَ هَا: أَمرْك يَنْوِي وَاجِدَةَ فَطَلَّمَتْ ثانا 
وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ عِنْدَهُ وََكرَهُ في الْمِغرَاج, وَالْعَابَة فَإِذَا قَالَ: بِيَدِك و ينو سَيْمَا من الْعَدَدٍ فَطَلّفَتْ كان 
كيف لا تَقَعْ الْوَاحِدَةُ عِنْدَهُ بَلْ لوفو بالْأَوْل اه. 
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أخرَى كان الْقَوْلُ فَوْلَه: قَضَاءً وَدِيَائَكَ وف فَنْح الْقَدِير وَِذْ عَلِمَ أن الْأَمْرَ بايد ما يْرَادُ به لقلا 
َإذَا قَالَ الرّوْجُ تَوَيْت التَفُويضَ في وَاحِدَةٍ بعد ما طَلَّمَتْ نَفْسَهَا تلان في الجُوَابٍ يلف أَنَّهُ مَا أَرَادَ 
المّلّاث اه. 

وَقَيّدَ بمَؤَا الحقزت نَفْسِي لِأَنَهَا لو قَالَثْ في جَوَابِهِ ري بِيَّدِي لا يَصِحٌ قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانَا كُمَا 
َدَمَْاهُ وَف الخُلاصّة لَوْ قَالَتْ في جَوَابِهِ مَلَكْت نَفْسِي أَمْرِي كان باطِلَا وَلَوْ قَالَتْ حتت أَمْرِي 
كَانَ جَائرًا اه فَالْأَصْل أن كل لَفْظٍِ يَصْلْحُ لياع من الرّوْجِ يَصْلّحْ جَوَابَا من الْمََةٍ وما لا قلا إلا 
لفط الِاخْتَيَارٍ خَاصَّة ةَ فَإِنَه لبن منْ أَلْقَاظِ الطَّلاقِ وَيَصْلْحُ جَوَابًا منْهًا كُذَا في الْبَدَائع وَلِذَا قَالَ في 
الاختيّار وَغَيِْهِ لَوْ قَالَ هَا أمْرُّك بِيَدِك فَقَالَتْ نت عَلَىَّ حَرَامٌ أؤ أنت مِي بَائْنَ أؤ أ منك بَائْنَ فَهُوَ 
جَوَابٌ لِأَنَّ هَذِهٍ الْأَلْقَاظَ تُفِيدُ الطَّلاقَ كما إِذَا قَالَتْ طَلَّفْت نَفْسِيء وَلَوْ قَالَتْ أنت مي طَالِقَ 1 يَمَعْ 
شَيْءٌ وَلَوْ قَالَتْ أَنَا منك طَالِقٌ أَوْ نا طَالِقٌ وَقَعَ أن الْمَوْآَةَ ثُوصّفُ نُ بالطّلاق ذُونَ البَجْلٍ اه. 

لكِن يَرْدُ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذكُورٍ مَا في الخُلاصّة لَوْ جَعَلَ أَمْرهَا بيد أَبيها فَقَالَ أَوهَا قبلتهَا طَلَقَتْ وَكذًا 
لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بيَدِهَا فَقَالَتْ قَبِلْت تَفسِي طَلْقَتْء وَلَوْ قَالَ لا الختاري فَفَالَتْ لفت تفسِي بهلي 1 
يَمَعْ كُمَا في جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَهْوَ مُشكل لِأَنَهُ من الْكِتَاياتٍ فَهُوَ كَفَوْيَا أنا بَائِنْ» وَالْبَاءُ في قَوْلِهِ أَمرْك 
َك لس بِمَيْدِ بن حَزْفٌ في كَذَلِكَء وَفي الْمُجِيطٍ عَنْ محَمَدٍلَْ قَالَ لان أَمرْك بيك كان ثلاث وَلَو 
قَالَ في يَدِك فَهِي وَاحِدَةٌ اه. 

وَاْيَدُ أنْضًا لَيْسَ بِقَيْدِ فَإِنَهُ َو قَالَ أَمْرْك في كفيك أؤ تيك أ شالك أؤ فَمِك أَوْ لِسَانِك كان كَدَّلِكَ 
كذًا في الخلاصّة وَالْبَرَايَّ وَفيهِمَا مِنْ فَصْلٍ نكاح الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَرَوّح امْرَأةَ عَلَى أَنّهَا طَالِقْ أو عَلَى 
أن أَمْرَهَا بِيَدِهَا تُطَلّقْ نَفْسَهًا كُلَّمَا تُرِيدُ لا يَمَعْ الطّلاقٌ وَلَا يَصِي الْأَمْرُ بِيَدِهَاء وَلَوْ بَدَأَتْ الْمَرهُ 
فَقَالثْ رَوجْت تَفْسِي منك عَلَى أَيْ طَالِق أو عَلَى أن أفري ب (دِي أُلَقْ نَفْسِي كُلَمَا أُريدُ فَقَالَ 
لوج قَبلْت وَقَعَ الطَّلَاق وَصَارَ الْأَمِرُ بِيَدِهَاء وَلَوْ بدا الْعَْدُ فَهُوَ كما لَوْ بَدَأً الرّوجُ وَلَوْ بَدَا الْمَوِلَ 
فَهُوَكَبْدَاءَةٍ الْمَرَْةٍ اه. 

وف الْبََازِيَّ وَلَوْ قَالَ: أَمرْك في عَيْنَيِك وَأَمَْالُهُ يُسْأَلُ عَنْ الييّة وَأَمرِي بِيَدِك كَمَوْلِهِ مرك بِيّدِك 
وَدَعْوَاهَا عَلَى رَوْجِهَا أَنُّ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا لا يُقْبَلُ أمَا لَوْ أَوْفَعَتْ الطَّلّاقَ بكم التَفُويضٍ ثم ادَعَتْ 
لْمَهْر وَالطَّلَاقَ يُسْمَعْ وَلَيْسَ ما أَنْ تَْقَعَ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي حَىٌّ جر الرّوْجْ عَلَى أَنْ يْعَلَ أَمْرَهَا 
بِيَدهَاء وَفي تَلْخِيِص الجامِع لَوْ قَالَ في الْبَيْع وَالطلَاقٍ أَمرُها بِيَدٍ الله وَبِيَدِكَ أو بغ بها ضَاءَ الله وَشِنْتَ 
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(قَْلُ: وَفي اللاصّة لو قَالَتْ في جَوَاب: مَلَكْت أَمْرِي) في بَعْضٍ الشُمخ مَلّكْت نَفْسِي أَمْرِي بزيادة 
لفٍِْ نَفْسِي وَل أَجِذهُ في الخلَاصّةٍ (فَوْلَُ: لكن يَرْدُ عَلَى الْآَصْلٍ الْمَذْكُورٍ. . . !2) هَذَا وَارِدْ عَلَى 
عَكْسِهِ وَهُوَ وَقَوْلَُ: وَمَا لا فلا وَيَرْدُ عَلَى طَرْدِهِ نَْو: أنت مِيٍ طَالِقَ فَنَهُ يَصْلْحْ للإيقَاع منه مع أَنَّهُ لا 
َع آو أجَابتْ بدِكمَا ذكرَة الْموَلَفُ وَقَد يجاب عَنْ القن بن لِك لا يَلْح للإيقاع مه لِأَنَ َه 
نْتِ بت طَلِق كتايةٌ عن فَوها رَؤْجي رَئْدٌ مت طَلق فَقَابِلهُ يَكُونُ أنا منك طَالِقّ لا أنتِ مت طَالِق 
وَبدَلِكَ لا يَقَعْ لِأَنهُ كتايَةٌ عَنْ قَوْلِهِ رَؤْجُك رَيْدَّ منك طَالِقْ وَهَكَدًا يُعْتبْرُ في نَطَائِرهِ قَفِي فَوْيَا أنت 
عَلََ حَرَامٌ وَتَْوُهُ يَمَعْ لأَنَهُ لو قَالَ رَوْجْك رَيْدٌ عَلَيْكَ حَرَامٌ أو أَنا عَلَيْكَ حَرَامٌ يَقَعْ لأَنَّ فَوْهَا أَنتَ 
كَايَةٌ عَنْ الظَاجِر وكُذَا لَوْ قَالَتْ طلَّفْت نَفْسِي يَفَعْ لأَنَّ فَوْهَا نَفْسِي عِبَارَةٌ عَنْ رَبْنَب مَكَلّاء وَلَوْ قَالَ 
طَلَقْت رَيَْبَ يَقَعْ وكَذَا فَوْهًا آنا نك طَالِق أو أَنا طَالِقٌ ب َمَعُ لِأَنّهُ َو أَسْنَدَ الطّلاقَ إل ما كّتْ عَنْهُ 
بمَوْهنَا أنا يَمَعْ بخلافٍ أنْتِ مِتٍ طَالِقْ فَنّهُ َو أَسْنَدَهُ إلى مَاكنّث به عَنْهُ لا يَقَعْ كُمَا قُلْنَا فَلَيْسَ الْمُرَاد 
التَعبيرُ با عَبَرَتْ به بل إِسْتَادُ الطّلاقٍ إل مَا أَسْنَدَنُ إلَيْهِ وَإِلّا 1 يَقَعْ في فَِهَا أنا منك طَالِق. 
(قَوْلَه: وَهُوَ مُشْكل لِأَنّهُ من الكتايات. . إح) أَقُولُ: في عِبَارَةِ جَامع الْقُصُولَينِ مَا يَدْفَعْ الإِشْكَالَ 
وَنَصهَا " قَالَ لامْرأيه طَلّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أن حَرَامُ أو خَلِيَة أو بي أو بائِنْ أو بَكهُ أو نوها فالآل 
فيه أَنَّ كُلّ شَيْءٍ م مِنْ الرّْج طلاق إِذَا سَأَلَنهُ فأجَابَهَا بِهِ فَإِذَا أَوفَعَتْ ث مثْلهُ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ مَا صَّارَ 
الطّلاق بِيَدِهَا تَطق فَلَوْ قَالَتْ طَلَقي فَقَالَ: أنت حَرَامٌ َو بَائنٌ تَطُلْقُ فَلَوْ قَالَنهُ بَعْدَ مَا صَّارَ الطَّلاقٌ 
ِيدِهَا تَطْلْق أَيْضًا وَقَالَتْ لَهُ طَلّقْني فَقَالَ الحقي بأَهلِك وَقَالَ 1 نو طَلاقًا صدَّقَ ولا تَطْلق فَلَو قَالنَهُ 
َعْدَ مَا صّارَ الطّلاق بِيَدِهَا بآَنْ قَالَتْ أَخَْفْت نَفْسِي بأَهلِي لا تَطَلْقُ أَنْضًا اه. 

وََِانُ ذَلِكَ أن ألخَفْت نَفْسِي بأهلِي مِن الْكتاياتٍ الي تَصْلْح لِلرَدِ قلا يَقَعْ حا الاق إلا بالبَيّة وَلَوْ 
في حَالَة الْعَضّب أَوْ مُذَاكْرَةٍ الطّلاقٍ بخلافٍ حَرَامٌ بَائِن. . . !ل فَإِنَهُ يَقَعْ حَالَ الْمُذَاكرَة بلا ني فَإذَا 
رن عر لت ان زلف تي 
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الْمُحَاطَبْ لِأَنَ ِكْر الله تعالى لَك وَلِلَيْسِرٍ عرفا وَالْبَاُ وض فَالِْا فيه ذُونَ الَْصْلٍ مثْل كيف 
شِئْت عِنْدَهُ بخلافٍ إِنْ شَاءَ الله أو مَا شَاءَ الله وَشِفْت إِذَا بَطَلَ الْأَصْلْ أَؤ عَلَّقَ بمَجْهُولٍ حسب التَأَئير 
في إِنْ شَاءَ الله أنْتِ طَالِقَ فَلَعَا الْعَطفُ وَهُوَ أَخْبَرَ عَنْ وَاقِع وَلَوْ قَالَ: ِيَدِي وَبيَدِكَ أؤ شِئْت وَشِنْت 
َف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لامْرَأتِه أنت طَالِق أؤ أَمْرك بيك 1 تَطلّق حَقٌ تََْارَ تَفْسَهَا في تلِسِهَا فَحِتَئِذٍ 
يبَر الرّوْجُ إِنْ شَاءَ أَوْقَعَ تَطَلِيقَةَ وَإِنْ شَاء أَوْقَعَ باخْتِيّارهَا اه. 

وَأَطْلَقَ في الْمَرأَةِ الْمُخَاطَبَةِ فَشَمِلَ الصّغيرةَ فَلّوْ قَالَ للصّغيرة أَمرْك ِيّدِك يَنْوِي الطَّلاقَ فَطَلَّمَتْ 
نفْسَها يَمَعْ كأنهُ َلَقَ طَلَاقَها بإِيفَاعِهَا كدًا في البَرَاَةِ وَطْلَقَ الْأمرَ باد فَسَمِلَ الْمَجُر ولْمُعلّقَ ذا 
وُجِدَ شَرْطْهُ وَمِنْهُ مَا في الْمُحِبِطٍ لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فََمْرْك بِيَدِك فَإِنْ طَلَّقَتْ تَفْسَهَا كما 
وَضَعَتْ الْقَدَمَ فيهَا طَلْقَتْ لِأَنَّ الْأْرَ في يَدِهَاء وَإِنْ طَلَقَّتْ بَعْدَ ما مَسَّتْ حُطَوَتيْنِ 1 تَطُلّق لِأَنَهَا 
طَلَّّتْ بَعْدَ مَا حَرَجَ الْأَمِرُ مِنْ يَِهَا وَلَو قَالَ: أرْك بِيَدِك في ثلاث تَطَلِيقَاتٍ إِنْ أَنرأنني عَنْ مَهْرك 
فَمَالَتْ وكلني حَىٌّ أُطَلّقَ نَفْسِي فَقَالَ: أنت وكِيلت لِتُطَّقي نَفْسَك فِإِذَا بره عَنْ الْمَهِرِ أَولَا نم 
طَلَقَّتْ في الْمَجْلِسٍ طَلْقَتْ وَإِذَا 4 تُرِنْهُ لا يَمَعْ لِأَنَّ التَؤكِيل كان بِشَرْطٍ أَنْ تُبِْئَهُ عَنْ الْمَهْرِ اه. 
وَمِنْهُ ما في الْبَرَاِيّة قَالَ لا إِنْ غِبْت عَنْك وَمَكُنْت في عَيْبتي يَوْمَا أؤ يَوْمَيْنِ فَأمْرُك بِيَدِك فَهَذَا عَلَى 
وَل الْأَمْرَنِ فَيََعْ الاق لَوْ مَكتٌ يَوْمَا إِنْ غَابَ عَنْهَا كُذَا فَأمرْهَا بِيَدِهَا فَجَاءَ في آخر الْمُدَة 
فَتَوَارَتْ حَىٌّ مَضّتْ الْمُدَةُ أَفْيَ الْبَعْضُ بِبََاءٍ الأَمْرِ في يَدِهَا وَالإِمَامُ قَاضِي حَانْ عَلَى أَنّهُ إِنْ عَلِمَ 
مكنا َم يَذْهَبْ إِليْهَا وَفَع وَِنْ ‏ يَعْلَمْ بمَكاتًا لا. وَالصّحِيح أنه لا يَقَْ قَالَ في الا ذا كاتنت 
الْعيبَةُ منْهَا لا يَصرُ أَمْرْهَا بِيَدِهَا وَاخْتِلاف الْأَجوبَةٍ في الْمَدْخُولَةِ وَغَيِْهَا لا يَصِيرُ أَمْرْهَا بِيّدِهَاء وَفي 
الْمَدْخُولَِ لؤكان في المضر وَل يج إلى مَنِْهَا حٌَّ تت الْمُدهُ فَيَصِبرُ بِيدِهَا جَعَلَ أَمْرَهَا بيَدِهَا إن 
غَابَ عَنْهَا ثلائة أَشْهْرٍ وَل تصِل إِلَبْهَا النَفََهُ فبَعَتَ إِلَْهَا بحَمْسِينَ إن 1 يكن قَدْرَ نَفََعِهَا صّارَ يدها 
وَلَوْ كَانَتْ التَقَقَهُ مُوَجَلَةَ فَوَهَبَتْ لَهُ التَمَقََ وَمَضَتْ الْمدَةُ لا يَصِرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا لا ازْتِفَاعٌ الْيَمِينِ 
عِنْدَهُمَا خلاقًا لِلَإمَام. الثَّان: وَإِنْ اذَعَى وُصُولَ التَمَقَةِ إِليْهَا وَادَعَتْ خصُولَ الشَّرْطٍ قِيلَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ: 
ِأَنَهُ ُنكِرُ الْوقُوعَ لكن لا ينبْتْ وَصُولُ التَممَِ ليها 

وَالْأَصَحُ أن الْقَْلَ قَْهًا في هَدَا وَف كُلّ مَوْضع يَدَعِي إِيفَاءَ حَقَّ وَهِيَ تُنْكرُ جَعْلَ أَمْرهَا بِيدِهَا إن 1 
بُعْطِهَا كَذَا في يَوْمِ كذًا نه اخْتَلَقَا في الْإغْطاءٍ وَعَدَمِه بعد الْوَفْت َالْمَوْلُ لَهُ في حقّ عَدَمِ الطَّلّاقٍ وََا 
في حَقّ عَدَم أَخْذٍ ذَلِكَ الشَيْءٍ كُذَا في الدّخيرة» وَني الْمنْتَقَّى: إِنْ 1 آتك إل عِشْرِينَ يَوْما فأمْرُهَا 
ِيَدِهَا يُعْكَبَرْ منْ وَفْتِ تكلم َإِذَا اخْتَلَهَا في الإِنْيَانِ وَعَدَمِهِ فَالْمَْلُ لَه لِأَنَهُ مُنْكِرٌ كُوْنَ الْأَمْرِ بِيَدِهَا 
وَذَكرَ تحَمدَ ما يَدُلَّ على أَنَّالقَوْلَ ا فِيمَنْ قَالَ: إِنْ مات فُلَانْ قَبْلَ أَنْ أغطيك الْمائة الي لَك عَلَيْ 
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َأَن كَفِيل به فَمَاتَ فُلَانٌ وَاذَعَى عَدَمَ الإيمَاءٍ وكَوْنْهُ كيلا وَاذَعَى الْمَطْلُوبُ الإيفَاءَ أَنَّ الْقَوْلَ للطَالِبٍ 
ِأَنّهُ يدكِرُ الاسْتِفَاءَ وَهَذَّا اسْتِحْسَانٌ فَالَ كا قَبْلَ الدّخُولٍ: إِنْ غِبْت عَنْكِ شَهْرًا فأمِرْك بِيَدِك فَوْجدَ 
الشَّرْطٌ لا يَصِيرُ بِيَدِهَا لِأَنّ الْعَِبَهَ لا تَمَحَقّقْ قَبْلَ الْبَِاءِ لِعَدَم الحُصْور لِأَنَّ الْعيْبَهَ قَبْلَ الحَُضُورٍ لا ككِنْ 
َال ها إِنْ 1 أزيِل تَفَقَنَك في هذا الشَهْرٍ أو إن 1 أَنِعَتْ فأنت كذًا فَأَْسَلَ إِلَيْهَا بيد يحل فَضَاعَتْ 
مِنْ يَدِ الرَسُولٍ لا يََعُ لِأَنّ الْبَعْتَء وَالإرْسَالَ َذْ تَحَقَقَ وَِذَا حَاقَتْ الْمَرْهُ إِذَا تَرَوَجَهَا أَنْ لا يَجْعَلَ 
الأمْر يها بد الموج تقول روت نفسي منك بكذًا على أن أمري بَِدِي أطِق تفي منك مق 
شِئت كُلَّمَا ضَرَنِتني بِعيرٍ جتَابَةٍ أو تروت عَلَيَ أخرى أؤ تَسَرَيْت أَوْ غِبْت عن سَنَةَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا 
وَهِيَ صَغِيرةٌ على أَنَهُ مَىَ غَاب عَنْهَا سَنَة تطَلَقْ تَفْسَهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: وَإِنْ طَلَّمَتْ بَعْدَ مَا مَشَتْ خُطوَتَيْنِ 1 تَطُلّق) قَالَ الْمَقْدِسِىَ: في شَرْجِه وَفي الْعَتَاييَّ وَإِنْ 
مَشَتْ خُطْوَةَ بَطَلَ أَقُولُ: تَوْفِيقُهُ أَنَّ مَا في الْعَتَاييّة يحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ رِجْلَهَا فَوْقَ الْعَتبَةَ 
وَالْأُخْرَى دَخَلَتْ يا وَمَا سَبَقَ عَلَى ما إِذَا كَانَتْ خَارجَ لْعَتبَةِ فَبأَوّلِ خُطَوَةٍ 1 تَتَعَدٌ أَوَلَ الدّعُولٍ 
َبالئَانيَةِ تَعَعَدَى وَيخْرُجُ الْأمْرُ مِنْ يَدِهَا (قَوْلَُ: وَعَيْرْهَا لا يَصِيرُ أَمْرْهَا بِيَدِهَا) أَيْ غَيْرَ الْمَدْحُولٍ وَسََأْقٍ 
َِيَا وَجْهُهُ (قَوْلُ:. وَالَأَصَّحُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْهًا. . . !) سَيَأْت تَْرِيرُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ في باب التَعْلِيقٍ عِنْدَ 
قَوْلٍ الْمثنِ اخْتَلَمَا في وُجُودٍ الشَرْطِ فَالْمَوْلٌ لَه 
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بلا خُسْرَانٍ يَلْحَقْ الرّوْجَ فَوْجِدَ الشَّرْطٌ فَأَبْرأَنُهُ عَنْ الْمَهْر وَنَقَقَةِ الْعدَّةِ وَأَوْقَعَتْ طَلَاقَهَا يَقَعْ اليَجْعِيٌ 
وَلا يَسْقْطُ الْمَهْرٌ وَالنَعَقَةُكُمَا لَوْكَانَ الْإيجَاب مِن الرَّْج مَوْجُودًا قَبْلَ وُجُودٍ الشَرْطٍ. 

قَالَ ها أَمرُ كلاث تَطَلِيقَاتٍ بدك إن أَنْرأنني عَنْ مَهرك إن قَامَت عَنْ الْمَجِْس خَرَجَ الْأمْرُ من يَدعَاء 
وَإِنْ أَؤفَعَتْ الطَّلاقَ في الْمَجْلِسٍ إِنْ قَدَمَتْ الإبرَاءَ وَقَعَ» وَإِنْ 1 تُبَرنْهُ عَنْ الْمَهرِ لا يَمَعْ لِأَنَّ التَؤكيل 
كان بِشَرْطٍ الإبْرَاءِ قَالَ كَا: إن 4 أغطِك دِيتارَْنِ إلى شَهْرٍ فَأمرْك ِيَدِك فَاسْتَدَانَتْ وَأَحَالَتْ عَلَى 
رَوْجها إن أَدى لز لْمَالَ إلى الْمُحعَالٍ قَبْلَ مضي الْمَدَةِ ليس لا إيقَاعٌ الطّلاقيء وَإِنْ 1 يُوَدٍ ملكت 
الإيقاع إِنْ 1 تصن إِليِك تفَقهُ عَسَرَة أوم فأفْك بيك فَتسَرْث بأنْ ذََبَتْ إلى أبيها بلا إذيه في تلك 
الأَيام و تصل إِلَيْهَا النَمَقَهُ لا يَمَُ لِعَدَمِ وُجُوب التَقَقَةَ فَصَارَكُمَا إِذَا طَلَمَهَا جين تَنَسْ الْمُدَةُ إِنْ 1 


أوصل إِلَنِكَ ّ خمسّة ذَنَانِيرَ بَعْدَ عَشَرَةٍ أيَام فَأَمْرُك بِيّدِك في طَلَاقِ مَىَ شِئت فَمَصَى الْأَيمُ وَ1َ ييل 
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إِلَبْهَا التَقَقَهَ إِنْ كات الرَّوْجُ أَرَادَ به الْمَوْرَ ها الإيمَاغ, وَإِنْ ل يُِدْ به الْمَوْرَ لا تلِكُ الْإِيمَاعَ حَىّ يموت 
َحَدُهُمًَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِنْ صَرَبَهَا بلا جِتَايَةٍ لل ا لا يَحُونُ جِتَايَةً أن 
لِصَاجِب الْحَقَ يَدَ الْمَُارَمَةِ وَلِسَانَ التَقَاضِيء وَلَوْ شَتَمَنْهُ أو مَرَقَتْ نِيَابَهُ أو أَحَدّتْ ْيَتَهُ فَجِنَايَةٌ وكذا 
لو قَالث له يا حتاز با به أو لعتثة. ولو لعنها فلعنذة قبل أبس يجقاية ة لأنهَا تنمت ببَادئة اوقلا 
َعَالَ إلا يحب اللّهُ الجَهْرَ بالسُوءٍ من الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ [النساء: 148] , وَالْعَامَةُ عَلَى أنه ا 
ِأَنَهُ لا قصّاص فِيهِ حٌَّ لا يَكُونَ الات جَانِيًا قَالَ ها بَلِيدَةُ فَقَالَتْ لَهُ بَلِيدُ مِثْلْ ذَلِكَ فَهُوَ جنا 
إِذَا صَّرَّحَتْ به. 
وَلَوْ شَّتَمَتْ أَجْتَبًا كانَ جِتَايَةَ وَكذَا لَؤ كُشَفَتْ وَجْهَهَا لِعيْرِ حرم لِأَنهُ لا يَجُورُ النَظَر وَالْكشْفُ بلا 
ضَرُورَة وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَكُونُ جِنَايةَ لأَنَهُ لَيْس بعؤْرَةِ وَلَوْ كَلّمَتْ أَجْتَييا أؤ تَكَلّمَتْ عَامِدًَا مَعَ 
لوقه الور لاس ا ا لْمُعَجّلٍ جبَايَةٌ في 
صّحّ وَقِيلَ جِتَايَةٌ مُطْلَمّا وَإِعْطَاؤُهَا شَيْئَا من بَيْتهِ بلا إذْنِهِ حَيْتْ 1 تَخْرِ الْعَادَ دَةُ بالْمْسَاعَحَةِ به جِتَايةٌ 
ا الْكَلْبَهُ أتمك وَأَخْتُك بَعْدَ قَوْلِهِ جَاءَت أُمُك الْكُلْبَهُ وكَذَا فَوْهًا أَرْوَاجُ 
الم ا ال وَرَوْجِي لاء وَلَوْ دَعَاهَا إلى أكل الخْبْرٍ الْمُجَرّدِ فَعَضِبَتْ لا يَكُونُ جِنَايَةَ اه. 
صَّحَّحَ في الظَهبريّة يِّ مَا عَلَيْه الْعَاَةُ مِنْ أن لَعْنَهَا بَعْدَ لَعِْهِ جتَايَةٌ وَفِيهَاء وَالصَّحِيحٌ أَنّهَا إِنْ كُشَفَتْ 
0 
في فغل هُوَ مَعْصِيَة مَعْصِيَةٌ فَهُوَ جَِايَةٌ وَإِلّا فلا اه. 
َف جامِع الْفُصُولَيِْ فَوَضَ إِلَْهَا أَمْرَها إن تَرَوّج عَلَيْهَا م ادَعَتْ عَلَى الرّؤج أنّكَ تَرَوخْت عَلَيَ فلالة 
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وَْلَانهُ حَاضِرَةٌ تَقُولٌ رَوجْت نَفْسِي مِنْه وَشَهِدَ الشَهُودُ بالتكاح يَصِيرُ الْأمرُ يدها وَلَوْ كانت فلاتة 
غَائيَةَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَبَرْهَنَتْ هَذِهِ أَنّك تَرَوَجْت فْلانَةَ عَلَىَ وَصَّارَ الْأَمْرُ ِيّدِي هَل يُسْمَعْ فيه رِوَايَتَانِ 
وَالْأَصَحُ أَنَّهَا لا تُسْمَعْ لأنَّهَا ليْسَتْ بِخَصْم في إِنْبَاتِ التكاح عَلَيْهَا اه. 

وف الْفُصُولٍ وَاقِعَةُ جَغْلٍ أَمْرهَا بِيَدِهَا إِنْ تَرْوَجَ عَلَيْهَا نه وَهَبَثْ امْرأَةٌ نَفْسَهَا مِنْهُ حَضْرَةٍ شهُودٍ وَقَبلَ 

هُوَ فَصَارَتْ امْرأنهُ وَقَالَ: عَنَيْت في التَفويضٍ التَلقْط بلفْظِ الَروْج هَل يُصَدَّقْ حَىّ لا يَصِيرَ الْأَمْرْ 

بيَدِهَا قَالَ: ما أَجَاب بَغض مَنْ تَصَّدَّى لِلِفْمَاءٍ بلا تَخصيل الدَّرَايَة وَالرَوَايَةِ أنَهُ يُصَدَّقْ وَهَذَا غَلَط 

خض وَخَطَأ صِرْفٌ وَأَجَبْت أَنَّهُ لا يُصَدَّقُ وَيَصِرُ الْأَمرُ بِيَدِهَا لأَنَّ يه الحُصُوص في الْفِغْلٍ لا نَصِحُ إذْ 
الْفِغْل لا ع عُمُومَ لَهُ اه. 

وَقَدْ بحت فيه في في عاو الفطولن فلمراحن” 


وف الصَبرَفَة قال ها إن 1 تصل تَفَمَِ إِلَنِك عَشَرَةَ أم فَأمْرُك بيَدِك فَعَاب عَشَرَةَ يم وَأَنْقَمَتْ مِنْ 


#2 


مَالِهِ فَحَصَرٌ قَالَ لا يَبْقَى الْأَمرُ بيَدِهَا بخلافٍ ما لَو قَالَ: إِنْ 1 أوصل إِلَنِك تَفَقََك عَشَرَةَ آيام, 
وَالْمَسأَلَُبحَانا حَيْتْ يبْقى الْأمر يدها لِآنَ سَرْط جَغْلٍ الْأَمْرِ بِيَدِهَا عَدَمْ الإيصالٍ ذُونَ الْوَصُولٍ و 
يُوجَد 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: يَمَعْ البَجْعيئُ وَلَا يَسْقْطٌ) الْمَهْر وَالتَمَمَهُ أَيْ لِأَنَهَا صَغيرةٌ فَلَمْ يَصِع إِبْرَاوُهَا. 
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الإيصّالٌ فَيَحتَتُ, وَلَوْ جَعَلَ الْأَمرَ بَِدِهَا إن صَرَبَها بعيرِ جتابَةِ سَرْعِيةِ فَقَاَْ لَهُ وَفْتَ الْحُصُومَةِ يا 
ابْنَ الْأَجيرٍ يا ابْنَ الْعَوَانٍ فَصَرَبَهَا وَإِنَّهُ كُمَا قَالَتْ لا أَنْ تُطَّقَ تَفْسَهَاء وَلَوْ قَالَتْ لَهُ يا ابن الاج إِنْ 
كَانَكمَا قَالَتْ أو لا عير بمَدَا لا يكُونْ نايد وَلَوْ صَعِدتْ السَطّحَ مِن عَبْرِ مُلَاءةٍ هَل يَكُونْ ناي 
قَالَ: نَعَمْ قيل هَذَا إِنْ صَعِدَتْ لِلتَظَارَة وَإِلَا فا قَالَ: قُلْت إِنْ 3 يَكُنْ للسّطح تمي فَحِبَايَةٌ وَإِلَا فلا 
وَرَمِيْ البطيخ إِلَيْهِ جَايَةٌ إنْكَانَ عَلَى وَجْهِ الاسْتَخْفَافٍ وَإِلّا قا له. ْ 

وف الْقُْيَِ إن صَرِنت مُسكرًا بعيْرٍ إِذْنِك فَأموْك بيك نم صَرِب وَاخَْلَها في الْإذْنِ فَالْمَولُ قَوْلُ الرؤج, 
وَالْبَيَئَهُبَيَنَهُ الْمَوَْةِ اه. ْ 
فَحَاصِلَةُ الْقَوْلِ لَه وَالْبيَنَهُ بَيَتعْهَ وف الْقُْيَة إنْ تَرَوَخْت عَلَيْك اهْرَأة فَأمْْها بِيَّدِك فَدَحَلَتْ امْراَةٌ في 
نِكَاجه ينكاح الْفُصُولَ وَأَجَارَ بالْفغلٍ لَيْسَ ها أَنْ تُطَبَمَهَا وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَحَلَتْ امرَاَةٌ في يكاحي فَلَهَا 
ذَلِكَ ذا في التَؤكيل بِذَلِكَ. اه. 


(قَْل: وف طَلَفْت نَفْسِي وَاحِدَةً أؤ القت تَفْسِي بِتَطْلِيقَةِ انث بِوَاجِدَةٍ) يَعْن في جَوَابٍ قَوْلٍ الرّْج 
ل سي له د لي لله و 
افير عر ل للف ويه ير المنة وت انر سك اليا الكت 
اثلاث بالتفويض ملكت الْواجدة فكاَث بان أن افويض إما يون في الاين لِأنّهَا يه لِك أَمْرها 
وا سك لض ل ص ا اس تر ا لطر قال 
أفرْك بك كُلّمَا شت فلها أن عكار مها كلما اث في اميس أؤ يعس آخر إلا أنه لا 
ُطَّقْ نَفْسَهَا في الْمَجْلِسِ أكثرٌ مِن وَاحِدَةٍ يَعْني دَفْعَةَ وَاحِدَةًَ وَأمَا تَفرِيقُهَا الات في الْمَجْلِسٍ فَلَهَا 


ذَلِكَ خلا إِذَا وم فَإنهُ ليس لا التَكْرَارُ ولا يمقَيّدُ بالْمَجْلِس كَكُلَمَا. اهه. 


(قولة: ولا يَدخُلُ اللَْلُ في مرك بيك اليم وََغْدَ عَدٍ) يَغْني لا يكُونْ لا لخر لا به علَى أَنّهُمَا 
الْمَذُكُورٍ بِالْأَوَلِ وَتَقْييدُ أ آخَرَ بالنَان فُيَصِرُ لَفْظُ يَوْمِ مُفرَدًاعَيْرَ تجمُوع إلى مَا بَعْدَهُ في الحكُم 

الْمذكور ِأنّهُ ار عَطَف خلة عَلَى ْنل أي أفرك بَِدِك ايوم ورك بَِِك بَغد عد ولو أَفْرةَ اليم 
لا يَدْخُلْ اللَّيْلُ فَكَذَا إذَا عَطَفَ خْتْلَة أخرى قَيِّدَ بالْأَمرِ بايد لَِنَهُ َو قَالَ: طَلَّقِي الْيَوْمَ وَبعْدَ غَدِكَانَ 
مرا وَاجِدًا قَلَا يَقَعْ إلا طَلّاق وَاجِدٌ لِأَنّ الطّلَاقَ لا يحْتَمل التَأْقِيتَ وَإِذَا وَفَعَ تَصِيرُ به طَالِقًا في جميع 


العْمْر فَذِكْرُ بَعْدَ غَدِ وَعَدَمُهُ سََاءْ لا يَقْتَضِى أُمْرًا آخَرَ. 


(قَوْلَُ: وَإِنْ رَدّتْ الْأَمْرَ في يَوْمِهَا بَطَلَ الْأَمْرُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ وكانَ أَمْرهَا بِيَدِهَا بَعْدَ عَدِ) يَعْني ذا قَالَتْ 
َِوْجِهَا مرت أو احتَرْث رَوْجي فَقَدْ انْتَهَى مِلْكُهَا في الْيومِ الأَوَلٍ فَالْمُرَادُ اليد اْتيَارُ ارج 
وَالْمُرَادُ اُْطْلَانِ الِانْيهَاءً فَيدنا به لِأنَهَا لَو قَالَتْ رَدَدْته فَإِنَهُ لا يَبطْلْ وَلِذَا قَالَ في الذّخيرَة لو جَعَلَ 
أَْرهَا بِيَدِهَا أو بِيَدِ أَجْنَيَ يَمَعْ لازمًا فَلَا يَرَْدُ بِرَدَهمَا قلا مَُاقَصَة بَيْنَ فَولِمْ لا يَرْتَدُ برد وَقَوْهُمْ هنا 
وَِذَا رَدَتْ بَطَل؛ وَقَدْ سَلَكَ وَالشَارِحُونَ طَرِيقًا آخَرَ في دَفْع الْمُنَاقَصَةٍ بأنّهُ يَرْتَذُ بالردِ عِنْدَ التَفْويضٍ 
وَأَمَا بَعْدَهُ قَلَا يَرْتَدُ كُمَا إِذَا أَقَرَ بعال لِرجْلٍ فَصَّدَّقَهُ م رََ إفَرَارهُ لا يَصِحُ وَكَالْإبْرَاءٍ عَنْ الذَيْنِ بَعْدَ 
وهل يعوَقّفُ عَلَى الْقَبُولٍ ويَرْتَُ بالود لِمَا فيه من مغق الْإِسْقَاطٍ وَالتَملِيكِ ما الإسْقَاطُ فطَاهِرٌ 
َأَمًا التَمْلِيك فَلِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَأَنْ تَصَّدَّفُوا خَيْرْ لَكُن] [البقرة:280] شُمَيَ الْإبْرَاءْ تَصَّدّفًا كذًا في فنْح 
قير وَالصوَابْ أن يُقَالَ ِنَم وَفَهُوا َْنَُمَا بأنّهُ يريد بِرَِّهعِنْدَ المفُويض لا بَغد ا قله كما في _ 
الْفُصُولٍ وَأَمّا مَا ذَكَرَهُ من أَنَّهُبَعْدَ التَفْيضٍ فَمَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا قَبلَهُ وَوَفَّقَ بَيَْهُمَا في جَامِع 
الْفُصُولَنٍ بأنهُ َمل أن يَكُون فيد راان ِأنّهُ ليك من ود وتَغْليق من ود فيَصِح رده قَبْلَ بوه 
َظْرًا إلى التَْلِيكِ وَلَا بَصِحٌ إلى التَعْلِيِق لا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ فَتَصِحٌ رِوَايَةُ صِحَةٍ الرّدّ نظَرًا إلى التَملِيكِ 
وَتَصِحٌ رِوَايَةُ فَسَادٍ الرّدِ نَظَرًا إلى التَعْلِيقٍ اه. 

وَحَاصِلُةُ أَنَّ 
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ابْنَ الحُمَام حمَلَ فَوْهُمْ بِصِحَةٍ الرَدِ عَلَى اخْبَارهَا رَوْجَهَا وَفَوِهُمْ بِعدَم صِحُتِهِ عَلَى ما لَوْ قَالَتْ رَدَدْت 
وَهُوَ خَمْلٌ قَاصِرٌ لِأَنَهُ حاص ينا إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهًا. 

وَقَوْهُمْ إِنَهُ يرتَدُ بالود سَامِلٌ لِمَا إِذَا جَعَلَ الْأَمْرَ بيَدِهَا أو بِيَدِ أَجْتىَ كُمَا صَرَّحَ به في جامع الْفُصُولَنٍ 
وَلَا بمْكِنْ هَذَا لحمل في أمر الْأَتَي فَمَعينَ ما وَفَّنَ يه الْمسَايحُ من أنه يت قبْلَ الْقبُولٍ لا بَعْدَهُ 
كَالْإبرَاءٍ وَجوَابهُ أنّهُ يت مِنْ الْأَجْتِي َنْصَا بآَنْ يَقُولَ لِلرّوْجِ احْتَرْئك كما لا يَخْمَى وَفي كلام الشَّارِجِينَ 
ظرْ لِأَنَّ َوه بد الْقبُولٍ رَدَذْت إِغراض مُبْطِلَ ليرا وقد وَفََ في هَدَا الْمَصلٍ ناث مُناقَِاتِ 


2 
عور لاني 


ِخَدَاهمَا مَا قَدَّمْمَاهُ وَجْوَابُهَا الثَّايَةُ مَا وَقَعَ في الْقُصُولٍ أَنّهُ لَوْ قَالَ لامرآته: أَمْرْك بِيَدِك ثم طَلَقَهَا بَائِنا 
خَرَجَ الْأمِرْ مِنْ يَدِهَا وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ لا يَخْرْجُ وَإِنْكانَ الطّلاق بَائئا وَوَفقَ بن الخرُوجَ فِيما إِذَا 
كَانَ الْأَمْرْ مُنْجَرًَا وَعَدَمُهُ إِذَا كَانَ الم مُعَلّهَا بآنْ قَالَ: إِنْكَانَ كذًا فأَمْرْك بِيَدِك وَاخَْقُ أَنَّ في 
لْمَسْأَلَةِ اختلاف الرَوَايََ وَالْأَفْوَالٍ وَطَاهِرٌ الرَوَايَةِ أنَّ الْأَمرَ بايد يَبْطُلْ بعَنْجيزٍ الإباتة مغ أَنّهَا لَوْ 
طَلَقَتْ نَفْسَهَا في الْعِدةٍ لا يَْ لا مغ بُطْلَانِه بالْحلْيِِّمَا قَدَمَْاهُ من أَنهَا َو طَلْقَتْ نَفْسَهَا بعد 
الموج وقَعَ عِنْدَ الإمام وَيَدُلَعَلَيْه قَْكُمْ في تاب التَْلِيقٍ وَزوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيمنِ لا يبْطِلُ بناءً عَلَى 
أن التَخبيرَ بَنْلَةِ تَعْلِيقٍ طَلَاقِهَا بِاخبارهَا نَفْسَهَاء وَإِنْكَانَ تلكا وَف الْقُنْيَة معَلَّمَا بِعَلامَة فيه إِنْ 


5 
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فَعَلْت كذًا فَأمْْك بيك ث طَلَّقَهَا َبِْلَ وجُودٍ الشَرْطٍ طَلَاقًا بائِنا ثح تَروَّها يَبْقَى الْأَمْرُ في يَدِهَا م ركم 
بم لا يَبْقَى في طَاهِرٍ الرَوَايَِ م رَقُمَ بح إِنْ تَرَوَجها قَبْلَ الْقِضاءٍ الْعِدَةِ» وَالْأَمْرُ باقِ» وَإِنْتَرَوْجَهَا بَعْدَ 

انقضّائهًا لا يَبْقَى اه 

َقَذ صَرّحَ يعدم بََاِهِ مع الْأَر الْمُعقٍ في اجر الرواة. 

َلَا يَصِحٌ التَوْفِيقَ بِأنَهُ يَبْقَى إِذَا كَانَ مُعَلّهَا فاق أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ الحبلاف الرَوَايَةكُمَا 

[منحة الخالق] 

(قَولة: َف كلام الشَارحِنَ نَظَرُ. . إخ) عَنْ هَدَا قَالَ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ وَهَذَا عَجِيبْ حَيْتْ جَعَلُوه 
نط ما يدل عَلَى ال والإغرّاض من أَكْلٍ وَشْرْب وَنَْمِ وصَريح الرَدِ ل يلوه نطلا له. 

أَقُولُ: الَّذِي يَطْهَرُ أَنْ لا نَظَرَ وَلَا عَجَب بَل النَظَرْ وَالْعَجَبْ في كلام الْمُوَلَفٍِ وَمَنْ تابَعَهُ لذَنَّ بُطْلَانَهُ 
نا يَدُلَ عَلَى الْإغْرّاضء وَالَدٍ إن هُوَ في الْميّد بالْمَجْلِسٍ وَهُوَ اْمُطَلق أمَا الْمُوَقّتْ الَذِي الْكلَامْ فيه 
قلا يَبْطُل بالْقِيّامِ عَنْ الْمَجْلِسِء وَالأكل, وَالشُرْبٍ وَنَخوهِ مَا ل ينض الْوَفْتُْ كما مَرّ في التَفْويضٍ وَيَأْت 


قَريبَا وَكَأَنَهُمَا أَحَذَا الإطلاق مِن ظَاهِرٍ كَلَامِهمْ وَبالْحَمْلٍ عَلَى مَا قُلَْا يَظْهَرُ الْأَمْرُ تَأَمَ ثم رَأَيْت في 
الْبَدَائْع مَا هُوَ صَرِيحٌ فيمَا قُلْتُ: وَلِلَّهِ َعَالَ الحَمْدُ وَعِبَارنهُ وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَرْئك أ لا أَخْتَارُ الطّلاقَ 
حَرَج الْأرُ من يدها ِأنّهَا صرحت برد اليك وَأَنّهُ يبط بِدَلالَةِ ال مالصّريح أل ها إذَا كان 
العَفويضُ مُطُلَقَا عَنْ الْوَفْتِ فَأَما إِذَا كَانَ مُوَقنًا فَإِنْ أَطْلَقَ الْوَقْتَ بأَنْ قَالَ أَمْرِك بِيَدِك إِذَا شئت أؤ 
مق شِئْت فَلَهَا اليَارُ في الْمَجْلِسٍ وَغَيْرِهِ حَقٌّ لَوْ رَدتْ الْأَمرَ 1 يَكُنْ رَذَا إلا أَنّهَا لا تمْلِكُ أن تُطَلّقَ 
إِلّا وَاجِدَةَ وَإِنْ وَقَنَهُ بوَفْتِ حَاصَ بِأَنْ قَالَ: أَمرْك بِيَدِك يَوْمَا أو سَهْرًا أو الْيَوْمَ أو الشّهْرَ لا يَتََيَدُ 
بالْمَلِسِ وَكَا الْأمر في الْوَقْتِ كله وَلَوْ قَامَتْ مِنْ عَمْلِسِهَا أ تَشَاغَلَتْ لا يَبْطُلُ مَا قي شَيْءْ مِنْ 
الْوَفْتِ بلا خلا لِأَنّهُ َو بَطَلَ بِِعْرَاضِهًا 1 يَكُنْ لِلتَّوْقِيتِ فَائِدَةٌ وكانَ الْمُوَقَّتُ وَغَيْرْهُ سَوَاءً. لك 
إن ذكرَ الْيَوْمَ أؤ الشّهرَ متكا فَلَهَا الْأَْرُ مِنْ سَاعَةٍ تَكلّمَ إلى مِمْلِهَاء وَلَْ مُعَرها فلَهَا ايَارْ في بقييه 
وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَرْث نَفْسِي أو لا أَخْتَارُ الطَّلاقَ علي بَعْضٍ الْمَوَاضِع عَلَى َوْلٍ أبي حَنِيِفَةَ وَحْحَمَدِ 
يخْرْجُ الْأَمرُ مِنْ يَدِهَا في جميع الْوَفْتِ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يَبِطُلُ خيَارْهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ولا يَبْطُلُ في 
0 آخر 00 ب 0 ب 0 وَوَفْقَ بن الخُوُوج. . !2) قَالَ في النَهْرِ 


عو ١‏ سفاني 


كن ل لبي َو رجي ل يطل أمئلة 3 بين لاَق الباين فلو مها في الهدة أو بَعْدَهَا 
لا يَعُودُ 0 بخلاف ما إذَا كان الْأَمرُ مُعَلَهَا بِسَرْطٍ نه أَباتَهَا ثم وْجِدَ الشَّرْطُ وَني الإمْلاءِ لَوْ قَالَ: 
اخاري إِذَا شِئْتٍ أو أَمْرْك بِيَدِك إِذَا شئت ثم طَلَّقَهَا وَاجِدَةَّ بَائئةَ ث تَرَوَجَهَا وَاخَْارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة تَطْلَق بَائَنَا وَعِندَ أبي يُوسّفَ لا قَالَ الإِمَامُ المَرَخْسيٌ قَوْلهُ: ضَعِيفٌ اه. 
َطَهَرَ بِدَلِكَ قُوَُّ ما وَفَقَ به في جامِع الْفُصُولَينٍ وَِنْ قُلْت تَفْسن الاخبيارٍ فيه مغ التَعْلِيقٍ فَيَْبَغِي أن 
روا لات التق لمر قوسو دي اد ا رارع 
ْقِيقٍ وَلِبَعْضِهِمْ هُا كلام ب ني لطر إل عن الَكلم عليه اه. 
والظَار أن مُه به الُْوَلَفُ (قولَه: م رقم بح إن تَروََها قبل انْقِاءِ الْعِدَةِ فالْأَْزُ باقي) ظاهِرٌ في 
أنّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ لا يبْقَى في طَاهِرٍ الرَوَاَةِأنَُ لا يَبْقَى بَعْدَ مَا تَروَجَهَا فَيُخَالِفُ مَا مَرّ مِنْ تَقيبدِهٍ 
فَوْلَُ: وَطَاهِرُ الرَوَايَةِ أَنَهُ بطل لِقَوْلِهِ لا مَعْي بُطْلَانه بالْحُليّة لِمَا قَدَمْئاهُ. . . !ل تَمَل (قَوْلْهُ: فَلَا 
تَصِح التَؤفِيق بأنَهُ يبْمَى إِذَا كانَ مُعلَهَا) قَالَ في النَهْرِ: بَعْدَ مَا تَقَلَ التَوْفِيقَ الْمَذْكُورَ عَنْ الْعِمَادِيّة أن 
مَا في الْقُنبَةِ مَشّى عَلَى إطْلاقِ طَاهِرٍ الرَوَايَةَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ مُقِيَد 
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ص 
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أن ار في مسأل افويض أن فا ايندل على ذَلِك ما في الدَاية فإ 4 تَقَلَ رِوَايَةَ عَنْ 
أبي حَنيقة بأنَّهَا لا لِك رَدَ الْأمْرِكُمَا لا لِك رَدَ الإيقاع ثم ذكرَّ بَعْدَهَا وَجْهَ ظَاهِ هر الزواية فلا تاج 
إِلَ ما تَكَلّفَهُ ابْنُ ع الْحمَام وَالشَّارحُونَ في الْمَسْأَلَتيْنِ 0 َد: لَهُ امرَآَتَانِ جَعَلَ أَمْرَ إِحْدَاهما بِيَدِ 
الأخرَى ثم طَلَّقَ الْمَمَوْضُ إِلَيهَا انا أو حَالعَهَا ثم تَرَوْجَهَا يَصيرُ أَمرهَا بِيَدِهَا يخلَافٍ ما لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا 
م 0" نَهُ غَلِيكٌ اه. 
لثَالِئَهُ. مَا وَقَعَ في هَدَا الكتاب. وَامِْدَايَةِ وَعَامَةِ الْكُثْبٍ أن الْأَمْرَ باليَدِ نَصِحٌ إِضَافَتُهُ وَتَعلِيقُهُ نحْوْ أَمْرْك 
ب ا قي لاا ذا جا عد وب خا أن ساب لكات وَدكرفَاضِي خاذ في شح 
الزََادَاتِ ما يُحالِفُهُ َإِنَهُ قَالَ لَوْ قَالَ أمرُك بِيّدِك فَطَلَقِي نَفْسَك ثلانًا لِِسنَةِ أ ثانا إِذَا جَاءَ عَدْ 
ل 
بَطَلَ اه. 
0 ال الْقَاضِي لَيْسَ فيه تَعْلِيق الْأَمْرِ ولا إِصَافَمُهُ لِأَنَُ منج وَقَوْلْهُ: فَطَلّقِي نَفْسَك 
لَهُ فَكَانَ التَعْلِيقٌ م15 بل لط ولس المج تملا للشغليق قل يحو معلقاء إن توة. 


(قَوْلَهُ: وَف أَمرْكِ بِيّدِك الْيَوْمَ وَعَدَا يَدْخُلْ) أَيْ اللَيْل لِأَنَهُ عَلِيكَ وَاجِدّ فَإِنَُ 4 يَفْصِل بَينَهُمَا بيو 
آخَرَ فَكَانَ حْمْعَا بحَزفٍ ل الْوَاحِدٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِ أَمْرْك ِيَدِك في يَوْمَيْنِ وَف مثْلِهِ تذخْل 
اللَيْلَهُ المتويتطة اسْتعْمَالًا لَعَوِي و عرفا فول ال تَبَعَا لِلْهِدَايََ وَقَدْ يَهْجُمْ اللَّيْلُ وَتجِْسْ 
لْمَشُورَةِ 1 يَنْمَطِعْ مَرْدُودُ لِأَنَهُ يَنمَطِعْ لِأَنَهُ يَفْمَضِي دُخُولَ للَيْلِ في الْيَوْمِ الْمُفْرَدِ لِدَلِكَ الْمَعْقَ. 
(قَوْلَُ: وَإِنْ رَدَتْ في يَوْمِهَا 1 يَبْقَ في الَْدِ) يَعْني إِذَا احَْارَتْ رَوْجَهَا في يَوْمِهَا الَْهَى مِلْكُهَا قلا تَلِكْ 
احارقه يا ل وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى كذًا في الْوَلوَامجِيّة قَيّدَ بمَوْلِهِ الْيَوْمَ وَعَدَا لِأَنَهُ لَو قَالَ: أَمْرا 
بِيَدِك الْيَْمَ وَأَمْوأ وَأْمْرْك بِيَدِك غَدَا فَهُمَا أَمْرَانِ ذكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ غَيْرِ ذِكرٍ خلافٍ 0 
الْمَرْعَ إل أبي يُوسُّفَ لَيْسَ لإثْبَاتِ خلافٍ فيه َإِعَا هُوَ لِكُوْنِهِ حَرَجَهُ فْيَتَفَرَعْ عَلَيْهِ عَدَمْ اخْتيَارِهَا 
تَفْسَهًا لَبْلّا وَلّوْ قَالَ: َم مرك بِيّدِك الْيَوْمَ غَدَا بَعْدَ عَدٍ فَهُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌّ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لِأَنَهَا أَْقَاتُ 
ادف كقؤله أنزك يليك أبذا فيز يك عر عن أي خييفة أن ذا كلاطة أغور لِأَتَهَا أَوْقَاتٌ حَقِيةَ 
كذا في جَامِع التمُرْتَاشََ وَقَدْ عْلِمَ مِنْ باب إِضَافَة الطَّلاقِ إلى ال مَانِ أَنّهُ لَوْ قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك 0 
نه كَدُ إلى الْهْرُوبٍ فَمَطْ بخلاف فَوْلِه أذذا رك بِيَدِك في الْيَومِ أنّهُ يََمَيَدُ الْمَجْلِسء وَقَدْ صَرَّحَ به في 


حَققة 
حقيفة 


فَبْح الْقَدِيِ وَفي الذَخرةِ: لَو قَالَ أمرْك بِيّدِك يَوْمَا أؤ شَهْرًا أو سَنَةَ فَلَهَا الْأَِرُ مِنْ تِلْكَ السّاعَةٍ إلى 
اسْتَكْمَالٍ الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةٍ ولا يَبْطُلْ بِالْقِيّامِ عَنْ الْمَجْلِس ولا بِشَيْءٍ آخَرَ وَيَكُونُ الشَّهْرُ هُنَا بالْآيَام 
إِحْمَاعَاء وَلَوْ عَرَفَ فَقَالَ هَذَا الْيَوْمَ أو هَذَا الشَهْرَ أَوْ هَذِهِ السَنَةَ كَانَ ها الخيَارُ في بَقِيّة اليَوْمِ أو 


فَلَهَا أن تُطَلَّقَ نَفْسَهَا مَرَةَ وَاحِدَةً في الشَّهْرِ لِأَنَّ الْأَْرَ مُتَحِدٌ وَل قَالَتْ: اخْتَرْتُ رَوْجِي بَطَلَ خَيَّارُهَا 
في الْيَوْمِ وَكَا أَنْ تَْعَارَ نَفْسَهَا في الْعَدِ عِنْدَ أي حَبيفَةَ 

[منحة الخالق] 

وَالتَوْفِيِقَ سَهْوٌ اه. 

وَقَدْ عَلِمْت أَيْضًا تأيبدَهُ بها مَوّ عَنْ الخُلاصة (قَوْلُ: ثم الْمُمَوَضُ إِلَيْهَا بَائِنَا) أي طَلَّقَ الْمَرْأَةَ الّي جَعَلَ 
َمْرَهَا في يَدِ الْأخْرى وَقَوْلَهُ: يَصِيد أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَيْ بِيَدِ الأخرى أي يَعُودُ كَمَا كان تأمّل. 
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وَني الخلاصّة: وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرأته بِيَدِ امْرأةٍ أخرى ثم طَلَقَهَا باِنَا أو حَلَعَهَا لا يَبِطّلْ الْأَمْل وَفي 
التَارْحَانِيّة مل ما في الْبَرَِِ لكن عبر بَدَلَ فَولِهِ يَصِيرٌ أَمْرْهَا يَدِها بِمَولِهِ لا يرج الْأَمْرْ من يَدِهَا. 


(فَوْلَه: وها أن تار نَفْسَهَا في الْقَدِ عِنْدَ أي حَدِيقَة) قَالَ في النَهْرِ: أَنْت خَييرُ بن الْقَْعَ لا يخْلُو عَنْ 
اخبياج إلى تَأمْلٍ وَجْههِ إِذْ مُفْمَصَى كؤنه أَمْرًا وَاجِدًا أَنْ يَبْطَلَ جِيَارَْا في الْعَدِكما قَالَهُ الْمُصَئِفْ ثم 
أيه في ارا َه فول الإمام بن لمر باد ليك نضا تغليق مغ قم 1 يذكر الْوَفت لبر 
لتَملِيكِ وَمَىَ ذَكَرَهُ فَالْعبْرَةُ لِلتَعلِيق الْتَهَى كلامُ الَهْرِ قَالَ بَْض الْفُضَلَاءٍ وَمِكَالُ ما إِذَا 1 يَذكر 
الْوَفْتَ أَمْرْك بيَدِك وَمِعَالُ مَا إِذَا ذَكرَهُ أمرْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَعَذَا أو أَمْرْك بِيّدِك إلى رأْسٍ الشَهْرٍ لكِنّ هَذَا 
يَفْمَضِي أَنْ يَبْقَى الْأَمْرْ بِيَدهَا في الْعَدِ إِنْ اخْتارَث رَوْجَهَا الْيَوْمَ في أَمْرْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَعَدَّا وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ فَالتَتَافَُضُ حَالِهِ فََأَمَنَ اه. 

قُلت: وَوَجْهُهُ في الْبَدَائع بأنهُ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا في حميع الْوَهْتِ فَِعْرَاضُهَا في بَعْضِهِ لا يُبَطِلُ خِيَارَهَا 
في الجميع كُمَا إِذَا قَامث عَن عَنلسِهًا أو اشْتَغَلَتْ بأ يَدُلُ علَى الإغراض ثم ذكر بَعدَ هذا ما نَصة: 
و قَالَ أوِك يَدِك الْيَومَ وَعَدَا أو قَالَ أَمرْك بِيَدِك هَدَيْنِ الْيَوْمينٍ فَلَهَا الْأَمْرُ في الْوَفتَْنِ تََْارُ نَفْسَهَا 
في أَيَهِمَا ضَاءَتْ وَلَا يَبْطْل بِالْقِيَام عَنْ الْمَجْلِسٍ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْوَفعَيْنٍ وَهَلْ يُبْطِلْ جِيَارَهَا رَوْجْهَا 
فَهُوَ عَلَى مَا مَرّ مِنْ الاختلافٍ اه. 

فَقَدْ أَقَاد أن الإختلاف جَارٍ في الْمَسَْلَيْنِ قََا 


)348/3( 


وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: حَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا في الشَّهْر كُلَّه وَلَوْ قَالَ: أَمرُك بِيّدِك هَذِهِ السَنَةَ فَاخْتَارَتْ 
نَفْسَهَا ثم تَرَوْجَهَا 1 يَكُنْ للا خيّارٌ في باقي السسََة» وَلَوْ طَلَقَهَا رَوْجُهَا وَاجِدَةَ وَل يَدْخُلْ با ثم تََوَجَهَا 
00 اشرو يقد وال" ف 
لا خِيّارَ ها لِأَنَهُ عا يَكُونُ في الْمِلْكِ وَقَدْ بَطَلَ وَقَدَّمْنَا في باب إِضَّافَةٍ الطّلاقٍ إلى الَّمَانِ أَنَهُ ل قَالَ: 
ك بِيَدِك إلى عَشَرَةِ آَم فَالأَمْرُ بِيَدِهَا من هَذَا الْوَفْتِ إِلى عَشَرَةِ أَيام تحْمَظُ بالسَاعَاتِء وَلَوْ قَالَ: 
أنت طَلِقْ إلى سََةٍ يََعْ بَعْدَ السَئةِ إلا َنْ يَنُويَ الْوْفُوعَ لِلْحَالِء وَالْعنْقْ كَالطَّلَاقٍ وَقَدَمْما أنَْاعَا مِنْ 
هَذَا الجن وَهِيَ مَذْكُورَةٌ هُنَا في الخلاصّة, وَالْبَرَايََ وَالْكُلُ ظَاهِرٌ إِلّا مَا فِيهمًا من أن الإبْرَاءَ إلى 
الشَهْرِ كالطَّلَاقٍ إِلّا إِذَا قَالَ: عَتَيْت بِالْإبْرَاءٍ إلى الشّهْرٍ الَأخِير يكو تأخيرا إلَبْهِ اه. 
0 ال ل سان ا رقت صَرَّحَ في الْكَنْرٍ مِنْ آخر الْإِجَارَة أَنهُ من َيل مَا لا نَصِح 
إِضَافمُُ وَقَيَدَ بانحَادٍ الَْمر بِالْيَد لأَنُّ َوْكيرهُ بأَنْ قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك وَأمْرْك بِيَدِك أؤ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك 
وَأَمْرَكَ بِيَدِك كانا تَفْويِصَنٍ ِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطٍْ لا لِلْجَرَاءٍ وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ: أمرْك بِيَدِك فَأَمْرِك بِيَدِك لِأَنَ 
الْمَاءَ هُنَا بجع الْوَاوِ وَلِأَنهُ لا يَصِلْحْ تَفْسِيرا. وَلَوْ قَالَ: جَعَلت أَمْرَكَ بِيَدِك فَأَمْرِك بِيَدِك فَهُوَ آَمْر 
وَاجِدٌ لِأَنَّ مَعْنَاةُ صَارَ الْأَمْوْ يدك يجَغْلٍ الْأَمْر َِدِك كَفَوْلِهِ جَعَلئُْك طَالِقًَا قأنت طَالِقْ أو قَالَ: قَدْ 
طَلَقْتْكَ فَأَنْت طَلِقٌ طَلْفَتْ وَاحِدَةَ. 
وَل جْمَعَ بن تَفوصَيْنٍ بالوَاوء وَالْقَاءٍ أو بعَهمًا َإنْ كان بِعيهمًا بأنْ قَالَ: رك صدطر شد 
فَاخْمَارَتْ َفْسَهَا فَقَالَ: 1 أذ بالْأَمْر الطَّلَاقَ يُصَدَّقْ قَضَاءَ مَعْ يبيب لِأَنَهُ مَا وَصَلَ فَوْلَُ: طَلّفّي 
بالكلام الْمْهَم لِأَنَهُ 1 يَدُكُرِ حَرْفَ الْوَضْلٍ فَكَانَ كلامًا مبْعَدَا تافل يز فيو لمنهقم. وَلَوْ كَانَ 
بِالْعَطفٍ كَقَوْلِهِ: أَْرْك بيّدِك وَاخْتَارِي فَطَلَّفِي فَاخْتَارَتْ لا يَقَعْ ضَنْء لِأَنَهُ عَطَفَ فَوْلَهُ فَطَلْقِي عَلَى 
التَفويضَِ ا الختزت لا يَصلُحُ جَوَابَا لَهُ لا 
سا وَكُذَا لَوْ قَالَ: أَمْرْك بِيّدِكَ وَاخْمَارِي فَاخْتَارِيٍ 
فَطَلّفي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا طَلَقَّتْ ثنْتَيْنِ مَعَ يمينه أَنَهُ 1 يُرِذ بالْأَمْرِ باليَدِ القلاث لِأَنّهُ أتى 
بِالتَفْويِصَيْنِ الْمُبْهَمَنِ بِالْعَطْفٍ وَهُوَ للاشترَاكِ فَصَارَ طَلّقِي تَفِبرَا لَُمَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: اخْتَارِي 
وَاخْتَارِي أَوْ قَالَ: أفْرُك بِيَدِك وَأَمْرْك و م ن» وَلَوْ قَالَ: د 


ِيَدِكَ اخْتَارِي اختاري فَطَلّقِي نَفْسَك فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَا وَقَالَ: 1 رذ به الطّلاق يَفَعْ تَطْلِيقَةَ بَائبة 
بِالجيَارٍ الأخير لِأَنَّ قَوْلَهُ فَطَلّفي تَفْسِيرُ للأخير فَمَط 7 قَالَ: أمْرْك بِيَدِك فَاخْتَارِي أؤ 0 ونه 
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بُو يُوسْفْ 


بيَدِك فَاخَكُمْ ِأَآِرِ حَىّ ذا نَوَى بالنّلاث يَصِحٌ وَإِذَا أَنْكَرَ اتات وَأَقَرٌ بالْوَاجِدَةٍ يَخْلِفُ لذن الْأَمرَ 
يَصْلْحُ عِلَد وَالِإِختيَارُ يَصلّحْ حُكُمًا لا عِلَّهَ قَصَّارَ الحَكُم لِأَذَمْر تَقَدَمَ أ تأخَّرَ. 

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَمْرُك بِيَدِك فَطَلّقِي نَفْسَك أ طَلَقِي نَفْسَك فَمْرْك بِيَدِك وَلَوْ قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك 
فَاخْتَاري فَطَلّقي فَاخَْارَتْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ بِالْأَمْرِ أن فَوْلَهُ فَاخْتَاري تغبيية أَذَمِْ وَقفَوْلُهُ: مَطَلّقي 
لفسيية لِقَوْلِه فَاخْتَاري» وَلَوْ قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك فَاخْتَاري طلقي تَفْسَك فَاخْتَارَثْ ا يَقَعْ شَيْءٌ إِذَا : يُرذ 
بِالْأَمْر وَالتَخيرِ طَلَاقًا فَإِنْ طَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَفَعَتْ رَجْعِيةَ وَتَامُهُ في الْمُحِيطٍ وَسَيَأْتٍ إن شَاءَ الله الجَمْعْ 
بنَ التَفوِِصَينٍ لخبي وَفي تامع َوْ قَالَ: أنت طَلِقٌ اليَومَ وَرَأْسَ الشَّهْرٍ يَقَعْ وَاجِدَةَ قبل تويلُهُ أنْ 
يَكُونَ رم الشّهْرِ 1 أَمًا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَفَعَ طَلَاقَانٍ في وَفْتَيْنِ وَقِيلَ ما وَقَعَ في الجامع فَوْلُ 
ُحَمَدِ وَهْوَ يُعْمَبَرْ الْمَاصِلُ 0 أبي يُوسُفَ تَطَلِيَتَانِ وَلَوْ قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك الْيَْمَ فَعَنْ مُحَمّدِ 0 
الْغْرُوب, وَلَوْ قَالَ في الْيَوْمِ كه تيد بِالْمَجْلِسِ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ وَلَوْ قَالَ في هَذَا الشّهْرِ فَرَدَنَهُ بطل 
عِنْدَهُمَا لِأَنّهُ عَلِيكُ وَاجِدَةٍ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ بَطَلَ في ذِكْرٍ الْمَجْلِسٍِ لا في غَيرِكُمَا لَوْ قَامَتْ مِنْ 
ْلِسِهَا وَقِلَ اللافٌ بالْقَلْبِء وَلَو قَالَ الْيَومَ أو سَهْرًا فَرَدَنهُ ل يَبطْلْ حِيَارهَا فِيمَا بَقِي من الْمُدَةِ عِنْدَ 
[منحة الخالق] 

تَناقْض وَمّنْ صرّح بِالخلافٍ في مَسْأَلةِ الَو وَعَدَا الْوَوَاحِيُ في فَتَاوِيهِفَذكَرَ أَنّهَا َو رَدَتْ الْأَمرَ في 
اليم يبع في الْعَدِ وَف الجامع الصّغير لا يَبْقَى وَعَلَيْهِ القَغوَى (قَوْلَه: وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ حَرَجٍ الْأَمرْ) 
قَالَ في التَعَاْحَائِيّة: وَفي الَْانيّة أو رَدَّتْ الْأَمْرَ أ قَالَتْ لا أَخْمَارُْ الطَّلّاقَ حَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا في قَوْلٍ 
أبي حَيقة وَْحمَدِ وعلَى قَوْلِ أَبي يُوسُفَ يَْطْلَ الْأَر في ذلِكَ الْمَجْلِسٍ لا في عَخِلِسٍ آحَرَ وي بَغض 
الرَوَاياتِ ذَكْرَ اللّافَ عَلَى عَكْسٍ هَذدَاء وَالصَّحِيحٌ هُوَ الْأَوّلَ اه. 

هَمَا هُنَا مِنْ حِكَايَةٍ الخلّافٍ عَلَى ءَ غَيْرٍ الصّحيح وَدَكَرَ في الْبَدَائع مِثْلَ مَا مر غَيْرَ أَنّهُ 1 يذكز 
التَصْحِيحَ, وَقَد قَدَمَْا عِبَارتَهُ (َوْلَهُ: فَانُّ يَفعَضِي صِحَةَ إضَافَة الْإِبْرَاءِ) قَالَ الْمَفْدِسِيّ في شَرْحِهِ 
أقُول: بد أن كر أَنهُ تأجيلٌ مَعٌْ وَلَيْس بِإِبْرَاءٍ تخض لا بِرَدٍ ذَلِكَ. 
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ل إل ار و ل ل لط ل وام 
يَذْكْرْ الْوَقْتَ فَالْعِبْرَمُ لِلتَملِيكِ وَمَىَ ذَكَرَهُ فَالْعِبْرَملِلتَعْلِيق كذ في المغْرَاج. 


(فَوْلَهُ: وَلَو مَكَدَتْ بَعْدَ النَفْويضٍ يَوْمَا وَ1َ تَقُمْ أو جَلَسَتْ عَنْهُ أو انَكَأَثْ عَنْ فُعُودٍ أ عَكْسَتْ أؤ 
دَعَتْ أَبَاهَا لِلْمَشُورَةِ أو شُهُودًا لِلِْشْهَادٍ أؤكاتث عَلَى دَابَةِ فَوَقَمَتْ بَقِيَ جِيَّارْمَاء وَإِنْ سَارَتْ لا) أَيْ 
لا يَبْقَى خِياُهَا لِمَا قَدَمْمَا أنَّ الْمُخَيّرَةَ ها اليَارُ في َجْلِسِهَا وَأَنهُ يتَبَدّلُ حَقِيقَةَ بالْقيَام أو حَُكُما با 
دل عَلَى الإغْرَاض وَمَا ذكَرَهُ 1 يَعبَدّلُ فيه حَقِيقَة حَقِيمَةَ ولا حُكُما فَلِهَدَا بَقِيَ خْارُهَا وَقَدَمْنا أَنّهُ لا يَبْطّلْ 
ِتَبدٌلٍ الْمَجْلِسٍ حَقِيقَةَ عَلَى الصّحِيح إلا إِذَا كَانَ مَعَُ دَلِيلُ الإغْرّاضء وَلِدَا قَالَ في الُلاصّة رَجْلٌ 

خَيّرَ امْرَأتَُ فَقَبْلَ أَنْ كَْمَارَ نَفْسَهَا أَحَدَ الرّوْجُ بِيَدِهَا فَأَقَامَهَا أو جَامَعَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا حَرَج الْأَمْرْ مِنْ 
يدها وَف تَجْمُوع النَوَازِلِ وَفي الْأَصْلٍ مِنْ نُسْحَةٍ الإمام خْوَاهَرْ رَاَهْ الْمُحَيّرَُ إِذَا قَامَتْ لِتَدْعْوَ 
الشّهُود بن ل يَكُنْ عِنْدَهَا أحدَّ يَدعُو الشُهُود لا يَخلُو إِما أن تعحولَ عَنْ مَؤْضعها أو 1 تَمَحوَلْ فإِنْ 1 
حول ل يبْطل الارُ بالابَاقِ» ون تََثْ عَن مَؤْضهها املف الْمَسَايحُ فيه بناء عَلَى أن امبر 
في بُطْلَانِ اليَارٍ إِعرَاضْهَا أ تَبَدلُ الْمَجْلِس عِنْدَ الْبَعْضٍ أَيّهُمَا وُجدَ وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْإِعْرَاضُ وَهَذَا 
أصَحْ اه. 
وَأَرَادَ بِسَيْرٍ الدَّابَِ الْمُبْطِلٍ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَفُويضٍ بمهَْةٍ َلَوْ احتَارَث مَعَ سُكُوتِه وَالدَابَةُ نَسِيرُ 
طَلْفَتْ لِأَنُّ لا ينها الجوَابْ بِأَسْرَعَ من ذَلِكَء وَالْمُرَادُ بالإسْرَاع أَنْ يَسِْقَ جَوَابُهَا خَطْوَتهَا فَلَوْ سَبْقَ 
خُطونها اها يكذ في الخلاسة وطق الَف في الس َل م اكنال مه على 
الدَابَِ أو الْمَحْمَلٍ و يَكُنْ مَعَهُمَا قَائِدٌ ما إِذَا كَانَا في الْمَحْمَلٍ يَفُودُهُْمَا الْجمَالُ لا يَبْطُلْ لِأَنّهُ 
كَالسفِيئةٍ في هَذِهِ الالَة وََسَارَ بِالسَيرٍ إلىَكُل عَمَلٍ يَدُلُ عَلَى الإغراض فَدَحَلَ فِيهِ مَا لو دَعَتْ بِطَعَام 
فَأَكَلَتْ أؤ اغْتَسَلَتْ أَؤ امْتَشَطَّتْ أؤ اخْتَضّبَتْ أو اشْتَعَلَتْ بِالنَّوْمِ أؤ جُومعث أَؤ ابْتَدَأَتْ الصّلاةً أؤ 
الَْقَلثْ إلى سَفْع آخَرَ في التَقْلٍ الْمُطْلَقِ أؤ كاتث رَكبَة فَترََتْ أو نَحَوَلَتْ إلى دَابَةٍ أخْرَى أَؤ كانت 
لَه فَركِيتْ وما لو بَدَأَتْ عنقي عَبْدٍ فَوَضَ سَيدَهُ ليها ِْقَهُ قبل أن تُطَلّقَ نَفْسَها وما لو قَالَتْ 
َعْطِن كذًا إِنْ طَلَفْني كما في الخلَاصَةٍ وَاخْملِففَ في قَلِيلٍ الكل فَفِي الخلاصّةٍ الْأكلْ يُبْطِلُء وَإِنْ قَلَ 
وَقَالَ الْقُدُورِيٌ إِنْ قَلَ لا يُبَطِل وَالشرْبُ لا يُبْطِلْ أَضْلًا اه. 
وَقَيَدَ بِسَيْرٍ الدَابَِلأَنَّهَا َو كَانَث في السَّفِيئَةٍ فَسَارَتْ لا يُبْطِلْ خِيَارَهَا كذا في الخلَاصَة وَأَشَارَ بمَذِهِ 
لْمَسَائِلٍ إِلَكُلّ عَمَلٍ لا يَدُلُ عَلَى الْإْرَاض فَدَحَلَ الْأَكُل الْيَسِيِرْ عَلَى أَحَدٍ الْمَولينِ وَالِشُرْبُ مُطْلَا 
ال ا قِيَام وَنَوْمُهَا مُضْطْحِعَةٌ وَقِرَاءَنهَا وَتَسْبِيحُهَا قَلِيلًا. وَف 

صَّة: لَوْ قَالَ ها أَمرْك بِيَدِك وَأَمْرُ هَذِه أَيْضًا لامرأةٍ أخرى بِيَدِك فَقَالَتْ طَلّفْت فلائة ‏ قَالَتْ 

ل 
وَالْحَمْدُ لَه وَبَ الْعَالَمِينَ شكُرًا لِمَا فَعَلْت إل وَقَدْ طَلّفْت نَفْسِي جَارَ وَبَا قَالَتْ لا يَبَدّلُ الْمَجْلِسُ. 


وَلَو ل تقل هَكَدَاء وَلكِئهَا قَالَتْ ما تصغ بلولَدِ مج طلَقَتْ َفْسهَا يََْ اه. 

َي جاع الْفُصُويِ: لو تَكلَمَثْ بكلام هو ترك لِلْجوَابِ كما لو أمرث وكِيلَهَا بيع أو شِرَاءٍ أو 
أَجْتَببًا به بَطَل خِيَّارُهَا فَلَوْ قَالَثْ: 4 لا تُطَلَقي بلِسَانِك لا يَبِطُل وف نَظرٌ لِأَنَُ َعبَدُّ به الْمَجْلِسُ 
لِأَنَهُ كلام رَائْلٌ اه 

أَجَاب عَنْهُ في فَتْح الَْدِيرٍ بن الْكُلَ الْمُبَدَلَ لِلْمَجِْسٍ مَا يكُونُ قَطْعًا للْكلَام الْأَوّلِ وَإِقَاضصَة في غَيْر 
وَدَخَلَ ما لَوْ كائّث تُصَلَي الْمَحْنُوبَة فَأمَكّهَا أو في تفل مُطْلقٍ فََمنَتْ سَفْعَا فَمَط وَفي الُلاصّةء والْأَتع 
قَبْلَ الظّفْر وَالُوْرُ منْلَةِ الْمَرِيضَةٍ وَصَّحَّحَهُ في الْمُحِيطٍ اه. 

وني الَِيّة: ذا كان الطّلاقء وَالْعِنْقَ من الرّؤج فَهمَا مر وَاحدَ لا يرج الأْرُ من يدِهَا هما بَدْتْ 


[منحة الخالق] 


(قوْل: وَلْبْسُ تَوْبَا من عَْرِ قَِام) تَقَدَمَ الْكلَامُ فيه عِنْدَ قَولِهِ وَإِنْ قَامَتْ أ أَحَدَتْ في عَمَلٍ آخْرَ 
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اوج وَعَبْدِ غَيْهِ في بَُاءَكَا عنقه فَالذَوّلُ يَدلَُ عَلَى الْإغْراض دُونَ الثَانٍ وَقَيَّ بالائَكاء لأَنهَا لو 
امْطَجَعَث قَالَ بَعْضْهُم: لا يَبْطل الْأَمْر وقَالَ بَعْصْهُو: إن هيت الْوسَادةَ كما تفعل لِتَؤم يَبْطّنكُذًا 
في الخلَاصَةٍ وَأسَارَ إلى أَنّهَا و كئّث مُْتِبَة ربعت أو على الْعَكْس لا يَْطْلٌ بالأوى كما في جاع 
الُْصُونِ ويد دَغوََا الشّهُود لِأَنّهَا َو ذََبَْ إِليْهمْ ولس عِنْدَهُمْ أحَدٌ يَدعُوهُمْ فَفِيهِ اخيلاق ‏ 
قَدَمْنَاهُ قَرِيَا وَلَوْ قَالَ وَأَوَْفْعهَا مَكَانَ وَقَفْت لكان أَوْل لِبُعْلَمَ الحَكُمْ في وقُوفِهَا بِدُونِ إِيقَافِهَا بالأؤلى 
وَمَسْأَلَهُ اْإِيقَافٍ في جامِع الْفُصُولَْنٍ وَلَا يَخُمَى أَنَّ هذًا كُلَّهُ إذَا كان التّفْويضُ مْتَجَرًا أَمَا إِذَا كانَ مُعَلَقا 
بالشَّرْطٍ فلا يَصِيرْ الْأَمرُ يدها إلا إِذَا جَاءَ الشّرْطٌ فَحِيتئذٍ يُعَْبَرُ تجْلِس الْعِلْم إِنْكَانَ مُطْلقَا وَالْمَبُولٌ 
في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ لَبْسَ بِشَرْطٍ لَكِن يَرْتَدُ بالود وما إذَا كان مُوَََا بوَفْتِ مْتَجُرًا أو مُعَلَهَا فَالََمرُ بِيَدِهَا 
مَا دَامَ الوَفْتُ بَاقِيًا عَلِمْت أَوْ لا فَإِذَا مَضَى الْوَفْتُْ الْتَهَى عَلِمَتْ أو لا كدًا في الْوَلْوَاجِيّة يَغني فَلَا 
بطل بالْقِيام ولا با يَدْلُ على الإغْراض وبا تقرّرَ لم أن التفدِيرَ بمْكْثٍ امم ليْسَ بلازم بَل الْمُرادُ 
الْمْحْتْ الدَائِمُ إِذَا 1 يُوجَدْ دَلِيلُ الْإعْرَاض يَوْمَا كَانَ أَوْ أَكُثَرَ كما في غَايَةِ الْبَيَانِ وَف جَامِع 


الْفُصُولَنِ: وَلَو مَشَّتْ في الْبَيْتِ مِنْ جَانِب إلى جَانِبٍ 1 يَبْطْل وكذَا في فُصُولٍ الْعِمَادِيَ وَمَعْنَاهُ أَنْ 
يها وَهِيَ فَائِمَةٌ في الَْيْتِ فَمَشَتْ مِنْ جَانِب إلى جَانب أَمًا لَوْ خَيّرَهَا وَهِيَ فَاعِدَة في الَْيْتِ فَقَامَتْ 


بَطّل خيَّارُها بمْجَرّدِ قِيَامِهَا لِأَنّهُ دَلِيل الإغراض. 


(َولة: وَالْقلْكُ كَالبيتِ) أي وَالسَفِيتهُ كُبَيْتِ لا كدَابَةِ ولا فَرْقَ بَبْتَهُمَا حَقِيقَةُ لَبَدّلِ الْمَجْلِسِ 
حَقِيقَةَ وَافْتََقَا بن سَيْرَ الدَّابَةِ يُضَافٌ إل رَاكبِهَاء وَالِسّفِينَة إلى الْمَاءِ وَالرّيح, وَف جَامِع الْمُصُولَيْنِ: 
َو قَالَ لا: أَموك بيك كُلّمَا شِئْت فَلَهَا أن تُطبَقَ تَفْسَهَا كُلّمَا سَاءَتْ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَؤ في تس 
آخَرَ إلا أنَّهَا لا تُطَلَقْ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ أَككَرَ مِنْ وَاجِدَةٍ وَإِعَا لَا في الْمَجْلِس تَفْرِيق القّلاثِ فَلَوْ ٠‏ 
[منحة الخالق] 

(فوْله: فَالولُ يدل علَى الإغراض) طَاهِرْهُ أن لْمُرَاد به عن عبْد الزّؤج ون لْمُرد لان عق عبد 
َه وهو حا لما فده ريا عن الَْلة وَل سَابقا وما َو َدأثْ عنقي عَبِ. . . ١!‏ لَكن في 
التَهٍْ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا وَأَمْرَ عِثْق الْعبْدِ بِيَدِهَا فَبَدَأْتْ بِالْعِئْقٍ قِبلَ إِنْكَانَ عَبْدَ رَوْجهَا كَانَ إغرَاضًا وَإِلَا 
لااه. 

وَعَِاَةُ المح قُبَيْلَ التَعلِيق, وَلَوْ قَالَ هَا: طَلَّقِي نَفْسَك وَقَالَ ا آخَرُ: أغتقي عَبْدَكَ فَبَدَأَتْ بِعثق 
لبد حََج الأَْرُ من يَيهاء ولو كان الآمر بالْعتي ها فبَدَأت بالعني لا يطل جِيَازها في الطلاقٍ 
(فَوْلهُ: أَمَا إذَا كان مُعَلّهَا بِشَرْطِ. . . !) تصن عِبَارَة الْوَلْوَاجيّة الجُملَهُ في الْأَمر بالْيّدِ لا يَخلُو إِمَا أَنْ 
يَكُونَ بِيَدِهَا أَوْ يَدِ فُلَانِ وَكُلْ ذَلِكَ لا يَخلُو ما أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا أو مُعَلََا بالشَّرْطِ وَإِنْكَانَ مُرْسَلًا إمًا 
َنْ يَكُونَ مُعَلّهَا ِالْوَهْتِ أَوْ مُطْلَما فَِنْ كان مُوَفَمَا بوَفْتِ فَالْأَمْرُ بِيَدِ قُلَانِ وَبيَدِهَا مَا دَامَ الْوَفْتْ فَائِمًا 
عَلِمَ لان أؤ هي أو 1 يَعلَمْ فإِذَا مَصّى الْوَفْتْ يَنَْهِي عَلِمَ أو يَعلَم» والْمَبُولُ الَذِي يذْكرُ ليس 
بشَرْطٍ لَكِنْ إِذَا رَدَ الْمُمَوَضُ إِلَيْهِ يحب أَنْ يَبْطْلء وَإِنْ كانَ مُرِْسَلًا كن مُطْلَقَا فإَِا يَصِيُ الْأَمْرْ في يَدِ 
لْمُمَوَضٍ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بدَلِكَ فَيَكُونْ الْأَمْرْ في يَدِهِ في ذَلِكَ الْمَجْلِسء وَالْمَبُولُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ لَيْس 
بِسَرْطٍ لكِن إِذَا رَدَهُ يرد وَإِنْ كان مُعَلَقَا بِالشَّرْطٍ فَإِقا يَصِي الْأَمْرُ بِيَدِهِ إذَا جَاءَ الشَرْطُ فَإِنْ كانَ 
الْأمْر الْمُعلّقْ مُطَلَقَا يَصِيرْ في يَدِهِ في تْلِس عِلْمِهِ وَالْمَيُولُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَكِن يَْتَدُ 
ِالرّدُ اه 

َتََملَه وَني الْبَدَائع جَعْلْ الْأَمْرِ بِالْيَدِ لا يَخلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ مُتَجَرًا أو مُعَلّهَا بشَرْطٍ أَؤْ مُضَافًا إلى وَفْتِء 
وَالْمْئَجُُ لا يخُو ما أن يَكُون مُطلقًا أو موقم ون كات مُطْلقًا بآن قَالَ أمزْك بيك فَسَرْطُ بقَاهِ كيه 


ََاءُ نجس عِلْمِهَا بالتَفْويضٍ فَمَا دَامَتْ فِيهِ فَهُوَ بِيدِهَا سَوَاءْ قَصْرٌ أَوْ طَالَ فَإِنْ قَامَتْ عَنْهُ بَطَلَ وَكذًا 


إِنْ 00 تلان فز دل عَلَى الإغراض وَإِنْ كَانَ مُوَقَكا َإنْ أَطْلَقَ الْوَفْتَ كَأمرْك بِيّدِك إذَا 
شئت أَؤْ إِذَا مَا أؤ مَىَ شئت شِئْت أ مَقَ مَا فَلَّهَا الخيَارُ في الْمَجْلِس وَغَْرِهِ حَىّ لَوْ رَدتْ الْأَمْرَ أ قَامَتْ 
من لها أ أحدَث في عمل آخرَ عطق َفْسَها في أي وَذْتٍ َاءث وَِنْ وَقَْهُ بوَفْتِ حَاصٍ كافك 
ِيّدِكَ يَوْمَا أو شَهْرًا أو الْيَوْمَ أو الشَّهْرَ لا يَتَقَيِدُ َتَقَيَدُ بِالْمَجْلِسِ. 
وَلَوْ قَامَتْ أو تَشَاعَآَثْ بِعَي الجوَابِ لا يطل ما بي شَيْءٌ + مِنْ الْوَفْتِ بلا خلاف. وَإِنْ كان مُعَلَقَا 
ِشَرْطٍ قا يَخلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ مُطَلَقَا عَنْ الْوَفْتِ أَؤ مُوَفَنَا فَِنْ كان مُطْلََا كَإِذَا قَدِمَ فُلَانْ فَأَمْرْك بِيَدِك 
فَقَدمَ فَهُوَ بِيَدِهَا إِذَا عَلِمْت في تَمِلِسِهَا الّذِي يُقَدِمُ فيه لِأَنَّ الْمُعلّقَ بالشَرْطٍ كَالْمُتَجَرِ عِنْدَ الشَرْطِ) 
وَإِنْ كان مُوَقَمَا كإذًا قَدِمَ فُلَانْ فَأمرْك بِيَدِك يَومَا أو الْيَوْمَ الَّذِي يُقْدِمُ فيه فَلَهَا اليَارُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
كَُّهِ إِذَا عَلِمَتْ بِالْقُدُومِ ولا يَبْطُلْ بالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِس وَهَلَ يَبْطْلْ باخْتيَارِهَا رَوْجَهَا فَهُوَ عَلَى مَا 
ذَكرَْاهُ مِنْ الاختلاف. وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلى الوَفْتِ كمرك بِيَدِك غَدَا أو رأْسَ الشّهْرٍ فَجَاءَ الْوَفْثُ صّارَ 
ِيَدِهَا وَكَانَ عَلَى تَخْلِسِهَا من أَولِ الْعَدِ وَرَأْسِ الشَهْرٍ اه. مُلَخَصًا. 
(قَوْلَهُ: أَمَا لَوْ حَيّرَهَا وَهِيَ فَاعِدَةٌ في الْبَيْتِ فَقَامَتْ بَطَلَ. ال د امار 
أَخَدََتْ 3 عَمَلٍ آخَرَ أن يُطْلَاتَهُ عْجَرَدِ الْقيَام فول الْبَْضِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ ار بل أَنْ يَكُونَ مَعَ4 ة دَلِيلُ 
الإغراض 
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شَاءتْ في الْعِدّةٍ وَقَعَ لا بعد رَوْج آحَرَ خِلاًا لِرْفَرَ وَِذَا وَمَىَ كَكُلَمَا في عَدَم التَفييدٍ بلْمَجْلِسٍ لَكِنْ 
لا يُِيدُ أن لتكْرَارَ وكينف. وَإنْ وَحَيْتُ وَكمْ وأيْنَ وَأَِتمَا تَعقَيُّ بالْمَجلِسٍء وَالْعبْقُ كَالطَاقٍ في هَذِهٍ 
الْمَسَائِلٍ حَقّ لَوْ قَالَ فِيمَا لا يُفِيدُ التَكْرَارَ لا أَسَاءُ ثم شَاءَ العثق عَتَقَ وَكذًا الطّلاق وَاسْعَشْكَلَهُ مُوَلقُهُ 
أنه حالف لَِوْهِمْ و اختارث رَوْجَهَا ِل وأجيب عَنْهُ فيما كتبته عَلَى جامع الْقُصُولنٍ بن يََُقُ ين 
اخْتيَارِهَا الرّْجَ وَبيْنَ فَوْهَا لا أَشَاءْ في مَشِيئَةٍ مُكرّرةٍ بن الاخْتيَارَ للرّْج مُبْطِلَ أَصْل التَفْويضٍ فَوْهًا لا 
هاا يطل مَشِيئة من مل الْمَشِيئَاتٍ ا الْمَشِيئة بعد ذَلِك فلا يطل أل التَفُويض. 

َف امع الْقُصُولَِْ أَنْضًا قَالَ: أَمْْها بِيَدِها إِنْ َامَرَ نُ قَامَرَ وَطَلَّفَتْ نَفْسَهَا فَمَالَ: إِنِّ عَلِمْت مُنْدُ 
لام أوم ولتي في تخِْسٍ عِذِْك قَالَث لا بن عَلِنت الآن فَلْمَوْل فَْها قالَ: أمزك بَِدِك مَطَلَقَتْ 
الْمَجْلِسٍ بلا تبَدُلهِ فَالْقَوْلُ فَوْهًا لِأَنَهُ وَجَدَ سَببَهُ بإَْارِهِ وَهُوَ التَخْييرُ فَالظاهِرُ عَدَمْ الاشْتعَالٍ بِشَيْءٍ 


آخَرَ قَالَ: خَيّرنك أَمْسٍ فَلَمْ تْمَارِي وَقَالَتْ قَدْ اختَرْت فَالْقَوْلُ فَوْلَهُ: قَالَ لِقِبْهِ جَعَلْت أَمْرَك بِيّدِك في 
الْعنْق نس فَلَمْ تغتق نَفْسَك وَقَالَ: الْقِنُ فَعَلَه لا يُصَدَّقَ ذا الْمَوْلى 1 يُقرّ بِعمْقِهِ لِأنّ جَغْلَ ار 
ِيَدِهِ لا يُوجِبْ الْعثقَ ما 1 يُعْتِق الْقِنُتَفْسَهُ وَالْقِنُ َدَعِي ذَلِكَء وَالْمَوْلَ ينْكِرْه ولا فَوْلَ لِلَقِيّ في 
َْالٍ لِأَنَهُ يخ بها لا بمْلِكُ إِنْسَاءَهُ خُرُوجٍ الْأَمْرِ من يَدِهِ بتبَدُلِ تَخْلِسِهِ أَقُول: عَلَى هذا في مَسَْلةٍ 
الِاشْتعَال بكلام إلى آخره يَنْبَغِي أَنْ لا فب قَوًْا اه. 

التُفويضء وَالرَّوجُ يَدّعِي إبْطَالَ إيقَاعِهَا قلا يُقْبَلُ مِنْهء َف الاي 1 يُقِرَ امول بالإيمَاع من الْعَبْدِ بَعْدَ 
انفويض فإ قلت هن التفويسُ يَصِحُ في التكاح الْقاسِدٍ كالمّجبح قُلْت قال في الْبَرزَِِ من فصل 
التكاح الْقَاِدٍ عل أَمْرَها بِيَِهَا في التكاح الْقَاسِدٍ إنْ صَرَبَهَا بلا جزم فطقت نَفْسَها بكم 
التَفُويضٍ إِنْ قل يَكُونْ مُتاركَةٌ كَالطَاقٍ وَهُوَ الظَهِرُ لَه وَجْة وَإِنْ قِيل: لا قله وَجة أَنصًا لأَنّ 
الْمَاركةَ فَسْحٌ وَتَْلِيقَ الْقَسْخ بالشَرْطٍ لا يَصِحُ وَلَو قَالَ ا لي نَفْسَك فَطَلَْتْ نَفْسَهَا يَكُونُ 
مُتاركَةَ لِأَنَّ لا تغليق فيه وف الْقَوَلٍ تَعلّقَ الْمَسْحْ بالصّزبٍ اه. 

قَالَ في المضباح شَاورته وَاسْتَسَرْنَهُ َاجَغْتُهُ لأرى رَأَيَهُ فََسَارَ عَلَيَ بكُذًا ران مَا عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةٍ 
فكَانَتْ ِشَاَُهُ َس وَالِاسْمُ امور وَفِها لَانِ سُكُونُ الينٍ وَفَْحْ الاو وَضَم اليَينِ وَسْكُونُ 
الْوَاوِ اه. وَالَهُ أعْلَمْ. 


(فصْلٌ في الْمَشِيَة) 

(وَلَوْ قَالَ هَا طَلَّفِي نَفْسَك وَل يَنْو أؤ تَوَى وَاجِدَةَ فَطَلَّمَتْ وَفَعَتْ رَجْعِيكَ وَإِنْ طَلَقَتْ ثَلَانَا وَنوَاهُ 
وَفَعْنَ) أَيْ وَقَعَ الثّلاث لِأَنَّ فَولَهُ طَلّقِي نَفْسَك مَعْتَاهُ افْعَلِي فِغْلَ التَطْلِيقٍ فَهُوَ مَذْكُوز لَه لِأَنّهُ جز 
مَغْى اللَفْظِ فْتَصِحٌ نِيّهُ العمُومٍ وَهْوَ في حَقَ الأَمَةِ ثِنتَانِ وَني حَقّ الرّةٍ تَلاث, وَقَدْ َقَدَمَ الْقَْقُ بَِنَهُ 
وَبيْنَ فَوْلِهِ طَلَقْمُك وَأَنْتِ طَالِقْ وَأَضَارَ إلى أن نيه اليِنتيْنِ لا نَصِحٌ هنا أَنْضًا لِكَوْنِهِ عَدَدَا وَأَطْلَقَ تَطَلِيقَهَا 
الات فَشََمِلَ مَا إِذَا فَالَثْ طَلّفْت نَفْسِي ثلانَا وَقَوْكَا قَدْ فَعَلْت مَعَ نِيّةِ النَلاثِ كما في الخَانيّة وَنَلَ 
مَا إِذَا أَوْفَعَتْ الثّلات بِلَفْظِ وَاجِدٍ وَمُتَقَرَقَكُمَا في فَتْح الْقَدِيرِ وَقَيَدَ بِيبّة الَاثِ لِأَنَهَا لَوْ طَلَّمَتْ 
لااء وَقَدْ تَوى وَاجِدَةَ لا يَمَعْ شَْءٌ عِنْدَ الإمام كما سَيَأْقِ وَقَيّد بخطابنا لِأَنهُ َو قَالَ: طُلّقِي أَيْ 
نِسَائِي شِئْت فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَالَ: أَمْرُ نِسَائِي بِيَّدِك 1 يَمَعْ شَيْءْ كَذَا في الَانيّة نك الم أَنَّ 
الْمُخَاطّب هُنَا ل يَدْخُلْ تَحْتَ عْمُومِ خطابه وَدَحخَلَ في قَوْلِه: نسائي كله طَوَالِقْ إِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ فَإذَا 
دَخَلَتْ هِي طَلْفَتْ هِي وَغَيْرْهَا كُمَا في الَانيّة أَيَضًا. 


(قَوْلَه: وَبأبنتْ تفسِي طَلْقَتْ لا باختزث) يَعْني أَنَّ أَبَنْتُ نَفْسِي يَصْلْحْ جَوَابًا لِطلّقي نَفْسَك ولا 
يَصْلّحْ الحتزت نَفْسِي جوَابَا لَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْإبائةَ من أَلْقَاظٍ الطَّلاقٍ لِأَنَهُ كِتايَةٌ وَالْمُمَوَضْ 
إِلَيْهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: لا بَعْدَ رَوْج آخَرَ) أَيْ إِذَا كَانَتْ اسْتَوْفَتْ التَلَاتَ لِمَا في 0 وَإنْ بَانَتْ بِوَاجِدَةٍ أَؤ ثُنتَيْنِ 
فَتَرَمَحَتْ وج آخَرَ م عَادتْ ِلَيْهِ فَلَّهَا إِنْ تَشَاءُ الطَّلاقَ َرَةٌ بَعْدَ أُخْرَى حَقٌ ت.: تَسْتَوْيّ ثلاث طَلْقَاتِ 
ف فَوْيِمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ وَ هُوَ قَوْلُ الشَافعِيَ بِنَاءٌ عَلَى أن الرّوْجَ الكَّانّ هَلْ يَهْدِمُ مَا دُونَ النّلاث م 


ِ 


لا. 


[فْصْل في الْمَشِيئَةِ] 
(فَصْل في الْمَشِيئَةِ) (فَوْلْه: وَقَيدَ بخصَابا لِأَنَّ . . !ل) فيه نَطَر فَإِنَّ الخطّاب مَوْجُودٌ في مَسْأَلَةِ الاي 
أئْصًا فكان عَلَيْهِ أن يَقُولَ قيدَ بقَولِهِ نَفسْك. 


(قَوْلُهُ: يني إِنْ أبنت بَنْت نَفْسِي يَصْلّحْ جَوَابَا لِطَلّقِي) هَذَا طَاهِرٌ في أَنهُ لا يَتَوَقفُ قف عَلَى إجَارَةٍ الزّوْجَ 
لِصّدُورِهِ جَوَابًا ِأَأَمْرِ بِالتَطْلِيِقٍ وَأَمَا ما أت عَنْ التَلْخِيصٍ فَهُوَ فِيمَا إذا قَالت أبنت تفسي اتنداء له 

جَوَابًا لِأأَمْرٍكُمَا هُنَاء وَإِنْ أَشْكلَ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إل ما كَتَبْنَاهُ عَنْ شَ شَرْح التَلَخِيصٍ في أَوَل بَاب 
التَفُويضٍ وَعِبَارَةُ الدَايَةِ هَكَذَا 
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الطَّلاقٌ» وَالِاختَِارُ ليس من أَْاظِهِ لا صرحا وَكَا كَِايةَ بدَلِيلٍ الْوْفُوع بأَبَنفُك دُونَ اخْمَارِي» وَإِنْ نَوَى 
الطّلاقَ. وَتَوَقّفُهُ عَلَى إِجَارَتَه إذَا قَالَتْ أَبَنثْ تفسِي بِشَرْط ينها كَمَا في تَلْخِيِصٍ الام وَعَدَم 

الكو إِذَا قَالَتْ اختزت تَفْسِي مِنْهُ وَإِعَا صَّارَ كتَايَةٌ بإجماع الصَّحَابَةِ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ - فِيمًا إِذَا 
ا جَوَاًا للتّخييرٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ وَصَلْحَ جَوَابًا ِأَذَمْرِ بِالْيَد أَبْضًا لِأَنَهُ هُوَ النَخِيِرُ مَعْىٌ فَتَبَتَ 
جَوَابَا لَهُ بِدَلَالَةِ نص إِجْماعِهمْ عَلَى التَخْييرٍ لِأَنَّ فَوْلَهُ: رك بِيَدِك لَيْس مَغْتَاهُ إلا أن مَيّرةٌ في أمرك 
الَذِي هُوَ الطَّلاقُ بَبْنَ إيفَاعِهِ وَعَدَمِهِ فَهُوَ مُرَادِفٌ لِلتَخير بِلَفْظٍ التَخْيِر لِلْعِلْمِ بآنّ خُصُوص اللَّفْظِ 


مَل بيخلافٍ طَلّقِي فَإنَهُ وْضِع لِطَلَبِ الطَّلاقٍ لا لِلتَخِرٍ بََْهُ وَبيْنَ عَدَمِه وَفي الْمُحِيطٍ مِنْ الْعثت لو 
قَالَ لِأمَته: أغتقي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْتُ كان بَاطِاّا له. 

بخلافٍ ما إذَا قَالَتْ جَعَلْت اخْيَارَ إي أؤ جَعَلْت أُمري بِيَدِي فَانهُ يََوَقَفْ فَإذَا أجَارَ صَارَ أَمْرْهَا بيدِهَا 
كما قَدَمتاهُ وَأَشَارَ بِقَولِهِ طلَفْت إلى أنه جعي لَِنَ مَلفعَهَا في الْوَصْفٍ فَقَط فَوَقَعَ أَضْلْ الطَّلاقٍ دُونَ 
ما وَصَفَنُ به يخلافٍ ما لو قَالَ: طَلّقِي نِضْف تَطَلِيفَةِ فَطَلَقَتْ وَاجِدَةً أ انا فَطَلَقَتْ ألما حَيْتْ لا 
يَمَعْ شَيْءٍ لِآَنّ الْمُخَالَفَهَ في الْأصْلِء ون فنْح الْقَدِير وَاعْلَمْ أن الْمَسْأَلتَيْنِ ذَكُرَهمَا التمُْتَاشِئُ 

َاََافُ فِيهمَا في الْأَصل إِنا هُوَ بغار صُورةٍ اللَفْظِ لا عَيْرُ إِذ لو أَوفَعتْ عَلَى الْمَُافَقَةِ أغني 
القلاث, وَالتَضْفَ كان الْوَاقعُ هُوَ الْوَاقِْ بالتَطلِيقة وَالأَلْفُ, وَاخْلَافُ في مَسْألَةِ الْكتَاب باغْتبّارٍ 
الْمغقى إن الْواقع بمجَردِ الصريح ليس هُو الْوَاقعْ باَْائْنِء وَقَد أعثيرَ الحلا بمجَرَدٍ اللَْظِ بلا محال 
في الْمَغْتى نظا إل أَنَهُ الْأَصْل في الإيقاع, وَالخَلَافُ في الْمَغْ غَيْرُ خلاف. وَفِيهِ ما لا يخقَى اه. 

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَوْلِهِ: طَلّفِي نَفْسَكء وَقَوْلِهِ: طَلّقِي نَفْسَك تَطَلِيقَةَ َجْعِيّةَ ولا فَرْقَ بَيْنَ قَوْهَا أبنت 
نَفيِي وَبَْنَ فيا طَلَقْت نَفْسِي باه في وقُوع الْأَضلٍ وإِلعَاءٍ الْوَصْفِكَمَا في الْبَدَائع وفيا من الْعِنتي 


- 
ع 


َو قَالَ لِأمَبِ: أمرُ عِنّْقك في يَدِك أؤ جَعَلْت عِنْمَك في يَدِك أو حَيّرْئْك في عِثْقك فََعْتَفَتْ نَفْسَهَا في 
الْمَجْلِسٍ عَتَقَتْ وَلَا يحتاجُ إلى نِيّةِ المسَيّدِ له. 

فَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ في الطَّلاقٍ كَدَلِكَ فَتَصِيرُ هَذِه الْأَلقَاطُ مَنْزلَة طَلّقّي نَفْسَك لا تْمَاجُ إلى ني وََقَادَ 
بعدم صَّلاجيبِهلِلْجَوَابٍ أَنَّ الْأمْرَ يرج من يَِها لاشْتعانهَا ما لا يَعدِيهَاكُما في فَمْحَ الْقدِيرٍوَدلَ 
اقِْصَارُهُ عَلَى نَفْي الِاخبِيَارٍ أنَّكُل لَفْظٍِ يَصْلحُ لِلإيقَاع من الرَّوْجِ يَصلّحُْ جَوَابًا لِطَلّقِي نَفْسَك كُجَوَاب 
الْأمرِ بالْيدٍ كما صَرّح به في الخلاصّة وَذكَرَ في الُْمَْةِ قَالَ ا: طَبَّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: حَلَالُ الله عَلَىَ 
حَرَامٌ يَقَعُ بحُوَاررْةَ وَبخَارَى اه. 

في الاي لحزث يَصْلّح جوابا لِأمركِ بيَدِك ولِاختاري لا لِطَلّقِي وَطَلَفْت جَوَابا للك وَالأمْرْ لا 
يَصْلْحُ تفسيرا لِأَأمر لِأَنَّإِقَامَةَ التَعزِيرٍ في الْأَوّلِ غَيْرُ مُفَوّضٍ إِلَيْهِ وَكذَا الاخْتَارٌ للاختَار وَطَلّفِي 
نَفْسَك يَصْلْحُ تَفسيرا لِفَوْلِه: أَمرك بِيَدِك وَلِقَوْلِهِ الخكاري. اه. 


(قوْلَه: ولا بلِكُ البُججوع) أي وَلَا بْلِكُ الرّوْجُ الُجُوعَ عَنْ التَفْويضٍ سَوَاءْ كان لَفْظَ التَخييرٍ أو بالْأَمْرِ 
مغن التَعْلِيقٍ فَاغتبَارٍ التَمْلِيكِ تَفْيد بالْمَجْلِس بتار التَغلِيقٍ ل يَصِح الرُجُوعٌ عَنْهُ ولا عَزْهًا وَلَا 
تَهَيْهَ وَف جَامع الْفُصُولَنِ وَالخانِيّة لَوْ صَرَّحَ بوكالَهَا فَقَالَ: وَكُلْئْك في طلاقك كان تلكا كَقَوْله 


بَِاءَ عَلَى أَنَّ الْوكِيل مَنْ يَعْمَلْ لِعَيْرِهِ وَهَذِهِ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا حَىّ لَوْ فَوَضَّ إِلَيْهَا طَلَاقَ ضَرََا أ فَوَضَ 
جْبَوٌ ها طَلاقَ رَوْجَتِه كَانَ تَؤكِيلًا فَمَلَّكَ البُجُوعَ مِنه لِكَوْيا عَامِلَةَ لِعيِْها وَلَا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس 
ون فَنْحِ الْقَدِير 

[منحة الخالق] 

وَلَوْ قَالَ لا طَلّفِي نَفْسَك فَفَالَتْ أبنت تَفْسِي طَلْقَتْء وَلَوْ قَالَنْ قد اخْتَزتُ نَفسِي 1 تَطُلق لِأنّ 
الِْبَائَةَ مِنْ أَلْقَاظٍ الطّلاقٍ ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ قَالَ أََْثك يَنوِي الطّلاقَ أ فَالَتْ أبنت تفسِي فَفَالَ الرّوْجُ 
قَدْ أَجَزْت ذَلِكَ بانَثْ فَكَانَت مُهَاقِقَةُ ِلتَفْويض في الْأَصْلٍ إلا أَنهَا رَادَتْ فِيدِ وَضْفًا فيَلغُو وَيَنْبْتْ 
الْأَصْلْ بخلا الِاخيارٍ لِأَنَهُ َس مِنْ أَلْقَاظٍ الطّلاق ألا تَرى أَنَّهُ ل قَالَ لامْرأهِ حَيّرئك أو اخمَاري 
يَنْوِي الطَّلاقَ 1 يَقَعْء وَل قَالَتْ ابْتدَاء اخْتَرْتُ تَفْسِي فَقَالَ الزّوْجْ قَدْ أَجَرْت لا يَفَعْ شَيْءٌ الْمَهَتْ 
َمَا في الدُرَ الْمَخْمَارٍ لا يَخْقَى ما في فَََبّ (قوْلَه: أو ثلانا فَطَلَمَتْ وَاجِدَةً) أي وَبخَلافٍ ما لو قَالَ 
طَبّقِي ثَلَانًا فَطَلَقَتْ وَاجِدَةَ (قَوْلهُ: لِأنَّ الْمُخَالفَة في الْأَصْلٍ) قَالَ في الْمَنْح في الأول ظَاهِرٌ وَكَذَا في 
لقني أن الإيقاع بالْعَددِ عند ذخره لا بالف عَلَى ما تدم فَكُونُ لاا مغتبرا يلاف ما تحن 
فِيه لِأَنّهَا خَالَمَتْ في الْوَصْفٍ بَعْدَ مُوَافَفَبِهَا في الْأَصْلٍ فَلَا يُعَدُّ خلاهًا إِذْ الْوَضْفْ تابعٌ (فَوْلَه: وَالَْمْرْ 
لا يَصْلّحُ تَفْسيرا لِأَذَمْرِ) قَالَ الَْرَازِي بأَنْ قَالَ أمْرك بِيّدِك فَقَالَتْ أثري بِيَدِي وَفَوْلَُ: لأنَّ إقَامَة 
الُغزير في الأول عَيْرُ مُفَوْضٍ إِليِ َس ها له بل دكرَة َيل َه امسأ في مستائِلٍ الصّربٍ بير 
جِنَايَةِ وكأَنَّهَا وَفَعَتْ في نُسْحْتِه عَلَى الَْامِشٍ فَْظَنّ الْموَلَْ أَنَّ مَوْضِعَهَا هنا أو الْعَلَطّ مِنْ الكاتب 


- كه 
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وَكدًا الْمَدِيُونُ في إبْرَاءِ ذِمّتِهِ بِقَْلٍ الدَائنٍ لَهُ أَبْرِئْ ذِمَمك عَامَلَ لِعيرِهِ بالذّاتِ وَلِنَفْسِهِ ضِمْنًا عَلَى مَا 
قدَمناد وَالَوِيلٌ اسعاتة فلو لم وََ لِك اليجْوعَ عَادَ على مَوْصُْوعِهِ بِالنَقْضٍ وَقَدَمْنا عَدَمَ طُهُورٍ 
الْقَرْقِ ببنَ طَلّقِي وَأَبْرئْ ذِمّمَك إِذْكُلٌ مَا يكن اغْتبَارهُ في أَحَدِجِما بْكِنْ في الْآحَرِ. وَإِنْ عَدِمَ الُجُوعَ 
نضا يتفَرَعْ علَى مَغْى الْمِلْكِ النَابتٍ بلتَمِْيكِ بناء عَلَى أنه َقْبْتُ بلا تَوَقْفٍ عَلَى الْمبُولِ شَْعًا عَلَى 
ما صَرَّحَ به في الذّخيرة وَأَنَهُ لا حَاجَةَ إلى تَرَثِهِ عَلَى مَعْىَ التَعْلِيق الْمُسْتَخْرَج لِأَنَهُ تكن مِثْلهُ في 
الؤكالات. وَالْولَايَاتِ فَلَوْ صَمّ لَمَ أَنْ يَصِحَّ اليُجُوعٌ عَنْ تَؤْكيلٍ وَولَايَةِ وَأمَا الافْمِصَارُ عَلَى الْمَجْلِسِ 


َبالإجماع عَلَى خلافٍ الْقِيّاسِ اله. 

وَقَد قَدَّمنَا في فصل الِاخبارٍ أَنَهُ سَهوْ أنه لا بن مله في الْؤكالات. وَالْولاياتٍ شَرْعًا لأَنَهُ لا يَصِحُ 
تَعْلِيق الْإِجَارَةِ بالرَّاي الْمُعْجَمَةِ بِالشَّرْطِ وَالطَّلاقُ يَصِحُ تَعلِيِقُه وَقَدْ اسْتمَرٌ عَلَى سَهْوِهِ هَذَا وَل 
َالَ إِنَهُ يكن مِْلَهُ في التَؤكِيلٍ بالطَّلاقٍ لَكَانَ صّحِيحًا لِأَنَ التَعْلِيقَ الْمُسْتَخرَج بمْكِنْ فِيه عَلَى مَعْىَ 
إِنْ طَلَقَْهَا هي طَالِقٌّ مَعَ أَنَهُ يَصِحٌ الجوع عَنْهُ وََمَا التَؤكيل بِالْبَبْع» وَالْولَاَاتُ قلا دَخْلَ ها وَآللهُ 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ هُوَ الْمُوَُّْ لِلصّوَابء وَقَدْ ظَهَرَ لي الْفَرَقُ ببْنَ طَلّقي وَأَبْرِئْ ذِمَمَك وَهْوَ أَنَهُمَ وَِنْ 
اشتركا في العمل للنَفسِ بِتَمَلُكها نَفْسها وت ذِميِوَلِْمِ تقال أ الرّوجء وَالدَائْن وَلَكِنْ لما 
كَانَ الطَّلّاقُ عَحْظُورًا في الجُمْلَةِ وَهُوَ أَنْعَضٌ الْمْبَاحَاتٍِ عِنْدَ الله تَعَالَكَمَا في الْحَدِيثِ ل يَكُنْ مَفْصُودُ 
الرّْج إِلّا أنْ تَكُونَ عَامَِةَ لِنَفْسِهَا قَصْدًَا وَيَذَا قَالُوا لا يُكْرَهُ التَفْوِيضٌ وَهِيَ حَائْض وَلَمّا كَانَ الْإبْرَءً 
عن الذي فستحي سيا إلأواب 3 يكن مفصوذة إل أن يكون المذزون عامل له ل نيه ليخطل 
التَوَابُ لَهُ عَلَى فِغْلٍ الْمُسْتَحَبَ قَصْدًا لا ضِمْئًا وَمِنْ الْعَجَبِ مَا َكَرَهُ الشَّارِحُ الَْلَعينُ في الْوَكَالَةِ عِنْدَ 
فَوْلِهِ وَبَطَلَ تَوْكيلُه الْكَفِيلَ بمَالٍ أَنَّ َْلَ الدَائنِ أَبْرئ ذِمّمَك تَلِيكَ لا تَؤْكِيلٌ كما لَوْ قَالَ لها طَلّفّي 

في مغرَاج الدَرايَة في فَصْلٍ الاخييار أَنهُ لا يلْرَُ من كؤنه تلكا أن لا يِصِحٌ البجوع عَنْهُ لانِْفَاضِه باليَة 
وَدَكْرَ المَارِسِيٌ في سَرْح التَلْخِيصٍ أَنَّ الْقَرْقَ أَنَّ الطّلاقء وَالْعَمَاقَ بم يَقْبَلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطٍ فَكَانَ 
فويس فيهما تلكا لا تؤكبلا عنص فَافْعصرَ على الْمَجيسء وَالطّلاقِء قبن يِف به فكانَ 
يا فَلَمْ يكن اليجْوع عَنْهُ بخلافٍ التَفْوِيضٍ في الإبرَاءِ وَأحَوَاتهِ فَإِنَّهَا لا تفْبَلُ التَعليقَ بالشَرْطٍ فكَانَ 
َف الَانيّةِ مِنْ كاب الْوكَالَة: امْرَاةٌ قَالَتْ لِرَوْجِهَا إِذَا جاءَ عَدّ فَاخْلَغْني عَلَى أَلْفٍ دِرْمَمِ كانَ ذَلِكَ 
توكلا حَقّ لَوْ نَهَْهُ عَنْ ذَلِكَ صّحّ نَهْيْهَا وكَدَلِكَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ إذَا جَاءَ عَدّ فَاغتِفْني عَلَى 
أَلْفٍ دزهم اله. 

وف كافي الَْاكم إذَا وَكُلَ الرَجْلُ امْرََتَهُ بلع نَفْسِهَا فَخَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بمَالِ أو عَرَضٍ فَإِنَ ذَلِكَ لا 

ور إَِا أن يَرْضَى وَهَذَا مَل الع في هَذَا الْوَجْهء وَلَوْ قَالَ لامْرَأته: اشئرٍ طلاقك مِت با شِئْت وَقَدْ 
وَكَلْنْك بِدَلِكَ فَفَالَتْ قَدْ اشْتَريْته بكذً عدا كات بَاطِلّاء وَلَوْ قَالَ: اخلّعِي نَفسَك متي بكذَا كذًا 
فَمَعَلَثْ ذَلِكَكَانَ جَائرًا ولا يُشْبِهُ الطّلاق بمَالٍ الَّذِي يَخْلَعْ بعيْرِ مَالٍِ اه. 

وَف الْمَرَِيّة مِنْ الخْلْع اشئرٍ نَفْسَك مق فَقَاآَثْ اشْتَرَيْت لا يَفَعْ مَا 1 يَقْلْ بغت. وَلَوْ قَالَ: اخْلَعي 


(قَوْلُهُ: عر ده شِئْت) لِمَا قَدَمَْا أَنَهُ َلِيكَ وَهُوَ يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَإِذَا 
رَادَ مَىَ شئت م ل وَبَعْدَهُ ه لِأَنَ كلِمَةَ مَىَ عَامَةٌ في الْأَوْقَاتِ فَصَارَكُمَا إِذَا قَالَ 
في أي وَفْتِ شِئْت شِئْت وَمُرَادُهُ مِنْ مََ مَا دَلَّ عَلَى عُمُومِ الْوَفْتِ فَدَحَلَ إِذَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنّهُ يبي أَنْ 
يَكُونَ 0 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: لِأَنَهُ لا يَصِح تَعْلِيق الْإجَارّة) أَيْ الي تَصّمّئَتْهَا الوكَالَة وَقَدْ مَرّ جَوَابُ التَهْر (قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ 
أنَّهُ ككِن. . . !2) أي لَوْ قَالَ صَاحِبُ المَنْح في استذلاله عَلَى أَنَهُ لا حَاجَةَ إلى تَرَثبهِ عَلَى مَعْق 
التَعْلِيقٍ أنه بمْكِنْ مِذْلَهُ فِيمَا لَوْ وكلَ أَجتَب بالطَّلاقٍ فَإنَّ التَعلِيقَ هُنا تكن م مَعَ أَنهُ يَصِح البُجُوغٌ. 
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ل ولأ اولي يدخ ف وغ بلك ودخل جين قل في الفط 

وَلَوْ قَالَ: جين شِنْت فَهُوْ ينل قَوْلِهِ إِذَا شئْت لأنَّ الحينَ عِبَارَةٌ عَنْ الْوَفْتِ اه. 

وَقَيَكَ با 1 عَلَى عُمُومٍ الوَفْتِ اخترَارًا عَنْ أَنْ وكبْفَ وَحَيْثْ وَكُمْ وَأَيْنَ وَأَبْتَمَا فَنَهُ يَتَقَيدُ يعَقَيّدُ بالْمَجِلِسِ 
وَكُلَمَاكَمَىَ في عَدَمِ التّيدٍ بالْمَجْلِسٍ مَعَ اخْتِصّاصِها بِإقَادَةٍ التَكْرَارٍ إلى القَّلاثِ عَلَى مَا أَسْلَفَْاُ في 
فَصْلٍ الْأَمْر بالْيّدِء وَالإِرَادَة وَالرَضَاء وَالْمَحَبُّ كَالْمَشِيئَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا عَلَقَهُ ِشَيْءِ آحَرَ مِن أَفْعَالا 
كالأكل َإنَهُ َهُ لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ في الجميع ثم اغلَمْ أن التَفُويض إَِيْهَا بلفْظِ التَطلِيق يَتَقَيد 
بِالْمَجْلِسٍ سَوَاءْ أَطْلَقَهُ أو عَلََّهُبمَشِيئتهَا إلا في مَىَ وَإِذَا وحِنَ وَكُلّمَا كُمَا فَدَمَْاهُ وَلَكِنْ بَيْنَ إِطلَاقِه 
وَتعْلِيقهِ بعبْرِ الْأَْبَع فَرْقْ فَإِنَهُمَعَ الإطْلاقٍ تَنْجِيرٌ لِلتَّمْلِيكِ وَمَعَ التَعْلِيقٍ إِضَافَةٌ لَهُ لا تَنْجيرٌ وَمِنْ 
فُرُوع ذَلِكَ أَنّهَا َو طَلَقَتْ نَفْسَهَا بلا قَصدٍ عَلَطَا لا يََعُ إِذَا ذكرَ الْمَشِيئَة وََهَْ إِذَا ل يَذْكُرْهَا قَالَ في 
قح الْقَدِيرٍ: وَقَدْ قَدَمنا ني أَولٍ باب إِيقَاع الطَّلاقٍ مَا يُوجب حمل ما أَطْلِقَ من كلامهم من الْؤفُوع 
بلَفْظِ الطّلاقٍ غَلَطَ عَلَى الْْفُوع في الْقَضَاءِ لا فِيما بَْئَهُ وب لله تَعَالَ اه. ا 
وَل جع بن إن وَإِذَا َلَّهَا مَشِيمعَانٍ مَشِيئةٌللحَالٍ َظَرا إلى " أن " ومَشِيئة في عُمُوم الْأؤقَاتٍ نَظَرًا إلى 


' إذَا " قَالَ في الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ شِئْت فَأَنْت طَالِقَّ إذَا شِئْت فَلَهَا مَشِيتَعَانِ مَشِيئَة في الخال 
وَمَشِيئَة في عُمُومِ الْأَْوالٍ لِأَنّهُ عل بمَشَِهَا في الحالٍ طلَاقَا معلا بمَشِيََانٍ في أي وَفْتِ كان 
وَالْمُعَلَقْ بالشّرْطٍ كَالْمُرْسَلٍ عِنْدَ وجُودٍ الشَرْطٍ فَإِذَا شَاءَتْ في الْمَجْلِسٍ صَارَ كَأَنّهُ قَالَ: أَنت طَلِقٌ إذَا 
شئّت اه. 

وَالظَّاجِرُ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ التَطْلِيقٍ أو الطَّلَاقٍ في حَقَ هَذَا الحَكُم لِمَا في الْمَحِيضٍ أَيْضًا أَنَهُ إِذَا 
قَالَ هَا: طَلّقي نَفْسَك وَل يَذْكْرْ مَشِيَةَ فَهُوَ من الْمَشِيئَةِ إلا في حَصْلَةٍ وَهِيَ أن ني الدلاثِ صَحِيحَةٌ 
في طَلْقِّي دُونَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شئت اه. 

وَطَاهِرْه أنَهَا إِذَا 1 تَسَأْ في الْمَجْلِسٍ حَرَج الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا لِأَنَّ الْمَشِينَةَ في الْمَجْلِسِ هِي الشَرْطٌ في 
الْمَشِيئَةٍ في عُمُومِ الْأَْقَاتِ وَفِ الظَهيربّة أَنُّ َو قَالَ لِامْرَاتْنٍ لَهُ طَلَقَا أَنْفْسَكُمَا تلان وَقَدْ دَخَلَ يما 
َِطْلِيق الأول لا بتطليق الأخرى إِأَنَّ َطلِيق الْأخْرى بَغدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَعَهَا باطِلُء ولو بَدَآثْ 
الأولى مَطَلّمَتْ صَاحِبَتَهَا ثانا ث طَلَقَتْ نَفْسَهَا طَلَّقَّتْ صَاحِبَتَهَا دُونَ نَفْسِهَا ِأَنَّهَا في حَقّ نَفْسِهَا 
مالكَة وَالتَمْلِيك يَفْمصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسٍ فَإدَا بدأ بِطَلَاقٍ صَاحِبَهَاحَرَجَ الْأمرُ من يدها وَبمَطْيقََا 
نفْسِها لا يبط تَطْلِيقَُا الأخرى بَغد ذَلِكَ لِأََّهَا في حقّ الأُخرَى وكبلة, والْوكالَة لا تفمصِرُ عَلَى 
الْمَجْلِسِء وَلَوْ قَالَ ُمَا: طَلََا أَنْفْسَكُمَا إِنْ شِنتُما فَطَلَمَتْ إِحْدَاهُمًا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا لا تَطلق 
وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَقٌ ُطلَق الْأخرَى نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا بخلافٍ ما تَقَدَم. 

َاحاصِل أنَّكُلَ وَاحدَةٍ مِنّْهُمَا دقر بالإيقاع على تَفْسِهَا وعَلَى صَرّتها في الْمسالةٍ الأولى» وف 
المَسأَلٍَ التي الاجتمَاع عَلَى الإيقَاع صَرْطُ الْوفُوع وَلَو فَالَ لما أَمْرِكمَا بأندِيكُمَا يُرِيدُ بِهِ الطّلاقَ 
فَاُوَابُ فيه كَالْجَوَاب فيمًا إِذَا قَالَ طَلَمَ أنْفُسَكُمَا ِنْ شِنْتُمَا في أَنَهُ لا تَنقَردُ إِخْدَاهُمَا بالطَّلاقٍِ غَيْرَ 
أَنَّهُمَا يَفَْقَانِ في كم وَاجِدٍ وَهُوَ أَنَهُمَا لَوْ اجْتَمَعَا عَلَى طَلَاقٍِ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا يَقَعْ. 

َف فَوْلِهِ إِنْ شِنْكُمَا لا يَمَعْ لِأَنَّهُ َهَ عَلّقَ طَلَاقَ كُلَّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا بمَشِينَهِمَا طَلَاقَهُمَا حِيعًا وَعَهْنَا 1 
يُعَلَقْ بَلْ فَوَضَ تَطْلِيقَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلى رهما فَإِذَا اجتَمَعَا عَلَى طَلَاقِ وَاجِدَةٍ يََعْ اه. 

َف قَوْلِهِ فَإذَا بَدََتْ بطلاقٍ صَاحِبَبِهَا حَرَجَ الْأَمرُ من يَدِهَا نَظَرًا لِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الخلاصّةء وَالخَانِيةِ مِنْ 
أن اشْبَعَافًا بطّلاقِ صَرَّتَا لا يخْرَجُ الْأَمْرْ مِنْ يَدِهَا وَجَوَابْهُ أنَّ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْهُمَا في الْأَمْرٍ بالْيَدِ وَمَا هُنا 
إِا هُوَ في الْأَمْر بالتَطلِيقء وَالْقَرْقُ بَبْئهُمَا أَنّهَا في الْأَمْرِ بالْيَدِ مَالِكَةٌ لطلاقِ صَرَينَا لا وكِيلةٌ وَفي الْأَمْر 
لطبي وكيلةٌ فَافْهَمْ؛ وَالأَمر بلطي المعو 


[منحة الخالق] 


(قَولَهُ: فَإنَهُ لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس في الجميع) يَنْبَغِي تَِْيرُ هَذَا اكلام فَرَاجِعْهُ. 

(قَوْلَهُ: ولو 7 َبْنَ إِنْ وَإِذَا. . . !2) سَيُعِيدُ مبعة وخر هَذَا الكلام برِيَادَةٍ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَّبْفٍِ الآني أَنتِ 
طَالِقْ مق شِنْت أَوْ مق مَا. . . !1 (قَوْلهُ: في حَقّ هَدَا الحكم) أَيْ في كَوْنه يَتَقَيّدُ ِالْمَجْلِسٍ فَهُوَ 
مُرْتِبطٌ بِقَولهِ ث اغلَمْ أَنَّ التَفْيض إِلَيْهَا. . . !2 (قَوْلَهُ: وَف الْأمْرِ الصو وكِيلّة) أي في صُورَةٍ مَا إذَا 
يُمَيَدْ بِالْمَشِيئَةِكُمَا هُوَ فَرْضْ الْمَسْأَلَة وَِلّاكَانَ كلكا أَيْضّاكَمَا بأْت 
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بحَشِيئبهَا كَالأَمر بالْيَدِ في حَقّ هَذَا الحَكْم كَمَا في لاني وَفي الْمُحِيطٍ طَلَقَا أَنفْسَكُمَا نم قَالَ بَعْدَهُ: لا 
تُطلْقًا أَنْفْسَكُمَا فَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَل يَكْنْ لها أَنْ 

لط صاعينها نفد النهي آنه زديل في حَقّ صَاحِبَتَِا ثَلِيكُ في حَقهَا اه. 

وَبَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الظ ري عُلمالْقرْقَ بن الأمر بالمطلِيق الْمُطلي, اسار ف 0 
نا عن ان لمم وفيالحائة لو قال ل اك شِئْت فَفَالَتْ أنا طَالِق لا يَقَْ 

شَيْء وَلَوْ قَالَ ها طَلّقِي نَفْسَك إِنْ شِ؛ شِئْت فَقَالَتْ قَدْ شِئت أَنْ أَطَّقَ نَفْسِي كَانَ بَاطِلَا. وَلوْ قَالَ هَا 
طَلّقِي نَفْسَك إِذَا ذ ل 
أن زجع عن كلامه ينطن باون ول شئء ف بك الزخ أن زجع عن كلامه لا نط باوب اه 
وَِيهَا أَنْضًا لَوْ قَالَ: أي نسَائي شئت طَلاقَهَا فَهِيَ طَالِقْ فَشَاءَتْ طَلَاقَ الْكُلَ طَلَفْنَ إلا وَاحِدَةّ وَلَوْ 
قَالَ: أي نسّائي شَاءَتْ الطّلاقَ فَهِيَ طَلَاق فَشِيْنَ طَلْفْنَ اه. 

وَالْمَرِقُ أَنَّ أ في الْأَوّلِ وْصِفَتْ بِصِفَةٍ خَاصّةٍ وَني النَانِ بِصِمَةٍ عَامةِ فَلْبتآَمَلَ وف تلخيص الجَامع 
ِلصّدْرٍ مِنْ بَابٍ الطّلاقِ في الْمَرَضٍ أَحَدُ الْمَأمُوِينَ يَنْقَرِدُ به وَيَِدَلِ لا وَهوَ يكين مِنهُ بَيْعْ مِنْهَا قَالَ 
ما في مَرَضِدِء وَقَد دَخَلَ بِمَا طَلََا أنفْسَكُمَا ثانا مَلَكَتْ كُل وَاحِدَةٍ طَلَاقَهَا وَتوَكَذَتْ في طُلاقٍِ 
الْأَخْرَى وَلَا يَنْقَسِمْ وَمَنْ طَلَّفَتْ بِتَطَلِيقهًا لا تَرِتْ لِرِضَاهَا وكذا بِتَطْلِيقِهِمَا مَعَا لإضَافَتهِ إِلَْهِمَا كَالْوكيل 
بالَْيْع مَعَ الْموَكلٍ وَتَطْلِيقٍ الْأُخرَى تَرثء وَإِنْ طَلَقَتْ بَعْدَهَا كَالتَمْكِينٍ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ: طَلَمَا 
أنفْسَكُمَا ثانا إِنْ شِنتُمَا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ لِلتَمْلِيكِ وَيَشْتَرِطُ اجْتِمَاعْهُمَا ِلتَعْلِيقِ وَإِنْ طَلَّمَتْ 
ِخْدَاهُما كليْهمَا ثلااء وَالْأَخْرَى مِثْلَهَا بانََا وَوَِنَتْ الأول عَم رضَاهَا نَظرهُ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا في مَرَضِهِ 
أَجَارَهُ بخلافٍ سُوَالَا وَالثَانِيَةُ لا ترث لِرصَامَاء وَلَوْ حَرَجَ كَلَامْهُمَا مَعَا وَرِنَمَا لِعَدَمهِ وَلَوْ قَالَ: أَمْرَكُمَا 
بَِدِكُمَا فَكَمَا مر غَيْرَ أن هنا لَوْ اجَْمَعَمَا عَلَى إِخْدَاهُما يَمَعْ وه لا لِلتّْلِيقٍ تَطيرة وك رَجْلَيْنٍ يبيغ 


عَبْدَيْنِ أ طَلَاقَ امْراََينٍ بمَالِ مَعْلُومِ قَالَ: طَلَمَا أنفْسَكُمَا بأل يَتَقَيَدُ ِالْمَجْلِسِ وَيُشْمَرَطُ اجْتمَاعْهُمَا 
وَلّا يرِتَانِ بحَال وَلّوْ اجْتَمَعَا عَلَى إِحْدَاهمًا صّحَّ بحصّته من مَهْرهًا. اه. 


(قَوْلُّ: وَلَوْ قَالَ لِرَجْلِ: طَلّقْ امْرَأتِ 1 يَتَقَيَدْ الْمَجْلِسٍ إلا إِذَا رَادَ إِنْ شِئْت) لِأَنَهُ تَؤكيل وََنَهُ اسْتَعَالَة 
قلا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَأَشَارَ إِلَّ أَنَهُ آ 4 الخو لا ادا قَوْلِه لانريه طلِي تفسك لأنهَا 
عَامِلَةٌ لِتَفْسِهَا فَكَانَ مَلِيكَا لا تؤكيلًا وَإِذَا رَادَ إِنْ شءْ شِئت بِأنْ قَالَ لِرَجْلٍ طَلَقَهَا إن ه؛ شِئت فَإنَهُ يَتَقَيدُ 
بِالْمَجْلِسِء وَلَوْ صَرّح بِأنَّهُ وَكيلٌ كما في الخَانِيّة مِنْ الْوكالَةِ وَأسَارَ إلى أَنَهُ لا رُجوع لَهُ وَقَالَ زُفَرٌ: هَذَاء 
وَالَْوَلُ سَوَاءْ لِأَنَّ المَصرِيح بِالْمَشِيئَةِ كعَدَمِهِ لِأَنّهُ يَمَصَرَفٌ عَنْ مَشِيئَةٍ فَصَارَ كَالْوَكِيلٍ بالْبَيّْع إِذا قِيل لَه 
بغ إن شت وَلَنا أنُّ لِك لِأَنَهُ عَلَّقَهُ لْمَشِيئَة وَالْمَالِكُ هُوَ الَّذِي يَعَصََفُ عَنْ مَشِيئَيهء وَالطَّلاقٌ 
تقل التغليق جدلاف الْبيع ول ل يله كذا ي الداية عليه تخطهم بأ المع فيه لين بعلي 
بالمشيئة ين اله عَلَّقُ فِيه الَْكالَُ لْبيِع وي تفل التَغْلِيق وكأنهُ اغتبرَ التَؤكِيل بالَْيْع به ِنَفْسٍ الْبَبْع اه. 
وََدهُ في فَتْح الَْدِيرٍ بِأنَهُ َلَطُّ يَطْهَرُ بأد تَأمُلٍ لِأَنّ التؤكيل هو قَوْلَه: بغ فَكْيْفَ ب رع 
فَوْلِه مُعلَهَابمَشِيئَةٍ عَيْرِِ بل وَقَدْ تحَقّقَ وَفَرَعٌ مِنْهُ قَبْلَ مَشِيئةٍ ذَلِكَ الْعبْرِ كَ يَْقَ لِذَلِكَ الْعَيْرٍ سِوَى فِغْلٍ 
مَُعَلّقٍ التَؤكِيلٍ أو عَدَمِ الَْبُول وَالرّدِ اه. 

وَهُوَ سَهْوْ يَطْهَرُ أذْنَ تأَمُلٍ لِأَنَهُ 1 يفل أَنَّ التَؤكِيل مُعَلّقْ حَقٌ يَرْدَ عَليْهِ مَا ذكرَهُ وَإِعَا ذكْرَ أن الْوَكالَة 
مُعَلَفَةٌ بالْمَشِيئَِ وَالْوَكالَهُ أكَرْ التَؤْكيلٍ فَجَارّ إطْلَاق التَؤْكِيلٍ عَلَيْهَا في فَولِهِ وكأنَهُ اغمبَرَ التَوْكِيلَ أَيْ 
الْوَكالَكَ وَاخَقُ أَنَّ الْبَبْع وَالتَوْكِيلَ به 1 يُعَلَهَا بالْمَشِيئَة. 

وَِعّا الْمُعَلّ الْوكَالةُ وتَعلِيقُهَا صَحِيحٌ فَيَحْتَاحُ إلى الْقَرْقِ بَيْنَ فَولِهِ طَلَفْهَا إِنْ شِئت وَبِغْ إِنْ شِئت ثم 
اغْلَْ أنَّ قَوْلَ صّاجِب لمَدَايَةَ وَالْبَيْعْ لا يحتَمِل ظَاهِرٌ في أَنّهُ لا يحْتَمِلْ التَعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةٍ وَإِذَا 4 
[منحة الخالق] 

(فوْلُ: لِعَدَم رضَامَا) أَيْ وَقْتَ الْوقُوع. 


(قَوْلَه: وَهُوَ سَهْوْ يَظْهَرُ بآذْىَ تأمُّل. . . !2) قَالَ في الئَهِر لا نُسَلَُ أن الؤكالة مُعَلَقَةُبمَشِيئتهِ لاتصَّافهِ 
بها قَبْلَ مَشِيئَة الببْع ولا وَجُود لِلْمَشْرُوطٍ دُونَ َرْطِهِ وَإِغَا المعَلَقَ فغْل مُمَعَلْقََا وَاغتَِارُ التَْكِيلٍ 
بِالْبيْع غَبْرُ صّجيح لِأَنَ الْأَوَلَ قَابلٌ لِلتَؤكِيلٍ بخلاف الثَان فَكَيْفَ يُعْعَبَرُ به اه. 

وَل يَخْقَى مَا فيه فَإِنَّ الْمُعلّقَ بالْمَشِيئَةِ عَلَى كلام الْمُتَعَفّبٍ إِعا هُوَ الْوَكالَهُ لا الْبَيْعْ وَعَلَى هَذَا فَمَا 


مغ فَوْلِهِ لاتِصَافِهِ يما قبْلَ مَشِيةٍ الميع. 
(قَوْلَهُ: فَاحْتَاجٍ إلى الْفَرْقِ) أَقُولُ: لَعَلَ الْمَرْقَ ما مَرٌ من أَنَهُ لِك 
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يكْتَمِلُهُ فْهَلْ يَبِطُلْ أؤ يَصِحٌ وَيَبْطُلْ التَعْلِيقُ قَالَ في الْمُحِيطٍ مِنْ كتاب الْأََانِ مِنْ قِسْم التَغلِيق: لَوْ 
قَالَ لِرَجْلٍ بغت عَبْدِي منك بِكذًا إن ذ شت فقبَلَ يَكُونُ بَيْعًا صَجِيحًا ذا الْبيعْ لا يمل التُغليق اهه. 
َيّدَ بمَوْلِهِ طَََهَا لِأَنَهُ َو قَالَ أَمرُ امْرَأت بيَدِك يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَلَا بملِكُ اليُجُوعَ عَلَى الْأَصَحْ, 
إن قَالَ: بَعْض هَدًا تؤكيل لِأنّهُ صرح بالأْرٍكدًا في الخلَاصَةٍ وكا لو قَالَّ: جَعَلت لِك طَلَاقَهَا 
َطَلَفْهَا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس وَيَكُونُ رَجْعِيًا كا في الاي وَفي الظَهيريّة لَوْ قَالَ: قُلْ لافراَنٍ أَمْرِك 
يدك لا يَصِيرُ الْأَمْرُ بيَدِهَا ما 1 يَفُلْ الْمَأْمُورُ يخلافٍ قل ها إِنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَاء وَلَوْ قَالَ: أَمْرْهَا بِيَدِ الله 
وَبِيَدِك انْقَرَدَ الْمُخَاطَبُ وَذِكْرُ الله هَُا لِلتَبَرُكِ عُرْفًا وَكذَا في الْعمَاقِء وَالْببْع, وَالإِجَارَة وَالخُلّع, 
وَالطَّلاقِ عَلَى مَالِء وَلَوْ قَالَ: أَمْرْهَا بيَّدِي وَيَدِكَ لا يَنْقَردُ الْمُخَاطَبْ َو قَالَ: طَلَقَهَا مَا شَاءَ الله 
وَشِنْت فَطَلََهَا الْمُحَاطّبُ لا يَمَعْ لاسْتَغْمَالِهِ لِلاسْيقَْاء وَلَوْ قَالَ: طلَقهَا بها شَاءَ الله وَشِنْت مِنْ 
الْمَالِ فَطَلَقَهَا الْمُخَاطّبُ جار لأَنَّ الْمَشِيئَةَ هنا تَنْصَرِفُ إل الْبَدَلِ لا إلى التَفْويضٍ اه. 

َإِنْ قُلَْت إِذَا حمعَ لأختي َْنَ الأَمْرِ بالْيِّ وَالْأَمْرٍ بِالتَطْلِيق هَمَا الْمُعْعَبَرُ منْهُمَا قُلْت قَالَ في الخَانيَة 
َو قَالَ لِعَيْرِهِ أَمْرُ ارت بِيَدِك فَطََقْهَا فَقَالَ كَا الْمَأْمُورْ نت طَالِقٌ أو قَالَ طَلَقْعْك يَمَعْ تَطْلِيقَة بائتة إلا 
إِذَا تَوَى الرَّوْجُ تلان فكلاث وَكَذَا لَوْ قَالَ: طَلَّفْهَا فَأَمْرْهَا بِيَدِك يخلافٍ ما لَوْ قَالَ: أَمْرْمًا بِيَدِك في 
َطلِيقَةٍ أو بِتَطْلِيقَةِ فَطَلَمَهَا الْمَأْمُورُ في الْمَجْلِسِ وَفَعَتْ وَاجِدَةَ رَجْعِيّةَ وَلَوْ قَالَ: د وَقَدْ جَعَلْت 
أْرَ ذَلِكَ إلَيِك فَهُوَ تَفُويضٌ يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَيَقَعْ وَاحِدَةَ رَجعِيَّ َو قَالَ: طَلَقْهَ وَقَدْ جَعَلْت 
لِك طَلاقَهَا فَطلَقَهَا يَفْعَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَيَكُونُ رَجْعِي وَلَو قَالَ: صَلَُهَا فَبِنْها أذ قا طق 
فَهُوَ تَؤكِيل لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَلِلرّْج الرُجُوع وَيَقَعْ بائئَة وليْسَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ أكرَ من وَاحِدَةِء 
وَلَوْ قَالَ: طَلَقْهَا وَقَد جَعَلَت أَمْرَهَا بِيَدِك أ جَعَلْت أَمْرَهَا بيّدِكَ وَطَلَفْهَاكانَ الثاني غَبْرَ الأول لِأَنَّ 
الْوَاوَ لِلْعَطْفٍ 0 0 القَاءِ في هَذِهِ الْمَوَاضِع يَكُونُ لِييَانِ السَبَبٍ قلا بَْلِكُ إلا وَاجِدَة وَإِذَا ذكْرَ 
بحَرْفٍ الْوَاوِ فَطَلْقَهَا الوكيل في الْمَجْلِسٍ تَبَينَ بتطْلِقَتينٍ لِأنَّ الْوَاقِعَ بحَكم الْأَمْرٍ يَكُونْ بَائئا فَإِذَا كَانَ 
َحَدُهْمَا اننا كانَ الْآحَرُ اتنا وَِنْ طَلَقَهَا الْوكيل بَعْدَ الْقَِامِ عَنْ الْمَجْلِسٍ تَقَعْ رَجِْيّة أن التَفْويضَ 
َبْطْْ بالْقِيّامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَبَقِيَ التَؤكِيلٌ بصريح الطّلاقٍ وَكذًا لَوْ قَالَ: مرا بِيَدِك وَطَلَُّهَا. 


وَلَوْ قَالَ: طَلَفْهَا وَأَبنْهَا أؤ فَالَ: أبنها وَطَلْقَهَا افيا و تحرس أو عدر تق قَعْ تَطَلِيِعَانٍِ لِأَنَهُ 
بالِْبَائة وَالطَّلاقٍء وَالتَْكِيلُ لا يَبْطْلْ بالْقِّامِ عَنْ الْمَجْلِسِ فَيَمَعْ طَلَاقَانِ اه. 

وَحَاصِلَه أَنُّ ذا مع لأَجْتِيَ بَْنَ لمر اليد وَالَْمْرٍ بالتَطَلِيقٍ بالْقَاءِ فَهُوَ وَاحِدٌ ولا اعبار لمر 
بالْيَدِ َقَدّمَ أؤ تأخَرَ فَيَعَقَيَدُ الْمَجْلِسٍ ولا يمْلِكُ عَرَاءٌ وَتَقَعُ بائِنََ وَإِنْ كانَ بالْوَاوِ فَهُمَا تَفْويِضَانِ 
َالْأَمْرُ بالبَدِ ليك يُغْطى أخكامة. وَالْأَمرُ بِالتَطلِيقٍ تؤكيل فَيَأْحْدُ أخكامة وَإِنْ أَمَرَهُ بالإبائة, 
وَالتَطْلِيقٍ بِالْمَاءٍ فَهُوَ تَؤكِيلٌ بِوَاحِدَةٍء وَإِنْكَانَ الْوَاوْ فَهُوَ تَؤكِيل بالإباتة وَالتَْلِيقٍ فَيَمَعْ طَلاقَاء وَإِنْ 
جمَعَ بَينَ الْجَغلٍ إِلَيْهِ وَبَينَ َيْنَ الْأَمْر بِالَطلِيقٍ فَإِنْ قَدَّمَ الجَغْلَ فَهُوَ غَلِيكٌ وَإِنْ َخَرَهُ فَهُوَ تَوْكِيلٌ وَظَاهِرْهُ 
أنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ القَاهِء الوا وَإِلَ هُنَا طَهَرَ الْقَرْقُ بَْنَ التَمْلِيكِء وَالتَوكِيلٍ في أَرَْعةِ أخكام فَالتَمْلِيكُ 
عقَيدُ بالْمَجلِسٍ وَلَا يَصِحْ الرُجُوع عَنْهُ ولا الْعَزْلُ ولا يَبطْلْ بجنُونِ ارج وَانْعَكْسَت هَذِهٍ الأَخكامُ في 
التَْكِيل وَلَْ قَالَ الْمُصَبَفُ وَلَوْ قَالَ لِعيِْهَا طَلَقْهَا لَكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ ما ذا أمَرَ رَوْجَمَهُ بطّلاقٍ صَرّتا 
كما قَدّمْنَاهُ وَسَأْقِ عَنْ الخَانيّة في باب التَّْلِيقٍ أَنّهُ لَوْ قَالَ: كل امْرةٍ أَكرَوّجْهَا فََدْ بغت طَلَاقَهَا 
مك بِدِزهم 0 امْرةَ فمَالَث التي كَانَتْ عِنْدَهُ جين عَلِمَتْ يبكاح غَيِهَا قبت أو قَالَت صَلَقْهَا 
أَوْ قَالَتْ: اشْتَرَ نت طَلَاقَهَا طلْقَتْ الي ترَوَجَهَاء وَإِنْ قَالَتْ الي عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَعرَوْج أخْرَى قَبِلْت لا 
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ُو لَِنّ ذَلِكَ قَبُولٌ قَبْلَ الإيجاب اله. 

وََطْلَقَ الرَجْلُ فَشَمِلَ مَا إِذَا فَوَصَّهُ لِصَيَ لا يَعْقِلْ أو تَجْنُونٍ فَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بيد 
بي لا يتغل أو تون ديكا ام في املس أن ذا ليك في ضنبه تغليق إن م نص 
بِاغْتِبَارٍ التَمْلِيكِ يَصِحٌ بِاغْتِبَارٍ مَعْىَ التَعْلِيق فَصّحَحْتَاهُ باغْتِبَارٍ التَعْلِيق فَكَأَنَهُ قَالَ: إِنْ قَالَ لَك 
الْمَجُْونُ أنت طَالِقٌ فَأنت طَالِقٌّ وَباغتَِارٍ مَعْق التَّمْلِيكِ يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ عَمَلَا بالشَبَهَيْنٍ اه. 
َكِنْ في الخَانيّة قَالَ: رجُلْ فَوَضَ طَلَاقَ امْرَأتهِ إلى صَبِيَ قَالَ في الْأَصْلٍ إِنْ كان من يُعبُْ يجوز اه.. 
وَمَفْهُومُةُ أَنَهُ إِذَا كَانَ لا ؛ عبَرُ لا يجُورُ ولا مُحالعَة بيْنَ مَا في الْمُحِيطٍ وَمَا فِيهَا لِأَنَّ الصَّ الَّذِي لا يَعْقِلُ 


يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ مم يَتَكَلم لِيَصِحَّ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا وَلَا يَلْرَمُ مِنْ التَيرٍ الْعَفْلُ كُمَا لا يَخْمَى. 
وَني الَْانيّة ة لو جُنَ الْمَجْعُولُ إلَْهِ بَعْدَ النَفْيضٍ فَطَلَّقَ قَالَ مُحَمَدُ إِنْكانَ لا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ لا يَمَعْ 
طَلَاقهُ اه. 
فَعَلَى هَذَا يُقَرَفَْ بْنَ النَفُويض إِلَّ الْمَجْنُونٍ ابتدَاءَ وَبيْنَ طَرَيان الجُنُونِ ور مَا ذكْرَهُ في الَْانيّة بَعْدَهُ 
َو وَكُلَ رَجْلًا ببَيْع عَبْدِهِ فَجْنّ الوكين جُنُون يَعْقِلٌ فيه الْبَيْع وَالشِرَاءَ ثم باع الوكيل لا يَنْعَقِدُ بَيْعْكُ 
00 
التُؤكيل كان المؤكيل بِيْع تَكُونُ الْعهدةٌ فيه على الْؤكيٍ وَبَغد ما جُنَ الوكيل لو تقذ بَِغْهُ كاك 
الَْدَةُ فيه عَلَى الْمُؤَكلٍ قلا ينقد أَما إِذَا كان الْوكيل تَجِنُونَا وَفْتَ التَوْكِيلٍ فَإِعَا كل بِبيْع تون 
الْعْهْدَةُ فيه عَلَى الْمُوَكلٍ فَإِذَا أتى بِدَلِكَ تَقَدَ بَيِعْهُ عَلَى الْمُوَكلٍ اه. ا 
ل الي ل ل 0 
َإِذَا طَلَّقَ وَهُوَ تَجْنُونٌ 1 يُوجَذْ الشَّدْطُ بيخلافٍ مَا إِذَا فَوَضّ نَ إلى حَجْنُونٍ ابْبدَاءً وَبَيْنَ َبْنَ التَفْويضٍ ِل مَجْنُونِ 
ل ل ل سر ٠‏ وف التؤكيل 
ابيع لا يِصِح إلا إدَا كات يَعقِل البيِع. وَالشَرَاءَ كَمَا قَيّدَهُ به في الَْانِيّة وَكأَنَهُ عق الْمَعُْوهِ وَمِنْ 
فَرْعَيْ التفُويضء وَالتَوكِيلٍ بالْبيْع طَهَرَ أنه تُسُومِحَ في الِابْتدَاءٍ مَا ل يُكَسَامَحْ في في الْبَقَاءٍ وَهُوَ خلافٌ 
لْقَاعِدَةِ الْففْهيّة مِن أَنّهُ يُكَسَامَحُْ في الْبَقَاءٍ مَا لا يُكَسَامَحُْ في الِابْتدَاءٍ نه اغْلَمْ أَنَّ مَا نَقَلنَاهُ عَنْ 
الْمُحِيطِء وَالخانِّةِ إِا هُوَ فِيمَا إِذَا جَعَلَ أَْرَها بِيَدٍ صبِيَ أو َُْونٍ لا فِيمَا إِذَا وكلَهُمَا ولا بْدّ في صِحَةٍ 
التَؤكِيلٍ مُطْلَقَا من عَفْلٍ الْوَكِيلٍ كُمَا صَرَّحُو اب في كتاب الؤكالة فعلى هذا لا بدن افد لعفل في 
كلام الْمُصَبَفٍ وَحِيتَئِذٍ فَهَذِهِ ينا خَالَفَ فِيهَا التَمْلِيكُ الَْكِبلَ وَل يَذْكْر الْمُصَبَفْ جَوَاب الْأَمر 
بِالتَطلِيق الْمُعَلّق بِالْمَشِنَة وَفي الْمُْحِيطِ: لَوْ قَالَ ربل طق مزأت مالل ل لا 00 
لف مز بيه إذاء ا التطليق بقؤله ن ا إن © ال 
لك أنت َلك ِنْ شَاءَ لان قمات فُلان لا يَف عدر وجود 0 
وَفي الخُلّاصَةٍ لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجلَينِ لا يَنْقَرِدُ أَحَدُهمَاء وَلَوْ قَالَ مَا طَلْقَا امرأتي تلان فَطَلَقَهَا 
أَحَدُهمَا وَاجِدَةَ وَالْآخَرُ يِنْتيْنٍ طَلْفَتْ ثَلَانَا اه. 
َآشَارَ الْمُصَبْفْ إِل أَنّهُ لَوْ أَرْسَلَ التَفْويضَ سن إِلَيْهَا مَعَ رَجْلٍ فَانَّه يجُورُ بالأول وَقَدّمنا قَريبًا عَنْ الظّ 
الْقَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ قل ا أَمْرْك بِيَدِك حَيْتْ لا يَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهًا إِلّا إِذَا قَالَ هَا وَفَوْلَهُ: قن ها إِنَّ 0 
بيَدِك حَيْتْ يَكُونْ الْأَمْرُ بِيدِهَا من عَبْرٍ قَوْلٍ الرَسُولِ وَفي جَامِع الْفُصُولَْنِ سَهدَا أن فَلَانا أمَرَنَا أن 
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بَلَعَ امْرََتَهُ أَنَهُ فَوَضَ َّ إِلَيْهَا فَبَلّغتَامَا وَقَدُ طَلَّقَتْ نَفْسَهًا بَعْدَهُ جَارَتْ شَهَادَتْهُمَاء وَلَوْ شَهدَا أنَّ قُلَانّ 


00 


قَالَ لَنَا فُوَضًا إِلَيْهَا فَمَعلمَا 1 يجْز نَظِيرْ الْمَسأَلَةِ الأول أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا أن فلا فُلانا أَمَرَنَا أَنْ تُبَلْغَ فُلَانّ 

وكُلَهُ بيع قِنَهِ فَأَعْلَمْنَاهُ ثُ بَاعَهُ 07 شَهَادَتُهُمَا اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُ إِلَا إِذَا رَاَدَ إِنْ شئْت أَؤ شَاءَتْ لَكَانَ أَوْل لِأَنَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَعَلَى هذا لا بْدَ من التَفييدِ بالْعَفْلٍِ) تأمَلَهُ مَعَ ما 3 أَوَاخْرَ هَذِهِ السَوَادةٍ عَنْ الْمَرَايّةِ مِنْ 
َوْلِه التَؤكِيلُ بالطَّلاقٍِ تَعْلِيق الطَّلاقٍ بِلَفْظِ الْوَكِيلٍ وَلِذَا يَمَعْ منْهُ حَالَ سْكْرو إِلّا أَنْ يجاب بِأَنَّ هَذَا لا 
يناف اشترا تراط الَْفْلٍ لِصِحَةٍ التَوْكبلٍ ابْتَدَاء. 


قحا 
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يَتَقَيَد ََمَيَدُ بِالْمَجِْسِ إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمًا في الَْانية ِيّةِ َو قَالَ لِعَيرهِ: أنت وكيلي في طلاقٍ امْرَآتٍ إِنْ سَاءَتْ أؤ 
ا 00 عَلَقَ التوْكِيل بمَشِيئيهَا فيَفْمَصِرٌ عَلَى 
جِلِسٍ الْعِلّم كُمَا لو عَلّقَ الطّلاقَ بَشِيمَيهَا فَإِذَا شَاءَتْ في الْمَجْلِسِ يَكُونُ وكِيلًا فَإِنْ قَامَ الْوَكِيل عَنْ 
لمن اا ل اقيلة را لح لفسا لان از افعو الي ل غود 
الشَرْطٍ كَالْمُرْسَلٍ فَيَصِر كانه قَالَ بَعْدَ مَشِيئتهَا أَنْتَ وكيلي في طَلَاقِهَا فلا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس. 
قَالُوا: وَالمّحِيحُ جَوَابُ الْكِتابٍ لِأَنَ تبت الْوكالَةِ بالطّلاقٍ بنَاءً عَلَى مَا فُوْض إِلَيْهَا مِنْ الْمَشِيئَة 
وَمَشِيئَتُهَا تَفْمَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسٍ فَكَذَلِكَ الْوكالَةُ اه. 

وَحَاصِلَُه أَنُّ لا بد مِنْ مَشِيئبهَا في تَجْلِسِهَا وَتَطْلِيقُهُ في تْلِسِهِ وَهَدَا ينا يُلمَرُ به فَبُقَالُ وكالة تَقَيّدتْ 
مَجْلِسٍ الْوكيل وَِياكَ أَنْ تَفْهَمَ من التَقْيدٍ الْمَجْلِس أَنَهُ ليك لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا ذا عَلَقَهُ مَشِيَتِهِ وَهُنا 
عَلَقَهُمَشِيئَهَا فَكَانَ تؤكيلًا فَيَمْلِكُ عَرْلَهُ وَف الْقنيّةِ كب إلى أَخيه أَمَا بَعْدُ فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْ كتابي 
َطََقْ امري إِنْ سَاَلَتْ ذَلِكَ فَوَصَلَ وَعَرَضَ عَلَيِهَا َم تَسألْ الطّلاق إلا بعد أزئعة أم أو ححْسَةٍ ث 
سَأَلَنْهُ فَطَلَقَهَا لا يَمَعْ قَالَ لَهُ طَلّقْ امْرأقٍ إِنْ سَاءَتْ لا يَصِرُ وكِلًا مَا 1 تََأْ وََا الْمَشِيئَهُ في تجمِلِسِ 
عِلْمهَا وَإذَا شَاءَتْ صَارَ وكيا فلو طلَقَهَا في الْمَجُلِسٍ يَقَع وَلَوْ قَامَ عَنْ عَملِسِهِ بَطَلَ التَؤكِيل وَينْبَغِي 
أن يُحْمَظَ هَذَا فَإِنَّ الْبَلْوَى فيه تَعُمُ فَإِنَّ عَامََ كُتُب الطّلاقٍِ عَلَى هَذِهٍ الْمَكَابَقَ وَالْؤْكُلَاءْ يُوَخَرُونَ 
الإِيقَاعَ عَنْ مَشِيعَِهَا وَلَا يَدْرُونَ أَنَّ الطّلاقَ لا يَفَعْ اه. 

ويد بِمَْلِهِ طَلََّهَا لِأنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ وَجْلَ أَرِيدُ أَنْ أَطلّقَ اراتك ثَلَانًا فَقَالَ الرّوْجُ نَعَمْ فَقَالَ البَجُل 


طَلَّقْت امرك ثَلَانا فَالصّحِيح أَنَّ هذا كََْلٍ الرَجُلٍ لافرأَتِهِ نعَمْ بَعْدَ فَوْها لَهُ أربدُ أن أَطَلَّقَ نَفْسِي ثم 
طَلَقَتْ نَفْسَهَا نه أَنّهُ لا يَمَع إلا إذا وى الرّْح التَفويضَ إَِبْهَا وإِنْ عت بِدَلِكَ طَلّتّي نَفْسَك إِنْ 
اسْتطغت أَؤ طَلَفْهَا إنْ استطّغت لا تَطُلْقُكُمَا في الخَانيّة وَلَوْ قَالَ لا أَنْهَاك عَنْ طَلاقٍ امْرَاَنٍ لا يَكُونُ 
تؤكيلًا. وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ لا أنْهَاك عَن البَجَارَة يَكُونْ إِذْنا في التجَارَة لِأنَ فَوْلَهُ عبد ذَلِكَ لا يكون 
ذُونَ ما َو رَآهُ تيب وَيَشْبرِي و يَنْهَه وت يصِرُ مأذُون في البَجَارَةٍ فَهَهُنَا أَوْلَ» وَل رَأَى إِنْسَانا يلق 
مَأ وَل َنْهَُ لا يصِيرُ الْمُطَلَقْ وكبلًا ولا يَمَْ كدَلِكَ هنا وَل قَالَ لِعَِهِ وكلْمْك في حميع موري 
فَطلَّقَ الْوكِيل امْرَأَتَهُ اخْتَلُّوا فيه. وَالصّحِيحْ أَنّهُ لا يَقَعُ وَفي فَعَاوَى الْفَقِيه أي جَعْمَرِ لَوْ قَالَ وَكُلْئْك 
في جميع أُمُوري وَأَقَمْئْكِ مَقَامَ نَفْسِي 1 تحن الْوَكالهُ عَامَه وَِنْ كان أَمْرُ الرَجْلٍ مُْتَلِفًا لَيْسَ لَهُ صِتاعَةٌ 
معُوفة فَالوكالهُ بَاطِلَة وإِنْ كان الْمؤكلُ تاجرًا يَنْصَرفُ لمكيل إلى التجَارة. 


َالَ - رَحمَهُ الل -: وَلَو قَالَ وكلمّك في حميع أموري التي يجُو با المؤكِيل كات الْوكالةُ عَامَةَ في جمبع 
الْبَِاعَاتِ وَالأنكحة وَكُلَ شَيْءٍ وَعَنْ محمد لَوْ قَالَ هُوَ وكيلي في كُلّ شَيْءٍ جَائِزٍ صَنَعَهُ كان وكِبلّا في 
لاعت وَاهيَاتِء وَالِْجَارَاتٍ وَعَنْ أبي حَبِيقَة أَنُّيَكُونْ وكيا في الْمُعَاوَضَاتٍ ذُونَ اْيَاتِء وَالْعََاقٍ 
وَقَالَ مَؤْلَان وَهَذًَا كله إِذَا كَ يَكُنْ في حَالٍ مُذَاكْرَةٍ الطّلاقٍِ فَإِنْ كَانَ في حَالٍ مُذَاكْرَةٍ الطَّلَاقٍ يَكُونُ 
وكيا بالطَّاقٍ كذ في لاني وَآَطلَقَ في فِغلٍ الْوكِيلٍ فَسَمِلَ إِذَا سَكِرَ فَطَلَقَ فَإنَهُ يَف عَلَى الصّجيح 
كما في اَي فا من فل المَؤكيلٍ بالطّلاقِ نه مسائل مهم لا بأ بنكرها تكهرا لِلْقوَائِدِ مها 
الكل بالطّلاق. وَالْعَمَاقٍ أو غَيْمَا إِذَا قَبِلَ التَوْكِيلَ وَعَاب الْمُوَكَلْ فَإِنَّ الوكيل لا يبَر عَلَى فِغْلٍ مَا 
َكَل فيه إِلّا فِيما إِذَا قَالَ لَهُ اذْفَعْ هَذِهٍ الْعَيْنَ إلى فْلَانٍ فَإِنَهُ يبَر عَلَى دَفْعِهِ لِأَنَّ الشَيْءَ الْمُعَيَنَ جَارَ 
أن يكون أَمَانٌَ عِنْدَ الآمر فَيَجِبْ عَلَيهِ َسلِيمْ الْأمَاةٍ وأا في غَيرِِ من الطّلاقي وَغَيرِِ نا مر 
بالتَصَرُفٍ في مِلْكِ الآمِر وَلَيْسَ عَلَى الْآمر إِيقَاعْ الطَّاقِء وَالْعمَاقٍ فا يِب عَلَى الْوكِيلٍ وَمِنْهَا َو 
وكُلَهُ بلاق امْرَاِ بطَلبِهَا عِنْدَ السَفرِ وَسَافَرَ ثم عَرَلهُ ِعَيْرٍ تحْصَرٍ الْمَرأَةٍ الصّحِيح أَنَهُ 
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لِك عَزْلَه أنه لا يب عَلَيِْ لها وَمِنْهَا لو وكلَهُ بالطّلاق ‏ قَالَ كُلَّا عَرَْدْك فَأنْت وكبلي قبل لا 
تصخ التؤكدل أن فد تغير كي الشزع. 
؛ وَالصّحِيحُ صِحَنْهُ نه قبل لا يْلِكَ عَزْلَهُ وَالصّحِيخ أَنَهُ يلِكُهُ وف طريق عَزْلِهِ أَفوَالٌ قَالَ السَرَخسئٌ 
يَفُولُ عَرَلْمُك عَنْ جميع الْوكالاتٍ فِيَنْصَرِفْ إلى الْمُعليِ وَالْمُمَجَرِ وَقِيلَ يَفُولُ عَرَلدْك كُلّمَا كلدك 
وَقِبلَ يَفُولُ رَجَعْت عَنْ الْوكَالاتٍ الْمُعَلَفَة وعرَلْفْك عَنْ الْوَكالاتٍ الْمُطَلَقَة وَمِنْها لو وكُلَهُ بطَلاقٍ 
اهَْاتيْهِ فَطَلّقَ إِخْدَاهَُا طَلْقَتْ وَمِنْهَا لَو وكُلَهُ لِيَطَلَمَهَا ِلسَنَةِ فَطَلَقَهَا في غَبْرٍ وَفْتِ السّئةٍ لا يَمَعْ لا 
لِلْحَالٍِ وَلَا إذَا جَاءَ وَقْتْ السّنة ولا يْرْجُ عَنْ الْوَكالَةِ حَىّ لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَّلِكَ في وَفْتِ السََةِ يَمَعْ 
وَمِنْهَا لَوْ طلَقَهَا الْمَُكَل وَلَوْ بَائِنَا فَطَلَاقُ الْوَكيلٍ وَاقِعْ مَا دَامَتْ الْعِدَةُ ولا ينْعَِلُ ابا الْمُوَكَلٍ إِذَا ‏ 
يكن طَلاق الَْكيل بال فَلَوْ م يُطبَقهَا الْؤكِيل حَقٌّ روجا الْموكِلُ في الْعدَةٍ وَقَعَ طَلَاقَ الْوَكِيل, وَِنْ 
تَرَوَجَهَا بَعْدَ الْعِدَةٍ 1 يَقَعْ وكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا الْوَكِيلْ بَعْدَ ردَّةٍ أَحَدِهما مَا دَامَتْ في الْعِدّةِ إِلّا إِذَا قَضَى 
بِلَحَاقِهِ فَحِيتَئِذٍ تَْطلْ الْوَكالةُ وَارْتِدَادُ الوكيل لا يُبْطِلْهَا إلا بالْقَضَاءٍ بلِحَاقَة وَمنْهَا لَوْ قَالَ لَهُإِذَا 
تَرَوجْت فلائة فَطَبَفْهَا صّحّ لِصِحَةٍ تَعْلِيق الوكالَةِ وَمِنْها لو وَكُلَهُ بالطّلاق فَطَلقَ قَبْلَ الْعلّم 4 يمَع 
وَمِنْهَا لو وَكُلَهُ فَرَدَ م طَلّقَ 1 يَقَعْ. 
وَلَوْ سَكْتَ بلا قَبُولٍ ثم طَلّقَ وَقَعَ وَمِنْهَا لَوْ سَرْط الخبَارَلِلْموَكلٍ أو غَيْرِِ في الْوكالَةٍ صّحْتْ وَبَطَلَ 
الشَرْطُ ولا فَرْقَ بَْنَ وكالَة ووكالَةِ وَمِنْهَا لَوْ وكلَهُ بطلاقٍ امْرأتِهِ وَلَهُ َع فَطَلّقَ الْوكيل وَاجِدَةً غير 
حبار ل و لاا رن رو واو ولو ل ا لس 
َرَادَهَا كُمَا لو وَكُلَُ بيع عَبْدٍ من عَبِيدِهِ فَبَاعَ عَبْدَا بعَيْبهِ ومِنْهَا َو قَالَ أ لَهُ طَلَقََا غَدَا فَقَالَ الْوكيل 
أنت طَالِق غَدَا كانَ بَاطِلّاء وَلَوْ قَالَ طَلَفْهَا فَقَالَ الْوكِيل أنت طَلِقٌ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَدَخَلَتْ 1 يَمَعْ 
وَإِنْ قَالَ طَلَقَهَا تلان ! امراف ارط حيسي و أت رو ران لسري لكان 
وَاجِدَةَ وَيُبْطِلْ البَاقي وَقِيل عَلَى قِيّاسِ قَوْلٍ أي حَبِيقَةَ يَنْبَغِي أَنْ لا يَهَعَ سَْء لِأَنَهُ مَأَمُور بإيقّاع 
الْوَاحَِدَةٍ في كُلّ طَفْرٍ وَعِنْدَهُ الْمَأْمُورُ بِالْوَاجِدَةٍ إِذَا أَوْقَعَ اثلاث لا يَفَعْ شٌَْ وَالْقَصَحُ أَنَهُ يََعْ هُنا 


وَاحِدَة بلا خلافٍ أن عِنْدَ أي حَدِيفَة تعمَبَرُ الْموَافَفَةُ مِنْ حَيْتْ اللَفْظِ قن الَّجْلَ إِذَا قَالَ لِعَيِهِ طَلّق 
مرت تلان َطَلََهَا ألهَا لا يَصِحٌ وَكذًا لو قَالَ لِعيِِ: طَلَّْ افرَأتي نِصْف تَطَلِيقَةِ قَطلَقَهَا اليل تَطَلِيقَة 
لا يَمَعْ شَيْءٌ وَهْنَا وُحِدَتْ لْمُوَاقَقَةُ من حَيْتْ اللّفْظ فَيَقَعُ وَاحِدَةَ وَلَوْ قَالَ طَلَقْهَا تلان لِلسّنّة بأَلفٍ 
فََالَ كا الوكيل في وَْتِ المُنّة أنت طَالِقْ ثانا بألْفٍ فَقَبلَتْ يَقَعْ وَاحِدَةَ بِكْلْثِ الْأَلْفٍ فَإنْ طَلَقَهَا 
الوجبل في لطر الا تطليقة لت لأف فقت يَمعْ أخرى بير سَيْءٍ وكذا لو طَلَمَهَا لَه في 
الطَّْرِ التَالِثِ وَل طلا الؤكيل أَوَلَا تَطْلِيقَةَ ِكلْثِ الْأَلْفٍ ثم تَرَوَجَهَا الرّوج م طَلَقَهَا الْوكيل تَطَلِيقَة 
انِيَة بكُلْثِ الْأَلفٍ تَمَعْ الثَانِيهُ بِثلْثِ الْأَلفٍ وَكَدًا الثَالِئَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْه. 


لقا الو 0 بطلاقي المله 00 ا لوكي 0 في اليذه ا بَعْدَ مَا ما تروجهَا 0 
م طَلَقَهَا الرَوْجُ بأَلْفٍ ثم 

0 بف فَإِنَهُ 5 يَمَعْ م هئ وَمِنْهًَا 2 0 إِذَا قد نه ؛ أده 2 وكَدَّبَهُ الْمُوَكَنْ لا 
ُفبَلُ قَوْلُ الوكيل لِأَنَهُ أقَرّ بالْإِْتَاقٍِ بَعْدَ خُرُوجِهٍ عَنْ الْوكَالَةٍ 0 الَْكِيل بالطَّلاقٍ وَمِنْهَا لَو وَكلَ 
الْوَكِيلَ بالطّلاقٍ أَْ الْعَاقٍ غَيْرَهُ َطَلّقَ النَان بحضرة الْأَوّلِ أ عَْبَهِ لا يجوز وكذًا لَوْ طَلْقَهَا أَختوئ 
َأَجَارَ الوَكبل قَفِي الخْلّع, وَالتكاح إِذَا فَعَلَ النَانِ بَضْرَةٍ الأول / َوْ أَجَارَ الوكِيل فِغْل التي جَارَ اه. 
وَقَدْ ظَهَرٌّ مِنْ كلامهخ أنَّ التَؤكِيلَ بالطّلاقِ فيه مَعْىَ التَعْلِيقٍ مِنْ وَجْهِ حَقٌ اغْتَبَرُوا فيه الْمُوَافَفَةَ مْ 
حَيْتْ اللَفْظَ وَإِنْ 1 يُوَافِقْ مِنْ حَيْتُ الْمَغْى كما نَقَلنَاهُ آنا وَل يجَورُوا إجَارَةَ الْوَكِيلٍ وَلَا فِغْلَ وكيله 
َرَت نَظَرا إلى أن الطّلاق مُعلَّق ِمَولِهِ قلا يَقَعْ بقَولٍ غَيِهِ 
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وَل يَعْتِرُوا مَعْقَ التَعْلِيق ف فيه مِنْ جهّة أَنَهُمْ جَوَّرُوا الجوع عَنْهُ وَلِدَا قَالَ في عُمْدَةٍ الْمَتَاوَى لَوْ قَالَ 
الْمُوَكََ كُلَّمَا أَخْرَجْمُك عَنْ الْوَكَالَةِ نت وكيلي قَلَهُ أن يخْرِجَهُ من الْوَكَالَة مَحْضْرٍ مِنْهُ مَا خَلَا الطَّلاقَ» 
وَالْحَعَاقَ ِأَنَهُمَا بن يتَعَلَّقَانِ ارط وَالْإِخْطار بت لْيَِينِ ولا مُجُوعَ عَنْ اليَمِينِ اه. 

وَف الخلاصّة الْمُخْمَارُ أَنَهُ بَلِكُ عَزْلَهُ عَضْرَيه إلا 0 الطّلاقِء وَالْعمَاقِء وَالتَوكِيلٍ بِسْوَالٍ الْحَضْم اه. 
فَمَدَ عَلِمْت أَنَهُمْ اغتبَرُوا فيه مَغْى التَعْلِيقٍ من هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. 

وَحَاصِل الْقَوْلِ الْمُخْمَارٍ أن للْموكلٍ أَنْ يَعِْلَ وكيلَ الطّلاقء وَالْعمَاقٍ إلا أَنْ يَقُولَ: كُلّمَا أَخْرَجْئُك عَنْ 
الْوَكَالٍَ فَأنت وكيلي فَإِنَهُ يَصِبرْ لازمًا لا يَفْبَلْ اليُجُوع» وَفي الْمَرَاز يه مِنْ كاب الْوَكَالَةِ التَوِكِيلُ بالطّلاقِ 
َغليق الطّلاقٍ بِلَفْظِ الْوَكِيلٍ وَلِذَا بَمَعْ مِنْهُ حَالَ سُكْره وَمِنْهَا الَوكِيل بالْيمِينِ بالطّلاقٍ جَائرٌ بدَلِيلٍ أن 
مَنْ قَالَ لامرةٍ الْعَْرِ إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ فأَجَارٌَ الرّوْجُ جَارَ الْوَكيل بالطّلّاقٍ إِذَا خَالَعَ عَلَى 
مَالٍِ إِنْ كائث مَدْخُولَةٌ فَخِلافٌ إلى سن وَإِنْ غَيْرَ مَدخُولٍ فَإِلَ حَبْرٍ وَعَلَيهِ أكتر الْمَشَايخْ وَاخْتَارَ 
الصفَارُ وََالَ طَهيرُ الدِين: لا يَصِحٌ في عَبْر الْمدخُولة أَنِصا لِأَنُّ خلافٌ فِيهما إلى شَرَ اهه. 

وَلَعَنَ الشّرٌّ في غَْرٍ الْمَدْخُولٍ ارْتِكَابُ الخرْمَةِ بأَخْذٍ الْمَالِ إنْكَانَ التُشُورُ مِنْهُ وَإِلَا فَالطَّاقَ قَبْلَ 


الدّخُولٍ بَائْنَ وَلَوْ بلا عِوَضٍ فَأَخُْ الْمَالِ خَيْرْ خَيْرٌ لِلْموَكلِ كَمَا لا يخْقَى إلا أن يُقَالَ الشَّدُ فيه أَنَهُ وَكَلَهُ 
ا وَقَذْ أذ أنى 0 اله تعلق ار الل الْخَانيّة مرا بن الال 0 00 اله يسم 


امْرََتَهُ آذ تلع تفمها ينه عل أو وض لا كخود إل أنْ يَرْضَى الَو يه اه. 


ف وُلَهُ: : لو ا ب وفعت راد 0 00 د 
وَفَعَ مَا أَؤْفََنْهُ لكان أؤلى وَأَشَارَ إلى ها 0 طَلَّقَتْ لاا فَإنَهُيَمَعْ م بالأول كت مُتَفَرَقَةَ أو 
بِلَفْظٍِ وَاحِدٍ وَإِلَ أَنّهُ لَوْ قَالَ هَا: اخْتَارِي تَطَلِيقَتَيْنِ فَاخْتَارَتْ وَاحِدَةَّ تَمَعُ وَاحِدَمَّكُمَا في 0 0 
فَرْقَ في حَقّ هَذَا الحكم بَيْنَ التَمْلِيكِء وَالتَؤكِيلٍ فَلَوْ وكلهُ أن يُطَلْقَهَا تلان فَطَلَّمَهَا وَاحَِدَةَ وَفَعَتْ 
وَاجِدَةَ وَلَوْ وَكُلَهُ أن يُطَلَقَهَا ثَلَانَا بأَلْفٍ دِرْكَم مَطَلَّمََا وَاجِدَةَ لا يَمَعْ شَيْءٍ إِلَّا آنْ يُطَلْقَهَا وَاجِدَةَ هَ بَكُلّ 
الألفي كذًا في كافي الخحاكم وَقَيَدَ بِقَولِهِ طَلْقي أَنَهُ َو قَالَ هَا: أنت طَالِقَ ثلانَا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّمَتْ 
وَاجِدَةَ بأَلْفٍ 1 يَمَعْ ل 
وَاجِدَةً لأنّهُ لا بْدّ مِن الْمُطَابَقَةِ بن إيجابه وَقَبُويا لَفظَا وَمَعْىَء وَفي الْوَكالَةِ الْمُحَالَفَةُ إلى حَبْرٍ لا قضْرٌ 


كذَا في الْمَرَاِيَة 


(قَوْلهُ: لا في عَكْسِه) أَيْ لا يَقَعْ فيمَا إذَا أَمَرَهَا بالْوَاجِدَةٍ فَطَلَّمَتْ تَلَانَا بكَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ عِنْدَ الْإِمَام 
وَقَالَا يَمَعُ وَاجِدَةً لِأَنَهَا أنَتْ با مَلَكُنْهُ وَزِيَادَةٍ وَحَقِيقَةُ لْمَرْقِ لِلإِمَام بَيْنَ الْمَسْأَلََبْنِ أَنّهَا مَلَكَتْ 
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لؤاجدة 3 وَهي شَيْءْ بِقَيْدِ الوَحْدَةٍ بخلافٍ الْوَاجِدَةٍ الي في ضِمْن الثَلاثِ فَإِنّهَا بِقَيْدِ ضِدٍّ وَقَيَدَ الآمر 
اجِدة لِأَنّهُ لو قَالَ أنزك يتيك يوي وَاحدة مَطَلقَْ تفْسها كلا قَلَ في الْمنْسُوط وق 

0 00 يَتَعرَضْ لِلْعَدَدٍ لَفْظَاء وَاللَفْظُ صَالِحٌ لِلْعُمُوم وَالْخُصُو وف الاي جَرَى بَيْنَه 

وَبَيْنَ اهرَأته كلام فَقَالَتْ اللَّهُمّ تبي منك فَقَالَ الروْجُ: تُرِيدِينَ النّجَاةَ مني فَأمْرْك بيَدِك وَنَوَى به 

الطّلاقَ وك يَنْو الْعَدَدَ فَقَالَْ طَلَّفْت نَفْسِي ثَلَانَا فَقَالَ الرّو خ ؤت لا يَمَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ في قَوْلٍ أي 

حَنِيفَة لِأَنَهُ إِذَا ل يَنوِ الثَلاتَ كان كَأَنّهُ قَالَ ها طَلّفِي نَفْسَك وَل يَنو الْعَدَدَ فَقَالَثْ طَلّفْت نَفْسِي ثَلَانا 

لا يَمَعُ شَئْ ةل قوق لي عللة رشع واصدة ل قل ساعدية. 

وَل يُقَالُ قَوْلُ الرّوْج بَعْدَ فَوِهَا طَلَّفْت نَفْسِي ثَلَانَا تجَؤْت 1 لا يكُونُ إِجَارَةَ لِأَنّ 

جت يقن الانيفزاء قل مل إجازة بالشّكِ اه. 

وَعَلَى هَدَا لا يختاج في تَصُويرٍ الْمَسْأَلَةِ الخلافيّة أَنْ يَقُولَ هَا طَلّقِي نَفْسَك وَاحِدَةَ بَلْ طَلَّقِي نَفْسَك 
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َفُولُ قَوْلُ الرّوج 


مِنْ غَيرٍ تَعرْضٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: لِأَنَهَا لَمَا مَلَكَتْ إِبِقَاعَ القّلاث. . . !2) َالَ الرّملِيُ: يَقْمَضِي أَنَّهُ في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَالَ هَا 
طَلّقِي نَفْسَك وَتَوَى ثلان فَطَلَقَتْ بِْعَينِ تََعْ ِنَانِ لِأَنّهَا ملكت أَيْضًا إِيقَاعَ الثَلاثِ فَكَانَ لها أن 
وقع مِنْها مَا شَاءَتْ وَل أَرَ من به عََيْه وَيَدُلَْ عَلَيْهِ فَوْحُمْ فيها أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذا أَؤْفَعَتْ الات 
ِلفْظِ وَاحِدَةٍوَبَيْنَ ما إذَا أَوفَعَنْهَا مَُقَرْقَةَ إن عِنْدَ التَفريقٍ قَدْ حَكَمَنا بوْقُوع الثَانيَةِ قَبْلَ التَلِئَةِ فَلَو 
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ِلْعَدَدِ عَلَى الخلافٍ أَيْضّاء وَف كاني الْحَاكم مِنْ كتاب لْوَكَالَةَ لو وكُلَهُ أَنْ يُطَزَقَ امْرَاَتَهُ فَطَلْقَهَا الوكين 
تلان إِنْ نَوَى الرَّوْجُ الثَّلاث وَقَعَ الدّلاث, وَإِنْ ل يَنوِ الات 1 يَقَعْ شَيْءْ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
يَمَعْ وَاحِدَةً اه. ثم اغلَمْ أن مَا تَقَلنَاهُ عَنْ الخَاِيّةِ مُشْكِلٌ عَلَى مَا في الْمَبْسُوطٍ في مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ 
َإِنَهُ ثقل أَنَّهُ لَوْ قَالَ طَا: أَمْرْك ِيَدِك يَنْوِي وَاجَِدَةً فَطَلََتْ ثَلَانَّ وَفَعَتْ وَاحِدَةًَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَذْكْرَهُ 
في الْمِغراج وَالْعَِايَةِ فْإِذَا قَالَ: أَمْرْك بِيَدِك و1 يَنْو شَيْنَا من الْعَدَدٍ فَطَلََتْ ثَلَانَّ كيِفَ لا تَمَ تَقَعْ الْوَاحِدَةُ 
عِنْدَهُ ب الْوْقُوعٌ بِالْأَوْلَ فَمَا في الَانيّةَ مُشْكِلِ وَآللَهُ سُبْحَائَهُ أعْلَمُء وَقَيّدنَا بِكَوْنهِ بِكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَهَا 
َو قَالَتْ وَاجِدَةَ وَوَاجِدَةَ وَوَاجِدَة وَقَعَتْ وَاحِدَةًَ اتَاقَا مايا بالْأَوّلِ وَيَلْغُو مَا بَعْدَهُ وَأَوْرَدَ عَلَى 
مَسْألَةٍ الاب أَنَّ اليَجُلَ إِذَا كانّث لَهُ أرْبَعْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ طَلّقِي وَاحِدَةَ مِنْ سَائي 
فَطَلَقَنْهُنَ حمِيعًا يََعْ الطَّلَاقٌ عَلَى وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لا يَقَعَ عَلَى قَوْلٍ الإمَام اعْتبَارًا بمَسْألَةٍ 
الكتاب وَأَجَاب عَنْهُ في الظَهِرية يه أَنْضا بِالْمَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهْوَ أَنَّ التَّلَاتَ اسْمٌ لِعَدَدٍ حاص لا يَفَعْ عَلَى 
مَا ذُونَهُ ولا عَلَى مَا عَدَاهُوَلَيْسَ فيه مَعْىَ الْعُمُوم وَالْوَاجِدُ خَاصٌ وَإِرَادَهُ الْخُصُوصٍ مِنْ الخْصمُوصٍ 
مُتبِعَةٌ وَاسْمُ النَسَاءٍ عَامُ لأَنّهُ لا يَمَعْ عَلَى مِقُدَارٍ بِعَيْنهِ وَالْعَامُ ما يَنْتَظِمُ جَمِيعَا مِنْ الْمْسَمْيَاتِ مِنْ غَيْرٍ 
تَقْدِيرٍ ولا تََدِيدٍ وَإِرَادَهٌ الخُصُوص من الْعُمُومِ سَائِعَةٌ ألا ترى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَعَرَوّحَ النَسَاءَ فَعَرَوْجَ 
امْرَأَة وَاحِدَةَ يحْنَثُ والمالة 3 وَكَالَةَ الْمَنْسُوط اه. 

وف الْمُحِيطٍ لَوْ وكُلَ أَجَْييًا أن يُطَلَقَ رَوْجَمَهُ وَاجِدَةَ فَطلَقَهَا ثانا إِنْ نَوَى الرَّوْجُ وَقَعَ, وَإِنْ 1 يَنْو لا 
يَمَعُ عِنْدَهُ خلافًا ُمَا اه. 


و 


وَلعلّهُ إِنْ أَجَارٌ الرّوْجُ وَقَعَ وَإِلّا فلا لِأَنَهُ فُصُويٌِ بَطليق الئَّاثِ فَتَوَقْفَ عَلَى الْإِجَارَةِ وَقَِاسُهُ أنْ 
يعَوَقَْفَ في الْمَرَةٍ نضا وَقَدْ صرّحَ به في فنْح الْقَدِيرٍ وَأمَا اليه فلا عحَلَ ها لَه الا بِلَفْظِ 
الْوَاحِدَةٍ غَيْرُ صّحِيِحَةٍ لِأَنَّهَا لا تُتوِلّهُ وَني الخانيّة: لَو قَالَ طَلَفْهَا انا لِِسْئَةِ فَقَالَ الوكبل في طَْهْرٍ 1 
جَامِعْهَا فيه أنت طَلِقَ نَلَانًا لِلِسُنَة يَمَعْ وَاحِدَةَ لِلْحَالٍ وَيَبْطُلْ الْبَاقِي بلا خلافٍ عَلَى الصّجيح لِوْجُودٍ 
لْمُوَاقَفَةَ في اللّفْظِ وَقَدََْاهُ في أَمرِ الْأَجْتِيَ بطَلَاقِهَا قَرِيَا فاجع إِلَيْهِ وَقِيَاسُهُ في أَمْرٍ الْمَرأَةٍ أنْ و 
كدَلِك وقد صَرّحَ به في تلْخِيص الجامع لِلصذرٍ فقَالَ أنت طلِقَ ثلان لِلسنةِ لف وي تحَلَ تق 
وَاجِدَةً كُلئِهَا وَكذَا في الطّفْر انان ِنْ تَرَوْجَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ تَجَدَدَ ملَكْهُ لِرضَاه وَإِلّا وَفَعَتْ بِعَيْرٍ شَيْءٍ 
ِشَرْطٍ الْعدَّةِ وَكَذَا الثَاِتثْ قَالَ طَبّقِي نَفْسَك ثَلانَا لِلسْئة بأَلْفٍ فَطَلَّفْت ثلَانًا لِلسْنَة بجنا فَعَلَى مَا مَدٌ لا 
َقَعْ في الْبَاقِي إلا بإيقاع جَدِيدٍ لِأَنهَا لا لِك إِصَافَهُ بخلافٍ جِنَابَةِ وَقِبلَ عِنْدَهُ لا يَقَعْ أَصْله طَلّفِّي 
وَاجِدَةً فَطَلّّتْ تَلَانَّء وَالْمَرْقُ وَاضِحٌ. اه. 


(قَوْلهُ: وَطَلْقِّي تَفْسَك ثلانًا إِنْ شئت فَطَلَمَتْ وَاجِدَةَ وَعَكْسْهُ لا) أي لا يَقَعُ فِيهمّاء وَالْمُرَاد بِالْعَكْسِ 
أَنْ يَقُولَ لها طَلْقِي نَفْسَك وَاحِدَةَ إِنْ ذ ا ل 
تَفْويضَ التّلاث مُعَلَّق بِشَرْطٍ هُوَ مَشِيئَتْهَا إِيَهَا أن مَعْنَاهُ إن شِئْت الثَّلَات فَلَمْ يُوجَدْ ا لِأَنَهَا 1 
نَأ إل وَاحِدَةّ ببخلافٍ مَا إِذَا 1 يُقَيَدْ بِالْمَشِيئَةِ كُمَا قَدَّمْتَاهُ وَدَخَلَ في كَلَامه مَا لَوْ قَالَتْ شئت وَاحِدَةً 
وَوَاجِدَةَ وَوَاحَدَةً مُنْقَصِلًا بَعْضْهًا عَنْ بَعْضِ بالسُّكُوتٍ لأَنَّ السّكُوت فَاصِلْ فَلَّمْ يُوجَذْ مَشِيَةُ الئَّلاثِ 
وَجدَث بَعْدَ الْمَرَاعْ من الْكُلَ وَهِيَ في نكاجه ولا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَرِهَا كذا في الْمُحِيطٍ وَعَدَمْ 
لْوْفُوع في القَانِيَة صما قَوْلُ الإمَام وَعِنْدَهُمَا يََعْ وَاجِدَةَ لِمَا قَدَمْمَاهُ فِيمَا إذَا 4 يَذْكُرْ الْمَشِيئَكَ وَف 
لاني مِْ باب التَغْلِيقَ طَلّقِي نَفْسَك عَشْرًا إِنْ شِئت فَفَالَتْ طَلّفْت نَفْسِي ثانا لا يَمَعْ اه. 

وَهُوَ بو عَلَى أَنّهُ لا تَكُفي الْمُوَافَفَةُ في الْمَعْى بَلْ لا بُدَّ ما ال اقفر ال ورد للا 

الم كَمَا قَدَمْنَاهُ وَلِذَا قَالَ في لاني بَعْذَهُ: لَوْ قَالَ ا أنت طَالِقٌ وَاجِدَةَ إِنْ شئت فَقَالَثْ شئت 

نِضْفَ وَاحِدَةٍ لا تَطَلَق اه. 


[منحة الخالق] 
(َْلة: وَلعلَُّ إن أَجارَ الرّوج بَمَعْ وَِلّا فلا) قَالَ الَملِيٌ: كيف يَصِحُ ذَلِكَ مَعَ سْقٍ الحلافٍ بَنَ 


الإمَام وَصَاحِبَيْهِ وَمَسْألَُ الْفُضُويَّ مجْمَعْ عَلَيْهَا هَذَا لا يَصِح بَلَ لَفْظَةُ وَاحِدَةٌ وَفَعَتْ سَهُوًا مِنْ 
الكاتبء وَالْمَسْأَلَةُ مَذُكُورَة في غَالِبٍ الْكُتْبٍ وَهِيَ الْمُتَقَدْمَةُ قَريَا عَنْ كاني الحاكم تأَمّلْ. 


)362/3( 


ا 0 

طَالِقٌ تلان إن شِئْت أ وَاجَدَةَ إِنْ شنْت عي دن وَفِ ااي مِْ باب التَعْلِيق أنت 

طَالِقّْ وَاحِدَةَ إِنْ شِئْت أنت طَالِقُ ثنتَيْنٍ إِنْ شئْت فَقَالَتْ قَدْ شِئت وَاحِدَةَ وَقَدْ شئت ثْدَيْنِ إِذَا 

وَصَّلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَانَّ اه. 

ُو أَنَهَا إِذَا فَصَلَتْ لا يَقَُ وَفي الَْانِيّة: ل قَالَ لا أنت طَالِقٌ إِنْ شئت وَشْئْت وَشِئْت فَقَالَثْ 

شِئت لا يَفَعُ شَيْءٌ حَقٌّ تَقُولَ ثلاث مَرَاتِ شِئْت اه. 

وف الَْانَِةِ: أَبْضًا أنت طَالِقٌ أنت طَالِقٌ أنت طَالِقٌ إِنْ ضَاءَ رَيْدٌ فَقَالَ رَيْدٌ شئت تَطَلِيقَةَ وَاحَِدَةَ قَالَ 
بو بَكْرٍ الْبَلْحِيَ لا يَقَْ سَئْءٌ» وَلَوْ قَالَ شئت أَْتِعَا فكَدَلِكَ في فَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَعَلَى فَوْيِمَا يَمَعْ 

اثلاث وَأَشَارَ بمَولِهِ طَلَفْت إلى أن جَوَاب الْأَمرِ بِالتَطلِيقٍ تَطْلِيقُهَا تَفْسَهَا فَلَوْ أَجَابَتْ بِقَوْهَا شِئْت أَنْ 

أَطَلّقَ نَفْسِي كَانَ بَاطِلّا كُمَا في الانيّة. 


(قَولَهُ: ولو أَمرهَا بالَْائْنِ أو اليّجْعِيَ فَعَكْسَتْ وَقَعَ ما أمَرَ بِ) أَيْ قَالَ ا طَلّقِي نَفْسَك طَلْقَةَ بَائنَ 
فَقَارَتْ طَلَفْت نَفيِي طَلْقَهَ رَجْعِيّةَ أؤ قَالَ هَا طَلّقي نَفْسَك طَلَفَةَ وجْعِيّة جعِيّةَ فَقَاآت طَلّفْت تفسِي طَلْقَة 
بَائَِةَ وَقَعَ في الأول الَْائِنُ وني الثاني الرَعِينٌ لِأَنَهَا أَنَثْ بالْأَصْلٍ وَزبَادَةٍ وَضْفبٍ فَيَلْفُو الْوَضْفُ 
وَيَبْعَّى الْأَصْل, وَالصَّابطٌ أَنَّ الْمُخَالَقَةَ إِنْكَانَتْ في الْوَضْفٍ لا يَبْطّْلْ الجْوَابُ بَلَ يَبْطُلُ الْوَصْفُ الذي 
به الْمُخَالفَةُ وََمَعْ عَلَى الْوَجدِ الَذِي فَوَضَ به بخلافٍ مَا إِذَا كات في الْأَصْلٍ حَيْتُ يَبْطْلْ أَضْلَا كُمَا 
ِذَا فَوَضَ وَاجِدَةَ فَطَلَمَتْ نَلَانَا عَلَى فَوْلٍ الْإمَام أو فَوَض ثَلَانًا فَطَلَفَتْ أَلْهَا أَطْلَقَ في فَوْلٍ فَعَكْسَتْ 
فَشَمِلَ في مسْأَلَةِ ما إذَا أَمَرَهَا بالرّجْعِيَ مَا إِذَا قَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي وَمَا إِذَا قَالَتْ طَلَّفْت نَفْسِي بَائنَكَ 
وَالئَان ظَاهِرٌ بِِلْعَاءٍ الْوَضْفٍ وما الْأَوَلْ فَإِدَنَهُ رَاجِعٌ إلى النَان وَقَدَّْنَاهُ في أَوَّلِ فَصْلٍ الْمَشِيئَةَ وَقَدْ 
فَرّقَ بَْئهُمَا قَاضِي خَانْ في حَق الْوَكِيلٍ فَقَالَ رَجْلَ قَالَ لِعَيْره: ا 
طَلَفْعُك بَائَةَ يَقَعْ وَاحِدَةً رَْعِيّة وَلَو قَالَ الوكيل أَبَنعُهَا لا يَمَعْ شَيْء. وَلَوْ قَالَ للوكيل: طَلَقُها بَائِئَة 
فَقَالَ هَا الوكين أنت طَالِقٌ تَطلِيقَة رَجْعِيّةَ تَقَعْ وَاحِدَةًَ بَائنَةَ اه. 


َيَحْتَاجُ إلى الْقَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْوَكِيلٍ بالطّلاقٍ الرَجْعِيَ أَبَنْعُهَا وَتِيْنَ الْمأمُوَةِ بالرَجعِيَ إذَا قَالَثْ أَبَنْتُ 
في وَلعَلَ الْقَْقَ مب على نوكيل بالطّلاق لا بل الإيقاع لفط الكداية ِأنّهَا متَقَِة على 
وَقَد أَمَرَُ بطَلاقٍ لا يَعَوَقَفُ عَلَى البَِّ فَكَانَ مَُلِا في الْأَصْلٍ بحلاف الْمَْةِفَإنَهُ ملَكَهَا الطَّلاقَ 
بَكُلَ لَفْظٍ يَمْلِكُ الإيقَاعَ به صَرِيحًا كَانَ أ كِتايَة وَهَذَا الْمَرِْقُ صِحَتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وُجُودٍ التَفْلٍ عَلَى أَنَّ 
الْوَكِلَ لا بَْلِكُ الْإيمَاعَ بالكتايّة وَآهَهُ - سُبْحَائَهُ - وَتَعَالَ أَعْلَّمُ وف الَانِيّةِ من الْوكالَة: قَالَ لَِيْرهِ 
طَلّقْ مرت اننا لسن وََالَ لِآحَرَ طَلَفْهَا رَجعًِا ِسُئةِ َطَلْقَاهَا في طَهرٍ وَاحِدَةٌ طَلَْتْ وَاجِدَةَ وَللرّوْج 
الا في تغيب الواقع اه. ا 
مَعَ أن الوكيل بالطَّلاقِ آ لَهُ أَنْ يُطَلَقَ بَعْدَ طَلّاقِ لْموَكْلٍ مَا دَامَتْ في العدّة وَلكِنٌّ الْمَانعَ من وُفُوع 
0 
انان ِيِّ مِنْ باب التَعَالِيقٍ قَالَ ها طَلّقِي نَفْسَك وَاجِدَةٌَ بائِتَهَ إنْ شئت فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاجِدَةَ رَْعِيّة لا 
ار تر ا وَلَوْ قَالَ ا طَلّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً َلك 
البَجْعَةَ إِنْ شئت فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ هَ بائِنةَ تَقَعْ وَاجِدَةًَ رَجْعِيةَ في فَوْلٍ أي بُوسْفَ ولا يَقَعْ شَيْءْ في 
قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي حَبِيقَة لأَنّهَا مَا أَنَثْ ث بمَشِيَة مَا فَوَضَ إِلَيْهَا اه. 
إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَهُ مُسْتَفًا مُسْتَقَادْ من فَبْلَهُ وَقَدَمنَا في مَسَائِلٍ التَؤْكِيلٍ قَبْلَهُ بالطّلاقِ أَنَهُ لو وكُلَهُ بالْمَُجَرِ فَعَلّقَ 
آؤ أَضَافَ لا يَقَعْ وَكَذَا لَوْ قَالَ طَلَقْهَا عَدَا فَمَالَ: أنت طَالِق غَدَا لِأَنَهُ وَكُلَهُ بالَنجيزٍ في غَدٍ وَقَدْ 
أَصَاقَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ طَبَقُهَا بَْنَ يَدَيْ الشَهُودٍ أو بَيْنَ يَدَيْ بها فَطَلَقهَا وَاحِدَةَ وَفَعَ كُمَا في الْوَاقِعَاتِ 
وَغَيِْهَا كقَولِهِ بغة 
[منحة الخالق] 
(قوْلَُ: فَيَحْتَاج إلى الْفَرْقٍ بَيْنَ قَوْلِ الْوكيل. . . !2) ذَكِرَ في الشُرْنبَْالِيَ عَنْ الشَليَ ما يُفِيدُ النسْويَة 
َْنَهُمَا وَنَصهُ فَوْلَهُ: فَقَاَثْ طَلَّفْت نَفْسِي وَاجِدًا بَائِنَا قَيّدَ يد به كما قَالَ الشَبْحُ الشَلَيعُ تحَلُهُ ما إذَا 
قَالَتْ طَلَفْت نَفْسِي بَائِئَة أَمَا إِذَا قَالَتْ أبنت نَفسِي لا يَقَعْ شَْءْ فَاغْحَيِمْ هَذَا الْقَيْدَ فَإِنَّ لا تَجَدُهُ في 
0 كَلامُةُ. اه. ا 0 


ا ل 
ذكْرَهُ الشّارح وَذَكْرَ الشّارحُ عَقِبَهُ أَنَّ عَدَمَ الْوْفُوع روَايَةٌ عَنْ الإمَام فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ محَرَّجا 
قُلت إن تبت أَنَهُ حَرَجْ عَلَى ذَلِكَ لا يماج إلى ما يَذْكرْهُ الْمُوَلَفْ مِن وَجْهِ الْقَرْقِ فَلَيْرَاجَعْ (فَوْلَه: 


مَوْقُوفَةٌ عَلَى وُجُودِ الَقْلِ) قَالٌ في التَهرِ: مَا في الَْانِيّة صَرِيحٌ في أن الْوَكِيل يَكُونْ محَالِفًا بإِيقَاعِهِ 
بالْكتايَة (قَوْلَهُ: إلا أَنْ يُقَالَ أَنَهُ مُسْتَفَادٌ با فَبْلَهُ) أنظز مَا تَحَلنُ هَذَا الاسْتذرَاكِ 
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ِشهُودٍ فَبَاعَهُ بعَرِهِمْ وَحَاصِلُهُ أنَّ النَخْصِيص بالذَّكْرٍ لا يَنْفِي الحَكُمَ عَمّا عَدَاهُ إلا في نَلاثِ مَسَائِلَ 
مَذكُورةٍ في وَكالةٍ الصغْرَى بغ من فُلَانٍ بغة بِكَفيل بغة برَْنٍ وَمَعَ النَفِي لا بلِكُ الْمُحَالفَ كمولِه لا 
بِغة إلا ِشهُودٍ إلا في قَوْلِه لا تُسلَّمَةُ حقٌ تفيض اللَمن فََهُ الْمحَالفَُوَتَوْضِِحةُ فا وَحَاصِلُهُ إن 
مر بالتَطْلِيقٍ بوَضْفٍ مُميّدٍبحَشِيئيها ذا حَالمَتْ في ذَلِكَ الضف [َ يَقَعْ شَيْءٌ وَهِيَ وَاردةٌ عَلَى 
الكتاب وَكَانَ عََْهِ أنْ يَقُولَ إِلّا أنْ يكُونَ مُعَلَقًابمَشِيئَيَا وبماج إلى الْقَرْقٍِ عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسْفَ. 


(قَوْلهُ: أنت طالق إن شت ققالت منت إن كنت فقال شنت شئت يَنوِي الطَّلَاقَ أَؤْ قَالَثْ شئت إِنْكَانَ 
كذَا لِمَعْدُومِ 0 لِأَنَهُ عَلَّقَ الطَّلاقَ بهَشِيئَتَهَا التخزة وَهِيَ أَنَتْ ث بِالْمُعلََة 0 وك الشّرْطٌ قَيَدَ 

بِقَوْلِهِ فََالَثْ شِئت مُفَْصِرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا لَوْ قَالَتْ ث شِئْت طلاقي إِنْ شِئت فَقَالَ ث شِئْت تاوِيًا الطّلاقَ 
وَقَعَ لِكَوْنهِ شَائِيًا طَلَاقَهَا لَفْظًا يخلافٍ ما إذَا 1 تذّكز الطّلاقَ لِأَنّ الْمَشِيئَةَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِلطّلاقٍ ولا 
عِبْرَةَ الي بلا لفْظِ صَالِح لِلإيقّاع كاْقني ناويا الطّلاقَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَهُ َو قَالَ: شِئت طلاقك يَمَعْ 
الي لِأَنّ الْمَشِيئةَ تُنْبِئُ نبي عَنْ الْؤجود لِأَنّهَا مِنْ الشَّئْءٍ وَهُوَ الْمَوْجُودُ بخلافٍ أَرَدْت طلاقك لِأَنَهُ لا 
ينج ع عن المؤخود ا 7 طَلَبْ 0 الخو عَنْ 0 فَقَدْ أَنْبَتَ 0 بَيْنَّ الْمَشِيئَة والإوائة 
لهم و 0 ل جُرْءَ مَفْهُومِ أَحَدِِمَا غَيْرَ أَنَّ مَا شَاءَ لحان وَكَذَا مَا أَرَادَهُ لِأَنَ 
كنف الْمُرَادِ عا يَكُونُ لِعَجْرِ الْمُرِيدِ لا لِدَاتِ الإرَادَةٍ لِأَنَهَا لَيْسَتْ الْمُؤَثَرَةَ ِلْوْجُودٍ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصةُ 
الْفدْرَةِ ب بمغق أَنَهَا الْمُخَصّصَةُ لِلْمَفْدُورٍ الْمَعْلُومِ وجوه بالوَفْتِ, وَالكَيْفيّة م الْهذْرَهُ تير عَلَى وَفق 
الْإرادةٍ غَيْرَ أنَهُ لا يَتَخَلّفْ شَيْءٌ عَنْ مُرَادِهِ تَعَالَ لِمَا قُلْنَا في الْمَشِيئَة بخلافٍ الْعِبَادٍ وَعَنْ هَذَا لَوْ قَالَ 
أرَادَ اللَهُ طَلاقَك يَنْويهِ يَقَعْ كما قَالَ شَاءَ اللّهُ بخلافٍ أَحَب اللّهُ طَلاقك أو رَضِيَهُ لا يَمَعْ لِأَنَهُمَا لا 
يَسْتَلَزِمَانِ مِنْهُ تَعَالَ الْوْجُودَ وَأَحْبَبْت طلاقك وَرَضِيته مِثْلُ أرَذته. 

وَاخْخَاصِلٌ أَنَّ الْقَرْقَ بَْنَ الْمَشِئَةِ وَالْإَادَةٍ في صِفَاتٍ الْعبَادٍ مَبْوحْ عَلَى الْعْرْفٍ لعن َإِنَّ فيه الْوْجُودَ 
وَالْمَشِيئَةُ منْهُ وَلَمَا كَانَ مُحْتَمَنْ اللّفْظِ تَوَقّفَ عَلَى الي فَلَزِمَ الْؤْجُودُ فِيهًا فَإِذَا قَال ث شِئْت كذًا في 
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التَخَاطّب ب الْعْْيَ فَمَعْنَاهُ أَوْجَدْته عَنْ اخْتَيّارٍ بخلاف أَرَدذْت كَذَا دا يُفِيدُ عُرْهَا عَدَمَ الْؤْجُودٍ كَذَا في 
فتْح الْقَّدِيِ وف الْمِغراج وَإنَا يُشْتَرَطْ الَيُّ مع ذِكْرٍ الطّلاقِ صَرِيا لأنَهُ قَدْ يَقْصِدُ وجُودَهُ وُقُوعًا وَقَدْ 
يَقْصِدُ وْجُودَهُ ملكا فا بُدَّ من اليَيّة لِتَغيِين جهّة الْوْجُودٍ وَقُوعًَا. 

وَف الْمْحِيطٍ لَوْ قَالَ شِئت طلاقَك ذكِر في سَرْح سَيْخ الإسلام أنَهُ يَقَعْ الطّلَاقُ بلا د ِيِّ الإيقاع اله. 
وَلَوْ قَالَ شَيْئِيَ طلاققك َاوِيًا الطَّلاقَ فَقَالْْ شئت وَفَعَ وَلَوْ قَالَ أَريدِيه أو أَحَبَيه أو مويه أو أرْصِبه 
اويا فَأَجَابَمْهُ لا يَمَعْ لِأَنَّهَا عِبَارَةَ عَنْ الطَّلّب فلا يَسَْلِمُ الْوْجُودَ خلا الْمُعلَّق عَلَى إرَادَتنَا وَتَْوْهُإذَا 
وجدَ الشَرْطُ يَفَعْ؛ ون م ينو وَكَامُهُ في قتْح الَْدِيرِوَهُوَ سَهْوْ لَِن التوَقْفَ عَلَى ال في فَولِهِ شيبي 
الطّلاق لِأَنَُ لك يْضِفْ الطّلاق إِلَيْهَا فيَحْمَمِلُ تَفُويضَ طلَاقٍ عَبِْهَا وََمّا شيئي طلَاقك فَإنهُ يَمَعُ بلا ني 
لِأَنَهُ مي أَوؤْجِدِي طلاقَك كَذَا في الْمُحِيطٍ وَذْكِرَ في الْمَوَاقِفٍ إِنَّ الإرَادَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا صِفَةٌ تَالِكَةُ 
مُعَايرَةٌ لِلْعلَم, وَالْفدْرَةٍ ثوجب تَخْصِيص أَحَدٍ الْمَفُدُورَْنٍ فوع اه. 

ل شِئت وَقَعَ لِأَنَّ فيهًا مَعْىَ الْمَحَبَّة وَزِيَادة. 
وَلَوْ قَالَ إِنْ شئت فَقَالَتْ أَحْبَبْت لا د َمَعُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهًا مَعْىَ الْإيجَادٍ فَلّمْ تُوجَدْ الْمَشِيئَةُ وَلَوْ قَالَ 
إِنْ شِئْت فأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ نَعَمْ أو قَبِلَتْ أو رَضِيَتْ لا يَقَعْ لِأَنَهُ عَلّقَ الطّلاقَ مَشِيئيِهَا لَفْظًا وَذَلِكَ 
لَيْس بمَشِيئَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطٌ وَل يَذَكْرْ في الكتاب ما لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌّ إِنْ قَبِأْت فَفَالَثْ شِئت 
كي عَنْ الْقَقيه أي بَكْر الْبَلْحِيَ أنه يَمَعْ الطَّلاق لِأَنَهَا أَنَتْ بِالْقَبُولٍ وَزِيَادَةٍ فَكَانَ مَنِْلَِ مَا لَوْ كَانَ 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ. وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْكتاب) قَالَ الرَملِيُ: وَقَدْ يُقَالُ لا ترد لانْصرَافه إلى الْمُنَجَرٍ دُونَ الْمُعلّق 
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(قَوْلُهُ: فإِنَّ فيه الْوْجُود) كذ في النُسَخء وَالظَاهِرُ أَنَّ فيه تَخْرِيفَاء وَالْأَصْلْ فَإنهُ فيه الْمَؤْجُودُ أي فَإِنَ 
الشّيْء في الْغزفِ هو الْمؤوة. وَالْمَشِيئَهُ مأحودة نه ف عن الْؤجودٍ وَعِبَازَُ الفح فتؤجيفة أن 
يُعْتَبَرَ الْغْْفٌ فيه يَعْن يَكُونُ الْعْرْفْ الْعَامُ أنَّ الشَيْءَ الْمَؤْجُودَ وَالْمَشِيئَةُ منهُ (قَولَه وَهُوَ سَفْوٌ . 
إح) قَالَ الرَمْلِيُ لَيِْسَ بِسَهْو لِأَنَهُ لا بْدَّ في الْمَشِيئَةِ مِنْ البِيّة كما ذكَرَهُ الرَبْلَعِيُ لِأَنّهُ الْمَشِيئَكُ وَإِنْ 
كانت ثنيئ عَنْ الْوَجودٍ إلا أنه لا بدَ فيد من الي أن َذ يَقْصِدُ وجُودهُ وقُوعَاء وَقَدْ َقْصِدُ وجوده 
ملكا إذ لا يَقَعْ بالشَّكِّء وَفي فَوْلِهِ شيئي طَلَاقَك يْتَمِلٌ أؤجديه ملكا فكَيْفَ يْكُمُ عَلَيْه 
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عد عن 


مُعَلَهَا بالْمَحَبّةِ فَقَاآَثْ شِئْت وَدَكْرَ هِشَامٌ في نَوَادِرِهِ لَوْ قَالَ نت طَالِقْ عَلَى أَلْفٍ إِنْ شئت 1 يَقَعْ حَقّ 
تَقْبَلَ بخلافٍ قَوْلِهِ قبلت لِذَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ لا يد َعم إلا بالنبول ا اه. 

وحمل أ الول لاي عن اديت في العلا على تاي 1و +2 مَُكُمَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ عَلَقَهُ بالْإَادةٍ 
فَأَجَابَتْ بِالْمَحَبّةِ أو عَكْسَهُ أو بِالرّضَاء وف شَرْح الْمُسَاب بَرَةِ الرَضًا ا الاغتراض عَلَى الشَّيْءٍ لإرَادَ 
وُقُوعِهء وَالْمَحَبَةُ إِرَادَةٌ خَاصّةٌ وَهِيَ مَا لا يَنْبَعْهَا تَبعَةٌ وَمُوَاحَدَة وَالْإرَادَةُ أَعَمُ فَهِيَ مُنْفَكَةٌ عَنْهَا فِيمَا 
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إِذَا تَعَلَقَتْ با يَتْبَعُْ تَبَعَةٌ اه. 


ا به مِنْ كم " مَىَ " وَأَحَوَاتَا فَإِنَهُ لَمّا 1 ب يَتَفَيّدُ فيهًا 
مَشِيئَيهَا في َجْلِسِهَا في التَعْلِيق بِالْمَشِيكَةِ وَالْمَحَبَّة وَالرَضَاء وَالْإرَادَةٍ 
ا كز الْمُصَّبَفْ الْمَشِيئَه 


سج ه 


الْمُضَافَةَ وَحَاصِلْ مَا في الْمُحِيطٍ أَنَّ الْمَشِيئَةَ إِنْ تأَخَرَتْ عَنْ الْوَفْتِ كَأنْتِ طَالِقّ غَدَا إِنْ شئت فَإنَّ 


4# عر 


تَفََدَ في ل إن 7 وَلا بُدَّ " منْ 


ّم 


الْمَشِيئَهَ هَا في الْعَدِ فَمَطْ وَِنْ قَدّمَ الْمَشِيئَهَ كَإنْ شِئْت فَأَنْتِ طَلِقَ غَدَّا ذَكِرَ في الرَيَادَاتِ أنَّ ها 
ل ل ع ال ل و ل 
شَاءَتْ قَتَرَوَجَهَا فَلَهَا الْمَشِيئَةُ نَهُ في تَجلِس الْعِلَم وَلْوْ قَالَ: أنت طَالِقٌّ نس إِنْ شِئْت فَلّهَا الْمَشِينَهُ في 
الْخَالٍ اه. 

وف الْمِغْرّاج: لَوْ قَالَ ل ا إِنْ شِئْت قَأَنْت طَالِق ن قَالَ لِأَخْرَى طلاقك مَعَ طَلَاقٍِ هَذِهِ فَشَاءَتْ طَلْمَتْ 
وَيَنْوِي في الْأَخْرَى لِاخْتمَالٍ أَنَهُ أَادَ اهْرَانهُ مَعَهَا في أن كُلّا مِنْهُمَا تملُوكٌ لَهُ لا الْمَعِيَهُ في الْْقُوع كذًا في 
لمر فيه لَوْ قَالَ هَا: أخرجي إن شِنت ل ا لا وَإِنْ 1 تَخْرْجْ وَأَسَارَ بِقَوْلِه 
منت إن شِئْت إلى كل مشيئةٍ مُعَلّفَةِبجَشِيئَةِ غَيِْهَاء وَلَوْ كان الطّلاق مُءَ مُعَلْقَا عَلَى مَشِيئَةٍ ذَلِكَ الْغَيِْ 
اسك راسم أو قَالَ أنت طَالقٌ إن شت وَشَاءَ قُلَانٌ فَقَالَْ قَدْ شئت إِنْ شَاءَ قُلَانٌ وَقَالَ 
فُلانْ شِئْت لا يَمَعْ لِأَنَهُ عَلَّىَ الطّلاقَ هَشِيئَةِ مُرْسَلّةِ مُنَجُرَةٍ منْهَا وَهِيَ أَنَثْ عَشِيئَةِ مُعَلَقَةِ فَبَطَلَتْ 
مَشِيئَتُهَا وَمَشِيئَةِ قُلَانٍ وُجِدَ بَعْضٌ الشَّرْطٍ فَلَا يَمَعْ به الاق اه. 

وَل يَذَكْرْ الْمُصبَفُ - رَحمَهُ الله - ها إذ علق تمتها وعٍََ مشيتيها أو تمتها ايها أو بأعلها 
وَحَاصِلْ ما في الْمُحِيطٍ أَنَّهُ إِنْ جَعَلَ الْمَشِيئَةَ وَالْإِبَاءَ شَرْطًَا وَاجِدَا وَكُذَا الْمَشِيئَةُ وَعَدَمْهَا فَإِنَهَا لا 
تطلق أبذا عدر كانت طَلِق إن شنت وأبَيْت أو إن جنت و1 تضاني. وإذ كير * إن " وَقَدَم الخزاء 
كانت طَالِقْ إِنْ شِئتء وَإِنْ 1 تَشَائِي فَشَاءَتْ في تَْلِسِهَا طَلَقّتْء وَإِنْ قَامَتْ مِنْ غَيْرٍ مَشِيئَةِ تَطْلْق 
أنْضًا لِأَنَهُ جَعَلَ كُلّا مِنْهُمَا ضَرْطًا عَلَى جِدَةٍ كَقَوْلِهِ أنت طَالِقَ إِنْ َخَلْت الدَّانَ وَِنْ 1 تَدْخْلِي فَأَيُهُمَا 


وُجِدَ طَلْفَّتْء وَإِنْ أَخَرَ الجرَاءَ كَإنْ شِئْت. وَإِنْ 1 تَسَائِي فأَنْت طَالِقٌ لا تَطُلْقْ بَذَا أَبدَا لِأَنَهُ مَعْ التَأَخِيرِ 
صَارَا كُشَرْطٍ وَاجِدٍ وَتَعَذَرَ اتمَاعْهُمَا يخلافٍ ما ذا أمْكَنَ اجْبمَاغَهُما فَإنَّا لا تَطَلّق حَقٌ يُوجَدَا تَخْو: 
إِنْ أكلتء وَإِنْ شَرِنْت قَأَنْت طَلِقُء وَإِنْكَوّرَ إِنْ وَأَحَدُهُمَا الْمَشِيئَكُ وَالْآخَرُ الإِبَاءُ كَأَنْتِ طَالِق إِنْ 
اي ل ل 
ا وَجِدَ يَمَعْ وَِنْ انْعَدَمَا لا ب اه 
يكز إِنْ وَعَطَّفَ بأو كَأَنْتِ طَالِق إِنْ شئت أؤ أَبَيْت ِأَنَهُ عَلَّقَ الطَّلاقَ بأَحَدِهمًا وَلَوْ قَالَ: إِنْ شئت 

فأنت طَالِقٌ وَِنْ 1 تَشَائي فَأنت طَالِقّ طَلْقَتْ لِلْحَالٍ؛ وَلَوْ قَالَ: إِنْ كنت بِينَ الطَّلاقَ فَأنت طَالِقٌ 
إن كُنْت فُبْغِضِينَ فَأنْت طَلِقّ لا قطلق والَْرْقَ أنه تجوذ أن لا ب ولا تنفض فلَمْ يعيفّنْ ِشَرْطِ 
وُفُوع الطّلاقٍ فَإِمَا لا يَجُورُ أَنْ تَسَاءَ أَوْ لا تَسَاءْ فَيَكُونُ أَحَدُ الشّرْطَيْنِ تابنا لا نحَالَهَ فَوَفَع وَلَوْ قَالَ 
أنت طَلِقٌ إن أبَيّت أؤ كرفت طلاقك فَفَالَتْ أبنت تطلق. 

وَلَوْ قَالَ إِنْ 1 تَشَائِي طَلاقَك فَأَنْت طَالِقٌ ثم قَالَتْ لا أَشَاءُ لا تَطلقُ لِأَنَّ فَوْلَهُ أَبَيت صِيعَةٌ لِإيجَادِ 
الْفِغْل وَهُوَ الْإبَاءُ فَمَد عَلَّقَ بالإبَاءٍ نه وقد وجِدَ فَوَقَعَ فَأمَا قَْلَهُ: إِنْ 1 تَسَائِي صِيعَةٌ للْعَدَم لا 
لاد فَصّارَ َنِلَِ قوْلِهِ إنْ 1 تَدَخُلِي الدَارَ فَأَنْتِ طَالِق 

[منحة الخالق] 

بالسَهْو بها في الْمُحِيطٍ وَهُوَ فَوْلَ آحَرَ وَقَذَ قَدَمَ أنه يستقَادُ منه أنه َو قَالَ شت طلاقك يَفَْ 
بالنيّة. 

وَالخَاصِلٌ أَنَّ في الْمَسْألَةِ رواتتَنٍ فا يحْكُمْ باهو عَلَى مَنْ تَكَلّمَ مفَرَعًا عَلَى أَحَدِجِما تمل (قَوْلَُ: و1 
يُصَرَّحْ الْمُصّبَفْ بِالتَقْييدٍ ِالْمَجْلِسٍ. . . !2) حَحَلُ هَدَا بَعْدَ فَوْلِهِ: وَإنْ كانَ لِشَيْءٍ مَصَى طَلَْقَتْ إِذْ لا 
يَقَعْ شَيْءٌ با قَدَّمَهُ مِنْ الْمَئنِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ في الْمَجْلِسٍ أ في عَبْرِهِ تآَمَلْ. 
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داعي لاي واي ل ا اه. 

وَاعْلَمْ أن الْعبَارَاتِ اخْتَلقَث في فَوْلِهِ إن شِنت وتيت بذون نِ تَكْرَارِ إِنْ فَنْقِلَ في الْوَاقِعَاتِ عَنْ عَلَامَةٍ 
النَوَازِلٍ كما نَقَلنَاهُ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنّهَا لا تَطْلّق أَبَدَا وَنْقِلَ قَبْلَهُ أنَّ الصّواب أَنَّهُ لا يََعْ حَنّ يُوجَدَ 
لْمَشِنَُ وَالإِباُ إلا أَنْ يَعْنيَ الْوْفُوعَ في الال وَذكِرَ فَبْلَهُ أنّهَا إن شَاءَتْ يَمَْ وَإِنْ أَبَثْ يَمَعْ كما لَوْ 


كيّرَ إِنْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ فيهَا تََانَةَ أَفْوَالِ وَالصوَابُ أَنّهُ لا يَمَعْ حَقّ بُوجَدَ أَوْ يُفَرَقَ بْنَ إن شِئْتء وَإِنْ 
َشَائِي حَْتْ لا يمَعْ ون إنْ شِئْت وَأبَيْت حَيْتُ يَمَعْ إذَا وجا وََشَارَ يعَغْليقٍ الطَّلَاقِ بمَشِئها إلى 
صِحَة تَعْلِيقٍ عَدَدٍ الطَّلَاقِ بمَشِيئتها أْضًا فَلِدَا قَالَ في الذَّخِيرَةِ لَو قَالَ هَا أنت طَالِقْ ثانا إلا أَنْ 
تَشَائِي وَاحِدََ وَإِنْ شَاءَتْ وَاجِدَةَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ من تَملِسِهَا لَِمَمْهَا وَاجِدَةْ وكذا لو قَالَ إلا أَنْ يََاءَ 
فُلَانٌ وَاجِدَةً وَإِنْ 1 يَكْنْ فُلَان حَاضِرًا فَلَهُ ذَلِكَ في تَخِِسِ عِلْمِهِ وكذَا لَوْ قَالَ أنت طَلِقَ تلان إلا أَنْ 
يَرَى فْلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ تيد بِالْمَجِْسٍ وَكذًا لَوْ قَالَ إِنْ 1 يَرَ فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ وَكدًا لَوْ قَالَ إِنْ رَأَى 
قُلَانٌ ذَلِكَ فَنَهُ يََقَيَدُ بِالْمَجِْسِ اه 

وَل يَذُكْرْ الْمُصَبَْ كأكتر الْمُوَلِّينَ ما لو عَلَقَهُمَشِيئَةِ نَفْسِهِ وََكَرَهُ في الذّخيرَةٍ فَقَالَ لو قَالَ أنت 
طَالِقَ تلان إلا أن أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ فَهَدَا لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ حَقٌّ لَوْ قَالَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الْمَْلِسِ 
رَآَيْت غَيْرَ ذَلِكَ لا يَمَعْ التَلاتَ وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَا أَنْ أَشَاءَ أنا غَيْرَ ذَلِكَ فَهَدَا لا يَفْمَصِرٌ عَلَى 
الْمَجْلِسِء وَلَوْ قَالَ لامْرأنِهِ: أنت طَالِقٌ إِنْ شَاءَ فُلَان أؤ إِنْ أَحَبٌ أَؤ إِنْ رَضِيَ أو إِنْ هَوَى أَوْ إِنْ أَرَادَ 
قَبَلَعَ فُلانًا فَلَهُ نجل عِلَْمِهِ بخلافٍ مَا لَوْ قَالَ إن شئت أنا أَؤ إِنْ أَخبَبْت أنا لا يَفْمَصِرُ عَلَى 
الْمَجْلِسء وَالْفَرِقْ أَنَّ قَضِيّة الْقِيّاسِ في الْأَجْتيَ أن لا يَفْمَصِرَ عَلَى الْمَجْلِس كْسَائِرٍ الشُرُوطٍ لَكِنْ 

كا ادن في الأَتي لأ ليك مغق وجَواب الثفليك يَفقصر على اليس هذا التق لا 
يَتَنّى في حَقَ الرّْج لِأَنّ الرّْجٍ كانَ مَالِكًا لِلطَّاقٍ قَبْنَ هَذَا فلا يتَأَنَى مِنْهُ التَمْلِيكَ فَبَقِي هَذَا الشَّرْط 
في حَقّ الرّؤج مُلْحَقَا بِسَائِرٍ | شُرُوطٍ فَلَمْ يَفْمَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسٍ في حَقّ الرّؤْج وَإِذَا قَالَ إِنْ شِئت أنا 
فَالرٌوجُ ِف يَقُولُ حقّ بَفَعَ اللاق 1 يَذْكر نحمَد هذه الْمسألَة في شَيْءٍ من الكُنب. 

َقَالَ مَشَاِكْنَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ شئت الَّذِي جَعَلَنْهُ إل ولا يُشْتَرَطُ نِيةُ الطّلاقٍِ عِنْدَ قَوْلِهِ شئت ولا 
يُشْتَرَطْ أَنْ يَقُولَ شِئت طلَاقَك لِأَنَّ الطّلاقَ لا يَمَعُ بقَولِهِ شِئت وَإِثَا بَقَعْ بالْكُلَام المّابقٍ لِأَنَّ 
الطَّلاقَ بِالْكُلام السّابق مُعَلّقْ بمَشِيئَةٍ أغثورث شَرْطًا تَخضًا فَعِنْدَ قَوْلِهِ شِئت يَمَعْ الطّلاقَ بِالْكُلام 
السّابق. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ تَعْلِيقَ الزّْج طَلَاقَ الْمَرآةٍ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ قَلْبٍ نَفْسِهٍ لَيْس بِتَفُويضٍ وَتَلِيكِ بوَجْهِ مِنْ 
الْؤُووء وَل قَالَ للا أنت طَلِقْ إن 1 يسَأْ فلَانَ فَمَالَ لان لا أَمَاءُ في الْمَجْلِسٍ طَلْقَتْء وَلَوْ قَالَ 
ذَلِكَ لِنَفْسِهِ نم قَالَ لا أَسَاءْ لا تطلق, وَالْمَرَقْ أن ِقَْلٍ الْأَجِتيَ لا أَسَاءْ يَمَعْ الَأ عَنْ سَرْطٍ الْبِ 
وَهُوَ مَشِيئَةُ طَلَاقِهَا في الْمَجْلِسِء وَقَدْ تَبَدَلَ مِنْ حَيْتْ الُْكُمْ وَالاغْتبَارُ بمَوْلِه لا أَشَاءُ لا اشْبعَالَهُ بما 
لا ياج إِلَْه في الإيماع فإنهُ يفيه في الإيفَاع السكُوث عَنْ الْمَشِيئَةِ حَىٌّ يَقُومَ عَنْ الْمَجْلِسٍ أَمَا 
ِقَوْلِ الرّوْجٍ لا أَسَاءْ لا يََعْ اليَأمنَ عَما هُوَ شَرْطٌ الْرَ لِأنَّ الْمَجْلِسَء وَإِنْ تَبَدّلَ مِنْ حَيْتْ كم إِلا 
أن شَوْط لي ع لزه عَدَمْ الْمَشِيئَةٍ في الْعُمُرِ وَالْعُمْرُ بَاقِ فَلِهَذَا لا يَمَعْ الطَّلَاقٌ اه. 


وَفِ الْجَامِع لِلصّذْرٍ الشَّهِيدٍ قَالَ أنت طَالِقْ إِنْ شَاءَ فُلَان أو أََادَ أو رَضِي أَوْ هَوَى فَيَفْمَصِرُ عَلَى 
خلس عِلْمهِلِأنَهُ نيك يخلاف إِضَافَيدِ إلى سد وَلَوْ قَالَ إن ل يَشَْ أو إن ل برذ فَقَاَ من عمِْسِهِ أو 
َال فبه لا أَساءُ طَلَمَتْ يلاف إِنْ م يَسَأْ اليؤم, وَلَوْ قال إن 1 سأ إن أرذ مام أو قَالَ لا أَسَاء لا 
تَطُلقُ قَبْلَ مؤته بخلافٍ إِنْ أَبَيْت 0 له. 

َف لَْانئَة: أنت طَالِقٌ ثانا وَفْلَانَةُ وَاحَدَةً إِنْ شئْت فَشَاءَتْ وَاحِدَةَ وَيَتَيْتْ طَلْقَتْ فُلَانَةُ وَاحِدَةَ 
وَيَبْطلْ عَنْهَا التّلاث اه. 
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وَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ مَضَى طَلْقَتْ) يَعْني لَوْ قَالَتْ الْمَرةُ شة شِئْت إِنْكَانَ قُلَان قَدْ جَاءَ وَقَدْ جَاءَ طَلَمَتْ لِأَنَّ 
التَغليقَ ا ل بكائنٍ» وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَاضِي الْمُحَقَّ وُجُودُهُ سَوَاءٌ 
كَانَ مَاضِيًا أَوْ حَاضْرًا كَقَوْيخَا شئْت إِنْ كَانَ أي في الدَّارٍ وَهُوَ فيهًا أو إِنْكَانَ هَذَا لَبَلّا وَهِيَ في اليل 
أو نَهَارَا ي في النّهَارٍ أؤكَانَ هذا أَبي أَؤ أَمّي أو رَؤْجي وَكَانَ هُوَ ولا يُرَدُ أنه َو قَالَ هُوَ كافِرٌ إِنْ 
كُنت فَعَلْت كذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ قَدْ فَعَلَهُ أَنَهُ يَقْمَضِي عَلَى هَذَا الْكْفْرْ مع أن الْمُخَارَ أَنَهُ لا يَكْفْرْ لِأَنَ 
الْكْفْرَ يَبْتي عَلَى تَبَدّلٍ الاغتقاد د وله غيْرُ وَاقِع مع م ذَلِكَ الْفِغلٍ كما في فَنْح الْقَدِير وَذْكرَ أَنَهُ 
الَْوجَهُ فَِنْ قبل لَوْ قَالَ هُوَ كَافِر الله وَل يتبَدّلُ اغتقَاذ هُ يحب أن يُكَفَرَ فَلْيْكَفَرْ هْا بِلَفْظِ هُوَ كَافِقٌ 
وَإِنْ ل يحَبَدّلُ اعْتقَادُهُ قُلْمَا النَازِلُ عِنْدَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ خكُمْ اللَّفْظِ ا عَيْئْهُ فَلَنْسَ هُوَ مُتَكلَمَا بَعدَ 
وُجُودٍ الشَرْطٍ بِقَولِهِ هُوَ كافِرٌ حَقِيقَةَ اه. 

وَاخْخَاصِلْ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُوجب لِلتَكْفِرٍ لا يْمَاجُ إلى تبَدّلِ الاغْبِقَادٍ بخلاف ما إِذَا كَانَ مُعَلَقَا بالشَرْطٍ 
وَلَوْ كَانَ كائمًا. 


(فَوْلُهُ: أت طَلِقٌ مَىَ شِئْت أَؤ مَىَ مَا أو إِذَا أو إِذَا مَا فَرَدَّتْ | ام يَعَقَيّدُ بِالْمَجْلِس و] 


تَطْلْقُ إل اده ما في كَلِمَةٍ مَىَ وَمَقَ ما فَإِأَنَهَا لِلَوَفْتِ وَهِيَ عَامَةٌ في 0 أي 
وَقْتِ شِنْت قلا يَف فْصِرٌ على المخلس» وَلَوْ رَدَتْ الْأَمْرَ 1 يَكُنْ رَذَا لِأَنَهُ مَلَكَهَا الطّلاق 
الي شاءث فلخ يكن كييك قبل المشيئة يئّة حَقٌ يَرْتَدّ بالرّدَ وَلَا تُطَلَّقْ نَفْسَهَا إِلّا وَاحِدَةَ 
لْأَْمَانَ دُونَ الْأَفْعَالٍ فَتَمْلِكُ ليق فيل رَمَانِ وَلَا كَلِكُ تَطَلِيقًا بَعْدَ بَعْدَ تَطْلِيق كا في الْدَايَة وَتعَقَبَهُ 
في فح الْقَدِيرٍ بآنّ هَدَا لَيْسَ تلكا في حَالٍ أَضْلًا لأَنَهُ ص طلا ع قو ند ا 
وُجدثُ مَشِيعثْهَا وَفََ طَلَافهُ وها يَصِحُ ما دَكرهُ في طَلْقِي نَفْسَك مق شِئْت لِأَنْهَا تَقصَرف عُكُم 
الْملْك يلاف مَا ل كلت لت تلب في فيو امنا يك و ولع لاف لك اا لد 
الْمُعلَقْ وَفَوًِا طَلّفْت إِيجَادٌ لِلشَّرْطٍ الَّذِي هُوَ مَشِيئَةُ الطّلاقٍ عَلَى تَفدِيرٍ أَنَّ الْمَشِيئهَ تقَارِنُ الإيجادَ 
اه. 

وجوَابُْ أن هدَاء ون كان تَغلِيقًا لكن أَجْرَوه تمْرَى التمْلِيكِ في جميع الويجوه 5 فَيتَقَيْدُ بالْمَجْلِسِ وَيَبِطْلُ 
ها يدل عَلَى الإغْرَاض فَإِطْلَاقُ التَمْلِيكِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ أَنَهُ يَكَضَمّنُ مَْتَيَْنِ مَغْقَ 
التَغليق وَهُوَ تَعْلِيقَ الطَّلاق بتَطْلِيقِهَاء وَالتَعْلِيقُ لَاِمٌ لا يَقْبَل الإبْطَالَ وَيَمَضّمّْ مَعْىَ التَمْلِيكِ لِأَنَ 
يلا مدع قبا مك ناا فلن عمدت وهو عب 
وَل في الْمجيط من كتاب لقان من قشم الشغليق ++ مَعْ 0 50000 
أو أَخْبَبِت أو هَوَيْت فَلَيْسَ بِيَمِينِ لِأَنَّ هَذَا قَلِيكَ مَغْىٌ تَعْلِيقٌ صُورَةَ وَهَدَا َفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسء 
وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعْىَ دُونَ الصُورَة اه. 

وَقَائدَهُ أنهُ لا يِحَتثْ في ينه لا يَخْلِفُ وَأَمًا كلِمَةُ إذَا وَإِذَا مَا فَهِيَ وَمَقَ سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أبي حَبِيفَة 
وا ل ف رت ل الا صارقا فا راون 
قَبْنْكذًَا في الِْدَايَةِ وب وَتَعَفَء تعقَبَهُ في فح الْقَدِير أن الْوَجْهَ أَنْ بُقَالَ إِنَّ فَوْلَهُ إِذَا شت تمل أَنَهُ تَغْلِيق 
طلاقهًا بِشَرْطٍِ هُوَ مَشِيئَعهَا وَأَنهُ إضَافَةٌ إلى رَمَانِهِ وَعَلَى كُلّ من التَفْدِيرئْنِ لا يَرْتدُ بالرّدِ حَقّ إذَا 
تَقَفَتْ مَشِيئَمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بأَنْ قَالَتْ شِئْت ذَلِكَ الطّلاق أ قَالَتْ طَلَّفْت نَفْسِي وَقَعَ مُعَلَّا كَانَ أو 
مُضَافًا لا مَا قَالَ الْمُصَبَفْ من أَنَّ الْأَمرَ دَخَلَ في يَدِهَا فلا يَخْرْجُ بالشَّكَ لِأنَّ مَعْتاُ أَنهُ نَبَتَ مِلْكُهَا 
بِالَمْلِيكِ فلا يخْرْحُ بالشّكٌ فَالْمُرَادُ بإِذَا أنه ححص تَحضُ الشَّرْطٍ فيَخْرُجُ من يَدِهَا بَعْدَ الْمَجْلِسِ أَوْ الزَّمَانِ 
قلا يْرْجُ كُمَىء وَقَدْ صرَّحَ آنقًا في م بِعَدم تُبُوتِ الكَمْلِيكِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ ِأنّهُ إِنا ملْكَهَا في الْوَفْتِ 
الَّذِي سَاءْتْ فِيه فَلَمْ يكن تلكا قَبْلَهُ حَقٌ يَرْتَدَ بالردِ وَعَلَى مَا دكَرْتاُ فَآلَذِي دَحَلَ مِلْكَهَا ْقِيقُ 
الشّرْطٍ أَؤ الْمُضَافْ إِلَيْهِ الزّمَاكُ وَهْوَ مَشِيئَعُهَا الطّلاقَ لِيَمَعَ طَلَاقُهُ وَعَلَى هَذَا 


افد افا 


0 عا يَدُلُ 0 00 قَالَ د : لا يَخْقَى أن حل ل ته م تَسَاتَحُوا 00 
5 الطَّلاقِ بعَشِيئَتِهَا وَنْوْهَا في خحُكم التَمْلِيكِ لِكَوْنَا إِذَا شَاءَتْ وَفَعَ فَكَأَنَهَا مَلَكُنْهُ وَهَذَا لا يَنفِي 


هَىَ 


عه حَفَقَهُ في الفح وَف التَفْرٍ وَهَذَا بَعْدَ أَنَّ الْكَلَامَ في مَى شه شئت سَهْوٌ ظَاهِرٌ يُرْشِدُ إِلَبْهِ قَوْلُ 
الْمْصَّنَفٍ وَلَا يَتَقَيَدُ بِالْمَجْلِس اه. 

وَأَجَاب قَبْلَهُ عَنْ التَّعَفْبٍ بِأنَّ هَذَا بالنّطَرِ إلى صُورَتِهِ أمَا ِالتَظَرِ إِلَ مَعَْاه فَتمْلِيكٌ لِأَنَّ الْمَالِكَ هُوَ 
الَّذِي يَعَصَرَفْ عَنْ مَشِيئَهِ وَإَِادَتهِ لِنَفْسِهِ وَهَذِهِ كَذَلِكَ. 
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فَمَوْكُمْ في فَوْلِهِ أنت طَالِقٌ كُلّمَا شِنْت شِئْت ها أَنْ تُطَلْقَ نَفْسَهًا وَاحِدَةَّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ مَعْنَاهُ تَطُلْقٌ بمُبَاشَرَةٍ 
الشَرْطٍ تجو ِالتّلِيقٍ عَنْهُ أن تقُولَ شنت طلاقِي أ طَلَفْت تَفْسِي فَيَقَعُ طَلَاقهُ عِنْدَ تَْقِيقٍ الشّرْطِ 
وَإِا يَصِحُ كَلَامْهُمْ في فَوْلِهِ طَلّقِي نَفْسَك اه. 

وَل يَذُكُرْ الْمُصَبَفْ لين وف الْمُحِيطٍ وَلَوْ قَالَ جين شئت فَهُوْ عَنْلَةِ قَوْلِهِ إِذَا شِ شِئت لِأَنَّ الحِينَ عِبَارةٌ 
عَنْ الْوَفْتِ اه. 

و يكز ل وَإِذَا وَذكُرَهُ في الْمُحِيطٍ فَقَالَ: وَلَوْ قَالَ إِنْ شئت فأنت طالِقٌ 
إذَا ث شِئْت فَلَّهَا مَشِيئَتَانِ مَشِيئَةٌ في الْحَالٍ وَمَشِيئَةٌ في عُمُومِ الْأَخْوَالٍ ِأَنَهُ عَلَّقَ مَشِيتَعَهَا في الحَالٍ طَلَاقًا 
ل بمَشِيئتِهَا في أي وَفْتِ كانَء وَالْمُعَلّقُ الال عِنْدَ وُجُودٍ الشّرْطٍ فَإِذَا شَاءَتْ في 

الْمَجْلِسِ صَارَ كَأَنّهُ َالَ أَنْتِ طَالِق إِذَا شِنت 

وف فَنْح القَدِيرٍ آخرَّ الْمَلِء وَلَو قَالَ َا: أنت طَالِقَ إذَا شِئْت إِنْ شِئْت أؤ أَنْت طَلِقَ إِنْ شِئْت إِذَا 
شِئْت فَهُمَا سَوَاءُ تُطَلَقْ نَفْسَهَا مَى شَاءَتْ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ إِنْ أَخَرَ قَولَهُ إِنْ شِ؛ شِئْت فَكَذَلِكَء وَإِنْ 
قَدّمَهُ ُعتَبَرْ الْمَشِيَهُ في الحَالٍ فَإِنْ شَاءَتْ في الْمَجْلِسٍ تُطَلَقُ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا شَاءَتْ وَلَوْ قَامَتْ 
و ل ل لي 
مَا مَعَ مَقَ ليف لِيِْيدَ أَنّهَا لا تُفِيدُ التَكْرَارَ مَعَهَا أَنْضًا رَدَ الْقَوْلَ بَعْضْ النْحَاةٍ أَنّهُ إذَا زِيدَ عَلَيْهَا مَاكَانَتْ 
كار قال في اْمعنباح وهو صَعِيف أن الزن ل يد رايد وهو عند بض النحاة لا مه 


ويَقُولُ فَوْهُمْ إِعا ربد قَائِم ِْلَِ إن َََا َنِم فَهُوَ يمول الْعمُوم كما يله إن ريد قَائِْ وعِنْدَ 
لأكتر يَْْلُ الْمَغتّى من احْمَالٍ الْعُمُوم إلى مغتى الحضر فَإِذا قبل نا يد قَئمفَلْمَغتى لا قَائم إلا 
و ا من الرَّمَانِ يُسْتَعْمَلٌ فيه مََ وَمَا لا بْكِنْ اسْتِعَابهُ 
فيه مَىَ مَا وَهُوَ الْقِيّاس وَإِنْ وَفَعَتْ شَوْطًا كَانَتْ لِلْحَالِ في التي وَلِلْحَالٍ؛ وَالِاسْتَقْبَالِ في 
الإنْباتِ اه. 
وَفِيه " إِذَا " لا مَعَانِ أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ظَرْفَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ من الرَّمَانِ وَفِيهَا مَعْىَ الشَّرْطٍ نَحْو: إِذَا 
وَالئَان: أَنْ تكُونَ لِلْوَفْتِ الْمُجَرَّدِ نحْوْ فُمْ إِذَا احْمرَ الْبْسْرُ أَيْ وَفْتَ احْمرَارهء وَالثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ مُرَادِفَة 
ِلََاءٍ َبجَارَى بجا كَقَولِهِ تعالى: إوَإِنْ ُصِبِهُمْ سَيَُْ ا قَدَمَتْ أَيْدِبهمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ) [الروم:36] 


اه. 


(قَوْلَهُ: وَفِ كُلَّمَا شِئْت هنا أَنْ م لس أي لَوْ قَالَ ها أنت لاو ات 
ا الؤقُوع َو بَعْدَ أُخْرَى أَنْ تَقُولَ شئت طلاقي أؤ طَلَّفْت تَفْسِي فَيَقَعْ م طَلَاقُهُ الْمُعَلَّقْ 
عِنْدَ 0 السَّرْطٍ وَلَيْسَ ها أَنْ تَقُولَ طَلّفْت نَفسِي ثلانًا خْتْلَةَ لِأَنَ كُلَّمَا تَعُمُ الْأفْعَالَ وَالْأَرْمَانَ عُمُومَ 
الانْفرَادٍ لا عُمُومَ الاجتمّاع َأَقَادَ أَنَهَا لا َشَاءُ ثِنْمَيْنِ أَيْضّاء وَلَوْ شَاءَتْ ثنتَيْنٍ أو ثانا خمْلَةَ 1 يَمَعْ 
شَيْءٌ عِنْدَ الإمَام, وَعِنْدَهُمَا تَقَعْ وَاجِدَةَ ِنَاءَ عَلَى مَا تَقَدّمَ مِنْ الخلاف. وَف الْمَبْسُوط: وَلَوْ قَالَتْ قَدْ 
شِئت أمس تَطَلِيقَةَ وكَدَّبَهَا الرّوجُ فَالْقَوْلُ لِلرّوج لِأَنَّهَا أَخْبَرَثْ عَم لا تلِك إِنْشَاءَهُ فَإنَّهَا أَخْبَرتْ 
بمَشِيئَةٍ كَانَتْ مِنْهَا مس فلا يَبْقَى ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيَ أَمْسٍ فَإِنْ قبل أَليْسَ أَنَهَا لَوْ شَاءَتْ في الال 
و ل 
وَكُلُ مَثِ مَشِيئَةِ شَرْطُ تَطْلِيفَةِ فَهِيَ لا لِك إِنْشَاءَ ما أَخْبَرَتْ به إِثا عَلِكُ إِنْسَاءَ شَيْءٍ آخَرَ اه. 

وَاغْلَمْ أن كَلِمَة " كُلّ " إِنَا أَقَادَتْ التَّكْرَارَ بدُخُولٍ ما عَلَيْهَا وَلِذَا قَالَ في لْمِصْباح: " وَكُلُ " كَلِمَةٌ 
تُسْتَعْمَلُ بق الاسْتغْرَاقٍ بحَسَبٍ الْمَقَام وَقَدْ تُسْتَعْمَلْ بمَغق الْكثر كَمَوْلِهِ تعالى [تُدَمَرْ كل شَيْءٍ بأمر 
رَيَا [الأحقاف: 25] أي كثرا وَتُفِيدُ التَكْرَارَ بدُخُولٍ ما عَلَيْهِ كو : كُلّمَا أتاك رَبْدٌ فَأَكْرِمةُ دُونَ غَيِْهِ 
من أَدَوَاتِ الشَّرْطٍ اه. 


(فَوْلهُ: وَل فَالَتْ بَغدَ رج آحَرَ لا يََغ) أي لَوْ َال طَلَقْت نَفْسِي أو ها شِئْت طلاقي بَعْدَمَا طَلّمَتْ 
َفْسَها لان مَفَرقة عَادَت ليه بعد رَْج آخرَ لا يق لأَنّ تليق نا يَنصَرِفٌ إلى الْملكِ الْقَائِم 
وَهوَ القَاثُ فَباسْتِْرَاقِهِ يَنْتهِي انفويض قَيِّدنا بكؤنه بَعدَ الطََّاقٍ القَلاثِ لِأَنّهَا َو طَلَقَتْ نَفْسَهَا 


. 162 02 ره عرف ال ف 4 
وَاحدة أو ثنتينٍ ثم عادت إلبِه بَعْدَ 
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فج 0 أَنْ تُقَرَقَ الثّلاتَ خلافًا لمُحَمَّدٍ وَهِيّ مَسْأَلَةُ الْحَدْم الآتيّة وَفِ امور لَوْ قَالَ هَا 
كُلّمَا شت قَأَنت طَالقٌ تَلَانًا فَمَالَتْ شِئْت وَاحِدَةَ فَهَذَا بَاطِك؛ ؛ لِأَنَّ مَغْيَ كَلَامِهٍ كُلَّمَا شئْت التَّلِاتَ 
اه. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَهَا لا مَلِكُ تَكْرَارَ الإيقاع إلا ني كُلَمَا وَبُشْكِل عَلَيْهِ ما في اانه 3 لَوْ قَالَ ها: أَمرْك بِيَدِك في 
هَذِهِ السّئة فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا ثم ترَوّجَهَا لا يكُونُ ها الخيَارُ في فَوْلٍ أبي يُوسُّفَ, وَفي قِبَاسٍ قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَةَ هَا اليَارُ اه. ا 0 
وَنَظِيِرُْ مَسْأَلَةٍ الْمَنْسُوطٍ مَا في الْمِْرَاج لَوْ قَالَ لِرَجْلَينِ إِنْ شِنْثُمَا فَهِيَ طَلِقَ تَلَانَا فَشَاءَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةَ 
وَالْآخَرْ ثِنتيْنٍ لا يَمَعْ شَيْءْ لِأَنَهُ عَلََّ الْوُوعَ بعَشِيئتِهمَا الدّلاث وَ تُوجَدْ. اه. . 


(قؤلة. وَف حَيْثْ شِئْت وَأَئْنَ 0 

شهنت إلى آخرو فلو قَامَتْ من قبل مَشيتيها قلا م مَشِيئَةَ كا لِأَنَّ حَيْتْ وَأَيْنَ اسْمَانٍ لِلْمَكَانِء وَالطَّلَاقٌ 
لا تعأق أ لمكا تبعل كار عن الزط لحلا ها فيد زم ون التأخير وح علَى إن 
دُونَ مَىَ وَمَا في مَعْنَاهَا لِأَنَهَا َم البَاب وَحَرْفُ الشَّرْطِء وَفِيهِ يَبْطّلْ بِالْقِيّام وَبا فَرَّرْنَاهُ انْدَفَعَ سُوَالَانٍ 
أَحَدُهُمًا أَنَهُ إذَا لََا ذَكْرُ الْمَكَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَتَجّرَ َانِيهمَا أن ِذَا كَانَ عَجَارَا عَنْ الشَرْطٍ فَلِمَ حمل عَلَى 
إِنْ ذُونَ مَك وَف الْمصْبَاح: حَيْتْ ظَرْفٌ مَكان وَنْصَافٌ إلى جْملَةٍ وَهِي مَبيَةُ على الضّمَ وَتَخْمَعْ بق 
طَرْقَينٍ لِأَنّ تَقُولُ أَقُومْ حَيْتْ يَقُومُرَئْدَ فَيكُونُ الْمَغى أَقُومْ في الْمَْضِع الَذِي يَقُومُ فيه وَْدُ اه. 
وَفِيه وَأَيْنَ ظَرِفٌ مَكَان حو اسْبَفْهَامًا فَإِذَا قبل أَيْنَ رَيْدٌ َم الجَوَابُ بِتَغيِينِ مَكَانِهِ وَتَكُونُ شَرْطَا أَنْضًا 
وَتُرَادُ مَا فَبُعَالُ أَيْتَمَا ؟ تَهُمْ أَكُمْ. 


(قَوْلُهُ: وف كُيْفَ شِئت شئت يَفَعُ وَجْعِيّة فَإِنْ شَاءَثْ بَائئَة أو ثَلَانّ وَنَوَاهُ وَفَعَ) يَعْني تَطْلَقُ في أنت طَالِقٌّ 


كَيْفَ شِئت وَتَبْقَى الْكَيْفِيُّ يَعْني كَوْنَهُ رَجْعِيًا أو بائَِا حَفِيفَةَ أو عَلِيظَةَ مُفَوَصّةَ إلَيْهَا إِنْ 4 يَنْو سَيْئَا مِنْ 
الْكَيْفِيَتَ وَإِنْ نَوَى فَإِنْ اتَمَقَ مَا نَوَاهُ وَمَا سَاءَنَهُ فَذَّاكَ وَإِلَا فَرَجْعِيةٌ وَءِ عِنْدَهُما يََعلَّقُ بالْأَصْلٍ فَعِنْدَهْمَا ما 


لا يَقْبَلْ الْإِسَار لاد لل الو وت طلا ايا لز افكت ل مَجْلِسٍ قَبْلَ 
الْمَشِيئَة أو رَدْتْ لا لا يقغ شَيْءٌ عِنْدَهُمَا وَيَمَعْ رَجْعِيّةَ عِنْدَهُ وَلَا يخْقَى أَنَّ الْكَلَامَ في الْمَدْخُولَةِ فََمَا غَيْرْهَا 
فَبَائِئَةٌ وَلَقَتْ مَشِيتَعُهَا كَفَولِهِ لِعبْدِهِ أت خْرٌ كَيْفَ شئت فَإِنَّهُ يََعْ الْعثق وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمَشِيئَةِ وَعِنْدَهَا 
تعلق اميك فيهها في اليس فلو ضاءِ عِنْدَض ء عَتَقَا عَلَى مَالٍِ أو إلى أَجَلٍ أو بِشَرْطٍ أو التَذبير 
يَكْبْثُ ما شَاءَهُ كُمَا في كشن الْأَسْوَارٍ. 
وَالخَاصِل أَنَّ كُبْفَ أَصْلْهَا لِلسُوَالٍ عَنْ الخَالٍ نه أسْتْعْمِلَت لِلْحَالٍ في: أُنْظز إل كَيْفَ يَصْنَعْ؛ وَعَلَى 
اْخاليّة: فَرْعٌ م الْكُلَ غَيْرَ أنَهُمَا قالا لا اكاك بَيْنَ الأَصْلٍ, وَالْخَالٍ فَتَعَلّقَ الْآصْلٌ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلُة: فلَهَا أَنْ تُقَرَقَ اثلاث خلاقًا لِمُحَمّدِ) أقول: مُقْمَصَى التَغلِيلٍ الْمَذْكُورٍ أَوَلَا أنْ يُقَالَ خلاقًا 
مَا لِأنَّ مَا يت في مَسْأَلَةِ الحَدْم هُوَ أَنَّ الرّْجَ الدَّانَ يَهْدِمُ مَا دُونَ القَلاثِ كُمَا يَهْدِمْ الثلات وَهَذَا 
عِنْدَهُمًا فَإِذَا طَلَّمَتْ وَاحِدَةَ أو أككَرَ نم عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ وَوْج آحَرَ عَادَتْ إِلَيْهِ مِلْكِ جَدِيدٍ لِأَنَّ الروْجَ 
الئاق هَدَمَ مَا مَلَكَهُ الْأَوَلُ في الْعَقْدِ السّابق وَعِنْدَ ُحَمَدِ يَهْدِمُ الات فَقَطْ لا مَا دُونَهَا فََوْ طَلَّتْ 
وَاجِدَةَ أو ثِنْتيْنِ نم عَادَتْ إِلَ الْأَوّل بَعْدَ 0 آخَرَ عَادَتْ إِلَْهِ با بي بالْعَقْدِ الْأَوّلِ فَإِذَا كَانَ التَعْلِيقُ 
يَنْصَرِفٌ إِلْ الْمِلْك الْقَائِم فَلَهَا أَنْ تقر ما بَقِيَ لِأَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْعَفْدِ بخلاف ما إذَا طَلَّمَتْ 
ا 5 ليق وَهَدًا عِنْدَ مُحْمَدٍ أمَا عِنْدَهُمَا فَإنّهَا تَعُودُ بكلاث 
حَادِنَةٍ بالْمِلْكِ الْجَدِيدٍ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلاقُ ثانا أو َل فلا ينها أنْ تُطَلِّقَ بِالتَخْييرٍ السّابق ثم ريت 
مُحَقَةٍ نَ في شح الْقَدِيرٍ أَوْرَدَ في باب التَعْلِيقٍ مَا اشتشكلة ثم أجاب عَنْهُ حَيْتْ قَالَ عِنْدَ قَولٍ الْدَائَة 
وَإِنْ قَالَ فا إِنْ دَحَلْت الدَارَ فَأَنت طَالِقَ ثانا وَطَلَّهَهَا نين . . !لا وَأَوْرَدَ بَعْضُ أَفَاضِلٍ أُصْحَابًا 
أنه نه يب أَنْ لا يَقَعَ إِلّا وَاحِدَةَ لِقَوهِمْ إِنَّ الْمُعَلّقَ طَلْعَاتُ هَذَا الْمِلْكِء وَالْفَرْضٌ أَنَّ الْبَاقِي مِنْ هذا 
لوأك لين إلا واجدة كان كما أو طلق انوا ني م قَالَ ها أَنْت طَالِقٌ ثلَانَا فعا يَمَعْ وَاحِدَةَ 
0 يَبْقَ في مِلَكِهِ سِوَاهًا. 
0 أنَّ هَذِهِ مَشْرُوطَةٌ وَالْمَغْىَ أَنَّ الْمُعلّىَ طَلَْاتُ هَذَا الْمِلْكِ الثَّلاث مَا دَامَ مِلْكُهُ لهَا فَإِذَا رَلَ 
قي الْمُعَلّقْ لان ل 0 فَإِذَا تجرَ ينَْيْنِ َال مِلْكُْ 
0 مُعَلَّقْ ثانا مُطَلَّفَةَ مَا َقيَثْ َلِيُهَا وَأَمْكُنَ وُقُوعْهَا وَهَذَا تابث في تنجيزه اليَنتَبنٍ 
قَعُ وَأَللَهُ عْلَمُ اله. 


قُلْت وَأَصْل هذا مَأَحُوذْ من فَوْلٍ الرْلَعِيَ عِنْدَ فَولِهِ: ويَبطْلَ تَنْجيرُ الثّلاث تَْلِيقه لذن اجرَاءَ طَلْقَاتُ 
هَدَا الْمِلْكِ فََالَ َّإِنْ قبل يُشْكِلْ هَذَا با إذَا طَلَمَهَا طَلَقَعبْنِ نه عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ رَوْجٍ آخَرَ فَدَخَلَتْ 

حَْثُ تَطلقٌ لان وأجَاب بان الْمَحَلَ باق بَعد اللِنعَينٍ إذا الْمَحَرَيةُ باغتبَار صِفَةٍ الل وَهِيَ قَائِمَةٌبَْدَ 
الطَلقَعينِ فَتَبْقَى الْيَمِينُ وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ جِنْس ما الْعَمَدَ عَلَيْهِ اليَمِينُ فَيَسْرِي إِلَيِْ حَكُمُ الْيمِينِ تبَعَاء 
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تعلق الَْالٍ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ وَالَقُ فَوْلّهُ: لانْيِقَاض فَاعِدَتِمَا كما بَينَاهُ في شَرْح الْمََار وَبَا فَرَرَْاهُ انْدَهَعَ 
ما قبل إِنَّهَا شط عِنْدَهمَا لذن مَرْطَ سَرْطِييهَا باق فغْلَئ الشَرْطِ وَاجرَاءِ لفط وَمَغْقَ حَوْ كيف 
تَصْنَعْ أَصْنَعْ بالرّفع وَمََامُهُ في الْمُغني وَقََّدَ ِضَافَةِ الْمَشِيئَةٍ إلى الْعبْد لِأَنَُ لو أَضَافَهَا إلى اللَهِ تَعَالَ فَإِنَ 
مَشِيئة الْكيفية ُو وَتمَعْ وَاحِدةَ رَجْعِية ِعَدَم الاطلاع عَلَى مَشِيئةٍ اله تَعَال وَعَلَلهُ في الْمْحيط بان 
تحقِيقٌ سس بتَعْلِيق اه. 

ويَنْبَي أَنْ لا يَقَعَ شَيْءٌ عَلَى فَوْهِمَا لِأنّ الال وَالْأَصْلَ سَوَاءْ عِنْدَهْمَاء وَف الْمصْباح: كَلِمَةُ كيف 
يُسْتَفُهَمُ ينا عَنْ حَالٍ الشَّيْءِء وَعَنْ صِفَتهِ يُقَالُ: كَيْفَ وَيْدَ وَيْرَادُ السْوَالُ عَنْ صِحَبهِ وَسَقَمِهِ وَعْسْرهِ 
وَبْسْرِو وَعَيِْذَلِكَ وَتأْتِ لِلنَعجُبٍء وَالتّؤييخ, والإنكار وَلِلْحَالٍ لَيْسَ مَعَهُ سُوَالُء وَقَدْ َمَصَمّنَ مغق 
لني وَكَيْفِيةُ الشَّيْءٍ حَالَهُ وَصِفَثُهُ اه. . 


(قَوْلَهُ: وَف: كُمْ شِئْت أَوْ مَا شِئْت تَطَلَقْ مَا شَاءَتْء وَإِنْ رَدتْ ازْنَدَ) يَعْن فَيَتعَلّقْ أَصْلْ الطّلّاقٍِ 
بمَشِيتَيِهَا الَعَاقَا لِأَنَّ كُمْ اسْمٌ لِلْعَدَدٍ فَكَانَ التَفْويضُ في تفس الْعَدَدِ وَالْوَاجِدُ عَدَدّ في امطِلاح الْقَُهَاءِ 
لِمَا تَكيّرَ مِنْ إِطْلَاقٍ الْعَدَدٍ وَإَِادَةِ الْوَاجِدَةٍ وَقَوْلَُ: مَا شِئْت تَعْمِيمٌ للَعَدَدِ فَأقَادَ بِقَوْلِهِ مَا شَاءَتْ أَنَّ لَا 
أَنْ تُطَلَّقَ أكثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ غَبْرٍ كَرَامَةِ وَلَا يَكُونُ بِذْعِيًا إلا مَا أَوْقَعَهُ الزّوْجُ لأَنَهَا مُضْطَرَة إلى ذَلِكَ 
ِأنَّهَا َو فَرَقَتْ خَرَجَ الأمرُ مِنْ يَدِهَاء وَفي القَامُوسٍ: كم اسْمْ ناقِص مَبْيْ عَلَى السكونٍ أو مُوَلقَةَ من 
كاف القَّشْبِيهِ وَمَاء ث قَصرَتْ وَأَسْكِنَت وَهِيَ لِلاسِْفهَام وَيْخْمَضُ مَا بَعْدَهَا جِيِذٍ كُرْبَ وَقَدْ تُرْفَْ 
تَقُولُ كم رَجْل كَريمٌ قَذْ أتان. وَقَدْ تجْعَلَ انما تاما فَيُصْرَفُ وَيُسَدَدْ تَقُولُ أكنز مِن الْكمَ وَالْكَمِيّة اه. 
ون الْمُني: كم حَبَِة بتغق: كبر وَاسْيفهَامِيَةُ مَفق: أي عَدَدِ ويَْكانِ في خمْسَةٍ أمور الايد 
وَالْإنَهَام وَالِافْبفَارٍ إلى المي وَالْبَاءِ وَلَرُومِ التَصْدِيرِ وَيَفْقَانِ في حَمْسَةِ أَحَدُهَا أَنَّ الْكَلَامَ مَعْ 


يه يَْتَمِلْ التَصدِيقَء وَالتَحُذِيب بخلافه مَعَ الِاسْتفْهَامِيّة النَّات أن الْمُمَكُلّمَ بالخَبريّة لا يَسْمَدْعِي مِنْ 
ابه 4 جَوَابَ لأَنَهُ جّ وَالْمُتَكَلَمُ ِالِاسْتفْهَامِيّة يَسْتَذْعِيه نه م مُسْتَخْيرٌ الثَالثُ أَنَّ ا الفندل من 


2 


ال ف لا الف ل الخ م أنَّ عَيرَ اخبَرِيَة مُفرَدُ أو َجْمُوعٌ ولا 
يَكُونُ عَييزُ الِاسْتفْهَاميّة إِلّا مُفْرَدَء وَالْحَامِنْ أَنَّ تِيرَ الَبرِيَةِ وَاجِبُ الْحْفْضٍ وَكَبيزُ الاسْتفهَامِيّة 
مَنْصُوبٌ ولا يجُورُ جَدُهُ مُطْلَقَا وَعَامُهُ فيه. 


(قَوْلهُ: وَف طَلّفِي مِنْ ثلاث مَا شِئْت تَطَلُقَ مَا ذُونَ التَلاثْ) يَعْن لَنْسَ نا أَنْ تَطلقَ النَلاتَ عِنْدَ 
مي م ل 
تَقْدِيرَهُ عَلَى الْبَيَانِ مَا شِئْت يما هُوَ اللا وَطَلّقِي مَا شِئْت شِئْت وَافبٍ به فَالتَبْعِيضُ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الدَّلاثِ 
أَظْهَرُ اه. 

وَفِ الْمُحيط وَعَلَى هَذَا الخلافٍ لَوْ قَالَ: اختاري من الدّلاث مَا شئت. اه. 5 
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(قَوْلَه: وَقَيَدَ ِِضَافَةِ الْمَشِيئَةِ إلى الْعَبْدِ) أَيْ إِلَ الْمَخْلُوقٍ وَهُوَ الرّوْجَةُ هُنا. 
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بَابُ التَعْلِيق في الّلاق] 

بِسْم اللَّهِ الرّحْمّنِ الرَحِيم (بَابُ التَعْلِيق) 

وفي المطباح علقت الشئء بغثرو وأغلفة؛ ليد واأِفٍ تعلق اه. 

وف الاممطِلاح رَبْطُ حصُولٍ مَضْمُونٍ جْملَةٍ عُصُولٍ مَصْمُونٍ جل أخرى. وَتَغْيرهُ بالتّْلِيقٍ أؤلى مِنْ 

تَغبرٍ الدَابَِ باليَمِينِ لِشْمُولٍ التَعْلِيقٍ الصُورِيء وَإِنْ 1 يَكُنْ ينا كَالتَغلِيقٍ بحَيْضِهَا وَطْهْرهَا أو بحَيْضِهَا 
حَيْضَةَ أ بها لا ينه الاميتاغ عَنْهُ كَطْلُوع الشَّمْسِ وَنَجِيءٍ الْعَدِ أ بفِعْلٍ مِن أَفْعَالٍ قَلِْهَا كَالْمَحبَةِ 

وَالْمَشِيَةٍ أو يفغل مِن أَفْعَالٍ قَلْهِ فإنّهُ في هذه الْمَوَاضع لَيْسَ بِيَِينِكمَا في الْمُحِيطٍ قا بخنَثُ لو 

كان حَلَفَ أن لا يِف ينا مع أن بَْصهَا مدكُور في هذا الاب كلمح وَاخيضٍ حَيْصَة خلا إن 
دَخَلْت أَوْ إن جضت. وَن تلخيص الجامع لَوْ حَلّفَ لا يْلِفْ يَحنَتْ بِالتّعْلِيقٍ لِوْجُودٍ الركْنِ دُونَ 


الإضَافَةِ لِعَدَمِهِ إلا أَنْ يُعلّقَ بأَعْمَالٍ الْقَلْبٍ أَوْ بمَجيءٍ الشّهْرٍ في ذَوَاتِ الْأَشْهْر لِأَنَهُ يُسْتَعْمَلُ في 
التَمِْيكِ أو بيَانٍ وَفْتِ السْنَةِ فا يََمَحَضُ لِتَْلِيقِ وَيَدَا ينث بععْلِيقٍ الطّلاقٍ بِالتَطْلِيقٍ لِاخْتِمَالٍ 
حِكَايَةٍ الَاقع, ولا بأَنْ أَدَيْت فَأَنْتَ خُرٌ وَإِنْ عَجَرْت فَأَنْتَ رَقِيقْ لِأَنّهُ تَفْسِيرُ الْكِتَابَةَ» ولا بأنْ جضت 


وَشَرْطُ صِحَةٍ التَعْلِيقٍ كوْنُ الشَّرْطٍ مَعْدُومًا عَلَى حَطَرٍ الْوْجُودٍ فَحَرَجَ مَا كان مُحْقََا كقَولِهِ أنت طَلِقَ إِنْ 

[منحة الخالق] 

باب التَعْلِيق) :5 

(قَْلَهُ وَتغبيرْهُ بالتَعْلِيقٍ أَولى !) قَالَ في التَهْرِ أَقُولُ: فيه نَطَرٌ لِأنَهُ إِنا 1 يَخْنَثْ لِأَنَهَا لَْسَت تيا 

عُرْقَاء وَهَذَا لا يَُافكوتهَا تيا في امْطِلاح الْقُمَهَاء وَمِنْ ثم قَالَّ في الدَرَايَة: اسْمْ الْيمِينِ يَمَعْ عَلَى 

الل بِآلَهِ الى وَعَلَى التّْلِيقء 0 المَمْح بأنّ الْيمِينَ في الْأَصْلٍ الْقوَهُ وَسْمي الَْلِفْ ييا 

لإِقَادَتِه الْقْوَةَ عَلَى الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَللا شَكَّ في قاد تَعْلِِق الْمَكْرُوهِ لِلنّفْسِ عَلَى مر بعَيْتْ 3 

شَرْعَا عِندَ نُرُولِهِ فَوَةَ الامبتاع عَنْ ذَلِكَ الْأَمْرء وَتَغْلِيق الْمَحْبُوبٍ نا عَلَى ذَلِكَ الْحَمْلٍ عَلَيْهِ فَكَانَ 

فَكَانَ التَغبيرُ بِالتَعْلِيقٍ أَؤلَ. اه. 

قُلْت لكِن مُمَادُ هَدَا أن التَعْلِيقَ يُسَمّى تيا إِذَا كَانَ عَلَى أَمْرٍ مَكْرُوهٍ أو عَحبُوبٍ فَقَط لِيفِيدَ تأكيد 

الاميتاع أو الْحَمْلٍ بخلافي التَعْلِيق عَلَى ليْضٍ أو مي الْعَدِ وَنحْو ذَلِكَ تأمّل. وَقَالَ الْمُوَلَفْ ف 

0 الَْمَانِء وار مَا في الْبَدَائع أنَّ التَعْلِيقَ تين في الع أَيْضًا قَالَ لِأَنّ ثحَمَدًا أَطْلق عَلَيْه 
ييا وَفَوْلُهُ ححجّةٌ حُجَةٌ في اللَعَة, وَدكرٌ في الْبَدَائِع أن فَائِدَة الاختلافٍ تَظْهَرُ فِيمَئ حَلَفَ لا يحْلِفْ ثم حَلّفَ 

بالطّلاقِ أو الْعَنَاقٍِ فَعِنْدَ الْعَامَةِ يحنت وَعِنْدَ أُصْحَابٍ الظَوَاهِر لا يحْنَتُ. اه. 

(قَوْله بخلافي ِنْ دَخَلْتَ أو إِنْ حضطت) الْأَوَلُ ظاهِرٌ دُونَ القاني فَتَأَمَلْ (قَوْله وَفِ تَلْخِيصٍ الجاع َو 


22 


كَانَ السَمَاءُ فَوْقَنَا فَهُوَ تَنَجيرٌ برياك لا را ات َمَلُ في سم الخيَاطٍ فَأَنت 
طَالِقْ فَلَا يَقَعْ صلا لِأَنَّ عَرَضّهُ مِنْهُ تحْقِيقُ التَفي حَيْتْ ع عَلَقَهُ بأمْرٍ َال وَهَذَا يَرْجِعُ لي يتات 
الِْرَ شَرْطُ الْعقَادٍ اين خلاقًا لأي يُوسّفَء وَعَلَى هَدَا طَهَرَ مَا في الخَانِيّة لَوْ قَالَ لها إِنْ 1 تَرْدِي عَلَىّ 
الدِيَارَ الّذِي أَحَذْتِيهِ مِنْ كيبي فَأَنْت طَلِقْ فَإِذَا الدِيَارُ في كيه لا تَطْلَقْ امرَأَة وَلَوْ قَالَ إِنْ جطت. 
وَهِيَ حَائْضُ أو مَرِضْتء وَهِي مَرِيِصَة فَعَلَى حَيْصَةٍ مُسْتَفبَلَة وَلَوْ قَالَ لِلصّحِيحَةٍ إن صَحَحْت 
فأنت طَالِقٌ طَلَمَتْ الساعَدَ وَكَدَا لَوْ قَالَ إِنْ أَنْصَرْتٍ أ سمغت, وَهِيَ بَصِيرَةٌ أو سمِيعَةٌ لِأَنَّ الصّحَةَ 
وَالْسَمْعَ أَمرُ يد فَكانَ لِبَقَائْهِ حَكُمُ الابدَاءٍ بخلافٍ الَيْضٍ وَالْمَرَضٍ فَإِنَهُمَا با لا يعد وَلَوْ قَالَ 

ري سر ست ل 
اسل ويد لم أن ْم إن م كان تاجيز ليس عَلَى إطْلاقه َل فِبما لِقَائِِ حكُمْ 
ابتدَائْهِ وَمِنْ شَرَائِطِهِ وُجُودُ رَابطٍ حَيْتْ كَانَ الجَرَاءُ مُوَخَرَء وَسَيَأَقِ بَيَائهُ وَمِنْ شَرَائطِهِ أَنْ لا يَفْصِلَ بَْنَ 
الشَّرْطٍ وَاِرَاءِ اصن اغبي : فَإِنْ كان مُلائِمء وَدَكْرَ لإغلام الْمُخَاطَبَةِ أو لِتأكِيدٍ مَا حَاطْبَهَا بمَعْقٌ قَائِم 
في الْمُنَادِي فَإِنَهُ لا يم وه لامرآنه أنت طَلِقٌ ا رَانِيَةُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَعَلَّقَ الطَّلَاقٌ بِالدّخُولٍ 

وَلّا حَدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنّهُ لِتَأَكِيدٍ مَا حَاطْبَهَا به كَقَوْلِهِ بَا رَبْنَبْ بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ با رَانِيَُ أنتِ طَالِقّ إنْ 
دَخَلْت فَإِنَهُ قَاَذِفٌ, ل نَ الشّرْطٍ وَاجرَاءِ وَفي الاي لَوْ قَالَ إِنْ 
دَخَلْتَ الدَّارَ با عَمْرَةُ فَأَنْت طَالِقٌ وَيَا رَبْتَبُ فَدَخَلَتْ عَمْرَةٌ الدّارَ طَلَفَتْء وتشال عن رد نيه في زَبَنَبَ 


فى 


وَإِنْ قَالَ نَوَيْت طَلَاقَهَا أَنْضًا طَلَمَتْ أَيْضَّاء وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بِعَيْرٍ وَاوِ فََالَ نَوَيْت طَلَاقَهَا مَعَ عَمْرَةَ 
طَلَقَنَا حمِيعَا وَلَوْ قَدَّمَ الطّلاق فَقَالَ بَا عَمْرَهُ أنت طَالِقّ إِنْ دَخَلْت الدَّانَ وَيَا وَبْتَبُ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ 
الدَّارَ طَلَقَنَا حمِيعًا. 

وَلَوْ قَالَ 1 أَنْوٍ طَلَاقَ رَبِئَبَ لا يُفْبَلُ فَوْلْهُ وَعَامُهُ فيا وَفي تَلْخيص الْجامِع مِنْ باب الْاسْتفْنَاءٍ يكُونُ 
عَلَى الجميع وَالْبَعْضٍ با رَانِيَةُ إنْ تَلّنَ الشَّرْطْ وَاجرَاءْ أو الإيجَابُء وَالِإسْتفْتَاءْ َ يكن قَذْفًا في الْقَصَحْ 
ون تَقدَمَ أو تأر كان فَذْهًا أنه ايضار عَنْهُ عُْفا وَلِِئْبَاتِ الصّفَةٍ وَصْعًا فَلَادمَ مِنْ وَجْهِ دُونَ 
آخَرَ فَعَلّقَ خَلَلًا وَجَرَ طَرَفَاء عَمَلّا بمِمَا كيَا طَالِق لدعو الحا 

وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ لا يَكُونَ الظَجِرُ قَصْدَ الْمُجَارَاةِ فَلَوْ سَبّنهُ بتخو: فَرْطَبَانُ وَسِفْلَة فَقَالَ إِنْكُنت كَمَا 
قُلت قَأَنْتِ طَالِقٌ تََجرَ سَوَاءْ كَانَ الرَّوْجُ كُمَا قَالَتْ أَؤ 1 يَكُنْ لَِنَ لروع في الْعَالِبٍ لا يُرِيدُ إلا 
إِيذَاءَهَا بالطّلاقِ فَإِنْ د 00 » وَفْنَوَى أَهْلٍ خَارَى عرفتم القورر وَمِنْ شَرْطِهِ 
الاتَصَالُ فَلَوْ أَخْقَ سَرْطًا بَعْدَ سُكُوته 1 يَصِحَّ وَفي الظَهِرِيّة رَجُلٌ لَه فَأَقَأَةْ أو تِقَلٌ في لِسَانِه لا نه 
إِغَامُ الْكَلَام إِلّا بَعْدَ َعْدَ مُدّةٍ فَحَلّفَ بالطّلاق» وَذَكْرَ الشَّرْطٌ وَالِاسْتَقْنَاءَ بَعْدَ تَرَدُدِ وَتَكُلْفٍ إِنْ كانَ مَعْرُوقًا 
ِذَلِكَ جَارٌ اسْتَعْتاؤُهُ وَتَعْلِيقُةُ اه. 


كن أدَاُ َرْطٍ وَفعله وَجََءُ صَالِح فَلَو افْعصَرَ عَلَى أَدَاةٍ الشّرطِ لين تَلِيًا افا وَاحْمَلقُوا في 
تَنجيزه فَِدَا قَالَ في الظَّهيربَة َو قَالَ نت طَالِق إن وَنَ يذ تَطْلُ لِلّحَالٍ في فَْلِ محمد ولا طق في 
قَولٍ أبي يُوسّفَ, وَالْمَْوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ لِأَنّهُ ما أَرْسَلَ الْكَلَامَ إرسَالَا ذكَرَهُ في الجامع الْعَمَاِيَ: 
وكدَلِكَ لَؤ قَالَ أنت طَالق تلان لَؤلَا أو قَالَ ولا أو قَالَ إِنْكَات أو قَالَ إِنْ 1 يَكُنْ لا تطلق في قل 
أبي يُوسْفَ) وَبِه أَخَذْ محمد بن سَلَمَةَ اه. 

[نحة الخالق] _ 

قَضْلٍ إضَّافَةٍ الم لطلاقٍ إِلَّ الزَّمَانِ. 


(قَولَهُ بخلافٍ الَيْضِ وَالْمَرَضٍ !2) وَجْهُهُ كَمَا في الخَانِية أن الشّْعَ لما عَلَّقَ يجُمْلَبهِ أَخكامًا لا تَمَعَلّقُ 
ِكل جْزْءٍ منْهُ فَمَدْ جَعَلَ الْكُلَ سَيْنَا وَاجِدًا (فَوْلَهُ َف تَلْخِيِصٍ الجَامِع مِنْ باب الاسْتفتاءٍ !) فَدَمْنا 
حَاصِلَ شَرْح هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَوَلَ فَضْلٍ الطّلاق قَبْلَ الدُخُولٍ (فَوْلَهُ وَْعْوَى أَهْلٍ بحَارَى عَلَيْه) أي عَلَى 
أنَهُ عَلَى الْمُجَارَاِ وَِبَارنُهُ وَنَصّ بَعْضْهُمْ عَلَى أَنّ فَنْوَى أَهْلٍ بحَارَى عَلَى الْمُجَارَاةٍ دُونَ الشَرْطٍِ 
انْمَّهَتْ قُلْتء وَفِ الذّخيرةٍ تَفْلَا عَنْ بَضٍ الْقَعَاوَى أَنَّ فتَاوَى أَهْلٍ بُحَارَى عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْمُجَارَاةٍ دُونَ 
الشَّرْطِء وَالْمُخْعَارُ وَالْمَْوَى أَنَهُ إنْكَانَ في حَالَة الْعَضّب فَهُوَ عَلَى الْمُجَارَاةٍ ولا فَهُوَ عَلَى الشَّرْطٍ. 
اه 

وَمِثْلُهُ في الْمَعَاوَى الَانِيّة عَنْ الْمُحِيطِء وَف الْوَلْوَاجيّةِ إِنْ أَرَادَ التَعْلِيقَ دُونَ الْمُجَارَاةِ لا يَمَعْ مَا 1 يَكُنْ 
سِفْلَة كلو في تف البطلة عن أي حيقة - رجه لل أ املع ل يحون يفلة بي اليفلَة 
الْكَافْل وَعَنْ أَبي يُوسُضَ أَنَهُ الذي لا يُبَاي مَا قَالَ: وما قِلَ لَه وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّدٍ أَنَهُ الّذِي يَلْعَبُْ 
بالحَمَام وَيُقَامِرُ وَقَالَ خَلَفْ أَنَهُ مَنْ إِذَا ذعِيَ إلى طَعَام يَخمِلٌ مِنْ هُنَاكَ سَيْئَا وَالْمَغْوَى عَلَى مَا رُوِيَ 
عَنْ أبي حَنِيقَةَ لِأَنَهُ هُوَ السَفِلَةُ مُطْلَقًا اه 

وَف الْمِصْباح الْمَرْطَبَانُ الَّذِي تَقُولَه الْعَامَهُ لِلَّذِي لا غَيْرَةَ لَهُ فَهُوَ مُغَيّرْ عَنْ وَجْهِهِ فَالَ الْأَصْمَعِيْ أَصْلَْهُ 
كُلْتَبَاكُ من ا وَهُوَ الْقِيَادَةُ وله وَالنُونُ رَائِدَتَانِ قَالَ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ هي الْقَدِمَةُ عَنْ الْعَرَب, 
وَغَيَرَنْهَا الْعَامَةُ الأول فَقَالَتْ لَطْبَاتُ هم جَاءَتْ عَامَةٌ سُفْلَى فَعَيْرَتْ عَلَى الأول, وَقَالَتْ فَرْطْبَانُ 


)02 


(قَوْلَهُ ها يَصِحٌ في الْمِلَكِ كَقَوْلِه لِمَنْكُوحَبِهِ إِنْ رت فَأَنْت طَلِقٌ أَوْ مُضَافًا إليْهِ كَآنْ تَكخدُك قفنت 
طَالِقٌ) أَيْ مُعَلَهَا بِسَبَبٍ الْمِلْكِ كَقَوْلِهِ لِأَتَييّةِ إنْ تكختك أي تَرَوَجْدُك فَإِنَّ النَكَاحَ سَبَبْ لِلْمِلْكِ 
فَاسْمعيرَ السسَبَبُ لِلْمْسَبّبٍ أي إِنْ مَلَكْنُك بلتكاح كقؤل ِنْ اشْتَرَيْت عَبْدَا فَهُوَ حُدٌ أي إِنْ مَلكته 
ا ت خُرٌ فَإِنَهُ لا يَصِحُ التَعْلِيق 
لأن المرت لبنس مَوْضُوع | للملك بَلْ ره لِإنَطَالِهِ بخلافٍ الشِرَاءِء وَف كشن الْأَسْرَارٍ وَلَوْ قَالَ 
َْةِ إنْ اركدَيْت فُسُبيت فملْنك قأنت حر صّحّ. اه. 

أن السَئ من أَسْبَابٍ الْمِلّكِ الْمَوْضُوعَةِ وَلَوْ مَثَلَ بقَوْلِهِ أَنتِ طَالِقَ يَْمَ أَتَرَمَجْك لَكَانَ أؤل» وَف 
الْمِغرَاج, وَثِلُهُ َيِرُ مُطَابِقٍ لِأَنَّهُ تَعْلِيقَ عض بحَرفٍ الشَّرْطِ وَلَو أَضَافَهُ إلى التكاح لا يَقَعْ كُمَا لَوْ 
قَالَ أنت َالِقٌ مع نكاجك أو في يكاجك ذَكَرَهُ في الجامع خلا أنت طَلِقْ مع تَرؤجي يك إن 
َقَعُ وَهُوَ مُشْكِل, وَقِيلَ الْقَرْقْ أَنَهُ لَمَا أَضَافَ التَروْجَ إلى فَاعِلِه وَاسْتَوْقَ مَفْعُولَهُ جَعَلَ التَزُوِيجَ تجار 
اذك ِأَنّهُ سَبَبْه وَحمْلَ مَعَ عَلَى بَعْدَ تَصْحِيحًا لَه وَني نكاجك 1 يَذْكْرْ الْفَاعِلَ فَالْكُلَامُ ناص 
فلا بُقَدَرْ بَعْدَ التكاح قلا يَقَْ وَيَصِحٌ البَكَاحُ اه. 

أَطْلَّقَ الْمِلْكَ اد أنه يَشْمَلٌ الحقيقي كَالْمِلْكِ حَالَ بَقَاءَ التكاح, وَاخَكْمِيَ كَبَقَاءٍ العدّةٍ وَالتَعْلِيقَ 
يِصِح فيهماء وَقَدَمنَا عد صَرْح قَوْلِهِ آخرّ الْكناياتء وَالصّري يَلْحَقْ الصّريح أن تَْليقَ طَلَاقٍ 
امعد هما صَحبح في جميع الور إلا ذا انث مُعَدة عن بان وَعَلَق اناما في الْبَدَائِع 
اغْتَِاالِلتَعْلِيقٍ بِالتّنجِيزٍ وَفي الْمِصْباح رَارهُ يَرُوْهُ زيار وَرَوْرَا قَصَدَهُ فَهوَ رَائِرٌ وَرَوْرَ وَرُوَارٌ مِفْلُ سَافِرَ 
وَسَفْرٌ وَسْفَارٌ وَنِسْوَةٌ رَْرَ أَيَضًا وَزْوَارٌ وَوَائِرَاتُء وَالْمَرَارُ يَكُونُ مَصدَرًا وَمَوْضِعَ الزِيارَق وَالزارَةُ في 
الْْزِفٍ قَصْدُ الْمَرُورٍ إكْرَامًا لَه وَاسْتِمْنَاسًا به اه. 

وَقَدََْا في أَولِ كتاب الج أَنّهُ َو حَلّفَ لا يَرُورهُ فَلَقِيَُ من غَيْرٍ قَصدٍ فإنّهُ لا يختثُء وَيَنْبَغي تَقييدُعَا 
كرام فَلَوْ كان الشَّرْطٌ زَبارََهَا فَدَهَبَتْ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ الإكرَام ل يخْنَثْء وَفِ عُرْفِتَا: زيَارَُ الْمَْآةٍ لا 
يَكُونْ إلا بِطَعَام مَعَهَا يُطْبِحْ عِنْدَ الْمَرُورٍ وَف الْمُحيطٍ حَلَفَ لَيَرُورَنَ فُلَانا عَدَا أو لََعُودَنُهُ فَنَى بَابَهُ 
وَاسْتََدَنَهُ فَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُ لا ينث فِإِنْ أتى بَابَهُ وَ1 يَسْتَأذِنْهُ يحَتثْ حَقٌ يَصْنَعَ في ذَلِكَ مَا يَصَْعْ الزَائْلُ 
وَالْعَائِدُ مِنْ الِاسْينْدَانِء وَالْمَرْقَ أن في الْأَوَلِ 1 يُعصّوَر الِْدُ فلَمْ يَنْعَقَدُ الْيَمينُ وَفي الثاني يُعَصّور 
وكا ذكر في الود على قاس من قال إن أخزخ من هذا المثزل اليؤم قميع أؤ فيد حيت 
يب أَنْ يحْنَتَ ها في الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُخْمَارُ لِمَشَايِخْناء وَفي النَوَازِلِ حَلّفَ لا يَرُورُ فُلَانَا لا حا ولا 
ينا فَسْيّعَ جَِاَتَهُ لا يَخْنَتُء وَإِنْ رَارَ قَبْرَهُ يَخْنَتْ هُوَ الْمُخْمَارُ لِأَنَّ زيَارةَ الْمَيّتِ زِيَارَةُ فَبِْهِ عرْقًا لا 
تَشْيبعُ جِتَارَنِهِ. اه. 


وَأَطْلَقَ الْمُضَافَ إلى الْمِلّكِ فَشَمِلَ مَا إِذَا حَصّص أَوْ عَمّمَ كقَوْلِهِ كل امرأَةٍ خلاهًا لِمَالِكِ في الثَان 
مُعَلٌَا بانْسِدَادٍ باب التكاح عَلَيْه وَأجِيب بِأَنّهُ لا مَانِعَ مِنْ الْسِدَادِهِ إِمّا ينه حَوْفًا مِنْ جَوْرِهِ أو 
دناه ِعَدَم يسارو وبْمَْ الْسِدَادمُ لإمكان أن يُرَوجَهُ قُصُولِ» وير بالفغل كسَؤقٍ الاجب إِلَيْهَاء 
وَيِإِمْكَانِ أَنْ يََرَوّجَهَا بَعْدَمَا وَقَعَ الطّلاق عَلَيَْا لأَنَّ كلم كُلّ لا تَقْمَضِي التَكْرَارَ إلا أن صِحَتَهُ لا 
َرْقَ فيها بين أن يُعَلّقَ بأداةٍ الشَرطٍ أَؤ بَغَْاةُ إن كائث الْمَرْآةُ متكرةٌ فإنْ كائث معيّة يُشْكَرَط أن 
يكُونَ بصريح الشَرْطٍ فَلَوْ قَالَ هَذِو الْمَرْه الي أَترَوَهَا طالق فَتَرَوّجَهَا 1 تطلق لِأَنَّهُ عَرفَهَا بالإسَارَة 
لا تُؤَثْرٌ فِيهَا الصّفَةُ وَحِيَ أَترْوَجْهَا بَلْ الصّفَةُ فيا لَعْوْ فَكَأَنَهُ قَالَ هَذِهِ طَالِقْ كَقَوْلِهِ لامرَته هَذِهٍ 
الْمََُ الي تَدَحْ هَذِهِ الدّارَ طَالِقَ فَإنَّهَا تَطلق لِلْحَالٍ دَحَدَتْ أو لا بخلاف فَوْلِه إِنْ تَرَوّجْت هَذِهِ َإنَّهُ 
َف الذّخبرَةٍ وَالتَعْرِيفُ بالاسْم وَالنّسَبِ كَالنّعرِيفٍ بِالإِسَارَةٍ فَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ بنْتْ فُلَانٍ الي أَتَرَوَجْهَا 
طَالِقٌ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَلَو مَك بقَولهِ أنْتِ طَالِقٌّ !) أَيْ لِيَكُونَ مُضَافًا لا تغليفًا فَيْطَابِقُ فَولَهُ أو مُضَاًا إِليْهِ قَالَ في 
التَهٍْ وَأَجَاب في الْمَنْح بِأنّهُ اسْتَعْمَل الْإضَافَةَ في الْمَفْهُومِ اللَّوي, وَف غَيرِهء وَلَا كخْقَى أنَّ الإيرَادَ هُنَا 
سَاقِط كما قَالَ الرَمليئُ نعَمْ هو ممَوَجَة عَلَى ما في الدَايَةٍحَيْتْ قَالَ َب الْأَّمانِ في الطّلاقء وَإذا 
أَضَافَ الطّلاق إلى التكاح يَقَعُ عَقِيب التكاح مل أَنْ يَقُولَ لامراةٍ إِنْ تَرْوَجْدُك فأنت طَالِق بخلافٍ 
ا هنا لِأَنّ وَضْعَ الْبَابٍ لِلتَغْلِيق وَصَمِيرُ يَصِحُ عَائِدٌ عَلَِْ وَقَوْلُ مُضَافًا حَالٌ مِنْه. 
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فَتَرَوَجَهَا 1 تَطُلّقء وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا ذَكْرَهُ في الجامع رَجُلْ امه تحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله وَلَهُ غُلَامٌ فَقَالَ إِنْ كَلَمَ 
عُلَامُ تحَمّدِ بْن عَبْد الَّهِ هذا أَحَدّ فَامْرَتُهُ طَالِقَ أَسَارَ الخَالِفُ إلى الْقلام لا إلى نَفْسِهِ ثم إنَّ احالف كَلَّمَ 
الْهلَامَ بِنَفسِهِ تَطلق وَلَو كَانَ التَغِيفُْ بالاسْم كالتغريفٍ بِلْإسَارَةٍ 4 تَطْلق امْرَأنهُمَا لَوْ أَشَارَ إل 
0 


وَامجْوَابُ أَنَّ َعْرِيفَ الخَاضِر بِالإِشَارَةٍ وَالْعَائْبٍ بالاسْم وَالنَّسَبِء وَفي مَسْأَلَةِ نحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الله الَالِفُ 
حَاضِرٌ فَتَعْرِيفُهُ بالْإِسَارَةِ أ الإضّافَة وَ1َ يُوجَدَا فَبَقِيَ مُتَكْرًا فَدَخَلَ تَحْتَ اسْم النّكرَة, وف مَسْألَة 


الطَّلاقِ الِاسْمُ النّسَبُ في الْعَائبٍ لا في الْحاضر فَيَحْصُل يِمَا التَعرِيفُء وَتَلْعُو الصّفَةُ حَّ أَنَّ في 
مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ لَوْكَانَتْ فْلَانَةُ حَاضِرَة عِنْدَ الحَلِفٍ فَبذِكرٍ الها وَنَسَبِهَا لا يَحصل التَعْرِيفُ, وَلَا تلْغو 
الصّفَهُ وَيَتَعلَقْ الطّلاقَ بالتَرَوْج هكدًا ذكرَهُ شَيْحْ الإشلام في الجامع وَفَرّقَ بَعْصْهُمْ أن التَْرِيفَ 
بالإَافةٍ والْإسَارَة لا يِل التنكِرَ بود ماء وَالتَعِيفُ بالاشم وَالنّسَبٍ يقل التكير. 


وَلَوْ قَالَ كُلٌ امرَةٍ أَكرَوَجُهَا مَا دَامَتْ عَمْرَةُ حَيّةَ أو قَالَ حَىّ عُوت عَمْرَةُ فهِي طَالِقٌ فَتَرَوْج عَمْرَةَ ذكْرَ 
ُحَمَدُ في الكتاب أَنّهَا لا تَطْلق, وَعَامَةُ الْمَسَايخ عَلَى أَنَّ تأُوِيلَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ عَمْرَةَ كانت مُشَارَا إلَيْهَا 
قَؤكاتث عَيْرَ مسار إلََْا طق وَتدْخل تخت اسم الَكرقٍء وََلَى قِبَاسٍ ما ذكرَةُ شيخ الإشلام 
يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَتْ عَمْرَةُ حَاضِرَةَ تَطْلْقُء وَإِذَا كانت غَائَِةَ لا تَطُلَّقء وَتََامُهُ في الذّخِيرَة وَقَدَمَ 
التَعْليقَ في الْمِلّكِ لِأَنَهُ لا خلافٌ فيه. اسار ا التي ا عد صخي صم از 
عَممَ لحديثٍ أبي دَاوٌد وَالتَرْمِذِي وَحَسئَهُ مَرْفُوعًا «لا نَذْرَ لابْنٍ آدَمَ فيمَا لا لِك وَلَا عِيْقَ لَهُ فيمًا لَا 
لِك وَلَا طّلاقَ آ لَهُ فِيمَا لا يكَلِكُ» . وَلَنَا أَنَّ هَذَا تَعْلِيق لِمَا يَصِحُ تَْلِيقةُ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَيَْرَمُ كالعثق 
وَالْوَكَالَة» وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ لِأَنَّ نَفْسَهُ قَدْ تَدْعْوةُ إلى تَرُويَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِمَسَادٍ حَالاء وَيُخْشَى عَلَبَعْهَا 
عَلَيْه فيوْيسْهَا ععْلِيقٍ طَلَاقِهَا ببِكَاجِهَا فِطَامًا نا وَالخَدِيتْ تَحْمُولَ عَلَى تَفْي التَنْجيزِ وَمَا هُوَ مَأنُورْ 
عَنْ السَلّفٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - كَالشَعِيَ وَالزُهْرِيَ وَحْمَاعَةٍكُمَا رَوَاهُ ابْنُ أي شَيْبَةَ في مُصّنَفِه وَهُوَ 
وَإِنْ كانَ ظَاهِرًا لَنَا لَكِنْ لَمّا كانُوا في الْجَاهِلِيّة يُطْلِقُونَ قَبْلَ الرَوْج تَنْجِيرّ وَيَعْدُونَهُ طَلَاقًا إِذَا وُحِدَ 
البِكَاح تَقَاهُ صَاحِبُْ الشرْع, وَاللَافٌ هُنَا مَبنيٌ عَلَى أن اْمُعَلّقَ بالشّرْطٍ هَل هُوَ سَبَبْ لِلْحَالٍ أو لا 
تفيتاه وأنيئة: وتحفيقة أذ اللفظ الذي تبثت سَبِيتُُ شَرْعَا كم إِذَا جُعِلَ جَرَاءَ الشّرْطٍ هَل تَسْلَبُه 
سَبَيتَهُ لِذَلِكَ الحكم قَبْلَ وُجُودٍ مَعْىَ الشَّرْطٍ كأنتٍ طَالِقُ وَحُرَةٌ جُعِلَ شَرْعَا سَبَبًا لِرَوَالِ الْمِلْكِ فَإِذَا 
دَخَلَ الشَرْطٌ مَنَعَ الَْكُمَ عِنْدَهُ وَعِنْدََا مَنَعْ سَبَريَتَهُ فَتَفَرَعَتْ الخلافيّة فَعنْدََا لَيْسَ بطلاقٍ قَبْلَ وُجُودٍ 
الشَرْطٍ فَلَمْ يتََاوَلُهُ الْحَدِيتُ, وَعِنْدَهُ طَلَاق فَيَتَتَاوَلَ. 

وَالْفَوْجَهُ فَوْلْنَا لِأَنَّ الحنتَ هُوَ السَبَبْ عَفْلَا لا الْيَمِينُ وَلِأَنَّ السَبَب هُوَ الْمُفْضِي إِلى الحُكمء وَالتَعْلِيقُ 
مَانِعٌ مِنْ الإفْضَاءٍ لِمَنْعِهِ مِنْ الْوَصُولٍ إلى الْمَحَلَ وَالْأَسْبَابُ الشَرْعِيّةُ لا تَصِيرُ أَسْبَابا قَبْلَ الْؤَصُولٍ إلى 
الْمَحَلّ قَصَعْفَ قَوْلَهُ إِنَّ السب هُوَ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌّ وَالشَرْطُ : يتدنك ون كر لحك ورد أنه 
يَبْ أَنْ يَلْعْوَ كَالْأَجِتببّةَ وأجيب بِأنّهُ َو 1 يَرْجُ لََا كَطَالِق إِنْ شَاءَ الله وَأَمًا غَيْرْهُ فبِعَرْضِيّة أَنْ يَصِير 
سَبَبًا قلا يُلْعَى تَصْحِيحًا لِكَلَام الْعَاقِلِ أو تَقُولُ لما توَقْفَ الحكُمُ عَلَى الشّرْطٍ صَّارَ الشَّرْط كجزءِ 
سَبَبِهِ وَل يَرِدُ عَلَْنَا الْبَيْعْ الْمُوَجَلْ فَإنهُ سب قَبْلَ خُلُولِه لِنَّ الْأَجَلَ دَخَلَ عَلَى الكَمَنِ فَمَطْء وَكَذَا لا 
َردُ الْميْعْ بشَرْطٍ اليَارٍ أن الشَرْط بِعَلَى لِتَعْلِيق مَا بَعْدَهُ فَمَطْ لَعَةَ قآتِيك عَلَى أَنْ تَأتيني: الْمُعَلَوُ 


إِنَْانُ الْمُخَاطَبٍ فكَذَا قوْلهُ بثك عَلَى أَنِ باليَارٍ أي في الْفَسْخ فَالْمُعَلَّقُ اسح لا الْبَيْعُ وَهُوَ 
طَالِقْ غَدَا فإِنَُّ عند سَبَبَ في الال لِأَنَّ التَعلِيقَ بين وَهُوَ لِلْنَ وَهُوَ إِعْدَامُ مُوجب الْمُعلّقٍ فَلَا 
يُفْضِي إلى الحكم أَمَا الإضَافَةُ فَلِنُْوتِ لحكم السبّبٍ في وَفبِهِ لا لِمَنِعهِ فيتَحَفَقْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَهُوَ ون كَانَ ظَاهِرًا لَنَا !) جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدٍِّ وَآَصْلْهُ في الْقَنْح حَيْتُْ فَالَ فَإِنْ قِيلَ لا مَغْى 
له عَلَى التنُجيز لِأَنّهُ طَاهٌِ يعرف كل أحد فَوَجَب حَْلُهُ عَلَى التَْليقٍ فَاجوَابُ ضَارَ طَاهِرا بعد 
اشَْهَارٍ كم الشّرع فيه لا فَبْلَهُ فَمَدْ كَانُوا في الْجَاهِلِية 5 
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السَبَبُ بلا مَانع إِذْ الزّمَاكُ من لَوَاِمِ الْوْجُودِ وَهُوَ مَعْىَ مَا فَرَقَ به الرَبْلَعِيُ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَهُ يرد عَلَيْهِ 
اا لايد الْإعْدَامَ مُطَلَقا بَنْ في الْمَنْع أَمَا في الْحَمْلٍ فَلَا تَحوْ إِنْ بَشَرْتني بِقُدُومٍ وَلَدِي فَأنت 
3 فَإنّ الْمَفُصُود اد الشَرْطٍ لا إِعدَامُهُ وَفََقُوابَيْتهُمَا أَنْضًا بأنّ الشّرْط عَلَى خَطرٍ الْوْجُودٍ يخلاف 
الْمْضّافِ. 

وَهُو مَْدُود لِأَنُّ َفْمَضِي تَسْوية الْمْصَافِء والْمْعَلَ في تو يوم يَفَدمُرَْدُ وَإنْ قَدِمَ في يَْم كذا لَِنّ 
كلا مِنْهُمَا عَلَى حَطَرٍ الْؤمجود, وَذَا اويا في عَم الَادٍ الس لحر اويا في الأخكام ميلم 
ِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ التَعْجِيلٍ فِيمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ صَدَفَةُ يَومَ يَقْدَمُ فُلَانْ لِعَدَم جَوَازِ اندي عَلَى السسّبَب» 
وَإِنْ كَانَ بِصُورَةٍ الْإضَافَةٍ مع أَنَّ الحَكُمَ في الْمُضَافٍ جَوَارُ التَعْجِيلٍ قَبْلَ الْوَفْتِ بخلافه في الْمُعَلّى 
وَيَفْمَضِي أَنْضًا كَوْنَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ حُدٌ كإِذًا مِسّ فَأَنْتَ حُدٌ لِأَنَهُ لا حَطْرَ فيهما فَيَكُونُ الْأَوَلُ 
مَضَافًا فَيَمْمَعُ بَيْعْهُ قَبْلَ الْقَدِكمَا قَبْلَ الْمَوْتِ لِانْعِقَادِهِ سَبَبا في الال كما عُرفَ في التَذييرٍ لَكِتّهُمْ 
جيرُونَ بَبْعَهُ قَبْلَ الْقَدء وَبفَرَقُونَ بين أننت خد غَدَا فلا يجِيرُونَ بَبْعَهُ قَبْلَ الْقَدِ وَبَيْنَ ذا ججاءَ غَدّ 
فَأنْتِ حْرّةٌ فَبُجِرُوتَهُ مع أَنَهُ لا حَطَرٌ فِيهمّاء وَقََ يُقَالُ في الَْرْقٍ بَْئهُمَا إن الِصَاقَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ 
حَقِبقَةَ لِعَدَم كُلِمَةِ الشَّرْطٍ لكِنَهُ في مَعْىَ الشَرْطٍ مِن حَيْتُ إِنَّ الكُمَ يَتَوَفّفُ عَلَيْهِ فَمِنْ حَيْتْ إِنَّهُ لَنِس 
يَنْعَقِدُ سَبًَا للّحَالِء وَبَمَعْ مُقَارنا ويَأحَرُ الحكُمْ عَمَلًا بالشبَهَينِ َف اَن من أَوّلٍ كاب الإجَارَاتٍ 


جل قَالَ لِعيِِ جرت دَارِي هَذِهِ رأ الشَهْرِ كل صَهْرٍ بكذًا جَارَ في فَوْهِمْ وَلَوْ قَالَ إِذَا جاءَ رس 
الشّهْرٍ فََدْ رتك هَذِهٍ الدَارَكُلُ شَهْرٍ بِكُذًا قَالَ الْقَقيهُ أَبو اللَّيّث وَأَبو بكر الإِسْكَافٌ يجوز وَقَالَ 
أَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ لا يجُورُ لِأَنَهُ تَعْلِيق التَمْلِيكِ فَلَا يَصِحٌ كما لَو عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ آخَرَ وَيُؤَيَدُهُ مَا ذَكَرَهُ 
في الجامع رَجْلٌ حَلَفَ أَنْ لا يَخلِفَ ثم قَالَ لامرأتِه إِذَا جَاءَ غَدّ فَأَنْت طَالِقٌ كَانَ حانثًا في تمينه. 

هذا يُويَدُ فوْلَهُ» وَاَّذِي يويد قَوْلَ لفقي أي اللَيْثِ ما ذكر في الْمُْعقَى وجل لَه خيارُ الشّرط في 
الْبَيْع فَقَالَ أَنطَلْت خيّارِي غَدَا أو قَالَ أَنْطَلْت خِيَّارِي إِذَا جَاءَ عَدْ كَانَ ذَلِكَ جَائرًا قَالَ وَلَبْسَ هَذَا 
كَمَوْلهِ إِنْ 1 أَفْعَلْكَدَا فَمَدْ أَنطّلت خِيَارِي فَإِنَ ذَلِكَ لا يَصِحُ لِأنَّ هَذَا وَفْتْ يِجِيءْ لا َحَالَهَ وَلَوْ أَجَرَ 
دَارِهِ كُلَ شَهْرٍ ِكَذَا ثم قَالَ إذَا جَاءَ رس الشّهرٍ فَمَد أَْطَلت الْإجَارَةَ قَالَ الْمَقِيهُ أو بَكْرٍ كما يَصِحْ 
الْمُنْتَقَى في تَغليق إِنْطَالٍ الَارٍ توَيَدُ فَوْلَهُ قَالَ ْم الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيٌ قَالَ بَعْضٌ أَصْحَايئَا إِضَافَةُ 
لْمَسْخ إلى الْقَدِء وَغَيِْهِ مِنْ الأَوفَاتِ صَّحِيحٌ وَتَعْلِيق الْفَسْخ بمَجِيءٍ الشَّهْرٍ وَغَيْرْ ذَلِكَ لا يَصِحُ) 
وَالْقَعْوَى عَلَى قَولِهِ اه. 

فَقَدْ تَرَر عِندنا أن المُعلّقَ بِشَرْطٍ عَلَى حَطَرٍ لَيْسَ كَالْمُضَافٍ الْقَاقَاء وبا لَيْسَ فيه حَطَرٌ فيه الخيلاف 
الْمَشَايخ فَسَوَّى بَبْتهُمَا الْمَقِيهَانِ في الْإجَارَِ وَفَرّقَ بََْهُمَا الصّفَارُ وَالإفمَءُ بالَْرْقِ بَْنهُمَا في فَسْخ 
الْإِجَارَةٍ إفمَاءٌ بِقَوْلٍ الصّفَارٍ بِالْقَرْقٍ في الإجارةٍ فَالمَغوَى عَلَى الْقَرْقِ في الْإجَارَةٍ وَفَسْجْهَاء وَمَسْأَلَه 
الجامع تُؤَيَدُه وَإِعّا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمُنَْقّى. 

م عل أن الْمُرَادَ بالصّحَةٍ في فَوْلِهِ إِنا يَصِحُ اللَرُوم َإِنَّ التَعْلِيقَ في غَبْرٍ الْمِلْكِء وَالْمُضَافْ إِلَيْهِ 
صَحِيحٌ مَوْقُوفَ عَلَى إِجَارَةٍ الرّوْج حٌَّ لَوْ فَالَ أَجْنَونٌ لِرَوْجَةٍ إِنْسَانٍ إِنْ دَخَلْتَ الدَارَ فَأَنْت طَالِق 
تَوَقّفَ عَلَى الْإجَازة قن أَجَاَةُ لم اللي قُتطلق بالدُخُولٍ بَغْدَ الإجازة لا قَبلهَاه وكدَا الطّلاق 
الْمُنَجُرُ من الْأَجْتِيَ مَؤْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الرّؤج فَإِذا أَجَارَهُ وَقَعَ مُْمصرًا عَلَى وَفْتٍ الْإجَارَّة ولا يَسْتيدُ 
َالْمُْقَصِلَة وَالصَابط فيه أن ما يَصِحْ تَعْلِيعُه بالشُرطِ فَنهُيَفْعَصِر وما لا يَصِحُ كتَغْلِيمٌة فإنهُ نيد 
وَتَامُهُ في تَلْخِيِص الجَامِع, وَدَحَلَ تَحْتَ الْمُمَافٍ إِلَ الْمِلْكِ مَا ل قَالَ ِمَُْدتهِ إنْ تَرَوَجْمْك فأَنْت 
3 : 
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ثَلانَا فَهَدَاء وَمَا لَوْ قَالَ لِأَجِتَبيّةِ سَوَاءْ كُمَا في الخلاصّة, وَلِلْحَنَفِيَ أَنْ يَرْفَعَ الآرَ إلى شَافِعِيَ يَفْسَحْ 
اليِمِينَ المضافة. 


َو قَالَ إن تَرَوَجْت فُلَانة فَهِيَ طَالِق لاا فََرْوَجَهَا فَخَاصَمَفْهُ إلى قَاضٍ شَافِعِيَ» وَادَعَتْ الطّلاقَ 
فحكم بِأنّهَا مزأت ون الاق لس بِسَيْءٍ حل لَه ذَلِك» ول وَطِعها ارو بغد التبكاح قبل الفح 
فَسَحَ يَكُون الْوَطعْ حَلالا إذا فَسَحَ وَإِذَا فَسَحَ بَْد الكرَوْج لا يختاج إلى تَِيدٍ افد ولو قَالَ حك 
مر وها طَهِيَ طَالق فَمَروَجَ امْرأة وَفْسَحَ الْيمِينَ ثم تروَج امْرةٌ أخرى لا يخا إلى الْفَسْخ في كل 
ركذا ذكر في الخَلاصّة وني الظهيريّة أَنَهُ قوْلُ محمد وقَوْلهِ يُفْق» وكذَلِكَ في فَوْلِهِ كل عبْدٍ 
اشْتَرَيْته وَإِذَا عَقَدَ أَبْمَانَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا قْضِيَّ بِصِحَةٍ التكاح بَعْدُ ارتَفَعَتْ الَْمَانُ كُلهَا وَإِذَا 
عَقَدَ يِينَُ بكَِمَةِ كُلَّمَا فَإنَهُتمَاجُ إلى تَكْرَارٍ الْقَسْخ في كُلَ بين اه. 

قَهِيَ أَرْبُِ مسَائل في سَرْح الْمَجْمع لِلْمُصََفٍ فِإِنْ أضَاهُ قاض حَتَفِيَ بَعدَ ذَلِكَ كان خوط اه. 

وَف الاي حُكُمْ الحاكم كَالْقَضَاءٍ عَلَى الصّجيح. اه. 0 

وني لَْرَيَ وَعَنْ الصّذرِ أَقُولٌ: لا يل لِأحَدٍ أن يَفْعَلَ ذَلِك, وَقَالَ الوا يعم ولا يُفق به لتلا 
تطَرَقَ الهَالُ إلى هَدْم الْمَذْهَبِء وَعَنْ أَصْحَايا ما هُوَ أَْسَعْ مِنْ ذَلِك وَهُوَ أَنّهُ َو اسْتفْق فقِهَا 
عَدْلًا فََفْمَاهُ ِبطلَانِ اليَمِنِ حَلَ لَه الْعَمَلْ بَِعوَاُ وَِمْسَاكُهَ وَرُوِيَ أَوْسَعْ مِنْ هَذَا وَهْوَ أَنَهُ لو أَْمَاهُ 
فْتٍ بال ثم أَفَاهُ آحَرُ بالخرْمَةِ بعْدَمَا عَمِلَ بالْقَعْوَى الأول فَإِنَهُ يَعمَلُ بِمَعْوَى الذَانٍ في حي امرَاةٍ 
أُخْرَى لا في حَقَ الأول, وَيَعْمَلُ بكلا الْمَنْوََنِ في حَادِنَتيْنِ كن لا يُفْقَ به اه. 

وَفِيهَا قُبَيْلَ الرَجْعَةٍ وَالتَرَوْج فغلًا أؤلى من فسخ الْيَمِينِ في رَمَانتاء وَينْبَغِي أن ييء إلى عَالِ وَيَقُولَ لَه 
مَا حَلّفَ وَاحْتيَاجَهُ إلى نكاح الْقُصُويَ فَبُرَوجَهُ الْعَاِح امَْأةَ وَييرَ بالْفغلٍ فَلَا يخْنَثُء وَكَذَا إِذَا قَالَ 
جماعة لي حَابة إلى نكاح الْفُصُول فرَوَجهُ وَاحد ِنْهمْ م ذا قَلَ لِرجْلٍ اعقذ لي عَفدَ فصوي يكُونُ 
تَؤكيلا. اه ْ ْ ْ ْ 

. وَسَيَأْقِ في آخر الْأَمَانَ وَاغلَمْ أن الْمَسْحَّ مِنْ الشَافِعِيَ إن عحَلُهُ َل أنْ يُطَبَقَهَا تلان لِمَا في الائِة 
َجُلَ قَالَ لامْرأنِه إذَا تَرَوَجْمُك فأنت طَالِقٌ فَتَرَوّجَهَا وَطَلَََّا ثََانَا ثُ إِنَّهَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلى الْقَاضِي 
لِيَفْسَحَ الْيّمينَ قن الْقَاضِيَ لا يَفْسَحْ لِأَنهُ َو فَسَحَ تَطَلْقْ ثَلَانَا بالتَنجِيزٍ بَعْدَ التَكاح قَلَا يُفِيدُ اه. 


قَإِنْ قلت 4 وَسّعَ أَصْحَابْمَا في فَسْخ الَيَمِينِ الْمُضَافَةِ ما م يََُعُوا في غَيْهِ م مَعَ أَنَّ دَلِيلَهُمْ ظَاهِرٌ قُلْت 
قَدْ اخْتَلجَ هَذَا في خَاطِرٍي كثيراء و أَرَ عَنْهُ جَوَابًا حَىٌّ رَأَيْت الرّاهِدَيّ في الْمُجْتَىَ قَالَ وَقَدْ ظَفت 
بِرِوَايَة عَنْ مُحَمَدِ أَنُّ لا يَمَعُ وَبِهِ كان يفت كثيرٌ من أَئِمّةِ خْوَاررْم. اه. 

وَشَرَطَ قَاضِي خَانْ مجوَاز فَسْخ الْيّمِينِ الْمُضَافَةٍ أن لا يَكُونَ الْقَاضِي أَحَدَّ عَلَى ذَلِكَ مَالَا فْإِنْ أَحَدَّ لا 
َنْفُدُ فَسْحْهُ عِنْدَ الْكُل ون أحَدَ عَلَى الْكِتَابةِ َإنْكَانَ بِقَذْرِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَفي الظّهبريّة ا ا ا ب 
امْرأةٍ هَل يكاج إلى الْمَسْخْ في امْرَأَةٍ أخْرَى قَالَ أبو يُوسْففَ - رَحْمَهُ اللّهُ - يَحْمَاجُ» وَقَالَ مُحَمَدُ - 

لله - لا يخْتاج» وَقَوْلٌ بي حَِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - كَقَوْلٍ أبي يُوسُّفَ قَالَ الصَّذْرُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ 0 
خْسَامٌُ الّينِ وَبِقَوْلٍ محَمَدٍ - رَحْمَهُ الله - يُفْقَ اله. 

وَِعا نَقَلنَا عِبَارَةَ الظَهِيريّة وَإِنْ 1 يَكُنْ فِيهًا محالَقَةَ لِمَا هُتا لِأَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَهُمَ أَنَّ فَوْلَ الْمُوَلْفٍ أنه 
ول محمد اح راج م إلى بُطْلَانِ إِضَافَةِ الْيَمِينِ أن فَوْلَهُ كَقَوْلٍ الشَافِعِيَ وَلَبْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ روَايَةٌ 
عَنْهُ كُمَا بَأْقِ عَنْ الرَاجِدِيَ (قَوْلْهُ وَالتَرَوْجُ فغْلًا أؤلى مِنْ فلخ الْيَمينِ) قَالَ في الظَهبرية نه الْإجَارَهُ 
بِالْفِغل أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهَا سَيْنَا من الْمَهْرِ وَيَدْفَعَ إِلَيْهَا وَِنْ 1 يَدفَعْ الْمَأمُورَ إِلَيْهَا هَل هُوَ إِجَارَةٌ أم لا لا 
وَاية لَذَا في الكتاب. وَقِيلَ إِنّهُ يَكُونُ إِجَارَة وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَاد وَقَالَ هَذَا مَهْرْك يَكُونُ إِجَارَةَ بالْقَوْلٍ 
وَبالْفِغْلِء وَقَالَ الْمرْغِينَاي إِنّهُ يكُونُ إِجَارَة الْقَوْلِ وَلَوْ فَبَلَهَا أو لَمَسَهَا بشو يَكُونُ إِجَارَةَ بالفغل 
وَلَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ كَالَجْعَة بالفغل وَلَوْ خَلَا با هَل يَكُونُ إِجَارَةَ ذكْرَ السَرَخِْيئ أَنَّهُ يَكُونُ إِجَارَةً. اه. 
وَفِِهَا قَبْلَ هَدَاء وكذَا المي في حق من حل حل مر دل في يكاجي َه اق كلد إن 
الفُصُول يَُوَهُ امرأةَ م هوَ نير بالْفغلٍ فَلَا يحنت وَإِنْ دَحَلَثْ في نكاجه لِأَنَ دُحوطَا فيه لا يَكُون 
لا بالزويج فَيَكُونْ ذِكرُ الحكم ذِكْرَ سَبَبِهِ المُختصنَ به فكَأَنهُ قَالَ إِنْ تَروَجْهَا وبتزويج الْفُصُوَ لا 
َصِيرُ هُوَ مُتَرْوِجًا بخلافٍ كُلّ عَبْدٍ دَخَلَ في ملكي يَخْنَتْ بِعَفْدٍ الْفُصُون لِأَنّ ملك الْيَنِ لا يخْقَصُ 
ِالشْرَاءٍ اك 00 وَقَالَ السَرَخْسِيٌ وَالْمَزْدَوِيُ عنث في هَذِهٍ الصُورَةٍ (فَوْلُهُ قلت قَدْ اختلج 
6 حَاصِلَهُ َنَهُْ وَمسَّعُوا فيه لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا ف الْمَذْهَبِء وَقَالَ الرَمْلِيُ بَعْن أنَّ أَصْحَابَنَا يَضِنُونَ كرك 
مَلْهَبِهمْ وَكَه ل ا اه. وَكأَنَهُمْ 1 
َبنُوا لجاب عَلَيْهَا لاعتِقَادِهِمْ صَعْفَهَا أؤ صَعْف ثُبْوتا عَنْهُ أو لِكَوْنٍ الْقَاضِي لا يجْورُ لَهُ الحكم بِغَيْرٍ 


02 


با سا ا 1 06 010 


َجْرَةٍ المذل نَقَذَّ وَِنْ كَانَ أَْيَدَ لا يَنَفُذُ وَالْأَوْلَ أن لا يأْحْدَّ مُطْلَقَاء وَعَامُهُ فيهَاء وَف المُحِيطٍ مِنْ 
بَابٍ عَطْبِ الشرُوطٍ بَعْضِهًا عَلَى بَعْض. 


َو قَالَ إن تَرَوَجْنكء وَِنْ تَرَوَجْمُك فَأَنْت طَلِق 1 يَقَعْ حَقٌّ يَتَرَوَجَهَا مَرَّيْنِ وَلَوْ قَدَمَ الجرَاءَ فَهُوَ عَلَى 
تزويج وَاجِدِء وكذًا لَوْ وَسَّطَهُ وَل قَالَ أنت طَلِقَ إِنْ تَرَوَجْْك فَإِنْ ترَوَجْتُك أو وَسَّطَ الجرَاءَ 4 يَمَْ 
حَقٌ يَعَروجَهَا مَرَكيْنِ فَقَدْ فَرَقَ بَيْنَ المَاءٍ وَالْوَاو بَعْدَهُ فَجَعَلّهُ الْوَاوِ إِعَادَةَ لِشَرْطٍ الْأَوَلٍ وَبالْمَاءٍ جَعَلَه 
شَرْطَا مبْعَدَأء وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقَ إن تَرَوَجْعُك ثم تََوَجْدُك فَفِي قِيَاسٍ فَوْلٍ أبي حَبيفَة عَلَى التويج 
الأول وَلَو قَالَ إنْ تَروَجمْك ثم تَرَوَجمْك فأَنت طَالِقْ الْعقَدَتْ في الأخيرةٍ. اه. 

وَفي الََْاِيَِ إن تَرَوخْت فُلَائَة قَهِي طَالِقْ إِنْ ترَوجْت فُلائة فعَرْوَج لا يَمَْ فَإِنْ طلَقَهَا ثُ تَرَوْجَهَا وَقَعَ, 
َف الْمُحِيطٍ مِنْ باب تَعْلِيق الْيَمِينِ بالشَرْطٍ لَوْ قَالَ كل امرةٍ أَكرْوجهَا َهِيَ طَالِق إن كلّفت فُلَانا 
فَتَرَوَجَ امْرةٌ قَبْلَ الكلام, وَامْرَأةَ بَعْدَهُ طَلَفَتْ الي تَرَوَجَهَا قَبْلَ لكام وَلَوْ قَدّمَ الشّرْط بِآنْ قَالَ إِنْ 
كُلَّمْت فَلَانًا فَكُل امْرَأةٍ أَترَوَجْهَا فَهِيَ طَالِقٌ طَلَقَتْ الي تَرَمّجَهَا بَعْدَ الْكلام, وَكُذَا إِذَا وَسَّطَّهُ. اه. 
وَفي باب إِضَاقَةٍ الطلاق إلى الْمِلَكِ لو قَالَ إذا تروت امْرَأةَ في طَالِقَ فمَرَوجَ هركن َطلق 
ِخْدَاهمَا وَالَِْانُ إَِبْه وَلَوْ كانَ قَالَ وَحْدَهَا لا يَمَعْ سَيْءْ فَإنْ تَرَوَج أخرَى بَعْدَهُمَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَوْ 
َالَ يَْمَ أَتَروَجْك فَأَنْت طَالِقْ قَالَ ذَلِكَ ثلاث مَرَاتِ فَتَرَوَجَهَا يَقَعْ الَلاثْ لِأنَّ هَذِهِ أبمَان وَلَوْ قَالَ 
إذَا ترََجْدُك فَأَنْت طَلِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَ كطَفْر أُمّي وَوَاللَهِ لا َفْرَئْك ثم تَرَوَّجَهَا وَقَعَ الاق ويَلْعُو 
الظَهَارُ وَالإيلام عند أي حَديقَةَ لاق ُمَا لِمَا غرف أن عِنْده يَِْنُ الاق ولا فصي مُبَائَة ِنَْْ 
وَلَوْ قَالَ إِنْ تَرَوَجْتْك فَوَاهَهِ لا أفْرَئك, وََنْتِ عَلَنَ كَظَفْر أُمّيء وَأَنْتِ طَلِقْ فَتَرَوَجَهَا وَقَعَ الطّلاق, 
وَصّحّ الظَهَاُ وَالإيلاء لِأَنَهَا بئزُولٍ الظَهَارٍ وَالإيلاءٍ لا تصِيرٌ مُبانَهُ وَكذًا لو قَالَ إن تَرَوَجْمُك فأنت 
طَلِقْ إنْ تَرَوَجدُك فَأنْت عَلَيَ ُطفر أُمّي ث تَرَوجَهَا صّحَا لِأَنَّهُمَا نان ذكَرَ لَكُلَ وَاجِدَةٍ شَرْطًا عَلَى 
حدق وَهُوَ ا مَرَوُحُ فَتَزَلَا مَعًا. اه. 

َف باب الخَلِفٍ عَلَى التّزويج إن تَرَوخت امْرَأة فعَبْدِي خرٌ فَتَرَوْج صَبيةَ حَيت, وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْترِي 
امْرَأةَ فَاشْكَرَى صَغِيرَة كَ يَخنَتْء وَالْقَرْقُ أَنَّ اسْمَ الْمَرْآَةِ مُطْلََا لا يَكَتَاوَلُ الصّغيرَة إلا أنَّ في الشّرَاءٍ أَغثُرَ 
ذِكْرُ الْمرَةِ أن الشِرَاءَ قَدْ يكُونُ لِليَجْلِء وَقَدْ يون لِلْمَرق وَل يُعْعَبَر ذِكرُ الْمَرَْةِ في التكاح لِأَنَّ 


التكاح لا يَكُونُ إلا لِلْمَرأَةِ فَلَعَا ذِكْرْهَاء وَلَوْ قَالَ إِنْ كُلّنت امْرَأةٌ فكلّم صَبّة لا يخْتَتْ لِأنّ الصَّيّ 
مَانعٌ عَنْ هِجْرَانٍ اكلام فَلَا ثُرَادُ الصَبيّةُ في الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى الْكَلَام عَادَمَ وَلَا كَدَّلِكَ التَرَُجُ. 
اه 

وف الذّخيرةٍ في نَع آخَرَ في دُخُولٍ شَخْصِ وَاجِدٍ تَخْتَ الْيَمِيَيْنِ إِذَا قَالَ إِنْ تَرَوَجْت فُلَائة فَهِيَ طَالِقٌ 
نم قَالَ كل امْرَاةٍ أَترَوَجْهَا فَهِيَ طَالِق ثم ترَوّجٍ فلائة طَلَقَّتْ تَطْلِفََينٍ بكم الْيَمِينَنٍ لِأَنَّهَا فاه وَامْرَة, 
وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ إن كَلَّمْت فلات قَأَنت طَالِقّ, وَإِنْ كلمت إِنْسَانَ فَنت طَالِقَ فَكَلَّمَتْ فُلَان تطلق 
تَطلِيقَتَيْنٍ بعكم لْمَميئَينِ اه 


(فَوْلُُ فيَمَعْ بَعْدَهُ) أَيْ يَمَْ الطَّلاق بَعْدَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ في الْمَسْأَلتَْنِ سَوَاءْ كانَ التَعلِيق في الْمِلْكِ أَوْ 
مُضَافًا لي وف فَنْح الْقَدِيٍ وَقَوْلَهُ وَقَعَ قيب التكاح يُفِيدُ أَنَّ الحكم يَتأَخَرْ عَنْهُ وَهُوَ الْمُخَْارُ لأَنَّ 
الطّلاقَ الْممَارِنَ لا يَمَْ وله أَنْتِ طَالِقّ مع نكاجك إِذْ لا يَنبْتُ الشَّيْء مُنَْفِيًا ‏ قَالَ: وَأما فَوْهُمْ 
نه يُتزّلُ سَبَبًا عِنْدَ الشَرْطٍ كَأَنّهُ عِنْدَ الشَرْطٍ أوقعَ تَنْجيرًا فَالْمَُادُ الإِيفَاعٌ حَكْمّاء وَيَِذَا إِذَا عَلَقَ 
الْعَاقِل الطّلاقَ نّ خُنَ عِنْدَ الشَّرْطٍ تَطْلق وَلَوْ كان كَالْمَلْفُوظٍ حَقِيفَةَ 1 يَمَعْ لِعَدَمِ أَهلِيهِ. اه. 

وَأَمَارَ قَوْلِِ بَعدَهُ إلى أَنّهُ َو قَالَ إن تَرَوَجْمُك فأَنت طَلِقَ قَبْلَهُ نم تكحها 1 يَمَعْ وَهُوَ قَوْهُمَا أن 
الْمُعلّقَ كَالْمَلَفُوظٍ عِنْدَ الشَّرْطِ وَلَوْ قَالَ وَفْتَ التَكاح أنت طَلِقٌ قَبْلَ أَنْ كحك 

[نحة الخالق] 

(قَوْلُهُ َف الْمُحِيطٍ مِنْ باب عَطْفٍ الشُرُوطِ) سَيَأْقِ مَسَائِل تَكْرَارُ الشّرْطٍ بِدُونٍ عَطْفٍ تَحْتَ وله 
وَالِْلْكُ يُشتَرَط لآخرٍ الشَرْطَنٍ 


(قَوْلهُ َِنْ طَلَقَهَا ثم ترْوٌجَهَا وَقَعَ) قَالَ في المَفح, وَوَجْهُهُ أَنَهُ اغتراض الشَرْطٍ عَلّى الشّرْط كَمَوْلِه إن 
تَرََجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ لا تَطْلْقُ حي يَتَحَقَّقَ مَضْمُونُ الشَرْطَيْنِ (قَوْلهُ وَلَوْ قَالَ إِذَا 
تَرَوَجْتُك فَأَنت طَلِقُ» وَأَنْتِ عَلََ كُطَفْر أُمّي !2) . 


َرْعٌ يَكْثْرُ وُقُوِعْهُ قَالَ في السرَاج تَقْلّا عَنْ الْمُنْتََى قَالَ إِنْ تَرَوّجْت امْرأَةَ فَهِي طَالِقَ تَلَانَّ وَكلَّمَا 
حَلّثْ رمث فَتَرْوَجَه فَبَائثْ بِعلاثِ ثم ترَوَجهَا بَغد رَْج آحَرَ يور قَالَ إن ع بقوْلِهِ كلما حلّتْ 
ْرَمَتْ الطَّلاقَ فَلَيْس بشني وَإِنْ 1 يكن أَرَادَ به طَلَاقًا فَهُوَ كِينّ. اه. 

ُرْنْبَْالِيةٌ فلت. وَقَوْلْهُ َيْسَ بِشَئْءٍ لَعَلَ وَجْهَهُ أن فَوْلَهُوَكُلّمَا حَلَّثْ حُرَمَتْ لَيْسَ بِتغْلِيق في الْمِلْكِ 


ولا مُضَافًا إِلَيْه لِأَنَهُ َهُ لا يَلْرَمْ من جلها أَنْ يَكُونَ بِعَفدٍ التكاح جْوَازِ أَنْ تَرتَدَ م 0 
إنَّهُ لما تَرَوّجَهَا طَلَّفَتْ ثَلانَاء وَصَارَتْ أَجْتَبِيَة يه لأَنَهُ يَنِْلُ الطّلاقَ أَوَ لا فَيَنزِلُ فَوْلْهُ وكُلّمَا حَلَّتْ حر 
بَعْدَ آَنْ صَارَتْ أَجْتَبِيَة جْتببَةَ وَهْوَ لَغْوَ لِمَا فُلْنَا تآمَنْ 
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لا نطق كذًا هَذَاء وَأوقَعَهُ ُو يُوسْفَ بِلْقَاءٍ الضف لِعَدَمِ فُدرتهِ عَلَى الإيفاع فيه وَفي الْمُحِيطٍ لو 
َالَ كُلُ امْرةٍ أتَرَوُّهَا في فَرْيَةِكدَا فَهِيَ طَلِقَ ثانا فَتَرَوّجَهَا في غَيْرِ َلك القَبَِ ل يَخَْثْ لِأنَهُ 1 
ََرَوَجْهَا في تِلْكَ الْقَرْيََ وَلَوْ قَالَ من قَْبَةِ كا حَبت حَبْكُمَا تَرَوَجَهَاء وَلَوْ قَالَ إِنْ تَرَوَجْت امْرأَةٌ ما 
دمت بِالْكُوفَة فَهِيَ طَالِقٌّ فَمَارَقَ الْكُوقَة نه عَادَ إِلَيْهَا فََرَوَجَ امْرأَةَ 1 تَطْلق لِانْتهَاءٍ الْيَمِينٍ بِالْمُمَارقَة' 
وَلَوْ قَالَ لامرأته إِنْ سد عَلَيِكْ مَا عِشْت فَحَلَالُ الله عَلَىَ حَرَامٌ ثّ قَالَ لامرأته إِنْ تَرَوّجْت عَلَيِكْ 
َالطّلَاقُ وَاجِبْ عَلَىَ ثم َرَوّحَ عَلَيْهَا يََعْ عَلَى كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَطْلِيقَةٌ عَلَى الْقَدِعَةٍ وَالَدِيئَة وَيَمَعْ 
تَطْلِيفَةٌ أخرى يَصرِفُهَا إلى أَيَهِمَا شَاءَ لِأَنَّ الْيَمِينَ الأول انْصَرَفَتْ إِلّ الطَّللاقِ عُرْفًا فَيَنْصَرِفٌ إلى 
طَلَاقٍِ كُلّ وَاحِدَةَ مِنْهُمَاء وَالبَمِين الثَانِيَةٌ بك ئِينٌ بطّلاقٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا تَرَوَجَ اموأ اْحَلَتْ البمينان حْمِيعًا اه. 
وَف الْمْحِيطٍ مِنْ كِتاب الْأََانٍ لَوْ قَالَ إِنْ ١‏ عت كدًا كل امرأة َترَوَجُهَا فَهِيَ طَالِقْ فَعَرْوَجَ نم فَعَلَ لا 
تأ أن ١‏ البعر لفغ طَلَاقَ الْممَرْوَجَةٍ بده وَل يُوجذء وَإِذَا وى تَقْديمّ التكاح عَلَى الْفِغلٍ 

طَالِقٌ إِنْ فَعَلْت. 


(قَوْلُ فَلَوْ قَالَ لِأَجْتيّةِ إِنْ رت فَأنْت طَالِقٌ فَنَكَحَهًا فَرَارَتْ 1 تَطُلق) لِأَنَهُ جين صَدَرَ لا يَصِحُ جَعْلَهُ 
ِيقَاعًا لِعَدَم الْمَحَلّء وَلَا يِيئًا لِعَدَمِ مَعْىَ الْيّمِينِء وَهُوَ مَا يَكُونُ حَامِلًا عَلَى الْبِر لإِحَافَته لِأَنَهُ 1 يَصْدرْ 
مُخِيمًا ِعَدَم ظَهُورٍ اجْرَاءٍ عِنْدَ الْفغل» وَهْوَ الزِيارَةُ هَُا لِعَدَم تُبُوتِ الْمَحَلْيّةِ عِنْدَ وُجودٍ الشَرْطِ وَمَعْقَ 
الإحَاقَةِ هَُا لْرُومُ نِضْفٍ الْمَهْرِ إِنْ ؟ ترْوجَهَا ِأَنَّهُ جيتَِذٍ يَقَعْ الطلاق فَيَجِبْ الْمَالُ فَمْمَعُ عَنْ المَرَوْج 
حَوْفًا مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى هَدَا فَوْلَهُ إذَا حصت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَهُ ين مَعَ أَنّهُ لا حَمْلَ فيه وَلا 
مَنْعَ» وأجيب بان الْعِبْرَةَ فيه للْعَالِبٍ لا لِلسَاذٍ ذا في فَتْح الْقَدِير. 

وَأَشَارَ الْمُصَّنَففُ إِلَى مَسَائِلَ: الأول لَوْ قَالَ كُلُ امْرَأةٍ تمع مَعَهَا في فِرَاشٍ فَهِي طَلِقْ فَتَرَوّجَ امْرَةَ لا 
تَطْلْقُء وَمِثْلُهُ كُل جَاريَةِ أَطَؤْهَا خُرَّة وَاشْتَرَى جَاريَةَ فَوَطِتَهَا لا تق لِأَنَّ الْعنقَ 1 يُضّفْ إِلى الْمِلْكِ 


كذَا في الْمُحِيطِء وَفي الوَلْوَاجِيةِ إِذَا قَالَ الرَجل لِأَجتَبيَةٍ إن طَلَقدْك فَعَبْدِي خرٌ يَصِحُ» وَيَصرْ كانه 
َالَ إِنْ تَرََجيْك وَطَلَفْدُك فَعَبْدِي خْدٌ وَلَوْ قَالَ هَا إِنْ طَلَفْدْك فَأَنْتِ طَالِقْ تلان لا يَصِحُ لِأنَّ ذكْرَ 
الطّلاقٍ ذِكْرُ التَكاح الَّذِي لا يَسْتَغْني عَنْهُ الطَّلاق لا ذِكْرَ لِمَا لا يَسْتَغْني عَنْهُ الجرَاءُ اه. 

انه َو قَالَ لوَالِدَيْهِ إن رَوْجْثُمَانٍ امرأةٌ فهي طَالقَ تلان فرَوجَاهُ مره عي رو لا تطلق أن التغِيقَ 
يَصِعَ لِأَنهُ غَبْرْ مُضَافٍ ساد امت زات ررح الوَالِدَيْنِ لَه عبر أمرِهِ غَيْرُ صَحِيح لِأَنّه َيْرْ 
مُضَافٍ إلى مِلْكِ التكاح لأَنَهُ 1 يَأَمْْهُمَا بالتتزويجٍ عِنْدَ التَعلِيق كذَا في الْمُحِيط) وَلا فَرْقَ في حَقَ هَذًا 
الحكم بن أن يُرََجَاهُ بأمْرِهِ أو بِعيْرٍ أَمرِهِ لِمَا في المغْراجء وَلَوْ قَالَ لِعَيِِْ إنْ رُوَْعني امْرَأةَ فَهِي طَالِقَ 
فَرَوَجَهُ بأَمْرِهِ َوْ ب ِعيْرِ أَمرِهِ لا تَطْلْقْ لِأنَّ التَعلِيقَ ل يَصِحّ اه. 

الله ل قَالَ إنْ تَرَوّجْت فُلَائة قَبْلَ فلات فَهُمَا صَالِقَانٍ فَتَرَوّجَ الأول طَلَقَتْء وَاخْتَلَهُوا فِيما إذَا 
تََوّجَ الثَنِيَة فَقَالَ في الْمُحِيطٍ تَطْلَقْ أَنْضاء وَقِبلَ يَنْبَغِي أَنْ لا تطلق لِأَنَّ نكاح الثاني غَيْرُ مَذَكُورٍ 
صَرِيًا ولا صَرُورَة وَلَوْ قَالَ إِنْ تروت وَبْنَبِ قَبْل عَمْرَةَ بِشَهْرٍ فَهُمَا طَلِقََانِ فتَروَجَ رَْنَب م عَمْرَة 
َعدَهَا بِشَهْرٍ طَلََتْ رَبِنَبْ لِلْحَالٍ لِوْجُودٍ الشَرْطِء ولا يَسَْبدُ ولا تَطْلقُ عَمْرَة لَِنَهُمَا أضَافَ طَلَاقَهَا 
إلى نِكَاجِها لأَنَّ تَرَوْجَهَا 1 يَصِرْ مَذْكُورَاء وَتََامُهُ في الْمُحِيطٍ الرَاِعَهُ لَوْ قَالَ إِنْ ترَوَجْت امْرَأةَ أ أَمَزت 
إِنْسَاَا بِالتَرَوْج لي امْرَةَ فَهِي طَالِق ثم أَمَرَ غَيْرَُ أَنْ يُرَوْجَهُ امْرَأةَ فَمَعَلَ الْمَأمُورُ لا تَطْلْقُ امْرَةُ الَالِفٍ 
ِأنَّهُ حَبت بالْأمر لا إلى جَرَاءٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وتم تطْلِيفَةٌ أُخْرَى يَصْرفْهَا إلى أَيتهِمَا شَاءَ) فيه تَظَرٌ فَإِنَ التي تَرَوْجَهَا على امْرأِهِ َانَثْ 
بِالتَطْلِيقَة الأولى لِأَنَها غَيْرُ مَدْخُولٍ با فَكَيْفَ يُحيّرُ في صَرْفٍ الأخرى إِلَْهَا وعِبَرَهُ الْوَلَاجمّةِ ذا 
تَرْوَجَ امْرةَ الْحَلّتْ الْيَمِيَانِ حمِيعًا وَهَعَ بالْيمينِ الأولى عَلَىكُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُما تَطْلِيقَةُ وَاحِدَة وَبالمَايَة 
تَطْلِيِقَةٌ تُصْرَف إِلَ أَيَهِمَا شَاءَ. 


(قَولَهُ غَيْرْ صّجيح) لِأَنهُ غَيْرُ مُضَافٍ إل مِلْكِ التكاح هَذَا التَعلِيلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَكأنهُ تَكرَارٌ مِنْ 
لاخ بن الُغليل َو َه أرما ١‏ تمن (قولهُ لا تطلق ل المغليق 1 بَصِح) قَالَ الْمفدسِيَ 
َالِفُ ظَاهِرُ مَا في الْمَنْح, وَقَدْ كنت بَحَدْت فيه بِأَنّهُ يَنبَغِي أَنْ يَقَعَ إذَا رَوَجَهُ بأمْرهِ لِأَنّ التَزويج إِذَا 
عَلّقَ به الطّلاق يُرَادُ به لْمُسَبَبْ عَنْهُوَهُوَ الِْلْك فَكَأَئهُ قَالَ إِنْ ملكت امرَأةٌ يويجك فَهِيَ طَالِقٌ؛ 
وَهُوَ صّحِبحٌ فإذا وََعَ يَمَْ طََاقَ الْمُعٍَّ بهم وَقَدْ وَجَدْت بَخنِي مَنْقُولًا صّحِيحًا في التَمَرْحَايّة عن 
الْحَانة بَعْدَ تَقْلٍ العنالة فَلْبُنَظَر. اله 


قلت. وَعِبَارَةُ التمَابْحَانِيّة عَنْ الَْانِيّةَ وَلَوْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ إِنْ رَوَجْتْمَاقٍ امْرأَةَ فَهِيَ طَالِقُ فَرَوْجَاهُ اهْرَاةَ 
مره لوا لا صخ هذه لين ول ول تق وَقَالَ الشَبِحُ الإمام أو بكر بْنْ الْمَصْلٍ يَصِحُ وَتطلق 
وَهْوَ ال سَ حي ع 
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وَهْوَّ نَظِيِرُ مَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُْفَ. 


7 


َو قَالَ رَجْل إِنْ تَرَوَجْت فلائة أؤ حَطَبْهَا هي طَالِقّ فَحَطّب امْرَأ وَترَوَجَهَا لا يَخْنَثْ في تمينه أنه 
حَيثْ نَ بِالخُطْبَة كُذَا 3 الْنَانة نيّة مَحَاصِلُ ما ذكْرَهُ في الدّخيرَةٍ أَنَهُ إذَا قَالَ إِنْ تَرَوَجْتَ فلاتة فَهِيَ طَالِق» 
وَإِنْ أَمَزْت مَنْ يُرَوَجُنِهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأمَرَ إنْسَانًا فَرَوَجَهَا مِنْهُ طَلَفَتْ لِأَنَهُمَا تِينَانِ فَاغَلَالُ أَحَدِهما لا 
يُوجب الال الأخرى. وَلَوْ قَالَ إِنْ ترَوّجْتء وَإِنْ أَمَزْت مَن يُرَوَجدهَا قي طَالِقْ فأمرَ رلا فَرَوْجَهَا 
مِنهُ 1 تَطْلق لِأَنَّ اليَمِينَ وَاجِدَةٌ وَالشَرْطُ سَيْئَانِ: الَأ والتزويخ فَبِمُجَرّدٍ الأ لا تَنْحَلٌ الْيَمِينُ 
وَلِدّا لَوْ تَرّجَهَا من غَيْرٍ أَنْ يأمْرَ أَحَدًا بدَلِكَ لا تَطْلق لِأَنَهُ بَعْضٌ الشّرْطٍ فَإِنْ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجْلًا 
فَقَالَ وجني فلانة وَهِيَ اماما طَلَّفَتْ لِأَنَهُ حل الشّرط: وَلَوْ قَالَ إِنْ خَطَبْت فلائة أو 
تَرََّجْتَهًا فَهِيَ طَالِقْ فَحَطَبَهَا “ تَرَوَجَهَا لا تطلقْ لِأَنَّ شَرْط جِئنه أَحَدُ سَيْتَينِ قَإِذَا خَطَبَهَا فَقَدْ وَجَدَ 
سَرْط الحنثء وَالْمَرْأةُ لَْسَتْ في نكاجه فَاحَلَتْ الْيَمِينْ لا إلى جنْث فَإِذَا تَرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَالْيَمِينُ 
السو وقَولُهُ لِأَنّهُ حدت بالطبَة يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا ين مُنْعقِدَة وَفَائِدَنُهَا لو رَوَجَهُ فُضُواٍْ 
فَبَلَعَهُ فَأَجَارَ طَلَفَّتْء وَنَظُِِعَا إِنْ تَرَوّجَتْ فُلَانَةُ أو أَمَرَثْ مَنْ يُرَوَجْدِيهَا فأَمَرَ غَيْرَهُ فَرَوَجَهَا منْه لا 
تَطلق, وَعَامُُ فِيهًا منْ نْ فَصْلٍ التَعْلِيعَات وف 3 تَمّة الْمَعَاوَى في مَسْألق الْأَمِْ وَالخطَبَةٍ بآ وَهَذَا رَدَ 
عَلَى مَنْ يفول الْبَمِنُ غَيْرُ مُنعقدَ ا الشَرْطٌ أَحَدُهْمَا وَأَحَدُهُمًا بعيْبهِ صَالِحٌ الا لاعن 
عَلَى الحنثِ حَقٌ لَوْ ترْوَجَ قَبْلَ الْأَرٍ في الْمَسْأَلَةِ الأول وَقَبْنَ الخطبَة في الْمَسْأَلَة الَانيَة َو مَصَوَرَ 
فَإِنَهَا تَطلق. اله. . 


َف الاي قَالَ كل امْرَاةٍ أَترَجهَا فَهِيَ طَالِقَء وَنَوَى مِن بَلَدِ كذ أو نَوَى امْراَة حَبَشِيةَ أو غَيْرَهَا لا 


يا ِ 


نُ مُصَّدَقَا في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ قَضَاءَ وَلَوْ قَالَ أي امرَأةٍ أَترَوَّجْهَا فَهِي طَالِقْ كَانثْ عَلَى امْرَآَةٍ وَاحِدَةٍ 


إل أَنْ يَنْوِيَ حمَيع النسَايٍ وَلَوْ قَالَ إن تَرَوَجْت امْرَأة منْ نات فُلَانٍ فَهِيَ طَالِقٌ دن لِفْلَانِ بنْتٌ م 
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وُلِدَ لَهُ بنث فََرْوَجَهَا الَالِْ قَالُوا لا يحْمَتْ في يميه وَيُشَْرَطُ قِيَامُ لنت وَفْتَ الْيَمِينِء ولا يَدْخْلُ في 
اليَمِينِ ما يَحْدْتُ بَعْدَ الْيَمِنِ كُمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَتَرَوّجَ مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الدّاٍ وَلَيْسَ لِتلْكَ الدَارٍ أَهْلٌ ثم 
سَكَتَهَا قَْمٌ فُتَرَوّجَ الحَالِفُ مِنْهُمْ امْرأةَ لا ينث في ييبهء وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْأَهْلٍ عِنْدَ الْيمِينِ إلا أَنَّ 
هَذَا الجوَابَ يُوَافِقُ قَوْلَ ُحَمَدِ وَأَمَا قَِاسُ قَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ يَدْخُلُ في هَدًا الْيَمِينِ مَنْ كَانَ 
مَوْجودًا وَقْتَ الْيَمِينِء وَمَنْ يَخدْتُ بَعْدَهُ كمَن حَلَفَ أن لا كلم ان فلانٍء وَلَيْسَ لِفلَانٍ ابْنْ ثم وَلدَ لَه 
ابْنَ فكلَّمَهُ الَالِفُ حَدْتٌ في فَوْلٍ أبي حَدِبقَةَ وبي يُوسْفَء ولا يحنت في فَوْلٍ مُحَمّد وَلَو قَالَ وَآللَّهِ لا 
روج امْرأَةَ من أَهْلٍ الْكُوفَة فَمرَوَجَ امْرَةَ من أَهْلٍ الكُوفةٍ ولِدَتْ بَعدَ الْيَمِينِ حَبِتٌء فَرَّقَ مُحَمَدَ بَيْنَ 
هَذَاء وَبَْنَ بنْتِ فُلانٍ. 

أن أل الْحُوقةٍ قَوْمْ لا يخِصّوْنَ فَلَمْ يكن الحامل عَلَى الْيَمينِ عَبِظَ خَقَهُ من جهَةٍ الْأَهل بَل الخَامِلٌ 
عَلَى الْيمينِ مَعْى في الْكُوفَةِ فَيَدْخلُ الْمَوْجُودُ وَالَادِتُ بخلافٍ بنتٍ فُلانٍ لذن الحامِل عَلَى الْيَمِينِ 
غَِْظ خَقَهُ مِنْ جهَة فْلَانِ فَيَدْحْلْ فيه الْمَوْجُودُ لا الحَادِثُ, وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَكَرَوّحَ مِنْ نِسَاءٍ أَهل 
الْمَصرَةٍ فََرَوْجَ جارِيَة وُلِدَتْ بالَْضْرَةٍ وَدَمَأَتْ بالْكُوفةٍوَاسْتَوْطَنَتْ بمَا حَدِتَ الخَالِفُ في قَوْلِ أبي حَِيقة 
أن الْمعَِرَ عند في هَذِه الْولادةٍ, وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يروج من أَهلٍ بَيْتِ فُلَانٍ فَعَرْوَجَ نت بنتِ 
لان لا يخْمَتْ لِأَنَّ هذا الِاسْمَ لا يَعنَاوَلُ أوْلَاد الَْئَاتِء وَلَوْ قَالَ إِنْ تَرَوَجْت امْرةٌ إلى حمْس سِبينَ 
هي طَالِقَ فَتَرَوّحَ في السَئَة الحَامِسَةٍ طَلَقَتْ لِأَنّهَا لا تنتهي قَبْلَ مْضِي السّئةِ الخَامِسَةٍ كما لو أَجْرَ 
َارِه إلى خْمْسٍ سِبِينَ وَل قَالَ إن أكلت مِن خْبْرِ وَالِدِي ما 1 أَتَرْوَجِ فَاطِمَة فَكُلُ امْرةٍ أَتروجهَا فَهِيَ 
طَالِقْ فأكَلَ ثم تَرْوَج فَاطِمَةَ بَعْدَ الأكل طَلَفَّتْء وَلَْ قَالَ كل امْرَأةٍ أَترَوَجْهَا مَا 1 أترْوَجِ فَاطِمَةَ فْهِي 
طَالقَ فَمَانَتْ فَاطِمَةُ أو عَابَتْ فَعَرْوْجَ غَيْرَهَا طَلقَتْ في الْعَيبَ ولا طق في الْمَوْتِ أمّا في الْعَْةِ ان 
ما توج فَاطِمَةَ حَالَ بَقَءِ الْيَمنِ فيَحْنَتْ وَأمَا في الْمَوْتِ 
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قلا يختث في قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأنَّ عِنْدَهمَا يِينْهُ تَبْطُلْ بِالمَوْتٍ فَلَا يَحْنَتْ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ كل 
واه )وده رود :هه ه 0 55 بك إنعاة وكا عط أ 12 د .ف 000 
امْرََةٍ أَتَرَوَجْهَا فقَد بغت طلاقَهًا منك بِدِرهم ثم تَرَوّجَ باهْرَأَةٍ فقالت التي كائث عِندَهُ حِينَ عَلِمَثْ 


يبكاح عَيْهَا قلت أو قَالَتْ طَلْفْهَا أو قَالَتْ اشر نت طَلَاقَهَا طَلَقّتْ الي تَرَوّجَهَ وَإِنْ قَالَتْ التي 
انث عِندةُ قبل أن يروج أخرى قبت لا بصخ قَبُوه ِأَنَّ ذَلِكَ قَبُولُ قَبْلَ الإيجاب اه. 

وف الْكاف لِلْحَاكِم لَوْ قَالَ يَوْمَ أَتَرَوَجْك قفنت طَالِقْء وَأَنْتِ طَالِقَء وَأنْتِ طَالِقٌ 2 تَرََجَهَا طَلَقَتْ 
وَاحِدَةً في قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ وَثَلَانَ عِنْدَهمَاء وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أتَرَمحُك فَأنْت طَالِق يَوْمَ أتَرَوجْك فَأَنت 
طَالِقّ يَوْمَ أَتَرَوحُك فأَنْت طَالِقْ ث تَرَوَجَهَا طَلَفَتْ تَلَانَا, وَكَدَلِكَ إِنْ وَإِذَا وَمَىَ وَكُلّمَا وَإِنْ قَالَ 
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أنت طَلِقٌ» وَطَالِق وَطَلِقَ يَوْمَ أترَوَجْك ثم تَرَوّجَهَا طَلَقَتْ تَلَانَا بخلافٍ مَا إذَا أَخَرَ الطّلاق فَإِنَ 
الأول تَمَعْ َع فَمَط اه. 

نه قَالَ لو 0 إِذَا تَرَوَْت امْرَأَةَ فَهِي طَالِق فَتَرَوَحَ امْرَََيْنِ في عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَِحْدَاهُمًا طَالِقُء وَالْيَارُ 
لَُ وَإِنْ تَوَى امْرَأَةّ وَحْدَهَا 1 يُدَيّنْ في انْقِضاءٍء وَلَوْ قَالَ إِنْ ترَوَحْت امْرَأةَ وَحْدَهَا 1 تَطلّق وَاحِدَةْ 
منهُمًا فَإِنْ تَرْوَجَ أخْرَى بَعْدَهَا طَلَفَتْ. اه. 

وف الْقُْيّةِ قَالَ لِأَجْتَبِيّةِ إِنْ دَحَلْت الدَارَ نت َال من تي أو لفك صح؛ وَصَارَ كاد ل ِنْ 


دَخَلَتْ الدَّارَ وَتَرَّوَجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ» وَلَّوْ قَالَ لِأَجْتَيّةِ إِنْ وَلَذْت فَأنت طَالِقّ - فَتَرَوَجََا فَوَلَدَتْ 
طلقث. اه. وَهُوَ مُشكل. وَل د فون جه كما لا يثقى. 


(قوْلهُ وَألقَاطُ الشَرْطِ إِنْء وَإِذَا وَِذَا ماء وَكُلُ كلما وَمَق وَمَقَ مَا) وَهُوَ في اللَّدَكُمَا في الْقَامُوسِ 
إِلْرَامُ الشَئْءٍ وَالْتِرَامُةُ ههُ في اَي رارسا وَالجَمْعُ شر رُوط وَفِ الْمَكلِ الشَرْطٌ أَْلك عَلَيِك م 
لك وَبَرْعْ الْحَجَامْ بِسَرْطِ وَيَشْرْطُ فِيهمّاء وَالدُونُ اللَّيِمُ السَافِل وَاسجَمْعْ أَْرَاط وَبالبّخْرِيكِ الْعَلَامَةُ 
وَامجَمْعْ َكل مَسِيلٍ صَغِرٍ يجِيء مِن قَذْرٍ عَشَرَةٍ أذرْع وول الشّيْءٍء وََالَ الْمَالُ وَصِعَارْهَاء 
وَالْأَْرَافُ أَشْرَاطٌ أَيْضًا ضِدَّ اه. ا 

وَعِنْدَ الْأصُولِتنَ كما في التَلُويح تغليق حصُولٍ مَصْمُونٍ جْثلَةِ بعُصُولٍ مَصْمُونٍ جل ويرَادُ في أَنّ 
فَقَطْ أيْ مِنْ غَبْرِ اغتبَارٍ ظَرْفِيّةِ وَْوِهَاكُمَا في إذَاء وَمَىَ. اه. وَفي 0 الشُرُوطٌ سَبْعِيَة وَعَفْليَةٌ 
عزف وَلْعَويَُ فَالشَرْعِيةُ كَالْوْصُوءٍ وَسَئْرٍ الْعَوْرَةِ وَاسْتَقْبَالٍ الْقبْلَةِ و القؤْب وَالْمَكَانٍ وَالَْدَيْنٍ 
يَتوَقّْ وُجُودُ الصَّلاةٍ عَلَيْهَك وَلَا يَلْرَمُ مِنْ وده وجُودُ الصّلاة, ال مَعَ الْعلَم فَيَلْرَم 
مِنْ وجُودِ العلم الَيَاة من غَيْرٍ عَكْسء لعفي وَيُقَالُ هَا الشَرِطِيّةُ الْعَادِيَةُ يَهُ كالسُلّمِ مَعَ صْعُود سس 
َيَرمْ من الصُعُودٍ وجُوهُ من غَيْرٍ عَكْسء وَاللَويةُ مل التَعلِيقَاتٍ فيَْرمْ من وُجُودٍ الشَرْطٍ وجو 
الْمَشْرُوطٍ فَالُوا وَهْوَ حَقِيقَةُ السَبّبء وَيِمَذَا َال النَحْوُِونَ في الشَّرْطِء وَاجْرَاءِ مَعْ السَبَبيةِ لول 
وَالْمُسَبييّة لِلتَانيء 00 من الْمَانع وُجُودُهُ وَمِنْ الشَرْطِ عَدَمُةُ وَمِنْ السَّبَبٍ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ اه. 


ماع وام 


َبْلَهُ إِنا قَالَ أَلْقَاظُ الشَرْطٍ دُونَ خْرُوفِهِ كما قَالَ بَعْضْهُمْ لِأَنَّ عَامَتَهَا اسْمْ كُمَىَ, وَإِذَا اه. 


ص 


وَقال قبله 


- 


ولس مَقْصُودُ الموَلَفٍ الحصْرُ في الْأَلقَاطِ الم وَقَد ذكرَ في جوَامِع الْفِفَهِ و وَلوْلَا. وَفي قَفْح 
لقي وكا ل كر الْمُصَب لو لِأَنَمفصُودهُ تابه أغني المغليق علَى ما عَلَى حَطَر الوجودٍ لِأنّهَ 
َقَادَتْ تََقْقَ عَدَمِهِ فلا يحْصُلٌ مَعْى اليَمِينِء وَلِعَدَم حصُولِهِ 1 تُذْكَرْ لِمَا وَإِنْكَانَ لَْ دَخَلْت فَأَنْتِ 
طَالِقَ تَعْلِيقَ لاق كما ذكرَُ التْمَْْاشِيُ» وَُروَى عَنْ أبي يُوسْفَ لَكِنّهُ لَيْسَ مَغَْاهَا الأَلِيُ ولا 
الْمَشْهُور وَلِدَا قَالَ بَعْضْهُمْ لا يتعلّء وَن الحاوي في فُرُوعِما قَالَ أنت طَالِق لو تَرَوَجْئك تطلق إذا 
تَرَوَجَهَاء وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقٌ لَؤْلَا دُخُولك أَؤ لَوْلَا أبوك أَؤ مَهْرْك لا يَمَعُ وَكذَا في الإخبَار بأَنْ قَالَ 
طَلَقْْكَ أَمْسٍ لَوْلَا كَذَا. اه. ولا تحَلَ لِلتَرَدْدِ لِأنّ الْمَذْهَبٍ أن لَو بمَعْىَ الشَّرْطٍِ قَالَ في الْمُحِيطِ) 
وكلِمَُ َو مغ السَرْطٍ فإنهَا تُسْتَغْمَلٌ هَذِه الكَلِمَهُ لأمرِ معرَقْبٍ مُنْمَظَرٍ قَصَارَ مغ الشَرْطٍ الَّذِي هُوَ 
رقب الثْبُوتِء وَعَلَى حَطَرٍ الْؤجُود فَتوَقْفَ عَلَيْهِ حم لَوْ قَالَ لافْرأِهِ أنت طَالِق لَوْ دَخَلْتَ الدَّارَ 1 
تَطَلق حَقٌ تَدخل وَلَوْ قَالَ أنت طَالِق َو حَسْنَ خُلْقك سَوْفَ 

[سحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَبَادُ في إن فتَطْ) أي يراد على التُغريف الْمَدكُورٍ لط فَقَط في المَغليق أن ما في عا 
(قوْلهُ: وَالْمعتَبَرُ من الْمَانِع وَجُودُة) لِأَنّهُ مَا يَلرَمْ مِنْ وُجْودِهِ الْعَدَمُ فَالْمُعْتبَرُ في الْمَنْعْ وجوه إِذ لا 
يَْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ وجُودٌ وَالِشَرْطُ بِالْعكس فَيَلْرَمُ من عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْرَمُ مِنْ وَجُودِهِ الْوجُود فَالْمُعْعَبْرْ 
عَدَمُهُ وَأَمَا السَبَبْ فَيَلْرَمُ من وَجُودِهِ الْوْجُودٌُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لَكِنْ هذا في الْمُسَاوِيء وَإِلّا فَقَدْ 
يَكُونُ لَهُ أَسْبَاب فَلَا يَلَرَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهَا عَدَمْ تآمّنْ 
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وَكذَا لَوْ قَدِمَ بوك رَاجَعْقُك, وَعَنْ أبي يُوسّفَ أَنْت طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت الدَارَ لَطَلّقْنْكَ فَهَذَا وَجُْلَ حَلَفَ 
بطلاقٍ امْرَأتهِ لِيُطَلَمَهَا إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَإِذَا دَخََتْ لَرِمَهُ أَنْ يَطَلْمَهَا وَلَا يَمَعْ إلا بمَوتِ أَحَدِبمًا كَقَولِه 
إِنْ ات الْبَصْرَة. اله. 

َف الْمغراجء وَإَِا 1 يَذْكُر الْمُصَبْفْ كَلِمَةَ لو مع أَنَّها لِلشرْطٍ وَضْعًا ذكرَةُ في شرح الْمُمَصّلٍ باغتبار 
نه يَعمَلُ عَمَلَ الشَرْطٍ مغ لا لَظَاء وَعَيْرْهَا يَعمَلُ مغ وَلَظَا حت نَم في مَوَاضع الجزم» وفي غير 
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مَوَاضِع ْم لَِمَ دْحولُ الْقَاءِ في جَرَاِهنَ خلا لو الَْهَى» و يَذْكُر مَنْ مع أنّهَا من الجوَاِمِ لفْظَا 
وَمَعْىء وَمِنْ مَسَائلِهَا فَرْعٌ عَرِيبٌ في الْمِغْرَاجٍ رَجُلْ قَالَ لِدِسْوَةٍ لَهُ من دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَارَ فَهِيَ طَالِقَ 
فَدَحَلَّتْ وَاحِدَةٌ مرَارَا طَلَفّتْ بَكُلَ مَرَةٍ أن الدُخُولَ لما أُضِيفَ إلى حمَاعَةِ فَيَْادُ بِهِ تَعمِيمُةُ عَرْقَا مََة 
بَعْدَ مَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ [وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبَدَا [المائدة: 95] فَإنَّهُ أَقَادَ عُمُومَ الصّيْدِ وََذَا ذكرَ 
مد في المر اكير لو قَالَ لِأَمِرٍ من قَمَلَ قتا فلَهُ سَلَبهُ مَل َاحدٌ ِب فَلَهُ سَََهُمَا قبل لا 
حجة لِمْحَمّدِ في الاسْيِشْهَادينٍ لِآَنَ الصّيْد في فَولِهِ لا تفعلُوا الصّيدَ عَامٌ بغتَارٍ الام الاسيغراقيّة, 
اقل عَامٌ لوقُوعِِ في سيَاقٍ الشَرْطِ وَل اسْعَشْهد بَِولِهِ تعالى (وَإذا رَْتَ الْذِينَ يحُوصُونَ) 
[الأنعام: 68] الْآيَهَ (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بَآياتِتا] [الأنعام: 54] الْآيَةَ فَِنَّ إِذَا في ذَلِكَ تُفِيدُ 
لتَكْرَاَ وَعَنْ بَعْضٍ الختَابلَة إِنَّ مق تَفْمَضِي التَكْرَارَ وَالصّحِحٌ أَنَّ غَيْرَ كُلّمَا لا يُوَجِبْ الفَكْرَارَ اه. 
وَالْحَاصِل أَنَّ أَدَوَاتِ الشّرْطٍ إِنْء وَمَنْء وَمَا وَمَهْمَ وَأَي وَأَيْنَه وَأنَّ وَمَىَ وَمَىَ مَاء وَحَيْتُ) 
وَحَيْكْماء وَإِذَاء وَإِذَا مَاء وَأَانَ» وَكَْقَمَا عِنْدَ الْكُوفِيِينَ و يَذْكُرْ الّحَاهُ كلا وَكلّمَا فيها لِأَنّهُمَا لَيْسَا مِنْ 
َدَوَاتِ الشّرْطِء وَإِعا دكرَهْما الْفَهَاُ لِبُوتِ مَعْىَ الشّرْطٍ مَعَهْمَاء وَهْوَ التَغْلِيقَ بأمْرٍ عَلَى حَطَرٍ 
الْوجُودِء وَهُوَ الْفِغْل الْوَاقِعْ صِفَةَ الاسم الَّذِي أَضِيف إَِيْهِقَانُوا وَكلَهَا جَازِمَةٌ إلا لَو وَإِذَاء وَالْمَشْهُورْ 
نه إَِا يخِرَمُ ذا في الشّغرِء وكذًا لو وَالْمرَادُبإِنْ الْمَكْسْورَةُ فَلَوْ فَتَحَهَا تَنَجَ وَهُوَ فَوْلْ الجُنْهُورٍ 
ِأَنّهَا لِلتَعْلِيلِ ولا يُشْمَرَطُ وُجُود لعل وَهَذَا مَذْهَبْ الْبَصْرٍتِينَ وَاخْمَارَهُ حَمَدُ وَمَذْهَبُْ الْكُوفِيَينَ 
أَنّهَا بمَعْىَ إِذَاء وَاخْتَارَهُ الْكِسَائَيُ وَهُوَ مِنْهُمْ وَتَامُهُ في الْمِغْرَاج. 

َأَسَارَ بِقَوْلِه: أَلْقَاطُ الشَرْطٍ إلا أَنَهُ لا يَمَحمّق الَعلِيق إلا بالقَاءِ في الجْوَابٍ في مَوْضع وُجُويا إلا أَنْ 
يعفدم الجْوَاب فَيَعَعَلقَ دوا عَلَى خلافٍ في أَنّهُ جييذٍ هو الاب أَؤ يُطْمَرُ اجَابُ بَغدَة والْمُقََمُ 
دَلِلُهُ: وَأَمّا الْمَقِيهُ فَنَطَرْهُ مِنْ جِهَةٍ الْمَعْتَ فَلَا عَلَيْهِ مِنْ اغتبَارٍ الجُوَابٍ كُذَا في فنْح الْقَدِينِ وكَوْنُ 
الأول هُوَ الجَوَابُ مَذْهَبْ الْكُوفِيينَ وكوْنُهُ دَلِيلّا عَلَيْهِ مَذْهَبُْ الْمَصْرتِينَ. ا 

فَإِنْ قلت ما فَائِدَةُ الاخبلاف بَيْنَ أَهل الْبَلَدَيْنِ قُلْت يَجُورْ عِنْدَ الْبَصْرِتِينَ صَرَنْت غْلَامَهُ إن صَرَئْت 
رَيْدَا عَلَى أَنَّ صَمِيرَ عْلَامَهُ لِرَيْدٍ لِرْثْبَةِ الجرَاءِ عِنْدَ الْمَصْرٍبِينَ بَعْدَ الشَرْط ولا يَجُورُ عِنْدَ الْكُوفِيَينَ لرنيته 
قَْلَ الْأَدَاةِكُمَا أَسَارَ ليه الرَضِنُ» وَفي الْأَلْفيّةِ لِإبْنِ مَالِكِ 

وَافْرْنْ بم حَتْمًا جَوَابَا لو جع ... شَرْطًَا لإنْ أو غَيِْهَا 1 يَنْجَعِلْ 

وَتَوْضِيحُهُ كما في الْمُغْني إِنَهَا وَاِبَة في جَوَابٍ لا يَصْلْحُ أَنْ يكُونَ شَرْطًا قَالَ وَهُوَ مُنْحَصِرٌ في سِتّ 
مَسَائِلَ إِخْدَاهَا أَنْ يكُونَ الْجَوَابُ خْمْلَةَ اسْيّةَ نحو : [إِنْ تُعَدّبْهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادُكَ] [المائدة: 118] التَانية 
أَنْ يَكُونَ فِعْلْهَا جَامِدًَا نحْوْ إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَفَاتِ فَبِعِمًا هِيَ] [البقرة: 271] الثَلِئَهُ أَنْ يَكُونَ فِعْلْهَا 
ِنْسَائِيًا نحو [إِنْ كُنْتُمْ نبُونَ الله فَاتَعُون] [آل عمران: 31] الرَابِعَهُ أنْ يَكُونَ فِعْلْهَا مَاضِيًا لَفْظَا 


عم قم كه 


حْوْ من يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ بق الله بقَومِيبّهُمْ) [المائدة: 54] وََخْوُ لوَمَا يَفْعلُوا مِنْ خَيْرٍ 
قَلَنْ يُكْمَرُوهُ1 [آل عمران: 115] السَادِسَةُ أَنْ يَفَئرِنَ بحَرْفٍ لَهُ الصّذْرُ كَرْبَء وَإِعا دَخَلَتْ في كو 
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ الله منْه] [المائدة: 95] لِتَقُدِيرِ الْفغلٍ خَبَرَ الْمَخذُوفٍ فَاجُمْلَةُ ايه وَقَدْ مَءَ أَنَّ 
إذَا الْفجَائيةُ تَنُوبُ عَنْ الْقَاءِ نحْوْ 

[مئحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَمِنْ مَسَائِلِهَا فرَعٌ عَرِيبٌ في الْمِغْرَاج !) سَيَذْكُرُ الْموَلَْفُ في الْمَقُولةِ الآتيةِ تقَلَ ذَلِكَ عَنْ 
الْعَايَةِ نضا وَإِنَّ الحقَ أَنَهُ أَحَدُ فَوْلَيْنِ وَقَوْلَهُ الأَيْ قَرِيب وَالصّحِيحْ أن غَيْرَ كُلّمَا لا يُفِيدُ التَكْرَارَ 
يُفِيدُ ضَعْفَ هذا الْقَْلِ (قَوْلَهُ وَلَو اسْعَشْهَدَ بَِوْلِهِ تَالى !) جَوَابُ لو عَحْدُوفَ دَلَ عَلَيْهِ الْمَذُكُوز 
تَفْدِيرُُ لكَانَ ظَاهِرَ وَتَحْوْ ذَلِكَء وَقَوْلَهُ فَإِنَّ إِذَا في ذَلِكَ إح تَفْريعْ عَلَيْ وَعِبَارةُ المح قبل وَالْأَولَ 
الاسْتِشْهَاد وله تال [وَإِذَا رَأَئْت الَِّينَ خُوصُونَ في آياتا] [الأنعام: 68] الآية حَبْتُ يخم افعو 
مَعَ الْوَاجِدٍ في كُلّ مَرَةِ فَقَدْ أَقَادَتْ إِذَا التَكْرَارَ ِعُمُومِ الاسم الَّذِي ثيب إِلَيْهِ فِغْلُ الشَّرْطِء وَالْأَوْجَهُ 
أن الْعُمُومَ بالْعلّة لا بِالصّيعَةٍ فِيهمَا مِنْ تَرَتْبٍ الحَكُم, وَهُوَ الجْرَاءُ في الْأَوَلِ وَمَنْعْ الْعُود عَلَى الْمُشْمَقٍ 
نه وَهُوَ الْقَْل وَالَوْضٌ فَيَتَكَرَرْ به الْعَهَتْء وَسَيَأْقٍ ذِكْرْ هَذَا الْمَْع ثانا في الْقَوْلَةِ الي بَعْدَ هَذِهِ, 
وَإِنَّ الحقَّ أنَّ مَا هُنَا عَلَى أَحَدٍ الَْْلَنٍ ا 
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وَإِنْ نْصِبِهُمْ سَيْئةُ با قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ] [الروم: 36] , وَإِنَّ الْمَاءَ قَدْ تُحَذَفْ لِلصّرُورَةٍ 
كَقَوْلِهِ: 

مَنْ يَفْعَنَ الْحَسَئَاتِ اللَهُ يَشْكُرْهًا 

؛ وَعَنْ الْمُبَرّدِ أنه َع مِنْ ذَلِكَ حَقٌ في الشَغْرِء وََعَمَ أن الروايَة من يَفْعَل الخيْرَ فَالرحْمَنُ يَشْكرة, 
وعَنْ الْأَحَْشٍ أن ذَلِكَ وَاقِعْ في الَف القَصِيح وَِنَ منْهُ ْله تعالى [إِنْ ترك حَيرًا الْوصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ) 
[البقرة: 180] وَتَقَدَم تأويله. ْ 

وَقَالَ ابن مَالِكِ يِجورُ في الَغْرِ ندرا وَمِنْهُ حَدِيثُ اللُقَطَدَ: وَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهاء وَإِلّا اسْتمِْغ بحا وكمَا 
تَرْبط الْقَاءُ لجاب بِشَرْطِهِ كَذَلِكَ تَرْبطُ شِبْ الجوَابٍ بِشِبْهِ الشَرْطِء وَذَلِكَ في نحو الَّذِي يَأتيني فَلَهُ 


درهم اه. 

مَا في الْمُغني وَذَكْرَ الْمُرَادِيُ في سَرْح الْأَلْفِيّةِ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا لِوْجُوبٍ الافْترَانٍ ِالْقَاءِ وَهِيَ الجمْلَهُ 
000 
وَإِنْ وَالْمَفْرُونُ بِالْمّسَمِء وَالْمَفْرُونُ برْبَ قَالَ فَهَذِهِ الْأَجْوبَُ تلَرَمْهَا الْمَاءُ لِأَنَهَا لا يَصْلْحْ جَعْلْهَا شَرْطَاء 
وَخَطْبُ التَمْغِيلٍ سَهْلٌ. اه. 

وَهَدَا لا يحَالِفُ فَوْلَ الْمُغْني إنَهَا مُنْحَصِرَةٌ في ست لِأَنَّ حَرْفَ الِاسْتقبَالٍ سَامِلَ لِلينِء وَسَوْفَ وَلَنْ 
وَمَا لَهُ الصّدْرُ سَامِلَ لِلْفَسَمِ وَوْبَ, وَالْأَصْبَطُ وَالْأَخْصّرُ مَا ذَكَرَهُ الرَضِنُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ 
أَحَدُهَا الجمْلَهُ الطَلبيهُ كَالَْمْر وَالنَهِيء وَالِاسْتفْهَام وَالتَمَيْ وَالْعَرْضِء وَالتَخْضِيض وَالدّعَاءِ. الدَانٍ 
الْجْمْلَةُ الإدْسَائِيةُ كبغم وَبِنْسَء وَمَا تَضَمّنَ مَعْىَ إِنْشَاءٍ الْمَدْح وَالذَّمّ وَكَذَا عَسَىء وَفِغْلُ التَعَجُبٍ. 
وَالْقِسْمْ الذَّلِثْ الجمْلَةُ الانيّة. الرَابع كُلُ فلي مُصّدَرَةِ بجَرفٍ سِوَى لا وَ في الْمُضَارِعَ سَوَاء كان 
الفغل الْمُصَّدَّرُ مَاضِيًا أَوْ مُضَارِعًا اه. ا 

وَظَاهِرُةُ أن الطَّليبّةَ لا تَدْخُل تَحْت الْإِنْشَائِيّة وَلِذَا صَرَّحَ بَعْدَهُ با يُفِيدُ التَعَابْرَ فَمَالَ إِنَّ الجمْلَة 
لْإِنْشائية ممجَرَدةَ عَنْ الزّمَانِء وَالطَلريَةَ متَمَحِصَةٌ لِاسْبَفْبَالِ وََامُهُ فيه. 

وَف شَرْح التَوْضِيح مِنْ بَْثِ الصّلّة الْإنْشَائِيةُ مَا قَارَنَ لَفَظْهَا مَعْتَاهَاء وَالطَلِيةُ مَا تأَخَّرَ وجُودُ مَعْنَاهَا 
عَنْ وُجُودٍ لْفَظِهًا. اه. 

وَعَداكله عِنْدَ النْحَاةٍ وَأَمّا في عِلّم الْمَعَانِء وَالطَلَييَةُ من أَفْسَام الْإنْسَائِيّة لِأنَهَا مَا لَيْسَ لها حَارِجٌ 
ُطَابقُة أ لا تُطَابقُه وَاخَبَِيَةُ مَا طَا خَارجٌ تُطَابِقُهُ أو لا تُطَابِقُه وَبَا فَرَرَاهُ ظَهَرَ أن فَوْلَ الربلَعِيَ إِنَّ 
طلَية وَانِة وَحَامِدٍ ... وبا وَقَدْ وَأَنْ وَبالتَْفِيسِ 


َسْلَفَاُ عَنْ الرَضِيٍ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِك تفرع عَلَيْهِ أنه َو 1 أت بالْفَاءِ في مَؤْضع وُجُوبنا فَإنهُيَعَنَجْرُ إن 
َحَلْت الدَارَ أنت صلق فإِنْ توى تغليقة ذينَ» وكذا إن وى تفدِة وَعَن أي يُوسفف أنه يمع نلا 
ِكَلَامِهِ عَلَى الْقَائِدَةِ فَعُضْمَرُ القَاهُ. 

قُلْت الخلافٌ مَبْوخٌ عَلَى جَوَازٍ حَذّفِهَا اخْتَارا فَأَجَارَُ أل الكوقة, وَعَلَيْهِ فَرَعَ أَبُو يُوسُْفَ, وَمَنَعَهُ هل 
لْبَصْرَة وَعَلَيْهِ تفَرَعَ الْمَذْمَبُء وَقَدْ حكى الرَضِيمُْ خلاف الْكُوفِيَينَ كما ذَكرْناهُ فَإِنْ قُلْت يَرِدُ عَلَى 
الْبَصْرِيَينَ فَوْله تَعَالى [ِوَإِنْ أَطَعْثُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْركُونَ] [الأنعام:121] قُلْت قَدْ أَجَاب عَنْهُ الرَضِيُّ 
بأَنّهُ بعَفْدِيرٍ الْمَسَم وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ فَوْله تَعَالَ (ِوَإِذَا تنْلَى عَلَيْهُمْ آياثا بَيِنَاتِ مَاكانَ حُجتَهُم] 
[الجائية: 25] مِثْلَهُ أي بِتَقْدِيرٍ الْفَسَم وَيجُورُ أنْ تَكُونَ إذ الْمُجَرّدُ الْوَفْثْ مِنْ دُونِ مُلَاحَظَة الشَّرْطٍ 


كُمَا 1 يُلَاحظ في فَؤْله تَعَالَ [ِوَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيْ هُمْ يَنْمَصِرُونَ] [الشورى: 39] وَقَؤْله تَعَالَ 
[وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ1 [الشورى: 37] . اه. 

ولو أَجَاب بالْوَاوٍ في مَوْضع ووب الْفَاءِ تَنَجُر وَإِنْ وى تَعلِيقهُ يُدَيّنْ وَفي الْمِغرَاجء وَلَوْ نَوَى 
تَفِْمهُ قبل يَصِحُ» وَتْمَلَالْوَاوْ عَلَى الانيدَاءء وفيهِ صَعْفٌ لِأنَ َو الاندَاءِ لا مَل في أَولٍ 
الْكلام. اه. 

وَظَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ أَنَّهُ لَوْ نَوَى تَعْلِيقَهُ لا يدي فَإِنَهُ قَالَ ولا تَصِحٌ نيه التَعْلِيق أضْلًا لِأَنَهُ يْمَاجُ إلى 
إِسْفَاطٍ حَرْفٍ الْوَاوِ نه إلى إِضْمَارٍ حَرْفٍ الْقَاءِ. 

وَلِأَنَّ الْإِضْمَارَ إِعا يَصِحٌ مَقَ أَظَهَرَ مَا أَضْمَرَ لا يكْتَلُ الْكَلَامُ وَهْنَا لَوْ ظَهَرَ مَا أَضْمَرَ اخْمَلَ الْكَلَامُ 
ِأَنَّهُ يَصِِرُ إنْ دَخَلَت الدَارَ فوَأَنتَ طَالِقء وَلَوْ 1 أت بحَرْفٍ التَعْلِيقٍ كأنتِ طَالِق 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَدَكرَ الْمُرَادِيُ في سرح الْأَلفيّة أَحدَ عَشَرَ مَوْضِعًا) تَظَمَهَا في الْقَْح بِقَْلِه: 

تَعلَّمْ جَوَابُ اشر حَتْم ران ... بِقَاءٍ إذَا مَا فِغلهُ طَلَبًا أنَى 

كذًَا جَامِدًا أَوْ مُفْسَمَاكَانَ أَؤ بِقَدْ ... وَرْبَ وَسِينِ أؤ بِسَوْفَ اذرٍ يا فَقَ 


أَوْ اسميّة أوْ كان مَنفِيَ مَا وَإِنَ ... وَلَنْ مَنْ يحد عَمََا حَدَدْنَاه قد عَقَ 
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دَخَلْت الدَّارَ تَنَجّرَ لِعَدَم التَعْلِيق وَلَوْ قَدّمَ الجوَاب, وَأَخَّرَ الشّرْط لَكِن ذَكَرَهُ بالوَاوٍ وكأنتِ طَالِق» 
وَإِنْ دَخَلْت الدَارَ َنَجُرَ لأ الْوَاوَ في مِمْلِهِ عَاطِفَةٌ عَلَى شَرْطٍ هُوَ نَفيِض الْمَذُكُورُ عَلَى مَا عُرفَ في 
مَوْضِعِهِ تَفَدِيرُُ إنْ 1 تَدَخْلِي, وَإِنْ َخَلْت, وَإِنْ هَذِهِ هِيَ الْوَصَلِيّةُ ذا في فَنْح الْقَدِيِِ وَهُوَ اخْتيارزٌ 
ِقَْلِ الرْمِيَ» وَهْوَ لَيْسَ بمَرْضِيَ عِنْدَ الرَضِيَ لِأَنَّهُ يَلْرمُُ إنْ يي بالْمَاءِ في الاختَارٍ فَتَقُولُ رد وَإِنْ 
كات عَيًا فبَخيل أن الشَرْط لا يُلْعَى بين الْمبْمََ وخر الختياراء وَأَما عَلَى ا الْقرنَا من كوب الْوَاوٍ 
اغتراضِيةٌ فيَجُورُ أن الاختراضيّة بن أي جُزاْن من اكلام كاتا بلا قَصْلٍ ذا ل يَكُن أحَدَهُمًا حَرْقا. 
اه ا 

وَقَالَ قَبْلَهُ وَشَرْطُ دُحُوهَا أَنْ يكُونَ ضِدٌ الشَرْطٍ الْمَذْكُورٍ أَْلَ بِدَلِكَ الْمُقَدَم الذي هُوَ كَالْعِوَضٍ عَنْ 
اجا من ذَلِكَ الشّرْط كَفَولِه أكرمة؛ وَإِنْ مني فَالَِهُمُ َعِيدٌ من إكْرَايِك الشَّاتم» وَصِدُة وَهُوَ 


الْمَدْحُ أَوْلَ بالإكرام, وكَذَلِكَ أَطْلبُوا 0 وَلَّوْ بالصّينء وَالظَاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ الدَّاخْلَةَ عَلَى كَلِمَةٍ الشَّرْطٍ 
في مِثْلِهِ اغْتراضِيّة وَنَعْن بالجُمْلَةِ الاغتراضِيّة ما تَعَوَسَطُ بَيْنَ أَجْرَاءٍ الكلام وَمُتَعَلْقَاتِهِ مَعْقَ مُسْكَأَئقَا 
لَفظَا عَلَى طَرِيقٍ الِاليقَاتٍ إلى آخرهء وَف الْمُحِيطِء وَدَكْرَ الْكَرْحِيئُ أَنَهُ َو نَوَى بَيَانَ الال عَلَى مَغْقَ 
أنتِ طَالِقٌ في حَالٍ دُخُولِك تَصِحٌ نَيمهُ دِيَائَهَ لا قَصَاءً لِأنَّ الْوَاَ في مثلهِ تُذْكَرُ لِلْحَالٍ كَمَوْلِهِ أَنْتِ طَالِق 
وَأَنْتِ رَأكبَةٌ. اه. 

وَقَالَ الوَضِيُء وَعَنْ الرُعَدْسَرِيَ في مِكْله الْخَالُ فَيَكُونُ الذي هُوَ كَالْعِوَضٍ عَنْ الجرَاءٍ عَامِلُا في 0 
َنْضًا عَلَى أَنَهُ حَالُ كُمَا عَمِلَ جُوَابُ مَقَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ في مَىَ النَّصْب عَلَى أَنَهُ ظَرْفُه وَمَعْقَ الظَرْفِية 
وَاخْحَالٍ مُعَقَارِبَان. 

وَلُا يَصِحٌ اغْتراضُ ُ الْرْمِيَ عَلَيْهِ بن مَعْىَ الِاسْبَفْبَالٍ الذي في أَنْ يُتَاقِضُ مَعْىَ الْخَالٍ الَذِي في الْوَاوِ 
لِذَنَّ حَالِيَة الال بِاعْتبّارٍ عَامِلِهِ مُسْتَفْبَلُا كَانَ الْعَامِلُ أَوْ مَاضِيًا نَحْوْ اصْربَةُ عَدَا جَجَدًا أَوْ صَرَنته مس 
جردا وَاسْتفبَاِية سَرْطَانِ بتار رَمَنِ التَكلُم فلا تنَاقْضَ بَيْتَهُمَا اه. 

كَلَامُ الرَضِئَء وَهُوَ مُوَيَدُ لِمَوْلِ الْكْخئء وَلَوْ ذَكَرَهُ بالمَاءِ كَأَنتِ طَالِقّ فَإِنْ دَخَلْت الدَارَ قَالَ في 
الْمِغراج لا واي فبهء وَلِقَئِل أنْ يَقُولَ تطلق لِأنَّ الَْاءَ صَارَث فَاصِلة وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ لا تطلق لأ 
الْقَاءَ حَفُ التَعْلِيقِ. اه 0 ٠‏ 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ وَقِيَاسُ الْمَذَكُورٍ في حَرْفٍ الْقَاءِ في مَوْضِع وُجُويَاء وَذِكْرُ الوَاوِ مَعَ الْجوَابٍ أَنْ يَكُونَ 
0 0 اللّفْظِ إِلّا أَنْ يَنْوِيَ التَعْلِيقَ لِاتْحَادِ د الجامع ٠‏ وَهُوَ عَدَمُ كوْنٍ التَعْلِيق إِذْ ذَاكَ 0 
اللَّفْظِ قلا ب يَفبْتْ إلا بالبَيّ وَالْقَاءُ وَإِنْ كانَ حَرْف تَعْلِيقٍ لكِنْ لا يُوٍ جِبْهُ إلا في َه قلا أَكَرَ لَه 

اه 

وَنْمكَالْوَاوٍ قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ أنت طَلِقٌ ثم إِنْ دَخَلْت الدَارَ طَلَقَتْ لِلْحَالٍِ وَلَا نَصِح نيه 
المَعْلِيقٍ أَضْلًا لِأَنَُ لا تمل لِأَنَّ ثم للتَْقِيبٍ مَعَ الْمَصْلِء وَالتَعلِيقَ لِلْوَصْلٍ فَكَانَ بَْنَهُمَا مُضَادَةٌ اه. 
ث2 ثم اغْلَمْ أَنَّ مَا الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ أَدَاةٍ ة شَرْطٍ رَائِدَةٌ قَالَ الرَضِئُ وَأَمّا مَا فَعْرَادُ م مَعَ الْحَمْس كَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةٍ 
إِذَا أَقَادَتْ مَعْىَ الشَّرْطٍ نَحْوْ إذَا مَا تُكُرِمْني أَكْرِمُك بغر ْر الَْزْمء وَمَقَ مَا تُكْرِمْني أكرنك َع مَقَ 
تُكْرِمْني» ولا تُفِيدُ ما مَغى التَكْريرء وَلَوْ أَقَادنْهَا 1 تكن رَائِدَةَ فَمَنْ قَالَ إِنَّ مَق لِلتَكرِيرٍ هَمَق مَا مِقْلَه 
وَمَنْ قَالَ لَيْسَ لِتَكْرِبرٍ فَكَدَا مَقَ مَاء وَأَيامَا تَفْعَلْ أفْعَلء وََيْتَمَا تَحْنْ أن [فَاِمًا تَذْهبنَ بك 
[الزخرف: 41] , وَقَدْ تذخل بَعْدَ أَبَانَ أنْضًا فَلِيلَاء وَلَبِسَتْ في حَبْكْمَا وَإِذْ ما رَائِدَةَ لأَنَهَا هي 
الْمُصَّجَحَةُ لِكُوِْمَا جَاِمَتيْنِ فَهِيَ الْكَافَةِ َنْضًا عَنْ الإضَافَةِ اه. 

ذَكرَمُ في بحث خرف الزِيَادة و يَذْكُرْ هنا ما في كُلَمَا لِكَوْئا ليِسَتْ رَائِدَةَ لإَادتنا التَكْرَارَ وَلِذَا 
قَالَ: وَتَفِيدُ كُلُ التَكْرَارَ بدُخُولٍ مَا عَلَيْهِ ذُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْط. اه. . 


وف الْمُحِيطٍ وَعَنْ أبي يُوسّفَ لَوْ قَالَ أنت طَلِقٌ لَدَخَلْت الدَّارَ فَهَذَا يي 0 ل الدَّانَ وَأَكُدَهُ 
بالْيَمِينِ فِيَصِيرْ كأَنَهُ قَالَ إِنْ 1 أكن دَحَلْت الدَّارَ فَإِنْ 1 يَكْنْ دَخَلَ الدَّارَ طَلَمَتْء وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ 
لا دَخَلْت الدَارَ يَكَعَلّقْ بالدّخُولٍ لِأَنَّ لا حَرفْ تفي وَقَدْ أَكُدَهُ بالدّخُولٍ فَكَانَ الطّلاق مُعَلَكَا 
بالدّخُولٍء وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ لِدُخُولِك الدَّارَ طَلَفَتْ السَاعَةَ 
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أن اللّامَ للتَِْيلٍ فَمَدْ جَعَلَ الدُخُولَ عِلَةَ ِلْْفُو وجدث الْعلَهُ أؤ لاء وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقَّ بدُخُولِك 
الدَّارَ أو بحَيْضِك 1 تَطُلق عي تذخل أز تحيض لِأنّ الْبَاءَ ِْوَصْلٍ وَالْإِلْصّاقٍء وَإِنَا يَتَصِلْ الطّلاق, 
وَيَْمَصِقْ بِالدَّخُولٍ إذَا تَعَلّقَ به وَلَْ قَالَ أنت طَلِقْ عَلَى دُخُولِك الدَارَ إِنْ قَبِلَتْ يَقَعْ وَإِلَّا فلا لِأَنّهُ 
اسْتَعْمَلَ الدّخُولَ اسْتعْمَالَ الْأَعْوَاضٍ فَكَانَ الشّرْط قَبُولَ الْعوَضٍ لا وَجُودَُ كما لَوْ قَالَ أنت طَالِق 
عَلَى أَنْ تُعْطِين أَلْفَ دِرْهَم 

َف فَنْح الْقَدبرٍ وَيَمَعْ في الَالٍ بَِوْلِهِ أنتِ طَالِق إن دَحَلْتء وَبِمَوْلِهِ أذخُلي الدَارَ وَأنْتِ طَالِق 
َل بالدُعُولٍ لِأَنَّ اال سَرْطٌ مكل أوِي إل ألا ونْتِ طَلِق لا تَطلق حق تُوْدِيَ. اه. 

؛ وَسَيَأنِ في لق أنهُ عَلَى الْقَلْبِ أَيْ كُونٍ طَالِقًا في حَالٍ د وَكُنْ خرًا في حَالٍ الْذَدَاو وَقَوْلَهُ 
لِأَنَّ الْحَالَ شَرْطٌ مَنْفُوضٌ بأَنْتِ طَالِقٌء وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ نه يَمَعُ لِلْحَالٍ فَالتَعْلِيل الصّحِيحُ أَنَّ جَوَاب 
الْأَمْرِ بالاو كَجَوَابٍ الشّرْطٍ بِالْقَاءِ ذا في الْمِغرَاج وَفِيه لَوْ قَالَ أَدَِي إل أَلْمَا فَأَنت طَالِقَ بِالْمَاءِ 
يَكَنَجرُ لِأَنَهَا لِلتَعْلِيل كَقَولِه افْتَحُوا الْأَبُوَاب, وََنْتمْ اموت يَتَعَلق: وَلَوْ قَالَ فَأَنَئمْ آمئُونَ لا يَتَعَلّقْ 
لِلتَفسِيرِ وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقُ وَ: وَآلَهِ لا أَفعَلْ كذًا فَهُوَ تَعْلِيقء وَيِينَ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقَء وََلَّه لا 
أَفْعَلُكَذَا طَلَمَتْ في الخال ذَكَرَهُمَا في جَوَامِع الْفِفه. 


(قَوْلُهُ فَفِيهَا إِنْ وُجِدَ الشَرْطُ الْتَهَتْ 0 أَيْ في أَلْقَاظٍ الشَّرْطٍ إِنْ وُجِدَ ل عَلَيْهِ الت 
البَمِينُ وَحَدِتٌ وَانْتَهَتْ لِأَنَهَا غَبْرُ مُقْمَضِيَةِ لِلْعْمُومِ وَالَكْرَارٍ لْعَةَ فبؤْجُودٍ الْفغْلٍ مَرَة نَع الشّرْط, وَلا 


يتم بَقَاءُ الْيَمينِ بدُونه وَإِذَا مم وَفَعَ الحنثُ قلا يُمَصّوَّرُ الحنثُ مَبَةَ هَ أخْرَى إل يمن أخْرَى َو بِعْمُومِ 
ِلك الْيَمِينِ وَلَا عُمُومَ وَف الْمُحِيطٍ مَعْزَِ إل جاع الْآَصل أَنَّ إِضَافَةَ لجع إِلّ الْوَاجدٍ يُعْتَبَدْ حَنْعًا 
في حَقَ الْوَاجِدِء وَاْجَمْعْ الْمْضَافٌ إلى المع يبَر رُ آحَادًا في حَقَ الْآحَادِ ولا يُعْتبَرْ حَنْعَا في حَقّ 
الْآحَادٍ فَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلَثُمَا هَذِهِ الدَارَ فَلَا بْدَّ مِنْ دُحُوجِمَاء وَإِنْ قَالَ هَاتيْنٍ الدَارَيْنِ فَدَخَلَثْ كل 
وَاجِدَةٍ دَارَا عَلَى جِدَةٍ طَلَقَتَاد وَلَوْ قَالَ إِنْ وَلَدْتَا وَلَدَا أؤ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَوَلَدَتْ إِخْدَاهُمًا أو حَاضصّتْ 
طَلَقَنَا لِعَدَم إِمْكَانٍ الاجْتمّاع يخلاف إِنْ وَلَدْعًا أؤ حِضْكُمَا أؤ إِنْ وَلَدْهًا وَلَدَيْنِ أؤ حِضْتُمَا حَيْصَئَيْنٍ لا 
بد مِنْ ولادة كُل وَاحِدَةٍ وحَيْضِهَاء وكدًا إن أكلثُمَا هَدًا الرَغِيفَ لا بد من أحْلِهمَا للإفكان, وَإِنْ قَالَ 
َخِيفَيْنِ لا بُدّ من أَكْلِهمًا مَعَاء وَأَقَادَ بإطلاقه أَنّهُ لَوْ رَادَ عَلَى إِنْ أَبَدَا فَإنّهَا لا تُفيدُ التَكْرَارَ كما لَوْ كَالَ 
إن رجت فلا أَبَدَا فَهِيَ طَلَاقْ فَتَرَوّجَهَا طَلَقّتْ ثم إذا تَرَوَّجَهَا ثانا لا تَطْلْقْ كذَا أَجَاب أَبُو نَضْرٍ 
الَبُوسِيٌ كما في فَْح القَدِير 

» وَعَلَّله اراي في فَمَاوِيه بآنَّ الَأبِيدَ يَنفِي التَوْقِيتَ لا التَؤْجِيدَ فَيَتََبَدُ عَدَمْ التروج. ولا يَتَكَوَنُ وَمِنْ 
مَسَائِلَ أَنَّ مَا في الْوَاقِعَاتِ الُْسَامِيّةِ وَالْمُحِيطٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لِوَاجِدَةٍ مِنْهُنَ إِنْ 1 أبث 
عِنْدَكَ اللَيَْه فَالَلاث طَوَالِقُ ثم قَالَ لِلَنيَةِ مِذْلَ ذَلِكَ ثم قَالَلِلنَلِئَةِ مهل ذَلِكَ ثم قَالَ لِلرَابعَةِ مغْلَ 
ذَلِكَ م بات عِنْدَ الأول وَقَعَ عَلَيْهَا التلاث لِأَنَهُ الك عَلَيْهَا تلَاثةُ أَمَانِء وَيَقَعْ عَلَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنٌّ 
مَنْ 1 يَثْ عِنْدَهُنَ تَطْلِقَكانِ لِأَنَّهُ انحْنَ عَلَى كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثِنَْانِء وَلَوْ بَاتَ مَعْ ذا نتيْنٍ وَفَعَ عَلَى كُلّ 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَطْلِيقَعَانِ وَعَلَى الْأَخْرَينِ عَلَى كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا تَطْلِيِقَةٌ يخرْجُ عَلَى هَذًا الَْمْلٍ أَنَهُ لو 
بَات مَعَ الّلاث وَقَعَ عَلَى كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ تَطلِيقَة لِأنَهُ اخحَلَ عَلَى كُلّ َاجِدَةٍ مِنْهُنَّ وَاحِدَة وَهِيّ 
اليَمِينُ الي عُْقِدَثْ عَلَى الي 4 يَِثْ عِنْدَهَاء وَلَا يَمَعْ عَلَى هَذِهٍ الي 1 يبِثْ عِنْدَهَا شَيْءْ لِأَنَ الْأَجَانَ 
الي عُقِدَثْ عَلَى الثّلاث 1 يَنْحَلَ د شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى الرَابعَةِ وي التي 1 بيت عِنْدَهَا. اه. 

وَمِنَهَا مَا في الْنَانة ة إن دَخَلْتَ الدَّاوَ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ طَلَمَتْ في الخَالِ) لَعَلَ وَجْهَهُ أنَهُ َمَا 1 يَعطِفْ الْقَسَمْ عَلَى أَنْتِ طَالِق تَخضَ مَا بَعْدَهُ واب 
القَسَم, وَصَارَ الْقَسَمْ فَاصِلا بَيْنَ أنْتِ طَالقَ وَبْنَ جرَائِهِ الْمَنَويٍ فَلَمْ يلح لِلتَغْلِيقٍ فَوَهَعَ في الال 
بخلافٍ ما إِذَا عَطَفَ الْقَسَمَ لِأَنَهُ يَصِيرُ فَوْلَهُ لا أَفْعَلْكَذًا جَوَابَا هَمَ وَيَكُونُ أنتٍ طَلِقْ لِلتَعْلِيق مَعْىٌ 
َظِيِرُ مَا مَرّ قَريًا في أنتِ طَالِقّ لَدَخَلْت أَؤْ لا دَخَلْت 
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وَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَآَنْت طَالِقٌّ إِنْ َخَلْت فَهَدَا عَلَى دَخْلَعَيْنِء وَلَوْ قَالَ إِنْ قُنْت لَك أَنت 
طَالِقٌّ فَأنت اق م قَالَ قد طَلَفْنْك تَطلق ثنتيْنٍ وَاحِدَةَ ِالتَطْلِيقٍ وَوَاحِدَةَبالْيَمِينِ اه. 

َالْمَرْعْ الْأَخيرُ يُفِيدُ أن فَوْهُمْ إن التَعْلِيقَ يُرَاعَى فيه اللَّفْظُ وَل يَقُومُْ لَفَظّ آخَرْ مَقَامَهُ يُسْتَذْىَ مِنْهُ 
0 لَهُ ون ل فد طَلّفْدُك مُرَادِفَ لِمَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ جهَة إِقَادَةِ وُقُوع الطَّلاقِء وَمِنْهَا مَا في 
١‏ ريه إن 1 كت فلالة عدا فَأنتِ طَالقٌ فمضى الْقد َي حَبَة يََْ لإنكانه يلاف إن تَكلْمَتْ 
العؤتى حَيْثُ لا يع لدي وَمِنْهَا مَا فِيهَا أَنْضًا قَالَتْ رجه أك مع قلالة شف وَلَّكَ مَعَهَا 
حَدِيثٌ فََالَ إن كنت أغرفٌ أَنّهُ يَجُلَ أ امْرَآَةٌ قأنت كذَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَعَهَا حَدِيتْ أَؤ شغلٌ وَفَعَ 
وَإلّا قا لأَنَّ الاغتَارَ هما َِمَغْىَ لا لِلْحَقِيقَة وَالْمَعْىَ تَرْكُ التَّعَرْضِء وَمِنْهَا مَا لو قَالَ إِنْ 1 أَكُنْ 
اليَوْمَ في الْعَا أو في هَذِهٍ الدُنيَا فَحَلَالُ الله عَلَنَ حَرَامٌ يحبَس حَقٌ بَْضِي الْيَوْمُ سَوَاءْ حَبَسَهُ 0 
أؤ الْوَالي أؤ في بَيِتِ لِأَنَّ الس يُسَمّى تَفْيًا قَالَ تَعَال (أَوْ يُنْقَوْا مِنَ الأرْض) [المائدة: 33] . 

وَمِنْهَا مَا في الْخَانيّة أَنْضًا لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَارَ ثَلَانَ يَنْصَرِفٌ القلاثُ إل الطَّلاقٍ إِلَّا أَنْ 
يَنْوِيَ الدّخُولَء وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌّ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ عَشْرًا فَهِي عَلَى الدُّخُولٍ عَشْرُ مَرَاتٍ لا إلى 
الطّلاق. اه. 

وَمِنْهَا مَا فيهًا أَنْضا قَالَ إِنْ ١‏ أحامنها الف > مَوَةِ فَهِيَ طَالِقٌّ قَالُوا هَذَا عَلَى الْمُبَالَعَةِ وَالْكَثْرَةِ دُونَ 
الْعَدَدِ 0 تغدير في في ذَلِكَ ار اه. 

يميد تطألق قلااء 3 الإ إذ الت امرأي فق َأَنت الك كلا طلقث كلا اه. 

وَدَلَّ افتصّاذ هُ عَلَى اسْتكْتاءٍ كُلَّمَا أَنَّ مَنْ لا تُقِيدُ التَكْرَارَ فَعَلَى هَذَا مَا في الْعَايَ لو قَالَ لِِسْوَةٍ لَه 
دَخَلَتْ مِنْكُنَ الدَّارَ فَهِي طَالِقْ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ منْهُْنّ الدَّارَ مِرَارًا طَلَفَتْ بكُلٌ مر مََةِ تَطْلِيِقَةَ لِأَنَ قيغد. 
وَهُوَ الدّخُولُ أَضِيف إلى حمَاعَةٍ فَيْرَادُ به تَْمِيمُ الْفِغل عَرْفًا مر بعْدَ أخْرى كَمَولهِ تعالى وَمَنْ فَتَلَهُ 
ِنَكُمْ مُتَعَبَدَا] [المائدة: 95] أَفَادَ الْعُمُومَ وَاسْتَدَلَّ عَلَيِْ بجا ذكْرٌ في المي الْكبيرٍ إِذَا قَالَ الْإمَامُ مَنْ 
قَمَلَ قَتبلًا فَلَهُ سَلَبْهُ فَقَمَلَ وَاحِدٌ قَتِيلَيْنِ فَلَهُ سَلَبُهُمَا. اه. 

وهو مُكل أن فوم الصَبْدٍ كن الواجب فيه مقا بقيمةٍ الْمفول, وفي الشلب يلال الحالي. 
وَهُوَ أَنَّ مُرَادَهُ التَشْجِيع, وَكَثْرَةُ الْقَدْلِكذَا في التَِّيينِ وَالَقْ أَنَّ مَا في الْعَابَة أَحَدُ الْمَولَبنِ فََدْ نَقَلَ 


الْمَولينِ في الْقُنيَةِ في مَسْأَلَةٍ صُعُودٍ السّطّح, وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ إِذَا لا تُفِيدُ التَكْرَانَ وََمّا فَوْلهِ تَعَالَ 
وَإِذَا آَبْتَ الّذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتِا فَأَعْرضْ عَنْهُم] [الأنعام: 68] َإِعَا حَرَّمَ مَ الْفُعُودَ م مَعَ الْوَاجِدٍ في 
كلم ين الل لا من اميق كم فيمًا تم لما فهمَا من تريب الحكء وَهُوَ الجَرَاءُ في الْأَوّل 
وَمنْعْ الْفعُودِ عَلَى الْمُشْمَقَ مِنْه وَهُوَ الْقَثْلُ وَالحَوْضُ فَيَتَكُرَرُ به كما في فح لدي وَدَلَ أَنْضًا عَلَى 
أن أ لا تُفِيدُ النَكْرَار وَفي الْمُحِيطٍ وَجَوَامِع الْفِفَهِ لو فَالَ أي امرَةٍ أَترَوْهَا فَهُوَ عَلَى امْرَاةٍ وَاحِدَةٍ 
بخلافٍ كُلٌ امْراةٍ أتَرَوّجْهَا حَيْتْ بذ بغار لكا اكد 

وَاسْتَشْكلَهُ في التَبِْينِ وَفْتْح الْقَدِير حَيْتْ 1 يَعُمَ أي امْرَأةٍ أَتَرَوَجْهَا بِعْمُومِ الصّفَةء و1 ييبَا عَنْهُ. 

وَقَدُ ظَهَرَ لي أَنّهُ لا ِشْكَالَ فيه من حَيْتْ الحَكُم وَهُوَ مَنْقُولُ في الخُلّاصّةٍ والولوالجية أَيْضّاء وَرَادَ في 
الْمرَاِيَة يد إل َنْ يَنْوِيَ جمِيعَ النّسَاءٍ لِأنّ الصّفَةَ ْنا لَيْسَتْ عَامََةَ لِأنَ الفغل؛ وَهُوَ أَتَرَوَجُ مُسْنَدٌ إلى 
حاص وَهْوَ الْمتكَلّمُ فَهُوَ نَظِيرُ ما صَرَّحَ به الْأَصُولِيُونَ في الَْرْقِ بن أي عَِيدِي صَرَنته لا يَعَنَاولُ إلا 
وَاجِدَاء وَينَ أي عَبِيدِي صَرَبَك يَعْتِقُ الْكُلُ إذَا صَرَبُوا لِأَنَّهُ في الْأَوَلٍ أُسْبِدَ إلى حَاصَ وَفي انان إلى 
عَامَ يخلافٍ كل امْرأةٍ أترَوّجهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمنّْهَا مَا لَوْ قَالَ إِنْ 1 أَكُن الْيْمَ في الْعَالَ) الظَاهِر أن 1 وَائِدَةٌ مِنْ التّاِخ وَالصّوَابْ حَذْفْهَا 
فَلْيْرَاجَعْ ث رَاجَعْت جَغْت الْقَتَاوَى الصَّيْرَفِيّةَ الْمَعْرْوٌ إلَنْهَا هَذَا الْمَرْعَ فَرَأَيْتهِ إن أَكُنْ بِدُونِ 4. اه. 

ينا أَنْسَدَهُ الَِْرُ ابن مُفلَهَ لَمَا حَبَسَهُ الرَاضِي بِآللَّه سَنَةَ الْتينِ وَعِشْرِينَ وَتَلَاثانَة قَولهُ 

حَرَجْنَا من الذِّنْيَا وَكَحْنُ من أَهْلِهَا ... فَلَسْنَا مِنْ الْمَؤْنَى نُعَدَّ وَلَا الْأَخيًا 

إِذَا جَاءَنَا السَجَانُ يَوْمَا لَاجَةٍ ... فَرِحْا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنْ الدُنيا 

(قَوْلَهُ أن الصفَةَ هَُا) قَالَ الرَملِئُ أيْ في مَسْألَتٍ كل وَأَيٍ تأَمّ (فَوْلهُ بخلافٍ كل امرأةٍ أترَوجْهَا) قَالَ 
الرَمْلِينُ كما أن كلمَةَ كُلِ لِلعْمُومِ فَكَذًا كلِمَهُ أي فَقَدْ صَرّحْو | قَاطِبَةَ نا مِنْ صِيّغ الْعُمُوم, وَمْنْ صَرَّحَ 
به ائْنُ المسرّاج وَصَاحِبُْ جَنْع الجَوَامع, وَقوْلهُ قن الْعمُومَ نا هُوَ مِنْ كلِمَةٍكُلّ إل فَوْلِهِ ِأَنّهُ لا عُمُومَ 
ما فِهما ِف ِصّريح كلام محمد حَيْتْ قَالَ ما نَقَلَُعنه دوي في أصوله كنا مق وصقت 
ِصِفَةٍ عَاَةٍ عَمَتْ بِعُمُوِها كسَائر النكرَاتٍ في مؤضع الْإنَْات وَقَذْ ظَهَرَ بي أن الو في الجوَابٍ 
العف يذل عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ كاني الحاكم فَلْيْتَامَن وَأ تَعَالَ هُوَ الْمُوَفْقُ اه. 

قُولُ: ما ذكرَة لا يُرَدُ على الْمُوَلْفٍ لِأَنَهُ تقَلَ تضريح الْأَصْولِبََ بالْمَْقِ بنَ أي عَبيدِي صَرّنعه. وأَيّ 
عَبِيدِي ضَرَبَك فَيْعْلَمُ مِنْ كلامهم 
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َإِنّ العُمُومَ إِّا هُوَ مِنْ كَلِمَةٍكُلّ لا مِنْ الْوَصْفٍ إِذْ الْوَصْفُ حَاصٌ كما قُلَْاء وَإِنا الْإِشْكَالُ في قَوْلِه 
حَيْثْ تَعُمُ بِعْمُوم الصّفةٍ لِأَنّهَا لا عْمُوم ما فِيهمَا لا إن الْإِْكالَ لِمَسْلِيم عُمُومهَاء أنه َنبَغي أن 
يَكُونَ كَدَّلِكَ في أَيّ كما فَعَلَا فَإِنْ قُلْت هذا يَفْمَضِي أنه َو قَالَ أي امرةٍ رَوحَتْ نَفْسَهَا م فَهِيَ 
طَالِقْ أَنْ يَحَتَاوَلَ جمِيعَ البّسَاءِ أن الْوَصْفَ هُنَا عَامٌ أنه يَسْتَبد إلى مُعَينٍ فَهُوَ كمَوْلِهِ أي عَبِيدِي 
صَرَبك ب أل لتنكير الْمْضَافٍ إِلَيْهِ قلت الُكُمْ كَذَلِكَكمَا في الخُلَاصّةٍ مِن الْمَصْلٍ الرّابع في الْيَمِينِ 
في اليَكاح, وَيَدُلُ عَلَى مَا قَرَْنَاهُ مَا ذكَرَُ الْحَاكمْ في الْكاف لَوْ قَالَ لِدسوة أَيَمَكْنَ أكَلَتْ مد 
الطَّام شا َه طَاِق فأَكلنَ حَِيًا مِنْهُ طَلَفْن كُلَّن وكدلِك لَوْ قَالَ أَيَدكُنَ دَخََتْ هذ الدَارَ 
فَدَحَلْتَهَا وكَدَلِكَ لَوْ قَالَ أَيَمَكُنَ سَاءَتْ فَهِيَ طَالِق فَشِيْنَ حَمِيعًا. وَلَوْ قَالَ أَيََكُنَ بَشَرَْني بكذًا 
طَلَفْنَ وَإِنْ بَشَرَنْهُ وَاحِدَةٌ قَبْلَ الأخرى طَلَفَّتْ وَحْدَهًَا. اه. 

وف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَبِيدِهِ أَيُكُمْ حَمَلَ هَذِهٍ الْحَشَبَةَ فَهُوَ خرٌ فَحَمَلُوهَا حيعًا إِنْكانث الخَسَبَةُ بعَيْتُْ 
بطق حَمْلهَا وَاجِدٌ 1 يخْنَتْ لِأَنَّ كلمَةَ أي تَعََاوَلُ الْوَاحِدَ الْمَُكُرَ مِنْ الجمْلةِ فكانَ سَرْطُ النثِ حمل 
الْوَاجدِء وَل يُوجَذ بِكمَالِه وَإِنْكائث يِحَيْتُ لا يحولا الَْاحدُ عَتَقُوا لأَنَ في الْعَرْفٍ يُرَادُ به حَمَلهُمْ 
عَلَى الشركة لَمّا تَعدَّرَ حَمْلهَا عَلَى الْوَاجِدٍ فَصَارَكأنهُ قَالَ أَيَكُمْ حمَلَهَا مَعَ أَصْحَابِه وَنَظِيرْهُ لَو قَالَ 
أَيكُمْ شَرِب مَاءَ هَذَا الْوَادِي فَسَرِبُوا جميًا عَمَهُوا لِأنَّ الْمُرَادَ منْهُ شُرْبْ الْبَعْضٍ عقا لأنّ شرب الْكُلّ 
مُتَعَذّرٌ فَصَارَ كَأَنهُ قَالَ أَيُكُمْ شَرِب بَعْض هَدَا الْمَاءٍ فَهُوَ خُرٌ وَلَوْ قَالَ أَيُكُمْ شَرِب مَاءَ هَذَا الكو 
كان مَاؤْهُ يكن شْرَبهُ لِْوَاحدٍ بِدفْعَةٍ أو ذفْعَتيْنِ فَسَرٍبُوا حميعًا لم يَعْقَ وَاحِدَ مِنْهُمْ وَإنْ حمَلَهَا بَعْضْهُمْ 
َع لِأَنَكلمَةَ أي تَعَتَاوَلُ وَاجِدًا منَكْرًا مِنْ الجْمْلَة لكِنّهَا صَارَتْ عَامَةَبعُمُومِ الْوَضْفٍء وَهْوَ الحَملٌ 
َال كُلَ وَاحدٍ عَلَى الِاِْرادِ عَلَى سَبِيلٍ الَْدلِ لا عَلَى الْعمُوم وَالشْمُولٍ بخلاف قَوْلِه إن حلم 
لَ يُوَجَدْ الْحَمْلُ مِنهُخ لا يَتَحَقَّقُ شَرْطُ الَنْثِ اه. 

وَبِهِ عَلِمَ أن فَوُْمْ إنَهَا تعُمبعْمُومٍ الْوَصْفٍ لَيْس عَلَى إطلاقه. 


(قَوْلَهُ إلا في كُلّمَا لافْمصَاتِهًا عُمُومَ الْأَفْعَالٍ كَافْيِصَاءٍ كُلّ عْمُومَ الَْسَْاءِ) لِأَنَّ كلِمَة كُلَ مَؤْصُوعَةٌ 
لِاسْتغْرَاق مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَانَ لَبْسَ مَعَهُ غَيْرْهُ غَيْرَ أن كُلَّمَا تَدْخْل عَلَى الْأَفْعَالِء كك تَدْخُل عَلَى 


الَْسْمَاءٍ فَيْفِيدُ كل مِنْهُمَا عُْمُومَ مَا دَحخَلَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا وُجِدَ فِعْلٌ وَاجِدٌ أَوْ اسْمْ وَاجِدّ فََدْ وُجدَ 
الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ فَاخَلَتْ الْيَمِينُ في حَقَهِ وَف حَقَ غَيِهِ منْ الْأَفْعَالٍء وَالْأَْمَاءُ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالا فَيَحْنَتْ 
كُلَّمَا وُجِدَ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ طَلْقَاتُْ هَذَا الْمِلْكِء وَهِيَ مُتَنَاهِيَةٌ فَالخَاصِل أَنَّ 
كُلَّمَا لِعْمُومِ الْأَفْعَالِ وَعْمُومُ الْأَاءٍ صَرُورِيٌ فَيَحْنَتْ بِكُلّ فِغل حَقٌ يَنْتَهِي طَلْقَاتُْ هَذَا الْمِلْكِ 
َكل لِعْمُومٍ الْأسْمَاءِ وَعُمُومُ الأَفْعَالِ ضَرُورِيٌ وَلَو قَالَ الْمُصَبَفْ إِلّا في كُلّء وَكُلّمَا لكات أل لِأَنَّ 
الطّلاقَ وَالْعََاقَ مق عَلّقَ بِسَرْطٍ مُمَكرِرٍ يكور وَالْيمينُ مق عُلّقَ بسَرْطٍ مُتَكَرّر لا يَدَكَرّرُ حَقٌ لو قَالَ 
كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَّهِ لا أكبّمْ فَُانا فَدَخَلَتْ الدَارَ مِرَارًا فَكَلّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَخنَتْ إِلّا في بِينِ 
وَاحِدَةٍ. 

وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا مَخَلْت الدَّارَ َأَنت طَالِقْ إِنْكَلَّمْت قُلَانا فَدَخَلَ الدَّارَ مِرَارَا كلّمَهُ مَرَةَ يَْنَثْ في 
الْدَجَانٍ كَُّهَ وَالَْرْقَ أن انْعقَادَ اليَمِينٍ بألله َبْسَ إِلّا ذكَرُ اشم الله تَعَالَ مَقْرُون يبر وَذِكْرُ اسْم الله 
تَعَالَ مَفْرُونَ يحبر الدَّحُولٍ 

[منحة الخالق] 

أن أي لا تَكُونُ لِلْعْمُومِ إلا إِذَا وْصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَةٍ م بخلافٍ كل َإِنّهَا لِلْعْمُومِ وَضْعَاء وَالْمَرْقَ أَنَّ أي 
بحسب مَا تضاف إِلَيْهِ فَتَحُونُ لِلرَّمَانِ وَالْمَكَانِء وَلِمَنْ يَعْقِلُ وَمَا لا يَعْقِلْ تَمَلْ (فَوْلَهُ لِأَنَّهَا لا عُمُو 

لا فِيهما) أَيْ لا عُمُومَ لِلصّفَةٍ وَهِيَ أََْوَجْهَا فِيهمَا أي في الْمَِالَنِ وَهَا أي امْرَأة أَكَروجْهَاء وَكلُ 
امْرَةٍ أََرَوَجُهَا (قَوْلْهُ وَإِنْ بَسَرْنهُ وَاجِدَةٌ قَبْلَ الْأُخْرَى طَلَفَتْ وَحْدَهَا) فَالَ الرَمْلِنْ إِعّا كانَ كَدَلِكَ لِعَدَم 
تَصّوُرِ الْبِشَارَةِ مِنْ غَبْرٍ السَابِقَةِ لِأَنَهَا 0-0 صِدّقَء وَلَنِسَ لِلْمُبَيِرٍ به عِلَم عُرْفَا (قَوْلَهُ وب 
عْلِمَ أن فَوْكُمْ إِنَهَا نَعُمُ !ل) قَالَ لقتني تل في منوتة لهم الحشبة جا مع عا اواج 
ها وَشْرْجِمْ لِمَاءِ الَكُوزِ حَمِيعًا مَعَ إمْكانِ شَُرْبٍ الْوَاجِدٍ لَهُ وَسَبَبْهُ الْغافٌ 


(قَولَهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ إِلّا في كُل, وَكُلَمَا 6 ا د سن 
َه تين أَنَّهُ َو قَالَ إلا في كل 4 وم أ أي ل نتى همد ولا غبنت أ هذ 
مُطلَهَا في كُلَ غَيْرُ صّحِيح لَكِنْ لَمّاكَانَ في كُلّ عُمُو م لا يَنتهِي بَرَةِ باغتبارٍ مَا مَرّ بَيَّهُ بِمَولِهِ كَاقْتِضاءٍ 
كُلٍ عْمُومَ الْأَممَاءِ وَجَعَلَهَا مُشَبَهَا بها لأَنّهَا الأصل,ء وَأَدْحَلَ عَلَيْهَا مَاء وَل أَرَ مَنْ نَبّهَ عَلَى هَدَاء وَبِهِ 
غرف أَنَّ مَا في الْبَخرٍ مَدْفُوعٌ 


0) 


َالْكَلَام فَكَمَا أن لانْعِمَادٍ الْيَمِينِ تَعلَّابالدُخُولٍ كَانَ ها تَعَلّقْ بالْكلَام ليل أَنّهُ َو قَالَ إن دَخَلْتَ 
وَل وَل يَقُل لا ألم لا ينقد فََمْ يخ ليكن تصضجيخ الْيَمِنٍ بأل َال معلا بالدُولٍ وخدة. 
وَِنّا تَصْحِيِحْهًا بالدّخُولٍ وَالْكَلَام حمِيعاء وَالدَُخُولُ مُتَكَرْرُ وَالْكَلَامُ غَيْرُ مَُكَرّر وَالْمُعَلَقْ بِشَرْطٍ 
مُنَكَرْرٌ وَغَبْرُ مُتَكرَرٍ لا يَتَكَرَرُ فَأمًا الْيَمِينُ بالطَّاقٍ وَالْعمَاقِ وَغَيهمَا فَعْلَّقَ بالدُخُولٍ وَحْدَهُ ألا تَرَى 
أنه لَوْ افْمَصّرٌ عَلَيْهِ صَّحّ فَلَمْ يَكْنْ لا قاد الي تعلق بالكلام فتبقى اليم مقا بالدخُول وختف. 
وَالدُخُولُ يَتَكرَرُ لِأَنَهُ أَدَحَلَ فيه كَلِمَةَ كُلّما وَالْمُعلّقْ بِسَرْطٍ مُمَكَرَرٌ يََكَّرُ فيصر فَائأٌا عِنْدَ كل دَخْلَةٍ 
ِنْ كُلَّنت فُلَانا فَامرآَنهُ طَالِق وَلَوْ كير هَذِهِ الْمَقَالهَ هكَلَّمَهُ مَرَةيخْمَثْ في الْأَمَانِ كُلّهَا لِأَنَّ الشّرْط 
الَاجدَ يَصْلُحْ سَرْطَا لِأَدَجَانِ كُلََّا اه. وَرَادَ الَْرَزِيُ عَلَى الطّلاقٍ وَالَْمَاقٍ الظَهَان وَفي الْمُحِيطٍ مَعْزي 
ِل شي َصْلَْه أن الجرَاءَ مق عَلّقَ بِسَرْطٍ مُكرّرٍ وَعَبْرٍ ُكرَرِ فإنّهُ لا يككرّر يتَكرُرٍ الفكرّر, وَلِأَنَّ 
الْمُعلّقَ ِسَرْطَيْنِ لا يَنزلُ إلا عِنْدَ وُجُودِهمَا فَلَوْ قَالَ كُلّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَارَ فْعَلَيَ حَجّةٌ إِنْ ضصَرَبْفُك 
فَدَخَلَ مِرَاراء و يَطْرِبه إلا مره انه يَرمُهُ الحجُ بِعدَدٍ الدَخَلَاتِ لِأنَّ الْمُعَلّقَ بِاجلشَرْطٍ كَالْمُرْسَلٍ عِنْدَ 
وُجُودٍ الشَّرْطٍ فَكَأَنَهُ قَالَ ل حَجَةٌ إِنْ صَرَنْئُك يلاف مَا لَوْ صَرَبَكُ وَدَخَلَ ثم دَخَلَ 
مََةٌ أَخْرَى فَإنَهُ هُ لا يَلْرَمَهُ حَجَدٌ أخرى مَا ل يَضْرِبْهُ تان وكَدَّلِكَ لَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَامْرَنهُ 
طَالِقٌء وَعَبْدُهُ حدٌ إِنْ صَرَبْت فُلانا لِأَنَهُ عَلَّقَ بشَوْطٍ مُكُرَّرٍ وَهُوَ الدَّخُولُ عِنْقًا أؤ طَلَاقًا مُعَلَقَا 
بالضّرب اه . 


(فَْلَهُ فلو قَالَ كلما وت افراة يحنت ِكل امْرأو» وَل بَعدَ رج آحَرَ) بان مض تَفَارِيع كُلِ؛ 
كلما وه تايل نه مسأل الكتاب, وَوجهة أن الشزط ملك يوجة في المسنتفيلء وهو 5 
تَحصُورٍ, كلما ا هَذَا الشَّرْط تَ َبِعَهُ مِلْكُ الدّلاث فَيتْبَعْهُ جَرَاؤُهُ وَحَاصِلْ ما ذَهَب إِلَيْهِ أَبُو يو 
أن كُلّمَا إعًا تُوجب التَكْرَارَ في الْمُعَيئَةِ لا ني غَيْرِ الْمُعيّئَةِ بادَعَاءٍ الَحَاد د الحَاصِلٍ َْنَ كل وَكُلّمَا إذَا 
نَسَب فِعْلَهَا إلى مُنْكر مُمَكَرَرٍ لِأَنَّ الخاصل كل تر َروْج لِكُلَ امرأةِ. وَفي مِثْلِه تَنْمَسِمُ الْآحَادُ فَلَرِم 
بِالضّرُورَةٍ أَنّهَا إِذَا اَلَّتْ في فغلٍ اْحَلّثْ في اشْهَهِ قلا يتَكَرّرْ الث في امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَرْدُودْ 
اسه ال الآحَادٍ عَلَى الْآحَادٍ 1 لنَّسَاوِيء وَهُوَْ مُنْتٍَ لِأَنَّ دَائرَةَ عُمُومِ الْأَفْعَالٍ أَوْسَعْ لِأَنَّ كثيرا مِنْ 
مَحَقَّقُ بالدَكْرَارٍ مِنْ ضَخْصٍ وَاجِدِء وَقَدْ فُرضَ عْمُومُهُ بِكُلَمَا قلا يُععَبَرُ كُلُ اسم بفغل وَاجِدٍ 
َمَطْء وَمِنهًا لو قَالَ كُلُ اهرأةٍ وها فهِي طَالِق فكُلُ امرةٍ تَرْوّجَها تَطْلَق وَاحِدَة إن ترجا ثانا 


م 


َفْرَادِهِ مَا ب 


و 


لا تَطل لاْبِصَائهَا عُمُومَ الْأَسمَاءِ لا عُمُوم الْأفْعَالِ وَلَوْ نَوَى بَغض البِسَاءِ صّحثْ عه دِيانَة لا 
قَضَاءً لِأَنَ نيه تخصيص الْعَامَ خلافُ الظَاجِرٍ وَقَالَ الحَصافٌ تَصِمٌ نِينْهُ في الْقَضَاءٍ أَيْضَ وَهَذَا مُحَلَصَ 
ِمَنْ يُحَلَفُهُ ظَاِِ فأَحَدَّ بِقَوْلِهِ لا بَأْسَ به لِأَنَّ الَْالَة دَلَالَةٌ ظَاهِرَةُ كذًا في الْمُحِيطٍ وَالْمَنْوَى عَلَى ظَاهِرِ 
وَإِنْ أخِدّ بِقَوْلٍ الحْصافٍ إِذَا كانَ الخَالِفُ مَظُلُومَا قَلَا بأ به كَدًا في الْوَلْوَاجِيّة وَمِنْهَا لَو كان لَهُ رتغ 
نِسْوَةٍ فَقَالَ كل امْرََةٍ تَدخل الدَّارَ فَهِي طَالِقْ فَدَخَلَتْ وَاجِدَةٌ طَلَفَتْء وَلَوْ دَخَلْنَ طَلَفْنَ فَإِنْ دَخَلَتْ 
ِلّكَ الْمرةُ ميَةٌ أخرى لا تَطلق وَلَو قَالَ كُلّمَا دَخَلْت فَدَحَلَتْ امْرَأةٌ طلَقَتْء وَلَوْ دَخَلَتْ تيا تلق 
وكذًا تَالِنَا فِْنْ تَرَوَحَتْ بَعْدَ الفلاث, وَعَادَتْ إلى الأول ثم دَحَلَتْ 1 تَطْلق خِلَاهًا زف وَمِنْهَا لَو قَالَ 
كُلَّمَا تَرَوّجْت امْرَأة وَدَخَذْت الدَارَ فَهِي طَلِقَ فََرَوَجَ امْرةَ مَكيٍ ثم حَلَثْ الدَارَ 1 تَطلق إلا مر 
ُوجب التَكْرَارَ فَصَارَ الدحُولُ كرا ًا يلاف ما لو قَالَكُلمَا توت اخرأة مي طَالق إن 
َخَلْت الدَارَ فََْوجهَا ارا وَدَحَلَتْ مَرَةُ لقت تان لِأَنّهُ 1 يَعْطِفَه عَلَى الشَرْط الْمتَكرَر وََِا 
جَعَلَهُ شَرْطًَا بِنْ وَهِيَ لا تُفِيدُ التَكْرَارَ فَصَارَ الدُخُولُ شَرْطٌ الَنْثِ في الْأَمَانِ كُلّهَا كَذَا في الْمُحِيطِ 
وَمِنْهَا لو خَالَ كُلْمَا تَرَوّخْت امْرَأَةَ فَهِي طَالِقٌ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَحَاصِلُ مَا ذَهَب إِلَيْهِ ُو يُوسْفَ !) كان الْأَنْسَب ذِكْرَ قوْلِهِ قَبْلَ التُخرِيج وَدَكرَه في الفح 
تَرْوَّجها تايا لا نطق إلا مره وَاحِدَةَ وَل قَالَ ذَلِكَ لِمُعَيّنة كُلَمَا تَرْوَجْمُك أ ترْوَجْت فُلَانة كور 


دَائِمًا. 


)18/4( 


0 2 ع8 يده ( ناك مأاك م9 د ميب 552 0 هه كه 4ه م 1 1ك .9 لكو دهرييد 
وَعَبْد مِنْ عَبِيدِي خرٌ فترّوّجَ امْرَأةِ طلقت,. وَعَتَقَ عبد مِنْ عَبِيدِه وَلوْ ترَوّحَ أخرّى طلقت, وَلا يَعْتق 
00 ا ع 01 يح 0 َ_ رع دادة ة ل أجيىء ‏ كراج 22 2 ف هم 3 

عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِهِ كذَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَايُ وَأَصْلَهُ أن الكَلَامَ إِذَا كَانَ ناما مُسْتَقِلّا بِنَفْسِهِ يُؤْخَذْ حْكُمُهُ مِنْ 


ا ع 


لك ره ا دك كي ل ول 27 2 6 وود ه اورجه مهم )م هك اع وويدمض 
غَيْرِهِ لتلا يَلعْوَ بِئَفْسِه, وَالكِتَايَة لا تَسْتَقلٌ بِنَفسِهًا فأخذ حُكُمُهًَا من المُكَىٌ عَنْهُ وَالصّرِيح مُعْتَبَرٌ 


بِنَفسِهٍ فَلَوْ قَالَ كل امْرَاَةٍ لي تذخل الدَارَ فَهِي طَالِق وَعَبْدُ من عَبِيدِي خرٌ فَدَحَلْنَ طَلَفْنَ وَل يَغتق 
إلا عَبْدَ وَاحِدَ لأَنَ العَبَْدَ صرِيحٌ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَنْعَطِ عَلَى الأول وَأَنَهُ كر في الْإْبَاتِ 
وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا وَالْمَسْأَلَهُ بحَاا عَمَقَأَرْبَعَةُ عَبيدٍ لِأَنَكُلَمَا أَوْجَبَتْ تَعْمِيمَ الْفِغلٍ فَصَارَ كُلُ دُخُولٍ شَرْطًا 
عَلَى جِدَةٍ وَعِنْقُ الْعبْدِ مُعَلّقْ بالدّخُول, وَمِنْ صَرُورَة تكْرَارٍ الشَرْطٍِ تكرُرُ الجرَاءٍ حَقٌّ فيد ومن 
صَرُورَةٍ تكْرَارٍ الجَرَاءِ تَعْمِيمُ الاشم, وَلَوْ قَالَ كُلُ جَاريَة لي تَدْخْل فَهِي حر وَوَلَدْهَاء وَعَبْدٌ مِنْ عَبِبدِي 
خْدٌ فَدَخَلْنَ حَمِيعًا عَتَفْنَ وَعَمَقَ الْأَوْلاذ كُلْهُمْ وَل يَعنِقْ إلا عَبْدٌ وَاجِدٌَ وَلَوْ قَالَ كل دَارٍ دَخَلْتَهَا فَعَلَىّ 
حَجْة فدَحَلَ ذوزا 1 يزه لاح لَه صرح بالحطة: وَهِيَ تكرَةٌ في الْإنْبَاتِ فَتَخْصُء و1 يَقْرِنْ بحا 
ما يُوجِبُ تَعِْيمَهَاء و ُعلَفْهَا بِشَرْطٍ مُكََرٍ فَإِنّ الدّخُولَ غَيْرُ مكرَرٍ لِأَنَ كلِمَة كُلَ تَْمَعْ الْأَْمَاءَ ذُونَ 
الْأَفْعَالِء وَلَوْ قَالَ فَعَلَىَ با حَجَّةٌ لَرمَهُ بَكلّ دَارٍ حَجَةٌ وَتَامُهُ في الْمُحِيط إِلا أَنّهُ يُشْكِلٌْ بقع 
الْإِسبيجَانَ» وَلعَلٌ الصواب في باز الإسييجَائَ حل امْرٍ وها ذون كُلّما كما لا يخْقى؛ وَمِنّْهَا ما 
في الكاني وَغَيِِْ َو قَالَ كُلّمَا تكختك فَأَنْت طَالِقٌ فَتَكُحَهًا في يَوْمِ ثَلَاتَ مَرّاتِء وَوَطِتَهَا في كُلَ مَرَةٍ 
طَلَقَتْ صلق وَعَلَيِْ هران وَنِضْفُء وَقَالَ محمد بَانّث بكلاث. وَعَلَيِْأَزِعَةُ مهُورٍ وَنِضْفٍ. 
وَل َال كُلّمَا تكخك فَأَنْت طَالِق بَائنَ فنكَحَها ثَلَاتَ مَرّاتٍ في يم وَوَطِىَ في كل مر انث بعلَاثٍ 
إجْماعَاء وَعَلَِْ حمْسَهُ مُهُورٍ وَنِضفٍء وَتَوْضِيحْهُ فبهء وَمِنْهَا ما لو قَالَ كُلَمَا حَلْت هَذِهِ الدَارَ فَاهرَت 
طَالِقٌ وَلَهُ أَرْبَعْ نِسَة فَدَحَلََا أربعَ مَرَّاتِء و1 يُعَيّنْ وَاجِدَةَ مِنْهْنَ ِعَيْبهَا يَمَعْ َكل دَخْلَةٍ وَاحِدَةٌ إنْ 
شَاءَ فَبَقَهَا عَلَيْهنَ وَإِنْ شَاءَ حَمَعَهَا عَلَى وَاحِدَةِِ وَلَوْ قَالَكُلَّمَا دَخَلَّتْ هَذِهِ الدّانَ وَكَلّمَتْ فُلَانا أو 
فكلّمثْ فلانا فعَبْدَ من عبيدِي خرّ فَدَحَلَتْ بِرَاراء وكلّمَتْ مَرٌّ | يَعْبق إلا عَبْد وَاِدَء وَل قَالَ كُلَمَا 
دَخَلَتْ هَذِهٍ الدّارَ قَإِنْ كَلّمَتْ فُلَانا فََنْت طَالِقٌّ فَدَخَلَتْ ثلانًا ثُكَلَّمَتْ فْلانا طَلَمَتْ تان وَلَوْ قَالَ 
كُلَّمَا دَخَلَتْ هَذِهٍِ الدَّارَ فَكُلَّمَا كَلّمَتْ فْلَانَا فََنْت طَالِقٌ فَاليَمِينُ الثَانَِةُ صر مُعَلَّةَ بِالدّخُولٍء وَإِذَا 
دَخَلَتْ الدَارَ الْعَقَدَتْ الْيَمِينُ الثَايَهُ فَإِذَا كَلّمَتْ فُلَانَا ثلاث مَرّاتِ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَقَتْ ثَلَانَ كَذَا في 
الْمُحِطِء وَمِنْهَا ما في الِب وَاْمُحِيطِ وجل لَه أَزْتِع نِسوَةٍ فَقَالَ كل اهرَةٍ 1 أجَامِغْها مِنْكُنَ اليه 
َالْأَخْرَيَاتُ طَوَالِقُ فَجَامَعَ وَاجِدَةًَ مِنْهُنَ وَطَلَعَ الَْجْرْ طَلَقَتْ الْمُجَامَعَُ تلان لِأَنَهَا مُطلَفَةٌ برك جماعِه 
كُل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ» وَسَائِرْهُنَ طَلَفْنَ كُلُ وَاجِدَةٍ َِْيْنٍ لأنّ في حَقّ سَائرِهِنَ تَرّكَ جما امْرَََيْنِ في حَقّ 
كل وَاحِدَةٍ سِوَاهَاء وَعَلَى هَذًَا لِْيّاسِ فَافْهَم وَمِنهَا مَا في الْنَانة نيه قَالَّ كُلّمَا فَعَدْت عِنْدَك فَامْرَاَتهُ 
طَالِقٌ فَفَعَدَ عِنْدَهُ سَاعَةَ طَلَّقَتْ تََانَا لِأَنّ الدَّوَامَ عَلَى الْفْعُودِ وَعَلَى نك مَا يُسْعَدَامُ بمنْلَةِ الْإنْشَاءِ 
0 صَرَبفُك فَأَنْت طَلِق فَصَرَبَها بِيدَيْهِ حِيعًا طَلَقَتْ ننْتَينِء وَإِنْ ضَرَبَهَا َكب وَاجِدٍ لا 
تَطْلقُ إِلّا وَاحِدَةً. 


و وَفَعَتْ الْأَصَابِعْ متَفَرَقَة أن في الْيَدَيْن تَكْرَارُ الصّربٍ لِأَنّ الضّرْب بل يد صَْبَةٌ عَلَى حِدَةٍ 
فَكَانَ ذَلِكَ بَنِْلَةِ الضّرب بِضِغث وَاجِدٍ أَما في الْوَجْهِ النّانِ 1 يَتَكَرَر الصَرْبُ لِأنَّ الَْصْلَ في الضّرْب 
هُوَ الْكَفٌَ وَالْأَصَابِعْ تَبَعْ كا فَلَمْ يَتَعَدََدْ المتَرْبُ فَلَوْ قَالَ لِامْرأَتهِ كُلّمَا طَلَقْتْك فَأَنْت طَلِقْ فَطَلَقَهَا 
وَاجِدَةٌ يَمَعْ طَلَاقَانِ طَلَاقٌ بالتَطلِيق» وَطَلَاقَ بِقَولِهِ كلما طَلَفْْك فَأَنْتِ طَالِقُ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا وَقََ 
عَلَيِك طلاقِي فَأَنْت طَلِقٌ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةًَ طَلَقَتْ ثَلَانا. اه. 

[منحة الخالق] 

وَهَوْلَهُ طَلَقَتْ طلْفعَنِ وَعَلَيْهِ مَهْرَانِ وَنِضْفْ) قَالَ في الوَلَاجيةِ أنه لما ترَوَْها ولا َع عليه 
تَطلِيقَة وَوَجَب نِصْفُ مَهْرٍ فَإِدَا دَحَلَ بحا وَجَب مَهْرْ كامل لِأَنَهُ وَطِىَ عَنْ شُبْهَةٍ في نحل وَوَجَبَتْ 
الْعِدُّ فَإِذَا َرَوْجهَا انيه وَفَعَتْ تَطْلِيفَةُ أُخْرَى, وَهَذَا الطّلاق بَعْدَ الدّخُولٍ مَعْىٌ فَإنَّ مَنْ تَرَوَعٍ 
لْمُعْمَدَة وَطَلَّهَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ با عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وأي يُوسّفَ - رَحْمَهُ اللَهُ - يَكُونُ هَذَا الطَّلَاقُ بَعْدَ 


٠ 03‏ اليه 


الدُخُولٍ مَعْىٌ فَيَجِبْ مَهْرٌ كاملٌ فَصَارَ مَهْرَانِ وَنِضْفْ فَإِذَا دَحَلَ بناء وَهِيَ مَُْدَةْ عَنْ طَلَاقٍ رَبْعِيَ 
َو قَالَ كُلّمَا تَروجْعُك فأَنْت طَالِقَ بَائِنَ» وَالْمَسَْلَهُ بحَاهَا بَانَثْ بكلا تَطَلِيقَاتٍ وَعَلَيِْ حمس مُهُورٍ 
وَنِضْفْ عَلَى فَوَهِمَا يخْرْجْ من الْأصلٍ الَذِي قُلَْا (َوْلهُ وَل قَالَ كلما وَقعَعَلَيِكِ طَلَاقِي !) قَالَ في 


التَهْر الْقَرْقْ أَنَّ الشَّوْط 
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لِلْحَالٍ. 

وَيَتَجَدَّدُ انْعِفَادُهَا مَرَةَ بَعْدَ أُخْرى كُلَّمَا حَبِتَ في ينه أمَا أَمَانْ مُنْعَقَدَةٌ عَلَى روَايَةِ الجامع أََان مُْعقِدَةُ 
للْحَالٍ الت بَعضهاء وَبَقِي بَعْضها مُنْعقِدَةٌ بعد النْثِ إل أَنْ يُوجَدَ سَرْطْهَاء وَعَلَى روَايَة اْمنْسُوطٍ 

الْمنعقِدَةُ لِلْحَالٍ بين وَاحِدَةٌ وَيتَجَدَدُ لْعمَادهَا مَرَّةَ بَعْدَ أُخرَى كُلّمَا حَبت لِأَنَ الجرَاء 1 يُذْكَرْ لا مره 
وَهُوَ الْمُعْبَرُ وَجْهُ روَايَة الجامع أَنَّ كُلّمَا َل تَكْرَارٍ الشَرْطٍ وَاجْرَاءٍ وَالَْفوَى عَلَى روَايَةِ الجامع لِأَنَهُ 

أَخْوَّط اه 

وَل يَذْكُرْ قَرَةَ الاخيلاف وَيَنْبَغِي أَنْ تَظَهَرَ الثَمَرَهُ فِيمَا إِذَا حَلَفَ بالطّلاقٍ لا يَحْلِفُ بِأَنْ قَالَ كُلّمَا 


حَلَفْت فَأنت طَلِقَ ث عَلَّقَ بِكَلِمَةِ كُلّمَا فَعَلَى روَايّة الجامع يَمَعْ الآنَ الثّلاثء وَعَلَى رِوَايَة الْمَبْسُوطٍ 
يَقَعُ الآنَ وَاجِدَةٌ وَأَمّا إِذَا حَلَفَ بآلَهِ آنْ لا يحْلِفَ ليتلبفي أَنْ تجب كَفَارَةٌ وَاحِدَةَ لِلْحَالٍ اتَقَاقًا لِأَنَهُ لا 
عل ما راد عَلَى الْيَمِنِ الوَاجدَةٍء وي امراب م كتَاب الْقَضّاءِ لو قَالَ لامرَأةٍ كلما روج فأَنت 
طَالِقَ ثانا ث تَروْجَهَا وَرَقَعَ الحَالَ إلى حاكِم يَرَى صِحَةٌ التَكاح فَقَصَى ينا ثم طَلََهَا ثانا ثم تَروجَهَا 
بعْدَ دُخُولٍ رَوْجٍ آحَرَ اخْتَلّفَ الْمَشَايحْ في أَنَهُ هَل يَحْتَاجُ إلى الْقَضَاءٍ تَانِيَا بَِاءَ عَلَى أَنَّ الْمُنْعَقِدَةَ 
بكلِمَةِ لما للحا ين وا يَتَحَدَدُ عفادا كُلّمَا َع النثء وَهوَ روا الأمثل آم الْمُنعقدَة بن 
في اخَالٍ أَبَْانَ كما هُوَ روَايَةِ الجامعء وَهُوَ الْأَصَّحُ فَيَحْنَثُْ في الْبَعْضٍ لِوْجُودٍ الشَرْطِ وَتَبْقَى الْبَاقِيَُ 
مُنعقََةَ فمَنْ قَالَ بدا سَرَط الْقَصَاءِ تانيَاء ومَنْ قَالَ بالْأَولِ 1 يَشِْط الْقَضَاءَ كنيًا. اه. 

وَهَذًا بَيَانُ مَرَةٍ الاخبلافٍ في الْمُعَلّق بروج لا مُطلقًا. 


(َوْلهُ وَََالُ املك بَغد الْيَمنِ لا ُْطِلْهَا) لِأنّهُ 1 يُوجَذ الشَرْط وَاجرَاُ باق لِبَقَاءِ َل فعَبقَى 
اليَمِينُ؛ وَسَيَأْقِ أن زَوَالَ الْمِلْكِ بِالثَلاثِ مُبْطِلٌ لِلتَعْلِيقٍ فَكَانَ مُرَادُهُ هنا الرّوَالُ بمَا دُونَ القّلاثِ بِأَنْ 
طَلََهَا َعدَ النَغْلِيقٍ وَاحِدَةٌ أو بِنْمَْنِ فَالْمَصَت عِدَثُهَا ثم تروَجهَا ثم ؤجد الشَرْط طَلَقَتْء أَطلَقَ الِْلك 
فَشَمِلَ مِلْكَ التكاح, وَمِلْكَ الْيمِينِ حَىّ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ فأَنْت حُدٌ فَبَاعَهُ ثم اشْتَرَاهُ 
َدَحَلَ عَتَقَ» ويد بََاٍ لِْلْكِ أن روَالَ كان اير الْمُصَجَح لِمَعلِيقٍ بطل لَه أنصضاء وتفرع عَلَى 
ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا مَا في الَْرَازِيّةِ قَالَ لا إِنْ 1 أَذفَعْ إِلَنِك اليينارَ الذي عَلَيَ إلى شَهْرٍ قأَنْتِ كذ فَأَبَْنَهُ 
وَمِنْهَا مَا في الْقُنْيَة إن 1 تَوْدِي تي الساعَةَ فََنْتِ طَالِقَ فَأَحَدَهُ هُوَ قَبْلَ أن تذقع إلَْهِ لا يحتثء وَقِبلَ 
بكَنَتُ» وَهَكَدَا إن 1 تيبي بِفُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقْ فَجَاءَ فُلَان مِنْ جَانِبٍ آخَرَ بِنَفْسِهٍ فَالخَاصِل أَنَّهُ مق 
عَجَرّ عَنْ الْفِغلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَاليَِينُ مُوَفَتَةُ بَطَلَثْ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَمْحَمَدِ خلاهًا أي يُوسْفَ دَعَا 
امْرَتَهُ إلى الْوقَاع فَأَبَتْ فَقَالَ مَى يكُونُ فَقَالَتْ غَدَا فَقَالَ إِنْ 1 تَفْعَلِي هَذَا الْمُرَادَ غَدَا فَأنت طَالِقَ ثم 
نَسِيَاةُ حَقّ فى لْعَدُ لا يخْنَثْ. حَلَفَ لَيَخْرْجَنَ سَاكِنُ دَارِِ الْيَْمَ وَالسَاكِنْ ظَاٍ غَالِبٌ يَتَكلّفُ في 
وَدَكرَ قَبْلَُ يها فُرُوعًا تاج إلى الَوفِيقٍ حَلَفَ إِنْ 1 يرب بَيْتَ فلَانٍ غَدَا في ومع فَلَمْ بحري 
حَىّ مَضَى الْعَدُ اخْتَلّفَ فيه وَالْمُخْتَارُ 

[منحة الخالق] 

في الثاني افْمصّى تَكَرُرَ الجرَاء يكير الْوقُوع فَيمكرٌر غَيْرَ أن الطلاق لا يزيد عَلَى الذَلاثِ فيْفْمَصَرْ 


عَلَيْهَ وَف الأول افْمَصّى تَكَرُرهُ بِدَكَْرٍ طَلَاقِهِ ولا يُقَالُ طَلَقَهَا إِذَا طَلَفَتْ بوْجْودٍ الشَرْط فَيَقَْ 
تَطْلِيقَعَانِ إِحْدَاهُمًا بحُكُم الإيقاع, وَالْأُخْرَى بعكم التَعْلِيقٍ (فَوْلْهُ لِأَنَهُ لا يَعْلَمُ ما رَادَ عَلَى الْيَمِينِ 
الْوَاجِدَةِ) أَيْ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِلّا وُجُوبْ كَفَارَةٍ وَاحِدَةٍء وَيَنْبَغِي أَنَهُ لَو كانَ الَّذِي بَعْدَ الخلِفٍ بآللَه تَعَالٌ 
طَلَاقًا مُعَلّمَا ِكَلِمَةِ كُلّمَا أنْ يجب ثلاث كَفَارَاتِ لِلْحَالٍ عَلَى رِوَايَةٍ لجَامِع وأنا لو كان المغلق غثر 
طَلاقٍ فلا تب إِلَا وَاحِدَةٌ تآمّ. 


َ 
2. 


(قوْلهُ لِأنَّ ََالَ إفكانٍ الْبرَ الْمُصَحح لِتَعلِيقٍ مُنْطِلَ لَه) أَقُولُ: الْمُصَجَح بِالجرَ تت لإمْكانٍ ابر 
لِأنّ شَرْطً صِحَة صِحَةٍ التَعْلِيقٍ إِمْكَانْ الْبرَ فَلَوْ كانَ عَيْرَ تكن 1 يَصِمّ التَغلِيق وَلَوْ رَاَلَ الْإمْكَانُ بَعْدَ 
وُجُودِهِ أَبْطَلَ التَعْلِيقَ فَإِمْكَانُ الْرَ ضَرْطُ الِانْعِقَادِ وَشَرْطّ لِبَقَائِهِما أَنْضًا لكِنّه إِعَا يكُونْ شَرْطَا لِبَقَائَِا 
ِذَا كانت مُوَقَتَةَكُمَا يت ثم اْمُرَادُ بإمْكَانٍ الْرَ إمْكائهُ عَفْلَا وَإِنْ اسْتَحَالَ عَادَمَ وَلِذَا أَحْمَعُوا عَلَى 
لْعِمَادِهَا في حَلِفِهِ لَيَصْعَدَنَ السّمَاءَ أَؤ لَيَقْلِبنَ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا فَإِنَهُ تُكِن عَفْلّا وَقَدَ وَقَعَ الصّعُودُ 
نيا - صَلَى الله علي َسَلَمَ -, وَلعِِسىء وَإِذْرِيِسَ - عَلَيْهمَا الملا -. وا تنعَقَذ في حَلفِه 
َيَشْرَيَنَ مَاءَ هذا الْكُوز الْيَوْمَ ولا مَاءَ فيه لِعَدَم إِمْكَانِهِ أَصلَا فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ الْعِقَادِهًا. 

وَلَْ كان فيه مَاءٌ تنْعَقِدُ فَإِذَا صب قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ تَبْطُلْ لِأنَّ مَا صب لا بمَكِنْ شْرْبْهُ عَفْلَا ولا 
عَادَةً فَقَدْ عَرَضَ رَوَالُ الإمكانٍ فَبَطَلَتْ فَلِدَا لَ يحْنَثْ في الصُورتَيْنٍ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَْحَمَدِ وَحَيثَ في 
مسألَةِ الصعُودٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَ أَيْضًا كما سيت في الْأَبمَانٍ (قَوْلَهُ م نَسِيَاهُ حَقٌ مَصّى الَْدُ لا يخْتَثُ) 
أَيْ لِأَنَهُ يَعَعلقْ عَلَى طَلَبِ الرَجْلٍ قَالَ في التََاْحَانيّة في الْمنْمَقَّى عَنْ رَجْلٍ دَعَا امرأَهُ إل هَل يَمَْ 
الطّلاق أَمْ يَتَعَلّق بِطَلب البَجْلٍ فَفَالَ نَعَمْ وَسْبِلَ عَنْهَا الْحَسَنْ بْنْ عَلِيَ فَقَالَ لا يَمَعُ. اه.. وَسَيَاقٍ 
رِيًا. ٠‏ 
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ِلْمَنْوَى الْنْثُ قَالَ خا وَهِي في بَبْتِ مها إِنْ 1 أَذْمَبْ بك إلى ذَارِي فَأَنت طَالِقٌ نه م أَخْرَجَهَا مِنْ دَارِ 
أَمَهَا فَهَرَبَتْ مِنْهُ فلَمْ يَفْدِرْ عَلَى أَحْذِهَا وَهَعَ. حَلَفَ لا يَسْكْنْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الخرُوج إلا بطح نَفْسِهِ 
عَنْ الخَائِطِ بَعْدَمَا أوثق 1 يحنَتْء وَلَوْ وَجَدَ الْبَاب مُغْلََا 1 بُكنة قَفِي ننه فَوْلَانِ وَلَوْ قَالَ: إن 1 
أَخْرْجْ من هَذَا الْمَنْزلِ اليَوْمَ فُقَيّدَ وَمَنَعَ حَدتَ. 

وَكذًا لَوْ قَالَ نا في مَنْزِلٍ وَالِدِهَا إِنْ 4 تَحْضْرِي في مَنْزِي اللَْلهَ نت طَالِقٌ فَمَمَعَهَا الْوَالِدكُ مِنْ الْحُضُورٍ 


تطلق هو الْمُحْمَانُ وَلَوْ قَالَ لِأَصْحَايهِ إن 1 أَذهَبْ بِكُمْ اللَّيََْ إلى مَنزبي فَدَهَب بممْ بَعْضَ الطَرِيقٍ 
فأَحَدَهُمْ الْعَسَن فَحَبَسَهُمْ لا يتختث. إِنْ 1 أَعْمَلْ هَذِهِ السَنَةَ في الْمُرَارعَةِ ِتَمَامِهَا فْمَرضَ و1 يتم 
حَبِتَ وَلَوْ حَبَسَهُ السُلْطَانُ لا يحْنَتْ اه. 

أَقُولُ: إنَّ فَوْلَهُ إن 1 أُحَرَب, وَإِنْ 1 أَذْمَبْ بك. وَإِنْ 1 أَخْرْجء وَإِنْ 4 تَحَصْري مَنزلي سَوَاءً في أَنَّ الْقَيْدَ 
وَالْمَنْعَ لا بنَْعْ النْتَ لِأَنّهُ إكْرَاة وَللِْكْرَاهِ تأذِيرٌ في الْفِغْلٍ بالْإغْدَام كَالسْكْى لا في الْعَدَمء وَالْمُعلَقُ 
عَلَيْهِ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ الْعَدَمْ فلَمْ يُوَيْرْ فيه الإكْرَا» وَإِعا يُشْكِلْ مَسْأَلةُ الْعَسَسٍ فَإِنَّ الشَرْط الْعَدَم 
وَقَد أَثَرَ فيه البْسن, وَكذَا يُشْكِلْ مَسْأَلَُ إنْ 1 أَعْمَل هَذِهِ السّنَة فَإِنَّ الشَرْط الْعَدَمُ وَقَدَ أَثرَ فيه 
حَبْسُ السُلْطَانِء وَمِنْهَا مَا في الخَانِيّة امرٌَ دَفَعَتْ مِنْ كيس رَوْجِهَا دِرْهَمًا فَاشْتَرَتْ به حم وخَلَطَ 
اللَّحَامُ الدَرْهَمَ بدَرَاهمِهِ وَقَالَ ا الرَّوجُ إِنْ 1 تَرْدِي عَلَيَ ذَلِكَ الدَرَْمَ الْيَْمَ فَنت طَالِق فَمَصَى الْيَوْمُ 
وَفَعَ الطّلاقٌ لِوْجُودٍ شَرْطِهِ فَِنْ أَرَادَ اليل لِلْخْرُوجٍ عَنْ الْيَمِينِ أَنْ تأَخْدَ الْمَرآَهُ كيس اللَّحَامِ وَتُسَلْمَهُ 
إلى الرّوْجِ اه. ٠‏ 

كر قَبْلَهُ وَل دفَعَ إلى اميه درْهََا ‏ قَالَ ما فَعَلْت بِالدَرْهم فقَالَثْ اشْكَرَيت به اللّمَ فقَالَ 
الزوْجُ إن ل تَْدِي عَلَيَ ذَلِكَ الدَرْهَمَ نت طَلِقَء وَقَدْ ضَاعَ الدَرْهَمْ من يَدٍ الْقَصّابٍ قَالُوا ما 1 يَعلَم 
أَنَهُ أذيب ذَلِكَ الدِرْهَمُ أو سَقَطَ في الْبَخْرِ لا يَْنَثْ اه. 

وَمَفْهُومَهُ أنهُ إذَا 1 يكن رَدُهُ فَنهُ يَخنَتُْ فَعْلِمَ به أن فَوْهُمْ يُشْتَرَطُ لِبَقَاءٍ الْيَمِينِ إِمْكَانُ الْيرِ إِعا هق 
وَني الْمُمَيّدَةِ بالوَفْتِ فَعَدَمُُ مُبْطِلَ كا أَما الْمُطْلََهُ فعَدَمُهُ مُوجبٌ لِلْحِنثِ. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ إمْكَانَ الْرَ شَرْطٌ لِانْعِفَادٍ الْيَمِنِ مُطَلَقا مُطْلَقَةَ كائث أَوْ مُقَيدَةَ وََمَا في الْبَقَاهٍ فَإِنْ كانت 
مُقَيّدَةَ فَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ إمْكَانٍ الْنَ لِبَقَائهَاء وَإِنْ كانث مُطَلَقَةَ قلا وَلِدَّا قَالَ في الْكتاب مِنْ بَاب الْيَمينِ 
في الأكلٍ وَالشُرْبٍ إِنْ 4 أَشْرَبْ مَاءَ هَدًا الكوز الْيوْمَ فَكَدَاء ولا ماءَ فيه أؤ كان فَصْبِّتْ أؤ أَطلّقَ, ولا 
مَاءَ فيه لا ينث وَإِنْ كَانَ فَصَبَّهُ ححَنثٌ. اه. 

وَسَنْوَضّحَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَفي لاني يجُلْ قَالَ لأَصْحَابهِ إِنْ 1 أَذْهَب بكم اللَيْلهَ إلى مَنْزبي 
فَامْرأئَهُ طَالِقْ هَدَهَب بِمْ بَغض الطَِيق فأَحَدَهُمْ اللْصُوصُء وَحَبَسُوهُمْ قَالُوا لا يحنت في تيبه, وَهَذَا 
الْجوَابُ يُوَافِقُ فَوْلَ أبي حَبيفَة وَْحَمَدِ َصْلُهُ مَسْأَلَةُ الكوز اه. 

بقِيَ هَهنَا مَسْأَلَانِ كَثرَ وفُوعْهُمَا الأول حَلّفَ بالطّلاقٍ يوَدِينَلهُ اليم كذ فَعَجَرَ عَنْ الْأَداءِ بنْ 1 
يَكْنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا وَجَدَ مَنْ يُفْرِضْهُ الَّانيةُ مَا يُكْتَبُ في التَعَالِيقٍ أنه 

[منحة الخالق] 

(قوْلُُ قنِي جَنَيه فَوْلَانِ) قَالَ في الذَّخِيرَةِ في نوع السكى لَو مُبع من التَحَؤْلِء وَأَنْ يْرُجَ بِنَفْسِه 


وَمَتَعُوا ممَاعَهُ وَأَوْنَقُوُ وَفَهَرُوهُ أَيَامَا لا يَْمَتْ في يمينه لِأَنّهُ مُسَكْنْ لا سَاكِنْ وَلَو أَرَادَ أن يْرْجَ فَوَجَدَ 
الْبَابَ مُعْلَكًا عَيْتْ 1 بُكنة الخْرُوجُ فَلَمْ يَخْرْجْ فَمَدْ الف الْمَسَايخُ فيه بَعْضْهُمْ قَالُوا لا يحتثُ وَهْوَ 
اخِْيارُ الْمَقِيه أبي اللَيْثِء وَبهِ أَحَدّ الصّذْرُ الشّهِيدُ وَهَذَا يخْلافٍ فَوْلِهِ إن 1 أَخْرْجْ مِنْ هَدَا الْمَنزلٍ 
اليَوْمَ فَامْرَآتهُ كذَا فيد وَمِْعَ من الخُرُوج حَيْتُ تَطَلْقُ اانه وَكذَا ل قَالَ لامرأه وَهِيَ في مَنْزِلٍ 
وَالِدِهَا إِنْ 1 تحْصري اللَْلََ مثزلي فكَدَا فمَمَعَهَاالْوَالِدُ عَنْ الخَصْور فَإنهَا تلق هو الْمُحَْان والْقَرِقَ 
أَنَّ في فَوْلِهِ لا يَسْكُنْ هَذِهِ الدَّارَ ضَرْطُ الحنْثِ هُوَ السّك, وَإِعا تَكُونُ السك بفغله إِذَا كَانَ باخْتيَاره 
ما في قَولِه إن 4 أَخْرُجٍ من هَذًا الْمَنزِلِ وَفي قَولِهِ إِنْ 1 تَخْصْرِي اللَيْلَهَ مني شَرْطُ الَنْثِ عَدَمْ الْفغل 
وَالْعَدَمُ َتَحَقَّقْ بدُونٍ الاخْتارٍ اه. 

(قَْلَهُ وَإِعا يُشْكِل مَسْأَلَهُ الْعسّس) قَالَ بَعْض الْقْصّلاءِ أَقُولُ: لا إِشْكالَ لِأَنَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنّهُ ذَمََ 
فَعَدَمُ النْثِ لِوْجُودٍ الْب وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أي مَْنَا في الْأََانِ لا يخْرجُ و لا يَذْهَبْ إلى مَكةَ فَخَرَجَ 
يُرِبدُهَا نم وَجَعَ يْنَثْ. اه. 

قلت وَسَيَأْقِ أَيْضًا هُنَاكَ عَنْ الْقُْيَةِ ما نَضّهُ الْعَقَنَ الزوْجَانِ مِنْ الرُسْعَاقٍ إلى فَرْبَةِ َلَحِقَهُ رب الديُونِ 
فَقَالَ َا أخرجي مَعِي إلى حَيْتُ كُنا فيه فَأَبَثْ إِلَّ الجُمْعَةِ فَقَالَ إن 1 تَخْيْجي مَعِي فَكَذَا فَإِنْ كَانَ قَذْ 
تأَهّب لِلْخْرُوج فَهُوَ عَلَى لمر وَإِلَا فلا وَإِنْ حَرَجَتْ مَعَهُ في الال إلى دَرْب الْقَربَ ثم رَجَعَتْ بَرّ في 
وَِنْ أَرَادَ رَْجُهَا الخْرُوجٍ أَصلًا. اله وَسَيْتق قَِيبًا في كلام الْمُوَلَفٍِ عَنْ الَانيّةِ تَؤجية آخَرُ لِعَدَم الْحنثِ 
في مَسْأَلَةِ الَْسَسٍ (قَوْلهُ وكذَا يُشْكِلْ مَسْأَلهُ إِنْ 1 أَعْمَل !2) أَقُولٌ: يُفْهَمُ من فَوْلِهِ فيمَا لَوْ حَلَفَ لا 
يَسْكُنْ !2 أن الْمَنْعَ الحنَيَ لا خلافَ في عَدَمِ الحنثٍ فيه بخلافٍ الْمَنْع بِعيْرِ جسّى كَإِغْلاقٍ الْبَاب 


ره 


كًّ 


فيه فَوْلَانِ وَالْمُخَْارُ عَدَمْ لْثِ أَنْضا كما َقلْاهُ عن الذَّخِرةِ فيُمْكِنْ أن يَكُونَ هذا الْفرْعْ مي 
عَلَى خلاف الْمُخْمَارِ وَهُوَ لَْرْقُ بيْنَالحيتيء وَعَيِْ قدا قَالَ لو مض حت وَلَوْ حبَسَهُ التلْطا 
لا ينث لِأنَّ الحبْسَ مَنْعْ جِدنٌ بخلاف الْمَرَضٍ تََمَلْ 


2022 


مي تَقَلَهَا أو تَرَوَجَ عَلَيْهَا وَأَبْرأَنهُ من كذًا ما لها عَلَيْهِ فَدَهَعَ لا حمِيعَ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّرْطٍ فَهَلْ تَبِطّلُ 
الْيَمِينُ فَالجْوَابُ أَنَّ فَوْلَهُ في الْقُنيَةِ أَنَهُ مَى عَجَرَّ عَنْ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه وَالْيَمِينُ مُوَقَئَةُ فَانَهَا تَنِطُنُ 
يفْمَضِي بُطْلَاتَها في الادِنَةٍ الأول إلا أنْ يُوجَدَ نَفْلَ صريخ يخلافه. وَأما الَانَةُ َمَد ُقَالُ إن الإبرَاء 


َعدَ الْأَدَاءِ تكن فَإِنَهُ َو دَفَعَ الدَيْنَ إلى صَاحِبِهِ نه قَالَ الدَائِنُ لِلْمَدْيُونِ قَدْ أَبْرَأك بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ قَالَ 
في الدّخِيرَة صم الْإبْرَاءُ وَيَرْجِعْ الْمَدْيُونُ با دَفَعَهُ ذَكَرَهُ في كتاب البيُوع في مَسْأَلَةِ الْإبْرَاءٍ مِنْ الثّمَنِ 
وَالْط مِنْه إلا أَنْ يُوجَدَ تفل بخلافه فَيَتبَعْ. 

وف الْمُحِيطٍ فُبَيْلَ الْقِسْم الحَامِسٍ في الطّعَاتِء وَالْمُحَرمَاتِ مِنْ كتاب الْأَبْمَانِ 1 قَالَ لامرأته إِنْ 
كنت رَوْجَتي غَدَا - طلو لل ال إِنْ نَوَى بِذَلِكَ كَوْتَهَا امْرَأَةَ أ َهُ في بَعْضٍ التَهَارٍ 
تطلق وَإِنْ 1 يَكنْ لَه لل ُعصّوّرُ في آخر التّهَارِ وَلَوْ حَلَعَهَا قَبْلَ عُرُوبٍ 
الشَّمْسٍ ثم ترْوَجَهَا قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ طَلْقَتْ لِأَنَّهَا امرَانهُ قَبْلَ الْغْرُوبٍ, وَلَوْ حَلَعَهَا قَبْلَ الْغْرُوبِ ثم 
تَرَوَجَهَا بَعْدَ الْعْرُوبٍ كَانَث امْرََتهُ وَبَرَّ في تمينه لِأَنَهُ 1 تكن امْرَاَتهُ قَبْلَ الغُزوب. اه. 

َف الْقُنْيَِ إن سَكَنْت في هَذِه الْبَلَدَةِ فَامرَأئَهُ طَالِقَ» وَحَرَجَ عَلَى الْمَوْر وََلّع امْرتَهُ م سَكَتَهَا قَبْل 
انّْقضّاءٍ الْعدَّةٍ لا تَطُلق لِأَنّهَا لَنِسَتْ باهرأته فت وود الشّدْطٍ اه. 

فَمَدْ بَطَلَتْ الْيَمِينُ بِرَوَالِ الْمِلْكِ هُا فَعَلَى هَذًَا يُقَرَقْ بَيْنَكُوْنٍ الجَرَاءٍ فَأنتِ طَالِقٌ وَبَيْنَ كوْنه فَامْرَاتَهُ 
طَالِقٌ لِأَنّهَا بَعْدَ الْمَيْنُونَِ 1 تَبْقَ امْرَهُ فَلْبُحْفَظْ هَذَا فَإِنَهُ حَسَنٌ جدًاء وَفِ القُنْيَةِ أَنِضًا إِنْ فَعَلْت كَذَا 
فَحَلَالُ الله عَلَىَ حَرَامٌ نه قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالٌ اللَّهِ عَلَىَ حَرَامٌ فَمَعَلَ أَحَدَ الْفِعْلَينِ حَىّ بَانَتْ 
مره ث فَعلَ الْآحَرَ فقيل لا يَقَعْ الذَانٍ ِأَنَّا لَبِسَت بامْرَأَيه عِنْدَ وُجُودٍ الشَرْطِ وَقِيلَ يَقَعُ وَهُوَ 
الْأَظْهَرْ اه. 

على الْأَطْهَرِ فَوْلَهُ حَلَالُ الله عَلَيَ حَرَامٌ مِذْل أَنْتِ طَالِقَ وَالْأَطْهَرُ عِنْدِي أَنَهُ مدل امرَأتي طَالِقَ كما لا 
إن قُلْت قَدَ جَعَلُوا رَوَالَ الْملْكِ مُبْطلًا لليَمِينِ 

[منحة الخالق] 

ل رن 
أسْكْنْ في هَذًا الْبَيْت فَأَغْلَقَ الاب أؤ فيد قيَدَ المُخْمَارُ أَنّهُ لا يحْتثُْ فِيهمَاء وَلَوْ قَالَ إِنْ 1 أَخْرْج من هَذًا 
لْمَْزِلِ فَكَذَا فَقْيَدَ ومع أو قَالَ 4 في مَنزلٍ أبيها إن 1 تَخصْري اليه إلى مني فَأنْتٍ دا فمَتَعَهَا 
أَبُوهَا حَبِتَ فيهمًا هُوَ الْمُخْعَارُ لِلَمَنْوَىء وَالْفَرِقْ أَنَّ و الحنثِ في الْأَوَّلٍ الْفِغْل؛ وَهُوَ السُّكُق 
وَالْإِكْرَاهُ يُؤَئَرْ فيه, وَفي النّانِ عَدَمْ لْفغلٍ وَالْكْرَاهُ لا بُؤَئَرَ قَالَ في الْعَقْدِ قُلْتْ: وَهَذَا مَعْىَ مَا تَقَلَهُ 
بَعْضُ عْلَمَائنا الْأَصْلْ في هَذَا لباب أنَّ شَوْط الحنث إِنْكَانَ عَدَمِبا وَعَجَرَّ عَنْ مُبَاشَرْتِه فَالْمُخْتَارُ 
الحنث, وَإِنْكَانَ وجُودِيً وَعَجَرّ فَالْمُخَْارُ عَدَمْ الحنثِ. اه. 

وَاعْتِبَارُ هَدَا الْأَصْل يُفِيدُ النْتَ في مَسْأَلَينَا إِذْ ضَرْطُ الُنْثِ فيهَا عَدَمِيَ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَآللَهُ تَعَالَ 


وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِع الْمُهمَةِ فَكُنْ فيه عَلَى بَصِيرَةٍ اه. كَلَامُ التَهْرٍ. 

وَل الرِي عَن الفُصُولينٍ ما وده وبَاِفُ ما تق الْمُوُْ عن القن حت قَالَ قال لَه مذيوئة 
لَوْ 1 أَفْضِك مَالَّك الْيَوْمَ فَكَذَا فَتَوَاررَى الطَّالِبُ فَنصّب الْقَاضِي عَنْهُ وكيلًا بِطَلّب الْمَدْبُونِ لِيَقْضِيَ 
مِنْهُ الْمَالَ كي لا يحْنَتَ فَقَبَضَ) وَحَكُم به آخَرُ قَالَ 1 يجْرْ فَهُوَ كما تَرَى كالصّريح في عَدَمِ بُطَلَاتمًا في 
الحادِثَةِ الْمَْكُورَةٍ إِذ الَْجْرْ كما يَمَعْبعَدَم سَيْءٍِ مع الْمَدِينِ يَمَعْ بعوَارِي الدَائْنِء ول بطل بالْعَخزٍ 
ِمَا أخبيج إلى تب وكِيلٍ عَلَى الْقَلٍ يجوَازِ ثم َقَلَ عَنْ فَتَاوَى الْمُوْلَفٍ أَنّهُ فى بِالنْثِ في مَسْألينا 
مُسْتَِدًا إلى إمْكانٍ الْبِرَ حَقِيقَة وَعَادَةَ مَعَ الْإعَارَةِ بمَةِ أو تَصَدّقٍ أو إِرْثِ. اه. 

قُلْتء وَمَا اسْتَشْهَدَ به الْمُوَلَفُ من كلام الْقُْيَِ لا يدُلُ عَلَى ما فَالَهُ لِأنّ الْمرَادَ به الْعَجْرُ الحقيقك آَنْ 
كان غَيْرَ مُمصّوَرٍ كُمَا في مَسْأَلَةِ الُكوز, وَإِذَا كانَ يَْنَثْ في فَوْلِهِ َأصْعَدَنَ السّمَاءَ الْيَوْمَ لِأنهُ مْكِنّ 
عَفْلّا. وَإنْ اسْتَحَالَ عَادَةَ فَحِنْئْهُ هُنَا بِالْأَوْل لِأَنَهُ ْكِنٌ عَفْلَاء وَعَادَةَ (قَْلَهُ فَعَلَى هذا يُقَمَقْ ببْنَ كَوْنِ 
جرَاءِ إحآ) يان هذا ما بت قرا عن الْمُحِيطٍ من إِنَهُ َو قَالَ إنْ فَبَلْت امْرأت فَُانة فَعبْدِي خرٌ 
ََبلَهَا بعد البو بَخَثْ لِأَنَ الإضّاقة للتَغريفٍ لا لِلتَفيدٍ إلا أن يقَرّقَ بَْنَ تَْلِيق طَلَاقهَاء وَغَيرِه 
تأكن. 

(قَوْلَهُ فَعَلَى الْأَظْهَرٍ فَوْلَهُ حَلَالَ الله عَلَيّ حَرَامٌ إ1) أَيْ لأَنَّ حَلَالَ الله صَّارَ عِبَارَةُ عَنْ اهْرَت لا عَنْ 
أنتِ بِلَفْظِ الخطاب. وَفِهِ نَظَر لِأَنّهُ َو حَاطْبها بمَْلِِ َلَالُ الله عَلَيّ حَرَامُ صّارَ ِبَارَةٌ عَْ أَنْتِ عَلَيّ 
حَرَامٌ وَلَعَلَ هَذَا وَجْهُ فَوْلِهِ في النَهْرِ فيه نَظَرْ طَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَالْأَطْهَرْ عِنْدِي أَنَّهُ مِثْل امْرَأتِ طَالِق) قَالَ 
ف التَهْرٍ وَفيه نَظرِ ظاهِرٌ. اه 

وَل ين وَجهَهُ أقول: إن فَولَ القُنيَ وَقِلَ يَقَْ؛ وَهُوَ الْأَطهَرُ يفِيدَانِ اْمْرَجُحَ اغتبَاُ حالةِ المَغْليق لا 
حَالَةِ وُجُودٍ الشّرْطِء وَلَمّا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَحَلَالَ الله عَلَىَ حَرَامْ كَانَثْ رَوْجَمُهُ حلالا لَه وَإِنْ بَانَتْ 
نه بفِغلٍ أحدٍ الْأَْرَْنِ اغتارا خالةِ التعْليقٍ. 

وَيُؤْحَذُ مِنْ هَدَا أَنَّكلام الْقُْيّةِ المّابت مَبْوْ عَلَى خلاف الْأَظْهَرِء وَهُوَ اغْتبارٌ حَالَةِ وْجُودٍ الشَّرْطٍ 
بقَرِبَةٍ التَغْلِيلٍ بقَوْلِهِ لِأَنّهَا لَيِسَتْ امْرأَتَهُ وَفْتَ وَجُودٍ الشَّرْطٍ أَمًا عَلَى مَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ اعْتِمَارٍ حَالَةٍ 
المَْلِيقٍ فيَنْبَغِي أن تطلق لِأَنَهَا كاتث امرئة» وَيَدُل عَلَى ْجيح اغَتبارٍ حالَة التَعلِيق مَا ذكرَهُ بَعدَهُ 
عَنْ الْمُحِيطٍ مِن الْفَرْعَيٍ 
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فِيمَا لَوْ حَلّفَ لا كَْرْجُ المرأثة إِلّا بإذنه فَخَرَجَتْ بَعْدَ الطَّلَاقٍ وَانْقِضَاءٍ الْعدَّةِ 1 يحت وَبَطَلَتْ الْيَمِينُ 
لبون حق لو َروْجَهَا ًا م حرجت بلا إن ل يح لا ْقَالُ إن البطلات لتفيييو بامرأيه نا م 
تَبْقَ امن لان نَُولُ لَْ كَانَ لإِضَاقبَهَا إلَْهِ ‏ ينث فِيمًا لَوْ حَلَفَ لا كَخْرْجُ امْرَأنهُ مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ 
َطَلَقَهَا وَانْمَصَتْ عِدَنُهَا وَحَرَجَتْء وَفِيمَا لو قَالَ إِنْ قبَلْتْ ارت فَْانَة فَعَبِدِي خرٌ فَمَبلّهَا بَعْدَ 
الَُْْونَةِ مع أنه ينث فِيهمّاكمَا في الْمُحِيطٍ مُعََلَا بأنّ الإضَافَة للتَغريفٍ لا لِلتَفيدٍ قُلْت الْيَمِينُ 
مُقَيّدةُ َال ولاية الإذْنِء وَالْمَنعْ بدَلَالَةِ الخال وَذَلِكَ حَالَ قِيَام الرّوْجيّةِ فَسَقَط الْيَمِينُ رَوَالٍِ الاح 
بإِذْنِ فُلَانء وَلَيْسَ بَيَْهُمَا مُعَاملة لِأَنّهَا مُطَلَفَةُ كما في الْمُحِيِطٍ مِنْ باب الْيمينِ عَلَى الْفَْرِ أو التَرَاخي 
نه اغلَم أن يما يُبَطِلْ التَعْلِيقَ ارتِدَادُ الرَّوْج, وَحَاقُهُ بدَارٍ الحَرْبٍ عِنْدَهُ خِلَافًا لُمَا حٌَّ لَوْ دَحَلَتْ الدَّارَ 
َعْدَ حخَاقِهِ وَهِيَ في الْعدَّةِ لا تَطُلّق حَقٌّ لَوْ جَاءَ نَانِيا مُسْلِمًا فتَرَّجَهَا نيا لا يَنقْصُ مِنْ عَدَدٍ الطّلاقٍ 
َلَو قَالَ الْمُوَلّفُء وَزَوَالُ الْمِلْكِ بِعَبْرِ ادا وَتَلَاثْ لا يُبْطِلُّهَا لَكَانَ أؤلى بالْيَمِينِ لِأنَّ روَالَ الِْلْكِ 
بَعدَ الْأَمْرِ بالْيَدِ يُبْطِلْهُ لِمَا في الْقُنيَةِ لو قَالَ ها أَمْرْك بِيَدِك ثم اخْمَلَعَث مِنْهُ وَتَفَرَقَا م تَرْوَجَهَا قفي 
قَاءِ لْأْرِ يما روَاتَعَانِء وَالصّحِيح أَنَهُ لا يَبْقَى. قَالَ ها إِنْ غِنْت عَنك أَزْتَعََأَشْهرٍ فَأمرك بِيَدِك ثم 
طَلَّقّهَا وَانمَصمّتْ عِدَتْهَك وَتَرَوحَتْ م عَادَتْ إلى الْأَوّلِ وَعَابَ عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ فَلَهَا أَنْ تُطَلّقَ 
نَفْسَهًا. اه 

وَالْقَرْقُ بَِئَهُمَا أن الأَوَلَ تنجيرٌ لِلتَخييرٍ فَيبْطُلُ برَوَالٍِ الْمِلْكِء وَالثَان تَعْلِيق التَخْييرٍ فَكَانَ ييا قلا 


(قَولُهُ َإِنْ وُجدَ الشَرْط في الْمِلْكِ طَلَقَت وَالْحَلّتْ الْيمِينُ) لِأَنَهُ قَذ وُجدَ الشَرْطُء وَالْمَحَلُ قَابِل لِلْجرَاءٍ 
يرل وَل تَبق الْيَِينُ أن بَقَءَهَا ببَقَاءِ الشّرْطٍ وَاجْرَاِ وَل يَْقَ وَاحِدّ مِنْهُمَا وَفي الْقُنيّ َالَ هَا إن 
خَرَجْت مِن الدَّارٍ إِلّا بإِذْن فَأنت طَالِقٌ فَوَفَعَ فيهَا غَرَقْ أو حَرْقُْ غَالِبٌ فَخَرَحَتْ لا يَْنَتْ اه. 

مَعْ كُوْنٍ الشَرْطٍ قَدْ جد وَلَكِنّ الشَّرْط الخْرُوجُ بعَيْرٍ إِذْنه لِعَْرٍ الْعَرَقِ وَالخرَقِء وَفِهَا فُبَيْلَ التَقَقَةِ قَالَ 
ِرَوْجبِهِ الأَمَةِ إِنْ دَحخَلَْت الدَارَ فَأَنْت طَلِقْ ثلَانَا نم أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَدَحَلَتْ وَقَعَ ِنَْانِ وَف جَامِع 
الْكَرْخِيَ طَلَفَّتْ تنْتَْنِء وَمَلَكَ الرَّوْجُ الرَجْعَةً. لَهُ امْرَأةٌ جُنْبٌ وَحَائْض وَنْفَسَاءْ فَقَالَ أَخْبَدْكُنَ طَالِقُ 
طَلَقَتْ النَّهَ لنْفَسَاءُ وَف أَْفْحَشّْكْنَ عَلَى الخائض لأَنَهُ نَصّ اه. 

أَطْلَقَ الْملكَ فَشَمِلَ مَا إِذَا وَجَدَ في الْعدَّةٍ كُمَا قَدَمْنَاهُ فُبَيْلَ باب التّفُويضء وَلَيْسَ مُرَادُهُ أن يُوجَدَ 
حْمِيعُ الشّرْطٍ في الْمِلّْكِ بَلْ الشَّرْط تَامُهُ فيه حٌَّ لَوْ قَالَ كا إِذَا جضت حَيْصَئَيْنِ فَأَنت طَالِق 


فَحَاضَتْ الأول في عبر مِلكِ. وَالثَاِيََ في مِلْكِ طَلَفَّتْء وَكَدَلِكَ إِنْ تَرَوْجَهَا قَبْلَ أن تَطْهْرَ مِنْ البْضَةٍ 
التَنِيَةِ بِسَاعَةٍ أَوْ بَعْدَ مَا الْمَطّعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتسِلء وَأَيَامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ أو 
مَضَى عَلَيْهَا وَفْتْ صَّلَاةٍ طَلَقَّتْ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تم وَهِيَ في نكاجه. 

وَكذًا لو قَالَ إِنْ أكلّث هذا الرَغيف فَأَنْت طَالِقٌ فَأَكَلَث عَامَةَ البَغِيفٍ في غَيْرِ مِلْكِه ثم تَرَوَجَهَا 
فأَكَلَتْ مَا بَفِي مِنْهُ طَلَمَتْ لِأَنَّ الشّرْطً م في مِلْكه, وَالَْنْتْ به يَخصل كذًا في الْمَنْسُوطِ وَسَيْصَرَحُ 
بن الْمِلْكَ يُشْتَرَط لآخر الشَرْطَيْنِء وَكُلَامْنَا هُنَا هُنَا في الشَّرْطٍ الْوَاحَدِ وَفِ المَرَاِيَة يه أنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْت 
كذَاء وَكَذَا لا تَطلق مَا 1 يُوجَدْ الكل وَإِنْ كير حَرْفَ الشَرْطٍ إِنْ أكُلّت أ سَرِبْت إِنْ قَدَّمَ الجرَاءَ فَأَيُّ 
شَيْءٍ وج مِنْهَا يَمَعْ الطّلاق وَتَرِتَِعْ الْيَمِين وَإِنْ أَخَرَ الطَّاقَ لا يَقَعْ ما 1 تُوجَذ الْأمُورُ عَلَى قَوْ 

حْمَدِ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُّفَ إِذَا وُجدَ وَاجِدٌ يََعْ الطّلاقٌ وَيَرْتَفعْ اليمِينُ. له. 

ومن يُنَاسِبُْ فَوْلَهُ فَإِنْ وُجِدَ الشّرْطُ طَلَقَتْ مَا في الْمُحِيطٍ مِنْ باب الْأَبَانٍ الي يُكَذْبُْ بَعْضْها بَغْضًا 
إِذَا حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالطّلاقٍِ فَقَالَ امرَآنْهُ طَالِقْ إِنْكَانَ لَك عَلَيَ أَلفُ, وَبَرْمَنَ الْمُدَعِي وَقَضَى 
[منحة الخالق] 

(قوْله: وَالْبطْلَانُ عِنْدَهُ روج ال مُعَلّق عَنْ الْأَهلِيّة !1) قَالَ في التَهْرِ أَقُولُ: الظَاهِرٌ أَنَهُ لِرَوَالِ مِلْكِهِ 
بِدَلِيلٍ عق مُدَيِيهِ وَأَمهَاتِ أؤلادى وَيَلْرَمُ عَلَى ما اذَعَاهُ أَنُّ لَوْ عَادَ تَانِيّا بَعْدَ الْحَكُم بِلَحَاقِهِ وَهِيَ في 
الْعِدّة وَوْجِدَ الشّرْطْ أَنْ يَقَعَ وَإِطْلَاقُهُمْ ُطْلَانَ التَغْلِيق يَفْمَضِي عَدَمَهُ وَأَنْضًا خْرُوج الْمُعلّق مِنْ 
الْأَْبيّة لا يُوجبْ الْبَطْلَانَ ألا تَرَى أَنَهُ لَوْ عَلَّقَ عَاقِلَا نم جد الشرْطُ حال جنوه وََمَ كما تك 
(قَوْلُهُ باليَمِينِ لِأَنَّ رَوَالَ الْمِلْكِ) الظاهِر أن هنا كلمَةُ قَيَّدَ سَاقِطَةٌ مِنْ التّاسِخ» وَالْأَصْلْ قَيَدَ باليَمِينِ 
أن إغ لكن فيه نَطَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ رك بِيَدِك لَيْسَ بِيَمِينٍ بدُونٍ تَغلِيق, وَإِذَا كان مُعَلَهَا لا يَرُولُ الأ 
ِرَوَالِ الْمِلْكِ كما هُوَ صَرِيحٌ عِبَار الفح الْمَذكُورَةِ. 
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الْحَالِفُ عِنْدَ أبي يُوسْفَء وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ مُحَمّدِ وَعَنْهُ أَنهُ لا يْنَتْء وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَى إِفْرَارٍ الْمُدَّعِي 
بألْفِ ذَكْرَ في وَاقِعَاتٍ النَاطِفِيَ أَنّهُ لا يختّثء وَلَوْ حَلَفَ رَجْلَانٍ في أَبْدِيهِمَا دَارْ حَلَفَ كل أن الدَّارَ 
دَارُُ وَبَرْهَنَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَيَْنَكَانِ وَإِنْ كَانَتْ في يَدِ أَحَدِهِمًا حَنت صَاحِبْ الْيَدِ لِعَقَدِم بَيْئَةٍ ين الخَارج 


عَلَيْهِ. حَلَفَ بالل أَنَهُ ل يَدْخُلْ هَذِه الدَارَ اليَومَ ث قَالَ عَبْدُهُ خرٌ إِنْ 1 يَكُنْ دَحَلَهَا الْيوْمَ لا كَقَارَهَ ولا 
َعْتِقُ عَبْدُهُلِأَنهُ إن كَانَ صَادِقًَا في الْيَمِينٍ بألل تَعَالَ 1 يحْنَثْء وَلَا كَفَارَةَ وَِنْكانَ كَاذْبًا فَهُوَ عِينُ 
الْعَمُوسٍ فَلَا وجب الْكَفَارَة وَالْيَمِينُ بآلَّه تعَالَ لا مَدْخَلَ ها في الْقَضَاءٍ فَلَمْ يَصِرْ فِيهَا مُكَذَبَا شَرْعًا 
َل يَتَحمّق سَرْطُ النْثِ في الْيَمِينِ بالْعنت» وَهُوَ عَدَمْ الدّخُولٍ حَقٌّ لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ الأول بعتي أو 
طَلّاقِ حَبتَ في الْيَمِيتبنٍ لِأَنَّ ها مَدْخَلّا في الْقَضَاءٍ. 

وَلَوْ ادَعَى عَلَى رجْلٍ دَيْنَا فَحَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالطَّلاقٍِ مَا لَهُ عَلَيْهِ سَْءٌ فَأَقَامَ الْمُدَعِي الْمَيَنَدَ 
وَقْضِيَ به لَهُ يُنْظَرْ إِنْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَىَ دَيْنَء وَأَوْفَيْتهِ 1 تَطْلَقْ امرآئه وَِنْ قَالَ 1 يَكُنْ لَهُ عَلَىَ شَيْءٌ 
قَطَّ طَلَفَتْ امْرَأ وََامُهُ فيه ثم اغلَمْ أَنَّ هَهُنَا مَسَائْلَ في الْأَبمَانِ تَحْمَلُ عَلَى الْمَعْىَ دُونَ ظَاهِرٍ اللّفْظِ 
مِنْهَا لَوْ قَالَ سَكْرَانُ لِآخَرَ إن 1 أَكُنْ عَبْدَا لك فَامْرَأتهُ طَالِقْ ثَلَانَا لا يحْنَثْ إِنْ كَانَ مُتَوَاضِعًا لَه 
وَمِنْهَا إِنْ وَضَعْت يَدَك عَلَى الْمِغرَلٍ فَكَذَا فُوَصَعَتْ يَدَهَا عَلَيْه وَ تَغْزِلُ لا يحْتثء وَمِنْهَا إِنْ َفَغْت 
لِأَخيك شَيْناء وَدَهَعَ إِلَيْهَا أ لِتَذَعَ لا يخنَتُ وَمِنْهَا خَرَجَ مِنْ دار وَحَلَفَ لا يَرْجِعْ نه رَجَعْ لِشَيْءٍ 
َسِيَهُ في دَارِهِ لا يحنَثُْ كذًا في الْقَُْةَ وَفِيها لو قَالَ لِامْرَآتينٍ لَهُ أَطوَلْكُمَا حَبَاةَ طَالِق لا تَطْلْق في الال 
فَلَوْ كَاتتْ إِحْدَاهما بِنْتَ سِيَّينَ سَنَةّ وَالْأَخْرَى بِنْتَ عِشْرِينَ سَنَةُ فَمَانَتْ الْعَجُورُ قَبْلَ الشَابَّةِ طَلَفَتْ 
الشَابَةُ في الَالِء ولا يَسْتَِدُ خلاقًا ِزْفَرَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -, وَلَوْ مَاَمَا مَعَا لا تَطْلّق وَاحِدَة مِنْهُمَا. إِنْ 
كَخْرْجٍ الْقممَاقُ من النّارٍ فَآَنْت طَالِقَ ثََانَا لا تَطْلقُ لمَعَارْضٍ الْأَدِلّةِ. اه. 

وَفِيِهَا دَعَا امْرَاََهُ إلى الوفَاع فََبَتْ فَقَالَ مَقَ يَكُونُ فَالَتْ غَدَا فَقَالَ إن 1 تَفْعَلِي لي هَذَا الْمُرَادَ غَدَا 
نت طَالِقّ ‏ نَسِيَاُ حَقٌ مَصّى الَْدُ لا يدث اه. 

وَهَذَا يُسَْفْىَ مِن قَوْيِمْ إِذَا فَعَلَ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ سيا يْنَتْء وَالْوَابُ إِنَّ الْنْتَ شَرْطُهُ أَنْ يَطْلْب 
مِنْهَا غَذَا وَعَسبعَ وَل يَطْلْبْ قلا اسْتَفْتَاء. 


(قَوْلهُ وَإِلَا لا وَانْحَّتْ) أَيْ إِنْ 4 يُوجَدْ الشَّرْطُ في الْمِلْكِ لا يَقَْ الطّلاقُ, وَتَنْحَلُ الْيَمِينُ إن وُجدَ في 
غَيْرٍ الملكء وَأَمًا بمْجَرّدِ عَدَم الشَّرْطٍ في الْمِلْكِ لا تَنْحَل ثم اغلَم أَنَهُ ُعْمَبَرُ الْأَهلِيّةُ وَفْتَ التَعْلِيقٍ قَالَ 
في الْقُنيََ وَفي الطَرقَةٍ الرَصَوِيَة أَحْمَعَا أَنَّ الْأَهِْيةَ في تَعْلِيقٍ الطّلاقٍ تُعْمَبِرُ وَفْتَ الْيَِينِ لا وَفْتَ 
الشَرْطٍ حَقٌ لو كان مُفِيًا وَفْتَ الْيَمِينِ ُو وَفْتَ الشَرْطٍ يَصِح وَيَفَع وعَلَى الْعَكْسٍ لا يَصِحْ 
البمن. اه . 


(قَوْلَهُ وَإِنْ اخَْلَهَا في وُجُودٍ الشَّرط فَالَْوْلُ لَهُ) أي لِلرّوْج لِأَنُّ مُنكرٌ وُقُوعَ الطّلاق, وَهِي تَدَعِيه 
وَهَذَا أَوْلَ من التّغلِيل بِأنهُ مُتَمَسَكٌ بالأضل لِأَنَّ الْأَصْل عَدَمْ الشَّرْطِء وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَعَمَسَكُ بِالْأَصْل 


لِأَنَّ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ. اه. 

ِأنَّهُ لا يَشْمَلْ مَا إِذَا كَانَ الظَّهِرُ شَاهِدًا ها وَاخَكُمْ قَبُولُ فَوْلِهِ مُطْلَمَا قدا لَو قَالَ مَا إِنْ 1 تَدْخْلي 
هَذِهِ الدّارَ الْيَومَ فََنت طَالِق فَقَالَتْ 1 أَدْخُلْهَاء وَقَالَ الرَّوْجُ بل دَحَلِْيهَا فَالْمَوْلُ لَه وَإِنْكَانَ الظَّاهِرُ 
شَاهِدًا كَاء وَهُوَ أَنَّ الَْصْلَ عَدَمْ الدُخُولٍ لِكَوْنِهِ مُنْكرَاء وَأَفْوَى مِنْهُ لَوْ قَالَ لا إِنْ 4 أُجَامِغْك في 
حَيْضَتِك فَالْمَولُ لَهُ أنَهُ جَامَعَهَا مَعْ أنَّ الظّاهِرَ شَاهِدٌ ا مِنْ وَجْهَيْنِ كَوْنُ الْأَصْلٍ عَدَمَ الْعَارضِء وكَوْنُ 
الخرْمَةِ مَانِعَةَ َهُ من الماع قَيّدَ بالشرْطٍ لِأَنَّ الاختلاف لَوْكَانَ في وَفْتِ الْمُضَافٍ كان الْمَوْل لَا كُمَا 
إذَا قَالَ ا أنت طَالِقٌّ لِلسشئة نم قَالَ جامَغْمُك, وَهِيَ طَاهِرَةٌ لا يُْبلُ قَوْلَهُ بخلافٍ ما إِذَا كَانَثْ خَائضًا 
لأَنَهُ يْكئة إِنْشَاءُ الجمَاع فيه, وَإِنْ 1 يَجْرْ شَرْعَا أَمَا إذَا كَانَتْ طَاهِرَةَ فَلِكُوْنِهِ اغْتَرَفَ بِالسّبّبٍ لِمَا قَدَمْنا 
أن المُصَافَ ينعقَدُ سب ِلْحَالٍ بخلاف الْمعَل وف اْكاني من هَدَا الاب لَو قال لامرأيهالْمَؤطوءَةٍ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ طَلَقَتْ الشَابَةُ في الَال) حَاصِلَُه أَنَهُ مَا دَامَتَا حَيّكَيْنِ لا يَفَعْ شَْءٌ وَإِنْ مَانَتْ وَاجِدَةٌ مِنْهُمَا 
َكُونٌ الْبَاقِيَةُ أَطْوَطُمَا حَيّاةً ولا يُنْظَرُ إلى النَ كما في التََّارْحَانِيّة عَنْ الْييِمَة قَالَ وَأَنْشَدَ لَنَا شِغرًا 


وإِنَّ حَيَاة الم َعْدَ عُدُوَهِ ... وَلَوْ سَاعَةٌ مِنْ عَمْرهِ كبر 
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طَفْرٍ خَالٍ عَنْ الطّلاقِ وَالْوَطْءٍ عَقِيب حَيْضٍ خَالٍ عَنْ الطَّلاقِ وَالْوَطْءٍ فَإِذَا حَاضَّتْ وَطَهْرَتْ؛ وَاذَعَى 
لزج جماعَها وَطَلَاقَهَا في اليْضٍ لا يُقبَلَ قَولَهُ في مَنْعِ الطَّلاقٍ الي لِانْعقَادٍ الْمُضَافِ سا ِْحَالِ؛ 
ها يَكَرَاحَى حْكْمُة فَقَطْ فَدَعْوَى الطَّلاقِ أو الماع بَعدَهُ دَعْوَى الْمَانع فََا ُقبَلُ فَوْلَهُ في منع وقُوع 
الطَّلَاقٍ في الطّفْرِ لكِنْ يَمَعْ طَلَاقَ آخَرُ بإِفرَارِهِ بالطّلاقٍِ في الَيْضِء وَإِنْ اذَعَى الطّلاقَ أَوْ الجْمَاعَ 
وَهِيَ حَائِضٌ صُدّق. 

وَلَوْ قَالَ إن ل أُجَامِغْك في حَيْضَّبِك فَأَنت طَالِقٌ فَادّعَى لجمَاعَ في الْيْضٍ لا تَطْلق لِأَنَهُ عَلََ الطّلاقَ 
بصريح الشَرْطء وَالْمُعلّ بالشّزْط عا يَنْعقِدُ سَبًَا عِنْدَ الشَرْطٍ لِمَا عرِفَ فَإِذا نكر الشّزْط فَقَذ نكر 
السب فَيَُُْ قولهُ وكذَا لو قَالَ وله لا أفرئك أزبعة أَْهر فَمَصَت الْمدَهُ ُ ادَعى فُرْبائَهَا في الْمُدَ 
لا يُفبَلَ لِأَنَّ الإيلاءَ سَبَبْ في الخَالٍ لَكِن تَرَاحَى وُقُوعٌ الطَّلاقٍ إلى مُضِي الْمُدّة وَقَدْ مَضّث الْمدّهُ 


وَوَفَعَ ظَاهِرًا فَدَعْوَى الْقُربَانِ في الْمُدَّةِ دَعْوَى الْمَانِع فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ اذَعَى الْقرْبَانَ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَةِ 
يفل فول لِأَنَهُ 1 يغ الطّلاق بعد وَقَذ أخبرَ عَمَا بل إِنْسَاءَة فبقَل فول وَِنْقَالَ إن أفْرنِكِ 
في أرْبِعَةِ أَشهُرٍ فَأَنْت طَلِقّ فَمَضَتْ الْمْدَهُ م ادَعَى الْقّرْبانَ في الْمْدَةِ لا يَمَعْ لأَنَهُ علَّقَ الطّلاقَ بِصَرِبح 
الشَّرْطِ فَمَىَ أَنْكرَ الشّرْط فَقَدْ نكر السب فَبُقْبَلُ فَوْلَهُ: ا خْدٌ إن طَلَقَدْك ثم حَيّرَهَا 
فَقَالَتْ اخْتَزْت نَفْسِي في الْمَجْلِسِ وَادَعَى أَنَّكِ أَخَذْت في عَمَلٍ آخْرَ قَبْلَ الاختيَارٍ وَأَلكرث وَقَعَ 
الطّلاق وَالْعِنْقْ لِأَنَّ سَبّبَ الطَّلاقٍِ وُجِدَء وَالظَاهِرُ وُقُوعْهُ فَدَعْوَاهُ الإعْرَاض دَعَوَى الْمُبْطِلٍ قلا يُقْبَلُ؛ 
وَإِذَا َبَتَ الطّلاقٌ ف تَبَتَ الْعنْقُ لبتائه عََيْه وَلَوْ قَالَ عَبْدُهُ خرٌ إِنْ 1 تشتغلي ِعَمَلٍ آخَرَ فَادّعَى 
لِشْتعَالَ بعَمَلٍ آخَرَ قَبْلَ الاختارٍ لا يَعتِق لِأنَهُ 4 نكر شَرْطَ العثق, وَتَطُلْق لِمَا مر 

لو 6خ عبد خا قلط أكم تفع كال إذ # الب تيتا فعنئة و معت غذة الخجار م 
اذَّعَى النَّفْضَ في الْمُدَةِ لا ُقْبَنُ وَيَقْبْتُ الْمِلْك وَالْعتْقُ لِأَنَّ الْمُدّةَ إِذَا مَضّث فَالظَاهِرُ تُبُوتُ الْمِلّكِ 
را إلى التبء وإ قبت الوك قبت الونق» ولو قال إن 1 أنفسن الْبنع في الألاث فعبدي غ2 
فَاذَعَى النّفْضَ بَعْدَهُ 1 يَعتِق لإنكارهِ شَرْطَ الْعنق وَالْملْكُ تَابتٌ لِمَا م اه. 

وَفِهِ مِنْ آخر كتاب الْأََانِ لو قَالَ كل أَمَةِ لي خرَّةٌ إِلّا أَمَهَاتٍ أَؤْلادِي ثم اذى أُمَيّةَ الْولَدِ فِيهنَ أو 
بَعْضْهُنَ لا يُصَدَّقُ رار مَعَهُنَ وَلَدّ أو لا. وَالَْصْلٌ أَنَّ السَيدَ إِذَا أَؤْجَبَ الْعثْقَ بلَفظِ ِل عَامٌ 
وَاسْتَفْقَ بِوَضْفٍ خَاصٌ م اذَّعَى وُجُودَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْوَضْفُ عَارضًا لا يُقْبْلُ فَوْلُهُ وَإِنْكَانَ أَضِلِيًا 
قبل قَوْلُهُ لأَنَ الْمَوْلَ قَوْلُ مَن يَتَمَسَك بِالَْصْلٍ. 

وَِنْ أَؤْجَب الْعِثْقَ بِلَفَظٍِ حَاضَ ثم ألكرٌ وجُودَ ذَلِكَ الْوَضْفٍ فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ لِأَنَهُ ِنكرُ الإغْتَاقَ أَضلا 
وَهْنَا أَؤْجَب الْعِثْقَّ ِلَفْظٍ عَامَ واسنق بِوَضْفٍ خَاصضَ عَارِضِيَ فَكَانَ مُدَعِيا إِنَطَالَ اق النّابتِ أَضْلًا 
فَلَمْ يُصَدَّفَء وَقِيَامُ الَْلَد لا يَدُلُ عَلَى صِدقٍ ذَعْوَاهُ لاختمال أنْ يَكُونَ مِنْ غَيرِهِ وَلَكِْنْ يَفْبْتُ دَسَبْ 
الْوَلَدِ منْهُ لخصُولٍ الدَّعْوَة في مِلَكِه وَعِتْق الْوَلَي و تَصِرْ الْأَمَهُ أمَ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا عَتَفَتْ بالْإيجَابٍ الْعَامَّ 
وَلوْ عَرَفَ دَعْوَى النَّسَب من المؤل قبل الْخُصُومَة وَاخَْلَفُوا فَقَالَ الْمَوْلَ كُنت اذَّعَيْت قَبْلَ الْيَمِينِء 
وَل تَعْتِقْ الْأمَهُ وَقَالْتْ الأَمَهُ اذَعَيْت بَعْدَ اليَمِينء وَقَدْ عَمَقَتْ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْكَ لِأَنَّ أَمَية لْوَلَدِ تَقْبْتُ في 
الخال واخَال يِذل عَلَى مَا قَبْلَهُ لِمَا عُرفَ فَإِنْ قِيل لِأَذَمَةِ طَاهِرٌ آخَرُ وَهْوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ أَمَيّة 
الْوَلَدِ قُلْمَا هي بِظَاهِرهَا تر تفْبث الاسْتخمّاق, وَهُوَ يَذْفَعْ وَلَوْ قَالَ إِلَا أَمَةَ حَبَارَةَ أو اشْتَرَيْتَهًا من رَيْدِ أو 
نَكُحتهًا الْبَارحَةَ أو ِل 8 وَادَعَى ذَلِكَ لا يُصَدَّقْ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةٌ عَارِضَة 3 لكِنّ الْقَاضِيَ يُرِيهَا النَسَاءَ 
إن فلن كيب لا تغيق, بف السية أن شهَاتهنَ صَعِيقة فلا بد من موي وَهُوَ حَلف الْمَؤ؛ 
إن فُلْنَ بكْرْ أو أشكل عَلَنِهِنَ عتمت بالإيجاب الْعَامَ لِعَدَم صِفَةِ نُبُوتِ الْمُستفق» وَإِنْ كانت تيا 
وَحَاصّمَ وَاخْتَلَفُوا فََالَ أَصَبْتَهَا قَبْلَ 


[منحة الخالق] 
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الْحَلِفٍء وَقَالَتْ أَصَبْتني بعد الخلف فَلْقَوْلُ لَه لَنّ اال يَدلْ على ما قله 

وَكذا لَوْ قَالَ إِلّا أَمَةَ بِكْرًا أو 1 أَشْترِهَا من فُلَانٍ أو 1 أَطَأمَا الْبَارحَةَ أو لا خرَاسَانِية نم اذَعَى ذَلِكَ 
َالْمَولُ فَولَهُ أن هذه صِفَةٌ أَضلِية إذ الأضل هِي الْبَكارَهُ وعَدَمْ الولاةة, وَعَدَمْ الشَرَاءِ من فلَانِ؛ 
وَعَدَمْ الْوَطْءِء وَكُذًا الخْرَاسَانِيةُ لِأَنَّ الخرَاسَانِيةَ مَنْ يَكُونُ مَوْلِدُهَا بكْرَاسَانَ فَكَانَتْ صِفَةَ أَصْلِيةَ مُقَارنَة 
خَدُوث الذّاتِ وَلَو قَالَ كل أمَةٍ بي بِكْرٌ أو تيب أو اشْمَرَنِتهَا من فلَانٍ أؤ ل اشْترها مِنْهُ أؤ تكختها 
البَارِحَة أو وَلَدَتْ متي أو 1 تلذ متي أو حَبَارَة أو عَيْرُ حَبَازةٍ َي خرّةُ م أَنْكرَ هَذِهٍ الأوؤصّاف فَلْمَولُ 
لَهُ لأَنهُ أؤجَب الْعِثقَ بِوَصْبٍ حاص ثم أُْكرَ وُجُود ذَلِكَ الْوَصْفٍ فَكَانَ الْقَْل قَْلَهُ. اه. 

وَيخْرِي هَدَا في الطّلاقٍ أَيْضًا فَلَوْ قَالَ كل امْرَأةٍ لي طَالِق إلا امرَاةٌ حَبَارَةَ أ وَطِنْها الْبَارحَد وَوْه 
وَاذَّعَى ذَلِكَ لا يُقْبَلُ إلى آخَرِ الْمَسَائِلٍ ثم اغلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُعُونِ يَفْمَضِي أَنَهُ لو عَلَقَ طَلَاقَهَا بِعَدَم 
وَصُولٍ تَفَقَهَا شَهْرَا نم اذَعَى الْوَصُولَ وَأُنكرث فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ في عَدَم وُقُوع الطّلاقء وَقَوًْا في عَدَم 
وَصُولٍ الْمَالِء وَقَد جَرَمَ به في الْقُنِيَةِ فَمَالَ إنْ 1 تل تَمَمّي إليِك عَشَرَة يام فَأَنْتِ طَالِق م اخملا 
بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَادّعَى الرّوْجُ الْوَصُولَء وَأَنكرَث هي فَالَْوْلُ لَهُ اه. 

لكِن صّحَحَ في الخُلَاصَةٍ وَالَْرَاَِّكُمَا قَدَْئَاهُ في فَصْلٍ الْأَمْرٍ بِالْيَدِ أنَهُ لا يُقْبَلُ فَولَهُ في كُلَ مَؤْضِع 
َدَعِي إيفَاء حَقِ» وَهِيَ تُنْكِرُ كما قبل فَوْهًا في عَدَمِ وُصُولٍ الْمَالٍِ وَهْوَ يَفْمضِي تَْصِيص الْمُعُونِ؛ 
وكأنهُ نَبَتَ في ضِمْنٍ قَبُولٍ فَوْهَا في عَدَم وُصُولٍ الْمَالِ. 

وَهَذَا التّْرِيرُ في هَدَا الْمَحَلِّ مِنْ حَوَاصَ هَدَا الشّْح إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالّ. 


(قَوْلَه إلا إذَا بَرقمَتْ) أي أَقَامَتْ الَْْنَهَ عَلَى وجودٍ الشَرْطِ لِأَنّهَا نَوََتْ دَعْوَاهَا بالحجَة أَطَلقَهُ فَشَمِلَ 
ما إذَا كَانَ الشَرْط عَدَمِيًا قن ُْهَائََا عَلَْه مَقْبُولٌ لِمَا في جامع الْفُصُوليْنٍ الشّرْط يجُوز إنْبَائهُ ببيََةء 
وَلَوْ كَانَ تفي كما لو قَالَ لِقِيّهِ إن 1 أَْخُلْ الدَّارَ قأَنْت حُدٌ فبَزهَنَ القن أَنهُ ل يَدْخُلْهَا يَعْتِقُ قبل فَعَلَى 
هَذًا لَوْ جَعَلَ أَمْرَها بِبَدِهَا إن صَربَها بغيرٍ جنَايَة م صَرَبَهَاء وقَالَ صَرَنْها يني وََرََْتْ أَنُّ ربا 


عب جناب يَنبَغِي أن تُقبَلَ بَينَعهَاد وَإنْ أَقَامَتْ عَلّى لني ِقِيَامِهَا عَلَى الشّرْطٍ حَلّفَ إن 1 تجئ 
صِفْرَقٍ هَذِهٍ اللَيْلَهَ َاهْرَآقٍ كُذَا فَشَهِدَ أَنَهُ حَلّفَ كذَا. و تج صِفْرَتُهُ في تِلْكَ اللَيْلَق وَطَلَقَّتْ امْرَانه 
ُفْبَل لِأنَّهَا عَلَى النَفْي صُورَة وَعَلَى إِنْبَاتِ الطّلاقٍ حَقِيقَ وَالِْبَْم ِلْمَقَاصِدٍ لا لِلصُورَة كُمَا لَو 
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الْعَكْسٍ. اه. 
وَالرَِرُ الأَوَلْ لِلْعْيُونِ وَالَانِ لَِأَصْلٍ وَالثَالِتْ لِلْمنْتَقَى (قوْلْهُ لكن صَّحَحَ في الخلاصة وَالْمََاِيَةِ إ) 
قَالَ الرّملِنُ جَرَمَ هَذَا الشّارِحُ في فَتَاوَاهُ يا يَقْتَضِيه كَلَامُ أْصْحَابٍ الْمُعُونِ وَالشّرُوح لِأَنَهَا الَكُنْبُ 
الْمَوْضُوعَةُ لِتَفْلٍ الْمَذْهَبٍ كما لا يَخقَى كذًا ذَكْرَ في متح الْعََاِ وَأَقُولُ: قَالَ في افيض للكركئ. 
وَالْأَصَحُ أَنَهُ لا يَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ. اه. ا ٠‏ 
وَأَنْتَ عَلَى عِلْم بن الْمُطْلّقَ يمل عَلَى الْمُقَيّدٍ فَبْحْمَلْ إِطْلَاق الْمُيُونِ عَلَى مَا إِذَا ل يَعَضّمّْ دَعْوَى 
إيصّالٍ مَالِ فََأَمَل وف قُصُولٍ الْأَسْرُوسَيَ وَيَكُونُ الَْوْلُ فَوْهَ وَهوَ الْصّحُ َف جامِع الْفُصُولَينٍ 
ذكْرَ َكانه أَقْوَالٍ في الْمَسَألَِ وَجَعَلَ الَالِتَ رَامِرًا لذّخيرَة أن الْقَْلَ فَْهًا في عَدَمِ الْوْصُولٍ إلَيْهَاء 
وَالْمَْلُ قَْلَهُ في حَقَ الطَّلَاقِء وَأَقُولُ: هَدَا الْقَوْلُ عِنْدِيء وَسَطُء وَالْخَاصِل أَنَّ في الْمَسْألَةِ كَلَامًا كثيراء 
وَقَدْ كتَبَْا أَنْضًا شَيْنَا عَلَى جَامِع الْفُصُولَيْنِ فَليْتَأَمَلَ اه. 
وَمَا لك 
لأَنَّ صَاحِبَ جامِع الُْصُولٍ ذكْرَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ أَنَهُ يُصَدَّقُ الرّوْجْ لِأَنَهُ يُنكِرُ الحكم ثم ذكرَ الْقَوْلَ 
الدَانِ أَنهُ لا يُصَدَّقْ نه دَكْرَ كلام الدّخِيرةٍ وَلَا يخْمَى أَنَّ الْقَْلَ الْأَوّلَ مَعْمَاهُ أنَّ الْقَوْلَ للزّْجِ في حَقّ 
ا اخكم ا حك التتزى ) وَهُْوَ 
خَنْتْ بِوْجُودٍ الشَّرْطٍ أَمَا كَوْنُ الْقَوْلِ لَهُ في وُصُولٍ التَفَمَة إِلَيْهَا أَنْضا فَلَا وَجْهَ لَهُ أصْلًا لِأَنَهَا مُنْكِرَة 
ل قَوْلُ الْمُنْكٍ ولا سما إذَا عَلْقَ عَلَى عَدَمِ أَدَاءٍ الدَْنِ لِدَائِيهِ في» وَهْتٍ كَذَا فَِنَهُ لا يمْكِنْ أن 
ُقَالَ الْقَوْلُ لِلْحَالِفٍ في الْأَدَاءٍكُمَا لا يمَى عَلَى مَنْ لَهُ أَذْنَ إِلْمَام فَعْلِمَ بمَذّا أنَّ مَا في الذّخِيرَةٍ 
تفعبيل: وان ذا ْول لا قو الث ودَا و اق الذي ذكر الْمُولْ أله طاجِر المثويء وأفقى 
به في فَتَاوَاهُ كن أَخَرَ كَلَاما هُنَا يُفِيدُ تزجيح الْمَوْلِ الْآخَرٍ بِناءَ عَلَى مَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ مِنْ أَنَّ 
التَصْحِيحَ الصّرِيح أَقْوَى من الالْيَرَامَِ» وَعَلَى مَا قَالَهُ الْبُرمَانُ اللي في شَرْح الْمُنْيَةِ من أَنهُ ل صَرَّحَ 


تخضن الْأَئِمة فيد د يَدْكُر عَيْرمُ ما يحالفُهُ يجب الْأَحْدُ به تأمل. 
(فَوْلَه كُمَا قَدَمْنَاهُ في فَصْل الْأَمْرِ بِاليَدِ) عِبَاتَهُ هُنَاكَ وَإِنْ اذَعَى وُصُولَ التَمَقَةِ إلَيْهَد وَادَّعَتْ خْصُولَ 
الشَّْطٍ قِيل الْقَولْ لَه ِأنّهُ كر الْوقُوعَ لكن لا ينبْتُ وَصُولْ التَفقَةٍ باد وَالأَصَحْ أن الَْوْلَ قَوْها 


في هَذَاء وَن كُلّ مَوْضع يَدّعِي إِيفَاءَ حَقٍ وَهِي تُنكر 
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أنَهُ َسْلّم وَاسْتَفَْ وَشَهِدَ آحَرَانِ أَنَهُ أَسْلَمَ و يَسْمَئْنِ تُفبَلُ بَيََهُ إِنْبَاتِ الإسلام, وَلَوْكانَ فِيها نَفَيْ 
إذْ غَرَضُّهُمَا إِنْبَاتُ إسْلامه رقم بعلامة مح قَالَ تُقْبَنُ عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ كانَ نَفيّا اه. 

َإِنْ قُلْت سَيَأْقِ فيكتاب الْأَبَانِ في هَذَا الْمُخْمَصر أَنّهُ َو قَالَ عَبْدُهُ خُرٌ إِنْ 1 يِحُجّ الْعَامَ فَشَهِدَا 
بئخره في الْكُوفَةٍ ل يَعْبق يَعْني عِنْدَهْمَا افا لِمُحَمَدٍ. 

وَعَلَُوا لم بأنّها شَهَادَةُ َي مغ لِأَنّهَا بغ 1 يح الْعامَ ها يَدلُ عَلَى أن َهَادة التي لا تفل 
عَلَى الشّرْط قُلْت قد اخَْلَهُوا في باءِ هَذِه الْمَسَألَةِ فقيل إِنّهَا مَِييّة عَلَى مسْأَلَةٍ اشْيرَاطٍ الدَعْوَى في 
شَهَادَةٍ عِنْقِ الْقِيّ قَالَّ في جَامِع الْفْصُولَنِ فَعَلَّى هَذَا لَوْ وْضِعَتْ الْمَسْأَلَةُ في الْأمَةِ يَنبَغي أَنْ تَعْتقَ 
وقَافًا إذ ذغواها العنق لا يشقرط اه 

فَحِيدئِذٍ لا إِشْكَالَ وَأَمَا عَلَى مَا عَلَّنَ به في لِْدَايَةِ مِنْ أَنَهَا قَامَتْ عَلَّى النّفِي لِأَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهَا َف 
الْحَج لا إِنْبَاتْ التَضْحِيّة لِأَنَهَا لا مُطَالِبِ يما فَصّارَ كما إِذَا شَهِدُوا أنه 1 يج غَايَُ الأَْر أَنَّ هَذَا 
الَفي يا بيط به عِلْمُ الشّاهِدء وَلكِنهُ لا ميْرُ ين تفيء تفي يرا اه. فمُشْكِل. 

وَِدَا َل في فح الْقَِيرٍ إن فول محَمَدٍ أؤْجة طَاجِرْهُ َسْلِيم أنََّا علَى ارط مفبولَة ولو تفي وقد 
ََلَهُ عن الْمَبْسْوط أَيْضَاء وَسَيَأْقٍ تَامهُ إن شَاءِ الله تَعَالَء ولو قَالَ الْمُصَيَفُء وَل ادعَى عَلَيْهِ أن 
الشَّرْطَ قَدُ وْجِدَء وَأَنْكَرَ فَالَْوْلُ لَهُ إِلّا إِذَا سَهِدَتْ الْبَيَنَهُ لَكَانَ أَؤْلَ لِأَنَهُ لا يُشْتَرَطُ دَعْوَى الْمَرْأَة 
ِلطّلاقِ. ولا أن تُبَرْهِنَ لِأَنّ الشّهَادَةٌ عَلَى عِنْقٍ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَرةِ تقْبَلُ حئْبَةٌ با دَغْوى. ولا 
يُشْمَرَطُ حُصْورٌ الْمَْةِ وَالأمَةٍ لكن يُشَْرَطْ حصْورُ الرّوج وَالْمَؤْلَ صَحَ تَخضْر الْمَرْهُ يشير ليها 
الشّهُودُ ط لَوْ شَهِدَا أَنَهُ أبانَ اهْرَتَهُ فلانَة فَقَالَتْ ل يُطَلَفْني وَقَالَ الرَّْجُ لَيْسَ اسْمُّهَا فلاتة وَسَهِدَا أَنَّ 
مها فُلاتَهُ فَالْقَاضِي بُقَرَقُ بَبْنَهْمَاء وَبَْائُِهُعِْقَ الْأمَةِ فلو سَهِدا أَنّهُ حَرَعَاء وَأنَّ امّْمَهَا كذَاء وَقَالَتْ ل 
يرن فَالْقاضِي يَْكُمْ عنقَهَاء وَالشَهَادَهُ بحزْمَةٍ الْمُصَاهَرَة وَالإيلاء وَالطِهَارٍ بدُونِ الدعْوى تُفبَل 
وَيُشْترَطُ حصُوزُ الْمَسْهُودٍ عَلَيِ وَقِبل لا تفيل بدُونِ الدَعوَى في الإيلاء وَالطَهَار وف عِنتالأمَةٍ 


َالطَّاقِ بدُونٍِ الدَعْوَى قِبل يَخلِفُء وَقِلَ لا َمل عِندَ الَْموَى كدًا في جام الْفُصُولَيْنِ وني الْقْيَة 
ادْعَتْ أَنهُ طلقا من خَيرِ شَرْطِء وَالووْجٌ يَقُولُ طلَفعهَا بالشّرط و1 يُوجذ كَالْبيََةُ فيد بيه الْمَرْق وَلَوْ 
اذَّعَتْ عَلَيْهِ أَنهُ حَلَفَ لا يَضْرٌ با وَادَعَى هُوَ أَنهُ لا يَضْرٌُ ينا من غَْرٍ ذَنْبِء وَأَقَامَا الَْينَهَ فَيَقْيْتُ كلا 
لْأَمرَيْنء وَتَطلْق بِأيَهِمَا كَانَ. اه. 

وف الْقُنْيَةِ من باب الْبَيتمينِ الْمُمَضَادَتَينِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأهِ إن شَرِنت مُشكرًا ِعَبْرٍ إذنِك فَأَمْرْك بِيَدِك 
فأَقَامَتْ بَيَْدَ عَلَى وجُودٍ الشَّرْطِء وَأَقَامَ الرَّْجُ بَْنَهَ أنه كانَ بِِذْهَا فَبَيئهُ الْمَرأَة أأؤلّ. اه. . 


(قَوْلُهُ وما لا يُعْلَمُ إلا منّْها فَالْقَوْلُ لا في حََهَا كَآنْ جضت فَأنْت طَالِقَ» وَفْلَائَةُ أو إِنْ كُنت تبني 
نت طَالِقٌّ وَفْلَاتَهُ فَقََثْ حصت أَؤ أَجِيّك طَلَفَتْ هِي فَقَطْ) عَلَيِْ الْأَيِمَهُ الْأَرْبَعَةُ لِأَنَهَا أميئةٌ مَأمُورةٌ 
بإطْهَارٍ ما في رحمهاء وَفَائِدَئهُ تريب أخكام الطَفْرِء وَهُوَ فرْعْ قَبُولٍ فَؤْهَا كما قل إِخْبَاها بالَيْضٍ في 
القِضاءِ الْعِدّةِ وَحْرْمَةِ جماعِها وَبالطّْر وَبِقَوْهَا طَهْرَتْ في جل وَهِيَ متَهَمَةٌ في حَقّ غَيْهَا إن كَدّبَهَا 
الرَّوْجُ وَإِنْ صَدَّقَهَا طَلَمَتْ فُلَاَةُ أَيْضًا. 

وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَنظُورَ ِلَيْهِ في حَقَهَا سَرْعَا الإخبَارُ به لِأَنَّهَا أمِينة وَفي حَقَ صَرَّهَا مُتَهَمَدٌ وَشَهَادَنُهَا 
عَلَى ذَلِكَ سَهَادَةُ َْدِ ولا بُْدَ في أنْ يُقْبَلَ قَْلُ الإِنْسَانِ في حَق نَفْسِهِ لا في حَقّ غَيِهِ كَحَدٍ الور 
ذا أَقَوّ بدَيْنِ عَلَى الْمَيْتِ افْمَصّرٌ عَلَى نَصِبه إِذَا 1 يُصَدَفَهُ الْبَاقُونَ وَالْمُشْئرِي إِذا أََرَ بالْمَيع 
ِمُسَْحقٍ لا يَرْجعْ بِالَمَنِ عَلَى الْبَائع كدًا في قح الَْدِيرِء وقد يقال إن الْمقرَ في الاين يَعَعَدَ 
صَرَرْ إفرَارِهِ إلى أَحَدِي وَهْنَا تَعَدّى إل الرّوْج بِقَطع الْعصْمَةٍ مَعَ كَوْنًا مُتَهَمَهَ في حَقّ نَفْسِهَا أنْضّاء وَلَا 
بد من قِيَام النْضٍ عِنْدَ الإخبار أمَا بَْدَ الاتقطاع فلا لِأَنُّ صَرُورَةٌ فَمُْكرَط قِيَامْ الشَرْطٍ بخلافٍ إِنْ 
جطنت حَيْصَةٌ حَيْتُ يُفَْلَ فَْنًا في الطّفر الذي يَلِي اليْصَة لا قَبْلَكُ ولا بَعْدَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فيَمْيْتُ كلا الْأَمرَن إح) أَقُولُ: رأَيْت في نسحتي الْقُْيَةِ من هَذَا الْمَحَلّ مَكْنُوبًا عَلَى هَامِشِهَا مَا 
نه هَذَا خلافٌ روَايَةِ الْفُصولٍ فَإِنَهُ قَالَ لا تُسْمَعْ الَْيَنَهُ في هَدَاء وَالْمَوْلُ قَوْلُ الرَّوْجٍ مَعَ الْيَمِينِ تأمَلْ 
جدًا اه ْ 

ما ته أقُولُ: وَهَدَا هُوَ الَّذِي يَطْهَرُ لِأَنَّهُمَا انَهَا عَلَى أَصْلٍ اللفٍ, وَاخْمَلَقًا في الَْيِْ وَهُوَ مِنْ غَْر 
ذَنْبِ, وَالرّوْجُ يَدَعِي وُجُود الْمَيْدِ وَهِيَ تنكرة فَكَأَنَهُ يَدَعِي بِدَلِكَ عَدَمَ وُقُوع الطّلاقِء وَهِي تَدَعِي 
وُقُوعَهُ فَالْمَوْلُ لَهُ وَيُوَيَدُهُ مَا سَبَْقِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَبَفِء ولا في أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَهُ حَيْثْ قَالَ 
وَيَشْمَلُ مَا إِذَا اذَعَى الاسْتَقْتَاء وَأَنْكَرَنْهُ إن الْقَوْلَ فَوْلْهُ وكذَا في دَعْوَى الشَّرْطٍ. 


(هوْل وبلط وا هت في جَبّ) كذ فا ا بن الشسخ, الاجر أن لواو في قو 
وبق َائدَةٌ من فَلَم الاح لذن الْمَْى؛ وكمَا قبل إخْبَاُا 
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لِأَنَهَا أَخْبَرَتْ عَنْ الشّرْطٍ حَالَ عَدَمِدِ وَالْمََْ فِبه أن الشَرْعَ جَعَلَهَا أمِينةَ فيمَا نَْرُ به عَنْ الَْيْضٍ 
وَالطفْرِ صَرُورَةَ إِقَامَةِ الأخكام الْمُتَعََمَةِ بجُمَا فَمَا دَامَتْ الْأَحْكَامُ قَائِمَةَكَانَ الاسمَانِ فَائِمَبنٍ مِنْ جهَّةٍ 
الشَرْع فَتْصَدَّقَ. 

وَإِذَا كَانَتْ الْأَحْكامُ مُنْمَضِيَةَ كان الاسْمانٍ غَيْرَ تَابِتَبنِ قلا تُصَدَّقْ بخلافٍ الْمُودع لو قَالَ رَدَدْهَا أ 
هلكث بُصَدَّقْء ولا يُشْتَرَطُ لِمَصدِيقِه قِيَامُ الأَمَائَةِ لأنَهُ صَارَ أَمِيئًا من جِهَةٍ صَاحِبٍ الْمَالِ صَرِيكاء 
وَابْتَدَاءَ لا لِضَرُورَةِ حَيْتْ انْتَمَنَهُ صَاحِبُ الْمَالٍ مُطْلَقَا كُذَا في الْمغرَاج قَيِّدَ بِمَولِهِ إن حصت لِأَنَّهُ لو 
قال لامرآئْه إن جصنثما نما صَلقَانِ قلا حطنا 1 تطلق وَاحِدةٌ مِنْهما إلا أن يُصَدََهُمَاة 
وَاحِدَةٌ منْهْنَ إِلَا أَنْ يُصَدَفْهُنَ وَكَذَا إِنْ صَدَّقَ إِحْدَاهْنَ فَإِنْ صَدَّقَ ثنتبْنٍ فَمَطْ طَلَفَتْ الْمُكَدَّبَةُ دُونَ 
الْمُصَدَقَاتِء وَلَوْكُنَ أرْبَعَا وَالْمَسَْلَهُ بحا 1 يُطَلَفْنَ إلا أن يُصَدَْقَهْنَ وكَدَا إنْ صَدَّقَ إِخْدَاهنَ أؤ 
نتَيْنِ وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَانَا فَمَطْ طَلَفَتْ الْمُكَدّبَةُ ذُونَ الْمُصَدَّقَاتء وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ مِنْ الشّرْح, وَفي 
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الْمُحِيطٍ قَالَ لِنِسَائِه الْأَْع إِذَا حطانٌ حَيْصَةً فَأَنْئْنَ طَوَالِق فََالَتْ وَاحِدَةٌ جضت حَيْضَةَ وَصَدَّقَهَا 


ىا عد تج 


0. 


نَ 
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لا بُعصّوَر فَبْجْعَلُ ذَلِكَ تَجَارًا عَنْ حَيْصَةٍ إِخدَاهُنَ كما لو قَالَ لامرتيْهِ إذَا حطْكُمَا حَيْضَة وَأنْعُمَا 
كاك قعية د لقنوت متاق عي شك دب رأاة عة سمقدىئ قل 42 يؤكى و 442 و رك 3 
طَالِقَانِ فحَاضّت إِحْدَاهمًا طلقتاء وَإِنَ كُذْبَهًا طلقث وَحْدَهَا تطليقة لأنَهًا مُصَدَّفَةُ في حَقَهَا دُونَ 


وو 


ضِرًَاهًا. 


وَلَوْ قَالَثْ كل وَاحِدَةٍ حت حَيْصَةٌ طَلَفَتْ كُلٌ وَاجِدَةٍ تَطْلِيقَةَ صَدَقَهَا الزّوْجْ أو كَذَبَهَا لِآنَ كل 
وَاحِدَةٍ مُصّدَّفَةٌ شَرَْا فِيمَا بَبْتهَا وَبَيْنَ رَوْجِهَاء وَل قَالَ كُلّمَا جضان حَيْصّةً فأَننَ طَوَالِقْ فَمَالَتْ كُلُ 
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0 كط ور تك كد فاه لطن نو ورا 5 كن وعايد هرد إن نت رذ» ن ص 
وَاحَدَةٍ - حَيْضَةَ فإن كُذبَهُنَ طلقث كل وَاحِدَةٍ تطليقة لأنهُ نَبَتَ حَيْضَة كل وَاحِدَةٍ في حَة 
عد ءى ىن 8ه 5200 00 852 + ىالن ل انر ع لك 4ه 0 5 

نَفسِهًا خَاصَّةَ دُونَ صَوَاحبهًا فلم يُوجَد في حَق كل وَاحِدَةٍ إلا شَرْط طلاقٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَ صَد 
2 ل ل لل لست[ رن ماس 16 لكوي بن ا وقمة عقر 8462 رن ١‏ شه 5666 هر ند د 35 
وَاحَدَةَ ذُونَ الثّلاث طلقث كل وَاحِدَةٍ من التّلاث ثنتيّن, وَالمْصَّدَّفَة وَاحِدَةَ لأنهُ نَبَتَ في حَقّ 
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لْمُصَّدَقَةٍ ذُونَ حَقّ صَوَاحِبِهَاا وَنَبَتَ في حَقَّكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُكَذَّبَاتِ حَيْصّتَانِ حَيْضُهَا بإِخْبَارِهَاء 

وَحَيْضَهُ المُصَدَّقَةِ بالَصْدِيق وَإِنْ صَدَّقَ مِنْهْنَّ الْنتَبْنٍ طَلَقَتْ كل مُصَّدّقَةِ ثتيٍ لوْجُودٍ حَيْصَتَيْنٍ في 

حَقَ كُلّ وَاجِدَةٍ حَيْضَتْهَا وَحَيْضَةُ صَاجِيتهَا الْمُصَدَّقَِ وَكلُ مُكَدَبَةٍ ثلانا لوْجُودٍ ثلاث جِيَضٍ في حَقَهَا 

حَيْصَبِهَ وَحَيْضَق الْمُصَدّقََينِ وَإِنْ صَدَّقَ ثلَانَا طَلََتْ كُلُ وَاجِدَةٍ ثانا لِقْبُوتِ ثلاث جِيّضٍ في حَقّ 

لْمُصدَّقَاتِء وَأَبَع حِيّض في حَقَ الْمُكَدّبَةٍ اه. 

اعلَمْ أن الوفُوعَ عَلَى الصّرةٍ م يَنْحَصِرْ في تَصدِيقهء وَِما يعَوَقّفْ عَلَى تَصدِيقهِ إذا 1 يَعْلَمْ وجُود 

لَيْضٍ مِنّْها أمَا ذا عَلِمَ طَلَقَتْ فلَائَةُ أنْضًا كذًا في وهر وقَيّدَ بكؤنه لا َعْلَم إِلّا مِنْهَا أنه َؤكَانَ 

طَلَاقَهَا بولَادَتَا فَفَالَا يَقَعْ الطَّلاق بِمَهَادةٍ الَْابلّة. 

وَقَالَ الْإمَامُ الأَعْظَمْ لا بْدَ مِنْ سَهَادَةِ رَُليْنٍ أو رَجْلٍ وَافْرَأَتنِكُمَا في الجَؤْهَرَة ولا يَشْمَلُ مَا لو عَلْقَهُ 

عَلَى فِغْلٍ بِعَيْرٍ إِذْعنا لِمَا في الْبَرَارِ يّةِ إِنْ ضَرِنْت مُسكرًا بعَيْرِ إذنِك فَأمْرْك بِيَدِك وَسَرِب نم اخْتَلًَا في 

الْإِذْنِ فَالْمَوْلُ لَه وَالْبَيَنَهُ هَا. اه. 

ولي المتزفقة ة إنْ ذَهَبْت إلى بَيْتِ أي بِعَيْرٍ إذْنِك فأنت طَالِق فَاذَعَى إِذْنَهَاء وَأَنْكَرَت فَالْمَوْلُ لَه لِأَنَهُ 

يت 200 الطَّلاقِ اه. 

مع أن الإذنَ لا يُسعَقَادُ إلا منهَاء وَلكِنْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ بلقَْلٍ 

[منحة الخالق] 

بالطَِّرٍ بمَؤْجَا طَهُرْت في جل الجماع (قَولُهُ وَالوَجْهُ ظَاهِرٌ مِنْ الشّزح) قَالَ فبهء وَالْأَصْلُ فيه أَنَّ حَيْضَ 

مهن طزط فوع لاق علهن. تأ واحدة نحن ىن الخيطن» إن حادت 
ينعن بكرن ذلك تفص الولقء وى ل جام يَنْبْتُ با الْحَكُمْ فَإِنْ قُلْنَ حميعًا قَدْ حضننا لا يَثْبْتْ حَيْضُ 

عل ةم مِنْهُنَ إلا في حَقَّهَا ولا يَقْبْتُْ بت في عق زه إلا أذ مُصدَقهن فيكت في عن الجميع: ٠‏ وَإِنَْ 

صَدَّقَ الْبَعْضَ 0 الْبَعْضَ نظ كات لْمُكَدْبَةُ وَاجِدَةَ طَلَقَتْ هِي وَحْدَهَا لِتَمَام الشَّرْطٍ في 

حَقََا لأَنَ فَؤْهَا مَقْبُولُ في حَقّ تَفْسِهَاء وَقَدْ صَدَّقَ غَيْرَهَا فَتَمّ الشرْطُ فِيهاء ولا يُطََُّ غَيْرَها أن 

الْمُكدَبَةَ لا بُقْبَلُ فَوْهًا في حَقَ عَبِْهَا فَلَمْ ب تم الشّرْط في حَقَ غَيْرِهَاء وَإِنْ كذّب أكْكرَ مِنْ وَاحِدَةٍ 1 

تَطُلق وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ لِأَنَّ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُكَدّبَاتٍ 1 يَنْبْتْ حَيْضْهًا إِلّا في حَقَ نَفْسِهًا فَكَانَ الْمَوْجُودُ 

خسن الولن ولا تلق واسدة مله حى تعلق زتره ري وله أله ست تان 

أن اليِضَ تَبَتَ في حَق الْمُصَّدَّفَةِ ذونَ حَيْضٍ صَوَاحِيِهَا فَنهُ 1 يَنبْتْ يَنْبْتْ في حَقْهَا لِتَكذِيبهنٌ بل نَبَتَ 

حَيِضْهْنَ في حَقَهِنَ فَقَط (5 ل 
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قؤله. 
وَمَا لا يُعْلَمْ إل مِنْهَا إل إِذْ ذَاكَ فيمًا إِذَا أَشْكّل أَمْرْمَاء وَذَا فِيمَا 1 يد يُشْكِل بأَنْ أَخْبَرَتْ في وَقْتَِ 
عِدَّهَا الْمَغْرُوفَة ِرَوْجِهَا وَضِرَّتَ وَشُوهِدَ الدّمُ مِنْها بحَيْثُْ 1 يَبْقَ شَكّ تََمَلْ 
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خلا الَيْضٍ وَالْمَحَبةِ وَالُْْضٍء وَمِنْ قَبلٍ الذُخُولٍ وَالْكلام ما لو عَلْقَ بمَوْلهِ إن كنت جَالِعَةَ في 
ني قال قَاضِي خَان إن 1 تكن جَائِعَة في غَيِْ المؤم لا يَكُونُ حانكا. وَمِْهُ ما لو عَلَقَُ بمولِ إن 1 
أشبغك مِن الماع قَالَ الْقَاضِي إِنْ جَامَعَهَا حَىٌّ أَنْرَلَتْ فَقَدْ أَشْبَعَهًا. اه. 

وف الْقُْيَهَ وَالْمَسَرَةُ كَالْمَحَيَة, وَكَذَا الْعيْرَةُ باللَسَانِ لا بِالْقَلْبِ. اه. 

وَقَذْ سَوَى الْمُصَبْفْ بينَ الْمَحَبَّةِ وَلَْيْضِ وَلَيْسَ بَئهُمَا فَرْقَ إلا من وَجهَيْنٍ أحَدهما أن التَبيقَ 
بالْمَحبة َفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ لِكونِهِ يرا حَقٌ لو فَامَتْء وَقَالَتْ أجِبّك لا تطلقء التي بِاليْضٍ 
لا يَبْطُلْ بِالْقِيَاِ كَسَائِرِ التّْلِيقَاتِء وَالنَانٍ أَنّهَا إِذَا كَانَثْ كَاذْبَةٌ في الإِخْبَارٍ تَطْلَق في التَعلِيقٍ بِالْمَحَبَةِ 
ِمَا قَُْا َف التَْلِيق باليْضٍ لا تَطَلقُ فِيمَا بَِنهُ وََيْنَ لله َال حَقٌ يل وَطَؤْها دِانَةٌ لأ حَقِيقَة 
لمحب وَالْْْض أَمرْ حي لا يُوقَفُ ليها من قبل أحَدٍ لا من َه ولا من قبل عه أن اقب 
بعث لا َس على شئء فلم نون علنها تعلق الحم يإخبارقا اله ين ليها أن أخكام 
َف الْمَوَائدِ الظَهيربّة لو قَالَ نت طَالِقْ إن كُنْت أَنا حب كَذَا نم قَالَ لَّسْت أُجِبّهُ وَهْوَ كاذبٌ فَهِيَ 
امْرآَنهُ يَسَعْهُ وَطُؤْهَا دِيَانَةَ قَالَ شنم الْأَئِمَة وَهَذَا مُشْكِل لِأَنَهُ يَعِْفُ مَا في قَلْبِهِ حَقِيَةَ وَإِنْكَانَ لا 
يَعْرفٌ مَا في فَلْبِهَا لكِنَ الطَّرِبقَ ما فُلْنَا إِنَّ الحَكُمَ يُدَارُ عَلَى الظَاهِرِء وَهُوَ الْإِخْبَارُ وُجُودًا وَعَدَمَا 
وَكذَا الحَكُمُ لو قَالَ إِنْ كُنت تُبْغِضينيء وَلَوْ قَالَ إن كُنت تبني بقَلْبك فَقَالَتْ أَجِبّك طَلَقَتْ دِيَائَة 
وَقَضَاءٌ عِنْدَ أي حَنِيقَة وبي يُوسْفَ لِأَنَّ الْمَحَبَةَ فِغْلٌ الْقَلْبٍ فَكَانَ إِطَلَافهَاء وَتَقِييدُهَا بالْقَلْبِ سَوَاءٌ 
وَإِعّا يُفِيدُ التَأَكِيدَ. وَقَالَ مُحَمَدُ لا طق دِيائَةَ لِأَنّ الْمَحَبّةَ عَمَلْ الْقَلْبِء وَجْعِلَ اللّسَانُ خَلَقًا عَنْهُ 
وعِنْدَ اليد بلْقَذْبٍ تَبْطل الخلفِيةُ فَبِقَى الك مْتعلَقَا باْأصْلٍ كذًا في الْمعْرَاج وَالظَاهِرٌ مِنْ كلام 
شاي أنه لا هَرْقَ بيْنَ التَغليق بمحَبّيها 36 أو بمَحَبيهَا فِرَاقه ودَكْرهُ في المغراج عَن غَيْرِ َمل 
الْمَذْمَبٍ فَقَالَ: وَن التَبْصِرَةِ لِلَحْمِيَ قَالَ لها إِنْ كنت تُبينَ فِرَاقِي فأَنْت طَلِقْ فَقَالَتْ أب ثم قَالَتْ 
كُنت لاعِبَة قَالَ أَوَى اذى عي كلا ع لأَنوَارٍ لِلْمَاِكِيَتَ وَدَكْرَ في الْمُحِيطٍ مَسْأَلَةَ مَا إِذَا 


َالَ إِنْكُنت تُِبينَ الطّلاقَ» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلاقٍ وَالْفِراقٍ فَكَانَ مَنْقُولَا عَنْ أَصْحَابا أَنْضّاء وَأَطْلَقَ في 
الْمَحَبَّة فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ إن كُنْت تبِينَ أَنْ يُعَذّبَك اللَهُ في نَارٍ جَهَنَم َأَنْتِ طَالِقٌ» ولا يَعَيَفَنُ بِكَذِبا 
ِأَنّهَا لِشِدَةٍ بُعْضِهَا إِيهُ قَذ نح التَحَلْصَ مِنْهُ بالْعَذَابٍ كذًا في ادَاَة. 

وَذَكْرَ قَاضِي خَانْ قَالَ لامْرأَتِهِ إن سَرَرَئُك فَأَنْت طَالِقٌ فَصَرَبَهَا فَقَالَتْ سَرَنِ قَالُوا لا تَطلق امراثة لِأَنَّ 
َعَيَفَنُ بكَذِيَا قَالَ مَؤْلَاا - رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ - وَفِيهِ إِشْكَالٌ 0 أن السُرُورَ يما لا يُوقَْ عَلَيْهِ 
فينيضي أن يمَعلق العألاق تيه وبفبل قو في ذلك» ون كنا تت نَعَيَقَنُ بكَذِيمَا كُمَا لَوْ قَالَ إِنْ كنت 
كبِنَ أَنْ يُعَذّبَك اللَهُ بَارٍ جَهََمَ فَنت طَالِقٌ فََالَْ أُحِبُ ‏ عع الاق يها وَل أطي ألف ونم 
فَقَالَتْ 1 يَسْرَّنِ كَانَ الْقَوْلُ فَؤْطَا وَلَا يَمَعْ الطّلاقُ لِاخْتِمَالٍ أَنَهَا طَلَبَتْ الْأَلْقَينِ قلا يَسْرُهَا الْأَلفْ. 
اه. 


قُلت بَيْتَهُمَا فَرْقُء وَقَوْلَهُ: وَإِنْ كنا َعيَمّنْ بكَذِيا تمَنُوعٌ لِمَا سمغته عَنْ الْدَايَةِ من أَنَهُ لا يَعَيَفَنُ 
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بكذِيماء وَبَدَا طَهَرَ أَنَهُ َو عَلَقَ يفغل قَلِيَ» وَأَخْبْرَثْ به فإنْ كه َيََنَا بكَذِيهَا 1 يَفَعْ وَِلّا وَفَعَ وَف 
اْبَدَائِع إن كنت تَكُرَهِينَ اجن تعلق بإخبَارهَا بالْكَرَاهَة مَعَ أَنَهَا لا صل إلى حَالَةٍ تكْرَهُ الجن فََدْ تيَقَنا 
ل اا تَعَوَصّلْ إِلَيْهَا إِلّا بِالْمَوْتِ وَهِيَ 
هُهُ فَلَمْ يَتيَقّنْ بكَذِيَاء وَهَل تَكْفُرُ الْمَرهُ بقَوْهَا أن أحبُ عَذَابَ جَهَنَم وَأكْرَهُ الخنَةَ قُلْت ظَاهِرْ 
كلامهح هُا عَدَمُهُ. 
وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِامْراَئَيْه أَهَدَُكُمَا نا لِلطَّلاقٍ وَأَشَدَُكُمَا بُغْضًا لَهُ طَالِقٌ فَقَالَتْ كل وَاحِدَةٍ أن 
أََدُ خبًا في ذَلِكَ لا يَمَعْ شَيْءْ لِأَنَكُلَ وَاجِدَةٍ مُْيَرَةٌ في حَقّ نَفْسِهَا شَاهِدَةٌ عَلَى صَاحِبَتِهَا با في 
صَميرا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ قُلْت بَيَْهُمَا فَرَقَ) قَالَ في التَهِْ وَقَدْ يُقَرَقْ بَيْنَهُمَا بِأنَّ إيلام الضّزب الْقَائِم با دَلِيلَ ظَاهِرٌ 
عَلَى كَذِبًا خلافٍ مر حب الَْذَابٍ فَإنَهُ لا دلِيلَ فيه عَلَى التَيَْنٍ بِكَذِيًا (قَولَهُ وََوْلهُ: وَِنْ كنا 
َعيَفَّنْ بِكَذِيمًا منُوعٌ) مُفْمَصَى كلامه تَسْلِيمُ ما في الدَايَِ فكانَ عَلَيْهِ أن يَقُولَ» وَفَوْلَهُ كُمَا لَوْ قَالَ إِنْ 
كُنت تبن 2 تمنُوغ تََمَلْ 
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ِأَنّهَا تَقُولُ أنا أَسَدّ خبًا مِنْهَا وَهِيَ أَقَنُ با مي وَهِيَ غَيْرْ مُصَّدَقَةٍ في الشَهَادَةٍ عَلَى صَاحِبَيهَا فَلَمْ 
يدم الشّرْطٌ. اه. 

وََيَد بَحبّهَا لأَنُّ َو عَلَقَهُ مَحبةِ غَيِهَا فَظَاهِرُ مَا في الْمُحيطِ أَنَهُ لا بْدّ من تَضْدِيقٍ لزج قن قَالَ لو 
قَالَ أنت طَالِقَ إِنْ 1 تَكُنْ أُمُك تَهْوَى ذَلِكَ فَقَالَتْ الْأمُ أ لا أَهْوَى. وَكَدَّبَهَا الرّوجُ لا تَطلقْ فَإِنْ 

صَدَّفَهَا طَلَمَّتْ لِمَا عُرِفَ وَرَوَى ابْنْ رُسْثُمَ عَنْ مُحَمَدِ أَنَهُ لَوْ قَالَ إنْكَانَ فُلَانّ مُؤْمئَا فت طَالِقَ لا 

تَطْلْقْ لِأَنَّ هذا لا يَعلَمُهُ إلا هو ولا يُصَدَّقْ هْوَ عَلَى غَيْرِه وَِنْ كَانَ هْوَ بِنَ مُسْلِمِينَ بُصَلَي. ويج 
وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ لي إلَيْك حَاجَةٌ 3 فَافْضِهَا لي فَمَالَ امْرأنُُ طَالِقّ إن 1 أَفْضٍ حَاجتُك فَقَالَ حَاجِتي أن 

تُطَلْقَ رَوْجَتَك فَلَّهُ أن لا يُصَدَقَهُ فيه. وَلَا تَطْلْق رَوْجَمْهُ لِأَنَهُ تحمل لِلصِّدقٍ وَالْكَذِبٍ قلا يَصدُقْ عَلَى 
غَيرِهِ اه. 

وَأَطْلَّقَ في الْمَرأَةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ مُرَاهِفَةَ 1 تَحضن بَعْدُ لِمَا في الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لامْرَته الْمُرَاجِفَةِ إِنْ 
جضت فأنْت طَالِقٌّ فَقَالَتْ جضت أَؤ قَالَ لِعْلَامِهِ الْمُرَاهِتٍ إن اخْتَلّمت قفنت خْرٌ فَقَالَ اختلّنت 
تُصَّدَّقْ الْمَرْآَهُ وَلَا يُصَدَّقُْ ا 
لت ل لم اا لد للدم ل امقر قاد لعل ينها ارو اول وال بض 
الْعْلَامُ نضا وَهِيَ الْأَصّحُ لِأَنَّ الاختلام لا يَغْرفَهُ غَيْرْهُ كَالحيْضٍء وَلِذَّلِكَ إِذَا قَالَ اخْتَلَمْت في حَالٍ 
إشْكالٍ أَمْرِهِ يُصَدَّفْ فِيمًا لَه وَفِيمَا عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَخبَرَ ,كبر يحَْمِلُ الصّذق وَالْكَذِب فَيْصَدَّقَ كالجَارية. 
اه 


وَل أرَ صَرِيحًا أن | لاق مي جو لمر لتو و ل 
وَوَفَعَ في الوقَايَةِ أَنَهُ قَالَ صدَّةَ نَهُ ا > 
الطّلاق مُعَلّقْ باخ غيَارقاء وقَدُ ؤجد. 


ولا فَائِدَةَ في التَخلِيفٍ لِأَنَهُ وَفَعَ بقَوْمَا وَالتَحْلِيفُ لِرَجَاءٍ الُكول, وَهِيَ لو أَخْبَرَثْ ثم قَالَثْ كنت 
كَاذِبةٌ لا َع الطَلاق ِعنافْضِها كما سيأ َقْلّهُ عَنْ الْكَاني قَرِيبَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى. 

(قَوْلْهُ وبرُؤيَةِ الدّم لا يَمَعْ قَِنْ اسْتَمَرٌ ثَلَانَا وَفَعَ من جِينٍ رَأَتْ) يَعْني لا يَمَعْ برُؤْيهِ فيا إذَا عَلّقَ 
الطّلاق بِحَيْضِهَا سَوَاءْ كَانَ بَانَ أو بق أو مَعَ نحو أَنْتِ طَالِقٌّ في حَيْضِك أَوْ مَعَ حَيْضِك أَوْ إِنْ جضت 
سر ا ا ا رم 
لأَنُّ بالامْتدَادٍ تبَيّنَ أَنَهُ حَيْضٌ من الِابْتدَاءٍ فَبَجِبْ عَلَى الْمُفْقي أنْ يُعَيَهُ فَيَقُولُ طَلَفَثْ من جِينٍ رَأَثْ 
الدّمَ ول هذا ب الاستتاد َإَِا هُوَ مِنْ باب العَبْيينِ وَلِذَا اك وَقَالَ 


ص 


الْمُصَبَفْ في شه شَرْحَ الْمَجْمَع إِنَّهُ بين بالانْتهَاءٍ أَنّهُ حَبْضٌ من الِابْتدَاءٍ. 


وَأَظْهَرُ مِنْهُ مَا في الْمُحِيِطٍ لو قَالَ ا عَبْدُهُ خحرّ إِنْ جضت فَفَالَتْ رَأَنْت الدّمَ وَصَدَقَهَا الرّوْجُ لا 
يَكُمْ يعثقه حَقٌ يَسْتَورٌ ََانَهَ أيام فيَحكُمَ بعثقه من جين رأثْ لِأَنّ الدّمَ لا يكن حَيْضًا حَقٌ يَسْكَِرٌ 
لاه أَيام: وَالظَاهِرُ وَإِنْ كَانَ فيه الِاسْتَمرَانٌ وَلَكِنَّ الظَاهِرَ يَكْفِي لِلدّفْع فَيَدْفَعْ به الْعبْدُ اسْتَخْدَامَ 
الْمَوْلَ عَن نسي ولا كفي للاسْخقَاقٍ فَاذًا انتمرٌ تبن أََه كان حَيًْا فيَغيُ من جين رأث ادم 
حَقٌ لو جَتى أو جب عَلَيْهِ كان أَْسْه أَْشَ الأخرار أنه َطهرُعِنقُه ولا يَسْتيدُ ِل فول إنْكَانَ 
لان في الدَارٍ فآنت خرٌ فَظَهَرَ ذَلِكَ في آخر النَّهَارٍ يَظْهَرُ عِنْقُهُ يخلانٍ فَوْلِهِ نت خرّ قَبْلَ مَؤتى 
ِشَهْرٍ فَمَاتَ بَعْدَهُ ِشَهْرٍ وَقَدَ جَىَ الْعَبْدُ كان حُكْمُهُ حكُم الْعبيدٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة لِأَنَ َه الْعنق 
يَقْبْتْ مُسْعَبِدَا وَالِسْتِنَادُ لا يَظْهَرُْ في حَقَ الَْايِتِء وَالْمُكََاشِي فَإِنْ قَالَ الرَّوْجُ الْمَطَعَ الدّمُ في التَلَانَه' 
وأَْكرَث الْمَرأةُوَالْعبْد فَالْقَْلَ لَمَا لِآنَ الرّوع أَقرٌ بْجُودٍ سَرْطٍ الْعِثتي طَاهِرًا لأنَ رُؤْيَةَ الدّم في وَقعِ 
يَكُونُ حَيْضَاء وََذَا تؤْمَرُ بتَرْكِ الصَّلاةٍ وَالِصّْمِ ثم ادَعَى عَارِضًا يْرُجُ الْمَْئِيُ من أَنْ يَكُونَ حَيْضًا فلا 
يُصَدَّقَ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُهُ َو قَالَ أنتِ طَالِقٌ إن 1 تكن أُمّك تَهوى ذَلِكَ !2) قَالَ الرَمليئ فَقَدْ علِمَ مِنْ هَذِه الْفُرُوع أنه 
إن عَلَّقَ يفغل الْعَْرٍ لا يُصَدَّقْ ذَلِكَ الْعَيْرُ عَلَيِْ سَوَاءَ كان با لا يُعْلَمُ إِلّا منْهُ أَمْ لا. ار 
لزج هما أو الْمينَُ فا يَعبْتْ يا من الْأَْرِ الذي بعلم تمل (فَولَهُ وَطَاجِره أنه لا بين عَليُهَا) أَقَرَُ 
عَلَيْهِ في النَهِْ وَهَذَا في الْمَضَاءٍ طَاهِرٌ وََما في الدِيانَةِ فيَنْبَغِي التَفْرقَةُ بَيْنَ الحَنْضٍ وَالْمَحَبَةِ لِنّ تَعلّقَ 
الطَّاقٍ بِخْبَارهَا ما هُوَ في الْمَحَبةِ أَما في الخْيْضٍ فَاء وَيَدُلُ عَلَيْهِ ما مر من أَنَهَا إن كَانَتْ كَاذبَةٌ في 
الإخبار تلق في التَعْلِيقٍ المح وني التَغِيق بالَيْضٍ لا تَطلْق فِيما بَيَْهُ وبين لله تعَالى إلى آخرٍ ما 
مَوّ فْتَدَبّر وَف حَوَاشِي مِسْكَينٍ نَقَلَ الحَمَوِيُ عَنْ رَمْزٍ الْمَقْدِسِيّ أن عَلَيْهَا الْيَمِينَ بالإجماع إِذَا لَيْسن 
هَذَا مِنْ الْمَوَاضِع الْمُسْتَفْئَاةٍ من فَوْهِمْ كل مِن قَبْلٍ فَوْلِهِ فَعََْهِ الْيَمِينُ. اه. 

قلت ولا يخقَى ما فيكف وَقَذ مر أن الشّزع عله ينه فيماتُْ به عَنْ الخيْضء وَالطَفرء ون 
الْمَنْظُورَ َيِه شَرْعَا في حَقَهَا الإخْبَارُ به وَكدًا مَا يت مِن أَنّهَا لو أَخْبَرَثْ ثم رَجَعَتْ لا يَرْتَفِعْ الطّلاق 
َإِنَّ هذا كالصّرِيح فِيما ذكَرَهُ الْمُوَلَُ نَعَمْ يُمَيّدُ في الْيْضٍ بِالْقَضَاءٍ لا الدَِاَةِلِمَا عَلِمت تأَمَلْ 
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فَإِنْ صَدَقَبْهُ الْمَرآم وكَدَبَهُ الْعَبْدُ في الْأَيَام الثَلانّة فَالْمَوْلُ هَمَاء وَإِنْكَانَ بَعْدَهَا فَالَْوْلُ للَعبْدِ. اه. 
وَفي الكَافِ في مَسْأَلَةِ إِنْ حصت فَعَبْدِي خُرٌ وَضَرنْكِ طَالِقَ إِذَا رَأتْ الدّمَ فَقَاَْ جضت وَصَدَفَهَا 
َه قَبلَ اسار بع اوج عن وَطْءٍ الْمَْأَة وَاسْتَخْدَام الْعَبْدِ في القَلَانَةِ لِاخْبَمَالٍ الِاسْتَمْرَارٍ فلو 
صَدَقَهَا ا سه الطّهْرُ قَبْلَ الدّم عَشَرَةَ ام 1 نُصَدَّقَ لاقام ايض رجُوع 
بخلافه بَعْدَ إِفْرَارِهَا بز رُؤْيَةِ الدّم وَل اذَّعَى الرَّوْجُ أن الدّمَ كَانَ قَبْلَهُ الطّ هْرْ عَشَرَةَ َم رفنتابل 
عِشْرِينَ فَالْقَوْلٌ كَا. وَلَوْ قَالَّ: وَهِيَ حَائْضْ إِنْ طَهُرْت فَعَبْدِي خْرٌ فَقَالَثْ طَهُرْت بَعْدَ ثَلَانّة أي 
وَكَذبَهَا الرّوْجُ لا يَْبِقُ وَإِنْ صَدَّقَهَا أو مَضّت الْعَشَرَةُ عَتَقَ وَِنْ قَالَتْ بَعْدَ الْعَشَرَةِ عَاوَدَني الدَّمُ في 
الْعَشَرَقَ وَصَدَّقَهَا الرّوْجُ وَكَذَمَهَا الْعَبْدُ عَمَقَء وَكَذَا لَوْ قَالَتْ ذَلِكَ بَعْدَمَا أَقََثْ بالانقطاع, وَإِنْ كَانَ 
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حَبْضْهَا خَمْسَةَ فَقَالَ ا إِنْ حضت هَذهِ الْمَرَةَّ سِنَةٌ 
إلى آخر الْيَْم وكَدَبَهَا الرَّْجُ فَالْقَوْلُ لَهُ لإنْكَارهِ شَرْط اق يخلافٍ مَا إِذَا عَلَّقَ عِنْقَهُ بأَصْلٍ ليْضٍ 
فَاذَّعَى الرَّوْجُ الاتقطاع في القلاث, وَاذَّعَتْ الِامْتِدَادَ فَالْقَوْلُ هَا. 

وَإِنْ صَدَقَهَا الرّوْجُ بالدّم في الْيَوْمِ السّادِس تَوَقّفَ التق فَإِنْ جَاوَرَ الْعَشَرَةَ تين أَنَهُ 1 يَكْنْ حَيْضّاء و1 
يَعْنقُ» وَإِنْ ل يجاوز عَنَقَ فْإِنْ مَضَتْ فَادَّعَتْ الانقطاع فيهاء وَادَّعَى الْمُجَاوَرَةَ َالْمَوْلُ لَه ولا عِنْقَ, 
وَلَوْ أَخْبَرَتْ في الْعَشَرَةٍ بالانقطاع ثم م قَالَثْ عَاوَدَنٍ الدّمُ لا يُقْبَلَ فَوْفَا وَإِنْ صَدَّقَهَا الرّوْجُ وَل كَانَتْ 
ادها حَمْسَةٌ فَطَلّقهَا في مَرض مَؤْتِه فَحَاصَتْ حَيْضَعَينِ ه مات الرّوْجُ في الثَالِئَةِ بَعْدَ حَمْسَةٍ فَقَالَتْ 
الوَوَنَهُ طَهُزت عَلَى رس الحمد بك رات لكء وَقَالَتْ 1 يَنْقَطِعْ وَأَرَى الدّمَ في الخَالِ فَالْمَوْلُ لَا 
أن الْأَصْلَ في كُلّ تابتٍ دَوَامُهُ فَهِيَ تَعَمَسَكُ يمَذَا الظَاهِرِ لِدَفْع الَْرْمَانِ وَهُوَ ححجّةٌ للدّفع» وَعَامُه 
الكافِء وَمِنْ أخكام الْوْقُوع مِن الِابتدَاءِ أَنَهَا لو كانث غَيْرَ مَدْخْولَة وَترْوّحَتْ جِينَ رَأثْ الدَمَ 7 
الك سج رون أخكاره ني لا تكب هزه الخيصة ون العذة لأنها بقن خنصة انحن كات 
الشََدط ُؤْيَةَ الدّمِ لَرِمَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاقٌ بَعْدَ حَيْضِهَاء وَفي الانِيّةِ يَجْلٌ قَالَ لامْرَأَتهِ قَبْلَ الدّخُولٍ إِذَا 
جضت فَأَنْت طَالِقْ فََالَتْ جضت وَتَرَوّحَتْ مِنْ سَاعَتهَا تم مَانَتْ قَالَ محَمَدُ يراتا للرّؤج الْأَوَلٍ 
دُونَ الثاني وَقَالَ لا يَدْرِي أكَانَ ذَلِكَ حَيْضًا أ لا اه. 

وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَنْضًا أن الطّلاقَ بِدْعِيئٌ وَمِنْهَا أَنَهُ لَوْ حَالَعَهَا في القّلاثِ بَطَلَ الخُلْعْ لكوي مُطَلَقَة 
دَكرَهُمَا في الجَؤهَرَةٍ وَفِ الثَانٍ تَظَرْ لِأَنَّ الخلْعَ يَلْحَقْ الطّلاقَ الصّرِيح كَمَا قَدَّمْنَاهُ في آخر بَاب 
الكتايات, وَذَكْرَ الْمُوَلفُ في الْمُسْتَصْفَى مِنْ بَاب الْمَسْح عَلَى عَلَى الْفَْنِ الْأَحكَامَ تَفْبْتُ بِطَرْقٍ أَرْبَعَةٍ 
الاقْتصّارُ كما إِذَا أنْشَاً الطَّلاقَ أو الْعَتَاقَ وَلَهُ تَظَائرُ ذ حم وَالِانْقلابث» وَهُوَ انقلاب مَا 0 بعل 1 
كما إِذَا عل الطَّلاقَ 0 1 ِالشّرْطٍ فَعِنْدَ وُجُودٍ الشّرْطٍ يَنْقَلِبْ مَا لَيْس بِعِلّةِ عِلَدّ وَالِاسْتِمَافُ 
وَهُوَ أَنْ يَكْبْتَ في الخَالٍ ثم يَسْعَبدَ وَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ التَِينِ وَالِافْتِصَارٍ لِك كَالْمضْمُواتٍ عُلَكُ عِنْدَ 


أَدَاءٍ الضّمَانٍ مُسْتَيِدًا إلى وَفْتِ وجُودٍ السّبب, وَكَاليِصَابٍ فَإنَهُ حب الرَكَاةٌ عِنْدَ تَام الحوْلٍ مُسْعَيدَا إلى 
وَفْتِ وُجُودِهء وَكَالطَهَارَةِ في الْمُسْتَحاصَة وَالنَيمُم يُنْمَضُ عِنْدَ خرُوج الْوَقْتٍِ وَرُوْيةِ الْمَاءِ مُسْتَيدَا إل 
وَفْتِ الْحَدَثْء وَلِذَا قُلْنَا لا يجُورُ الْمَسْحْ لَُمَا وَالنَينُ وَهْوَ أَنْ يَظْهَرَ في الحَالٍ أَنَّ الحَكْمَ كان تَابِنَا مِنْ 
قَبْلَ مِذْلْ أَنْ يَفُولَ في الْيَْمِ إِنْكَانَ رَيْدٌ في الدّارٍ َأَنْتِ طَالِقُ وَتَبيَنَ في الْعَدِ وُجُودُهُ فِيهَا فَيَمَعْ 
الطَّلَاقٌ في اليَؤم. وَيُْتَبَرْ ابْتَدَاءُ العدَّة مِنْهُ وَكُمَا إِذَا قَالَ د إِذَا جضت فأنْت طَالِقٌ فَرَآتْ الدَّمَ 
لا يَقْضِي بؤفُوع الطَّلاقِ ما ل يِمَْدَ َكانه أَيَام فَإِذَا امْتَدَّ َلَانَهَ أَيَام ح حَكمْنَا بؤْفُوع الطّلاقٍ مِنْ جين 
حَاضَتْء وَالْقَرْقُ بَيْنَ التَئِيينِ وَالِاسْتنَادِ أَنَّ الكّيِْينَ تكن أَنْ يَطَلعَ عَلَيْه الْعبَاكُ َف الِاسْتنَادِ لا جمَكِنْ) 
وف الَيْضٍ بمْكِنْ أَنْ يَطَلِعَ عَلَْهِ بن يا يَشْقَّ بَطْنَهَا فَيَْلَمَ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ نه قَالَتْ كَانَ الطَّهْرُ قَبْلَ الدّم عَشَرَةَ أيام) أَيْ قَلَا يَكُونُ هذا الدّمُ حَيْضًا لِأَنَ أَقنَ الطّفْرِ 
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لْمَوصِلٍ بس الَيْضَكَيْنِ حْسَةَ عَشَرَ ل وَفَوْلَهُ بخلافه بَعْدَ 0 بِرْؤْيَةِ الدّم أي إِذَا قَالَثْ رَأَيْت 

الدّمَ وَ1َ تَقْنْ جضت 7 قَالَتْ كَانَ الطّهْرْ عَشَرَةَ يام فَإِنَهَا تُصَّدَّقْ لِأنَّ فَوْنَا رأَيْت الدّمَ لَيْسَ إِقَرَارَا 

باليْضٍ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنْ إفْرَارِهَا (قَولهُ وَفي النَان نَظَرُ !2) قَالَ في النَهْرِ الظَاجِرُ أنه تحْمُولُ 
ما إِذَا 1 تَكنْ مَذخْولًا ينا وَعََيْهِ فلا ِشْكَالَ 
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أَنّهُ م الرتجمء وكذًا يُشْعَرَطُ الْمَحَزَيُّ في الِاسْينَادٍ ذُونَ القَئْيينِ وكذًا الاسْيَادُ يَظْهَرُ أَكرْهُ في الْقَائم 

ذُونَ الْمُمَلاشِيء وَأََرُ اَن يَظهَرُ فبهما فَلَوْ قَالَ أنت صَلِقْ قَبْلَ مَوْتِ فلَانٍ بِشَهْرٍ 1 تلق حَقّ 

كُوتَ فُلَانْ بَعْدَ الْيمِنِ بِشَهْرٍ فَإِنْ مَاث لِتَمَام الشّهْرٍ طَلَفَتْ مُسْتَبِدَا إل أَوَلٍ الشَّهرٍ فَعُعْعَبَرُ الْعِدَةُ مِنْ 
وله وَلَوْ وَطِنَهَا في الشّهْرٍ صَارَ مُرَاجِعًَا لو كانَ الطَّلاق رَجْعِّاء وَغَمَ الْعفْرَ لَوْ كَانَ بَائِنَا وَيَرُْ الرّوْجُ 
بَدَلَ للع إِلَيْهَا لَوْ خَالَعَهَا في خِلالِه ثم مات فُلَانُ وَلَوْ مَاتَ فُلَانّ بَعْدَ العدّةٍ بأَنْ كائث بِالْوَضْع أ 
َ تب الِْدَةُ يكؤيه قبْلَ الُخول لا يمع الطلاق لِعَدم الْمحلِء وِدا ين أن فيا بطريتي الاستادٍ لا 
بطريق التَِينِ وَهْوَ الصّحِيحُ» وَلَْ قَالَ أنت طَالِقْ قَبْلَ قُدُومِ فلَانٍ بِشَهْرٍ يَمَعْ مُفمَصِرًا عَلَى الْقُدُومٍ لا 


مُسْكَدًا. اه. . 


(قَوْلَهُ َف إِنْ جضت حَيْصَةً يَمَعْ حين تَطَهْرُ) يَعْنِ إمَا بمْضِيَ الْعَسَرَةٍ مُطْلَقًا أو باقطاع الدّم مَعَ أَخْذٍ 
شَيْءٍ من أخكام الطَّهِرَاتٍ إِذَا القَطَع أن مِنْها أن الخِصَة انم كال كذ ذا قَالَ نف 
حَيْصَةٍ أ ثُلُّهَا أو سُدُسُهَا أو أنْتِ طَالِقْ مَعَ حَيِضَِّك أو في حَيْصَتِك بالتَّءِ كَمَولِِ إِنْ صّمْت يَوْمَا أو 
صَزَّيّت صَّلَاةٌ لا يخَثُ إلا بِصَومِ يَْمِ كامل, وَبِشَفْع بخلافٍ ما تَقَدَم أنه يدل عَلَى جنْس الْيْضٍ 
َهوَ كَمَوْلِه إِنْ صمت أَؤ صَلَّيت. ْ 

وَأَشَارَ بمَولِهِ جين تَطَهُرُ إلى أَنَهُ لَيْسَ بِبِذْعِيَ» وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ جين رأث الدَمَ إلى أَنّهُ بذَعِئٌ وَإِلَ أَنَهَا لَوْ 
كائث حَائِضًا لا تَطْلقٌ ما تَطْهرْ نج تحيض كول لطَاجِرة إدَا طَهْرْت فََنْت طَالِق 1 تطئق حَقٌ تيضّ 
م تَطُرَ لِمَا قَدَمْنَا أنَّ الْيمِينَ تَقْمَضِي شَرْطًَا مُسْتَفْبَلٌا وَفي الصّحاح الِيْصَةُ بِالَْنْح الْمَرَةُ الْوَاحِدَة 
وَالْحِيِضَةٌ بِالْكسْرٍ الاسْء وَالْجَمْعُ الحِيَضُ. اه. 

َف اَن َو قَالَ فا وَهِيَ حَائِض إِذَا جضنت فَأَنْت طَلِقّ فَهُوَ عَلَى حَيْضٍ في الْمُسْتَفْبَلِ وَلَو قَالَ 
ا إن جصنت عَدَا فأَنْتِ طَلِقُ؛ وَهُوَ يَعْلَم أَنّهَا حَائْضٌ فَهُوَ عَلَى دَوَام ذَلِكَ اليْضٍ إل الْقَدٍ إن دام 
إل أن يطل الْمَجْرُ من الْعدٍ طَلَقَث لِأَنَّالخيِصَة الفا لا يَُصَودُ حُدُوثهَا من الْعَدٍ َبُحْمَ عَلَى 
الدّوَام إِذَا عَلِمَ. اه. 

وَف الْكان لو َالَتْ بَعْدَ عَشَرَةٍ أَيَام جضت وَطَهُرْت, وَكَدَبَهَا ارج تَطلق لِأَنَهَا أَخْبَرَتْ عَنْ الْأَمَانَة 
في أَوَاتًا. 

وَلَوْ قَالَتْ بَعْدَ مُضِيّ شَهْرٍ إيّ جضت, وَطَهْرْت ثم جضت حَيْصَةٌ أخرى, وَأنا الآنّ حَائِض لا يُقبَلُ 
َو وَلَكِنْ ذا طَهرَث يَفَعْ لِأنَّا أَخرَثْ الإخبَارَ عَنْ انه فَصَاوَتْ مُعَهمَةُ ول قَالَ ذا حت 
أت طَالِقٌ فَقَالَتْ بَعْدَ حَمْسَةِ يام جضت. وَأَنَا حَائِضْ السّاعَةَ فَالْقَوْلُ نَا لأَنَّ الإخْبَارَ في أَوَانِه وَلَوْ 
قَالَتْ حضت وَطَهْرْت لا تُصَدَّقْ حَىٌّ تحيض لِأَنَهَا أَخْبَرَتْ وَاخَالُ مُنافيَةٌ لِمَا أَخْبَرَتْ. اه. 

وَفي تَلْخِيص الجاع لِلصّدْرٍ مَنْ مَلَكَ الإنْسَاءَ مَلَكَ الإخبَارَكَالوَصِيَ وَالْمَْلى وَالْمُرَاجِع وَالْوكِيلٍ 
بالْبَيْع؛ ََنْ لَهُ الَارُقَالَ إذَا حصنت حَيْضَةٌ فأنْت طَالِقٌ فعَادْتْ بَغد مُدَةٍ عُكمَلَةِ جمدت وَطَهْت 
وَقَعَ» ولو قَالَتْ حت وَطَهُرْت, وأا حَائْضٌ لا حَقٌ تَطَهُر وَلَْ قَالَ إذَا جطلت َقَالَتْ جِطْت مُنةُ 
حَمْسَةٍ أيام وَفَعَ ولا نُتَهَمْ في التأخير لِلَعْذْرٍ وَلَوْ قَالَثْ وَطَهْرْت لا. اه. 

وَدكُرَ في باب الدْثِ يَمَعُ بالحيْضٍ وَالْفِغْلٍ قَالَ أنت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تَيضِي حَيْصَّةٌ بِشَهْرٍ فَحَاضَتْ 
َغدهُ طَلَقَتْء ولا يُنْمَظرٌ الطُفرُ ُو وَاحتلُواء وَالأَصَحُ فيه أنه يفْمَصَرُ وَلَو قَالَ قَبْلَ قُدُومِ 
فُلّانٍ أو مَوْتِ فْلَانٍ بِشَهْرِ وَتَقَدَمَ القُدُومُ يَمَعْ وَالْمَوْتْ لاء بخلافٍ ما إِذَا قَدِمَ وَمَاتَ لِتَغْلِيقِ اه. 
َف الْجْوْهَرَةٍ إِذَا حضّت نِصْف حَيْصَةٍ فَأنت طَلِقُ» وَإِذَا حضت نِصْفَهَا الآخَرَ فَأنْت طَالِقَ لا يَمَْ 
شَيْءْ ما م تحضنء وَتَطَهْرْ فإذَا حَاضّتء وَطَهْرَتْ وَقَعَ تَطلِيِقعَان ولو قَالَ طَاء وَهِيَ حَائْض إِذَا جضت 


فَأنتِ طَالِقٌ أو قَالَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ إِذَا مَرِضت فَهَذَا عَلَى حَيْضٍ في الْمُسْتَقَبَلِ وَمَرَض في الْمُسْتَقَبَلٍ 
فَإِنْ نَوَى مَا يَحْدْتُ من هَذًَا الحَيْض أَؤْ ما يَزِيدُ من هَذَا الْمَرَض فَهُوَ كُمَا نَوَى. وَكَذَا إِذَا قَالَ لِصَاحِبَةٍ 
اليُعَاف إِنْ رَعَفْتء وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلَحْبْلَى إِذَا حبأت فَهُوَ عَلَى حَبَلٍ في لْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ نَوَى ابل 
الَّذِي هِي فِيه لا يخْتَثْ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَخرَاء مُعَعَدَدَة وَإِغَا هُوَ مَعْىَ وَاجِدٌ بخلاف الَيْضٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَلكِنْ إِذَا طَهْرَتْ يَقَ) ظَاهِرْهُ أَنّهُ لا يْمَاجُ إلى الْإِخبَارٍ انا حَالَةَ الطَفْرِ لَكِنْ في التَمارْحَانِيّة عَنْ 
الذّخِيرَةٍ عَنْ الجَامعء ولا يَمَعْ الطّلاق إلا إذَا أحْبَرَثْ عِنْدَ الطَفْرٍ بَعْدَ الْقِضّاءٍ هَذِ اليْضصَةٍ فَحِيَئِذٍ 
يَمَعُ الطّلاقٌ لإِخْبَارِهَا عَمّا هُوَ شَرْطُ وُقُوع الطّلاقِ حَالَ قِيَامِهَا (فَوْلُهُ لا نُصَدَّقْ حقٌّ تِيض) أي وَلا 
يَتَوَقَْفُ عَلَى الطَفْر لِأَنَّ الْكُلَامَ فِيمَا إِذَا قَالَ ها إِذَا حضْت بعخلافٍ ما مَرّ فَإِنّهَا ذا أَخْبَرَتْ بِعَيْضَتِهَا 
الغَاِيَة لا يُقبَلُ حَىٌ تَطْهْرَ لأَنَهَا مُصَوَرَةٌ فيمَا إِذَا قَالَ إِذَا جطْت حَيْصّة وَهِيَ اسْمْ لِلْكَامِلَةِ تآَمَلْ 
(قَوْلَهُ بخلافٍ ما إِذَا قَدِمَ أو مَاتَ) الظَاهِرُ أَنَّ مَا رَائِدَةُ أو فيه سَفْطّ» وَالْقَصْلْ بخلافٍ ما إِذَا قَالَ إِذَا 
قِدَّمَ أو مَاتَ فَليُرَاجَعْ 
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وَأَخَوَاتهِ لِأَنَّ لَهُ أَجْرَاءً. اه. 


- 


ل ل ع ا 


َف الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ إِذَا حمطت حَيْضَة فَأنْت طَلِقّ ‏ قَالَ إن حصنت حَيْصَعَيْنٍ قَآنْت طَالِقّ فَحَاضَتْ 
حَيْضَةٌ يع وَاجِدَةٌ بالْيَمِينِ الْأَوَلِ فَإِذَا حَاصّث أخْرى يَمَعْ أخرى بِاليَمِينِ القَانِيَةِ لِأنّ اليْضَة الأولى حك 
الشَرْطِ لِليَمِينِ الأولى» وَشَطْرْ الشّرْطٍ لِلْيمِينٍ الثاني فَإِذَا حَاضّث أُخْرَى فَقَدْ م الشَرْط للْيمِينٍ الثَانيَة 
إن قَالَ م إذا حاصّثء والْمَسلة بحلا لا يَمَعْ شَيْءْ حَقٌ يُوججدَ حَيْصَانٍ بَغْدَ الأولى لِأنَ كلمَة ثم 
(قوْلُهُ وف إن ولَذت ذكرًا فأَنت طالق وَاجِدَة وَِنْ وَلَدْت أنتى فَيِنَْنٍ فوَلَدنْهُمَاء و يَذْرِ الأول 
تَطْلقَ وَاجِدَةٌ قَضَاءً وَِنْتينِ رق وَمَضَتْ الْعِدَه) لِأَنّهَا لَْ وَلَدَتْ الْغْلَام وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ وَتَنْمَضِي 
عِدَّتهَا بوضْع الْجَارِيَة م ل يَقَعْ أخْرَى به أنه حَالَ انثقضاءٍ الْعِدّق, وَل وَلَدَتْ جَارِيَة ولا وَقَعَتْ 
تَطلقعانء وَالقصَت عِدَنُهَا يوضع الفلام جلا يمع مَيْء آخر بد لما ذكزت أ حال الْقصاء الِْدة 


ا جدةً وَف حَالٍ تَقَعُ ثنتَانٍ فا تَمَعْ | الفَاِيَةُ بالشَّكَ وَالْأُولَ أَنْ يُؤْحَدّ بِالتَنتينٍ 
تَتَزُهَا وَاخْتِيَاطء وَالْعِدَةُ مُنْفَضِيَةٌ بِيَقِينٍ لِمَا بَيّنَا فيد بمَوْلِهِ 1 يَدرِ الْأَوَلَ لِأَنَهُ َو عَلِمَ فَمَد بَيَئَافُ وَإِنْ 
اخْتَلَقًا َالْمَوْلُ لِلرّؤْج لإِنْكَارِهِ. 

وَأَشَارَبمْضِيَ الِْدَةٍ إلى أَنَهُ لا رَجْعَةَ وَلا للملا الْبَيَانِء وَقَيَِدَ بِمَوْلِهِ إِنْ وَلَّذْت لِأَنَهُ لَوْ قَالَ 
إِنْكَانَ حمْلّك عَلَامَا فَطَالِقٌ وَاجِدَةًَ أو جَاريَة قن َيِتَينِ فوَلَدَنْهُمَا 1 تلق لِأَنّ ملك اسْمْ جنْسٍ مُصَافٌ 
فَيعُمُ كُلّهُ هَمَا كَ يكن الْكُل غْلَامًا أ جار يَهَ ل يَمَعْ كُمَا في فَوْلِهِ إن كَانَ مَا في بَطبك غْلَامَاء وَالبَافَي 
اله وَفَوْلُهُ إِنْكَانَ مَا في هَذدَا الْعَدلٍ جِنْطةٌ فَهِي طَالِقٌ أو دَقِيًا فَطَالِقْ فَإِذَا فيه حِنْطةٌ وَدَقِيقٌ لا 
تَطْلْق بخلافٍ فَوْلِهِ إِنْكَانَ في بتطبك غُلَامٌ وَالْبَاقِي بحَالِهِ حَيْتْ تَقَعْ اللاث: وَقَيدَ بو فَوَلَدَنْهُمَا 


أي الْعْلَامَ وَاجارِيَة لأَنّهَا لَوْ وَلَدَتْ غَلَامًا وَجَارِيتَينِ وَ يَدْرٍ الْأَوَلَ وَقَعَ الدّلاثُ تَنَزُهَا وَِنْمبْنِ قَضَاء 


وَلَوْ وَلَدتْ غْلَامَيْنٍ وَجَاريَةَ وَفَعَتْ وَاجِدَةٌ قَضَاء وَتَلَاتْ تَتَزُمَء وَقَدَمْنَا أن الْوِلادَةً لا قث بِقَوْهَا 
الْقَافًا بَنَ لا بُدَ من نِصّابٍ الشَّهَادَةٍ عِنْدَهُ وَامَْاةٌ عِنْدَهُمَا. 

وَلَوْ عَلّقَ طَلَاقَهَا بولادَعها وَلَدَا فَوَلَدَتْ مَينَا طَلَقَتْء وَسَيَاَقٍ عَامُهُ في الْأَجَانِ وَفي الْمُحِيطٍ فَالَ كُلَّمَا 
وَلَذت وَلَدَا فَأنت طَلِق فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطن فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا أَقَنُ من سِئَةِ أشْهْرٍ طَلَمَتْ بِالْأَوَلِ 
وَانْمَضَتْ عِدَّنُهَا الاي وَلَا يَمَعْ طَلَاق 07 وَلَوْ وَلَّدَتْ تلان أَوْلَادٍ وَفَعَ ثِنَْانِء وَلَْ وَلَدَتْ ثَلاًا بَننَ 
1 وَلَدَيْنِ سِنَّةُ أَشْهُرٍ وَقَعَ نَللاث, وَتَخْ تعَْدُ بكلاث جِيَضٍ» وَلَوْ قَالَ لامرآته لخَامِلٍ كُلّمَا وَلَدْت قأنت 
طَالِق لسن لدت تلا في بَطن وَاحِدٍ َ يمَعْ عِنْدَهَُا حَقٌ تَطهرَ من بقَاسِها يَف في كل طهر 
تَطْلِيقَة وَعِنْدَ محَمّدٍ وَرْقَرَ طَلَقَتْ وَاحِدَةًَ بالولَدٍ الأَوَلِ وَتَنْمَضِي عِدَّتْهَا بالآخير. وَلَوْ قَالَ لِامْرَاتيْه 
كُلَّمَا وَلَدًا ولَدَا فََنْثُمَا طَالَِانِ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمًا ن الأخرى آخَرَ نه الأولى آخَرَ ثم الأخْرَى آخَرَ في 
طن وَاجِدٍ حَىّ وَلَدَتْ كُلُ وَاجِدَةٍ وَلَدَيْنِ طَلَّقَتْ الأول نْتَْنِ وَانْمَضَتْ عِدَّنُهَا بوَلَدِهَا التي 
َالْأَخْرَى ثلَاثاء وَانْمَصَتْ عِدَنُهَا بوَلَّدِهَا النَانِء وَلَؤْكانَ بَْنَ وَلَدَيْ كُلَ وَاجِدَةٍ سِنَهُ أَشهْرٍ فَأكترُ إلى 
سَتعَنٍ طَلَقَتْ الأولى نْعَنِء وَانْقَصَت عِدَنُها بالود النَايِ وَتَبَتَ نَسَب الْوَلَدَيْنِ وَطَلَقَتْ الأخرى 
وَاجِدَةً وَانْمَضَتْ عِدَُهَا بالْوَلَد الأول ولا يَقْبْتُ نَسَبْ وَلَدِهَا الثَانيء وَلَوْ قَالَ لامْرأته الحَامِلٍ إِذَا 
وَلذت وَلَدَا قَأَنت طَالِقْ تين ثّ قَالَ إِنْكانَ الْوَلَدُ الّذِي تَلِدِيئهُ عُلَامًا فََنت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ غُْلَامًا 


وَلَوْ قَالَ إِنْكَانَ الْوَلَدُ الذي في بَطبك غْلَامَا وَالْمَسْأَلَهُ بحَاها طَلَقَّتْء وَعََامُهُ في الْمُحِيطِ وَقَيّدَ 
0 اق َو عَلَّقَ طَلَاقَهًا بحَبَلِهًا َالْمْسْتَحَتُ أَنْ لأ يَطَأَهًا إل ِالِاسْتبْرَاءٍ لِمَصُوْرٍ خُدُوثْ ابل وَلا 


ير 


يَقَعْ الطّلاقّ ما تَلِدْ لأَكُكرَ مِنْ سَنَمَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْيَمينِ لِأَنَهُ عَلََّهُ بحُدُوثِ البَلٍ بَعْدَ الْيَمينِ وَيُتَوَهُمْ 
خُدُوث ابل قَبْلَ الْيَمينِ 


[منحة الخالق] 
(فَوْلهُ وَقَعَ القّلاث تَنِْبهًا وَئِنْمَيْنِ قَضَاءً) قَالَ في 0 أن الْعْلَامَ إِنْ كان أَوَلّا أَوْ دانِيَا تَطْلْقْ ثَلَانا 


وَاحِدَةً به وَتنْتَيْنٍ خرن 0 أن الْعدَّةَ لا تَنِمَضِى بَفِي في الْبَطنٍ وَلَدّء وَإِنْ كَانَ آخِرًا يَقَعُ ثنتَانِ 
بِالجَارِيَة الأول وَلا يَقَعْ يه شيع لِأَنَّ البَعِين بالجارة بَة اتحَلْثْ بالأول, وَلا ص 00 شي 0 
حَالَ انقضّاءٍ الْعدَّة 00 بْنَ ثلاث وَينْمَيْنِ فم كُم بالأقل 0 له 


وَاجِدَةٌ قَضَاءَ وَتَلّاثْ تَتَزَُا) قَالَ في الفنْح لأَنَهُ إِنْ كَانَ الْعْلَامَانِ أَوَلَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ 0 0 يَمَعْ 
وَوَاحِدَةٌ بِالْعُلام بَعْدَ بَعْدَهَا َو قَبْلَهَا فَتَر: دَدَ بين قلاث» وَوَاحِدَة (قَوْ َلَهُ: وَلا يَقَعْ الصَّلَاقٌ ما تيذ) قَالَ 
بَعْض الْقُضَلَاءٍ ظَاهِرْهُ أَنَّ الطّلاقَ يََعُ عقب الْولَادَةِ مَعَ أَنَّ الطّلاقَ مُعَلّقْ بالبللا ا وَتَعْلِيقُهُ 
بالحبّل يَفْمَضِي وَفُوعَهُ بمْجَردٍ خصُولٍ ال بغ لين إلا إذا ود لكو من سَنَعَينِ مِنْ وَفْتِ 
لْيَمِينِ فَشَرَطْنَاهُ به فَإذَا وَلَدَتْ ظَهَرَ أن الطّلاقَ قَدَ وَقَعَ مِنْ أَوَّلٍ الخَبَلِ كما تَقَدَّمَ في مَسْأَلَةِ اسْتَمرَارٍ 


بالنّاني شَيَْىٌ ولا بِالجاريَة 1 لانقِضاءٍ الْعِدَّة وَإِنْ كَانَ الَْاريةُ أَوَلَا أَوْ وَسَطَا وَفَعَ بِنْعَانِ بحا 


1١ 
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إلى سَتَعَيْنِ فوَهَعَ الشّكُ في الْمَؤْقِع فا يََعْ بالشّكِ ذا في الْمُحِيطِ وَذَكُرَ قَاضِي حَانْ أنه لو قَالَ إن 
تكو حابملا فَأَنت طَلِقْ ثانا فُجَاءْتْ بِوَلَدِ لِأَكَنَ من سَتعَنٍ بِيَْم من وَفْتٍ الْيَِينِ لا طق في 
الحكم, ل يَْرَبْهَا لإختمّالٍ أَنْ لا 
تَكُونَ حَامِلًا, وَكذَا إِذَا 1 تحضن لا ين َنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَقٌّ تَضّعَ. اه. . 


(قَوْلَهُ وَالْمِلَْكُ يُشْتَرَطُ لآخر الشَّرْطَيْنِ) لِأنَّ صِحَة اكلام بأَهْلِيّة الْمَُكَلْم إلا أن الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَة 
الي ليصير اجْرَاء َالِِ الود لانيضحاب الحا فح البويئ؛ ون ام ارط ليث الجزاغ 
ِأَنَهُ لا يَنزلُ إِلّا في الْمِلْكِء وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الَالٍ حَالُ بَقَاءٍ الْيَمِينِ فَبُسْتَْىَ عَنْ يام الْمِلْكِ إِذْ 
بَقَاوُه بمَحَلَّهِ وَهُوَ الذّمَةُ فَالْمُرَادُ مِنْ اشْترَاطِهِ لآخرهمًا بَيَانُ عَدَم اشترَاطه لِأَوَّهِمَا قلا يناف اشْتراطة 
وَقْتَ التَعْلِيقء وَأَبْضًا عُلِمَ الاشتراط وَقْتَ التَعْلِيق من فَوْلِهِ وَل الْبَاب فَلَوْ قَالَ لِأَجِتبئّة جْتَبيّةِ إِنْ رت 
قأنت طَالِقُ 1 يَصِمَّ لكِنْ في الْقْيّة قُبَيْلَ ال لنَقَقَاتِ مَعْزِي إلى الْمُلْتَقِطٍ قَالَ حَلَالَ الله عَلَىَ حَرَا 


فَعَلْت كَذَاء وَلَيْسَ لَهُ امرَأةٌ فَتَرَوّجَ ث فَعَلَ ذَلِكَ اْفغْل لا تطلق» حج طلَقَتْ. اه. 

وَيَنبَغي الاعْتمَادُ عَلَى الأول لِمَا ذكرْنَا وَأَرَادَ من الشرطن أَمْرَيْنٍ يَكَعَلّقْ الطَّلاقٌ ممما وَلا يَقَعْ 
بأَحَدِهِمًا سَوَاءٌ كان شَرْطَيْنِ حَقِيقَة بتَعَدَّدِ أَدَاة الشّرْط أ لا أَمّا الْأَوَلُ فَبَآنْ عَطَّفَ شَوْطًَا عَلَى آخَرَ 
وَأَخَرَ الجَرَاءَ نحو إِذَا قَدَمَ فُلانُء وَإِذَا قَدَمَ فَلَانْ فَأَنْتِ طَالِقْ فَإنهُ لا يَمَعْ حَقٌّ يَفْدَمَا لِأَنَهُ عَطَّفَ شَرْطًَا 
ل ل ل 0 بَقَعْ إلا بؤجُودِهمًا 
فَإِنْ نَوَى الْوْقُوعَ بأَحَدِهمًا صّحَتْ ّ ِيهُ تدم الْخَرَاءٍ عَلَى أَحَدِهمَاء وفيه تَغْلِيظ أَؤ د أَدَاةَ الشّذْط 
ل عر لا ارت وان طارى فإني ‏ لطرو لا اتاد م بلك قيقد مَُدمُ 

وكذًا لَوْ قَالَ كُل امرَأةٍ أَتَرَوَجَْا إِنْ كُلَّمْت ُلانًا فَهِيَ طَالِقٌّ يُقَدَمُ الْمُوَخَّرُ فَيَصِيرُ التَفْدِيرُ إن كُلّنت 
قُلَانّ فَكُلُ امْرَةٍ أَتَرَوَّجْهَا طَالِقٌّ, وَاسْتَغْىَ عَنْ الْقَاءِ ِعَقَدِيرِ الْجَرَاءٍ فَالْكَلَامُ شَرْطُ الانْعِفَادِ, وَالَرَوُحُ 
شَرْطُ الإنخلال, وَأَصْلّهُ فَؤْله تَعَالى ولا يَنفَعُكُمْ نُصْجي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّحَ لَكُمْ إِنْكَانَ الله يُرِيدُ أَنْ 
يُغْوِيَكُة] [هود: 34] فَالْمَعْقىَ إِنْ كان اللَهُ ُرِدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ فلا يَنْمَعْكُمْ نُصْحِي إن أَرَذْت أن أَنْصّحَ 
لَكُمْ وَوَجْهُ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لا يمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ الشّرْطَانٍ شَرْطًَا وَاجِدًا لِنُرُولٍ الرَاءٍ لِعَدَمِ الْعَطفٍء وَإِنْ 
رُوِي عَنْ مُحَمّدٍ في غَيْرِ روايّة الأصُولٍ أَنَّهُ يَجَعَ عَنْ التَقْدِم وَالتَأَخِير وَأَقَرّ كل شَرْطٍ في مَوْضِعَد وَهُوَ 
َأَيْ إِمَام الخَرَمَينِ من غ الشافعيّة يه لِأنَّ الْأَصْلَ عَدَمُْ التَقْدِيرِ إل بِدَلِيلٍ وَالْكُلَامُ ف مُوجب اللّفْظِ وَلا 
الشََدط الثاني مَعَ م مَا بَعْدَهُ هوَ الْجَرَاءُ لأَذَوَل لِعَدَّمِ الْقَاءِ الرَابطّة وَنِيهُ يْهُ التَقديم وَالتَأَخِيرِ أَحَقٌّ من نْ إِضْمَارٍ 
الَف ِأَنهُ تَصْحِيحٌ لِلْمَنَطُوقِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ آخَرَ فَكَانَ فَوْلُهُ إِنْ أَكَلْت مُقَدّمَا مِنْ تأَخِيرٍ أنه 
في حَيّرْ الجُوَابٍ الْمُتَأَخْرِ وَالتَفْدِيرُ إِنْ لَبسسْت فَإِنْ أكلت فَأنْتِ طَالِقّ وَهَذَا بِبَاءٌ عَلَى مَا قَدَّمْمَاهُ منْ 
لُرُومِ النَنْجِيز في مذل إِنْ دَحَلْت الدَّارَ أَنتِ طَالِقٌء وَعَلَى مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ أبي بُوسُفَ مِنْ لُرُومِ إِضْمَارٍ 
الْمَاءِ يب أنْ لا بُفكس التّرتيب. 

وف التّجْريدٍ لَوْ قَالَ لِامْرَآيهِ إِنْ َخَلْت الدَارَ فََنْت طَالِقْ إن كلَّمْت فُلَانًا لا بُدَّ مِنْ اغتبَارٍ الْمِلْكِ عِنْدَ 
الشَرْطٍ الْأَوَلٍ فَِنْ طَلَمَهَا بَعْدَ الدُخُولٍ با ثم دَخَلَتْ الدَّانَ وَهِيَ في الْعِدّةِ ثُكَلَّمَتْ فُلانا. وَهِيَ في 
العدّةِ طَلَقَتْ. اه. 

وَهُوَ عَلَى الظَاهِر مِنْ التَقْدِب وَالتََخِيرٍ فَكَانَ الْمَُقَدَمْ شَرْطَ الانحلال فَيُعْبَرُ الْمِلَّكُ عِنْدَهُ 0 هَذًا 
لَوْ قَالَ إنْ أَغْطَبْئُك إِنْ وَعَذْئْك إِنْ سَأَلْتيني فَأنت طَالِق لا تطلق حَىٌّ تَسْأَله أَوْلَا ثم يَعَدَهَا ثم يُعْطِيَهَا 
ِأَنهُ ضَرَطَ في الْعَطِيّةِ الَْعْدَ وف الْوَعْدٍ السُوَالَ فَكَأَنَهُ قَالَ إِنْ سَأَلتيني إن وَعَذْئْك إِنْ أَغْطَيْمُك كذًا في 
فَنْح الْقَدِيرٍ وَهَذَا إِذَا ل يَكْنْ الشَّرْط الَّان مُتَريَبَا عَلَى الْأَوّلِ عَادَةَ فَإِنْ كَانَكَذَّلِكَ كَانَ كُل شَرْطٍ في 
مَوْضِعِه َخْوُ إِنْ أكلت إِنْ سَرِت فَأَنْتِ كَذَا كانَ الكل مُقَدَمَا وَالشرْبُ مُوَخَرَا حَىّ إِذَا شَرِب ث أكل 


[منحة الخالق] 
َالْمْسْمَحَبُ أَنْ لا يَطَأهَا إلا باسْيَْرَاءٍ لِعَصَوْرٍ حدُوث اخبَلٍ. 


(قَوْلَهُ فلا يَُاف اشترا َرَاطُهُ وَفْتَ التَعْلِيق) ل سساو ِل الْملّك (قَوْلَهُ وَل 
الشَّرْط الدَاي) عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ لا يمْكِنْ أن * يجْعَلَ الشَّرْطَانِ شَرْطًا وَاجِدًَا 
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وَِنْ أَكلَ م شَرِب عََقَ» وَلَوْ قَالَ إِنْ شَرِنت إنْ أكَلت يُوَخَرْ الشَّرْط الْأَوَل؛ وَلَوْ قَالَ إِنْ دَعَؤْتني إِنْ 
بك يدل زط في مَؤْضِهٍ. ولو قَلَ إن جك إن دعَتني وْخْرُ الإجابة وَلوْقَالَ إن يشت 
طَبْلَسَان إِنْ أنيْتني يَقِرُ كل في مَوْضِعِهء وَلَوْ قَالَ إن أَتيْني إِنْ بست طَبْلَسَاَا يُوَخَرُ الإنيانُ وَلَوْ قَالَ 
إِنْ ركبْت الدَابَة إنْ أَتيْني يقر كل في مَوْضِعِهِ بخلاف إِنْ أَتَيْني إن ركِبْت الدَابَةَ لِأَنَهُمَا 00 0 
غعُرْقًا َضْمِرَتْ كَلِمَهُ نه وَإِذَا ل يَكُوا مُرَتَبَيْنِ عُرْهًا 1 يَقْبْتْ الْعَطّفُ بَيْتَهُمَا لا عُرْقًا ولا ذِكْرًا فَمَقَ 

كُلَ شَرْطٍ في مَوْضِعِهِ لا يَكّصِلْ الخرَاءُ بأَحَدٍ الشَّرْطَْنِ اه. كذَا في الْمُحِيطٍ. 

َف الْبَرَِبَ في الْفَارِسِيَة الْمُقَدُ مُقَدَم وَالْموَخْرُ موَخَرٌ وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ وَذكْرَ الْقَاضِي في تَفْسِيرِهِ 
أن فَوْلَهُ (وَلا يَنمَعَكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّح لكُم] [هود: 34] شَرْطْ وَدَلِيلُ جَوَاب, وَاجمْلَهُ 
َيِل جَوَابٍ قَوْله تَعَالَ [إِنْكَانَ الله يُرِيدُ أَنْ يُغْوِكُم] [هود: 34] تَقْدِيرُ الكلام إن كَانَ اللّهُ بريد 
أن يُعْوَِكُمْ فَإِنْ أَرَذت أن أَنْصّح لَكُمْ لا يَنْمَعَْكُمْ نُصْجِي. اه. 

وَجَعَلَ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ هذا الْقَبيلٍ قَوْله تعَالَ إوَامرَاة مُؤْمِنَةَ إن وَبَتْ نَفْسَهَا لِلبّيّ إِنْ أرَادَ النّيُ 
أَنْ يَسْتَنكحَهًا] [الأحزاب: 50] قَالَ فَالْمَعْىَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ مُؤْمِئَةَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ أَخَكَلتَاهًا 
اه 

وَذَكُرَ الْقَاضِي أَنَّ فَوْله تَعَال (ِإِنْ أَرَادَ النّمُ] [الأحزاب: 50] شَرْطْ لِلشَرْطٍ الْأَوّلِ في اسْتِيجَابِ 
لل فِإِنَّ وَهَبتَهَا نَفْسَهَا مِنْهُ لا ثوجب لَهُ جلا إلا بِإِرَادَتِِ نِكَاحَهَا فَإنّهَا جَاريَةٌ تجْرَى الْقَبُولٍ اه فَلَمْ 
َكُنْ من هَدَا الْقَيلٍء وني الْمغْرَاج أَنَّهَا محْتَمِلَة ِأَْمْرَْنٍ قن إَاَةَ الي مُتَخَرَةُ وَإِنَّهَا كَالقبُولِ وَيحتَمِلُ 
تَقَدُمُ إرَادَةٍ البّيَ فَإِذَا فَهِمْت ذَلِكَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ اه. 


وَذَكرَ في الْمُحِيطٍ أَنّهَا عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْهِ أَحَدُهَا إِذَا أَخَرَ الجَرَاءَ عَنْ الشَّرْطَيْنِ وَالَّانِ إِذَا قَدَّمَهُ 
وَالكَالِتْ إِذَا وَسَطَهُ أَمًا 00 وَالئَانِ فَعَلَى التَقديم وَالتَأَخِيرِ وَأَمّا الثَالِثْ فَبْقرُ كل شَرْطٍ في مَوْضِعِهِ 
وَلا يَكُونُ مِن الْمَسَائِلٍ الْمُعْترِصَةٍ لِأَنّهُ لا حَاجَة إلى التَقْدِمم وَالتََخيرٍ لأنَهُ تحَللَ الجرَاءُ بَيْنَ السَرْطَينِ 
دف الْوَضْلِء وَهُوَ الْمَاءُ فَيكُونُ الْأَوَلُ شَرْطًا لانْعِفَادٍ اليَمِينِ وَالنَّاتنٍ شَرْطُ الحنْثِ. اه. 

وَكذَا في الْبَدَائع في مسألة تَوَسّْطٍ الجَرَاءٍ فَقَالَ لَوْ قَالَ لامرأته إِذَا دَخَلْت الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌ إِنْ كلت 
فُلَانا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْملكِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطٍ الْأَوَلِ وَهْوَ الدّخُولُ لِأَنَهُ جَعَلَ الدّخُولَ سَرْطَ انْعِقَادِ 
الْيّمِينِكَأَنهُ قَالَ عِنْدَ الدّخُول إن كليت فُلان فَأَنْتِ طَالِقٌ وَالْيَمِينُ لا تَنْعَقِدُ إلا في الْمِلْكِ, وم مُضَافَةٌ 
إن الملك إن كانث في ملكه عِنْدَ دُخُولٍ الدَّارِ صّحَتْ الْيَمِينٌ الْمُتَعَلْقَةُ بالْكلام قَإِذَا كُلَّمْت يَقَعْ 
وَإِنْ 1 تَكُنْ في مله عِنْدَ الدّخُولٍ بِأَنْ طَلَقَهَ وَانْمَضَتْ عِدَنُهَا ث وَخَلَتْ 1 يَصِمٌ التّعلِيق» وَإِنْ 
كلفت. وذ طلا بغ الذخول ثلث ف اله كلت فيه ألقث له. 

وَالْخَاصِلٌ أنَّ الجرَاءَ إِذَا كَانَ مُتَوَيَطًَا قَلَا بُدَّ من الملّك عِنْدَ 00 َأَنَّ كُلٌ شَرْطٍ يَقرٌّ في مَوْضِعِهِ 
قَلَمْ تَكُنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ دَاخِلَةٌ له كت قَوْلِهِ وَالْملْكُ يُشْتَرَطُ لآخر الرطين إِلّا باغتبَارٍ أَنَّ الشَّرْط الْأَوَلَ 
هُوَ شَيْطُ الِإنْعقَادِ وَقَدَّمَْا أَنَّ الْمِلْكَ لا بُلَّ منهُ 00 التَعْلِيق فَحِيئَيِذٍ لَبْسَ مُعَلَهَا إلا بِشَرْطٍ وَاجِدٍ 


فَجَعَلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ قِسْم تَقْديم الْمُوَخَّرِ مِنْهُمَا مِنْ كلام الُخريد. وَهُمْ لِمَا عَلِمْت أن كل شَرْطٍِ 


3 مَؤْضِع. 
وَهَذَا كلة إذَا كانَ الشّرْطٌ الثَان غَيْرَ الْأَوَلِ قإِنْ كان عَيْنَهُ َيَُْ قَالَ في الْبَرَاِيَِّ ِنْ دَخَلْت هَذِهٍ الدَّارَ إِنْ 
دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فُعَبْدِي خنٌ وَهْمَا وَاحَدٌ فَالْقِيَامنُ عَدَمُ الحنْثِ حَىٌّ تَدْخْل دَخْلَتَيْنٍ فِيهَاء وَفِ 


الِاسْبِحْسَانٍ يَحْنَتْ بِدُخُولٍ وَاجِدٍء وَيُجْعَلْ الْبَاقِي تَكْرَارَاء وَإِعَادَةَ وَلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ لَوْ جَعَلَ الثاني 
تَكْرَارًا لَزمَ نُبُوتُ الخَرَيّةِ حَالَا عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَيَصِيِرُ انان فَاصِلَاكُمَا في أنت خرٌ وَخُرٌ إِنْ شَاءَ 
الل وَيْجَابُ بِأَنْ يُجْعَلَ الثَان تكرَارَا مَعْىَ لا لَفْظَا لِأَنَّ الاي عَطْفْ عَلَى الْأَوَلِ ولا يُعْطَفُ الشَئْءْ 
عَلَى نَفْسِد وَالْعِبْرَةُ في الاب لِلّفْظِ َإِذَا انْعَفَى التَكْرَارُ لَفْظًَا كَانَ الثاني حَشُْوًا فَصَّارَ فَاصِلَاء وَفِيمًا 
حْنُ فيه النَانِ غَيْرُ مَغْطُوفٍ عَلَى الْأوَلٍ فأَمْكَنَ جَغلْ اَن تَكرَارَا فَكَانَ وَاجِدًا مَغْق فا يُفْصَلُ 
وَنَظيرْهُ خدٌ خُدّ إِنْ شَاءَ 


)02/4( 


الَّهُ تَعَالَّ. اه. 

وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمُحِيطٍ أَنّهُ َو قَالَ إِنْ ترَوْجُْكء وَإِنْ ترَوَجْك فَأَنْت طَالِقَ 1 يَقَعْ حَقٌ يَتَرْوّجَهَا مَرّئينٍ 

بيخلافٍ مَا إِذَا قَدَّمَ الجَرَاءَ أو وَسَطَّهُ اه فَعَلَى هَذًَا يُمَرَقُ بَبْنَ مَا إِذَا كَانَ بالْوَايِ وَبِدُونِهِ فِيمَا إِذَا أَخَرَ 
لجرا وَكَانا بمَعْىَ وَاجِدٍ فَلْيُحْمَظَ وَذكْرَ في الَْانِيّةِ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهَ نم قَالَ وَلَوْ قَالَ إِذَا َخَلْت 0-7 

قَأنت طَالِق إِذَا دَخَلْت هَذِهٍ الدَّارَ لا تَطْلَقُ مَا 1 تَدْخُل مَرَئيْنِ 00 َعَرَوَجْ مَرْكَينٍ 

0 هَذَا إِذَا كانا بمَعْى وَاجِدٍ بلا عَطْفٍ فِإِنْ تأَخَرَ الجرَاءْ عَنْهُمَا فَالشَرْطُ أَحَدُهمًا. 

وَإِنْ لا لسر ل وَقَيدَْا بِكْنٍ الْأَمْرَئْنِ تَعَلَّ الطَّلَاق يما لِأَنَهُ َو قَدَمَ الجَرَاء 

وَآَخَْرَ ا كر شَْطًَا آخَرَ بِعطْفٍ فَإِنَ الطَّلاقَ فيه مُعَلَّقْ بأَحَدِهِمًا حو أنت طَالِقٌ إذَا قَدَمَ فُلان, 
وَإذَا قَدَمَ لان أَوْ ذكرٌَ بِكَلِمَةِ إِنْ أَوْ مق فَأَيُهُمَا قَدَمَ أَوَلَا يَقَعْ الطّلاق» وَلَا يَنْمَظِرُ قُدُومَ الآخَرِ وَل 

قَدَمَا مَعَا لا يَمَعْ إلا وَاجِدَة وي وَكَذَا لَوْ وَسَط الجَرَاءَ مَعَ الْعَطْفٍ نَحْوْ 
إِنْ قَدَمَ فُلانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌء وَإِذَا قَدَمَ فُلَانَ فَأَيُهُمَا سَبْقَ وَقَعَ ثم لا يَمَعْ عِنْدَ الشَّرْطٍ الثاني سَيْء إِلَّا أَنْ 


2 
ده وي حَقَقَةً 


يني أذ يق مث مل واج تطيقة تفغ أخرى بن الي . وَأَمًا لدان أَعْني مَا لَيْسَا شَرْطَيْنٍ حَقِيفَة 
وَهْوَ أَنْ يَكُونَ فغْلًا م مُتعًا بشزتن من عَيْثُ هو ُتلق يما خو إن لت هَل الذا وَعذيو أؤ إن 
0 شط لِلْؤقُوع 
قِيَامُ الْمِلْكِ عِنْدَ آخرهمّاء وَكذًا إِذَا كَانَ فِغْلًا فَائِمًا بالْتَبْنِ مِنْ حر حَيْثْ هُوَ قَائِمٌ بمُمَا نَحْوْ إِذَا جَاء رَبْدٌ 
وَعَمْرُو فَكَذَا فَإِنَّ الشّرْطً َجينُهُمَا فَإِذَا عرف هَذَا سر لت م الْمُصّبَفٍِ عَلَى الْقِسْم النَان با 
لا يَنْبَغِي» وَاغْترَاضُ الْكَمَالٍ عَلَى الشّارح في جَغْلِهِ مَسْأَلة اكلام من تَعَدّه الشَرْطٍِ سَهُْوٌ لِأَنّهُ إِعَا 
عله بن قيل الشََط لمشيل على وَطفئي. وَعَلَيْهِ حمَلَ عِبَار الْمُصَيْفٍ لا من قبل تعد الشَّرْطٍ. 
وَالَْاصِلٌ أنه إِذَا كَوّرَ أدَاةٌ الشَّرْطِ منْ غَيْرِ عَطْفٍ فَإِنَ الْوْقُوعَ يَعَوَقَفُ عَلَى وُجُودْهما سُوَاءٌ قَدّمَ الْجَرَاءَ 
عَلَيْهِمَا أو أَخَرَهُ عَنْهُمَا أؤ وَسَطَهُ لَكِن إِنْ قَدَّمَهُ أؤ أَخَرَهُ فَالْملك يُشْتَرَطْ عِنْدَ آخرهماء وَهُوَ الْمَلْفُوظُ 
به أَولَا عَلَى التَقْديم وَالتَأخِير وَإِنْ وَسَطَهُ فَلَا بُدٌ من الْمِلْكِ عِنْدَهمَا وَإِنْ كان بِالْعَطْفٍ فَإنَّهُ مَؤْقُوفٌ 
عَلَى أَحَدِهِمًا إِنْ قَدّمَ الجرَاءَ أ وَسَّطَهُ وَأَمَا إِذَا أَخَرَهُ فَِنُّ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِمَا وَِنْ 1 يُكَرَرْ أَدَاةَ الشّرْطٍ 
َإِنَهُ لا بْدَّ مِنْ وُجُودٍ الشَيَْيْنٍ قَدّمَ الجرَاءَ عَلَيْهمَا أو أَخَرَهُ عَنْهُمَا هَذَا مَا ظَهَرَّ لي مِنْ كلامهم. وَفي 
الْوَلْوَاجيّة إذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْت طَالِقٌّ وَطَالِقّ وَطَالِقّ إن كَلَّمْت قُلَان فَالطَّلَاقُ الْأَوَلُء وَالتَانٍ 
يَعَعلّقْ بِالشََوْطٍ الأول وَالَالِثُ بِالشّرْطٍ الثاني حَىٌّ لَوْ دَخَلَتْ طَلَفَتْ تَطلِيقَتَنِء وَلَوْ كُلّمَهُ طَلَفَتْ 
وَاحِدَةَ لا أَنْ يَصِيرَ الشَرْطُ الْأَوَلُ شَرْطَ الِانْعِمَادٍ في حَقّ نكن وَالكَّاتنِ شَرْطَ الِانحلالٍ في حَقَ الْكُلّ 


أن ل عَلَفْمَا الجرَاءَ النَّايّ بالدُخُولٍ كَانَ الرَاءُ مُوَخُرًا عَنْ الشَرْطِ وَلَوْ عَلَّقْنَاهُ بالْكَلَام كَانَ ارا 
دما عَلَى الشَرْطِ وَالْأَصْلْ في الشَرْطٍ هُوَ التَقدِمٌ فَمَهُمَا أفكن جِفْظَه عَلَى الْأَصْلٍ لا عير 

وَلَوْ قَالَ امرانُهُ طَالِقّ إِنْ دَحَلَتْ الدَّاَ وَعَبْدِي خرٌ وَعَلَى الْمَشْي إلى بَيْتِ الله تعَالى إِنْكَلّمْت فُلانا 
فَالطَّلَاقٌ عَلَى الدُخُولٍ وَالْعِتْقِء وَالْمَشْيْ عَلَى الكلام أَخَْقَ الجَرَاء الْمُكَوَيتَطَ بِالشّرْطٍ الأخيرٍ هُنَا 
يخلافٍ ما تَقَدّمَ لِأنَّ عَةَ الكلامُ مُتَمَقْ عَلَيْهِ لأَنَهُ عَطَفَ الاسْمَ عَلَى الاسم فَصَارَ الْوَصْلْ أَضّلاء وَإِثنا 
بُفَطعْ لِصَرُورَة وَلا روز في حي المي أن نا ذالم تفط لَه ف الاسم على الفغلي قل 
ُلْحَقْ بِالْأَوّلِ إلا لِصَرُورَةٍ لِأَنَهُ َفْكنَ إِخَاقُهُ بالدَانِ انْعَهَى, وَتََامُ تَفْرِيعَاتٍ الطّلاقٍ الْمُعلّق بِالتَرَوْج 
وَبلْكَلام مَذْكورٌ في َِمَةِ الَْاوَى من فَصْلٍ تَغلِيق الطّلاقٍ بلْملكِ وفي اب من الْأمانِ وَالطلاقَ 
الْمُصَافْ إلى وَفْتينِ يَنِْلُ عِنْدَ أَوَهِمَا وَالْمُعلَقْبالْفِعْلْنِ عِنْدَ آخرهمّاء وَالْمُضَافٌ إل أَحَدٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَقَيدْا بِكَوْنٍ الْأَمريْنِ تَعلّقَ الطَّلَاق بممَا) أَيْ حَيْتُ قَالَ في صَّذْرِ الْمَقُولَة وَأََادَ مِنْ الشَرْطَينِ 
أَمْرَيْنٍ يَتَعَلّقْ إ (قَوْلُهُ وَاعَْرَاضُ الْكُمَالٍ عَلَى الشّارِح إح( قَالَ في التَهْرِ دَعْوَاهُ أيْ الْمُوَلَفِ أَنَّ 
الشّارح ل يله من تَعَدّدٍ الشَرْطٍ كما فَهِمَهُ في قح الْقدِيرِ سَهْو وَدَلِك أَنُّ َال بَغد ذجُر كلام 
الْمُصَتَفٍ يَعْن إذَا كانَ الشَرْطُ ذَا وَصْفَيْنِ إل َهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ هذا مِن تَعَدّدٍ الشَّرْطَيْنِ وَكَانَ الْعَذّر 
ِلشّارِح أَنَهُ لا يَصِحْ أَنْ يُرَادَ كل سَرْطَيْنٍ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ ما إذَاء وَسَطَ الجْرَاءَ فَانّهُ جيتئذٍ يُشْتَرَطُ الْمِلَكُ 
ِأَوَهِمَا بخلافٍ كُلّ شَرْطٍ ذي وَصْفَيْنِ فَإِنَّ اشترَاط الْمِلْكِ لآخره صَّحِيحٌ فَتَدَبّر اه. 

وَل عه أن امَف كر ولا أن الُْا شط أَمْرانٍ يَعَعَلّق الاق يجماء ولا يق بأحدِهنا 
سَوَاءْ كَانَا ضَرْطَيْنٍ حَقِيقَةَ أو لا فَقَدْ أَدْخَل بمَذَا التَعْمِيم مَسْأَلَةَ الْكُلَام في كلام الْمُصَبَفِ قَمَا في 
الشّرْح مَبْوٌ عَلَيْهِ فََوْلُ الْمُوَلَفِ لا من قَبيلٍ تَعَدّدِ الشَرْطٍِ فِيه نَظَرٌ لِمُحَالَمَِ لِمَا مَهَدَهُ نَفْسِهِء وَأمَا 
يراض الْكْمَالٍ عَلَى الشّارِح فَهُوَ مَبٌْ عَلَى اغْتبَار حَقِيقَةِ الشَرْطٍ كما يَطْهَرُ مِنْ مُرَاجَعَةٍ كلامه (فَوْلَهُ 
ِأنَُ عطَفَ الاشم على الفِغل) يهط تم 
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لْوفْتَيْنِ كَقَوْلِهِ غَدّا أ بَعْدَ غَدِ + ينل بَعْدَ غَدِ وَلَوْ عَلّقَ بأَحَدٍ الْفِغْلَنٍ يل عِنْدَ أَوِْمَاء وَالْمعَلّقْ بفِغْلٍ 
وَوَفْتِ يَقَعْ بأَيَهِمَا سَبَق انْعَهَى) وَقَدَّمْتَاهُ ف فَصْلٍ إِضَافَة الطَّلاقِ ِل الزَّمَانِ وَفِ الْحَانية نه قَالَ هَا إِنْ 


دَخَلْت دَارَ فُلَانِء وَفْلَان يَدْخُلُ في دَارِك أَنْت طَالِقْ فَدَخَلَتْ الْمَرَْهُ دَارَ فلّانِء وَفُلَان ل يَدْخُلَ 
دَارَهَا حَبتَ في ييه لِأَنّهُ َُادُ بالْيَمِينِ أَحَدُهْمَا دُونَ الجمع انْمَهَى. 

(قَولَهُ وَيبْطُلْ تنْجيرٌ الثَلاثِ تَعلِيقُه) أي تغليق اثلاث عَلَى مَا يُشِيرِْلنْهِ أككر الَكتُب, وَالْأَوْل أَنْ 
تَعُودَ إلى الرّؤْج لِيَشْمَلَ ما دُونَ الثَاثِ كدًا في شزح مِسْكِينٍ قُلْت الْأَوْلَ أَنْ يَعُودَ إلى الطَّلَاقٍ لِأَنَ 
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الْكَلَامَ فيه حَىٌّ لَوْ قَالَ ا إِنْ دَخَلَْت الدَّارَ فأَنْت طَلِقْ تلان أو قَالَ وَاحِدَةَ أَوْ قَالَ ثنَْيْنٍ ثم طَلََهَا 
ثانا نه عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ رَوْج آخَرَ ثم دَخَلَتْ 1 تَطْلقْ لِأَنَّ الجرَاءَ طَلْقَاتْ هذا الْمِلْكِ لِأَنَهَا هي الْمَانعُ 
ِأنَّ الظّاهِرَ عَدَمُ ا يحْدتُ) وَاْيمِينُ تُعْفَدُ للْمَنْع أؤ الْحَمْلٍ وَإِذَا كانَ الجَرَاءُ مَا ذكرْتاة» وَقَدْ فَاتَ 
بعنْجِيزٍ اثلاث الْمُْطِلٍ للْمَحلَيةِ فلا تبقى الَِْيُ. قِيَدَ بالئلاث لِأَنّهُ َو نجَرَ أَكَلَ مِنْهَا لا يَنِطُلُ 
لتَْليق لأَنّ اجا بق لِمَقَءِحَلِّ فلو طلْقَهَا دن ثم عَادت إِليْهِ بَعْدَ رج آخَرَء وَقَدَ كان عَلّقَ 
القّلاث ثم وُجدَ الْمُعَلّقْ طَلَمّتْ تَلَانَا الَمَانَا أَمَا عِنْدَهُمَا فَلوْفُوع الْمُعَلّو كُلْه لان الرّوْج الكَّان هَدَمَ 
لاقع وما عند محَمَدٍفلِوؤفُوع وَاجدةٍ من الْمَُلق أن الي لا هدم عنْدَة, لكان املق طَلقةُ 
َالْمتَجَرُ نين ثم عاد إِليْهِ بد رج آخَرَ ثم جد الشَزْط عند حمَدِ تَمُ خُزمة عَلِيظة بالْمنَجَر, 
َالْمُعلّق وَعِنْدهُمَا لا تحر إذ لِك بَْدَ وو الطّلاقٍ الْمعلّي ينين يمذم لاني ما تج الل وقيَد 
بالطّلاتٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ إِذَا رَالَ بَعْدَ تَعْلِيقٍ لني لا يَنَطّلنْ التَعْلِيِقُ كَمَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ 
الصفَةُ حَقّ لَوْ فَانَتْ بالْعِنتٍ بَطَلَثْ الْيَمِينْ حٌَ لو اند وَحِقَ بدَارِ ارب ثم لبي ثم ملك الْمَؤى, 
وََخَلَ الدَارَ ل يق كدًا في الْمغرَاج» وَصَوَابَُ حَقّ َو ارنَدتْ لأ الْمْرَُْ لا مُلّكُ بالسّئي» وَإِنا ُو في 
الْأمَِ وَقَيّدَ تغليق الطّلاق لِأنَّ تَْجيرٌ الكلاثِ لا يُبْطِلُ الظَهَارَ مُتَجرَا كان أ مُعَلَاكما ذا قَالَ إن 
دَخَلْت الدَّارَ فَأنْت عَلَيَ كَظَهْرِ مي نه طَلَقَهَا تلان نم دَخَلَتْ بَعْدَمَا عَادَتْ إِلَيْهِ بَغْدَ وَوْجٍ آخَرَكَانَ 
مُظَاهرًا لأَنَ الظَهارَ تِْمْ الفغل لا ترم الل الْأصلِيَ كن قِيَامُ التكاح صَرْطَ لَه قلا يُشْعَرْطُ بَقَاوُُ 
لَِقَاءٍ الْمَشْرُوطٍ كالشّهُودٍ في البكاح بخلافٍ الطلاقي لِأَنّهُ ْم لِلْجِلَ الْأَصْلِي. 

َي فح لقي وو بغ أفاصِلٍ أصحابن أنه يِب أن لا يقع إلا اده كفل ذقرَ لو 
الْمُعَلّقْ تَطلِيقَاتٌ هَذَا الْمِلْكِء وَالَْرْضٌ أَنَّ الْبَاقِي مِنْ هَذَا الِْلْكِ لَيْسَ إِلّا وَاحِدَةٌ قَصَارَ كما لَوْ طَلَّقَ 
امْرأَتَهُ نين نه قَالَ أنت طَلِق ثانا فَإِعًا يَمَعْ وَاحِدَةُ لأَنَهُ 4 يَبْقَ في مِلْكِهِ سِوَاهَا. 

وَامجُوَابُ أَنَّ هَذِهِ مَشْرُوطَةٌ وَالْمَغْىَ أَنَّ الْمُعلّىَ طَلَْاتُ هَذَا الْمِلْكِ الثَّلاثْ مَا دَامَ مِلْكُهُ لهَا فَإِذَا رَلَ 
بي الْمُعَلَق تلان مُطَلقَةُ كما هو الفط كن بسَرْطٍ بََائِهَا حلا لاق فِإذا تَجَرَ نين زالَ ملك 
القَلاثِ فَبَقِيَ الْمْعَلَّْ كان مُطَلَقَة ما بَقِيّثْ َيه وَأمْكن وَفُوِعْهَا وَهَذَا تابث في تَنْجيزه اليَنَينٍ 


يمع واه عَم اْعهَى, وَقَدَمنَا أَنَ نا يطل المَغليق اه دار الْبٍ قَالَ في الْمجْمَع فَلَحَاقَُ 
قد ِل لتغليقه أي عند الإمام, فالالا أن روَالَ الْلكِ لا يله وه أن إنقاء تغليقه باغتبار 
قَِام أَهْلِيِ وَبالازتدادٍاتفَعَتْ الْعِصْمَةُ فلم يَبْقَ تغلِيقه لِقَوَاتِ الْأَهلِيةِ ذا عَادَ إلى الإسلام م يعد 
َوْتُ عَلَ ارط كُمَؤْتٍ عل الجرَاءٍ كما إذا قال إِنْ كلّنت فلَان فَأنْتِ طَالِقْ فمَات فُلان كذ في 
وَمِنْهُ مَا إِذَا قَالَ إِنْ َحَلْت هَذِهٍ الدَّارَ َأنْتِ طَالِق فَجْعِلَتْ الدَّارُ يُسَْاَا كُمَا في الْمِعْرَاجء وَقَدَمَْا أَنَ 
يِه زوَالُإمكانٍ ال وَدكزن فُرُوعًا عَلَيِْ ِنْدَ شَرْح فَوله وَْوَالُ الِْلّكِ بعد 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ قلت الْأَولَ أَنْ يَعُودَ إلى الطَّلّاقِ) فَالَ في التَهْرِ لا يخْمَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَصْدَرِ إلى فَاعِلِهِ هي 
الأَضْل (قَوْلُهُ َف تح الْقَدِيرٍ وَأَوْرََ () هذا وَارِدُ عَلَى فَوْلِهِ فَلَوْ طَلَقهَا نِنَنٍ ثم عَادَتْ إِلَيِْ بَعْدَ 
رَوْجَ آخَرَ إل فَكَانَ الُْنَاِبُ ذَكْرُهُ هُنَاكَ 
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يمن لا َطِلهَ في الْقُيَةِ حَلف لا يرج من بحَاَى إلا إن هَوْلاءِ الثلائة فحْنَ أَحَدهُم لا يوج 
ِأَنَهُ إنْ أَقَاقَ الْمَجْنُونُ حَبت, وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ 1 يَحْنَثْ لِبَطْلَانٍ الْيَمِينِ الْتَهَى. 


(فَوْلُهُ ولو عَلَّقَ الات أو الْعنق بالْوَطءِ 1 يجب الْعفرْ باللَّْثْ) أي 1 يجب مَفرُ الْمثل لِلْمطَلَمَةِ لان 
وَلمُعَقَةِ بالْمَحْثِ من غَْرِ فل لِأَن الماع هو إذحَال الْقَْج في الج وَلَيْسَ لَه دَوَامٌ حقٌ يَكُونَ 
َِوَامِِ ْم اناه كمَن حَلَفَ لا يَدحْلْ هذه الدَارَ َو فيها لا يت بالْثِ وَكَذَا لو لف أن لا 
يُدْخلَ دَابَمَهُ الإصْطَبِل وَهِيَ فِيه فََمْسَكَهَا فيه ل يَخَْثْ وَفي الْقََائِدٍ الظَهِريَة لجمَاعٌ عَِارَةُ عَنْ 
الْمَُافَفَةِ وَالْمْسَاعَدَةٍ في أي شَيْءٍ كانَ فَإِنَّ نحَمَدَا كديرا مَا يَقُولُ في كتاب الْحَجٍ عَلَى أَهْل الْمَدِيئةٍ 
أَلَسْتُمْ جَامَعثُمُوئا في كُذَا أَيْ وَافَقْعُمُونَ وَحَكِيَ عَنْ الطّحَاوِي أَنَهُكَانَ بلي 1 تبه مَسَائِلَ يَقُولُ 
في إملائه أَلَسْنَا قَدْ جَامَعَْاكُمْ عَلَى كذًا أَوَلَسْتُمْ قَدْ جَامَعْثُمُوا عَلَى كذَا فَتَبَسَمَتْ الْئَعْهُ يَوْمَا مِنْ ذَلِكَ 
فَوَفَعَ بَصَرْهُ عََيْهَا فَمَالَ ما سأك فَتَبَسَمَتْ مَرَةَ أُخْرَى فَأَحَسسَ الطَّحَاوييُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إل الجمَاع 


الْمَعْرُوفٍ يمَذَا اللّفْظِ فَقَالَ أَوَ يُفْهَمُ مِنْ هَذًا فَاخْتَرَقَ عَصَباء وَقَطَعَ الإملاء, وَرَقَعَ يَدَيْهِ إل الما 
وَقَالَ اللَّهُمٌ لا أُريدُ حَيَاةٌ بَعْدَ هَذًا فَكَمَىّ الْمَوْتَ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَحْو حَمْسَةِ أم كذ في الْمِغْرَاج 
مار يتفي العفْرِ َقَط إلى ثُبُوتٍ الحزمة بلقْثِ قن الؤاجب عَلَيْهِ ال ِلْحَالِء وَل أنّهُ َو امع في 
رَمَضَانَ تسيا فَتَذَكُرَ وَدَامَ عَلَى ذَلِكَ حٌَ أَنْرَلَ فَعَلَيْهِ المَضَاءُ وَإِنْ نَرَعَ مِنْ سَاعَتهِ لاء وَقَيّدْنا 
لْمْحْتَ بِكوْنِه من غَيْرٍ فغل لِأَنَّهُ َو تَرَكَ لَرِمَهُ مَهْرْ به لِأَنَهُ كالإيلاجء وَلِذَا قَالُوا أَوح نم قَالَ ها إِنْ 
بجامفقك فَأنت صلق أؤ خرّة إن تزع أ 1 ينزغ, وم يعحرك حَقٌ أَنْزلَ لا تطلق. ولا تغيق, وإِنْ حر 
نفس طَلَقت وََتقَتْ وَتِصِرٌ راجا بالحركة التَاة ِب لِأامة الف ولا حَد عَليهِمَء ولو جاع 
عَامِدًا قَْلَ الْمَجْرِء وَطَلَّعَ الْمَجْرُ وَجَب النَرْعٌ في الخال فَإِنْ حَرّكَ نَفْسَهُ قَضَّىء وكَفَرَ كما لَوْ حَرَّكَ بَعْدَ 
التَدَكْرِ في الأول كد في الَْرَازِيّة وَغَيِهَا مِنْ الصّوْمء وَفي الْمِغرَاج وَلَوْ فَالَ إِنْ وَطِنْفُك فَيَمِينُهُ عَلَى 
الجمَاع وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الحنبَلِيٌ. ا 

وعَنْ حم بن الَْسَن ييه علَى الْوطْءٍ بِالقدَمء ولو قَالَ أزات به الجماع» ول يفيل وقد غَلُطَ ابن 
قُدَامَة في النَفْلِ عَنْ مْحمَدٍ فَِنَّ ثُحَمَدَا ذكْرَ في أبْمَانٍ الجامع لَوْ قَالَ ها إِنْ وَطِنْعُْكَ فَهُوَ عَلَى الماع في 
فَرْجِهَا بكرو وَلَوْ وى الدَّوْسَ بِالْقَدَم لا يُصّدَقْ في الصَّرْفٍ عَنْ الجمَاع» وَيَخنَتْ بِالدّؤْسٍ بِالْقَدَم 
صا لاغترافه به عَلَى َفْسِدء ولَوْ قَالَ إن وَطِنْت مِن عَيْرِ دمر امرآةٍ فَهْوَ علَى الدَّْسِ بالْقَدَم وَهُوَ 
ف الَعَةِ وَالْعرِفٍ باثَعَاقٍ أَصْحَابًا. اه. 

؛ وَالْعْفْرُ الم مَهْرُ الْمَْةِ إذَا وُطِنَتْ عَلَى شُبْهَةٍ وَبالَْنْح اجرح مِن عَفَرَهُ أي جَرَحَهُ فَهُوَ عَقِرْ كُذًا 
في الصَّحَاح, وَفي الْقَامُوسٍ الْعْفْرْ بالضّمَ دِيَهُ المج لسر وَصَدَاقُ الْمَرأَة. اه. 

وفي المعتباح افر بالج ده فرج الْمزأة 15 خصبث عَلَى تَفْيها كثر ذَلِكَ عق أمنفغيل في 
الْمَهْر يد وَاللَتُْ من ليت بالْمَكَانِ لَبَنَا مِنْ باب تعب وَجَاءَ في الْمَصْدَرٍ السُكُونُ لِلتَحْفِيفٍ 
وال لفح امرك وَبلْكَسرٍ َه انوع وَالاسْمُ اللّْتْ بالضّع كذًا في الْمِصْبَاحء وَفي الْقامُوسِ 
الث يقح اللام؛ وَسُحُون الا الفحث من لبت كسمع؛ وهو كدر أن مدر من قعل بالكثر 
قيَاسُُ الريك إِذَا 1 معد الى وَهْوَ أل بم في الْمِصْبَاح لِإيقابهِ أَنَّالْمضْدرَ بقفْح الا ون 


(قَولهُ وَل يَصِرْ به مُرَاجعًا في الرجعِيٍ إلا ذا أَوْجَه تاني) أي ل يَصرْ بالَيثِ مُرَاجعًا إذَا كان الْمعَلَق 
اماع طَلاقًا هياعد محَمَدٍلأنَّ لدوم ليس بعَعرْض لِْضعء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ صر مُراجمَا 

لِؤجُودِ الْمِسَاسٍ بِشَهوَة وهو الْقَِاسُ وَجَزْمُالْمُصَبَفٍ بقل مُحَمَدِ ديل علَى أله المختاز أنه فِغل 
وَاجِدٌ فَلَيْسَ لآخره حك فِغْلٍ عَلَى جِدَةِء وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَصيرَ مُرَاجِعًا عِنْدَ الْكُلَ لِوْجُودٍ الْمِسَاسِ 


بِشَهْوَةٍ كذًا في الْمِغراج وَيَنْبَغي تَصْحِيحُ قَوْلٍ أبي يُوسّف لِظهُورٍ د ليله وَالِإِسْتَْتَاءُ في كلام الْمُصَنَفٍ 
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إلى الْمسَْلعَْنٍ فَإذَا أو نيا وَجَب عَلَيْهِ مَهْرُ الْمفْلِ وَصَارَ مُرَاجِعًا فَجَعْلْ الشّارِح إِياهُ رَاجِعًا إلى 
الثَانيََ قُصُورٌ وَقَيّدَ بِالْمَسْأَلَتيْنِ لِأَنَ الحَدّ لا يب بالإيلاج تنا وَِنْكَانَ جتاعًا لِمَا فيه من شُبْهةِ أنه 
جماغ وَاجِدٌ بالتََر إل اتاد الْمَفُصُودء وَهُوَ قَضَاءُ الشَهَْة في الْمَجْلِس الْوَاجدِء وَقَذ كان وله غَبْرَ 
مُوجب لِلْحَدّ َلَا يَكُونٌ آخِرَهُ مُوجبًا لَه وَإِنْ قَالَ ظَتَنت أَنَهَا عَلَيّ حَرَامْ كُمَا في الْمِغْرَاج, وَوََبَ 
الْمَهْرُ لِآنَ البْْعَ الْمُحْمَرَمَ لا يخْلُو عَنْ عَفْرٍ أو عْفْرِ َف المغرّاجء وَلِقَائِلٍ أن يَفُولَ إِذَا أخرج م أو 
في الْعِنتي ينبي أَنْ يجب الحدُ ِأنَُوَطِىَ لا في مِلْكِ, ولا في شُبْهَة وَهِيَ الْعدَهُ بخلافٍ الطَّلاقِ لِوْجُودٍ 
لدو وَجَوَابُهُ مَا ذَكِرَ في الْكتَاب أَنَّ هذا لَيْسَ بِابْتدَاءٍ فل مِنْ كل وَجْدِ لِانْحَادٍ الْمَجْلِسٍ وَالْمَقْصُودِ. 
اه ٠‏ 
على 5 4 0 وَجَبَ هران مَهَرَ لوطو وَمَهْرْ باأعفو وَإنْ 1 يَسْتَأَنِفْ الإذال أن و وا عَلَى 
ذَلِكَ فَوْقَ الخَلَوَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَذَا تَقَلُوا وَتَخْصِيصُ الرَوَايَة عر ايد عَلَى خلا بَل لِأَنَهَا رُوَتْ 
عَنْهُ ذُونَ غَيْرِهِ وف الْمَرَا يه حَلَفَ لا يَفْرَبْهَا فَاسْتَلَقَى وَجَاءَتْ وَقَضَتْ مِنْهُ حَاجتَهَا يحْنَتْ فيمًا عَلَيْه 
الْفَنْوَى, و ا 
وَيَطَأَهَا فَتَنْحَلُ لا إلى جَرَاءٍ نه يَشْكر يها من فَيَطَوْهَا قلا تغتقُ. حَلّفَ لا يَعْشَاهَاء وَهُوَ عَلَيْهَا فَالْيَمِينُ 
عَلَى الإخْرَاج نه الْإدْخَالٍ فَإِنْ دَامَ عَلَِيَ انث وَدكْرَ في أَوَلٍ الْمَصْلٍ الثَالِتَ عَشَرَ في الجِمَاعَ لا 
يحْتُ بِالْجِمَاع فيمَا دُونَ الْقَرْج, وَإِنْ أَنْرَلَ إلا إِذَا نَوَى الْتَهَى. 


(فَوْلَهُ ولا تَطَلقَ في إن تكختها عَلَيِك فَهِيَ طَالِق فَتكح عَلَْهَا في عِدَة الَائِنِ) يَعْني لا تطْلق امرأثة 
الْجَدِيدَةُ فِيمَا إِذَا قَالَ لِلَّي كَعَهُ إنْ تَرَوّجْت عَلَيْك امْرَاةَ َهِيَ طَالِقٌ فَطَلّقَ امْرَتَهُ انا © تَرَوْج أُخْرَى في 


عِدَّتَا لِأَنّ الشّرْط 1 يُوجَدْ لِأَنَّ التَرَوْجَ عَلَيْهَا أَنْ يُدْخْلَ عَلَيْهَا مَنْ يَُازِعُهَا في الْفرَاشء وَيُرَاحمهَا في 
الْقَسْم و يُوجَدْ. قَيّدَ بِالْبَائنٍ لِأَنَهُ ل كانَ رَجْعِيا طَلََتْ كُمَا في شَرْح مِسْكين, وَف الْبَرَاِية مِنْ فَصْلٍ 
الْآمْر بايد جَعَلَ أَمرَ الْمََة الي يعَرَوجهَا عَلَيْهَا بن قَالَ إِنْ تَرَوْجْت عَلَيْك امْرَاة فأمْزهَا بِيَدِك أو قَالَ 


ص 
عو لاطا 


مَا فت امْرَآقٍ ثم طَلَقَهَا بائنا أو حَالَعهَا وَتَرَوّج أخْرَى في عِدَّهَا ثم ترْوجَ بالْأُولى لا يَصِرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا 
أن الْمرادَ حَالُ الْمتَرَعَةٍ في الْقَسْمء وَل يُوجَد وَفْتَ الْإذحَالٍء وَإِنْ قَالَ إنْ تروّجْت امْرَاة فأَمْرها 
بَِدِك فَأبائَهَا م ترْوَعٍ بأَخْرَى صَارَ الْأَمْرُ بيَدِهَا. اه. 

وف الْقْيَةِ مِنْ باب تَفْوِيضٍ الطّلاقٍ إِنْ تَرَوَخْت عَلَيْك امْرَأةَ فأمْْهَا بِيَدِكَ نم دَخَلَتْ الْمَرَْهُ في نِكَاجِهٍ 
ببكاح الْفُصُوَ» وَأَجَارَ بالْفغلٍ لَيْسَ لا أَنْ تُطَبَقَهَاء وَلَوْ قَالَ إِنْ دَحَلَتْ امرَةٌ في نكاجي فَلَهَا ذَلِكَ 


الْقَوٍْ وَخَلّعَ امْرأَتَهُ نج سَكَتَهَا قَبْنَ الْقضَاءٍ عِدَتَا لا تطلق لِأَنَّهَا لَِسَتْ بامْرَأَه وَقْتَ وُجُودٍ الشَرْطٍ 
ففعل أخد الْفْنٍ حت بات امرأئة مج فعَل الْآحر فقيل لا َع القن لِأنّهَا لست بافرتهعِنْ 
الشَّرْطِ وَقِيل يَقَعْ وَهُوَ الْأَطْهَرُ انَْهَى, وَفي الْقُنيَةِ طَلَقَهَا ث قَالَ إِنْ أَمْسَكت امْرَأَتٍ إلى تاق فَهِيَ 
طَلِق تلان يََْكهَا حَىٌّ تَنْمَضِي عِدَتهَا ثم يَتَرْوّجَها بَعدَ يَوْمِ لا يَمَعْ لِأَنَّهَا بمْضِيَ الْعدّةٍ خَرَحَتْ عَنْ أَنْ 
َكُونَ امْرَأَتهُ فَبالتكاح 1 يْسِكْ امْرَاَتَهُ انْعهَى. 


(قَوْلَهُ ولا في أَنْتِ طَالِقَ إِنْ ضَاءَ اللَهُ مُتَصِلَاء وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللُّ) أَيْ لا يَقَعْ الطّلاق 
خَدِيثٍ رَوَاهُ التْمِذِي, وَحَسّنَهُ مَرْفُوعَا «مَنْ حَلّفَ عَلَى يِينِء وَقَالَ إِنْ شَاءَ الله 1 يحْنَثْ» . وَقَدْ بكحَتَ 
فيه الْمُحَقَقْ اْنْ الُْمَامِ في كاب الْأَبْمَانِ فيد بلاتَصّالٍ لِأَنّهُ َو كانَ بَيْتَهُمَا سُكُوتٌ كثرٌ بلا صَرُورَةٍ 
َبَتَ حْكُمُ الكلام الْأَوّلٍ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ السكوث بِالجُشَاءٍ أو التَّفْسِ وَإِنْكَانَ لَهُ منْهُ بُدّ أؤ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُ لأَنَّ دَوَامَهُ عَلَى ذَلِكَ فَوْقَ الخَلوَة بَعدَ الْعَفْدِ) قَالَ في النَهْرٍ وَهَذَا يُشْكِلْ عَلَى ما مر إِذْ قَدْ 
وَأَجَاب بَعْضْهُمْ بأَنَّ ما مر مَبْوٌ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَ نحَمّدء وَمَا هُنَا رِوَايَةٌ كمَا يُفِيدُهُ التَعبِيرُ بِعَنْ. 
اه. 

وَالظَاهِرُ سُقُوطُ الإشْكَالٍ مِن أَضْلِه لِأنّ تار آخر الْفغْلٍ هُمَا من جهةٍ كؤنه حَلَوَةَ فَأَوْجَبَتْ الْمَهرَء 
لا يْكِنْ اغتبَارُ ذَلِكَ فِيمَا مَرّ لإيجَاب الخد 


0240 


١‏ اح ا 


فسا غَذِ فم أؤ كان يِلسانه قل َال في تددم وَالقاصِل الَو يِل الْمَشِيئة دا طلقَثْ 
ثَلَانَا في قَوْلِهِ أَنتِ طَلِق ثَلَانَاء وَتَلَانَ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَفي فَوْلِهِ أَنْتِ طَالِق وَطَالِقَ وَطَالِقٌ وَطَالِقَ إِنْ شّاءَ 
الله وف قَوْلِهِ أنتِ طَالِقَ تَلَانًا وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ اللَهُكَوْلِهِ عَبْدُهُ حر وَحْرٌّ إِنْ شَاءَ اللَهُ بالْوَاوِ بخلاف مَا 
ذا كان بوتا لِلتَاكِيدٍ وبخِلافٍ حر وَعتِيقٍ إِنْ ضَاءَ الله لِكونهِ تَفسِيراء وَهُوَ ما يَكُون بغي لَفْطِ 
الأول وَبِخِلافٍ طَلِقْ وَاحِدَةً وَتَلَانَا إن ضَاءَ اللَهُ لِكَْنِهِ أقاد لتيل كَمَولِهِ أنتِ طَالِقَ وَطَلِقَ وَطَلِقَ 
إِنْ شَاءَ الله وَفِ الْمُجْت مِنْ كتاب الْأَبَانِ لَوْ قَالَ أنت طَالِقْ رَجْعِيا إِنْ سَاءَ الله يَمَعُ وَلَوْ كَالَ بائنا 
لا يََعْ لِأَنَّ الأَوَلَ لَغْوْ دُونَ الكَانيء وَفي الْقُْيّة بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ رَجْعًِا أو بَائنَا إِنْ شَاءَ الله 
ُسْأَلُ عَنْ نيه َإِنْ عَىَ الرَجْعِيَ لا يَقَعُ وَإِنْ عَىَ الْبَائِنَ يَمَعْ وَلَا يَعْمَل الاسْتفْنَاءُ الْعَهَى» وَصَوَابُُ إن 
عَنَ الرَجْعِيَ يَقَعْ لِعَدَمِ صِحَةٍ الِاسْبفْتاءٍ ِلْمَاصِلٍء وَإِنْ عَى الْبَائِنَ ل يَقَعْ لِصِحَةِ الاسْيفتاءِ. 

وف الْمَرَاِيّ أَنْت طَلِقْ تَلَانًا يا رَِيَةُ إِنْ شَاءَ اللَهُ يََعُ وَصُرِفَ الِاسْتَْتَاءً إلى الْوَضْفِء وَكذًا أنت طَالِقُ 
َا طَالِقْ إِنْ شَاءَ الل وكدَا أنت طَلِقْ يا صَبِيّةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ يُصْرَفُ الِاسْبفْتَاء إلى الْكُلٌء ولا يَمَعْ 
الاق كأَنهُ قَالَ يا فاتك وَالْقّصْلْ عِنْدَهُ أَنَّ الْمَذْكُورَ في آخر الْكَلَام إِذَا كانَ يَقَعْ به طَلَاقُ أَؤ يَلْرَم 
به حَدٌ كمَوْلِِ يا طَلِقَ با رَانِيةُ فَلِاسْتْنُ عَلَى الْكُلَ الَْهَى وَأَطَلَقَ فَشَمِلَ ما إذَا أتى بالْمَشِيئةِ عَْ 
قَصدٍ أ لا فَلَا يَمَعُ فيهمّاء وَكَذَا إذَا كَانَ لا يَعْلّمُ الْمَْىَ فَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ اسْتَنْى مُتَصِلّا وَهُوَ لا 
يَذْكُْهُ قَانُوا إن كَانَ بحَالٍ لا يَدْرِي ما يَخْرِي عَلَى لِسَانِهِ لِعَضّبٍ جَارَ لَهُ الاْتمَادُ عَلَيْهِمَاء وَإِلّا لا. 
وَل ما إذَا اذَعَى الاسْيفْتاء وأنكرثة, وإ الَْوْلَ قوْلَهُ وكدَا في دََوَى الشَرْطِ وَلَو سَهِدُوا أنُّ طَلّق 
حَالَعَ با اسيفتاءٍ أو سَهدُوا بأنَهُ 1 يسْعَْنٍ ُقبَلُ؛ وَهَدَا بم نَل فيه الْمينَهُ على الفي لِأنَهُ في 
الم أَمر وود لِأنَهُ باه َنْ ضع اسفن قيب تكلم بالُوجب. وَإِنْ فوا طق وك سمغ 


لا سمَاعْهُمْ عَلَى مَا عُرفَ في الجامع الصّغيرِء وَف الصّغْرَى إِذَا ذَكْرَ الْبَدَلَ في الخلّع لا نُسْمَعْ دَعْوَى 
الِإسْبمْتاءٍ كذَا في الْبََازِيََّ وَفي لاني ل قَالَ الرّوْجُ طَلَفْنْكَ أمْسء وَقُلْت إِنْ 

[منحة الخالق] 

(فَولَهُ وَصَوَابهُ إن ع الرَجعِيَ يَمَعْ !) قَالَ في النَهْرِ أَُولٌُ: بَلْ الصّوَابُ ما في القُْيَة َذَلِكَ أن مَغتى 
كَلَامه أنتٍ طَالِقٌ أَحَدُ هَدَيْن وَبِمَدَا لا يَكُونُ البَجْعِينُ لَفْوَا وَإِنْ نَوَاهُ بخلافٍ مَا إِذَا نَوَى الْبَائْنَ وَأَمًا 


قَالَ بَعْضْ الْفُضَّلَاءِ وََنَا أَقُولُ: الَقٌ مَا في الْبَخْر لِأنَهُ إذَا توَى الَجْعِيَ فَجْمْلَةُ أنتِ طَلِقْ فيد 
فكأنَ ْلَه رَجْعًِا أو بائئا الذي هُوَ بمَغْ أَحَدٍ هَدَيْنٍ لَفوَا يخلافٍ مَا إِذَا نََى الْبَائِنَ قن يَلْكَ اجْمْلَة 
لا يده فَلَمْ يكن فَوْلَهُ رَجْعيًا أ بَاِنَا لَوًا فِنْ قُلْت لَمّا نَوَى الْبَائْنَ كَانَ فَوْلَهُ رَجْعِيًا لَغْوًا إذْ كَانَ 
يَكْفِيه أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ بَائنًا. 
فلت غو اق" م لها ردك تار لخدي اهرَأيَ طَالِقٌ وَحَيْثْ كَانَ مَفْصُودُهُ الْبَائِنَ وكَانَ قَوْلَهُ 
نت طَالِق غير فيد فيل [ لانن فهو تر بن أن تقول أنت طايق حون أو ناكا وتنوي الزن ودين أن 
يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ بَائئا ا وله كو يا طَالِقُ با رَانِيَةُ فَالِاسْبِفْنَاءْ ع عَلَى الكل قَالَ الرّمْلِىُ هُنَا غَلَطّ وَلَعَلَهُ 
بَعْدَ فَوْلِهِ فَالِاسْبَثْتَاءُ ع عَلَيْه وَإِنْكَانَ لا يب به حَدٌ وَلَا يَقَعْ به طَلَاقٌ فَالاسْتفْنَاءُ عَلَى عَلَى الْكُلّ !غ2 و1 
يي ولا في نُسَخ البرَارِ يه وَلِا بُدَّ منهُ اه. 

قلت وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ وكذَا أَنتِ طَالِقَ ا صَبِيةُ صَوَابُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ إل وَيُوَصّحْ الْأَمر عِبَارَةُ الّعَارْحَانِيّة 
وَنَصّهَا وَفي نَوَادِرٍ بِشْرٍ بْنٍ الْوَلِدٍ عَنْ أبي يُوسُفَ إِذَا قَالَ ها أنت طَالِق با رَانِيَةُ ثانا إِنْ شَاءَ الله 
فَالِاسْتِمْنَاءُ عَلَى الْآخَرٍ وَهْوَ الْقَدْفْ وَيَمَعُ الطَّلاق وَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ ها أنت طَلِق يَا طَالِق إِنْ شَاءَ الله 
تعَال وَلَوْ قَالَ أَنت طَالِقٌ يا حَبِيَهُ إِنْ شَاءَ الله فَالِاسْتفْتَاءُ عَلَى الْكُلَ ولا يَمَعْ الطّلاق كَأَنّهُ قَالَ يا 
كُلَائهُ وَدَكْرَ َه آَصْلًا فَقَالَ الْمَذُكُورُ في آخر الْكلَام إذَا كَانَ يَمَعْ به طَلَاق أَوْ يِب به حَدَّ فَالإسْتَفْنَاء 
عَلَيْهِ تحَوَ فَوْلِهِ يا رَانِيَةُ وََا طَالِقُ وَإِنْ كَانَ لا يجب به حَدٌ وَلَا يَمَعْ به طَلَاق فَالِسْتَْنَاءْ عأ عَلَى الكل 
وَذَلِكَ ْو قَوْلِهِ بَا حَبِيئَةُ انْمَهَثْ. 
وَاعْلَم أن كََبَْا أوَائلَ فَصْلٍ الطَّلَاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ عَنْ د شَرْح التَلخِيصٍ مَا مُلَخَصهُ أن قَوْلَهُ با رَانِيَةُ إِنْ 
تَدّنَ بْنَ الشَّرْطٍ وَاجْرَاءٍ أو بَيْنَ الإيجاب وَالِاسْتفْنَاءِ 1 يكن قَذَْا في الْأصّحّ وَإِنْ تَقَدّمَ أو تأَخَرَكَانَ 
قَذْهًا وَعَنْ أي يُوسْفَ لا يُعَدَ اْممَحَبَلُ فَاصِلًا فَيَمَعْ الاق لِلْحَالٍ وَيجَبُ اللَعَاكُ وَعَنْ ُحَمّدِ يتعلَقُ 
الطّلاق وَيحِبْ اللَعَانُ وَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أن ا رَانِيَةُ وَإِنْ كَانَ جَرَاءَ إلا أن الْمرَادَ مِنُْ التَفْيْ دُونَ 
التَخقيق وِلأَنهُ نِدَاءٌ للإغلام قلا يُفْصَّلْ فَيَتَعَلّقْ الطّلاقُ فَكَذَا الْقَدْفٌ بِالأَوْلَ لِقُربهِ فَمَدْ ظَهَرَ أَنَّ ما 
في الْمَرَاِئَةِ وَالتَمَارْحَانِيّةِ خلافٌ ظَاهِر الرَوَايَ وَعِبَارَمُ مَغنٍ التَلْخِيصٍ قَدّمَهَا الْمُوَلَُ أَوّلَّ باب التَعلِيقٍ 
(قَوْلَهُ وَذكرَ في الَوَادِرٍ خلاقًا ِل قَوْلِهِ انَتَهّى) قَالَ الَمْلِنُ هُوَ بجُمْلَتِهِ مَنْقُولٌ اناي نيّةِ عَنْ النَوَادِرٍ 
فمَولَهُ: وَعَلَيِْ الاعْتمَادُ مِنْ كلام التَوَادِرٍ لا مِنْ كلام الاي اه. 
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شَاءَ الله فَفِي ظَاهِر الرَوَايَةِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الرّوج وَدَكرَ في النَّوَادِرٍ خلَافًا بَيْنَ أي يُوسُفَ وَمْحَمّدِ 
فَقَالَ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ يُقبَلَ قَوْلُ الرؤج. 

وَعَلَى قَوْلِ حَمَدِ لا ُقْبَلُ قَوْلَهُ وََمَعْ الطلاق, وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ وَالْمَغْوَى اخْيّاطًا في أَمْرٍ الْفُرُوجِ في رَمَنِ 
عَلَب عَلَى النّاسِ الْفَسَادُ الْعَهَى. ْ 

َأَشَارَ بصِحَةٍ الْمَشِيئَةِ في الطَّلاقِ إلى صِحَتِهَا في كُلَ مَاكَانَ من صِيّغ الإخبَارِ وَإِنْ كَانَتْ إِنْشَاءَاتِ 
شَرْعَا فَدَخَلَ الْبَيْعْ وَالِِعْتِكَافٌ وَالْعِتْقُ وَالتَدْرُ بالصّؤْمء وَحَرَجٍ الْأَمْرُ وَالنَهْْ فَلَوْ قَالَ اغتَقُوا عَنْدِي 
مِنْ بَعْدِ مَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا يَصِحٌ الاسْبَئْتاء, وَكذَا بغ عَبْدِي مِنْ بَعْدٍ مَوْتٍ إن شَاءَ اللّهُ لا يَصِحّ 
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الاسْتئْتاء, وَكُذَا بغ عَبْدِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ 1 يَبعْهُ 4 وَحَرَجَ مَا 1 كص بِاللّسَانِ كالييّة فَلَوْ قَالَ نَوَيْت 

أن أصُومَ ِنْ شَاءَ اللَهُ صّحّ صَوْمَه. 

وَأشَارَ بإسْنَادٍ الْمَشِيئَةِ إلى الله تَعَالَ إلى كُلَ م مَنْ ل يُوقَىُ ا 

الْمََانِكةُ أو الخَائِطٌ فلا يَقَعْ في الْكُلّ فَحَرَجَ مَنْ يُوقَُ لَه عَلَيْهَا كإنْ شَاءَ رَيْدَ فَهُوَ كيك لَه مُععبر 
ل لعو لسر طلا وَإِلَّا خَرَ ل 

جَعَلَهُ إّ فلا وَلُا تَشْترّط فيه نيّةُ الصّلاق» وَلّا ذكْرْهُ كُمَا في الْجؤْهَرَة وَدَخَلَ في كَلَامِهِ مَا إذَا عَلَقَهُ 

بمَشِيئَةِ الله وَمَشِيئَةِ مَنْ يُوفَفْ عَلَى مَشِيمَتهِ كُمَا إِذَا قَالَ إِنْ شَاءَ الله وَشَاءَ رَيْدٌ فا وُقُوعَ) وَإِنْ شَاءَ 

َيْدٌ كما في الْبَدَائْع . 

وفنا عنْ تَلْخِيص الجامع حُكُمْ ما إ ١‏ قَالَ أَمْرْهَا بِيَدِ الله وََدِك وَأََارَ بِكَلِمَةٍ إِنْ إِلّ مَاكَانَ 
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بمَعْنَاهَا فَدَحَلَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ أَوْ مَا شَاءَ الله أَوْ إِذَا شَاءَ الله أَوْ بمَشِيئَةِ الله وَبِالْمَشِيئَةِ إلى مَا كَانَ 
عَعَْاهَا كالْإرَادَةٍ وَالْمَحَبَةِ وَالرّضًا جوع الَْدَوَاتِ الْمُتَقَدّمَةِ لا فَرْقَ بَيْنَ إن وَالْبَاءٍ فَخَرَجَ مَا 1 يَكُنْ 
اها كأفره وَحْكْمِه وَإِرَادَتَهِ وَقَضَائَهِ وَإِذْنِهِ وَعِلْمِهِ وَقُذْرتِهِ فَإِنَهُ يَمَعْ لِلْحَالٍ إِنْ كَانَ بِالبَاء وَإِنْ أَضَافَهُ 
إلى الْعَبْدِ وَخَرَجَ أَنْضًا مَا إِذَا كَانَ ا قَِنَهُ يَقَعُ في الْوْجُوهِ كُلّهَ وَإِنْ أَضَافَهُ إلى الْعَبْدء وََمَا إذَا كَانَ 
قي » وَأَضَافَهُ إل الله تَعَالَ فَانَهُ لا يَمَع يَمَعْ في الْوْجُوهِ كُلّهَا إلا في قَوْلِه طَالِقْ في عِلَمِ الله وَإِلّا في قَوْلِهِ في 
قُدْرَةٍ الله إن أَرَادَ بالْقُدْرَةِ ضِدٌ الْعَجْرٍ لِأَنَّ فُدْرَةَ الله َعَالَ مَوْجُودَةٌ قَطْعَا كالعلم سَوَاءْ بخلافٍ مَا إِذَا 1 
يَنو لِأَنَهَا بمَغىى التَقْدِي لا يَعْلَمْ تَفَدِيرَهُكُذَا في الْمُحِيطٍ. 

وَالْخَاصِلُ أَنّهُ إِنْ أنَى بِإِنْ 1 يَمَعْ في الْكُلٌ» وَإِنْ أتَى بِالْبَاءٍ 4 يَمَْ 

[منحة الخالق] 

وَكَتَب قَبْلَهُ أقُول: وَحَبْكُمَا وَقَعَ خلافٌ وَتَرْجِيحٌ ِكل مِنْ الْمَولَيْنِ فَالْوَاجِبُ الرُجُوعٌ إلى ظَاهِر الرَوَايَة 
أن مَا عَدَاهَا لَيْسَ مَذْهَبًا لِأَصْحَابئاء وَأَيْضا كَمَا غَلَبَ الْمَسَادُ في الرَجَالٍ غَلَب في البَسَاءٍ فَقَدْ تَكُونُ 


كَارِهَةً لَهُ فتَطْلْبِ الخلاص مِنْهُ تتفي عَلَيِْ قيفي الْمُفِْي بظاهر الرَوَايَةِ الّذِي هُوَ الْمَذْهَبْء وَبُفَوِضُ 
بَاطِنَ الْأَمْرٍ إلى الله تعَال فَتََمّلْ وَأَنْصِففْ مِنْ نَفْسِك (قَوْلُ أَوْ مَا سَاءَ اللّه) قَالَ في التَهْرٍ الم أن 
ا لفلا ل َه ظَرْفِيَةَ لا مَا إذَا قَدَرْت مَوْصُولا ايا أَيْ 
الذي شَاءَ اللّهُ تَعَالَ م بن الواقع وَاحِدَةَ أَْ ث نين أو ثلَانَه ولا شَكَّ في أنتِ طَالِقٌ الْمَذُكُورٍ هُنا فَصَّارَ 
كَقَوْلِهِ أَنتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت كذًا في الفح وَلَكِنَهُ إِعا يتم بتَقْدِيرٍ إِرَادَةٍ لْمِقْدَارٍ الذي شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ» 
وَلَيْسَ بمْتَعينِ جوَازِ أَنْ يرَادَ الطّلاقٌ الَّذِي شَاءَ الله تعَالى» وَمَشِيتَعُهُ لا تعْلَمُ فلَمْ يَقَعْ إِذْ الْعصْمَةُ تابَة 
ِيَقِينِ فلا تَرُولٌ بالشّكَ. 

(قوْلُ إلا في فَولِهِ طَالِق في عِلْم اللّه) قَالَ في الْقَفْح لِأَنّ في م بمَغْىَ الشّرْطٍِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بمَا لا يَعَوَقفُ 
عَلَيْهِ قَلّا يَه يَقَعْ إلا في الْعلم لِأَنَهُ يذْكُرُ لِلْمَعْلُوم وَهُوَ وَاقَعٌ, وَلِأَنُّ لا يَصِحُ نَفَيْهُ عَنْهُ تَعَالى بحَالٍ فَكَانَ 
تَعْلِيفًا بأمْرٍ مَوْجُودٍ فيكُونُ كنجيرّاء ولا يَلَْمْهُ الْقدْرَةُلِنّ الْمْرَادَ مِنْهَا هنا التَفْدِيل وقد يُقَدّرُ سَيْنَاء 
وَقَدْ لا يُقَدَرهُ حَىٌّ إِذَا أَرَادَ حَقِيقَةَ قُدرَتِهِ تَعَالَ يََعُ في الال كذَا في الْكَانيء وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُرَادَ الْعلَمْ 
عَلَى مَفْهُومِه وَإِذَا كَانَ في عِلْمِهِ تَعَالَ أَنّهَا طَالِقْ فَهُوَ فَرْعٌ 0 طَلاقِهَاء وكَذَا نَقُولُ الْقُدْرَُ عَلَى 
مهُومها. وَلا يَقَعْ م لِأنَّ مَعْىَ أَنْتِ طَالِقٌ ف قُدْرَةٍ الله إِنَ ف قُدْرَتِهِ تَعَال وُفُوعْهُ وَذَلِكَ لا يَسَْلَزِمُ سَبْقَ 

12 تق يُقَالُ لِلَْاسِدٍ الَالُ في قُذْرَةٍ ة الله صَلَاحْهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقْقهِ في الال فيه أَيِضًا أي في لكان وَإِنْ 
أَضَافَ إلى الْعَبْدٍ بي كان تلكا في الْأَْبع الأول وَمَا بَعتاهُ من الموَىء وَالرُؤْيةِ تَعِْيقًا في السَمَة 
لأَواخْرِء ولا يْقَى أَنَّ مَا ذَكَرُ في التَنْجيز بِقَولِهِ في عِلّم الله أت في قَولِهِ في إِرَادَتِه وَعحَبّهِ وَرِضَاهُ 
َيَْرم عر بخلافٍ تَوْجِيهِنا (فَوْلْهُوَإِنْ أَتَى بالْبَاءٍ إ) قَالَ في النَهْرِ الَْاصِل أَنَّ هَذِهٍ الْمَسْألهَ أَغني 
مَا إذَا 1 يُعَلّق بِآنَّ عَلَىَ سِبَينَ وَجْهَ وَذَلِكَ أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِن هَذِهٍ الْأَلَفَاظٍ الْعَشَرَةِ إِمَا أَنْ يُضَافَ إلى 
الله تَعَالَ أَْ إلى الْعَبْدِء وَكُلُ وَجْدِ عَلَى ثَلَانَةِ لأَنَهُ إِمَا أَنْ يَكُونَ بِالْبَاءٍ أو اللّام أو بفي اه. 

وَإِذَا ضرِبَتْ هَذِهٍ اليتون !4 ف ا 0 الآمد وي ا مَا إِذَا 0 الطلاقي لاا م 
أو كُتَب الْأَوَّلَ فَمَطْ أذ 

وَعِْرينَ» وجا بَََتْ أَضْعَافَ ذَلِكَ بغار 
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الْمَشِيئَةِ وَالِرَادَةٍ وَالرَضًَا وَالْمَحَبَّة وَوَفَعَ في الْبَافِيء وَِنْ أنَى بفي يَمَعْ إلا في عَلِمَ الله وَإِنْ أتَى 
باللّام وَفَعَ في الْكُل ؛ وَإِنْ أَضَافَهُ إلى الْعَبْدِ كَانَ كَلِيكًا في الأَرْبَعَة َعَةَ الأول وَهِيّ الْمَشِيئَةُ وَأَحَوَاتَا وَمَا 


عَعْنَاهَا كوي وَالرُؤْيَةِ تَعْلِيقًا في السَمةَ» وجي الْأَمْن وَأَحْوَائَهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كنب الطَّلاقَ» 
وَالِاسْتِفْنَاءَ أو كَتَب الطّلاق, وَاسْتَفْقَ بِلِسَانِهِ أو طَلَّقَ بِِسَانِهِ وَاسْعَفْقَ بالْكتَابَة يَصِحُ كما في الْمَرَاَة 
وَأَشَارَ بإِنْ بِدُونٍ الْوَاو إلى أَنّهُ َو قَالَ نت طَالِق وَإِنْ شَاءَ اللَهُ فإِنَهُ لا يَصِحُ الِاسْبَفْتَاءُ كَمَا في 
لجْوْهرَة. 

وَلَوْ قَدّمَ الْمَشِيئَك وَل يأْتِ بالْقَاءِ صَحَتْ الْمَشِيئَةُ ولا تَطَلْقْ لِكَوْنِه إنَطالاء وَعَلَيْهِ القَغوَى كما في 
لاني وَهْوَ الْصّحٌ كُمَا في الْبَرَاَِةِ معزي كل مِنْهُمَا إلى أبي يُوسْفَ, وَقَدْ حكى صَاحِبُ الْمَجْمَع 
خِلانًا فيه فَقَالَ وَإِنْ شَاء الله أنْتِ َال يغلا وهنا طلا فا لَه بت عند أبي يوشت 
لِكَوْنهِ تَعلِيقًا عِنْدَهُ وَالِشَرْطُ فيه الْمَاءُ في الوَابٍ الْمَُأخَر فَإَِا 1 يأْتِ به لا يَتعَلّقْ فَبَُجُلُ وَلَعَتْ 
الْمَشِيئَُ ولا يَقَعْ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَححَمَدِ أنه َنِسَ بِتَعلِيق هَذَا مَا يَفْمَضِيه مَا في الْمَنِ 5 الرْلَعِيُ 
وَابْنُ الحُمَام وَغَيْرْهمَاء وَقَدْ خَالَفَ شَارِحٌ الْمَجْمَع فَتَسَبَ إلى أي يُوسُفَ الَْائِلٍ بالتَعْلِيقٍ عَدَمَ الوؤفُوع, 
الها اوفوع ترا إلى ما تله قَاضِي حَانْ في هَذِه الْمسألَةِ من أَنَّ عَدَمَ فوع قَوْلَ أي يُوسْفَ 
فَالخَاصِل أَنَّ رَةَ الخلافٍ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا قَدَمَ الْمَشِيئَكَ وَل يَأْتِ بِالْمَاءِ في الْجوَابء وَيْصَدَّقُ عَلَى 
الْقَوْلٍ بالْؤقُوع دِيَاَةً أَنَهُ 
َف الإسْبِيجَايَ لا يَصِحٌ الاسْتفْتء بكر الْوَاوٍ بالإخماع قَالَ في الؤْهَرَةٍ وَهُوَ الْأَطَهَرُ وَتَطَهَرُ أَنْضًا 
فِيمَن حَلّفَ بالطَّلاقٍ إن حَلَفَ بِطَلَاقهَا ‏ قَالَ أنت طَلِقَ إِنْ شَاءَ الله حت عَلَى الْمَْلِ بالتَغْلِيق لا 
لْإبطَالٍ قَالَ في فَبْح الْقَّدِيِ وَن فَتَاوَى قَاضِي حَانَ الْمَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْف إلا أَنّهُ عْرِي إِليْه 
لْإبْطَالُ فَتَحَصّل عَلَى أن الْمَموَى عَلَى أَنَهُ إِبَطَالٌ اه. 

فَطَاهِرُةُ أن المَنَْى عَلَى عَدَمِ الْوْفُوع فيمَا إِذَا قَدّمَ الْمَشِيئَ وَ يأتِ بالْقَاه وَفِيمَا إِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقٍ 
إن حَلّفَ بطلاقِها ‏ حَلّف مشتفيياء وَلَيْسَ كَدَلِكَ لِمَا صَرّح به قَاضِي خَانْ بان الَْْوَى عَلَى عَدَم 
الؤفُوع في الأول, وَهْوَ قَوْلُ أَبي يُوسُّفَ كما قَدَمْنَاه وَصَرَّحَ في الْمَرَايَة بن الَْغوَى عَلَى الْوْفُوع في 
المسالة التَانَيَة وَهُوَ فون أبي يُوسّف. 


َهُ أَرَادَ الاسْتَمْاءَ كما في الْجَؤْهَرَة وَلَوْ أَجَاب بِالْوَاو فَهُوَ اسْبَثْنَاءٌ إِحْمَاعًا. 


وَقَوْلَهُ إِلَا أنه أي قَاضِي حَانْ عَرَا إِلَنِهِأيْ إلى أبي يُوسُفَ الإبْطَالَ سَهْوَا وَإِعَا عْزِي إِلَيِْ اليَمِينُ وَلا 
[منحة الخالق] 

تَقدِيم الْمَشِيئَةِ أ تأخِيرهاء وَعَبْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِكُوْنِهِ إبَطَالَا) قَالَ اللي هُوَ عِلَّةُ لِصِحَة الْمَشِيئَةِ مَعَ 
عرره ا 0 الْقَاءِ »قو 0 00 أَيْ على صم صِكة الْمَشِيئَة 000 الاق | على 


و لام 
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أنّهُ َْلِيقٌ لا إِبَطَالٌُ. 

(فَوْلَهُ هذا ما يَقْمَضِيه مَا في الْمَغْنِ) أَيْ مَْنٍ الْمَجْمَع قَالَ في النَهْرِ يَأَْاهُ فَوْلَهُ وهْمَا تَطْلِيقًا إِذ مُقَابََه 
للق ليق تفمَضي عَدَمَ الْؤفُوع عَلَى الْأَوَلِء وَالوُوعَ عَلَى الذَانِ فدِسبَهُ صَاحِبٍ الْمَْح الْقلط 
إلى شَرْح الْمَجْمَع بِمَوْلِ وَهُوَ علد فا الظَّاهِرُ أنَهُ وَاقعٌ في الْمَْنِ أَيْضًا اه ملكمد - 

يَعْني : أن الْمَُبَادِرَ من عِبَارة الْمَجْمَعْ هُوَ مَا ذَكَرٌ شَارِحْهُ مِن أَنَهُ عِنْدَ أي يُوسْفَ تَعْلِيق فلا يََعْ 
وَعِنَْهَُا تَطلِيق فَفعْ مَجًُا لدم صِحَةٍ التَْيقٍ بسبَب إِسْقَاط اله ولا يتخقَى أن صَّاجب الْمجْمَع 
حَيْثُ شرح مَذتة بدَلِكَ دَلَّ عَلَى أنه ماده أن صَاحِب الذار أذرىء وَمِئْلَه في سَرْح ذررٍ البحار ونه 
صرّح ولا أن أنا يُوسْفَ يله تغليهًا أن الْمبْطِلَ لَما انَصّل بالإيجاب أَبطَل حَكْمَة ث قَالَ وَجَعَلاة 
تنجيرًا لِأَنَهُ لَمَا انَْقَى رَابطُ الجُمْلََينِ وَهُوَ الْقَاءُ هنا بَقِي قَوْلْهُ أَنْتِ طَالِقْ مُتَجَرًا إل وَقَالَ في 
التَعَارْحَانِيَة وَإِنْ ذكرَ الطَّلاقَ بدُونِ حَرْفٍ الْقَاءِ بأَنْ قَالَ إن شَاءَ اللّهُ أنتِ طَالِقٌ فَهَذَا اسْتفْنَاءً صّحِيحٌ 
في قَوْلِ أبي حَدِقَةَ وي يُوسْفَء وَفي الْوَلوَاجيّة وَبِهِتأَخْذُ وَف الْمُحِيطِ وَقَالَ مُحَمَدُ هَذَا اسْبفْتاءً 
مُنْقَطِعْ وَالطّلَاقٌ وَاقِعٌ في الْقَضَاءٍء وَيُدَيّنْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الله تَعالَ إِنْ كان أَرَادَ به الِاسْتفْتاء» وَذَكْرَ 
الخلاف عَلَى هَذَا الْوَجْهِ في الْقُدُورِيَ و الانِيّةِ لا تَطلْق في قَوْلٍ أي يُوسْف, وَتَطْلَقُ في قَوْلِ مُحَمَدِ 
وَالْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ. اه. 

قُلت: وَقَدْ ذكْرَ في الاي قَبْلَ هذا في أَوَائِلٍ باب التَعْلِيقٍ عَكْس ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ وَثَرَهُ الاخبلافٍ 
َظْهَرْ في مَسَائِلَ مِنْهَا هَذِوِ, وَمِنْهَا لَوْ قَالَ إنْ ضَاءَ الله نت طَالِقّ وَفَعَ الاق في قَولٍ بي يُوسْفَ لِأَنَّ 
الشّرْط إذَا تَقَدَمَ عَلَى اجرَاءٍ لا يَتَعَلّقْ الطّلاق إلا بُرُوفٍ الرَاءِ فَإِنَهُ َو قَالَ لامْرَأتِه إن دَحَلَْت الدَارَ 
أنت طَالق يَكُون تنجيراء وَعَلَى قَْلٍ نحْمَدٍ يصِحُ الانيفتاء تَقدَمَ أو تَأخرَ أن عِندهُ الاسيفتاغ إنطال؛ 
وان بتَعْلِيقٍ فْيَصِحْ عَلَى كُلّ حَالٍ اه. 

(قَوْلُهُ ولَبْسَ كَدَّلِكَ لِمَا صَرَّحَ به قَاضِي حَانْ !) أنْت حَبِيرٌ بآنَّ مَا ذَكَرَهُ مُوَافِقٌ لِمَولِهِ فَطَاهِرْهُ أن 
المَغْوَى عَلَى عَدَم الْوْفُوع إل فَلَا مَعْىَ لِلرَدِ هُنَا فكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ لَمَا صَرّحَ به في الَْرَازيّةِ إل 
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َس بِسَوْقٍِ عِبَارتِهِ بِتَمَامِهَا قَالَ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله أَنتِ طَالِقْ للا تَطْلَقُ في قَوْلٍ أي يُوسْفَء وَتَطلْقُ 
في قَوْلٍ محمد وَالْمعْوَى عَلَى قَْلِ أبي يُوسُفَ, وكدًا لَوْ قَالَ إِنْ ضَاء الل وَأَنْتِ طَلِقَ ثم اَلَف أَبُو 
يُوسْفَ وََحَمَدَ أن الطّلاق الْمَفْرُونَ بالاسْتتاءٍ في مَؤْضع يَصِحٌ الِاسْبفْتَاءُ هَل يَكُونُ يميا قَالَ أَبو 


يُوسُفَ يَكُونُ ييا حَقٌّ لَوْ قَالَ إِنْ حَلَفْت بطلاقك فَعَبْدِي خُرٌ ثم قَالَ ا أنت طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَهُ حَقّ 
يَصِحٌ الِاسْبَفْتاءُ حَدِت في قَوْلٍ أبي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَدُ لا يكُونٌ ييا وَلَا يخْنَتْء وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ 
لِإمْرََتهِ أنت طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت لدان وَعَبَدُهُ حر إِنْ كلّمْت فُلاا إِنْ شَاءَ اللّهُ تال عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ 
َنْصَرِفْ الاسيفتاءً إلى الطّلاق وَالْعََاقٍ حميعاء وَعَلَى قَْلٍ أبي يُوسْفَ يَنْصَرفُْ الاشيفتاء إلى اليم 
المَّانيَة اه 

فَقَدْ طَهَرَ بَدَا أن أبا يُوسْفَ فَائِلَ بأَئَهَا مين لا إبَطَالُ وَإِنْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَغْلِيق لا يَقَعْ الطّلاقَ فيمَا 
إذَا قَدّمَ الشَرْطٌء وََ يَأْتِ بِالْمَاءٍ في الجَرَاءٍ كُمَا في شَرْح الْمَجْمَع لا أَنَهُ يَقَعْ عَلَى الْقَوْلِ به وَإِنَّ ضَارحَ 
الْمَجْمَع قد غَلِطَ كما تَوَمَّمَهُ في فح الْقَدِيٍ وَأنّ ا يُوسْفَ الْقَائِلَ عدم الْوفُوع في الأول قَائلَ 
بلؤفوع ف لاني أن وى على فول في مسال فمَحصّل من هذا نالفو علَى أنه تغليق 
لا إنطَال» وَلكِنْ فيه إشْكالٌ» وهو أن مفْمصّى التُغليت الْوفُوعْ عند عَم الفا عَم لاط ونا طهر 
فيه رم الحلافٍ مَا لَوْ قَالَ كنت طَلَقْمْك أَمْسٍ إِنْ شَاءَ الله عِنْدَهُمَا لا يََعْ وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ يَمَعْ كذا 
في الْمُحِيطٍ فَتَمَرَهُ الخلافٍ تَظْهَرُ في هَذِهٍء وَفِيمَا إِذَا أَخَرَ الحَاب, و[ بَأْتِ بِالْقَاءٍ أو أَنَى بِالْوَاوٍ 
وَحَلَفَ أَنْ لا يحْلِفَ أ تَعَفّبِ ملا وَقَيّد موا لِأَنُّ إذَا مات الرَّوْجُ قَبْل الاسيفتاي وَهُوَ يُرِدَهُ يَمَْ 
الطّلاقء وَتُعْلَمُ إرَادَنُ أن ذَكَرَ لِآحَرَ قَصْدَهْ قَبْل التَلَفْظِ بالطَّلاقِ. 

وَالقرقُ بين مَؤْتمَا ومَوْتهِ أن بالاسْفَْاءِ حَرَج الْكَلَامْ من أَنْ يَحُونَ إيجاباء وَالْمَْتُ ياف الْمُوجبٍ ذُونَ 
الْمَِطِلٍ بخلافٍ مَؤته لِأنَّهُ ل يَتَصِلْ به الانتفتاء كدًا في ادا وَفي اراي َو قَالَ أنت طَالِق إن شَاءَ 
اللّهُ أنت طَالِقْ فَالِسْتثَْاءُ يَنْصَرِفٌ إِلى الْأَوّلِء وَيَمَعْ انان عِنْدَنَا خلاهًا لِرُقَرَ فَإِنَهُ يَنَصَرفٌ إِلَيْهِمَا 
عِنْدَهُ وَلَا يَمَعْ شَيْءْء وَكَدَا لَوْ قَالَ أنت طَالِقْ ثانا إِنْ شَاءَ اللهُ أنت طَالِق وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ في الْحَال 
وَيَنبَغي أَنْ يحون الْمفْقَ بهِ قَوْلُ رُفْرَ أن إن سَاءَ الل صَالِحٌ لِعَعْلِيقِ الطّلاقي الْأَوّلٍ اتََاقَاء وَلِتَعليقٍ 
الأخير أَيْضّء وَإِنْ َ تَكُن الْقَاءُ فيه لِمَا تَقَدَمَ أن عِنْدَ أي يُوسْفَ إِذَا قَدَمَ الشَّرْط, وَأَخَرَ الجْرَاءَ و1 
أت بِالْقَاءِ لا يَمَعُ شَيْئٌ وَعَلَيْه الْمَنْوَى. 

وَأَشَارَ مَل إن ضَاءِ الله إلى َه َو قَالَ أنت طَالق إِنْ 1 يَسَأْ الله لا يَفَعْ شن قاد أََهُ لو قَالَ أت 
طَالِقٌ وَاحِدَةَ إنْ شَاءَ الل وَأَنْتِ طَالِقْ تِنْتيْنِ إِنْ 1 يَشَأْ اللُّ لا يَمَعْ شَْءْ أَمّا في الْأَوَلٍ فَلِلاسْعْمَاء وَأمَا 
في لان فَإَِنّ َو أَْفَعْمَاهُ عَلِمْنَا أن الله تعَالَ شَاءَ لِأَنَّ الوْقُوعَ دَلِيلُ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ فََدْ طَهَرَ بمَدَا أن أَا يُوسْفَ قَائلَ بأنَّهَا تن إح) قَالَ في النَهْر أَفُولُ: أنت حَييرٌ بن مُفْقضَى 
لإبَطَالٍ الْمُقَابلٍ لِلتَعْلِيقٍ عَدَمْ الوْقُوع فِيمَا إِذَا قَدّمَ الْمَشِيئََ فَمَولُهُ في القَنْح إِلَا أَنَهُ عَرَى إِلَيْهِ الإبْطَالَ 


َي الْمُومِي إلَيْ بِعدَم الْوْفُوع لا خصُوص هذا اللّفْظِ كُمَا تَوهَمَهُ في الْبَخْرٍ فَجَرمَ بأنّهُ سَهْو وَلَا يَصِحْ 
أن يرج هدًا على الْقَْلٍ بالتَِْيقٍ إِذ لا يُغْرَفُ تُبُوُُ مع عَدَمِ الرَابط فَمَعيَ أن يرج عَلَى الْإبْطَالٍ 
فَعَلَيِك أَبَدَا بِالتَدَيُرْ في كلام هذا الْإمَام عَحَاَه أنْ تَزلّ بك الْأَقْدَامُ وَمَا في الْمَرَزيّةِ مِنْ أن الْمَوَى عَلَى 
قَوْلٍ النَّان مِنْ الُْنْثِ فِيمَا إِذَا حَلَفَ لا يَحْلِفْ مرج عَلَى التَعْلِيق وَقَدْ عَلِمْت أنَّ بَعْضَ مَشَايِخنا 
َسَبَهُ ليه وَمَا فيا أَيْضًا أَنْتِ طَالِقَ إِنْ شَاءَ اله أنتِ طَالِقَ فَالِاسْيفتاءُ يَنصَرِفٌ إلى الْأوَلِ ويَقَع 
النَانِء وَقَالَ رُقَرُ لا يَمَعْ شَيْءٌ وَكدَا أنت طَالِقْ تلان إِنْ شَاءَ اللَهُ أنت طَالِق وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ في الْحَالٍ 
َب عَلَى كُلّ من الْمَولَينِ أَغني التَعلِيقَ وَالْإبطَالَء وَهَدَا لِأَنَّ الجُمْلَة اتانيه مُنْقطِعَةٌ عَنْ الأول, وَتَوَهَمَ 
ل ا سس ب ا ان ل ف قد نع رات تكن لي 
أَنْ تون الْمَعْوَى عَلَى فَوْلٍ زُفْرَ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - لِمَا مر منْ عَدَم الْوْفُوع في إِنْ شَاءَ الله أَنتِ 
طَالِقٌ وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْت مَا هُوَ الْوَاقع. ا 

(قَوْلَهُ وَلَكِنْ فيه إِشْكَالٌ إِ) قَالَ الرَمْلِنْ جَوَابَُ أن الْمَقُصُودَ مِنْهُ إِغْدَامُ الحَكم لا التَْلِيق وَف 
الإِعْدَام لا يحتَاجُ إلى حَرْفِ الرَاءٍ خلا فَوْلِهِ إن دَخَلْت الدَارَ فأَنْتِ طَالِقْ لِأَنّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ 
علي فَلدَلِكَ افْترَقاء وَقَدَ فَرّقَ بدَلِكَ في الوَلوَاجِيّةِ في المَصْلٍ الثَلَاينَ في الاسْيفتاءِ فَرَاجِعْهُ إن 
شِنْتء وما قم عَنْ قَاضِي حَانْ من فَولِه كن نطلا صَرِيحٌ في الْمَزْق أنْضًا. هه. 

وعَلَى هَدًا فَالإبطَالْ مُرَادِفٌ للتَغبر بالتّعِيٍ لِأَنَ الْمُرَادَ باتغي بالْمَشِيئةِ إنِطَالُ الإيجَاب الستابق 
كوه تَعْلِيقًا عَلَى غَيْرٍ مَعلُوم الُبُوتِء وَبِِ يَصِحُ ما قَالَُ في الْمَفْح مِنْ نِسْبَةٍ الإنْطَالِ إلى مَا في لاني 
عَنْ أَبي يُوسْفَ (فَوْلَهُ وََْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُفْقَ به فَوْلْ رُقَرَ إ) قَالَ الرّمْلِيُ هذا مِنْ كلامه لا مِنْ 
كلام الْبَرَازِيَ ولا دَلَالَةَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَلٌَ لِأَنَهُ فيما لَوْ افْمَصَرَ عَلَى جَرَاءٍ وَاجِدٍ كَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالٌ 
أنتِ طَلِقٌ وَلَا كَذَلِكَ ها وَيَطْهَرُ الْقَرْقُ لْمتَمَلٍ ث رَأَيْت صَاحِب النَهْرِ أتّى عِثْلٍ ما ذكرْته فلل 
تَعَالَ الْحَمْدُ وَالْمَِةُ 
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الْمَشِيئَةٍ أن كل وَاقِع بمَشِيئَةِ لله تعالَ» وَهُوَ عَلَّ في النَان بعَدَم مَشِيئةٍ اله تعالَ لا ميته جَلَ 
وَعَلَا فيطل الْإبقَاع صَرُورة. 

وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقٌ الْيَوْمَ وَاجِدَةَ إِنْ شَاءَ الله وَإِنْ 1 يَشَأْ فَِنتَيْنِ فَمَضَى الْيَوْمُ وَل يُطَلَفْهَا طَلَفَتْ 
ِنعَْنٍ أن وقُوع نين تَعَلَقَ عدم مَشِيئَةٍ الله تعَالَ الْوَاحِدَةٍ في اليم وَبمْضِيهِ بلا طَلَاقٍ وُجدَ الشّرْط 


م اغلَم أنَّ مَذْهَبََاكمَا فَدَمَْاهُ عَدَمْ الْوؤفُوع في الْمُعَلّى بِالْمَشِيئَةٍ نَوَاهُ وَعَلِمَ مَغتَاُ أو لا وَعنْدَ مَالِكِ 
يَمَعْ مُطْلقَاء وَعِنْدَ الشَافعِيَ إِنْ نَوَاهُ وَعَلِمَهُ لا يَمَعْ؛ وَِلَا يَفَعُ وَعِنْدَ الْمُعْمَِلَِكُما في الْمَرَاِيَة يد إِنْ كَانَ 
يمْسِكُهَا بمَغرُوفٍ لا يَقَعْ الطّلاق, وَإِنْكَانَ يُسِيءْ مُعَاشَرَتَهَا يَمَعْ لِأَنَ الطَّلاقَ في الْأَوَلٍ حَرَامٌ وَالْقَبَائحُ 
لا تعلق ا بَشِيئَة الله تََالٌ» وف الذَانِ وَاجبء وَبهِ َمَعلَّقُ مَشِيئعهُ تعال وَإِنْ كان لا يحْسْنْ ولا يَطْرُ 
فَالطَّلَاقٌ مُبَاحٌ» وَهَل يتَعَلَّْ بالْمبَاح مَشِيئَةُ اللّهِ تَعَالَ فَفِيهِ خلاف بَيْنَ الْمغمِلَةِ اه. 

وَقَيدَ بِمَولِهِ إِنْ سَاءَ الله لأَنَهُ لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌكَيْفَ شَاءَ الله فَإِنَهَا تَطْلْقْ رَجْعِيّةَ كُمَا في الخُلّاصّة 
وَقَدَمْنَاه وَف الْمُحِيطِ وَلَوْ حَرَّكَ لِسَائَهُ بالاسْفْتاءٍ يَصِحُ وَإِنْ 1 يكْنْ مَسْمُوعًا عِنْدَ الْكُرْخيَ, وَعِنْدَ 
الْنْدُوَادءُ لا يَصِح مَا 1 يَكُنْ مَسْمُوعًا عَلَى مَا مَرّ في الصّلاة اه. 


(قَوْلُهُ وف أَنتِ طَالِقٌ تَلَانَا إلا وَاجِدَةً تَمَعُ ثنمَانِء وَف الِانْنََيْنِ وَاحِدَةَ وَف الأثلاثِ ثلاثٌ) شُرُوعٌ في 
بَيَانِ الاستثتاء. وَهُْوَ في الْأَصْلٍ نَوْعَانِ وَضعنٌ وَعْرْيّ : فَالعْرَيٌ مَا تَقَدّمَ م مِنْ التَعْلِيق ِالْمَشِيئَةٍ ة وَالْوَضْعِيُ : 
هُوَ الْمْرَادُ هُنَاء وَهُوَ بَيَانَ بلا أَوْ إخدى أَحَوَاعَا أَنَّ مَا بَعْدَهَا 4 يُرَْ ذ حُكم الصَّدْرٍ. قَنْ اتمَهُوا عَلَى أ أن 
ما بَعْدَ إِلَّا َ يُرَدْ كم الصّذر فَالْمُقُِ به لَبْسَ إلا سَبْعَةٌ في عَلَىَ عَشَرَةُ لا تلات سمل 
أرِبدَ ما بَعْدَ إلا بالصّذْر فأَكْقر الْأَصُولِتنَ أَنَهُ 4 يُرَد وَكَلِمَةُ إلا قَرِئٌَ عَلَيْهِ وَحَمَاعَةَ عَلَى أَنَّهُ أرِيدَ مَا 
بَعْدَ الثمم أخرج ثّ كم عَلَى الْبَاقِيء وَالْمرَادْ أَنَهُ أرِيدَ عَشَرَةٌ في هَذَا الْمِثَالِ وَحَكمَ عَلَى سَبْعَةِ راد 
الْعَشَرَةّ باق بَغْدَ الحكم, وَمَا ثيب إلى الشافعِيَ مِنْ الْقَوْلِ بِالْمُعَارَضَةٍ فَمَعْتَاهُ أَنَهُ أَسْنَدَ الحَكُمَ إلى 
الْعَسَرَةٍ مَكَلّا ن نَقَى الحَكُمَ عَنْ لان فَتَعَارَضًا صُورَةَ م تَرَجَحَ الثَانٍ فَيْحْكُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بالْأَوّلِ مَا 
سِوَا وَلَيْسَ مُرَادُهُ حَقِيقَةَ اليَسْبَةِ إِلَيْهِمَا لأنَّ حَقِيَة التََافْضٍ 1 ا به عَاقِلٌ فَانْدَفَعَ مَا ذكرَهُ 
الشارحع ؛ وَغَيْرَهُ من الاسْتذلال عَلَيْهِ بقَوْلِه 0 [قَلَبِتَ فيهم أَلْفَ سَنَةِ إلا حْمْسِينَ عَامَا] 
[العنكبوت: 14] لِأَنّهُ في عَبْر نحل البَرَاع» وَعََامُهُ في التَحْريرٍ لابْنٍ اْحُمَام وَل يَُيَدْ الْمُصَبَفُ 
بِالاتّصّالٍ هُا اكُتقَاءً با ذكَرَهُ فيمًا قَبْلَهُ ِمَا قَدَمْنَا أَنَّ كُلّا منْهُمَا اسْتَفْنَاءً. 

وَيبْطّلُ الِاسْتَْتاءُ بِأرَْعَةٍ بالسَكتَةٍ اختيارَاء وَبالزَيَادَةٍ عَلَى الْمُسْتَنْىَ مِنْهُ كأنتٍ طَالِقٌ ثلَانَا إلا أربَعًا 
وَبالْمُسَاوَاة وَبِاسْتفْنَاءٍ بَعْضٍ الصّلاقٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلا نصْفَهَا كذَا في الْبَرَازِيَقَ وَرَادَ في الخَانِّةِ حَامِسًا 
فَقَالَ وَالَامِسُ ما يُوَدِي إلى تَصْحِيح بَعْضٍ الِاسْتْتاءِ وَإِنَطَالٍ الْبَعْضٍ كما لَْ قَالَ أنت طَلِق ثنَْنٍ 
وَتنْكَينِ ِلَّا تلاناء وَلَو قَالَ أنت طَالِقَ لان يا فَُائةُ إلا وَاجِدَةٌ وَفَعْتْ ثنمَانِء ولا يَصِيُ الَدَا فَاصِا 
أنه لِلتَكِيدٍ كُمَا في الْوَلوَاجِيّة. 

وَأَشَارَ باسْتكتاءٍ التَنَْيْنٍ إلى جَوَازٍ اسْتفتاءٍ الأكتر وََقَادَ بِقَوْلِ وَفِ إِلّا ئلانًا ثلاث عَدَمْ جَوَازِ اسْتَْتَاءِ 
الْكُلَّ مِنْ الْكُلٌ» وَحَاصِلَة أَنّهُ إذَا كانَ بِلَفْظٍ الْمُسْتَفْى مِنْهُ أؤ بمْسَاوٍ وَل يكن بَعْدَهُ اسْتفْتاءً آخَرُ فَإِنَ 


لِاسْتَْنَءَ بَاطِلَ فَالْأَوَلُ كَمَسْألَةٍ الاب وَكَفَوْلِهِ نسَائي صوَالِقُ إِلّا نسَائِي, وَعَبِيدِي أََرَارٌ إِلّا عَبيدِي» 
وَكُمَا إذا أَوْصّى بِتُلْثِ مَالِهِ وَمِنْ الْمْسَاوِي أَنْتِ طَلِقٌ ثانا إلا وَاحِدَةَ وَوَاجِدَةَ وَوَاجِدَةَ أو إِلَّا ثنتَينٍ 
وَوَاجَدَةً وَفِ الْوَلَوَالجيّةِ من آخر الْعِدْق قَالَ لِعَبِبدِهِ الثلاث أَنْكُمْ أَخرَارٌ إِلّا لان وَفْلَانَ وَفْلَانَا يَمَعْ 
الْعنق» وَلَا بَصِح د الاسْتَفتَاءٌ لِأَنَهُ اسْتَثْنَاءُ الْكُلّ منْ غ الْكُلّ اه. 

َف قِيَاسِهِ نان طَوَالِقَ إلا فُلَائة وَفَْائَة وَفَْانَة: وَلَيْسَ لَه أرْبَعَة وَهُوَ من قَبيلٍ الْمْسَاوِي بخلّافٍ ما إذَا 
كَانَ بعَيْرٍ الْمْسَاوِي كَقَوْلِهِ كُلُ امْرََةٍ لي طَالِقْ إلا هَذِهِ وَلَيِْسَ لَهُ سِوَاهَا لا تَطْلق لِأنَّ الْمُسَاوَاةَ في 
الْوْجُودٍ لا تَنَعْ صِحَتَهُ إن عَم وَضْعًا لِأنَهُ تَصَرْفٌ صِيَغِيٌ كَمَوِْهِ نسَائِي طَوَالِقُ إلا رَْنَبَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَفِ الْمُْحِيطِ وَلَوْ حرا كَ لِسَاتَهُ بِالاسْتفْتاءِ إح( قَالَ الرّمْلِيُ وَفِ الْوَلَوَاحِيّة وَإِذَا حَرَّكَ لِسَاتَهُ 
بالاسْيثتاءٍ صّحّ إِذا َكَل بالُرُوفٍ سَوَاءٌ كانَ مَسْمُوعًا أ : يكن وَذكَرَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ أَنّهُ لا 
يُعْتَبَرُ الاسْتَثْنَاءُ مَا 1 يَكْنْ مَسْمُوعًا اه. فَفِيهِ إِسَارَةٌ إلى أَرْجَحِيّةَ الأول تأَمّلْ اه. ْ 

لكِنْ صَّحّحَ في الْبَدَائِع ما ذَكرَُ المنْدوَايُ وَهُوَ الْموَافِقْ لِمَا ذَكَرُوةُ في الصّلاةٍ. 


(قوْلَهُ فَعَرَصًا صُورة) قَالَ الرّلِيُ أي فا وِنبَانَاء وَقوْلَهُ رجح الثاني أي النَفي» وَفَوْلَهُ فبْحكمْ 
أن الْمُرَادَ زه أي الَّذِي م هُوَ الْعَشَرَةُ وَفَوْلَهُ مَا سِوَاهُ أَيْ مَا سِوّى الْمُسَْنْىَ الذي هُوَ الثَلَانَهُ (قَوْلَهُ 
فَقَال: وَالْنَامِمنُ مَا يُوَدْي ِل تَصحِيح بَعْضٍ الِاسْتَثْنَاءِ) كان عليه أنْ يَقُولَ بَعَْضَ الفشتفق منة 
وَلَيْسَ مَا نَقَلَهُ عِبَارَةٌ الخَانيّة نيّةِ بن هي هَكَذَاء وَالْحَامِسْ إِبْطَالُ لْبَعْضِ كما َو قَالَ إل 
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وَهِنْدًا وَعَمْرَةَوََكْرَة وَأوْصَيْت بُِذْثِ مالي إلا لقا وَالقدْتُ ألْفٌ فَإنَّهُ يَصِحُ» وَعبيدِي أَخْرَارٌ إلا فلا 
وَفَْاناء وََيْسَ لَهُ إلا ما وَفي الْجوْهَرَةِ» وَاخَْلَُوا في انيتا الْكُلِ قَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ وُجُغ, وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ هُوَ اسْيثْناء فَاسِدٌ وَلَيْسَ برجُوع, وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَهُمْ قَالُوا في الْمُوصِي إِذَا اق مي 
الْمُوصَى بد فَإِنهُ يَبْطلُ الانيفتاغ؛ وَالْوَصِيةُ صَحِيحَةٌ وَلَو كَانَ رُجُوعًا لَبَطَلَثْ الْوَصِيهُ لِأنّ الجوع فيا 
جَائْرٌ. اله. 

َف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ نت طَالِقُ ثِنَْينٍ وَِنْعَيٍ إِلّاثنْعيٍ إنْ تَوى الاسْفتاء عَنْ إخدى القَْتينِ 1 يَصِحَ 


لِأنّهُ اسْتقتَاءُ الْكُلَ مِنْ الْكُلٌّ. 
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وَإِنْ نَوَى وَاحدة 


مه 


مِنْ الأولى» وَوَاجِدَةً مِن الأخرى يَصِحْ وَإِنْ 4 تكن لَه نيه يَصِحٌ الاسيفتاكه وَيَمَعْ 
نْتَانٍ خلاهًا لِرْفرَ لأَنهُ أفكن تَصْجحِيحٌ الاسْتفتاءِ بآنْ يَصْرفٌ إلى كلا الذدنن فصر مُسْتَْقَ من كل 
حْمْلَةِ وَاجِدَةٍ فَيَضْرِف إِلَيْهِمَا تَصْحِيحًا لكلامه. 
ا وَتنَْيْنِ إِلّا ثَلَانا أوْ أنت طَلِقٌ ثنَيْن من وَأَرَْعًا إِلّا حمسا 
وَقَعَ الثَلاثُ لِأَنّهُ تَعَدّرَ تَصْحِيح الِاسْتَْتاءٍ لِأَنَّ اسْتثْنَاءَ القّلاثِ من اللْنْتَيْنِ لا يَصِحْ لِأَنَهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ 
َلّا اسْتَفْنَاءُ نِضْفٍ الثّلاثِ مِنْ كل ينَْيْنٍ لِأر ناه يات يل كر مب ع لا تعر 
كُلَه وَلَا اسْتَفْنَاءُ وَاحَِدَةِ مِنْ إخدّى لكين ِأَنَهُ يَبْقَى تنْعَيْن اسْتَفْتَاءً بن الأخرى. وَأَنهُ لا يَصِحُ وَلَوْ 
قَالَ أنت طَلِقْ تلان إلا وَاحِدَةَ أو ينْمَيْنِ وَمَاتَ قَبْلَ لبان طَلََتْ وَاجِدَةً في رَايَِ ابْنِ مَاعَةَ عَنْ أبي 
يُوسُفَء وني رِوَايةٍ أخرى يَقَعْ يِنْمَانِ وَلَْ قَالَ أنت طَلِق عَشْرًا إلا تَسْعًا يَقَعْ وَاجِدَةٌ لَِنّ الِاسْفتاء 
يَرِدُ عَلَى اللَفْظِ فَيَكُونُ الْعِبْرَة لِلَفْظِ لا لِلْحْكمء وَباغْتبَارٍ هَذَا اللّفْظٍِ اسَْئْناءُ الْبَعْضٍ مِنْ الْكُلٌء وَلَوْ 
قَالَ إلا ثَانِيَا تَقَعْ ئِنْانِء وَلَوْ قَالَ إلا سَبْعَا يَمَعْ التَلاثُء وَلَّوْ قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ أنت طَالِق نت طَالِقُ 
أنت طَلِقٌ إلا وَاجِدَةَ يَمَعْ القَلاث, وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنت طَالِق وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَوَاجِدَةٌ إِلّا وَاجِدَةَ أن 
ا حَقَ صِحَةٍ الاسْيثْاءِ كأنَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرْهُ وكدَا لَوْ قَالَ أنت 
طَالِقٌ بَائْنٌء وَأَنْتِ طَالِق غَيْرُ بَائنٍ إلا تِلْكَ اْبَائَِ نَ لا يَصِحُ الِاسْبَمْتَاءُ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذِهِ طَالِقُء وَهَذِه 
وَهَذِهِ إلا هَذِهِ وَلَوْ قَالَ أَنثنَّ طَوَالِقُ إِلّا هَذِهِ صَّحّ الاسْتفتاء. 
وَقَيَدنَا بِكُوْنِهِ 1 يَكْنْ بَعْدَهُ اسْبفَْاءٌ آحَرْ لِأَنَهُ لو كَانَ بَعْدَ 0 جَبْرًا لِلصّذْرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُ كَفَوْلِه 
أَنْتِ طَالِقْ ثانا إِلّا تان إِلّا وَاحِدَةَ فَإنَهَا تَطْلْقْ وَاحِدَةً 0 أنه 0 َعَدّدَ الِاسْتَفْمَاءْ بلا وَاوٍ كَانَ 
و0 
عَلَنَ عَشَرَةْ إِلّا تمعد إلا عَانيَةَ إلا سَبْعَةَ إلا سِنَةَ إِلَا خَمْسَةَ إلا أَرْبَعَةَ إلا تلان إلا ثنيْن إلا وَاحِدَةً. 


وَفِ الْمُحِيط: وَطرِيقة ة أخرَى مغرقيها أَنْ تأْخُدَّ القّلاث بِيَمِينك وَالَتَنتَيْنِ بِيَسَارِك وَالْوَاحَدَةَ بيَمينك م 


لين 


نعَيْنِ إلا وا جِدَةً وَلَرِمَهُ خْمْسَةٌ في قَوْلِهِ لَه 


- 


تُسْقطٌ مَا اجْتَمَعَ في يَسَارِك ما اجتَمَعَ في تينك فَمَا بَقِي فَهُوَ الْوَاقِعْ. اه. 

وَقَيدَ بقَوْلِه إلا وَاجِدَةَلِأَنَهُ لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ ثَلَانَا إلا نضف وَاجِدَةٍ لا يَصِحٌ الاسْتثتاء وَوَقَعَ 
القّلاثُ عَلَى الْمُخْمَا وَقَدْ ذكرَ الْمُصَبَفْ اله ا ا 
طَالِقٌّ ثَلَانَا بَائِئةَ إلا وَاحَدَ ارك ةر رت ا للا 0 


َاجِدَةًَ بَائئَةَ أو إلا وَاجِدًا بائِئَا تَطْلْقْ وَاحِدَةَ رَجْعِيّة وَلَّوْ قَالَ أنت طَالِقٌ ثنعَيْنٍ لبه إِلّا وا 010 
و و إلا وَا وَل إلا وَاحَِدَةْ تفع 
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- 


وَاحِدَةٌ بَائنَة. 


وَكذًا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقْ تِنَْْنٍ إلا وَاجِدَةًَ أَلََْهَ تَمَعْ وَاحِدَةٌ بَائئة وَتََامُهُ في الَْرَازِيّةَ وَفي الْوَلْوَامجِيّة أَنتِ 


طَالِقٌ تَلَانَا إلا وَاجِدَةَ غَدَا أو َالَ إِلّا وَاحِدَةَ إن كَلَّمْت فُلَانًا يَصِيرُ قَائلًا أَنْتِ طَالِقْ تِنْمَْنِ غَدَا أ إِنْ 
كُلَّنت فُلَاَه وَلَوْقَالَ أنت طَلِقٌ ثانا إلا وَاجِدَةَ ِلسَّْةِ كانَثْ طَالِقًاالْمَعَينِ لِلسْئّة عنْدَ كل طَفْرٍ 
تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ لأَنَهُ صَارَكَأَنَهُ قَالَ أنت طَلِقٌ ثنَْيْنِ لِلسّنَةِ وََامُهُ في الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ أنت بَائِنٌ يَنوي 
انا إِلَّا وَاجِدَةَ طَلَمَتْ تِنْتيْنِ بائيْن» وَقَالَ مُحَمَدُ طَلَمَتْ وَاجِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقْ تان إلا نِضْفَهَا 
مع نقانِء وَل قَلَ إلا أنصَاقهََ 

[محة الخالق] 

(فَوْلُهُ عَامُهُ في الْمََاَِ) كانه يش إلى مَا قَدّمَهُ الْموْلَُ عَنْهَا فُبَيْلَ الطّلاق قَبْلَ الدّخُولٍ من الْأَصْلٍ 

في الْوَصْففٍ فَإِنَهُ إِمَا أن يَكُونَ وَصْفَا يَلِيقُ بِالْمُسْتَفْىَ أَوْ بِالْمُسْتَنْقَ مِنْهُ أؤ يَمَاء وَأَنَهُ تارَةَ يَكُونُ وَضْفًا 
َصْلِيا وَتَارَةَ يَكُونٌ رَائْدَاء وَقَدْ ذَكَرَ مَا يَتَفَرّعْ عَلَيْهِ هَْاكَ فَرَاجِعْهُ وَذَكْرَهُ صَاحِبُْ التَهْرٍ هُنَاء وَهُوَ 


و 
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يَمَعْ العَلاثْ كذَا في لاني وَآلّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّواب. وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُْ. 


(بَابُ طلاقٍ الْمَرِيضٍ) 

لما كَانَ الْمَرَضُ مِنْ الْعَوَارِضٍ أَخَرَه وَمَغنَاهُ صَرُورِيٌ فَتَعْرِيفُهُ تَغريفٌ بالْأَحْمَّى, وَالْمُرَادُ به هُنَا مَنْ 
عَجَرَ عَنْ الْقِيام بََائْجهِ حارج الْبَيْتِ كعَجز الْقَقِيهِ عَنْ الْْيَانٍ إلى الْمَسْجِدٍ وَعَجْرٍ السُوقِي عَنْ 
لإنيَانِ إلى ذَكَانِهِ فََمَا مَنْ يَذْهَبْ وَيِجَيءْ وَيُحَمُ فلا وَهْوَ الصَّحِيح وَهَذَا في حَلَّهِ أمّا في حَقّهَا فَيُْتَبَرْ 
عَجْوْهَا عَنْ الْقِيّام بمَصَالِهَا دَاخلَ الْبَيْتِ كذ في الْبَرَاِيّ وراد في فَتْح الْقَدِيرٍ أن لا تَقْدِرَ عَلَى 
الصغود إلى السَطْح, وني صّلاة المريض الذي باخ له تزك اقيم أن يكون بحيث يَلْحفةبالقام رز 
عَلَى الْأَصّحّ كُمَا في الْجؤْهرَة وَلَيْسَ الحَكُمُ هُنَا مَفْصُورًا عَلَى الْمَرِيضٍ بل الْمُرَادُ مَنْ يحَافْ عَلَيْهِ الاك 
غَالِئَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا كما سَيَأق وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كُلَامهمًا أَنَّهُ لا يجُورْ للرّوْج الْمَرِيضٍ الطلِيق لمَعَلَقي 
حَهَا َال إلا ذا رضِيتْ به (فَوْلَه طلَّّهَا َي أو انا في مض مؤته, وَمَات في عِدَتناوَرئْتْ وعدا 
لا) لِأَنّ الرّؤْجيّة سَبَبُ إِرتِهَا في مَرَضٍ مَوْتِه وَالرَوجُ قَصَّدَ إِنْطَالَهُ فَيْرَدُ عَلَيِْ قَصْدَهُ يتأخير عَمَلِهِ إل 


عي عر 


َمَنِ الْقِضّاءٍ الْعدّةٍ دَفْعَا لِلِصَّرَرٍ عَنْهَاء وَقَدَ أَمْكن لِأنّ التكاح في العِدّةٍ يَبْقَى في حَقّْ بَعْضٍ الآثارٍ 


فَجَارَ أَنْ يَبْقَى في حَقّ إِْنِهَا عَنْهُ بخلافٍ ما بَعْدَ الانْقضَاءٍ لِأَنّهُ لا مَكَانَ وَالرّوْجِية جيَّهُ في هَذِهِ الْخَالَة 
لَبْسَتْ بِسَبّب لإزثِه عَنْهَا فَيَبْطُلُ في حَقّهِ خُصُوصًا إِذَا رَضِيَ به. وَفِ الظُهيريّة وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ في 
الْمَرَضٍ مُسْتَحَاضَة وَكَانَ حَيِْضْهًا مْمَلِقَا قفي الميراث يُوْحَدُ بِالْأَقَلَ لِأَنَّ الْمَالَ لا يُسْتَوْجَبُ بالشّكِ 
اه. 

َطْلَقَ الرَجْعِيَ لِيفِيدَ أَنَّهَا بَرتُء وَإِنْ طَلَّقَ في الصّحَةٍ مَا دَامَتْ في الْعِدَةِ لبَقَاءِ الرّؤْجيّة بَيْتَهُمَا حَقِيقَة 
حَىّ جل الْوَطْءٍء وَوَرِتَهَا إذَا مَانَتْ فيهًا. 

ولا يُشْتوَط أَهْاِمّعُهَا ِلإِثِ وَقْتَ الطلاق بَل وَفْتَ مَوْتِهِ حَقٌ لَوْ انث في الرَجعِيٍ تملوكة أو كتَاية م 
عبقت أَؤ أَسْلَمَتْ في الْعدَةٍ وَرِتَنهُ وَأَطْلَقَ الْبَائْنَ فَشَمِلَ الْوَاحِدَةً وَالثََاتَ, وَتَرَكَ الْمُصَبْفْ قَيْدَ 
الطَواعِيَةِ: وَلَا بْدَ منه ِأَنَهُ َو أكرة عَلَى طَلَاقِهَا الْبَائِنِ لا بَرتُ كما لَوْ أُكُرهت عَلَى سُوَاًا الطَّلاقَ 
َإِنَهَا تَرِث كَمَا في الْقنْيَةَ وَذكُرَ في جَامِع الْفْصُولَبْنِ خلافًا فيه, وَقَيَدَ بأَنْ يَكُونَ في مَرَضِهِ اخترارًا عَما 
إِذَا لق و ف الصِحّة ةم مَرِضَ» وَمَاتَ وَهِيّ ف الْعدَّةِ لا تَرِثُ منة وَل قَالَ صحيح لامراكيْه إِخْدَاكُمَا 
طَالِق ثم بين في مَرَضِهِ في إِحْدَاهْمًا صَّارَ قَارَا بالْبََانِ وَتَرتُ لِأَنَهُ كَالإِنْشَاءٍ في حقّ الإرْثِ لِلتْهْمَةِ, 
وَعَامُةُ في الكافي وَأَرَادَ به القرض الذي انَصّلَ به اموت لِأَنَّ حَقَّهَا لا يَعَعلَّقُ ماله إل به فَلَوْ طَلَّقَّهَا 
في مَرَضِهِ ثم صّحّ ثم مَاتَء وَهِي في الْعدَّةٍ لا نَرِتُ مِنْهُ كُمَا سَيَْقِ وَلَوْ طَلْقَهَا في مَرَضِهِ ثم قُتِلَ أو مَاتَ 
مِنْ غَيْرٍِ ذَلِكَ الْمَرَض غَيْرَ أَنَهُ 4 يَبَْْ َلَهَا الْميراث لِأَنَهُ قَدْ انَصَلَ الْمَوْتْ بَرَضِهِكذًا في الظَهيرِيّة ولا 
د في الْبَائِنِ أَنْ تَكُون أَمْلًا ِلَمِيرَاثِ وَقْتَ الطّلاقِ, وَالْمَوْتِء وَمَا بَيْتَهُمَ وَسَيَأْقِ ولا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ 
فليا لِلْمِرَاثِ حَقٌ لَوْ طلَقَهَا بائْنا في مَرَضِهء وَقَدْ كَانَ سَيدُهَا أَعْمَقَهَا قَبْلُ وَِ يَعلَمْ به الزّْجُ كانَ 
قَار. 

وَكَذَا لَوْ كَانَ نَحْتَهُ كتابيّة يَدُ فأَسْلَمَتْ فَطَلَّقََا ال اج ثانا وَهُوَ لا يَعْلَمُ بإسْلَامها كَمَا في الطَهِيريّة بخلاف 
مَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَ لِأَمَبهِ أنت خْبَةٌ غَدَاء وَقَالَ الرّوْجُ ألت طَالِقُ تَلَانَا بَعْدَ غَدِ إِنْ عَلِمَ الرَّوْجُ كلام 
الْمَوْلَكَانَ قَارَ وَإِلّا قَلاكمًا في الَْانية يه لِأَنَهُ 

[منحة الخالق] 

[بَابُ طَلَاقِ الْمريضٍ] 

(قَوْلَهُ وَرَادَ في فَنْح الْقَدِيرِ أَنْ لا تَقْدِرَ !2) قَالَ في النَهْرٍ وَمُفْمضَى الْأَوَّلٍ أَنَهَا َو قَدَوَتْ عَلَى تو 
الطبخ ذُونَ صْعُودٍ السّطح تكن مَرِيِصَّة وَهُوَ الظاهِرٌ (فَوْلَهُ وَقَدْ عْلِمَ من كلامهم أنه لا يجُورْ إل1) 
َالَ في النَهْرٍ فيه نَطَرْ لِأنّ الشّارعَ حَيْتْ رَدَ عَلَيْهِ قَصْدَهُ ل يكن آييّا إِلّا بصُورةٍ الْإبْطَالٍ لا عَقِيقَته 
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وَفَد يُقَالَ لو 1 يكحن ذَلِكَ الْقَصْدُ تَخطورا ل يردم عَليِْ الشَارِعٌ كمَنْ فَعَلَ مُوََئَهُ (قوْلهُ أطْلقَ الرَعِيّ 
ِيُفِيد !) قَالَ في النَهْرِءِ وَعِنْدِي أَنّهُ كان يَنْبَغي حَذْفْ الرَجْعِيَ من هَذًا الْبَابِ لِأَنَهَا فيه رت وَلَوْ 
طَلَقَهَا في الصّحَةٍ مَا بَقِيَتْ الْعِدَةُ بخلافٍ الْبَائِنٍ فَإنَهَا لا تنه إِلّا إذَا كان في الْمَرَضِء وَقَدُ أَحْسَنَ 
الْقُدُورِيُ ف اقْتِصّارهِ عَلَى الْبَائْنِ و أرَ من تيه عَلَى هذا (فَوْلَه وَذَكرَ في جَامع الْفُصُولَبْنِ خلافًا فيه) 
؛ وَذَلِكَ حَْتُ قَالَ وَسْبِلَ عَمَّنْ أكرة عَلَى التَطِْيقٍ في مَرَضِهِ ثم مَات قَالَ تَرثُهُ إذ الإكرَاة لا يوَيْرُ في 
الطّلاقٍ بِدَلِيلٍ وقُوع طَلَاقِ الْمْكْرَه ولا روَايَة مدا في الْكُتْبٍ قَالَ وَقَالَ بَغضن الْفمَهَاءِ يَْبَعِي أن لا 
تَرنَهُ لِلْجَبْرِ إِذْ ذكرَ أَنُّ لو أكرة عَلَى قَثْلِ مُوَرَئهِ فَمَعلَهُ يَرنُُ لا الْمُكْرِهُ لو وَارِنَاء و يُوجَذْ مِنْهُ الْقَْلُ 
قَالَ صط بَعْدَ ذَلِكَ لا تَرنهُ فَنَ وَجَدْت رِوَايَةَ في الَْرَائْضٍ تَدُلٌ عَلَى عَدَم الْإرْثِ. اه. 

(قَوْلَهُ صَارَ قَارَا بالَْيَانِ إ) قَالَ في النَهْرِ وَعَلَى هَذَا فَيَنبَغي أَنَهُ لو حَلَفَ, وَهُوَ صَحِيحٌْ لَكِنهُ 
حَبتُ, وَهْوَ مَريضن فَبَيّئَهُ في وَاجِدَةٍ أَنُّيَحُونُ فَارَا أْضّاء وَل أَرَُ (قَوْلَهُ إِنْ عَلِمَ ارج يكلام الْمَلَ 
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وَفْتَ التَغْليق ل يَفْصِد إنِطَالَ حَقّهَاحَيْتْ 1 يَعلَمْ وَِنْ صَارَتْ أَهْلًا قَْلَ نرُولٍ الطّلاقِ. وَل تكن خرّه 
وَفْتَ التَعْلِيقٍ لِأنَّ عِثْمَهَا مُضَافَ بخلاف مَا إِذَا كانث حُرَّةَ وَقْنَهُ و1 يَعْلَمْ به لِأَنَهُ أمفرٌ كمي فلا 
يُشْتَرَط الْعلَمُ به وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا الْبَائنَ بِعنْقهَا كانَ فَارَّ كُمَا في الظَهِيرِيّة وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بمَرَضِهِ 
كُمَا إذَا قَالَ إِنْ مَرِضْت قَأَنْت طَالِقْ لان يَكُونُ قَارًا لِأَنهُ جَعَلَ شَرْطً الْدْثِ الْمَرَضَ مُطْلَقَاكُمَا في 
الْوَْواجِيّ وَصّحَحَهُ في الاي وَتَِلَ كلاه ما إِذا وكُلَ بطَلاقهاء وَهُوَ صَحِيحٌ ثم مَرض قَطَلُقَ الْؤكيل 
َف الْوَلَْايّة َو قَالَتْ بَعدَ مَوْتِهِ طَلَقَني في مَرَضِهِ تلان وكدَبَهَا الْوَرلَُ في الطّلاقِ في الْمَرَضٍ وَرَِتْهُ 
ِأَنَهُمْ يَدَعُونَ عَلَيْهَا الْرْمَانَ بالطّلاقٍ في الصّحَةِ وَهِيَ تُنْكِرُ فَيَكُونُ الَْوْلُ طَا كُمَا لَوْ قَالَتْ طَلَقني) 
وَهُوَ نانم وَقَالُوا في الْيَمَظَّة كَانَ الْقَوْلَ طَاء وَني الانيّة لَو كانت الْمَرْأَُ أَمَهَ قَدْ عَمَفَتْء وَمَاتَ الزّوْجُ 
فَادّعَتْ الْمََُْ العق في حَيّاةٍ الرْج» وَاذَّعَتْ الْوَرَنَهُ أنه كانَ بَعْدَ مَوْتهِ فَالَْوْلَ لور ولا يُعْعبَرُ قَوْلُ 
مَوْلَاهَا كما إِذَا ادَعَتْ أَنهَا أَسْلَمَتْ في حَيّاتِه وَقَالَ الْوَرَنَُ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمَوْلُ لَه وَالْمَوْلُ لَا 
في أَنَهُ مَاتَ قَبْلَ الّقضاءٍ عِدَتَا مَعَ الْيَمِينِ فَِنْ تكُلّث لا إِرْتَ طَاء وَلَوْ تَرَوَحَتْ قَبْلَ مَوْتِه نم قَالَتْ 1 
ُنْقَض عِدَتِ لا يُقبَلُ فَوْشًا وَلَوْ 4 تَعرَوَجِ أَكِنَهَا قَالَتْ أيست ثم مات بَغْد مُضِي َلاَةِ أَذْهُرٍ مِنْ 


وَفْتِ إِفَرَارِهَا لا ميرات كا اه. 

وَف الْمُحِيطٍ وَإِنْ 1 يُعْلَمْ مِنْهَا كُفْرٌ فَقَالَتْ الوَرََهُ كنت كتَاِيّةَ وَأَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِ الزّوْج, وَهِيَ تَقُولُ 
ها نْت مُسْلِمة فَالْقولُ وها أن الورئة يدَعُونَ بُطلان حَقِهَا وَهِيَ تُنكر, وَلَوْ مات الرّوج كارا 
فَقَاَثْ امرَأةٌ مُسلِمَةٌ أَسْلّمْت بَعْدَ مَْتٍِ رَؤْجي وَقَالَتْ الْوَنهُ بَنَكنت مُسْلِمَةَ قَبْلَ مَوْتِه فَالْقَْلُ كَمْ 
أنّهُ طهر بُطْلَانُ حَقّهَا حَيْتْ كانّث مُسَلِمَة لِلْحَالٍ فهِيَ تَدَعِي نُبُوت حَقها في مَالِهء وَالوَئَةُ يُنكرُوتة. 
اه. 

وَأَمَارَ بِقَوْلِهِ في عِدَعَا إلى أَنَهَا مَدْحُولَةٌ فلو أَباتَهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ يا فلا ميرات هَا لِأَنَهُ تَعَذّرَ ِبْقَاء 
الزّْجيّة ني عَبْرٍ حَالة الْعِدَّةٍ كما في الْمُحِيطِء وَفيَدَ مت لِأنُّ َو مَانَتْ الْمَرهُ 1 يَرِنْهَا الزّوج بجَالٍ لِأنّ 
لزج بالطَّلاقٍ رَضِي بِبْطْلَانٍ حقّهِكذًا في الْمُحيطِ وَف امع الْفُصُولَينِ طَلََهَا في الْمَرَضٍ فَمَاتَ بَعدَ 
مُضِي الْعدَّةٍ َالْمْشْكِل من متاع الَْيْتِ لَِارثِ الرّوج إِذَا صَارَث أَجتييّةبْضِيَ الْعِدَة وَل ببق لا يد؛ 
َو مات قَبْلَ الْعِدةٍ َالْمُشْكِل من متاع الْمِيْتِ لمر عند أبي حبيقة لِأنّهَا يرث فَلَم تكن أجتيية 
فَكَئَهُ مات قَبْلَ الطّلاقِ. اه 0 


(قوْلهُ ولو أَبَانَهَا بأمرِهَا أو اخْمَلَعَتْ مِنْهُ أو اخْتَارَت نَفْسَهَا بمَفُويضِه 1 تَرثْ) لِأَنَّهَا وَضِيَتْ بإِنْطَالٍ 
حَقهَا لأذَمرٍ مِنْها بالْعلّةِ في الأول, وَلِمُبَاسَرَتَا الْعِلَّهَ في الْأَخيرْنٍ أَمّا في التَخيِرٍ فَطَاهِرٌ ِأَنَهُ َِيكَ 
مِنْها وَأَمَا في الع فَإذَنَ الِْرَامَ الْمَالٍ عِلَّهُ الْعِلهِ لأَنَهُ ضَرَى الطّلاق قَيْدَ بالْبَائٍِ لأَنَهَا َو سَأَلََهُ 

َع فَطَلَهَا لا بتع زتها لِمَا فَدَمنا أَنّهَا رَوَْدٌ حَقِمة ويد كوه طلقَ بأمْرا لِأنهَا و طَلَقّتْ 
َفْسَهَا اتنا فَأَجَارَ ثرت لِأَنَّ الْمُْطِلَ لِلْإرثِ أَجَارَنَهُ كما في الْقُْيَةَ وَأرَادَ بالْأَمرٍ الرِضًا بالطّلاق فَخَرَجَ 
مَا لو أكرقت عَلَى سَُاَا الطّلاقَ فَإنّهَا ثرت لِعَدَم الرَضَاء وَمْلَ مَا لَوْ وَفَعَتْ الْقُرْقَُ تَمْكِينٍ ابن 
الرّْج فلا تَرثُ إِلَا أن يكون أَبوه أَمَرَهُ بِدَلِكَ فَقَرَهَا مُكْرَمةَ لِأَنّهُ بدَلِكَ يَنْعَقِلْ إليْهِ فَيَصِيرْ كالْمُبَاشِرٍ 
وَل مَا إذَا فَارَقَتَهُ بِسَبَبٍ الْحَبَ أو الْعنةِ أو خيّارٍ الْلُوغْ وَالْعدْق فَلَا تَرتُ لِرضَامَاء وكذًا لَوْ ارْنَدّتْ 
وَهُوَ ريض وَأَشَارَ باختلاعِهَا مِنْهُ إلى مُبَاسَرَتنَا لعِّةٍ الطَّلَاقٍ فَدَخَلَ فِيه مَا َو أَبَائَهَا في مَرَضِهِ ثم قَالَ 
نا إذَا تَرَوَجْتُك فَأَنْت طَلِقَ انا م تَرَوّجَهَا في الْعدّة وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ حَيْتُْ لا تَرتُ لِأَنَهُ مَؤْثْ في 
عَدَةٍ مُسْتَفْبَلَِ فأبْطَلَ كم الْفرَارٍ بالطّلاقٍ الْأَوّلِ وَالطََاقٍ 

[منحة الخالق] 

أن الْوَاقِعَ عَلَيْهَا ثلاث طَلْقَاتِ في هَذِهٍ الصُورَةٍ إِذْ لا فِرَارَ في الرَجْعِيَ وَمُقْتَضَى مَا مَرّ في التَعْلِيق 
وَيأْقِ أَنْضًا أَوَلَ بَاب الرَجْعَةٍ من أَنّهُ لَوْ قَالَ لِرَوجَتِهِ الْآمَةِ إِنْ دَخَلْتَ الدّارَ فَأَنت طَالِقَ ثلا ثم أَعْتَقَهَا 


و 


مَوْلَاهَا فَدَخَلَتْ وَقَعَ تنْتَانِء وَبْلِكُ الرَّجْعَةَ أَنْ يَكُونَ الْوَاقِعْ هُنا أَنْضًا تنَْينٍ فَلْيُتََمَن. 


(َوْلَهُ لأنّ الْمُنِطِلَ لِلِرْثِ إِجَارَئهُ) قَالَ في النَهْرِ وَأَنْتَ حَبيرُ بأنَّ هَذَا لا يحْدِي نَفْعَا فِيمًا إِذَا كَانَ 
الطّلاق في مَرَضِهٍ إِذْ دَلِيلٌ الرَضًا فيه فَائِم. اه. 

ِب ََرُ لِأَنَّهَا نا وَضِيَثْ بطَلاقٍ عَبْرٍ مُبْطِلٍ قا ولا يَْرَمُ مِنُْ رضَاهَا بها يبْطِلَه وعِبَاَُ جَامِع 
الْفُصُولَينِ وَلَيْسَ هذا كطلاق سُوَاهنا إذ ل ترْضَ بِعمَلٍ الْمُبْطِلٍ إِذ فَوهًا طَلَقْت تَفْسِي 1 يكن مُبْطِلًا 
بل يَكَوَقَفْ عَلَى إِجَارَتِهِ فَإِذَا أَجَارَ في مَرَضِهِ فَكَأَنَهُ أَنْسَا الطّلاقَ فَمَر اه. 

(قَوْلَهُ فَحرَجَ ما لو كرت عَلَى سُوَاَِا الطلاق إح) قَالَ في النَهْرِ وَعْرِفَ مه أَنّهُ َو جَامَعها ابم 
مُكْرَهَةٌ فَإِنَهَا تَرِثُ. اله. 

وََدَهُ بَعْضْ الْمُصَلَاءٍ با يت آخِرَ الْبَابٍ عَنْ الْبَدَائِع من أَنَّ القَُْة لو وَفَعَتْ بتَقِيلٍ ابْنٍ الرَّوْجٍ لا 
رت مُطَاوعَة كَانَث أؤ لا اه. ا ا 
فَالجْمَاعٌ أؤلى ثم رََيْت الْمَسْأَلَهَ في جامِع الْفُصُولَنِ وَنَضّهُ جَامَعَهَا ابْنُ مريض مُكْرَهَة 4 تنه إلا إن 
مر الأب بِدَلِكَ فَيَْقِل فل الاين إلى الب في عق القرْقةِ َيكُونُ قا 
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وَإِنْ وَقَعَ إلا أَنَّ سَرْطَهُ وَهُوَ التَرَوُعُ حَصّل بفِغلهَا فا يحون إفْرَارَا خلاقًا لِمُحَمَّدِ كذا في الانيّةء 
وَقَيّدَ باختلاعِهَا مِنْه لِأَنّهُ لو حَلَعَهَا أَجْتَنْ مِنْ رَوْجِهَا الْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ فَلَهَا الْإيْتْ لَوْ مَاتَ 
الرّوْجُ في مرَضِهِ ذَلِكَء وَهِيَ في الْعِدّة لِأنَّهَا كَ تَرْض بمَذَا الطّلاقِ فَيَصِيرُ الرَّوْجُ قَارَّ كذ في جامِع 
الْفُصُولَنِ وَل يَذْكُرْ الْمُصَِفْ كم ما إِذَا وَفَعَتْ الْقُرْقَةُ من قِبَلِهَا في مَرَضٍ مَوْقاء ولا يَخْقَى أنه َم 
تعَلّقَ حَفهَا با لَهُ في مَرَضٍ مَوْتِِ تعَلّقَ حَفَا با ا في مَرَضٍ مَؤْينا فلو باسَرَثْ سَبَب الُْرْقَِ وي 
مَرِيِضّة وَمَانَتْ قَبْلَ انْقضاءٍ عِدَّهَا وَرِنَهَا كُمَا ِذَا وَقَعَتْ الْرْقَهُ ِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهًا في خيّارٍ البُوغ 
وَالْعتْق أو بِتَفْبلِهَا ابْنَ رَوْجِهَاء وَهِيَ مَرِيِصّةٌ لأَنَهَا من قِبَلِهَاء وَلِذَا 1 يَكُنْ طلاقَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ. 

وَأَمّا إِذَا وَفَعَتْ بِسَبّبٍ الْجَبَ أ الْعْنَة أ اللَعَانِ وَهِي مَرِيِضَةٌ فَمَشَى الشارخ عَلَى أَنّهَا كَالْأَوَْلِ وَفي 
لاني وَتَقَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ عَنْ الجامع أَنَهُ لا يَرِّْهَا لأَنَهَا طَلَاق فكَانَتْ مُضَاقَةٌ لَه وَعَرَاهُ في 


الْمُحِبطٍ إِلّ الجامع أَيْضًا مُقْمَصَرًا عَلَيْ وَجَرَمَ به في الكاني فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبْء وَإِذَا ازْتَدَّتْ الْمَرَةُ م 


مَانَتْ 00 0 بتار 0 إِنْكَانَتْ 207 1 الصِّحَةٍ لا 0 لفك 

على الَو فَإها له طلقا 0 إن قات اله ملم لِمُ لا يرثْ 
الفريدء وَإِنْ كَانَ الذي مَاتَ مُرْتَدًَا هُوَ الرَّوْجُ وَرِتَنَهُ الفسْلمة: وَإِنْكَانَتْ الْمُْتَدّةُ قَدْ مَانَتْ فَإِنْ كانت 
دَُهَا في الْمَرَضٍ وَرِنَهَا الرّوجُ الْمُسْلِمُ وَإنْكَانَث في الصّحَة 1 ترِثْ كذًا في الَانيّة َف لكي 
الل أَنّ الْمَأمُورِينَ بالطّلاقٍ بعَْرِ بَدَلِ يَنمَردُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الإينع. وَلْمَأْمُورِينَ 0 بِالْبَدَلٍ 
لا يَنْقَرِدُ أَحَدُهمًا ا 1 00 لاتيم وأ التَمْلِيكَ يَف 0 المخلس:؛ 0 لا 


ا ل 0 بلس ارط 1 كن 
حَقُهَا مِنْ الْإِرثِ قَالَ الْمَرِيضٌ لامرَاتيْهِ بَعْدَ الدّخُولٍ طَلْقَا أَنْفْسَكُمَا ثَلَانَّ لقث خا نَفْسَهَا 
وَصَاحبَتَهَا عَلَى التَعَاقْبٍ طَلَقَنَا ثانا بتَطلِيق الأولى وَتَطْلِيقٍ الْأخرى نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَصَاجِبَتَهَا 
باطِلَ فَإِذَا طَلَمَتْ الأول نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا طَلَقَمَا وَوَرِنَتْ الكَانِيَةُ دُونَ الأول بخلاف ما إِذَا ابْعَدَأَتْ 
الأول فَطَلَقّتْ صَاحِبَعُهَا ذُونَ نَفْسِهَا حَيْتُْ يَمَعْ الطّاقٌ عَلَى صَاحِبَيهَاء و يَقَْ عَلَيْهَا لأَنَّهَا في حَقّ 
نفْسِها مَالِكَة وَالتّلِيك يَفْمصِرُ عَلَى الْمَجْلِسٍ فَإذَا بََأثْ بطَلَاقٍِ صَاحَِيهَا حَرَج الْأمْرُ مِنْ يَدِهاء 
وَوَِنَتْء وَكذًا لَو ابْعَدَأثْ كل وَاجِدَةٍ بتَطْلِيقٍ صَاحِبْتِهَا لِأنَّ كلٌ وَاجِدَةٍ طَلَقَتْ بِتَطَلِيقٍ غَيِْهَاء وَِنْ 
وَإِنْ طَلَمَتْ إِحْدَاهُمًا بن قَالَثْ إِخْدَاهًا طَلَّفْت نَفْسِيء وَقَالَتْ الأخرى للد صَاحِبق» وَخَرَجَ 
الْكُلَامَانِ مَعَا طَلَّفَتْ تِلْكَ الْوَاحِدَقُ وَلَا رت وَإِنْ طَلَّقَتْ إِحْدَاهمًا نَفْسَهَا طَلَمَمْها صَاحبَنْهًا 
طَلْقَتْء وَلَا تَرِثُ, وَعَلَى لْعَكْسِ تَرِثْ هَذَا كُلّهُ ِذَا كَانَنَا في تَجَلِسِهِمَا ذَلِكَ فَإِنْ قَامَتَا عَنْ تَجلِسِهمَا 


م 


2 


ذَلِكَ ث طَلَّمَتْ كل تَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا مَعَا أَو عَلَى التَعَافْبٍ أَوْ طَلَّمَثْ كُلُ وَاجِدَةٍ صَاحبَتَهَا ورنتا 
وَلَوْ طَلَّقَتْ كُلُ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا نَفْسَهَا 1 تَطُلْق وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ طَلَقَا أَنْفْسَكُمَا ثَلَانا إِنْ شِئْتُمَا 
فَطَلَقَتْ إِخْدَاهُمًا نَفْسَهَاء وَصَاحبتَهَا م تَطلق وَاجِدَةٌ مِنْهُمَا حَئٌّ تطَلّقَ الأخرى نَفْسَهَا وَصَاحِبََهَا فلو 
طَلَّقَتْ الْأَخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا تلان طَلَقَعَاء وورئَت الأول ذُونَ الثَانِيَة وَلَوْ قَامََا عَنْ 
الْمَجْلِسٍ ثم طَلََتْ كُلُ وَاحِدَةٍ كِلَيْهمَا مُمَعَاقًِا أو مَعَا لا يَمَْ وَلَوْ قَالَ أَمرِكُمَا بأَيدِيكُمَا ناويا 
التَفْويضَ صَارَ تلكا حَىٌّ لا تَنْفَرِدَ إِحْدَاهُمَا بالطّلاقِ. وت َيَفْمَصِرَ عَلَى الْمَجْلِسء وَهُوَ كَالتَعْلِيقٍ 
بِالْمَشِيئَةِ إلا في كم وَاجِدٍِ وَهُوَ أَنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى طَلَاقٍِ 


# ا 


[منحة الخالق] 
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وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقَعُ وَف فَوْلِهِ إِنْ شِنْتُمَا لا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ طَلََا أَنْفْسَكُمَا بألْفٍ فَقَالَثْ كُل وَاحِدَةٍ 
طُلَّقْت نَفْسِي وَصَاحِبَتي بِأَلْفٍ مَعَا أو مُتَعَاقِ بَانَا َِلْفٍ, وَيَفْسِمْ عَلَى مَفْرَْهِمَا وَل يَرثْ وَلوْ طَلَفَتْ 
إِخْدَاهُمًا طَلَمَتْ بحصّبَهًا من الْأَلفٍ. وَإِنْ قَامَنَا من الْمَجْلِس بَطَلَ الْأَمْرُ. اه. مْحْقِصَرٌ. 


(قَوْلَهُ وَفي طلَفْن رَجِْية مَطَلَقَهَا ثانا وَرِنَتْ) لِمَا قدَّْنا أن الرَجْعِيَ لا يُِيلُ التكاح فَلَمْ تكن بسْوَالا 
رَاضِيَةبِبطْلَانِ حَقهَا وَأرَادَ من ذكر الرَجعِيّة نَفَيَ سُوَايا الْبَائنَ فَدَخَلَ مَا لَوْ قَالَتْ طَلَقْني وَل رذ 
عَلَيِْ فََلََهَا بَاِنَا وإِنَّهَا تَرِتُ لِأَنّهُ َنْصَرِفْ إلى اليْعِيَ عِنْدَ الإطْلاقِ كُمَا في الانِيّ وَكَذَا يَنصَرِفْ 
إل في الْوكَالة وَالتفُويضٍ وَالْإِنْسَاءِ فَلَمْ تكن بِسَْانا واضِيَة ُطْلَانٍ حَقهاء وَالْمرَاُ لقث الْبَائنُ 
فَدَخَلَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا وَاجِدَةً بائِئَةَ أَيْضاء و1 أَرَ حكُمَ مَا إِذَا سَأَلنْهُ وَاجِدَةَّ بائئةَ فَطَلَقَهَا انا وَظَاهِرْ 
الْمُحِيطٍ أَنّهَا ثرت فَإنّهُ قَالَ لَوْ قَالَتْ أ هُ طَبَقْني فَطَلَقَهَا انا ور نَتْ اسْتخْسَان لأَنَهَا سَأَلَنَهُ في 
الْوَاحِدَةِ وَقَدْ طَلَّقَهَا تَلَانًا الْعَهَىء و1 يُعَلّلْ بالرَجْعِ, وَإِعا عَلَلَ بِالْوَاحِدَةِء وَيَنْبَغِي أَنْ لا ميات لا 
لرضَاها بالبَائي. ْ 


(قَوْلَهُ وَإِنْ أَباتَهَا بأمرِهَا في مَرَضِهِ أَوْ تَصَّادًَا عَلَيْهَا في الصَّحَدِ وَمَصَى الْعِدَّةُ فَأقَرّ أو أَوْصّى ا فَلَهَا 
الْأََنُ مِنْهَاء وَمِنْ ِْيِهَا) أي ا الْأََنُ من كُلّ وَاجِدٍ مِن الْمُقَرَ به وَالْمُوصّى به وَمِنْ إرْيِهَا مِنْهُ لِأَنَّ 
الْعدَّةٌ بَاقيةٌ قِيّهَ في الْمَسْألَةِ الأول وَهِيّ سَبَبُ التَّهْمَةَ وَالخَُكُمْ يُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ التُهْمَقَ وف الثَانِيّة قَالَ 
الْإِمَامُ بِبَقَاءِ التْهْمَة أَنْضًا لِأَنَّ الْمَرآَةَ قَدْ كَثقَارُ الطَّلاقَ لِيَنْقَحَ بَابْ لْإِقرَارٍ وَالْوَصِيّة صِيّة فَيزِيدٌ حَقّهَا 
وَالرَّوْجَانِ قَدُ يَتَوَاضَعَانِ عَلَى الْإقَرَارٍ بِالْفُرقَةٍ وَانْقِضَاءٍ الْعدَّة وَهَذِهِ التْهْمَةُ في الزِبَادَةٍ فَرَدَدْنَاهَاء وَلَا 
ثُهْمَةَ في قَذْرِ الميراث فَصَحَحَْاهُ وَهْمَا قَالَا في لماي بَفي التَهْمَةٍ لِكُوْتَا أَجِتَبِيّةَ ِعَدَم الْعدَّةِ ة بِدَلِيلٍ 
قَبُولِ شَهَادَته َاء وَجَوَازٍ وَضع الرْكَاةٍ فيهًا وَتَرَوُحِهًا برف آخَنَ وَأَجَاب الإِمَامُ الْأَعْظَمُ حت رضي اله 
عَنْهُ - بِأنَهُ لا مُوَاضَعَةَ عَادَةَ في حَقَ الرَكاةٍ وَالشَّهَادَةٍ وَالرَوج قَلَا تُهْمَةَ هَذَا حَاصِلٌ ما في الِْدَايَةَ 
وَقَوَرَهُ الشَارِحُونَ من غَيْر 3 وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَهُ إذَا أَقَرّ بالطّلاقٍِ مُنْذُ رَمَانِ وَصَدَقَتْهُ أن الْعدَةَ 


ُعْمَبَرْمِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ بِدَلِيلٍ أَنّهُمْ الَمَقُوا هنا أنه جور لَهُ دفْعْ الرّكاة إَيّْهَا وَسَهَادتَهُ لا وتَروْجُهَا وَهُوَ 
خلافٌ مَا صَرَّحُوا به في الْعِدَةٍ من أنَّ الْمَموَى عَلَى أَنَّ الْعدَةَ تعَْبَرُ مِنْ وَفْتٍ الْإفْرَارٍكُمَا في الْدَايَة 
الاب وَعَيمًا ا يَقبْتْ شَيْءٌ من هَذِهِ الأخكام, ولا ترَوْجه بأَخبها وبع سِوَاهَا أَيْضًا فَحِيئَئِلٍ 
طهَرتْ الثهْمَةُ في إفْرَارِهِ وَوَصِيّته. 

وَانْدَفَعَ به ما ذَكْرَهُ السُرُوجِيُ في غَايَتِهِ مِنْ أَنّهُ يَنْبَغي كَْكِيم الخال فَِنْ كَانَ جَرَى بَيْنَهُمَا خُْصُومَةٌ 
وتَركثْ حِدَمَتَهُ في مَرَضِهِ فَذَلِكَ يَدُلَْ عَلَى عَدَم الْمُوَاصَعَةٍ قلا ثُْمَة وَإِلَّا فلا نَصِحُ لِلتُهمَة' وَقَذ ده 
في فنْح الْقَدِيرٍ وج آحَرَ بن حقِيقة الحُصومَة لَيِسَتْ 

[منحة الخالق] 

(َوْلُهُ فَدَحَلَ ما لَو قَالَثْ طَبَفْنيء و1 تزذ عَلَْهِ إ) قَالَ في جامع الْفُصُولَينِ قَالَثْ لَهُ في مَرَضِهِ طلَقْني 
طلقا انا هْمَات في الْعِدَةِ َه إذْ ار مدنا فلا يطل حَقّهَا في الْإثِ كوبا لني رجهي 
َأَبَانَهَا. اه. 

(قَوْلهُ ويَنْبَغي أَنْ لا ميرات ا لرضَاهَا بالْبَائنِ) هَدَا هُوَ الظَاهِرٌ وَهُوَ مُفْمصَى إِطَلاقِ الْمُصَبْفِ بمَوْلِه 
سَابَِاء وَإِنْ أَبَانَهَا بأمْرِهَا كما أَشَارَ إِلَيْهِ في النَهْرِ َكِنْ مَا في جَامِع الْفُصُولَيْنِ الْمَذْكُورُ آنقًا بُفِيدُ أَنّهَا 
تَرِثْ لدَنَهُ عَلّنَ بِقَوْلِِ إِذْ صَّارَ مُبْعَدِنَ أي أَوْقَعَ سَيْئَا 1 تَطَلَبْهُ فَكَائ أَوْقَعَ الثّلاتَ ابْتدَاءَ بِدُونٍ طَلَبِ 


2 


4 


6. 
2 


2 


(فَوْلَهُ وَانْدَفَعَ به ما ذكَرَهُ السُرُوجِيئُ !1) أَيْ آخدًا مِنْ مَسْأَلَةِ الطَّلاقٍ الآنِيةِ فيا عَنْ الذَّخِيرَة كُمَا في 
النَهْرِ (قَوْلْهُ وَقَد رَدَهُ في فَنْح الْمَدِيرِ بوَجْهِ آخَرَ !إ2) قَالَ في النَهْرِ وَأَنْتَ حير بن اغتراهًا عَنْهُ في 
رض الي هُوَ رَمَانَ ِلرَْمَةِ وَالسَفَقَةٍ طَاهِرْ أْضًا في خصُوميوء وَالْإِيصَاء لا بالْأكْثرٍ قَدْ يكُونُ طَمَعا 
في إْرَاءِ م وتذكيرا ِسَبْق مودت وَقَذَ زر في الْعدَة عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبٍ لَب وَمَشَايخَِا يعني 
مَشَايحَ بُحَارَى تَمَرْقَندَ يُفْيُونَ في الطّلاقٍ أَنَّ ابْتدَاءَهَا من وَفْتٍ الْإِفرَارٍ نَفيّا لِلتْهْمَةِ وَالْمُوَاضَعَةَ اه. 
يَعْني: فَلَا يَصِحٌ إفرَارُ الْمرِيضٍ ا بالدَيْنِ أو لَِكرَوجَ أَخْتَهَا أَوْ أَرْبَعَا سِوَاهَاء وَِذَا كَانَ مُحَالفَةُ هَذًا 
الحكُم يِمَذِهِ التَهْمَةِ فُيَنبَغي أَنْ يَتَحَرّى به حَحَالَ التُهُمَةِ وَالئّاسَ الَّذِينَ هُمْ مَظَانُهَاه وَلِذَا فَصّلَ 
السُغْدِيُ حَيْتُْ قَالَ مَا ذكرَ مُحَمَدُ مِنْ ابْتدَائِهَا مِنْ وَْتِ الطّلاقٍ َحْمُولُ عَلَى ما إذَا كانا مُتَقَرَقَيْنِ مِنْ 
الْوَفْتِ الَّذِي أُسْبِدَ الطّلاق إِلَيْهِ ما إذَا كانا مُتَمِعينٍ فَالْكَذِبُ في كلامه ظَاهِرٌ فَلَا يُصَدَّقَانِ في 
الإسْتَادِ. اله. 


وَهَذَا كما تَرَى ظَاهِرٌ في تخكيم الْحَالِ» وَإِذَا نَبَتَ التَهْمَةُ وَكَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَفْتٍ الْإِقَرَارٍ عَلَى مَا 


عَلَيْهِ الْمَنْوَى فَيَنْبَغي أَنْ لا تُقْبَلَ الشّهَادَةُ وَلَا يجُورُ دَفْعْ الرَكَاةٍ ها أَنْضًا قُلْت وَاخَاصِلْ أَنَّ الَِّينَ 
قَانُوا إن المَمْوَى عَلَى أَنَّ الْعِدّةَُعمَبِرُ مِنْ وَفْتٍ الْإفَْارٍ إِنا قَانُوا ذَلِكَ لِاتَام الروْجَيْنِ بالْمُوَاضَعَةِ. 
ما الَِّينَ اعمبَرُوهَا مِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ فَإمًا قَالُوا لِك حَيْتُ 1 تَظَهَرْ تُهْمَةٌ يَدْلُ عَلَى ذَلِكَ ما في 
تصحيح الشَيّخ قاسم حَيْتْ قَالَ في الدَايََ وَمَشَايُنَا يُفُونَ 
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ظَاهِرَة إِذْ الإيصاءٌ َا باكر مِنْ الْمِيراثِ ظَاهِرٌ في أَنَّ تِلْكَ الْخُصُومَةَ لَيْسَتْ عَلَى حَمِيقَبِهَا كُمَا يَفعَلَهُ 
أَهْلُ اليل ِأَدغْرَاضَ بي الْتَهَى) وَظَهَرَ يا ذَكرًْا سَهْوْ الشُمُيَ في سَرْح الَقَابَةِ حَيْثُ قَالَ وَفِ الدّخيرَةِ لا 
ْنَ من تحْكِيي الخال فنْ كان حَالَ خُصُومةٍ وَعَضبٍ يَمَعْ الطَلاق عَلَيْهَا بدا لإقْوَاٍ وَإِنْ 4 يَكُنْ 
كَذَلِكَ لا يَمَعْ انْمَهَى فَإِنَّ صَاحِب الذَّخِيرةٍ نا ذكْرَ تَْكِيمَ الْخَالٍ فِيمًا إِذَا قَالَتْ لَك امْرأَةُ غَبْرِي 
أَوَرَوَخْت عَلَيَ فَقَالَ كل امْرأَةٍ لي طَالِقْ فَإِنَهُ قَالَ قبل الْأَوْلَ تَحْكِيمُ الَالٍ إن كَانَ قَدْ جَرَى بَيْتَهُمَا 
مُشَاجََةٌوَحْصُومة تَدلُ عَلَى عََبهِ بَمَْ الطّلاق عَلَْهَا أنضًاء وَإِنْ | يكن كدَلِك لا يمع الى فَقَاسَ 
السُرُوجِيٌ مَسْأَلََنَا هُنَا عَلَى مَا في الذّخِيرَة كُمَا صَرَّحَ به في فنْح الْقَدِيرِ ولا يخْمَى عَلَى عَاقِلٍ فَسَادُ 
َوْلٍ من قَالَ إن الطّلاقَ الصّريح لا يمع إلا ي الحُصومة» وَل بكر صَاحِبْ الذَّخيرَةٍ هذه امسأ 
َضْلًا فَكِفَ نُنْسَبْ إِلَيْهِ وَدَلَتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيِضَةَ إِذَا اخْتَلّعَتْ بَهْرهَا الَّذِي عَلَى الرّج؛ و 
يَكُنْ قَرِيًا هَا فَإِنَهُ يَنَظَرْ إلى الْمْسَمَ في بَدَلِ الخلّع, وَِلَ ثُلْثِ مَايَا إِنْ مَانَتْ بَعْدَ انْقضاءٍ الْعِدَّة وَإِلَ 
الْمْسَمّى في بَدَلِ الع وَإِلَ قَدْرٍ ميرائه مِنْهَا إِنْ مَانَتْ قَبْلَ انّقضاءٍ الْعدَةِ فَيَكُونُ لَهُ الْأَقَنُ وَتَامُهُ في 
الاي مِنْ الخلْع. 

وََسَارَ إلى أن ما تأَحَذُهُ مِنهُ لَهُ سَبَةُ بالدَيْنِء وَسَبَهُ بالميراث فَلِأَذَوَلٍ لَوْ أََادَتْ أَنْ تَأخْدَ من عَبْنِ التَكةٍ 
لَيْس عَلَى الْوَرنَِّ ذَلِكَ بَلْ مم أَنْ يُعْطُوهَا من مَالٍ آحَرَ اغتبارًا لرَعْمِهَا أَنَّ مَا تأَحُذُهُ دَيْنُ وَلِلئَان لو 
هَلَّكَ شَيْءٌ م من الك قبل الْقِسْمَةٍ فهُوَ عَلَى الْكلِء وَلَوْ طَلَبَتْ أَنْ تأَخُذَّهُ دَنَانِي وَالرّكَةُ عَرْوَض ليس 
نا ذَلِكَ وَفٍ فُصُولٍ لْعَمَادِيّ وَهَذَا كُلَهُ إِذَا كَانَتْ عِدَّتْهًا د تَنْقَضٍ ما إِذَا انْمَضَتْ عِدَتْهَا منْ وَقْتِ 
الإفْرَارٍ ثح مات فَلَهَا حمِيغ ما أَقَرّ نَا به أو أَؤصى انْمَهَى وَف جامع الْفُصُولَينٍ قَالَ نا في مَرَضِهٍ قَذْ 
كُنْت أَبَنْئك في صِحَت أ جَامغت أُمَّ مزأت أو بنت افرأتي أ تَرَوَجْعهَا با شْهُودٍ أو بََْنَا وَضَاعٌ قَبْلَ 
التكاح أو تَرَوَجْمُك في الْعِدَّو وَأنكرّث الْمَرْآَهُ ذَلِكَ بَانَثْ مِنه وَتَرِئهُ لا لَوْ صَدَّفَنْهُ انَمَهَى, وَفِيه 
ادَعَثْ عَلَى رَوْجِهَا الْمَرِيضٍ أَنَهُ طلَقَهَا ثَلَانَا فَجَحَدَ وَحَلَّقَُ الْقَاضِي فَحَلّفَ نه صَدَّقَنه وَمَاتَ تَرِثُهُ لَوْ 


صَدَقَنَهُ قَبْلَ مَوْته الَو بَعْدَهُ انْتَهَى وَفِ شرح الْوقَايَةِ: وَاعْلَمْ أن حَرِفَ مِنْ في قَوْلِهِ فَلَهَا الْأَقَكُ منة 
وَمِنْ الْإِرْثِ لَيْسَ صِلَةَ لأَفعَل الَفْضِيلٍ إِذ لَوْكَانَ لَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ أَقَلَ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا وَلَنِسَ كَدَلِكَ بَل حَرْفٌ مِنْ لِْبَيَانِ وَأفْعَلُ التَفَضِيلٍ أسْتُغمل باللّام فَيَجبْ أَنْ يُقَالَ أو مِنْ 
الإرْثِ لِأَنّهُ لَمَا قَالَ الْأَكَلُ بيه بأَحَدِهمَاء وَصِلَهُ الْأَقَلَ تحَذُوفَة وَهِيَ من الْآخَرٍ أي فَلَهَا أَحَدُهمًا 
الَّذِي هُوَ أَقَلُ من الْآخَرٍ فَتَكُونُ الْوَاوُ يمعي أ أو تَكُونُ الْوَاوُ عَلَى مَعْنَاهَا لكن لا يُرَادُ با الْمَجْمُوحُ 
َل الْأَقَلُ الذي هُوَ الث تَارَهَ وَالْمُوصّى به أُخرَى فَتَكُونُ الْوَاوْ لِلْجَمْع وَهْوَ أَنَّ المي تابَةٌ لكن 
بحَسّب رَمَائيْنِ انَتَهَى. ا 


(قَوْلَهُ وَمَنْ بَارَوَ جلا أو قَدَمَ لُِفمَل بقَوَدٍ أو رَجْمِ فَأَبَاتَهَا وَنَثْ إِنْ مَات في ذَلِكَ الْوَجْهِ أو قُِل) بَيَانَ 
حْكْم الصّجيح الْمُلْحَقٍ بالْمَرِيضٍ هُنَاء وَهْوَ مَنْكَانَ غَالِبْ حَالِهِ الاك كُمَا في النُقَايَةِ وخَيْرهَاء 
الأول أن يكَالَ من يخَافُ عَلَيِْ الاك عَالئَا علَى أَنَّ لعب عل بالحؤف. وَِنْ 1 يكن الْواقِعْ عل 
لاك وَأَنّ في الْمُبَاررَةٍ لا يَكُونٌ الخَلَاك عَالًِا إِلّا أنْ يَبْرْرَ لِمَنْ عَلِمَ أنه لَيْسَ مِن أَفْرَانِهِ حلاف عَلَبَة 
حَوْفٍ الاك وَدَخَلَ تَحْنَهُ مَنْ كَانَ راكب السَّفِيئةٍ إذَا 

[منحة الخالق] 

في الطّلاقٍ بان ابْتدَاءَهَا من وَفْتِ الإفَْارٍ فيا لِعهَمَةٍ الْمُوَاضَعَةِ يَعْني أَنَّ مَشَايحَ بُحَارَى وَسمَرْقَندَ يُفْعُونَ 
أن مَنْ أَقَرٌ بطلاقِ سَابِق» وَصَدََتَهُ الرَوْجَةُ وَْمَا مِنْ مَطَانٍ الثهْمَةٍ لا يُصَدَّقَانِ في الإِسْنَادِء 0 
ابْتدَاءْ الْعِدّةِ مِنْ وَفْتِ الْإفْرَارٍ ولا تَمَقَىَ ولا سكي لِرَّوْجَةِ لِمَصدِيقِهَا قَالَ الْإمَامُ أَبُو عَلِيَ السُغْدِيٌ 
مَا ذكْرَ مُحَمََدُ من أَنَّ ابْتدَاءَ العدّة من وَفْتِ الطَّلاقِ تحيول على ما إِذَا كان مركن مِنْ الْوَفْتِ ال ذي 
أُسْبِدَ الطَّلاقٌ إلَبِْ أَمَا إذَا كنا محْتوِعَيْنٍ فَالْكَذِبُ في كلامهمًا ظَاهِرٌ فَلَا يُصَدَّقَانٍ في الْإِسْنَادٍ اه. 

كَلَامُ الشّيْخ قَاسِم» وَبِهِ طَهَرَ أَنَهُ لا يُفتي أن ابْدَاءَ الْعِدّةٍ مِنْ وَفْتِ الطّلاقٍ أَؤ من وَفْتِ الإقْرَارٍ حَقّ 
يحْكُمَ الال فَإِنْ رأى الْمُفْتي التَهْمَةَ ظَاهِرَةَ أَفْىَ بالئَان, وَإِلّا أفْىّ بالْأَولِ وَهَدَا مَا قَالَهُ السّرُوجِيُ مِنْ 
أَنّهُ ينْبَغي تَْكِيمُ الْخَالٍ نَعَمْ مَا ذكَرَهُ السُرُوجِيُ مِنْ شَهَادَةٍ الْحُصُومَة بِقَْدٍ التَهْمَةٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَلِذَا 
بكَتَ مَعَهُ الْمُحَقَّقْ ابْنْ الْحُمَامِ في ذَلِكَ نه لا يخْقَى أَنَّ الإفْمَاءَ بكُوْنٍ الْعدّةِ من وَفْتِ الْإقْرَارٍ حَيْتْ 
ظَهَرَتْ الَتَهْمَةُ وَإِنا هُوَ في حَقّ الْوَصِيَةٍ صِبّة لِك لا تأخْدّ أككرَ من ميرائهاء ولا يَلْرَمُ اغْتبَايهَا مِنْ وَفْتِ 
لإِْرَارٍ في حَقّ سَائِرٍ الأخكام, وَلِدَا 1 تجن ها تَفَقَ ولا سُكىء وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بنَاءً عَلَى وجُوب 
الْعِدَّةِ مِنْ وَفْتِ الطّلاق فَكذَا يُعْتَبَدُ وُجُوبْهَا من وَفْتِ الطَّلاق فِيمَا لا تُهْمَةَ فيه كَالشَهَادَةٍ وَدَفْع 
الرْكَاةٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ التَصرِيح سَابِقَا بأنَهُ لا عَادَةَ في الْمُوَاضّعَةَ في هَذِهِ الْأَشْيَاءٍ. 


ع 2 


(قَوْلَهُ بخلافٍ عَلَبَِ حَوْفٍ الَلَاكِ) أي فَإِنّهَا تون في الْمُبَاررَةِ لِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ أو مِثْلّهُ قلِدَا كَانَ الْأَولَ 


أَنْ يُقَالَ مَنْ يحَافَ 


02002 


الكسَرّثء وَبَقِيَ عَلَى لوح أو افْمَرسَهُ الغ وَبَقِيَ في فَمِدِ كما ذكَرَهُ الشّارح, وَقَد يُوهِمْ أن 
الانكِسَارَ شرط لِكَوْنِِ فار وَلَدِسَ كَدَلِكَ فَمَد قَالَ في الْمَنسُوطٍ فَإِنْ َلاطَمث الْأَمْوَاجُ وَخِيف الْعَرْقَ 
فَهُوَ كَالْمَريضء وكذًا في الْبَدَائع وَقَيّدَمُ الإسْبِيجَاييُ بن بمُوتَ مِن ذَلِكَ الْمَوْج أَمًا لَوْ سَكْنَ ثمّ مَات 
لا برت انْعَهّى, وَاخَامِلُ لا تَكُونُ َارَة إلا في حَالٍ الطَلّق وَفي الْمُجْتَىى لف في تَفْسِيرٍ الطّلْق 
قي الْوجَعْ الذي لا يَسْكْنُ حَقٌ تمُوت أو تَلِدَ وَقِبل وَإِنْ سَكنَ لِأنَ الْوَجَعَ يَسْكْن تارََ وََهِيج أُخْرى, 
وَالأَوَلُ أَوْجَهُ. اله. 

وَالْمَسْلُولُ وَالْمَفلُوجُ, وَالْمُفْعَدُ مَا دَامَ يَزْدَادُ مَا به فَهُوَ غَالِبُ الاك وَإِلّا فُكَالصّجيحء وَبِهِ كان يُفْقي 
زهان الْأَئِمةِ وَاصَدْرُ الشّهيدُ وَدْكَرَ في جامع الْفُصُولَينِ فيه أََْاا تقل أَوْلَا أَنهُ إنْ 1 يَكُنْ قَبِعا 
فَهُوَ كُمَرِيضء وَلَوْ قَدعَا فكُصّحيح. 


وتنا و 1 يرج بُرْوْهُ باو فَكصّحيح. ولا فكَمَريض, وَتَلَِا لو طَالَ» وَضَارَ بحَالِ لا يحَافُ من 
الْمَْث فكُصّجيح وَاخْمُلِفَ في حَذٍ التَطَوْلٍ فقيل سَنَهُ وَبَعْطْهُمْ اغتبُوا الف هما بده تطاؤلا 
فمطَاوْل وَِلّا قا وَرَابعَا إن ل يَصِرْ صَاجِب فِرَاشٍ فَصَحِيحٌ وَإِلّا َمَِيضَء وَحَامِسًا ل يَزْدادُ كل 
يَْمِ فَهُوَ مَرِيضضء وَلَوْ يَنْتقِص مَرَّة وَيَرْدَادُ أخْرَى فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ سَنَةِ فَكصّحيحء وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَبَةٍ 
فَكُمَرِيضٍ. اه. َّ 

وَأَسَارَ بمَوْلِهِ إن مات في ذَلِكَ الْوَجْدِ أو فيل إلى أنه َو طَلّقَ بَعْدَمَا قدَمَ ِلْقَلٍ نح حَلّى سَبِلهُ أؤ حبس 
قبل أو مَات فَهُوَ كَالْمريض تَرنُهُ لَِنّهُ ظَهَرَ فِرَارْهُ بدَلِكَ الطّلاقٍ ثم تَرنّب مَؤْثهُ فلا يُبَاني بكونه بعيْره 
كَالْمَرِيضٍ إذَا طَلّقَ ثم قل وَني فَنْح الْقَدِيرٍِ وَأمَا في حال فُشْوٍ الطَعُونِ فَهَلْ يَكونْ لِكُلِ من 
الْأَصِحَاءٍ خُكُمْ الْمَرَضٍ فَقَالَ به الشَافعيةُ و أَرَهُ لِمَشَايْئًا. اله. 

َف جامع الْفُصُولَينِ ثم مَن لَهُ ححكُمُ الْمريض لَوْ طَلْقَهَا وَمَاتَ في الْعِدَةِ تَرِنهُ مَاتَ بمَذِهِ الَهَةِ أو بهَةٍ 
أخرى. وَلِدَا َال الْأصْل مَرِيضٌ صَاحِبْ الْفِرَاشٍ لَوْ أبَاهَا ثم قعل تَرنهُ طَعَنَ فيه عِسَى بن أبَانَ فَقَالَ 
لا تَِنْهُ إذ مَرَضُ الْمَوْتِ مَا هُوَ سَبَبْ لِلْمَوْتِ وَل يُوجَذْء وَلَكِنَا نَقُولُ قَذْ انَصَلَ الْمَوْثُ بَرَضِهِ جِينَ 1 


يَصِحَ حَقٌّ مَاتَ وَقَدْ يَكُونٌ لِلْمَوْتِ سَبَبَانِ فَلَا يَتََينُ بمَذَا أن مَرَضَهُ 1 يَكْنْ مَرَضَ مَوْتِه وَأنَّ حَقّهَا 1 
يَكُنْ تَابنًا في مَالِهِ. اه. 

َف الْمِصْباح بَرَرّ الشّيْءْ بُرُورَا مِنْ باب فَعَدَ طَهَر وَبَارَرَ في الخَرْبِ مُبَاررةٌ بارا فَهُوَ مَُارِرٌ اه وَفِيه 
وَاليننُ بِالكسْرٍ مَرَضْ مَعْرُوفٌَ, وَأَسَلَّهُ الله بالأَلِفٍ أَمْرَصَّهُ بِدَلِكَ فَسْلَّ هو بالَِْاءِ لِلْمَفغُولِ وَهُوَ 
مَسْلُولٌ من النَوَادِرِ ولا يَكَادُ صَاحِبهُ يَبَْاْ مِنْه وَف كُتْبٍ الطِْب إِنّهُ مِنْ أَفْرَاضٍ الشَبَابٍ لِكَثْرَةٍ الدّم 
فيهن, وَهْوَ فُرُوحٌ تَحْدْتُ في الرَنةِ. اه. 

وَفِيهِ وَالْمَاِجُ مَرَضّ يَحدْتُ في أَحَدٍ شِقَّْ الْبَدَنِ طُولًا فَبُبْطِلْ إِخْسَاسَةُ وَحَرَكْتَهُ وَرنَا كَانَ في الشَقَينِ 
وَيَحْدتُ بَعْتَةَ إلى آخره. 


(قَوْلَهُ وَلَو تَخْصُورًا أو في صني الْقِتَالِ لا) أ لا تَرِثْ لِأَنّهُ لا يَغْلِبِ حَوْفٌ الَلّاكِ, وَكذا رَاكِبُ 
السَفِيئةٍ َبْلَ حَوْفٍ الْعرَقِ وَاخامِلُ قَبْلَ الطَلقِء وَالْمَحْصُورُ الْممْنُوعٌ سَوَاءْ كانَ في حِطُن أو حَبْسٍ 
َِْلٍ أ جم أو قِصّاصٍ أو غَيِِ وكدَا مَنْ نَزَلَ بمَسْبَعَةٍ أو ِيف مِن عَدُوَ َف الْمِصْباح حَصَرَهُ 
الْعَدُوُ حَصُرًا مِنْ باب قَمَلَ أحَاطُوا به وََتعُوهُ مِنْ الْمُضِيَ ِأَمرِه. 


(فَْلَهُ ولو َلَقَ طَلَاقهَا فل أَجتَيٍ أو بمَجيء الْوَفْتِ وَالمَْلِيقَ وَالشَرْطُ في مرَضِه أو يفغلٍ نَفْسِه 
وَهُمًا في مرَضِهِ أو ارط فَقَط أو بفعْلِهَك وَلَا بد كا مِنْهُ وَهما في الْمَرَضِ أَوْ الشَرْطٍ وَرِنَتْء وَفي غَيْهَا 
لا) لِأَنّ في الْوَجْدِ الْأَوَلِ وَالئَانٍ إذَا كَانَ التَْلِيقُ وَالشَّرْطُ في مَرَضِهِ وَجْة الْقَصْدٍ إلى الْفِرَارٍ 

[منحة الخالق] 

عَلَيْهِ الاك عَالِياه وكذَا أَطلَقَ الْمُصَبْفُ فَوْلَهُ وَمَنْ بَارَرَ َجْلًا إذْ لكان الْمُعْعبَرُ كَونَ الَْلَاكِ غَالِ 
َقَيّدَهُ بكَوْنِهِ أَقْوَى مِنهُء وَمَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ مَأْخُودُ من الْقَنْح, وَهَذَا يَفْمَضِي أنَّ الول أَنْ لا بُقَيَدَ 
الْمُبَاِرَ كوه فى مِنْهُ كما فَعَلَ الْمُصَتَفُ خلاقً لِمَا مَشى عَلَيِْ في التَويرِ َعَمْ كر في النَهر أن 
َعْضّهُمْ قَيّدَ به بناءَ عَلَى اغْتبَارٍ عَلَبٍَ الاك (قَوْلُهُ وَأَسَارَ َِْلِِ إِنْ مَاتَ !ح) قَالَ في النَهْر وف قَوْلِه 
إِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْوَجْهِ أو قل عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ بِدَلِكَ الْوَجْهِ دَلَالَه أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يحُوتَ بدا 
المببٍ أَوْ سَبَبٍ آخَرَء وَلِذَا قَالَ في الْأَصْلٍ مَرِيض صَاحِبْ فِرَاشٍ أََانَ اهْرَأتَهُ ثم فَعل وَرنَّعَُ وَمَا في 
لْبَخْرٍ مِنْ أن تَلاطُم الْأموَاج قَيدَهُ الإِسْبِيجَايٌ أَنْ يكُوتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْج أَمَا لو سَكْنَ م مَاتَ لا تَرثْ 
الْأَسْبَاب الْمُتَقَدِمَةِ نم خُلَّيَ سَبِيلُهُ نه قبل أ مَات فَإنَهُ مات في ذَلِكَ الْوَجْهِ اه. 


قُلت: وَفِِهِ نَظَرُ فَإنّهُ ل قل بَعْدَمَا خُلَيَ سَبِيلُهُ 1 يكت في ذَلِكَ الْوَجْه فَإنَّ الْوَجْه الْمُشَارَ إِلَْهِ هُوَ كَوْنهُ 
بق وهو اله ب لاك وتغه خلَي مله ولت يك قا رما ذا سكن الموع م 
مَاتء وَلَكِنّ مَا ذَكْرَهُ في التَهْر وَالْبَحْرِ تَبِعَا فيه فَبْحَ الْقَدِيرِ وَيُحَالِفُهُ مَا في الْبَدَائع حَيْتْ فَالَ وَلَوْ أَعِيدَ 
المخرج لِلقَل إلى الس أ ربع الْمبَار 
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عَنْ الْمِيراثِ في حَالٍ تعلق حَقََهَا بمَالِهِ بخلاف ما إِذَا كانَ التَعْلِيِقُ في الصِّحَة وَالشَّرْطُ في الْمَرَضٍ لِأَنَّ 
التَعلِيقَ السّابق يَصِيرُ تَطلِيقًا عِنْدَ الشّرْطٍ خكُمًا لا قَصْدَا ولا ظَلَمَ إلا عَنْ قَصدٍ فلا يُرَدُ تَصَرَُفَهُ 
َالْمُرَادُ من الطّلاق في قَوْلِهِ عَلَقَ طَلَاقهَا الْبَائِنَ لِأَنَّ كم الْفِرَارٍ لا يَبْت إِلَا به وَأَطْلَقَ في فِغل 
الْأَجْتِيَ فَشَمِلَ ما إِذَا كانَ لَهُ مِنْهُ بُلّ كَدُخُولٍ الدَّارِ أَوَلَا كَصَّلاةٍ الظّفْر َأَمَا الْوَجْهُ الكَالِتُء وَهُوَ مَا 
ذا عَلََُ يِل تَفسهٍ فَلوجُودٍ قَضْدٍ الْإبطَالٍ ما بالٌغليق أو يبَاهَرَةِ ارط في الْمرَض» وَأَطْلقَهُ 
فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ لَهُ بد منْهُ أ لا فَإِنَهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَه بذ من فِغْلٍ الشَرْطٍ فَلَهُ من التَعلِيق أل بُدِ 
َيرَدُ تصَرَفَةُ دَفْعَا ِلصرَرٍ عَنْهَا وَنِلَ ما إذَا فَوَضَ طَلَاقَهَا لِرَجْلٍ في صِحَتهِ فَطَلََهَا الَختيئُ في 
الْمَرَضِء وَكَانَ يَفْدِرُ الزّْجُ عَلَى عَزْلِه لأنّهُ لما كته عَرَلَهُ في الْمَرَضِء وَل يَفْعَلْ صَارَ كأنَهُ شا 
لتْكِيلَ في الْمَرَضِء وَدَحَلَ في الْأَوَلِ ما إِذا لَ يكن عَْلَهُ وَدَحَلَ في التَعْلِيقٍ بفغلهِ ما إذَا قَالَ في 
صِحَبِهِ إِنْ 1 آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنت طَالِقَ تَلَانًا فَلَمْ يأتَا حَىّ مَاتَ وَرِنَنْهُ وَإِنْ مَانَتْ هيء وَبْقِيَ الرَوْجُ 
وَِنَهَا لِأَنَّهَا مَانَتْء وَهِيَ رَوْجَتُه. 

فَالْخَاصِل أن الْمَسأَلَةَ عَلَى ماني أوْجْد لِأَنّهُإِمَا أن يُعَلّقَ بمَجيءٍ الْوَفْتٍ أو بفغل أَجْتَيَ أو بفغلهًا أؤ 
بفغله. وَكُل عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمّا أَنْ يَكُونَ التَعْلِيِقُ في الصّحَةٍ وَالشَّرْطُ في الْمَرَضٍ أو انا في الْمَرَضٍ فَإِنْ 
كَانَ بفغل أَجْتََ أو بمَجيءٍ الْوَهْتِ لا يَكُونُ فَارًا إلا إِذَا كانَ في الْمَرَضِء وَإِنْ كان بفغْله فَإنهُ يون 
حَيْتُ يَكُون الشّْطُ في الْمَرَضِ فَقَط وَِنْكَانَ يفِغلها قط فَكَذَلِكَ إذْكان ذَلِكَ الْفِغل لا 
ئها تركة, وَِنْ كان بمْكنْهًا تَرْكهُ لا يَكُونُ فَارَّ وَلَوْ قَالَ كا إن 1 أَطَبّفك قَأَنْت طَالِقْ فَلَمْ يُطَبَفْهَا 
حَقٌ مَات وَرنَمهه وَل مَانَتْ هِيء وَبَقِيَ الرّْجُ 1 يَرِنْهَ وَكذَا لَوْ قَالَ إن 1 أتروَجٍ عَلَيِك فأَنت طَلِق 
لان فَلَمْ يَفْعََ حَىَّ مَاتَ وَرِنَمْهُ وَلَوْ مَانَتْ هِي, وَبَقِي الرَّوْجُ 1 يَرِنْهَا كذا في الْبَدَائِع؛ وَف الْخَانِيّة وَجْلٌ 
قَالَ لامْرَأَهِ في صِحَتِهِ إِنْ شئت أن وَفْلَانْ فَأَنْت طَالِقْ تَلَانَا ثم مَرضَ فَشَاءَ الرّْجُ وَالْأَجْتَيُ الطّلاقَ 


مَعَا أَوْ شَاءَ الزّوْجُ ثم التي م مات الرَّوْجُ لا تَرِثُ, وَإِنْ شَاءَ الأختئ أُوَلَا ثم الّوْجُ وَرِنَثْ. اه. 


وَحَاصِلُهُ أنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقْ عَلَى مَشِيمَتهمَا فَِذَا شَاءَا مَعَا ل يكُنْ الرَّوْجُ َامَ الْعلّةِ فلا يَكُونُ قَارَا بخلافٍ 
ما إِذَا تأخَرَتْ مَشِيَةُ الرّوْج لِأَنّهُ جيئئٍِ تَنَثْ الْعِلّه وَأَمّا الْوَجْهُ الرَابِع» وَهُوَ مَا إِذَا عَلَقَهُ ِفِعْلِهَا فَإِنْ 
كان التَْليق وَالشَرْطُ في الْمَرَض وَالِْغْل نالا بد مِنْهُ كلام وَبْدِ تت لِرضّاهَاء وَإِنْ كان لا بدلا 
ِنْهُ طَبْعَا كالأكل أَؤْ ضَرْعَا كَصّلَاةٍ الظَْر فَلَهَا الميراث لِاضْطِرَارهَاء وَأَمّا إذَا كَانَ التَعلِيقُ في الصَّحَةٍ 
لا ميراث ا عِنْدَ مُحَمّدٍ مُطْلَقًا لِعَوَاتِ الصّنْع مِنْهُ في مَرَضِهء وَعِنْدَهمَا برت إِنْكَانَ يا لا بُدَّ ها مِنْه 


وَصَّحَحُوا قَوْل محَمَّدِ. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ أََائَهَا في مَرَضِهِ قَصّمّ قَمَاتَ أَوْ أَبَانَهَا فَارْئَدَتْ فَأَسْلَمَتْ فَمَاتَ 1 تَرِتْ) لِمَا قَدَمْنا أَنَهُ لا 
مِغْرَاج الدِرَايَة قَبْلَ هَدًا إِنْكَانَ به حْمّى رع فَرَالَتْ ثمّ صَّارَ به حمّى غِبٍ أَمًا إذَا كَانَ به حمّى رئع 
َلَتْ م عَادْ إِلنِهِ إن الاي ْمَل عَينَ الأول وَيَكُونُ لا اْميراثء وَفِيدِ َطَر ِأنَا لما الَثْ ل 
يَبْقَّ ص تَعَلُقٌ عالهِ. اه. 

وَف قَانُونْ شَاهْ في الطب وَأَمَا حمّى السَؤْدَاويّة حارج الْعْرُوقٍ وَدَاخْلَهَا فَهِيَ حْمَّى الرَيْع فَيَجِبُ أَنْ 
يُرَاعى فِيهًا جِفْظ الْقُوة وَأَمَا حمّى الب بكشْر الْعَيْنِ قَفِي الْمصْبَاح هِي الي تأت يَوْمَا وَتَغِيبُ يَوْمًا. 
اه. ْ 

وَِنَّ في الْائْنِ لا بدَ أنْ تَسْعَمرٌ أَهلِيََُا لِلإثِ من وَفْتٍِ الطَّلاقٍ إلى وَفْتِ الْمَوْتِ أَطَلَقَ الَْائِنَ فَشَمِلَ 
قات وَالْوَاحَِدَة. 

وََسَارَ بارْتِدَادِهَا إلى أَنَهَا لو كَانَت كَابيةَ أو ملوكَةَ وَفْتَ الطّلاقِ ثم أَسْلَمَتْ أو أَغبقَت لا تَرثُء وَقَيّدَ 
[منحة الخالق] 

َعْدَ الْمَُرَرَةِ إلى الصّففّ أو سَكنَ الْمَوْجُ صَّارَ في كم الصّجيح كَالْمَرِيضٍ إِذَا بَرِىّ مِنْ مَرَضِهِ. اه. 


(قوْلهُ وف نَظرْ لِأنَّهَا لما وال ل يق ها تغليق يَالِه) أَقولَ: إن كات رَالت بالْكلية م عَادث فَهَذَا 
ظاهِرٌ. 

ما إِذَا كانت ذَاتَ نَوْبَةٍ فَإِنّهَا إذَا جَاءَتْ نَوْبَمْهَا يُعْلَمُ أَنَهَا 1 تَزْل لكِن قَدْ عَلِمْت يما مَرّ أن الْمَرِيضَ 
هُوَ الَّذِي يَعْجِرُ عَنْ الْقيام بمصَالحِه وَيُفْهَمْ مِنة أنه إذَا صّارَ يَفْدِرُ عَلَيْهَا َال مَرَصْهُ فإنْ كَانَ هَذَا 


وَالظاهِرُ نَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ ذَلِكَ الْقَائِلِ وَأَنَهُ آََادَ بآنّ النَنيَة نجْعَلْ عَبْنَ الأول أَنَهُ بالْمُعَاوَدَة عُلِمَ أَنَهَا 1 
تَزْلُ فََجْعَلُ حْمّى وَاجِدَةَ وَلَعَلَ مُرَادَ صَاجِبٍ الْمغْرَاج أَنَّهُ نجْعَلُ في يَوْمِ النَوْبَةِ ميض وَفي غَيْرِ يَوْمِهَا 
غَيْرَ ريض فكُلُ نََْةٍ عَجَرَ فيها ث فَدرَ بَعْدَهَا رَآلَ حُكْمُهَا فَإذَا جاءَثْ تَوْبَةٌ أخْرَى عَادَ مَريضًا 
فَيُغْطَى حُْكُْمَهُ إِنْ مَاتَ فِيهًا فَإِذَا قَدَرَ زَآلَ حْكْمُهَاء وَهَكَذَاء وَنَظِيرْهُ الحامِل إِذَا أَحَذَهَا الطَّلْقْ صَارَتْ 
مَريصَة إِنْ انَصّلَ به الْمَوْتُ فَإِذَا سَكَنَ ثم جَاءَ طَلْقْ آخَرُ فَمَد رَالَ الخُكُمْ الأول وَهَكَدًا إلى أَنْ 
َأَخُدَهَا طَلْقْ يَتَصِلْ به الْمَوْتْكَمَا مر فَتَأمَلَ (قوْلْهُ وَإنّ في الْبَائِنِ) عَطْفْ عَلَى قَوْلِهِ نه لا بدَ أنْ 
كو لضن 
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يُشْترَط أَهلِيعُهَا لِلرثِ وَقْتَ الْمَوْتِ كما قَدَمَْاهُ وَفي الْمُحِيطِ وَلَو ازندَ الرَوْجَانٍ معَا م أسْلَمَ الزوجُ؛ 
وَمَاتَ لا تَرِثُ مِنْه لِأَنَهَا مُرْتَدَة وَإِنْ أَسْلَمَتْ الْمَرَْهُ نم مات الرَّوْجُ مُرْتدًا وَرنَنْهُ أن الُْزقَةَ قَدْ وَفَعَتْ 
ِبَقَاءٍ الرّؤج عَنْ الرَدة فَصَارَ بَنَِْةِ ازتِدَادِهِ اْتدَاء» وَل ازتَدَ الْمسْلِمُ قَمَات أو َقَ بِدَارٍ الحزب, وَلَهُ 
امْرأَة مُسْلِمَةٌ في الْعدّةٍ وَرنَتْء وَلَوْ ارْتَدَتْ الْمَرأةُ فَمَانَتْ أو خَفَّتْ بِدَارٍ الخَرْبِ مُعْتَدَةَ 1 يَرِثْ مِنْهَاء 
وَإِنْ كَانَتْ مَرِيِصَةً فَارْتَدّتْ م مَائَثْ وَرتَ الرّوْجُ مِنْهَا اشبخسانا لِأَنّ الْفرقَهَ حَصّلَتْ بَعْدَمَا تَعَلّقَ حَقُهُ 
اجا وَلَوْ قَالَ لامْرَأَه الرَةِ الكتابيّة نت طَالِقٌ تَلَانَا غَدَا ن أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَدِ أو بَعْدَهُ فَلَا ميات هَا 
مِنْهُ ِأَنَّهَا لَبْسَتْ مِنْ أَهْلٍ الْميراثِ مِنْهُ في الخال وَلَوْ أضَافَ الطّلاق إِلّ حَالَة يَْبْتْ كا الْإرثُ فِيهًا 
قلا يَصِيرُ فَارَا وَلَوْ قَالَ إِنْ أَسْلَمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانًا وَرِنَتْ لِأَنَهُ أَضَافَ الطَّلّاقَ إلى مَا بَعْدَ الإسْلام, 
وَهُوَ حَالَةُ تعلق حَقها مَل ولو أَْلَمَتْ فَطَلَقَهَا لان وَهُو لا يَعْلَمُ بإسْلايها تَرثء وَل أَسْلَمَتْ 
امْرَآةُ الْكَافرٍ نه طَلَقَهَا نَلَانَا في مَرَضِهِ ثم أَسْلَمَ وَمَاتَ وَهِيَ في الْعدّةِ لا تَرِتُ لِأَنَّ التَطْلِيقَ حَصّلَ في 
حَالَةٍ لا تَستجقٌ الْمَرآمُ الإرْتَ مِنْهُ وَكَدَلِكَ الْعبْدُ إِذَا طَلَّقَ امْرَاتهُ في مَرَضِهٍ ثم أغتق لا ترثُ. اه. . 


(قوْلُوَِنْ طَاوَعَتْ ابْنَ الرّؤج أو لَاعَنَ أو آلى مَريضًا وَرنَتْ) يَعْني ل أباتَهَا في مَرَضِهِ ثم طَاوَعَتْ ابْنَ 
الرّْج تَرثُ أن الْأَهلِيّة لِلْإرثِ 1 تَبْطُل بِالْمُطَاوَعَةٍ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيّةَ لا ان الِرْتَ قَيّدَ بكونٍ الْمُطَاوَعَةٍ 
بعد الْإبَانَة أن الْفُرْقَةَ َو وَفَعَتْ بِتَقْبيلٍ ابْنٍ رَوْجِهَا لا تَرِتْ مُطَاوعَةَ كائث أَوْ مُكْرَعَةَ أَمَا إذَا كَانَثْ 
مُطَاوِعَةَ فلِرضَامًا بإِنَطّالٍ حَقهَا وَأَمَا إذَا كَانث مُكْرَهَةَ فُلَمْ يُوجَدْ مِنْ الرّؤْج إِنْطَالُ حَقّهَا الْمُتَعلَق 
الث لؤفوع الْفُقةِ ِل عيرهكدًا في الْبَدَائِع ويه عْلمَ أن افصَارٍ الشَرحِينَ علَى الْمُطاوعةٍ لا 


لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ رَوْجِهَاء وَهِيَ مَرِيِضَةٌ ثم مَانَثْ في الْعِدّةٍ وَرنَهَا الرّوْجُ اسْتَحْسَانًا. اه. 

وَقَيَدَ الْمُطَاوَعَةٍ لِأنَّهَا لَو فَبَلَنْهُ لا تَرثء وَفٍ الْمَسْأَلَةِ الثَاِيَة ها وَرِنَتْء وَإِنْ كائث الْفْرقَهُ بِفِغْلِهَاء 
وَهْوَ آخرٌ اللَعَاينَ لِأَنَهُ يَلْحَقْ بِالتَعْلِيق بفغل لا بْدَ لها مِنْهُ إِذ هي مُلْجَأَةٌ إلى الْحْصُومَةٍ لِدَفْع عَارٍ الزِنا 
عَنْ نَفْسِهَاء وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْقَدْفْ في الصّحَة أؤ في الْمَرَضٍ لِأَنَّ الْعبْرَةَ لِكَوْنٍ اللَعَانِ في 
لْمَرَضِء وَفِيهِ خلافٌ محمد وَأرَادَ بالإيلاءٍ في الْمَرَضٍ أَنْ يَكُونَ مَصّى الْمدَةُ في الْمَرَضٍ أَبْضًا لأَنَّ 
الإيلاء في مَغْى تَغلِيق الطّلاقِ بمْضِيٍ أَرَْعَةٍ أَههُرٍ حَالِيةٍ عَنْ الوقاع فَيكُون مُلْحقًا بالتَْلِيقٍ بمَجيءٍ 
الْوقْتِء وَقَدَ تَقَدَم أََهُ لا بدَ أن يكُونَ المَْلِيق» وَالشَرْطُ في مَرَضِه. 


(قَوْلُهُ وَإِنْ آلى في صِحَتِهء وَبَانَتْ مِنْهُ في مَرَضِهِ لا) أيْ بَانَثْ بالإيلاء في مَرَضِهِ لا تَرثُ لِمَا تَقَدَّ أنه 
لا بدَ أن يكُونَ التَغلِيق» وَالشَرْطُ في مَرَضِهء وَهْنَا وَإِنْ تَكْنَ من إنطَلِهِ بالمَيْءِ لكن بِصَرَرٍ يَلْرَمَهُ 
وَهْوَ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْنْ مُتَمَكْنَا مُطْلَقَاكُمَا قَدَمنَاهُ في مسأل الوكيل إذَا ل يَتَمَكُنْ مِنْ 
عَزْلِ وَف الانيّةِ َو طَلَّقَ الْمَِيضُ امْرَأتَُ بَعْدَ الدُخُولٍ طَلَافًا بائَِا نم قَالَ لها إِذَا تَرَوَجْدُك فأَنْت طَالِق 
انا ث ترْوَجَهَا في الْعدّةٍ طَلَقَتْ ثَلَانَا فَإِنْ مات وَهِيَ في الْعدّة فَهَدَا مَؤْتْ في عِدَّةٍ مُسْتَقبَلةٍ في قَوْلٍ 
أي حَبِيقَة وَأبي يُوسُفَ فَيَبِطُلْ حكُم ذَلِكَ الْفِرَارُ بِالتَرَوْج» وَإِنْ وَقَعَ الطّلاق بَعْدَ دَلِكَ لِأنَّ الّرَوْجَ 


عد م يس اسم 


الْمَرَضٍ وَرِنّتْء وَإِنْ كان الطّلاق الْأَوَلُ في الصّحَةٍ ل تَرثْ. اه. واه أعلَم 


اب الرُجع] 
بكر الرّاءِ وَفَْحِهَا وَالْفَْحُ أَفْصَحْ, وَف الْمِصْبّاحء وََمًا الرَْعةُ بعْدَ الطّلاق فبِالْمفْح وَالْكَسْرِ 
وَبعْصْهُمْ افمصَرَ عَلَى الفح وَهْوَ أَقْصّحُ قَالَ ابن فَارسٍء والرَجْعَةٌ مرَاجَعَة الرَْلٍ هله وَقَدَ ُكْسَرُء 
[منحة الخالق] 


باب الرقة) . 
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الرَجْعَةَ عَلَى رَؤْجَتِهِ وَطَلَاق رَجْعٌِ بِالْوَجْهَيْنِ أَْضًا. اه. 

وَقَدَمَْا أن الطَّلَاقَ الصّرِيحَ» وَمَا في حُكُمه يَعْقْبْ الَجْعَة وَصَبَطَّهُ في الْبَدَائع بأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقٌ 
صَرِيحًا بَعَْدَ الدّخُولٍ حَقِيقَة 0 مقرو نِ نِ بعوّضٍ) وَلا ِعَدَّدِ الدّّاث نضا وَلا إِشَارَة وَلا مَوْصُوفٌ بصفة 
تن عَنْ الْمينُونَةِ أو تَدُلُ عَلَْهَا من عر حَرْفٍ الْقطي, ولا مُشَبَه بَغْدُ أو صِفَتْهُ تَدلُ عَلَيْهَا (قَوْلَهُ 
هِي اسْتِدَامَةُ الْملّكِ الْقَائِم في الْعدَّةِ) أَيْ الرَجْعَةُ إِبْقَاءُ التكاح عَلَى مَاكَانَ مَادَامَتْ في الْعدَةِ لِقَوْله 
َعَالَ إفَأَمْسِكُوهْنَ بَعْرُوفٍِ] [البقرة: 231] لِأَنَّ الْإمْسَاكَ اسْتدامَة لْمِلّكِ الْقَائِمِ لا إِعَادَةُ الرَائلٍ 
وقؤْله تَعالّ [وَبْعُولُهَ أحَقُ بَدَِنَ] [البقرة: 228] يَدُلُ عَلَى عَدَمِ اشْترَاطٍ رضَاهَاء وَعَلَى اشْيترَاطِ 
الْعدَّةٍ إِذْ لا يَكُونُ بَعْدَهَا بَعْلا وَالرَدُ يَصْدُقَْ حَقِيقَة بَعْدَ الْعقَادِ سَبَبِ زول الْملّكِء وَإِنْ ل يكُنْ وَائلًا 
بَعْذُ كُمَا بَعْدَ الزَّوَال. 

َأَشَارَ الْمُوَلَْ إلى أَنَهُ لَيْس في البَجْعَةٍ مَهْرْ وَلَا عِوَضٌ لِأَنّهَا اسْتبْقَاءْ مِلْكِء وَالْمَهْرُ يُقَابِلَهُ ُبُونَ 
لبقا وَلَوْ قَالَ رَاجَعْمُك بِألْفٍِ دِرَمَم إِنْ قَبِلَثْ الْمَرَْةُ صّحّ ذَلِكَء وَإِلَّا لا لِأَنّهُ ِيَادَةٌ في الْمَهْرِ وَفي 
الْمَرْغِيَانَ وَالْخَاوِي قَالَ رَاجَعْفُك عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم قَالَ أبُو بكْرٍ لا تب عَلَيِْ الألف, وَلَا تَصِيرُ زياد 
في الْمَهْرِكمَا في الْإقَالَةِكدًا في الْمِغرّاج وَلَوْ قَالَ ها ردنك في مَهْرِك لا يَصِحُ كَدَا في الوَلْوَاجِيّةَ وَأَقَادَ 
بِهِ أَنَهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَتَُ الْدَمَهَ رَجْعيًا و خرّةَ كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْأَمَةَ. 

وَلَّوْ كَانَتْ البَجْعَةُ امْتَخْدَاتٌ مِلّْكِ لَمَاكَانَ لَهُ مُرَاجَعَتْهَا خْرْمَةِ إِذْخَالٍ الْأَمَةِ عَلَى الخُرَة وََذَا كَانَ 
الْمِلّكُ باقيًا في حَقّ الْإِرْثِء وَالْإياءٍ, وَالظََارِ وَالبْعَانِ وَعِدَةِ الْوَفَاة وَيَعنَاوَهًا قَْلْهُ رَوْجَاتٍ طَوَالِق 
وَجَازِ الِاغْتِيَاض بالخُلّع, وَتحْو لِك حَقٌ صَعّ الل وَالطَلَاقَ بمَالٍ بَعْدَ الطّلاقِ الرَّجْعِيَء وَمِنْ 
أَحْكَامِهًا أَنَهُ لا يَصِحْ افا إلى وَْتِ في الْمُسْتَقْبَلِ ولا تَعْلِيقُهَا بالشّرْطٍ كما إِذَا َال إِذَا جَاءَ عَلّ 
فَقَدْ َاجَعْمَكَ أو إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَمَدْ رَاجَعْت امْرأني, وَنَصِحٌ مَعَ الْإكْرَاهِ وَاهَزْلِ وَاللّعَبٍ وَاخْطَأ 
كَالتِكاح كذ في الْبَدَائِع وَف الخُلاصّة وَبالطَلَاقِ يَعَعَجُلْ الْمُوَجُلْ وَلَوْ راجَعَهَا لا يَتَأَجّلُ وَصَححَهُ 
في الظَهرّة: وني الصَيرَفيّة لا يكُونُ حال حَقٌ تنْقَضِي الْعِدَة وََمَدَ بِقَِام الْعَِة لِأنهُ لا وَْعة بغد 
الْقِصَائِهَاء وَالْمَْلُ في الْقِضاءٍ الْعدَةٍ ة بالحَيْضٍ قَوْلُ الْمَأةِ ولا نُصّدَّقُ في الْقِضّائِهَا في ا من شَهْرَيْنٍ 
كذًا في الْحَاوي القُدْسِيَ وَفِ الْمَرَازِيّ وَإِذَا أَسْمَطّتْ تام اللْق أؤ تاقص الخَلْقٍ بَطَّلَ حَقّ الرَّجْعَةٍ 
لانْقِضَاءٍ الْعِدّةِ» وَلَوْ قَالَثْ وَلّدت لا تُفْبَلُ بلا بَيَْهِ َإِنْ طَلَب ينها بآللَهِ تعَالّ لَقَدْ أُسْقَطّْت بِمَذِهٍ 
الصّفَة حَلَفَتْ اثْقَاقًا. اه. 

وَفِيِهَا لَوْ قَالَ بَعْدَ الَلَوَةٍ با وَطِنْفْك وَأَنْكْرَتْ فَلَّهُ الرَجْعَةُ وَإِنْ أَنْكْرَ الرَّوْجُ الْوَطْءَ لا رَجْعَةَ لَهُ. اه. 
وَأَشَارَ بالاسْتدَامَةٍ إلى أَنّهُ لَوْ طَلَقََا عَلَى مَالِ بَعْدَ الطّلاق الرَجْعِيَ يَصِحُ كما في الْقُنِيَة. 


7 وَتَصِحٌ في الْعِدّة إنْ ل يُطَلّق اناه وَلَّوْ م تَرْضَ بِرَاجَغفُكِ أَْ رَاجَعْت امْرأق وَبَا يُوجِبُ حُرْمَة 
لْمُصَاهَرَةٍ) بَيَانّ لِشَرْطِهًا وَرَكْبِهَا فَشَرْطّهَا أنْ لا يَكُونَ الطَّلّاقَ ثَلَانَا كما ذكرَهُ وَمُرَادُهُ أَنْ لا يَكُونَ 
بَائَِا سَوَاءْ كَانَ وَاجِدَةً أَوْ تنْتَبْنِء وَقَدَّمَْا اليَجْعِيَ وَالتَْئَانِ في الْأَمَةِ كَالئَلَاثِ في الرّةِ بِشَرْطٍ أَنْ لا 
يَكُونَ رِفُهَا تابنا بإفرارقاء وَيَذّا ل كَانَ اللّقِيطُ امرَأَة مُترَوَجَدَ وَقَدَ طَلَمَهَا الْنََْنِ نم أَقَرَتْ بِالرّقّ قَلَهُ 
اليَجْعَةُ لِأَنَهَا مه مُتَهَمَةٌ في إنْطَالٍ حَمَّهِ لاف ما لَوْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةَ نه أَقَوَتْ بالرّقِ فَإنَّهُ يَصِيرْ طَلَافُهًا 
نْتَبنِ لا يمْلِكُ الرَّوْجُ عَلَيْهَا بَعْدَ دَلِكَ إِلَّا طَلْقَةَ وَاحِدََ وَتََامُهُ في الَْانِئّة في باب اللّقيط: وَفِ الْقُْيَة 
قُبَيْلَ التَقَقَهَ قَالَ لِرَوْجَبِهِ الْأَمَةِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأنت 0 لان ث أَغْتَقَهَا مَولَاهَا فَدَخَلَتْ وَفَعَ 
نْتَانِء وَفي جَامِع الْكَرْحِيَ طَلَقَتْ بنَْيْنِء وَمَلَكَ الزّْجُ الرّجْعَةَ الْتَهَى وَأَطْلَقَ في الْمَرَةٍ فَشَمِلَ 
الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابيةَ وَاخَيَةَ وَالْمَمْلُوكةَ لإطلّاق لاي كنا في الْمْحِيطِ وَأمًا رَكُنْهَا فَقَوْلٌ أو فِغلٌ 
قَالْقَوَلُ صَرِيحٌ) وَكِتَايةٌ أَمَا الأَوَلْ فَرَاجَعْفُك وَرَاجَعْت امْرَأَق» وَجْمَعَ بَيْتَهُمَا لِيُفِيدَ مَا إذَا كَانَثْ حَاضِرَةٌ 
فَحَاطَبَهَا أو غَائِيَةَ وَازْتجَغمُك وَرَجَغْفُْك 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ وَمْرَادُهُ أَنْ لا يَكُونَ بَائئا) قَالَ الرَمْلِنْ لا حَاجَةَ إلى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ اسْتدَامَةُ الْقَائِم لِأَنَّ الَْائِنَ لَيْس 
فيه ملك فَائِمٌ مِنْكُلَ وج وَالْكََام في الرّعيَ لا في الَْائنِ متم فد عَمَلَ أحْرهُمْ في هَدَا الْمَحَلٍ 
(قَوْلَهُ وَالتِنمَانِ في الْأَمَةِ كالقّلاث) مبْعَدَأ وَحَبَرَ (قَوْلَهُ وَرََذْنْك) قَالَ في التَهْرِ اشْتَرَطٌ في بَعْضٍ 
الْمَوَاضِ ضع ذِكْرَ الصِّلَةٍ بأنْ يَقُولَ إلى أو إلى نِكاجي أَؤ إلى عِصْمَتٍ قَالَ في الَْنْح وَهُوَ حَسَنْ إِذْ مُطَلَقهُ 
يُسعَغْمَلُ في صِدٍ الْقَبُول 
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وَرَدَذْنُكه وَأَمْسَكْتُك وَمَسَكْتُك فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا بلا نِيّق وَمِنْهُ النَكَاح وَالكَرَوُحُ 

فَلَوْ تَرَوَجَهَا في الْعِدَةِ كانَ رَجْعَةَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة كذَا في الْبَدَائع» وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا في الوَلَْاجيّة, 
علي ْوَى كدًا في الْمَتابيع فََْلُ الشَرجِينَ نه َس برَجَْةٍعِنْدَ بي حنيقة خلاقالِمُحَمْدٍ عَلَى عر 
طَاهِرٍ الروَاية ما لا يخقى فَعْلمَ أن فط التكاح يُسْعَعَارٌ للرَجْعَة وَل يُسَْعَارُ لفْظ الرجْعَةٍ لياح 
قَالَ في الخلاصّة وَلَوْ طَلّقَ امرَتَهُ نه قَالَ إِنْ اجَخْئّك قأنت طَلِقٌ فَإِذَا الْمَضَّتْ عِدَّتْهَا فَتَرَوَجَهَا 0 
طق وَل كان الطّلاق اننا تَطلق» وَعَلَلَ لَهُ في الْمُحيط بِأنَّا لما 1 تكن حلا انصَرَفَ إلى التكاح 


تار انَْهَى, وَحَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا أَمْكنَ انْصِرَافٌ اللَفْظِ إلى حَقِيقَه وَفْتَ التَعْلِيقء وَانْصَرَفَ إِلَيْهِ لا يَصِيرُ 
َعْدَهُ عجارا وَِلّا صَارَ عجارا وَأَمّا الْكِتَايَةُ فَتَحْوْ أنتٍ عِنْدِي كما كنت أؤ أَنْتِ مرق فَيَعَوَفّفُ عَلَى 
اليَيّة وَآَمًا الثاني أَْني الفغل َأَفَادَ أن كُلَ فغل أؤْجَب خُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ فَإِنَ البَجْعَةَ نَصِحٌ به وَسَوَى 
َيْنَ الْقَْلٍ وَالْفِعْلٍ في الصّحَة للاختراز عَنْ الْكرَاهَةِ فإِنََّا مَكْرُوهَةٌ بِالْفغل كُمَا في الجؤْهَرَةِ فَدَحَلٌ 
لْوَطْءْ وَالتَقَِيلُ بِشَهْوَةٍ عَلَى أَيّ مَوْضِع كَانَ فم أو خَدًَا أَوْ ذَقَنَا أو جَبْهَةَ أ رأْسا أو الْمَسسْ بلا 
حَائِلٍ أو بحَائلٍ يجَدُ الخرَارَةَ مَعَهُ ِشَهْوَةِ, وَالنَظَرٌ إلى دَاخْلٍ الْفَزْج بِشَهْوَةٍ فَإِنْ كانت مُتَكِتَةً وَالْوَطْءُ في 
ادر عَلَى الْمُفْق به لِأَنَُ لا يَخْلُو عَنْ مَمِنٍ بِشَهْوَةٍ ولا فَرْقَ بَيْنَ كوْنٍ التَقَييلِ وَالْمَسنِ وَالنَطرِ 
بِشَهْوَةٍ مِنهُ أؤ منْهَا بِشَرْطٍ أَنْ إصرقها سَوَاءٌ كَانَ يتمْكينه أَوْ فَعَلَنْهُ الختلاسًا أَوْ كَانَ تائمًا أَوْ مُكْرَهًا 
َوْ مَعْتُوهًا أَمّا إذَا اذَّعَنْهُ وأَنْكَرَهُ لا تَمْبْتُ البَجْعَةُ وَقَدَّمْنَا في بَابِ التَعْلِيقٍ َنَهُ لَوْ قَالَ ها إِنْ جَامَعْثُك 
ا 050 

َقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَكُونٌ رَجْعَةً إلا أن يَتَنَحّى عَنْهَا وَلَا تُفْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى فَعْلِهَا لِأَنَّ الشَهْوَةَ لا 
تُغْرَفٌ إِلَّا بَِوْجَا وَحَرَجَ مَا إذَا كانت هَذِه الْأَفعَالُ بِعيْرِ سَهْوَةٍ أو نَطَرِ إلى عَبْرٍ دَاخْلٍ الْقَرْج بِشَهْوَةِء 
ولو إل حَلقَة ادير فَنَُ لا يَكُونُ مرَاجها لَكِنهُ مكْرُوة كما في الْوَلَْاحجِيّ وفي الحؤهرَة» ولَوْ صَدَقَهَا 
الوَرئَةُ بَعْدَ مَوتِهِ أنَهَا لَمَسَنْهُ بِشَهوَةٍ كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةَ الَْهَى, وَف الْمِغراج وَالْأَمَُ لو فَعَلَتْ بالْبَائع في 
ا و ل ل ا 
الْخيَارٍ وَالرَجْعَةِ في َنَهُمَا لا يَْبْعَانِ بفِغْلِهًَا وَحُحَمّدَ أَنْبَتَ البَجْعَةَ دُونَ الْفَسْخ, وف الْبَدَائع أَبُو حَنِيفَةَ 
سَؤَّى بَيْتَهُمَا في النُبُوتِ وف شَرْحَ الطَّحَاوِيٍ لو قَالَ أَنطّلت رَجِعتي أؤ لا رَجِعَة لي عَلَيِك لا تَبِطُلْ 
الَجعَةُ الَْهَىء وف الْقُنيِ أَجَارَ مُرَاجَعَةَ الْفُضُوي صَحّ» وَيَصِيرُ مُرَاجِعَا بقوع بَصرِه عَلَى فَرْجِهَا 
بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ الْمُرَاجَعَةٍ الْتَهَىء وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا طَلَقَ رَجِْيًا م جنَ ثم رَاجَعَهَا بِقَْلٍ أو فِغْلٍ 
فقيل لا يَصِحُ يما وَقِبلَ يَصِحُ يما وَقِبلَ نَصِحْ بالْفغْلٍ ذونَ الول كما في الفنبة من غررٍ تزجيح 
فصر الْمَرَازِيُ عَلَى الأخير, ولعلة الرَّاجِحٌ لَمّا عُرفَ أنَُ موَاخَلٌ بأفْعَالِهِ دُونَ أَقْوَالِه وَعَلَلَهُ في ْ 
الصّيْرَفِيّة بأنَُ اسْتدَامَةُ الكاح وَالرَضًا لَيْسَ بِشَرْطِء وَهَذَا َو أكرة عَلَى الرَجْعَةٍ بالْفغل يَصِحٌ انْتهَى, 
وَفِ الْخَاوي الْقُدْسِيَء وَإِذَا َاجَعَهَا بقْبْلَةٍ أو لَمْسِ فَالْأَفْصَل أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالإِشْهَادٍ نَانِيّا اه. 

وني لْمُحيطِ قَالَ أَبُو يُوسفء وَُكْرهُ لتيل وَاللَمْن بِعيْرٍ َهوةٍ ذا 1 يُرذ الرّخعة, وَيكْهُ أن يها 
متَجَرَةَ لِنّهُ لا يَأَنْ من أَنْ يَشْمهِيَ فَيَصِيرَ به مُرَاجعًا ياج إلى الطّلاقٍ فَيُوَدِي إلى تَطُوِيل الْعدة 


(قوْلَهُ) (وَالإِسْهَادُ مَنْدُوب عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الرّجْعَةٍ وفَاقًا لِمَالِكِ وَالشَافِعِيَ عَلَى الْأَظْهَرٍ خُرُوجًا مِنْ 


خِلافٍ عِنْدَ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ وَِنْ كَانَ صَعِيفاء وَعَمَلًا بَِوْلِهِ َعَالى (وََسْهِدُوا ذَوَيْ عَذلِ منكم] 
[الطلاق: 2] باءً ّ أنَّهُ لدب بِدَلِيلٍ أنَُ أمَرَ بالإِشْهَادٍ بَعْدَ الْأَمْرٍ بِشَيْتَينِ الإمْسَاكِ وَالْمُقَارَقَةٍ 
فَلَوْكَانَ الْإِشْهَادُ وَاجبًا في الرَجْعَةٍ مَنْدُوبَا في الْمُقَارَقَة لََِمَ اسْتعْمَالُ اللَفْظِ الْوَاجِدٍ في حَقِيقَتهِ وَتجَازه, 
وَهُوَ تنُوعٌ عِنْدَناء وَاخْترارًَ عَنْ التَجَاحْدِء وَعَنْ الْوْقُوفٍ في مَوَاضِع الثّهَم. 

وَأَشَارَ الْمُصَبِْْ - رَحمَهُ اللّهُ - إلى أن الرَّجْعَةَ عَلَى صَرْتَيْنٍ سي وَبِذْعِيَ فَالسّيٌ أَنْ يُرَاجِعَهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: وَهَل يُسْتَعَارُ لَفْظ الجَْة لِلتكاح) أَقُولُ: قَدَمَ الْمُوَلُ في التكاح أنه يَنْعَقدُ بول ِمُبَائَ 
َاجَعْتُك بكذًا (قَوْلَهُ فَإنَهَا مَكْرُوهَةٌ بالْفغل) قَالَ البَمْلِيْ الظَاهِرُ أَنَّ الْكَرَامَةَ هنا تَنزِيِهِيّة كُمَا يُشِيرْ إلَيْه 
كَلَامُ هَذَا الشّارِح الآتي في شَرْح قَوْلِهِ وَالطَّاقُ الرَّجْعِينْ لا يجَرَُ الْوَطءَ. اه. 

لت وَبدلُ عليه قله في القفح: والْمُسمَحَي أَنْ يراه بالْقولٍ. 
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بالْقَوْلِء وَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتهَاء وَيُعْلَمَهَا وَلَوْ َاجَعَهَا بالْمَوْلِ وَك يُشْهِدْ أو أَشْهَدَ وَل يُعْلِمْهَا كان 


(قَوْلهُ وَلَو قَالَ بَعْدَ الْعدَةِ رَاجَعْمُك فِبهَا فَصَدَقَتَهُ َصِحُ. وَإِلَّا لا) أي وَإِنْ 1 تُصَدَفْهُ لا نَصِحُ الرَجْعَةُ 
لِأَنّهُ أَخْبَرَ عَنْ شَئْءٍ لا بمْلِكُ إِنْشَاءَهُ في الخال هي لكر فَكَانَ الْقَوْلُ لها من غَيْرٍ تين لِمَا عُرفَ في 
الْأَسْيَاءٍ اليئّه وَإِنْ صَدَّقَنَهُ صَحَتْ لِأَنَّ التَكاح يَفْبْتُ بِعَصَادْقِهِمَا فَالرَجْعَةُ أؤلى, وَنَظِيْهُ الوَكبل بالَْيْع 
إِذَا قَالَ قَْلَ الْعَْلِ كنت بغته من فُلَانٍ صدّ مدق دَق يخا ما وله بد لعل كذ في المكاني: وف 
تَلْخِيصٍ لجَامِع لِلصّدْرٍ مَنْ مَلَكَ لْإِنْشَاءِ مَلَكَ الإخْبَارَ كَالْوَصَِ وَالْمَوْلَ وَالْمَرَاجِع وَالْوَكِيلٍ بالْبَيْع 
وَمَنْ لَهُ الَارُ الَْهَى: ولو أقم بي بغد ادو أله َال في عدجا قذ واجغسه أؤ أنه قَالَ قَدْ جَامَعْمهَا 
كَانَ رَجْعَةَ لِأَنّ الَابتَ بِالْبََِةِكَالئَّابتِ بِالْمُعَايَئَقَ و وَهَذَّا من أَعْجَبْ الْمَسَائِلٍ فَإِنَهُ يُقِتُ إِفَرَارَ نَفْسِهِ 
بالْبيئَةِ ها لو أَقَرَ به في الخَالٍ 1 يكن مَفْبُولَا كا في الْمَنْسُوطٍ قَيدَ بقَوْلِهِ بَعْدَ الْعدّة لِأَنَهُ َو قَالَ في 
الْعدَّةِ كُنْت رَاجَعْتُك أَمْسِ َبَعَتْء وَإِنْكَدَبَنْهُ لِلّكه الإِنْشَاءَ في الحَالٍ. 


(قَْلهُ كَرَاجَعْدكِ فَقَالَتْ مُيبَة مصّث عِدَّق) يَعْن لَوْ قَالَ كا رَاجَعْدكَ فَأَجَابَتُْ موا مَضّتْ عِدَّقٍ لا 
نَصِحٌ الرَجْعَةُ عِنْدَ أي حَدِيقَة لِأَنَهَا صَادَقَتْ حَالَ انْقضَاءٍ الْعِدَةٍ قلا نَصِحٌ وَقَالَا تَصِحُ وَالْمَوْلُ لَه 
ِأَنَّهَا صَادَفَتْ الْعدَة لبَقَائِهَا ظَاهِرًا مَا 1 كر بالانْقضَاءء وَقَدْ سَبَمَتْ الرَجْعَةُ حَبَرَهَا بالانْقِضَاءٍ كما لو 
َالَ طَلَفْدْك فَقَالَتْ ميب الْقَضَتْ عِدَّقٍ فَإنَهُ َقَعْ الطّلاقء وكَالْمُوكلٍ إِذَا قَالَ للوَكِيلٍ عَرَلْدْك فَقَالَ 
الوكيل مُِيبًا لَهُ بغت لا يَصِحُ كَذَا في الْمُحِيطِء وَلَهُ أَنَّ فَوْلَهُ رَاجَعْمُك إِنْشَاءْ وَهُوَ إِنْبَاتُ أمْرِ َ يَكْنْ 


ه 
ل ع سل 


قلا يَسْتَذْعِي م سبق الاجعة. وقوه الْمَضَتْ عِدَّقِ إِخْبَانٌ وَهُوَ إِظْهَادُ أَمْرِ قَدْ كان فْيَقْتَضِي سَبْقَ 
الإنْقضَاءٍ صَرُوِرَةَ وَمَسْأَلَةُ الطَّلاقِ فيل عَلَى الْخْلّافٍ فَلَا يَمَعْ م عِنْدَهُكُمَا لَوْ قَالَ أَنتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضّاءٍ 
عِدَتِك وَالْأصَحْ أنه يَمَعْ لإفْرَارٍ الزّؤج بالوقُوع كما لو قَالَ بَعدَ الْقِضاءٍ الْعدّةِ كنت طلقا في الْعِدَةٍ 
كان مُصَدَقَا في ذَلِكَ ياف الرّعة قم يكوتمًا جاه من غير سكُوت لِأنّهَا َو سكتث ساعةٌ َصِحُ 
اليَجْعَةُ اتَقَاقًا. 

وَأَشَارَ ِكُوْنٍ الرَّوْجٍ بَدَأَهَا إلى أَنّهَا لَوْ بَدَأتْ فَفَالَتْ انْمَضّث عِدَّتِ فَقَالَ الرَّوْجُ يا ها مَوْصُولًا 
بكلابها رَاجَغْمُك لا يصِحْ بالأوى وَيدَا ل يَذْكر الإسِْيجَايُ فِيهَا خلاقاء وَإِذَا 1 نَصِمٌ الّجعَةُ في 
مسألةٍ الكتاب لا تُسْتَخْلّفُ عِنْدَهُ وَالْقَرْقُ بَْئهَا وََيْنَ الأول أَنّ الْيَمِينَ فَائِدَتُهَا التكُولُ, وَهُوَ بَذلُ 
عِنْدَهُ وَفِ الال لاون كَلِيِفُهَا عَلَى الرَجْعَةَء وَبَذْهًا لا يِجُورُ وي الثَانِيَة كَلِيفُهَا عَلَى مْضِيّ عِدَّهَاء 
وَهُوَ الامْتِتاعٌ عَنْ التَرَوْج 0 في مَنْزِلِ الروْج» وَبَذُلَهُ جَائِرٌ وَأَمّا مَذْهَبْهُمَا في الفخالة الكّانيَة 
فََدْ عَرَفْت أَنَهُ صِحَةُ البَجْعَةٍ فَلَا يُمَصّوَّرْ أَنْ يُقَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأُ بالإِجْمَاع كما ذَكَرَهُ الشَارٍ 2 وَقَلدة 
في فَنْح الْقَدِيرٍ وَسَرْح الْمَجْمَع» وَقَدْ افْمَصّرٌ عَلَى أَنّهَا تُسْتخلّفُ عِنْدَ أبي حَنِيقَة في الْبَدَائِع وَعَايَةِ 
الْبَيَانِ وَالأْطَع وَالخُلَاصَةٍ والولوالجية فَكَانَ نَفْلُ الْإجمَاع سَهُوًا. 


(قَوْلُ وَل قَالَ رَوْجُ الْأمَةِ بَعدَ الْعِدّةِ رَاجَعْت فِيهَا فَصَّدَّقَ سَيَدُهَا وكَدَبَنَُ أو قَالَتْ مَضَتْ عِدَّقِ 
وَأنْكرَا فَالقَوْلُ ها) أَيْ أَلكرَ الرّْجُ, وَالْمَْلى وَقَبُولُ فَوْها في الأولى قَوْلُ أبي حَيقَة لِأنَّ الجْعة ؛ 
عَلَى قيَام الْعدَّة وَالْقَْلُ فِيهَا فَؤْخَا وَقَالَا الْقَوْلُ لِلْمَولَ لِأَنّ البْضْع حَفْهُ كَفْرَارِه عَلَيْهَا بالتكاح قَيّدَ 
بعصدِيقٍ الميّدِ أن امول لو كدّبة وَصَدَقَْهُ امه فَالْقَولُ َل الْمَؤلى عَلَى الصّجيح لِأَنّ لَه قد 
طَهَرَ ِْحَالٍ يخلاف الْأَولٍ لاغتزافه بِبَقَاءِالْعِدّق ولا طهر مِلْكه معهَا والخاصِل أنه لا فزق في كم 
ان الفنذالدر وقر عدم ميك الرشكة وان احلف تعر وقئك كوه قات لقعت لاني 
ِأنَهَا َو قَالَتْ وَلَدْت يَعْني الْقَضَتْ عِدَّتِ بالولادة لا يُفبَلْ إلا يبيتقَ وكذَا لَوْ قَالَتْ أَسْقَطْت سُقْطًَا 
مسنتيين الخَلق» وَللرّوج أن يَطَلْب ينها على أَنهَا أُسْمَطّث بمَذِهِ الصّفَةٍ بالِاَمَاقِء ولا فَرْقَ في هَذَا بين 
الرَة وَالْدَمَقَ كا في فح الْقَدِينِ وَف شَرْح التْقَايَة لَوْ قَالَثْ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُ ِمَا عُرفَ في الْأَشَْاءٍ المئّة) بَلْ التَسْعَةُ وَهِيَ الَجْعَةُ وَالتَكَاحُ وَالْمَيْء وَالِاسْتِياةُ وَالرَقء 
وَالنسَبُْء وَالْوَلاهُ وَالَْدُ وَالََانُ كن الْفَْوَى عَلَى التَحْلِيفٍ في السبعَةٍ الأولى, وَهْوَ فَوْشُْمَاكُما 


(قَوْلْهُ وَالَْرْقُ بَيْنَهَا وَببْنَ الأولّ) الْمْرَادُ بالأولّ الْمَذُكُورَةُ في الْمَْنِء وَهِيَ مَا إذَا قَالَ بَعْدَ الْعدّةٍ 


رَاجَعْتَك فيهَاء وَل تُصدّفَهُ إن الْمَوْلَ ها من غَيْرِ ين 
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الْمَضَستْ عِدَّق ثم قَالَتْ 1 تنمض كَانَ لَه وَجْعَةُ جْعَةُ لأَنَهَا أَحْبَرَتْ بِكذِيمًا في حَقَ عَلَيْهَا الْتَهَى. 
(َوْلهُ وتَنمَطِعْ إنْ طَهْرَتْ من اليْضٍ الْأَخِيرٍ لِعَسَرَة وإِنْ َ تَغْمَسِلء وَلِأَقنَ لا حَقٌّ تَغْمَسِلَ أَؤ ينْضِيَ 
وَفْتْ صَلَاةِ) أَيْ, وَتَنْمَطِعْ الرّجْعَةُ إِنْ حَكمَ بِخْرُوجِهَا من البْضَةٍ التَالِئَةِ إن كَانَتْ 0 َوْ الَّانيَة إِنْ 
كَانَتْ أَمَةَ لِتَمَامِ عَشْرَةٍ أَيَام مُطَلَفا وَلَيِن الْمُرَادُ من الطََّارَةِ هُنَا الانْقطَاعٌ لأَنَهَا بم مْضِيَ الْعَشَرَةٍ 
حرجت من الخيْضٍء وَإنْ ‏ يََطِغ. 

وَأَسَارَبمْضِيَ الْوفْتِ إلى أَنّهُ لا بْدّ مِنْ خْرُوجهِ لَِصِيرَ الصّلاةُدَيْنا في ذِمَبهَا فَإنْكانَ الطَهِرُ في آخرٍ 
الْوَفْتِ فَهُوَ ذَلِكَ الزن الْيِسِير الذي تفْدِرُ فيه عَلَى الِاغِْسَالٍ وَالمحْرعَةٍ لا ما ذُوتَة, وَإنْكانَ في وله 
ل يَقْبْتْ هَدَا حَىٌّ يَخْرْجَ حميعْهُ لِآنَّ الصّلاةً لا تَصِيرُ دَيْنَا إلا بدَلِكَء وَعَلَى هذا لَوْ طَهْرَتْ في وَفْتِ 
مُهْمَلٍ كبْعْدٍ الشرُوق لا تَنْمَطِعْ الرَجْعَهُ إلى دُخْولٍ وَفْتِ الَْضرِء وََطْلَقَ الاغْتِسَالَ فَشَمِلَ ما إذَا 
اغْمسَلَثْ سؤر المَارء وَلَوْ مع وود الْمَاءِ الْمُطَلق قن قط اليَجْعَة لاختمال طَهَارَه وَإنْكائَت 
لا نُصَلَّي به لاحْتِمَالٍ النّجَاسَة وَلِذَّا لا يَفْرَبُهَا الروجُ ولا تَعرَوَجْ َآحَرَ اخبيَاطًا كما في التعَارْحَانيّة, 
وَإِعّا شرط في الْأَقَنَ أَحَدُ الِشَيِئَيْنِ لِأَنَهُ لَمَا اْعَمَلَ عَوْدَ الدّم لِبَقَاءٍ الْمُدَةِ قلا بُدّ مِنْ أَنْ يَتَمَوَى 
الاقطاغ بحقِيقَةِ الاغْحِسَالٍ أ يَلْرَمَ شَيْءْ من أخكام الطَهِرَاتٍ فَحَرَجَتْ الكِتَابيَةُ لَه لا ُعَوَهُُ في 
حَقَهَا أَمَارة رَاِدَةُ َاكْتقَى بالانقطاع كذ ذكَرَهُ الشَارِحُونَ, وَطَاهِرُُ أن القَاطِعَ للرّجْعَةٍ الالقطاغ لَكِن با 
كَانَ غَيْرَ مق اشْترطٌ مَعَهُ مَا يحَقَقُهُ فَأَقَادَ أَنَهَا ل اغْتَسَلَتْ ثم عَادَ الدّم وَلَوْ يجَاورُ الْعَشَرَةَ كَانَ لَه 


الّجْعَةُ وَتَبَينَ أن الرّجْعَة 4 تَنْفَطِعْ بِالْغْسْلٍ. 

وَلَوْ تَرَوَحَتْ بَعْدَ الاتقطاع لَِذَقَنَ قَبْلَ الْغْسْلٍ, وَمَصَى الْوَفْتُ تَبينَ صِحَةُ التَكاح هَكَدَا 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَظَاهِرُْ أن الْقَاطِعَ لِلرَجْعَةٍ الانقطّاغ إ) قَالَ في التَهْرِ وَدَلَّ كلامُة أَيْ الْمُصَبْفٍ أن هذا فِيمن 
حاطب بِالْغْسْلٍء وَالصّلَاةٍ أمَا الكتَابيةُ قَِمُجَردِ الاتقطاع لِمَا دُونَ الْعَسْرَةِ تَنمَطِعْ رَجْعَعُهَا ِعَدَم 
خطابماء وَيَنْبَغي أنْ تكُونَ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَعُْومَةُ كَذَّلِكَ؛ وَلعَائلٍ أَنْ يَقُولَ اشتراطً الْغْْلٍ بَعْدَ ا 
َِمَام الْعَادةٍ قَبْلَ الْعَشَرَةٍ يرد الدّيل وَهُوَ فَوْله تَعَال [ثَلاثَةَ فُرُو] [البقرة:228] خُلُوِهِ عَنْ 
اطيزاطه, ون أجيب أن تن الامقطاع نتف لقرض أنه ليس أَمْكرَالخنضء وَاحْيمَال عَْدٍ الم 
ذُفع بِأَنَّ هَذَا الِاغْتِسَالَ الرَّائْدَ لا يجِدِي قَطْعَ هَذَا الاختمّالٍ لا في الْوَاقع, ولا شَرْعَا لِأَنَهَا لو 
اغْحَسَلَتْ ته عَادَ الدّمُ وَل يجَاوزْ الْعَشَرَةَ كَانَ لَهُ البَجْعَةُ بَعْدَ أَنْ قُلْنَا الْمَطَعَتْ البَجْعَةُ فَكَانَ الخال 
مَؤْقُوهًا عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ بَعْدَ الْغْسْلٍ كما هُوَ كَدَلِكَ فَبْلَهُ وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ هَذَا الْعْسْلٍ الَّذِي فُلَْا إِنَّ 
به تنمَطِعْ الرَّجعَةُ ثم عَاوَدَهَاء وََ يجاو الْعسَرَةَ صَحَتْ رَجْعَمُه وكذَا الْكََامُ في النَيمُم فَليْسَ جَوَابُ 
الْمَسْأَلَةِ في الْقِيمَة إِلّا مُقَيَدَا هَكَدَا إِذَا الْمَطَعَ لِأَقَنَ مِنْ عَشَرَةٍ وَل يُعَاوِدْهَا أَوْ عَاوَدَهَاء وَل يَتَجَاوَيْهَا 
ظَهْرَ انقطاغٌ الرَْعَةٍ مِنْ وَقْتِ الالقطاع لانْقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ إِذْ ذَاكَ حَىٌّ لَوْ كَانَثْ تَرَوّجَت قَبْلَ الْفُسْلٍ 
ظَهَرَ صِحَْه وَِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ وَل يَاورْ فَاْأَحْكَامُ الْمَذَكُورَةُ بالعكْس كذا في فَنْح الْقَدِيرٍ قَالَ في 
الْبَحْرِ وَهَذَا ني ٍ صِحَةً الرَجْعَة وَالتكاح فيمًا إِذَا عَاوَدَهَا الدّمُ فيمًا دُونَ الْعَشَرَةِ كا أَقَادَهُ 5 فح 
الْقَدِير كنا وَهْوَ وَإِنْ خَالَقَهُ ظَاهِرُ الْمْثُونِ لكِنّ الْمَعْىَ يُسَاعِدُةُ. اه. 

ل 0 شْترَاطٍ الْفْسْل فَقَطْ ولا نُسَلَمْ الْمُخَالَقَةَ لِظَاهِرٍ الْمُنُونِ 
ِأَنَهُ لَوْ عَاوَدَهَا تَبَيّنَ تَبَينَ عَدَمْ انقطاعه, وَآَلنَهُ تَعَالُ الْمُوَفْقْ اه. 

وَلا يْقَى عَلَيْكِ أَنَّ البَحْتَ في اشْترَاطٍ الْغْسْلٍ يُوَدِي إلى ص ل ل 
الْغْسْلٍ وَكَدَا يُوَدِي إِلّ صِحَة الَجْعَةِ وَعَدَمِ صِحَةٍ التَكاح لَو اغْمَسَلَتْ ثمّ عَاوَدَهَاء وَل يَُاورْ َكل 
و ا عَلَى الْموَلّفٍ في التفلٍ م إن قَولَ الْمَث. وَِأكنَ لا حق 
قَبْلَ الْمسْلٍ وَبَعْتْ صَاحِبٍ 0 وَفْلَهُ َال في الْبَخْرٍ وَهَدَا أغني صِحَةَ 
الَّجْعَةٍ وَاليَكَاح إل الظّهِرُ أَنَّ شه سَفْطَاء وَالْأَصْلْ وَعَدَمُ صِحَةٍ التكاح تأمّلْ بَقِي أَنَّ ظَاهِرَ كلام 
الْمَغيٍ هُا أَنَّ الاغْتِسَالَ فيمًا لَوْ الْقَطَعَ لِذَقَكَ م مِنْ الْعَشَرَةِ يَفْطَعْ التجعة» وَلَوْ كَانَ لِدُونٍ الْعَادَة وَظَاهِرُ 
صَّذْرِ عِبَارَِ الْقَنْح السَابقَة تَخْصِيصُةُ بالْعَادَة وَدَكَرَ الْمُوَلَفُ في باب الَيْضٍ مَا نَضّهُ وف الخلَاصّة إِذَا 


الْقَطَعَ دَمُ الْمَرأَةٍ ذُونَ عَادَعَنا المغزوقو في حَْضٍ أَوْ نِقَاسِ اغْتَسَلَتْ حَىّ تََافَ فَوْتَ الصّلاة و 
وَاجْتَنَب َوْجَُا قُرْبَاتَهَا اخْتيّاطًا حَىّ أت عَلَى عَادَهَا لَكِنْ تَصُومُ رَمَضَانَ اخْتيّاطاء وَلَوْ كَانَتْ هَذْهِ 
الَْيْضَةُ هي الثَالِكَةُ من العدّةٍ انْقَطَعَتْ الَجْعَةُ اختيّاطاء وَلا تَعَرَوَحُْ برج 5 اختيّاطًا فَإِنْ تَرَوّجَهَا 
رَجُلٌ إِنْ كَ يُعَاودْهَا الدّمُ جا وإِنْ عَاوَدَهَا إِنْكَانَ في الْعَسَرَةِ و يِذ عَلَى الْعَشَرَةِ فَسَدَ نكاح القن 
وَكذَّا صَاحِبُْ الِاسْتِبْرَاءٍ يجْتَبْهَا اختياطًا اه. 


قَالَ في فح الْقَدِير وَمَفْهُومُ مُ افيد أَنَهُ إذَا رَادَ لا يَفْسُّدُء وَمُرَادُهُ إذَا كَانَ الْعَوْدُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعَادَةٍ أَمًا 
قَبْلَهَا فَيَفْسْدُ وَِنْ رَادَ لِأَنَّ الزيَادَةَ ثوجب الرّدّ إلى الْعَادَةِ وَالْمَرْضُ أَنّهُ عَاوَدَهَا فِيهَا فَظَهَرَ أَنَّ اليَكَاعَ 
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أقَادَ في فَنْح 00 كا وَهْوَ إِنْ خَالَفَ ظَاهِرَ الْمُُونِ لكِنّ الْمَعْىَ يُسَاعِدُهُ وَالْقَوَاعِدُ ا تَأَبَاهُ (فَوْلَهُ 
أو تَيّمَمُ وَنُصَلَي لِي) أي لا تَنْمَطِعْ ال جْعَةُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءٍ حَىّ تََيَمّمَ وَتْصَلّيَ به فَرْضًا كَانَ أو غَيْرَهُ 
ا م ندا أنه طهر ؤورقة م شرع إلا ند الخ عَنْ الْمَاءٍ فلا بُدَّ ها مِنْ 
مُوَكَدٍ قلا يُنَافِيه فَوْهُمَا في باب الْإمَامَةِ إنَهَا طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ حو حَقٌّ جور اقْتِدَاءَ الْمُمَوَضّيْ ] بِالْمَْيَمَم لِأَنَّ 
مُرَادَهُمًا بالإطلاقٍ أَنَهُ يَرْقَمْ الحَدَتَ إِلّ غَايَةِ وُجُودٍ الْمَاءٍ كَالطَّهَارَة ال نه له الْحْهَة 
وَإِنْ كانثْ صَرُورِيَة من جِهَة أُخْرَى. لذلا او قزل لبي َاب التَيَمُم أَنْضًا إِنَهَا مُطَلَفَةُ لَمَا 
عُلِمَتْء وَلَا تناف هنا أَنْضًا بَيْنَ فَوْلٍ مُحَمَدٍ هُتا إِنّهَا مُطلَفَةٌ مُطْلَقَة حَىّ اكْتَفَى مْجَرّدِ النَيَم مُم لانْقطاعِهًا وَبيْنَ 
قَوْلِهِ في باب الْإمَامَةِ إِنّهَا لاسي تاقد الْمَُوَضَي لمج لما علِْت أن الإطلاق منْ 
جهَة» وَالصَرُورَةَ من جه أخْرَى لَكِنّ مُحَمَدًا عَمِلَ بالاختيَاطٍ فِيهمَاء وَقَذ رَجْحَ في فح الْقَدِيرٍ فَوْهُمَا 
في الْإمَامَةٍ ولؤلة ناسعد 
وَعَامُ تحقيقه فيه قَْدُ تَوَقْفٍ الاثقطاع عَلَى الصّلاةٍ لَِنَّ جل قُرْبانٍ الرّوْج ها غَيْر معوقّفٍ عَلَيْهَا بل 
يجُورُ قَبْنَ الصّلاة, وَأَحْمَعُوا أَنَّ جِلَّهًا واج مُتَوَقَفَ عَلَى صَلَاتًا بدَلِكَ التَيَمُم كُمَا ذكَرَهُ الْإسْبِيجَاي. 
وََسَارَ بِقَوْلِهِ حَقّ تُصَلِيَ إلى أَنَهَا لا تَنمَطِعْ ا ا لاختمَالٍ وُجُودٍ 
الْمَاءِ في أَنْنَائهَا فُمَبْطُلُ وَقَيَدَ بالصّلاةٍ ِأَتَهَا لَوْ قَرَأتْ الْقُرْآنَ بَعْدَ م أَؤْ مَمَتْ الْمْصْحَفَ أؤ 
ا ل ا وَقَالَ الْكَرْحيئْ تَنْمَطِعْ 
َِنّهُ من أَخكام الطَهِرَاتِ (فَوْلهُ وَلَوْ اعْحَسَلَتْء وَنَسِيَتْ أَقَلَ من عُصْو تَنْقَطِعُ وَلَوْ عْضْوًا لا) لِأَنَّ ما 
دُونَ الْعضو يَتَسَارَعٌ لَه لجمَافٌ لِقِلَِِّ فلا يفن بعَدَم وْصُولٍ الْمَاءِ لي قَيّدَ بالاثقطاع لِأَنَّهُ لا يَلُ 


ِرَوْجها أن يفْربهَا ولا َل لها أن تَعروَجَ برج آحَرَ ما 1 تَغسِل تَذْكَ اللَمْعةٍ أو ينْضِي عَلَيْهَا أذ 
وَفْتِ صَلَاةٍ مع الْقُدْرَةِ عَلَى الاغِْسَالٍ كما ذَكرَهُ الإسييجَائيُ وَالْمُرادُ لضو نو لي وَالرخْلِء وين 
دُوتَهُمَا نو الإْبّع, وَالْإِصْبَعيْنِ وَبَعْضٍ الْعْضُو وَالسَاعِدِ وَأَحَدٍ الْمَنْخِرَيْنِ وَتَرْكُ الْمَضْمَصَةٍ أو 
الاسينْسَاقٍ كَتزِكِ عضو عِنْدَ أبي يُوسْفَء وَعَنهُ وهو فَوْلُ محَمَدِ كمرك ما ذُونَ الو وقد سيان 
ِأَنّهَا لو تَعَمَدَتْ إِخْلاءَ مَا دُونَ الْعْضْو لا تَنْمَطِعْ. 

(قَولَهُ ولو طَلَقَ ذَا حمل أ وَلَدِ وَقَالَ 1 أَطَأَهَا رَاجَع) يَعْني لَوْ طَلَّقَ امْرَأنَهُ وَهِي حَامِل أَْ بَعْدَ ما 
وَلَدَثْ في عِصْمَتَهِ وَقَالَ 4 أَجَامِعْهًا فَلَهُ الرَجْعَةُ لِأَنّهَا مَْييَةٌ عَلَى الدّخُولٍ وَقَدْ تَبَتَ خُكُمًا لِقُبُوتِ 
النَسَب لِأَنَهُ يد َنْبْتُ بظّهُورٍ الْحَمْلٍ أَنْ وَلَدَتْ لِأَقَنَ من سِنَة أَشهْرٍ فَلَمْ يُلْعَمَثْ إلى قَوْلِهِ 1 أَطَأَمَا أنه 
صَارَ مُكدَبًا سَرْعَاء وَمَنْ صَارَ مُكَذَّبَا شَرْعَا بَطَلَ رَعْمُهُ مَا 1 يََعلّق بِفْرَارِِ حَقُ الْعيْرِ قلا يَُدُ ما أَوْرَده 
في الكاني بأَنَّ من أَقَرٌ بعَبْدٍ لآحَرَ ثم اشترَاة نم اسْتَحَقّ من يَدِهِ ثم وَصَل إِلَيِْ فإِنَهُ يُؤْمَرُ بالّسلِيم إلى 
الْمُقرَ لَه وَإِنْ صَارَ مُكَدَّبَا سَرْعَا لِكَوْنهِ َل بقار حَق الْعَيْرٍ يخلافٍ مَسْأَلة الرَجعَةٍ نه اغلَمْ أَنَّ مِنْ 
فُرُوع الْأَصْلٍ الْمَذْكُورِ ما إِذَا الْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْئرِي في من الْعَمَارٍ فَقَالَ الْمُسْترِي اشترَيْته بألفٍ, 
وَقَالَ الْبانِعُ بغته بِالَْينِ وَأَقَامَ الَْيَنَهَ إن الشّفيع يَأْحْذُهَا بالْمَيْنِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ كُذَّب الْمُشْتَرِيَ في 
إقْرَارهء وَمِنْ فُرُوعِهِ أَنْضًا أَنَّ الْمُشْترِي إذَا أَقرّ بالْمِلكِ لِلْبائع ثم اسْتحقّ الْمَبِيعَ من يَدِهِ بِالَْيئةِ قن لَه 
ابجوع عَلَيهِ لمن لِكوْنِه صَارَ مُكدَّبا في قار جين قَصّى الْقَاضِي به لِلْمُسْمَجِقَ» والْقرْعَانِ في 
الخلاصّة 0 مَا في التَلْخِيصٍ لَوْ اذَعَى عَلَيْهِ كفَالَةَ معيّنَةَ فََنْكرَهَا فَبَرْمَنَ الْمُدّعِي؛ وَقْضِيَ عَلَى 
الْكَفِيلٍ َإِنَّ لَهُ الوجوع عَلَى الْمَدْيُونِ إِذَا كَانَتْ أَمْرِهِ عِنْدَنَا لِكَوْنِهِ صَّارَ مُكَذَّبا في إِنْكَارِهَا حِينَ قَضَى 
الْقَاضِي بمَا عَلَيْ وَقَيّدَ في الخُلاصّةٍ الْأصْل الْمَذُكُورَ في كتاب الْقَضَاءٍ مِنْ الْمَصْلٍ الثَالِثِ مِنْهُ بآنْ 
يَكُونَ الْقَضَاءُ بِالْبيَنَةِ أَمَا إذَا قَضَّى الْقَاضِي بِاسْتِصْحَاب الَْالٍ فَإنَهُ للا يَصِيرُ مُكَذَبَا كما لَوْ اشْتَر: 
عَبْدَا وَأَقَرَ أَنَّ الْبَائعَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْع 

[منحة الخالق] 

قَبْلَ انْقضاءٍ الْخَيْضَةَ اه. 

كَلَامُ الْمُوَلَفِ هُنَاكَ (قَوْلْهُ لِآنَ جل قُرْبانٍ الرّْج ما غَبْرُ مُتَوَقَفٍ عَلَيْهَا إ) محَالِفْ لِمَا مَرٌّ تَصْحِيحُهُ 
في الطَّهَارَة وَعِبَارة التودد هُنَاكَ فَالْخَاصِلٌ أن لَك لا يُوجِبْ جل وَطْنِهَ وَانْقِطَاعَ البَجْعَة وَل 
زواج إلا بالصّلاة عَلَى عَلَى الصّحجيح مِنْ الْمَذْهَبء وَنُْقِلَ تَصْحِيحة عَنْ الْمَنْسُوطٍ وَأَنَّهُ عِنْدَ الكل مم 


قَالَ لكن قَالَ الْإسْبِيجَايُ وَأجْمَعُوا أَنَهُ يَفربَهَا رَوْجُهَاء وَإِنْ 1 تصّلء وَلَا تَعَرَوّجُرَوْجَا آخَرَ مَا م نُصّلَ 
وف انّقطاع البَجْعَةٍ الخلافٌ 


(4/قى) 


وكَدَّبَهُ الْبَائُِ فَمَصَى الْقَاضِي بالكَمَنِ عَلَى الْمُشْرِي 1 يَبْطُل إَِرَارُ الْمُمْترِي بالْعنت حقٌّ يَعْيقَ عَلَيْهِ 
وَكَذَا الْمَدْيُونُ إِذَا اذَعَى الإِيفَاءَ أ لْإِبْرَاءَ عَلَى صَّاحِبٍ الدَيْنِء وَجَحَدَ الدَّائِنُ وَحَلّففَ وَقَضَى 
الْقَاضِي لَهُ بالدَيْنِ عَلَى الْعَربم لا يَصِرُ الْعَرِم مُكَدَبَا حَىٌّ لَوْ وجدَث بَينهُ الإيفاء أ الإبرَاءِ تقْبَلُ اه. 
فَكَانَ دَلَالَةَعَلَى الْوَطَءٍء وَدَلَالَةُ الشّرْع أَقْوَى من سح لْعَبْدِ لِاخْتمَالٍ الْكَذِبٍ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ 
الشّارِع فَعْلِمَ بها فاه أن الَْمْلَ يَْبْتْ قَبْلَ اوضع و يتبث يَنْبْتْ النَّسَبُ به قَبْلَهُ لِمَا صَرّحُوا به في باب 
خيارٍ الْعَيْبِ أن حمل لْجَارِيَة لْمَبيعَةٍ يَثْبْتْ نُ بظَّهُورهِ قَبْلَ الي بِشَهَادَةٍ امْرأَةٍ حَىّ كَانَ لِلْمُشترِي رَدُهَا 
بعيْبٍ ابل قَبْلَ الوضع» وَفي باب ثُبُوتٍ النّسَبٍ أَنَّهُ و َفْبْتُ بِالخبَلٍ الظار فَانْدَفعَ ما امرض به 
صَدْرْ الشَرِيعَةٍ عَلَى الْمَشَايخ بن م لَهُ البَجْعَةُ 0 لِأَنَّ وُجُودَ لحمل وَقْتَ الطّلاقٍ إَِا يُعْرَفْ 
إذَا وَلَّدَتْ لِأَقَنَ من سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ فَإذَا ب الْمَضَتْ الْعِدَُّ فَلَا يمك البَجْعَةَ فَيَكُونُ 
الْمرَادُ أنّهُوَاجَعَ قَبْلَ وَضْع الخَمْلٍ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَة أَهْهرٍ يْحْكُمْ بِصِحَة الرّجْعَةٍ السَابَِة ولا يراد 
أَنّهُ يك لَهُ البَجْعَةُ قَبْلَ وَطع الْحَمْلٍ لِأَنَهُ لَمَا أذكر د وَالشّرْعْ لا كم بَوْجُودٍ الْحَمْلٍ وَفْتَ 
الطّلاقٍ بل نا يكم بِ ذا وَلَدَتْ لِأَقلَ من سمَة أَشْهْرٍ من وَفْتِ الطَّلاقٍ فلَمْ يُوجذ تَكلِيب الشّزع 
َبَْ وَضْع الَْدل فَالصّوَابْ أن يُقَالَ وَمَنْ طَلّقَ حَاملًا منْكراء وَطَأَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بوَلَدِ لَِقنَ مِنْ 
سِكَّة : أَشهْرٍ صحْتْ د وَأَمّا مَسْأَلةُ الْولَادَةٍ فَصْورَتُهَا أَنَهُ طَلّقَ اهران ا وَلَدَتْ قَبْلَ الّلاق 
مُنْكِرًا وَطْأَهَا فَلَّهُ الئَجْعَةٌ. اه. 

وَقَدْ يَكُونُ الْولَادَةُ قَبْنَ الطَّلَاقٍ لِأَنَهَا لو وَلَدَتْ بَعْدَهُ تَنْقَضِي به الْعِدَةُ فَمَسْتَجِيلٌ الرَجْعَةُ 


00 


وَقَذ أ عه َِصَدَق في حو تفسه: وَالرَجْعَهُ حَقُه و1 يَصِرْ مُكَدَّبا سَرْعًا لِأَنّ تأكيد الْمَهْرِ 
الْمُسَمَّى يُبْعَى عَلَى تَسْلِيم الْمُبْدلِ لا عَلَى الْقَبْضِء وَالْعِدَُ نََبُ اخبيَاطًا لِاختِمَالِ الْوَطْءٍ فَلَْ 01 
الْقَضَاءُ ينا قَضَاءً بالدَّخُولٍ قَيِّدَ بإِنْكَارِهِ الْجَمَاعَ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ جَامَعْتهَاء وَأَنْكرَث الْمَرْمُ فَلَهُ الَّجْعَةُ مْعَةٌ لِأَنَّ 
ريا 


ذا في الوَلْوَاجيّة وَفي الْمَبْسُوطٍ فَِنْ قل الظَاجِرُ حَجَةٌ لِدَفْع الِاسْتِحْمَاقٍ وَالرَوجُ إِعَا يُِيدُ اسْتِحقّاقَ 
الرَخعة يقؤله فلنا ليس كديِك بن الؤخ ما يسنتبقى مله با ُو وَذْ انيخقاقها نفمها. 
وَالَاجِرُ يكُفِي لِذَلِكَ (قَوْلهُ وَإِنْ رَاجعَهَا ثم وَلَدَتْ بََْهَا لِأََلَ مِنْ عَامينِ صَحْتْ تَلْكَ الرّجْعَة) يَغْني 
َاجَعَهَاءوَالْمَسْألةُ بحلا وَالْمُرَادُ بالصِحَةٍ طَهُورُ صِحَة الرَجعةٍ السَابقَةٍ أن الْعِدَة لما وَجَبَتْ تَبَتَ 
نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ وَطَهَرَ أَنَّ الْعْلُوقَ كَانَ سَابمًا عَلَى الطَّلَاقٍِ فََرَلَ وَاطِنَا قَبْلَ الطَّلاقِ دُونَ مَا بَعْدَهُ 
أن عَلَى الِاعتَارٍ التَاني يَرُولُ الْملْكُ بَفْس الطّلاقٍ لِعَدَم الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَيَحرمُ الْوَطعء وَالْمُسْلِمْ لا 
يَفْعَلُ الرَامَ» وَهوَ إِنْ كَانَ لا يكْذِبُ لكن لما لم أحَدُ الِاغْتباَينٍ من الزّنا أو كذِيه فَجَْلهُ كاذبا 


(قَوْلُهُ إِنْ وَلَذْت فَأنْتِ طَلِقَ فَوَلَدَتْ ثم وَلَّدَتْ في بَطنٍ آخَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ) يَعني ثم وَلَدَتْ بَْدَ سِنَةٍ 
أَشْهْرِ, وَإِنْ كان أَكْكر مِنْ سََعَيْنِ إِذا 1 تقر بانقضاءٍ عِدَّعا لِأَنّهُ وَقَعَ الطَّلاق عَلَيْهَا بالْوَلَدِ الأول 
وَوَجبَتْ الْعدّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ الدَّان من عُلُوقٍ حَادِثِ مِنْهُ في الْعدَة لِأَنّهَا 1 تقر بانْقِضَاءٍ الْعدّةِ فَيَصِيرْ 


ب 


(قَوْلُُ فَانْدَقَعَ ما اْمَرَضَّ بِهِ صَذْرٌ الشَرِيعةِ [2) رَدَهُ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحِهِ فَإِنهُ قَالَ بَعدَمَا نَقَلَكَلَامَ 
الصّذرٍ وَهَدَا تَخْقيقَ بالْقَبُولِ حَقِيقء وَقَوْلُ مَن رَدَهُ أن لحمل يَفْبْتُ قَبْلَ الَْضْع, وَيَقْبْتْ النّسَبُ به 
َبْلَهُ رهد أما ما اسْقدلٌ به في باب الْعيِب فَرَِايَةٌ صعِيَة عَن محمد أله يَُُ بشَهَادة الْمرأةٍ بالعيب» 
وَعَنْ أي يُوسُفَ رِوَايكَانٍ أَطَهَرُْما أَنَهُ عا يُقْبَلُ فَوْكُمَا 0 لا لِلودُ. 
وَأَمّا في باب تيوت السب مِنْ فَوِْهِمْ الْحَمْلُ الظَّاهِرُ َإِعا يَ يَنْبْتْ السك ِالْفرَاشِ» وَالولَادَةُ بِقَوْلِ 
مرق وَالخَلّافٌ هنا مَعْدوفٌ أَنَّ أَا حَنيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - 1 إذَّا جَحَدَ 00 ولَادَة الْمُعْتَدّةِ لا 
َمْبْتُ إِلّا بِشَهَادَةِ رَجلَيْنِ أو جْلٍ وَامْرَاَتبْنِ إِلّا أَنْ يَكُونَ الحَمْل ظَاهِرًا فَيَمْبْتُ مَعَهُ بِشَهَادَةٍ الْمَرأَق, 
وَهِيَ الْقَابَِهُ فَلَيْسَ في هَذَا أَنَّ البَلَ يَمْبْتُ َإِعَا ظُهُورْهُ يُوَيَدُ شَهَادَةَ 0 وَأَمّا تُبُوئُهُ فَمُعَوَقَفْ عَلَى 
لْولَادَةٍ كُمَا نص عَلَيْهِ في الْمَيْسُوطٍ فِيمًا لَوْ قَالَ إِنْ حَبَلْت فَطَلِقْ فََالَ لَوْ وَطِنَهَا مَرَةَ فَالأَفْصَلْ أن 
لا يَفْرتَهَا ن َال إن أَنَث بوَلَدٍ بَعدَ فَوْلِهِ الْمَدْكُورٍ لأككرَ من سَتَتَيْنِ يَقَعْ الطّلاقء وَتَنْقَضِي الْعِدَهُ 
ِالْوَلَدِ فلَمْ يثبنْهُ إلا الْولادَة عَلَى الْوَجْهِ الْمَخصُوص, وَطْهُورْهُ لا يُسَمّى تُبُونَا ولا يَعَرّبُ عَلَيْهِ مَا 


0. 
0 


(9/4و20 


عَادثٍ بَغْد الََْد الأول كما ذا طَلَمَهَاَجعِيًا فحَاءَتْ بوَلَدِ لِأَقَنَ مِنْ سَنكَين. 


للدم وَلَذْت فَأنت طَالِقْ فَوَلَدَتْ ثلا في بُطُونِ فَالْوَلَدُ القّانيء وَالثَالِتُْ رَجْعَةٌ) فوع الطَّلاقِ 
بِالْأَوَل وَل وَنَبَتَتْ البَجْعَةُ بالئَات وَالئَالِث وَيَمَعْ م بكُلٌ طَلْفَِ ة أَخْرَى فَتَحْرْمُ خحُرْمَةَ غَلِيِظَة وَيَنْبْتْ نَسَبْ 
الْأَولَادٍ مِنْ الج وَعَلَيْهَا الْعدَةُ بالْأَفْرَاءِ فَيَدَ ِكُوْهِمْ في بُطُونٍ أي بَيْنَ كل وَاجِدٍ مُدَةُ الْحَمْلٍ 0 
لَوْ كان بَيْنَ الْولَادََيْنِ أَقَلُ مِنْهَا لا يَكُونُ رَجْعَةَ وَيَمَعْ طَلَقَمَانِ بالْأَوَل وَالئَايِ ولا يَمَعْ بالَّالثِ شَئْ 
لإنْقِضَاءٍ الْعدَّةِ به, وَلَوْ كَانَ الْأَوَلَانِ في بَطْن» وَالَالثُ في بَطنٍ تَقَعْ تَمَعْ تَطَلِيِقَةٌ وَاحِدَةٌ بالأول لا غَيْنُ 
وَتَنْقَضِي الْعدَّةُ بالقّانيء ولا يَقَعْ مُ بالثَالِثِ شَيْئٌ وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ في َطْنِ» وَالتَان وَالثَّالتْ في بَطْنِ يَقَعْ 
نْتَانِ بالْأَوّلِء وَالئَانء وَتَنْمَضِي الْعِدَّةُ بالئَالِثِ فَلَا يَمَعُ بِهِ سَيْءْ كَدَا في فَتْح الْقَّدِي وَفِ الْمُحِيطٍ 
وَلَوْ وَلَّدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطنٍ وَفَعَ الأول وَلَا يَمَعْ بالنَان لِمُصَّادَفَبِهِ القِضَاءَ الْعِدَق وَالْمُرَادُ من كَوْنِ 
الْوَلَدِ القّانء وَالئَالِثْ رَجْعَةَ أَنَهُ ظَهَرَ ص صِحَةُ الرَجْعَةٍ السَابِقَة يما كُمَا قَدَّمْنَاه أَنَهُ يحْمَلْ عَلَى أَنَهُ بِوَطْءٍ 
حَادث. 

(قوْلة) ( وَالْمطَلَقَهُ اليَجِْيةُ كه عزن يعني لِرَوْجِهَا إِذَا كَانَثْ الرَجْعَةُ مَرْجوَة لأنَهَا حال للرّؤج أن 
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التَرَيّنْ مُطْلَقَا 0 ار 00 وَعَدَم مَشْرُوعِيّةِ الرَجْعَة كُذَا في غَايَةِ الْبََانِ 0 0 عَنْ 
وَفَاةٍ فَإنَّهَا تُحَدُّ وَقَيّدْنَا بكُؤْنَا مَرْجْوَةَ لِأنَّهَا لَؤ كانت تَعْلَمُ أَنّهُ لا يُرَاجِعُهَا لِشِدَّةٍ بُعْضِهًا فَإِنَهَا لا تَفْعَلُ 
ذَلِكَ كما ذَكَرَهُ في شَرْح مِسْكينٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بأنَّ للرّوْجٍ أَنْ يَضْرِبت امْرََنَهُ عَلَى تَرْكِهَا الزِينَة إذَا 
طلَبْهَا مِنْهَالِأَنَهَا حَقّهُ وَهْوَ شَامِلٌ للْمُطَلّقَةِ وَخِعيًا. 


(قَوْلهُ) (وثيب أن لا يَدْخْل عَلَيْهَا حَىّ يُؤْنَهَا) أي يُعْلِمَهَا بدُخُولِه إِمَا بحَفْقٍ البَغلٍ أو بالتخئح أو 

البَدَاءٍ أو نَحْوِ دَلِكَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَصَّدَ رَجْعَتَهَا أَوَلَا فَِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَإِنَهُ لا يأمَنْ إِنْ بَرِى الْمَرْجُ 
بشَهْوَةٍ فتَكُون رَجْعَةَ ِلْفغلٍ مِن غَيٍْ إشْهَاد وَهُوَ مَكْرُوةٌ من جَهَمَينٍ كما فَدَمَْاهُ وَإِن كان الثاني فَإأنّهُ 
كنا يَُدِي إلى تَطُوبلٍ الْعِدَة عَلَيْهَا بن يصِيرَ مُرَاجعًا بالنَطرِ من َي قَصْدٍ ثم يُطَلَفهَا وَدَلِكَ إضْرَارٌ با 


قَبِهَدَا غلِمَ أَنّهُ لا يناج إلى حَنْلٍ الْمُعُونِ عَلَى مَا إِذَا 1 يَفْصِدْ رَجْعَمَهَا كُمَا فَعَلَ في الْدَايَة وَغَيِهَاء َإِعا 
هي عَلَّى إِطْلَاقِهَا كُمَا لا يخمَى, وَقَدْ صَرَّحَ بالإطلاقٍ الْوَلْوَامِينُ في فَعَاوَاُ. 

(فَولَهُ ولا يُسَافِرُ ينا) َعْني يَخْم عَلَيِْ السَفرُ ينا لِقَولِه على إلا تْرِجُوهُنَّ من بُيُوقِنَ] [الطلاق: 1] 
وَخْرْمَتِهِ 1 يكن رَجْعَةً أن الرَّجْعَة مَندُوبَةٌ وَالْمُسَاَرَةُ يما حَرَام وَمُرَادَةْ إِذَا كانَ يُصَرْحْ بِعَدّم رَجْعَتَا 
ما إذَا سكت كَانَتْ رَجْعَةَ دَكَالَةَكُمَا أَشَارَ إلَيْهِ في فَتْح الْقَدِيِ وَشَرْح الجامع الصّغير لِلْقَاضِيء 
وَفَتَاوِيهِ وَالْبَدَائْع» وََايَِ الْبَيَانِ مُعََِينَ بأَنَّ السّفَرَ دل البَجْعَةَ 0 به م ذكْرَهُ الشّارحٌ مِنْ أَنَّ 
لسر لئس لاله الرْعَةٍ» وو أن اليل بشَهوة يون وخَة. وإن نادى عَلَى نفس يعدم الُْعق. 
وََوَابَهُالِْرَاقُ الل وَاخرْمَةٍكمَا فنا كذًا في فَنْح الْقدِيرٍ وأجَابِ الشْمُ بأنّ التَفِيل وَْعَةُ حَقِيقَة 
لا لاله بخلافٍ السَفَرٍ فَإنَهُ َجْعَةٌ دَلَالَةَ لِأَنّه سل شَيْئَا تقْبْتُ بِه الرَجْعَةُ قَيّدَ بالسّفْر أي بِإِنْشَائِه 
ِأَنَهُ َو طَلَمَهَا في المفَرِ ها أن كشي مَعَهُ ذكرَهُ الإسِْيجَايُ» وَمرَادُهُ من الْمُسَافَرَةِ با إخرَاجَها من 
َْتهَا لا السَفَرُ الشَرْعِينُ الْمْقَدَرُ بكلائة أيم لِأَنَهُ يخْرُمُ إخْرَاجْهَا إلى ما ذُوتَهُ أَنْضًا لِلنَهْي الْمُطَلَّق لكِن لا 
يَكُونُ رَجْعةَ دلَالَةَ وَاعلَمْ أن الَايََ ما يَدُلَ عَلَى أَنَّ حْرْمَةَ الْمُسَافَرَةِ بها مقَيَّةُ بجا إِذَا لَ يُرَاجِعْهَا في 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَهُوَ مَكْرُوةٌ من جِهَمَْن) أَيْ من جِهَة كؤنا بالفغل, وَمِنْ جِهَة كَونا بِدُونٍ إِشْهَاد وَنَطَرَ في 
الأولى في الشُرْْبَْالِيَةِ بآنّ اْكَلَامَ في الْمُطَلََّةِ جعي ولا يكْوْمُ وَطُوُهَا فَالنّطَرْ مِثْلَهُ بَل أو لِأَنَهُ يَكُونُ 
مُقَدّما عَلَِيْه اه 

عم يَطهرُ ذَلِكَ فِيما إذا ل يَْدرجعتهَاء ولس كلام الْمُوََفِ فبه. وَيدلَ عَلَيْهِ ما مر قبل قل 
وَالِشْهَادُ مَنْدُوبٌ مِن فَوْلِهِ وَفي الْمُحِيطٍ قَالَ أَبُو يُوسْفَ وَيِكْرَهُ التَفييلُ وَاللَمْسْ بِغَيْرٍ شَهْوَةٍ إذَا 1 
يَرْدَ الرَجْعَة (قَوْلُهُ وَقَدْ صَرّح بِالإطْلاقٍ في الْوَلوَاجِيّة) أَقُولُ: الذي رأئْته فِيها مَا نَضّهء وَُكْرُ أَنْ يرَاهَا 
ِدخُولِه كن لا يع بصرْهُ علَى فَرْجهَا َيَصِيرَ مرَاجعًا ناث يُطلَقهَاء وكا إنْكات من شَأَنهِ أن يُرَاجعها 
هَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهَا مِنْ التَصرِيح بِالْإطلاقٍ لَيْسَ مَؤْجُودًا كما رأَيْتء وَأَمَا فَوْلَهُ وَيكْرَُ التَقِْيلُ وَاللَّمْسْ بغَيٍْ 
شَهْوَةٍ فَهُوَ فِيمَا إِذَا كَ يُرِذ مُرَاجعَكَهَا أَيْضًا صَرَّحَ به في الْبَدَائْع. 
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تبَيّنَ أَنَّ الْمُبْطِلَ لِلْعِصْمَةِ عَمَلّ عَمِلَّهُ مِنْ وَفْتِ الطّلاق حَىَّ احْتَسَبَتْ الْأَقْرَاءَ الْمَاضِيَةَ مِنْ الْعَدَّةٍ 
فَكَانَتْ الْمُسَافَرَةُ بأَجِتَبَةٍ جْتَبيّة أمّا إذَا رَاجَعَهَا في عِدَّهَا تبَيّنَ أَنَهُ 1 يَعْمَلْ عَمَلَهُ فَرَالَتْ اخَرْمَةُ. 


(قَوْلهُ وَالطّلَاق الرَجْعِنُ لا يحَرَمُ الْوَطْءَ) لِمَا قَدَمْمَاهُ من الآيات. وَالْمَعْىَ أَوَلَ الْبَابٍ قلا يَلَرَمُ به عُفْرْ 
وَالشَافِعِيٌ لَمّا حَرّمَهُ أَؤْجَبَ لَهُ الْعْفْنَ وَفِ المغراج مَعزِي إلى الرَوْضَةٍ للشافعيّة ل 
وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَخريم, وَفِيهِ وَجْهُ صَعِيفٌ لا يجب التَعْزِيرُ ِنْكَانَ جَاهِلًا أَوْ يَعْمَقِدُإِبَاحََهُ وَإِلَّا 
فَيَجبْء وَلَوْ وَطِتَهَا وَل يرَاجِعْهَا يَبُ مَفْرُ الْمِثل» وَلَوْ رَاجَعَهَا فَالنَصُ وُجُوبُ مَفْرٍ الْمِثْلِ وَفي 
الرَوْصَةٍ أَنْضًا قَالَّ الشَافِعِيٌ إِنّهَا رَوْجَمُهُ في حْمْسِ مَوَاضِعَ مِنْ كاب اللَّهِ في آي الْميراث؛ وَالإيلاي 
وَالظِهَارٍِ وَاللَعَانِء وَالطَّلَاقِء وَعِدَةٍ الْوَقَاة وَكَذا في عَدَمِ اشْترَاطٍ الوَي في في الرَجْعَةِ وَعَدَمِ اشتراط لَفْظَةٍ 
التَكاح, وَالتَزُويج, وَرضَاهًا عِنْدَ الْكُل. اه. 

وَأَشَارَ إلى أن الوه با لا ْم لكئها مكُروهة كراهة نيهي إنْ ل يكن مِنْ قَصِدِه الْمرَاعَُ ولا 
قلاء وكدًا الْقَسْمْ لِأَنَهُ لو تبت ا الْقَسْمْ فَحَلَا بها فَرًا أَدَى إلى الْمِسَاسٍ بِمَهْوَةٍ فَيَصِيرُ مُرَاجِعَاء 
وَهُوَ لا يُرِبدُها فَبُطَلَقُهَا فََطُولُ الْعدَةُ عَلَيْهَا حَىّ لَوْ كَانَ من قَضْدِه الْمرَاجَعَهُ كان كَا الْقَسْمْ كُذًا في 
الْبَدَائْع وَاللَّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ 


(فَوْلُهُ وَيَنَكِحْ مْبَانََهُ في الْعدَّة وََعْدَهَا) أَيْ الْمُبَائَهُ با دُونَ الثَلاثِ لِأَنَّ الْمَحَزَيّةَ بَاقِيَةُ أن رَوَاهَا مُعَلّقْ 
الطَلَقَةِ الثَالِئَةِ فيَنْعَدِمُ فَبْلَهَ وَمَمَعْ الْغيْرْ في الْعدّةِ لاشْيبَاهِ التّسَبء ولا اشيياة في الإطلاق له لَهُ (قَوْلَهُ 
5 المبانة بالئلاث لَوْ حُرَّة وَبالئَنتيْنِ لَوْ أَمَةَ حَىّ يَطَأَهَا غَيْرْه وَلَّوْ مُرَاهِقًا ببِكّاح صَحِيح» ؛ وَعَضِي 
عِدَنْهُ لا ملك يينِ) أَيْ لا يَنْكَحْ مُبَانََهُ بالَْيْنُوئَة الْعَلِيظَة أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ قَْلَ الدَّخُولٍ أ 
بَعْدَهُ كُمَا صَرّحَ بِهِ في الْأَصْلٍء وَأَمَا مَا عَنْ الْمُشْكِلَاتِ فِيِمَنْ طلَّقَ امرََهُ قَبْلَ الدُخُولٍ يا ثانا قله 
أنْ يَرَوَجَهَا بلا كليل وَأما قَؤله تَعَالَ لفَإِنْ طَلَقَهَا فلا تَلُ لَهُ من بَعْدُ حَىٌ تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ] 
[البقرة: 230] َفِي الْمَدْخُولٍ با اه. 

فَمَعَْاهُ أَنَهُ طَلَقَهَا تلان مُعقَرَقَةَ فلا ب بَمَعْ لا بالأول لا الثلاث بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كُمَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَُ الْبْحَا لَبُخَارَيُ 
شَارحُ الدُرَرٍ فَحِيئئِذٍ لا حَاجَةَ إلى مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أَنّهَا رَلَهٌ عَظِيمَةٌ إلى أَنْ قَالَ لا يَبْعْدُ إكَْارُ 


ُحَالفِهِ وَفي الْقُنْيَة أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَبِ - رَضِي اللَّهُ عَنَهُ - رَجَعَ عَنْ مَذْهَبِهِ في أَنَّ الدّخُولَ بها لَيْس 
بشَرْطٍ في صَيْرُورَكَا عَلَالَا لأَذَوَل وَلوْ قَضَى به قَاضٍ لا يَنْقُلُ قَضَاؤُه فَإنَّ شَرْطَ الدّخُولٍ كه نَبَتَ بالآتار 
الْمَشْهُورَةِ م فع يَْتَالُ في التَطْلِيَِاتِ الثلاثء وَيَْحْذْ الرَسَى بِدَلِكَء وَيُرَوِجها لِأَذَوَلِ بِدُونِ دُحُولٍ 
لدان هَل يَصِحٌ التكاحء وَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ قَالُوا أَنْ يُسَوَدَ وَجْهُهُ وَيبْعَدَ فع فَقِية يُفْي بمَذْمَبِ 
سَعِيدٍ ْنِ الْمُسَيّبِء وَيُرَوجُ لِأذَوَلٍ قَالَ بَقِيَثْ مُطَلْقَة يقلاث. وَيُعَرَّرُ الْقَِيهُ. اه. وَتَمْلَ مَا إذَا طَلََهَا 
َرَْاجُ كل رج ثانا قَبْلَ الدّخُولٍ فََرَوَحَتْ بَآحَرَ فَدَحَلَ با تحلٌ لِلَكُلَ. 

وَأَشَارَ الوا إلى أَنَّ الشَّرْطٌ الإيلاج بِشَرْطٍ كَوْنِهِ عَنْ قُوَةٍ نَفْسِهِ ل مَلَُوفًا بحزقَةٍ إِذَا كَانَ يجَدُ 
لَذَّةَ حَرَارَة الْمَحَلَ فَلَوْ ؤي الشّبْحُ الْكَبيئ الَّذِي لا يَفْدِرُ عَلَى الماع لا بقُوتهِ بن بمْسَاعَدَةٍ الْيَدِ لا 
ينها لِأَذَوَلِ ِل ِنْ الْمَعش, وَعَمِلَ بخلافٍ مَنْ في آلّته فُقُو وَأَوْسََهَا فيهًا حَىّ م الْعَقَّى الْخْتَانَانٍ فَإِنَهَا 
كَل به وحَرَجَ الْمَجْبُوبِ الَذِي 1 يق لَهُ شَئْء يُولخ في حَحَلِ الَانِ قا نحل بسَحْقه حَىّ نبل وَدَخَلَ 
الْخصِيٌ الذي مثْلهُ يُجَامِعْ تعلق وَأَرَادَ بِالْمُرَاهِقٍ الذي مثْلهُ يجَامِعْ وَتَتَحَدكُ آلَثْهُ وَيَشْتَهي الْجمَاعَ 
وَقَدََُ َس الْإسْلام شر سِبِنَ وَاحمَرَرٌ به عَنْ الصّغرٍ الَّذِي لا يجامِعْ مِثْله قلا يها وَأَطْلقَ 
لْوَطْءَ فَشَمِلَ مَا إذَا وَطِتَهَا في حَيْضٍ أَوْ نِقَاسٍ أَوْ إِخرّام 


[منحة الخالق] 


(قَوْلُهُ وَشَلَ مَا إِذَا طَلََّهَا َزَْاجُ) يُوجَدُ قَبْلَ هَدَا في بَعْض النُسَخ ما نَضّهُ وَفي الْمِغْرَاج مَعِْ إلى 
الرَوْصَّةٍ لِلشَافِعِيّةِ لَوْ وَطِنَهَا قَلَا حَدَّ عَلَيّ وَإِنْكَانَ عَالِمَا بالتّخْريم وَفِيهِ وَجْدُ صَعِيفٌ لا يجب التَعْزِيرُ 
إن كان جَاهِاًا أو يَعْمَقدُ إباحَتَُ وَِلّا فَيَجبُء وَلَوْ وَطِتَهَا وَلَ يُرَاجِعْهَا يَبُ مَهْرُ الْمِذْل وَلَوْ رَاجَعَهَا 
فَالئَصُ وُجُوبْ مَهْر الْمِذْل وَف الرَوْضَةٍ أَنْضًا قَالَ الشَافِعِيُ ِنَّهَا رَوْجَمُهُ في حمْسٍ مَوَاضِعَ مِنْ كتَابٍ الله 
في آي الْميراث وَالْإِيلَاءٍ وَالظّهَارٍ وَالّعَانِ وَالطّلَاقٍِ وَعِدَةِ الْوَفَاقِ وكذّا في عَدَمِ اسْترَاطٍ الوَي في الرَجْعَةٍ 
وَعَدَمِ اشْترَاطٍ لَفظَة التتكاح وَالتَزويجٍ وَرِضَاهًا عِنْدَ الطَّلاقِ اه مَا يُوجَدُ ولا حَحََ لَهُ ها (فَوْلُهُ إلا إِنْ 
ا ٠‏ قعيل) 5 قَالَ في اا لف أنه 00 ف اش 0 0 وَأَرَادَ لاي 
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وَإِنْ كَانَ حَرَامًاء وَشمِلَ ما إِذَا كَانَ الرّوْجُ انان مُسْلِمًا أو ذِمَيًا فَتَجِلُ الذَمَيّهُ بوَطءٍ المي لزؤجها 
الْمُسْلم» وَسَوَاءٌْ كَانَ خُرًا أَوْ عَبْدّاء وَهَذَا قَالُوا لَوْ حَاقَتْ ظُهُورَ أَمْرِهًا في التَخلِيلٍ تَهَبْ لِمَنْ تفق 
مَْنَ عَبْدٍ فَيَشَْرِي ا مُرَاهًِا فَيْرَوَجُهَا مِنْهُ بِسَاهِدَيْنِ ثم يَهَبْ الْعَبْدَ لها فَيَبِطُلْ ال م 
إِلّ بَلَدِ آخَرَ فَلَا يَظْهَرْ أَمْيْعَا. وَهَذَا مَبنيّ على ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِ مِنْ أن الْكَفَاءَةَ في اليَكاح لَيْسَتْ 
بِشَرْطٍ في الانْعِقَادِ وَأَمّا عَلَى رِوَايَة اخسَنٍ الْمَفْىَ با فَلَا يُلّهَا الْعبْدُ لِقَقْدِ الْكَفَاءَةِ كن 0 أَنْ 
يَكُونَ هَا و أمَا إذَا 1 يَكْنْ ا و جلها اتَقَاقَاء وَالْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ خُرًا بَالِعًا فَإِنَ مَالَكا يَشكر 
الإنرَال كما في المَرَاِيَة 
وَأَمَارَ بالْوَطءٍ إِلَ أَنَّ الْمَرآةَ لا بْدّ أَنْ يُوطَاً مثْلْهَا أمَا إِذَا كَانَثْ صَغرَةَ لا بُوطأْ مِْلْهَا لا تك ِأْذَوَلٍ 
َدَا الَْطَءٍ وَإِلَ أَنَهُ لا بْدّ من المَيَْنِ بكَونِهِ في الْمَحَلَّ حَىٌّ لَؤكَانَث الْمَْآةُ مفْضَاةً لا تل لِأذَوَلِ 
بَعْدَ دُخُولٍ الثَّانٍ إِلّا إِذَا حَبلث لِيَعْلَمَ أَنّ الْوَطْءَ كَانَ في فَبْلِهَا. 
َف الُِْيَِ المُحَبَلُ إِذَا أو في مكان الْبَكارةٍ نَل دول وَالْمَوْتْ لا يَقُومُ مَقَامَ الدّخُولٍ في حَق 
التَخْلِيلٍ اه 

مَعَ أَنَهُ َقَلَ في الم لْمْحِيطٍ مِنْ كاب الطَهَارَةٍ أَنَهُلَوْ أَتّى امْرأَة وَهِيَ عَذْوَاءُ لا عُسْل عَلَيْهِ مَا 1 يُنزِلْ لِأَنَّ 
لْعُذْرَةَ مَانعَةٌ من مُوَارَاةِ الْحَشَفَةِ. اه. 
وَأرَادَ بالتكاح الصّحِيح النَافِذُ فَحرَجَ البِكَاحُ الْقَاسِدُ وَالْمَوْقُوفُ كما لَوْ تَرَوَجَهَا عَبْدَ بعيْرِ إذْنِ سَيدِهِ 
ثُ وَطِتهَا قَبْلَ الإجَارَةٍ لا ينها إِلّا ذا وَطَِهَا بعد الإجَارة. 
وََشَارَ إلى أَنَّ الْإِنرَالَ لَيْس بِسَرْطٍ لِأَنّهُ مُشْبع, وَدَحَلَ في قَوْلِهِ لا ملك يِينِ ثلاث صُوَرٍ الأولى أن 
الأَمَةَ لَوْ طَلَمَهَا رَوْجُهَا نين وَانْمَضَت عِدَنُهَا فَوَطِتَهَا الْمَوْلى لا تل لِرَوْجهَا الثَنِيَةُ 1 اشْتَرَاهَا الزّوْجُ 
َعدَ التَنْتينٍ لا تل لَهُ بوَطْبِهِ حَقٌّ تَمَرَوَجَ بِعيِْه الثَالِتَُ َو كَانَثْ تَْمَهُ حرَةٌ فَطَلَقَهَا ثانا نه ارْنَدُتْ 
وَكَفَتْ بِدَارٍ الَرَبٍ ثم اسْترَفَهَا تحَلُ لَهُ حَقٌ تََرْوّجَ برَْج آخَرَ وَفي منَاقِبِ الْبَرَازِيٍ إذَا كان الْعَفْدُ با 
َي بَل بعِبَارَة ْم وان بِلَفْظِ ال وان بحضرة فَاسِقِينَ 2 طلَمَهَا تان أوادَ أن كَلَ لَهُ بلا 
زج َإِنَهُ يَرْقَعْ الْأرَ إلى شَافِعِيَ فَيْفْضِي بِبْطْلَانٍ اليَكاح, وَيُرَوَجُهَا لَهُ بِعَقْدٍ جَدِيدٍء وَلَا يُرَدَانِ الْقَضَاءْ 
ِفَسَادٍ اليكاح يَسْكَلْزمُ خزقة الوطم الْمُعَقَدَّم وَأَنَّ الَْولَادَ مَُوَلَدَةٌ مِنْ وَطْءٍ حَرَام لِأَنَّ نَقُولُ الْقَضَّءْ 
1 ف القنو. 0 لا ٍ 00 اه. وَفِ ا 


00 فَشَمِلَ مَا داكا لوج الْأَوَلُ مُغْتََقَا الاق ثلاث أو أو متك بَعْدَ أَنْ كَانَ 0 الطّلا 
اللا وَِدَا قَالُوا ولَوْ طَلََهَا لان وأنكر هَا أن تََروَج بَآخرَ وَتحَْلُ نَفْسَهَا سِرًا مِنّْهُ إِذا غَاب في 
سَفَرِ قَإِذَا وَجَعَ الْعَمَسَث مِنْهُ تَخْدِيدَ التكاح لِشَكَ حا قَلْبَهَا لا لإنكارٍ الرَّوْجٍ التَكاع, وَقَدْ ذكْرَ في 


لقُن خلاهًا فَرَقَمَ لأَصْلٍ بِأنَهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى الخْرُوبٍ مِنْهُ ل يَسَعْهَا أَنْ تعمد وَتعَْوَجَ بَآحرَ لَِنَّهَا في 
حُكّم رَوْجيّةِ الأَوَلِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقُرقَةِ م َم شن الْأَئِمَةِ الْأُوْجنْدِي وَقَالَ قَالُوا هَذَا في الْمَضَاءِ 
وَلَا ذَلِكَ دَيَانَة وَكدَلِكَ إِنْ تعن طَلَمَهَا ثانا ثم جَحَدَ وَحَلَفَ أَنَهُ 1 يَفْعَلْء وَرَدّهَا الْقَاضِي عَلَيْهِ ل 
يَسَعْهَا الْمَقَامُ مع وَل يَسَعْهَا أَنْ َعرَوَجَ بِعَيْهِ أَْضًا قَالَ يَعْني الْبَدِيعَ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَهُ جَوَابُ َس الْإِسْلام الْأُونْجندِيَ وَنَجْم الدّينٍ النّسَفِيَ وَالسَيِدٍ أبي شجَاع وَأَبي حَامِدٍ 
وَالَرَخْسِيٍ يَلُ لا أن تََروَجَ رج آخَرّ فِيمَا ينها وَبَْنَ للّهِ َال وَعَلَى جَوَابٍ الْبَاقِينَ لا يحَلُ 
الْعََى؛ وني الَْاوَى اليَراجية إذا أحبرَهَا ِقة أن اوج طَلَمَّهَ وَهُوَ عَائبَ وَسِعَهَا أن تعمد عوج 
وَل يقََدهُ لدان وله أغلّم. 

قَالَ الْمُصََفْ - رَحمَهُ الله - وَقَدْ تقل في الْقنِيَِ َبْلَ ذَلِكَ عَنْ سَرْح السَرَخْسِيَ مَا صُورَُه طَلَقَ امَْأَه 
ثلانا. وَعَاب عَنْهَا فلَهَا أن كزوج يزؤج آخرَ َغد الْهِدة دهاقةٌ 00 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ وَفي الْقُْيّةِ الْمُحَلّلْ إِذَا أَوْجَ !2) قَالَ في النَهْرِ وَكَأَنَهُ ضَعِيفٌ لِمَا في الشّرح يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
الإيلاج مُوجبا للفسْلٍ وَهَدَا لَيْسَ كَدَلِكَ فَنِي طهَارَةِ الْمُحِيط لَوْ أتى امْرةٌ إل (قَولُهُ وَدَحَلَ في فَوْلِه 
لا مِلْكِ ين ثلاث صُوَرِ) ذَكْرَ في التَهْر أن دُخُولَ الثاني وَالثَالِئَة فيه أَبْعَدُ من الْبَعِيدٍ اه. 

لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَّبَفٍ لا الْمُبَانَهُ حَىّ يَطَأَهَا غَيْرْهُ مَْنَاهُ لا يَنِكِمْ الْمْبَانَهَ حَقّ يَطَأَهَا غَيْرْه فَالْمُعِّا عَدَمُ 
التَكاحء وَالَّذِي في الْمَسْأَلعَينِ عَدَمْ الْوَطْءٍ ِلْكِ الْيَمِينِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْمُصَّبَفُ لا يَنكخ الْمُبَائَكَ ولا 
يَطَوْها بلك الْيَمنِ حَقٌ يَطَأَهَا عَيْرهُ !1 لصح ذَلِك فَسَاوَى فَوْله تَعَالَ (قَلا تك لَهُ من بَغْدُ حَقٌ 
تنكحَ رَوْجًا غَيْرَه) [البقرة: 230] حَيْتْ جُعِلَ عَايَةَ لِعَدَم الل الشَّامِلٍ لَمّا إِذَا كانَ يبكاح أو مِلْكِ 
ين (فَوْلَهُ لا تح لَه وَطْبه حَقٌ روج بعيْره) لَعَنّ الاب لا تح لَه مِلكِه قَالَ في الْبدَائِع وكذًا إن 
اشْتَرَاهَا الرّوْجُ قَبْلَ أَنْ تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ 1 تل يملكِ الْيَمِينِ اه. ا 

وَعِبَاَُ اقح لَوْ طلَمَهَا نتن وَهِيَ أمَةٌ م مََكَهَا أ ئلانًا خرَةٍ فَارتَدَتء وَخَقَتْ ث ظَهَرَ عَلَى الدَّارٍ 
فَمَلَكَهَا لا يَلُ لَهُ وَطُوْهَا بلكِ الْيمِينِ حَقٌّ يُرَوَجَهَا فَيَدْخُلَ يما الرّوْج م يُطَلَقَهَا (فَولَهُ فَإنهُ يرف الْأَهْرَ 
إلى شَافِعِيَ )الذي حَرَرَهُ ابن حَجَرٍ في سَرْح الْمِنْهَاج أن الْقَاضِيَ لا يَقْضِي بِبْطْلَانِ التَكاح ببسب 
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وَتَقَلَ آحَرٌ أنه لا يجورُ في الْمَذَهَبٍ الصّحِيح اه. 

قُلْت إَِا وقِمَ لِسَمْسٍ الْأَئمَةِ الْأُوْجنْدِي» ور الْمْوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَالْقَائِلُ بأنهُ الْمَذْهَبْ 
الصّحِيح الْعَلَاءُ التَرْجمَاُ ثم رْقِم بَعْدَهُلِعُمَرَ النَسَفِيَ وَقَالَ حَلَفَ بكلائة فَطَنَ أَنُّ ل يخنَثْء وَعَلِمَتْ 
المنت» وَطَنث أنه و ةينكر ايبن ا غَابِ عنها يسبب ين الأسهَاب فلا الُحذل جنال 
لا قَضَاءَ قَالَ عْمَرُ النّسَفِيُ سَأَلْت عَنْهَا السسَيّدَ أَا شجاع فكتب أَنَّهُ يجُورْ نم سَألْتهِ بَعْدَ مُدّةٍ فََالَ إن 
لا يون وَالطَاهِرٌ أن نا أجَاب في امرأةٍ لا يؤئق ينا اه. 

كَذَا في سَرْح الْمَنَظُومَةِ وَفي الْبَرَاِيَة شَهِدَ أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا انا إِنْكَانَ غَائيًا سَاعَ للا أَنْ تََرَوَجَ 
بآخَرَ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا لا لِأنَّ الزّْجَ إِنْ أَنْكَرَ أخبيج إل الْقَضَاءٍ بِالْفرقَة ولا يجُورُ الْقَضَاءُ يجا إلا 
بحَضْرَةٍ الرّوْح. اه. 

وَفيها مث بطلاق رَوْجها يها لائاء ولا تَفدرُ على منعه إلا مه إن عَلِمَت أنه يَفْرَئهَا ْله 
بالدَوَاءِ ولا تفل تَفْسَهَاء وَدكرَ الْأُورْجَنْدِيٌ أَنَهَا تَرْهَعْ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي فَإِنْ 1 يَكُنْ طَا بَيَئَُ لف 
َإِنْ حَلّفَ فلت عَلَيْه وَإِنْ قَتَلَنهُ فلا شَيْءِ عَلَيْهَا وَالَْائِنُ كالئلاث. اه. وَني التَعَارْحَانيّة. 

وَسِلَ الشيْحْ أَبْو الْقَاسِم عَنْ امْرةٍ مث من رَوْجها أنه طلقا ثلانا. ولا تَفْدرُ أن مع نَفْسَهَا ل 
يَسَْهَا أن تفعُلَهُ في الوَفْتِ الِّي يُرِيدُ أن يَفْربهَا ولا تدر عَلَى مَنْعٍِ إلا بلقل فَقَالَ كا أن تفْْلَهُ 
وَهَكَدًا كان فعْوَى الإمام شَبْخَ الإسلام عَطَاءِ بن حَمْرَةَ بي جاع وان الْقَاضِي الْإمَامُ الإسِْيجَايُ 


يَفُولُ كبس ا أَنْ تَفْعُلَهُ وف الْملْتقَطِء وَعَلَيْه الْمَْوَى في فَتَاوَى الشيْح الإمام تحَمدِ بن الْوَلِيد 


6 42 2 0 
8 


السسّمَرْقَنْدِيَ في مَنَاقِبٍ أَيي حَبِيِقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ين الْمُبَارَكِ عَنْ أي حَِيفَةَ أَنَّ ا أَنْ تَفعْلَكُ وَفي 

المجبط في صتألة الم نيهي كا أذ تفي بقااء وتفرب مئه فإ َ تفي قتلقة مق علقت أن 

َفْرَبْهَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَفعْلَهُ بالدَوَاء وَلَيْسَ ها أَنْ تَفْكْلَ نَفْسَهَا قُلت قَالَ في الْمُنْمَقَى, وَإِنْ فَعَلَمْهُ 

بالآلَةِ يب عَلَيْهَا القصّاصُ. اه. 

وني التَّمَةِ سْئِلَ عَنْ اهْرََةٍ حْرَمَتْ عَلَّى رَوْجِهَاء ولا يَفْدِرُ أَنْ تَتَخَلّصَء وَلَوْ غَاب عَنْهَا سَحَرَنْه وَرَدَنْه 
و 


إَِيّْهَا هَل يَحْتَالُ في قَمْلِهَا بِالسُم وَعَِْهِ لَِتَخَلصَ مِنْهَا قَالَ لا يَلُ وَيُبْعَدُ عَنْهَا بي وَجْهِ قي وَالله 
َعْلَّمْ. اه . 


وله وكرة بشرْطٍ التَخليل لِأأَوَلِ) أي مرة الموج لئان بِسَرْطٍ أن يلها دول بن قال تَروجئُك 
عَلَى أَنْ أخللك لَهُ أو فَالَتْ الْمَْهُ ذَلِكَ ما لَوْ تَوَيَا كان مَأْجُورا لِأَنَّ مجرَدَ الَيّهِ في الْمُعَامََاتِ غَيْرْ 
عبر قبل الْمُحَبَل مجو وَتَأويل اللّنٍ دا سَرَط الْأجرَكذًا في الَْاِ والْمُرادُبالْكَاهَةٍ كرَاهة 
لتَخرم فَدْتضُ سَبًَا ِلْعقَابٍ لِمَا رَوَى التّسَائِيَ» وَالتَِْذِي وَصَحَحَهُ مَرْفُوعَا «لَعَنَ رَسُولُ الله - 


صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ - الْمُحَيَّلَ» وَالْمُحَلَلَ لَه ِأَنَّهُ َو كان فَاسِدًا لَمَا ماه للا ولَو كان غَيْرَ 
مَكْرُوه لَمَا لعنهُ وَهَلْ هَدَا الشَرْطُ لازم قَالَ في الَْرَاِّة َوَحَتْ الْمُطلَقَةُ نَفْسَهَا من الثاني بِشَرْطٍ أَنْ 
امِعَهَاء وَبطَلَعََا لِتَجلَ لِأذَوَلِ قَالَ الإمَام التَكاخ, وَالِشَرْطُ جائِرَانِ حَقٌ ذا أن الات طَلَاقَهَا بره 
الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَحَلَّتْ لِأَذّول. اه. 

وَتَمَلَهُ في عَايَة الَْيَانِ عَنْ رَوْصَةٍ الزَندُوسِيَء وَرَدَهُ في فح الْقَدِيرٍ بآنّ هَذَا ينا لا يُعْرَفُ في ظَاهِرِ 
الوا ولا يبعي أن يُعَوَلَ علي ولا يكم به لدنَهُ تغدَ كؤنه صَعِيفف القبُوتٍ تنبو عَنْهُ قَوَاعِهُ 
الْمَذْهَبٍ لِأَنّهُ لا شَكَّ أَنَهُ شَرْط في التكاح لا يَفَْضِيهِ الْعَفْدُ وَالْعْقُودُ في مِثْلِهِ عَلَى قِسْمَيْنٍ مِنْهَا مَا 
َفْسْدُ كالَِْع» وَتحْوهء ومِنْهَا ما بطل فبهء وَيَصِحُ الأَصْلْ» ولا شَلكّ أن التكاح يما لا ينطْلُ بالشّروط 
الَاسِدة َل يِل ارط وَيصِحْ هو فيَجِبْ بُطلانُ هذاء ون لا يبر ََى الطلاق عم يكرة 
ارط كما تَقَدّمَ مِنْ تحْمَلٍ الَْدِيث وَيَبْقَى مَاء وَرَاءَهُ وَهُوَ قَصْدُ التَخلِيلٍ باكراقةٍ. اه. . 

(قَوْلَهُ وَيَهُدِمُ الرّوْجُ اللَانِ مَا ذُونَ الثلاثْ) حٌَّ لَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةَ وَانْمَضَتْ عِدَنُهَا وَتَرَوَجَتْ بَآخَرَ 
وَطَلَقَهَا وَانْقَمَتْ عِدَتُهَا منْهُ م تَرْوَجَهَا الْأَوَلُ بْلِكُ عَلَيْهَا ثانا إنْ كَانَثْ خُرّة وَنِنَْينٍ إنْكانَثْ 


َ 
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مد ولا يَمحَقَّىْ في الْأمَةِ إِلّا هَذْمُ طَلْقَة وَاحِدَةٍ وَعِنْدَ محَمَدِ بك عَلَيْهَا بنْعَيْنِ في لخر وَوَاجَدَةً في 
الْذَمَِ 


[منحة الخالق] 
لِلرَوْجَيْنِ ذَلِكَ دِيَانَة وَِذَا عَلِمَ يما الَْاضِي يُقَرَقُ بَيْنَهُمَا فَحِيئئِذٍ لا فَائِدَةَ في الرَفْع إلَبْه 


(قَوْلَه أي كُرة التَرَوْجُ لِلئَّاينِ) الْأَصْوَبُ مَا في حَاشِيَةٍ مِسْكين عَنْ الحَمَوِيَ مَعْزِئ إلى الظَهيرية أن 
الْكَرَاهَةَ لأَذَوَل وَالكَان حْيعًا. اه. وَهُوَ مُقْتَضَى الحديث. 
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وَمُرَادُهُ ِنْ دَخَلَ با وَلَوْ ل يَدْخُلْ يما لا يَهْدِمُ الَمَافَا كُمَا في الْقُنْيََ وَقَدْ أَحَلَ أَبُو حَبِيفَة وأَبُو يُوسُْفَ 
فيهَا بقَوْلِ شبَانٍ الصّحَابَةٍ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - كَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَرَ وَأَخَدَّ ُحَمَدَ بِقَوْلٍ الْأَكَابِر 
كَعْمَرَ وَعَلِيَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا -, وَحَاصِلٌ مَا اسَْدَلُوا به مِنْ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


«لَعَنَ الله الْمُحََلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» بطريقٍ الدَلَالَةِ أَنَهُ َم كَانَ مُحَبََا في الْعَلِيطَةٍ قَفِي الَقِيقَةٍ أؤلى أو 
بالْقيّاسِ يجامِع كؤنهِ رَؤْجاء وَرَدَهُ الْمُحَفَّقْ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَالتَحْريرٍ بن الَحلِيلَ إِعا جُعِلَ في حُرْمَيهَا 
بالقّلاث فلا حْرْمَةَ فَبْلَهَا فَطَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَهُ محمد وَبَاقِي الْأَئِمّةِ التلاث. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ أَخْبَرَثْ مُطَلَقَةُ الئّلاثِ بمُضِيَ عِدَتِهِ وَعِدَةٍ الزّْج الاق وَالْمُدَهُ تتَِلْه لَه أَنْ يُصَدَقَهَا إنْ 
عَلَبَ عَلَى طَيَهِ صِذَفها) يَعْني لِلرّؤج الْأَوَلِ أن يكرَوجها ِأَنهُ مامه أو مر دي لِععدق الل به 
وَقَوْلُ الَْاحِدٍ فِيهمَا مَقبُولٌ» وَهوَ غَيْرُ مسشمنكر إذا كاث الْمْدَهُ تحتل وَقَد افعصَرَ اْمُصَئْفُ في 
إِخْبَارِهَا عَلَى مَا ذكْرَ وَذَكْرَهُ في الْدَايَةِ مَنْسُوطًَا فَقَالَ قَالَتْ قَدَ الْمَضَتْ عدت وَتَرَوَجْت, وَدَخَلَ بي 
الرّوْجُ وَطَلَفَِيء وَانْمَضّْتْ عِدَّقٍِ وَفِ اليهَايَِ نا ذكْرَ إِخْبَارَهَا هَكدًا مَبْسُوطًا لِأَنَهَا لَوْ قَاَتْ حَلَلْت لَك 
فَتَرَوّجَهَا ثم قَالَثْ ‏ يَكُنْ النَّانٍ دَخَلَ بي إِنْكَانَثْ عَالِمَةَ بِسَرَائِطٍ الل 1 تُصَدَّقْء وَإِلَا نصَدَّفُء وَفِيمَا 
ذكَرَنهُ مَبْسُوطًا لا تُصَّدَّقْ في كُلّ حَال, وَعَنْ السَرَخْسِي لا يَلُ لَهُ أن يَعَرَوَجَهَا حَقٌّ يَسْتَفْسِرَهَا 
لاختلان بَيْنَ النّاسِ في جلها بمجَردٍ الْعفْدِ وني التَمَارِيقٍ لَوْ تَرَوَجَهَاء و1 يَسْأَهَا ثم قَالَتْ ما تَرَوَخت 
أو مَا دَخَلَ بي صدَفَتْ إِذْ لا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلا مِنْ جِقتِهَاء وَاسْتَشْكَلَ بأنَّ إقْدَامَهَا عَلَى التِكاح دَلِيلٌ 
كنت تَجُوسسيّةَ أو مُرَْدَةَ أو مُعْمَدَةَ أو مَنَكُوحَة الْعَبْرِ أو كَانَ الْعَفْدُ بِعَيْرِ شهُودٍ ذَكَرَهُ في الجامع 5 
وعَبْه ياف فَوْها 1 تنمض عِدَّقء وَلَوْ قَالَ الرَؤج لها ذَلِك, وكدَبئهُ تفغ الْْرقةُ كانه طلقا ولد 
يَبْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرٍ الْمُسَمَى أَوْ كُلّهُ اه. مِن قَائله. 

رَآيْت في الخُلاصّة مَا يُوَافِقُ الإشْكالَ الْمَذْكُورَ وَقَالَ في الْمَكَاوَى في باب الْبَاءٍ لَوْ قَالَتْ بَعْدَمَا 
َرَوّجَهَا الأول مَا تَرَوّجْت بَِآخَرَء وَقَالَ الرّوجُ الْأَوَلْ تَرََجْت بَآخَرَ وَدَخَلَ بك لا تُصَّدَّقْ الْمََةُ. اه. 
وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ الثاني النَكاح وَقَعَ فَاسِدًا لأن جَامَعْت أَمّهَا إِنْ صَدَّفَئْهُ الْمَرأةُ لا تن لِلرّوْجٍ الأول 
وَإِنْ كَدَبَنْهُ كَل كُذَا أجَاب الْقَاضِي لْإمَامُ وَلَوْ قَالَتْ دَخَلَ بي الثَانيء وَالَان مُنكِر َالْمُعْكيَد قَوْهَاء 
وَكذًا عَلَى الْعكْسٍء وني الهاي وَل يُرَ بي لو قَالَ الْمُحَلّلُ بَعْدَ الدّخُولٍ كنت حلفت بطَلاقِهَا إِنْ 
ترَوَجْعهَا هَل تَلُ لِأَذوَلِ قلت يُبْعَىَ الْآمْرُ عَلَى عَالِبٍ ظَبَهَا إِنْكانَ صَادِقًا عِنْدَهَا فلا تَلُ لَه وَإِنْ 
كان كاؤيا تل وَعَن الْفَلِيَ لو فلت زوجي في توت عَيْرَكء وَالْقَصّت عِديٍ فتروجَها م 
قَالَتْ مَا زوجت صدَقَتْ إِلَا أَنْ تون أَقَرَثْ بِدُخُولٍ الثَان كاته, وَآلَهُ أَغلَم. يُحْمَلْ فَوْهًا تَرَوَخْت 
عَلَى الْعَقْدِ وَقَوْهًا مَا تَرَوَجْت عَلَّى مَغْىَ مَا دَخَلَ بي لا عَلَى إِنْكَارٍ مَا اعْتَرَفَتْ به وَلِذَا قَالَ إِلّا أن 
تون أَقَرَتْ بِدُخُولٍ الثَانٍ فَإِنَهُ 1 يُقْبَلَ فَوْهًا فَإنَهُ جيتئذٍ تون مُتَاقَصَةَ صرح كَذَا في قح الْقَدِير. 
وَأَشَارَ بقَبُولٍ فَوْها إل أَنهُ لا عِبْرةَ بِقَلٍ الرّؤْج الثّانٍ حي لَو قَالَ 1 أَذخُل ينا أؤ كان اليِكَاحُ فَاسِدّاء 
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وَكَدَّبَتْهُ فَالْمُعتَبَمْ فَوْفُك وَلَوْ قَالَ الدَوْجُ الْأَوَلُ هَا ذَلِكَ يُعْتَبَ ُعْتَبَر فَوْلَهُ في حَقَ الْفرْقَةِ كَأَنَُ طَلَهَا لا في 
حَقَهَا حَىّ يجب كَا نِضْفْ الْمُسَمّى أو كمَالَه إن دَخَلَ يها. 

وَأَشَارَ بَِولِهِ إِنْ غَلَب عَلَى طَبِهِ صِدَفُهَا إلى أَنَّ عَدَالََهَا لَيْسَتْ شَرْطَاء وَيَذَا قَالَ في 1 كاف 
الْحَاكم, وَعَبِهمَا لا بأ أَنْ يُصّدٍ يُصَّدِقَهَا إذَا كَانَثْ ثقَةَ عِنَدَهُ أو وَقَعَ في فَلَبِهِ صِدْقهَاء وب وَبِقَبُولِ قَوْلٍ 
الْمُطَلَقَةِ إلى أن مدكوحة رَجْلٍ قَالَثْ لِآحَرَ طلَقَني رَوْجِي, وَالْقَمَتْ عِدَّقٍ جَارَ تَصْدِيقُها إذَا وَقَعَ في 
ا و عَذْلَُ كائث أَمْ لاء وَلَوْ قَالَثْ نكاجي الْأَوَلْ فَاسِدٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَدَفَهَاء وَِنْكَانَتْ 
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الْمَرَازيّةَ وَفِيهَا سَمَعَ يل ه رلا لل 
لِمَنْ تمع مِنْهَا أَنْ يَحْصْرٌ نِكَاحَهَاء وَيتعَهَا مَا اسْقطاع أََادَ أَنْ يَكَرَوَجَ امْرَأَة فَشَهِدَ عِنْدَهُ أو عِنْدَ 

الْقَاضِي أَنَّ لا رَوْجًا فَتَرَوْجَهَا لا يُقَرَقُ انْتَهَى, وَفِهَا قَالَتْ طَلَقَني ثلانا ثم أَرَادَتْ تزويج نَفْسِهَا مِنْهُ 
اي 0 اه. 

قَيدَ بول وَالْمُدَةُ كَتَمِلَهُ لِأَنّ الْمْدَةَ لَو 1 تَتَمِلْهُ فَإِنَّهُ الم وَاحْتِمَاتًا أَنْ يُذْكُرَ لِكُلَ عِدَةٍ ما 
0 وَهُوَ شَهْرَانٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَتِسْعَةٌ وَتَلَانُونَ يَوْمَا عِنْدَهَُا عَامُهُ في الشرح, وَلَكِنْ في الْقُْيَةِ 
برَقْم شب قَالَّتْ الْمُْتَدَةُ أَسْمَطْت سُقْطًَا اسْتَبَانَ حَلْقُهُ أو بَعْضُ خَلْقِهِ نُصَّدَّق وَتَنْمَضِي به الْعِدَّةُ 
وَإِنْ أَخْبَرَتْ بَعْدَ الطَّلاقِ بِسَاعَةٍ أو يَوْمِ فَفِي بق إِذَا قَالَتْ الْمَضَتْ عِدَّتِ في يَوْهِ أ أَقَنَ تُصَّدَّقُْ 
نضا وَإِنْ 1 تقل سَقَطٌ لِاخْتِمَالِه بو خلاقة اه فَقَوْكُمْ الإفكانُ بِشَفِرَئِن عِنْدَ الإمام تله ما إِذَا 
تَقُل أَسْفَطْت سُفْطًَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِه وَجَرْمُهُمْ بحَذِهِ الْمُدّةِ دَلِيل عَلَى صَّعْفٍ قَوْلٍ م مَنْ قَالَ بِقَبُوا 
قَوْها اْمَصَتْ عِدَقِ بَعدَ يَومِ أو أَقَلَ لِاختمَالٍ سُقُوطٍ سْفْطٍ من غَبْرٍ تصربح مِنْهَا بذَلِك واه 


سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ عْلَمُ بالصّوَاب» وَإلَيْه الْمَرْجِعُ وَالْمَآَبُ 


دمر 
م 
١‏ 
3 
بر وم 
اط 
ا 


َم كَانَ الإيلاءُ يُوجِبْ الْبَيْنُونَهَ في تان الخَالٍ كَالطّلَاقٍ البَجْعِين أَوْلَاهُ به وَهُوَ لَعَةَ الْيمِينُ وَشَرْعَا فَوْلَهُ 
(هُوَ الَلِفُ عَلَى تَْكِ 0 أزْبَعَةَ أَشْهْرٍ أؤ أككرٌ) أي الرّوْجَةِ وَهْوَ تَْرِيفٌ لِأَحَدٍ قِسْمَئ الإيلاءٍ 
الحقيقيَ وَهُوَّ مَا اشْتَمَلَ ع عَلَى الْفَسَم كَقَولِه آلَيْت أَنْ لا أَفْرَبك أو حَلَفْت أؤء وَآلله أَوْ مَا يَنُولُ إِلَنْه 
كَقَوْلِهِ أَنا مِنْك مُولٍ قَاصِدًا بِهِ الإيجَاب أو أَنْتِ مِثْلْ امْرأة فُلَانِ وَقَدْكانَ فُلَانَ آلى مِنْ امرأيه لِأَنَّ 
مَعْنَاهُ أَنَا مِنْك حَالِفٌ وَكَذَا الثَان يَتُولُ إلَيْهِ فَانْحَلَ إلى الْقَسَمء وَأَما مَاكَانَ في مَعْى الْيَمِينِ وَهْوَ 
ل ابْنْ الْحْمَام تَبَعَا 
ِلشّارِح مِن أنه ير َال بتغليق ع لا يتف حقؤه إذ وطكك فلل عل أن أصلي وين 
َإِنَهُ لا يون مُولِيًا مَعَ أَنَّ التَْرِيف شَامِلْ لَهُ مَعَ أَنَّ في كَوْنِهِ مُولِيًا الختلاهًا فَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَم كوْنِهِ 
مُولِيًا هُوَ فَوْلُ أي يُوسُّفَ, وَقَالَ مُحَمَدٌ يَكُونُ مُولِيًا كُمَا في الْمَجْمَع فَجَارَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَلَفُ قَصَدَ 
تَغريف الإبلاءٍ الْمْتَمَقَ عَلَيْه وَإِنْكانَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلَ أبي وى سَيَأَقِء وَالتَغْرِيفُ الشايل لكل 
. 0 السَال من الْإيرَادٍ فَولَْا الْيَمِينْ عَلَى تَْكِ فُرْباا أرْبَعةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا بِالْقسَم أَؤْ بتَْلِيقٍ 


ك 


كَشْة يَسْتَشِقَهُ عَلَى الْقُوْبَانِ. 
على هَدَا فُمَوهُمْ ْمَل مَنْ لا يَخْلُو عَنْ أَحَدٍ الْمَكْرُوهيْنِ مِنْ الطّلاق أو الْكَقَارَةِ مَبْْ عَلَى أَحَدٍ 
قِسْمَئ الإيلاءٍ ا وَالَشَامِلْ كَْمَا الْمَؤْلَ مَنْ لا 
يْلُو عَنْ أحد ب الْمَْرُوهَيْنِ من الطّلاقٍ أو روم مَا يَشْقَّ عَلَيْه وَأَوْرَدْت عَلَيْهِ إيلاءً المي عَلَى قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَة فَإِنُّ إذَا أَقَرّ ما خَلَا عَنْهُمَا كُمَا سَيَأْقِ وَلَكِنْ قَالَ في الْكافي إِنَهُ مَا خَلَا عَنْ جِنْتْ لَزِمَهُ بدَلِيلٍ 
نه ْلِفْ في الدَعَاوَى باه الَْطِيمء وَلَكِنْ منَعَ مِنْ ؤجوب الْكَفَارة َيه مَانِعٌ, وَهُوَ كوْنُها عِبَادَة وَهُوَ 
َيْسَ من أَهْلِهَاء وما إذَا قَالَ ِأَزبَعِ نِسْوَةٍ» وله لا أقْرَئكُنَ صَّارَ موليًا مِنهْنَ» وَكنْهُ فزْبانُ ثَلاثِ من 
[منحة الخالق] 
بَابُ الإيلاء) . 
(َوْلَهُ مَعَ أَنّ في كَوْنِهِ مُولِيَا التِلافًا !2) جَوَابٌ تان قَالَ في النَهْر َف كُلّ من الْوَابيْنٍ نَطَرْ ما الْأَوَلُ 
قَلَا نُسَلْمُ أَنّهُ أَوَادَ تَعْرِيفَ الحقيقي فَمَط إِذْ لَوْ أَرَادَهُ لَذَكرَ لِلثَان تَعْرِيقًا قَلَمّا ل يَذكُرْه عَلِمْنَا أَنهُ أَذْرَجَ 
الْقِسْمَينٍ تحْتَ تغريفه بنَاء عَلَى أَنّ الحلف أَعَمُ من كَؤنِه باه تعَالى أو َعْتَاُ وَأما القاني فاته لو را 
تغرف الْمُتَمق عَلَيْهِ لذِكُرٍ مَا ب يَشُقُ إذ لحلاف إِنَا هُوَ فيمًا لا ب يَشْقٌ كُمَا سَيَأْقِ اه. 
وَتَأَمَلْ مَعْىَ قَوْلِه لِذِكرٍ مَا يَ+ يَشْقّ إل ٠‏ وَفٍ شْرْح الْمَفْدِسِيَّ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَقْصُودَ تَغريف ُ الحقيقيَ دُونَ 
لْمَغنَوِيَ فَمَدْ تَعَسّفَ فِإِنَّ اليَمينَ حَقِيقَتُهُ | شَرْعِيةُ َسْمَل التَعلِيقَ عَلَى مَا صَرَّحَ به في الجامع الكبير 


وَشْرُوجهِ فَتَخْصِيصُ بالْقَسَمِ ثم إلحاق التَْلِيقٍ به بَغدَ دُحُولِهِ و لا عُدُولٌ عَنْ سَوَاءٍ الطريقٍ (فَوْلَهُ وَمَا 
إِذَا قَالَ لأَرْبَع نِسْوةٍ) عَطْفْ عَلَى إيلَاءٍ الذّمَيَ وَأَجَاب في النَهرِ عَنْ الْأَوّلٍ بحَاصِلٍ مَا تَقَلَهُ الْمُوَلُ 
عَنْ الْكَاني وَكََنهُ سَقَطَ من نُسْحَته حَىٍّ أَجَاب عَنْهُ با هُنا وَأَجَاب عَنْ الثَانِ بِقَوْلِهِ وَأما النَان فَأَجَاب 
عَنْهُ راح الْدَابَةِ بجا حَاصِلُة أن الإيلاء مُتَعلَقْ بمَنْع الحقّ مِنْ الْمُدَّةِ وَقَد وُجِدَ فَيَكُونُ مُولًِا منْهَ؛ 
وَعَدَمُ وُجُوب شَيْءٍ لِعَدَم الدْثِ لِأَنهُ بفغل الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه وَذَلِكَ بِقُربَانِ ميعن وَالْمَوْجُودُ فُرْبَانُ 
بَعْضِهنَ قَالَ في الْمَنْح وَحَاصِلْ هَذَا تَخْصِيص اطَرَادٍ الَْمْلٍ با إِذَا حَلّفَ عَلَى وَاحِدَةٍ بَِذىَ تأمَنْ 
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سَيْءٍ يرم لِأَنّهُ لا يخَثْ إلا فرَْانٍ جمعهنَ وَركنهُ الف الْمَذْكُورُ وَسَرْطَهُ تح لمر أن حون 
متوحة وَفْتَ تَنْجيز الإيلاء فلا يَرِدُ ما لو قَالَ إن ترَوجمُك فَوَآللّهِ لا أَفْرَئك فَعَرْوجَها فَإنَّهُ يصيرُ 
مُوِيًا عِنْدََا كمَا في الْمَبْسُوطِء وَأَهْلِيةُ الرّؤْج لِلطّلاقٍ عِنْدَهُ وَلِلْكَفَارَةِ عِنْدَهُمَا فْيَصِحٌ إيلَاءُ الذّمَىَ عِنْدَهُ 
ها فيه كقَاةٌ حو وال لا فرك فَإنْ فَرْبَهَا زمه كفَارةٌ وَفَائِدَةُ كوه موليًا أنّ الْمَدَة َو مضت بلا 
فَرْبانٍ بَانَث بَِطلِيقَة ولا يَصِحُ عِنْدَهمَا أمَا َو آلى با هُوَ فُرْبَة كالحج لا يِصِحْ اتَقَانًا أو بجا لا يرم 
كَؤئة فر كان دنه بح الا يلام الي على ثلالة أؤجدء وَعَدَمْ الَْص عَنْ أزبَعةِ أَهْرِ في 
لخر مِنْ الشَرَائِطٍِ فَهِي ثلاثُ, وَحْكْمه لُرُومْ الْكَفَارَةِ أو الرَاءُ الْمعَلّ بتَقدِير الحنْث بالْقُرْبانِ وَوْقُوحْ 
(قَوْلَه كقَولهِ وَآلَّهِ لا أَفْرَئك أَرْعَة أَشْهْرٍ أؤ, وََلَهِ لا أفْرَبِك) لِقَوْلِهِ تعَالى [ِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهمْ 
تَرَكْص أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ) [البقرة: 226] وَآَقَادَ بالْمِئَالَيْنٍ أَنهُ لا فَرْقَ بَْنَ تَعبِينِ الْمُدَّةِ أو الإطلاقٍ لِأَنَّهُ 
كَالتَاييدء وَإِطْلاقِه إلى أَنَّ هذا اللّفْظَ صَرِيحٌ فيه لِأنَهُ 1 يُشْتَرَطَ فيه الَيّكُ وَمِثْلُهُ لا أَجَامِعْك لا أَطَوُك 
لا أَباضِعْك لا أَعْتَسِلْ منْك مِن جَنَابَةٍ فَلَوْ اذَعَى أَنَّهُ ل يَعْنِ الجْمَاعَ لا يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَيُصَدَّقْ دِيَانَة 
وَالْكَِايَةُ كُلُ لَفْظٍِ لا يَسْبِقْ إلى الْمَهُم مَغْىَ الْوقَاع, وَبَْتَمل غَيْرَهُ مَا 1 يُنْوَ نحْوْ لا أَمَسُّككء ولا آتتيك, 
وَلَا أَغْشَاك لا ألمسك لأَغيظتّك لَأَسُوءَنّكَ لا أَدْخُك عَلَيِكَ لا أَجْمَعْ رأسِيء وَرَأْسَك لَا أُصَاجِعْك لا 
أَذنُو منك لا أبييث مَعك في فِرَاشٍ لا بسن لدي جِلَدَك لا أَقْرَبُ فِرَاضَك فَلَا يَكُونْ إيلاء بلا بي 
يدي في الْقَضَاءِ وَفي عَايَةِ ليان مَعْزِي إلى الشَامِلٍ حَلّف لا يَفْرَئهَاء وَهِي حَائِضٌ لا يَحُونُ مولا 
ِأنَّ الرّوجَ ممنُوع عَنْ الْوَطْءٍ ِالْيْضٍ قلا يَصِيدُ لْمَنْْ مُضَافًا إلى الْيّمِينِ اه. 

وََذّا اغلّمْ أن الصرِيح وَإِنْكَانَ لا يِحْتاجُ إلى البَيَّ لا يَقَعْ به لِوْجُودٍ صَارِفِء وَقَيَدَ الْمُصَبَفْ بِالْفّسَم 


ِأَنَهُ لَو قَالَ لا أَفْرَئِك, وَل يَف وَألَهِ لا يكُونُ مُولِيًا كذَا ذكرٌ الْإِسْيجَايٌ وَفي الْبَدَائِع لَوْ آل مِنْ 
اميه َال لارَآيه الأخْرى أَسْرَكمُك في إيلائها ل يَصِحَ فإنْ كان في مَكانٍ الإيلاء ظِهَارٌ صَح؛ 

وَالَْْقَ أن الشركة في الإيلاءٍ لَوْ صّحَْتْ لَكَبَمَتْ الشَرَكَةُ في الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَقَلَ مِنْ 
أزْبَعةِ َشْهْرٍ وَهَدَا نَع صِحَة الإيلاء اَْهَى, وَالطّلَاق كَالطِهَارء وَهُوَ يُفِيدُ أَنُّ َو آل مِنْها مده أو 


ٌّ 


قسِمَثْ حص كُلَ وَاجِدَةٍ مِنْهُما عه أَشهْرٍفَأكْترٌ فَإِنَّهُ يون مولا من الثَائَِة الريك وَدَكرَ 


لْكرْخِيٌ لَوْ قَالَ لامرآيه نت عَلَيَّ حَرَامٌ ثم قَالَ لامرآيه الأخرى قَذْ أشركثك مَعَهَا كان مُولِيًا مِنْ كُلّ 
ِنْهُمَا لِأَنَّ إنْبَاتَ الشركة لا يُعيَرُ مُوجب الْيَمنِ هنا فَانَهُ لو قَالَ أنثُمَا عَلَيّ حَرَامٌكانَ مُولِيًامِنْ كُلّ 


2 


َ 


وَاحِدَةٍ منْهُمَا عَلَى جِدَةٍء وَتَلرَمُهُ الكَفَارَةُ بوَطَبِهمَا بحلاف فَوْلِه وَآلَّهِ لا أَفْرَبَُمَا لِأَنّ هَذَا صَارَ إيلاءً 
ِمَا يَْرَمْهُ من هَنْكِ حُرْمَةٍ الام, وَذَلِكَ لا يَتَحَقَقْ إلا بقُرْبَاضِمَا. 

وََمّا فَوْلَهُ أَنُْمَا عَلَىَ حَرَامُ صَارَ إيلاءً باغْتبَارٍ مَعَْاُ وَهُوَ إِنْبَاتُ التَخْريم. وَإِنْبَاتُ انريم قَدْ وْجِدّ في 
كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَيَنْبْتْ الإيلاء في حَقّ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلوْ حَلّفَ لا يَفرَبْهَا في رَمَانِ أَوْ مَكَان 
مُعيّنٍ لا يَكُونْ موليًا لاا لابن أبي لَيْلَى لِأنَهُ يكن فََْانُهَا في مكان آحَرَ أ رَمَانِ آخَرَ وَلْوْ حَلَفَ 
لا يَفْرَبْ اهْرَأتَهُ وَأَجْتَيّةَ لا يَصِبرُ مُولِيًا ما 4 يَفْرَبْ الْأَجْتبيّة لِأَنَهُ كه فُرْبَانُ امْرَأتِهِ من غَيْرٍ شَيْءٍ 
[منحة الخالق] 

قَوْلِهِ لَأَغِيظَك لَأَسُوءَنّك) باللّام في جَوَاب الْقَسَم فِيهمَاء وَلَيْسَتْ لا النَافِيَُ كُمَا في نَظَائِرِهِمًا. 


قَوْلَهُ حَلّفَ لا يَفْرَئهَ وَهِي حَانِضْ) أي بأن قَالَ وَآلَهِ لا أقْرئلك وَل يقد بمدَةٍ ما لو قَالَ وله لا 
فنك أَربَعَة أَشهْرٍ يَكُونْ مولا وَِنْ كانّثْ حَائْصًا كما ذكرَهُ في الوَاشِي السعْدِية قَالَ في النَهرِ لِأَنّهُ 


إذَا قَيّدَ بأَبعة أَشْهْرٍ يَكُونُ فَرِيئَةَ عَلَى إضَافةِ الْمَنْع إلى الْيمِينِ وَقَيّد الأَوَلَ في الشُرنْبَاِيَةِ بخما بها إذَا 
كَانَ عَالِمًا بحَيْضِهَاء وَقَالَ بَعْضّهُمْ وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ التَقَامِنْ كَذَلِكَ هَذَاء وَقَدْ قَيَرَ الْمَقْدِسِيَ الْمَسْأَلَة 
في شَرْحِهِ عَلَى خلاف مَا هُنَا حَيْتُْ قَالَ بَعْدَ نَفْلِ كلام عَايَةٍ الْبَيَانِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ امجُمْلَةَ أَغني 
وَهِي حَائِض حَالُ مِن مَفْعُولٍ يَفْرَئُهَا لا من فَاعِلٍ حَلَفَء وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لا يَفرَبْهَاء وَهِيَ محرمَة 


أؤ صَائِمَةٌ فَرْضً كَدَلِكَ لِأنَّ مُدَةَ اليْضِء وََحوَهَا لا تَدُومُ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُوجَدْ سَرْطُه وَقَوْلَ مَنْ 
َالَ: وَبمَدَا عُلِمَ أنَّ الصّريح, وَإِنْ كَانَ لا يَحْتَاجُ إلى نِيّةِ لا يَمَعُ به لِوْجُودٍ صَارِفٍ ظَاهِرُةُ أَنّهُ لَمَا كَانَتْ 
حَائْضاء وَحَلَّفَ كانَ حَيْضْهَا مَانِعَا مِنْ الْوَطَءٍ لا اليَمِينُ فإِنْ أرَادَ أن الْأَربعَةَ أَشْهُرِ الي بكْنَعْ نَفْسَهُ فيهًا 
تَكُونُ حَالِيَة من الَيْضِء وَتَحُوِهِ من الْمَوَانِع فَهَدَا 1 يَفُل به أَحَد و1 يُقَيّدَ بدَلِكَ في كلام أَحَدٍء وَإِعَا 
الْمُرَادُ مَا بَينَا اه. فَلَيْتَآمَل. ا 


أت في الْوَلْوَاجمّة ما يُشِيرْ إلى تيد ينه حَبْتُْ قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لا يَفرَبهَاء وَهِيَ حَائِضْ 4 يَكُنْ 
ول ِأهُ متع تسمه عن فو في مد الحقض, وَأنّهُ أكَلنُ من أَرْبَعَة أَشْهُرٍ اه. 

للا 
تَصوير الْمَسْأَلَةِ الْمَنَقُولَةِ عَنْ غَايَِ الْمَيَانِ 


)66/4( 


وَاحَدٌ اع ل لسر ل لقاو لات حَقٌ لا و سس جْتَبِيّةَ لا مكِنهُ 
ئها إِلّا بِكَفَارَةٍ تلرّمُكُ وَصَّارَ كُمَا لَّوْ حَلّفَ لا يَقْربُ امْرَأتَهُ وَأَمَقَهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يَفْرَيْهَا إِنْ شَاءَتْ 
يَتَوَقه َف على منيتيها أنه طَلَاقٌ مُؤْجْل فَيَجُود تليق قُهُ بمَشِيئَهَا كَالطّلَاقٍ الْمُنَجزِ كا في الْمُجيط 

وَمنْ 0 أنْتِ عَلَىَ مِثْلٌ امرأَة فلانٍ, وَقَدْكَانَ فُلَانٌ آل مِنْ امرَأته فَإِنْ كَانَ نَوَى الإيلاءَ كَانَ 

مُولِيًاء وَإِلّا قلا وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَ كَالْمَْعَةِ كُذَا في الظَهِيريّة وَسَيَأْنِ أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ وأرَادَ 
بقَوْلِه وله نا ينقد به الب كله مله طم ال ولاه وكثزيائه فرج ها ل ينعد به الي 
كَقَوْلِ وَعِلْم اللَّهِ لا أَفْرَئكء وَعَلََ غَضَّبُ الله وَسَخَطْهُ إِنْ قَرِنِقُك وَإِنْ جَعَلَ للإبلاءٍ غَايَةَ إِنْكَانَ لا 


عر سر ننه 


يُرْجَى وُجُودُهَا في مُدَةِ الإيلاءٍ كَانَ مُولِيّا كُمَا إذَا قَالَ وَآنلَهِ لا أَفْرَبْك حَىٌّ أَصُومَ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ في 
رَجَبٍ أَؤْ لا أَقْرَئْك إلا في مَكَانٍ كذًا وَبَيْنَهُ مَسِيرَةُ أَربَعةٍ أَشْهْرٍ فَصَاعِدًا فَنّهُ يَكُونُ مُولِيّد وَإن كان أَقَلٌ 
ل يكن مُولًا. 
َكذَا إذَا قَالَ حَقٌّ تَفطِمِي طِفْلَك وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفطام أَزْبَعَةُ أَشْهْرٍ فَصَاعِدًا فَإِنَهُ يَكُونْ مُولِياد وَإِنْ كَانَ 
أَقَنَ ل يَكْنْ مُولِيّا وَإِنْ قَالَ لا أَفْرَبْك حَىٌّ تَطْلّعَ الشَّمْسسْ مِن مَغْرَِا أو حَةّ حَقّ تَخْرْجَ الدَابّةُ أو الدّجَّالُ 
كَانَ الْقِيَامنْ أَنْ لا يَكُونَ مُولِيًا لِأَنهُ يُْجَى وُجُودُ ذَلِكَ سَاعَةَ فَسَاعَةَّ وَفي الاسْتِحْسَانٍ يَكُونُ مُولًِا 
ِأنَّ هَذَا اللّفْظَ في الْعْرْفِء وَالْعَادَةِ إِا يَكُونُ لِلتَأيدِ وَكَذَا إِذَا قَالَ حَقّ تَقُومَ الساعَةُ أَوْ قَالَ (حَقّ 
يَلِج الْجَمَلُ في سم الحيّاظِ] [الأعراف: 40] فَإنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا قَِنْ كان يُرْجَى وَجُودُهُ في الْمْدّةِ لا مَعَ 
ََاءٍ التكاح فَإنَُّيَكُونُ مُولًا أنْضًا مِثْل أنْ يَقُولَ الله لا أَفرئِك حىٌّ تُوقٍ أ أَقْملَ أو حَىٌ أَطَلَقَك 
تلان فَإِنَهُ يَكُونُ مُولِيًا إِحْمَاعَاء وَكَدَا إِذَا كَانَث أَمَهَ فَقَالَ لا أَفْرَبْك حَىٌٍ أنلكك أؤ أَملكَ شقصًا منك 
يَحُونُ مُولِياء وَإِنْ قَالَ حَقّ أَشْترِيك لا يَكُونْ مُولِيًا ِأَنَُ قَد يَسْتِيَا لعي ولا يَفْسْدُ التَكاحء وَلَوْ قَالَ 
حَقٌّ أَشترِبك لِنَفْسِي لا يَكُونْ مُولِيًا أنضًا نا ها يَشْتَرِِهَا لِنَفْسِهِ شِرَاءً فَاسِدَاء وَلَوْ قَالَ اشَْرَبه 
00 وَأَفْبِضْك كَانَ مُولِيا وَإنْكَانَ يُرْجَى وُجُودهُ مَعَ بَقَاءِ التَكاح كان مُولِيًا مف أَنْ ب يَقُولَ إِنْ 


نف فَعَبِدِي خرٌ كدًا في الجَؤْهَرَة» وَقَيَّالُْرْبانِ لِأَنَهُ لو َالَ وَآللّهِ لا بسن جلدِي جِلْدَك لا يَكُون 
مولا ِأنّهُ تنَتْ في تيه بالْمََ بِدُونٍ الجمَاع في الْمَرْج» وَلَو قَالَ وله لا يَسنُ فَرْجِي فَرْجَك يَكُونُ 
مُولِيًا لِأَنّهُ يُرَادُبمَذَا الْكَلَام الجمَاعٌ في الْمَرْج» وَلَو قَالَ لامرأيه إِنْ قَرنك أَؤ دَعَوْئْك إلى فِرَاشِي فأَنت 
طَاِقَ لا يَكُون مولي أنه نه ئها من غير قوع الطّلاقي أن يَدعوَها إلى الْفراضٍ فيخقث ثم 
يَفْرََهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِن عَبْرٍ أن يحْنَتَ بالْقرْبانِ وَلَوْ قَالَ لامْرََتِه إِنْ اغْمَسَلْت مِن جَتَابَت مَا ذفت امْرَن 
فَأَنْت طَالِقْ تَلَانا وَأَعَادَ هَدًا الْقَوْلَ وَكَانَتْ الْمَرْآَهُ حاملاء و1 يَفْرَْهَا بَعْدَ الْمَقَالَهِ حَقّ وَصَعْتْ حَمْلَهَا 
بَعْدَ أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَّاعِدًا فَإِنّهَا تَبِنُ بوَاجِدَةٍ عِنْدَ الْقِضَاءٍ أَرْبَعَةٍ أَشْهْر لِأَنَهُ كَانَ مولي وَتَنمَضِي عِدَّتْهَا 
وضع المْلٍ فَإِنْ تَرَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لا يَكُونُ مُولِيًا َو قَربَهَا لا يحنت لِأَنَّ الْيَِينَ كاث مُوَفَمَةَ إلى 
بقاءِ التكاح» وَبَعَمَا وَفَعَتْ تَطْلِيقٌَ بالإيلاءٍ لا يمع عَلَيْهَا َلاق آحَرُ» وَإِنْ مَصّث أَْبَعَةُ أَهْهْرٍ أخرى 
َبَْ وَضْع الل لِأَنَّ الْمْبَئَه بالإيلاء لا يمَعْ عََيْهَا طَلاق آحخَرْ بكم ذَلِكَ الإيلاو, وَإْكاتث في 
الْعدَّةِ مَا 5 وَتَامُهُ في الْحَايّة. 

وَعْلِمَ أن الْقُرْبانَ مَصْدَرُ قرب يَفْرَبْ من بَابِ فَعِلَ يكشر الْعَيْنِ في الْمَاضِي وَفَنْحِهَا في الْمُضَارِعِ وَل 
مَصِدَرَانِ الُْربانُ؛ وَالْقبُ بمَغى الدّنوَ ذا في ضِيَاء الخلُوم. 


(قَوْلَهُ قَإِنْ وَطَِ في الْمُدَةِ كَفَرَ) بِعشدِيد الْقَاءٍ أَيْ لَرِمَثْهُ الْكَقَارَةُ إذَا كَانث ييه بالل تعَالى وَبهِ قَالَتْ 
الْأَِمهُ الال وَوَعَدُ الْمَغْفِرَةِ سب الَْيْءِ الذي هو مغل الَْةٍ لا يني َم الْكفَارةِ أنه حم 
دنيُويٌ, وَدَاكَ أخْرَويٌ قد بالْوَطءٍ لِأَنهُ َو كفَر قبْلَهُ لا يكو كمَارَةَ كذًا ذكر الْإِسْبيجَايُء وَأَطْلَقَ في 
الْوَطْءٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا جُنَّ بَعْدَ الإيلاءٍ نم وَطِنَهَا الَلّتْء وَسَقَطَ الإيلاء كَذَا في فَتْح الْقَدِير 

[منحة الخالق] 

(فَولَهُ لأنَهُلَوْقَالَ وَآللَّهِ لا بَسْ جِلّدِي جِلَدَك لا يَكُونْ مُولِيًا) يَعْني بلا نِيّكُمَا مر 
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(قَوْلُهُ وَسَمَطّ الإيلاءم) بإِحْمَاع الْفُمَهَاءٍ حىٌّ لَوْ مَضَّت أَرْبَعَهُ أَشْهْرٍ لا يَقَعْ طَلَاق لِانحلالٍ الْيَمِينِ 
بالحنثء وَسَوَاءْ حَلَفَ عَلَى أَرْتِعَةٍ أَشْهْرٍ أو أَطْلَقَ أو عَلَى الْأَبَدِ (قَولهُ وَإِلَابانَْ) أي إِنْ ل يط في 
الْمُدّق وَهِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهْرِ وَفَعْتْ عَلَيْهِ طَلَفَةٌ بَائئَُ لِأنَهُ قَدْ وَقَعَ التَخَلْصُ مِنْ الظلمء وَلَا يَكُونُ باليَجْعىَ 


َِنّهُ بِسَبيلٍ من أَنْ يَرْدهَا إلى عِصْمَيهِ وَُِيدَ الإيلاء فَعَعين الْبَئْْ تملك نَفْسَهاء وَكَرُولَ سَلْطَثُة 
عَنْهَا جَزَاءَ لظَلَمِهِ وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عْفْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَزَْدِِْنِ تَابتِ 0 وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَمّاسٍ 
وَابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -, وَتَامُُ في فح الْقَدِيِ وَذَكَرَ الإسْبيجَايُ أن الْعِدَةَ مِنْ وَفْتِ 
الْمَيْنُونََ وَبِهِ فَارَقَ الطّلاق اليَجْعِينُ فَإِنَهُ وَإِنْ أَؤْجَب بَْنُونَةَ في تان الخال كالإيلاءٍ لكِنّ الْعدَّةَ فيه من 
وَفْتِ الطّلاقٍِ لا الْمَيْنُونَة. 

وف الْمَبْسُوطِء وَإِذَا اذَّعَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا قّإِنْ اذَّعَى في الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهْرِ د قَوْلُّ وَإِنْ اذَعَى ذَلِكَ 
بَعْدَ مُضِيَ الْمُدةِ 1 يُفبَلَ ة َوْلَهُ بناءَ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَعْرُوفٍ أَنَّهُ مق أَقَرّ بها بلِك إِنْشَاءَهُ لا يكون 
مُتَهَمَا فَلَوْ أَقَامَ بَينَهَ عَلَى مَقَالّتِ في الْأَرَْعةٍ الْأَشْهْرٍ أَنّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَهِي 7 لِأَنَّ القَابت بإِقَرَارهِ 
كَالئَابتِ بالْمُعَايئَة وَهِي من أَعْجَبٍ الْمَسَائِلٍ أَنّهُ لا يُقَْل إفرَارْهُ بَعْدَ مُضِيَ الْمُدّة وَيَحَمَكٌنْ من إِلَْات 
بِالْبيّئةِ. اه. . 


(قَوْلُهُ وَسَقَطٌ اليمِينُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرَْعَةِ أَشْهْرٍ) لِأَنَّهَا مُوَفَعةُ ِوَهْتِ فلا تَبْقَى بَعْدَ مُضِيّهِ (قَوْلَهُ 
وَبَقِيَتْ لَوْ عَلَى الْأَبَدِ) أَيْ بَقِيَتْ الْيَمِينُ لَوْ كَانَ حَلّفَ عَلَى الْأَبَدِ سَوَاءٌ صَرَّحَ به أو أَطْلَقَ لِعَدَم مَا 
عل بج ني وف (زل فوتكعه د وَتَالَِا وَمَصَتْ الْمُدَّتَانِ بلا فِْءٍ بَانَتْ 
بأُخْرَيَْنِ) يَعْني لَوْ تَرْوَجَهَا بَعْدَمَا بَانَتْ بالإيلاءِ ثم مضت الْمْدَُ بعْدَ الَرَوْج الثاني بَانَتْ بعَطَلِيقَة 
أَخْرَى, 7 و تَرَوْجَها بَعْدَ ذَلِكٌ تَالِنَاه وَمَضَتْ ؛ لذ بانَثْ بالك وَتُعْمَبَرُ الْمُدَ مِنْ وَفْتِ العَروْجَ 
ِأَنّهُ به يَفبْتْ حَقّهَا في الجماع» وَبامْتِتاعِهِ صَّارَ ظَالِمَا فجَارَى بارَالَةِ ِعمَةٍ التكاح. 

وَأَضَارَ إلى لا يكم ا ار الأصّح بخلاف مَا لو 
أََائَهَا بنجي الطّلاقِ نم مَضَتْ مَضَِتْ مُدَهُ الإيلايء وَهِيَ في الْعِدَةٍ حَبْثُ تق أخرى بالإر بلاءٍ لِأَنهُ بمَنْلة 
التَعْليقٍ بنْضِيَ الرَمَانِء وَالْمُعَلّقُ لا يبِطْلْ 0 مَا دُونَ الثلاث, وف الظَهيريّة لو قَالَ وَآلَه لا فرك 


م 62 و 


أَبَدَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَوَفَعَ الصَّلاقٌ م مَضْتثْ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ ار وَهِىَ في الْعدَّةٍ ة تقع أخْرَى, 


جد ر» 


وَكَذَلِكَ هَذَا في الْكَرّةٍ الَالِئََ وَلَوْ تَرَوَجَهَا بَعْدَ انّقضاءٍ الْعِدَّةِ تُعْمَبَرُ مُدَةُ الإيلاءٍ انان مِنْ وَفْتِ 


وى 506 


ماي 


المَرَوْج وَلَوْ تَرَوجَهَا في الْعَِة تُعْعَبَرُ الْمُدَهُ مِنْ وَفْتِ وُفُوع الطَّلاقٍ 1 اه. 

(قَوْلُُ قَِنْ تكحها بَعْدَ رَوْج آخَرَ 1 تَطلق) لتَقِييدِه بطّلاقٍ هَذَا الْمِلكِء وَقَدْ الَْهَى بالثَّلاثِ سَوَاءً 
وَفَعَتْ مُتَفَرَقَةَ بسَبَب ليلا الْمُوَئدِ أو تَجَرَها بَعْدَ الإيلَاءِ قَبْلَ مُضِيَ مُدَّتِهِ نه عَادَتْ إِلَيْه بَعْدَ روج 
آخَرَ لِبَطْلَانِ الإيلاءٍ فا يَعْودُ بِالتَروْج (قَوْلُهُ فَلَوْ وَطِنَهَا كفّرَ لبَقَاءٍ الْيَمِينِ) أَيْ لَوْ وَطِنَهَا بَعْدَمَا 
عَادَتْ إِلَيْهِ بَْدَ روج آخَرَ لَرِمَهُ التَكْفِيرُ عَنْ كينه لِبَقَائهَا في حَقَهِ إن ل بق في حت الطلاق. وَفٍ 
لامع لْكبيرٍ لِلصّذْرٍ الشَّهِيدٍ اليا يَصِح في الْمنْكِرَةٍ حَلّفَ لا يَقْرَبُ إِخْدَاهمَاء وَمَضَتْ الْمُدَةُ بإنَثْ 
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وَاجِدَة ويد قَِنْ مضت مُدَة أُخْرى قَبْلَهُ بَانَثْ الْأَخْرَى لِلتَعِينء وَدَلَتْ أن الإيلاء يَبْطُْ بِالْمَيْنُوئ' 
وَأنَهُ لا ينْعَقِدُ عَلَى الْمُبَائَةِ في الْعدّو وَهْوَ الْأصّحُ يخلاف الإبَاتة بعيرِه وَعَلَى هَذَا عر مُدَةٍ الوَاحِدَةٍ 
وَمِنْ بَاب الْيّمِينِ في الإيلَاءٍ الْإيلاغ يُوجِبْ 007 وَيَتَعَدَدُ يِتَعَدّدٍ الْمُدَة وكَقَارَة في الحنث» و 

تَعَددٍ الام فلار دَخَلْت وَاجِدَةَ مِنْ هَاتيْنٍ الدَارَئْنِ فوَآلَهُ لا أَفْرَئِك وَدَخَلََّا أو قَالَ كلما 
دَخَلْت هَذِو وَدَخَلَهَا مَرَتَْنِ يَتَعَدَّدُ في حَقّ الطّلاقِ دُونَ الْكَقَارَق وَلَوْ قَالَ علي يذ إِنْ قَرِنئْك 
تَعَدُدًا قَالَّ في تَجْلِسِ مَرّئَيْنِ إِذَا جَاءَ عَدْ فَوَالَه ا د تَعَدَّدَ الْكَفَارَةُ بالوَطْءٍ لَِعَدُدٍ الاسْم, وَالطَّلَاقُ 
الب لا لِإتَحَادِ الْمُدَّة وَعِنْدَ وُقَرَ تَتَعَدَّدُ وَلَوْ عَلَقَهُ 

[منحة الخالق] 

[وَطْىٌ ف مُدَّةِ ة الإيلاء] 

(قَوْلُهُ وَف الظَهبرية َوْ قَالَ: وَآللَهِ لا أَفْرَئِك أَبَدَا !2) قَالَ الرَمْلِيُ أَشَارَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى - بد 

عَنْهَا إلى أن في الْمَسْألَة فَولَينِ وَمَا فِيهَا ضَعِيفء وَالْمُخْمَارُ مَا في الْمَنِ (قَوْلَهُ وَالطّلَاقٌ بلي أئ 
لا يَعَعَدّدُ وَفَوْلَهُ لِانحَادٍ الْبرَ عِلَة لَه 
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بوَقْتَيْنِ تَعَدَّدَا لِتَعَدَّدِهمَا قَالَ كُلَمَا دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقْ تلان إِنْ قَربِنْكَ أو فَعَبْدِي هَذَا خرٌ يَتَعَدَُّ 
الإيلاءً وَاجَرَاءْ مُتَحِدٌ ُتّحِدٌ لِتَعَذَّرهِ قال كلها دَخَلْت فَإِنْ قَرنك فَعَلَىَ بين أو تَذْرْ أو حُجّةٌ يَتَعَدّفُ 

و شَكَرَط مَعَ كل د خْلَةٍ فُْبَانٌ لِلْعَطْفٍ فَالَ كُلَّمَا دَخَلْتَ فَوَآنَهَ لا أَفْرَبْك أَوْ قَدَمَ اله مَمَ يَتَعَدَّدُ الطَّلاقٌ 
دُونَ الْكَقَارَة وَلَوْ قَالَ إِنْ فَرنعْك فَأَنْتِ طَلِقْ كُلَّمَا دَخَلْت لا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّ به يَنْعَقِدُ وَبْكِنُه أن 
أ بذخل الى مرا في تخِِسء وَنوَى التَكْرارَ يتَحِدُ الطّلاق وَالْكَفَرَهُ وَإِنْ عَطَف يَعَعَدَدُ الْكفَاَهُ 
وَتَطْلْقَ ثانا يُتَبَعُ بَعْضْهًا قِيَاسّ وَهُوَ فَوْلُ ُحَمَدِ وَرْقْرَِ وَوَاحِدَةً امْتِحْسَانَاء وَهُوَ فَوْهُمَا. اه 


(قَوْلُ ولا إيلاء فِيمَا دُونَ أَرْبعة أَشْهْر) يَعْني في الرّةِ بَِلِيلٍ أَنُّ سيَذَكُرُ كم الْأَمقٍ وَبهِ قَالَ الْأَئِمَهُ 
الْأَرَعَهُ وَطَاهِرٌ الآيَةِ صِحَةُ الإيلاءٍ فِيمَا دُونَهَا لِأَنَهُ إِعا حص بِالْأَرْبَعَةِ مُدَةَ الترَئُصء وَأَمّا الخَلِفُ 
فَمُطْلَقٌّ وَمَا ذَكْرَهُ الشارح, وَغيْرْهُ م المقى فَمُصَادَرَةَ َذكُمَا في فَتْح الْقَدِير وَلَكِنْ كَانَ مَشَايُنَا 5 
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هَسَكُوا مَنوَى ابْنٍ عباس عَلَى أَنَّهُ تَفسِرٌ للآيَِ: وَثَامُهُ في الْعتايَة واه أَغلّْ. 


فول وَآللَهِ لا أَفْرَئك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هلين الشَهْرَْنٍ إيلاة) لأَنّ الجمع بعَرْفٍ المع كالجمع 
بِلَفْظِهِ وَقَولهُ بَعْدَ هَدَيْنِ | : َهْرَئْنِ فَيْدٌ الَقَاقِيَ لا نَّهُ لَوْ 1 يَذَكْرْهُ كَانَ الْحَكُمْ كَذَّلِكَ قَيَدَ فيد الوار دون 
عور التَفي وَالْقَسَم لِأَنُّ َؤكرَرَ النَفْيَ بن فَالَ وَآهَّهِ لا أفرئك شَهْرَيْنِء ولا شَهْرَْنٍ أؤ كر الْقَسَمَ 
أن قَالَ وَألَهِ لا أَفْرئك سَهْرَيْرِ ن» وَآللَهِ لا أَفْرَبُك شَهْرَيْن لا يَكُونْ مُولِيًا لِأَنَهُمَا تِينَانِ فَتَتَدَاخَلْ مُدَّتْهُمَا 
ع عق لو َه بل معدي طهر يجب علنه عقا ولو قََهَا بَغْدَ مُضِيهِمَا لا تب عَلَيْهِ انقِضَاءٍ 
مُدَِمَ وَحُكُمْ اليَمِينِ كَحْكم الإيلاءِ في عَدَمِ التَعَدّدِ إِذَا كَانَثْ بالْوَاوِ فَمَطْء وَالتَعَدّدُ إِذَا تَكرّرَ حَرْفٌ 
وم وَلَا قَرْقَ في تَكُْرَارٍ الْفَسَم بَيْنَ تَكْرَارٍ الْمُفْسَم عَلَيْهِ أو لا حَقٌّ لَوْ قَالَ واه وَدُ لا 
أَفْعَلُ كذًا فَهُوَ يان في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ كمَوْلِهِ وَآلّه لا أَفْعَلْ كذَا وَاَّهِ لا أَفْعَلْ كذَاء وَاعْلَّمْ أَنّهُ لا تَلَاْمَ 
َيْنَ كَوْنهِ إيلاءً وَكِيئَا فَلِذَّلِكَ قَدْ يَتَعَدَّدُ لبيك وَالَْنْتْ وَقَدْ يَتَحَدَانِ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ اليك وَيَتَحِدُ الْحنْتْ» 
وَقََبُهُ مِكَالُ الْأَوَلِ إِذَا جَاءَ عَدّ فَوَآسَه لا أَفرَئك إِذَا جَاءَ بَعْدَ غَدٍ فَوََلَه لا أَفْرَئِك فَتَعَدّدَ الإيلاء 
لتَعدٌدِ الْمُدَة وَتعَدَّد الْيَمينُ لَِعَدّدِ الذّكرٍ فَإِنْ تركهَا أَربعَة أَشْهْرٍ من اليم الْأََلِ بَرّ في الأولى, 
وَبَانَتْء وَإِذا مَضَى يَوْم آخَرُ بَرّ في الدَنِيَة وَطَلَفَتْ أَيْضّا وَلَوْ قرَِهَا بَعْدَ الْعَدِ َب كَقَارَتانِ وَإِنْ 
قَربَهَا في الْعَدِ تحب كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَمِكَالُ النَانِء وَآللَه لا أَفرَئك أَرْبَعَةَ أَشْهْرِء وكذًا مَسْأَلَةُ الكتاب,. 
وَمِثَالُ الثَالِثِ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَوَآهَهُ لا أَفْرَئكِ فَدَحََنْهَا في يَوْمِ نه في يَوْمِ نه في يَوْمِ آحَرَ فَإِنْ 
قَربَهَا نجَبْ كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ لانَحَاد الْنْثِء وَإِنْ تَركها أَرَْعةَ أَشْهْرٍ مِن اليَوْمِ الْأَوَلٍ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ فَإِذَا مَضّى 
يَْمٌ آخَرُ بَانَثْ بِطَلْقَةٍ أُخْرَى, وكذًا إذَا مَصّى يَوْمْ آحَرُ بانَثْ بِكالِئةِ لتَعَدُدٍ ال وَفي فَتْح الْقَدِيِ وَف 
الْمِئالٍ نَظَرٌ لِأَنّ الحلف بآللَه وَفَعَ جَرَاءٌ لِشَرْطٍ مُمَكَرْرٍ فيَلرَمُ تكرّزةُ. 
ولا يُشْكِلْ بِأَنُّ لا حَلِف عِنْدَ الشَرْطٍ النَانِ وَالَالِثِ لِأَنهُ 1 يُوجَدْ فيه ذكْرُ اسم اللَّهِ على وَإِلَّا لَرِمَ أَنْ 
لا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطٍِ الْأَوَلِ أَنْضّاء وَمَعَ م ذَلِكَ تَبَتَ الخَلِفُ عِنْدَهُ وَلَعَلّهُ اشْتَبّة بوَاَّهَ كُلّمَا َخَلْت 
الدَّارَ لا أَفْرَبِك أو ِكُلَّمَا دَخَلْت الدَارَ قَوَآنَّه لا أَفْرَئِك. اه. 
وَامجُوَابُ لا اشيبَاة لِأَنَّ الْمنْقُولَ في الْمَعَاوَى كالولوالجية, وَالْبَرََِة أن الطّلاقَ, وَالْععَاقَ» وَالظَهَارَ مَقى 
عُلّقَ بِشَرْطٍ مَُكَرَرٍ يَتَكَرٌلُ وَاليَِينُ لا إن علق كور حق لَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَآََ لا 
أكَلّمُ رَيْدَا فَدَخَلَ الدّارَ مِرَارًا لا يَعَكَّرْ الْيمِينْ لِأَنَهُ إنَْاءُ عَفْدِ وَالإِنْشَاءْ يَتَكَوّرْ بلا تكَيْر صِيعَته ألا 
تَرَى أنه لا يَتَعَدَّدُ وَإِنْ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ فَمْصَادرَةٌ كما في فَتْح الْقَدِيرِ) , وَنَضّهُ وَالْمَغْىَ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ أَنَّ الْمَوْلى مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى 
اران في الْمَدَةِ إلا بشَيْءٍ لَرمة, وَهدَا لبس كدَلِك فرع كؤن أَقَلَ الْمدَِ أبعة أَشهْرِ ولا فنَخنْ لا 
َقُولُ به إذَا قُلَْا ِعَدَم تَقْيبدٍ الْمُدَةِ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهَا نا فإِْبَاتُ كن الْأَقَلَ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ به مُصَادَرَةُ 
(فَوْلُ وَعَامُُ في الْعَِيَة) قَالَ فِبهَا فإِنْ قِلَ فَنْوَى ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي اله تَعَالَ عَنْهُمَا - مُحَالِفْ 
ِظَاهِرٍ الت لأَنَ الله َال قَالَ [لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْصُ أَرْبعَة أَْهْرِ] [البقرة:226] أَطْلق 
الإيلاء. وَقَيّدَ التَريُْصَ بِمدَةِ وَدَلِكَ يَفْمَضِي أَنَّ مَنْ آلى مِن امْرَأَتِه وَلَوْ مُدَةَ يَسِيرَةَ كيم أَوْ سَاعَةٍ 
يَلرمَُ [ترئْصُ أَْبَعَة َشْهْر) [البقرة: 226] فَالتَفيبدُ بمُدَةٍ يكو رباد عَلَى النَصبْء وَهِي لا تجوز 
َِمْوَى ابن عَبّاسٍ فَاجوَابُ أَنَّ َنْوَى ابن عَبّاسٍ وَقَعَ في الْمُقَدَراتِ وَالرَّيْ لا مَدْحَل لَهُ في الْمَُدرَاتِ 
الشَرْعِيةِ فَكَانَ مسْمُوعاء وَل يُْوَ عَنْ أَحَدٍ خلافة فَيجْعَلُ تفْسيرا لِلنّصَ لا تَفْيبدَا أؤ تَقدِيرُ واه 
َال أَْلَمُ ِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهم أََْعَة أَْهْرٍ تَرَيْصُ أَزْبعةٍ أَشْهْرٍ ثُرِكَ الْأَوَلْ بدلَالَةِ اَن فَكانَ مِنْ 
باب الاكتقَاءٍ. 


(قَوْلَهُ وَمِكَالُ التَِّثِ كُلّمَا دَخَلْت !2) في كير من النُسَخء وَمِكَالُ الاي وَهُوَ تَخْرِيفْ 
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ْبِيَ التَعَدُدُ لِأَنَّ الْكَفَارةَ تلرّمُ بلا مَنْكِ حُرْمَةٍ اسْم الله تعَالَ. اه. 

وَفَوْلهُوَإَِا رم أن لا حَلفف عِنْدَ الشَّرْط الْأَولِ تمنو لِأَنَهُ صريخ قَيْدٍ كما لا يَقَىء وَمَِالُ الرابع أَغني 
الْحَادَ الإيلايء وَتَعَدُدَ الْيّمِينِ إِذَا جَاءَ عَدْ فَوَالهِ لا أَفْرَئكَ م قَالَ في الْمَجْلِسٍ إِذَا جَاءَ عَدّ فَوَآسِّ لا 
فرك فَهُوَ إيلاء وَاحِدٌ في كم الْبرِ حَقّ لَوْ مَصّت أَرْبَعَهُ أَْهْرٍ من الْعَدٍ طَلَقَتْء وَإِنْ قَربَهَا فَعََيْ 
كقَارتانٍ لِانحَادٍ الْمُدّق وَتَعَدّدِ الاسشم. 


(قَوْلَهُ وَل مَكَتَ يَوْمًا ث قَالَ وَهَّهِ لا أَفْرَئك شَفْرَيْنٍ بَعْدَ الشّهرَيٍْ الْأَوََينِ أو قَالَ وَآلَهِ لا أََْئِك سَنَة 
إِلّا يَوْمَا أو قَالَ بالْبَصْرَةِ وَآلَّهِ لا أَذْخْلْ مَك وَهِي با لا) أَيْ لا يَكُونُ مُولِيًا في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ 
اثلاث أَمَا في الأول فَإذَنَ الدَّايِ إِيَابٌ مُبْعَدَأْ وَقَدْ صَارَ تنُوعًا بَعْدَ الْيمِينِ الأول شَهْرَيِْء وَبَعْدَ الثَانيَة 
عه إلا يَوْمَا فلم تَمكَامَل مُدَة المع أراد اليم مُطلّق الرمَنِ لأَنَهُ لا فَرقَ بن محْيِهِيَْمَا أو سَاعَةه 
تفده بمو بتغد ارين ايا نضا أنه لو يدر لا يَكُونُ موليا نا كن بَِنَهُمَا فرق من 
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وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَ ذكْرو تَتَعيّنُ مُدّةُ اليَمينِ النَانِيَةُ وَعِنْدَ عَدَمِهِ تَصِررُ مُدَتُهُمَا وَاجِدَةَ وَتتَأَخَرْ 
ايه عَنْ الأول بِيْم, وَلَكِنْ في مسأل الْكِتَابٍ تَعَدَاحَلُ الْمُدََانِ فَلَوْ قَرِبَهَا في الشَهْرَينٍ الْأَولَيْنِ لَرمَمه 
وَاحِدَةٌ وَقَد تَوَارَدَ شْرُوحُ لِدَايَةِ مِنْ البَهَايَة وَمحْمَصَرَْهَاء وَعَابَةِ الَْيَانِ عَلَى لطأ عِنْدَ كلامهم عَلَى 
هَلِه الْمَسألةٍ فَاخَزة كذًا في قفْح الْقِير وقُوُ: وقمّد لفت لِأنهُ و أطلَق بن قَالَ: وآ ل 
أَفْرَئِْك م قَالَ بَعْدَ سَاعَةِء وَآللَه ِ أَفْرَئِْك م بَعْدَ سَاعَةٍ قَالَ وَآَللَهِ لا أَفْرَئْك فَقَرِتَهَا بَعْدَ الّْيَمِينِ الكَالئَة 
ِمَهُ ثلاث كَفَارَاتِ لِتَدَاحْلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَل 1 يَفْرِهَا حَىٌّ مَضّت أَْتعَةُ أَشْهْرٍ بَانَثء وَعِنْدَ ثَام 
التَنِيَةَ وَهْوَ سَاعَةٌ بَعْدَهَا يَينُ بأخْرَى إِذَا كانت في الْعَدّةِ وَعِنْدَ تام التَالكَةِ َِينْ بَالِكَةِ بالا خلّاف. وَف 
لْجَْهَرَة وَلَوْ كر وَآلَهِ لا أَقْرَئْك ثَلَانًا في تَجْلِس وَاجِدٍ فَنْ أََادَ التَكْرَارَ اليلد وَاحِدٌَء وَالْيَمِينُ 
وَاجِدَةَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ نِيةُ فَالإيلاءً وَاجِدٌء وَالْيَمِينُ تَلَاثْ, وَإِنْ أَرَادَ التَغْلِيظ» وَالتََشْدِيدَ فَالْإيلاغ 
وَاحِدٌ وَالَيَِينُ نَلاثْ في قَوْلٍ أي حَدِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ 

َإِذَا تعَدَّدَ الْمَجْلِس تَعَدَّدَ الإيلاع وَالْيَمِينُ وَتََامُهُ فِيهَاء وَأَمّا الثَاَِهُ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ وَآلَهِ لا أَفْربك 
سَنَةَ إلا يَوْمَ وَأنَ اغوي من ن لا بمَكنه الْقُرْبَانُ في الْمدَةِ إِلّا بِسَيْءٍ يَلَرَمُْ وَبْكِنْهُ هَاهْنَا الْقُرْبَاكُ منْ 
غَيْرِ شَيْءٍ يَلْرَمهُ لأَنّ الْمُسْتَف يَوْمْ مَُكُرٌ وَلَو قَرِبَهَا في يَوْمِ صّارَ مُوِيًا إذَا غَرَنَتْ الشَّمْسسُ مِنْ ذَلِكَ 
الْيَوْم ولا يَكُونُ مُولِيًا بمُجَرّدِ الْقُربَانِ بخلافٍ قَوْلِهِ سَنَةَ إلا مَرَةفَإِنَهُ إذَا قَربَهَا صَارَّ مُولِيًا مِنْ سَاعَتَه 
لا بد يها مِنْ كونٍ الْبَاقِي مِنْ السّئة أَرَْعَةَ أَشْهْرٍ فأككرَ ذكرَهُ الإِسْبِيجَايُ فُيَدَ بالإيا اك 
الإجَارَةٍ يَنْصَرِفٌ إل الْيَوْمِ الأخير من المت لِأَنَّ اصرف إلى لأخير تمجه إن َإِنَهَا لا نَصِحُ مَعَ 
التذكيرٍ وَلَا كَذَلِكَ الْيَمِينُ في الإيلايء وَأَمًا الْيَمِينُ في غَيِْهِ فَقَالُوا يَنْصَرِفٌ إلى ا وََللَّه 
أَكلّمْ فُلَانَ سَنَةَ إِلَّا يَْمَا فَاحْتَاجُوا ِل الْقَرْقِ ببْنَ الْيَمِينيْنِ وَقَرَقَ صَاحِبْ البَهَايَة بن الْمَعْى الخحَامِلَ» 
وَهُوَ الْمُعَايَظَةُ الْمُقْمَضِيةُ لِعَدَمِ كلامه في الخَالٍ مَنْظُورٌ فيه بِأَنّهُ مُشْتَرَكُ الْإلرَام إِذ الإيلاء أَيْضًا يكُونُ 
عَنْ الْمُعَاَظَةِ كا في فَنْح الْقَدِيرٍ ‏ تبَعَا ِلشّارِح وَقَدْ بُقَالُ لا يَلْرَمُ في الإيلاءٍ أَنْ يَكُونَ عَنْ مُعَايَطَة كما 
إِذَا كانَ بِرِضَامًا لحَوْفٍ غِيلٍ عَلَى وَلَّدِهَاء وَعَدَمِ مُوَافَفَةِ مَِاجهماء وَنَحُوهٍ فَيَتَفِقَانِ عَلَيْه لقَطْع جَاج 
النَّفْسِ كُمَا صَرَّحَ به في الْقَدِير أَوَلَ البَاب, وَل يَكَتبد لَهُ هُنَاء وَتأْجِيلُ الدَيْنِ كَالْإجَارَةِ وَقَيّدَ 
بالْيَوْمِ لَِرَ ل إلا نُقْصَانَ يَوْمِ انْصرَفَ إلى الأخير َ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ وَقَوْلَهُ وَإِلَا لَِمَ أَنْ لا حَلِفَ عِنْدَ الشَرْطٍ الْأَوَّلٍ تْنُوعٌْ !2) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ قَدْ حَفِيَ 
عَلَيِْ أن مُرَادَ لْمُحَقّق بالشَرْطِ ذَانهُ أَيْ نَفْسْ الدّخُولٍ لا التَلَفْظُ به 
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(فَوْلُهُ في مَسْأَلَة الكتاب تَمَدَاخَلُ الْمُدَّنَانِ) كذًا في الْمَنْح وَالظَهِرُ أَنَّ الصّوَاب لا تَعَدَاخَلُ كُمَا دَلَّ 
عََْهِ ما فَبْلَهُ وما بَعْدَهُ تمل (قوْلَُ فلو قَِهَا في الشَهْرَينِ الْأَوْن إ) قَالَ في النهْرِ وَلَوْ قَبَهَا في 
الشَهْرَْنِ الْأَوََْنِ في مَسْأَلَةٍ الكتاب لَرِمَهُ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا تَوَارَدَ عَلَيْهِ شُرّاحُ الْدَايَةِ من أَنَهُ يَلْرَمهُ 
لفان كفَاتانِ قَالَ في الفح إِنَُ خط لِأنّهُ 1 يجتمغ عَلَى شَهْرَنِ َانٍ َل عَلَى كُلِ شَهْرَنِ ين 
وَاحِدَةٌ وَِذَا كانَ لكل تين هد عَلَى جِدَةٍ قلا تَدَاخُلَ بَيْنَ الْمُدَتبْنِ حَىّ تَلَرَمَهُ الْكَفَارَتَانِ إلا أَنْ يُرَادَ 
بِالقْرْبانِ في مُدَتَيْهِمَا كُذَا في الحَوَاشِي السّعْدِيّة وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الحَمْلَ بما يجب الْمَصِيرُ إِلَيْهِ عرفَ 
ذَلِكَ من تمُلٍ فَوْلِِ في الْعتاية, وَكُونْ كلامة بي مسْتَقِليٍ يمه لفان كفَارتانِ, ولك أَنْ عل 

َل في الْقربانِ لجنس (قَوْلَهُ: وَقَد يُقَالُ لا يلم في الإيلاءِ !) قَالَ الْمَقْدِِيَ في سَرْحهٍ النَفْض عَلَيْ 
يَكْفِي في كَونهِ يَكُونُ وَلَو في بَعْض الْمَوَادٍ َكيف وَهُوَ أَكَْرْهَاء وَمَا ذكرَةُ من حَوْفٍ غِيلٍ» وَتَحوهِ َكَل 
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التُقْصَانَ مِنْهَا لا يَكُونُ إِلّا مِنْ آخرها عَرْفَاء وَالتَقِيدُ بالسَّةٍ اتَقَاقِينٌ لِأَنَهُ لو أَطْلَقَ فَقَالَ لا أَفرَئك إِلّا 
يَوْمَا لا يكُونٌ مُولًِا أنِضًا لكِنْ إذَا قَرِبَهَا هُنَا صَارَ مُولِيًا مُطْلَقًا. 

وَكذَا لا فَرْقَ بَيْنَ الاقْصّار عَلَى اليَوْمِ وَبَْنَ وَصْفِهِ بِقَوْلِهِ إلا يَوْمَا أَفْرَئِك فِيه في كَوْنهِ لا يَكُونْ مُولِيًا 
لكِنْ هُنَا لا يَصِرُ مُولِيا أبدَا فَربَهَا أو لا يخلاف ما تَقَدَّمَ وَقَيّدَ بالاسْبفْتاءِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ لا أَقْرَئِك سَنَة 
كَانَ مُولِيا وَوَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَمَانِ فَمَطْ إِذَا تَرَكهَا السَّةَ كُلّهَا وَلَا تَقَعْ الثَلئهُ كَذَا في الْوَلوَاجِيّة وَأمَا 
الْمَسْأَلَهُ الدَلتَدُ وَهْوَ مَا إِذَا كانَ في بَلْدَةٍ وَامْرَآنهُ في أُخرَى فَحَلّفَ لا يَدْخْلْ الْبَلْدَةَ الي هي فيهًا لِأَنَهُ 
يكنة الْقُْبَانُ من غَبْر شَيْءٍ يَْرَمُهُ بالإِخراج من الْبَلَدِ بوكِيلِه أو تائيه قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَةِ فَإِنْكَانَ لا 
يكِنْه بأَنْ كان بَبِنَهُمَا ثَايَةُ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيا عَلَى مَا في جَوَامِع الْفقَهِ وَأَمّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ 
فَالْعبِرَةُ لَِرْبعَةِ أَشْهْرِء وَآلَذِي يُظهِرُ صَعْفَهُ لإمكانٍ خُرُوج كُلّ مِنْهُمَا إلى الْآحَرَ فيَلتَقِيَانِ في أَقنَ مِنْ 
دَلِكَ وَقَدَّْا بض مسَائِلٍ الإيلاء الْمُعيا بعاَِ عَنْ الجَوْهَرَة َف الجامع لِلصّدْرٍ الشَهِيدٍ الْعَايُ 
كَالشَرِطٍ قَالَ لا أفرئك عق أُفْمَلَ أ ُفْمَلِي أ أفثلّك أؤ تَفئُليني أو أنيكك أو مُلِكِيني أو ما دام 
البَكَاحُ بَْتَنَا فَهُوَ مُولٍ وَحَقٌ أَشْترِتك لا خِلاقًا ِرُفَرَ دَلِيلُهُ التَعْلِيق» وَلَوْ قَالَ حَقٌ أغتق عَبْدِي أو 
َطَّقَ امْرَآتٍ صَارَ مُولِيَا خلافًا لأَي يُوسُّفَ, وَلَوْ قَالَ حَىٌّ أَْتْلَهُ أو أَصربَهُ أو يأْدَنَ لي لا لِإمْكانٍ الْعَايَة 


فَإِنْ وُجَدَتْ الْعَايَةُ سَقَطَّتْ الْيَمِينُ. 

وَكُذَا إنْ تعَلَّوَتْ عِنْدَهُمَا خلاًا لأبي يُوسُفء وَهِيَ مَعْرُوقَة وَلَوْ قَالَ حَقٌ أَفْتلك أو فُلَاناء وَقَتَلَهُ 
َطلثء وَإِنْ ات صَارَ مُولِيَا بَْدَهُ وَل قَالَ حَقٌ تَمُوتَ أَؤْ يمُوتَء وَمَاتَ بَطَلَثْ قَالَ في رَجَبٍ لا 
َفْرَبْك حَىٌّ أَصُومَ سَعْبَانَ فَأَفْطَرَ أَوَلَ يَوْمِ مِنْهُ أو عَمِلَ مَا لا يَسْتَطِيعْ مَعَهُ الصّؤْمَ بَطَلَتْ ينه وَعِنْدَ 
أبي يُوسُفَ يَصِرُ مُولِيًا مِنْ وَفْتِ لتعَذّر, وَعِنْدَ مُحَمَدٍ مِنْ وَفْتِ الْيَمِينِء وَخَالَفَ أَضْلَهُ وَلَوْ قَالَ حَقٌّ 
أصُوم الْمُحرُمَ فهو مول بلائقاقِء وَكذَا حقّ ترج الدَابةُ أو تَطلعَ اسمس من مغريها. اه. . 


(قَْلهُ وَإِنْ حَلَفَ بح أو صَوْم أو عِْقٍ أو صَدَقَةٍ أو طَلَاقٍ أو آلى مِن الْمَطلَقَةِ الرَجعيّة فَهُوَ مُول) 
هذا شُرُوعٌ في الْقِسم الات مِن الإيلاء» وَهوَ الإيلام الْمَغتَويُ وهو الْيَمنُ َْليقٍ ما يَسْعَشِف عَلَى 
لْفْرْانِ كن فنك وَلِلَّهِ عَلَيّ حي وَحَرَحَ الْيَمِنُ بها لا يَسَْشِقُهُ كان فَرِنفك هَلَِِ علَيّ صَلَاة ركعي 
أو فَبِلَّهِ عَلَيّ صَلَاهُ ركْعَتيْنِ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِأَنّهُ لا يَلرَمُهُ معن الْمَكَانِ شَيْءٌ عِنْدَنا فَلَهُ صّلَائهُمَا 
في عَبْرِِ كما حَرَجَ فَعَليَ ايبَاعْ جتارةٍ أو سَجْدَةُ تلَاوةٍ أو قِرَاءَُ الْقُرَانِ أو تَسِْيحَةٌ وَدَحَلَ ما لَْ قَالَ 
لله عَلَيّ مائهُ رَكعةٍ لِأَنَهُ يَشْقُ عَلَى النَفْسِ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ بماد وَإِطْلَاقْ أَنَّ الصّلَاةً يا لا 
َسْعَشِقُهُ كما فَعَلَ الشّارح با لا يَنْبَغِي هَذًا إنْ عَلَّنَ الصّلاةً ما لا يَسْتَشِقٌ أمَا ذا عَنََّ بن الصّلَاة لا 
يُخْلَفْ بها عَادَةَكُمَا في سَرْح الْمَجْمَع لِلْمُصَيَفٍ قَالَ فَالْمَحَقَ بِصّلاة النارَة وَسَجْدَةٍ التلَاوةٍ قلا فَرْقَ 
بن لعي ومائة ف كما لا يخقى, وَدحَل ادي والاغكاف وَالْيينُ وكفَارةُ اليمينء وبح الود 
أَنّهيَْرمُهُ لنّذْرِ به َبْخُ سَاةٍ عِنْدنَ كما في الْبَدَائِع» وَأَرَادَ بالصّؤم غَيْرَ المع كمَوْلِهِ ِل عََيّ صّومْ 
يَوْهِ أو شَهْرٍ وَالْمُعَينْ إن كَانَ بمدَّةِ الإيلاءٍ أ أخكر كَقَوله َلِلَّهِ عَلَىَ صَوْمُ أَبعَةٍ أَهْهُرٍ وها هَذًا 

وَأمًا إِذَا كَانَ بأَقَلَ مِنْها كَمَوْلِهِ فَلِلهِ عَلَيَ صُوْمُ هذا الشّهرٍ فَلَيْسَ بمُولٍ لِأَنَهُ يكن تَرْكُ الْقُرْتانٍ إلى أن 
ْضِي ذَلِكَ ثم يَطَأها بلا سَيْءٍ يَلَرَمَهُ وَأطْلَقَ العنق فَسَمِل عِنْق الْعبدٍ الْمُيِ كقوله لَه علَيّ عن 
هَذَا الْعَبْدِ وَعَيِِْ كَمَوْلِهِ لله عَلَيّ عِنْقَ عَبْدٍ سَوَاء كان مُنَجَرًا أ مُعَلَقَا حَىٌّ لَوْ قَالَ فَكُل ملُوكِ 
اشْتَرَئته فَهُوَ حر صَارَ مُولِيًا خلاها لأبي يُوسْفَ كما أَطْلَقَ الطّلاقَ فَشَمِلَ طَلَاقَهَا وَطَلَاقَ غَيِهَا مُتجَرا 
أ معلا حَقّ لَو قَالَ فَكُلُ امرةٍ أَتروَجْهَا من أَهْلٍ الإسلام طَالِقْ صَارَ مُولِّ وَفي التَلْخِيصٍ مِنْ بَاب 
الإيلاه يكو في مَوْطِتيْنِ, وَفي إن قرنك فَآنتِ طَلِقَ كلما 

[منحة الخالق] 


(فَوْلَ: وبين وَصْفَهُ بمَوْلِه إلا يَوْمَا أَفْرَئك فِيه [2) إِثَا ل يكن مُولِيً لأنهُ اذى يَوْمَا مُتكَرًا فَيَضْدُق 


ا حَقِقَةَ فَبمْكِنْهُ فَرْبَانهَا قَبْلَ مُضِي أَزب ين 

(قَوْلَُ وَقَيّدَ بالاستفتاءٍ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ 1) عِبَار لور ع قال اخرارد وَآلنَهِ لا أَفرَئِك سَنَةَ فَمَضَى 
الْأرْبعَةٌ 1 يا وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ أخْرَى بَانَتْ أَبْضًا فَِنْ تَرَوَجَهَا تالكا لا يَقَعْ لِأَنَهُ 
قي من السَّةِ بَعْدَ الموج أَقَلُ من أَزبعة أَشْهْرٍ 


)71/4( 


دَخَلْت فََيْسَ بمُولٍ لِأَنَ لَهُ مَذقَعًا بالتَرْكِ أؤ بحَمْلٍ الْعبْرٍ يخلافٍ فَحُلْ تمْلُوكِ ألك خرٌ أو أَخَرَ الجَرَاء 
كَانَ مُولِيًا لْإعْرَاضٍ اه. 

وَمِنْ باب الْقَْءِ في اليم قَالَ إِنْ فَرِنْئُك فَعَبْدَايَ خْرَانٍ فَبَاعَ أَحَدَهمَا نه اشْعَرَاهُ وَبَاعَ اله 
بَبْعَهُ فَهُوَ مُولِ مِنْ وَفْتِ شِرَائه, وَني فََحَدُهُمَا خُرٌ مِنْ وَفْتٍ اليَمِينِ. اه. 

وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْمُعَينَ سَقَطَ الْإيلاء لِأَنَهُ صَارَ بحَالٍ يمكثة فَرْبانُهَا بعَيْرِ شَيْءٍ يَلْرَمْكُ وَلَوْ مَلَكَهُ بِسَبَبِ 
شِرَاءٍ أو غَيْرِهِ عَادَ الإياءُ من وَفْتِ الْمِلكِ إِنْ 1 يَكْنْ وَطِنَهَا قَبْلَهُ َإِنْ كَانَ وَطِنَهَا طِنَهًا قَبْلَ تَجَدّدِ الْملكِ 1 
يَعْدُ لِسُقُوط الإيلاع, وَلَْ مات الْعَئِدُ المُعينُ قَبْلَ اَن سَقَطّ الإيلاع لِقُدْرتِه عَلَى الْوَطْءٍ بِغَيْرٍ شَيِْيٍ 
وَعَلَى هَذَا الَفْصِيلٍ مَوْتُ الْمَدأَةٍ الْمُعلَّق طَلَافُهَا أو إِبَانَتُهَا نم تَرَوُجْهَاء وَفي ابيع لِلصّذْرٍ قَالَ أنت 
طَالِقَ تََانًا قَبْلَ أَنْ أَفْرَبك بِشَهْرٍ أو قَبْلَ أن أَقْرَبك بِشَهْرٍ إِذَا قَرِبَئِك لا يَصِير مُولِيًا قَبْلَ الشَهْرٍ 
وَبَعْدَهُ يَصِيرُ إِلّا إِذَا 0 فيه. وَالَّانٍ تأكِيدٌ بحلاف وَآلَهِ لا أَفرَبْك إِنْ ا أَنْتِ طَالِقّ 
قَبْلَ أَنْ أَفْرَبك يَتَنَجّرُ وَقِيلَ لاء وَيَصِيرُ مُولِيًا. اه. وَفي الخَانيّة قَالَ لامرأته إن فَرنْئُك فَعَبْدِي هَذَا 
خْدٌ فَمَضتْ أَزْبَعَةُ أذؤر, وَحخَاصّمَتْهُ إلى الْقَاضِيء وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا نه أَقَامَ الْعبْدُ الْمََْه أَنَهُ خهُ 00 
فَإِنَ لْقَاضِيَ يَقْضِي عْرْييد وَيَبْطْلْ الإيلامى وَتَرَدُ الْمََْة إل َوْجِهَا لِأَنَهُ تبيّنَ أذ ل يَكْنْ مُولًِا اه 

وَأَمَا صِحَةُ الإياءِ من الْمُطَلَقَةِ وَخعيً. اه حَقّ في الْوَطءٍ 0 وَطَأَهًا 0 


هوم 

ع 
دف 

:ا 


كَانَتْ تَعْمَدٌ بالإقْرَاءٍ فَلِاخْتمَالٍ امْتِدَادٍ عِدَّتَا حَىّ تَضِي مُدَةُ الإيلاءِ فين وَإِنْ كَانَتْ بِالْأَشْهْرِ 
فَلِاخْتِمَالٍ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ مُضِيّهَا فَإِنْ 1 يُرَاجِعْهًا حَقٌّ مَضَتْ عِدَّنهَا قَبْلَ مُضِيّهَا سَقَطَ الإيلاء 
لِقَوَاتِ حَلَه. 


1 


6 


(فَوْلَهُ وَمنْ لْمُبَانَةِ وَالْأَجْنِيَةَ لا) أي لا بَصِحُ الإيآ يِلَاءُ لِقَوَات له وَهُوَّ الرّ وْجَةٌ وَلَوْ وَطِنَهَا كَفَرَ 
لنْعمَادِهَا في حَقَ ووب الْكَفَارَةِ عِنْدَ المنْثِ لِأَنَّ اْعِمَادَ الْيَمِينِ يَعتَمِدُ التَصُوْرَ جسم لا شَرْعَا ألا تَرَى 


- 


أنَّهَا تنْعَقِدُ عَلَى مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ مَعْصِيَةً وفي الخال وجل آلى بن اخرأيه نج طلقا تطليقة ونه إن عض أزبعة 
أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الإيلاء. وَهِيَ في الْعدَّةِ طَلَفَتْ أُخْرَى بالإيلاء, وَإِنْ الْمَضَتْ عِدَّنُهَا ن كَنثْ مُدَهُ 
الإيلاءٍ لا يَمَعْ الطّلاق بالإياءٍ رَجُلَ آل مِن امرأيه نم طَلَمَهَا نم ترَوّجَهَا إنْ تَرْوّجَهَا قَبْلَ انِْضَاءٍ الْعدَّةٍ 
ا م عَلَى حَالِهِ حٌَّ لَوْ تََتْ أَربَعَةُ ا ا 
الإيلاٍ. وَإِنْ تَرَوَجَهَا بَعْدَمَا طَلََّهَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَةِكَانَ مُولِيًا ُعْكَبَرُ مُدَةُ الإيلاءٍ من وَفْتِ التَرَوْج 


اه. 


[وَمُدَةُ إيلاءٍ الَْمَةِ] 

(فَوْلهُ وَمُدَةُ إيلاءٍ الْأَمَةِ سَهْرَانِ) لِأَنَّ الرَقَ مُتصّفْ أَطَلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ خرًا أَوْ عَبْدَا ذَكُرَهُ 
الإِسْبِيجَايُ وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ الإيلاغ من أَمَمهِ لِأَنَ 0 الْمَحَلَيَةُ وَهِيَّ بالرّوْجيّة كما قَدَّمْنَاهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا 
رَوْجْهَا بَعْدَ الإيلاءٍ رَجْعيًا أو بَائَا ث أَغْبقَت في الْمُدَةِ الَْقَلَثْ الْمُدَةُ إلى مُدَةِ إيلاءٍ اخْرَائرٍ ذكَرَهُ 
الِسْبِيجَايُ: وَف الجامِع 0 0 ا كَحنَهُ خُبّة وم حَلَفَ لا يَقْربُ إِحْدَاهُمَاء وَمَضَى 
شَهْرَانٍ بان الْأَمَهُ لِسَبْق مُدَعَا فَلَوْ عَتَفَتْ قَبْلَهَا كَمُلَتْ مُدَتْهَا وَكُذَا لَوْ أَبَاَهَا ن عَمََّتْ بخلافٍ 


- 
وات 


العدّةِ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّ د أخرى انث 5 وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لاء وَتََعينُ لَهُ الأمَهُ كَالنْثِ فَإِنْ تَرَوَجَهَا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ بخلافٍ فَكُل تمْلُوكِ أَملِك خُدّ) أَيْ حَيْتْ يَصِيد م مُولِيًا عِنْدَهُْمَا خلافًا لأي يُوسْفَ ل لِأَنَهُ لا يمْكنهُ 
الْقرْبِانُ إلا بِشَئْءٍ يَلْرَمَه ولا يبمكئة دَفْعْ ذَلِكَ بِالتَرِكِ إذ الْمِلّكُ قَدْ يَخْصل مِنْ غَيْرٍ ضُنْعهِ بلْمِيرَاثِ, 
ولا يَكمكنُ من روه ولو أَخرَ ارا بن قال إن قرنْئك كلما حلت هذه الدَارَ فأنتِ طَاِقٌ كان مولي 
بَعْدَ الدّخُولٍ لاغترَاض الشّكَ عَلَى الشَّرْطِ وف مثْلِهِ تَقَدَمَ الشَّرْطُ الْمُوَحَرْ مَعَ الجرَاءٍ عَلَى الشّرْطِ 
الْمُقَدّم في الذّكرٍ فَصَّارَ تَقَدِيرُه كُلّمَا دَخَلْت هَذِهٍ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرِبَئُك فَيَكُونُ الْعقَادُ الإيلاءٍ 
مُعَلَهَا بِالدّخُولٍ فَيَكُونُ الدّخُولُ قَابًِا أنتِ طَالِقَ إِنْ فَرنئُك فَيَحُونْ مُولِيًا كذ في شَرْح الْفَارِسِيَ (قَوْله 
نه اشْكرَامُ وَبَاعَ الْآحَرَ أو قَدَمَ بَيْعَهُ) 1 أَجِدْ فَوْلَهُ أو قَدّمَ بَنِعَهُ َيِعَهُ في تَلْخِيصٍ الخَلَاطِيَ وَلّا في شَرْجِه 
وَلَعَلَّهَا عِبَارَةُ تَلْخِيصٍ الشّهِيدٍ فَالَ الْقَارسِيُ رَجْلْ قَالَ لامرأته إِنْ فَرِنِكُك فَعَبْدَايَ حرَانٍ صَّارَ مُولِيًا 
قَلَوْ بَاعَ أَحَدَهُما بَطَلَ الإيلاءُ في حَقَهِ 3 لِأَنَهُ لَوْ كانَ مُنْفَرِدَ وَبَاعَهُ بَطّلَ الإيلاغ كَذَلِكَ هُنَاء وَبَقِي 
الإيلاء في حَقّ الَّذِي 1 يَبِعْ لِبَقَائ تَلّا للْعثْت فَلَوْ اشْتَرَى الَّذِي باعَهُ ثم باع الْآخَرَ بَطَلَثْ الْمُدَهُ 


َه 


الأول وَانْعَقَدَتْ الْمُدّةُ مِنْ جِينٍ الشّرَاءِء وَهَذَا لِأَنَّ الْمَؤِلَ مَنْ لا بمكِنُهُ الْقُربَانُ إلا بِشَيْءٍ وَاجِدٍ 


يَلْرَمهُ مِن أَوّلِ الْمُدَةِ إلى آخرهاء وَإِذَا كانَ إِيجَادُ الْمَانِع شَرْطَا لا يَكُونُ مُولِيًا إلا مِنْ وَفْتِ الشَرَاءِ ِفَقَدِ 
الشَّْطٍ قَبْلَهُ إِذ قَبْلَ الَِْع يَرمْهُ بالقْرَانٍ ِنفُهُمَ وَبعْدَهُ عن أَحَدَهْما وَهُوَ الَْاقِي, وَبَعْدَ الشَرَاءٍ 
عََقَ الْمُسْترِي, وَإِعَا د الْمَانِعٌ في حميع الْمُدَّة مِنْ جين الشّرَاءِء وَفِيمَا إذَا قَالَ فَأَحَدُ هَذَيْنٍ الْعَبْدَيْنٍ 
خْرٌ وَالْمَسْأَلَهُ اها صَّارَ مُولِيًا مِنْ جِينٍ حَلَفَ لِأَنَّ الْمَانِعَ, وَهْوَ عِنْقْ أَحَدِهِمَا 1 يََبَدَلْ لِوْجُودِهِ مِنْ 
أَوَلِ الْمُدَةِ إلى آخرهًا اه. مُلَخَصًا 


[الإيلاء من الْمَُانَةِ وَالأَختَيَة] 
(قَوْلُهُ بخلافٍ الْعِدَةِ) فَإنَّهَا إذَا طَلََتْ طَلَاقَا بَائِنَا م أغيقث لا تَنْقَلِبْ عِدَتْهَا عِدَةَ الرَائْ وَفي 
الطّلاقٍ الرَّجْعِيَ تَنْقَلِبِ كذا في الْبَدَائع 


2024م 


الْببْنُوَةِ عَادَ إيَاوهَاء وكَذَا هُمَا لكِن إِنْ رَنّب بَانَتْ الأول عِنْدَ تَام مُدَّعَا مِنْ وَفْتِ الْعَقْدِء وَالقَانيَهُ 
دّةٍ تاي بخلافٍ مَا لو بَانَتْ قَبْلَهَا قَالَ امه وَأمَِهِ وَآلَّهِ لا أَفْرَبُ ِخدَاكُمَا 1 يَكُنْ مُولِيك وَكذَا لَوْ 
أغتق الْأَمَهَ م تَرْوَجَهَاء وَمَنْ وَطِنَهَا كف وَبْكِهُ تَرْكُهُ كَالْأَجتبيّةِ بخلافٍ وَاجِدَةٍ مِنْكُمَا لِعُمُومِهِ وَعَلَى 
هَذًا لَّوْ قَالَ لِرَوْجَتَيْهِ لا أَفْرَبُ إِحْدَاكُمَاء أ وَاحِدَةَ مِنْكُمَا لِعُمُومِهِ اسْتحْسَانً قَالَ إِنْ قَريْت إِخْدَاكُمَا 
َالأَخرَى عَلَيَ كَظَفْرٍ أَمّيء وَبَانَتْ إِحْدَاهُمًا بالإيلاءِ أو بعَيِْ بَطَلَ إيلَاءُ الأخْرَى يذلاف فَالْأَخْرَى طَالِق 
مَا دَامَتْ في الْعِدَّةِ وَلَوْ قَالَ فَإِحْدَاكُمَا أَوْ فَوَاجِدَةٌ أؤ فَهِيَ لا لِتَعييَا قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت جَاريَةَ فَهى 


(قَوْلَهُ وَإنْ عَجَرَ الْمَوِلَ عَنْ وَطَيِهَا برَضِهِ أَوْ مَرَضِهًا أو بالركق أو بالصّعَرٍ أو بُعْدِ مَسَافَةٍ ففَيْوْهُ أن 
يَقُولَ فِنت إِلَيْهَا) لِأَنَهُ أذَاهَا بكر الْمَنْع فيَكُونْ إِرْضَاؤُهَا بالْوَعْدٍ باللَّسَانٍ أََادَ ببُعْدٍ الْمَسَاقَةِ أنْ 
َكُونَ ببَْهُمَا مَسَافَةٌ لا يفدرُ علَى قَطَِهَا في مُدَةٍ الإياءِ فإِنْ قَدَرَ لا يصِح فيو بالّسَانِ كما في 
الْبَدَائع» وَقَيّدَ بِالْقَوْلٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ فَاءَ بقَلبِهِ لا بِلِسَانِهِ لا يُعْمَبَرْكذًا في الخَانِيّةَ وَلَيْسَ مُرَادُهُ 
خصُوص لَفْظِ فِنت إِلَيْها َل ما يَدُلَّ عَلَيِْ كموْلهِ رجَخقُك أ رَاجَغمُك أو ازتجَغدك أؤ أَنِطلْت الإيلاء 
أ رَجَعْت عَمًا قُلْتُْ: وَتكْوْهُ وَدَخَلَ تَحْتَ الْعَجْزٍ أَنْ تَكُونَ مُتبِعَةَ منْهُ أَؤْكَانَتْ في مَكان لا يَعْرفُهُ 
وَهِيَ نَاشِرَةٌ أو حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِشَهَادَةٍ الطّلاقٍِ الثّلاث لِلتَرْكِيَة أو كَانَتْ عَْبُوسَةَ أَوْ تحْبُوسًا إِذَا 1 


يَفْدِرْ عَلَى مُجَامَعتِهَا في اليَِجْنٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَمَيْوُهُ الجمَاعٌ كذًا في غَايَةِ الََْانِ وَقَيّدَ بها ذَكرَهُ مِنْ 
أَنْوَاع الْعَجْزْ الحَقيقيَ اخترارًا عَنْ الْعَجْرْ الْحكُمىَ مِثْلٌ أن يَكُونَ مُحْرِمَا وَقْتَ الإيلاءِ وَبَيْئَهُ وَبَيْنَ الحَجٍ 
زع أَشْهْرٍ قينة6 لا يكوث فَيؤه إلا بالجماع ِأنُ المَسبَب باخبهارو بطري عَخطُورٍ فيما زمه قلا 
َسَْجق تيا واد بكو الَْْءِ باللَسَانِ معْبَرا بطلا لياه في حَقّ الاق ما في حَقّ بق 
الْيَمِنِ باغتَارٍ الث فلا حَقٌّ ل وَطِتَهَا بعد الْمَيْءِ اللَسَانٍ في مُدَةٍ الإيلاءِ لَه الْكََارَة لِمحَفّي 
انث وف الْبَدَائِع» وَمِنْ شْرُوطٍ صِحٍَ الَْيْءِ بالمَوْلٍ قِيَامُ مِلكِ التكاح وَقْتَ الفَيْءِ بالقَولِ وَهْوَ أَنْ 
يكُونَ في حال ها َي ليها زجع حير ال ذه فإ كات وه نه فقا يِسايه م يكن وَلِك فَيْا 
ويَْقَى الإيلاغ لَِنَ لمَيْء بالقَولِ حَالَ قَِام التبكاحء وَإِنا يُرَْْ الإيلاه في حق كم الطّلاقٍ بخَصُولٍ 
إبفَاءِ حَقِهَا به ولا حَقَّ ا حَالَة الَو لاف الْقَيْءِ بالجماع فَإنَهُيِصِحٌ بَغد ثبُوتٍ الْبُِوَةِ حَ لا 
َبْقَى الإيلا بَل يَبْطْل لِأَنَّهُ حَبتَ بالْوَطْءٍ فَانحَتْ الْيَِينُ وَبَطَلَتْء وَل يُوجَذْ النْث هَاهْنَا فلا تَنحَلُ 
اليَعين قلا يَرْتَفعْ الإيلاءغ اله. 

(قَوْلَهُ وِنْ قَدَرَ في الْمُدَةٍ فَمَيُْهُ اْوَطع) لِكوْنِهِ حَلَهًا عَنَك فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلٍ قَبْلَ حصُولٍ 
الْمَقْصُودٍ بِالَْدَلِ بَطَل كَالْمُعَيمَم إِذَا رَأى الْمَاءَ في صَلَاتِه فيد بكُونِهِ في الْمَدَةِ لِأَنَهُ لو قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَعَا 
لا يَبْطْلُء وَسَلَ كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ قَادِرَا وَفْتَ الإيلاءٍ نم عَجَرَ بشَرْطٍ أَنْ ينْضِي رَمَانْ يَفْدِرُ عَلَى وَطَبَِا 
َعْدَ الإيلاءِ, وَمَا إذَا كَانَ عَاجِرًا وَفْتَهُ ثم قَدَرَ في الْمُدَِّ وَأمَا لَوْ آل إيلاءَ مُؤْيَدَ وَهْوَ مَرِيضْ فَبَانَْ 
نْضِيَ الْمُدَةِ نح صّحَ وَتَرَوَجَهَا وَهْوَ مَرِيضُ فَفَاءَ بِسَانِهِ 1 يَصِمٌ عِنْدَهْمَا خلاقًا لأَبي يُوسْفَ 
وَصّحَحُوا فَوْلَهُ كُذَا في فَنْح الْقَدِي وَفي الجامع الْكَبيرٍ لِلصّذْرٍ الجَمَاعٌ أصْلٌ وَاللَسَانُ خَلَفْهُ آلى في 
مَرَضِهِء وَفَء بلِسَانِهِ بَطَلَ إيلَاؤْهُ في حَقَّ الطَّلاقٍِ فَإِنْ صَعَ قَبْلَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ قَالَ إِنْ اشْمَرَيْت جَاربَة فهي حُرّةٌ إ) كذًا في النُسخ وَلَعَلْهَا حْرِيف, وَالْأَصْلْ إن تَسَرَيْت 


(قَوْلَهُ أ تَحْبُوسَا) هَدَا عَلَى مَا في سَرْح مُحْمِصَرٍ الْكَرْحِيٍ لِلَقُدُورِيٍ قَالَ في الْفَنْح وَصَحَحَهُ في الْبَدَائع 

قُلتء وَعِبَارةُ الْبَدَائِع َعْدَ نَقْلٍ ما في شَرْح الْمُخْتَصّرٍ وَذكرَ الْقَاضِي في شَرْح مُحَْصَرِ الطّحَاوِيَ الذلر 
آل مِن امي وجي عَوسةٌ أو هو عَحبُوسَ أؤ كان بَْه وََبْنَ مره َكل من أَزئعةٍ أَشْهُرٍ إلا أن العو 
أو السُلْطَانَ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ فِإِنَ فَبهُ لا حون إلا بالْفغل, وَبْكِن أَنْ يُوفِقَ ْنَ مولن في اليس بأنْ 
يل ما دكَرَهُ لْقَاضِي عَلَى أَنْ يَقْدِرَ أحَدُهُا عَلَى أَنْ يِصِلَ إل صَاحِيهِ في الَجْنء وَالْوَجْهُ في الْمَنع 


مِن الْعَدُوَ أَوْ السُلْطَانٍِ نَادِرٌ وَعَلَى شَرَفٍِ الزّوَالٍ فَكَانَ مُلْحَفًا بالْعَدَم وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلّمُ الْمَهَتْء 


فَقَوْلَهُ إذَا 4 يَفَدِرْ عَلَى مُجَامَعَتِهَا هُوَ تَؤْفِيقَ الْبَدَائع بَيْنَ الَولَيْنِ وَوَفْقَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ بِوَجْهِ آخَرَ 
أخدًا من قَوْلِهِ في المح وَالخَبْسْ بِحَقَ لا يُعَْبَرْ في الْمَيْءِ باللَّسَانِء وَبِظَلم يُعْتَبَرُ 


(قَوْلُهُ وَل كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ قَادِرَا إ1) أَيْ في أَنَّ فيْهُ الْوَطْعْ وَقَوْلَهُ وَمَا إِذَا كانَ عَاجِرًا وَفْمَهُ إل 
طوف على فلم اكات ارا قنِي الصووكين لا يحون فب لان 

وَالْحَاصِل أن شُرُوطً صِحَةِ الْمَيْءِ باللَّسَانِ ثَلَائةٌ الْعَجْرْ عِنْدَ الْوَطْءِ وَدَوَامُُ مِنْ وَفْتِ الإيلاءِ إلى مُضِيَ 
ْدَق وب صَرّحَ في الْمْقى وَفيمُ البكاح وَْت الْقَيْءِ السَانِ كما تقدمَ عن الْبََائع ْ 
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ام الْمُدَةِ تَبطُلْ لِقُدْرتِهِ عَلَى الْأَصْل كَالْمَُيَمَم وَلَوْ 1 يَفِئْ حَىٌّ بانَثْ فَصَّمَّ ثم مَرض فَتَرَوّجَهَا فَمَيْؤهُ 
بالجمَاع» وَحَنْ أبي يُوسْفَ وَرْقَرَ لِأنَهُ حَرَامٌ كالخلوَةٍ لَكِنّهُ بتفصيرهِ كمَنْ أَخْرّمَ بالخ م آلى أؤ آلى, وَهْوَ 


صّحِيحٌ ثم بَانَثْ م مَرضء وَتَرَوَجَهَا بخلافٍ إن تَرَوَجْتْك فَوَللَهِ لا أفرَئك آلى في مَرَضِهِ نم أَعَادَهُ بَعْدَ 
عَشْرَةٍ يام وَصَّحَّ في بَعٍْ المُذَّةِ فَكُمَا مَرّ اه. 


(فَولهُ نت عَلَيّ حَرَام إيلاة إِنْ تََى التَحرمَ أو ل ينو سَيْمَ) أن الَْصْلَ في تخريم الخلا إِنا هو 
الْيَمِينُ عِنْدََا عَلَى مَا سَنَذَكْرُهُ في الْأَبَانِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَلَا فَرْقَ في الأخكام كُلَهَا بَْنَ أَنْ يَذْكْرَ 
كَلِمَة عَلَيَ أ 1 يَذْكْرْ مَا ذَكَرَهُ في خِرَانةِ الأَكْمَلٍ عَنْ الُْيُونٍ من أَنُّ َو قَالَ أَنْتِ حَرَامَ أ بَائِنُ» و1 
يَقْلْ مي فَهُوَ بَاطِلٌ سَهْوْ مِنْهُ حَبْتْ تَقَلَهُ عن العيُونِء وني الْعيُونِ ذَكرَ ذَلِكَ من جانِب الْمَرْةٍ فََالَ 
َو جَعَلَ أَمرَ امرَأتِهِ بِيَدِها فَقَالَتْ لِلرّْج أنت عَلَيّ حَرَامْ أؤ أنت مِتي بَائْنْ أو حَرَامٌ أ أن عَلَيِك حَرَامٌ 
أ بائْنٌ وَقَع وَلَوْ قَالَتْ أَنْتَ بَائْنَ أو حَرَامُ و تقل متي فَهُوَ بَاطِلْء وَوَفَعَ في بَعْضٍ نُسَخ الْعْيُونِ 
وَلَوْ قَالَ بعَيْرَِاءٍ التَأنِيثِ فْظَنّ صَاحِبْ الْأَكْمَلٍ أَنّهَا مَسْأَلةٌ مبتَدَأَة وَظَنَ أنه لَوْ قَالَ ذَلِكَ اليّجُلُ 
لامْرأَته فَهُوَ بَاطِلَ قَالَ - رَضِيَ اله عَنْهُ - وَعِنْدَ هَذَا ازْدَادَ سَهْوْ سَيْجِنَا نَجْم الدّينٍ الْبْخَارِيَ فَرَادَ فِيهَا 
َفطَة ها فَقَالَ لو قَالَ ا أنْتِ حَرَامٌ أو بَائِنْ فَهُوَ باطِلٌ» وَالْمَسْألَهُ مع تاءِ التَنِيثِ مَذكُورٌَ في 
الْوَاقَِاتٍ الُْبْرَى الْمُرتبَة وَعَبْرٍ الْمُتبَةٍ في مَسَائِلٍ الْعيُونٍ فَعْرفَ به سَهْوْهُمَا كذًا في الْقنيةِ قَمَّ ّوج 
أن الوب ل َال لرؤجها أن علِك حَرَامُ أ رك صَارَ يا حَقٌ لو جَاعها طائِعٌ أو مكرهة . 


كْنَثْ بخلافٍ مَا لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهٍ الدَّارَ فَأَدْخْلَ فِيهًا مُكْرَهًا للا يختثُ, وَمَعْنَاهُ أَدْخُل َحْمُولَا 
وَل أكرة عَلَى الدّخُولٍ فَدَحَلَ مُكْرَهَا حَدتٌ كذًا في الْبَرَابََِّ وَحَرَّنئُك عَلَيَ أو 1 يَقلْ عَلَيَ أ أَنْتِ 
حَرّمَة عَلَيَ أو حَرَامٌ عَلَىَ أو 1 يَفُل عَلَيَ أو أنا عَلَيِك حَرَامٌ أو حَرُمْ أو حرفت نَفْسِي عَلَيِك َل 
وَفَوْلُ أنتِ عَلَيَ كَالمَارٍ أو الي أو مَا كان نرم الْعْنِ فَهُوَ كمَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامْ كما في اماي 
(قَوْلَهُ وَظِهَارٌ إِنْ نَوَاُ) أَيْ الظَهَارَ وَهَدَا عِنْدَهْما وَقَالَ مُحَمَدَ لَْسَ بِظِهَارٍ لانْعدام التّْييهِ بالْمُحَرَمَة, 
وَهُوَ كن فيه وَعَمَا أَنَّهُ أطْلّقَ الخرْمَةَ وَفي الظَهَارٍ نَوْعٌ حُرْمَةِ وَالْمُطْلَقْ يْتَوِلْ الْمَُيدَ كذ في لْدَايَة 
تبَعَا لِلْقُدُورِيٍ وَنَمْس الْأَئِمَة وَلَيِْسَ الخلافٌ مَذَكُورَا في ظَاهِرٍ الرَوَايََ وَلِذَا ل يَذْكْرْهُ الَاكِمْ الشّهِيدُ في 
مُحَْصَرِوء وَلّا الطّحَاوِيَ (فَوْلُهُ وَكَدّبَ إِنْ نَوى الْكَذِب) لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَة كلامه إذ حَقِيقئُهُ وَْفَا 
الخرْمَةِ وَهِيَ مَوْصُوفَةٌ بالل فَكَانَ كذِباء وَأَوْرَدَ لَوْ كان حَقِيقَةَ كلامه لَانْصَرْفَ إِلَبْهِ بلا نِيةِ لكنكُم 
تَقُولُونَ عِنْدَ عَدَم اليَيّة يَنَصَرِفْ إلى الْيَمِينِ. 

وَامجْوَابُ أَنَّ هَذِهِ حَقِيقَةٌ أَؤْلى فلا تُتالَ إِلَّا باليَّ وَالْيمِينِ القِيقَةُ الَانَُِ بوَاسِطَةٍ الاشْجهَارٍ وَقِيلَ لا 
يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَقَالَ ممم الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ بَل فِيمًا بَبئهُ وَبَيَْ الله تال لِكَوْنهِ ينا طَاهرًا لأَنَّ ْم 
الال يِينٌ بالنَصَ فلا يُصَدَّقُْ قَضَاءَ في ني خلاف الظَاهِرِ, وَهَذَا هُوَ الصّوَابْ عَلَى ما عَلَيْهِ الْعَمَلُ 
وَالْقَْوَى كُمَا سَتَذَكُرْه وَالْأَوَلْ قَوْلْ الحَلَوَانَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَابَ وَلَكِنَّ الْقَعْوَى عَلَى الْعْرْفٍِ الحادثِ 
كذا في قح الْقَدِيرٍ وَفِيِ َطَز لأَنّ مَل والْمَْوَى إِنا هُوَ في الْصرَافهِ إلى الطّلاق من عَيْرِ ني لا في 
كؤنه تنه وَفي الْمصْباح الْكَذِبُْ بِفَفْح الْكافِ وكسْر الذَّالِ وَبكسْرٍ الْكافٍِ وَسْكُونٍ الذَّالٍ هُوَ 
الإخمَارُ عن الشّيْءِ يخلاف ما هُو سوَاءٌ فيه الْعمْدُء وَاخَطأ ولاء وَاسِطَ بيْنَ الصدْق» وَالْكَذبٍ عَلَى 
مَذْهَبٍ أَهْلٍ السّنّة وَالإِمُ يَمْبَعْ الْعَمْدَ اه. 

(قَوْلْهُ: وَبائئَةٌ إن تََى الطّلاق) سَوَاءٌ نَوى وَاجِدَةٌَ أو ثنَْْنِ (فَوْلْهُ وَتَلِاثْ إِنْ نَوَاهُ) أي القلاث لِأَنَّ 
لْخرَامَ مِنْ الْكِتاياتء وَهَدَا حَكُمُهَاء وَقَدَمْمَا أن الَيَهَ شَرْط في الخالَةِ الْمُطْلَفَة أَيْ الخَاليَّة عَنْ الْمَضَبٍء 
وَالْمُذَاكَرَة وَأَمّا مَعَ أَحَدِهِمًا فَلَيْسَتْ شَرْطَا لِلوْفُوع قَضَاءَ وَل قَوْلْهُ وَبَائِئَة إنْ نَوَى الطّلاقَ مَا إذَا 
[نحة الخالق] 

(قَوْلَه وَفِهِ نظَرْ !) لا يخقَى أن الطَّلاقَ بين وَلذَا قَالُوا يُكْرَهُ حَلِفهُ بالطَّلاقٍ فَالْيَمينُ أَعَمُ مِنْ كن 
مُوجِيهًا الكَفَارةَ أو الطّلاقَ, وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعمَلُ وَالْمَْوَى نَع حخَاصٌ من هَذِه اليَِينِ وَهُوَ انْصِرَافَة 
إلى الطَّلاقٍء وَأَيْضًا فَنَّ ته ييا هُوَ عُرْفٌ أَصِلِئٌ وكَونْهُ طَلَاقًا عُرِفٌ حَادِتُ, ولا شَكٌ أن كَلَامَ كُلّ 


عَاقِدٍ وَحَاِفٍ وَتحوهِ يحْمَلُ عَلَى عَرْفِهِكَمَا ذكرَهُ في الْأَشْباهء وَحَيْتُْ كان فيد عزف دَكُونُ حَقِيَئُهُ غَيْرَ 
مُرَادةٍ فَإَادَةٌ الْكَذِبِ خلاف الظَهِرٍ فََا يُصَدَّقُ يا قَضَاءً فَالصّوَابُ حَمْلهُ عَلَى الْعْرْفِء وَلَكِنْ لَمَا 
كَانَ الْعْرْفُ الحَادِث إِرَادَةَ الطَّلاقٍ به وَكَانَ هُوَ الْمُفْىَ به دُونَ الْعْدِفٍ الأَصْلِيَ قَالَ في الفنْح وَهَذَا 
هُوَ الصوَابُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْمَنْوَى أَيْ الْعْرْفٌ الحادث اخترارًا ع عَنْ الْغفٍ الْأَْلِيَ وَهُوَ إرا د 
الإيلاءٍ فَافْهَمْ 
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قَالَ ا أنت عَلَّىَ حَرَامٌ اويا ثنْتَيْنِ نه وَإِنْ تّ به الثّلاث 1 يَمَعْ بالْحرَام إِلّا وَاحِدَةٌ وَفَوْلهُ في فَنْح 
الْقَدِيرٍ ل يَقَْ شَيْءٌ سَبْقُ قَلَم وَعِبَارَةُ غَيِْهِ 1 نَصِحّ نِيتَهُ تخلاف مَا إِذَا نَوَى الثَلّات به فَإِنَهُ يَصِحُ. ا 
وَيَمَعْ ثِنتَانِ تَكُمِلَةٌ للدّلاثِ كُمَا في الْنَانِئَة وَقَدَمْنَافُ وَفٍ المَرَاِيَة أنتِ عَلَىّ حَرَامٌ ألفَ مَرَةٍ يَمَعْ 
وَاحِدَة وَف كُلّ مَوْضِعْ شرم اليه يَنْظْرُ الْمُفْي ل ُوَالٍ ال السَايل ِنْ قَالَ قلت كذًا هَل يَمَعْ يَقُو 
َعَمْ إِنْ نَوَيْت إن ال يَمَعْ يَقُولُ وَاحِدَةٌ ا يَعَعَرَضُ لاشْتراطٍ الَيّة لِأنَكُمْ عِبَارَةٌ 2 
لوَاقِع, وَذَلِكَ يَف يفي أل الْوَاقع؛ وَهَذَا حَسَنٌ 

نه قَالَ فِيهَا قَالَ َا مَرَكبْنِ أنت عَلََ حَرَامُ وَنَوَى ل الطّلاق» وَبالثَان اليمِينَ فَعَلَى مَا نَوَى قَالَ 
لِامْرَََيِهِ أَنْقُمَا عَلَىّ 0 وَنَوَى الثَللاثَ في إِحْدَاهمَاء وَالْوَاجِدَةً في الأخْرَى صَّحَّتْ نِيّثْهُ عِنْدَ الإمَام, 
وَعََيْهِ الْمََْى, وَلَوْ قَالَ تَوَْت الطّلاقَ في إِحْدَاهْمَاء وَالْيمِينَ في الأخرى عِنْدَ الَان يَمَعْ الصّلاق 
عَلَيْهمَا وَعِنْدَهْمَا كُمَا تَوى قَالَ لتلاث أَدْ نَْنَّ عَلََ حَرَامٌ وَنَوَى التَلاتَ في الْوَاحِدَةِ وَالْيَمِينَ في الثَّانِيَة 
وَالْكَذِبَ في التَالِئَةِ طَلْمَتْ ثلانا. وَقِِلَ هَذَا عَلَى قَوْلٍ الثاني وَعَلَى فَوِْمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا تَوَى. 


اه . 


(قَوْلُهُ وف الْمعَاوَى إِذَا قَالَ لامْرَأتهِ أنت عَلَيَ حَرَامٌ وَاخرَامُ عِنْدَهُ طَلَاقُ, وَلَكِنْ ل يَنْوِ طَلَاقَا وَقََ 
الطّلاق) يَعْني قَضَاءً لِمَا ظَهَرَ مِنْ العف في ذَلِكَ حَوّ ع و فل لانرائ ذا تزؤغك فعلال' 0 
حَرَامٌ فَتَرَوَجَهَا تَطُلّقء وَيهَذَا لا يِف به إِلّا الرَجَالُ فَيّدنا بالْقَضَاءٍ لِأَنَهُ لا يَقَعْ الاق ديَانَةَ بلا ني 
وك الام هون الذي لا ول لا ُشكرط اليه كن مفْقل 6ون عرق فإ قلت إذا كع الاق بأد 
يْبَغِي أَنْ يكُونَ كالصّريح فَيَكُونْ الْوَاقعْ رَجْعنا قُلْت الْمُتَعَارفٌ به إِيقَاعٌ الَْائنِ كُذَا في الْمَرَزِيَةِ فلو 
َال الْمُصَبَفْء وَيَمَعْ الَْائِنُ لكَانَ أؤل, وَفَوْلُ أنتِ مَعِي في الخْرَام منِْلَةِ فَوْلِهِ أنتِ عَلَىَ حَرَامٌ وكذًا 


قَوْلهُ حَلَالُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيَّ حَرَامٌ وَفي الْمَوَاضِع التي يَقَعْ الطَّلَاقٌ بِلَفْظِ اخْرَام إِنْ 1 تكن لَهُ امْرَاةٌ إنْ 
حَبتٌ لَرِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَالنَسَفِنُ عَلَى أَنّهُ لا كمه وَإِنْ كان لَهُ أَكثَرُ مِنْ رَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ في الْمَتَاوَى 
يَقَعْ عَلَى كل تَطَلِيقَة وَاحِدَةٌ بخلافٍ الصّريح فَإنَهُ لا يَمَعْ إلا وَاحِدَةٌ فِيمَا إِذَا فَالَ امْرَأنهُ طَالِقَ» وَلَهُ 
أَكئرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَأَجَاب شَيْخْ الإسْلام الْأُودجَنْدِييُ أَنَهُ لا يَمَعْ إلا عَلَى وَاحِدَةِ وَإِلَيْهِ الْبََاكُ وَهُوَ 
الْأَسْبَهُ كُذَا في الْبَرَازِيََ وَالخُلّاصّةِ وَالذَّخِيرةِ وف فَنْح الْقَدِي وَعِنْدِي أَنَّ الْأَسْبَه ما في الْقَتَاوَى لِأَنَّ 
فَوْلَهُ حَلَالُ الله أؤ حَلَالُ الْمُسْلِمِينَ يَعُمُ كُلَ رَوْجَةٍ فَإِذَا كَانَ فيه عرف في الطّلاقٍ يَكُونُ بمَْلَةِ فَوْله 
هُنّ طَوَالِقُ لأنَّ حَلَالَ اللَّهِ يَشْمَلْهُنَ عَلَى سَبِيلٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ لاس 
وَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظٍِ أَنْت عَلَيَ حَرَامٌ وَاحِدَةَّ بَائَِةٌ فلا مُتَاقَاةَ بَيْنهُ وَبَيْنَ قَوْلِ غَبْرِهِ 1 قصِحّ 0000 


(فَوْلُهُ قَيَدنا بِالْقَضَاءٍ إح( أَقُولُ: حَيْتْ الْتَحَقَّ في الْغْدفِ بالصريح يحتخ إلى نيّةِ بل يَختَاحُ إلى عَدَمِ 
ئّة الطَّلاقِ ما يُتمِلُهُ لَفْظهُ كُمَا لَوْ تَوَى بِأَنْتِ طَالِقٌّ عَنْ وَتَاقِ كُمَا تَقَدَمَ انه أَوَلَ الطّلاقٍ (قَوْلَهُ 
قُلْت الْمَُعَارَفٌ به إِيقَاعٌ الْبَائْنِ) أَقُولُ: كان هَذَا مُتَعَارفَ رَمَامِْ أَمّا في رَمَاننَا فَعَامَةُ مَنْ يَخْلِفُْ به 
الْعَوَامُ وَهُمْ لا بيَرُونَ بَْنَ الَْائنٍ وَالبجْعِيَ فَضْلا عَنْ أَنْ يَقْصِدُوا به الْبَائْنَ فَحَيْتْ كان بمَْلَةِ الصّربح 
بِسَبّب عَلَبَةِ الاسْتِعْمَالٍ في الطَّللاقء وَقُلْنا ِؤْفُوعِهِ بلا ني ِيّةِ للْعْفٍِ يَنْبَغي وُفُوعُ الرَجْعِيّ به به فَلْيْتَآَمَنَ 
وَقَد يقَالُ إِنَهُ وإِنْ صَارَ في الْعْرْفٍ صَريعًا لكِنّ لَفْطَه لا يَْتَمِل وُقُوع اليَجْعِيَ أن كَوْنَها حَرَامًا عَلَيْه 
يَفْنَضِي عَدَمَ جل فُرَْائا وَالرَجْعِنٌ لا يحَرمُ الْوَطْءَ كما مر وَلَا يجْعَلَ إيلاءً لِأَنَهُ ترم مَعَ قِيَام العف 
وَاْعْرْفُ إِرَادَةُ الرْمَةٍ بالطّلاقِء ولا يَُان وُقُوعَ الْبَائْنِ بِهِ مَعَ كَْنِهِ صَرِيعًا لِأنَ الصّريح قَدْ يَمَعْ به الَْائِنُ 
كُتَطْلِيقَةٍ شَدِيدَةٍ كُمَا أَنَّ بَعْضَ الْكِتايَاتٍ يَقَعْ با الرَجْعِنٌ كَاغْتَدّي وَاسْمَيِْئِي رَحمَكء وَأَنْتِ وَاحِدَةْ 
لآم (قَولهُ َف قنْح الْقَِيرِ وَعِنْدِي أن لأ إغ) قَالَ في التَر. 

وَأَُولُ: هدًا لا يَمُ في وله أَنتِ عَلَيَ حَرَامٌ ُحَاطِيًا لوَاجدَةٍ كما قَالَ الْمُصَئْفُ وَقَوْلُ الشارح وَلَؤْ كان 
له أَرِع سو وَالْمسلة اها يع عَلَى كُل وَادةٍ طَلقَة بن وَقِبلَ تطلق وَاحِدَة مِنهنُ؛ وله 
الَْيَانُ وَهُوَ الْأظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ يَبْ أَنْ يكُون مَعْنَاهُ وَالْمَسْأَلَهُ بايا يَعْني في التخريم لا بِمَيْدٍ أَنْتِ كما 
لا يْمّى بَل في هَذَا يب أن لا يَفَعْ إِلّا عَلَى الْمُخَاطَبَةِ. اه. 

وَمِدْلهُ في مح الْعَفَارٍ مِنْ بَحثِ الصّريح والشرنبلالية وَفي الْعَزْميّةِ عَلَى الذَرَرِ وَالعْرَر وَلَعَلَ مرَادَ الربَْعِيَ 
ِكُوْنِ الْمَسأَلَةِ اها هُوَ أَنْ يَكُونَ الخرَامُ عِنْدَهُ طَلَاقَاء وَأمَا كْنُ الْمَسْأَلَةِ في تِلْكَ الصّورَة عَلَى أَنْ 


ُقَالَ أنتِ عَلَيَ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِدَاخلِ في ذَلِكَ فَإِنَّ ما يَفْعَضِيهِ صِحَهُ الْمَسَاقٍِ هُوَ أَنْ تون الْعبَاره 
هَاهْنَا امآ عَلََ حَرَامٌ إِذْ لا مَسَاعَ لَأَنْ يُقَالَ أرب نِسْوَةٍ أنْتِ عَلَيَ حَرَام ولا تَتَأنّى صِحَةُ الموْلينٍ 
الْمَذْكُورَيْنٍ إِلّا عَلَى مَا قَرَرْنَا اه. 

لكِنْ في قَوْلِه أَنْ تَكُونَ الْعبَارَه ةُ هَاهُنَا امْرَآتٍ عَلََ حَرَامٌ 
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الِاسْتِغْرَاقٍ لا عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِكُمَا في فَولِهِ إِحْدَاكُنَ طَالِق, وَحَيْتْ وَقَعَ الطّلاق يمَدَا اللَْظِ وَهَعَ بائنا 
اه. 

وَبُوجَدُ في بَضٍ التُسَخء وَفي الْفََاوَىء وَفي بَعْضِهاء وني الْقَوَى. الأول لا يَدُلُ عَلَى أنه هو الْمُفْقَ 
به مَعَ أَنَّ هَدَا الْقَوْلَ هُوَ الْمُفْقَ بِهِ عِنْدَ 0 وَلِذَا قَالَ في 0 وَمَشَايحُنا أَفْتَوا في أنه 0 
قَالَ أت عَلََ حَرًا حَرَام َاخَلّال عَلَيْهِ + حَرَامٌ أو عَلال اللّهِ عَلَيّهِ حَرًا أَوْ خلال المسلدن عَلَيّهِ حَرًا 

الْكُلَ بَائِنٌ بلا نِيّة ل ل 
الْكَقَارَك وَإِذَا كَانَ لَهُ امرأَةٌ وَفْتَ الخَلِفٍء وَمَانَتْ قَبْلَ الشّرْطٍ أَؤ بَانَثْ لا إل عِدَةٍ ث بَاشَرَ الشَّرْط 
الصّحِيح أَنَّهُ لا تَطلق اط الْمُترَوَجَةُ جَهُ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى لِأَنَّ حَلِقَهُ صَّارَ حَلِفًا بألل 0-0 وَفْتَ الْوْجُودٍ 
لا يَنَْلِبْ طَلَاقَا خَالَعَهَا نه قَالَ حَلَال الله عَلَيَ حَرَا ا 0 
لْمِلْكِء وَالْإِضَاقَة إِليِ وَلَوْ قَالَ ما إن تَرَوَجمُك فَحَلَالُ الله عَلَيّ حَرَامٌ فَتَرَوَجهَا تَطْلقَ قَالَّ بَعَْصْهُم, 
وَالصّحِيحُ خِلافُهُ لوْفُوعِهِ عَلَى الْقَائِمَةٍ لا عَلَى الْمُتَرَوجَةٍ فَلَوْ 1 تَكُنْ في نِكاجِه وَقْتَ وَجُودٍ الشّرْطٍِ 
امأ لا يَقَعْ عَلَى فلاتة أَيْضَّاء وَعَامُهُ في المَرَاِيَة 

وف فَوْلِهِ حَلَالُ الله عَلَيْه حَرَامٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِء وَ تكن لَهُ نِيةٌ طَلقعَاد وَإِنْ تَوَى إِحَدَاهُمَا ذُيّنَ لا في 
الْقَضَّاءء وَفَتْوَى الْإمَام الْأونْجندِي عَلَى أَنَهُ يَمَعْ عَلَى وَاحِدَة وَعَلَيْهِ الْبََالُ وَقَدْ ذَكَرْنَاة وَفي 
الظَهيرّة حَلَفَ بَذِهٍ الْأَلعَاظِ أَنَّهُ 1 يَفْعَلَ كذّاء وَكَانَ فَعَلَُ وَلَهُ امرأتَان, وَأَكْكَرُ بِنَّ» وَإِنْ لَنْسَتْ لَه 
امرَةٌ قاذ اي ا ا ا وَِنْ حمل عَلَى الْيَِينِ فَهُوَ 
عَمُوسٌ وَفِ فَوَائِدٍ شَيْخْ الإسْلام َال حَلَالُ الله عَلَيْهِ حَرَامٌ إنْ فَعَلَ كد وَفَعَلَهُ وَحَلَفَ بطّلاقِ 
امْرَآَنهِ إِنْ فَعَلَ كَذَاء وَفَعَلَهُ وَلَهُ امْرَأتَانٍ فَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ هَذَيْنٍ الطّلاقَبنٍ في وَاحِدَةٍ يا أَشَارَ في 
الزِيَادَاتِ إل أَنهُ يمْلِكُ ذَلِكَء وَفي الذَّخِيرَةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَحَلَالٌ الله عَلَيْهِ حَرَامٌ نم حَلّفَ كَذَلِكَ عَلَى 
فِغْلٍ آخَرَ وَحَدِتَ في الْأَوَلِء ووَفَعَ الطلاق عَلَى امْرأهِ نج حَدت في الَْمِنٍ الثَايَِ وَهِيَ في الِْدَةٍ قبل 


لا يَمَعْ وَالْأَسْبَهُ الْوْقُوعٌ لِالْحَاقٍ الَْائِن بالْبَائْنِ إِذَا كَانَ مُعَلََا قَالَتْ أنا عَلَيِك حَرَامٌ لا أذري أَحَلَال 
0 امْرآنُهُ عَلَيْهِ حَرَامًا فَلْيَفْعَنَ هَذَا الْأَمْرَ فَفَعَلَهُ 
وَاجِدٌ مِنّْهُمْ قَالَ في الْمُحِيطٍ هَذًا إِفَرَارٌ مِنْهُ بحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ في الحكم, وَقِيلَ لا يَكُونُ إِقَرَارًا بالخرْمَةِ قَالَ 
ثلاث مَرَاتِ حَلَال اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ فَعَلَكُذَا وُجِدَ الشَرْط وَفَعَ اثلاث كذَا في الْمَرَازِيّة' وَأَللَهُ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ 

[منحة الخالق] 

نَظَرٌ وَالظَاهِرُ إِبْدَالُهُ بحَلَالٍ اللَّهِ َو حَلَالٍ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفُ هُنا عَنْ الْمَتَاوَى مِنْ أَنَّ فَوْلَهُ 
مرق طَالِق» وَلَهُ أكمَر مِن وَاحِدَةٍ لا يَقَعْ إلا عَلَى وَاحِدَةٍ وَل يخَكُوا في هَذَا خِلَاهًا بل ظَاهِرٌ فَوْلِه 
بخلافٍ الصّريح َنَهَا اتَقَاقِيّة كُمَا ذكَرَهُ في مح الْعَمَارِ رادا عَلَى الدُّرَرِ في ذِكْره التَصْحِيحَ في اصرح 
يض وَحِيتَِذٍ فَلّا فَرْقَ فِيمَا يَطْهَرُ ب ين افرأن طالق وبَيْنَ ارأتي علي حَوَامٌ في كؤده لا يَشْمل َي 

وَاحِدَةٍ فِيمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ أكقرٌ إلا أَنْ يُوجَدَ نَفْلْ بخلافه فَبْتبَعْ فَجَغْل الْعَْميّةِ حَلَ الْخلافٍ امات حَرَامٌ 
في كؤنه َع على الكل أو على واجدةٍ عير طَاِرٍفَالحاصل أذ المخرج من عل لاع أنتٍ عل 
حَرَام كما مر وَامْرََتٍ عَلَيَ حَرَامٌ فَتَأمَل وَرَاجِعْ وَالْظَرْ في تَغلِيلٍ الفح يََقَوَى عِنْدَك مَا قُلَنا. 

(قَوْلَهُ وَيُوجَدُ في بَعضٍ النُسَخ) أَقُولُ: يُوْيَدُ الشْسْحَةَ الَانَِة مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَبَْ مَمْنَا في الْأَْمَانٍ كل 
جل عَلَيْهِ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطََّام وَالشَرَابٍ وَالْفَغَْى عَلَى أَنَهُ تي امْرانُُ من غَيْرِ ب َالَ اْمَُلَىُ 
هُنَاكَ في سَرْحِهٍ لِعََبَةِ الاسْتغْمَالٍ كَذَا في الِْدَايَةِ وَِنْ ل تكن لَهُ امْرَأَة دكرَ في النهَايَةِ مَعْزِي إلى النَوَازِلٍ 
أَنَهُ تحب عَلَيْهِ الْكَقَارَةٌ اه. 

يغني./ إِنْ أكل أو شَرب لِانْصِرَافِهِ عِنْدَ عَدَم الرَّْجَةِ إلى الطَّعَام وَالشَرَابٍ لا كُمَا يُفْهَمُ من ظَاهِرِ 
الْعبَارَةِ اه. كَلَامُ الْمُوَلفِ هْناكَ. 

وَبِهِ عُلِمَ أن فَوْلَ الْمُصَنَفٍ هُنَا أنتِ عَلَيَ حَرَامٌ إيلَاءٌ إِنْ نَوَى التّحْرِم إلى آخره مَا ذكَرَهُ من التَفْصِيلٍ 
حَاصضٌ با إذَا كَانَ بِلَفْظٍ غَيْرِ عَامَ أَمَا اللَفْظُ الْعَامُ مف كُلّ جل عَلَيْهِ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى العام وَالشَّرَابِ 
أو عَلَى الْبَيْنُونَِ فَمَطَ (قَوْلُهُ وَإِذَاكَانَ لَهُ امرآَةٌ وَقْتَ للف إل قَوْلِهِ فَلَا يَنْقَِبْ طلَاقًا) أَقُول: هَكدًَا 
عَِارَةُ الْمَرَا يَةِ كُمَا رأَيْته في نُسْحَتي» وَالظَاهِرُ أَنَّ في عِبَارَةٍ الْمَرّار ال ع له الْمُوَلفُ 
في الْأَمَانٍ عَنْ الظَهيربّة وَنَضّهُ وَإِنْ كاث لَهُ امْرََةٌ وَفْتَ الْيَمِينِ فَمَانَتْ قَبْلَ الشّرْطٍ أ بَانَتْ لا إلى 
عِدَةٍ نه َاهَرٌ الشَرْط لا تَلرَمُهُ الكفَارمُلِأنَّ ينه انُصَرْفَ إلى الطّلاقٍ وَفْتَ وُجُودِهَاء وَإِنْ 1 تكن لَه 
امْرةٌ وَقْتَ الْيَمِينِ ثم ترَوّجَ امْرأةَ نم بَاسَرَ الشَرْط اخَْلَقُوا فيه قَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْفَرٍ تَبِينْ الْمُكرَوجَةُ. 
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وَقَالَ غَيْرْهُ لا تين وَبِهِ أَحَدَّ القَقِيهُ أَبُو اللَيْثِء وَعَلَيْهِ الْمَْوَى لِأَنَّ يِينَهُ جعل يِيئًا بأللَّه تَعَالَ وَفْتَ 
وُجُودِهَا قلا يَكُونُ طَلَاقَا بَعْدَ ذَلِكَ. اه. وَمِثْلُهُ في الَْانية 


2062م 


(بَابُْ الخلع) 

لَمّا اشْكَرَكَ م مَعَ الإيلاءٍ في أَنَّكُلّا مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مَعْصِيَة وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحَاء وَرَادَ الخُلْعَ عَلَيْه بِعَسْوِيَةٍ 
الْمَالِ أَخْرَ عَنْهُ لأََهُ لأنَهُ نول المركب من الْمُفْرَدِ وَقُدَّمَا عَلَى الظَهَارٍ وَاللّعَانٍ لِأَنَهُمَا لا يَنْفَكَانِ عَنْ 
الْمَعْصِيَة وَهُوَ لْعََ الَرْعٌ يُقَالُ خَلَعْت التَعْل؛ وَغَيْرَهُ خَلْعَا تَرّغْته, وَخَالَعَتْ الْمَدأَةُ رَوْجَهَا مُحَالعَةَ إِذَا 
افْتَدَتْ منة وَطَلَعَهَا عَلَى الْفَذْيَة يَةِ فَخَلَعَهَا هُوَ خُلْعَا وَالِاسَمْ الخْلَعْ بِالضَّمّ » وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ من نْ خَلّع 
الئاس لذن كك وَاحَدٍ مِنْهُمَا لِيَامنَ لِأْآخَرٍ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَكَانَ كُلُ وَاجِدٍ نَرَعَ لِيَاسَهُ عَنْهُكَذّا في 
الْمِصْبَاح وَشَرْعَا عَلَى مَا اخْتَرَْاهُ إرَالَهُ ملك التِكاح الْمُمَوَفَمَهُ عَلَى قَبُوهَا بِلَفْظِ للع َوْ مَا في مَعْنَاهُ 
وَقَوْي هَذًا أَوْلَ من قَوْلٍ بَعْضٍ الشَارِجِينَ أَخْدهُ الْمَالَ بإَِالَة ملك لح لِمُعَايَردٍ المَفهُوم اللْعَوِيّ 


ع 


مِنْ كُلَ وَجْهِ وَالْأَصْلْ أن يَتَحِدَ دمن الْمَفْهُومَينِ وَيْرَادُ في الشَرْعِيَ قَيْدَ لإخراج لوي وَلأَنّهُ ير 
عَلَيْهِ الاق عَلَى مَالِء وَلَيْسَ مُسَاوِيا لَهُ في حميع أَحْكَامِهِ لِاسْتَقْلالٍ كم الخُلْع بِإِسْفَاطٍ الُقُوقِء 
وَإِنْ اشتركا في الْبَيِنُوَة وَيَردُ عَلَْهِ أَيْضًا مَا إِذَا عُرَي عَنْ الْبَدَل كمَا سَتَذْكُرْة. 

وَقَوِْي أَنْضًا أو با الَْارَهُ في نح الْقَدِيرٍ من أنه إَِالَُ ملْكِ التَكاح بَدَلٍ بلَفظِ الخُلّع أنه يَردُ عَلَيِْ 
مَا إذَا قَالَ خَالغتك, وَل يُسَمْ سَيْمَا فَقَبلَثْ فَإِنَهُ خُلْعْ مُسْقِط لِلْحَقُوقٍ كُمَا في الخْلَاصَةٍ م إلا أنْ 0 
مَهُرْهَا الي سقط به بدل فلم يعز عَنْ الْبَدَلِ قَإِنْ قُلَت لَوْ كانت ن قَبَضَتْ حْمِيعَ الْمَهْر مَا حُكُمّهُ 
قُلْت ذكرَ قَاضِي خَانْ أَنّهَا تَرْدُ عَلَيْهِ مَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنْ الصَّدَاقٍِ كُمَا ذكْرّهُ الحَاكمُ الشَّهِيدُ في 
الْمُخْتَصَّرِ وخواهر زاده وَأَخَلَّ به ابْنُ بن الل قَالَ الْقَاضِيء وَهَذَا يُوَيَدُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ أبي يُوسُْفَ أَنَّ 
الخْلْعَ لا يون إِلّا بعِوَضٍ اه . وَسَيَأْقِ تَامُهُ آخِرٌ الْبَاب. 

نا هّنا بالْممَاعلَةٍ أنه أو قال حَلَقك ناويا يا وَفَعَ بَائنا عَيْرُ مُسْقِطٍ كُمَا سيق وَهْوَ حَارِجٌ عَنْ 
تَعْرِيفِنَا بِمَوْلِنا لمتؤققة على بو عدم قف كما في احلاص ل ل 
الْمُبَارَاة فَإِنَهُ يَهَعْ به الْبَائِنُ وَتَسْقْطُ الخُقُوقَ قْ كالخلع ِلَفْظِهِ وَمَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الع وَا لشْرَاءِ فَإِنَهُ خْلْعْ 
ال الل لك ل اه 
ما في مَعتاهُ وَاسْتْفِيدَ من فَولَِا إَالةُ ملكِ التكاح أَنَهُ َو الع الْمُطَلَمَه وها َال فَإنَهُ يَصِحُ» وَيجَبْ 


الْمَالُء وَلَوْ حَالَْهَا َال ثم حَالعَهَا في الْعِدةٍ 1 يَصِحٌ كما في الْقُميَ وَلَكِنْ يا إلى الَْرْقِ ببنَ ما إِذَا 
خَالَعَهَا بَعْدَ الخلُع حَيْتْ 1 يَصِحٌ وَتبْنَ مَا إِذَا طَلَقَهَا بمَال بَعْدَ الخُلّع حَيْتْ يَقَعْ ولا يَبْ الْمَالُ وَقَذ 
ذكْرَْاهُ في آخر الْكِنَايَاتِ وَخَرَجّ الخْلَعْ بَعْدَ الطَّلاقِ البَائْنِ وَبعْدَ الردة فَِنَهُ غَبْرُ صّحيح فيهمًا قَلَا 
يَسْقْطُ الْمَهْرُ وَيَبْمَى لَهُ بَعْدَ الخُلْع ولَايهُ الجبْرٍ عَلَى التَكاح في الرَدَّة كُمَا في الْبَرَازيّة. َ 


(َوْلَُ الْوَاقِعْ ب وَبالطّلَاقٍ عَلَى مَالٍ طَلَاقٍ بَائِنِ) أَيْ بالخُلّع السَرْعِيَ أمَا الع فَمَولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة 
وَالسََامْ - الع تَطليقَة بات ولِأَنُّ مول الطّلاقَ حَقٌ صَارَ من الْكِناباتٍء والْوَاقُِ بلْكِنَاَة ائْنُ؛ 
وي الخلاة وآ قستى يكؤن الخلع فَسحًا قبل ينقد وقيل لا. اه 

وَالظَاهر الول لِأَنّهُ قَصَى في قصل مهد فد ومذَْبْا قل الجنهورء ومن الْعلمَا 

[منحة الخالق] 

[باب الخلع] 

َك الْمْلَفُ من جبَازةٍ المي فَوْلَهُ و الْفَْل من التكاح, وَلعلهُ سَاقِط من تُسْحَهه (قولَُ وير َيه 
َنْضًا) أي عَلَى ما في الْمَْح قَالَ في النَهْرِ مَن تأمَلَ قَوْلَهُ في الْمَنْح الطّلاق عَلَى مَا لَبْسَ هُوَ الل ب 
في حْكيهٍ لا مُطَلَفا وَإِلَا جَرَى فيه الخلافٌ في أَنّهُ فَسْحٌ, وَفٍِ سُقُوطٍ الْمَهْرِ عُلِمَ أن الْمَُارَاةَ مِنْ أَلْقَاظٍِ 
الخُلّعء وَأمَا الخُلْعْ بِلَفْظِ الْبَبْع وَالشِرَاءِ فَلَا يَرِدُ لِأَنَهُ يَرَى مَا في الخَانيّة. اه. 

تقل في حَائِيَة كين عَنْ َيه أن هذه العا عَْرُ مؤجوة في خط صَاحب التَْرِ وَالْمَوْجودُ فيه 
وَأَُولُ: لا حَاجَةَ إلى مَا زيدَ إِذْ الْمَُاَاةُ لَنِسَتْ خُلْعًا بَلَكَاخْلْع في كمه عَلَى مَا سَتَعْرفُة. اه. 

(قَوْلَهُ لكن يَحتاجُ إلى الْقَرْقِ إ) أَقُولُ: الْمَرْقُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الخُلْعَ بَعْدَ الع دَيَصِحّ لَِنَّ الْبَائْنَ لا 
يَلْحَقْ الَْائْنَ أَمَا الطَّلَاقُ بَالِ بَعْدَ الخُلْع إِنَّا صّحُ لأَنَهَا الخُلّع بَانَتْ مِنْهُء وَالطّلاقُ بمَالٍ لا يُفِيدُ 
الوه وبا ْلَه وَالْمَالُ نما َم عاج ملكا تفسها دكاتت مالكة تَفْسَها بالخلع ل يرم 
الْمَالُ لِعَدَمِ مَا يَفْمَضِي لُرُومَهُ فبَقَعْ بالطّلاقٍ الرَجعِيَ فََط لِعَدَمِ لُرُومٍ لْمَالِء وَاليَّجْعِيٌ يَلْحَقْ الْبَائن 
خلا ما إِذا طَلََّهَا َال ث حَلَعَهَا إن َم الْمَالُ ولا يَصِحْ الع لِأَنَّهَا بانَثْ مِنْه بالطّلاقٍ 


[اخْلْعْ تَطْلِيقَةٌ بائئةُ] 

(قَوْلَهُ قبل يَنَفُذُ وقيل لا) قَالَ في الشُرْنْبَْاليّة إنَّ قْضَاةً هَذَا الزَّمَانِ لَبْسَ لم إلا الْمَضَاءْ بالمّجيح 
مِنْ الْمَذْهَبِء وَهُوَكَوْنُهُ بَائِنَا اه. ا 
قَالَ في حَاشِيَةِ مسكين وَدكْرَ في دِيبَاجَةٍ الذّرَّ الْمُخْمَارٍ نَفَلَّا عَنْ الشّيْخ فَاسِمِ في تضجيحه أن الحَكُمَ 


وَالِفَْاءَ بالْمَوْلٍ الْمَرحُوح جَهْلٌ وَخَرْقَ إجماع, وَأَنَّ الخلافَ حاص بِالْقَاضِي الْمُجْتَهِدِء وَأَمَا الْمُمَلَدُ 


4 


قلا يَنَفْذُ قَضَاؤُهُ بخلافٍ مَذْهَبِهِ أَصْلَا كما في الْقنْيَةِ وَلُا سِيّمَا في رَمَانِنَا فَإنَّ السُلْطَانَ يَنْصضَ في مَنَشُورهٍ 
عَلَى نَفْيهِ عَنْ الْقَضَاءٍ بِالْأَقْوَالٍ الصّعيفَةٍ 
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مَنْ قَالَ بِعَدَم مَشْرُوعِيّتهِ أصْلَاء وَمِنْهُمْ مَنْ فَيّدَهُ با إذَا كرِمَتَةُ وَحَافَ أن لا يُوَفْيَهَا حَقّهَاء وَأَنْ لا 
تُوَفْيَكُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يجُورُ إِلّا بإِذْنِ السُلْطَانِء وَقَالَتْ التَابلَهُ لا يَمَعْ به طَلَاقْ بَلْ هُوَ فَسْمْ 
بشَرْطٍ عَدَمِ نِيّةِ الطَّلاقٍ فلا يَنْقْصُ الْعَدَدُ وَقَالَ قَوْمْ وَقَعَ به رَجْعَِ فَإِنْ رَاجَعَهَا رَدَ لْبَدَلَ الذي 
أَحَدَّهُ وَتَامُُ في فح الْقَدِيرٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ َِيْرٍ عِوَضٍ أَيْضّاء وما إذَا وَقَعَ بلَفْظِ الخُلّع أَو 
اَي أَْ الْمُبَارَاق وَمَا إِذَا ل يَنْوِ الطّلاقَ به وَلَكِنْ بسَرْطٍ ذكر الْعوَضٍ حَقٌ لو قَالَ 1 أغن الطّلاقَ مَعَ 
ذِكْروٍ لا يُصَدَّفْ قَضَّاءَ وَيُصَدَّقْ دِيَانَةَ ِأنَّ الله تَعَالَ عَا با في سِرّه لَكِن لا يَسَعْ الْمَرةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ 
ِأَنَّهَا كَالْقَاضِي لا تَعْرفٌ مِنْهُ إِلّا الظَاهِرَ كَذَا في الْمَبْسُوطِ وَحَالُ مُذَاكَرَةٍ الطّلاقِ كَالييّة ذا في 
الْدَانِيّة وَفِ الْمَرَاز يَةِ اذّعَى الاسْتثتاء أو الشَّرْطً في الخُلّع, وَكَذَّبَنَهُ فيه فَالْمَوْلُ آ َه إلى أن قال» وَالْمَنْوَى 
عَلَى صِحَة طق غوى الْفر وال م ل إِذَا ظَهّرَ مَا ذَكَزْنَا ه مِنْ الْيَرَام الْبَدَلِ أو قَبْضِهِ أَوْ نوه ١‏ اذَّعَى 
الاسْبِقْاء 00001 قَبَطنت مِنك بحَقّ لي عَلَيِك وَقَالَتْ بَلَ لِبَدَلٍِ الخُلّع فَالْقَوْلَ لَه لِأَنَهُ أذكر 
وُجُوب الْبَدَلِ عَلَيْهَا و ف أذ له لَهُ عَلَيْهَا مَالَا وَاجِدَا لا مَالَْنِ وَالْمَرْأَةُ مُقِرَةٌ آنَّ لَهُ عَلَيْهَا مَالَا آخَرَ 
0 م إذا 1 بذع الانفقا ّيدي عليهَا بد الخع. وَهِي تُنكز فَالْمَوْلُ لَا 


اه. 


أو 00 وكا ِل ليع كيفت تفسك أو لاك قاد به علدت 00 وَقَدْ أَقَادَ بؤقُوع 
لبون كف وسدأي بان صمفود أله ين من جاذهه متاؤضة من جانيها ذلا تح وموعة علا ولا 

بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِء وَصّعَّ مُضَافًا مِنْه وَانْعَكْسَت الْأحكامُ في 
دز شرطة أن رط شط الطلاقء ولك لا بد من الُْولٍ بِنها حَيْتْحان علَى علي أؤححات بف 
خَالَغْتكِ أو احْتلِي, وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ نا اختَلعي فَقَالَتْ اخْتَلَغتُ تَطلق, وَيَسْقْطُ الْمَهْرْ 
أن قَوْلَ اختلعي أمرٌ بالطّلاقي بَِفْظٍ الخُلّع, وَالْمََُ يك الطّلاق بأمر 3ت فَصَّارَ من ما لَو قَالَ 
هَا طَلّقِي نَفْسَك طَلَاقًا بَائنَا بخلاف قَوْلِهِ اذ شترِي نَفْسَكِ مِتٍ فَقَالَتْ اشْكَرا يْت لا تَطْلَقُ مَا 1 يَقُنْ 
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- 


حَقها 


َ حَقَهَا لو بَدَأْتْ كَمَا سَيَأْقِ و 


ارج بغت لْأَنَهُ مر بالخُلّع الَّذِي هُوَ مُعَاوَصَةٌ لأنّ الشِرَاءَ مُعَاوَصَةٌ فَلَا يَصِحٌ الْأَمرُ إِذَا 1 يَكُنْ الْبَدَلُ 
مذكونا مغلوماء وأا إذا هَ مَالُا جَهُولًا بآَنْ قَالَ اخلّعي نَفْسَك مَالٍ فَقَالَتْ اختلّغت نَفْسِي بأَلْفٍ 
رهم لا يم الْلْعْ ولا تطلق حَقٌ يَقُولَ الرّوْجُ حَلَغْت لِأَنَهُ ل يَصِحَّ تَفْويضْ الع إِلَْهَا لِأَنَهُ إِذَا ذكْرَ 
الْمَالَكَانَ خُلْعَا حَقِيفَة. ا 

وَالخُلّعْ لا يَصِحٌ إلا بِعَسْمِيَةِ الْبَدَلِ وَالْبَدَلُ هَاهْنَا تجْهُولٌ فَلَمْ يَصِحّ» وَإِنْ ذَكرَ مَالَا مَعْلُومًا بآنْ قَالَ 
اخلِّي نَفْسَك بالف دِزْهم فَقَالَثْ الختلفت بألْفٍ دزهم وَل يل لزج حلفت أَؤ فَالَتْ المراة 
خَالَعَني بِلْفٍ دِرْمَيم فَقَالَ الزّْج خالغت, وك تَقُلْ 

[منحة الخالق] 

َكيف يذلاف مَذْهبهِ فيَكُونْ مَعْزُولًا بالَسبَةِ لعي الْمعْتَمَدٍ من مَذْهَبِهِ قلا يَنْفُذُ قَضَاوهُ فيه وَيُنْمَضُْ 
كُمَا بَسَطّ في قَضَاءٍ الْمَتْح وَالْبَحْرِ وَالنَهْرٍ فَكَانَ مَا في الْبَحْرِ هُنَا مِنْ قَوْلِه. 

وَالظّاهِرْ التَقَادُ خلافٌ الْمُعْكَمَدِ. اه. 

ولا يْقَى مَا فِيه فَِنَ مرَادَ الْمُوَلَفِ أَنّهُ لو قَضَى به قَاضٍ يَرَى كَوْنَهُ فَسْحًا كَالخنبلِيَ يَنْقُذُ قَضَاُهُ لكُونه 
في فَصْلِ جْتَهِدٍ فيه لَيْسَ يما خَالَفَ كتابًاء ولا سُنَة مَشْهُورَة ولا إِجمَاعَاء وَإِذَا رفع خنفن أَمْضَاهُ أَمّا لَوْ 
كان وَاحِدًا ب ذَكْرَ فَإِنَهُ يَنْفْضُهُ لِعَدَم نَقَاذِ الْقَضَاءٍ فيهَا كَمَا يَأ بَيَائُهُ إِنْ شَاءَ لله تَعَالَ في َل (قوْلَهُ 
اذّعَى الاسْتكْتَاء إ) هَذَا كَالِاسْبفَْاءٍ من فَوْلِهِ إلا إذَا ظَهَرَ مَا ذكْرْنَا !. 

وَحَاصِلُةُ أنَّ دَعْوَاهُ الِاسْتَْنَاءَ مَقْبُولةُ إلا إِذَا ذكر في عَقْدٍ الع الْبَدَلَ فَإِنَّ الَصْرِيحَ بذكر الْبَدَلِ قَرِبئة 
علَى قد الع فلا يُصَدّقُ في وى إنطَالِهِ بالاسنيفتاءِ إلا ذا ادع أنَّ ما قَبَصَه ليس بَدَلَ الخلّع 
بن هُوَ حَقّ آحَرٌكَديْنٍ أ وَدِيعَةٍ فتُفْيَل جيذ دعْوَاهُ الاستفتاء لِانَْاءالَْربئٍ ِأَنَهُ ذا كان لَْْلُ . 
قَوْلَهُ فِيمَا قَبَصَهُ 1 يَبْقَ الع بِبَدَلِ كن فيد أنَّالقَرِيَة على قَصْدٍ الُلّع جي كر الْيَدَلِ في عَقْدِ 
الخُلْع لا قَبْصْهُ بَْدَهُ فَِذَا ذكرَ الْبَدَلَ ثم قَبَضَّ مِنْهَا مَالّا م اذَعَى الاسْيفْمَاة: وَاذّعَى أَنَّ مَا فَبَضَهُ حَقّ 
عر لْبَدَلِ تَنْكفٍ قَرِيئَهُ قَصْد الخُلّع قلا نَصِحٌ دَعْوَاهُ الاسْتثْاء, وَيَبْقَى عَفَدُ للع َبَدَلِ فلا 
ثبل غواة أن ما قَبَصَة حَؤدٌ 7خز لِأنّهُ حَيْتْ بقي الْبدَلُ يوذ الْقَوْلُ لمر في أن ما دَفَعتهُ بَدَلْ 
الع لا غَيْْهُ أن الْموْلَ للمِلْكِء وَحِيتئذٍ فَلَمْ يَبْقَ فَزْقٌ بَْنَ دَعْوَى الْاسْتفتاء وَعَدَمِهَا حَيْتُ يَكُونُ 
ْمل للْمَرَةِ في الصُورتَيِ» وما ذكرَةُ الْمُولَْفُ مَذكُور بعيبهِ في جامع الْفُصُولَنٍ لكِنَهُ قَالَ في آخره وَفِيه 
َظَرُء وإ يُبَينْ وَجْهَهُ وَلَعلَ مَا ذكَرْتَاهُ هُوَ مُرَادُ صاجِب الْفْصُولٍَ بالنَظَرِ وَآللَّهُ سُبْحَانَهُ أعْلّمُ (قَوْلَهُ 
بخْلافٍ ما إِذَا ل يدع الاسْتفَاء ) ذكرَ في الََْايَةِ عقب قَوْلِه وَالقَْلُ لاما نَضّه دفَعَتْ بَدَلَ الخلّع, 
وَرَعَم الرّوحٌ أنه 0 يحْهَة أخْرّى أَفْقَ الْإمَامُ ظَهِيرُ الدِينٍ أن الْقَوْلَ لَهُ وَقِيلَ لا لِأَنَهَا الفملكة ‏ 


(قَوْلهُ فيَعَوَقَْ عَلَى الييّة أو مُذَاكْرَةِ الطّلّاقٍ !2) سَيَأْتق عِنْدَ فَوْلِهِ وَيَسْقْطْ الخلْعْ وَالْمَُارَاةُ إل أَنَّ 
الْمَشَايحَ 1 يَشْترطُوا اله في الع لِعَلَبَِ الاسْتغمَالِ وَلِأَنَّ 
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الْمَرْأه قَبلت م م الخْلَعْ في رِوَايَة و1 َم في أخرى» 0 وَالصُلَحُ عَنْ دم الْعَمْدِ عَلَى الروَايَتيْنِ 
وَكَذَا لَوْ قَالَ اشْتَرِي تلات تَطَلِيِقَاتِ بكدًا فَقَالَثْ اشْتَرَيْت بخلافٍ التكاح وف التَوَادِِ وَلَوْ قَالَ هَا 
1 ك لع مَا 4 يَقُلْ الرَّوْجُ بغت, وَهُوَ 
الصّحِيح إِلَّا إِذَا أَرَادَ به التَخقِيقَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ لِأَنَهُ ل يُوجَدْ الْأَمرْ بالخُلّع, وَاخْلْعْ مُعَاوَصَةٌ قلا يتمُ 
برَكن وَاحِدٍ. اه. ْ 

وَفي جام الْفْصُولينٍ كل طَلاقٍ وَفَعَ بِسَرْطٍ لَيْسَ بمَالِ فهو رَجْعِيٌ وَفِيِ أن لْقَبُولَ في الْمعلقٍ إِما 
يَكُونُ بَعْدَ وُجُودٍ الشَّرْطِ وَني الْكَافِ الْمَبُولُ في الْمُضَافٍ إِثا يَكُونُ بَعْدَ وُجُودٍ الْوَفْتِ ولا يَصِحْ 
الَبُولُ قَبْلَهُ أن الإيجاب مُعَلَقْ بالشَرْطِء وَالْمْعلَقُ بالشَرْطٍ عَدَمْ قَبْلَ الشَرْطٍ فلا يَصِحٌ الْمَُولُ قَبْلَ 
الإيجاب. اه 

وف التَجنِيس مَا يُفِيدُ صِحَة الْمَبُولِ في الْمَُلَّيِ قَبْلَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ فَإِنَهُ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ دَحَلْت الدَارَ 
قد تك عَلَى أل فَعَراضَها عليه فل صَحَّ الل وَفِ الْوَجيزٍ كُمَا في الْكافيء وَأَقُولُ: لَوْ قيل 
بِصِحَة المَبُولِ في الْمُضَافٍ قَبْلَ وُجُودٍ الْوَفْتِ لِانْعِفَادِهِ سَبَا للْحَالٍ عِنْدَناء وَِعَدَم صِحَتهِ في الْمُعلَق 
قَبْلَ وُجُودٍ الشّرْطِ لِعَدَم الْعقَادِهِ سبًَا لِْحَالٍ لَكَانَ حَسَئًا لِتَخْرِيجه عَلَى الْأَصُولٍء وَفي الْمُجتَىَ باع 
اها ها برها ُو يراه بن افر والطألاق زجب, وُشَْط في فَبُوه عِلْمُهَا بتغقاة. 

قَلَوْ قَالَ هَا الختلعي نَفْسَك بِكدًَا ثم لَقَنَهَا بالعَرَييّة ةِ حَقٌّ قَالَتْ اخْتلّغث, وَهِيَ لا تَغلّمُ بِذَلِكَ 
فَالصّحِيح أَنَّهُ لا يَصِحُ الخُلْعْ مَا 1 تلم الْمَرْآَهُ ذَلِكَ لِأَنهُ مُعَاوَضَةٌ كَالبَيْع بخلافٍ الطّلّاقٍ وَالْعَنَاقِ 
وَالتَدِيرٍ لِأنهُ إسْقَاطً تخضض, وَالْإِسْقَاطُ يَصِحٌ مَعَ الْجَهْلٍ كذًا في لط وَقَوْكًا فُعَلْت في جَوَابٍ قَوْلِه 
حَلّغت نَفْسَك مث بكذًا لَيْس بِمَبُولٍ عَلَى الصّحيح الْمُخْتَارٍ إِلّا إذَا أَرَادَ به الَحْقِيقَ» وَلَوْ قَالَتْ 
جه ا خلغني على ألْفِ دِزهم فَقَالَ الرو تجا لا أنت طَالِق صَارَ قله غك لِأَن ذا يقل 
أَنْ يَكُونَ جَوَابَا فَيُجْعَلْ جَوَابَا ا وَهُوَ الْمُخْمَارُ كما في الاي وَلَوْ قَالَ بغت منك طلاقك بَفْرك 
فَقَالَثْ طَلّفْت نَفْسِي بَانَتْ مِنْهُ بمَهِرها منرلَةِ فَوَْا اشكر يْت لِأَنَّهُ يَصِحٌ جَوَابَا وَيَصِحٌ ابْتدَاءَ فَبُجْعَلُ 
جَوَابَا كا وَقِبلَ يَفَعْ رَجْعيا. وَالْأَوَلْ صخ وَلَوْ قَالَ هَا 0 نَفْسَك فَقَالَتْ قَدْ طَلّقفْت ِمَهَا الْمَالُ 


إلا أن ينوي بِعبْرٍ مال وَلَوْ قَالَ بغت مِنك تَطَلِيقَة فَقَاآَتْ اشَْرَيْت يَقَعْ الطّلاقُ رَجْعِيا ان لِأنَهُ 
صَرِيحٌ» وَلَوْ قَالَ هَا بغت نَفْسَك مِنك فَقَالَتْ اشْمَرَنْت يَمَعْ الطّلاق بائِنا لِأَنَّ ذا كتايَة وَهِيَ بان 
وَل قَالَ ا بغت مك أَمْرَك بِلْفِ دِرْهَم إن الختارث نَفْسَهًا في الْمَجْلِسٍ وَقَعَ الطّلاقء وَلِمَهَا الْمَالْ 
ِأنهُ مها الطلاق بِاْمَالِ فا اختارث فَفَد لكت وَلَوْ قَالَ لامرأيه كل امرةٍ أتَوجهَا قد بغت 
طَلَاقَهَا منك بِدِزقم ثم تَرْوجَ امْرة فَالمَبولُ إِلَْهَا بَدَ المَرَوْج َإِنْ قَبِلَتْ بَغد التَروْج طلَاقَها أو 
طَلَقعهَا يَقَع وَِنْ قَلَث قَبْلَهُ لا يمَعْ أن هذا الكلام من الزّؤج خلَع بد المََوْج فَيسْمرَط الْمَبُولُ 
وَلَوْ قَالَتْ الْمَرآهُ بغت منك مَفْرِيء وَتَفَقَةَ عِدّقِ فَقَالَ اشْتَرَيْت فَالظَاجِرُ أَنَّهَا لا نطق لِأَنّ ارج مَا 
باعَ نَفْسَهَا وَلَا طَلَاقَهَا مِنْهَا إِعّا اشْتَرَى مَهْرَهَاء وَهَذَا لا يَكُونُ طَلَاقًا لكِنّ الْأَخْوَط أَنْ يُجَدّدَ النَكَاحَ 
كذ في الْمُحِيطِ وَفي الْقُنْيِّ في باب الْمَعْقُودٍ لِلْمَسَائِلٍ الي ل يُوجَدْ فِيهَا روَايَة ولا جَوَابْ شَافٍ 
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الْعَالِبِ كته بَْدَ مُذَاكرَةٍ الطّلاق إل ْمَل (قَوْلهُ كُلُ طلاقٍ وَقَعَ بِشَرْطٍ ) في التَمارْحَانيّة عَنْ 
لَانيّة رَجْلٌ قَالَ لِامْرََتِهِ إِذَا دَخَلْت الدَارَ فَمَدْ حَلَعْتْك عَلَى أَلْفٍ فَدَحَلَتْ الدَّارَ يَمَعْ الطّلاقُ بأَلْفٍ 
يُرِيدٌ به إذَا قَبِلَثْ عند الدّحُولٍ. اه. 

(قَوْلُهُ َف الْقُْيَة في الْبَابِ الْمَعْقُودٍ إلى قَولِهِ آخِرَهَا) أي آخِرَ الْقُْيَة وَهُوَ مَذَكُورٌ آخرّ الْأَبْوَابٍ كُلَّا 
هَذَاء وَقَدْ تَقَلَ الرّمْلِنُ عَنْهَا زَِادَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ هُنَا بِرَمْزْ اسنع دبس أَنَّ الْوَاقِعَ فِيهَا رَجْعِىٌ 
يبَأ ارج لاََاقِهِمَا عَلَى الرَجْعِيء وَمْقَابَلُهُ بلْمَالِ لا عير إلى أَنْ قَالَ ثم أَجَاب عَنْ مَسْألَةٍ 
الزَيَادَاتِ فَرَاجِعْهُ اه. ا 

قُلْت قَدَ وَاجَغْت النّسْحَة الي عِنْدِي فَلَمْ آَرَ فيهَا زِيَادَةَ عَلَى مَا ذكَرَةُ الْمُوَلَىْ هُنَا عَنْهَاء وكا 
رَاجَعْت غَيْرَ ذَلِكَ الْبَابِ مِن مَطَاتٍ الْمَسأَلَةِ فَلَمْ أجذ ذَلِكَ فَلَعَنَ نُسْحَنَهُ فِيها يَلْكَ اليادَُ آله 
تَعَالَ أَعْلَمْ ثم َآَيْت في ذَلِكَ آخِرَ الْخَاوي لِصَاحِبٍ الْقُنْيّةِ حَيْتْ قَالَ اسنع دبس. وَالْوَاقِعُ فِيهَا رَجْعِي: 
ويَبَْا الزّوْجُ لِاتقَاقِهِما وَتَرَاضِيهمًا عَلَى وُقُوعَ الطَّلاقٍ رَجعِياء وَمُقَابلَهِ بلْمَالِ بَعْدَمَاكانَ مَوْصُوقا 
لتخي ل بغرة. 

وَذكُرَ الْمَصْدَرَ للتَأكِيدِ كُمَا لَْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌّ طَلَاقًَا وَاجِدًا فَالْوَاقِعُ به رَجْعِنٌ وَإِنْ 1 يَصِفَهُ بالرَجعيّة 
وَل يِه عَلَْهَ وَعِنْدَ الََاقِهمَا وَرِضَاهُما بالَجعيّة وَتَوْصِيفِد يها بالطّرِيق الأولى أن الْوَاقِعَ فيه وَجْعينٌ؛ 
وَلَمّا كانَ الْوَاقِعُ به رَجْعِيا فَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْإبْرَاءُ وَأَما مَسْأَلَهُ الَيَادَاتِ فَهِيَ فِيمًا إِذَا كَانَتْ الْمَرَْهُ طَالِبَة 
نه طَلَْينٍ بالِتَعَينٍ لف فَععَيرُ مُقَابَلةُ لْمَالِ ما وَصَفَهُ الزَوْجُ من الرَْعِيٍ إلى ما طَلَبَْهُ من الَْائٍ 


أنَّهَا ل ترْضَ يروم لألفٍ مع بَقَاءٍ التكاح فَيلْعُو ما وَصَفَه بِ مولن الَْاَ تحب 
الأغواضء وَالْعوَضُ يَسْعمُ الْمُعَوْضَء وَلَوْ وََعَ جا ُو مغ الْبءِ لفو الْمعوْضٍء وَهوَ غيْرُ جَائرٍ 
اسْلرَام وجُودٍ العوضء وَهُوَلَرُومْ اأْفٍ وود الْمَُوْضِ» وَهُوَ انْصِرَامُ لياح 
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ِلْمتَََِينَ آخرَها قال لرَوْجها نأك من الْمَهْرِ شنط الطّلاقٍ الرعِيٍ فقَالَ لا أنت طَالِق طلاقًا 
َه بَمَعْ بانِنا لْمُقَابَلَةٍ في الْمَالٍ كُمَسألة الزادَاتٍ أَنْتِ طَلِقَ الْيَْمَ هيا وعَدَا أخْرَى بألْفٍ 
َالأَلف مُمَابل بِمَاء وَهُما بَاِئعَانٍ أ رَجْعياء وَهَلْ يَْرَا الزّوْجُ لوْجُودٍ الشَرْطٍ صُورَة أو لا يبرا اه. 

وَف الذّخِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ السّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَغَدَا أُخْرى بالْفٍ درم فَقَبلَتْ وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ في الحالٍ 
ينص الأَلْفٍ. وَأَخْرى عَدَا بير شَيْءٍ وَإِنْ ترْوَجَهَا قَبْلَ عجِيءٍ الْقَدِ نه جَاءَ الْعَدُ تَقَعْ أخْرى 
بْمْسِائَةٍ أنْتِ طَالِق السَاعَةَ وَاجِدَةٌ أمْلِك الرَجْعَة وَعََا أخرى بِألْفٍ فَفَبلَثْ وَفَعَْ وَاجِدَةٌ لِلْحَالٍ 
عير سَيْءِ وف الْعَدِ أخرى بلْأَلَفِ, وَلَوْ قَالَ أنت طَلِقَ اليم باد وَعَدَا أخرَى بأل وَقَعَ لِْحَالٍ 
وَاحِدَةٌ بائةٌبعَيْر شَيْءِ وَعَدَّا أخْرَى بِالْأَلْفٍ, وَلَوْ قَالَ أنْتِ طَالِق وَاحِدَةَ وَأَنْتِ طَالِقٌ أُخرى بَألْفٍ 
فَمَِلَثْ وَقَعَمَا بألْفٍ, وَلَوْ قَالَ أنتٍِ طَالِقٌّ السَاعَةَ وَاجِدَةًَ أَْلِكُ الرَجْعَ وَعَدَا أُخْرى أَمْلِكُ الرَجْعَةَ 
بف فَمَبِلَثْ انْصَرَفَ الْبَدَلُ إِلَيْهِمَاء وكذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الساعَةَ تلان وَعَدَا أُخْرَى بَائئةٌ بألْفٍ أو 
أَنْتِ طَالِقٌ الساعَةَ وَاجِدَةٌ بَِيْرِ شَيْءٍِ وَغَذَا أَخْرَى بغَيٍ شَيْءٍ بِالألفٍ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِمَا اه. 


(قَوْلهُ وَلمَهَا الْمَالُ) أَيْ في الْمَسْأَلََْنٍ ِأَنَهُ ما رَضِي بخُرُوج بُضْعِهَا عَنْ مِلْكهٍ إلا به فَلَزِمَهَا الْمَالُ 
ال وار فاك اك لشي لذ لكان أن يشير ل إن قيلة عرفا سان سر الاب يان 
خُلّع الْفُضُولَ إِنْ شَاءَ الله وَلِيَشْمَلَ الْإبْرَاءَ حَىٌّ لَْ فَالَتْ لَهُ أنرأك عَمّا لي عَلَيِكِ عَلَى طَلاقي 
ففَعلَ جَارَث الْبَرَاءَهُ وكَانَ الطّلاق اننا وكذا لو طَلَّهَا عَلَى أن تنه من الْأَلفٍِ الي كفل بها للمرأة 
مِن فُلانٍ صَّحَ وَالطّلَاقُ بَائِنَ كُمَا في الْبَرَاِئَ وَقَيّدَ به اخترارًا عَنْ التَأخير فَإنَهُ َيْسَ بمَالِء وَإِنَا كتأخَر 
فيه الْمُطَالبَةُ كما لو قَالَثْ لَه طَلَفن عَلَى أَنْ أُوْجَرَ مالي عَلَيْكَ فَطَلَقَهَا َِنْ كان لِتَأَخير عَايَةٌ مغلومة 
صَحّ التأخين وَِنْ 1 يكن لَه غَايَةٌ مَعلُومَةٌ لا يَصِح وَالطَلَاقُ رَْعِينْ عَلَى كُلَ حال كُمَا في الْمَازية 
أَيْضّاء وَلَوْ قَالَ قَدْ خَلَعتْك عَلَى أَلْفٍ قَالَ ثلاث مَرَّاتِ فَمَبلَتْ طَلَقَتْ ثلَانا يكلائة آلافٍ لِأنَهُ 1 يَقَعْ 
شَيْءْ إلا بويا أن الطّلاق يَععلََ بَِبوهنا في الع فَوقَعَ الثلاثُ عِنْدَ قَبُوهَا مله بكلا آلاف. وَلَو 
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قَالَ بغت مِنْك تَطَلِيمَةَ بألْفٍ فَقَالَتْ اشْمَرَيْت ثم قَالَهُ نانيك وَتَالِكَا كَذَّلِكَء وَقَالَ إِنْ أَرَدْت التَكْرَارَ لا 
يُصَدَّقَء وَيَقَعْ الكلاث, وإ يُلِمْهَا إَِا بألْفٍ لِأَنَّهَا ملكت نَفْسَهَا بالأول, وَقَدْ صَرَّحَ بالطَّلاقٍ في 
اللَفطَةِ الثَاتِيَة وَالثَالئَ وَاِصّرِيحٌ يَلْحَقْ الْبَائِنَ كذَا في الْمُحِيطِء وَلَوْ انَمَهَا عَلَى الخُلّع, وَقَالَتْ بغَيِ 
جُغْل فَالْقَوْلُ ها لِأَنَ صِحَةَ الخُلْع لا تَسْتَدْعِي البْدلٌ فَتَكُونُ منكرة قيَكُونْ الْقؤلٌ ها ولو ادْعت 
للع وَالرَوج كر سهد أحدهْا بف والْآحَرْ بألفٍ. وحمْسمائة لا َل ولا يقث الع ِأنّهَا 
تاج إلى إِنْبَاتٍ أَنَّ الرّوجَ عَلَقَ الطلاق بِمَبُولٍ الْمَالِء وَالطّلاق الْمُعلق بمَبُولٍ الأَلفٍ غَيْرُ الاق 
لْمُعلّق بِقَبُولٍ الْأَلمَنِ إِذ هما سَرْطَانِ مُحْتَلِمَانِ فَكَانَ كُل وَاجِدٍ يَشْهَدُ بغي 
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من بَيْنِهِمَا فَيَلْغُو مَا وَصَفَهُ الرّوْجُ بمَُابَلَةِ الْمَالِ فَتَقَعَانِ بانْتَيْنِ اه. 

(قَوْلَهُ فَالأَلَفُ مُقَابَلَ بمما) مُحَالِفَ لِلْمَسْألَةِ الآنيّة قَرِيما في قَوْلِهِ أَنتِ طَالِقٌ السَاعَةَ وَاجِدََ أمْلِكْ 
اليجْعَة اح فَإنُّ جَعَلَ فيا الْمَالَ في مُقَابلٍ التي فَقَطء وَهَدَا ُو الْمُوَافِقَ للقَاعِدَةٍ الآ عَنْ القَفْح 
عِنْدَ فَوْلٍ الْمَئْنِ أنْتِ كذَا بَِلْفٍ مِن فَوْلِهِ الأَصْل أَنَّهُ مَى ذكَرَ طَلَاقَيْنِ وَدكْرَ عَقِيبَهُمَا مَا لا يَكُونُ 
مُقَابَلًا مما إِلّا إذَا وَصَفَ الْأَوَلَ با يُتَاني وُجُوب الْمَالٍ فَيَكُونُ مُقَابَلًا بالنَان فََطْء وَقَدَمَ تمَارِيعَ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةٍ في باب إِضَاقَةٍ الطّلاقِء وَأَنَّهَا عَلَى وَجُوهٍ عَشَرَةٍ (قَوْلُهُ وَعََا أخْرَى بالْأَلْف) أي إِنْ تَرَوَّجَهَا 
قَبْلَ تَيءِ الْعَدِء وَإِلَا تَقَعْ غَدَا أخرى بِعَبْرِ شَيْءٍ لأَنُّ شَرَطَ وْجُوب الْمَالِ في الثَنِيَةِ 1 يُوجَذ وَهْوَ 
َوَالُ الْمِلّكِ عَنْهَا بجنا لِرَوَالٍ الْمِلْكِ بالأولّ لِكَوْنا باه ذَخِيرَةٌ (قَولْهُ فَمَبثْ انْصرَف الْبَدَلُ إِلَيْهِمَا) 
قَالَ في النَهْرِ وَن الزََادَاتِ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَالذَخِيرَةُ نَصّ في أَنَّهُمَا بَائتََانٍ (قَوْلْهُ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفْ 
إِلَهمَا) فمَكُونُ كُل تَطْلِقَةحمْسِوالةٍ هيوان بَائتَمٍَْ فتَقَعْ في الالٍ وَاحِدَةٌ يِف الْأَلفٍء وَعَدَا 
أَخْرَى حجان إلا أَنْ يَتَرَوَجَهَا قَبْلَ تَِيءٍ الْعَدِ فَتََعَ الثَاتَِةُ غَدَا بِصْف الْأَلْفٍ, وَإِعا انصَرَفَ الْبَدَلُ 
إلَبْهِمَا لِأَنَهُ لا بُدَّ مِن ِلْعَاءٍ الْوَصْفٍ أَؤ الْبَدَلِء وَإِلْعَاءُ الْمُئاف أو لِأَنَهُ ذكرَ أَوَلَا وَذْكِرَ الْبَدَلُ آخرّاء 
وَالْآخِرْ يَكُونْ باسِحًا لَِأَوّلِ وَلَوْ قَالَ أنْتِ طَالِقْ الساعَةَ وَاجِدَةً أَمْلِكُ الرّجعَة أَوْ بائَة بغي شَيْء 
وَعَدَا أخْرَى بأَلْفٍ يَنْصَرِفُ الْبَدَلُ إلى الثَنيَة لِأَنَهُ َرَنَ بالأولى وَضْفًا مايا لَْدَلِ وَلَوْ قَالَ أنْتِ طَالِقٌ 
السَاعَةَ وَاحِدَةَ وَغَدَا أُخْرَى أَمْلِكُ الرَجْعَة بأَلْفٍ يَنْصَرِفُْ إِلَيْهِمَا لِأَنَُ َرَنَ بالثَنيَة وَضْفًا مُنَافِيًا لِلبَدَلِ 
فَيَنْصَرِفٌ الْبَدَلُ إلى التَطْلِيقَعَيْنِ كَذَا في الذّخيرَةِ مِنْ الْمَصْلٍ السّادِسِ في إِضَافَةِ الطَّلاقِ 


(قَوْلَهُ قَيّدَ به اخترارًا عَنْ التأخير) أَيْ فَيِّدنَا بالْمَالِ وكَانَ الْأَنْسَبْكَمَا فَعَلَ في التَهْرِ أَنْ يَذْكْرَهُ عِنْدَ 


قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ سَابِقاء وَالَْاقِعْ به وَبالطلَاقِ عَلَى مَالِ بائن. 
(قَوْلَهُ وَالطَلاقٌ رَجْعِىٌ على كن حَالٍ) أَيْ سَوَاءْ كَانَ للتَأَخيرِ عَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أ 1 يَكُنْ 
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ما يَشْهَدُ به الْآحَرُ فا يبل وَلَوْكَانَ الزَّوجُ هوَ الْمُدَعيء وَقَدَ اْعَى الفا وَحمْسَمائقٍ وَالْمَسألهُ حا 
تُْبَل عَلَى الْأَلْفٍِ لِأَنَّ الطّلاقَ وَقَعَ بإِْرَارٍ الرّْج فَبَقِي دَعْوَى الرّوْج دَيْمَا جردا وَاتَمَقَ الشَاجِدَانٍ عَلَى 
الْأَلْفِء وَانْقرَد أَحَدُهُمَا بيادةٍ حمْسهِائَة فَيُْصَى با انق علي وَإِنْكان يَدَعِي أَلَْا لا يُفْبَلُء ود 
كَذَّبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ لَمّا عَرَفَء وَيَقَعْ الطّلاق بإِقْرَارِه وَِذَا سَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ طَلّقَهَا قَبْلَ الخُلْع ثانا 
تَسْرُ الْمَالَ لِأَنَهَا بمبَاضَرَةِ الخُلّع. وَإِنْكَانَثْ مُقِرَةَ بصِحَة الخلع ظَاهِرًا فَإِذَا اذَّعَتْ الْمَسَادَ بَعْدَ ذَلِكَ 
صَارَتْ مَُنَاقِصَةٌ في الدَعْوَى إِلَا أنَّ اليه علَى الطَّلاقٍ تفيل من غَيرِ دغْوى فَيَفِبْت أنه أَحَدَ اْمَالَ 
َعْدَ الْبَيْنُونَةِ فَلَرمَهُ الرَدُكُذَا في الْمُحِيطٍ أَطْلَقَ في لُرُومِهَا الْمَالَ فَشَمِلَ الْمُكَاتبَكَ وَلَكِنْ لا يََرَمْهَا 
الْمَالُ إلا بد الْعنت» وَل بِذنِ الْمَؤلى حَجرها عَن ابرع ولو بِإذْنِ تيتا وَتمل الْأَمَد وَأ الول 
وَلكِن بسَرْطٍ إن الْمَؤل فَيَلرَمَهَا لِلْحَالٍ لاتفكاك الحخر بِِذنِ الْمَؤل فَطَهَرَ في حَقَّهِ كسَائرٍ الديُونِ في 
جام لو خَلَعَ الْأمَة موْلَاهَا عَلَى رَقبَتهَاء وَرَوْجُهَا خرٌ فَاخْلْعْ وَاقِعْ بَِيْرٍ شَيْءِء وَلَوْ كَانَ الزّوْجُ مُكَاتَا 
أو عَبْدَا أو مُدَيَرَا جَارَ الل وَصَارَتْ لِسيدٍ الْعَبْدِ وَالْمَُبَرِلِأَنَهَا لا تصيرُ تملوكة للرّوج بل للْمَلَ 
فَلَا يَبَطّنُ التَكَاحُ» َف لخر لو مَلَكَ رَقَعَهَا بَعْدَ التَكاح لَبَطَلَ؛ وَلَوْ بَطَلَ بَطَلَ الخُلْعْ فَكَانَ في 
تصْحيجه إِبْطَالَهُ وَأَمّا الْمُكَانَبُ فَإِنَّهُ يَْبْتْ لَهُ فِيهَا حَقٌ الْمِلّكِء وَحَقٌ الْمِلْكِ لا يمَعْ بَقَاءَ التَكاح قلا 
َس الكاح كما و اطترى وَوْجة م تحت عَبْدٍ لعا مؤلاها على عبد في يذ امنمحق الع 
الْمَخْلُوعٌ عَلَيْهِ قلا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَ لِأَنَهُ 1 يُضِفْ الْعَبْدَ الْمَخْلُوعَ عَلَيِْ إلى نَفسِهِ وَلَا ضّمِنَهُ فَكَانَ 
الْعَفْدُ مُضَافًا إلى الْأَمَقِ وَتُبَاعْ الْأَمَهُ في قِيمَة الْعَبْدِ الْمُسْتَحَقَّ ِأنَّ الْمَوْلَ بمْلِكُ إيجَاب بَدَلِ الخُلّع 

نه طهر في حَق علق برها إن كان ليها دين آخر قبلة بد ب وجب باختار امل 
َلَمْ يَطْهَرْ في حَقّ الْعَرِم كما في الصّلح فَإِنْ قي شَيْءٌ يُؤْحَذُ من الْأَمَةِ بَعْدَ الْعِْق فَإِنْ كَانَ المؤل 
صَهِنَ يَدّل للع أَخَلّ بوكدًا في م وَف الظَهبرية امَْأَةٌ قَالَتْ لِرَوْجِهًا اخْتَلَّعْتُ منك بِكَذدَاء 
وَهُوَ يَنْسِجُ كِزباسًا فَجَعَلَ يَنْسِجء وَهُوَ يُخَاصِمُهَا ثم قَالَ لت قَالُوا إن يَطْنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَوَابٌ. 
اه. 


وني جامع الْفُصُولَيْنِ قَالَ خَالَعْمُكِ بكذًا دِرْمَمًا فَجَعَلَتْ الْمَرْهُ تَعْد الدَّرَاهِمَ فَلَما تَّ الْعَدُ قَالَتْ قَبِلْت 


يَنْبَغي أَنْ بَصِحَّ اه. 

َف كاني الحاكم, وذ حَلَعَ لجل امْرئْهِ عَلَى أَْفٍ دِزقم فَإِنَ الألف تنْقَسمْ عَلَيِهِمَا عَلَى قَدرِ ما 
تروَجهُمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهرِ. اه. 

في الَََِِْ العا وَهمايَْشِيانٍ إن كان كلام كُلٍ مِنْهُمَا متَصِلًا بالآخر صَعٌ» وَإِنْ 1 يكُن مُتصِلًا لا 
يَصِحُ وَلَا يَمَعْ الطّلَاق أَنْضاء وَلَوْ اخْتَلَعَاء كت َامَ الخلّع, وَاذَّعَى الْقيَامَ نه الْمَبُولَ فَالْمَوْلُ لَهُ لَِنّهُ 
إِنْكَارُ الخُلّع. اه. ْ 

وََحَلَ كت الطّلاقٍ عَلَى مالي لو طَلَقََا عَلَى إِغطَاءٍ الْمَلٍ لِمَا في الاي لو قَلَ افيه أنت طالِق 
عَلَى أن تُعْطِيني أَلفَ دِرْمَم فَقَاآَثْ قَبِلْت تَطُلّقْ لِلْحَالٍ, وَإِنْ 1 تغط أَلَْاكُمَا لَْ قَالَ لامرأته أَنْتِ 
طَالِقٌ عَلَى دُخُولِك الدَارَ فَمَبِلَثْ تَطُلَق لِلْحَالٍ وَإِنْ ‏ تذخل لِأَنَكَلِمَةَ عَلَى لتَعلِيقٍ الإيجاب بالْقَبُولٍ 
لا لِلتَْلِيق بوْجُودٍ الْمَبُول. اه. 

وَل قَالَ وََِمَهَا الْمَالُ إنْ 1 تَكُنْ مَريصَةً مَرَضَ الْمَوْتِء ولا سَفِهَةَ ولا مُكرَهةَ َكَانَ أؤلى أن 
الْمَحْجُورَةَ بِالسَفَهِ لو قَبلَتْ الخُلْعَ وَفَعَ ولا يَلْرَمْهَا الْمَالُ وَيَكُونُ بائِنَا إنْكَانَ بلَفْظِ الخُلْع رَجْعِيًا إن 
كان بِلَفْظٍِ الطَّلاقٍ كُمَا في سَرْح الْمَنظُومَةٍ وَأَمَا الْمَريضَهُ فَقَالَ في جامع الْمُصُولَنٍ شلك 
من رَوْجهَا برها م مَائث يُنْظَرُ إل كلائة أَشْيَاءَ إلى ميزائه منهاء وَل بَدَلِ الخلّع» وى ُنْثِ مانا 
فيَجبْ أَقَلّهَا لا لزَادهُكدًا في شحي, وَفي خل في هذه الصُورة َو ل يَدْخْلْ يا سَقَطَ نف الْمَفر 
بطلاقه, وَالتَضْفْ الْآحَرُء وَصِية وَهُوَ لِعيْرٍ الْوَارثِ قَصَّحَّ مِنْ القلْثِ فَلَوْ دَخَلَ بحا وَمَانَتْ بَعْدَ مُضِيَ 
اْعدةٍ كل الْمَفْر وَسِيةُ وَتصح من الث إِذْ الاخجلاع تمل ولو مات في الْعِدَةٍ هكذا عند أي 
يُوسْفَ وَْحَمَدِ إذ الزْج ل يب وان لرصَاهُ بِالْفُرْقة وَعِندَ أبي حَيفَة ُغطِي الْأَكَلَ مِنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ تطلق لِلْحَالِ وَِنْ 1 تُْطِ أَلهَا) أيْ وَيَلْرَمهَا الألف كما يأت عِنْدَ فَولِهِ أنتِ طَالِقٌ بألْفٍ أؤ عَلَى 
َلْفِ (قَوْلَهُ وَكدَا في شحي) 
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ميراثه من بَدَلِ الخلع, وَمِنْ الثلث إذ انَهّمَا في حَقَ سَائِرِ الْوَرَتَّةَ وَل يَتَهِمَا في الأقَلّء وَهْوَّ نَظِيرُ مَا 
قُلْنَا حمِيعَا في طَلَاقِهَا بِسْوَاَا في مَرَضٍ الْمَوْتِء وَحَاصِلٌ التَقَاوْتٍِ بَْنَ مُضِيّ الْعِدَّة وَعَدَم مُضِيّها أنه 


بَعدَ مُضِيّهَا لا يُنْظَرُ إلى قَدرِ حق الزّوْج في الميراث. وَإِعًا يُنظَرٌ إلى القُلْثِ فَيْسَلَمُ لِلرّوْج قَدْرْ القُْثِ 
من بَدَلِ للع وَلَوْ أكْر من ميرائه, وَقَبْلَ مُضِيّها لا بُنْظَرٌ إلى القُلْثِء وَإِعَا بُنْظَرْ إلى ميرائه فيِسَلَم 
روج قر ره من بَدَلِ الخُلُع ذو كُلْثِ الْمَالِ لَو َه كر كذا ط ولَؤْكان الرّوجُ ان مها لو 
رك مِنْهَا بأَنْ كَانَ ها عَصَبَاتُ أخر أَفْرَبْ مِنهُ فَهُوَ وَالْأَتِيُ سَوَاءُ وَلَوْ يَرِنُّهَا بقَرَابَِ وَمَانَتْ بَعْدَ 
مُضِيّهَا يُنْظَرُ إلى بَدَلٍ للع وَإِلَ إثثه ِالْقََابَة فَلَوْ كانَ البدل فذرارئه أو أَكَنَ سُلَمَ أ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ 
أَكْئَرَ فَالزَيَادَة عَلَى قَذْرِ إزئه لا لعل 1 لَهُ إل بِإِجَارَةٍ الْوَرنَة هَذَا لَوْ كَانث مَدُْخُولَةٌ وَإِلّا فَالنَصفٌ يَعُودُ 
إلى الرّوْجَ بطلا قَبْلَ دُخُولِه لا بحكم الْوَصِيّ وَف النَضْفٍ الْآخَرٍ يُنْظَر وَلَوْكَانَ الرّْجُ أَجِتيبا فَهُوَ 
تبرغ فيط من اللثِء ولؤكان ابن حا وله قله لق من إزه ومن يف التفر هذا لو 
مَانَتْ في ذَلِكَ الْمَرَضٍء وَلَوْ بَِئَتْ مِنْهُ سم لزج كُلٌ الْبَدَلِ كهَها مِنْهُ ثم يرِنْهَاء ولا رت بَْئهُمَا 
لوجي مائّث في الْعِدّةٍ أو بَعدَها لِعَراضِيهما ببْطْلَانِ حَقَِّ ها لو كانت مَرِيضَة فلو الَْلعَتْ 
صَحِيحَةَ وَالزَّْجُ مَرِيض فَاخُلْعْ جَائِرٌ الْمُسَمّى قَلَ أو كر وَلَا إِزْتَ بَيْنَهُمَا مَاتَ في الْعِدَةٍ أو 
بَعْدَهَاء وَلَوْ خَلَعهَا أَجْتَيٌّ مِنْ الزّؤْج بمَالٍ صّمِنَهُ لِلرّْج» وكانَ ذَلِكَ في مَرَضٍ مَوْتٍ الْأَجْتِيَ جَارَ, 
ويَُْبَرُ الْبَدَلُ مِنْ ثُلْثِ مَالِ الْأَجِتَيَ فَلَوْ كَانَ الزّوْجُ مَريضًا جين تبَرّعَ الأختيئ بحلا فَلَهَا الإرثُ لَوْ 
مَاتَ الرَّوْحُ من َرَضِه ذَلِكَء وَهِيَ في الْعِدَةِ لِأَنََّا : تَرْضَ يَِذَا الطَّلاقِ فَيُْتَبَرُ الرّوْجُ فَازّ اه. 

وَلَوْ انث مُكْرَعَةَ عَلَى الْمَبُولِ 1 يَلْرَْهَا الْبَدَل وَفي الْقُنيََ وَلَوْ اخْتَلَمَا في الْكُرهِ بالخلع, وَالطّوع 
َالْمَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ اه. 

َف الظّهيريّة لَو قَالَتْ طَبْقْني ثلا بألْفٍ دِرْهَم طَبْقْني نَلَانا بان ديتارٍ مَطَلْقَهَا تلان طَلَفَّتْ ان ديار 
وَلَوْ كَانَ الإيجَابُ مِنْ الرّْج بِالْمَالَيْنِ لَرمَهَا الْمَالَانِ. اه. 

وَأَشَارَ بول ولَمَهَا الْمَالُ إل أنَهُ لا يعصَوَُ أن يَلرمَُ مَالُ في الخلْع» وَلِذَا قَالَ في الْمُجْت حَلَغْفُك 
عَلَى عَبْدِي وَفْفَ عَلَى قَبُوناء و1 يب شَيْءْ قُلَْا الظَاجِرُ أنه عَى بِقَوْلِه وَقْفْ عَلَى قَبُوَا أي وقوع 
الَّلاقِء وَمَعْرفَةُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ مِنْ أَهُمّ الْمُهِمّاتِ في هَذًا الزّمَانِ لِأَنَّ النّاسَ يَعْمَادُونَ إِضَاقَةَ الخلّع ل 
َال الرّؤج بعْدَ إْرَائَِا إيهُ من الْمَهْرِ فبِهدَا عُلِمَ أنَّهَا إِذَا قَلَثْ وَقَعَ الطّلاق وَل يِب عَلَى ارج 
شَيْءٌ وف نيه الْمعَهَاءِ خلخئك با بي عَليك من الدّْن فقيلث ينبني أن بقع العألاق ولا يب 
شَيْءٌ وَيَبْطُلْ الدَيْنُ وَلَوْ كَانَثْ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدِ نه تَبينَ أَنَهُ عَبْدُ الرّوْج بِتَصَّادُقِهِمَا يَنبَغي أَنْ لا 
يَلْرْمَهَا شَيْءٌ لِسَلامةٍ الْبَدَلِ لَهُ اه ْ 

وَظَاهِرُ اقتِصّارِهِ عَلَى لُرُومِهَا الْمَالَ أَنَهُلَوْ تحالَعَاء وَل يَذكْرَا مِنْ الْمَالِ شَيْئَا أَنْ لا يَصِمّ الع وَهْوَ 
وَايَةٌ عَنْ مُحَمّدِ لِأَنَهُ لا يَكُونْ إِلَّا بالْمَالِ وَلكِنَّ الْأصّحّ أَنَهُ يَصِحُ كذا في الْمُجْتَبى وَفي الَانيّة الزَيادَةُ 
في الْبَدَلِ بَعْدَ الع غَيْرُ صَحِيحَةٍ. 


(فَولهُ وكرة لَه أَخدُ سَيْءٍ إِنْ نَسَرٌ) أي كرها وَالتُسُورُ يكُونُ من الزَوْجبْنِ وَهُوَ كرَاَةُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
صَاحِبَهُ كما في الْمُْرِبِء وَفي الْمِصبَاح نَسَرْتْ الْمَرهُ من رَوْجها نُشُورًا من بان قَعَدَ وَصَرَب عَصّتْ 
رَوْجَهَا وَامْتتَعَتْ عَلَيْه وََشَرَ الرَجُلُ من امْرأنِهِ شور بالوَجْهَيْنٍ تَرَكهَا وَجَفَاهَاء وَفي التنْزِيلٍ (وَإِنِ امْرَأة 
خَاقَتْ مِنْ بَعْلهَا نُسُورًا أ إِعرَاضًا) [الدساء: 128] وَأَصْلُهُ الارتفاع بُقَالُ نَسَرَ مِن َكانه تُشُورا 
لوقن إِذَا 0 عَنَهُ ول ساون َإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشرُوا [المجادلة: 11] بالصَّمّ وَالْكْسْرٍ 


[منحة الخالق] 

هذا رَمْرٌ بالشِينٍ الْمُعْجَمَةٍ وَالخَاءٍ الْمُهْمَلَةِ إلى شَرْح الطّحَاوِيَ وَف خل بِالخَاءِ الْمُغْجَمَةٍ رَثْرْ إل 
الْحَصَائِلٍ (قَوْلُهُ كذّا ط) هُوَ ادر الْمُهْمَلَِ وَئرٌ لِلْمْحِيطٍ (فَوْلُهُ ثم يَرِنّهَا) أَيْ بالْقَرَابَةِ (فَوْلُ وآَسَارَ 
بَقَوْلِه وَلَرِمَهَا الْمَالُ إل أَنَّهُ لا يُعَصّوّرُ أَنْ يَلْرَمَهُ مَالُ !2) يُافِيه ما بت بَعْدَ نحو وَرَقَةِ عَنْ الْقُنِيَة 
اخْتَلعَت نَفْسَهَا بِالْمَهْرِ بِشَرْطٍ أَنْ يُعْطِيَهَا كذَا مَنَا مِنْ غ الأو لأَنِيَضِء وَحَالَعَهَا به يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ) ولا 
يُشْكَرَطُ بان مَكانِ الإيَاءِ عِنْدَهُ إلا أنْ يُقَالَ الْمرَادُ بعَدَم تصّوْرٍ ذَلِكَ حَيْتْ ل يَكُنْ مِنْ جِهْتِهَا مَالُ 
بخلافٍ مشألةٍ الْقُنيّة قن لْمَالَ من الطَرَفينِ وكأنّها بَدَلَتْ الْمَهْرَ في مَُابَلَِ الطّلاقِ وَالْأَرنِ وَبُوَضِحْهُ 
مَا يأْقِ قُبَيْلَ تلك الْمَسْأَلَةِ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدِ وَمَهْرْهَا أَلفْ ثم رَادَهَا أَلّهَا فَتأَمَلَهُ وَانْظْرْ مَا أن في 
مزح قؤلهِ مقط الخلغ. ةل حقّ جند ول الْمَلٍّ الث أن يقع يدل على الّؤج. 
وَقَوْلَهُ بَعْدَهُ نه اغلَم أَنّهُ بتي هُنَا صُورَةٌ وَحَاصِلَُهُ أَنَّ الْمُخْمَارَ جَوَارُ كُوْنٍ الْبَدَلِ عَلَيْهِ بأنْ يحْمَلَ عَلَى 
الاسْيِفَْاءٍ من الْمَهْرِ كَأَنّهُ قَالَ إلا قَدْرَا من الْمَهْرِ فَنهُ لا يَسْقْطُ عَي فَيَجُورُ إِيجَابُ الْبَدَلِ عَلَيْهِ إِذَا 
ملعت عَلَى عِوَضٍ, وَيَكُونْ مُقَابَلًا يَدَلِ الخلْع. 

(قَوْلَهُ وَلَكِنَ الْأَصّحَ أَنُّ يَصِحٌ) قَالَ في النَهْرِ يعني وَيَسْقُطُ الْمَهْرْ عَلَى مَا مَرّ قلت وَسَيَأْقِ في كلام 
لْموَلّفِ عِنْدَ قَولِهِ وَبُسْقِطُ الل وَالْمُبَاراةُ كُلَ حَقّ إل عَنْ الخُلاصّة وَغَيْرِهَاء وَسَنَذَكُرُ تحْقِيقَ الْمَقَام 


0 


مِنْ الْأَرْضِء وَالسُكُونُ لَعَة فيه. اه. 
وَأرَادَ بالْكَرَاهَةٍ كَرَامَةَ التَخريم الْمُنتَهضّةَ سَبَبًا لِلْعمَاب, وَالَقُ أن الْأَخْلَ في هَذِهٍ الالَةِ حَرَامٌ قَطْعًا 


ِمَوْلِهِ تعَالَ (فَلا تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيِنَا [النساء: 20] وَلَا يُعَارِضُُ الآيَهُ الْأَخْرَى (قَلا جُتاح عَلَيْهِما 
فيمًا افْتَدَتْ به] [البقرة: 229] لِأَنَّ بِلْكَ فِيمًا إِذَا كانَ النُشُورُ من قِبَلِهِ فَمَطْ وَالْأْخْرَى فيمًا إِذَا 
خَاقَا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَيْسَ من قِبَلِهِ فََطْ نُشُورٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ تَعَارَضًا كَانَتْ حُرْمَةُ الْأَخْلٍ 
َابتةَ بالْعمُومَاتِ الَْطْعِّةِ فَإِنَّ الماع عَلَى حُرْمَةِ أَخْذٍ مَالِ الْمُسْلِم بِعَيْرِ حَقَّ وَفِ إِمْسَاكِهَا لا لِرَعْبَةٍ 
َل إضرَاراء وَتَصْيبقًا ليَفْمَطِعَ مَاطَا في مُقَابَلَةِ خَلَاصِهَا مِنْ الشّدَةٍ الي هِيَ مَعَهُ فِيهَا ذَلِكَ وَقَالَتَعَالَ 
ولا ُسِكُوهْنَ ضِرَارا لِتَعَْدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] [البقرة: 231] فَهَذَا دَلِيلٌ فَطَعِيٌ 
عَلَى حُرْمَةِ أَخْدٍ مَايَِا كََلِكَ فَيَكُونُ حَرَامًا إلا أَنَهُ لَوْ أَحَدَّ جَارَ في الحكم أَيْ يُحْكُمْ بِصِحَةٍ التَمْلِيكِ 
وَإِنْ كانَ بِسَبَبِ حَبِيثء وَتََامُهُ في فَنْح الْقَدِينِ وَف ادر الْمَنْقُورٍ أَخْرَجَ ابْنُ أي جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ رَيْدِ في 
الآ َال وحص بَغْدُ فَقَالَ !فَنْ حِفْتُمْ آلا بُقِيمَا حْدُود الله قلا جتاع عَلَيْهِمَا فِيما افَْدَتْ) 
[البقرة: 229] قَالَ فَنَسَحَتْ هَذِهٍ تِلْكَ اه. 

َالَْاصِل أن مَا في اليَسَاءِ مَنسُوخ بآية الْبقَرَق وَهُوَ يَْمضِي جل الْأَخْذٍ مُطَلقًا إِذَا رَضِيْتْ أَطلقَهُ 
فَشَمِلَ الْقَليل وَالْكب وَيلْحقْ بد الْإرَاء عمَا لا علي انه لا يو أَنْصًا إِذَا كان النُشُورْ منة ِأنّهُ 
اغْتَدَاءٌ وَإِضْرَارٌ (فَوْلْهُ وَإِنْ تَشَرَتْ لا) أَيْ لا يُكْرَُ لَهُ الْأَخْذْ إِذَا كَانَثْ هِي الْكَارِعَةُ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ 
الْقَلِيلَ وَالْكُنينَ وَإِنْ كانَ أَكْترَ يما أَعْطَاهَاء وَهُوَ الْمَذّكُورُ في الجامع الصّغيرِء وَسَوَاءْ كانَ مِنْهُ نُشورٌ لَا 
بصا أو لا فَنْ كانت الْكَرَاهَة من الاين فَالْإِبَاحَهُ تابد بِِبَارَةِ فَوله تَعَالَ قلا ناح عَلَيْهِمَا فِيما 
افْعَدَتْ به] [البقرة: 229] وَإِنْكانث مِنْ جَانيهَا فَمَطْ فَبِدَلَالهَا بالأولى وَالْمَذْكُورْ في الَْصْلٍ 
كَرَاهَةٌ الزَيَادَةٍ عَلَى مَا أَعْطَّاهَاء وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى خلاف الأول كَمَا يَنْبَغي حَمْل الخَدِيثِ عَلَيْهِ أَيْضّاء 
وَهُوَ قَوْلَهُ أَمَا الزيادَةُ قلا لِأَنَّ النَصّ تَقَى الجْنَاحَ مُطَلَقًا فَتَفيِيدُهُ بحبرٍ الْوَاجِدٍ لا يَجُورُ لِمَا عُرفَ في 
الْأُصُولٍ وَلِدَا قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ إن روَايَةَ الجامع أَوْجَهُ وَصَحَحَ المي وَايَةَ الْأَصْلٍ لِأَحَادِيتَ 
ذكْرَهًا. ْ ا 


ع 


(َولَهُ وَمَا صَلَحَ مَهْرَا صَلَحَ بَدَلَ الخلّع) لِأَنَّ ما صَلّحَ عِوَضًا لِْممَوَم أؤلى أَنْ يَصْلّحَ عِوَضًا لغ 
الْمَقَوَم إن لْبْضْعَ غَيْرُ مَُقَوَم حَالَةَ روج وَمْعَقَوَم حَالَةَ الدّخُولٍ فَمَنَعَ الأب مِنْ خُلْع صَغْيرتِهِ عَلَى 
مَاجَاء وَجَارَ لَهُ تَرَوْجُ وَلَدِهِ ماله وَنَقَدَ خُلْعْ الْمرِيضَةٍ مِن الثُلْثِء وَجَارَ تَرْوِيجُ الْمَرِيضٍ بمَهْرٍ الْمِثْلٍ مِنْ 
جميع مَالِهِ قُصّحٌ الْعْ عَلَى نْب مَوْصُوفٍ أَوْ مكيل أَو مَوْرُونِ كَالْمَهْرِ وكذًا عَلَى راعَةٍ أَرْضِهًا أو 
كوب ذَابَيَا وَحَِمَتِهَا عَلَى وَجدِ لا يَْرَم حَلْوَةٌ ينا أو ِدْمَهُ أَجْتيَ لِأَنَّ هَذِهِ تور مَهرَاء وَبَطَلَ الْبَدلُ 
فيه أؤكات توما أؤ ذاواكالْمَفر وجب عَلَيهَا وك افر 

َآشَارَ إل أَنَّ هَدَا الْأَصْلَ لا يَنْعَكِن كُلَيّا قَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ مَا لا يَصْلّحُ مَهْرَا لا يَصلُحُ بَدَلُا في 


اللرو و ار سح و 
يَبُ مَهْرُ اليل وَكَذَا عَلَى أَقَلَ مِنْ ء عَشَرَةِ وَكذَا عَلَى ما في يَدِهَا كذًَا في التَبْينِ ومح القَدِ 

ار ُي أن الوص من طَردٍ الي أن يحون قال عقوتا 00 
فيه جَهَالَةٌ مُسْتَتمَةٌ وَمَا دُونَ الْعَشَرَةِ بحَذِهِ الْمَكَابَقَ وَمِنْ عَكْسٍ الْكُلّيّ أَنْ لا يَكُونَ مَالَا مُتَقَوْمَا أو أَنْ 
5 مُسْعَتمَة وَمَا دُونَ الْعَشَرَةٍ مَالُ مُتَقَوَم لَيْسَ فيه جَهَالَة قا يَرِدُ السْوَالُ لا عَلَى الطَردِ 
الْكُلَيّ وَلَا عَلَى عَكْسِهِ اه. 

وَف الْمُجِيطٍ لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى تَوْبِ 1 يَتَ َعَبيّنْ جنْسُهُ أو عَلَى دَارٍ فَلَهُ الْمَهْرُ وَفِ الْعَبْد يَْرَمْهَا 
الْوَسَطُء وَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى مَا ييه العام أَوْ عَلَى مَا تَرنهُ من الْمَالٍ أو عَلَى أن تُرَوْجَهُ امْوآَة 
وَتهَرَهَا عَنْهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌء وَتَرْدُ الْمَهْر وَلَوْ احْتَلَعَث بحُكْمِهِ أؤ بحْكْيِهَا صّمَّ فَإِنْ حَكَمَتْء و1 
يَرْضَ الزّوْجُ رَجَعَ بِالْمَهْرِ وَلَوْ حَلَعَهَا عَلَى أَلْفٍ إلى الَصّادٍ تَبَتَ الْأَجَلْ وَلَوْ قَالَثْ إلى قُدُومٍ لان أؤ 
مَؤْتِهِ وَجَبَ الْمَالُ حَالَاء وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى 


[منحة الخالق] 


و 


هُنَاكَ. 


(قَوْلَهُ وف إمْسَاكهَا لا لِرَغبَِ) لجار وَالْمَجْرُورُ حَبَرَ مُقَدَم وَفَوْلهُ ذَلِكَ مُبِمَدأ موحل وَالْإِسَارَُ إلى قوْلِ 
أحْذٍ مَالِ الْمُسْلِم بعبْرِ حَقّ (قوْلُهُ وَهُوَ يَفمَضِي جِلَ الْأَخْذٍ مُطَلَقَا) أي سَوَاءْ كَانَ النُشُورُ مِنْه أو مِنْهَا 
قُلْت لكِن قَدْ عَلِمْت يما قَدّمَهُ أَنَّ آيَهَ فلا تأَخُذُوا مِنْهُ شَيْنَاآ [النساء: 20] فيمًا إِذَا كَانَ النُشُورْ 
نه وَآيَه فلا تا عَلَيهِمَا) [البقرة: 229] فيما إِذَا كان مِنْها فلا تعارْضَ بَِنَهُمَا حي تُنْسَحَ 
ِحْدَاهُمًا بالأخرى (فَوْلَهُ وَصّحَحَ الشّمُيٌ روايَة الْأَصْلٍ) قَدْ عَلِمْت عَدَمْ لْمَُافَاٍ بَيْنَ الروَايََيْنٍ بجا 
ذَكْرَهُ م مِنْ التؤفيق, وَهُوَ ا به في الفح فَإِنَهُ ذكرَ أَوَلّا أن الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلِمَةُ بَبنَ الصّحَابَة ةم سَاقَ 
النُصُوصَ مِن الطَرَفيْنِ م حَقَّقَ ثم قَالَ وَعَلَى هَدَا يَطْهَرُ كَوْنُ روَايَة الجامع أَؤْجة نَعَمْ يون أَخْدْ الزيادةٍ 
خلاف الْأوْلَ, وَالْمَنْعْ تحَمُولٌ عَلَى ما هُوَ الْأَْلَ وَطَرِيقُ الْقُرْبِ إل الله سُبْحَاَه. 


(قَوْلُهُ وَدكُرَ في غَايَةٍ الَْيَانِ أَنهُ مُطَّردُ مُنعَكِمسن !2) قَالَ في النَهْرِ لا يخُمَى 
(83/4) 


نس هه 


دَرَاهِمَ مُعَيئَةٍ فُوَجَدَهَا سََوقَةَ يَرْجِعْ بِالجيَادِء وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيْ فَإِذَا هُوَ مَرُوِيٌ يَرْجِعُ 
بكَرَوِيَ وَسَطِء وَلَا يَرْدُ بَدَلَ الخلّع إلا بِعَيْبِ فَاحِشٍ َّإِنْ كَانَ حَلَالَ الدّم أ الْيَّدِ فَأَمْضَى عِنْدَهُ رَجَعَ 
0 قِيِمَتِه عِنْدَ 4 حَنِيفَة اا لفسا قِيمته ا حَلَالَ 0 000 ا عِنْدَهُ 


طهر اهكان ميا فت الانخلاع قَلَهُ مَِرْهَاء ل سان م أو مكيل 
أو مَوْرُونٍ جَارَّ يدا بيَدِ وَلَوْ حَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ ومَهَرَهَا ألا ثم رَادَها ألا ثم استحقّ الْعبدُ رَجَعَ عَلَيْهَا 
بألْفٍ وَبِنِصْفٍ قَبِمَةٍ الْعَبْدِ لأَنّ اْمرة بَدَلَتْ الْعَبْد بإِراءِ المُضعء وَأَلَفٍ دِرْهَم فَانْقَسَمَ الْعَْدُ عَلَْهِمَا 
نِصْفَيْنِ نِصْفُهُ بَدَلُ لخْلّع, وَنِصْفُهُ بَْعَا بالْأَلْفِ, وَالْمَِيعْ مَق اسْتحقّ عنهُ وَجَعَ ِكَمَنهء وَبَدَلُ للع مَىَ 
اسْتحَقّ نَبُ قِيِمَنُهُ فَيَرْجِعُ بِنِضْفٍ قِيمَةِ الْعَبْدِ. 
وَلَوْ خَلّعَ امْرأَكَيِهِ عَلَى عَبْدٍ قُيَمَتْ قِيِمَيْهُ عَلَى مُسَمَيْهمَا في الْعَقْدِ لِأَنَهُ قِِمَهُ بُضْعَيْهِمَا لا عَلَى مَهْرِ 
مِثْلَيْهمَا لنَ الزِيَادَة عَلَى الْمُسَمَّى مَحُرُوفَةٌ وف الخُلّع وَالزِيَادَةٌ في بَدَلِ الخُلْع بَاطِلَةٌ لِأَنَهَا رَآادَتْ بَعْدَ 
هَلاكِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَصَارَكُمَا لَوْ رَادَ في بَدَلِ العم عن دَم الْعَمْدٍ فَإنّهَا لا نَصِحُ. اه. 
في التََرْحَايّة ذا قَالَ لامْرَِيِْ إخدَاكُمَا طَالِقَ بالف دِرْهَمء وَالْأَحْرَى بان ديار فَمَبلَنَا طلَقَا غير 
شَيْءٍء وَرَوَى ابْنْ سمَاعَة عَنْ محمد إذَا قَالَ لِامرتيْهِ إخدَاكُمَا طَالِقْ بألْفٍ قلعا وَمَاتَ فَعَلَى كُلّ 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حمُسْمِائَة ولا ميرات. اه. 
وف الْقُنيَةِ اخْتَلّعَتْ نَفْسَهَا بِالْمَهْرِ بِشَرْطٍ أن الرّوجَ يُعْطِيهَا كذًا مَنّا من الأزز الْأَنِيَضِء وَحَالَعَهَا به 
يَنْبَغِي أَنْ يَصِحٌ) لا يُشَْرَطُ بيَانُ مَكَانٍ الإيقَاءِ عِنْدَ أبي حَيقة لِأَنَ الخلْع أَوْسَعْ من الْبَيْع قفي بت 
خالنها عار تود در أن سام اه الت وتيت فهلك القوت قبل قَبْلَ التَسْلِيم 1 تَبِنْ لِأَنَهُ يل 

ّ را 
بِشَرْطِ أن تمل 1 لَهُ الْقََالَهَ غَدَا فَقَبل انسل زه الْقَبَالَهَ غَدَا لا َوُه وَلَوْ اخْتَلَعَتْ بِشَرْطٍ الصَّكَ 
أو قَالَتْ بِسَرْطٍ أَنْ يَرْدَ علَيْهَا أَفْمِشَعَهَا فَمَبلَ لا حرم وَيُشْمَرَطُ كِتَابَُ الصّلكِ وَرَدُ الأفْمِشَةٍ في 
الْمَجْلِسٍ خَلَغْمُك عَلَى عَبْدِي وَقَفَ عَلَى قَبُوجَا وََ يب شَيْءْ حَلَغْتُك بَالي عَلَيِكَ مِنْ الدَيْنِ 
وَقَبلَت يَنْبَغي أَنْ يََعَ الطّلاق, ولا َب شَيْءٌ» وَيَبْطلْ الدَيْنْ ادَعَتْ مَهْرَهَا عَلَى رَوْجِهَا فَأَنْكرَه م 
اْتَلَعَتْ نَفْسَهًا بمَهرهَاء وَقَبلَ ثم تَبَينَ بِالشهُودٍ أَنّهَا كَانَث امْرَاتهُ قَبْلَ الع فَلَيْسَ لَهُ ضَيْء. 
لو احْتَلَّث عَلَى عَبْدٍ ثم تبي أنه عبْدُ الرّؤج؛ وَلا ذَلِكَ إِلَّا مادق فينيِي أن لا يله في 
أن مَا هُوَ بَدَلُ الخُلّع يُسَلَمُ لَهُكُمَا لَوْ عَلِمَ أَنّهُ عَبْدُه وَسْئِلَ لَو كان الخُلْعْ عَلَى عَلَى ذَرَاهِ هِمَ أَوْ دََانِيرَ م 
كَبَينَ أَنْهَا ِلرّؤْج 1 تحن سَيْء. اه. 
َف الاي وَيخورْ الرَّهنْ وَالكَفَالَةُ ببَدَلِ الع وف الْمُجْتَ فَوَصَتْ الخْلّع إلى رَوْجهَا أو الْعَبْدِ إلى 


الْمَوِلَ فَمَعَلَ بعيْرٍ حَصْرَِمَا جَارَ وَالْوَاحِدُ يعَوَل الخُلعَ مِنْ الَْانَِيْنِ وَفي عتَاقٍ الْأَضْلٍ الْوَاجَدٍ يَكُونْ 
وَكِيلّا مِنْ الَانَِيْنِ في الْعَعَاقِ وَاخُلّع وَالصُلْح عَنْ دم الْعَمْدِ إِذَا كَانَ الْبَدَلْ مُسَمَّى وَإِلّا لا يَكُونُ في 
ظاهِر الرَوَايَكَ وَعَنْ مُحَمَّدِ أَنَهُ يَكُونُ اه. 


(َوْلَهَُإنْ حَالَعهَا أو طَلْقَهَا بحمْرِ أو خِنزيرٍ أو مَبمةِ وَهَعَ بَائِنْ في الخلَع رَْعِيٌ في غَيِهِ تجا) أن اخلّع 
عَلَى ما لا يل صّحِيح لِأَنَهُ لا يبْطلْ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِء ولا يب لَهُ سَيْءْ لِأَنّهَا 1 تغرّة وَالبْضع غَيْرْ 
مُعَقوَم في الْأَصْلٍ حَالة الرُوج ونا يعقوم بَسِْيَة ْمَل وَفي الْمُجْعَء وإِا يََْمُ الْمَالَ بالاليزام أو 
ايفاك الْمَالٍ أو عِلْكدء وَل يُوبجَذء وَلَمَا بطل الْعوَضُ كان الْعَامِل في الخلْع لَفْظَه وَهُوَ يُوجِبُ 

ُو لأَنّهُ من الْكتاياتِ الْمُوجبَةِ لِقَطع وَصْلَةٍ الكاح: وَفي الذَانٍ الصريخ» وَهْوَ رَجْعِن فََوله عجان 
عَائِدٌ إلى الْمَسْأَلََيْنِ وَفي الْمِصْباح عله عجان أَيْ ل قَالَ ابْنُ فَارسِ الْمَجَّانُ عَطِيّةُ الشّيْءٍ 
بلا غَنِء وَقَالَ الْعَارَايُ هَذَا الشَّيْءٌ لك عَجّاَا أن بلا بَدلِ. اه ٠‏ 

وَأَوؤْجَب زُقَرُ عَلَيْهَا د الْمَهركُمَا في 

[منحة الخالق] 

أن الصّلَاحِيّةَ الْمُطَلَقَةَ هي الْكَامِلَُ وكَوْنَ مُطَلَق الْمَالِ الْمَُمَوَم خَالِيًا عَنْ الْكَمَيّ يَصْلْحُ مَهْرًا مَنُوعٌ 
لدَا مع الْمُحَقَقُونَ الْعِكاسَهًا لي (هَوْلَهُ ولا ذَلِكَ إلا بالْصّاقٍ) كذًا في الدُسَخء وَلَكِنْ سَبْعِيدُ 
العبازة قري بلط ولا عَم لِك إلا بلمصَادق وتَقَمَ قبل وق ونضفٍ يلفط م تبي أن عب 
روج بمصَادْقِهِمَا (فَوْلَهُوَالْوَاحدُ يََوَلالخلْعَ من الَايِ) ست آخِرُ الْبَابٍ عَنْ الْبرَاَةٍ أَنّهُ لا 
يَصْلْحُ وكيلًا مِنْهَا سَوَاءْ كان الْبَدَلُ مُسَمَّى أَؤ لا. وَعَنْ مُحَمَدِ أَنَهُ يَصِحُ وَف التَمَارْخَانِيّة عَنْ الْكُبْرَى 
الْوَاجِدُ يَكَوَنَ للع مِنْ الَانِبينٍ إن كانَ خُلْعَاء وَهُوَ مُعَاوَصَةٌ إِذَا كانَ الْبَدَلُ مَذْكُورا في روَايَة هُوَ 
الْمُخْمَارُ 
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الْمُجيطٍ فيد بكوْينا مث رما َالَو مدت لَهُ حََالًا حَحَالِغني عَلَى هَذَا الح قدا هُوَ حير لَه 
أَنْ ترد الْمَهْرَ الْمَأْحُودَ إِنْ 1 يَعْلَمْ الرّوْجُ بِكَوْنِه حمر وَإِنْ عَلِمَ به قلا شَيْءَ لَهُ وف الْمُحِيطٍ لَوْ حَلَعَهَا 


رن 


التكاح, وَقَيدَ للع وَالطَلَاقٍ أن الكِتَابَة عَلَى خَنْرٍ أو خِنزيرٍ فَاسِدَةٌ وَعَلَى مَئَْةِ أو دم باطِلَة 

َي إن أَدَاهُ في الأولى مَعَ ووب قِيِمَةِ نَفْسِهٍ لِأَنَّ ملك الْمَؤْى مُعَفَوَم ولا يَِْق في الاي وَالتَكَاحُ 
بالكل صَحِيحٌ مَعَ ووب مَفِرٍ المفل لِعقَوْم البْضْعِ عِنْدَ الدخُولٍ ثم اَم أن البَدَلَ وَإِن 1 يب في 
الخُلْع وَالطََّاقٍ فا يَمَعَانِ إِلّا بمَبُونَاء وَلِذَّا قَالَ في الْمَرَازِيَ َو قَالَتْ لَهُ حَالِْني بمَالٍ أَؤ عَلَى مَالٍء و 
تَذكز قَدرَُ لا يَمُ في طَاهِرِ الرَوَايٍَ بلا قَبُوجَاء وإذَا ل يب الْبَدَلْ هَل يَقَعْ الطّلاق قِبِل يَقَعْ وب يف 
وَقبل لا يَفَعُْ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بالدّليل. اه. . 


(قوْلهُ كَحَالِْني عَلَى مَا في يَدَيّ ولا شَيْءَ في يَدِهَا) أي يَمَعْ الطّلاقُ الْبَائْنُ مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ عَلَيْهَا لِعَدَم 
وَأَشَارَ إلى أَنَهُ لَوْ قَالَ ا خَالَعْتَكِ عَلَى مَا في يَدَيَ ولا شَيْءَ في يَدِهِ أَنّهُ لا شَيْءِ لَهُ أَنِْضًا إذ لا فَرْقَ 
َْئهُمَا فَلَوْ كَانَ في يَدِهِ جَوْهَرَةٌ لا فَمَبِلَثْ فَهِيَ لَه وَإِنْ 1 تَكُن عَلِمَتْ ذَلِكَ لِأَنَهَا هي الي أصَرّتْ 
َيِه جين قَلَثْ الع قَبْلَ أن َعْلَمَ ما في يدو وَلَوْ اشَْرى مِنْها بمَِهِ الصّفة كان جَائراء ولا يار 
نا فَالخُلَعْ أَوْلَ كذًا في الْمَنْسُوطٍ. 

كُمَسْألَةِ الكتاب لِأَنَّ الشَّيْءَ يَصدُقْ عَلَى غَبْرٍ الْمَالِ كَذَا في فَتْح الْقَدِيرِِ وكَدَا لَوْ قَالَتْ عَلَى مَا في 
يَدَيَ مِنْ شَيْءٍ أو عَلَى مَا في بَطْنٍ جَارِيَتي وآ تَلِذ لِأَقَنَ مِن سَِة أَهْهْرٍ كذَا في الْمُجْتَى وَف الْمُحيطٍ 
َو اخْتَلَعَتْ عَلَى مَا في بَطْنٍ جَارتَها أو عَتَوِها أو مَا في لَلِهَا صَحّ» وَلَهُ ما في بَطْبهاء وَِنْ 1 يَكُْ قلا 
شَيْءَ لَه وَلَوْ حَدَث بَعْدَهُ في بُطُوينا فلَِمرةٍ لآنَ ما في بَطْيهَا اسم لِلْمَؤْجُودٍ لِلْحَالِء وَلَو احْتلَعَتْ 
عَلَى خَمْلٍ جَارتتِهاء وَلَيْسَ في بَطْبِهَا حمل تَرْدُ الْمَهْرَ لأنَهَا عَرَنْهُ حَيْتُ أَطْمَعَنْهُ فِيمَا لَهُ قِيمَةُ لِأنَ الحفل 
َالُ مُتَقَوم وَلكِن في وجوده اخبِمَالَ وَتَوَهُمْ وَيَصِحْ الخُلْعُ بِعِوَضٍ مَوْهُومٍ بخلافٍ ما في الْبَطَن لِأَنَّهُ قَذ 
يَكُونُ مَالّاء وَقَدْ لا يَكُونْ كريح أَؤْ مَا يَحْويهِ الْبَطّن. اه. 

تبَُِْ عَنْ الْأَلْفٍ الي كمَلَهَا ها عَنْ فُلَانٍ فَالطّلَاقُ بَائِن اه. 


(فَوْلهُ وَنْ رََدَتْ مِنْ مَالٍ أو مِنْ دَرَاهِمَ رَدّتْ مَهْرَهَا أو تَلَانّةَ درَاهِمَ) يَغْني رَدَّتْ مَهْرَهَا فِيمَا إِذَا قَالَتْ 
خَالِعْني عَلَى مَا في يَدَي مِنْ مال وَل يَكْنْ في يَدِهَا شَيْءٌ وَرَدتْ تَلَانَةَ دَرَاهِمَ فِيمَا إِذَا قَالَتْ حَالِعْني 
عَلَى ما في يَدَي من دَرَاهمَ» وَل يَكْنْ في يَدِهَا شَيْءٍ لِأَنّهَا في الأولى لَمَا مَمّتْ مالا 1 يكن الج رَاضِيا 
بالروالٍ إلا بالْعوض» ولا وَجْة إلى إِيجَابٍ الْمُسَمّى وَقِيمَِِ ِْجهَالَة ولا إلى قِيِمَة الْبْضع أغني مَهْرَ 


امل لِأَنّهُ غَيْرُ مُعََوَم حَالَةَ الخُرُوجٍ فَتَعيّنَ إيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزَّوْج كَذَا في الِدَايََ وَقَيَدَهُ في 
الخلاصّة بِعَدَم الْعلّم فََالَ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا في هذا الْبَيْتِ مِنْ الْمََاع, وَعَلِمَ أَنهُ لا مَمَاعَ في هَذَا 
الَْيِتِ وَقَعَ الطّلاق وَلا يَْرَمُّهَا سَيْءٌ وَذْكرُ اليد معالُ َالْمَيْتْ وَالصُنْدُوق وَبَطَنْ الجارَةِ وَالْعنَم كالْيَدِء 
وَقَوْلَهُ من مَالٍ مِكَالٌ أنْضّاء وَالْممَاعٌ وَالحَمْلُ للبَطْنِ كَالْمَالٍ فَإِذَا قَالَتْ عَلَى مَا في بَطْنٍ جَارِِتي أو 
َنَمِي مِنْ حمل رَدّتْ الْمَهْر وي الْمُحِطٍ لَوْ حَالعَهَا با لا علي مِنْ المَهرِ م تبن أنَهُ | ببق عليه 
شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ لَرِمَهَا رَدُ الْمَهْرِ لِأَنَّه طَلْقَهَا بطّمَع مَا نَصّ عَلَيْهِ فلا يَمَعْ يجان فَإِنْ عَلِمَ الرّؤج أَنّهُ لا 
مَهْرَ ها عَلَيْه وَأَنْ لا مَمَاعَ في الْبَيْتِ في مَسْأَلَةِ عَلَى مَا في الْبَيْتِ مِنْ مَمَاع لا يَلْرَمْهَا سَيْءْ لِأَنّهَا 1 
تُطبغة فَلْمْ يَصِرْ مَعْرُورَا. اه. 

وف الثاني ذكرَث الْجَمْعَ» وَلَا غَايَةَ لِأقْصَاهُ وَأَذْاهُ تَلَانَةٌ فَوَجَب الْأَذْنَ كما لَوْ أَقَرّ بدَوَاهِمَ أؤ أُوْصّى 
بدَرَاهِمَ» وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أن مِنْ لِلتَبْعيضٍ فَيَنبَغي وْجُوبُْ دِرْهَم أؤ دِرْهميْنِ. 

وَأَجِيبْ بِأنَّا ها لََِانِ لأ الأصْلَ أنَّكُلَ مؤضع تم الْكلَامْ بَِفسِهء وََكِنَهُ اشمَمل 
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عَلَى صَرْبٍ إِبْهام فَهِيَ لِْبَيَانِ وَإِلّا فَلِلتَبَعِيضِء وَفَوْهًا حَالِغني عَلَى مَا في يَدَيَ كلام تام بنَفْسِهِ حَقٌّ 
جَارَ الافِْصَار عََيِْ ولا فَرْقَ في الحَكم بين ذكْرٍ الجفع فكوا أو مُعَرّفاء ورد عَلَيِْ إِذَاكانَ معرّا أنه 
شي وجرت راجو فقط به عرث أذ لخن لعل كاليف: لعل كنا لعلف ا يشري 
الْعيدَ أو لا يَتَرَوّجُ اليَسَاءَ وَأَجِيبْ بِأَنهُ ها يَنْصَرِفُ إلى النْس إِذَا عُرَي عَنْ قَرِينَةِ الَْهْدِكُمَا في 
الما وَقَْ ُجدَث الْقَبَُ هنا َلَى الْعَهَدِء وهو فَوْا على ما في يَدَيِ ذا في الكانيء وَأَْسَحَهُ في 
فَنْح الْقَدِيرٍ فَقَالَ لِأَنّ قَؤْهَا عَلَى مَا في يَدَيَ أَقَادَ كوْنَ الْمُسَمّى مَظَرُوفًا بِيَدِمَاء وَهُوَ عَامٌ يَصْدْقُ عَلَى 
الدََاهِم, وَعَبْرهَا قَصَارَ بالدَرَاِم عَهْد في الجمْلَةِ مِنْ حَيْتُْ هُوَ مَا صَدُقَاتِ لَفْظِ مَا وَهُوَ مُبْهَمْ وَقَعَتْ 
من بَيَانَا لَه وَمَدْحُوهًا هُوَ الْمُبينْ لخُصُوص الْمَظْرُوفِ وَالدَرَاهِمْ مقا وَالْمَُادُ أنَّهَا بَيَنتْ الْمُبْهَمَ 
يجَمْع كَالدَنانِيرٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَوْهًا عَلَى مَا في هذا الَْْتِ مِنْ الشِيّاهِ أو اليْلٍ أ الْبعَالِ أو 
الخيير كَدَلِكَ يَلرَمهَا كلائة من الْمُسَمّى ث ريت في الْمِغْرَاج لكن رَاد القيابء وَفِيه تَطَر لِلْجَهَالة 


الْمَُفَاحِشَةِ وَقَيدَ بِقَوْلِ وَلَا شَيْءَ في يَدِهَا لِأَنَهُ لَوكَانَ في يَدِهَا مَالُ مُعَقَوَمْ كانَ لَهُ قَلِيلّا كَانَ أو 
كبيراء ولا يَلرَمْهَا وَدُ الْمَهْرِ في الْأُولى, وَأَمَا في التَانَِةِ قلا بد بد أَنْ يَكُونَ في يَدِهَا جَنْعْ مما مَمَنَهُ فَلَوْ كانَ 
في يَدِهَا دِرْهَمْ أو دِرْعَمَانِ لَرمَهَا تَكمِلَةُ الَلانّةِ كذ في الانيّةوَالْمَبِسُوطٍ. 
وَْنَدَا عُلِمَ أنَّ في كلام الْمُصَنْفٍ مُسَاححَةَ لِأنَ عَدَمَ وجُودٍ شَيْءٍ في يَدِهَا شَرْطّ لِرَدِ الْمَهْرِ في الأول 
م وُجُودٍ الثَلانّة شَرْط في الَانِيَة وكَلَامَهُ لا يُفِيدُه» وَأَقَادَ بِقَْلِهِ رَدَتْ الْمَهْرَ أَنَهُ مَفْبُوضٌ فَيَدُلُ عَلَى 
أَنُّ لَو 1 يَكْنْ مَهْ مَقَبُوضًا بَرِى منة ولا شَيْءَ ءَ عَلَيْهَا كما ذكَرَهُ الْعَمَادِيُ في فُصُولِه وَفِ لْجَؤهَرَةٍ نم إذَا 
وَجَب الرُجُوعٌ بِالْمَفْر لَه وكانَتْ قَذَ أَبْرَأنَُ منهُ 1 يَرْجغْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَيْنَ مَا يَسْتَحِقُهُ قد سُلّمَ لَه 
ِالْبَرَاءَةٍ فَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهَا يَرْجِعُ لِأَجْلٍ الِب وَهِيَ لا وجب عَلَى الْوَاِبٍ ضّمَانًا. اه. 
وف الْبَرَاَِة وَالْخَاصِلُ أَنّهُ إِذَا سمّى مَا لَيْس يفوم لا يحب شَيْءٌ وَإِنْ مَمّى مَؤْجُودًا مَعْلُومَا يَبْ 
الْمْسَمّى إِنْ سَّى خَجْهُولًا جَهَالَةَ مُسْتَذْركَةَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ فَحَشَت الْجَهَالَه وَمَكْنَ الْحَطَرْ بأنْ خَالَعَهَا 
عَلَى مَا يُمِْرُ تخْلّهَا الْعَامَ أو عَلَى مَا في الْبَيْتِ مِن الْمَمَاع» و يكن فِيهِ شَيْءْ بَطَلَثْ التَسْمِيَةُ وَرَدَتْ 
مَا قَبَضَتْ. اه. 
وَقَيّدَ بالخلّع لِأَنَّ الَيّدَ َو أَغتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَا في يَدِهِ مِنْ الدَرَاهِم وَلَيْسَ في يَدِِ شَيْءْ يب عَلَيْه 
قِيمَةُ نَفْسِهِ لِأَنَّ مَنَافْعَ لضع غَيْرْ مُتَقَوْمَةٍ حَالَةَ الْرُوج فلا يُشْتَرَط كَوْن الف مَعْلُومَا بخلافٍ الْعَبْدِ 
فَإنَهُ مُتَقوَمٌ في نَفسِه وَبخلافٍ لتَكاح حَيْتْ يجب مَهْرْ الْذْلٍ لِأَنَهُ مُتَفَو حَقَوَمّ حَالَة الدُخُولٍ كذًا في 
الْبَدَائْع. 
َدَّثْ الْمَسألهُ الأولى عَلَى أنه َو حَالَعَهَا عَلَى عبد بِعيْبهِ مكلاء وَقَدْ كان ميَنا قبْل الع أَنَهُيَجعْ 
ب ل له 
وَظْهُورُ حر 1 قَبْلَ الع فَيَرْجِعُْ عَلَيْهَا بالْمَهْرِ عِنْدَهمَا وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ بِقِيمَته لَوْ كَانَ عَبَدَا 
كَالْمَهْرء م عِنْدَهَا كَاسْتِحْقَاقِهِ فيَرْجعْ بقِيمَتهِ, وكذا لو قَطَعَ يَدَهُكذا في 
المتشوط. 
وَأَضَارَ بِقَوْلِهِ رَدتْ الْمَهْرَ إلى صِحَةٍ صِحَةٍ الخُلْع عا عَلَى الْمَهِْ وَقَدْ قَالَ في الجَؤهَرَةِ وَإِنْ وَقَعَ الخُلْعُ عَلَى 
الْمفر ص فَإنْ 1 تفبطة المأ سََط عَنُ وإ فص اسكرة منها. اه. 
ل َيه المَهْرٍ نم تَذَكْرَ أَنّهُ 1 يَبْقَ عَلَيْه 
مِنْ الْمَهْرِ وَقَعَ الطّلَاقُ بمَهْرِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ َ َرْدَ الْمَهِرَ لِأَنَّهُ طَلَقَهَا بطَمَع ما بَقِي عَلَيْهِ فلا 
أن ذا غلم أذ ل مف عه فلا شي له اه. 
َف الْقُنْيِّ ادّعَتْ مَهْرَهَا عَلَى رَوْجِهَا فَأَنْكرَهُ نم اخْتَلعَتْ نَفْسَهَا بمَهْرِهَاء وَقَبِلَ ثم تبيّنَ الشّهُودٍ أَنَّهَا 
كات أنرانة قَبْلَ الع فَلَيْسَ لَه شَيْء. وَلَوْ اخَْلعَث عَلَى عَبْدٍ م تبي أنه عَبْدُ الزّؤج ولا يَعْلَم 


دَلِكَ إلا بالتَصَادُقِ ينْبَغِي أن لا يَلرَمَهَا َيْءِ لأَنَ ما هُوَ بَدَلُ الع مُسَلُم لَهُ كما لو عَلِمَ أَنَهُ عَبْدهُ 


[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَفِيهِ نَظَرْ لِلْجَهَالةِ الْممقَاحِسَةِ) قَالَ في النَهرِ يَنْبَغي ِيَابْ الْوسَطٍ في الكل وَبهِ يَنْدَفِعُ ما قَالَ 
اه. 

وَفِيه نَطَرْ لِأَنّ إيجَاب الْوَسَطٍ في مَعْلُومِ الجنْس كَالْفْرَسِء وَالَوْبٍ المرَوِيَ بخلافٍ عَجْهُولٍ الْنْس كالدَابَة 
وَالَوْبِء وَلِذَا َو من مَهْرَا وجب مَهْرُ الْمذْلٍ (قَولهُ وَذَا علِم أَنَّ في كلام الْمُصَبَفٍِ مُسَاتحَةَ إ) قَالَ 
في النَهْرٍ نَفْْ الشَيِْيّة فِيمَا إذَا 1 تُسَمَّ لَهُ سَيْنَا مَعَْاهُ نَفْىْ الْوْجُودِ وَفِيِهَا إذَا سَمَّتْ مَالَا أو دَرَاَهِمَ مَعْنَاهُ 
نَفَى وُجُودٍ مَا مَمَنْهُ وَعَلَى هذا فَلَا مُسَاتحَةَ أَصْلا إِلَا أَنَّ مُقْعَضَاهُ أَنَهَا لَوْ مَمّتْ دَرَاهِمَ فَإِذَا في يَدِهَا 
دانير أَنهُ لا يحب لَهُ غَيْرُ الدَّرَاهِم و1 أَرَهُ 
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سَلَامَةَ العوضء وَاشْيرَاطُ الْبَرَاءَةٍ شَرْطُ فَاسِدٌ فَبَطَلَ فكَانَ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْبِهِ إنْ قَدَرتْ وَتَسْلِيمُ قِيِمَته 
إِنْ عَجَرَتْ أَسَارَ إلى أن الخُلْعَ لا يَْطْلْ بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ كالتكاح, وَلِذَا قَالَ في الْعِمَادِيّةِلَوْ حَالَعَهَا 
على أن ينيك الوَلَد عِندَهُ صَحٌ الخُلْعُ وتطن الشَرْطً. اه 

َي الخَانِيِّ َو اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهًا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ صَدَافَهَا لوَلَدِهَا أو عَلَى أَنْ تَجْعَلَ صَدَافَهَا ِفلَانٍ 
الأَتِيَ قَالَ مُحَمَدَ الل جَائِلٌ وَالْمَهرُ للرّْج, ولا سَيْءِ للْوَلَدِ ولا لأَأَْتِيَ اه. 

ومَغْ اشْتزاطِها الْمَاَةَ أنه إن وجَدنْهُ سلَمَمهُ وَِلَا قلا شَئء عَلَيهَاء ويد باشتراطٍ الْمَرَاءَةٍ ين 
صَمَانِهِ لِأَنَهَا َو اسْعرَطَت الْبََاءةَ مِنْ عَيْبٍ في الَْدَلِ صَمَّ الشَرْطُء وَإِا صَحَتْ تَسْدِيَةُ الآبق في 
الْمُتَاعَةٍ فيه, وَلَا كَدَّلِكَ هُنَا لِأنَّ الْعَخْرَ 0 التَّسْلِيمِ هُنَا دُونَ الْعَجْزْ عَنْ التّسْلِيم فِيمًا إذَا اخْتَلَعَتْ 
عَلَى عَبْد الْغَْرِ أو عَلَى مَا في بَطنٍ عَتَمِهَاء وَذَلِكَ جَائرٌ فكَدَا هُناء وَقَمَدَ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ لِآنّ الشّرْط 
َو كان مَُائِمًا 1 بطل وَلِدَا قَالَ في الْقُْيَةِ حَالعهَا عَلَى نَوْبٍ بِشَرْطٍ أنْ تُسََ إِليِْ الب فَقَلَتْ 
فَهَلَكَ النَوبُ قَبْلَ التَسْلِيم 1 تبن لِأنّهُ يْعَلُ نفس التَسلِيم شَرْطَاء وَهَبَتْ مَهْرهَا لَِخيهَا فأَحَدَ وها 


مِنْهُ الْمَهْرَ َبَالَهَ نه اتلّعث نَفْسَهَا مِنْهُ بِشَرْطٍ أَنْ تُسَلّمَ إِلبْهِ الْقَبَاَه عَدَا فَقَبِلَ و تُسَلّمْ إِليِْالَْبَلَ 
عَدَا لَ تيم وَلَوْ اخْتَلَعَتْ بِشَرْطٍ الصّكٌ أَؤ قَالَتْ بِشَرْطٍ أَنْ يَرْدَ إِلَيْهَا أَفْمِسَتَهَا فَقَبِل لا خحَرَمُ 
وَيُشْتَرَطُ كَنْبُُ الصّكٌَء وَرَدُ الْأَفْمِشَةٍ في الْمَجْلِسِ. اه. 

وَِ الاي وجل قَالَ لغيه طَلَّْ امرَأتٍ عَلَى سَرْطٍ أَنْ لا تخِْجَ من الْمَنِلٍ سَيَْافَطَلَعَهَا لمَأمُوز ثم 
اخْتَلَهَا فَقَالَ الرّْجُ إِنَهَا قد أَخْرَجَت مِن الْمَنْزِلِ شَيْئاء وَقَالَتْ الْمََْهُ 1 أخرخ ذكْرٌَ في التَوَادِرٍ أن 
لو كول الزؤج. و تع الطألاق. 

قَانُوا هَذَا الجُوَابُ صَّحِيحٌ إِنْكَانَ الرّوْجُ قَالَ للْمَأمُورٍ قل هَا أَنتِ طَالِقٌ إن 1 تُخْرجي مِن الدَارٍ سَيْنا 
فَقَالَ كَا الْمَأمُورُ ذَلِكَ ثم اذَعَى الرَوْجٌ أَنّهَا قَذ أَخْرَجَت من الْمَنْزِلِ سشَيْنَا فَيكُونْ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنّه 
ُنكِرٌ سَرْط الطَّلاقٍ أمًا ذا كان الرّوج قَالَ لِْمَأمورٍ قل لامرَأت أنتِ طَالِقْ عَلَى أن لا رجي مِن 
لْمَنِْلِ شَيْنَا فَقَالَ هَا الْمَأْمُورُ ذَلِكَ فَمَبلَثْ ثَ قَالَ الرَّوْجُ إِنَهَا قد أخرَجَت مِن الْمَْزلِ سَبْئَا لا بُقبَلُ 
قَوْلَهُ لِأَنَّ في هذا الْوَجْهِ الطّلاق يَتَعَلَّقْ بِقَبُولٍ الْمَرآةِ فَإِذَا قَبلَتْ يَقَعْ الطّلاقُ لِلْحَالٍ أخرحث من 
ْمل سيا أؤ 1 خخ كما لو قَالَ لامرأي أنت طالق عَلَى أَنْ تُغطِيني ألْفَ دزي فَقَالَْ قلت تطلق 
حال ون مُه ألءوكَذا لوقل لاهرأيه نت لق على ذُولك الَو فقت تطلق إنحالي: 
وِنْ ل تَدَخُلْ الدَارَ لِآنَكَلِمَة عَلَى ِمَعلِيقٍ الإيجاب بالقَبُولٍ لا لِلتَعلِيقٍ بوْجُودٍ القَبُول. اه. 
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وَاسْتُفِيدَ من قَوْلِهِ 1 تَبْرَأْ أنَّ الْعَقْدَ يَقْمَضِي سَلَامَةَ العّض فَلِدَا قَالَ في التَعَارْحَانِيّة لَوْ قَالَ ها أنت 
طَالِقٌ غَدَا عَلَى عَبْدِك هَذَا فَقَبلَثْء وَباعَتْ الْعَبْدَ نه جَاءَ الْعَدُ يَقَعْ الطّلاقء وَعَلَيْهَا قِيمَةُ الْعَبْدِ. اه. 


(قَوْلُهُ قَالَثْ طَلَفني ثانا بأَلفٍ فَطَلّقَ وَاحِدَةَ لَهُ ثُلْتُْ الألف. وَبَانَتْ) لِأَنَ الَْاءَ تَضْحَبْ الْأَعْوَاض 
وَهوَ يَنْقَِمُ عَلَى الْمُعَوَضِء وَيُشْمرَطُ أَنْ يُطَلَقَهَا في الْمَجْلِسٍ حَقٌ ل َامَ َطَلَقَهَا لا يب شَيْءْ كذًا 
في فح الْقَدِيرٍ يلاف ما إذا بدا هو فَقَالَ خَالغتكِ على أل فَإنَهُ يبَر في الْقَبُولٍ تخْلِسُهَا لا عخِِسه 
حَّ لَوْ ذَهَب من الْمَجْلِسٍ نم قث في تَمِلِسِهَا ذَلِكَ صّحّ قَبُوكًا كذًا في الؤْهَرَةٍ أَضَارَ بطَلَهَا الثلات 
إلى أَنَهُ 1 يُطَبَفَْا قَبْلَهُ إِذْ َو كان طَلَقهَا نتن قَالَتْ طَلَقْني ثانا عَلَى أن لَك أَلف دِرْهَم مَطَلَقَهَا 
وَاجِدَةَ كانَ عَلَيْهَا كُلُ الْأَلْفٍ لِأَنّهَا الْتَرَمَتْ الْمَالَ بإِيمَاع الْبَيْنُونَِ الْعَلِيطَة وَقَدْ تََ ذَلِكَ بإيقَاع اثلاث 
كذًا في الْمَْسُوط وَالخَِيّ وَيَنْبغِي أن لا فَرْقَ فيا بين الَْاء وَعَلَى لان الْمنْطورَ إِليِْ حصُولٌ 
الْمَقْصُودٍ لا اللَفُظَ وَلِدَا قَالَ في الخلاصّة لَوْ قَالَتْ صِلَفْن أَرْبَعَا بألْفٍ مَطَلَقَهَا ثانا فَهِيَ بالألف وَلَوْ 
طَلْقَّهَا وَاجِدَةً ثلث الْأَلْفٍ اه. 

وَقَيّدَ كن طَلَّقَ وَاحِدَة إذ ل طَلَّقَ النَاثَ كان لَهُ حمِيعْ الْأَلْفٍ سَوَاءْ كان بِلَفْظِ وَاجِدٍ أو مُتَفَرَقَِ بَعْدَ 


أَنْ تَكُونَ في تَجْلِس وَاجِدٍ كذ في فَنْح الْقَدِير 
[منحة الخالق] 
(فَوْلُهُ وَلِدَا قَالَ في الْقُنيّة) تَقَدَمَتْ هَذِهٍ الْعِبَارَةٌ قَريبًا قُبَيْلَ فَوْلِهِ فَِّنْ خَالَعَهًا. 


)87/4( 


لا بُقَالُكَبِفَ وَقَعَ النَان مَعَ أن الَْائْنَ لا يَلْحَقْ الْبَائن إِلّا إِذَا كان مُعَلّكًا لِأَنّ نَقُولُ قَدْ أَسْلَفنَا أنَّ 
مُرَادَهُمْ من الْبَائِنِ مَا كَانَ بلَفْظِ الكِنَايَةِ لا مُطْلَقْ الْبَائنِ حَىّ صَرَّحُوا بقوع أنتٍ طَلِقْ ثََانَا بَعدَ 
الْبيْنُونَِِ وَفي التََاَْانيّة ثم في فَوْهَا طَبَقْني ثانا بأَلْفٍ إذَا طَلَمَهَا ثانا مُتَقَرْقَةَ في تَخْلِس وَاحِدٍ الْقِيَاُ 
أن تَقَعَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ بكُلْثِ الْأَلْفٍء وَتَقَعْ الْأخْرََانٍ بعَيْرِ شَيْءٍء وَفي الاسْتِخْسَانٍ تَقَعْ الثّلاث 
بالْأْفٍء وَمِنْ مَشَايِخَا من قَالَ ما ذْكِرَ من جَوَابٍ الِاسْتِحْسَانٍ تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا وَصَلَ التطْليقَاتِ 
بَعْصها ببَضٍ آم إدَا فَصَلَ بَيْنَ كل تَطلِيقةٍ يسكوتٍ لا يجب جَميغ الألفٍ وَإِنْ حصل الْإيقَا في 
خلس وَاجِدِء وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَجْلِسْ وَاجِدَا لا يُشْتَرَطُ الْوَضْلُ وَهْوَ الصّحِيحُ اه. 

قَيَدَ بِمَوْلِهِ تلان لأَنّهَا لَوْ قَالَتْ طَلَفْني وَاحِدَةً بأَلْفِ فَقَالَ أنت طَلِقْ ثلانا فَإِنْ افْمَصَرَ و يَذَكْرْ الْمَالَ 
طَلفّتْ ثانا عير شَيْءِ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وَقَالَ صَاحِبَاُ تَقَعُ وَاجِدَةٌ بلْأَْفِ ونان غير شَيْءٍ وَلَو 
قَالَ أنتِ طَالِقْ ثانا بَلْفٍ يَتَوَقَُ ذَلِكَ عَلَى قَبُولٍ الْمَرآَةِ إِنْ قَبلَثْ تَقَعْ اللاث بالْألفي. وَإِنْ 1 تفبَل 
لا يَقَعْ شَيْءْ وَلَوْ قَالَتْ طَلَفْني وَاحِدَةً بألْفٍ فَمَالَ ها الرّوْجْ أنتِ طَلِقَ وَاجِدَةَ وَوَاجِدَةَ وَوَاجِدَةً تَمَْ 
القلاثُ وَاجِدَةَ بأَلْفٍ وَثنْتَانٍ بعَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ الْكُلَ كذًا في الَْانِيّة. 


(قَوْلُهُ َف عَلَى وَقَعَ رَجْعِينَ حجَان) أَيْ في فَوْهَا طَبَقْن تلان عَلَى أَلْفٍ أ عَلَى أن لك عَلَيَ ألما فَطَلَََا 
وَاجِدَةَ وَفَعَ رَجْعِيًا بِعيْرِ شَيْءٍ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإمَام خِلَاقًا لْمَا فَهُمَا جَعَلَاهًا كَالْبَاءِ وَهُوَ جَعَلَهَا لِلشَرْطٍ 
وَالْمَشْرُوط لا يَعَوَرعْ عَلَى أَجْرَاءٍ الشَرْطٍ ألا تَرَى أَنَّهُ ذَكْرَ في الستيرٍ الكبير ل أَمنَ الْإمَامُ ثلاث سِنِينَ 
بألْفِ ديار فَبَدَا للإمام أن يَنْبِدَ إِلَيْهمْ بَعْدَ سَنَةٍ رد عَلَيْهِمْ ثُلَْا الألف, وَلَوْ أُمِنَ عَلَى أَلْفٍ دِيئارٍ ردَ 

الْكُلَ كُذَا في الْمُحِيطٍ قَيّدَ ِكونِهِ طَلَّقَهَا وَاجِدَةًَ لِأَنَهُ لَوْ طَلَقَهَا تان اسْتَحقّ الْأَلْفَ, وَإِنْ طَلَقَهَا تلان 
مُتقَرََاتِ في تَخْلِس وَاجِدٍ لَِمَهَا الَْلْفُ لِأَنَّ الأولى, وَالَاَِةَ تَقعْ عِنْدَهُ َجْعِيّة فَإِيقَاعٌ الَالِئَةِ جد وَهِيَ 
مَدَكُوحَيُُ فَيَسْتَوْجِبُ عَلَيْهَا الْألْفَ دِرْهَمء وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَانَا في ثَلَاثِ تَجَالِسَ عِنْدَهُمَا يَسْعَوْحِبُ ثُلْتَ 
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الألف, وَعِنْدَهُ لا يَسْتَوْجِبُ شَيْنَا كَذَا في الْمُحِيطِء وَحَاصِْ مَا حَقَّفَهُ في نح الْقَدِير أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى 
مشتركةٌ بَيْنَ الاسْتغْلاءِ وَاللُرُومِفَإذَا انَصَلَتْ بالْأَخْسَام الْمَحْسُْوسَةكَانَث لِلاسْتغلاء» وَفي غَيْرهِ لَِرُوم, 
وَهُوَ صَادِقَ عَلَى الشَّرْطٍ الْمَخضٍ خَحْوْ أَنْتِ طَالِقْ عَلَى أَنْ تَدْخْلِي الدَّارَ وَعَلَى الْمُعَاوَصَةٍ كُبِغْني هَذَا 
عَلَى أَلْفٍ, وَاحْملَهُ عَلَى دِرْهَم سَوَاءْ كَانَثْ شَرْطًَا تخْضا كما مَتَلْنَا أو غْرْقَا نحْوْ افْعَلْ كَذَا عَلَى أَنْ 
أنْصْرَك وَالْمَحَلٌ الْمُتتَارَعْ فيه يَصِح فيه كُلّ مِن الشَرْطٍ وَالْمُعَاوصَةِ وَلَا مُرَجَح, وَكوْنُ مَدْخُويا مَالَا 
لا يَرْجِعُ مَعْىَ الاغتيّاض فَإِنَّ الْمَالَ يَصِحُ جَعْلْهُ سَرْطًَا تخضًا كن طَلَفْسني ثانا قَلَكَ الْأَلْفُ فَلَا يجَبُْ 
الْمَالُ بالَّكِ ولا يخَْاطُ في اللَرُوم إِذْ الْأَصْلْ فَرَاعٌ الذَّمَةء وَصْهُمْ مَنْ جَعَلَّهَا للاستغلاءٍ حَقِيفَة 
وَلَِرُومِ تجار أن الْمَجَارَ حَيْرَ مِنْ الاشْترَاكِ, وَرَدَ بآنَّ الْمَعْىَ الحقيقيَ لَيْسَ إِلّا لِتبَادُرٍ ذَلِكَ الْمَعْىَ عِنْدَ 
أَهْلٍ اللْسَان؛ وَهُوَ مُتَبَادِرٌ كُتَبَادُرٍ الِاسْتغْلاء, وَكَوْنُ مر مِنْ الاشتراك تا هُوَ عِنْدَ التَرَدُدِ أَمَا 
عِنْدَ قِيَام دَلِيلٍ الْخَقِيقَةَ» وَهِي التَبَادُرُ بمْجَرّدِ الإطْلاقٍ قَلَا. 

وَدكْرَ في التَحرِير ما يُرَجَحْ فَوْكُمَا مع فَوْلِهِ في دَلِله ولا مُرَجَحَ بَلْ فيه مُرَجَحُ الْعوَضِيّة وَهْوَ أن 
الْأَصْلَ فِيمَا عْلِمَتْ مُفَابلمهُ الَْوَضِيّةُ وَلَا يَرِدُ عَليْهِ َو قَالَتْ طلَفْي وَصَرِّقِ عَلَى ألْفٍ فَطَلَقَهَا وَحْدَهَا 
حَيْتْ وَافَمَهُمَا أَنّهُ يَلرمْهَا حِصّتْهَا من الْأَلْفٍ لِأَنَهُ لا عَرَضَ لَا في طَلَاقٍ صَرَّتَا حَقٌّ يجْعلَ كَالشَرْطٍ 
بخلافٍ اشْتراطٍ الثَّلاثِ بتخصيل الْبَيْنُونَةِ الْعَلِيظَة كذَا ذكَرُواء ولا دلُو من شَئْءٍ فِإِنَّ ها غَرَضًا في أنه 
إذَا طَلَّقَهَا لا تَبْقَى صَرَتهَا مَعَهُ بَعْدَهَا فَالْأَوْلىَ أَنْ تَكُونَ عَلَى الاختلاف أَيْضاكَمَا في غَايَةِ الََْانِ مَغزِي 
للْمُخْتَلِفٍ ثم ريت في التََاْحَاِيّة أن الْأَصّحَ أَنّهَا عَلَى الخلافء وَفِيهَا ما لَوْ قَالَتْ طَلَفْني, وَضَرَقِ 


ا 


ال لت بذُونٍ ألفٍء وهو عَيُْ طاهِر (قلهُ كر في التخرير ما 4 قؤقنا )ازع فيه 
ارخ الْمحقق ان أمر حَاج بكو الأمنل فبما لمث قال الهوسية صِيَهُ إِنا هو فيما وَجَبَث فيه 
الْمُعَاوَضَةُ الشَّرْعِيّةُ المَخْصَةُ ما مَا نَصِحٌ هي أؤ الشَّرْطُ الْمَحْضُ فيه وَالطَّلَاقٌ مِنْ هَذًا فَلَبَينَ كَوْن 
مَدْخُوَا مَالَّا مُرَجَحًا لِمَعْىَ الاغتِيّاض فَإِنَ الْمَالَ يَصِحُ جَعْلهُ شَرْطًا مخضا (قَوْلْهُ فَإنَّ لَا غَرَضَّا في أَنَهُ 
إنْ طلَقَهَا إ) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحِهِ كَوْنْهَا ا غَرَضًا في طَلَاقٍ صَرّتنا بعد وَإِنا يَفْرَبُ لَوْ بَقِيَثْ 
هي ا 
لمَا بَبْنَهُمَا غَالبَا من الْعَذَاوَة: وَيحْثَمِلْ أَنَّ صََتَهَا وكُلَنْهَا في طَلَب الْفرَاقٍ له لِمَنْفَعَةِ تَعْودُ إلى الضَّرَةٍ لا 
إلَْهَا فلا يََْمَا 
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إِخْدَاهُمَا لا رِوَاية فِهاء وَلِقَائلٍ أنْ يَفُولَ يَلْرَمْهَا حِصّتُهَا من الْألْفٍ. وَلِقَائِلٍ أنْ يَفُولَ لا يَلرَمْهَا شَيْءٌ 

حَىّ بُطَلْمَهُمَا حِيعًاء وَفٍ الْمُحيط قَالَتْ طَلْفْني وَفْلَانَةَ وَفْلَانَةَ عَلَى 5 فَطَلَّقَ وَاحَدَة وَمْهُورْهْنٌ 
سَوَاءٌ يحب ثُلْتْ الألنيٍ لأَنّهَا أَمَرْنهُ بعْقُودٍ لِأنَ طَلَاقَ كُلّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَالِ خُلْعْ عَلَى جِدَة فَانْفَسَمَ 
للف عَلَبْهِنَ ضَرُورَةَ هَ أَنَهُ لا بْدّ أَنْ نْ يَكُونَ لكل عَقَدِ دل على جِدة لِتصِحّ الْمُعَاوَضَةُ. اه. وَهَذَا 
التَعْلِيلُ لا يَرِدُ عَلَيّه شَيْءٌ. 


(فَوْلُهُ طَلّقِي نَفْسَك ثلاث ال عر لك ف ع ل لان لِأَنَهُ ل يَرْضَ 
بِالْبَيْنُونَة إِلّا بِسَلَامَةٍ الْأَلْفٍ كُلَّا أ لَهُ خلا فَوْيَا لَهُ طَلَفْني تلان بأَلْفٍ لِأَنَهَا لَمَا وَضِيَتْ بِالْبَيْنُونَة 
بألْفِ كَانَثْ ببَعْضِهًا ول أَنْ تَرْضَى فَظَهَرَ الْمَدْقُ بَيْنَ ابْتَدَائِهِ وَابْتدَائهَاء وَفِ الْحَانة نيّةِ يحل قَالَ غَيرِهِ 
طَلَقْ امرآن ثلانًا لِلسَنَةِ بأَلفٍ فَقَالَ لهَا الْوكيل في وَفْتِ السّئَةِ أنت طَالِقْ ثانا للسّئة بألْفٍِ فََبِلَثْ 
َمّعْ وَاحِدَةٌ بِكنْثِ الْأَلْفٍ فَإِنْ طَلَمَهَا الوكين في الطّفْرٍ الثَانٍ تَطْلِيقَةَ بكلْثِ ال مسلتات لسري 
بق شيه؛ كذ أ ها الأ في افر الألبء وو لها اويل ألا تطليق َطلِيِقَةَ ثُلْثِ الألفٍ مم 

ْم طَلَّقَهَا الوكيل تَطلِيقَةَ تانيَةَ بكْْثِ الْأَلْفٍ تَقَعْ الثَانِيَةُ ثلث الأ وَكذَا التَالَِةُ ضًُ 
هَذَا 0 اه. 
وف الْمُحبِطٍِ قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ طَلّقي نَفْسَك ثَلَانَا لِلسّئةِ بألْفٍ فَفَالَتْ طَلَّفْت نَفْسِي ثلانَا لِلسّئَةِ بألْفٍ 
فَإنْ كائَثْ طَاهِرَةٌ مِنْ غَبْرٍ جماع طَلَمَتْ لِلْحَالٍ وَاحِدَةَّ ولا تَقَعْ التَانيَةُ وَالثَالِئَهُ إلا بتَجْدِيدٍ الإيمَاع في 
ِْسٍ السئئة فيَقَانٍ بر شَيْءِ هَكَدًا ذكر الرعفرَاو؛ لِأَنُّ فوَضَ ليها إيفاع كل تَطلِيقةٍ في كل طَفْرٍ 
فَيَكُونُ مَِْلَة الْمُضَافٍ إلى وَفْتِ كل طُفْرٍ لَ يَامِعْهَا فيه فلا تْلِكُ إِيفَاعَهَا حَقٌ يي الْوَقْتُء وَقَدْ 
أَمَرَهَا بالإيمّاع فَلَا بُدَّ مِنْ التَجْدِيدٍ. 
وكا َقعَانِ جا لنّهَا باَث بالأولى فلا لِك تَفسها بالئِة واد ألا تى أنه َو مها أن مُطلّق 
نَفْسَهَا بِبَدَلٍ بَعْدَمَا أَبائهَا فَمَعَلَتْ وَقَعَ تان وَفي روَايَةِ محَمَدِ لا يَعْ بدا الْمَوْلٍ أَبَدَا لِأَنَهُ تَعذَرَ 
إِيفَاعْهُمَا بعوَضٍ لِمَا بين وَتَعَذَرَ إِيفَاعْهُمَا ِعَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الزّْجَ 1 يَرْضَ يوْقُوعِهِمَا تجا َلَمْ يَقَعَا. 
اله 
وَالخَاصِل أَنّهُ لا يلو إمَا أَنْ تَسْأَلَهُ الطّلاقَ أو يَسْأََا عَلَى مَالٍ فَإِنْ كَانَ الْذَوَلْ فَإِمَا أَنْ يَيبَهَا 
بِالْمُوَافَمَةِ أو لا فَإِنْ كَانَ الْأَوَلْ فَظَاهِر وَاسْتَحَقَ الْمُسَمّى وَإِنْكَانَ الثَانٍ فَمًا أَنْ تَسْأَلَهُ بالَْاءِ أو 


ِعَلَى فَِنْ كان بالْبَاءِ وَقَعَ ما تُلقَظَ به وَائْمَسَمَ الْمَالُ عَلَى عَدَدٍ الطَلَفَاتِ فَكَانَ لَهُ بجْسَابِهِ إِنْ 1 
يحص مَفْصُودُهَا فَإِنْ حَصّل فَإِنْ كَانَتْ الْوَاجِدَةُ مُكْبّلَةَ لِلدّلاثِ اسْتَحَقَّ الْكُكَ وَإِنْكَانَ بِعَلَى فَأَمّا إِنْ 
كائث الْمُحَالفَةُ بَفْصٍ أو برد إن كات بأَنقص وََع بر سَيْء» وَإِنْكان الَانٍ كما لو سَألنَُ َاحِدَة 
بأَلْفٍ فَطَلَقَهَا ثلانًا فَإِنْ ذكْرَ الْمَالَ في جَوَابِهِ وَفَعَ الثَلاثُ بِالْمُسَمّى إن قَبلَثْء وَإِلَّا قلاء وَإِنْ 1 يَذْكُرْ 
الْمَالَ وَقَعَ القلاثُ بِعَيْرِ شَيْءِ وَهَذَا كله إِنْ ذَكرَ القلاث بِكَلِمَة وَاحِدَةٍ وَإِنْ ذكر مُعَفرَقةَ وَفَعَْ 
الأول بالمَالء وَِنَانٍ بير شَيْءٍ. 


(قوْلُهُ أنت طَالقَ بأَلفٍ أو عَلَى أَلفِ فَفَبلَت لَزِم, وََانَتْ) يَعْن إن قبلَثْ في الْمَجْلِسٍ لَِمَ الْمَالُ؛ 
وَبَانَتْ الْمَرْأُ وَهوَ تَكْرَارَ لِأَنُّ عُلِمَ من فَوْلِهِ أَوّلَ الْبَاب الْوَاقِعْ به وَبالطَّلاق عَلَى مَالِ طَلَاقٌ بَائِنٌ 
ولَِمَهَا الْمَالُ إلا أَنّهُ زَادَ الْقَبُولَ هنا فط وَلَوْ ذكَرَهُ عِنْدَ فَولِهِ وَلَِمَهَا الْمَالُ لَاسْتَغْى عَنْ التَطْويلِ 
في التَّاْحَانيّة َو قَالَ لامرَأتِهِ نت طَلِقَ وَاحِدَةً بألْفٍ فَمَالَتْ قبت نِضْف هَذِه التَطِْيقَةِ طَلَقَتْ 
وَاحِدَةَ بألْفٍ بلا خلاني, وَلَوْ قَالَتْ قَبِلْت نِصْفَهًا بحَمْسِمِائَةِ كان بَاطِلاء وَلَوْ قَالَتْ لِرَوْجِهَا طَلَفْني 
وَاجِدَةٌَ بألْفٍ فَقَالَ الرّوْجُ أنت طَالِق نِصف تَطَلِيقَةٍ بألفٍِ دِرْهَم طَلَقَتْ تَطَلِيقَة بألفٍ دِرْهَمء وَل قَالَ 
أنْتِ طالق نف تَطليقة بحفْسجائةٍ طلَقتْ وَاجدةٌبمْسِهائةٍ. له. 

َف الْمُحِيطٍ مَعْزِ إلى الْمُنْتَقَى أَنْتِ طَالِقٌ أَْتعًا بِألْفٍ فَفَبلَتْ طَلَقَتْ ثلانًا بألْفِ, وَإِنْ قَبِلَتْ اثلاث 
طق لِأَنَهُ عَلّىَ الطّلاقَ بِقَبُوهَا الْألْف برَاءٍ الْأَرْبَع اه. 

[نحة الخالق] 

غَيْرُ حِصّهَا بمجَردٍ احْتمَالٍ كَوْنِ غَرَضِهًا فِرَاقَ الصّرّة أنضًا (فَوْلهُ لَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَلرَمْهَا حِصّتْهَا) قَالَ 
في النَهْرِ وَعِنْدِي أن الدَايِ أَوْجةُ لِأنَهَا إذَا كاتث شَرْطًا مَعَ عَدَمِ فَوْيا عَلَى فَمَعَهُ أؤلى فَتَدَبَرهُ (قَوْلهُ 
وَهَذَا التَغْلِيل لا يَردُ عَلَيِْ ضَيْءٌ) أَيْ بخلافٍ التَغلِيلٍ السّابق فَلَوْ عَلّنَ هُناكَ بمَذَا 1 يِذ عَلَيْهِ مَا مر 


(قوْلَُ قَطهِرَ الَْْقَ بَنَادائِ وَانْتَِائَا) قَالَ الْمَقدِسِيَ في سَرْحهِ فيه بت لِأَنهَا قد يَحُونْ ها غَرَضٌ 
في الخَرْمَةِ الْعَلِيظَةِ حَسْمًا لِمَادّةِ اليُجُوع إِلَيْهِ لِشِدَّةِ بُعْضِهِ فَتَخَافٌ من حمل أَحَدٍ عَلَيْهَا في الْمُعَاوََةِ 
يلاف ما لو طلقا لان قلا دم علَيَا في ال حَالِا (َْلُهُ طَلقَتْ لِلْحَالٍ وَاحِدَةٌ) قَالَ في الت 
يعني كُلْثِ الْألفِ (قَوْلهُ وَاحَاصِل أَنَّهُ لا يخُْو !ح) هذا وجد في بَعضٍ التُسَخ قَبْلَ قوْلِ الَف أنتٍ 
طَالِقْ بألْفِء وني بَعْضِهًا بَعْدَُ عَقِبِ فَوْلِهِ مع أن أن وَالْفِغْلَ مغ الْمَصْدَرِ 
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ته 


وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَيْرِ الْمَدْخُولَةِ أنت طَالِقَ ثَلَانَا لِلِسّنَةِ بألفٍ أو عَلَى أَلفٍ, وَلَا نيه لَهُ طَلَفَتْ 
وَاجِدَةً بكْلْث الْأَلفٍ لِأَنَ حميعَ الْأَوفَاتِ في حَقّ غَبْرٍ الْمَدْخُولَةِ وَفْتْ لِطَلاقِ السََّةِ وَقَدْ قَابَلَ الْأََفَ 
صَحِيحًا فلا يَرْتَفعُ برَوَالٍ الْمِلْكِ فَإِذَا وُجِدَ الْمِلْكُ وُجِدَ الشَرْطُ فَوَقَعَ» ولا يماج إلى قَبُولٍ جَدِيدٍ 
مِنْهَا لِأنَ المَبُولَ يُشْتَرَطُ في تَجْلِسٍ الخِطابء وَقَدْ وُجد إِلَا أَنَّ الْوْقُوعَ تحر لِعَدَم الْمَحَلَ كما لَوْ قَالَ 
أنت طَالِقٌ غعَدَا بأَلفٍ فَمَبِلَثْ فَجَاءَ عَدٌ طَلَمّتْ بأَلْفٍ مِنْ غَيْرٍ قَبُولِ وَإِنْ كائث مَدْخُولَة وَفَعَتْ 
وَاحِدَةٌ في طَفرٍ 1 يَُامِعهَا فِيهِ ِكُلْثِ الْأَلْفٍِ ثم أخرى في الطُفْرِ الثاني وَأخْرَى في الثَالِثِ بعَيْرٍ سَيْءٍ لِأَنَّ 
الْبَدَلَ يب مُقَابلا ِلك التتكاح, وَقَد رَالَ بالأولى فا لِك نَفْسَهَا بالَنة يَصِحَ الاعتِياض عَنهاء 
وَإِنْ قَبِلَثْ» فى ايف 1 بق هي عق يض" وَتَطْهُرَ فَيَفَعْ جيئئذٍ كُمَا ذكزْنَا اه. 

اغلّم أن الطَّلاقَ عَلَى مَالِ تين من جَهدِ َمَصِح إِضَافع وََْلِيفه ولا يَصِحُ رجوغة ولا يَنطل 
بقيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِس» وَيَعَوَقْفْ عَلَى الْبلُوعْ إِلَيْهَا إِذَا كَانَتْ غَائِئَكَ وَمِنْ جِهِتِهَا مُبَادلَةٌ فلا يَصِحّ 
عليه وَلَا إِصَافَعُهَا وَيَصِحُ رُجُوغها قَبْلَ قَبُولٍ الرّوْج لو الْعَدَأث. وَيَبْطُلْ بقيَامهَاء وَمِذْلُ قَوْلِهِ عَلَيَ 
لف عَلَى أَنْ تُعطِين ألا بخلاف إذا أغطييني أو إذا أَجَبْني بَِلفٍ فلا تطلق حَقٌ تُغْطِية للتُصْرِيح 
َل الْإعْطاءِ سَرْطَا بخلافه مع عَلَى حَقٌ أَنّهُ ذا كان عَلَى الرّوْج دَيْنَ ا وَفَعَتْ الْمُقَاصُةُ في مسأل 
عَلَى أنْ تُعْطِيني ذُونَ إن أَغطَنعني إلا أن يَرْصَى الرّوج طَلاقًا منتفبا بألْفٍ لَه عَلَيْهَاء وَدْلِكَ لِأنّهُ 
ُقَالُ عَلَى أَنْ تُغْطِيّني كذ وَيُرَادُ قَبولهُ في الْعرفٍ قَالَ تعَالى [حَقٌ يُعْطُوا الجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاعْرُونَ) [التوبة: 29] أَيْ حَىٌّ يَفْبَلُوا للإجماع عَلَى أَنْ يَفْبَلُوهَا يَنْمَهِي الخَرْبُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ بَنْنَ 
أن وببْنَ إِذَا وَمَق فَرْقَ فِإِنَّ في أَنْ يَعَوَقَْفَ الطّلاقَ عَلَى الْإِعْطَاءٍ في الْمَجْلِسٍ بخلَافٍ إِذَاء وَمَقء وَف 
جَوَامِع الْفِقْهِ قَالَ لَِجتبيّةِ أنت طَالِق عَلَى أَلْفٍِ إن تَرَوتُك فَمَبِلَتْ ثم تَرْوجَهَا لا يُعْبَرُ الْمَُولُ إلا 
بعل الموج ِأَنَهُ ُلْعْ بَعدَ المَروْج فَيُشْتَرَطْ الْمَبُولُ بَعدَهُ كذ في فَتْح الْقَدِيِ وَلَوْ قَالَ لِأَنَُ َلاق 
عَلَى مَالٍ بَعْدَ التَرَّج لَكَانَ أؤلى, وَقَدْ طَلّبَ مي بِالْمَدْرَسّةٍ الصرغتمشية الْقَرْقَ بَيْنَ عَلَى أَنْ تُغطِيني 
حَيْتْ تَوَقف عَلَى الْقَبُولٍ وتِبنَ أن تَدخلي الدَارَ حَيْتُ توَقَفَ عَلَى الدّحولٍ وَطَلَبَ أنْضًا الْقَرقَ بن 
أنتِ طَالِقٌ عَلَى دُخُولِك الدَّارَ حَيْتْ تَوَقَفَ عَلَى قَبُوهَا لا عَلَى الدَّخُولٍ كما في الَْانيّة وََيْنَ عَلَى أَنْ 
تَدخْلِي حَيْتْ لا يَكْفِي الْقَبُولُ مَعَ أن أَنْ وَالْفِغْلَ بمَغْى الْمَصْدَرٍ 

وَهَاهْنَا قَاعَدَةٌ في الصّلَاقٍ 


[منحة الخالق] 

(قَْلَهُ مَعَ أَنَّ أَنْ والْفِغل يتف المندر) قَالَ الرَملِْ أَقُولُ: قَالَ في اَْانِيّة في الْمَرْقٍ لِأنَ كلِمَةَ عَلَى 
لتَغليق الإيجَاب بِالْمَبُولٍ لا لِلتَعْلِيق بِوْجُودٍ الْمَقْبُولٍ اه. 

فَيَتَعَجّبُ مِنْ كلامه. وَقَدْ تَِعَهُ أَحْوهُ في ذَلِكَء وَآَهُ تَعَالى هُوَ الْمُوَفَقْ تأَمَلْ. اه. 

قلت لا يَْمَى عَلَيْك أَنَهُ لا عَجَب في كلامهمًا بَلْ في كلامه لِأَنَّ مَا ذكْرَهُ لا يَصْلحْ فَرْقًا بَْنَ عَلَى 
دُخُولِكء وَعَلَى أَنْ تَدْخْلِيء وَالْقَرْقْ الْمَذْكُورُ قَدْ مَرٌّ في كلام الْمُوَلَفٍ عِنْدَ فَوْلِه وَلَِمَهَا الْمَالُ ثم أَعَادَهُ 
قُبيْلَ قولِهِ قَالَثْ طلَقْني لاا باللفٍ. وَقَذ ريت بط بَغض الْعَْمَاءِ تفلا عن تَعْلِيقَاتِ السْبْكِي ا 
َتَضِحُ به الْمَرْقُ إن ضَاءَ اله تعَالى» وَنَصّهُ الَْرْقُ بَيْنَ الْمَصدَرٍ الصّريح: وَأَنْ وَالْفِعْلٍ الْمُوَوَلينِ به مع 
اشْتراكهمَا في الدَلَالَةِ عَلَى الْحَدَثْ أَنَّ مَوْضُوعَ صَرِيح الْمَصدَرٍ الحدَثُ فَقَطء وَهْوَ أَمْرْ تَصّوْريٌ» وأَنَّ 
الفغلَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَصُولٍ إِمّا مَاضِيّاء وَإِمَا عَالًا وَإِمَا مُسْتَقْبََا إن كان إِنْبَاَ وَبِعَدَ الْحُصُولٍ 
في ذَلِكَ إِنْ كان مَنْفِيّ وَهُوَ أَمْرٌ تَصدِيقَئ وَيهَذَا يَسْدَانِ وَالْفِعْلَ مَسَدَّ الْمَفْعُوليْنِ لِمَا بَبْنَهُمَا مِنْ 
النُسْبَّةِ اه. يحُرُوفه. 

وَمِْلُهُ في الْأشْبَاهِ انحوي وَقَدْ عَلِمْت يما مر أنَ كَلِمَة عَلَى ضَرْطَء وَأَنّ الطَّلَاقَ مَقَابَلّة مَالِ مُعَاوَصَةٌ 
من بجانيها فيُشترط قو نا إذَا ظَهَرَ ذَلِكَ فَتَقُولُ إِذَا قَالَ هَا عَلَى أَنْ تُعْطِيني قَدْ عَلّقَ طَلَاقَهَا عَلَى 
إِغْطَائهًا الْمَالَ لَهُ في الْمُسْعَقَْلٍ فَهُوَ مُعَاوَصَةٌ فَيُشْتَرَطُ فَبُوهًا فَصَارَ كانه عَلََهُ عَلَى الْقَبُولٍ إِذْ به 
صل عَرَصُهُ من المَطْلِيقٍ يعض لِلَروم لا لقَولِء وَأَمَا قَولَهُ عَلَى أَنْ تَدخُلِي فَإنَهُ لَيْسَ فيه مُعَاوَ صَهُ 
ينقى على أعنله من تعلق على الأخول بي انتيل وَلَا عَرَامَةَ تَلْحَقُهَا بِهِ فلا يُشْتَرَطُ فَبُوفَاء ولا 
وَأَمّا قَوْلَهُ عَلَى دُخُولِك الدَّارَ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ الدّخُولَ اسْتِعْمَالَ الْأَعْوَاضٍ فَكَانَ الشَرْطُ قَبُولَ 
الْعِوَضٍ لا وُجُودُهُ كما لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تُعْطِيني ألما كُمَا مَرّ في باب التَعْلِيقٍ عَنْ الْمُحِيطٍ قُبَيْلَ فَوْله 
قَفِيهَا إِنْ وُجِدَ الشَّرْطٌ الْمَهَتْ الْيَمِينُ وَإِعَا أسْتُغْمِل كَدَّلِكَ لِأَنَهُ َو تَعَلّقَ عَلَى الدَّخُولٍ كُمَا في 
الْمَسْأَلَةِ السَابِقَة لم تَغيررْ مَوْضُوع الْمَصْدَرٍ إِذْ لا بْدَ أَنْ يُرَادَ الدُخُولُ في الْمَاضِي أَوْ الخَالٍ أَوْ 
الاسْتقْبَالِ وَالْمَصْدَرُ الصّرِبحُ 0 الْحَدَثِ عَلَّى أَنَّ فيه جَهَالََ الْمُعلّق عَلَيْهِ اغْتِبَارٍ الزّمَانِ 
َلِدَا أُسْتْعْمِلَ اسْتَعْمَالَ الْأَعْوَاضٍ فَتَعَلّقَ عَلَى الْقَبُولِ هَذَا مَا ظَهَرَ بي وَآلَهُ تَعَالى أَعْلَمُ 
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عَلَى مَالٍ الْأَصْل أَنّهُ مَىَ ذكَرٌ طَلَاقَيْنِ وَذْكْرَ عَقِيبَهُمَا مَا لا يَكُونُ مُقَابلَا بجِمَا إِذْ لَيْسَ أَحَدُهمًا 
يُصْرَفْ الْبَدَلُ إِلَيْهِ بول من الْآخَر إِلَّا إذَا وْصِفَ الْأَوّلْ با يَُافي ووب الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ جيتئذٍ 
مُقَابلٌا بالنّانيء وَوَصْفَهُ بالْمُنافِ كَالتَنْصِيصٍ عَلَى أَنَّ الْمَالَ بمُقَابَلَةِ النَايء وَأَنَّ شَرْطَ وْجُوبٍ الْمَالِ عَلَى 
الْمَرأَةِ حصُول الْبَيْنُونَة لأَنَهُ إِعا يَْرَمْهَا لِتَمْلِكَ تَفْسَهًا فَلَوْ قَالَ هَا أنت طَلِقٌ السَاعَةَ وَاحِدَةٌّ وَغَذَا 
أخزى بألْفٍ أ قَالَ عَلَى أَنَّك طَالِقْ غَدَا أُخرى بِألْفٍ أو قَالَ الْيَوْمَ وَاحِدَةٌ وَغَدَا أخزى رَجْعِيةٌ بالف 
فَقَبلَثْ تَقَعْ وَاحِدَةٌ بحَمْسِمِائَةِ لِلْحَالٍ وَغَدًَا أَخْرَى بِعَبْرِ شَئْ إلا أن يَعُودَ مِلْكُهُ َبْلَهُ لِأَنَهُ حمَعَ بَبْنَ 
تليق مُنَجَرَةٍ وَتَطْلِيِقَةِ مُضَافَةٍ إل الْعَدِ وَذكْرٌ عَقِيبَهُمَا َال فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمَا ألا تَرَى أَنَّهُ لو ذكرَ 
مَكَانَ الْبَدَلِ اسْتفتاءً يَنْصَرِفُ إِلَيْهِمَا فَيَقَعْ الْيَومَ وَاجِدَةٌ بحَمْسِمِائَةِ فَإِذَا جَاءَ غَدَا تَقَْ أُخْرَى لِوْجُودٍ 
الْوَفْتِ الْمْضَافٍ إِلَيْه ولا يَبْ سَيْءْ لِأنَّ شَرْطَ وْجُوب الْمَالٍ بالطّلاقٍ الثَان حُصُولُ الْبَيْنُونَةِ و1 
تَخْصُّل خُصُويَا بالأول حَقٌّ لَوْ كَحَهَا قَبْلَ تجِيءٍ الْعَدِ نم جَاءَ لدف لع سر لِؤْجُودِ 
شَرْطٍ وْجُوبٍ الْمَالِ وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ الساعَةَ وَاجِدَةٌ رَجْعِيةُ أو بَائئةَ أو بِعيْرٍ شَيْءٍ عَلَى أَنَك طَالِق 
عَدَا أُخرى بِألْفٍِ تَقَعْ في الَْالٍ وَاجِدَةٌ تان وَعَدَا أُخْرى بِألْفٍ ِتَعَذّرِ المّدفِ نهم لأنة: وَصِفَ 
الأول با يُتَاني وُجُوب الْمَالٍ إلا أن في قَوْلِهِ بائةٌ فَيُشْتَرَطُ التَرويجُ لِوْجُوب الْمَالِ بالدَّانٍ 
أنت طَالِقَ ثانا لِيمّة بألْفٍ فَقَبِلَتْ يَفَعُ في الطّفْرِ الْأَوَلٍِ وَاحِدَةٌ بِثُلْثِ الْأَلْفٍ وف الطَفْرٍ | 
بأُخْرَى ججّاَا لأَنَهَا بَانَثْ بالأول: وَلّا يحب بِالئَانِيَةِ الْمَالُ إِلّا إِذَا نَكَحَهَا قَبْلَ الطّفْرِ لدان فَحِيتئِذٍ تَقَعْ 
أخرى بِكُنْتِ الْأَلْفِء وَفي الطّرٍ النَّلِثِ كَذَلِكَ كذًا في فَمْح الْقَدِيرٍ وَفي الَمارْحَانيّة. 
وَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ كَذَاء وَقَبلَتْ لَرِمَهَا الطّلاق عَلَى الْفغل ثم يُنْظرٌ فَإنْ كان جغْلًا فَهُوَ 
عَلَى ما ذكزت لَكء وَإِنْكَانَ غَيْرَ جَغلٍ فَمَدْ مَصّى الطَّلاقٌ م عَنْ أَبي يُوسُفَ إذَا طلَّقَ امْرَأتَهُ عَلَى أَنْ 
تَهَب عَنْهُ لِفَْانٍ أَلفَ دهم أَجَبَر: رَهَا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِء وَالرّوْجٌ هُوَ الْوَاهِبُْء وَإِنْ 1 يَفُلْ عَنْهُ 1 تُجبَزْ 
عَلَى الي وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْدٌ الْمَهْرَ وَالطّلَاقُ بَائْنْ ولا شَيْء عَلَيْهَا غَيْرُ الم الي وَهَبَتْ ولا جوع 
في هَذِه الَةِ لِأَحَدِء وَعَنْ مُحَمَدٍ في امْرَةٍ قَالَتْ لِرَوْجِهَا طَلَقْن عَلَى أَنْ أَهَب مَفْرِي مِنْ وَلَدِك فَفَعَلَ 
فَأَبَتْ أَنْ تَهَبَهُ فَالطّلاقُ رَجْعِينَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. اه. . 


ٍِ 


؛ وَلَوْ قَالَ 
ني 


١ 


(قَولْهُ أنت طَلِقٌء وَعَلَيِك ألفٌ أؤ أنت خرٌ وَعَلَيِْكْ ألفٌ مآ سم 
الإمَام وَعِنْدَهَا وَقَعَ إِنْ قبِلاء وَلَرِمَهُمَا الْمَالُ وَإِلّا لا عَمَلَا بآنَّ الوَاوَ لِلْحَالٍ عجارا ِتَعَذّرِ حَيْلِهَا عَلَى 
الْعَطْفٍ للانقطاع أن الأول جْلَةٌ إِنْسَائِيَة وَالئَانيَةَ حَبرية وَعِنْدَهُ الْوَاوْ لِلْعَطْفٍ هُنا عَمَّا بالحقيقَة 
وَل الُقطّاع لِأَنَّ التَحْقِيقَ أن الجْمْلَةَ الأولى حَبرِيةٌ لا إنْشَائيةُكدًا في فَنْح الْقَدِيِ وَذكُرَ في 01 أن 
الْأَوْجَهَ أَنَّ الْوَاوَ لِلاسْتنْتافٍ عِدَةَ أو غَيْرَهُ لا ِلْعَطفٍ للاتقطاع, ولا شَلكَّ أَنَّهُ جَارٌ لكن ترح 


جَازِ أنَّهَا لِلْحَالِ بالْأَصْلِء وَهُوَ بَرَاءَةُ الذَّمَقء وَعَدَم إِلْرَام الْمَالِ بلا مُعَيّنِ وَانَمَهُوا عَلَى أَنَهَا لِلْحَالِ في 
داك ألما وأنت خد3ٌ وَانْزِل ونث آم ِتَعَذّرِ الْعَطّْفٍ لِكمَالٍ الاتقطاع , بيْنَ الجُمْلَتَبنِ لَكِنّهُ من باب 
الْمَلْبٍ لِأنَّ الشَرْط الْأَدَاءُ وَالتُرُولُ وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَهَا بمَعْى الْبَاءِ وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَفي قَوْلِهِ حمل 
هَذَا الطَّعَامَ وَلّك دِرْهَمْ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ في الْإجَارَة أَصَلِيّة الختو وا على تَعيّنِ الْأَصْلٍ, وَهُوَ الْعَطّفُ 
من غَيْرٍ اتِمَالٍ غَيْرهِ في خذه وَاعْمَلْ به في الْبَرْ لِلْإنْشَائيَة قا تُقَيَدُ الْمُضَارَبَةُ به وَلَوْ نَوَى 0 
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عَلَى اخْتَمَالٍ الْأَم رن في أَنْتٍ طَالِقُ» وَأَنْتِ مَرِيصّةٌ أو مُصَلَيَة لِأَنَه لا لا مَانِعَ مِنْ كُلَ مِنْهُمَاء ولا مُعَينَ 
فِيَكَنَجُرُْ الطلاق قَضَاءٌ وَيَتَعَلَقُ دِيَانَةَ إِنْ أَرَادَهُ َالصابط الاغتبّارُ بالصّلَاجِيّة وَعَدَمِهَا فَإِنْ ل مَعْقَ 
الْحَالٍ تَقَيدَ قَيَدَ وَإِلّا فَإِنْ نْ اخْتَمَلَ فَالْمُعَيَنُ اليَيّهُ وَإلّا كَانَتْ لِعَطْفٍ | لذ 


تفيد 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ إلا إذَا وْصِفَ الْأَولُ با يُتاف الْوْجُوب !2) أَقَادَ هَذَا الِاسْبثْتَاء أَنَّ فَوْلَهُ أَوَلَا يَكُونُ مُقَابَلٌا جُمَا 
سَوَاءٌ ل يَصِفْ شَيْنَا مِنهُمَا بِالْمَُاف أو وَصَفَهُمَا حميعًا أو وَصّفَ ا 
عَنْ الْمُحِيطٍ وَلَوْ قَالَ ا أَنْتِ طَالِقٌ السَاعَةَ وَاجِدَةً أَمْلِكُ البَجْعَة وَعَدَا أُخْرَى أَمْلِكَ البَجْعَةَ بأَلْفٍ 
دِرْهم أو قَالَ أَنْتِ طَالِقّ السَاعَةَ وَاجِدَةً بَائِنَهُ وَعَدّا أخرى باه بأْفٍِ درْهَم أو قَالَ أنْتِ طَالِق 
الساعَةَ وَاجِدَةً بغيْرِ شَيْءِء وَغَدَا أُخْرَى بألْفٍ دِرْمَم فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إِلَبْهِمَا وَيَكُونُ كُلْ تَطَلِيمَة 
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ضف الْألفٍ فَيَمَعْ وَاحِدَةٌ في الال بِبِضْفٍ الألني. وَغَذَا عجان | إل أَنْ يَعَرَمَجَهَا قَبْلَ عحَيءٍ الْعَدِ ْم 
جَاءَ الْعَدُ فَحِينَئذِ تَقَعْ أَخْرَى بنصفٍ الألفي. اله 

(قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَاوَ لِلاسْينْافٍ عِدَةَ أو غَيْرَهُ) أَيْ الْأَرْجَحُ في طَلْفني وَلَك أَلْفٌ أَنْ يَكُونَ 
للاسْتئتافٍ لِقَوجَاء وَلَكْ أَلفٌ عِدَةَ منهًا لَه وَالْمَوَاعِيدُ لا تَْرَم أو غَيْرَهُ أَيْ غَيَرَ وَعْدِ بأَنْ تَرِيدَ وَلَّكْ 
لف في بيتك وَنَحُوهِ للاتقطاع بَيْنَهُمَا إل قَالَ شَارِحَْهُ وَف بَعْضٍ هَذًَا الْكُلَام مَا فيه 


جربل 
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ذا في التَحْربرِ وَالْبِيع. 
وَعَلَى هَذَا الحلافٍ لَوْ قَالَتْ طَلَقْن وَلَك أَلْفْ أ اخلغني, وَلَك أَلْفٌ فَفَعَلَ فَعِنْدَهُ وَقَعَ وَل يب 


الْمَالُ وَقَالَا يَبُ الْمَالَ كَذَا في الكاني وَفِ الْمُحِيطٍِ لَوْ قَالَتْ طَلَفْني وَلَكِ ألف فَقَالَ طَلَقْدْك عَلَى 


الْأَلْفِ الي مميْهَا إن قَبلْت يَمَعْ الطّلاقء وَيَِبْ الْمَالُ وَإِنْ 1 تَقْبَلْ لا يَمَعْ الطّلاقُ» و يب عِنْدَهُ 
ِأَنَّهَا اْعَمَسَتْ طلَاقًا بير عِوَضٍ لِأَنَّ فَْهَا وَلَك أَلْفْ ل يَكُنْ تَعْوِيصًا عَلَى الطَّلاقِ فَقَد أغرَضّ 
الرّوْجُ عَمّا الْعَمَسَتْ حَيْتُ أَوْقَعَ طَلَاقًا بعوض فَإِنْ قَبلَتْ وَقَعَ» وَإِلّا بَطَلَ وَعِنْدَهُمَا يَمَعْ وَيحَِبْ الْمَالُ 
اه. ا 

اغْلَم أن الْْفُوعَ يجان مَعَ ذكر الْمَالٍِ لا يصن بمَسْأَلَةِ اتاب بَلْ يَكُونُ في مَسَائْلَ أَخْرَى مِنْهَا لو 
َالَ أنتِ طَلِقٌ عَلَى عَبْدِي هَدًا فَإذَا هُوَ خرٌ فَقَبِلَثْ طلَقَتْ تَجّانَا لِعَدَم صِحَةٍ التَسْمِيَة وَأَؤجب 
عَلَيْهَا زُقَرُ قِيمََهُ قِبَاسًا عَلَى تَسْوِيّة عَبْدٍ الْغَيِِ وَقَرَقَْا بمْكَانٍِ تَسْلِيمِهِ بِإِجَارَةِ مَالِكْهِ في الْمَقِيس عَلَيْه 
وف الْمَقيِسٍ لا يُتَصّوَرُ تَسْلِيمُهُ وَمِنْهَا لَو قَالَتْ طَلَفْني وَاجِدَةَ بأَلفٍ أو عَلَى أَلْفٍ فَطَلَقَهَا تلان و1 
يَذَكْرْ الألفَ طَلَقَتْ ثانا عجان عِنْدَهُ لِلْمْخَالَفَةَ وَعِنْدَهَُا طَلَقَتْ ثلاث وَعَلَيْهَا الْأَلْفُ بارَاءٍ الَْاحِدَةٍ 
لِأَنُّ نيب بِالْوَاحِدَةِ مُبْتَدَِ بالبَاقي, وَإِنْ ذَكرَ الألفَ لا يَمَعْ شَيْءٌ عِنْدَهُ مَا 1 تَقْبَلْ الْمَرآهُ وَإِذَا قَبلَثْ 
الْكُلَ وَقَعَ الثلاث بِالْأَلفٍء وَعِنْدَهُمَا إِنْ 1 تَقْبَل فَهِيَ طَالِقٌ وَاجِدَةَ فُمَطْء وَإِنْ قَبلَثْ طَلَفَتْ تلان 
وَاحِدَةٌ بألْفٍء وَثِنْمَانٍ بقَيْرٍ شَيْءٍ كذًا في الْكَاني. 


(قَوْلُهُ وَصّحّ خيّارٌ الشّرْطٍ ها لا لَهُ) لِمَا قَدَمْا أنه مُعَاوَصَةٌ مِنْ جَهْتِهاء وَيِينُ مِنْ جِهَتهء وَلِذَا صَحّ 
ُجُوِعْهَا قَبْلَ الْمَبُولِ ولا نَصِحٌ إضَافَتُهَاء وَتَعْلِيقُهَا بالشَرْطِء ولا يَتَوَقَفُْ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسء 
وَانْعَكُسَتْ الْأَحْكَامُ من جَانبِه وَهمَا مَنَعَاهُ مِنْ جَانِيهَا أَيْضًا نَظًَا إلى جَانِب الْيّمِينِء وَاخَقَُ مَا قَالَهُ 
لإمَامُ - رَضِي اللَّهُ تعَالى عَنْهُ - أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَلَى مَالٍء وَيَعَفَرَعْ عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ 
مَسَائِلٌ مِنْهَا مَا ل قَالَ أنت طَالِقْ عَلَى أَلْفٍِ عَلَى أن بِالْيَارٍ لان أم فَمَِلَثْ بَطَلَ اليَارٌ وَوَقَعَ 
الطّلافُء وَمِنْهَا ما لَوْ قَالَ أنت طَلِقَ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنّك بِاليَارٍ انه أيام فَقَبلَثْ إِنْ رَدّتْ الطّلاقَ 
في الأيّم الثَلانة بَطَلَ الطّلاقء وَإِنْ اخْمَارَتْ الطّلاقَ في الْأيّم الكلائة وَفَعَ وَوَجَب الْأَلْفُ لَه وَعِنْدَهْن 
الطّلاقٌ وَاقِعٌ في الْوَجْهَينِ وَالْمَالُ لازم عَلَيْهَا وَالَارُ َاطِلْ في الْوَجْهَيْنِ ذا في الْكافي وَغَيِْهِ وَفي 
فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ بَاب الْإِكرَاهِ لَوْ قَالَ لِامرَآنه نت طَالِق عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنّك بِالخيارٍ انه أَيَام 
فَقَبِلَثْ يَقَعْ الطّلاقٌ وََا الِْيَارُ في قَوْلٍ أي حَنِيفَةَ. اه. 

وَهُوَ مُشْكِلَء وَالظَاهِرُ أَنّهُ سَبْقْ قَلَمِ فَِنَّ الطّلاق لا يَمَعْ قَبْلَ إسْقَاطٍ اليا إِمَا بالرَضًا أو بمْضِيّ الْمُدَة 
لا أنه وَقعَ تفغ بالْفَسْخ بالخارٍ وَلذَا قَالَ في الْبدَائع إنَّ با يُوسْف وَتحَمَدَا يَقُوَانِ في مشألة 

ي مع اعفاد اعفد في حَقّ الحم عَلَى أل أَصْحَابنا َم يكن العف منْعقدا في حقٍ الحم حال 
بل مؤْقُوفٌ إل وَفْتِ سْقُوطٍ الْحيارٍ فَحِيئئذٍ يَعْمَلُ عَلَى مَا عُرفَ في الْبُيُوعَ اه. 


َإِنْ قلت هَل يَصِحُ اذ شتراطٌ اليَارٍ ا بَعدَ الخلّع قُلْت 1 أَرَهُ صَريحاء وَمُفَْضَى ْله كَالْبَيْع أن يَصِحّ 
لِأنَّ شَرْطَ الْيَارٍ الع لد الس اوه متال لِأَنّ الطَّلاقَ وَفَعَ حَيْتْ كَانَ بلا شَرْطٍ 
فَكيْف يَرْتَفِعْ بَعْدَ وُقْوعِهِ وَأَطْلَقَ ك3 الْمُدَّةِ فَسَمِلَ اشْترَاطة طَا أَكْثَرَ من ثَلانّة عِنْدَهُ وَالْمَرْقَ ِلِإِمَام 
َِنَهُ وَنَ الَْيْع أن اذ شتراطة في الْبَيْع عَلَى خلاف الْقيَاسٍ لِأَنَّهُ من التَمْلِِكَاتٍ فَيَفْمَصِرُ عَلَى مَوْردٍ 
النّصّ» وَف الع عَلَى وَفْقِهِ لِأنَّهُ مِنْ الْإسْقَاطَاتِء وَالْمَالُ وَإِنْ كانَ مَقْصُودًا فيه بِالنَطر إِلّ العَاقد 
لَكِنَهُ تابعٌ في ابوت ف الطَّللاقٍ الذي هُوَ مَقْصُودُ الْعَقْدِكُمَا أَنَّ الثّمَنَ تَابعٌ في الْمبْع؛ وَبالئَظرٍ إِلّ 
الْمَقْصُودِ َلْرَم أَنْ لا يَتَقَدّرَ باللاثِ كذًا في الْكُشْفٍ ه مِنْ آخر بَْثْ الَزْلٍِ فَعَلَى هَذًا إِذَا قَدَّرَا وَفْمَا 
وَمَضَى بَطَلَ الْخيَارُ سَوَاءْ كَانَ ثَلَانَةَ أ أَكْكرَ وَوَفَعَ الطَّلاقٌ؛ وَلرِمَ المَال؛ وَإِذَا أَطْلَقًا يَنبَغي أَنْ يَكُونَ 
ها اليَارُ في تَجِلِِهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَِدَا أَطلََا يَْبَِي أَنْ يكُونَ ها الَارُ إ) قَالَ في النَهْرِ وَعِنْدِي فِيه نظَرٌ لافِْضَائهِ أنْ يَفْبَلَ 
النَقْضَ بَعْدَ التَّمَام وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا يَفْبَلَهُ بلي أنّهُ لا يجري التَقَاْلُ فيه خلا الْبيْع وَهَذَا كُمَا 
سَيَأْقِ في الْبَيْع مِنْ أن تُبُوتهُ عِنْدَ الإطلاقٍ مُقَيدُ مُقَيَدٌ با إذَا قَالَ أ َه الْبَائعُ ذَلِكَ بَعدَ الْمَيْع ما عِنْدَ الْعَقُدِ 
فَيَفْسُْدُ ليغ عند الإمامء وَالْقَرِقُ بَيْنَهُمَا سَيْأقَ في ليع إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ 
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جَانبَ 21 ف 0 مدل 0 لمَزأة في الاق عق حَىّ صَّحَّ اشتزا تراط ا لَهُ دُونَ الْمؤل م م اغْلَمْ 
نه نوا هنا أنه لا بصم تَعلِيقها ِنْْْع لون مُعَاوَصَةٌ من جهيّهاء وَقَدْ ذكَرَ الَْاكِمُ في الْكاني أَنَهَا 
و قَالَتْ إن طَلَفْني لان فلك عَلَيَ للف دهم فِنْ قبل في الْمَلِسٍ فَلَهُ الأ 

وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ قَلَا شَيْءَ لَه وَعََاُ إليِْ في فح الْقَدِيرٍ وَل يتعفَبَهُ مع أَنَهُ تعْلِيقَ مِنْهَا لَهُ بصَرِيح 
الشَّرْطِ وَطَاهِرُ إطلاقِهم أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلَقَ الْمَبُولَ أو الإيجَاب, وف الْبَرَازِيّةِ خَالَعَهَاء وَقَالَتْ إِنْ 
ل أو الدل ااه َعَةٍ أَيَام َاخْلْعْ بَاطِلْ فَمَضَِتْ الْمُدَّهُ وَل تُوَدٌ فَهَذِهِ بمَنِْلَةِ ضَرْطٍ الَارٍ في اللّع, 
وَأَنَهُ عَلَى الخلافٍ إذَا كانَ مِنْ جَانيِهًا اه. 

يَعْني: إِذَا مَضَتْ الْمدَةُ قَبْلَ الْأَدَاءٍ بَطَلَ بَطَلَ الخُلْع ٠‏ وَإِنْ أَدَتْ في الْمُدَّةِ وَفَعَ كمَسْأَلَةِ خيّار الْعَقْدِ في 


الْبَيْع» وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أن اليَارَ لا يَتََيدُ بالثََّاث كُمَا قَدَمَْاهُ صَرِيحَاء وَقَيّدَ يخيَارٍ الشرْطٍ لِأَنَّ خيّارَ 
الْيَة لا يَبث في الخلع, ولا في حل عَفَدٍ لا يل المح كما كر الْهِمَادِيُ في فصول وما جار 
الْعَيْب في بَدَلِ الخُلّع قَتَابتٌ في الْعَيْبِ الْمَاجِشٍ دُونَ الْيَسِيرِ وَالْمَاحِسْنُ مَا يُخْرجَهُ مِنْ الَْؤْدَةٍ إلى 
الْوَسَاطَّةَ وَمِنْ الْوَسَاطَة إِلّ البَدَاءَةِ. اه. 

َف جامِع الْفُصُولَنِ الآضل أَنّ مَن لَهُ اليُجُوعٌ عَن خطابه فَْلَا يَبِطلُ خِطَبة قِيامِهِ وَمَنْ لا يجوع لَه 
لا يطل يقِيَاِِ نج قَالَ: وَالخَاصِل أَنَّالخلعَ من جَاِيه يبط بقِياهَا لا بقيَامِء وَمِنْ جانِيها ِل بقِيَام 
كل منهُمًا. اه. 


(قوْلَه طَلَففك مس بِألَفٍ هَل تقبِيء وَقَالَتْ قلت صَدَّقَ يلاف الَْيْع) . 

وَالَْرْقُ أن الطلاق عَلَى مَالِ بلا قَبُولٍ عَقْدٍ 6ق, وَهُوَ عَفْدُ مين فلا يكُوث إفْرَاره ب قار بمَبُولٍ 

ْم ما الَْيْعْ بلا قبولٍ الْمُْترِي فَليِس بيع فكات إقْرَارهُ به قرا مَبولٍ الْمُشْرِي فََعْوَاهُ بعد 
عَدَمْ بول َنافْضٌء ومْرَاههُ من تَديقٍ الزؤج فول فَوْل مع يده كما نص عليه اهادي في 
الْفُصُولِء وَلَوْ قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بالْمَالِكُمَا في الدَايَِ َكَانَ أؤلى وَلَوْلَا مَا ذكرَهُ الْمُصَبَفُْ في الكاني شَرْحًا 
ِمَْلِهِ بحلاف الْبَيْع من أَنَّ صُورَتهُ مَا لَوْ قَالَ لِعَيرِِ بغت منك هذًا الْعبْدَ بألْفٍ دهم أَمسٍ فَلَمْ ثبل 
وقَالَ المشتري قبت إلى آخرو لسَرَخت قَوْلهُ خلا الْبيْع با َو قَالَ بغكك طلاقك أمس فَلَمْ تفلي 
قَااَثْ بل قبت فَقَدْ تِصّ في نح الْقدِير أن لْقَبُولَ لا لمَُاسَيِ ِلطلاقء وفيه لو قَالَ عبد 
غْتَفْدُك أمس عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تفيل وَبِغْئك أفس تَفْسَك مِئك بِألْفٍ فَلَمْ تفيل عَلَى قِيَاسِ فَوْلِ ارج 
ا اه. ا 
وَفي التََاْحَانيٌة لو أَقَامَا بَينََ أَخِدّ بِبَيّئَة الْمَرَةِ. له. 

وف الَْرَازِيّ ادَعَى الخُلْعَ عَلَى مَالِء وَالْمَرَْهُ تنْكِرُ يَمَعْ الاق بِفْرَارهِ وَالدّعْوَى في الْمَالٍ عَلَى حَاِاء 
وَعَكْسْهُ لا يَقَعْ كَيْقَمَا كَانَ اذَّعَتْ الْمَهْرَ أَوْ تَفَقَهَ الْعدَةِ لِأَنَهُ طَلَّمَهَ وَادَعَى الخُلْعَ» وَلَْسَ ا بَيَئةُ قفي 
حَقَ الْمَهْرِ الْقَولُ ا وَني التَمَقَةِ قَْلُهُ اه. 

ويَنْبَغِي حَْلهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُدَعِيًا أن تَفَََ العدّةٍ مِنْ جْتلَةِ بَدَلِ اللّع, وَعَلَى تَقْدِيرهِ فَالْقَرْقُ أن 
الْمَرَ كان ًا عله قله فَدعْوَاهُ سُقُوطة عَيْرْ مَفْبُولِء وَأَمَا تَََُ الْعدةِ فَلَدسَتْ وَاجبَة قبْلَهُ وَهِي 
تدَعِي اسْتِحْفَاقَهَا بالطّلاق, وَهُوَ يُنكِرُ فَكَانَ الْقَْلُ لَه وَهُوَ مُشْكِل فَإنَّهُمَا اتَمَهَاعَلَى سَبَبِ 
اسْتحَْاقَِا لأنَ الع وَالطلاقَ يُوجبَانٍ تَقَقَه الْعِدَةٍ كيف تَسْقْطُ َف جامع الْفصُولَينٍ اخملا في 
كي الع فَقَالَ مَرَّانِء وََالَتْ تَلَاثْ قِيل الْقَوْلُ لَه وَقِيلَ لو اخْعَلقَا بَغْد التَرَوْج فَقَالَتْ 1 يز 
لوخ لِأَنّهُ َع تعد الع القَايث» وأنكرة فَلْقوْلُ له ولو اخملا في ْدق ود مُضبها فقَالَ هي 


عَدّةُ الخُلّع النَانء وَقَالَتْ هِي عِدَّةُ الخلَع الثَالِثِ فَالَْوْلُ هَا قلا يَلُ البَكاحُ. اه. 

وني الَو امت بين أن ها الْمَجْئُونَ حَالعها في صِحَجِء وَأقَم وَلُِّ أو هو بَغد الإقاقة بين 
أَنَّهُ خَالَعَهَا في جُنُونِه فَبَيَئهُ الْمَرآةِ وى اه. 

وف كافي الْحاكم فَالَ ا قَدْ طَلَّْئْك وَاجِدَةًَ بألْفٍ فَمَِلْت فَفَالَتْ نا سَألنْكِ لان بألْفٍ فَطَلّفني 
وَاحِدَةٌ فَلَكَ ثُلَتْهَا َالْمَوْلُ للَمَدأَة مَعَ م تينِهًا فَإنْ َقَامَا الْمَينَه َالْبِيَئَهُ ينه بَيْنَةُ بَيْنَهُ الزْج» وَكُذَا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ ولو ف َيّدَ المَسألة بالْمَالِ إ) قَالَ الَمْلِيُ النْسْحَهُ التي سَرَح عَلَيْهَا الرَبلَعِيُ وَالْعيوُ ومنلا 
مسْكينٌ مُْقَيّدَةٌ دَةٌ بِالْمَالٍ إن عِبَاركَهُمْ طَلَقْنْك فس بأَلْفٍ. اه. 

قُلْت, ديك ِبَرَةُ التَفْرٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلَ إ) أَصْل لِاسْتِشْكَالٍ لِصَاحِبٍ جَامِع الْفُصُولَينٍ 
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َو اخْتَلَهَا في مِقْدَارٍ الجُغْلٍ بَعْدَ الِانَمَاقٍِ عَلَى للع أو قَالَتْ اخْتلّغث بِعَيْرٍ شَيْءٍ فَالْقَوْلُ فَوْشَاء وَالْمَيَْهُ 
َيِنَهُ الرّوْجٍ أَمّا إذَا اتَمَهَا أَنَهَا سَأَلَنَهُ أن يُطَلََْهَا ان بألْفٍء وَقَالَتْ طلَقننٍ وَاحِدَةَ وَقَالَ هُوَ ثَلَانَا 
َالمَولُ فَوْلهُ إنكانا في الْمَجْلِس ألا ترى أَنّهُ َو قَالَ ها أَنْتِ طَلِقْ أنْتِ صَلِقٌ أنْتِ طَالِقّ في يْلِسِ 
سُوَايَا التلاثٌ بأَلْفٍ كان لَهُ الألفُ فَعَايَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ مُو عا الْبَاقَي في لْمَجْلِسِ فَيَكُونَ مِثْلّهُ وَإنْ 
كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ في الْمَجْلِسٍ لَرِمَهَا القَلاثُ. 

وَإِنْ كَانَثْ في الْعِدَّةٍ فَمِنْ الْمُتَمَق عَلَيْه ولا يَكُونُ للرّْج إلا ثُلْتْ الألف. وَإِنْ قَالَتثْ سَألَئْك أن 
طقني كلان عَلَى أَلفٍ فَطَلفْني وَاجدَةٌ فلا سَيْءَ لَك يعني عَلَى قَوْلٍ أي حَنِيفَة وثَالَ هوَ بَل سَألنني 
َاجِدَةَ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَفتْكهَا فَالْمَوْلُ فَوْهًا عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيفَة وَِنْ قَالَتْ سَأَلْنْك ثلانا بألْفٍ فَطَلَفْنني 
في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَاجِدَةَ وَالْبَاقِي في غَيِْه وَقَالَ بَلْ اثلاث فيه فَالْمَوْلُ غَاء وَإِنْ قَالَثْ سَأَلتْك أن 
تُطلَقَني أنا وَضَرَقٍ لي ل 
َالْمَوْلُ هَا. وَعَلَيْهَا حِصّمْهَا من الأَلفيء وَالْأُخْرَى طَالِقٌّ يفْرَارِِ وكَذَا إِذَا قَالَتْ فَلَمْ تُطَلَفني ولا في 
ذَلِكَ لْمَجْلِسِء وَفِ مسأل خُلّع اتن 0 وَاحِدٍ تَنبِيةٌ وَهُوَ أَنَهُ إِذَا خَلَعَ هْرََتَيْه عَلَى في 
كَانَتْ مُنْقَسِمَةَ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَوّجَهُمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْرِ حَّ لَوْ سَأَلََاهُ طَلَاقَهُمَا عَلَى أَلْفٍ أو بألفٍ 
فَطَلَّقَ إِحْدَاهُمً َِمَ الْمْطَلّقَهَ حِصّتْهَا من الْأَلْفٍِ عَلَى قَدْرِ مَا ترْوَجَهَا عَلَيْهِ َإِنْ طَلَّقَ الْأَخْرَى في ذَلِكَ 


الْمَجْلِسِ أَبْضًا لَرِمَهَا حِصّنْهًا يا لِأَنَ الألف تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا بِالسّويّةِ, وَلَّوْ طَلقَهَا بَعْدَمَا لْتَرَقُوا قلا شَيْءَ 
لَه وَإِذَا اذَّعَتْ الْمَره للع وَالروْجُ يُنَكِرُهُ فَأَقَامَتْ بَيَنَةَ فَشَهِدَ أَحَدُهُْمَا بالألفٍ, وَالْآخَرْ بألْفٍ 
وَحمْسِمِائَةٍ أؤ اخْتَلَهًا في جنْس العْلٍ فَالشَهَادَةُ باطِلَة وَإِنْكانَ الرَّْجُ هُوَ الْمُدّعِي لِلْخُلْع وَالْمَْاه 
كر فَشَهدَ أحدُ شَاجِديه بأْفِء والْآحَرُ بألْفٍ, وَحَمْسهائة: وَالزَوْج يدعي لها وحمْسَائةٍ جار 
سَهَادَنُهُمَا عَلَى الْألف, وَإِنْ أُذْعِيَ لف 1 تر سَهَادَتْهُمَا وَلرمَهُ الطّلاقُ بإِفرَارِهِ ذا في فَنْح الْقَدِي 
وَفِيهِ لَوْ اخْتلَمًا في مِقْدَارٍ الْعِوَضٍ فَالْمَوْلُ لا عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشَافِعَِ يَتَحَالََانِ اله. ا 

وف الْمَرَاِيَة دَفَعَتْ بَدَلَ لخْلّع, ٠‏ وَرَحَمَ الرّوْجٌ أَنَّهُ قَبَصَهُ بحَهَةٍ أخرَى أَفْى الإِمَامُ ظَهِيِرْ الدِينٍ أَنَّ الْمَْلَ 
لَهُ وَقِيلَ نا لِأَنَهَا الْمُمَلَّكَةُ. 


(قَوْلهُ وَيُسْقِط الخْلعُ وَالْمُبَارهُ كُلَ حَقّ لِكلَ وَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ ما يَتَعَلَقُ بالتكاح حَىٌّ لَوْ خَالَعَهَا أؤ 
الها بَالٍ مَعْلُومِ كان للرّوْج ما مّتْ لَه وَل يَبَْ لأَحَدِهمًا قِبَلَ صَاحِبِهِ دَعْوَى في الْمَهْرِ مَفْبُوضًا كان 
أو غَيْرَ مَفْبُوضٍ قَبْلَ الدّخُولٍ با أ بَعْدَهُ) لِأَنَّ الخلْعَ كالْبَرَاءَةٍ يَقْمَضِي الْبَرَاءَ مِنْ الانِبَينِ لِأَنَّهُ ني 


هي 


عَنْ الخُلْع, وَهُوَ الْمَصْلُ ولا يق ذَلِكَ إلا | يق لكل وَاحدٍ مِنْهُمَا َل صاحبه حق» إلا تَقَمَتْ 
الْمُتَارعَةُ بَعدَهُ وَالْمْبَارََهُ لحَمْرَة وَترَكُهَا خَطأ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الزَّوجُ بَرِنْت من نكاجك بِكدًا كذا في 
سَرْح الْوقَابَِ ولا يخقَى وَفُوعٌ الطَّلاقٍ الَْائِنِ في هَذِهٍ الصُورَةٍء وََدْ صوَرهَا في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنْ يَقُولَ 
ارك عَلَى ألفٍ. وَتَفْبَلُ و1 دز 2 الطّلاق به وَقَدْ صرح بوْقُوع الطّلاقٍ بمَذَا اللَفْظِ في 
00 وَالََْازِيّة لَكِنْ قَالَ فِيهَا َيه الاق في الخْلّع, وَالْمبَارَةُ ضَرْطُ الصَّحة إِلَّا أن الْمَشَاِيِحَ 1 

طُوهُ في للع ِعَلَبَةِ الاسْتِعْمَال وَلِأَنَ الْغَالِبِ كَوْنُ الخُلّع بَعْدَ مُذَاكْرَةٍ الطّلاقٍِ فَلَّوْ كاث الْمُبَارَة 

بص كَدَلِكَ لا حَاجَةَ ِل اليِيّه وَإِنْكَانَ مِنْ الْكتايات وَإِنْ يَكْنْ كَذَلِكَ فَبَقِيَثْ مَشْرُوطَةَ في 
الْمُبَارآقِ وَسَائِرٍ الْكِنايَاتِ عَلَى الْأَصْلٍ اه. 
وَشْمْلَ أَوّلْ كَلامهِ سِنّةَ عَشَرَ وَجْهًا لأَنّهُ لا يلو ِمَا أَنْ لا يُسَهَيَا سَيْنَا أو ميا الْمَهْرَ أو مَالُا آحَرَ وَكُلُ 
وَجْه عَلَى وَجْهَيْن إمًا أن يَكُونَ الْمَهْرُ مَفبُوضًا أو لا وَكُل عَلَى وَجْهَيْنَ إما أَنْ يَكُون قَبْنَ الدخول أؤ 
بَعْدَهُ فَإِنْ 1 يُسَمِيَا شَيْنَا بر كُلّ مِنْهُمَا كُمَا صّحَحَهُ في الخُلاصّةٍء وَالْبَرَاَِة وَعِبَارَةُ الخُللاصَةٍ 00 
خَالْعَهَاء وَل يَذْكُرْ الْعوَض عَلَيْهَا فَهُوَ عَلَى وُجُووٍ الْأَوَلْ أن يسكت عَنْهُ ذكرَ سمس الْأئِمةِ السَرَخْسِيُ 
في نُسْحَبه أَنَُّ يبَأ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ دَعْوَى صَاحِبِهِ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ لِأَنَّ الف تَنْقَسِمُ عََيْهَا بالسّويّة) كَذَا في النُسَخء وَالَّذِي في الْمَنْح لا أَنَّ بالْألْفٍ بَعْدَ لا. 


وَهِيَ الصّوَابُ. 


(َولَهُ ود صَرّحَ يوْفُوع الطّلاقٍ !ح) أَفُولُ: صَرَّحَ به الْحاكِم الشَهِيدُ أَنْضّاء وَبأنَهُ ائِنْ حَيْثُْ قَالَ في 
الْكَاني وَِذَا اتلعث الْمَراَهُ من رَوْجِهَا فَاخْلْعْ تَطْلِيقَة بَائئةٌ إلا أَنْ يَنوِي الرَّوْجُ تلان فَتَكُونَ تلاناء وَإِنْ 
وى يِنْعَي كائَث وَاحِدَةً بَائئدَ وَكدَلِكَ كل طلاقٍ يَجْعَلْ فَهُوَ بَائْنْ فَإِنْ قَالَ الرّوْجْ 1 أغن بالخُلّع 
طَلاقَاء وَقَدْ أَحَدّ عَلَيْهِ جعْلًا 1 يُصَدَّقْ في الحكم, وَالْمُبَاره ِل للع في جميع ذَلِكَ 


9220 


وَذَكْرَ الْإمَامُ خواهر زاده أَنَّ هَذَا إخدى الرَوَايتَيْنِ عَنْ أي حَيقَةَ وَهُوَ الصّحِيحُ, وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَى 
ار نير فعاييا رد مساق إلَيْهَا م مِنْ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْمَالَ مَذَكُور عُرْقًا بذكر لخْلّع, ٠‏ وف وَايَةٍ عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ وَهُوَ فَوْهُمَا أَنهُ لا يَبْرَأ أَحَدُهُْمَا عَنْ صَاحِبه. اه. 

وَهَكَذًا ذَكْرَ في الْبَرَازِيَة وطاهز عِبَارجَمَا أَوَلّا أن الْمَهْرَ إِذَا كَانَ مَقْبُوضًا فَلَا 1 لَهُ عَلَيْهَا وَصَرِبحُ 
كلامهمًا تَانِيًا الرجُوعٌ وَقَدْ صَرَّحَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ في هَذِهِ الصُورَة بأَنّهَا تَرْدُ مَا سَاقَ إِلَيّْهَا مِنْ 
ل 
دما َع لها مُعجُل الْمَفْرٍ وَهَد قي موْجَلَه فرعن مؤجَلِهِ وبر ِي عَن مُعَجلِهِ وا َال في 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ الصَّحِيح أَنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الْمَهْرِ مَا قَبَضَتْ الْمَرْآمُ فَهُوَ طَا وَمَا كَانَ بَاقِيّا في ذِمَةٍ الروْج 
يَسْقْطُ اله. 

وني الَْرَازِّ قَالَ ا خَالَغئُكِ فَقَالَتْ قَبِلْتْ لا يَسْقْطُ شَيْءعٌ ه مِنْ الْمَهْرِ وَيَمَعْ م الطّلاق الْبَائْنُ بِقَوْلِهِ إذَا 
تَوَى وَلَا دَخْلَ لِقَبُوبجَا حَىّ إِذَا تَوَى الرَّوْجُ الطّلاقَ وَل تَقْبَ الْمَرآمُ يَمَعْ الْبَائِنُ وَإِنْ قَالَ 1 رذ الطَّلاقَ 
لا يَمَعْ وَيُصَدَّقْ قَضَاءً وَدِيائَةَ بخلافٍ فَوْلِهِ خَالَغْدكِ فَقَالَتْ قَبلْت يَمَعْ الطّلاق وَالْبَرَاءَةُ اه. 

وَحَاصِلَهُ أن الْقَرْقَ بن حَلَغْكِ وَحَالَْكُك مِنْ وَجْهَنِ الْأَوَلِ أن حَلَغْدُكِ لا يَعَوَفُْ عَلَى الْقَبُولِ بخلافٍ 
خَالغْتك. لان لا يَبَْاْ في الْأَوَلِ وَيَبْرَاُ في الَّان فَلِدَا قَالَ في الْكتاب حَقٌّ لَوْ حَالَعَهَا بِصِيعَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَقَدْ صّرّحَ قَاضِي حَانْ !2 , وَذَلِكَ حَيْتُ قَالَ رَجْلْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ خَالَغْتكِ فَقَبِلَثْ يَمَعْ 
الطلاق وَيَبَْاُ الروجُ عَنْ الْمَهْرٍ الذي هَا عَلَْهِ فَإِنْ ل يكن ها عَلَْهِ مَهرٌ كان عَلَْهَا رد مَا سَاقَ إِلَيْهَا 


مِنْ الصَّدَاقٍِ كذَا ذَكْرَ الحَاكِمُ الشَّهِيدُ في الْإقْرَارٍ مِنْ الْمُخَْصَر وَالِشَيْحُ الْإمَامُ الْمَعْرُوفُ بخواهر زاده 
وَبِهِ أَحَدّ الشَيْحُ لإمَامُ أو بَكْرٍ مُحَمَدُ ْنْ الْمَضْلٍ وَهَدَا يُؤْيَدُ مَا كرتا عَنْ أبي يُوسْفَ أن الخْلْعَ لا 
يَكُونُ إلا بعوض. اه. 

وَف كُلَامِهِ إشَارة إلى لحلاف في الْمَسْأَلَِ وَفَِا تََانَةُ روَاياتٍ إِخْدَاهًَا لا يَبَْاْ عَنْ الْمَهْر فَتأْخُذُهُ إن 1 
َكنْ مَفبُوصًا قَالَ في الْبَدائع وَهَدَا طَاهِرٌ جَوَابٍ ظاهِرٍ الرَوَاَةٍ اَن َكل مِنْهمَا عن الْمَهرِ لا غَيْرُ 
لا يُطَلِبِ به حدما الآخز وَهُوَ المجيخ عَلَى قَوْلٍ أي حَدِيفَة قَبْلَ الدُعُولٍ أؤ بَعْدَهُ مَفْبُوضًا أو 
غَيْرَ مَفْبُوضٍ الَالَِهُ بَرَاءَةُ كل مِنْهُمَا عَنْ الْمَهْرِء وَعَنْ دَيْنٍ آحَرَ كذًا في شَرْح مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَانَ لابن 
ا ا 
مَفْبُوضٍ حَقٌ لا يجب عَلَيْهَا َدُ ما قَبَصمَثْ لَوْكَانَ قَبْلَ الدُخُولِ وَروِي عَنْهُ أنّهُ لا يبرا عَنْهُ وَروِيَ 
وَفَوْلُهُ لكان قَبْلَ الدُُولٍ أي وَبَعْدَهُ بالأؤل لِأَنّ الطّلاقَ قَبْلَ الدّعُولٍ مُوجبٌ لِرَدٍ نِصْفٍ الْمَفْرِ 
ذا ل يَأرَمهَا َُ شَيْءٍ ِنْهُ هما قفِيمَا بَْدَ الدّخُول بالألَ» وَقَالَ في فنْح الْقَدِيرِ وَالَلَهُ يبرا كل 
مِنْهُمَا عَنْ الْمَهْرِ لا غَيْرُ فَلَا يُطَالِبْ بِهِ أَحَدُهُمًا الْآخَرَ وَهُوَ الصّجِيخ عَلَى قَوْلٍ أي حَنيفَة سوَاء كان 
َبْلَ الدُحُولٍ أ بَعدهُ مَفبُوصًا كان أو لا حَقٌ لا تزجع عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إن ل يكن مَفبُوضًاء ولا يَزجغ 
الرَّوْجُ عَلَيْهَا إِنْكَانَ مَفْبُوضًا كُلَّه وَالخُلُعْ قَبْلَ الدّخُولٍء وَهَذَا لِأنَّ الْمَالَ مَذَكُورٌ عُرْفًا بالخلْع فَحَيْتْ 
يُصَرَح به َم ما هو من موق التكاح بقربئة أَنَّ الْمُرَاد الانخلاغ مه اهه. ْ 

ون ُرَرِ الْأْكارٍ شرْح ذرَرِ الْبِحَارٍ إن ل يُسَمَيا سَيَْا بَرِى كُلّ مِنْهُمَا من الآحرٍ قَبَصَت الْمَهرَ آم لا 
دَخَلَ يا م لا. اه 

َف مان الْمُخْمَارِ وَالْمْبَاةُ الع مُسْقِطَانٍ كُلَ حَقٍ يكل وَاجِدٍ مِنْ الزَوجَينِ على الْآخَرٍ يما يتعلْ 
بالتَكاح حَقٌّ لَوْ كانَ قَبْلَ الدّخُولء وَقَدْ قَبَصَت الْمَهْر ولا يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍء وَل 1 تَفيِض شَيْنا 
لا تَزجغ عََْهِ ِشَيْءِ وَلَوْ حَلَعَهَا عَلَى مَالٍ آخَرَ لَِمَهَاء وَسَقَطَ الصّدَاقَ ثم قَالَّ في سَرْحِهٍ الِاخْتّار 
وَلَوْ اخْتَلَعَاء وَل يَذْكْرْ الْمَهْر ولا بَدَلُا آخَرَ فَالصَّحِيحْ أَنّهُ يَسْقُطُ مَا بَقِي من الْمَهْرٍ وَمَا فَبَضَنْهُ فَهُوَ 
م اه. 

َف مان الْملتََى والْمُبَارَةُ كلع يُسقط كل مِنْهُمَا كل حَقٍّ لَِكُلّ وَاحدٍ مِنْ الزَوْجَيْنٍ عَلَى الْآحَرٍ با 
َعَعَلَقْ بالبكاح فلا تطَِب بعر ولا تَفمةِ مَاضِيَةِ مفْرُوصَة ولا يُطَالِبْ هْو بِنَفََة عَجْلَّهَاه و نض 
دنه ولا عِِ سلَمَهُ وحََع قبْلَ الول اله. 

أقول: وَبهِ عُلِمَ أن الْمَذَكُورَ في الْمََاوَى روَايَة رَابِعَةُ وَالصّحِيحٌ مَا تَقَلنَاهُ عَنْ هَذِهِ الشُرُوح وَالْمُعُونِ مِنْ 


َعَال أَعْلّمْ (قَوْلَهُ وني الَْرَازيّ قَالَ ها خَلَعْمُك !2) قَالَ في التَهْر يَنْبَغي أَنَهُ لَوْ قَالَ لا بَرِنْت مِنْ 
نكاجك يَفَعْ الطَّلاقٌ» وَلَا يَسْقْطُ به شَيْءٌ. اه. 

وَمَا اعْمَرْصّهُ بَعْضْهُمْ من مالف لِمَا مروّ عَنْ سَرْح الْوقَابَةِ فَهُوَ سَاقِطٌ لأ عَِارَةَالْوقَايَةِ مُصَرَحَةٌ 
بلْعوَض حَيْتُ قَالَ بكدًا خا عِبَارَةِ انر (فوْلهُ بع الطَّلاق والْبَرَءَةُاه) . 

َال في السَرْنْبُالَِةِ وباقي عِبَارَةِ الَْرَازيَةِ أن عليه مهرّا وَإنْ ل يَكُن عَلَيْهِ مر يجَبْ رَدُ ما سَاقَ إِلَيْهَا 
مِنْ الْمَهْرِ لِأَنّ الْمَالَ مَذكُورٌ عْرْهًا. 

(قَولَهُ الأول إن حَلَغفك لا يََوَقَفْ عَلَى الْقبُول) أي إِذَا ل يكن مَقَابََِ مال وَإِلَا تَوَقَفَ كما قَدَمَُ 
عِنْدَ فَوْلِهِ وَالْوَاقِعْ به وَبالطّلَاقِ عَلَى مَالٍ لاق بَائِنْ 
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ا ا ا ات 
وَقَبِلَ الرَوْجُ صَمّ بِعَيْرِ شَيْءٍ لِأنَهُ صَرِيحٌ في عَدَم المَالِء وَوُوع البَائِنٍ كذا في البَرَاَِّة يَْني فَلَا يبَأ كل 


3 
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مِنْهُمَا عَنْ حَقّ صَاحِِهِ كُمَا لا يَخْقّى الثَالِتْ أَنْ يَقَعَ ببَدَلِ عَلَى الرّوْج قَالَ في الْبَرَزِئَةِ قَالَّ الْإِمَامُ في 
الْأَسْرَارٍ يجُورُ الخُلْعْ ولا يَجُورُ بَدَلُ الْمَالِء وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَجُورُ وَالْمُخْمَارُ الجوَارُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى 
الاسْتفْتاءِ من الْمَهْرِ لِأَنَّ الخُلْعَ يُوجِبْ بَرَاءَتَهُ من الْمَهْرِ فَكَأَنَهُ قَالَ إلا قَدَْا مِنْ الْمَهْرِ فَإنهُ لا يَسْقْطُ 
عَن فِإِنْ 1 يَكُن عَلَيْه مَهِرْ يخْعَلْ كأنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ أسْتْْيَ عَنْ تَفَقَِ الْعدّة فَإِنْ َادَ عَلَى تَفَقَةِ الْعدَة 
يْعلُ كأَنّهُ اد عَلَى مَهْرِها ذَلِكَ الْقَذرَ قَبَْ الخلّع ثم حال تصْحِيحًا لِلْخلْع بقَدرِ الْإمكَانٍ. اه. 

زه غلم حم ها إذا خالها. واشترطت عليه أن يذقة ها بق العقر وله صجية الزاية أن يق 
بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لوَلَدِهَا أو لِأَجِْيَ قَالَ في الََْازَِة حَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ صّدَافَهَا لِوَلَدِهَا أو 
ِأجبي از وَالْمَهِرُ لوج لا زو اه 

وَإنْ 2 الْمَهْرَ فَإِنْ كَانَ مَفيُوضًا رَجَعَ يجميع وَإِلّا شفط عند كل مُطْلَهَا في الْأَحْوَالٍ كُلَهَاء وَفي 
لاي َلّعَ رَؤْجمَهُ عَلَى أَنْ تَْد عَلَيِْ يع ما فَبَضْتْ منة وكانثء وَهَبَمه أو باععْةُ من إِنْسَانِ و1 
َرْدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهَا بقيمَةِ ذَلِكَ إِنْ عُرُوضاء وَبِالْمِْلٍ في الْمكيلاتء وَالْمَوْرُونتِ كَأَنهُ اسْتَحَقَّ 
وَفهَاحَالَعَها بير حسْرانٍ يَلْحَق الرّْج ذا أبن عَنْ مفْرِها يمَعْ الطلاق وَإِلَا لا بن ازيف 


الْحْسْرَانِ يَكُونُ بِسَلَامَةٍ الْمَهْرِ لَهُ. اه. 

وإِنْ ًا تخض الْمَفْرٍ كَالْغشر متلا فَنْ كان مَفْبُوضًا جع بالْمُسَمَى فَمَط إِنْكان بَعدَ الدُخُول 
وَسَلَمَ كا الَْاقِي وَيِصْفِدِ فَمَطَ إِنْكانَ قَبْلَهُ وَِنْ ل يكن مَفْبُوصًا سَقَط الْكُلُ مُطَلكًا الْمُسَمَى بكم 
الشَّرْطِء وَالْبَاقِي بحْكُم لَفْظِ الع وَإِنْ سيا مَالَا آخَرَ غَيْرَ الْمَهْرِ فَلَهُ الْمُسَمّىء وَبَرِئَ كُلّ مِنْهُمَا 
مُطْلقًا في الوا كُلهَاء وبا فاه طَهَرَ أن فَوكَمْ الل يُسقط كُلَ الحقُوقٍ لَيْسَ في جميع الصورء 
وَُسْتذق مِنة م إذا حَاعهَا على َفِرها أو تغضدء وكا عفبوط فانّهَا زه ولا تبر ومفتصَى 
ِطْلَاقِهمْ الْبََاءهَ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُرَادَهُمْ الَْرَاءَةُ عَنْ سَائِرٍ الخُقُوقٍ مَا عَدَا بَدَلَ الخلّع, وَالْمَهْرْ بَدَلُ 
للع فلا كرا عَنُ كما لَوْ كان مالا آخَر وها فَرَرُ ظَهَرَ أن الؤجوة أَربعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنّ ما أن 
َسْكُتَا عن الْبَدَلِ أ يُنْقى أو يُشْرَط عَلَى الرّْج َو عَلَيْهَا َو مهرما أو بَعْضِِ. 

وك عَلَى وَجْهَيِْ إِمَا أن يَكُونَ مَفْبُوضًا أ لا وَكُك عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُخُولٍ أ بَعْدَهُ 
هَذَا إِنْكَانَ الْمُسَمّى مَعْلُومًا مَوْجُودًا مُتَقوَمَا أو تجْهُولَا جَهَالَهَ مُسْتَذركَةَ كتؤب هَروِيٌ أو مَرُوِيَ وَإِنْ 
فَحَشَّث الْهَالَهُ كَمُطَلَقٍ نْب أو تَكَنَ الَطَرٌ بأَنْ حَلَعَهَا عَلَى مَا يُِْرُ تَْلهَا العَامَ أ عَلَى مَا في 
الَيتِء وَليْسَ فيه شَيْء بَطلّث التسِْيةُ ورد ما فصت من الْمهر كذا في اََْاِ وداه م 
عل أَنّهُ بق هُنَا صُورَةٌ وَهِي ما في الْبَيَِ حملت مع وَوْجها على مَفرهاء وَتَفََةِ عدت عَلَى أن 
اوج يَْدُ عَلَْهَا عشرِينَ دِرهمًا صَحّ وَلَمَ لزج عِشْرُونَ وليل ما كِرَ في الْأَضْلٍ خَالعَتْ عَلَى دَارٍ 
عَلَى أن الرّوجَ يَرْدُ عَلَيَْا ألهَا لا سفعَة فيه وَفِيهِ دلِيلٌ عَلَى أن إيجَاب بَدَلِ الخلْع عَلَيْهِ يَصِحُ) وَفي 
صُلْح الْقُدُورِيَ اذَعَتْ عَلَيْهِ نكَاحَاء وَصَاَهَا عَلَى مَالٍ بَدَلَهُ ها 1 يج َف بَحْضٍ الك خ جَانٌَ 
وَالروَايَةُ الأول تحالِفُ الْمَُقََم» وَالمَوفِيقأَنّهَا إذ الث على بَدَلٍ يخود جاب الْبدل عَلَى الرّؤج 
أَيْضّ وَيَكُونُ مُقَابَلٌا يبَدَلِ الخلّع» وَكَدَا إِذَا 1 يَذَكْرْ تَفَمَهَ الْعدّةِ في الخلّع, ويكُونُ تفدِيرا لَققَة اعد 
ا ذا حَالْعت عَلَى تَفقة اعد وم تدك عوضًا آحر ينغي أن لا يجب بَدل الخلع عَلَى الزوج؛ وقد 
ذَكرْنَا مَا فيه من الْوَجْهِ اه. ا ا 

قَيّدَ بالخُلّع وَالْمْبَارأَةٍ أن الطّلاقَ عَلَى مَالٍ لا يُسْقِطُ شَيَْا ما يَتَعَلّقْ بالتَكاح في ظَاهِرِ الرَوَايَ' 
وصشحة النا رن وقاضي خان» وي الدزا ةا والولواحة وليك 000 

[منحة الخالق] 

(قَولْهُ عل كأنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ أُسْمُننيَ من تَقَمَةِ الْعدّة) أَيْ إِذَا كانَ حَالَعَهَا عَلَى تَفَقَةِ الْعِدَةِ يجْعَلُ مَا 
شَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ لا اسْتَذْتَاءً من التَقَقَةِ فََسْقْطُ التَمَقَهُ عَنْهُ إِلّا هَذَا الْقَدْرَ مِنْهَا أَما إِذَا 1 يَنْصّ في 
الخلع عَلَى تَفَقَةٍالِْدَةٍ وَإنّهَا لا سقط عَنْهُ لكن بعل ذَلِكَ الَْدرْ ديرا ِتقَمَة لِدَةِكَمَا سَأْقٍ عَنْ 


الْمَرَاِيَة يه أَنْضًا 3 آخر الصّفْحَةٍ التَانيَة 3 (قَوْلَهُ وَصَّحَحَهُ الشَارِحُونَ وَقَاضِي خَانْ) ذكْرَ في النَهْرِ عَنْ 
قَاضِي خَانْ خلاف هَذَا فَإِنْ قَالَ وَذكرَ لْقَاضِي أنه عِنْدَهْمَا كَالخُلْع وَالصّحِيحٌ منْ الرْوَايَتَينِ عِنْدَ 
امام كَقَوِْمًا. اه. ا 

قُلْت الَّذِي في قَاضِي خَانْ مُوَافِقْ لِمَا في الْبَخْر فَنَهُ قَالَ فِإِنْ طَلَّقَهَا بمَالِ أو بمَهْرِهَا فَعِنْدَهْمَا الجْوَاب 
فيه كَالجوَاب في الخُلّع عِنْدَهُمَاء وَعَنْ أبي حَتِيفَةَ فيه رِوَابَئَانٍ في رِوَايَة الجوَابُ فيه مَا ذكرْنا في الخلّع 
عِنْدَهُ وف روَايَةٍ لجوَابُ فيه مَا قُلْمَا لأبي يُوسُْفْ وَمُحَمّدِ وَهُْوَ الصّحِيحٌ. اه. ا 
وَمَعْنَاهُ أنَّ اللْعَ عِنْدَ الإمَام مُسْقط لِكُلٌ حَق, وَعِنْدَهُمَا مُسْقِطٌ لِمَا ُمِي فَقَطْ كُمَا صَرَّحَ به في 
الْمتقَى وََيْ وَحيَيذٍ فَالطَلاقَ يمال حُكُمُة عِنْدهمَا كم الخلع عِنْدهًُا أي لا يَسْقْطُ إلا اْمُسَمَى 
دُونَ الْمَهْرِ وَعِنْدَهُ كمه كم الخلع عِنْدَهُ في رواية أي أنهُ مقط لِكُلَ عق وَفِ 
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الْقَْوَى بَعْدَ أَنْ حكي أَنَّ فيه رِوَايََينِ عَنْ الإمَام, وَأَنَّ عِنْدَهَا هُوَ كَاخْلْع, ' وف مَؤْضِعْ مِنْهَا طَلَقَهَا 
عَلَى أَلْفٍ قَبْلَ الدّخُولٍء وَطَا عَلَيِْ َكانه آلافٍ تَسْقْطٌ أَلْفْ وَحَنْسْمِانَةٍ بالطّلاقِ قَبْلَ الدُخُولٍ, وَبَقِي 
عَلَيْهِ ألفْ وَحْمُسْمِالَة وَتَقَاصًا بأَلفٍ, ولا تَرْجغ عَلَيْهِبحَمْسِمِائَةِ عِنْدَ الْبَلْحِيَ وَتَرْجِعٌ عِنْدَ غَيرِهِ وَعَلَيِْ 
الْمَموَى بِنَاءً عَلَى أن صَرِيحَ الطّلاق بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ هَلْ يُوجِبْ الْبَرَاءَة من الْمَهْرِ عِنْدَ الْإمَام أَمْ لا 
َالبَلْحَئُ يُوَجِبُةُ وَغَيْرْهُ لا اه. 

نه اغْلَ أن الأَوْلَ في التَغيرٍ أَنْ بُقَالَ إِنَّ الطّلاقَ عَلَى مَالٍِ لا يُسْقِطُ الْمَهْرَ فَمَدْ صَرَّحَ في شَرْح 
الْوقَايَهَ وَالخُكَاصَةء وَالْبَرَزِيّه وَالجْؤْهرَةٍ أن النَمَقَهَ الْمُفْمضَى با تَسْقْطُ بالطّلاق, وَأَطْلَقُوهُ فَشَمِلَ 
الطَّلاقَ َال وَغَيْوء وَسَنَتَكُلُم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى في كتاب التَّمَقَاتِء وما اللَعْ بِلَفْظٍ الْبَيْع 
وَالشِرَاءٍ فَمَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ إنَهُ لا يُوجِبْ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَهْر إِلّا بِكْره اَقَاقَاء وَهُوَ ح 
وَصَّحَحَ في الْقَعَاوَى الصّغْرَى أَنَهُ يُوجبْ الْبَرَاءةَ كَالخُلّع, وَاخْتَارَهُ الْعِمَادِي في الْفُصُولِء وَأَطْلَّقَ في الْحقّ 
فَشَمِلَ الْمَهْرَ وَالتَقَقَةَ الْمَفْرُوضَةٌ وَالْمَاضِيَةٌ وَالْكْسْوَةَ كَذَلِكَ وَأَمًا العا فقيل في الْمَرَا يه خَالَعَهًا قَبْلَ 
الدُخُولٍء وَكَانَ 1 يُسَمَ مَهرًا تَسْقْطُ الْمُْعَةُ بلا ذكرٍ. اه. 

وَأَمَا تَفَقَهُ الْعدّةِ فَلَمْ تذخل خَحْتَ الْعْمُومِ ِأَنَّهَا 1 تكن وَاجِبَةَ َبْلَ الع لتشقط به وَإِعا تَسْقُطُ 
بِالنَنْصِيِصٍ قَالَ الْبَرَازِيُ اخْتَلَعَتْ بَرِهَاء وَنَفَقَةِ عِدََا نَصِحُ. وَإِنْ 1 تب النَقَقَهُ بَْدُ وَهِي َحْهُولَة 
لدُحْوهاتَبَعا كبَيْع الب تَبَعًا ِلأَْضٍء وَإِنْ كان َجْهُولًاء وف سَرْح الطْحَاوِيّ خَالَعها عَلَى تَفَفَ 


الْعدَةِ صّحٌ» وََا تب التقَقَهُ اف ما لو أَنْرآث الزّوجَ عَنْ التققَةٍ في الْمُستفبلٍ لا يَصِح. 

وَفِ الظَّهيريّة إن أَبْرَأَنَهُ عن تَفَقَةِ الْعدّةٍ بَعدَ الع لا يَصِحُ وكَذَا بَعْدَ الطَّلَاقِء وَقِبلَ يَصِحُ» وَهْوَ 
الْأَسْبَهُ اه ش 

مَا في الْبَرَازَِ وَفِيهَا في مَْضِع آخَرَ اخْتلَعَتْ بِتَطَلِيقَةٍ بائةٍ عَلَى كُلَ حَقّ يجَبُ لِليّسَاءِ عَلَى الرَجَالٍ 
قبْلَ الخلع وده وَل يكز الصداقَ وَتقَقَة اِْدّةٍ تبث الْبَرَاءهعنْهُما أن الْمَهر تابث قَبْلَ الخلع. 
وَبَعْدَهُ 0 تَفَقَتَهًا. اه. ْ 
وف اَن من الْعدَةٍ وجل طلقَ اْرَأتَ م صَاخَنهُ من َقَقَةٍ الْعِدَة عَلَى شَيْءٍ إن كاتث عِدَنُهَا بالأشهر 
جَارَ الصّلَحٌ لِأَنَ رَمَانَ الْعدّة مَعْلُومَ وَإنْ كَانَث عِدَتُهَا بِالحَيْضٍ لا يَجُورُ لِأَنَّ الْمُدَةَ غَيْرُ معْلُومَةٍ. اه. 
وََمَا السَّكْى فَلّمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهَا بحَالٍ لَمَا أنَّ سْكُتَاهَا في غَيْرِ بيْتِ الطّلاقٍ مَعْصِيَةٌ إِلَّا إِنْ أثرأثة عَنْ 
مُؤَْةِ السّكْى بأَنْ كائث سَاكِنَة في بَيْتِ نَفْسِهَا أو تُْطِي الْأَجْرَةَ من مَالًا فَيَصِحُ الْيَرَامُهَا ذَلِكَ كذًا في 
نح الْقَِيرِء وَأمًاإذَا صَرْطَا الْمَرَاءَةَ من تَفَقَةٍ الول وَهِيَ مُؤْنَةُ الرَضَاع إِنْ وَقَمَا لِذَلِكَ وَقمَا كستَةٍ مكلا 
صَح» ول وإِلّا لا يَصِحٌ؛ في لْمُنْقّى إنكان الَْلَدُ وَضِيعًا ص ون َي المُدَة وضع 
حَوْلَيْنِ اه 

بحلاف الْقَطِيم كذًا في فح الْقَدِيِ وَافْمصَرَ في الَْرَايَةِ علَى ما في الْمئْعَقى فإِنْ تركفة عَلَى الروج؛ 
َرَت فلوج أَنْ يأَْد قيمة الَققة منّهَاء وكا أن تُطَلَِهُ بكُسْوة الصبي إلا ذا اختلعث علَى فقي 
وَكُسْوتهِ لس كا أنْ تُطَلِيَهُء وَإِنْ كات الْكُسْوَةٌ تْهُولٌَ سَوَاء كان الْوَلَُ وَضِيعا أؤ فَطِيمَاء وَلَوْ حَالعتْه 
عَلَى تَفَقَةٍ وَلَدِهِ سَهرَا وَهِيَ مُغْسِرَة فطالبَه بتَفقيهِ يبر عَليْهاء وَعَلَيْه الاغتمَاد لا عَلَى ما أت به 
بَعضْهُمْ من سُفُوط التَقمَةِكدًا في فح الْقَدِيرِ وَهُوَ الْمَذكُور في الْقُنِيةد 

وَإِنْ مات الْوَلَدُ قَبْلَ عَام الوَفْتِ كان لِلرّوْج اليُجُوع عَلَيْهَا بيحصّة الآخر إلى ام الْمُدَة وَالِْيلَةُ في 
برَاءتهَا أن يقُولَ ارج حَالغْكِ عَلَى أن بَرِي من تَقمَةِ الْلّدِ إلى ستعينٍ َنْ مات الْولَدُ قبْلَهَا قا 
يجُوعَ لي عَلَيِكَ كذًا في الخَائِيّة بخلافٍ مَا لَوْ اسْتأجِرٌ الظَئْرَ لِلْإرضَاع سَنَةَ بكُذَا عَلَى أَنَهُ إِنْ مَاتَ 
بها فار كله لا فالإجازة فَاسِدَةٌ كذا في إجارات الخلاصة. ومفقصى مشالة مؤت الْوَلَدِ بل 
الْمُدَةِ أن نََقَهَ العِدَةِ لَوْ جْعِلَتْ بَدَلَّا في الُلْع ث 1 تَسْكُن في مَنْزِلٍ الطّلاقِ حَقٌّ صَارَتْ تاشِرَةٌ, 
وَسَفَطَتْ لَقَقَعُها أنْ جع الرَوجُ عََيْهَا لتقف وَأَنَهُ إذَا شرط أَنَهَا ذا 1 تكن قلا جوع أن يَصِحٌ 
[منحة الخالق] 

روَابَةِ كَقَوَْا أي أَنّهُ لا يُسْقِطُ إِلَّا الْمُسَمّى وَهْوَ الصّحِيح. 


(قوْلهُ وَل حَالعَمهُ عَلَى تفَقَةٍ وَلَدِهِ إ) قَالَ في الخاوي الرَّاهِدِيٍ وَلَوْ الْتلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَوْجِهَابمَهْرِهَا 
وَتفََةِ وها عَشْرَ سِِينَ» وَهِي مُغسِرَةُ لا تقْدِرُ عَلَى تفَقَةِ وَلدِهَا فَلَهَا أن تُطَالِب الزّوعَ بتققَةٍ الود 
أن بَدَلَ الخُلّع دَيْنْ عَلَيْهَا قلا تَسشْقطٌ تَفَقَهُ الْوَلَدِ عَنْهُ بِدَيّْن عَلَيْهَاكُمَا إِذَا كان لَهُ عَلَيْهَا دَيْنّ آخَرُ 
وَهِيَ لا تَفْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ لا تَسْقْطٌ تَفَقَهُ الْوَلَدِ عَنْهُ قَالَ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ لا عَلَى مَا أَجَاب به سَائِرُ 
الْمُفْعنَ أَنَهُ تَسْقُطُ اه. 
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َإِنْ قلت إِذَا خَالَعَهَا عَلَى تَقَقَةِ الْعِدةِ ث ترَوَجَهَا بَعْدَ حمْسَةِ أَيام مكلا فَهَلْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا ِبَقِيّ النَمََ 
ماد لس هر وَنقَقة اليد او اريم 
وَهُوَ 1 لِمَا راي في مسأل 1 الور م اخ )أ أَنَّ مَوْتَهَ وَعَدَمَ وُجُودِ وَلَدِ في بَطْبِهَا كُمَوْتِهِ في أَنْنَاءِ 
الْمُدَةِ من كوت ؟ َرْدُ قِِمَةَ الرَضَاع كما في الْمُحِيطِ وَلَوْ اخْتَلّعَتْ عَلَى أَنْ فسِكَهُ إلى وَفْتِ البُوغ 
صَّحَّ في الأنتى لا الْغلام, وَإذَا تَرَوّحْتْ فَلِلرّوْجٍ أَنْ يَأْخْدَ الْوَلَدَ وَلَا يَتْركَهُ عِنْدَهَاء وَإِنْ اتَمَمَا عَلَى 
ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا حَقُ الْوَلدِ وَيْنْظَرَ إلى مل إِمْسَاكِ للد في يلك الفذة تزع به عليه كذا بي فنع 
الْقَدِيٍ وَمُفْمَضَاهُ أَنَهَا لو قَصّرَتْ في الْإثْقَاقٍ عَلَيِْأَنْ يَرْجعَ عَلَيْهَا بقِيمَةٍ التَمَقَ وَيُنْفِقَ هُوَ عَلَيْهَا 
َظَرًا لَهُ وف الْوَلْوَاجِيّة مِنْ كاب امسا ل ان يا عار ار لل سس علو إن 
رَادَهَا تَوْبَا بعَيْبه وَقَبَضَهُ فَاسْتَفْلَكنْه وَأَرْضَّعَتْ عَثْ الصَّيّ سَنَةٌ م مَات فَإِنَّ الرَّوْجَ يَرْجِعٌ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ 
قِيِمَةُ النَوْبِ وَالْمَهْر سَوَاءَ بِصْفٍ قِيمَةٍ التّؤب, وَيرْيْع قِيِمَةٍ الرَضَّاع. 
وَلوْ زَدَتْ مَعَ ذَلِكَ شَاةً قِيِمَعُهَا مِفْلُ قِيمَةِ الرّضَاع رَجَعَ عَلَيْهَا ْنع النّؤبء وَبرْبْع قِيمَةٍ الرَضَاع, 
وَسَلَْمَتْ لَهُ الحا وَكَوْضِيخة فيهاء وَقَدْ أَطَال في بَيَانهِ ه فَليْرَاجَعْ قَيَدَ بقَوْلِه جا يَتَعَلّقْ بالتكاح لِدَنَهُمَا 
لا يُوحِبَانِ الْبَرَاءَةَ مِنْ ذَيْنِ آخَرَ سِوّى النَكاح عَلَى الصّحيح لِأَنَهُ وَِنْ كَانَ مُطَلَمَا فَمَدْ فَيّدْنَاهُ بحْفُوقٍ 
البكاح لِدَلَاَة لض وَاذَعَى في الؤهَرةٍ الإجماع عل ولي بصّحيح فَقَد روي عَنْ الإقام الْرَاءَة 
عَنْ سَائِرٍ الدَيُونِكُما في فَنْح الْقدِيرٍ فَإنْ قُلْت لَؤ اخْمَلَعَتْ عَلَى أَنْ لا غوى لِكُلَ عَلَى صَاجيهِ هَل 
يَشْمَلْ مَا لَيْسَ مِنْ حُقُوقٍ لبكاج فلت مُقَْضّى الْإبْرَاءٍ الْعَامَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ في الَْرَاِيّةِ احتَلَعَتْ 
عَلَى أَنْ لا دَعْوَى لِكُلّ عَلَى صَاحِبهِ ثم اذَعَى أن لَهُ عِنْدَهَا كَذَا مِنْ الْقُطْنِ يَصِحْ لذن الْمَرَاءَةَ كص 
عْقُوقِ التيكاح. اه 


0 0 اي 
اخْتَلّعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهرِهَا بَرِىّ الَو عَنْ لمر الذي ايكون ف لبكح انان دُونَ 4 اَل كدا في 
لاني وَإِئّا نَصّ عَلَى الْمَهْرِ لِيُعْلَم سْقُوطُ باقِي الخُقُوقٍ بالأولى, وَأَطْلَقَ التَكَاحَ فَانْصَرَفَ إلى 
الصّجيح فَاخْلْعُ في الْقَاسِدٍ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِمَهْرِ لْمِثْلِ كُمَا في الَْرَازِيَقَ وَقَيّدَ بِقَوْلِهِ خَالَعَهَا الْمُفِيدُ لِكوْنهِ 
ا عال ذَن ل مقط العف لآل ل ولاة إلأجن في إشقاط حفها. 
وَهْوَ خُلَعْ الْفْصُونَ وَسَنَمَكُلُمُ عَلَيْه خُلْع اويل وَالرَسُولٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى. 


(فَوْلَهُ وََو حَلّعَ صَغيرة ماين 4 يج عَهَا) أئ لا يرما ْمَل لِأنَهُ لا تر لا فيه عدم كه تََوْم البْضْع 
حَالَةَ الخرُوج» وَإَِا فَسَْنَا عَدَمَّ الجوَازِ في كلاه بِعَدَمِ لُرُوِمِ لْمَالِ لأ الصّحِيح وُقُوعٌ الطّلاقٍ كما في 
الاي لِأَُ ليق بشرْط بول فبعَْرُ اللي بِسَائِرٍ الشرُوط هَدَا إذا قبل الب قن قبلَثْ» وَهِيَ 
عَاقِلَُ تَعْقِلْ أَنَّ التَكَاحَ جَالِبء وَالخُلْعَ سَالِب وَقَعَ الطّلَاقُ بلِاتَمَاقِء وَلَا يَلْرَمّْهَا الْمَالُ وَذكَرَ صَاحِبُ 
الْمَنَظُومَةٍ ِنْ خَلَعَ الصّغيرة بال مَعْ الرّوْج إِنْ كان بلَفْظِ للع يَمَعُ الَْائْنُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظٍِ الطَّلَاقٍِ يَمَعُ 
لجع َف جامع الْفُصُولَينِ لَوْ طَلّقَ الصّيّة مَالٍ يَفَعْ و جع وَفي الْأَمَةِ يَصِيرُ بَائنا إِذْ الطَّلاقٌ َال 
يَصِح في الْأَمَة لكِنّهُ مُوَجلٌ وَف الصَّبيّة يَقَعُ بلا مَالٍ. اه. 

َف جَوَامِع الْفقْهِ طَلَقَهَا برها وَهِي صَعْبرةٌ عَاقِلَةُ فُمَبآَث وَفَعَتْ طلَقَةُ ولا يَبْرَأ وَِنْ قبل أَبُوهَا أو 
أَجْتَيّ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدِ أنه يَفَع وَرَوَى الْنْدُوَايُ عَنْ مُحْمَدِ أنَهُ لا بَقَعْ فُلَوْ بَلَعَثْء وَأَجَارَثْ جَارَ 
كذ في فَتْح الْقَدِيرِ وَدكُرَ الشّارِحُ لَو سَرَطَ الرّجُ الْبَدَلَ عََيْهَا توف عَلَى قَبُوجا إنْكاتث أَفلا قإنْ 
قَبِلَثْ َع الاق وَلَا يَْرَمُ الْمَالُ. 

ون قبل الأب عَنْهَا صَّحّ في رواب لِأنّهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ م اغلَمْ أَنَّ مَوْتَهَا أو عَدَمَ وجُودٍ وَلَدِ ) أَيْ فِيمَا إذَا اخْمَلَعَتْ مِنْهُ با نَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْر 
َبرَضَاع وَلَدِهٍ الَّذِي هي حَامِلٌ به إذَا وَلَدَنْهُ إلى سَتَعَينِكُمَا في الْقَفْح 
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نَفْعْ خض لِأَنّهَا تَعَلَخّصْ بلا مَالِ» ولا يَصِحُ في أُخرَى لِأَنَّ فَبُوهَا مغ شَرْطٍ الْيمِبنِ وَهْوَ لا يِل 
البيَابَهَ وَهَذَا هُوَ الْأَصّحٌ اه. 

أَطْلَق في مانا فسَمِل مهْرَهَا الذي على الزّوجء وَلِذَا قَالَ في الَِْواخلْْعَلَى مَهْرها ومَالٍ آخَرَ 
سه ل العشحب اه وقيد بالستور لإيفيد أله لو خلك كبرئة بلا ذا قله لا ملرنها الهال بالأوى 
أنه كالْأَجْبِيَ في عَقها: وف الْمَرَازِيّة الْكبيرَة إِذَا خَلَعَهَا أَبُوهَا أ أَجْبَيٌ بِإِذْنمَا جَارَ وَالْمَالُ عَلَيْهَا وَأَنَّ 
بلا إذتما ل يجزء وَتْجغ بالصّدَاقِ عَلَى لزج وَالزّوْجُ َل الأب إِنْ صّمِنَ الأب وَإِنْ 1 يَضْمَنْ 
َالخُلْعُ يَتَوَقّفُ عَلَى قَبُوهَا إِنْ قَبِلَثْ ثم الخْلْعُ في حَقَّ الْمَالِء وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الطّلاقَ وَاقِعٌ وَقِبلَ 
لا يَقَعْ الطّلاق هَاهْنا إلا بِجَارَعًَا. اه. 

وَقَيِّدَ بالأَبٍ لِأَنَهُ لَو جَرَى الخُلْعْ بيْنَ رَوْج الصّغيرة وَأَمَهَا فَِنْ أَصَافَتْ الْأَمُ الْبَدَلَ إل مَالٍ تَفْسِهَا أؤ 
ضَمِنَتْ 6 لخْلْعْ كالأجتبي, وَإِنْ نُضِفْ وَل تَضْمَنْ لا رِوَايَة فيه وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يَمَعْ الطّلاقٌ 
لاف الآّبء وَِنْ كان الْعاقِدُ أَختيباء و يَصْمَن الْبَدلَ إنْكَانَتْ الصّغيرةُ تغقل الْعفد وَالرَوج 
وَالصّدَاقَ أنه ما هو يَتَوَفْفْ عَلَى إِجارَتاء وَقِيلَ لا يَعَوَقَفُ. 

وَمَذْهَبُ مَالِكِ أنَّ الأب إِذَا عَلِمَ أنَّ الع خَيْرْ هَا بآ كَانَ الرَّوْجُ لا يُحْيِنْ عِشْرَتَهًا فَالخْلَعْ عَلَى 
صَدَاقِهَا صّحِيحٌ فَإِنْ قَضَى بِهِ قَاضٍ نَفَدَ قَضَاؤُهُ كذ في الْمَرَازِيَقَ وَفِيهاء وَإِذَا أَرَادَ أن يَصِحّ خُلْعُ 
الصّغيرة عَلَى وج يُسْقِطُ الْمَهر وَالْمْْعَة عَن رَوْجهَا باع أَجتِيّ مع رَوْجها عَلَى مَالٍ قَْرِ الْمَهرء 
وَاْمْْعَةِفِيَجِبْ الْبَدلَ عَلَى الْأَختي ّوج ثم ييل الزَوُ بها عليه من الصّدَاقٍ وَالْمُْعَةٍلِمَن لَه ولاية 
قَبْضٍ صَدَاقِهَا عَلَى ذَلِكَ الْأَجْتِي قببرأ لّوح عَنْ الْمَهِْ وَيَكُونُ في ذِمَةِ ذَلِكَ اليَجْلٍ. اه. 

وَفِيهَا مِنْ مَوْضِع آخَرَ وَحِيلَةٍ أخْرَى أَنْ ييل الرَّْجَ بالصّدَاقٍِ عَلَى الأب فَيَْرَاً لزج مه وَينْعقِل إلى 
ذْمّةٍ الأب َال بَْلِكُ قَبُولَ الوَالَة إذَا كانَ الْمُخْمَالُ عَلَيْهِ أ مِنْ الْمُجِيلِء وَالْعَالِبُ كَوْنُ الأب 
لذ من الرّوْج وَكُذَا لَوْ كَانَ الْمُحْتَالُ عَلَيْه مفْلَ الْمُحِيلٍ في الْمَلَاءَةٍ ذكْرَهُ في الجامع الصَّغي وَذكْرَ 
ِسْحَاق الَْلْوَابِيئ أَنَهُ لا لِك قَبُوهَا لو مِكْلَهُ في الْمَكَاءَة وَلَوْكَان الْمُحَالُِ وَل غَْرَ الب جَعَلَهُ 
الْقَاضِي وَصِيًا حَّ بل فَبُونَاء وَذْكرَ الحاكم جِيلةٌ أخرَى, وَهوَ أَنْ يقر الأب بِقَبْضٍ صَدَاقِهَاء وَتَففَة 
عِدَتنَا نُ يُطَلَقُهَا الزّْجُ اننا وَهَذَا حاص بالآب لِصِحَةٍ إفْرَارهِ بالقَنْضٍ بحلاف سَائرٍ الْأَوْلَا ويَبرا 
لزج في الظَاجِر لِإفْرَارٍ الأب لا في إفْرَار غير وَيَكْْبُ إِقرَارَ الب يَفْيِضُ حَمََا وَطَلَاق الرّؤج بائنا. 
اه. 
وَتعقبَهُ في جامِع الْقُصُوَيٍ أن لآب إِذَا كان كاذبا في الْإفرَارِ ل يَبْرَأ لّوح عِنْدَ الله ويحَرمُ عليه َم 
دَكُنْ هَذهٍ ليله سَرْعِيَكَ وَلدَا قَالَ في الظّاهِرٍ. اه. 

وها أَْصًا وَكَلَتْ الصّغيرةُ الخلّع فَفَعَلَ الْوكبلُ في روَايَةٍ يَصِحْ» وَيَِم الخلّع» وَلَهُ الْبَدَلّ وَفي روايّة لا 


إِلّا إِذَا صَّمِنَ الْوَكِيل الْبَدَلَء وَإِنْ ل يَضْمَنْ الْوكيل الْبَدَلَ لا يَمَعْ الصَّلاقٌ قَالَ فَاء وَهِيَ صَغيرَةٌ إِنْ 
غِبْت عنك فَأمْرْك بيك فَطَلِقِي نَفْسَك مِتي مت شنت بَغد أن تبني متي من الْمَهْرِ فَوجدَ الشزْط 
َطَلََت نَفْسَهَا بَغَْما أبن لا يَسقْط الْمَهرْ لِعَدَم صِحَةٍ إِْراءٍ الصّغيرة» وَيمَعْ الّجعِي لأنَهُكالْقَائِلٍ ها 
عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطٍ أنتِ طَالِق عَلَى كُذَاء وَحْكْمُهُ مَا ذَكَزْنَا. اه. 

وَقَيّد بالأنْتَى لِأَنّهُ َو حَلّعَ انه الصّغيرَ لا يَصِحُء ولا يَتَوَقَْ خُلْعْ الصّغيرٍ عَلَى إِجَارَةٍ الوَيّ اه. 
وَحَاصِلَه أَنّهُ في الصّغيرة لا يَلرَُ امال مع وُقُوع الطّلاق وَفي الصّغِيرٍ لا قوع أضْلا (قَوْلهُ َو بأْفٍ 
علَى أَنَّهُ َابِنٌ طَلَقَْء وَالْأَلفُ عَلَيه) أي عَلَى الأب الْمُلْم أن اشتراط بَدَلِ الخلع عَلَى الأجتِي 
صَحِيحٌ فَعلَى الأب أؤل» ولا يَسقْطُ مزه لِأنّهُ يدل تخت ولاية الب فَإدا بلقت تأَحدُ صف 
الصَّدَاقٍ إِنْكَانَ قَبْلَ الدَّخُولٍء وَكُلَهُ إن كان بَعْدَهُ من الرّؤْج» وَيَرْجِعْ هُوَ عَلَى الأب الضامِنٍ أ 
تزجع عَلَى البء ولا يَرْجعْ هُوَ عَلَى الرّؤج: وَلَوْكان الْمَهرٌ عيْناأحَدَثَُ من الرّؤج كله إن كان بَغْدَ 


يس م اس 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ ثم يحل الرّوْجُ) برَفع ارج فَاعِلَ يجيل, وَقَوْلَُ لِمَنْ لَهُ مفغول يجيل وَاللَامْ رَائِدَة (قَوْلَهُ وَجِيلة 
أخرّى أَنْ ييل الزّوجَ) بتصب الرَّْج مَفول يجيل» وَفَاعِلَهُ صَمِيرٌ مُسْعَترْ عَائِدٌ إلى الأَْتِي» وَفَوْلَُ 
وَالأَبْ يلك قَبُولَ الوالَةِ متبط باليلةٍ الأول 
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كذ في فَتْح الْقَدِي وَلَيْسَ بِصّحيح لِأَنَّ هَذَا حُكُمْ مَا إِذَا خَالَعَهَا عَلَى صَدَاقِهَا عَلَى أَنَهُ ضَامِنٌ لَه 
فَحيئيذٍ ذا عت يه عَلَى الرّؤج وبع ارو به علَى الب لِصَمَانِهء وَالْكلامْ هنا ما هو فِيمَا ذا 
الها على الَْلفٍ عَلَى أنه امن لاء وَحكُمُة روم للف علي لوج وذ بجعت عَلَى الزّؤج 
بمْْرهَا فلا يجُوعَ لَهُ عَلَى أَبِيهًا لِأَنَهُ 1 يَضْمَنْ لَهُ الصَّدَاقَ مَعَ أَنَّ جاية الفطولن في مَسْأَلَةٍ مَا إذَا 
العا بوه على مفرهاء ممه نا جع على الآب لا علَى الروج هذا َو صن مهرما لّوج. 
وَِلّا قا شَكٌ أَنَّ الْمَهْرَ لا يَسْقُطُ بمَدَا اللّع لِصِعْرهًَا. اه. ١‏ 3 
وَالظاجِرٌ أنّهَا مير إن سَاءت عَلَى َؤْجها أو أَبيهاء وف ارا الها نوها أو جتن عَلَى صدَاقَِا 
إِنْ صَّمِنَ الْمُخَالِعُ م وَوَفَعَ كَائنًا مَنْ كان الْعَاقِدُ وَبَعْدَ الْبلُوعْ أَحَدَث الرَّْجَ بِبِصْفِهِ لَوْ قَبْلَ الدّخُولٍ, 


رس لَوْ بَعْدَهُ وَقَالَ شَكْسْ الْأَئِمّة تَرْجِعُ به عَلَى الأب لا عَلَى الرّوْج. 

َإِذَا ل يَضْمَنْ الْآَبْ لا شَكَّ أَنَّ الصَدَاقَ لا يَسْقْطُ وَهَل تَفَعْ الْمَْنُوَهُ إِنْ قَبِلَثْ الصّغيرة؛ وَهِيَ أَهُلّ 
ِلمَبُولٍِ وَقَعَ اناا وَإِنْ 1 تَقْبَنَ إِنْكَانَ المَُالع أَجْتَييّا و1 يَضْمَنْ لا يَقَعُ الَعَاقَاه وَتَكلَمُوا أَنَهُ هَل 
َتَوَقَّفُ عَلَى إِجَارَيًا إِذَا بَلَقَتْ قيل لا يَتَوَقَفْ وَإِنْكَانَ الْعَاقدُ أَبا؛ وََّ يَضْ يَضْمَنْ للرّوج قَالَ 0 
اخْتَلَفَتْ الْمَشَايُ في الْوْقُوع, وَقَالَ لْإمَامُ الَلَوَايُ فيه رِوَابَمَانِ وَفي جيل الْأَصْلٍ أَنّهُ لا يَمَعْ مَا 1 
يَضْمَنْ الأب الدَّرَّكَ لَه َف كُشْفٍ الْمَوَامِضٍ أَنَّ الطّلاق يَمَعْ بمَبُولٍ الأب عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ بن سَلَمَقَ 
َإِنْ 1 يَضْمَنْ الْبَدَلَ أَيْ الصَّدَاقَ» وَلَا يب الْبَدَلْ عَلَى الأب ولا عَلَيْهَ وَعَنْهُ أن الخُلّعَ وَاقِعْ بِقَبُو 
الآّبء وَالَْدلَ عَلَيْ وَإِنْ ل يَضْمَْء وَني لاقي الْأَصْلٍ في خُلَع الأب عَلَى صَّدَاقِهَا قَبْل 00 ا 
أن الخُلْعَ جَائِرٌ وَكَا نضْفْ الصَّدَاقِء وَيَضْمَنْ الْأَبْ لِلرّوْج ع الصّدَاقٍ قَالُوا كف صم الخُلْع 
عَلَى صَدَاقِهَا وَهُوَ مها ولا ولاه لَهُ في بطل ملكا وكيْف يَصِح صَمَانُ الصدَاقٍ للرّوج» وَهوَ 
عليه وَلِأيِ مغ يَصْمَنْ الْآَبْ نِضْفَ الصدَاقٍ لِلزوْجَِ وَقَد صَمِنَ الزّوج ذَلِكَ ها أَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ 
أن الخلْعَ لَمَا أَضِيف إِل مَهْرَاء وَذَلِكَ مِلْكُهَا كانَ مُضَافًا إلى مَايَاء وَالِضَافَةُ إلى مَالِ الْميْرٍ بآنْ خَالَعَ 
عَلَى عَبْدٍ إِنْسَانٍ ِيَصِح كَإِضَافَةٍ الشَرَاءِ إلى مَالِ غَيرِهِ فَلَمّا صَّحّ إِضَافَةُ الشَرَاءٍ فَلَآنْ يَصِحّ الل وَهُوَ 
قرب إلى الْجوَازِ أَؤْلى لَكِنْ في باب الشَرَاءٍ يجب تَسْلِيمُ الْبَدَلِ عَلَى الْعَاقدِ. 

َف الخُلّع لا يَبْ إلا بِصمَانٍ لوجع الخُقُوقٍ إلى من يََعْ له الْعَفَدُ غَيْرَ أنه ذا ضَمِنَ ربع لَه 
الحُقُوقُ بالصَّمَانِ َإِذَا خَلَّعَ 0 صم وَضَمِنَ الْبَدَلَ وفع الصّلَاقٌ بِقَبُولِه وَوَجَب نِضْفُ الْمَهْر 
وَسَقَطَّ الَف وَيجبُ لِلرّوج عَلَى الأب نِصْفهُ بِصَمَانِهِ تَسْلِيم كُل الْمَهْرِ ِل الج 0 
مَدْخْولَةَ فَلَهَا حيعْ الْمَهْرِ عَلَيْه وَالآَبُ يَصْمَن لِلرّوج كله لَِنّهُ صَمِنَ تسليم الكل َم يفون 

مثْلةُ. اه. ا 

وَلا فَرْقَ في كم صَمَانِهِ بَيْنَ الصّغيرة وَالْكبِيرة التي 1 تأذَنْ لَه وَلَكِنْ إِذَا أَجَارَنهُ وَفَع وَبَرِئٌ مِنْ 
الصَّدَاقِء وَاعْمْرَ هَذَا الخُلْعْ مُعَاوَصَةَ بَيْنَ الرّوْج, وَالْمُخَالِع وَطَلَاقَا بلا بَدَلِ في حَقَهَا فَإِذَا بَلَعَ احبر 
ِلَيَْا فَأجَارَتْ نَفَدَ عَلَْهَا وَبَرئَ الرّؤ, وَإِنْ 1 تَجْرْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بمهْرِهَاء وَالرّْجُ يَرْجِعْ عَلَى الأب 
بعكم الضَّمَان وَتَفْدِيرِ هَذَا للع كأنَ الْمُخَالِعَ قَالَ لَهُ إذَا بَلَعَهَا الى وَأَجَارَتْ كان الْبَدَلُ عَلَيْهَا 
وَإِنْ 4 ترْهُ فَالْبَدَلُ عَلَى مَا يِب عَلَّى الأب مِنْ الضّمَانٍ إِنّا يَبْ بِالْعَفْدٍ لا بكم الْكَفَالَةِ كذًا في 
الْمَرَا يه وَلِدَا قَالَّ في فَمْح الْقَدِيرٍ الْمُرَاد لمات الْمَالِ لِأَنَّ اشتراط بَدَلِ للع عَلَى 
الأَجْبيّ صَحِيحٌ بحلاف بَدَلِ الْعِنتي لا يَجُورُ اشتراطة 


[منحة الخالق] 


(قَوْلُهُ وَلَيِمن بِصّجيح) قَالَ الرّملِيُ كَلَامُ الْكَمَالٍ صَحِيحٌ لكِنّك نَقَصْته فَإِنَهُ عَمّمَ الْكَلَامَ أَوَلَا. وَقَالَ 
فَاخْلْعُ وَاقَعٌ سَوَاءْ خَلَعَهَا الْأَبْ عَلَى مَهْرِهَاء وَصَمِبَهُ أو أَلْفٍ مَكَلّا فَتَجبُ الْألف عَلَيْهِ نه ذَكْرَ هَذَا 
لَك الَّذِي سَلَّمْت أَنهُ صّحِيحٌ مُطَابِقْ لِمَا إذَا صَمِنَ الْمَهْرَ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَيْه وَأَنْتَ أَرْجَغْعه إلى 
لْأخِيرٍ مِنْ الْقِسْمَبْنِ وَحَكَمْت عَلَيِْ بأنَهُ غَْرْ صّحيح فأخطأت مِن وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذكرْناء وَالنَّانٍ 
أن الاق بالَدَبٍ مَعَ الشيْخ أنْ يُقَالَ وَهُوَ مُشْكِلٌ أو َعَلّهُ سَبْق قَلَم. اه. 

شَبْحْ الإسْلام عَلِىٌ الْمَقدِسِيَ - رَحمَهُ اللّهُ تعالّ -, وَفي التَهْرِ بَعْدَ سَوْقِ كلام الْبَخْرِء وَأَنَّ يُفْهَمُ هَذَا 
مَعَ قَوْلِهِ في الْمَنْحَ سَوَاءْ خَلَعَهَا الَهَبُ عَلَى مَهرِهَاء وَضَمِبَهُ أو أَلْفٍ مَكلّا فَيَجِبْ الْأَلْفُ عَلَيْهِ نه قَالَ 
ولا يَسْقُطُ مهرْا يَغني فيمَا إذا وفع الع عَلَيِْ كما هوَ طَاهرٌ بالجملةِ َالَو بلْإِنْسَانٍ فْظُ اللّسَانِ 
اه 

(قَوْلَهُ وقَالَ شمن الْأَئِمَةِ تَرْجعْ به عَلَى الأب لا عَلَى الرّؤْج) قَالَ في التََاْحَاِيّ عقب هذا قَالَ - 
رَحْمَهُ الله - وَمِنْ مَشَايحْنَا مَنْ قَالَ تأويلُ الْمَسْأَلَةَ إِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ مِذْلٍ صَدَاقِهَا أَمّا إِذَا خَالَعَهَا 
عَلَى الصّدَاقٍ لا يِجُورُ أَصلًا قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - وَالْأَصَّحُ أن الخُلْعَ عَلَى صَدَاقِهَاء وَعَلَى مِثْل صَدَاقِهَا 
سَوَاء. 

(قَوْلْهُ وَقَالَ الْإمَامُ الْحَلوَاهُ !ح) عِبَارَة النَّعارْحَانيّة في هَذَا الْمَحَلَ وَذَكْرَ شَكْمْ الْأَئِمَةِ الحلوَايه فيه 
رِوَايََيْنٍ عَلَى روَايَة الشّرُوط يَقَعْ الصّلاقٌ» وَلَا يَسْقْطُ صَدَافُهَاء وَعَلَى روَايَة الل لا ب يَمَعْ الطّلاقُ قَالَ 
مدن الْأَئِمّةِ مَا ذَكْرَ في الشُرُوطٍ عَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا ضَّمِنَ الْأَبُ بَدَلَ الع تَوْفِيقًا بَينَ رواية الشّرُوط 
وَبَينَ رِوَايةِ كِكَاب اليل 


)100/4( 


عَلَى الْأَجْتَيَ لِأَنَّهُ صل به لِْعبْدِ مَا 1 يكن حَاصِلًا لَه وَهُوَ إِنْبَاتُ الْأَهْلِيّة وَهْوَ الْوَهُ عَنْ ذَلِكَ 
الإسْقَاطٍ خلا إِسْقَاطٍ الْملكِ في الخلع لا صل عن لِْمَرةٍ ما يكن حاصا قَبَُْ قَصَارَ الب 
والأخئ مذلها وه | تخطل له شئة يلاف الْعبْدِ فَإنَّهُ حَصّل لَهُ ما هكزناء وَالْعِوَضُ لا يجَبُ عَلَى 
غَبْرِ مَنْ يَخْصّل لَهُ الْمُعَوَضُ فَصَارَ كآ كَكَمَنِ الْمَبيع إِلّا أن الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِ وَالخُلّعَ لا 
يَفْسُدُ يا اه. 

وَبمَدَا عَلِمَ الْقَرْقَ بَيْنَ ما يَصِحُ الْيَرَامُه وَمَا لا يَصِحُ وَمِنْ صُوَرٍ الِالْرّام أَيْضًا ما في جَامِع الْفُصُولَينٍ لو 
روج الأَبُ نه الكبيرة فَطَلَبُوا مِنْهُ وَفْتَ الدّخُولٍ أَنْ يَهَبَ لِلرَّْج شَيْنَا من مَهْرِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَهَبِ 


إِذْمَا وَأَنْ يَضْمَنَ للرّوْج عَنْهَا فَيَقُولُ إن أنكرث هي الْإذْنَ بالبَةِ وَعَرِمَثْكَ مَا وَهَبْعه وَأَنَا ضَامِنٌ مَا 
به وَيِصِحُ هذا الصّمَانُ لإضَاقيه إلى سَبْبٍ الؤجوب لأ من َعم الآب. الج أنه كاؤبَة ي 
الإنكارٍء وَأَنَّ ما أَحَدَنُْ دَيْنُ عَلَيْهَا للرّوْجِ فَالَْبْ صَمِنَ بِدَيْنِ وَاجبٍ فَصّح. 7 

وَالظاهِرُ مِنْ آخر كَلَامِه أَنَّ الصَّمَانَ ا الْكَفَالَدِ لا البرام الْمَالِ ابْتَدَاءَ كُمَا لا يَخْقَىء وَأَشَارَ 
ِمَوْلِهِ 1 ير عَلَيِهَا إلى أَنَّ الأب فُصُويٌ في خلع الصّغيرةٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَارُ خلع الُْصُوِيَّ وَحَاصِلَهُ 
كما في الْمُحِيطٍ أَنَّ الْمُتعَاقِدَيْنِ مَنْ يَدْخْلَانِ كح كم الْإِيجَابَينِ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطّبُ في الخُلْع 
الْمزاةُ فَالْمََْْرُ فوا سوا كان الَْدَلُ مبهَمَا و معي أصَاف الْبدلَ إلى تفسهٍ أو 1 يْضِفَه لِأنّهَا جِي 
الْعَاقِدَةُ وَإِنْكَانَ الْمُخَاطَبُ هُوَ الْأَجْتَُ إنْ أَضَافَ الْبَدَلَ إلى نَفْسِهِ فَالْمُعْمََرُ قَبولُهُ لأَنَُ الْيَامُ تَسْلِيم 
دَلِكَ من ملكهء وَإِنْ م يُضِفَُ إلى تَفْسِبء ولا إلى أحدٍ فَالمعْتبَرْ قبُوا لأَنّها اَْصْلُ فيه فلو قَالَ 
جْتَِح للرّوْج اخْلّغ امرك عَلَى هَذِهِ الدّارٍ وَهَذِهٍ الْألْفٍ فَالْمَبُولُ إلى الْمَرآةِ وَلَْ قَالَ عَلَى عَبْدِي 
هذا وألفي هَذِه فَمَعَلَ وَقَعَ الع لِأَنَهُ هو الْعَاقِدُ لما أَضَافَ الْمَالَ إلى لَفْسِهِ. 

ولو قَالَ ما الزّجُ حَلغمّك عَلَى دَارٍ فْلَانٍ فَلَْبُولٌ إِلَنْهَد وَل قَالَ لِصَاحِب الَْبْدٍ حلفت امرأتي 
ِعَبِدِك وَالْمَرْأمُ حَاضِرَةٌ فَالْمَبُولُ لِصَاجِب الْعَبْدِ وَل قَالَ رَجْلَ لِلرّوْج اخْلَغْهَا عَلَى أَلْفٍ فُلَانٍ هَذَا أو 
عَلَى عَبْدِ فُلَانِ أو عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنّ لان صَامِنْ لا فَالْقبولُ لِفْلانِء وَل قَالَتْ اخلغني عَلَى أَلْفٍِ 
عَلَى أَنَّ فُلَان ضَامِنٌ لَهُ فَمَعَلَ وَقَعَ الخُلّعُ وَِنْ صَمِنَ فُلَانّ أَحَدَّ الرّوْجُ من أَبَهِمَا شَاءَ وَإِلّا فَمِنْهَا 
فَفَط. اه 

ون لََْايِْ اخلّع ذا جرَى بَيْنَ لوج وَالْمرةٍفإِلَا الَْبُول كان الْبَدَلَ مسلا أؤ طلقا أو مُضَافًا إلى 
الْمَرةٍ أو الْأَجْمَيَ إضَافَةٌ ِلك أو صَمَانِء وَمَق جَرى بن الْأَجْمَيَ وَالرّْج فَمَى كان الْبَدلُ مُرْسلًا 
َالْمَبُولُ إِلَبْهَا إن أُضِيفَ ِل الْأَجََْ إِضَافَة ملك أو صّمَانِ َل الخ لا إِلّ الْمَراَة. اه. 

وأا كيل به فقَالَ في الاي يكل الْمرأَة بالخلع ذا قبل الع مْ الخلغ, وهل يِب الْوكِيل ببَدَلٍ 
الع وَالْمَسْألَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْكَانَ الوَكيل َرسَلَ البَدَلَ إِْسَالَا بآنْ قَالَ لِلرَّوْجٍ اخْلّغ امرك بأَلْفٍ 
دهم أو عَلَى هَذِه الْألفٍ, وَأَشَارَ إل أل لِلْمزأةٍ كان الَْدلُ على الْمزأة, ولا يطلب به الوكيلء ون 
أَضَافَ الْوَكيل الْبَدَلَ إلى نَفْسِهٍ إِضَاقَةَ مِلْكِ أ ضّمَانِ بأَنْ قَالَ اخْلّغْ امرك عَلَى أَلفِي هَذِهِ أو عَلَى 
هَذِه الْألف, وَأَشَارَ إلى نَفْسِهِ أو عَلَى أَلْفٍ عَلَى أي صَامِنْ كان الْبَدَلُ عَلَى الْوَكيل» وَلَا تُطَالَبُ به 
الْمَرَْهُ وَلِلْوَكِيلٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَرْأَةٍ قَبْلَ الْأَدَايِ وَبَعْدَهُ. 

وَإِنْ لك تكن الْمَرَْهُ أمَرْنَهُ الضّمَانٍِ بخلاف الْوكيلٍ بالتكاح مِنْ قِبَلٍ الرّْج إِذَا صَمِنَ الْمَهْرَ لِلْمَرأَق و1 
يَكْنْ الصّمَانُ بأَمر الْموَكلٍ َإنهُ لا يَرْجِعْ عَلَى الْمُوَكَلٍ. ا ْ 

وََا يَدْمَرِدُ أَحَدُ الْوكِيلينٍ به بخلاف الطّلاقٍ, وَالْوَكِيلَ بالطَّلَاقٍ لا بمْلِكُ الخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ إِنْ 


كانت مَدْخْولَة عَلَى الصّحيح لِأَنّهُ خلاف إلى شَرْ يخلاف غَيْرِهَا فَإنَُ إلى حَيِْ ولو رَعَمَ جل أنه 
كيلا بالخلْع فَحَالَعَهَا مَعَهُ عَلَى أَلْفٍ ثم أنكرث الْمَرْأةُ اليل فإِنْ صَمِنَ في الْفُصُولَ الْمَالَ روج 
وَفَعَ الطّلاق, وَعَلَيِْ الْمَالُ وَإِلّا إِنْ 1 يَدَّ الرّوْجُ التؤِكيلَ 1 يَقَعْ وَإِنْ اذّعَاهُ وَقَعَ وَلَا يجَبْ الْمَالُ 
كَذَا في الْمُحِيطِ ولو وكلَهُ أن يلعا بَغْدَ شَهرٍ فَمَضتْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَإِنْكَانَ الْمُخَاطّبْ هُوَ الْأَجْتِيُ) الظَّاجِرُ أَنْ بُقَالَ هُوَ الرَّْجُ (قَوْلهُ وني الْبَرَاِيَةِ الخلْعُ إذَا جَرَى 
إِخ) قَالَ الرّملِنُ الْمُرْسَلْكَقَولِهِ الْلّغني عَلَى هَذَا الْعَبْدٍ أو عَلَى هَذَا الْأَلفٍ أو عَلَى هَذِهٍ الدّارٍ فَإِنْ 
قَدَرْت عَلَى تَسْلِيِهِ سَلَّمْهم وَإِلّا فَالْمِْلُ فِيما لَهُ مفْلُ» وَالْقِيمَةُ في الْقِيَمِيَ» وَاْمُطْلَقْ كَمَْهَا حَالعْني 
علَى عَبْدٍ أو أَْفٍ أو ؤب وَالْمُصَافٌ على عَبْدِي هَدَا أو عَبْدِك أو عَبْدِ قُلان, وما َشْبَهَه تمل 
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الْمْدَهُ وَل يحَالِعْهَا لوكدل لا يبَرُ الوكيل عَلَى الخلع, وَإِنْ طَلَبَتْ الْمَرْأةُ وَععْضِيَ الْمُدَّةِ لا يَنْعَزِلُ 
الوكيل, وَذَكْرَ الْإمَامُ مُحَمَدُ أَنَّ تَؤْكِيلَ الصَّبِي» وَالْمَغْقُوهِ عَنْ لالخ الْعَاقَلٍ الع م صَّحِيحٌ الْوَاجِدُ لا 
يَصلْحُ في الخْلّع وَكيلًا مِنْ الجَانبِيٍ بأنْء وَكُلَتْ رجلا بالخُلع فَوَكُلَهُ ا َو ًا وتان ا يي 
وك معن مد أنهُ يَصِحٌ كَذَا في الْبََازِيَّة: وَأَللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَغْلَمُ بالصّوَاب 


(بَابُ الظَهَارٍ) 

هُوَ في الل مَصْدَرُ ظَاهَرَ امْرَآَتَهُ إذَا قَالَ لها أنت عَلَنَ كُظَفْرٍ أُمّي كذًا في الصّحَاح وَالْمُغِْبِ وَفٍ 
الْمِصْبَاح قِيلَ إِثّا خُصّ ذَلِكَ بذِكْر الظَفْرِء لِأنَّ الظّهْرَ مَنْ الدَابَةِ مَوْضِعْ اكوب وَالْمَرآة مَوْكُوبَةٌ وَفْتَ 
الْعَشَيَانَ ن فَدَكُوبُ الم مُسَْعَارٌ مِنْ ركوب الذَّابَة ةم شَبّهَ كوب الرَّوْجَة ركوب الم الذي هُوَ تمتَِعٌ وَهُوَ 
اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ فَكَأَنّهُ قَالَ: رَكُوبك للتكاح حَرَامٌ عَلََ وَكَانَ الظَهَارُ طَلَاقًا في الْجَاهِاِيّة فَنُهُوا عَنْ 
الطَّلاقِ بلَفْظِ الخَاهِلِيّة وَأَؤْحَبَ عَلَيْهِمْ الْكَقَارة تَغْلِيظًا في النَهِي اه. 

وَالْمَذكُودْ في كُتُب الشّافعيّة أَنَهُ كَانَ طَلَاقًا في الْجَاهِليّة 3 وجب اما مُوَتَدَةٌ لا َجْعَةَ فيه وَفي الشَرِيعَةٍ 
مَا ذكَرَهُ بِقَوْلِهِ (هُوَ تَشْبيةُ متو عة بمْحَرّمَةِ عَلَيْهِ عَلَى التَأْييد) أَرَادَ بِالْمَنْكُوحَة ما يَصِحٌ إِضَافَةُ 
الطَّلاقٍ إلَْهِ مِنْ الرَّوْجَة وَهْوَ أَنْ يُشَبْهَهَا أو عُصُوًا مِنْها يُعبَر به عَنْهَا أو جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا لِمَا سَبأْيٍ 


وراد بالْمُسَبّهِ به عُصْوًا يرم لي النََرْ من عضو مُحَرَمَةِ عَلَيْهِ عَلَى اليد لِمَا سَتذَكرْهُ أنِضّاء وراد 
بالرّوج الْمُسْلِمَ؛ ِأَنَهُ لا ظِهَارَ لِلدّمَيّ عِنْدَئا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ السَكْرَانَ وَالْمُكْرَهَ وَالْأَخْرسَ بإِشَارَتِهِ كُمَا 
في التَتَارْحَانيٌَة وَقَيَدَ ِالْمَنْكُوحَةٍ اخترارًا عَنْ الْأَمَةِ وَالْأَجْنَيَة عَلَى مَا سَيْصّرْحُ به و1 يُقَيَدْهَا بِسَيْءٍ 
لِيَشْمَلَ الْمَدْخُولَةَ وَغَيْرَهَا الْكبيرَةَ وَالصّغيرَةَ الرَنْقَاءَ وَغَيْرَهَا الْعَاقِلَةَ وَالْمَجْنُونَةَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابيةَ وَقَيّدَ 
بالتَأِدِ؛ لِأَنُّ َو سَبَهَهَا بأَخْتٍ امْرأَِهِ لا يكُونُ مُظَاهِرَاء لِأَنَّ حرْمَتهَا مُوَقَئَةٌ ِكوْنٍ امرأيه في عِصْمَيِه. 
وَكذَا الْمُطَلَقَهُ انا وَأَطْلَقَ الخرْمَةَ فَشَمِلَ الخرْمَةَ نَسَبّا وَصِهْريةٌ وَرَضَاعًا وَأَرَادَ بالتَبِيدٍ تَأَبِيدَ الخَرْمَةٍ 
بِاغْتبَارٍ وَضْبٍ لا بمْكِنْ رَوَالَهُ بِاغْتبَارٍ وَصْفٍ بمْكِن رَوَالَهُ فَِنَّ الْمَجُوسِيّةَ ثوَمَةَ عَلَى التَبِيدِ وَلَوْ قَالَ 
كَظَفْرٍ نوسي لا يَكُونُ ظِهَارًا ذكَرَهُ في جَوَامِع الْفِفه؛ لِأَنَّ التَأييدَ باغْتِبَارٍ دَوَام الْوَصْفٍ وَهُوَ غَيْرُ لازم 
جَوَاز إِسْلَامها بخلاف الْأَميّ وَالْفحْمِيّة وَعَيْهَا كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالتَحْقِيقُ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَجُوسِيَةِ 
َِسَث بَوَبدة بن هي مُوفْعَةٌ يإسلابها أو بِصَيرُورتا كتَاريَةٌ ذلا حَاجة إلى ما ذكرَه كما لا يخقى, وَلذَا 
عَلّنَ في الْمُحِبط بِأنّهَا لَبِسَتْ بمُحَرّمَةِ عَلَى التَأِيدٍ وَصَمٌ إلى الْمَجْوسِيّة الْمركدَةَ وَل كلام التشْيِية 
الصّرِيح وَالِضِمْيّ َدَخَلَ مَا لو ظَاهَرَ من امرَأنِه نح قَالَ لِأأخْرَى: أَنْت عَلَيَّ مِفْلُ هَذِهِ يَنْوي الظّهَارَ 
نه يَكُونْ مُظَاهِرًا ولو بَعْدَ مَْتا وبَعْدَ التَكفِيرٍ باغتبَارٍ تَصَمُنٍ فَوْلِهِ ل أنْتِ عَلَيَ كطفر أي فَالتَشبيهُ 
فيه باغتبَارٍ خصُوص وَجْهِ الشَبَهِ الْمْرَادِ لا باغتبَارٍ نَفْسٍ التَشْبِيهِ ينا. 

وكا لو كاتث امْرَأةُ يَجْلٍ آخَرَ ظَاهَرَ رَْجُهَا مِنْهَا فَقَالَ: أنت عَلَيَ مل فلَائة ينوي ذَلِكَ صَحَ وَلَوْ 
كَانَ بَعْدَ مَؤْتَا وكذًا لَوْ ظَاهَرَ من امْرََنِه نم قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكتك ني ظِهَارهَا فَالخَاصِل أَنَّ حَقِيقَة 
الظَهارٍ الشَرْعِيَ تَشْيِية الزّْجَةٍ أ جرْءِ سَائْع مِنْهَا أو ما يُعبّرُ به عن الْكُلِ يما لا يحَلُ اله كر اليه من 
الْمُحَرَمَةِ عَلَى التَبيدِ كذ قَالُواء وَلَوْ قَالُوا من حرم ذُونَ مُحرَمَةٍ صِفَةٌ لشَخْص الْمَُتَاوِلٍ لِلذّكر وَالْأنتى 
[منحة الخالق] 

(َولهُ الْواحِدُ لا يَلْحْ في الخلع وكيا من الَابي) تََدَمَ ُبَيْلَ فَولِهِ فَإنْ طَلَْهَا خلافة. 


[بَاب الظَهَارِ] 

(قَوْلْهُ الْمْسْلِمَةَ وَالْكِتَابيّة) الْأَوْلَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكَافِرَةَ لِمَا سَيَأقٍ عَنْ الْمُحِيطٍ أَسْلَمَ رَوْجُ الْمَجُوسِيَة 
فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ عَرْضٍ الإسْلام عَلَيْهَا صّحّ لِكَوْنهِ مِنْ أَهْلٍ الْكَفَارَةِ (قَوْلَهُ وَالتَحْقِيقُ أَنَّ حُزْمَة 
الْمَجُوسِيّة إ) قَالَ في انر وَعِنْدِي أَنَّ التَحْقِيقَ ما في فَنْح الْقَدِيرٍ ألا تَرَى فَوْهَمْ إن اللَعَانَ وجب 
خْرْمَةَ مُوَبَدَة وَلَوْ سَبَهَهَا بامرأته الْمُلَاعَنَةِ لا يَصِيدُ مُظاهِرا كَمَا في الْجوَامِع أَيْضَاءٍ لِأَنَّ هَذَا الْوَضْفَ 
مْكِنْ رَوَالَهُ بآَنْ يُكَذّب نَفْسَهُ كُمَا سَيَأقِ. 


(قَوْلَه: ولو قَالُوا من عَخْرَمِ ١‏ قَالَ في الَهْرِ قَالَ في الْبَدَائعَ من صَرَائطٍ الظَهَارٍ التي تزجع عَلَى 
لْمُظَاهَرٍ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جنس البِسَاءٍ حَقٌّ لَوْ قَالَ هَا: أنت عَلَيَ كَظَفْرٍ أبي أو انني لا يَصِحٌ الطَهَار) 
لِأَنّهُ إِعَا غُرفَ بالشّزع وَالشّرْعٌ إِعا هُوَ وَرَدَ با فِيمًا إِذَا كَانَ الْمُظَاهَرُ به امْرَة اه. 

وَبِهِ عُرفَ جَوَابْ عا ني الفحبط لو ذبهها يفزج أبيه وقربه ينبي أن يكون مطاوراء إذ فرغهها في 
الخرْمَةِ كفَرْج أُمَهِ وَانْدَهَعَ مَا في الْبَحْرٍ حَد حَيْثْ حَيْتْ تقل ما في الْمُحِيطٍ وَجَرّمَ به وَ1َ يَنْقلَهُ تنا وََنْتَ قَدْ 
عَلِمت ما هو الْوَاقع نَم ير عَلَى الْمُصدِفٍ مَا في الَْانِيّةِ أَنْتِ عَلَيَ كَالدّم وَاخنْزِيرٍ فَالصّحِيحْ أَنَهُ إذَا 
نَوَى طلَاقًا أؤ ظِهَارًا فَكُمَا نَوى وَإِنْ 1 يَنْو سَيْنَا كانَ إيلاءَ اه. 


بوه 


قلت: 
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لكان أَؤْلَ؛ لِأَنَهُ لو قَالَ: أنت عَلَيَ كفَزْج أبي أو قَرِبِي كَانَ مُظَاهِرَاء إِذْ فَرْجُهُمَا في الخَرْمَةِ كج أَمَهِ 
كَذَا في الْمُحِيطٍ وَيَنْبَغِي عَدَمْ التَقِييد الأب وَالَْريبٍ؛ لِأَنَّ فَرْجَ البَجْلٍ الْأَجْتَيَ حرم عَلَى 5 
أَيْضًا وَأََارَ بقَولِهِ بمُحَرّمَةِ إلى أن الْمْشَبَهَ اليَجل؛ لِأَنهُ َو كان امرأةَ بأَنْ قَالَثْ: أنت عَلََ كُظَفْر أمّي 
أو أَنا عَلَيْك كَظَفْرٍ أُمّك فَالصّحِيحُ كما في الْمُحِيطٍ أَنَهُ لْسَ بِشَئْءٍ قلا حْزْمَة وَلَا كَفَارةَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
أؤجَب عَلَيْهَا الكَفَارةَ نه اتَلَفُوا هَل هي كَفَارَةٌ ين أو ظِهَارٍ وَرَجْحَ ابْنْ الشّحْتَةٍ أَنَّهَا كفَارةُ بِينِ وَذكْرَ 
0 بقار ذا تفي على لقؤل ب.. بؤْجُوب 0 أَنَهَا كَبْ بالحنثِ اا كين 0 
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وف الْحَانِيّقَ وَلَوْ سَبهَهَا برنيَةِ الب أَؤ الِابْنِ قَالَ مُحَمَدَ لا يكُونْ ظِهَاراء وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكُونُ 
ظِهَارا وَهُوَ الصّحيحء وَلَوْ شَبَهَهَا بم ام أو ابئَةِ اهْرةٍ قد رَىَ با يكونُ ظِهَارَا. اه. 

وَلَوْ قَبَل أَجِتَبةٌ بِسَهْوَةٍ ث سَبّه رَوْجََهُ انها 1 يكن مُظَاهِرًا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَنحَمّدٍ خلافًا لأبي يُوسْفَ 
كذَا في الْوَلوَاحجِيّةِ قَلِدَا رَادَ في البَهَايَة لَفْظَةَ الَعَاقا في التَعرِيفٍ وَتَبِعَهُ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ وَمَا في الدَرَايَة أنه 
لَوْ شَبَهَهَا 3 امْرَأَةِ رَىَ يا أَبُوهُ أَوْ ابْنْهُ كَانَ مُظَاهِرًا مُشْكِل؛ لِأَنَّ غَايَئَهُ أَنْ تَكُونَ كام رَوْجَةَ أبيه أو 
ابه وَهِي حَلَال كدًا في فح الْقَدبر وَالظَاهِرُ أنه سَبقَ قَلَم, وف للا ساقس 
الاتَمَاقِء أَمّا في تَشْبِيهها بَرْنيّةِ الأب أو الابْنٍ فَمَدْ عَلِمْت أَنَهُ يَكُونُ مُظَاهِرًا عَلَى الصّحيح مَعْ أَنّهُ لا 


تاق عَلَى تْرعها لِمُحَالَقةٍ الشَافِعِي» وَأَمَا في مَسَألة تَشْبِيهها بات الْمعبل بَِهَْةٍ فلن حزْمَة الْنْتِ 
عَلَيْهِ لَيِسَتْ مُؤَدَةَ لِارتفَاعِهَا بِمَضَاءٍ الشَافِعِيَ بجَلّهَاكُمَا في الْمُحِيطٍ فَارقَا بَْنَ التَقْيلٍ وَالْوَطءٍ بن 
ُرْمَةَ الْوَطْءِ مَنْصُوصْ عَلَيْهَا فَلَمْ يَنفُذْ قَصَاُْ الشافِِيَ يحل أَصُولٍ الْمَزِْة وَفْرُوعِهَا يلاف التَفيلٍ 
وَعلَى هدًا َو بها بالْملاعتةٍ لا يون مطاجراء أن حزمعها مُوفة بتَكذِييهِ نفسة. 


وََوْ سَبَهَهَا بالأخْتٍ مِن لَبَنِ الْمَحْلٍ لا يَكُونُ مُظَاهِرَاءٍ لِأَنّ حرْمَمَهَا مُوَقََّةٌ بِقَضَاءٍ الشَافعِيَ بَلّهَا فَهِي 
كَالْمْقَجَلَةِ وَبمَذًا التَفرِيرِ إِنْ شَاءَ التعَالَ اسقغق عَمَا في فح الْقَدِيرِ وَأَطلقَ في العشْبيهِ فَشَهِلَ 
الْمُعلّقَ وَل بمَشِيئتهَا كَالطَّاقٍ وَالْموَفّتَ كأنتٍ عَلَيَ كَظَهْر أَمّي يَومَا أو شَهْرَا فَإنْ أَرادَ فُرْبَانَهَا في 
ذَلِكَ الْوَهْتِ فَإِنَُ لا يجوز بعبرِكَقَارَةٍ وَيَرْتَفِعُ الظَهَارُ بمْضِيَ الْوَفْتِ كما في الخَانِيّ» وَلَوْ قَالَ هَا: نت 
عَلَيَ كَظَفرٍ أي كُلَ يَوْمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَاجِدٌ وَلَوْ قَالَ: في كُلَ يَوْم تَجَدَدَ الظَهَارُ كُلٌ يَوْم, فإِذَا مَضّى 
يَومْ بَطَلَ ظِهَارُ ذَلِكَ الْيَْمِ وَكانَ مُظَاهِرًا مِنْهَا في الْيَْمِ الآخرٍ وَلَهُ أن يَفْرَبهَا لَيْلاد وَلَوْ قَالَ َا: أنت 
عَلَىَ كَظَفرٍ أَمِي الْيومَ وكلّما جَاءَ يَوْمٌ كان مُظَاهِرًا ِنّْها اليم وَإِذَا مَضَى بَطَلَ هَذَا الطَهَارُ وَلَهُ أن 
يَْربَهَا في اللَْلِ فَإِذَا جَاءَ غَدٌ كَانَ مُظَاِرًا ظِهَارَا آحَرَ دَائِمَا غَيْرَ موَقّتِء وَكُذَا كُلَّمَا جَاءَ يَوْمْ صّارَ 
مُظَاهِرًا ظِهَارَا آخَرَ مَعَ بَقَاءٍ الْأَوَلِ وَإِذَا قَالَ: أَنت عَلَيَ كَظَفرٍ مي رَمَضَانَ كُلَّهُ ورب كُلَّهُ فَكَفَرَ في 
رَجَب سَقَطَ ظِهَارُ رَجَبٍ وَظِهَارُ رَمَضَانَ اسْتِخْسَانًا وَالظَهَارُ وَاحِدٌ إن كفْرَ في شَعَْانَ 4 يج أنْتٍ عَلي 
كَظَفْرٍ أُمّي إل يَوْمَ م اجُمُعَةٍ ة م كَفْرَ إِنْ كَقّرَ في يَوْمِ الاسيفتاءٍ 1 يجْز ولا رات عَلََ كَظَهْر 5 إل 
شَهْرٍ لا يَكُونُ مُظَاهِرًا فَبْلَهُ 

[منحة الخالق] 

لا يخْقَى أَنهُ سَلِمَ مَا صّحَّحَهُ في الخَانيّة ب كل مَا في الْبَدَائع وكانَ موا لِمَا في الْمُحِيطٍ وَإِلَّا يَسْلَمْ 1 
َمَوَجَُ الْإيرَادُ عَلَى الْمُصَبَفٍ لَكِنّ الَّذِي رَأَيْتهِ في نُسْحَةٍ لاني يه الي عِنْدِي مُحَالَِ لِمَا تَقَلَهُ في النَهْرِ 
نَصِّهُ وَلَوْ قَالَ لامرأته أنت عَلََ كَالْمَيْعَةٍ وَالدَّم وم لبر اخْتَلَفَتْ الرَوَايَاتْ فيه وَالصّحِيحٌ أَنَهُ إِنْ 
لَ ينو سَيْمَا لا يَكُونُ إيلاءً وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلَاقًا وَإِنْ نَوَى الظَهَارَ لا يَكُونُ ظِهَارَا اه. 
بحُرُوفِهِ. 

وَمَكَذَا قَالَ في الشرنبلالية قَالَ في الَانِيّة وَإنْ نََى ظِهَارَا لا يون ظِهَارَا وكَدَلِكَ في التَمَاْحَانِيّة َقَلَ 
عِبَارَةَ الخَان لاما لاا كاه 1 لتك را نشر عتوا و التي سقط ينها لفكة لا اقأورة قا أو 
لكِن رَأَيْتْ في الَْاِيّةِ أَنْضّا مَا نَّهُ وَلَوْ شَبَهَهَا بِظَفْرٍ امْرأَةٍ لا تَلُ أ لَهُ في الجُمْلَة كَالْمَجُوسِيَة يه والمرئذة 
وَمَنَكُوحَةٍ الْعَيْرِ لا يكُونُ ظِهَارَاء وكذَا الَسْبِيهُ بالرَجْلٍ أي رَجْل كان اه. 


وكدَلِكَ صَرّحَ في التَمَاْحَانيّة عن الَّذِيبٍ بأنَهُ َو سَبّهَهَا بالَّجْلٍ ل يكن مُطَاهِرا وَِ تيد ما في الَْدَائع 
وَبَا عَلِمْتَ مِنْ التَّقْلٍ السّابق انْدَفَعَ الإِشْكال وَآلَهُ تَعَالَ الْمُوَفْقُ. 


(قول طهر أنه سبق قلم) الصّمِددُ تغوذ إلى ما في التاةِ قل في الثفر وكأله؛ لَنْ المشكل يكن 
الجَوَابُ عَنْهُ وَهَذَا لا بْكِنْ الجْوَابُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَّ الصَّمِيرَ يَرْجِعُ في شَبَهِهَا إلى الرَّانِ الْمُسْتََادٍ مِنْ 
لزنا وَعَلَيْهِ فا إِشْكَالَ إِذ الخلاف الْمَذْكُورُ عا هُوَ فِيمًا إِذَا سَبَهَهَا اران وَإكْمَالُ أدب الْكُمَالٍ 
دَعَاهُ إلى خض الْإِشْكالٍ وَآلَهُ تَعَالَ الْمُوَفْقُ. 


(فَولَه: وَلَوْ سَبّهَهَا بالأختٍ من لَبَنِ الْمَحْلِ) قَالَ في النَهْر كأَنْ رَصّع عَلَى امْرَاةٍ لا لبن من رج لَه 
بنث من عَبْرِالْمُرْضِعَةٍ إن الْمُرْصَعْ بَدَ بُلوغِِ لو سَبَّ زوْجََهُبمَِهِ الْبنتِ لا يَكُونُ مُظَاهِرًا قَالَ في 
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كذًا في التَعارْحَانِيّة وَغَيِْهَا وَفِيهَا عَنْ أبي يُوسُفَ أَنْتِ عَلَيَ كَظَفْر أَمّي إِذَا جَاءَ عَدْ كانَ باطِلّاء وَلَوْ 
قَالَّ: أنت عَلَىَ كظهر أَمَى أمس كان باطِلّا اه. 

َلْفرعَانٍ مُشْكِلَانٍ؛ لِأنَ الأوَلَ من قَِيلٍ إضَافةٍ اظَهَارِ أو تَعْلِيقهِ اه. 

وَهْمَا صّحِيحَانِ كَمَا قَدَمَْاهُ وَقَدْ صَرَّحَ يما في الْبَدَائع وَالنَانِ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ كَالطَّلَاقٍ إِنْكَانَ 
نَكُحَهَا قَبْلَ أفس كَانَ مُظَاهِرًا الآنَ وَِنْ كَانَ نَكَحَهَا الْيَوْمَ كانَ لَغوًا. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ هُنا أَرْبَعَةُ أَوكَان: الْمْشَبَهُ وَالْمْشَبّهُ وَالْمْشَّهُ به وَأَدَاةُ النَشْبيه. 

أَمَا الأَوَلُ: وَهُوَ الْمُشَبَهُ وَهُوَ بكشر الْبَاٍِ فَهُوَ الرَّْجُ الَْالِعُ الْعَاقِل الْمُسْلِمُ وَرَادَ في التَعارْحَاِيّة الْعَاحُ 
وَلّا يَخْمَى مَا فيه. 

وَأَمّا الكَّاي: وَهُوَ الْمْشَبّهُ بمَنْح الْبَاءٍ الْمَنَكُوحَةٌ أو عُضْوٌ مِنْهَا يُعبّرْ به عَنْ كُلَّهَا أو جْرْءٍ شَائع. 

وَأَمّا الكَالِتُ: وَهُوَ الْمُسَبَهُ به عْضْوٌ ولا يحل النَطَرْ إِلَيْهِ من محَرّمَةِ عَلَيْهِ تْبيدَاء وَأَمّا الرَابِعْ وَهْوَ الدّالُ 
عَلَيْهِ وَهْو ركُنْهُ وَهُوَ صَربخ وكتايَةُ فَالصّربح أنْتٍ عَلَيَ فر أَمِي وَمِق وَعِنْدِي وَمَعِي كفي وَأ 


قَصَّدَ أَنَهَا كَظَفْرٍ أمّهِ عَلَى غَيرِهِ وأا منكِ مُظَاهِرٌ وَظَاهَرْتُ مِنْكِ مِنْ الصّريح. وَف التَمَارْحَانِيّة وَعَنْ أبي 


يُوسْفَ لَوْ قَالَ: أنت سضٍِ مُظَاهَرَةٌ أنَهُ يَكُونُ بَاطِلّا وَشَرْطُْهُ في الْمَرآَة كَوْنُهَا رَؤْجَةَ وَلَوْ أَمَةَ فلا يَصِحُ 
من أَمتهِ وَلَا من مُبَائتهِ ولا من أَجْتَيّةِ إِلّا إِذا أَضَافَهُ إلى التَرَوْج كما سَيَْقِ وف الّجْلِكَوْتُهُ من أَهْل 
الْكمّارَةِ فلا يَصِحُ من ذم وَصَِيَ وَتْنُون؛ أن الْكَافِرَ ليس مِنْ أَهْلٍ الكَفَارَةٍ وَني التَعَارْحَانيّة يَلْرَم 
الذَّمَيَ كمَارَة الظَهَارٍ إِذَا ظَاهنَ وي صِحتِه عَنْ أبي يُوسُْفَ نَظَرٌ إِنا تَقَلَهُ الْمَشَايحُ عَنْ الشَافِعِيّ. 
وَالحاصل أنه تال فَيَّ يله مِنْكُمْ في الآة الأول وَهُوَ فَؤله تال [ِالَِّينَ يُطاهِرُونَ مِنكُمْ من 
ِسَائِهمْ مَا هُنَ أُمَهَاتتِمْ إِنْ أُمَهَانهُمْ إلا اللائي وَلَذنَهُمْ وَإِنّهُمْ لََقُولُونَ مُنْكرًا من الْقَوْلِ وروا وَِنَّ الله 
عمو غَفُورَ] [امجادلة: 2] . 


وَلَّمّا شَرَعَ في بَيَانِ الْكَفَارَةٍ 1 يُقَيدَهُ قَولِهِ مِنْكُمْ فَقَالَ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهم ثم يَعُودُونَ لِمَا 
قَالُوا فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍِ أَنْ يَتَمَامّا] [امجادلة: 3] لَكِن لَمّا 1 يَكُنْ أَهْلًا لِلْكَفَارَةِ 4 يَصِحّ ظِهَارهُ 
َالَ بَعْضْهُْ: وَالْعَجَبُ مِنْ الشَافِعِيٍ أَنَهُ قي الرقبََ لمان وَل يحوَْ أن يْلِكَ الْكَافِرٌ الْمُؤْمِنَ وَصَحَحَ 
ظِهَارَهُ فَكَانَ تَنَاقُضًا وَرَدَهُ بَعْضُ الشّافمّة أن عَيّا لِكَفَارتِهِ الإطْعَامَ ولا يَلْرَمُ مِنْ صِحَةٍ الظَهَارٍ أَنْ 
يَكُونَ الْمُظَامِرُ هلا لِكُلَ الْأَنوَاع بدَلِيلٍ أَنَّ ظِهَارَ الْعَنْدِ صَحِيحٌ عِنْدََا مَعَ أَنّهُ َيْسَ أَهلّا لِعَيْرٍ الصّوْم 
وَلَوْ ظَاهرَ لْمُسْلِمُ اند وَالِْياف له تَعالَ بق ظِهارُْ عنَْ أي حَنِيفَة حَقٌ لَ أَسْلَمَ لا يل الْقُرْانُ 
إِلّا بالْكَقَارَةِ وَعِنْدَهُمَا لا يَبْقَى؛ٍ لِأنَّ الْمُرتَدَ لَيْسَ أَهْلّا لحكُمه وَهُوَ الْكَقَارَة وَلَهُ أن الَْالَ حَالٌ بَقَاءٍ 
كه وَهُوَ الرْمَهُ لا حَالَ الِانْعِقَادٍ وَالْكُفْرُ لَيِسَ يْنافٍ لِلْحرْمَةٍ وَحْكْمُهُ حْرَْمَةُ الوَطءٍ وَدَوَاعِيهِ إل 
غَايَةِ الْكَقَارَةِ. 

(قَولُهُ حَرُمَ الْوَطءُ وَدَوَاعِيهِ أنْتِ عَلَيَ كُظفر أي حَقٌّ يِكَفْرَ) أَمَا حُرْمَةُ الْوَطْءٍ فبالْكتَابٍ وَالِسُنة وأا 
خُرْمَةُ الدَوَاعِي فَلِدُحُوهَا نحت النّصصّ الْمُفِيدٍ خرْمَةٍ الْوَطْءٍ وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ [مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا] 
[امجادلة: 3] ؛ لِأَنهُ لا مُوجب فيه لِلْحَمْلٍ عَلَى الْمَجَازِ وَهْوَ الْوَطْءْ لِإمْكَانٍ الحقِيقّة وَخْوُمُ جما 
ِأنُّ من َفَْادِ المَانِ فيَحْرمُ الكل بالنّصَ كذًا في فنْح الْقَدِيرِ وقد يقَالُ إن اْمُوجب لِلْحَمْلٍ عَلَى 
الْمَجَازِ مَؤْجودٌ وَهُوَ صِدْق القمَان عَلَى الْمَسن بغي شَهوةٍ ولس بمُحَرّْم اتنا فَالّحْقِيقُ خِلَافُ ما 


ود اسْمرٌ هد في الاسبرَءِ وَالإخرام والاخكاف وَحَرَجَ في الصّوم وَاليْض عن هذا الل لِتَص 
صريح وَهُْوَ أَنَّهُ «- عَلَيْه السَلَامُ - كان يُقبَل بَعْضَ نِسَائِه وَهْوَ صَائِمْ وكَانَ يُمََّْهَا وَهِي حَائْضٌ» 
ومحكمنة لَرُومُ ارج َو حَرْمَتْ الدّوَاعِي في الصّوْمِ وَالخَيَْضٍ لْكثْرَةٍ وُقُوِعِهِمَا بخلافٍ غَيْرِهمًا. 


وَاللَمْسُ عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَطَرَ إلى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ كما في الْبَدَائع 


[منحة الخالق] 

ما إِنْ أرِيدَ مَنْ أَرْضَعَهُ نَفْس الْمَخل فلا إِشْكالَ لَكِنَهُ بعِيدٌ اه. وَسَيَذْكُرهُ الْمُوَلَفْ. 

(قَوْلْهُ وَالْمَرْعَانِ مُشْكِلَانٍ !2) قَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ وَاججْوَابُ أَمّا الْمَسْأَلَةُ الأول فَالظَامِرُ أَنَهَا 
رِوَايَةٌ صَعِيفَة لِمُحَالَفَهَا الْمَشْهُورَ في الْكُتْبِء وَأَمَا الَاِيةُ فَالْقَرْق الَذِي ذَكَرَهُ بَْنَ الطّلاقِ وَالظَّهَارٍ مِنْ 
نَهُصِحُ تَؤقِيئهُ بحلاف الطَّلاق يَدفَعْ الإشكال فلا تعَعَدّى الخرْمَةُ من أَمْس إِلّ الْيَْمِ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلَهُ 
وَيَنبَغِي أَنْ لا يَكُونَ مُظَاهِرًا) قَالَ في الَمْرٍ فيه نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُظَاهِرًا فَتَدَبَرْهُ اه. 

وَقَالَ الرَّمْلِنُ لا يون ظِهَارَا ما 1 يَنْو الظَهَارَ؛ لِأنّ حَذْفَ الظَرفٍ عِنْدَ الْعلّم به جَائرٌ وَإِذَا نَوَامُ صَحّ 


(قَوْله قَاكَ عقيو خلافٌُ م َعَم أن التخقيق) أَجَاب ف التَهْرِ بن لعن غير شَهْوَةٍ خَارِج بالإجماع, 
وكذًا الَظر ليها أو إلى عمو طَفِرها بشَهِوَةٍ (قوله َي هَهوةٍ لِلسَفَقة) قَالَ في التهر تفده بِعدَم 
الشّهوةٍ تخْريف؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لا يَخْصن الْمُسَافِرَ 
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ولا يَدْخْلُ فِيهَا النَطَر إلَْهَا بِسَهْوَِ وَف التَمَارْحَانِيّة ولا يَْرُمُ النَظَرْ إلى طَهْرِهَا وَبَطبها وَلَا إلى الشّغر 
وَالصّدْرِء وَفِ الِْدَايَةِ أن اللّفْظَ الصّريح أَغني أَنْتِ عَلََ كَطَفْرٍ أُمّي لا يَكُونُ إِلّا ظِهَارَا وَلَوْ نَوَى به 
الطلاق لا يَصِحُ؛ لِأنَهُ مَنسُوحٌ فَلَا يَتَمَكْنْ من الإنيَانٍ بِهِ وَهُوَ يَفْمَضِي أن الظَهَارَ كَانَ طَلَاقًا في 
الإِسْلام حَىٌّ يُوصَفَ بالتّسخ مَعَ أَنَهُ قَالَ أَوَلَا إِنَهُ كان طَلَاقًا في الْجَاهلِيّة وَهُوَ يَقْمَضِي إِنْ جَعَلَهُ ظِهَارَا 
لَيْسَ تَاسِخًا و1 أ أَحَدَا مِنْ شْرَاحِهَا تعَرّضَّ لِذَلِكَ, وَذَكْرَ الإِمَامُ فَخْرُ الدّينِ الرَازِيَ في التَفْسِيرٍ الكبير 
الْبَحْتَ النَاتنٍ أن الظّهَارَ كانَ مِنْ أَشَدّ طَلَاقٍِ الَاهِاِية لأَنهُ في التَخربم أَوْكَدُ مَا بْكِنْ فَإِنْ كَانْ ذَلِكَ 
كه مُقرّا في الشّزع كان الآيَهُ تاسِحَةً لَهُ وَإِلَا ل يُعَدَّ ناسِخًا في الشَّْع إلا في عَادةٍ ْجَاهِِيَة لكنّ 
الَذِي رُوِي أَنّهُ «- عَلَيْهِ السّلامُ - قَالَ لَا: حَرْمْتٍ أ مَا أَرَاك إِلّا قَدْ حَرْمْتٍ عَلَيْه» كَالدَّلَالَةٍ عَلَى 
أنَُ كَانَ شَرْعًا فَأَمَا مَا رُوِي أَنَهُ تَوَقَْفَ في الحكم قلا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ اه. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفُْ إل أَنَّ هَذِه الخرْمَةَ لا ترفغ إِلّا بالْكفَارَةٍ قلا يَبِطلْ الظَهَارُ برَوَالِ مِلْكِ التكاح وَلا 
ببُطْلَانٍ جل المَحَلِيّةِ حَقٌّ لَوْ ظَاهَرٌ مِنْهَا م طَلَقَهَا بَائنَا ثم تَرَوَجَهَا لا يحل لَهُ وَطُؤُهَا حَقٌ يكفَرَ وَكذَا 


إِذَا كَانَتْ رَوْجَنُهُ أَمَةَ وَظَاهَرَ مِنْهَا ثم اشْكَرا اشْتَرَاهَاء وَكَذَا إِذَا كَانَتْ خحُرَةَ فَارْتَدَتْ وَالْعِيَادُ لَه تَعَالَ عَنْ 
الإسْلام وَخَقّتْ بِدَارٍ الْرْبٍ فَسْبِيَتْ ثم اشْترَاهَاء وَفي الْمُحِيطٍ أَسْلّمَ رَوْجُ الْمَجُوسِيّةِ فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ 
عَرْضٍ الإسْلام عَلَيْهَا صَّحّ لِكُوْنِهِ من أَهْلٍ الْكَقَارَةِ اه. . 


0 وَللمَرَةٍ أن تُصَالِبَهُ بالْوَطَءِ وَعَلَيْهَا أنْ مَعَهُ من الاسْتمْمَاع ينا حَقٌّ يكفِرَ وَعَلَى الْقَاضِي أن 3 

عَلَى التَكْفِيرٍ دَفْعًا ِلصَّرّرٍ عَنْهَا بحَبْسِ فَإِنْ أ صَرْبَهُ ولا يُضْرَبُ في الدَّيْن وَلَوْ قَالَ قَذ كَفَرْتَ صدَةٍ 
مَا َ يُعْرَفَ بِالْكَذِبِء وَني التَمَارَْانِيّة إِذَا أتى عَنْ التَكفِيرٍ عَزََّهُ بالضّرْبٍ وَالَبْسٍ إلى 00 
يُطَّقَ ث الم أَنَّ تَعْلِيقَهُ بمَشِيئَةِ الله عل تُبْطِلُهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ فْلَانْ فَالْمَشِيئَةُ إلَيْه. 


(قوْلَهُ فَلَو وَطِىَ قَبْلَهُ اسْتَغْقرَ رَبَهُ فَطْ) أيْ: لَوْ وَطِىَ قَبْلَ التَكْفِيرٍ لا يب عَلَيْهِكَفَارَةٌ لِأَجْلٍ الْوَطْءٍ 
وَالْوَاجِبْ الْكَفَارَةٌ الأولى لِمَا رَوَاهُ الَِْذِي في «الْمُظَاهِرٍ يُوَاقِْ قَبْلَ أن يُكفّرَ قَالَ كفَارَة وَاحِدَة» , 
وَأمَا الاسْتغفَارُ فَمَنْقُولُ في الْمُوَطَا مِنْ فَوْلِ مَالِكِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ التبةُ مِنْ هَذِهٍ الْمَعْصِيَةِ وَهِيَ حُرْمَُ 
الْوَطْءٍ قَبْلَ الْكَقَارَةِ. 

(قَوْلُهُ وَعَوْدُهُ عَرْمُهُ عَلَى وَطَبِهَا) أَيْ: عَوْدُ الْمُظَاهِرٍ الْمَذْكُورٍ في الآيَةِ عَرْمُُ عَلَى وَطْءٍ الْمُظَامَر مِنْهَا 
وَهُوَ بَيَانُ لِسَبَبِ وجُوب الْكَقَارَةِ وَقَدْ اخْتلَفَ فِيه أَصْحَابمَا عَلَى َفْوَالٍ َكِب في الْبَدَائع فَالْعَامَةُ عَلَى 
أن الضت حر الظَهَارٍ وَالْعَوْدِ؛ٍ لِأَنَهُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ فَاءٍ السَبَبيّة وَلِأَنَ الْكَفَارَةَ دَائرَةٌ بَيْنَ الْعْقُوبَة 
وَالْعِبَادَةِ فلا بْدّ آَنْ يَكُونَ سَّبَبْهَا دَائرَا بَبْنَ الْحَظر وَالإِبّحَةِ حٌَّ تَمَعَلّقَ الْعْقُوَةُ الْمَحظُورٍ وَهُوَ الظَّهَارُ 
وَالْعبَادةُ بالْمُباح وَهُْوَ الْعَرْمُ عَلَى وَطْبِهَاءٍ لِأَنَهُ نَفْضٌ للمذكر وَقِيل الظَهَارُ سَبَب لِأإضَافَةٍ : والعؤذ شَرْطٌ 
وَقِيل عَكْسُهُ وَقِيلَ هْمَا شَرْطَانِ وَالسسَبَبُ أَمْرْ تَالِثْ وَهُوَ كَوْنُ الْكَقَارَةِ طَرِيقًا مُتَعيَنَا لإيقَاءِ حَةٌ حَقَهَا وكُوْنْهُ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَهُوَ يَفْمَضِي إِنْ جَعَلُّ ظِهَارَا لَيْسَ تاسِحًا) أَقُولُ: فيه نَظَرْ لِأَنَهُ يجُورُ أنه كان طَلَاقًا في الجاهِلِيّة 
وَالِسْلام فَجَعَلَهُ ظِهَارًا نيا يكُونُ نَسْحًا وَبِهِ يَحصّل التَوْفِيقَ بين كَلَامئ الدَايَة ولَعلّهُ نا سَاقَ بَعْدَهُ 
عِبَارَةَ التَفْسِيرٍ الكبير للْإسَارَةٍ إلى الجوَابٍ با قُلَْافَإِنَّ ذَلِكَ التَوفِيقَ يُؤْحَدُ منْها. 


(قَوْله وَعَلَى الْقَاضِي أن يُجبرةُ عَلَى التَكْفِير !) قَالَ في حَوَاشِي مِسْكينٍ لا فَائدَةَ ِلإِجْبَارٍ عَلَى 
التَكْفِيرٍ إلا الْوَطء وَالْوَطْءْ لا يُقْصَى به عَلَيْهِ إلا مَرّة وَاحَدَةً في الْعُمْرِكُمَا مَرّ في الْمسَم وَيجَذَا لو صَّارَ 
عِنْنَا بَعْدَمَا وَطِنَهَا مَرَةَ لا يُوَجَلْ وَاْ شْترَاطٌ الْأَوّلٍ لِتَكْمِيلٍ الصَّدَاقٍِ لاخْتمَالٍ أَنْ يُرْفَعَ إلى مَنْ لا يَرَى 


التَكمِيل بِالخَلوَةِ حمَوِيٌ عَنْ الْعَايَةِ قَالَ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فيمَا إِذَا 1 يَطَأَهَا قَبْلَ الظَهَارٍ أَبَدًا بَعِيدٌ وَقَدْ 
يُقَالُ فَائِدَةُ الإِجْبَارٍ عَلَى التَكْفِير رَفْعْ الْمَعْصِيَةِ قَالَ الشّلِيُ ولا يبَر عَلَى شَيْءٍ من الْكَفَارَاتٍ إلا 
كَفَارَةُ الظَهَارٍ وَوَجْهُ عَدَمِ الجَيرٍ عَلَيْهَا أَنَهَا عِبَادَة اه. 

ُلث وَقَدَ رَأَيْتُ في الْبَدَائْع ما يُقَرَبْ ما اسْتَبْعَدَهُ وَذْلِكَ حَيْتْ قَالَ في بيَانِ سب الكَمَارَةٍ وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أيْ: من الظَهَارٍ وَالعَوْدِ شَرْط وَسَبْبْ الؤجوب أَفرٌ تَالِتْ وَهُوَ كن الْكَقَارَة 
طَرِيقًا مَُعينَا لإيقَاءٍ الَاجب وَكُوْنُهُ قَادِرًا عَلَى الْإِيقَاءِ؛ أن إِيقَاءَ حَقَهَا في الْوَطْءٍ وَاجِبْ وَيجَبْ عَلَيْه 
في الْحَكم إِنْ كانت بِكرًا أو تَيْبَا وَل يَطَأَهَا مَرَةَ وَإِنْكَانَتْ نَيئَا وَقَدْ وَطِنَهَا مَرَةَ لا يب فِيمَا بَبْنَهُ وَبَبنَ 
الواجب إِلَا برَفع الخَرْمَةِ ولا تفغ الخْرْمَةُ إِلّا بالْكفَارَة فَتَلْرَمُُ صَرُورَةُ إيقَاءٍ الْواجب اه. 

وَالظَاهِرُ أن فوْلَهُ لا يَبْ فِيمَا بَبِنهُ وَِبنَ الله على صَوَابهُ يب وَأَنَّ لا رَائدَةٌ من قَلَم الاح لِمَا قَالُوا 


من أنَهُ يحب عَلَيْهِ ديّاتة أن يَقصِدَمًا بِالوَطءٍ أَحْيَّانًا. 


(قَوْلُهُ: وَأَمَا الاسْتغْمَارُ فَمَنْقُولٌ في الْمُوَطَا) قَالَ في المح وَأَمَا ذكز 
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قَادِرًا عَلَى إِيفَائِهِ قبل كُلٌ مِنْهُمَا شَرْطُ وَسَبَبْ وَمَنْ جَعَلَ السبّب الْعَْمَ راد به الْعَرْمَ الْموْكَدَ حقّ لَوْ 
عَرَمَ ثم بَدَا لَهُ أنْ لا يَطَأَهَا لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْعَزْمِ الْمؤْكدٍ لا أَنَهَا وَجَبَتْ بِنَفْس الْعَزْمِ نم سَمَطَتْ 
كما قَالَ بَعْضْهُيْ؛ لِأَنَّ الْكَفَارَةَ بَعْدَ سُقُوطِهَا لا تَعُودُ إِلّا بِسَبَب جَدِيدٍ كذًا في الْبَدَائع لكِن أَوْرَدَ عَلَى 
مَنْ جَعَلَ العَوْدَ وَحْدَهُ سَبََا أن الحكم يَتَكَرّرْ بتكرٌرٍ سَبَبِهِ لا شَرْطِهِ وَالكَفَارَةَ تَعَكَرَرُ بَكَرّرٍ الظهَارٍ لا 
لعزم وَأَنّهُ َو فَدَمَهَا عَلَى الْعَزْمِ صَحَّ وَل كان سَبَبّا 1 يَصِحٌ وَلَكِنْ دَفَعَ النَانٍ بأنهَا إِعَا وجَبّثْ لرَفْع 
الحرْمة الاب في الذَاتِ فََجُوُ بَغد نُبوتنا كما قلا في الطهارَة نا جَائرَة قَبْلَ إَادةٍ الصّلاة مع أَنهَا 
سَبَبُهَاء لِأنَّهَا شْرِعَت لِرَفْع الْحَدَثِ فَتَجُورْ بَعْدَ وُجُودِه وَأَوْرَد عَلَى مَنْ جَعَلَهُ الظَهَارَ فَقَط أَنَّ السّبَب 
مَا دَارَ بَيْنَ تححظور وَمُبَاح وَهُوَ تَحْظورٌ فَمَطْ فَلَا يَصْلحْ لِلسبَيّةِ وَسَمُجِيِبْ عَنْهُ في الكَفَارَةٍ وَل يَطَهَرْ لي 
مَرَهُ الاخبلاف بَبْنَ لْأَفوَالٍ لِاتَمَاقِهمْ عَلَى جَوَازِ التَكْفِيرٍ بَعْدَ الظَهَارٍ قَبْلَ الْعَزْم وَعَلَى عَدَمِهِ قَبْلَ 
الظَهَارٍ وَعَلَى تَكَرُرهَا بتَكرّرٍ الظَهَارٍ وَإِنْ 4 يتَكَرّرْ العَزْمُ وَعَلَى أَنَهُ لو عَرّمَ ثم تَرَكَ قلا ثم وَعَلَى عَدَمِ 
الْكَفَارٍَ لو أَبَانَهَا بَعدَهُ وَبَعْدَ الْعَرِمِ. 


وَمْرَادُ المَشَايخ مِنْ فَوِْمْ العَرْمُ عَلَى وَطَبِهَا العَزْمُ عَلَى اسْتبَاحَةٍ وَطَبِهَا لا الْعَْمُ عَلَى نَفْسٍ الْوَطء؛ 
ِأَنّهُمْ قَانُوا الْمْرَادُ في الآبة إن يَعْودُونَ] [المجادلة: 3] بِنَفْضٍ ما قَانُوا وَرَفْعِهِ وَهُوَ نا يَكُونُ 
باسْتبَاحتها بَعْد ترا لِكَونِهِ ضِدًا للْحْرْمَةٍ لا نَفْسْ وَطَيها وَلَْدُ أَنْعَدَ مَنْ قَالَ إن الْمُرَادَ تكْرَار 
الظَهَارِ؛ لِأَنَُ َؤكَانَ كَدَلِكَ لَقَالَ تعَالى ثم يُعِيدُونَ مَا قَالُوا من الْإعَادَةٍ لا من الْعَوْدِ وَثَامُ تحقيقه في 
التَفْسِيرٍ الكبير لِلَإِمَام فَخْرٍ الدّين. 


(قَوْلَهُ وَبَطْنّهَا وَفَحِذُهَا وَهَرْجْهَا كَظَفْرهَا) أَيْ: الم وَهِيَ الْمْشَبَهُ به وَقَدَمْنَا أنَّ الْمُعْتَبَرَ فيه عُضْوٌ لا 
يحَلُ النظر إِلَيِْ من محَرمَةٍ بيدا وَهَذِهِ الْأَعْصَاءْ كَدَلِكَ فَحَرَج عُضْوْ يَلُ النَظر إِلَْهِ كاليَدٍ وَالرَجْلٍ 
وَاجنْبٍ فلا يَكُونُ ظِهَارَاء وَفي الَانِيّةِ أنْتِ عَلَيَ كركبَة أمّي في الْقيَاسٍ يَكُونُ مُظَاهِرًا ولو قَالَ فَحِذُك 
كْفَخِذٍ أُمّي لا يكُونُ مُظَاهِرًا اه. لِقَقْدٍ الشَّرْطٍ في التَانيَةِ مِنْ جهّة الْمُسْبَّه. 

(قَوْلَهُ وَأَحْتْهُ وَعَمَمُهُ وَأمهُ وضَاعًا كأمهِ) أَيْ: نَسَبًا لِمَا قَدَمَْا أَنَّ الْمُعتبَرَ في الْمْسَبّه به كَوْنُهَا محَرَمَة 
تَأبِيدًا نسَبًا أ صِفْرًا أ رَضَاعًا فَحَرَجَ من لا تَحرُمْ تأبِيدًا كأخت امْرأَِهِ وَعَمهَا وَحَاليهَا وَالْمرئدَة 
وَالْمَجُوسِةِ وَالْمَْاعَنَةِ وَالْمُفَجَلِّ حَرَامًا وَالْمُطُلّقَدَ لان وَالْدّخْتِ رَضَاعًا مِنْ لَبَنِ الْفَخْلٍ خَاصّةَ كَأنْ 
رَضَعَ عَلَى امرَأةٍ لَا لبن من رَْج لَهُ بِنْتْ من غَيْرٍ اْمُرْضِعَةِ فَإِنَّ الرَضِيع بَعْدَ بُلُوغِهِ إذَا شب امْرَأتَهُ يِه 
لنت لا يَكُون مُطَاهِراء وقد أوْصَّحْنا ذَلِكَ فِبما تدم وَمَا في ارا مغز إلى شرح الْقُدُورِيٍ لو 
بها بم امرأةٍ رق بن نوه أو انئه كان مطاهرًا عَلِطء لأنّعَاتَُ أن تكو كأم رَوْجَة أيه أو انيه 
وَهِيَ حَلَالَ وَالتَغيرُ بالْقلَطِ أَوْلى من فَوْلِهِ في فَنْح الْقَدِيرٍ مشكل؛ لِأَنَهُ لا ُقَالُ إِلّا فيما يمك تأويله, 
وَهَدًا لئس كدَلِك وَفي اَي من فَصْلٍ اللو حلا بافرةٍ م قَالَ لروْجبِِ أنت عَلَيّ طهر أُم تلْكَ 
اْمَرَةٍ لا يون مُطَاهِرًا وَلْمُرَادُ حَلا بامرأةٍ بي لا رَوْجَتء لأ أمَهَا حرَامُ بالَْفَدٍ تَأبِيدًا (َوْلَهُ 
وَرأْسْكِ وَوَجْهُكِ وَفَرْجْكِ وَرَقَبَعْكِ وَنِصْفُكِ وَتُلنْكِ كانَث) يَعْني أن الْمعتَبَرَ في الْمُسَبْه أن يَذْكرَ 
[منحة الخالق] 

الِاسْتغْمَارٍ في الْحَدِيثِ فَآللهُ تعَالَ أَعْلَمُ به وَهْوَ في الْمُوَطَا مِنْ قَوْلِ مَالِكِ وَلَفْظُهُ قَالَ مَالِكُ فِيمَن 
طَاهِرُ بها بل أن يكفْرَ يكف عَنْهَا حَقٌ يَسعغْفِرَ اله وَيِكَفِرَ م قَالَ ودَلِكَ أَحْسَنْ ما تمت 
اه 

وف حَاشِيّةٍ توح أَقَنْدِي عَلَى الدُرَرٍ قَالَ الشّيْحْ قَاسِمْ في تَخريج أَحَادِبتِ الِاخْتيارٍ ذكرَ الِاسْتِغْفَارَ فيه 
الْإِمَامُ مُحَمَدُ 98 الْحَسَنِ في الْأَصْلٍ فَقَالَ: بَابُ الظَهَارٍ لاع رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- أن ولا طاهر من افرأتهِ فوع عليه قبل أن يكفْرَ ملع ذلك ال - صَلَى الله عا عل 


وَسَلَّمَ - فَأمَرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الله تَعَالَ وَلَا يَعُودَ حَقٌّ يُكَفْرَ» وَبَلَاغَاتْ مُحَمّدٍ مُسْنَدَةُ لِمَنْ تَعَبَعَهَا وَقَد 
أُسْبِدَ هذا في كِتَابٍ الصّوْم عَنْ أَبي يُوسُْفَ عَنْ إِنْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم عَنْ سُلَيْمَانَ الأَخوَلٍ عَنْ طَاوْسٍ 
قَالَ «ظَاهرٌ رَجْلْ مِنْ امْرَأهِ فَأَبْصّرَهَا في الْمَمَرِ وَعَلَيْهَا خَلْخَالُ فِصّةٍ فَأَعْجَبَنْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ 
ُكفْرَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمرَهُ أنْ يَسْتَغْفرَ الله ولا يَعُودَ حَقّ 
يُكفْرَ» وَوَصَلَهُ الخَاكمُ بلِكرِ ابْنٍ عَبّاسِ وَإِْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم وَإِنْ كَانَ صَعِيقًا فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى الَْصْلٍ 
مَنْ عَلِمْت في روايَة الْأَْبَعَةِ وَالْبَرَار وَآلّهُ َعَالَ أَعْلّمُ اه. كَلَامُهُ. 

(قَولَهُ أََادَ به الْعَرْمَ الْموَكُدَ) كأَنَهُ أرَاَ به الْمُمَصِلَ به الْفغْلْ بِدَلِيلٍ مَا بَعْدَهُ. 


(قَوْلَهُ في الْقِيّاسِ يَكُونْ مُظَاهِرًا) أيْ: لِأَنّ الركبَة عَوْرةٌ عِنْدَنَ (قَوْلْهُ: ولو قَالَ فَخِدُك كَجِذٍ أُمَّي) كذ 
في بَعْضٍ النُسَخء وَفي عَامَةِ اسح فَحذِي كمَخدٍ مي وَهُوَ تحْرِيف يَدُلْ عَلَيْهِ لتيل عَلَى أَنّهُ لا مَغْقى 
َيه فَحذِهِ كما هُوَ طَاهِرٌ وَْضًا باه لحني كاف كَالْأُول (قَوْلَهُ كحت امْرأيه وَعَمَّعِِ) كا في 
عَامَةِ النْسَخ وَوْجِدَ في نُسْحَةٍ وَعَمَّْهَا بصّمِيرٍ الْمُوَنَثِ وَهِي الصّوَابُ (قَوْلَهُ وَمَا في الدَرايَة مَعْزِك إلى 
َرْح الْفدُورِيٍ !6) قم رده َي فا حَاجَة إل عاذت 
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دَاتَهَا أو جُزْءًا سَائعًا منّْهَا أو عُضْوًا يُعبّرُ به عَنْ كُلّهَا وَضَابِطُهُ مَا صّحَّ ِضَافَةُ الطّلاق إِليْه كَانَ 
مُظَاهِرًا به فَحَرَجَ الْيَدُ وَالرَجْلْ فَلَْ قَالَ: بَطَنكِ عَلَيَّ كظَفر أَمّي لا يَكُونْ مُظَاهِرًا لِانيَاءٍ الشَرْطٍ مِنْ 
جهَةٍ الْمُشَبَهِ وني الاي راسك كراس أمي لا يَحُون مُظاهِرًا اه. لِلانْيقَاءِ من جِهَة الْمُشَبّ به. 


(َوْلَهُوَإنْ) (نَوَى بأنتٍ عَلَيّ مذْل أَمَي برًا أو ظِهَارَا أو طَلَاقًا فَكُمَا نَوى وإِلَّا ََا) يان لِلْكِنايَاتِ 
قنها أنْتِ علي ِل أي أو كأِي قن توى الكرَامَة قبل بنة أنه سمل فيه فَلتَفدِير أنتِ 
عِنْدِي في الْكَرَامَةٍ كأمّي وَإِنْ نَوَى الظَهَارَ كَانَ ظِهَارَا بكؤنه كتاية فيه وَأَشَارَ إلى أَنَّ صَرِيِحَهُ لا بد فيه 
من ذِكْر الصو فَحِيئَئِذٍ لا يماج إلى البَّ ولا نَصِح فِيه نِيُّ الطّلاقٍ وَالْإيلاء؛ لِأَنّهَا تغيرٌ لِلْمَشْرُوع 
الإيلاءِ به للاختلاف فَأَبُو يُوسُفَ جَعَلّهُ إيلاء؛ لِأَنَهُ أَذىَ مِن الظَهَارٍ وَمُحَمَدُ جَعَلَهُ ظِهَارًا نظَرًا إلى أَدَاةٍ 
لَشْهِ وَصُجّح أَنّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ الكُلْ؛ لِأَنَهُ ْم مُوَكدٌ بِالمَشْيهِ وَذكْرُ عَلَيّ لَيْس بِشَرْطٍ في مسْألةٍ 


الْكتاب؛ إِذْ أَنتِ مِثْل أمّي كَذَلِكَ كما في لْحَانيّة وَفَيَدَ بِالنَسْبِيه؛ لِأَنَهُ لَوْ خَلَا عَنْهُ بَآنْ قَالَ: أنت 5 
لا يكُونٌ مُظَاهِرًا لكنّهُ مَكرُوة لِقرْهِ من التَشْبِيهِ وَقِيَاسًا عَلَى فَوْلِهِ يا أَحَيّةُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ في حَدِيثِ أي 
اود الْمُصّرّح بالْكرَامَة وَلَْلا التَصْرِيح با لأفكن الْقَوْلُ بِالظَهَارٍ فَعْلِمَ أَنّهُ لا بد في كؤنه ظِهَارَا مِنْ 
الَصريح بِأدَاةٍ الَشْبِيهِ شَرْعَا وَمِثْلُهُ فَوْلُهُ يا بنْتي يا أختي وَوْهُ. 

(قَوْلُ وَبأَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ كَأمَّي ظِهَارَا أو طَلَاقًا فَكَمَا نَوى) ؛ لِأَنَهُ لَمَا رَادَ عَلَى الْمكَالٍ الْأَوَلٍ لَفْطَةَ 
لتَخريم امْمتَع اده الكرَامَةٍ وَصّحتْ نيه الظَهَارٍ وَالطّلَاقِ وَل يبب مَا إذَا م يَنْوِ سَيْمَا إلاختلافٍ 
فَمْحَمَدُ جعَلَهُ هارا وَأَبُو يُوسْفَ إيلاء والأَوَلْ أَؤجَهُ (َوْلَهُ وَبأنتِ عَلَيَ حَرَامْ كطَفْرٍ أَمِي طلاقًا أو 
إيكلاءً فَظِهَارٌ) ؛ لِأنّهُ لما اد عَلَى الَِْالٍ النَاتن لفْظََ الظَهَارٍ كان صَريحًا فيه فَكَانَ مُظَاهِرًا سََاءَ نَوَاهُ 
َوْ تَوى الطَّلاقَ أو الإيلاء أو 1 تكن لَهُ نيُّ. 


(قوْلَهُ ولا ظِهَارَ إِلّا من رَوْجَتِ) أَيْ: انِْدَاءَ أَطَلقَهَا فَسَمِلَتْ لخر وَالْأمَة وَالْمدَبَرَةَ وَأ الوَلَّدِ أو بنْعَهَا 
أو مُكَاتَبَة أو مُسْتَسْعَاةً فللا يَصِحٌ مِن أَمَه مَوْطُوءَةَ كائث أَوْ غَيْرَ مَوْطُوَةٍ قِنهَ أو مُدَبَرَةَ أو أَمَ وَلَدِ أو 
بها أو مُكَاتبَةُ أو مُسْعَسْعَاةٌ؛ لِأنّ النَصّ 1 يَعَتَاوَفَا؛ لأنّ َقِيقَة إضَافةٍ النسَاءِ إلى رَجُلٍ أو رجالٍ نا 
محف مع الرّؤجَاتِء لأََُ بُح صّحَ أن يقال هوْلاءِ جَوَاريِ لا ِسَاؤة وََذَا 1 تذخ في تصن 
الإيلاءٍ أَيْضًا وَلَا في فَوْلِِ (وَأَمَهَاتْ نِسَائِكُمْ] [النساء: 23] حَقٌ لا ْم عَلَيْهِ أمُ أمَيهِ قَبْلَ وَطْءٍِ أَمَتهِ 
وَاسََْلَ الإمَامُ اَي في سيره على عَدَم دول الْإماء تخت سانا َل تعاى (أَؤْ نِسَائِهنَ) 
[النور: 31] وَالْمُرَاُ من الرَائرُ وَلَْلاذَلِكَ لَمَا صّحّ عَطَفُ فَوْلهتَعَال أو ما مَلَكُتْ أَمَائهُنَ] 
[النور: 31] ؛ لِأنَّ الشَيْءَ لا يُعْطَفْ عَلَى نَفْسِهِ اه. . 


يدا بالِابتِدَاءِ؛ لِأَنهُ في الْبَمَاءِ لا يماج إلى كَوْيًا رَوْجَةَ كُمَا قَدَّمنا أَنَهُ َو ظَاهَرَ مِنْ رَوْجَبِهِ الأَمَةِ ثم 
مَلكَهًا بَقِي الظَهَارُ وكُمَا حَرَجَت الْأَمَهُ حَرَجَتْ الْأَجْتبيةُ وَلْمْبَائَهُ حَقٌّ لَوْ عَلّقَ الظَهَارَ بِشَرْطٍ ثم انها 
وْجدَ الشَرْط في الْعدةٍ لا يصِيرُ مُظَاهِرًا بخلاف الْإبائةِ الْمُعَلَقَ وَالْقَرقَ في الْبََائِعَ وَحَاصِلُُ أن وَفْتَ 
جود الشَرْطِ صَادِق في التَشْيهِ لا ظهَارَ وما في الطّلاقي َفَائدَةُ وفوع الْمَُلقي بغ تدم الإبَانة 
تَنْقِيص الْعَدَدِ وََصِحُ إِضَافَيْهُ إل الِْلْكِ أَؤ سَبَبُْ كالطَّلاقٍِ بأَنْ قَالَ إنْ تَرَوَجْدكِ نت عَلَنَ طهر 
نت عَلَيَّ كطَفْر أُمِي فَتَرَوَجَهَا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَمُطَلَهَا حمِيعاء وَلَوْ قَالَ: إذَا تَرَوَجْعُكِ فَأَنْت طَالِقَ 
وَآْتِ عَلَيَ كُظَفِر أَمي فَرْوََهَا يَمَعْ الطّلاق وَلَا يرم 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َإِنْ تَوى الْكَرَامَةَ قبل مِنْه) قَالَ الرَمْلِنُ يَنبَغِي أَنْ لا يُصَدَّقَ قَضَاءَ في إَِادَةٍ الْبِرَ إِذَا كَانَ في 
حَالٍ الْمُشَاجَرَةِ وَدِكْرٍ الطّلاقٍ وَأَقُولُ: يَنبَغِي إِذَا نَوَى الخْرْمَةَ الْمُجَّدةَ أَنْ يَكُونَ إيلاء؛ لِأَنُ أذ عَلَى 
قَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ يَكُونُ ظِهَارَا كما يُعْلَمُ من الْمَسْأَلَةِ الآبيَة وَعَلَى مَا صُجحَ في نيّة 
(فَوْلَهُ وَل يُبَينْ ما إِذَا 1 يَنْو سَيْنَا) قَالَ الرَمْلِئُ 4 يُبَيَنْ هُوَ أَنْضًا في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ مَا إِذَا نَوَى الإيلاء أَوْ 
مُجَرَدَ التّخريم كَغَالِبٍ الْكُتْبٍ وَقَدْ ذَكَرَهَا في التَعارْحَانِيّة نَفْلّا عَنْ اليه وَالْمُحِيطٍ وَأَقُولُ: إِذَا نَوَى 
التَخرم لا عَيْرُ وقَْنَابصِحَة نيه كمَا في المُحِيطٍ يَكُونُ إيلاء عِنْد أي يُوسْفَ وَطِهَارَا عِنْد محمد وعَلَى 
ما صّجَحَ فِيمَا تَقَدَمَ يكونُ ظِهَارًا عَلَى فَوْلٍ الْكُل لِأَنَهُ كم موكدٌ بِالتَشْبيه وَإَِا ذكرَْا ذَلِكَ لكفرة 
وُقُوعِهِ في دِيَارنا 


(قَوْلَهُ أو مُسْدَسْعَاةٌ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخء وَني بَعْضِهَا أو مُسْتَسْعَاة وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
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الظَّهَارُ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وَقَالَ صَاحِبَاهُلَمَاهُ حميعَاء وَل قَالَ لِأَجْتَية. إنْ تَرَوَجْدكِ فأنت عَلَيَ كَظَفْرٍ 
أمّي مائَة مَرَةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلَ مَرَة كَقَارَةٌ اه. 

(قَوْلَهُ فَلَوْ تكح امراَةً بعَبْر أَمْرِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَجَارَنَهُ بَصَلَ) ؛ لِأَنهُ صَّادِقَ في التََشْبيهِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
ولا يََوَقفْ عَلَى الإجَارَةٍ كالتكاح؛ لِأَنّ الظَهَارَ لَيْس بِحَقَّ من حْقُوقِهِ حقٌّ يَتَوَقّفَ بِتَوقفِهِ بحلاف 
تاق الْمُشئري من القاصِب فاه يق لِعَوَقفٍ املك وَيَنفد ِو كما كاده الْمصيَفُ في النبوع 
َوه وَصَّحّ عمق مشر مِنْ غَاصِبٍ باِجَارَة بيِعِهِ؛ لأَنّ الإغتاقَ حَق من حُقُوقٍ الْمِلّكِ يمغق أنه ذا 
َلَكَ الْعَبْدُ تَبَتَ لَهُ حَقٌ أَنْ يُعبِقَهُ مَا في فَتْح الْقَدِيرِ وَيَرِدُ عَلَيِْ الاق فَإنَهُ عَلَى هَذَا الَفْسِيرٍ مِنْ 
حُقُوقٍ التكاح فق أنه إذا تكحها كَبَت لَهُ حو أن بطََقها فيَفْمَضِي أنه لو طَلّقهَا في اليَكاح 
الْمَؤقُوفٍ تَوَقَفَ بِعَوَقَفِهِوتَقَدَ بتَقَاِهِ مع أن الْمُصَرّحَ به في جامع الْفُصُوَينٍ أنه َو طَلََهَا تلان في 
التكاح الْمَؤْقُوفِ 1 تَحْرُمْ عَلَِهِ ولا تُفْبَلُ الْإجَارَةُ وَصّارَ مَرْدُودًا ويَِذَا فَسَرَكوْنَ الْإِْتَاقٍ مِنْ حُقُوقٍ 
الْمِلّك بَكَوْنِهِ مَنْهِيًا لَهُ في الْعَايَةَ وَهَذَا لا يَردُ عَلَيْهِ الطّلاق. 


ع 
1 


(قَوْلهُ أَنقَّ عَلََ كظَفْر أمّي ظِهَارٌ مِنْهْنَ) ؛ لِأَنَهُ أَضَافَ الظَمَارَ إلَيهنَ فَكَانَ كَإِضَافَةٍ الطَّلاقِ إلبْهِنّ 
(قوْلَهُ وكفَرَ ِكل أَي: لَمَهُ الْكفَارَُ لِكُلَ وَاحدَةٍ إِذَا عَرَمَ عَلَى وَطْبِهَاء لأَنَ الْقارَة َِفْع الرْمَةِ وي 
َعَعَدَهُ بعَعَدُدِجِنَ وها قَالَ وكفّرَ ِكل وَل يكف بِفَوْلِهِ كان مُطَاجِرًا مِنْهَُّ؛ لِأَنَّ مَالِكا وَأحْمَدَ فَالَا يَكُون 
مُظَاهِرًا من الْكُلَ وَلَكن امتقيَا بقار وَادَةٍ فيد بالطهار لأ لو آل مِنْهنَ كان مولا مِنهنَ وعَل 
كَفَارَةٌ وَاجِدَةٌ؛ لأَنّهَا في الإياءٍ تب لتك حُرْمَةٍ اشم الله تعَالَ وَهْوَ لَيْسَ بمُمَعَدّدٍ وَأَشَارَ إلى أَنّهُ َو 
ظَاهَرَ من امْرأِهِ ارا في تَحْلِسٍ أ تالس فَعَلَيْه لِكُلَ ظِهَارٍ كفَارة إلا أن ينوي به الْأَوَلَ كما ذكَرَه 
الإِسْبِيجَايُ وَغَيْرُهُ وَفِ بَعْض الْكُتْبٍ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَجْلِسِ وَالْمَجَالِسٍ وَالْمُعْعَمَدُ الْأَوَلُ وَقَدَمْنَا في باب 
لتَعْلِيقٍ عَنْ الْبَرَاِيَّة أن الظَهَارَ كالطَّلاق وَالْعمَاقٍِ مق عَلَّقَ بِسَرْطٍ مُمَكرِرٍ فَإنَهُ يَتَكرّرْكُمَا لو قَالَ: 
كلما دَخَلْتٍِ الدَّارَ فَأنت عَلَيَ كَظَهْرِ أمّي يَتَكَرّرْ الظَهَارُ بتكَرُرٍ الدّخُولٍ بخلاف الَيَمِينِ وَآَهُ أَعْلَمْ. 


(فضل في الكقّارَة) 

مِن كَفّرَ الله عَنْهُ الدّنْبِ حَحَاهُ وَمِنْهُ الْكَقَارةُ؛ لِأَنَّهَا تُكَفْرْ الذّنُوب وَكَفّرَ عَنْ تيه إذَا فَعَلَ الْكَفَارَةَ كذا 
في الْمِصْبَاح وَف الْقَامُوسٍ الْكَقَارَةُ مَا كَفَرَ به مِنْ صَدَقَةِ وَصُوْمِ وَتَُوهمًا. اه. 

في الْمُحيطأَنّها منبئة عن السثر لق أنه مأحوةٌ من الكفر وهو التَغطِية واس قَالَ الشَاز 
في لٍََْ كفرَ النُجُومَ عَمَامَهَا 

أَيْ: سَتَرَهَا اله. 

وَالْكَلَامُ فيا يَمَعْ في مَوَاضِعَ في مَعْتَاهَا وقد فَدَمنَاكُ وَفي سَبَيهَا وَهُوَ قِسْمَانِ: سَبَبْ مَشْرُوعِييهَاء 
وَسَبَبُ وُجُوينا فَالْأَوَلُّ: مَا هُوَ سَبَبْ لِؤجوب التَوْبَةِ وَهُوَ إسْلَامُهُ وَعَهْدُهُ مَع الله أنْ لا يَعْصِيَهُ وَِذَا 
عَصَاهُ تاب؛ لِأَنَّهَا مِنْ عام الكَوْبَة؛ لِأَنَهَا شُرِعثْ للتكفير وَالئَانِ: قَالَ في التنقيح سَبَبْهَا مَا ثيِبَتْ 
لَه من أَرٍدائِ بن الحظر والإباحةٍ يغني أن يَكُونَ مبَاحا من ود تَخطورا من وَجهِ آخَرَ. 
وَالخَاصِلْ أَنَّ السبّب يَكُونُ عَلَى وَفْقٍ الحَكُم فَالَْدْلُ خَطأ مُبَاحٌ باغتبَارٍ عَدَم 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ: ون بَعْضٍ الْحْتْبٍ فَرَّقَ بيْنَ الْمَجْلِس وَالْمَجَالِسِ) أَيْ فَرَّقَ بَْئَهُمَا في صُورَةٍ عَدَم نِيِّ الَكْرَارٍ 
كدًا في حَاشِيةِ الرَملِيَ عَلَى الْمح وَالْمُتَبَادَرُ من عِبَارَةٍ المح خِلافة حَيْتُ قَالَ لَؤْكرَّرَ الظَهَارَ مِنْ 
مر وَاحدةٍ رين أو حك في َس أو ححالِس تَعكررالْكفارة بمَعدده إلا إن توى بها بغد الأول 
تأَكِيدًا فَيْصَّدَّقْ قَضَاءٌ فيهمَا لا كما قِبلَ في الْمَجْلِسٍ لا الْمَجَالِسِ وَأَصْرَحٌ مِنْهَا عِبَارَةٌ الشرنبلالية, 
وَلَوْ أَرَادَ التَكْرَارَ صّدّقَ في الْقَضَاءٍ إِذَا قَالَ ذَلِكَ في تَْلِسٍ لا تَجَالِسَكُمَا في المترَاج اه. 


َنْوِيَ الظَهَارَ الْأَوَلَ فَيَكُونْ عَلَيْهكَقَارَةٌ وَاِدَةٌ فِمَا بََْهُ وََْنَ الله تعَالى؛ لِأَنَّ الظََارَ الْأَوَلَ إِيفَاعٌ 
وَالَايَ إِخْبَارٌ فَإذَا نَوَى الإِخْبَارَ حمل عَلَيْهِ قَالَ ف لمَتَاييع: إِذَا قَالَ: أزذث ال صدَّقَ ف الْقَضَاءِ 
إِذَا قَالَ ذَلِكَ في تَجَلِس وَاحِدٍ وَلَا يُصَدَّقُ فِيمًا إِذَا قَالَ ذَلِكَ في تَجَالِسَ ث2 مُْتَلِقَةٍ بخلافٍ الطّلاق فَإنَهُ لا 
يُصَدَّقُ 3 الْوَجْهَيْنٍ اه 

فَقَدْ طَهَرَ با سمغْمَهُ من النُقُولٍ أن البَرّاعَ فِيمَا إِذَا تَوَى التَكْرَارَ أَمَا إذَا 4 يَنْوِ فلا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْيِسِ 
َالْمجَالِسٍ بلا نَع فطَهرَ عَدَمْ صِحَةٍ ما مر َنْ اَي وقد وََعَ في هَدَا الإيهام الَْاَايُ في سَرْحهٍ 
الْمُلتَقَى وَمَشَى في مَينٍ انور عَلَى مَا في اليَتاييع فَقَال: فَإِنْ عَىَ القَكْوَارَ بَجْلِسٍِ صدَّقَ وَإِلّا لأَرَادَ 
َارِحْهُ الشَيْحُ عَلاه الِينٍ على الْمعَمَدِ وقد عَلِمْت أَنَّ الي اعْتمَدهُالْمُولَفُ تَبَعَا لقح خلاقة 
وَجََمَالْمَفْدِسِيَ ينا في الفح وَل يعَرَخِ في النَهْرِ عَلَى التَفْرقَةِ بينَ اْمَِس وَالْمَجَالِسِ بَلْ أَطْلّقَ 
فَالظاجِرُ أَنَّ الْأَمْرَ اشْتبََّ عَلَى شَارح التَنويرٍ إِلّا أن يَكُونَ اعْتَمَدَ ما في الْيتاييع تأمَلْ 


[فَصْلَ في كفا الطَار] 
(فَصْل في الكقارة) . 
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التَعَمّدِ تخطوز باغتبارٍ عَدَمِ التَّكَيْتِء وَالْإفْطَارْ عَمْدَا مُبَاحْ تَظرًا إلى أَنهُ يُلاقي فِعْلَ نَفْسِهٍ الَّذِي هُوَ 
تمْلُوكٌ لَهُ وَعَحْظُورٌ لِكوْنه جِتَايَةَ عَلَى الْعبَادَة, وَأمَا كَقَارَة الْيَمِينِ فَسَبَبْهَا إمّا اليَمِينُ الْمَعْقُودةُ ِلْإِضَافَةٍ 
إِلَيْهَا وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْحَظر وَالْإباحَةٍ أو الْنْثِ وَهُوَ دَائْرٌ أَيْضَاء وَأَمَا كَقَارَةُ الظَهَارٍ فعَلَى الْقَوْلٍ بن 
الْمُضَافَ إِلَيْهِ سَبَبٌ وَهُوَ الظَهَارُ وَهُوَ فَوْلُ الْأَصولِيَ َإِعَا كانَ دار ؛ 00 وَالْإِبَاحَةٍ مَعَ 6 أَنّهُ مُنكرٌ 

من الْقَوْلِ وَزُورٌ بِاعْتِبّارٍ أنَّ التَشْبِيه يْتَمِلْ أَنْ يَكُونَ للْكوَامَةٍ فََمْ َعَمَحَض َتَمَخّضْ كَوْنُهُ جِتَايَةً وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ 
مَنْ جَعَلَ السّبّب مركا من الظَهَارٍ وَالْعَوْدِ فظَاهِرٌ لِكَوْنٍ الظَاجِرٍ عَحْظُورا 3 مُبَاحَا لِكوْنِهِ إِْسَاكا 
بِالْمَغْرُوفٍ وَنَقْضًا لِلْقَْلٍ الزُور وَالَذِي يَطْهَرُ أَنَهُ لا مَرَةَ إلاختلافٍ في سَبَيهَاء لِأَنَّهُمْ انَقَقُوا على أَنُّ لو 
عَجُلَهَا بَعْدَ الظَهَارٍ قَبْلَ الْعَوْدِ جَارَ» وَلَوْ كررَ الظَهَارَ تكرَّرث الْكمَارةُ وَإِنْ 1 يكو الْعَرْم وَل عَرَمَ ثم 
ا مي لد ا 0 


وَتُذْهِب السَيَّةَ خُصُوصًا إِذَا صَّارَ مَعْىَ البّجْر فِيهًا مَقْصُودًا وَإِعَا الْمُحَالُ أَنْ تُحْعَلَ سَبَبًا للْعبَادَةٍ 
الْمُوصِلَةٍ إلى ال وأا ركنا فَالْفغلُ الْمَخْصُوص مِن إِْمَاقٍ وَصيَام وَإِطعام عَلَى ما سَيَأي. 


وما شْرُوطْهَا فَكُلُ ما هُوَ شَرْطُ الْعِقَادٍ سَبَبٍ وُجْويًا من الْيمِينٍ وَالظَهَارٍ وَالإِفْطَارِ وَالْقخْلِ وَأَمّا سَرَائْطُ 
وميا الْقُدرَة عَلَيْهَا وَأَمّا سَرَائِطُ الصّحَةٍ فَنَوْعَانٍ عَامَةُ وَحَاصَّةٌ هَمَا يَعْمُهَا اله وَسَرْطُهَا الْمْقَارَتَُ 

لفغل التَكْفِيرٍ وَإِنْ تأَخَرَتْ عَنْهُ 1 يجْرْ وَسَيأقٍ بَيَانُ مَا إذَا أَغتّق رَقَبَةَ عَنْ كَقَارتيْنِ وَسَيأتيِ بَيَانُ شَرْطِ 
صِحَةٍكُلّ مل مِنْ أَنْوَاعِهَا وَمَصْرفِهَا مَصْرِفٌ الرَكَاةٍ فَلَا يَجُورُ إطْعَامُ الْعَِيّ ولا تملُوكد ولا اماي إلا 
الذّمَىّ فَإنَهُ مَصْرِفٌ َا دُونَ اخَرِيَ وَأَمًا صِفَنْهَا فَهيَ عُقُوبَةٌ وجُوبًا لِكُوْنًا شرعث أَجْزيَة لِأَفْعَالٍ فيهًا 

مَعْى الحظر عِبَادَةَ أَداءَ لِكُوْنًا تَتَأدَى بالصّوْمِ وَالإِعْمَاقٍ وَالصَّدَقَةِ وَهِيَ قُرَبٌ وَالْعَالِبُ فِيهَا مَغْقى 
الْعَِادَةٍ إِلَا كَقَارَةُ الفطر في رَمَضَانَ فَإِنَّ جهَة الْعْقُوبَةِ فيهَا غَالِيَةٌ دَِيلٍ أَنّهَا تَسْقْطُ بالشْبْهَاتِ كَالخُدُودٍ 
وَلا َب مَعَ الخَطأ خلافٍ كَمَارَةٍ الْيَمِنِ لِوْجُويَا مَعَ الخطأء وكذًا كمَارَُ الْقَذْلِ الخطأ. 
َم كَفَارَةُ الظَهَارٍ فَقَالُوا: إنَّ مَعْى الْعبَادَةٍ فِيهَا غَالِبٌ وَخَالَمَهُْ صَذْرُ الشّريعة في الْأَصُولٍ فَجَعَلَهَا 
ككَفَارَةِ الْفطر مَْى الْعْقُوَةِ فيه غَالِبٌ لِكَوْنِه (مُنْكرًا من الْقَْلِ وَرُور] [المجادلة:2] وَرَدَهُ في 
التلُويح بِأنَّهُ َاسِد تَقْلّا وَحُكُمًا وَاسْتدْلَالًا ما الأَوَلُ فَلِمَصْرِيُهِمْ بخلافه. وَأَما انان فَإِذنَّ مِنْ كم ما 
َكُون الْفُوبَُ فيه خَالَِة أن تَسْقْط بالشْبْهةٍ وتعداحَل كَكَفَارَةٍ الصّؤم حق لَؤ أَفْطَرَ هارا 1 كلرَمة إلا 
كَفَارةٌ وَاحِدَةٌ ولا تَدَاخُلَ في كَفَارَةٍ الظَّهَارٍ حَىٌ لَوْ طَاهَرَ من امْرَأتِهِ مِرَارًا لَِمَهُ بِكُلَ ظِهَارٍ كفَارةٌ وما 
الثَالِتْ فََِنَهُ ل يَمحَقّق كَوْنْهُ جتايَةَ لاختِمَالٍ أَنْ يَكُونَ التَشْبِيهُ للْكَرَامَةِ وََامُهُ فيه. 


وَأَمّا حَُكُمُهَا فَسْقُوطُ الواجب عَنْ ذِمِّهِ وَحُصُولٌ الكَوَابٍ الْمُقْمَضِي لِتَكُفير الخَطَايَا وَهِيَ وَاجَبَةٌ عَلَى 
لتَرَاخي عَلَى الصّحيح ِكوْنٍ الْأمْرِ مُطْلََا حَىٌّ لا يَأَتمّ بالتَأخِيرٍ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الإمْكَانٍ وَيَكُونُ مُوَدِيا 
لا قَاضِيًا وَيَتَضَيّقْ ف آخر عْمْرِهِ وَيَأَمٌ عوْته قَبْلَ الْآَدَاءِ وَلا تُوْخَذُ من تركته إن 1 يُوصء وَلَوْ تَبَرَعَ 
الْوَرنَهُ جَارَ إلا في الْإغتاقٍ وَالِصّوْمِ كَذَا في الْبَدَائع فَإِنْ أَوْصّى كان مِنْ الثُلْثِ اه. . 


وَأمًا أَنْوَاعْهَا فَحَمْسن: كَقَارَةُ الظَهَارِء وَكمَارةُ الْمَْلِ وَكَمَارَةُ الفطر وَعِي مرتَبَةٌ التاق ثم الصّومْ ثم 
الإِطْعَامْ إلا كفَارَةَ الْقَْلِ فَنَُ لا إطَعَامَ بَعْدَ الصّؤمء وكفَارَةُ الْيَِينِ وَهِي ميّرُ فِيها كما سيَأني وكمَارة 
جَرَاءٍ الصّيْدٍ وَقَدْ تَقَدَمَ في جتَايَاتٍ الْإخْرَام وَرَادَ في الْبَدَائع كَقَارَة للق ولك الْمَذُكُورَ في الآ الْفهذ 
قَفِذيَةٌ من صِيّام أَوْ صَدَفَةٍ أو نُسْكِ] [البقرة: 196] (قَوْلَهُ وَهُوَ َخْرِيرُ وَقَبة) أيْ: التكفير 

الْمُسْتَفَادُ من فَولِهِ حَقّ يُكَفْرَ وَالتَخْرِيرُ مِنْ حَرَرَ الْمَمْلُوكَ عَتَقَ جِرَارًا مِنْ باب لَيْسَ وَحَرَرَُ صَاحِبْه 
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405 وج م اسه هوه 06 دن الى ال ا .5 
وَمنه فتخريزٌ رَفَبَةٍ وَتحرير يمعي حَرّ قِيَاسْ كذا في المغرب 


[منحة الخالق] 


(قَوْلُهُ وَلّذِي يَظْهَرْ أنَهُ لا عَرَةَ |1) تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ عِنْدَ فَوْلِهِ وَعَوْدُهُ عَرْمُهُ 


| 


و 22 


(قَوْلَهُ هي عَفُوبَةٌ ؤجوبا) وَجُوبا تير وَمِْله أَدَاءَ في فَولِهِ عِبَادََ داه وَفي بَعضٍ التُسَخ فَهِيَ عَفُور 


وَوُجُوبُهَا وَهْوَ ريف 


)109/4( 


لْكَفَارَةَ مُقَاِنََّ لِمَوْتِ الْمُوَرَث لا ره عن 7 للع ينه يي م مَا إذَا تؤى عِنْدَ العلَّةٍ ا وغ 
لِلْمِلْكِ كَالشِّرَاءٍ وَامِمَةِكُمَا سق وَالبَقَبَةُ من الْخَيَوَانِ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَّ في مغنى المتلرك ون لسييد نسوية الك 
بِاسْم الْبَعْضٍ كَذَا في الْمُغِْبِء وَف مده عَنْ الذَّاتِ أَيْ: الشَّيْءٍ الْمَرْقُوقٍ الْمَمْلُوكِ مِنْ 
سس وَجْدِ فَشَمِلَ الذَّكرَ وَالْأنتى الصّغيرَ وَالْكَبِي وَلَوْ رَضِيعَاء وَفي الْبَدَائع َإِنْ قبل الصّغيرُ لا مَنَافِعَ 
لاه 4 فَينْبَغِي أَنْ لا يجُورَ إِغَْاقهُ عَنْ الْكفَارَةٍ كالرّمِن؛ وَلِذَا لا يجُورُ إطُعَامُهُ عَنْ الْكَقَارَةٍ فكذا 
ارات عَنْ الْأَوَلٍ أن أَغْضَاءَ الصّغِرٍ سَلِيِمَةٌ لكِنّهَا صَعِيفَةٌ وَهِي بِعَرْض أَنْ تَصِيرَ فَويَةَ فَأَشْبَ 
لمريضن؛ و وََمًا إطُعَامُهُ عَنْ الْكَفَارَةٍ فَجَائِرٌ بطرِيق التَّمْلِيكِ لا الْإبَاحَةٍ وَالْمْسْلِمُ وَالْكَافِلٌ وَلَوْ تَجُوسِيًا أؤ 


2 


ذه مامد وَفٍ التَتَارْخَانيّة وَالْمُْنَدُ جو يَجُورُ عِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخْ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لا يجُورْ 


وَأَمّا إِعْتَاقٌ الْعَبْدِ لزي في دَارٍ الَْرْبِ فَعَيْرُ جَائزٍ عَنْهَا كا في فَنْح الْقَدِيرٍ وف الََّارَْاِيّة لو أَغتق 
ْنَا حَريي في وار لحب إن 1 بحل ههه لا يجو ون حَلَى سيبل قفي لاف الْمشايخ بهم 

قَانُوا لا يخُورُ اه. ْ 
وَشْمْلَ الصّحِيح وَالْمَرِِضَ وَاسْتَثْىَ في الَْانِيّةِ مَرِيضًا لا يُرْجَى بُرْؤْهُ فإ 
وف التَعَارحَانِيّة وما إِعْتَاقَ حَلَالٍ الدَّم فَعَنْ مُحَمَّدِ إِذَا قْضِيَّ ِدَمِهِ عَنْ ظِهَارِهِ م ًُ غْفِي عَنْهُ 1 يز الْبَقَايٍ 


عاض عرق نج 


إذَا أَعْتَقَ عَبْدَا حَلَالَ الدّم قَدْ قْضِيّ بِدَمِهِ نه غَفِيَ عَنْهُ أو كان أب ينعن الْعزقين فرَالَ البباضن أؤحان 


5 

6 
58 
0 

2 
6 3 


مُرْتَذدًا فَأسَلمَ فإنه لا يجوز وَفِ جَامع الجوّامع وَجَارٌ المَديُوَ وَالمَرْهُونَ وَمْبَاحُ الم وَيجُورْ إِغتَاق الآبق 
ِذَا عُلِمَ أَنّهُ حَنٌ اه. . 


غْلَم أنَهُ لا بُدَ أَنْ تَكُونَ الَقَبَهُ غَيْرَ الْمََةِ الْمُظَاهَرٍ مِنْهَا لِمَا في الظَهبرية وَالتَمَايْحَانئَة أَمَةٌ كحْتَ 
َجْلٍ ظَاهَرَ مِنهَا م اشْعَرَاها وَعْتَقهَا عَنْ ظهَارِهَا قل ف تج في قَولٍ أبي حَديفة وَتْحَمَدٍ خلافا لأبي 
يُوسْفَ اه. 

ولا بْدَ أن يَكُونَ الْمغيقَ صَحِيِحَاء لِأَنَّهُ ل كان مَريضًا أَعتقَ عَبْدهُ عَنْ كمَارَِهِ وَهُوَ لا يوج من ُلْثِ 
مَالِهِ قَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ لا يَجُورْ عَنْ كَقَارَتِهِ وَِنْ أَجَارَتْ الْورنَهُ وَلَوْ أَنَّهُ بَرِىّ مِنْ مَرَضِهِ جار كذا 
في التَعَارْحَانِيّة وَحَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْكُل وَجْد الجِينْ إذا أعْتَقَهُ عَنْهَا وَوَلَدَنْهُ لأَقَنَ من سِنَة أَشْهُرٍ فَإِنَهُ لا 
يجورُ؛ لِأَنَّهُ وََبَةٌ من وَجْدِ جُرْءْ من أَجْرَاءٍ الأ من وَجْهِ حَقٌ يُعْمَقَ بإِغَاقٍ الأ كذا في الْمُحِيطٍ وَقَوْلُ 
مِنْ كُل وَجْدٍ متَعلَقْ بِالْمَرْقُوقٍ لا بالْمَمْلُوكِ كذَا في الْعنَايَة وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ أَعتَقَ عَبْدَا قَدْ عَصَبَهُ أَحَدٌ 
جَارَ عَنْ الكفَارَةٍ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَلَوْ اذَعَى الْعَاصِبْ أَنّهُ وَهبَهُ مِنْهُ فَأقَامَ بيْنَهَ وُورٍ حكمَ لَهُ الَاكمْ بالْعَبْد 
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَا مَدْيُون عَنْ الْكَفَارَةٍ وَاخْمَارَ الْغْرَمَاءُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ جَارٍَ لِأَنَّ اسْتَغْرَاقَ الدَيْن برَقَبَتهِ 
وَاسْتِسْعَاءَهُ لا يحل بالرّق وَالْملْكِ فِإنَّ السَعَايَةَ 1 ثوجب الإخْرَاجٍ عَنْ اخْرَيّة فَوَفَعَ تيا من كل وَجْهِ 
بير َدَلِ عَلَيْه اه 

وف الْبَدَائعه وكدًا لَوْ أعْتَقَ عَبْدَا رَهْنَا فَسَعَى الْعَبْدُ في الدَيْنِ فَنّهُ جُورْ عَنْ الْكَفَارَةٍ وَيَرْجِعْ عَلَى 
الْمَؤلَ؛ لِأنّ العا لَيِسَتْ بِبَدَلِ عَنْ الرّقِ. 


(قَوْلَهُ و يجْرْ الأَغمى وَمَفْطُوعٌ الْيَدَيْنِ أو إِنْهَاميْهمَا أو الرَجْلَْنِ وَالْمَجْنُونُ) ؛ لِأنَّ الأضل أَنَّ فَوَاتَ 
جنس الْمنفعة بََْ لجاز والِاخالَ وَالْعَْبِ لا تَغ؛ أن بِقْوَاتِ جنْس الْمنََْةِ قصير الَبَهُ اق 
من وَجْهِ بخلافٍ نُفْصَاتَا فَيَدْخُلْ تَحْتَ عَدَمِ الجوَازِ سَاقِطُ الْأَسَْانِ لِأَنَهُ لا يَفْدِرُ عَلَى الْمَضْغْ كما في 
الْوَلْواجية وَدَحَلَ أَهَل الْهدَيْنٍ وَالرَجَْنٍ وَاْمَفْلُوٌ الْيَايسن الشّقَ وَالْمفْعَدُ وَلْأَصَمْ الذي لا يَسْمَعْ شَيْما 
عَلَى الْمُخْمَارِ؛ لِأَنّهُمنِْلَةِ الْعَمَى كما في الْوَلْوَاجِيّةِ وََلَ مَفُطُوعَ الْيّد وَالرَجْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاجِدِ؛ٍ لأَنَّ 
منقعة المي فَائََ وكا من كل يَدِ ثَلائهُ أصَابِع مَفطْوعَةٍ لِقَوَاتِ مَنْفََةٍ لبش كمقطوع الْإبهامَيٍ 
وَجَارَ الْعِبِينُوَالْخْصِيٌ وَالْمَجْبُوبُ خلاقًا لِزقَرَ وَمَفُطُوعٌ الْأََْيْنٍ وَالْمَذَاكِرِ وَالرَنقَاءُ وَالْقََاءُ وَالْعَوْرَاء 
وَالْعَمْشَاءُ وَالْبَيْضَاءُ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَالْمْسْلِمَ وَالْكَافِرَ) بالتَصْب عَطُفًا عَلَى الذّكر وَالْأَنْتَى. 


(قوْلَهُ فَعَنْ مُحَمَدِ إِذَا قَضَى بِدَمِهِ إ) عِبَارَة النَّمارْحَائِيّة وََوَى ابْنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَدٍ إذَا أغتّقَ عَبْدَا 
حَلَالَ الدّم قَذْ قَضَى بِدَمِهِ عَنْ ظِهَارِهِ م عَمَا عَنْهُ 1 يجْرْ فَمَولهُ عَنْ ظِهَارِهِ مُتَعَلَقَ بِعَتقَ (فَوْلَهُ البَقَايُ 
ذا أَغتق إح) عِبَارَُ التَّعارْحَانيّة وَفي الْبَقَاِيّ روَايَة تجْهُولة إذَا أغيق . 


(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْكُل وَجْهِ) أَيْ: فَوْلَ داب الْمَُقَدِمْ أي: الشَيْءْ الْمَرْقُوقَ الْمَمْلُوكُ من كل وَجْهِ 
مُمَعَلَقْ بالْمَرْقُوقٍ ا بالْمَمْلُوكِ قَالَ في الْعتايّة؛ لِأَنّ الْكَمَالَ في الرّقّ شَرْطَ دُونَ الْملكِ وَيهَذَا لَوْ أغتق 
الْمْكَائَبْ الَّذِي 1 يُوَدِ سَيْنَا صّحّ عَنْ الْكُقَارَق وَلَو أُغبق الْمُدَبَرْ عَنْهَا 1 يَصِع. 
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عَلَى الأكُل وَالْأَصَمُ الذي يَسْمَعْ إِذَا صيح عَلَيْه؛ لِأَنَهُ منِلَِ الْعَوَرِ وَأوادَ بالجُنُونِ الْمُطَبِقَ وكذا 
الْمَْنُوهُ الْمَغْلُوبُ كما في الْكَاف؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقْلِ أَصلِيَةٌ: وَأما الذي ين وَيفِيق فَإِنّهُ جْرَئُ عِنْقُهُ كذَا 
في الْكِمَايَة وَأَطْلَقَهُ وَمْرَادُهُ إذَا أَعمَقَهُ في حَالٍ إِفَاقَتِ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ اغْتَبَرُوا هُنَا فَوَاتَ جِنْس الْمَنْفَعَةِ و1 
يَْتبِرُوا كَمَالَ الب وَاعْتَبَرُوهُ في الدِيَاتِ فَأَلْرَمُوا بمَطْع الأَدَينٍ الشَاخْصِّئَيْنٍ ثَامَ الدّيّة وَجَوَّرُوا هُنَا عِثْقَّ 
الَْابِنِ أن كَمَالَ الزّبَةِ مَقْصُودٌ في الخرِ فَاغتِبارٍ فَوَاتِهِ يَصِيرُ الخو َالْكًا من وَجْدِ وَرَائدَ عَلَى مَا يُطْلَبْ 
مِنْ الْمَمَالِيكِ فباغتِبَارٍ فْوَاتِهِ لا يَصِيرُ الْمَرْقُوقَ هَالِكًا مِنْ وَجهِ كُذَا في فتْح الْقَدِير. 

َإِنْ قُلْت إِنَّ جنس الْمَنْمَعَةِ قَاتَ في الَْصِي وَالْمَجْبُوبِ؛ ِنَّهُ لا من فَلَا َسْلَ كَمَا قُنْت قَالَ في 
األمجيط إَِهُ 1 يَفْتْ خْرُوع الل أن منفَة انَل عَائَِة إلى الْبْدِ لا منقعة لْمَلَ في كن عَبْدِه 
فَْلًا بَل ازْدَادَتْ قِيمَعهُ في حَقٍ الْمَوْلَ بِالْحْصْي وَاجَْبَ فَلَمْ تَصِرْ الرَقََهُ َالكَةَ مِنْ وَجْهِ وَفي 
الَْْوَاجيّة أن نفع التّسْلٍ رَائِدَةٌ عَلَى ما يُطلَبُ من الْممَالِيكِ وَهَاهْا فْعْ حَسَنّ من الاي مِنْ كتَاب 
الْوَكالَةِ جْلْ وَكلَ رجلا وَقَالَ اشْتر لي جَاريَة بكذًا أَعْبِفْهَا عَنْ ظِهَارِي وَاشْتَرَى عَمْيَاءَ أو مَفْطْوعَةَ 
الْيَدَيْنِ أ الرَجلَيْنِ وََ يَعْلَمْ بِدَلِكَ لَرِمَ الآحَرُ وَكانَ لَهُ أَنْ يَرْدَ وَلَوْ عَلِمَ الوكِبل بِدَلِكَ لا يَلْرَمْ الآمر 


وَالرَمْدَاءُ وَالنْتَى وَذَاهِبُ الخَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ اللَحْيَةِ وَالرَأْس وَمَفْطُوعٌ الْأنفٍ وَالتَفَمَيْنِ إِذَا كانَ يَقْدِرْ 


اه. 

(فَوْلَهُ وَالْمُدَبَوُ وَأمُالْوَلَدِ) أي لا يخوُ تَحْرِيرهُمًا عَنْ الْكَقَارَةِ ِاسْتِحْمَاقِهمَا اليه بهَةِ فَكَانَ الرَق فِيهمًا 
تاقضًا وَالْإعْتَاقَ عَنْ الْكَقَارَةٍ َعْتَمِدُ كُمَالَ الرَقِ كَالْبَيْع فَلِدَا لا يَجُورُ بَيْعْهُمَا وَالْمْكَاتَبُ لما كَانَ ارق 
فيه كاملا جَارَ عاق عَن الْكفَارَةِ حت 1 يود سَيْنَا ولا عِبْرَةَ هنا بكمَالٍ الْملْكِ وَتُقْصَائه وكا 1 
يسْكََزمْ ُقْصَانُ الْمِلكِ نُفْصَانَ الرَقِءٍ لِأنَ حَنَ الْمِلْكِ أَعَمُّ من تَحَلَ الرَقِءِ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْبْتُ في 
لأبعةِ وَغَيْرُ الآدمِيَ ذُونَ الرَقّ وَبالَْيِع يَرُولُ الْمِلْكُ ذُونَ الرَقّ وَالْإِعَْاقَ يُرِيلّهُمَا وَإِعَا عمَقَ الْمُدَبَرْ 
وَأ ولد بمَوْلِهِ كل مول أَمْلِكُه فَهْوَ خرٌ ذونَ الْمُكابء لِأَنَّ هَذِه الْيَمِينَ تَفْمَضِي مِذْكَا كاملا لا رقا 
كاملا وَالْمِلْكُ فِيهمًا كامِل حَنٌّ مَلَكَ أَكْسَابَهُمَا وَاسْتَخْدَامَهُمَا وَوَطِىَ الْمُدَيَرَة وَأمٌ الََْدِ وَالْهلْكُ في 
الْمُكَانَبٍ نَاقِصْ, لِأَنّهُ مَلَكَ نَفْسَهُ يَدَا وَلِدَا لا بمْلِكُ الْمَوْلى كسسْبَة وَيكْرْمُ عَلَيْهِ وَطْءْ مكاتبته. 

وَالْخَاصِل أَنَّ جَوَارَ الْبَيْع وَالْإعْمَاقٍ عَنْ الْكَفَارَة يَعْتَمِدُ كُمَالَ الرّقّ فَجَارَّ بَيْعُ الْمُكَانَبٍ بِرضَاهُ وَإِعْمَاقِهِ 
عَنْهَا وَاْعَكَسَ فِيهمَا وَجِلٌ الْوَطْءٍ يَعْمَمِدُ كَمَالَ الِْلْكِ فَحَرُمَ في الْمُكَاَبٍ وَالْعَكُس فِيهمًا. 

ْلَه وَالْمُكَائبْ الَذِي أَدَى سَبْنَا) أَي: لا يجُورُ تِْيرهُ عَنهَاء ِأَنَّهُ تحرِيرٌ بعِوَضٍ وَذَكْرَ في الاخْيَار أن 
السيّد لَو أَبْرَآهُ بَدَلَ الْكِتَابَة أو وَعَبَهُ عَمَقَ فَلَوْ قَالَ: لا أَفْبَنُ صَّحَّ عِنْقُهُ وََ يَبَْأْ مِْ بَدَلِ الْكتَابَة 
َي أن لا يجرِئَ عَنْ الكََارةِ؛ ِأنَُ عن بَدَلِ كما لا يخقَى وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَبيقَة أَنّهُ ذا 
أغتق الْمُكَانَبٍ عَنْهَا بَعدَ أدَاءِ الْبَْضٍ صَحَ؛ لِأَنَّ عِنْمَهُ مُعَلّقْ بأدَاءِ كل الْبَدَلِ قلا يَقْبْتْ شَيْءٌ مِنْ 
الْعيْق بأدَاءٍ الْبَْضٍ كدًا في الْمُحِيطٍ وَمَا في الاب ظَاهِرُ الروَايَ وي التَعَاَْانِيّة َو عَجَرَ عَنْ أدَاءٍ 


و 


بَدَلِ الكتابَةٍ ثم أَعْتَقَهُ يجُورُ سَوَاءْ كانَ أدَّى شَيْنَا أؤ 1 يُوَدَ وَهِيَ اليلَةُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مُكَاتبَهُ بَعْدَ 


5 4 
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أَدَاءِ لْبَعْضٍ كُمَا في الْمََاييع؛ وَفِ كاني الْحاكم, وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهَا عَلَى جْغْلٍ ل يزه عَنْهَا فَإِنْ وهب لَهُ 
لجُعْل بَعْدَ ذَلِكَ 1 يِجْزْ أَبْضًا اه. 


3 


1 
عن #اظ اس تووم 


(فَوْلَهُ فَإِنْ 4 يُوَدِ سَيْنَا أو اشْتَرَى قَرِيبَهُ اويا بِالشَرَاءٍ الْكَفَارَةَ أؤ حَرّرَ نضْف عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَِه ثم حور 
بَاقِيَُ عَنْهَا صَمَّ) أَمّا الْأَوَلْ قَلِمَا قَدَمْمَا أَنَّ الرَقَّ فيه كَامِل وَإِنْكانَ الْمِلْكُ فيه ناقضًا وَجْوَارُ الإِعْتَاقِ 
َنْهَا يَعَْمِدُ كَمَالَ الرّقِّ لَاكَمَالَ الْمِلْكِ أَسَارَ إلى أَنَّ عِنْقَ الْمَرْهُونِ وَالْمُسَْأجَرِ وَالْمُوصَى يميه 


6 سه 


عَنْهَا جَائرٌ بالأَوْلَ لِوْجُودٍ ملك البَقَبَةِ وإِنْ فَانَتْ الْيَدُ وَدَلَّ امه عَلَى أَنَّ الْكَِابَة 


6 


- 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وعَبْر الآدَمِيَ) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ الْأمبعَةِ عَطْفُ عَامَ عَلَى حَاصنَ (فَوْلَهُفيَنْبَغِي أَنْ لا يخرىَ عَنْ 
الْكَقَارَة) قَالَ في النَهْرِ يَعْن لَوْ أَبْرَهُ ناويا بِدَلِكَ الْعِثْقَ عَنْ الْكَقَارَةٍ َإِنْ 1 يُرذ الْإبْرَاءَ أَجْرَأَهُ عَنْ 
الْكَفَارَق وَلَوْ رَدَ لا يزِنُهُ إلا أن صِحَةٌ نِيّهِ عَنْ الْكَفَارةٍ مَعَ الْإبْرَاءٍ يحْمَاجُ إلى تَفْل وَعِنْدِي أَنَهَا لا 


نَصِح؛ لِأَنَّ نِيَّهُ إِعَا افْتَرَنَتْ بِالشَّرْطٍ وَهُوَ الإبْرَاءُ الْمُمَضَّمّنْ لِلاسْتيفَاءٍ فلا يُعْتَبَرُ ألا ترى أَنَّهُ لَوْ َال 
لِعَبْدِ اْمَيْرِ ِنْ اشْتَرَبِعُكَ فَأنْت خُرٌ قَادْ شَكَرَاهُ يَنْوِي بِهِ الْكَقَارَةَ لا يجُورُ لِمَا قُلْنَا بخلافِ ما لَوْ قَالَ فَأَنتَ 
خرٌ عَنْ كَفَارَةِ ظِهَارِي لِاقبرَانٍ البَّه بلْعلّةِ وَِيَ الْيِينْ فإنْ قُلْت لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إذا أَدَيْتَ إيّ فأنت 
خْرٌ عَنْ كَفَارَةٍ ظِهَارِي فَأَبْرَآهُ يخِْنُهُ عَنْ الْكَفَارَةِ قَلْتَ 1 أَرَ الْمَسْأَلَةَ في كلامهه وَالَّذِي ينغي 


)111/4( 


عد 


تَنْفَسِحٌ بإِغْاقِِ رصا بدَلِكَ لَكن قَالُوا إن الافسَاح صَرُورِيّ فيتقَدَرُبِقَدرِ الصّرُورة وَهُوَ جَوَاْ 
التَكْفِيرٍ فَتَنْفَسِحُ الكِتَابَةُ بالنََّرِ إلى جَوَازهِ لا مُطَلَمًا بدَلِيلٍ أن الْأَوْلَادَ وَالْأَكْسَاب سَالِمَةٌ لَهُ نم اغلّمْ 
أن المَيّدَ لَوْ مَات وَلَهُ مُكَاتَبْ فَأَعْتَقَُ وَارِنْهُ عَنْ كَفَارَتِهِ 1 يجْرْ إِحمَاعَا كما تَقَلَهُ الْمَخْرُ الرَازِيَ في 
التَفْسِرِ الْكَبيرٍ قَالَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ فيه صَعِيفًا اه. 
َالْقَرْقَ عَلَى مَذَهَينا أن لكاتب لا يَنْتقِلُ إلى مِلكِ الْوَارثِ بَعْدَ مَوْتٍ سَيدِه لِبَقَاءٍالْكِتَابَةِ بَعدَ مؤت 
قا ملك لِلَوَاثٍ فيه يخلافٍ سَيدِهِ حَالَ الكتابَةٍ وَإًِا جَارَ إِعمَاقَ الْوَاثِ لَه لِعصَمُِِ الْإِبْرَاء من بَدَلٍ 
الْكتَابَةِ الْمفْمَضِي لِلِحمَاقِء وَأَمّا انان أَعْني ما إِذَا اشْتَرَى قَرِيبَهُ أيْ: عَحْرَمَهُ اويا بِالشّرَاءٍ الْكَقَارة 
وَمْرَادُهُ مَا إِذَا دَخَلَ َحرَمُهُ في مِلكِهِ بنع مِنْهُ فنَوَى وَفْتَ الْملّك عِنْقَهُ عَنْ كَفَارتِهِ أَجْرَأَهُ شِرَاءً كانَ أو 
هِبَهَ أؤ قَبُولَ صَدَفَةِ أَؤ و صِيّة فحَرَجَ الإرتْ فَلَوْ تو وَفْتَ مَْتِ مُوَرَئِهِ عاق عَنْهَا 1 يخ عَنْهَا لِعَدَم 
الك ولدكور ا ِأَنَهَا َو تأخَرَتْ عَنْ الضّنْع 1 يِخْزْ عنْهَا وَمَا في الا مِنْ باب 
عِنْق الَْرِيبِ أ لَوْ وكل رَجْلَّا بآنْ يَسْ: ِي أَبَاهُ فَيُْتِقَهُ بَعْدَ شَهْرٍ عَنْ ظِهَارهِ قَاذْ شْكَرَاهُ الوكيل يُعَْقْ كُمَا 
اشْكَرَاهُ زد عَنْ 0 0 اه. 


وَأَشَارَ باشتراطٍ البَيّةِ عِنَْدَ الشَرَاءٍ إلى اش شْتراطٍ قِرَاعنَا بعلّة عق لِكُوْنِ الشَرَاءِ عِلَّةَ عنقي الَْرِيبٍ فََقَادَ أنه 
َوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ نت خْرٌ ناويا كَوْتَهُ عَنْ الظَهَارٍ وَفْتَ التَعلِيقٍ أَجْرَهُ وَإنْ تَخَرَتْ انيه 
عَنْهُ ل يزه ولا فَرْقَ بَْنَ أَنْ يُصَرّحَ بِقَوْلِهِ عَنْ ظِهَارِي أ يَنْوِيَ فَلَوْ نَوَى وَفْتَ التَعْلِيقٍ أَنْ يَكونَ خرًا 
عَنْ ظِهَارِهِ نم نوَى أَنْ يَكُونَ عَنْ كَفَارَةٍ فَثْلِهِ كان عَنْ الظَهَارِ وَكُذَا لو نَوَى وَفْمَهُ أن يكُونَ تَطَوُعًا ثم 
نَوَى عَنْهَا ل يَصِعَ كا في الْبَدَائع مُعََلَا بن الْيَمِنَ لا َمِل الْفَسْحّ بَاءَ عَلَى أن الْمَنوِيٌ كَالْمَلفُوظِ 
به وف التََارْحَائِيّة وعَلَى هَدَا لَوْ قَالَ إِنْ اشْعَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ خرٌ عَنْ ظِهَارِي ثم قَالَ إِنْ اسْعَرَبئه 
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َهوَ حر عَنْ ظِهَارٍ فلائة م قَالَ لامر أخرى كَذَلِكَ ثم اشقرَاة فَهُوَ خرٌ عَنْ ظِهَارِ الأول اهه. 


م اغلَمْ أَنّهُ َو وَكُلَ في إِعْتَاقِهِ عَبْدَهُ عَنْ كمَّارتِهِ نم توى قَبْلَ إِغَْاقٍ الْمَْمُورٍ أن يكُونَ عَنْ جِهَةٍ أَخْرَى 


َإِنَهُ يجُورُ فَهُمَا مِنْ كلام المُحِيطٍ مِنْ بَاب الإخصارٍ لَوْ بَعَتَ المُخْصّرُ مذي الإخصارٍ نم رَآلَ وَحَدََتَ 


آخَرُ فإِنْ عَلِمَ أنَهُ يدْرِكُ ادي وَنَوَى أَنْ يَكُونَ لإخصاره انان جار وَكدًا لَوْ دَفَعَ حَمْسَةَ أَضْوع طَعَام 
ِرَجُلٍ وََمَرَُ بِالتَصَدّقِ عَلَى عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ عَنْ كَمَارَةِ يميه فَلَمْ يََصّدَّق حَقٌّ كَفَرَ الآمِرُ وَحَدثَ في 
أخرى ثم نَصّدَقَ الْمَأمُورُ جَارَ عَن الَنِ إذَا نَوَاهَا الآمِرُء وكذًا َو بَعَتَ هَذيا جَْاءِ صَبْدٍ مج أخصِر 
فَنَوَى أَنْ يَكُونَ لإخصارء وَلَوْ قَلّدَ بَدَنَهَ وََوجَبَهَا تَطَوْعًا نه أخصِرٌ فَنَوَى أَنْ تَكُونَ لإخصّارهِ جَارَ 
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م الم أَنهُمْ َعَلُوا الْمُعلَّقَ هنا عِلَهُ لِْْقِ مع فَوْهِمْ إن الْمعلّقَ لا يَنْعَقِدُ سَبًَا للْحَالِ وا يَنْعَقدُ 
سبَبًا عِندَ وُجودٍ الشَرْطٍ فَيَنْبَغِي عَلَى هَدَا الْأَصْلٍ أَنْ لا نَصِحٌ اليه وَفْتَ التَعْلِيقٍ ونا َصِحٌ وَفْتَ 
وجُودٍ الشَّرْطٍ وَاخَكُمُ فِيهَا بِالْعَكْسٍ وَجَوَابُُ في فُنْح الْقَدِيرٍ من كتاب الْأَبْمَانٍ من باب الْيَمِينِ في 
الطّلاقٍ وَالْعََاقٍ وَقَدَ ذَكْرُوا فيه أَنَهُ لَوْ اشْكَرَى أُمَّ وَلَدِهِ أَيْ: مَنْ اسْتَوْلَدَهَا ييكاح اويا عَنْ كَمَارتِه فَإنّهُ 
لا يجو لِأَنَّ الْعلَّ الاسْتيلادُ وَل تُقَارِنُْ لَه وَآَمَا الَالِثْ أَعْني مَا إِذَا حَرّرَ نِضْفَ عَبْدِهِ نم حَّرَ بَاقِيَهُ 
قَبْلَ الْمَسِيِسٍ فَلِكوْنِهِ أغتق رَقَبَةَكَاملَةَ بِكَلَامَيْنِ وَالنْفْصَانُ مُتَمَكْنْ عَلَى مِلَكِهِ بِسَبَب التَخرِيرٍ عَنْهَا 
وَمِْلَهُ غَيْرُ مَانع كُمَنْ أَضْجَعَ ضَاةً لأْأُضْجيّة فَأَصَابَتْ السَكِينْ عَيْنَهَا قُيَدَ بِمَوْلِهِ حَيَرَ بَاقِيَه؛ لِأنَهُ َو 
حَرَرَ نِضفا آحَرَ من رَقَبَةٍ أخرَى لا يجُورْ فلا يجوز تكميل العثتٍ بالعثتي من شَخْصٍ آخَرَ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة. 

وما تَكْمِلَهُ بالإطعام كما لَوْ حَرَرَعَنْهَا نِضْفَ عَبَدٍِ وََطْعمَ عَنْ الَاقِي ] يْْ أَنِضًا عِندَ أبي حَِيقة؛ 
ِأَنَّهَا عا تَعَأدّى بإِعْمَاقٍ رَقَبَةِ أو بِِطْعَام مَسَاكِينَ مُقَدَرَةِ و1 


[منحة الخالق] 
أن يقَالَ إن م يفيل الإراء لا يَصِحٌ؛ لِأَنَُ عمق بَدلِ وَنْ قَبلهُ صَح وله تعالى الْمُوَفِ. 


(قؤْلهُ ثم قال إن اشْتَرَيْئهُ فَهُوَ خْرٌ عَنْ ظِهَارٍ فلاتة) سَاقط مِنْ بَعْضٍ التسّخ وَهُوَ مَوْجُود في 


نَُّ ل وَكَلَ في إِعْتَاقِهِ !) تَقَلَهُ المَقْدِسِيَ في شَرْحهِ جَازِمًا به 


(قَوْلَهُ وَجَوَابَهُ في نح الْقَدِير إ) تَقَلَهُ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ وَهُوَ أَنّهُ لَمَاكانَ قَبْلَ الشَرْطٍ بعَرْضِيّهِ أَنْ 
يَصِيرَ عِلَّةَ أغثِرَ لَهُ كم الْعلَّةِ حَىٌّ أغثيرث الْأَهْلِيّةُ عِنْدَهُ اثَمَاقًا فَلَوْ كَانَ تَجُْونَ عِنْدَ وُقُوع الشَرْطٍ 
وَفَعَ الطّلاقُ وَالْعتَاقُء وَلَوْ كَانَ تَجنُونَ عِنْدَ التُغليق 1 يُعْتبَرْ أَصْلًا فَلِدَا يِب أَنْ تُعْمبَرَ اليَيّهُ عِنْدَهُ 
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يُوجَدْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا وَتَكْمِيلٌ الْعِْقٍ بالْعثتي من ضَخْصٍ آخَرَ لا يُورُ فلَأَنْ لا يور تكميله بالتَمْلِيكِ من 
دس آخَرَ أَوْلّ وَعِنْدَهْمَا يجُورُ؛ٍ لِأَنَّ الْعْقَ عِنْدَهَْا لا يَتَجَرَا فَصَارَ مُغْبًَا ِلَكُلّ وَكَانَ مُكَبَ". َعَا بِالْإطْعَام 
كُذَا في الْمُحِيطِ وَلَوْ حَيَّرَ 0 زو 1 برو عن الكفارة ة؛ لَِنَ لد تير د وَاحَدةٍ 
وَتخْلِيِصُهَا عَنْ الرّقِ وَهُوَ مَا حَرّرَ رَقَبَةَ َاحدَة وَل يَصْرِفَ الْعِئقَ إلى شَخص بَل حَرّرَ نِضْفًا مِنْ كل رَقَبَة 
كُمَا لَوْ قَرَقَ طَعَامَ 0 وَلَوْ كَانَ شَاتَانِ بَيْنَ رَجُلَينِ فَلَّبحَاهُمَا عا عَنْ تُشكهها أجرَأهًاء ' 
أن ااحران في الى لتم يرس ا و الْمعْتََرُ في بَابِ الدّسْكِ 
مِقَدَارُ الشَّاة و ا في الْمُحِيطٍ أَيْضًا وَحَرَج بِقَوْلِهِ حَرّرَ بَاقِيَهُ مَا إذَا 1 يُحَرَر بَاقِيَهُ أصْلًا فَإِعْتَاقَ 
التَصْفٍ لا يَكْفِي عَنْهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَمَا أَعَْقَ النَصْف عَنَقَ الْكُلُّ بلا سِعَايَةٍ بَةِ فَأَجْرَاً عَنْ الْكَفَارَةِ كُذَا 
في الْكان. 


(فَولهُ ون حَوَرَ نِضْف عَبْدٍ مُشتَرَكِ وَصَمِنَ باقِيَهُ أو حَوَرَ نِصْفَ عَبْدِهٍ ثم وَطِىَ التي ظَاهَرَ مِنْهَا منها م ير 
اااي ا ما الأَوَلُ فَإِذَنَّ تصِيب صَاحِبِهِ فَدَ الْعَمّص عَلَى مِلْكِه لعَعذّرٍ باقيد 


لاسْدَامَةٍ لق فيه ثم يتحول ِل بالصّمَانٍ وَمِشْلَهُ جمَْالْكَفَارَة كَالدِرِ وَالْمُرَاُ ِصّمَانٍ الْقِِمَةٍ إِغمَاقَ 
التَضْفٍ الْآخَر بَعْدَ التَضْمِينٍ وَإِلَا فَمُجَرّدُ الصَّمَانِ لا يَكفي وضع الْمَسْأَلَةِ وَدَلّ كلامة عَلَى أَنّهُ لو 
كَانَ مُعْسِرًا وَسَعَى الْعَبْدُ في بَقِيّة قيمَته حَوَّ حَىٌ عَتَقَ كُله لا يزه عَنْهَا بالأَؤْلى وَهَدَا عِنْدَ الْإِمَام وَأَمًا 
عِنْدَُمًا إن كَانَ الْمُعنِقُ مُوسِرًا ا َه عَْهاء لِأنّهُ عق كُلهُ عاق الْبَْضٍ 
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لا يخِئُُ وَالْافٌ مَبْوٌ عَلَى تَجرُوْ الإغتَاقٍ وَعَدَمهِ وَمَا قَرَْئاهُ عَلَى أن الْمُغْتِقَ إِذَا كَانَ 
مُعْسِرًا 1 يخْزْ قافا لِأَنَّهُ عََقَ بعوَضٍ وَإِنْ ل يَكُن الْبَدَلُ حَاصًِا لِْمُغِقٍ بَلْ لِشَريكه؛ لِأَنَهُ لْمَانِْ أنْ 
يَلْرََ الْعَْدَ بَدَلُ في مُقَابََةِ ترب رَقَبَه وف الْكانِ فَإِنْ قبل الْمَضْمُونَاتُ لَك عِنْدَ أَدَاءٍ الصّمَانِ 
مُسْتَيدَا إلى وَفْتِ وُجُودٍ السسبَبٍ فَصَّارَ نَصِيبْ المساكِتٍ مِلْكًا لِلْمغْقٍ رَمَانَ الْإِغْمَاقٍِ فَكَانَ النُقْصَانُ في 


مِلْكِهِ لا في مِلْكِ سَرِيكِه قُلْنَا الْمِلْكُ في الْمَضْمُونِ يَكْبْتْ بِصِفَةِ الاسْتنادٍ في حَقّ الصَّامِنِ وَالْمَضْمُونٍ 
لَهُ لا في حَقَ غَيْهمَا فَتَمَكُنَ النْفْصَانُ في تصِيب السّاكِتٍ في حَقَ غَيْهمًا وَالْكَفَارَُ خَيْرْهمَا فَلَمْ تْزْ اه. 


وَالْخَاصِلْ أن التُقْصَانَ إِنْكَانَ عَلَى مِلّكِ الْمُغْبِقٍ أَجْرَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ لا يرنه وف فنْح 
كارا عِنْدَ الذّبْح تَقُولُ لا يجزنُهُ فكانَ الْمُشْتَرَكُ أَول بالْإِجْرَاءٍ من الْعَبْدٍ الْمُخْمَصَ؛ لِأَنَّ مَالِكَ الَصْفٍ 
لا يَفْيِرُ عَلَى عِثْقِه إلا بطري جني ِصفه فحَالَه َب داح الشّاة من ماله على الكمَالِء وجوَابه أن 
الْمَعْىَ أنهُ حَصّلَ بِسَبَب إِقَامَةِ الاجب» وَهَذَا الْقَدْرُ كافٍ في عَدَّم مَانِعِيه نعيّته لا يَتَوَقَفُ عَلَى كُوْنِهِ بحَيْثْ 
لا بمْكِنْ إِقَامَةُ الاب إِلَا كَذَلِكَ َإِنَ الشّارعَ لَّمَا أَطْلَقَ لَهُ الْعثْقّ َو وَمَرَةٍ كانَ لَازِمُةُ أَنَهُ إِذَا حَصّلَ 
النَقْصْ بِسَبَبِهِ مُطَلََا لا يَنَعْ وَعَامُهُ فيه, ما لكان فَعَدَمُ الإجْرَاءٍ قَوْلُ الإمَام لِكوْنِهِ مُتَجَزّنَ عَنْهُ 
وَشَرْطُ التاق أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيِسٍ بالنّصّ وَإِعْمَاقَ التَصْفٍ حَصّل بَعْدَهُ وَعِنْدَهما إِعْمَاقَ التَضْفٍ 
إعْمَاقَ لِلْكُلّ فَحَصّل الْكُلٌ قَبْلَ الْمَسِيسٍ وَأَورَدَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا يَفْمَضِي أَنْ لا يجُورَ إِغتَاقُ رَقَبَةٍ كاملَةٍ 
بَعْدَ الْمَسِيِس مَع أَنّهُ جَائْرٌ وَأجيب بِأنّهُ قَبْلَ الْمَسِيِسٍ النَّانِ وَبَطَلَ إِغْتَاقٌ ذَلِكَ التَضْفٍ عَنْهَا كُمَا في 
(قَولَهُ وَإِنْ 4 يجَدْ مَا يُعبِقُ صَامَ شَهرَيْنِ مْتَتَابِعيْنِ لَيْسَ فيهما رَمَضَانُ وَأَيامْ مَنْهِيّةُ) أي: إن 1 يلك رَقَبَة 
وَلا تََهَا فَاضِلًا عَنْ قَدْرِ كِفَاتَ؛ لأَنَّ قَدْرَهَا مُسْتَحَقْ الصّرْفٍ فَصَارَ كَالْعَدَم فَمَنْ لَهُ حَادِمْ ياج إلى 
خِدْمَبِهِ لا يُجزِنُهُ الصّوْمُ بخلاف مَنْ لَهُ مَسْكن؛ لِأَنَهُ كَِبَاسِهِ وَلَِاسِ أَهْلِهِ صَرَّحَ به في الرَانَة وَفي 
الْجَؤهَرَةٍ لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لِلْحِدْمَةٍ لا يجُورُ لَه 

[منحة الخالق] 

(َولُهُ وَأجِيب بأنّهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ التَانِ وَبَطَلَ !ح) كدًا في النُسَخ بزيادة الْوَاوٍ قَبْلَ قوْلِهِ بطل وَعِبَاَهُ 
العَايَِ لأَكْمَلٍ وَأجيب بِأَنُّ إِهَا يجُورْ؛ٍ لِأَنّهُ إغتَاق رَقَبَةٍ كاملَةٍ 0 لئان فَصَّارَ إِعْتَاقُ نِصْفٍ 
العَبْدِ كأنْ 1 يكن وَكأنَهُ قَدْ جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَارَةِ قَيَجبْ أَنْ لا يُعَاودَ حَىّ بُكَفْرَ 
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الصّوْمُ إِلّا أَنْ يَكُونَ رَمنَا فَيَجُورُ اه. 

وَالضّمِيرُ في يَكُنْ يَعُودُ طَاهِرًا إلى الْمَوْلى وف التََّارْحَائِيّة وَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ لَِمَهُ الْعنق وَإِنْ كَانَ ماجحا 
لَبْهَا اه. 

وَظَاهِرُهُ أنه يُغَُْهَا وَلَوْ كَانَ السيّدُ رما فَحِيَئِذٍ يَرْجِعْ الصّمِيرُ في كلام الجَؤهَرَةٍ للْعبْد وَالمَعْ إلا أن 
يَكُونَ الْعبْدُ حال لا ير عَنْهَا وَمِنْ الكقَابَةِ فَدرْ كِمَايه لِلْقُوتِ» فَإِنْ كان مقا فَقُوتُ يَوْمِدِ وَلَذِي 
لا يَعْمَلَ قُوتْ ضَهْرٍ وَف الْمُحِيطٍ مُعْسِرٌ لَهُ دَيْنْ عَلَى النّاسٍ أو عَبْدٌ غَائْبٌ يُخِْنُهُ الصوْمُ يُرِيدُ بالْعَائبِ 
أنَهُ ل يَكُنْ تنوكا لَهُ فََمَا إذَا كَانَ في مِلْكه لا يجْرِئُهُ الصّوُْ؛ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى إِعتَاقِهِ فَأَمَا الدَيْنُ إذَا 1 
يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهٍ مِنْ مَذْيُونهِ فَمَدْ عَجَرَّ عَنْ التَكْفِيرٍ بِالْمَالِ فَبُجْرئُ الصّوْم أَما إِذَا قَدَرَ عَلَى أَخْذِهٍ 
مِنهُ 1 يِه الصّومُ. 

وَكَذَلِكَ امْرةُ تَرَوّحَث عَلَى عَبْدٍ وَرَوْجُهَا قَادِرَ عَلَى أَدَائِهِ إِذَا طَالَْنْهُ بدَلِكَ وَوَجَب عَلَيْهَا كقَارَةٌ ل يها 
الصّوْمُ وَإِنْكَانَ لَهُ مَالُ وَوَجَب عَلَيْهِ دَيْنَ مِثْلُهُ يخِْهُ الصّوْمُ بَعْدَ ما قَضَى دَيْنَهُ؛ لِأَنَهُ غَيْرْ وَاجَدٍ للْمَالٍ 
َأمَا قَبْلَ قَضَاءٍ الدَيْنِ فيل يُِْنُه لأنَّ ثحَمَدَا عَلَنَ وَقَالَ بأَنَهُ نَل لَهُ الصَدَقَةُ وَهَذَا ِضَارَةٌ إلى أَنَّ مَالَهُ 
مُلْحَقْ بِالْعَدَم كما لِكوْنِهِ مُسْتَحَقَ الصَّرْفٍ إلى الدَيْنِ كَالْمَاءٍ الْمُسْتَحَقَ لِلْعطّشٍ وَقِيلَ لا يرنه لِأَنَّ 
حَمَدًا دكرَامَا يدُلٌ عَلَيْه لأَنّهُ ححص الصّْم با بَعْدَ قَضَاءٍ الدَيْنِ وَذَلِكَ؛ لِأنَّ مِلْكَ الْمَدْيُونِ في ماله 
كَامِل بِدَلِيلٍ أَنَهُ لِك حمْيعَ التَصَّرْفٍِ فيه اه. 

وَفِ الْبَدَائْع لَؤْكَانَ في مِلَكِه رَقَبَةٌ صَاحَةٌ ِلتَكفِير يَبْ عَلَيْهِ تْرِيرُهَا سَوَاءْ كان عَلَيْهِ دين أو 4 يَكُن؛ 
لِأَنَهُ َاجِدٌّ حَقِيفَةٌ اه. 

وَحَاصِلُ أن الدَيْنَ لا يمْتَعْ تَْرِيرَ الرَقَبَِ الْمَْجُودَة وَْنَعْ ووب شَرَائِطِهَا بَالٍ عَلَى أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ فَِنْ 
قُلت: إِذَا كان عَلَيْه كفَارََا ظِهَارٍ امن وَفي ملْكِه رَقَبَةٌ فَمَط قَصّامَ عَنْ ِحْدَاهُما ثم أغتق عَنْ ظِهَارٍ 
الْأُخرَى هَل يرنه الصَّوْمُ عَنْ الأول قُلْت 1 أَرَهُ صَرِيعًا وَلَكِنْ في الْمُحِيطٍ في نَظِيرِه مَا يَقْمَضِي عَدَمَ 
لإِجْرَاءِ قَالَ عَلَيْهِ كَقَارََا بَينِ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ يَكْفِي لإِخْدَاهُمَا قَصَامَ عَنْ إِخْدَاهُمًا ثم أَطْعَمَ عَنْ الْأخْرَى لا 
يَجُورُ صُوْمُه؛ٍ لِأَنَهُ صَامَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَكْفِير بِالْمَالٍ فلا يُجرِئُهُ اه. 

وَبنا نَقَلنَاهُ عَنْ الْمُحِيطٍ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ عَبْدٌ غَائْبٌ في مِلكه لا يْزِنُهُ الصّوْمْ ظَهَرَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ الْإمَامُ 
فَخْرُ الدّينِ الرَازِيَ عَنْ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ اسْتنبَاطًا مِنْ تَغْبيرهِ تَعَالَ بِعَدَم الْوْجُودٍ عِنْدَ الانْقَالٍ إلى 
الصّؤم وَبِعَدَم الامنتطاغة عِنْد الِانْيفالٍ إلى الإطعام مِن أنه كان لَهُمَالْ عَاِتِ فال يْطِةُ ولا يوم 
وَمَنْ كانَ مريضًا مَرَضًا يُرْجَى بُرؤْهُ فَإِنَهُ بُطعِمْ ولا يَنْعطِرْ الصّحَة لِيَصُومَ مُوَافِقَ لِمَذهَيا أَنْضًا في الصو 
لا في الإطْعَام لِمَا سَيَأْقِ وَإِنْكَانَ الْمَالُ أَعَمّ من الْعبْدِ؛ لِأَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعبْدِ وَببْنَ قَدْرِ مَا يَسْتَرِي به 


وراد بالآيام الْمَنْهِيّة الْحمْسَةٍ الْمعْرُوفَةٍ وَهِيَ يَْمَا الْعِيدٍ وَأَيمُ التَشْريق؛ لِأَنّ الصّومَ بِسَبَب النّهي يها 
َاقِصْ فَلا يَتَدَى به الْكَامِلُ وَشَهْرُ مان في حَقّ الصّجيح الْمُقِيم لا يَسَعْ غَيْرَ فَرْضٍ الْوَقْتِ قَيّدذا 
بِالْمُقيم الصّجيح؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَضُومَ عَنْ وَاجِبٍ الع وَف لْمَرِيضٍ رِوَايََانِ كُمَا عْلِمَ في 
الْأصُولٍ في كك الْأَمِْ وَف اقِْصّارهِ عَلَى تَفِى الْأَيَام الْمَنْهِيّةِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَهُ لا ُشترط 
أن لا يكوت فيهما وَقْت نَدَرَ صؤمة؛ لأَنُ اْمَندُور الْمعين إذًا توى فيد واجبًا آخر وَفَعَ عَمّا توى 
بخلافٍ رَمَضَانَ كما عُلِمَ في الصّوْمِ. 

َف كََامهِ إشَارَةُ إلى أن هذه الْأَيامَ َو دَحَلَتْ عَلَى الصّؤم اْمَطَعَ التَايْْ صَامَهَا أ لا لإمكَانٍ وَجُودٍ 
شَهْرَيْنِ يَصُومْهُمَا خَالِيَينٍ عَنْهَا فَِدَا قَطَعَ التََاسُ وَالْمَرَضُ التَمَائْعَ وَكانَ حَيْضْهَا غَيْرَ قَاطِع لِصّوْمِ 
كَمَارتًا لِعَدَم الإمكانٍ وَيَنْبَغِي أن يَكُون عَنْصُوصًا بكفَارةٍ قعِْهَا وَِطْرها في الخيْض» لِأَنَهَا لا تج 
شَهْرَيْنِ حَالَِينٍ عَنْ حَيْضِهَا بخان كَقَارَةٍ الْيَمِنٍ فَانّهَا تجِدُ تلان أيام حَالِيَة عنْهُ ثم رَأنْت الْقَرْقَ مُصّرّحًا 
بِهِ في الْمُحِيطِ وَفي الْبَدَائْع عَلَيْهَا أَنْ تَصِل أَيامَ الْمَضَاءٍ بَعْدَ الَيْضٍ با قَبْلَهُ حَىّ لَوْ 1 تصِل وَأَفْطَرَتْ 
يَْمَا بد الخيضٍ اسعَفبَآَتْ لتركها الماع بلا صَروةٍ بحلاف بقَاِهَاء وَهَذَا من حَالَفَ فيه 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ يُبدُ بالْعَائْب أَنَهُ 1 يكن تمَلوكا لَهُ !1) هذا تأُوِيلٌ بَعِيدٌ بَل الظَّجِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِنَهُ لا يُعْلَمُ حَيَاثهُ 
وَمَوْنهُ كما قَالُوا في الآبتي ثم رَيْت في الْمَتَاوَى الْندِيّة عَنْ غَايَةِ السُرُوجِيَ وَلَا يَجُورْ ْم الْعَاجِرُ 
وَالْعَائِبُ الْمُنمَطِعْ لخر ٠‏ 


(قَوْلَهُ وَينْبَغِي أَنْ يَُونَ عَخْصُوصًا بِكَفَارَةٍ فَملِهَا) وَمِثْلهَا كمَارَةُ فطرهًا. 
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ال رك ري وك شرع و لسو سوا لاف ع لال لا ل عفار 
الفطر والَْْلٍ وَعَنْ مُحَمَدِ في الْمُْمَقَى لَوْ صَامَتْ شَهرًا ثح حاضّث ث أَيِسَث اسَْفبَلَتْ؛ لِأَنّهَا قَدَرَثْ 
عَلَى مُرَاعَاةٍ التََابُع فَلَرِمَهَا التَعَابْعُ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنّهَا إذَا حَبِلَتْ في الشّهْرٍ النَّان بَنَثْكدًا في 
الْمُحِيطِء فَعَلَى الأول قَوْكُمْ حَيْضْهَا غَيْرْ فَاطِع في كَفَارٍَ الشَهْرَيْنِ إلا إِذَا أَيِسَث بَعْدَهُ فَحِيتَيِذٍ يَفْطَعْ 
وأا صَْمُ الْمُضََلَةٍ َن الْكقَاة فَقَدْ اسَؤقاه في الْمُحِيطِ مِن الخيْضٍ وَقَد قاد كلامة أَنَّكُلٌ صَوْمِ 


شرط فيه التَمَابُعْ صا فَحْكْمُهُ كَالْكَفَارَةٍ َإِذَا أَفْطَرَ فيه يَوْمَا بَطّلَ مَا قَبْلَهُ وَلَِمَهُ الاسْتقبَال كَالْمَنذُورٍ 
لا يُسْتَقْبلُ إذَا أَفْطَرٌ فيه يَوْمَا كرب مَعَلَا؛ لِأَنَهُ لا يزِيدُ عَلَى رَمَضَانَ وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا كُمَا في فنْح 
الْقَدِيرٍ من الْأَبمَانِ. ْ 
واد بِعَدمِ الْْجُودِ عَدَمًا مُسْعورًا إلى فرَاغ صَوْمِ الشَهْرَنْنِ حَّ لو قَدرَ على الإِغْعَاقٍ في الْيَْمِ الأخير 
َبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْس وَجَب عَلَيْهِ الإغَاقَ وكَانَ صَوْمُهُ تَطوُعَا وَالْأَْصَل إِعَامْهُ َإِنْ أَفْطَرَ لا قَضَاءِ 
عَلَيْ؛ لِأَنّهُ سَرَعَ فيه مُسْقطًا لا مُلْمَِمَا خلاهًا لِزقَرَ وَفيَدَ الصّوْمُ ِعَدَم الْوْجودِء لِأَنَهُ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ 
لْقَادِرٍ عَلَى التَخْربر لِعَرْكِ الْوَاجِبٍ في قَوْله تَعَالَ (فْتَخريز رَقَبَةِة [النساء: 92] ؛ إِذْ الْمَغْىَ 
فَالوَاجِبْ عَلَيْهِْرِيرُ رَقَبَةِ لا عَمَلَّا بَفُهُومٍ الشَرْطٍ كما لا يَخْقَى وَالْيَسَارْ وَالإِغْسَارُ مُعْمَبرَانِ وَفْتَ 
التَكَفِيرٍ أيْ الْأَدَاءٍ لا وَفْتَ الْوْجُوب كَمَذْهَب أَحْمَدَ ولا أَعْلَظُّ الخَالَينٍ كَمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ؛ لِأَنَّ الْقُدرَة 
ا باخ ليها لا فيرط ووذها وَعَدَمُهاعِنْدَ الا وفي الْمُجبط لو صام بالْأهِلة فَانقق 
تِسْعَةٌ وَحمْسِنَ يَْمَا جارَ» وَل صَام بعيْرٍ الأَهِلِ تِسْعَةٌ وَحمْسِينَ يَومَا يَصُومْ انبا لِأنّ الل اغتباز 
الشّهْرِ بالْأَهِلَةٍ َإنْ عَم الال أَغثُيرَ كل شَهْرٍ نَلّائِينَ يَوْمَا اه. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فَاتََقَ ثَايَةُ َحمْسِينَ جَارَ وَاز كُْنِ كُلِ مِنهُمَا يسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَْمَا وَقَذ َقَادهُ في 


(قَوْلَهُ فإِنْ وَطِئَ فِيهمًا لَيْلّا أَوْ يَوْمَا نَاسِيًا أو أَفْطَرَ اسْتأَنفَ الصّؤم) أَيْ: وَطْءْ الْمُظَاهِرٍ مِنْهَا عِنْدَ أبي 
حَبِيقَةَ وَْحَمَدِوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الشّرْط عَدَمْ قَسَادٍ الصّوْمِ فَلَوْ جَامعَهَا لَيْلّا أو نَهَاَا تَاسيًا لا يَسْتَأَنِفُ 
وَالصَّحِيحٌ فَوْهُمَا؛ لأَنَ الْمَأْمُورَ به صِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتََاِعينِ لا مَسِيس فيهمًا فَإِذَا جَامَعَهَا في خِلالمَا | 
أتِ بِالْمَأَمُورٍ به وَِذَا أَفْطَّرَ في خِلَاهِمَا الْقَطَعَ التََابُعْ أَطْلَقَ في اللَّيْل فَشَمِلَ الْعَمْدَ وَالبَسْيَانَ كما 
صَرّح به في الداع وَالتفيبدُ بالْعمدٍ في أخقرٍ الكثب افَاقِيّ لا إلاختزاز نه كما في بض شُرُوحٍ 
الْمَجْمَع فَاخْيِْرَ مِْه فإِنَُ غَلَطّ وَقَدْ صَرّحَ في غَايَةِ الْبَيَانِوَالْعَاَة أنه قَيْدُ اَقَاقِيٌ وَقَمّدَ بالنَسْيَانٍ في 
اليَْمِ؛ لِأَنَهُ لَوْ جَامَعَهَا نَهارَا عَمْدًا اسْتأَنفَ اتَقَافًا لِوْجُودٍ الْمَسِيس عِنْدَهُمَا وَلِقَسَادٍ الصّوْم عِنْدَهُ وَإَِا 1 
يَعْفُ عَنْ اليَسْيَانِ في وَطْءٍ الْمُظَاهِرٍ مِنْهَا كُمَا عُفِي عَنْهُ في الصّوِْ؛ لِأَنَهُ في الصّوْمِ عَلَى خلاف الْقيّاسِ 
لِلْحَدِيثِ فلا يُلْحَقْ به عَيْرُه. 

وََوْ قَالَ الْمُصَبَفُء وَلَوْ جَامََهَا فِيهمَا مُطَلَقًا أ أفْطَرَ اسْتأف لَكَانَ أَؤلَ وَمِنْ التَطْويلٍ أغرى قدا 
بِوَطْءٍ الْمُظَاهَرٍ مِنْهَاء لِأَنهُ لو وَطِىَ غَيْرَهَا فيهمًا فَإِنْ بَطَلَ صَوْمُهُ كَأنْ كَانَ نَهَارَا عَامِدًا دَخَلَ تَحْتَ 
قَوْلِهِ أؤ أَفْطَرَ فَيَسْتَأَنفُ وَإِلّا لا وَهَدَا بالِاثَمَاقٍ وَفَيَدَ بِكَفَارَةٍ الظَهَارِ لِأَنّهُ لو وَطِىَ وَطْنَا لا يُفْسِدُ 


الصّومَ في كَقَارَةٍ اَل 1 يَسْتَأَنِفَ كما في الْجَؤهرَة وَأَطْلَقَ في الإفْطَارٍ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ لِْذْرٍ كَسَفْرٍ أو 
مَرَض أَوْ لا كما في الْعِنَايَة. 

(قَوْلَهُ و1 يجْز للعبْد إِلَا الصوْمُ) أَيْ: إِلّا صُوْمْ الشَهْرَيْنِ الْمُتَتَابعينِ؛ لِأَنّ الْعبْدَ لا بمْلِك وَإِنْ مَلَكَ 
والإعاقوَالإِطْمَامْ مهما الوك قن أختق الول عله أؤ أطهم | يخز إن كان بأغرو نه دن 
بأهْلٍ لِلْلْكِ فلا يصِيرُ مَالكا بتمليكه لِلْحَدِيثٍ «لا يلك الَْبْدُ سَيئه ولا يلك مؤلاة وَلا َب 
عِنْقُهُ في ضِمِْه؛ لِأَنّهُ إِعًا يَصِحُ إِنْ لَوْ كَانَ تَبَعَاء وَالْإِعْمَاقَ أَصْلْ الْأَهلِيّةِ قَلَا يَمْبْتُ اقْتِضاءَ كُذَا في 
الْكاني وَإِذَا تَعينَ الصو لْكفَارَةٍ وَقَد تَعلّق ينا حَق الْمَرَْةٍ 1 يكن لِلسيْدٍ أن عه بحلاف صَؤم بَقِيّة 
الْكَفَارَاتِ لَهُ أن يْْعَهُ عَنْ صَوْمِها لِعَدَم علق 

[منحة الخالق] 

(قَْلّهُ كما صرّحَ به في الْبَدَائِعِ) وَعَرَاهُ في الشرنبلالية أْضًا إلى القّحقَةٍ وَلِاختار (قوْلُّكمَا في بض 
شُرُوح الْمَجْمَع) هُوَ شَرْحٌ ابْنٍ مَلَكِء وَفي الْقمْسْتَانَ مَا يُوَيدَهُ فَإنهُ قَالَ: وَكُذَا اسْتأتف الصّوْمَ إِنْ 
وَطْتهَا أي : الْمُظَاهَرَ منْهَا لَيْلّا عَمْدَاكُمَا في الْمَبْسُوطٍ وَالنَظْم وَاِدَايَةِ وَالكَافِ وَالْقُدُورِيَ وَالْمُضْمَرَاتِ 
وَالرَادِي وَالنَفٍ وَعَهَا تجرد قَوْلِ الْإيبجائيَ في شرح الطَحَاوِيٍ في اللَيْلٍ مدا أو سيان لا 
تليق أن ْمَل الْعَمُد في كلام لْدَايَةِ وَالْمُصَنَفٍ 0 أَنَهُ فيد انَقَاقِينْ كُمَا فَعَلَهُ صَاحَِبُْ الْكِفَايَة وَمَنْ 
َابَعَهُ وَمِنْ تأيبدِهِ عَدَمُ اليقَاتِ صَاحِب البَهَابَةِ لِذَلِكَ اه. 

ُلْتْ وَقَد يُقَالُ إِنَّ مَا في الْإسْيبجَايَ صَرِيحٌ فَبْقَدَم عَلَى الْمََهُوم كما تقَرَر في عَلّهِ وَقَد قَالَ في 
الحوَاشي الْيَعقُوبِيَةِ الظَاِرٌ ما في الْعتَايَ؛ لِأَنَهُ مُفْمضَى وَلِيل أي حَدِيفَة وَتحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله َعَالى اه. 
(قَوْلَه: وَل قَالَ المُصَبَفُ وَل جَامَعَهَا إ) قَالَ الرَمِيُ 
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حَقَ عَبْدِ بحا وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ باب جنَايَاتٍ الْإخرام وَلَا يَجُورُ إِطْعَامُ الْمَوْلَ عَنْهُ إلا في الإخصّارٍ 


وَل يََُل لاسيِفَاءِ هه الْمَسألٍَ َإنْ فلت 4 1 يكن الرِقَ مُتصًّا ِصَوْمِ الْكقَاَاتِ مع أَنّهُ مُنصّفْ 
مه وَعُقُوبَةَ ُلْت لِمَا فيه مِنْ مَعْىَ الْعبَادةٍ وَهِيَ ل تعَنصّففْ بالرّقِ كَالصّلَاةٍ وَصُوْمِ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ 
لْعَالِبُ في بَعْضِهَا مَعْىَ الْعْقُوبَةِ اختيّاطًا ثم رََيْت تَعْلِيلَ مَسْأَلَة م الإخصار فَقَالَ في الْبَدَائع لَو 


أخصر الْعَُْ بعْدَ ما أَخرَم بِِذنِ الْمَؤلَ ذكرَ الْقدُورِي في سَرْح مُحْمصّر الكَرحي أنه لا يَْرَْالْمَولى 
ِنْقَاذُ هَدي؛ ِأنَهُ آو مه يَلْْمُهُ حق الْعبْدٍ ولا يَبْ لِلْعبْدِ عَلَى مَوْلاهُ حو ذا أَعتَقهُ وجب عَلَيْه 
وَذَكْرَ الْقَاضِي في شَرْح محْتَصَرٍ الطَّحَاوِيَ أَنَّ عَلَى الْمَوْلَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ هَذَيًا في الخرَمِ فَيَحِلُ؛ لِأَنّ هذا 
الدّمَ وَجَبِ لَِلِيّةِ نقلي با الْعبْدُ إن ْمَل فَصَارَ بل التّفقَِ ولتق علَى الْمَوَْ فَكَذَا وم 
الإخصّارٍ اله. . 


وَأَمّا كَفَارَةُ الْمَيْتِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَأَوْصّى بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلْثْ َالِهِ قإنْ كَانَثْ كَفَارةَ مين خْيرَ 
الْوَصِي ببنَ الإطعَام وَبَْنَ الكِسْوَةٍ وَبَيْنَ التحْرِيرء وَفي كَفَارَةٍ القَْلِوَالظَهَارِ وَالإفطَارٍ يَتعيَنُ الَحْرِيرُ إن 
بَلَقَتْ قِِممْهُ القْْتَ وَإِلَا تَعينَ الإطْعَامُ ولا دَخْلَ لِلصّوْمِ في الْكُلَ كدًا في الْبَدَائْع فَإِنْ قُلْت: هَل لَنا 
خرٌ لس لَكفَارة إلا بالصّؤم قلت الْمَخجور عليه بالسَقَِ على فَوِْما الَف به لا يكف إلا بالصّوم 
حَقٌ لو أَغيق عَنْهَا صّحّ الع ولا يجْزِئ عَنْهَا ويََمهُ الصّومْ كما في شَرْح الْمنُْومَةٍمِنْ الحخر. 
(َولهُ َنْ 1 يَسْمطِعْ الصّؤم أَطَعمَ سِبِينَ فقيرا كَالفطرَةٍ أ قِيمته) أَيْ: إن 1 يَفْدِرْ عَلَى الصّؤم لِمَرَضٍ 
لا يُرْجَى بُرْؤْهُ أو كبر أَرَادَ بِالإطْعَام الْإغْطَاءَ لكا لِأَنهُ سَبْصّرَحُ بالْإبَاحَةِ؛ وَلِذَا قَالَ في الْبَدَائْع: إذَا 
أََادَ التَمْلِيكَ أطْعَم كالفطرة وَإِذَا أََادَ الإباحة أَطْعَمَهُمْ غَدَاءَ وَعَشَاءَ وَفيَدَ بالْمَفِير لِأَنَ الْعَيّ . كور 
ِطْعَامُهُ في الْكَقَارَاتٍِ َلِيكا وَإبَاحَةَ وَمَنْ لَهُ مَالُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لعَبْدٍ فَقِيرٍ في هَذَا كُمَا في الْبَدَائْع وَأَشَارَ 
بكر الْقَقير إل أنه الْمرادُ في الآية فَالْمِسْكِن وَالَْقِمْ سَوَاء فِبهاوَأقاد قو كالْفطرة أي كُصدَقَةٍ 
الفطر أَنَهُ لا يجُورُ إِطَعَامُ أَصِلِهِ وَفْرْعِهِ وََحَدٍ الرَوْجَينِ ولوك وَالَْاهِيَ وَأَنَّهُ يجُوزْ ِطْعَامْ الّمََ؛ لأنَّ 
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فَهَا مَصرِفهَا وَهُوَ مَصْرِفْ الرَكاةٍ إلا الدَمَي فَإِنهُ مَصْرفٌ فِيمَا عَدَا الزكاةً بخلافٍ اخْرْي فَإِنَهُ لَب 
بمَصْرِفٍ لِشَيْءِء وَلَوْ كان مُسْتَاْمنًا. ْ 

ولو دَهَعَ بحر هََانَ أنه َبْسَ بمَصْرِفٍ أَجْرَهُ عِنْدَهْما خلاهًا لأ يُوسُفَ كُمَا رف في الرَكاةٍكمَا في 
لْبَدَائِع وَأَنّهُ كْلِكُ نِضفَ اع مِنْ بُرِ أو ضَاعًا مِنْ كرٍ أو شَعيرٍ أو دَقِيقٍ كُلّ كَأَصْلِهِ وكذَا السّويق, 
وَالْمَْضَ مِنْ الشَعِرٍ فَإِنَهُ جائرٌ إذَا كان فَدْرَ الْوَاجِبٍ كَأَنْ يَدهَعَ ربْعَ صّاع مِنْ بُرَ وَنِضْفًا مِنْ شَعِيرٍ وَِعَا 
جَارَ التَكُمِيل بالآخر اتاد الْمَْصُودِ وَهُوَ الإطّعَامُ ولا يور التَكمِيل بِالْقِيمَةِ كما لو أَدى نِضْفًا مِنْ 
كْرِ جَيَدٍ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ الْوَسَطٍ وَأَقَادَ عط الْقِيمَةِ أَنَُ لا بد أَنْ تَكُونَ 

[منحة الخالق] 

و َالَ ذَلِكَ لَمَائَهُ ما الَْرّمَهُ من أَوّلٍ الكتاب إلى هُنَا من بََانِ الْمَسَائِلٍ الْحَلافِيّةِ وَمَسَألَةُ الْوَطءٍ لَيْا 
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خلافيّة أى يُوسُفَ اه. ذكْرَهُ المَقدِسِيَ اه. 


(قَوْلَهُ وَإِلّا تعيّنَ الْإطْعَامُ) قَالَ الرَّمْلِيُ قَدّمَ في أَوَلٍ الْمَصْلٍ في بَيَانٍ أنْوَاع الْكفَارَةٍ أنَهُ لا إطْعَامَ في كَقَارةٍ 
الْمَلٍ لَكِن يََعينْ فيد بها دَامَ الْقَاتِلُ حا أؤ يحْمَلْ فَوْلْهُ وَإِلّا تَعيّنَ الإطْعَاُ أيْ: في الظَهَارٍ وَالإِفْطَارٍ 
لا في الْمَمْلِء لِأَنّهُ لا إطّْعَامَ فيه وَهُوَ الظَهِرْ إِذْ فَوْهُمْ لا إطُعَامَ فيه كَمَا نَصُوا عَلَيْهِ شَامِلَ لِلْحَالََِْ ما 
لَ يُوجَدْ صَرِيحٌ التَفْلٍ الْقَارِقٍ بَبْنَ الي وَالْمَيْتِ فِيه تأمّلْ اه. 

وَانْظْر ما كَمََِاهُ في فَصْلٍ الَْوَارضٍ مِنْ كِتَابٍ الصّؤم عِنْدَ فَوْلٍ الْمُوَلْفٍ تَبَعًا لِلرَّبِلعِيَ وَالدُرَرِ وَكذَا 
كمَّارَةٌ الْيَِينِ وَالْقَْلٍ إِذَا تبَرَعَ الَْارتُ بالْإطْعَام وَالْكِسْوَةٍ يُورُ (قَوْلَهُ وَمَنْ لَه دَيْنَّ) الْمَوْصُولُ مُبَْدا 
حَبَرهُ فَولهُ قر وَفَوْلَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنْ لِعَبدٍ أخرّج به دَنْنَ الحقٍ تَعَال فلا بْتَعْ (قَوْلَه؛ لِأنّ مَصْرفَهَا 
مَصرِفْهَا) أيْ: مَصْرفْ الْكَفَارَةٍ مرف الفطرَة وَهْوَ أي مَصْرِفُ الفطرةٍ مَصْرِفُ الزّكاةٍ. 

(قَوْلُهُ إلا الدّميَ فإِنَهُ مَصْرِفٌ فِيمَا عَدَا الَكاة) قَالَ الرَمْلِيئُ وَف الخاوي وَإِنْ أَطَْعَمَ فُقََاءَ أَهْلٍ الذّمَةٍ 
جَارَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَجُورُ وَبهِ تَأَخُذُ اه. 

(فَوْلُهُ وَإَِهُلِكُ) طوف عَلَى فَوْلِِ إِنَهُ لا يجورُ وَهُوَ مُصَارعٌ الْمُصَاعَفْ مَبٌْ لَْاعِلٍ أَي: وَأَقَاد 
ِمَوْلِِ كالفطرة أن الْمُكَرَمَُكُ الَْقِيرَ نِضْفَ صاع !1 (قَوْلَهُ وَاخمَلَهُوا هَل يُعْتبرُ الكل أو الْقِيمَة 
فيهمًا) قَالَ في التَتَارْكَانِيّة وَلَوْ أَدّى الدَّقِيقَ أو السويق أَخْرَأهُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَاِيُ في طَرِيقٍ الْجَوَازِ قَالَ 
بَعْضّهُم: يُعْتَبْرُ فيه تَامُ الْكيْل وَذَلِكَ نِضْفُ ضاع في َقِيقٍ النْطَة وَصَاعٌ في دَقِيقٍ الشَّعِيرٍ مِنْ شَعِيرِهًا 
َإلَِْ َال الْكَرْحِيُ وَالْقدُورِيٌ وقَالَ بَعْصْهُح: يجوز باغيبار الْقيمَة فا يععَبَرُ فيه كَامْالْكَيْلٍ اه. وب 
عُلِمَ أن َوْلَ الْمُوَلَْفٍ وَدَقِيقْ كل كأضلِه مَبوٌ عَلَى فَوْلٍ الْكَرْحِيَ وَالْقُدُورِيٍ ثم بَعْدَ مَا جَرَمَ بدَلِكَ بَينَ 
أن فيه خلاقًا بِمَوْلِهِ وَاحْمَلَهُوا مَل (فَوْلُهُ وَأَقَادَ عط الْقِيمَة أَنَهُ لا بْدَ إ) 
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مِنْ غَبْرٍ المَنصُوص عَلَيْهِ فلو دْفِعَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ عَنْ مَنَصُوصٍ آخَرَ بطريقٍ القِيمَةٍ 1 يجْزْ إلا أن يَبْلعَ 
الْمَدْفُوعٌ الْكَمَيةَ الْمُمَدََةَ شَرْعَا فَلَوْ دَفَعَ نِضْفَ ضاع كرِ يَبْلْعْ قِيِمَةَ نِضْفٍ ضاع بُرَ لا يجُورُ فَالْوَاجِبُ 


عَلَيْهِ أَنْ يتم لِلّذِينَ أَعْطَاهُمْ الْقَدْرَ الْمُمَدّرَ مِنْ ذَلِكَ الجنْس الَذِي دَفَعَهُ َم َإِنْ 1 يجَدْهُمْ بَغْيَامِمْ 
اسْتأئف في غَيْرِهِمْ ولا يُقَالُ. 


َو أَطْعَمَ خَْسَةٌ وكسَا خَمْسَةٌ في كَفَارَةٍ اليَمِينِ حَيْتُْ كجُورُ الْكِسْوَةُ عَنْ الْإطّْعَام مَعَ أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا 
مَنْصُوص عَلَيْ لأنَ تقُولُ: قَالَ في الْبَدَائِع: لَوْ أَطْعَمَ حَمْسَةٌ عَلَى وَجْدِ الإباحةٍ وكْسَا خَمْسَةَ قن كان 
علَى ود الْمنْصُوص عَلَيْهِ لا يجو ون أخرجَة على وج الْقمَةٍ إن كان الطَّعمْ حص من الْكِسْوة 
أَجْْأُ وَإِنْ كائّث الْكِسْوَةٌ أدص مِنْ الطَّعام 1 يزه لِأَنّ الْكِسْوَةً تيك فَجَارَ أَنْ تَكُونَ بَدَلُا عَنْ 
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الإطْعام ثم إنْ كَانَث قِيمَهُ الكِسْوَةٍ مِثْلَ قِيمَةٍ الطّعَام فَقَدْ أَخْرَجَ قِيمَةَ الطَّعَام وَإِنْ كَانَتْ أَغْلَى فَقَدْ 
أَخْرَجَ قِيمَةَ الطَّعَام وَزيَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْكِسْوَةٍ أَرْخَص لا يَكُونُ الطَعَامُ بَدَلَا عَنْهُ؛ٍ لِأنَّ طَعَامَ 
الإباحَة لَيْسَ بِتَمْلِيكِ قَلَا يَقُومُ مَقَامَ التَمْلِيكِ وَهُوَ الْكِسْوَةٌ؛ لِأَنَّ الشَْءَ لا يَقُومُ مَقَامَ مَا هُوَ فَوْقَهُ 
وَلَوْ أَطْعَمَ حَمْسَةَ وَكَسَا خَمْسَةٌ جَارَ وَجَعَلَ أَغْلَاهُمَا نا بَدَلُا عَنْ أَْحَصِهمَا نا أَيُهُمَاكَانَ؛ لِأَنَّ كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا تَلِيكَ فَجَارَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهمَا بَدَلّا عَنْ الآخَر اه. 

وَأَشَارَ مَْلِهِكالفِطرةٍ إلى أَنَهُ أ أَعطى مسسكينا أَقَلٌ مِنْ نِضْفٍ صاع لا يي كما قَدّمَهُ الشّارِحُ في 
صَدَقَةِ الفط وَنْقِلَ أن لاز فَوْلُ الْكرجي هما تَقَلَهُ هنا من المواز إِمَا عَفْلَُ ما قدَمَهُوَإِما عَلَى 
قَْلٍ الكرْخِي نه الم أَنَّ الكَفَاراتٍ كُلَهَا لا يجُورُ إغطَاء فَقِيرٍ فِيها أَكَنَّ من نِضْفٍ صاع حَقٌ فِذَيَة 
الصّلاةٍ حَّ لو أغطى عَن صَلَاةٍ أقَ من الْمِسْكينٍ م يخْْكما في الْمُحِبط وَقَد فرَّقَ في الْعِناية بن 
الكَفَارَةِ وَصّدَقَةِ الفط وَقَدْ عَلِمْت أَنّهُ ممَرّعٌ عَلَى الصّعيفء وني التَمَارْحَائِيّة لو أغطَى سِبِينَ مشكيًا 
وف الْمُحِيطٍ لَوْ أَغْطّى عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كُلّ مِسْكِينٍ مدا مدا نه اسْتَغق الْمَسَاكِينْ ثم افتَفَرُوا فأَعَادَ 
عَلَيْهمْ مدا مُذَّا لا يِجُورُ وكدًا لَوْ أَدّى إِلّ الْمُكَاتبينَ مُدَّا مدا ثَّ رُدُوا إلى الرّقّ وَمَوَالِيهمْ أَعْتِياءُ م 
كُوتِبُوا نَانِيًا نه أعَادَ عَلَيْهِمْ 1 يجْز؛ لِأَنَهُمْ صَارُوا بحَالٍ لا يجُورُ الْأَدَاءُ إِلبْهُمْ فَصَارُوا كجنس آخَرَ اه. . 


1١ 
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(فَولَهُ َو أمر عَيْرَهُ أن يطْمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارهِ ففَعلَ أجرَة) ؛ لِأَنَّهُ طَلَب مِنْه التَّملِيك مغ وَالْفقيرُ 
2 و 


ابض لَه أَوَلَا ث لَِفسِه فَيَمَحَمَّقْ تَلْكُه ث كه كهبَة الدَيْنِ مِنْ غَيٍْ مَنْ عَلَيِْ الَيْنُ إذَا سَلّطَهُ عَلَى 
الْقَيْضِ وَلَمّا كَانَ طَلَبْ التَمْلِيكِ مُتََوِعًا إلى هِبَةٍ وَفَرْضٍ وَالْصْل الْبْرَاَةُ لا جوع على الْآمرِ في ظَاِرٍ 
الرَوَايَهَ وَفٍ التَعَارْحَانيّة إِنْ قَالَ الآمِرُ عَلَى أَنْ لا مخوع للْمَأمُوٍ فلا مجوع وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ 
عَلَنَ رجَعَ عَلَيّْهِ وَإنْ سَكْتَ الْآمِرُ فَفِي الدَيْنِ يَرْجِعْ اتَقَافَاه وف الْكَمَارَةِ وَالرَكَاةٍ لا يَرْجِعُ عِنْدَ أي 
حَبِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَرْجِعُ اه. 

وَالْحَاصِلْ أَنّهُمْ فَرَهُوا بَْنَ الَْمْرِ بِقَضَاءِ 


[منحة الخالق] 

َطَرّ في النَهْرٍ في هَذِهٍ الإقَادَةٍ أن الْقِيمَة أَعَمُ مِْ قِيمَةِ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أ غَيْرِهِ اه. 

قُلْتُ وَكَانَ حَقْ التَغبيرٍ أَنْ يُقَالَ َعَم مِنْ كَوْيًا من الْمَنْصُوصٍ عَلَيْه أو غَيه؛ إِذْ لا مَدْحَلَ هُنَا لِقِِمَةٍ 
عَبْرِ الْمَنْصُوصٍ إِلَا أَنْ يُقَالَ الِْصَافَةُ في فَوْلِهِ مِنْ قِبمَةِ الْمنْصُوصٍ بََائيةُ وَحَاصِل التَنْظِرٍ أن قَوْلَ أو 
قِيِمَبْهُ أيْ: قِيِمَهُ المَنْصُوص الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ كالفطرة أَعَمُ من كَوْنمًا مِنْ الْمَنْصُوصٍ أو مِنْ غَيْهِ 
فَعَطْفُهَا عَلَى الْمَنْصُوص لا يَفَْضِي أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ وَامجْوَابُ أَنُّ لما قَالَ كالْفطرَة أَقَادَ أَنهُ َو دَفَعَ 
مِنْ الْمَنْصُوص لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ الشَرْعِيُ كُمَا صَرَّحَ به بِقَولِهِ وَأَقَادَ أَنّهُ لِك نِضْفَ صَاع مِنْ 
رِ إل فَقَْلَهُ بَعْدَهُ أو قِيمَمْهُ يب كَوْثُ الْمُرَادٍ ينا من غَبْرٍ اْمَنُصُوص؛ إذْ لو كانث مِنْهُ يون قَذْ دَهَعَ 
الْمَنْصُوصَ وَهُوَ لا يَكُونُ إلا بالْقَدْرِ الْمْقَدَرِ شَرْعَا فَِذَا دَهَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لا يُعْتَبَر كَوْنهُ بطَرِيق الْقِِمَةٍ 
فتَعينَ أن يَكُونَ الْمُرَادُ با كَوْتهَا من غَيِِْ ولا يما وَالْأَصْل في الْعَطَفٍ الْمُعَابَرَةُ فَُدبَر. 


(قَوْلهُ: وَلَوْ أَطْعَمَ حَمْسَةَ كسا حَمْسَةَ جارٌ) أي: أَطْعَمَ عَلَى وَجْدِ التَملِيكِ كُمَا يَظْهَرُ مِنْ تَفْيِيدِه السّابِق 
ِقَوْلِهِ عَلَى وَجْهِ الإباحة (فَوْلْهُ وَقَدْ فَرَقَ في الْعتايّة إ) قَالَ في النَهِرِ ولا يجُورُ في سَائِرٍ الْكَفَاراتِ أَنْ 
ُعْطِيَ الْوَاجِدَ أَقَنَ مِنْ نِضْفٍ ضاعء وي الفطرَة خلاف وَقَدَمْنَا أن الجوَارٌَ جَرَمَ به غَيْرُ وَاجِدٍ وَأَنَّهُ 
صحِيحٌ وَعََيْهِ فَالَْْقُ أن العَدَدَ مَنْصُوصْ عَلَيْهِ في الْكَارَةِ لاف غَيْرء وَقوْلهُ في الْبْخرٍ إِنَّهَدَا 
لق مر على لْقَلٍ الصّعيف تمنو اه. 

َقَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ وَقَدَمْنَا في باب صَدَقَةِ الفطر أن الصّحّ جَوَارُ دَفْع فَرْدِ جع وَجنْع لِقَرْد 
وََقَنَاهُ عَنْ الَْانِيّة وَالْمُحِيطٍ وَغَيْْهمًا اه. ا 

قُلْت وَالْعَجَبُ مِن الْمُوَلْفٍ حَيْتْ يَقُولُ إِنَهُ ضَّعِيف وَقَدْ قَالَ في باب صَدَقَة الفطر بَعْدَهُ تقَلَهُ عَنْ 
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الدَيْنِ وَبَيْنَ الْأَمرِ بأَدَاءٍ الَكاةٍ وَالتَكْفِيرٍ مَعَ أن الكل وَاجِبْ عَلَى الآمرٍ وَقَدْ رَأَيْت الْقَرْقَ في السَراج 
اواج من كناب الوكالَة مغزيا إلى الإمام الكزحي بأنّهُ لو بجع بلا سَرْطٍ وبجع بأخثر نا أشقط عن 
ذْمَة الآ ألا تَرى أَنَّ الْوْجُوب كَانَ من أخكام الآخرة دُونَ الدُنْيّك وَلَوْ تَبَتَ البجُوعٌ بمُطْلّق الْآمر 
َرَجَعَ بحَقّ مَصْمُونٍ في الدّْيا وَالآخرَةٍ ولا يِجُورُ أن يَرْجِعَ بأككرَ ينا أسْقَطً عَنْ ذِمَتهِ اه. 


وَفِ البَرَازِيَةِ مِنْ كاب الوكالةٍ ذكرٌ ضَابطا حَسَنًا لِمَا يَرْجِعُ بلا شَرْطٍ وَمَا يَرْجِعُ بِشَرْطٍ الرُجوع فانظرة 
َهَ قيَدَ بالإطّعام؛ لِأَنَهُ لو أَمَرَ أَجْتييًا أَنْ يُغبقَ عَنْهُ فَأعَْقَ لا يْئهُ عِنْدَهُما خِلاقًا أي يُوسْفَ وَالْمَرِقُ 
عَلَى فَوْهِمَا أن التَمْلِيكَ بِعَيْرٍ بَدَلِ جبَة ولا جَوَارَ لا بِدُونِ الْمَبَْضٍ وَل يُوجَذْ القَبْضُ في الْإغتَاقٍ وَوْجدَ 
في الْإِطْعام وَالْكْسْوَةِ في كَمَارَةِ اليمِينِ كَالْإِطْعَام كذًا في الْبَدَائع وَإِنْكَانَ يجُغْل تَمَاهُ أَجْرَُ الَقَاقَا وَإِنْ 
أَغْتقَ عَنْهُ بِعَيْرِ أمره 1 يَجْرْ اتعَاقا لوْقوعِهِ عَنْ المُعْبِق كذا في الوَلوَاجيّة وَخَرَجَ الصّوْمُ أيْضًا فُلَوْ أَمَرَهُ أن 
يَصُومَ عَنْهُ قَصَامٌَ لا يُخِْئهُ كذ في غَايَةٍ الْبَيَانِ وَقَيَدَ الإطْعَامَ بالَْمْرِء لِأَنَهُ لَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ بلا مر لا ينه 
لِعَدَم مِلَكِد وَلِعَدَمِ اليِيّ وما تَكفِيرُ الْوَارثِ عَنْ الْمَيّتِ قَفِي كَفَارَة اليَِينِ يجُورْ الإطْعَامُ أ الْكِسْوَةُ 
وف كَقَارَةِ الظَهَارٍ بالْإطْعام وَلَا يجُورُ التّبَرْعْ عَنُْ في كمَارَة المَْلِءٍ لِأَنَّ التبرُعَ بالْإغْمَاقٍِ غَيْرُ جَائزٍ كا في 
المحيط. 

(قَولهُ ونَصِحٌ الإباحةُ في الكَفَارَاتِ) أيْ: في إِطعام الكَفَاراتِ (وَالْفِذيَةُ ذُونَ الصّدَقَاتِ وَالْعشْرِ) لِوُْود 
الإطْعام في الْكَفَارَاتٍ وَالْفِذْيَةِ هو حَقِقَةُ في التَمْكِينٍ من الطّغم وَإًِا جَازَ التَّمِيك باغتارٍ أنه فَكينَ 
ما الْوَاجِبُْ في الرَكَاةٍ الْإِيتَاء» وَفِ صَدَقَةِ الْفطر الْأَدَاءْ وَهْمَا لِلتَمْلِيكِ حَقِيقَةَ فَإِنْ قُلْت: هَل يَجُورُ 
الْجَمْعْ بَيْنَ الإباحة وَالتَمْلِيكِ لِرَجْلٍ وَاجَدٍ أَوْ لِبَعْضٍ الْمَسَاكِينِ دُونَ الب َبَعْضٍ أَوْ أَنْ يُعْطِي نَوْعَا للْبِعْضٍ 
وَنَوْعًا ِلْبَعْضٍ قُلْت: أَمَا الْأَوَلْ فَفِي التَمَارْحَانِيّة إذَا عَدَاهُ وَأَعْطَاهُ مدا فَفِيهِ رِوَايَمَانٍ وَافْمَصَرَ في الْبَدَائع 
عَلَى الجوَازِ؛ لِأَنَهُ جمَع بَينَ سَيْكيْنٍ جَائرَيْنٍ عَلَى الِانْفِرَادٍ وَإِنْ عَدَّاهُمْ وَأ 
وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَدَاءٍ يجُورُ وََمَا الثَانِيَةُ: كُمَا إِذَا مَلَكَ ثلاثين وَأَطْعَمَ ثَلّائِينَ غَدَاءَ وَعَشَاءَ فَهُوَ جَائْزٌ 


ا ان 


عَطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَشَاءٍ أو عَشَّاهُمْ 
وَأَمًا الثَالِئَهُ: فَقَالَ في الكاني وَيَجُورُ تكميل أَحَدِجمًا بِالْآخَر. 

َإِنْ قُلْت: هَل الْمُبَاحُ لَهُ الطََّامُ يَسْتَهْلِكُهُ عَلَى مِلْكِ الْمُبيح أؤ عَلَى مِلْكِ نَفْسِه؟ قُلْت: إِذَا صَّارَ 
مَأكُول َال مِلْكُ الْمُييح عَنْهُ وَل يَدْخُلْ في مِلْكِ أَحَدٍ ككرَم في الْبَدَائع قَيّدنَا بِالْإطْعَام؛ لِأَنَّ الإبَاحَةً في 
الْكسئوة في عَفَارةٍ اَن لا جورُ كما لو أعَارَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كل مِسْكِينٍ تَوْبَا كدًا في الْمُحِطٍ وَجَغْلُ 
الْفِْيَةِ كَالْكَفَارَةٍ ظَاهِرُ الروَايَةِ وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ الإمَام أَنَهُ لا بدّ مِنْ التَملِيكِ؛ لِأَنهَا تُنيئُ عَنْهُ كفذية 
الْعبْدِ الجاني لا بد فِيهَا من تَلِيكِ الْأَرْشٍ (قَوْلَهُ وَاِشَرْطُ عَدَاءَانٍِ وَعَشَاءَانِ مُشْبعَانٍ أَوْ غَذَاءٌ وَعَشَاءٌ) 
أَيْ: الشَرْطٌ في طَعَام الإباحة أَكُلَئَانِ مُشْبِعََانِ لِكُلَ مِسْكينٍ وَالسَحُورُ كَالْعَدَاءِ. 

َلَوْ عَدَاهُمْ ومن أو عَشَّاهُمْ كُذَلِكَ أو عَدَاهُمْ وَسََرَهُمْ أو سَحَرَهُمْ يَؤْميْنٍ أَجرَأهُ وَلَوْ عَدَّى سَِينَ 
مشكيئا وَعَشَّى سِبِينَ غَيْرَهُمْ 1 يخ إِلّا أن يعِيدَ عَلَى أَحَدٍ الَوْعَيْنِ مِنْهُمْ غَدَاءَ أو عَشَاءَ وَلَوْ عَدَى 
وَاجِدًا وَعَشَّى آخَرَ ل يخ وَفيَدَ بالشبَع؛ لِأَنَهُ لو كَانَ فِيهمْ من هُوَ سَبْعَانْ قَبْلَ الأكل أؤ صَِيٌ ليس 
رهق لا يِنُهُ وَاحْتَلَفَ الْمَشَايحُ فيه وَمَالَ الَْلَوَاوهُ إلى عَدَمِ الجوَازِ وَفي الْمِصْبَاح الأكل مَعْرُوفٌ 


وَالْأكُلْ بِصَّمَمَيْنٍ وَإسْكَانِ الذَان للتََخْفِيفٍ الْمَأكُولُ وَالْأَكْلَهُ بالْقْح الْمَرةُ وَالضّمَ اللّقْمَةُ وَالْعَدَاءُ 
بِالْمَدَّ طَعَامُ الْعَدَاةِ وَالْعَشَاءُ بالْمَنْح وَبالْمَدّ طَعَامُ ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُوَقَد رآَيْت الْقَرْقَ في السَرَاجٍ !ح) قَالَ في النَهْرِ مُفمَضَاهُ إِنُّ لا يَزْجع, وَلَوْ سَرَطَهُ وَقَدَ عَلِمْت أَنَهُ 
يَرْجِعٌْ اه ْ 

وَأَجَاب بَعْضُ الْفْضّلَاءٍ بأنَهُ لَمّا قَبِلَ الشَرْط فَقَدْ الْتَرَمَهُ بِاحْبَِارِهِ (قَوْلَهُ: وف الَْرَزِّةَ من كتاب الْوَكالَةٍ 
إلّ) عِبَارنهَا مر غَيْرَهُ أن يُنِفِق عََيْهِ أو يَقْضِيَ دَيْنَهُ فمَعَلَ يَرْجِعْ بلا شَرْطٍ اليُجُوع وَلَوْ قَالَّ عِوَضْ 
عَنْ هِبَتي أ أَعْطِه عَنْ كَفَارَقِ أو أَدِ رَكَاةَ مالي أو هَبْ لِقْلَانٍ عَت أَلقَا لا يَرْجِعْ بلا شَرْطٍ البجُوع قَفِي 
كُلّ مَؤْضِع مَلَّكَ الْمَدفُوعٌ إِلبْهِ الْمَالَ الْمَدفُوعَ مُقَابَلَا ملْكِ الْمَالِ فَمَأْمُورٌ يَرْجِعْ بلا شَرْطٍ اليجوع, 

َف كُلَ مَؤْضِع ملك الْمَذُوع إل غير ُقَابَلٍ هلك الْمَالٍ لا يَرْجع با سَرْطِء أن الداع لِك 
الْمَدْفُوعَ عَنْ لمر وَلَا في ضِمْنٍ التَمْلِيكِ مِنْ الْمَدْفُوع حَىٌّ تُقْصَى الرَكَاةُ وَالتَعويضُ وَالْكَفَارَةُ ذا 
َلَكَهُ الْمَدفُوعٌ إلَيْهِ مُقَابَلَّا بالْمِلْكِكَانَ الْمِلْكُ تَبًا مر َيْضًا مُقَابلًا لِلِْلْكِ فَرَجَعَ عَلَيِْ الْمَأمُور 
لآنَ بِذَلِكَ اليلك يحب عَلَى مَنْ يحب آ لَهُ املك أَمّا إِذَا مَلَكَ الْمَدْفُوعٌ لَبْه 4 الْمَدْفُوعَ لا مُقَابََا بالْملْكِ 
َالآمرُ بمْلِحْهُ أَْضًا لا مُقَابَُا بالْمِلكِ فِيَكُونُ مَُبَرَعَا قلا يَرْجعْ بلا شَرْطٍ الصّمَانٍ. 


(فَوْلَه: وََمّا الدَالئَهُ إ) أَقُول: ذَكر في كاني الحَاكم الشَّهِيدٍ وَإِنْ أغطّى كل مِسْكينٍ نِضْفَ ضَاع مِنْ تر 
ذا مِنْ حِنْطَة أَجْرَهُ َل (قَولُ: وني باح الأكلٌ مَغْرُوف ) 
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الْعِشَاءِ بالّكَسْرِ وَالسَحُورُ بِمَنْح الينينٍ ما يُوْكَلُ في السّحَرٍ مَا قَبْلَ الصبْح وَبالِضّمَ الأكل وَقْمَهُ وَأَشَارَ 
به إلى أَنّهُ لا مُعْتبرَ بَعْدَ الشِبَع إلى مِقَدَارٍ الطَّام حَق رُوِي عَنْ أبي حَبِيقَة في كمَارَة اليَمنِ لو قَدَمَ 
أَرْبَعَةَ أَرْغِفَةٍ إلى عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ وَسَبِعُوا أخزأة وَإِنْ م مبلْْ لِك صَاعًا أو نِضْفَ صاع كذًا في 
التَعَارْكَانِيَة وَإِلَ أَنّهُ لا بد بد من الإدام في خُبْر الشعِير وَالذُر ة لِيْمْكِتَهُمْ الِاسْتِيفَاءً إلى الشَّع يلاف خُبر 
الْبْرَ وَقَدْ اَلَف الْمَشَايُ في جَوَازِ ِطْعَام خُبْرٍ الشّعير بِالْدَام بناءً عَلَى أَنَّ محَمَدَا نص عَلَى خْبْزٍ الْمرَ 


ا 


في الزَادَاتِ فَقَالَ الْبَْض: لا يَجُورُ بحُبرِ الشّعير وَبَعْضُْهُمْ جَوَرَهُ مَعْ الْإدَام وَإِلَيِْ مَالَ الْكَرْحيْ كَمَا في 


التََارْحَانِيّة وف الْيََايع لو أَطْعَمَ مانَةَ وَعِشْرِينَ مِسْكيئًا في ْم وَاجِدٍ أَكُلَةَ وَاجِدَةً ممشيعة 1 ير إلا 


أخسام 


ُْ 


- 


عَنْ نِصْفٍ الْإطْعَام فَِنْ أَعَادَهُ عَلَى سِبَّينَ مشكيئًا أَجْرََهُ اه. 


َف لْبَدَائْع أَوْصّى بأَنْ يُكَفْرَ عَنْهُ فأَطْعَمَ الْوَصُِِ اْعَدَاءَ لِلْعَدَدٍ الْمَنْضصُوصٍ عَلَيْهِ م مَانُوا قَبْلَ الْعَشَاءٍ 
يتأيف فَبعَِي وبي عَبْرَم؛ لِأنَهُ لا سبل إلى الففرِيقٍ ولا يمن الْوصِئ شنا أنه غَْوُ معد 
ِذْ لا صُنْعَ لَهُ في الْمَوْتِ اه. 

ويَنْبَغي أَنَّ الْمُكَفَرَ إِذَا عَدَى الْعَدَدَ نه غَابُوا أَنْ يَنْمَظِرَ حَصْورَهُمْ أو يُعِيدَ الْعَدَاءَ مَعَ الْعَشَاءٍ عَلَى عَدَدٍ 
غَيرِهِمْ وَيَنْبَغي في الوَصِيّ أن يَنْمَظِرٌ لِرَجَاءٍ حُصُورهِم. 

(قَوْلُهُ وَِنْ أَغطى ققِيرا شَفْرَيْن صَعَّ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ سد خْلَّةِ الْمختاج وَاخَاجَةُ تَتَجَدَّدُ يِتَجَدَّدٍ الام 
فَتَكَوُرُ الْمِسْكينٍ بتَكَرُرٍ الَاجَةِ حُكُمًا فَكَانَ تَعْدَادَا حُكُما قُيَدَ بِالتَمْلِيكِ؛ لِأَنَهُ لو أَطْعَمَ مشكيئًا غَدَّاه 
وَعَشَّاهُ سِبَينَ يَوْمَا لا يُخِْنُهُ في قَوْلٍ أي يُوسُْفَ الأخير كما في المَمَاْحَانِيّة فَيَحْتَاجُ إلى الْفَرْقٍ بَينَ 
الْإباحَة وَالتَمْلِيكِ في حَقَ الْوَاحِدٍ وَالَقٌ آَنْ لا فَرْقَ عَلَى الْمَذْمَبٍ لِمَا في الْبَدَائع لَوْ أَعْطَّى طَعَامَ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ في كَفَارَةٍ اليَمِينِ في عَشْرَةٍ أَيَّام لِمسْكين وَاجِدٍ وَعَدَّاهُ وَعَشَّاهُ عَشْرَةَ أيام أَجْرَهُ عِنْدَنا 
وَف الو لْمِصْبَاح اله بالفنْح الْمَفْرْ وَالَْاجَةُ. 

(قَوْلَُ: وَلَو في يَوْمِ لا إلا عَنْ يَوْمِهِ) أي: لَوْ أغطى فَقِيرَا ثَلّائِينَ صاعًا في يَوْمِ لا يِه إلا عَنْ وَاجِدٍ 
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ِفَقَدٍ التَعَدَدٍ حَقِيقَة وَحْكُمًا لِعَدَم تَجَدّدٍ الْحَاجَةٍ أطلقهُ فَشَمِلَ ما إذا أغطاةُ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ أو مُتَفَرْقًا 


عَلَى الصّجيح كما في الْمُحيطِ وَفي طَعَام الإباحة لا يمور في يوم وَاجدٍ وَِنْ رق بلا خلافٍ كما في 
لتَعارْحَانيّة وَالْكِسْوَةٌ في كَقَارَةِ الْيَمِينِ كَالإطْعَام حَىّ لَوْ أَعْطَى مِشكيئًا وَاجدًا عَشْرَةَ َنْوَاب في عَشْرَةٍ 
يم يجُورُ في كمَارَةٍ الْيَمِينِ لِتَجَدّدٍ الحَاجَةٍ حَكُمًا باغتبارٍ تَجَدّدٍ الزّمَانِء وَفي الْبَدَائِع في كَمَارَةٍ الْمَمِينِ لَوْ 
عَدَى رَجُلَا وَاجِدًا عِشْرِينَ يَْمَا أو عَشَّى وَاجِدًَا عِشْرِينَ يَوْما أَْرَأهُ عِنْدَنا وي الْمُحِيطٍ لَْ أَغطّى 
قيل, وَهَذَا قَوْلُ أي حَبِيقَة كُمَا في كَقَارَةِ الْيَمِينِ. 


َوْلَهُ ولا يَسْتَأَنِفُ بِوَطْبِهَا في خلال الْإِطْعام) ؛ لِأنَّ الله تعَالَ إِنا شَرَطَ في التّحْريرٍ وَالصوْمِ أَنْ يَكُونَ 
قَبْلَ التّمَامنَ وَل يَشَْرِطْهُ في الْإطْعام ولا يحمَل الْمُطَلَقْ عَلَى الْمُقَيّد وَإِنْ وَرَدَا في حَادِنَةِوَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ 
يَكُونا حُكْمَيْنٍ كُذَا في الْكاني إلا أَنَهُ مع مِنْ الْوَطْءٍ قَبْلَهُ مجوَاز أَنْ يَفْدِرَ عَلَى الصّومٍ وَالْإِعْتَاقِ فَتَنْتَقِلُ 
الْكَفَارَة إلَيْهِمَا فَيَعَبيَنْ أنَّ الْوَطْءَ كَانَ حَرَامًا. 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ أَطَْمَ عَنْ ظِهَاربْنِ سِيِينَ فَقيرا كُلّ فَقيرٍ صَاعًا صّحّ عَنْ وَاجِدٍ وَعَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ وَصَحّ 


عاد 


عَنْهُمَا) ؛ لِأَنّهُ في الْأَوّلٍ رَادَ في قَدْرٍ الَْاجب وَتَمَصَ عَنْ الْمَحَلَ فلا يور إِلّا بمَدْرٍ الْمَحَلَ؛ لأَنَّ الي 
في الجنْس الْوَاجِدٍ لَفْوْ وَفي الجنْسَيْنِ مُعَْبرَة وَكدَلِكَ لَوْ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ ينين لِكْلّ مِسْكينٍ 
ضَاعًا فَهُوَ عَلَى هَذًَا الخلافٍ كذَا في الْبَدَائع أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كانَ الظَهَارَانِ لامْرَاكيْن أذ لْوَاحَدَة. 
وَالْحَاصِلْ أَنَّ التُقْصَانَ عَنْ الْعَدَدِ لا يَجُورُ فَالْوَاجِبُ في الظَهَارَيْنٍ ِطْعَامُ مانَةِ وَعِشْرِينَ قا يجُورُ صَرْفٌ 
الاجب إِلّ الْأَقَلَّ كما لَوْ أَطْعَمَ ثَلانِينَ مشكيئًا لكل وَاحِدٍ صَاعًا فَإنهُ لا يَكْفِي عَنْ ظِهَارٍ وَاحِدٍ 
وَالْمُرادُ بالْمَدْفُوعَ الْبْرٌُ؛ إِذْ لو كَانَ كَرَا أ ضَعِيرا هْمَوْصُوعٌ الْمَسْألَة أغطَى لِكُل فَقيرٍ صَاعَيْنِ ولا بد مِنْ 
تفييدٍ الْمسلَةٍ بأنْ يَكُونَ 

[منحة الخالق] 

يُوجَدُ في بَغض التُسمَخ (قَوْلَهُ فَإنْ أعَادَُ عَلَى سِبَينَ مِسْكِينًا جَارَ) أيْ: سِبِينَ من الْمائةِ وَالِْشْرِينَ. 


(قَوْلَهُ ويَْبَغِي في الوَصِيَ أَنْ يُنْمَظَرَ) فَالَ في النَهرِ يَنْبَغِي الْقَوْلُ بالْؤجُوب في حَقّهِ ذونَ غَيْرِهِ إلى أن 
يَغْلِب عَلَى ظَنَه 4 عَدَمّ وُجُودِهِم فَيَسْتَأنفَ. 


(قَوْلُه إل أنهُ مُيِعَ مُنِعَ من الْوَطْءٍ قَبْلَهُ إل) قَالَ في الفح وَفِيهِ نَظَرٌ فَإنَ الْقُدْرَة حَالَ قيَام لْعَجْزِ بالْمَفْر 
لكر وَالْْض ال الي ا يرْجَى رَوَالَه أَمْرْ مَؤْهُومٌ وَباعْتِبَارٍ الأو الْمَؤْهُوبَةٍ ااي َقْبْتُ الْأَحْكَامُ ابْتتذَاعً 
بَلْ يَقْبْتُ الِاسْتخبَابُ وَرَعَا فَالْأَوْلَ الِاسْتذلال با ذكَرْنا أَوَلَ لْمَصْلٍ من النص” 


)119/4( 


دَفَعَهَا دَفْعَةَ وَاحِدَةَ أَمّا لَوْ كَانَ بِدَفَعَاتِ جار اثَقَاقَا كَمَا في الْكَافِ مُعَلَّلَا أنه في الْمَكَة الثَانِيَةِ كمِسْكِينٍ 
آخْرَ وَرَجْحَ في فَنْح الْقَدِبرٍ قَؤْلَ ُحمَدِ بنَهُكمَا يحْمَاجُ إلى نيّة نِيّةِ التَعينِ عِندَ اختألافٍ الجنس يَحْمَاجُ إِلَيْهَا 
لِتَمْييزٍ بَعْضٍ أَشْخَاصِ ذَلِكَ لْجنْسِ وَقَدْ اغْتَبَرُوا ذَلِكَ في الْعثّى فَإنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَقَارَتَا ظِهَارٍ لامْرَآََيْنٍ 
فَأَغْتَقَ عَبْدَا ناويا عَنْ إحدَاهْمًا صّحّ تيه وَل يَلْْ وَحَلَ لَهُ وَطَْهَا مع انحا انس فَليِصِحَ في الإطقام 
ِنْبُوتِ عَرَضِدِ وَهُوَ جِلَّهُمَا مَعًا. 


(فَولَهُ: وَل حَرّرَ عَبْدَيْنٍ عَنْ ظِهَارَينٍ وَل يُعَينْ صم عَنْهُمَا وَمِثْلهُ الصِّيامُ وَالِطعَامُ) حَقٌّ لَوْ صَامَ 


عَنْهُمَا أَربَعةَ أَشهْرٍ أؤ أَطَعَمَّ عَنْهُمَا مان وَعِشْرِينَ مسكيئًا صَمّ عَنْهُمَا مِنْ غَيرٍ تَغيينِ؛ لِأَنَّ لجنس 
مُتَحِدٌ فَلَا حَاجَةَ إِلّ ني النَِّينِ فَيَدَ بِمَولِهِ عَنْ ظِهَارَْنِ؛ لِأَنهُ لَوْ كانَ عَلَيْهِكَفَارَةُ يِينِ وكَفَارَةُ ظِهَارٍ 
كم قَدْلٍ فأعْتَقَ عَبِيدًا عَنْ الْكَقَارَاتِ لا يُخْرِنُهُ عَنْ الْكَفَارَةٍ وَلَوْ أَغْتقَ كل رَقَبَةِ َاوًا عَنْ وَاجِدٍ مِنْهَا 
لا بِعيْنِهًا جار الماع ولا يَضْرُ جَهَالَةُ الْمُكَفَرِ عَنْهُ ذا في الْمُحِيطٍ. 
ا روا ؛ لأ نيه النَعينِ في 
الجن الْوَاجِدٍ لَغْو وَفي الْمُخْتَلِفٍ مُفِيدٌ فَإذَا لَعَا لَه أَنْ يُعَينَ أَيّهِمَا شَاءَ وَيجَامِعْ مع تَلَكَ الْمَرأة التي 
عَيتَهَا وَأَرَادَ بِالوَقَبَةٍ الْمُؤْمِئَةَ أَمَا لَوْ أَعْمَقَ كَافْرَةَ عَنْ ظِهَارٍ وَقَثْلٍ كَانَ عَنْ الظَهَارٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ الجنسس؛ 
أن الكافرة لا تصلخ لِكقَارةٍ اقل وَجَعَل لَه في الْبَدَائع نَظِيرا حسما هو ما إَِا جمع بق الْمَرةٍ ونيا 
أو أَخْبهًا وَنَكُحَهُمَا مَعَا فْإِنْ كَانََا فَارِعَتَبْنِ 4 يَصِحَّ الْعَفدُ عَلَى كُلّ مِنْهُمَا وَإنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمًا مُكَرَوَجَةَ 
صّحّ في الْقَارِعَةَ وَالْأَصْلْ أَنَّ مَا اخْتَلَفَ سَبَبْهُ فَهُوَ الْمُخْتَلِفُ َم الْحَدَ سَبَبْهُ فَهْوْ الْمَْحَدُ فالصّلواث 
كُّهَا من قبي الْمُخمَلِفٍ حَقٌ الظَهرَْنٍ مِنْ يَْمينِ وصوْمْ يام رَمَضَانَ من قَبِيلٍ الْمتحِدٍ إِنْكَانَ في سََةٍ 
وَاحِدَةٍ وَِنْ كَانَ من سَتَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ قَبيلٍ الْمُخْتَلِفٍ. 
وَلَوْ تََى ظَهْرًا أؤ عَصْرًا أو صَّلَاةً جتَارَةٍ 1 يَكُنْ شَارِعًا في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا للتَّنَاف وَعَدَمِ اليّجْحَانِء وَلَوْ 
نَوَى طهِرا وَتَفلًا ل يكن شَارعًا أَضْلًا عِنْدَ نحْمَدِ لئان وعِنْدَ أي يُوسْفَ يَقَعْ عن الْفَرْضٍء لِأَنَهُأفوَى, 
وَلَوْ نَوَى صُوْمَ الْقَضَاءٍ وَالتَمَلٍ أو الركاةَ وَالتَطَوْعَ أو الج الْمَنْدُورَ وَالتَطَوُعْ يَحُونُ تَطَوْعًا عِنْدَ محمد 
ِبطْلَاضِمَا بِالتَعَارْضٍ فَانْصَرَفَ إلى التَفْلٍ وَعَنْ أبي يُوسُفَ يَمَعُ عَنْ الْأوى تَرْجِيحًا لَهُ عِنْدَ التّعَارْضِء 
1 وى حَجَةَ 00 36 فَهُوَ 00 الْحَجّة اتَقَاقَا قا للقوة عِنْدَ ل 0 اه تار 
عَنْ أُخرى و أغتق عَنْهَ عَبْدَا ولا بنوي حل َاحِدَةٍ ِعَْيِهَا جَارَّ اسْتِحْسَانًا خِلاهًا لرُفْرَ نَظرًا إلى أنهما 
ُحْتلِقَانٍ وَنحْنُ نَقُولُ لجنس مُتَحِدٌ مُتّحِدّ فَهُوَ كالصّوْمِ بحلاف صَلَاةٍ الظَفْرِ لِأَنَهُ ِيّهُ التَغينٍ َه 1 ُشْعَرَط 
01 أن الواجب مُْمَلِفٌ مُتَعَدّدُ بَلْ بِاغْتبَّارٍ أن مُرَاعَاةً التَرْتِيبِ ل عَلَيْهِ ولا بْكِنْهُ مُرَاعَاة التَرْتِيب 
بيئّةِ التَعِْينِ حَقٌّ لَوْ سَفَطّ التَّرتِيبُ بِكثْرَةٍ الْقَوَائِتِ تكفيه نيه نِهُ الظَهْرٍ لا غَيْنُ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَهُوَ 
تفيل حَسَن في الصّلَوَاتِ يَنْبَغِي حفظة. 
وَالْخَاصِلٌ أَنَهُ إِذّا نَوَى 
[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ وَقَدْ اعْمَبَرُوا ذَلِكَ في الْعثتى !2) ذَكَرَ في الْعِتايَةِ الْقَرْقَ بَْنَ مَسْأَلَي الْعثق وَالْإِطْعَام بأنَّ إِعْمَاقَ 
الَقَبَةِ يَصْلْحُ كَقَارَة عن أَحَدٍ الظَهَاربْنِ قَدرا وَعََلّا قَصّحَتْ نِيَعهُ فَأمًا إطُعَامُ سِيِّينَ مشكيًا كل مِسْكِينٍ 


0 لأَنَّ حَلَّهُمَا مائَةٌ وَعِشْرُونَ مِسكيئًا عِنْدَ عَدَمِ 
لَفِْيقٍ فَإذَا رَادَ في الْوَظِيفَةِ ونَقَصَ عَنْ الْمَحَلّ وَجَب أَنْ يُْمَبَرَ قَدْرُ الْمَحَلّ اخْتيَاطًا كُمَا لَوْ أغطّى 
ثَلاثِينَ مشكيئًا كُلَ وَاحِدٍ ضاعًا اه. 

قَالَ في الْحوَاشي السغْديّة فيه بحت فَإنَهُ 4 لا يَكْفِي التَمَرْقَ الْحَكمٌِ ب التؤزِيع كُمَا كُقَى التَعدَدُ 
الْحَكْمِيُ فيمًا إِذَا أَطْعَمَ مشكيئًا وَاحِدًَا سِبّينَ يَوْمَا اه. 

وَأَصْلْ الْبَحْتْ لِلْمُحَقَّقِ ابْنِ الُمَام ذكَرَهُ في الْقَفْح. 


لَْاجِدٍ فَكَانَتْ لَفْوَا وَِذَا لَمَثْ صَارَ كأنّهُ أغتق رَقَبَةَ عَنْ الظَهَارَيْنِ و يَنْوِ عَنْهُمَا وَذَلِكَ جَائرُ وَلَهُ أن 
يَصْرِقَهَا إلى أَيَهِمَا شَاءَ فَكَذَلِكَ هَاهْنَا بخلاف مَا إِذَا كاتث الْكَفَارَتَانٍ مِنْ جِنْسَيْنٍ محْتَلِميْنِ؛ لِأَنَهُ نَوَى 
لبر فت لير ار ع و لاوا ضر لمع صن 
إ2) قَالَ الزّْلعنُ في مَسَائِلَ شَيّ آخرّ الكتاب بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْمُحِيطِء وَهَذَا مُشْكِلٌ وَمَا ذَكَرَهُ 
أَصْحَابَُا قَاضِي خَانْ وَغَيْرْهُ لاف ذَلِكَ وَهُوَ الْمُْتَمَدُ لِمَا ذكَرْنَا مِنْ الْمَعْىَ أَيْ: من أَنَّ التَعْيِينَ في 
جِنْسِ الْوَاجِدٍ لَفْوْ إِل. قَالَ: وَلِأَنَّ الْأمْرَ لَوكَانَ كَمَا قَالَهُ في الْمُحِيطٍ جَارَّ مَعَ وُجُوب التَرْتِيبٍ أَيْضًا 
إمْكَانٍِ صَرْفِهِ إلى الْأَوَلِ إِذْ لا يجب التَغيِينُ عِنْدَ التّرتِيب ولا يُفِيدُ اه. 
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شَيْتَنٍ فَإِنْ كا فَرْضَيْنِ 1 يَصٌِ اتَقَاَا وَإنْ كَانَ أَحَدُهْمَا فَرْضًا وَالْآخَرْ تَفْلّا فعِْدَ أي يُوسُْفَ يَمَعْ عَنْ 
الْأَوَى سَوَاءً كَانَ الْأَى يَتَأَدَى بمُطْلَقٍ اليَيّةكَالصّوْم وَالْحَجٍ أو لا كالصّلاة وَعِنْدَ مُحَمَدٍ في الْأَوّلِ يَمَعْ 
عن الْفرْضٍ؛ لِأنّهُ لما بَطَلَثْ التَّانِ ِلتعَرْضٍ بق مطلق الي في الاي ل يِصِحٌ» وفي فَفْح الْقدِير ون 
ُعَكْرُ عَلَى الْأَصْلٍ الْمُمَهّدِ مَا عَنْ أي يُوسْفَ في الْمْنْتَقَى ل تَصَدَّقَ عَنْ يِنِ وَظِهَارٍ فلَهُ أنْ يْعلَهُ عَنْ 
أَحَدِهِمَا اسْتخسَانَاء وَقَدَمْنَا في باب شُرُوطٍ الصّلاة مَسَائِلَ مِنْ هَذًَا النؤع فَارْجِعْ إلَيّْه. 
وَقَوْهُمْ هَُا لَوْ نَوَى طَفْرًا أو عَصْرًا أ صَلَاةَ جِتَارَةٍ بوَاوٍ الْعَطْفٍ في صَلَاةٍ الَارَةِ لِأنَهَا َو كاتث بأ 
ل يَصِحّ؛ لأَنَهُمْ قَانُوا لَوْ نَوَى ظْفْرًا أو صَّلَاةَ جِتَارَةٍ كَانَ عَنْ الظَهْر كَمَا قَدَمْتَاهُ ‏ اغْلَمْ أن قَوِكُمْ أن 
يه التَغِينِ في النْس الْوَاجدٍ لَفْوْ يَرْدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَقَارََا ظِهَارٍ لِامْرَََيْنٍ فأَعْمَقَ عَبْدَا عَنْ 
ِخْدَاهًُا صَمَّ التَغبِينُ وَلَهُ أَنْ يط الي كَفّرَ عَنْهَا دُونَ الْأُخْرَى وَل ين عَنْهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ بِناءَ 


عَلَى مَا فَهمَهُ مِنْ ظَاهِرٍ الْعبَارَةٍ أن الْمُرَادَ أن ِب تين بض الْأفْرَادٍ في الْنْسٍ الْمتّحِد لَفْوَ وَقَدْ قر 


لْمرَادَ في البَهَايَةِ بها يَدْفَعْ الإيرَادَ فَمَالَ أََادَ بهِ تَعمِيمَ الجنْس بالبَيّةِ ألا تَرَى أَنَهُ إذَا عَينَ ظِهَارَ إِخْدَاهمًا 
للتَكفير صَّحّ وَحَلَ لَهُ فُرْبَانْهَا كذ في الْقَوَائْدٍ الظّهيريّة وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


(بَابُ اللَّعَانِ) 

مَصْدَرُ لاعن مُلاعََةَ وَلِعَانَا يُقَالُ لاعن امْرَأَتَهُ مَُاعَتَةَ وَلِعَانَ وَتَلَاعمَا وَالْععنا لَعَنَ بَعْضْ بَعْضّاء وَلَاعَنَ 
لام بَْئهُمَا لِعَانَ حَكُم وَالتَلْعِينُ التَعْذِيبْ وَلَعَنَهُ كُجَعَلّهُ طَرَدَهُ وَأَنِعَدَهُ فَهُوَ لَعِينْ وَملْعُونٌ وَامجَمْعُ 
مَلَاعِينُ وَالِاسْمْ اللعَانُ وَالَعانِيةُ وَالّنُ بالصّجَ مَنْ يَلْعَْهُ لاس وَاللُعَنَهُكَهْمَرَة اكير اللّْنٍ طم وَاللَِينُ 
مَن يَلعَنّهُكُلُ وَاحِدٍ كَاْمُلعٌنِ وَالشَيْطَانُ وَالْمَمْسْوحٌ وَالْمَشْنُومُ وَالْمُسَيّبُ وَمَا يُتَحَذْ في الْمَرَارِع كُهيئة 
الرَجْلٍ وَالْمُخْرّى الْمُهْلَكُكَذًا في الْقَامُوسِ. 

َالْأَصْلُ فِبه الآياث الَّتي في سُورَةٍ انور وَهُوَ فَوْله تعالى [وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَروَاجهُمْ و1 يكن لَنمْ شهَدَاء 
إلا أَنْفْسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِجِم أَرْبَعْ شَهَادَاتِ باللَه إِنَهُ لَمِنَ الصادِقِينَ] [النور: 6] إوَالخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ 
الله عليه إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ] [النور: 7] [وَيَدْرَا عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالل نه 
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ1 [النور: 8] [ِوَاخَْامِسَةَ أن غَضَّب الله عَلَيْهَا إِنْكَانَ مِنَ الصَادِقِينَ1 [النور: 9] 
[وَلَوْلا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمُهُ وَأنَّ الله واب حَكِيم] [النور: 10] وَقَدْ أُخْتُلِفَ في سَبَبٍ ثُرُويَا 
فَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أَنَّ هلال بن أميّة قَدَفَ امْرَاتهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَثَالَ البّيمْ - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الَْينَهُ وَإِلَا حَدّ 
في ظَهْرِكَ فَقَالَ يا وَسُولَ الله إذَا رأَى أَحَدُنا عَلَى امْرَأِهِ رجلا يَنْطَلِقُ يَْعَمِسْ الْبَيََْ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
- صَلَى الله علي سََمَ - يَفُولُ اله وإِلَا د في طَهركَ فَمَالَ لال وَآلَذِي بَعتَكَ بالق إي 
لَصَادِقَ وَلمِْلنَ للَهُ تعالى ما يبَرَئُ طَهْري مِن الحدٍ فََرَلَ جبريل فَأنْرلَ اله [وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرواجهُْ) 
[النور: 6] حٌَّ بَلَعَ (إِنْكَانَ مِنَ الصّادِقِينَ] [النور: 9] . فَانْصَرَفَ الم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ هلال فَسَهِدَ وَالبّيْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا 
كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تائِبٍ ثم قَامَتْ فَسَهِدَتْ فَلَّمَا كَانَث عِنْدَ الحَامِسَةٍ وَعَظَهَا وَقَالَ إِنَهَا مُوجبَةٌ 
فَتَلكآث وَنَكُصَتْ حَقٌ ظَنئَا أنَّهَا جع م قَالَثْ لا أَفْضَحْ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ الب - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به أكخل الْعَيْتَْنِ شَائعَ الْأَليَتَيْنِ خَدَيٍّ السَاقَيْنِ فَهُوَ 
لِشَرِيكِ بْنٍ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ به كَدَلِكَ فَقَالَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كاب 
الله تال لَكَانَ لي وَلَا سَأَنُ» . 


في المصْباح حَدَحَّ أيْ: ضَّخْمَ وَأَخْرَج الْبُْخَارِيُ أَنْضًا عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ «جَاءَ عُوَيِرٌ إلى عَاصِم 


بْنِ عَدٍ 


عت 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَقَدْ قَرَرَ الْمُرَادَ في البَهَايَة إل) وَمِثْلُهُ في الْكِمَايّة وَحَاصِلَُه أَنَّ الْمُرَادَ بالتَّبِينِ اللَغْوْ َغيينُ حميع 
َفرَادٍ انس لا فَرْدِ خَاصضَ وَهَدَا مَعْ مَا قَدَّمْناهُ عَنْ الْعنَابَة مِنْ تَفْسِيره بالتّؤِيع وَبمَذَا التَفْرِيرِ يَنْدَفُِ 
ما مجح به في الَْفْح قَوْلْ محمد - رَحمَهُ اللَُ - في الْمَسألَةِالْمَاَ 


[بَابُ اللْعَان] 


)121/4( 


فَقَالَ سَل رَسُولَ الله - صَلَى الله عله وَسَلَم - أََآنْت جلا وجَدَ مع افر ولا فَقعلَهُ عمل به أ 
كيْفَ يَصْنَعْ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَعَابَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ - فَلَقَِهُ ُوَثيرٌ فَقَالَ: ما صَنَعْت إِنَّكَ 4 تأتِني بحر سَألْثْ رَسُولَ اللَهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- فَعَاب السّائل فَقَالَ عُوَثمْرٌ وَآللَّهِ لآننّ وَسُولَ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَأَسْأَلئَهُ فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ 
قد أَنْلَ عَلَيْهِ َدَعَا بها فََاعَنَ بَيْتَهُمَا فَقَالَ عوَيِرٌ إنْ انطَلَفْتُ يا با رَسُولَ الله فَمَدُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا 
فَفَارَقَهَا َبْل أَنْ يمره الم - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلمَ - فَصَارَتْ سْنَةُ لِْممَلاعِئَيْنِ فَالَ رَسُولُ اللهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَبْصِرُوهًا فَإِنْ جَاءَث به أَسْحَمَ الْعَبْئيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيََيْنِ قلا أرَاهُ إلا قَدْ صَدَقَ 
وَإِنْ جَاءَتْ به أَحَيْمِرَ كأنّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهُ إلا كَاذِبًا فَجَاءَتْ به مِثْلَ النّعْتِ الْمَكْرُوو» وَذكْرَ الْبِفَاعِيُ 
أنَهُ لا بممِعْ أَنْ يَكُونَ لِأَآيَةِ الْوَاجِدَةٍ عِدَّةأَسْبَابٍ مَعًا أَوْ مُتَفَرَقَا اه. 

وَتَامُ الرَوَابَاتِ باختلافٍ طُرْقِهَا في الذُرّ الْمَنقُورٍ لِلْجَلَالٍ الْأَسْيُوطِيَ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالى -. 
0 
حَقّهَا) , وَهَدَا بَيَانٌ لِلرّكْنِ فَدَلَّ عَلَى اشْيرَاطِ أَهْلِيّتهمَا هْلِيبهمَا لِلشَهَادَةٍ في حَقَ كُلّ مِنْهُمَا كُمَا سَيْصَرَحُ به 
َهْلِيّةَ اليَمِينِ كما ذَهَب إِلَيْهِ الشَافِعِئُ وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا َهُمَا لَْ الْعَعنَا عِْدَ قَاضٍ فَلَمْ يُقَرّقْ بَْنَهُمَا حَقّ 
مَاتَ أَؤْ عُزِلَ َإِنَّ الثَّانَ يُعِيدُ اللَعَانَ كما لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ فَمَاتَ أو عُزِلَ قَبْلَ الْقَضَاءٍ كذَا في الْبَدَائْع 
وَالْمرا بكَؤْيه قَائما مقامَ حَد الْمَذْفٍ في حَمّد أن يكون بالتسبة إليِها لا مطلمًاء إذ وان طلقا 1 


مر 


تُقْبَلْ شَهَادَتهُ أََدَا مَعَ أَنَهَا مَقْبُولٌَ كما ذكرَهُ الشَارِحُ في حَب الْمَذْفِ وف الِاخْتِيَارٍ لا تُقَبَلُ شَهَادَنَهُ بَعْدَ 


اللْعَانٍ أَبَدًا. 


وَلَوْ قَدَفَ بِكَلِمَةٍ أؤ بِكَلِمَاتِ أَرْبَعَ رَوْجَاتٍ لَهُ الزنَا لا يفيه لِعَان وَاحِدٌ طَْنَ بَنَ لا بُدَّ من أَنْ يُلاعِنَ 


كلا منْهُنَ عَلَى جِدَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا قَدَفَهَا مرَارَا حَيْتْ يِب لِعَان وَاحِدٌ كُمَا لَوْ قَدَفَ أَجْتَبيةَ مرَارا أو 


ًّ 
ص 


جْتَّاتٍ بِكَلِمَةٍ أو كَلِمَاتِ يَبْ حَدَّ وَاحِدٌ لخَصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ دَفْعْ الَْارٍ عَنْهْنَ ولا يَْصلْ ذَلِكَ 
في اللَعَانٍ إلا التَسْبَةِ َكل وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَذَهَهُنَ وَل يَكْنْ مِن أَهْل اللَعَانِ أكثفي يحَدٍّ وَاجِدٍ ِلَكُلٌ 
لِلتَدَاْلٍ كدًا ف الْبَدَائْع وَالْمُرَادُ بِكُوْنِهِ قَائِما مَقَامَ حَدّ الزن في حَقَهَا أَنْ يَكُونَ ِالنَسْبَةِ إلى الزَّوْحِ حَقٌ 
لا يت اللّانُ بالشّهَادةِ علَى الشهَادة ولا بكتاب الْقَاضِي إل الْقَاضِي ولا يشَهَادة ليَسَِ ذا 
قَدَفَهَا إِنْسَانٌ بَعْدَ اللَعَانِ إِنْ رَمَاهَا رَوْجْهَا بالزّنَا ثم قَدَفَهَا هُوَ أَْ غَيْرْهُ حدّ؛ٍ لِأَنَ لعَائَهُ كَحَدّه مُوْكِدْ 


َ 


م 
0 
اك 


وَإِنْ قَدَفَهَا بتفي الْوَلَدِ ثم قَدَفَهَا هُوَ أَوْ غَيْرْهُ لا يُحَدٌ لِوْجُودِ أَمَارَةٍ الزَنَا وَإِنْ أَكُدّب نَفْسَهُ بَعْدَ اللّعَانِ 


م قَدَهَهَا هُوَ أو عَيْرُ خدَ الْقَاذِفُ سَوَاء كان اللَعَانُ الزن أ يتفي الولَدِ وَسَبَُهُقَذْفَهُ لرَوْجَتهِ يُوجِب 
هْلّهُ أَهْلْ الْأَدَاءٍ لِلشّهَادَة. 


م 


2 


الْحَدّ في الْأَجْتبيّة وأ 


. 
م 
6 


وَحْكْمُهُ خرْمَةُ الوَطءٍ بَعْدَ التَلَاعْنٍ وَلَوْ قَبْلَ التَفِْيقٍ بَيْتَهُمَ وَوْجُوبُ التَّفريق بَيْنَهُمَا وَوْفُوعٌ البَائِنٍ 
بِالتفرِبقٍ وَاسْتفِيدَ من كَونه فَائِمَا مَقَامَ الَدّ سَوَاءْ كان باليِسْبَةٍ ليه أو إلَْهَا أَنّهُ لا يعمل العفو وَالإْرَاء 


التَؤكبل إِلّا في إِنْبَاتِه عَلَى فَوْلٍ الإمَام كَاخُدُودِ كُذَا في الْبَدَائَع وَاعْلَمْ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أنَّ اللَعَانَ فَائِْ 
مَقَامَ الْحَدَيْن في حَالَةِ وَاحِدَةٍ وَإَِا الْمرَادُ أَنَُ قَائِمُ مَمَامَ حَدَّ الَْذْفِ في حَقَّهِ إنْكَانَ كَاذْبًا وَهِيَ صَادِقَةٌ 


وَقَائِمٌ مَقَامَ حَدّ الزّنَا في حَقهَا إِنْ كَانَتْ كَاذْبَةَ وَهُوَ صَادِقٌ فَافْهَمْ. 
[سَرَائِطُ وُجُوب اللَعَانِ] 
وَفِ الْبَدَائِع وَأَمّا شَرَائِطُ ووب اللَّعَانِ فَبَعْضْهَا يَرْجِعْ إل الْقَاذِفٍ حَاصةَ وَبَعْضّهًا إِلَ الْمَقْذُوفٍ 
خَاصّة وَبَعْضْهَا إِليْهِمَا حميعًاوَبَعْضْهَا إلى الْمَقْذُوفٍ به وَبَعْضّهَا إلى الْمَعَذُوفٍ فيه وَبَعْضْهَا إلى نَفْسِ 
الْمَدْف أَمَا الْأَوَلُ فَوَاحَدٌ وَهُمَ عَدَهُ إقَامَةِ المي عَلَى صذقه. وَأَمَا الكاى فَإنْكَائهَا وَجُودَ الدّنا مثْمَ 

ِ ول فواحد وهو اعم إقاما البينة مدقف واما التاق فانتحارها وجوه الرد م 
وَعِفَنْهَا عَنْهُ وَأَمًا الثَّالِتْ فَالرّوْجِيّةُ بَيْنَهُمَا وَاخرْيَةُ وَالعَفْلْ وَالْإِسْلَامُ وَالْبْلُوعٌ وَالنْطق وَعَدَمْ الحَدٍّ في 
قَذْفِ فلا لِعَانَ في قَذْفٍِ الْمَنَكُوحَةٍ فَاسِدًَا وَلَا 


[منحة الخالق] 


)122/4( 


يَفذِفْ الْمَُائَك» وَلَوْ وَاحِدَةً بخلافٍ قَذْفٍ الْمُطَلَقَةِ رَجْعِياء وَلَوْ قَدَفَ رَوْجَمَهُ نا كَانَ هَبْلَ الرّوْجِية 
وَجَب البَعانُ ولا لِعَانَ قَذْفٍ رَوْجَته المي وقَالَ الشَافعِيٌ يُكَاعِنْ عَلَى قَبْرِهَاء وَأمَا ما يَرْجعْ إلى 

الْمَقُذُوفِ به فَهُوَ الزّناء وَأَمَا الْمَقُذُوفٌ فيه قَدَارُ الإسْلام, وَأَمَا نَفس الْقَذْفٍ فَالرَنَيُ بصّريح لزنا 
وَسَيَأَتٍ ف الْحَدُودِ. 


(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَفَ زوجت بِالزنَا وَصَلْحَا شَاهِدَيْنِ وَهِيَ بمْنْ يُحَدُ قَاذِفْهَا أو نَقَى نَسَب الْوَلَدِ وَطَالبَنَُ 
عمُوجب الْقَذْفِ وَجَب اللَّعَانُ) أَيْ: : بصّريح الزَنَا الْمُوجب لِلْحَدّ في الْأجتَبيّة فَلَوْ قَدَفَهَا بعَمَلٍ قَومِ 
لُوطٍ قلا لِعَانَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهًْا يحب اللعَانُ بِنَاءً عَلَى الْحَدّ كما 3 الْبَذَائع وَفِ التَمَارْحَانِئَة يَجْنٌ قَدَفَ 
امْرَأةَ جل فَقَالَ الزّوْجُ صَدَفْتَ هِي كمَا قُلْت كان فَاذِفًا حَقٌّ بُاعِن, وَلَوْ قَالَ صَدَفْتَ مُطْلَقًا مِنْ 
غير زياد 1 يَكُنْ قَاذْقًا اه 

وَصَمِيِرُ صَنّحا لِلرَوْجَيْنِ وَأَطلَقَهَا فَشَمِلَ غَيْرَ الْمَدْخْولَةِ وَالْمُرَادُ صَّلَاحِيتُهُمَا لأَدَائَِا عَلَى الْمُسْلِمِ لا 
لِلتَحَمُلٍ فَلَا لِعَانَ بَينَ كَافِرَيْنٍ وَإِنْ قُبلَثْ شَهَادَهُ بَعْضِهم عَلَى بَعْضٍ عِنْدَنا؛ لَِنَّ اللَعَانَ شَهَادَاتٌ 
مُوَكَدَاتُ بِالْأَمَانٍ قلا يُكْتَفَى بِأَهْلِيّة الشَّهَادَةٍ بَ لا بُدَّ مَعَهَا مِنْ أَهْلِيّةِ اليَمِينِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ 3 
الْكَقَارَةِ كذًا في الْبَدَائع وَلا َيْنَ كَافِرَةٍ وَمُسْلِمِ وَلَا بَيْنّ تمُوكَيْنٍ وَلَا إِذَا كان أَحَدُهُمَا ملكا أَوْ صَبًا 
تْئُونّ أو تَحْدُودًا في فَذْفٍ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ لِعَاُ الْأَعْمَى وَالْفَاسِقٍ فَإنهُ يجْرِي بَيْنَ الْأَعْمَيْنٍ 7 
أَنَهُمَا لا تُقْبَل سَهَادَئِهُمَاءٍ لِأنَهُمَا من أَهْلٍ الْأَدَاءٍ إِلَا أنَهُ لا تُقبَلُ لِلْفِسْقٍ في الْفَاسِقٍ وَلِعَدَم التَمييزٍ في 
الأَعْمَى حَقّ لَوْ قَضَى قَاضٍ بِشَهَادَةٍ الْمَاسِقٍ وَالأَعْمَى صّمَّ قَضَاؤُهُ بخلافٍ مَا إِذَا قَضَّى بِشَهَادَةٍ 
المتلوك أذ الصّيّ فَإنَهُ لا يَصِحُ وَل تج إلى التَمييز؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْه الرّوْجيّة هوهو قار على أن 
يَفْصْل بَيْنَ نَفْسِه وَامْرَأَتهِ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الإمَام أَنَّ الأَعْمى لا يُلَاعِنُ وَقْيَدَ بَكُوْنَا مّنْ يحَدٌ 
قَاذْفُهَا اخترارًا عَمَّا لَوْ كَانَتْ وَطِنَتْ بنكاح فَاسِدٍ أ كَانَ ا وَلَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أبٌ مَعْوفٌ أؤ رَنَتْ في 
عُمْرِهاء وَلَوْ مر أ وطِنَثْ وَطْنًا حَرَامَاء وَل مره بشْبْهَةٍ لا يري اللْعَانُ. 


وَتَفَرّعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطٍ لَوْ قَدَفَهَا فَتَرَوَحَتْ غَيْرَهُ فَادَّعَى الْأَوَلْ الْوَلَدَ لَرِمَهُ وَحَدَّ لِلََذْفِ وَإِنْ وَلَدَتْ 
من الثَان لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْكَانَ قَبْلَ إكُذَّابٍِ الْأَوَلِ وَإِنْكَانَ بَعْدَ الإكذَاب لاعَنَ كُمَا في التَتَارْحَانيّة 
وَلَمّا كَانَتْ الْمَرآُ هي الْمَقُذُوفَةُ دُونَهُ اختصّث باش لع لاض ا تراط أَهْلِيَة 
الشَّهَادَةٍ وَلَمّا كَانَ الزن لبس مقدونا وَإِعَا هُوَ شَاهِدٌ شم ط في حَقَهِ كُمَا أَشْبْرِط في حَقَهَا أَهْليةُ 
السَّهَادَةٍ و1 تُشترّط عِفَمْهُ؛ لأَنُّ َو كَانَ فَاسِقًا بالزّنَا جَرَى اللََانُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا وَإِنْ كان لا يُحَدُ فَاذِفُهُ 
ِمَا قَدَْناهُ مِنْ جَرََانِِ بِْنَ الْفَاسِقَيْنِ فَهَذَا وَجْهُ تَخْصِيصِها بمَذَا الشَرْطٍ كما حَقّقَهُ الشّارِح رَدّا عَلَى 
صَاجِبٍ لبا وَأَرَادَ بكوْتنا بمَنْ يحَذُ قَاذِفْهَا أن تَكُونَ عَفِيفَةَ عَنْ لزنا فَمَطْ؛ لِأَنَ كوْنَهَا من أَهْلٍ 
الشَّهَادةٍ يدل َلَى اشْترَاطٍ اخْريَِ وَالَكْلٍِ والإسْلام فَلَمْ َبْقَ من شَرَائِطٍ الإِخْصّانٍ إلا الْقَهُ كما 
أَقَادَهُ ف شرح الْوقَايَة. 
وَأَرَادَ بتي نَسَبٍ الْوَلَدِ نَفْيَ نَسَبِ وَلَدِهَا وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ وَلَدَهَا مِنْهُ أو من غَيْرِِ بآنْ يَقُولَ هَذَا الوَلدُ 
من الؤّنَا أو هَذَا الْولَدُ لَيْسَ م وَمَا إِذَا صَرَّحَ مَعَهُ بارا أؤ 1 يُصَرَ رَخ عَلَى متا صّاحب الِْدَايَة 
وَالشّارِح خِلاقًا لِمَا في الْمُحِيطٍ وَالْمُْتَعَى وَالَقُ الإطلاق؛ لِأَنَّ قَطْع النّسَبٍ مِنْ كُلَ وَجْهِ يَسْتَلَزِمُ الزن 
فلا عِبرَة باختمَال كؤنٍ الْولَدِ من غَِْهِ يوَطْءٍ يبودا قَالَ في الْبَدائِع هذا الاختمالُ سَاقِط 
بالإجماع للإجماع عَلَى أَنَهُ إن تَفَاهُ عَنْ الأب الْمشهور بن قَالَ لَه لَسْت لأبيك يَكُونُ قَاذِفً لِمَهِ حَق 
بلي عد القذف ان وجوه هذا الاخْتِمَالٍ وَقَدْ ظَهَرَ لي أَنَّ فَوْلَ مَنْ قَالَ لا يب حَدّ ولا لِعَان يفي 
الود عَنْ أيه إذا 1 يُصَرَح بالزنا تحْمُولٌ عَلَى حَالَة الرضًا وَفَوْلُ من أَوجَبَهُ وَإنْ َ يُصَرَحْ به تحْمُولُ 
على حال اقب ويه َف م التاق عَلَى صَاجب ادا لوكا ملا على لِك 
لِمَصرِيهمْ بالتَفْصِيلٍ في باب حَدّ الْقَذْفِ وله الْمُوَقِقُ. 


بخلافٍ قَوْلِه وَجَدْت مَعَها رَجْلّا يَامِعْهَا فَإنَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَتفرَعَ عَلَى هَدَا الشَّرْطِ) أَيْ كَوْنهَا من يحَدُ قَاذُِهَا وََوْلَهُ َو قَدَهَهَا أَيْ تفي الْوَلَدكُمَا هُوَ في 
التَّعارْحَانيّة وَقَوْلَهُ فَادَعى الْوَلَدَ الْأَوَلَكدَا في التَتَاْحَانيّة وَفي بَعْضٍ الُسَخ الْأَوَلَ الوَلَدُ قدي الْأَوَلٍ 
وَهُوَ فَاعِلٌ اذَّعَى وَفَوْلُهُ لَمَهُ أَيْ: لَرمَ الْوَلَدُ الرّْجَ الْأَوَلَ وَقَوْلَهُ وَِنْ وَلَّدَتْ مِن الَّانٍ أيْ: وَقَدَفَهَا 
َف الْوَلَدِ وَفَوْلهُ لا سَيْءَ عَلَيِْ أَيْ: عَلَى الدَانِ بِدَلِكَ الْقَذْفِ إِنْكَانَ قَبْلَ إكُدَابٍ الْأَوَلٍ أَيْ: 
إعْذَابِ الرّوْج الْأَوَّلِ نَفْسَهُ بدَعْوَى الْوَلَدٍ وَإِعَا كانَ لا شَيْءَ عَلَى النَانء لِأَنَّ ها وَلَدَا لَيْسَ لَهُ أَبْ 
مغزُوفٌ فَكانَ شُبْههُ الا أمَا لو كان بَغْد ما أدب تَفْسَه فَالشُبهَةُ مُنتفِيةٌ فبَْاعِنْ الوح الاي تم 
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َس بَِذْفِ؛ لِأنّ الجاع لا يَسَلِمُ انا وَفَْد بها ِأَنهَا َو تُطَلِيهُ لا لِعان؛ لِأنّهُ قا لدع 
الْعَارٍ عَنْهَا فُيُشْتَرَطُ طَلَبْهَا ولا بْدَّ من كَوْنِهِ في يَجْلِس الْقَاضِي كذًا في الْبَدَائِع وَمُرَادُةُ طَلَبَّا إذَاكَانَ 
لَْفُ بصربح الزن ما بنفي الو الطب حقَه أن لاختباجه إلى تفي من لبس ولد نه وأا 
عَدَم اشْتراط الْقَور في 51 ِل أَنَّ سْكُوتَهَا لا يُبْطِلْ حَقَّهَا وَإِنْ طَالَث الْمَدةُ ِأَنَّ تَقَادُمَ الرّمَانِ لا 
يُوجِبُ بُطْلَانَ لق في الْقَذْفِ وَالِْصّاص كما ذكَرَهُ الإسْبِيجَايُ وَزَادَ في الجَوْهَرَةِ وَحَقُوقٍ الْعبَادِ. وَفي 
خِرَائَةِ الففه, وَلَوْ سَكَعَتْ وآ تَْفَعْ إلى الحاكم كان أَفْصّل وَيَنْبَغي لِلْحَاكِم أَنْ يَقُولَ ا أذزكي وَأَعْرضِي 
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عَنْ هَذَاءٍ لِأَنَُ دعَاءً إلى السَثٍ فَإنْ تركث مُدَّةَ نح حَاصّمَتْ فَلَهَا ذَلِكَ كمَا في الْبَدَائْع ولا يَخقَى أَنَّ 
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وُجُوب اللَعَانٍ مُميدُ بِعَجْزه عَنْ إِقَامَةٍ الَْيٍََ عَلَى نَاهَا وَعَدَم إكُذَابٍ نَفْسِهٍ بَعْدَهُ وَعَدَم تَصْدِيقِهَا لَه. 
قإنْ أَقَامَ بِينَةَ عَلَى َناهَا فَإنْ كَانوا أربَعَةَ ِجَالٍ رُجِمَث لَوْ مْخْصَنَةٌ وَجُلِدَتْ لَوْ غَيْرَ مخْصّنَةٍ وَإن كَانا 
رَجْلَْنِ فَقَطْ علَى إِفرَارهَا بِالزَّا يَنْدَرِئُ اللَعَانُ وَلَا نحَدُ الْمَرآ وكذا لَوْ كانا رَجْلّا وَامْرَاتَبْنٍِ شَهِدُوا عَلَى 
تَصْدِيقِهًا قلا حَدّ عَلَيْهِمَا ولا لِعَانَ وَهَذَا كُلَهُ إذَا أَقَيّ بالْقَذْفٍ فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَأَقَامَتْ رَجُلَيْنِ وَجَب اللْعَانُ 
لا رَجُلًا وَامْراَتيْنِ وَإِنْ ل يكن ها بََنَةُ لا يُسْتَخْلّفْ الرَّوْجُ ذكرَهُ الإمَامُ الإسْيِيجَاييٌ - رَحْمَهُ الله - 
وَتُقْبَلْ شَّهَادَةُ الرّْج عَلَى تاها مَعَ تَلَانّة إن 4 يَكُن قَذَفَهَا وَإِلَا قلا تُقبَلُ وَتُحَدُ الثَلَانَهُ حَدّ الْهَذْفٍِ 
وَبْلَاعِنُ الزّوْجُ وَلَوْ 1 يَقَذِفَْا وَسَهِدَ مَعَ ثلَانَةِ غَيْرِ عْدُولٍ فَلَا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَى الثَلَانَة ولا لِعَانَ كذا 
في الْمُحِيطٍ وَفِيهِ أَيْضّاء وَلَوْ شَهِدَا عَلَى أَِيهمَا أَنَهُ قَدَفَ صَرَةَ أُمَهِمَا لا تُفْبَل؛ لِأَنَهُمَا بِشَهَادَقِمَا 
يَشْهَدَانِ لِأمَهِمَا بخُلُوصٍ الْفِرَاشٍ مَاء لِأَنَّ اللَعَانَ سَبَبْ الْقُرْقَةِ حَّ لَوْ كَانَ أَبُوهُمَا َحدُودًا في قَذْفٍ 
تُقْبَك؛ لِأنَّ هَذَا الْمَذْفَ مُوحِبٌ لِلْحَدّ دُونَ اللّعَانِ. 

َالَ ولا بدَ في ووب اللَعَانِ من أن لا يَفَذِفَ أَمَهَا فو قَالَ ها با رَنيَُ نت الزَانِيةٍ وجب الحَدُ 
ِقَذْفٍ أُمَهَا وَاللَعَانُ لِمَذفِهَا فَِنْ اجتَمعَا عَلَى الْمُطَالبَةِ بَدَأَبحَدَهِ لِيسْقْط اللْعَانُ بخْرُوجهِ عَنْ أَهْلِيّة 
لشَّهَادَةٍ وَإِنْ 1 تُطَالِبٍ الأَمُ وَطَالبنْهُ لْمرَهُ وَجَب اللَعَانُ وَيْحَدُ ِأذُمَ بطَلبِهَا بَعْدَهُ في ظَاهِرِ الرَوايَة وَذكْرَ 
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الطْحَاويٌ أنه لا يحَد بَعْدَ اللِعَانِء وَهَذَا غيْرٌ سَدِيدٍ لِعَدَّمِ المَانع مِنْ إِقَامَته وَإِنَ كانث أَمّهَا مَيّْتَةَ فَلََا 


4 
2 


الْمُطَالَبَةُ مما فَإِنْ خَاصّمَبَْهُ فيهمًا بَدَأْ بالحَدّ لِيَسْقْطَ اللَعَاكُ وَِنْ بَدَأَثْ بِالْخُصُومَةِ لِنَفْسِهَا وَجَب اللَعَانُ 
ل عن عر عد 


نه هَا الْمُطَالَبَُ بِقَدْفٍ أُمَهَا فَبُحَدٌ لَهُ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيل لَوْ قَدَفَ أَجِتبّةَ بالرّنا نم تَكحَهًا ثّ قَدَفَهَا 
فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ باللَعَانِ وَالخَدّ كذ في الَْدَائع. 


وَالْحَاصِل أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ فَذْفَانِء وَفي تَقْدِيم مُوجب أَحَدِهِمًا إِسْقَاطُ الْآخَرٍ بَدَأ الْمُسْقِطٍ كما إِذَا قَدَقَهَا 


ع 


وَقَدَفْتَهُ فَإنَهُ َبْدَأْ حَدَهَا لِيَسْقُطً اللَعَانُ كُمَا سَيأْقِ في باب حَدّ الْقَذْفِ 


وَلَوْ قَالَ فَدَفْتْكِ قَبْلَ أَنْ أَتَرَمَجَكِ أؤ قَدَ رَتَبْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَرّمَجَكِ نِ فَهُوَ قَذْفَ في الَْالٍ فَيْلَاعِنُ وَمَا في 
خِرّاَة الأَكْمَلٍ من أَنَّهُيُاعِنْ في فَوْلِهِ رَنيْت وَيْحَدُ في فَوْلِهِ قَدَفْمْك قَبْلَ أَنْ ايلك أَوْجَهُ كُذًا في فَنْح 
الْقَدِير (قَوْلُ قَإِنْ أبى خيس حت لان أ يُكَذّْب نَفْسَهُ فِيُحَدٌ) ؛ لِأَنَهُ حقّ مُسْتحقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فَادِدْ 
عَلَى إِيفَائِهِ فَبُحْبَس حَقٌ ياي أن با هُوَ عَلَيِهِ أؤ يُكَذّْب نَفْسَهُ لزتفع الستَبَبُ في اللّعَانِ وَهُوَ التَكَادُبُ 
هَكذَا قَالُوا وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ الْقَدْفَ هُوَ السَبَث فَإِنَّ التَكاذُب شَرْطُ قَيْدِ وُجُو ب الخدٍ بِالْإِكُذَابٍ لِعَدَمِ 
وُجُوبه عُجَرَّدِ الامْتاع مِنْ اللْعَانِء وَهَذَا هُوَ الْمَذّكُورُ في ظَاهِرِ الروَاب يَةكُمَا نَصّ عَلَيْهِ الحَاكِمُ في الْكَاف 
َبِهِ عُلِمَ أن مَا ذكَرَهُ الْوَلْوَاجِنُ مِنْ ووب الخَدٍ عَلَيْهِ بمُجَردِ امتنَاعِهِ سَهْوْ لَيْسَ مَذْهَبًا لِأَصْحَابا وَحَْلهُ 
في غَايَِ الََْانِ عَلَى أنه قَوْلُ بَعْضٍ الْمَسَايخ بَعِيدٌ لِمََقفِهِ عَلَى النَفْلٍ وَلِأنَ الْوَلَامِيَ ذكر أَنَهَا لو 
اهْعَتَعَتْ مكتَعَتْ بَْد لِعَانهِ تُحَدُ حَدَّ الزن و يقل به أحَدٌ من حابن كما سنُوَضخة صِّحْهُ (فَوْلُهُ فَإِنْ لاعَنَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ فَالطَّلَب حَقُّهُ أَيْضًا) أيْ: حَقٌ الْقَاذِفٍ لا حَقّ الْوَلَدِ كُمَا فَهِمَهُ شَارحُ التَنوير. 


(قولهُ لا وجلا وَاْرَيٍ) ؛ لِأنَهُ حَدَّ وَلا ُْيَُ َهَادَُ الَسَاءِ في الُدُودٍ كما في كافي الحاكم وَعَيْ 
َمَْلهُ في النَهرِ أو رَجُلًا وَامرَاتينِ سَبِقَ قَلَم 
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وَجَْب عَلَيْهَا اللَعَانُ) لِمَا قَدَّمْنَاه أَقَادَ أَنَّ لِعَانَهَا مُوَخَرْ عَنْ لِعَانِهِ؛ لأَنَهُ في ححكم الشَّاهِدٍ عَلَيْهَا ِقَذْفهِ 


وَهِيَ مُسْقِطَةٌ بشَهَادَعَا مَا > حَفَقَهُ حَمَّقَهُ عَلَيْهَا مِنْ الزّنَا فلا يَصِحُ أَنْ تَبْمَدَِ الْمَرأهُكُمَا لا يَصِحُ أَنْ يَبْتَدِىٌ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِبمَا يُمْقِطُ الدَعْوَى عَنْ نَفْسِهٍ كذ في د سَرْح الأقطّع, ٠‏ وف الاخْتيَارٍ فإِنْ التَعَتث الْمَرَهُ 


ولا َه الرّوْجُ أ أَعَادَتْ لِيَكُونَ عَلَى التَرْتِيب الْمَشْرُوعَ فَإِنْ ذ فُرَقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْإِعَادَةٍ جَارَ؛ لِأَنَّ 
الْمَقْصُودَ تَلَاعْنْهُمَا وَقَدْ وُحِدَ. 


ري وَل يقل أ تُصّدَفُهُ فَتْحَدٌ لِلرَّاكُمَا وَهَعَ 
في بَعْضٍ نُسَخْ الْقُدُورِيَ لِكُوْنِهِ غَلَطَاء لِأَنَّ الحَدّ لا يَبْ بالإفْرَارٍ مَرَةَ فكيفَ يب بِالقّصدِيقٍ مَرّةَ وَهْوَ 
لا يَبْ بِالتَصْدِيقٍ أَرْبَعَ مرت لِأَنَّ التَصْدِيقَ لَيْس بِإفَرَارٍ قَصْدَا فلا يُعْتبَرُ في حَقَ ووب الخد 
وَيُعْتَبَرُ في دَرْتِهِ لِيَنَْفِعَ به اللَعَانُ ولا يجب به الحَد وَلَوْ صَدَّقَنَهُ في نَفي الوَلَدِ فلا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَهُوَ 
وَلَدُهْمَاءٍ لِأَنَهُمَا لا بمْلِكَانِ إِنَطَّالَ حَقّهِ قَصّدًَا وَالنّسَبُ إِعا يَنَْفي باللّعَانِ و1 يوذ وَيمَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا 
قَالَهُ في سَرْح الْوقَايَةِ وتَبِعَه تَبِعَهُ 4 شَارِحٌ النْقَايَةِ من أَنَهَا إِذَا صَدَّفَنَهُ يَنْتَفِي نَسَبْ 3 ان 
به علَيْهِ في شَرْح الذُرَرِ وَالَْْرِ وَل يَذْكرْ الْمُوَلَفْ كم مَا إذَا امْتَئعَا مِنْ اللَعَانِ بَعْدَ ما تَرَافْعَا ْ 
وص صَرَّحَ الإسْبِيجَابيُ في شَرْح الطّحَاوِيَ أَنّهُمَا يُحْبَسَانٍ ذا امْتَتَعَا من اللَعَانِ بَعْدَ القُبُوتِ وَيَنْبَغي حملَه 
على مَا إِذَا 1 تَعْفُ الْمَرَْةُ أَمَا ار إن قن 0 
بَصِحٌ الْعَفْوْ في حَدّ الْمَذْفِ وَاللْعَا م ا سَنْوَصَِحْهُ في باب حَدٍّ الْقَذْفٍ 
فَإِنْ قلت ظَاهِرُ الآيَِ يَشْهَدُ لِلشَافِعِيَ الْقَائلٍ بَِنّهَا إِذَا امَْتَعَتْ مِنْ اللَّعَانِ تحَدُ حَدّ الزَنَا وَهِيَ قَوْله 
تغالى (ويذرا عَنَْهَا الْعَدَاب أَنْ تَشْهَدَ] [النور: 8] أَي: الَدَّ؛ٍ لِأَنَ اللّامَ لِلْعَهْدِ الذّكْرِيّ أي : لْعَذَابِ 
الْمَذُكُورٍ السّابِق وَهُوَ الْحَد قُلْنَا: الْمُرَادُ منْهُ الْحَبْس كَقَوْلِهِ تَعَالى في آبَةِ المُدْهُدٍ (لأُعَذَّبَئَهُ! [النمل: 
1] وَرَدَ في المَفْسِيرِ لَأَخْبِسَئَهُ خْبِسَئهُ وَالاختلاف مَبْوٌ مَبْنٌ عَلَى أَنَّ الل في قَذْفٍ الرَّوْجَاتِ عِنْدَ الشَافِعِيَ 
الخد عَمَلَا بالآيَةِ الأول وَهِيَ فَوْله تَعَالَ الذي يَرْمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ ثم 1 ينوا بأَرْبَعة شْهَدَاءِ 
فَاجْلِدُوهُمْ] [النور: 4] الْآيهَ وَبَينَ بآ اللَعَانِ أَنَّ الْقَاذِفَ إِذَا كَانَ رَوْجا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الحَدّ عَنْهُ باللَعَانِ 
وَإِذَا كَانَ الْمَفْذُوفٌ رَوْجَةَ الْقَاذِفٍ ا أَنْ تَذْفَعَ حَدَّ لزنا عَنْهَا بلِعَاًا فَأَيْهُمَا اهْعَنَعَ عَنْ اللْعَانِ وَجَبَ 
0 وَهُوَ الْحَدُ. 


وَعِنْدَنَا آيَهُ البَّعَانِ بَاسِحَةٌ لول في حَقّ الرَّوْجَاتِء لِأَنّ الخاصّ الْمُتَأَخَرَ عن الْعَامَ يَنْسَحْ الْعَامَ بِقَدْرهِ 


وعند 


مان عقاف و 


َم تنق يْقَ القيةُ الأول مُعَمَاوِلَة للرَوجَاتِ قَصَارَ الْوَاجِبْ بِقَذْفٍ الرَّوْجَةِ اللَعَانَ فَأَيْهُمَا امْتَنَعَ عَنْهُ حبس 
حَّ يَأ به كَالْمَدْيُونِ إذَا امْتََعَ عَنْ إِيفَاءٍ حَقّ نَّ عَلَيْهِ وَلِذَا «لَمّا قَذَفَ هلال رَوْجَمَهُ قَالَ لَهُ وَسُولُ الله 
- صَلَّى الله عليه عَلَيْه ا ل 
كَقَذْفِ الْأَجِتَنّاتِ م َم لَمَا 07 آيَةُ اللَعَانِ ن الْمسَحَ في حَق قّ الرَّوْجَاتِ كُمَا 3 الْبَدَائع وَالْعَايَةِ. 

ا م م0 
الْمُوجِبٍ الْأَلِىَ وَهُوَ حَدٌ 0 وَعَدَمُ صَّلاجِيّته لِلشّهَادَةٍ بِكَوْنِهِ عَبْدَا أو تَحْدُودًا في قَذْفِ أ كافِرًا 


بَنْ أَسْلَمَتْ ثم قَدَقَهَا قَبْلَ عَرْضٍ الإسلام عَلَيْهِ قَيَدَْا به لِأَنَّ الرّوْجَ َو كَانَ صَبيًا أو تَجُْونَا فَلَا حَدّ 
وَلّا لِعَانَ وَالْقَصْلْ أن اللَعَانَ إذَا سَقَطّ لِمَغْىَ مِنْ جهّته فَإِنْكَانَ الْقَذْفْ صَّحِيحًا وَجَبَ الَْدُ عَلَيْهِ وَِنْ 
يَكُنْ الْقَذْفُ صّحِيحًا فَلَا حَدَّ ولا لِعَانَ كذًا في الْبَدَائِع فَلَوْ قَالَ فَإِنْ 1 يَصلْحْ شَاهِدًا وكَانَ أَمْلا 
ِْقَدْفِ د لكان أَؤلى وَفي الْيتاييع رَوججانٍ كافِرانٍ أَسْلَمَتْ الْمرأُ وَل يُسْلِمْالزوْج و يعض الْقَاضِي 
الإسلام علَْه ح فَدَهَهَا الزن وجب عَلَيْهِ الح فإ أقِم بغضن الدج ألم فَقدََهَا انا. 

َالَ أَُو يُوسُْف: أَقِيمَ عَلَيْهِ بَقيُّ لد نه يكَاعِنا وَقَالَ َرُ: لا لِعَانَ بَِتَهُمَا وَف النّافع وَإِنْ كانا ذمَيَينٍ 
َأَسلَمَتْ الْمَرُ وََدَهَّهَا قَبْل أن يَعْرِضَ الْإسْلام عَلَيْهِ ا لِعانَ وَيحَُالروْج كذًا في التمَاْحَانية. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ صَلْحَ وَهِي مّنْ لا يُحَدُ قَاذِفْهَا فلا حَدّ وَلَا لِعَانَ) ؛ لِأَنَّهَا إن 1 تكن عَفِيفَةَ فَهُوَ 

[مبحة الخالق] 

(قوْلَهُ إِنَهُمَا يحْبَسَانِ ذا امَْتَعَا !2) قَالَ في النَهْرٍ وَعِنْدِي في حَبْسِهَا بَعْدَ امبَاعِهِ نَوْعُ إشْكالٍء وَهَذَاء 
ِأنّه لا يب عَلَيهَا إلا َغْدهُ فمَبْلَهُ يْسَ اميناعًا لق وجب وَكنَ هَدَا هُوَ الرُ في ِغْقَالٍ الْمُصتِفٍ 
وَغَيْرِهِ ذا فَتَدَبَرْهُ اه. 

َالَ بَعْضٌ الْقُضّلَاءِ وبْكِنْ أن يُقَالَ في دَفْع الإِشْكَالٍ إِنَهُ بَعْدَ التَرَافُع منْهُمَا صَارَ إِمْضَاءُ اللَعَانِ مِنْ 
حَقٍَ الشارع وَهِيَ 1 تَعْفُ فَالْقَاضِي يُطَالِبْ كُلّا فَيإِظْهَارِهَا الاميتاع صَارَتْ غَيْرَ تمُتَِلَةِ لِلْحْكُم الشَرْعِىَ 


َ 
3 


َتُحْبَسْ لامكال بخلاف مَا إِذَا أى هُوَ فَمَطَ فلا تَحبَمن؛ لِأنَّ عَدَمَ الامْتكَالٍ 1 يَتَحَمّقْ إلا منهُ 


١ 


3 
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عت ا هه تت ل 2 ار 2ه كان 2ك 6 م4 5ق م 22 
صَادِق في فَوْلِهِ وَإِنْ كائث صَغيرَة أؤ مجنوتة أؤ محدودة في قَذْف فَلِفَقَدٍ أَهْلِيّتَهَا لِلشْهَادَةٍ أمّا في 


2 


الصّغيرة وَالْمَجْنُونَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمّا في المَحْدُودَةٍ الْعَفِيمَةٍ فَلِأنَ فَذْفَهُ مَعَ أَهْلِيّة اللْعَانِ إِنَا يُوجِبُْ اللْعَانَ 


َإِذَا امْتَتَعَ لِعَدَمِ أَهْلِيَهَا لَهُ امْتنَعَ الَدٌ أَنْضًا وَإِنْكَانَث ممّنْ يُحَذّ قَاذِفْهَا فَلَوْ قَالَ وَإِنْ صَلّحَ وَجِيَ 
َيِسَثْ أَهْلا لِلشَهَادةٍ لَكَانَ أؤلى لِيُدْخِلَ الْمَحدُودة في قَذْفٍ وَل تَدْخل في عِبَارتِه؛ لِأَنَّهَا من يح 
َاذِفْهَا كُمَا لا يْمَى وَل يََعَرَضْ صَرِيحًا لِمَا إِذَا 1 يَصْلْحَا لِأَدَاءٍ الشّهَادَةٍ وَقَدَ فُهِمَ من اشتراطه أُوَلَا أنه 
لا لِعَانَ» وَأَمًا الَدُ فِنْ كَانا صَغيرَينِ أَوْ تَجنُوتينٍ أو كَافِرَيْنِ أَوْ تملُوكَْنِ قلا يجبء وَأَمّا إِذَا كاا تَحْدُودَيْنٍ 
في قَذْفٍ فَإنَهُ يب الخد عَلَيِْ؛ِ لذن امْتِنَاعَ اللَعَانٍ لِمَعْىٌ مِنْ جَهّتِه, وكذًا إِذَا كانَ هُوَ عَبْدٌ أو هي 


تَحْدُودَةٌ في قَذْفٍ يُحَدُ؛ لِأَنَّ قَذْفَ الْعَفِيفَة وَلَوكائث تَحْدُودَةَ مُوجبٌ لِلْحَدّ مُطَلَقَا يَدَ بتي الحدٍ 
وَاللَعَانِ؛ لِأَنَّ التَعْزِيرَ وَاجَبء لِأَنهُ آذَاهَا وَأَخْقَ الشّيْنَ يبنا فَيَجِبُ حَدسْمًا لذ الْبَابِ كَذَا في الإخهار. 
وَف الْكافِ وَإِنْكَانا تَحدُودَيْن في قَذْففِ فَعَلَيْهِ الحذُ؛ لِأَنَّ قَذْقَهُ باغتبَارٍ حَالِه غَيْرُْ مُوجب لِلَعَانِ فَيَكُونُ 
مُوجِبًا لِلْحَدّ ولا يجُورُ أَنْ يُقَالَ امْتنَاعٌ جَرَيانِ اللّعَانِ لِكوْتا تَحْدُودَةٍَ لأنَّ أصْل الْقَذْفِ مِنْ الرَجُل وتنا 
يَظْهَرْ خْكُمُْ الْمَانع في حَقَهَا بَعْدَ قيام الْأَهلِيَة في جانبه قَأَمَا بدُونِ الْأَهَلِيَة في جَانبهِ مُعْتَبَرٌ يحَاهًا اه. 
دا ابا ا الات ااه شَيْءٍ عا يُْتبَرُ مَانِعَا إذَا وُجِدَ الْمُقْمَضِي؛ أنه از عمايُنقى 
به ا م مَعَ ؤجُودٍ الْمُقْمَضِي وَإِذَا َ يَكْنْ الرّوْجُ أَهْلّا لِلشَّهَادَةٍ 1 يَنْعَقِدْ فَذْهُهُ مُقْتَضِيًا للَعَانِ قَلَا 
ُعْتبَرْ الْمَانُِ وَالْقَذْفُ في نَفْسِهِ مُوجِبٌ لِلْحَدَّ فَيْحَدٌ علاف مَا إِذَا وُحِدَتْ الْأَهْلِيَةُ من جانبه فَإنَهُ 


دي 


ينعفد فذق مضي له فا طهد عَدَمْ أَهِْيَهَا بَطَلَ الْمُفْمَضِي فَلَا يِب الخَدُ لِأَنَهُ كا انْعَقَدَ اللَعَانُ 

وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْمَانِعُ اه. 

و ير و 

لِعَانَ كذ ذكَرَهُ الشّارخ, ثم اغلَمْ أَنَّ اللَعَانَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَسْقْطُ بالطّلّاقٍ وَلَا يحب الخَدُ وَلَا يَعْودُ البّعَانُ 

ِتَرَوْجِهَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ السَاقِطٌ لا يَعُودُ وَيَسْقْطُ بِزِناهَا وَوَطْتِهَا بِشُبْهَةٍ وَبردّهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ لا 
يَعْودُ بإكذَابه نَفْسَهُ وَلَا يحَدُ بخلافٍ مَا إِذَا أكُدّب نَفْسَهُ بَعْدَ اللّعَانِ وَعَوْتِ شَاهِدٍ الْقَذْفٍ وَعَيْبْتهِ 


سند 


ني ما لو عب أؤ فَسهَا أو ازنَا كما في قح لقي لأس الزّنَا بأَنْ 0 


الادءمة لس 


أو َْنُونَةُ وَهْوَ مَعْهُودْ وَهِيَ الآنَ أَهْلْ فَلَا لِعَانَ بخلاف وََنْتٍ ذَمَيةُ أو أَمَةٌ أؤ مُنْذ أَرْبَعِينَ سَنَةُ وَعْمْرْهَا 
أَقَلُ تلاعنا لاقِصّارِهِ كُمَا في فَنْح الْقَدِيرِ أنِضًا. 


: فَوْلْهُ وَصَِنَهُ مَا نَطَقَ به النَصُ) أَيْ: ع ل م 
رَوْجَةٍ بِالْأَلَفَاظٍ الْمَخْصُوصّة وَطَاهِرْهُ أَنّهُ متَعيّنٌ وَقَدَمْنَا أنَّ الْمَرآةَ لو بَدَآَتْ نه الرّوْجُ أَعَادَتْء وَلَوْ 
0 الْقَاضِي قَبْلَ إِعَادَعَا صَحّ وا العَايَةِ تجَبْ الْإِعَادَةُ وَقَدْ أخطأً السُنَةَ وَرَجَحَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ بأنّه 
الوخة وهو قول مَالِكِ؛ أن النَصّ أَغمّب قب الرَّمْيَ بِشَهَادَةٍ أَحَدِهِمْ وَشَهَادَتَهَا الدَارئَة للْحَدّ د عَنْهَا بِقَوْلِه 

كيدا عَنْهَا الْعَذَابَ وَلِأَنَ الْمَاءَ دَخَلَتْ 0 شَهَادَتهِ عَلَى وِرَآانِ مَا مَا قُلْنا 3 سُقُوط التَرْتِيبِ في الْوْضْ 
من أَنَهُ أغمّب جْمْلَةَ لَْفْعَالٍ لِلْقِيَام إلى الصّلاةٍ وَإِنْكَانَ دُخُولُ الْمَاءِ عَلَى غَسْلٍ الْوَجْدٍ فَانْظَْهُ 4 اه. 
وَالظَاهِرُ أَنَهُ آََادَ بالصّفَةٍ الك كَقَوِهِمْ باب صِفَةِ الصّلاةٍ أَيْ: مَاهِيَهَا فَيَكُونُ بَيَانَا لِلشَّهَادَاتٍِ الْأرع 
وَإِعا أَوَلْنَاهُ بدَلِكَ؛ بأداصنة علي وجو اشر ٠‏ علق به النصن رقا وَرَدَ في السْنَة فَالَّذِي نَقَلَه ْ 
الْمَشَاِيخُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُقِيِمُهُمَا مُتَقَابِلَيْنٍ وَيَقُولُ لَهُ الْمعِنْ فَيَقُولُ الرّوْجُ أَشْهَدُ بالل إن لَمِنْ الصادِقِنَ 
فيمًا رَمَيْتَهَا به مِنْ الزّنَاء وَيَقُولُ في الْحَامِسَةٍ ل 


“0 


يُشِيرُ إِلَيْهَا في كُلِ مَرَةِ ‏ تَقُولُ الْمََْهُ ربع مرّاتٍ أَشْهَدُ بآللَه إِنَهُ لَمِنْ الْكاذِينَ فِيمَا رَمَان به من الزِنا 
وََقُولُ في الحَامِسَةٍ عَصّبْ الله عَلَيْهَا إنْكَانَ مِنْ الصادِقِينَ فِيمَا رمات به من الزنا ونا دكَرٌ الْعَضَب 
[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ فَلَو قَالَ وَإِنْ صَلُّحَ وَهِيَ لَبْسَتْ أَهْلَّا لِلشّهَادَةٍ لَكَانَ أؤلى) فيه إِنّهُ َو قَالَ كَدَلِكَ لا يَشْمَلْ مَا 
ذا كانَث عَيْرَ عَفِيقةٍ َإنّهَا من أَهْلٍ الشَهَادةٍ لكِنّها من لا يحَذُ َاذِهَُا وَعَنْ هَذَا قَالَ في الَهْر في 
كلام الْمُصَبَفٍ جْمْلَةُ حَالِيّة مَطُويَةٌ أيْ: وَإِنْ صَلْحَ شَاهِدًا وَ1 تَصلْحْ اه. تأَمَلْ 


(قَوْلَهُ: وني الْهَايةِ َب الْإعَادَةُ) الَّذِي في الْمَفْح عَنْ الَْايَةِ لا نَبْ الْإعَادَةٌ وَهوَ الَّذِي يَفْمَضِيهِ سِيَاقٌ 
كلام الْمُوَّفٍ (قوَلَهُ وَِا أَولَنَاهُ بدَلِكَ إ2) فسرَ النَصّ في الَفْرِ بقَولِهِ أَيْ: نَصّ الشّارِع فَعَمَّ الكتاب 
وَالِسْنَةَ نه قَالَ وَبِهِ اسْتَغْى عَم في الْبَحْرٍ الظَّهِرُ إِنْ أَرَادَ إل 
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- 


ِأنَّهْنَّ يَسْتَعْوِلْنَ اللّغْنَ كديرا كمَا في الحَدِبثِ يُكُنِزْنَ اللَعْنَ فَكَانَ الَْضَبُ أَرْدَعَ ها هَكذًا ذَكرَ الْمَشَايحُ 
وَذْكرَالَِاعِيٌ في الْمُناسَبَاتِأَنَّ الْعَصّب أَبلَعُ من اللّْنِ الَّذِي هُوَ الطَردُ؛ لِأنَهُ َدْ يكو بسب غَيْرِ 
لضب وَسَبَبْ التَغْلِيظٍ عَلَيْهَا الحَثْ عَلَى اغترافهَا باحق لِمَا يُعَّدُ الرْجَ من الْقَربة من أنه لا 
يَتَحَشَمْ فَضِيحَةً أَهلِه الْمُسْتَلْرِمِ لِمَضِيحَتِهِ ألا وَهُوَ صَّادِقَ وَلأَنَهَا مَادَةُ الْمَسَادٍ وَهَاتِكَهُ الحجَاب 
وَخَالِطَةُ الْأَنْسَابٍ اه. 

َف روَايّة الْحَسَنْ إِنَهُ لا بْدَ أَنْ يَهُولَ إيّ لَمِنْ الصادِقِينَ فيا رَميْفُكِ به مِنْ الزّا وَهِيَ تَقُولُ إنّكَ لَمِنْ 
الكاذِيينَ فيما رَميْتَني به من لزنا بالخطاب؛ لِأنّ في الْعَْبَةِ شبْهةَ وَاحْتَمالاء وف طَاهِرٍ لواب 1 يععَبَرْ 
هَدَا؛ٍ لِأَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُشِيِرْ إلى صَاحِبِهِ وَالِْشَارَة أبْلَعُ أَسْبَابٍ التَعْرِيفٍ كذًا في الْكَاني. 

هذا كله إذَا كانَ الْقَذْفَ بالرّئا وَإِنْ كَانَ بتَفي الْوَلَدِ ذَكرَاهُ وَِنْ كَانَ يما ذَكَرَاهمًا وَرَادَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ 
الَْسَم الذي لا إله إَِا ُو وَالْقِيام َس بِسَرْطِ؛ لِأَنَُ ما سَهَادَةٌوَإِمَا كين وَلْقِيامُ َيْسَ بشَرْطٍ فِيهمَا 
إلا أَنَهُ مَندُوبٌ إِلَيْهِ «لقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يا عَاصِمْ قُمْ فَاشْهَد وَللْمَرْأَةِ قُوبِي فَاشْهَدِي» 
وَلِأَنَّ الْحَدُودَ مَبْئَاهَا عَلَى الشَّهْرٍ فَإِنْ قُلْت هَل يُشْرَعٌ الدُعَاءْ بِاللّْنٍ عَلَى الْكَاذِبِ الْمُعَيَنِ قُلْت قَالَ 


في غَايَِ الْمََّانِ مِنْ الْعدَّةٍ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَاء بَاهَلْهُ أَنَّ سُورَة 
النَسَاءٍ الْفُصْرَى نَرَلَتْ بَعْدَ الي في سُورَةٍ الْبَقَرةِ أَيْ: مَنْ ضَاءَ الْمُبَاهَلََ أَيْ: الْمَُاعَنَةَ باهَلتُهُ وكانُوا 
يَقُولُونَ إِذَا احْتَلَهُوا في شَيْءٍ بَهْلَهُ الله عَلَى الْكَاذِبٍ من قَالُوا هي مَشْرُوعَةٌ في رَمَاننَا نضا اه. 

وَقَدْ سْئِلْت في َرْسٍ الصرغتمشية جِنَ قَرَأت باب اللَعَانِ من الَايَةِ أَنَّهُمَا لو تََاعنَا نه وَجَدَ الرَوجُ 
يد عَلَى صِذْقِهِ هَل تُفبَل فَأَجَبْتْ بي 1 أرَ فيا فلا وينبَغي أن لا تُقبَلَ؛ لِآنَ الْقَذْفَ أَحَدّ موجبة 
من اللَعَانِ وكَأَنَهَا حدّث لِلرَّا قلا تُحَدُ تانيًا إلا أَنْ يُوجَدَ تَفْلٌ فَيَحِبْ اتبَاعْهُ. 

(فَوْلهُ فَِنْ العا بانتْ بتفْريقٍ ا حاكم ولا تين فَبْلَهُ) أ: الحاكم الَّذِي وَقَعَ البَعانُ عِنْدَهُ حَقٌ لو 
يُقَرَقْ الحَاكِمُ حَىٌّ عَلَ أَوْ مَاتَ فَاَاكِمْ النَّانِ يَسْتَقْبل اللَعَانَ عِنْدَهْمَا خلافًا لِمُحَمَّدِ كا في الِاخْتيَارٍ 
َََادَ أَنّهُ لَو مَاتَ أَحَدُهُمًا قَبْلَ التَفْرِيقٍ وَرِنَهُ الآحَرُ وَأَنَهُ َو رَالَتْ أَهْلِيةُ اللَعَانِ في الخَالٍ با لا يُرْجَى 
رَوَالُهُ بآنْ أكُدّب تَفْسَه أو قَدَفَ أَحَدُهًا إِنْسَانَ فَحَدّ لِلْمَذْفٍ أَوْ وْطِنَتْ وَطْنَا حَرَامًا أو خَرس أَحَدُهمَا 
بق هما يلاف ما إذا بن قبل تفي حَيث يرق بيئهماء أنه يزنعى عؤذ الإخصا وأ 
َو ظَاهَرَ منْهَا في هَذِهٍ الالَةِ أ طَلَقَهَا أو آلى مِنْهَا صَحّ لِبَقَاءٍ التكاح وَأَسَارَ إلى أَنَّ الْقَاضِي يُفَرَقُ 
بَيْتَهُمَا وَلَوْ ل يَرْصيا بالُْرقَةٍكمَا في شَرْح النَقَايَةِ وني التمَرْحَانيّة. 

وَلَوْ تَلَاعَنَا فَجْنّ أَحَدُهُمَا يُفَرَقُ وَلَوْ تَلَاعَنَا فَوْكلَ أَحَدُهمَا بالتَفْرِيقٍ وَغَاب يُقَرَفَ وَلَوْ رَنَتْ لا يُقَوَقَ 
َِوَالِ الإخصَانٍ وَإِعا َوَقَمَتْ الْبَينُونَُ علَى التَفْريقِ؛ لِأَنَهُ لما حَرْمَ الاسْتمْماع بَبتهُمَا لبان ات 
الإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفٍ فَوَجَب عَلَيْهِ التَسْرِيحٌ وَإِذَا 1 يُسَرَحْ تاب الْقَاضِي مَنَابَهُ؛ لِأَنَُّ نُصِبَ لِدَفْع الظُلم 
ويَدُلٌَ عَلَيِْ أنّهُ «- عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - لَاعَنَ بن عُوَهْرٍ وَبَيْنَ امرَأنهِفَقَالَ عوَغرٌكُذَيْتُ عَلَيْهَا إن 
أَنْسَكْنْهَا هي طَالِقْ ثَلَانَا فَأَوْفَعَ الثَلَاتَ بَعْدَ التَلَاْنٍ وك يُْكَرْ عَلَيْهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -» , 
وَكذا في وَاقِعَةِ هلال قَالَ الرّاوِي فَلَما فَرَعَ فَرَقَ النّهعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَيْتَهُمَا قَدَلَّ عَلَى 
قِيَام التكاح قَبْلَ الثَفْرِيقٍ وَهِيَ تَطْلِقَةٌ بَائئةٌ وَهْوَ حَاطِبٌ إِذَا أكُدّب نَفْسَهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
هي خُزْمة 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ هل يُسْرَعْ الدُعَاءُ باللَْنٍ عَلَى الْكَاذِبٍ (2) أَقُولُ: مُفْمصَى مَشْرُوعِية الََانٍ وار إن قَولَ 
الْقَاذِفٍ لَعَْهُ الله عَلَيْهِ إِنْكَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فيه الدُعَاءْ باللَّعْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَكوْتَهُ مُعَلّهَا عَلَى تَفْدِيرِ 
الْكَذِبِ لا يخريجة عَن كوه ميا مَل (قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي أن لا تقب لِأنَ القَذْفَ أَحَدَ موجه ) قَالَ 
الْمَقْدِسَِ في شَرْجِهِ هَذَا مَنْقُوضٌ با إِذَا أكُدّب نَفْسَهُ بَعْدَ اللَعَانِ فَإنّهُ أَخَلَّ مُوحِبَهُ من اللَعَانِ وكأنَه 
حَدّ فَلا يُحَدُ مَعَ أَنَّ الحكم أَنَهُ يحَدُ فَإِنْ قيل: قَدْ وَفَعَ نِسْبَتُهُ إيَاهَا إلى الزّئَا في شَهَادَتِهِ عِنْدَ الحاكم فَإِذَا 


كدب نَفْسَهُ يُحَدٌ لِدَلِكَ قُلْتُ هَذَا ضِمْيٌ لا قَصدِيٌ وَمِثْلْهُ لا يُوجبْ وَكَيِف تَقُولُ بإِجَابِهِ الْحدَ مع أَنَّه 

َأمُورٌ به مِنْ الشّارع - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «قُمْ فَاشْهَدُ» . 

يم لس اي ل ا 

تقْبَلَ وَيََرَنّبَ عَلَيْهِ فَائْدَهُ جل نِكَاحِهَا قَالَ في خِرَانَةِ الْأَكْمَلٍ إِذَا رَجَعَ الْمُتَلَاعِنَانٍ إلى حَالٍ لا 

ا أَنْ يَتَرَوَجََا وَآللَهَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ اه. 

وَمِْلُهُ في التَهْرٍ حَيْتْ قَالَ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ‏ لا يجُور أن يُقبَلَ لِيََرنّبِ عَلَْهِ جلٌ نِكَاحِهًا لَه وَقَذ 

عُلَّلَ في الْدَايَة و ا ها ا ا 

اي ير بت أَنّهَا غَيْرُ عَفِيفَةِ 1 يَبْقَ أَهْلًا للَعَانِ فَارْتَفَعَ 
خَكْمُهُ فَتَدَبَدهُ (قَوْلَهُ وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا مسر هُ الِدَايَةِ قَالَ في الْقَفْح يَعْني إِذَا 

أكدّب نَفْسَهُ بَعْدَ اللّعَانِ وَالتَفَريقِ وَحُدّ ْ 
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مُوْبَدَْ كُمَا سَيَأقِ» وَفي شَرْح الَقَايَِ وأمَا قَوْلَ الَْيْهَقِيَ في الْمعْرقَةٍ أن عُوَيِرَا جين طلَقَهَا انا كان 
جَاهِلا بن اللَعَانَ فُرْقَةُ قَصَارَ كُمَنْ شَرَطَ الصّمَانَ في السَلَفٍ وَهُوَ يَلَرَمْهُ ضَرَطَ أؤ 1 يَشْرِط بخلافٍ 


إغا هُوَ بِعَدَم إِنْكارِهٍ - عَلَيّهِ السَّلَامُ - عَلَيْهِ لا بعُجَرّدِ فغله كَمَا لا يَخْقَى 


سْتَدْلا[ 
دس نش اله زيَادَةٌ | ا لِأَنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ عُوَغرًا تجَرَ 
طَلَاقَهَا لا أَنَهُ عَلََهُ بِالِمْسَاكِ وَفٍ التَعَارْحَانِيّة 


وَِنْ أخط الْقَاضِي 0 بَنِنهُمَا بَعْدَ وُجُودٍ ا البََانِ مِنْ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَفَعَتْ الْقُْقَكُ ولو 
المَعَنَ كُلٌ وَاجِدٍ مَرِتنِ فَفَرّقَ الْقَاضِي بَيْئهُمَا ل تفغ الْفرقَهُ ولو فَرَقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لِعَانِ الرّوْج قَبْلَ 
لِعَانِ الْمَرْأَةِ تَقَدَ حْكْمُهُ لِكَوْنه مجْتَهَدًا فيه اه. 

وَيَنبَغي أَنْ يُقِيّدَ عير القَاضِي الْنَفِيَ أَمَا هُوَ فلا يَنفُذُ وَفي فَفْح ال َقَدِيرٍ وَطُؤُّهَا حَرَامٌ بَعْدَهُ قَبْلَ 
التَفْزِيقٍ وَإِنْ كَانَ البِكاحٌ قَائِمًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «الْمْتَلَاعِمَانِ لا يجْتَوِعَانِ أبَدَاه , وَفي 
التََارْخَانيّة وَكَا التَمََةُ وَالسِّكْىَ مَا دَامَتْ في الْعدَّةِ. 

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَفَ بِوَلَدِ تَقَى تَسَبَهُ وَأَخْقَهُ بأمَهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ هذا اللَعَانٍ تَفَئْ الْوَلَدِ فَيُوَفْرُ عَلَيْهِ 


نُقََدَ 
:7« 


مَقْصُودَهُ وَيَتَصَمنُهُ الْقَضَءُ بِالتفْريقء وَف الْبَدَائع وَلِؤْجُوبٍ قَطْع النّسَبٍ صَرَائِطٌ: الْأَوّلِ: التَفرِيق 
لاني أَنْ يَكُونَ بحَضْرَةٍ الْولادَةٍ أو بَعْدَهَا بيَوْمِ أو يَؤْمَيْنِ القَالِثُ: أن لا يَتَقَدَّمَ مِنهُ إفْرَارٌ به صَرِيحًا أو 
َلَالَةَ كَسْكُوتِه عِنْدَ التَهِئَةِ مَعَ عَدَمِ رَدْهِ الرَابِعْ: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ حا وَفْتَ قَطْع النّسَبِ وَهُوَ وَفْتْ 
ليق فَلَوْ نََاهُ بعد مَؤْتِهِ لاعن وَل ينْقَطِعْ تَسَبْهُ وكدَا لَوْ جَاوَث بِوَلَدَيْنِ أحَدُهُما ميت فَتفَاهنا 
بُلاعِنْ وَلَرِمَاُ وَكذا لَوْ تَقَاهْمَا م مَات أَحَدُهُمَا أ قُبَلَ قَبْلَ اللّعَانِ لَرِمَاهُ. 

وأا اللّانُ فَذكرٌ الْكَرْحيئ أَنّهُ يَُاعِنْ و1 يَذْكْرْ لحلاف وَدَكْرَ ابْنْ بماعَةَ الحخلافَ فَقَالَ عِنْدَ أي يُوسُْفَ 
َبْطّلْ وَعِنْدَ محَمَدِ لا يَبَطلُء الحامسُ: أَنْ لا تَلِدَ بَعْدَ التَفْريقٍ وَلَدَا آخَرَ مِنْ بَطْن وَاجِدٍ فَلَوْ وَلّدتْ 
فَنَقَاهُ وَلَاعَنَ الَاكمُ بَيَْهُمَا وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْرَمَ الْولَد أمَهُ نم وَلَدَتْ آحَرَ من الْعَدِ لَمَاهُ وَبَطَلَ قَطْعْ 
نَسَبٍ الْأَوَلٍ ولا يَصِحٌ تَفيْهُ الآن؛ لِأَنَهَا أَجْتبِيةٌوَالَعَاكُ مَاضء لِأَنَّهُ لَمَا نَبَتَ النَانِ نَبَتَ الْأَوّلَ ضَرُورَة 
وَإِنْ قَالَ الرّْجُ هما اتا لا حَدّ عَلَيْهِ ولا يَكُونْ مُكَدّبا نَفْسَهُ لاحتِمَالٍ الْإخْبَارٍ با لَمَهُ سَرْعًا. 
السسَادِنُ: أَنْ لا يَكُونَ تَحَكُومًا بِتُبُوتِهِ شَرْعَا فَإِنْ كَانَ لا يَقْطّعْ نَسَبَهُ وَقَدَ ذَكرَ الْإِمَامُ مُحَمَدُ في الجامع 
الْكبيرٍ حْمْس مَسَائْلَ مَسْألئَانِ في تاب الشّهَادَاتِ مِنْ التَلْخِيِصٍ إِحْدَاهُما في كتَاب الْمَعَاقِلٍ افراة ‏ 
وَلَّدَتْ وَلَدَا فَانْمَلَب هَذَا الْوَلَدُ عَلَى رَضِيع فَمَاتَ الرَضِيعُ وَقْضِيَ بدِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الأب نم تَقَى 
لَب تَسَبَهُ ان الْقَاضِي بََْهُمَا ولا يفْطَعْ َسَبْ الْوََدِ مِنْه؛ لأَنَّ الْقَضَاءَ بالدَيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الأب 
قَضَاءً بِكُوْنٍِ الْوَلّدِ مِنْهُ فلا يَنْقَطِعْ النّسَبُْ بَعْدَهُ النَاِيَُ في الزَيادَاتِ إِذَا قَالَ لامرََْهِ وَقَدْ دَحخَلَ يما 
ِخْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَانا وَكَ يُبَينْ حَقٌّ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمًا لِأَككَرَ مِنْ سَنَمَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطَّلّاقٍ كائّث الْولَادَةُ 
انا لِوْفُوعِهِ عَلَى الأخرى؛ لِأَنَ الْوَلَدَ حَصّلَ مِنْ عُلُوقٍ حَادِثْ بَعْدَ الطّلاقِ وَتَعينَتْ الي وَلَّدَتْ 
ِلتَكاح فَإِنْ تَقَى الْوَلَدَ لاعن الْقَاضِي بَيْتَهُمَا وَلَا يُقْطَعْ النَّسَبْ؛ لِأَنَّ حكمَ الشّرع بِكَوْنٍ الْوَلَدِ بَيَانَ 
خَكُمْ بكؤنه مِنْهُ وبَد الكُم به لا ينَْطِْ باللَانِ وَتَلاثْ مَسَائِلَ في كاب الدَعْوى الْأُول امرة 
وَلَدَتْ وَرَوْجُهَا غَائْبٌ فَمَطَمَتْ وَلَدَهَا وَطَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرضَ طَا التَفَقَهَ ولِلوَلَدِ وَبَرْهَنَتْ ثم 
[منحة الخالق] 

أؤ لَ يح صّارَ حَاطِبًا مِنْ الحُطَاب يل لَهُ تَرَوْجْهَا خلاهًا لأبي يُوسُفَ, وَلَوْ أكدّب نَفْسَهُ بَْدَ البََانِ 
قَبْلَ التَفْرِيق حَلَّتْ لَهُ من عَبِْ تَجْدِيدٍ عَقُدٍ الاح كذًا في الْعَايَة. 


م 
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قَضّى في الثَّانِ في فَصلٍ متَهَدٍ فيه فَيَنْفذُ؛ لِآنّ الشَافعِيَّ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - قَائِلٌ بوقُوع الفُرْقةٍ 


(قوْلة: ولو فرق بَِتهُمَا) بعد لعن لوج ١ح‏ استشكلة في افر نج أجاب بِأنه يمن أن يقال أ 


بِِعَانٍ الرّوْج فَمَط بخلافِه في الْأَوَلٍ وَعَلَى هَدَا فَيَجِبْ أَنْ بُقَيّد الْقَاضِي بِالْمُجْتَهِدٍ اه. 

وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ قَيْد؛ ِآنَ مُقَلَدَ الشَافِعِيَ مِْلّهُ كُمَا لا يخْمَى (قَوْلَهُ أو بَعْدَهَا بِيَوْهِ أو يَؤْمَينِ) قَالَ في 
الْبَدَائع أو نَحْوْ ذَلِكَ من مُدَّةِ يأَخُذُ فيه التَهدنَةَ وَابْتيَاعَ آلاتِ الْولَادةٍ عَادَةَ فَِنْ تَقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لا 
يَنْتَفِي اله 

وَسَيَذْكُرُ الْمُوَلَُ عَنْ الْكافي تَقَدِيرَ مُدَةِ التَهِيَةِ بكلانة أَيم في روايَة وَبِسَبْعَةٍ في أخرى وَسَتَذْكُرهُ عَنْ 
الفنْح أن 0 َوَايَةِ عَدَمْ التَفْدِيرٍ بمدةٍ قَلِدَا قَالَ هُنَا أو نَحْوْ ذَلِكَ وَأَحَالَهُ إلى الْعَادَةٍ فَكَانَ عَلَى 
الْمُوَلَفِ عَدَمْ الافِْصارٍ عَلَى مَا تَقَلَهُ (فَوْلَهُ وَقَدَ ذَكرٌ الْإِمَامُ م حَمَدُ في الجَامع إل) ظَاهِرُهُ أن هَذَا مِنْ 
كلام 00 1 أَجِذْهُ فيهًا الذي رَأيْته بَعْدَ ذِكْره هَذَا الشَرْط السَادِسَ مَا نَصّهُ وَصُورَتُهُ مَا رُوِيَ عَنْ 
أبي يُوسْفَ أَنَهُ قَالَ في رَجْلٍ جَاءَث امْرَأنهُ ولد فتَقَاهُ اك يُلاعِن حَقٌّ قَدَفَهَا أَجْتَومْ بِالْوَلَدِ الذي جَاءَتْ 
بهِ فَصَرَب الْقَاضِي الْأَجْتَيَ الَدَّ قَِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَنْبْتُ َي مِنْ الرّج فَيَسْقُط اللََاكُ؛ لِأَنّ الْقَاضِيَ لَما 
حَدَّ قَاذِفَهَا بالوَلَدٍ فَقَدْ حَكَمَ بِكَذِيهِ وَالحَكُمْ بكَذِيه م بُبُوتِ نسب الْولَدِ وَالنّسَبُ الْمَحْكُومْ 
بِتُبُوتِهِ لا يحْتَمل النَفْيَ باللّعَانِ كَالنّسَبٍ الْمُقَرَ بهِ وَإِعا سَقَطّ اللَعَانُ لِأَنَّ الَاكِم لَمّا حَدَّ قَاذِفَهَا فَقَدْ 
حَكُمَ بإِخْصّائنا في عَْنِ ما فُذِفَتْ به 
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الرَّوْحُ وَنَقَى الْوَلَدَ لاعن وَقْطِعَ النسَبْ مَعَ أَنَهُ تحَكُومٌ به حَيْتْ فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَنَهُ الدَاَِةَ لو أَذْكرَ 
الدخول بعد ما وَلَدْتْ قبت التسِث وَوَجَن ا كمال الْمَهْرِ فَلَوْ تَمَاهُ لاع وَبُفَطَعْ النسَبْ مَعَ أَنَهُ 
تَحَكُومٌ به حِينَ قَصَّى ها بِكَمَالٍ الْمَهْرِء الثَلِتَهُ الْمُطَلَقَُ رَجْعيًا إذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنََيْنِ تَكُونُ 
رَجْعَةَ و ةا و سناع أل تو وق كي أل مسي ف بكب فل دف 
الحْسَرٍ حِينَ كَانَ الَف يَسْتَفَرِفُهُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَنٍ الْدُولعَبْنِ وب بَبْنَ الّلاث فَكتب مُحَمَدٌ - رَحْمَهُ الله - 
مَقَ حَصّل الْقَضَاءُ بالنّسَبٍ ضَرُورَةُ الْقَضَاءٍ بأمْرٍ لَيْسَ مِنْ شوق التكاح فإنَهُ يْنَُ قَطْعَ النسَبٍ 
اللَعَانِ ن وَكَامُهُ في شرح تلْخِيصٍ ص مِنْ باب شَهَادَةٍ الْمُلَاعََةٍ بالْوَلَدِ وَمِنْ ْ الْمَوَاضِعْ الْمَانعَةِ مِنْ 
قَطْع النَّسَبِ أَنْ يَفْذِفَهَا أَختيٌ ب بتَفي الْوَلَدِ وَيكُدَّهُ لْقَاضِي ا فَإنَّهُ كم مِنْهُ بُِبُوتِ نَسَبِه قدا تَقَاهُ 
بَعْدَهُ أَبُوهُ لا يننفي كما في ففح القدير سيق عن الخ 

إِذَا قْطِعَ النَسَبْ عَنْ الْأَبٍ وَأَخْقَ الْوَلَدُ بلأمَ يَبَْى النَّسَبُ في > 0 الْأَحْكام مِنْ ١‏ سياد 
وَالرَكاة وَعَدَمِ الَقِصّاصٍ عَلَى الْأَبِ بِقَثلِهِ وَحْو لِك من الأخكام إله) نَهُ لا يري الكَوَارْتُ بَيْنَهُمَا ولا 


ع شر ا م 


قَمَه عَلَى الأب؛ لِأَنَّ النَفيَ بالبعَانِ تبت شَرْعًا بخلافٍ الْأَضْل بنَاءَ عَلَى رَعْمِهِ وَطَيْهِ مَعْ كَوْنهِ مَوْلُودَا 
عَلَى فِرَاشِهِ وَقَدْ قَالَ الب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «الْوَلَدُ للْفرَاشٍ» قلا يَظْهَرُ في حَقَ سَائِرِ 
الْأَخكام اه 

وَبَْادُ سابع أن يَكُونَ التبكاح صَحِيحًا فلا لعا بالْقَذْفٍ تفي الْوَلَدِ في التبكاح الْقَاِدٍ وَالْوطْءٍ 


لخر 
َه 


ِعَانٍ وَيرَادُ النَامِنْ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ في حَالٍ يَخْرِي فِيه اللَّعَاكُ حَىٌّ لَوْ عَلِقَ وَحِيَ كافِرَةٌ | 
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وف شَهَادَاتِ الجامع وَلَدَتْ تَوَْمَيْنِ فَتَقَاهمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَهِ وأخيه وأخ مِنْهَا فَالسُدُسْ لَا 
َالكُلْتْ َنمَا وَلْبَاقِي يُردُكَأوْادٍ الْعَاهِرَةِ لاثقطاع النّسَب وَفِيهَا اخبلافٌ يُعْرَفُ في مَؤْضِعِه اه. 

وَفِ تَتِمّةِ الْقَعَاوَى مِنْ الْقَرَائْضٍ وَلَدُ الْمُلَاعَتَةِ ووَلَدُ الزّنَا في كم الْمِيرَاثِ مَنِْلَة وَلَدِ رَشِدَةٍ لَيْسَ لَه 
أب وَلَا قَرَابَةُ أب فلا يَرِتْ هَذَا الوَلَدُ مِنْ الأب وَقَرَابَهِ ولا يَرتْ الْأَبُ ولا قَرَابَمْهُ من هَذَا الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ 
َم الأب تبعْ لَهُ في قَطع النّسَبٍ وَهُوَ وَلَدُ الم يرت مِنْهَا ومن قَرَاتهَا وََرث الْأم وَقََابَعُهَا. 

وَأَمًا ابْنُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَلَهُ أب وَقَوْمُ الأب وَهُمْ الْإخْوَةٌ وَلَبْسَ لَه جَدّ صَحِيحٌ وَلَا قَوْمَهُ وَهُمْ الأَعْمَامُ 
وَالْعَمّاتُ لِأَبٍ وَأَمَ أو لِأَبٍ فَإِذَا نَبَتَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةٍ بَبنَ الرّوجَيْنِ ثم حَدَتُ بَيْنَهُمَا وَلَدْ ثم مَاتَ 
الآَبُ اخْمَلَهُوا في ميراث هذا الْوَلّدِ مِنْهُ للاخلافٍ في هَذِهِ اخَْمَةِ فَلَمْ يكن كوَلدٍ ازا كما لَوْ جَاءثْ 


بوَلَدِ بَعَْدَ التَكاح الْمُعَلّق طَلَاقُهَا الثلاثُ به فَإِنَّ النَسَب فيه تابث للاختلافٍ اه. باختصّار. 
وَفي تلخيص الجامِع لَوْ مَلَّكَ النَافي الأمّ لا يجُورُ بَبْعْهَ وَفي شَرْحِهِ وَصْورَتُُ َجْلُ تَفَى نَسَب وَلَدِ امرأته 


عر 


ذتَ وا لاه 


الرَةِ وَلَاعَنَ الْقَاضِي بَبْنَهُمَا وَقَطَعَ نَسَب الْوَلَدِ ثم ارنَدّتْ وَالْعِيَاذُ لَه تَعَالى عَنْ الإشلام ثم سبيت 
ومَلَكَهَا الزْج الدافي فَإِنَهُ لا يجوز لَه بَيْعْهَاء لأَنَ تَسَب الوَلَدٍ تابث حُكُمًا لِقِيَام فِرَاشِهَا ولا نصح َعْوَةُ 
غَيْرٍ النَافي لَدَا الْوَلَدِ وَإِنْ صَدَّقَهُ النَان وَنَصِحٌ دَعْوَةُ النَاف مُطَلَقَا وَلَوْ كانَ الْمَْفِيُ كبيرا جَاجِدًا 

َف التَعارْحَانيّة وَلَا يَنتَفِي من أخكام النَّسَبٍ مِنْ جه الروْج سِوَى التَوَارْثِ وَإِيجَابِ التَفَقَِ وما 
عَدَاهُما مِنْ أخكام النّسَبِ مِنْ جهَةٍ الرّوْج قَائِمَة وَف الذَخِيرَةِ وكلُ نَسَبٍ نبت بِإفَْارهِ أو بطري 
الحكم لَه يَنْتَفِي بَعْدَ ذَلِكَ وَبَائهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أبي يُوسُفَ في رَجْلٍ جَاءَت امْرََنهُ بوَلَدٍ فَتَقَاهُ فَلَمْ 
يَُاعِنْهَا حَىٌّ فَذَفَهَا أَجْتَيْ بالَْلَدٍ فَحْدَّ فَقَدْ َبَتَ نَسَبْ الْوَلَدِ ولا يَنْتَفِي بَعْدَ ذَلِكَء وَلَوْ نَعَى وَلَدُ 
رَوْجَبَهِ اللَعَانَ وَهْمَا يما لا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لا يَنْتَفي سَوَاءْ وجب الْحَدُ أو 1 يجْء وَكَدًا إذَا كانا مِنْ أَهْلٍ 
البَعَانِ وَل يَتَلَاعنَا فَنّهُ لا يَنتَفِيء وَكَذًا إِذَا كَانَ الْعْلُوقُ في حَالٍ لا لِعَانَ بَيْتَهُمَا نم صَارًا بحَالٍ يَمَلَاعَنَانِ 
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نحْوُ إِنْكائث الْمَرَأَةٌ أَمَهَ أ كتابِيّةَ حَالَةَ العُلوقٍ فَأَغْتَقَت أؤ أَسْلمَت فَإنَهُمَا لا يَتَلَاعَنَانِ وَلَا يَنْتَفم 


نَسَبُ الْوَلَدِ. 

وف السَغَْاقِيّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُوََْادُ السَابع !) قَالَ الحَمَوِيُ التّحْقِيقُ أَنَّ هَدَا الشّرْط وَالَّذِي بَعْدَهُ مِنْ سَرَائِطٍ اللْعَانٍ لا مِنْ 
وَأَصْلُهُ لِصّاجِبٍ النَّهْرِ وَأَقُولُ: عَلَى أَنَّ النَّامِنَ يُغْني عَنْ هَذَا السابع كمَا لا يَخْمَى وَيَنبَغِي أَنْ يُرَادَ قَوْلُ 
الْقَاضِي بَعْدَ البق قَطَفْتْ نَسَبَ هَذًا الولد عله على ما هو الملحبه كنا يَأق. 


(فَوْلُهُ: َف شَهَادَاتِ الجاع وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ إ) كر في شَرْح فرَائْضٍ الْمُْعَقَى الْمُسَمّى بسَكب 
الْنهُرِ مَعزيًا إلى الاختيارٍ إن وَلَدَيْ الزنَاوَاللََانِ يََِْاتِ في مَسْألةٍ وَاحِدَةٍ وَهِي أن وَلدَ ازا يرث من 
تَوْأمِهِ ميرات أخ َم وَوَلَدَ الْمُلَاعَنَةٍ َرِثْ من تَوْأَمِهِ ميات أخ لأَبَوَيْنِ اه. 

ريت في مبْسُوطٍ السرَخْسِي تسب ما ذكرة في سَحْبٍ الْأَنهْرِ إلى الإقام َالِكِ وَدكرَ أن قولَ عَلِيٍ 
ور ْنِ تابتٍ أَنَّ وَلَدَالْمُلاعَةِ بن من لا فَرَابَ لَُ من قبل أبيه وله قَرَابَةٌ من قبَلِ أيه قَالَ وب أَحدَ 
عُلَمَاؤُنَا وَالشَافِعِيٌ. 
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وَلَو قَالَ لامْرأيه يا َانِيَُ وها وَلَدٌ مِنْهُ َبَتَ اللَعَانُ ولا يَلْرَُ تفي الْوَلَدِ فَِنْ أكُدّب نَفْسَهُ حَدَهُ الْقَاضِي 
اه. 

وَلِدّا قُيَدَ التَفْيْ بقَذْفٍ الْوَلَدِ اخترارًا عَما إِذَا هَذَهَهَا بِالزنَا وَهَا مِنْهُ وَلَدَ فَإنَهُ لا يَنْتفِي تَسَبَْهُ نم اغلّم أنَّ 
هَذَا الْوَلَدَ وَِنْ قَطّعَ الَْاضِي نَسَبَهُ عَنْ أببه 1 تصِح دَعْوَى أَحَدٍ لِتَسَبِهِ وَإِنْ صَدَفَهُ الْوَلَدُ كُمَا في 
لتّعَارَْايّة وَهُوَ مُسْتَقَادَ من فَولِِمْ إن قَطْعَ النّسَبٍ لا يَظْهَرْ إلا في مَسَأَلمَنِ َف فَولِهِ نقَى َسبَهُ أي: 
الْقَاضِي وَأَحخْقَهُ بأمَهِ شَاَة إلى أن التفرِيقَ بَنتهُمَا لا يفي لِنَفي نَسَب الْوَلَدِ فَلِدَا روي عَنْ أبي يُوسْفَ 
إِنَهُ لا بدَ أن يَفُولَ قَطَتُ نَسَب هَدًا الْوَلّدِ َنْهُ بَعْدَ ما قَالَ فَرَفْتُ بَبْنَكُمَا وني الْمَنِسُوطٍ هَذَا هُوَ 
الصّحيخ؛ لِأَنَّهُلَيْسَ مِن صَرُورَةٍ الَفرِقٍ نَفْيْ النّسَبِ كما بَعْدَ الْمَْتِ يُقرَقَ بَيَْهُمَا باللعَانِ ولا يَنْتَفِي 
تَسَبْهُ عَنْهُكذَا في التَهَايَقَ وَفي الْمَجْمَعء وَلَوْ مَانَتْ بِنْمْهُ الْمَنْفِيهُ عَنْ وَلَدِ فَادَعَاهُ فَتَسَبْهُ غَيْرُ تَابتِ مِنهُ 


سم 
3 


أَيْ: عِنْدَ الإمَام وَقَالَا يَقْبْتْ قَيّدَ بمَوْعَاءٍ لِأَنَّهَا َو كان حَيّةَ نَبَتَ نَسَبْهَا بِدَعْوَةِ وَلَدِهَا اتَعَاقَا وَقيَدَ 


بالْبِنْتٍِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مين لَوْ كَانَ ذكرًا فَمَاتَ وَتَرَكَ 00 قبت نسية من الماع ووَرثك 0 مِنْهُ 


- 
7 


م 


الَعَاقًا لحَاجَةٍ الْولّدِ النَان إلى نُبُوتِ النّسَبٍ فَبَقَاؤُهُ كُبَقَاءٍ الأول وَفَيَدَ بدَعْوَةٍ الوَلَدِ؛ لِأَنّهُ لَْ ادَعَى 
لْبنْتَ الْمَئْفِيَةَ حيّةَ َبَتَ نَسَبْهَا اتَقَاقًا وَتَامُهُ في شَرْجه. 


[اللْعَانُ يفي الْوَلَدِ في الْمَجْبُوبٍ وَاخْْصِيّ و مَنْ لا يُولَدُ لَهُ وَلَدَ] 
وَف الذّخِيرَةٍ لا يُشْرَعْ اللَعَانُ في الْوَلَدِ في الْمَجْبُوبٍ وَالْحْصَِ وَمَنْ لا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ (فَوْلُُ قَإِنْ كدب 
نَفْسَهُ خدًّ) لإقْرَارِهِ بوْجُوب لداعل أَطَلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا اعرف به وَمَا إذَا أُقِيِمَث عَلَيْهِ بَيئهُ أنه 
أكُذّب تَفْسَهُ؛ لِأَنَّ النَابتَ بِالَْينَةِ عَلَيْهِ كَالئَابتِ بافْرَارِهِكُمَا في لولواجية وَشْمْلَ الإكُذّاب صَرِيحًا 
وَضِمْنًا وعد لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ الْمَنفِنُ عَنْ مَالِ فَاذَعَى الْمُلَاعِنْ لا يَْبْتُ نَسَبْهُ وَيُحَدُ فْإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ 
وَلَدّا نَبَتَ نَسَبْهُ مِنْ الأب وَوَرِنَهُ الأب لإخبياج الي إلى التَسَبِء 0 كَ بِنْنَا وَهَا ابْنْ فَأكدّبت 
ل 
وَظَاهِرُ مَا في الكتاب أَنَّ الإكُذَاب بَعْدَ اللَعَانِ وَوْجُوب الخد عَلَيِْ دن بغار قَذْفِهِ الْأَوَل؛ لِأَنَهُ أَحَدَ 
بمُوجِبِهِ وَهُوَ اللَعَانُ بل باغتبَار الْقَذْفٍ الثَانٍ الَّذِي تَضَمَنَهُ كَلِمَاتُ اللَّعَانِ كَشهُودٍ الزَّا إذَا رَجَعُوا 
قَإِنَهُمْ يحَدُونَ باغتبار مَا تَصّمَتنْهُ شَهَادَتَهُمْ مِنْ الْقَذْفِ أَمَا إِذَا أكُدّب تَفْسَهُ قَبْلَ اللَعَانِ يُنْظَرْ فَإِنْ 1 
يُطََفْهَا قَبْلَ الإكُدَاب حُدَ أَنْضًا وَإِنْ أَبَائَهَا ث أكدّب نَفْسَهُ قَلَا حَدَّ ولا لِعَانَ؛ لِأَنَّ اللَعَانَ أَكَرهُ 

تَفِْيقُ بَيْنَهُمَا وَهْوَ لا يََنّى بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ خَصُولِهِ بالإبائة وَهْوَ لا يَصِحُ بدُونٍِ كمه وَلَا يب الْخَدٌ؛ 
ل اي ا 
وَلَا لِعَانَ وَلَّوْ قَالَ: أنت طَالِقَ ثانا يا رَانِيَهُ د أَطْلَقَ في الْإِكُذَابٍ فَشَمِلَ ما إِذَا لكر 0 ل مَا 
اذَعَاةُ؛ وَلِذَا قَالَ أَنْضًا في فَنْح الْقَدِيرِ لَوْ أَقَامَتْ الْبََنَهَ عَلَى الرَّوْج أَنّهُ اذَعَاهُ وَهُوَ يُنِكِرُ يَقْبْتُ 


2 


منة وَيحَدَ اه. 


َف جَامِع الصَّذْرٍ ل َدَفَهَا تفي الْوَلَدِ وَلَاعَنَ فَتَرَوَجَتْ غَيْرَهُ فَاذَعَاهُ صم وَيحَدٌ قَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ 
انان فَتَقَاهُ لاعَنَ و2 َِْي إن عَلّقَ بَغد إكذَابه وَقَبْلهُ لا ويَدبَغي أذ لا لان اناوه تطلوة نت 
وَأَنتِ صَبِية بخلافٍ وَأَنْتٍ ذَمَيّة أؤ رَقيق أؤ مُنْذٌ حدس وَعْمْرْهَا عِشْرُونَ سَنَةَ وَإنْ تَرَدَدَ يه 
اسْتحْسَانً وَقِيَاسًَا لا نَظِيرهُ أَمْلَمَتْ رَوْجَتُهُ أو َعْبِفَتْ 7 وَلَدَتْ هَنَقَاهُ اه. 

اغلَمْ أَنَّ وَلَدَ أ الْوَلَدِ إِذَا نَقَاهُ الْمَوْلَ وَقُلْنَا بصِحَبِهِ فَإنَّ حْكْمَهُ حُكُمُ وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ إِذَا نُفِيَ في 
سَائِرٍ الْأَخْكام قلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمًا لِأآخَرٍ بَعْدَ إِغاقٍ الْوَلَدِ ولا يَضّعْ أَحَدُهمَا لم 
لْمنَاكَحَةُ بَْتَهُمَا ولا يَرتُْ أَحَدُهْما صَاحِبَهُ بالْقَرَابَةِ كن الْمَوْلَ يرت مِنْهُ بالْولَاءٍ إذَا 4 يكن عَصبَةٌ 


َقْرَبْ مِنْهُ وَتَبْ تَفقَةُ عَلَى الْمَولَ بَعدَ إِغتَاقِهِ مم الْمِلْكِكذًا في سَرْح التَلْخِيصٍ مِن الشّهَادَاتٍ. 


(قَوْلَهُ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا) أيْ: الْمُلَاعِنْ بَعْدَ التَفْرِبقٍ أَنْ يَعَرَوَجََا إِذَا أُكُدّب نَفْسَهُ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا 
حدَ أو 1 يُحَدَ فَتَقيبدُ الشّارح الل بالحَدّ اتعَاقِئْ وَكذَا إذَا أَكْدَبَتْ نَفْسَهَا فَصَّدَّقَنْهُ فالحاصِل أَنَّ 
الْفُرْقَة لان 0 

[منحة الخالق] 

[قَالَ لامْرَآهِ يا رَانَِةُ وها وَلَدُ منه] 

(هلة: وني الدّخبرة لا نشرع الاك بتفي الْوَلَدفي لصي والْمَبوب إ6) ؛ لاله لا لحق به الول 
كدًا في الْمَفح عَنْ الدَّخِيرَةِ ثم قَالَ وَفِيهِ نَظَرْ؛ لأَنَّ الْمَجْبُوب يَنْزِلُ بالمسّخق وَيَنْبْتُ نَسَبُ وَلَدِهِ عَلَى 
مَا هُوَ الْمُخْكَادِ اه. 

أيْ: فَمَا هُنَا عَلَى لاف الْمُخَْارٍ أو هُوَ مَبْومْ عَلَى ما إِذَا كان لا يَنزِلُ وَسَيَذَكرُ الْموَلَفُ في الْعِدّةِ عَنْ 
كاف الحَاكم وَالْحَصِيَ كَالصّجِيح في الْوَلَدٍ وَالْعِدَة وكُذَا الْمَجْبُوبُ إِذَا كَانَ يُنِْلَ وَإِلَّا 1 يَلرَمْهُ الْوَلَدُ 
فَكَانَ َنرِلَةٍ المي في الْوَلَد وَالْعِدّة اه. وَيََقٍ قَرِيبًا في أَوَلِ بَاب الْعبَينِ مَا يُوَيَدُهُ 
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يَرُولُ ينا مِلْكُ البَكَاح وَنُوجِبُ حَرْمَة الاجتماع وَالتََوْج ما دَامَا عَلَى حال اللَعانِ قن أكدّب أَحَدُمْا 
َْسَهُ جر امتاخ وَالامَاع عند الإمام َالَلِتُ وَقَالَ الات إِنّهَا وجب خزمة مُوَبَدةَ كخرقة 
الرَضّاع وَالْمُصَاهرَة لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْمْتََاِنَانِ لا يَْمِعَانِ أَبَدَاه وَيَقْمَضِي فَوْلُهُ َنَّ الْفُقَ 
لا تَعوَقفُ عَلَى الْقَضَاءِ كُمَا أََارَ إِلَيِْ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَكُمَا أنَّ عُوَيْرَا طَلَّقَ الْمْلاعَنَةَ تلان فَصَارَ سْنَةَ 
الْمَلَاعِئَبْنِ؛ٍ لِأَنَهُ يَبْ عَلَيْهِ أَنْ بُطَلَقَهَا إن ةَ يَفعَلْ ياب الْقَاضِي مَتَابَهُكُمَا في الْعنِينِ فَكَانَتْ الْقُرْقَةُ 
طَلافَاء وَأَمّا الْحَدِيتُ فَلَا مْكِنْ الْعَمَلْ بِحَقِيقَته؛ لِأنَّ حَقِيقَة الْمَُفَاعِلٍ الْمُمَشَاغِلُ بالْفِْلٍ وَلَمّا فَرَعَا مِنْهُ 
رَالَتْ الْقِيقَةُ فَانْصَرَفَ الْمُرَادُ إلى الحكم وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حْكُْمُه بَاقيًا وَبَعْدَ الْإكُذَّاب 1 يَبْقَ حْكُمّهُ 
لبُطلانه فَلَمْ يَبْقَ حَقِيقَهَ ولا حكُمًا فَجَارَ اجْتمَاعْهُمَا. 

وَنَظِيرْةُ قَْله تَعَالَ في قِّةٍ أَصْحَاب الْكَهْفٍ [ِإِنَهُمْ إن يَطْهَرُوا عَلَيكُمْ يَْجْمُوَكُم أو يُعِيدُوكمْ في مِلَبِهِمْ 
وَلَنْ تفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا [الكهف: 20] أَيْ: ما دَامُوا في مِلَيِهِمْ آلا ترى إذَا 1 يَفعَلُوا أَْلَحُوا كُذَا هَدَا 


في الْبَدَائع وَقَدَ بَحَتَ الْمُحَقَقْ ابْنْ امام في فَتْح الْقَدِيرٍ بأنَهُ لَمَا 1 ككِنْ القِيقَةُ وَصِيرَ إلى الْمَجَازِكَانَ 
لَهُ عجَارَانِ: أَحَدُهْمًا: مَا ذَكَرْمُ مِنْ إَِادَةِ مَنْ بَيْنَهُمَا تلاعُنٌ قَائِمْ حَكْمّاء وَالنَّانِ: مَنْ وُجِدَّ بَيْنَهُمَا تَلَاعْنٌ 
في الخارِج وَعَلَى هَذَا التَّفْدِيرٍ لا يَمِعَانِ بَعدَ الْإكُذَابٍ بَيْنَهُمَا؛ إِذْ ازتفَاعٌ حَكيه لا يُوجب ارتفَاعَ 
كوْنِهِ قد تحَقَقَ لَهُ وُجُودٌ في الخارِج وَلَكِنْ بتي التَطَرَ في أي الاخْتمَالانٍ أنْججخ وَأَطْنُ أن الذي أَسْرَعٌ إلى 
الْمَهُم اه . 


فَوْلَهُ: وكذَا إِذَا قَدَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ أؤ رَنَتْ فَحُدَّتْ) يَعْن لَهُ أَنْ يَنكحهًا أَنْضًا إِذَا حَرَجَا أو أَحَدُهُْمَا 
عَنْ أَهْلِيّةِ اللَعَانِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا خَرِسَا أَْ أَحَدُهمَا وَأَرَادَ بِالزّنَا الْوَطْءَ الخْرَامَ وَإِنْ 1 يَكْنْ رن شَرْعِيًا 
كمَا ذَكَرَهُ الإسْبِيجَايٌ لِرَوَالٍ عِفَمَهَ وَل قَالَ: وَكذا إِنْ قَدَفَ أَحَدُهُما فَحْدّ لَكَانَ أَول لِشْمُولِه 
الْمُتَلَاعِئَينِء وَلَوْ أَسْقَطَ فَحُدَّ لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ بمْجَرّدِ زناها حَلَّتْ لَهُ سَوَاءٌ حدّت بِأَنْ وَقَعَ اللَعَانُ قَبْلَ 
الدُخُولٍ ثم رَنَثْ فَجْلِدَتْ أ 1 تُحَدَ لرَوَالٍ الْعفَةوَِنا قدا بمَِهِ الصُورة؛ ِأَنَهُ َوكَانَ بَعْدَ الدُحُولٍ 
كَانَ حَدُهَا الم وَهوَ إخلاك فلا يعَصّوْالْمَْلَ يا بَعدَهُ وَاسْتَْى ينا عن تَغييرٍ الروَايَةِ بأنّهَا زنَتْ 
بِالعَشْدِيدٍ أي: تَسَبّث غَيْرَها لزنا لِمُحَالفهِ روا لِأنَهَا يتَخفِيفٍ النُونِء وني فَنْح الْقَدِيرِ وَاسْمْشْكِلَ 
أن زوَالَ أَهْلِيّةِ الشَهَادَةٍ بِطُروَ الْفسق مَتَلّا لا يُوحِبْ بُطْلَانَ مَا حَكمَ به الْقَاضِي عَنْهَا في حَالٍ قِيَام 
الْعَدَانَةِ فا يُوَجِبْ بُطْلَانَ ذَلِكَ اللَعَانَ السابق الْوَاقَعَ في حَالٍ الْأَهلِيّة لِيبْطُلَ أَتَرْهُ مِنْ الخُرْمَةٍ اه. 
(قَولَهُ ولا لِعَانَ بِقَدْفٍ الْأَخْرَس) لِمَقْدِ الركنٍ مِنْهُ وَهُوَ التَلَفْظُ بِالشّهَادَاتٍ وَيَِدَا لَوْ قَالَ أَخْلِفْ مَكَانَ 
أَشْهَدُ لا يجُورُ وَلَوْ فَالَ وَلَا لِعَانَ إِذَا كانا أَخْرَسَبْنِ أو أَحَدُهُمَا لَكَانَ أَوْلَ لِلْعِلّةِ الْمَذْكُورَةٍ إِذَاكَانثْ 
خَرْسَاءَ وَلِاخْتِمَالٍ تَصّدِيقِهًا لو كَانث ناطِفَةَ وَأَسَارَ إل أَنَهُ لا يَمْبْتُ بِالكِتَابَةِ كُمَا لا يَْبْتْ بإِشَارَةٍ 
الأَخْرَسٍ لِلشْبْهَةٍ وَل أَنَهُ َو حرس أَحَدُهما بَغد اللَعَانِ وَقَبْلَ الَفرِقٍ قلا تَفْريقَ ولا حَدّ كما لو ارد 


اد شية 


قَوْلْهُ ولا يَنْفِي الحَمْل) ؛ لِأَنّهُ لا بَُيَقّنُ بِقَامِهِ عِنْدَ الْقَذْفِ لِاخبِمَالٍ أَنّهُ الفاح وَلَوْ تَيَََا يقيَامه 
ع1 غة مآكالا؟ لكذانم ‏ ها #ن ع؟ رجعةد 32> الغره كد اد دا ]ة ]12خ 
وَفْمَهُ بأَنْ وَلَّدَتْ لِأَقَلَ من سِنَةِ أَشْهْرٍ صَارَكأنَهُ قَالَ إن كنتٍ حاملًا فَحَمْلْكِ لَيْسَ مت وَالْقَذْفَ لا 
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يِصِح تعلِيقه بالشَرْط وَهدَا قَوْلُ الإمام وَعِنْدَهْمَا ري اللّانُ إذَا جَاءث به لِأَقَلَ من سه أَشْهُرٍ 
للتَيَفْن بِقيَامِهِ وَجَوَابْهُ مَا مَرَ وَأَمَا الإِرْتُ وَالْوَصِيّةُ فيَعوَفَّمَانٍ عَلَى الْولادَة فَيَثْبَْانٍ لِلْوَلَدٍ لا ِلْحَمْل 
وَأَمًا عِنْقُهُ فَكَدَلِكَ لِقَبُولِهِ التعْلِيقَ بِالشَرْطِء وَأَمًا رد الْمَبيعَةٍ بِعَيْب الَمْل فَإِذَنّ الَمْلَ ظَاهِرٌ وَاحْتِمَالُ 
ازيح شه وَالَهُ الِب لا يتب باشب وكذا التّسَبْ يَنبْثْ مع السْبهةء وما وْجُوبْ التَفَفَة 


1١ 
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لِلْمُطَلَمَةِ إذَا ادَعَتْ حملا فَلِقَبُولٍِ فَؤْهَا في أَمرٍ عِدَّعَا وَالْقُ آنَّ فَوْلَ صَاحِبٍ الْدَايَةِأَنَّ الْأَحْكَامَ لا 
[منحة ا 

(قَوْلُهُ قا يُتَصّوٌَرْ الْقَوْلُ يحلّهَا بَعْدَُ) فَالَ الْعَلّامَُ لْعْتَبْمِىَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ وَجَب رَحْمّهَا لا يَصِحٌ نِكاحْهًا 
لِعَدَم تَصّوْرهِ مع أَنُّ مُمَصُوَرْ بأَنْ يَعْقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْمَْتِ بالرّخْم وَيَتَرَّبَ عَلَيِْ الإزث وَكْوْهُ فلبُحَوَر 
بالتّفل اه. 

-1 

كذًا في حَوَاشِي مِسْكينٍ لأَي السّعُودٍ وَفِيه نَطَرْ فإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنْفٍِ أو رَنَْ فَحُدَّثْ مَعْتَاه لَهُ أنْ 
يَتَرَوَجَهَا إِذَا رَنَتْ فَحُدَّتْ أَيْ: بَعْدَ الْحَدّ ولا يَخْمَى أن الَدَ لَوْ كَانَ الرَّجْمْ لا يتم إِلّا بمَوَْا كما أَقَادَهُ 
الْمُوَلَفُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ إِهْلاك قلا يه ُعَصَوٌرْ الْقَوْلُ بَلّهًا بَعْدَهُ. 
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وَقَد كَعَبْنَا في الْقَوَاعِدٍ الْفِفْهيّةِ مَسَائِلَ أُخْرى تَعَرَئّبْ عَلَْهِ فَبْلَهَا (فَوْلَهُ وتلَاعَنَا برنَيْتء وَهَدَا الحَفل 
منه وم يَف الخفل) لِوْجُودٍ الْقَذْفٍ بصريح الزّنا وَنَفْيْ الْحَمْلٍ غَيْرُ صّحِيح لِأَنَّ قَطْعَ النَسَبٍ حْكُم 
عَلَيْهِ ولا تَعَرَنَبُ الْأَحْكَامْ عَلَيْهِ ولا أ هُ قَبْنَ الانفِصَالٍ. ا 
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقَى الْوَلَدَ عِنْدَ التَهْبَةِ وَابتَِاع آلَةِ الْولادةِ صّحٌ وَبَعْدَهُ لا وَلَاعَنَ فيهمًا) أَيْ: فِيمًا إِذَا 
صَحّ نَفيْهُ أؤ 1 يَصِح لِوْجُودٍ الَْذْفٍ فِيهما وَالتَهبَةِ لحم من هده للد امِل وَاَْمزٍ ذا في 
الْمِصْبَاح فَالتَفْصِيلُ الْمَذَكُورُ بَبْنَ أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى إقَرَارهِ بِالْوَلَدِ أ لا إِعًا هُوَ في ص صِحَةٍ النّفي 
وَعَدَمِهِ لا في اللّعَانِ كُمَا في الْمُنُونِ َالشّوُوح وَبِهِ عْلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لْوَلوَاِنُ منْ ن أنَّ اللَعَانَ إِعا يَجْرِي 
إِذَا تَقَى بَعْدَ الْولَادَة في مُدَةٍ قَصِرَةٍ أَمَا بَعْدَ مُدّةِ طَوِيلَةِ فالا يَصِحٌ سَهْوْ وَدَلَّ كلامة عَلَى أَنَهُ َو أَقَرَ 
صَرِيعًا بالْوَلّدِ ننَقَاهُ لا يَصِحُ بالْأَوْلىَ كما قَدَّمْتَاهُ و1 يُقَدَرْ مُدَةَ الْولادَةٍ بوَفْتِ وَهُوَ طَاهِرُ الرَوَايَة. 
وَقَدَ قَانُوا إنَّ الإقَْارَ لول الَّذِي لَيْسَ مِنْهُ حَرَامُ كالسُكُوت لِاسْتَلْحَاقٍِ نَسَبٍ مَنْ لَيْس مِنْهُ وَقَدْ دَكْرَ 
الْمُصَنَفُ تَبَعَا لِلْهِدَايَةِ شَيْتَيْنِ قَبُولَ التَهْدِئَة وَشْرَاءَ آلَةٍ الْولَادةٍ وَرَادَ في الِاخْتيارٍ تَالِنَا أن يَفْبَلَ هَدِيَة 
لْأَلٍ فَهِيَ ثلاث لا ب يَصِحٌ نَفْيْهُ بَعْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالْحَقَ أَنّهَا أَْبَعُ وَالرَابعُ سْكُوتهُ حَقٌّ مَصَى وَفْتْ 
التَهْبتَةِ وَشْرَاءٍ الآلَةِ وَهِيَ تََانَةُ أيم في رِوَايَةِ وَسَبْعَةٌ في أخْرَى كما في لكان وَقَبُولُ الكَهنتَةَ ذِكْرْ مَا 


يدل عل القنول بن احمن مَنَ الله بَارَكَ اللّهُ جَرَاكَ اللَّهُ رَرََكَ اللَّهُ مِثْلَهُ أو أَمّنَ عَلَى ذُعَاءٍ الْمُهَد نّى كذا 
في فنح لْقَدِيِ وَلوْ كَانَ غَائبًا / يَعْلمْ بِالْولَادَةٍ تَُْبَرُ تَبَرُ الْمُدَّةُ بَعْدَ قُدُومِه. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ نَقَى أَوَلَ التَوْأمَنٍ وَأَقَرّ بالكّان خدّ) ؛ ٠‏ بال أكدّب نَفْسَهُ بِدَعْوَى الئَانء التَوْأُمْ فَوِعَلٌ 
وَالْأُنتَى تَْأمَةٌ وَالِانْئَانِ تَوْآَمَانِ وَاججَمُعْ تَوَائِمُ وَنْوَامٌ كَدْحَانٍ كُذَا في 0 (قَوْلُهُ وَإِنْ عَكَسَ لاعن) 
أن أَقَرّ بالْأَوّلِ وَنَقَى الَّان؛ لِأَنَهُ قََذِفَ في لان وَل يَرْجِعْ عَنْهُ (فَوْلَهُ وَتَبَتَ نَسَبْهُمَا فيهمًا) أَيْ: 
في الْمَسْأَلَعَيْنِ؛ٍ لِأَنَهُمَا خْلًِا مِنْ مَاءٍ وَاجِدٍ وَالتَوْآَمَانِ وَلَدَانٍ بَيْنَ ولَادَتِمَا أ من سَِّة ة أَشْهُرٍ فيه 
إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ لَوْ نَقَاهْما م مَاتَ أَحَدُهُمًا قَبْلَ اللَّعَانِ لَرِمَاة وَقَدّمْنَا تَفَارِيعَة وَل جَاءَتْ بِكَلانّة في بَطْنٍ 
َاجِدٍ فَتَقَى الثَات وَأَقَرّ بالْوَلٍ وَالئَالثِ يُلَاعِنْ وَهُمْ بَنُوهُ وَلَوْ تَقَى الْأَوَلَ وَالثَالِتَ وَأَقَرّ بالئَانٍ 
يحَدُوهُمْ ُو كذًا في شَرْح الَقَايَةِ اغلَمْ أَنهُ في صُورَةٍ مَا إذَا أَقَّ بلول وَتَقَى الثاني إِذَا قَالَ بَعْدَهُ هما 
اناي َو لَيْسَا بانِي قلا حَدّ فِيهمَا كذ في فَنْح الْقَدِير. 

وف شَهَادَاتِ امع ِلصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ مِنْ بَاب مَهَادَةٍ وَلَدِ الْمُلَاعَتَةِ بَاعَ أَحَدَ التَوأمَيْنِ وَقَدْ وُلِدَا في 
مله وَأعْتَقَهُ الْمُشْترِي فَسَهِدَ لَِائِعِهِ تُقْبَل فَإِنْ اذَعَى الْبَاقِي تَبَتَ نَسَبْهُمَا وَالْعَمَضَ الْبَيْعُ وَالْعِنْقُ 
وَالْقَضَاءْ وَيْرَدُ مَا فُِضَ أَوْ مِثْلّهُ إِنْ مَلَكَ لامر الْعَقْدِ وَإِنْ كانَ الْقَضَاءُ قصّاصًا في طَرَفٍ 
أؤ نَفْسٍ فَأَرْشْهُ عَلَيْهِ دُونَ الْعَاقِلَ لأَنُّ دَعْوَاهُ اغلّم أَنّهُ إِذَا نَقَى نَسَب التَوأمَينِ ثّ مَات أَحَدُهمًا 
عن تؤامه وام 3 ع لأنه ه فَالإِزثُ أثلاثٌ فَرْضًا وَرَدًا لدم السَّدُسُ وَالْأَحَوَيْنٍ الثُلْتْ وَالِتَصْفُ يُرَدُ 
عله وَهَذَا بُبَينْ بين أن قَطَْ النّسَبٍ يخْري في التُؤأم ؛ لِأَنَهُ ل 1 يُفْطَغْ تَسَبْهُ عَنْ أخته التَوآم لكَانَ 
عَصبَةَ يَأَخُذُ الثُلَكبنِ وَقَطْعْ النّسَب عَنْ الأخ اتوم بِالتَبَعيّة لِأبيهمَا وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ لجاع وَتَامُهُ في 
شَرْح التلخيص مِنْ باب شَهَادَةِ وَلَدِ الْمَْاعََةِ وَآلَُّ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَْلَمْ بالصّوَاب. 


(بَاب الْعنِينِ وَغَبرِو) . 

بُقَالُ وَجُلٌ عِنِينٌ لا يَفْدِرُ عَلَى إِنْيَانِ النَسَاءٍ أؤ لا يَشْمَهِي البِسَاءَ وَامْرََةْ عِبَيئَةٌ لا تَشْمَهِي الرَجَالَ 
وَالْفُمَهَءُ يَفُولُونَ به عن وَفي كلام الْجَؤهَرِيٍ ما يُشِْهُهُ و أَجذهُ لِعيِهِ وَلَفْظَهُ عُنَّ عَنْ ريه تَعْدِينًا 
بالْبَِاءِ 

منحة الخالق] 

[قَذْفٍ الأخرّس] 

0 وَهِيَ 0 11 م في رقالة ا ؛) تعر الففع ا قَدَرْ ها مِقَدَارٌ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَآنَّ مَا ها 


[بَابُ العنّين] 
(بَابُ العتّينِ وَغَيْرِوِ) . 
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لِلْمَفْعُولٍ إِذَا > حَكمَ عَلَيْه الْقَاضِي بدَلِكَ أو مُِعَ عَنْهَا با لضت وَالِِسْمْ مِنْهُ الْعنهُ وَصَه ع بَعْضْهُمْ أَنَهُ لا 
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يُقَالُ عِبَينّ به عنَةُ كُمَا يَفُولهُ الْفُمَهَاءُ فإِنَهُ كلام سَاقِطٌ قَالَ وَالْمَشْهُورُ في هَذَا الْمَعْىَ كَمَا قَالَ نَعْلَْ 
ذَكرَه يعن بقُبْلٍ الْمرأَةِ عَنْ يِينٍ وَمَالٍ يَْتِضُ إِذَا أَرَادَ إِيلاجَهُ كُذَا في الْمصْباح وَجَنْعُهُ غدْنْ وَأَمَا عِنْدَ 
الَْهَاءِ فَهُوَ من لا يِصِل إلى الدِسَاءِ مع قِبام لآل ِمَرَضٍ به وَإنْ كات يَصِل إلى اليب دُونَ الْبكُرٍ أو 
إلى بَعْضٍ اليّسَاءٍ دُونَ بَعْضٍ سَوَاءْ كانت آلَْهُ تَقُومُ أو لا كَمَا في الْعنَايَة. 

وَلذَا قَالَ في سرح الْمنطومة الشَكَازٌ بقح الْمُعْجمَةِ وكَافِ مُسَدَدةٍ بعد الأَْفٍ راي هو الي إذا 
جَدَبٍ الْمزأة أل قبْنَ أن يحلِطَهَا م لا تنْعَشِرٌ آله بعد ذَلِكَ جِمَاعِهَا وَهُوَ من قبل الْعنِ ها 
الْمُطَلبَةُ الَفريقٍوَإِنْكَاتَ يَصِل إلى القَيَبٍ ذُونَ الْبكْرٍ أو إلى بض البَسَاءِ ذُونَ بَْضٍ لِصّعْفٍ طَببعتِه 
أو لكر سِبّهِ أؤ سِخر فَهُوَ عِنِِنَ في حَقَ مَنْ لا يَصِلْ إِلَْهَالقَوَاتِ الْمَفْصُودِ في حَقهَا قن اليتخرَ 
عِنْدَنا حَقُ وُجُودُهُ وَتَصُوُرْهُ وَيَكُونْ أَنَرْهُ كُمَا في الْمُحِبطٍ وَلَا يخْرُجُ عَنْ الْعنَةِ بإذْخَالِهِ في ذُبْرهَا خِلاقًا 
لابْنٍ عَقِيل فَإنّهُ يَفُولُ الدَيْدُ أَشَدٌ من الْقُبْلِ ذا في لْمِعْرَاجٍ وَفِيِهِ إِذا أوْجَ الْحَشَفَةَ فَمَطْ فَلَيْسَ بِعِبينِ 
ون كان مَفْطْوعها فلا دمن إبلاج قب الذّكر وينبعي أن يقال يحفِي الإيلاج بر الحسفَةٍ من 
مَفْطُوعِهَا وَل أَرَ كم مَا إذَا قُطِعَتْ ذَكَرُْ وَإِطْلَاقُ الْمَجْبُوبٍ يَشْمَلَهُ وَهُوَ في تَخْرِيرٍ الشّافعِيّة لكِنْ 
َوْهُمْ لو رَضِيّتْ به قلا خّارَ ها يَُافِيهِ وَلَهُ َظِيرَانٍ أَحَدُهمَا لَوْ حَرِب الْمُسْتَأجِرُ الدّارَ النَان لَو أَنلَفَ 


(قَوْلهُ وَجَدَتْ رَوْجَهَا تَجبُوَا فَرّقَ في الَْال) وَهُوَ مَنْ أسْتُؤصِل ذَكَرْهُ وَخْصْيَتَاهُ يُقَالَ جَبَبْته جَبّا مِنْ 
باب قَمَلَ قطغته وَهُوَ تبُوب بين الاب بالْقَفْح وَالْكَسْرٍ كذ في المطباح وَإِعّا 1 يُؤْجل لِعَدَمِ الْقَائدَة 
وَلَمّا كَانَ التَفرِيُ لِفَوَاتِ حَفهَا تَوَقَفَ عَلَى طَلَبهَا وَل يَذْكُرُ هنا اكْفَاءَ بها ذَكرَهُ في الْعِنِينٍ وَأشَارَ إلى 
أنّهُ َو جب بَغدَ الْوْصُولٍ إِلَبْهَا رم لا خَِارَ َا كما إذَا صَارَ عِبيَا بعْدَهُ وَيُلْحَقْ بالْمَجْبُوبٍ مَنْ كان 


ذَكَرْهُ صَغِيرا جدًا كَالزَرَ لا مَنْ كَانَتْ آلَنْهُ قَصِيرَةَ لا بْكِنْ إِدْخَاهًا دَاخْلَ الْفَرْجِ فَإِنَهَا لا حَقَ لها في 
الْمَُلبَةِ ليق كدًا في الْمُحِيطٍ وَطَهِرْهُ أَنَهُ إذَا كان لا يكن إدْحَاها أضلا فإنهُ كالْمَجْبُوبٍ لِتَفْييدِهٍ 
بالدَاخْلٍ وَأَطْلَقَ الزّوْجَ الْمَجْبُوبَ فَشَمِلَ الصّغيرَ وَالْمَرِيضَ يخلاف الْعنِينِ حَيْتُ يُنْتَطَرُ بُلْوعْهُ أو بُرْؤهُ 
لِاخْتِمَالٍ الرّوَالٍ وَأَرَادَ بِالْمَرآَةٍ مَنْ طَا حَقُّ الْمُطَالَبَة 0 ِأَنّهَا لَؤ كانت صَعيرَةً انْمَظَرَ بُلُوغَهَا في 
الْمَجْبُوبِ وَالْعِنَنِ لِاختِمَالٍ رِضَامًا يخلافٍ ما لَوْ كان أَحَدُهُمَ تْنُو فَإِنَهُ لا يُوَخَرْ إلى عَفْلِهِ في الجَت 
وَالْعنَةِ لِعَدَم الْقَائدَةٍ. 

وَيُقَوَقْ بَْنَهُمَا لِلْحَالٍ في الْجَبَ وَبَعْدَ التَأجِيلٍ في المي لِأَنَّ الجنُونَ لا يَعدَمُ الشَهْوَة بخْصُومَةٍ وي إن 
كَانَ وَإِلّا فَمَنْ يُنصّبهُ ِنَصّبْهُ الْقَاضِيء وَلَوْ جَاءَ الول ب ِبَيْنَةِ في الْمَسْألََيْنِ عَلَى رِضَاهَا بِعْدّنه ا جَبَه 4 أو عَلَى 
عِلْمِهَا بحَالِهِ عِْدَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ لكِنّ فَوِْهُمْ لو رَضِيّتْ به قَلَا ِيَارَ لا يُنَافِيه) قَالَ الرَملِنُ هذا غَيْرْ مُسَلّم فَِنَّ ذَلِكَ لا يَلَرَم من 
رِضَامًا اه. 

وَفِيهِ تمل فَإِنَهُ وَإنْ 1 يَلرَمْ عَفْلّا لكِنّهُ لَاِمٌ عَادَةَ كما ل تَروَجَتْهُ عَالِمَةَ بحَالِهِ وَالْوَطْءْ حَقهَا وَقَدْ فوته 
بِصُنْعَهَا (قَولَهُ أَحَدُهُمًا لَو حَرب الْمُسْتَأَجِرُ الدَّارَ) قَالَ الرَملِيُ يَعْني لَيْسَ لَهُ فَسْحُ الْإجَارَةٍ بمَدَا 
الْعيْبء لِأَنَهُ هُوَ الَّذِي أَخدَئَهُ وَقَوْلُهُ لَو آلف الْبَائعُ إل يَعْني لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الثّمَنِ لِأَنَهُ هُوَ الذي 
أنْطَّلَ حَقَّهُ فيه بِإِثلافٍ الْمَييع. 


[وَجَدَتْ رَوْجَهَا تجْبُوب] 

(قَوْلَهُ مَنْ كانَ ذكَرْهُ صَغِيرا كَالرّر) بككشر الرّاي وَاجِدُ الْأَرَْارٍ (قَوْلهُ لا مَنْ كَانَثْ آلَنْهُ قَصِيرَةً !) كحت 
فيه د الشرنبلا في شَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانِئة نيّةِ فَقَالَ أَقُولٌ: إنَّ هَذَا ذُونَ حَالٍ الْعنَنِ لإِمْكَانِ ن زَوَالِ عنّته 
قَيَصِل إلَيْهَا وَهُوَ مُسْتَحِيل هُنَا فَحْكْمْهُ حَكُمْ الْمَجْبُوبٍ بجامع أَنّهُ لا يْكنة إِْحَالُ آلَيه القَصبرَة 
ال الَْْج فَالصررُ الحاصل لمر به مُسَاوٍ لِضَرّرٍ الْمَجبُوب فَلَهَا طَلبْ التفرِيق وبَدَا طهَرَ أن 
الَْاء الكفْرِيق لا وج لَهُ وَهُوَ من الْقُديةِ قلا يُسَلّمْ اه. 

وَقَدْ عَلِمْتَ نَقْلَهُ هُنا عَنْ الْمُحِيطٍ أَيْضًا فَعَدَمْ تَسْلِيمِهِ مُنُوعٌ. 

(قَوْلَهُ وبَعْدَ النَأجِيلٍ في الْعِتِينِء لأَنَّ الجنُونَ إح) قَالَ في الْبَدَائِع وَإنْ كان الرَّوجُ كبيرا عَْنُونا فَوَجَدَثَه 
عِبينا قَالُوا ِنَّهُ لا يُوَجَلْ كذَا دَكرَ الكزخيئ؛ لِأنَّ التأجِيل ريق عِنْدَ عَدَم الدَّخُولٍ وَفُرْفَةُ الْعنَنِ 
طَلَاقٌ وَالْمَجْنُونُ لا بْلِكْ الطّلاقَ وَذكْرٌ الْقَاضِي في شَرْح مْعَصَرٍ الطَّحَاوِي أَنَّهُ يَنْمَظِرْ حَوْلا ولا يَنَْظِر 


إلى إفَاقَبه بخلافِ الصّي؛ لِأَنَّ الصّعَرٌ مَانِعٌ من الْوصُولٍ فَيَتَتَى إلى أَنْ يَرُولَ الصّعَرُ م يُوَجْلْ سَنَُ قم 
لجنو قلا بتَْ الْوْصُولَ؛ لِأنَّ الْمَجْنُونَ يجَامغ فَيُولِجُ للْحَالٍ وَالصّحِيحْ ما ذكرَهُ الكرْحِي نه لا يوَجَلُ 
صلا لِمَا ذَكَرْنَا اه. 

وَمُفْتَضَى هذا أَنَهُ لا يُوَجُلْ وَلَا يُقَرَقْ إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ تْبُوبَا إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْبُوبٍ وَالْعِنينِ في 
اْعلِّ الْمدُكُورة عِنْدَ الْكَرْخِيَء وكذا الصّغِيرُ الْمَجْبُوبُ لَكِن تَقَدَمَ في باب نكاح الْكَافٍِ ما قد يُافي 
ذَلِكَ في التَفرِيقٍ بَيْنَهُ وَبيْنَ رَوْجَتَهِ بِبَائْه عَنْ 
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العََدٍ 1 يُفرّقَ وَلَوْ طَلَبَ يِيتهَا عَلَى ذَلِكَ تَحلِف وَإِنْ تكلّث 1 يُفَرَقَ وَإِنْ حَلَقَتْ فرّقَ كذًا في فَنْح 
الْقِبر وَقَانُوا َو جاءَث افرَأةُ المجُوب يلد بعد التفريق إلى سَتَئَينِ يَيْث تستبة ولا يَْطل الفريق 
بخلافب الْعِيِينِ حَيْتْ يَبْطُلْ التَفْرِق؛ لِأَنَُ لما نَبَتَ نَسَبْهُ 1 يَبْقَ عِبََا ونَطَرَ فيه الشّارحٌ بأنّ الطّلاقَ 
وَفَعَ ِتَفْرِبقِهِ وَهُوَ بَائِنَ فكَيْفَ يَبْطُلْ ألا تَرَى أَنَهَا لَو أَقَرَتْ بَعْدَ التَفْرِيِقٍ أَنَهُ كانَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا لا 
َبطُلْ التَفِْيق وَجَوَابَهُ أنَّ نبُوتَ التّسَبٍ مِن الْمَجْبُوبٍ باغتبارٍ الْإِنرَالٍِ بالسخق وَالتَفْرِيقُ بََْهُمَا 
باغتبَارٍ الب وَهْوَ مَوْجُودْ بخلاف نُبُوتِهِ من لعن فَإنَهُ يَظْهَرْ به أَنَهُ لَيْس بعنينِ وَالَفْريقُ باغتَاره 
بخلافٍ ما اسْتَشْهَدَ به من إِفَرَارِهَا فَنَهَا مُتَهَمَة في إِنَطّالٍ الْقَضَاءٍ لِإختمَالٍ كَذِيَا فَظَهَرَ أن الْبَحتَ 
بيد كما في فَنْحِ الْقَدِي وني الح م فَصْلٍ الْعِينِ إَا سَهدَ سَاهِدَانٍ بَغدَ تَفْرِيقٍ الْقاضِي عَلَى 
ْرَارِ المَرةٍ قَبْلَ التَفرِيقٍ أَنّهُ وَصَلَ إلَيْهَا يَبطُلْ تَفربق الْقَاضِيء وَلَوْ أََرَتْ بَعْدَ الثَفرِيقٍ أَنَهُ قَدْ وَصّلَ 
إِلََْا ل تُصَدَّق عَلَى إِنطَالِ تفريقٍ الْقَاضِي اه. 

وَالخَاصِل أن َفِيقَ القَاضِي في الْعَنِ يَبطْلْ بمَجِيءٍ الْوَلَدِ وَِقَامَةِ الْميْةِ عَلَى إفْرَارِهَا بِالْوْصُولٍ وَفي 
التََارْحَانيَّة كَانَ الرَّوْجُ عَْبُوبَا وَ1َ تَعْلَمْ بحَالِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ وَأنْبَتَ الْقَاضِي نَسَبَهُ نه عَلِمَتْ كاله 
وَطَلَبَتْ الْرْقَة فَلَهَا ذَلِكَ اه. 

وَأَطْلَّقَ في الْمَرأةِ وَلَا بْدَّ مِنْ تَقْيبدِهَا بأَنْ لا تَكُون رَتْقَاءَ فَإِنَّ الرَتقَاءَ إِذَا وَجَدَنْهُ تجْبُوبا لا جِيّارَ خَا كما 
في الَانِيّة أن تَكُونَ خرّة؛ أن رَْجَ الْأَمَةِ إِذَا كان تَْبُوب أو عِتَينا َالَارُ إلى الْمَوْلَ في فَوْلٍ أبي حَيقَة 
َإِنْ رَضِيَ الْمَوْلَ لا حَقَ لِأْذَمَةِ وَِنْ كَ يَرْضَكَانَتْ الْحُصُومَةُ لَهُكمَا في الْعَزْلِء وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ الخِيَارُ 
إلى الْأمَةِ كمولِهِ في الْعَزْلِ وَاحْمَلهُوا في فَولٍ نُحْمَدٍ فقيل مَعَ أبي يُوسُفَ ما في الَْْلٍ وَقِيلَ مع الإمَام هنا 
كدًا في الخَانيّة و يُمَيَدْ التََرِيقَ بالطّلّب لِلْحَالِء لِأَنَّهَا لَوْ وَجَدَنْهُ تجْبُوبَا فَأَقَامَتْ مَعَهُ رَمَانَا وَهُوَ 


يُصَاجِعْهَا كانّث عَلَى خِيَارهَا و يَذْكْرْ كم مَا إِذَا اخْملَهَا في كَؤْنه تجْبُوبا. 

وَحْكْمُه أَنَهُ إِذَا كان يُعْرَفْ حَقِيقَةُ حَالهِ بالْمَنَ مِنْ غَيْرٍ نََرِ يحَسُ مِنْ وَرَاءٍ القيَابٍ وَلَا تُكُشَف عَوْرنهُ 
وَإِنْ كانَ لا يُعْرَفْ إِلَا بالنَظَرِ أَمَرَ الْقَاضِي أَمِينًا لِيَنْظَرَ إلى عَوْرَتِهِ فبُخْرَ بحَالِه؛ٍ لِأَنَّ النََرَ إلى الْعَوْرة 
باح عِنْدَ الصّرُورَة كذ في الَانِيّة وَل يَذْكُرْ الْمُصَبَفْ صِفَةَ الفرقَةِ ها أكتقَاءً با ذكَرَُ في الْعبِينِ وَهُوَ 
طَلَاقَ بَائِنْ كَمْرْقَة الْعِين كَمَا في الانيّة. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ الْمَجْبُوب كَالْعِبِينِ إلا في خَصْلَةٍ وَاجِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْعبِينَ يَُجَلُ وَالْمَجْبُوبُ لا كذًا في 
لتََارْحَانِيّة وَيْرَادُ مَسْأَلَهُ بُطْلَانِ التَفِيقٍ بمَجيءٍ الْوَلَدِ كُمَا قَدْ عَلِمْت وَالتَلئَةُ لا ينْمَظَرُ بُلُوعُْ وَالرَاِعَةُ 
لا نُشْتَرَط صِحَمْهُ وَني فَنْح الْقَدِيرٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ النْدُوَايُ أنه يُؤنَى بطَسْتٍ فيه مَاءْ بَارِدٌ فُيَجْلِسس فيه 
الْعِِين فانْ َقَلّصَ ذَكرهُ وَانْروَى عَلِم أَنَهُ لا غنّة به وَإَِا غلم أَنّهُ عِِينَ َو عدر هذا لَرِمَ أن لا يُؤَجُلَ 
سَنَةٌ؛ٍ لِآنّ التأجيل لَيْس إِلَا ليُعْرفَ أَنّهُ عِبِينَ عَلَى مَا قَالُواٍ إذْ لا فَائِدَةَ فيه إِنْ أَجَلَ مَعَ ذَلِكَ لَكِنّ 
التَأجِيلَ لا بد منة؛ نه حْكْمُهُ اه. 

وَالخْخَاصِلْ أن طَلَبَهَا التَفْرِيقَ في الْعبِينِ لَهُ سَرَائِطُ نُحْمَصّةٌ يما فَالْمُخْتَصُ به أَنْ يَكُونَ الرّوْجُ بالِعَا 
صَّحِيحًا ل يَصِل إِلَيْهَا مَرَةَ فَالصّحُ لا يُوَجَلْ إِلَّا بَعْدَ بُلْوغِهِ وَالْمَرِيضُ بَعْدَ صِحَتِهِ وَالْمُخْتَصُ بها أَنْ 
تَكُونَ خرَّةٌ َالِعَةَ غَيْرَ رنْقَاءَ وَقَرْنَاءَ غَيْرَ عَالِمَةٍبحَالِهِ قَبْلَ التَكاح وَغَيْرَ رَاضِيَةٍ به بَعْدَهُ. 

(َولُ وََجَلَ سَنَة لو يا أَوْ حَصِيًا) وَهُوَ مَن تُرِعَ حُصْيَّاهُ وَبِقِي كه وَهُوَ بقفْح الخاءٍ فَِيلْ بمَغق 
مَفْعُولٍ مِثْلٌ جريح وَقَتِيل وَالْجَمْعْ خصْيَانٌ وَالْخْصْيَمَانٍ بالمَاءِ الَْيْصَتَانٍ الْوَاجِدَةُ خصيَةٌ وَبدُونٍ الَاءِ 
لمان لئان ونع الحصيَةِ حص كمي هذى وَحَصَيْت الْعبْدَ أخصيه خِصَاء بالْكَسْر والْمَد 
سَلَلت خْصْيَتَهُ وَحْصَيْت الْفَرَسَ قَطَغت ذَكَرَهُ فَهُوَ عَخْصِيتٌ وَيَجُورُ اسْتعْمَالُ فَعِيلٍ وَمَفْعُولٍ فيهمَا كذًا في 
الْمِصْبَاح وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ سَلّهِمَا وَفَطْعِهِمَا إِذَا كانَ ذَكَرْهُ لا يَنْمَشِرُ فَيّدنا به لِأَنَّ آلَنَهُ لو كَانَتْ 
تتْعَشِرُ لا خيَارَ طَاكمَا في الْمْحِيطٍ وَعَلَى هذا لا حَاجَةٌ إلى عَطَفِهِ عَلَى 

[نحة الخالق] 

الإسْلام لَوْ عَاقِلًا أو إباءِ وَلِيّهِ وَهَذَا التَفْرِيِقُ طَلَاق 
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الْعِينِ؛ لِأَنّهُ إن ل يكن عِتَينا قلا تأجيل وَإِلَا فَهُوَ دَاْلٌ فيه وَلِدَا 1 يُصَرّحْ بالنتى الّذِي يَبُولُ يمن 
0 الرَجَالِ وَالصّوُ الّذِي بَلَعَ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ وَالشَيْحْ الْكَبِيرُ وَحْكْمْ الثَلَانَة التََجِيل كَالْعِيَينِكُمَا في 
خَانِيّةِ لِدُخُولٍ الْكُلّ تَخْتَ اسم الْعِبِينِ قَالَ في الخَائِيّة يُوَجَلْ الشّبِحْ الْكَبيرْ إِنْكَانَ لا يَصِلْ إلَيْهَا اه. 
وَالْمُرَادُ مِنْ الْمْوَجلٍ الخَاكِمْ وَلَا عِبْرَةَ بتأجِيلٍ غَيْْهِ قَالَ في لمان أَْضًا وَتأْجِيِلْ الْعِنِينِ لا يَكُونْ إِلّا عِنْدَ 
قَاضِي مِصْر أ مَدِيئَةِ قلا يُعْتَبَرُ تَأْجِيلٌ الْمَرَْةِ ولا تَأْجِيلُ غَيرِهَا اه. 

وَأَمّا رضَاهَا بِهِ عِنْدَ غَبْرْ الحاكم فَمُسْقِطٌ َقّهَا كُمَا في الخُلَاصّةِء وَلَوْ عرِلَ الْقَاضِي بَعْدَ مَا أَجُلَهُ بَىَ 
الْمَُوَن عَلَى تأَجِيلٍ الْأَوَلٍ وَابتَدَاً السّنَةَ مِنْ وَقْتِ الْحُصُومَةٍ وَاسْتِْيدَ مِنْ وَضْع الْمَسْأَلَةٍ أَنّ نكا 

تين صَحبح قن علِمثْ يع وَْتَ البكاح قلا يا لا كما لو َم امشتري بيب الْمبيع وإ 
تَعلّمْ بِهِ وَقْنَهُ وَعَلِمَتْ بَعْدَهُكَانَ َا الْحُصُومَةُ وَإِنْ طَالَ الزّمَانُ كمَا في لاني وَفي الْمُحِيطٍ وَالْإمَامُ 
الْمُتبَعْ في أخكام الْعِنِينِ عُمَرَ وَعَلِينٌ وَانْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - و1 يُنْقَلْ عَنْ 
فْرَاهِمْ خلافه فَحَلَ عَحَكَ الإجماع وَلِأَنَّ عَدَمَ الْؤْصُولٍ قَدْ يَكُونُ لعلّة ة مُعْترَضَةٍ وَقَدْ يَكُونُ لِآقَةِ أَصليّة 
قلا بْدَّ مِْ ضَرْبٍ مُدَةٍ لاسْتبَائَة الْعلّة من الْعْنَدِة َدّرَ بِسََةٍ لِاشْتمَاَا عَلَى الْفُصُولٍ الأرْع اه. 

رف كان القواد اراي مل شار ان لاما ق عزم لا الع لينضة قصاوه 
وَل يُقَيَْ ْم بِشَيْءٍ ولا بد من كَوننا حُرّةَ وغَبْرَ رَْقَاءَ كما قَدَّمَاهُ في رَوْجَةٍ الْمَجْبُوب وَعَلَلَهُ في 
الاخْتَارٍ أن الرَنقَاءَ لا حَقَّللَا في الْوَطْءٍ فلا تلِكُ الطّلّبء وَلَوْ اخْملَهَا في وتنا رتقَاء يُِيهَا السَاءَ 
كمَا في التمَاْحَانِيَّة وَأَطْلَقَ الزّْجَ فَسَمِلَ الْمَعْقُوه لِمَا في الانِيّة َالْمَغْفُوهُ إذَا رَوَجَهُ وَلِيّهُ امْرَأةَ فَلَمْ يَصِلْ 
لبها أجَلَهُ الْقَاضِي سَنَةَ بحصْرَة الحم عَنْهُ ولا بد من تَقْييدٍ الرّوْج بِكَوْنِهِ صّحِيحًا كما سات أن 
لْمَرِيضَ لا يُوَجَلُ حَقٌّ يَصِحٌ وإ يَذْكْْهُ حَمَدُ وَاخْتَلَهُوا في تلك السََّةِ فقيل مَهْسِيةٌ وَهِيَ تزِيدُ عَلَى 
لَْمَيّةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمَا قَالَ في الخُلاصَة وَعَلَيْهِ القَفوَى وَقِِلَ فَمَرِبَُ وَهِي تَلَثُمانَةِ وَأَرْبعَةٌ وَحَمْسُونَ 
يَوْمَا وَصَّحَحَهُ في الْوَاقِعَاتِ والولوالجية وَهُوَ طاهز الرَوايَة كُمَا في الِْدَايَةِ فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّه 
التَّابتُ عَنْ صَاحِبٍ الْمُذْهَبِء وَفِ الْنَانة إِذَا ثَبَتَ عَدَمْ الْؤْصُولٍ أَجَلَهُ لْقَاضِي طَلَب أؤ ل يَطْلْبْ 
وَيَكْبْبُ التَأَجِيلَ وَيُشْهِدُ عَلَى التّاريخ وَفي 0 ِذَا كانَ التََجِيل في أَنْنَاءٍ الشّهْر يُعْمبَرُ بالْأَيَام 
إِْمَاعَا كما ذكْرَهُ في العدّةِ. ا 


(قَوْلَهُ إن وَطَِ وَإِلّا بانَث بِالكَفْرِيقٍ إن طَلَبّتْ) أي: طلبًا تان فَالَْوّلُ للتَأجِلٍ وَالدَانِ لِلتَفرِيقٍ وَدكرَ 
خجا مسكين أَنَّ فَوْلَهُ إِنْ طَلَبَتْ مُتَعَلَقٌ با المع وَهُوَ حَسَنٌ وَطَلَبُ وكِيلْهًا بِالتَفْرِيق عِنْدَ عَيْبََهَا 

كَطَلَبَا على علالي فبداوا يَذُكُرْهُ مُحَمَدٌ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا طَلَبَتْ عَلَى التَرَاحَى أَوَلّا وَتَانِيَا؛ وَلِذَا 
لو حَاصّمَبْهُ نه تركث مُدَةَ فَلَهَا الْمُطَالْبَكُ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ في الْمُصَاجَعَةِ تَلْكَ يمحا في الَْانيّة وَلَما 


كانت هَذِه فُرْقَةٌ قَبْلَ الدّخُولٍ حَقِيقَةَ كَانَتْ بَائنَةَ وا كمَالُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدّةُلِوْجُودٍ الخَلَوةٍ 
وَأَشَارَ إلى أَنَّهُ لو وَطِنَهَا مَرَةَ لا حَقَّ ها في الْمُطَالَبَةٍ لِسُقُوطٍ حَقّهَا بالْمَرّةِ قَضَّاءٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهوَ 
مُسْتَحَقَ دِيَانَةَ لا قَضَاءَ كُمَا في جَامِع قَاضِي خَانَ وَفي فَتَاوَاهُ لو كَانَ يَأَتِيهَا فِيمَا ذو لج حَقّ 
رك و بعر الباق قوري وقريت مق عار لنت مانا وي ار ااا يب ثمّ خَاصّمَتْهُ إلى 
الْقَاضِي أَجَلَهُ الْقَاضِي سَنَةَ وَلَوْ وَطِنَهَا بَعْدَ التأجيل سَقَط حَقّهَا وَلَوْ خائضًا أو فَسَاءَ أؤ صَائمَةٌ أو 
ُْرِمَةَ كذ في الْمِغرَاجٍ وَإِلَ أَنَّ الرَّوْجَ لو طَلّب أَنْ يُوَجَلَ بَعْدَ السّنَة وَلَوْ يَوْمَا لا يِيبُُ الْقَاضِي إِلا 
برضَاهًا وَكَا المُجُوغ وَاخْتيَاد الْفرْقَِ كَذَا في الِاختار وَقَدَمَْا أن الْمُرَادَ بالرَّوْجَةِ الخرَهُ أَمّا الأَمَةُ فَالخيَارُ 
[منحة الخالق] 

(قَوْله لا يَكُونُ إلا عِنْدَ قَاضِي مِصْرٍ َوْ مَدِيئَةِ) قَالَ الرّمْلِينُ وَمَنْ في مَعْنَاهُ كَالْمُحَكُم فَسَيَأْقِ في بَابِه أَنهُ 
بَصِحُ كمه في غَيْرٍ حَدّ وَقَوْدِ فَيَشْمَلْ التََجِيلَ الْمَذْكُورَ وَعَيْرَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودٍ الْقَاضِي لإطْلاقِهم 
تأَمّلنْ اله 

وَيخَالِفُهُ مَا في الْقَنْح حَبْتُ قَالَ ولا يُعْتَبَرْ تأجيل غَيْرٍ الحاكم كائمًا مَْ كَانَ اه. 

وف واي لا يَكُونُ إِلّاعِْدَالَْاضِي؛ لأَنَّ هذا مُقَدَمَةُ أخرٍ لا يكُونُ إلا عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ . 
فَكَذَا مُقَدْمَيْهُ (فَوْلَهُ قَالَ في الخلاصّة وَعَلَيْهِ الْقَنْوَى) قَالَ في الفح اخْمَارَهُ َعَم الْأَئمّة السَرَخْسِئٌ 

وقَاضِي + خَانْ وَظَهِِرٌ الدّينٍ وَهِيَ روَايَُ الْحْسَنٍِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ (فَوْلَهُ وَقِيلَ فَمَرِيَُ) قَالَ في لح وخ وَجْهُهُ 
أن النَابتَ عَنْ الصَّحَابَةِ كَعْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ َعَالَ عَنْهُ - وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ اسْمَ السّنَةِ فَوْلَا وَأَهْلْ الشّزع 
عا يََعَارَفُونَ الْأَشْهُرَ وَالدِينَ بالْأَهِلَّةِ فَإِدَا أَطْلَقُوا السَنَةَ انْصَرَفَ إلى ذَلِكَ مَا 1 يُصّرَحُوا بخلافه. ْ 


(فَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخى ي أوَلّا وَتَانَِا) أَيْ: قَبْلَ التَأْجِيلٍ وَبَعْدَهُ لَكِنْ سَيَأْتقِ في طَلَبِ الثَفْرِيقِ خلافٌ في 
التَقَييدِ د بالْمَجْلِسِ َف بَعْضٍ النْسَخ عَلَى التَرَاخي ي أوَلا بأو الْعَاطِفَةٍ ل ة وَهيّ أَظْهَرْ 
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ِمَوْلَاهَا لا لا كَالدْنِ في الْعَْلِ وَفِ الْمُحِيطٍ فَرَقَ بَيْنَهُمَا ثم تَرَوّجَهَا نَانِيَا لا خيَارَ لا لِرضَاهًا بِالْمَقَام 
مَعَهُ وَلَخ 1 تَرَوَّجَ أخرى عَالِمَةٌ َالِهِ لا خيّارَ م ها وَعَلَيْه الَْنْوَى وَلَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَة يَصِلْ إِلَبْهَا وَوَلَدَتْ منة 


َؤْلادًا م أبانّهَا م َروّجَها وَل يَصِلْ في التكاح الذَانٍ فَهُوَ عِتِينَ؛ ِأنّهَا بتار كل عَفْدٍ يَََدَهُ لا حَق 
الْمُطَالَبَةِ اه 

َف الْمعْراج وَيُؤَهَلُ الصّيُ هنا لِلطلاق في مَسْألةٍ الجب؛ لِأَنّهُ مُسْمَحَقٌ عَلَِْ كما يُؤَهَل بعت الْقَريبٍ 
مم م جَعَلَه قُْقَة عير طَلّاقٍِ وَالْقَوَلُ أْصَحْ اه. 


(قَوْلهُ هَل قَالَ وَطِنْت وَأنكرث وَقْلْنَ بِكْرْ خيرث وَإِنْ كات نَيبا صدّقَ بجَلِفِِ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا 
وَقَعَ الاختلافٌ في الابْتدَاءِ بن اذَعَى الْوْصُولَ إلَيْهَا وكرت أ في الانْيهَاءِ فَإنَ فَوْلَهُ خيرَثْ شَامِلٌ 
لتخيير تأَجِيله سَنَةَ في الابْتدَاءِ أَؤ لِاختيار الْفُرْفَة بَعَْدَ التأجيل وَحَاصِلَُ أَنَهُ إِنْ كانت نَيَبا فَالْقَوْلُ فَوْلَهُ 


الْوَصُولٍ إِلَيْهَا وَِنْ َكل في الِالْيهَاءِ تير لِْْرْقَةِ وَِنْ كَانَث بكرًا تبت عَدَمْ الْوَصُولٍ إِلَيْهَا بمَوِْنَ 
َيوَجَلُ في الانبداء وَبُقَرَقْ في الالْيَاءِ ويَذَا طهَرَ أن مَا ذكرَهُ الشّارخ مِنْ أن الْمُصَيْفَ 1 يَذكز كَيفية 
ُبُوتٍ الْعنّةِ في الابْتدَاءِ وَدكَرَهُ في الانْبهَاءِ عَفْلَةٌ عَم فَهِمْته من كلامه لِمَا قَرَّْا أن التَخييرَ سَامِلَ كما 
وَالَفيدُ بمَوْلِهِ وَقلنَ المُفِيدُ ِْجَماعَة ايََاتِيٌ أو لِيَانِ الأول لِلاكبقَاءِ بِقَولٍ الْوَاحدَةٍ وَالِانْنَعَانِ أخوط, 
َف الَْدائع أن وَفي الْإسيجَايَ أَقْصّلُ وَسَرَط الَاكمْ الشَهِيدُ في الْكَاف عَدَالَمَهَا وطَريق مَغْرَةٍ أَنهَا 
كْرُ أن تَبُولَ عَلَى جدَارٍ فَإِنْ وَصَلَ إِلبهِ فبِكْرُ ولا فلا أو يُرسِلُ في فَرْجِهَا مَا في بَيْصَةٍ قَإِنْ وَحَلَ 
بكر وَفي الاي وَإنْ سَهدَ الْبَْض بالْبَكَارَةٍ وَالْمَْضُ بالقِبَةِ يها غيْرْهُنَ اه. . 


وف الْمِغرَاج لَوْ وُجِدَت نَيَْا ورَعَمَتْ أَنَّ عَذْرتَها رَالَتْ يسبب آخَرَ من غَيرٍ وَطَئِهِ كَأْصْبْعِه وَغَيِْهَا 
اقول فَولَه؛ لِأنهُ الظَهِرُ وَالْأَصْل عَدَمْ َسْبَابٍ أُخَر َف الْمُحِيط عِيَنٌ َجْلَهُ لْقَاضِي سَنَةوَامْرَنهُ 
نَيَبَ فَوَطِتَهَا وَادَّعَتْ بَعْدَ الْحوْلٍ أَنَهُ 1 يَطَأَهَا وَقَالَتْ حَلَفَهُ فأ أَنْ يَحْلِفَ فَقَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا 1 
َسَعْهَا أن تعَرَوجَ بآحَرَ وَل يَسَعْهُ أن يكرََحَ بأَخْيهَا اه. 

(قَوْلَه وِنْ اختَارنهُ بَطَل حَفهَا) أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الاخيَارَ حَقِيقَة وَحَكْمَا كُمَا إذَا قَامَتْ مِنْ تَْلِسِهَا أو 
أَقَامَهَا أَعْوَانُ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَخْعَارَ شَيْئَا أ قَامَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ تَْتَارَ لِإمْكَانٍ أَنْ تَْتَارَ مَعْ الْقيَام 
وَعَلَيِْ المَفْوَى كَذَا في الْمُحِيطٍ وَالْوَاقِعَاتِء وف الْبَدَائْع ظَاهِرٌ الرَوَايَة أنَهُ لا يَمَوَقَفُ عَلَى لْمَجْلِسِ 
وقد مله انث بالتْريقِ؛ لِأنّ لُق لا تمَعْ باحبَارها نفْسَها َل لا بدَ من تَطلِيقٍ الروْج انه أو 
َفْرِيِقٍ الْقَاضِي إِنْ امْتَنَعَ وَقِيلَ تَمَعُ بِاخْتيَارِهَا وَجَعَلَهُ في الخلَاصّةٍ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ وَالأَوّلُ روايَةُ الحَسَنٍ 
وَأَشَارَ بِبطْلَانِهِ باخبيَارها إلى أَنَهُ َو هَرَّقَ بَبْنَهُمَا ثم ترَوَجهَا انا ل يكن ا يار لرضَامَا يحالِهِكُمَا لَوْ 


رح سا او عار القدي إوكما و الفصط وَف الَْانية يّة فَرَّقَ بَيْنَ الْعيّنِ وَبيْنَ امرأته نم تَرَوَجَ 
أخْرَى تَعْلَمُ بحَالِهِ اخْتَلَمَتْ الرّوَايَاتُ وَالِصّحِيحُ أنَّ لِلنَّانيَة حَقّ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَ الإِنْسَانَ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ لا خيّارَ هَا وَعََيْهِ الْمَفْوَى) سَيَأْقٍ قَرِيبًا عَنْ الَْانية ة تَصْحِيحُ خلافه 4 وَيَأَقٍ مَا فيه. 


(فَوْلَهُ لِمَا قََئَا أَنَّ التَخيرَ سَامِلَ كَُمَا إلّ) قَالَ في الَفْر: أنت خَبيرٌ بِأنَّ الإنيَانَ بالَقَاءِ بَعْدَ فَوْله 
وَأَجَلَ سَنََ يَنْبُو عَنْهُ كن المُصَبَفَ اسْتَغْى بذِكُر الِانتهَاءٍ عَنْ الابِْدَاءٍ لِاتَحَادٍ الخَالِ فِيهمًا (فَوْلُهُ أَصْعَرَ 
بَيْضَّةٍ الدّجَاجَةٍ) في الْبَدَائْع بَبْضَّةٍ الدّيكِ, وَفِ بَعْض الْكُنْبٍ بَيْضصَةٍ الْحَمَامَةِ. 


(قَوْلَهُ ل يَسَعْهَا أن تُرَوَجَ بآحَرَ 2) وَجْهُهُ بُطَانِ الثَفْرِيقٍ لِكُوْنِهِ في نفس الْأَمْرٍ وَطِتَهَاكذَا في حَوَاشِي 
مشكينٍ فَالْمرَادُ أنه لا يَسَعْهَا دِيانَةَ لِعِلْمهَا بِعَدَم صِحَةٍ التَفْرِبقٍ في نَفْس الْأَمْرِ (قَوْلُهُكُمَا إِذَا قَامَتْ 
من تَجلِسِهَا !2) أَقُولٌ: لا يُقَالُ إِنَّ هَدًا مَُالِفَ لِمَا قَدَمَهُ مِنْ أن طَلَب التَفْرِق غَيْرُ مُقَيّدٍ الال حَقٌّ 
لَوْ أَقَامَتْ رَمَانَ وَهُوَ يُصَاحِعْهَا فَهِيَ عَلَى خَيَارهَا لأَنَّ نَقُولُ ذَاكَ فِيمَا إِذَا 1 يحيهَا الْقَاضِي أمّا إِذَا 
حَيرَهَا َهُوَ عَلَى الْقَِْ وَلِدَا قَالَ في الْبَدَائع ما يَبْطلْ به الارُ نَْعَانِ َصن وَدَلَالَةٌ َالنَصُ هُوَ 
ُريخ بإسْقَاطٍ الا أو ما يتخري ْرَاهُ سَوَاُتحان ذَلِكَ بَعْدَ تير الْقَاضِي أو فَبْلهُ وَالدَالهُ أَنْ 
تَفْعَلَ ما يَدُلَ عَلَى الرَضًا بالْمَقَامِ مَعَهُ فَِنْ خَيرَهَا الْقَاضِي فَأَقَامَتْ مَعَهُ مُطَاوَعَةً في الْمُصَاجَعَة وَغَيْرْ 
ذَلِكَ كانَ دَلِيلَ الرَضًا به وَلَوْ فَعَلَثْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيَ الْأَجَلٍ قَبْلَ تَخييرٍ الْقَاضِي 1 يَكُنْ ذَلِكَ رضّاء 
ِأنهُ قَدْ يَكُونُ لِاخْتيارهِ وَقَدْ يَكُونُ لِاخْتبارٍ حَالِهِ ٠‏ فلا يَكُونُ رضًا مَعَ الاختَمّالٍ. 

وَهَلْ يَبْطّلْ خيّارُها الْقِيّام عَنْ الْمَجِْسِ فَذْكرَ الْكْرْجِئٌ عَنْ أبي يُوسُفَ أَنّهُ إِذَا + خَيرَهَا الخَاكِمْ قَأَقَامَتْ 
مع أو اث عَنْ عليه قبل أن عار أو قم اليم أؤ أَامَهَا َن ها وان تن يق ب 
خْيَارَ ها وَدَكُرَ الْقَاضِي في شَرْحِهِ مُْتصَرٌ الطّحَاوِيّ أَنّهُ لا يَفْمَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ (فَوْلَهُ 
وَالصّحِيح أن للنَّنَِةِ حَقَّ الْحُصُومَةِ) قَالَ الرَملِيُ أَقُولٌُ: مع كؤنه 
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د يَعْجِرُ عَنْ امْرَأةٍ ولا يَعْجِرْ عَنْ غَيِْهَا 0 وَحْجُهُ وَعَيْبَعَهُ لا 
بَرَضٍ أَحَدِهِمًا عَلَى الْمُفْقَ بِهِ مُطَلَمَّاكُمَا في الوَلْوَاجيّةِ وَصَحَحَ في الخَانِيّةِ أَنَّ الشّهْرَ لا يحْتَسَبُ وَمَا 
ذُونَهُ يححَسَبُ وَف الْمُحِيطٍِ أَصّحٌ الزَوَايَاتِ عَنْ أي يُوسُفَ أَنَّ نِضْفَ الشَّهْرٍ وَمَا دُونَهُ يحْتَسَبُْ وَمَا رَادَ 
عَلَى النَصْفٍ لا يحْتَسَبْ ولا بحَجَهَا وَعَيْبَتَهَا وَحَبْسِهَا وَامَِْاعْهَا مِنْ الْمَجِيءٍ إلى البِنَجْن بَعْدَ حَبْسِهِ 
َعدَ أَنْ يَكُونَ فيه مَوْضِعْ حَلْوَِ وَلَوْ عَلَى مَفْرِهَاء وَفي الخُلّاصّةٍ لو كانَ مُحرِمَا وَقْتَ الْحُصُومَةِ أَجَلَهُ بَعدَ 
الإخْرّام, وني الاي َو وَجَدَ رَوْجَهَا مريضًا لا يَْدِرُ عَلَى الجمَاع لا يُؤَجَلُ مَا ل يَصِحٌ وَإِنْ طَالَ 

المرض اه 

وَفِيهًا وَإِنْكَانَ الرّوْجُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِنْ كان قَادِرَا عَلَى الإغتاقٍِ أَجلّهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ عَاجِرًا عَنْهُ 
أمْهلَهُ القَاضِي شَهْرَيْنٍ لِلكَفَارَةِ ثم يُوَجَلُ وَإِنْ طَاهَرَ بَعْدَ التَأَجِيلٍ لا يُلتَفَتُ إِلَيْهِ وَيحْتَسَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ 
اه. 

َف الْمُحِيطٍ الجَامِع أَضْلْهُ أن كُلَ مَوْضِع تَجِْي الوَكالَةُ فيه يَنَقَصِبْ الْوَِخُ فيه خَصْمًا فَالتَفْرِيِقُ بِسَبَبِ 
لت وَجِيَارُ الْبلُوغ وَعَدَمْ الْكَفَاءَة تجْري الْوكالةُ فيه فَائْمصّب الْوَلُ فيه حَصْمًا وك مضع لا تجْري 
الْؤكالةُ فيه لا يَنْمصِب الْوَلحُ حَضْما فيد كالْفُقة بإب عَن الإسلام وَاللَعَاقٍ اه .0 


(قَوْلَهُ ا بعنب) أَيْ: لا خِّارَ لِأَحَدٍ الرَّْجَيْنٍ بِعَيْبٍ في الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحقَ بِالْعَقْدٍ هُوَ 
لْوَطْءُ وَالْعَيْبْ لا يُفَوَنهُ بن يُوجِبْ فيه خَلَلَا فَقَوَائهُ بالْمَوْتِ قَبْلَ قَبْلَ التَسْلِيم لا يُوْجِبُْ الخخيَارَ فَاخْتلَالَهُ 
أؤلى, وف الدَاَ أن اختلالة بالْمَْتِ لا يُوجِبْ الْفَسْحَ فَبِالعَيْبٍ أَؤْل وَاغْتَرَضَ عَلَيْهِ حمِيعْ الشَارِحِينَ 
أن التكاح مُوَفّتْ بِحَيَاتِمَا و1 با وَأَجَبْت عَنْهُ بجوَابينٍ الْأَوَلُ أن النَكَاح يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ لا أَنَهُ 
َنْفَسِحُ قَالُوا وَالِسَّيْءٌ بانيهائه يَكَقَرّرُ ولا يَنْفَسِحٌ. 

وَالنَّانٍ وَهُوَ الْأَحْسَنْ أَنّهُ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ لا يُوجبْ خِيَّارَ الْمَسْخ حَىٌّ لا يَسْقْط بِالْمَوْتِ 
شَيْءْ مِنْ مَهْرِهَا أَطَلَقَ الْعَيْب فَشَمِلَ الجُدَامَ وَالْمَرَصَ وَاجُنُونَ وَالَنقَ وَالْقَرَنَ وَحَالَفَ الشَافِعِيُ وَمَالِكَ 
وَأَحْمَدُ في هَذِه الحَمْسَةٍ وَخَالَفَ مُحَمَدَ في الثَلاَة الْأُوَلٍ إِذَا كائث بالرَّوْج فَمْحَيّرُ الْمَرَهُ لاف ما إِذَا 
كَانَثْ با فََا يبَر لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَفْع الصّرّرٍ عَنْ نَفْسِهِ بالطّلاق ذُوتَها وَيَرِدُ عَلَيْهِ كي الام إذَا بَلَعَ 
عِنْدَ تحَمَدِ فإِنَهُ َادِرٌ بالطّلاقِ وَيْكِنْ أَنْ ياب بأَنّ خيَار الْبلُوغ لِدَفْع صَرَرِ فغل الْعيْر بخلافه هنا لأنّ 
الرّْجَ فَعَلَهُ كُمَا لا يَخْمَى الجُدَامُ من الْجَذْم بمَنح الجيم الْقَطْعْ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ باب صرب وَمِنْهُ يُقَالُ 
جُذِمَ بِالْبِاءٍ لِلْمَفْعُولٍ إِذَا أَصَابَهُ الجُدَا لِأَنَهُ ل اللّخمَ وَيُسْقِطُهُ وَهُوَ عَجذُومٌ قَالُوا وَلَا يُقَالُ فيه من 
هَذَا الْمَعْىَ أَجْدّمُ وِرَانُ أَخَرَ كذَا في الْمِصْبَاح. 

وني الْقَامُوسٍ وَاجدَامُ كَلَْابٍ عِلَة كَخْدُتُ مِنْ الِْشَارٍ السَؤداءِ في الجسَد كله فَيَفْسْدُمِرَا الأعْضاءٍ 


وَهَيَْانهَا وَرْعا الْعهَى إلى تَاكُلٍ الْأَعَْاءِ وَسْفُوطِهَا عَنْ تقَرّح جَدْم فَهْوَ تَجذُومٌ وَتجْدَمْ وَأَجْذَمُ وَوَهَمَ 
جَوْهَرِيُ في مَنْعهِ اه. 

وَالْمَرَصُ تُحركة بَيَاضْ يَطْهَرُ في طَاهِرٍ الْبَدَنِ لِفسَادِ مرَاج برص كفرح فَهُوَ أَبرَصُ وَأَبْرَصَهُ الله ثم قَالَ في 
مضع آخَرَ وَجُنّ بالصنّمَ جنا وَجْنُونا وَاسْتْجِنّ مَبْيبًا للْمَفْعُولٍ وَتَجَننَ 0 وَأَجَنهُ اللَهُ فَهُوَ تجْنُونَ وَأَمَا 
التق ضِدٌ الَْدْق وَححرَكهُ مغ رَْقَةِ وَمَصْدَرُ فَوْلِكِ امْرَأة رنْقَاء بََنَهُ الرّتتي لا يُسْتَطَاعْ جمَاعْهَا أو لا حَرْقَ 
هَا إِلّا الْمبَالُ خَاصّة وَف الْمصْبَاح وَتِقَتْ الْمَرْأَهُ رَنْهَا مِنْ بَاب تَعب ين رَنْقَاءُ إِذَا اسَْد مَدْخَلُ 
الذّكرِ من فَرْجهَا قا يُسْعَطَاعٌ جماعها وَالْقَرنُ مل فَلْسٍ الْعفَلَهُ وهو سكَمْ يَنبْتْ في الْقَرْحِ في 

[منحة الخالق] 

الصّحِيح لا بُقَاوِمُ الْمُفْى به وَقَدْ قَدّمَ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنّهُ لَيْسَ أ لَهُ الخيَارُ عَلَى الْمُفْقَ به (قَوْلَهُ وَصْحَحَ 
في الَْانية ة أن الشَهْرَ لا يتَسَبْ) قَالَ الرَمْلِنُ وَإِذَا 1 يُحْتَسَب عَلَيْهِ يُعَوَضُ لِذَّلِكَ عَوَّضَّهُ كذًا في لاني 
وَأَطْلّقَ التَويضَ فَأَقَادَ أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ من ذَلِكَ الْمَصْلٍ لِسْتَلْرَامِهِ اسْتثْئَافَ سَنَةِ كاملَة وَل أََهُ 
ِعلَمَائِنَا صَرِيًا وَالْوَجْهُ يَفْمَضِيهِ فَتَأَمَلَ وَفي الَانِيّة وَلَوْ هَرَبَتْ الْمَرأمُ مِنْ رَوْجِهَا لا نحْمَسَبْ تِلْكَ الْأََامْ 
عَلَى الرّؤج (فَوْلْهُ أَجْلَهُ بَعْدَ ل هَكَذَا رَأيْعُهُ في الخلَاصّةٍء وَكَدَا في الْمَنْح وَالْأَْلَ ِبْدَالُ الإخْرام 
الخد كما َل في البايع. ْ 


(قَوْلَهُ وَأَجَبْت عَنْهُ يجَوَابَينٍ إ) قَالَ في النَهْرِ كُلٌ من الجوَابيٍْ عَيْرُ مَانع في دَفْع هَذَا الْإيرَادٍ لِمَنْ تأَمَلْ 
الذي يَنْبَغي أنْ يُقَالَ إن فَْتَ الاستيقاء ألا بالْمَؤتٍ يَعْني قَبْلَ التَسْلِيم لا يُوجبُ فَسْعٌ التكاح 
قَبْلَ الْمَؤْتِ مع أ َهذنا ذَلِكَ شَرْعًا في الْبيِع فعَلِمنا أن اختلالة يذه الُْوب أؤلى أن لا يوجبة. . 
وَهَذَاء لأَنَهُ قَبْلَ قَبْلَ التَسْلِيم هُوَ الذي يَقُوتُ به الاسْتِيفَاءْ أَصْلًا لا بَعْدَهُ وَبمَذَا يَظْهَرُ الْمُرَادُ وَيَنْدَفْعْ 
الإيرَادُ واه تَعَالَ الْمُوَفْقُ (قَوْلَهُ وَالْمَوْكُ مفْلُ قَلْسِ الْعفَلَُ) قَالَ الرَّمْلِنُ قَالَ سَيْخْ الإسْلام رَكَريَا في 
شَرْح الرّوْضٍ الْقَرَنُ بفنح َائه أن جَحُ منْ ن إِسْكَاتًا قَالَ أَهْلّ اللّعَ: لْقَرَنُ بففح الرَاءِ هُوَ الْعَفَلَةُ بِالْعَيْنٍ 
الْمُهْمَلَةِ وَالمَاءٍ الْمَفْعُوحَمَيْنِ قَالُوا وَالْقَرَنُ بمَنْح الرَاءٍ مَصْدَرٌ فَالْمَنَحْ عَلَى إرَادَةٍ الْمَصدَرٍ وَالإِسْكَانُ عَلَى 
راد الاسم وَتَفْس الْعقلةٍ إلا أن لْممْحَ جح لكؤنه مُوَافِمًا لباقي الْميُوب فِإنَّهَا لها مَصَادِرُ هَذَا هو 
الصّوَّابُ 
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مَدْخَلٍ الذَّكرِ كَالْعْدَةٍ الْعَلِيظَةِ وَقَدْ يَكُونُ عَظْمَا وَيحْكَى أَنَهُ اخْمَصّم إلى الْقَاضِي شُرَيْح في جَاريَةٍ بها فَرْن 
فَقَالَ أَفْعِدُوهَا فإنْ أُصَاب الْأَرْضَ فَهُوَ عَيْبَ وَإِلَا قلا وَقَالَ الْمَلَعُِ الْقَرنُ بقح الرَاءِ بل لعفل 
فَأَوْقَعَ الْمَصْدَرَ مَوْقِعَ الاسم وَهُوَ سَائِعُ ذا في الْمِصْبَاح وَاليَتَقُ فح النَاءٍ كُمَا في الْعتايّة وَقَدْ كََبْمَا في 
الْقَوَاعَدِ الْففْهيّة في مَذْهَبِ الُنَفيّة أَنَّ الْقَاضِيَ َو على , بِرَدَ أَحَدٍ دان عيب نَقَذَّ قَضَاؤُهُ وَفِ 
الْقنِيَةِ مِنْ الْكرَاهِيَة جرَّاحٌ اشْتَرَى جَاريَة رَنقَاءَ فَلَهُ شَقُ اليتق وَإِنْ تَألّمَتْ اه. 

وَأَرَ حكم د شَقَ الرَتقَاءِ الْمَنْكُوحَةَ وَقَالُوا في تَعْلِيلٍ عَدَمِ َدّهَا لإفْكَانٍ شَقَهِ وَلَكِنْ مَا رَأَيْت هَل يُشَقُّ 
جَبْرًا أ لاء وَفي الْمِغراج لَوْ تَرَاضَى الْعَِينُ وَرَوْجَمهُ عَلَى التكاح بَعْدَ التَفِْيقٍ فَلَُأنْ يََرََجَهَا إلا روَاية 
عَنْ أَحْمَدَ حَيْتْ فَالَ لا يْتَمِعَانٍ أَبَدَا كَفْرْقَةِ اللَعَانِء وَهَذَا بَاطِلٌ لا أَصْل لَه وَالَهُ أعْلّمْ بالصّوَاب. 


(بَابُ لا 

َمَا ترَتبَتْ في الْوْجودٍ عَلَى الْقُرْقَةِ يججميع أَنْوَاعِهَا أَوْرَدَهَا عَقِيب الْكُلّ وَهِيَ لَعَةَ الِخْصَاءُ عَدَدْت 
0 أَخْصِيْته إخصّاءً. وَني شَرْح الْمَجْمَع لِلْمْصَبَفٍ الْعِدَّةُ مَصِدَرُ عَدَّ الشَيْءَ يَعْدّهُ «وسيل - عَلَيْه 
السام - مَىَ تَكُونُ الْقِيَامَةُ قَالَ إذَا تَكَامَلَتْ الْعِدَنَانِ» أَيْ: عِدَهُ أَهْلٍ انه وَعِدَةُ أَهلٍ النّارِ أيْ: 
عَدَدْهُمْ وَْمَي رَمَانُ الَرينُصِ عِدَّةَ لِأَنَهَا تَعْدَُهُ وَبْقَالُ عَلَى الْمَعْدُودِي وف ال التَثير أيْ: إِذَا تَكَامَلَتْ 
عِنْدَ الله 4 برجخوعهم إِلَيْه وَفٍ الْمصْبَاح وَعِدَهُ الْمَْأة فقيل أَيمُ أَفْرَائِهًا مَأَخُودٌ منْ الْعَدَ د وَالْسَابِ وَفِيلَ 
تَريْصُهَا الْمْدَةَ الْوَاجِبَة عَلَيْهَا وَالْجْمْعْ عَدَدْ مِْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وقَؤله تَعَال فَطَلْفُوهُنَ لِعِدَتِنَ] 
[الطلاق: 1] قَالَ النْحَاٌ اللّامُ بمغى في أي: في عِدَّقِنَّ اه. 

َف الشَرِيعَةٍ ما ذكرَهُ بَِوْلِهِ (هي تَرَيْصُ يَلرَمُ لْمَرأَةَ عِنْدَ رَوَالٍ التكاح أ سُبْهَتِه) أيْ: لُرُومُ الظَارٍ 
انقضَاءٍ مُدَّةٍ وَالتَرَيْصُ التَكَبْتْ 000 قَالَ اللَهُ تعَالّ فَتَرئَصُوا به حَىّ حِينٍ] [المؤمنون: 25] 
وَقَالَ تَعَالَ إوَيَعَربَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ الوه : 98] وَقَالَ تَعَالَ [فََرَئَصُا إن مَعَكم مُتَرَبَصُونَ] 
[التوبة: 52] كذًَا في الْبَدَائع وَإِا قَدَرَْا اروم لِأَنَّ التَرَيُْصَ فعْلْهَا وَقَدْ قَالُوا إِنَّ وَكْنَهَا خْرْمَاتٌ أَيْ: 
لُرُومَاتٌ كُحْرْمَةٍ تَرَوْجِهَا عَلَى الْغَيْرْ وَنَقَلُوا عَنْ الشافِعِيَ أنَّ وكتَهًا العَرَئْصْ عِنْدَهُ وَفَرَعُوا عَلَى 
الاختلاف تَدَاحُلَ الْعِدَتينٍ فَعنْدَنَا يَعَدَاحََانٍ خلاقًا لَهُ وَانْقِضَاؤْهُ بدُونٍ عِلْمِهَا عِنْدَنَا خلاقًا لَه وَهَذَا 
أوْل ينا في الْبَدَائْع من جَعْلِهَا في الشّرْع عِنْدَنَا الا لأَجَلٍ صرب لانْقِضّاءٍ مَا بتي من آثارٍ اليَكاح 
وَعنْدَ الشّافعِيَ 5 لفغل التَرَنْصِ؛ 3 عَلَى هَدَا التَفْدِيرٍ يَكُونٌ رَكْنُهَا تفس الْأَجَلٍ وَقَدْ صَرَّحُوا 
بخلافه إلا أنَهُ لَوْ صّحّ اندََعَ الإشكال الْوَارِدُ عَلَى عِدَّةٍ الصّغيرة؛ إِذْ لَيْسَ في الْعدّةِ وُجُوبُ شَيْءٍ بَلْ 
هي مُجَرَُ الْقضاءٍ الْأَجَلٍ. 

وَالنَابتُ في هَذِهِ الْمُدّةِ عَدَمُ صِحَة التَرَوْجٍ لا خطاب أَحَدٍ بَلْ وَضّعَ الشارع عَدَمَ الصَّحَةِ لَوْ فُعِلَ وَيَرِدُ 


عَلَى ما في الْكِتابٍ عِدَّهُ الصّغرَة؛ إِذْ لا لُرُومَ في حَقَهَا ولا تَريْصَ وَاجِبْ وأجيب بِأَنّهَا لَبْسَتْ هي 
الا افر مظاك ألو ويا سو لتقم مده الود وقدااد لايق كز 

الْمَشَايخِ لَفْظَ الْوْجُوب عَلَى عِدَّةٍ الصّغيرَة لِعَدَم خطَبًا ونا يَفُولُونَ تعمَدُ وقْيَدَ بَِولِهِ يرم 00 
أن ما يَلَرمُ الرَجْلَ من القَريْصٍ عَن القَرَوْج إلى مُضِي عِدَة امْرِ في نكاح أَخْيها وَتَْوِهِ لا يُسَمّى عِدَه 
اصْطِلَاحًا لِاخْتِصّاصِهٍ بِتَرَيْصِهًَا وَإِنْ وُجِدَ مَعْىَ الْعِدَّةٍ فيه وَيَجُورُ إِطْلَاقٌ الْعدَّةِ عَلَيْه شَرْعَا كَمَا أَفْهَمَهُ 
ما في فنْح لْمَدِيرٍ فَعَلَى هَذًا مَا في الْكْتَاب مَعْنَاهَا الاططلاجئٌ. وَأَمًا في الشَرِبعَةٍ فَهِيَ تَرَئُْصُ نّ يَلْرَمُ 
الْمَرْآةَ أو الرجْل عِنْدَ وجُودٍ سَبَبِهِ وَقَدْ صَبَط الْقَقِيهُ أَُو اللَثِ - رَحمَهُ اللّهُ - في خِرَانَةِ الْفِفهِ الْمَوَاضِعَ 
وَخَاليَا وَبنْتِ أخْيها وَبنْتِ أَخيها 

[منحة الخالق] 

وَأَمًا إِنْكَارُ بَعْضِهم عَلَى الْقُمَهَاءٍ فَنْحَهُ وَتَلْحِيئَهُ إِيََهُمْ فَلَيْسَ كما ذُكِرَ اه. مُلَخصًا 

(قَوْلَهُ إِنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِرَدَ !2) أَي: حيار ال رمه يَقُولُ بِذَلِكَ كما لا يخقى 
قَالَهُ بَعْضْ الْفُضَّلَاءٍ (فَوْلُهُ وَلَكِنْ ما رَأَيْتْ هَل 4: يُشَقُ جَبْرًا أ لا) قَالَ في النَهْر يَنبَغِي أَنْ تبَرَ عَلَيه؛ 
أن التَسْلِيمَ الواجب عَلَيْهَا لا يْكِنْ بدُونه. 


[بابْ الْعِدّةِ] 

(فَوْلْهُ وَإِنَا قَدََْا 0 إ2) هذا التَفْدِيرُ غَيْرْ تكاج إلَيْهِ في كلام الْمُصَّبَفٍ مَعَْ فَوْلِهِ يَلرَمُ الْمَرآهَ نَع 
قَالَ في الْحَوَاشي لمَغْديّة إِذَا كَانَ رَكْنهَا الخرْمَاتِ أَيْ: خُرْمَةَ العَروْجَ وَالخُرُوج فَيَكُونُ التَعْرِيفَ 
بِالتَرَيْصٍ عَلَى هَذَا تغريف اللّازِم (قَوْلَهُ ويَرِدُ عَلَى مَا في الكتاب !2) تَكْرَارٌ مَعَ فَوْلِهِ إلا أَنَهُ لو صَحَّ 


)138/4( 


وَاخَامِسَة وَإِدْخَالُ الْذَمَةِ عَلَى ١‏ وك ة وَنِكَاحُ أت المؤْطوءة في ناح فَاسِد د أو في شْبْهَة عَقَد د وَنِكَاحُ 
الرَابِعَةِ كَذّلِكَ وَنِكَاحُ الْمُعْمَدَةٍ ة للختي وَنِكَاحُ الْمُطَلَقََ انا وَوَطْعْ الَْمَةٍ الْمُشَْرَاةٍ وَالْخَامِلٍ مِنْ لزنا 


لْمَسْكَةٌ 


إِذَا تَرَوَجَهًا وَاخَرْيّة بيّةِ إِذَا أُسْلَّمَتْ في ذَارٍ لزب وَهَاجَرَتْ إِلَيْنَا وَكَانَتْ حَاملًا فَتَرَوَجَهَا رَجُلٌ وَالَّه لمَسْبِية 


لا يُوطأ حَئٌ تحِيض أَؤْ يَضِيَ شَهْرَانِ كَانَثْ لا نض لِصِعْرٍ أَؤْ كبر وَنِكاح الْمْكاَبَِ وَوَطوُهَا لِمَولَاها 
اندو ونع لفنها ويكح الوَتَيّة وَالمُتَدَةٍ وَالْمَجُوسِيّة لا خرر اح نسل دعل لقت كبيج 
التَكاح الْقَاسِدٍ وَمَنْ رُقّتْ إِلَيْهِ عَيْرُ امرأهِ فََطِتَهَا وَْكِنْ حَرَجَ عَنْ التَعرِيفٍ عِدَةُ أمَ الْوَلّدِ إِذَا مَاتَ 
مَوْلَاهَا أو أَعْعَفَهَا نا وجب عند مع أَنّهَا 1 تكن عِنْد رُوَالٍ التكاح أ شبْهَيِ هذا ما أَؤْذثه قبل 
الإطلاع عَلَى الإصطلاح م ته عَرَفَهَا فيه بما يُدْخْلُ عِدَةَ أ الْوَلَد فَقَالَ هي اسم لِأَجَلٍ ضْرِب 
لانْقضَاءِ مَا بَقِي من آثَارٍ التَكاح أَؤ الْفِراشٍ وَقَالَ في إيضّاح الإطلاح لا بد مِنهُ لِتَنَْظِم عِدَةَ أمَ الْوَلَد 
اله ا ْ ْ 

وَفٍ بَعْضٍ النُسخ أو شَبَههِ بِِضَافَةٍ الشَبّهِ إلى صَّمِيرِ 0 وَعَلَى التُسْحَةٍ الأول بِإِضَافَةٍ الشّبْهَة إلَيْه 
فَعَلَى النُسْحَةٍ الَانِيَةِ تَدْخُل عِدَهُ 3 الْوَلَدِِ لِأَنّهَا تَرَيُصٌ يَلْرَمْهَا عِنْدَ رَوَالِ شَبَهِ ِ الاج لِمَا أنَّ ها فِرَاشًا 
كَاخْرَة وَإِنْكَانَ أَضْعَفَ مِنْ فِرَاشِهَا وَقَدَ رَالَ بق وَلَكِنْ لا يَدْخُلُ مَن رُقتْ إِلَيْهِ َيْرُ امه وَكُلَنَ 
مرك إلا عَلَى النُسْحَةٍ الأول وَعََيْهَا فيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فَوْلَهُ أ سْبْهتِهِ مَغطوفٌ عَلَى الزّوَالِ لا عَلَى 
التكاح؛ لِأَنَهُ لَوْ عْطِفَ عَلَيِْ لاقْتصّى أَنَهَا لا نب إِلَا عِنْدَ رَوَالِ الشبْهَة وَلَبْسَ كَذَلِكَء وَأَمّا سَبَبْ 
وجُوب فلِكُلَ تؤع مِنهَا سَبْبْ فَعِدَةُ الأَفَْاءِ لوجونا أَسْبَابَ مِنْها الُْقةُ في الكاح المّحيح سَوَاءْ 
كائّث بطلاقٍ أو بعر طلَاقٍ بَغد وَطءٍ أو حَلَوَةٍ ونا عدَُ لكا الْقَاسدٍ سبَبَُا تفريق الْقَاضِي أو 
الْمْشَارَكَُ وَسَرْطْهَا أن تَكُون بَعْدَ الْوَطءِ حَقِيقَة ومِنهَا عِدُ الوطْءِ عَن شُبْهَةٍ فَسَبَبهَا الوط وَمِنْهَا 
عِدَهُ أمَ الول وَسبَبهَا عق الْمَوْى بإَِْاقِهِ أو مَؤْتِه. 

وما عِدَةُ مَنْ 1 تحن لِصِعْرٍ أَوْ كبرٍ سَبْبْهَا الطّاق وَسَرْطُ وُجُوبا إِمّا الصّعَرُ أو الْكبَر أو عَدَمْ الخْيْضٍ 
َأسّا وَالنَّان الدّخُولُ حَقِيقَةَ أو حُكُمَاء وَأَمَا عِدَّةُ الحَمْلٍ فَسَبَبْهَا الفُرْقهُ أو الْوََاةُ دا في الْبَدَائِع 
معَصّرًا وَهْوَ محَالِفْ لِمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أن سَبّب وُجُويَا عَفْدُ التكاح الْمْتَأَكَدُ نِم أو ما 
ري عا من الخو وَالْمَتِء ول قَاسِداء وأا الَُْْةُ َسَرْطُهء فلاف في فوم عِدَةُ الاق إلى 
الشَّرْطِ اه. 

وَالظَاهِرُ ما في فُنْح الْقَدِيرٍ لِعَدَم صَّلَاحِيَةٍ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ لِلِسَبييّةِ لِمَا في الْمُصَقّى كان الْقِيَاسْ أَنْ لا 
تجب الْهِدَةُ بالطلا وَالْمَْتِء لِأَنَّهُمَا مُزيلانٍ لياح وَالشَيْءُ ذا زَآلَ يَرُولُ يجميع آكرِ وَإِما َجَبَتْ 
بالنّصنّ عَلَى خِلّافٍ الْقِيّاسِ اه ْ 

وَحَكْمُهَا حُْمَةٌ نكاجها عَلَى عَبِِْ وَحْْمَُ نكاح أَختها وَأرَْع سِوَاهَا كذا قَالُوا: وَيَبغِي الافْيِصَارُ عَلَى 
القّان؛ لذن خُرْمَةَ نَكَاجِهًا عَلَى غَيْرهِ م المحرقات الي قَدَّمْنَا أَنَهَا الركُنْ وَعَحْظُورَاتُهَا حُرْمَةُ العَزْيْنٍ 
وَالتَطَبّبٍ خصُوصًا في الْمُبائَةِ وَالخُرُوج من الْمَنِْلِ عُمُوما كُمَا سََأْقِ في الْدَادٍ وَأنْوَاعْهَا حَيْض وَأَشْهْرْ 
وَوَطْعْ حَدْلٍ لعُغرَفَ بَرَاءَهُ رم وَلِلتَعيْدٍ وَلإِطْهَارٍ حْزْنٍ عَلَى رَؤْج وَإِل هُنَا ظَهَرَ أن الكَلَامَ فِهَا في 


عَشَرَةٍ مَوَاضِعَ مَعْنَاهَا لَقَةَ وَشَرْعَا وَاصْطِلَاحًا وَزْكنْهَا وَشَرْطْهَا وَسَبَبْهَا وَحُْكُمُهَا وَمحَظورَاتهَا وَأَنْوَاعْهَا 
وَدَلِيلهًا. 


(قَوْلُهُ عِدَةُ الرَةِ للطَّلاقٍ أو د لاله أرب أيْ: حَيْض ظَاهِرٌ في أَنَّ الْعِدّةَ اسم لِأَذَجَلٍ 

هو ال لما فاه من اقيق وأا على فير تصنب كلا فامراذ حون عدا في هدو كلل 
أَقْرَاءِءِ لِأنَّ الخُرمَاتِ تَمَعَلّقْ في مُدّةٍ الأَفرَاءِ فَكَانَ طَرْفَ رَمَانِ مُْرَا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَالَْامِسَةِ) أَيْ: وَنِكَاحُ المزأق ا لَْامِسَةٍ لِمَنْ مَعَهُ أَرْبَعٌ وَالْمُرَادُ مَا رَادَ عَلَى الْأَرْبع (فَوْلُهُ وَنِكَاحُ 
الرَابعَة كَدَّلِكَ) 1 أَرَ لَفْظَةَ كَذَلِكَ في نُسْحَيّ الْرَائَة وَالْذِي فيهًا ولا نكاع الرَابِعَة إلا بَعْدَ انقضاءٍ عِدَةٍ 
الْمَوْطُوءَةٍ اه. 

يَعْني لَوْ طَلَّقَ إخدى نِسَائِه الْأَرْبَع لا يَنْكِح رَابِعَةَ سِوَاهَا مَا 1 َنْمَضٍ عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةٍ. 

(قَوْلْهُ وَدَخَلَثْ تخت سُبْهَةٍ التَكاح) كدًا في النُسَخ وَالظَاجِرُ أَنَهُ تحْرِيفٌ مِنْ التُسّاخ وَالْآَصْلْ شُبْهَعْهُ 
بالْإِضَاقَة إلى الصّمير وَالِكَاحٌ فَاعِلُ حَل والَْاسِدُ صِفَثُُ وَمَنْ مَطُوفٌ عَلَى الْقَاعِلٍ (قَولهُ هذا ما 
َيه قَبلَ الاطّلاع عَلَى الاممطلاح) الظَاجِرٌ أنه تيف والأضل الإِصْلَاح بِدُونٍ طَاءٍ بَعْدَ الصّادِ 
وَالْمرَادُ إِصْلاحٌ الْوقَايَِ لِإبْنِ كَمَالٍ بَاشَا وَالْإيضّاح هُوَ سَرْحْهُ لَهُ أَيْضًا. 

(قَوْلُ: وف بَعْضٍ النُسَخ أو سَبَهْهُ) أيْ: بكشر لشن وَسْكُونٍ الَْاءِ أو بَِنْحهِمَا (فَوْلَه؛ لأنّهُ لو 
عُطِفَ عَلَيْهِ لافْمضَّى !2) قِيل: النَكَاحٌ الْقَاسِدُ لا َب فيه الْعِدَةُ إِلّا برَوَالِ الشُبْهَة وَهِيَ الْمُتاركةُ 
بالقَوْلِ بَعْدَ الدَّحُولٍ وَبهِ أو بِالْفغل فَبْلَهُ وَالْمُرَادُمُتَاركةِ الْفغل مُفَارَقةُالأبْدَانِ ولا يَبْعْدُ أن يُعتَبرَ 
ارق انان في العزفوقة قر زوجها زولا أبن 
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وَاقِعَا خَبَرًا عَنْ اسْم مَغْقَ نَحْوَ الل جل سس ار ل ل للد الس جَازِيُ أَعني 
إِطْلاقَ الْعدَةٍ عَلَى نَفْسٍ الْمُدَّةٍ أطْلِقَ الطَّلاقٌ فَشَمِلَ الْبَائِنَ وَالرَجْعِي وَل ب 2 ُمَيَدْ ِالدّخُول نَاءَ عَلَى أَنَّ 
الَْصْلَ في التَكاح الدّخُولُ ولا بْدّ مِنْهُ حَقِيقَةَ أؤ كما حَىٌ تحب عَلَى مُطَلَقَةِ بَعْدَ الخَلوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةَ 


كما بَاهُ يها وَل أرَ حُكُمَ ما ذا وَطِنََا في دُبْرهَا أ أَدْحَلَثْ مَيّهُ في فَرْجهَا ثم طَلََهَا من غَيْرِ إيلاج 
في قَبْلِهَا وذ ترير الشَافعِيّة وُجُوبْهَا فيهمَا وَلا بُعْدَ أَنْ نْ يحْكُمَ عَلَى الْمَذْهَبِ بالّاني؛ لِأَنَّ إِذْخَالَ الْمَيِ 
تاج إلى تَعَرْفٍ الْبَرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ مجَرَدِ الإيلاج وَالْأَصْلْ في هَذًا انوع قَوْلهِ تَعَال وَالْمُطَلّمَاتُ 
يكَرتَصْنَ بِأنْفْسِهنَ ثَلانَةَ فُرُوءِ] [البقرة: 228] وَالْمُرَادُ يِنّ الْمَدْخُولَاتُ اللّات ين وَهْوَ حَبَرْ 
بمَعْقَ الآمر. 
وَأَصْلْ الكلام لِيَترَئَصْنَ وَلَامْ الْأَمْرِ حَحْذُوفَةٌ فَاسْعْغِيَ عَنْ ذِكْرو وَإِخْرَاج الْأْر في صُورَةٍ احبر تأكِيدٌ لَه 
َللِْشْعَارٍ بأَنَهُ بم يعَلَقَى بالْمْسَارَعَةِ إلى اميعاله تحْوَ فَوْهِمْ في الدعَاءِ رحمَك اللّهُ أخرج في صُورَة ابر 
قَةَ بالاشتجابة كأ الرَحَةَ ُجدَث فَهُوَ ير عَنْهَا وَبنَاوْهُ عَلَى الْمْبْمََ يدل عَلَى زباَة التَأكيدء وَلَو 
قبل يَكَرَئَصُ الْمُطَلَّفَاتْ 1 يَكُن بِتلْك الْوكَادَةِ أن اجُمْلةَ الانهيّة تَدُلٌ عَلَى الدَوَام وَالنّبَاتِ بخلافٍ 
الْفِغْلِيّة وَف ذكْر 0 تَهِيبجٌ هن عَلَى لتَرئْصٍ وَزِيَادَةُ نَعَب؛ إِذْ نُفُوسْهُنَ طَوَامِحُ إلى الرَجَالٍ 
أمِرْنَ أنْ يَفْمَغْنَ أَنْفْسَهُنٌ وَيَغْلِنتَهَا عَلَى الطّمُوح وَيجْبتَهَا عَلَى التَريْصٍ وَانْعَصّب ثَلَائةٌ عَلَى الظَرْفٍ 
أيْ: مُدَةَ ثلاة فَرُوءٍ وَجَاءَ الْمُمَيْرُ عَلَى جمْع الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلّة الني هي الإِقْرَاءُ مجوَاز اسْتِعْمَالٍ أَحَدٍ 
الجَمْعَيْنِ مَكَانَ الآخَرٍ لاشتراكهمًا في الجَمْعِيّة وَلَعَلَ الْقُروَ أكُتر في جنع الْقُرْءِ من الْأَهْرَاءِ فَأُوثِرَ عَلَيِْ 
تَنزِيلًا لِقَلِيلٍ الِاسْبَغْمَالٍ مَنِْلََ الْمُهُمَلِ كذًا في لْمغْرَاج. ْ 
َالْقهُ مشترَكٌ بَينَ الخيْضٍ والطَفرِ وَأَوْلَهُ أَصْحَابئا في الآية بالحيِض والشَافعِيٌ بِالطّْرِ وَمَوْضِعْةُ 
الْأصُولُ وَقَائِدَةُ لحلاف تَطْهَرُ فِيمَا إِذَا طَلَقََا في الطَفِرِ فإنّهُ تَنقَضِي الْعدَهُ رؤب قَطْرَةِ من الم من 
الَيِصَةٍ الثَالِئَة عِنْدَهُ وَعِنْدَنا لا تَنْقَضِي الْعِدَةُ مَا َ تَطْهُرْ مِنْهَا كذًا في غَايَةِ الَْيَانِ وف الْمَبْسُوطِ 
ليِصَةُ الأول لِمَعَرُفٍ بَرَاءَةٍ الرّجم وَالثَايةُ حُرْمَةٍ التكاح وَالفَالِئَهُ لِمَضِيلَة الخ وَشْلَ حمِيعَ أَسْبَابِهِ مِنْ 
الْمَسْح بخَارٍ الْبُُوعْ وَالْعِق ومِلْكِ أَحَدٍ الروْجيْنِ صَاحِبَةُ وَردَةٍأحَدِهمَاء وَقَدَّمَْا في نكاح الْأَولِاءِ مل 
الْقَرْقِ وَالإيَاد عَلَى قَوْهِْ إِنَهُ لا يحتمِل الْفَسْحَّ بَعْدَ التَّمَام ن رأَيْت في إيضّاح الإصلاح هُنَا أَنّهُ لا 
فَرْقَ بَيْنَ الطّلاقٍِ أؤ الخ أو الرَفع؛ نه قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ التَكَاحَ بَعْدَ التّمَام لا يتحول لْقَسْحَ فَكُلُ 
فُزْقَةٍ ِعَبْرٍ طَلاقِ قَبْلَ تام التكاح كَالفرْقَةٍ حيار لوغ وَالْفُرْقَةِ حيار اق وَالُْرْقَةِ بِعَدَم الْكَفَاءَةٍ َفْسْخٌ 
وَكلُ فُرْقَةٍ بَِْرٍ طَلَاقٍ بَعْدَ تام التكاح كَالفرْقَةِ بلك أَحَدٍ الرَوْجَيْنٍ الآحَرَوَالُْرْقَة بَفييلٍ ابن الرّوج 
وَنَحُوِهِ رَفْع وَهَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ في هَذَا الْمَنَّ اه. 
وَعَدَمْ الكفَاءَةٍ وَمِنْ هَذًا انع مَا إِذَا تَرَوَح الْمْكَانَُ بِنْتَ مَوْلَاهُ بإذْنِهِ نم مَاتَ الْمُكَائَبُ بَعْدَ مَوْتِ 
الْمَوْلَ لا عَنْ وَفَاءٍ فَإِنَ الك مد وَتَعْتَدٌ بَِلاث جِيّض إن كَانَث مَدْخُولًا با وَسَقَط مَهْرْهَا بِقَدْرِ 
ما ملكت بِنْهُ وَإِلَا فلا عِدََّ وَإنْ مات عَنْ وَفَاءٍ تعمد عِدَهَ الْوَكَاةِ دَخَلَ بجا أؤ 1 يَدْخُلْ وَكَا الصَّدَاق 
وَالإِرْتُ؛ لِأَنَّ حَكمْنَا بعثقهِ في آخَرٍ جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ حَيّاتِه وَقَدَمنَا في فَصْل التَحْلِيلٍ أَنَّ الْعِدَةَ لا تَطْهَرْ 


في حَقَ الْمُطَلَّقٍ حَيْتْ كَانَ دُونَ الثلاثِ وَهَكَدَا في الْمَسْخ فَلَوْ اشْتَرَى رَوْجَمَهُ بَعْدَ الدّخُولٍ لا عِدَةَ 
عَلَيْهَا لَهُ وَتَعمَدُ لِعَيِِ حَئّ لا يُرَوجَهَا من الْعَْرِمَا 1 تحضن 

[منحة الخالق] 

[عِدَهُ لخرّةِ] 

(قَوْلَهُ ولا بُعْدَ أنْ يْحْكُمَ عَلَى الْمَذْهَبٍ بالئَانٍ !<) قَالَ في النَهْرِ وَأَقُولُ: يَنبَغِي أَنْ يُقَالَ إن ظَهَرَ 
حَنْلْهَا كان عِدَّتْهَا وَضْعَ الْحَمْلٍ وَإِلّا قلا عِدَةَ عَلَيْهَا اه. 

وَاعْمَرَضَهُ بض الْفُصَلاءِ بن لانظارَ إلى طَهُور الحملٍ وَعَدَمِهِ هو الْعِدَةُ التي فَرَرْتَ مِنهَا وَِنْ جَوَرْتَ 
َرّوْجَهَا بَعْدَ إذْخَالٍ الْمَيّ اخئخت إل تقل اه. 

َيه نظ ونا لا تُسَلّم أن الايظار الْمَدكُورَ هو الْعَِهُ إن ب عَلَى ما به في التَهْرِ لو اْمَظَرَث 
طُهُورَ الحَمْلٍ في تلْكَ الْمدَةٍ وكانَث تَرَوَجَتْ في أَنْنائِهَا م طَهَرَ عَدَمْ الَملٍ صّحّ البكاح وَقَوْلْ ذَلِكَ 
القَائْلٍ وَإنْ جورت تَرَوْجَهَا إحّ يُقَالُ عليه هذا طَلَاق قَبْنَ دخولٍ قلا عِدَة لهُ فَالتِكاح بَعدَهُ صَحِيحٌ 
وَعَدَمُ َصْحِيحِدٍ هُوَ الْمُحْمَاجُ إلى الدَلِيلٍ بإِْبَاتِ أن إِْخَالَ الْمَيّ مُوجب لِلْعِدَة وَالبرَاعٌ نا هُوَ في 
لِك هَدَاء وف قَوْلٍ الْموَلفٍ ولا بغ أن يكم بالتني مشر بن الأول لئس كَذَلِكَ وفِيه تطزء إن 
الْعِدََ إن 1 تحب باغتبار الْوَطَءِ في الذُير جب باغبار الل اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ وَطِئَهَا حطرَة أختي 
ولا يقَى بُعْدُهُ. ٠‏ 
(قَوْلهُ وَآَصْلْ الْكلام لِيعَرتَصْنَ) كان الظَّجِرُ الْإنيَان بأو بَدَلَ الْوَاوِ إن عَلَى تَفْدِيرٍ اللّام يَكُونْ أَمرًا 
(قَوْلُهُ ن قَالَ: اغلَمْ أَنَّ التكاح !) قَالَ في النَهرِ هَدَا التَفْسِيمْ 1 تَرَ مَنْ عَرَّج عَلَيْهِ وَلَذِي ذكَرَه أَهْل 
الدَارٍ أَنَّ الِْسْمَةَ تَُائيّةُ وَأنّ الْقُرَْةَ بالتَقييلٍ من الْفَسْخ كما قَدَْنَاةُ اه. 

َف حَاشِيَةٍ أبي السُعُودٍ عَلَيّ مسْكينٍ قَالَ السَيدُ الَمَويُ وَأيْضًا مُفْمَضَّى كؤنه رَفعًا أنْ يَكُونَ مُنْقِضًا 
لْعَدَدِ إِذ الطّلاق يَرْفَعْ الَْيََْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
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حَبْصََيْنٍ وََدَا لو طلقَهَا اليد في هده الِْدَةٍ ل يَقَْ طلافة؛ لِأنَهَا معد بلتِسبَةٍ إلى عي دا تل 
لَهُ ملك الْيّمِينِ بخلافٍ مَا إِذَا اشْتَرَثْ الخَرَةُ رَوْجَهَا بَعْدَ الدَّخُولٍ وَقَدْ كَانَ فَالَ طَا: أنت طَالِقٌ لِلسْنَةٍ 


ب عر 


وَهِيَ حَائِضْ ثم طَهْرَتْ مِنْ حَيْضِهَا وَقَعَ الطَلاقُ لِعَدَم ازِْفَاع عِدّةِ الطلاقِ بِدَلِيلٍ حزم وَطَيهَا ولا بد 
في انْقضاءٍ عِدَّعنا مِنْ الإفْرَارٍ بالطَّلَاقِ؛ لِأَنَهُ لَوْ طَلَقَهَا وَأقَامَ معَهَا رمَانَا مُنْكِرًا طَلَافَهَا تنمض عِدَنَُا 
هَكَذَا اخْتَارَهُ الْمَشَايِخُ كذًا في الْمُحِيطٍ وَسَيَأْتق زَِادَُ بَيَانِ لَه وَلّوْ اشْتَرَى الْمُكَانَبُ رَوْجَمَهُ ثم مَاتَ 
قإنْ تَرَكَ وَقَاءَ فَهُوَ خرٌ في آخر حَيّاتِهِ وَفَسَدَ نِكَاحْهُ قَِنْ ل يَكْنْ دَحَلَ بجنا فلا عِدَةَ لِوفُوع الْفرقَةِ قَبْلَ 
الدّخُولٍ وَهِيَ أَمَةُ فَإِنْ كائث وَلَدَتْ مِنْه تَعْمَدُ بلاثِ جِيّض حَيْصَّانٍ بالْقُرْقَة وََلَاثْ بِالْوَقَاةٍ إلا أَنَهَا 
تَعَدَاخَلُ وَتَحَدُ في الْأَوَِّيَيْنِ دُونَ التَالِئَةِ كَذَا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ الخرَةَ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابيةَ تحت 
مُسْلِم فَالكَِابيُ كت الْمْسْلِمِ كَالْمْسْلِمَةٍ حرَتُهَا كخرّهَا وََمَعْهَا كمَيهَا. 

وَأمّا إِذَا كَانَثْ تَحْتَ ذِمَيَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا لا يَدِيئُونَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الإمَام 
خلاقًا لُمَا وَقَدْ مَدَتْ وَذْكْرَهَا في الْبَدَائع هَُا وَفي الْوَلْوَامجِيّة قَالَ: إِلّا أن تَكُونَ حاملًا فَتُمْنَعَ منْ 
التَرَوْحِ إِنْكَانَ ذَلِكَ في دينهم 0 

َمْيّدَ الحامل بأن تَكُونَ في دِينهح الْعِدَهُ كا وني الْبَايّة سَهدَا أن روَْهَا طَلَقَهَا تلان إنْكَانَ غَانِئ 
سَاعَ لا أَنْ تَعَرَوَجَ بَآخَرَ وَإِنْكَانَ حَاضِرًا لا؛ لِأنَّ الرَّوْجَ إذَا نكر أختيج إِلَّ الْقَضَاءٍ بِالْفرْقَة ولا يجُورْ 
الْقَضَاءُ يما إلا ححضرَةٍ الرّْج وَفِيهَا لَوْ سَهِدَ عِنْدَهَا رَجْلَانٍ أَنَهُ طَلَقََا لَنْسَ هَا أَنْ مُكْنَ من نَفْسِهَا وَإِنْ 
أَخْبَرَهَا وَاحَدٌ عن 4 اماع اله. 

فَقَد قَبلَ حَبْرَ الَْاحِدٍ الْعَذْلٍ بوت عِنْدَهَا ول يُفْبَلَ بِطَلَاقِهِ وََكِرَ في الِاسْتِحْسَانٍ لو أَخْبَرَ الابنَ 
َجْلَانٍ أَنَّ فلا فَعَلَ أَباهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْثْلَهُ حَقٌّ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِمَا بخلافٍ الْمَرْأةِ إذَا أَخْبَرَهَا 
عَدْلَانِ بالطّلاقِ فَإَهُ يْرُمُ عَلَيْهَا لمكن من غَيْرٍ كم بِشَهَادِمَاء وَلَو بَرْمنَ الْقَاتِلُ عِنْدَ ابن 
الْمَفتُولٍ أَنّهُ قََلَهُ ِلرَدَةِ أو لِلْقِصّاص إِنْكَانَ الشَاهِدَانِ يمن لَوْ سَهِدَا عِنْدَ الحاكم تُقَبَلُ سَهَادَُهُمَا 
سن لِلابْنٍ فَبْلَهُ وَإِلّا قَلَهُاه. . 


ْله ونان أَْهْرٍ إن م تحضن) أيْ: عِدَهُالخرّةِ إن 1 دَكُنْ من ذَوَاتِ الَْيْضٍ لِصِعَرٍ أَؤْ كير هدَهُ ثلاثة 
أَشْهْرٍ ِقَوْلِِ تَعَالى (واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكمْ إن ْم فعَِثهْنَ ثلاث أشهرٍ] 
[الطلاق: 4] في حَقَ الْآيسَةِ وقؤله تَعَالى [وَاللائي 1 يحضْنَ] [الطلاق: 4] في حَقّ الصّغيرَةٍ وَمَنْ 
بَلَعَتْ بالينَ وَل تحضن وََمَلَ قَوْلهُ إن 1 تحضن أَيْضًا الْبَلِعَة إذَا 1 َرَ دما أو رَأَتْ وَانَْطَعَ قَبْلَ الّمَام 
وَمَنْ بَلََثْ مُسْتَحَاضَةٌ وَالْمُسْتَحَاصَةُ الَّي نَسِيّتْ عَادَنَهَا وَهُوَ با يُلعَرُ به فَبْقَالُ سَابَةٌ َرَى ما يَصْلْحْ 
حَيْصًا في كُلّ سَهِرِ وَعِدَُهَا بالأشهْر لكِن في التَحْقِيقٍ لما نيت عَادتَهَا جارَ كنا أوَلَ كُلَ شَهِرٍ 
َآخِرَهُ فإِذًا قُدَرَتْ بكلائة أَشْهرٍ عْلِمَ أنّهَا حَاصَّتْ لات جِيَضٍ بِبَقِينِ بخلافٍ ما 1 تنس فَإنَّهَا تر إلى 
أم عاديا فجَارَكؤن عدن ول الشّهر فرج من الِْدةٍ بحَفسةٍ أو سم من التَالثِء وفي قفح 


الْقَدِير أخدًا من الرَبْلعِيَ في الَْيْضِ وَاعْلَمْ أن إطْلَاقَهُمْ الاْقضَاءَ بكلائة أَهْهُرٍ في الفنتخاصة الثابية 
ادا لا يَصِحْ إلا ؤيما إذا طلقها أوْلَ احور آما إذا طلّقَها بدا معتى من الشَفْر كَدْرَ ما يَصَلحُ 
اعْلَمْ أن مَا ذكَرَهُ في فح الْقَدِيرٍ أن تفْدِيرَ عِدَعَا بكلاةٍ أَشْهُرٍ فَوْلُ الْمَرْغِينَانَ وَذَكُرَ هُوَ في النَضٍ 
اخلاقًا قَالَ والْمََْى عَلَى قَوْلِ الحاكم من أَنَّ طُهْرَها مقَدَرْ ِسَهرَئنِ فَعلّى هَذَا لا بُدّ من سمّة أشهر 
َِْطْهَارٍ وَتلاثِ جِيّضٍ بِشَهْرٍ اختيَاطًا وَالْمُرَادُ بالصّغِيرةٍ من 1 تَبْلْغْ سِنَ اليْضٍ وَالْمُخْتَارُ الْمُصَحْحْ 
أنّهُ تتسْعٌ وَعَنْ الْإمَام الْمَضْلِيَ أَنَهَا إذَا كَانَثْ مُرَاجِفَةَ لا تَنْقَضِي عِدَتُهَا بالْأَسْهْرِ بَلْ يُوقَفْ حَاهًا حَقّ 
يَظْهَرَ هَلْ حَبِلَثْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطءِ َم لا فإنْ طَهَرَ حَبَلُّهَا اعمَدّتْ بالْوَضع وَإِنْ 1 يَطْهَْ فبالاْهْرٍ اه. 
ون فَْح الْقَِير وَيْعْمَدُ رمن لعفف من عِدَهَاء لِأَنَهُ كان لَِطْهرَ حَبَلْهَا 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ فَقَد قبل حَبَرَ الْوَاحدٍ الْعَذْلِ مَوتِه) أيْ: كما سيق عِنْدَ فَولِهِ وَلِلمَْتٍ أَربَعَهُ أَْهْرٍ وَعَشْرْ 


(فَوْلَُ لكِنْ في النّحْقِيقٍ !) حَاصِلَُهُ أن عِدَتَهَا في نَفْس الْأَمرٍ لَيْسَتْ بالْأَشْهْرِ وَإِعا هي بِالخَيْضٍ لَكِنْ 
َم َ يي بالحيَضٍ الثَلاثِ إلا في ثَلَانة أَشْهْرٍ قِيل: تعَرَبَصُ تلك الْمُدَ (قَوْلهُ وَالْمُرَادُ بالصّغِيرة مَنْ 
ال ل اطي اد علي ات عون مر انر لق و ملع إل إإقلء شحم عن الت الى 
تع وَل ترَ الدّمَ و تبْلْْ بالب إلا أن يُقَالَ إن كلامة مبنيّ على ما ذكرَةُ عَنْ الْإمَام المَصْلِيَ مِنْ 
أَنَهَا إِذَا رَاهَقَتْ أَيْ: بِأَنْ بَلَعَتْ تَسْعًا لا تَنَضِي عِدَّنْهَا بالأشهْر تأَمّلْ. 

(قوْلَهُ وَِنْ ‏ يَطْهَرْ فَبلأَشهْر) ذَ يُبَينْكُمْ يُوقَفُء وف فَتَاوَى الْعَلّامَةٍ حَامِدٍ أَقَنْدِي الْعِمَادِيٍ مفْمَضَى 
مَا ذَكُرُوهُ في تَعْلِيلٍ عِدَةٍ الْمَوْتِ أَنَّهُ لا بُدَّ من مُْضِيّ أَزبعة أَشْهْرٍ وَعَشَرَةِ أيام؛ لِأَنّهُ يَظْهَرُ فيا البَلُ 
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فَإِذَا يَظْهَرْ كَانَ من عِدَّا اه. 


5 
2710 


طلْقَهَا رَوْجْهَا قَالَ 
َنِسَتْ هِي آيسَة وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ تعمد الشَهُورِ؛ لِأَنَهَا من اللاني ل يحَصْن وَيهِ تَأحْذٌ اه. 


0 


وَفِ الِتَتَارخَانيَّة امْرَأةَ وَأثْ الم وَهِيَ بنت ثلاثينَ سه مَقَلا رأث يَوْمَا دَمّا لا غير ثم 


وَف الصّغْرَى وَاغْتِبَارُ الشهُورٍ في الْعدَةِ بالْأَيم دُونَ الْأَجِلَةِ بالإجماع إِنا الخلاف بَيْنَ أي حَبِيقَة 
وَصَاحِبَيُهِ في الْإجَارَةٍ اه. 
وَف الْمُجْتَى جَعَلَّهُ عَلَى الخلاف كَالْإِجَارَة وَالدَيْن وَإِعَا تُعْمَبَرُ بالْأََامِ إِحْمَاعَا مُدَّةُ الْعنِينِ وَفٍ 


1 
در تار 


التَعَارْحَانيّة امْرَآةٌ بَلَمَتْ فَرَأَتْ يَوْمَا دَمَا نه الْقَطَعَ عَنْهَا الدّمُ حَىٌّ مَضَتْ سََةُ ث طَلَّقَهَا رَوِْجْهَا فَعِدَتْهَا 
بِالْأَشْهُرِ اه. 

َحَرَج َوه إن 1 تحضن الشَابَةُ لْمُمتَدُ طَهْرْهَا قا تغْمدٌ بالأَْهْرٍ وَصُورتُهَا إِذَا رأث ثلاث أبم وَانْمَطَمَ 
وَمَصّى سَنَة أؤ أخْقرُ م لقت فَعِدَتهَا بلخيْضٍ إلى أَنْ تبلّعَ إلى حَدٍ الإياس وَهْوَ من وَحَمْسُونَ سن 
في الْمُخَْارٍ ذا في الْبَرَايّة وَمِنْ الْعَريبٍ مَا في الَْرَزيّة قَالَ الْعَلّامَهُ وَالْمَغْوَى في َمَاننَا عَلَى قَوْلٍ مَالِكِ 
ف عِدَّةِ الْآيسَةٍ اه 

وَلَوْ قَصّى قَاضٍ بِانْقِضَاءٍ عِدَةِ الْمُمْعَدَ طَهرُها بَْدَ مْضِيٍ تَسْعةٍ أَشْهْرٍ تَقَدَ كما في جَامِع الْفُصُولَينٍ 
وَنُقِلَ في الْمجْمَع أن مالك يفُولُ إن عَِتهَا َنقَضِي بمْضِيَ حَولٍ وَفي سرح الْمَنطُومَةٍ أن عد الَُْْدٍ 
طُفرْها تنْقَضِي بتنعة أَشْهْرٍ كما في الذّخرَةٍ مَعْزِي إلى حَيْضٍ مِنْهَاج الشرِبعة وَنْقِلَ مله عَنْ ابن عْمَرَ 
َال وَهَذِهِ الْمَسْألَهُ يب حِفْطَهَا لِأَنَهَا كدرَةٌ الْوْفُوع وَدَكَرَ الرَاحِدِيُ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابنَا يُفَعُونَ 
قل مَالِكِ في هَذِه الْمَسألَةِ ِصرُوَةٍ خُصُوصًا الْمَامُ وَالِدِي اه. 

قُلْت: لكِنّه تَالِفَ جميع الرَوَاَاتِ فا يُفْق به َعمْ لو قَصَى مَالِكِيٌ به َقَدَ وَفي فح الْقَدِيرِ ثم 
مدَةُ العدّة مَعَ أَنَّ الْعِدَةَ ُجرَدُ مضي الْمُدَةِ فَُبُوُهَا في حَقَهَا لا يُوَدِي إِلى تؤجيه خطاب الشرْع عَلَيْهَا 
َل يخْمَى أَنَّ الْقَائلَ الْأَوَلَ فَوْلَهُ 2 عَلَى أَنَهُ يَرَاهَا الخُرْمَاتِ أَوْ التَرَيْصَ الْوَاجِب فَإِنْ قُنت عَلَى 
تَفدِرٍ كَوْنًا مُضِيَ الْمُدَةِ ألبْسَ أن فِيهَا يَبْ أنْ لا تََرّوَجٍ فلا بد أنْ يتَعلّقَ خطاب تفي التَرَوْج 
بالْوَيَ فَجَعْلْهَا الْمُدَّهَكُمَا قَالَ شد الْأَئِمَةِ لا يَسْتَلِمُ اْمَاءَ قَوِلٍ الأول وَُحَاطَبُ الْوَليُ 1 لإ ع 
فَجوَابُ لا ينرم إن ذا قُلْنا: إِنّهَا الْمُدةُ فَالتَِبثْ يها عَدَمْ صِكة اعوج لا خِطابْ أَحَدٍ بل وَضّعَ 
الشّارعٌ عَدَمَ الصّحَة لَوْ فْعِلَ اه. ْ 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصّغيرةَ أَهْلٌ لخطاب الْوَضْع وَهَذَا مِنْهُ كُمَا خُوطِب الصّغيرُ وَالصّغرةٌ بِضّمَانِ 
الْمُتلَمَاتِء وَلَوْ حَاضّتْ الصّغيرَة في الْأَهْهْرٍ التَّلانّة تَسْتَأْنفُ الْعدَّةَ ايض وَلَوْ حَاضّتْ الكبيرةٌ 
حَبْضَةَ نم أَيِسَتْ اسْتأئَفَت بالشهور تََوَْ عَنْ الْجَمْع بَْنَ الْأَصْلٍ وَاخخَلَفٍ وَقَدْ فَسّرَ الْقَاضِي قَوْلهِ تَعَالَ 
إن ارَبَثُمْ] [الطلاق: 4] سَككُتُم وَجَهِلَكُمْ اه. 


وَإِذَا كانَ هَذَا مَعَ الارتِيّابٍ فَفِي غَيرِهِ بالأؤلّ كذًَا في غَايَةِ البَيّانِ وَفي الْفَخْرِ الرَازِيَ إِنْ ارْتَبْثُْمْ في دم 


الْبَلِعَاتِ مَبْلعَ الْإياسٍ أَهُوَ دَمْ حَيْضٍ أَوْ اسْتِحاصَةٍ وَرُوِيَ أن «معَادَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ 
ا رسُولَ الل قَد عََفْنَا عِدَةَ الي تِيضُ فَمَا عِدُّ الي 1 تحضن فَتَرَلَتْ [واللائي يَعِسْنَ] [الطلاق: 4] 
فَقَامَ وَجُلْ فََالَ مَا عِدَةُ الصّغيرةٍ فَنَرَلَ (وَاللائي 1 يحَضْنَ] [الطلاق: 4] أَيْ: هِي مَْرلَةِ الكبيرة 
فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَا عِدَّةُ الحَوَامِلٍ فَتَرَلَ (وأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلّْهْنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] » 
اه 

وَذَكِرَ في الدّرّ الْمَنْكورِ لِأَأَسْيُوطِيَ أن 

[منحة الخالق] 

َلْبَتَة لَكِنْ في الْمَرَاِيَة منْ الْمَيع مَا نَضَّهُ وَفي دَعْوَى الَْبَلٍ 06 في رِوَايَةِ إذَا كانَ من حِينٍ شِرَاهًا 
أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ وَِنْ أَقَلُ لا. وَنِ روَايةِ أنَهُ يُسْمَعْ دَعْوَى الْبَلٍ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَحمْسَةٍ آَم وَعَلَيْهِ عَمَلُ 
النّاسِ اه 

(قَولهُ وَف الصُّغْرَى وَاغَتِبَارُ الشّهُورٍ في الْعدّةٍ بالْأَيام إ) هَدَا إذَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ في أَنْنَاءٍ الشَهْرٍ أَمَا في 
ولِهِ فَبالْدِلّ اتََافَ كما في الْمَنْح ثم مَا في الصّغْرَى مُحَالِفٌ لِمَا في الْمَفْح مِن أَنَهُ إذَا أَوْفَعَ في أَنَْاءٍ 
اله أغثير كلها بالأكم فلا تنقصي إلا بِسعِين يوم عند وَِنْدَهَْا َكَل الأول لاي من الشف 
الْأَخيرِ وَالشّهرَانٍ الْمُمَوَسَطَانِ بالْأَهِلَّةِ اه. وَسَيَذْكُرهُ الْمُوَلَىُ عَنْ الْمُحِيطٍِ. 

(قَوْلهُ وَمِنْ الَْرِيب مَا في الْبَرَا يَة إِخخ) عِبَارَتُهَا وَعِنَدَ مَالِكِ مُدَةُ الآيسَةِ تَسْعَةُ أَشْهْرٍ سِنَهُ أَشْهُرٍ 
لِاسْبَبِرَاءٍ الرّجم وَتََانَُ أَشْهْرٍ لِلْعِدَةٍ قَالَ الْعَلَامَةُ ‏ ثم قَالَ بَعْدَ وَرَقَةِ وَعَنْ مَالِكِ فِيمَنْ طَلَقَهَا رَوِجْهَا 
ولي يت را ات يلعاي لا لكك اشير روي ناا 
عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - مِثْلَهُ فَعَلَّى هَذَا في # معد الطّرِ قَبْلَ بلُوغِهَا إلى الإِاسٍ فَاعْتَدَتْ بكلانة 
أَشْهْرٍ بَعْدَ مُضِيَ نِصْفٍ سَنَةٍ وََضَى الْقَاضِي جار لِدَنَهُ مُحْتَهَدٌ فيه وَيْحْمَظْ هَذَا لِكَثْرَة وُقُوعِهِ اه. 

وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ فَوْلَهُ سَابِقًا مُدَّةُ الآيسَةٍ الْمُرَادُ نا ؛ مُتَدَةُ الطّهرِ لا من بَلََتْ سن الإياس وَِلّا فَهِيَ تَعْتَدٌ 
بِالْأَشْهْرِ بِالنَصّ. 

(قَوْلهُ نََمْ لَوْ قَضَى به مَالِكِي نَقَدَ) الَّذِي يَطَهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَة الْمَرَاِيَة الي تَقَلَتَاهًا 
ِمَعلِيله بِقَولِه لِأَنَهُ تُحْتَهَدُ فيه نه في أكتر النُسَخ بَعْدَ هَذِهٍ العبَارَةِ تقد وَتأَخِرٌ لا يُفْهَمُ مَعَهُ الْمَقْصُودُ 
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السائِلَ عَنْ الْمَسَائِلٍالثَاثِ أعني عَنْ الْكُرَى وَالضُغرَى وَالَاِلٍ أي بن كب - رَضِي الله عن - 
وَأَخْرِجَ عَنْ مُحَاجِدٍ في فَوْلهِ تَعَالى [إنِ ارتَبْتُم1 [الطلاق: 4] إن 1 تَعْلَمُوا اليْضَ أَمْ لا فَإِنْ فلت 1 
فلَمْ تذخل تَنتَ قَوْلِهِ (واللاني ل يَِضْنَ] [الطلاق: 4] ؛ لِأَنَّ الْمَغّْى لا حَيْضَ هن أَضلًا إِمَا لِلصّعَرِ 
أو بَلَعَتْ وَل تحضن فَلِذَا أَفرَدَهَا. 


(قوْلَهُ وَلِلمَوْتِ أَرْئِعَهُ أَهْرٍ وَعَشْرْ) أيْ: عِدَة الْمُعَوَق عَنْهَا رَوْجُهَا بَعْدَ نكاح صّحِيح إِذَا كانت حْرّة 
رْبَعةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرَةُ أبام لِمَوْلِهِ تعالى [وَالَّذِينَيُتوَفّْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَعَرَصْنَ بأَنْفْسِهنٌ أَزبعَة 
أَشْهْرٍ وَعَشْرَا] [البقرة: 234] أَيْ عَشْرَةَ أيام بناءً عَلَى أَنَهُ إذَا ذكْرَ عَدَدَ الْأَيَام أو اللَيَابي فَإِنَهُ يَدْخُلُ 
ا بإَائِهِ مِنْ الْآخَرِ وَبِهِ انْدَقَعَ قَوْلُ الأَورَاعِيَ إنَّ الْعدَةَ أَزْبَعَهُ أَشْهْرٍ وَعَشْرْ َال أخدًا 0 الْعَدَدِ 
أَغني الْعَشْرَ في الْكتَاب كما تمغتء وَفي السْنّةِ في حَدِيثِ «لا جدَاد إلا عَلَى رَوْجِهَا أَربعَة أَشْهُرٍ 
وَعَشْرَا» . وَالخَاصِلْ أَنَّ الْأوَاعِيَ يَقُولُ يسشعة أَيام وَعَشْرٍ ليَالٍ حَقٌّ لَوْ تَرَوَجَتْ في الْيَْمِ الْعَاشِرٍ جَارَ 
هَكَذًا فرّحَهُ في مِغْرَاج الدَرَايَِ عَلَى قَوْلٍ الْأَوْرَاعِيَوَتِعَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ لَكِنْ في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ 
كي عَنْ الْمَصْلِيَ كقَلٍ الأورَاعِيَ فَقَالَ وَحْكِيَ عَنْ الشّيْخ امام أبي بَكْرٍ يد بن لْمَضْلٍ أَنَهُ قَالَ 
تعمد أَزبعَة أَشهْرٍ وَعَسْرَ لََالِ؛ لأنَ اله َال ذكرَ الْعشْرَ مُذَكََا وجَْع الاي بنكر لَفْظِ التَذكير وَجمَع 
اليم بلَفظِ التَنِيثِ فَعَلَى فَوْلِهِ تَزيدُ الْعدَةُ ِلَبْلَةِ وَاحِدَةِء وَهَذًا أَْرَبْ إلى الاختِيَاطٍ اه. 

فَطَاهِرْهُ أَنَّ مَنْ اغَْبَرَ اللاي إِما رَادَ لا أَنّهُ نَقَصَ فَإِذَا تَرَوَجَتْ في الْيَوْمِ الْعَاشِرٍ 1 ير اَقَاقَا وَِعَا يَظْهَر 
الاخيلافٌ فيمًا إِذّا مات قَبْلَ طُلُوع الْمَْرِ وَترئَصّتْ الْأَعِلَة الْأربِعة ون عِدَتَهَا لا تَنْقَضِي يعْضِيَ 
الوم الْعَاشِرٍ مِنْ الَامِسٍ بَلْ لا بُدَّ مِنْ مُضِيَ للّبَْة الي بعدَ الْعَاشِرٍ عَلَى قَوْلٍ الْقَضْلِيَ وَالْأَوَاعِيَ 
وَعَلَى قَوْلٍ الْعَامَةِ تَنْقَضِي بِغْرُوبٍ الشَّمْسٍ ولا يَخْقَى أن الْأَوَلَ أَخوَطٌء وني الْمُجْتَى أَنَّ الْعَشْرَ عَشَرَه 
يام وَعَشْرُ ليَالٍِ مِنْ الشَهْرٍ حامس عِنْدَا وَقَالَ ابن عُمَرَ عَشْرُ لَيَالٍ وَتِسْعَةُ أَيام اه. 

وَأَكَْرُ أَهْل الْعَرَبيّة أن الْعَدَدَ إِها يكُونُ عكسن الْمَْدُودِ تَذكيرا وَتأنينًا حَيْتْ كان الْمَعْدُودُ مَذَكُوراء وَأمَا 
إِذَا كان عَحْذُوفًا فَإِنَهُ يجُورُ تَرِْكُ النَاءِ في الْعَدَدِ الَّذِي مَعْدُودُهُ مُذَكْرْ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالِ» كذًا في بَغض شُرُوح الْأَلفيّة وَذكَرَهُ الْكَْمَايُ في شَرْح حَدِيثِ «بْن 
الإِسْلَامُ عَلَى حمْس» وَالْكْتَهُ في عَدَمِ الْإنيَانِ ل مَا ذكْرَهُ الرَازِيَ أَنَّ هَذِه أَيامُ لخن 

[منحة الخالق] 

[عِدَُ المُمَوَقَ عَنْهَا َوجهَا] 


(قَوْلَهُ أي عَشْرَةَ أيام) يَعْن أن تير عَشْرًا هُوَ الأَيُمْ لا اللاي لكِنّ بنَاءَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذكرَة غَيْرْ 
طَاهِرِ لِأَنهُ ُفِيدُ أن الْمَدَرَ في الآية اللاي لا الْأَيمُ وََِذَا قَالَ في الْمَفْح في لجاب عَنْ كلام الْأَوْرَاعِيَ 
ُلنا: الاستغمال في مله أن بكر عد اليا يل ما ئها من الام على ما عرف في الكاريخ .- 
حَيْتْ يُكْمَبْ بالَالي َبُقالُ سبع حَلنَ ملا وراد حون عِدَةٍ اْأيام كدَلِكَ اه. ْ 
فَهَذَا كُمَا تَرَى مَبْوٌٍ عَلَى كَسْلِيم كؤن لْمَدّرِ اللَيَايّ لا الْأَيمَ وَمَا في التَهْرِ من فَوْلِهِ وَتَنِيتْ الْعَشَرَةٍ 
باغْتبَارٍ الليَابي لَعَنَ صَوَابَهُ وَتذْكِرُ الْعَشْرٍ تَأمّلْء ثم هَذَا إِنَا يحَْاجُ إِلَيِْ بَِاءَ عَلَى مَا هُوَ الْقِيَاسسْ وَإِلّا فلا 
َب عَدَمْ الْمُطَابَقَة حَيْتْ كَانَ الْمَعْدُودُ تَذُوفَا كُمَا سَيَأق. 

(قَوْلَهُ فَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ اغْتَبْرَ ليان ع أَيْ: ظَاهِرُ قَوْلٍ الَْانية م فَعَلَى فَوْلِهِ تَرِيدُ الْعدَّةُ بِليْلَّةِ وَجَعْلُهُ 
يه الاختيّاطٌ لكِن لا يَخْمَى أَنَّ هَذَا إِعًا يَظْهَرُ فيما صَوَرَهُ الْمُوَلَفْ با إِذَا مَات فَبَيْلَ طُلُوع الْمَجْرِ ما 
لَوْ فَرَضَْا مَوْتَهُ بَعْدَ الْغْرُوبٍ وَتَرَئَصَتْ الْأَهِلَة الْأربَعَة فَإِنَ عِدَتَهَا تَنْقَضِي يعْضِيَ اللَّبْلَةِ الْعَاشْرَةِ مِنْ 

الشّهْرٍ الحَامِس بنَاءَ عَلَى اعبار اللاي ما عَلَى اغْتبَارٍ الْأيَام قلا بْدَّ مِنْ مُضِئّ مُضِي اليم لْعَاشِرٍ فَالتَحْقِيقُ 
أن الْقَوْلَ باغتبَارٍ ايان تَارَةَ َِيدُ فيه الْعِدَهُ ْلَه وَتارَةَ تَنْقُْصُ بِيَوْمِ 0 مُرَادُ انيه بأنَهُ أَفْرَبُ إلى 
الاحبيّاطٍ في صورَة الزيادَةٍ مط وَأَنّ الاخبياط في الْمَشْهُورٍ في غَْهَا ثم ريت في الْفهْسَْايِ ما نَضصّهُ 
وَالقَوَلُ أخوَط لِزبادَة لَبْلَهكُمَا في النَطْم وَغَيِْهِ لكنّ زيَادَتَهَا حَلُ تأَمْلٍ اه. ْ 

وَكَانَ مُرَادُ بالتََمْلٍ مَا قُلْمَا مِنْ أن الزَيادَةَ غَبْرُ مُطَردةٍ. ٠‏ 

(قَولَهُ فَإِنَهُ تحور ترك النَاءٍ في الْعَدَدٍ !1) أُفْمْصِرَ عَلَى تَرْكِ النَّاءٍ لِكَوْنِ مَا نَحْنُ فيه كَذَلِكَ وَإِلّا فَكَذَّلِكَ 
يجُورُ إِنْبَانَهَا في الْعَدَدِ الذي 0 0 قَالَ الشُمْسن مُحَمَدٌ الدَاوْدِيُ في حَوَاشِي ابْنِ عَقِيلٍ وَاعْلَمْ 
أنَّ الْأُسْتَادَ الصّفَوِيّ نَقَلَ في سَرْح كا فِيّة ابْنِ الحاجب عَنْ الْإمَام النَوَوِيٍ أَنّهُ تَقَلَ عَنْ الْعْلَمَاءٍ أَنِضًا أَنَّ 
ِيَادَة التَاءِ ِلْمْذَكْرِ وَتَرْكَهًا مؤت |2 5 يحب إِذَا كَانَ الْمَمَيْرُ مَذَكُورًا بَعْدَ اسم الْعَدَدِ وَأَمًا إِذَا ذف 
أَؤْ قُدَمَ وَجْعِلَ اسْمُ الْعَدَدٍ صِفَةَ فَيَجُورُ جيتئذٍ في اسم الْعَدَدِ ِخَاقُ النَاءِ وَحَذْفْهَا مَعَ كُلّ 7 0 
وَالْموَنَثِ وَقَالَ الصّفَويّ: فَاحْفَطهَا فَإِنَّهَا عَزِيرةُ وَحَرّجَ عَلَيْهَا الشَّنَوَايهُ في حَوَاشِي الْآجْرُومِيّةِ قَوْلَ 

مُوَلَفَهَا وَالْمُضَارِعٌ مَاكَانَ في أَوَلِهِ إخدى الزّوَائدِ الأزيع وَالرّوَائْدُ جمْعُ رَائِدَةٍ فَكَانَ لْقِيَامنَ أَحَدَ د 
وَالْعَلَامَةُ الْغَيِمِيُ فَوْلَ الْدَايَِ فرَائْضُ الصّلَاةٍ سِنَةٌ وَإِلَا قلا تحَلَ لِمَوْلٍ الْأَكْمَلٍ الْقِيّاسْ أَنْ يَقُولَ مِتْ؛ 
أن الْفََائْضَ جع فرِيصّةٍ 


)143/4( 


اريس 2م 


وَالْمكْرُوهِ وَمِثْلُ هَذِهٍ ليام تُسَمّى اللاي اسْتعَاَة كقَوْيِمْ حَرَجْا يلي الْفِفْئَةِ وَتَامُهُ فيهء َف الْمُحِيطِ 
إِذَا اتَمَقَ عِدَّةُ الطّلاقٍ وَالْمَوْتِ في عْرَةِ الشّهْر تير الشُهُور بِالْأَهِلّةِ وَإِنْ أنقصّث عَنْ الْعَدَدِ وَإِنْ 
انَقَقَ في وَسَطٍ الشَهر فَعِندَ الإمام عبر بالأيَام فمَعَْدُ في الطّلاقٍ بِتِسعِينَ يَؤْمَاء َف الْوقَاةٍ بائةٍ 
وَتَلَائِينَ يَوْمَا وَعِنْدَهُمَا يَكْمُلْ الْأَوَلُ من الْأَخِير وَمَا بَبَْهُمَا بالْأَهِلَّة وَمْدَةُ الإيلاءٍ وَالْيَمِينِ أَنْ لا يُكَلََ 
ُلانا أَرَْعَهُ أَشْهْرٍ وَالإِجَارَةُ سَنَة في وَسْطٍ الشَّهْرٍ وَسِنُ الرَجْلٍ مَىَ وُلِدَ في أَنَْائِهِ وَصُوْمُ الْكمَارَة إذَا 
شرع فيه مِنْ وَسْطٍ الشَهْرٍ عَلَى هَذَا الاختلافٍ اه. 

وَقَدَمَْا عَنْ الْمجْعَ تأَجِيلَ الْعبِينِ إِذَا كَانَ في أَنْنَاءٍ الشّهر فَإنَهُ يُْمََرُ بالأَيام إِحْماعًا وَيُسْتَفْئ أَيْضًا مِنْ 
لاف لو طَلّقَ الحامل في وَسْطٍ اشر فَإنَهُ يَْصِلْ بَنَكُلّ طَلَاقَينٍ بعَلانِينَ يَْمَا فإِذَا طَلَقََا الال 
فَقَدْ بَانَثْ مِنهُ بكلاث وَبَقِي من عِدَعَا ثَلَانُونَ يَوْمَا وَهُوَ قَوْلُ الَكُلَ وَهْوَ الّحِيحْ؛ لِأَنَّ عِنْدَهمَا تَعذَرَ 
اغْتبَازُ الْأَهلّة في يع الْعدَّة لِأنَّ لَوْ اعْتَبَْنَا الشَهْرَ الاي وَالئَالِتَ باللّال في حَقَ انْقضَاءٍ الْعدّةٍ فَرْمَ 
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يَنْقْصَانٍ يَوْمَينِ فَمَئى اغقبَزنا الْمَاصِل بن طاقن لانن يَوْمَا يَبْقَى بَغْدَ الطَلقَةٍ لقال ني 
وَعِشْرُونَ يَوْمَا وَدَلِكَ أَقَنُ من شَهْرٍ ولا يجوز الْقِضَاءً الْعدَة بِهِكَذا في الْمُحِيطِ وف الصُفْرَى وَاغتبَاز 
الْعدّة بالْأَيَام إِحْمَاعًَا نا الخلافٌ في الْإجارَةٍ اه. 

وَتقَلَهُ عنْهَا في المَّارْحَانِيّة وف النَارْحَانيّة امْرُ العائْبٍ إذا أَحْبَرَهَا جل بمَْتِ رَوْجهَا وَأَخبَرَهَا رَجْلَانٍ 
بعََاتِهِ فَإِنْ كانَ الَّذِي أَخْبَرَ بمَوتِهِ سَهِدَ أَنّهُ عَايَنَ مَوْتَهُ أ جِتارَتَهُ وَكانَ عَذْلَا وَسِعَهَا أَنْ تَعْعَدٌَ وَتكَرَوَجَ 
هَذَا إِذَا 1 يُوَيَحا َإنْ أرَحَا وَتارِيخُ شْهُودٍ اليَاةِ متأَخَرٌ فَشَهَادَنُهُمَا أؤلى, وَفِ التّسَفِيّةِ سْبِلَ عَنْ اهْرَأةٍ 
نا رَوْجّ غَائْبٌ أَخْبَرَهَا رَجْلْ بمَؤتهِ فَاعْمَدّتْ وَتَرَوَحَتْ وَدَخَلَ با فَجَاءَ آخَرْ وَأَخْبَرَها أَنهُ حَنّ في بَلَّدِ 
كذَا وَأَنا رَأبْعهُ فَهَلَ يحل لَا الْمَقَامُ مَعَ الدَّان؟ فَقَالَ: إِنْكاتث صَدَقَتْ الْمُخْرَ الْأَوَلَ لا ينها أن 
تُصَّدَّقَ الْمُخْبرَ الثَّايَ وَلَا يَبْطلٌ النَكَاحُ الثَانٍ وَطَمَا أَنْ يَقرًا عَلَى ذَلِكَ التَكاح» وَفي شَهَادَاتٍ الْبَرَازِيَة 
قَالَ رَجُلْ لامر سمغت أنَّ رَؤْجَك مَاتَ لا أَنْ تَعَرَوّجَ إِنْكَانَ الْمُخبِرْ عَذْلَّا قإِنْ تَرَوحَتْ آخَرَ 
وَأَخْبَرَهَا جَمَاعَةَ بأَنُّ حَينٌ إن صَدَّفَتْ الْأَوَلَ صّحّ البَكاح كذًا في فَتَاوَى النّسَفِىَ وَفي الْمُنْتَقَى شرط 
عَدَالَةُ الْمُخْبرِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَصدِيقُهَاء وَفي النََّازِلِ لَوْ عَذْلُا لَكِنْ أَعْمَى أو تَحْدُودًا في قَذْفٍ جَارَ. 

وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلُ أَنَّ رَوْجَهَا ارد هَل ها أَنْ تََرَو؟ فيه روَابََانٍ في روَايَة لير لا يجُورُ وَفي 
الاسْتِحْسَانٍ يَجُورُ وَأَطْلِقَ في عِدَةٍ الخرةِ لَِمَْتِ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابيّة حْتَ الْمُسْلِمِ صَغرَةَ كان 
أو كبيرةً أ آيِسَةٌ سَوَاءْ كان رَوْجْهَا خرًا أو عَبْدَا قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَغدَهُ وَلَ يحرج عَنها إلا الحاممل فَانهَا 
تعمد بالَضْع في الْوََاةٍ نضا وَلدَا أَخْرَ عِدَةَ امِل عَن الْمُعَوَقَ عَنْهَا رَْها لأإسَارَةٍ إلى أَنّهَا باقيَة 
عَلَى عْمُومِهَا كُمَا سَتَرَىء وَفي الْبَدَائِعِ أن سَببََا الْمَوْتْ وَشَرْطُ وُجُويًا البكَاحُ الصّحِيحُ قلا نْب في 
التَكاح الْفَاسِدٍ اه. 


وَسَيقِ أن مَبْدَأَهَا مِنْ وَفْتٍ الْوَفَاةٍ لا مِنْ وَفْتِ الْعِلْم بها وَلَا بُدَ مِنْ بَقَاءٍ التكاح صَّحِيحًا إلى الْمَؤْتِ 
َل فَسَدَ قَبِلَهُ 1 تب عِدَ الْوفَاةِ وَهَدَا قَدَمْنا أن الْمكَائب لو اشكرى رَوْجَمَهُ مات عَنْ وَقَاءٍ 1 
َب عِدَةُ الََْاةٍ فَِنْ 4 يَدْخُلَ ينا فلا عِدَةَ أَضْلًا وَإِنْ دَخَلَ با فَوَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِلَهُ فَعِدَتُهَا 
ثلاث جِيَض وَإِنْ 1 تَكُن وَلَدَتْ مِنْهُ فَعََيْهَا أن تَْمَدُ َيْصَعَينٍ لِفَسَادٍ التكاح قَبْلَ الْمَْتٍ وَإِنْ 1 يَعْرْكُ 
الْمُحِيطٍ أَنَّهَا إِذَا وَلَّدَتْ مِنْهُ وَقُلْنَا عِدَتْهَا ثلاث جِيّض تَدٌ في الْأُوليَينٍ دُونَ الفَلَِة ولو تَرَوَجَ 
الْمْكَانَُ بِنْتَ مَوْلَاهُ فَِنْ مَاتَ عَنْ وَقَاءٍ فَعَدَتُهَا عِدَةُ الحو عَنْ وَقَاةٍ دَحخَلَ با أَمْ لا وَإِلّا 1 تَعْمَدَ لِلْوَقَاة 
َإِنْ 1 يَدْخُْلْ فلا عِدَّةَ وَإِنْ دَخَلَ با تعَْدُ بِنَلاثِ جِيّض. 

(قَوْلُ وَلِأذَمَةِ قُرَآنِ وَنِصْفُ الْمْقَدَرِ) أَيْ: وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْصَكَانِ في الطّلاقٍِ بَعْدَ الدّخُولٍ إِنْكَانَتْ بمّنْ 
يض وَإِلّا فَشَهْرٌ وَنِضْفٌ في الطّلاقٍ وَسَهْرَانِ وَحَمْسَهُ أَيَُم في 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ َو طَلَّقَ الَْامِلَ في وَسَطٍ الشّهْرِ) كَذَا في النُسَخ وَلعَلَّهُ لَائِل بِحَمزِ وَالْمُرَادُ جما اليس لِأَنَّ 
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ذَاتَ الْحَمْل عِدَّتْهَا وَضْعْهُ في الطّلاقِ وَالْمَْتِ كُمَا سان تمن 
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الََْاةٍ أَطْلَقَهَا فَسَمِلَ الْقنّهَ َم الول وَلْمدََرَةَ وَالْمُكاتبَةَ وَلْمْسْعَسْعَاةَعَلَى قَْلِ الإمَام سَوَاء كان 
معْمقَة ابض أو لا كَالْمُعْمَقَةٍ في مرَضٍ الْمَوْتِ إِذَا كات لا تَخْرَجُ من الثُلْثْ وَالْمُدَبرَةِ بَْدَ مَؤْتِ 
مَْلَاهَا في رَمَنِ المسّعَايَةِ قَإنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَانَبٍ عِنْدَهُ وَحْرَ مَدْيُونٍ عِنْدَهمَا ولا بد مِنْ فَيْدٍ الدّخُولٍ 
في الآمة إلا في الْمُعَوقى عَنْهَا وَؤجها. 

وَالخَاصِل أَنَّ الرّقَ مُنَصِفْ نَغمَة وَعُقُوبَةَ لكِنْ في الصّلاةٍ وَالصُومِ وَالطّهَارة هما سَوَاء وف صُوْمِ 
لكَفَارَاتِ هُمَا سَوَاء وَفي أَجَلٍ الْعَِينِ هما سَوَاءْ خلا إيلَاءٍ الْأَمَةِ َإنَّهَا عَلَى التَضْفِ كما فَدَمْنَاُ 
َف الحدُودٍ عَلَى اليَضْفِء وَفي الكاح عَلَى البَصْفٍء وَفي الطّلاقِ عَلَى التَضْفِ وَاغتبَاره ْمَأ وَفي 
الْقصّاص هُمَا سَوَاء بخْلاف الْأطْرَافٍ فَهْوَ مُنَصّفَ إلا في الْعبَادَاتِ وما فيه من الَِْادةٍ ويلا 
وَالّْقصّاصٍ. 


وَدَلِيل الكَنْصِيفٍ في عِدَةٍ الَْمَةِ الحَدِيثُ «وَعِدَّتُهَا حَيْضَنَانِ» وَأُورِدَ عَلَيِْ في الْكَافِ أَنّهُ مُعَارَضُ بِعْمُوم 
الْقَطِْيَ وَتَخْصِيص الْعَامَ ابتِدَاءَ لا يجُورُ بر الْوَاجِدٍ وَالْقِيّاسٍ وَيَِذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصّمُ بأنّ عِدَتَهَا 
لاه قرا وَأَجَاب عَنْهُ بِأَنَّهُ من الْمَسَاجِرٍ تَلَقَنَهُ الْأمَهُ ِالَْبُولٍ أو أن الآية إِها ِي في اخْرَائرِ بدَلِيلٍ 
لياق مما آتَيْتْمُوهُنَ1 [البقرة: 229] [ِحَىّ تَنكِح] [البقرة: : 230] إفيمًا افْتَدَثْ به] [البقرة: 
9].ء وَني كاني الخحاكم تُوْق عَنْ امْرَأَةٍ وَهِي مَلُوكةٌ وَاعْمَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ أيام وَأَقَرَتْ بِانْقِضاءٍ 
عِدَهَا ُ وَلَدَتْ لِأَكْكرَ من سِنّة أَشْهُرٍ من يَوْمِ الْإقَْارٍ ل يَلرَمْ الرّْجَ وَإِنْ ‏ تُِرّ لَمهُ الْوَلَدُ إلى سَنَحيْنِ 
وَني الْانِيّة امْرَآةٌ قَالَتْ في عِدَةٍ الْوقَاةِ: لَمْت يحَامِل قَالَتْ مِن الْعَدِ: آنا حَامِلَ كَانَ الْقَوْلُ فَؤْطَا. 
وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أَهْهْرٍ وَعَشَرَةٍ أ6ام: لَسْتْ امِل قَالَث: أَنا حَامِلٌ لا يُقْبَلُ فَوْكًا وَسَبَأقِ في 
آخر الباب. ٠‏ 


(قَوْلَهُ وَلِنْحَامِلٍ وَضْعْهُ) أيْ: وَعِدَةُ الحاملٍ وَضْعْ المْلٍ لِمَوْلِهِ تَعَالى (وَأولاث الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن 
يَصَْنَ حَمْلهُنَ] [الطلاق: 4] أَطَلََهَا َسَمِلَ الخرَة وَالأمة المُسلِمَة وَالْكَِابِية مُطلََةَ أو متَاركة في 
التكاح الْقَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَالْمَُوَقَ عَنْهَا رَوْجْهَا لإطلاقٍ الْآيَةِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ 
2< مَنْ شَاءً َاهَلَتُهُ أَنَّ سُورَةَ النّسَاءٍ الْفُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الى في الْبَقَرَةِ يُرِدُ بِالفُصْرَى يا أَيُهَا اليم إذَا 
طلم السَاء] [الطلاق: 1] وَبِالطّولَ (والّذينَ يعَوَفَوَْ منْكُم) [البقرة: 234] الآية وَاْمُبَاهلُ 
الْمُلَاعََةُ وَف رِوَايَةِ مَنْ شَاء لَاعتَمْهُ وَفي روَايَةِ حَالقَمهُ وكَانُوا إذَا اخْمَلَهُوا في أَمْرِ يَقُولُونَ لَغَةُ الله عَلَى 
الْكَاذِبٍ مِنَا قَالُوا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ في رَمَانِنَاكُمَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَقَتْح الْقَدِير. 

وَقَالَ عْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ -: لَوْ وَضَعَتْ وَرَوْجْهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَانقَضّت عِدَنُهَا وَيحَلُ هَا أن تَعرَوْجَ 
وعَنْ عَلِيَ وَابْنِ عباس - رَضِي اللَهُ عنهُمْ - تعمد الال الْمُتَوََ عَنْهَا روه بعد الْأجََْنٍ يني لا 
بد مِنْ وضع الْحَمْلٍ وَمْضِيَ أَرْئعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ هَذَا مَْى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ وَف التَفْسِيرٍ الْكَبيرٍ لِلإمَام 
لازي أن السَّافعِيَ 1 يَف إنَّ آَهَ اْفُصْرَى مُحَصِصّةٌ لآية الطُول لوَجْهَيٍْ الْأَوَلُ أن كل وَاجِدَةٍ مِنْ 
َائَيٍْ الْآيعَيِْ َعَم من الْأخْرَى مِن وَجِ وَأَحَصٌ مِنْهَا من وَجْه فَإِنَّ الحامل قَد يُتَوَفَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَذ 
لا يُعَوَقَ وَالمُمَوَف عَنْهَا وجا قَدْ دَكُونْ حَامِلًا وَقَدْ لا تَكُون فَامَْئَع أنْ تَكُونَ إِخدَاهما مُخصِصَة 
لدْخْرَى الثَانِ أن فَوْلهِ تَعَالى (وَأولاث الأَحمَالٍ أَجَلمُنَ1 [الطلاق: 4] إِا وَرَدَ بَعْدَ ذِكر الْمُطَلَمَاتِ 
َرَْا كَانَثْ في الْمُطلَقَةِ فلَِديْنِ السَببَنِ م يُعَوِلُ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله - عَلَى القُرآانِ وما عَوَلَ عَلَى 
الننة وَهْوَ حَدِيثُ سَبَيْعَةَ الْأمْلَمِبة اه. 

وَحَاصِلٌ مَا في الوح أَنّهُمَا مَُعَارِصَانِ في حَقٍ الَامل وَالْممََقٌ عَنْهَا روجا فَعَلَى رأ عَلِيَ مِنْ عَدَمِ 
مَعْرفَةٍ التاريخ يَغْبْتْ يَقْبْتُ حُكُمُ التّعَارْضٍ بِقَدْرِ مَا تَعَارَضًا فيه فَرَجَعْمَا إلى السُنَةِ وَعَلَى أي ابْنِ مَسْعُودٍ 


لَْائِلٍ بَأَخُرِ الْفُصْرَى كانت الْقُصْرَى تَاسِحَةٌ لِلطُول فِيما تَعَارَضًا فيه وَهِي الخامل الْمَُوَ عَنْهَا 
رَوْجْهَا فَمَطاه. 

ما في التَلُوبح هُنَا وَلَيْسَ مَعْتَاهُكُمَا فَلْنَاهُ في رَوْجَةٍ الْقَارَ وَقَدْ سَهَا صَاحِبُ الْمِغْرَاجٍ فَفَسرَ أَبْعَدَ 
الْأَجَلَيْنِ الْمَرْوِيّ عَنْ 

[منحة الخالق] 

عِدُّ الأمَِ] 

(قَولَهُ إلا في الْعبَادَاتِ) أَيْ: فَهُوَ غَيْرُ مُنْصٍِ بَلْ هما فِيهَا سَوَاع وَكذَا ما فِيه مَعْىَ الْعِبَادة 
كَالْكََارَاتِء وَقَوْلْهُ وَالإياء وَالْقِصّاص مَعْطُوفٌ عَلَى الْعبَادَاتِ وَالظَاهِرُ أن ذِكْرَ الإيلاءِ سَبْقُ قَلَم 
لِعَدَم اسْبوَائِهِمَا فيه كما ذَكَرَهُ آنِهًا فَالصّوَابْ إِبْدَالَهُ بأَجَلٍ الْعبِينِ تأَمَلْ. 


[عِدَةُ الحَاملِ] 

(قَوْلَ الْمْصَبَفٍ وَلِلْحَامِلٍ وَضْعْهُ) قَالَ في النَهْرِ فرْعٌ لَوْ مَاتَ الَمْل في بَطْبِهَا وَمَكتٌ مُدَةَ بمَاذَا 
تَنْمَضِي عِدَّنُهَا 4 أَرَ الْمَسْأَلَةَ وَيَنبَغِي أَنْ تَبْقّى مُعْمَدَةَ إلى أَنْ يَنْزِلَ أو تبْلَعَ مُدَةَ الإياس اه. 

قَالَ بَعْضْ الْفُصَلَاءِ فَوْلَهُ أو تَبْلْعَ مُدَةَ الإياس فيه أَنَهُ مئافٍ لأآية فَتَأَمنَ اه. 

َف حَاشِيَةٍ الرّْلِيَ تفلا عن كب الشَافِعِيّةٍ لا تَنَْضِي مع وجوده لِعُمُوم الْآيَِ َالَ ولا مبَالاةَ يتَصرُرهَا 
ِدَلِكَ كُمَا في سَرْح الْمِنْهَاجٍ لِلرَملِيَ وف حَاشِيّة الْمَنْمَج لِابْنٍ قَاسِمِ قَالَ سَبْحْنَا الطَُلَاوِيٌ - رَحمَهُ 
اله تال - أَفْق جمَاعهُعَصرن بََِقّفٍ الْقَاءٍ عِدَيناعَلَى خرُوجد وَالَّدِي أَقولهُ عَدَمْ التُوقْفٍ ذا 


أيس من خُرُوجِهٍ لِمَصَرّرهَا مها من التَرَوْج اله. 


م 
0ه 


وَلَا شَيْءَ مِنْ قَوَاعِدٍ مَذْهَينَا يَدْفَعْ مَا قَالُوهُ فَاغْلَمْ ذَلِكَ اه. مُلَخّصًا. 
(فَوْلُهُ وَلَبْسَ مَعْتَاهُ كُمَا قُلْنَاهُ !+) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَابِكَا هذا مَعْق أَبْعَدٍ الْأَجَلَنٍ 
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عَلِيَ - رَضِيَ اللهُ عن - برْبَعَةٍ أشهّرٍ وَعَشْرٍ فِيهًا نلاث حِيّضٍ وَنقله عَنْ فْتَاوَى فاضي خَانَ وَإِنما 
هَذَا في عِدَةٍ امْرأَةٍ الْمَارَ وَإِنَهُ لا دَخْلَ لِلْحَيْضِ في عِدَّةٍ الحامل أَضْلَا وَيمَذَا فَالَ في الْمُحِيطٍ عَنْ عَلِىَ 
تَعْتَدٌ بِأَبْعَدٍ الْأَجَلَيْنِ وَهمَا الْأَشْهْرُ وَوَضْعْ الْحَمْل وَهَكَذَا في فَنْح الْقَدِير وَإِعا قَالَا بِذَلِكَ لِعَدَمِ عِلمِهِمَا 


بالتاريخ فَكَانَ ذَلِكَ أخوَط وَعَامَةُ الصّحَابَةٍ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمّا عَلِمُوا التَارِيحَ قَالُوا بطع 
الْحَمْلٍ لتَآخْرِ آيَنهِ قَالَ الْقَاضِي في تَفْسِيرهِ وَهُوَ حُكُمٌ يَعُمُ الْمُطَلَقَاتِ وَالْمُكَوَقٌ عَنْهْنَ أَرْوَاجْهُيٌ 
وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى عُمُومِهِ أؤى مِنْ الْمُحَافَظَة عَلَى عُمُومِ فَوْله َعَالَ إوَالَذِينَ يُتَوَفَْنَ مِْكُمْ وَيَدَرُونَ 
أَْوَاجًا] [البقرة: 234] ؛ لِأَنَّ عُْمُومَ (وَأولاث الْأَحْمَالٍِ) [الطلاق: 4] بالدَّاتِ وَعْمُومَ أَرْوَاجًا 
بالْعَرَضٍ وَاخْكُمْ يَعَعَلّل هَاهْتَا يخلافه © وَلِأَنَّهُ صَعٌ أَنَّ «سْبَيعَةَ بنْتَ الارثِ وَضَعْتْ بَعْدَ وفَاةِ روجا 
ِلَيَالٍ فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَتَرَوّجي» وَلأَنَهُ مُتأَخْرْ 
النزُولٍ فَتَفْدِمُ تخصِيص وَتَقدمْ الآحَر بَِاءُ الْعَامَ عَلَى الْحَاصبَ وَالْأَوَلُ أَرْجَحْ لِلْوفَاقٍ عَلَيْهِ اه. 

وف الدّرّ الْمنْفُورٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - مَرْفُوعَا «نَسَحَتْ سُورَةُ اليَسَاءٍ الْفُصْرَى كل 
عِدَّةِ (وَأُولاث الأَخمَالِ) [الطلاق: 4] أجل كُلّ حَامِلٍ مُطَلَقَةِ أو مُتَوَقْ عَنْهَا رَوِجُهَا أَنْ قصّع حَتْلَهَا» 
وَأخْرج عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنّهَا ترَلَتْ بَعْدَ سَبْع سين وَنْقِلَ عَنْ أي نن كفب 
أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ - رَضِي الله عَنْهُ - وَعْمَرَ وَاْهِ وَأبي هُرَْرَةَ وَعَائِشَةَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ عَخْرَمَةَ - 

الله عَنْهُمْ - كَقَوْلِ ان مَسْعُودٍ وَمَْىَ قَوْلِ الْقَاضِي إِنَّ عُمُومَ أولاث بالدّاتٍِ أن الْمَؤْصُولَ من صِيّغ 
الْعُمُوم وَمَْت فَوْلهِ إن 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ وَإَِا قَالَا بدَلِكَ) أي: عَلِينٌ وَابْنْ عَبّاسِ كما تَقَدَمَ َقْلّهُ عَنْهُمَا. 

(قَولَهُ فَتَفدِبمُهُ في الْعمَلٍ تَخْصِيص) أي: تَقْدِم فَوْلِهِ (وَأُولاثُ الأَحمَالِ) [الطلاق:4] عَلَى قَوْله 
تَعَالى [ِوَالَذِينَ يُكَوَفَوْنَ منْكُم] [البقرة: 234] وَتَرْجِيحٌ الْعَمَلِ بِهِ لِلْمُحَافَطَةِ عَلَى عُْمُومِه وَتَرْكُ 
الْعَمَلِ بحَذِهِ في حَقَ مَا تَتَاوَلَاهُ يَحُونُ بنَاءً لِلْعَامَ عَلَى الْحَاصضَ وَلَوْ قَدَْمَا هَذِهِ الْآيَهَ في الْعَمَلٍ 
والتسفر عَلَى عْمُومِهَا فَهْوَ تَخْصِيص لِعْمُومِ الآيّة الأخرى؛ لِأنَّ هَذِهٍ الْآيَهَ خَاصّةٌ مِنْ وَجْهِ كُمَا أَنَّ 
تِلْكَ حَاصّةٌ من آخَرَ فَالْعَمَلُ يحَذهِ ه الْمُتأَخَرَةِ في مِقُدَارِ مَا تَتَاوْلَاهُ أَعْني الْحَامل الْمُعَوَقّ عَنْهَا رَوْجْهَا 
يَكُونُ تَخصيصًا ما با وَرَاءَ الْحَامِلٍ لْمُمَوَ عَنْهَا رَوْجْهَا وَالْحَاص الْمُتَأَخَرْ يُخَصّصْ الْعَامَّ الْمُعَقَدَمَ وَهَذَا 
عَلَى مَذْهَبٍ الْمُصَبَفٍ في جَوَازِ تَرَاخْي ي الْمُخَصّص وَعِنْدَ التَفِيّة هُوَ يَكُونُ نَسْخَا لا تَخْصِيصًا وَلَا مِنْ 
حَدْلٍ الْعَامَ عَلَى الخَاصنَ الْمَْرٍ لْمُمَصِلٍ وَتَفْصِيلْ الْمَسأَلَةِ في مُفَصّلَاتٍِ الْأَصُولٍ فَمَوْلهُ لِلْوقَاقٍ عَلَيْهِ فيه 
ََرٌ يَندَفِعْ بالتَمّلِ فيه لِأَنَّ مرَاَهُ الاَقَاقَ عَلَى الْعَمَلٍ بالْمُتََخَرٍ سَوَاءً قُلَْا هُوَ مُخصِصٌ أ بَاسِمْ ولا 
حَاجَة إلى التَجَوزٍ في النَخْصِيص كما قِبل, وَيُؤْيَدُهُ كُمَا في شَرْح التَحْريرٍ ما في الْبُخَارِيَ عَنْ ابْنِ الرُبيرٍ 
أنه قَالَ لِعْفْمَاكَ - رَضِيَ اللَهُ تعَالَ عَنْهُمَا - [ِوَالَّذِينَ يُكَوَفّوْنَ] [البقرة: 234] إل تَسَحَنْهَا الآيةُ 
الأَخرَى أَفْتَحْتْبُهَا أو تَدَعْهَا قَالَ يا ابْنَ أخي لا أُغَيدْ سَيْئَا مِنْهُ عَنْ مَكَانِه وَفِيهِ تَسْلِيمُ عُثْمَانَ للنَسْخ, 


وَتَقَدُم التّاِخ عَلَى الْمَنْسُوخ في تَرْتِيبٍ الآي مِن النَوَادِرٍ فَتَدَبّرِ 

فول َه الْعََ علَى الخاص يَعْني لو قُدَمَتْ هَذِه بأنْ عُمِلَ ينان فيها تَخْصِيِص لِقَْلِهِ (أزوَاججا) 
[البقرة: 234] في تِلْكَ بِعيْرٍ الحاملاتٍ وَتَقْدِبم تلك في الْعَمَلٍ يا يلرَمُهُ نا الْعَامَ وَهُوَ قَوْلَهُ 
(وَأُولاثُ الْأَخمَال) افر 4 السَامِل لِلْمُطَلَقَاتِ وَالْمُمَوَقَ عَنْهَا عَلَى لاص وَهُوَ الْمَُوَقَ عَنْهَا 
وَالْمُرَادُ الْبَِاءٍ كُمَا قَالَهُ بَعْض الْفُضَّلَاءٍ هُنَا أَنْ يُرَادَ بِالْعَامّ الْخَاصُ من غَيْرِ خُنصِنِصٍ لَهُ إذ الْمُعَقَدّمُ 1 
يَصِحُ أن يَكُونَ مُخصّضًا لِلْمُتأَخَر وَالْبِنَاءُ بمَذَا الْمَعْئ 1 نَرَهُ لِعيِهِ فَهُوَ يَحْتَاجُ لِلتَحْريرٍ كذ في حَاشيّةٍ 
الَاجيَ عَلَى الَْيْضَاوِيّ. 

(قَوْلَهُ وَمَعْىَ قَوْلٍ لْقَاضِي إح( قَالَ في الَهْرِ قَالَ في الحوَاشي السسَعْديّة وَكَانَ عم عُْمُومُ الْأَوَلِ ذَاتِيَاءِ ل 
الجَمْعَ اله ا ا ا ا 
عُمُومَ لَهُ في الْمُختَارٍ فون صَدَرَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْمُِعَدَاَ تحَذُوفَ وَالتَفْدِيرُ وَأَرْوَاجُ الَّذِينَ يُعَوَفّوْنَ 
مِنكُم, وَلَا حَفَاءَ أَنَّ الجَمْعَ الْمُعَرَفَ بِالْإضَافَةٍ عَامٌ إِلّا أَنْ يُدّعَى أَنَّ عُمُومَهُ عَرَضِينٌ أَيْضًا بِالْإضّافَة لكِنْ 
قِي أَنْ يُقَالَ الْمَحْكُومْ عَلَيْه إِنا هُوَ ذَوَاثْ وَدَعْوَى أَنَّ الْعُمُومَ إِعا هُوَ مِنْ الجمْع الْمُعرَفٍِ منُوعَةَ بَلْ 
من إضَافَةٍ أولاتٍ إِلَيِْ وَعَلَيْهِ فَيَسْمَوِي مع آيَةِ الْوََاةٍ بالتَقُدِير الْمقدم 0 

وَهَذَا الإِشْكالٌ 1 أَرَ مَنْ عَرَجَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوِيٌّ يحتَاجُ إلى الجوَاب وَالَقٌ أَنَّ مَشْيَ كلام الْقَاضِي هُنَا عَنْ 
أنّ الَّذِينَ مُبَْدَأْ وَالبَرُ إِمَا يَكَرئَصْنَ أَوْ عَحْذُوفٌ أَيْ: فِيمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ حُكْم الَّذِينَ فَتَدَبَرْهُ وَالحَكُمْ 
مُعَلَلَ بِكوْنِ الْمُعمَدَةِ ذَاتَ حَمْل فَبَرَاءَةُ اليَجم من حَقّ الْعَبْرِ يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مُبِيحًا لِلتَرَوْج بَآخَرَ 
وَيُتَعفَّل ذَلِكَ بخلافٍ الآية الأخرَى حَيْتْ لا يُعْقَلْ تير كؤنٍ الْمَرَةِ مُتَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا في تَريْصِهَا 
أَرْبَعَةَ أَشْهرٍ وَعَسْرَا وَإِمًا هُوَ تَعبدِيٌ وَلِلَمُعلَلٍ فُوَةٌ عَلَى عَيِْهِ لكن قَدَمَْا عَلَى الْقَاضِي ما يفِيدُ أَنَهُ غَيْرْ 
مَعْقُولٍ الْمَعْىَ أَيْضًا إلا أَنْ يُدَعَى أَنَهُ حكْمَةٌ لا عِلَشّ وَإِذَا عُرفَ هذا هَمَا في الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ مَعْىَ كَوْنٍ 
عُْمُوم أولات بِالذَوَاتِ وَأَرْوَاج بالْعَرَضٍ؛ لِأَنَّ الْمَؤْصُولَ مِنْ صِيّغ الُْمُوم وَعُمُوْ أَرَْاجًا بدي سَهوْ لِمَا 
َشْتْهِرَ من أَنّ أولات لَبْسَ مَوْصُولً بل اسم جنع مُلْحَق يجَمْع الموثث السام 
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عُمُومَ أَزْوَاجًا بالْعَرَضٍ أَنَّ عُمُومَهُ بَدَيخّ لا يَصْلْحُ لَِنَاوْلٍ جميع الْأَرْوَاجِ في حَالٍ وَاجِدٍ وَمَعَْ فَوْلِهِ إِنَّ 
الَكُمَ يَتَعَلّنْ هُنَا أَنَّ الحَكُمَ هُنَا مُعلَّنْ بِوَصْفٍ المْلِيّةِ بخلافٍ ذَلِكَ وَقَوْلْهُ وَالهَوَلُ أَْجَحْ أَيْ 
التَخْصِيصٌ أَوْلّ من التْخ؛ ؛ لأَنَّ إِذَا أَخَرْنَا آي الْحَمْلٍ عَنْ آي الْوَفَاةِ كَانَتْ مُحخَصّصّةَ لآيَة الْوَفَاةٍ وَِذَا 


قَدَمَْا آيَةَ الَمْلٍ عَلَى آيَةِ الْوَفاةِكَانَثْ رَافعَةِمَا في الحَاصَ مِنْ الحَكم وَهُوَ نَسٌْ وَني الْمِغراج حَمَلَ 
هَل الْعلْم آي الْبَمَرَةِ عَلَى الخَوَامِلٍ تَخْصِيصًا بِآيَةِ الْفُصْرَى وَالتخْصِيصُ أَوْلَ مِنْ دَعْوَى م اه. 

وف الْبَدَائِع إنْكَانَ بَيْنَ نُرُولٍ الْآيَتَيْنِ رَمَانُ يَصْلّحْ لِلتّسْخ فَيْنْسَحْ الْحاصصٌ الْمُتَقَدّمُ الْعَامَ اناد ىا 
هُوَ مَذْهَبْ مَشَايِخنا بالْعرَاقٍ ولا يبي الْعَامُ عَلَى الخَاصَ أَْ يُعْمَلْ بِالنّصٍ الْعَامَ عَلَى عُمُومِهِ وَُعَوَقَفُ في 
حَقّ الاْتقَادِ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ مَشَايخ سَرْقَندَ وَلَا يُبْىَ الْعَامُ عَلَى الخّاصّ اله. 

كر الْبفَاعِيُ في الْمُنَاسَبَاتٍ لَمَاكان تؤجِيدُ الخفل لا يَنْسَأ عنهُ َبْسَ وكا الغ را وهم أَنَّهَا لا 
كَل وَاحِدَةٌ مِنَهُمَا حٌَّ تَصّعَ حَنْعَا قَالَ (حَتْلَهْنَ] [الطلاق: 4] اه. 

وَذكْرَ الَْخْرُ الرَازِيٍ أَنّهُ قْرئ أَحْمَاكَنَ نم قَالَ: إِعا قَالَ (أنْ يَصَعْنَ حَتْلَهُنَ] [الطلاق: 4] وَو يَفْل أَنْ 
يَِدْنَ؛ لِأَنهُ لو قَالَهُ لانْمَضَت بولَادَةٍ أَحَدٍ الْوَلَدَيْنِ اه. 

يَعْن وَهُوَ بَعْضُ الْحَمْلٍ فَلا تَنْمَضِي حَىٌ ضع حَمِيعَ ما في الْمَطْنِ؛ لالخف اشم جتجيع ما ف الت 
وََذّا قَالَ الْأَصُولِيُونَ لَوْ قَالَ إِنْ كَانَ حَندكِ ذكرًا فَأَنْت حْرَةٌ فَوَلَدَتْ ذكرًا وَأَنْتى لا تغيق؛ لِأَنَهُ اسْمْ 
جميع مَا في الْبَطْنِ كَقَوْلِهِ إِنْكَانَ مَا في بَطبك ذكرّاء وَفي الْبَدَائع وَشَرْطُ وُجُويًا أن يكُون الحَمْلُ مِنْ 
كم صَّجِيحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَلَا َب عَلَّى الَامِلٍ مِنْ الزَنا؛ 45 الزّنَا لا يُوجبُ الْعِدَّةَ إِلّا أَنَهُ إذَا 
ترْوجَ مر َي حَاهِلَ من الا جارَ البكاح» َفي فح القَدِيرِ لو تَروَجَتْ بَغد الْأَشْهْرِ ثم جَاءَتْ بود 
ِأكَنَ مِنْ سِمَةِ أَشهُرٍ من الْمدَة طَهَرَ فَسَادُ التكاح وَأَْقَ بالْميِتِ اه. 

فعِنْدَ أي حَنيفة وححَمَدٍ لا يور لَه أنْ يها ما ل تَصّغ كين لا يَكُونَ سَاقِيَا مَاءهُ وَعَ عه َطَهَرَ أن 
لَامِلَ مِنْ الزّنَا لا عِدَةَ عَلَيْهَا صلا وَأَمّا الْمَوْطُوءَةُ بِشْبْهَةٍ فَعِدَتْهَا بالْأَقرَاءِ كَمَا سَيأقٍ إلا إذَا كانت 
حَاملًا فعِدَتُهَا بوَضْع الَمْلٍ كما في تَرَوْج الامِلٍ التي من الزّنَا م طلقا فوَلَدَتْ الْقَضَّت عِدَنُهَا 
عِنْدَهَْا بالوؤضع» وَفٍ الْبَدَائع وَقَدْ تَنْقَضِي الْعِدَّهُ يوضع الْحَمْلٍ من الزْنَا بأَنْ تَرَوَحَثْ ن الْحَامِلُ ه من الزّنَا ثم 2 
طَلَّقَهَا فَوَلَدَتْ الْقَضَتْ عِدَّتْهَا عِنْدَهُنَا بالوؤضع, وَلَّدَتْء وَفي بَطْنِهَا آخَرُ تَنْمَضِي الْعِدّةُ يوضع 0 
لأ الخمل ابل بجبيه ماف البطن وإذا امنقطت يفطا استبان يصن خلفه القت ب العذة أنه 
وُلِدَ إن 1 يسن يعض خلقه 1 تنفض؛ لِأَنَ ار ل ات السّاقط إِذَا كَانَ 
عَلَقَهَ أو مُضْعَةً 1 تَنْفَضٍ به الْعِدَُّ؛ لأَنَهَا 1 تَعَعَيّرْ فلا يُغْرَفَ كَوْنُهَا متَغَير بره ين إلا باسَِْانَةٍ بَْضٍ 
اخَلّتى كذ في الْمْحِيط. 

َف التََاَْانِيّة قَالَ: إذَا وَلَدْتِ وَلَدَا فَأَنْت طَالِقْ فَوَلَدَتْ وَلَدَا م وَلَدَتْ لِسِنَّةِ أَظْهْرٍ تَبَتَ نَسَبُْ الثَانٍ 
أَيْضًا وَانْمَضَتْ به الْعِدَةُ ولا يب به الْعُفْرُ وَف الْكَافِ لِلْحَاكم قَالَ كَا: كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدَا فَأَنْت طَالِقٌ 
فَوَلَّدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطنِ وَاجِدٍ طَلَْتْ بِالأَولِ وَانقَضَت الْعِدَةُ بالآخَر ولا يَمَعْ به طَلاق وَلَوْ وَلَدَتْ 
لاه في بَطن وَفَعَتْ طَلْقَعَانٍ وَانَمَضَتْ الْعِدَةُ بالَِثِء وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْولَدَيْنِ سِنَهُ أَهْهُرٍ و1 ثقربا 


بانِْضّاءٍ الْعِدّةٍ طَلْقَّتْ ثانا وَتَْمَدُ بالْأَقرَاءٍ بَعْدَ الثَالِثِ اه. 

وَفي الَْانيّة ني طَلَقَهَا رَجْعِيًا فَتَرَوَحَتْ في الْعِدَةِ نه طَلَقَهَا النَان فَجَاءَتْ بوَلَدٍ كراب كرابن طلوو 
الْأَوّلِ وَلِسِكَةٍ أَشْهْرٍ من طلاقٍ الثَانٍ فَإِنَّ الْولَدَ لئان وَلَوْ تَرَوّجَتْ الْمَنْعِنُ إِلَيْهَا رَوْجْهَا نه وَلَّدَتْ 
أَوْلَادًا نه جَاءَ الرَّْجُ الْأَوَلُ حَيّا كَانَ الإمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْأَولَادُ لِأذَوَل نم وَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ لِلنَانٍ 
وَعَلَيْه الْمَنْوَى اه. 

مُنتقَى قَالَ محمَدُ في نَوَادِرِ ان رُسْهُمَ َو حَرَجَ من قبَلِ الرَّسِ نِضفئ الْبَدَنِ َيْرَ الرّْسِ أَوْ حَرَجَ من 
قبل الرََْينِ ِف الْبَدَنِ عَيْرَ اَن القَصّتْ به الْعِدَهُ وَهَسَرَفََالَ: التَضْفُ مِن الَْدَنِهُوَمنْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وف المغرَاج حَمَلَ أَهْلْ الْعِلْم آيَةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الوَامِلِ) كذَا في النسخ لْحَوَامِلُ بالْمِيم وَالِصَّوَابُ 
الخوَائِل بلحم زٍكُمَا هُوَ عِبَرَُ الْمِغْرَاج وَنَضّهَا حَمَلَ أل الْعِلّم آيَةَ سُورَةٍ الَْقرةِ عَلَى الوَائْلٍ آي 
الا الى على الحوامل والتخْصِمِص أؤل بن دغوى الشنخ 
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لا يعمد بالرَأسِ وَلَا بالرَجلَنٍ وَقَالَ في الَْارُونيّاتٍ لَوْ حَرَجَ أككرُ الْوَلَدِ ل نصح الرَجعَهُ وَحَلّتْ لَِْوْوَاج 
وَقَالَ مَشَايكَْا لا تل لِأذَروَاح أَيْضَاء لِأَنَهُ قَامَ مَقَامَ الْكُلّ في حَقّ القطاع الرَجْعَةٍ اختِيّاطًا وَلَا يَقُومُ 
مَقَامَهُ في حَقّ جِلَهَا دراج احْتيَاطاء وَفِ نَوَادِرٍ ابْنِ مَاعَةَ لَوْ جَاءَتْ الْمْبَائَةُ الْمَدْخُولَهُ بوَلدٍ فَحَرَجَ 
َأسْهُ لِأَكَنَ مِنْ سمَمَينِ وحَرَجَ الَْافِي لأَكثَرَ من سَتَتَبْنِ ل يََرَفَهُ حي يَْرْجَ الَأ وَنِصْفُ الْبَدَنٍ لأكَلَ 
مِنْ سَنَعَيْنٍ ورج الْبَاقِي لأككرٌ مِن سَنَعَْنِ أ يخْرْجَ من قبل الرَجْلَْنِ الأكقرٌ مِنْ الْبَدَنِ لأَقََ مِنْ 
سَنَعَيْنٍ وََخرْجَ مَا بَقِيَ لِأككرء وَلَوْ حَرَجَ الَأ فَقَتَلَهُ إنْسَان وَجْبَتْ الذيَهُوَلَا يب الْقِصَّاص وَكَذَلِكَ 
في أَدنيْه وَلَو قَطَع الرَْلينِ قَبَْ الرّْسِ وَجَبَتْ الذَيكُ وني نَوَادِرِ ابْنِ هِشَام قَالَ جارِتتهِ نت حُرّةٌ وَقَذ 
خَرَجَ رَأسُ الولَدِ مع نِضْف البَدَنِ لا تق حَقَّ يخْرجَ البَضْفُ سِوى الرَّْسِ اه. ما في الْمُحِيطٍ. 
وَاخَاصِلْ أَنَّ خُرُوج الْأكثرٍ كَالكُلَ في حميع الأخكام إلا في حلا للأزوج عَلَى قَوْلٍ الْمَشَايخْ وَخْرُوجُ 
لأس فْقَط أ مَعَ الْأَقَنَ لا اغتبَارَ به قلا تَنمَضِي به الْعِدّهُ ولا يذه يَنْبْتُ نَسَبٌ من الْمْبَانَِ إِذَا كَانَ لِأَقَكَ 
من سَنََيْنِ وَالْبَاقِي لأْذَكثْر وَلَا قِصّاص بِقَطْعِهِمَا وَدَلِيلُ مَسَْلَةٍ انق في الْمُحِيطٍ مُحرَفَةٌ منْ الْكَاتبِ 


وَحَاصِلًَهَا أَنَّ | خَمْلَ يَمْبَعْ الم في العتت فَإِذَا أَغبقّث بَعْدَ خُرُوج بَعْضِهٍ فَإِنْ حَرَجَ الأكترُ أؤ التَضْفْ لا 
يَتْبَعْهَا وَإنْ خَرَجَ لْأَقَلُ يَتْبَعْهَا ل بع أَشْهُر إِلّا يَوْمَا 


#2 


لَ يجْرْ التكاح إِنْكَانَ قَدْ اسْتَبَانَ حَلْقُه؛ لأَنّهُ لا يَسْتَِينُ حَلْقُهُ إلا في مِانَةٍ وَعِسْرِينَ يَوْمَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا 
عقا ون لق أي مطقة ج ينقخ فد الوع وذ سقط ل أطهر َم فهو من الج 
وَالْعَمَلُ عَلَى مِانَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَإِنْ َرَوَجَهَا في عَشَرٍ مِنْ الشّهْرٍ فَحَمْسَهُ أَشْهُرٍ باْأَهِلّة وَعِشْرِينَ يَْما 
مِنْ السّادِس في لُرُومِ الْوَلَدِ اه. 

َف الاي الْمعَوَق عَنْهَا رَوْجُهَا إِذَا وَلَّدَتْ لِأْككرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَفْتِ الْمَوْتِ يحْكُمْ بانْقضَاءٍ عِدَّةِ 
قَبْلَ الْولَادةٍ بستة أَشْهُرٍ وَزِيَادَةٍ فَعْجْعَلْ كَأَنَهَا تَرَوَحَتْ برَوْجِ آخَرَ بَعْدَ انَقضَاءٍ عِدَّهَا وَحَبِلَتْ من الثَّادٍ 


ره 


9م 


اه 

وَالْخَاصِلَ أَنَّ اليتقط الَّذِي اسْتَبَاَ بَعض خَلْقِهِ يُعتَبَرْ فيه أَرَْعَةُ أَشْهْرٍ وَتَامَ الخلْق سِنَهُ أَشْهْرٍ كذَا في 
الْمُجْتَىء وَفٍ التَتَاْحَانيّة الْمُعْمَدّةُ عَنْ وَطْءٍ بشْبْهَةٍ إِذَا حَبآّث في الْعِدَةِ ثّ وَصَعْتْ الْقَصَتْ عِدَّتْهَا 
وَفي الَْرَايّ لَوْ قَالَتْ الْمُعْمَدَةُ: وَلَدْتُ لا يُقْبَنْ فَوْهًا بلا بَينَِ قَِنْ طَلَب يِيتهَا بالل لَقَدْ أَسْمَطْتْ سِفَطًا 
مُسْكَينَ الخَلْق حَلَقَتْ اثَقَاقَا اه. 


(قَولهُ وَرَوْجَةٍ الَْرَ عد الْأََليْنِ) أي: وَعِدَةُ الْمطََعَةِ انا في مَرَضٍ مَوْتِهِ بَْرِ رِضَاهَا عِدَةُ الوه 
1 الطَّلاقِ َالْمُرَادُ بأنْعَد الْأَجَلَنِ مُضِئُ أَربعةٍ أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ فيهًا ثلاث جَيَضٍ حَىّ لَوْ مَضَتْ هَذِهٍ 
لْمْدّةُ وَل تحضن ثَلَانَا كَانَتْ في الْعِدَّةٍ حَىٌّ تَِيض تَلَانَاء وَلَوْ حَاضَّت ثَلَانَا قَبْلَ تام هَذِهٍ الْمُدَّةِ 1 


ص 
ولهتسه ل 


ل لل لل ا لا يُصَدَّق ! 
إِذَا كانت الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ وَعَشْرٌ أَبْعَدَ مِنْ الدّلاث حِيَِضٍ وَحَقِيفَةُ الَْالِ أَنّهَا لا بْدّ أَنْ تَعَرَبَصَ الْأَجَلَينٍ 


2 


مه 


اه. 


وَجَوَابُْ أَنّهُ لا بأ بَعْدَ التَصريح بِالْمُرَادٍ فلا تَفْصِير وَفِ الْمُجْتَى يَعْني بأَبْعَدٍ الْأجَلَيْنِ عِدَةَ الَْهَاةِ إنْ 
كانت أَطْوَلَ وَعِدَّةَ الطَّلاقٍ إِنْ كَانَث أَطْوَلَ قُلْت وَيُعْتبَرْ الْحَيْضُ مِنْ وَفْتِ الطّلّاقٍ لا الْوَفَاةِ اه. 


فى هذا ول من فرة ولأ اشر افش فيه لدت جنس مشكن: ؛ لِأَنَه ار 
أَنْ تَكُونَ اليَضُ كُلّهَا في عِدَةٍ الْوَفَاة وَعَلَى مَا في الْمُجْتَىَ لَوْ حَاضّتْ حَيْصَئَيْنِ قَبْلَ وَفَاتِهِ و1 كحض 
بَعْدَ وَفَاتِهِ إلا وَاحِدَةً وَمَضَتْ عِدَةُ الْوََاةِ كُمَّى بخلاف مَا في الَْانِيّة قَيددَا بِكوْنهِ بائِنَا؛ لِأَنَهُ َو طلَقَهَا 
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رَجْعيًا * فَعَدَّتُهَا عِدَةُ الْوَفَاةِ سَوَاءٌ طَلَّمَهَا في 


[منحة الخالق] 


(قَوْلّهُ؛ لِأَنَهُ لا يُصَدَّقْ إِلّا إِذَا كَانَتْ إح( أَيْ وَأَمّا إِذَا امْتَدَّ طْهْرْهَا حَىّ مَضَتْ مُدَةُ الْوَفَاةٍ نه لا 
يُصَّدَّقْ عَلَيْههِ لِأَنَّ الحَيْضَ يَكُونُ خَارِجًا عَنْهَا لا وَاقَعَا فيهَا (فَوْلُهُ قُلْت وَيُعْتَبَرُ الحْيَْضُ !آ) مِنْ كلام 
الْمُجْتَىَ وَدُ قُيَدَ بالحْيْضٍ؛ ؛ لذن الْأَرَْعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَةَ َم عِدَّةَ الوَفَاةِ وَلَا تَكُونْ إِلّا بَعْدَ الْوَفَاة. 


(قَوْلُهُ 6 قَيّدْنَا بَكُوْنه بَائِنَا؛ لِأَنّهُ لَْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًا) أَيْ وَمَاتَ وَهِيَ في الْعِدَّةِ عَلَى حَسْب حَالًا أي: بأنْ 
مَات قَبْلَ مْضِي ثَلاثِ جِيّضٍ إِنْ كان مِنْ ذَوَاتِ انض أؤ قبل مضي الْأشهر إن كائث ين لا 
تيضُ أو قَبْلَ وَضْع الْحَمْلٍ إن كانت حَامِلًا قَالَ الشَرنْبْلايُ في بَْضٍ رَسَائِلِهِ فتفْرِيعْهُ عَلَى مُقَدَرٍ عَلَى 
حَدَ 00 تَعَال ِوَالَّذِي أَخْرَج الْمَرْعَى [الأعلى: 4] !فَجَعَلَّهُ غْنَاءَ أَحْوَى) [الأعلى: 5] ؛ إِذْ لا 
َصِحٌ أَنْ يَكُونَ فَوْلْهُ فَعِدَنُهَا عِدَةُ الْوَفَاةِ فَرْعَا لِمَولِهِ طَلَمَهَاءِ لِأنَّ الْمُطَلَمَهَ عِدَّتُهَا بِالخَيْضٍ أو مَا يَقُو 
مقامَهَا تصن الكتاب والإجماع وِلِأنّهُ َو كان مُفرعَا عَلَى فَْلِه طَلَهَا 1 يَصِحَ فَولهُ بطَرِيتٍ الْقَالٍ عِدَةٍ 
الطّلاقٍ إلى عِدَة الْوَهَةء أن الْمْقِلَ عَنْهُ عَيْرُ اُْعَقِلٍ إلَيِْهه. 
إن التَقْيبدَ الْمَذُكُورَ غَيْرُ لازم كُمَا في الشرنبلالية؛ لِأنَّ الْكَلَامَ فِيمَن يَمُوتُ رَوْجَا الْقَارُ في عِدَّعنا 
وَالْمْطَلَقَةُرَْعيًا َنِسَ رَوْجُهَا فار هَذَا وَقَد أقَامَ الشْرْنبلاليُ الدكير عَلَى صَاحِبٍ الدَُرَرٍ وَغَيِِ حَيْثُْ 
قَالَ عِدَهُ امْوَآةٍ الْمَارِ َِْائنٍ أَبْعَدُ الْأَجَلَْنٍ وَلِلرَجْعِيَ مَا لِلْمَوْتِ أنه 


- 
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الصِّحَةٍ أَوْ في الْمَرَضٍ بِطَريِقٍ الْتَقَالِ عِدَّةٍ الطّلاقٍ إلى عِدَةٍ الْوقَاةٍ وكرت مِنْهُ وَقَيدْنَ بكَوْنِهِ في مَرَضٍ 
مَؤتِه؛ لأَنّهُ لَوْ طَلَقَهَا بَائِنَا في صِحَبِهِ 1 تَنْمَقِلْ وَلَا تَرتْ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ فَوْهُمَا وََالَ أَبُو يُوسُْفَ: 
عِدَّنْهَا ثَلَاثْ حِيَضٍ ؛ ؛ لِأَنَّ النكاح قَدَ انْمَطَعَ قَبْلَ قَبْلَ الْمَوْتِ بالطّلاق وَلَِمَهَا ناث حِيَِضٍ وَإِغا نَبُ عِدَهُ 
لْوَقَاةٍ ذا رَالَ البتكاح بِالْوََاةٍ إلا أنَهُ بَقِي في حَق الْإرْثِ لا في حَق تَغيير الْعدّةٍ بخلاف الرَجْعِيَ؛ أن 
التَكاحَ بات من كُلَ ود وَطنمَا أَنّهُ َم بَتِي في حَقٍ الْإرْثِ يل بَاقِيًا في حَقّ الْعِدّةٍ اختيَاطًا فَبُجْمَعْ 
بَْئهُمَا كُذَا في الدَايَةِ وَأُوِدَ عَلَى فَوِْمَا لو ارد زَْجُ الْمُسْلِمَةٍ هَمَاتَ أَوْ قبل عَلَى رديه تَرنهُ رَوجَمُه 
الْمسْلِمَةُ وَعِدَتهَا بالحَيَْضٍ فَقَد بَقِي في حَقٍ الْإرثِ وَل يبْقَ في حَق الْعدَةٍ فَكَذَا في رَوْجَةٍ الْقَارِ وَاجَوَابُ 
مَنْعُ كم الْمُسْلِمَةِ بَل يَلْرَمْهَا عِدَُ الْوََاةٍ عَلَى مَا أَمَارَ إِلَْهِ الكزْخيٌ فَهُوَ عَلَى الاختلافٍ. 

وَقِيلَ عِدَّتُهَا بالَيْضٍ ِجْمَاعَا؛ لِأَنَّ اليَكاحَ ما أعْمُرَ باقيّا إلى وَفْتِ الْمَوْتِ في حَقَ الإرْثِ؛ لِأَنَّ 
الْمُسْلِمَةَ لا تَرتُ الْكَافِرَ فَيَسْتَبِدُ اسْتِحْفَاقُةُ إلى وَفْتِ الرَدةِ وَقَدْ أسْتُفِيدَ با دَكَرَْاهُ أَنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةٍ 


فيمًا إِذَا 1 تحضن تثَلَانَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَمّا إِذَا حَاضَّتْ ثَلَانَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَدْ الْمَضَّتْ عِدَّنُهَا وَ1َ تَدْخُل تَختَ 
لْمَسْأَلَ؛ لِأَنَهُ لا ميراث هنا إلا إِذَا مَاتَ قَبْلَ انّْقِضَاءٍ الْعدَّةٍ وَقَدْ أشكل ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ حَتَفِيّةِ الْعَصْرٍ 
ِعَدَم التََمْلِ وَفي فَمْحِ الْقَدِيرٍ وَهَذَا الحَكُمْ تابث في صُوَرٍ: 

إِخذامًا: هَذه. ا 

وَالَايَة: إذا قَالَ لِروْجَميْهِ أو رَوْجَاتِِ: إحدَاكُنَ طَلِقَ بائنَ وَمَاتَ قَبْلَ الْبيّاِ فَعَلَى كُلّ وَاجِدَةٍ اتاد 
بِأْعَدٍ الأَجَلَيْنِ وَلَوْ بين في إِحْدَاهْمَا كَانَ انتِدَاءُ الْعِدةِ مِنْ وَفْتٍ الْبَيَانِ. 

وَالثَاِئَةٌ. إذَا مَات رَوْجُهَا وَسَيَدُهَا وَل يُدْرَ أَيُهُمَا مَات أَوَلَا وَعْلِمَ أَنَّ بَيَْهُمَا شَهْرَيْنِ وَحَمْسَةَ أََام 
فَصَاعِدًَا اه. 

لا بْدّ من تقد الْمَسالَةٍ الأول بأ يَكُونَ فد دحَلَ يما فلو ل يَدْخْل يما اعمدََا بعِدَة الْوفَاٍ قط 
وَلَوْ دَخَلَ بإِخْدَاهًا دُونَ الْأخْرَى يَنْبَغِي أَنْ تَعْتَدَ الْمَدْخُولَةُ بأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ وَغَيْْهَا بِعدَةٍ الْوَفَاةِ ولا بد 
من كَوِْمَا من ذَوَاتٍ الْأَهْرَاءِ؛ٍ لِأَنَهُمَا لَوْ كَانَنَا لا تيضْ فَعِدّةُ الْوَفَاةِ وَإِنْ كَانَتْ إِخْدَاهُمًا يض 
َالْأَخْرَى لا فَعَلَى التي نض أَبْعَدُ الْأَجَلَنٍ وَالْأَخْرَى عِدَةُ الْوَقَاةٍ هَذَا مَا فَهِمْمُهُ وَل أَرهُ صرِيًا. 
َالَْاصِل أن لمر لا تعمد بأبعدٍ الْأجََنٍ إلا في ثلاث مسَائل ينبي أن يراد َاِعَةٌعَلَى قَوْلٍ نحْمَد 
مين أَسْلَمَ وَكَتَهُ أَحْتَانٍ أو أَكْكَرُ من أَرْبَعَ أو أُمُ وَبنْتُهَا وَمَاتَ بلا بَيَانِ فَإِنَّ مُحَمَدَا ييه وها أَبْطَلا 
نكاح الكل حَيْتُ ل يُعْلَمْ الآخِرُ كما في الْمَجْمَع و1 أرَ مَنْ تبه علَيْهِ 

(قَوْلهُ ومَنْ عَمَقّتْ في عِدَّةٍ الرَجعِيَ لا الَْائْنِ وَالْمَوْتِ كَالخرّة) أَيْ: وَعِدَةُ الْأَمَةِ ذا عبقت وَهِيَ مُعْعَدَة 
عَنْ طَلاق رَجْعِيَ كعِدّةٍ الخرّة في الانتدَاءِ فَتَعََيّرُ عِدَتُهَا إلى عِدَةٍ الْوََاٍ إن كانث مِن ذَوَاتٍ الْأقرَاءٍ 
صَارَتْ عِدَتُهَا ثلاث جِيّض وَإِلّا لاه َشْهُر يخلافٍ ما إذَا كانت مُعْعَدَةَ عَنْ اين أ وَفَاةٍ إن عِدََهَا 
لا تَتَعيّرُ لَِمَاءٍ التكاح في الرَجْعِيَ مِنْ كل وَجْد وَرَوَالِهِ في الْبَائْنِ وَالْمَوْتِ قَبْدَ بالْعدَةِ؛ لِأَنَّ الأمة لَو 
آلى منهَا م أَغعمّث الْعَقَلَ مده إيلائها إلى مُدَةِ الحرَائِرِ؛ لأ الَُْْونَة َيْسَتْ من أخكام الإيلاءٍ في 
لِاببدَاِ؛ لِأَنّهَا لا تبث إِلَا بَعدَ الْمْدَةٍ َكَانَتْ الرَّوْجِيةُ قَائمَةَ لِلحَالِ فَأَشْبََ الطّلاقَ الرَجْعِي» وَف 
فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ صَوَرَ الِإنْتِقَالَ إلى جميع كّيّاتِ الْعدّةِ الْبَسِِطَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ صُورَتُهَا أَمَةٌ صَغِيرةُ 
مذكوحة طَلقَتْ هيا فعِدَنُهَا سَهرٌ وَنِضْفْ فَلَوْ حَاصّث في أنْتائِها العقآَث إلى حَيْصَتَينٍ فلو يقت 
قَبْلَ مُضِيَهِمَا صّارَتْ ثلاث جِيَّضٍ فَلَوْ مَاتَ رَوْجْهَا الْتَقَلَثْ إلى أَرْبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ اه. 

وَفِيه نَظَرْ لِأَنّ هَذِهِ الصُورَة 1 يجتمغْ فيهَا حميغ كيَياتِ الْعدَّةٍ أيْ: عَدَدِهَا الْبَسِيطَة؛ لِأَنّ عِدَةَ الآيسَةٍ 


[منحة الخالق] 


مراع 


خَطّ مِنْ وُجُووٍ: أَحَدُهَا أَنّهُ يَقْمَضِي أَنّهَا إِذَا طَلْقَتْ رَجْعِيًا وَرَوْجْهَا مَرِيض فَانْقَضَى لا أَرَعَةُ أشهرٍ 
وَعَشْرٌ وَهْوَ حَينٌ لا تَرِنهُ مَعْ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ حَيْضِهَا وَأَنَهَا إذَا حَاضّتْ ثلاث جِيضٍ وَهُوَ حَيٍّ وَ1َ َضٍ 
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ تَرتُ مِنْهُ وَأنَهَا و روحت بَغد مضي أزئعة أَشْهر و تصن فيها يح يكاخها ' 
وَأَنَهَا لو حَاصّت ثْلَاتَ جِيَضٍ وَتَرَوّحَتْ 1 يَصِحّ وَكُلُ ذَلِكَ بَاطِلَ فَبَطَلَتْ تِلْكَ الْعبَارَاتُ الْمُخالِقَة 
وَأَنَهَا َ نَصدُرْ عَنْ صَّاحِب الْمَذْهَبِ ولا أَصْحَابهِ وَانَّذِي صَدَرَتْ عَنْهُ ابْتدَاءَ أَرَادَ غَيْرَ ظَاهِرِهَا وَهُوَ 
َنَهُأَادَ الِانْقَالَ عَنْ عِدَةٍ الطّلاق الرَجْعِيَ لِعدَةٍ الْوَهَاةٍ حَالَ حَيَاتِهِ ليرت مَوتِهِ فيا وَلَا يفِيدُ ما أَرَاَهُ 
من الِانْتقَالٍ بلك الْعبَارَاتِ وَقَدَ أَرَذت بمَذَا إيضّاح بُطْلَاتا لُجتتب فَإِنَهَا وَفَعَتْ في أجل كُتب 
الْمَذْمَبٍ هَذَا حَاصِلْ ما 3 في رَسَالَتِهِ وَحَاشِيتهِ عَلَى الدُرَرٍ. 

وَالّذِي يَظْهَرُ أَنَهُمْ تَسَاتحُوا تَسْميّة تَسْمِيّة الْمُطَلّق رَجعِيا في مَرَضٍ مَْتِهِ قار اعْتِمَادًا عَلَى مَا قَرَّرُوهُ في 
مَوْضِعْهِ وَرَوْمًا للاخيصار و وَحيدك 0 الْمُرَادُ إِلَا مَا إِذَا مَاتَ وَهِيَ في الْعِدَّةٍ ة وكَوْنُ الْمُرَادِ حيتئذ 
الإنْتقَالُ ِل عِدَّةِ الْوَقَاةِ ظَاهِرٌ فَدَعْوَى أَنَهُ لَيْس في تِلْكَ الْعبَارَاتِ مَا يُفِيدُهُ تَنُوعَةٌ وَمَا ذَكْرَهُ من أَوْجْهِ 
الْبُطْلَانِ فِيمَا إِذَا كَانَ حرا وَعَلَى مَا قُلْنَا مِنْ التّسَامُح لا يَرِدُ مِنْهُ شَيْءٌ. 


0 


0 ؛ لِأنَّ عِدَّةَ الآيسَةٍ مِنْ جْمْلَةِ كَمَيّاتِ الْعِدَدِ) قَالَ في النَهْرِ وَْكِنْ أَنْ يُرَادَ في التَصْويرٍ فَلَوْ 
سْتَمَرَتْ طَاهِرَةَ بَعْدَمَا حَاضَّتْ النَانِيَةَ بَعْدَ َعْدَ العتتى فَهِي في الْعِدّة إلى 


2 رمه 


)149/4( 


من حْملّة كبيّاتِ الْعِدَةٍ الْبَسِيطَة وَل يَذْكُرْهَا وَلدَا قَالَ في الخَائيّة وَكَد يَبْ عَلَى الْمَرَة أَْبَعْ عِدَدِ وَلَوْ 
اركالك لَسَلِمَ وَحَاصِلٌ مَسَائِلٍ الْتقَالٍ الْعدَّةٍ مَسَائِلُ: 

الأولّ: صَغِيرَةٌ اعْتَدّثْ فَبَلَعَتْ في خلايها تَسْتَفْبل بِالخَيْضٍ مَبْمُوتَةَكانث أؤ رَجْعِة. 
الثَّانِيةُ: آيسَة حَاضَتْ في أَنْنَاء الشُهُورٍ أو حَبِلَتْ تَسْتَقبِلُ با ّ ضِ أو بِالوَضع. 
الثَالئهُ: اغْتَدّت بِحَيْضَةٍ أؤ حَيْصَكَيْنٍ ث ازتَقَعَ حَيْضْهَا لا تَوَجْ من الْعِدةٍ مما 1 كيم فَإذَا ست 
الرَبِعَةٌُ: آيسَةٌ اغتَدّث بِالْأَشْهْرٍ ثم حاصّث وَسَتََقِ. 
الَامِسَةٌ: أغتقّث الْأَمَةُ بَعْدَ الطَّلاقٍ أَؤْ الْمَوْتِ وَقَدْ قَدَّمْنَاهَا. 


السَادِسَةُ: مَاتَ رَوْجٌ الخرَةِ الْمُطَلَقَِ في عِدَتَا وَقَدْ قَدَمْنَاهَا في رَوْجَةِ الْقَارْ. 


عي ع امن 


1 وَمَنْ عَادَ دَمُهَا بَعْدَ الْأَشْهُر الْحَيِضُ) أَيْ: وَعِدَةُ مَنْ اغْتَدّتْ بِالْأَشْهْر لإيَاسِهَا نه رأث دَمًا 
فَينْمَمَضُ مَا مَضَى من عِدَتََا وَعََيْهَا أَنْ تَسْتَأَنفَ الْعِدَةَالحَيْضٍ 5 إذَا رَأَثْ 0 عَلَى 
0 ؛ لِأَنَّ عَوْدُ يُبْطِلْ إَِاسَهَا وَهُوَ الصّحِيحٌ فَطَهَرَ أَنهُ 1 يكن حَلْفَ وَهَذَاءٍ لأنّ صَرْط الخَلفيّة تَقْقْ 
اليأْسِ وَذَلِكَ بِاسْتَدَامَةٍ مَةٍ الْعَجْزِ ِل الْمَمَاتَ كَالْفِذَيَة في حَقَ الشّيْخ الْمَانكَذًا في الْمِدَايَة دن فَسَادُ 
الأنكحة الْمْبَادَ شَرَةٍ قَبْلَ رُؤْيَةِ الدّمِ وََعْدَهُ وَهْوَ لَازِمُ اانا ضٍ كما في فح الْقَدِير وَاخْتَلَفُوا في مَعْىَ 
قَوْلِهِ إِذَا رَأثْ الدَّمَ مَ عَلَى الْعَادَةٍ فقيل ة مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ سَائِلٌا كثِيرًا اخترَازَ عَمَّا إِذَا رأث بِلَهّ يَسِيرةٌ وَقِيلَ 
مَعْنَاهُ مَا ذَكِرَ وَأَنْ يككُونَ أَحْمَرَ أو أَسْوَدَ فَلَوْ كانَ أَصْفَرَ أو أَخْصَرَ أو تُرْبيّة لا يَكُونُ حَيْضًا وَقِيلَ مَعْنَاه 
أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَادَةٍ ة الْجَارِيّة حَّ لَوْ كَانَ عَادَنُهَا قَبْلَ الإياس أَصْفَرٌَ فَرَأنْهُ كَذَّلِكَ انْفَضّ. 
هَكَدًا حكى الْأَقوَالَ في فَنْح الْقَدِيرِ مِنْ غَبْر تَزجيح وَصَرّحَ في الْمِغرَاج بأ الْمََْى عَلَى الْمَولٍ 
الْأَوَلِ وَممْلَ إِطْلَاق الْمُصَبَفٍ كَاِدَايَةِ مَا إذَا رأث قَبْلَ الحُكم بِإِيَاسِهًا أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا الإطَلاق يمْلَتهِ 
مُْمَارُ صَاجِب الِْدَايَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَفْوَالٍ وَحَاصِلَُهُ يُنْمَمَضُ مُطْلَقا وَسَوَاءْ كَانَ بَعْدَ الشّهُورٍ أو في أَنْتائِها 
وَلَكِنّ عِبَارَةَ الْمُصَنَفِ فِيمًا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْأَشْهْرِ النَّاني: لا يُنتَمَضُ مط مُطْلَقَا وَاخْمَارةُ الْإسْبِيجَايُ 
القَالِثُ: تُنْتَمَضُ إِنْ رَأَنْهُ قَبْلَ تام الْأَسْهْرِ وَإِنْ كان بَعْدَهَا فا وَبِهِ أَفْىَ الصّذْرُ الشَّهيكُ وَني الْمُجْتَىى 
وَهُوَ الصّحِيح الْمُخَْارُ للمَفْوَى, الرَابعُ: تُنتَمَضٌ عَلَى روَايَة عَدَم التَقْدِيرٍ لِلإياس الي هِي ظَاهِرُ 
الرَوَايَة قا تَبَتَ الْأَمْرْ عَلَى ظَبَهَا فَلَمّا حَاضَّتْ تَبَينَ خَطَوْهَا ولا يُنْمَمَضْ عَلَى روَايَة التَقْدِير لَه 
وَاخْمَارَهُ في الإيضاح وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ في الْخَانِيّة وَجَرّمَ به ه الْقُدُورِيُ وَاجْحْصَّاصُ وَنَصّرَهُ في الْبَدَائع. 
الْحَامِسنُ: تُنْتَقَضْ إِنْ 1 يَكُنْ كم بإِيَاسِهًا 0 د 
ِصِحَتهِ وَهُوَ فَوْلُ محمد بْنِ مُقَاتِلٍ وَصّحَحَهُ في الاخْتيَارٍ السَّادِسُ: 3 تُنْمَمَضُ في الْمُسْتَفبَلٍ فلا تَعْعَدٌ 
إل ِالخَيْضٍ لِلطَّلَاقٍِ بَعْدَهُ لا لِلْمَاضِي قَلَا تَفْسُدُ الْأَنكِحةٌ الْمْبَاشَرَةُ بَعْدَ الاغْتدَادٍ بِالْأَشْهُرِ وَصَّحَّحَهُ 
في الَوَازِلٍ فَقَدُ تَحَرَرَ أن فِيهَا سِنَهَ أَقوَال مُصّحَحَةٍ في بحب الت فيها 5 نَبَتَ عَنْ صَاحِبٍ الْمَذْهَبٍ 
الإمَام الْأَعْظَم - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - وَقَدْ 7 لفل وَتَِعَهُ ف غَايَةِ الْبََّانِ بآنَّ ظَاهِرٌ الرَوَايَة الْقُلُ 
بالانِْقَاضٍ مُطَلَقًا وَهُوَ مخَْارُ صّاجب الدَايَةِ فَمعينَ الْمَصرُ إلَْه وَلكِنَهُ َنم عَلَى اشْتراطِ تَحَقْقٍ لأس 
في حَلَِيّ الأَسْهْرِ بِالنّصّ وَأَنَّ تَحَمَقَ الْيَأْسِ لا يكُونُ إلّا باسْتدَامَةٍ الانقطاع إلى الْمَمَاتِ وَصَعَقَهُ في فح 
لْقَدِير نع قَوْلِهِ وَذَلِكَ بِاسْتِدَامَةٍ العَجْرْ إلى الْمَمَاتِ إِلى آخره بنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَأْسَ حَقِيقَة اْتقَادُ عَدَم 
الْؤفُوع أَبَدَا لا الْعلمُ بِعَدَم وُجُودِِء وَفي الْقَامُوسِ اليَأَمْ الْقُنُوطٌ وَهُوَ ضِدٌ الرَجَاءِ وَقَطْعْ الْأَمَلٍ اه. 
وَيمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ في الْمَسْأَلَةِ ثمَاِيََ أَقوَالٍ الْحَمْسَةُ الأخيرة وَالثَلانَةُ الْمَذُكُورَةُ في تَفْسِيرٍ قَوْلٍ صَاحِبٍ 
الدَايَةِ إن رأَتْ الدَمَ عَلَى الْعَادَةِ نم اغلَمْ أَنّهُ لا تَقْدِيرَ لِسِنَ الإياس في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَإيَاسُهَا عَلَى 


. 9. 


هَدَا أَنْ تبْلُعَ مِنْ المئنّ مَا لا يحيضُ فيه مِْلُهَا وَدَلِكَ يُعْرَفُ بِالاجْتَهَادٍ وَالْمُمَائَلَةِ في كيب الْبَدَنِ 
وَالييَمَنِ وَالْرَالِ وف رِوَايَةِ فيه تَفَدِيرٌ قَالَ 

[منحة الخالق] 

أن ذل في حَدٍ الإياس فَتَنْقَضِي عِدَنهَا بكلاثة أَشهْر. 


[عِدَّةُ مَنْ اغتدّث بِالْأَشْهْرِ لِإيَاسِهَا ث رَآتْ دَمَا] 

(فَوْلُهُ حَىٌّ تنْقَضِيَ مُدَةُ الْحبلِ) يَعْني أَذىَ مُدَةٍ الْوَضْع لِمَا ذكْرَهُ في الَْقَائِق شَرْح الْمَنظُومَةٍ النسَفِيّةِ في 
بَاب الْإمَام مَالِكِ وَنَضّهُ وَعِنْدَنَا ما 1 تَبْلُغْ حَدّ الإياس لا تَغْتَدٌ بالْأَشْهُرِ وَحَدّهُ من وَخمْسُونَ سَنَةَ هُوَ 
الْمُخْمَارُ لكنّهُ يُشْتَرَطُ لِلْحْكْم بالإياسٍ في هَذِهِ الْمُدَةِ أنْ يَنْمَطِعَ الدّمُ عَنْهَا مُدَةٌ طَوبلةَ وَهِيَ سِنّهُ أَهْهْرٍ 
في الْأَصَّحَء ثم هَل يُشْتَرط أن يَكُونَ القطاغ سِنّةِ أَشْهْرٍ بَعْدَ مُدّةٍ الإياس؟ الْأَصّحٌ أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَىٌّ 
لو كان مُْقطِعًا قَبْلَ مدَة الْيْأس ث كنت مدَهُ الإياس وَطلَقهَا رجه يكم بإيابسها وَتعَْدُ بكلائة أشهر 
هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ في الشّفَاءِ في اليْضٍ وَهَذِهِ دَقِيفَةٌ حْمَظُ اه. 
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الصَّدْرُ الشَّهِيدُ الْمُخَارُ من وَحَمْسُونَ سَنَةَ وَعَلَيْهِ أكْقَرُ الْمَشَايخء وف الْمَتافِع وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى كذ في 
الْمِغراج م قَالَ بَعْدَهُ: َال ابْنُ مُقَاتِلٍ: حَدَّهُ حمْسُونَ سَنَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اله عَنْهَا - 
وَعَلَيْهِ الَْغَْى وَقِيل سِنُونَ وَقِبِلَ لا تَلِدُ لِسِبَينَ إلا قُرَشِيّةُ وَقَالَ الصّفَارُ سَبْعُونَ سَنَةَ وَقَدَرَ نحَمَدُ في 
الرُومِياتِ حَمْسًا وَحْمْسِينَ سَنَةّ وَفي عَبْرهِنٌَ سِبِينَ وَعَنْهُ سَبْعِينَ» وَفي الخانِيّة لا فَرْقَ بَيْنَ الرُوميّة وَغَيهَا 
وَهُوَ حمسن وَحْدْسُونَ سَنَةَ وَعَلَيْه المَْوَى. وَفي الاخْبيارٍ الْمَرْةُ إذَا 1 تحضن أَبَدًا حَقٌّ بَلَعَتْ مَبْلََا لا 
يحيضلٌ فيه مالا علا كم بإِياسِهَا وَذكِرَ في الجامع الصّغبرٍ إِذَا بَلَقَتْ ثلائِين سنَهُ و تحضن خكم 
بِإِيَاسِهَاء وف الْقّيَِ طَلَقَ الْمَدْخُولَ يها وَعْمْرْهَا حمسن وَخَمْسُونَ سَنَةَ نم مَصّى عَلَيِهَا أَربَعَةُ أَهْهْرٍ لا 
تحيض لَيِْسَ لَهُ أَنْ يَتَرَو بِنْت أَخِيهًا حَىٌّ تَنْقَضِيَ مُدَةُ البلٍ ث ثلَاثةُ أَشْهْرٍ للاختيَاط اه 


(قَوْلُهُ وَالْمَنَكُوحَةٍ نِكاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةٍ بِشْبْهَةِ وأمَ الْولَدِ الحَيْضُ لِلْمَوْتِ وَغَيِْو) أَيْ: عِدَةُ مَْلَاءٍ 
ثلاث جِيّضٍ في الخرّةِ التي نض وَحَيْصَئَانٍ في الْأَمَةٍ وَوَضْعْ الْحَمْلٍ إن كانت حامِلًا وَالْأَشْهْرُ إنْ كانت 


آيسة وَتَركةُ لِظهُوره وَقَهمِهِ ينا قَدَمَهُ وَلَوْ صرّحَ به لكان أؤل وَإِنا كان كذَلِكَ لِأَنّهَا وجَبَتْ لِتَعرُْفٍ 
ا لقعا ل ال لز حا متي وال قر اشيرق رقا لضف عيصه 
كَالِاسْيِبْرَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الْمَاسِدَ مُلْحَقْ بالصّجيح وَعِدَةُ الْوَقَاةٍ نا وَجَبَتْ لإِظْهَارٍ الزن عَلَى فْوَاتِ روج 
عَاسَرَهَا إلى الْمَْتِ ولا رَوْجِيةَ وَتجَلَ فَولَ: " وَعَبِْهِ " الْفَُْةَ في التَكاح الْقَاسِدٍ وَهِيَ إمَا بعَفْريقٍ ْ 
الْقَاضِي أَؤ بِالْمُتاركةِ وَابْتِدَاؤْهَا مِنْ وَفْتٍ الفَرْقَةَ وف الْمَوْتِ مِنْ وَفْتِ الْمَوْتِ وَدَحَلَ تَخْتَ التكاح 
القَاسِدٍ البَكاح بَِيْرٍ شْهُودٍ وَنِكَاحُ الْمَحَارِمٍ مَعَ الْعِلَم بعَدّم الل عِنْدَ امام خِلَاقًا لما وَقَدْ مَرَتْ 
الْمَسْأَلَهُ في كاب التَكاح وَمِكَالُ الْمَؤطُْوءَةٍ بشْبْهَةٍ أن ترف إِلَْه غيْرُ مره وَالْمَْجُودَةُ لَيْلّا عَلَى فِرَاشِهِ 
إِذَا دَعَاهَا فَأَجَابَنةُ. ْ 

َف حبس الشافِعِية ذا أَْحََتْ مَييًا فَرْجَهَا ظََنُْ مؤي رَوْج أو سيد وَجَبَثْ الِْدَهُ عَلَيْهَا كَالْمَؤْطُوءَةٍ 
بِشْبْهَة وَل أَرَهُ لِأصْحَابا وَالْقوَاعِدُ لا تأباة؛ لأَنَ وجُوبَها لمَعيْفٍ بَرَاءَةٍ اليم كما سيت في الخُدُودٍ 
وَوْجُوبُهَا بِسَبَبٍ أَنَّ الشَبْهَة تقَامُ مَقَامَ الحقِيقَةِ في مَوْضع الِاحْتيَاطٍ وَإِيجَابُ الْعِدَّةِ مِنْ باب الِاخْتِيَاطِ 
ولا جدَادَ عَلَيْهَا في هَذِه الْعدَةٍ لِمَا سََْقِء وَلِلْمَْطُوءَةٍ بشْبْهَةٍ أن ثُقِيمَ مَعَ رَوْجها الَْوَلٍ وَتَمََعَْا 
وَسكْتَاهاعَلَى رَْجها الول لِأَنْ التكاح بهم قَائِم نم حرم الَْطعُ ولي ها أن تخرج إلا أن 
َوْجِهَا الْأَوَّلِ فَإِنْ أَذِنَ ا قَلَهَا أَنْ كْرْجَ وَإِنْ 1 نَنَمَضِ عِدَتْهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإسْبيجَايُ وَمُرَادُهُ إذَا ل 


تَكْنْ رَاضِيَةَ بِالوَطءٍ أمّا إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةَ عَالِمَةَ فَلّا تَفَقَةَ لها وَيَذَا قَالَ في الَْانِيَةِ المَنْكُوحَةٌ إِذَا 


5 م #ز 


تَرَوّحَتْ رَجْلَا وَدَخَلَ بحا الدَات نه فرَقَ بَيْتَهُمَا لا يب عَلَّى الرّوْج الْأَوَلٍ تَفََمْهَا مَا دَامَتْ في الْعدَّة 
لِأَنَهَا لَمَا وَجَبَتْ الْعدَّةُ عَلَيْهَا صَارَتْ تَاشِرَّةٌ اه. 

وَقْيَدَ الْوَطْعْ بِشْبْهَة لِأَنَهُ لو ترْوَجَ امْرَاةَ المي عَالِمَا بدَّلِكَ وَدَخَلَ با لا تَبْ الْعِدَةُ عَلَيْهَا حَنّ لا 
يكْْمَ عَلَى الرَّْج وَطْوُهَا وَبهِ يف لِأَنَهُ نا وَالْمَزْيُ بها لا تحرُمُ عَلَى رَوْجِهَاء وَفي شَرْح الْمَنْظُومَةٍ إِذَا 
رَنَتْ الْمَرْآةُ لا يَقَِْهَا رَوْجُهَا حَيّ تَحِيض لِاختِمَالٍ عُلُوقِهَا مِنْ الزَا َلّا يَسْقِي مَاءَهُ وَرْعَ غَيِِْ اه. 
وَيجَبْ حَفْظه لِعَرَابِ خلا ما إذَا 1 يَْلّمْ كما في الذَخيرةٍ وَاَاِيّ وَفي فنْح الْقَدِرِ أَوَلَ الْبَابِ فَرْعْ 
تَنْقَضِي عِدّةُ الطّلاقٍ الَْائِنِ وَالئََاثِ بِالْوَطْءٍ الْمُحَرّم بأنْ وَطِنَهَا وَهِي مُغْتَدَةٌ عَالِمَا بعُرْمَيهَا بخلاف مَا 
لَوْ اذَعَى الشُّبْهَةَ أؤ كَانَ مُنْكِرًا طَلَاقَهَا فَإِنَهَا تَسْتَقْبل الْعِدَّةَ اه. 

وَالَْاءُ في قَولِهِ بالْوَطْءٍ الْمُحَرّم بمَْي مع أَيْ: مَعَ الْوَطْءٍ الْمُحَرّم كَمَوْلِك اشْتَرَيْت الْفْرَسَ بِسَرْجِهِ هَذَا 
هُوَ الْمُرَادُ وَلَيْسَ الْوَطْءْ الْمُحَرّمُ سَبَبًا لِانْقِضَاءٍ وَل آلَةَ لَهُ وَْيَدَ بالتكاح الْقَاسِدِ؛ٍ لِأَنَّ الْمَنَكُوحَةَ 
يكاحا مَؤقُوف حبكاح الْفُصُولَ لا تبْ فيه الِْدَهُ قبَْ الإجازة؛ لَِنَ النّسَب لا يَغبْتْ فيه؛ لِأَنّهُ 
مَؤْقُوفَ فَلَمْ يَنْعَقِدْ في حَقَ كمه فلا يُوَيْرْ شْبِهَهُ الْملكِ وَاخِلَ وَالْعِدُّ وَجَبَتْ صِيَانَة 


[منحة الخالق] 

[عدة الْمَدْكُوحَةٍ ِكاحًا فَاسِدًا وَالْمَؤْطُوءَةٍ يِشْبهَةٍ وم الوَلَدِ] 

(قَوْلَهُ أَؤْكَانَ مُنكرًا طَلَاقَهَا !2) قَالَ في الْمَنْح بَعْدَُ وَإِذَا كَانَ مُنْكرًا حَىٌّ 1 تَنْمَضٍ الْعِدَةُ لَبْسَ هَا أَنْ 
لبه فق هَذِ الِْدَة ولو طَلَّقَهَا في هذه الْعدّة لا يمَعْ وين نكاح أَخْبها اه. أَيْ:؟ لِأنّهَا عِدَهُ وَطْهٍ 
لا طَلّاقٍِ 
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ِلَمَاءٍ الْمُحْتَرَمِ عَنْ اخلط وَاخْتزارَا عَنْ اشْيبَاه الْأَنْسَابِ كذًا في الاختيَارٍ وَالْمْحِيطٍ وَهُوَ مُشْكِل مَالِفَ 
راي فََد تَمَلَ الرَيلَعِنُّ في التَكاح الْمَاسِدٍ مَا نَضّهُ وَذْكِرَ في كتَابٍ الدَّعْوَى مِن الْأَضْلٍ إِذَا تَرَوَحَتْ 
الأمَهُ بعيْرٍ إذْنِ مَوْلَاهَا وَدَخَلَ بجا الزّْجُ وَوَلَدَتْ لِسِنَةِ أَشْهْرٍ مُنذُ تَرَوْجهَا فَادَعَاهُ الْمَوْلى وَالرّوجُ فَهُوَ 
ابْنُ الزّْج فَقَدْ اعْمبَرَهُ مِنْ وَْتِ التكاح لا مِنْ وَفْتِ الدّحْولٍ وَل يخكِ خِلاهًا قَالَ الخَلوَايُ هَذِهِ 
الْمَسألهُ ليل عَلَى أن الْفرَاش يَنْعقِدُ نَفْسِ الْعَقْدِ في التَكاح الْمَاسِدٍ خلاقًا لِمَا يَفُولُهُ الْبَعْض أَنَهُ لا 
يَنْعَقِدُ إِلّا بالدُخُولٍ اه. ْ 

فَهُوَ صَرِيحٌ في تُبُوتٍ النَّسَبٍ فيه وَيَتْبَعْهُ وجُوبْ الْعِدَّةٍ فَكَانَ مَا في الْمُحِيطٍ وَالِخَِارٍ سَهْوَاء وَف 
لْحايّة أم وَلَدِ تَرَوّحَتْ بِعيْرٍ إذنِ الْمَؤلى فَوَلَدَتْ لِسِبَةِ أَشْهْرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَفْتِ اليَكاح فَاذَعَاهُ الْمَوْلَ 
وَالرّوجُ فإنَ الود يَكُونُ لِلرّوْج في فَوْهِمْ جمِيعَا اه. 

وَأَمَا عِدَةُ أ الوَلَدِفَإََِهَا وَجَبَتْ بِرَوَالِ الْفرَاشٍ فَأَشْبَه عِدَةَ التَكاح وَفِرَاشُ أَمَ الْوَلَد ون كان أَضْعَفَ 
من فراش الْمدكوحة إلا أَنَّهُمَا يَشِْكانِ في أل الْفراش وَالْمَحَلُتَلُ اباط فَأَخْقَالقَاصِرٌ 
بِالْكَامِلٍ اختيّاطاء وَف كافي الحاكم لَوْ أَغتقَ أَمَّ وَلَدِهِ لا تَفَقَهَ كا في عِدَتِهِ وَإمَامَْا فيه عُمَرُ - رَضِي الله 
عَنْهُ - فَإِنَُ قَالَ عِدّهُ أ الْوَلَدٍ ثلاث جِيّضٍ وَدَخَلَ تَخْتَ قَوْلِهِ وَغَيِْهِ عِنْقُهَا وَهْوَ مُميدُ أن تَكُونَ من 
ذَوَاتِ الَيْضٍ فَإِنْ كَانَثْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرٍ وَمَاتَ مَوْلَاهَا أو أَعْتَقَهَا فَعِدَتُهَا نَلَانَةُ أَشْهْرٍ كما ذكزْتَاة 
وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضْعُ الحَمْلِكُمَا في الخَانِيّةِ وَبأَنْ لا تون منكوحة ولا مُعْمَدَةَ ِرَوْجِ فَإِنْ كاث لا 
عِدَة علَيّهَا من الْمَؤْل إجماعاء لِأنّهُ لا فِرَاشَ لا من الْمَؤلَ وَوْجُوبُ الْعِدَة واه وَالمحْقِيق أنْ ُقَالَ 
الشَرْطُ في وُجُوب عِدَةِ الْمَوْلى أَنْ لا رُم عَلَيْهِ ِسَبَبٍ مِنْ الأسبَاب, وَأَسْبَابْ الخرْمَةِ عَلَيْهِ ثََانَةٌ بكاح 
امير وَعِدَئهُ وَالئَاِتثْ: تَقْبِيلُ ابْنِ الْمَوِلَ فلا عِدَهَ عَلَيْهَا بمَوْتِ الْمَوْلَ أ إِغْتَاقِه بَْدَ تَقِْيلٍ ابن كُمَا 
في الاي قَالَ وَلِذَا لَوْ أَنَتْ بِوَلّدٍ بَعْدَ حْرْمَيهَا لِسِنَةِ أَهْهْرٍ لا يَنْبْتْ نَسَبْهُ مَا 1 يَدّعِهِ اه. 


وَلَوْ مَاتَ 0 الو ل يُذْرَى ى الأول ؛ 7 على ا وجيب" 

الأولَ: أن يُعْلَمَ أن بيْنَ موتِِما أَقَنَ من شَفِرَئْنِ وَحمْسَةٍ أيام فَعَلَيهَا أن تعمد بأربَعةِ أَشْهْرٍ وَعَشْرِ لأنَّ 
الْمَوْلَ إِنْكَانَ مَات أَوَلَا نم مَات الرَّوْجُ وَهِي حْرَّةٌ فَلَا يب بَوْتٍ الْمَوْلَ شَيْء وَتَعْمَدُ لِلوَفَاةِ عِدَهَ 

لخ وَإِنْكَانَ الرَّْجُ مَاتَ أَوَلّا وَهِيَ أَمَةٌ لَرمَهَا شَهْرَانِ وَحَمْسَهُ أيم ولا يَلرَمْهَا بمَوْتِ الْمَؤْلى شَيْء؛ 
ِأَنَّهَا مُعَْدَهُ الزّْج قَفِي حَالٍ يَلرَمُهَا أَبَعةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرِء وَف حَالٍ نِصْفْهَا فََرمَهَا الْأكرُ اختياطًا ولا 
عقن عِدَنُّهَا عَلَى الاختمال لان لِمَا دمن أنه لا تنتقل في الْمَتٍ. 

النَايِ: أَنْ يُعْلَمَ أن بيْنَ مَوْتيْهمَا شَهْرَْنٍ وَحَمْسَة أيَام فَعَلَيْهَا أن تَعْعَدَ بأَرْبَعةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِيهَا ثلاث 
حِيَضٍ اختياطًا؛ لِأَنَّ 0 ل مَات أَوَلّا 1 تلْرَمْهَا عِدَّنَُ؛ِ لِأَنَهَا مَنَكُوحَةٌ وَبَعْدَ مَوْتِ الرَّْج يَلْرَمْهَا 
أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ؛ٍ لأَنَهَا حر وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَلَا لَِمَهَا شَهْرَانٍ وَخمْسَهُ أيام وَقَدْ الْمَضَتْ عِدَنُهَا 
منةُ؛ لِأَنَّهَا مُصّوْرَةٌ أنَّ بَيْتَهُمَا هَذِهِ أؤ أككرٌ فَمَوْتُ الْمَوِلَ بَعْدَهُ يُوجبْ عَلَيْهَا ات حِيَضٍ فَتَجْمَعْ 
الثَالِتُ: أَنْ لا بُعْلَمَ كم بَيْنَ مَؤْتَيْهِمَا وَلَا الْأَوَلُ مِنْهُمَا فَكَالْأَوَلٍ عِنْدَهُ وَكَالئَان عِنْدَهمَا كُذَا في الْمِْرَاج 
وَغَيْرهِ وَقَيّدَ أمَ الْوَلَدِ؛ِ لِأَنّ الْمُدَيَرَةَ وَالأَمَهَ إذَا أعْتمَثْ أ مَاتَ سَيَدُهَا لا عِدَةَ عَلَيْهمَا الجاع كما 
ذَكرَهُ الْإِسْيِيجَاييُ وني فُرُوقٍ الْكَرَاببِسِيَ الْمُعَْدَةُ في عِدَةٍ الزّؤْج تُعَسَلُ رَوْجَهَا ولا تُعَسَلْ مَوْلَاهَا في 
عِدَّتِه إِذَا كَانَتْ أَمّ وَلَدِ؛ لِأَنَّهَا لَنِسَتْ عِدَّةَ التَكاح بَلْ هِي اسْتِبْرَاءٌ اه. 

َب يتعَلَق بأ الْوَلَدٍ جكايةٌ لَطِيفَةٌ كرا في الْمِغْرَاج لما أخرج شَهْسْ الْأَئمَةِ مِنْ الجن رَوَجَ 
التلطاد أَمَهَات الْأَوْلَادٍ مِنْ خُدَّامِهِ امار فَسَأَلَ الْعلمَاءِ عَنْ هَذِهِ فَقَالُوا نِم مَا فَعَلْت فَقَالَ مهس 
الْأَئِمَة لَه أخطأت,؛ لِأَنَّ تخت كُلّ حَادِم خرَّةَ وَهَدَا ترَوْجُ الْأَمَةِ عَلَى 
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الخُرَةِ فَمَالَ السُلْطَانُ أَغتَقْهُنَ وَأَجَدَّدْ الْعَفْدَ فَسَأَلَ الْعْلَمَاءَ فَقَالُوا: نعم مَا فَعَلْت فَقَالَ شعن الْأَئِمّة 
لَهُ: أخطأت؛ لِأَنَّ الْعدَةَ نب عَلَيْهنَ بَعْدَ الْإِغَْاقٍِ فَكَانَ تَرُوِيجُ الْمُعْمَدّةِ مِنْ الْعَيْرِ فَأَنْسَى الله 00 


الْعُلَمَاءَ الحوَابٍ في هَاتيْنٍ الْمَسْأَلتينٍ لِيَظْهَرَ فَضْلْ شَكْمنْ الْأَنِمّةِ اه. 

وَلَكِنْ حَكَاهًا حب الدِينِ بْنُ الشّحْنَةِ فيمًا كُتبَهُ عَلَى الدَايةِ عَلَى غَيْرٍ هَذًا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنَهُ لما خَطَه 
في الثَانِيّة أَعْرَاهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي فَحَبَسَهُ وَأَنَّ هَذَا كَانَ سَبَب حَبْسِهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ جِيتئِذٍ كَانَ فَخْر 
الإسْلام الْبَرْدَوِيُ وَإِنَّ طَلَبَتَهُ وَعْلَمَاءَ عَصْرِهِ لا يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ ولا يَمْرَكُونَ الاشْتعَالَ عَلَيْهِ فمَنَعُوا عَنْهُ 
كُْبَهُ َمْلَى الْمَبْسُوطً من حفظه. 

وَقِيلَ: كَانَ سَبَبْ حَبْسِهِ أَنَّ السُلْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَأَخُدَّ من الرَعِيّةَ مَظَلِمَةَ كبيرةً م تَرْكَ بَعْضَهَا فَمَدَحَهُ 
القَاضِي فََنْكَرَ عَلَْهِ َْن الْأَِمّةِ فَقَالَ لا يْدَحْ إِذَا تَرَكَ حَمْيعهُ فَكَيْفَ بتركِ بَعْضِهٍ فَحَبْسَهُ وَحَكَى 
َك الْأَِمَةِ في الْمَنْسُوطٍ وَاقِعَةَ مَُاسِبَةَ ِلْمَوْطُوءةٍ بِشْبْهَةٍ دَالَةِ عَلَى أَفْضَلِيّة الإَام - رَضِي الله تَعَالَ 
عَنْهُ - عَلَى عْلَمَاءِ رَمَانِهِ هي رَجُلّْ رَوَجَ الَْيْهِ ِنْتَيْنِ وَعَمِلَ الْوَلِمَةَ وَجْمَعَ الْعْلَمَاءَ وَفِيِهِمْ أَبُو حَدِيقَة - 
رَضِي اله عَنْهُ - لكِنّهُ 1 يكن جِيتئِذٍ مِنْ الْمَشْهُورِينَ قفي أَنْنَءِ اللَيْلٍ سمَعُوا وَلَولََ النَسَاءٍ فَسأَلُوا 


فأَخبِرُوا أَنَهْنَ غَلِطْنَ فَأَدْخِلَتْ رَوْجَهُ كل أخ عَلَّى أَخيه فَسَأَلُوا الْعُلَمَاءَ فأَجَابُوا بن كُلَ وَاجِدٍ يتنبا 


سل 


حَقٌّ تَنْقَضِي عِدَنُهَا فَتَعْودَ إلى رَوْجِهَا فَعَسِرَ ذَلِكَ الجوَابُ فَقَالَ الْإمَامُ - رَضِي الله عَنْهُ -: يُطَلَقْ 
كُل رَوْجَمَهُ وَيَعْقدُ عَلَى مَوْطْوَتِه وَيَدْخُلْ عَلَيْهَا لِلْحَالِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبْ الْعِدَةٍ بَعْدَ مَا سَأَلَ كل وَاحِدٍ مِنْ 
الْأَحَوَيْنِ عَنْ مُرَادِهِ فَقَالَ كُلٌ مُرَادِي مَوْطُوءَتِ لا الْمَعْقُودُ عَلَيهَا فَرَجَعَ الْعْلَمَاءُ إلى جَوَابه. 

رَيْت بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أغود إلى سَرْح الْمَسْأَلَةِ الخلافيّة في َم الْوَلدِ إذَا 1 تَعْلمْ كم بَيْنَ مَوْتِمَا تَوْضِيحًا 
لطاب فَقَالَ في شَرْح الْمَجْمَع وَقَالَا يجْمَعْ بَْنَ الْعدََّبنِ اختِيَاطًا وَجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَ مَاتَ أَوَلَا 
فَعَتََتْ ثم مَاتَ ات فَوَجَبَ 5 عِدَّةُ الْوَفَاةٍ جَوَازٍ أَنْ يَكُونَ الرَّوْجُ مات أَوَلّا وَانْمَضَتْ شَهْرَانِ 
وَحَمْسَةُ أيَام نم مات الْمَوْلَ فَيَجِبُْ ثلاث جِيّضء وَهَدَاءٍ لِأَنَّ مَوْتَ الْمَوْلَ سَبَبٌ للاغْتدَادٍ بكلاث 
يض وَقِيَامُ حَقّ الرّوج مَانعْ وَقَد وَقَعَ الشّكُ في بَقَاءٍ الْمَانِع فَوَجَب حُكمْ السَبَبٍ اختيَاطًا غَا كما لو 
روج بِنَنٍ في عَفدةٍ وتَلان في عَفدَةٍ ورَْعَا في عَفْدةٍ وات مها إن الْعِدَة نْب عَلَى الججميع لؤجود 
المتبّب وَوْفُوع الشَّكِ في الْمَانِع في حَقَ التَفرِيقٍ وَهوَ تَفدِمُ ناح فَرِبقٍ آخَرَ يلاف ما إذَا وَقَعَ الشَّكُ 
في السب فِإنَهُ لا يماط لإنبَاتِ الحم لِتَعَذُرِ نُبُوتِ الحَكُم بدُونٍ السَبّب كما إِذَا قَالَ إِنْ 1 أَفْعَلٌ 
كذَا فَأنت طَلِقْ ثّ مات وَلَا يُعْلَمُ وُجِدَ الشَّرْطٌ أَمْ لا فَإنّهَا لا تَغْمَدُ عِدَ الطَّلّاقٍ لِوْفُوع الشَّك في 
المبب؛ لِأَنّهُيَنْعقِدُ عِنْد وجُودٍ الشرِطِ وَوْجودهُ مَشْكُوك فيه وَلَهُ أن الْوَاقعَ ليس إلا امال إلا أَنّ 
َحَدّ الِاخْتِمَاَيْنٍ تابث وَالِاخْتِمَالَ الآخَرَ محْتَمَلٌ. 

بََانُ هَذَا أَنَّ مَوْتَ الرّؤْج بَعْدَ الْمَوْلَ يُوجِبُْ الاعَتدَادَ بِعِدَةٍ الْوَقَاةٍ قَطعَاء وَهَذَا الاختِمَال تابث 
وَاحْتِمَالُ مَوْتٍ الرّؤْج قَبْلَ مَوْتِ الْمَوِلَ لَيْسَ بمُوجب لِلاغْتدَادٍ بلاثٍ جِيْضٍ فَطْعًا موَازِ أَنْ يَكُونَ 
مَوْتُ الْمَوْلَ بَعْدَ الرّؤْج قَبْلَ انْقِضَاءٍ شَهْرَْنِ وَحمْسَةِ أيم فَلَا يب وَجْوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقِضَاءٍ هَذِهٍ 


لْمُدَةِ فَتَجِبُ فِيهًا فَالِاحْتِمَالُ تابث عَلَى أَحَدٍ التَفْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَكَانَ الاخْتِمَالُ الثَابتُ قَطُعًا 
قَائِمَا مَقَامَ الحقِيقَة عَمَلّا بالاختيَاطِ وَلَا يَُامُ احْتَمَالُ وُجُوب الْعِدَّةِ عَنْ الْمَوْلَ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الشَبْهَةٍ 
سَاقِطَةٌ الاغتبَار بالإجماع بعخلافٍ وُجُوب الْعِدّة عَلَى أُولَيكَ النَسَاءٍ لِكْبُوتِ احْتِمَالٍ وُجُوب الْعِدَةٍ 
عَلَيهِنَ؛ لأنّ نكاح كل فَرِيقٍ إِمّا أَنْ يَكُونَ مُتَقَدَمًا أو 1 يكن فَإِنْ تَقَدَمَ وَجَبَتْ الْعِدَهُ قَطَعَا وَإِلَا لا 
تَبُ فَطُعَا فَيَكُونُ الاخْتِمَال تابنا فَيَلْحَقُ بالحَقِيقَةِ اه. 

وَقَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ بَعْدَ الدَلِيلَينٍ ولا يخْقَى أَنهُ مُشْتَرَكُ الإلرَام, وَف الْكَافِ لِلْحَاكِم الشَهِيدٍ فَوْكُمَا 
اختياطً: وف فَتْح الْقَدِيرٍ أنَّ الاختيّاط إِثَا يَكُونُ بَعْدَ ظُهُورٍ السّبَب؛ لِأَنَهُ الْعَمَلْ بِأقْوَى الدَلِيلَينِ م 
قَالَ في الْكَافٍ ولا 
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راث َا من رَوْجِهَاء لِأَيْ 1 أَعْلَمْ أَنَهَا كَانَتْ خُرّة يَوْمَ مَوْتهِ اه 

فيه ولا فَرْقَ بَْنَ كوْنٍ طَلَاقِها رَجْعِيًا أو بائئا في الْوْجُوهِ كُلَهَا وَفِبهِ أْضًا لَوْ مَاتَ عَنْ أ وَلَدِ أو 
0000 وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَكْكَرَ مِنْ سَنََيْنِ 1 يَلْرَمْهُ إلا أَنْ 
يَدَعِيَهُ فَإِنْ اذّعَاهُ لَرِمَهُ اه. 

وَفي الاي أُمُ وََدِ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا أَوْ مَاتَ وَلَِمَمْهَا الْعِدّةُ ثم تَرَوَحَتْ في الْعدَّةِ فَجَاءَتْ بوَلَدِ لِسَنَعَيْنٍ 
مِنْ جين مَاتَ الْمَول ا لِلْمَوْلَ في قَوْبهِمْ لِمَكَانِ 
الْعدَّةٍ الَِّي كَانَثْ. 


07 وَرَوْجَةٍ الصّغيرٍ الحَامِلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَضْعْهُ وَالخَامِلٍ بَعْدَهُ الشُهُورُ) أي: عِدّتُهَا وَضْعْ الْحَمْلٍ إِذَا 


3 


نَث به لِأَقَنَ مِنْ سَِة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ مَوْتِهِ وَعِدَتهَا الشَهُورُ إذَا أَنَثْ ث به لس أَشهرٍ فر أيْ: عِدَهُ 
الْوَقَاةٍ أَرْبَعَهُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌ وَالخَامِلُ صِفَهُ رَوْجَةٍ وَهُوَ نَعْتْ تَخْصُوصٌ بالْإاثِ كَحَائِضٍ وَيحَذَا 1 يُونَثْ 
وَهَذَا عِندَ أبي حَنِيفَة وَُحَمَدِ وَأَؤْجَب أَبُو يُوسُّفَ عِدَّةَ الْوَفَاةٍ 3 الاين لِدَنَ لحمل ع تَابتَ النّسَب 
مِنْهُ فَاسْتَوَى الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالَادتُ بَعْدَهُ وَكَمَا إِطْلَاقٌ فَوْله تَعَال [وَأُولاتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنّ 


أَنْ ِيَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] وِلِأَنَهَا مُقَدَرة بمَدّةِ وَضع الحَمْلٍ في أولاتٍ الْأَحمَالٍ فَصْرَثْ الْمدَهُ أو 
طَالَثْ لا لِلتَّعَرُْفِ عَنْ فَرَاغْ الرَجم لِسَرْعِهَا بالأَشْهْرٍ مَعَ وُجُودٍ الْأَْرَاءٍ لكن لِقَضَاءٍ حَق اليَكاح. 

وها الْمَغتى يََحَفقْ في حَق الصَّي ون ل يكن امل نه خلا لحمل الحادث؛ لِأنهُ وََبَتْ الِْدَة 
بالشهُور فا يَتعِيَرْ بُدُوثِ الحَمْلٍ الحادِث بَعْدَهُ وَفِيمَا نحن فيه كمَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَرَة مد الحَفلٍ 
فَافْتَرَقَا ذا في الْدَايَةِ وَاخْتَلَهُوا في الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ فَالصّحِيحٌ في تَفْسِرهمَا مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَّ 
الحادث أن تأت به بَعْدَ مَْتِه لِسِنَةِ أَهْهْرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ وَهْوَ قَوْلُ عَامَةِ الْمَشَايخ وَقَالَ بَعْضْهُمْ أن 
ضع أت من سَتعَنٍ ولول أُصَحُ كذا في الِْنَايةٍ مَغزن إلى اليََاَةٍ ماسب فاه عد الْمَْتِ 
أنْ تلِدَهُ لِأَكَنَ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الْمَوْتِ كا في الْقَوَائِدٍ الطهيرية. 

وَل أَرَ صرِيًا ححكُمَ دْخُولٍ الصَِيّ في التَكاح الصّحِيح وَالْفَاسِدٍ في ووب الْعِدَةٍ وَقَدْ صَرّحُوا بفَسَادٍ 
حَلَِْهِ يجوب الْعِدَةِ اللو القَاِدَةٍ الشَامِلَة لوَةٍ الصّي وَإِنا الْكََامْ فيا إذا وح فِيهَا في مكان 
يس بعلوةٍ هل تب به الْعِدَهُ لو بَلَعَ وَطَلَقَهَا ‏ رأَنت في شَرْحِ البكَاح الَْاسِدٍ مِنْ هَدَا اكاب أن 
َقَلْت ووب الْعِدَةِ عَلَيْهَا ذا وَطَِهَا الصو يبكاح فَاسِدِء وَفي ووب الْمَفْرٍ عَلَيْهِ لوطءِ تَفُصِيلٌ 
برغ إِليْهِ َعْلمَ به أن وله في الصّحِيح مُوجث لِلْعِدَةٍ علَيَْا الأول وَحَلْوَُهُ كدخوله فيا 
فَحَاصِلَُه أَنَّ ارج الصََيَ كَالْبَالْغْ في الصّحجيح وَالْقَاسِدٍ وَفي الْوَطْءٍ بِشْبْهَةٍ في الْوََاةٍ وَالطََّاقٍ وَالتَفْرِيقٍ 
وَوَضْعْ الْحَمْلٍ كما لا يخْقَى فَلْبحْفَظ. 

م رت في الْقُْيَِ ما َه " تحب الْعِدَُ بدُخُولٍ رَوْجهَا الصَّيَ الْمرَاجِقِ " وني آحَادٍ الجَرْجَانَ في قَوْلٍ 
أي حَنِيفَةَ وَأَبي يُوسُّفَ إِنَّ الْمَهْرَ وَالْعدَةَ وَاجِبَانِ بِوَطْءٍ الصَّّ» وَف قَوْلٍ مُحَمَّدِ نجَبْ الْعِدَّةُ دُونَ الْمَهْر 
قَالَ ولا خلاف بَبْتهُمْ؛ لِأنّهُمَا أجَابا في مْرَاجِقٍ يمَصَوَرُ مِنْهُ الإغلاق وَتُحَمَدَ أَجَاب فِيِمَنْ لا يُعَصّوَر 
نه الإغلاق؛ لِأَنَ ذكرَهُ في حَكُم إِصْبَعِهِء وَفي نَم الرَنْدوَستيَ رنَتْ الْعَاقِلهُ لْبَاَِهُ بصي أو تخْنُونٍ لا 
حَدَ عَلَيْهِمَا وَعَلَيْهَا الْعدَةُ ولا مَهْرَ ها اه. وَيمَذَا صُوّرَ الْمَسْأَلَةَ الحَاكمُ الشَّهِيدُ في الْكَافٍ فيمًا إِذَا كَانَ 
رَضِيعًا قَالَ في لدَايَةِ: ولا يَلَرَمُ امْرَأة الْكبيرٍ إذَا حَدَتَ ها الَمْلْ بَعْدَ الْمَوْتٍِ لِأَنَّ النّسَبَ يَقْبْتُ مِنْهُ 
فَكَانَ كالَقَائِم عِنْدَ الْمَوْتِ خُكُمًا اه. 

وَمرَادُهُ وله إذَا حَدَتَ طُهُورْهُ بَعدَ الْمَوْتِ فَهْوَ كالظَاهِرٍ عِنْدَهُتَبَعَا لُِبُوتِ النّسَبِ مِنْهُ وَلِذَا قَيّدْناهُ 
أن تلِدهُلأَكَنَ مِنْ سَتَعَيٍْ ما إذَا وَلََئُ لِسَنَعَينٍ فأَكْكَرَ من مؤت كائّث عِدَنُها بالشُهُور لِلتيفن بحُدُوثه 
عِنْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَةَ وَحُكُمَاء لِأَنَهُ غَيْرُ تابتِ النّسَب وَعِنْدَ التَأمْلٍ لا مَعْى للْإيرَادٍ الْمْجَابٍ عَنْهُ بها 
ذَكِرَ أصْلاكدًا في فَبْح الْقَدِي وَف الْمُجتى حَبلث الْمُطَلَقَهُ فِدَُهَا بِالوضْعء وَكذًا لو تَرََحَتْ في 
ِدَة الوحت وَعَنْهُ لافه بحلاف عِدَةٍ الاق وَفي الإيضّاح حَيلّث في عِدَةٍ ةده 
بالشهُور وإ حَبلث 
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وَف كاي الَاكم إِنْ مَاتَ الْمَجْنُونُ عَنْ امرَأته كَانَ حَكْمّهُ في الْعِدَةٍ وَالوَلَدٍ كم اليَجْلٍ الصّجيح, وَفي 
الَْانِيّةِ ُبَيْلَ الْمَهْرِ رَوَجَ أَمََهُ من رَضِيع ثم جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلى تَبَتَ نَسَبْه؛ لأَنَهُ قر 2 مَنْ 
كه ويس لَهُ نسب مغروف» ولو كان الرَو عتْبوب 1 يقث النّسَبْ مِن الْمَؤك؛ لِأنّهُ تابث النّسَبٍ 
مِنْ الرّوج وَعَلَى اوج كل الْمَهْرِ لِمَكَانِ الدّخُولٍ حُكُمًا اه. 

وَالْْقُ أن قَْلَ أبي يُوسُفَ مُوَائِقَ لِمَوْيِمَا وَِعا هي روَايَة سَادَةٌ عَنهُ مُوَافِقَةُ لِلشَافِعِيٍ وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ 
الإمَام أَنْضا كما حَقََّهُ في فَتْح الْقَدِير وَفيه وَعَلَى هَدَا لحلاف إِذَا طَلَّقَ الكبيد ارأئة فَأَنَثْ بِوَلَدٍ غَبْرِ 
سقط لِأَقَلَ من ِمَةأشهْرٍ من وَفْتٍ الْعَفدِ بن تَرَوجَهَا املا من الزن ولا يعم الال ونا وَضّعَتْ 
كَذَلِكَ بَعْدَ الطّلاقِ تعمد بالْوَضْع عِنْدَهْنَ خلافًا لَهُ وَإِا كُلنَا ولا يَعْلَمُ لِيَصِعَ كَوْنْهُ عَلَى هَذدَا الحلّافٍ؛ 
ِأَنَهُ َو عَلِمَ لا يَصِحُ الْعَفْدُ عِنْدَ أي يُوسْف؛ لِأَنَهُ يْتَعْ الْعَفْدَ عَلَى الخبْلَى من الزّنَا بخلافٍ مَا إِذَا 1 
يَعلّ وَإِنَهُ وَنَ ل يُصَجحْهُ لَكِن يُوجِبْ من الْوَطْءِ فيه الْعدَة؛ لِأَنّهُ سُبهَة فيَقَعْ الخلا في أَنَهَا بالؤوضع 
أو بِالْأَسْهُرِ اه. ا 
تَرَوّحَتْ بَعْدَ مُضِيَ أَزَْعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ إِنَّ التَكاح جَائرٌُ؛ أن إقْدَامَهَا عَلَى التَكاح إِقْرَارٌ مِنْهَا 
بالانقِصَاءِ و يذ ما يِل ذَلِكَ (قَوْلهُ َالنّسَبْ مُنْمَفٍ فِيهما) أئ: في الْمَؤْجودٍ وَفتَ الْمَؤْتٍ 
وَاخْحَادِثِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصََيّ لا مَاءَ لَهُ فَلَا يُمَصّوَرُ مِنْهُ الْعُلُوقَ ولا يَرِدُ تُبُوتُ تسب وَلَدِ امْرأةٍ الْمَشرقيَ 
من الْمغربيّة؛ لِنّ التكاع إعا كما مقَام الُْلُوقٍ لِمصَوْرهِ حَقِيقَة وهو عَْرْ معصَوَرٍ هنا حَقِيقة ففرا 
وَطَاهِرُ ِطْلَاقِهِم دُخُولٌ الْمُرَاجِقِ وَيَْبَغِي أَنْ يَنْبْتَ النّسَبْ اخْتِيّاطًا إِلّا أَنْ لا يكن بأنْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ 
من سِنَة أَهْهُرٍ مِنْ وَفْتٍ الْعَفْدِكُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَهَذَا صُوّرَ الْمَسأَلَةَ الحاكم الشَّهِيدُ في الْكاني با 
إِذَا كَانَ رَضِيعًا. ْ 

وَدَلَ كلَامُهُمْ في رَوْجَةٍ الصّغِير أن الحَامل مِن لزنا ذا تَرْوّحَتْ همات عَنْها رَوْجهَا فَعِدَتُهَا ضع 


الْحَمْلٍ كُمَا صَرَّحَ به في الْمِغْرَاج مَعْزِي إلى قَاضِي حَانْ وَقَدَّمْنَا أن الْحَامِلَ مِن الزّنَا لا عِدَةَ عَلَيْهَا عِنْدَهمَا 
وَلِذَا صّحَحَا نِكاحَهًا لِغَيْرِ اران وَإنْ حَيّمَا الْوَطْءَ وَإِعَا الكَلَامُ فِيمَا إِذَا تَرَمَحَتْ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيفَة 
وَمُحَمّدٍ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ الزِنا نه طَلّقَهَا أو مَاتَ عَنْهَا فَإنَهَا تَعْتَدّ يوضع الْحَمْل, وَفي كافي الحَاكم الشّهِيدٍ 
في عِدَّةٍ امْرَأَةِ الصّغيرٍ إِذَا مَاتَ وَهِيَ حَامِلَ فَإِنَّ عِدَتَهَا يوضع لحمل قَالَ؛ لِأَنّهُ مات وَهِيَ حَامِلَ وَإِنْ 
كان من فُْورٍ وَالخْصِيُ كالصّجِيح في الَْلَدِ َاْعِدَة وكدَلِكَ الْمَجْبُوب ذا كان نز ون ل يِل 1 

َم الْوََدُ فكَانَ منَِةٍ الصّ في الْولَدِوَالْعدٌة. 

(قَوْلَهُ وَ1 تعمد بحَيْضٍ طَلْقَتْ فِيه) لِلَرُومِ النَْصٍ عَنْ الْمُقَدَرِ سَرْعَا لو عد بَاء وَهَذَا بالإجماع بخلاف 
الطّْرِ الَذِي وَفَعَ فيه الطَاقَ فإنَّهُ َحْسُوب عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافعِيَ وَقَد أو عَلَيهمَا لرُومُ الُقْصَانِ عَنْ 
القََانَةِ َُوردَ عَلَيْما لرُومُ الزَادَةٍ عَلَيْهَا وَالخَاصّ كُمَا لا يحتَمل الُقْصمَانَ لا يمل الزِيَادَةَ وَأجيب عَنْهُ 
بن 1 نعم ذَلِكَ الرَّائَدَ أَصْلًا فلا زيادَةَ عَلَى الْخَاصّ وَالْحَاصِلْ لا اغْتبَارَ بالنَاقِصٍ لا ابْتَدَاءٌ ولا الْتَهَاءَ. 


(َْلَه وتجَبْ عِدَةٌأخْرَى بِوَطْءٍ الْمُعْمَدَِ ِشْبهَةٍ وتَداحَلماوَالمَِيُ مِنهُمَا وَنَيمُ الاي إن تنّثْ الأوى) ؛ 
أن الْمَْصُود التَعرْفْ عَنْ فَرَاعْ اليّحم وَقَدْ حَصَل بالْوَاحدَةٍ فَيَعَدَاحََاِ وَمَْق الِْبَادةٍ فيا تابغ» ألا 
رَى أَنّهَا تَنْقَضِي بدُونٍ عِلَمهَا ومن غير َركهَا الكفَ أطيق الَْطء بشْبهَةٍ فَشَمِل الْمطلق وَغَيَُْ حق 
َوْ حَاصّث الْمْطَلََةُ حَنِصَةٌ ثم تَرْوْحَتْ بَآخرَ وَوَطِتَهَا وَفرَقَ بَْتَهُمَا نج حاصّث حَيْصْكَيٍْ بَعْد التَرِيقٍ 
قد القَصَت عِدَه الأول وحَلَ لان أن يَروجَهَا ويس لير أن يَروجَهَا حقٌ تجيض ثلانا من وَفْتِ 
التَفِيقٍ وَإنْ كَانَ طَلَاقَ الْأَوَلِ رَجًِْاكَانَ لَهُ أن يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيض حَيْصْئَْنِ لبَقَاءِ عِدَعََا ولا 
بطوهَا حق فضي عِدَهُ لدان إن حاصت ثَلائًا من وَفْتٍ العَريقٍ قد لصت الِْدّانِ كذا في 
لاني وَالْوَطْءْ ِشْبْهَةٍ يَتَحَقّقْ في صُوَرٍ 

[منحة الخالق] 

[عدة رَوْجَةٍ الصّغيرٍ الَامِلٍ] 

(قَْلهُ وَالحْقُ أن قَوْلَ أي يُوسُفَ !) رَاجِعٌ لِمَسألَةِ الْمَغيٍ 
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مِنْهَا: من رُقْثْ إلى غَيْرِ رَْجهَا وَمِنْهَا الْموْطُوءة لِلرّوج بَغْد الَلاثِ في الْعِدّة يبكاح قَبْلَ رج آخَرَ 
وَفي الْعدَّةِ إذَا قَالَ: له 
إِذَا وَطِنَهَا آخَرُ في الْعِدَةٍ بِشْبْهَةٍ أؤ في عِصْمَةٍ فَوَطِتَهَا آخَرُ بشْبْهَةٍ ثم طلَقَهَا الرّوجُ فَفِي هَذِهِ نَبُْ 
عِدَّنَانِ فيَعَدَاحَلَانٍ كذًا في فَنْح الْقَدِير أخذًا من المغرّاج أخدًا من الْيَتابيع وَلَكِنَهُ نَظَرَ في مَسْأَلَةٍ 
المغرَاج وَهِيَ الْمَوْطُوَةٌ للرّوْج بَعْدَ الثَّاثِ ذا اذَعَى طَنَّ اللٍ بِأنَهُ مِنْ فُبَيْلٍ شُبْهَةِ الْفغْل وَالنَسَبْ لا 
يَنْبْتُ فيا بِالْوَطْءٍ وَإِنْ قَالَ: ظَنَئْت أَنّهَا تل لي وَإِذَا كَ يَقْبْتْ يَنْبْتْ النَّسَبْ 1 تحب الْعِدّةُ لَكِنّ الأخيرة 1 
تَدْخُل خَْتَ كلام الْمُصَّبَفِءٍ لِأَنَّ كَلَامَهُ في وَطْءٍ الْمُعْتَدّة وَتِلْكَ وَطْءْ الْمَنَكُوحَة وَإِنْ اشْتَرَكُنَا في 
وجُوب عِدَئنٍ. 

فَوْلَهُ: " وَالْمَرْئِيُ مِنْهُمَا " بَيَانُ لِمَعْدْ الا لعن لي ع ل جع الك كان قزل 
وَتَدَاخَلَنَا شَامِلًا لِمَا إِذَا كَانَعَا مِنْ جِنْس وَاجِدٍ كوطْءٍ الْمُْتَدّةِ عَنْ طَلاقِ أؤ جِنْسَيْنٍ كُوَطءٍ الْمُعْمَدَّةِ عَنْ 
وَقَاقِ وَأَمّا مَنْ 1 تحضن إِذَا وَجَمَ 0 عِدَّنَانِ ل يََأَدََانِ بمُدّةِ وَاحِدَةٍ حَيّاةَ وَوَقَاهَ وَكذًا 
مده عن وا إا ؤطنث بشنهة تَعَْدُ ِالشهُورٍ وَتُحَْسَبْ با ََاُ مِنْ اليْضٍ فَلَوْ لتر فيا دما 
يحب أن تَعْتَدٌ ل 
قي صُورَتَانِ: 0 حَائلًا في عِدَةٍ الطّلاقٍِ أؤ الْمَوْتِ فَوْطِئَتْ د 
المغرَاج التَدَاخُلُ فَتَنْمَضِى فَتَنَْضِي بِوَضع الْحَمْل؛ ؛ لِأَنَ ع اد ينبي أَنْ يُكْتَفَى يوضع الْحَمْلٍ 
وَقَدْ قَدَّمْنَا في بَيَانِ عِدَةٍ امْرأةٍ الصّغير مَعْزِيَا إِلّ المج ى فَارْجِغ ! وف كاي الحاكم لَْ تَرَوّحَتْ 
الْمُعْتَدَةُ ُ برَجْلٍ وَدَخَلَ ينا وَفرّقَ بَيْنَهُمَا قَِنْ كانَثْ حَاملًا فَوَضَّعَتْ الْقَضَثْ ت الْمدان هما جيقا وفيه 
أنْضًا لو تَروجَتْ في عِدَّينا من طَلاقٍ بَائن وَدَحَلَ بها فوَلدَتْ لِأَقلَ من سَتَعَنِ مُندُ طَلّق الَْوَلُ لَك 
من سِنَةِ أَشْهْرٍ مُنْذُ دَخَلَ النَانٍ لَرمَ الْأوَلَ وَإِنْ كَانَ سر وَلِأَقَنَّ من سِئَةٍ 
أَهْهْرٍ مُنْدُ دَحَلَ الات 1 يَلْرَمْ الْأوَلَ ولا الدَّانَ اه. 
قِيَ مَا لَوْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ مِنْ سَتَعَْنِ مِنْ طَلَاقٍ الْأَوّلِ وَلِسِنَةِ أَشْهُرٍ من دُخُولٍ الثَانِ وَيَنْبَغِي إِخافَه 
بالْأَوّلِ وَبَقِيَ ما لَو جَاءَث به لأككرَ مِنْ سَنََيْنِ مِنْ طَلاقٍ الْأَوَلٍ وَلِسِنَةِ أَشْهْرٍ من دْخْولٍ النَّان ولا 
هَك باق بالثان قهي زعي وفي تسح الكافي ناكم الشهِيدٍ سقط و ُ َغِيرٌ في هَدَا الْمَحَلَ 
وف لْجؤْهرَةٍ نم إذَا تَدَاخَلََا عِنْدَنَا وَكَانَتْ الْعِدَّةٌ مِنْ طَّلَاقِ رَجْعِيَ فلا تَمَمَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا وَإِنْ 
كَانَتْ مِنْ بَائِنٍ فَتَفَفَعْهَا عَلَى الْأوّلِ وَالرَّوجَةُ إذَا تَرَوحَتْ بَآخَرَ ا وَوَجْبَتْ 
عَلَيْهَا الْعدَّةُ فلا تَقَقَهَ لها في هَذِهٍ الود علو وجي لِأَنَهَا مه مَنَعَتْ نَفْسَهَا في الْعِدَةٍ اه. 
ا ل لي عار يي لِأَنهَا َو مَنَعَنْهُ عَنْ جِمَاعِهَا لا التَفَقَة وف 
الْمُخَ جى كُلٌ كاح اخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في جُوَازِهِ كَاليكاح بلا شهُودٍ فَالدّخُولٌ فيه يُوَجِبْ الْعِدَّةَ أَمَا نِكَاحُ 


مَنَكُوحَةٍ الْعَيْرِ وَمُعْتَدَتْهُ فَالدُخُولُ فِيه لا يُوجِبْ الْعِدّةَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لعي لِأَنَهُ 1 يَقْلْ أَحَدٌ بوَازهِ فَلَمْ 
يَنْعَقِْ أضلا فَعَلّى هذًا يُفَرُ بََْ فَاسِدِهِ وَبَاطِلِهِ في الْعِدَةٍ وََذَا يجَبْ الحدٌ مع الْعِلّم بِاخرْمَةٍ لون نا 
كما في الي وَعَيهاء وَل كان الَْاطُِ في الِْدَةٍ وَْمطَََ هو فا تقْقَة لا بَعْدَ عِدَةٍ الطّلاق كذًا في 
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نه الخ أن الْمَرْئِىَ إِنا يَكُونُ مِنْهُمَا إذَا كان بَعدَ الثَفْريقٍ بيَْها وَبينَ الْوَاطِيَ انان ما إِذَا حَاضّتْ 
حَيْصَةٌ بَْدَ وَطْءٍ النَات قَبْلَ الثَفْرِيِقٍ فإِنَهَا من عِدَةِ الْأَوَلِ حَاصَّةً وَبَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ تَام عِدَةٍ الْأَوَلٍ 
حَيْصَةٌ كذًا في الْجَؤْهَرَةِ َإِنْ قِيل: إِذَا كَانَ الْوَاطِيٌ الْمُطَلَقَ فَهَلْ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَفْرِيقٍ أَنْضًا 
قُلْت َ أَرَهُ صَريكاء وني الْولْوَاجِيّةِ َجُلْ طَلَّقَ امرَاتَهُ انا فَلَمَا اغْمَدّتْ بحيْصَمَْنِ أَكْرَهَهَا عَلَى الجِمَاع, 
فَإِنْ جَامَعَهَا مُنْكرًا طَلَافَهَا تَسْتَقِْلٌ الْعدَّةَ وَإِنْكَانَ مُقرًا بطّلَاقِهَا لكِن جَامَعَهَا عَلَى وَجْدٍ لزنا ْ 
[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَيَْبَغِي إِخافَهُ بالأَوَلِ) سأي في أَوَائِلٍ تُبُوتِ النّسَبِ عَنْ الْبَدَائِع أنه َي في هَذِهِ الصّورة وَأَنَّ 
نِكَاح النَانِ جَائِرٌ؛ٍ لِأَنَّ إقَدَامَهَا عَلَى التَرَوْج دَلِيلُ الْقِضَاءٍ عِدََّا مِنْ الْأَوَلِ اه. 

لكن رَاجَغْت كاف الحاكي فَرَأيْده ذكر ما يوَافِقُ بحت الْمُوَلَفٍ وَعِبَارتَهُ هكدًا وَإِنْ تَرَوحَتْ الْمرأهُ في 
عِدَّهَا ِنْ طَلاقِ بائنْ وَدَحَلَ با رَوْجهَا فَجَاءَتْ بوَلَدٍ لِأَقَلَ مِنْ سَتعَينِ مِنْ يَْم طَلَقهَا الأَوَلُ ولِسِمة 
شْهْرٍ أ أككر مُنذُ تروَجها الْآحَرٌ َالْوََدُ لِأذولِ؛ لأَنّ كاحَ الْآحَر كان فَاسِدًا وَإِنْ جات به لأَككرَ 
من سَنَتْنِ مُنذُ صلق الْأَوَلَ ولِأَقَلَ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ من ترْوَجها الْآحَرْ 1 يَلْرَْ الْأوَلَ ولا الآحَرَ لِأنَّ 
النّسَاء لا يِذ ِأَككرٌ من سَتَعيٍ ولا لذن لِأقَلَ من سَِةٍ أَشهرِ ون جَاءَتْ به لِأَكُكرَ من سَتعيٍ نه 
طَلَهَا الأولْ وَلِسِنَةِ أَشْهْرٍ ند تَرَوَهَا الْآحَرْ وَدَحَلَ يما َهُوَ لأآحرٍ 
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لا تفيل وكَذَلِك من طلّق اهرقم مها ما على المصِيلٍ اله. 
وَل قوْلهُ مد عَنْ وَطَءٍ ِْبْهَةٍ َو وطِئث بِشْبْهةٍ ثانا وَالْمغَدََعَن فَاسِدٍ لو وطِنثْ بشْبْهةٍ 
لِأَذَوَلِ لَكِنْ ذكرَ في الْقُنِيَة خلاهًا في الثّانِيَة. 


(قَوْ وله ومَنداً الْعدَّةِ بَعْدَ د الطّللاق وَالْمَوْتِ) يَْني ابْتدَاءُ عِدَّةٍ ة الطّلّاقٍ مِنْ وَقْتَهِ وَابْتَدَاءُ عِدَّةٍ الؤفاةٍ من 
وَقَتَهَا سوا ء عَلِمَتْ بالطّلاقِ وَالْمَوْتِ أؤ 1 تَعْلَمْ ‏ ل 

لِأَنَّ سَبَب وُجُويًا الطَّلاق أو الْوَقَاة فَيُعْتَبَرُ ابْتَدَاؤُهَا من وَفْتِ وُجُودٍ السَبّبٍ كذًا في الِْدَايَة يه وَشْرِحَ 
عَلَيْهِ في الْعنَايَة وَغَايَة الْبَيَانِ وَالْمِغْرَاجِ من غَيٍْ تَْة ب 
سيا حا لما في ققح القدير من أن اق شط وَالنَكَاحَ سَبَبْهَا َفَوْلُهُ ْنَا أَنَّ في عِبَارَة ة الدَايَة 
تَسَاهْلا فَقَدْ قَدّمُوا أَنَّ سَبَبَهَا البَكَاحٌ وَالطََّاقُ شَرْطّ وَأَنَّ الِضَافَةَ في فَوْلِنَا عِدَةُ الَّلاقٍ إلى 5 
فَالَْوْلَ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ عِنْدَ الطّلاقٍ وَالْمَوْتِ ب تم الستبَبُ فَيَسْتَعْقبُهُمَا من غَيْرٍ فَصْلٍ فَيَكُونُ مَبْدَ مَْدَأ 
العدّةِ مِنْ غَيْرٍ فصل بالصّرُورَة وَذكرَ الشَارِحُ الرَبْلَعحْ كُمَا في فنح لْقَدِير فَقَالَ وَجَعَلَ صَاحِبُْ اللِْدَايَةٍ 
السب إِعّا هُوَ الطَّلاق أَؤ الْمَوْتُ وَهُوَ تَجْوّرٌ لِكَوْنهِ مُعْملًا للْعلّة اه. 

وَف الْكاف شَرْحَ الَف وَقَالَ صَاحِبْ اللِْدَايَة سَبَبُ وُجُويَا الطَّلاق أو الْمَوْتُ وَقَدْ نْصّ في الْأَسْرَارٍ أَنَّ 
سَبَب وُجُويمًا نكاح مُتَأَكُدَ بِالدَّخُولٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ينا يُكْمِلْ الْمَهْرَ عِنْدَ ثُبُوتِ مَا يُوْجِبُْ الْقرْقَةَ لا 


وير موا م 


الْقْرْقَةُ فَإِنَهَا شَرْطُ اه. . 


هعم 


تغقيبء وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمًا نَقََْاُ عَنْ الْبَدَائع مِنْ بََانِ 
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مَقَدَّْنًا 


وَقَدَمْنا أن اِدَاءَ الْعِدّةِ في الطّلاقِ الْمُبْهَمِ مِنْ وَفْتٍِ الْمَِانِ يَْني لِكوْنِ ل وج وَفي الكَافي 
ِلْحَاكِم وَغَايَة الْبَيّانِ إذَا أَنَاهَا خبَز مَوْتِ رَوْجِهَا وَشَكْتْ في وَفْتِ الْمَْتِ تَعْمَدُ من الْوَفْتِ الذي 
تَسْكَيْقنُ فيه عَؤته؛ هن الْعدَّةَ يُؤْخَذُ فيهًا بالاختيّاط لِك في العمل يقن اه 

وَظَاهِرُ كلام ل 3 لْمَْسُوطٍ كَالْمُْخْمَصَرِ أنَّ العدّةَ تُعْمَبَرُ من وَفْتِ الطّلاقِ في إقَرَارهِ بالطّلاقِ منْ 
رَمَانِ مَضَى إِلّا أن أن الْمُتََخْرِينَ اخْتَارُوا وُجُوب الْعِدَّةٍ مِنْ وَفْتٍ الْإفْرَارٍ حَىّ لا يحَلَ لَهُ المَرَوج خ بأَخبهًا 
أذ سِوَاهًا رَجْرًا لَهُ حَيّتْ كُتَمَ طَلَاقَهَا وَلكِنْ لا تَفَقَهَ ها وَلَاكِسْوَةً إن صَدَقَنَهُ في الْإسْنَادِ؛ أن قَوْهَا 
مَقْبُولُ عَلَى نَفْسِهَاء وف الْدَايَةِ وَمَشَايكَْا يُْعُونَ في الطّلاقِ أَنَّ ابْتدَاءَهَا مِنْ وَفْتِ الْإفْرَارٍ نَفيًا لِتهْمَةٍ 
الْمُوَاضَعَدَ اه. 

وَهُوَ الْمُخْتَارْ كما ف الْمَتَاوَى الصّفْرَى, وف غَايَةِ الْبَيَانِ أَرَادَ بِالْمَشَايخ عُلَمَاءَ نحَارَى وَسَمَرْقَنْدَ لا 
جماعةالقصَوْفِ الّذِينَ همْ أل الْيدْعةٍله. ْ 
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وَهُوَ عَحِيبٌ مِنْهُ وَالْحَاصِلْ أَنّهَا إِنْكَدَبَتْهُ في الْإِسْادٍ أَوْ قَالَتْ لا أَذْرِي فَمِنْ وَفْتِ الإِقْرَارٍ وَإِنْ 
صَدَقَنْهُ قَفِي حَقَْهَا مِنْ وَفْتِ الطّلاق؛ َف حَقَ اللَّهِ مِنْ وَفْتِ الْإقْرَاٍ وَأَمّا حُكُمُ وَطْبِهَا في هَذِهٍ المُدَّةِ 


2 
34 را اممو 


فَقَالَ في الاختيَارٍ نا أَنْ تأَخُلَّ مِنْهُ مَهرَا تان نيَا؛ لِأَنَهُ نَهُ أقَرّ به وَقَدْ صَدَّقَتَهُ اه. 
وف الَْانِيّة وَجُلٌ تَرَوّجَ اما لك خت نَيَّا فق فَهِي طَالِقٌ ثانا و 


8 5 
إن 


َعْلَمْ أَنَهَا نيَب يَقَعْ الطّلاقٌ بِفْرَارِهِ نه إن صَدَقَتَهُ الْمَرآهُكانَ لا نِصْففُْ الْمَهْرِ بالطَّلَاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ 


048 


وَمَهْرُ الْمِذْلٍ بالدَُخُولٍ وَعَلَيْهَا الْعِدّهُلَدَا الْوَطْءِ ولا تَفَقََ كا لِأنَهَا صَدَقَنهُ في وُقُوع الطَّلاقٍِ قَبْلَ 
الدّخُولٍ وَإِنْ كَدّبَتْهُ الْمَرَهُ في الْيَمِينِ فَلَهَا مَهْرْ وَاجِدٌ وَكَا التَمَقَهُ وَالسُكْىَ؛ لِأَنَهَا َرْعمُ أنَّ الطّلاقَ 
َفَعَ عََيْهَا بإِفْرَارِهِ بَعْدَ الدُخُولٍ اه. 

اعلَم أن يَوَْ الْمَتِ لا يَدحْلَ تحت الْقضَاءِ وََوْمَ لْقَْلٍ يَدخْلْ وَقَد وَفَعَتْ حَادِئَة في عِدَةٍ الْوَفاة 
اسْتَخْرَجْنًا حُكْمَهًا من هَذِ الْقَاعِدَةِ وَأَوْصَّحْتَاهَا في الْمَوَاعِدٍ الْفِفْهِيّة َف الْقُْيَةِ طَلَقَهَا ثانا ثم قَالَ 
بَعْدَهُ كانَ فَبْلَهَا طَلْمَةوَانْمَضَتْ عِدَّنُهَا فَلَمْ تَقَْ التلاثُ وَصَدَقَنَهُ في ذَلِكَ فَقَدَ ذَكِرَ في الجامع أَنّهُمَا 
يُصَدَكَانِ وَدَكْرَ عَلِينٌ الْبَرْدَوِيَ أَنَهُمَا لا يُصَدَقَانٍ وَعَلَيْهِ الْمَْوَى وَإِنْ 1 تُصَدّفَهُ جي لا يُصَدَّقَْ اه. 
وَفبِهَا طَلَمَهَا ثلانا وَيَقُولُ كنت طَلَفْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَاحِدَةً وَانْمَصَتْ عِدَنُهَاء فإِنْ كَانَ الْقِضّاءُ الْعدَةٍ 
مَعْلُومَا عِنْدَ النّْسِ لا يَمَعْ اللاث وَإِلَّا يَمَعُ وَلَوْ حكم عَلَيْهِ بوْقُوع القّلاث بِالْمَيْنَة 

[نحة الخالق] 

[مَبْدَاُ الْعِدّة] 

(فَوْلُوَقَدَمْما أَنَّ ابْتدَاءَ الْعدَّةِ في الطَّلاقِ الْمُبْهَم) أَيْ: فِيمًا إذَا قَالَ لِرَوْجَمَيْهِ إخْدَاكُمَا طَالِقّ وَقَدَمَهَا 
نت قَوْلِه وَِرَوْجَةٍ الفَارٍ. 

(فَوْلَهُ وَمَا كم وَطْبِهَا في هَذِه الْمُدّةِ إ) لِبُنْظَرَ هَل يَتَكرّرُ الْمَهْرْ بكر الْوَطْءِ وَتَقَدَمَ في باب 
لْمَهْرِ أنَّ الْأَصْلَ أن الْوَطْءَ مَىَ حَصّل عَقِبَ شُبْهَةٍ الْملْكِ مِرَارًا ل يب إِلا مَهْرَ وَاجِدٌ؛ٍ لِأَنَّ الاي 
صَادَفَ مِلَكهُ كَالْوَطْءٍ في التِكاح الْقَاسِدٍ وكُما لَوْ وَطِىَ جَاريَة اثنه أ جَاربَةَ مكائبهِ أؤ وَطِىَ مَدَكُوحَتَه 
نم بان أَنَهُ حَلَفَ بطَلاقِهَا وَمَى حَصّل الْوَطْءْ عَقِيب شُبْهَةٍ الاشيبَاه مِرَارًا فَإنَهُ َب بِكُلّ وَطْءٍ مَهْرٌ 
عَلَى جِدَة؛ٍ لِأَنَّكُلَ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرٍكوَطْءِ الاين جَاريَة أبيه أو أُمّهِ أو جَاريَة امْرَأَته مِرَارا وَقَْ 
اذَعَى الشُبْهَةَ فعَليْهِ لِكُلّ وَطْءٍ مَهْرْ ثم قَالَ: وف الخُلَاصّةٍ لَوْ وَطِيَ الْمُعْمَدةَ عَنْ طَلَاقٍ ثلاث وَاذَعَى 
الشَبهَة يَْرَمَهُ مَهِرٌ وَاجِدٌ أَمْ َكل 
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بَعْدَ إِنْكَارِهِ فَلَوْ أَقَامَ بَينَهَ إن كنت طَلْقْتهَا قَبْلَ ذَلِكَ طَلْقَةَ بمُدَةٍ مَدِيدَةٍ لا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ اه. 

َف فح القَدِيرٍ وَعْرفَ أن تَفيبدهُ بالإقرَار يُِيدُ أن الطلاق المْتَقَدَمَ إذَا تبَتَ بِالَْيْنَةِ يَنْبَغي أَن تُعمبر 
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العدّةُ مِنْ وَفْتِ قَامَتْ لِعَدَمِ التَهْمَةِ؛ٍ لِأنَّ تُبُوتَهُ بِالبيَئةَ لا بِالإقَرَارٍ اه. 


وَهُوَ مُقَيّد با إذَا كانَ تَخِيرُْ الشَّهَادَةٍ ِعُذْرٍ أَمَا إِذَا كَانَ لِعَيْرِ عُذْرٍ 1 تُفْبَلْ الشَّهَادَةُ كُمَا في الْقُْيََ وَفي 


اَن القََْى عَلَى أَنَّ الِْدَةَ من وَفْتٍ الإقْرَارٍ صَدَقَنَهُ أو كَذَبَمْهُ ولا َطْهَرُ أتَر تَصْدِيقِهًا إلا في 
إِسْمَاطٍ التَفَمَةِ وَوَفَىَ السّغْدِيٌ فَحَمَلَكَلَامَ مُحَمَدٍ عَلَى مَا إِذَا كانا مُتَفَرَقَيْنِ وَكلَامَ الْمَشَايخ عَلَى مَا إِذَا 
كَانا مُتَمعَينِ؛ لِأَنّ الْكَذِب في كَلَامِهِمَا ظَاهِرٌ وَهَذَا هُوَ التَوْفِِقَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَفي فَنْح الْقَدِير 
إن َتْوَى المْتأَخَرِينَ محَالَِةَ لِلدَئِمَة الأرعة وَحْْهُورٍ الصَّحَابَة وَالتَبعِينَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - فَيَنْبَغي 
أَنْ بُقَيَدَ بمَحَلَ الثْهْمَةِ وَلَِا قَيّدَهُ السغْدِيٌ بأَنْ يَكُونا متَمِعَينِ. 

َف الجوْهرَةٍ وَلَو أن امْرأةٌ أَخْبَرَهَا ثِقَة أن رَوْجَهَا الْعَائْبَ مَات أو طَلَقَهَا ثَلَانَا أو أَنَاهَا كِتَابٌ مِنْ 
رَوْجِهًا عَلَى يَدِ ثقَةِ بالطّلاقٍ ولا تذري أَنَّهُ كتابة أ لا إلا أنّ كبر رأيها أَنهُ حَقنّ فَلَا بأ أَنْ تَعْعَدَ 
وَتعرَوحَ» وَكذَا لو قَالَتْ امْراةٌ ِرَجُلٍ طَلَمَني رَْجي وَانْقَصَت عِدَّقٍ لا بأس أَنْ يََرَوَجَهَا اه. 

َف الذَخِيرةٍ وَِنْ شَهِدَ سَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أنه طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثانا بَعْدَمَا دَخَلَ يا فلَمْ يُعَدَلَا حَقّ مَضّى 
يم ثم عَدَّلَا وَقَصَى الْقَاضِي بالقُرْقَةِ بَْنَهُمَا عبر الْعدَةُ مِنْ يَْمٍ الشّهَادةٍ لا من يَوْمِ الْقَضَّاءٍ اه. 
وَهَل يحَالُ بَيِنهُ وبيْنَهَا بَعْدَ الشّهَادةٍ قَبْلَ الَرْكَِةِ كتَبَْاهَا في الْقَوَاعِدٍ الْفِفهيّةِ في السّابعَ عَشَرَ َعْدَ 
لَلعِِانَةِ وَكَتَبْمَا فِيهَا ما تُسْمَعْ فِيهَا الشَّهَادَةُ بدُونٍ الدَعْوَى وَهِيَ الْنََا عَشْرَةَ مَسْأَلَة وف فنْح 
الْقَدِيٍ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ اهرت بَِدِهَا إِنْ صَرَبَهَا فَصَرَبَهَا فَطَلَفَتْ نَفْسَهَا فأنكرٌ الزّوجُ الصّرْب فََقَامَتْ 
بيه عََيْهِ وَقَصَى الْقَاضِي بِالُْرْقَةِ َالْمِدَهُ مِنْ وَفْتِ الْقَضَاءِ أو مِنْ وَفْتِ الصّرْب يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ من 
وَفْتِ الصتزبء وَلَوْ طلَقَهَا نكر فأَقِيِمَتْ الْبَيَُْ فَقْضِيَ بالطّلاقٍ فَالْعِدَةُ مِنْ وَفْتِ الطّلَاقٍ لا الْقَضَاءٍ 
اه. 

وف الْمُجْتََ قَالَ: إِنْ فَعَذْتِ كذًا قأَنْت طَالِقْ ثلا م فَعَلَتْ ذَلِكَ وَل يَعْلَمْ الرَوجُ به وَمَضّى عَلَيْ 
انه أفرَاءٍ وََرَوّحَت بَآحَرَ وَدَخَلَ بها نم طَلَقَهَا وَاغتَدّتْ ثم أَخْبَرَتْ رَوْجَهَا با صَنَعَتْ وَصَدَّفَهَا 1 تَلَ 
َه؛ لِأنّ عِدَةَ الْمطَلََةِ نان مِنْ وَفْتِ الْفِرَاقٍ عِنْدََا لا مِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ وَعِنْدَ زَُرَ كَل لِأَنّهَا مِنْ 
وَفْتِ الطّلاقٍ عِنْدَهُ ولا حَنَ لِقَوْلِ الْمُحَقَّق ابْنٍ الحُمَام يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِدّةُ مِنْ وَفْتِ الصَّرْبٍ بَلْ 
تَعنُ الجْمُ بكوْمًا مِنْ وَهْتِ طَلَاقِهَا نَفْسِهَا لا مِنْ وَفْتِ الْقَضَاءٍ ولا مِنْ وَفْتِ الصرْبٍ كما جرِمَ به في 
الَْرَازِيّكُمَا لَوْ اذَّعَتْ الطّلاقَ في شَوَالٍ وَقْضِيَ بِالْقرْقَةِ في الْمُحَرّمِ فَالْعِدَةُ مِنْ وَْتِ الطّلاقٍِ لا مِنْ 
وَقْتِ الْقَضَاءِ اه 


وَني الَْانِيَة طَلَقَهَا بائنًا أو ثَلَانَا ثم أَقَامَ مَعَهَا رَمَانَ إِنْ أَقَامَ و 


ان 


نَكِرُ طَلَاقَهَا لا تَنَقَضِي عِدَتُهَا وَإِنْ 
َم وَهُوَ يُقِرُ بالطلاقِ تنْقَضِي عِدَنُهَا اهه. فعلَى هذا مَبْدَأْ الِدَة مِنْ وَفْتِ ثبُوتِ الطلاق في هَدِهٍ 
الْمَسْأَلَةَ وَفِيهَا أَبْضًا فَالَ لامرآته الْمَدْخُولَةِ: كُلَّمَا حضْت وَطَهْرْتِ فَأَنْت طَالِقٌ فَحَاضَتْ ثَلَانَا كَانَتْ 
لْعدّةُ عَلَيْهَا مِنْ وَفْتِ الطَّلَاقٍ الْأَوَلٍِ اه. 


فَعَلَى هَذَا إِذَا حَاصّتْ ثَلَانَا بَانَتْ بِكَلاثِ وَبَقِيَ عَلَيْهَا حَيْصَةٌ من عِدَّعَا لكِنّ الثَالقََ لا تَفَعْ إلا 
لطر وف الْقُْيَةتَْوَجهَا نكاعا فَاسِدًا وَأَنكرَ الدُحُولٌ وهِي تَزْعمْ أَنّهَا عير بالِعَةوَأَنُّ دحل ينا 
مها الْعِدَةُ حَق يرم يكَاحها على غَيْرِِ اه. 

فَعَلَى هذا الْقَوْلُ قَوْلَهُ في الدُخُولٍ وَعَدَمِهِ في حَقَ الْمَهْر وَقَوا في وُجُوب الْعدّةِ. 


(قَولَهُ: وني التكاح الْقَاسِدٍ بَعْدَ التَفرِيقٍ أو الْعَرْم عَلَى َرِْكِ وَطْبِهَا) 

[منحة الخالق] 

وَطْءٍ مَهْرٌ قِيل: إِنْكَانَث الطَّلْقَاتْ الثلاثُ ْمْلَةَ فَظَنَ أَنَهَا 1 تَقَعْ فَهْوَ ظَنٌّ في مؤضعه فَيَلْرَمهُ مَهْرٌ 
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(قَوْلَهُ وََْبَغي أَنْ تُعْمبَرَ الْعدَةُ مِنْ وَفْتِ قَامَتْ) قَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ أَقُول: مُرَادُهُ مِنْ وَفْتِ 
الطّلاقٍِ الذي أُقِيم عَلَيْهِ الْبينهُ لا من وَفْتِ إِقَامَةِ الََْنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي اه. فَلْيَْاَمَل. 

(َولُهُ وَوفَىَ السْغْدِيٌ !) قَالَ في الَْْح بَغد قَوْلِهِ فَيَنبَغِي أن يُيد محل الثهمَةِ وَالنّاسٍ الَّذِينَ هُمْ 
مَظَانُهَا وَلِدَا فَصّلَ السّغْدِيٌ حَيْتُْ قَالَ مَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ يَْني من أَنَّ ابْتدَاء الْعدّةٍ مِنْ وَفْتِ الطّلاقٍ 
تَحَمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كاتا مُتَفَرْقَيْنِ مِنْ الْوَفْتِ الَّذِي أُسْبِدَ الطّلاق إِلَِْ أمَا إذَا كانا مجتَمعَيْنِ فَالْكَذِبُ في 
كلامهمًا ظَاهِرٌ قلا يُصَدَّقَانٍ في الْإسْتادٍ قَالَ ُحَمَدُ وَعَلَى هَذَا إِذَا فَارَقَهَا ران نه قَالَ هَا: كنت 
طَلّْنُكِ مُنْدُ كذ وَهِي لا تَغلَمُ بِدَلِكَ يُصَدَّقُ وَتُعْمبَرُ عِدَتْهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ نم لا تب عَلَيْهِ نََقَُ ولا 
سك لاغترافِها بالسُقُوطٍِ وَعَلَى قَوْلٍ هَؤْلَاءِ يَنْبَغي أن لا يحل لَه الَروْجُ بأختها اع سِوَاهًا. 

(قَوْلَهُ تعَبَرُ الْعِدةُ مِنْ يَْم الشَّهَادَةٍ لا من يَْمِ الْقَضَاءِ) قَالَ بَعْض الْمُصَلَاءٍ هذا عَلَى حَذْفٍ مُصَافٍ 
أَيْ: من يَوْمِ تحمل الشَّهَادَةٍ لا مِنْ يَوْمِ أَدَائِهَا فَإِنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا في الْمُحَرّم أَنَهُ طَلَمَهَا في شَوَالٍ كَانَ 
ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْ شَوَالٍ كُمَا أت 
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أَيْ: مَبْدَأ الْعِدةٍ وَقَالَ وُقَوُ مِنْ آخر الْوَطَآتِ؛ لِأَنّ لْوَطءَ هُوَ السسبَبْ الْمُوجِبُ وَلَنَا أنَّكُلٌ وَطْءٍِ وجدَ 
في الْعَقْدِ الْمَاسِدٍ يَجْرِي تَجْرَى الْوَطْأَةٍ الْوَاجِدَةٍ لِاسْتِنَادٍ الْكُلَ إلى كم عَقْدٍ وَاجِدٍ وَيَِذَا يُكْتَفَى في الْكُلّ 
عَهْرٍ وَاجِدٍ فَقَْلَ الْمَُاركةٍ َو الْعَرْمِ لا تَنْبْتُ الْعدَّةُ مع جَوَازٍِ وُجُودٍ غَبِْهِ وَلأَنّ التَمَكْنَ عَلَى وَجْهِ 


الشّبْهَةٍ أقيم مَقَامَ حَقِيفَةِ الوَطءٍ َقَائِهِ وَمِسَاسِ الْحَاجَة ة إلى مَعْرفَةٍ الْحَكم في حَق غَيرِه, وَفِ الخُلاصّةٍ 
و إلا بالْمَْلِ كَوْلِهِ ترَكدُكِ أَؤْ مَا يَقُومْ مَقَامَهُ 5 
أو خَلَيْتْ سَبِيلَهَا أَمَا عَدَمْ الْمَجِيءٍ فَلَا؛ لِأَنَّ الَِْبََ لا تَكُونُ مَْاركَة؛ لِأَنَهُ لو عَادَ تَعُودُ وَلَوْ أذكر 
نكاحَهًا لا تَكُونُ مُتَارَكَةٌ اه. 
وَقَدَّمْنَا في 0 الْعَاسِدٍ أَنَهُمَا لَوْ اخْمَلَهًا في الدَّخُولٍ فَالَْوْلُ لَهُ في الْمَهْرِ قََا يب الْمَهْرُْ وَأَنَّ الْمُرَادَ 
حَذِهِ الْعدَّةِ عِدَّةُ الْمُكاركَةِ فقا عِدَةَ عَلَيْهَا بمَوتِهِ إِلّا الحَيْضُ بَعْدَ الدَّخُولٍ وَأَنّهُ لا جدَادَ وَلَا تَفَقَةَ فيهًا 
وَإِنْ تَرَوَجَ أَخْتَ امْرَأته فَاسِدًا كوم عَلَيْهِ إلى انقضَاءٍ عِدَّهًا وَأَنَ وُجُوبَهًا فيه 5 هُوَ في الْقَضَاءٍ أَمًا ف 
الدِياتَة َو عَلِمَتْ أَنّهَا حَاضّتْ بَعْدَ آخر وَطْءٍ ثََانَا حَلَ ها التَرَوْجْ من غَبْرٍ تفِيقٍ وَنَحوِهِ وَأ الطّلاقَ 
فيه مُتَارَكةٌ وَأَنَّ إِنَكَارَ التَكاح إِنْ كَانَ بحَصْرَيَا فَمُتَاركَة وَإِلَا قلا وَِنَّ عِلْمَ غَبْرٍ الْمُمَارَكةِ بلْمُتاركَةِ شْرط 
عَلَى قَوْلِ وَصُجِحَ وَقِِلَ لا وَصُجَح وَرَِحْتَا اللاي وَأَنَّ الْمَُارَكة لا تنص بالرّوج بل تون من الْمَرَة 
أَيْضًا وَلَِا ذكَرَ مِسْكينٌ في شَرْحِهِ مِنْ صْوَرهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ تَرَكتك وَقَدَمْنَا كثيرا من أَحكامِهِ هُنَاكَ 
فازجغ إِلَيْه 
وَبَا فَرَرْاهُ عْلِمَ أَنَّ مُجَرَدَ لْعَرْمِ لا يَكْفِي ب لا بُدَّ منْ الإخْبَارٍ با يَدُلَْ عَلَْهِ وَلِذَا قَالَ في الْعَاَةِ أ عَزُْ 
أَْر أ اين ل طلغ عل وله ليل طاو وهو الإخجاز يه فلو قال'" كُمَا 0007 
كَانَ أَوْلَ وَالْمْرَادُ بالتَفرِيقٍ أَنْ يْكُمَ الْقَاضِي بِالتَفْريقٍ بَْنَهُمَاكُمَا في الْعنَايَة وَفي الجؤْهَرَةٍ وَغَايَة 
الْبَيَانِ ن لَوْ فُرَقَ بَيْتَهُمَا بَيْنَهُمَا ه م وَطنَهًا وَجَب الخد عَلَيْه اه. 
وََنَْغي أن يجا ذا وَطَِهَا بد اْقِصاءِ اد ولا فوط الْمُعْقَدة لا يُوجب الخد وَعَلَ في الك 
قَوْلَ رُقْرَ قَولَ أبي الْقَاسِم الصّفَارٍ الْبَلْخِيَ وَأَنَّ الإمَامَ أا بَكْرٍ الْبَلْخِيَ يَقُولُ مِنْ وَفْتٍ الْقُرْقَةِ وني 
الْمَرَاِية ِب في التَكاح الْقَاسِدٍ لا تَعْمَدُ في بَيْتِ الرّوْج اه. 
وف الْقُنيَة تَرََجَهَا فَاسِدًا فَأَخْبَلَهَا فَوَلَدَتْ لا تَنْقَضِي به الْعدَهُ إِنْكَانَ قَبْلَ الْمُكاركةٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا 


انقَضّت اه. . 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَثْ مَصّث عِدَّتِ وَكَذَبَهَا الزّوْجُ فَالْقَوْلُ نَا مَعَ الحَلِفٍ) ؛ لِأَنّهَا أمينةُ في ذَلِكَ وَقَدْ 
أَْمَتْ بالْكذِبِ ب فَتَحْلِفُ كَالْمُودع إِذَا اذَعَى الرّدَ وَاخْكَاكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا في الْقَوَاعِدٍ الْففْهيّة عَشْرَ مَسَائْلَ 
لا يلف فيا الَْمِينْ وَقَدْ ذكزنا فيه مَسألَة لا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلْ الْأمِينٍ في الدّفع وَتَرَكَ الْمُصّيِفْ قَيْدَا 
لا بدّ مِنْهُ وَهْوَ كَوْنُ الْمُدِّ تحْمَمِلٌ الانقضاء عَلَى الخَلَافٍ الّذِي قَدَمَْاهُ وَهْوَ شَهْرَانِ عِنْدَهُ وَتِسْعَةٌ 
وَتَلَانُونَ يَوْمَا عِنْدَهْمَا؛ لِأَنَهُ إذَا 1 تَتَمِلّهُ الْمْدَهُ لا بُفْبَنْ فَوْفًا أَصْلَا لِأَنَّ الْأَمِينَ إِعَا يُصَدَّفْ فيما لا 
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ُخَالِفُهُ الظَّاهِرُ أَمّا إِذَا خَالَفَهُ فَلا كَالْوَصِيَ إذَا قَالَ: أَنْمَفْتُ عَلَى الْيتيم في يَوْمِ وَاحِدٍ أَلْفَ دِيتارٍ كذًا في 


الْبَدَائع وَالخَلّاف الْمَذّكُورُ في الرَةِ أَمَا الْأَمَهُ فأَقَنُ مُدَةٍ تُصَدَّقْ فِيهَا أَْبَعُونَ يَوْمَا عَلَى رِوَايَةِ محمد 
وَتَلَانُونَ يَوْمَا عَلَى رِوَايَة الحْسَنِ مَعَ اتَمَاقِهمَا في الحرَةِ عَلَى الَِيّينَ عَنْ الإمَام. 

ل الحلافٍ أَيْضًا فيمَا إِذَا 1 يَكُنْ طَلَافُهَا مُعَلَهَا بلَادَعَا أَمَا إذَا طَلَقَهَا عَقِيب الْولَادَةٍ فَلَا تُصَدَّقْ 
الخرةُ في رِوَايَة مُحَمَدِ في أَقَنَ من حَمْسَةٍ وَمَاِينَ يَوْمَا وَيجْعَلْ البَفَاسُْ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا وَعَلَى روَايَة 
الحَسن أَقَلّهَا ماه يوم باد أكثر البََاسِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا تُصَدَّقُْ في أَقَلَ من حَمْسَة وَسِبَينَ ستين يَوْمَا 
وَقَالَ مُحَمَدُ لا نُصَدَّفَ ف َقَنَ ه مِنْ أَْبَعَةٍ وَحْمْسِينَ يَوْمَا 
[منحة الخالق] 
(قوْلهُ وَلِدَا دكرَ مِسكِينٌ !ح) قَالَ في النَهْرِ قَدَمْمَامَا يَدفَعْهُ أيْ: في بَاب الْمَهْرِ في التَكاح الْقَاسِدٍ 
وَقَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ هُنَاكَ. 
(قوْلهُ وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ إ) هَذَا خلافٌ الظَهِر؛ لِأَنَّ ووب الخحَدٍ بَعْدَ انْقِضاءٍ الْعِدّةٍ حَكُم التكاح 
الصّجيح فَالْقَاسِدُ أَوْلَ فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُمْ التَنبِيَ عَلَى حُكُم الْقَاسِدٍ بَعْدَ الْعدّةٍ 1 يَكْنْ لَهُ فَائِدَةٌ عَلَى 
َنَّهُمْ ذكُرُوا في الود عَلَى رُقَرَ أن السَبَبٍ الْمُوجِب لِلَعِدَةٍ شْبْهَهُ التكاح وَرَْعْ هَذِهِ الشُبْهَةٍ بالتَفْريقٍ ألا 
ما ا تقو موده عله ركه 
الشُبْهَةٌ بِالتَفْيقٍ كما في الْكَاف وَغَيِِْ َقَلَهُ عَنْ بَعْضٍ الْفْضَلَاءٍ فَحَيْثْ ارْتَفَعَتْ الشْبْهَةُ + مُجَرّدٍ التَفْرِِقٍ 
ل يَبْقَ مَا بَمَعْ الْحَدّ وَأَبْضًا فَإنَّ دَرْءَ الْحدّ في حَالٍ قِيّام التكاح لِشْبْهَة الْعَقْدء وَأَمَا بَعْدَ رَفْعَهِ فَالْعِدَةُ 
تَكُونُ ش؛ شُبْهَةَ الشُبْهَة وَهِيَ غَيْرُ دَارِئَِ لِلْحَدّ بخلافٍ الْوَطْءٍ في عِدَةٍ ا 
لحك فَِنَهَا شْبْهَةُ الْفغْل) لِأَنَهَا تَحْبُوسَةٌ في َيْنهِ وَنَفَمَتْهُ دَارَةٌ عَلَيْهَا وَهَْا لا تَفَقَة نفقة وله اخْتبّامن. 
(قَوْلهُ لا تَعْتَدٌ ف بَيْتِ الروْج) فيه كلام سَيَذْكُرُهُ في الْمَصْل الأ 


(قوْلَهُ وَتَلَانُونَ يَوْمَا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ, وَفِ بَعْضِهًا وَحْمْسَةٌ وَثَلَانُونَ وَهِيَ 
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. ع ام 
ل ا ةا السورشطة: اس ١‏ عد ىد و ايض لني فد أ لديا 2" اهاري ١‏ 7 3285 عو ل | ددص ص شاعر ١‏ ا مدت 


وَسَاعَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ فَعَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ الإمَام لا تُصّدَّق في أَقَلَ مِنْ حَمْسَةٍ وَسِبِينَ سِتينَ يَوْمَا بزيادة 
ل يا 


دي عد 8 


َْبِعِينَ عَلَى حْمْسَةٍ وَتَلَانِينَ وَقَالَ أبُو يُوسْفَ: لا تُصَّدَقْ في أَقَلَ من سَبْعَةٍ وَأرِْعِينَ وَقَالَ مُحَمَدُ لا 
تُصدَّقْ في أَقَلَ من سِنَّة وَتلَائِينَ وَسَاعَةٍ وَنَوْجِيهُ الرَوَاَاتِ الْمَذّكُورَةٍ في الْبَدَائع وَأَطْلِقَ في فَؤْهَا مَصَتْ 
عَِدَّقِ فَشَمِلَ ذَات الْأَفْرَاءٍ وَالشُهُور وَالْخْلَافٌ الْمَذُكُورُ في ذَاتِ الْأَفرَاءِ وَأَمَا الْمُعْمَدَةُ بالشّهُورٍ قلا بُدَ 
مِنْ مُضِيّ لمُمَدّر شَرْعَاء وَفِ الخلاصة الْمُطَلَّقَةُ بالئّلاث إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَرْبَعَدَ أَشْهْرٍ وَقَالَثْ 5 
الكَّان وَانْمَصَتْ عِدَّقِ أَفْىَ النَسَفِىُ أنهُ لا بُدّ من مُدَّةٍ أخرى للتَكاح وَالْوَطْءٍ وَأَفْقَ لْإِسْبِيجَابيُ وَأَبُو 
نصرٍ أَنَهَا تمدق اه. 
م اغلَمْ أَنَهُ إذَا كَذَّبَهَا الظَّجِرُ بِالنَسْبَةِ إلى الْمُدَةِ لا يُقْبَلُ فَوْهًا عِنْدَ عَدَمِ التَفْسِيرٍ أَمَا لو فَسَرَتْ بِأَنْ 
قَالَتْ أَسْقَطْتُ سِفْطًا مُسْتبينَ اللّقٍ أو بَعْضِهٍ قبل فَوْفَاءٍ لِأَنَّ الظَاهِرَ لا يُكَذْبِهَا كُذَا في الْبَدَائِع فَعْلمَ 
أنَّ انْقِضّاءَهَا لا يَنْحَصِرٌ في إِخْبَارِهَا بَلْ يَكُونُ به به وَبالْفغلٍ بأَنْ ترْوّحَتْ برج آخَرَ بغذما مسث كه 
تقض ف لها الِْدَُ > حَىّ لَوْ قَالَتْ بَعْدَهُ 1 تَنَمَضٍ 1 تُصَدَّفَ لا في حَقّ الرّوج الْأَولٍ ولا في حَقّ 
لئان لِأَنَّ الإقَدَامَ عَلَيْهِ دَلِيل الْإقْرَارِ كذا في الْبَدَائِع؛ َف فَمْح الْقَدِيرٍ وَعَكْسُْ هَذِهٍ لدان إِذَا قَالَ 
الرَّْجُ أَخْبَرَئْني بن عِدَتَهَا قد الْمَضَتْء فَإِنْ كَانَثْ في مُدَّةٍ لا تَنْمَضِي في مثْلهَا لا يُقبَلُ فَوْلهُ ولا قَوْهُ 
إلا أَنْ تُبَيَنَ مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ مِنْ إِسْقَاطٍ سِقْطٍ مُسْتبينِ الل فَحِيئَئِذٍ يُقْبَلْ فَوْف وَلَوْ كان في مُدَةٍ تله 


ه- 3 


ا 0 0 ل ل قو لا 


م ول جلث بأد مو م بل أفف ينك سيق أنه في السب 
حَقّهَا أَصْلِت كحَق الْوَلَدِ لأَنَّهَا تعر بو و َدِ لَبْسَ لَهُ أب مَغْرُوفْ فَلَمْ يُفْبَلَ فَوْلَهُ وَلَا يَنَفُذُ نكاخ أَخْيهَاء 


ِأنّهُ لا يُعصّوّرْ اسْتِحفَاقٌ النَّسَب إِلَا بِبَقَاءٍ الْفرَاش فَصَّارَ لوخ مُكَذًَا في خَبَرِهِ شَرْعَا بخلافٍ الْقَضَاءٍ 


ص و 


ِالتَفَقَة؛ لِأَنَهُ يُتصّوّرُ اسْتَحْفَاقٌ التَفَقََ لِعَيْرِ العدَةٍ فكأنهُ وَجَبَثْ في حَقَهَا بِسَبَب الْعدَّة وَفِ حَقَه 
له محَمَدٌ محَمَدُ في التكاح وَقِيلَ إن ن قَالَ 
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هَدَا في الصَّحَةٍ ثم مَاتَ فَالْمِيراتُ للْأَخْرَى لا لِلْمُْمَدَةٍ وَِنْ قَالَ في الْمَرَضٍ فَالْمِيرَاتُ لِلْمُعْمَدَةم فَإذَا 
قْضِيَّ ِالْمِيراث لِلَمُعْتَدَةِ ة قيل يَفْسْدُ ناح أختهًا وَالْأصَحُ أَنَهُ لا يَفْسْدُ؛ أنه 5 بتصوؤذ ُعَصّوَّرُ اسْتَحْقَاقٌ 
الميراث بِعَيْرٍ الرّوْجِيّةِ قَترَلَ مَنِْلَةَ اسْخمَّاقِ شكال لمجم 


وَفِ لْخَانيّة امْرَةٌ قَالَثْ في عِدَةٍ الْوَفَاة: َسْث بُحَامِلٍ ثم قَالَتْ من الَْدِ: أنَا حَامِك كَانَ الْقَوْلُ قَوْهَا 


وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ أَرْبِعَة أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أيَام : لَسْتُ بحَامِلٍء ثم قَالَتْ: أنَا حَامِلٌ لا يُفْبَلَ فَوْهًا إلا أن تأي 
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بوَلَدِ لأَقنَ من سِئَة أَشْهْرٍ مِنْ مَوْتِ رَوْجِها فيُفْبَلُ فَوْهًا وَيَبطُلْ إِقرَارُهَا بانْقِضَاءٍ الْعِدّةِ. رَجْلَ حَلّعَ 
ارات فاقرّت وَقَتَهُ وَقالت: أنا حَائْضٌ غَيْرُ حَامِلٍ مِنْ زجي 8 أقرّث في الشَهْرَيْنِ قَبْلَ أن تقر 
بانْقِضَاءٍ الْعدَّةٍ وَقَالَثْ: أَنا حَامِلٌ مِنْ رَوْجِي فَأَنْكْرَ الرّوْجُ الْحَمْلَ لا تَصِحٌ دَعْوَاهَا اه. 


وف الْقُنْيَةِ إذَا قَالَتْ الْمُعْمَدَة الْمَضَتْ عِدَّتٍ في يَوْمِ أو أَقَلَ تُصَدَّقْ أَيْضًا وَِنْ 1 تُقرّ بِسِقْطٍ لِاخْتمَالِهِ 
ثم تقل خِلَافُهُ عَنْ بَعْضٍ الْكُنْبِ اه. 

فَعَلَى الْأَوّلِ مَعْىَ فَوِْمْ لا نُصَدَّقْ في أَقَلَ مِنْ سِبَينَ يَوْمَا فِيمَا إِذَا قَالَتْ الْمَضَّتْ بِالخَيْضٍ لا مُطْلَما 
وَفِبَِا أَنْضًا وَلَّدَتْ نم طَلَّقَهَا رَْجُهَا وَمَضَى سَبْعَةُ أَشْهْرٍ وَتَرَوَحَتْ بَآحَرَ لا نَصِحٌ إذَا 1 نض فِبهَا 
ثلاث جِيّض قِيلَ لَه فَإِنْ 1 تَكنْ حَاصّتْ قَبْلَ الْولَادَةٍ قَالَ الجوَابُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ولَادَتَهَا كَالْيْضٍ؛ 
لِأَنَ مَنْ لا كَيضٌ لا 0 اه. 

فَرْعْ في الخُلاصّة قَالَ جات امْرَاةٌ إلى رَجْلٍ وَقَالَتْ طَلّقني رَؤْجي وَالْمَصَت عِدَتِ وَوَقَعَ في قلي نَهَا 
صَادِقَةٌ وَهِيَ عَذْلَةٌ ولا حَلَ لَه أَنْ يَتَرَوَجَهَا وَإِنْ قَالَتْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَِنْ 4 تقرٌ بِسِقْطٍ لِاخْبمَالِهِ) قَالَ في النَهرِ الظَاهِرُ أَنّهُ لا بد من بَيَاًا صَرِيًا كُمَا مر وَقَالَ 
المي فَولَهُ وَِنْ 1 تُقِرّ إح تَقَدَمَ تَصْعِيفُهُ في باب الرّجْعَةٍ فرَاجِعْهُ 
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َع بكاخ الأول ادا 1 تل لَه إن كاتث عَذَلكُ وفي الْمَرزِئة الث لذت 1 كفل إلا بق ولو 
قَالَتْ أَسْقَطْت سِفْطًا وَقَعَ مُسْتبِينَ الل قبل قَوْا وَلَهُ أَنْ يحَلَعَهَا اه. 

َف الْمَسألةِ الأول َظَرْ فَقَدْ صَرَّحُوا في باب ثُبُوتٍِ النّسَبٍ أَنَّ عِدَنَهَا تَنَمَضِي بإِفْرَارِهَا بِوَضْع الحَمْلٍ 
أن توَظْفَ الْولادةٍ عَلَى الْبََْةٍ نا هو لِأَجْلٍ تُبُوتِ التّسَبٍ. ْ 


(فَوْلَهُ: وَلَو تكح مُعْمَدّتَهُ وَطَلَمَهَا قَبْلَ الوَطْءٍ وَجَب مَهْرٌ تام وَعِدَةْ مُبَْدَاَةٌ) , وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدُ 
عَلَيْهِ نِضْفٌ الْمَهْر وَعَلَيّهَا إِغَامُ الْعدَّةٍ الأولَ؛ ِأَنَهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الفييس قَلّا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْر وَلّا 
اسْيثْئَافَ الْعدَّةِ وَإِكْمَالُ الْعدَّةِ الأول إِنَا وَجَبّتْ بالطَّلاقٍ الث فَطَهَرَ حْكْمُهُ كما لَوْ اشْتَرَى أَمَ وَلَدِهِ 


نَهَا مَقْبُوضَةٌ في يَدِهِ حَقِيقَةَ بالْوَطْأَة الأول وَبَقِيَ أَتَرْهُ وَهُوَ الْعدَّةُ فَإِذَا جَدّدَ اليَكَاحُ 


عر 


2” 
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وي مَفبُوصَةٌ تاب ذَلِكَ عَنْ الْقْضٍ الْمُسْمَحَقَ في هذا التكاح كالْقاصب يَشْرِي الْمَفْصُوب الَّذِي في 
يَدِهِ يَصِيرُ قَابضًا ُجَرَّدِ الْعَقْدِ فوَضّحَ يمَذَا أَنَهُ طَّلَاقٌ بَعْدَ الدّخُولٍ وَقَالَ زُفَر: لا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَصْلَا؛ 
أن الأول قَدْ سَقَطَتْ بِالتَروْج فلا تَغوذ وَالتَايََ 1 تحب وَجَوَابَُ ما قلَْاهُ وما قَالهُ زُقَرُ َاسِدَ لِأَنَهُ 


يَسْتَلَرِمُ إنَطَالَ الْمَقْصُودٍ مِنْ شَرْعِهَا وَهُوَ عَدَمُ اشْيباهِ الْأَنْسَابٍ كذًا في فَنْح الْقَدِير. 

فيه مَسَاغًا وَهُوَ مُوَافِقْ لصَريح الْقُرَآنِ [نم طلَفْعُمُوهْنَ من قَبْلٍ أَنْ تحَسُوهْنَ فمَا لَكُم عَلَيِْنَ من عِدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَا] [الأحزاب: 49] اه. 

وَهَذِهِ إخدّى الْمَسَائِلٍ الْمَبيّة على هذا الْأصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الدُّخُولَ في اليَكاح الْوَلِ دُخُولٌ في الثاني 
ولا وَيَََرَعْ عَلَيْهِ َو قَالَ كُلَمَا ترَوَجعُكِ نت طَلقْ فَتَرَوَجَهَا في يوم ثَلَانَا وَدَحَلَ ينا في كُلِ مر اَم 
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ربع مُهُورٍ وَنِصفبٍ وَأبَانَهَا بِتَلاثِ وَحَكُما بِتَطلِيِقَتَيْنٍ وَمَهْرَيْنِ وَنِضٍْ أو بَائِنَا أَلزَمَهُ يتلك الْمُهُورٍ وَهمًا 


2 
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بحَمْسَةٍ وَنِضْفٍ نِصْفُ مَفْرٍ بالطّلاقِ الْأَوّلِ قَبْلَ الدُخُولٍ وَمَهْرَانِ بالمَطْلِمعينِ لِكوْضِمَا بَعْدَ الدّخُولٍ 
حُكمًا وَتَلَاثْ مُهُورٍ بالدّخْولٍ ثلانا وَعَامُهُ في سَرْح الْمُجْمَع من التَعلِيقٍ. 

اغْلَه أن الدُخُولَ في الْأَوّلِ دُخُولٌ في النَّانٍ في حَقَ الْمَهْرِ وَوْجُوب الْعِدَةِ وَأَمّا في حَقَ الرَجْعَةٍ لَوْ 
كَانَ الطّلاقُ رَجعِيًا لا يَدْلِكُهَا كمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ َانِيهَا لَوْ تَرَوّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ با فَفْرَقَ 
يئهُمَا ثم تَرْوْجَهَا صَحِيحًا وَهِيَ في الْعدةٍ عَنْ ذَلِكَ الْقَاسِدٍ ثم طَلَمَهَا قَبْلَ الدُخولٍ يجب عَلَيهِ مهرٌ 
كَامِل وَعَلَيهَا عِدَةٌ مُسْتَفْبٌََ عِنْدَهُمَاء وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبٍ بأنْ تَرَوَّجَهَا أَوَلَا صّحِيحًا نه طَلَقَهَا بَعْدَ 
الدُحُولٍ م تَرَوّجَهَا في الْعِدَةِ فَاسِدًا لا يَبْ عَلَيْهِ مَهْرٌ ولا عَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَفبَلَةُ ويجَبْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ إِهَا وَجَبَتْ بالطُّلَاقٍ الثَان فَظَهَرَ حْكْمُة) كذًا في أَغْلَبٍ النُسَخْ وَهْوَ غَيْرْ صّجيح فَالصوَابُ ما 
في بَعْضِهَا إِعا وَجَبَتْ بالطَّلاقٍ الْأَوّل وَبالئَانِ ظَهَرَ حْكْمُهُ قَالَ في ل غران كْمَالَ العدّةِ الأول 
َب بالطلاق الول لكِنه ل طهر كمه حال اوج الذان. فا تفع بالطألاق طهر حكمه. 


5 غيم 2ه 5 و 


(قَْلهُ كُمَا لَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِِ) قَالَ في الفح أَيْ: رَوْجَمَهُ الي هي أُمُ وَلَدِهِ إِذَا كَانَث أَمَهَ فَإنَهُ يَنفَسِحُ 
البتكاح بِاليرَاءِ و تَطهر الْعدَهُ حت حَلَ وَطَوْهَا لْكِ الْيَمِينٍ ثم بالعثتي تَطهَرُ غَيْرَ أن نا تب عَلَيْهَا 
عِدَةُ أُخْرى؛ لِأَنّهَا أمُ وَلَدِ عبقت وَتَدَاخَلَتْ الْعِدَّتانٍ فَيَجِبْ عَلَيْهَا الإحْدَادُ إلى أَنْ تَذْهَب عِدَهُ 
التَكاح وَهِيَ حَيْصَمَانٍ مِنْ وَقْتِ الشَرَاءِ. 


(فَوْلَهُ ألْرَمَهُ أَبَعَةَ مُهُورٍ) أَي: أَلْرَمَ محَمَدُ الرّوْج» وَقَوْلُهُ وَأبانَهَا أَيْ: قَالَ مُحَمَدُ بَانَثْ مِنْهُ بقلاث طَلْمَاتِ 


- 


قال ابن الم لْمَلّكِ هَدَا الخلاف مَبْو عَلَى مَا تَقَدَمَ من أن الْمُبَانََ إذَا َكُحَها الزَّوْجُ في عِدَّعَا وَطَلْقَهَا 


قَبْلَ الدّخُولٍ يا فَعَلَيْهَا إِمَامُ العِدّةٍ الأول لِأَنَّ الدّخُولَ في التكاح الْأَوّلٍ لَيْسَ بِدُخُولٍ في الثَان عِنْدَهُ 
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وَعَلَيْهَا عِدَةُ مُسْتَفْبَلَةٌ عِنْدَهمَاء لِأَنَّ الدُخُولَ في الْأَوَلِ دُخُولٌ في النَّان فَمُحَمَّدٌ يَقُولَ بِالتَرَوْجٍ الْأَوَلٍ 
طَلْفَتْ وَنَا نِضْفْ الْمَهْرٍ وَبالدَّخُولٍ بَعْدَهُ مَهْرْ آخَرُ وَبالتَرَوْج الذَان طَلْقَتْ أَيْضًا وَهَا نِصْفُ مَهْرٍ 


وَبالدُخُولٍ الثَانٍ مَهْرْ أَيْضًا وَبالتَروْج الذَالثِ وَالدَُخُولٍ الثَالِثِطَا مَهْرْ وَنِصْفٌ فَصَارَأَْبعَةَ مُهُورٍ 
سنامور 


شَيْءٌ 0 اغْتِبَارَ بلج | الثَّالثِ؛ أن كع أ مد عي يبيج وقول أَوْ بَائنَا د 1 
وها ََائِنُ فَمَروجَهَا في يَوْعِ ناث مرّاتٍ وَدَحَلَ بها في كُلَ مَرَةٍ ْمُه يلك ا أي : 00 
ها أَرْبَعَةُ داور وَنِضْفٍ اغَتبَارَا بِالْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ وَهُمَا بحَمْسَةِ وَنِصْفٍ وَبَانَتْ يكلاث اتَقَاقَا م 
نك ح الْأَوَلٍ وَبالدُخُولٍ َعدَهُ مَهْرٌ وَنِضف مَهْرٍ وَبالتكاح الدَّان طَلْقَتْ تَانِيّا وَكَا مَهَرٌ 
كايل؛ لِأنّهُ طََاقَ بعْدَ الدخُولٍ عَلَى أَضلِهِمَا وَمَهْرٌ آحَرْ بالدّخُولٍ بَغَهُ لِلسُبهةٍ وَل يَصِر به مُرَاجعًا؛ 
لِذَنَّ الطّلاقَ بَائِنٌ وبالكاج 1 تَالِنَا طَلْقَتْ تَالكَا وَكَا مَهْرٌ وَبالدخُولٍ بَعْدَهُ مَهْرْ آخَرْ فَصَّارَ حْمْسَة مُهُورٍ 
وَنِصْفَ مَهْرٍ ثَلَالَهُ مُهُورٍ و جَبَتْ بكلانة ة دُخُولٍ وَنِصفٌ مَهْرٍ بالتكاح الْأَوَلِ وَمَهْرَا هْرَانِ بِالنَكاحَيْنِ الآخَرَيْنٍ 


اه. 
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عَلَيْهِ إِغَامُ الْعدَةٍ الأول بالاتَقَاقٍ وَالْمَرْقَ ُمَا أَنهُ لا يَمَكُنْ من الْوَطْءٍ الْقَاسِدٍ قَلَا يجْعَلُ وَاطِنَا كما 
لِعَدَمِ الِنْكَانٍ حَقِيَةَ وَيخَذَا لا يجْعَلُ وَاطِئًا باللَوَةِ في الْمَاسِدٍ حَىٌّ لا تَجِبْ الْعِدَّةُ يما ولا عَلَيْهِ الْمَهْرُ 
وَل أله دل به في الصبحخة طلقا انا وها في امرض في دا وَطَلقّهَا اقب 
الدُخُولٍ هَل يَكُونْ قار أخ لا وَرَاعْهَا لو تَرْوّحَتْ بِعيْرٍكُفْءٍ وَدَحَلَ يما فمَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بطَلَب 
لوي ث تروَجَهَا هذا الرَجْلْ في الْعِدَةِ بمَهْرِ وَفَرَقَ الْقاضِي بَيْئَهُمَا قَبْلَ أن يَدْخْلَ بحا كان عَلَيْهِ الْمَهْرْ 
الثَانٍ كاملا وَعِدَة مُسْتَفبَلةٌ عِنْدَهُما اسْتِحْسَانًا وَعِنْدَ ُحَمّدٍ نِضْفُْ الْمَهْرِ النَانِ وَعَلَيْهَا تَامُ الْعِدّةٍ الأول 


- 


وَحخَامِسُهًا تَرَوّجَهًا صَغرَةَ ا ا تم طلقَهَا بَائِنَا نم تَرَوَّجَهَا في العدَّة م ارْتَدّتْ وَالْعِيَادُ آله تَعَالى م 


أَسْلَمَتْ فَتَرَوَجَهَا في الْعدَةِ ث طَلََهَا ماد الح كاد ولي الف ار الَروْج ثانا و 

حَاجَةَ إِلَبْه في التَصويرٍ يفي فيه أَنَهُ تَرَوَجَهَا مَرَتَبنِ وَأَنَ الرَدَة حَصّلَت مَبَةَ وَاحِدَةَ فَلَيْتَآَمَن. 

وَسَابعهَا: ترْوَجَهَا وَدَخَلَ با م طَلْقَهَا بائِنَا ثم ترْوَجَهَا في الْعدَةٍ ثم ارنَدَثْ ثم أَسْلَمَتْ فََروَجَهَا في الْعدَةٍ 
طلقا قَبَلَ الدّخُولِء وَتَامِنهَا: تَروّجَهَا وََحَلَ با م طلقا اننا ثم تَروّجَها في الْعِدةِ م اردث قَبْلَ 


و 


الدَخُولٍء وَتَاسِعْهًا: تَرَوَحَ أَمَةٌ وَدَخَلَ بِمَا نم أَغْتقَتْ فاختارث نَفسَهَا ثم تَرَوّجَهًا في العدّة م طلقَهًا قَبْلَ 


8 


الدّخُولٍ وَعَاشِرْهَا تَرَوَجَ أمَةُ وَدَحَلَ با م طلََْا بائنَا م تَرَوّجَها في الْعِدَةٍ فأَغِْقَتْ فَاخْتَارَتْ فْسَها 
قبل الذخولٍ كذا في فتح القدِيرٍ وَالمِغْرَاج. 


(قَوْلَُ: وَلَوْ طُلّقَ دمي ذِمَيّةَ 1 تَعَْدٌ) عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا عَلَيْهَا الْعدَةُ وَالْخَلَافُ فِيمًا إِذَا كَانُوا لا 
يَعْتَقِدُونَهَا أَما إذَا اغْتَقّدُوهَا فَعَلَيْهَا الْعدَّةُ اثَقَاقَا وَفِيمَا إِذَا كَانَتْ حَائِلًا أَما الْحَامِلُ فَعَلَيْهَا الْعدّةُ اثَمَاقَا 
وَقَيدَهُ الْوَلوَامِينُ وَغَيْرْهُ بها إذَا كَانُوا يَدِينُوتَهَا وَأَطْلَقَهُ في الْمدَايَةِ مُعَبَلّا بآنَّ في بَطْنِهَا وَلَدَا تَابتَ النَّسَب 

وَعَنْ الإمَام يَصِحٌ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ولا يَطَوْهَا كَالَامِلٍ مِنْ لزنا وَالْذَوَلُ أَصَخّ اه. 

وَف المِغْرَاج وَفَعَ في بَْضٍ النُسَخ اليد وَفي بَعْضِهًا ْنَع من لوج وَل يَذّكرْ الزِيادَةَ اه. 

ولا َرْقَ بيْنَ الطَّلاقٍ وَالْمَْتِ فَلَوْ تَرَوَجَهَا مُسلِم أو ذيَيّ في فَوْرٍ طَلَاقَِا لا 
وَقْيَدَ بالذّمَيَ؛ لِأنَّ الْمْسْلِمَ إِذَا طَلَّقَ الذْمَيّةَ أؤ مَاتَ عَنْهَا فَعَلَيْهَا الْعدَّةُ اتَقَافَاءِ لِأَنَهَا حَقَهُ وَمُعْتَقَدُهُ 

كذا في فح الْقَدِير 017 هَذَا الخلافٍ ل إذَا خَرَجَتْ إِلَيْنَا مُسْلِمَةَ أو ذْمَيّةَ أؤ مُسْتَأْمَتَة م 

أَسْلَمَتْ أَؤ صَارَتْ ذَمَيّةَ فَعِنْدَهُ إنْ تَرَوَحَتْ جَارَ إلا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَعَنْهُ لا يَطَوْهَا الرَوْجُ حَىٌّ 

يَسْتَيِْتَهَا بحَيْصَةٍ وَعَنْهُ لا يَتَرَوَجُهَا إِلّا بَعْدَ الاسْيبْرَاءٍ وَقَالَا عَلَيْهَا الْعَدَّةُ وَأَمَا إذَا هَاجَرَ الزّوْجُ مُسْلِمًا 


َو 1 


وفيا أو منت م ماو ستل أود فك نَهُ لا عِدَّةَ عَلَيْهَا حَقّ جَارَ أ له الموج بأختهًا وأرتع 


سِوَاهَا كُمَا دَخَلَ دَارَنَ ِعَدَمِ تَبْلِيغ أَخكامِنا إِلَيْ لا؛ لِأَنَهَا غَيْرْ محَاطَبَةٍ بالْعدةٍ كذًا في فَنْح الْقَدِير لَه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ عْلَمُ بالصّوّاب. 
(فَصْل) في الْإِخدَادٍ فيه لَعَعَان: أَحَدَّتْ إِخدَادًا فَهِي مُحدٌ وَنحدَّةٌ إِذَا تركث الزِينَةَ لِمَْتِد وَحَدَتْ الْمَرْه 


1 


عَلَى رَوْجهَا تَحُدُ وَتَدُ جدَادًا بِالْكَسْرٍ فَهِيَ حَادٌ ِعَيْرِهَا وَأنكر اك اللاي وَافْمَصَرٌَ عَلَى الرُبَاعِيَ 
كَذَا ف الْمِصْبَاح وَفٍ لْقَامُوسِ وَالْحَادُ وَالْمُحدٌ تَارِكةُ الزِينَةٍ 
اه 


َف الشريعةٍ تَْكُ الزيَةِ نوها مِن مُعَْدَةٍ بطلاقي بائنٍ أو مَْتٍ (قَوْلَهُ 


ين لِلعدَّةٍ حَدَّتْ كد وَكحَلٌ حِدَادًا وَأَحَدَّتْ 


اي من 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَخَامِسُهَا تَرَّوَّجَهَا صَغيرَةَ َوَدَخَلَ يا 7 هُ طَلَّمَهَا بَائنًا م تَرَوجَهَا في الْعدَّة) يُوَجَلُ ف بَعْضٍِ النُسَخ 


بَعْدَ هَدَا مَا نَضّهُ فَبَلَمَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ سَادِسُهَا تَرَوَجَ اهْرأة أَةَ وَدَحَلَ بجا نم طَلَقَهَا بائِنا 


5 


: تَرَوَجَهًا في الْعِدَةٍ وَف بَعْضِهًا 1 يُوجَدْ ذَلِكَ بَلْ وُجِدَ م ارتَدثْ نم أُسْلَمَتْ إ وَالظَاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ 


ِسْقَاطٌ مِنْ التاخ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَسَابِعْهَا فَلَا بد لَا مِنْ سَادِسَةٍ لَكِنْ في السَادِسَةٍ هِي الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ 
بِعيْهَا فهِي مُكَرَّرَةَ عَلَى أَنّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةَ في عِبَارَةٍ المَفح بَلْ المَوْجُودُ فِيهَا غَيْرْهَا وَنَضّهَا وَسَادِسُهَا 
ترْوْجَهَا صَغِيرةَ فلَمْ يَدْخْل با فَبَلَمَتْ فَاخْمَارَتْ نَفْسَهَا ثم تروجَهَا في الِْدَةٍ ثم طَلَقَهَا قَْلَ الدّحُولٍ 
انْمَهَتْ وَفِيهِ أَنّهَا إِذَا اخْتَارَتْ قَبْلَ الدَّخُولٍ من أَيْنَ تَبْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 

ولَعَلَ اْمُوَلَفَ لِذَلِكَ 1 يَذكُْهَا م رَأئت في الََرْحَانِيّة ما يعينْ أن ما في الْقفْح تَخْريفْ حَيْتُ قَالَ الل 
ترَوَجَ صَغِيرةَ وَدَخَلَ ينا فبَلَعَتْ لح فَمَوْلَ الفقح فَلَمْ يَدْخْلْ با صَوَابهُ وَدَخَلَ يحا. 

(َولهُ ولا حَاجَة َي في المَصوِيرٍ ) إذَا افْمَصّرٌ عَلَى ما ذكرَةُ تَصِيرُ عَيْنَ الْمَسْألةِ النَامِنَةِ ففكُوَر 
وَحِيئَئِذٍ فَالِسَادِسَةُ وَالسَابِعَةُ وَالنَّمِئَةُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَالِصُوَرُ مانِيَةٌكُمَا دَكَرَهَا في التَفْر ن إنَّ الذي 


م 


ر ‏ سالتارل 
4< 


المَنْح في آخر السَابَِةٍ م ارتَدَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ بَدَلَ قَوْلِهِ م طَلقَهَا قَبْلَ الدّخْولٍ وَقَدْ اقْمَصّرَ في 
الْمدكورينٍ هنا ما عبرَ عن َل الحامسَة توج ام وَدحَل ينا م ارد والْيَاذُ بل َال وََفَعَتْ 
الْمُوْقَُ بَيْنَهُمَا ُ لمت فَتَرَوَجَهَا في الْعدّة م ارَتدَّتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ با 


(فَضْل في الإخدَاد) . 


)162/4( 


د مُعْمَدّةُ الْبَتّ وَالْمَوْتِ بتَرْكِ الزِيئَِ وَالطَيبٍ وَالَكُحْلٍ وَالدّهْنٍ ِل بعْذَرٍ وَاخنَءِ وَْيْسِ الْمُرَعْمَر 
وَالْمَُصْفَرٍ إنْ كائنث مُسْلِمَةٌ بالعٌَ) أئ: ند الْمُبائَهُ وَالْمََُقَ عَنْهَا رَوْجها بَِْكِ ما ذكر أَطلقَهُ فَشَمِلَ 
الطّلاق وَاحِدَةً أو تر وَالُْرَقَةَكمَا في الاي وعبَرَ الإخبَار عَنْ فغلِها لِإقادةٍ أَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا 
لِلْحَدِيثٍ الصّحيح «لا يَلُ لامرأةٍ تؤْمِن بل اليم الآخر أن تُحدٌ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَؤْج أَرئَعَة 
أَشْهْرٍ وَعَسْرَه وَُعْقّب بِأنُّ لا ليل فيه عَلَى الإيجاب؛ لِأَنَّ حَاصِلَُ ايفاو من َف الل فَيْفِية 
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بُوت الل ولاكلام فيه فالأؤى الانتذلال بالرَوَاية الأخْرى «إلا على رَوجها فَإنَّهَا د أرعة هر 

وَعَسْرًا ولا تََْسْ تَؤبا مَصْبُوعًا إلا نْب عضب ولا تحُقجل ولا تَْ طباه فَصْرَحَ بالنَفِي في تَفْصِيلٍ 
مَعْىَ تَرْكِ الإِخدَادٍ وَلَا خلافٌ في عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْمَرأَةِ بِسَبَب غَيْرٍ الرّوْج مِنْ الأقَارب وَهَل يُبَاحُ. 
َالَ تحَمدَ في التوادِرٍ لا يحل الإخدَادُ لِمَنْ مات أَبُوها أ ابنهَا أو أَحُوها أ أَمّهَا وكا هُوَ في الرّوْج 
خَاصةَ قبل: أَرَادَ بدَلِكَ فِيمَا رَادَ عَلَى الثَلّاثِ لِمَا في الْحَدِيثِ مِن إبَاحتِه لِلْمْسْلِمَاتِ عَلَى غَيْرِ 1 


َرْوَاجِهِنَ تلان أيام كذًا في فَبْح الْقَدِيرٍ وَفِ الَمَاْحَانِيَّة سبل أَبُو الْمَضْلٍ عَنْ الْمَرْأةِ بمُوتُ رَوْجْهَا أو 
أَبُوهَا أ غَيْرْهُما مِنْ الْأَقَارب فَتَصبْعْ تَوْبَهَا أَسْوَدَ فَتَلْبَسُهُ شَفْرَيْنِ أو ثلانةَ أ أَرْبَعَةَ تآسّهَا عَلَى الْمَيِتِ 
تُعْدَرُ في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لا وَسْبِلَ عَنْهَا عَلِنُ بْنْ أَحْمَدَ فَقَالَ لا تُعْدَرُ وَهِيَ آثمَةٌ إلا الرّوِحَةَ في حَقّ 
َوْجها فَإنَّهَا تعر إلى ثلاثة يام اه. 
وَطَاهِرُمُ منعْهَا مِنْ لَبْسِ السوَادٍ تأَسَُا عَلَى مَْتِ رَوْجِهَا أَكُترَ من الثَلاثِ وَفْيَدَ بالْبَِءِ لِأَنّ الْمُطلَقَ 
رَجْعًا لا جِدَادَ عَلَيْهَا وَيَنْبَغَى في أَنّهَا لَو أَرَادَتْ أَنْ ند عَلَى قَرَابَةٍ ثلاثة أيم وَهَا روح لَه أَنْ يَعَهَاء ؛ لِأَنَّ 
الزِينَة عل حَىَّ كان لَهُ أن يَضْرِبَهَا عَلَى تَرِكِهَا إِذَا اَنَث وَهُوَ يُرِيدُهَاء وَهَذَا الإخْدَادُ مُبَاحْ هَا لا 
وَاجِبٌ وَبهِ يَفُوتُ حَقَهُ كدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وف التَعَاَْانِيّة وَبُسْتَحَبُ لا تَرَكهُ وَلَمّا وَجَبَ في الْمَوْتِ 
إِظَهَارا لِلنَآسّفٍ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةٍ التَكاح فَوَجَب عَلَى الْمَبْعُوتَةِإلخَاقَا ها بالْمُعَوَقُ عَنْهَا رَوْجْهَا 
بالْأوْلَ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ أَقْطَعْ من الْإبَانَةِ وَهَذَا تُعَسَلُهُ مَيْنَا َبْنَ الإباَة لا بَعْدَهَا وَأَطْلِقَ في تَرْكِ اليب 
ل 
صَيْقَةٌ لا الْوَاسِعَةُ كُمَا 3 الْمَبْسُوطِ وَل ل احبر يجَصِيع أَنْوَاعِهِ وَأَلْوَانِهِ وَلَّوْ أَسْوَدَ وَحميعَ نوع 
لخبي من ذَهَبِ وَفْضَّةٍ وَجَوَاهِرَ زَادَ ف التَمَارْخَانيّة القَصّب. 
وَفَوْلْهُ: : إل ِعذَرٍ >" مُمَعَلَقٌ باجميع لا بإلدّهْنٍ وَحَْدَّهُ هُ فَلَهَا سن احبر لأ للْحَكَة وَالْمَمْلٍ وه الاكتحال 
للضّرؤورة وَلَوْ أخر الاستثتاء عَنْ الجتمِيع لَكَانَ أَوْلّ ججَوَازِ لْبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُرَعْمَر إِذَا 1 عد غَيْرَهُ 
ووب سَبْرٍ الْعَورَةِ وََكُرَ الذّهْنَ َعْدَ اليب لِيُفِيدَ حُرْمَتهُ وَإِنْ 1 يكن مُطَيّا كَالرتِ الحَالِصٍ مِنْهُ 
وَالشَيْرَج وَالسّمْنء وَفي الْمُجْتَىَ وَلَوْ اعْتَادَث الذّهْنَ فَحَافَتْ وَجَعَاء فَإِنْ كَانَ أمْرًا ظَاهِرًا يُبَاحُ لا 
اه. 
ويستلى من الْمُعَصْفَرِ وَالْمرَعْمَرٍ الخَلَقْ الَنِي لا رَائحَةًَ لَهُ فَإِنَهُ جَائِرٌ كُمَا في الْدَايَةٍ 1 ويد بإِسْلَامهًا مَعَ 
بُلْوغِهًا؛ لَِنَه لا جِدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ وَلَا صَّغيرَةٍ وَقَدَّمْنا مَعْىَ وجُوب الْعدَّةٍ عَلَيْهِمَا وََ به 2 ُمَيَدْ بالعفْلٍ مَعَ 
نَّهُ لا جدَادَ عَلَى تَْنُونَةٍ إلاكيقاءِ با بخْرج الصّغيرَة؛ ِأَنَّ عَدَمَهُ عَلَيْهَا لَبْسَ إِلَّا لِعَدَمِ تَحُلِيفِهًا 
وَالْمَجْنُوتَةُ مِدْلّهَا في ذَلِكَ وَيَذَا قَالَ الْإِسْبِيجَايٌ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - الْأَصْل أَنَّ كُلَ مُعْمَدَةٍ محَاطَبَةٍ 
قَارَقتْ فِرَاشَ زج حَلَالٍ يب عَلَيْهَا الإِخْدَاد وَإِلّا قلا اه. 
وَل بُقَيَدَ ا ل 
وا لا يخرمُ عَلَيْهَا الخْرُوجُ إلا إذَاكائث في بَيْتِ الروْج وَفْتَ الطَّلاقٍ و1 يُخْرِجْهَا الْمَوِل وَيحَلُ إِنْ 
أَخْرَجَهَا وَالْمُدَبَرَةُ وَالْمْكَائَبَةُ وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالْقئَة وَلَوْ أُسْلَمَتْ الْكَافِرَةٌ في الْعدَةِ لَْمَهَا الْإِخدَادُ فِيمَا 
َي من الْعدّةِ ذا في الجَؤْهَرَةٍ 


1 


3 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ قبل: أَرَادَ بدَلِكَ فِيمَا رَادَ عَلَى الثَللاثْ) قَالَ في النَهْرِ وَأَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَُيّدَ عَدَمُ جل مَا رَآدَ 
عَلَى الكلاث يا إذا 1 يَرْضَ ١‏ ا ون فق مقع لي لي ل ل لام 


تكن مُعْتَدَةَ فَيَنبَغي أَنْ يحَلَ لا ذَلِكَ بَقي هَل لَهُ مَنْعْهَا في النّلاثِ مُقْمَضَى الْحَدِيثٍ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
وَالْمَذُكُورُ في كُتْبٍ الشَافِعِيّة أن لَهُ ذَلِكَ وَقَوَاعِدُنَا لا تأبَاهُ وَحِيتَئِذٍ فَيُحْمَلْ الحلُ في الْحَدِيث عَلَى عَدَمِ 
مَنْعهِ اله. 


وا تيس ل اليا وتو طاو لأَنّهَا وَإِنْ حَلَ نا ذَلِكَ لَكِنّ فيه فَوَاتَ حَقهِ منْ 
الزِبنَِ فَلَهُ مَنْعْهَا كُمَا أَنَّ أ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ أكل ذي رَائْحَةٍ كَرِييَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ بقي أن فَوْلَه أَوَلَا وَيَنبَعي أَنْ 
بُقَيَدَ إل ا 

(قَوْلَهُ وَلَوْ أَخُرَ الاسْعفتاءً عَنْ الجمِيع لَكَانَ أَؤْلّ) قَالَ في التَهْرِ مَدْفُوعٌ با قَدَمْنَاهُ من أَنَّ فَوْلَهُ بِعَزِك 
ل شال 0 والماكوز ب بَعْدَهُ 0 لِذّلِكَ ا 


ا 
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وَيَنبَفِي كَدَلِكَ لو بَلَمَتْ الصغيرةٌ أؤ ماقت الْمَجْئُوة؛ إذ لا فَرْقَ وَافْعِصَارُْ عَلَى كرْكِ ما ذكر يُفِيدُ 
جَوَارَ دُخُولٍ امام للا وَْقِلَ في الْمِغرَاج أَنَّ عِنْدَهُمْ لا أَنْ تَدْخُلَ الْحمَامَ وَتَغْسِلَ رَأْسَهَا بالخِطوِيَ 
وَالبَدرٍ وَفِيهِ أَنّ الدَادَ حَق الشّرْع حم لَوْ أَمَرَهَا الرّوجُ يتركه 1 يَلَ هَا. 


(قَوْلُهُ لا مُْمَدُ ده التق وَالتكاح الْمَاسِدِ) أَيْ: لا جِدَادَ عَلَى 93 الْوَلَدِ إِذَا أَغبَمَتْ ِإِعْتَاقِ سَيَدِهَا أَؤْ مَوْتِه 

عَلَى الْمُعْمَدَّةِ مِنْ م يكاج فَاسِدٍ وَهُوَ مَفَهُومُ مِنْ غ افْمِصّارهِ عَلَى الْبَبّ وَالْمَوْت؛ وف انان ة لَوْ تَرَوَجَ 
مَةَ وَمَلَكَهَا بَعْدَ الدَّخُول وَقَدُ وَلَّدَتْ مِنْهُ فَسَدَ التَكَاحٌ بَيْتَهُمَا وَلا جِدَادَ عَلَيْهَا وَلَا يجُورُ لِعَيْْهِ أَنْ 

0 حَقَ 0 حَيْصَتنِه فَإِنْ تكد ليها عِدَّنَانِ عَِدَّةٌ فَسَادٍ 0 وكا الْحدَادُ ا 

8 اله 

وَيمَذَا ظَهَرَ أَنَّ التَكَاحَ إذَا فَسَدَ بَعْدَ صِحبِهِ يُوجِبْ الَْدَادَ بخلاف مَا إِذَا كَانَ فَاسِدًا مِنْ أَضْلِهء لِأَنَّهُ 


نا وَجَب إِطَهَارا لِلتَآَسّفٍ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةِ التَكاح وَسَبَبُهُ التَكاح الصّحِيح فَلَا يتََسَفُ عَلَى الْقَاسِدٍ 
وَاسْنُفِيد عَدَمُ وجُويه على الْمَُْدةِ مِنْ وَطْءٍ بِشبْهةٍ بالأؤى كما في الْمغرَاج فَالْحاصِل لا إخدَادَ عَلَى 
كَافِرَةٍ ولا صَغِرَةٍ ولا يجُْونَةِ ولا مَُْدةٍ عَنْ عِنْقٍ ولا مُغْمَدَةٍ عَنْ نكاح فَاسِدٍ ولا عَلَى مُعْمَدَةٍ عَنْ وَطْءٍ 
بسْبْهَةٍ ولا معَدةٍ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيَ فَهْنَ سَبْعْ لا جدَادَ عَلَيْهِنَ فإِنْ قُلْت إن ْلَه لؤجوبه أغني 
إظَهَارَ لتََسْفِ عَلَى فَوَاتٍ نِعمَةٍ التكاح وَِنْ فَانَتْ في مالي الكتاب بَقِيثْ أُخرَى أغني عَدَمَ هار 
الرَغْبَةِ فيمَا هُوَ تمْنُوعٌ فيها وَهَذِه الْأَسْيَاُ لِلرَْبَةٍ أجيب بِأَنَّ هَذِهٍ حِكْمَةٌ فلا تَطَردُ وَتِلْكَ عِلُّ يَرُولُ 


+ رَوَاهَا كُمَا في الْمِعْرَاج. 


(قَوْلهُ ولا نطب مُعَْدَةٌ) أي: كرُمْ خطَبَعْهَا وَهِي بكشْر الَاءٍ مَصْدَرٌ بمَنْلَةِ الطب مِقْلَ فَوْلِك إِنَهُ 
َحَسَنْ الْقِعدَةٍ وَالجلْسَةٍ تُرِيدُ الْفُعُودَ وَامجُلُوسَ وَفي اشْبفَاقِهِ وَجْهَانٍ الْأَوَلْ أن الخطب هُوَ الْأَمْرُ وَالَِأنُ 
يُقَالُ ما خَطْبِك أَيْ: ما شَأنك فَفَوْكُمْ خَطب قُلَانُ قُلانَةَ أَيْ: سَأَهَا أَمْرًا وَشَأَنَّ ف نَفْسِهًا وَالثَانٍ أن 
أَصْلَ الطْبَةِ من الخِطاب الَّذِي هو الْكَلَامْ بُقَالُ طب الْمَرَة خطبة؛ لِأَنَّهُ حَاطِب في عَفْدٍ التكاح 
كذًا ذَكرَ الْإمَامُ الرَازِيٍ أَطَلقَهَا فَشَمِلَ الْمُغْتَدَةَ عَنْ طَلَاقِ بنَوْعَيْهِ وَعَنْ وََاةٍ وَعَنْ عِدْقٍ وَعَنْ غَيْرٍ ذَلِكَ 
وَل أَرهُ صَرِيحًا وَعْلِمَ مِنْهُ حُْمَهُ خطبَةٍ الْمَنَكُوحَةٍ الأول وَثَْرُمُ َصرِيحًا وَتَعْرِيضًا كما في الْبَدَائِع وَفيَدَ 
بِالْمُعمَدَةِ؛ لِأَنَّ الْحَالِيَةَ عَنْ نكاح وَعِدَةٍ تن خِطبَتْهَا تَصريحًا وَتَعْرِيضًا جْوَازٍ نِكَاجِهًا لكِنْ بِشَرْطٍ أن لا 
يها عَيْرْهُ ْلَه فإِنْ حَطَبها فَعَلَى ثلاثة أوجه: 

إِمَا أَنْ ُصّرّحَ بالرَضًا فَتَحْرْمَ أو بالود فَتَجِلَ أؤ تَسْكْت فَقَوْلَانِ للْعلَمَاءٍ وَل أَرَ هَذَا التَفْصِيلَ 
لِأَصْحَايئَا وَأَصْلْهُ الحَدِيثُ الصّحِيخ «لا يَْطْبْ أَحَدَكُمْ عَلَى خطبة أخيه» وَقَيّدُوهُ بأَنْ لا يَأَدَنَ لَه 
وَاسُْفِيدَ مِنْ حُرْمَةٍ خطبَةِ المُعْمَدّةٍ حُرْمَةُ يكَاحِهًا عَلَى غَيْرِ الْمُطَلّق الأول وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ جعَلُوا 
دَليَهُ ْله تعَالى ولا تعْزِمُوا عْفْدَةَ التكاح حَقٌ يَبلْعَ الكَِابْ أَجَلَهُ] [البقرة: 235] وَوَجْهْهُ أن 
مرا لا تغقِذوا وعبرَ نه بالعزم؛ أنه سب مال في الْمنْع نه وقيل هو بق علَى حَقيقوَالْمُرَا 
به لجاب يُقَالُ عرفت عَلَئِك أي أَؤجَبْت عَلَيِك وَالإَِابِ سَبْبِ لِلوجُودٍ طَاهِرًا كان تر عله أي: 
لا وجدُوا عَفْدَ التكاح, وَهَدَا الْقَْلُ هْوَ اخْبيَارُ أَكتر الْمُحَقَقِينَ وَفي الْكتَابٍ وَجْهَانِ أَحَدُهْا 
الْمَكْنُوبُ وَالْمَعْىَ 1 تَبْلْعَ الْعدَةُ الْمَفْرُوضَةُ آخِرَهًا. 

النَاني: أن الكتاب بمَعْقَ الْمَرْضٍ أيْ: حٌَّ يَبْلْعَ هَذَا الكتاب آخِرَه وََايَئَهُ وََامُهُ في التَفْسِيرٍ الكبير. 
(قَوْلُهُ وَصّحَّ التَعْرِيض) وَهُوَ لَعَهَ خلاف التصريح وَالْقَرْقُ بَبْنَهُ وَبَْنَ الْكِنَايَةِ أَنَّ التَعْرِيضَ تَضْمِينُ 
اكلام دلالَة َبْسَ فيها كر كَمَولِك ما أفبح الْبْخل تغربطن بأنّهُ بخِبل وَالْكنَاَةُ كر الرّدِيفٍ وإرَادة 


الْمَرْذُوفٍ كَمَوْلِك فُلَان طَويل البَجَادٍ وكير رَمَادٍ الِْذرِ يَعني أنه طَوِيلُ الْقَامَةِ وَمِصْيَافَ كذًا في 
[منحة الخالق] 

مَالُ كذَا في التَهْرِ عَنْ الفنْح (قَوْلَهُ وَنْقِلَ في المغرَاج أنَّ عِنْدَهُمْ إ) عِبَارَة الْمغرَاج وَقَالَ الشَافِعِىٌ 
ومَالِك وَأَحْمَدُ يور الامِشَاطُ مُطلقًا ثم قَالَ وَعِنْدَهُمْ لَا أَنْ تل امام وتَْسِل رأسَهَا بِالخطْيِيَ 
وَالسَدرٍ اله. ا 
وَمَفْهُومُهُ أن عِنْدَنَا لَنِسَ كَدَلِكَ وَيْكَمَلُ أَنهُ سَكْتَ عَنْ كمه عِنْدَنا لِعَدَم نَصَ فيه (فَوْلْهُ وَفِيه) أيْ: 


(قوْلَهُ فُمَوْلَانِ لْعلَمَاءِ) قَالَ الرَملِيُ مُفْمصَى قَوْلِمْ لا يُنْسَبْ إلى سَاكِتٍ قَوْلٌ تزجيخ الوَازِ (قَوْلَهُ 
وَأَصْلَهُ الحَديثُ !2) قَالَ الرَّمْلِنُ َف الذّخيرةٍ كُمَا «نَهَى - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلم - عَنْ الِاسْتيَام عَلَى 
سَوْمِ الْغيْرِ تَهَى عَنْ الطَبَة عَلَى خِطبَة اْميِ» وَالْمُرَادُ من ذَلِكَ أَنْ يَْكْنَ قَلْبْ الْمَرآةٍ إلى حَاطِبهَا 
الأول كذًا في التَعَارْحَانيّة في باب الْكَرَاهِيَة (قَولْهُ وَقَيَدُوهُ بأَنْ لا يَأَدَنَ) قَالَ الرّملِنُ أَيْ: الحَاطِبُ 
الْأَوَلُ 
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الْمُغْبٍ وَالْمُرَادُ ب هنا أنْ يَذُكرَ سَيمَا يَدُلُ عَلَى سَيْءٍ 1 يَْكُرْهُ و أَنْ يَقُولَ إن ربد أَنْ أَكروَج اهراة 
مِنْ أَمْرهَا كذًا أَوْ من أَمْرِهَا كَذَا كُمَا فَسَرَُ ابْنُ عمّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - وَمَا قِبل: إِنَّ مِنْهُ أنْ يَفُولَ 
ا إنّك بِكَمِيلةٌ وَإِنَ فيك لَرَاغِْبٌ وَإِنَّكِ لَتُعْجِبيني أو إِنّ لَأَرْجُو أن تمع أنا وَإِبَاكَ وَإِنَ لَدَيئَةُ فَهُوَ 
َيْرُ سَدِيدٍ وَلَا يَلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُشَافِة امراةَ تيب لا يَلُ لَهُ نكاحهًا لِلْحَالٍ عِثْلٍ هَذِهِ الْكلِمَاتِ؛ٍ لِأَنَّ 
بَعْضَهًا صرح في الخطبَة وَبَعْضَهَا صَريحٌ في إِظْهَارٍ الَغْبَةِ فلا يجُورُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كدًا في الْبَدَائع 
وَطَاهِرُ أن التَّعرِيضَ جائرٌ لِكلِ مُغَْدَةٍ وَلَِس كَدَلِكَ بل لا يجُورُ لا لمعو عَنْهَا َوْجهَا بالإخماع كذًا 
وما الْمُطَلَقَهُ فَعيْرُ جَائزِ لِمَا فيه منْ إيرَاثِ الْعَدَاوَةِ بيْنَ اْمُطَلَقٍ وَلخَاطِبٍ يلاف الْمَيْتِ فَإنَّ اليَكاحَ 
قَدْ الْقَطَّعَ فَلَا عَدَاوَةَ مِنْ الْمَيْتِ وَلَا وَرنَبهِ وَالَصْلٌ في ذَلِكَ فَوْله تَعَالَ (وَلا جُتاح عَلَيْكُمْ فيمَا 


سِرًا إلا أنْ تَقُولُوا فَؤْلا مَغْرُوقَا [البقرة: 235] قَالَ الرَازِي في تَفْسِيرهِ أرَادَ به اْمُعَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا 
بدَلِيلٍ سيَاقٍ الآيةِ وَالْمَْقَ لا إِ عَلَيكُمْ فيمَا ذكرتم لَْنَ من الْألقَاظٍ المُوممَةٍ لإرادةٍ ِكَاجِهِنَ أو 
أصْمَرْمٌ في أَنْفْسِكُمْ فَلَمْ تَنِْفُوا به تَغريضًا ولا تَصْربحًا عَلِمَ الله أككمْ سَعَذكْرُوتَهْنَ فَاذْكُرُوهْنَ وَلكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهْنَ نِكاحَا وَالِاسْتفْنَاءُ مِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ وَهْوَ مُنْمَطِعْ؛ لِأَنّ الْقَوْلَ الْمعْرُوفَ لَيْسَ دَاخِلّا في 
اير وَالِاسْتَدْرَاكُ با فَدَرَْاهُوَتَامُهُ في التَفْسِيرٍ الكبير. 


(قَولَهُ ولا تخرَجُمُعمَدَةُ الطّلاقِ) لِقَوْلِهِ تعَالى إلا َْرِجُوهْنَ من بِيُوتقِنَ ولا يَخْجْنَ إلا أنْ يأتِينَ بفَاحِشَةٍ 
مُبَيَئَةِ] [الطلاق: 1] أَيْ: لا حْرِجُوا الْمُعْمَدَاتِ مِنْ الْمَسَاكِنٍ الي كلتم تَسْكُنُونَ فيه قَبْلَ الطَّلاقء 
قَإِنْ كائّث الْمَسَاكِنُ عَاريَةَ فَارتجْعَتْ مِنْ السّاكن كان عَلَى الْأَرْوَاج أَنْ يُعيُْوا مَسَاكِنَ أخرى بطريق 
لو أو الكرَاءِ وعَلَى الرْجَاتٍ أنضًا أن لا يرجن حَمًا بعال إلا ِصّرورةٍ اجر إن حَرَجن ليا 
أَوْ نَهَارَا كَانَ حَرَامًا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - الْفَاحِشَةُ الزنَا فَيَخْرْجْنَ لإقَامَةٍ الْحَدّ وَبهِ 
َال الأمْقرون قال ال مر - َضِي ال عنهُمَا - خرُوجها قبل الا الْهِدة. 

وَقَالَ بَعْضّْهُمْ: الْعصْيَانُ الظَّاجِرُ وَهُوَ التُشُورُ عَنْ الْمُجَاوَرَةٍ وجمَعَ بَيْنَ الي عَنْ الإخرَاج وَالخُرُوج؛ 
ِأَنَّ الإخْرَاجٍ إِخْرَا الرَّوْجٍ لا غَصْبًا وَكَرَامَةَ أو حَاجَةَ إلى الْمَسْكُنِ وَأَنْ لا يَأَذَنَ ها في الخُرُوجٍ إِذَا 
طَلَبَثْ وَاخْرُوج خْرُوجهْنَ بِأَنْفسِهِنَ إذا أَرذنَ ذَلِكَ وَفْرِى (مبَيِة) [الطلاق: 1] بِالْكسْر وَالْففْح 
وَتَامُهُ في الَفْسِيرٍ الكبير وَأَحَدّ أَبُو حَبِيفَةَ تَفْسِيرٍ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - كذًا ذَكَرَهُ ا 
لإِسْبِيجَاييٌ وَذْكِرَ في الجوْهَرَةٍ أَنَّ أَصْحَابَمَا قَالُوا: الصّحِيح تَفْسِِرَُا بالرَناكَمَا فَسَرَهُ ان مَسْعُودِ - 
رَضِيَ اله عَنْهُ - أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الرَّجْعِيَ وَالْبَائِنَ بتوْعَيْه وَالْمُرَادُ مُعْمدَةُ الْفْْقَةِ سَوَاءْ كاتث بطلاقٍ أؤ 
بع وَلَوْ كَانَثْ مَعْصِيَةٍ كتَقْبلِهَا ابن الرّوْج كما في الْبَدَائْعَ وَمَا إِذَا خَرَجَتْ بِإِذْنِ الْمُطَلّقٍ وَبِعَيْر إِذْنِ 
حَقٌ إن الْمطلقََ هيا وَِنْكَانَثْ منْكُوحةٌ حكُمًا لا ترج من بيْتِ الْعِدَة ولو أن لزج بخلاف ها 
الخزقة مقي لوج فيفك إنطله بالإذن. 

وَسَيَأٍ أنّهَا كر حالة العدّووزة كما إذًا أخرجت أؤ اهدع الْبَيث ههْو مقيدُ بحَالَةِ الاخيار ولا بد من 
تَفْيدِهًا بِالخرَيّة وَالتَكُلِيفٍ؛ٍ لِأَنَّ الأَمََ وَالْمُدَبَرَةَ وَأمّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتبَةَ َالْمُسْحَسْعَاةً يجُورُ للَا الُرُوجُ في 
عِدّةٍ الطلاقِ والْوَقَاِ؛ لِأنَ حال الْعدَةٍ مي عَلَى حال التكاح ولا يَرّمْهَا الْمَُاُ في مَنْزلٍ رجه حال 
التبكاح فكذًا بَْدَهُ وَلِأَنَ الحدْمَة حَقٌ الْمَؤل فا يور إنطالة إلا ذا يوقا منزلًا فجيتيذٍ لا ترح وله 
الُجُوعٌ وَلَوْ بوَأَها في التكاح م طَلْفَّتْ َلِلرَوْج مَنْعْهَا مِنْ روج حَقٌّ يَطُلْبَهَا الْمَوْلىَء وَأَمّا الصّغرةُ 
وَالْمَجْنُونَةُ قلا يَتَعَلّقْ ما شَْءٌ من أخكام التَكُلِيفٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ في الْحَدَادٍ وَلَكِنَّ لِلرّوْجٍ أنْ نَع 


ال د .0 ب لِمَائَهِ من لجووج وَعَنَعَ الصّغيرة إِذَا كَانَتْ مَطُلقة رَجْعيًا كَمَا في الْبَدَائع وَفِ 
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(وْلهُ وما قِبل: إن نه !6) قَالَ في ار فِبه نط فد أخرج الْبَِهَقِيْ عَنْ ان مي في قله تال 
إلا أن تَقُولُوا فَوْلا مَغرُوًا) [البقرة: 235] يَقُولُ إن فيك لَرَاغْبٌ وَإِنَ لأو أَنْ تجتمع قَالَ في 
انح وتو إن حولة أو صا فلا يُصرَحْ كاه ول يول عَلَى ما في الْبََائِع. 


ْله وح أو حَية بتفبير ان عر - وي الله تال عهمَا -) عه في الفح إلى لتخي م 
قال وقَوَلُ ان تسنغودٍ أئ: من تَفسيرها بالزنا طهر من جهةٍ وضع الل لآ إلا أن [الطلاق: 
1] غَاية وَاِشَيْءْ لا يكُونُ عَايَةٌ لِنفْسِهِ وما قَالَهُ الَحعِيَ بع وََعدّبْ في الْكُلام كما يَُالُ في 
الطَايّاتِ لا تَزْنِ إلا أنْ تَكُون فَاسِقًا ولا تَشْتُم أُمك إلا أَنْ تَكُون فَاطِعَ رَجِم وَتحوَهُ وَهُوَ بَدِيعٌ َي 
جدًا. 

(َوْلُكما هسه إن ممنغود) تقد أنه قل ابن عباس أَنْصًا قال في الفح ويه د بو يُوسف لكن 
َال بَعْدَهُ وَقَالَ ْ 
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الْمِغْرَاج وَشَرْح النُقَايَةِ الْمرَاِفَةُ كالْبَالِعَةٍ في الْمَنْع مِنْ الخُرُوجٍ وَكَالْكِتَابِيَة في عَدَمِ ووب الْإِخْدَادء وََمَا 
لكاي دا يرم َلَيهَاالخرو؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَاطبَةِ َقّ الشْع إلا إن متَعها الزّْ يانه لمَائِوَكَذَا 
إِذَا أَسْلّمَ رَوْجُ الْمَجْنُونَة وَأَبَتْ الْإسْلَامَ كذًا في الْبَدَائعه وَفي الظَهيريّة الْكتايةُ لا تَخْرَجُ إلا بإِذْنِ الرّوْج 
بخلاف الْمُسْلِمَةِ فَإِنَهَا لا تَْرْجُ لا بِذْنِ الرّوْج وَلَا بِعَدَم الْإِذْنِ اه. 

وَبَْنَ الاين فرق لِلمتامَلٍ وقد بمعَدَةٍ الطلاق؛ لِأنَّمُعمدَة الْوَطءِ لا يخم علَيْهَا الو كَالْمغمدةٍ 
عَنْ عِنْقٍ كم لود إِذَا أغَْقهَا سَيَدُهَا أو مَات عَنْهَا وَْمُعمدَةِ عَنْ بكاح فَاسِدٍ أو وَطْءٍ بِشْبْهَة؛ لِأنّهُ 
لا يفي الْمنْع عَنْ اوج قَبْلَ الَفريقٍ فكدًا في عدي ِل إن منعهها الو لمَخصينٍ ماه فََهُذلِكَ كذا 
في التدائع ينغي أن يلح به أمُ الود إذا أَعتقَا سيدا َلَهُ مها لتخصين قائه, إن يقت 


ذا بَلََت وَالْمَجُْونَةٍ إذَا أَافتْء وَفي الظَهيربَةِ وَسَائرُ وجوه الْقَرْقِ التي تُوجب الْعِدَةٌ من البكاح 


الصّجِيح وَالْقَاسِدٍ سَوَاءْ يَني في حَقّ حُرْمَةٍالخرُوج مِنْ بَئْتهَا في الْعدَةِ فَهَذَا تَنْصِيص عَلَى أن 
الْمدكوحَه احا ادا عد في بنتِ الروج وحكي فى همس الإسلام الْأوْجندِي أنّهَا لا تغتدٌ ي 
نل الرّؤج؛ لِأنّهُ لا مك لَه عَلَيْهَا اه . - 

وَف الْمُجْتَى لا قُتَعْ اله َمعْمَدَةُ عَنْ نكاح فَاسِدٍ من الخُرُوج, وَفي المََّارْحَانيّة ذا قَبَلَثْ ابن رَوْجِهَا قلا 
نَفَقَهَ ها وَهَا السُّكْىَء وَالَصْرَاوءُ إِذَا طَلَّقَ التَصْرَانيَة ِيّهَ فلّهَا التَمَقَهُ لا السك وَشلَ أَيْضًا الْمَنْزِلَ 
الْمَمْلُوكَ للرّوْج وَغَيرِِ حم لَو كان عَائما وَهِي في دار بأجْرَةٍ قَادِرة عَلَى دَفِْهَا فلَيْسَ ها أن تَخْرجَ بن 
د ل ار وي لاحن ليام عه عرفا را كانت 
الْمَنازِلُ لَهُ وَشْلَ أَبْضًا الْمُخْتَلِعَةَ عَلَى تَفَقَةِ عِدَّهَا فَالصّحِيحٌ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يُبَاحُ كا الخُرُوجُ وَبهِ أَفْقَ 
الصَّدْرُ و 1 جه وج أذ تختيي بيت الؤج كما في المغراج. 


بير وني الْمختى كؤ صقت في َزٍ سشكيها غود إلى مسشكيها بعر تأخير. 


(قَوْلُهُ وم مُعْمَدةُ الْمَوْتِ تَْرَجُ يَوْمَا وَبعْضَ اللَيْلِ) لَكتسِب لِأَجْلٍ قِيَام الْمَعِيسَةِ؛ لِأَنَهُ لا نفَمَهَ كَا حَىّ لَْ 
كَانَ عِنْدَهَا كِفَايَتْهًا صَارَتْ كَالْمْطَلَقَةِ فََا يحَنُ ها أَنْ تحرج ِزيارة وَلا لِعَيِهَا لَبَلّا ولا نَهَارَا. 

وَالْخَاصِل أَنَّ مَدَارَ الل كوْنُ خُرُوجِهَا بِسَبَبٍ قِيَام شغْلٍ الْمَعِيسَةٍ فَيَعَقَدَرُ بِقَدرِهِ فَمَق الْقَضَتْ 
حَاجَمْهَا لا يللا بَعْدَ ذَلِكَ صَرْفْ الزّمَانِ حارج بها كدًا في فَنح الْقَدِيرٍ وَأَقُولُ: لو صّحّ هَذَا عَمَمَ 
أَصْحَابْنَا الْحَكُمَ فَقَالُوا لا تحرج الْمُعْمَدَةُ عَنْ طلاقٍِ أو مَوْتٍ إِلّا لعدرورة. ِأنَّ الْمَطَلَقَهَ ترج لِلصّرُورَة 
بحَسْبها لََْاكَانَ أو نَهارَا وَالْمُغَْدُ عَنْ مَوْتِ كَذَلِكَ فَأَيْنَ الْقَرقَ؟ فَالظَاهِرٌ مِنْ كُلامهم جَوَارُ روج 
لْمُعْتَدّةِ عَنْ وَقَاةٍ تَهَارَ وَلَوْ كَانَتْ فَادِرَةَ عَلَى التَمََةِ وَيَذَا اسْكَدَلٌ أَصْحَابْنَا بحَدِيثْ «فُرَيْعَةَ بنت أن 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - أَنَّ رَوْجَهَا لَمّا قل أَنَتْ البَّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
فَاسْتاَذْننَهُ في الِانْقَالٍ إلى بي خُذْرة 
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ابْنُ عَمّاسِ الْمَاحِشَةُ نُشُورُهَا وَأَنْ تَكُونَ بَذِيَةَ اللّسَانِ عَلَى أَحْمَائِهَا وَهُوَ مُحَالِفٌ لِمَا مَرٌ (قَوْلهُ: وكذَا إِذَا 
أَسْلَمَ روح الْمَجْنُونَة) كذًا في عَامَةٍ مَةِ التسَخ وَف نُسْحَةٍ رَوْجُ الْمَجُوسِيَة وَهْوَ الْمُوَافِقُ لِمَا في الْبَدَائع. 
(فَوْلَه كُمَا لو اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لا سكي طَا) لِمَا مَرّ في اللْع أَنَهُ لا يُسْقِط السْكُى وَإِنْ نْصّ عَلَيْهَا 
نحن الشزع تم إذ براه عن مو اش بح كما في القلح م نت في الفح فنا ما تعن 
كما لو اختلقث عَلَى أن لا سك ا إن مؤت الشكق تبط عَن الؤؤج لها أن كي بيت 


(قَوْلُ وَأَفولُ: لَوْ صّمّ هَدَا إ) قَالَ في النَهْر فبه نظَرْ إذ المَُوَفْ عَنْهَا رَوْجهَا ما ييخ لها الخرُوجُ 
لِصَرُورَةٍ اكُِسَاب التَقَقََ فإِذَا قَدَرَتْ عَلَيْهَا قلا صَرُورَةَ تلْحَقْهَا بحلاف الْمطلَقَة فإنَّ تَففَعَهَا عَلَيْه 
وَكمَذَا انَضَّحَ الْقَرْقْ وَقَدْ رَجَعَ - رَحمَهُ اللُّ عا - في آخر كَلَامهٍ إِلَى هذا اه. 

قُلْت وَعِبَارةُ اْمُجْتىَ شَاهِدَةٌ بِدَلِكَ وَنَضّهَا وَالْمَُوَقَ نا زوه ْرَجُ نَهَاَا وَبَعْضَ اليل لأَنَهُ لا 
نَفَقَهَ ا فَتَحْتَاج إلى روج نَهارَا لِطَلَبٍ الْمَعَاشٍ وَقَدْ يَفْجُمْ ء عَلَيْهَا اللَّْد وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلَفَةُ؛ لذن 
التَفَقَةَ داو عَلَيَْا مِنْ مَالِ الزوج اه. 

وَهَكَذَا قَال في الِدَايَة يد وَيَدْلّ عَلَيْهِ أَبْضًا قَوْلُ الخحَاكم الشّهيدِ في الْكَافِ وَالْمُتَوَق عَنْهَا رَوْجْهَا كوج 
بِالتَهَارٍ حَاجَتَهًا ولا لَب تبيث بِعَيْرِ مَنْزِهَا مَا دَامَتْ في عِدَّهَا فَقَوْلّهُ لحَاجَتهًا أَوْضّحَّ الْمَرْقَ بَيْئَهُمَا فَإِنَ 
الْمْرَادَ با حَاجَةٌ التَقَقَةِ؛ لِأَنَهَا لا نَفَقَهَ ها بخلافٍ الْمُطَلَّفَقَ وَأَمًا الْحَاجَةُ لِعيرِهَا قلا فَرْقَ بَيْتَهُمَا فِيهًا 
كما إِذَا أخرجت مِن الْمَنِْلِ أو انْهَدَمَ وبا يَدُلُ عَلَى الْمَدِقِ َبْنَهُمَا مَا في الْمَنْح وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْمُطَلَّمَهَ 
لا يور التَريضٌ ها بالطبَة؛ لِذَنَهَا لا يمو ها الخو من مَنْزها ألا فلا يُحَمَكٌنْ من التَعْريض وَفي 
الْفْهْسْتَانَ عَنْ الْمُضْمَرَاتٍ أَنَّ بِنَاءَ التَعْريض عَلَى الخْرُوجٍ اه. 

(قوْلهُ بنتِ أبي سَعِيدٍ الُدرِي) الذي في الْقَْح وَالْمعْرَاج أَختة لا نمه 
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قَالَ َا: أنكبي في بنك حَقٌ يَبْلعَ الْكَابُ أَجَلَه» فَدَلَّ عَلَى حْكْمَيْنٍ إباحة ارو بالنّهارِ وَحُرْمَةٍ 
الِانَْالٍ حَذْثُْ 1 يُذكز خُرُوجَها وَمََعَهَا من الِانْتَالٍ وَرَوَ عَلَقَمَةُ أن ِسوَة من مَمْدَانَ نعي ِلنْهنَ 
َرْوَاجْهُنَ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - فَقْْنَ إن نَسْتَوْحِشْ فَأمَرَهْنَ أنْ يجْتمِْنَ بالتَّهَارِ فَإِذَا 
كَانَ بِاللَيْلٍ َلَتَرْجِعْ كل امرٍََ إلى بَْيهَا كذًا في الْبَدَائع. َف الْمُحِيطٍ عَرَاءْ الات إلى النِّيَ - صَلَّى الله 
عَلَيِْوَسَلَمَ - وَفي الجَؤهَرَة يَعْني ببَعْضٍ اللَيْلٍ مِفْدَارَ مَا تَستكمل به حَوَائِجَهَاء وَني الظَهيريّة وَالْمَُوَقُ 
عَنْهَا رَوْجُهَا لا بأ بِأَنْ تَتَعيّب عَنْ بَْتِها أَكَنَ مِنْ نِْف القَيْلِ قَالَ َعم الْأَئِمَةٍ ِمّة الْخَلَوَاقُ وَهَذِهٍ 
الرَوَايةُ صَّحِيحَةٌ اه. 

وَلَكِنْ في الخَانيّةِ وَالْمُعوَقَ عَنْهَا َوْجهَا تحرج بِالنَّهَارٍ لحَاجَتهَا إلى تَفَقَهَا ولا َييث إلا في بَيْتِ رَوْجِهَا 


اه. 


فارة أنه لو تكن تاج ل شق ل باح فوع نهدا كما فهمة المح 


(قَوْلهُ وَتَعْمَدّانٍ في بَيْتِ وَجْبَتْ فيه إلا أَنْ تْرَجَ أو يَنْهَدمَ) أَيْ مُعْمَدَةُ الطَّلَاقٍ وَالْمَوْتِ يَعْقَدّانِ في 
الْمَنْزِلِ الْمْضّافٍ إِلَيْهِمَا بالسّكى وَفْتَ الطّلاقٍ وَالْمَوْتِ وَلَا يْرَجَانِ مِنْهُ إِلّا لِصَرُورَة لِمَا تلَوْنَاهُ مِنْ 
الآيّة وَالْبَيَْتْ الْمُضّافُ إِلَيْهَا في الْآيَةِ مَا تَسْكُنَهُ كَمَا قَدَمْنَاهُ سَوَاءْ كانَ الرَّوْجُ سَاكِنًا مَعَهَا أو ل يَكُنْ 
كَذَا في الْبَدَائع وَلَِذَا قَدَمَْا أَنَّهَا َو رَارَتْ أَْلَهَا فَطَلََهَا رَْجْهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إلى مَنْزِا فَتَْمدَ 
فيه وَاسْمُِيدَ من كلامد أَنَّ أَخْرَ الْمْلِ بَْدَ وََةٍ الج من مايا إنْكانَ لا مَالُ وَبَعْدَ الطَّلَاقٍ عَلَى 
الروج» ف كان الرّؤج غَائنا فَطُولِيت بالْكراءِ عليه إعطَؤة من مالجا حي حائث ادو وج به 
عَلَيْه إن دَفَعَتْ بِإِذْنِ الْقَاضِي هَكَدًا في الْبَدَائْع وَغَبْرِهَا هَكَدَا أَطلَقَهُ الشَيْكَانِ خواهر زاده وََمْسْ 
الأَبِمَة المرخسيٌ وطَاهِرة أَنهَا لا تخرج نها قبل الع ون 4 تكن مسنتأجزة ولا روا مستأجزا. 
لان الَْئمَةِ الَوَايُ أن الْمَنزِلَ إِذَا كانَ بِإِجَارَةٍ يُنْظَرْ إِنْ كَانَتْ مُشَاهَرَةَ فَلَهَا التَحَوّلُ وَإِنْ كانت 
إِجَارَةٌ إلى مُدَّةٍ طُويلَةٍ فَلَْسَ هَا التَحَوُلُ كذًا في الظَهبرية وَاسْتْفِيدَ أَيْضًا أَنْ الْمُطَلْقَ لَوْ طَلَب من 
لْقَاضِي أَنْ يُسَكْنَهَا بجوَاره لا يجِيبُهُ إلى ذَلِكَ وَِنًا تعْتَدُ في مَسْكن كَانَتْ تَسْكْنُهُ قَبْلَ الْمَُارَقَةِ ذا في 
الظَّهِيريّة وَأَطْلِقَ في الإِخرَاج فَشَمِلَ مَا إِذَا أَخْرَجَهَا الْمُطَلَّقْ ظَلْمَا وَتَعَدَيا وَمَا إِذَا أَخْرَجَهَا صَاحِبُ الدَّارٍ 
لِعَدَم قُدرَقِمَا عَلَى الْكرَاءٍ وَوَجَدَتْ مَنْْلَا بعيْرِ كرَاءٍ وَمَا إذَا 0 الْوَارِتُ وَكَانَ نَصِيبْهَا مِنْ الْبَيْتِ لا 
يَكْفِيهَا وني الْمُجْتَى كَانَ نَصِيِبُهَا مِنْ دَارٍ الْمَيَتِ لا يَكْفِيهَا اشْتَرَتْ مِنْ الْأَجَانب وَأَوْلَادِهِ الْكِبَالٍ 
وَكُذَا في الاق الَْائنٍ اه. 

وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الشّرَاءٍ عَلَيْهَا إِنْكَانَثْ قَادِرَةَ وَبُقَالُ يب الْكِرَاءً وَالِشَرَاءُ إن أَمْكَنَ 00 م اد 
إِلَيْهِ حَكُمْ الْمَسْكنٍ الْأَصْلِيَ قلا تَرْجُ مِنْه عَلَى مَا أَسْلَفئَاهُ وتَعيينُ الْمَنْزلٍ تان ِلرّوْج في مُعْعَدٌ 

الطَّلاقِ وه في الْوَفَاةِكُمَا ف فنح الْقَدِينٍ وَكَذَا إِذَا كان رَوْجْهَا غَائبًا وَطَلَقَهَا فَالتَغيِينُ ا كذَا في 
لْمِغْرَاجٍ وف الْمِعْرَاجٍ أَيْضًا 3 انْتَقَاهًا إِلّ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعْ يمنا انْهَدَمَ في الوَفَاةٍ وَإِلى حَيْتْ شَاءَتْ في 
الاق وَالْمُرَادُ بالِامْدَام حَوْفُهُ كُمَا في الظَهيربّة فَلَهَا | رو إذَا خَاقَتْ الامِدَامَ عَلَيّهَا وَالْمُرَادُ إذَا 
خَاقَتْ عَلَى نَفْسِهَا أو مَمَاعِهَا مِنْ اللُصُوصٍ فَلَهَا التَحَوُلُ للصّرُورة وَليْسَ الْمُرَادُ حَصْرٌ الْأعدَارٍ فِيما 
كر فَمِنْهَا ما في الظَهبريَةٍ َو 1 يكن مَعهَا أَحَدَ في الَْيْتِ وَهِيَ تاف بِالَيْلٍ بلقب من أمر الْمَيِتِ 
وَالْمَوْتِ إِنْكَانَ الَف شَدِيدًا كانَ كَا التَحَؤُلُ وَإِنْ 1 يَكْنْ شَدِيدَا فَلَيْسَ ا التَحَوّلُ كُذَا في 
الظَيريَة» في الْقُْيَةِ حرَجَتْ الْمُعمَدَةُ لإضلاح ما لا بد لا كالزراعةٍ وَطَنَْبِ التَقَقَةِ حراج الْكزم ولا 
وكيل ما فَلَهَا ذَلِكَ اه. ا ٠‏ 

وَمِنْهَا طَلَقَهَا بلْبَادِيَة وَهِي مَعَهُ في محف أو حَيْمَةٍ وَالرّوْجُ يَنْعقِلُ من مَوْضع إلى آخَرَ للَكَلَ وَالْمَاه فإنْ 


كان يَدْخُلْ عَلَيْهَا صَرَرْ بينّ في نَفْسِهَا ومَاِنا تَركهَا في ذَلِكَ الْمَوْضِع فَلَهُ أَنْ يَتَحَوّلَ بها وَإِلّا فَلَاكدًا 
في الطَهيربة أنضًا وَلَيْسَ مِنْهَا سَفََُا لِلْحَج أو لمر قلا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ حَيْتْ 1 يُنْكِرْ خُرُوجَهَا) أَيْ: خْرُوجَهَا إلى الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - لَمّا سََلَنْهُ وَفِيهِ أن 
هَذَا سُوَالُ عَنْ أَمْرٍ دِيَ فَهُوَ خْرُوجٌ َاجَةٍ ثم رَأَنّت في الْعَاَةِ قَالَ: وَفي هذا الَدِيثِ دَلِيل عَلَى 
حْكُمَنٍ عَلَى أَنّهَا يَبْ عَلَيْهَا أن تَعَْدٌ في مَنزِل الرّؤْج وَعَلَى أن الخُرُوجَ ببَعْض النَهَارٍ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا 
جَائِرٌ فَإِنهُ - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - 1 يُنْكِرْ عَلَيْهَا خُرُوجهَا للاسْتفتَاءٍ اه. 


(قوْلَُ: وكدَا الطّلاق الْبَائِن) قَالَ في النَهْر يَعْني فِيما إِذَا ملعت عَلَى السُكُوٍ 


)167/4( 


رج المُعْمَدَةُ لِسَفْرِ حَجَ أو عَمْرَةكذَا في الْمِغَاج وَلَيْسَ لِلرْج الْمُسَافَرٌَ الْمعْمَدَة» وَلَوْ عَنْ رَجْعِيٍ 
واه في باينا و يي الْمُصَيَُ حُكُم امه مَعَهَا في مَنْلٍ الطّلاق قَالَ في الْمُجمَ وَإِذا وجب 
الإعْتِدَادُ في مَنْزِلِ الرّوْجِ فَلَا بَأسَ بِأَنْ يَسْكُنَا في بَيْتِ وَاجِدٍ إِذَا كَانَ عَذْلَا سَوَاءْ كانَ الطَّلاقُ رَجْعيًا أو 
انا أو ثلاث وَالْأْصَل أن يحَلَ بَْنَهُمَا في الْنئوتة بغر إل أن يكون الرو هاس فبحَالٌ باهرأةٍ بق 
تَفْدِرُ عَلَى البْلُولَة بَْئهُمَا وَِنْ تَعَذَرَ فَلْتَخْرْجْ هي وَتَعْعَدٌ في مَنْزِلِ آحَرَ وَكذَا لَوْ ضَاقَ الْبَيْتْ وَإِنْ 
خَرَجَ هُوَ كَانَ أَوْلَ وَكَْمَا أَنْ يَسْكُنَا بَعْدَ اثلاث في بَيْتِ إِذَا ل يَلْمَقِيَا لْقَاءَ الْأَرْوَاجِ وَل يَكْنْ فيه حَوْفٌ 
فتنةٍ اه. 

وَهَكَدًا صُرَّحَ في الْدَايَة بأنَّ خُرُوجَهُ أؤلى من خُرُوجِهَا عِنْدَ الْعذَرِ وَلَعَلَ الْمُرَادَ أنه أَرْجَحُ فَيَجِبْ الُكُمْ 
به كَمَا يُقَالُ إذَا َعَارَضَ خحَرْمٌ ومح ترَجُحَ الْمُحَرْمْ أو فَالْمُحرَمُ أَولَ وَيْرَادُ ما قُلنَا في هَذَاء لأَنَهُمْ 
عَلَلُوا أَولَويّة خْرُوجِهِ بأنَّ مُكْنَهَا وَاحِبْ لا مُكْقَهُ كذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ أُسْتْفِيدَ مِنْ كلامهم أَنَّ الخَائِل 
حَلْوَةٌ وَِغَا أكفي بالخائل؛ لِأَنَّ الرّوْجِ مُغترفٌ بِاخَرْمَةٍ اه. 

َيْمْكِنْ أَنْ يُقَالَ في الْأَجتَريّة كَذَلِكَ وَإِنْ 1 تكن مُعْتَدَتَهُ إلا أنْ يُوجَدَ نَقُلَ بخلافه, وَكُذَا حُكُمُ السُثْرَةٍ 
إِذَا مَاتَ رَوْجُهَا وَلَهُ أَولَادٌ كبَارٌ أَجَانِبُ كما في الْمِغْرَاج, وَأَمًا تَمَقَةُ هَذِو الْمَأَةِ الائلّة بَيْتَهُمَا فَقَالَ في 


تَلْخِيصٍ الجامِع الْكَبيرٍ لِلصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ مِنْ بَاب مَا يُوضَعْ عِنْدَ الْعَدْلِ شَهِدَا أو وَاجِدٌ عَدْلٌ أَنَُ طلَمَهَا 
لان وَقَدَ دَحَلَ ينمُ من الخلوَةِ بها مدَةَ الْمسألة بِأميئَةٍ تفمَمّهَا في بَيْتِ الْمَالِ؛ 0 
وَالْعَذْلُ كَمَيْرِهِ وَعخْلافٍ الْمُعْمَدَةِ فَإِنْ طَلَبَتْ التَمَقَهَ تفْرَضْ تَفَقَُ الْعَدّةٍ مُدَتَهَا؛ لِأَنَهَا رَوْجَةٌ أ مُعْعَدَ 
يخلافٍ مَا قَبْلَ الدّخُولٍ اه. وَكَامُ مَسَائِلٍ الَبْلُولَة في كتاب الْقَضَاءٍ م من الْمَرَازِيَة وَغَيْرِهًا. 


(قَوْلَهُ بانَتْ أو مات عَنْهَا في سَفَرِ وَبَْئَهَا وََيْنَ مضرها أَكَلُ من 0 رَجَعَتْ إِلَيْه) أَيْ إلى مصرهًا 
مُطْلًَا سَوَاءٌْ كَانَتْ في الْمِصْرِ أو غَيِْه هَذَا إِذَاكَانَ ١‏ لْمَقْصِدُ ثلانة أيَام أَمَا ذَاكَانَ الْمَفْصِدُ أَقَنَ فَهى 


يه (قوْله: وَل ئلائة أيام رَجَعَتْ أؤ مَضَّتْ) أَيْ: كذ بتو بطر لق أ حو ث إذا 
كَانَ الْمَفْصِدُ كَذَّلِكَ وَهِيَ في الْمَقَارَةِ وَلَكِنّ اليُجُوع أَوْلَ أَمَا إِذَا كانَ الْمَفْصِدُ أَقَلَ مِنْ ثَلانَة أيام تار 
الأذىَ. 

3 راتما رار و او موري قوت وَلَوْ كَانّثْ في ضر تَعَْدُ غَهَ فُمَخرُج بعخرم) فلا كرْجُ 
قَبْلَ انْقِضَائهَا مُطْلَقَا سَوَاءْ كانَ لا مْرَمْ أؤ لا فَيَدَ بالْبَائنِ؛ أن الْمُطَلَقَهَ رَجْعيًا تابعَةٌ لزج ولا تُفَارفَهُ 
ع الْوْجُوِ كما في فَنْح الْقَدِير إِمَا أن يَحُونَ بَبْنَهَا وَبيْنَ مِصْرِهًا وَمَقْصِدِهَا أَقَلُ مِنْ السَفَرِ 
فَتَعَخَيّرُ وَالْأَوْلَ الرجُوعٌ عَلَى مَا في الْكَاف وَعَلَى مَا في النَهَايَةٍ وَغَيْرِهَا يَتَيَنُ الرجُوعٌ وَإِنْ كانَ َحَدُهمًا 
ل ِإِنْ كَانَ كلك مِنْهُمَا سَفَرَا قا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ في مَقَارَةِ أو 
مِضْرٍء فَإِنْ كائث في مَقَارَةِ تير وَالْأَولَ البجوع ال بر َف لْبَدَائع 
لَوْ كَانَتْ الْحِهَمَانِ هُدَةَ سََرٍ فمَضَتْ أَوْ رَجَعَتْ وَبَلَقَتْ أَدْقَ الْمَوَاطٍ ضع التي تَصْلح لِلْإِقَامَةِ أَقَامَتْ فيه 


مج 


2 م 


وَاعْتَدتْ إِنْ 1 تجَد عَْرَمَا بلا خلاف. وَكَذَا إِنْ وَجَدَتْ عِنْدَ أي حَيقَةَ وَمِْلّهُ في الْمُحيطٍ وَللَهُ أَغلَمُ 
بالصّوّاب 


(بَاب ُبُوتٍ النّسَب) 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ ولا وكيلَ ا فَلَهَا ذَلِكَ) قَالَ في التَهْر وَلَا بْدَ أَنْ يُقَيّد ُمَيَدَ لِك بِأنْ تيت في بَبْتِ - ت رَوْجهَا (فَوْلَهُ 
وَلهُ َوْلادُ كبَارٌ أَجَانِبُ) عِبَارَةُ الْمغْرَاج, وَكذًا في الْوَقَاةٍ إِنْ كان لَهُ أَولَادْ كبَارٌ من غَبْرِهَا غَيْرُ حرم لَا 
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ أَوْلَادَهُ الكبَارَ أَجَانبُ َ وَهُوَ مُشْكِلّ فَإِنَّ امْرةَ الأب تَحرْمُ بمُجَرَدِ الْعَفَدٍ عَلَيْهَا وَقَدْ مَرّ 
في الْمُحَرَّمَاتِ أَنَّ التكاع في الْآيَةِ للْعَقدِ إِحْمَاعَا وَعِبَاره الفنْح سَالِمَةٌ من ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ إِذَا كَانَ منْ 


#2 


وَنَِِّ مَنْ لَيْسَ بمَحْرَعٍ طَا وَمُفْمَضَى هَذَا أَنّهَا لا تَسْتَبِرْ من أَؤْلَادهٍ الْكبَارٍ لَكِن رَأَيْت في كاني الحاكم مَا 


نَصّهُ وَإِذَا طَلَقَهَا رَوْجْهَا وَلَيْسَ ما إلا بَيْتْ وَاجِدٌ فَيَنْبَغي لَهُ أَنْ يجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ججَابًا وَكَذَلِكَ في 
الْوَفَاةِ إذَا كان لَهُ أَؤلَادٌ رَجَالُ من غَيرْهَا فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَْنَهَا سِمْرًا أَقَامَتْ وإِلّا الْمَقَلَتْ اه. 

وَلعَلَ وَجْهَهُ أنَهَا إذا كات شَابَّةَ يَخْشَى عَلَيّهَا الفنتة من الخَلَوَةِ مَعَهُمْ فَإِنْهُمْ وَإِنَ كانوا مَحَارِمَ لها لكِنْ 
قَدْ بْنَعْ الْمَحْرَمُ كُمَا فَالُوا بِكَرَامَةِ اللَوَةٍ بالصّهْرَةٍ الشَّابَة تمن 


(فَوْلهُ وعَلَى مَا في البَهَاَةِ وَعَيِهَا يَتعَينْ اليُجُوغ) ذَكِرَ في الْقَنْح أَنَهُ مُفْضَى إِطْلَاقِ الْمُصَبَفٍ في 
الْمَسْألَةِ الأول وَأَنّهُ الْأَوْجَهُ؛ٍ لِأَنّهَا كُمَا رَجَعَتْ تَصِررُ مُقِيمَةَ وَإِذَا مَضَتْ تَكُونُ مُسَافِرَةَ مَا 1 صل إلى 
الْمَقْصِدِء فَإِذَا قَدَرَتْ عَلَى الامتتاع عَنْ اسْتِدَامَةٍ السَفَرِ في الْعدَةِ تَعَيّنَ عَلَيْهَا ذَلِكَ. 


باب تيوت السب 
نَبُوتِ النسّب] 
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لَماكَانَ مِنْ آثَارٍ الْحَمْلٍ ذَكَرَهُ عَقِيبٍ الْعِدَةٍ (قَوْلْهُ وَمَنْ قَالَ إِنْ تَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقْ فُوَلَدَتْ لِسِمَةٍ 
أَشْهْرٍ مُنْدُ تكحَهًا لَِمَهُ نَسَبْهُ وَمَهْرُهَا) أَمّا النّسَبْ فَإَِنَّهَا فَِاسْةُ؛ لِأَنَّهَا لما جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِنَّةِ أَهْهُرٍ 
مِنْ وَفْتٍِ البَكاح فَمَدُ جَاءَتْ به لِأَقَلنَ مِنْهَا مِنْ وَفْتِ الطّلاقِ فَكَانَ الْعلُوقَ قَبْلَهُ في حالةِ لياح 
َالَو تابث بن تَروجَهَا وهو خَاِطُّهَا افق انال البكاع وَالنّسَب يما بخقاط في َي ارو في 
هَذِهٍ الخالَةِ ما بَكلَمهِمَا وسمَاع الشُهُودٍ أو بأَنّهُمَا وكا في التزُويج فَرَوَجَهُمَا الَْكِيل وَهُمَا في هَذِهٍ 
الالَة وَالَّانٍ أخسَن كما لا يخقَى وَلِقَائِل أن يَقُولَ إن الل عَلَى ما ذا تَروجَهَا وَهُوَ محال لا حمل 
الم علَى الام وهلا ور ولا فَرَ بض الْمَشَايخ عَنْ بات هذا التَصَوْرء وقَالَ لا حابة إلى 
هَذَا التَكُلْفِ َلْ قيَامُ الْفرَاشِ كافٍ وَلَا يُعْتَبَرْ إِمْكَانُ الدُخُول؛ ِأنَّ التَكاح قَائِمٌ مَقَامَهُ كُمَا في تَرَوْج 
الْمَْرقِيَ برب بَِهُمَا سيره سٍََ َجَاءَتْ بولَدِ لسن أَشهْرٍ من يوم ترَوْجها لكن في فح الْقَدِير 
اق أن القصَورَ سَرْط وَلِدَا ل جاءَثْ امْرَأةُ الصّيي ولد لا ينبت تسب وَالنَصْويرُ تبث في الْمغريية 
لنْبُوتِ كَرَامَاتِ الْأَولَِاءٍ وَالِإسْتِخْدَامَات فَيَكُونُ صَاحِب خُطَوَةٍ أؤ جني اه. 

َنْب عَمًا دكزة فيد بن تلِدهُ لِسِة أَْهُرٍ من عَبْرِ اد ولا نفْصَانِ؛ لِأَنَّهَا َو وَدَُْ قن مِنْهَا 1 
يَنْبْتْ نَسبْه؛ أن الوق جيتيدٍ من روج قَبِلَ التكاح, وَل وََدَنهُ لتر مِنهَا 1 ينبت أَنْضًا لِاختِمَالٍ 


خَدُوئِهِ بَعْدَ الطّلاق وَقَدَ حَكَمْمَا بِهِ حَيْتُْ حَكمْا عدم ووب العدَة لِكوِِْ قَبْنَ الدّخُولٍ وَاخلَوةِ و 


وَهُوَّ سَنَعَانِ يُتَافي 0 3 0 0 كس في غَايَِ البغ إن الْعَادَةَ 0 
الحمل أكترٌ من سِنَةِ أَشهْرٍ وكا ينْضِي ذهُورٌ 1 تُسْمَغ فِيهَا الوا لِسِنَةِ أَشْهرٍ فَكَانَ الظَاجِرُ عَدَمَ 
خُدُوثِهِ وَحْدُونُهُ احْتِمَالُ فأَي اتيَاطٍ في إِنْبَاتِ النّسَبٍ إِذَا تَقَيْنَاهُ لِاْتمَالٍ صَعِيفٍ يَفْعَضِي نَفْيَهُ 
وَترَكنَا طَاهِرا يَْمَضِي تُبُوتَهُ وََيْتَ شغري أي الاحتمَالينِ أَنْعَدُ الاتمَالُ الَّذِي فَرَصُوهُ لِتَصّوْرٍ الْعُلُوقٍ 
مِنْه لِيُِنُوا النَسَب وَهُوْكوْنُهُ تَرَوّجَهَا وَهْوَ يَطَوُهَا وَسمِعَ كَلَامَهُمَا النَّاسْ وَهْمَا عَلَى تِلْكَ الخَالَةِ ثم وَاقَقَ 
الإنَْالُ الْعَقَدَ أو احْتِمَالُكَوْنٍ الَمْلٍ إذَا رَادَ عَلَى سِنَةِ أَشْهْرِ بِيوْمِ يكُونُ من غَيْرهِ اه. 

وَأَمَا الْمَهْرُ فَإِذَنَهُ لَمَا نَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ عل وَاطِنَا حُكُمًا فَتاَكَدَ الْمَهْرْ به وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ في الإملاءٍ 
لْقِيَامُ نه يكب مَهْرٌ وَنِصْفٌ بالْوَطءٍ بَعْدَ وُفُوع الطَّلاقِ وَقَبْلَهُ وَاججَوَابٌ أَنَا إِذَا فَدَرْنَا أَنَهُ تَرَوَجَهَا حَالَةَ 
الْمُوَافَعَةِ 1 تَكُنْ الْمُوَاقَعَةُ بَْدَ الطّلاقٍ فلا يَلَْمهُ إلا مَهْرٌ وَاحِدّ ذَكَرَةُ ابْنُ بُنْدَارٍ في شَرْح الجَامع 
الصّغير وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِبلَ لا يَلْرَمُ من نُبُوتٍ النّسَبِ مِنْهُ وَطَؤْهُ؛ لِأنَّ الحَمْلَ قَذْ يَكُونُ بِإدْخَال الْمَاءِ 
الْمَرْجَ بِدُونِ جِماع مع أَنّهُ نَادِرٌ وَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ هُوَ الْمُعْمَاكُ وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وَاعْلّْ أَنَهُ إذَا كَانَ الْأَصَحُ 
في تُبُوتِ هدًا النّسَبٍ إِمْكَانَ الدُعُول وَتَصَوْرهُ ليس إلا بها ذكرَ من تزويجها حال وَطيها الْمبَْدَ] به 
قَبْلَ التَروْج وَقَدْ لحكم فِيه بَهْرٍ وَاحِدٍ في صريح الرَوَايَةِ يَلْرمْكوْنُ مَا ذكِرَ مُطَلَقَا وَمَنْسُوبَا وَقَدََّْاهُ في 
باب الْمَهْرِ من أَنَّهُ لو تَرَوَجَهَا في حَالِ مَا يَطَؤْهَا كان عَلَيْهِ مَهْرَانِ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ في الإملاءٍ !2) قَالَ في الْمَمْح وَعِبَارَةُ أي يُوسْفَ في الْأَمَاِي عَلَى مَا تَقَلَهُ الْمَقِيهُ 
أو اللَيْثِ يَنْبَغي في الْقِيّاسِ أَنْ يجب عَلَى الرّوْج مَهرٌ وَنِضْفْ لِأَنَهُ قد وَقَعَ الطّلاقُ عَلَيْهَا فَوَجَب 
نِصفف الْمَهْرِ وَمَهْرّ آخَرُ بالدُخُولٍ. قَالَ: إِلَا أن أبَا حَنِيفَةَ اسْتَحْسَنَ وَقَالَ لا يحب إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ 
جَعَلْناهُ بمَنَِةِ الدّخُولٍ من طَرِيقٍ الحكم فَتَأكَدَ ذَلِكَ الصَّدَاقَ وَاشْتْبِهَ وُجُوبْ الزَيَادَةٍ اه. 

د الْعبَارَةُ لِْمُتَآمَلٍِ لا وجب فَوْلَهُ لرُوم مَهِرِ وَنِضْبٍ بَلْ طَاهِرَةُ في نَفيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الاسْتخسَانَ 
مُقَدّمُ عَلَى لِْيّاسِ قَلَا يُسَوْعُ الرْوَايَة عَنَْهُ بذَلِكَ اه. 

(قَوْلُهُ مع أَنَهُ تادِرٌ لوخ الظَّاهِرُ هُوَ الْمُعْتَادُ) قَالَ الْمَقدبيئ في سَرْحِهِ: أَقُول: لَنْسَ هُوَ بأَنْدَرَ مِنْ 
َرْوْج الْمَغْرِيَ الْمَشْرِقِيّة وَإِخَاقٍِ نَسَبهَا بِهِ فَيُحْمَلْ عَلَيْه وَيَنْجُو بِهِ مِنْ خَمْلٍ الْمُسْلِمِ عَلَى الْفَسَادٍ وَُوَ 
الْمُوَافَعَةُ وَالْعَقَدُ مَعَهَا. 

(قَوْلَهُ َاعْلَمْ أنَهُ إذَا كانَ الْأصَح) رَذَ عَلَى الرَبْلَعِيَ حَبْتْ قَالَ وكانَ يَنْبَغِي أَنْ يجب عَلَيْهِ مَهرَانِ مَهْرٌ 
بالط وَمَهرٌ لياح كما إذاتَروّج امْة في حال ما يَطَْهَا كان عَلَيْهِمَهرَانٍ إ. 


(فَوْلَهُ يَرمْكوْنُ مَا ذَكِرٌ مُطْلَقًا وَمَنْسُوبَا) كن بالرّفْع فَاعِلْ يَْرَمْ مُضَافٌ إلى انه وَهُوَ ما الْمَوْصُولَة 
وَقَوْلهُ مُطْلقَا وَمَنْسُوبَا حَالَانٍ مِن ما وَالْمْرَادُ كر تَارَةَ عَيْرَ مَْْوَ لِأَحَد وَتَرََ ذكِرَ معْرْوًا وَقَوْلَهُ وَقَدَمَْاُ 
التّمِيِرُ عَائِدٌ عَلَى مَا وَالَْاوُ لِلْحَالٍ وَامجْمْلَةُ حَالِية مُْترِصَةٌ بَيْنَ ام الْكَوْنٍ وَبَيْنَ خَبَرهِ وَهُوَ ْله 
مُشكلا وَقَوْلُ لِمُحَالََبهِ تيل لِلْرُومِ إِشْكالٍ الْمَذْكُورٍ هَذًا وَأَجَاب بَعْض الْمُضَلَاءٍ عَنْ الْإِشْكَالٍ فَقَالَ 
الصّوَابُ في تَصْوِيرٍ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ أَنَهُ قَالَ أَوَلّا: تَرَوَجتُك ثم أؤيج وَأْى, وَقَالَثْ: قَبِلْتْ في وَفْتِ 
وَاجِدٍ فَكَانَ الْوَطْءْ حَاصِلًا 
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مَهْرٌ بارا لِسْفُوطٍ الدٍ بالتَرَوْج قَبْلَ عَامِهِ وَمَهْرٌ بالتكاح؛ لِأَنَّ هَذَا أَكْترُ من الخلَوَةٍ مُشْكِلًا لِمُحَالَمَبه 
لصريح الْمَذهَبِ وَأَيًْا الْفِغْل وَاجِدٌ وَقَد انَصَفَ بشْبْهَة الل فَيَجِبُ مَهرْ وَاحِدٌ يلاف ما لو قَالَ إِنْ 
تَرْوَمُهَا فهِي طَالِقَ وَنَسِيَ فََرَوَجَهَا ا أن الطّلاق قَبْلَ الْوَطَءٍ ما هنا 
الطَّلاقٌ م مَعَ الْوَطْءٍ الال ف فغلٍ م مُتَحِدٍ فَصَّارَ الْفغل كله له شُبْهَهُ الل وَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ قلا يكَبْ 
مَهْرْ آخَرْ اه. 

وَقَدْ دَلَّ كلَامُ الْمُصَنْفٍِ عَلَى مَسَأَلَمَينٍ إِخْدَاهُمًا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَََهُ قَبْلَ الدُخُولٍ با فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكَنَ 
من سِنَةِ أَْهرٍ منذُ طَلّقَهَا أَنَهُ يرم لِميَعَِْا بلْعُلُوقٍ حال قِيَام الكاح وَإِنْ جاءت به لِسِةِ أَشْهْرٍ أو 
كر لا يََْمهُ لِعَدَم التَيقْنِ بِدَلِكَ وَيَسْتَوِي في هَذَا الحَكُم ذَوَاتُ لود وَذَوَاتُ الْأَشْهُرِ نيهم أَنَّ 
من تَرْوَجَ امراةٌ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ من سَِة أَشْهُرٍ من وَقْتِ الاح لا يَْبْتُ تَسَبْهُ وَسَتَأَقِ صَريحَةَ وَذْكِرَ في 
النْهَايَة أَنَهُ لا يَكُونْ مْخْصّنًا الْوَطْءٍ في مَبتَأَلَة الْكتَاب. 


(فَوْلَهُ وَيَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِمُعْمَدَةِ اليّجْعِيَ وَإِنْ وَلَدَنْهُ لأكترٌ من سَنَعَْنِ مَا 1 تر بمْضِيَ الْعدَّةٍ وكَانَثْ 
رَجْعَة في الأكتر مِنْهُمَا لا في الْأَقَلَ مِنْهُمَا) أَيْ: من السَنَتيْنٍ لِاخْتِمَالٍ الْعلُوقٍ في حَالَةِ الْعِدَّةِ جْوَازٍ 
نهَا تَكُون مد الطَهْرِ فإِنْ جَاَث به لأََلٌ من سَتَعَيْنِ بانَثْ من رَوْجهَا لِانقضَاءٍ الْعِدَةِ وتبَتَ تَسَبْهُ 
وود الْعلُوقٍ في التكاح أو في الْعدَةٍ ولا يصِيرُ مُرَاجَاء لِأنَّهُ ْمَل العُلُوق قَبْلَ الطّلاقٍ وَجتمَل بعْدَه 
ا يصِير مُرَاجعًا بالشَّتِ وَإِنْ جاءث به لأحْكر مِنْ سَتعين كاتث رَجْعة؛ لِأنّالُْلُوق بَعدَ الطَّلاقٍ 
وَالظَاهِرُ أنه من لِانْفَاءٍ الزن مِنْهَا فَيَصِيرُ بِالْوَطْءٍ مْرَاجعًا وَالْأَصْلْ أن أَقَلَ مدَةِ الحذل سِّهُ أشْهُرٍ 
وَأَكْتَرَهَا سََتَانِ فَفِي كُلّ مؤضع يُبَاح الْوَطْءْ فيه فَهِي مُقَدَرَةُ بلأقلِ وَهُوَ أَقْرَبُ الأؤقاتٍ إلا أَنْ يرم 


إِنْبَاثُ رَجْعَةٍ بالشَّكٍ أ يفاغ طَلَاقٍ بالشَّكٍ أو اسْتِحمَاقَ مَالِ بالشَّتِ فَحِيئئِذٍ يَسْميُ الُْلوق إلى أَبْعَدِ 
الْأَوقَاتِ وَهُوَ مَا قَبْلَ الطّلاق؛ لِأَنَّ هَذِهٍ الْأَسْيَاءَ لا تَقْبْتْ بالشَّك. 

َف كُلَ مَؤْضِع لا يُبَاحُ الْوَطْءْ فيه فَمُدَةُالحَملٍ سَئعَانٍ وَيَكُونُ الْعُلُوقُ مُسْتَبدَا إلى أَبعَدٍ الْأَوْقَاتِ 
ِْحَاجَةٍ إلى إِنْبَاتِ السب وأمْره من علَى الاخيياط كذًا في غَائةِ ليان أُطلق في الْأختر مِنهُمَا 
فَسَمِلَ عِشْرِينَ سَنَُ أو أكترَ وَقيّدَ عدم إفْرَارعَاء لِأَنّهَا َو قرت بانْقِضَائِها وَالْمدَهُ مله بأنْ يون 
سن يَوْما عَلَى فَوْلِ أي حَدِيفةَ وَتِسْعَةوَتََائينَ يَوْمَا عَلَى فَوْهِمَا نم اث بِوَلَدٍ لا يَنْيْتْ نَسَبْهُ إلا ذا 
ججاءت به لِأَقَلَ من سن أَْهُرٍ من وَفْتِ الْإقرَارٍ قإِنَهُ يَِبْتْ نَسبْه لين بقيّام الحم وَفْت الْإفْرَارٍ 
يَطْهَرُ كَذِبُها ونا تقَى الْأَقلَ بِقَوْلِهِ لا في الْأَكَنَ مِنْهُمَا مع فَهْمِهِ من التَفيبدٍ بالأكتر لِميَانِ أن كم 
السَنَتَْنِ كم الأكتر وَلِذَا قَالَ في الاختيَارٍ وَإِذَا جَاءَتْ به لِسَنَمَبْنِ أو أكثرَ كَانَ رَجْعَةَ اه. 

وَأَطْلِقَ في الْمُعْمَدّةٍ فَشَمِلَ الْمُعْتَدَةَ بالحَيْضٍ أَؤ بِالْأَشْهْرِ لِيأسِهَا ولا فَرْقَ بَيْتَهُمَاكُمَا في الْبَدَائِع إِلّا إِذَا 
فرت بانِْصَائها بالْأشهْرٍ لإياسها مقسرا بقلائة أشهر نه يبت نَسَبْ وَلَيهَا إِدَا جَاءث به لأَكلَ من 
سَتعَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطّلاق بائِنا كان أو رَجْعِاء لِأَنّهَا لما وَلَدَتْ تََيّنَ أَنّهَا 1 تكن آيِسَة فَتََينَ أن 
عِدَتَهَا تكن بالْأَشْهْرٍ فَلَمْ يَصِحٌ إفْرَارُهَا بانِْضَاءٍ عِدَهَا بالأَههُرٍ قَصارَكأئهَا م قر أَصْلًا (َوْلهُ 
وَالْبَتْ لأَقَلَ مِنْهُمَا) أَيْ: وَيَمْبْتُ 

[منحة الخالق] 

في صُلْب الْعَقْدٍ غَبْرَ مُتَقَدِمِ عَلَيْهِ وَلَا مُتأَخَرِ عَنْ وُفُوع الطَّلَاقٍ اه. 

أَيْ: بخلافٍ ما إِذَا وَطِىَ أَوَلُا حَرَامًا نه أَجْرَى الْعَقْدَ قبل الع فَإِنَهُ لما سَقَطّ الْخَدُ بالْعَقْدٍ وَجَب مَفْرُ 
الَْطءِ الأول وَالْمَهْرُ الات وجب بالْعَفدٍ الجاري حَالَ وَطَيهِ وَلَيْسَ في تلك إِلَا الْمَهِرْ الذي حَصّلَ 
بالْعَقْدِ فَلَا وَجَْ لِكلام الرَبَْعِيَ وَلَا يُقَامْ أَحَدُ الْمَرْعَيْنِ عَلَى الآخر. 


(َوْله إِلّا أن يَلْرَم إَْاثُ رَجْعَةٍ بالشّكٍ إ) سَتَذكُرُ عن الْقَفْح تؤضيخ هذا عِنْدَ الكلَام عَلَى شَرْح 
قَوْلٍ الْمُصَبْفِ فَلَوْ تكح أَمَة فَطَلْقَهَا. 

(قَولهُ ولا فَْقَ بيْتهُمَا كما في الْبَدَائع إلا إذَا أَقَرَتْ !ح) أَقُولُ: عِبَارَةُ البَدَائِعِ مكذاء فَِنْ كانت آيسَةَ 
فجَاءَتْ بوَلَدِء فَإنْ كَانَثْ 1 تُِرٌ بانِْضَاءٍ الْعدَةِ فَحَْكُمُهَا كم ذَوَاتِ الْأَقْرَاءٍ سَوَاءْ كَانَ الطّلاق رَجْعِيً 
أو بائناوإِذَا ججاءث بود إلى سََعَيٍ مِنْ وَقْتِ الطّلاقٍ َبَتَ تَسَبهُ من الزْج؛ لِأنَّا لما وَلَدتْ غلم 
أَنَّهَا لَيْسَتْ بآيسَةٍ بَنَ هي من ذَوَاتٍ الْأََْاءٍ وَِنْ كانت أَقَرَتْ بانْقِضَاءٍ عِدَّعَاء فَإِنْ كائّث أَقََتْ به 
مُفسرًا يكلائة أَشهْرٍ فَكَدَلِكَءٍ ِأَنهُ َمَا تين أَنّهَا ليْسَتْ بِايِسةٍ تَبيّنَ أن عِدَتَهَا 1 تكن بالْأَشْهْر فَلَم 


يَصِح إفْرَارُعَا بانقضاءِ عِدَعَا بالْأَشْهْرٍ فَالْمَحَقَ إِفرَاْهَا بالْعَدَّم وَجْعِل كَأنهَا 1 ثُقرّ أَصْلاء وَإِنْ كَانَتْ 
أَقَوَتْ به مُطْلَقًا في مُدّةٍ تصلْح لكلائة أَفْرَاءِ, فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَ من سَِة أَشهْرٍ مُنذُ أَقَرَتْ نَبَتَ النّسَبُْ 
وَِلّا قلا؛ لِأَنّهُ َمَا بَطَلَ الْيَأْ تَعَدّرَ حمل إفَرَارِهَا عَلَى الْإفْرَارٍ بالانقضاءٍ بِالْأَشْهْرِ لبُطْلَانِ الاعْتدَادٍ 
الْإمْكَانٍ اه. 
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َسَبْ وَلَدِمُعْمَدَةٍ الطّلاقِ الْبَائِنِ إذَا وَلَدَنُْلِأَقَنَ مِْ سَتعَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطّلاقِ؛ لِأَنّهُ يحْحمَلُ أَنْ يَكُونَ 
الْوَلَدُ قَائمَا وَفْتَ الطّلاق فَلا يُتَيَمّنُ برَوَالٍ الْفِرَاسٍ فَيَقْبْتُ النّسَبُ اخْتيَاطًا (قَولُهُوَإِلَا لا) صَادِقٌ 
بِصُورتَيْنٍ با إذَا أَنَتْ به لِسَتَعَيْنِ فََطْ وَيَا إذَا أَنَتْ به لِأَكْكَرَ مِنْهُمَا وَافْمَصَرَ الشّارح عَلَى الثَّانٍ 
وَصَرَّحَ في الْمُجْتَىَ وَالنْقَايَة بأنّ حكُمَ السَنَتَيْنِ كالأكتر وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُخْتصَرِ أَمّا إِذَا أََثْ به لأككر 
مِنْهُمَا فَظَاهِرْ؛ٍ لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلّاقِ فَلَا يَكُونُ منهُ خُرْمَةِ وَطْبِهَا في الْعِدّةٍ بخلاف الَجْعىَ. 
وَأَمَا إذَا أَنَتْ به لِتَمَام السَتََيْنِ فَمْشْكِلَ فَإنَهُمْ انَمَهُوا عَلَى أَنَّ أَكثَرَ مُدَّةٍ الْحَمْلٍ سَئَتَانِ وَأَخَقُوا ْ 
السَنتيْنِ بالْأَقَنَ مِنْهُمَا حَىٌ أَنَهُمْ أَنْبَعُوا النسَبَ إِذَا جَاءَتْ به لِتَمَام ستَعَْنِ وَجَوَابهُ بالْمَرقِ فَإِنَّ في 
مسأل اَْيْعُوتَِ إذَا جَاءَتْ به لِسَئعَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطّلاقٍ لَوْ أَنْبَثْنَا النّسَب مِنْهُ للمَ أن يَكُونَ الْعلُوق 
سَابِقًا على الطّلاقٍ حَقٌ يل الْوَطْءْ فَحِيتئذٍ يَلْرُ كونُ الْوََدِ في بَطنٍ أُمَهِ أككَر من سَنَمَينِ وَفي 
الحَدِيثِ لا يمكث الوَلَدُ أكثر من سَتَعَيْنِ في بَطْن أَمَهِ يخلافٍ غَبْرٍ الْمبْعُوتةٍ ِل الْوَطْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقٍ 1 
َذْكُر الْمُصَنْفْ في مَسْأَلةِ الْمَبعُوَِ الْقَيْدَ الذي ذَكرَهُ في الرَْعِية وَهُوَ عَدَمُ الإقْرَارٍ بانْقِضَاءٍ عِدَعنا مَعَ 
نه َيْدَ فيهما كما ضرّح به في الْبَدَائِع وقولهُ وا لا ميد با ذا م تلد ولا قبْله ِكَل مِنْ ستعَينٍ 
وَبَْئهُمَا أقَلُ من سِنَّةِ أَشْهْرٍ حَقٌ لَوْ وَلَدَتْ تَوْأمَنٍ أحَدهًا لأَقَنَ مِن سَتََْنِ وَالآحَرُ لأَكثرَ مِنْهُمَا تَبَتَ 
َسَبْهُمَا مِنّْهُ عنْدَ أي حَديقَة وَأبي يُوسْفَ كَاجاريَةٍ إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بَْدَ ببعها ثم اْعَى الْبَئِعْ الأول 
تَبَتَ نَسَبْهُمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاجِدٍ وَقَالَ مُحَمَدَ لا يَْبْتْ تَسَبْهْمَاءٍ لِأَنّ الاي مِنْ عُلُوقٍ 
حَادِثْ فَمِنْ ضَرُورَتِِ أَنْ يَكُونَ الَْوّلْ كَذَلِكَ بخلاف مَسْأَلَةِ الخارية؛ لِأَنهُ يحْحَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوّلْ عَلِقَ 


و 


ل ا عدن 


به وَهُوَ في مِلكه لِعَدَم الاسْتحالة حَىٌّ لَوْ وَلَدَتْ أَحَدَهمًا لأَقَنَ من سَتَمَيْنِ وَالْآحَرَ لكر يَنْبَغي أن 
يَكُونَ الْحَكُمْ كَدَلِكَ أ تَقُولُ بمْكِن أَنْ يُقَرَّقَ بَيَْهُمَا بأنَّ الَْائعَ المَرَمَهُ قَصْدًا بِالدَّعْوَةٍ وَالرّوْجَ يدع 
حَقّ لَوْ اذَعَى الزَّوْجُ الْأَوَلَ كان مِكْلَُ وَلَوْ حَرَج بَعْصّهُ لِأَقَلَ من سَنَتَيْنِ وَبَاقِبِهِ لِأكُكَرَ مِنْ سَنَعَيْنِ لا 


يل حق يَكُون الخارخ قل من سنكي يضف ديه أو بخ من فالخل أختز ادو لأفلا ... 
وَالْبَاقِي لأَكْكرَ ذَكرَهُ ُحَمَدَ وَل يَذَكُرْ الْمُصَنْفْ - رَحمَهُ اللَهُ - أَنَّ عِدَتَهَا الْمَضَتْ بِوَصْع الَمْلٍ أ قَبْلَهُ 
قَانُوا فِيما إِذَا وَلَدَنْهُ لأككرَ يُحَكُمْ باثقضاءٍ دعا َبْلَ ولَادنا سم أَشهْرٍ عِنْدَ أي حَبيفة وتحَمَد 
ا 
تَسَْحِقُهُ في هَذِه المِئة أَشهْرٍ فَتَرْده. 
وَقَالَ أَبو يُوسْفَ لا تنْمَضِي إلا وضع الَْمْلٍ بدَلِيلٍ جَوَازِ عَم تَرَوْجهَا بالْعيْرِ قَبْلَ وَضْعِهِ فَيُحْمَلُ 
عَلَى الْوَطءٍ بشْبِهَة وَذكرَ الْقَاضِي الْإسبيجَايٌ وكَدَلِكَ إذا طَلَّقَ الرَجْلَ امرَأََُ في حال الْمَرَضٍ فَامْعَد 
مَرَضُهُ إلى سَتَعَيْنِ وَامْعَدَتْ عِدَّنُهَا يات رترت الْمَرَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ وَقَدْ كَانَ 
َغْطَامَا التَمَقَدَ إلى وَفْتِ الْوَقَاةٍ فَإِنَّهَا لا تر ترِنهُ وَيَسَْرِدُ مِنْهَا نَقَقَهَ حمْسَةٍ أَشْهْرٍ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَمحَمّد قَالَهُ 


فَمَدْ أَخَدَّتْ مَالّا لا ؛ 


وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ تَرِثْ ولا يَسْتَرِدُ منهًا شَيْئًا اه. 

وطق بي | ف 0 فشول الواجدة 00 في 0 نل ١‏ 0 0 كن رد أَنْ لا ا 

سِئَة اين يَوْمِ املك وَلَا 00 إذَا جَاءَتْ به لِسِتَة : أَشْهُرٍ فَصاعِدًَا كُمَا سَيَأقٍ في آخر الْبَاب 
مُفَصّلّاء وَاعْلَمْ أن ثُبُوتَ النَسَبٍ فيمًا ذَكِرَ مِنْ وَلَدِ الْمُطَلَّفَةِ اليخِعِيّة وَالَْائئَِ مُقَيدُ بها سَيأقِ مِنْ 

الشَّهَادَةٍ بالْولَادةٍ أَوْ اغترَافٍِ منْ نْ اوج بِالخبَلٍ أو حَبَلٍ ظَاهِرٍ وف لْحَانِيّةِ الْمُعْمَدَةُ عَنْ طَلَاقِ بَائْنٍ إِذَا 

تَرَوَحَتْ بِرَْجٍ آخَرَ في الْعدَةٍ وَوَلَّدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سَتَعَيْنِ مِنْ وَْتِ طَلَاقٍ الْأَوَلٍ 

وَلأََلٌ منْ سن أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ نكاح الثاني كان الْوَلَدُ ِأذوَلٍ وَِنْ ولَدَتْ لِأَْكرَ مِنْ سَتَعَيْنِ مِنْ وَفْتِ 

طَلَاقٍ الأول لا ير الأول ثم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَأَمَا إِذَا أكثْ ِهِ لِعَمَام السَنَعَيْنِ فَمْشْكِلَ) قَالَ في التَهٍْ وَأَمّا إِذَا جَاءَتْ به لِتَمَامِ سَتَتَيْنِ فَعَدَمُ 

نُبُوته مِنْهُ كُمَا هُوَ ا مُحَاِفٌ لِمَا سيق من أنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلٍ سَنَتَانٍ وَلِرِوَايَة الإيضّاح 

والإسبيجابي وَالْأقطع من أَنَهُ د يَنْبْتْ إِذَا جَاءَتْ به لِسَنَعَيْنِ وَمنْ 3 جَرّمَ م الشّارِحُ عَمْلٍ كلامه عَلَى 

الأول 

(قَوْلَهُ فَحِيئِذٍ يَلْرَمْونُ الْوَلَدِ في بَطْنٍ أُمّهِ أككرَ من سََعَْنِ) قَالَ في التَهْرِ تمنُوعٌ بالحَمْلٍ عَلَى جَغْلٍ 

الْعْلُوقٍ في حَالٍ الطَّلَاقِ لِأَنَهُ جيتئِذٍ قَبْلَ رَوَالٍ الِْرَاشِ كما قَرَّرَهُ قَاضِي حَانْ وَهْوَ حَسَنْ وَفي الْجَؤهرَةٍ 

أن قَوْلَ الْقُدُورِيَ بِعَدَم ثُبُوتٍ النَّسَبٍ فِيمَا إِذَا جَاءَتْ به لِسَنَعَيْنِ سَهْوْ وَالْمَذُكُورُ في غَيرِهِ مِنْ الْكُتْبِ 

أنهُيَنْبْتْ وَالخَقُ حَْلُهُ عَلَى الختلاف الرَوَابَئَينٍ لِتوَارْدٍ الْمُعُونِ عَلَى عَدَمِ ُبُوتِهِ كُمَا قَالَ الْقُدُورِيٌ؛ إِذ قَذْ 


جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَبَفُ هُنَاء وَفي الْوَافي وَهَكَذَا صَذْرُ الشّرِيعَةِ وَصَاحِبْ الْمَجْمَع وَهُمْ بِالرُوَايَة أَذْوَى 
(قوْلَهُ بدَلِيلٍ جَوَازِ عَدَمِ تَرَوْجها) الْعبارَُ مَفْلوبَة 
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يُنَظَرُ إِنْ وَلَدَتْ لسن أَشْهْرٍ من وَقْتِ نيكاح الثاني َالْوَلَدُ تان وَإِلا قلا اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أن مَا في الْمُخْتَصَرِ سَامِلٌ لِمَا إِذَا تَرَوّحَتْ الْمَبْعُوتَةُ في الْعدّة أو 1 تَعَرَوَجٍ وَل يبن في الخَانيّة 
فِيمَا إِذَا أَنَثْ به لِأَكَلَ مِنْ وَفْتِ طَلَاقٍ الْأَوَلٍ وَلِسِئَةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ نِكاح الَبيِ وف الْبَدَائع أنه 
لِلتَان وَالتَكَاحُ جَائرٌ ؛ لِأَنَّ إِقَدَامَهَا عَلَى التَرَوْجِ دَلِيلُ انْقضاءٍ عِدَّهَا مِنْ الأول وَكَذَّلِكَ إِذَا نت به 
ِأََكَرٍ من وَفْتِ الطّلاقٍ وَلِأَقَلَ من سِنَةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ التكاح وم يَقْبْتْ من الْأَوّلٍ ولا من الثاني 
إن البكاحَ صَّحِيحٌ عِنْدَهَا خِلاقًا لأي يُوسْفَ بَِاءَ عَلَى تَرَوْج الْحَاملٍ مِن الزّنا هَذَا إذَا 1 يَعْلَمْ أنَّهَا 
كانت مُعْمَدَةَ وَفْتَ التكاح, فَإِنْ عَلِمَ وَقَعَ انان فَاسِدَاء فَإِنْ جَاءَت بِوَلَّدٍ فَإِنَّ النّسَب يَقْبْتُ مِنْ 
الْأَولِ إن أمكن إِنَْائه مِنهُ بن جاَث به لِأَكَلَ من ستَمَينٍ مندُ طَلَقهَا الْأَوَلُ أؤ مات وَلِسِنَةِأَشْهُرِ 
فأَكْترَ مُنْذُ تَرَوَجَهَا الاق فَإِنْ جَاءَتْ به لِأَككَرَ مِنْ سَنََيْنِ مِنْ وَفْتِ الطَّلَاقٍ وَلِسِمَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 
التَرَوْجِ فَهُوَ لئان كَذَا في الْبَدَائع. 


0 اسْبفَْاءٌ من النَفِي يَعْني إذَا جَاءَتْ به الْمَبُْوتهُ ِأَككرَ وَاذِعَاءُ الرّوج يُقيتْ َسَبَُ 

منةُ؛ لِأَنَّهُ الْعَرَمَهُ مَهُ وَلَهُ وَجَْهُ بأَنْ وها بشْبهَةٍ في هد كذا في الاي وَغَيْرِهَا وتعلية في انين أن 
المنفوقة بالفّلاثِ إِذَا وَطِنَهَا الرَّوْجُ بشْبْهَةِ كاتث شْبْهَة في الْفغل وَفِيهَا لا يَف يَقْيْتُ النّسَبُ وَإِنْ اذعَاهُ 
نْصّ عَلَيْهِ في كاب الخُدُودٍ فكُيْفَ أَنْبَتَ ت به التسَب هنا اه. 
وَجَوَابهُ تَسْلِيمُ أن شْبْهَةَ الْفِغلٍ لا ب يَنْبْتْ النَّسَبُ فِيهَا وَإِنْ اذَعَاهُ إِذَا كَانَتْ مُتَمَخْضَّةٌَ وَإِلّا فَلَاكُمَا في 
الْمُطَلَعَةِ تان أ عَلَى مَالٍ فَإنَهُ يَنْبْتْ النَّسَبُ فيهما بالدّعْوَةِ؛ٍ لأَنَّ الشبْهَةَ فيهمَا 4 تَعَمَحَض لِلْفِغْلٍ 
ا 
لْمْبَائَةِ بالكتايَاتٍ فَإِنَّ الشْبْهَة فيهَا سُبْهَهُ الْمَحَلَء وَأَمَا الْمُطَلَقَهُ تلان أ عَلَى مَالٍ فَلَا يَفْبْتُ فِيهًا 
النَّسَبُ بِالدَّعْوَةِ؛ أن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ هنا أَعَمُ من الْمَبكُوئة ة بالكتايَاتٍ أو بِالنّلاثِ أَؤْ عَلَى مَالٍ وَقَدْ 
صَرَّحَ ابْنُ الْمَلَكِ في شَرْح الْمَجْمَع أَنَّ مَنْ وَطِىَ اهْرَاةٌ أَختبيّة زفت ليه قل لَه إنّهَا انرآئك في 
شْبْهَةٌ في الفغل وَأَنَّ النَسَب يَفْبْتُ إِذَا اذّعَاهُ ْله أله ليس غلك ؛ شْبْهَةٍ في الْفِغلٍ تُنَعُ دَعْوَى النَّسَبِ 


وَأَطْلَقَ في الْمُخْتَصّرٍ فَأَقَادَ أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ تَصدِيق الْمَأَةِ وَفِيه رِوَاتَعَانِ كُمَا في الْبَدَائع وَالْدَوْجَهُ أنه لا 
ُشْتَرَطْ؛ لِأَنّهُ كُكِنٌ مِنْه وَقَدْ اذَعَاهُ ولا مُعَارِضَ وَلِذَا 1 يَسِْطْهُ السَرَخْسِييٌ وَالْبَيهَقِنُ قَدَلَّ عَلَى ضَعْفٍ 
وَايَة الاشتراط وَعَرَابَا كعَرَاَةٍ ما تَقَلَهُ في الْمُجْت أَنَّ تَوَقْفَ ثُبُوتِ التَّسَبِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ به 
دكت عَلَى الدَعْوَى إِنَا هُوَ فَوْلُ أَبي يُوسُفَء وََمَا عِنْدَهُمَا فَيَيْتُ النّسَبُ بلا دَعْوَةٍ لِاْتمَالٍ الْوَطْءٍ 
بَشَبهَةٍ ف الْعدَّةٍ اه. 

وف الْبَدَائْع وَكُلُ جَوَابٍ عَرَفْته في الْمُعْمَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ فَهُوَ الْجَوَابُ في الْمُْتَدّةِ مِنْ غَيْرٍ طَّلَاقٍ مِنْ 
أَسْبَابِ الْفرْقَة اه 


(قَولَهُ وَالْمْرَاهِقَةِ لأََلَ من تَسْعة أَشْهُرٍ وَإِلَا لا) أي: وَيَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِ الْمَطَلَقَةِ الْمُرَاجِفَةِ ذا أنَثْ به 
ِل من تسنعة أَشْهْرٍ وَقَد كان دَحَل با وم تقر القصَاءِ عِدَينا و دّعِ حلا ون حَاءَثْ به لتسْعَةٍ 


ع« 
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أَشْهُرِ فأككرٌ لا يَنْبْتُء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ سَوَاءْ كَانَ الطَّلَاقٌ رَجْعِيًا أَوْ بائنَا كُمَا أَطَلَقَهُ 
الْمُصَبَفْ وَقَالَ أبُو يُوسُفَ: يَفْبْتُْ النَّسَبْ إلى سَتَعَيْنِ في الطّلاق الْبَائِنٍ كالكبيرة وَإِلَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ 
شَهْرَا في الاق الع ؛ ِأَنهُ جْعَلٌ وَاطِئَا في آخر الْعِدَّةٍ وَهِيَ الثََانهُ الْأَهْهْرِ مم تأت به لأكتر مُدَةٍ 
الْحذْلٍ وَهِيَ سَنََانٍ وَكنمَا أن لِانْقِضَاءِ عِدَةٍ الصّغيرةٍ جهَةٌ متَعيئَة وجي الْأَشهْرُ فَبِمُضِيها يَخْكُمْ الشّزغ 
بالانْقِضَاءٍ وَهْوَ في الدَلَالَةِ فَوْقَ إِقَرَارِهَاء لِأَنَهُ لا يتَمل الخلاف وَالْإِفْرَارُ يِل فَإِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ 
مْضِي تسْعَةٍ أَشْهرٍ مِنْ وَقْتِ الطّلاقٍ تبي أن الحفل كان قَبْلَ الْقضَاءِ الْعِدَةِ ون وَلَدََهُ لمشعة أَشْهرٍ 
فأكتر فَهْوَ حَنْلَ حَادِث بَعْدَ انْقِضاءٍ 

[منحة الخالق] 


وَحَقَهَا بِدَلِيلٍ عَدَّمِ جَوَازٍ تَرّوَجِهًا. 


(فَوْلَهُ وَجَوَاَهُ تسْلِيمُ أن شُبْهَةَ الفغل !2) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ ذِكْرهِ هَدًا الجوَاب وَآلَذِي في الفح أن 
الْمَدكُورَ هُمَاكَ إِذا 4 يدع شُبْهَة وَالْمَدْكُودُ هنا عحَمُولٌ عَلَى كؤنه وَطَنا بشْبْهةِ والْأَخِتريةُ يَْيْتُ النّسَبْ 
َيه بشبهَةٍ فكيف بالْمغَدةٍ فيَجب الجنغ ملا بأن يقَالَ يبعي أن يُصَرَح بدَغْوَى السب 
لْمَفبُولةِ غَيْرَ مُجرَدِ شْبْهَة الفغل ثم قَالَ وَالْوَْهُ أن لا يُشْعَرَط غَيْرُ دَغْوَاة؛ لِأَنَهُ 1 يُشْكَرَطْ في الْكِتَاب 
سِوَاهُ ‏ يحْمَلْ عَلَى جُردٍ الشبْهَةٍ الي هي مُجَوَدُ ظَنّ الحل. 

(قَوْلَهُ كَعرَابَِ مَا تَقَلَهُ في الْمُجْتَى !2) ؛ لِأَنّهُ قَدَ مَرَ أَنّهُ لا يَقْبْتْ نَسَبْهُ ذا جَاءَت به لِتَمَامِ السّنَعَينٍ 
لِلْرُومِ آنْ يَكُونَ الْعْلُوقَ سَابِقًا عَلَى الطَّلاقٍ فَيَلرَمَ أن يكُونَ مكُث الْوَلَدِ أكرٌ من سَئَعَيْنِ فَكْيْفَ 


يَنْبْتْ عِنْدَهُمَا بلا دَعْوَةٍ إذَا جَاءَتْ به لِأَذَكْترِ قَالَ بَعْضْ الْقُصّلَاءِ أَُولُ: الظَاجِرُ أَنَّ حَْكْمَهُ بِالْعَرَابَة 
بو عَلَى أَنَّهُ فْهمَ من الأكتر أَكُثَرُ من السَنَتيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَينِ بَلْ الْمْرَادُ به أَكْكَرُ مُدَّةٍ الحَمْلٍ وَهِي 
الْسَّنَعَانِ 3 حيتي يَحُونُ اخلافٌ عِبَارَاقمْ ميا على الخيلاف أبي يُوسْف مع صَاجمَنه وب لاف 
فَتَأَمَلْ اله. 

وَيُؤْيَدُهُ مَا مَرٌّ عَنْ التَهْرِ مِنْ أَنَّ الح حَيْلُهُ عَلَى اختلافٍ الرّوَايتَيْنٍ 
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بالأشهّر وَقَدْ وَقَعَ في الْبَدَائع هَذَا غَلَطْ فَاجْتَبْهُ فَإِنَهُ قَالَ: إِذَا 1 تقر بانْقِضاءٍ عِدَّتَا فَإنْ جَاءَتْ 
0 يَثيْتُ النُسَبْ وَإِنْ جاءث به لِسِنَةِ أَْهْرٍ أو لأَككرٌ لا يقبت 

وَصَوَابُهُ إبَدَالُ الميْنئّة بِالتسْعَة كما في الْمُخْتَصَرِ َ إبْدَالُ فَوْلِه من وَفْتِ الطَّلاقِ وله مِنْ وَفْتِ 

الْقِضَاءٍ الْعِدّةِ بِالْأَشهُر الثَلَانَة وَالْعبَارتَانِ سَوَاءٌ فَيّدَ الْمُصَبَفٍ بِكَوْيًا مُطَلَقَهم لِأنَهَا لَوْ مَاتَ عَنْهَا 

رَوْجْهَا و1 د قر بالبَلٍ ولا بانقضاءٍ العدّةٍ فَعِنْدَهمَا ِنْ وَلَدَتْ لِأَقَنّ مِنْ عَشْرَةٍ عَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ أم يَنْبْتُْ 

الشسب؟ ؛ ِأَنّهُ تي أنه كان مَوْجُودًا قَبْلَ مُضِي عِدَّةٍ الْوَهَة وَإِلّا 1 يَقْبْتْ؛ لِأَنَهُ حَادِثْ بَعْدَ مُضِيَهًا 

وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَنْبْتْ إلى سَنَعَيْنِ كالكبيرة. 


هذ سا هه 


وإ أقَرّتْ بانْقِضَاءٍ الْعِدّة بَعْدَ أَربَعَةِ أَشْهْرٍ وَعَشْرٍ ثم وَلَدَتْ لِسِئَة أَشْهُرٍ فَصّاعِدًا ل يَنْبْتْ النَّسَبُ مِنْه 
وَقَيّدْنَا بكوْنِهِ دَخَلَ بَا؛ ِأَنَهُ لَو 1 يَدخْلْ با وَجَاءَتْ بِوَلَدِ, فَإنْ كَانَ لِأَقَنَّ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 
الاق , حي رن عي اا سباك حك لجرل الفلوق و اسريه جْتَبيةٌكُمَا في غَايَةٍ 
الببان 5 سنن م و ا ا َل تدع بلا اث 
ول قن ب لاس رف قراس كت السب وإِنْ جاءث بد لسكة أشهْر أو 
5 لي ا ويم الود مد حل 5غ تغدة وقَذ يكوا 1 تع حبلد 
ِأَنَهَا لو أَقَرّتْ بِالبَلٍ فَهُوَ إِفْرَارٌ منْهَا بالْبَُوغ فَبُقبَلُ فَْهًا فَصَارَتْ كالكبيرة في حقْ ثُبُوتِ نَسَبِهِ من 
حَيْثْ إِنَهَا لا يَفْتَصِرُ ل لمي ير 
لِأَقَنَ منْ سد ار الت ت به لِأَقَنَ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرَا كُمَا في عَايَةِ 
الْبََّانِ لا مُطْلَقَا قن الك بر يبت نَسَبْ وَلَدِهَا في الاق اليعِيَ مِيَ لأَكثْرَ مِنْ سَنَمَيْنِ وَِنْ طَالَ إلى 

سِنّ الإياسٍ جْوَازٍ امْتِدَادٍ طْهْهَا وَوَطْئِه يها في آخر الطُّْرِ وتغير الْمُصَيْفٍ بالْمُرَاهقَة 0 
كثير بالصفرة) لِأَنَّ الْمُرَاهِفَةَ هِيَ الي تَلِدُ لا مَا دُونَهَا وَمِنْ تَغبيرٍ الْدَايَة ةِ بالصّغيرة الي يَامَعْ 


(قَوْلَهُ وَالْمَوْتِ لِأَقَلَ مِنْهُمَا) مَغْطُوفٌ عَلَى الرَجْعِيَ أَيْ: وَيَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِ مُغْقَدَة الْمَوْتِ إِذَا جَاءَتْ 
به لقن من سَتعَينٍ من وَفْتٍ الْمَؤْتِ وَقَالَ وُقَرْ دا جات به بعد الْقِضَاءِ ِدَةٍ الْوَقَةٍ لِسِبَِ أَشهْرٍ لا 
َنْيْتُ النّسَبْء لِأَنَ الشّرْعَ حَكُمَ بانْقِضَاءٍ عِدَّتَا بالشهُور لِمعيّنِ الْجهةٍ قَصّارَكمًا إذا أَقرتْ بالِانْقِضَاءٍ 
كمَا بِمّنّا في الصّغيرة إلا أن تقُولُ لانْقضَاءٍ عِدَتََا جهَةٌ أخرى وَهْوَ وَضْعْ الحَمْل بخلافٍ الصّغيرة؛ لِأَنَّ 
الل فيا عَدَمْ الحذل؛ لِأَنَّهَالَيِسَتْ بمَحَلِ لَهُ قبل الُْلُوغ وَفِيهِ شَكٌ أَطلِق في مُعَْدَةٍ الْمَْتِ وَهُوَ 
مُقَيدٌ بالكبيرق» وَأَمَا الصغيرةٌ هَقَدَمَْا حكمَهَا وَمُمَيَدَ ما إذا 1 تقر بالْقِضَاءٍ عِدئا وما ذا أَقَوَتْ فَهِي 
دَاخِلَةٌ في عُْمُومِ الْمَسْأَلَةِ الآتيّة عيب هَذِهٍ وَحملَ كَلَامُهُ الْمَدْخُولَ يجا وَغَيْرَهَا كُمَا في الْبَدَائْع وَشَمْلَ مَا 
إِذَا كانت مِنْ ذَوَاتٍ الْأَقَْاءٍ أؤ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَشْهُرٍ لكِن فَيِّدَهُ في الْبَدَائِع بأَنْ تَكُونَ من ذَوَاتِ الَْقرَاءِ. 
قالَّ: وَأما إِذَا كاتث مِن ذَوَاتِ الَْشْهْرِ فَنْ كانت آيسَةٌ أو صَغِيرةٌ فَحَكْمُهَا في الْوَمَاةٍ ما هُوَ حَكُمهَا 
في الطّلاقِ وَقَدْ ذكَرْتَاةُ اه. 

وَقيَدَ بالْأَقَلَ؛ لِأَنَهَا َو جَاءَت بِوَلَدِ لأَكُترَ مِنْ سَتَعَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ لا يَقْبْتْ نَسَبْهُ كذ في الْبَدَائع 
و م ا ل لاقام ل تعر 


(قَولَهُ وَاْمُقرّة عْضِيْهَا لِأقَنَ مِنْ سِنَة أَشْهْرٍ من وَفْتٍ الإقرَار وَإِلَا لا) أيْ: وَيَقْبْتْ نَسَبْ وَلَدِ الْمُعْتَدَة 
الْمْقِرةِ عضي إِذَا جَاءَت بِلْوَلّدٍ لِأقَلَ مِنْ سِنَة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ لكن قَيِّدَهُ في الْبَدَائِع بآَنْ تَكُونَ إح) قَالَ في التَهْرِ هَذَا 1 أَجِدَهُ في الْبَدَائِع أَقُول: كَأَنهُ سَاقِط 
من نُنخيه فد وجَذته في السْحَةٍ الي عِنْدِي أَنِضًا. (قولَهُ فَحْكْمُها في الْوََِ ما هو حُكُمها ني 
الطّلاق) وَهُوَ أَنّهَا إذَا كَانَتْ آيِسَةٌ و ثُقرّ باْقضاءٍ الْعِدَة فَحْكْمُهَا حكُمُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءٍ إِذَا جَاءثْ 
بوَلَدٍ إلى سَتَعَْنِ مِنْ وَفْتِ الطّلاقٍ تَبَتَ نَسَبْهُ وَإِنْ كَانَثْ صَغيرةً فَاما أَنْ قر بانْقضَاءٍ الْعِدَةٍ بَعدَ تلا 
أَخْهْرٍ أؤ لا تقر َإِنْ 1 تُقِرّ ما أن تَسْكت أو تقر بابل وَقَد تَقَدّم َيَانُ ذَلِكَ آنقًا وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ 
في الْبَدَائع وَمُقْتَضَاهُ أَنَهَا إِذَا ل تَدّع الانقضّاء وَلَا الحبَلَ أَنَّهُ لا يَمْبْتْ ها إِلّا إذَا جَاءَتْ به لِأَكَنَ منْ 
ل أَشْهْرٍ كما ف الاق 2 

وَيحَالِفُهُ مَا قَدَّمَُ الْمُوَلَىُ بِقَولِهِ قَيَدَ الْمُصَبَفْ بِكَوْيَا مُطَلَقَةَ إل وَكَذَا قَالَ الشّارح الرَيلَعِئْ الصّغيرةُ 
إِذا وق عَنْهَا رَوْجْهَاء َإِنْ أَقَرّثْ بِالخبَلٍ فَهِي كالكبيرة يَقْبْتْ تَسَبْهُ إلى سَتعَينِ؛ أن الْقَوْلَ فَوْهًا في 


ذَلِكَ وَإِنْ أَقَرَتْ بِانْقِضاءٍ ا ل 00 


واجلِ وها 1 1 كن حابكد " 


)173/4( 


0 رار لِأنَُ طهر حدِبُها بيقن فيَِطُل الإفرَا ولو جات به لِسئةِ أَشهر أو كر من وَفْتٍ الْإفرَار 


يَْبْتْ؛ لِأَنَّ 1 تَعْلَمْ بُطْلَانَ الْإفَرَارٍ لِاخْجمَالٍ الحُدُوثِ بَعْدَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِه وَإِلَا لا وَذْكِرَ في 


9 


التَئيِينِ أن هَذَا إِذَا جَاءَتْ به لِأَقَنَ من مَك سَنَعَيْنِ مِنْ وَفْتِ الْفرَاقِ بالْمَوْتِ أو بالطّلاقِ وَإِنْ جَاءَث به 


لأَكَْرَ مِنْهُمَا لا شت اذك لأ م ب رمن وف افر كبن ون ث بَعْدَمَا مَضَى منْ 
عِدَّتَا سَّنَتَانِ إلا ثَ حبرا فصوت راد عد ا َه أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الْإقْرَارٍ 4 يَقْبْتْ نَسَبْهُ منه؛ لِأنّ شَرْط 
ثبُوته أ أنْ يَكُون لأَقَنَ من اس متي ون وفب الفراق بالتوت أو بالطلان وبفكة لا يفنت وإذ م قر 

بالانِْضَاءٍ فَمَعَ الإقرَارٍ أَوْلَ إلا إذَا كان الطّلاقٌ رَجْعِا فُحِيتئذٍ يَْبْتُ وَيَكُونُ مُرَاجِعًا عَلَى مَا بَيّنا منْ 


0 
6 هآ 
2 


فيه إِشْكَالٌ وَهُوَ مَا إِذَا أَقَجَثْ بانقضاءٍ عِدََا نه جَاءَتْ ِوَلَدِ لِدَقَنَ من ع سَِةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 


00 : يَنْبَغي أَنْ لا يَقْبْتَ نَسَبْهُ إذَا كَانَثْ الْمُدَّةُ كَتَِلْ ذَلِكَ بِأَنْ 


م ص 
0 


قث بَغْدَ ما قصّى ست مكلا 4 جاءث بو قل من سِنّةِ أَْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الْإقْرَارٍ ؛ لِأَنَهُ يحْعَمَْ أَدَ 
عِدَتَهَا انْقَضَتْ في شَهْرَيْنِ أؤ ثلَاثَة أَشْهُرِ مُرِ ثم أَقَرثْ ت بغد ذيِك يمان طول ولا لم من إفرايقا 
بانْقِضَاءٍ الْعِدّةٍ أَنْ تَنْمَضِيَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ فَلَمْ يَطْهَرْ كُذِبُهَا يقِينِ إِلّا إِذا قَالَثْ الْمَضَسْ عِدَّقٍ السّاعَةَ 
نم جَاءث بوَلَدٍ لِأَقنَ مِنْ سِنَة أَشْهْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ اه. 

وَهَذَا الْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ وَيجَبْ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُمْ تَحْمُولًا عَلَى مَا إِذَا أَقَوَتْ بالاثقضاءٍ الساعَةَ كُمَا يُفْهَمُ 


من عا الا الال ا ع عن لاني ِوْعيه وعَن وها في الْدَاة يَِ لَكِنْ في 


لاني وَالْآيِسَةُ تَعَْدُ بالأَشْهْرِ فَإِذَا وَلَدَتْ تَبَتَ نَسَبْ وَلَّدِهَا في الطّلاقٍ إلى سَتَعَيْنٍ أَقَوَتْ بِانْقِضاءٍ 


العدَةٍ أو 1 تُقرّ اه. وَقَدَمْمَاهُ عَنْ الْبَدَائع فَارْجِعْ إِلَيّْه. 


اي 


- 


(قَولهُ وَالْمُعمَدَةُ إن ججحدّث وِلَادَثهَا بِسَهَادَةٍ رَلَْنٍ أؤ رَجْلٍ وَافْرََتَيْنٍ أو عَبَلٍ ظَاهِرٍ أو إفَرَارٍ بِهِ أؤ 
تَصْدِيقٍ الْوَرنَة) أي: وَيَثْبْتُ نَسَبُْ وَلَدِ الْمُعَْدَةِ إنْ جُْحِدَت ولَادَنُهَا بأَحَدٍ د أغور أَرَْعَةِ فَلّا يَنْبْتُ 
بِشَهَادَةٍ امرأَةٍ وَاحَِدَةٍ عِنْدَ 9 حَنِيقَةَ خلاقًا لْمَا؛ِ لأَنَّ الْفرَاشَ قَائِمٌ بقيّام الْعدّةٍ وَهُوَ مُلْزِمٌ للنّسَبٍ 

وَالْحَاجَةٍ إِلّ تَعْيينِ الْوَلَّدِ فيه فَيَتَعَينُ بشَهَادَهَا وَلَهُ أن الْعدَّةَ تَنقَضي بإِفْرَارِهَا يوضع الْحَمْلٍ َالْمنْقضِي 
ل عْجَةِ فَمََتْ الخَاجَةُ سس ابْتدَاءَ فُمُشْكَر طُكمَالٌ الحَجّة وَإِعا أكثفي بِظهُورٍ ١‏ فا 
أو الاغتراف به لِأَنَّ النّسَب تابث قَبْلَ الْولَادَة وَالتَغيِنْ يَنْبْتْ بِشَهَادَتَا وَإِا أكثفي بتضديق الْورئَةٍ 
إِذَا كَانَتْ مُعْمَدَةَ عَنْ 0 لمر 4 الو في الْولَادَة وَل يَشْهَدْ أَحَدٌّ عَلَيْهَا في فَوْيِمْ حمِيعَا؛ لِأَنَّ الإتَ 
خَالِصُ حَقَهِمْ فَيُقَبَلُ فبه 

اي 0 ا 
لِلتُبُوتِ في حَقَّهِمْ وَلِذَا كَانَ لصح أَنَهُ لا يه ا 
غُبْرّ في الْمُخْتَصَر بلَفْظٍِ النَصْدِيقٍ دُونَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ ما تَبَتَ تَبَعًا تُرَاعَى فِيهِ الشّرَائط وَقِيلَ 
يُشْتَرَطُ لِيَتَعَدّى إِلى غَبْرٍ الْمُصّدّقِ وَفيَدَ بأَنْ يكُونَ الْمُصَدّقْ َنْعَا مِنْ الْوَرَئَة لِأَنَّ الْمُصّدِّْقَ لَوْ كانَ 
رَجْلًا أو امْرَة 1 يُشَارِكَ جميع الْورنَة وَلَوْ صَدَّفَهَا رَجْل وَامْرَتانِ مِنْهُمْ شَارَكَ الْمُصَدَقِنَ َالْمكذيد., 
فَكَانَ ذَلِكَ كَسَهَادَةٍ غَيْرِهِمْ إلا أَنَهُمْ 1 يَعْتَبِرُوا لَفْظَ الشَّهَادَةٍ وَالْخُصُومَةٍ بَْنَ يَدَيْ الْقَاضِي؛ لِأَنَهُ يُشبة 
الْإقرَارٍَ لِأَنَهُ يُشَارَكُهُمْ بإفْرَارِهِمْ فَمِنْ حَبْتُ إِنَهُ يُشْبِهُ الشّهَادَةَ عير الْعَدَدُ وَمِنْ حَيْتُ إِنّهُ يُشْبهُ 
لْإِقْرَارَ ما اعْتَبَزنا الْحُصُومَة وَإِنْيَانَ لَفْظٍِ الشَّهَادَةٍ تَؤفِيرا عَلَى الشَّبَهَيْنٍ حَظَّهُمَا كذا في شَرْح لجاع 
الصّغِيرٍ لابْنِ بُنْدَارٍ وَحَاصِلَهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَحَدُ رط الشّهَادَةِ في تَصْدِيقِهم وَهُوَ الْعَدَدُ نَظَرًا إل أَنَهُ 
شَهَادَةٌ و يُشْتَرَط لفظ الشَّهَادَةٍ وَيَنبَغي أَنْ لا تُشْتَرَط الْعَدَالَهُ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ 
وَتَصْدِيقٍ وَرََةٍ بالتََكِير لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنّ الْأليف وَاللَام أَبْطَلَث مع الجَمْعِيّة كُمَا في قَوْلِهِ لا أَشْرِي 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي أنْ لا تُشْتَرَط الْعَدَالَةُ 

عَنْ الرََْعِيَ ما يُفِيدُ اشُترَاط اكد 
الْعَدَالَةُ مما لا يَنبَغي. 

قلت وَفِيه أَنَهُ كيف يش يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ في الْمُقرّ | لَهَُ إل أن يُقَالَ لأخل ١‏ رَايَةِ فَتَأَمَلْ وَرَاجَعْ. اه. 

0 َه نُبُوتِ النّسَبِ إِلَ غَيْرٍ الْمُقِر وَهَذَا الجَوَابْ ظَاهِرٌ لا يْتَاجُ إل التََمْلٍ 


أَيْ: 
وَالْمُرَاجَعَةَ قَالَهُ به .2 ال يَلَاءِ 


ّ 


يَضا) قَالَ الشَيْحُ عَلَاءُ الدّينِ في الدُرَ الْمُخْتَارٍ وَتَقَلَ الْمُصَبَفُ 
قَالَ فَمَوْلُ شَيْحِنَا يني صَاحِب الْبَخْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ لا ُشْتَرَط 


ل 


0744 


2 
34 


ام ا ا د و ل للا ل 1 ا 
القَصْدِيق إِفَرَارَا فَلَمْ يَسْترِط لَفْظَهَا وَ1َ يَسْترِط الْعَدَدَ أَيْضًا وَعِبَارَُ فَمَاوَى قَاضِي خَانْ امْرََةٌ وَلَدَتْ بَعْدَ 
ؤت زوجها ما بن و ست إذ ندقها لوف الا يب ثُ نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْ الْمَيتِ في حَقّ 
مَنْ صَدَقَهَا وَهَلْ يَنْبْتُ يَنْبْتُ النَّسَبْ في حَقَ غَيْرِهِمْ إِنْ كَانَ ب تم نصّابُ الشَّهَادَةِ بم يَنْبْتُ وَاخْتَلَفُوا في 
اشتراط لَفْظِ الشَّهَادَةِ اه. 
وَظَاهِرْهُ أَنَّ الْعَدَدَ لا بُلَ مِنْهُ ليَتَعَدَى في حَقَ الْكُلَ عِنْدَ الْكُلَ وَأَطْلِقَ في الْمعَْدةِ فَشَمِلَ الْمُعتَدَ كَدّةّ عَنْ 
طَلّاقٍِ رَجْعِيَ أو بَائنٍ وَالْمغَْدَةَ عن وَقَاةِ كما صُرّحَ به في غَايَةِ الْبََّانِ مَعْزِئً إلى فَخْر الإسْلام وَقَيدَهَا 
اإنام الترضيي بالطَّلاقٍ الْبَائِنِ وَالْقُ التَفْصِيلْ في الْمُعَْدّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيَ إِنْ أَنَثْ ا 
َه سَتَعَيْنِ فَكَالْمُعْمَدٌ َمُغْمَدَةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائنٍ لِانْقِضاءٍ فِرَاشِهًا بالْولادةٍ وَإِنْ أن مر ل سن 
َب وَلَدهَا بِشَهادة القابلة من ع زاذة شَْءٍ اتَقَاقَا كما في الْمَنْكُوحَةٍ 0 
في حَقهَا لِأَنَّهَا َكُونْ رَجْعَةَ كما قَدّمَْاهُ وَصُرّحَ في الْبَدَائِع بِأنَهُ لا فَرْقَ | 0ل 
عَذَّنَ با يَخْصن الْأَوَلَ بِقَولِهِ؛ٍ لِأَنَهَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعدَةِ أَجْتَِيّة في الْمَصْلَيْنِ حميعًا. 
وَقَيّدَ الْمُصَبَفُ بِقَوْلِهِ إِنْ جُحِدَث وِلَادَتُهَاء لِأَنَهُ لَو اغترّف بِولَادَيَا وَأَنْكرَ تَعْرِينَ الْوَلَدِ فَإِنّهُ يَنْبْتْ 
تَغِْنُهُ بشَهَادَةٍ الْقَابِلَةِ إِجمَاعًا وَلَا يَقْبْتْ نَسَبْ الْوَلَد إلا بِشَهَادَهَا إِحْماعًا ل أَنْ يَكُونَ هُوَ غَيْرَ 
هَذَا الْمُعيّنِ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ أَنّهُ لا يحَْاجُ إلى شَهَادَةٍ الْقَابِلَةِ مَعَ ظُهُورٍ البَلٍ أو اغتراف الرّوْج 
اشرارقد صُرّح به في الْبَدَائِع فَقَالَ: ال ا 0 
َوْهًا في الْولادَة وَإِنْ 1 تَشْهَدْ نا قَابِلَةٌ في قَوْلٍ أي حَبِيمَةَ وَعِنْدَهمَا لا تَقبْتُ الْولَادَةُ بِدُونِ شَهَادَةٍ 


وَهَكَدَا صَرَّحَ في الْعَايَةِ وَأنَكُرَ عَلَى صَاحِبٍ مُلْتَقَى الْبِحَارٍ في اشْترَاطِهِ شَهَادَةَ الْقَابِلَة لمعن الْوَلَدِ عِنْدَ 


4 


أبي حَنِيقَةَ وَرَدَهُ في التَِينِ بأنَهُ سَهْوْ فِإِنَّ سَهَادَةً الْقَابِلَةِ لا بد مِنْهَا لِمَغْينِ الْوَلَدِ إِجْمَاعَا في جميع هَذِهٍ 


2-2 
و 
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الصُوَر وَإِعا الخلاف في ثُبُوتِ نَفْس الْولَادَةِ وَأَمَا نَسَبْ الْوَلَد قلا يَنبْتْ بالإجماع إلا بِشَهَادَةٍ الْقَابِلَ 
لِإخْتمَالٍ أَنْ يكُونَ هُوَ غَيْرَ هَدَا الْمُعَينِ وَثَرَهُ الاختلافٍ لا تَظَهَرُ إلا في حَقّ كم لور 
وَالْعَعَاقٍ بِأَنْ عَلَقَهُمَا بولادَتَا حَقٌّ يَفَعَ عِنْدَ أي حَبِيفَة مها وَلَدْتْء لِأَنّهَا أَميئَةٌ لاغترافه بِالبَلٍ أو 
لِظْهُورِه فَيُفْبَلُ فَوْهًا وَعِنْدَهمَا لا يَمَعْ حَىّ د تَشْهَدَ قَابِلَةٌ اه. 

وَدَكْرَ ابْنْ بُنْدَارِ أَنَّهُبَعْدَ الثُبُوتِ بَقِيّثْ مُؤْعَئَةَ فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْهَا إلا أن الْقَابِلَهَ جُعلَتْ َرْطً لِلْعَادَةِ؛ 


ِأَنَّهَا لا د إِلَّا بالَابَةِ وَِيّ أَقولُ: إن القَابِلة صَرْطُّ رُوَالٍ الهْمَة كاليَِينٍ في رد الْودِيعةٍ وَالْيَِينِ في 
َعْوَى الْقِضَاءٍ الْعدّة فَإذَا 1 تَشْهَد قَابِلَة بَِيَتْ مُتَهَمَةَ فلا يُقْبَلُ قَوْفًا فيه اه. 

كلامُة وَهُوَ يَصْلّحُ تَوْفِيقًا لِكَلَامِهمْ فَمَْ نَقَى اشْتراط 
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(قَوْلُ فَكالْمُعْمَدَةٍ عَنْ طَلَاقٍ بائْن) أيْ: فلا يَْبْتُ النَسَبْ إِلَّا بأَحَدٍ الأُمُور الْأَربَعَةِ الْمَارَة ولا كفي 
شَهَادَةٌ الْقَابلّةِ. 

(قَولَهُ لِاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَيْرَ هَدَا الْمُعيّنِ) قَالَ في الْجَؤهَرَةٍ إِذَا كان هُنَاكَ حَبَلَ ظَاهِرٌ وَأَنْكُرَ الزرّوْجُ 
لْولادَةَ قلا بْدَ أَنْ يَشْهَدَ بولَادَعًَا الْقَابلَهُ مجوَازٍ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْ وَلَدَا ميَنَا وَأَرَادَتْ إِلْرَامَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ اه. 
(قوْلَهُ وَهُوَ يَصْلُحْ تَؤْفِبقًا لِكلَامهم !2) قَالَ في النَفْرِ لِلْبَحثِ فيه َال فَتَدَبَْهُ اه. 

وَقَالَ الْمَقْدِسِيَ في صَرْحِهِ وَأَقُولُ: هَدَا التَّوْفُِ بَعِيدٌ عَنْ التَحقِيقٍ لِأَنَّ الاشتراط إِثنا يكُون لِتَرتيب 
الأخكام الظَامِرَة أَمَا مَُوَدُ زَوَالِ الثُهْمَةٍ قَلَا كَرَةَ لَهُ اه. 

أقُولُ: وَالْأَطْهَرُ أَتّهُمَا قَوْانِ مُتَعَايرانِ وَالَذِي قَالَهُ في الَئِينٍ هو الَّذِي يدل عَلَيِْ كلام الدَاَةِ آخرّاء 
وَكذَا كلامٌ الاخيَارٍ وَصرّحَ به في الْجَوْهَرَةٍ وَقَالَ الْمُصَبَفْ في الْكَاني عِنْدَ تَفْريرِ دَلِيلٍ الإمَام بخلافٍ ما 
َو أََرّ الرّوجُ بالبَلٍ أو كان الَبَلُ ظَاهِرًا فَإنَّ النّسَب تَابِتُ قَبْلَ الْولَادَةٍ وَالْحَاجَةٍ إلى تَغيينه؛ لِأنَّ 
بِشَهَادَةٍ الْقَابِلَ اه. ْ 

فمَولهُ وَالنَغيينُ يَكبْتْ بِشَهَادةٍ الْقَابَِةِ صَرِيحٌ في أن طُهُورَُ أو الإقرَارَ به لا يُفِيدُ تغيئهُ بدُونٍ شَهَادَةٍ 
الْقَابِلَةِ وَعَلَى هَذَا مَسَى الْمُحَقّقْ ابْنُ كَمَالٍ وَالْمُحَقّقْ ابْنُ احْمَا وَف كافي الخحَاكم الشَّهِيدٍ وَإِنْ 
جَحَدَت الْوَرَنَهُ أن تَكُونَ هي وَلَدَنْهُ 1 يُقْبَلْ عَلَى الْولَادَةٍ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا 1 يكُنْ حَبَلّا ظَاهرًا 
أؤ ل يَكُنْ الرَّْجُ أَقَرّ به في قَْلٍ أي حَبيقَة وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَْحَمَدَ تقبَلُ شَهَادَةُ لْمرَةِ الوَاحِدَةٍ إذَا 
كَانَثْ حْرّةٌ مُسْلِمَةَ وَيَقْْتْ التّسَبْ وَلَهُ الْمِيراثء وَلَوْ كَانَ الزّوجُ أَقَرَ الخبَلٍ ثم جَاءثْ به لِسَتََيْنِ بَعْدَ 
مَوْتهِ وَشَهِدَتْ عَلَى وَلَادَقَا امْرََةٌ مُسْلِمَةٌ خُرَةٌ جَارَتْ هَهَادَتْهَا وَكَدَلِكَ لَوْ كانَ حبَلًا ظَاهِرًا قَالَ أو 
الْمَضْلٍ مَغْى فَوْلِهِ نه جَاءتْ به لِسَنَعَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِ أنّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِه لِسَنَعَيْنِ مِنْ وَفْتِ إِخْبَارِهِ رَجْلٌ 
طَلَّقَ تلان أ طَلَافًا بائِنا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الطّلاقٍ لِسََتَيْنِ أو أَقَنَ وَجَاءَتْ بِامْرَةٍ تَشْهَدُ عَلَى الْولَادَةٍ 
وَالروجُ مُنْكرٌ لِلْوَلَدِ وَالَلٍ ل يَلْرَنهُ النسَبْ حَقٌ يَشْهَدَ رَجْلَانِ أو رَجُلٌ وَامْرَانَانِ في قَوْلٍ أي حَيِيفَة 
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اد مر ا ل 2 ارك و )66 5 
وَيَلرَمُهُ النسَبْ في فَوْهِمَا بِشَهَادَةِ المَرَأةِ وَسَوَاءٌ كانت هذه المغتذة خُرَّةَ مُسْلِمَ أ كتابية أؤ أَمَهُ في 


هَذَا الحكم اه. 
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شَهَادَةٍ الْقَابِلَِ أَقَادَ أَنَهَا لَبْسَتْ صَرْطًا حَقِيقَةَ لِقبُوتِ النَّسَب ومن أَنْبَتَهُ أََادَ بو أَنَهَا شَرْط لِرَوَالٍ 

التَهْمَةِ عَنْ نَفْسِهَا وهو لام حَسَن يِب قبوأة وَأَقَادَ بِمَوْلِِ شَهَادَةٍ َجُلَيْنِ قَبُولَ شَهَادَةٍ الرَجَالٍ عَلَى 
الْولَادَة من الْأَجْنية جْتبِيّةِ وَأَنَّهُمْ لا يَفْسْقُونَ بِالنَّطَرِ إلى عَوْرَتَا إِمَا لِكَوْنِهِ قَد يَتَفِقْ ذَلِكَ من غَبْرٍ قَصدٍ نَظَرٍ 
ولا تَعَمّدٍ أو لِضَرُورَةِ كما في شُهُودٍ الزِّا وَلا يَخْقَى أَنَهَا إِذَا وَلَدَتْ وَجَحَدَ الرَّوْجُ ولَادَنَهَا وَاذَعَتْ أَنَّ 
ار ار تانكر لون قلا بُدَ د من |! غ إِقَامَةِ الْبَيئَِ عَلَيْهِ إمًا 0 1 0 وار ُو ال 2 


(قؤ والمدكوعة ة لِسَِةٍ هي فَصَاعِدًا إِنْ سَكَتَ 0 جَحَدَ د 0 على اك أي ينث 


ل لا تفي 1ه وَإِمّا ا وم عر 0 
وَالْمُدَةُ َامَةٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بتُبُوته اعرف ار لكك أؤ أَنْكرَ حَىّ : 
وَفي التَخقِيق شَهَادَةُ الْقَابلّةِ 4 يَمْبْتْ يما النَّسَبْء لِأَنَهُ تابث بقِيّام و يَْبْثُ ين الود 
قُيَدَ بِسِئَة أَشْهْرٍ ؛ لِأَنّهَا لو وَلَدَنْهُ ِأَقَلَ مِنْهَا 1 يَقْبْتْ نَسَبْهُ؛ ل 
منْهُ وَيَفْسْدُ البَكَاحُ لِاخْتِمَالٍ َنَهُ منْ زوج آخَرَ يبكاح صّحِيح أو بِشُبْهَةٍ وَأَقَادَ أَنَهَا لَوْ جَاءَتْ به لِتَمَام 
سن أَشْهْرٍ بلا رِيَادَةٍ أَنّهَا كَاْأَكْتر قَالُوا لِاخبِمَالٍ أَنَّهُ تَرَوَجَهَا وَاطِئًا لا فَوَافقَ الْإنْرَالُ التَكاح. 

وَالنّسَبْ يُحْتَاطُ في إِلْبَاِهِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَمَ في الْمَبْعُونَةِ حَيْتْ تَفَى نَسَب مَا أَنَتْ به لِتَمَام سَنَتَيْنِ مَعْ 
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تصحيحه بِأَنَهُ طَلَقَّهَا حَالَ جمَاعِهَا. ا لإنْرَالُ الطّلاق وأجيب عَنْهُ بأنَّ ُبُوتَ النَسَبٍ هُنَا 
حَمْلٍ أَمْرِها عَلَى الصّلاح؛ إذْ لو 4 يَِْ يَغْبْثْ ها لم كَوْنُ من زا أو مِنْ روج فتَرَوّحَتْ به وَهِي في 
الْعدَّة وَأَما عَدَمْ مُ القْبُوتِ ل ل سه إلَيْهَا جْوَازِكُوْنٍ عِدََّا قَدَ انَْضَتْ 


وَتَرََحَتْ بِرَوْج آخَرَ فَعَلِفَّتْ مِنْهُ أَطْلَقَ الْمُصَنَفُْ في الْمَرَْةِ هُنَا وَقَيّدَهَا في الشَّهَادَاتٍ بِالْعَدَالَةِ وَقَيدَهَا 
في المتسوط بِاخرَيّة وَالإِسْلام و1 يَشْترِط طَ الْعَدَالَةَ وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ. 


وَفِ الولوؤاجية جيّة يِه وَجْلْ تَرَوَجَ اهرَأةٍ فَجَاءَتْ بِسِقْطٍ قَدْ اسْتَبَانَ خَلَقُهُ فَإِنْ جَاءَتْ به لِأَرْبَعَةٍ أَشْهُر جار 
النَكَاحٌ وَيَنْبْتُ يَفْبْتْ النَّسَبْ مِنْ الرّؤْج انان وَإِنْ جَاءَتْ به لأزه بَعَدَ ا لتكاح؛ لِأنَّ في 
الْوَجْه 1 الْوَلَدُ روج لاني وَفِ الْوَجْهِ لان مِنْ الرّفج لآَوَلِ؛ لِأَنَّ حَلْقَهُ لا يَسْتَبِينُ إلا في مائةٍ 


وَِشْرِينَ يَوْمَا فَكُونُأَبِعِينَ يَوْما نُطْفَة وَأَربِعِينَ عَلَْةُوَبينَ مُطعَةٌ اه. 

(قَوْلَه: فَإِنْ وَلَدَتْ ثم اخْتَلَمَا فَقَالَثْ تكختبي مُنْدُ سه أَْهْرٍ وَادَعَى الْأَقَلَ فَالْمَوْلُ لَا وَهْوَ ابنّه) ؛ 
ِأنَ الظَاجِرَ سَاحِدٌ لا ِإنّهَا تِِدُ طَاهِرًا من نكاح لا من سِفاح ولا من رج تَرَوَجَتْ يعدا الزّوج في 
عِدَيِهِ وَهُوَ مَُدَم عَلَى الظَجِر الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ وَهُوَ إضَافَةُ الحَاوِثْ وَهْوَ لياح إلى أَفْرَبِ الْأَوْقَاتِ؛ 
ِأَنّهُ إذا تَعَارَضَ ظَاِرَانِ في تُبُوتِ نَسَبٍِ قُدَمْ المُِيِثْ لَهُ لوب الاخبيَاط فيه حقٌّ إِنَهُ يَْيْتُ بلا 
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التق بخلافٍ سَائِرٍ التَصَرْقَاتِ مَعَ أن طَاهِرَهَا مُتَأيَدٌ بظَاهِرهِ وَهْوَ عَدَمْ مُبَاشَرْتِهِ النَكاحَ 
الْقَاسِدَ إِنْكَانَ الْوَلَدُ من رج أو حَبَلٌ من الزْنا على لحلاف فيه وَل يَذَكْرْ الْمُصَبفْ حُرْمَمَهَا عَلَِْ يمد 
الَِي؛ ِأنَه لا َْمْ من تَروْجَها ادا إنَاث النَسَبِ فَيكُون إْرازاباَْسَادِ كما إذا ترجا بلا 
شُهُودٍ واه وَهِيَ حَاملٌ بن زنا فإنَّهُ صَحيحٌ عَلَى الصّجيح وَلِأَنّ الشّزع كَذَبَهُ حَيْتْ أَنْبَتَ النّسَب 
وَالشَرْع إِذا كدب الْإفرَارَ يبط كذًا في قح الْقَدِير وَذكِرَ في اللاصّة في كاب الَْضَاءٍمِنْ الْمَصْلٍ 
التَالِثِ فِيمن يَكُونُ خَصْمًا وَمَنْ لا يكُونْ أن لإقْرَارَ إِعا يَبَطّلٌ بتكُذِيب الشّرْع إِذَا كَانَ التَكذِيبْ 
اين وَأَمَا إِذَا قْضِيَ بِاسْتصْحَاب الخال قلا يَبْطُّلْ كُمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وقد أنَّ الَْائعَ 
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وَفي فَتَاوَى قَاضِي خَانُء وَكذًا الْمَبْعُوتَُ وَالْمُطَلّقَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًا إِذَا اذَّعَتْ الْولَادَة عِنْدَ أي حَبِيقَةَ لا 
تَْبْتْ الْولَادَة بِشَهَادَةٍ الْقَابِلَةِ إلا إِذَا كانَ الل ظَاهِرًا أو كَانَ الرَّوْجُ أَقَرَ بالحبَلٍ. 

(قَوْلَهُ وَادَعَتْ أَنَّ حَبَلَهَا كان اهِرًا) ل يَُنْ ما يَكُونْ به اليل طَاهِرا وف الشرنبلالية وَطُهُورُ اليل 
أن تأي به لِأَقَنَ من سَِةِ أَشْهْرٍ كُمَا في اليَراج, وَقَالَ الشَيْحْ قَاسِمٌ الْمُرَادُ بِظَهُورٍ البَلٍ أَنْ تَكُونَ 
أَمَارَاتُ حْمْلِهَا بَالِعَةَ مَبْلَعَا يُوجِبُْ عَلَبََ الظّنّ كوي حَاماًا لِكُلَّ مَنْ شَاهَدَهَا اه. 


(قول؛ لِأنهُ لا َم من ََوجَهَا حاملا إنبَاث النسَبٍ !) عبار الَفحء أنه لا َل من روجا 
وله وَذكِرَ في الحَلاصّة في كتاب الْقَصَاءِ ) قَالَ في النَْرِ بعد َفْلِهِ خْلَاصَةٍ ما في الخلَاصَةٍ 
َالتَوْجِيهُ الأَوَلُ أَسْلَمْ 
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أغتَقَه قَبْلَ الْيْع وكَذّبَهُ الْبَائِعْ فَقَصَى الْقَاضِي بالئَمَنِ عَلَى الْمُشَْرِي 1 يَنِطُل إِفرَارُ الْمُشْئرِي بِالْعِنقي 
اد ل ا نا ويا را ار اشع ير أنه لاريم عن الما لأَنّهُ وَاجعْ م إل 
الإِختلافٍ في النّسَب وَالتَكاح وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفْ وَسَيَْقِ أَنَّ الْمَفوَى عَلَى فَوْيِمَا في الْأَشْيَاءٍ السَئّة. 


(قوْلَُ: وَلَوْ عَلّقَ طَلَاقَهَا بولَادَكَا وَسَهِدَتْ امْرَأةٌ عَلَى الولادةٍ 1 تطلق) يَعْني 1 يَمَعْ إلا بِشَهَادَةٍ َجُلينٍ 
أ رَجْل وَامْرََئنٍ عِنْدَ أبي حَدِيقَة وَقَالَا تَطلق؛ لِأَنّ شَهَادَتَهَا حَجّةٌ في ذَلِكَ قَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
مهاد النّسَاءٍ جَائرَةٌ فيمَا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ» أنه لَمَا قلَثْ عَلَى 0 تَفْبّلُ فِيمَا يُبْكَىَ 
عَلَيْهَا وَهُوَ الطَّلاق وَلأبي حَنِيفَة أَنّهَا اذَّعَتْ الْحَنْتَ قلا يَنْيْتُ إِل بحْجَّةٍ تَامََة وَهَذَاء لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَ 
صَرُوريَةٌ في الولَادَةٍ فلا تَطْهَرُ في حي الطّلاق؛ ِأَنَهُ يَنَقَكُ عَنْهَا وَشْرط في الْبَدَائِع عَلَى فَوْهِمَا أنْ 
تَكُونَ الْمَرْأَةُ عَذْلَة ه قُيَدَ بالطّلاق؛ لآنَ النّسَب يَقْبْتْ بِشَهَادَعَاء وَكُذَا مَا هُوَ مِنْ لَوَازْمِه ف مويله 
الْوَلَدِ َوكَانَث أَمَةَ وَنْبُوتِ اللَّعَانٍ فِيمَا إذَا نَفَاهُ وَوْجُوب الَْدّ تيه إِنْ ل يكن أَهْلّا لَِعَانٍ وَلَيْسَ مُرَادُهُ 
خُصُوص الطَّلَاقٍ بل كُل ما 1 يَكُنْ مِن لَوَازِمِ الْولَادَة فَالْعََاقُ كَذَلِكَ. 


ع 


(قَوْلَهُ وَِنْ كَانَ أقَرّ بالبَلٍ طَلْقَتْ بلا سَهَادَةِ) أيْ: بلا سَهَادَةٍ أَحَدٍ أضْلًا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهْنا 
تُسْتَرَطٌ شَهَادَةٌ الْقَابِلَةِ؛ لأَنَهُ لا بُدّ من حُجَّة لِدَعْوَاهَا الحنتَ وَشَهَادَنْهَا حجَةٌ فيه عَلَى ما بَيّنَا وَلَهُ أَنَ 
الإفرَارَ بالل إفْرَارٌ بها يُقُضِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْولادةٌ وَلِأَنّهُ كر كَوتًا مُؤْعَمَةَ فيقْبَلُ فَوْهًا في رَدٍ الأمَائة 
وَعَلَى هَدَا الحلافٍ لَوْ كان اَل ظَاهِرًا أَمَاعِنْدَهُمَا فَطَاِرٌ؛ لِأنَّهَا مُدَعِيَةٌ فلا بد من إِقَامَةِ المي وما 
عِنْدَهُ فَإِنَّ الطّلاقَ تَعلّقَ بَِمْرِ كائن لا حََالََ فيُفبَلُ فَوْهًا فيه. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ التَعْلِيقَ إِنْكَانَ با هُوَ مَعْلُومُ الْوْقُوع بَعْدَهُ وَعِلْمُهُ مِنْ جِهَيهَا كما بحَيْضِهًا وَولَادَعَا بَعدَ 
الإفرار يبلا أو طُهُور حَْلِهَا كان الْيرامًا لِمَدِيقهَا عِنْدَ إخبارها به وَاغترافًا أنَّا مؤعََةُ فيه وإِنْ 1 
يَكْنْ كَذَلِكَ وَهْوَ التَعلِيق بلَادَتَا قَبْلَ الاغتراف بِحَبَلٍ سَابِقٍ ولا لور حَبَلٍ حَالَ الَعْلِيقٍ ل يرم 
ذَلِكَ فَيَحْتَاحُ عِنْدَ إِنْكَارهِ إلى الج ولا خلاف أنَّ النّسَب لا يَثْبْتُ بِدُونٍ شَهَادَةٍ الْقَابِلّة ذا في 
الْبَدَائْع. 


كر مد الحئل] 
0 لِقَوْلِ عَائْشَةَ - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - الْوَلَدُ لا يَبْقَى في الْبَطنِ أَكُثَرَ مِنْ 
سََحَيْنِ» وَلَو بِظِلَ مِعْرَلٍ رَوَاهُ الدَارفْطوُ وَالَْبْهَقَيُ وَهُوَ لا يُغْرَفْ إِلّا سمَاعَا وَظِلُ الْمِغْرَلِ مَكَلْ لِقلَته؛ 
أن ظِلَّهُ حالَة الدَوََانِ أَسْرَ زوالا من سَائرٍ الظَلالٍ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ الْمْضَافٍ تَفْدِيرُُ ولو بقَدْرِ ظِلِ 


مِعْرَلِ وَيُرْوَى وَلَوْ بِفَلكَةِ مِغرَلٍِ أي, وَلَوْ بقَدْرٍ دَوَرَانٍِ فَلَكَةِ مِغْرَلٍ. 

(فَولهُ وَأَقَلّهَا سِمَةُ َشْهْرٍ) ِقَوْلِهِ تَعال (وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرَا [الأحقاف:15] ثم قَالَ 
[وَفِصَالُهُ في عَامَيْنْ1 [لقمان: 14] فَيَبْعَى لِلْحَمْلٍ سِكّةُ أَشْهْرٍ كذًا في الْدَايَةِ وَقَدُ قل في فُنْح الْقَدِير 
نَهُ لا خلاف لِْعلَمَاءٍ فيه وَأُورد عَلَى ما في الدَاَِأنّهُ محل لِمَا ره أي حَديفَة في الرضّاع من أَنّ 
هَذِهِ الْمُدَةَ مَصْرُوبَةٌ بِعَمَامِهَا لِكُلَ من الَمْلٍ وَالْفِصَالٍ غَيْرَ أن الْمُنْقِصَّ قَامَ في أَحَدِهِما وَهُوَ الْحَمْلٌ 
َو حَابِيثُ عَائَِةُ - رضي الله عله - فنا قدا اك أنه َْر صَحِيح لما يرم من أَنَه با فط 
لاني في إطلاقٍ وَاحدٍ حَقِيقة لانن وأربعة وَعِشْرينَ باغتارٍ إضَافَْنٍ فََعَلُّ بجع إلى الصّحبح. 


(قَوْلُُ لو تكح أمَةَ فَطَلَقَهَا فَاشْتَرَاهَا فوَلَدَتْ لِأَقَنَ مِن سِنّة أَشْهْرٍ مِنْةُ) أَيْ: مِنْ وَْتِ الشَرَاءِ (لَِمَهُ 
وَإِلَا لا) أَي: وَإِنْ وَلَدَتْ لِتَمَامِ سَِة أَشْهْرٍ أو لأككرٌ مِنْهَا لا يَلرَم لِأَنّ في الْوَجِْ الأَوّلِ وَلَدُ الْمُعْمَدَة 
فَإِنَّ الْعْلُوقَ سَابِقْ عَلَى الشِّرَاءٍ وَفِ الْوَجْهِ الات وَلَدُ الْمَمْلوكةِ؛ لِأَنَهُ يُْضَافْ الْحَادثُ إل أَفْرَب وَقَتهِ 
حَيْتْ ل يَعَصَمَّنْ إِنَطَالَ مَاكانَ تابنا بالدّليل أ تَرْكَ الْعَمَل بِالْمُفْمَضِي وَبهِ انْدَهَعَ ما أُورد عَلَيْهِكُمَا 
ُلِمَ في فَنْح الْقَدِيرٍ قلا بُدّ من دَعْوَتِِ وَاِْصَارُ الشّارِح عَلَى الأكثر 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَبهِ الْدَهَعَ مَا أورد عَلَيْه) » فَإِنْ قبل: ما ذَكَرْتمْ يُنْعَمَضْ بمَسَائِلَ: 

أَحَدُهَا: مَا لَوْ قَالَ لامْرَاتيْهِ إِدَاكُمَا طَالِقَ ئلاَا وََ يَُينْ حَىٌّ وَلَدَتْ إِحْدَاهمًا لكر من سِنَة أَهْهْرِ 
مِنْ وَفْتِ الإيجَاب وَلِأَقَنَ من سَتَعَيْنِ مِنْهُ فَالْإِيجَابْ عَلَى إِبْهَامِهِ وَل تََعينُ ضَرَنُهَا لِلطّلاقِ ذَكَرَهُ في 
الزيَّادَات. 

وَتَانِهَا: مَا لَوْ قَالَ َا: إِذَا حبلتٍ فَأَنْت طَالِقَ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سَتَعَيْنِ مِنْ وَفْتِ التَعلِيق لا يَمَعْ 
الطّلاقء وكَدًا لَوْ كَانَ هَذَا في تَغلِيق الْعَنَاقٍ بالحبل. 

وَتَالِكُهَا: الْمُطَلَقَةُ الَجْعِيّةُ إذَا جَاءَت به لَأَقَلَ من سَنََبْنِ من وَفْتٍ الطّلّاقٍ لا يَصِيرُ مُرَاجِعَاء وَلَوْ كَانَتْ 
الحوَادِتُ تضاف إِل أَفْرَبِ الْأَوْقَاتِ لَكَبَمَتْ هَذِهِ الأَخكامُ أَعني الْبَيَانَ وَالطلَاقَ وَاليَجْعَةَ قُْنا 
الْحْوَادِتُ إِنَا نُضَافٌ إل أَفْرَبٍ الْأَوْفَاتِ إِذَا 1 تََضَّمَنْ إِنَطَالَ مَا كان تابنا بالدِّيل أَؤ تَرِكَ الْعَمَل 
بِالْمُفَْضَىء أَمّا إِذَا نَضّمَنَ قلا فَمَى عَوَلْتَ عَلَى مَا قُلْناء ث اسْتَفْرَيْت الْمَسَائِلَ وَجَدْت الْأَمْرَ عَلَيْهِ 
َفِي ُبُوتِ الطّلاق في الصُوركَنٍ الْأَوَِيَينٍ إِنطَالُ ماكانَ تبن يبَقِينٍ فلا يُعيّنّ وف الجعَةٍ كذَلِكَ مع 
الْعَمَل بخلافٍ الدّليل 
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في قَوْلِهِ وَِلَا لا لا يَنبَعي وَقَدْ صُرّحَ في فَتْح الْقَدِيرٍ با دكزْاهُ أَطْلِقَ في الْأَمَةِ فَشَمِلَ الْمَدْخُولَ با 
وَغَيْرَهَا كما أُطلِقَ في الطّلاقِ فَشَمِلَ الرَجْعِي وَالَْائِنَ الوَاجِدَةَ وَالَنْتينِ وَكُنّ من الْإطلاقينٍ غَيْرْ 
صّجيح. فِإِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخُولٍ فلا فَرْقَ بَيْنَ الرَجْعِيَ وَالْبَائْنِ إذَا كَانَ وَاحِدَةَ َإِنْكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ 
َه لا رمه الود إلا أن تجيء بالود ِأَقََ من سِمَةٍ هر من وَفْتِ الطّلاقٍ إِذ وَلَدَْ لتَام سم 
أشْهْرٍ أو أكترَ مِنْ وَفْتِ التَروْج وني عَايَة لْبَيَانِ ولَنَا فيه نََرْء لِأنَ الطّلاق قَبْلَ الدُحُولٍ بَائنْ 
َالخَكُمُ في الْمَْائَِ أن نسب وَلَدهَا يَقيْتْ إلى سَتَعَينِ من وَفْتِ الطّلاقٍ نََمْ إن نحَمَدَا وَصّعَ الْمَسالة في 
الجامِع الصّغيرٍ في الْمَدْخُولٍ يجا اه. 


0 ع 
َم 


وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا حُكُمْ الْمُبَانَةِ إذَا كَانَثْ مُعْتَدَة وَغَيْرْ الْمَدْخُولٍ بمَا لا عِدَةَ عَلَيْهَ وَأَما إِذَا كَانَ الطّلاق 


1 


3 


نين وان َك نسب الَْلَد إلى مين مِْ وَقْتِ الطّلاقٍ وَإِنْ ل يدع قن وَلَدَْ لِأَكْكرَ مِنْ ذَلِكَ لا 
يَنْبْتْ إِلّا إِذَا اذَّعَاهُ خرْمَبَهَا خُرْمَةَ غَلِيظَةَ فَيْضَافُ الْعُلُوقَ إل أَبْعَدٍ الْأَوْقَاتٍ وَهُوَ مَا قَبْلَ الصّلاق حَْبَا 


لأمْرِممًا عَلَى الصّلاح وَذْكِرَ في غَايَةِ البَيَانِ أن في التَقَيِيدٍ بِالتَنتَيْنٍ لحَذَا الحكم إِيهَامَا؛ لِأنَهُ زعا يَظْنُّ 
ظَانَ أَنَّ الطَّلاق إِذَا كَانَ وَاجِدًَا بَائنَا لا يَمْبْتْ النَّسَبُ فيه إل سَنَعَيْنِ وَلَيْسَكَذَلِكَ؛ لِأنَّ النَسَب في 


2 


م 


- 


الْبَائْنِ يَنْبْتْ إلى سَئعَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطَّلاقٍ وَإِنْ 1 يُدَعَ اه. 

وجَوَابَهُ بالَْرقِ بن الَِْنُوَةِ الحَفيقَة وَبَيْنَ القليظة فَإِنَّ في الحفِيقة عبر وَقْتْ الشِرَاءِ أَنْضًا وَهوَ أَنْ 
تِدَهُ لِأَكَنَ من سِئَةِ أَسْهُرٍ من وَفْتِ الشْرَاءِ وَإِذَا كان لِسَََينِ مِنْ وَفْتِ الطّلاقء وَفي الْعَلِيظَة لا يُعمبَرْ 
َعوَةٍ فظَهَرَ الْقَرْقَ وَالْإِيهَامُ في فَهْمِهِ لا في كلام الْمَشَايح فَالَاصِل أَنّهُ يُسَْفْق مِنْ كم الْمَسْالةٍ 
المذكورة في المخقصر الْمطَلقةَُبَْ الغول وَالْمُبَانَةُبلتنين إن هما لا اغتمار لوقت اشر وإ 


7 


ُعْتبرُ وَفْتْ الطّلاقٍ فَفِي الأولى يُشعرَط لِقبُوتِ نَسَبه ولادنْه لِأَقَلَ من سِنَةِ أَهْرِ وَفي الاي لِسَََينٍ 
فأَقَ. 


ره 4 هر ع يعو باس فى 26له ا ل ا ل 0 ِِ 200 9 0 
وَقَدْ عْلِمَ يما قَدَّمَهُ المُصَّتَفْ أن هَذِهٍ الأمَةَ لَوْكانَ طلاقهًا رَجْعِيًا فَإِنَهُ يَنْبْتْ دَسَبْ وَلَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ 


بهِ لعشر سِنِنَ بَعْدَ الطّلاقٍ أَوْ أكثّرٌ وَإِنْكَانَ بَائنًا قلا بُدَ أن تق به لِتَمَام سَنََيْنِ أو أَقَلَ بَعْدَ أنْ 

ل عو 60200 3 و ا ةك اك ل ال 4 ل 
يَحُونَ لأقلَ من سِئَةِ أشهّْر مِنْ وَقتِ الشْرَاءٍ في المَسْأَلتَيْنِ فلا يَردُ عَلَيّهِ مَا إذا أتث به الْمَبْونَة لأكثرَ 
مِنْ سَّنَتَيْنِ مِْنْ وَقَتِ الطلاقٍ وَلِأقَلَ مِنْ سِنَة أشهّرٍ مِنْ وَفتِ الشَّرَاءٍ وَإِنْكَانَ دَاخِلَا في عِبَارَتِهِ ها لِمَا 


الَكُمَ فيمًا إِذَا 1 يُطَلَفه وَاشْتَرَاهَا كَذَّلِكَ أَيْ: 2 م 


َه 


قَدَّمَهُ سَابِقًا وَالتَفِيبدُ بالطّلاقٍ اتَقَاقِ؛ لِأنَ 


الْمطلََِ إن وَلَدَنَُ ِسِئَةِ أَشْهُرٍ أ أَكْرَ من وَفْتِ اليْراءِ لا يلزه وَإَِا َه وتفيُِه في فَنْحَ الْقدِير 
بالخعن لا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْبَائنَ هْمَا كَالرَجْعِيَ إِلّا إِذَا كَانَ عَلِيظًا. ْ 
َالْمرَادُ مِنْ الشَءِ ْمك َعَم من أن يَكُوت بِشراءٍ أو ب أو إثِ أو تخو ذَلِكَ؛ ل اسه تكاج 
الْمِلْكُ لا + را ار اوم ا لض 
بَعْدَ الشِرَاءٍ أَوْ لا وَعِنْدَ مُحَمَدِ يَمْبْتْ النّسَبْ إِلَ سَنَعَيْنِ بلا دَعْوَةٍ من يَوْمِ الشْرَاءِ؛ لِأَنَهُ بالشْرَاءٍ بَطّلَ 
الاح وَوجَبث الْهِدهُ لكنها لا تطهز في حَقه فك وبايني طهر وَحهُم مخفةةٍ 1مقر بار 
رو را 0 

ل و الْمُشْتَرِي لِمَا مَرّ أنَّ التَكاح بَطَلَ وَعِنْدَ مُحَمّدِ يَكه يَنْبْتْ بلا نَصدِيقٍ 
كما قَالَ في المنق إل أنه لا يفيت بلا وغوة؛ أن اده طهر 2 وَل طهر نا ويد في قح القُبير 
كم المستألةالْمدكُورة في الْمحْمصَر با 5 ١‏ شْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ ثقرّ 


[منحة الخالق] 

الدَالٌ عَلَى اسْتَكْرَاهٍ الرَجْعَة ِعَبْرِ الْقَوْلٍ (فَوْلُهُ تَبَتَ نَسَبْهُ بلا دَغْوَة) ؛ لِأَنَهُ وَلَدُ مُعْتَدّته لا تملوكته؛ لِأَنَهُ 
لا يكن حَلُهُ عَلَى أَنّهَا عَلِفَتْ به بَعدَ الشَرَاءِ؛ لِأَنَّ ملْكَهُ هَا لا يها له بَعْدَ الخرْمَةٍ الْعَلِيظة حَقّ 
تنكح غَيْرَهُ يخلافٍ مَا لَوْ كَانَثْ خُرْمَةٌ حَفِيقَةٌ بآنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُخُولٍ وَاحِدَةً بَائنَةَ فَإذَا شَرَاهَا يحَلُ لَه 
وَطُؤْهَاء لِأَنّهَا مُغتَدَةٌ منْهُ وَعِدَُهَا مِنْهُ لا رَمُهَا عَلَيْه فإذَا وَلَدَتْ لِأككَرٌ من سِنَّةِ أَشهُرٍ أخثول كوه 
بَعدَ الشَرَاءِ فَيْضَافْ إَِيِْه لِأَنَّهُ َهْرَبُ وَالخَادِتُ يُضَافٌ إلى أَفْرَبٍ أَؤْقاتِهِ فيكونُ وَلَدَ تَلوكيه قلا يَْبْتُ 
بلا دَعْوَةٍ. 


َ 


(قَوْلُهُ: وَفي الثَانيّة لِسَتَعَيْنِ فَأَقَلَ) مُحَالِفَ لِمَا مُشِيَ عَلَيْهِ فِيمَا مَرّ مِنْ أَنَّ وَلَدَ مُعْعَدّةٍ الْبَتَ لا يَف يَنْبْتْ إلا 
إذاأنت ن بلقل من سَتَعين ينبي أن يحون هناحدلِك كما فاه تغضن القُصَلاء وقد دنا عن 
التَهْرِ الخلاف في ذَلِكَ وََنَهُ تحَمُولٌ اختلاف الرَوَايَِ فَيْمْكِنْ أن يَكُونَ مَا هنا تَحَمُولًا عَلَى الرَوَايَةٍ 
ل بْدَّ [ل) أَيْ: بَيُْونَةَ حَفِيفَةَ لِمَا قَدّمَهُ أَنَّ الْعَلِيظَة لا بُعْتَبَرْ فيهًا وَفْتْ الشَرَاءٍ. 
(فَوْلُهُ لِمَا قَدّمَهُ سَابِقًا) أي: مِن قَوْلِهِ وَالْبَتُ أل مهما وَإِلُا لا فَإِنَهُ مُصَرّحٌ بأَنَهَا لَوْ جَاءَتْ 
لْمَبْعُونَُ به لأَككَرَ من سَنَعَْنِ من وَفْتٍ الطَّلّاقٍ لا يَفبْتْ النَّسَبْ فَأَطْلَقَهُ هَُا اعْتمَادًا عَلَى مَا قَدَّمَهُ. 
(قَولَهُ وَحُكُمْ مُعَْدَةٍ 1 ثقرٌ إ) عِبَارَةُ الفح وَحَْكُمْ مُعْمَدَةٍ عَنْ بَائنٍ 1 تقر بانْقِضَاءٍ عِدَعَا ذَلِكَ اه. 
أي: كُبُوثُ النُسَب إلى سَتَعينٍ بلا دعو - 
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بانقضَاءٍ عِدََّا وَل ب ل يَُيْنْ مَفهُومَهُ. ُ 


و 


الْحَاجَةَ إلى تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَيَقْبْتْ ذَلِكَ بِشَهَادَةٍ الْقَابلَة بالإجماع وَقَدْ ذَكِرَ في الْمُخْمَصّرِ الْمَرْأهُ 
الْقَابِلَةِ وكيا ما يَذْكُرُونَ الْقَابلَةَ وَالظَاهِرُ أَنَّ كَوْنَهَا الْقَابلَة لَبْسَ بِشَرْطٍ أَطَلَقَهُ وَقَيَدُوهُ بأَنْ تَلِدَهُ لِأَكَنَ 
مِنْ سِنَّةِ أَهْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الإفْرَارٍ وَِنْ وَلَدَنْهُ لِسِئَة أَشْهْرٍ أ أككرٌ لا يَلْرَمْهُ لاخْتِمَالٍ أَنّهَا حبلث بَعْدَ 
مََالٍَ الْمَوْلَ فَلَمْ يكُن الْمَوْلَ مُدَعِيا هَدَا الَْلَدَ خلا الْأَوَلٍ لقا بقِيَامِهِ في الْبَطْنِ وَفْتَ الْقَولٍ 
َتيَقََاهُ الدَعْوَى وَمَا في غَايَةِ الْبَِانِ مِنْ أَنَّ هَذَا إِذَا وَلَدَنْهُ لِأقَنَ من سِنَّة أَشْهُرِ مِنْ وَفْتِ الطَّلاقِ سَبْقْ 


ا 0 رك 
دُونَ 


52-6 


قَلَمِ؛ إذ لا طلاق هاه لذن الكَلَامَ في الْأَمَةِ الْممْلُوكة لَهُ وَإِنا الاغتبارٌ لوَفْتِ الإقْرَارٍ. 
وَمِكْلّهُ لَوْ قَالَ: إِنْكانَ في بَطبك وَلَدْ فَهُوَ خرٌ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِنَةِ أَشْهْرٍ 1 يَعِْقَ وَإِنْ وَلَدَنَهُ ِكَل 
منْهًا عََقَ وَأ لا قَْقَ بَيْنَ أن يَقُولَ في مَسْأَلَةِ الْمُخْتَصرٍ إن كانَ في بَطبك وَلَدَ أ إِنْكَانَ يما حَبّلَ فَهُوَ 


غير 


مي وَفْيدَ بِالتَعْلِيق) ل نْ سِنَةِ أشْهْرٍ إلى 


مر 


(قوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِغَُام هُوَ ائني وَمَاتَ فَقَالَتْ أُمهُ آنا امْرأثهُ وَهُوَ ابْهُ يرَِانِه) 00 أَنْ لا ميرات طَا؛ 
لأن النسن كما يننث بالتكاح الصّحيح يَنْبْتْ َنْبْتْ بالتكاح الْمَاسِدِ د وَبالْوَطْءٍ عَنْ عَنْ شُبْهَبِهِ وَعِلْكِْ الْيَمِينِ 
فَلَمْ يَكُنْ فَوْلّهُ إفْرَارَا بالتكاح و وَجَْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فيمًا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةَ بالخزية وَبِكُوْعَا م 
الْغُلَام وَالتَكَاحُ الصّحِيحٌ هُوَ الْمُتَعيّنُ لِذَلِكَ وَضْعًا وَعَادَةَ؛ لِأَنَهُ الْمَوْضُوعٌ لخُصُولٍ الْأَوْلَادٍ ذُونَ غَيْه 
فَهُمَا اخْتمَالَانٍ لا يُْتبَرَانِ في مُقَابَلَةِ الظَاهِرٍ الْقَوِيّ وَكَذَا اخْتِمَال كوْنهِ طَلَّقَهَا في صِحَبِهِ وَانْمَضَتْ 
عِدَّتَهَاءٍ لِأَنَهُ لَّمَا كه تَبَتَ البَكاحُ وَجَب الخُكُمْ بِقِيَامِهِ م عو ا 
قَإِنْ قِبل: إن التكاح يَْبْتُ بُقْمصَّى ُبُوتٍ النّسَبٍ وَهْوَ لا عْمُومَ لَه 
0 مُمَتوِع إل ناح مُوجب لِلْإِرْثِ وَالنَّسَبٍ وَإِلَ غَبْرٍ مُوجب مما فَإِذَا تَعَيّنَ البَكَاحُ الصّحِيح لَزِمَ 
ِلَوَانِمِهِ وف غَايَةِ الْبَيَانِ أَنّهُ َيْسَ مِنْ الاقْبضاءٍ في سَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُقْمَصَ 0 النَّسَبْ يَصِحٌ بلا ثُبُوتِ 
الْمفْمضِي وَهُوَ البَكَاح بأَنْ يَكُونَ الْوَطْءْ عَنْ شْبْهَةٍ أو تكُون أَمَّ ولَدِِ فلَمْ يَفتقِر تبُوتُ النَّسَبٍ إلى 
لتكاح لا حال 


2ه 
فَِتَقَدَ 


فَيَعَقَدَرُ بِقَدْرٍ الْخَاجَةٍ قُلَنا التَكاحُ 


(قَوْلهُ وَإِنْ ججهلث خُرَيَثَهَا فَقَالَ وَارِنه أنت َم وَلَد أبي قلا ميرات هَا) ؛ لِأنَّ ظهُورَ الخرَيَةِ يه باعتِبَارٍ 
دار حجَةٌ في دفع ارق ل في اسِقاق الإث فيد بول الوارث ايقَاقِئُ؛ أن الحفل يريا 
كاف لِعَدَم ميرائها قَالَ الْوَارِتُ أَنْتٍ َم وَلَّدِ أي أو 1 يقل كما أَطََْهُ في عَايَةِ الْبيَانِ معلا أن لْوَارثِ 
أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَلَعَلَ فَائِدَتَهُ أَنَّ الْوَارتَ لَوْ كَانَ صَغيرَا فَإِنَّهُ لا ميرات ها أَيْضًا وَِنْ 1 يَف سَيْنَا و1 
يَذَكُرْ الْمُصَبَْ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَّ ها مَهْرًا عِنْدَ إَِرَار الْوَارِثِ أَنّهَا أُمُ وَلَدِ أبيه وَدَكْرَ التُمُرْتَاشِنْ أَنَّ كَا 
مَهْرَّ مثْلهًا؛ أَنَهُمْ أَقَدُوا بِالدَّخُولٍ و َس يَنْبْتْ كُوْنْهًَا م وَلَدِ ِقَوْهِمْ وَرَدَهُ في غَايَةِ الْبََانِ بن الدَّخُولَ إِعا 
يُوجبْ مَفْرَ الْمثْلِ في غَيْرٍ صُورَةٍ تكح إِذَا كانَ الْوَطْءْ عَنْ شُبْهَةِ وَ1َ يَنْبْتْ البَكَاحٌ هُنَا وَالْآَصْلْ عَدَمُ 
الشبهَة قبي دَلِيلٍ يُخْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فلا يَبْ مَفْرُ الْمِذْل وَأَيْضًا عا وجب الْإرْتَ؛ لِأَنَّ 
الاسيضحاب لا يَصْنْح لِلَإنبَاتٍ فَلَوْ وجب مَفرٌ الْْلٍ لكَانَ صَاحا لِلإِنبَاتٍ فلا جود اه. وآلله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلّمْ بالصّوَاب. 


باب الْحَضّائَةٍ] 

بَبَانّ لمن يَخْضُن الْوَلدَ الذي قم َبَتَ نَسَبْهُ وَهِيَ بككشر الْخَاءٍ وَفَنْحهَا تَرْبيَةُ الْوَلّدِ وَالْحَاضِنَةُ اْمَرأَهُ توَكُلُ 
بالصّي فَتَرْفَعْهُ وَُرَبِهِ وَقَدْ حَصّنَتْ وَلَدَهَا حَضَائَةٌ من باب طُلَّب وَحَصّنَ الطّائِرُ بَيْضَهُ حَضًْا إذَا 
جَتَمْ عَلَيْهِ بِكُنفِهِ يَحَضْئْهُ كَذَا في الْمُغِبٍ وَفي ضِيَّاءٍ الخُلُوم حَضّنَتْ الْمََْهُ وَلَدَهَا حَضَانَة وَحَضَنَتْ 
الْحَمَامَةُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَل يُِينْ مَفْهُومَهُ) قَالَ في النَهْر نا 1 يبَيْنهُ اسْتغْتَاءً بها مَرّ من أَنَهُ مَعْ الإِْرَارٍ يُشْعَرَط أَنْ تق به 
أل بن شه وَفْت الفا لان وت ازا كما قات 


(بَاب الخحَضّانَة) . 

(قَوْلُهُ وَالْحَاضِنَةُ الْمَرْاَة إ2) قَالَ الرَمْلِيُ وَهَا شُرُوطٌ أَنْ تَكُونَ حْرَةً بَالِعَةَ عَاقِلَةَ أميَةَ قَادِرَةَ وَأَنْ تَْلْوَ من 
رَوْج أَجْتِيَ وَإِنْ كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا فَشَرْطُ أَنْ يَكُونَ كَدَلِكَ مَا عَدَا الْأَخيرَء وَهَدَا قُلْته مُنْفَرِدًا به أخدًا 
مِنْ كُلاهم وَل أرَ أَحدًا كر هَذِهِ الشزوط عَلَى هَذِهٍ الْكفِيّة على عِلْمِي الآنَ َه تعالَ هُوَ الْموَقَْ 
اه. 

قلت وَيَنْبَغْي أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ فَوْلِهِ خحَْةًَ أ مُكَاتَبَةَ لَوْ وَلَدُهَا مِثْلَهَاء لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ إذَا وَلَدَتْ في الْكتَابَة 
فَحَصَانَيُهُ لَا كُمَا سيت وَأَنْ يزِدَ بعْدَ فَوْلِهِ وَأَنْ تَلْوَ من رَوْج أَجْتَي أو مُبْعضٍ لِلْوَلَدِ كما سيت عَنْ 


26و قله ممعم كيك نين فى الأدرين مدع كم إل 11 دقة دة. غ452 :)اك وى لؤكى ثم 
القنيّةِ تََمّلْ وَيَنبَغي أن يَزِيدَ في الشْرُوطٍ وَعَدَمَ رِدّتما إلا أن يُقال يُعْني عنهُ قَوْلهُ قادِرَة؛ لأنهَا نيس 
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َيْضَهًا حضون أَيْ: جَعَلَنَهُ في حِضْبها وَحَضََهُ عَنْ حَاجَبِهِ أَيْ: حَبّسَهُ وَحَضَّنَهُ عَنْ الْأمْرٍ إِذَا نَحَاهُ عَنْهُ 
وَالِْضْنُ مَا ذُونَ الْإبْطِ ثم اعْلَم أَنَّ الْحَضَائَة حَقَ الصّغيرٍ لاخْتِيَاجِهٍ إلى مَنْ يمْسِكُهُ فَتَارَة يماج إلى مَنْ 
يَهُومُ مَْمَعَةِ بَدَنهِ في حَصَائَيِهِ وَتارَةَ إلى مَنْ يَقُومْ مَالِهِ حَئّ لا يَلْحَقَهُ الصَّرَرُ وَجْعِلَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى 
َنْ أَقُوَمُ به وَأَنْصَرُ فَالُوكَايَةُ في الْمَالٍ جلث إل الأب وَاَدِ؛ لِأنَهُمْ أَنِصّرُ وَأَقْوَمُ في التَجَارَةٍ مِنْ 
البَسَاءٍ وَحَقُ الْحَضَائَةِ عل إلى البّسَاءِ لِأَنَهْنَ أَنْصّرٌ وَأَقْوَمُ عَلَى حِفْظٍ الصَّبّانٍ مِنْ الرَجَالٍ لزِيَادةٍ 
سَمَمَِهنَ وَمُلَارمتنَ لِلبيُوتٍ وَاتَقَُوا عَلَى أن الأب يبَر عَلَى تََقَعِهِ مُطلقَاوَيحَبْ عَلَيِْ فْسَاكةُ 
وَحِفظَهُ وَصبَائعهُ إذَا اسَْفت عَنْ اليِسَاِء أن ذلِكَ حَق لِلصَّغرٍ عَلَيْهِ وَاخْتَلهُوا في ؤبجوب حَصَائيه 
عَلَى الم وَنَحُوهَا مِنْ النّسَاءِِ وَفي جَبْرِها إذَا امْتتَعَتْ فَصّرَّحَ في اللْدَايَةِ أَنَّهَا لا تُجَرٍْ لِأَنّهَا عَسَتْ أَنْ 
تَعْجِرٌ عَنْ الخَضَاَةِ وَصَّححَهُ في التَبِينِ وف الْوَلَْاجيّ وَعَلَيْهِ الى وَفي الْوَاقِعَاتِء وَالَْغْوَى عَلَى 
عَدَم الجُبْر لِوَجْهَبْنِ: أَحَدُهُمًا: أَنَّهَا رجا لا تَفدِرُ عَلَى الخَضَانَة وَالئَانِ: أن الحَضَائَةَ حَق الْأمَ وَالْمَوْلَ 
وَلَا يجْبَرْ عَلَى اسْتِيفَاءٍ حَقّهِ اه. 

َف الخُلَاصّةٍ وَقَالَ مَسَايِحْا ولا تَُِرُ الْأَمْ عَلَيْهَا وكَذَلِكَ الالَُ إذَا 1 يكن ها رَوجْ لِأَنَّهَا نا تَعْجِرُ 
عَنْ ذَلِكَ اه. 

قأََادَ أن غَيْرَ الم كَالأة في عَدَم لير بَلْ هُوَ بالْأَوْكىكمَا في الْوَلْوَااجِيّة وَدكرَ الْفُمَهَاُ الَلَانهُ أَبو 
اللَْثِ وَالنْدُوَانٍ وَحْوَامَرْ واه أنَّهَا جر على الحصَائة وتَسَكَ نْْ في فنْح الْقَديرِ يما في كافي الخحاكم 
الشّهِيدٍ الَّذِي هُوَ حَنْعْ كلام مُحَمَدِ لَو اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ تَثْرْكَ وَلَدَهَا عِنْدَ الرّوْجِ فَالخُلُعْ جَائرٌ وَالشَرْط 
بَاطِك؛ أن هَدًا حو الْوَلَدِ آنْ يَكُونَ عِنْدَ أَمَهِ ما كان إلَيهَا ابا رَادَ في الْمَبْسُوطٍ فَلَيْسَ ها أَنْ تُبطِلهُ 
بِالشّرْطٍ فَهَدَا يَدُلُ عَلَى أن قَوْلَ الْفُمَهَاءٍ التّلانّةِ هُوَ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايَ وَأَمَا فَوْلهِ تَعَالَ (ْوَإِنْ 
تَعَاسَرٌْ فُسَتْرْضِعْ لَهُ أخْرى) [الطلاق: 6] فَلَيْسَ الْكلَامُ في الْإرْضّاع ب في الَْصَائَةٍ قَالَ في القحْقَةٍ 
الأ وَإِنْ كاث أَحَقَ بِالَْصَانَة فَإنَهُ لا يب عَلَيْهَا اليَضَاعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَنْرلَةِ التَمَقَةِ وتَقَقَةُ الود 
عَلَى الوَالِدِ إلا أن لا يود مَن تُرْضِعْهُ فَتُجْبَُ. 

َاخَاصِل أن التَْجيحَ فَدَ أُخْمُلِفَ في هَذِه الْمَسْأَلَة وَالأَوْلَ الإفَْاءُ بِمَولٍ الْقُمَهَاءٍ الثَلَانّة كن قَيّدَهُ في 


الظَهِيريَة بآنْ لا يكُونَ للصّغير ذُو رَجم خَْرَمِ فَحِيئيِذٍتُجْبرُ الْأمُ كي لا يَضِيع الْوَلَدُ أمًا إِذَا كَانَ لَهُ جَدَةْ 
َكَل وَامْمَتَعَتْ الْأَمُ مِنْ إمسَاكه وَرَضِيَتْ الَْدّةُ بإفسَاكه فَإِنَهُ يدهَعْ إل الَدَّةِ؛ لِأَنّ الَضَائَة كائثْ حَفًا 
كا فَإِذَا أَسْمَطَّتْ حَقَّهَا صم الإِسْقَاطُ مِنْهَا وَعَرَا هَذَا التَفْصِيلَ إل الْقُقَهَاءٍ التَلَانَةِ وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ 
أن الْأمَ لَمَا أسْقَطَتْ حَقَّهَا ببق حَقٌ الْوَلّدِ قَصَارَتْ الْأُمُ مَنْلَة الْمَيْعَة أ الْمُتَرَوَجَةِ فََكُونُ الجَدَةُ ول 
وَظَاهِرٌ كلامهن أَنَّ الم إذَا امْتَنَعَثْ وَعْرِضَ عَلَّى مَنْ ذُونَهَا مِنْ الْحَاضِتَاتٍ فَافْتََعَتْ أخبرث الم ١‏ 

مَنْ دُوَهَا وَلِذَا قَيَدُوا جَوَاب الْمَسْأَلَةِ بِآنْ رَضِيَتْ الَْدّةُ بِإمْسَاكه وَذْكِرَ في السرَاجِيّة أن الم تَسْتَحقٌ 


[منحة الخالق] 
(فَوْلُ نه اعْلَم أَنَّ الحضّائَة حَق الصّغيرٍ !2) قَالَ في النَهْرِ: وَهَلْ هي حَقٌ مَنْ تَغْبْتُ لا الحَضّاتَةُ أو 


و 


0-1 
هر 


حَق الود خلاف, قِيل بِالَْولٍ فلا تخِبَرُ إن هي امْمعث وَرَجْحَهُ غَيْرُ وَاجِدِ وَفي الوَاقعَاتِ وَغَيْهَا 
وعََيِْ الَْوَى» وَفي الخلَاصَةٍ. قَالَ مَشَايْنَا: لا تبر الأم عَلَْهَا وَكدَلِكَ الحالَةُ إذَا 1 يكن رَوْج؛ لِأَنَهَا 
نا تَغجرٌ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ بالثَان َعُجبَرُ وَاخَْارَهُ أبُو اللَيْثِ وَحْوَاهَر رده وَالِدُوَانٍ يدم في الفح با 
في الحاكم لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ تَثْرْكَ وَلَدَهَا عِنْدَ الرّوْجِ فَالخُلْعُْ جَائرٌ وَالشَرْط بَاطِلٌ؛ لَِنَّهُ حَقُ الود 
َأَفَاد أن قَوْلَ الُْمَهَاءٍ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرُوَايََ 0 لْمَنْح, فَإِنْ 1 يُوجَدَ غَيْرْهَا يرث بلا خلّافٍ 
اه. 

وَعَلَى هَذَا فَمَا في الظَهِرية قَالَتْ الْأُمُ لا حَاجَةَ لي به وَقَالَتْ الَْدَهُ أنا آخْدُهُ ذُفِعَ إلَيْهَاهِ لِأَنَّ الْحَضَانَة 
حَقهَاء فَإذَا أَسْمَطّتْ حَقَّهَا صَّحَّ الإسْقَاط مِنْهَا لكِنْ إنا يَكُونْ ا ذَلِكَ إِذَا كان للْوَلَدِ ذُو رَجم رم 
كْمَا هُنا أَمَا إذَا 1 يَكْنْ أخبرث عَلَى الْحَضَائَة كن لا يَضِيعْ الْوَلَدُ كُذَا اخَْارَهُ الْفُقَهَاءُ الَلَاَهُ اه. 

لَيْس بظاهِر وَقَدْ أَغْثُرَ به في الْبَخرٍ فَقَالَ مَا قَالَهُ الْمُمَهَاءُ الَلانَُ قَيّدَهُ في الظَهيريّة بها إذَا 1 يكن 
للصّغير رَحِمْ فَجِيتئذٍ تْبَرُ الْأمُ كن لا يَضِيع الْوَلَدُ وَأَنْتَ قَدَ عَلِمْت أَنَهُ إذَا 1 يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ فَلَيْسَ مِنْ 
حل الخلافٍ في شَيْءٍ اه. 

(قَوْلُهُ لكن قَيّدَهُ في الظَهيريّة بآنْ لا يكُونَ !1) اعْتَرَصّهُ في النَهْر بِأنَّ مَا في الظَهيريّة وَاغْثرٌ به غَيْرْ 
طَاهِرٍ لِمَا في الفح فإ م يُوجَذ غَيْرْهَا أخبرث بآلا خلافٍ. 

(قوْلهُ وَشْكِرَ في المرَاجية) قَالَ في المح الظَِرٌ أنه راد جنا فعَاوَى سرَاج الدّين قَارِي الاي وها 
سْئِلَ: هَل تَسْتَحقٌ الْمَطَلَقَهُ أَخْرَةَ بسَبَبٍ حَضَانَة وَلَدِهَا خَاصةٌ من غَيْرِ وَضَاع لَهُ فأَجَاب نَعَمْ تَسْتَجِقٌُ 
أَخْرَةَ عَلَى الصا وكذَا إِذَا اتاج إلى خَادِم يُْرَمُ به اه. َ 

وَيحْعمَلٌ أَنَّهُ أرَادَ با الْمَتَاوَى السَرَاجيةَ الْمَشْهُورَةَ لكت 1 أَقِفمْ عَلَى ذَلِكَ في بابه بنُسْحَت وَالْعلَمُ أَمَانَة 
في أَعَْاقٍ الْعْلَّمَاءٍ اه. 


وَأقول: بَلْ مُرَادُهُ 0 01 الدَايَةِ قَإنَهُ في التَمَفَاتِ عَرَاُ إِلَيْهَا صَرِيحّاء وف الشرنبلالية فَعَلَى هَذَا 
ف لانَةٌ: أَجْرَةُ | 0 وَأَجْرَةُ الْحضَائة وَتَفَقَةُ الْوَلَّدِ اه. 
وَقَالَ الرّمْلِ 0ه رَهُ الْحْضَانَةِ عَلَى الأب أَمْ في مَالٍ الصّغيرٍ إِذَا كانَ لَهُ 


)180/4( 


أَخْرَةٌ عَلَى الْحَضَانَةِ إِذَا 1 تكن مَذكُوحةً ولا مُعْمَدّة أيه وَتِلْكَ الْأَجرَةُ غَيْرُ أَجْرَةٍ إرضاعِهِ كُمَا سيق في 
اَم 


1 
2 


تٍِ. 


00 - 


(قَوْلَهُ أَحَقُ بِالْوَلَدِ أَمّهُ قَبْلَ الفُرْقَةٍ وَبَعْدَهَا) أَيْ: في التَرَْةِ وَالِمْسَاكِ لِمَا قَدَمْناُ وَلِمَا رُوِيَ «أنَّ اهْراة 


قَالَتْ: با رَسُولَ الله إِنَّ اني هَذَا كان بَطني لَهُ وِعَاءَ وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءً وَنَدْيِي لَهُ سِقَاءَ وَرَحَمَ أَبُوةُ أَنَهُ 


يَنِْعْهُ مق فَقَالَ 0 وَإلَيْهِ أَضَارَ الصَّذِيقُ - رضي الله 
عَنُْ - بِقَوْلِه ريقُهًا حَيْرْ لَهُ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عندَك يا ء عُْمَرْ قَالَهُ حِينَ وَقَعَتْ الْقُرْقَهُ بَيْنَهُ 1 و بَبْنَ امرأته 


وَالصَّحَابَةُ - رَضِيَّ 5-0 حَاضِرُونَ مُتَوَافِرُونَ أُطلقَ في الْأمَ وَفَيدُوهُ بن تَكُونَ أَهْلًا لحان 
قلا حَضَائَةَ لِمُرَْدَةٍ سَوَاء خَقّتْ بِدَارٍ لزب أو لا؛ لِأَنّهَا لع الإسْلام, فَإِنْ ا 1 
حَقُ به ولا ْفَاسَِةِ كُمَا في فح الْقَدِير وَغَيرهِ» وف الْقُنْيّة الم أَحَقُ بالصّغيرة وَإِنْ كانّث سَيعَةَ اليتيرة 
مَعْرُوفَةٌ بالفُجُورٍ مَا 1 تَغْقِل ذَلِكَ اه. 
وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بالق في كلامهم هُنَا الزَنا الْمُه ي لاشْتِعَالٍ الم عَنْ 
[منحة الخالق] 
لْ وَل يَذْكُرْ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبٍ إذَا طَلَبَتْ أَجْرَةَ الحَضَانَةِ مِنْ مَالٍ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ أو بم نَبْ 
تَفَمَنُ عََيْهِ إِذَا 1 يَكُنْ آ لَهُ مَالُ هَل تُجَابْ إلى ذَلِكَ أمْ لا وََ أرَهُ في غَيْرٍ هَذَا الْكتَاب صَرِيكًا لَكِنَّ 
الْمَفْهُومَ من كلابيهم أنَّ الأمّ لا ستحقٌ أَجْرَةَ الْحْضَانَةٍ في مَالِ الصّغيرٍ عِنْدَ عَدَم الأب لِوجُوب التَربيَةٍ 
عَلَيْهَا حَىّ تجْبَرَ إذَا اْتَنَعَتْ كُمَا أَفْىَ به الْقُقَهَاءُ الثَلَانَهُ بخلافٍ لضا حَيْتُ لا بَرْ وَهْوَ الْقَارِقُ 
َبْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَىّ جَارَ أَنْ بُفْرَضَ ١ه‏ الرّضّاعَ في مَالِ الصَيّ لِأُمّهِ عَلَى قَوْلٍ كُمَا سَبأنٍ في 


لتققَاتِ 
وَلِذَا قَالَ في جَوَاهِرِ الَْعَاوَى سْئِلَ قَاضِي الْقْضَاةٍ فَخْرُ الدِينٍ حَانْ عَنْ الْمَبْعُونَةِ هَل لا أَجْرَةُ الحَضَّالَة 


فك 


2 
م 


بَعْدَ الفطّام قَالَ: لا لكِن صَرَّحَ فَارِئٌُ الْدَايَةِ في فَتَاوَاهُ بِاسْتِحْمَاقِهَا ذَلِكَ إِذَا 1 تكن مَنْكُوحة أو مُعْتَدٌ 


لا 8م 


عَلَى الْأَبٍ وَالظَامِرُ أَنَّ عِلَه الأَوَلِ الْؤجُوبْ عَلَيْهَا دِيَائَةَ وَعِلَةَ اَن أَنَهَا إِذَا حَضَئَنْهُ فَقَدْ حَبَْسَتْ 
َفْسَهَا في تَرْبِيَهِ فَيَِبْ ها عَلَى الْأَبِ ما يَقُومُْ مَقَامَ الاثََاقٍ عَلَيْهَا وَهُوَ أَجْرَةُ الحَضَائَة وَإِنْ وَجبَتْ 
عَلَيْهَا ديا فإِذَا ل يكن لَهُ أب فَهِيَ الْأَحَقُ بتربهِ فلا تَطْلْبْ أَجْرَةَ من مَالِهِ ولا بمّنْ هُوَ دُونَهَا في 
ذَلِكَ فَتََملَ وَرَاجِعْ وَإِذَا كانَ لِلصّغيرٍ مَالُ ها أَنْ متَعَ من حَضَاتَتِهِ فَيَسْتَأْجِرَ لَهُ حَاضِتَةٌ َالِهِ غَيْرَهَاء 
وَكُذَا لَؤْكَانَ الَبُ مَؤْجُودًا وَللِصّغبرٍ مَالُ فَلِأَذّبٍ أَنْ يَجْعلَ أَجْرَةَ الَضَاتَةِ من مَالِهِ فَيَرْجعَ الْأَمْرُ إلى أنَّ 
الصغيرَ إِذَا حَصَئَبْهُ أَمُهُ مهُ في حَالٍ اليَكاح أو في عِدَّةِ الرَجْعىَ م أ الَْائنِ في قَوْلٍ لا تَسْتَحِقٌ أَخْرَةٌ لا مِنْ 
مَالِ الصّغِيرِ وَلَا عَلَى الأب وَالئَّانٍ مُصّرَّحٌْ به وَالْأَوَلُ تَفَقَةُ َف 

وَبُعَوّقُ بَيَْهَا وَبيْنَ الرَضَاع بِأَنّهُ مِنْ باب التق هي على الأب إذا يكن للمتهر عا وَإِلّا قفِي مَالِهِ 
مَالُ فَحَصَئَبْهُ وَطَلَبَتْ الْأَجْرَةٌ من مَالِه و أَرَهُ أَنْضًا كما دكزته أَوَلَا وَالَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبْهَا في مَالِه وَِنْ 
َخَقنَا الحضَاتَةَ بالرّضّاع قُلْنَا بِاسْتِحْفَاقٍ ذَلِكَ وَبِجَوَازِهِ في مَالٍِ الصّغيرٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبْء وَأَمَا إِذَا 1 يَكُنْ 
هُ قال ولا أب فَلَاكلَام في جَبْرهَا حَيْتُ 1 يَكُنْ لَه مَن يَْْئُةُ غَيْرها. 

هَذًا وَقَدْ رَأَيْت في كُتْبٍ الشافِعِيّة مُؤْنَهُ الحَضّانَة في مَالِ الْمَخْصُونٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَإِلّا فَعَلَى مَنْ نب 
عَلَيْه تَفَقَنْهُوَعَلَى مَا أَجَاب به فَارِئٌ الدَايَةِ مِنْ اسْبَحْفَاقِهَا الْأَخْرَةَ إذَا 1 تكن منكوحة ولا مُعْتَدَةَ لا 
يَبِعْدُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبْئَا كَمَذْهَبٍ الشَافِعِيّةِ وَتَكُونُ كَالرّضَاع هَذَا هُوَ السّابِق لِأَذَفْهَام وَيَعَعَيّنُ الْمَطْعْ به 
اه. مُلَخصًا. ْ 

(قَوْلُهُ مَا 1 تَفْعَلُ تَفْعَلَ ذَلِكَ) أَيْ: ما 1 يَنْبْتْ فِعلَهُ عَنْهَا كَذَا في النَهْر وََكِنْ الَذِي في النُسَخ ما 1 تَغقِل 

بِالْعَيْنٍ وَالْقَافِء وَقَالَ الرَمْلِيُ قَدْ تَصّحّفَ عَلَى صّاحب التَهْرِ قَوْلّهُ: تَعْقِلٌ بِالْعَيْنِ وَالْقَافِ بِيَفْعِن ل 
وَالْعَيْنِ وَهُوَ يما يُفْسِدُ الْمَعْىَ فَتَأَمَلَ. 

(قَوْلَهُ وَبََْغي أَنْ يرَادَ الْفِسْقٍ في كَلَامِهم هُمَا الزّا) قَالَ في النَهرِ في قَصْرهِ عَلَى الزَنَا قُصُورٌء إذ لو 
كانت سَارِقَة أو مُعَيْيَةَ أَوْ نَائحَةً فَاخَكُم كَذَلِكَ وَعَلَى هَذًَا فَالْمُرَادُ فسْقٌ يَضٍ يَضِيعْ الْوَلَدُ به اه. 

وَهَدَا بناءَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُوَلَفٍ و باجْرّ عَطْنًا عَلَى الخُرُوج وَبْمْكِنُ أن يعون مَرْفُوعَا عَطَْا عَلَى 
الزّنا فَيَعُولُ إلى ما في الئَهْرِ فَتَأمَل. م رَايْعَهُ في حَاشِيَةٍ الرَّمْلِيَ قَالَ كِيْفَ الْمَصْرُ وَقَدَ قَالَ وَنَحُوهِ بَعْدَ 
قَوْلِهِ الْمُقْمَضِي ِاِشْتَعَالٍ الْأَمَ عَنْ الْولَّدِ اه. 

وَفِ مح الْعَفَارٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ في كلام الْمُحَقّق الْكُمَالٍ في ضَرْح الدَايَةِ وَغَيِْهِ فَوْلُهُ ولا للْفَاسِفَةٍ 
وَهُوَ بإطْلاقهِ يَنْعَظِمُ جمِيع أنواع الِسقي الصّادِقٍ بِعَْكِ الصّلاةٍ لكِنْ حََلَهُ سخا في بره عَلَى الْفِسْقي 
بالا لِاشْبَعَالٍ الأ عَنْ الْوَلَدِ بالخرُوج مِنْ الْمَنزِلِ مُسْتَظهرًا علَيْهِ أن الذَّمَية أحَق بَلَدِهَا الْمُسْلِم مَا 1 
يَعْقَل الْأَذْيَانَ فَالْمَاسِفَةُ الْمُسْلِمَةُ بالأؤلَ اه. 


فَتبغته لَكِن عِنْدِي في الاسْتذلال عَلَيْهِ با ذكرَ نَطَرْ؛ٍ لِأَنَّ الذّمَيّةَ ما تَفْعَلُ مَا تَفْعَلٌ بم يُوجِبُ الْفسْق 
عِنْدَنا عَلَى جِهَةٍ اغْتَقَادِهِ دِيئًا هَا فَكَيْفَ يُلْحَقْ با الْمَاسِقَهُ الْمُسْلِمَةُ فَانَّذِي يَظْهَرُ إِجْرَاءْ كلام الْكُمَالٍ 
عَلَى إطلاقِه كُمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ - رَضِيّ اللَّهُ تَعَال عَنْهُ - مِنْ أَنَّ الْفَاسِفَة وَلَوْ بِتَرِْكِ الصّلاة لا 
عَضَائَة ها اه كلام الوح 0 

َال بَعْص الَُْلَاءِ: وَبَعْدَمَا عَلِيْت أَنّ الْمَتَاطَ هُوّ الضَّيّاءٌ حَقَفْت أَنَّ كحْتَ صَاحب الْمتَح لا حَاصِلَ 
لَهُ 
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الْوَلَّدِ به به بالخُروج من الْمَنْزِلِ وَكُوِهِ لا مُطْلَقُهُ الصّادِقُ بتك الصَّلَوَاتٍ لِمَا يأْقِ أَنَّ الذّمَيَّ أَحَقُ بوَلَدِهَا 
الْمُسْلِمِ مَا ا يَعْقَل الْأَذيَانَ فَالَْاسِفَةُ الْمُسْلِمَهُ بالل ولا لِمَنْ تخْرْجُ كُلَ وَفْتٍ وَتَثْرْكُ الْبنتَ ضَائعَةَ 
وَلَا لِأذَمَةِ وَأ الْوَلّدِ وَالْمُدَبَرَةِ وَالْمْكَاتبَةِ إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْكتابَة ولا للْمُكرَوَجَة بعَيْر تحر وَكَذَلِكَ لَوْ 
كان الأب مُغسِرًا وَأَبَتْ الْأَمُ 2 إلا بأَجْرٍ وَقَالَتْ الْعَمّةُ أن أرق بعَيْرٍ أَجْرِ فَإنّهُ لا حَضَانَةَ لِأَذمَ 
وَتَكُونٌ الْعَمَةُ وى في الصّحِيح كما سَيََقٍ وَسَتَذَكُرُ أَنَّ الْكِتَابيّةَ أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسْلِم مَا ل يَعْقِلْ 


الْأَدْيَانَ. 
و 2 0 3ق 0 بَعْدَ 0 به أله وه 00 لها إذا كانت 0 مَيكَة مق أز ا 0" 


ور ل و لور 0 
الْوَلوَاحِنَ وَذَكُرَ الْخصّافْ في التَمَمَات فَإنْ كَانَ للصّغير جَدَةُ الم منْ نْ قَبَلٍ أبيهًا وَهِيّ 1 أبي مه فَهَذِهٍِ 
َيْسَتْ يِل مَنْ كَانَتْ مِنْ قَرَابَةِ الأمَ مِنْ قِبَلٍ أُمَهَاء وكَذَلِكَ كُلُ من كان مِن قِبَلٍ أَبي الأمَ فَلَيْسَ مَل 
قَرَابةِ الم مِنْ قبَلٍ أمَهَا اه. 

وروا ل او ار الا لر لان 
هذا الحقَّ قراب الم اه. 

وَطَاهِره تخ أم أبي الْأم عن أ الأب بل عَن الال نضا وََدْ صّارَتْ حَادِئَة لِلَْوَى في ماين 


(قَوْلَهُ ث أ الأب وَإِنْ عَلَتْ) فَهِيَ مُقَدَمَةٌ عَلَى الْأَحَوَاتٍ وَالْخَالات؛ لِأَنّهَا مِنْ الْأَمَهَاتِ وَيَذَا تْرِرُ مِنْ 


مِيرائهنَّ السُدْسَ ونا َوْفَرُ سَفَقَةَ دواد وَأَمَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في حَدِيثِ أبي 
دَاوُدِ «إِنا الَالَهُ أم» فَيُحْتَمَلْكَوْنُهُ في ثُبُوتِ الَضَاتَةٍ أو غَِْهِ إلا أن النيَاقَ 000 0 الأول فَيَبْقَّى 
00 أصْلٍ الْحَضَانَةٍ أ كوبا 0 0 00 لبن 


م : يه ة عند 
جَدَّةٍ تون حَقَّهَا فَلِعَمَهَا أَنْ يَأَحُدَهَا مِنْهًا إِذَا ظَهَرَتْ خَيَائَتُهًا 


(قَوْلُهُ ثم كُ الأخثُ أب وَأ م لم م لأب) يَعْن فَهُنٌّ فَهْدَ فَهُنَّ أَوْلّ منْ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَات؛ لأَتَهْنَ بَنَاثُْ 
الْأَبَوَيْنٍ وَيَِذَا قُدَمْنَ في الْميراث وَتُقَدَمُ الأخث الشَّقِيقَةُ؛ لِأنَّهَا أَشْفَقُ ثم يَِيهَا الأخث مِن الْأة؛ لِأَنَّ 
الحَقَّ من مِنْ قِبَلٍ الْأَمّ وََمَا الأخثُ لِأَبٍ فَدَكَرَ الْمُصّبَفْ أَنّهَا مُقَدَمَةٌ عَلَى الخَالَةِ اغتبارًا لِقُرْبٍ الْقَرَابَةٍ 
وََفْديمُ الْمُدْلِي بالأمَ عَلَى الْمُدْلِي بِالْأَبٍ عِنْدَ 0 د مَْتبَتهمَا قُرْبا وَهَذِهٍ ِوَايَةُ كتَابٍ اليَكاحء وَف روَايَة 
كِتَاب الطّلاقٍ الخَالهُ أؤل؛ لِأَنَّهَا ثذلي بالْأمَ وَتِلْكَ الأب و1 يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ أؤلاد الْأَحَوَاتِ؛ لِأَنَّ 
فيهخ تَفْصِيلا فَأَولَادُ الأَحَوَاتٍِ لِأَب وَأَمَ أو لِأمَ أَحَقُ مِن الخَالاتٍ وَالْعَمّاتِ بِاتَقَاقٍ الرَوَايَاتِء وَأمَا 
َوْلادُ الْأَحَوَاتِ لِأَب فَفِي أَحَدٍ الرَوَايَتَيْنِ أَحَقُ من الخالاتٍ اغتبارًا بالأصل. 

وَالصّحِيحُ أَنَّ الخالاتٍ أَوْلى من أَوْلادٍ الأخورت لآب ال لدم افد ولد لاحت أب وَأ 
وَبَئَاتَ الأخت أَؤلى من بَنَاتِ الأخ؛ ؛ لِأنّ الأختَ ا حَقٌّ في الْحَضَانَةِ دُونَ الأخ فَكَانَ الْمُدْلِي بها أؤلٌ 


1 


0< 
مَرهُمْ ه 


وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ : لَه حَةًُ الحضَانَة ف دَرَجَة جَةِ فَأَوْرَعْهُمْ أَؤْلَ ث2 


(قَوْلهُ ثم الخالاث كَدَّلِكَ) أي: فَهُنَ أل من الْعَمّاتِ تَرْجِيحًا لِقََابَة َه الم وَيَنِْلنَ كما نَزلَتْ الْأَحَوَاتُ 


فَتْركَحُ ا لآب ا لآب وَهُوَ الْمْرَادُ بقَْلِهِ كَذَلِكَ وَالخَالَةُ هي أت أ الصَّغيرٍ لا 
0 0 خَالَةَ | ا عَنْ عَمََةٍ الصّغيرٍ وَكَذَلِكَ خَالَةُ الأب كما سَنْبَيْنهُ وَأقَادَ كَلَامُهُ أَنَّ 


الل لف ان تقد ا اه لآب و1 يَذَكْرْ الْمُصَبْفُ بَعْدَ الْعَمّاتِ 
لقَدِير وَغَمْه مَا أنَّ بَعْدَ الْعَمّاتِ خَالَةَ الأَمَ لآب ب وَأَمَ 6 


6 
0 
0 
286 
2 
0 
د ص 
5 5 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ كمَا سَيأ) أيْ في الْبَابٍ الآني في شَرْح قَوْلٍ الْمُصَّبْفٍ وَهِيَ أَحَقُ بَعدَهَا ما تَطَلْبْ زِيادة 
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عَمَاتُ الْأَمَّهَاتِ وَالآباءٍ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ وَالتَرْتِيبٍ وَل يَذْكُز الْمُصَبَفُ أَيْضًا بََاتَ الأخ. وَفي 

التَبِيينِ أَنَّ بَات الأخ أَوْل من الْعَمَّاتِ وَل يَذْكْرْ أَيْضًا أَوْلَادَ الخَالَةِ وَالْعَمَةَ في الْصَائة؛ لِأَنَهُ لا حَقَّ 
ِبََاتِ الْعَمَّة وَالخَالَةِ في الْحَضَالَةِ؛ لِأَنَهْنَّ غَيْرْ حرم وَكَدَلِكَ بَبَاثُ الْأَعْمَام وَالْأَخْوَالٍ بِالْأَؤْلَ كذَا في 
كير مِنْ الْكُتْبء وَفي غَايَةِ الْبيَانِ وَالْعَمَةُ أَحَقُ مِنْ وَلَّدِ الخَالَةِ وَهُوَ تَسَامُحْء لِأَنهُ لا حَقَّ لِوَلَدِ الَالَةِ 


(فَوْلَهُ وَمَنْ تكحث عَيْرَ عَخرَمِ سَقَط حَقها) أَي: غَيْرَ َم مِنْ الصّغر كالأم إذا تَرْوحَت باجْتَي من 
ِقَولِهِ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - أَنْتٍ أَحَقُ به مَا 1 تَتَرَوجي» وَلِأَنَّ رَوْجَ الأ ذا كانَ أجتييًا جْتَبيا يُغطِيه 
زرا وَيَنظْر إِلَيْهِ سَزَْا قلا نَطَرَ لَهُ وَالنَْرُ الشَيْء الْقَلِيلُ وَالشَزرُ نَظَرُ الْمُعْضٍ وَلِذَا قَالَ في الفنية الأ 
ذا َرَوجحَتْ يرؤج آخْرَ وَكْسِكُ الصّغيرَ مَعَهَا أُمُ الأَمَ في بَيْتِ الرَابَ فَلأَذب أَنْ يأَحْدَهُ مِنْهَا اه. 

فعلَى هَدًا تَسْقْط الحصّائة إِمَا يروج غير الْمَخْرَم أو ِسَكْتَاهَا عند الْمبْْضٍ لَهُ كن وَقَعَ لي َردُدٌ في 
أنَّ الْخَالَةَ وَنَحْوَهَا إذَا سَكَنَتْ عِنْدَ أَجَِْيَ مِنْ الصّغِيرٍ و تكن مُتَرْوِجَةَ هل تَسْقْطُ حَضَائَتُهَا قِيَاسًا عَلَى 
لْجَدَةِ إِذَا سَكَْنَتْ في بَيْتِ بِنْتَهَا الْمُكرَوْجَةٍ جَةٍ أو هَدَا حاص ييتِ روج الم اغا بُْضهٍ لَهُكما هو 
الْعَادَةُ وَلَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَلْ؛ لِأَنَهُ يَعَصَرّرُ السك في بَيْتِ أجِتيَ عَنْهُ وكذَا أخْمُلِفَ في أَجْرَةٍ الْمَسْكنٍ 
اللي بُحصَنْ فيد الصم فقيل يجب في ماله إن كان أ لَهُ مَالُ وَإِلَّا فَعَلَّى مَنْ تَجِبْ عَلَيْهِ َففَعُهُ وَفي 
التَقَارِيقٍ لا تب كدًا في خِرَانَةٍ الْمَعَاوَى فَيَدَ فَيَدَ بغ عير الْمَحْرَم؛ ؛ لأنَ الرّوْجَ لَوْ كَانَ ذَا رم رم للصتغير 
كَاجَْدّة إِذَا كانَ رَوْجْهَا الْجَدَ أو الْأمَ 00 رَوْجْهَا عَمَّ الصّغير أو الخَالَة إذَا كانَ رَوْجهَا عَمَّهُ لا 

سقط حَقَا ِإنْيفَاءٍ الصّررٍ عَنْ الصّغيرٍ وَدَحَلَ تَحْتَ عَبْرٍ الْمُْرمٍ الَجمْ الذي َيْسَ بمَحرَِكابنٍ العم 
فَهُوَ كَالأَجْتِيَ ْنَا وَل اذَعَى أَنَّ الأمَ ترَوَحَت واَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ ها ويَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَ الْيَمِينِ. 

(فَوْلَهُ م تَعُودُ بالْفرقَِ) أيْ: تَعُودُ الَضّائةُلِرََالٍ الْمَانع نوم سَقَط حَقّهَا مَعْنَاهُ مَنعَ مَانِعٌ مِنْه؛ لِأَنّهُ 
مِنْ بَاب زَوَالِ الْمَانع لا مِنْ عَوْدٍ الساقطٍ كَالنَاشْرَة لا تَفَقَدَ ها م نم تَعْودُ بالْعَوْدٍ إلى مَنْزِنِ الرّوج وَأَرَادَ 
بالُْرْقَةِ الطّلاق الْبَائنَ وَأَمَا الطّلاق الرَْعِيُ فَنَّهُ لا يعُودْ حَقُّهَا به حَىٌّ تَنْقَضِيَ عِدَتهَا لِقِيَام الرّْجية: 


وف الظّهيرية وَغَيْهَا لَوْ أَقَرَتْ بِالتَرَوُج وَاذّعَتْ أَنَّهُ طَلَقّهَا وَعَادَ حَقَهَا فِيهَا فَإِنْ أَنْهَمَتْ الزَّوْجَ كَانَ 
المَوْلُ فَوْهَا وَإِنْ عَيّنَتْ لا يُقْبَل فَوْهًا في دَعْوَى الطَّلاقٍ. 


(فَوْلُ م الْعَصّبَاتُ بتَرْتِيبهِم) يَْني إِنْ 1 يَكُْنْ لير أَحَدٌ من مِنْ النّسَاءٍ وَاخَْصّمْ فيه الرَجَالُ 
ازلاعر به أَفْرَئِهُمْ تَعْصِيبًا؛ لِأَنَّ الولاية د قِيْقَدَمْ الآب م الْجَدُ أب الأب وَإِنْ عَلَا ثم لك 
الشّقيق ث الأخ أب م ابْنُ الأخ الشَّقِيقٍ نه ابْنُ ا أن وَكذًا كُلُ مَنْ سَفْلَ مِن أَوْلَادِهِمْ ثم الْعَمُ 
سَقِيقُ الأب ثم لآب, وَأَمَا أَوْلَادُ الْأَعْمَام قَإِنَهُ يُدْفَعُ نهم لْعْلَامْ فَبْبْدَأً بابْن الْعَمَ لِأَبِ وأَمَ نم ابْنْ الْعمَ 
د ولا تُدْفَعْ إلَيْهِمْ الصّغيرةُ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ تحَارِمَ وكذا لا تُدْفَعْ إلى الْأمَ ىو لَبْسَتْ َأْمُونَة وَللْعصَبَةٍ 
الْقَاسِق ولا إلى مَوْلَ الْعتَاقَةِ ترا عَنْ الْفثْنَةِ وَبَذَا عْلِمَ أن إطلاقَ الْمُصَبْفٍِ في عَحَلَ التَفييدٍ لَكِنْ 
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَحَلُ عَدَمِ الدّفْع إلى ابْنِ الْعَمّ مَا إِذَا كَانَتْ 

[منحة الخالق] 

فَولُ الْمُصَبَفِ وَمَنْ تكحث غَيْرَ عَم سَقَط حَفهَا) قَالَ الرّمْليُ يَعْني تحْرَمَهُ التّسِيَ لا الرَضَاعِيَ قن 
كالأتيَ في سُقُوطٍ حَضَاتَتِهًا بِهِ فَكَانَ يَنْبَغْي أن يَقُول غَيْر رمه الرَحم تأَمّنْ (قَوْلَهُ كَالأ إِذَا 
تَرَمَحَتْ بتي عَنْهُ) قَالَ الرَّْلِيُ سَوَاءٌ دَخَلَ يا أو 1 يَدْخُل؛ٍ لِأَنَ القَرَوْجَ اسْمْ للْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَُ 
السسُقُوطٌ عَلَى الدّخُولٍ. 

(قَولُهُ وَآلَّذِي يَطْهَرُ الْأَوَلُ إ2) قَالَ الرَْلِيُ بَل الّذِي يَطْهَرُ اَن لِقَوهِمْ يُطعِمُهُ تزرا وَيَنْطْرُ َيِه سَزْراء 
وَهَدَا مَفْقُودٌ في الْأَتيَ عَنْ الَْاضِئَة وَالَْدِيتُ قَدْ غَيَاهُ بَِايَةِ وَهِيَ التَرَوْجُ فَيَسْتَورُ الحقّ إلى وُجُودِهِ و1 
يُوجَذ تم نم ريت صَّاحِب النَهْرِ فَالَ بَعْدَ تَقْلِهِ لِمَا في الْبَخْرِ أَقُولُ: الظَّاجِرُ عَدَمْ سْقُوطِهَا ِلْمَرْقِ 
لْمَيَنِ ين فج الم وَالْأَجْتِيَ اه. 

(قَوْلَهُ يَغْني إن 1 يَكُنْ لِلصّغيرٍ أَحَدّ ) قَالَ الرَمْلِيُ أو كانَ لَهُ أَحَد من حَحَارِمِهِ مِنْ الّسَاءٍ إلا أنه 
سَاقطُ الْحَضَانَة فَإِنَهُ كَالْمَعْدُوم. 

(وله ونه يدهع إِلَْهِمْ اْفلام) ؛ لِأَنّ عَدَمَ الْمَحْرَمِيةِ مع اتاد انس لا يحَافٌ مِنْه الْفَْْةُ ومُفْتضَى 
هَذَا أن تُذقَعَ الأنتى إلى بنتٍ الْعَمَ للْعلِّ الْمَذْكُورَةِ لكِنّهُ خلافٌ إِطْلَاقِهِ السابق في ذَوَاتِ الْأَرْحام 
فتَأملْ. بَقِي هُنا فَائِدَةٌ وَهِي أَنُّ َو كان لِلْعْلَام ابا عم أَحَدُهُما روج أَمَهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْْهُمْ فَالظَاهِرُ أنه 
لا يَسْقُطْ حَقٌ الْأمَ وَِنْ كَانَ رَوْجُهَا أَجْتَيا عَنْ الُْلام؛ لذن ابْنَ الْعَمَ الْآحَرَ كَذَّلِكَ. 

(قَوْلُهُ لكن يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ !) قَالَ الرَمْلِنُ هذا الببخث مَرْدُودٌ لِتَغلِيلِهخ بن أَؤلاد الْأَعْمَام غَيْرْ 


ََارِمَ للصّغير وََنَهُ لا حَقّ لِعَيْرٍ الْمَحْرّم في حَضَالَتهَا وَلَعَكَ الْوَجْهَ فيه أَنَهُ لَوْ لَب نَبَتَ لَهُ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ 
ل هَذَا وَلَا شَاهِدَ أ لَهُ بها في غَايَةِ الََْانِ؛ أن جَوَارَ 
ضَّمَهَا لِابْنٍ الْعَمّ لا لِكَوْنِهِ مُسْتَحِفًا لِلْحَضَائَةِ بَل لِأَصْلَحِيبهِ لِضّمَهَا وَإِلَّا 1 يكن الِاخبيار 
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الصّغيرةٌ تُشْتَهَى وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍِ أَمّا إِذَا كَانَتْ لا تُشْتهى كبنتٍ سَنَةِ مكلا فلا مَنْع لِأَنَهُ لا فِْنَة 
وكذًا إذَا كائّث تُشْتَهَى وَكَانَ مَأْمُونَا قَالَ في غَايَةِ الْبيَانِ مَغِْي إلى حَْةِ الْقمَهَاهِ: وَإِنْ 1 يَكُنْ لِلْجَاريَة 
من عَصَبَاتًا عَيْرُ ابن الَْمّفَلِاخَِارُ إلى الْقَاضِي إِنْ َآهُ أَصْلَح نُصَمْ إَيِْ ولا نوصغ عَلَى يل أَمِينَةٍ 
اه. 

وَل يَذْكرْ الْمُصَيَفْ الدَفْعَ إلى ذَوِي الْأرْحام قَالُوا إذَا 1 يكن للصّغير عَصبَةٌ يدع إلى الخ لِأم ث إلى 
كنذا علمَ أن مُرَاهُمْ دوي الأنحام هناد وَفي باب ولاية الإنكاح قَرَاَة لَِسَت بِعَصبَةٍ لا اكور في 
لْقَرَائْضٍ أَنّهُ قريب لَيْسَ بِذِي سَهْم ولا عَصَبَةِ؛ٍ لِأَنَّ بَعْضَّ أَقَارِبٍ الْفُرُوضٍ دَاخِلْ في ذَوِي الْأْحَام هُنا 
كالخ لِأم وَِذَا اجتمعَ مُسْحَحِقُو الَْضَاَة في دَرَجَةٍ كَالإخْوةٍ وَالْأَعمَام فَأَصْلَحْهُمْ أؤلى, فَإِنْ تَسَاوَوا 
فأوْرَعُهُْ فإِنْ تَسَاوَوا فأَسَنْهُمْ وف الَْدَائِ لا حَقَ لِلرَجالِ مِنْ قِبَلٍ الْأمِ وَهُوَ تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا كان 
منْ قِبَلٍ الأب مَنْ هُوَ مَوْجُود. 


(قَوْلهُ وَلأم وَاججَدَةُ أَحَقُ بِالْغُلام حَىٌّ يَسْتَغنيَ وَقُدَرَ بسَبْع) ؛ ؛ لِأَنهُ إذَا اسْغى يَْتَاجُ إلى تأديبٍ 
وَالتَحَلَقٍ بآدَابٍ الرَجَالٍ وَأَخْلاقِهم وَالَأَبُ أَقْدَرُ عَلَى التَأدِيب وَالتَعْنِيفٍ وَمَا ذَكْرَهُ الْمُصَنَفُ مِنْ 
التَقدِيرِ ِسَبْع فول الخصافٍ اغتبَارًا للْعَالِبِ؛ لِدَنَّ الظّاهِرَ أن الصّغيرَ إِذَا بَلْغَ السَبِعَ يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ 
إل الأكل وَالشرب وَالنِسِ وَالِاسْتَنْجَاءٍ وَحْدَهُ فلا حَاجَةَ إلَى الْحَضَانَةِ فَلَا مُحَالَعَةَ بيْنَ تقْدِيرٍ الِاسْتَغتاءِ 
بالّنَ وَبَيْنَ أَنْ يُقَدِرَهُ عَلَى الْأَشْيّاءٍ الْأرْبعَةٍ وَحْدَهُ كُمَا هُوَ الْمَذّكُورُ في الاير وَل يَذَكُرْ الِإسْتَنْجَاءَ في 
الْمَْسُوط وَذْكُرَهُ في المتيرٍ اكير وَرَادَ في نَوَادِرِ ابن رَشِيدٍ ويَعوَضَأُ وَحْدَهُ ثم من الْمَشَايخَ مَنْ قَالَ 
الْمرَادُ مِنْ الِاسْينْجَاءٍ ثَامُ الطَهَارَةٍ بآنْ يُطَهَرَ وَجْهَهُ وَحْدَهُ با مُعِينِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَلْ من النّجَاسَةٍ 
ون ل يَفْدِرْ عَلَى تام الطّهَارَةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ طَاهِرٍ كلام الخْصّافٍ. 

وَفِ غَايَِ الَْيَانِ وَالتَِينِ وَالْكَاف أَنَّ الْمَنَْى عَلَى فَوْلٍ الخْصّافٍ مِن التَقْدِيرٍ بالسَبْع؛ لِأَنَّ الأب مَأْمُورْ 


.8 
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بأَنْ يأمْرَهُ بالصّلاة إِذَا بَلَعَهَا وَإِغا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ وَلَوْ اخْتَلَكَا فَقَالَ ابْنُ سَبْع وَقَالَتْ 


ذُفِعَ وَإِلّا فَاكدًا في الظهبرية وَاسْتَغْقَ بِنِكرٍ الكل عَنْ الشُرْبٍ وَلِذَا ذَكْرَ الشزب في الخُلاصّةِ وَحْمَعَ 
الْرْبَعَةٍ في اين وما ما في فَمْح الْقَدِيرٍ وَالخُلاصَةِ من عَدَمِ ذِكْر الاسْيَنْجَاءِ فَسَهْوْ وَأَشَارَ 
المُصَيَفُ - رَحِمَه الله - ينيكر الْأم َاجَدَةٍ إلى أن عَيْرَهْمًا أل فلو قَالَ وَالخَاضئةُ أَحقّ به حَقٌ 


ِِ 

ع 
تنتفاء لكان آم 
و 3 
الاب اضرع 


(َوْلَهُ وََا حَّ تحيض) أَيْ: الم وَامجَدَهُ أَحَقُ بالصّغيرة حَىٌّ تحيض؛ لِأَنَ بَعدَ الاسْيفتاءِ تكاج إلى 
مَعْرِفَةٍ آدَابِ البّسَاءٍ وَالْمَرأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَفَدَرُ وَبَعْدَ الْبُلُوغ تَتَاجُ إلى التَحْصِينٍ وَالْْفْظٍ وَالْأَبُ فيه 
وى وَأَهْدَى وَبهِ عْلِم أَنّهُ َو قَالَ حي تبْلعَ لكان أؤل وَعَنْ محْمَدٍِ أنَهَا تدع إلى الأب إذَا بَلَقَتْ 
حَدَّ الشّهوَةٍ لِتَحَقق الخَاجَة إل الصِيَائةِ قَالَ في النُقَايَةِ َهُوَ الْمَُْبَرُ لِفَسَادٍ الزّمَانِ وَفي تَفْقَاتِ 
الخصّافٍ وَعَنْ أبي يُوسْف مِقْلّهُ وَفي الَِينِ وَبِهِ يُفْقَ في رَمَانِنَا لِكثْرَةٍ الْقَسَادِ وَفي الخُلاصة وَغِيَاثْ 
المي الماك على هده الزواياتٍ لِقسَادٍالزقان. 

فَاخَاصِلُ أَنَّ الْقَغوَى عَلَى خلافٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَِ فَمَدْ صُرّحَ في التَجنِيس بِأنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ أَنَّهَا أَحَقّ يا 
حَقٌّ نض وَاخْتُلِفَ في حَدّ الشَهْوَةٍ وَفي الْوَلْوَاجية وََبْسَ ا حَدٌّ مُقَدَرْ؛ٍ لِأَنَهُ يَْلِفُ باختلافٍ حَالٍ 
لمر وني الَننِ وغيِِ ونث إخدى عَشْرَةٌ سَنَةَ مُشْتَهاةٌ في فَوْهِمْ حمِيَا وقَدَرَهُ أو الليْثِ يع 
سِنِينَ وَعَلَيْهِ القَغوَى اه. ْ 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهَا لَو رُوَجَتْ قَبْلَ أن تَبْلْعَ لا قط حَضَائَبْهَا وَقَالَ في الْقُنيَةِ الصّغيرةٌ إذَا 1 
تَكُنْ مُشْتَهَاةٌ وَكَا رَوْجْ لا يَسْقْطُ حَقُ الأمَ في حَضَائيهَا مَا دَامَتْ لا تَصْلْحُ لِلرَجَالٍ إِلَّا في روايّة عَنْ أبي 
يُوسّفَ إِذَا كانّث يُسْتَأَنَسْ ينا اه. 

وَطَاهِْهُ أنَهَا إِذَا صلَّحَتْ لِلرَجَالٍ قَبْلَ الْبَنُوغْ وَقَدْ 

[منحة الخالق] 

ِلقَاضِي وَالْكَلامْ ني اسْبحمَاقهَا لا في جَوَازٍ الدَفْع لَهُ عِنْدَ عَدَم من يَسْتَحِفُهَا هذا وَبِجْبْ أن يقد كلام 
التُحْمَة با إذَا 1 يَكُنْ هُنَاكَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام بالعنى الْمُرَادِ مَنْ يَسْتَحِقٌ الْحَضَانَة أَما إِذَا كَانَ كالخ 
َم ثذقغ ليه لا إلى ابن الْعي ولو َآهُ أضلّح حَيْتْ يكن الخ لِأمْ فايفًا وَعِيَ حاوكة الى 
وَيُشْتَرَطُ الْبُلُوعٌ فِيمَنْ يَحِصّن الْوَلَدٍَ لِأنَّ الحَضَانَةَ من باب الْولَايَةِ كُمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَلَْكِ في شَرْح 
الْمَجْمَعْ وَغَيْرْهُ وَالصّغِيرُ لَيْسَ من أَهْلٍ الْولَايَة كُمَا صُرَّحَ به في الْأَسْبَاهِ وَالتَظَائْرٍ اه. ْ 


قُلت: وف الْبَدَائع وَقَالَ محَمَدُ إن كَانَ لِلْجَارِيَةِ ابْنُ عَمّ وَخَالٍ وكِلَاهمًا لا بَأسَ به في دينه جَعَلَهَا 
لْقَاضِي عِنْدَ الخال لِأَنَهُ حرم فَكَانَ أَؤلى وَالَأَحُ لِأبٍ أَحَقُ من الخَالٍ؛ لِأَنَهُ عَصَبَةُ وََفْرَب. 
(فَوْلُهُ يُدْقَعْ إلى الأخ لِأمَ !2) ذكِرَ في الْمَعَاوَى الْنْدِبّة أنَّ أَبَا الم أؤلى من الأخ لِأُمَ وَالخَالٍ 
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رَوّجَهَا أَبُوهَا فَانَهُ لا حَضَانَة لأمَهَا الََاَا فَيَحتَاجُ إطلاق الْمُخْتَصَر إل تَقْيدٍ نََمْ عَلَى الْمُفْقى به فَهُوَ 
ظَاهِرٌ وََأَرَ حُكُمَ مَا إِذَا اخْتَلَفَ الْأَبْ وَالْأَمُ في حَيْضِهَا فَقَالَتْ الْأمُ 1 نض وَقَالَ الْأَبْ حَاضّث أ 
في الْبلُوعْ باليتنّ وَينْبَغي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَ الأ كما لو ادْعَى تَرَوْجهَا وَأَْكرث يجامع أَنّهُ يدعي 
سُقُوطً حَقَهَا وَهِيَ تُنْكِر. 


(فَولهُ وَغَيُْْمَا أَحَقُ بَا حَقٌ تُشْعَهَى) أئ: غَيْرُ الم وَاجدَةٍ أَحَق بالصّغيرةٍ حك تُشْتَهَى فَيَأْدَهَا 
الأَبُْء وَف الجاع الصّغِيرٍ حَقٌّ تَستَفْن؛ لِأَنّهَا لا تقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا وَهَذَا لا تُوَجَرها للْحِدْمَةٍ قلا 
صل الْمَفْصُودُ بخلاف الْأمَ وَامجدَةٍ دتما عَليِْ سَرْعَا وَأَطلِقَ في الجَدَةِ فَسَمِلَ جَدَهُ مِنْ َه وَمِنْ 
بيه كما في فَتْح الْقَّدِيٍ وف الظَهِيريّة وَلَوْ أَنَّ امْرََة جَاءَث بالصّي تَطْلْبْ التَفَقَةَ من أَبِيهِ فََالَتْ هَذَا 
ابن التي منك وَقَدْ مَانَتْ أُمُهُ فَأَعْطِني قَفَْهُ َقَالَ الأب صَدَفْت هَذًا انْني مِنْ اتيك فَأمَا أمُهُ فَلَمْ 
نتْ وَهِيَ في مَنْزلي وَأرَادَ أخد الصي مِنهَا 1 يكن لَهُ ذَلِكَ حَقٌّ يَعْلَمَ الْقَاضِي أَمَهُ وَتَخْضْرٌ هي 
َتأَخْدَهُ؛ لِأَنَهُ َم أَقرَ أَنَهَا جَدَةُ اص فَقَدْ أَكَرَ أَنَّ ها حَقَّ الَصَانَةِ م يَدَعِي قِيَامَ مَنْ هُوَ أَْلى مِنْهَا 
وَذَا مُحْكَمَنٌ فَإِنْ أَخْصّرَ الأب امْرَأة فََالَ هَذِهٍ ابَْعّْكء وَهَذَا ائني مِنْهَا وَقَالَتْ الجَدَةُ مَا هَذِهِ ابَْتي 
َقَدْ مَانَتْ ابْئتي أُمُ هَدَا ال فَالْمَْلُ في هَذَا فَوْلُ البَجْلٍ وَالْمَآة الي مَعَهُ وَيُدْفَعْ الصّيئٌ لَه أن 
وَضَّارَ هَذًَا كَالرَّوْجَيْنِ إِذَا كَانَ بَيْتَهُمَا وَلَدٌ فَقَالَتْ الْمَرْهُ: هُوَ ابني منْ رج آخَرَ وَقَالَ الرَجْلُ: هُوَ انني 
من اهْرٍََ أُخْرى َنَهُ يحَُكُمْ بكَوْنِهِ ابا كَمَا؛ٍ أن الِْرَاضَ لَُمَا فَيَكُونُ الَْلَدُ ُمَا وكَذَلِكَ الجَدّةُ َو 
حَصَرَتْ وَقَالَتْ: هَذَا ابْنُ ابْتتي مِنْ هَذَا البَجْلٍ وَقَدْ مَانَتْ أَمّهُ فَمَالَ البَجْلٌ هَذَا ابْني من غَيْرٍ اتيك 
من امْرَةٍ لي فَالْمَْلُ فَوْلَهُ وَيَحْذُ الصّي مِنْهَاء وَل أخصّرٌ الرَجْلْ امْرأةٌ وَقَالَ هَذَا اثني مِنْ هَذِهِ لا مِنْ 
اتيك وَقَالَتْ الْجَدَةُ مَا هَذِهِ أَمُهُ بَل أَمُّ اذتتي وَقَالَتْ الي أَحْصَرَهَا الرَجْلُ صَدَفْتٍ مَا نا بم وَقَذ 
كَدّب هَدَا الرَجْلٌ وَلَكِيٍ ارثه فَِنَّ الأب أؤلى به فَيَأْحْذُهُ وَعَلَنَ الْحَصّافْ - رَحمَهُ الله - في الْكِتَابِ 


0 


فَقَالَ: لِأَنَهُ لَمَّا قَالَ هَدَا انني مِنْ هَذِهِ الْمَرآةٍ فَقَدْ أْكْرَ كوْنَهَا جَدَةَ لَهُ فَيَكُونُ مُنْكِرًا الْحقَ للَا في 
الْحَضَّانَة صلا وَهجى أَقَوَتْ لَهُ بالق اه. . 


(قَولَهُ ولا حَقَ لِأدَمةِ وَأمَ الْولَدِ مَا 1 يُعمَقَا) لِعَجْرِهِمًا عَنْ الَصَانَةِ بالِاشْبعَالٍ بحدمَةٍ الْمَوْلَ وَإذَا أعبقَنا 
صَارَتَا خُرَتينِ أَوَانَ تُبُوتُ الح وَدَخَلَ تَْت الْأَمَةِ الْمَُبَرَُ لوْجُودٍ الرَقِ فِيهَاء وَكدًا الْمُكَاتبَةُ دَاخِلَة 
َنْتَ الْأَمَةِ بالتَسبَةِ إلى الْوَلَدِ الْمَولُودٍ قَبْلَ الْكِتَابَة وأا إذَا وَلَدَئْهُ بَعدَ الْكتَابَةِ في أو بحَضَائَتِ مِنْ 
عَبْرِهَا؛ لِأَنَهُ صَارَ دَاخِلّا في كتَاببَهَا 00 بالق الْمَنفيَ حَقّ الْحَصَانَةِ قَالُوا ولا يُقََقُ بَيْنَهُ وَبَبْنَ أمَهِ 
َي عَنْ ذَلِكَ وإ يَذْكرْ الْمُصَيَفْ يَف أنّ الح في حَضَائَة ولد الْأمَة لِلْمَؤْل أؤ لمرو وَالخْق الُفْصِيل 
َإِنْ كَانَ الصّغيرُ رَقِيقًا فَمَؤْلَاهُ أَحَقٌّ به خُرًا كَانَ أَبُوهُ أو عَبْدّا وكذًا لو عَتَقَتْ أَنّهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلَا حَقّ 
نا في حَضَائَتِهِ إِا الحق لِلْمَوْلَ سَوَاءْ كَانَثْ مَنْكوحة أَبِيهِ أَوْ فَارَقَهَاءٍ لِأَنَهُ مَلُوكُهُ وَأَما إِذَا كَانَ خرًا 
َالْحَضَالَةُ لأَْرِبائهِ الْأَخرَارٍ إِنْ كَانَتْ أُمهُ أَمَةَ لا لِمَؤلَاهَا وَلَا لِموْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ أعْتقَثْ كاثْ 
الْحَضَاتَةُ هَا. 


(قَوْلُهُ وَالدّمَيَةُ أَحَقٌ بوَلَدِهَا الْمُسْلِم مَا 4 يَعْقِلَ الْأَذيانَ) ؛ لِأَنَّ الحَضَائَةَ تبت عَلَى الشَّفَفَةِ وَهِيَ أَشْفَقْ 
عَلَيْه فَيَكُونُ الدَفْعْ إِلَيْهَا أَنْظَرَ لَه فَإِذَا عَمَلَ الْأَذيانَ يُْرَعْ مِنْهَا لِاخْبَمَالٍ الصّرّر وَأَطْلَقَ الْمَيةَ فُشَمِلَ 
الكَِابيّةَ وَالْمَجُوسِيّة كما في غَايَةِ الْبََانِ وَعَيْرِِ وَقيَدَ حا إلاختراز عَنْ الْمُرْتَدَةِ؛ لِأَنَهُ لا حَقَ كا فِيها؛ 
ِأَنّهَا حبس وَنُضْرَبْ فلا تتفرّع لَه ولا في دَفْعه إِلبهَا َطَز, فِإذا أسْلَمَتْ وَتَابَتْ يُسَلّمُ الود لا وقد 
حْمَعَ في الِْدَايَة بَيْنَ شَيْتَْنِ فَمَالَ: مَا 1 يَعْقِل الْأَذْيانَ أو يَف أَنْ يََلَفَ الْكُفْرَ فَظَاهِرْهُ أنُّ إذَا خيف أَنْ 
َف الْكُفرَ نع مِنْها وَإِنْ م يَعْقِلِ دِينَا وَهِيَ وَاردَةَ عَلَى الْمُصّيْفٍ الْمفْمَصِرٍ عَلَى الْأَوَلِ وَف شرح 
التقَايَةِ َو خيف أن تُعَذِيَهُ بلخم خترير أو خُمْرٍ ل يُنْرَعْ مِنْهَا بَلْ يُضَمُ إلى ناس ه مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالتَقِيِيدُ 
بالْأمَ اتَعَاقِين؛ إِذ كل حَاضْئَةٍ ذِمَيّةِ كذَلِكَ كُمَا ضُرَّحَ في 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ ل يُْرَعْ منْهَا بَلْ يُضَمَّ إلى اس مِن الْمُسْلِمِينَ) لَنِْسَ في الْفنْح وَالنَهرِ فَوْلهُ 1 يُنرَعْ مها وَأَيْضًا 
َظَاهِرُ أنَهُ يُضَمُ إلى ناس مِن الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُْرَعَ مِنْها إلا أنْ يَكُونَ الْمَغقى يُضَمٌ إِليِْمْ عِنْدَهَا تَأَمّلْ 
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خرّائَة الْأكْمّل وَأَمُ الم مَنْلَةِ الأ مُسْلِمَةَ كَانث أ كتَابيّة أ تَجُوسِيةَ وَكَذَا كل كَافِرَةٍ مِنْ نِسَاءٍ الْقَرَابة 
فهى نول الم اه . 


(فَوْلهُ وَلَا خَارَ للْوَلَدٍ عِنْدََا ذكوًا كَانَ أو أَنْقّى) وَقَالَ الشَافِعِيٌ لما الَارُ لِأَنَ التي - صَلَى الله 
يَتَحَقّقُ النَظَرْ وَقَدْ صَّحّ أَنَّ الصّحَابَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - 1 يُجيرُوَاء وَأَما الحَدِيثُ قُلْنَا قَدْ قَالَ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - اللَّهُمّ امُدِهِ فَوْفْقَ لاخْتبارٍ الْأنظر بِدُعَائِهِ - عَلَيْهِ السام - أَؤ يُحْمَلُ عَلَى مَا 
إذَا كان بَالِعًا وَالْمُرادُ بعَدَم تَخْييره عِنْدَا أَنَهُ إذَا بَلَعَ المَنَ الَّذِي يُنْرَعْ من الْأَمْ يَأْخْدُهُ الب ولا يار 
للصّغير, وَفي فح الْقَدِير وَالْمَعُْوُ لا يحبر وَيكُونْ عِنْدَ الْأمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يون عِنْدَ مَنْ يَقُولُ يتخيير 
الَْلِّء وَأمَا عِنْدَنا وَالْمعُْوهُ إذَا بَلََ اليَنَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ عِنْدَ الب و1 يَذْكْرْ الْمُصَبففُ - رَحمَهُ الله - 
خُكُمَ الْوَلَدِ إِذَا بَلَعَ هَل يَنْمَرهُ بِالسّكُى أَوْ يَسْتَورٌ عِنْدَ الآب؟ 

وف الظَهيرِيّة َإِدَا بَلََتْ الَاريَةُ مَبْلَعَ النَسَاءِ فَإِنْكائث بِكُرًا كَانَ لذب أَنْ يَضْمّهَا إلى نَفْسِهِ وَإِنْ 
كَانَتْ نَيئَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلّا إِذَا 1 تكن مَأْمُونَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَالْغْلَامُ إذَا عَفَلَ وَاجْتَمَعَ رَأَيُهُ وَاسْتَغْقَ 
عن الآب لَيْس لِأَذّبٍ أَنْ يَصْمهُ إلى نَفْسِهٍ إلا إِذَا 1 يكن مَأْمُوئا عَلَى نَفْسِهٍ كان لَه أَنْ يَضْمَهُ إلى 
نَفْسِهِ وَلَيْسَ عََيْهِ تَفَفَعَُ إِلّا أنْ يَكبَرَعَ وَمَقَ كَانَثْ الجارِيَةُ بكرا يَضْمُهَا إلى نَفْسِهٍ وَإِنْكَانَ لا ياف 
عَلَيْهَا الْمَسَادَ إِذَاكائَث حَدِيئَةَ اليّنّ أَمَا إِذَا دَحخَلَتْ في المّنّ وَاجْتَمَعَ لا أي وَعَقَلَتْ فَلَيْسَ لْذَوْلَِاءٍ 
حَقٌ الضَّمَ وَهَا أَنْ تَنزِلَ حَيْتْ أَحَبَّتْ حَيْتْ لا يُتَحَوْفٌ عَلَيْهَا وَإِنْ كانت نَيبَا عحُوهًا عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَا 
أَبْ وَلَا جَدُ وَلكِن هَا أ أو عَم لَيْسَ لَهُ ولَايَهُ المنّمْ إلى نَفْسِهِ بخلافٍ الأب وَاَدِ وَالْقَرِقُ أن الأب 
وَاخَدٌ كَانَ لَمَا ولَايَةُ الم في الابتدَاءٍ فَجَارَ أَنْ يُعِيدَاهَا إلى ججْرهما ذا 1 تَكُن مَأْمُوتَةَ أَمَا غَيْرُ الأب 
وَامجَدّ فَلَمْ يَكْنْ لَهُ ولَايَةُ الصَّمْ في الابتدَاءٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ ولايَةُ الإعَادَة أَنْضًا اه. 

وَإِنْ 1 يَكُنْ ا أَبْ ولا جَدّ ولا عَصَبَةٌ أؤ كَانَ َا عَصَبَةٌ مُفَسِدٌ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْظْرَ في حَالَا. فَِنْ 
كانت مَأَمُونَةَ حَلّاهَا تَنْقَرِدُ بالسّكى سَوَاءْ كَانَثْ بِكرًا أو نَيَْا وَإِلّا وَضَعَهَا عِنْدَ امْرأةٍ أميئةٍ ثقَةٍ تَقْدِرُ 


ماع 


عَلَى الْحَفْظِ؛ لِأَنَّهُ عل ناظِرًا ِلْمُسْلِمِينَ كذَا في التَئْيينِ وَذَكْرَ الإسْبِيجَايُ أن لِلَأَبٍ أن يُوَدَب وَلَدَهُ 
شَئْء قَالَأَبُ أؤلّ مِنْ الْأَمَ وَف الخلاصّة امْراَةٌ خَرَجَتْ من مَنْزَِا وَتَركتْ صَبيًا ا في الْمَهْد فَسَقَطَ 
الْمَهْدُ وَمَاتَ الصَّغيرُ لا شَيْءَ عَلَيّهَا؛ لأنَهَا 4 تُضَّيّعْ قلا تَضْمَنْ كما لْوْ حَرَجَتْ من مَنْزِهَا فَجَاءَ طَرَارْ 


(قوْلُهُ ولا تُسَافِرٌ مُطلَفَةُ بولَدهَا إِلّا إلى وَطَبِهَا وَقَدْ نَكَحَهَا ثم) ؛ لِأَنَّ في السَفَرِ به إِضْرَارًا بيه فَإِذًا 
حَرَجَتْ به إل وَطَِهَا وَقَدَ كَانَ تَرَوَجَهَا الزّوجُ فيه فَلَهَا ذَلِكَ؛ لِأَنُّ الْمَْمَ الْمَقَامَ فيه عُرْهَا وَسَرْعَا قَالَ - 
عَلَيْهِ السام - «مَن تأَهَلَ يبَلدَةِ فَهُوَ مِنهُْ» وَلَذَا يَصِيرُ الخَرِيُ به ذِمَيًا كذ في الْدَايَةِ وَدَفَعَُ في 
الكَاني بأنّ المُصَرّحَ به أن الَْزِيَ لا يَصِيرُ تأمُلِه في دَارٍ الإسْلام ذِمِيًا لإمْكانٍ أن يُطَلَقَهَا ثم يعُودَ إلى 
دَارٍ الخَرْبٍ وَإِعا ذَلِكَ في الي إِذَا تَرَّحَتْ فَإنَّهَا تَصيرُ ذِميّةَ وَمَا في الَبينِ مِنْ إِبدَالٍ الخَريَ بِالحزبيّة 
لا يُتَاسِبُْ الْمَقَامَ؛ٍ لِأَنّ الْكَلَامَ في الرَجْلٍ. 

وَشَرَطَ الْمُصَبَفُ ْوَازٍ سَفَرهَا به أَمْرَْنِ وَانَعَهُوا أنَهُ لَِسَ طَا السَفْرُ به إلى مضْرٍ 1 يَكَرَوَجْهَا فيه 
وَاخمَلَهُوا فيا ذا أَرَادَتْ الرُوجَ إلى مِضْرٍ غَيْرٍ وَطَبهَا وَقَذ كان التَرَوجُ فيه أَسَارَ في الْكتاب إلى أنه 
لَيْسَ ها ذَلِكَء وَهَذَا رِوَايةُ كتاب الطَّلاقٍ وَذْكِرَ في الجامع الصّغير أَنَّ ها ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ مَق وُجدَ في 
مكان يُوجبْ أخكامة فيه كمَا ُوجب الْبَيْْ لَسْلِيمَ في َكانه وَمِنْ مخلةِ ذَلِكَ حَق إمْسَاكِ الَْولادٍ 
وَجْهُ الأول أن التَرَوْجَ في دَارٍ الْعْربَِ َيْس الْترَامًا للْمْحْثْ فيه عُرْقًا وَهَذَا أَصَحُ كذا في الْدَايَقَ وَفي 
شَرْح التُقَايَةِ وَإِعّا قَالَ الْمُصَبَفْ تُسَافِرُ دُونَ أَنْ تحرج لِأَنَهُ ل كَانَ بَْنَ الْمَوْضِعَيْنِ تَقَارْبِ بحَيْتْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَِن كَانَثْ نيبا نوها عَلَيْهَا إّ) عِبَارَةُ انور وَسَرْحِهِ الدُرُ وَِنْ 1 يَكُنْ كَا أب ولا جد وَلكِنْ 
ها أحٌ أو عَمٌّ قَلَهُ ضَمُهَا إِنْ 1 يكن مُفْسِدًا وَإِنْكَانَ مُفْسِدًا لا بمَكُنْ من ذَلِكَء وَكدَا الحكُمْ في كل 
عَصَبَةٍ ذِي جم عَم نا إن يكن ها أب ولا جَدّ ولا رُم من الْعصبَاتٍ أو كان لا عَصَبَة 
مُفْسِدٌ فَالئَظَرْ فيهَا إلى الحاكم, فَإِنْ كانَث مَأْمُوتَةَ خَلّاهَا تَنْمَرِدُ بالسُّكُى وَإِلّا وَضَعَهَا عِنْدَ امْرَأَةٍ أميئة 
قَادِرَةٍ عَلَى الحفْظٍ بلا فَرْقٍ في ذَلِكَ بَيْنَ بكر وَتَيْبٍِ لِأَنّهُ جعل تاظرًا لِلْمُسْلِمِينَ ذَكرَةُ الْعيويْ وَعَيرْهُ 
لمهت قَالَ بَغض الْفْصَلَاءِ وَهُوَ الْمَدَكُورُ في الشّارح الرَّبلعِيَ قَالَ الشَلَيُ ويَنبَغِي الْعمَلُ به لا سِيّمَا 
في هَذَا الزّمَنِ وَآللّهُ تال الْمُوَفْقُ 
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وَلَدِهِ وَاليُجُوع إِلَيْهِ في نَهَارِهِ جَارَ لها أَنْ تَنْعَقِلَ إِلَيْهِ سََاءْ كَانَ وَطَنَا ا أو 1 يَكُنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فيه أؤ 1 
يَقَغ؛ أن الانْبقَالَ إلى قريب مَنَْةِ الانبقَالٍ من عَلةٍ إلى تله في بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ اه. 


ا و لا ان 


وَلَذِي يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَة الَيرٍ بِالسَفَرِ أو بالخُرُوجٍ عَلَى الإطْلاق؛ لِأَنَّ السَفَرَ إِنْكَانَ الْمُرَادُ به 
الشَرْعِيَ 1 يَصِحٌ؛ إِذ لا يُْعَرَطُ في مَنْههًا عَنْ الخرُوج به أنْ يكُون بين الْوَطََينٍ لاه أم وَإِنْ كان 
الْمُرَادُ به السَفَرَ الَعَوِيّ 1 يَصِحٌ أَيْضاءٍ لِأَنَهُ إذاكانٌ ْنَ الْمَكَائيْنِ تَقَارْبٌ لا مُنَعْ مُطْلَهَا فَهُوَ 
كَالِانْتِقَالٍ مِنْ َلَّةِ إلى أخرى. وَكذًا التَعبيرْ بمُطْلَقٍ الخْرُوج لا يَصِحٌ وَالْعبَاَةُ الصّحِيحَةٌ لَيْسَ نا الخْرُوجُ 
بالَلَدِ من بَْدةٍ إلى أخرى بَبْتهُمَا تَقَاوْتُ كما ذكزتَة إلا إذا الْعقلَثْ مِن الََْْةِ إلى الْمِضْر فِإِنَّ ها 
ذَلِكَ؛ لِأَنّ فيه نظَرًا لِلصّغيرٍ حَبْتْ يَتَحَلّقْ بأَخْلَاقٍ أَهلٍ المضر وَلَيْسَ فِيهِ صَرَرْ بالْأَب وَهِيَ وَارِدةُ 
عَلَى الْمُصَبَفِء وف عَكْسِهِ صَرَرٌ بالصّغير لِتحَلْقهِ بأخلَاقٍ أَهْلٍ السَوادٍ فلَيْسَ كا ذَلِكَ مُطلقًا. 
وَيُسْتَفْيَ من جَوَازِ تَقْلِهِ إذَا وُجدَ الْأمرَانٍ في دار الخَرْبٍ فَلَيْسَ ها أَنْ تَنْقله ليا إذَا كان وَطِتَهَا 
وََكحَهَا فيه لِمَا فيه من الْإِضرَارٍ بالود وَالْوَاِدٍ الْمُسْلِم أو المي حَىٌّ ل كان الْوَالِدُ وَالوَالِدَةُ حَربييٍ 
لرّوْج بَعْدَ إِيفَاءٍ الْمُعَجُلٍ خُصُوصًا بَعْدَمَا خَرَجَتْ مَعَهُ وَأَرَادَ بالْمُطَلَقَةِ الْمَُانََ بَعْدَ الْقضَاءٍ عِدَيََاء لَِنَّ 
الْمطلقة را مها كم المذكوحة, وعد لبان لس لا الخروج قبل ءال مطلقا 
وَْيَدَ بالأَة؛ أن الأمَ َو مَانَتْ وَصَارَتْ الخَصَاَةُ لِْجَدّةٍ فََيْسَ ها أَنْ تنتقِل إلى مِصْرهَا بالْوَلَدِ؛ لِأَنَهُ 1 
يكُنْ بَبِنَهُمَا عَفْدَ وَكذا أ الْوَلَدِ إِذَا أغبِقَت لا تحرج الْوَلَدَ من الْمضْر الَّذِي فيه الْعْلَام؛ لِأَنَهُ لا عَقَدَ 
الب وام الود كدًا في قح القدير وَعَيْرُ الجَدَةِكَالدَةٍ بالأؤى وَأَطلِق في الْوَطَنِ فَسَمِل ال 
َلَهَا أن تنقلَهُ من ضر إلى فَرْبَةِ وه الْعفدُ ا وَهِيَ فَرْيُهَاكمَا في شَرْحِ الطَحَاوِيّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ 
عَلَيِْ في الكَافي لِلْحَاكم الشَهِيدٍ هُمَا في شَرْح الْبَقَاِيِ من أَنَهُ ليْسَ ها ذَلِكَ صَعِيف وَفْيَدَ بالْمرةء لأنّ 
َف اْمُنَْقَّى ابْنْ سمَاعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ رَجُلَ تَرَوّجَ اهْرَأةَ بالْمَصْرَةٍ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَا نه إن هَدَا الرَجْلَ 
رج وَلَدَهُ الصّغِيرَ إلى الْحُوفَةِ وَطَلَقَهَا وحَاصَمَمْهُ في وَلَِهَا وَأرَادَتْ رَدهُ عَلَيْهَا َالَ إنْكَانَ الزّوجُ 
أَخْرَجَهُ إِلَيْهَا بَمْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَرْدَهُ وَبْقَالَ ا اذْهبي إِلَيْهِ وَخُذِيهِ قَالَ وَإِنْكَانَ إِخْرَاجَهُ بعيْرٍ أَمْرهَا 
فَعَلَيْهِ آَنْ يجِيءَ به إَِيْهَا ابْنْ سمّاعَة عَنْ أي يُوسُّفَ في رَجُل حَرَجَ مَعَ الْمَرَْةٍ ووَلَدِهَا من الْبَضْرَةٍ إل 
الكوقة م ود الْمَة إلى الْبَصرَةٍ ج طَلَمَهَا فعَيِْ أن يرد ولَدهَا فيؤْحَدَ بَِلِكَ ا اه. 

َف الْحَاوي الْفُدْسِيَ وَإِذّا تَرَّجَهَا في فَرْيَةِ مِنْ رُسَْاقٍِ لا قُرَى قَرِيبَة َعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ فَأرَادَتْ أن خْوْجَ 
بوَلَدِهَا مِنْ قَْيَةِ إلى فَرْيَةِ كَا ذَلِكَ ما 1 تَقْطَعْهُ من أبيه إذَا أَرَادَ أَنْ يُبْصِرَ وَلَدَهُ كُلَ يَوْمِ وَكَذَا الْآَبْ إذَا 
راد أَنْ يحْرِجَهُ إلى مذل ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يحْرِجَهُ من الْمِضر إلى الْقُرَى بِعَيْرٍ رضًا أُمَهِ إِذَا كَانَ صَغيرًا 


اه. 


َف الْمَجْمَع ولا يخْوْجُ 


[منحة الخالق] 

(فَولهُ وَآلَّذِي يَطْهَرُ عَدَمْ إ) قَالَ في النهْرِ وَالظَاجِرُ أن الْمُرَادَ لسر هنا اللَْويُ الَذِي هُوَ قَطْعْ 
مُطَالَعَة وَلَدِهِ وَيَرْجِعْ إلى وَطَبِهِ في يَوْمِهِ جَارَ ها التَفْلُ. 

(قوْلَهُ وَالْعَاَةٌ الصّحِيحَةٌ إلى فَوْلِهِ وَهِيَ وَاردَةٌعَلَى الْمُصَبْفٍِ) قَالَ الرَّمْلِيٌ فَوْلْهُ إلا إذَا انمث إل 
حال لإطلاق الْمُعُونِ فَاطِبَةَ وَفِهِ رار الأب فَيمَْعُ عَنْهُ وَل تَرَ هذا لِعيِِْ بَلْكَلامهُمْ مُصَرَحٌ يخلافه 
اه. 

قُلت يَابْ بان مُرَادَ الْمُوَلْفٍ بالْقَرْبَةِ الْقَريبَِ من الْمِصْرٍ بِقَرِيئة فَوْلِهِ ولَنْسَ فِيه صَرّرْ بالأَب نَعمْ يَبْقَّى 
الاغتراض عَلَيْه في تَركهِ الْأَمْرَينِ اللَدَيْنِ شَرَطَهُمَا الْمُصَيَفُ في الْمَثْنِ فَالْعبَاَة الصّحِيِحَةُ لها الُرُوجُ 
بالْوَلّدِ مِنْ بَلَدِهِ إلى بَلْدَةٍ جِيَ وَطَنْهَا وَقَدْ تَكَحَهَا فِيها وَمِنْ فَرْبَِ إلى مضْر قَرِيبَةٍ مُطَلَقَا ولا فلا 
م ِل دَارٍ الحَرب إِلّا إذَا كَانا حَرِييَنِ. 

(قَوْلُهُ وَهُ قُيَدَ بالْمُطَلَّعَِ) قَالَ الرَمْلِيُ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمَُوَىَ عَنْهَا رَوِْجُهَا كَالْمُطَلَعَةِ في ذَلِكَ قا تمَلِكُ ذَلِكَ 
با إذْنِ الْأَوْلِياءٍ لِقَِامِهمْ مَقَامَ الأب وَمَا فيه إِضْرَارٌ بالوَلَدٍ ظَاهِرُ الْمَنْع. 

(قلة. ا 0 ذا 7 أَنْ 00 0 بل 00 أي: | ذا 0 0 من رِْ إلى فز ] لَه ص 
أَيْ: عرو عَحَلّقِه بأَخْلَاقٍ أَهْلٍ 00 1 مَا مَرّ فيمًا 1 أَرَادَتْ إخرَاجة 5 ِدُونِ إِذْنِ أبيه, وَفِ 
الَهْرِ قُيَدَ بالأم؛ لِأَنَّ الب لَيْس لَهُ إِخْرَاج الْوَلَدِ من بَلَدِ أُمَهِ مَا بقِي حَقُ الخَصَائةِ للَا وَقَيدَهُ في 
لْحَاوي الْقُدسِيَ بغ بعيْرٍ الْمَريبٍ أمّا الْمَكَانُ الْقَرِيبْ الَّذِي لا يَفْطَعْهُ عَنْهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْظرَ وَلَدَهَا كُلَ 
يَوْمِ فإِنَهُ جُورُ كُمَا في جَانِهَا وَهْوَ حَسَنٌّ اه. 

وَفِيه نَظَرٌ؛ٍ لِأَنّ مَا في الحَاوي لا يَدلّ عَلَى أنه فيمَا إذَا كان حَقّ الخضائة خا وَإِذَاكَان حَقٌ الخضائة ها 
َيْسَ لَهُ أَخْذَهُ مِنْهَا وَهْوَ في بَلَدِهَا فَكَيْفَ إِذَا أََادَ إِخْرَاجَهُ فَإِنَّ في ذَلِكَ ِبْطَالَ حَقّهَا فِيهَا كُمَا لا يخْقَى 
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الْأَبْ ِوَلَّدِهِ قبل الاسْتغْتَاءٍ اه. وَعَلَلَهُ في | لشّزح أنه لِمَا فيه من الإِضْرَارٍ الأ بِإِنَطّالٍ حَقَهَا ف 
الحضّانة وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ حَضَانَئَهَا إِذَا سَقَطَّتْ جَارَ لَهُ السَفَرُ به وَفِ الْمَعَاوَى اليرَاجِيّة سُئِلَ إِذَا 


َخَدَّ الْمُطَلَّقُ وَلَدَهُ من حَاضتته لِرَوَاجِهَا هَل لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به فَأَجَابَ أنه أ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به إلى أَنْ يَعُودَ 
حق مه اه. وَهْوَ صَرِيحٌ فِيمًا قُلْنَا وحِيّ حَادِنَةُ الْمَنْوَى في رَمَانِنا وَألَهُ أَغْلَمُ 


(باث التْفقَةٍ) 

هي في اللَعَةِ ما : ُنفِقُ الإنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ وََحْو ذَلِكَ قَالَ تَعَالَ (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَائَهُمْ] 
[التوبة: 54] ٠‏ وَيُقَالُ أنقق الرَجْلْ مِن التَفَقَةِ قَالَ تعَال [ِليُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِ] [الطلاق:7] 
وَأَنْمَقَ الْقَوْمْ إذَا أَنْمَفَتْ سُوفْهُمْ وَأَنْقَقَ الرَجْلْ إِذَا ذهب مَالَهُ وَيْقَالُ مِنْهُ قله تال [إِذَا لأَمسَكثم 
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حَشْيَةَ الإنْقَاقِ] [الإسراء: 100] أَيْ حَشْيّة الْمَفْرِِ وَبْقَالُ نَفَقّتْ السَلْعَةُ نِقَافًا تقيض كُسَدَتْ 
وَتَمَقَتْ الدَّابَةُ نُفُوقَا إِذَا مَانَتْ كَذَا في ضِيَاءِ الخُلُوم وَبِهِ عُلِمَ أن التَمَقَهَ الْمُرَادَةَ هْنَا لَْسَتْ مُشْتَقّةَ من 
النقُوقٍ يعتغق الَلَاكِ ولا من التَمَقِ ولا مِنْ البََاقِء بَلَ هي اسْمٌ لِلشَّئْءٍ الَّذِي يُْفِقُهُ الَجْلْ عَلَى عله 
وَأَمّا في الشّريعَةِ فَذَكَرَ في الخلَاصّةٍ فَالَ هِشَامٌ سَأَلْت مُحَمَدَا عَنْ التَمَقَةَ قَالَ التَمَقَهُ هي الطَعَامُ 
وَالْكْسْوَةٌ وَالسُّكْىَ اه. 

قَالُوا وَتَفَقَهُ اَْبْرٍ تب عَلَى الْغَيْرِ بأَسْبَاب َلانةٍ بالرّوْجيّة وَالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ فَبَدَأَ بالْأَوّلٍ لِمُتَاسَبَةِ مَا 
تَقَدمَ مِنْ التَكاح وَالطْلَاقٍ وَالْعِدَة. 

(قوْلهُ َب التق لوج على وجا وَاْكِسوة بر حَاليَ) أي الطّعام لساب يريت عط 
الْكِسْوَةٍ وَالسْكْىَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ فَوْله تَعَالَ [لِيُنفِقَ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ] [الطلاق: 7] 
وقَؤْله تعالى (وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رْقُهُنَ وكِسْوَثهُنَ بالْمَغْرُوفٍ] [البقرة: 233] , وَقَوْلْهُ - عَلَيْ 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - في حَجَةٍ الْوَدَاع «وَكَنَّ عَلَيكُمْ ررْقْهُنٌَ وكِسوتهنَ ِالْمَغْرُوفٍِ» وَعَلَيْهِ إحْمَاعٌ الْأَمَة؛ 
وَلأَنّ الَمَقَةَ جَرَاءْ الاختباس فَكُلٌ مَنْ كان حَحْبُوسَا بحَقَ مَقَصُو مَقْصُودٍ لِعَيِهِ كَانَثْ تَفَقَعُهُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ الْقَاضِي 
وَالْعَامِلُ في الصَّدَقَات وَالْمُفْي وَالْوَالي وَالْمُضَارِبُ إِذَا سَافْرَ َال الْمُضَاربَ وَالْمُقَائَلَةُ إِذَا َقَامُوا ِدَفْع 
عَدُوَ الْمُسْلِمِينَ وَاغْبرِضَ بِأنَّ الرَهْنَ تَحبُوسَ لحقّ الْمُرّْنِ وَهُوَ الاسْتِيفَاءُ؛ وَلِذَا كَانَ أَحَقّ بِهِ مِنْ سَائرِ ْ 
الْغْرَمَاءٍ مَعَ م أَنَّ تَفَقَمَهُ عَلَى الرَاهِنِ وَأَجِيِب أنه حَحْبُوسُ بْحَقَ الرّاهِنٍ أَيْضا وَهُوَ وَفَاءُ دَيْنِهِ عَنْهُ عِنَْدَ الماك 
مَعَ كَوْنهِ ملكا لَهُ أطْلَقَ في الزَوْجَةِ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَة وَالْكافِرَة اليه وَالْمقِيرةَ وَأطْلَقَ في ارج فَشَمِلَ 
الْعَيَّ وَالْمَقِيِر وَالصّغِيرَ وَالكَبيرَ بِشَرْطٍ أَنْ يكُونَ لِلصّغيرٍ مَالُ وَإِلَّا قا شَيْءَ عَلَى أَبِيهِ ا كمَا قَدَمَْاهُ في 
مَهُرِهاء وَ1 يَذَكُز الْمُصَبَفْ طَرِيقَ إيصالٍ التَمَقَةِ إِلَبْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ: تكن وَتلِيكَ فَالتَمْكِنْ متَعيَنٌ 
فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ طَعَامٌ كَثِيرٌ وَهْوَ صَاحِبُ مَائِدَةٍ فَكَمْكِينُ الْمَرأة من تَنَاوْلٍ مِقَدَارٍ كِفَابِهَا. فَلَيْن هَا أن 
تطَالِبَهُ بِمَرْضٍ التَفَفَةِ وِنْ 1 يَكُنْ بمَذِهِ الصَّفَةٍ فَإِنْ رَضِيّثْ أَنْ تأكل مَعَهُ فَبِهَا وَنِغْمَتْ وَإِنْ 


[منحة الخالق] 

َيَتَعيّنُ حمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا 1 يَكُنْ طَا حقٌ الْحَصَانَة كما يُفِيدُهُ كَلَامُْ الْمُوَلْفٍ. 

(قَوْلهُ: في الْفََاوَى المرَاجيّة) أيْ: الْمَنْسُوبَةٍ إلى الشَيْخْ سِرَاج الينٍ قَارِي الدَايَةِ شَيْخَ الْكَمَالٍ ابن 
الُّْمَام وَهَذِهِ عَيْرُ المَتَاوَى السَرَاجِيةِ التي يُنْقَلُ عَنْهَا في التَمَارْحَاِيّة. 


[بَابُ التَقَقٍَ] 

[أَسْبَاب وجُوب التَقَقَة] 

[الرّوْجيّة] 

(بَابْ التَقَقَةِ) 

(َوْلُهُ بلرّْجمّة وَالْقَرابٍَ وَالْمِْكِ) مخَالِفَ لِمَا في الَْدَائع حَيْتُ قَالَ: وَأَمَا أَسْبَابْ وَجُوب هَذِهٍ التَقَقٍ 
َي نَقَقَةِ الزّْجيّة فَقَالَ أَصْحَابْنَا بِسَبَبٍ وُجُويمًا اسْتِحْفَاقَ الَبْس الئَّابتِ بالتكاح لِلرّوْج عَلَيْهَا وَقَالَ 
الشَافعِيُ السب الرَوْجيةُ وي كؤئها روج لَه َع عَلَى هذا الأَصلٍ أن لا ته على مُسْلم في 
نكاح فَاسِدٍ لانْعِدَام سَبَبٍ الْوْجُوب وَهُوَ حَقُ البْسٍ النَابتٍ لِلرّوْج عَلَيْهَا ِسَبَبِ التكاح؛ لِأَنَّ حَقّ 
الس لا يَيّث في التكاح الَْادِء وكذَا التكاح الْقَاسِدُ لس يبكاح حَقيقة, وكذا في عِدَةٍ مه ون 
الْعَدّةِ لا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَالٍ التَكاح اه. مُلَحْصًا وَسَيَأْقِ من الْمُوَلَفٍ الْكَلَامُ عَلَى التكاح الْقَابِدٍ في 
آخر هَذِهِ الْمَقُولَة. ْ | 

(قَوْلَ: أَطْلقَ في الرَّوْجَةِ إ) قَالَ الرَملِئُ سيق أن الصّغيرة الي لا تُوطا لا تَفَقَةَ لها فَاسْتَغْقَ عَنْ 
اسْتََْائَِا به تَأَمّلْ. 

ِلصّغيرٍ مَالُا تب عَلَى الأب تَفَقَعْهَا وَيَسْتَدِيْ الأب عَلَيْهِ ثم يَرْجِعْ عَلَى الابْن إذَا أَيْسَرَ أَقُولُ: هَذَا 
إِذَاكَانَ في تزويج الصّغيرٍ مَصْلَحَةٌ وَلا مَصْلَّحَةَ في تَزويجٍ فَاصِر وَمُرْضِع بَالِعَةٍ حَدَّ الشّهْوَةٍ وَطَاقَة 
الْؤطءٍ بَهْرٍ كبر وَُرُوم تَفَمَةِ يقرا الْقاضِي تَسْعغْرقَ ماله إنْكانَ أو يَصِيرُ ذا ين كثيرء وَنَصنُ 
الْمَذْمَبٍ أَنَهُ إذَا عرف الْأَبُ بِسُوءٍ الاختيَارٍ تجَانَةَ أو فسشقًا فَالْعَقْدُ بَاطِلَ اتَقَاقَاء 1 به في الْبَخْرِ 


وَغَيِِْ وَقدَمَهُ اْمُصَبَفُ في باب الْوَِيّ اه 


)188/4( 


حَاصّمَتْهُ في فَرْضٍ التَقَمَِ يُفْرَضُ لا بِالْمَْرُوفٍ وَهُوَ التَمْلِيكُ كذًا في غَايَِ الَْيَانِ وَظَاهِرُ مَا في الذّخِيرَةٍ 
أن الْمُرَادَ بِصاحِب الطَعام الْكَدِرٍ أَنْ يُنفِقَ عَلَى مَن لا تََبْ عَلَيْهِ نَقَقَعْهُ فَحِتَئِذٍ هي مُتَعََعَةُ في طَلَبِ 
الْمَرْضِء لِأَنّهُ إذَا كانَ يُنَفِقُ عَلَى مَنْ لا تَجَبْ عَلَيْهِ نفََعُهُ فَلَا بتَعْ من الْإنْقَاقٍِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَمَعُهُ إلا 
إِذَا ظَهَرَ للْقَاضِي أَنَهُ يَضْرِبُهَا وَلّا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَحِيئئِذٍ يَفْرِضُ لا التَمَقَهَ اه. 
وَظَاهِرٌ مَا في غَايَةٍ يَةِ البَيَانِ أَنَّ التَقَقَهَ الْمَفْرُوضَةً تَصِرُ مِلْكَا لِلْمَدأَةِ إِذَا دَفَعَهَا إلَيَْا فَلَهَا التَصَدْفٌ فيهًا 
مِنْ بَيْعِ وَهِبَةٍ بَةِ وَصَدَقَةٍ وَادَ خَارٍ وَيَدُلَُ عَلَى ذَلِكَ مَا في الخاصَةٍ صَةٍ لَوْ سُرِقَتْ الْكِسْوَةُ أؤ مَلكُث التَفَقَهُ لا 
ُفْرَضُ لا أُخرَى يذلاف الْمَحَارِِ وَلَوْ فَرَضَ ا دَرَاهِمَ وَبَقِي مِنْهَا شَيْءٌ يُفْرَضُ بخلافٍ الْمَحَارِمٍ اه. 
وني الأخبرة لو فرص لا القاضِي عَْرَة درام نققَة هر فُمَصّى الشهز ' وَقَدْ قي من الْعَشَرَة شَيْءٌ 
ل ع الْكِسْوَةٍ كُمَا سَْبَيْنُهُ في الْكِسْوَةٍ يبدل عليه عَلَيْه 
ما فِيهَا أَنَهُمَا لَوْ اصْطَلَحَا بَعْدَ فَرْضٍ التَّقََةِ عَلَى شَيْءٍ لا يَصْلَُحُ تَفْدِيرًا لِلتَقَفَة كان مُعَاوَصَةٌ 
ا صَهَّ وَني الْقُْيّةِ قَالَ نا خُذِي هَذٍ د الدَّتَانيرَ 
الْحَمْسَةَ لِتَقَمَكِ و1 يُعَينْ الْوَفْتَ فَهُوَ كَلِيكٌ لا إبَاحَةٌ اه. 
َبْفِيدُ أَنَّهَا لِك التَفقَةَ بِمَرْضٍ الْقَاضِي أو بِذَفْع ا 
الْقَاضِي التَمَقَة فَالرَوْجُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإنْقَاقَ إِلَّا إذَا ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي مَطَْلّهُ فَحِيئيِذٍ يَفْرِضُ التَفَقَة 
وه [يُغييها يق حَلَى تفيها تطرا ل ون 1 بغي حبس ولا سقط غنة التق اه. 
هي إن مكنا لض | تتصرف د فِيها بِالإنْمَاقٍ وَتَمَرَعَ عَلَى هَذَا ما لَوْ قَرَرَ هَا كُلّ يَوِْ مكلا قَذْرَا 
مُعَيّنّا من التَفَقَةَ فأَمَرْنَهُ إنْقَاقِ الْمَعْضٍ وَأَرَادَتْ أن تعْسِكَ الْبَاقِي فَمُفْمَضَى التَّمْلِيكِ أن ها ذَلِكَ كما 
تَقَدَ َقَدَمَ التَصْرِيحٌ به عَنْ الخْلاصة وَالدَّخِيرةٍ في تَفَقَةِ الشَهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تقَقَةِ شَهْرٍ أو يَوْم فَلَيْسَ فَائِدَة 
أنَهُ َي الْإنْمَاقَ مَعَ فَرْضٍ الْقَاضِي إِلّا لِكَوْنِهِ فَوَامًا عَلَيْهَا لا لِأَنّهُ َأَخْذُ مَا فَضَلَ مي 
امْرَآَنهُ ِشِرَاءٍ طَعَام وَاشْتَرَى ها فَأَكُلَتْ وَفَضَلَ داشا ا ني تله 
ل 
ل ل ا ل 
لْمَفْرُوضَةَ أو الْمَدْفُوعَةَ إِلَيْهَا مِلّكَ ها فَلَهَا الإطْعَامُ مِنْهَا وَالتَصَدَّقُ وَفِ الَْانيّةِ الْمَآهُ إِذَا فُرِضَتْ ا 
النَمَقَهُ َكلت مِنْ مَالٍ نَفْسِهَا أو من مَسْأَلَةٍ النّسِ كَانَ ها أَنْ تزجع بِالْمَفْرُوضٍ عَلَى رَوْجِهَا اه. 
في لْبَدَائِع وَِذَا طَلْبَتْ الْمََْهُ من الْقَاضِي فَرْضَ التَفقَةِ قَبْلَ لتقل وَهِيَ بحَيْتْ لا عُسَبعُ مِنْ الَسْلِد 
لَوْ طَالَبَهًا ِالتَسْلِيم أَوْ كَانَ امْتَِاعْهَا لق فَرْضٍ الْقَاضِي غَا إِعَانَة ةنا عَلَى الْؤْصُولٍ إلى حَقَا الَْاجب 
وَإِنْ كانَ بَعْدَمَا حَوَّهَا إلى مَنْزلِِ َرَعَمَتْ عَدَّمَ الإنقَاقٍ أؤ التَضِيقَ قلا يَنبَغي لي 
وَلكِنْ يأْمْرْهُ بالنَمَقَةِ وَالتَؤْسِيع إلى أَنْ يَظْهَرَ ظَلَمُهُ فُحِيتَئِذٍ يَفْرضْ عَلَيْهِ التَقَمَهَ وَيأمْرْهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهَا 


كنا 
ا 
2 


ِعنْفِقَ عَلَى تَفْسِها ولو طَلَبَثْ كفيلا بحا حَوها من عَيْميه لا يبر القَاضِي عَلَى إِعْطَاءِ الْكفِيل عِنْد أبي 
حَببقَة وَاْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُف أخدّ كفي بتفقةِ سَهْرٍ وَيُسْعَرْط لؤوب الْفَرْضٍ عَلَى الْقَاضِي وَجَوَازِ 
مِنْهُ سَرْطَانِء أَحَدُهْما طَلَبْ الْمَرْأَِ وَالئَانِ حَضْرَةُ الرّْج حَىّ لَو كان الرَّوجُ غَائِيَا َطَلَبَتْ الْمَرآةُ مِنْ 
الْقَاضِي فَرْصَ تَفَقَةٍ علَيْهِ 1 يَفْرِضٌ وَإِنْ كان عَالِمَا بالرْجيّة عِنْدَ أبي حَنيفَة في قَولِهِ الأخير» لأ 
لْفَرْضَ مِنْ الْقَاضِي قَضَاءٌ وَقَدْ صَّحَّ من أَضْلَا أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائبٍ لا يجُورُ من غَيْرٍ خضْم. 

؛ وَفَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لامرأة أبي سْفْيَانَ إِعا كان عَلَى سَبِيلٍ الْمَغْوَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ مَا في الدّخِيرَةٍ !2) أَقُولٌ: عِبَارَةُ الذَّخبرَة الْبُرْهَانِّة وَإِنْ كَانَ يَغني الزّوْجَ حَاضِرًا أو كَانَ 
صَاحِب مَائِدَةٍ فَالْقَاضِي لا يَفْرِضُ لا النَفَقَهَ وَإنْ طَلَبَتْءٍ لِأَنّهَا مُمََبَعَةُ في طَلَب التَفَقَ لِأنَّ الَجُلَ 
تفْرِضُ ا الْقَاضِي إِلَا إِذَا طَهَرَ لِلَقَاضِي أَنّهُ يَضْرٌ يا ولا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَحِيدئِذٍ يَفْرِضُ لا النََقَة وَإنْ 1 
يَكُنْ الرّوْجُ صَاحِب مَائِدَةٍ فَالَْاضِي يَفْرِضٌ لََا التَمَقَه كل شَهْرٍ. اه. 

وَهُوَ كما ترَى لا يدل عَلَى ما اذى وَالَذِي يدل كلامة علي أنه ذا طهر ِلقاضِي تَعَنُهَا أي طَريق 
من الطَرقِ لا يَفْرِضٌ مِن غَيْرٍ أن يكُونَ إِنْقَافُهُ عَلَى مَن لا يِبْ عََيِْ نْقَافَهُ سَرْطًا وَذَلِكَ لا يَتََمْمُ ذو 
َه مع قَْلِه إلا إذَا طَهَرَ لِلْقَاضِي أَنّهُ َضْرٌ ينا مَل رَْلِيٌ. 

(قَوْلهُ: هي وَإِنْ مَلَكَنْهَا بالْمَرْضٍ 1 تَمَصّرّفْ) أَيْ لَيْسَ ها التَصَرُْف فِيها بالْإنْمَاقٍ وَإِتا الإنقَاق لَهُ. 
(قَولَهُ: وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لامر أي سُفْيَانَ) 1 يَذَكُرْ لَفْظَ الحَدِيثِ هُنا وَدَكَرُ في الْبَدَائْع أوَلَ 
الَبَاب وَهُوَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «قَالَ لِنْدَ امْرََةِ أي سُفْيَانَ: خَذِي مِنْ مَالٍ أبي سُفْيَانَ ما 
َكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفِ» . وني فَتْح الْقَدِيرٍ مَعزِي إلى الصَّحِيحَيْنٍ «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتْبَةَ قَالَتْ يا 
َسُولَ الله إن أا سُفيَانَ رَجْلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِيني من التَفَقَِ ما يكفيني وَيَكُفِي بي 
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لا عَلَى طريق الْقَضَاءٍ بدَليل أَنَهُ 8 يُقَدَرْ نَا مَا تَأَخُذَهُ وَفَرْضُ التَفَقَةِ مِنْ الْقَاضِي تَقْدِيرُهَا فَإِذَا 1 تُقَدَرْ 


َ تكن فَرْضًا فَلَمْ تن قَضَاءً وَسَيَْتِ َامُُ فيمَا إِذَا غَاب وَلَُ مَالَ عِنْدَ مُوَعِهِ َف الْوَْوَاجِية الْمَغْوَى 
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وَغَيِْهَا مِنْ أنه 0 ف التََفَةِ عِنَْنَا تَفْدِيرٌُ لازم لِأَنَّ الْمَفْصُودَ من التَمَقَةِ الكِمَايَةُ وَذَلِكَ يما يخْتَلِْ 
فيه طِبَاعٌ الئاس وَأَحْوَالهُمْ وَيكْمَلِفُ باختلافٍ الْأَوْقَاتِ أَيْضًا قَفِي التّقْدِيرٍ بمِقْدَارٍ إِضْرَارٌ بأَحَدِهمًا وَاَلَذِي 
قَالَ في الْكْتَاب إِنْ كَانَ 0 مُعْسِرًا فَرَضَ الْقَاضِي نا التَفَفَةَ أَرَْعَةَ دَرَاهِمَ فَهَدَا ليس بتَقَدِيرٍ لازم, 
َل إِنَا قَدَرَهُ محَمَدُ لِمَا شَاهَدَ في رَمَانِهِ فلي يِحَقُ عَلَى الْقَاضِي في رَمَانِنَا اغْبَارُ الْكِمَايَةِ بالْمَعْرُوفٍ 
وَأَصْلَهُ حَدِيتُ هِنْدَ حَيْتُ اغْتَبَرَ الْكِفَايَةَ وَفِ الْبَدَائع؛ وَإِذَا كَانَ وجُوبْهَا عَلى الْكِفَايَة فَيَجِبُ عَلَى 
الرّْجٍ مَا يَكْفِيهَا مِنْ الطَّعَام وَالْدَام وَالدَُهْنِء لِأَنَّ الُبْرَ لا يُؤْكَلُ عَادَةَ إلا مَأدُومَاء وَأمَا لفن قَلَا بد 
نه لِليَسَاءٍ وف الذَِّيرَةٍ قَالُوا وَاللَحُمْ لَيْسَ مِنْ الْإِدَامِ خصُوصًا علَى أَضْلٍ أي حَنِيفَةَ في الْيَمِينِ 
َبْنْظَرْ إِنْ كائث الْمَرأمُ مفْرطَةَ الْيَسَارٍ تأكل الخلَوَاءَ وَمَا أَشْبََ ذَلِكَ وَالرَوْجُ كَذَلِكَ يَفْرضْ عَلَيْهِ مغل 
ذَلِكَ وَإِنْ كانَ مِنْ أَوْسَاطٍ النّاسِ فَعَلَى مَا يَأتَدِمُونَ به في عَادَاتِمْ يض عَلَى ارج اه. 
وَفِ الْأَْضِيَةِ يُفْرَضُ الإِدَامُ أَيْضًا أَعْلَاهُ اللَّحْمُ وَأَدَْاهُ الزََتْ وَأَوْسَطْهُ اللَبنُ وَقِيلَ في الْفَقِيرَةِ لا يُفْرَضْ 
الْإِدَامُ إلا إذَا كَانَ خْبْرَ شَعِيرٍ وف فَنْح الْقَدِير وَالَقّ اليُجُوعٌ في ذَلِكَ إلى عُرْفِهِمْ اه. 
وَف الْمُجْتَىَ وَالتَقَقَةُ هي الخُبْرُ وال م وَدْهْنْ الرَأسِ وَدْهْنْ السَرَاج وَعَنْ الْمَاِ وَلَوْنُ مِنْ الْقَاكمَةٍ 
0 الْمُعْسِرٍ مِنْ الطّعَام خُبْرُ الشّعيرٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ طَعَامَ فُقَرَائهِمْ وَعَشَرَةُ أَسَاتِيرَ مِنْ اللّحْم وَحَمْسَةُ 
أَسَاتِيرَ مِنْ الشّخم وَالْأَليَةِ ولا شَيْءَ ها مِنْ الْفَاكِهَةٍ اه. 

ل يَنبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ فَرْضَ التَقَقَِ أن يَنْظرَ في سِغر الْبَلَدِ وَيَنَظَرَ مَا يَكْفِيهًا 
بسب غَزْفٍ يلك الْبَلَدَةِ وَبْمَوَمُ الْأَصْافَ بِالدَّرَاهِم ثم بُقَدَرُ بالدَرْهَم كُمَا في الْمُحِيطٍ إِمّا باغتبَارٍ 
حَالِه أو جيه صر الْمُصَبَفْ الثَانَ وَهُوَ قَوْلْ الَصّافٍ وَف الدَايَةِ وَعَلَيْهِ الْقَغوَى» وَفي 
الْوَلوَاجِيّةِ وَهُوَ الصّحِيح وَعََيْهِ القَْوَى وَطَاهِرٌُ الاي اغتَارٌ حَالِه فَقَطَ وَهُوَ فَوْلَ الْكَرْخِيَ وَبِهِ قَالَ 
جْنْعْ كبيرٌ من الْمَشَايخ لاما وَقَالَ في التْحْفَةِ وَالْبَدَائْع إِنهُ الصّحِيح نَظَرًا إلى فَوْله تَعَالٌ 
لفق ذو سَعَةٍ من سَعَودِ ومَنْ قَلِرَ عَلَيِْ رق هَلْمْئفِيْ نا 557 ١‏ مر ار 
[الطلاق: 7] ؛ وَاسْكَدَل 3 مَدَايَة يَهِ لاغْتبَارٍ حَاِمَا يحديث هِنْدَ فَإِنَهُ اغْتَبَرَ حَالَمَاء وَأَمّا النَص فَتَقُو 
مُوجبه أَنَهُ مُحَاطَبْ بِقَدْرٍ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي دَيْنُّ في ذِمّتِه وَحَاصِلُه أَنَهُ عَمِلَ بالآيَة وَالْحَدِيثِ 


وَاتََُوا عَلَى وُجُوب تَقََةِ اْمُوسِرَيْنِ إِذَا كانا مُوسِرَيْنِ وَعَلَى تَقَقَة الْمُعْسِرَيْنِ إذَا كَانا مُعْسِرَيْنِء وَإِنَا 
الاختلافٌ فِيمًا إِذَا كانَ أَحَدُهُمًا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا فَعَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ الاغتبَارٌ لال الرجْل فَإِنْ 
كن موسا وه فغيرة ثب عليه نفقة الموسرين ول نيت عليه أن يطيمها بها بأكنء لكن قال 
مَشَايحُنَا يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُوَاكلَهَا؛ لِأَنَهُ مَأمُورٌ بحُن الْعِشْرَةٍ مَعَهَا وَذَا في أَنْ يُوَاكلَهَا لتكُون تَفَمَعْهَا 

َف سوا إن كان مغر هي موسر وبحب هتف المغيرين؛ ِأنّهَا لا روحت غير ققد 


َضِيَتْ بِتفََةِ المُسِرِيَ» وما علَى الْمُفق به فَمَجب تَفَقَهُ الوسَطِ في الْمَسْألتَنٍ وَهِي فوْقَ تقَقَ 


الْمُعْسِرَةٍ وَدُونَ تَفَقَِ الْمُوسِرَة فَإذَا كَانَ الزّْجُ مُفْرطًا في الْيَسَارٍ يأَكُلْ الخَلْوَاءَ وَاللّحْمَ الْمَشْوِيّ 


وَالْبَاجَاتِ وَالْمَرْةُ فقِيرة تألٌ في بَْهَا خُبْرَ الشّعِرٍ لا يجب عَلَيْ أن يُطْعِمَها بم يكل في َيِه بِنَفْسِهٍ 
ولا ما كَانَتْ تأَكُلْ في بَيْتِ أَهْلِهَاء وَلكِنْ يُطَّعِمُهَا الْوَسَطَ وَهُوَ خْبْرُ الْبْرَ وَبَاجَةَ أو بَاجمَيْنِ كَذَا في 
الدّخيرة. 

وَفِ غَايَةِ الْبِيَانِ أَنّهُ إذَا كانَ مُعْسِرًا وَهِيَ مُوسِرَةٌ وَأَؤْجَبْمَا الْوسَطَ فَقَد كلَفَاهُ بها لَيْسَ في وَسْعه قلا يجُورْ 
وَهُوَ غَفْلَةٌ عَمّا في الْدَايَةِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنّهُ ُحَاطّبْ 

[منحة الخالق] 

اما أَحَذْتُ من ماله عي يِه فَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامْ - خَذِي مِن ماله ما يفيك وَيكُفِي تبيكِ» 


(قَوْلُ: وَإنْ كانَ مُغْسِرًا وَهِيَ مُوسِرَةٌ !1) قَالَ الرَمْلِنْ فَلَوْ اخْتَلَهَا فَادَعَى الْإِعْسَارَ وَهِيَ 
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در سعد وَالَْاقِي ديْنَ إلى الْمَيِسَرَةٍ: فيس تَحُلِيقا بها ليْسَ في وسْعهِ في اْمُجْم إِنْ شَاءَ فرَضَ لا 
أصْنافًا وَإِنْ َاءَ قَوّمَهَا وَهَرَضَ لا بِالْقِيمَةٍ وَل يكز الْمُصَبَفْ في أي وَفْتٍ يَذهَع ها النَقَة؛ لِأَنّهُ 
يْمَلِْ بالخبلاف النّاسٍ قَالُوا يعبر في الْمَرْضٍ الْأَصْلَحُ وَالْأَنْسَرُ قفي الْمُحترِفٍ يَوْما بيَوْم أي عَلَيْهِ أَنْ 
يَدْفَعَ تَفَقَةَ يَوْمِ ْم ِأَنَُ قَدْ لا يَفدِرُ عَلَى تحْصِيلٍ تَفَقَةِ شَهْرٍ مكلا ذُفعَةَ وَهَذَا بنَاءَ عَلَى أَنْ بُعْطِيَهًا 
مُعَجّلًا وَبعْطِيَهَا كُلَ يَوْمِ عِنْدَ الْمَسَاءِ عَنْ الْيوْمِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ الْمَسَاءَ لِتَتَمَكّنَ مِنْ الصَّرْفٍ في 
حَاجَتِهَا في ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كان تاجرًا يُفْرَضُ عَلَيْهِ نَفَقَهُ ضَهْرٍ بِشَهْرٍ أو من الدَّهَاقِنَ فَتَفَقَهُ سَنَةٍ يِسََةٍ 
أو مِن الضُناع الَِّينَ لا يَنْقَضِي عَمَلّْهُمْ إلا باِْضاءِ الأسبُوع كدَلِكَ, كذًا في قح الْقَدِيرِ وََيْ 
وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ حَلّهُ ما إِذَا وَضِيَ الرَّوْجُ وَإِلَا لَوْ قَالَ لاجد وَالدَّهْقَانُ أو الصنّاعُ أنا أَذفَعْ تَفَقَةَ كُلّ 
يَوْمِ مُعَجّلًا لا يبَرُ عَلَى غَيْهِ؛ لِأَنُّ نا اععَبَرَ ما ذَكَرَ تَحْفِيقًا عَلَيِْ فَإِذَا كانَ يَضْرُهُ لا يَفْعَلُ وَطَاهِرْ 
كُلامهم أن كُلّ مُدّةٍ نَاسَبَتْ حَالَ الرّؤج فَإنّهُ يُجَلْ تَفَعَعَهَاكُمَا صرحو به الْيَوْمَ وَصَرّحَ به في 
التَجِسٍ في تَفَقَةِ اشر أَنّهَا ُفْرَضُ عَلَيْهِ وَتدهَعْ طَاء ثم قَالَ لَوْ فْرِضَ طَا تَقَقَةُ كل سَهْرٍ فَطَلَبَتْهَاكُلَ 
يَوْمِ كانَ طَا أَنْ تَطْلُب عِنْدَ الْمَسَاءِءِ لِأَنَّ حِصّةٌ كُلّ يَوْمِ مَعْلُومٌ فَيْمْكِنهُمْ الْمُطَالَبَةُ ولا كَذَلِكَ مَا دُونَ 


الْيَوْمِ اه. 


فَإِنْ قُلْتَ إِذَا سَرَط عَلَيْهَا وَفْتَ الْعَقَدِ أن النَمَقََ وين مِنْ غَبْر تَقْدِيرٍ وَالْكِسْوَةَ كَسْوَةٌ الشّعَاءِ 
وَالصَيِفٍ فَهَلَ لها بَعْد ذَلِكَ طَلَبْ التَفِْيرٍ فيهما؟ قُنْتْ 1 أَرَهُ صَريا وَالْقوَاعِهُ تَفمَضِي أَنَّ لا ذَلِكَ؛ 
[منحة الخالق] 

الإِيسَارَ قَالَ في لاني في بَابٍ التَقَمَةِ قَإنْ قَالَ الرَجْلْ أنا مُعْسِرٌ وَعَلََ تَفَقَهُ الْمُعْسِرِينَ كانَ الْمَوْلُ 
فَوْلَهُ إِلّا أَنْ ثُقيم الْمَرأُ الْمِيئَة. 

(قوْلَه: قَالُوا يُعمَبَرْ في الْمَرْضٍ الْأَصْلَح وَالأَنْسَرْ إ) أَقولُ: الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ في الاختيَارٍ وَالْمُلتََى 
وَعَيْهمَا التَفْدِيرُ بِشَهْرٍ بلا تَفْصِيلٍ وَذْكَرَهُ في الذَّخِيرَةٍ أَنّهُ ذكرَهُ محَمَدُ نم قَالَ: وَقَالَ شعن الْأئِمّة 
الَرَخْسِيئْ في شَرْحهِ ما ذكره مُحَمَدٌ إنّ ما كر محَمُدٌ من أَنّ لتقف تفْرَضٌ ا شَهْرا فَشَهرَا لَيْسَ 
يتفْدِيرٍ لازم وَإًِا ذَلِكَ بناءً عَلَى عَادَتِمْ وَبَض الْمُتَأَجَرِينَ مِنْ مَشَايْنَا قَالُوا يُْمَبَرْ في ذَلِكَ حَالُ 
الرّوْج فَإِنْ كَانَ ترقا إل لِأنّ الَْدَاءَ كَانَ عَلَى الدَهَاقِينٍ إِثا يََيَسَرُ عِنْدَ إذْرَاكِ الْعَلَّ في كُل سَنَةٍ 
وعَلَى النَاجِرٍ عِنْدَ انَحَاذِ عَلَّةِ الحوَانِيتِ وَغَيِْهَا في كُلّ شَهْرٍ وَعَلَى الْمُخْرِفٍ بِالاكْتسَاب كُلّ يَوْمِ اه. 
(قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهم !2) هَذَا خلافٌ ظَاهِرٍ مَا تَقَلمَاهُ عَنْ الذَخِيرَةٍ مِنْ أن الْمُميَسَرَ عَلَى الدّهَاقِينِ 
عِنْدَ إذرَاكِ الْعَلَِّ فيكُلَ سَنَةٍ 1 فَإنَهُ طَاهِرٌ في أَنَهُ تْهَلُ إلى وَفْتٍ إِذرَاكِ الْعَلّةِ في آخر السّنَة ثم يَدْفعْ 
كُلّ سَنَةٍ في آخرها كما لا يخْقَى, وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ التَعْجِلَ م يكن فِيه تَحفِيفٌ عَلَى الدَهَاقِينِ بَلْ 
(قَولَهُ. وَصَرّحَ به في التَجبِيس في تَفَقَةِ الشَهْر !2) أَقُولُ: الْمُدَعِي كَوْنَ اليَارٍ روج وَمَا اسْتَدَلٌَ به 
عَلَيّْهِ مِنْ كلام الََجْنِيسِ مُفِيدٌ أن اليَارَ لا لا لَهُ وكَوْنُ اليَارٍ لا يُاني كوْتَهُ لِلرّوْج فَتَأَمَلْ لَكِنّ كلَامَ 
التَجيس لا يُتَافي ما مر لِأَنَ الْمْرَادَ به أَنُّ َو اخْمَارَ تَفََة كل شَهْرٍ بسَهْرِوِ لا أَعْكرَ فَاخَارُ لَهُ حَيْثْ 
كان فيه ِيف ع ذا وَضِيَثْ مه أذ حل ؤم يمومه لها ذِكء لِنَهُ أحفُ عَلهِ من الشفر 


ِ 
ءَ 
تَأَمّا* 


(قوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت إِذَا سَرَطَ عَلَيْهَا إ) قَالَ في النَهْرِ وَاعْلَمْ أَنّهُ َو سَرَطَ في الْعَقْدِ أن التَمَقَهَ تَوينَ كَانَ 
الشَرْط غَيْرَ لازم, وَلَوْ حَكمَ بمُوجب الْعَقْدٍ حَاكمْ يَرَى ذَلِكَ عَرَفَ ذَلِكَ مَن مَارَسَ كُعبَهُمْ بقِي أنه أو 
حَكمَ الْتَفِنُ بِفَرْضِهًا دَرَاهِمَ وَاسْتَوْقَ مَا لا بُدَّ منْهُ هَل لِلشَافِعِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِالتَمُوين بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ 


الشَبْحْ قَاسِمْ في مُوجبَاتٍ الأخكام بَغْدَ ما ذكرَ صُورَة سِجِلَ التَفقَِ قت هَذًا ليل لما أَقُولٌُ: من أنه 
لْسَ لِشَافِعِيَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أن الرّْجيّة وَالْقََابَةَ سَبَبْ لِوْجْويَا بِسَرْطِهَا وَإِنْ كَانَ يَوْمّ سَببًا لفق 
أَنْضًا وَأَنَّ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ السَبّب الْأَوَلَ وَتَبَدَلَ الخَالُ وَاليَعْرُ وَنَحْوْ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ السّبّب الاق اه. 
وَعَلَى هَذًا لَوْ حَكمَ الشَافِعِيُ بِالكَمْوينِ لَبْسَ لِلْحَنَفِيَ أن يحْكُمَ بخلافه. وَهَذَا مِنْ الحَوَادثِ الْمُهمَةٍ 
فَلْبْحْمَظ وَني الْبَخْرٍ من الْقَضَاءٍ فَإِنْ قُلْت هَل تَقْدِيرُ الْقَاضِي التَقَقَهَ كم مِنْهُ قُلْت هُوَ حْكُمٌ وَطَلَبْ 
لتَفِْير شَرْطِهِ دغوَى فَقَد جد بَغدَ الدَعَْى وَالادَةِ وَل علَيِْ ما في َققَاتِ را لمن وإ 
أوَادَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرضَ النَمَمَةَ يَقُولُ فَرَضْتُ عَلَيْكَ تَفَقَةَ امرآتكَ كَذَا وكَذَا أو يَقُولُ فَرَضْتُْ عَلَيِْكَ 
التّقَمَهَ مُدّةَ كذًا يَصِحُ وَنجَبْ عَلَّى الرّؤْج حَقٌّ لا تَسْقْط بمْضِئّ الْمُدِِّ لِأَنَ نقَقَةَ الزّمَانِ الْمُسْتَقْبَلٍ 
َصِيرٌ وَاجِبَة بِقَضَاءٍ الْقَاضِي حَقٌ لو أَبَْأَثْ بَغد الْمَرْضٍِ صّعٌ فإ قلت إذَا فَرَضَ كا كل يَوْمِ أؤ كل 
هِْ هَل يَكُونُ قا بالجبع ما ذا في الْهِضمةٍ قث نعم ماج بتع مانغ ايل ما في الخو 
ما مَضّى وَمَا يَسْتَفِلُ بر يما مَضّى وَمِنْ شَهْرٍ يما يَسْتَفيل وَتَامُهُ ها اه. قُأْثْ سَيأت هَذَا عِنْدَ قَولٍ 


الْمْصَنَفٍ ولا تَبْ نَفَقَةٌ مَضّث إِلَا بالْقَضَاءٍ أ الدضًا. 
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بَعْدُ وَيَذَا قَالُوا الْإبْرَاءْ عَنْ التَقَقَةِ لا يَصِحٌ إِلّا إِذَا وَجَبَتْ بِالْقَضَاءٍ أَوْ الرَضًا وَمَضَتْ مُدَّةٌ فَحِيئَئذٍ 
يَصِحٌ الْإبْرَاءُ, كدًا في الْبَدَائ وَفي الْمَرَاَِةِ أُنت بَرِيءٌ من تَفَقَّي مَا دُْتُ امْرَأَتَكَ فَإِنْ 4 يَفْرِضْ 
الْقَاضِي التَعَقَةَ فَالإِنرَاء بَاطِلٌ وَإِنْ فَرَضَ نا الْقَاضِي التَفَقَهَ كل شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ صّحّ الْإبْرَاءُ مِنْ 
تَفَقَةِ الشَّهْرٍ الْأَوّلِ دُونَ مَا سِوَاهَا اه. 

وَهَدَا يَدْلّ على أنّ التَفْدِيرَ في مِفْلٍ هَذَا يَمَعْ عَلَى الشّهْرٍ الْآَوّلِ دُونَ مَا عَدَاهُ َإِنْ قُلْتَ إِذَا حَكم 
مَالِكِيٌ في أَصْلٍ الْعَقْدِ وف شْرُوطِهِ وكتب وَحَكُمَ بمُوجبد كما يُفْعَلْ الآنَ, ثم بَْدَ ذَلِكَ سَكت الْمَرهُ 
وَطَلََتْ التفْيرَ عِنْدَ قَاضٍ حََفِيَ فَهَلْ لَهُ تَفرِيرهَا قُلْثْ 1 أَرهُ صَرِيًا أَنْضًا وَمَا نَقَلُوهُ في كتاب الْقَضَاءِ 
كما في قُصُولٍ الْعِمَادِيَ والْبرَايَة من أن الكملا يرق الخْلاف إِلَا إذا كان بَعْدَ دَعْوى صَحِيحَةٍ في 
حَادِنَةٍ مِنْ خَضْم عَلَى خَضْم وَمَا نَقَلَ الَكُلُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ صِحَة الحكم تَقَدُمْ الدَعْوَى وَاخَادِنَة يَقْمَضِي 
أن لِلْحتَفِىَ ذَلِكَ, وَقَدْ كثْرَ وُقُوِعْهَا في رَمَاننَا خُصُوصًا أن النََقَهَ َعَجَدَّدُ في كُل يَوْعِ وَمَا يَتَجَدّدْ 1 يَمَْ 
فيه كم وني الْقُنْيَّة فَوْلُ الْقَاضِي اسْتَدِين عَلَيْهِ كل شَهْرٍ كذَا فَرْضٌ مِنْهُ كَحَبْس الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَضَاءِ 
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به. 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ بِؤْجُوب التَقَقَةِ عَلَيْهِ إلى أَنّهُ إذَا 1 بُعْطٍ الرّوْجُ ها تَفَقَهَ وَلاكسْوَةً فَلَهَا أَنْ تُنفِقَ مِنْ 
طَعَامِهِ وَتَتَحْدَ نَوْبا من كِرْباسِه بِعَيٍْ إن كُمَا في الذَخبرةِ وَالْقَُْةِ ومِنْ التَقَقَ الي عَلَى الج الحَطَبُ 


د 


تَفَقَةَ 


ع1 


وَالصَابُونُ وَالْأْشْنَانُ وَالدَّهْنْ مصاع وَغَيِْهِ وَغْنْ مَاءٍ الاغْتِسَال؛ لِأَنَّهُ مُْنَةُ الجمَاع وف كِتَاب رَِينٍ 
ل مِنْ الَْيْضٍ بَيْنَ أن يَكُونَ حَيْضْهَا عَْرَة أ عليه أو أل فعلي. 

جْرَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى مَنْ اسْتَأَجَرَهَا من الرَّوْجَةٍ وَالرَوْجٍ فَإِنْ جَاءَت بِغَيْرٍ اسْتَنْجَارٍ فَلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ عَلَيْه؛ 
7 نه مُؤْنَهُ الجمَاع وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ عَلَيِهَا كأجر رَةِ الطّبيبء وَأَمّا قَنْ مَاءٍ الْوْضُوءٍ فَعَلَيْهَا قَِنْ كانت غَييَة 
كسأر مَن يَنْقُلهُ ولا تتفل بتَفْسِها وَإدْكَائَث فَقِيرةً فإًِا أ َنْ يَنْقَا 00١‏ 
بتَفْسِهَاء كذًا في الخلاصّة وَبِهِ عُلِمَ أن أَجْرَةَ الحَمّام عَلَيِْ لِأَنَهُ من مَاءٍ الِاغْدِسَالٍ لَكِنْ لَهُ 
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مَاءِ 
ا 
في الْوْجُوبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الظَهِرُ وَفي الْوَاقعَاتِ مَاءُ وَصُوئهَا عَلَيْهِ غَيبَة 
مِنْهُ فَصَّارَ كالشُرْب اه. 
فَطَهَرَ ضَعْفٌ ما في الخلَاصّةٍ وَفي الذَّخيرَةٍ لَْ طَلَبَتْ الْمَرَْهُ من الْقَاضِي فَرْضَ التَفَقَةِ وكَانَ روج 
عَلَيّْهَا دَيْنّ فَقَالَ أُخْسْبُوا هَا تَقَقَمَهَا منة كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ٍ أن الدَيْتبْنِ مِنْ جنئْس وَاجِدٍ فَتَقَعْ الْمُقَاصَةُ 
كُمَا في سَائِرِ الدّيُونِ إِلّا أي سي الدّيُونِ تَمَعْ الْمُقَاصّةُ تَقَاضًا أو 1 يَتَقَاضًا وَهْنَا يماج إلى رضًا 
الرّوْجِ لؤفوع لمُقَاصّةِ؛ٍ لِأَنَ دَيْنَ التَقَقَةِ أَنْمَصُ مِنْ سَائِرٍ الذَبُونٍ لِسْقُوطِهِ بِالْمَوْتِ يلاف سَائِرٍ الدّيُونٍ 


واه 


فَكَانَ دَيْنُ ارج أَقْوَى فَيُشْتَرَطُ رِضَاهُ بِالْمُقَاصَةكُمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الدَيْتيْنِ جَيَدَا وَالْآخَرُ رَدِيئَا اه. 


وَفِ تَمَفَاتِ الْخَصّافٍ لَوْ كَفَلَ ‏ جل ا بِالتَقَقّة كل شَهْرِ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زم شهرٌ واجذ عن أي حَنِيفَةً 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يَمَعْ عَلَى الْأَبَدِ وَهُوَ أَْقَقُ بالئّاسِ وَعَلَيه الْقَنْوَى وَأَحْمَعُوا أَنَهُ لَوْ قَالَ: كَقَلْتْ لَك 
ا مُرِكدًا بدا أَوْ مَا ذُمْتُمَا رَوْجَيْنِ فَإِنَهُ يَقَعْ عَلَى الْأَبَدِ مَا دَامَا رَوْجَيْنِ وَأَمَا الْكِسْوَةُ فَثَالَ 
في الظهيريّة قَدَرَ تحَمَدُ الْكِسْوَةٌ ِدِرْعَيْنٍ وَحَارَئنٍ وَملْحَفَةِ في كُلّ سَبةٍ وَاحْمَلَهُوا في تَفْسيرٍ الْمِلْحَفَةِ قَالَ 
بَعْضْهُمْ الْمَُاءَةُ الى تَلْبَْسُهَا الْمَرأَةُ عِنْدَ روج وَقَالَ بَعْضُهُمْ هي غِطَاءٌ اليل تلْبَسْهُ في الَيْلٍ وَذكُرَ 
دِرْعَيْنِ وَحْمَارَيْنٍ أرَادَ بِمَا صَيْفِيا وَسَعْوِيًَ و1 يَدَكْدْ ١‏ تَرَاوِيِلَ في الصّيْفٍ وَلَا بُدَّ منْهُ في الشْتَاءِ وَهَذَا في 
عُرْفِهِمْ أَما في عُرْفِنَا فَتَجِبُ السَّرَاوِيلٌ وَفتَات أكذ كالئة وا الفا الي كنا تَنَامُ عَلَيْهِ وَاللّحَافٍ وَمَا تَذْفَعْ 
به أذَى لخر وَالْبَرْد في الشِّعَاءِ درغ خَرِ وَجْبَةٍ قر وَحْمَارٍ إِْرَيْسَمَ و4 يَذُكْدْ لحف وَالْمْكَمْبَ في التَقَقَة؛ 
1 ذَلِكَ إِنا يخا إِلَيْه للْخْرُوج وَلَيْسَ لِلرّوْج تَهيئهُ أَسْبَابِ ٠‏ روج اه. 

وَفِ الْمُجْتَىَ أَنَّ ذَلِكَ يتَلِفُ باختاافٍ الماك ْ 


[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ َف تَممَاتٍ الحْصّافٍ لَوْ كَفَلَ !خ) قَالَ الرّمْلِيُ سيت يتخث الْكمَالةِ بالتَفَقَةِ في شرْح فَوْلِهِ ولا 
تْبْ لَفقَةٌ مَضّث إلا بلْقَضَاءِ أ الرَضًا. ْ 

(قوْلَه: و يَْكُز الح وَالْمْكََب !) قَالَ الرَملِيُ وَعَلَيْهِ ف جارِيتهَا أو الْمُكَعَبْ كما في المََّارْحَانِيّة 
عَنْ الدَخبرةٍ َف جامِع الْفصُولَينٍ وَهُنَا منالةٌ عَحِيبة وَهْوَ أَنّهُ لا يب عَلَى الرّؤج خُفُهَا ويجَبْ خف 
أمَهاء لِأََّهَا مَنهيةٌ عَنْ الخرُوج لا أَمَنْهَا اه. ْ 

وَمَثْلُهُ في كثيرٍ مِنْ الْكُتْبٍ كر هَذَا الشّارِحٌ بحا في فَوْلِهِ وَحَادِمِ اه. مُلَخَصا. وَدكْرَ في التَهْرِ أن 
التَغليل الْمذْكورَ يعينْ كن الْمُرَادٍ بلِْلْحَفَةٍ غِطَاء اللَيْلٍ 
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وَالْعَادَاتِ فيَجِبْ عَلَى الْقَاضِي اغْتِبَارُ الْكمَايَةِ بالْمَغْروفٍِ في كُلّ وَفْتِ وَمَكَانٍ فَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي 
فَرْضَهَا أَصْنَافًا وَإِنْ شَاءَ فَوَمَهَا وَقَصَى بالْقِيمَةِ وَف الخلاصّة وَتُفْرَضُ الْكِسْوَةُ كُلّ سَِةِ أَشْهْرٍ إلا إذَا 
تََوَجَ وَبَتى يا وَل يبْعَثْ إِلَيْهَا الكشوَة ها أن تُطَاِيَهُ الْكسْوَةٍ قَبْلَ مْضِي سِنّةِ أَههْرٍ وَالكِسْوَُ كَالتَفقة 
في أَنّهُ لا يُشْتَرَطْ مضي الْمُدَةِ وَلِلرّْج أن يَرْفَعَهَا إلى الْقَاضِي حَقٌّ يَأْمْرَهَا ِلَْسِ القَّوْب؛ لِأَنَّ الزينَة 


0 
6 


حقه اله. 

وَهُوَيَدُلُ عَلَى أن الْمَرْآةٌ لو أنسكت الَقَقَة وَأكلّث قَلِلا وََثْرَتْ عَلَى تَفْسِهَا قَلَهُ أن يَرْفَعَهَا إل 
الْقَاضِي لِتَأَكُلَ يما فُرضَ لا حَوْهًا عَلَيْهَا من الْرَالٍ فَإِنَهُ يَمْرُُ َف غَابَةِ الََْانِ مَِْ إلى الخْضّافٍ 
وَبَْعَلُ ا أن تََامَ عَلَْهِ مِفْلَ الِْرَاشٍ وَمُصَيّْبَةَ وَمُرفْعَةَ في الشِمَاءٍ وَاهَا تعَعَطّى به قَالَ سس الْأَئِمَة في 
َرْح التَمَفَّاتِ ذكرَ ها فرَاشًا عَلَى جِدَةٍ وَل يَكْتفٍ بفِرَاش وَاجِدِء لِأَنََّا ا َْمَلُ عنْهُ في يام اليْضٍ 
َو في زمَانِ مرَضِها اهه. 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ كر في الْأَصْلٍ الدَرْعَ مِنْ الْكِسْوَةٍ وَالْخْصّافٌ ذَكَرٌ الْقَمِيصَ وَهْمَا سَوَاءُ إِلّا أن 
الْقَمِيص يَكُونُ يجيا من قبَلِ الْكبفٍ وَالدِرْعْ من قِبَلٍ الصّذرِء وَفي الَْدَائع الْكِسْوَةٌ على الاخبلافٍ 
كَالتقمَةِ مِنْ اغيَارٍ حَالِهِ فَقَط أو حَائِمَا عَلَى فَوْلٍ الحصّافٍ وَفي الذَّخيرةِ ذا فَرَضَ ا الْقَاضِي 
الكِسوة هلك أو شرقث مِنْها أو حَرَقنهَا قبل الوَفتِء فَليِس عَلَيْهِ أن يَكْسْوهَا حك يْضِي الْوقْتْ 
الَّذِي لا تبِقَى إِلَيْهِ الْكِسْوَةٌ وَالْأَصْلْ أن الْقَاضِيَ مَى طَهَرَ لَهُ الخطأ في التَفْدِيرٍ يَْدُهُ فَإِدَا 1 يَظْهَرْ لَه 


ذَلِكَ لا يَْدُه إن ترقت الْكِسْوَةُ بالاسْتغمَالٍ قَبْلَ مْضِي الْوَقْتٍ يَنْظْرُ فَإِنْ تَحرَقَتْ بخرْقٍ اسْتعمَايا 1 
الْمعْمَادِ تبيَنَ الخطأُ في التَفْدِيرٍ فَيَقْضِي بِكِسْوَةٍ أُخْرى, وَكذًا الجَوَابُ في التَمَقَةِ إذَا ضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ 
أو أكلّث أو أَسْرَقَتْ أو 1 تسرف وكانَ ذَلِكَ قَبْلَ مُضِيَ الْوَفْتِ فَهُوَ كما قُلْمَا في الْكِسْوة. 

وَلَوْ مَصمَتْ الْمُدَهُوَالْكِسْوَةٌ َاقِيَةُ وَإِنْ 1 تَسْتَعْمِل تِلْكَ الْكِسْوَةً أَصْلّا حَقّ مَضَى الْوَهْتْ يَفْرِضُ 
الْقَاضِي لا كِسْوَةٌ أخرّى, لِأَنَهُ 1 يَطْهَرْ خَطأ الْقَاضِي في التّفْدِيرٍ وَإِنْ اسَْعْمَآَتْ تِلْكَ الْكِسْوَةَ فَإِنْ 
اسْتَعْمَلَتْ مَعَهَا كَسْوَةٌ أخْرَى في تِلْكَ الْمُدَّةِ يَفْرضٌ ما الْقَاضِي كِسْوَةً أُخْرَى في تِلْك الْمُدّة وَإِنْ 1 
تَسغول مع هَذٍِ اْكِسْوَةٍكِسْوَةٌ أُخْرَى لا يَفْرضُ ا أخرى؛ لِأنَهُ طهر حَطَوهُ في تدر حَيِتْ وَقْتَ 
وَفْمًا تَبْقَى الْكِسْوَةٌ ورا ذَلِكَ الْوَفْتِ فَرْقْ بَبْنَ هَذَا وتِيْنَ ما إِذَا فَرَضَ لا الْقَاضِي عَسَرَةَ اهم تَفقَة 
شَهْرِ فَمَصَى الشَهْرُ وَقَذ َي من الْعَسَرَةٍ شَيْءْ حَيْتُ يَفْرِضُ لا الْقَاضِي في النَفقَةعَشَرَةَ أُخْرى, 
وَالْعَرْقُ أَنَّ في باب التَمَقَهِ 1 يَظْهَرْ خَطأُ الْقَاضِي في التَفْدِيرِ ِيقِينٍ از أَنهُ عا بَقِي مِنْ الْعَشَرَةٍ شَيْءٌ 
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َِفْعِرٍ وْجِدَ مِنْهَا في الْإنْمَاقٍ عَلَى نَفْسِهَا فَبَقِي التَفدِيرُ مُغْمَبرًا فَيَقْضِي الْقَاضِي لا بِعَشَرَةٍ أخرَى أَمَا 


في باب الْكِسْوَةٍ إِذا لَيِسَتْ جميع الْمُدَةِ و تمَحَرّق فَقَدْ طَهَرَ حَطأ الْقَاضِي في التَدِيرٍ بيقين؛ لأ 
مان و يا ال رالا وري لشف روات عر ري لشف فدارم 
وكسوم إن في قارب إِذَا مضى الْوَفت وبقِي شَيْءُ من الدَرام أو الكِسْوة فإ القاضِي لا يَقْضِي 
ا 8 الْأَخْوَالٍ كَُهَا؛ ِأَنَهَا باغتبَارٍ الْحَاجَة في حَقَهِمْ وَفِ حَقَ الْمَرْأة مُعَاوَضَةٌ عَنْ الاختباسٍ وَمحَذَا 


200 


إِذَا ضَاعَتْ التَقَقَهُ و الْكِسْوَةٌ من أَبْدِيِهمْ يَفْرِضُْ لَنُمْ أُخْرى لِمَا ذَكَرْئا اه. 

وَقَدْ أُسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهٍ الْمَنفُولاتِ أَشْيَاءْ مِنْهَا أَنَّ جمِيعَ مَا تَحماجُ إلَْهِ الْمَرْأَةُ من لِيَاسٍ بَدَْنَا وَهْرْش بَيَْهَا 
نا تَنَامُ عَلَيْهِ وَتَتعَطَّى به فَانَهُ لازم عَلَى اليَجْل إِمّا أَنْ يَأْقَ به وَإِما أن يَفْرِضَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ أَصْنَافًا أو 
درَاهمَ كُلٌ سِنَةِ أَشهْرٍ وَيُعَجَلَهَا ا وَيَنبغي أنْ يَلِيَ روج شِرَاء الْأمْتَِةٍ نَاكَما َدَمْاهُ في الْإنْقَاقٍ إلا 
إِذَا طَهَرَ مَطْلّهُ أو خْيَائتُهُ في الشِرَاءِ ها فَحِيَئِذٍ هي الَّتي لي ذَلِكَ بنَفْسِهَا أو بوكِيلهَا وَمِنْهَا أَنَهَا لَو 
كان ا أَمْتِعَةٌ مِنْ فرْشٍ وَتُوِهَا لا يَسْقْطُ عَنْ الزّوج 
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ذَلِكَ بَل يحب عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كان طَا أَمْتعَةٌ قا يَلْرَمْهَا أَنْ تَلْبَسَ مَتَاعَهَا وَلَا أَنْ تَنَامَ عَلَى 
فِرَاشِهَا فَبالفَوْلَ أَنْ لا يَلْرَمَهَا أن تَفْرِسَ مَتَاعَهَا لِيَنامَ عَلَيْهِ أو يَخْلِس عَلَيْهِ وَمِنََا أَنَهُ إِذَا دَهَعَ ها تَقَقَعَهَا 
وَأَنْمَمَثْ منهًا قَلِيلًا وَأَفْسَكَتْ الْبَاقَي فَإِنَ 5 ذَلِكَ كما ةَ قَدَّمْتَاهُ وَمنهًا أن أَذَوَاتَ الْمَيْتِ كَالْأَوَاني 
وَنحُوِهَا عَلَى الرجْلٍ. 

وَالَاصِلْ أن الْمَْآةَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلا تَسْلِيمُ نَفْسِهًا في بيت وَعَلَيْهِ مي ما يَكْفِيهَا بحَسَب حَالِِمَا مِنْ 
أكلٍ وَشْرْبٍ وَلْبْسٍ وَفْرْشٍ وََا يََْمْهَا أَنْ تَسَْمْتعَ با هوَ مِلْكُهَا وَلَا أن تَفِْسُ لَهُ صَيِنا مِنْ فِرَاشِهَا وَإِنَا 
أكْتزنا من هَذِه الْمَسَائِلٍ نيا دراج لِمَا نََاهُ في رَمَانَا من تَفْصرهِمْ في حُفُوقِهنَ حقٌ أنه يمرا 
بفَرْشٍ أَمتعتهَا جَبْرًا عَلَيْهَا وكَذَلِكَ لِأَضْيافِه وَبَعْضْهُمْ لا يُعْطِي طَا كْسْوَةً حَىٌّ كَانَثْ عِنْدَ الدّخُولٍ 
غَبِيّةَ صَارَتْ فَقِيرَة وَهَذَا كلَهُ حَرَامٌ لا يجُوزُ نَعُودُ بِللَّهِ م شْرُورٍ أَنْفسِنَا وَمِنْ سَيْمَاتِ أَعْمَالَِا 


وَأرَادَ بِالرّوْجَةٍ في قَوْلِهِ تَبُ لِلرَّوْجَةٍ الزّْجَةَ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ يدكاح صَحِيح؛ لأَنَهُ لا تَقَقَهَ لِلرَوْجَةٍ بيكاح 
َاسِدٍ لا قَبْلَ التَفْريقٍ ولا بَغْدَه ولا تممه للرَوْجَةٍ طَاجِرًا إلا في نَفْس الْأَمْرِ وَهَذَا قَالَ في الطَهيرية يَة: لو 
أن امَْآَةَ أَحَدَّتْ تَفَقَعَهَا من رَوْجِهَا أَشْهرَا نم شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهَا أَخْنُهُ مِنْ الرّضاع يُقَرَفْ بَيَْهُمَا 
وَيَرْجعْ عََيْهَا لز بها أَحَدّت وَدكَر قَبْلَهُ أَحْمَانِ اذَعَتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا أن هَذَا َوْجهَا وَهوَ يجْحدُ 
َأََامََا الْبَََهَ عَلَى التَكاح وَالدَّخُولٍ فَلَهُمَا تَمَقَهُ امْرأةٍ وَاجِدَةٍ في مُدَةٍ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشهُودِ نص عَلَيْهِ 
الْخَصّافُ ا 


(قَوْل: وَلَوْ مَانِعَةَ نَفْسَهَا لِلَمَهْرِ) أي يَبْ عَلَيْهِ النَفَقَهُ وَل كاتث الْمَرْآةُمَانِعةً تَفْسَهَا بحَقَ كَالْمَنْع 
لقَنْضٍ مَهْرِهَا وَالْمُرادُ مه الْمُعَجّلْ إِمّا نضا أ غُرْهَا كما أَسْلَفنَاهُ؛ ِأَنَهُ مَنعْ بحَقّ فَكَانَ قَوْتْ الاختَاس 
اي ا ا ا 1 الإمَامء وَقَالَا لا تَفَقَة 
ها إلا إِذَا كائثْ دُونَ البُوغ لِعَدَم صِحَةٍ تَسْلِيمِ الأب وَقَدْ قَدَمَْاهُ قيّدنا الْمَهْرَ بالْمُعَجَل لِأنَّهُ لَو 
كان كُلَهُ موَجَلَا فَامْتََعَتْ فََا تَفَقَهَ كا نه لْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ 
أبي يُوسْفَ مِن أَنَّ ها الْمَنْعَ فَعَلَى هَذدَا لا تَسْقْطُ تَفَمَعُهَاء لِأنّهُ بق وأَسَارَ الْمُصَبَفُْ إلى أن سَرْط 
ؤمجوب النَفَقَِ َسلِيمُ الْمَرَةِ َفسَهَا إلى الرّوْج وَفْتَ وُجُوب التّسْلِيم وَنَعْني بِالتَسلِيم التَخْلِيَة وَهِيَ أَنْ 
حلي بن تَفْسها و وَوْجها يَف الماع من وَطَيها أو الانجمتاع ينا ذا كان المايغ من فتلا أو من 
قِبَلٍ غَيْرٍ الرّؤْج فَلَوْ تَرَوّحَ بَالِعَةَ خرّةَ صَحِيحَةً سَلِيِمَة وَتَقَلَهَا ها إلى بَيْهِ فَلَهَا التَمَقَهُ كَذّلِكَ إِذَا 1 يَنْقَلَهَا 


وَهِيَ بِحَيْتُْ لا عَنَعْ نَفْسَهَا وَطَلَبَتْ هي النَفَقَهَ وَل يُطَالبْهَا هُوَ بِالنْقْلَةِ فَلَهَا الَقَمَهُ َإنْ طَالَبَهَا بِالتقلٍَ 
وَاْعَئَعَتْ فَإِنْ كان امْتِنَاعْهَا بحي بآَنْ امَْتَعَتْ لِاسْتِيِفَاءٍ مَهْرِهَا الْمُعَجّلٍ فَلَهَا التَمَقَهُ وكذًا لَوْ طَالَبَهَا 
بالنْقْلَةِ بَعْدَمَا أَوْقَاهَا الْمَهْرَ إلى دار مَغْصُوبَةِ فَامتَتَعَتْ فَلَهَا النَفَقَهُ؛ لِأَنّهُ بق وَلَوْ كَانَثْ سَاكِنَةً في 
منْزَِا فَمتعَمْهُ من الدُحُولٍ عَلَيْهَا لا عَلَى سَبِيلٍ النُشوز بَل قَالَتْ لَهُ حَوَلني إلى مَنْزِلك أؤ ار لي 

مَنْلًا أَنِْلهُ فإِيّ مُحْتَاجَةٌ إلى مَنْزِي هَذَا آخْذْكرَاهُ فَلَهَا النَقَقَةُ. 

كُذَا في الْبَدَائْع وف الذَّخِيرَة» وَقَالَ بَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ مِنْ أَئمّةِ بَلْخْ لا تَسْتَحِقٌ التَقَمَهَ إِذَا 1 تُرَفَ إلى 
بَيْتِ الرّوْجَ وَالَُْوَى عَلَى جَوَابٍ الْكتاب وَهُوَ وجُوبْ التَقَقَةٍ دا 1 يُطَالِبْهَا بالثقلةِ. 


(َْلَهُ لا اشِرّة) بار عَطْفَ عَلَى الرَوْجَةٍ أي لا تب التَفَقَهُ ِلنَاشِرَةِ وَهِيَ في اللّعَةِالْعِصَابَهُ عَلَى 
الرّوْج المْبْعْصَهُ لَه يُقَالُ نَسَرْث الْمَرْةُعَلَى رَوْجِهَا فَهِي ناشِرَة وَعَنْ الرجَاجِ التُشُورْ يَكُونُ بَنَ 
الرَوْجَيْنِ وَهِيَ كَرَاهَةُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فبالأَوْلى أَنْ لا يَلَرَمَهَا أَنْ تَفْرشَ مَمَاعَهَا !2) قَالَ في التَهْرِ كن قَدَمْنَا عَنْهُ في باب الْمَهْرِ مَعْزِي 
إلى الْمُبْتَعَى أَنَهَا لَو رُفْتْ إِليْهِ بلا جهَازِ يَلِيقُ به فَلَهُ مُطَالَبَةُ الآب با دَفَعَهُ مِنْ الدَّرَاِم وَالدَئَانِرٍ إلا 
إِذَا سَكْتَ اه. 

وَعَلَى هَذَا فَإذَا رُفْتْ إِلَيْه به لا يخم عَلَيْهِ الانتقاع به وَفي عَرْفِنا يَلترمُونَ كفْرََ الْمَهْرِ لِكفْرَةٍ الْهَازِ 
وَقِلَّعَهُ لِِلّهِ ولا َك أَنَّ الْمَْرُوفَ كَالْمَشْرُوطٍ فَيَنْبَغِي الْعَمَلْ بها مر له. 

وَقَالَ بض الْقْصَلَاءٍ قَالَّ الحَمَوِيُ بَعْدَ تفْلِهِ وَفِبهِ نَطَرْء لأَنَّ مَا في الْمُبْتَعَى صَعِيفٌ كُمَا اعْتَرفَ به هُوَ 
في باب الْمَهْرِ وَالْعْزْفٌ إِثَا يُعْمَلُ به إِذَا كَانَ عَامّا فَالخَقّ مَا في الْبَحْرٍ اه. 


(قوْلَهُ وَأََادَ بالرّوْجَةٍ إ) في الْمَتَاوَى الْنْدِيّةِ ولا تَمَقَهَ في التَكاح الْقَاسِدٍ وَلَا في الْعِدَّةِ منْه وَلَوْ كَانَ 
النَكَاحُ صَّحِيحًا مِنْ حَيْتُْ الظَهِرُ فَرَضَ الْقَاضِي نا النَقَمَهَ وأَحَدّتْ ذَلِكَ شَفْرَاء نه ظَهَرَ فَسَادُ 
التتكاح بَِنْ سَهدَ الشهُود أنَّهَا أَحتَهُ من الرَضَاع وَقَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا رمع اوج عَلَى الْمَرْةٍ با 
أَخَدَّتْء وَأَمَا إِذَا أَنْققَ بلا فَرْضٍ الْقَاضِيِ التَفَقَةَ كَ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ كذًا ذكْرَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ في 
شَرْح أَدَبٍ الْقَاضِي كُذَا في الذَّخِيرَةِ وَأَحمَعُوا أَنَّ في التَكاح بعَيْرٍ شهُودٍ تَسْتَحقٌ التَفَمَهَكَذَا في الخُلاصَةٍ 
اه. 


قُلْت: وَالظَامِرْ أنَّ الصّوَاب لا تَسْتَحِقٌ إذ لا شَكَّ أن التكاح بلا شَهُودٍ فَاسِدُ وَالتَفَقَةُ ها تُسْحقُ 


بالاختبّاس وَلَا اختبّاس في الْقَاسِدِ كما قَدَمْنَاهُ أَوَلَ هَذَا الْبَابٍ عَنْ الْبَدَائع. 


(قَوْله: وَآَشَارَ الْمُصَيْفْ إلى أَنَّ سَرْطَ وُجُوب التَمَقَةِ تسْلِيمُ الْمَآةِ إ) أمَا إذَا 4 تُسَلّمْ تَفْسَهَا إل 
وَفْتَ وجُوب التَّسْلِيم قَلَا تَجِبْ التَفَقَةُ. 
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صَاحِبَهُ كَذَا في الْمُغِْبٍ وَفي الشّْع كَمَا قَالَ الْإمَامُ الْخْصافٌ الَْارِجَةُ عَنْ مَنْزِلٍ رَّوْجِهَا الْمَانِعَةُ تَفْسَهَا 
مِنْهُ وَالْمُرَادُ بالخُرُوج كَوْنُهَا في غَيْرِ ْله بعَيْرِ إِذنِهِ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا اْمَنَعَتْ عَنْ الْمَجِيءٍ إِلَ مَنْْلِهِ ابْتدَاءً 
ِعَيْرِ إيفَاءِ مُعَجّلٍ مَهْرِهَا وَمَا إِذَا خَرَجَتْ من مَنْزِلِهِ بَْدَ الِانْيِقَالٍ إِليْهِ وََطلَقَ الخُرُوج فَسَمِلَ الحقيقي 
وَالحَكْمِيَ وَهوَ عَدَمْ كينها لَهُ من الدّخُولٍ في مَنْها الَذِي يَسْكُتانٍ فيه قَبْلَ أن تَسألهُ النفلَةه لأَنَهَا 
كَالخَارِجَة وَعَلَلَهُ في الذّخرة بأنّهَا صَارَتْ كَأَنّهَا نَسَرَتْ إلى مَؤْضع آخَرَ فَدَلَّ أَنَهُ خُرُوجٌ مِنْ مَنْرِله 
حُكُْما بخلافٍ مَا إِذَا مَنَعَنْهُ بَعْدَ مَا سَأَلَنْهُ التُقْلَةَ كُمَا قَدَّمْنَاه وَكْرَجَ ها إذا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ القصطب أؤ 
مْمتَعَتْ مِنْ الِانْبقَالٍ إِلَيْه فَإنَّهَا تَكُونُ نَاشِرَةَ كُمَا قَدَّمْتاهُ لِأَنَهُ لس مَنِْلا لَهُ أَصْلًا بخلاف الْبَيْتِ الذي 
كُمَا في التَجْيس. 

وََيّدَ بالُرُوج؛ لِأَنّهَا لَوْ كَانّث مُقِيمَةَ معَهُ في مَنْزلهِ وَل مُكْنَهُ من الْوَطْءٍ فَإنَهَا لا تكو باشِرَة؛ أن 
الظَاجِرَ أن الرّوْج يَفْدِرُ عَلَى تحْصِيلٍ الْمَقْصُودٍ مِنْهَا بِدَلِيلٍ أن الْبكرَ لا ثوطأ إلا كُزهَاء وَقَدْ غلم با 
دناه أن الْمرَادَ مَنْعِهَا تَفْسَهَا مِنُْ عيْرٍ حَقَ فَلِدَا قَالَ في الخلَاصَة لَوْ كان الرَّوْجُ بِسَمَرْقَنَدَ وكَانَْ 
َوْجَهُ بف فَبَعَتَ إِليْهَا أختييالِيَخمِلَهَا إلى سمرْقنَد وَل تَذْهَبْ مَعَة عدم الْمَحْرَمِ إن ها النَفَقَة 
وَل الخرُوجُ الحَكْمِيُ ما إِذَا طَلَبَ أَنْ يُسَافِرَ با من بََدِها وَامْمََعَتْ فَانَهُ لا نققَهَ كا عَلَى طَاهِرِ 
الروَايَةٍ من أن لَهُ السَفَرَ با وَأَمًا عَلَى الْمُفْقَ بِهِ فَِنَهَا لا تون تَاشِرَّمَكُمَا قَدَمَْاُ وَأَشَارَ إلَيْهِ في 
الذَّخِيرَةٍ ها وَأَطْلَّقَ في عَدَمِ وُجُوبٍ التَّقَقَِ ِلنَاشِرَةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَثْ التَفَقَهُ مَفْرُوضَةَ فَإِنَّ النُشُورَ 
يُسْقِطُهَا أَيْضًا إِلّا إِذَا اسْتَدَانَتْ فَإِنَّ الْمُسَْدَائَةَ لا يُسْقِطُهَا النُشُوزُ عَلَى أَصّحَ الرَوَايََيْنِ كَالْمَوْتِ لا 
يُسْقِطَها أَنْضا كما في الذَّخِيرَةٍ وَهُوَ يما يَنْبَعي حِفْظَة وَل يَذْكُر ما إِذا ترَكث التُشُورَ وَهُوَ بعؤدِها إلى 
َنْزْلِهِ لِظّهُورٍ أن النَمَقَه تَعُودُ؛ لِأَنهُ مِنْ باب زَوَالِ الْمَانع وَف الخُلَاصّةٍ التَاشِرَةُ إذَا عَادَتْ إلى بَيْتِ 


الرّوْج بَعْدَمَا سَافَرَ رَوْجُهَا أَجَابُوا أَنَهَا حَرَجَتْ عَلَى أَنْ تَكُونَ تَاشِرَةَ اه. 


وَشْمْلَ تَعْرِيفُ التَاشِرَةٍ الْمُنْكِرَةَ لِلتِكاح فَإذَا ل لع متم ألم الْبََنَهَ فالا تَفَقَةَ هَا 
زَادَ في فنْح الْقَدِينِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الرَّوْجُ هُوَ المدكر نه قَالَ وَلِعَائِلٍ أن يَقُولَ وَيَنْبَغي أنْ يَب؛ لِأَنَهَا 
صَارَتْ مُكَدَّبَةَ شَرْعَاء وكذا الرّوْجُ وَإِلَا فلا يخْقَى مَا فيه من الْإِصْرَارٍ وَفَنْح بَاب الْفَسَادٍ خُصُوصًا عِنْدَ 
اضْطِرَارِهًا اندرا سيا اه. ا 

ولا يَخْقَى أَنَهُمْ إِننا نَقَوا وُجُوب التَقَقَةِ مَا دَامَتْ جَاجِدَةَ أَمّا إِذَا عَادَتْ إِلَ التَصْدِيقٍ وَطَلَبَتْ النَقَقَة 
َإِنَّ كا التَمَقَهَ وَأَمَا إذَا كانَ الرّوْجُ هُوَ الْمُنْكِرُ فإِعا نَقَْا وجُوب التََقَةِ عَنْهُ في مُدَةٍ الْمَسْأَلَةِ عَنْ 
الشهُودٍ لا مُطَلَقا كُمَا سَنْبَينُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الظَهِرِيّة وَخَرَجَ عَنْهُ ما إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لإزضاع صَبِيَ 
وَرَوْجُهَا شَرِيففْ و1 كَْرَجْ من مَنْزلِه وَذَكْرَ في الْقَوَائدٍ الَاجِيّ نَفَْْنِ فِيهَا الات مِنْهُمَا كُمَا ذكَرْنا ولول 
هُوَ نُشُورٌ وَإِنْ 1 تْرْجٍ ولا يْقَى صَعْفَه وَفي الخلاصّة إِنْ قَالَ الرَّْجُ هي ناشِرَةٌ فلا تَفَقَهَ هَا عَلََ َإنْ 
شَهِدُوا أَنَهُ أوقَاهَا المُعَجّلَ وَهِيَ 1 تَكُنْ في بَيْتِ لزج سَقَطَتْ التَفَقَهُ وَل سَهِدُوا أَنّهَا َيْسَتْ في 
طَاعَةٍ الرَّْجٍ لِلْجِمَاع لا تُقْبَلْ؛ لِأَنَهُ يحْتَمَلْ أَنّهَا تَكُونُ في بَيْتهِ وَلَا تَكُونُ في طَاعَته وَبِهِ لا تَسْقْطٌ التَقَقَُ؛ 
لِأَنَّ الرّوْجَ يَعْلِبُ عَلَيْهَا اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الرّوْجَ إذَا اذَعَى نُشُورَهَا في مُدَةٍ وأنكرَث فَالْقَوْلَ فَوْهًا مَعَ يينِهَا فَإِنْ حَلَفَتْ أَحَدّتْ 
النَمَقَهَ وِّنْ تَكَلَتْ سَفَطَّتْ وَالْبَينَُ عَلَيْهِ وَسَيَأْق أَنَّ لها الخْرُوج من مَنْزْلِهِ بعيْرِ إذْنهِ في مَوَاضِعٌ جِيدئذٍ لا 
تَكُونُ تَاشِرَةً فَعَلَى هَدَا الْمْرَادُ بالخُرُوج خُرُوجُهَا بِعَيْرٍ حَق لا بِعَيْرٍ إِذْنِهِ فَمَطْ لَكِنْ ذكرٌ في المختى, 
وَإِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِالنَهَارٍ دُونَ اللَّيْلِ أو عَلَى عَكْسِهٍ لا تَسْمَحِقٌ التَمََةه لأَنَّ التَسْلِمَ تاقصْ قلت 
وَيحَذَا عُرِفَ جَوَابُ وَاقِعَةٍ في رَمَانَِا أنّهُ إذَا تَرَوّح مِنْ الْمُتَرفَاتِ الي تَكُونُ عَامَةَ التَهَارٍ في الْكُرْحَانَةٍ 
وَاللَيْلٍ م مَعَ الرّوْجَ لا تََقَهَ ها اه. 

مَعَ أَنَه 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: إِلّا إِذَا اسْتَدَانَتْ إل قَالَ الرَمْلِنْ الْكَلَامُ في الْوْجُوبٍ لا في إِسْقَاطٍ مَا وَجَب ولا سُبْهَةَ في أَنَّ 
النَاشِرَةَ لا تجبْ تَفَقَْهَا مُطَلََا فكلَامُ الْمُحْمَصَرٍ عَلَى إِطَلَاقهِ وكَلَامْ هذا الشّارِح فيه نَظَرْ طَاهِرٌ تمَلْ. 
(قَوْلَُ: قُلْت وَبمَذَا عُرفَ جَوَابُ وَاقِعَةِ إل هُوَ مِنْ كلام الْمُجْتَ قَالَ في النَهْرِ وَفِيهِ نَظَرْ سَيَأتيٍ 


و 


إيضاحه 
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سين أنَّ الْقَابِلَهَ هَا الْخُرُوجُ. 


(فَوْلَهُ وصَغِرةٍ لا ثوطً) أي لا تققَة لصّغيرة ذا اث لا نطق الجماع؛ أن امتتاع الاستمتاع لِمَغْق 
يها وَلِاخَام الْمُوِبْ هْو الذي يَكُون وَسيلَةٌ إلى الْمَفْصُودٍ الْمُسمحَقّ بالتكاح وَل يُوجَذ لاف 
الْمرِصَة كما سَيَأق, وََالَ الشَافِئ ل الَقَة لِأنهَا عض عَن الْمِلْكِ عِنْدَهُ كما في المفلوكة يك 
اين ولا أن الْمَهْرَ عِوَضْ عَنْ الْمِلَكِ وَلا يَْمِعْ الْعِوَضَانٍ عَنْ مُعَوّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا اْمَْرُ ذُونَ التَفَقَة 
َطْلّقَ في عَدَمِ وُجُوًا نا فَشَمِلَ مَا إذَا كانّثْ في بَيْتِ الزّؤْج أو في بَيْتِ أَبيهَا وَقيّد بالَمقَةٍِ أن لآب 
لبه لزج بمَهْرٍ الصّغيرة التي لا تُوطأ ون كان صَغيرةٌ جدًا وَيجَرُ لزج عَلَى ذفْع الْمَفر ليده لِأنّهُ 
ِب كله فس الَْفدٍ وحَقُالقْضٍ لِأآب, ذا في الخايّة قي بالصّغيزة؛ لِأنّهَا تحب كَالْمَفر للكبيرة 
وَِنْ كَانَ الرَّوْجُ صَغِيرا جدًا في مَالِ؛ أن العَجْرَ مِنْ قبَلِهِ كَالْمَجْبُوبٍ وَالْعِنِينِ فَِنْ 1 يَكُنْ لَهُ مَالٌ لا 
َب عَلَى الأب تَفَقَهُ امرأة وَلَدِهِ وَيَسْتَدِينْ الأب عَلَيْهِ ثم يَرْجِعْ بِدَلِكَ عَلَى الابْنٍ إِذَا أَيْسَر كذًا في 
الخَانِيّةِ وف الخُلَاصّةِ لا يب عَلَّى أَبيه إِلّا إِذَا ضَّمِنَهَا كُمَا في الْمَهْرِ اه. 

َلَو أَنْمَقَ عَلَيْهَا أبوة, ثم وَلَدَتْ وَاعْتَرَفَتْ أَنّهَا حَبلَتْ مِن لزنا فَنّهَا لا تَرْدُ سَيْئَا مِنْ التَمَقَوهِ لأَنَ 
الل من لزنا وَإِنْ مَمَعَ من الْوَطْءِ لا بْنَْ من وَوَاعِيهِ وَمَنْ وَطِىَ فِيمَا ذُونَ الَْرْج وَهَذَا كاف لوب 
نَمَف يلاف ما إذا َرَت أَنّهَا جين تَرَوْحَت كانت خبلى فِإنَّهَا رد تفقة سن َه لِأنَهُ لا تَفقَة في 
التَكاح الْقَاسِدٍ حَمْا لِأَمرهَا عَلَى أن البَلَ مِنْ رَوْج آخَرَ سَابِقْ فَتْصّدَّقْ في حَقّ نَفْسِهَا إلا في حَقّ 
الل كد في الذّخِيرة. ا 

َاخاصِل أن الصغرة الي [ وأ لا يب ا تَفَفَةٌ صغيرا كان الو أؤ كيرا والْمُطِيفةُ ِلوَطءِ تب 
َفَقَعهَا صَغِيرا كان الزّؤجُ أو كييرا وَاخدلِفَ في حَدَّالْمطِيقَةٍلَهُ وَالصّحِيح أنه عَيْرُمقَدَرِ ابن وإِما 
ابره للاختمَالٍ وَالْقدْرَةِ عَلَى الجماع» فَإِنَّ السَمِيئَةَ الضَّحْمَةَ تعمل المَاعَ وَإِنْ كا صَغِيرَة البنيّ؛ 
كذَا في التَئيينِ وَدكرَ الْعتَابيُ أَنَهَا بنت تسْع وَاخْتَارَهُ مَشَايكُنَا اله. 

َأَطْلقَ في اي لا تُطِيق الماع فَشَمِلَ ما إذا كانت تَصَلْح لِلْخِدْمةٍ أو الاسيئئاس فَإنَهُ لا تَقَقَهَ نَا 
خِلافًا لي يُوسُّفَ فِيمَا إِذَا أَسْكَتَهَا في بَيْتهِ إن ها التَمَقَهَ وَاخْمَارَ صَاحِبُْ الإيضّاح وَالتْحْفَةِكُمَا في 
عَاية ليان وله أ يردا عَلَى قَوْلِ أبي يُوسُْفَ وَقَيّدَ بالصّغيرة؛ لأَنَّ لتقف وَاجبَة لِلَرئاءِوَاليَْء 
وَآلَِّي أَصَابَهًا مَرَضٌ ْتَعْ الجمَاعَ وَالْكَبيرةُ الي لا يمْكِنْ وَطُوُهَا لِكبرِهَا سَوَاءٌ أَصَابَعْهَا هَذِهِ الْعوَارِضُ 
َعْدمَا الْمقَآَتْ إلى بَيْتِ الرّؤج أو قَبْلَ ذَلِكَ مع أَنّهُ لا اختباس لِلْوَطْءٍ فِِهنَ كالصّغيرة التي لا ثوطاً 
بت بن الْمُغَْبرَ في يجاب الت اباس ينتفع به الزّوْج الْيَاعًا مقْصُودا بالتيكاح وَهوَ الماع أو 
الدّوَاعِي وَالِإْفَامٌ من حَيْتُ الداع مَوْجْودٌ في هَؤْلاءِ بأنْ جاع فِيمَا دُونَ الْفَرْح يخلاف الصغيرة 


فَإنَّهَا لا تَكُونُ مُشْتَهَاةَ أَصلًا قَالُوا فَعَلَى هَدًا التَغْلِيلٍ إِذَا كَانَثْ الصّغِيرَةُ مُشْتَهَاةَ بمْكِنْ جمَاعْهَا فِيمَا 
دُونَ الْمَزْج تب التَمَمَهُكُذَا في الذّخِيرَةٍ وَالظاهِرُ أَنَّ مَنْ كَانَت بِعَيْتْ تُشْتَهَى لِلْجِمَاع افون الْقَرْج 
هي مُطِيقة لِنُجمَاع في الجمْلة إلى آخر ما في فح الْقَِيرِ وني الخلَاصّةٍ مَغزيا إل الْأقضَِةٍ نو الصّغيرة 
ّي لا َفقَ لها إذا طَلَب من الْقَاضي فَرْضَ التقَقَةِ لا علَى الزّؤج وَطَنَ الّؤخ أن ذَِك عَلَيِْففرْضَ 
هَا النَقَقَهَ لا يحب شَيْء وَالَْرْضُ بَاطِلٌ اه. ْ 

وَنَظِيرُ مَا قَدَمَْاهُ عَنْ الظَهيرّة لَو فَرَضَ لا الْقَاضِي التَقَقَهَ فََحَدَّنْهَا أَشْهُرَا نم سَهِدَ الشُهُود أَنَهَا أخثة 
مِنْ الرضَاع وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا رَجَعَ الرّْج عَلَيْهَا با أَحَدَنُْ مِنْ الَفَقَة. 

(قوْلَهُ وَتحُْوسَةٍ بِدَيْنٍ وَمَعْصُوبَةٍ وَحَاجَةٍ مَعَ غَْرٍ الرّوْج وَمَرِِصَةٍ 1 تُرَفَ) أي لا تجبْ التَفقَهُ لمؤلاء؛ أن 
فَوَات الاختباس لَيِس مِنه أَمَا في الْمحْبُوسَةٍ دين فَإِذنَ هات الاخيناس مِنْها باْمُمَاطَلَةِ نك يكن 
مِنْهَا بآَنْ كَانَث عَاجِرَّةَ فَلَيْسَ مِنْهُ؛ وَلِذَا أَطْلََهُ الْمُصَّنَفُ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَتْ فَادِرَةَ عَلَى أَدَائْهِ أو لا 
وَمَا إِذَا ححبسَث قَبْلَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: مع أَنَهُ سَيْقِ أن الْقَابَِةَ ها الْخْروجُ) قَالَ الرَمْلِْ فَيّدَهُ في الَانيّة بإِذْنِ الرّوْج» وَأَمًا بِدُونِ إِذْنِه 
فلا فَانْظَرهُ في هَدَا الشّزح في سَرْح قَوْلِهِ وَكَمْ النَطَرْ وَالْكَلَامْ مَعهَا. 


(قَوْلَهُ: وَقَالَ الشَافِعِيُ لا التَمَقَهُ) قَالَ الرَمْلِئْ أَيْ قَالَهُ في الْقَدِم أَما في الجَدِيدٍ فَمَذْهَبْهُ كَمَذْهَينا فَاعْلَمْ 
ذَلِكَ. 

(قَوْلَهُ: كذ في الَْانيّ) قَالَ الرَمْلِنُ أَقُولُ: وَالرَبلَعِْ وكَثِيرٌ من الْكُتْبٍ اه. 

وَانْظْ مَا قَدَمَاه أَوَلَ الْبَابِ عَنْ الشُرْنْبالِيََ وكا مَا سَيَذْكُرهُ الْموَلْكُ عَنْ الخُلَاصّةٍ في سَرْح قَوْلٍ 
الْمُصَبَفِ وَلِأَبَوَِهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِه. ْ 

(فَوْلَُ: فَتُصّدَّقْ في حقّ تَفْسِهَا) أي تُصّدَّقَ أَنَّهَا حُبلَى في حقّ نَفْسِهًا مع حمْلٍ أَفرها عَلَى الأصلّح 
كوه خثلى من روج ساب فت تفقة م هر ولا مدق في حقّ لوج قلا مسد البكاخ. 
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التُفْلَةَ أو بَعْدَهَا وَهُوَ ار 0 الْكبيرٍ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ نحَمَدُ - رَحمَهُ الله - بصب الْعَيْنِ 
الْمُسْتَأَجَرَةٍ من يَدِ الْمُسْتَأَجِرٍ حَدِ حَيْثْ تَسْقُطُ الْأَجْرَةُ لِقَوَاتِ الِانْتماع لا مِنْ جِهَتِهِ وَعَلَيِْ الاعْتِمَادُ كذا 
في التَبْينِ وف فح الْقَدِير وَعَلَيْه المَفْوَى وف غَايَةٍ ؛ المبان أن مُحَمّدًا وَضّعَّ الْمَسْأَلَهَ في التَقَقَة 
الْمَفْرُوضَة؛ٍ لَِنَهُ ونه لا تَتَصوّر تُعَصُوَّرُ الْمَسْأَلَهُ لنفوطق. وَلَوْ حَزّفَ الْمُصّنْفُ قَوْلَهُ بِدَيْنِ َكَانَ أَؤْلى؛ لذن 
الْمَحْبُوسَةَ ظُلْمًا حَقَ لا نَفَقَةَ لهَا؛ِ لأَنّ الْمعتَبَرَ في سْقُوطٍ نَفَقَمَهَا فَوَاتُ الاختباس لا مِنْ جهَةٍ 
الرّوْج وَقَدْ 0 د هُنَا لا من جهّته وَهَذَا 1 الصّحِيح؛ لِأَنَهُ إِذَا كانَ الْقَوَاتُ مِنْ جَهَتِه 
أمكن الْقَوْلُ بَِقَائِهِ تَقدِير وَأمًا إذَا كانَ لا من جهه فَلَمْ يكن الاخببام باقًِا تقْدِيرًا وَبدُونِهِ لا يكن 
إِيجَابْ التَقَقَد كذَا في الذَّخِيرَةٍ وَقَيّدَ بحَبْسِهَاءٍ لِأنَّ الرّوْجَ لو حبس وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى الْأَدَاءٍ أو لا يَقْدِرْ 
را لذن الاختبامر سن هُْنَا فَاتَ لِمَعْىَ مِنْ جِهَةٍ الرؤج» كذا 
في الدّخيرَة وأ لا فَرْقَ بَبْنَ أن تبِسَهُ هي لِدَيْنِ ها عَلَيْه أو يحْبِسَهُ أَخْتَي. 
وَفي الخُلّاصّة أَنَهَا إِذَا حَبَسَنْهُ وَطَلَّب أَنْ تُحبَسَ مَعَهُ فَانّهَا لا تحبَمن, وَذكْرَ في مَآلٍ الْقَعَاوَى أَنَهُ إذَا 
خيف عَلَيَْا الْفَسَادُ ل مَعَهُ عِنْدَ الْمُتأَخَرِينَ وَأَما إِذّا غَصّبّهَا رَجْلٌ كُرْهًا وَذَهَب با قَمَا في 
الْمُخْمَصّرٍ هُوَ طَاهِرُ الرَوَايََِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أن نا النََقَة وَالَْغْوَى عَلَى الْأَوّلِ؛ لِأنَّ فَوْتَ الِاحْتبَاسٍ 
لَيْس مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيّا تَفُدِيرَ كَذَا في الِْدَايَة. 
وَأَمًا إِذَا حَجتْ مَع غَيْرٍ الج َإِذنَ قَوَاتَ الاخْتبَاس مِنْهَاء وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ ها التَفَقَة؛ِ لِأَنَّ إِقَامَة 
الْمَرْضٍِ عذْرٌ فَيَكُونُ ها نَقَمَهُ الحَضَرِ وف واي عله يو مَرْ الزّوْجُ باخرُوج مَعَهَا وَالْإنْمَاقِ عَلَيْهَا إذَا 
أَرَادَتْ حَجّةَ الإسْلام كَذَا في الذّخِيرةٍ أَطْلَقَ الج فَشَمِلَ الْمَرْضَ وَالَمَلَ وَمَا إِذَا ححجّث قَبْلَ أَنْ 
0 أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرََايَ لأَنّ الامتتاع من جِههًا فََوْجَبَ سُقُوطَهَاء سَوَاءْ كانَثْ 
صِيّة في روج أَؤْ طَائعَةً ِعَةَ بخلافٍ الصّلاة وَالصّوْمِ لِوْجُودٍ الاخيبّاس فلا يمْنَعْ اشْتَعَاطًا بجُمَا مِنْ وُجُوب 
ا وَقَيّدَ بكُوْنٍ الحج مَعَ غَبْرٍ ال وج الشَامل لحَجهَا وَحْدَهَا َو مَعَ مْرَمِ للاختراز 
ما إذا حح معها قن ل لفق الاق وي قف الحضر لا الشقر فينطر إلى قب قِيِمَةٍ الطَّام في الْحَضَرِ 
ولا يَنْظْرٌ إلى قيمَتهِ في السَفر وَلَا يَْرَمْهُ الْكِرَءُ وَمُؤَْةُ السَفَرء وَأَمّا الْمَرِيِصَةُ التي 4 تُرَفَ َالْمُرَادُ بجا 
َمَرِِصَهُ التي 1 تنتقل إلى بَيْتِ الرّؤج» وَقَدْ الْتلَقت عِبَارَات الْكُتْبٍ في هَدِهِ المشألةِ فظَاهِرُ 
الْمُخْمَصّرٍ أَنّهَا إِذَا مَرضَتْ قَبْلَ الدّخُولٍ وَهِيَ في عَبْرِ بيْتِ الرّؤج فَانَهُ لا تَفَقَةَ لا وَمَفْهُومُهُ أنَهَا إن 
كدت ب فليا لفك رعاو 1 قالقرق بها ري المتجيخر قا قو ون جه آنا مويه 


إِذَا اكه م ل ال ل 1 الْمَرِِضَةٍ يضّة فَإِنَهُ لا تَفَقَه 


- 
بح دمو 


ًا وحِيَ في بَْتها مُطَلقًا وف الْبَدَائع ما يحالف إن قَالَ: لَو كاتث الْمَأة مريصّة قَبْلَ التُقلَةِ مرْصًا بتع 
من الماع فَنْقِلَتْ وَهِيَ مَريصَةٌ فَلَهَا النمَقَهُ بعد النْلةِ وقَََْا أَنْضًا إِذا طَلبَتْ التقََة فَلَمْ ينقلا 


كن 


الرّوْجُ وَهِيَ لا تَتدِعْ من التُقْلَةِ لَوْ صَالْبَهَا الرّوجُ وَإِنْ كَانَتْ عُبِعْ فَلَا تَفَقَهَ ها كَالصّحِيحَة كذًا ذَكْرَهُ في 
ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبي يُوسْفَ أَنهُ لا تفَقَة ا قَبْلَ التُْلَةِ فَإذَا نُقَلث وَهِي مَرِيصَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرْدَهَاء 
وَجْهُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ أن التَسْلِيمَ في حَقَ التَمْكِينٍ مِنْ الْوَطْءٍ إِنْ ل يُوجَدْ فَمَدْ وُجِدَ في حَقّ التَمْكِينِ مِنْ 
الاسْتمْتاع, وَهَذَا يكْفِي لِوْجُوبٍ التَفَقَةِ كُمَا في الْحَائْضٍ وَالتْفّسَاءٍ وَالصَّائِمَةِ صّوْمَ رَمَضَّانَ وَإِذَا 
امْتَتَعَتْ 1 يُوجَذْ التَسْلِيمُ شَرْعَا اه. 

فَحَاصِلَّهُ أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ أنَّ الْمَرِيِضَةَ كَالصّحِيحَةٍ فَلَا يَنبَغِي إِدْحَاهًا في الَسَاءٍ اللّاقِ لا تَفَقَةَ كن وَف 
التَنِيِس الْمَرْأةُ قَبْنَ الدُخُولٍ يجا إِذَا مَرِضّتْ وَطَلَبَتْ التَفَقَةَ يَفْرِضْ لا التَفَقَةَ إن 1 يكن يُولُ بَْنَه 
وَبَْنَ أَنْ يَصْمهَا لَه لَِنَّهَا مَا امْتنَعَتْ مِنْ تَسْلِيم النَفْسِ وَإِنْ امَْئعَتْ مِن ذَاكَ فلا تَقَقََ عَلَيْهِ اه. 
وَظَاهِرُهُ أَنّهُ إذَا كَانَ مَرَضُهًا مَانِعَا مِنْ النْقْلَةِ قلا تَقَقَةَ لها وَإِنْ 1 كَنَعْ نَفْسَهَا وَعَلَيِْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَذَكُرَ في مَآلِ الْقَعَاوَى أَنهُ إِذَا خيف !2) وف التَمَاْحَانيّة قَإِنْ مَاطَلَهَا بِالتّقَفَة وَسَأَنَتْ الْقَاضِيَ 
أَنْ يَفْرِضَ لا تَفَمَةَ فَعَلَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَا اجْتمع عَلَيِْ من التَقََِ بَعْدَ الْفَرْضٍ َيْنَا مَعَ الصّدَاقٍِ 

خَالِيًا َالْقَاضِي لا يَخِبِسُها مَعَهُ وَلكِنّهَا نَصِيرٌ في مَنِْلٍ الرّؤج وَيحبَسُ الرَوجُ هَكذًا ذَكْرٌ هنا وَذكُرَ في 
الدَعَاوَى وَالْبََئَاتِ في قِسْم الْقَعَاوَى مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي أَنْ يَحِْسَهَاء لِأَنَهَا إِذَا لحيس رَوْجْهَا و1 تبن 
تَذْهَبْ حَْتْ ربد وَقِلَ لَِقَاضِي أَنْ يَقُولَ لا إذَا أَرَادَتْ حَبْس الرَّْج لَوْ حَبَسْتُ رَوْجَك حَبَسُْكِ 
َه وَإِلَا فلا وعلَى التَفْدِيرَنٍ حمِيًا يَمَْ لمن من ذَهَابًاأَيْما تُرِيدُ. اه. وَانْْرْ هَل ذَلِكَ حاص فيا 
إِذَا حَبَسَنَهُ هي أ مِثْلّهُ مَا إِذَا حَبَسَهُ غَيْرْهُ. 

(قَوْلَهُ: وَعَلَيْه 
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يحْمَلُ مَا في الْمُخْمَصَرِ وَحَاصِلُهُ أن الْمَنقُولَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وُجُوبُ التَفَقَةِ لِلْمَرِيِصَةٍء سَوَاءً كَانَ قَبْلَ 
التفْلَِ أو بَعْدَهَا وَسَوَاءْ كان بكِنْهُ جماغها أو لا كَانَ مَعَهَا رَوْجُهَا أو لا حَيْتْ 1 تنَغ نَفْسَهَا كُمَا صَرَّحَ 
به في الْبَدَائع وَاخَاصَة وَالذَّخِرةٍ وعَايَةِ الْميَانِ معز إلى كافي الام وَالْمَبْسُوطٍ وَالِشَامِلٍ وَشَرْح 
الطّحَاوِيّ فَكَانَ هُوَ الْمَذْمَبُ وَصَّحَحَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَالَ إِنَّ الَْعْوَى عَلَيْهِ وَدَكْرَ أن الْقَائينَ 


ِعَدَمِهِ فَرَعُوةُ عَلَى اشْتراطٍ التّسْلِيم حَقِيقَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أي يُوسْفَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخمَارُ وَالَّذِي طَهَرَ 
لي أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمَشَايِحُ نا هُوَ ظَاهِرُ الرََايَة إلا أنَهُ مَُرَعٌ عَلَى روَايَةِ أي يُوسْفَ فَإِنَّ النَمَقَةَ وَِنْكَانَتْ 
وَاجبَةُلِْمريصَةٍ في طَاهِرٍ الرَوَاَِ قَبْل الانقَالٍ حَيْتُ 1 تَنَعْ َفْسَهَا كن بِشَرْطٍ أن يْكتها الانتقَالُ 
َلَؤكاتَث بحيْثْ لا يْكنهَا الِانْبَالُ أَضْلا قلا تَفَقََ كا لِعَدَم التَسْلِيم تقْدِيرًا بدَلِيلٍ فَوْهِمْ في تَوْجيه 
ظَاهِرٍ الرَوَايَِ إنَّ النَّسْلِيم حَاصِلٌ في حَقّ التَمْكِينٍ مِنْ الِاسْتِمْتاع وَإِنْ 1 بمْكِن انْتقَاًا فَاتَ التّسْلِيمْ 
لكي فهَدَا هو مَُادُالْمَارِقيَ بيْنَ الْمريصَة وَالصّحِيحة فَالْمَرِصَةُ الي 1 رف لا تَفَقَة ًا إنْكاتث 
بعَيْثْ لا تقْدِرُ عَلَى الالْيقَالٍ مَعَهُ سَوَاءْ مث تَفْسَهَا بِالْمَْلِ أو لا وَقَمدَ كوْيًا 1 ُرَفَ لِأنَّهَا و 
بسار ب زر برس ا سرع مقة مداع د لطن تنقنها بلا حلاف زا لانم الفطاق 
الْبَدَائِع وَبِهِ يَظْهَرُ أنَّ مَا في الاي مِنْ التفْصِيلٍ لا أَصْل لَهُ وَعِبَارتَهَا إذَا رُقْتْ الْمَرآةُ إلى رَوْحِهَا وَجِيَ 
محا فَمَرِضَتْ في بَيْتِ الرّوْج مَرَضًا لا كتَمِلْ الْجَمَاعَ إنْ كَانَ بَىَ بمَا كَانَ ها التَمَقَهُ لأنَّ الْمَرأةَ لا 


. 
ل 


تَسْلَمُ عَنْ الْمَرَضٍِ في عُمُرِهَا وَإِنْ كَانَ 1 يَدْخُلْ ينا فُمَرِضّتْ مَرَضًا لا تَْتَمل الْجِمَاعَ لا تَفَقَةَ لهَا وَِنْ 
أَغْمِىَ عَلَيْهَا إِغْمَاءٌ كير فَهُوَ عَنِْلَةٍ الْمَرَضِ اه. 

وَفِِهَا أَنْضًا لَوْ مَرِضَّتْ في بَيْتِ الرّوْج بَعْدَ الدّخُولٍ فَانْتََلَتْ إلى دَارٍ أَبِيِهَا قَالُوا إن كانت بِحَالٍ بْكِنْ 
التَقْل إل مَنْلٍ الرّوج بمحَقَة أو وها فََمْ تنتقن فا ََقَه ها وإنْكَانَ لا يكن تَقْْهَا فَلَهَا التمََةُاه. 
وَقَيَدَ بِالتَقَقَةِ لِأنَ الْمْدَاوَاة لا نَبْ عَلَيِْ أَصْلّاء كَذَا في التَبِْينِ مِنْ باب صَدَقَةِ الفطر وَقَدْ ذكرَ 
الْمُصَبَفُ سًِا مِنْ النِّسَاءِ لا تَفَقَةَ مُنَ وَف خِرَانَةِ الْفِفَهِ لأَبي اللَيْثِ عَشْرٌ مِنْ النِسَاءِ لا تََقَةَ هن و1 
يدك الْمَرِيِضَةَ وَدَكْرَ حَمْسَةًَ وَالَْمَةَ إذَا ل يُبَوَنْهَا مَولَاهَا وَالْمَدْكُوحَةَ نِكاحًا فَاسِدًا وَالْمُرْئَدَةَ وَلْمُمَوَقَ 
عَنْهَا َوْجُهَا وَالْمَرَةَ إذَا قَبَلَتْ ابْنَ رَوْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَسَيَأي كم تَفَقَةِ الْأمَة وَالْمُمَوَق عَنْهَا رَوِجْهَا 
َالْمَْبََهُ َالْمرتدَةُ فَلَمْ يَفْتْ الْمُصَبَفَ إِلَّا الْمَنَكُوحَةُ نِكاحًا فَاسِدًا وَلَا حَاجَةٌ إل بَيّانِه. 


(قَوْلُهُ وَحَادِم لَوْ مُوسِرًا) أَيْ تحب التَمَقَهُ وَالْكِسْوَةُ خَادِم الْمَرْأة لأنَ كِمَابتَهَا وَاجِبَة عَلَيْه وَهَذَا مِنْ 
عَامِهِ إِذْ لا بْدَ مِنْهُ فيَلْرَمهُ لِلْحَادِم أذى الْكِمَايَةٍ لا تَبْلْعْ تَفَمَهَ لْمرَِ وَكذًا كِسْوَنُهُ بأَنِخَصٍ مَا يَكُونُ 
وَيُفْرَضُ لِلْحَادِم حفٌ؛ لِأَنهَا تاج إلى الخرُوج بخلاف الْمَرأَِ كذا في الْحَائِّةِوَهَسَرَ في الاي تَفقَة 
الحاِم يا يرم الْمُسِرَ من تَفَقَةِ امرأيه وهَرَط في الْبَدَائع وَشَرْح الطّحَاويٍ في ووب تَفَقَة حَادِبها أَنْ 
لا يكون لَه شل عَيْرُ خذميها بن يكون فرعا له ولق الْمصَبَفْ في لخادم ون يُفة إلا 


شيع سنا مهدا لمارا 


وَظَاهِرُ الرَوَاَِ عَنْ أَصْحَابَا الدَانةِكمَا في الدّخِبرةٍ أَنَّهُ لوكا فَلَوْ ل يكن لا حَادِمْ لا يفْرَضُ عَلَْه 


تَفَقَُ حَادِم؛ ال تيال رح اليا رسفت لا دكن اله 

خَادِمٌ لا يَسْتَحِقٌ نَفَقَهَ الْنَادِم في بَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرٌ كلامهم أنَّ خَادِمَهَا هُوَ الْمَمْلُوكَُ لها سَوَاءْ كَانَ 
عَبْدَا آؤ جَارِيَة وََذَا ذكرفي غَايَةِ الْبََانِ أن الْنَادِمَ وَاحد لخدام غْلَامًا كَانَ أو جَارِيَة وَبِه تَبَينَ أن 

تَفْسِيرَ الربْلعِيَ حَادِمَهَا بِالجَاريَة الْمَمْلوكة ها في طَاهِرٍ الرْوَايَة فيه نَطَرُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلٌ 

[منحة الخالق] 

يُحْمَلُ مَا في الْمُخْمَصّرِ) قَالَ في التَهْرٍ أنت خَبِيرٌ بأَنَّ مَا في الكتاب ظَاهِرٌ في أن الْمَريِضَةَ لا تَقَقَهَ كَا 
حَيْتْ 1 ترف إِلَْهِ سَوَاءْ كانَ بْكِنُهَا الِانْتِقَالٌ إِلَيْهِ أؤ لاء وَهَدَا بروَايَةِ النَانِ ألَّق. 


(قَوْلَهُ: إِذْ لا بْدَ ها مِنُ !2) قَالَ الرَملِنُ بُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إِذَا مَرِضّتْ وجب عَلَيْهِ إِخْدَامُهَا و أَرَهُ صَرِيكًا 
وَإِنْ عْلِمَ من كلامهخ. ث تَقَلَهُ عن كُتْبٍ الشافِعِيّة وَإِنْ كَانَثْ أَمَدَ وَقَالَ وَهْوَ مُفْمَضَّى قَوَاعِدِ مَذْهَبنا 
اه. 

قلت هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى خلافٍ ظَاهِر الرَوَايَةٍ الآتي أَمَا عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَابَةِ مِنْ اشْيرَاطٍ كَوْنٍ الْحَادِم لوكا 
نا فلا فَإِنَهُ إذَا 1 يَكُنْ تملُوكا لَا لا تَقَمَةَ لَهُ عَلَى الرّوْج وَإِنْكائث مُحْتَاجَةَ إلَيْهِ كُمَا يُعْلَمْ مِنْ فَوْلٍ 
الْمَْْفٍ وَأطلق الْمُصَبِفُ في الحاوم تأكن. 0 

(قَوْلهُ: وَطَاهِرُ الَوَايَةِ عَنْ أَصْحَاينًا التَكَانَةِ إ) عِبَارةُ الذّخيرةٍ هَكذًا فَالَ وَإِنْ 1 يَكُن لِلْمَرآةِ حَادِمْ لا 
ُفْرَضُ لَفَقَهُ الْحَادِم عَلَى الرّوْجٍ في ظَاهِر الرَوَايَةِ عَنْ أَصْحَاينَا الَلَانَة لِأَنَّ اسْتِحْفَاقَهَا تَفَقَهَ الْحَادِم 
باغتبَارٍ مِلْكِ الْخَادِم فَإِذَا 1 يكن ًا خَادِمُ كَيْفَ تَسْتَوْجِبُْ نَفَقَةَ الحخَادِم وَهْوَ نَظِيرُ الْقَاضِي إل أَقُولَ: 
وَهَذِهِ الْعبَارَةٌ لَِسَتْ نضا في اذ ا 

(فَوْلَهُ: فيه نَطَرْ) قَالَ الرَملِْ لَْ قَالَ فيه قُصُورٌ لَكَانَ أؤلى عَلَى أَنَهُ يجَابُ عَنْهُ بأَنَهُ جَرَى عَلَى 
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الهدك 0 ةُتْتَهُ ويحَذَا غُلِمَ أَنّهُ إِذَا 1 يَكنْ لا حَادِمْ ملُوكَ لا يَلْرَمُ الرَوْجَ كرَاءْ عام يَخْدْمُهَا لَكِنْ 
يَلرَمْهُ أَنْ يَشْبَرِيَ ها مَا تَتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ السُوقِ كُمَا صَرَّحَ به في الْفَتَاوَى السسَرَاجِيّة وَقَيَدَ بالخَادِم؛ لِأَنّهُ لا 
َرَمهُ نَمَمَهُ أكَرَ مِنْ حَادِم وَاجِدٍ ا وَهَذَا عِنْدَهْمَاء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يَفْرِضُ لَادِمَيْنِ؛ لِأَنَهَا تاج إلى 
أُحَدِهِمَا لِمَصَالِح الدَّاخْلٍ وَإِلَ الآخَرٍ لِمَصَّالِح الخارج وَكمَا أن الْوَاحِدَ يَقُومُ بالْأمْرَيْنِ فلا ضَرُورَةَ إلى 


الْتَبْنِ قَالَ الطّحَاوِيٌ وَرَوَى صَاحِبْ الإمْلاءٍ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الْمَرآةَ إذَا كَانَث ممّنْ يجِلُ مِقَدَارْهَا عَنْ 
خِدَمَةٍ خَادِم وَاجِدٍ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ لا بُدَّ ها مِنْهُ من الُدّام بمَنْ هُوَ أَكْثَرُ من الخَادم الْوَاجِدٍ أَوْ الاذْنبْنٍ 
أو أَكْكَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَبِهِ أَحُذُ في غَايَةِ الْمََّانِ وَفٍ الظَهبرية ة والولوالجية الْمَرْأة إِذَا كانثْ مِنْ بات 
الْأَشْرَافٍ وَكَا حَدَمْ يبَرْ الرّوْجُ عَلَى أَجْرَةٍ حَادِمَيْنِ اه. 
فَالْخَاصِلٌ أنَّ الْمَذْهَبَ الاقْتصَاد عَلَى وَاحِدٍ مُطْلَقَا وَالْمَأخُودُ به عِندَ الْمَشَايخ ل أبي يُوسُْفَ وَف 
فتْح الْقَدِيرٍ وَالذَخرةِ لَؤ كان لَهُ أَوْلادْ لا يَكْفِيهِمْ حَادِمٌ وَاجِدّ فُرِضَ عَلَْ َادِمَْنٍ أ أكُكرَ مِقَدَارُ ما 
يَكْفِيهِمْ انَقَافَا وَف لد رَوْجِهَا أنفق عَلَيْهِ مِنْ مَهْرِي فَأَنْقَقَ فَقَالَتْ لا 
أَجْعَلُهَا مِنْ الْمَهْر لِأَنَّكَ اسْتَخْدَمْتَهُمْ فَمَا أَنْققَ بِالْمَعْرُوفٍ فَهُوَ عَحْسُوبٌ عَلَيْهَاء لِأنَهُ بأَمرهَا اه. 
وَأَطْلَقَ في وجُوب تَفَقَةِ الخادم فَشَمِلَ مَا إِذَا أَرَادَ الرَّوْجْ أَنْ يَخْدُمَهَا أَوْ يَخْدُمَهَا حَادِمُهُ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى 
خَادِمِهَا قَالَ في الْخَانيّة وَإِنْ قَالَ الرَّْجُ أنا أَحْدْمْكِ أو تَخْدُمُكِ جَاريَةٌ من جَوَارِيَ الصّحِيخ أَنَّ الزوْجَ 
لا لِك إِخْرَاجَ حَادِم الْمَرأَةِ منْ بيه وَعَلَلَهُ الولوالجي بِأَنَّ الْمَرآةَ عَسَى لا تَمَهَيَا ا الِْمَةُ بَدَم الروج 
ا مَا عَذَا خَادِمِ وَاحَدٍ مِنْ بَيْته؛ لِأَنَهُ وَائِدٌ عَلَى فَوِْمَا بهِمَا و لم فسين 
لْذَمَهَ وَاخُدَةَ 0 وَالْوَضِيعَةٌ لَكِنْ في الخلاصّة مَعْزِيَا ِل الْقَعَاوَى الصّغْرَى الْمَنْكُوحَةٌ إِذَا كَانَتْ أَمَةَ 
لا تَسْتحقٌ تَفَمَهَ لخادم وَتَمَقَهُ الحَادِم لِبَئَاتِ الْأَشْرَافِ اه. 


وَلا يَُصّوَرُ أَنْ يَكُونَ ِأَذَمَةِ حَادِمٌ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة؛ لِأَنَهُ الْمَمْلُوكُ لِلْمَرأةِ ولا مَالِكَ لأَذّمَةِ وَإِعا هُوَ 
لك وَقَدْ أَخَدّ بَعْضْهُمْ با في الخُلاصّة أَنّهَا إذَا 
ا 0 حُرَة؛ لِأَنَهُ قَيَدَهَا بِبَمَاتِ الْأَنذ شْرَافٍ قَالَ في فنْح 
القدير وَيُوَافِقُهُ مَا قَيَدَ به الْقَقِيهُ بو اللَيْث كَلَامَ الخصّافٍ حَيْتْ قَالَ في أَدَبٍ الْقَاضِي: لَوْ فُرِضَ ما 
يُحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ اقيق وَالدَّمْنٍ وَاللّحْم وَالْإِدَامِ فَقَالَتْ لا أَغجن ولا أَخْبرٌ وَلَا أُعَالِجُ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ لا 
ً بر عَلَيْهِ وَعَلَى الرّْج أَنْ يِأتِيَهَا بمَنْ يَحْفِيَهَا عَمَلَ ذَلِكَ قَالَ الْقَقِيهُ أو اللَيْثِ هذا إذَا كان بها عِلَةُ لا 
َفْدِرُ عَلَى الطّْخ وَالبَرٍ أو كَانَث بمّنْ لا تُبَاشِرُ ذَلِكَ فَإنْ كائث ممّنْ تَخدُمْ نَفْسَهَا وَتَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 
0 وَلكِنْ إَا ‏ 
تَطْبخْ لا يُعْطِيهَا الإِدَامَ وَهُوَ الصّحِيحٌ وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا دِيائَةَ وَإِنْ كَانَ لا يها 
الْقَاضِي اه. 
وَلِدَا قَالَ في الْبَدَائع لّوْ اسْتَأَجَرَهًَا لطّبخ وَاخبَِ 1 يجْز ولا يجُورُ لها أَخدُ الْأَجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَهَا لَو 
أَحَدَثْ لَأَحَدّث عَلَى عَمَلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهَا في الْقَعْوَى فَكَانَ في مَعْى الرَشْوَةٍ قلا يَلُ هَا الأَخْذ اه. 
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وهو شال اينات الَْشْرَافٍ أَيْضَاء وَلِذَّا اسَْدَلّ في الْبَدَائع لِوْجُوبهِ دِيانَةَ بأنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «قَسَمَ 


لين 


الْأَعْمَالَ بَيْنَ عَلِيَ وَفَاظِمَةَ فَجَعَلَ أَعْمَالَ ارج عَلَى عَلِيَ وَأَعْمَالَ الدَاخْلٍ عَلَى فَاطِمَة» اه. 


مع أَنَّهَا سَيَدَةُ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا - وَأَبُوهَا - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَفْضَلُ 
للق أَحْمعِنَ وَقَيدَ بيَسَارٍ الرّْج؛ لِأَنَهُ لا يب عَلَيْهِ َقَقَهُ الحَادِم عِنْدَ إِغْسَارهِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحْسَنٍ عَنْ 
أبي حَبِيقَةَ وَهُوَ الْأَصّحُ خِلاهًا لِمَا قَالَهُ نحم لِأَنَّ الواجب عَلَى الْمُعْسِرٍ أَذْىَ الْكِفَايَة وَهِيَ فَدْ كتفي 
بخذمَة تَفْسِهَاء كذًا في الدَايَ وتعقَّبَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بَِنَّهُ ثُحَالِفْ لِمَا ذكرَةُ أَوَلَا من لْرُومِ اغتِبَارٍ حَالِمَا 
َُعِْدَ إغسَارِهِ ذُونَهَ يُنفِق بِقَدرٍ حَالِه والْاقِي دَينَ ليه وقِيَاسْهُ أنْ تب التَقَقَهُ 

[منحة الخالق] 

لْعَاِبٍ في انَْاذٍ النّسَاءٍ الَادِمَ مِنْ جنْس الْوَارِي لا أَنّهُ قَبْدَ تأَمَلْ. 

(قوْلُ: وَقَالَ أَُو يُوسْفَ يَفْرِضُ َادِمَيْنٍ ) قَالَ الرَملِيُ أقُول: م, وَعَنْ أبي يُوسْفَ في روَايةِ أَخْرَى 
يعني غَيْرَ واي الْحَادِمَيْنِ أن الْمَأَةَ إذا كانت فَائقَةَ بنْتَ فَائقٍ رُفْتْ إلى بَيْتِ رَوْجِهَا مَعَ حَدَم كثيرة 
اسْتَحَفَّتْ نَفَقََ الحَدّم كُلّهَا عَلَى الرّؤج فَنْ قَالَ الزّوجُ لامرآيه لا أثفق عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَدَمِك وَلَكِنْ 
أغطِي حَادمًا من حَدَمِي لَِخدمِكِ فَبَثْ الْمَْهُ 1 يكن للرّوج ذلِكَ يبر علَى َفَقَةِ حَادِم وَاجِدٍ ِنْ 
خُدَام الْمَرْآَةٍ اه. ٠‏ 

مِنْ التَمَاْحَانيَّة. أَقُولُ: فَأَسَارَ بمَوْلِه بنْتَ قائِق إلى أَنَّ الْمُعتبَرَ حَاهًا في بَيْتِ أَِِهَا لا حَاخًا الطّارِئُ 
عَلَيْهَا في بَيْتِ ارج أَمَلنْ اه. 

(َوْلَة: قَالَ القَقِيهُ أبُو اللَيْثِ !ح) في الْبَدَائِع وَدكرَ الْقَقِيهُ أبُو اللَيْثْ أَنَّهَا إِذَا كات ينا عِلّةُ لا تَفدِر 
على اطخ ابر أو كاتث من بئات الَْْرافٍ لا رُم ذا حاتث تف عَلَى لِك هي بم 
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تَْدُمُ تَفْسَهَا تجبَر علَى ذَلِكَ 
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لِلْحَادِم دَيْنَا عَلَيْهِ اه. 

وَقَدَ يُقَالُ إِنَا قيل في تَفَقَبهَا ذَلِكَ لِلْجَمْع بَيْنَ الدَلِيلَينِ الآيَةِ وَحَدِيثِ هِنْدَ وَلَيْسَ ذَلِكَ في الْحَادِم فَبَقِي 
عَلَى الْأَصْلٍ مِنْ اغْتَبَارٍ حَالِهِ وَف الذّخِيرةِ وَلا تُقَدَرُ تَفَقَهُ الْحَادِم بالدَّرَاهِم عَلَى مَا ذَكَْنَا في تَفَقَةٍ 
الْمَرْأَِ بل يُفْرَضُ غَا مَا يكفِيهَا بِالْمَغْرْوفٍِ وَلَكِنْ لا تبْلْعُ نَقَمَهُ حَادِمِهَا تَفَقَعَهَاِ لأَنَّ الحَادِمَ تبَعْ 
لِلْمَآَةٍ فتَنْقُْصُ تَمَمَهُ الحَادِم عَنْ تَفَقَبهَا وَلَ بُرِدْ بالنْقْصَانٍ النْقْصَانَ في الب لِأَنَّ التَفَقَدَ بِقَدْرٍ الكِمَايَةٍ 
وَعَسَى أَنْ تَسْتَوْيّ الْحَادِمَ مِنْ الخُبّرٍ في الأكل أكْثرَ ينا توفي الْمَرْأة وَِعَا أََادَ به التُقْصَانَ في الْإدَام 


اه. 

وَفِيِهِ أَنْضًا وَالْكِسْوَةُ لِلْحَادِم عَلَى الْمُعْسِرٍ فَمِيِصُ كِرْباسٍ في الشِتَاءِ وَإوَارٌ وَِدَاءْ كأرْحَصٍ مَا يَكُونُ وَفي 
الصَّيْفٍ فَمِيص بِفْلْ ذَلِكَ وَزَرْ وعَلَى الْمُوسِرِ في اليا فَمِيِصٌ وَطِيءٌ وَإِزَارُ كربا وَكِسَاءً رَخِيصْ 
َف الصّيْفٍ فَمِيصٌ مِثْل ذَلِكَ وَإرَانُ ثم 1 يَفْرضْ لِلْحَادِمَةِ الحَمَارَ وَفَرَضَهَا للْمَرَة أن الجْمَارَ لِسَثٍْ 
الوَّأسِء وَرَأْسُ الْمَْأةِ عَوْرَةٌ وَرَأْسُ الخَادِم لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَفَرَضَ لََا الْإرَرَءٍ أن الخَادِمَ تْمَاجُ إلى الخْرُوج قَالَ 
مَشَايْنَا ما كه محمد في اكاب من باب الَاِم فهو بِناء عَلَى عَادَاِمْ وَدَلِكَ يَْلِفُ باخيلاف 
الَذكتة في شِدَة ار وَالْبَرْدِ باختلافٍ الْعَادَاتِ في كُلّ وَفْتِ فَعَلَى الْقَاضِي اغْتبَارُ الكِمَايَةِ في تَفَقَةٍ 
الْحَادِم فِيمَا يُفْرَضُ في كن وَفْتِ وَمَكَانِ اه. 

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كسْوَةٍ الخَادِم عَلَى الْمُغْسِرٍ عا هُوَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدِكمَا لا يْقَى وني غَايَة الْبَيَانِء 
وَاليَسَارُ معَدرٌ بِصّابٍ حِرْمَانٍ الصّدَقَةٍ لا يِصّابٍ وجُوبٍ الزّكاةٍ اله. 

وَإِنْ اخْتَلًَا في الْيَسَارٍ وَالْإِعْسَارٍ فَالْمَوْلُ قَوْلْهُ إِلّا أَنْ تثُقيم الْمَرَةُ الَََْهَ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَهُ في هَذَا 


الخَبرِ ولا يُشْتَرَطٌ لَفْطَهُ الشّهَادَةِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَينهَ فبَيَنَعْهَا أَؤلى, كذَا في الَانِيَقَ َه اغلَمْ أَنَّ تَمَقَدَ الْحَادِم 
عا تحب عَلَى الزّوْجَ بإرَاءٍ الَدْمَةٍ فَإِنْ امْتَتَعَثْ مِنْ الطبخ وَالخَبرٍ وَأَعْمَالٍ البَيْتِ 1 تَسَْحقّ النَقَقَةَ 


5 عدخ يمت 


أنه يوج ها تسق التَة بيه لاف تققد ْمَأ نه في مقاب الاختباس فا تغمن 


تَسْتحقٌ التَفَقَىَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَقَ كذَا في الذّخيرة. 


(فَوْلهُ ولا َُرّقَ بعَجِِْ عَنْ التََة وتؤْمرُ بالاستداةٍ عَلَيِْ) ؛لِأنَهُ َو فَرَّقَ بََْهُمَا لََطلَ حَفْهُ ولو 1 
بُمَرْقَ تأَخْرَ حَقُهَا وَالْذَوَلُ أَقُوَى في الضَّرّرِ؛ لِأَنَّ النَقَقَهَ تَصِرٌ دَيْنَا بِقَرْضٍ الْقَاضِي فَيَسْتَوْف في الثاني 
وَفَوْتُ الْمَالٍ وَهُوَ تابع في التتكاح فَلَا يُلْحَقُ با هوَ الْمَفْصُودُ وَهُوَ التَوَالدُ فلا بُقَاسُ الْعَجْرْ عَنْ 
الإنَْاقٍ عَلَى الْعَجْرٍ عَنْ الماع في الْمَجْبُوبٍ وَالْعَِينِ وََطْلَقَ في التَفَقَةِ َسَمِلَ الْأَنْوَاعَ الثَلَانةَ قلا 
قر بعَجْزه عَنْ كُلَهَا أ بَعْضها وَقَيّدَ التَفقةِ يَْلَمَ كم الْمَِرٍ بالأولى وَفي عَائَةِالََْانِ ْنا إلى 
الفُصُولٍ إِذَا نبت الْعَجْرْ ِشَهَادةٍ الشَهُودٍ قن كان الْقَاضِي شَافِعِيَالْمَْهَبِ وَقَرَقَ بََْهُمَا تقذ 
قَضَاؤُهُ بِالتَفْربِقٍ وَإِنْ كَانَ حَتَفِيًا لا يَنْبَغي لَه أَنْ يَقْضِي بِالثَفْرِيقٍ يخلافٍ مَذْهَيِهِ إِلّا إذَا كان مجْتَهِدًا 
وَوَقََ اتاد عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَصَى مالا ريه من غَبْرٍ اتاد فَعَنْ أَبي حَقة روَاََانِ ولو ل يَفْضٍ 
وَلكِنْ أَمرَ شَافعِيَ لْمَذْهبِ لِيَقْضِي بَبْنَهُما في هَذِه الادِئَة فَقَصَى بالتَفرِيقٍ تقد إذَا م برض الامز 
وَالْمَأْمُورُ فَِنْكَانَ الرَّْجُ غَائِئَا فَرَفَعَتْ الْمَرْأُ الأَمرَ إلى الْقَاضِي وَأَقَامَتْ الْمَرأةُ الَْيَنَهَ أن وَوْجَهَا 
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القَائب عَاجِرٌ عَنْ الَفَقَةَ وَطَلَبَتْ مِنْ القَاضِي أن يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا فَإنْ كَانَ القَاضِى حَتَفًِا فَقَذْ ذَكَرْنَ 


ننة 2ك كان قل تووم ممميون 114 مون د نه م1 اعدف كش ويك فى ؤي ة]ثة. هاه ومع 
وَإِنَ كان شَافِعِيًا ففرّق بَيْتَهُمَا قال مَشَايحَ سمَرفند جَارَ تفريغه؛ لأنه قضَّى في فصَلينٍ مختلفي فيهمًا 


الدِينِ الْمَرغِيَاُِ لا يَصِحٌ التَفْرِبق؛ لِأَنّ الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائْبٍ إِنا يَصِح عِنْدَ الشَافِعِيَ وَيَنْفُذُ في إخدى 
الروَايَتَْنِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ إِذَا تَبَتَ الْمَشْهُودُ به وَهْنَا 1 يَقْبْتْ الْمَشْهُودُ به عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ الْعَجْرُ؛ٍ 
لأَنَ الْمَالَ غَادٍ وََائِحْ ومِنْ الجائٍِ أن الْعَائْب صَارَ عا وَل يَعلَمْ بِهِ الشَاهِدُ لِمَا بيْئَهُمَا مِنْ الْمَسَافَةٍ 
فَكَانَ الشّاجِدُ مُجَاِقًا في هَذِهٍ الشّهَادَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةٍ الصّحِيح أَنَّهُ لا يَصِح قَضَاؤْهُ؛ لِأَنَ 
الْعَجْرَ 

[منحة الخالق] 

(قَْلهُ: فَبقِي عَلَى الْأَصْلٍ مِنْ اغَتبَارٍ حَالِه) قَالَ في النَهْرٍ فيه نَطَرْ إِذ لَو اغتبَرَ فيه لوب عَلَيْهِ نَقََة 
هَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَهِيَ فَقِيرَةٌ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَهَا لا تَب. 


ول فصل الأنواع القل) أي المغول والكسنوة والشكى 
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لا يُعْرَفَ حَالَةَ الْعَدِبَةِ جوَازٍ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا فَيَكُونَ هَذَا تَرْكَ الإِنْقَاقٍ لا لِلْعَجْزِ عَنْ الْإنْمَاقٍ فَإِنْ رفع 
هَدَا الْقَضَاءُ إلى قَاض آخَرَ وَأَجَارَ قَضَاءَهُ فَالصّحِيح أَنَهُ لا يَنفُدُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ لَيْسَ بمُجْتَهَدٍ فيه 
وَتَعقبَهُ في فنح الْقَدِرٍ بِقَوْلِهِ وَاعلَمْ أن الَْسْحَ إِذَا عَابَ وَل ينوك ها تَفَقَهَ مك بعيْرٍ طَرِيقٍ إِذْبَاتِ 
عَجْزِه بغ فَفِِْ وَهوَ أن تمعد التَفَقَهُ عليْهَاقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيّب مِنْ الشافعِية ذا تَعَذّوثْ 
لنَمَقَهُ عَلَيهَا بعيِبَهِ نَبَتَ ا الْقَسْحْ قَالَ في اللْيَةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِية فلا يَلرَمُ تحَيءْ مَا قَالَ ظَهِيرُ الدِينٍ 
اه 

وَهَذَا لا يَرْدُ ما قَالَهُ ظَهِيرُ الدّينٍ لِوَجْهَيْنِء الْأَوَلْ أَنَهُ لَنْسَ مَذْهَب الشَافِعِيَ وَالئَانِ أن كَلَامَهُ في 
التفْرِيقٍ بِسَبَب الْعَجز لا في غَبِِْ في الذّخرة َو بن التق وَينَ سَائِرِ الدُيُونِ في الْأَِْ بالاسْتدَاَة 
فَإِنّ في سَائِرٍ الدّيُونٍ عَلَيْهِ الدَيْنُ إِذَا عَجَرَ عَنْ قَضّاءِ الدَيْنِ لا يُؤْمَرُ صَاحِبْ الدَيْنِ بِالِاسْتَدَانَةِ عَلَيِْ 
وَهُنَا َعْدَمَا فَرَضَ الْقَاضِي ا تُؤْمَرُ بالاسْتدَانَةٍ عَلَى الرّْج وَالْمَرْقَ بَيْتَهُمَا أن الْمَرَةَ لو 1 تُؤمز 
بالاسْتِدَائَِ عَسَى توت جُوعًا أَؤ يَنُوثُ الرَّوْجُ فَتَسْقْطُ تَقَمَتهَا فَكَانَ الْأَمْرُ بم لِتَأَكِيدٍ حَقّهَاء وَهَذَا 


إِنَبَاتَ حَقَّ ِلمََْةِ عَلَيِْ لِنّ حَقَّ رُجُوعِهَا تابث بِالْفَرْضٍ سََاءٌ أَكَلّتْ مِن مَالٍ نَفْسِهَا أو اسْتَدَانَتْ 
بر الْقَاضِي أو بِعَيْرٍ أَمْرِهِ وَلَكِنَ فَائَِتَهُ أنْ يَرْجعَ الْعَرِمُ عَلَى الرّؤْج وَبِدُونِ الْأمْرِ لَيْسَ لَهُ الرجوعٌ 
عَلَيِْ ونا يَْجعْ رَتُ الدَيْنِ عَلَى الْمَرَةِ وَهِيَ تَرْجعْ بالْمَفْرُوضٍ عَلَى الج وَفي تَجْيدٍ الْقُدُورِيَ أن 
فَائدَهُ أَنْ نيل الْمَرآةُ الْعَرمَ عَلَى الرَّوْج وَإِنْ كَ يَرْضَ الرّْجُ وَبِدُونِه لَيْسَ ا ذَلِكَ وَدَكْرَ الَْاكِمُ في 
الْمُحْمَصر أن فَاِدَئَهُ جوع على الروْج بَغد مؤت أَحَدِجما وبدُونِه لا جوع اه. 

نا في ادر فد ذكَروا أ بالاسدانة لان واد كن من جَعل فَائدَئها إفكات الإحالة َيه 
ِدُونِ رِضَاهُ طَاهِرْهُ أَنّهُ لَيْسَ لِرَبَ الدَيْنِ الْأَخْذُ مِن الرّوْج بِدُونٍ الوَالَةِ وعَلَى الْأَوَلِ لَهُ ذَلِكَ كُمَا لا 
يحْقَى وَ1 أَرَ مَنْ ذَكَرٌ الْوَجْةَ في أَمْرهَا بالِاسْتَدَانَةٍ ذُونَ 1 بِدَلِكَ مع أَنَّهُ الْمَدِيُونُ فَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يمره 
الْقَاضِي بالِاسْتدَائَِ وَقَذ طَهرَ لي وَجْهُه أن مر را ترَاحى في ذَلِكَ فَيَخْصْلٌ لا اضر فَأمِرَتْ 
هي بالاسْتدَائةٍ لِدَفْع الصرّرِ؛ ولِأَنَ العم يَطْمَئِنُ لِاسْتدَانَتهَا كر من اسْتدَائَتِهِ باغتبار أنه يَصِيرُ لَه 
الْمُطَلبهُ على شَحْصَنٍ الروج وَالْمََة بلا اسجدائة لوج فَإنَه لا طالب إلا الو فلو مر 
الْقَاضِي بالاشتدائة لها قبل أن يَأْرهُ ل يكن بيدا وك ره نولا وَاخْدلِفَ في مغ الاسْعدَاَة 
فَذَكرَ لصاف وَتَبِعَهُ الشَارِحُونَ أَنَّهَا الشَرَاءُ بالنّسِيئة لِتَفْضِي الثّمَنَ مِنْ مَالِ الرّْج وَفِ الْمُجْتَى مَعْزِي 
إلى يكن الَئمٍَالصّاغي أَنهَا ااسيفْاض فَإدا انث هَل ُصَرَح بأنِ أَسَِْين عَلَى رَؤجي أو نوي 
أَمَا إِذَا صَبَحَتْ فَظَاهِن وكذَا إِذَا تَوثْ, وَإِذَا 1 تُصَرَّحْ و1 تنو لا يَكُونُ اسْتِدَانَةً عَلَيْه وَلَوْ اذَّعَتْ أَنَهَا 
نَوَتْ الِاسْبِدَاتَةَ عَلَيْهِ وَأنكرَ الرَّْجُ فَالْقَوْلُ لَهُ اه. 

وَأَطْلَقَ في الاسْتدَانَةِ فَشَمِلَ قريب الْمَرَْةٍ وَالأجْتِي» وَلَكِن كر في شَرْح الْمُحْعَارٍ أن اْمرِة الْمغسِرَة 
ذا كانَ َوْجُهَا مُعْسِرًا وََا ابْنّ مِنْ غَيْرِِ مُوسِرٌ أو أَح مُوسِرٌ فَتَفَفَعْهَا عَلَى رَوْجِهَا وَيُؤْمَرْ الانْن أو الأ 
بالْإنَْاقٍ عَلَيْهَا وَيَرْجِعْ به عَلَى الرّؤج إذا أَيْسَرَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: معي فَفْرِوِ) الَذِي في الْمَنْح فَقْدُهُ بالدّالٍ لا بالرَّاءِ وَهْوَ الظَاهِرُ. 

(قوْلة: الْأولُ أَنُّ َس مَذْهَب الشّافِِي) قَالَ السَيَدُ ُو الود في حَاشِيَة سكين نَقَلَ شَبِحتا عَنْ 
الي في شرح الْمِنْهَاج أن وَالَِهُ فى بِعَدم المَسخ فِيما إِذا تدر تخصيل التفمَِ بي وَِنْ طَالَتْ 
َانْقَطََ حر فال فقذ سر في الأه بائه لا فت ما وام وير وإن القطه حَبَزَةُ وتعذر اسيقاؤها 
من مَالِهِ إح فَقَوْلَهُ مُوسرًا طَاِرٌ في الْفَسْخ عِنْدَ عَجْرِهِ وَحِيئٍَِ يتجَهُ ما ذَكرَهُ شُرّاح الْدَابَةٍ في الردِ عَلَى 
الَافِعِيء ‏ قَالَ لاص أنه فيد من شرح الْعَابَةِ اْقُصْوَى أنَّ الاخيلاف في الْفَسْخْ أي عِنْدَ 


الشَافعيّةِ وأَنَّ الْأَطْهَرَ عَدَمُهُ باليَسْبَةِ لِمَا إِذَا 1 يُنَفِقَ عَلَيْهَا حَالَ عَيْبَتهِ وَالخَالُ أَنَّ لَهُ قر عَلَى أَدَاءٍ 
الَف إن عَجَرَ فلا اخيلاف في الفَسْح حِيتيذٍ وَعَلَى هَدَا قلا َْقَ في الْفَسْح بالَْخر َيْنَ خصور 
وَعَيِْ اها لما هَِمَهُ في الدُرِ من أن اسح حَالَ عَم َْرُ مُوط بالَْجْزء بل برك الإنقَاقٍ مع 
الْقُدْرَةِ وَلَيِْسَكَذَّلِكَ اه. 

ما في حَاشِيّة أبي السُّعُودِ وَالْحَاصِلْ أَنَّ التَفْرِيقَ حَالَ حَصْرَتِهِ وَحَالَ عَيْبَهِ جَائرٌ عِنْدَ الشافِعِيَ إِذَا نَبَتَ 
عَجْرْه وَالأَوَلُ اعْتبَرَهُ مَشَايِكْنَا ُْتَهَدَا فيه دُونَ الكَان وَيَصِحُ الْقَضصَاءْ بالْأَوّلِ وَتَْفِيدُهُ ذُونَ النّان. 
(فَوْلَه: بَعْدَ فَرْضٍ الْقَاضِي) هَذَا الْقَيْدُ يَظْهَرْ في عَبْرٍ مَسْأَلَةِ الْمُعْسِرٍ الْعَائِبِ؛ لِأَنَّ الْعَايْبَ لا يَفْرِضُ 
الْقَاضِي عَلَيْه نََقَةَمَا ل يَكُنْ لَهُ مَالُ حَاضِرٌ كُمَا سَيَذْكُرْهُ الْمُصَبْفْ. 

(قَوْلَهُ: قَبْلَ أَنْ يَأمْرَهُ) كذًا في النُسَخْ وَصَوَابُ التَعبِرٍ يَأمُرْهَا بضَّمير الْمُوَنّثِ. (قَوْلَهُ: لَكِنْ ذَكْرَ في 
شَرْح الْمُخْمَارٍ إ1) قَالَ الرّملُِ: وَكَذَا إِذَا كَانَ الرّوْجُ غَائيَا ولا مَالَ لَهُ عِنْدَ مَنْ بُقِرٌ به وَتَعَذَّرتْ التَقَقَةُ 
عَلَيْهَاكَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَلْ 


)201/4( 


وَيحْبَسنْ الاب أ الح إِذَا امْتَتع؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَعْرُوفٍِ قَالَ الرَبْلَعِنُ فَتَبَيَنَ بحَذَا أَنَّ الإدَانَةَ لِتَفَقَتَهَا 
إِذَا كان الزَّوْجُ مُعْسِرًا وَهِيَ مُعْسِرَة جب عَلَى مَنْ كاتث تب عَلَيِْ تَفقَثْهَا لؤلا الزّوْجُ وَعَلَى هَذَا لو 
كان لِلَمُعْسِرٍ أَؤلادٌ صِعَارٌ وَ يَفدِرْ عَلَى إِنْفَاقِهِم تَبْ تَمَفَعْهُمْ عَلَى مَن تَِب عَلَيْهِ لوْلا الأب كالَأمَ 
وَالأَخ وَالْعَ ثم ترج به عَلَى الأب إذَا أَيْسَرَ خلا تَمَمَِ أؤلادٍ الكبار حَيْتُ لا يَرْجِعْ عَلَيْهِ بَْدَ 

الْيَسَارِ؛ لِأَنّهَا للا نب مَعَ الْإِعْسَارٍ فَكَانَ كَالْمَيْتِ اه. 


ا اك لت ١‏ را ل ع ري ل 6 رف تاك 
وَأَقَرَهُ عَليهِ في فتح القَدِيرٍ وَيَنْبَعْي أن يَكُونَ محل إذَا ‏ تند أَجْتَبًِا يَبيعْهَا بالنَسِيئَةِ أؤ يُقرِضْهًَا فحيتئذ 
يََعيّنُ عَلَى وَلَدِهَا وَتَحْوِهَاء وَأَما إِذَا وَجَدَتْ فَلَا وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ امْتتَعَ من الْإنْقَاقٍِ عَلَيْهَا مَعَ 


٠‏ و 
م 


يُفْسَحَ اه. 

وَف الْمُجْتَى وَالذَخِيرَة قَالَ الرَّْجُ في تَجْلِسٍ أبي يُوسْفَ لَيْسَ عِنْدِي تَفَقَةُ فَقَالَ خَذِي عِمَاممَهُ وَأنفِقِيها 
عَلَى نَفْسِكِ فَبُحتَمَلَ أَنَهُ عَلِمَ أُو يُوسْفَ أَنَّ لَهُ عِمَامَةَ أخرَى وَإِلّا لا تُبَاعٌ الْعِمَامَةُ في التَقَقَةِ وَسَائِرِ 
الدّيُونٍ قَالَ الْحْصافْ ولا يبع مَسْكتَهُ وَحَادِمَهُ وَيَبِيعُ مَا سِوَى ذَلِكَء وَقِيِلَ يَبِعُ مَا سِوَى الْإزَارٍ وَقِبلَ 
َثْرُكُ لِتَفْسِهِ دُسَمًا مِنْ الاب وَيَبِيعُ مَا سِوى ذَلِكَء وَقِيلَ دَسْتَيْنِ وَبِ قَالَ السَرَخْسِيئ» وَلَْ كانَ لَه 


تِيَابْ ينه الاكْتفَاءً با ذُونَهَا يَبِعْهَا وَيَسْئرِي ذَلِكَ بِبَعْضِهًا وَيَصْرفْ الْبَاقِي إلى الدّيُونِ وَالتََقَةِ اه. 
وَسَيَأْقِ تَامُهُ مُهُ في الحْبْسٍ وَي باب الحَجْرٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَا عَالٌ. 


(قَوْلَهُ وم نََقَهَ الْبَسَارِ بِطْرْوَهِ وَإِنْ قَصَى بِتفََةِ الإِعْسَارِ) ؛ لِأَنَّ النَقَقَهَ تَْتلِفُ بحَسَبٍ الْيَسَارِ 
وَالإِعْسَارٍ وَمَا قَضَى به تَقْدِيرٌ لِتَمََةِ 1 نب فَإِدَا تَبَدَلَ 0 الْمُطَالْبَةُ مام حَقّهَا وَرَعَمَ الشّارِحُ 
الزَبْلَعِيُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَسْتَقِي 00 الْكرْحِيَ حَيْتُ عْتَبَرَ حَالَ 0 
الْمَرأَةِ أَصْلًا وَهُوَ ظَاهِدُ | ُوَابَةِ ولا يَسْكَق يَسْتَقِيمُ عَلَى ما ذَكَرَ الْحَصّافٌ مِنْ اغْتبَارٍ حَالِِمَا عَلَى ما عَلِمَهُ 
الاعْتَمَادُ فِيَكُونُ فيه نَوعٌ ناض من الشيخ؛ لِذَنَّ مَا ذكرَهُ أَوَلَ لباب هُوَ قَوْلُ الخْصّافٍء ثم نَقّ 
ا4 كمَ عَلَى قَوْلٍ الْكَرْخِيَ اه. 

ل ل تَقِيمٌ عَلَى قَوْلِ الْكُلَ؛ لِأَنَّ الخلاف إِنا يَطَهَرُ فِيمَا 
إِذَاكَانَ أَحَدُهْمَا مُوسِرًا وَالْآحَرُ مُغْسِرًا وَكَلَامُ الْمُصَبَفٍ هُنا َعَم مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ كانا مُغْسِرَيْنِ وَقْضِيَ 
ِتَقَقَِ الإغسَارِء ثم أَيْسَرَا فَإنَهُ يتمُ تَقَقَةَ الّيَسَارٍ الَقَاقَاء وَإِذَا أَيْسَرَ الَجُلْ وَحْدَهُ نا 00 
يَسَارِه وَنََقَةُ يَسَارِهِ في حَالٍ إِعْسَارِهَا عِنْدَ الخصّافٍ هِيّ الْوَسَطُء وَكَذَا إِذَا أَيْسَرَتْ الْمَرْأَةُ وَحْدَ 

قعارا إقئر يتارقا وو لوصا علد فار كلاه شَامِلٌَا لِلِصُوَرٍ الثّلاث بمَذَا الاغتبًا 57 
بيَسَارٍ الزّؤج وَإِنْ قُلَْا إِنّهُ الْمُرَادُ كما و قَعَ التَصْرِبحُ به في الِْدَايَةٍ ة فَهْوَ تَحَمُولٌ عَلَى يَسَارِهَا أَيْضًا وَمَقَ 
أمْكَنَ الخَمْلْ فَلَا تَنَاقُضَ وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا فَرَضَ التَمَقََ ِلْمَأةٍ فَعَلَا الطّعَامُ أَوْ 
وَخْص فَإنَّ الْقَاضِيَ يُعَيدْ ذَلِكَ الحَكُمَ هَذَا في الظَهيريّة وَف الذَّخِيرة وَإِذَا فَرَضَ الْقَاضِي ا مَا لا 
يَكْفِيهَا فَلَهَا أَنْ تَْجع عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ ظَهَرَ خَطَأ الْقَاضِي حَيْتُْ قَضَى با لا يَكْفيها فَعَلَيْه أنْ يَعَدَارَكَ 
خط بلْقَضَاءِ لا با يَكْفِيهَاء وَكذَلِكَ إِذَا فَرَضَ عَلَى الرّؤج زيَادةَ عَلَى ما يحْفِيهَا فَلَهُ أن يع عَنْ 
الزَيادَةٍ اه. ا 

وَف الخُلّاصّة صَّةٍ لَّوْ صَاكَنْهُ عَلَى أَكْثَرَ من خَقُوقِهَا في التَمَقََ وا ل ا 
مِثْلهِ جَارَ وَإِنْ كان قَدْرَ مَا لا يَتَعَابَنْ الئاس فَالزَيَادَةُ مرْدُودَةٌ ويَلرَمُهُ نَقَمَهُ مثْلِهَا ولا يَبْطلْ الْمَضَاءُ فَلّوْ 
أنَّ الْقَاضِيَ فَرَضَ لا التَفَقَه 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَيُحبَسسْ الابْنْ أو الْأَخ إِذَا امتتع) ساق عِنْدَ قَوْلٍ الْمَْنِ وَلِأَبََيْهِ وَأَخْدَادِهِ عَنْ الذَّخِيرَةِ وَإِنْ أتى 
الِابْنْ أَنْ يُفْرِصَهَا التَمََدَ فُِضَ ا عَلَيْه النَقَمَهُ وَتُؤْحَلُ مِنْهُ وَتُدْفَعْ إِلَيْهَاء أن الرَّوْجَ الْمُغْسِرَ مَنْْلَةٍ 


المت اه فَتَأَمَلْ وَسَيَأقٍ هْنَاكَ جوَابَهُ. 


(قَوْلَُ: وَعَلَى هَذَا لَوْكَانَ لِلَمُغْسِر أَؤْلَادٌ صِعَارٌ !2 سات مَا يُمَؤِيهِ وَبوَصِّحْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَثنِ وَلَا 
يُشَارِكُ الب وَالْوَلَدَ في تَفََةِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ أَحَدٌ. 

(قَوْله: ويَنبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلّهُ) أَيْ مَا في ضَرْح لْمُحْمَارٍ قَالَ في التَهْرٍ مَدْفُوعٌ بالتَعْلِيلٍ بِالْمَغْرُوفٍ إذْ 
َبْس مِنة أن تَفترِضَ من أَجَتيَ نَفَقََهَا مع وجُودٍ مَنْ هُوَ فَادِرٌ عَلَْهَا من أقَارِيها. 


(قَوْلَُ: بل مُسْتقِيمْ عَلَى قَوْلٍ الْكُلَ إ) قَالَ في النَهْرِ مَا ذكِرَ مَبِينٌ عَلَى أنَّ تَفَمَهَ الْوَسَطٍ تُسَمَّى تَقَقَة 
يَسَارٍ وَهُوَتَنُوعٌ» وَقَالَ الْعيُْ بل هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلٍ الحصّافٍ أَبْضاءٍ لِأَنَّ الْمُعْتبَرَ عَلَى قَولِهِ عِنْدَ 
ِغْسَارٍ أَحَدِهِمًا التَفَقَهُ الْمُمَوَسَطَةُ فَبَعْدَ يَسَارِهِ يُيَمُ َقَقَةَ اْمُوسِرَيْن. اه. 

لكِن يَرْدُ عَلَيْهِ أنَّ الْعبَارَةَ صَادِفَة با إِذَا كانا مُعْسِرَيْنٍ فأَيْسَرَثْ وَعَكْسْهُ فَإنَُّ لا يتم لا َقَقَةَ الْمُوسِرَيْنٍ 
عَلَى فَوْلٍ الحخصّافٍ فِيهما وَيْتِمعَلَى قَوْلٍ الْكرْيٍ فِيما إذا أَْسرَ هوَ حِيئئِذٍ فل في الْيِسَارِ بَدَلْ مِنْ 
الْمْضَافِ إِلَيْهِ أي يَسَارُ الرؤج كما فَهِمَهُ الشّارِحُ وَجَرَى عَلَيْهِ في فَنْح الْقَدِيرٍكمَا قد عَلِمْتء وَهَذَا 


الإغْسَار وَآَللَهُ تَعَال الْمُوَفّْقْ 


)202/4( 


وَاليَغْرُ غَالِ ث رَخْص تَسْقْطُ الزيادَة وَهَذَا يَدُلَُ عَلَى أَنّهُ لا يبط الْقَصَاءُ وََبطْلْ الزيادَة اه. 

َعْني لا يَبْطْلْ أَضْل التَقدِيرٍ بزِيادةٍ اليَغْر أ تُقْصَانِهِ حىّ لَوْ مَصّت مُدَةٌ لا قط التَفَقَهُ إذ لو بَصَلَ 
أله َسَمَطَت بمْضِي الزمَانٍ وسبَي في مسال الصُلحِ عَنْ الََِ ريما إن شاءَ الل تعالى. 

(قَوله ولا تب تَفقَةُ مصّث إِلَا بالْقَضَاءِ أو ارضاح ؛ لِأَنَ التَفقَه صَِة وليِسَتْ بِعوَض عِنْدَن فلم 
يُسْتخكم الْوْجُوبُ فيه إلا بِالْقَضَاءِ كا لا ثوجب الْمِلْكَ فِيهًا إِلّا موَكَدٍ وَهُوَ الْمَنْضُ وَالصُلَحُ مَنْزْلَة 
الْقَضَاءِءٍ لِذَنَّ ولَايَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَقُوَى من ولاية لْقَاضِي بخلافٍ الْمَهْرء لِأَنَهُ عِوَضُّ لْبْضْع وَالْمُرَادُ 
ِعَدَم وُجُويمًا عَدَمُ كوْنًا دَيْنَا عَلَيْهِ فَلَا تَكُونْ دَيْنَا عَلَيْهِ يُطَالَبُ به وَيْحْبَسْ عَلَيْه إلا بإخدى هَدَيْنٍ 


نَفْسِهًا أ اسْتدَانت وَأطْلَقَ الْمُصَتَفٌ فُشَمة الْمَدَةٌ القليلة لك: 55 فى الْعَايَة أن تَفَقَدَ ما ذونَ الهة 
نفسها او و 3 : ا ٍ 7 7 7 
لا تسْقْطُ وَعَرَاهُ إل الذَّخِرَةٍ كه جَعَلَ الْقَلِيل جنا لا يكن التَحَُ عَنْهُ إذ لَوْ سَفَطّتْ بمُضِي الْيسِيرِ 


مِنْ الْمُدَةِ لَمَا مَكُنَتْ من الْأَخْذٍ أَضّلّا اه. 

وَالْمُرَادُ بارضا امْطِلَاحَُهُمَا عَلَى قَذْرٍ مُعينٍ لِلنَمَقَِ إمَا أَصَْاهًا أو دَرَاهِمَ؛ٍ وَلِذَا عَبّرَ الْحَدّادِي بالْمَرْضٍ 
وَالتَفْدِيرٍ فَإِذَا فَرَضَ لا لوج شَيْئَا مُعيّنَا كُلَ يَؤِْ نه مَضَتْ مُدَةٌ فَإِنَهَا لا تَسْقْطْ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ 
ِقَوْهِمْ ا الرّضَّاء وَأَكَا مَا كَوَهْمَهُ بَعْضُ حَنَفِيّة حَتَفِيّة الْعَصْرٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بالرّضًا نه إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ بعَيْرِ 
فَرْضٍ وَلَا رضّاء نه رَضِي الرَّوْجُ بِشَيْءٍ فإنَهُ 4 يَف فَخَطَأ ظَاهِرٌ لا يَفْهَمُُ مَنْ لَهُ أذى تمل وَأَمّا ما 
سَيأْقِ مِنْ مَسَائِلٍ الصُلْح بلا قَضَاءٍ ولا رضًا فَالْمَُادُ أَنَّهُمَا اصْطَلَحًا عَلَى شَيْءِ ثم مَضَتْ مُدَةُ بَعدَهُ 
كما لا ينقى وَطَاهِرٌ الْمُونِ وَالُروح أن الْمزأة قزجغ التق الْمفبُوصة سَوَاء صَرَط التجوع كا أو لا 
وَيِشْكِل عليه ما في الاي وَالظَهرِيةِ الَّاضِي إذا فَرَضَ لَِْرَة الَققة فقَالَ ارو استفرضي حل شَهِرٍ 
كذ وَأنَفِقِي عَلَى نَفْسِكِ فَفَعَلَتْ لَيْسَ ها أَنْ تزجع عَلَى الرّؤْج إِلّا أَنْ يَقُولَ وَتَرْجِعِينَ بِدَلِكَ عَلَيّ اه. 
وَل أَرَ جَوَابًا عَنْهَا وَلَعَلَ الْمْرَادَ أَنّهَا لا تَرْجعْ ينا اسْتفْرَضَت وَإَِا تَرْجعْ با فض طَاء لِأنَّ الْمَْمُوَ 
بِاسْتَقْرَاضِهِ قَدْ يَكُونُ أَزْيَدَ أو مِنْ خلافٍ الجنس وَإِنْ 1 يُوَوَلْ بِدَلِكَ فَهُوَ غَلَطّ عض كما لا يخْمَى وَف 
الظَهبرية ذَا قَالَ اليَجُلُ لِآخَرَ اسَْدِنْ عَلَىَ لامرآت وَأَنفِق عَلَيِهَا كل شَهْرٍ عَشَرَةَ دََاهِمَ وََالَ أَنْقَفْتُ, 
وَقَالَتْ الْمَْآَهُ صَدَقَ 3 يُصَّدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لا التَمَقَدَ فُحِيتئِذٍ يُصَدَّقْ؛ 
لِأَنَهَا أَحَدَتْ بِإِذْنِ الْقَاضِي كَذَا هَذَا في الْأَولَادٍ الصّغَارٍ اه. 

وَأشَارَ الْمُصَبَفٌ إِلَ أن الْإْرَاء عَنْ التَمَقَةِ قَبْلَ الْمَضَاءٍ وَالصُلْح بَاطِلٌ لِمَا في الْوَاقِعَاتِ وَغَْرِهَا اْمَرْهُ 
إذَا أَبْرَآث الرَّوْجَ عَنْ التَقَقَةِ بَنْ فَالَتْ أنت بَرِيءٌ من تَفَقَقي بدا مَا كُنْتُ امْرَأَتَكَ فَإِنْ 4 يَفْرضْ 
الْقَاضِيٍ لا التَمَقَةَ فَالْبَرَاءَةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَبْرَأنهُ قَبْلَ الْوْجُوب وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لا الْقَاضِي التَمََدَ كُلٌ 
ضَهْرٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ صَحّ الإبرَاءُ عَنْ تَفَقَةٍ الشَهْرٍ الْأوَلِ وَل يَصِحٌ عَنْ تَفَقَةٍ مَا سِوَى ذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ ِقَوْهِمْ أو الرَضًا) أَيَدَهُ في التَهْرٍ بها أن عَنْ الدّخيرَةٍ اخْتَلَقًا فيمًَا مَضَى مِنْ 
الْمُدَةِ مِنْ وَْتِ الْقَضَاءٍ أو مِنْ وَفْتِ الضُلْح فَالْقَوْلُ للرّوْج وَالْبَيْنَهُ كا قَالَ وَمُفْعضَى مَا في الْبَحْرِ 

١‏ ا ا 
الذَّمَةِ وَاعْلَمْ أَنّهُ يُبْىَ عَلَى كَوْيًا لا تَقْبْتُ دَيْنَا في الذّمَةٍ ة إلا با هُكرَ أن الإنْرَاء عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرْ 
يه ِمَا أَنَهُ إبْوَاءٌ قَبْلَ الْؤْجُوب. 

(قَوْلَهُ: نَّ مَضّث مُدَةُ بَعْدَهُ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الصّلْحَ وَقَعَ بَعْدَ مُضِي الْمُدَّةِ. (قَوْلَهُ: وَلَعَلَ الْمرَادَ 
أنَّهَا لا تَرْجِعْ با اسْتَفْرَضّتْ !2) قَالَ الْمَقْدِسِيَ أَقُولُ: الْأحْسَن أن يُوَجّهَ بن التَؤكِيل في الْمَرْضٍ غَيْرْ 
صَجبح فَاَفَْضَتْ عَلَى نَفْسِها فَلَِمَها ون قَالَ على أن تَرجِي عَلَيَ كان هذًا مِئْهُ كاصطلاح عَلَى 


هَذَا الْمِقَدَارٍ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بهِ اه. 

قلت وَفِهِ عَفْلَة عَنْ كَْنِ مَوْضع الْمَسْألَةِ بَعدَ فَرْضٍ الْقَاضِيء وَقَذْ مر أَنّهَا تَرْجعْ بَعْدهُ سَوَاءٌ أكلّثْ 
مِنْ مَالٍ نَفْسِهَا أَوْ اسْتَدَانَتْ فَإِذَا 1 يَصِحّ الاسْتَفْرَاضُ مَا الدّاعِي إلى عَدَمْ اليُجُوع بِالْمَفْرُوضٍ 
فَالإِشْكالُ بَالِهِ وَأَجَاب الرّمْلِنُ عَنْ الْإشْكَالٍ بِأنَّ الرَّوْجَ لَمّا قَالَ ها اسْتَفْرِضِي وَأَنْفِقِي عَلَى نَفْسِكِ 
كَانَثْ مُسْتَفْرِصَةٌ عَلَى نَفْسِهَا لِعَدَمِ صِحَةٍ التَؤْكيلٍ بالِاسْتفْرَاض وَقَصْدُهَا امْتعَال كلاه وَكلَامَُ مُوجبٌ 
ِلرُومٍ الدَيْنِ عَلَيْهَا لا عَلَيْهِ وَأَمَرَهَا بأَنْ تُنفِقَ ما اسْتَدَائَئهُ عَلَى نَفْسِهَا لا عَلَيْهِ فَيَحتَمِلْ التَبرُعَ وَغَيْرَهُ 
وَالتَبَرُعٌ أذ الالَئَيْنِ فَيُحْمَلْ عَلَيْهِ فَكأَنّهُ أَمرَهَا بالْإنْقَاقٍ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالَا مُتبَرَعَةَ فَاتَكَلَتْ أَمْرَهُ 
فَكَانَ إسْقَاطًا للْفْرْضٍ في مُدَّةٍ الِاسْتِدَانَةَ» وَالنَمَقَهُ ما اسْتَدَائَئَهُ بخلافٍ مَا إِذَا 1 يَقْلْ لا ذَلِكَ لِعَدَم 
الل الْمَذَكُورَةٍ َبَقِي فَرْضُ الْقَاضِي وَهُوَ مُوجبْ لِلرُجوع عَلَيْه. 

وَالَْاصِلْ أَنَّ فَوْلَهُ اسْتَفْرضِي وأَنفِقي وَإِجَابَتَهَا لَهُ إِضْرَابْ عَنْ الْمَرْضٍ مِنْهَا وَانْظْرْ إلى قَوْلهِ إلا أن 
يَقُولَ وَتَرْجِعِينَ بدَلِكَ عَلَيَ؛ لِأَنَّهُ يَنفِي التَبرُعَ لْمُسْمَقَادَ مِئْ ذَلِكَء وَإِذَا 1 يُوجَذْ ذَلِكَ بَقِيَ الْفرْضُ 
لِعَدَمِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ التبَرُعْ فَتَأَمَلَهُ اه. 
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فَرَضَ نَفَقَه كل شَهْرٍ فعا فَرَضَ لِمَعْىُ يَتَجَدَدُ بتَجَدَّدٍ الشّهْرِ فَمَا 1 يَتَجَدَّدْ الشّهْرُ لا يَتَجَدَدُ الْفَرْضُ 


2 


وله 1 6ه 4) يه افعققاع مه موهاه دعه )ةا رهس الو :6 2214م نضة 2 1 
مِنْ الشهُورٍء وكذا لو قالت أبْرَتكَ عَنْ تفقة سَنَةٍ ل يَبْرَاْ إلا من تفقة شَهْر وَاحِدِ؛ٍ أن القاضِي لما 


08خ 


2 


تر 
.0 


وماك يَتَجَدَّدْ الْفَرْضُ لا تَصِيرُ تَقَقَةُ الشَّهْرِ النَّانِ وَاجبّاء وَلَوْ فَالَتْ بَعْدَمَا مَكَفَث أَشْهْرًا أَبْرَنكَ مِنْ 


تَعَقَةَ ما مص َم يثك ع ود : تَفَقََ مَا مَصَ وما : تَفَقَدَ مَا تنك وه مم رةه 3 و 
نفقة مَا مَضَى وَمَا يَسْتقبلْ يَبرَا من نفقة ما مَضى وَيَبِرَا من نفقة مَا يَسْتَقبلْ بقدرٍ نفقة شهر ولا يبرا 
9 
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زِيَادَة عَلى ذَلِكَ وَهُْوَ نَظِيرُْ مَنْ أجَرَ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلٍ كل شَهْرٍ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ ثم أَبْرَأه من أَجْرَةٍ الغلام 
أَبَدَا لا يَبْرَا إلا من أَجْرَةٍ شَهْر اه. 


وَأَشَارَ الْمُصنْفُ إلى أنَّ الْكَمَالَةَ بالنَمَقَةِ قَبْلَ الْمَرْضٍ أو التَرَاضِي عَلَى مُعَيّنِ لا نَصِحٌ وَبَعْدَ أَحَدِهِمًا 
نَصِحٌ كُمَا في الدخِيرة وَلَوْ أن اْمَرْآةَ َالَتْ للْقَاضِي إن روْجي يُرِيدُ أَنْ يَغِيب وََرَادَتْ أَنْ تَآخُلّ مِنْه 
كَفِيلًا بِالنَفَمَةِ فَإنَهُ َبِسَ ها ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَقَقَةَ 1 تجت, وَقَالَ أَبو يُوسْفَ أَسْتَحْسِنْ ذَلِكَ وَآخُلُ منه 


كفا بلتفَقَةٍ هرا وَعَلَيِْ الَفوى؛ لِأنَ التَفقَةَ إن تج للْحَالٍ تَجِب بَغدةُ فَمصِيرٌ كأنّهُ كفل با ذَاب 


نا عَلَى الرَّْجٍ فَيُجْبَرُ اسْتِحْسَانًا رِفْقًا بالنّسء كَذًا في الْوَاقعَاتِ رَادَ في الذّخِيرَةٍ أَنَهُ لا فَرْقَ في هَذًا 


الحكم بَيْنَ أن تَكُونَ التَفَقَةُ م مَفْرُوصَةَ أو لا وَف الذّخيرَةٍ أَنْضّاء وَلَوْ اخْتَلَمَا فيمًا مَضَّى مِنْ الْمُدَّةِ مِنْ 
وَفْتِ الْقَضَاءٍ أو مِنْ وَفْتِ للح فَالْمَوْلُ قَوْلُ الزوْج وَالمِيَنَهُ ؛ بَيْنَهُ الْمَرْآَة؛ِ لأَنَهَا تَدّعِي زيَادَةَ ذَيْنٍ 
وَالرَوْجُ يُنَكِرٌ َالْمَوْلُ قَوْلَهُ مع ينه وَِذَا اذَعَى الرَّوْجُ الإنْقَاقَ وَأَنْكرَتْ الْمَدأَة َالْمَوْلُ فَوْهَا م 0 
كما في سَائِرِ الدّيُونِ اه. 

وَفِ الظَهبرية امْوَآَةٌ أَقَامَتْ عَلَى رَجُلٍ بَينَة بَيْنَهَ بالتكاح فلا 
الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ غَا النَفَفَةَ لِمَا وَأَى مِنْ 


- 


َقَقَهَ كا في مُدَةٍ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشهُودِ وَلَوْ أَرادَ 


اليَصض امه 


م 


يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ها إن كُنْتٍ امْرَأتهُ فَمَدْ فَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ في كُلَ د شَهْرٍ كذَاء وكذَا وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ 
فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ وَقَدْ اسْتَدَانَتْ وَعَدَلَثْ البئنة أَحَدَنْهُ بَِفَقََهَا مُنْذُ فَرَضَ طَا اه. 

وَهُوَ يَدُلُ عَلَى ما قُلْمَا مِنْ أَنَّ لْقَْضَ مِنْ الْقَاضِي يُصَيْيُهَا دَيْنَا قلا تَسْقْطُ بِالْمُْضَِ وَإِنْ فَرَضّ 
الْقَاضِي النَمَقَدَ قَضَاءَ لا يُقَالُ إِنَهُ لَيْسَ بِقَضّاءٍ لِعَدَمِ الدَعْوَى؛ لِأَنّ نَقُولُ طَلَبْهَا التَفْدِيرَ دَعْوَى وَمَسْأَلَُ 
لإبْرَاءٍ تَدُلَ عَلَى أَنَّ الْمَرْضَ في الشّهْرِ الْأَوّل تَنَجُرَ وَفِيمَا بَعْدَهُ مُضَافٌ فَعَنَجرَ بِدُخُولٍ الشّهْرِ وَهَكَدَا 
للح للحن داك ترد مِنْ الصُلّح ارس لاف رعو لك و ا 
دَرَاهِمَ نه قَالَ الرّوْحُْ لا أَطِيقٌ ذَلِكَ فَهُوَ لازم لا يُلْعَقَتْ إلَبْه 4ه إلا إِذَا تَغَيِرَ تَغيّرَ سِعْرُ الطََّام وَيَعْلَمُ أنَّ مَا 

دُونَ ذَلِكَ يَكْفِيهًا اه. 

ذا كَانَ هَذَا في الصّلّح فَفِي فَرْضٍ الْقَاضِي أَوْلَ؛ لِأنَّ لَهُ ولَايَهَ عَامَةَ فإِذَا قَرَرَ الْمَاضِي لا تَفَقَهَ كل 
يَوْمِ أؤكُلّ شَهْرٍ أؤكُلّ س سَنَةٍ لَرمَ ال مُسْقِطٌ وَكَانَ بقَدْرٍ حَالِمَا 
وَفِ خِرَانَةِ الْمُفْقِينَ وَإذَا أرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرضَ النَفَقَةَ ب يَقُولُ فَرَضْتُ عَلَيْكَ تَفَقَةَ ارآنك كذَا وكذًا 
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نْضِيَ الْمُدَّةِ؛ أن تفَقَة زَمَاتِ م ل تتصِيرٌ وا جِبَةَ بقَضَاءٍ الَْاضِي حَقٌّ لَوْ أَبْرَآثْ بَعْدَ الْفَرْضٍِ صّحَّ 
اه 

لياو سي لع لس ول 
قَنح الْقَدِيرٍ أَنَهُ لا تف َمَقَدَ هَا فِيمَا إِذَا اذَعَى الرَّوْجُ التكاح وَهِيَ تَخْحَدُ أو عَكْسَهُ وَاسَْشْكَلَّهُ بن فبه 
إِضرَارًا ينا وَهُوَ سَهْوْ؛ لِأَنُّ إِذَاكَان مُتكرا نا ََوا الَقَقَهَ في مُدَة الْمَسألَةِ عَنْ الشهُودٍ لا مُطلكًا مَع 
أن الْقَاضِيَ إِذَا فَرَضَ ا جَارَ وَأَما بَعْدَ قَضَاءٍ الْقَاضِي بالتَكاح بالْبيئَةٍ لا شَكَّ في وُجُويماء وَقَدْ عْلِمَ 
مِنْ عَطْفٍ الْمُصَّبَفٍ الرَضَا عَلَى الْقَضَاءٍ أَنَّ فَرْضَ الْقَاضِي بطّريق الجَْرٍ وَقَدَمْنا أَنَهُ إذَا فَرَضَ عَلَيِْ 
أكْكَرَ مِنْ حَالِهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ بد َنِعَ عَنْ الزيَادَ 3 وكَذَا إِذَا اصْطَلَحَا عَلَّى أَزْيَدَ من تَفَقَةِ الْمِذلٍ لِمَا في 
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الظُهيريّة وَِذَا صا اليَجْلُ افزأكة عن تَفقة ل ١‏ شَهْرٍ عَلَى مِالَةٍ دِرْهَم وَالرَوْجُ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: رَادَ في الذَخبرَةٍ أَنَهُ لا فَرْقَ !) قَالَ الرَملِيُ تقل في التََاَْانِيّة عَنْ الذَّخبرَةٍ في التَمَقَاتِ بقَولِه 
وَف الذَّخِيرَةٍ في كاب الْأَقْضِيّة في رَجْل صَمِنَ لامْرَتِه التَمَقَةَ وَالْمَهرَ إن ضّمَانَ التَفَقَة باطِلْ إلا أَنْ 
سَهِيَ لِكُلَ شَهْرٍ سَبْئَا ومغَاهُ أن روج مع الْمَرةٍ يَصْطَلِحَانٍ عَلَى شَيْءٍ مُفَدَرِ لِنَففَةِكُلَ شَهْرٍ م 
يَضْمَئْهُ رَجْلَ فَحِِتئِذٍ يجُورُ الصّمَانُ وَلَكِنْ لا يَْرَمْهُ الصّمَانُ كر مِنْ شَهْرٍ اه. 

فَجَوَازُهَا مَعَ عَدَم الْفَرْضٍ في مَسْأَلَةِ مُرِيدٍ العَيْبٍَ اسْتحسَانْ تمل وَتَقَدَمَ أنَهُ ل كفل بالتََقَةِ كل شَهْرٍ 
عَشَرَةَ درَاهِمَ لَمَهُ شَهْرٌ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَقَعْ عَلَى الْأَبَدِ وَعَلَيْهِ المَْوَى وَذْكِرَ في الخلاصَة أَنَّ الأب 
لا يُطَالَبْ بَهْرِ رَوْجَةِ انيه وَتَمَقَيهَا إلا أن يَصْمَنَ وَأَطْلَقَ فَظَاهِرُهُ جَوَارُ الصّمَانِ مُطَلَقًا إلا أن يخْمل 
عَلَى الْمُقَيّدٍ وحَْلَهُ عَلَيِْ ْمَعَن تَوفِيقًا بين كلامهم. اه. أَقُولُ: فَذَ يُقَالُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ في مَسْأَلَةِ مُرِيدٍ 
السَفْرٍ أَنْضًا ولا يَُان ذَلِكَ قَوْلَ الذَخِيرَةٍ لا فَرْقَ بيْنَ أَنْ تَحُون التَفقَةُ مَفْرُوصَةٌ أ لا إذ لا يَلْرَمْ مِنْ 


في اباط التراخي تؤفيق بن كلابهم أنسًا َمل 
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ُحْتَاج لا يَلَرَمْهُ إلا تَفَقَةُ مثْلِهَا وَإِذَا صَاحَهَا عَلَى دَانِقٍ كل شَهْرٍ جَارّ وَهَا أَنْ تَنْفُْضَ إِنْ 1 يَكْفِهَا اه. 
َف الذّخِيرَةِ» وَإِذَا صَاحَتْ الْمَرةُ زَْجَهَا من تَفَقَتِهَا عَلَى ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ كل شَهْرٍ فَهُوَ جَائرٌ وَكانَ ذَلِكَ 
تَفْدِيرًا لِنفقَيهَا وَالْآَصْلْ أن الضّلْحَ بَْئهُمَا مق حَصّل بِشَيْءٍ يَجُورُ لِلْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَهُ في تَفَقَهَا بحل 
فَالصلحُ بَيْنَهُمَا تَفدِيرٌ لِلنَمَقَة وَلَا تُعتَبَرُ مُعَاوَصَةٌ سَوَاءْ كانَ هَذَا الصَّلحُ قَبْلَ فَرْضٍ لْقَاضِي أو 
لتَراضِي عَلَى شَيْءٍ أو كان بَغد أَحَددِمَاء وَإِذا َف الح علَى شَيْءٍ لا يمو لِلقَاضِي أَنْ يَفْرِضَهُ 
عَلَّى الزَّْج في تََقَيهَا بحَالٍ كالنوبٍ وَالْعَبْدِ يَنْطْرْ إنْكان الصّلح بَْئهُمَا قَبْلَ قَصَاءِ الْقَاضِي هَا لفق 
وَقَائِدَةُ اغْتِبَارٍ التَقْدِيرٍ أَنْ تَجُورَ الزَيَادهُ عَلَيْهِ وَالنُفْصَانُ عَنْهُ وَقَائِدَةُ اغْتِبَارٍ الْمُعَاوَضَةٍ أَنْ لا تَجُورَ الرَيادَهُ 
عَلَى ذَلِكَ ولا التْْصَانُ وَإِذا صَاكَهًا عَلَى دَرَاهمَ كل ضَهْرِ م فَالَتْ لا تكفيني زيدثء ولو قَالَ 
الجْلُ لا أَطِيقه فَانَُ لا يُصَدَّقْ في ذَلِكَ فَاهُ الْعرْمَهُباخْتَارِهِ وَذَلِكَ دَلِيل عَلَى كَوْنِه قَادِرا عَلَى أَدَاءٍ ما 
الْمَرَمَ فَيَلرَمهُ حميعْ ذَلِكَ إلا أَنْ يَتَعَرَفَ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ بالسُوَالٍ مِنْ النّاسِ فَإِذًا أَخْبَرُوةُ أنه لا 


ُطِِقْ ذَلِكَ نص عَنْهُ وَأَوْجَب عَلَى قَدْرٍ طَاقَبهِفَإِنَ لَ بض شَيْءٌ من الشّهْرٍ حَنّ صَاحَهَا مِنْ هَذِهٍ 
الدَرَاهِمِ عَنْ شَيْءٍ إِنْ كانَ شسَيْنَا يجُورُ لِلْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَّهُ كُمَا إذَا صا عَنْ الدَرَاهِمِ عَلَى ثَلَاثِ عََاتِيمَ 
دَقِيقٍ بعيه أو بِعَيْرٍ عَيِْهِ فَهُوَ تَفَدِيرٌ لِلَمَقَةِ وَنْكانَ تَؤْبا أو نحُوَهُ فَهُوَ مُعَاوَصّةٌ ولا يُشْبِهُ هذا الدّيُونَ 
كما إذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى آخَرَ ثََانَةُ دَرَاهِمَ فَصَّاحَهُ من الدَرَاهِم عَلَى ثَلَانَةِ عَحَاتِيمَ في بعَيْرٍ عَيْنهِ إن 
الصلّْحَ لا يجُورْ؛ 4 الصّلْحَ فِيه مُعَاوَصَةٌ لِوْجُوبٍ الدَيْنِ قَبْلَ الصّلّح فَكَانَ بَيْعَ دَيْنِ بِدَيْنٍ قلا يجُورْ 
إلا أن يََْعَ الدَقِقَ في الْمَجْلِسء وَأَما هنا فَمَبْلَ مُضِيَ الشَهْر فَالتَفقَُ لا قصيد وَيْنَا فَمْ يكن 
مُعَاوَصَة وَإِعّا هُوَ تَفدِيرٌ لِلتمَفَةِ حي لَوْ مَصَّى الشّهرُ وَصَارَتْ الدَرَاهِمْ ْنا نم صَاحَهَا عَلَى دَقِِقٍ 
بِعبْر عَيْبهِ لا يَجُورُ أنْضًا لِمَا قُلنَا اه. 

وَقَدَ عْلِمَ مِنْهُ أن رضَاهُمًا وَصُلْحَهُمَا عَلَى شَيْءٍ صَالِح لِلتَمَقَةِ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي التَقَقَةَ مُنْطِلٌ لِتَفْدِيرِ 
الَْاضِي حَقٌ لا يَرمَهُ إلا ما تَرَاصًاعََِْ بعد فَرْضٍ الْقَاضِي فَيْسْتفَادُ مِنه أَنّهُمَا لو اَمََا عَلَى أَنْ 
تأكل مَعَةُ ًا بَعْدَ فَرْضٍ التَفَقَةِ أ الِاتعَاتٍ عَلَى فَذرٍ مُعينٍ فِإنّهُيبطُلُ التَفْدِيرُ السابق لِرضَاهَا بدَلِكَ 
هي كبيرةُ الْوقُوع في رَمَاننَاوَفي الذّخِيرةٍ أيْضّك وَلَوْ صَاحَهَا من تَفَقَةِ سََةٍ عَلَى نَوْبِ جَارَ فَإِنْ اسْتحقّ 
النَؤْب فِإِنْ وَقَعَ الصلْحُ عَلَيْهِ بَعدَ الْمَرْضٍ أَوْ الرّضًا فَإنّهَا تَرْجعْ با فَرَضَ لا أو تَرَاضَيًا عَلَيْه لذن 
أحْدَمَا النَّوْب شِرَاءٌ, وَقَدْ الْفَسَحَ بِالِاسْتَحْفَاقٍ فَعَادَ دَيْنْهَا وَإنْ كَانَ قَبْلَ الْمَرْضٍ وَالتَرَاضِي رجَعَتْ 
ِقِيِمَةٍ النَّْبِ, وَلَوْ صَاحَهَا عَلَى وَضٍْ وَسَطٍ وَل يَجْعَلْ لَهُ أَجلا أو أَجَلَهُ فَنْ كَانَ قَبْلَ الْقَرْضٍ أو 
لترَاضِي جار وَإِنْ كان بَعْدَ أَحَدِهِمًا لا يور وَصُلْحْ الْمُكَاتبَةِ عَلَ نَفََبهَا جَائِرٌ كالصّلْح عَنْ مَهرِهَاء 
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أ حَفّهَا كلك الْعْكُ الْمخجور إذا صَاح عن تققَةِ اميه وقد روج بن المؤل» وكدَا صلخ 
الْمُكَائَبٍ عَنْ تَمَقَةِ مره كل شَهْرٍ جائرٌ بالْأَوْلى اه. 


(قَوْلُهُ وَمَْتِ أَحَدِهما تَسْقْطُ الْمَفْضِيّةُ) أَيْ بَوْتٍ أَحَدٍ الرَوْجَيْنِ تَسْقْطُ التَقَقَهُ الْمَفْضِيئْ با لِأَنَّ التَقَقَة 
صِلَةٌ وَالصَّلَاتْ تَسْقْطٌ بِالْمَوْتِ كَالَةِ وَالدِيَةِ وَاجزْيَةٍ وَضَمَانٍ الْعثْقٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا اسْتَدَانَتْ أو 
لا, فَإِنْكَانَتْ اسْتَدَائَةَ عَيْرٍ إذْنِ الْقَاضِي فَإنّهَا سقط بمَْتٍ أَحَدِمًا كما لَو أَنْفَفّتْ مِنْ مَالٍ نَفْسِهَا 
َِنْكَانَتْ الِاسْتدَائَةُ بم الْقَاضِي جَزَمَ في الظهِيربَةِ ِعَدَم السُقُوطٍ وَصّحَحَهُ في الذَخيرَةِ وَتَسبَهُ إلى 
الكافي لِلْحَاكِم الشَّهِيدِ؛ أن للْقَاضِي وَلَايَةَ عَامَةَ منِْلَةِ اسْتدَائَةِ الرّْج بنَفْسِهء وَلَوْ اسْتَدَانَ الروْجُ 
ِنَفْسِهِ لا يَسْقْطُ ذَلِكَ الدَّيْنْ بمَوتِ أَحَدِهمًا كذَا هَذَا اه. 


16 اماق وان ق5 4 42 4 ااكركه أمظ لد كانه قروا ير 4ك دمي 4 460ه اده ارك من 
قيّدَ بالمَّْتِ؛ لأن سُقوط النفقة المَقضِي بِمَا بالطلاق مختلف فيه فجَرّمَ في النقاية قوط به 
كَالْمَْتِ مُسَوَيَا بَيْتَهُمَاء وَكُذَا في الْجَوْهَرَةٍ وَذَكْرَ في الَْانية 


[منحة الخالق] 
(قوْلَه: قيّدَ بالْمَوْتِ !1) قَالَ الرَمِيُ يد السّقُوط بالطّلاقِ سَبْحْنَا الشَيْحُ نحَمَدُ بْنُ سِرَاج الدّينٍ 
الانُوقُ بها إِذَا مَصّى شَهْرٌ يَعْن فَأَرْيَدَ وَهُوَ قَيْدَ لا بُدّ منْه تآمَلْ 
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والطهرةة ة وكمَا تَسْقْطُ الْمَفْرُوضَةُ بمَوْتِ أَحَدٍ الرَوْجَيْنِ هَل تَسْقْطْ بالطَّلاقٍِ اخْتَلَقُوا فيه فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لا تَسْقْطُء وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيَ النّسَفِينُ وَجَدْت رِوَايَةَ في السُقُوطٍ وَذَكْرَ الْبَفَاِيُ أن عَلَى 
َوْلِ مُحَمَدٍ تَسْقُطُ ولا رَايَة عن أبي يُوسْفَ وَذَكْرَ شد الْأَئِمَةِ اَي زَادَ في الخحْصّافٍ لِسْقُوط التَقَق 
الْمَفْرُوضَةِ سَبَبًا آخَرَ فَقَالَ تسْقْط بموْتهِ وَمَؤْعَا وَتَسْقْطُ إِذَا طَلَّقَّهَا أو أَبَانَهَا اه. 

هَذِهٍ عِبَارَتُهَا بِاللّفْظِ وَف الخُلَاصَة وَالْبَرَازِيَةِ وَهَل تَسْقْطُ التَفَقَهُ الْمَفْرُوضَةُ بالطَّلاق كي عَنْ الْقَاضِي 
الإمام أبي عَلِيَّ النّسَفيَ أَنَهَا تَسْقْطٌ وَفي فَتَاوَى الْبََاني كر الاختلاف بَيْنَ أي يُوسْفَ وَْحَمَدٍ اه. 

وَفِ الذّخيرةٍ لَوْ طلَقَهَا ال وج في هَدًا الْوَجْهِ يَسْقُطُ ما اجْتَمَعَ عَلَيْهِ من النَقَفَاتِ بَعْدَ فَرْضٍ الْقَاضِي 
كَذَا حكي عَنْ الْقَاضِي الْإِمَامِ أبي عَلِيَ النّسَفَِ وَكَانَ يَقُولُ وَجَدْنَا واي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ في كتاب 
الْقَاضِي وَبهِ كانَ يُفْتي الصَّدْرْ رُ الشّهيدُ وَالشَيْحُ الْإمَام ظَهِيرُ الدّينٍ الْمَرْغِينَايُ وَضَبَهَهُ الذّمَيّ ذا 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَرَاجُ رَأَسِه نه أَسْلَمَ يَسْقْطُ عَنْهُ مَاكَانَ اجْتمَعَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ التَشْبِيهِ به أَنَّ الذَّمَىَ إِعا كَانَ 
يُؤْحَذُ مِنْهُ خَرَاجُ النَفْسٍ لإِصْرَارِهِ عَلَى الدَيْنٍ الْبَاطِلِ وَقَد رَالَ ذَلِكَ المعو بالإسْلام 5 الْجَزيَةُ 
كذَا هَا هُنَا الْمَرْأه إِنّا تسْتَحقٌ التَفَقَةَ بِالْوَصْلَةٍ الي كانت بَيْتَهُمَا ود ِلك الْوَْلَةُ قَدْ الْمَطَعَتْ بالطَّلاقِ 
قَأَمَا إِذَا كَانَتْ التَقَقَةُ مُسْتَدَانَةٌ بأَمْرِ الْقَاضِي َإنّهَا لا تَسْقْط بالطّلاقِ وَهُوَ الصّحِيحٌ لِمَا ذَكَرَْا أَنّهُ 
كَاسْتَدَانَةٍ الرّوْج بِنَفْسِهٍ اه. 

ا في الذَخيرةِ وني لمجم وَل طَلقهَا اوج في هذه الوم قن يفط ما اجتمع علي من التَفقَاتِ 
بَعْدَ فَرْضٍ الْقَاضِي اه. 

فَمَدْ ظَهَرَ مِنْ هذا أَنَّ الرّاجحَ عِنْدَهُمْ سْفُوطْهَا بالطّلاقٍ كَالْمَوْتِ خصُوصًا قَدْ أَفْى به الشَيْحَانِ كُمَا 
في الدَخبرَةٍ وَطَاهِرُ كَلَامِهم أَنُّ لا فَرْقَ فيه بيْنَ الطّلاقٍ الرَجْعِيَ وَالَْائْن؛ لِأَنّهُ في عِبَارَةِ الاي وَالظَّهيربّة 
قَدْ عَطَفَ الْبَائِنَ عَلَى الطَّلَاقٍ فَعْلِمَ أَنّ الطّلَاقَ رَجْعِينَ قَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ يَنْبَغي ضَعْفْ الْقَوْلٍ 
ِسْقُوطِهَا بالطّلاقِء وَلَوْ بائَِا لأمور, الْأَوَلُ أَنَهُمْ اتََقُوا عَلَى أَنَهُ بسن في التَمَقَةِ الْمَفرُوصَةٍ ذا متت 


مِن دَفْعِهَ وَلَوْ كائث تَسْقْطٌ بالطَّلاقٍ لَأَمْكتَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا فُتَسْقْطْ نه يُرَاجِعَهَاء الذَانِ أَنَهُمْ صَرَّحُوا 
يجوَازِ أَخْذٍ الْكَفِيلٍ بِالتَمَقَةِ الْمَفرُوصَةِ بِقَدْرِ الْمُدّةِ الّي فَرَضَهَا الْقَاضِي مَعَ أن الْكقَالَهَ لا نَصِحْ إلا 
بدَيْنِ صّحِيح قَانُوا وَهُوَ الذي لا يَسْقْطٌ إِلّا ١‏ 0 لإبْرَاءٍ فَلَوْ كانَ دَيْنْ التَقَقَةِ يَسْقُطُ بالطّلّاقٍ 1 
يكن عنحبخا فَلَه قصِة الكفالة بد ولا يعلانا فو طَهُ بمَوْتِ أَحَدِِمَا؛ لِأَنُّ لِعَارضٍ أن أَصْلّهُ صِلَةُ 
وَالصّلَاتُ تَسْقْط بالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِء الثَالِثْ وَهُوَ أَقَوَاهَا مَا ذكْرُوهُ في باب ب الع َإِنّ الْكُلَ قَدْ 
ذَكَرُوا أَنَّ الطّلاق عَلَى مَالٍ لا يُسْقِطُ شَيْنَا مِنْ حَقُوقٍ التكاح بخلافٍ الخلْع عَلَى مَالٍ وَلَا بأ بذِكرٍ 
عِبَاراتِمْ قَالَ في الْبَدَائع ولا خلافَ بَيْتَهُمْ في الطّلاقٍ عَلَى مَالٍ أَنّهُ لا يََْا به مِنْ سَائِرٍ الخُقُوقٍ الي 
وَجَبَتْ ًا بسَبّب كاج اه 

فَقَدْ أَقَادَ عَدَمَ سُقُوطٍ التَمَقَة وَالْكِسْوَةٍ الْمَفْرْوصَئَيْنٍ بالطّلاقٍ عَلَى مَالِ؛ لِأَنَهُ صَرَّحَ بِسَائِرٍ الخُقُوقٍ 
وَهِيَ ثَلَانَةُ الْمَهْرُ وَالنَمَقَهُ وَالْكِسْوَةُ وَلَا يْكِنْ حَمله عَلَى الْمَهْرٍ فَمَطء لِأَنَهُ يَنَطّلْ به قَوْلَهُ سَائرْ 
الْحُقُوقٍء وَقَالَ قَبْلَهُ وَأَمَا ححكُمُ 3-8 فَإِنْ كان بِعَيْرِ بَدَلِ بن قَالَ خَالَعْتكِ وَنَوَى بِهِ الطّلاق فَحْكْمُهُ 
أنْ يَقَعَ الطّلاقٌ ولا يَسْقْط شَيْءٌ من مِنْ الْمَهْر وَالتَفََةِ الْمَاضِيَة ةِ وَإِنْ كَانَ بِبَدَلِ إلى آخره فَهَذدَا صرِيحٌ في 
الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا وَفٍ غَايَةِ الْبَيَانِ أَما إِذَا كَانَ الْعَفَدُ بلَفظِ الطَّلاقِ عَلَى مَالِ فَهَلْ تَمَعْ الْمَرَاءَةُ عَنْ الْخُقُوقِ 
الْمتَعَلَقَةِ ة بالتَكاح قَفِي ظَاهِرٍ الرَايَةِ تَمَعْ؛ 5 لَفْظَ الطّلاقٍ لا يَدُلُ عَلَى إِسْقَاطٍ الحَقَّ الْوَاجبٍ 
بالتكاح وف رِوَايَة الْحْسَنٍ عَنْ أبي حَنِيِفَةَ د تَفَعْ الَْرَاءَة عَنْهَا لإعام الْمَقْصُودِ اه. 

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّلاقَ إذَا كَ يَكُنْ عَلَى مَالٍ لا يُسْقِطٌ سَيْئًا من الحُقُوقٍ الْوَاجِبَة اتَمَاقًا بد كله ذل عَلَى 
ضْعْفٍ الرّوَايَة السَابِقَةِ خُصُوصًا أن مَفْهُومَ الْكُتُبٍ حُجَةٌ خجّة 3 وَقَدْ قَيّدُوا سُقُوطَهًا بوت َحَدِهمَاء وَظَاهِرٌ 
مَا في الْحَانة وَالظّهِرية أنَّ الْخَصّافَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: هَذِه عِبَارتَهُمَا باللَفْظِ) أَيْ عِبَارَةُ الخَانيّة وَالظهِيريَة بلَفَظِهَا مِن خَيْرٍ تَغيرٍ. (قَوْلَُ: فَذَ أَفْقَ به 
الشّيْحَانِ) أي الصّذْرُ الشّهِيدُ وَطَهِيرْ الّينٍ الْمَرْغِينَايُ 


)206/4( 


زَادَ الطّلاقَ مِن عِنْدِهِ وَلَنِسَ لَهُ أَصْلَ في الْمَذْهَبٍ فَالَّذِي يَعَعَينُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ عَلَى كُلَ مُفْتِ وَقَاضٍ 
اغْتِمَادُ عَدَمِ السُقُوطٍ خُصُوصًا ما تَصَمَهُ الْقَوْلُ بِالسّقُوطٍ مِنْ الْإِضْرَارٍ بِالنّسَاءِ حَقٌ أَسْكْفيِيتُ وَفْتَ 


ار 
م 


تَأِيفٍ هَدًا الْمَحَلِ عَنْ امرَأةٍ لا كِسوَة مَفْرُوصَةٌ تَجَمَدَ لا عَشْرُ سِبِنَ وَل يدقع ها ارو م إنهَا وفعفه 
إلى قَاضٍ وَحَكمَ عَلَيْهِ الدع فَاسْتَمْهَلهَا يَوْمَا ثم ذَهَب إلى قَاضٍ رُومِيَ وَحَلَعَهَا عِنْدَهُ عير عِلِْهَا 
فَحَكَع لَهُ الْقَاضِي الخنَفيُ بِسْقُوطٍ الْكِسْوَةٍ الْمَاضِيَةِ ولا يخمَى مَا في ذَلِكَ مِنْ الصّرر فَإِنْ قُلْت ل 1 
تَعْتَمِدْ عَلَى تَصْجيح الرَيْلَعَِ بِقَوْلِِ: وكُذَا لا تَسْقْطُ بِالطَّلاقٍ في الصّحيح لِمَا ذَكَرْنا قُلْت: لِأَنَّ كلامة 
في التَقَقَة الْمُسَْدَانَة بأَمْر الْقَاضِي وَكَلَامْنَا في الْمَفْرُوضَةِ فَمَط ْ 


(قوْلَهُ ولا ترَدُ الْمُعَجَلَهُ) أي لا تُرَدُ النَفَقَهُ الْمُعَجَلَهُ بمَوْتِ أَحَدِبمًا وَتَْوهِ بأنْ عَجَلَ هَا نَفَقَةَ ضَهْرِ بَعدَ 
فَرْضٍ الْقَاضِي أَْ التَراضِيء م مات أَحَدُهُمَا أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَثْ قَائِمَةَ أو هَالِكَةَ فإِنْ كَانَتْ 
هَالِكَةَ قلا تَرْدُ سَيْنَا انَمَاقَا وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَة أؤ مُسْتَهْلَكَةَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهمَاء وَقَالَ مُحَمَدُ يحْتَيِبْ ها 
نََقَةَ مَا مَضَى وَمَا قي فَهُوَ لِلرَّوْجٍ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْكِسْوَةُ؛ لِأَنَهَا اسْتَعْجَلَتْ عِوَضًا عَم تَسْتَحِقَهُ 
بالاخيياس, وَقذ بطل الانبخقاق بلْمَؤتٍ فبَطل الْعؤضن بره كرزق الْقَاضِي وَررْقٍالْمعَائِ َم 
أنّهَا صِلَة وَقَدَ انَصَل با الْقَبْضُ ولا مُجُوعَ في الصّلَاتٍ بَعْدَ الْمَوْتِ لِانيهَاءٍ حكبها كما في الي 
وَقمْح الْقدِيرِ وَاَْْوَى عَلَى فَوَهِمَا وجَعَلَُ اولواحي وَأَصْحَابْ الْقماوَى فَوْلَ أي يُوسْفَ قَالوا وَالْمَْوَى 
1 وَشمْلَ مَا إِذَا كانَ الْمُعَجَلْ الرّوْج أو أَبَاهُ لِمَا في الْوَلْوَاجيّة وَغَيْرِهَا أَبُو الرّْج إِذَا دَقَعَ تَفَقَةَ امرأةٍ 
ابه ماه نه طَلَقَهَا الرّْجُ لَيْس لِأَأَبٍ أَنْ يَسْتِدَّ مَا دَقَعْ؛ لِأَنُّ َو أَعْطَاهًا لوج وَالْمَسْأَلَةُبحَاَا 1 يَكْنْ 
لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعَلَيْهِ المَنْوَى فَكَدَا إِذَا أَعْطَاهَا أَبُو الرّوْج اه. 

َمِل 

[منحة الخالق] 

(قولة: فالَذِي يعن الْمَصبر إلَْهِ إ) سَيْرَجَحْ خلافَ هذا عِنْدَ قَوْلِ الْمَانِ وَلمُعْعَدُةٍ الطّلاقٍ وَأيْضًا 
ارَعَهُ الْعَلَامَُ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ فَبَحَتَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَمْرِ الأول بآنَّ ما كُل أَحَدٍ يَعْلَمْ هذا 

عِنْدَ الشَافعِيَ وَككُوهِ فَيَحْكُمْ ا باللرُوم فَيَضِيعْ طَلَاقُهُ وَف الْأَمْرِ النَاتٍ بأنَّ مَا ذكرَهُ من أَنّهُ يَسْقْطُ 
بالْمَؤتٍ تاها كفي وهو مبقَلُ لَه و كان يَسْقْط بالْمَؤتٍ لَمَا صَح التَكفِيلُ به فَفولُ كان 
الِْيَاسُ ذَلِكَ لَك اسَْخْسَن صِحَّة الَكْفِيلٍ سَفَفَةَ عَلَيهنَ وَامَْالُا لوَصِيّةٍ الشّارع يبن هذا يما حَرَجَ عَنْ 
الْأصْلٍ صَرُورَة وَجَعْلُهُ الْمَوْتَ من الْعَوَارضٍ دُونَ الطَّلاقِ عَم بلا رَيْبِ وَف 5 بن فَوْلَهُ إِنَّهُ 
صَرَّحَ في الْبَدَائِع بأنَّهُ يُنْطِلْ سَائِرَ الخُقُوقٍ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ سَائِرَ يجَيءْ بمَعْىَ جميع فْتَكُونُ الْمَضِيّةُ جْزْنِية 
قَصَد ينا سَلْبٍ الْعمُوم لا عمُومَ السب وَيَكْفِي فيه تَعلقُهُ بالمفر فَقَط وَأصًا يكن حل الوق الي 


مع 


لا تَسْقُطُ بالطَّلاقٍ عَلَى الْمَهْرِ وَتقَقَةِ مَا دُونَ الشّهر وَتَقَقَةٍ أُسْمْدِينَ عَلَْهَا آم فا يَْعْدُ إطْلَاقُ جميع 
لقوق عَلَيِهَا مث قَالَ: م إن يبه الحخصافَ إلى أنه راد الطّلاقَ من عِنْدِهِ إن أزاة أنه[ يَسْعَنبطة من 
كلام الْمَشَايخ الْمُتَقَدّمِينَ وَأْصُوِمْ الْمُعتَمَدَةِ فَهُوَ جَرَاءَة عَظِيمَةٌ عَلَى هَذَا الْإِمَام الَّذِي فَالَ عَنْهُ 
الإمام اللاي َه حر في العم تليق الافْيدَاء بوذي يعي المصرر يِه أن يُقَالَ ينعد 
وَجَرَتْ به عَادَةٌ الْمَشَايخ رَحْمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَ في هَذَا الْمَمَام فإِنَّ هَذِهٍ الرَوَايََ 1 يَظْهَرْ صَعْفْهَا كيف وَقَذْ 
َف الشيْحَانٍ الصّذرٌ الشَهِيدُ والمرغيناي وكرت في الْمُْونٍ كلوقا لتقا ولاح وار 
وَغَيْهَا وَطَهَرَ صَعْفُ الْوْجُوهٍ التي قَوّى با خلاف بَلّك الوا وَجَذَا توقَفْت كبيرا في الْفَغوَى بالسْقُوطٍ 
مَعَ ما ظَهَرَ بي من الْأبْحَاثِ الْمَكُورة وَطفِرْت بِتَفْلٍ صَربح في تصجيح عَدَمِ السْقُوطٍ في خَرَائَةِالْمُفِْينَ 
مل عند الَو وَفي واه أَنَهُ لا يذغي أن فق بسقُوِهَا بالطلاقي الرجعِي للا مها الام 
وَسِيلَة لمع حَقَ الَِاءٍله. ْ 

كلام الْمَفْدِسِيَ - رَحمَهُ الله تََالى -, فَقَدْ رَجَعَ إلى مَا قَالَُ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ الله - وَإِنْ قَالَ أَحُوهُ في 
لنَهْرِ فيه نَظَرٌ وَبِبنَ وَجْهَهُ الرَمْلِئُ بِبَعْضٍ ما مر وَقَالَ إن اْمُوَلَفَ قَدْ أَفْىَ في فَتَاوِيهِ بالسّقُوطٍ اه. 
وَالَّذِي اغَتَمَدَهُ في منّح الْعَفَارٍ مَا في جَوَاهِرٍ الْقَعَاوَى مِنْ أَنَّ الْمَْوَى عَلَى عَدَمِ السْفُوطٍ بِاليَجْعيَ 
وَافْمَصَرٌ عَلَيْه القُمُسَْاوكُ وَقَالَ الشّيْحُ عَلَاءُ الدِينٍ وَاسْتَحْسَنَهُ نحشي الْأَشْبَاهِ وَبِالسُقُوطٍ مُطْلَع أَفْقَ 
سَبِحْنا الرَِيُ لكن صَحَح الشَرنْبَايُ في سَرْحدٍ لِلوَهْبَايةِ ما بق في الْبَخرِ قَالَ وَهُوَ الْأَصَح وَرَدَمَا 
ذكْرَهُ ابْنْ الشِّحَْةٍ فَتَأَمَنْ عِنْدَ الْمَنْوَى اه. 

وَهُوَ يُشْعِرُ بميْلِهِ إلى ما بتَهُ الْمُوَلَُء وَقَدْ عَلِمْت تَصجيحة وَعِبَارَةُ الرَيْلَعِيَ محْتَملَة لأَنْ يَكُونَ الْمُرَاد 
جا صحَحَةُ هُوَ هذا كما فَهمَهُ الشُرْنبْال فَاسْعَدَلٌ بجا وَلَِسَتْ صَربَةٌ يما حمَلَهُ علا الْمُولَفُ بل 
الْمُتبَادَرُ مِنْهَا الأول لِمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَيهَا. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَهُ قَد اَلَف الْإِفْتَاءُ وَالنَصْحِيحُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيَنْبَغِي كُمَا قَالَ بَعْض الْفْضّلَاءٍ أَنْ 
نَمل الْمُفِي عِنْد الْقَمْوَى أن يَنْظْرَ في حَالٍ الرَجْلٍ هَل فَعَلَ ذَلِكَ تَخَلْصا من النََقَةِ أو لِسُوءٍ أَخْلَاقِها 
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ملتار 


لْقَدِيرٍ وَالْمَؤْتُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ م سَوَاءٌ وف تَقَقَة الْمُطَلَقَةِ إِذَا مَاتَ رَوْجْهَا اختلفوا قبل رك 
وَقِيلَ لا تُسْتَرَدُ بالاثَمَاقِ؛ لِأَنَّ الْعدّةَ قَائِمَةٌ في مَوْتِه كُذَا في الْأَفْضِيَةِ فَعَلَى هَذَا لا يَنْبَغِي أَنْ بُقَيّدَ 
كَلَامُ الْمُصَبَفٍ بمَْتِ أَحَدِِما كما فَعَلَهُ الزَْعُِ بَل عل مسقل وَوَجْهْهُ أَنّهَا صِلَةٌلرَوْجعِهِ ولا جوع 
فِيما يَهَبْهُ لروْجتهِ وَالْعِبْرَةُ لِوَفْتِ الَْةِ لا لِوَفْتِ اليُجُوع فَالزَوْجِيّةُ من الْمَوَانع مِنْ اليُجُوع كَالْمَوْتِ 
وَدَفْعُ الأب كَدَفْع ابْبهِ قلا إِشْكَالَ ا ا 


َع 
قله 


(فَوْلُهُ وَبِبَاعٌ الْقِنُّ في َفَقَة رَوجَبه) يَعْني إِذَا كَانَ تَرَوْجْهُ بإِذْنِ الْمَوْلَ؛ لِأَنَهُدَيْنُ وَجَب في ذِمتَهِ لِوْجُودٍ 
سَبَِه وَقَدْ طَهَرَ ووب في حَقّ الْمَوْلى فَيَعَعلّقُ بِرَقبته كدَيْنِ البَجَارَةٍ في الْعبْد التَّجِرِ وَمُرَادُهُعِنْدَ عَدَم 
الْفَدَاءِ فَإِنَ لِلْمَوْلَ أَنْ يَفْدِيَه؛ لِأنَّ حَقَّهَا في التَقَقَة لا في عَيْنِ البَقَبَةِ فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَمَطَتْء وَكَذَا إِذَا 
يل في الصّجيح لِأَنُّ صِلَةٌ وكُذَا الْمَهْرُ وَلَ أَرَهُمْ صَرَّحُوا هنا بن الْمَرْأَة إذَا امَارَتْ اسْتسْعَاءَه في 
التَقَفَة دُونَ بَبْعَه أَنَّ كَا ذَلِكَ أَمْ لا لكِن صَرَّحُوا في الْمَأَذُونِ لَهُ لِلتَجَارَةِ إِذَا خَقَهُ دَيْن وَاخْمَارَ الْغْرَمَءْ 
اسْتِسْعَاءَهُ دُونَ بَيْعَهِ أَنَّ َم ذَلِكَ ذَكَرَهُ الزَبْلَعِيُ 3 الْمَأَذُونِ فَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ هَُا كَذَلِكَ وَيَنبَغي أن 
الْمَرأَةَ إذَا التَارَتْ اسْتِسْعَاءَهُ لِتَفَقَعَهَا كُلَ يَوْجِ أَنْ يَكُونَ ا ذَلِكَ أَيْضًا قَيّدنا بإِذْنٍ د لِأَنَهُ لو 
تَرَوَجَ بغي ِذْنِ الْمَوْلَ لا يُبَاعٌ في التَمَقَِ لِعَدَم وُجُويمًا لِعَدَمِ صِحَةٍ التَكاح؛ وَلِذَا ل يُقَيَدْ الْمُصَبَفُ 
بالإذْنِ؛ لِأنّ عِنْدَ عَدَمِهِ 1 تكن رَوْجَةَ لتجب ها التََقَهُ. 

وَكَذَا الْمَهْرْ لا يُبَاعُ فيه, وَل دحَلَ ينا لِعَدَم طُهُور في حَقٍ الْمَوْلى وا لَب به بَعْدَ عق وقد 
القن وَهُوَ الْعَبْدُ الذي لا خْرَيّة يَهَ فيه بِوَجْدِ عِنْدَ الْقُقَهَاء وف الل الْعَبْدُ إِذَا مُلِكَ هُوَ وَأَبَوَاهُ يَسْقَوِي فيه 
الإنْئَانٍ وَامْجَمَعْ الْمُدَكُرُ وَالْموَنَْ كُمَا في سَرْح النُقَايَةِ لأَنّ لْمُكَاتبٍ وَالْمُدَبَرَ َم الولَدٍ لا يُبَاعُونَ 
ِيهَا لِعَدَم جَوَازٍ الَْيْع وَإِعا عَلَيْهمْ السِنَعَايَةُ إل إِذَا عَجَرَ الْمُكَاتَبُ فَإِنَهُ يبَاعٌ لِرَوَالٍ لعا وََيَدَ تَفَقَهَ 
َوْجَتِه؛ لِأَنَّ نَفَقََ أَوْلادِهِ لا تب عَلَيّْه سَوَاءْ كَانَتْ الرَّوْجَهُ حْرَةَ أ أَمَهَ أَمَا إِذَا كَانَتْ حُيَّةَ فَإِذَنَ الَْوْلادَ 
أَخْرَارٌ تَبَعَا ها وَالخُدٌ لا يَسَْوْجِبْ التَقََةَ عَلَى الْعَبْدِ إِلّا الرَّوْحَةُ وَإِنْكَانَث الْمَرْهُ أَمَةَ فَتَفَقَهُ الأَولَادِ 
عَلَى مَوْلَ الْأَمَةِ وَإِنْكائث تَفَقَةُ الأَمَ عَلَى الْعَْدِ؛ٍ لأَنَّ الْأَوْلَادَ تبَعْ لِلَأمَ في الْمِلْكِ فَتَكُونُ تَفَقَهُ الَْولَاد 
ل ل الو ا وو ل ا سي رشرح 
00 000 0 ل لا 0 تَفَقَةُ : ا 0 وم 3 قِنّةَ لحَذَا التغتى. 


00 وَمَذَا كَانَ كَسْبُ 0 وَأَرْشُ الْنَايَةَ عَلَيْهِ هَا اك 4 00 التَفَقَةُ ل 
بخلافٍ مَا إِذَا وَطِىّ الفكانت أَمَنَهُ فَوَلَدَتْ حَيْثُ حت تَفَقَةُ الْوَلَد عَلَى الْمْكَائَب؛ لِأَنَهُ دَاخْلٌ في 


كتَابته وَيَذَا يَكُونُ كُسْبْهُ لَهُ وكذًا أَرْشْ الَايَة عَلَيْهِ لَهُ؛ وَلأَنَهُ جُرْؤُهُ فَإِذَا اتَبَعَهُ في الْعَقْدِ كَانث تَفََهُ 
وَل أَرَ مق ماع القن في التَفقَةِ إن لَاضِي ذا َلَتَق كُلَ سَفْرٍ كذا وَطَلبَتْ بِالتقَقَةِ ل يباغ 
أجل التَققَةِ الْيَسِيرةٍ أو تَصِير الْمََُ حقٌ يتمع لا من النََقَةِ قَدرُ مي إن فلا بالْأََلِ قفي إضرَارٌ 
بالْمَولَ وَيَفْمَضِي أَنْ يبَاعَ في تَفَقَةِ يوم إذَا طلَبَمْهَا و يَفدِه السَيّدُ وَإِنْ قُلنَا بالَانٍ قفِيه إضْرَارٌ بجا 
خُصُوصًا إذَا كاتث فَقِيرةٌ َذكُرَ في الذَّخيرَةٍ ما يَدُلَّ عَلَى الْمُرادِ وَلفْطَهَا فإِذا تمع عَلَيِْ من التََقَِ ما 
يَعْجِرُ عَنْ الْأدَاءِ يبَاعْ فيه إلا أن يَفدِيَُ الْمَْلى اه. 

وَإِذَا فَرَضَ الْقَاضِي غَا َقَفَهَ شَهْرِ مَكَلّا فَطَالبَنَهُ وَعَجَرَ عَنْ أَدَائِهِ بَاعَهُ الْقَاضِي إِنْ 1 يَفْدِهِ وَآللَهُ الْمُوَفْقْ 
ِلصوَاب وَأَطْلّقَ في بَبِعِهِ هَا فَشَمِل سَيدَهُ الْمرَوِجَ لَهُ وَغَيْرهُ َإذَا بيع فِيهَا فَاشْئَرَاهُ مَنْ عَلِمَ به أو 1 
يَعْلَم م عَلِمَ فَرَضِيَ طَهَرَ السسَبَبُ في حَقهِ أَْضًا فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ التََقَهُ مرَةَ أَخْرَى يُبَاعٌ انا وَكَذَا 
حَالَهُ عِنْدَ الْمُشْرِي الَالِثِ وَهَلْمَ 

[منحة الخالق] 

(َولَهُ: وني تَفَقَةِ الْمطلَقَةٍ إ) قَالَ الَمْلِيُ أُسْعْفِيد مِنهُ وما في الدّخِيرةٍ من فَوْلِهِ َو عَجلَ الروج لها 
فم مد ثح مات أَحَدُهُا قَبْلَ مْضِي الْمُدَةِ 1 يَرْجع عَلَيهَا ولا في تَركُهَا في فَوْلِ أبي حَبفَة وَأبي 
يُوسْفَ» وَقَالَ محَمَد يَرْفَُ عنْهَا بحصّيهِ ما مَصّى وَبِِبْ رد البَاقِي إن كان قَائِمًا وَقِِمَتهِ إنْكَانَ 
مُسْتَهلَكًا إ جَوَابُ حَادِتَة الْمَغْوَى طلقا بَاِنا وَعَجَلَ ها تَفقَة يِسْعَةٍ أَشْهْرٍ فََسْمَطَتْ سِقطَا بَعدَ 
عَشَرَةٍ يم فَانْمَصَّتْ بِدَلِكَ عِدَّتُهَا هَل يَرْجِعْ عَلَيْهَا بها رَادَ عَلَى حِصّة الْعَشَرَةٍ أَمْ لا الجَوَابُ لا عِنْدَهمَا 
لا عِنْدَ نحَمَدٍ وَهُوَ الْقِيَاسنُ اه. مُلَخّصًا 


(قَولةُ: فيَنْبَغِي أن يكُونَ هنا كدَلِكَ) أَقرَه علي الْمَفْدِسِيَ وَصَاحِبُْ الَهْرِ. (َوْلَُ: لِعَدَم صِحَةٍ 
التَكاح) أَرَادَ بِعَدَم الصّحَة عَدَمَْ النَقَاذِ وَإِلَا فَهُوَ صّحِيحٌ يَتَوَقَفُ نَفَاذُهُ عَلَى إِذْنِ الْمَوْلَ. (قَوْلَهُ: وأ 
الْوَلَدِ) مله في الَهْرِ وَاصوَابُ وَوَلَدُ م الَْلَد 
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جَرًا ولا يُبَاعْ مر بَعْدَ أخْرَى إِلّا في دَيْنِ التَفقَةِ؛ لأنَهَا تَتَجَدَدُ سَيْنَا فَشَيْئَا عَلَى حَسَب تَجَدّدِ الزّمَانٍ 
عَلَى وَجْدِ يَظْهَرْ في حَقٍ السيَدِ فَهُوَ في القِيقَةٍ ديْنَ حَادِث عِنْدَ الْمُْترِي» وَأمًا إِذَا ل يَعْلَمْ الْمُشْرِي 
اله أو عَلِمَ بَعْدَ الشَرَاءِ و1 يَرْضَ فَلَهُ رَدُ؛ لأَنَهُ عَيْبٍ اطَلَعَ عَلَيْه كذ في فَنْح الْقَدِي وَقَد فَرَقَ 
الْوَلْوَاحِيُ وَغَيْرْهُ أَيْضًا بَيْنَ دَيْنٍ التَفْقَةَ وَبَيْنَ دَيْنٍ الْمَهْر بأنَّ الْعبْدَ إِعا 000000 َأَنَّ الْمَهْرَ 
حمِيعَهُ وَاجِبٌ فَإذَا بِيعَ في حميع الْمَهْرِ مَرَةَ لا يُبَاعْ مَرَةَ أُخْرَى وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ الْمَهْرِ فَأَمَا 
لتَقَهُ وها تب هَيْمًا فَسَيًْا فَإِذّا ببع فيها فَِهًا يبع فِبمَا الجتمع من الَمَفَِ وَصَارَتْ وَاجبَة وأا فيما 
يتجتمغ وإ يَصِرْ واجبا لا يعصوَرْ الْيِْ فيه فإِذَا وَجبَتْ تَقَقَة أخرى فَهَدَا دْنَ حَادتُ 1 يبغ الب 
فيه مَرَةَ 0 فَجَارَ بَيْعْهُ اه. 

وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى أَنهُ َو ببع في الَقَقَةِ اله لَمُجْتَمِعَة فَلَّمْ يَفٍ بِحُلّهَا فَاشْرَاهُ مَنْ هُوَ عَا به فَِنَهُ لا يبَاعُ 
لبقي التَقَفَةِ الْمَاضِيَة؛ ال 0 
أن ا ذكَرَهُ صَذْرُ الشَربعَةٍ في شَرْح لْوقَايَِ مِنْ قَوْلِهِ صُورَنُهُ عَبْد تَرْوَجَ امْرأَةَ بإذْنِ الْمَؤْلَ فَفْرَضَ 
لْقَاضِي التَفََةَ عَلَيْهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ ألفُ دِرْهَم فَبِيعَ بحَمْسِمِائَةٍ وَهِي قِبِمَتْهُ وَالْمُشْترِي عا أن عَلَيْهِ ديْنَ 
الَف يُبَاعُ مَرَّةَ أخرَى يخلافٍ مَا إِذَا كَانَ الْأَلْفُ عََيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ فَبعَ بحَمْسِمِالَةٍ لا يبَاع مره أخْرَى 


اه. 

سَهْوٌ فَاحِسْْ ظَاهِرٌ لِمَصْرِيَهم بأنَّ دَيْنَ التَمَقَةِ في الحَقِيقَةِ دَيْنَ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْئرِي؛ وَلأَنَهُ يَلرَمُعَلَيِْ 
أن يَكُونَ دَيْنْ التَمَقَة أَوَى مِنْ سَائِرٍ الدَّيُونِ وَالْأَمْرُ بِالعكس وَأَطْلَقَ الْمُصَّنَفُ في الرّوْجَةٍ فَشَمِلَ الخرَة 
وَالْأَمَةَ وَيَسْتَفْني من الْأمَةِ أَمَةَ سَيدٍ الْعبْدِ فَإنَّهُ لا َفَقَهَ كا عَلَى الْعَبْدِ بََأَهَا الْعَبْدُ بََْا أو لا وَإِعا هي 
عَلَى الْمَْلَ؛ لِأنْهُمَا جميعًا ِلك الْمَولَ وَتَفََهُ اْمملُوِ عَلَى الْمَالِكِء كذ في الذَِّبرة وَنمْلَ بنْتَ 
ْمَل فَانَ ها لَه علَى عَبْدِ يهاه لأنَ الََقَه في مَعْي سَائِرٍ الديوٍ مِنْ ود وَالْنْتُ تَسْتَحِق 
الدَيْنَ عَلَى الَأَبِ, وَكَدَلِكَ عَلَى عَبْدٍ الآب, كذًا في الذّخِيرةٍ أَيْضّاء وَقَدْ سْئِلْت عَنْ كمَنٍ امْرأةٍ الْعَْد 
وَتَجْهِيزهَا عَلَى الَْوْلٍ الْمُفْقَ بِهِ من أَنَهُ عَلَى الرّوج وَإنْ 0 مالا فََجَبْت بِأَْ إلى الآنَ 1 أَرَهَا صَرِيَةٌ 
لكِنّ تَغْلِيلَهُمْ لأبي يُوسُفَ بِأَنَّ الْكَمَنَ كَالْكِسْوَةٍ حَالَ الَْيَاةِ يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ 
بْبَاعَ فيه كُمَا يُبَاعَ في كسْوَقا 


(قَولَهُ وَتَقَقَةُ الْأَمَة الْمَنْكُوحَةَ نا تحب بِالَبْوئَة) ؛ لِأَنَهُ لا لحاس إِلَّا بها فَإنْ بَوَهَا الْمَؤْلَ مَعَهُ مَدْْلًا 
فَعَلَيْه التَمَقَةُ له محف الاختبَاس وَإِلّا فلا لِعَدَمِهِ أَطُلّقَ في لوج فَشَمِلَ اله وَالْقَِنَ وَالْمُدَبَرَ وَالْمُْكَاتَبَ 
وَأَطْلَّقَ في الْأَمَةِ فَسَمِلَ الْقِنهَ وَالْمُدَيَرَةَ وأمَ الْوَلِّ وأَمَا الْمْكَاتبَةُ فَهِي كَاخَرةِ ولا ياج إلى العَبُونَة 
إسْتحْقَاقٍ التَقَقَِ؛ لِآنَّ منافِعَهَا علَى كم مِلكهَا بِصَبْرُورتًا أَحَقّ ينَفسِها وَمَنَافعِها بعفدٍ الكَِابَةِ ندا 


لَ يَبْقَ لِلْمَْلَ ولايهُ الاْبخدام فَكَانَت كاخْرَةِ وَالَبُونهُ أنْ يحَلَي الْمَوْلَ بَْنَ الأمَةِ وَرَوْجِهَا في مَنْزِلٍ 
الرّوْجِ ولا يَسْتَخْدِمَهَاء ذا في كاني الحاكم الشَهِيدٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنّهُ لَوْ جَاءَتْ الْأَمَةُ مِنْ مَنْزِلٍ رَوْجِهَا بَعْدَ 
الْبوئة وَحدَمَتْ الْمَول في تغض الْآَوقَاتٍ من غَير أن يَسقخدمها و يَسَقُط كما صَرّع به في الدّخيرة 
وَفِيهَا لَوْ جَاءَت إِلَّ بَيْتِ الْمَوْلَ في وَفْتِ وَالْمَوْلَ لَيْسَ في الْبَيْتِ فَاسْتَخْدَمَهَا أَهْلّهُ وَمتَعُوهَا مِنْ 
اليجُوع إل بَيْتِهِ فلا تَفَقَهَ هَاءِ لِأَنَّ اسْتِخدَامَ أَهْل الْمَوْلَ يها مَنِْلَةِ اشتخدام الْمَوْلَ وَفِيهِ تَفويتُ 
العو اله. 

وَطَاهِرُ فَوْلِهِ ولا يَسْتَخْدِمَها أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَهَا وَهِيَ في مَنْزِلِ الرّوْج قلا تَفَقَةَ هَاء لِأنَّ لِلتَبْوئَةِ َرْطَيْنٍ 
َإذَا ققد أَحَدُهْا فُقَدَث وَيَدُلُ عَلَيْه فَوْكُمْ وَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا بعد المَْوئ سَقَطَتْ اللَقَقَهُ لكن عَلْلهُ في 
الاي بقوِْه؛ لِأَنَهُ ات الاخيبامن وَهْوَ يدل عَلَىأَنّهَا حَدَمَتهُ في بَيْتِ الْمَوْلَ وَتَعْلِيل الرَيلِيَ بقَولِ 
زَوَالِ الْمُوجب أل وَقَيدَ بالأمَة؛ لأ تَفَقَة 

[منحة الخالق] 

(فَوْله: وَبمَذّا ظَهَرَ أنَّ مَا ذَكْرَهُ صَذْرٍ الشرِبعَةٍ إ) تابغةُ عَلَى ذَلِكَ في الدُرَرٍ وَأَجِيبُ عَنْهُمَا بن 
عِبَارتَهُمَا وَإِنْ احْتَمَآَتْ غَيْرَ الْمَذْهَبٍ كْثَمِلْ الْمَذْهَب فَإِنْ فَالَهُ ِبَاعٌ مَرَمَ أخرَى يْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ 
لْمُرَادُ به يُبَاعٌ فِيمَا تَجَدَدَ لا في الْحَمْسِمِانَةِ البَاقِيَة. 

(قوْلَه: وَإِئّا هِي عَلَى الْمَؤِلَ) قَالَ في الشُرْنْبَْالِيَةِ وَيَنْظْر مَا لَوْ كَانَ مُكَاتبًا لِلْمَوْى وَلَعَلّهَاعَلَْه. 
(قَولَه: يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ) أَقَرهُ عَلَيْهِ اْمَفْدِسِيَ وَصَاحِبْ التَفْرِء وَقَالَ الرَملِنُ فَمَدْ وَقَعَ لي 
ِذْل ما وَفَعَ لَهُ مِنْ السوَالٍ وَأَجَبْت با أَجَاب به مُسْعَدِلَا يما اسَْدَلٌ به من التَعلِيلٍ لأَبِي يُوسْفَ قَبْلَ 
وُقُوفٍ عَلَى جَوَابهِ وَآَهُ تَعالَ الْمُوَفَقُ 


[وَتَفَقَهُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَة] 

(فَوْلَهُ: فَلَا تَمَقَهَ كَا) أيْ في هُدَّةٍ اسْتِخْدَامِهمْ إِياهَا قَالَ في التَعَارْحَانيّة وني التَعمَةِ سْئِلَ وَالِدِي عَنْ أَمَةٍ 
ارا لا د إلا وير فاك سرد انار اران لزع واشال يده ارو ون ار ففان 
تفَمَهُ اليم عَلَى الْمَوْلى وَتَفَمَهُ اللَيْلٍ عَلَى الرؤج. 

(قَْلَه: وَهوَ يَدُلَّ عَلَى أَنهَا َو حَدَمَبهُ في بيت الْمَؤلَ) الظَاهِرٌ أن في الْعبَارَةٍ سَفْطَا وَهوَ لا تَسْقْطُ 
التمقةُ ليون جواث لو الشنولية أي أن التغليل بقّوات 
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لخر وَاجبَة مُطْلَقاء وَلَوْكَانَ رَوْجهَا عَبْدَاوَمَا في الكتاب مِن تَفَيبدٍ رَْجَةٍ الْعَْدِ إِذَا كانت خْرّة التو 
َقَالَ في الذَخِبرَةٍ إِنَّهُ َنْسَ بصّحجيح؛ لِأَنَ لخر لا تاج إلَْهَا مُطلقًا وفَمدَ بالْمدكوحة؛ لِأنّ تَفَقَة 
الْمَمْلُوكَةِ عَلَى سَيّدِهَا مُطْلَفَ و تَقَدّمَ أن الَبْوَِةَ من السَيّدِ لَيْسَتْ بلازمَة تَقْدِيًا حْقّهِ عَلَى الرّوْج» 
ولو بََا الم بعْدَ الطّلاقِ وو يكن بَوَأها فَبْلَهُ فا تَقَقَهَ كا لِأنَهَا 1 تَسْتَحقَ بهذا الطَّلَاقٍ فَلَا تَستَحقُ 
َعْدَهُ وَإِنْ قَانَتْ القَبُوئَه َعْدَ الطّلّاقِء نه عَادَت تَعُودُ التَمَقَهُكُمَا في الْوَلْوَاجِية وَلا يُشْكِلْ عَلَى التَغْلِيلٍ 
اليَةُ إذَا كَانَتْ نَاشِرَةً فَطَلَّمَهَا رَوْجْهَا فَلَهَا أَنْ تَعُودَ إلى بَيْتِ الرّوْج وَتَأَخُلَّ التَقَقَهَ وَالسُكْىَ كَمَا ذكَرَهُ 
اياي لْمَرْقٍ الْمدُكور في الوَلْوَاجيّةِ من أن في الْمَةِ التكاح حال الطّلاقٍ ل يَكُنْ سَبًَا لوَجُوبِ 
النَعَمَِه لِأَنّهُ 1 يَكُنْ سَببًا لؤجوب الاختباس إذ لا يبْ التَبْوَهُ وف الخرّةِ النَكَاحُ حَالَة الطّلاقِ سَبَبْ 
ِؤْجُوب الَفَمَةِ إلا أَنَهَا فُوَنَتْ بالثشوز فَإِذَا عَادَتْ وَجَبَتْ اه. 

وَظَاهِرْةُ أنَّ تَقْدِيرَ التَمَقَةَ مِنْ الْقَاضِي قَبْلَ العَبْوَةِ لا يَصِحُ؛ لِأَنّهُ قَبْلَ السّبّب وو أَرَهُ صَرِيعًا وَف 
الذَخِيرَةٍ والولوالجية وَإِنْ كانَ لِلرَجُلٍ نِسْوَةٌ بَعْضْهْنَ حَرَائِرُ مُسْلِمَاتٌ وَبَعْضْهْنٌ إِمَاءٌ ذِمَيَّاتٌ فَهُنَّ في 
التَمَقَِ سَوَاءْ؛ لِأَنَّ النَمَقَهَ مَشْرُوعَةٌ لِلْكِمَايَةِ وَذَلِكَ لا يْتَلِفُْ باختلاف الدّينٍ وَالرِقَ وَاخْرَيّة إلا أنَّ 
الْآَمَهَ لا تَسْتَجقٌ تَفَقَةَ الْحَادِمِ اه. 

وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُفَرَعَا عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ مِنْ اغتبَارٍ حَالِهء وَأَمّا عَلَى الْمُفْقَ بِهِ فَلَسْنَ في التَفَقَةٍ 
كالآمَةٍكما لا يحْقَى و1 أَرَ من تبه عََيه. 


(قَوْلَهُ وَالسّْكْي في بَيْتِ خَالِ عَنْ أَفلِهِ وَأفْلِهَا) مَغطوفٌ عَلَى الَقَقَةِ أي تب السك في بَيْتٍ أَيْ 
الإسْكَانٌ لِلرّوْجَةٍ عَلَى رَوْجهَاء لِأَنّ السك من كِمَايهَا فَتَجِبُْ طَا كَالتَمَقَة وَقَدْ أَوْجَبَهَا الله تَعَالى كُمَا 
أَؤْجَب التَفََةَ بقَوْلِهِ تَعَالَ ( أَسْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنْكُمْ مِنْ وُجْدِكُم] [الطلاق: 6] أَيْ مِن طَاقَبَكُمْ 
َي بمَا تُطِيقُونَهُ ملكا أَْ إِجَارَة أو عَارِيةَ إحمَاعَاء وَإِذَا وَجَبَتْ حَقًا ا لَيْس لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فيه؛ 
ِأَنَّهَا تََصَرّرُ به فانَّهَا لا تَأمَْ عَلَى مََاعِها وَبَتَعْهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاسَرَةٍ مَعْ رَوْجهَا وَمِنْ الاستتاع إلا 
أن تَعَار؛ٍ لِأنَّهَا رَضِيَتْ بِانْتِقاصٍ حَقَهَا وَدَخَلَ في الْأَهْلٍ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرهَا لِمَا ينا مِنْ قَبْلْ إلا أَنْ يحون 
صَغِيرا لا يَفْهَمُ الماع فَلَهُ إسْكَائْهُ معَهَا كُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَحَرَجَ عَنْهُ أمعهُ وَأمُ وَلَدِو فَلَيْسَ لِلْمَرة 
الافيتاغ من إِسْكاما مَعها عَلَى الْمُخْعَارٍ كما سَيَدْكُر الْمُصَيَفُ آخرّ الكقاب؛ لِأنّهُ يخقلج إلى 
الاْتخدام قَلَا يَسْتَغْني عَنْهَا وَإِعَا دكْرَ الْبَيْتَ دُونَ الدَّارِ؛ لِأَنَهُ لَوْ أَسْكَتَهَا في بَيْتِ مِنْ الدَّارٍ مُفْرًَا 


وَلَهُ غَلَقّ كَفَاهَا 

[منحة الخالق] 

الاختّاس يَدُلْ علَى أن الْمْراد بالاممهخدام الذي تَنتَفِي به الموَُ و لخدام في غَْرِ بَْتِ الروج؛ 
ِأَنّهُ الذي بَفُوت به الاخيياس وَعَلَيْ َل فَوْهمْ لو ااشتخدمها بغد التو سَمَطَت التَققة وَِدل - 
ِذَلِكَ عِبَارَةُ لزعي حَيْتُ قَالَ وََفَقَهُ الأمة الْمنَكُوحَة إِنا تب بلعو أن الاختباس لا يَمحَقّق إلا 
نا وتَبونَعُهَا أن يحي بَيْنهَا وبْنَ زُْجهَا ولا يَسعَخْدمَهَا؛ لِآنَّالمُعْتبَرَ في اسْتِحقَاقٍ التَفمَة تَفْريعُهَا 
لِمَصَّالِح الرّوْجِ وَذَلِكَ يَخْصّل بِالتَبُونَةِ وَِنْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَبُونَةِ سَمَطَتْ تَفَقَتُهَا لِرَوَالِ الْمُوجب. اه. 
َل َل المُوجب أي لِلتمَقةالْمَُارِ إل في قله ما تجب باتو َلْمْرَاُ باوجب لِلتَفقَ و 
التو التي لا يتَحَقّقُ الاختَا إلا ينا فَصَارَتْ القَّبوِنَةُ عَِاَةَ َنْ الاختّاس» وَهَذًا مَغْق قَولِِ في 
الدَايَة؛ لِأَنّهُفَات الِاخْبَامس, وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن فَوْلَ الحاكم الشَّهِيدٍ في الْكَانِ ولا يَسْعَخْدِمُهَا ليس 
سَرْطَ آحَرَ معَايرًا لِمَا قَبْلَهُ بَل هُوَ عَيْنْ ما قَبْلَهُ َالْمُرَادُ به إْقَءُ التَحلَِةِ بها وََْنَ الّوج بن لا 
جه من بَيْتِ الزوج وَيدلُ عَلِفَلُ لكان عقب كلاه السابقٍفَإنْ اسعَخدَمَها بغ ذَلِك وك ين 
بْتهُ وَبَيْتَهَا فا تَفَقَة ا هَهَذَا يَدُلَ عَلَى أَنّهُ َو اسْتَخْدَمَهَا في بَيْتِ الروْج ها التفقَه؛ لِأَنَّ التَخْلِيَة 
مَؤجُودةٌ تأمن. ا 

(قَوْلَهُ: وك يَكُنْ بَوََهَا فَبْلَهُ إ) يهم أَنَهُ لَو كان بَوَأَهَا قَبْلَ الطّلاقِ ها التَفَقَهُ ولَنْس عَلَى إطْلاقه؛ 
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ِأنّهُ و يها وأَْرَجَها من بَيْتِ الرّؤج قَْلَ الطلاقٍ, خ طلَقَهَا ل يكن لَه أنْ يُعِيدَهَا إِلَيْهِ طالب 
بِالنّقَفَِ نص عَلَيْه في كافي الْحاكم الشّهِيدٍء نم قَالَ: وكَذَا كُلُ امرأَةٍ لا تَفََةَ لا يَوْمَ طَلّقَ» فُلَيْسَ هَا 
قم أب إلا الْمَرأة ذا كاتث هار من ها فَلَّهَا أن مزجع وَتأَد التق اها كاتث مائعة 
َفْسَهَا مِنْ حَق وَاجب عََيْهَا اه فَعْلمَ أن الشَرْط اسْتحقَافُها التَفقَةَ وقْتَ الطلاقي. 

(قوْلة: ويََِي أن يكو هذا قرعا على طاجر الزواية إح) قل الْمَفدِييَ في سَرْحه لا مغى يدا يغ 
وله في الدّخبرة؛ لِأَنَّ لَه مشْرُوعة عابي لِك لا يل باخيلاف الدينِ وَالَقِ وَاخرَِ !إل اه 


(فَوْلهُ وَخَرَجَ عَنْهُ أَمتْهُ وَأ وَلَدِهِ إل) قَالَ في الذَّخِيرَةٍ إِنَهُ ُشكل عَلَى الْمَعْنيَيْنِ حَميًا ما عَلَى الْأَوَلٍ 
فَظَاهِرٌ أَيْ أَنَهَا لا تأَمَنْ عَلَى مَتَاعِهَاء وَأَما عَلَى الْمَعْىَ النَّان فَِذَنَهُ تُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ بَْنَ يَدَيْ أَمَةِ 
الَجْلٍ هذًا هُوَ قَوْلَ مُحَمّدٍ آخرًا وَهُوَ فَوْلُ أبي حَبيقَةَ وَأبي يُوسْفَ 


)210/4( 


كذ في الِْدَايَةَ وَقَدْ افْمَصَرٌ علَى الْعَلْقٍ فَأقَادَ أنه وَلَوْ كَانَ اللا مُشْتَرَكا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَه 

كَخْصُّهُ وَلَيْسَ لَهُ أنْ نُطَالِبَهُ بمَسْكُنٍ آخَرَ وَبِهِ قَالَ الإِمَاهُ؛ لِأَنَّ الضّرّرَ بِالحَوْفٍ عَلَى الْمَمَاعَ وَعَدَمُ ا 
من الاستفتاع قَد وَالَ ولا بْدّ من كؤنٍ الْمْرادِ كن اللا مشتركا بَنتهُمْ وببْنَ َي الْأجَانب وَالَّذِي في 
شرح الْمُخْتَارِ, وَلَوْ كَانَ في الدَّارٍ بُيُوتٌ وَأَبَتْ أَنْ تَسْكُن مَعَ صَرَّها أو مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِه إن أَخْلَى ها 
اوبعل لَهُ َرَافِقَ وَعَلًْاعَلَى حِدَة لَنِسَ ها أَنْ تَطلّب بَيْمّء كذا في فح الْقدِيرِ وَهوَيُفِيدُ أنه لا بد 
ِلَْيْتِ مِنْ بيْتِ الخَلَاءٍ وَمِنْ مَطْبَحْ بخلافٍ مَا في الدَايَة وَيَنْبَغِي الإفَْاءُ با في سَرْح الْمُختَارٍ وَيُشْتَرَطُ 
1 لا 7 ف 0 أَحَدٌ من 7 الأ نؤذيكاكمابي في اليه ار لوج أنْ يملكنها عد حَيْثُ 

عَم الاي ذَلِك رََرُ عن الذي في فا وا سأ ليرا عن صببود إن وها متها 
عَنْ التَعَدِي في حَقِها ولا يَعْرْكهَا نه وَِنْ 1 يَكنْ في جَوَارها مَنْ يُوتق به أو كاثوا تميلُونَ إلى الرّؤج أَمَرُ 
بِإِسْكَاهًا بَيْنَ قَوْجِ صَاِينَ اه. 

وَل يُصَرْحُوا بِأَنُّ يُضْرَبُ وَإِعَا قَالُوا رَجَرَُ وَلَعَلّه؛ِ لِأَنَهَا 1 تَطْلْبْ تَعْزِيرَهُ وَإِعَا طَلَبَتْ الْإِسْكَانَ بَيْنَ قَوْمِ 
صَاِينَه وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كلامهم أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ جيرانٌ: فلَيْسَ بسكن شَرْعِيَ؛ اغلَم أَنَّ 
الْمَسْكُنَ أَيْضًا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ِقَدْرٍ حَالِمَا كما تَقَدَّمَ في الطّعَام وَالْكِسْوَة فَلَيْسَ مَسْكنٌ الْأَغْنِيَاء 
كمَسْكُنِ الْفَقَرَاءٍ فَلَوْ أَخَرَ فَوْلَهُ بقَدْرٍ حَايِمَا عَنْ الْمَسْكنٍ لَكَانَ أَوْلَ وَقَدَّمْنَا أَنَّ النَمَمَةَ إِذَا أَطْلِقَتْ 
فَإنَهَا َنْصَرِف إِلى الطَعَام وَالْكِسْوَةٍ وَالسْكْىَ كما في الخلاصة فَقَوْهُمْ يُعْتبَرُ في التَمَقَةِ حَاهُمَا يَشْمَلُ 
التَلَانّةَ كُمَا لا يَخْمَى وَفي الْمَرَا مِنْ الْإجَارَاتِ تَرَوّجَ ينا وَبَىَ يجا في مَنزِلٍ كَانَتْ فيه بأَخْرٍ وَمَضَى عَلَيْه 
سَنَةٌ فَطَالَبِ الْمُوَجَرُ الْمَآةَ بالأَخِرَةٍ فَقَالَثْ لَهُ أَخْبَرْئْكَ أن الْمَنزلَ بالْكرَاءٍ فَعَلَيِكَ الْأَجْرُ لا يَلَْفِتُ إلى 
مَقَالَتَهَا وَالْأَجْرَةُ عَلَيَْا لا عَلَى الزْج؛ لِأَنَهَا الْعَاقَدَة اه. 

وَمَفْهُومُهُ أَنَهَا لَو سَكْنَتْ بِعَيْرٍ إِجَارَةِ في وَقْفٍ أَؤْ مَالٍ ب تيم أَوْ مَاكَانَ مُعَدَّا لِلاسْتغْلال َالْأَخْرَةُ عَلَيْه في 
الْمَرَاو يَة أَجْرَتْ ذَارَهَا مِنْ رَوْجِهَا وَهمَا يَسْكَُانٍ فيه لا أخرة عَلَيْهِ اه. 

وَل يَذْكْرْ الْمُصَبَْ الْمُؤْنِسَة؛ لِأنَهَا لَنِسَتْ بِوَاجِبَةِ عَلَيْهِكُمَا في الْفَتَاوَى المَِرَاجيّةيَعْني لَيْس عَلَيْه أنْ 
أي هَا بامْرََةٍ تؤْدِسْهًا في الْبَيْتِ إِذَا خَرَجَ إذَا 1 يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ. 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فأَفَادَ أَنَهُ وَل كَانَ الخلا مُشْتَرَكا إل) قَالَ في الشُرْنْبْكَالِيَة ما فَهِمَهُ عَنْ الدَايَةَ فيه نَظَرٌ لِقَوْهِمْ 
إِنَّ الْبَيْتَ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ كامل الْمَرَافِقٍ وَلِأَنّ الاشترَاكَ في الخَلَاءِ وَلَوْ مَعَ غَيْرٍ الْأَجَانِب صَرَرْه 
ظاهِرٌ. 

(قَوْلَهُ: وَبِهِ قَالَ الْإِمَام) عِبَارَة الفح وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ. 

(قَوْلَهُ: وَالِي في شَرْح الْمُخْمَارٍ إ) قَالَ في الدّخيرة إِذَاكَانَ لِلبَجْلٍ والدة از أَحْثٌ أ وَلَدٌ مِنْ غَْرهَا 
أ من ذُو وحم من الج فَقَالَتْ أ لا أنِْلُ مع د مِنْهُمْ فإنْكانَ في الدَارٍ يوت فأعْطَاهَا ب 
يلق علي فخ 1 يكن ها لمعنل آخر ولا فَلَهَا جهن حدما أنه تحاف على أنيميهَا 
وَالَّانٍ أَنَهُ تَكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ وَمَعَهَا في الْبَيْتِ غَيْرْهمَا وَذَكَرَ الحْصافُ الْمَسْأَلَةَ في أَدَبٍ الْقَاضِي في باب 
َقَقَةِ الْمَرأَةِ إذَا كَانَ لَهُ امَْأَتَانٍ فَأَسْكَتَهُمَا في بَيْتِ وَاجِدٍ فَطَلَبَتْ إِخْدَاهُما بَيْئَا عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ؛ 
أن في اجْتمَاعِهمَا في بيْتِ وَاحِدٍ ضَرَرًا يما وَالرجُ مور بِإزَالَةٍ الصّرَرٍ عن الْمَرٍَْ هَكَدًا لحكي عَنْ 
الشّيْح الإمَام الجَلِيلٍ أبي بكر ُحَمَدِ بْنِ لْمَمْلِ وَهَذًا التَعْلِيلَ يُشِيرْ إِلّ أَنَّ الدَّارَ إن كاتث مُشْتَمِلَةَ 
عَلَى بيُوتِ وَيُسْكِنَ كُلَ وَاجِدَةٍ من الْمَرْكْن في بَيْتِ عَلَى جِدَةٍ يُغَْق عَلَيْهِمَا وَيُفْمَحْ كان ها أنْ 
تُطّالب بمَسْكُنِ آخَرَ اه. 

(قَوْلَهُ: مِنْ إِحْمَاءٍ الرّؤج) كذ رأَنْه في نُسْحَي الخَانيّة أَنْضًا وَلَعَلَ الصّوَاب إِبْدَالُ الْأَحْمَاءٍ بالْأَقَارِبٍ أَؤ 
يَقُولُ من أَحْمَاءٍ الرّوْةٍ ورََيْت في التَمارْحَانيّة معزي إلى لان َبَرَ بقوْلِِ مِنْ جهَة ارج وَهُوَ وَاضِح. 
(فَوْلَهُ: لا أَجْرَ عَلَيْهِ) أَقُولُ: هَذَا خلاف الْمُفْىَ بِهكمًا ذَكَرَهُ في إجَارَاتِ الدَّارٍ الْمُخْتَارٍ عَنْ الخَانية. 
(قوْلهُ: كُمَا في الْفعَاوَى المرَاجيّة) الظَاهِرٌ أن الْمُرَادَ ما فَتَاوَى سِرَاج الدّينٍ قَارِي اْدَايَِ لِمَا في النَفْرِ 
وَل كد في كلابهم دك الْمُؤْنِسةٍ إلا أنه في فتاوى قَارِي ادا قَلَ نا لا َب وَيُسْكِنْها بن قم 
صَاِينَ بحَيْتْ لا تَسْمَوْحِسْشُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا كانَ الْبَيْتْ خَالِيًا مِنْ الخيرانٍ وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَتْ 
َدْشَى عَلَى عَفْلِهَا مِنْ سَعَيهِ اه. 

وَنَظَرَ في الشُرِنْبالية ما دكرَ الْمُوَلَفُْ مِن قَوْلِهِ قَد عَلِمَ من كلامهم أَنَّ الَْيْتَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ جيرانٌ 
غَيْرُ مَسْكنٍ شَرْعِيَ وَقَالَ السيدُ ُو السُغودٍ أَقُولُ: ما ذكرَةُ قَرِئُ الدَابَة مِنْ عَدَمِ اللرُوم وَبْحْمَلُ عَلَى 
نا إذَاكَانَ الْمَسْكَنْ صَغِيرا كَالْمَسَاكِنٍ التي في الونوع وَالِشَانِ يُشِيُ إلى ذَلِكَ فَوْلَُ بَيْتْ لا 
حش إِذ لا يَْرَمُ من كؤنٍ الْمسكن بَيْنَ جيرانٍ عَدَمُ رُم الإنيَانٍ بالْمُؤْنِسَةٍ إِذَا اممقؤحسّث أن 
كَانَ الْمَسْكنْ مُتّسِعًا كَالدَارٍ وَإِنْ كَانَ كا جيرَانٌ فَعَدَمُ الْإنيَانِ بالْمُؤْنِسَةٍ في هَذِهِ الخَالَِ لا شَّكٌ أَنهُ من 
لْمُضَارَّةِ لا سِيّمَا إِذَا حَشِيثْ عَلَّى عَفْلِهَا وَمَا في النَهْرِ مِنْ قَولِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ في وُجُويًا فِيمَا إذَا كَانَ 
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(قَوْلهُ وَكُمْ النَطَرُ وَالْكلَامْمَعَهَا) يَعْني في أي وَفْتِ اخْتَارَ أَهْلْهَا ذَلِكَ فَلَهُمْ ذَلِكَ لِمَا في عَدَمِهِ مِنْ 
َطِيعَة اليّجم وَلَيْسَ لَهُ في ذَلِكَ ضَرَرٌ وَقَدْ أَقَادَ كَلَامُهُ أن لَهُ أَنْ يَْعَ أَهْلَهَا من الدَُخُولٍ في بَيْته وَلَوْ 
وَالِدَةَ أ وَلَدَاِ لأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ وَلَهُ حَقٌ الْمَنع من الدَّخُولٍ في مِلْكِدء وَأَمّا الْقِيَامُ عَلَى بَابٍ الدّارٍ 
فَلَيْسَ لَهُ مَنْعْهُمْ مِنْهُ كَالْكام كَمَا في الْحَانة َاخَارة الْقدُورِيُ وَقِيلَ لا تَنَعْهُمْ مِنْ الدُحُولٍ َإِعا 
يََعْهُمْ من الْقَرَارِءِ لِأَنّ الْفثْبَةَ في الْمْحْثِ وَطُولٍ الْكلام, وَالصَّحِيحُ خِلاف كُلّ من الْقَوْلَيْنِ قَالُوا 
الصّحِيخ أَنّهُ لا يَعْهَا مِنْ الخُرُوج إلى الْوَالِدَيْنِ وَلَا يََعُهُمَا من الدّخُولٍ عَلَيْهَا في كل جْمْعَةٍ َف غَيْما 
من الْمَحَارِم في كُلّ سَنٍَ وَإِا تَنَعهُمْ من الكيْنُوئَةِ عِنْدَهَا وَعَلَيْهِ الْمَغوَى كُمَا في الاي وَعَنْ أبي 
يُوسُّفَ في التَوَادِرٍ تَقْيِدُ خُرُوجِهَا بآنْ لا يَقْدِرَ عَلَى إِنَْاامًا فَإِنْ كانا يَقدِرَانِ عَلَى إِنَْانًا لا تَذْهَبْ وَهُوَ 
حَسَنٌ إن بَضَ البَسَاءِ لا يَسْقَ عَلَيْهَا َع الأب الرُوج وَقَذَ يَشْقعَلَى الرّؤج فَتَمْتيعُ وَقَدْ اخْمَارَ 
بَعْضُ الْمَشَايخ مَنْعَهًا مِنْ الرُوج إِليْهِمَاء وَقَدْ أَضَارَ إلى تَقْلِهِ في شَرْح الْمُختَارٍ وَاَقْ الخد بِقَولٍ أبي 
يُوسُفَ إِذَا كَانَ الْأَبَوَانِ بالصّفَةٍ 0 ذكِرَت وَِنْ 4 يَكُونا كَذَلِكَ يَنبَغي أَنْ يُؤْذِنَ ها في زَِارَقِمَا الحينَ 
بَغد ال عَلَى قَدْرٍ مَُعارَفٍ أُمّا في كُلّ جْمْعَةِ فَبَعِيدَ قن في كثرَة الخرُوج فَنْحَ باب الْفِمَْةٍ خُصُوصًا إِذا 
كَانَثْ شَابَةٌوَالرّْج من دوي الََاتِ يلاف زوج الْأبَوَنٍ نه بسر وَلوْ ان أَبُوها رما مكلا وَهُوَ 
تاج إلى خذميها وَالووجُ تعهَا مِنْ تَعَاهْدِه فَعَلَْهَا أن نَْصِيَُ مُسْلِمَا كان الأب أو كافراء كا في 
فنح القدِير. 

وَقَذ أئفية ينا دكزتاة نلا اوج إلى زتارة لبون وَالْمحَاِم فَعلَى الصّحبح افق به خوج 
لوَاِدَيْنِ في كُلّ حْمُعَةِ بإِذَنِه وَبعَْرٍ إذَنِهِ وَلَارَةٍ الْمَحَارِمٍ في كُلّ ل ل وات ري 
ِأَذَمْلٍ رَائِدَا عَلَى ذَلِكَ فَلَهَا ذَلِكَ بإذْنهِ قَالَ في الظَهيرية وَيَجُورُ لِلرَجْلٍ أَنْ يَأدَنَ لها في الخُرُوج إلى زيَارةٍ 
الوَلِدَيْنٍ وَتعِْتتهِمَا وَعِيَادَتِمَا وَزَِارَِ الْمَحَارِمِ وَفي الخاصَة مَعْزيا إلى تَجْمُوع النَوَازِلٍ يوز لِلرَجْلٍ أن 
يدن ا بالخرُوج إلى سَبْعَةٍ موَاضِع زَبارةٍ الْأبَوَيْنِ وَعِيادتِمَا أو أَحَدِهما وَزيارَةٍ الْمَحَارمِ فَإنْ كانت قَابلَة 
ار كاله أو كان َا عَلَى آخَرَ حَقَ كْرْجُ الإذْنٍ وَبِعَيرِ الإِذْنِ وَالْحَجُ عَلَى هَدَا وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ 
يار الْأَجَانِبٍ وَعِيَاَتِمْ وَالْوَلِمَةٍ لا يَأَدَنْ ها ولا كََرْج. 

وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كان عَاصِيَيْنِ وَمْنَعُ مِنْ الحَمّام فَإِنْ أَرَادَتْ أن تْرْجَ إلى تجِلِسِ العلّم بعَيْرِ رضًا الرّوْج 
لَبْسَ ا ذَلِكَ فَإِنْ وَفَعَتْ لََا نَازلَةُ إن سَأَلَ الرّوْجُ من الْعَاِ أو أَخْبَرَهَا بِدَلِكَ لا يَسَعْهَا الخُرُوجُ وَإِنْ ْ 
تع من السْوَالٍ يَسَعْهَامِنْ غَيْرٍ رضًا الّؤج وَإِنْ 1 تَقغْ لها َال كن أَرَادَتْ أن تَخَْجَ إلى تميس 


الْعِلّم لَِتَعَلّم مَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائْلٍ الْوْضُوءِ وَالصّلَاةٍ إن كَانَ الرَّْجُ يحْمَظُ الْمَسَائِلَ وَيَذَكُرُ عِنْدَهَا فَلَهُ أنْ 
َْعَهَا وَِنْكَانَ لا يحْمَظْ فَالْقَوْلَ أَنْ يَأْذَنَ هَا أَخْيَّانَا وَإِنْ 1 يَأَذَنْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَسَعْهَا الخُرُوجُ مَا 1 
يَفَعْ لا ازِلَةٌ وَف الْمََاوَى في باب الْمَهْرِء وَالْمَرأةُ قَبْلَ أَنْ تَفْبِضَّ مَهْرَهَا َا الخْرُوجُ في حَوَائِجِهَا وَتَُورْ 
الأَقارب بِعَيْرِ إِذْنِ ن اوج َإِنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ لَيْسَ ها الخُرُوجُ إلا بِذْنٍ الرّوْج اه. 

وَهَكدًا في الَْانيّةِ إلا أَنّهُ رَادَ أَنّهَا تَخْرْحُ بِعَيٍْ الْإذْنٍ أَيْضًا إِذَا كائث في مَنْزِلٍ ياف السُقُوطٌ عَلَيْهَا وَقَيَدَ 
الحَجَ بالْمَرْضٍ مَعَ وُجُودٍ الْمَحْرّم وَقَيّدَ خْرُوجٍ الْقَابِلَةِ وَالْعَاسِلَة بإذْنِ الروْج وَفَسَرَ الْعَاسِلَةَ بمَنْ تُعَمَلُ 
الْمَؤَْى وَيَنبَغِي أن للرّؤج أن يمَْعَ الْقَابلَة وَالْعَاسِلَة مِنْ الخرُوج؛ لِأَنَ في الرُوج إضْرَارًا به وَهِيَ حَْبُوسَة 
لق وَحَقُهُ مُقَدَمْعَلَى فَرْضٍ الكِمَايَةِ بخلافٍ الحج الْفَرْضِء لِأَنَّ حَقّهُ لا ُقَدَمُ عَلَى فَرْضٍ الْعَيْنٍ 
[منحة الخالق] 

فيه وإ تُطَالِيَهُ الْمَسْكن الشَّرْعِيَ وَهُوَ مَالَهُ جيرانٌ وَحِيدَئِذٍ فلا يَسْتَقِمْ الرَُ عَلَيْهِ ما في الْبَحْرٍ. 
فَتَحَصّلَ أَنَّ الْإِنيَانَ بِالْمُؤْنِسَةٍ عدم يْتَلُِ باختلاف الْمَسَاكِنِء وَلَوْ مَعَ وُجُودٍ اخيرَانٍِ فَإنْ كانَ 
الكسكن بحَالٍ لَوْ اسْتَغَانَتْ بجيرَائمًا أَغَانُوهَا سَرِيعًا لِمَا بَيْتَهُمْ منْ الْقزْبِ له تَلَرَمَهُ المَؤلسَةٌ وَإِلا َِمَمْهُ 
اله. 

وَهُوَ كلام حَسَنْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَنِضًا مَْلًِا باختلافٍ النَّاسِ فِإِنَّ بَعْضَ البَسَاءِ تَسْعَوْحِشْشُ في 
الْبَبْعُونَة في الْبَيْتِء وَلَوْ صَغيرا بْنَ جيرانٍ إِذَا كَانَ رَوْجُهَا لَهُ رَوْجَةٌ أخرى أَؤ أَكْتَرُ فَإِذَا كَانَ يَخْسَى عَلَى 
عَفْلِهَا إِذَا كَانث لَيْلّهَ صَرَّتَا يَنبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ بِالْمُؤِْسَةِ وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَثْ صَغِيرَةَ فَِنّ كيرا مِنْ الرَجَالٍ 
لا بمْكِنْهُ أن يبت وَحْدَهُ فَكَبْفَ النّسَاءُ وَلا ضِرَارٌ في الشّرع 


(فَوْلَ: وَلَوْ وَالِدَةَ أو وَلَدَا) قَالَ الرَمِْيٌ أَقُولُ: لَوْ كَانَ لا وَلَدّ من غَيرِهِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَتُرتيَهُ هَل 
َه مها وني يبْ أَنْ يقَالَ إن لهُ منعها يَدُلُ عليه ما في المَعَرْحَانيّةعَن الْكَاني في إِجَارَةٍ الث 
َلِلرّْج أَنْ ينع امْرَأََهُ عَمّا يُوجبْ حَذَلًا في حَقّهِ وَمَا فيه أَيْضًا تَفْلّا عَنْ اليَغْناقِيَ؛ وَلِأَنَّا في الإضّاع 
وَالْصهَر تَتْعَبُ وَذَلِكَ يُنقص حَمَاطَا وَحمَاكًا حَقٌّ ارج فَكَانَ لَهُ أَنْ يْمَعَهَا تأَمَنْ اه. ا 
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لا تتَعْهُمْ مِنْ الدَّخُولٍ إلى فَوْلِهِكُمَا في الخَانيّة) قَالَ الرَملِْ كَيْفَ يكُونُ كَذَلِكَ وَالدَّارُ 
ِلك من ْمل أذلاكه وَل كُمْ مَعَ مَنْعِهِ الدُخُولٌ ينا تأمّلْ. 
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ويَْبَغي أَنْ يحْمَلَ كَلامهُمْ هنا عَلَى الْمَأَة التي ل تكن مُدَرَةٌ في مَسْألَة خْرُوجهَا لِلْخْصُومَةٍ عِنْدَ 
الْقَاضِي؛ أنه جِيتئذٍ لا يَفْبَنْ منْهَا التؤكيل» وَأَمَا إِذَا كات مُْحَدَوَهَ فَلَيْسَ هَا روج عير إِذْنِ الرّوْجَ 
ِقَُولٍ التَؤكِيلٍ مِنْهَا بعبْرٍ رضًا الحَضْم أَما الرّْجُ أو غَيْرْهُ ال ع اقل وَسََأْقِ في بَاب 
التَغزِير الْمَوَاضِعُ م التي يجوز لوج أن يَضْرِبت امْرََتَهُ فِيها وَقَالُوا هُنَا لَهُ أَنْ نَع امْرَأَتَهُ من الْعَزْلِ وَلَا 
تَمَطوَعٌ لِلصّلَاةٍ وَالصّوم بعبْرٍإذْنِ الرّْج, كذًا في الظهيريّة وَيَنْبَفِي عَدَمْ تخخصِيص الْعَزْلِء بَل لَهُ أَنْ 
يتعَهَا مِنْ الْأَعْمَالٍ كُلَهَا الْمُفْمَضِيَة للْكسْبء لِأَنّهَا مُسعَفْبية عَنْهُ لؤجُوب كِفَاتَهَا عَلَيْه وَكُذَا مِنْ 
الْعَمَلِ تَبَرُعًا لأَجْبِىَ بالأوْلى وَفِ فَنْح الْقَدِيرٍ حَيْتُ أََْنالَا الخْرُوجٍ فَإِعًا يُبَاح بِضَرْطٍ عَدَم الزِيئَة وتَغِْيرٍ 
الي إلى ما لا يكُونُ واعِيَةٌ لِتظر الَجَالٍ وَالِاسْتمَلَةِقَالَ الله تال (ولا رن كبر الجاهلِية 
الأول [الأحزاب: 33] وَفَوْلُ الْقَِيهِ وَكْنَْ من امام حَالقَهُ قََضِي حَانْ قَالَ في فَصْلٍ الحمًام في 
فَتَاويه حَيْتُْ قَالَ دُخُولُ الحَمّام مَشْرُوعٌ للرَجَالِ وَالنَسَاءٍ حمِيعًا خلاقًا لِمَا قَالَهُ بَضُ النَّاسٍ إلى آخره. 


(قَوْلَهُ وَفَرَضَ لِرَوجَةِ لْعَائِبٍ وَطِفْلِِ وَأَبَوَْهِ في مَالِ لَهُ عِنْدَ مَن يَفْرَبهُ وَبالرّوْجِية وَيؤْحَذْ مِنْهَا كفيل) 
َيَانُ تَفَقَِ الرّوْجَةٍ إذَا كانَ رَوْجُهَا غَائِيا وَل يُعْطِهَا تَفَقتَهَا وَاسْتَفْبَع تَقَقَةَ الفرُوع وَالْْصُولٍ عِنْدَ ع 
وَلَا يخْلُو إمًا أَنْ يكُونَ لَهُ مَالُ حَاضِرٌ عِنْدَ غَبِْهِ أو لا قَصَرّح بِالْأَوّلٍ وَأَسَارَ إلى الثَانِ أَمّا الْأَوَلُ فوط 
لِفْرْضٍ الْقَاضِي شَيْئَْنِ أَنْ يَكُونَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ مُقِرًا به وَأَنْ يَكُونَ مُقًِا مُقَدًا ِالرَّوْجِية؛ لدَنَهُ لَما أَقَجَّ يما 
فَقَدْ أَقَوَ أن حَقَّ الْأَخَذٍ لَا؛ٍ لِأنَّ ها أَنْ تأَحُدَ من مَالٍ لوج حَّهَا من رصا وَإِفْرَارُ صَاجِبٍ 
الْيَدِ مَفْبُولُ في حَقّ نَفْسِهِ لا سِيّمَا ها وَكَذَا الْوَلَدُ الصّغيرُ وَالْأَبَوَانِ؛ لِأَنَّ َم أَنْ يَأَحْذُوا تَفَقََهُمْ من 
مَالِهِ بعَبْرٍ قَضَاءٍ ولا رض وَكَانَ الْمَضَاءُ في حَمَهِمْ إِعَانَةَ وَقَعْوَى مِن الْقَاضِي وَحَكُمْ الْوَلَدِ الْكَبيرٍ الزّمِنِ 
أ الأنتى مُطَلَقَا كالصّغِرٍ لِمَا سيت وَقَيّدَ بالطَفْلٍ وَالْأَبَوَيْن للاختراز عَنْ غَيرِهِمْ مِنْ الْأقربَاءِ كالأخ 
وَالْعَمَ ون نمَقَعَهُمْ عا تب بِالْقَضصَاءٍِ لِأَنَهُ مجتَهَدٌ فيه وَالْقَضَاءْ عَلَى الْعَائْبِ لا يَجُورُ وَللِاختراز عَنْ 
َفَقَة تلُوكة وَأَطْلَقَ فِيمَن عِنْدَهُ الْمَالُ فَشَمِلَ مُودعَهُ وَمُضَاربَهُ قَالُوا وكَذَا مَذْيُوَهُ فَلَوْ قَالَ الْمُصَّبَفُْ 
عِنْدَهُ أو عَلَيْهِ لَكَانَ أَؤْلَ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ ِأَذّمَانَهِ فَلَوْ أُسْتُعْمِلَتْ هُنَا لِأذَمَانَِ وَالدَيْن لَكَانَ حَنْعَا بَبْنَ الحقيقَة 


غنّنه 


وَالْمَجَازِ بلَفْظِ وَاحِدٍ وَهُوَ لا يجُورُ. 

وَقَوْلُهُ بالرّوؤْجيّة اكتقَاء وَإِلّا فَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَقُولَ وَبِالرّوْجِيّة وَالنّسَبء لِأَنَهُ لا تُفْرَضُ التَمَقَهُ لِطفَلِه 
وأَبويْهِ حَقٌ يَكُونَ مُقرًا بالنّسَبٍ كما في التَئينِ قَالُوا وَعِلَمُ الْقَاضِي يما كَفْرَارهِ وَإِنْ عَلِمَ القَاضِي 
أَحَدَهُمَا ياج إلى الإقزار بالآخَرِ عَلَى عَلَى الصّجيح وَأَطْلَقَ في الْمَالٍ وَهُوَ في تَحَلَ اليد قَالُوا هَذَا إذَا 


كان الْمَالُ مِنْ جِنْس حَمِهَا دَرَاهِمَ أو دَنَانِرَ أو تِبْرًا أ طَعَامًا أ كسْوَةَ مِنْ جنْسٍ حَِهَا أما إذَا كَانَ 
من خِلافٍ جِنس حَقَهَا لا تفْرَضُ النَقَقَةُ فيه أنه ياج إلى الْبيْع ولا يبَاعٌ مَالُ الْعَائْبِ بِالِائعَاقِء أمَا 
عِنْدَ أبي حَنِيَةَ وَِأَنَهُ لا يُبَاعُ عَلَى الخَاضِرٍ فَكَذَا عَلَى الْقَائْبِء ون عِنْدَهًُا فَإِذَنَُ إن كَانَ يَقْضِي عَلَى 
الخاضر؛ لِأَنَهُيَعْرِفٌ امْتنَاعَهُ لا يَقْضِي عَلَى الْعَائْبِء لِأَنّهُ لا يَعْرفٌ امْتنَاعَهُ وَقَمَدَ بقرَارهِ ما لِأَنَهُ لَو 
جَحَدَ كْنَ الْمَالِ لِلْعَائِبٍ أَوْ جَحَدَ التكاح أ جَحَدَهمًا 1 تُقْبَل بَيَنَعْهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَمًا عَلَى 
الْمَالٍ فَإذَتّهَا مذ لمي ثُتُ الِْلك لِْعَائْبٍ وَهِي لَيْسَتْ بحَضْم في إِنَْاتِ الْمِلْكِ لِلَْائبِء وَأما 
عَلَى الزَوْجِيّة فَِأَتَهَا بحَذِهِ الََْئَِ تيت التِكاح عَلَى الْعَائبِ وَالْمُودَعٌ وَالْمَدْيُونُ لَيْسَا بصم في إِذْبَاتِ 
التكاح عَلَى الْعَائْبٍ ولا يِينَ لِلْمَرأةِ عَلَيْه؛ِ لِأَنهُ لا يُسْتَخْلّفُْ إِلّا مَنْكانَ حَصْماء كذَا في الْخَانِيّة مِنْ 
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(قَوْلُهُ: خَالَمَهُ قَاضِي حَانْ !2) قَالَ في الشُرْنْبْاليّة بمْكن أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لا محَالَفَةَءٍ لِأَنَّ الْمَشْرُوعِيَةَ لا 
تان الْمَنْعَ ألا يُرَى أَنَّهُ يَتعْهَا مِنْ صُوْمِ التَفْلٍ وَإِنْكَانَ مَشْرُوعًا اه. 

(قَوْلَه: إلى آخره) تَامُهُ كما في الْمَنْح رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلّمَ - «َخَلَ الما 
ونور وَخَالِدُ بْنُالْوِيدٍ دَخَلَ حَنَامَ حنص لَكِن إنا باح إذا 4 يكن فيد إِنْسَانٌَ مَكْسْوفٌ الْعؤْةٍ اه. 
َالَ في الح وَعَلَى ذَلِكَ فلا خلاف في مَنْعِهنَ من ذخوله لِلْعلم بن كديرا مِنْهْنَ مكشوف الْعَوْرة, 
وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - تُوَيَدُ قَوْلَ الْقَِيهِ منِْهِنَ من دُخْولِه 
وَسَاقَهَا قَالَ وَوَرَدَ اسَْْاءُ النْفَسَاءٍ وَالْمَرِيِضَةٍ. رَوَاهُأَبُو دَاوْدِ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله 
تَعَالٌ عَنْهُمَا -. 

(قوْل: ولا بين لِلْمَرأَةِ عَليْهِ إ) فَلَوْ قَالَ وَفَبِعهُ هل هَا عَلَيْهِ ين الظَاجِرُ لا لِأَنَّهَا لَنْسَتْ حَصْمًا في 
ذَلِكَ تمل رَملِيٌ وَفي الْمَقْدِسِيَ فَلَوْ اذَعَى طَلَاقَهَا وَمْضِيَ عِدَينا وَلَهُ بين يَنْبَغي أَنْ لا تُقْبّلَ في حَق 
الطَّلّاقِء بَلَ في مَنْع مَا تحْتَ يَدِه وكَدًا لو قَالَ الْمُودَعٌ وَتَحْوْهُ لما بََنَُ أن رَوْجَهَا دَفَعَ طَا تَقَقَةَ تَكفِيهًا 
َبْلَ عيْبَِ يَْبَي فَبُوًا 
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كِتَاب الْوَدِيعَةٍ وَهِيَ يما يُسَْفْيَ مِن فَوْهِمْ كل مَنْ أَقَرّ بِشَيْءٍ لَرِمَهُ فَإذَا أَنْكرهُ يلف عَلَيْه و يذكز 

الْمُْصَنَففُ اسْتخلافٌ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْمَرْضٍ. 

وف الل ِإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمَرَْةَ َل عَجُلَ ا النَمَمَةَ فَِنْ قَالَتْ لا يَسْتَحْلِفُهَا فَإِذَا حَلَفَتْ 
هما الْقَاضِي بِإِغْطَاءٍ التَفَقَةِ مِنْ ذَلِكَ وَفِ الْخَانيّة أَنَهُ يحَلَفْهَا أَنَهُ مَا أَعْطَاهًا تَفَقَةَ وَلَاكَانَتْ تَاشِرَةٌ 

ا خَبرَازِ عَنْ دَيْنِ عَلَى الْعَائْبٍ فَإِنَّ صَاحِب الدَيْنِ لَوْ أخصّرٌ عَرِهًا أؤ مُودَعًَا 

لِلْعَائب ب 1 يَأَمْرْهُ الْقَاضِي بِقَضَاءِ الذَيْنِ وَإِنْ كَانَ مقر مُقرًا بِالْمَالِ وَبِدَيْهِ لِأَنَ الْقَاضِيَ إِنَا يَأَمْرْ في حَق 
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الْعَائْبٍ با يَكُونُ نَظَرًا له وحفْطًا لمذكه وف الإثقاقٍ عَلَى زذجيد من اله حفط ملكه وَف وَقَاءٍ دَيْنهِ 
قَضَا عار ده بغز الو اوقا تود كد ١‏ ادر ير وَأَطْلَقَ فَرْضَ التَقَقَةَ فَشَمِلَ ما إِذَا قَالَ الْمُودِعٌ 
إِنَّ الرّوْجَ أَمَرَنِ أَنْ لا أَذقَعَ إلَيْهَا سَيْئَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا يَلْتَفْتُ إِلَيْه وَيأمْْهُ بالإنْقَاقٍِ وَلَا ضّمَانَ عَلَيْهِ 
كذًا في الدّخبرة وَالضَّمِيدُ في ف َل الْمُميَفٍ فَرَضَ يَعُودُ إلى مَا ذكرَ أَوَلَّا وَهُوَ الثَلَانَةُ أي فَدْضُْ التَفَقَة 
وَالْكِسْوَةٍ وَالسّْكْىَ كُمَا في الذّخير: ة وَِعا يَأَخُذْ مِنهَا كفِيلًا جُوَازِ أَنَهُ قَدْ عَجَلَ هَا التَقَمَةَ أوْكَانَتْ 
تاشرّةً أو مُطَلََّةَ قَدْ الْمَضَتْ عِدَّنْهَا فَكَانَ النَظَْ آ لَهُ في التَكفيل بخلافٍ أَخْذٍ الكفيل عِنْدَ قِسْمَةِ الترّكةٍ 
َْ الَْرَِ انه لس بِحَسَنٍ هالة الْمحْفُولٍ لَهُ كما ست 0 
الَْاضِي أَوْ حَسَنْ ذَهَبَ السَرَخْسِئٌ إلى الْأَوّلِ وَاخَْصَّافٌ إِلى النَّاتن وَصّحَحَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ الْأَوَ1َ 

لِأَنَهُ د ا ا 0 
َوْ 1 يَأَخْذْ مِنْهَا كَفِيلًا دَقَعَ إلَبْهَا الدَ لل قبا رلا كد لو ارا ا اد يكوه 
لازِمًا كَذَا في الدّخيرة وَذَكرَ في الْمُسْتَصْفَى قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ منْهَا أي مِن الْمَرَةٍ ة وف بَعْضٍ النسَخ وَيُؤْخَلُ 
منهُ أي من آخذدٍ النَقَقَةِ 7 مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْأَصْنَافٍ الْمَذُكُورِينَ اله. 

وَهَذَا ذل على أله زو حَدُ الكفيلٌ مِن الْوَالِدَيْنٍ أَيْضًا وَهُوَ الظاهِرُ؛ لِأَنَهُ أَنْظَرُ لِلْعَائبء وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ 
5 يُؤْخَلُّ مِنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَأَمّا منْ الْوَالِدَيْنٍ َإِنَا هُوَ لِاخْتِمَال التَعْجِيلٍ وَقَدَمْنا أنَّ التَمَقَةَ الْمُعَجَلَةَ 
ل ص و ل ع ل بال ررس م فُلَيْسَ في أَخْدٍ الْكَفِيلٍ اختِياطً 
ِلْعَائِب؛ لِأَنَهُ لو كَانَ عَجَلَ ثم اذَعَى الْوَالِدُ هَلَّاكَهَا قبل مِنْهُ وَقيَد ُيَدَ بكُوْنِ الْمَالِ عِنْدَ شَخْص؛ ؛ لِأَنَهُ لو 
كَانَ آ له مال في بنده قطنت من القابي فرص التّققةِ إن عم بالتكاح بيتهما رض ف في لِك 
لْمَالَ؛ لِأَنّهُ إيقَاءْ لق الْمَرَة وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ عَلَى الرّْج بِالتَمَمَة كما لو أَقرّ بدَيْنِ نه غَاب وَلَهُ مَالُ 
عا م الوب ماب ال بن ذلك ف لاه أل عبد جل كنا اد 
وين يا م و 0 الم رو بور 
0 لَهُ مال أَضْلا فَطَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ التَفَقَةِ فعنْدََا لا يَسْمَعْ الْبَْنَة؛ لأنّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْعَائِبِء 
وَعِنْدَ رُقَرَ يَسْمَعْ الْقَاضِي الْبَيَنَهَ ولا َفْضِي بلتكاح وها لتقن مال الو ج وَإِنْ ل يَكُنْ لَهُ مَال 


أَمرهَا الْقَاضِي بالاسْتدَائَةٍ َإِنْ حَصَرَ الرّجُ وَأَقَرّ بالتكاح أَمَرَهُ بِمَضَاءٍ الدَيْنٍ وَإِنْ نكر ذَلِكَ كلَمَهَا 
لْقَاضِي إِعَادَةَ لْبَيْنَةِ فَإِنْ 1 تُعَدْهَا أَمَرَهَا الْقَاضِي بِرَدِ ما أَخَدّتْ وَمَا يَفْعَلهُ الْمَضَاءْ في رَمَانِنَا مِنْ قَبُولٍ 
اليه من الْمَدأةٍ وَفَرْضٍ النَقَقَة عَلَى الْعَائْبٍ إِثا يَنْقُدُ لا لِأَنَهُ فَوْلُ عُلَمَئَنَا التَلَانّةِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
ونا يَنْفُدُ لِكَوْنهِ تختلا فيه إِمَا مع ُقَرَ أو مَعَ أبي يُوسُفَ كما ذكرَهُ الْحصّافٌ وَهُوَ أَزْققْ بالنّاسِ ثم 
عَلَى قَوْلٍ مَن يَقُولَ تفْرَضُ النَفََةُ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ لا نحا الْمَرةُ إلى إِقَامَةِ المي علَى أنه 1 يلف 
تَقَقَهَّ كذَا في الذّخِيرَةِ وَاَانِيّة. 

وَالْحَاصِل أَنَّ الَْاضِيَ إِذَا ل يَعْلَمْ التَكاحَ, فَلَيْسَ لَهُ فَرْضُ التَقَمَةِ عَلَى الْعَائِبء وَلَوْ أَقَامَتْ الْمَرَهُ 
الْبيََْ عَلَى طَاهِرٍ الرَوَايَةِ لكِنْ لَوْ سهع الْبَينَهَ وَفْرَضَهَا وَأمَرَهَا بالاسْتدَانَةِ جار وَتَقَذَكُمَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَف بَعْضٍ النْسَح وَيُؤْحَلُ منُْ) يُوَيَدُ هَذِهِ الشْسْحَةَ مَا في التَعارْحَانيّة لِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِي التَفَقَ 
هَوُلاءٍ مِنْ مَالِ الْغَائْبِ إِذَا اسْتَوْنّقَ بكفيل من أَحَدٍ فَحَسَنْ. 

(قَوْلَهُ: فَلَيْس في أَخْذٍ الْكَفِيلٍ اخْتيَاط لَْائِِ إ2) أَقُول: قَدَ يَدَعِي الْقَرِِبُ عَدَمَ الدع إلَيْهِ ذُونَ 
(َولَهُ: ويُعْطِيهَا النَققَةَ مِنْ مَالِ الرّؤج) قَالَ الرّْلِيُ لا يلام فَولَهُ المُمَقدِمَ فَلَوْ 1 يَكُنْ لَه مَالُ أضْلًا 
وَحَقُ الْبَارٍَ أَنْ يَقُولَ دل قله وَيُْطِيهَا التَمقَةَيأمْْهَا الْقَاضِي بِالاسْتدَالَةِ. 

(قَوْلَ: وَهوَ أَرَْقُ بالنّاسٍ) قَالَ الرَّملِيٌ وف مُلْمَقَى الْأبر وَهُوَ الْمُحْمَارُ وني غَيْرِهِ وه يفْقَ ذكَرَهُ في 
التَهْرِ وف مح الْعَفَارٍ وَعَمَلُ الْقَضَاءٍ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا 


َيْفْقَ به قَالَ في الشّرْح كما في سَرْح الْمَجْمَع لِابْنٍ مَلَكِ وَنَصُ عِبَارَتِهِ وَالْقْضَاةٌ في رَمَانِنا 
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هُوَ قؤل زُفْرَ وَأبي يُوسُْفَ وَعَليّهِ العَمَلُ وَهِيَ مِنْ إِخدى الْمَسَائلٍ اليّثٌ التي يُفىَ فِيهَا بقَوْلٍ رَفْرَ 
حَاجَةٍ النّاسِ 

ون فح القَدِيرٍ وَنْقِلَ مِثْلُ قَوْلٍ رُفْرَ عَنْ أبي يُوسْفَ 

فَقَوِيَ عَمَلُ الْقْصَاةٍ لحَاجَةٍ النّْسٍ إِلَّ ذَلِكَ 


» وَِذَا كَانَ لِلْمَرَة أولادٌ صِعَارٌ وَغَاب الْأَبْ و1 يَنْرِكُ مَمْ تَفَقَةَ تبر الْأمُ عَلَى الإنقَاقٍِ إِنْكَانَ لَا 

َال نم تَْجِعْ بِدَلِكَ عَلَى الْآَبِ, كذًا في الَائيّة وَبحَذَا عُلِمَ أَنَّ البَجُلَ إِذَا غَاب وَلَهُ وَوْجَةٌ وَأوْلَادٌ صِغَارٌ 
م يَفْرضُ ها ولأَْلَادِهَا فق يمره بالاستدَاةِ قدا جاءِ رَجَعَت عَلَيْهِ الْمفْرُوضٍ ا وَلِأَوْلَادِا 
وَأَضَارَ بقَوْلِهِ فَرَضَ إل أن الْمُودَعَ وَالْمَذيُونَ لَوْ أَنْمَهَا بير أ الْقَاضِي فَإِنَّ الْمُودَعَ ضَامِنٌ ولا يََْا 
الْمَذيُونُ ولا يجوعَ لِلْمُْفِقٍ عَلَى مَنْ أَنْفَق عَلَيْهِكُمَا في الدّخِيرة وَجَعَلَهُ في الائِيّة نظِيرَ الْمُودَعَ لَوْ قَضَى 
الْوَدِيعَةِ دَيْنَ الْمُودِع عير أَمْرِ الْقَاضِي فَإِنَهُ يَكُونُ ضَامًا اه. ْ 

م أنه في هذه الْمَسْأَلَةِ لا فَرْقَ بن أمر الْقَاضِي وَعَدَمِِ فإِنّهُ َبِسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْقَائِبٍ مِنْ 
وَدِيعَتِهِ كما قَدَمْنَاهُ وَل يَذَكُرْ الْمُصَبْْ الحم بَعْدَ حَصُورٍ الج قَالَ في الذَّخِيرةٍ فَإِنْ حَصَرٌ ارج 
وَقَالَ كنت أَوفَيْت التق أو أَرْسَنْت إَِيِهَا التمَقَهَ فَالْقَاضِي يَقُولُ لَهُ أقم الْبَيئة فَإنْ أََامَهَا أَمَرَما 
الْقَاضِي بِرَدّ مَا أَخَدَتْءٍ لِأَنَهُ ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنّهَا أَخَدَّتْ بِعَبْرٍ حَقّ وَللرّوْجِ الخيَارُ إِنْ شَاءَ أَحَدَهَا 
بِدَّلِكَ وَإِنْ سَاءَ أَخَدَ الكفيل؛ فَإِنْ 4 يَكُنْ لِلرّؤْج بَينَهُ وَحَلَمَتْ الْمَةُ عَلَى ذَلِكَ قَلَا شَيْءَ عَلَى 
الكفيل وَإِنْ تَكَلّث عَنْ الْيَِينِ وتَكلَ الْكفِيل لَمَهُمَا الْمَالُ وَللرّوح الا فَقَدْ ذكر في هذه الْمَسألَة 
كُومَا ونُكُولُ المزأة مر لازة وَأَمَا نُُولُ الْكفيلء فَليِسَ بلازمء بل إذا تلت الْمَأة مَك يفي 
لِقبُوتٍ الَارٍ للرّوْج وَإِنْ 4 يَنْكُل الْكَفِيل؛ لِأَنَّ النُكُولَ إِفَرَارٌ وَالْأصِيل إذَا أَكَرَ بالْمَالٍ لَمَ الْكَفِيلَ وَِنْ 


اه 

وَخاِفُُ ما في اْمبِسُوطٍ وَسَرْح الطَحَاوِيٍ من أَنَّا لو قرت أنّهَا تَعجَدَتْ تفقعها فَالروج بأد من 
الْمَزةٍ ولا يأحْدُ من الْكَفِيلٍ اهه. 

ضار لقتال الفرق ب لقال ادر لاد و الال زر متكت عا للك امل قا رم 
الكفيل مَا أَقَرّ به الأصيل وَبَيْنَ الْكَفَالَِ بِدَيْن يَبْ كَمَوْلِه مَا تَبَتَ لَك عَلَيْهِ أو ذَاب فَيَلَرَمُ الْكَفِيل مَا 
أقَرّ كما في فنْح الْقَدِرِ ولا يخقَى أن الْكَفِيل إِنّا صَمِنَ الدَيْنَ الَْائمَ للْحَالِء لِأَنَّهَا لما أَحَدّتْ تان 
صَمِئَهَا فكانَ وَفْتَ الصّمَانٍ الدَيْنُ قَائمٌ في ذْميها لِلحَالٍ وَهُوَ ما أَحَدَئْهُ تنا فَطَهَرَ يدا أنه مِنْ الْقِسْم 
الْأَوَلِ فَالَْقُ مَا في الْمَبْسُوطٍكُمَا في الْمُجْتَى وَ1 يَذْكُْ أَنَهُ يَخْذْ مِنْهَا كُفيلًا بِتَفْسِهًا أَوْ با أَعْطَاهَاء 
وَذَكُرَ في شس فَإِذَا حَلَمَتْ فَأَعْطَامًا التَمَقَدَ أَحَدَ منْهَا كفيلًا بِدَّلِكَ بط وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

فَقَدْ صَرّحَ بن الكفَالَة عا هو با أَحَدَثه قَبْلَ الْكمَالَةِ فهو نَظِيرُ قوْلهِ قلت با لَكَ عَلَيْهِ َف الاي 
َبَْدَمَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُودَعَ أو الْمَدْيُونَ إذَا قَالَ الْمُودَعْ دَفَعْتْ الْمَالَ إِلَيْهَا لأَجْل التَممَة قَبْلَ قَبُولِه 
لا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَدْيُونِ إلا ببيئَةٍ اه. 


و يَذَكْزْ فَوْهَا وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كَالْبَيَئَة؛ٍ لأَنَهَا مُه مُقِرّةٌ عَلَى نَفْسِهَا وَفِ الْحَانيّة الْوَدِيعَةٌ أل من الدَيْنٍ في 
الْبّدَاءَةٍ باِْنمَاقٍ مِنْهَا عَلَيْهَا وف الذَخرَة وَبُنفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهَا من غَلَّةِ الدَارِ وَالْعَبْدُ الّذِي هُوَ 
ِلَْائْب؛ لِأَنّهُ مِنْ جنْسٍ حَقِهَا وَأَطْلقَ الْمُصَبَفْ في الْقائب فَشَمِلَ الْمَفْقُودَ وَغيْرَه كما في شَرْح 
اَحَاوِيٍ ْ 

[منحة الخالق] 

يَعْمَلُونَ عَلَى فَوْلِهِ لإخبيّاج النَّاس إِلَبْهِ وَاسْتَحْسَئَهُ أككرُ الْمَشَايخ فَيُفْقَ به اه. 

وَشَرْطُه أَنْ ُو خطوزة عَيْرَ ُيبرٍ أن كائث عَيْبِعهُ هده سفَرٍ ولا لايح ذلك تمل تعد في 
الْأَوَلِ أَنّهُ يش يُشَْرَطُ لِؤْجُوب الْفَرْضٍ عَلَى الْقَاضِي وَجَوَازِهِ مِنْهُ شَرْطَانٍ أَحَدُهُمَا طَلَبُ الْمَرأَةٍ وَالثَانٍ 
حَصْرَةُ الرّوْجَ اه. 

(قَوْلُهُ: وي إخدى الْمَسَائِلٍ الت !2) سَيَذْكُرُهَا الْمُوَلَفْ في كتاب الْكَفَالَةِ. (قَوْلْه: فِنَّ الْقَاضِيَ 
تَضْمَنْ كَوْنَ الْأَوْلَادِ لَهُ لقِيَام الْفِرَاش فَيَفْضِي بِالتَفَقَةِنكُمْ نضا وَإِنْ 4 يَخَكُمْ بِالنَّسَبِ 

(فْرْعٌ) امْرَآَةٌ لا ابْنّ صَّغيرٌ لا مَالَ لَهُ وَلَا لِلْمَْأَةِ فَاسْتَدَانَتْ وَأَنْفَفَتْ عَلَى الصّغير بِأَمْرٍ الْقَاضِي فَبَلَعَ لا 
تَرْجِعْ عَلَيْهِ بذَلِكَ ا 

(قَْلة: قلا شَيْءً عَلَى الْكَفِيلٍ) مَفْهُومُه أن للرّوْج الرجوع عَلَْهَا ولا وَجة لَهُ وَإِلّاكانَ لَهُ اليُجُوعٌ عَلَيْهَا 
بِدُونٍ تَخْلِيفٍ, وَلَوْ كان كَدَلِكَ 1 يختج لِأَذَمْرِ بإِقَامَةِ المي : للجوع عَلَيْهَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ تَصّ عَلَى أَنَّهُ لا 
سَيْءَ عَلَى الكفيل؛ لِأنُّ 1 يلف فَرْتا يََوَهَمْ أنه يَرَجِعْ عَلَيْهِ قَنَصّ عَلَى عَدَمِهِ لِدَفْع ذَلِكَ الَوَهُم أو 
الَُْادُ أنّهُ لا تيف عَلَى الكفيلء بل يَْرا بها بدُونٍ تَخْليفِهِ وبا الْدَهَعَ ما فَهمَهُ الْعَلَائِئ في ادر 
لْمُخْتَارٍ حَيْتْ قَالَ: وَلَوْ حَلَمَتْ طُولِيَتْ فَقَط وإ يَعْرْهُ لِأَحَدٍ وََعلَهُ سَبْقَ قَلَم وَمْرَادُهُ أن يَقُولَ: وَلَو 
َقََتْ طُولِيَتْ فَقَط فَإِنَهُ مُوَافِقَّ لِمَا يت عَنْ الْمَبْسُوطٍ وَشَرْح الطّحَاوِيٍ فَلَيَْآَملَ. 

(قَوْلَهُ: الْوَدِيعَةُ أَؤلى من الدَيْنِ في الْبْدَاءَةِ) ؛ لِأَنّهَا تَعَملُ الاك يخلاف الدَّيْنِ كذَا في التَعَاْحَانِيّة 
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وَل يُقَيَدْ فِيمَا عِنْدِي مِنْ الْكُتْب الْعَيْبَةَ بِشَئْءٍ إِلّا في الْمَعَاوَى الصَّبْرَفيّة فا نَهُ قَالَ إِيجَابُ التَقَقَةَ في مَالِ 
الْغَائب يُشْكَرَط أَنْ يَكُونَ مُدَّةَ سَفَر اه. 


وَهُوَ فَيْدٌ حَسَنّ يجب حفط فَإِنَهُ فا ذوتَهُ يَسْهْلْ إخصارة وَمرَاجَعَفُهُ. 


(قَوْلُهُ وَلِمُعْمَدّةِ الطّلاق) أي نحت التَمَقَةُ وَالْكِسْوَةٌ وَالسُْكْىَ لِمُعْتَدَّةِ الطَّلاقٍ هَذَا هُوَ ظَاهِرْ الْم صر 


سر ع ع 


وَذكُرَ ليلب ' التَفَقَة ل والتدى ظٍُ يلك الكسْوة. وَالمتقول في الدّخيرةٍ وَالَْانيَّةِ وَالْعنَايَة وَالْمُجْتَىَ أَنَّ 
لْمُعْمَدَةَ َسْتَحِقٌ الْكِسْوَةَ قَالُوا وَإِنا 1 يَذْكْرْهَا مُحَمَدٌ في الكتاب؛ لِأَنَّ الْعِدّة لا تَطُول غَالِئًا فَتَسْتَغْفي 
ده ت إِلَبْهَا يُفْرَضْ لا ذَلِكَ اه. 

فَظَهَرَ بمَذَا أن كسْوَة الْمُعْمَدَةٍ عَلَى التفْصِيلٍ إِذَا اسْتَغْئَث عَنْهَا لقصّر الْمُدَّةِكُمَا إِذَا كانت عِدَّتُهًا 
ِالَْيْضٍ وَحَاصَتْ أو بِالْأَشْهْرٍ فَنهُ لاكسْوَةً ها وَإِنْ اختاجَث إِلَيْهَا لِطُولٍ الْمُدَّةٍ كما إِذَا كانث مُتَدَة 
الطَّهْر وَل تحَضن فَإنَّ القَاضِيَ يَفْرضٌ لا وَهَذَا هُوَ الي حَوَهُ الطرَسُوسِئْ في أنمَع الْوسَائِلٍ وَهُوَ تير 
حَسَنْ مَفْهُومُهُ من كَلَامِهم أَطْلَقَ الطّلاق فَشَمِلَ الْبَائنَ وَالرَجْعِيّ؛ لِأَنّهَا جَرَاءْ الاختباس وَهِي تَبُوسَةُ 
فيهمًا 0 وه و الو إذ اعد وَاحِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوََدِ فَتَجِبْ التَفَقَهُ وني الْمُجْتَىى 
وتَفََهُ لْعدّة كتَفَقَةٍ التكاح وَتَسْقْط بمْضِي الْمُدَّةٍ إلا بفَرْضٍ أو صُلْح وَإِنْ اسْتَدَانَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ غَائْبٌ 
فَإنْ كانَ بِقَضَاءٍ تَرْجِعُ 0 4 وَبعَيِرِ قَضَاءٍ اختلاف الرْوَايَاتِ ا اه. 

وَني الذَّخرَةٍ وَالتََقَةُ وَاحِبَةٌ لِلْمُعْمَدَةِ طَالَتْ الْمُدَةُ أؤ قَصْرَث وَيكُونُ الْقَوْلُ فَوْكَا في عَدَم انْقِضَائِهًا مَعَ 
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0 ل ا ل ل 


وأ أنَّ هَذَا 0 بي ربخ ان أَِيدُ التَقَقَهَ > عق لضي 0 وَقالَ الرّوْجُ قَذْ اذَعَيْتِ 0 وأغكر 


سَتعَانِ فَالْقَاضِي لا يَلْتَفِتُ إِلَ قَوْلِه وَتلَرَمُهُ مه التَقَقَهُ مَا 1 تنه َنْمَضٍ الْعِدُّ إمَا بقلاث جِيَضٍ أَوْ بدُخْويا في 
حَدّ الْإياسٍ وَمْضِيَ ثلانّة أَشْهْرِ بَعْدَهُ فَإِنْ حَاضّتْ في هَذِهٍ و الأشهر الثَلانَةِ اسْتَقْبَلَتْ الْعدَةَ ايض 


و 


مح 


وَالتَعََةُ وَاجبَةُ لا في جميع ذَلِكَ ما 1 يحْكمْ بانْقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ ة وَهَكَذَا في الخاصّة وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِنَةٌ في 
رَمَاننَا هي أَنَّهَا ادَعَتْ الخَبَلَ وَل يُصَدَفهَا فَقَرَرَ ها نَمَقَةَ عَلَى أَنّهَا إِنْ 1 تكن حَامِلًا رَدّتْ مَا أَحَذَّنْهُ و 
يخْقَى أَنهُ شَرْط بَاطِلٌ وَف الخُلَاصَةٍ ا هُ إِذَا 1 تَأَحْذْ التَمَقَهَ حي انْمَضَتْ عِدَّنُهَا سَفَطَتْ تَقَقَثْهَا 
هَذَا ا وضّة أَمَا إذَا كَانَثْ مَفْرُوصَةَ ذكْرَ الصَّذْرُ الشّهِيدُ في الَْعَاوَى الصّغْرَى عَنْ شَدْسِ 
ثمَّةٍ مَةِ اللوَايَ أنَُّ قَالَ في الْمُخْمَارٍ عِنْدِي أَنَهَا لا تَسْقْطُ اه. 

0 يّة أَنْضًا وَفي الذّخِيرَةٍ إنْكَانَ الْقَاضِي أَمَرَهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَاسْعَدَانَتْ فَلَهَا الُجُوعٌ 
عَلَى الزّْج؛ لِأَنهُ كَاسْتدَانَيهِ بنَفْسِهِ وَإِنْ 1 يَأمْْهَا الْقَاضِي بِالِاسْتَدَانَةِ فيه خلافٌ وَأَشَارَ السَرَخْسِيٌ إل 
أئّهَا سقط حَيّتُ عَلَّلَ فَقَالَ سَبَبْ اسْتحْفَّاقٍ هَذِهِ التَقَقَةِ الْعدّةُ وَالمُسْتَحَقٌ حَذَا الستَبَب في كم 
ْمل فلا بدن قيام الستب لاسعشقاق الْمطئية أل َرَى الذّمَيَ إذَا أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ خَرَاجُ رَأَسِهِ 1 


يُطَالَبِ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَكذَا هَُا وَهُوَ الصّحِيحُ اه. 

فَعَلَى هذا لا بْدَ مِنْ إصْلاح الْمُعُونٍ فإِنَهُمْ صَرّحُوا أَنّهَا تجبْ بِالْقَضَاءٍ أو الرَضًا وَتَصيرُ دَيْما وَهُنَا لا 
تَصِيرُ دَيْنَا بِالْقَضَّاءٍ إِلّا إِذَا 1 تَنْمَضٍ الْعِدَّةُ وَهُوَ بُرَجْحُ أَنَّ الْمَقْضِيَ بجنا تَسْقْطُ بِالطّلاق؛ لِأَنُّ يُشتَرَط 
لْمُطَلََةِ يما قِيامُ الستبّب وَفي الذَّخيرةِ عَلَى الرّْج مُؤَْةُ سُكُى الْمُعْعَدَة َنْ 1 يكن لَه منْزلٌ تملُوك 
يَكُِي منزلا ا وبكُونْ الكراء علي إن كان مغر ؤم الْمرأةُ أن تسمدينَ الكزاة» م تزجع عَلَى 
الرّوْجِ إِذَا أَيْسَرَ كما هُوَ الحَُكُمْ في الَقَقَةِ حَالَ قِيَام اليكاح وَإنْ كَانَ الطَّلَاق بَائنًا فَإِنْ كَانَ الْمَنِْلُ 
ملكا لوج ينبي أن يرج الو من الْمنزل ويَختلَ عَنْها ويَفركها في لِك الْمَْ إلى الا 
عِدَّعَاء وكَذَلِكَ إِنْكَانَ الْمَنْلُ بلْكرَاءِ وَإِنْ اسْتكْرَى طَا مَنِْلَا آخَرَ يجْورُ لَكِنَ الْأَفْصَل أَنْ يَمْركهَا في 
لْمَنِْلِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: إلا في فَتَاوَى الصَّيْرَفِيّة 1 قَالَ الرَملُِ: وَقَدْ صَرّحَ با في التَمَاْحَانيَة َفْلّا عَنْ فَعَاوَى آهو 
وَالظَامِرُ أنَّهُمْ ترَكُوةُ لِظْهُورهِ من التَعْلِيلٍ تأَمّل. اه. 

قُلْت لكِن في الُْهْسْتَانَ وَيَفْرِضٌ الَْاضِي تَقَقَةَ عُرْسٍ الْعَائْبٍ عَنْ الْبَلّدِ سَوَاءْ كانَ بَيْنَهُمَا مُدَةُ سَفَرِ أو 
لاكُمَا في الْمُنْيَة رشقي أن تُفْرَضَ تََقَهُ عرس الْمُكَوَارَى في الْبَلَدِ وَيَدْخْلْ فِيه الْمَفْقُودُ. اه. 

قُلَت وَفَتَاوَى آهو وَهِيَ فَتَاوَى الصَيْرَفية ون الصّيْرَق اشْتَهَرَ بمو كُمَا تَرْجمَهُ بَعْضْهُم. 


[التَمَفَهُ وَالْكْسْوَةُ وَالسُكُىَ لِمُعْمَدّةِ الطَّلاق] 

(قَوْلَهُ: وَأَشَارَ السَرَحْسِئٌ إلى أَنّهَا لا تَسْقْطٌ) كذَا في أكثر النسَخ وَفي بَعْضِهَا تَسْقْطُ بِدُونٍ لا وَهِيَ 
الصّوّابثُ. ْ 

(قَوْلهُ: فَعَلَى هَدَا لا بْدَّ من إصْلاح الْمُنُونِ) قَالَ في النَهْر إِطْلَاق الْمُعُونِ يَشْهَدُ لِمَا اخْمَارَهُ الخَلوَا 
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الَذِيكانَا يَسْكَْانِ فيه قَبْلَ الطلاق وَِنْكَانَ الطلاق رَجْعِيًا فَقَدْ ذكرٌ الخصّاف أنه يُسْكِنُهَا في 


ْمل الَِّي كان يَسْكُنَانٍ فيه قَبْلَ الطلاقي لكِنَ الزّوجَ يرج أو يعْترلُ عَنْهَا في تاحيّةِ مه اه. 
وَفِيهَا نص الْتَفكدةُ إِذَا خَرَجَتْ من بَيْتِ الْعَدَّةِ ته ا تَفَمَعْهَا مَا دَامَتْ عَلَى الُشوز فَإِنْ عَادَت إل 


يْتِ الزْج كَانَ ها الَفقَهُ وَالسْكْي, ثم الُروجُ عَنْ بيْتِ الِْدَةٍ عَلَى سَِلٍ الدَوَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِسُقُوطِ 
مَقَيهَا فَإِنّهَا إِذَا خَرَحَتْ رَمَانَ وَسَكْنَتْ رَمَانَ لا تَسْتَحِقٌ الَقَقَةَ وَفي فَتَاوَى النّسَفَِ الْمُعْمَدَهُ عَنْ طَلّاقِ 
بَائنٍ إذَا تَرَوحَتْ في الْعِدَةٍ وَوْجِدَ الدُخُولَ وَفْرَّقَ بََْهُمَا وَوَجَبَتْ الْعدَةُ مِنْهُمَا لا تَفقَه عَلَى ارج 
النَانٍ لِقَسَادٍ نِكَاجِهِ وَهِيَ عَلَى الْأَوّلٍ إذَا 1 تَخْرُجْ من بَيْتِ الْعدَّةٍ فَإِنْ حَرَجَتْ فلا ولا نُوصّفُ بِالنُشُوزٍ 
مَنْعِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ هُنَاهٍ لِأنَّ الاق بَائنٌ وَاخْلَ رَائْلٌ اه. 

وَني الذَّخِيرةِ أَيْضّاء وَإِذَا صَاحَ الرَجُلْ امْرََتهُ عَنْ تَفَََهَا مَا دَامَتْ في الْعِدَّةِ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لا 
يَزبدُهَا عَلَيْهَا حَىٌّ تَنْمَضِي الْعِدَّةُ يَنَظرُ إِنْكَانَ عِدَّتْهَا بالخَيْضٍ لا يَجُورُ الصُلْحُ لِلْجَهَالَةِ وَِنْ كَانَتْ 
بِالْأَشْهْرٍ جَارَّ لِعَدَمِهَاء وَإِذَا حَلَعَهَا أو أَبَانَهَاء نم صَاحَهَا عَنْ السّكى عَلَى دَرَاهِمَ لا يجُورُ؛ لِأَنهُ يُوَدِي 
إلى إِبْطَالٍ حَقَ الله تَعَالَ في السك وَفٍ الْمُحِيطٍ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ لا تَفَقَهَنهَا وَللا سْكْىَ فَلَهَا السَّكْقَ 
ذُونَ التَمَقَة لِأَنَّ النَمَقَهَ حَقُهَا فَيَصِحُ الإبْرَاء عَنْهَا ذُونَ السّْكُى وَف الْوَلْوَاجيّة الْمخَْلعَةُ بِتَقَمَةِ عِدََا 
هل تَخْرجُ في حَوَائِجها بالنَّهارِ تكلَمُوا فبه. وَالْمُخْمَارٌ أنَهَا لا تَرع؛ لِأَنّهَا جِي التي أَنطلث حَلَّهَا في 
لنَقَمَِ َلَمْ يَصِحّ الإبَطَالُ فِيمَا يُوَدِي إلى إِنَطَالٍ حَقّ الشّْع. اه. 


(قَولَهُ لا الْمَوتِ وَالْمَعْصِيَة) أَيْ لا تََبْ التَقَقَةُ لِمُغْمَدَةِ الْمَوْتِ ولا لِمُغمَدَةٍ وَفَعَسْ الْقُرْقَهُ بَْئهَا وََنَ 
رَوْجهها بمَعْصِيَةٍ مِنْ جِهِبهَا كالرَدَة وتَيِيلٍ ابْنِ الرّوْج أَمًا الْمُمَوَف عَنْهَا رَوْجهَا إن احتبَاسها لَيْسَ قي 
الرّْجء ب ِقّ الشّزع فِإِنَّ التَرَيْصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا ألا ترَى أن مَْى التَعْرِيفٍ عَنْ بَرَاءَةٍ الرّحم لَيْس 
جراعى فيد حبق لا يُشترَط فيه ايض فَلا تَبْ كَقَقَعْهَا عَلَيْ ولأَنّ التَقَفَة َب شَيْمًا فَشَيْعا ولا مِلْكَ 
لَهُ بَعْدَ لْمَوْتِ فَلَا ين إِيجَابُهَا في مِلْكِ الْوَرَئَةِ أطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا لَكِنْ قَالَ في 

ذَلِكَ بإِذْنِ الْقَاضِيء لِأَنَّ عَلِبًا وَسْرَيْحا كانا يَربَانِ ذَلِكَ لِلْحَمْلٍ مِنْ جميع الْمَالٍ اه. 

ونَِلَ السكق وَالتَقَقَ ََا سكت ا ْضَاء كذ في الْمَبْسُوطء وما رق مْصبَةِ من جيه فاته 
صَارَتْ حَابِسَةً نَفْسَهَا بِعَيرٍ حَقّ فَصَارَتْ كما إِذَا كَانَتْ نَاشِرَّة بخلافٍ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُخُولِ؛ لِأَنَهُ وُجِدَ 
الَّسْلِيمُ في حَقَ الْمَهْرِ بالوَطْءِ فَيدَ بالْمَعْصِيَة أي بمَْصِيَيِهَاء لَِنَّ الْفُقََ من قبَلهَا بغي مَْصِيَة كَجْيَارٍ 
الت وَِيَارِ الْبْلُوغ وَالتَفْيقٍ لِعَدَم الْكَفَاءَةٍ لا سقط تَفَقَعَهَ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا بحَق كما إِذَا 
بست تفْسَهَا لانيبقاء الْمَهرِء والخاصيل أن فزق ما من قله أو من بها قن كانت من قبل 
َلّهَا التَقَمَهُ مُطْلََا سَوَاءْ كاتث َغصِيّة أؤ بِعَيْرٍ مَعْصِيَةِ طَلَاقًا كانث أَؤ فَسْحَا كطلاقه وَلِعَانِهِ وَعْتَّهِ أو 
تله بنْتَ رَوْجَيهِ أو إيلائه مَعَ عَدَمِ فَيْئِهِ حَقّ مَضَت أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ أ إبائِهِ عَنْ الْإسْلام إِذَا أَسْلَمَتْ 
هي أؤ ارْتَدّ هُوَ فَعْرِضَ عَلَيْهِ الإسْلَامُ فَلَمْ يُسْلِمْ وَإِنْكَانَتْ مِن قِبَلِهَا فَإنْ كائث مَعْصِيّةٍ فلا نَفَقَهَ ها 


وَأَمّا السك فَقَالُوا بو جُويمَا كما في الْحَانئة ة وَشَرْحَ الطّحَاوِيَ وف فنح لْمَدِير هَا الشكى بن جميع 
الصُوَرِ؛ لأَنَ الََْارَ في مَنْزلٍ الرّْج حَقّ عََيْهَا ولا سقط مَعْصِيَيهَاء ما التَقَقَُ فَحَقّ ها فَتْجَارَى 
بسْقُوطِهَا لِمَعْصِيَتِهًا وَعَا ا عُلِمَ أَنَّ الْمُصَبْفَ لَوْ قَالَ وَلِمُعْمَدّةِ الاق أو الَسخ إِلَا إذَا وَقَعَتْ 
الْفرْقَةُ في مَغْصِيَيهَا فَلَا تقَقَهَ لَا إلا السك لَكَانَ أَوْلَ فَإِنَ كلامةُ خَالٍ عَنْ مُعَْدَةٍ القْخ, وَالْمَعْصِيَةُ 
سَامِلَةٌ لِمَعْصِيِّهَا وَف الذَّخِيرَة وَفَرّقَ بَيْنَ المََقَةِ وََيِنَ الْمَهرِ فإنَ الْفُرْقةَ إذَا جَاءث مِن قِبَلٍ الْمَرأةِ قَبْلَ 
الدّخُولٍ يَسْقْطُ الْمَهْرُ سَوَاءْ كَانَثْ عَاصِيةَ أو َه لأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضْ مِنْكُلَ وَجْدِ وَيهَذَا لا يَسْقْط 
بوت 


[منحة الخالق] 
(َوله لا يُورْ الح لِلْجهَالَة) فِيهِ أن جَهَالََ اْمُصَاحَ عَنْهُ لا َْرٌ تأمل. 


[التَمَقَهُ لِمُعْمَدَةٍ الْمَوْتِ] 

(فَوْل: إلا أن يَحُونَ ذَلِكَ بإِذْنِ الْقَاضِي) فَالَ في النَهْرِ أي قاض يَرَى ذَلِكَ. 

(قوْلَ: وَممْلَ السّكْى وَالتَمَقَ) قَالَ الرّمْلِيْ لَعَلّهُ ول الْكِسْوَةَ وَالسّْكْى إِذْ لَاكِسْوَة ولا سُكُى ها أؤ 
لَفْطَةُ وَالتَمَقَدَ رَائْدَةٌ تمّلْ. 

(قَوْلهُ: إِذَا جَاءَتْ من قِبَلٍ الْمَرَةِ قَبْلَ الدّخُولِ) قَالَ 0 قَيَدَ بجا قَبْلَ الدّحُولِ؛ لِأَنّهُ بَعْدَ الدّخُولٍ 
1 تَسْقْطْ بحَالٍ لِسَلَامَةٍ مَةٍ الْعِوَضٍ بِالدّخُولٍ كُمَا صَرَحُوا 
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(قَولهُ دنا َغدَ الْبَتِ تُشقط تَفْعَعَهَا لا تكن انيد يعني لو طَلَمهَا بائِئّد م ارنَدَثْ سَقَطَ تَفَققهَاء 
َو مَكُنَتْ ابن رَوْجِهَا بَعْدَ الَْيْنُوَةٍ لا تَسقُطُ مع أَنَّ الْقرْقةَ فيهمًا بالطّلاق لا مِن جِهْتهَا مَعْصِيَة؛ أن 
الْمُرْتَدَةَ نبَم حَىٌ توب ولا تَفَقَةَ لِلْمَحْبُوسَةٍ وَالْمْمَكْتَُ لا تحب فَلِهَدَا تمَعْ الْفرْقَهُ وف القِيقَةِ لا 
فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلتينِ؛ لِأنَّ الْمرتَدَةَ بَعْدَ الَْينُونَة لو 1 تُحْبَمن تحب ها التَمَقَهُكمَا في غَايَةِ الْبََانِ 


وَالْمُحِيطٍ كَالْمُمَكُتَةِ وَالْمُمَكْنَهُ إذَا 1 تَلْرّمْ بَيْتَ الْعِدَةٍ لا َفَقَةَ ا فََيْسَ لِلرْدّةٍ أو الَمْكِينِ دَخْلٌ في 
الْإسْقَاطٍ وَعَدَمِِِ ب إِنْ وُجِدَ الاخْتبَاسُ في بَيْتِ الْعِدَةِ وَجَبَتْ وَإِلَّا قلا وَلَوْ حيست الْمُعَْدَةُ لِلردَةء 
نه تابث وَرَجَعَتْ تَجَبْ التَقَمَةُ لِعَوْدِ الاختبّاس كَالتَّاشِرَةِ إِذَا عَادَتْ لِزَوَالِ الْمَانع بخلاف الْمُبَانَِ بالرَدة 
إذَا أسْلَمَتْ لا تَعُودُ تَفَقَعْهَا لِسْفُوطٍ نَفَقََهَا أَصْلًا مَعْصِيَيهَا وَالسَاقِطُ لا يَعُوكُ وَلَوْ خَقَتْ بِدَارْ 
لزب ثم عَادَتْ وَتَابَتْ فَلَا تَفَقَهَ هَا لِسْقُوطٍ الْعدَّةٍ بالالِْحَاقٍ حُكُما لِعبَايْنِ الدَارينِ؛ لِأَنهُ نل 
الْمَوْتِ فَانْعَدَمَ السَبَبُ الْمُوجِبُء فُيّدَ بالطَّلاق الَْائْنِ؛ لأَنَّ الْمُعْمَدَةَ عَنْ رَجْعِيَ إِذَا طَاوَعَتْ ابْنّ 
رَوْجهَا أو قبَلََا بِسَهْوَةٍ قلا تَمَمََ لا لأ الْقرقََ 1 َمَعْ بالطّلاقٍ وَإِنَا وَفَعَتْ بِسَبَبٍ وُجِدَ مِنْهَا وَهُوَ 
مَعْصِيَعُهَا وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الْبَائْنَ الْوَاحِدَةٍ أو بالئَّلاثِ وَمَا في الْدَايَِ من تَقْيدِهِ بالدّلاثِ الْقَاقِيّ وَفي 
الْمْحِيطٍ الْأَصْلْ أنَّ كل امْرَأَةٍ لا نَمَقَهَ ا يَوْمَ الاق فَلَيْسَ ا التَمَقَُ أَدَا إلا النَاشِرَةَ كَالْمُعْمَدَة عَنْ 
التكاح الْفَاسِدِ وَالْأَمَةَ الْمرَوَجَةَ إذَا 1 يُبَوْنْهَا الْمَوْلَ بَيْنَا اه. 

ثَقَالَ َعْدَهُ: وَلَوْ طَلَّمَهَا وَهِيَّ مبَوَأَةْ فَلَهَا التَقَقَهُ فإِنْ أَخْرَجَهَا الْمَوْلَ بَطَلَثْ فَإِنْ أَعَادَهَا عَادَتْ التَفَقَةُ 
فَلَوْ بَوَأَهَا بَعْدَ الطّلاقٍِ البَجْعِيَ وَجَبَتْ التَفَقَهُ؛ لأَنَهَا مَدَكُوحَةٌ خلا الْمُبَانَة 


[النَفَقَهُ وَالسُكْق وَالْكِسْوَةُ لوَلَدهِ الصّغيرٍ الْمَقِيرِ] 

(قَوْلهُ ولِطفْلِهِ الْفَقِير) أي تَجِبْ التَقَقَةُ وَالسْكْى وَالْكْسْوَةُ وله الصّغِرٍ الْمَقِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالى (وَعَلَى 
الْمَولُودِ لَهُ ررْقهُنَ وكِسوَئهْنَ بالْمَْرُوفٍ) [البقرة: 233] فَهِي عِبَارةُ في إيجاب تَفَقَة الْمَدَكوحَاتِ 
إِشَارَةَ إلى أن نََقَدَ الأَولَادٍ عَلَى الأب وَأَنَّ النّسَب لَهُ وَأَنَهُ لا يُعَافَُ بِسَبَبِهِ فَلَا يُقْمَنُ قصّاصًا بِقَثْلِهِ ولا 
يحَذُ بِوَطْءٍ جَارِيِتِهِ وَإِنْ عَلِمَ حْرْمَتِهَا ون الأب يَنْفَردُ بِتَحَمُلٍ تَقَقَةٍ الْوَلَدِ ولا يُشَارِكهُ فيا أَحَدٌ وَأَنَّ 
الْوَلَدَ إذَا كَانَ غَيِيّا وَالَآَبُ مُحتَاجًا 1 يُشَارِكَ الْوَلَدَ أَحَدّ في تَفَقَةِ الْوَالِد ذكرَهُ الْمُصَبَفُ في شَرْح الْمَمَار 
يد بالطفل وَهوَ المبّيع جين يَسْقْطُ من الْطنٍ إل أَنْ يََلم» وَبْقَالُ جارةٌ طِفلٌ وَطِفْلكٌ كذا في 
الْمُغْربٍ وَبِهِ عُلِمَ أن الطَفْلَ يَمَعْ عَلَى الذَّكرِ وَالأنتى؛ وَلِذَا عَبّرَ به؛ لِأَنَ الَْالِعَ لا تب تَمَقَتُهُ عَلَى أببه 
إلا بشْرُوطٍ تَذَكُرُهَا وَقَيّدَ الْقَقيرِ أن الصّغير إِذَا كَانَ لَهُ مَالَُ فََفَمَنُُ في مَالِهِ وَلَا بد من التَقْيبدٍ 
بِالخُربَةِ لِمَا أَسْلَفناهُ أنَّ الْوَلَدَ الْمَمْلُوكَ تفَفَعُهُ عَلَى مَالِكِهِ لا عَلَى أَبيهِ خُرًا كانَ الْآبُ أ عَبْدَا. 
وَالْخَاصِ أَنَّ الأب لا يَخلُو إِمَا آَنْ يَكُونَ عيبا أؤ فيا وَالصّغِيرْ كَذَّلِكَ فَإِنْ كان الْأَبُ وَالصَّغيرُ غَيِنَننٍ 
َإِنَّ الب يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِْ مَالٍ نَفْسِهٍ إِنْكَانَ حَاضِرًا وَإِنْكانَ مَالُ الصّغيرٍ غَائِئا وَجْبَتْ عَلَى الأب 
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فإذا أرَادَ اليُجُوعَ أثقق عَلَْهِ بِذْنِ الْقَاضِي فَلَوْ أَنْقَقَ بلا أَْرهِ لَيِْسَ لَهُ اليجوع في الحَكم إلا أَنْ يَكُونَ 
أسْهَدَ أنه أنقق لِيَرْجع» وَلوْ ‏ يُشْهِدْ لكِنّهُ أنقق بيه الجوع 4 يكن له رُجوغ في الحكم وَفِيمَا بيْنَه 
وبين الل تَعَالى يل لَهُ جوع وَإِنْ كان لِلصّغِيرٍ عَقَارْ أو أَردِيةٌ أو ِيَابٌ وَاختيج إلى التَمَقَّةِ كان لآب 


[منحة 000 

(فَوْلَهُ: و قَيّدَ بالطَفْلٍ إلى فَوْلِهِ لِأَنَّ الْبَالِعَ) قَالَ الرَملِيُ في هَذِهٍ الْعبَارَةِ نَظَرَ وَحَقٌ الْعبَارَةِ أَنْ بُقَالَ أَرَادَ 
ال عر لصي لأَنَهُ إذَا بَلَعَ حَدَّ التَكسّبٍ وَل يَبْلُعْ في نَفسِهِ لا تَبْ عَلَى أبيه. بَلْ 
يُوَجْرُ وَيُنْقَقْ ء عليه من أجريه وَسَيْصرّحُ به قَرِيبًا هَذَاء وَقَدْ قَالَ العَلَقَمِيُ في شَرْح لجاع ار قال 
بَعْضْهُمْ يَبْقَى هذا الاسم لِلوَلّدِ حَقّ بير ثم لا بُقَالُ لَهُ بَعْدُ طِفْلْء بَلْ صَمِيٌ وَحَرُوٌ وَيَافِعٌ ومُرَاهِقْ 

وَبَالِعّ وَمَا قَالَهُ بَعْضْهُمْ هُوَ الْمَعْرُوفٌ الآنَ في بلادنا وَالْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْتَهُمْ فَعَلَيْهِ حْصْل غَايَةُ الْمنَاسَبَةٍ 
في الشّزح أنْ يُقَالَ أَرَادَ الطّفْلٍ الْعَاجِرَ عَنْ الكَسْب ب !ل فَتَأَمَل. 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ مَالُ الصّغيرٍ غَائِئَا |!2) أَقُول: وَقَدْ سْئِأْث عَنْ ص لا مَالَ لَه غَيْرَ أن له اسْتخقًا 
في لوف هل يكو مزل َال الاب أو يون بل من لا هال له ألا وَأ من صرح 
بِالْمَسْأَلَةِ وَالظَهِرُ الْأَوَلْ حَقٌّ إِذَا أَنْقَقَ بِإِذْنِ الْقَاضِي لَهُ اليُجوع فَلْيََْمَلْ رَمْلِيّ. 

(قَوْلَهُ:. وَإِنْ كان لِلصّغيرٍ عَقَارَ !1 أَقُولُ: وَمِذْل الَأَبٍ في ذَلِكَ الْأَمُ وَهِيَ وَاقِعَهُ الْمَغوَى إذَا أَمَرَ 
الْقَاضِي أَمُّمْ بالإنقاقٍ عَلَِهمْ ولس لُمْ وى حصّةٍ من دَارٍ يَسكُنُوتَهَا هَل تباغ في تفقتهم أم لا 
وَالَّذِي يَطْهَرُ أَنهَا تُبَاعٌ في ذَلِكَ وَتُنْفِقْ عَلَْهمْ من مَنِهَا وَالسْكْق مِن التَفَقَ وَإذَا فَرَعْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا 
رَمْلِيَ أَقُولُ: الظَِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُوَلّفِ بِقَولِهِ وَإِنْكَانَ لَهُ عَثَارٌ إلا إذْكَانَ الصّغيرُ لا يِحْتَاج إلى ذَلِكَ أَمًا 


5 
2 وى 


ذا كَانَ مُحتَاجًا لِسْكَى عَفَارِهِ وَلْئْس ثيّابِهِ وَأَرْدِيهِ لا قَائَدَةَ في 
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أنْ يبع ذَلِكَ كُلَهُ وَبنْفِقَ عَلَِْ؛ لِأَنُّ غَوٌ بَذِهِ الْأَسْيَاءِ وَإِنْ كَانَا فَقِيريْنِ فَعِنْدَ الحَصّافٍ أَنَّ الأب 
يَتَكَقَْفْ النّاسَ وَيُنْفِقَ عَلَى أَوْلَادهٍ الصّعَارٍ. 

وَقِيلَ تَفَمَمْهُمْ في بَيْتِ الْمَالٍِ هَذَا إِذَا كَانَ عَاجِرًا عَنْ الْكَسْب وَإِنْ كَانَ قَادِرا عَلَى الْكَسْب اكْتَسَب 
وَأنْفَقَ فَِنْ امْتَتَعَ عَنْ الْكَسْبٍ يسن يخلافٍ سَائِرٍ الديُونٍ وَلَا يحبَس وَالِدُ وَإِنْ عَلَا في دَيْنٍ وَلَدِهِ وَإنْ 
سَفَلَ إل في التَمَقَةِهِ لِأَنَّ في الامتاع عَنْ الإنَمَاقٍِ إثلافٌ النَفْسِ وَإِذَا ل يَفِ كسْبَه بحَاجَتِهِ أؤ 1 
ا َيَسْرِوِ أَنْقَقَ عَلَيْهمْ الْمَرِبُ وَرَجَعَ عَلَى الأب إِذَا أَيْسَرَ وَإِنْكَانَ الْأَبُ غَِيا وَالْوَلَدُ 
الصّغية اط ل ل را ل قر ار كن ار ملاتا 
أب أَنْ يُوَاجرَهُ وَُنفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أَجرَتِهِ وََيِسَ لَهُ في الأنتى ذَلِكَ فَلَو كان الْأَبُ مُبَذِا يدهَعْ كنب 


الابْنِ إلى أَمِينِ كما في سَائرٍ أَمْلَاكِه وَِنْ كَانَ الْأَبُ وَةٍ فَقِيرَا وَالصَّغِرْ غَبَا لا تََبْ نَفَقَنْهُ عَلَى أبيه بن 
َمَقَهُ أبيه عَلَيْه كُذَا في الدَّخِيرةٍ وَذكْرَ الْوَلْوَاجِنُ أن في كُلّ مَوْضِعْ أَوْجَبْنَا تَفَقَةَ الوَلَدِ فَإِنَهُ يَدْخُلْ فيه 
َوْلَادُُ وَأوْلَادُ الْبَئَاتِ وَالْبَِينَ وَفي الذّخيرة أَنَّ الَأمَ إذَا خَاصّمَتْ في تَفَقَةِ الْأََْادٍ فَِنَّ الْقَاضِيَ يَفْرضُ 
عَلَى الب تََقَدَ الصّعَارٍ الْفَثَرَاءٍوَيَدْهَعْ التَقَقَةَ إِليْهَاء لِأَنَهَا أَرقَقْ بالْأَولَادٍ فَإِنْ قَالَ الْآَبُ إِنّهَا لا ثنفق 
تصق عله لا فل فَولة؛ لِأنّهَا ميت وَدغْوى الجا َلَى الْأمنٍ لا ُشمغ من َب حجْة قن قال 
لقْضِي سل جرائها فَالْفَاضِي يَسْأَلُ جيرَائَهًا اخْتيَاطًا. 

وَإِعّا يَسْألَ مَنْ كَانَ يُدَاخِلُهَا قَِنْ أَخْبَرَ جيرائهَا با قَالَ الْأَبُ رَجَرَهَا الْقَاضِي وَمَنَعَهَا عَنْ ذَلِكَ نَطَرًا 
هم وَمِنْ مَشَايحتَا مَنْ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ الْمُتَارَعَةُ بَبْنَ الرّوْجَينِ كَذَلِكَ وَطَهَرَ قَدْرُ النَمََةِ فَالْمَاضِي بالا 
إِنْ شَاءَ دَفَعَهَا إل ثقَةِ يَدْفَعْهَا إلَيْهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا يَدْفَعْ إِلَيْهَا حمْلَةَ وَإنْ شَاءَ أَمَرَ غَيْرَهَا أَنْ يُنْفِقَ 
عَلَى الْأوْلادِ. وَإِذَا صَاَتْ الْمَرْآَةُ رَوْجَهَا عَلَى تَفَقَةِ الْأَوْلَادٍ الصَّعَارٍ مُوسِرًا كانَ الرَّوْجُ أَوْ مُعْسِرًا جَارَ 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ في طَرِيقٍ جَوَازِ هَذَا الصّلّح فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لِأَنَّ الب هُوَ الْعَاقِدُ مِنْ الجانِينِ كُبَيْعِهِ 
مَالَ وَلَدِهِ الصَّغيرٍ مِنْ نَفْسِهٍ وَشِرَائِهِ كَذَّلِكَ وَقَالَ بَعْضْهُن: لِأَنَّ الْعَاقِدَ الأب مِنْ جَانب نَفْسِهِ وَالأُمُ 
مِنْ جاب ل أن َمَقَعَهُمْ من أَسْبَابٍ التَِبيَة َالْخَضَانَةِ وَهِيَ لقم ن يَنظُرْ إِنْكَانَ مَا وَقَعَ عَلَيْ 
الصلحُ أكْكَرَ من تَفَقَه تفَقَبِهِمْ باد يَسِيرَةٍ فَهُوَ عَفْوْ وَهِيَ مَا تذخل تخت تَقْدِير الْقَدِيرٍ وَإنْكَانَ / لا تذخُن 
طَرِحَتْ عَنَهُ وإذكان الْمُصّاحٌ عَلَيْهِ أَقَنَ بأَنْ كَانَ لا يكفيهم يُرَادُ إلى مِقَدَارٍ كِفَايتهِم 

0 أَمّهُ لفرْضِع) ؛ لأ 3 كَالتَفَقَةِ وَهِيَ عَلَى الأب وَعَسَى لا تُقَدَرْ قا تَبَرْ عَلَيْهِ قَضَاءً 


دج ص 


؛ لِأَنَهُ من باب الِاسْتِخدَام وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِياَةَ كُمَا قَدَمْنَاهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
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قا 
تُؤْمَرُ, 
كَانَ ال يه مَنْ يُرْضِعْهُ أو كان الْوَلَدُ لا يأَحْدُ تَذيَ غَيهَا وَتَقَلَ الرّبَْعِنُ وَالْأَنْقَا أَنَهُ ظَاهِرْ 
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لَوَايَة؛ لأَنَّهُ يَتَعَذَّى بِالدَّهْنِ وَغَيرِهِ من الْمَائِعَاتِ فلا يُوَدِي إِلى صَياعِهِ وَتَقَلَ عَدَمَ الإجْبَارٍ في هَذِهٍ 
لالَةِ في الْمُجْتبى عَنْ الْبَعْضِء م قَالَ وَالَصَّحُ م أنهَا تِبَرْ عِنْدَ الْكُنَ اه. 

وَجَرّمَ به في الْدَايَةِ وني الَْانيّة وَعَلَيْهِ القَنْوَى وَدَكُرَ في فَنْح الْقَدِير أَنَهُ الْأَصْوَبْ؛ لِأَنَّ م قَصْرٌ الرضِيع 
الذي : يانم الطَّعَاءَ مَ عَلَى لذن وَالْشُرَاب سَبَبُ عُرِيضِهِ وَمَوْتهِ اه 

وَفِ الْانِيّةِ وَإِنْ ل يَكُنْ لأَذّبٍ ولا لِلْوَلَد افير مال م الى الإاع ند الل اه. 
فَمَحَكُ الخلافٍ عِنْدَ قُدْرَةٍ الأب الْمَالٍ َف غَايَةٍ يَةِ الْبَيَانِ 

[منحة الخالق] 

بَيْع ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ لَوْ بَاعَهَا يِحتَاحُ إلى شِرَاءِ غَيِْهَا وَانْظَدْ مَا سَيَذْكُرْهُ الْمُوَلفُ عَنْ الْبَدَائع في شَرْح قَوْلِه 


وَلفَقِيرٍ حرم من أَنَّ الْمَقِيرَ مَنْ تحَلُ لَهُ الصّدَقَةُ وَأَنَّهُ لَو كان لَهُ عَقَارٌ وَحَادِمٌ يَسْتَحِقُ التق وَانْظرْ مَا 
(قَوْلهُ: فإِذَاكَانَ هَدَا) أي بَلَعَ حَدَّ الكَسْب قَالَ في التَمَارْحَانِيّة: وَلَو أَرَادَ الَْبْ أَنْ يُوَاجِرَهُمْ أَيْ 
الدُكُورَ في عَمَلٍ أو خِدْمَةِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فيه مَنْفَعَةً لِلصّغر؛ لِأَنُّ يَعَعَلّمْ الكسب إِمَا قَبْلَ أَنْ يَتَعلَم 
أَوْ بَعْدَهُ وَلكِن لا يْيِنْ الْعَمَلَ فَتفَْفهُ عَلَى الأب اه 

قَالَ الرَمْلِنُ وَصَرَّحَ به أَيْضًا كثيرٌ من عَلَّمَائنَا قَالَ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ غَيْرَ الأب مِن الْمَحَارِمِ لا تب تَفَقَةُ 
الْقَادر عَلَى الْكسْب عَلَيْهِ مِنْ باب أَوْلء لِأَنَهَا لِدَفْع الَاجَة وَقَدْ الْدَفْعَتْ وَصَارَ غَينا بَكْسْبهِ فَلَا 
(قَوْلَهُ: وَلَيْسَ لَهُ في الأنتى ذَلِكَ) قَالَ الرّملُِ لَوْ استغتث بتخو جِيَّاطَةٍ وَعَزْلِ يجب أن تكُونَ تَفَمَعُهَا 
في كُسْبِهَا كما هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَقُولُ يحب عَلَى الأب مَعَ ذَلِكَ إِلّا إذَا كَانَ لا يَكُفِيهًا فَتَجِبْ عَلَى الأب 
كِمَايَئُهَا بدَفع الْقَدْرٍ الْمَعْجُوزٍ عَنْهُ وَ1َ أَرُ لِأَصْحَابنَا ولا يُتَاني دَلِكَ فَوُْمْ إذَا بَلَعَ حَدَّ الْكَسْب لذب 
أن يوجر بجلا الأنتى؛ لِأنّ الممنوع إيجازا ولا َم مه عدم اها يرف لما هه 

قُلت وَهُوَ تَفَقَة حَسَن وَيُوَيَدُهُ أنهُ في الَْانيّة قَيّدَ عَدَمَ دَفْع الأنتى بعَيْرٍ الْمَحْرَمِ حَيْتُْ قَالَ وَإنْ كَانَ 
الْوَلَدُ بنمَا لا يمْلِكُ الب دَفْعَهَا إلى غَيْرِ الْمَحرهِ؛ لِأَنَّ الو مَعَ الْأَجْتَيّة حَرَاةٌ اه 

َيفِيدُ أَنهُ يُوَجَرْهَا ِلْمَحْرَمِ وَأَنَهُ لَوْكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يَدْفَعْ ها الْعَمَلَ لِمَعْمَلَ في بَْتِهَا كَالخيَاطّة وَنَكوِهَا لا 
ترم تفَمَعّهَا عَلَى غَيها لِعَدَمِ المخطور وَآه ألم 


(قَوْلهُ: تجْبَرْ الأمُ عَلَى الإرضّاع عِنْدَ الْكُن) 
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أن تُرْضِعَهُوَالموم لا يَفبَلْ كي غَْها قَالَ أَجبرَها أن فزضع. ‏ ' 

(قَوْلهُ ويَسْتَأَجرُ مَنْ يُرْضِعْهُ عِنْدَهَا) أَيْ وَيَسْتَأجرُ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعْ الطَفْل عِنْدَ الأة؛ أن الحَضَائَة ها 
وَالنمَقَهَ علَيِْ أَطْلَقَهُ هَْا وَقَيَِهُ في لَب بإَادةٍ الأ لِلْحَصَانَة وَهُوَ مب عَلَى مَا صَحَحَهُ من أَنَّ الأ 
لا تجِبِرُ عَلَيْهَاءِلِأَنَّهَا حَقهَا وَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْفُقَهَاءُ الثَلانهُ من الج فَلَيْسَ مُعَلَقًا بادتنا لِأَنَهَا حَقٌ 
اص عَلَيْهَا وَف الذَّخِيرَةٍ لا يَبْ عَلَى الظَئْر أَنْ تََكُتَ في بَيْتِ الأمَ إِذا 1 يُشْمَرَطَ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَفْتَ 


الْعَقْدِ وَكَانَ الْوَلَدُ يَسْتَغْني عَنْ الظَنْرٍ في تِلْكَ الخَالَةِ بَل ا أَنْ تُرْضِعَ وَتَعُودَ إلى مَنزِهًا كُمَا ا أن تحمل 
الصّي إلى مَنْزِهَا أ تَقُولَ أخرجُوةُ فَتُرْضِعْهُ عِنْدَ فِنَاءٍ الدَّارٍ نم ذخل الْوَلَدَ عَلَى الْوَالِدَة إلا أنْ 
يُشْتَرَط عِنْدَ الْعَقْدٍ أن الظّنْرَ تَكُونُ عِنْدَ الْأمَ فَحِيتئذٍ يَلْرَمْهَا الَْقَاءُ بدَلِكَ الشَّرْطٍ اه. 

َف الْرَائَِ عَنْ التَمَاِيقَ لا نَجَبُ في الْحَضَالَةِ أَجْرَهُ الْمَسْكُنٍ الذي يخْضَنُ فيه الصِّيُ وَقَالَ آخَرُونَ 
َب إِنْ كَانَ لِلصَّ مَالُ وَإِلَا فَعَلَى مَنْ يَبْ عَلَيْهِ نفَقَعَه اه. . 

(قَوْلَهُ لا أَمَهُ لو منكوحة أ مُعْمَدَةً) أَيْ لا يَسْتَأَجِرُ أَمَهُ لو مَنْكُوحمَهُ أو مُعَْدََّهُ؛ لِأنَّ الإضاعَ مُسْتَحقٌ 
عَلَيْهَا دِيَاتَةَ قَالَ الله تَعَالَ [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَنِ كَاملَيْنِ [البقرة: 233] إِلَا أَنَهَا 
عُذِرَتْ لِاخْتِمَالٍ عَجْرِمًَا فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بالأخْر طَهَرَتْ فُدْرَتُهَا فَكَانَ الفغْلٌ وَاجِبا عَلَيْهَا فلا يَجُورُ 
أَخدُ الأخرة عَلَْه أَطلّق في الْمُعْمَدَةِ فَسَمِلَ الْمُعْمَدَةَ عن رَجْعِيَ أ بائنٍ وَهُوَ في الرَّجْعِيَ روَاية وَاحِدَةٌ 
وفي الَْائْنِ في روا في روا أُخرَى جَارَ اسْنْجَازاء لَِنّ البتكاع قَد وَل وَجهُ الأول أنه باق في حق 
بَعْضٍ الأخكام, كذًا في الِدَايَة من غَيٍْ تَرْجِيح صرح وَإِنْ كان تأخيذ وَجْد الْمَنْع ذل على ال 
الْمُختَارُ عِنْدَهُ كُمَا هُوَ عَادَئُهُ وَصّحَحَ في الَؤْهرَةٍ الجوَارَ فَكَانَ الْأَوْلَ لِلْمُصَّبَفِ أَنْ يُقَيَدَ الْمُعْتَدَةَ 
بالرجْعِيَ وَدَكرَ في فَتح ال َقَدِيرٍ عَنْ بَعْضِهمْ أَنَّ ظَاهِرٌَ الرَوَاية الْجوَارُ وَقَيَدَ بالُْم؛ 0 
مَنْكُوحَتَهُ لِتْرْضِعَ وَلَدَهُ من غَيْرِهَا جَارَ لأَنُّ 1 يجب عَلَيْهَا إِرْضَاعْهُ بخلاف الْأة لِأَنَهُ وَجَب عَلَيْهَا 
إِرْضَاعْهُ دِيَانَةَ كُمَا قَدَّْنَاهُ عَنْ الِدَايَةِ وَظَاهِرْهُ أَنُّ لا يجُورُ للا أَخْدُ الْأَجْرِ مِنْ مَالٍ الصّغير لَوْكَانَ لَه 
َال لَكِنْ في الذَّخِيرَةٍ هَذَا إِذَا ل يَكْنْ لِلصّغيرٍ مَالُ أَمَا إِذَا كان لَهُ هَل يَجُورُ أَنْ يَفْرضَ أَجْرَة الرَضَاع في 
ماله ذكرَ الصدرُ الشّهيدٌ أنه ري عَنْ تحَمَدٍ أن ْفْرَضُ في مَالٍ الي وَهَكََا كر في إجَارَاتِ ‏ - 
الْقُدُورِيٍ وَلْيِسَ فيه الختلاف الرَوَاتََيْنِ وَلَكِنْ مَا رُوِي عَنْ مُحَمَدٍِ أَنَّهُ يفْرَضُ في مَالِ الصي تَأويله ذا 1 
يَكُنْ لِأَذّبٍ مَالُ وَمَا ذكرَ أَنَّ الرَّْجَ إذَا اسْتأجَرَهَا لا يجْورُ توِيلُهُ إذَا فَرَضَ أَجْرَة اوضع مِن مَالٍ نَفْسِهِ 
قَلا تَسْتحقٌ ذلك كن لا يوذ إلى اجتمَاع أَجْرَةٍ الرَضّاعَ مَعَ تَقَقَةٍ التتكاح في مَالِ وَاجَِدٍء وَهَذَا الْمَعْىَ 


لاي ف َتَحَقّقْ إِذَا فَرَضَ غََا في مَالٍ الصّغيرٍ فَقْلنَا إنَهَا تَسْتَحقٌ ذَلِكَ اه. 
فَالخَاصِل أن علَى تَعلِيلٍ صَاحِبٍ الْدَايَة 


[منحة الخالق] 

قَالَ الرَمْلِيٌ تَقَلَ الزَبلَعِيُ ذَلِكَ عَنْ الْحَصّافٍ وَرَادَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ وَتجْعَلْ الْأَجْرَةُ دَيْنَا عَلَيْه. اه. 

قُلت وَمِثْلَهُ في الْمَجْمَع (قَوْلَهُ: قَالَ أَجِيْهَا أَنْ تُرْضِع) عِبَارَة المََاوَى الْندِيّة عَنْ الْوَجِيزٍ تجْبَرْ عَلَى 
إِْقَاءٍ الإجَارَةٍ بالإرْضَاع. 

(قَوْلَهُ: وف لحان عن التَمَارِِقٍ لا نب في الْخَضَائَةٍ أَجْرَةُ الْمَسْكن) قَالَ الْعَريَ وَأمًا لَرُومُ مسْكن 


الَاضتةٍ فَاخْتُلِفَ فيه وَالْأَظْهَرُ لَرُومُ ذَلِكَكُمَا في بَغْض الْمُعْتَبَرَاتِ اه 
أقُول: وَهَدَا يُعْلَمْ من قَوْلِهِ ذا اماج الصّغِيرُ إلى حادم يَرَم الب به فَإِنَّ اختيَاجَة إلى الْمَسْكنٍ مُقَرَر 
كذًا في حاشيّة الرّمْلِىٌ. 


روَايَة ابْن زيَادٍ تَسْتَحِقُ أَجْرَ الرّضاعَةِ وَعَلَيْه القَغْوَى هَكَدًا في جَوَاهِرٍ الْأَخْلَاطِيَ اه. 

(قَوْلَهُ: تأويلهُ ذا 4 يَكُنْ لِأَذبِ مَالٌ) لَعَلَ الْمُرَادَ أنه إذَا 1 يَكُنْ لآب َال دَفَعَهُ إِلَيْقَ بَلْ دَفَعَ مِنْ 
مَالِ الصّبي وَإِعَا قلا ذَلِكَ لِمَا صَرّحَ به في الذّخرَةٍ أنضًا وَسَيْتِ نخْوهُ عَنْ الْمُجْتى أَنَّ إْضَاعَ الصّغيرٍ 
إِذَا كَانَ يود مَنْ يُرْضِعْهُ إِنّا نب عَلَى الأب إِذَا ل يَكُنْ للصّغيرٍ مَالُ ما إذَا كَانَ لَهُ مَالُ بأَنْ مَانَتْ 
أ قَوَرِتَ مَالَا أؤ اسْتَفَادَ بِسَبَبٍ آخَرَ يَكُونُ مُؤْنَهُ الرَضَاع في مَالٍ الصّغيرِء وَكَذَلِكَ تَفَقَهُ الصَيّ بَعْدَ 
الِْطَام إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ في مَالِهِ اه ا ٠‏ 
َلَيْسَ فَرْضُهُ في مَالِ الصّّ مُمَوَقَمًا عَلَى أَنْ لا يكُونَ لِأَذّب مَالُ وَلَعَلَ الْأَطْهَرَ أن يُقَالَ تأوِيلهُ إذَا كَانَ 
لِلِابْنِ مَالُ تأمَلْ. 

(قَوْلْهُ: فَاْخَاصِلْ أَنَّ عَلَى تَعْلِيلٍ صَاجِب الِْدَايَةِ لا تأَخُلْ شَيْنَا | قَالَ في التَهْر وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي عَدَمْ 
لجاز وَيَدُلٌَ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالُوهُ من أَنّهُ َو اسْتَأَجَرَ مَنْكوحَمَهُ لإرْضّاع وَلَدِهِ مِنْ غَيرهَا جارَ مِنْ غَيْر 
ذكْرٍ خلاف؛ لِأَنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيَْا مع أن فيه لجتماع أَجْرَة الرّضاع وَالتَمَقَِ في مَالٍ واج ولو 
صَلْحَ مَانِعًا لَمَا جَارَ هُنَا فَتَدَبّرهُ. اه. ْ 

وَحَاصِلَُه أن التغليل بِاجتمّاع وَاجِبَْنِ لا مَفْهُومَ لَه لِأَنّهُ َيْرُ مُؤيَرٍ في الْمنْع بِدَلِيلٍ الْمَسْألَةِ الْمَذَهُورَة 
قا يُقَالُ إِذَا 1 يتجتمخ الَْاجبَانِ يجُورُ فَيَتَعينُ تَعْلِيلٌ صَاحب الِْدَايَةٍ افيد عله لجوَازِ فَمَبْقَ 
الِإسْتِدْلَالٍ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ 


)220/4( 


لا تخد سَيْنَا في مُقَابَلَةِ الإرْضّاع لَا مِنْ الرَّْج وَلَا مِنْ مَالٍ الصّغير لِوْجُوبهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا عَلَلَ به في 
الذَخِيرَةِ مِنْ أن المَنْعَ إعا هُوَ لِاجْتمَاع وَاجِبَْنِ في مَالِ وَفي المجْتََ لَوْ اسْتَاجَرَ رَوْجَمَهُ مِنْ مَالٍ اص 
لإِرْضاعِهِ جَارَ وَفِ مَالِهِ لا يجُورُ حٌَّ لا يجْتمع عَلَيْهِ تَفَقَةُ التكاح وَالْإِرْضَاع اه. 


(َوْلَهُ وَهِيَ أحَق بَْدَهَا ا 1 تَطْلْبٍ زِبادةً) أي الأمْ أَحق بإْصّاع وَلَدِهَا من الْأَْتبيّةِ بَغدَ القِضَاءٍ 


الِدَةٍ ما 1 تَطْلْبٍ أَجْرَةَ َائِدَةَ علَى أَجْرَةٍ الأَجبيَة إلإزضاع, فَحِيتيذٍ لا تون أَحقَ وَإِنَا جَارَ كا أَخذْ 
الْأجْرَِ بعد انْضَاءِ عِدَتاه أن الكاح قَد وَالَ بِالْكُلِيّةِ وصَارَتْ كَالْأتبيّة َإنْ قلت إِنَّ وجُوب 
الإرْضَاع عَلَيْهَا هُوَ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذٍ الْأَْرَةٍ وَهُوَ بِعَيْبِ مَؤْجُودٌ بَعْدَ انْقِضَائِهاء فَلَْسَتْ كَالْأَجْتَبيّة قُلت 
إن الؤبجوب عَلَيْهَا ميد يجاب ررْقِها علَى الأب بمَوْلِهِتعالى (وَعَلَى الْمَوْلَودِ لَه رقهُنَ وَكِسْوئهن) 
[البقرة: 233] . قفي حَالٍ الرَوْجِيةِ وَالْعِدَةِ هُوَ قَائِمْ بررْقِهَا وَفِيمَا بَعْدَ الْعدَّةٍ لا يَقُومُ بشيْءٍ فَتَقُومُ 
الْأجْرَةُ مَقَامَهُ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَإِغَا كَاث أَحَقَ؛ لِأَنّهَا أَسْمَقْ فَكَانَ نَظَرًا لصي في الدَفْع إِلَيْهَا وَإنْ 
عمست زَيَادةٌ 4 يبَر الرَوْجُ عَلَيْهَا َفعَا ِلص عَنْهُوَإَِْ الإسَارَةٌبَِوْلِهِ تَعَالى (لا تُضَارَ وَالِدَةٌ لها 
ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِوِ1 [البقرة: 233] . أي باِْرَامِهِ هَا أككرَ من أَجْرَةٍ الْأَجْتبيّة َف الذَّخِيرَةِ لَوْ صَاكَتْ 
الْمَرْآَةُ رَوْجَهَا عَنْ أَجْرِ الرَضَاع عَلَى شَيْءٍ إن كَانَ الصُلْحُ حَالَ قِيّام التكاح أو في الْعِدّةِ عَنْ طَّلَاقِ 
رَجْعِيَ لا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ عَنْ طَلاقٍ بَائْن وَاجِدَةَ أو ثَلَان جَارّ عَلَى إِخدى الرَوَايَتَيْنِ؛ٍ لِأنَّ الصُلْحَ عَلَى 
ا ينها عيذ نس ولده اسنخار 24 وَإِذَا جَارَ | ُلْحُ فَهُوَ كما لو اسْتَأجَرَهَا عَلَى عَمَلٍ آخَرَ 
من الْأعْمَالٍ عَلَى دَرَاِمَ وَصَالخَهَا عَنْ تَلْكَ الدََاهم عَلَى شَيْءٍ بِعَيِْهِ جازَ وَإِنْ صَاحَ عَنْهَا عَلَى شَيْءٍ 
عي عيْبهِ لا يجُورُ إلا أنْ يَدْهَعَ ذَلِكَ في الْمَجْلِسٍ حَقٌ لا يَكُونَ بيْعَ دَيْنٍ بَيْنِ وَف كل مَؤْضع جَارَ 
الاسْينْجَارُ وَوَجْبَتْ النَقََهُ لا تَسْقُطُ بمَوْتٍ الرّوْج؛ لِأَنّهَا أخِرَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَفَقَةِ اه. ْ 

وكذًا ذكر في الْوَلْوَاجِيّة لا سقط هَذِه الْأَجْرَةُ موه بَل تَكُونٌ أُسْوَةً الْعْرَمَاءٍ اه. 

فَالَاصِل أَنَهُ أجْرَةٌ فَلِدَا لا تَتوَقُّ عَلَى الْقَضَاءٍ وَطَاهِرُ الْميُونِ أنَّ الأمَ لو طَلَبَتْ الْأخرَةً أي أَجْرَة 
الْمِذل وَالْأَجْتَييةُ متبرْعَةُ بالإضّاع فَالأمُ أؤل؛ لِأَنَهُمْ جَعَلُوا الأمَ أَحَقّ في سَائرٍ الْأَحْوَالٍ إِلّا في حَالَةٍ 
طَلَبِ الزََادَةِ عَلَى أَجْرَة الْأَجْتييّة وَالْمُصَرّحُْ به بخلافه كُمَا في التَِيينِ وَغَيْرِهِ أنَّ الْأَجِتَيبّة أؤلى كن جي 
أؤْلى في الإرضّاع ًا في الْحْصَائَة قفي الْوَلوَاِيّة وَعَيِها رَجُلْ طَلَّقَ امْراتهُ وَبَْنَهُمَا صَِيٌ وَلِلصَِيَ عَمَةُ 
0 أن 3 ا من عر 0 سْ غ أن 0 0 عَنْه وَالَأُمُ تأى ذَلِكَ وَتُطَالِبْ الب 


[منحة الخالق] 
ُطْلَانُ تَعْلِيلٍ الذَّخِيرَة وَِهِ الْدَهَعَ ما تَوَهّمَ من أَنَّ لَفْظَهَ عَدَم في كلام التَّْرِ لَعلَّهَا رَائِدَةٌ من التمسّاخ. 


(قَوْلهُ: قُلت إِنَّ الْؤجُوب !2) مُفْمصَى ذَلِكَ أَنّهُ لو وَجَب عَلَيْهَا إِرْصَاعْهُ بَعدَ الْعدَةٍ ِعَدَم أَخْذِهِ تَديَ 
غَيْهَا أَنَهُ للا تَسْتَحقُ أَجْرَةَ وَهِي خلاف إطلاقٍ الْمُصَّنَفٍ من أَنّهَا أَحَقٌ إِلّا في حَالٍ طَلَّب الزِيَادَةٍ فَإِنَه 
يَدلَ عَلَى أنَّهَا أَحَق ني كُلَ حَالَةٍ إلا في حال طَلَبِ الزيَادَةٍ وَيَدلَ عَلَيْهِ مَا مر من عَاَةٍ لْمَيَانِ مِنْ إِجْبَارٍ 


الظَئْرِ عَلَى الْإرْضّاع فَإنَهُ ظَاهِرٌ في أن الإجْبَارَ بالْأَْرَةٍ وَقَدَّمْنَا المَصْرِيحَ به عَنْ الْنْدِيَة. 

(قَوْلَُ. وَف كُل مضع جار الاستنْجَارُ) أَيْكما إِذَا كان بد الْقِضَاءٍ الِْدةٍ كان في عِدَةِ الْبَائن 
عَلَى إِخْدّى لابين وَفَوْلَهُ وَوَجَبَتْ التَقَمَةُ الظَاهِرُ أَنّهُ عَطْفْ مُرَادِفٌ وَالْمْرَادُ به تَفَقَةُ الْمُرْضِعَةٍ 
بالْأَجْرَةٍ الي تأَحْدُها بِقَبئَةِ التَغْلِيلٍ أي أَنَّ مَا تأَحْدُهُ من وَالِدٍ الرَضِيع لِمُنفِقَهُ عَلَى نَفْسِهَا بُقَابلَة 
الْإرْضَاع هُوَ أَجْرَةٌ لا َفَمَةُ فَإذَا مَات لا تَسْقْطُ هَذِه الْأَجْرَةُ مؤت وَلَوْكانَ نَفَقَةَ لَسَقَطَ كُمَا تَسْقْط 
بالْمَؤْتِ َفََهُ الرّوْجَةٍ وَالَْرِبٍِء وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ مَا 1 تَكُنْ مُسْتَدَانَةَ أمْرِ الْقَاضِي. 

(قَوْلَهُ: وَالْمْصَرَحْ به بخلافه كُمَا في التَبْينِ وَغَيِْهِ) أَيْ بخلاف مَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُعُونِ قَالَ في التَبِيينِ وإِنْ 
رَضِيَتْ الْأَجْتَيُّ أن تُرْضِعَة بِعَبْرِ أَجْرٍ أو بِدُونٍ أَخْرٍ الكل وَالأُمُ بأجْرِ الْمِثل فَالْأَجْتيةُ أؤل. اه. 

وَقَالَ في الْبَدَائَع: وَأَمَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْعَمَسَتْ أَجْرَةَ الرّضَاعء وَقَالَ الْآَبْ أَجِدُ مَنْ تُرْضِعْ من 
غَبْرِ أَخرٍ أو بِأَقَنَ مِنْ ذَلِكَ فَذَلِكَ لَه لِقوْلِهِ تَعَالى (وَإِنْ تعَاسَرْتم فَسَعْرْضِعُ لَهُ أخْرَى) [الطلاق: 6] ؛ 
وَلأنَّ في لام الَأَبٍ ما تَلَمّسَهُ صَرّرًا بالأّب, وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بَلَدِهِ1 [البقرة: 
3] أي لا يُصَارُ الأب برام الزيادةِ عَلَى مَا تَلْمَمِسْهُ الْأَجتَيبّةُ كذا ذَكِرَ في بَغضٍ التَأُويلات, 
وَلَكِنْ تُوضّع عِنْدَ الْأم ولا يُفَرَقُ بَْنهُمَا لِمَا فيه من إِخَاقٍِ زر الأ اه. 

(قَولَهُ. وَتُطَالِبُ الْأَب بِالْأَجْر وَتَفَقَة الْولَدِ) أَرَادَ بالْأَخْر أَجْرَةَ الرضَاع سَوَاء أَرْصَعَنْهُ بِتَفْسِهَا أو أَرْصَعَنْهُ 
غَيْوْهَا وَأَرَادَ بِالتَمَقَةِ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْطام وَالظَاهِرُ أَنَّ وَضْعَ الْمشألة في مُطَلَفَةِ مَضّث عِدَّنْهَا قَإِنَ 
طَلَبَ الْأَجْرَةِ مِنْ الْأَبِ من جهَةٍ أُمَ الصّي إنّا هُوَ في هَذِهٍ الصُورَةٍ كُمَا سَبَقَ آنا وَإِمّا لما راد 
بالأخرّةٍ أَجْرَةَ الرَضَاع إذْ لا يب عَلَى الأب أَجْرَةُ عَلَى الَضَائةِ زَائِدَُ عَلَى هَذِه الْأَخرَةِ حت تُطَلِبَهُ 
الْمَرْأة بهِكُمَا صَرَّحَ به في ا الْمَعَاوَى تَقْلَا عَنْ قَاضِي خَانْ وَتَحْقِيفُهُ أَنَ أَجْرَةَ الرَضَاع عَنِْلةٍ الرَضَاعَ 
وَالرَضَاعٌ منْ التَقَمَةِ كما صَّرَّحُوا به وَالنَفَقَةُ 
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تَكُمَتْ الْأمُ في أَجْرَةٍ الْإرْضَاع بأكتَرَ من أَجْرَةٍ مِذْلِهَا وَالصَّحِيحْ أَنّهُ ُقَالُ لِلْوَالِدَةٍ إمَا أَنْ ْسِكِي الْوَلَدَ 
عير أَخْرٍ وَإِمّا أَنْ تَذفْعيه إلى الْعَمَةَ اه. 

و أَرَ مَنْ صَرّحَ بأنَّ الْأجْتَرية كَالْعَمَة في أَنَّ الصّغبرَ يُدَهَعْ إلَيْهَا إِذَا كائّث مُمَبَرَعَةَ وَالَُمُ ثربدُ الْأَجْرَة 

عَلَى الْحَضانَة وَلَا تُقَانْ عَلَى لْعَمّة؛ 0 حَاضِئَةٌ في الجُمْلَة: وَقَدْ كَثْرَ السُوَالُ عَنْ هذه الْمَسْأَلَةِ في 

رَمَاننَا وَهُوَ أن الأب يَأْت ِأَجْنَييّة مُمبَرَعَةٍ بالْحْضَانَةِ فَهَلْ يُقَالُ لم كما يُقَالُ لَوْ تبَرَعَتْ الْعَمَةُ وَظَاهِرُ 


لْمْعُونٍ أن الأمّ تَأحْدُ بأَجْرَةٍ الْمِذْلٍ وَلَا تون الْأَجَْبِيةُ أل بخلاف الْعَمّةِ عَلَى الصّحجيح إلا أَنْ يُوجَدَ 
َفْلَ صَرِيح في أن الْأَجِتَيبة كَالْعَمَةِ وَالظَاجِرُ أن العم ليث قَيْذا: بلكل حَاضِبَةٍ كَذَّلِكَ بَل الخَالَةُ 
كَدَلِكَ بالْأَوْلَ؛ لِأَنَهَا من قَرَابَةِ الأ نم الم أَنَّ طهر الواوام أن أَجْرَةَ الرضَاعَ غَيْرْ نَقَقَةَ الْوَلَد 

وَهُوَ للْمُعَايَرَةِ فَإِذَا اسْتَأجرَ الْأمَ ِلإنْضّاع ل يفي عن تَفَقََ ا لذن الْوَلَدَ لا يَكْفِيه الل بَنْ 
يكْتَاجُ مَعَهُ إلى شَيْءٍ ا ضا الكسْوَةٌ فَبَْمَد َبَْرَرُ الْقَاضِي لَهُ تَفَقَةَ َيْرَ أَجْرَةٍ 
الإرْضاع وَغَيْرَ أَجْرَةٍ الَضَائَةِ فَعَلَى هَذَا نَبْ عَلَى الأب ثلاثةٌ جره الرَضَاعَ وَأَجْرَةُ الحْصَانَة وَتَفَقَةُ 
الْوَلَد َم ره الرَضَّاعَ فَقَدْ صَرَحُوا يا هُنَاء وَأَمَا أَجْرَةُ الْحَصَانَةِ فَصَرَّح بِهِ فَارِئُ الَْدَايَةِ في فَتَاوَاهُ وَأَمَا 
تَقَقَةُ الوَلَدِ فَمَدُ صَبَخُوا نا في الْإِجَارَاتِ في إِجَارَةٍ الظَئْرِ قَالَ الرَيْلَعيُ فِيهَا وَالطَعَامُ واي بُ عَلَى 
لْوَالِدٍ وَمَا ذكَرَهُ ُحَمَدٌ في الدَّْنِ وَالرَيَانِ عَلَى الظِنْرٍ فَهُوَ عَلَى عَادَةٍ أل الْكُوفةٍ له. 

َاخَاصِلْ أن الأم لئس عَلَيهَا إلا ارصع وَإصْلَاحُ طَعَامِهِ وَعَسْلْ لابه كن في الَائِيّة وََْدَ الِطام 
يَفْرِضُ الْقَاضِي تَفَقَهَ الصّغيرٍ عَلَى طَاقَةِ الأب وَيَدْفَعُ إلى الم حٌَّ ثنفق عَلَى الْأَولَادِ اه. 

إِلّا أن يُقَالَ إِنَّ مرَادَهُ التَمَقَهُ اْكَاملَةُ يخلافهَا في رَمَنِ الرّضاع فَإنَهَا قَلِيلَةٌ وَف الْمُجْتَبى» وَإِذَا كَانَ 
لمي مَالٌ فَمُؤْئَهُ الرَضَاع وَتَفَمَعَُ بَعْدَ الِْطّام في مَالٍ الصّغيرٍ وَمُدَةُ الرَضَاع نَلَاَةُ أَوقَاتٍ أَذْىَ وَهُوَ 
حَوْلٌ وَنِصْفْ وَأَؤْسَطُ وَهْوَ حَوْلانٍ وَنِضْفٌ حَقٌّ لَو نَقَص عَنْ الول لا يكُون شَطَطّء ولو رَادَ لا 
يَكُونُ تَعَذَيَا فَلَوْ اسْتَغْى الْوَلَدُ دُونَ الوْلَيْنٍ فَمَطْمَنْهُ في حَوْلٍ وَنِضْفِ بالإجماع ولا تأت وَلَوْ 1 يَسْتَغْنٍ 
بعَوْلَْنِ حَلَ ها أَنْ تُرْضِعَهُ بَعْدَهُمَا عِنْدَ عَامَةٍ الْمشَايخَ إلا عِنْدَ حَلَفٍ : ْنِ أَيُوب وَأَمًا الْكُلَامُ في 
اسْتِحْفَاقٍ الْأَجْرَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إَِهُ عَلَى اللَافٍ حَىٌ أَنّ اْمُبَائَة تَسْتَحِقٌ إلى الوكين وَنِضْفٍ عِنْدَهُ 
وَعِنْدَهُمًا إلى حَوْلينِ فَقَط وَأَكْرُ الْمَسَايخْ عَلَى أَنَّ 

[منحة الخالق] 

إَِا نب عَلَى الأب بخلاف الَْضَاتَةِ فَإنَهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ عَلَى مَا فَرّرَهُ بَعْضُ الْعلَمَاءِ كُذَا في حَاشِيَةٍ 
عَزْمِيَ رَادَه عَلَى الذُرَرِ وَالْْرَرٍ وَالظَاجِرُ أَنَّ الْمرَادَ أجْرَةُ الَضانَةٍ كُمَا فَهِمَهُ الْموَلَُ بِدَلِيلٍ قَولِه وَإِمَا أنْ 
تَدْفَعيه إلى الْعَمَةِ إذْ لَوْ كان الْمُرَادُ أَجْرَةَ الرَضَاع 1 تُوْمَرْ بالدّفع إل الْعَمَةِ لِمَا قَدَمْمَاهُ آنقًا عَنْ الْبَدَائع 
أنّهَا تُرْضِعْ عِنْدَ الم فَعْلَِ أَنُّ عِنْدَ عَدَم اسْتِحْقَاقهَا لِأَجْرَةٍ لضا لا نر الْولدُ مِنْهَا يخلافٍ مَا لو 1 
تسفحقٌ أَجْرَةٌ الخْضَانَة لؤجُودٍ لمر فَِنَهُ يُنْرَعٌْ منْها. 

(قوْلَه: وَالصّحِيح أَنَُّ يقَالُ لِأَذُمَ إخ) قَالَ الرَّملِيُ فَيّدَهُ في الاي وَالْبرَاِيَِوَاخْلاصَةٍ وَالظَهِيربَةِ كدير 
مِنْ الْكُتُبِ بِكَوْنٍ الْأَبٍ مُعْسِرًا فَظَاهِرْهُ كَلْفُ الحَكم الْمَذُكُورٍ مَعْ يَسَارِهِ فَلْبُحَرْرهُ وَأَنْتَ حَبِيرْ بن 
الْمَفْهُومَ في الَصَانِيفٍ حجّة يُعْمَل به تَأمَل. 


(قَوْلَهُ: وَلَا تُقَاسْ عَلَى الْعَمّةِ إلآ) جَوَابٌ عَم قَدْ يُقَالُ نَّهَا مل الْعمّةٍ جامع افرع مِنْ كُلَ فَعُلْحَقُ 
نا فَأَجَاب بِالْقَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْعَمَهَ حَاضِنَةٌ في الجُمْلَةِ فَلَهَا اسْتخْفَاق بخلاف الْأَجِتَبيّة وأَيْضا فَإِنَّ الْعَمَةَ 
أَشْفَق عَلَيْهِ من الْأَجْتَييّة فَلَا تُقَاسنْ عَلَيْهَا. 
(قَوْلة: وَقَد كفْرَ السُوَالُ عَنْ هَذِهِ الْمسْأَلَة) قَالَ الرَملِيُ: وَقَد سْيَلت عَن صَغِيرةٍ لا أُمُ وَبنْتُ ابْنِ عَمّ 
تَطْلْبُ الم ِيَادة عن آخرة لْمثْلٍ وَبِنْتْ ابْنٍ الَْمَ تُرِيدٌ حَضَانَتَهَا تجا فَأَجَبْت بِأَنَهَا ثذَفَعٌ إلى الم 
لكِن بأَجْرِ الْمِثلٍ لا بِالزَيَادَةِ؛ وي ل 
ا ا ا آنّ في دَفع الصّغير لِلْمُبَرَعَةِ الَْختبيّة 
ضَرَرَا ضَرَرَا به لِفُْصُورٍ شَ شَفَقَتَهَا عَلِيْهِ فلا يُعْتَبَرْ مَعَهُ الضَّرَّرْ في الْمَالِ؛ لِأَنَّ خْرْمَتَهُ ذُونَ خُرْمَته ذلك : ْمَلَف 


ا َإِذَا كَانَ مُوسِرًا لا يَدْفَعْ إلَيْهَا كَمَا يُفِيدُهُ تَقيبدُ 
أكثر الْكُتْبٍ إذ لا ل الْأَخْرَةٍ وَبِهِ تَعَحَرَّرْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَُ قَافْهَمْ م هَذَا الَخْرِيرَ 


وَاغْتَِمْهُ فَقَدْ قَنَ مَنْ تََطَّنَ آ لَهُ وَادَهُ تَعَالَ الْمُوَذَ هذا وَقَد تَقَدَمَ في الحَصَاَةِ في سَرْح قَوْلِه ثم 
لْعَمَاتُ أَنّهُ لا حَقَّ لِبََاتِ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ؛ لِأَنَهْنّ 00 

(قَولَهُ: قَصّرّحَ به قَارئُ د ا سير قَ الْمُطَلََهُ أَخْرَةَ بسَبَب حَضَانَةِ 
وَلَدِهَا خَاصَّة من غَيْرِ إرْضَاعَ لَهُ أ للا أَجَاب نَعَمْ تستحق أَجْرَةٌ على الْحَضَانَة وَكذَا إِنْ احْتَاج الصّغِيرْ 
ِل خَادِمِ يُلْرَم الَْبْ به. اه. 

وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَنِْضًا ا ا ا ل لف لايل 
يُؤْمَرُ الأب بدَفع الْأخرةٍ لِأذَ. 

(قَوْلَهُ: وَأَوْسَط وَهُوَ حَوْلَانٍ وَنِصْفْ) كذَا في عَامَةٍ مَةِ التسَخ وَفِيهِ سَقَْطٌ وَعِبَارَةُ الْمُجْتَى وَأَوْسَطُ وَهُوَ 
حَؤْلَانِ وَأَقْصَى وَهْوَ حَوْلَانِ وَنصْفٌ وَقَدْ وُجِدَ كَذَّلِكَ ف نُسْحَةٍ انلكا 
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مد الرّضَاع في حَق الجر لك حَىٌ لا تَسْتَحِقَ بَعْدَ الحْلَينِ إِحْمَاعَا وَتَسْتَحِقُ في الحوْلْنٍ 
إِحْمَاعَاء وَظَاهِرُ كلامهخ أَنَّ وجُوب أَجْرَةٍ ال لعن م 008 بك تتجلة 
الإْضّاع مُطَلَقًا في الْمُدَة الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ قَدَمَْا أَنَهُ َيْسَ بفقْه وَفي الظهيريّة وَإِذَا أَقَرَتْ الْمُعْمَدَُ أَنَهَا 


قَبَضَثْ تَفَقَةَ أؤلادهًا الصّعَارٍ لحَمْسَةٍ أَشْهْرٍ م قا قَالَتْ إِنَّهَا قَبَضْتْ عِشْرِينَ دِرْهماء وَنَفَقَةُ ىٍّ َ أَشْهْرٍ 
مائهُ درم 1 تُصَدَّقَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قَالَتْ صَاعَتْ اللَفَقَهُفإِنّهَا تزجغ عَلَى أيهم بِتففَِهِمْ ذُونَ 


حِصّبِهًا اه. 


(قَولَهُ ولِأَبَويِه وَأَخْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ لو فْقَرَاءِ) أَيْ تَجِبْ التَمَقَهُ موْلَاءِ ما الْأبََانِ فَلِقَوْلِِ تَعَالَ 
[وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا معْرُوفَا) [لقمان: 15] . أَنْرِلَتْ في الْأَبَوَْنِ الْكَافِرَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفٍ أَنَّ 
لإنْنَ يَعِيشُ في نعم الله تَعَالَ وَيَمْرَكُهُمَا بمُوَانِ جُوعَاء وَأمّا الْأَخْدَادُ وَالْجَدَاتُ فَإِذَنَهُمَا مِنْ الآبَاءٍ 
لهات دا 0 مُ الْجَدٌ 0 الب عِنْدَ عَدَمِه؛ 0 ا لإخيّائه يه فاسؤجبوا عا عله ا 
يلاف تَفَقَةٍ الع حَيْتْ تب مَعَ الْغنى؛ أنه 0 ب أجل اليس الام ترق الاي وال ادعَى 
الْوَلَدُ غِتى الْأَبِ وَأَنْكَرٌ الْأَبُْ فَالْقَوْلُ لِأَذْبِ وَالْمَيْنَهُ لِلابْنٍ وَني الْمُبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ إِذَا كَانَ الأب مُحْتَاجًا 
وَأتى الابن أَنْ يُْفِقَ عَلَيْهِ وََِسَ ته قاض يُرْفَعُ ار يِه لَهُ أن يَسْرِقَ مِنْ مَالٍ ابه وَوْجُودٍ قَاضٍ نه 
3 بِسَرِقَةِ مَالِهِ وَبإِعْطَاءِ الايْنٍ مَا لا يكفيه يحور لَهُ أَنْ يَأَخُدَ إلى أَنْ تَقَعَ الْكِمَايَةُ وَبِسَرِقَتِهِ مَا فَؤْقَ 
الْكفَاية يام وَكذَا إِذَا ل يَكْنْ مُحْتاجًا وَ1ّ تكن تَفَفَعْهُ عَلَيْهِ لا يجُورْ أ لَهُ أَنْ يَسْرِقَ مَالَ ابنهِ اه. 

وَأَطْلَقَ في الابْنٍ و1 يُقَيَد ذه بالْعتى مع أَنَهُ مقَيدْ به لِمَا في سَرْح الطْحَاوِيٍ وَلَا يبر لانن عَلَى تَفَقَةِ أنه 
الْمُغْسِرَيْنِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا إِلّا إذَا كَانَ يِمَا رَمَانَُ أو يما فَفْرْ فَمَطْ فَإنَّهُمَا يَدْخْلَانِ مَعَ الابن وَيأْكْلَانٍ 
مَعَهُ ولا يَفْرِضُ لَْمَا نَفَقَهَ عَلَى جِدَةٍ اه. 

َف الَانيّة ولا يحب عَلّى الابْن الْقَقِيرٍ َفَقَُ وَالِدِهِ الْمَقيرٍ حُكُما إِذَا كَانَ الْوَالِدُ يَفْدِرُ عَلَى الْعَمَلٍ وَإِنْ 
كان الْوَالِدُ لا يَفْدِرُ عَلَى عَمَلٍ أ كَانَ رَمَنَا وَلِلِابْنِ عِيَالُ كَانَ عَلَى الابْن أَنْ يَضُمٌ الأب إلى عِيَالِه 
[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ: وَقَدَ قَدَمْنا أَنَهُ لَيْسَ بِتَفَقَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْنْحَةً لَيْسَ بِتَفَقَةِ لِأَنَهُ الّذِي قَدّمَهُ عَنْ الدّخيرةِ في 
هَذِه الْمَولَةِ حَيْتْ قَالَ لا تَسْقْطُ بمَؤتِ الرّوْج؛ لِأَنَّهَا أجرَة ولَيِسَتْ بتفقة. 


[نَفَقَهُ الأَبَوَْنِ وَالْأَجْدَادٍ وَامجَدَاتِ] 

(فَوْلَهُ: أو يما فَفْرْ فَمَط) أَيْ بِدُونٍ رَمَانَةٍ وَلَعَنَ الْمُرَادَ بدَلِكَ أَنْ لا يَقْدِرَا عَلَى الْعَمَلِ كُمَا مَا يق في 
عِبَارٍَ الاي وَإِلَا فَالْكَامُ في الْمُعْسِرَيْنِ فَمَا مَعْيَ اسْتَفْنَاءٍ مَا إذَا كانَ بِمَا فَفْرْ تأمَلْ. 

(قَوْلهُ: ولا يحب عَلَى الائن الْمَقِيرِ تَفَقَهُ وَالِدهِ الْمَِيرٍ !2) يُوَافِقُ هَدَا قَوْلَهُ في فتْح الْقَدِير وَعَلَى 
الرَجْلٍ أَيْ الْمُوسِرٍ حَيْتُ فَسَرُ بالْمُوسِرٍ للاخترازٍ عَنْ الْقَقِيِ وكذًا قَالَ في مَمْنِ الذُرَرٍ وَعَلَى الْمُوسِرٍ 


يَسَارَ الفطرَةٍ لِأْصُوَلِه الْفَقَرَاءِ إل وَمَثْلُهُ في مَْنٍ الْمُلْتَقَى وَالتْقَايةِ وَالْمَوَاجِبِ وَغَيرِهَا فَكُلَهُْ قَيّدُوا 
بالْيَسَارٍ وف الاخبيَارٍ وَكَافي الخحاكم وَلا َب لتَمَقَهُ عَلَى فَقِيرٍ إلا للرّوْجَة وَلِلْوَلَد الصّغيرٍ. اه. 

وَمِثْلُهُ 3 الِْدَايَة ة وَمُقَمَضَاهُ عَدَمُ وُجُويمًا عَلَى الاب ْنٍ الْمَفير لأبيه 4 وَفِ الَوَاهِرِ وَإِنْ كَانَ الابْنْ فَقِيرَا وَالْدَبْ 
قَقيرا صّحِيح الْبَدَنِ َ يبَر لابن عَلَى تَفَقَِه إلا كن الآبُ رَمِنَا لا يَفْدِرُ عَلَى الكسب فَيْشَارِكُ 
الا في تَفَقَِِ وال الْمَقِيرَةُ كالاب الرّمِنِ وَف كافي الحاكم وَبْجبرُ ليجل الْمُوسِرُ عَلَى تَفََِ أببه وم 
إِذَا كا مُحتَاجَيْنِ قلت كن يَُالِفُْ هَذَا مَا سَيَأقِ قَرِينا عَنْ الَْنْح لَوْ كان كل مِنْهُمَا أَيْ الْأَبُ وَالابْنُ 
لا عت اران ُنْفِقَ عَلَى الآب. اه. ا 

َف المُجَْ َرَطًا في الْكَِاب لِتَفَقَة الْوَالِدَيْنِكوْنَ الانن مُوسِرًا ويْلِكُ نِصّاب الرْكاة وَاْتبَرَ 
الخصّافُ الْقُدْرَةَ عَلَى الإنقَاقٍِ و1 يَعتَرْ الْيَسَانَ ثّ حكى في مَسْأَلَة الَْنْح فَوْلَيْنٍ فَعْلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ 
ْمَلَف هو طَاِرُ الرََايَةِلِمَُافعَِِمَا في كاني الحاكم وَالْمْعُونِء وما اغتبا الْقدْرَةِ علَى الكسب فهو 
ِوَايَةُ الخصافٍ وَعَلَيْهَا مَشَى في الْبَدَائع. 

(قَوْلة: وان عيَالُ) قد به أن لو يكن لَه عِيالُ لا َعم الب إلى َيه ذا ل يَكْفِهمَا كسنئة 
َال في الذَخِيرَةِ وقَالَ بَعض الْعْلَمَاءِ يبَر الاب عَلَى أَنْ يُدْخْلَ الأب في قُوتِهِ إذَا كان ما يْصِيبْ 
الابنُ من ذَلِكَ الْقُوتِ بُقِيمُ بَدنَهُ ولا يَضْرهُ إضْرَارًا ْتَعْهُ من الكشب وَرُوِيَ عَنْ أي يُوسْففَ أَيْضاء لِأَنَهُ 
لَوْ 1 يَفْعَلَ ضَاعَ الْآَبُ إِلَّا أَنَّ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة عَنْ أَصْحَابنَا لا يجبَرْ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - «ابدأ بنَفْسِكَء ث بمَنْ تَعُول» هذا الَّذِي ذكزا إِذَا كَانَ الابْن وَحْدَهُ فَلَو لَهُ رَوْجَةٌ وََوْلَادْ 
صِعَارٌ وباي الْمَسْألَةٍ ايها فَالْقَاضِي جره عَلَى أن يُدخِل الأب في كسنيه وَيََْلهُ كَأحَدٍ عِبَلِهِ ولا ير 
أن بُعْطِي لَه سَيَْا على جِدَة وَالْمَرْقَ أَنّهُ إِذَا أَدْخَلّهُ في طَعَام عِيَّالِهِ يَقَُ الصّرَرُءٍ لِأَنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ إِذَا 
ُرَقَ عَلَى الْحَمْسَةٍ لا ب يعصَرْر كل وَاحَدٍ ب منهُم ضَرّرا فَاحِشًا أَمّا إِذَا أذخلٌ لْوَاجِدُ في طَعَام الْوَاحِدِ 
يَعَفَاحَشْنُ الضّرّر نه قَالَ هَذَا كُلهُ إِذَا كَانَ الَْبُ عَاجِرًا عَنْ الْكَسْبٍ. 

(قَولَُ: كَانَ عَلَى الابْنٍ أَنْ يَضُمٌ الأب إلى عِيَالِهِ إ) ظَاهِرْهُ أنه يُطعِمُهُ مَعَ عِيَالِهِ وكيا ما يُسْأَلْ 
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مَالّا فَاضِلًا عَنْ تَفَقَةِ عِيَلِهِ وَيَبْلُُ الْمَاضِل مِقْدَارًا نب فيه الرَكاةٌ اه. 
وَفِ الخُلاصّةٍ الْمُخْتَارُ في الْمَقير الْكَسُوبٍ أَنْ يُدْخْلَ لْأبََيْنِ في التَفَقَةِ وقد و 
كَانَ قَقِيرا وَلَهُ قُدوَةُ على كنب فد لانن يجب على تفقي وَهْوَقَولُ الكرخيي: وَقَالَ الحلواية ل 
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يبَر إِذَا كان الْأَبُ كسُوباء لِأَنّهُ غَوْمّ باغتبَارٍ الْكَسْبٍ قلا صَرُورَةَ في إيجَاب التَفَقَةِ عَلَى الْعَيْرِ وَإِذَا 
كان الابْنُ قَادِرا عَلَى الْكَسْب لا تَبْ تَفَمَمهُ عَلَى الْأَبٍ فَلَوْ كان كُل مِنْهُمَا كسوبا يَبْ أن يَكْتَسِب 
الابْْ وَيْنفِقَ عَلَى الْأَبِ َالْمعْمَبَرُ في يجاب تَفَقَةِ الوَالِدَْنِ رَدُ الْمَفرِ قِيلَ هُوَ طَاهِرُ الروَايَة؛ لأَنَّ مغ 
الْأَدَى في إيكاله إلى الْكَدّ وَالتَعبٍ أَكْكرُ مِنْهُ في التَأفِيفٍ الْمُحَرّمِ بقَولِهِ تعالى قلا تقل كُمَا أب وَلا 
َْهَرْهُمًا] [الإسراء: 23] . كذًا في فَنْح الْقَدِير وَالْقَائلَ بأَنَهُ ظَاهِرٌ الرَوَايَةِ صَاحِبُْ الذَّخِيرَةٍ وَالصَّمِيدُ 
في قَوْلِهِ وَلِأََوَيْهِ يَعُودُ إلَى الْإِنْسَانِ المفيره فأقَادَ بِإطلاقه أَنَهُ لا فَرْقَ بَبْنَ الذَّكرِ وَالْأنتى وَفي الْدَايَة 
وَهِيَ عَلَى الذُكور وَالْإَِاثِ بِالسّويّةِ في ظَاهِرِ الرَوَايَةِ وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ الْمَغْىَ يَشْمَلُهُمَا اه. 

َف احلاص وَبهِ يف وي فنْح الْقَدِير وَهُوَ الي لَِعَلّق الْؤْجُوب بالْولادٍ وَهُوَ يَشْمَلْهُمَا بالسَويَة 
بخلافٍ غَيْرٍ الْولاد؛ لِأنَّ الؤجُوب عَلَّقَ فِيه بالإرْثِ اه. 

َف الْخَايّة قَِنْ كان للْقَقِيرٍ اَْانٍ أَحَدُهْمَا فَائِقْ في الغ وَالْآحَرُ يمْلِكُْ نصَابًا كانّث التَفَقَهُ عَلَيْهُمَا عَلَى 
السَوَاءِ وَكَذَا لَوْ كانَ أَحَدُهُمًا مُسْلِما وَالْآحَرُ ذِمَيا فَهِيَ عَلَيْهمَا عَلَى السّوَاءٍ اه. 

وَذْكْرَ في الذَخِيرَةٍ فيه اختلافًا وَعَرَا مَا في الَْنِيِ إلى مَبْسُوطٍ مُحمّدٍ وَْقِلَ عَنْ الخلَوَانَ أَنَهُ قَالَ قَالَ 
مَشَايِكَُا هَذَا إِذَا تَقَاوَنا في الْيسَارٍ تَقَاوْئَ يَسِيرَا أَما إِذَا تَقَاوََا فيه تَقَاوْنَ فَاحشًا يِب أَنْ يَتَفَاوََا في قَدْرِ 
لتق وَأسَارَ قله ولأبَونِْ إلى أن حبِيع ما وجب لِلْمََةٍ يب لذب وَالْأم عَلَى الْوَلَد مِْ طَعَام 
وَسَرَابٍ وَكِسْوَةٍ وَسْكْىَ حَقٌٍّ الَادِم قَالَ في لحني وكمَا يجَبْ عَلَى الاين الْمُوسِرٍ تَفَقَةُ وَالِدهِ امير 
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كَانَتْ الْنَادِمُ أو جَارِيَةَ إذَا كَانَ الْآَبُ محْتَاجًا إلى مَنْ يَخْدْمُهُ اه. 


00 


ِب عَلَيدِتَققةُ حادم الأب انرأ 
َف الخلاصة يُحْبَرُ الاين عَلَى تَفَمَة رَوْجَةِ أبيه ولا يِبَرْ الأب عَلَى نَفَقَة رَوْجَة ابه وَف نَقَمَاتٍِ الخَلْوَايَ 
قَالَ فيه رِوَايَتَانِ في رِوَايَةِ كَمَا قُلْنَاهُ وف روَايَة إِعا تب تَفَقَةُ رَوْجَةٍ الأب إِذَا كَانَ الْأَبُ مَريضًا أو به 
رَمَائةٌ يخا إلى الِْدْمَةٍ ما إذَا كَانَ صَّحِيحًا فَلَا قَالَ في الْمُحِيطٍ فَعَلَى هَذَا لا فَرْقَ بَيْنَ الأب وَالِابْنٍ 
فَإنَّ الابْنَ إِذَا كَانَ بِمَذِهِ الْمَتَابَة يبَر الأب عَلَى نَقَقَةِ حَادِمِهِ اه. 

وَظَاهِرُ مَا في الذَّخِيرَةٍ أن الْمَذْهَب عَدَمْ ووب تَفَقَةٍ امرأةٍ الأب أَؤ جَاريَته أ أمَ وَلَدِهِ حَيْتْ 4 يَكُنْ 
الب عِلّةٌ وَأَنَّ الْقَوْلَ بالْوْجُوبٍ مُطَلَقًا نا هُوَ روَايَةٌ عَنْ أبي يُوسُْفَ وَفي الذّخيرةٍ أَنْضَّاء ثم إِذَا قَضَى 
الْقَاضِي بِالتَمَقَِ عَلَى الْوَلَدَيْن لذب فَأَى أَحَدُهمَا أن بُعْطِيَ لِلََبٍ مَا يحب عَلَيْهِ فَالْقَاضِي يَأمْرُْ الآخَرَ 
وَمَْادُ الْمُصَبَفٍ من إيجاب تَفَقَة الم عَلَى الْوَلَدِ إِذْ 1 تكن مَُرَوَجَةَ؛ لِأَنّهَا عَلَى الرّوْج كبنيه الْمُرَاِقَة 
ذا رَوَجَهَا صَارَتْ تَفََعْهَا عَلَى رَوْجِهَا وَقَدَمَْا أَنَّ الزّْجَ لَوكانَ مُغْسِرًا فإِنَّ الاْن يُؤْمَرُ بأنْ يُفرِضَهَاء ثم 


[منحة الخالق] 

عَنْهُ وَهُوَ أن الْأمَ ريد أَنْ تأَخُدَّ مِنْ ايها التَمَقََ وتُنْفِقَ هي عَلَى نَفْسِهَاء لِأَنّهَا إذَا كَانَتْ في بَيْته 
تُؤْذِيهَا رَوْجَتْهُ وَتَشْتُمُهَا فَهَنْ نُجَابْ إل ذَلِكَ ظَاهِرْهُ لا لكِن هَذَا إِذَا كان الابْنْ قَقِيرَا أَما الْمُوسِرُ 
َالطَاجِرٌ أَنّهُ يَْرمُهُ الدَفعْ إلى أَببه أو أَمهِ؛ أن ذَلِكَ حَمّهُمَا فَلَهُمَا قَنْصُهُ مِنه وَسَيَذكُرُ الْمُوَلَىُ مَا 
يُوْيدُهُ َيِل فَوْلِِ وَصّحّ بيْعُ عَرْضٍ انه. 

يَدمُ في الفح في حل آخرَّ بجا في كافي الحاكم ولا يخِبرُ الْمُوسِرٌ عَلَى تَفَقَة أَحَدٍ من قَرَابتهِ ذا كَانَ 
رجلا ة وَإِنْكانَ لا يَفْدِرُ عَلَى الكُسْب إِلّا في الْوَلَّدِ خَاصّةَ وَفي الَدٍّ أَبِ الأب إِذَا مَات الْوَلَدُ 
فَإِنْ أَجبر الْوَلَدَ عَلَى نَفَقَه وَِنْكَانَ صَّحِيحًا اه. 

قَالَ في التَنْح: وَهَدَا جَوَابُ الرَوَايَةِ وَهُوَ يُشَيَدُ قَوْلَ شَمْس الْأَئِمّةِ الْسَرَحْسِيَ يخلافٍ الخلَوَاِنَ عَلَى مَا 
قَدَّمْنَاهُ اه. ْ ْ 

(قَوْلَهُ: يجبَرُ الابْن عَلَى َقَقَة أبيه !2) أَيْ 0 داه الابْن كُمَا في الذَّخِيرَةٍ قَالَ الرَملُِ: الذي 
تَرَرَ مِنْ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الأب وَالِابْنِ في تَفَقَةِ الخَادِم وَأنَّ الأب أو الِابْنَ إذَا اماج إلى 
حَادِمِ وَجَبَتْ تَفَقَتُُكُمَا وَجَبَّتْ تَفَقَهُ الْمَخْدُومِ لاخبيّاجه إِلَيْهِ فَكَانَ مِنْ ْلَه نَفَقعِهِ وَإِذَا 1 يختخ إِليْه 
قلا َب عَلَيْه فَاغْلّمْ ذَلِكَ وَاغْتَيمْهُ فَإِنَهُ كدير الْوْقُوعء وَآللَهُ سُبْحَائهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. 

(قَوْلَُ: يبِرْ الأب عَلَّى تَقَقَةِ خَادِمِهِ) قَالَ الرَمْلِىُ امْرَة كَانَثْ الْحَادِمُ أَوْ جَارِيَةَكُمَا قَدَّمَهُ. 

(قَوْلَهُ: وَقَدْ صَرّحَ بِهِ في الذّخرةٍ هُنا أَنْضَا !2) أَقُولُ: قَدَمْنَا عِنْدَ قَوْلٍ الْمَنْنِ ولا يُمَرَقْ بعجزه أَنَّ قَوْلَ 
الذَخِيرةٍ هُنَا فَرَضَ لا عَلَيْهِ النَمَقَدَ نُحَالِفَ لِمَا ذكْرَهُ هُتَاكَ عَنْ شَرْح الْمُخْمَارٍ من أَنّهُ يُؤْمَرْ بالإِنقَاق 
عَلَيْهَا وَيَرْجِعْ عَلَّى الرَّْجٍ إِذَا أَنْسَرَ م رَاجَعْت الدّخِيرةَ َرَت هر تأوِيلَ مَا هَْاء فَقَالَ قَالُوا وَالْمُرَادُ 
مِنْ الْفَرْضٍ الْمَذكُورٍ في هَذَا هُوَ الْإجْبَارُ عَلَى الْإفْرَاضٍ لا الْمَرْضٍ بطرِيقٍ الإيجَاب. اه. وَبهِ الْدَقفَعَتْ 
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هُنا أَيْضًا قَالَ فَإِنْ أت الِابْنْ أَنْ يُفْرِصَهًا التَقَقَهَ فِْضَ طَا عَلَيْه النَقََهُ وَتُؤْحَلُ مِنْهُ وَتذْهَعْ إلَيْهَاهِ لِأَنَ 
الرَّوْجَ الْمُغْسِرَ بنِْلَةِ الْمَيْتِ وَأَسَارَ الْمُصَيْفُ بِقَولِهِ وَلِأَبَوَنِِ إلى أَنَّ الاغتبار في وجُوب تَفَقَةِ الوَالِدَيْنٍ 
وَاْموَلَدِينَ عا هو الُْربُ وَاخِْية ولا يعْتبَرُ الِْيرَاثُ» قَالُوا وإِذَا اويا في الْقُرْبٍ تج عَلَى مَنْ لَه 


َْعٌ رُجْحَانِء وَإِذَا ل يكن لِأَحَدِِما مُجْحَانْ فَحِيتئذٍ تج التَعَقَهُ بقَدرِ الْمراث فَإِنْ كان لِلْمَقِيرِ ولد 
وَابْنُ ابْنِ مُوسِرَيْنٍ فَالتَففَةُ عَلَى الْوَلَد لِأنَهُ أفْرَبُ. 

وَِذَا كانّث لَه بِنْتَ وَابْنُ ابْنِ فَالتَمَقَهُ عَلَى الْبنْتِ خَاصةٌ وَإنْ كان الْمِيراث بَيْنَهُمَا؛ لأ البنت أَقْرَبُ 
وَإِذَاكانّث لَهُ بِنْتٌ أ ابْنُ بنتِ وخ لآب وأَمَ فَالنَقفَهُ عَلَى وَلَدِ الْبنْتِ ذكرًا كان أ أُنْقى وَإِنْ كَانَ 
الْمِيراثُ للخ لا لوَلَدٍ الْنْتِء وَلَوْ كَانَ لَهُ وَالِدَ وَوَلَدُ مُوسِرَانِ فَالئََمَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ اسْمَوَيَا في الْقُرْبِ 
لَمَرَجَحَ الْوَلَدُ تَأويلٍ «أنْت وَمَالْكَ لأبيكٌ» وَلَوْ كَانَ لَهُ جَدّ وَابْنُ ابْنٍ فَالتَمَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَذْرِ 
مِيرائِهمَا عَلَى اَدَّ السدُسسُ وَالَْاقِي عَلَى ابْنِ الابنٍ وَالدَِّيلُ عَلَى عَدَّم اغْبَارٍ الْمِرَاثِ في هَذِهِ التََقَ 
أنه كات أَحَدُهنا وي فَلتفَقَهُعَلَيْهمَا وَإنْحَانَ الْميراث لِلْمْسْلِم مِنهُمَاء وؤكان لِلْمُسْلِم الْفقر 
ان تَصْرَايٌ وَأخ مسْلِمْ فَالتَفَقَهُ - عَلَى الِابْن وَالْمِرَاثُ لوخ وَل كان لِلْمَقِيرِ بنْتْ وَمَوْلَ عَتَاقةٍ 
وان َلتفَهُ على البنتِ وَإِن اويا في الميراث. ذا في الدَخرةٍ وَأطلَق الْمُصَيْفْ في لد فََهِلَ 
أب الأب وَأب الْأَمَ جَرّمَ به في الذّخِيرةٍ وَغَيْرهَاء نَقَلَ الاختلاف في أب الأمَ وَأَطْلّقَ في الجَدّةِ فَشَمِلَ 
جد من ن قبل الأب وَالْجَدَةَ مِنْ قِبَلٍ الأُمَ وَف ٠‏ واي لآب إذَا أَخَدَ التَقَقَهَ وَالْكِسْوَةَ الْمَفْرُوصَئَيْنٍ 
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قصَاعَ ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُ أخْرى فَلَوْ 
فيهمّاء وَقَدْ ذكَزْنَ الْمَدْقَ فيهَا في وَل باب التَمَقات. 


مَضَْتْ الْمُدَهُ وَهيّ بَاقيَةَ 5ل يُفْرَضٌ لَه رق بخلافي الرَّوْجَة 


(قَوْله ولا تب مَعَ الختلافب الدّينٍ إلا بالرّوْجيّة وَالْولَادِ) أمّا الرّوْجيةُ فَلِمَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: إِعَا هُوَ الْقُبْ وَالْْْئْئَةُ وَعَلَبْهِ فَلَوْ كَانَ أ لَهُ ابْنُ بنْتِ أو بِنتُ بنْت وَابْنْ ابْنِ ابْنٍ فَالنَمَمَهُ عَلَّى 
وََدٍ الْنْتِ وَإِنْ كانَ الْمِيراثُ لِلابْنٍ انان وَبِهِ صرح وَفَوْلُهُ َب عَلَى مَن لَهُ نَع يُجْحَانٍ أي كَازْنٍ 
ابن وَبِنْتِ بِنْتِ فَهِي عَلّى ابن الابن لِرْجْحَانِهِ رَِْيٌ أي لرْجْحَانهِ بكَوْنه هوَ الْوَارثُ لَكِنَ هَذَا المَعَ 
ماج إلى نَص عَلَيْهِ من كلَامِهم وَإِلّا فَهُوَ َُالِفَ لِمَا َأقِ ريا مِنْ الْفْرُوع الدَالَةِ عَلَى عَدَمِ اغْتبَارٍ 
الإِرثِ أَضْلًا في تَفَقَِ الْأصُولٍ عَلَى الْفُرُوع, قَالَ في أخكام الصَّعَارٍ إِذَا كان لَهُ بن بِنْتِ وَابْنُ بِنْتِ 
مُوسِرَانِ وَأَخْ مُوسِرَ * فَالتََقَةُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ؛ لِدَنَّ ف باب التَقَفَةَ د ب ُعْتَبَرْ الْأَفْرَبْ فَالْأَفْرَبْ وَلا يَعْتَبَرَ 
الإرْثْ في الْأَوْلَادِ. اه. 

وَقَالَ بَعَْهُ أَنصًا تَفَمَمهُ عَلَى أَولَادٍ الْبَئَاتِ يَسْمَوِي فيه الذّكرُ وَالأتى ولا عِبْرَة للَإرْثِ في الْأَولَادٍ وما 
ُعتَبَرُ الْقُرِب حَىٌّ لَْ كَانَ لَهُ نت وَابْنْ ابن فَالنَمَمَةُ عَلَى الْبنتٍ اه تَأمَلْ. 

(قَوْلهُ: ولا يُْتَبَرُ الميراث) جَالِفَهُ مَا سيان قَبَيْلَ قَوْلِهِ وَصّحّ بَيْعْ عَرْضٍ الْنهِ لَهُ أ وَعَمّْ مُوسِرَانِ 


الَمَقَةُ عَليْهِمَا أَثْلانً لَهُ أ وَََوَانِ فَكَدَلِكَ مَعَ أَنَّ الأمَ أَفْرَبُ من الجَدِ وكذَا يُحالِفُهُ فَوْلَهُ الآ قَرِيباء 

وَلَوْ كانَ لَهُ جَدٌ وَابْنُ ابْنٍ فَالتَمَمَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرٍ مِيرَائهمّاء وكذًا ما تَذَكْرْهُ قَرِيا. 

0 بِقَدْرِ الْمِيراثِ) يَرِد د عَلَيْه الا وَالِْنْتْ فَإِنّهُ لا مُجْحَانَ فيهمَا مَعَ أَنَّ التَمَقَهَ عَلَيْهِمَا سو يه (قَوْلَه 
َالنَمَمَهُ عَلَى وَلَدِ الْبنتِ !1) أي لِكَوْنِهِ جُزْءًا وَإِنْ اسَْويَا في الْقُرْب كما في الْمهْسْتَان وَهَدَا يد أن 

البجْحَانَ في فَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَوَيَا في الْقزبِ يَشْمَلْ الجْزْئيّة. 

(قَوْلَه: فَالتَمََهُ عَلَيْهِمَا |2) قَالَ في الْبَدَائع؛ لِأَنَهُمَا اسَْويَا في الْقََابَةِ وَالْوراَة ولا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهمًا 

و الميراث. اه. 

م قال ف الك أَبْض وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ 3 وَأَخْ أب ب وَأ أو لأب أو ابْنْ أخ لآ وَأ أو لَب أو 

عَوٌ لِأَب َم أو لِأبٍ كَانَث التَفَقَهُ عَلَيْهِمَا أثلانا تلُتْهَا عَلَى الْأمَ وَالتَُْانِ عَلَى الأخ وَابْنِ الأخ 

َالْعَمَ. اه. 

أَقُولُ: وَهَذِهِ الْفُووعٌ كلها تشكل عَلَى اعْتِبَارِهِمْ م القُزب وَاخِرْييَةَ دُونَ الميراث َإِنَهُمْ قَدْ اغْتَبَرُوا فِيهَا 

الْمِيراث ذُونَ الْقُرْبِ وَاخْرْنِيّة إِذْ مُفْمَضَى أَضْلِهِمْ الْمَذْكُورٍ وْجُوبْهَا عَلَى الأمَ فَمَطْ إِلّا أن يكُونَ هذا 

عَلَى الرَوَابَة الْأخْرَى الَّي تَعْميِرُ الت كما عَرَاهَا الْقمْسْتَاُ إلى الإمام حَيْتْ قَالَ وَيُعْتَبَرُ الْقُرْبُ 

وَامخْرْئَْة يذ لا يُْتَبَرُ الإزث كُمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ. اه. 

لكِنّ رِوَايَة اغتبَارٍ الْقزْبِ وَامخِرْئيَةِ عَلَيْهَا الْمُعُونُ كَالْوقَايةٍ وَالْمَْعَقَى وَالتَنُويِ ظَهَرَ لي الْجَوَابُ عَنْ 

هَذِهِ الإشكالات بِتَمَامِهَا وَحَرّت الْمَسْأَلََ يَخريرٍ 1 أُسْبَق إلَيْهِ في رسَالَةٍ ممَبِعّهَا كْرِيرَ النقُولٍ في تَقَقَةٍ 

الْفْرُوع وَلْأَصُولٍ يَلرَمُ عَلَى كُلَ فَقِيهِ طَلَبُهَا فإنَهَا أرَاحَتْ اللَبْس وَأَرَالَتْ كل حَدْسٍ. 

(قَوْلُهُ: وَالدَّلِيل عَلَى عَدّمِ 0 الات إح( قَالَ ف الْبَدَائِع: وَلَوْ كَانَ لَهُ نت حت فَالتَمَفَةُ عَلَى 

البنت+ لأن الْولَادَ هَاء وَهَذَا 31 عَلَى أن التَقَقَهَ لا تُعْبَرُ بالْمِيراث؛ لِأَنَّ الأخت تَرِثُ مَعَ الِْنْتِ ولا 

تَفَقَةَ عَلَيْهًا مَعَ م الينت. اله. 

وَقَدْ دَكرَ هَدًا الْمَرْعَ في الذّخِيرَةِ أَنْضَاء وَلَكِنَ الْمُوَلَْفَ حَدَفَهُ اختصّارًا. (قَوْلْهُ وَأَطْلّقَ الْحَدَ !1 قَالَ في 

الذَخرةِ وَبُعْتَبَرُ في حَق الْجدِّ لاسْتحْفَاقِهِ التَقَهَ الْقَفْرْ لا عَيْرُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةكُمَا في حقّ 

الأب وَاجَدُ مِنْ قبل الْأمَ كَالجدَ من قبَلٍ الأب وَيُعْتَبَرُ في حَقَ الْجَدّاتِ ما يُعَْبَرْ في حَقّ الْأَجْدَادٍ 

َيْضًا. اه. 
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أَنَهَا وَاجِبَةٌ ا بالْعَقْدِ د لاخْببَاسِهًا بحَقّ مَقْصُو مَقْصُودٍ لَه وَهَذَا لا يَتَعلّقْ بِاتَحَادٍ الْمِلَقَ وَأمَا غَيْرْهَا فَِذَنَ 


ا يه تابف جرع الم في هفق نفد فَكَمَا لا تيع تفقة نفد بكفره لا تيغ نفقة جزيه إلا أنه 
ذا انوا حَرْبيَنِ لا تب تَفَفَعْهُمْ عَلَى الْمُسْلِم وَإِنْكَانُوا مُعَسَاوِيَْنِ أن كينا عَنْ الِْرَ في حَقّ مَنْ 
ُقَتِلنَا في الدِينِ أَطْلَقَ في الْولَادٍ فَشَمِلَ الْأَبََيْنِ وَالَأَجْدَادَ وَاججَدَاتِ وَالْوَلَدَ وَوَلَدَ الْوَلَدِ وف الْمُسْتَصْمَى 
صورَتُهُ تَرَوّجَ مين ذِمَيّةَ وَحَصّل لَْمَا وَلَدُ ث أَسْلَمَتْ الذْمَيةُ كم بِإِسْلام الْوَلَدِ تبَعَا ها وَالتَمَقَهُ عَلَى 
الآب, وَهَدَا قَبْلَ عُرُوض الْإسْلام وَيْثَمَلْ أَنْ يَعْتَقِدَ الكُفْرَ في صِعْرِهء وَكُفْرُهُ صَحِيحْ عِنْدَ أي حَبيقَة 
وَمُحَمّدِ اه. 

وَقَيّدَ بالرّوْجيّة جيّة وَالولادِ؛ لِأنَّ فيمًا عَدَا ذَلِكَ لا تب مَعَ اختلافٍ الدينٍ فَلَا يَبْ عَلَى الْمُسْلِم تَقَقَهُ 
أخيه النَصْرَاي وَعَكْسْهُ؛ لِأَنَّ التَفَقَهَ مُتَعَلَفَةٌ بِالْإرْثِ بالنَص بخلّافٍ البق عِنْدَ المِلّك؛ لِأَنّهُ ممَعَلَقْ 
ِالْقََابَة وَالْمَحْوَمِيَة ميّة بالْحَدِيثْ؛ وَلِأَنَ الْقَرَابَةَ مُوحِبَةٌ للصّلَة وَمَعَ الِاتَمَاقٍ في الدّينٍِ ١‏ كد وَدَوَامُ ملك 
اليَمِينِ أَعلَى في الْقَطِيّةِ من جِرْمَانٍ التَمَقَةِ فَاعْتبَرْنا في الْأَصْلٍ أصل الْعِلَِّ وَف الْأَذىَ الْعلَهَ الْموَكَدَةَ 
فَلِهَدًَا افْتَرَقَا. 


(قَوْلَهُ ولا يُشَارِكُ الأب وَالْوَلَدَ في تَفَقَة وَلَدِهِ وَأبَوَيْهِ أَحَدٌ) أَمَا تَمَقَهُ الْوَلَدِ فَمَدَمْتَاهَاء وَأَمَا تَفَقَهُ 
الْوَالِدَيْنِ فَلِأَنَُمَا تأُويلًا في مَالٍ الْوَلّد بالنَنَ ولا تأويلَ كَمَا في مَالِ غَبْرِِ؛ وَلأَنَهُ أقْرَبُ النّاس إِلَيْهمَا 
فَكَانَ الأول باسْتِحقَاقٍ نَفَقَبهِمَا عَلَيْهِ أطْلَقَ في الأب فَشَمِلَ الْمُوسِرَ وَالْمُغْسِرَ لَكِنْ في الذّخيرَة إن 
كان الأب مُغْسِرًا وَالَأمُ مُوسِرَةَ أُمرث أَنْ تُنْفِقَ مِن مَايًا عَلَى الْوَلَدٍ فَيَكُونُ دَيْنَا تَرْجغ عَلَيِْ إذَا أَيْسَرَ) 
أن تَمَقَهَ الصّغيرٍ عَلَى الْأَبٍ وَإِنْ كان مُغْسِرًا كُتَقَقَة نَفْسِهِ فَكَانَتْ الْأمُ قَاضِيَةَ حَفًا وَاجِبًا عَلَيْهِ بأمْرِ 
الْقَاضِي فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا أَْسَر نه جَعَل الْأمَ أل بِالتّحَمُلٍ مِنْ سَائِرٍ الْأَقَاربٍ حَقٌّ لَوْ كَانَ الأب 
مُغسِرًا َالَأ مُوسِرَةٌ ولِلصّغِيرٍ جَدّ مُوسِرٌ تُؤْمَرُ الأمُ بالإنقَاقٍ من مَالٍ تَفْسِهَاء ث تَْجع عَلَى الأب ولا 
يُؤْمَر الجن بدَلِكَ؛ لِأَنّها أقَرَبْ إلى الْعيْرِ وَلَوْ كان الْآَبُ وَاجِدًا لِلَمَقَة كن امْمََعَ مِنْ التَقَفَةِ عَلَى 
الصّغيرِ فَفَرَضَ الْقَاضِي التَّمَقَهَ عَلَى الأب فَافْتَتَعَ عَنْ الْأَدَاءٍ فَالْقَاضِي يَأمُرْهَا أَنْ تَسْدِين عَلَيْهِ وتُنفِقَ 
عَلَى الْعيْ لِعَْجعَ بِدَلِكَ عَلَى الَأَبِء وكَدَلِكَ لَوْ غَاب الْأَبُْ بَعْدَ فَرْضٍ تَفَقَةِ الْأَوْلادِ وتَرَكهُمْ بلا تَفَقَةٍ 
فَاسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِمْ رَجَعَتْ عَلَيْه وَكَذَلِكَ هَذَا الَكُمْ في مُؤْنَةٍ الرَضّاع إِذَاكَانَ 
الآَبْ مُعْسِرًا فَالْقَاضِي يأمْرُ الأ بالِاسْتدَانَةِ فإِدَا أَبْسَرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بالَْدرِ الذي أَمَرَهَا الْقَاضِي 
بالاسْتدَانَةٍ وَإِنْ ل تَسْتَدِنْ بَعْدَ الْمَرْضٍ لَكِنْ كانُوا يأْكُلُونَ من مَسْأَلَةِ الئاس فَلَا جوع لا لِوفُوع 
الاسْفَاءِ من كاثوا أغطُوا مِقدَارَ نِضْف الْكِفَابَة سَقَطَ صف التَمََ عن الأب وَنَصِحٌ الاستدَائةُ في 
النَصْفٍ الْبَاقِي وَعَلَى هَذَا الْقِيَامْء وكذًا في تَفَقَةِ الْمَحَارِمِ وَسَيَأْقٍ تَامُهُ. 


ولو كان لِلْمَقِيرِ أَؤْلَادٌ صِعَارْ وَجَذٌ مُوِرٌ ل ُفرَضنْ التَققَةُ عَلَى الجدِ وَلكِنْ يُؤْمرْ اد بلْإنَْاقٍ صِيَانَة 
ولد الود وََكُونُ لِك دنا على واد الصتغار دا ذكر الفُوي فم يت التفقة 

[منحة الخالق] 

[التفقَة مَعَ اختلافٍ الدّينِ] 

(َولَة: وف المُسَْصفَى !2) قَالَ الرَملِيُ لا ينْحَصِرُ في هذِهٍ الصُّورة؛ لِأَنّهُ في قَرَابَةِ لاد إذا كان 
لآب أو الانن مُفْعَدا أو أعْمَى أو تو ذَلِكَ يمن يَفدِرُ علَى اكب بِوَجْهِ يُلْحَقُ بِالطَفل فَلَوْ أَسْلَم 
لكي في فَرَابَةٍ لاد وَكانَ بوَصْبٍ مِن هَذِهِ الأَؤْصّافٍ يحب تَفَقَعُهُمَع لحلاف الدِينِ وَِطْلَاقُ لْمَيٍ 
يَشْمَلْهُكعَيِْ وني الذَخيرَة لهاي ولا يبَر الْمْسلمْ على تَفَقَةٍ الْكافِرٍ من قَرَاَتهِ لا الكَافِرُ عَلَى 
الْمُسْلِم من َرَت إِلّا رجه وَالْوَاِدَيْنٍ وَالْوَلَد. اه. 

أَطْلَق في الْولَدِ فَسَمِلَ الصغير وَمَنْ تحب تََقعهُ عََِْيوَصْفٍ من هَذِهِ الأَوْصّافٍ فَتَأمل. 


(َولة: ولا يُسَارِكُ الأب وَالْوَلَدَ في تَفْمَةِ وَلَدِهِ بيه أَحَد) قَالَ الرَّملِيُ أَطلمَهُ فسَمِلَ الْوَلَدَ لْبَاِعَ وَهُوَ 
جْوَابُ الْمَبْسُوطٍ وَهُوَ الظَاهِرُ كما سَيَذْكُرُهُ في آخر الْمَقُولَةِ أَمَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الخَصافُ تَجِبْ عَلَى 
الأب وَالأَمَ في الْبَالِغِينَ أَنْلَانًا اه. 

أقُولُ: وَمُرَادُ الْمُصَبَفٍِ بالآب مَا يَشْمَلْ لد وَبِالْوَلّدِ مَا يَشْمَلْ وَلَدَ الْوَلَدِ قَفِي الْبَدَائع وَلَا يُشَارِكُ 
الود في تققةوالِدِْأحد, وكا في فق جد وجَدَيِ عِنْدَ عدم لبون ولا يُحارِكُ الأب في تَقفَة 
وَلَدِِ أحَدٌء وكذَا لا يُشَارِكُ الْجَدّ أَحَدٌ في تَفَقَة وَلَدِ وَلَدِِ عِنْدَ عَدَم وَلِيَهِ لقيَامِهِ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ اه. 
(قَوْلَهُ: نم جَعَلَ الم ول بِالتَحَمُلٍ مِنْ سَائِرٍ الْأَقَاربٍ !2) قَالَ الرَمْلُِ سَيَأْقٍ أن الأب الْمُغْسِرَ 
كَالْمَيَتِ وَأَنَهُ ذا ل يَكُنْ ِلْوَلَدِ أب وَلَهُ أُمُ وَجَدٌ أو أب كَانَثْ التَمَقَهُ عَلَيِْمَا فَالخَاصِْ أَنَّ الأب إذَا 
كَانَ مُعْسِرًا قَفِي ذَلِكَ خِلافٌ فَالْمُعُونُ أَنَّهَا علَى الْأَبِ وَتَسْعَدِينُ الأ وَعَلَى ما صّحَحَهُ صَّاحِبُ 
الذَخيرةٍ عَلَى الْدٍ وَهَلْ يَسَْدِينْ عَلَى الْأَب ويَرْجِعْ فيه خلاف أَنْضَاء وَأمَ الْأمُ فمَسْتدِينُ وَتَزج 
فَتَأَمَلَ وَفِ الصّعْرَى امْرَاة كا ابْنٌ صَغِيرٌ لا مَالَ لَهُ وَللْمَرأَةِ فَاسْتَدَانَتْ وَأَنْفَمَتْ عَلَى الصّغيرٍ بأمر 
الْقَاضِي فْبَلَعَ لا تَرْجع عَلَيْهِ بدَلِكَ كذ في التَعَارْحَانيّة وَالْمَسأَلَُ في كثير مِن الْكُتُب كَالْبَرَازِيَة وَغَيِْهَا 
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عَلَى الْحَدّ حَالَ عُسْرَةٍ الأب, وَقَدْ ذكرْتا في أَوَلِ هَذَا الْمَصْلٍ أن الأب الْقَقِيرَ يُلْحَقُ بِالْمَيتِ في 
اسْتِحْمَاقٍ التَمَقَةِ عَلَى الْجَدِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ مِنْ الْمَذْهَبٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ فَوْلْ الْحْسَنٍ بْنٍ 
صَالِح هَكَذًا ذكَرَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ في أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصّافٍ وَإِنْكَانَ الْأَبْ رَمِنَا قْضِي بِتَفَقَةِ الصَّغَارٍ 
عَلَى الْجَدَ وَل يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بالإنْمَاق؛ لِأَنَّ تَفَمَهَ الأب في هَذِهٍ الخَالَةِ عَلَى الجَدّ فَكَذَا تَفَقَُ الصّغَارٍ 
ا 
وَكلُ مَنْ يجْبَرُ عَلَى تَفَمَةِ الأب يبَر عَلَى تَقَقَةِ الغلام فَإِنْ 1 يَكْنْ ا 
عَلَى أبيه وَأمَت قَرَابَةَ الأمَ بالإنْقَاقٍ فَيَكُونُ دَْنَا عَلَى الآب, وَهَذَا الجَوَابُ إِنَا يَسَْقِيمُ إِذَا 1 يَكْنْ في 
قَرَابةٍ الْأمَ من يَكُونُ عَخْرَمَا لصّغِير وَيَكُونُ أَهلًا للَإرثِ؛ لِأَنَّ ضَرْطَ ووب التََقَةِ في غَْرٍ قَرَابَِ الوا 
الْمَحْرَمِيةُ وَآهِْيّةُ الإرْثِ فَأمًا إذَاكَانَ في قَرَاَةِ الم مَن كانَ حرا لِلصّغيرٍ وَهْوَ أَهْلٌ لِلْإرثِ تجَبْ عَلَيه 
التَمَقَهُ وَبْلْحَقُ الْأَبْ الْمُعْسِرُ بِالْمَيّتِ لِمَا ذَكرْنَاةُ اه. 

وَحَاصِلُهُ أن الْؤَجُوب عَلَى الأب الْمُعْسِر عا هُوَ إِذَا أَنْقَقَتْ الْأمُ الْمُوسِرَُ وَِلَا فالآب كَالْمَيتِ 
وَالْوْجُوبُ عَلَى غَيْرِهِ لَوْ كَانَ مَينَا ولا جوع عَلَيْهِ في الصّحِيح وَعَلَى هَذًا فَلَا | د مِنْ إصلاح الْمُيُونِ 
وَالشُرُوح كما لا يَخْقى وَأَطَلَقَ في قَولِهِ في تَقَقَة وَلَدِهِ فَشَمِلَ الصّغيرَ وَالْكبرَ الزّمنَ وَف 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَقَد كرا أَوَلَ هَدَا الْمَصْلٍ) قَالَ الرّملِيُ هُوَ مِنْ كلام صَاجِب الدَّخِيرةِ وَفَوْلُهُ أن الب إل لا 
حَفَاءَ أن الأمّ الْمُعْسِرَةَ كَدَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَهُ نا يُلْحَقْ بِالْمَيْتِ عِنْدَ الْقَائْلِ به في حَقَ الجَدٍّ حَقٌ لا يَرْجِعَ 
وَأَمَا في حَقَ الرَّوْجَةٍ فا وَبِهِ يُفْهَمْ كَلَامْهُمْ في هَذَا الْمَحَلَ فَتَأمَلْ اه. 

تغني: أنه في حَق الرَّوَْةٍ لا يُلْحَقُ الأب الْمعْسِرٌ بالميْتِ إِذْ لو لق بالمَيِتِ في حَقَهَا لم أن لا 
تزج؛ لِأَنَهَا نَبْ عَلَيْهَا وَعَلَى لد أَثلانًا عَلَى قَدْرٍ الإرْثِ أَصَالَةَ لا نَِابَةَ عَنْ الأب. (قَوْلَهُ: اه) أَيْ 
(قَولَهُ: وَالْؤجُوبْ عَلَى غَيْه) الْمُرَادُ بالْعَْرٍ لد إِذَا 1 يكن لِلصّعَارٍ أ وَاجَدُ أو غَيْرْهُ إِذَا كانَ الَأ 
ًا أي وَفَقِيرا فَقَدْ شَارَكَ الآَب في الْإنْقاقِ عَلَى وَلَدِهِ غَيْرُ فَيردُ عَلَى إِطْلَاقِ الْمُعُونٍ وَأَجَاب 
المي في هزعم بأدكلام الَو قد بسار أن الأمئل فيقن تب حَلئه لفق أذ يحون 
مُوسِرًا تأمَلْ. 

(قوْلَهُ: وَعَلَى هَدَا فلا بْدّ مِنْ إضلاح الْمُعُونِ وَالشرُوح) قَالَ الرَملينُ لا حَاجَةَ لإِضْلاجِهًاء لِأَنَّهَا وَارِدَة 
عَلَى الرٌوَايَةِ الثَانِيَقَ وَقَدْ اخْمَارَهَا 5 الْمُنُونِ َالشُرُوح فَأَنْبَعُوهَا في كُْيِهِمْ مُفْتَصِرِينَ عَلَيْهَا. اه. 
أَقُولُ: قَدْ عَلِمْت أن الْمُخَالَمَةَ لِمَا في الْمُعُونِ مِنْ 0 الْأَوَلُ مَا إذَا كان لِلْمَقِر أَْلَادٌ صِعَارٌ وَجَدٌ 


مُوسِرٌ فَالنَمَقَهُ عَلَى الْجَدّ بلا يُجُوع في الصّجيح عَلَى مَا في الذّخِيرَة وَالئَانٍ مَا إِذَا كان الب الْمَقِيدُ 
ما فَهِيَعَلَى جد أنضًا بالايَقَاق وَعَلَى ما فال أبو يُوسُف فَعلَى حل من يبر على تَفقَةِ الأب إن 
كان وَإِلَا على تََارِمٍ الصّغِيرٍ من قَرَابَةٍ الأ المُسْتحقِينَ للَمِراثِ فَإِنْ م يكن أَحَدٌ من هَؤْلاءِ في 
عَلَى أبي الصّغير لَكِنْ يُؤْمَرُ فَرَابَةُ الْأمَ بالِاثَمَاقٍ دَيْمَا عَلَى الأب فَصَارَ الحَاصِل أَنَّ تَمَقَهَ الصّغيرٍ إِذَا 
كان أَبُوهُ مُغْسِرًا تجَبْ عَلَّى الخد اْمُوسِرٍ تَارَهَ وَتَارَةَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَقَاربٍ الأب وَتَارَةَ عَلَى َحارِمِهِ مِنْ 
َب الأ فَهدًا كله يحلِفُ الْمنُونَ في فَوْهِمْ لا يُسَارِكُ الأب في تَفََةِ وَلَدِه أَحَدّ لَكِن ذكرَ في الذَّخِيرة 
من تَتِمّة كلام أبي يُوسُفَ مَا يُفِيدُ أن فَرَابَةَ الأب كالآب أو أَنَّ الْمُرَادَ جِهَمُهُ وَذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ بَعْدَ 
َوْلِهِ السّابِق قَصَيْتْ بِالتَفَقَةِ عَلَى أيه وَأَمَرْتْ فَرَابَه الأمَ بالْإنْقَاقٍ فَيَكُونُ دَيَْاعَلَى الْأَبٍ مَا نَضُهُ: 
وَهَذَا لِأَنَّ قَرَابَد الأَمَ لا يجُورُ أنْ يجب عَلَيْهِمْ َقَقَةُ الْولَدِ لِمَا عْرفَ أَنَّ الأب لا يُسَارِكُ غَيْرَهُ في تَفَقَةِ 
الصّغير فَإذَا 1 يكن لِأَذَبٍ قَرَابَةٌ 4 يَبْقَ هْمَا وَجْدٌ سِوى أَنْ يَفْضِي بِالتَمَقَةِ عَلَى فَرَابَةِ الأ ويَكُونُ ذَلِكَ 
دَيْنَا عَلَى الْأَبِ لعَلّا يُشَارِكَ الأب غَيْرْهُ في تَفَمَة الْوَلَدِ َأمَا قَرَابَةُ الب مما يَلْرَمْهُمْ تَقَقَهُ الب فَجَارَ 
أَنْ يَلْرَمَهُمْ نَقَقَهُ الغلام لِيَكُونَ تَفَقَةُ وَلَدِهِ جَاريَةَ تجرَى تَفَقَتِهِ هَكذًا ذَكْرَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ في شَرْح 
الْفُدُورِيَ. 

وَهَذَا الْجوَابُ إِنا يَسْتَقِيمُ إلى آخر مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَْ فَقَدْ ظَهَرَ لك مِن هَذَا أن مَا وَجَب عَلَى اَذ أو 
َيِه من قَرَابَةِ الأب غَيْرُ ارج عَنْ فَوْهِمْ لا يُشَارِكُ الب في تَفَقَةِ وَلَّدِه بِنَءَ عَلَى ما فُلَْا كما هُوَ 
ل ل ع ار ست الل ل ري على ري فلالا 
وَلَكِنْ بِنَاءً عَلَى مَا عَنْ أبي يُوسُْفَ فَجَارَ أَنْ يكُونَ مَا في الْمُعُونِ جَاريَا عَلَى خِلافِه هَذَا مَا ظَهَرَ لي 
َالَْطْهَرُ مَا أَجَاب به الرَملِيُ من حَمْلٍ مَا في الْمُعُونٍ عَلَى الرَوَايَةِ الأَخْرَى يَعْني مَا تَقَدّمَ عَنْ الْقُدُورِيَ 
من أَنَهَا لا تُفْرَضْ عَلَى الَدّ وَحَاصِلُهَا أن الأب لا يْعَلْ كَالْمَيْتِ مُطْلًَا إلا إِذَا كانَ رَمنَا لِمَا مَيّ من 
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أَنهُ إذَا كَانَ رَمِنَا نب تَفَقَعُهُ عَلَى الدٍ. 

وَكذَا تَفَقَهُ أَوَْادِهِ بالايَمَاقٍ فَعَلَى هَذِهِ الرَوَايَةِ َرَّقَ بَْنَ الْأَمَ الْمُوسِرَةٍ وَعَيْرِهَا كالجدٍ وَنَحُوهِ في أَنَّ الأب 
لا يجْعَلْ كَالْمَيتِء بَ تب التَفَقَهُ عَلَيْهِ وَتؤْمَرُ الْأمُ أو الَدٌ أو غَيْْهْمَا بَدَائِهَا لِتَكُونَ دَيْنَا عَلَى الب 
فَيَكُونُ مش أَصْحَاب الْمُتُونِ وَالشُرُوح على هَذِهِ الرَوَايَِ احتِيارًا مِنْهُمْ لا عَلَى خلافٍ ما صَّحَحَهُ في 
الدّخيرَة وَآللَهُ أَعلّمُ وَيُوَيَدُ هَذَا مَا قَدَمَهُ الْموَلَفْ عَنْ الرَبْلَعَ وَالْقَنْح فُبَيْلَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ وَُمَ تَفَقَة 
اليَسَارِ بِطَرُوه 0 
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ِوَايَةِ أنَّ نََقَهَ الكبير تحب عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَنْلَانا باغتبَارٍ الإرثِ بخلافٍ الصّغيرٍ وَالظَامِرُ الْأَوَلْ. 


(فَوْلَهُ وَلِمَريبٍ عَْرَم قير عَاجِزٍ عَنْ السب بِقَذْرٍ الإرثِ لو مُوسِرَا) أي تب الَفَقَُ قريب إلى 
آخرو؛ لِأنَّ الصَّلَةَ في الْقَرَابَِ الْمَرِيبَة وَاحِبَةٌ ذُونَ الْبَعِيدَةٍ وَالْمَاصِلْ أَنْ يَكُونَ ذُو رَجِم حرم وَقَدْ قَالَ 
عاك [وَعَلَى الْوَارِثِ مكل ذَلِكَ] [البقرة: 233] , وَفي قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَى الْوَارِثِ ذي 
الرّجِم الْمَحْرَمِ مِثْلْ ذَلِكَ قَيّدَ بالْقَرِيب؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ الّذِي لَيْسَ بقَرِيبٍ كالخ م مِنْ الرَضّاع َب تَفَفَنْهُ 
وَقَيّدَ ِالْمَخْرَِ؛ أن الرَجِمَ غَيْرَ الْمَحْرّم لا تب نَفَمَمهُ كَابْنِ الْعَمَ وَإِنْ كانَ وَارِنَ وَلَا بُدَ أن تَكُونَ 
لْمَحْرَمِيةُ بَهَة الْقَرَابَ لأَنَهُ َو كَانَ فَرِيًا تحرَمَا لا من جِهَتهَا كَابْنٍ الْعَمَ إذَا كانَ أَخَا مِنْ الرّضاع فَإنَّه 
لا تَقَقَهَ لَه كذا في سَرْح الطّحَاوِي. ْ 
فَلَوْ كَانَ لَهُ خَالُ وَابْنُ عَم فَالتَمَمَهُ عَلَى الْخَالٍ لِمَحْرَمِيّهِ لا عَلَى ابْنِ الَْمَ وَإنْ كَانَ وَارِنَا؛ لذن الْمُرَادَ 
مِنْ الْوَارثِ في الآيَةِ مَنْ هُوَ أَهْل لِلْمِرَاثِ لا كَوْنُهُ وَارِنَا حَقِيقَةَ إذ لا يَتَحَقّقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَالَالُ في الجُمْلَةِ سَوَاءْ كَانَ وَارِنَ في هَذِهِ الال أؤ 1 يَكُنْء وَعِنْدَ الِاسْتوَاءٍ في الْمَحْرَمِية وََهْلِيّةِ الإرثِ 
يُرَجَحْ مَنْ كَانَ وَارِنَا حَقِيقَةَ في هَذِهِ الحالّة حَىّ إذَا كَانَ لَهُ دعم و وَخَالَ فَالتَمَفَةُ عَلَى الْعَم؛ لِأَنَّهُمَا اسْعَوَيَا 
في الْمَحْرَمِيّة وَيَتَرَجَحُ الْعَمُ عَلَى الْخَالِ لِكَوْنِهِ وَارِنََ حَقِيقَةَ وكَدَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عَم وَعَمَةُ وَخَالَةٌ فَالتَفَقَة 
على العم لا غَيْرُ نكا مُوبرًا نكن مُغيرا فَلتفقَهُعََى العم وَالخْخَالَةِ ان عَلَى قَدْرٍ مِيراثِهمَا 
قل ا وف ا إِذَا غَابَ ا د بالففر؛ لأ لذن الفا تفقكة على 


لمجيحة افق على عَترها قلا يبَر في الأنكى إلا لفو َأ اباي أ قد فا بده من عبكرة 
رَمَانَِ أؤ عَمَى أَوْ فَوْءٍ الْعيْتيْنِ أؤ شَلَلٍ اليَدَيْنِ أؤ مَقطوع الرَجْلَيْنِ أؤ مَعْمُوهٍ أؤ مَفلوج رَادَ في التَييينِ 
أَنْ يكُونَ من أَعْيَانٍ الئّاس يَلْحَقُهُ الْعَارُ من التَكُسُّب أَوْ طَالِب عِلّم لا يَتَمَوَعْ لِذَلِكَ وَف الْمُجْتَىى 
الْبَالِعُ إِذَا كَانَ عَاجِرًا عَنْ الْكَسْب وَهُوَ صَحِيحٌ فَتَفَمَُهُ عَلَى الأب وَهَكَذًَا قَالُوا في طَالِبٍ الْعِلّم إِذَا 
كَانَ لا يَهْتَدِي إلى الْكَسْب لا تَسْقْط تَفَقَعُهُ عَنْ الأب مَنزلَةِ الرّمنِ وَالْأَنتَى اه. 

َف الْقُنْيَّة وَالظَاهِرُ أَنّهُ 1 يَف عَلَى أَبي حَامِدٍ فَوْلُ السسَلَفٍ بو وب تَفَقَةِ طَالِبٍ الْعِلْم عَلَى الب 
كن أفىَ ِعَدَم وُجُويَا لِفَسَادٍ أَحْوَالٍ أختر طَلبَةِ الم فإِن من كان مِنهَمْ > حَسَنَ السَيْرٍ مُشْتَغِلًا 
بِالْعْلُومِ الَافِعَة يبَر الآباغ عَلَى الْإثقَاقٍ عَلَيْهِمْ وَِعا يُطَالبُهُمْ فْسَاقْ الْمُبْمَدِعَةِ الَّذِينَ سَيْهُمْ أَكْكرُ من 
خَيِْهِمْ يَحَضْرُونَ الدَّرْسَ سَاعَةَ بخلافِياتٍ ركِيكةٍ صَرَيْهَا في الدّينٍ أَكُثَرُ مِنْ تَفْعهَاء ثم يَسْتَغِلونَ طول 
النَّهَارٍ بالسّخرية وَالْغيبَة وَالوْفُوع في النّاسِ يما يَسْتَحِقُونَ به لَه الله وَالْمَلَائكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَيَقْذِفُ 
الله الْبْْضَ في قُلُوبٍ آبائهم وَيَنْرِعٌ عَنْهُمْ الشَفَقَةَ قلا يُعْطُونَ مُنَاهُمْ في الْمَلَابِس وَالْمَطَاعِم 


فَبطَلِبُونَهُمْ بالتَفَقَةِ وَيُؤْذُونَهُمْ مع حُرْمةٍ الدَفِيفٍء ولو عَلِمُوا بسِرَتِمْ السَلَفْ خَرَمُوا الْإنقاقَ عَلَيْهِمْ 
وَمَنْ كَانَ بخلافِهم تادر في هذا الزّمَانِ فَلَا يُفرَدُ الحكم دَفْعًا حرج التَمْبزِ بَيْنَ المُصْلحٍ وَالْمُفسِدِ 
قُلْتُ: لكِن تَرَى طلبَةَ العم َعْدَ الْفِثْنَةِ الْعَامَةِ الْمُشْعَْلِينَ بِالْفِقَهِ لكب اللَذينٍ هّ قَوَاعِدُ الدِينٍ 
وَأْصُولُ كلام الْعَرَب وَالِإِشْتِعَالُ الك ب بَنَعْهُمْ عَنْ التَخْصِيلٍ وَيُوَدَي إلى ضياع العلم وَالتَغْطِيلٍ 
فَكَانَ الْمُخْمَارُ الآنَ قَوْلَ السَلَفٍ وَهَفَوَاتُ الْبَعْضٍ لا مُنَعْ وجُوب التَفََة كالأَؤْلادٍ وَالْأَقَاربِ اه. 


وَاحْتَلهُوا في حَدٍ الْمُسرٍ الَذِي يَسْمَحقْ هَذِهِ التَفقََ فقيل هو الَذِي تل لَهُ هَذِهِ الصدَقَهُ وَقِيلَ هُو 
الْمُحْمَاجُ وَآلَذِي لَهُ منِْلٌوَحَادِمٌ هَل 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وَالطَجِرُ الْأَوَلَ) أي طَاهِرٌ الروايَ كما تَقَلَهُ الرَمْلِيُ عَنْ الشبْح قَاسِمٍ قَالَ: وقَالَ الْمَحْبُوِيُ وبه 
فق وَمَشَى عَلَيْه النَسَفِيُ وَصَذْرُ الشّريعة. 

(قوْلَه: وَهوَ بِلْأَُوَةِ مُطْلََا) أي بلا قَيْدِ ََائَةٍ أو عَمَى وَمِغْل الْأنُوَةٍ الصّعرُ وَقَدْ مر عند فَوْلِ الْمٍَ 
وَِطِفْلِهِ المَقيرٍ أن الب الْعَيَ تب عَلَيْهِ نََقَهُ ابه الصّغير الْقَقِيرٍ إلى أَنْ يَبْلْعَ حَدَّ الكسْب وَإِنْ 1 
َبْلُعْ الخلُمَ فَهَْا بالأَوْلَ حَىٌّ لَوْ كان لَهُ كسب يَكْفِيهِ لا تب تَفَقَنْهُ عَلَى الْقَريبٍ, وَكدًا الأنتى عَلَى 
مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَاشِيّة الرَمْلِىٌ. 


(قَوْلُ: وَآلَّذِي لَهُ مَنزلُ وَحَادِمٌ إل) قَالَ في الدّخِيرَةِ لَؤْكَانَ لأَذّبٍ مَسْكن أو دَابَةُ َالْمَذْمَبُ عِنْدَنا أَنْ 
نفرَضَ التَقَقَهُ َلَى الائن إلا أن يون في المنكن فطل خَحوْ أن يَكْفِيه أن سكن تاجية مِنْه فيُؤْمَرْ 
الْكَبْ بيع در وَالْإنْمَاقٍ عَلَى نَفْسِهء ثَ تُفْرَضُْ تَقَقَعُهُ عَلَى ابْبهِه وَكَذًا ذا كَانَ لَهُ دَابَةُ نفِيسَةٌ يُؤْمَرْ 
أذ تييها َي الأوكس وَينِق» تفص على الائنوتستوي في هذا اولان والْموْودون وساب 
الْمَحَارِمِ وَهُوَ الصّحِيحٌ مِنْ الْمَذْهَبٍ اه. 

لَكِنْ قَالَ في الْبَدَائِع بَعْدَمَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْهَا وَجْهُ الرَوَايَة الأول أنَّ النَمَقَهَ لا تب لِعَيْرِ الْمُحْتَاجٍ 
وَحَؤْلَاءٍ غَيْرُ ُحْتَاجِينَ؛ لِأَنّهُ تْكِنْ الاْتفَاء بالْأَذىَ بأَنْ يبع الْمَنْزِلَ كُلّهُ أو بَعْصّهُ وَيَكْترِي مَنزلا أو يبع 
لخادم ووه الزؤاية لني أن بع لعزي ا يََْ إلا ادراء وكذًا لا يكن حل أحدٍ اشح بالكراء 
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يَسْتَحِق التَفَمَةَ عَلَى قَرِيبهِ الْمُوسِرٍ فيه الختلافٌ الرَوَابَةِ في وَايَة لا يَسْتَجِقٌ حَىٌّ لَوْ كَانَث أَخْنا لا يُؤْمَرْ 
الْأَحُ بالإنعَاقٍ عَلَيْهَا وكَدَا لكات بِنمًا أو أَمّا في رِوَايَةِ تَسْتَحِقٌ وَهْوَ الصّوَابُء كذًا في الْبَدَائع 
وَأَطْلقَ الْمُصَيَفُ فِيمَا تب عَلَيْ لتقف فَحَمِلَ الصّغير الْعَيَ وَالصّغِيرة لَب َيُؤْمَرُ الْوَصِيُ بدَفْع 
فَقَةِ رهما الْمَحْرَمِ بِشَرْطِهِ كَذَا في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ أَيْضًا وَقَدَّمَْاهُ وَأَفَادَ بِمَوْلِهِ بقَدْرِ اث أنه َو 
تَعَدَّدَ مَنْ تَجِبْ عَلَيْه النَقَقَهُ فَإِنَّهَا تُفْسَمْ عليه عَدْرٍ ميرائهة؛ لِأَنَّ الله أؤجب التَفَقَهَ باسّْم الْوَارث 
وجب التَفْدِيرُ بِ ذا كان للصّغير َم وعَمْ أو أ وَأخ لآب وام فَالتَفقَهُعَلَنِهِمَا على قر الْميراث. 
وَكَذَلِكَ الرَضَاعْ عَلَيْهِمَا أَثْلانا؛ لِأَنَّ الرَضَاعَ تَقَقَهُ الْوَلْدِ فََكُونُ عَلَيْهمَا كُتَقَقَمِهِ بَعْدَ الْفِطَام وَرَوَى 
الحَسَنْ عَنْ أبي حَدِيقَةَ أن في التَمَقَةِ بَعْدَ الْفطّام الجوَاب هَكدَاء وَأمَا مَا يماج إلَيْهِ من التَفَقَةِ قَبْلَ 
الْفِطَام الرَضَاغْ كله عَلَى الْأم؛ لِأَنَّهَا مُوسِرَةٌ باللََّنِ وَالْعَمُ مُغْسِرٌ في ذَلِكَ وَلَكِنْ في طَاهِر الرَوَايَةِ قُذْرَة 
العم عَلَى تَخْصِيل ذَلِكَ با لَهُ يْعلُ مُورًا فيد فَلِهدَا كان بَْنَهُمَا ثلا قن كان الْعمْ ققِرا والْأُمْ حي 
فَالْكُلُ عَلَى الْأمَ وَإِنْكَانَ لَه أ وح لِأَمَ وَأَبِ أو أَحْ لِأَبٍ وَعَمّ غْبِيَاءَ فَاليَضَاعٌ عَلَى الْأُمَ والح أَنثْلان 
بكسب الراث؛ لِأن الم يوارث في هذ الخالة يرجح الخ علَى القع . ْ 

وَِذَا كان لِلمَقِيرٍ الزّمنِ ابْنّ صَغيرٌ مُعْسِرٌ وَلَيْسَ بِرَمِنٍ وَيَِذَا الْمغْسِرٍ تَلانَةُ إحْوةٍ مُعَفَرقِينَ أل يَسَارٍ 
فَتَمَقَهُ الرَجُل عَلَى الأخ من الأب وَالأُمَ وَالذّخ من الْأمَ أَسْدَاسَاءٍ لِأَنَّ الاب الصّغيرَ الْمُعْسِرَ يجْعَلُ 
كَالْمَغدُوم في حَقّ يجاب الله على الَِْْ اَل الاننكالْمَغدُوم لا تَصيرٌ الإخوة وَرَة يعد 


و 
ع 


أن تْعلَهَا كَالْمَعْدُومِ؛ لِأَنّهُ َرتْ مَعَ الْبنتِء وَقَدْ تَعَذَّرَ إيجَابُ التَمَقَةِ عَلَى الْبنتِ فَيَجِبْ عَلَى الأخ 
لِأَبِ وَأَمَ وَتَمَقَهُ الصّغيرٍ عَلَى الْعَمَ وَالَأُمَ حَاصَّةٌ؛ لأَنَّ الأب الْمُعْسِرَ كَالْمَعْدُوم وَبَعْدَ الأب مِيراث 
الْوَلَدِ لِلْعَمَ لذب وَالَأَمَ خَاصّةٌ فَكَذَا تَفَقَةُ الْولَدِ عَلَيْهِمَا فَِنْ كَانَ مَكَانَ الإخْوةٍ أَحَوَاتٌ مُتَقَرَقَاتْ فَإِنْ 
كَانَ الْوَلَدُ ذكرًا فَتَمَقَهُ الب عَلَى الْأَحَوَاتٍ أَحْمَاسَاءٍ لِأَنَّ أَحَدًا من الْأَحَوَاتِ لا يَرتُْ مَعَ الابْنٍ قلا بُدَ 
أَنْ يجعَلَ الابْنْ كالْمَعْدُومِ لِيمْكِنَ إِيجَابُ التَفَقَةِ عَلَى الْأَحَوَاتِ وَبَعْدَ الابْنٍ ميراث الأب بَيْنَ الأَحَوَات 
َحْمَاسًا لاه أَحَاسِهٍ لِأَأّخْتٍ لأب وَأَمَ وَحْمْسهُ للخت لِأَبٍ وَحْمْسْهُ لِأَذْحْتِ لِأمَ فَرْضًا وَرَدَا فَالتََقَه 
عَلَيْهِمْ يحسَابٍ ذَلِكَ وَتَقَقَهُ الْولَدِ عَلَى الأختٍ لِأَب وأَمَ خَاصّة عِنْدَنَ؛ لذن الْوَالِدَ الْمُغْسِرَ عله 
كَالْمَعْدُوم وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَالِدِ مِيراث الْوَلَد لِلْعَمّةِ لِأَبِ وَأَمَ خَاصةٌ عِنْدَنا فَالتَمَقَهُ تَكُونٌ عَلَيْهَا أَنْضًا. 
ذا كان الْوَلَدُ نما فتَفَقَهُ الب عَلَى الأحتٍ لِأَب وَأمَ حَاصّة؛ لِأَنَّا وَارِنَة مع الْبنْتِ فَإِنَ لأحْوَاتِ 


كه 


م هَ الْبَئَاتِ عَصَّبَةٌ فَلَا 0 لْبنْتُْ كَالْمَعْدُوم وَلكِنْ لَوْ مَاتَ الْآَبُ كَانَ نصفف ميرائه لِلْنْتِ وَالْبَافَي 
لأذْحْتِ لأ وَأُم فَكَدَا التَمَقَهُ عَلَى الأخت لأَب وََمَ وَتَفَقَهُالِْنتِ علَى الْعَمَةِ لِأَب وَأَمَ خَاصَّةٌ 
عِنْدَنَا؛ٍ لِأنَّ الب الْمُحْمَاجٍ ججعل كَالْمَعْدُومء وَعِنْدَ الْعدَام الوَلَد فَمِيراتُ الْبنْتِ يَكُونُ لِلْعَمَةِ أب وَأَمَ 
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وَبالْمَئزِلِ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ. اه. 

(قَوْلَهُ: فيه اختبلاف الروَاي يَة) أَقُولُ: وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمََاعَ ِل لْمَنْزِلِ وَاْحَادِم في جَرَيَانِ الخلافٍ 
لْمَذْكُورٍ فيه وَفِ التَعَايْحَانيّة عَنْ الْغيُونِء وَلَو أن اهْرةَ لا منزلُ وَحَادِمٌ وَمَمَاعٌ ولا فَضْلَ في شَيْءٍ من 
ذَلِكَ وَكَا أَخّ مُوسِرٌ أ عَم مُوسِرٌ وَطَلَبَتْ التَمَقَه إن الْقَاضِيَ يجْبرهُ عَلَيْهَا مَكَذَا قَالَ الخصّافٌ, وَقَالَ 
غَيْرْهُ لا يبَر وَيُقَالُ ها بيعي دَارَك وَحَادِمَكء وَقَالَ يخ بْنْ آَم الْأَمرُ عِنْدَ أَنّهُ لا يبَر عَلَى تَفَقَتَهَا 
ِذَا كَانَ ا حَادِمٌ وَمَمَاعٌ اه. 

(فَوْلُّ: وَأَمّا مَا يماح إلَيْهِ من التَمَقَةِ قَبْلَ الْفِطَام وَالوضَاع كله عَلَى الأمٌ) قَالَ اللي الظَهِرُ أَنَّ 
لواب في الْحْصَائَةِ كَذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهَا مَا يخْرِي في لضا فَيَكُونُ ظَاهِرُ الرَوَايَ أَجْرَةَ الْحَضَانَةِ أَنْضًا 
على 3 الخ نان بسب الْميراثِ لِاختياجه لبها كَاخبيَاجِه إلى التَفَقَ وقد كبام في باب 
(قولة:. وَإِذَا كانَ لِلْمَقِرِ الزّمنِ !2) قَيِّدَ بالرّمِنِ؛ لِأَنَّ الأب إِذا كان فقِيرا غَيْرَ رَمِنٍ لا يجِعَلْ كَالْمَيتِ 
عَلَى ما تقد من أن الأ المُوسرَة فق على الصّغار لعرْجع على الأب وَكذًا الْجَدٌ بِنَاءَ عَلَى مَا مَوّ 
عَنْ الْقُدُورِيَ وَاحْحَسَنِ بْنِ صَالِحَ من أن التَقَمَهَ لا نب عَلَى اد وَإِعَا يُؤْمَرُ با دَيَْا عَلَى الأب, وَقَدْ 
عَلِمْت جما مَجَ أَنَّ أَصْحَاب الْمْتُونِ وَالشّروح اخْتَارُوا هَذِهِ الرْوَايَة ةَ عَلَى خلافٍ مَا صَّحَّحَهُ في الذَّخير: 
(قوْلهُ ولَيِسَ بِرّمِنِ) الَذِي ريه في الذَخِرَةِ وكير زّمِنْ وَهُوَ الصّوَابُ؛ لِأنَّ الصّغير الْمُغسِرَ تَبْ تَقَقَمُهُ 
عَلَى البَجم الْمَحْرَِ بلا قَيْدِ رَمَاَةِ ما الْكَبِيرُ فا ب بك منْهَا كُمَا مَرَّ وَالظَاهِرْ أَنَّ الْوَاوَ في عِبَارَةِ الدّخيرَةٍ 
عق أؤ. 

(قَوْلَه: وَيَذَا الْمُغْسِرِ) أَيْ الَّذِي هُوَ أَبُو الصّغيرٍ. (فَوْلَهُ: عَلَى الْعَمَ وَالَأَمَ خَاصةٌ) كذ رأَْعه في نُكَي 
الذَّخِيرَةٍ وَالظَاهِرُ أَنَّ فيه سَفْطًَا وَالْأَصْل عَلَى الْعَمّ لِأَذَبِ وَالْأمَ بِقَرينَِ ما بَعْدَهُ 


)229/4( 


َكَذَا التَفَقَهُ عَيْهَا وَتَامُهُ في الدّخيرة وَعْلِمَ بما دَكَرْاةُ أن الْوَلَدَ الْكبِيرَ دَاخِل تَحْت الْقَرِيبٍ الْمَْرَمِ 
فَتَجِبْ تَفَقَقهُ عَلَى الأب بِشَرْطٍ الْعَجْزِ عَلَى روَايَةِ الْمَبْسُوطٍ وَعَلَى مَا ذَكرَهُ الصف في تَفَقَاتِه فَهِيَ 
عَلَى الْأَبٍ وَالْأَمَ أثلانًا تُلعَاهَا عَلَى الْأَب وَالثُْتُ عَلَى الْأَمَ قَالَ في الذّخِيرٍَء وَِذَا طَلّب الاب الْكَبيد 
الْعَاجِرُ أ الأنتى أَنْ يَفْرِضَّ لَهُ الْقَاضِي التَفَقَه عَلَى الْأَبِ أَجَابَهُ الْقَاضِي وَيَدْفَعْ مَا فَرَضَ َمْ إلبْهمْ؛ 
أن ذَلِكَ حَقَّهُمْ وَلَُمْ ولَايَةُ الاسْتِيفَاءٍ اه. 

فَعَلَى هَدَا لَو قَالَ الَأَبُ لِلْوَلَدِ الكبير أنا أَطْعِمُك وَلَا أَذقعْ ليك سَيْنَا لا يُلْمَفَتْ إِلَيْه وكذَا الحَكُمْ في 
فَقَةِ كُلٌ حرم كن لا يُشْتَرَطُ يَسَارُ الأب لِتَقَقَةِ الْوَلَدِ الكبيرٍ الْعَاجزِ؛ لِأَنَهُ كالصّغِيرٍ كما في الْبَدَائِع 
وَسَرَطَ الْمُصَيِفُ الِْسَارَ أن افر لا تب عَلَيِْ فق َي اْأُصُولٍ والمُرُوع وَالرّوَْة وَاخْدُلِفَ في حَدّ 
لْيَسَارٍ عَلَى أَرْبعَةِ أَفْوَالٍ مَوِيةِ الصّحٌ مِنْهَا فَْلَانِ أَحَدْهَْا أَنَهُ مُقَدَرْ 5-5 الزّكاةِ قَالَ في الخُلاصّة 
حَقٌ لَوْ أنقص مِنْه دِرْهَمْ لا تب وَبهِ يُفْقَ وَاخْتَارَهُ الْوَلْوَاجِنُ مُعزََا أن النَقَقَدَ َب عَلَى الْمُوسِرٍ 
وَتَْايَةُ الْيَسَارٍ لا حَدّ طَا وَبِدَايَئُهُ التَصَابُ فَيُقَدَرُ به اه. 

هما أَنُّ نِصّابُ جِرْمَانٍ الصدَقَةٍ وَهُوَ التَصَابُْ الَّذِي لَيْسَ يام قَالَ في الدَايَة وعَلَيْهِ القَْوَى 
وَصحَحَهُ في الذّخِيرة؛ لِأنَهُ 4 يُشْكَرَط لِؤْجُوبٍ صَدَقَةٍ الفطر غتى مُوجب الرّكاةٍ وَإِا شرط غِى غَخْرَمِ 
لِلصَدَقَةٍ فَكَذَا في حَقَ إيجَاب التَمَقَةِِ لِأَنَّ التَقَمَدَ بِصّدَقَةِ الفطر أَشْبَهُ مِنْهَا بالرَكاة؛ لِأَنَّ في صَدَفَةٍ 
لطر مَعْى الْمُْنَةِ وَمَغتى الصّدَقَةٍ فَإذَا ل يُشْتَرَطْ لِوجوب صَدَقَةٍ الفطر غِت مُوجب لِلرَكَاةٍ وَهِيَ 
صَدَقَة مِنْ ود مُؤْئَةٌ مِنْ ود فََأَنْ لا يُشترَط ووب التَفَقَةِ مُوجب لِلرَكاةٍ وَأَنّهَا مُؤْئةمِنْ كُلَ وج 
كَانَ أَوْلّ اه. 

وَرَجُحَ الرَبْلَعِيُ روَايَةَ محمد التي قَدَوَتْ الْيَسَارَ بها يَفْضْلْ عَنْ تَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِِ شَهرًا إِنْكَانَ من أَهْل 
الْعَلَِّ وَإنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ الرَفٍ فَهُوَ مُقَدَرْ با يَفْضْل عَنْ تَفَقَِِ وََمَقَة عَِالِِ كل يَوِْ؛ لِأَنّ اْمعْعَبَرَ في 
حُقُوقٍ الْعبَادٍ الْقُدْرَةُ ذُونَ التَصَابٍ وَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَما رَادَ عَلَى ذَلِكَ فَيَصْرفَةُ إلى أَقَارِبهِ إِذْ الْمعتَبَرُ في 
حُقُوقٍ الْعِبَادٍ الْقُدْرَةٌ دُونَ التَصّابء وَهَذَا وجَهُ اه. 

وف التّحْفَةِ وَقَوْلُ مُحَمَدِ أَزقْقْ وف غَابَةِ الََْانِ وَمَالَ شم الْأَئِمّةِ السَرَحْسُِ إل قَوْلِ محَمّدِ اه. 

وَل أَرَ مَنْ أَفْيَ به مِنْ مَشَايْنا فَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْمَوْلَيْنٍ الأَوَلَبْنِ وَالْأَرْجَحْ النَان كما لا يَخْمَى وَقَدَّمْنَا أَنَ 
لْمَوْلَ لِمُنْكِرِ الْيَسَارِ وَالْبَيَنَة لمُدّعِيِه وَفي لقني لَهُ عَم وَجَذّ ُو الْأمَ فَتَفَمَْهُ عَلَى أبي الْأَمَ وَإنْكانَ 
الْمِرَاثُ للْعَج وَل كان لَه أُمُ وَآَبْ لِأُمَ مُوسِرَانِ فَعَلَى الْأمَ وَفِهِ إشْكَالٌ قَوِيٌ؛ لِأَنَهُ ذكرَ في الكتاب 
إذَا كان لَه أَمٌ وَعَمّ مُوسِرَانٍ فَالتَعَمَهُ عَلَيِهِمَا أثلانا فَلَمْ يخْعَل الْأمَّ أَفْرَبِ مِن الْعَمَ وَجَعَلَ في الْمَسْأَلَةِ 
الْمُتَقَدَمَةِ أب الْأمَ أفْرَب من الْعَمَ وَلَرِمَ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ التَمَقَهُ عَلَى أب الْأَمَ مَعَ الْأمَ وَمَعَ هَذَا أَؤجَبَهَا 
عَلَى 
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(قَوْلَهُ وَعَلَى مَا دَكَرَهُ الْحَصّافٌ في تَفَقَاتِهِ |2) قَدْ تَقَدّمَ أن ظَاهِرَ الرَوَايَةِ الْأَوَلْ. 

(قَوْلَُ: وَاخْعَارَهُ اولان !) كذ قَالَ في الْمفْح قَالَ الرّمْلِيُ عَِارَةُ الْولْوَاِيَ ولا يُجبَرُ اليل عَلَى 
فَقَةِ ذَوِي ارم الْمَْرّمِ وكَانَ لَهُ كَمَافٌ وَفَضْل عَنْ قوته حَىٌ يَكُونَ لَهُ مانا دِرْهَم فَصّاعِدَاءٍ لَِنَّ 
َقَقَهَ ذَوِي الرّجِم الْمَحْرَمِ تََبْ عَلَى الْمُوسِرٍ وَتَْايَةُ الّيَسَارٍ لا حَدَ لا وَبدَايَُ الَّسَارِ لا حَدٌ وَهُوَ 
النَصَّابُ فَيُقَدَرْ امار بالتصّاب اه. كلامة. 

وَأَقُولُ: التَصَابُ في كلامه مُطَلَقْ محْعَِل لَِذَا وَهَذَا ولا ُيُهُ للرّكاةِ فَوْلهُ وَفْصَلَ من قُوته لاشترا 

النَّمَاءٍ فيه فَالِتَصَابُ مُطْلَقْ في كلامه فَكَيْفَ يَصِحُ فَوْلَهُ وَاخَْارَهُ الْوَلوَاحِنْ تَمَنْ. اه. 

قُلَتْ: لكِنّ فَوْلَهُ حَىّ يَكُونَ آ لَهُ مِائَعَا دِرْهَم فَصَاعِدًا يَُيْنُ نصّاب الرَّكَاةٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْمْرَادُ نصّاب 
الصَّدَقَةِ لَقَالَ حَىّ يَكُونَ لَهُ مَا يُسَاوِي مِائَيْ دِرْهَم, وَلَوْ غَيْرَ نام إِذْ لا شَكَّ أن الْمِانََبنِ م مِنْ الدَّرَاهِم 
نِصَابٌ تام فَهُوَ نِصَابُ الرَكاةٍ لا نِصّابُ جِرْمَائًا. 

(قوْلهُ: وَرَجَحَ الرَّلعِيُ رَايَة ثحْمَد الي قَدَرَتْ !خ) وَكذا رَجَحَهَا في الفح حَيْتُ قَالَ: وَِذَا كَانَ كسوبا 
يُعْتَبَرٌ قَوْلُ محمد وَهَذَا كَبْ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ في الْمَنْوَى اه. 

وَأَشَارَ بِقوْلِهِ التي إحّ إلى أن عَنْ مُحَمّدِ روَايعَينِ َالَ في الْقَفْح, وَعَنْ مُحَمّدٍِوَاتَكَانِ أَحَدُهُمَا با يَفْضْلُ 
عَنْ تَفَقَِ شَهرٍ وَالْأَخْرَى با يَفْضْلْ عَنْ كسنبه كُلَ يَوْمِ حَىٌّ لو كَانَ كدب دهم وَيَكفِيهِ بع َوَانقَ 
وَجَب عَلَيْهِ الدَانَقَانٍ لِلْقَرِيبٍ وَمْجْمَلُ الرَوَايََينِ عَلَى حَاجَةٍ الْإِنْسَانِ إن كان مُكْتَسِبًا لا مَالَ لَهُ حَاصِلٌ 
ل َل لَهُ مال امبر تَفَقَهَ سَهرٍ فَينْفُِ ذَلِكَ الشّهْرَ وَإِنْ صّارَ 
قَمَا ذكرَهُ الْمُوَلَفْ هُوَ تَحْمَلُ الرَوَايََيْنِ لا أَحَدِهِما كُمَا بُوممهُ طَاهِرُ كلامه وَبَا ذكِرَ عَنْ الْفَفْح تَتِمُ 

الْأَقْوَالُ الْأَرَْعَةُ تََمَل. 

(قَْلهُ: وَفبِهِ إِشْكَالٌ قَوِيٌّ |2) قَالَ الرَّمْلِيُ تكن أَنْ يُقَالَ الْأمُ مع الْجَدٍ أي الْأم مع كَوْتا أَفْرَب مِنْة 
هي وَارنَةٌ فَاجتمَعَ فِيهَا الإرثُ وَالْأَقْرِييَة مَعَهُ يخلافهَا مَعَ الْعَمَ لِوْجُودٍ الإرْثِ فيهمًا فَاعْْيرَ أَيْ الإثُ 
(قَوْلهُ: إذَا كَانَ لَهُ أمُ وَعَمّ مُوسِرَانٍ فَالتَعَقَةُ عََيْهِمَا) قَالَ الرَملِنُ: فَلَوْ كاتا مُعْسِرَيْنِ فَهِيَ عَلَى الْأَمَ لا 
عَلَى الْعمَ لِمَا تَقَدَمَ من فَوْلِهِ الْمَقِيرُ لا تب عَلَيْهِ تَقََهُ غَْرٍ الْأصُولٍ وَالُْرُوع وَالأمُ مِنْ قِسْمِ الْأصُولٍ 
لا الْعَمُ 
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الم ويَكَمَرَعُ مِنْ هَذِه الجمْلَةِ فَرِعٌ أشكل الجَوَابُ فيه وَهْوَ مَا إِذَا كَانَث لَهُ أُمٌ َعَم وَأَبْ لِأُمَ مُوسِرُونَ 
َبُحعَمَلُ أَنْ تب عَلَى الْأَمَ لا غَيْرُ لأَنَّ أب الم لَمَا كَانَ أَؤْلى مِن الْعَمَ وَالْأُمُ أؤلى مِن أبي الْأمَ كانت 
الم أَوْلّ مِنْ الْعَمَ لكِنْ بَِرْكِ جَوَاب الكتاب وَيْحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الم وَالعَمَ أَثْلَانَ اه. 

َف الَانيّةِ صَغِيرٌ مَاتَ أَبُوهُ وَلَهُ َم وَجَد أب الأب كانت التَقَقَهُ عَلَيْهِمَا أَثلانً الثلْتْ عَلَى الْأَمَ 
وَالثُلَكَانِ عَلَى جد الب اه. 

وَبِهِ عْلِمَ أنَّ الْجَدَ لذ كالاب فيهًا. 


(قَوْلَهُ وَصّحَ ببِعْ عَرْضٍ النبه لا عَفَارِهِ للتمََِ) وَالْقِيَاُ أنْ لا يمور لَه ببِْ سَيْءِ وَهوَ فَوْهُمَاء لِأنّهُ لا 
لاي لّهُ لِانْقطاعِهًا بِالْبلُوغ وَيَذَا لا يَلِكُ حَالَ حَصْرَتِهِ وَلَا يِكُ الَْبْعَ في دَيْنِ لَهُ سِوى التَقَقَ, 
امَو في الْمُحْمَصَرِ هو الاستِخسَان وَهُوَ قَْلُ الإقام - رَجمه الله + لأنَ لَب ولاية الفظِ في 
َالٍ الْعَائْبٍ ألا تَرَى أن لِلْوَصِيَ ذَلِكَ فَلَِذّبٍ أل لوْفُورٍ سَفَقَتِهِ وبيْعْ الْمَنْقُولٍ مِنْ باب الحفْظٍ وَلا 
كَذَلِكَ الْعَقَارُ؛ لِأَنَهَا محص ِتَفْسِهَا قَيَدَ بالأب؛ لَنَّ الم وَسَائِرَ الْأقَارب لبن شم بَبِعْ شَيْءٍ اتَقَاقًا؛ 
أَنَهُْ لا ولاه لحَمْ أَصْلّا في التَصّرُْفٍ حَالَة الصّعْر وَلَا في الحفْظٍ بَعْدَ الْكبَرِ وَإِذَا جار بَيْعْ الأب 
فَالكمَنُ مِنْ جنْسٍ حَقَهِ وَهُوَ التَمَقَهُ فَلَهُ الاسْتِفَاء مِنْهُكُمَا لَوْ باع الْعقَارَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصّغيرٍ جَارَ 
لِكَمَالٍ الولاية» ثم لَهُ أن يأَخْدّ مِنْه تَقَقَتَهُ؛ لِأَنَهُ جنم حَقَّهِ وَعحَنُ الخافٍ في الابْنٍ الْكبيرٍ أَمّا الصّغيرُ 
فلأب بَيْعُعَرْضِهِ لِلنَمَفَةِ إلْمَاعَا كما في شَرْح الطَّحَاوِيّ وَلَهُ تَيْعْ عار وكذًا الْمَجْنُونُ بحلاف غَيْرٍ 
الأب ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: ويَعَفَوَعْ مِنْ هَذِهِ الجُمْلَةِ !<) قَالَ الرَملُِ أَقُولُ: وَإِذَا اجْتَمَعَ أَجْدَادْ وَجَدَاتٌ لَرِمَتْ الْأَقْرَبَ 
وَلَوْ لك يدْلِ به الآحَرٌ ِفرْيدِ وَفي الْقَيْضٍ الْكرِكِي وَعِنْدَ الاسْوَاءِ في الْمَحْرَميّة ُرجَحُ مَنْ كان وَارنَ 
حَقِيقَة في هَذِهِ الَالّة حَقّ لَوْ كَانَ لَهُ عَم وَخَالُ فَالَفَفَةُ عَلَى الْعَمَ فَكَذَا لَوْ كانَ لَهُ عَم وَعَمَةُ وحَالَة 
َالتَمَقَهُ عَلَى الْعَمَ وَلَوْ كَانَ الْعَُ مُعْسِرًا فَالتَفَمَهُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالخَالَةِ نان عَلَى قَدْرٍ ميراثهمًا وَيجْعَلُ 
الْعَعُ كَالْمَيتِ اه 

وَيَظهَرُ من فُرُوعِهمْ أن أربي ها ُقَدَمْ إذَا 1 يَكُونوا وان كلهم فَأمًا ا كاثوا كدَلِكَ فَلَاكالأة 


وَالْعَمَ أَوْ الْجَدٍ لوهم ِقَدْرٍ الْميراث وَالَّذِي يَنْبَغِي التَعْويل عَلَيْهِ في القزع الْمُشْكلٍ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْأَمَ 

وَالعَمَ أثلان؛ لِأَنَّ كل مِنْهُمَا وَارثْ وَقَدْ سَقَط أَبُو الأمَ بالأمَ فكَانَ كالْميّتٍِ فَتَأَمَنَ يَظْهَرْ لَك الْأْرْ 

أقول: وَهَدَا محَالِفَ لِمَا قَدَمَهُ الْمُوَلّفْ مِنْ فَوْلِهِ وَأَسَارَ الْمُصَبْفُ بقَوْلِهِ ولِأَبَوَْهِ إلى أن الاغتبار في 

ووب تَفَقَةِ الوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ ا هُوَ الْقُرْبُ وَاجْْئِيَةُ ولا يُعْمَبَرُ الْميراثُ إلى آخر مَا ذكرٌ هُنَاكَ 

قراجغة وتام 

قَالَ الرَملِيُ وَقَدْ سُئِلْتْ عَنْ يَتِيِمَةِ لها أُمّ وَخَالُ اللا أن نمَمَعَهَا عَلَى الْأَمَ خَاصّةٌ 

عَلَى الخَالِ وَلَا عَلَى أَوْلَادٍ الْعَمَ أَمًا الخَالُ فَإِنَهُ لا إِرْتٌ لَهُ مَعَ الم مَعَ كَوْتْنا قرب منْهُ قلا وَجْهَ 
لاشتراكهًا مَعَهَا في التَقََةِ بخلافٍ الم فَإنَّهُ يرت مَعَهَا يَدُلٌَ عَلَيْهِ مَا في مهم عَامَةَ مِنْ عَدَم مُشَاركَةٍ 

أب الْأَمَ مَعَهَا فَكَبْفَ الخال مَعَ أَنَّ أب الْأمَ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الَالٍ قُدّمَ بو الْأمَ بلا شُبْهَةٍ فَعَلِمْنَا قَطَْا 

بن 0 يَدُلَ عَلَيِْ ما في الْمِنْهَاج الختَفِيَ من فَوْلِهِ إن 

كان لِلصّغير أ مُوسِرَةٌ وَجَدَّ مُوسِرٌ ولا أب لَه فَتَفَفَعُهُ عَلَى الْأمَ وَاجَدِّ عَلَى قَدْرِ مَوَاريِِمَاء وَكَذَلِكَ 

الْعَمُ مَعَ الْأَمّ وكَذَلِكَ سَائِرُ الْعَصَبَةِ سِوَاهُمَا مَعَهَا وَإِنْكَانَ لِلصّعغيرٍ ابْنْ عَمّ مُوسِرٌ وَخَالُ مُوسِرٌ فَتَفَقَُهُ 

عَلَى خَالِهِ اه. 

فَمَفْهُومهُ أن غيْرَ الْعصبَةِ مَعَهَا لا يُشَارِكُهَا وَالخَالُ لَيِْسَ عَصبَةَ فلا يُشَاركُهَا وَمَنْ تَوَهَمَ ذَلِكَ فَقَد أَبْعِدَ 

عَنْ الْمَهْم جدًا وَإِنا ذَكَرْتُ لِمَا وَجَدْتُ مِن إِفْمَاءٍ بَْضٍ الْمُفِْينَ بمَدَا الْعصْر وَتَقَدَمَ أَنّهُ َو اجْتَمَعَ الْعَمُ 

وَالْخَالُ فَهِي عَلَى الْعَمَ فَبالَاَْكَ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأَمَ الال لا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدّمَ في وَجْهِ الْإِشْكَالٍ» 

َأَمّا ابْنُ الَْمَ فَأَنَهُ لا نَفَقَهَ عَلَيْه وَلَوْ انْفَرَدَ؛ٍ لِأَنَهُ لَب بمَحْرَمِ وَأَللَهُ 0 

(قَوْلُهُ: عَلَى جَدٍّ الآب) صَوَابَهُ عَلَى الجَدٍّ أي الَأَبِ؛ لِأَنَّ الصّميرَ في لَهُ لِلصّغيرٍ. 

(قَولَُ: وَبهِ عُلِمَ إ) قَالَ الرَملِيُ قَالَ في التَمَايْحَانيّة تفلا عَنْ الْمُحِيطٍ تحب عَلَيْهِمَا أَثْلانا بخلاف 

الأب في ظَاهِرٍ الزوَايّة وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَدِيقَة أن النَمَقََ عَلَى الَدٍ كُلّهَا وَهُوَ أي بمَذْهَب أبي 

حَبِيقَةَ في الميراث فَإنَّهُ يُلْحِقْ الخَدَّ بالآب مُطْلَقَا حَىّ قَالَ الدٌ أَوْلّ مِنْ الإخوة وَالْأَحَوَاتِ. اه. 

فَعَلَى مَا وَوَى لحن اد كالب فيهًا اله. 

أقُولُ: وَعَلَّنَ في الدَّخِيرةٍ لِطَاهِرٍ الرَوَايَِ أن انِصَالَ التَافِلَةِ بالجَدِ كَاتَصَالِه بالخ بِوَاسِطَةٍ الأب وَفي 

الخ وَالْأُمَ النَمَمَهُ عَلَيْهِمَا كَإزْئِهمَا فَكَدَا في الْجَدَ وَالْأَمَ. ْ 

(قوْلَه. كالب فبهَا) أي في التَمقَةِ َال في الاي وَهُوَ طَاهِرُ الرَوَايَة اغيمازا بالْمِيراث. 


3 


26 


(قَوْلَهُ: لأنَّ الم وَسَائِرَ الْأَقَارِبٍ لَبْسَ كَُمْ بَيْعْ شَيْءٍ اتَمَاقَا) قَالَ في التَهْرِ لَكِنْ في الْأَقْضِيَةِ جَوَارُ بَبْع 
لأَبَوَيْنِ وَهَكَدَا الْقُدُورِيُ في شَرْحِهِ فَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَاَكَانِ وَبتَقْدِيرٍ الِانَعَاقٍ فَتَأوِيلُ مَا 


ذكِرَ فِيهَا أَنَّ الأب هُوَ الَّذِي يَكَوَنّ الْبَيْعَ لكن لِتَفَقَتهِمَا فَضِيفف الْبَبْعُ إِلَيْهِمَا؛ لِأَنَهُ بَْدَ بَيْع الأب 
يُصْرَفُ الكّمَنْ إلَبْهمَا وَهَذَا هُوَ الظَّهِرُ فَإِنَّ جَوَارَ بَبْع الأَمَ بَعِيدَ كَذَا في الدََّايَةِ. اه. قُلْتُ: وَمِثْله في 
الدخيرة. ا 

(قوْلَهُ: بخلافٍ غَبْرٍ الأب لا يَجْورُ لَه بَبْعْ الْعَقَارٍ مُطْلَهَا) قَالَ في النَهْرٍ يَعْن لِلنَمََةِ ولا فُسيَاْتٍ أن 
للْوَصِيَ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِيفَاءٍ الشُرُوطٍ الآنبَة 
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لا يجُوزْ َهُ بَيْعْ الْعقَارٍ مُطلَقَاكُمَا في فَتْح ال لقَدِرِ وَقَّدَ بالنَفَقَِ؛ لِأَنَهُلَيْسَ لِلَأَبِ بَبِعْ عَرْضٍ انه لِدَيْنٍ 
لَهُ عَلَيْهِ سِوَى التَّقَقَةِ انَمَاقَا وَاسْتَشْكُلَهُ الزَبْلَعِنُ بِأَنَهُ إذَا كَانَ الْبَيْعُ مِنْ باب الحفظ وَلَهُ ذَلِكَ قَمَا الْمَانعُ 
مِنْهُ لِأَجْلٍ دَيْن آحَرَ وَأَجَاب عَنْهُ في غَايَةِ الَْيَانِ بن النَمَقَهَ لا تُشْبةُ سَائِرَ الذّيُونِ؛ لأَنَهُ جيَيذٍ يَلَرَم 
الْقَضَاءُ عَلَى الْقَائِبِ قَلَا يجُورْ بخلانب التَقَقَةَ فَإِنَهَا وَاحِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَإِعّا قَضَى الْقَاضِي إِعَانَةَ فَجَارَ 
بَبْعُ َبْعُ الب ب لِعَدَم لْمَضَّاءٍ عَلَى الْعَائْبِ اه. 

اك 
عَلَى ذَلِكَ كما في عَايَةِ لْبيَانِ وَأَطْلقَ الْمُصَبَفُ في بَيْع الْعَرْضٍ وَهُوَ ميد ِب أن الاب لو كانَ 
لعزا لان عاك اده خيرة وَإِعا قَالَ الْمُصَبَفْ لِلتَفَقَِ و1 يَفُلْ لتَفَقَتِهِ للِسَارَةٍ ةإِلّ 
أنه يبع لِتَفَقَتِه وَتَفَقَة أمَ الْعَائْبِ وَإِنْ كَانَثْ اام قَالَ في الذَّخِيرَةٍ الظَامِرُ أن الب لِك 
ا ل ف ل ار ف إِلَبْهِمَا في تَمَقَِهِمَا اه. 

وَاحْمَرَرٌ بالآأب أَيْضًا عَنْ الْقَاضِي؛ لِأَنهُ لَيْسَ لَهُ الْبَبْعْ عِنْدَ الَكُلَّ لا في الْعْرُوضٍ وَلَا في الْعفَارٍ وللا في 
التَقَقَةِ وَلاا في سَائِرِ الذئون؛ ُرِيدُ بِهِ إِذَا 4 يَكْنْ السَبَب مَعْلُومًا لِلْحَاكِم وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَك وَلَكِنْ حَاجَةُ 
الأب 1 تكن مَعْلُومَةَ أو إِنْ كاتث مَعْلُومَةَ إلا أَنَهُ يحْكَمَلٌ أَنَّ الان أَعْطَاهًا التَمَقَدَ َف هَذِهِ الْوْجُوهِ كُلََّا 
لا يييع؛ لِأَنُّ لو بَاعَ الْقَاضِي وَصَرَفَ الثَمَنَ إِلَيْهِ لا يَكُونُ ذَلِكَ الثَّمَنُ مَضْمُو عه لاله بصن بف 
الْقَاضِي فَيَتَضَرّرُ به الْعَائْبُ فَلِدَا لا يبِيعْهُ الْقَاضِيء وَلَكِنْ يُفَوِضُ ا ِل الأب وَيَقُولُ لَهُ إِنْ كُنتَ 
صَادقا فيمًا تذَّعِي وَإِلا قلا آمْرْك بشَيْءٍ وَهُوَ عَلَى هَذًَا الْوَجْه لا يَتَضَدَرُ يَتَضَدَرُ الْعَائْبُ اه. 
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(فَوْلَهُ ار َل أبوَيِهِ بلا أَمرٍ صَمِنَ) أي الْمُودَعٌ ما أَنْقَقَه؛ ِأَنهُ مَصَرّفَ في مَالٍ الْعَيْرٍ با 
ولَايَةِ ولا نِيَابَ لِأَنَهُ نانب عَنْهُ في الْفْظِ لا غَيْرُ وَالْمُودَعْ لَبْسَ بِقَيْدِ؛ لِأَنَّ مَدْيُونَ الْعَائِبٍ كَذَلِكَ كما 


في الوَلْوَاجيّةِ وَالَْبَوَانِ َيْسَا بِقَيْدِ بَ الْإنْمَاقَ عَلَى الرَّوْجَةِ بلا أ كَدَلِكَ كما في الَْانيّةِ مِنْ كِتَاب 
لْوَدِعَةِ» وكذًا عَلَى الْأَوْلَادٍ وَقَيّدَ نه بلا أمْر؛ لِأَنّهُ لَوْ كان بِأمرٍ الْعَائبٍ فلا إِشْكالَ, وَكَدَا إِذَا كَانَ 
بأْرٍ الْقَاضِيءٍ لِأَنَّ أَمرَُ مُلِْمُ لِعُمُومِ ولايته ولا يُقَالُ إِنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْعَائِبٍ وَلَا يَجُورُ أن تقول تَفَقَهُ 
هَؤْلَاءٍ وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْمَضَاءٍ وَقَضَاؤْهُ إِعَانَةَ لحُمْ فَحَسْبُء كذَا في غَايَةِ الْبََّانِ وَعِنْدَ أمْرٍ الْقَاضِي لا فَرْقَ 
َيْنَ الَْبَوينٍ وَالْأَوْلَادٍ الصّعَارٍ وَالرّوْجَةٍ كُمَا تَقَدّمَ في َْلِهِ وَفْرَضَ لِرَوْجَةِ الْعَائبٍ إلى آخره. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ الْمُودَعَ لَوْ قَضَى دَيْنَ الْمُودَع الْوَدِيعَة فإِنَهُ يكُونُ ضَامًا وَل يُصَمَنْهُالْحاكم أبُو 
إِسْحَاقَء وَالصّحِيحٌ الضَّمَانُ كُمَا أَضَارَ إلَْهِ ثحَمَدُ في كاب الْوَدِيعَةِ كذ في الذّخِيرَةِ وَأَطْلَمَهُ فَظَاهِرُهُ أنه 
وَلَوْ كانَ بأَمْرِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ هنا بِمَضَاءٍ الدَيْنِ قَضَاءُ عَلَى الْعَائبٍ وَهُوَ لا يجُورْ يخلاف الْأَمْر 
بِالإنْمَاقٍ كَمَا قَدَمْنَا القَرْقَ وَإِعا عَبَرَ الْمُصَبَفْ بِالصّمَانٍِ دُونَ الخَرْمَة؛ لِأَنَهُ إِعا يَضْمَنْ في الْقَضَاءِ وَأمَا 
فِيمَا بَيْنَهُ وبين الله تَعَالَ فا صّمَانَ عَلَيْ وَلَوْ مَاتَ الْعَائْبُ حَلَ لَهُ أَنْ يحْلِفَ لِوَرئَهِ أَنَهُمْ لَبْسَ لهُمْ 
عَلَيْه حَقٌ؛ لِأَنَهُ 1 يرد بدَلِكَ غَبْرَ الإصلاح, وَكَدَا في فَتْح الْقَدِير. 

وَأَطْلَقَ الْمْصَبَفُ في الضّمَانٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَمْكُنَ اشتطلاع رأ الْقَاضِي أَوْ لا لَكِنْ تَقَلُوا عَنْ التَوَادِرٍ 
أَنّهُ مُقَيَدٌ يما إذَا أَمْكَنَ أَما إذَا ل بمْكِنْ قَلَا صّمَانَ اسْتِخْسَانًا قَالَ في الذَّخِيرَة» وكَذَلِكَ قَالَ مَشَايحْمَا في 
َجْلينِكاَا في سَفَرِ فأَعْمِيَ عَلَى أَحَدِهمًا فَأَنْمَقَ الْآحَرُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيِْ مِنْ مَالِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ 1 
يَضْمَنْ اسْتحْسَاناء وَكَذَا إذَا مَاتَ فَجَهَرَهُ صَاحِبّهُ مِنْ مَالِهِ ل يَضْمَنْ اسْتِحْسَانَاء وَكذَا الْعَبْدُ الْمَأذُونُ في 
التَجَارَةِ إذَا مَاتَ مَوْلَاُ فَأنْمَقَ في الطريق لَ يَْمَنْء وَكُذًا رُوِيَ عَنْ مَشَايخ بَلْخْ إِذَا كَانَ لِلْمَسْحِدٍ 
أؤقَافٌ وَل يَكنْ ها مُعَوَلٍ فَقَامَ وَاجِدٌ من أل الْمَحَلَّةِ في جميع الْأَوقَاتِ وَأَنْقَقَ عَلَى الْمَمْجدٍ فيا 
يتا إِلَيِْ من الحصر وَالحَشِيشٍ لا يَضْمَنُ اْتِخْسَان فيا بَمهُ وبَْنَ الل تال 
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وَحكِي عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ مَاتَ وَاجِدٌ من تَلَامِدّتِه فَبَاعَ محَمَدْ كثبَهُ وَأَنْقَقَ في تخهيزهِ فَقِيلَ لَهُ إِنهُ 1 يُوص 
بِدَلِكَ إل أَحَدٍ قَتلَا مُحَمَدٌ فَوْلهِ تَعَالَ (ِوَالئَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح] [البقرة:220] فَمَاكَانَ 
عَلَى قِيّاسٍ هَذَا الْأَصْلٍ لا صّمَانَ عَلَيْهِ فيمَا بَيَْهُ وَبينَ الله تعَالَ اسْتَحْسَانَ أَما في الحكم فَهُوَ ضَامِنٌ 


وَكذَا الْوَرَنَهُ الْكِبَارُ إِذَا أَنْقَقُوا عَلَى الصّعَارٍ وَل يكن هُتَاكَ وَصِيٌ فَإنَّهُمْ مُتَطَوْعُونَ حُكْمّاء وَأَمّا دِيَانَة 
فَإنَّهُْ نحْسِئُونَ وَيَسَعْهُمْ أن يُقَرُوا با فَضَلَ من نَصيب الصّعَارٍ فَمَط وَلَوْ حَلَفُوا قلا شَيْء عَلَيْهِمْ 
وََظِيرهُ إذَا عَرَفَ الْوَصِينُ الدَيْنَ عَلَى الْمَيْتِ فَقَضَاهُ وََ يقر يِدَلِكَ وَل يَعْرفهُ الْقَاضِي وَل الْوَرَنةُ ولا 
وكذًا إذَا كانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ رَجْلٍ وَدِيعَةٌ وَعَلَى صَاحِبٍ الْوَدِيعَةِ مِخْلهَا دَيْنْ وَالمُودعْ يَعْلَمُ أَنهُ مَات و1 
يَفْبِضْ دَيْنَهُ وَسِعَ الْمُودءَ أن بَقْضِيَ ذَلِكَ الدَيْنَ بَالِهِ ولا يَْربَهُ وَكَدَا إِذَا كَانَ لِعَمْرِو عَلَّى رَيْدِ دَيْنٌ 
وَعلَى عَمْرِو مِثْل ذَلِكَ الدَيْنِلِرَجُلٍ آحَرَ فَمَاتَ عَمْرُو وَرَيْدُ يَعْرفٌ أن عَمْرَا 1 يَفْضٍ دَيَْهُ يَسَعْ لزيد 
أَنْ يَفْضِيَ دَيْنَ عَمْرِو با ِعَمْرِو عَلَى رَبْدِ ولا ير وَرَتَعَهُ بذَلِكَ اه. 

وَالْفَصْلْ في ذَلِكَ أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ أَحَدَ الرَايَةَ وَتأمرَ من عَبْرِتأمِيرٍ لِأَجْلٍ الإصلاح ذَكَرَهُ الْكَرْمَايُ في 
شرْح الْبحَارِيٍ من التَائر وَل يَدْكُرْ الْمُصَبَفْ أَنُّ هَل يَرْجعْ با أَنْفقَهُ عَلَى مَن أَنْقَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ صَمَانِه 
وَقَاُوا لا جوع لَه لِأَنَّ اْمُودَعَ َلك الْمَدْفُوعَ بالصّمَانِ فَكَانَ مُتبَرَعَا ملك نَفْسِهٍ وَطَاهِرْهُ أنه لا قَرْقَ 
بن أن يُنفق عَلَيِهِمْ وََْنَ أن يدهع الْودِيعة إِلَيْهمْ في ووب الصَّمَانٍ وَعَدَمِ اليجوع عَلَبْهِمْ لؤجُودٍ الْعلَ 
فِيهمَا وَل أرَ أَنهُ إِذَا أَنَْقَ عَلَيْهمْ بلا أَمْرى أَجَارَ الْمَالِكُ لِظُهُور أَنَهُ لا صَمَانَ؛ لِأَنَّ الإجَارَة إبْرَاءٌ لَه 
مِنْ الصّمَانِء وَلِقَوْهِمْ إِنَّ الْإجَارَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَابقَة. 

(قوْلَه: وَلَوْ أَنْقَمَا مَا عِنْدَهْمَا لا) أَيْ لا صَمَانَ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّهُمَا اسْتَؤْفَيَا حَقّهُمَاِ لِأَنَّ تََقَعَهُمَا وَاجِبَةٌ 
قَبْلَ الْمَضَاءِ عَلَى مَا مر وََدْ أَحَدَا جنْس الحقّ َف الحُلاصّة وَلَوْ أنْقَقَ عَلَى نَفْسِهِ من مال الاب ثم 
خَاصّمَهُ الابْنْ فَقَالَ أَنْفَفْتَهُ وَأَنْتَ مُوسِرٌ وَقَالَ الأب أَنْفَقْتُهُ وأَنا مُعْسِرٌ قَالَ أنْظز إلى حَالٍ الأب يَوْمَ 
لْحُصُومَةٍ إن كَانَ مُغْسِرًا فَالْمَوْلُ فَوْلْهُ اسْبخسَانًا في تَقَمَِ مثْلِهِ وَإِنْكانَ مُوسِرًا فَالْمَوْلُ قَوْلَ الابْن, وَلَوْ 
أقَامَا الْمَينَةَفَالْمِينَهُبَينَهُ الاين اه. 

وَحَكُمْ الرَّوْجَةِ وَالْولَدِ كَالْأَبَوَيْنِ إِذَا أَنْقََا مَا عِنْدَهمَا لا صّمَانَ عَلَيْهِمَا بخلافٍ غَيْرِهِمْ من الْقَريبٍ 
الْمَحْرَمِ الْعَاجِزٍ فَإِنّهُ يَضْمَنْ بالْإنْمَاقٍ بِعَْرٍ قَضَاءٍ ولا رضًا قَالَ في الذَّخِيرَةٍ إِنَّ َفَمَهَ لَْالِدَيْنٍ 
وَالْمَْلُودِينَ وَالرَوْجَةٍ وَاجبَة قَبْلَ الْقَضَاءِ حَقٌ ذا طَفِرَ أحَد من هَؤْلاءِ ينس حَقّهِمْ كان لَهُ الخد بغي 
قَضَاءٍ وَلَا رضًا فَأمًا نَقَمَهُ سَائِرٍ الْأَقَارِب لا تَجِبْ إِلَا بالْقَضَاءٍ أو الرَضًا حَىٌّ لَوْ ظَفِرَ وَاحِدّ مِنْ الْأَقَاربِ 
ينس حَهِ 1 يكن لَه الخد إلا بِقَضَاءٍ أؤ رضًاء وَلِدَا يَفْرِضُ الْقَاضِي في مَالٍ الْعَائْبٍ تَفَقَةَ الأَوَلينٍ 
فَقَطْ اه. 


0 0 يي 


حَىّ تحب مَعَ البَسَاٍ وَقَدْ حَصلَتْ الكِفَايَهُ بمُضِئ المُدَّةٍ بخلافٍ نَفَقَةِ الرّوْجَةٍ إِذَا قَضّى با القَاضِي؛ 


ِأَنّهَا نب مَعَ يَسَارهَا فلا تَسْقُطُ بحُصُولٍ الِاسْتغَْاءِ فِيمَا مَضّى 19 أَرَ من صرح أنه يأ وَمُفْقَضَى 
وُجُوجَا أَنّهُ مم ِعَركِهَا إذَا طَلَبَهَا صَاجِبهَا وَامْتَنَعَ مَعَ نَم قَالُوا إِنَهَا لا تحب إِلَا بالْقَضَاءِ أو الرّضًا 
كُمَا قَدَّمْتَاهُ عَنْ الذّخِيرَةِ؛ وَلِذَا لَيْسَ لِمَنْ هِي لَهُ أَنْ يأَحُدَهَا ا وَلّا رضًا وَصَرَّحَ الخَصّافٌ في 
أَدَبٍ الْقَاضِي بأنّهَا لا تحب إلا بالقَضَاءٍ للاخلافٍ فِيهَا وَاسْدَشْكَلَهُ السُرُوجِيّ في الْعَايَةِمِنْ حَيْثُْ 
إِنَّهُمْ جَعَلُوا الْقَاضِيَ نَفْسَهُ هُوَ الَّذِي أَؤْجَب هَذِهٍ النََمَةَوَالْمَاضِي لَيْسَ بِمُشَرّعَ وَمَا ذَاكَ إِلّا ِلبّ - 
صَلَى الله عسل - وَاْطعَ من بده فهو مُشكل جدًا عه علَى لِك الطَرسُوسِيُ في ألقع 
لْوَسَائِلِ وَقَالَ لج قيل إنَّ الْؤجُوب يَكْبْتُ بِقَوْلِهِ تعَال (وَعَلَى الْوَارثٍ مثْل ذَلِكَ] [البقرة 0 
فَقَضَاءْ الْقَاضِي إِعَانَةٌ لَهُ كما في تَفَقَةٍ الأولاد كفت وَأَنَهُمْ قَدُ مدلا في أصْلٍ المسألة حَذِهِ الآيَةِ 
عَلَى ووب تَفَقَةِ اليب وَكلِمَةُ عَلَى لِلإيجَاب ولا يُعَكْرُ عَلَى هَذَا اليلاف 
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ل 0 الو 0 2 عر في تَقَمَاتِ الام 0 0 3 للخ 00 إِذَا اويا ما مَالّا 


ل ل ا 
ذَكِرَ في الجامع الصّغير الْإنْقَاقُ مِنْ جِنْس التَفَقَةِ من طَعَام وَغَيرِِ َف هَذَا لا يَاجُ إلى بَيْع نَصِيب 
الأخ وَيْحَْمَلُ أَنَّ الأَحَ في ججره وَالْمَالُ دَرَاهِمُ وَيحْتَاجُ إلى شِرَاءِ مَا لا بُدَّ منْهُ وَهُوَ التَفَقَهُ وَالْأَخْ الكبيد 
كَلِكُ ذَلِكَ ذا كَانَ الصَّغيرُ في ججره وَإلّا فَلَا فَيَصِينْ حَاصِلٌ لْجَوَابِ أَنَهُ إذَا كَانَ طَعَامًا يُنْفِقٌ سَوَاءٌ 
كَانَ في جره أ لا وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ إِنْكَانَ في جره بَْلِكُ شِرَاءَ الطّعام وَالتَمَقَةِ وَِنْ كَانَ شَبْنا يماج 
إلى بَيْعهِ لا بْلِكُ إِلَّا أَنْ يْعلَهُ الْقَاضِي وَصِيًا كذ في التَعَارْحَانيّة. 


)233/4( 


الْعْلَمَاهِ؛ِ لِأَنَّ الْمَسَائْلَ الاختلافيّة يُعْمَلُ فِيهًا عَلَى الاختلاف وَلَا يَكُونُ الاختلاف مُؤَيْرَا في عَدَمِ 
المَبُولِ قَِنَّ ذَلِكَ كانَ وَاجبا قَبْلَ الْقَضَاءِ كما قُلْمَا في تَمَقَةِ الْمَبِعُوتَةٍ إِنَهُ يَقْضِي يما باغتبَارٍ أَنّهَا تَابتَة 
قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَالْمَضَاءْ إِعَانَةُ لا أَنَّ تَغْيِينَ الْقَاضِي مُفْبتْ لََاء وَكذَا بَقِيَهُ بَقِيّةُ الْمَسَائِلٍ الخلافيّة و1 يَظْهَرْ لي 
الموحث لِفِرَارهم من هَذَا اه. 

وف الْبَدَائِع أن سَرْطَ ووب تَقَقةٍ ارب الطَلَبْ وَالخْصُومَةُ بْنَ يَديْ الْقَاضِي في تَفَمَة غير الولادٍ قلا 


َب بِدُونه؛ لِأَنَهَا لا نب بِدُونٍ قَضَاءٍ الْقَاضِي وَالْقََاءُ لا بُدَ لَهُ مِنْ الطَلّبٍ وَالْخُصُومَةٍ اه. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ الطّلب مِنْ عَبْرٍ أَنْ يكُونَ بَبْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لا يَكُونُ مُوجبًا وَأَطْلَقَ الْمُصَنْفُ في 
الْمُدَةِ وَهِيَ مُمَيّدَة بالكثيرة أَمّا الْمَِلَهُ لا تَسْقْطُ وَهِيَ مَا دُونَ الشّهْر كَمَا ذَكْرَهُ في الذّخيرَة وَتَبِعَهَا 
الشَارِحُونَ؛ لِأَنّهَا لَو سَقَطّتْ بِالْمُدَةِ الْيَسِيرةِ لَمَا أَمْكُتَهُمْ اسْتِيفَاؤُهَا وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وكَبْفَ لا تَصِيدُ 
الْمَصِرَةٌ دَيْئَا وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ 1 تَصِرُ دَيْنَا ل يَكُنْ بِالْأَمْرِ بِالْقَضَاءٍ فَائِدَة وَلَوْ كانَ كُلَّمَا 
مَضَى سَقَط ل بمْكِنْ اسْتِبِفَاءُ شَيْءٍ وَمِثْلُ هذا قَدَّمْمَاهُ في غَيْر الْمَفْرُوضَةِ مِنْ تَمَمَاتِ الرَّوْجَاتِ اه. 
وَأَطْلَقَ في تَفَقَِ لْولادٍ فَسَمِلَ الْأُصُولَ وَالْفْرُوعَ الصّعَارَ وَالْكِبَارَ وَاسْتَفْيَ في الذّخيرةٍ مَعْزِي إلى الحاوي 
قر عََيْهِ الْلَِيُ نَفَقَةَ الصَّرٍ فإنّهَا تَصِيُ دَينَا عَلَى الب بِقَضاءٍ الْقَاضِي يلاف تَفَقَةِ سَائِرٍ 
الْأَقَاربٍ وَفي الْوَاقِعَاتِء وَإِذَا فَرَضَ تَفَقَةَ الأب أو الابنٍ فَلَمْ يَفْبِضْ سِبِينَء ثم أَيْسَرَ أ مَاتَ تَبْطُلْ؛ 
أن هَذَا صِلَةٌ مِنْ وَجْدِ فلا يَصِيرُ دَيْنَا مِنْ كُلّ وَجْدِ اه. 

(قَوْلُهُ إلا أن يَأَدَنَ الْقَاضِي بِالِاسْتدَائَة) يَعْني فا تَسْقْط بمْضِيَ الْمْدَة لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَه ولَايَةٌ عَامَةُ 
َصَار إِْهُ كأمر الْعائٍِ مَعَصِرُوَيْنَا في ذِمَيه, وَقَذ أحَلَ الْمُصَيَفْ بَِيْدٍ لا بد مِنهُ وَهُوَ ادال 
وَالإِنْمَاقَ يما اسْتَدَائَهُكُمَا فَيّدَمُ في الْمَبْسُوطٍ وَالبَهَايَةِ وَخَْهمَا حَقّ قَالَ الطَرَسُوسِي وَلَقَدْ غَلِط بَعْضُ 
الْفْمَهَاءٍ هُنَا في مَفْهُومِ كلام صَاحِب الْدَايََ وَقَالَ إِذَا أَذْنَ الْقَاضِي في الِاسْتَدَانَةِ وَ1َ يَسْتَدِنْ فَإِنَهَا لا 
تَسْقْطْء وَهَذَا غَلَطْء بَلْ مَعْىَ اكلام أَذِنَ الْقَاضِي في الاسْتَدَانَةِ وَاسْتَدَانَ اه. 

َل ف المبوط فلو ألقق بغد الإذن 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: و يَطْهَر بي الْمُوجبْ لفرَارِِمْ من هذَا) قَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ أَقُولَ: لَعَلَ الْمُوجب لِفِرَارهمْ 
وه الاخبلاف فَإذَا قَوِيَ فَوْلُ الْمُخَالِفٍ راعَوَا خلَاقة وَاسْتَعَانُوا بالحَكم كما في الريجُوع في الَْةِ ويا 
البلُوغ وَغَيْمًا اله 

وَف لَه وَأَجَاب تاج الشّربعة بآنَّ مَغى فَوِْمْ لا َب أَيٍ لا يحب أَدَاُهَا أَمّا نَفْسْ الْوْجُوب فَتَابِتْ 
عِنْدََا وَعَلَى هَذَا فَفَوْلُهُ يَكُونُ إِيَابَا مُبْتَدَأْ أَيْ لِأَذَدَاءٍ ِلَا أن مفْمَضَاهُ جَوَارُ أَخْذٍ شَيْءٍ طَفِرُوا به من 
جنس التَقَقَة وَلَيْسَ كَُذَلِكَ فَتَدََوْ. اه. 

وقَالَ الرَِيُ يجُوْ أن ياب بان مغتى فَوْيِِمْ لا تب أي لا ترم إلا بالْقَضَاءِ وَإِنْكائث وَاجبَة قَبْلَهُ 
وَقَد يَلرَمُ الشّيْعُ ولا يَبْ كَالدَيْنِ اللّاِم ذِمَةَ الْمُغْسِرٍ لا يَلْرَمْ من لُرُومِهِ ذِمَمَهُ وجُوب أَدَائِهِ عَلَيْه 
َالَْرْقَ بَيْنَ اللرُوم وَالْْجُوب طاهِرٌ وَدَلِكَ للاختلاف. وَقَذ فََهُوا بن الْقَضاءِ بِالْمتَقٍ لَه ب 
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القضاءٍ بالمُختلفي فيه فالأوّل يَعْمَلُ فيمًا سَبَقَ وَفِيمَا لحقَ كالقضاءٍ بن فُلَانّ من ذْرَيّةِ الوَاقي؛ لِأَنَهُ 


كَاشِفٌ وَالدَانِ لا يعْملُ فِيمَا مَصّى وَيَعْمَل فِما يَسْتَفل كالصَاءِ بدُحُول أَوْلَادٍ الَْنَاتِ في الَْقْفٍِ 


عَلَيْهِلَمَا صَّحَّ ََمْ فُرْضٌ بَيْتَهُمَا فَالْقَضَاءْ في الْمُخْتَلَفٍ يُصَيرُ عَلَى الوق وَالْآيَُ السَربقَةُ متَمِلَةٌ لآن 
يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا وَارتَ الصّي بم كانَ ذَا رَجِم محر مِنْهُ أؤ عِصَابَةٍ أؤ وَارتَ الْأَبٍ وَهْوَ اص أَيْ 
قُأنُ الْمْرْضِعَةُ مِنْ مَالِهِ إلى غَبْرٍ ذَلِكَ فَلَمْ تكن الْآيهُ نضا في الْمُدَعِي؛ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الاختلاف ولا يَلْرَم 
مِنْ وُجُوينا عَلَْهِ جل التََاوْلٍ لِؤْقُوع الشُبْهةٍ بالاخبلافٍ وَهِيَ في باب اخْرْمَةٍ فَْْلَتْ مَنْلَة الَقِينٍ 
خُصُوصًا في الْأَموَالٍ وَبِقَضَاءٍ الْقَاضِي تَرْتَفِعْ الشُبْهَةُ وَنَطَائِرُ هَذَا كتير يَعرفُهَا مَنْ لَهُ ثمارَسَة بالْففَه 
تأَمّلْ. اه. وَهُوَ نَظِيِرُ جَوَابٍ الْمَقْدِسِيّ. 

(قوْلَهُ: وَاسْتَفْيَ في الذّخِيرَةٍ بالاسْتدَانَة إ) أَقُولُ: ما يَذْكرُ الْموْلَفُ بَعْدَ أَسْطْرٍ عَنْ الذَّخِيرَةٍ يُحَالِفْ 
هَذَا الاسْيَتاء تمل وَطَاهِرُ كلام الْمُوَلَفِ أَنّهُ 4 يَرْضَ يَحَذَا الاسيتاء تأمَلْ. 

(قَوْلَهُ: بَل مَعْى الكلام أَذنَ الْقَاضِي في الِاسْتِدَانَةِ وَاسَْدَانَ) هَذَا يُفِيدُ أن الْقَيْدَ الْمثْرُوكَ هُوَ 
الاسْتدَائَةُ بَعْدَ الْأَمْر يا لا الإِنْقَاقَ ما اسْتَدَانَ وَفي التَهْرِ وَهَدَا الإطلاق مُقَيّدَ بمَا إِذَا وَفَعَتْ 
الاسْتدَائةُ بالْفغل حَقٌّ لَوْ أَنْمَقَ مِن مَالِهِ أو مِنْ صَدَفَةِ تُصُدّقَ ينا عَلَيْهِ فلا ُجُوعَ لَهُ لعَدَم الحَاجَة كُذًا 
في الْمبْسُوط وَمَا في البَخرٍ من أَنَهُ يد ًا بالإثْقَاقٍ وَعَرَاهُ إلى البَهَاَةِ وَغيهَا قفِيهِ تطَرّ إذ لا كر 
إنْعَاقِهِ ما اسْتَدَائَهُ حَقٌّ لَوْ أَنْقَقَ بَعْدَمَا اسْتَدَانَ مِنْ مَالٍ آحَرَ وَوَق يما اسْتَدَائَهُ 1 تَسْقْط أَيْضًا 
وَالْمَذُكُورُ في الدِرَايَةِ عَنْ الْجَامِع أَنَّ نَقَقَةَ الْمَحَارِمِ تَصِرٌ دَيْنَا بِالْقَضَاءٍ ولا تَسْقْطٌ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ 
فيه قَبْلَ مَا ذُكِرَ في الجامع ذا اسْكَدَانَ لِنَفْضِي لَهُ بِالتَمَقَة وَأَنْقَقَ فَكَانَتْ الحَاجَهُ قَائِمَةَ لِقِيَام الدَيْنِ وَمَا 
كه في َيِه ذا َنققَ من غَيْرٍ الاسداكة» بن أكل من الصَّدَقَةِ أ بالْمسشألة وي ال السَرَحْسِيُ في 
كِتَابِ التكاح 


)234/4( 


بالاسْتدَاَةٍ مِنْ مَالِهِ أو مِنْ صَدَفَةٍ تَصَدَّقَ يا عَلَيْهِ فلا يُجُوعَ لَه عَلَيْهِ لِعَدَم الَاجَةٍ اه. 
وَصَرَّحَ في الذخيرة في تَمَقََ الأؤلاد الصّغَارِ أَنْهُمْ إِذَا أكَلوا من مَسْأَلَةِ النّاسِ قلا رجُوعَ لِأمَهم عَلَى 
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الأب بشَىءٍ فلؤ أغطوا نصّف الكقَايّة وَاسْتَدَانَتْ الْأمُلهُمْ التَصفَ رَجَعَت بما اسْتَدَانتء وَقَدِ قَلَمُتاه 
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وَأَقَادَ المُصَّنَفَ بِعَدّم سُقُوطِهًا بَعْدَ الَاسْتدَانَة الْمَأذُونٍ فيهًا أَنَهُ لَوْ مَاتَ مَن عَلَيْهِ التَقَقَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لا 
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تَسْقْطُ عَلَى الصّجيحء بَل تُؤْحَدُ من ترك وَأَنَّديْنَهَا يي مَانِعُ مِنْ ووب الر 
مُطَالَبٌ من جه الْعبَا َف الْانيّةِ وَجْلٌ عَاب وَل يَثرْكُ لِأَوْلَادِهِ الصّعَارٍ نَفَقَة ولَمَهِمْ مال ُ# 
عَلَى الإنقَاقِ ثم ترج بدَلِكَ عَلَى الرّوْج اه. 

وَل يَسْترِط الِاسْتدَاَةَ ولا لْإذْنَ يا فَبُمَرَقْ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْقَفَتْ عَلَيْهِمْ من مَامِنا وَبَيْنَ مَا إذَا أَكُلُوا مِنْ 
لْمَسألَةِ وني الَْرَاِئِّ قَالَث الْأمُ ِلقَاضِي افْرِضْ تَفَقَةَ هَذَا الصّغير عَلَى أيه وَمرْن حَقٌ أَسْعدِينَ عَلَيْه 
فَفَعلهُ الْقَاضِي فَإِذَا اسْتَدَانَتْ عَلَيْهِ وَأَبْسَرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ فَِنْ 1 تَرْجِغ عَلَيْهِ حَقّ مَاتَ لا تَأَخُذُهُ من 
ركه في الصّجيح وَِنْ أَنْمَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ مالا أو من الْمَسْأَلَةِ مِنْ النّاسِ لا تَرْج عَلَى الب, وَكذا في 
َقَقَةِ الْمَحَارِِ اه 

م اغلّم أن الْمُمْتعَ من تََقَةِ القَرِببٍ الْمَحْرَمِ ِشُرُوطه يُضْرَب ولا يبس لاف الْمْمْتيع 

[منحة الخالق] 

وَقِيلَ ما في سَائِرٍ الَكُتْبٍ إِذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ وَمَا في الجامِع إِذَا قَصْرَتْ. 

(قَْلهُ: و1 يَشْترِط الاسْتدائَة ولا الإذْنَ جما !1) قَالَ الَمِْيُ هَذَا لا يقَالُ إذَا وَضَعَ الْمسألة أَنّهُ أرما 
أَنْ تُنفِقَ مِنْ مَاَا فَكَيِفَ يُتَاسِبْ ذِكْرَ الاسْتدَاتَة تمل اه. 

يَعْني: فَوْلَهُ تبر معَْاهُ أن الْقَاضِيَ يُلْزِمُهَا بأَنْ تُنفِقَ من مَالجَا جع عَلَى رَْجِهَا قَالَ الْمَقْدِسِيَ قُلْتُ: 
إِذَا أَخبرث عَلَى الْإنْقَاقٍ عَلَيْهِمْ كَانَ ذَلِكَ مُتَصّمَا لِلَإذْنِ فَتَرْجِعْ به وَلَيْسَ في أَكْلِهِمْ من الْمَسْأَلَةِ ما 
يدل عَلَى اليجوع بل عَلَى ضِدَهٍ. 

(قَوْلَهُ: وني الْبَرَازَِ قَالَثْ الأُمُ ِْقَاضِي !2) قَالَ الرَملِيُ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَُ فَهِمَ محَالَفَعَُ لِمَا في الْانيّة 
وَلَيْسَكَذَلِكَ إِذْ مَا في الخَانِيّة فيمَا إذَا أَمَرَهَا الْقَاضِي أَنْ تُنْفقَ مِنْ مَالَْا وَتَرْجِعَ وَمَا في الْبَرَازيّة أَمَرَهَا 
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بالاسْتدَانَةٍ لا بالإنْمَاقٍِ من مَامِنا وَأَمرُ الْقَاضِي يََرَمُ ِعُمُوم ولايَبهِ فإذَا فَعَلَتْ مَا أَمَرَهَا الْقَاضِي تَرْجِعُ 
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وَإِنْ خَالَفَتْ لا تْجغ تأَمّلَ أَقُولُ: وَإِذَا أَمَرَهَا الأب بأَنْ تُنفق عَلَيْه وَترْجِعَ با أَنْمَمَتْ عَلَيْهِ جَارَ فَإِذَا 
َلْمَمَتْ مِن مَاينا أو اسْتَدَانَت وانَْقَتْ عَلَيْهِ تزجغ في تركيه؛ لِأنَ ولَايَعهُ عَلَى نَفْسِهِ أؤلى من ولاية 
الْقَاضِيء وَهَذَا ظَاهِرٌ ُلْمَُ تمَْهَا وَبْْلَمُ من مَسْأَلة الْأمرٍ بالْإنقَاقٍ عَلَى أَوْلَادِهِ وَرَوْجعِهِ وَقَدْ صَرّحُوا 
بأنّ الصّحِيحَ الرُجُوعٌ وَإِنْ 4 يُشْمَرَطْ اليُجوع وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ لَوْ سَرَط الوجُوع رَجَعَ تمل م رأَيْت 
بط بَعْضٍ الْمُعَاصِرِينَ نَفلّا عَنْ الْمُضْمَرَاتِ قَالَ وَفي الْمُضْمَرَاتِ في الذَّخِيرةٍ: وَإِذَا كَانَ الْأَبُ عَاجِرًا 
عَنْ الْكَسْب ولا مَالَ لَهُ ولا لِلصّغيرٍ ذكْرَ لصاف أَنَهُ يَفْرِضُْ الْقَاضِي التَقَقَةَ عَلَى الْأَب, وَكذَا لو 
كَانَ وَاجِدًا لِلتَفَمَِ َامْمَتَعَ عَنْ التَقَقَةِ عَلَى الْأَولَادٍ فَإنَهُ يَفْرضْ تَفَقَدَ الَْوْلادٍ عَلَى الأب ثم يَأَمرُ الْمَرآة 
بالاسْتِدَانَةٍ حَق يَفْبْتَ طَا حَقّ اليُجُوع عَلَى الأب. 


وَلَوْ مَاتَ الْأَبْ قَبْلَ أَنْ يُوَدَيَ إِلَيْهَا هَذِهِ التَمَقَهَ هَل ا أَنْ تَأَخُلَّ مِنْ مَالِهِ إنْ تَرَكَ مَالّا ذَكَرٌ الخَصّافْ 
في تَفََاتِهِ أَنَهَا لَبْسَ لا ذَلِكَ وَدَكُرَ في الْأَصْلٍ أنَّ ها ذَلِكَ وَهْوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ اسْتَدَائَةَ الْمَرْأَةِ بأمْر 
الْقَاضِي وَلِلْقَاضِي ولَايةٌ كَاملَةٌ مَْلَةِ اسْتدَانَةِ الرّْج بنَفْسِدء وَلَوْ اسْتَدَانَ الرّوْجُ بِنَفْسِ نم مَات لا 
وَهُوَ مَُالِفٌ لِمَا صَحَحَهُ في الْبَرَازَِة وَالخلاصَةِ وَقَدْ عَرَاهَا صَاحِبْ الذَّخِيرَةِ لِلْحَاوِيء وَكَدَّلِكَ عَرَاهَا في 
الَّعارَْانِيّة للْحَاوِي وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ أن تَصْحِيحَ الْحْصّافٍ لا يْصَّادِمُ تَصْحِيحَ الْأَصْلٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ 
الإِضْرَارٍ بِالنْسَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوّلَ عَلَيْهِ اه 

أيْ: تَصجِيح الْأَصْلٍ أَفوى؛ لِأَنَهُ من كُتُبٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فَالْمُعْحَمَدُ اليُجُوعٌ في تركته وَفي شَرْح 
لْمَقْدِسِيَ» وَلَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ النَقَقَهُ الْمُسْتَدَائَةُبإِذْنِ 1 تَسْقْط في الصّحيح فَتْؤْحَذُ مِنْ تركيه وَإِنْ 
صّحَحَ 3 الخلّاصّة خلاقة اله. 

(قَوْل: نم اغْلَ أن الْمُمْتَِعَ من تَفَقَةِ الْعَرِيبٍ إلى قَوْلِهِكذَا في الْبَدَائع) أَقُولُ: هَذَا سَهْوْ وَالظَاهِرُ أن 
َنْشَهُ سَفَطْ بَعْضِ الْكَلَام من نُسْحَبَه الْبَدَائِع فَإنَّ الّذِي فِيهَا وَيحْبَِسْ في تَفَقَةِ اْأقَارِبِ كما يُحبَس في 
قَفَةٍالَوْجاتٍ أمَا غيْرُ الأب فلا شك فيه وأا الب فَبُحْبَس في فق الْوََدِ وا َس في سَائِر 
يون لِأَنَّ إيدَاءَ الآ حَرَامٌ في الْأَصْلٍ وَفِ الَبْسٍ إِيدَاؤْهُ إلا أنَّ في النَفَفَِ صَرُورَة وَهِيَ دَفْعْ الَلَاكِ 
عَنْ الْوَلَدِ إِذ لَوْ 1 يُنْفِق عَلَيْهِ هَلَْكَ فَكَانَ بالامْتماع عَنْ الإنقَاقٍ عَلَيْهِ كَالْقَاصِدٍ إفلّاكة فَدُفِعَ قَصْدُهُ 
الس ويتحل هذا لذبن الإذا مه انرو هذا التق 3 يوج في سائر الو 


م 
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- عن را عت بل 


؛ وَلِأَنَّ هَا هُنَا ضَرُورَةً أَخْرَى وَهِيَ اسْتذْرَاكُ هَذًا لق أَعْني التَقَقَه لأَنَهَا سقط بمْضِيَ الزَّمَانِ فَتَمَعْ 
الحاجة إلى الاسنيذواك بالحنس ْ 

؛ لأنهُ ْمَل عَلَى الْأَدَاِ وَلَوْ 1 يبَمن يَفُوتُ حَفْهُمْ رأسّا فَشْرعَ البِْسُ في حَقِهِ لِضَرُورة اسْتذرَاكِ الي 
صِيَانَةَ لَهُ عَنْ الْقَوَاتِء وَهَذَا الْمَعْى َ يُوجَدْ في سَائِرِ الديُونء لأَنَّهَا لا تَقُوتُ بمْضِيَ الزَّمَانِ قلا ضَرُورة 
إل القدَاوْكِ بابس وَهَدَا قَالَ أضْحَائا إن اُْمْمَِمَ من الْقَسَم يُْرَبِ ولا يحْبَسْ بخلافٍ سَائر 
الْقُوقِ؛ لِأَنّهُ لا بْكِنْ اسْتذرَاك هَذَا الَقّ بالبس؛ لِأَنَّهُ يَفُوتْ بمِضِيَ الرَّمَانٍ فُمُسْتَدْرَكُ بالضّرْب 
بخلافٍ سَائِرٍ الْحُقُوقٍ اه. كلام الْبَدَائْع وَسَيَاْقٍ ْ 
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مِنْ سَائِرٍ الخُقُوقٍِ لِأَنهُ لا بمْكِنْ اسْتِذرَاك هَذَا لق بالحنْس؛ لْأَنَّهُ يَقُوتُ بمْضَِ الزّمَانِ فَيُسْتَذْرَكَ 
بالصتّرب بخلافٍ سَائِرٍ الْحُقُوقٍء كُذَا في الْبَدَائَع. 

(فَوْلَهُ وَلِمَمْلُوكِهِ) أَيْ تجَبْ التََقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُكُىٌ لِمَمْلُوكه عَلَى سَيّدِهِ ََِمْرٍ في فَوْلِه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أَطَّعِمُوهُمْ مَا تأكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ ينا تلْبَسُونَ» وَعَلَيْهِ إِحمَاعٌ الْعْلَمَاءِ قَالَ الطّحَاوِيُ 


ررأام و 


وَخَالَمَهُمْ آخَرُونَ احْتجَاجًا با حَدَتٌ الطَّحَاوِيُ بِسْنَادِهِ إلى أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم - قَالَ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكسْوثة ولا يُكُلَفْ مِن الْعَمَلٍ مَا لا يُطِيقٌ» فَدَلَ عَلَى أن لِلْمََاي أنْ 
بطَعَامهِ فَِنْ 1 يُخِلِسَه مَعَهُ فَليُئاولَهُ لَقْمَهَ أ لُقُمَعَيْنِ أو أَكْلَةَ أو أَكْلَمَيْنِ فإِنَهُ وَل عِلَاجَهُ» وَالجْوَابُ عَنْ 
الأوَلِ أَنَهُ ذكر بلَفْظٍِ مِنْ وَهِي لِلتَِعِيضٍ فَإذَا أَطْعمَهُمْ الْمَوَاِي من بَعْضٍ مَا يَأْكُلونَ أو كُسَؤْهُمْ من 
بَغض ما يَلْبَسُوَ يَحْصّل الْمَرَضْ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ النَسْويَةَ في الْأَكْلٍ وَالْكْسْوَةٍ لَقَالَ مِثْلَ ما تَأكُلُونَ 
وَمِْلَ مَا تَلْبَسُونَ كُذَا في غَايَةٍ الََْانِ وَأَجَاب عَنْهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنَّ الْمْرَادَ مِنْ جنْسٍ ما تأَكُلُونَ 
وَتَلِْسُونَ لا ذه فإِذا ألْبِسَهُ من الْكتانِ ولق وَهُوَ َب مِنْهُمَا الَْائقَ كقى يخلاف إِلْبَاِه تخ 
الجوَالِقٍ وَآلَهُ أَْلَمُ و1 يَعَوَارتْ عَنْ الصّحَابَةِ أَنَهُمْ كانوا يَلْبَسُونَ مِْلَهُمْ إِلّا الْأَفْرَادَ اه. 

وَالْمُرَادُ بالْمَمْلُوكِ مَنْ كائث مَنَافِعْهُ تمْلُوكةَ لشخص سَوَاءْ كانث رَقَبَْهُ تلُوكةَ لَهُ أو لا فَدَحَلَ الْمُدَبَر 
وم الول وَحَرَجَ المكائب؛ لِأَنَّهُ مَالِك لِمَنافِعِِ وَلَوْ أَوْصى بِعَبْدٍ لِرَجلٍ وَبحدمَبهِ حر فَالتَفقَهُ عَلَى مَنْ 
لَهُ الحَدْمَةُ فَإِنْ مَرضَ في يَدِ صَاحِب الِدْمَةٍ إِنْ كَانَ مَرَضًَا لا يََعْهُ من الحدمَةٍ كَانَتْ نَقَمَتْهُ عَلَى 
صَاحِبٍ الخدْمَةِ ون كانَ مَرَضًا تَعْهُ مِنْ الدْمَة كَانَتْ تَفَقَعُهُ عَلَى صَاحِب الرَقَبَةِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ 
وَرَأى الْقَاضِي أَنْ يِعَهُ فَبَاعَهُ يَسْئرِي بِكَمَبهِ عَبْدَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَلِ في الحدْمَةٍ كذًا في الْخَانِيّةِ وَزَادَ في 
الْمَخْدُومِ؛ لِأَنَهُ مَلَّكَ الْمَنَافِعَ بعَبْرِ عِوَض فَصَارَ كَالْمُسْتَعِيرِء وكذَا النَقَمَةُ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُودِع وَأَمَا 
عَبْدُ الْعَارِيّة فَعَلَى الْمُسْتَعِير وَأ كسْوثة فَعَلَى الْمُعِيرٍ كَذَا في الْوَاقعَات, وَلَوْ أَوْصّى باربَةٍ لإِنْسَانِ 
وَبَا في بَطْبِهًا لِآحَرَ فَالنَمََهُ عَلَى مَنْ لَهُ الجَاريةُ وَمِثلَهُ أَوْصّى بِدَارٍ لِرَجُلٍ وَسْكْتَاهَا لآحَرَ فَالنَقفَهُ عَلَى 
صَاجِب السّكق؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَإِنْ انْهَدَمَتْ فَقَالَ صَاحِبُ الشكق نا أَبْنِيِهَا وَأَسْكُنْهَا كَانَ لَهُ 
ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ كتبرُع؛ لِأَنّهُ مُضطرٌ فيه؛ لِأَنَهُ لا يَصِلْ إلى حَقّهِ إلا به فَصَارَكصّاحب الْعُلُوِ مَعَ 
صَاحِب السّفْلٍ إِذَا الّْهَدَم السُفْلْ وَامْتَتَعَ صَاحِبُ منْ الْنَاءٍ لِصَاحِب الْعْلْوَ أَنْ يَبِْيَهُ وَجَنَعَ صَاحِبَُ عَنْهُ 
حَىّ بُعْطِيَ ما غَرمَ فيه وَلَا يَكُونَ مُمَبَرَعَا وَأَطْلَقَ في الْمَمْلُوكِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ لَهُ أب مَوْجُودٌ حَاضِرٌ 


أؤ لا وَل الْأَمَةَ الْمُعرَوَجَةَ حَيْتْ ل بوْنْهَا منْلًا لوج َمل الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالذّكَرَ وَالْأُنْقَى 
الصّحِيح وَالْمَرِيضَّ وَالرّمنَ وَالْأَعْمَى. 

وَأَمَا الْعَبْدُ الآبى إذَا أَحَدَهُ رَجْلَ لِيَرْدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَأَنقَقَ عَلَيْهِ إِنْ أَنْققَ بِعَْرٍ أَمْرٍ الْقَاضِي كان كُتطوع لا 
يَرْجِعُ وَإِنْ رَقَعَ الْأَمْرَ إل الْقَاضِي فَسَأَلَ من الْقَاضِي أَنْ يَأْمرَهُ بالْإنقَاقِ عَلَيْهِ َظَرَ الْقَاضِي في لِك 
َإِنْ رَأى الْإنْقَاقَ أَصْلَّحَ أَمَرَهُ بالإثقاق وَإِنْ حَافَ أَنْ تأْكُلَهُ التَمَمَهُ أَمَرْهُ الْقَاضِي بالْبَيّْع وَإِمْسَاكِ 

ا كد رد لان و ليع راو عر لمر وان انفده المفصضوبت فرك تنفة على 
الَْاصِب إل أَنْ يَرْدَهُ إلى الْمَوْل فَإِنْ طَلَب مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمرَهُ بالتَقَقَة أو بِالْبَيْع لا يبه لِأَنَ 
الْمَْصُوب مَطْمُون عَلَى الْقاصب إلا أنْ يَُونَ الَْامِب عَُوقا نه على الْعبدِ جيذ أ القاضِي 
وَيبعْهُ وَينْسِكُ الثّمَنَ وَأَمّا الْعبْدُ الْوَدِيعَهُ إِذَا غَابِ صَاحِبْهُ فَجَاءَ الْمُودَعٌ إلى الْقَاضِي وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ 
مُه بالتَقَةِ أو بلَْيْع إن الْقَاضِي بَأمْره بأنْ يُؤَاجِرَ الْعَبْدَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ. كد في الْبَدَائْع) قَالَ الْمَقْدِسِيَ: قُلْثُ: يُحَالفُهُ قَوْلَ الكنر لا يُحْبَسسُ في دَيْنِ وَلَدِهٍ إلا إِذا أبى 
عَنْ الإثقَاقٍ عَلَيِْ إلا أن يُوَوَلَ أن مغناه لا يبَر بصب إلا إذَا أى فَيُصْربُ. 


[التفقَهُ وَالكِسْوَةٌ وَالسْكْى لِمَملُوكه] 

(قَوْل: وكذًا النَمَقَهُ عَلَى الرَاهِنٍ وَالْمُودِع) الظَهِرُ أَنَّ الْمُودِعَ بسر الدَالٍِ وَهُوَ رب الْوَدِيعَةٍ بمَرِيئَةِ ما 
(قَوْلَُ: وََمَا الْعَبْدُ الْوَدِيعَة إذَا غَاب صَاحِبُهُ |) قَالَ الرَمْلِيُ وف التَهرِ وَتَقَلُوا في أَخْذٍ الآبت إِذَا طَلَبَ 
مِنْ الْقَاضِي ذَلِكَ فَإِنْ رَأَى الإثْمَاقَ أَصْلَحَ أَمْرَهُ وَإِنْ حَافَ أَنْ تَأْكُلّةُ التَمَقَهُ أَمَرْهُ بالْبَيْع مَيُمَالُ إِنَّ أَمْرهُ 
بالْإجَارَةٍ أَصْلَحْ كالمُودِع فَلِمَ ل يَذْكرُوة؟ اه. 1 

أَقُولُ: الك فيه كَذَّلِكَ حَيْتْ تَقَمَتْ الْأَصْلَحِيَّهُ لكِنَ الآبق يُخْسَى عَلَيْه الْإِبَاقَ نَانيًا فَالْعَالِبُ الْتِفَاءْ 
أَصْلَحِيّة إجَارَتِ لْعَيرٍ يلاف الْمُودِع فَلِدَا سَكَعُوا عَنْ ذكْره وَإِلّا لا 
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وبْنفِقَ عَلَْهِ من أَْرهوَإِنْ رأى أَنْ يَيبعَهُ فعَلَ» وَأمّا الَْبْدُ إِذَا كان بَيْنَ وَجُلينٍ فَعَابِ أَحَدَهما وتَركَهُ عِنْدَ 
الشَّرِبكِ فَرَقَعَ الشّرِيك الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي وَأَقَامَ الْبَيََهَعَلَى ذَلِكَ كان الْقَاضِي بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ قَبِلَ 
هَذِه الَْينَه وَِنْ ضَاءَ ل يَفْبَل وَإِنْ قَبِلَ يَأمرُْ بالتَمَفَةِ وَيَكُونُ الحَكُمٌ مَا هُوَ الخَكُمْ في الْوَدِيعةٍ وَالْكُلُ من 
وف الخُلَاصّةٍ الشَرِبكَ ذا فق عَلَى الْعَبْدِ في غَيْبَةِ شرِيكه بِعَبْرٍ إِذْنِ الْقَاضِي وَبِعَيْرٍ ِذْنِ صَاحِيِهِ وَكذا 
لحل وَالزَرْ وَكذا الْمُودعْ وَاْمََقِط ذا فق عَلَى الْوَدِيعَةٍوَللقَطَِ وكذا في الدّارِ الْمُشْمَركةٍ ذا 
أُشْئرِيث فَأَنْقَقَ أَحَدُهما بِعبْرٍ إِذنِ صَاحِبِهِ وَبِعَيْرِ إذْنِ أَمْر الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوْعٌ وَفي الْقُنْيَة وَتفَقَةُ الْمييع 
عَلَى الْبَائع ما دَامَ في يَدِهِ هُوَ الصّجِيخ ثم رقم بِرَفُم آحَرَ أنه يَرْهَْ الَْائِْ الأَمْرَ إلى الحاكم فَيََذَنُ لَه 
في بنع أو جار قم أن تققة اند المبيع شط لجار على من له لِك في الْعبدِ وَقتَ 
الؤجوب, وقِيل عَلَى الْبَاِع وَقِيلَ يُسْعَدَانُ فيَرْجعْ على مَنْ يَصِيرُ لَه الْمِلْكُ كَصَدَقَةٍ الفط اه. 

وف ووب نَفَقَةٍ الْبيْع عَلَى الْبائع قَبْلَ تَسْلِيمهِ إِشْكالٌ؛ لِأَنّهُ لا مِلْكَ لَهُ لا وَقَبَهَ ولا منفعَةَ فيَنْبَغي 
أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُشْبَرِي وَتَكُونْ تابِعةَ لِلْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ كُمَا بَكهُ بَعْضْهُمْ كما في الْقُنيَةِ وَل كلام 
الْمُصَبَفٍ أَنْضًا الْمَمْلُوكَ طَاهِرًا فَلَوْ سَهِدَ عَلَيْهِ برأمب فَوَصَعَهَا الَْاضِي عَلَى يَدِ عَذْلِ ِأَجْلٍ 
الْمَسْأَلَةِ عَلَى الشهُودٍ فَالنَمَقَهُ عَلَى مَنْ هي في يَدِهِ سَوَاءٌ اذَعَتْ الْأَمَهُ الخرَيَّ أؤ جَحَدَتُ لِوْجُوب تَفَفَةٍ 
الْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ وَإنْ كَانَ تَنُوعَا مِنْهُ ولا جوع لِلْمَوْلَ با أَنْفَقَهُ سَوَاءِ رُكيَتْ الشّهُودُ أو لا إلا إذا 
َجبَرَمُ الَْاضِي عَلَى الإنقَاقٍ أؤ أكلّث في بَِْ عير إذنه فَيَرْجع با أَنْقَقَه؛ لِأََهُ تبي أَنْ لا مِلْكَ لَه 
وَإِنْ كَانَ عَبْدَا أَمَرَهُ أَنْ يَكُتسِب وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهٍ إِنْ كَانَ قَادِرَا عَلَيْهِ وَِلَا فَعَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَعَامُهُ 
(قَوْلَهُ فإِنْ أتى قَفِي كسشبه وَإِلّا أَمرَهُ ببيْعه) أَيْ إِنْ امْمَنَعَ الْمَوْلَ عَنْ الإنقَاقٍِ فَإِنَ تَفَقَعَهُ في كُسْبه إِنْ 


0 


كَانَ لَهُ كسب؛ لِأَنَّ فيه نَطَرًا لما حَقٌّ يَبْقَى الْمَمْلُوكُ فيه حيًا وَيبْقَى فيه مِلْكُ الْمَالِكِ وَإِنْ 1 يَكْنْ 
ما كَسْبْ بِأَنْ كَانَ عَبْدَا مما أو جَاريَةَ لا يُؤْجَرُ مِغْلهَا أَجبرَ الْمَوْلى عَلَى بَبْعِهِمَاء لأنَّهُمَا مِنْ أَهل 
الاسْتِحمَّاقٍ وَفي الْبَيْع إِيفَاءُ حَقَّهِمَا وَإِيمَاءُ حَقّ الْمَوْلَ بِالخَلَفٍ بخلافٍ تَقَقَةِ الرّوْجَة؛ لِأَنَهَا تَصيرٌ دَيْنا 
كان إبطَالَا ون عَابَة ليان أنَّحُلَ ما لا يَصلُح للإجارةٍ يبر ْمَل عَلَى الْإنقَاقٍ أو يبيغ الْقَاضِي 
إِذَا رَأى ذَلِكَ إِلَا الْمُدَبَرَ وَأمَ الَْلَدٍ فَإنَهُ بر عَلَى الإثقَاقٍ لا غَيْرُ لِأَنَهُ لا يمْكِنْ بَيْعْهُمَا اه. 

قَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ كَدَلِكَ لَكَانَ أَوْلَ وَعْلِمَ با في الْعَايَةِ أن الْأَمْرَ بِالْبَيْع مَعَْاهُ بَبْعْ الْقَاضِي عَلَيْهِ وف 
شَرْح الْأقْطّع مَا ذكِرَ من الْبَيْع يَنبَغِي أَنْ يَكُون عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَْحَمَدِ؛ لِأَنّهُمَا يَرَانِ البيِعَ عَلَى 
لخر لأَجْلٍ حَق الْمَيِْ دما أو حَدِمَة فإِنّهُ لا يرى جَوَارَ الْبيْع عَلَى الخ وَلكِنَهُ سه حَقٌ يبِبعَة إذا 


أُسْتْحقّ عَلَيْهِ الْمَيْعُ اه. 

وَلِذَا قَالَ الْمُصَبَفْ أَمَرَ ببَِعِهِ وَ1 يَقُل بَاعَهُ الْقَاضِي قَيّدَ بالْمَمْلُوكِ أَيْ الرّقِيق؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مِنْ أَمْلَدكه 
إِذَا امَْتَعَ مِنْ الْإنْقَاقٍِ فَإنَهُ لا يبَر عَلَيْهِ ولو كان حيَوائ؛ ِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلٍ الامله يد إِلَّا أنه 
يُفْقَ فيما بَيْنَهُ وَبَْنَ الله تال في الإنْمَاقٍ عَلَى الَْيَوَاَاتِء لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْ تَعْذٍ 

الْحْيوَانِ وَفِيهِ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ إِضاعَةٍ الْمَالِ وَفِيه إِضَاعَتُ وَعَنْ أبي توسف أله بر رامذ مَا قُلْنَا 
كدًا في الدَايَةِ وَرحْحَ الطّحَاوِيٌ رِوَايَةَ أبي يُوسُفَ قَالَ وب تأَحْذُ قَالَ في فح الْقَدِيرٍ وَبِهِ قَالَتْ الْأَنِمَةُ 
الثَلانهُ وَعَايَةُ مَا فيه أَنْ يَُصّوَّرَ فيه دَعْوَى حَسْبَةٍ فَيُجْرْهُ الْقَاضِي عَلَى تَرْكِ الَاجب ولا بذع فيه 
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ الْأَوّلُ وَاخَقُ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ اه. 

وَأَمًا في ع عَبْرٍ الخَيَوَائَاتِ كَالدُورٍ وَالْعَقَارٍ لا يُفْقي به أَيْضًا إِلّا إِذَا كَانَ فيه تطييخ مُ الْمَالِ فَيَكُونُ مَكْرُوهاء 
وَهَذًَا كُلّهُ إِذَا ‏ يَكُنْ لَهُ سَرِبِكٌ فَإِنْ كَانَتْ دَابَةٌ بَيْنَ سَرِيكيْنِ فَامْمَئَعَ أَحَدُهْمَا مِنْ الْإنْقَاقٍ أَجْبَرَهُ 
الْقَاضِي؛ لأَنّهُ لو 1 يحي :6 لَص مَرَرَ الشرِيك كما في الْمْحِيطٍ وَذَكرَ الحَصّافٌ أَنَّ الْقَاضِيَ ب ول لأبي إِمّا 
أَنْ تبِبِعَ نَصِيبَك مِنْ الال أو 

[منحة الخالق] 

وان ليما حيت ثُ تَعيّئثْ الْأَصْلّحِيّةُ حَقٌ في الْمُودَعَ لَوْ كان الْأَصْلَحْ الْإنْقَاقَ عَلَيْهِ مر به فَاخَاصِلُ 
أنَّ اله فم دا مع الأمنجئة تأئن. ْ 
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تُنفِقَ عَلَيْهَا رعَايَةَ جانب ب الشّرِيكِ وَفِ الذَّخِيرَةٍ لَوْ أَوْصّى بِتَخْل لِوَاجِدٍ وَبِكَمَرَ وَبِثْمَرَةٍ 
صَاجِب الثَّمَرَةِ وف اليَّنِ وَاخْنْطَةِ أَنَّ مَا بَقِي مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ شَْءْ 0 ل وَإِنْ 
فَالتَخْلِيصُ عَلَيْهِمَا؛ 27 الْمَنْفَعَةَ كُمَا اه. 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَقُولُ: يَنْبَعي أن يَكُونَ عَلَى قَدرِ قِيمَةِ ما يَْصلْ لِكُلِ مِنْهُمَا وَإِلَا يَرَمْ صَرَرُ صا 
الَْلِيلٍ ألا ى- ترى إلى قَوِمْ في اليَمْسِم إِذَا أَؤْصَّى + بذُهنه 4 لَوَاحدِ وَبنَجِيرِهِ لآخَرَ أن 0 
الدّهْنُ لِعَدّهِ عَدَمَا وَإِنْكَانَ قَدْ يُبَاعٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يجْعَلَ كَالنْطَة وَاليَْنِ في دِيارِنا؛ لِأَنَّ التّجرَ يُبَاعُ 
الْبَقَر وَغَيرهِ» وكذَا أَقُولٌ: لك شَاةً فَأَوْصّى بِلَّحْيِهًا لِوَاجِدٍ وَيجْلْدِهَا لخو 
تيص عَلَيْهِمَا كالْطَة وَالتِنِ أنه يون عَلَى قَدرِ الَاصِل هما وقبْلَ الدج أرة ادح عَلَى 


صَاجب اللَّخْم لَا الل اه. 

وف الْمُجْتَىَ الْعبْدُ إذَا أَفتَرَ عَلَيْهِ موْلَاهُ في تَفََهِ لَبْسَ لَهُ أن يأكل من مَالٍ مَوْلَاهُ لكنْ يَكْتَسِبُ 
وَيَأْكُل إِلَّا إذَا كَانَ صَغِيرَا أ جَارِيَة أو عَاجرًا عَنْ الْكَسْب فَلَّهُ أَنْ يَأْكُلَ وَإِنْ 4 يأَدَنْ لَهُ في الكسْب 
لَه أن يَأَكُلَ مِن مَالِ مَؤْلاه وَلِلْعَبْدِ أن يَأُْدَ من مَالٍ سَيّدِهِ فَدْرَ كفَايتهِ وَل تَتَارعَا في عَبْدٍ أو أَمةٍ في 
َيْدِيهِمَا يجْبَرَانِ عَلَى تَفَفَعِ 7 الدَابَةِ الْمُسْتَأَجَرَةٍ عَلَى الآجر, وَإِذَا شَرَطَ الْعَلْفَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ 1 
يَضْمَنْ إِنْ 1 يَعْلِفْهَا حقّ حَقٌ مَانٌَ نَثْ؛ لِأنَ بَدَلَ الماع تع تَعُودُ إلى مَالِكِ الرَقَبَةِ وَمَنْ ركب فَرَّسّا حَبيسًا في 
ا ا لك 
سَوَاءٌ كان مَالِكا أو لا اه 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ وَيجُورُ وَضْعْ الصّريبَةِ عَلَى الْعَبْدِ ولا يجبَرُ عَلَيهَاء بل إن اتَقَمَا عَلَى ذَلِكَ اه. 

وَقَيَدنَا الّذِي لا كشب لَهُ بأَنْ يَكُونَ رَمِنَا إلى آخره تَبَعَا لِمَا في الدَايَةِ إلاختراز عَمَلّا إذَا كَانَ صّحِيحًا 
غَيْرَ عَارِفٍ بِصِنَاعَةٍ فَإنهُ لا يَكُونُ عَاجِرًا عَنْ السب لِأَنّهُ تكن أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ في بَعْض الْأَعْمَالٍ 
كَحَمْلٍ شَيْءٍ وَتَخْويلٍ شَيْءٍ كَمُعِينِ البثَاءِ وَمَا قَدَّمْتَاهُ تَقَلّا عَنْ الْكاف ف تَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحام تبولة هُنَا 
أؤْنّ» كُذَا ف فتْح القَدِير وَفٍ الخلّاصّة وَلَوْ أَعَْقَ عَبَدَا رما أو مُفَْعَدًا سَقَطَتْ تَفَقَتْهُ عَنْ العؤل 
وَبُنْمَقُ عَلَيّْه مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اه. وَآللّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمْ. 


(كِتَابُ الْعِنقي) 

ذَكَرَهُ عَقِيب الطَّلَاقِ؛ لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا إسْقَاطْ القّ وَقَدّمَ الاق لِمَُاسَبَةٍ التكاح» ثم الإِسْقَاطَاتُ 
أنْوَاعٌ تَْتَلِفْ أَسَمَاوُهَا باخدلافٍ أَنْوَاعِهًا فسْقَاط الح عَنْ الرّقِّ عِتَقٌ وَإِسْقَاطُ لق عَنْ البُضع طَلَاقٌ 
وَإِسْقَاطُ مَا في الدَّمَةِ بَرَاءَةٌ وَإِسْقَاطُ الحَيّ عَنْ لْقِصّاصٍ وَالجرَاحَاتِ عَفْوٌ وَالإِعْتَاقُ في اللَّةٍ الْإِخْرَاج 
لك فل ذا فق وق او ع لك نفل مز »ب ل بقع بين لير 
وَبْقَالُ عََقَ فُلَانٌ بَعْدَ اميفلاج | إذَا وَقّتْ بَسَرَنهُ بَعْدَ غلّظء وَمَصدَرْهُ 1 وَالْعَتَافٌ 0 مِنْهُ الْعتَاقَةُ 
َع الْقِدَم؛ أن له فعَلَ بالقفح يفل بالصّ ولس مِنْه العنق يغ الجمالِ؛ ِأَنّهُ مِنْ هَدًا الْبَاب 
َنْضًا وَهْوَ مَضْمُومُ العينِ أَنْضًا كُذًا في ضِيّاءِ الخلُوم, البق للّعَوِيُ جِنَيِذٍ هو الِْنْقْ الشَرْعِيٌ وَهوَ 
روج عَنْ الْمَمْلُوكية وَهُوَ أو من فَوْهِمْ إِنَّ الع في الل ة القوَةُ وف الشّزع الْقُوَةُ السَرْعِية؛ هن 
أَهْل اللَّةٍ 1 يَقُولُوا عَمَقَ الْعبْدُ إِذّا قَوِيَ وَإِثا قَالُوا عَمَقَ الْعَبْدُ إِذَا خَرَجَ عَنْ عَنْ الْمَمْلُوكيّةِ وَإِعَا ذكَرُوا الْقُوَةَ 
في عِدْق الطَيٍ وَنَحْوهِ وَرَكُنُهُ في الْإعْنَاقِ اللَْطِيَ الإِنْشَائَيَ اللّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهِ وَفي الْبَدَائْع كُنْهُ اللّفْظ 
الَّذِي جعل دَلَالَةَ عَلَى الْعنْق في الجُمْلَةِ أو مَا يَقُومُ مقا اللَّفْظِ. اه. ا 


وَيُْرَفْ ذَلِكَ يََِانِ سَبَيِِ قَالُوا سب 

[منحة الخالق] 

[امْمَتعَ الْمَوْلى عَنْ الإنْمَاق] 

(قَوْلُهُ: وَللَعَبْد أن يَأَحْدَ مِنْ مَالٍ سَيّدِهِ قَدْرَ كَِايته) الظَاجِرُ أن هَدَا قَوْلَ آحَرُ مُحَالِفَ ِأَذَوَلٍ يَدُ 


أَنّهُ في الْمُجْتَىَ ذَكَرَهُ برَمْزِ حب بَعْدَ رَنزِه لِأَذَوَلٍ إن تمن 


1 
عليه 


4. 


| 


[كِتَابُ الْعنقي] 

(قوُْهة: لِأنَّ هل اللَّةِ 1 يَقُولُوا إ1) قَالَ في التَهْر وف الْمنْسُوطٍ وَعَلَيِْ جَرَى كر أَنهُ ل القوَهُ وَنْتَ 
خَبِيرٌ بآنَّ مَا اذَعَاهُ في الْبَحْرِ يَعْدٌ أَنَّ التَاقِلَ بِقَةٌ لا يُلْعَفَتْ إِلَْهِ عَلَى أَنَّ في كَلَامِهم ما يُفِيدُهُ وَذَلِكَ 
َنّهُمْقَاُوا ارق في اللََِ الصّغف وَمِمْهُ نَْبٌ رَقِبقَ وَصَوْتْ رَقِبق» ولا مَك أن انق إَلُ المتّغفٍ 
وَإزَالَنهُ َسْعَلَزِمُ القُوةَ. 
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الْمفِتُ لَهُ قد يَكُونُ دَعْوَى النّسَبء وَقَدْ يَكحُونُ نفس الْمِلْكِ في الْقَريبء وَقَدْ يَكُونٌ الْإْرَارْ بْرَيّة 
عَبْدِ إِنْسَانٍ حَقّ لو مَلَكَهُ عَمَقَ وَقَدْ يَكُون بِالدَّخُولٍ في دَارٍ الخَرْبٍ فَإِنَّ الَرِيَ إذَا اشَمَرَى عَبْدَا 
مُسْلِمًا فَدَخَلَ بِهِ إلى دَارٍ ارب وَل يَشْعْرْ عَمَقَ عِنْدَ أبي حَِيفَة وَكدَا زَوَالُ يَدِهِ عَنْهُ بنْ هَرَب عَنْ 
مَؤْلَاهُ الحَرَيَ إلى دَارٍ الإسلام, وَقَدْ يَكُونُ اللّفْظُ الْمَذْكُورُ. 

ما سَبَبْهُ الْبَاعِتُْ فَفِي الْوَاجب تَفْرِيعُ ذِمّيِهِ وَف غَيِِْ قَضْدُ التَقَرْبِ إل اللَهِ تعَال عَرَّ وَجَلَ وَأَنْوَاعْهُ 
أََْعةٌ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمْبَاحٌ وَعَحَظُور فَالوَاجِبْ الإِغَْاقٍِ في كَمَارَة الْمَمْلٍ وَالظَهَارٍ وَالْيمِينِ وَالِفْطَارٍ إِلَّا 
أنهُ في باب الْمَمْلٍ وَالظَهَارٍ وَالْإفْطَارٍ وَاجِبْ عَلَى التَغِينِ عِنْدَ الْقُدرَةِ عَلَيْهِ وف بَاب الْيِّينِ وَاجِبْ عَلَى 
التَخْيدرٍ. وَالْمَنْدُوبُ الْإِعْتَاقُ لِوَجْدٍ الله تعَالى مِنْ غَيْرٍ إيجَاب؛ لِأنَّ الشّرعَ تدب إلى ذَلِكَ لِلْحَدِيثِ «أبنا 
مُؤْمِنٍ أَغْتَقَ مُؤْمِنَا في الذُنْيَا أَغتقَ اللَهُ بكُلَ عُْصْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَارِ» ؛ وَيْحَذَا اسْتَحَبُوا أَنْ يُعْتقَ 
الَّجْلْ الْعبْدَ وَالْمَِمُ الْأمَة ليمَحَمَّقَ ممَابَلَةُ الأَعْضَاءٍ بالأغضَاءٍ لكِنّهُ لَيْسَ بعِبَادَةٍ حَقّ يَصِح مِنْ 
الْكَافِرِء أَمّا الْمُبَاحُ فَهُوَ الْإعْتَاقٌ مِن غَيْرِ نِيَّ أَمَا الْمَحْظُورُ فَهُوَ الْإغْتَاقُ لِوَجْهِ الشَيْطَانِ وَسَيَأْقِ عَامُهُ 
وَسَيَْتٍ بيَانُ سَرَائْطِِ وَحْكْمُهُ زَوَالُ الْملْكِ أو تُبُوتُ الْعِنتٍ عَلَى الاختلاف. 


(قَوْلَهُ: هوَ إنبَاث الْفْوِ الشَرعِيّة لْمَمْلُوكِ) أي الْإِْمَاقُ سَرْعَا وَالقُوَةُ الشَرْعِيةُ ِي قُدْرَئُُ عَلَى 
التصَرْفَاتِ السَرْعيةوَأَهلِيُُ لُِولاياتِ وَالشَهَادَاتِ وَدَفْعِ تَصَرْفٍ الَْْرِ عَلَيْهِ وَحَاصِلُه أنه إزَالةُ المتّغفٍ 
لحري الَّذِي هُوَ الرَقُ الَذِي هُوَ أََرُ الْكُفْر َف الْمُحِيط وَيُسْمَحَبُ للْعبْدٍ أن يَككْب لنت كتاب 
انهم ير وها فَاْكتَاَة فيا نوي إلى الخرج ولا لِك المنق 


(قَوْلَهُ: وَيَصِح من خرّ مُكلّفٍ لِمَمْلُوكِه بأنْتَ خرٌ أو يا يُعبّرُ به عَنْ الْبَدَنِ وَعَتِيقَ وَمُغْعَقْ تحور 
وَحَرَّرتُك وَأَعْتَفْدُكَ نَوَاهُ أؤ لا) بَيَانْ لِسَرَائطِهِ وَصَرِيَه وَحْكْم الصّريحء أَمّا سَرَائِطُه فَذَكُرَ الْمُصَبَفُْ 
ها ثلا الْأَوَلُ مِنْهَا لا حاجة إِلنِِ مع در الْملْكِ لِأَنَّ اليه إلاختزاز عَنْ إِغْتَاقٍ غَيْرِ ار وَهُوَ 
َس بَالِكِ كمَا سمَْْنهُ َاخبررَ الْمُكَلْفٍ عَنْ عِنْق اص فَإِنَُ لا يَصِح وَإِنْ كان عَاقِلّاكُمَا لا يَصِحْ 
طَلَافُه وَعَنْ عِدْقٍ الْمَجْنُونٍ فَانَهُ لا يَصِحْ أَمًا الَّذِي يجَنُ وَيْفِيِقْ فَهُوَ في حَالَة إفَاقَهِ عَاقِلٌ وَف حَالَةٍ 
جْنُونِهِ تْنُونْ وَحَرَجٍ الْمَعْعُوهُ أَنْضًا وَالْمَدْهُوشُ وَالْمُبَرْسَمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْه وَالنَائُُ فا يَصِحٌ إِعْتَافُهُمْ كُمَا 
لا يَصِحُ طَلَافْهُمْ وَلَوْ فَالَ أغتفت وَأَنا صب أَوْ وَأَنَا تائم كَانَ الْقَوْلُ فَْلَكُ وَكُذَا لَوْ قَالَ أَغْتفته ونا 
تجنُونَ بِشَرْطٍ أن يُعْلّمَ جُنُونُُ أؤ قَالَ وأنا حَرْييٌ في دَارٍ الحَْب, وَقَدْ عْلِمَ ذَلِكَ؛ِ لِأَنَهُ لَمَا أَضَافَهُ إلى 
رَمَانِ لا يُتَصّوّرُ مِنْهُ الإِغتَاق عَلِمَ أَنّهُ أَرَادَ صِيعَةَ الإِغْتاقِ لا حَقِيقَتهُ فَلَمْ يَصِرْ مُغْتِهًا بالإغتَاقٍ كُمَا لو 
َالَ أغتفته قَبْل أَنْ أخلّق أؤ يلق وَحَرَجَ باشْيراطٍ أَنْ يكُونَ ممُوكا لَهُ إِغمَاق الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ لَهُ في 
البَجَارَةٍ أو الْمُكَاتَبٍ لِانْعِدَام مِلْكِ الرَقَبَِ وَكذَا لو اشْترَى الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ لَهُ في التَجَارَةٍ تَخْرَمَا مِنْهُ أو 
مَوْقُوفَ عَلَى إِجَارَةِ سَيْدِه إن 1 يكن وكِيلهُ نَعَمْ هُوَ شَرْطُ لِلنَمَاد وَلَيْسَ الْكَلَامُ هنا إلا في الصَّحَة وَلَوْ 
أبدَلَهُ بقَوْلِهِلِلْمَمْلُوكِ لكان أؤل. 

ِأَنَّ شَرْطَهُ كما في الْمُسْتَصْفَى أَنْ يَكُونَ الْمَحَُ تَلُوكا وَالْمُرَادُ بالْمَمْلُوكِ الْمَمْلُوكُ رَقَبَعْهُ وَإِنْ 4 يَكُنْ 
في يَدِهِ قَصّحٌ إِغْتَاقَ الْمَوْلَ الْمَكَاتِب وَالْعَبْدَ الْمَأَذُونَ وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ الْمَنْضٍ وَالْمَرْهُونَ وَالْمُسْتَأَجَرَ 
وَالْعبْدَ اْمُوصّى بِرَقَبتهِ لِإنْسَانِ وَبِدْمَتِهِ لآحَرَ إذَا أَعْتَقَُ الْمُوصَى لَه بِالرَقَبَةِ ولا يُشْعَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
عَالِمَا بأَنَهُ مَلُوكُهُ حَىٌ لَوْ قَالَ الْعَاصِبُْ لِلْمَالِكِ أَغتق رَقَبَةَ هَذَا الْعَبْدٍ فأَعْتَقَهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنّهُ عَبْدُهُ 
عَتَقَ ولا يَرْجِعْ عَلَى الْعَاصِب بِشَيْءِء وكذًا لَوْ قَالَ الْبَائعُ للْمُشْرِي: أَغيق عَبْدِي هَذَا وَأسَارَ إلى 
لْمَِيع فَأَعْتَقَهُ 


[منحة الخالق] 


ا د 


السابِقَة ا أَنَّ د فيه سَفير ص 
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الْمُشْترِي وَ[ِ يَعْلَمْ أنَهُ عَبْدُهُ صَّحّ إِغْتَافَهُ وَيْجْعَلُ قَبْضا وَيَلرَمُهُ النَمَنُ كما في الْكْشْفٍ الكبير في بحثِ 
الْقَضَاءٍ. 
وَأخرج باشتراط الْمَمْلُوكيّة عِْقْ الحَمْل إِذَا وَلََنَهُ لِسِنَةِ أَشهْرٍ فأَكْكرَ لِعَدَمِ التَيفْنِ بوجُودِه وَقْنَهُ بخلافٍ 
مَا إذا وَلَدَنْهُ لأَقَنَ مِنْهَا فَإنَهُ يَصِحُ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوِلكِ لِلْمُغنِقٍ وَفْتَ وجُودٍ الْإغمَاقِ ِيَنْفْدَ إِنْكَانَ 
مُنْجَرًا وَِنْ كَانَ مُعَلًَا بها سِوَى الْمِلْكِ وَسَبَبهِ فَإِنَهُ يُشْكرَطُ وُجُودُ الْملْكِ وَفْتَ التَعْلِيقٍ كَالتَغْلِيقٍ 
ِدُخُولٍ الدَارٍ ووو وكَذَا يُشْتَرَطُ وَفْتَ نُرُولٍ الجرَاءٍ ولا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِيمَا بَيْتَهُمَاء أمًا إذَا 
كان مُعَلَمَا الْمِلْكِ كأن مَلَكْتْك فَأَنْتَ حْدٌ قلا يُشْتَرَطُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَكَ يَسْترط الْمُصّبَفْ أَنْ 
يَكُونَ صَّاجِيًا ولا طَائِعَا لِصِحَةٍ عِنْقٍ السَكْرَانٍ وَالْمُكْرَهِ عِنْدَنَ كَطَلَاقِهمَاء وَكُذَا 1 يَشْرطْ الْعَمْدَ لِصِحَةٍ 
عنقي المخلي و1 يشرط قبل الع لإغتاي؛ أن سن بسَْط إلا في المي على كال إن بوه 
شَْط كما سَتَذَكرْهُ في بابه. وَكدًا 1 يُشْتَرَط خُلَوُهُ عَنْ الَارٍ لِعَدَم صِحَةٍ الجمَارٍ فيه مِنْ جَانِب الْمَوْلَ 
فَبَمَعْ العنق وَتَْطْلْ الشَرْطء أَمَا من جَانِب الْعَبْدٍ في الْعثت عَلَى مَالِ فلا بد مِنْ خُلْوِهِ عَنْ خّارِهِ حي 
لَوْرَدٌ الْعَبْدُ الع في مُدَّةٍ الخيَارٍ يَنْفَسِحْ الْعَفَدُ وَلَا ب عق كما في الاق عَلَى مالي» وكا للح من 
دَم الْعَمْدِ بِشَرْطٍ اليَارٍ فِنْكَانَ مِنْ جَانِبٍ الْمَؤْلَ فَهُوَ بَاطِلْ وَالصُلَحْ صَّحِيحٌ وَإِنْكَانَ لَِقَاتِلٍ فَهُوَ 
صَحِيحٌْ فَإِنْ فُسِحَ الْعَفْدُ فَفِي الْقِيّاسِ يَبْطُلُ الْعَفْوْ وَف الامْتخْسَانٍ لا يَبْطْلْ وَيَلْرَم الَْاتِنَ اليه و1 
يَشْترِطْ الْمُصَّبَفْ أَيْضًا إِسْلَامَ الْمُغْنق وَهُوَ ملت اك الْكَافِرِ وَلَوْ مُرْتدَةَ أَمّا إِْمَاقَ 
الف َمَؤْفُوفَ عِنْدَ الإمَام نافد عِنْدَهمَا وَ1َ يَشْتَرطْ أَيْضًا أَنْ يكُونَ الْمَالِكُ صحِيحًاء لِأَنَهُ يَصِحْ 
الْإعْمَاق مِنْ الْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْكَانَ معْمَرَا منْ اقل لِأَنَهُ وَصِيَةٌ صِيّةُ وَشَرَطَ في الْبَدَائْع عَدَمَ 
الشَّكَ في ُبُوتٍِ الْإغتَاقٍ فَإِنْكَانَ ضَاكًا فيه لا يَكُمْ بثبوته. 


ما انان وَهْوَ صَرِيحْهُ فَذَكْرَ الْمُصَّنَفُ هُنا أَنَهُ الخرَيةُ وَالْعْقُ بي صِيعَةٍكَانَتْ فِغْلًا أو وَضْفًا فَالْفِغْلُ 
حَوْ أَعتَفتٌك وَحَرَّرْنُك أو أَعْتَقَك الله عَلَى الْأصّحَ وَهُوَ الْمُخَْارُكُمَا في 00 000 حْوْ أنتَ 
خْدٌ وَحَرَرْ وَعَتِيق وَمُعْتقْ وَسَيَأْقٍ حُكُمُ البَدَاءٍ بحا وَمِنْهُ الْمَوْلى أَنْضًا كُمَا سَئْبَينَُ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ حَبَرَا 


لِمُِعَدَْ فَلَوْ ذكْرَ الحَبَرَ فَمَطُ تَوَقفَ عَلَى الي وَلِذَا قَالَ في لاني لَو قَالَ حر فَقِيلَ لَهُ لِمَنْ عَنَيْت 
فَمَالَ عَبْدِي عَمَقَ عَبْدُهُ أَمَا الْمَصْدَرُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنَفْ لِلتَفْصِيلٍ فِيه فَإِنْ قَالَ الْعَمَاقَ عَلَيِْك أو 
عِنْقُك عَلَيَ كانَ صَرِيَا إِلّا إذَا رَادَ فَوْلَهُ عِنْقُك عَلََ وَاجِبْ فَإنهُ لا يَعْبِقْ لجاز وجُوبه عَلَيْهِ ِكَفَارَةٍ أو 
تَذْرٍ بحلاف طَلافُك عَلَىَ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الطّلاقٍِ غَيْرُ وَاجبٍ وَإِعَّا يحب حُْكُْمُةُ وَحْكْمُهُ وُقُوعْهُ 
وَافْمَضَى هَذَا وُفُوعَهُ أَمَا الْعنِق فَجَارَ أَنْ يَكُونَ وَاحِبًا كذ في الظَّهِيريَة: أَمّا إذَا قَالَ نت عِنْقْ أو عََاقَ 
أو خْرَيَةٌ فَإنَهُ لا يَغِْقْ إِلَا بِالَْينَ كذًا في جَوَامِع الْففه. 
َالَ الْكَمَالُ: فَعَلَى هَذًا لا بْدَّ مِنْ ضَابطٍ الصّريح قُلْتُ: إِنَّ مَا في جَوَامِع الْفِفْهِ ضَعِيفٌ لِمَا في 
ارا ا ور 

ََا يحْمَاجُ إلى إضْلاح الصّابطِء أمَا إذَا كان تَلَفَظَ بالْعثقي م مْهَجَّى كََوْلِهِ أنت ح ر فَإنَهُ كتايَةٌ يَعْتِقُ لني 
كالطَّلَاقٍ كُمَا في الظَهيربة. 


ما التلَفْظُ بالْعئق الْعَامَ فَقَالَ في الظَهيريّة لَو قَالَ كل مَالي حُدٌ لا يَعِْقْ عَبِيدُةُ؛ ل 
وَاخلُوُ عَنْ شَرِكة الغ ولو قَالَ عَبِيدُ أَهْلٍ بَلْخ أَخرَارٌ لينو عبد ؛ أو قَالَ كل عَبْدِ في الْأَرْضٍ خْرٌ 
قال كلا عيد ب أَهْلٍ الدَُنْيَا أَخْرَارٌ أ كَانَ مَكَانَ لق طَلَاقٌ اخْتَلَفَ الْمُتَقَدَمُونَ وَالْمُتَأَخَوُونَ في هَذِهِ 
الْمَسْأَلَةِ أَمَا الْمُتَقَدَّمُو نَ فَقَالَ أَبُو يُوسّفَ في نَوَادِِهِ لا ب لد َحَمَدٌ في نَوَادِرٍ ابْنِ 'مَاعَةَ يَعْتِق, 
ما الْمُتأَخَرُونَ فَقَالَ عِصَّامُ بْنُ يُوسُْفَ لا يَعْتِ وَقَالَ سَدَادٌ يَعِْقْ قَالَ الصَّذْرُ الشّهِيدُ الْمُخْتَارُ 
ِلمَنوَى قَوْلٌ عِصَام 1 َالَكُلٌ عَبِيدٍ في هَذِهِ الدّارٍ أَخرَارٌ وَعَبْدُُ فِيهم عَمَقَ بلِاَعَاقِء وَلَوْ قَالَ وَأ 
آذ كُلْهُمْ أَخْرَارٌ لا يَْتِقُ عَبْدُهُ بِالاتَقَاقٍ اه. 
[منحة الخالق] 
(قَولَُ: بخلافٍ طلاقك عَلَى وَاجِبْ إِلَّ فَوْلِِ وقُوعْهُ) قَالَ الرَمْلِيُ فبه نَطَرٌ أَوَلَا بالْمَنْع إذْ هُوَ وَاجِبٌ 
عِنْدَ عَدَم الإمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِء وََانَِا بالتَسْلِيم وَلكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ وُجُويهِ وجُودُهُ في ا وَقَدْ 
صَاحِبْ الظَهِيرِيّة في الْمَصْلٍ لان مِنْ كتابٍ الطَّلَاقِ فَوْلَهُ َو قَالَ طَلَاقك عَلَيَ لا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ ! 
فَعَلَْت كدًا فَطَلافُك عَلََ وَاجِبٌ أَؤ لَازمٌ أو تابث أَؤْ فَرْضْ فَفَعَلَ تَكَلّمُوا فيه د ينغن قل تق 
َطلِيقَةٌ رَجْعِيّة نَوَى أو أ ل يَنْو ل وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ في قَوْلٍ أبي حَبِيقَة 
َمَعْ وني فَهِمَا يَمَعْ في فَوْلِهِ لازم وَف فَوْلِهِ وَاجبٌ لا يَمَعْ وَالْمُحْمَارُ أَنُّ يَمَعْ نص عَلَيْهِ الصّدْرْ 
الشَّهِيدٌ. 
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ما التَلفْظُ بأفْعلٍ التَفُضِيلٍ فَفِي لاني وَالظّهِيريّة لو قَالَ أنت أَغتقَ مِنْ هَذا في ملكي أَؤ قَالَ في 
اسن لا يق في الْقَصَاءِ وَبْديّنْ وف الْمجْتَ قَالَ لِعَْدهِ نت أَغتَقَ من فلانٍ أ لامْرَايهِ أنت أَطلَق 
من فَلَانَةَ وَهِيَ مُطَلَقَةُ إنْ تَوى عَتَقَ وَطَلْقَتْء وَقِيل يَعْنِقُ بدُونٍ الب وَلَوْ قَالَ أنْت عَتِيق فْلَان يَعْنِقُ 
بيخلافٍ قَوْلِهِ أَعْتَفَك فْلَان. اه. 

َف الظَهِيرية لو قَالَ لعبْدِِ تَسَبْك خْرٌ أؤ أَْلّْك حْدٌ إن عَلِمَ أَنَُ سبي لا يَعْنِقُ وإِنْ 1 يَعْلّمْ أنَهُ سبي 
فَهُوَ حر وَهَدَا دلِيل عَلَى أن فل الحرْب أَخْرَارٌ وَل قَالَ أَبوَاك خرّانٍ لا يَعِْقْ لِاحتِمالٍ أَنّهُمَا عَتَمَا 
َعْدَمَا وُِدَ وَلَوْ قَالَ لِعبْدِهِ تُصبِحُ غَدَا خرًا كَانَ الْعِنْقُ مُضَافًا إل الْعَدِ وَلَوْ قَالَ تَقُومْ خرًا وَتَقْغْدُ خرًا 
يَغِقْ لِلْحَالِء وَلَو قَالَ صَحِيحٌ لِعبِدِ أنت خرٌ من ثُلنِي يَغتِقْ من جميع الْمَالِ وَلَو قَالَ لعبْدِهِ افعَلْ 
مَا شِفْت في تفسِك فَإِنْ أَغتق نَفْسَهُ قَبْلَ أن يَقُومَ من تَجْلِسِهِ عَمَقَ» وَلَْ قَامَ قَبْلَ أن يُعْتِقَ نَفْسَهُ 1 
يَكُنْ لَه أَنْ يُعْنِقَ نَفْسَهُ وَلَهُ أنْ يَهَب نَفْسَهُ وَأَنْ يبِيعَ نَفْسَهُ وأَنْ يَعَصَدَّقَ بنَفسِهِ عَلَى مَنْ يَشَاكُ وَلَوْ 
َالَ لِعَبْدَينِ لَهُ يا سَاخُ أننت خُرٌ يا مُبَاَكُ فَهُوَ عَلَى الْأَوّلِ وَلَو قَالَ ا سَاِهْ أنت خرٌ يا مبَاركُ عَلَى 
ألْفِ دِرْهَم كان عَلَى الأخير وَسْئِلَ بو القَاسِم عَمَنْ قَالَ لِفلانٍ علي أَلفْ دزكم وَإِلَا فَعَِدِي خنٌ ثم 
نكر الْمَالَ يَكُونُ إنكارة لِلْمَالِ قرا بالْعنت» قَالَ إن قَالَ ليس عَلَيّ سَيْء 1 يَحُن قرا بالْعِنتي وإِنْ 
قَالَ 1 يَكنْ عَلَىَ شَيْءْ كَانَ إِقْرَارَا بالْعثق. اه. 


ما الْعْقُ بِالْجْمْع فَقَالَ في الَْانِيّةِ لو قَالَ عَبِيدِي أَخْرَارٌ وَهُمْ عَشَرَةٌ عَتَقَ عَبِيدُهُ وَإِنْ كَانُوا مِانَةَ وَِنْ كَانَ 
هُ َس عبد فَقَالَ عَسَرَةٌ من تحاليكي إلا وَاجدًا أَخْرَار عَمَهُوا مِيعًا؛ أن تَفدِيرَهُ تنعةٌ من تماليكي 
أَحْرَار وَل قَالَ تماليكي الْعَسَرَُ أخرَار إلا وَاجِدَ عَتَقَ أَرئَعَةٌ مِنهُم؛ لِأنَّ ذِكْرَ الْعَشَرَةٍ عَلَى سَبيلٍ 
التَفيِيرِ وَدَلِكَ علط مِنْهُ فَلََا فكَانَ الاسيفتاء مُنْصّرقًا إلى تماليك فَعََقَ أَبعةُ وف الطهيرية عَنْ محمد 
فِيمَن قَالَ تحاليكي الخبَارُونَ أخرَارٌ وَلَهُ حبَارُونَ وحَبَاَاتْ عَتَفُوا كُلهَْ؛ لِأنَّ جنع الْمُدَكرِ يَنْعَظِمْ الإنات 
بطريق الاستتبّاع اه 

َف الْمُحِيطٍ رَجُلَ لَهُ عبْدَ وَاحِدٌ فَقَالَ أعْحَفْت عَبْدا يَغْيِق وَل قَالَ بغئك عَبْدَا لا يَصِحُ؛ لِأَنْ الها 


قَنَعْ صِحَةَ الْبَيْع دُونَ العثق اه. 


ًا الَالثُ وَهُوَ حكُمْ الصّربح فَإنَهُ لا يَعَوَقَفْ على ال ِاسْتِعمَالِهِ فيه شَرْعًا وَعْرْفَاء وَل قَالَ عَنَيْت 


به الحَبَرَ كَذِبًا لا يُصَدَّقَ في القَضَاءٍ لِعْدُولِهِ عَنْ الظاهر وَيُصَدَّقَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَْنَ الله تَعالى وف الَانِية 
لَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ اللّعب يَعْتِقُ قَضَاءَ وَدِيانَةً. 
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وَفِ في الا لَوْ قَالَ عَنَيْت به أَنَهُ كَانَ خُرًا فَإِنْ كَانَ مَوْلُودًا لا يُصَّدَّقْ أَصْلا؛ لِأَنّهُ كَذِبْ عَحْضْ وَإِنْ كَانَ 


مَسْبِيًا لا يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَيُصَدَّقْ دِبَائَكَ وَلَوْ فَالَ أنت خُرٌ من عَمَ ل كَذَا أؤ أنت عر ايوم بن هذا 
الْعَمَلِ عَتَقَ في الْقَضَاءِ وَلَوْ دَعَا لِعَبْدِهِ َال يَا سَالِ فَأَجَابَهُ مَرْرْوقَ فَقَالَ أنت خرٌ مد وَلا نيه َهُ عَتَقَ الذي 
َجَابَُ وَلَوْ فَالَ عَنَيْت سَالِما عَتَقَا في الْقَضَاءِ أَمّا فيمَا بَيْئَهُ وَبَْنَ اللَّهِ تَعَالَ فَإًا يَعْتِقُ الَّذِي عَنَاهُ 
ل ل ل ا ا 
لِسَال فَيَنْصَرِا 
وَف الظَهِيريّة وَاخَانِيّة أمَةٌ 5 قَائِمَةٌ بِْنَ يَدَيْ مَوْلَاهَا فَسَأَهَا رَجْلَ: أَمَةٌ أنت أَْ حْرَّةٌ فأرَادَ الْمَوْلَ أَنْ يَقُولَ 
مَا سْوَالك عَنْهَا أَمَةٌ أُم خرَّةٌ فَعَجّلَ في الْقَوْلِ فَمَالَ هي خْرّةٌ أ مٌَ عَتَقَتْ في الْقَضَاءٍ اه. 

َف الَْانِة َو قَالَ لِعَبْدِِ الَّذِي حَلَ لَهُ دَمْهُ بِقِصّاص أُعتَفْفُك, وَقَالَ عَنَيْت بِهِ عَنْ الْمَْل عََقَ في 
الْقَضَاءٍ وَسَقَطَّ عَنْهُ الدّمُ بِقْرَارِهِ. اه. 

وَقَد ذكرَ الْمُصَبَفْ أَنَّ الْعضو الَّذِي يُعبّرْ به عن الْكُلّ كَالْكُلَ كما إِذَا قَالَ رَبك خرٌ أو رَأْسُك أَؤ 
وَجْهُك أو بَدَنْكَ أو فَرْجُْك لِأَدّمَةِكُمَا تَقَدَمَ بيَائُهُ في الاق بخلافٍ الْعُصُو الّذِي لا يُعَبّرْ به عَنْ 
الْكُلَ كَالْيد وَالرَجْلٍ وف الْمُجْتَى لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَرْجْك خُرٌ عَتَقَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وبي يُوسُْفَ» وَعَنْ 
ُحَمّدِ رِوَايَتَانِ وَكذَا لَوْ قَالَ كبذك خرٌ مد يَعْنَقُ» وَلَوْ قَالَ بَدَنْك بَدَنْ خْرٌّ عَمَةٍ عتق؛ وكذا لزج لز وعَنْ 
أبي يُوسُّفَ رَأْسْك رَأْسُ خْرَ أَنّهُ لا ب َي ولو قال ا فيك حر عَنْ الجقاع تغيق فق قَضَاءَ اه. 


وَفي الْخَانيّة لَوْ قَالَ 


مَرِفَ إِلَيْهِ اه. 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وف الْمُجْتَىَ قَالَ لِعَبْدِهِ أنت َغَْقَ مِي) كدًا في بَعْضٍ الدُسَخ وَهْوَ كَذَلِكَ في الْمُجْتَىَ فيما 


(قولة: 1 قال نت عَتيقٌ فلان به يق 0) قَالَ في التَهْرِ كَانَ وَجْهُهُ أَنهُ في الْأَوّلِ اغترافٌ بالْقِنَةٍ 
لَْاصِلَة بالْعنق فيه وَف الثَانٍ إِثَا أَخْبَرَ أن لاا أَوْجَدَ الصّيَة. 
فَوْلَهُ: يَكُونُ إِنْكَارُهُ الْمَالَ إِقْرَارا 5 عَلَى حَذْفٍ همْرَةِ الاسْتفْهَام مَنْ يَكُونْ أي أَيَكُونٌ وَفَوْلَهُ: 
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قَالَ ل إن قال إ جَوَابُةُ َف شَرْح الْمَفدِسِيَ وَجْهَهُ ؛ أن ل لتفي الْمَاضِي فَشَمِلَ وَفْتَ كلامه وََيْسَ لِتَفي 


0 


خَالٍِ وَإِنْكَارْ الْمَالِ في الْحَالٍ لا يَلْرَمُ إنْكَارُهُ في الْمَاضِي لجَوَازِ أَنَهُ أَوْفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَفْتِ. 


. (قولة: وَكذَا الْفرُ وَالوَأسُ) كر في الْمجَْى رمز آحَرَ غير َمِ ما قَبْلَه.. 
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فَئِجْك خُدٌ قَالَ للَعَبْدِ أو لِلْذَمَةِ عَتَقَ بخلاف الذَّكرٍ في ظَاهِرِ الرَوَاَةَ وَلَوْ قَالَ لِعَبِدِهِ أنت عْرّة أؤ قَالَ 
لأَمبِهِ أنت خْرٌ يَعْتِقْ في الْوَجْهَيْنِ كذًا روي عَنْ أي حَنِيفَةَ وبي يُوسُفَ اه. 

وَف الخُلّاصّة سوك جل روس ادا موي اللو 
كُمَا ذَكْرَهُ في الاق ِلْمَرْقِ بَيْنَ الْعمَاقِ وَالطَّلَاقٍِ فَإِنَّ الطّلاقَ لا يَتَجَرَا الَقَانَا فَذِكْرُ بَعْضِهِ كذكر كُلَه 
أَمّا الْعيْقْ فَيَتَجَرَا عِنْدَ الْإمَام فَإِذَا قَالَ نفك حْدٌ أو تُلُنْك ا 2 صَهَ عِنْدَهُ كما 
سَيَأْقِ قَمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ تَسْويَةِ الطّلاقٍ وَالْعَعَاقٍ في الْإِضَاقَةِ إلى الجُرْءِ الشّائع سَهْوْ كُمَا لا يخمَى 
َف الَْنِيّةِ َو قَالَ سَهُمْ نك خُرٌ عَمَقَ السُدُسُء وَلَوْ قَالَ جُزْءٌ منك خرٌ أو شَيْءْ منك حر يُغْبِقُ مِنْهُ 
الْمَوْلَ مَا شَاءَ في قَوْلِهِ اه. 


وَل يذْكْرْ الْمُصَبَفْ الْأَلْقَاطَ الجاريةَ تجْرَى الصّريح قَالَ في الْبَدَائَعء أَمّا الّذِي هُوَ مُلْحَقْ بالصريح فَهُوَ 
أنْ يَقُولَ وَهَبْت لَك تَفْسَك أَؤ وَهَبْت نَفْسَك مِنك أؤ بغت تَفْسَك مِنْك وَيَعْتِقُ سََاءْ قَبلَ أو 1 
يَقْبَلَ وى أو لك يَنْوءٍ لِأَنَّ الإيجارَ مِنْ الَاهبٍ وَالْبائع إِرَالَةُ الْمِلْك مِنْ الْمَؤْهُوبٍ وَالْمَبِيع وَإِعَا الْحَاجَةُ 
إلى الْمَبُولِ مِنْ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ وَالْمُشْترِي لنْبُوتٍ الْمِلّكِ كَمَا وَهَا هُنَا لا يَقْبْتْ الْمِلْكُ لِلْعَبْدٍ في نَفْسِهٍ 
ِأنّهُ لا يَصلحُ تَلوكا لَِفْسِهٍ فَبَقِي الَةُ وَالْمَيْعْ إَِالَهُ الْمِلْكِ عَنْ الرّقِيق لا إلى أَوْحَدَ هَذَا مَعْىَ الْإِغمَاقِ» 
َقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيقَة إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَهَيْت لَك نَفْسَكء وَقَالَ أرَذت وَهَبْت لَه عِنْقَهُ أي لا أَغْبقُةُ 1 
اه 

وَزَادَ في لاني نَصَدَّفْت بِتَفسِك عَلَيْك وف هَذِه الْأَلقَاظٍ َلائةُ أَقْوَالٍ فَقِيلَ إِنَّهَا مُلْحَقَةٌ بالصّريح كُمَا 
ذَكَرْنَاةُ. 

قل مالسيرب ل الي وَل هما من على أن الطريع عنمن ونه 0 ا 


(قوْلَهُ وبا ملْكَ ولا رف ولا سَبِيلَ لي عَلَيِك إِنْ تَوى) بَيانَ لِلكِابَاتِ لِأَنَّ تفي هَذِهٍ الْأَشْياءِ يعمل 
بالْيِعِ وَالْكتَابة الت وَانتَاءُ السَبيل يمل بلقي وَبالْإرْصَاءِ حَقٌ لا يكُونَ لَهُ سَبِيلٌ في الوم 

ُو قصارَ ما وَالْمُجمَلُ لا يعي بض وَجْهه إلا بلي به انَهَعَ ما في عا ليان من أله 
يَنبَغِي أَنْ يَمَعَ الْعنْقْ بلا نيّةِ إِذَا 1 يكن الْبَيْعْ وَنَحْوْهُ مِن الْأَسْيَاءٍ لْمُزِيلَةِ مَوْجُودَاءٍ لِأَنَّ تَفْي الْمِلّْكِ لَمَا 
كَانَ دَائرَا بَيْنَ الْإغْمَاقِ وَغَيْرِهِ وَغَيْرُ الْإغْمَاقٍ 1 يَكُنْ مَوْجُودًا في الْوَاقِع تَعَيّنَ الإغتاق لا حََالَةَ كُمَا هُوَ 
الحَكُمُ في التَرَدْدِ بَبْنَ الشَّيَْيْنِ وَإِلَا يَلْرَمْ أنْ يَكُونَ كُلَامُ الْعاقٍِ ًا فلا يُوئ. اه. 

وَقَوْلهُ في الْمُخْمَصَر لي عَلَيْك مُتَعَلَقْ بالئّلاتة فَيّد بقَوْلِهِ لا سَبِلَ لي عَلَيِك؛ لِأَنَّهُ َو قَالَ لا سَبِيِلَ لي 
عَلَيِك إِلّا سَبِيل الوَلَاءِ عَتَقَ في الْقَضَاءٍ وَلَا يُصَدَّقَ أَنَهُ أَرَادَ به غَيْرَ العثق, وَلَوْ قَالَ لا سَبِيلَ لي عَلَيْكْ 
ِلّا سَبيل الْمُوَالَاةٍ يّنَ في الْقَضَاءِ كذ في الْبَدَائِع» وَإِذَا ل يَمَعْ الْعِنق في لا مِلْكَ لي أؤ حَرَجْت عَنْ 
بذكي فَهَ لَه أن َدَعِيَُقَلَ في خلاصة الْتَاوَى لو قَالَ لعن أنت عَيْرْ موك لا يَغيق كن ليس لَه 
أَنْ يَدَعِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ فَإِنْ مَاتَ لا يَرِتُ بِالوَلاءِ فَإِنْ قَالَ الْمَمْلُوكُ بَعْدَ ذَلِكَ أنا تمُلُوكَ 
لَهُ قَصَدَّفَهُ كان تمَلُوكًا لَهُ. وكذا لَوْ قَالَ لَهُ لَبْس هَذًَا بِعَنِدِي لا يَغْتق. اه. 

وَطَاهِرُهُ أنه يَكُونُ خرًا طَاهِرًا لا مُعتََا فَتَكُونُ أَحْكَامُهُ أخكامَ الْأَخْرَارٍ حَقٌّ أن مَنْ يَدَعِيَهُ وَبغِتَ 
فَيَكُونُ مِلْكا لَهُ وَمِنْ الكتايات أَيْضًا خَلَّيْت سَبِيلّك لا حَقَّ لي عَلَيْك وَفَوْلَهُ لِأَمَبِ أَطْلَفْفْك فَتَْتِقُ 
باليَيّة وَمِنْ الْكِتَاياتٍ أَيْضّا كُمَا في الْبَدَائْع أمرْك بيَّدِك اخْتَاري فَيَتَوَقَفُ عَلَى اليه وَسَيأتقِ تَامُ ذَلِكَ 
الف في أنْت لقي الطَهرتَة لا يغيق عند أي حَيبقة وَِنْ توى. وقَالَ محمد إن أرا به انق هه 
حر وَإِنْ أَرَادَ به الصَّدَقَةَ فَهُوَ صَدَفَةٌ وَإنْ أََادَ به أَنَ كلما لَه تَعَالَ لا يَلْرَمُهُ شع وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ في 
مَرَضِهِ أَنْت لِوَجْهِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ» وكذا أَنتَ عَبْدُ الله وَلَوْ قَالَ جَعَلْدُك لِلّهِ في صِحَتِهِ أو في مَرَضِه 
وَقَالَ ل 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: 1 يَعْق في الْمَضَاءِء لِأَنَهُ عْدُولٌ) كذ في النُسَخ وَهُوَ تَخْرِيفْ بزيادة 1 أو الْأَصْل 1 يُصَّدّكًا. 
(قَوْلَهُ: لا ياج إلى نيّة) الظَاهِرُ أَنْ لا رَائِدَةُ وَالْصُوَابُ ماج إلى نيّةِ. 


(قوْلَهُ: وَطَاهِره أَنَهُ يحون خرًا طَاهِرًا !1) قَالَ في النَِرِ أَقُولُ: عَلَلَ في الْمُحِيطٍ أنْت غَيْرُ تُوكِ بأنّ 
َفْي الْمِلْكِ لَيْسَ صَرِيًا في الْعِنْق بَل يْتَمِلُهُ اه. 

وَإذَا 1 يَنْوهِ لا يَعْتِقُ وَبَقِي إفْرَارُهُ لِكَوْنهِ غَيْرَ تمُلُوكِ أصْلا فْتَرئّب عَلَيْهِ مَا ذكرَ وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةَ مُعَايِرَةٌ لِمَسْألَِ الاب وَذَلِكَ أَنَهُ في مَسْأَلَةِ الكتاب إَِا أَقَرٌ بَِنَهُ لا مِلْكَ لَهُ فيه وَهَذَا لا يناف 


ملك 0 0 الخلاصّة مَوْضُوعُهًا إِقْرَارْهُ أنه غَيْرْ توك أَضْلا إِمَا لعثقه لَهُ أو حرَيته الْأَصَبّة 
وَتَعَقّبَهُ بَعْضُ 57 قال الَّذِي يَظْهَرُ بأَدِنَ تمل أَنَّ القّ مَعَ صَاحِب الْبَحْرٍ فَإِنَّ لْقَرْقَ الذي 
َبدَاُ في التَهْرِ غَيْرُ موَْرِ َه إذَا نَقَى ملَكةُ عَنْهُ وَلَيْسَ هُتَاكَ مَنْ يَذَعِيهِ سَاوَى 


)242/4( 


نو به النق أو يقل سينا حئُ مات قله َع ون تو العلق فهو خرٌ اه. 


(قَوْلَ: وَهَذَا انني أ أَبي أَؤ أمّي, وَهَذَا مَْلَايَ أَؤ يا مَولَايَ أو يا خُرُ أو يا عَتِيق) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْله 
أَنْتَ خرٌ أي يُصْبِح يِمَذَا ابي وَمَا عُطِف عَلَيْهِ وَِنَا أَخَرَهَا مَعَ أَنَّهَا صَرَائِحْ لا تَمَوَفَُ عَلَى الي ِمَا 
فِيهَا مِنْ التَفْصِيلٍ أمَا الْأَوَلْ وَهُوَ الْأَلْقَاظُ الي 3 نَبَتَ با النَّسَبُ فَذَكْرَ الْمُصَنْفُ مِنْهَا تَلَانَةً الابْنَ 
وَالَآَب وَالْأُمّ فَكُلّ مِنْهَا إمَا أن يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّفَة أو عَلَى وَجْدِ اليَدَاٍ فِّنْ كان عَلَى طَرِيق 
الصّفَةٍ بن قَالَ لِمَمْلُوكِهِ هَذَا انني فَهُوَ عَلَى وَجْهَْنٍ إِمَا أَنَّكَانَ يَضلْحْ انا لَه لَهُ بأَنْ كَانَ مِثْلّهُ يُولَدُ 
لِمِثْلهِ أو لا وَكُكٌ مِنْهُمَا إِمَا أَنْ يَكُونَ تَجْهُولَ النّسَب أَؤْ مَعْرُوفَهُ فإِنْكَانَ يَصلُْحُ ابْنَا لَهُ وَهْوَ تَجْهُولٌ 
النَّسَبِ ؟ ا 
و ل ا لَهُ لا يَنْبْتْ النَّسَبْ بلا شَكٌّ وَهَلْ يَعْتِقُ فَالَ أَبو 
فَهَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَعْتِقُ سَوَاءْ كَانَ تَجْهُولَ النّسَب أَوْ مَعْرُوفَه وَقَالَا لا يَعْتِقْ وَعَلَى هَذَا لو 
َالَ لِمَمْلُوكبهِ هَذِه بِنّْتي خلاقًا وَوقَاقَا ما إِنَهُ كلام محَالُ قَيْرَدُ وَيَلْهُو كَقَوْله أعْتَفتُك قَبْلَ أَنْ أخلق وَلَهُ 
أنّهُ حَالُ بِحَقيقَعهِ لكِنّهُ صّحِيحٌ لِمَجَازِهِ؛ لأَنّهُ ِخْبَارٌ عَنْ حر يِه مِنْ جين ملكه. 
وَهَذَاٍ لأ الْبْْوَةَ في الْمَمْلُوكِ سَبَبِ خْرَيته ا إخخاعا أو صِله قرا وَإِطْلَاقُ السَبَبٍ وَإِرَادَة 
الْمُسَبَبِ مُسْتَجَارٌ في اللَّةٍ ة تَجُورُ أو لِأَنَّ الخَرْمَةَ مُازِمَة لِلْبمُوَةِ في الْمَمْلُوكِ وَالْمُشَابَهَهُ في وَضْفٍ مُلَازمِ 
مِنْ طُرْقِ الْمَجَازِ عَلَى ما عُرفَ فَيُحْمَلْ عَلَيْهِ كور عَنْ الْإلْمَاءٍ بخلافٍ مَا اسْتَشْهَدَ به؛ لِأَنَهُ لا وَجْهَ لَه 
في الْمَجَازِ فَعَيّنَ الْإِلْقَاءُ وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا قَالَ لِعَيِهِ قَطَغت يَدَكَ خَطَأً فَأَخْرَجَهُمَا صّحِيِحَتَْنٍ 
يت 1 تل تجا عَنْ الْإفْرَارٍ بِالْمَالٍ وَالْترَامهِ وَإنْكَانَ الْمَطْعْ سَبَبًا لؤْجُوب الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَطْعَ خَطأ 
سَبَب لِؤُوب مَالٍ عَنْصُوص وَهُوَ الْأَرْشْلُ ونه يَالُِ مُطَلَقَ الْمَالِ في الْوَضْفٍ حَقٌ وَجَب عَلَى الْعَاقلَة 
في سَتعَينِ» ولا يكن إِنْبَائهُ بدُونٍ الَْطْع وما 1 يمكن إِنَْائَهُ َالقَطعْ ليس بِسَبَبٍ له أَمَا اخْرية لا 


ََْلُِ ذَانَا وَحُكُمًا فَأَمْكُنَ جَعْلُهُ تجَارَا عَنْهُ وَالْكََامُ في الْمَسْألَةِ طَوِيلٌ في الْأُصُولٍ في بْثِ الحقيقَةِ هَل 
الْمَجَارُ حَلَفْ عَنْها في الَكلّم أو في الحكم, وَصَرّحَ في فنْح الْقدِيرٍ أنه يَغقْ وى أَم ل يَنْو إذ لا 
تَرَاحُمَ كِيْ لا يُلْغَى كَلَامُ الْعَاقِل نه إنْكَانَ هَذَا دَخَلَ في الْوْجُودِ عَمَقَ قَضَاءً وَدِيَانَةَ وَِلَا فَقَضَاءَ ولا 
تَصِر أَمَّ وَلَدِ لَهُ اه. 

وَكذَا صَرَّحَ في الكش الكبير بِأنّهُ َعْبَقُ فَقَضَاءَ فِيمَا إِذَا كانَ لا يُولَدُ مِثْلّهُ ِمثله وَالْمُغْتبَرُ الْمُمَائَلَه 
في الّنّ لا الْمُشَاكَلَهُ حَىّ لَوْ كَانَ الْمُدَعِي أَنْيَضَ نَاصِعًا وَالْمَقُولُ لَهُ أَسْوَدَ أو عَلَى الْقَلْبٍ يَْبْتْ 
النّسَبْ وَقَمّد بالْمَملُوكِ؛ لأنّهُ و قَالَ لِرَوجبِِ وجي مَعْرُوفَُ النّسَبٍ من الْعَيْر هَذِه انتتي ‏ تَقَعْ الْفرْقةُ 
اتَمَافَّكُمَا عُرفَ في الْأصُولٍ؛ ما النَاِن وَهْوَ قَولَهُ هَدَا أي فَإِنْ كان يَصْلْحْ أا لَهُ ولَبْسَ للْقَائِلِ أب 
مَغْرُوفٌ يَْبْتْ النّسَبْ وَالْعِنْقُ بلا خلاف. وَإِنْ كان يَصْلْحُ أبا لَهُ وَلَكِنْ لِلْقَائِلٍ أ مَغْرُوفٌ يَقْبْتْ 
النَّسَبُ وَيَعْقُ عِنْدَنا وَإِنْكَانَ لا يَصْلْحُ أبا لَهُ لا يَنْبْتْ التّسَبْ بلا شَلكِء وَلَكِن يَعِْقُ عِنْدَ أي حَنِيقَة, 
وَعِنْدَهُمًا لا يَعْتِق. 

ما الَلِتْ هَهُوَ قَولَهُ هذه أي وَالْكَلامْ فيه كالكلام في الأب وَل قَالَ لِعبْدِهِ هذِهِ بنتي أ قَالَ لأميه 
هَذَا ابْني اخْتَلّفَ الْمَشَايِحُ فيه قَالَ بَعْضْهُمْ يَعْتِق, وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يَعْتِقْ وَرَجَحَهُ في الدَايَةِ وَفَفْح 
الَْدِيرٍ وف الْمُجْتى وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَلَوْ قَالَ لِمَمْلُوكِه هذا عَمَي أَؤْ حَالي يَعْتِقْ بلا خلاف بَيْنَ أَصْحَابنا 
وَسَيَأقٍ الْكَلَامُ عَلَى - هَدَا أخي - آخِرٌ الْبَابء وَلَوْ قَالَ هَذَا اببي مِنْ الزََا يَعْتِقْ وَلَا يَقْبْتْ النسَبْ 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ لا يُْتَرَطُ َضديق الْعبْدِ الْمَثَرِ لَهُ بالنّسَبٍ وَفِيهِ الختلافٌ فَقِيلَ لا يحمَاجُ إلى 
تَضدِيقه؛ لِأنَ إفرَارَ الْمَالِكِ عَلَى تَلوكِهِ يَصِح من غَيْرٍ تَصْدِيقِهء وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهُ فِيمًا سِوَى 
َعْوَى الْبمُةِ؛ لأَنّ فيه حَمْل النّسَبِ عَلَى الْعَيْرٍ فَيَكُونْ فيه إِلَْامْ العبْدِ الخرََة فبُشْمَرَطُ تَصدِيقهُ وَلَوْ 
قَالَ لِصَّغِيِرٍ هذا جَدِي فقيل مُوَ عَلَى 

[منحة الخالق] 

مَنْ قل لَهُ أنت غَيْرْ لُوكِ ويل ِمَا لما نويه صَاحِب الخاصَةٍ بَنَ فَوْلِهِ أنت غَيْرْ لوك وَبَتنَ 
َوْلِهِ ليْسَ هذا ِعبِدِي فَتَأمَلَ. 

(قَوْلَهُ: نم إِنْكَانَ هَدَا دَحَلَ في الْوْجُودٍ إح) أَيْ بأنْكَانَ أَمْرًا مَوْجُودًا في نَفْسٍ الْأَمْرٍ وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ 
لأا ذا نَوَى يَمَدَا الْكلَام البق وَهوَ صَالِح لَه إن يَْقْ قَضَاء وَدِانَهَ كما لا يخقَى. 
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الخلافٍ وَهُوَ الْأَصّحٌ؛ لِأنَهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ مَنْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ مملَكِه وَالْأَصْل أَنَهُ إِذَا وْصِفَ الْعَبْدُ بِصِفَةٍ مَنْ 
يَعْنَقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ فَإِنَهُ يَعْتِق عَلَيْهِ إلا في فَوْلِهِ هَذَا أخي وَهَذِهِ أخبي. 


ما الرَابغ أَعني لَفْظَ الْمَوْلَ فَدَكْرَ الْمُصَبَىْ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ ابر وَاليَدَاءِ أمَا الْأَوَلُ فَإِذّنَ اسم الْمَؤِلَ 
وَإِنْ كَانَ يَنْنَظِمُ النّاصِرٌ وَابْنَ الْعَمَ وَالْمُوَالَاة في الدَيْنِ وَالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ في الْعََاقَةِ إلا أَنَهُ تَعينَ 
الْأَسْفَنْ مُرَا رَاذَا فَصّارَ كاسم خا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَؤْلَ لا يَسَْنْصِرُ بمَمْلُوكْه عَادَةَ وَالْعَبْدُ تَسَبْهُ مَعْروفٌ 
فَانتَقَى الْأَوَلُ وَالنَان وَالئَالِتْ نَع حَجَازٍ وَالكَلَامُ بحَقِقَبِهِ وَالإصَافَةُ إلى الْعَبْدِ ان كوه مُعْمَقًا فتَعيّنَ 
الْمَوْلَ الْأَسْمَلَ فَالْمَحَقَ بالصّريح: وَكَدَا إِذَا قَالَ لِأمَتِهِ هَذِهِ مَولَاتِ لما بيه وَلَوْ قَالَ عَنَيْت به الْمَوْلَ 
في الدَيْنِ أ الْكَذِب يُصَدَّقُ فيا بَِئهُ وبين لله تال ولا يُصَدَّقُ في الْقَصَاءِ لِمُحَالمَه الظاهرَ كذًا في 
الِدَايَِ وَصَرَّحَ في التُحْفَةٍ بن لظ الْمَوِلَ صَرِيحٌ لا يْتَاجُ إلى الَيّة. 

وَذَكْرَ الْوَلوَامُِ احتلافَ الْمَشَايخ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَعْتِقْ بعَيْرٍ اليه وَالْاَصَحُ أَنَهُ صَرِيحٌ مِنْ كل وَجْهٍ 
اه. ْ 

وَتَعََبَهُمْ في غَايَةِ الْبَيَانِ بن لا نُسَلَمْ أنَّ الْمَْلى صَرِيحٌ في إِيفَاع الْعثتي, وَهَدَاءٍ لأنَ الصّربح مَكُشوفْ 
اماد ولَْظ الْمؤى شرك وَمَعْ اسْبَْمَالِه في لمان عَلَى سبل الََْلِ لا يكُون مَحُشُوف الْمرَادِ لا 
يَكُونُ صَرِيا وَقَوْهُمْ إِنَّ الْمَوِلَ لا يَسَْنْصِرٌ بمَملُوكِه عَادَة لا نُسَّمُ ذَلِكَ بل تَخْصلْ لَهُ النْصرَة 
بمَمَالِيِكِه وَحَدَمِهِ وََلَذِي لا ياج إِلَى المَصِير وَالظَهِيرٍ هُوَ الله تَعَالَ وَحْدَهُ عَلَى أن نَقُولُ الصّرِيحُ يَفُوقَ 
الال ومتكلم صر واي بأغلى مؤنه إن عبت لاص لفط الت ول لال على ذل 
حَقِيقَة؛ لِأَنّهُ م شيك وَهُمْ يَفولُونَ دَلَالَةُ الال مِنْ كلامك تَدُلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَوْلَ هُوَ الْمُغيوُ 
د وَل تُعْمَبَرُ إِرَادَةُ النَاصِر وَنْحُوهِ, وَهَذَا في غَايَةِ الْمُكَابَرَةٍ اه. 

وَأَجَاب عَنْهُ في فَفْح لْقَدِيرٍ بآنَّ فَوْلَهُ أسْتُعْمِلَ في مَعَانِ قلا يَكُونُ مكشوف الْمُرَادٍ إِنْ أَرَادَ دَائِما 
مَتَْنَاهُ حجَوَازِ أَنْ يَنْكُشِف الْمُرَادُ من ال مُشْيَرِكِ في بخ بَعْضٍ الْمَوَارد الِاسْتعْمَاليّة لِإقَترَانِهِ بها يَنْفِي غَيْرَه 
اقْترَانَا ظَاهِرًا كَمَا هُوَ ذ فيما عن فيه وَمَنْعْهُ أن لْمَؤْلَ لا يَسْعَنْصرٌ عبد لا يكَايِمُ ما أَسْتَدَ به من فَوِْه 
تَخْصّل النْصْرَةُ يمة؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أنَُ إذَا حَرّبَهُ أَمرٌ لا يَسْتَدْعِي لِلنْصرَةٍ عَبْدَهُ بَلْ بَني عَمَهِ وَإِنْ كَانَ 
الْعَِيدُ وَالْحَدَمُ يَنْصرُونَهُ أمَا فَوْلُهُ الصّربخ يَفُوقَ الدَلَالَةَ فكأَنَهُ أرَادَ الْكِتَايَةَ فَطَعَى فَلَمُهُ فَتَقُولُ هذا 
الصّرِيحٌ وَهُوَ قَوْلَهُ أَرَدت التَّاصِرٌ بِلَفْظِ الْمَؤلَ إِننا َالَهُ بَعْدَ فَوْلِِ ما هُوَ مُلْحَقَ بالصّريح في إرَاَةٍ 
لق فَأَنْبَتَ حْكْمَهُ ذَلِكَ ظَاهِرَاء وَهَذَا الصّرِيحٌ بَعْدَهُ مُجُوعٌ عَنْهُ قَلَا يَقْبَلَهُ الْقَاضِي وَالْكَامُ فيه 


وَككْنُ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَهُ وََْنَ الله تَعَالَ لَوْ أَرادَ النَاصِرَ ل يَعْبِقَ فَأيْنَ الْمُكَابَرَةٌ اه. 

ما الات أَعْني في البَدَاءِ فَإِدَنَهُ َمَا تين الْأَسْفَلُ مُرَادَا الْمَحَقَ بالصّريح وَبِالبَدَاءٍ به يَعْتِقْ بأَنْ قَالَ با 
خرٌ با عَعيق فكدَا ليده ذا الل ويد اْمؤل؛ لِأنَهُ لا َي في السَيَدولْمَاِكِ إلا بلي قله 
سَيدِي أ يا سَيَدُ أو يا مالكي؛ لِأنَهُ قد يذْكرُ عَلَى وَجْد التَغظِيم والإإكرام قلا يَْبْتْ به الع بغيْرِ نيه 
وف الظَهِيريّة وَغَيِْهَا لَْ قَالَ أنت مَوْلَ فُلَانٍ عَمَقَ في الْقَضَاءٍ كَمَوْلِهِ أن عَتيِقْ فُلَانٍ بخلافٍ أَعْتَفَك 
لان وَعَنْ أبي الْقَاسِم الصّفَارٍ أَنَّهُ سْئلَ عَنْ رَجْلٍ جات جَارِيمُهُ ِراج فَوَقَفَتْ بَْنَ يَديِْ فقَالَ لا 
ْمَل ما أضَْعْ باليتراج وَوَجِهُك أَضْوا من السَرَاج يا من أن عَبدُك قَالٌَ هَذِه كَلمَهُ لُطَفٍ لا تَْيق ينا 
لجَارِيةُ وَفي التنقيح لو َال لِعَبِدِهِ أَنَا عَبْدُك الْمُخْمَادِ عَدَهُ الْعَثْق اه. 

ًا الث وَهُوَ ابدام بر وتُوو كا حل يا عبِيق يا مخقق فَإِأَنُّ داه با هُوَ صَرِيحٌ في دكا عَلَى 
الْعنتي لِكَْنٍ اللَفْظِ مَوْصْوعًا لَهُ ولا يعََرُ الْمَغْئى في الْمَوْصُوعَاتٍ فَيَقْبْتُ الْعِنق من غَْرِ ِيِّوَاْتَفْقَ 


-هي م وج 


في الِْدَايَةَ مَا إِذَا سمَّاهُ خرّاء ثم َادَاهُ يا خرٌء لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإغْلَامٌ باسْم عَلَمِهِ وَهُوَ ما لَقََهُ به وَلَوْ نَادَاهُ 
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باد قَانُوا يَغيق: وكذًا عَكْسُه؛ لِأَنّ هذا لبس ببدَاءٍ باش عَلَمهِ فَيعْقبرُ إخْبَارا عَنْ الْوَصفٍ اه. 
َشَرَطّ في الطَهيريةوَالْحايّة الإِشْهَاد وَقْتَ تَسْويّه بر وَفيالْمَبْسُوطٍ إذَا ل يَكُنْ هَدَا الاسْمُ مَعْرُوا لَه 
َعِقُ في الْقَضَاءِء لِأَنَهُ ادَاهُ ِوَصْفٍ بَدْلِكُ إِيابَهُ به وََرَقَ في التُنُقيح بين تَسْمِيَتِهِ بُرٍ حَيْتُ لا يَقَعْ إذَا 
ادَاهُ وََْنَ تَسْمِيَة الْمَرْأَةِ بطَالِق حَيْتْ يَقَعْ إِذَا نادَاهَاء لِأَنَُ عهدَ التّسْمِيَةُ بُرّ كالخرٌ بْنِ قَيْسٍ بخالافٍ 
طَالِقٍ ل تُعْهَدْ التَسْمِيَةُ به وف أككر الكتب 1 يُقَرَقَ بَيْتهُمَا لِأَنَّ الْعلّمَ لا يُسْتَرَطُ فِيه أَنْ يَكُونَ 
مَعْهُودًا وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا أَشْهَدَ وَفْتَ النّسْمِيَةٍ فيهمًا فَالظَاجِرُ عَدَمْ الْمَرْقِءِ وَفي الظَهِرِيةِ لَوْ بَعَتَ 
غُلَامَهُ إلى بَلَدِ وَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَقْبَلَك أَحَدٌ فَفُلَ إِنْ حْدٌ فَذَهَب الْعْلَامُ فَاسْتَقْبَلَهُ يَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَجَابَهُ 


ين او اع أذ عبر 


قَضَاءَ لا ديَانَةَ اه. 


وَفِ الْمُجْتَىَ بَعَتَ غْلَامَهُ إلى بَلَدِ فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَقْبَلَكِ أَحَدّ فَفُل إِنْ خُرٌ فَفَعَلَ عَنَقَ أَوْ بَعَنَهُ مَعَ 


حْمَاعَةٍ فَقَالَ َُمْ مَنْ سَأَلَ عَنْهُ عَاشِرٌ أو غَيْرْهُ فَفُولُوا لَه إِنَّهُ حر فَفَعَلُوا عَمَقَ وَلَا يَعْتِق قَبْلَهُ قَضَاءَ ولا 
دِيَائة وَلَوْ كانَ الْمَوْلى فَالَ لُمْ سمَيْته خرًا فَفُولُوا لَه إِنَهُ حر فَقَانُوا لا يَعْتِقُ اه. 
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وَبِهِ عُلِم أنه إذَا مَاهُ خرًا لا يَُْ بالْإخبَار أَنِضًا فا فَرْقَ بَْنَ أن يَقُولُوا لَه يا خرُ أو هَذَا + 


م 


بها 


َوْلَهُ لا بيَا انني وَيَا أخي ولا سُلْطَانَ لي عَلَيِكَ وَأَلَْاظٍ الطّلاقٍ وَأَنْتَ مِثل اخْرّ) أ لا يََعْ الْعنق 
حَذِهٍ الْأَلْمَاظ أَمًا في اليَدَاءٍ با ابني وَيَا أخي؛ لِأَنَّ البَدَاءَ إِغْلَامُ الْمُئادَى إِلَا أَنهُ ذا كَانَ بِوَضْفٍ بمْكِنْ 
ِلْبَائُهُ مِنْ جِهَتِهِ كانَ لِتَحْقِيقٍ ذَلِكَ الْوَصْفٍ في الْمُتَادَى اسْتخضارًا لَهُ بالوَضْفٍ الْمَخْصُوصٍ كُمَا في 
قَوْلِهِ يَا خُرٌ عَلَى ما بَيّئَاهُ وَإِنْكَانَ النَدَاءُ بِوَصْفٍ لا بمْكِنْ إِنْبَائَهُ من جِهَته كَانَ للإغلام الْمُجَرّدِ دُونَ 
تقيق الْوَصْفٍ لتَعَذَِّهِ وَالْبئوَُ لا يكن إِنَْانّهَا حَالَةَ البَدَاءِ مِنْ جِهِبه؛ لِأَنَهُ َو الْحخلّقَ من مَاءِ غَيْهِ لا 
َكُونُ ابَْا لَه بمَذَا البَدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرّدِ الإغلام, وَيُرْوَى عَنْ أَبي حَبِيَةَ سَاذًا أنّهُيَْنِقْ فِيهمًا وَالِاعْتِمَاُ 
عَلَى الظَاهِرٍ كذًا في الَاٍَ ولا حصُوصِيّة لابن وَالأخ, بَلْكَدَلِكَ لو قَالَ يا أبي با َدِّي ا حال با 
عَمّي أَوْ جارِتِه يا عَم يا خَالَتي يا أحْتي كما في غَايَةِ الََْانِ وَفيِهِمَا عَنْ تُحْقَةِ الفا أَنّهُ لا يَعْنقْ في 
هَذِه الْأَلقَاظِ إلا بالبَيِّ فَحِيتئِذٍ لا يَنْبَغِي الجَمْعْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائْلٍ في كم وَاجِدِ؛ٍ لِأَنَّ في مَسْألَةٍ 
لبَدَاءٍ يََوَقّفُ عَلَّى اليّيّةِ وَف لا سُلْطَانَ وَف لْقَاظِ الطَّلاقِ لا يَمَعْ وَإِنْ تَوَى كما سَتْبَيَْهُ وَأَشَارَ 
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الْمُصّبَفْ إل أَنَّهُ لو قَالَ ا ابن بِعَبْرِ إِضَّافَةٍ لا يَعبِقْ بالْأَوْلَ؛ لِأَنَّ الأمْرَ كما أَخْبَرَ فَإِنّهُ ابْنْ أبيهء وكذًا 
إِذَا قَالَ ا بِيَ أو يا بُئَيّة؛ِ لِأَنَهُ تَصْغِيرُ الابْنٍ وَالْبنْتِ من غَيْرِ إضَافَةٍ وَاْأَمْرُ كما أَخْبَرَ كذًا في الدَايَةَ 
وَقَدْ كر الْمُصَْفُ من الّذِينَ يَْبْتْ بِمْ النّسَبْ عَلَى وَجْهِ ابر ثلَائةٌ الا وَالأَب وَالْأمَ و يَذكز 
الْأحَ وَحْوَهُ. 

فَلَوْ قَالَ هَذَا أخي لا يَعْتِقْ وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أي حَِقَة أَنّهُ يَغنِقُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرَوَايَة أَنَّ الْأَحْوَةُ اسْمْ 
مُشْتَرَكَ يُرَادُ بها الْأَحْوَةُ في الدِينٍ قَالَ اللّهُ تَعالّ [إِعَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة] [الحجرات: 10] ء وَقَدْ يُرَادُ 
ينا الاتَحَادُ في الْقَبيلَة قَالَ اللَّهُ تال إوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوِدًا [الأعراف: 65] , وَقَدْ يُرَادُ ينا الْأَحْوٌةُ 


ه 


و 0 ا 00 00 00 هِ 0 0002 2ه 0 
في النّسَب وَالْمُشْتَرَكُ لا يَكُونُ حُجَةً فَإِنْ قبل الْأَبوَةُ وَالْبْمْوَهُ قَدْ كه نُ بالرّضّاع فَلِمَ أَنْبَتُْ انق 


الْأحْوَة وَإِنَهَا مُشْتَرَكة في الِاسْبَعْمَالٍء وَلَوْ قَالَ لِأَمبهِ هَذِهٍ عمق أَوْ هَذِهِ خَالَتي أؤ قَالَ لِعْلَامِهِ هَذَا 
حَالي أو عَبِي فَنَّهُ يق كذًا في الظهربَةٍ وهر بَْنهُمَا في الْبَدَائعِ بن الأحوَة تحمل الْإكرَام وَالنّسَبَ 


بخلاف الْعَمْ؛ لِأَنَهُ لا يُسْتَعْمَل لِلْإكْرَام عَادَهَ وَهَذَا كُلَهُ إذَا افْمَصّرٌ عَلَى هَذَا أخي مِن أب أ مِنْ أَمّي 
أو مِنْ النّسَبِ فَنَهُ يَعْنِقْكُمَا في فَبْح الْقَدِيرٍ وَعَبْرهِ ولا يخْقَى أَنَهُ إذَا فصر يَكُونُ مِنْ الْكَِايَاتِ 


فَيَْتِقُ بِاليَيّةَ» أَمَا عَدَمُ اق ِقَوْلِهِ لا سُلْطَانَ 5 عَلَيْكء وَلَوْ تَوَى به ه العثْقَ كُمَا في الِْدَايَةِ؛ِ لِأَنَ 
السُلْطَّانَ عِبَارَةٌ عَنْ السَيّدِ وَسمَي السُلْطَانُ به لقِيّام يده وَقَدْ يَبْقَى الْمِلَكُ دُونَ الْيَدِكُمَا في الْمْكَانَبِ 
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بخلافٍ قَوْلِهِ لا سَبِيلَ لي عَلَيِكءٍ لِأَنَّ تَفيَهُ مُطْلَقًا بانْبقَاءٍ الملكِ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَ عَلَى الْمُكَاتَبٍ سَبِيلًا 


00 

ا ل ل 
الْأَئمَهُ التَلَانَةُ وَقَالَ بخ بَعْضُ الْمَشَايخ إِنَهُ لَيْس ببَعِيدِء وَعَر'ا عَنْ الكَرْخِيّ في عُمْرِي وَل يَكَضِحْ لي الْفَر 

َف السُلْطَانٍِ وَالِسَبِيلٍ وَمِفْلُ هَذَا الْإِمَامَ لا يَقَعْ أ 5 وَهُوَ به جَدِيرٌ أَمًا 
ولا فَإَِنَ اليد ١أ‏ مُمَسرَ با السُلَطَانُ لَيْسَ الْمُرَادُ يمنا الجَارِحَةَ الْمَحْسُوسَةَء بل الْقُدْرَةَ فإذَا قيل لَهُ 


ع هوا 2 


سُلَطَانٌ أَيْ يَدْ يَعْن الاستيلاء, وَقَدْ صَرَّحَ في الْكَافِ أن السُلْطَانَ يُرَادُ به الاستيلائ, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
كَانَ نَفَيْهُ تَفَيَ الِاسْتيلادٍ حَقِيقَة حَقِيقَةَ أو تجَارَ قَصّحّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ مَا يرَادُ يفي السَمبلٍ بَل أَوْلَ بِأَدىَ 
تَمْلِ ما ثانا فَإِذَنَّ الْمَانِع الّذِي عَيِّئَهُ مِنْ أَنْ يُرَادَ به الْعنْق وَهْوَ لَرُومُ أَنْ يَنْبْتَ باللَّفْظِ أككر با 
وْضِعَ أ لَهُ عَيْرَ مَانِع» ِذْ غَايَةُ الآْر أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ الْمَجَازِيٌ أَوْسَعَ مِنْ الحقيقيَ قلا بذعَ في ذَلِكَ بَلْ 
هُوَ تابث في الْمُحَارَاتِ الْعَامَةِ فَإنَّ الْمَعْىَ الحقيقي فِيهَا يَصيرُ فَرْدَا من الْمَعْىَ الْمَجَازِيَ كَذَا هَذَا 
يَصِيرُ رَوَالُ الْيَدِ من أَفرَادِ الْمَغْقَ الْمَجَازِيَ أَغني الْعِنقَ أو رََالَ الِْلْكِ وَالَذِي يَفْعَضِيهِ انر كوْنُ 
تفي السُلْطَانٍ مِنْ الْكِتَايَاتِ اه. 
ما عَدَمْ الْوُْوع بأَلْمَاظٍ الطَّلاقٍِ وَلَوْ نَوَى البق فَهَدَا مَذْهَبَْا إِلّا روَايَةَ عَنْ أي يُوسْف أَنَهُ يَمَْ بمَوْلِ 
لأمَبه طَلَّْدْك نَاوِيَا الْعنْقَ كُمَا في الْمُجْتَىَ وَجْهُ الْمَذّهَبٍ أنه وى ما لا يله لفْطه؛ أن الإعْتَاقَ لَه 
إِنْبَاتُ الْقُوّةِ وَالطَّلَاقَ رَفْعْ لْمَيْدِء وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لق بِالْجَمَادَاتِ وَبِالْعْتَاقٍ يخ فَيَفْدِرُ وَلَا كَذَّلِكَ 
المكوحة فَإنّهَا قَادِرة إلا أن قَيْدَ التكاح مَانع وَبالطَلاقِ يَرَْفِعْ الْمَانِعْ فَتَطْهَرُ لقو ولا حَفَاءَ أن 
الْأَوَلَ أَقْوَى؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ التَكاح فَكَانَ إِسْقَاطُهُ أَفْوَى, وَاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَجَارَ عَمَا هُوَ 
دُونَ حَقِيقّهِ لا عَنْ مَا هُوَ فَوْقَهُ فَلِهَدَا امْتَئَعَ في الْمُتتَارَعَ فيه وَانْسَاعَ في عَكْسِهِ كُذًا في الَْايَة 


وَحَاصِلَهُ أَنَهُ يُسْتَعَارُ أَلْقَاظُ لق لِلطَّلاقِ دُونَ عَكْسِهٍ بِنَاءَ عَلَى مَا في الْأُصُولٍ مِنْ جَوَازٍ اسْتِعَارَةٍ 
م سب و ل 0 
الحلا ف لول ا ل 

أ أَنت عَلَىَ حَرَامٌ فَإِنَهَا لا تَغتق ا الس سا فيو كا لراك خااهويي 
ققدي ار للد لان الل لقا ع لَه لَعَا فَبَقِي مُجَرَدُ الييّةِ وَهِيَ لا يَقَعُ بها شَيْءٌ وَسَيَأقِ في 
الْإِمَانٍ أَنَهُ إنْ وَطِنَهَا لَرِمَهُكمَارَةُ الْيَمِينِ فَلْيُحْفَظْ هَذَا 


2 
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وَيُسْتَفْىَ من كتايات الام لل ارس لدم يَهَعْ العنق به بالييّة؛ لِأَنَّهُ لَمَا احْمَمَلَ الْعِنْقَ 

وَغَيْرَهُ كان كِتَايَة فَهُوَ مِنْ كنَابَاتٍ الْعِمْقٍ وَالطُلَاقٍ وَلَا بِدْعَ فيه كُمَا في الْبَدَائْع وَقَد يُقَالُ إنَهُمَا مِنْ 

كِنَايَاتِ تَفوِيضٍ الطّلاقٍ قَلَا اسْتَثْنَاءَ كما لا يْقَى وَفي الْمُحِيطٍ 3 ا لِذَمَمِهِ أَمْرِك بِيَدِك وَأَرَادَ العثق 
عَتَقَتْ نَفْسَهَا في الْمَجْلِس عََفَتْ وَإِلّا فلا لِأَنَهُ ملَكَهَا ِيمَاعَ الْعثتي وَالإِْتَاقَ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ 

ل قل نا أَغتِقِي نَفْسَك فَقَالَثْ اختزت 

كان بَاطِلَاكُمَا في الطَّلَاقٍ اه. 

وف الْبَدَائع وَلَوْ قَالَ ها أَمرُ عِتقِك بِيَدِك أو جَعَلْت عِنْقَك في يَدِك أو قَالَ لَهُ اخكز مَرْ العثق أو حَيّْ: 

في عِنْقِك أو في العتق لا يَحْتَاجُ فيه لِليَي؛ِ لِأَنَهُ صَرِبح لكِن لا بُدَّ من اختيارٍ الْعَبْدٍ الع 0 

الْمَجْلِس؛ لِأَنَهُ عَلِيكٌ اه. 

وَقَيّدَ بألَاظٍ الطّلّاق؛ َِنهُ َو قَالَ لِأمبه أَطلفُْك أو قَالَ لِعبْدِهِ ذَلِكَ يَقَعْ الْعنق إِذا نَوَى كما في ممح 


2 


الْقَدِير لِأَنَهُ كَقَوْلِهِ خَلَيْت سَبِيلَك بخلافٍ طلَّقْدْكَكَمَا قَدَمْنَاهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اذْهَثْ حَيْثْ شِئت 

َوَجَهْ أَنْتمَا شِئْت مِنْ بِلَاد اللَّهِ لا يَدَ لي عَلَيِْكَ لا يَمَعُ وَإِنْ نَوَى كما في الْمُجْتى مَعَ أن أَطلَفْمْك مِنْ 

كتايات الطّلاقٍ يَقَعْ به باليَيّة فكُبِفَ وَقَعْ به الْعنق؟ وَاْوَابُ و لي اسْتِعَارَةٌ مَا 

كَانَ مِنْ ألْقَاظٍ الطَّلاقِ خَاصّةَ صَرِيًا أو كتايَة أَمَا عَدَمْ الْعنتي فَيَقُولُهُ آَنْتَ مذل الخرّ اذَه أَنْبَتَ 

الْمُمَائلَةَ بَبتَهُمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ عَامَةَ وَقَدْ تَكُونُ 

[منحة الخالق] 

اقول وَبُسْتَفْىَ مِنْ كتايَاتٍ الطّلاقٍ أَمْرْك بِيَدِك أو اختاري ل) أَقُولُ: هَذَا مُحَالِفٌ لِمَا في الذّخِيرَة 
حَيْثُْ قَالَ الْمَصْلُ تابخ في المتفزقاٍ اليل إِذَا قَالَ اليَجُل لِأَمَبِهِ أَمدا رك بِيَدِك يَنْوِي 

50503003207 حٌَّ لَوْ أغْ غْتَفّتْ نَفْسَهَا في الْمَجْلِسٍ جار وَلَوْ قَالَ َا اخْتَاري يَنْوِي 

ل م 


بَيْنَهُما في الطلاقٍ اه. 

وَمِثْلهُ في التَتَارْحَانِيَة وكذا صَرَّحَ في فتح القَدِيرٍ بأنَهُ لؤ قال لا اختاري فاختارث نَفسَهًا لا يَنْبْتَ 
التق وَإِنْ نَوَاهُ وَكذَا صَرَّحَ بِدَلِكَ في كان الحَاكم قَمَا في الَصْل وَالْكَاف هُوَ نص الْمَذْهَبٍ فَيْقَدّمُ 
عَلَى ما هُنَا فَافْهَمْ 
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خَاصَةَ قَلَا فلا يغ بلا شلك كذا في المنيب وهو يفيذ أنه من الكتاوات تفع ب المنق بال وقد 
صَرَّح به في غَايَةِ الْبَيَانِ مَعزِي إِلَ التُحْفَة حَيْتُ قَالَ: وَقَدْ قَالُوا إِذَّا نَوَى يَعْد يَعْتِقُ فَإِنَهُ ذكُرٌ في كِنَاياتِ 
0 مرت أنت مِكْل افْرأة فُلَانٍ وَفْلَانٌ قَدْ آل مِنْ امْرَآتهِ وَنَوَى الإيلاء يُصَدَّقَ وَيَصِيرُ 
مُوَلِيًا وَإ نا ل يَقَعْ بدُونِ البَيّة؛ِ لأَنَّ الْمذْل لِلتّشْبِيهِ وَالتَشْبِيهُ ب َْنَ الشّيَْيْنٍ لا يَقْتَضِي اث شْتراكَهُمَا مِنْ جميع 
ل ل الْمِثْلٍ في الّعَِ النَظيِرُ كذ في 


الجَمْقَدة 


واه 

له يَعْتِقُ» وَلَّوْ قَالَ ْرَةٍ أنت خُرَةٌ مِثْل هَذِهِ يَعْن أمته فأمَنْهُ 
حْرّة وَلَوْ قَالَ أنتِ خُرَّةٌ مِثْلْ هَذِه الْأَمَةِ 1 تغتق أَمَْهُ اه. 

وفي الطرئة أحدَ فيا خاطَة خْلامة وقَالَ هذه اك خْر لا يَعْبِقُ الْعَبْدُ؛ٍ لِأَنّهُ يُرَادُ به التَسْبِيهُ. 


6 
حر 


اه. 

فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضّ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ يَعْتِقْ فيهًا بِاليْيّة وبَعْضَهًا ها لا فَلَا يَنْبَغِي إِدْحَاهًا في سِلْكِ وَاجِدٍ 
اتا فذ اش ان عزوي نر يتن اه واف أ مق ود 
عَنَيْت به في الْملكِ لا يُدَينْ في الْقَضَاءِء وَلَوْ قَالَ أَنْتَ عَتِيقُ في الّنَ لا يَعتِقْ » وَلَوْ قَالَ أنتَ 

النَفْسِ يَعْني في الأخلاقٍ عَمَقَ في الْقَضَاءٍ اه. 

وَف الْمُحِيطٍ وَعَيْرِهِ لو قَالَ لِعَْدِهِ بَدَنْكِ بَدَنُ خرَ وَرأْسْك رَأسْ خرّ ل يَعْبَقء لِأَنّهُ تَْيِية وَلَيْس 
بخقِيق؛ لِأَنَهُ َو أَرَادَ التَحْقِيقَ لَقَالَ بَدَنْكِ خْرٌ ١‏ وأؤتؤة فا تك وأ خأ بذك بذ رأ 
وَجْهُك وَجْهُ خرّ عَتَقَ؛ٍ لِأَنَّ هَذَا وَصْففْ لَهُ اَي ولَِسَ بِعَشبيهِ فَصَارَ كأنهُ قَالَ رأْسْك خْرٌ 


(قَوْلَهُ: وَعَتَقَ با نت إِلَا خُدٌ) ؛ لِأنَّ الاسْتفتاء من النَفَى إِنْبَاتْ عَلَى وَجْدِ التَأكِيدٍ كُمَا في كلِمَةٍ 
الشّهادةٍ كذَا في الدَاَةِ وني فح الْقدِيرٍ هذا هُوَ لق اْمَْهُومُ من تريب الِاسْيفَْاءِ لَه وهُوَ بخلافٍ 


قَوْلِ الْمَشَايخْ في الْأَصُولء وَقَدْ بَينَاهُ في الْأَصُولٍ وَأَنَهُ لا يَُاني فَوْكُمْ الاسْتفتاءً تكلم بالْبَافِي بَعْدَ 
ليا ما كَثة إنَْائا موكُدا فَلِوْرُودِهِ بَعدَ النَفي بخلافٍ الإنبَاتِ الْمُجَرّدِ. اه. 


(قوْل: وَعِلْكِ قَرِببٍ عَخْرَم وَلَو كَانَ الْمَالِكُ صبياأَوْ َُْونا) مغطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ أوَلَ الَْاب بأنْت وَأَيْ 
يصِحُ العثق يِلكِ قريب حرم للْحَدِيثِ مَن مَلَكَ ذا رَجِم عَخْرَمِ مِنْهُ فَهُوَ خرٌ أو عَمَقَ عَلَيْهِ وَاللَفْظ 
بعْمُومِهِ يَْعَظِمْ كُلَ فَرَابَةِ مُوْبَدَةٍ بالْمَخرَمِيّةِ ولادًا أو عَبْرَهُ؛ وَلأَنَُّ مَلَكَ فَرِيبَهُ قَرَابَةَ مُوَيَرَةَ في الْمَحرَمِية 
َيَغيق عَلَيْ وَهَذَا هُوَ اْمويُْ في قَرَاَةِ الْولادٍ وَذَكرَ فَخْرُ الإشلام الْبزدَوِي في بحت العلل أن الْعِلهَ في 
عِدْق لْقَرِيبٍ بِالْمِلْكِ سَيَْانٍ الْقَرابَُ وَالْمِلْكُ لكِن الْعِنْق يُضَافْ إلى آخِرهًا فَإِنْ تآَخَرَ الِْلْكُ أَضِيف 


م ب د ىا قدا 0ن 


َيه انق كُمَا إِذَا مَلَكَ قَرِيبَهُ وَإِنْ تخَرَتْ الْقََابَةُ وَتَقَدّمَ الْمِلْكُ أُضِيف الْعنْقَ إلى الْقَرَابَِكَمَا إذَا كَانَ 
ِبنَ الْتَْنِ عَبْدَ نه اذَعى أَحَدُهْما أَنُّ اه عَرِمَ ِشَرِيكد وَأُضِيف الْعِنْقَ إلى الْقَرَابَةٍاه. 

يد بالقَريب؛ لِأَنَهُ َو ملك عَخرمَا بلا وحم كرَؤجةٍ أببه أو ابه لا يع لِأَنَهُ َيْسَ بَيْتَهُمَا َرَابَةٌ ُوجبة 
ِلصّلَةٍ رَمٌَ لمَطِيعَةٍ لا يَسْتَحِقُ العثق وَقََدَ الْمَحْرَمِ اختزارًا عَنْ الرّحِم بلا ترم كني الْأَعْمَام 
وَالْأَخوَالٍ وَالَْالاتِ إذَا ملكة ‏ يَغْيق وحص عَنْ النّصٍ الْمُحْرمُ لِلقَطِعَةٍ بالإجماع لما أنّهُمْ كر لا 
يصون فلو عََُوا رجا حَرجوا الماك فيه تدر رهم بالل َو حصت الْقَرابَُ اميه عَنْ 
النّصّ أَنْضًا لَأَدَى إلى تَعْطِيلِهِ وَذَلِكَ لا يجوز وكذًا لَوْ مَلَّكَ ذَا رَجِم مُخْرَمِ مِنْ الرَضاع فلا بُدَّ أن تون 
الْمَحْرَمِيةُ من جهّة الْقَرَابََ وَذُو الرجم الْمُحْرَمِ شَحْصّانٍ يُذِْيَانٍ إلى أصْلٍ 7 
كَالْأَحَوَيْنِ أ أَحَدِهِمًا بوَاسِطَةِ وَالْآخَرُ بعبْرٍ وَاسِطَةٍ كَابْنٍ الأخ مَعَ العم في النَسْبّة إلى الْجَدّ كا في 
وَأَطْلِقَ في الْمَالِكِ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ وَالْكافِرَه لِأَنَهُمَا يسَْوانِ في الْمِلْكِ وَفِيمَا يَلْرمُهُمْ مِنْ الصّلَةٍ 
وَحرْمَةٍ الْقَطِيعَةٍ وَيُشْمَرَطُ أَنْ يَكُونَ في دارٍ الإسلام؛ لِأَنَهُ لا كم لَنَا في دَارٍ الخَرْبِ فَلَوْ مَلَكَ قَريبَهُ في 
دَارٍ الْحَرْبِ أَؤ أَعْمَقَ الْمْسْلِمُ عَبْدَهُ في دَارٍ الَرْبٍ لا يَغْتِقُ خِلاقًا لأي يُوسْفَ وَعَلَى هَذَا لحلاف إِذَا 
غتّقَ الَرِيُ عَبْدَهُ في دَارٍ الَرْبٍ وَذكْرٌ الخلافَ ني 
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الإيضّاح وَن الكَان لِلحَكم عِنقَ الي في دار الحرْبٍ قَريبَهُ باطِلَ وَل يَذكُر خلاقا. 


أنّهُ لا يَْ بدُونِ التَحلِيَةِ وي الاسْتِحْسَانٍ يَعبق بوتا وَلا وَلاءَ لَهُ عِنْدَهمَا قَِاسَا وَلَهُ الوا عِنْدَ أبي 


يُوسْففَ اسْتِحْسَانًا وَفي الْمُحِيطٍ وَإِنْكَانَ عَبْدَهُ مُسلِمًا أو مي عَتَقَ بالإخماع؛ لِأنَهُ لَيْسَ بمَحَلَ 
لِلاسْتزقَاقٍ بِالاسْتيلاءٍ اه. 


- 
2 


وَالصٌّ عل أَهْلًا لَذَا الْعنتي, وكدًا الْمَجْنُونُ حَىٌّ عَمَقَ الْقَرِبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الِْلكِ؛ لِأَنَهُ تَعلّقَ به 
حَقٌ الْعَِدِ فَشَابَهُ التَقَمَهَ وف الْبَدَائع وَلَوْ اشْتَرى أَمَهَ وَهِيَ حْبْلَى من أَبِيهِ وَالْأَمَةُ لِعيْرِ أبيه جَارَّ الشَرَاءْ 
وعمَقَ ما في بَطْيهَا ولا تَغبيق الْمَةُ ولا يمور بَْْهَا قَبْلَ أن تصّع وَلَهُ أن َه إِذا وَصَعَتْ وَإَِا عت 
الخحن؛ لِأَنّهُ أَخْوَةٌ وَقَدْ مَلَكَهُ فَيَعبِقْ عَلَيْه اه. 


أَقَادَ أن الحَمْلَ دَاخِلَ تَحْتَ قَوْهِمْ وَعِلْكِ قَرِيبٍ بتاءً عَلَى أَنَهُ تملُوكٌ قَبْلَ الْوَضْع مع أَنّهُمْ قَالُوا الْحَمْلُ 
ل يذل تخت امم الْمدلُوك حىٌ لو قل حل توك لي حر لا يغيق الحذل فخا إلى الاب وأطلق 
الْمْصَبَفْ في الْمِلّكِ فَشَمِلَ ما إِذَا بَاشَرَ سَبْبَهُ بِنَفْسِهِ أَْ يتائيه قَدَخَلَ ما إذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ذَا 
جم خَْرَمِ من مَوْلَاهُ ولا دين عَلَيْه نه َْنِقْ بخلاف الْمَذْيُونِ لا يَعتِقُ مَا اشْتَرَاهُ عِنْدَهُ خلاقًا لما 
وحَرَج الْمكائبُ إِذا اشَْرَى ان مؤلاة إن لا يَغْيق في قَوَشمْ ميا كما في الطَهرةِ َمِل الكل 


(قَوْلَ: وَيتَحْرِيرٍ لِوَجِْ الله وَلِلَبطَانٍ وَلِلِصّم) أي يَصِحٌ الْعِنْقُ يتخريرٍ هو عِبَادَةٌ أو مَعْصِيَةٌ؛ لأَنَّ 
الإعْمَاقَ هُوَ الرَكُنْ الْمُوََرْ في إِرَالَةِ الرّقِء وَصِفَهُ الْقُرَْة لا تأذيرَ نَا في ذَلِكَ ألا ترَى أن الْعنقَ وَالْكِعَابَ 


بِالْمَالِ مَشْرُوعَانِ وَإِنْ عَريا عَنْ صِمَةِ الْقُْئَةِ فلا يَنْعَدِمُ ِعَدَمِهَا أَصْل الْعِنتي ولا يَخمَى أن الإغْمَاقَ 
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ِلصّتم إِنَا هُوَ صَادِرٌ مِنْ كافر, أَمًا إِذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَفْرَ به إذَا قَصّدَ تَعْظِيمَة وَقَدَمْنا 
أن أَنْوَاعَهُ أَرْبَعَةٌ فَرْضٌ وَمَنْدُوبٌ وَمْبَاحٌ وَمَعْصِيَة وَف المُحِيطٍ أن الْإغْتَاقَ قَدَ يَمَعُ مُبَاحًا لا فَرْبَةَ بأَنْ 


أَغْتَقَ مِن غَْر نِيّة أو أَغتقَ لِوَجْهِ فُلان, وَقَدْ يَمَعْ مَعْصِيَةَ بَنْ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ الشَيْطَانِ اه. 

رق بن الإْمَاقٍ لِآدمِيٍ وََيْنَ الإغتاقٍ لِلشَيْطَانِ وعَلَنَ خزمة الإغقاقِ لِلسَيْطَانٍ بأنَّهُ قصَدَ تعْظِيمَهُ. 
وَكَذَا العثق بلا نِيِّ مُبَاحَ كما في التَبْيينِ وَذَكرَ في فح القَدِيرٍ أن مِنْ الْإِغْنَاقٍ المُحَرّمِ إِذَا عَلَبَ عَلَى 
ظَبهِ أَنَهُ إنْ أعَْقَهُ يَذْهَبْ إلى دارٍ الَرْب أَؤ يَرْتَدُ أو يَكَافُ مِنْهُ السرقَةَ وَفَطْعَ الطَربقٍ وَيَنْفُذُ عِنْقُهُ مَعْ 


َْرِعِهِ خلافًا لِلظَاهِريَةٍ هذا وَفي عِتْقِ الْعَبْدٍ الذّميَ مَا 1 يَف مَا ذَكَرْنا أَجْرٌ لِتَمْكِيبهِ من النَظَرِ في 
الآيات وَالاشْعَالٍ با ِل الشبِهَة عنْه. 


أَمّا ما عَنْ مَالِكِ أَنَهُ إِذَا كانَ أَعْلَى تنا مِنْ الْعَبْدٍ الْمُسْلِم يَكُونُ عِنْقُهُ أَفْضَلَ مِن عِنْق الْمُسْلِم لِقَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ السَلَامُ - «أَفْصَلْهَا أغلاها» بالْمُهْمَلَة وَالْمُعْجَمَةِ فْبَعِيدٌ عَنْ الصّوَاب, وَيجَبْ تَفيِدُهُ بالأَعلّى 
من الْمُسْلِِن؛ لِأَنَهُ فَكِنُ الْمُسْلِم مِنْ مَقَاصِدِهِ وَتَفرِيعُْ أَمّا ما بُقَالُ في عِتْقٍ الْكَافِرٍ با ذكزنا فَهُوَ 
اْتمَالَ يُقَالُهُ ظَاهِرٌ إن الظَاهِرَ رُسُوحُ الاغتِقَادَاتٍ وَإِلفْهَا فلا يُرْجعْ عَنْهَاء وَكذَا تُسَاهِدُ الْأخرَار 
بالْأَصَالَةِ مِنْهُمْ لا يَزْدَادُونَ إِلّا ازتَاط بَقَاءٍ يَدِجِمْ فَضْلًا عَمَّنْ عَرَضَتْ خْرَيَمُُ َعَمْ الْوَجْهُ الظَاهِرٌ في 
اْتتخبّاب عِتْقهِ تخصيل الزْبَةِ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَمّا ريع لِلتَأمُلٍ فَبْسَلُمُ فَهُوَ احتمَالٌ واه سْبْحَائَهُ 
وَتَعَالُ عْلَمُ اه. 

وراد بوَجْهِ الله رضاهُ تجَارَا وَالْوَجْهُ في اللّعَةِ يجي عَلَى مَعَانٍ يُقَالُ وَجْهُ الإنْسَانِ وَعَْرِهِ وَهُوَ مَغْرُوفٌ 
وَوَجْهُ التَّهَارِ أوَلَهُ وَوَجْهُ الْكَلَام السبيل الي تَقْصِدُهَا به وَوْجُوهُ الْقَومِ سَادَانُهُمْ وَصَرَفْت الشَيْء عَلَى 
وَجْههِ أي عَلَى سُتَنِهِ وَالشَيْطَانُ وَاحِدُ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَاِنَ يمي مَرَدَِِْ وَالنُونُ أَصِلِيّة إِنْكَانَ مِنْ 
سَطَنَ أَيْ بَعْدَ عَنْ اير وََائِدَةٌ إِنْكَانَ مِنْ شَاطَ يَشِيطْ أَيْ هَلَكَء أمّا الصّتمُ فَهُوَ صُورَةُ الْإنْسَانٍ مِنْ 
حَشَبٍ أَؤ ذَمَبٍ أؤ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: ثم قَالَ الْمْسْلِمُ إذَا دَخَلَ دَارَ الحَرْبِ !2) مُقْمَضَا أَنّهُ في الاسْتِحْسَانٍ يَغبِقُ عِنْدَ الكل وَقَدْ 
مر قرا أَنّهُ لو أغتقَ الْمسْلِمُ عبْدَهُ في دار ارب لا يَِقْ خلاقًا لأي يُوسُفَ وَجمَع بَيْنَهُمَا في الفح 
أن يُرَادَ بالْمُسْلِم مه الذي نما في دار الب وَهْنَا نص عَلَى أَنّهُ َاخَلَ هناك بَعدَ أَنْكَانَ هَُا قَلِدَا 1 
(قَولَ: فَيَحْتَاجُ إلى جَوَابٍ) فَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: لا يَلْرَمْ مِنْ كَوْنٍ الشَئْءٍ مِلْكا كوه بلُوكا مُطْلقًا قَالَ 
في الْبَدَائع وَهَلْ يَدْخُلْ تَحْتَ اسْم الْمَمْلُوكِ إن كَانث أَمَةٌ في مِلَكِهِ دَحَلَ وَإِنْ كانَ في مِلْكِهِ الَمْل فَقَط 
بآنْ كانَ مُوصّى لَهُ به لا يَعتق؛ لِأَنَُ لا يُسَمّى لوكا عَلَى الإطلاق؛ لِأَنَّ في وُجُودِهِ خَطَرًا وَيجَذَا لا 
ين على الْمَوْلَ صَدَقَُ فَطْرِهٍ اه. 

وَفِ شَرْح الْمَقْدِسِيَ أَقُولُ: الجَوَابُ أَنَّ الْمِلْكَ النَّابتَ هُا عا هُوَ في ضِمْنٍ نُبُوتِ الْعثقي الْمَحْكُوم 
بُِبُوتهِ شَرْعَا لِضَرُورَةٍ دَفْع اذل عَنْ الْقَرِيب فَرَابَةَ قَوَة وَبغْمَمَرُ في الصّمْياتِ ما لا 
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فِصّةٍ وَإِنَ كَانَ مِنْ حَجَرٍ فَهُوَ وَننْكذًا في غَايَةِ الَيَانِ. 


(قَوْلَُ: وَبكُرْهِ وَسْكْرِ) أي يَصِح الْعِنْق مَع الْإكْرَاهِ وَالسْكْرٍ لِصْدُورٍ الزن من الْأَهلٍ في الْمَحَلِ 
وَالْكْرَاهُ حمل الْميْرَ عَلَى مَا لا يَرْصَاهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُلْجِئَ وَهُوَ مَا بُفَوِتُ النّفْسَ أؤ الْعْصْو وَغَيْرَ 
الْمُلْجى أَمَا السْكر فَأطَلََهُ أَيْضا وَهوَ مُقَيد بمَاكَانَ من حرم أو مُكلّثِ بِقَضْدٍ السكْرء أَمّا مَاكَانَ 
رط احا كشكر الْمُطْطر إلى طب الخفر. 

َالَْاصِل مِنْ الأو وَالْأَعذِيَة الْمْتَحدَةٍ مِنْ غَيْرٍ الْتَب وَالْمُكَلْثِ لا بقَصْدٍ السشكْر, بل بقَصْدٍ 
الاسْتَمْرَاءِ وَالتَقَوِي وَتقيع الزييب بلا طبْخ فَإِنَهُ كَالِعْمَاءِ لا يَصِحْ مَعَهُ تَصَرْفٌ ولا طَلَاق ولا عَمَاقَ 
كذًا في التُخربر وَقَدَمْاةُ في الصّلاق 2 


(فَوْلَُ: وَإِنْ أَضَاقَهُ إلى مِلْكِ أو شَرْطٍ صَعَّ) أَيْ إِنْ أَضَافَ الْعثقَ إلى مِلْكِ بِأَنْ قَالَ إن مَلَكُنْك قأنت 
خرٌ أو إلى سَرْطٍ كَمَولِهِ لعَبْدِهِ إن َخَلْت الدَارَ فأنت خرٌ فإنَُ يَصِح وَيَمَعْ الْعنْقْ إذَا وجِدَ الشّرْطٌ أمَا 
لِصَاقَةُ إلى الْمِلْكِ فَفِيهِ خلافُ الشَافعِيَ وَقَدْ بِيئُّ في كتابٍ الطَّلاقِء أَمَا التَْلِيقُ بالشَرْطٍ فَإِأَنَهُ 
إسْقَاطَ فَيَجْرِي فيه المي بحلاف المميكَاتٍ عَلَى ما غرف وَالْإصَافَةُ إلى سَبَبِ الِْلكِ كالإضَافةٍ 
إلى الْمِلْكِ كَإنْ اشْترَبْئُك فَأَنْتَ حر بخلاف إِنْ مات مُوَرَئِي فَأَنت خُرٌ لا يَصِحْ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ 1 يُوضَعْ 
سَبَيا للمِلْكِ فَالإضَافةُ إلى وَفْتِ كالْعثت بِالشَرْطٍ مِن حَيْتُ إِنَّ الحَكمَ لا يُوجَدُ فيهمًا إلا بَعْدَ وُجُودٍ 
الشَرْطٍ وَالْوَفْتُ وَالْمَحَلُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى حُكُم مِلْكِ الْمَالِكِ في حميع الأخكام إلا في التَعْلِيقٍ بِشَرْطٍِ 
العزت الْمُطْلَق وَهُوَ التَذْبِين وَكَذَا الِاسْتِيلادُ كَذَا في الْبَدَائع وَالَعْلِيقٌ بأَمْرٍكَائِنٍ تَنْجيرٌ. 

عَبدِي قأنت خضَُ لا يَعْتَقُ قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّيثْ وَبِهِ جد لِدَنَّ ف الْإِضَّافَةٍ فُصُورًا اه. 

وَفِيهَا أَنْضًا رَجُلَ قَالَ لِعَبْدِ َجْلٍ إِنْ وَعبَك مَوْلَاك لي فأَنْت خرٌ فَوَهَبَهُ لَهُوَالْعبْدُ في يَدِ الَْاجِبٍ لا 
َعِقُ قَبِلَ أو 1 يَقْبَلَ وكدًا لَْكَانَ الْعَبْدُ في يَدِ الْمَؤهُوبٍ لَهُ وَقَد اْتَدَأً الوَاهِبُْ بلَةِ قَِلَ الْمَْهُوبُ 
لَهُ أؤ ل يَقْبَل وَإنْ ابْتَدَاً الْمَوْهُوبُ لَهُ فَقَالَ هَبْ لي هذا الْعَْدَ وَالْعبْدُ في يد الْمَؤْهُوبٍ لَه فَقَالَ 
صَاحِبُْ الْعَبْدِ وَهَبْت لَك عَتَقَ اه. 

وَمِنْ مَسَائِلٍ التَعلِيقٍ اللّطِيفَةٍ مَا في الظَّهِيريّة رَجْلْ قَالَلِأَمتهِ إذَا مات وَالِدِي فَأَنْت حُرّةٌ, ثم بَاعَهَا مِنْ 
وَالِدِهء نم تَرََجَهَاء نم قَالَ نَا إِنْ مَاتَ وَالِدِي فَأَنْت طَالِقٌ ثنْتَيْنِ فَمَاتَ الْوَالِدُ كانَ ُحَمَدُ - رَحمَهُ الله 
تَعَالّ - يَقُولُ أَوَلّا تَختق وَلَا نَطُلْقُء نه رَجَعَ وَقَالَ لا يَمَعْ طَلَاق ولا عَتَاقْ وَالْمَسْأَلَهُ عَلَى الِاسْتَقْصاءٍ 
في المتخدط اه 


(قَْلهُ: وَلَوْ حَرّرَ حَامِلًا عَتَهَا) أي الْأُمُ وَالحَمْل تَبَعَا هَا إذْ هُوَ مَُصِلٌ يا فَهُوَ كسَائرٍ أَجْرَائِهاء وَلَوْ 
اسْتَفْنَاهُ لا يَصِحُ كَاسْبَْئَاءٍ جُزْءٍ مِنْهَاء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا حَرَجٍ أَكْمَرُ الْوَلَدِ فأَعْتَقَ الْأمّ لا يَعْتق 
الْوَلَدُ؛ لِأَنهُ كَالْمُنْمَصِلٍ في حَقّ الأخكام ألا تَرَى أَنَهُ تَنْقَضِي به الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ في هَذِهِ الال يَرتُْ 
بخلافٍ مَا إِذَا مَاتَ قَبْلَ خُرُوجٍ الأكثر هَكذَا ذكْرَهُ الشَّارِحُونَ. 

وَظَاهِرْهُ أَنَّ نسْبَة هَذَا التَفْصِيلٍ أي يُوسُفَ لِكوْنِهِ نْقِل عَنْهُ وَحْدَمُ لا لأنَّ الصَّاحِبَيْنِ يُحَالِمَانهِ فَإِنَهُ 
مُوَافِقٌ لِلَمَاعِدَةِ وَفِ الخَانِيّة رَجْل أَعْتَقَ جَاريَةَ إِنْسَانِ فأَجَارَ الْمَوْلَ إِغتَاقَهُ بَعْدَمَا وَلَدَتْ يَعْبِقُ الْوَلَدُ اه. 
وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في عِدْقٍ الَمْلٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا وَلَدََهُ بَعدَ عِثْقِهَا لِسِئَة أَشْهْرٍ أؤ أَقَلَ أؤ أكثرَ لكِن إِنْ 
َلَدنْهُ لأَقنَ مِنْ سِنَةِ أَشْهْرٍ بَعْدَ عِنْقِها فَإنَهُ يَغِقْ مَقْصُودًا لا بطَرِيقٍ التَبَعيّة حَق لا يَنْجرٌ الولَاءُ إلى 
مَوَاي الأب. وَإِنْ وَلَدَنْهُ لسن أَهْهْرٍ فأككر فَإنَهُ يَعتِق بطريقٍ التَبَعِيّة فُحيتئذٍ يَنْجَرٌ الْوَلَاءُ إلى مَوْلَ 
الأب كما في شَرْح الْوقَايَة وَعَلَى هَذَا فَيَنبَغِي أَنْ يُحَمَلَ قَوْلَهُ هَْا عَلَى مَا إِذَا وَلَدَنْهُ لأَكَنَّ من سِنَةٍ 
أَشْهْرٍ ليكُونَ عِدْقُُ بطريق الْأَصَالَةِ لِتَلّا يَلَرَمَ التَكرَارُ؛ وَلِأَنَهُ سَيَذْكُرُ أن الْوَلَدَ ب َع الأ في الخزية. 
وَالتَبَعيّةُ عا تَكُونُ إِذَا وَلَدَنْهُ لِسِئَّة أَشْهْرٍ فأككرٌ فَبُحْمَلْ عَلَيْه اللَّهُمَ إلا أَنْ بُرِيدَ بالخرَيّةِ الخريّةَ الْأصِلِية 
قلا إِشْكالَ ولا تَكْرَارَ. 


(فَوْلَهُوإنْ ره عَتقَ فَقَط) أي إِنْ حَرَّرَ الْحَذل وَحدَهُ عَتَقَ 

[منحة الخالق] 

فر في القَصْدباتٍ بخلاف قَوْلِهِ كل تمُوكٍ لي خرٌ فِإنَهُ قدي مطلق فيَفْمضِي صِفَة الْكمَالٍ فَاحْتَاجٍ 
إل الْمِلّْكِ الْمُطُلّق وَل يكْنْ فيه مُطْلَقُ الْملكِ ألا ترى أَنَهُ لا يَدْخُلٌ فيه الْبَعْضْ الْمَمْلُوكُ وَيَدْخُْلُ في 
مِلْكِ الْقَرِيب فَيَعْنِق وَآللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ.. 
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هُوَ دُونَ أُمَه لِأَنَهُ لا وَجْهَ إِلّ إِعْتَاقِهَا م مَقْصُودًا لِعَدَم الإضَافَةِ إلَيْهَا وَلَا إلَيْهِ تبَعَا لِمَا فيه مِنْ قَلْب 
الْمَوْضُوع, نه إِغْتَاق الحمل صَحِيحٌ ولا يَصِح بَيْعْهُ وَلَا هِبَْة؛ لِأنَّ التَسْلِيمَ نَفْسَهُ ضَرْط في البَة 
وَالْقدْرَة علي في الَْْعِ وَل يُوبجذ بالإضّاقةٍ إلى البينٍ وَسَيْءْ من ذَلِكَ لَيْسَ سَرْطَا في الاق فَافَْرق 


وأا مَْلِِ حَرَرة أَنُّ كان مَوْجُودًا وَفْتَ لخر وَلَنْ يَتَحَفَقَ وجوه إلا إذَا وَلَدَنْهُ أقَلَ من سَِةِ أَشهرٍ 
ون وَلَدَنَهُ لِسَِة أَشْهْرٍ فأَكْثر فَإنَُّ لا يَعْقَ ولا يَكُونُ فَوْلهُ ما في بيك خرٌ قرا بوْجُودِه لِعَدَم 
لين وْجُودِه وَفَتَهُ مجواز حُدُونِه إِلّا في مَسْأَلتيْنِء أَحَدُهْمَا مَا إِذَا كَانَثْ الْأَمَُ مُعْمَدَةَ عَنْ طلاقٍ أ 
وَقَاةٍ فمَلِدُهُ لأَقنَ مِنْ سَنَتيْنِ مِْ وَفْتٍِ الْفِرَاقٍ وَإِنْ كَانَ لأَكْترَ من سِنَةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعتَاقٍ 
فَحِتَئِذٍ يَعتِقْ؛ لِأنّهُكانَ مَوْجُودًا جين أَعَتَقَهُ بدَلِيلٍ ثُبُوتِ نَسَبه. 

انِيهُما إِذَا كَانَ حَُْهَا تومن فَجَاءَتْ بِوَهِما لِأَكَلَ من سِنَّةِ أَشْهْرٍ نم جاءث بالَان لِسِئَةِ أَشْهْرٍ أو 
كر فَإِنّهُ يع لِأَنَهُ كان عَحَكُومًا بؤجُودهِ جين أعَْقَهُ حَقٌ نَبَتَ نَسَبهُ وتفرَعَ عَلَى التَفْصِيلٍ السّابق 
مَسْأَلعَانِ إِخْدَاهًا لَوْ قَالَ الْمَوْلَ مَا في بَطبك حُدٌء نم قَالَ إِنْ حمَلْت فَسَاَ حر فَوَلَدَتْ بَعْدَهُ لِسِئَة 
عه لَهُ إِنْ أَقَرَ أَنَهَا كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَبِذٍ عَمَقَ الْوَلَدُ وَِنْ أَقَرّ أَنهُ حَمْلَ مُسْتَقْبَل عَتَقَ سَاِد ؛ لد 
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تَيَقَنًا يمنا بعتت أَحَدِهمًا وَشَككْنَا في الْآخَرِء لِدَنَهُ لا دلُو ما أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ وَالْحَمْلْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ 
5 ازاكان عادة نغدة قرع في البيان ليه ون عات ره اللكتر ون سنت يقوق سال فون 


الْوَلدِءٍ لِذَنَّ تَيَقَنا ان كن موعرد رقت الْإِْمَاقٍ وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ من سَِة أَشْهْرٍ يه يَعْتَقُ الْوَلَدُ 
دُونَ سَا؛ لِأَنَّ تيَقَنَا أَنهُ كانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِغتَاقِ. 

انيه لقال ما في بأيك حو ثح شرب َطنها فت جا ميا إن ها تغد انين من 
سِنّة أَشْهْرٍ تَبْ دِيَهُ الجبينٍ الخرِ لأَبيه إِنْكَانَ لَهُ أب أَيْ خرٌ وَإِنْ ل يكن يَكُونُ لِعْصْبَةٍ الْمَؤلى؛ لأَنّ 
الْمَوْلَ قَاتِلٌ فلا يَسْتَحِقُ الْمِيرات وَإِنْ صَرْب لِسِنَّة أَشْهُرٍ لا شَيْء عَلَْ لأَنَهُ لَ يَعِْقْكَذَا في الْمُحِيطٍِ 
وَيَنْبَغي أَنْ يُقَالَ إِنْ وَلَدَنْهُ لأَقنَ من سِنَة أَشْهْرٍ بَعْدَ الْعثت أو لِسِنَّة أَشهُرٍ ولا يُذْكَرُ الصّرْبُ إذ لا 
دَخْلَ لَهُ وَف الْبَدَائعه وَكذَا إذَا قَالَ إِذَا وَلَذْت مَا في بَطّبك فَهُوَ خرٌ لا يَعنِقْ حٌَّ تَلِدَهُ لِأَقَنَ مِنْ سِنَةٍ 
َشهْرٍ من يَْم حَلَفَ يَف بوْجُودهِ قَبْلَ الل إِلَا أن ها هنا يَغْقَ من جين حَلَفَ وَفي ذا وَلَذْت نا 
في بتطبك مِنْ يَوِْ تَلِدُ لاشيترا َرَاطِهِ الْولَادَةَ اله. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبِفُ في عِتْق الْحَمْلٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا أعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ فَإنهُ َصِحُ ولا يَبْ الْمَالُ إِذ لا وَجْهَ 
إلى إِلْرَام الْمَالِ عَلَى الِينِ لِعَدَم الولاية عَلَيْهِ وَلَا إلى إِلْرَامِهِ الأمّلَِنَُ في حَقّ الْعثقى نَفْسْ عَلَى جِدَةٍ 
شاط َل الْني عَلَى غير الْمُيقٍ لا يخود علَى ما مر في الخْع كذا في ادا كن لو عق عَلَى 
مَالٍ عَلَى أَمَةٍ ة فَإنهُ لا بْدَّ مِن قَبُوجَا الْعتْقَ وَإِنْ 1 يَلْرَمْهَا شَيْءٌ لِمَا في الْمُحِيطِء وَلَوْ قَالَ أَعْتَفْت ما في 
تطبك عَلَى أَلْفٍِ عَلَيِك فَقَِلَتْ فَجَاءَتْ بوَلَدٍ ِأقَلَ من سِنَة أَهرٍ يَِْقُ بلا سَيْءٍ لِأَنّ العنق مُعلَقْ 
ِمَبُولٍ الْأَمَةِ الف وَقَدْ قَبلَثْ الْأَلف فَعَمَقَ الْوَلَدُ وَبَطَلَ الْمَالُ. اه. 

َف الظّهِيريّة لَو قَالَ ِأمَهِ مَا في بَطبك خْدٌ م أَدَى إل ألا أو إذَا أَدَى إِلَ أَلْهَا فَوَضّغْت لِأَقَلَ مِنْ 
سن أَهْرٍ فَهُوَ حر مَىَ أَدّى إِلَيِْ ألف دِرْهَي وَأَطْلَقَ في تير الَمْلٍ فَشَمِلَ ما إِذَا قَالَ حمل خرٌ أو 


مَا في بَطبك حُرٌ أو قَالَ الْعَلَقَةُ أو الْمُضْعَةُ الي في بَطبك خْرٌ فَإنهُ يَعْتِقُ مَا في بَطْبِهَا كَذَا في الْانيّة. 
وَلَوْ قَالَ كبر ولد في بَطبك فَهُوَ خْرٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطَن فَأَوَهُمَا خْرُوجًا أَكْبَرهُمًا وَهُوَ حر كذا في 
الْمْحِيطِ وَكُذَا لَوْ قَالَ إن حَمَلْت بوَلَدٍ فَهُوَ خرٌ وَلَيْسَ مِنْهُ إِنْ وَلَدْت وَلَدَا فَهُوَ خرٌ لِأَنهُ لا يَغِْقْ إلا 
َعْدَ الْولادّة حَقّ لَوْ بَاعَ الم أَوْ مَاتَ الْمَوْلَ قَبْلَ الْولَادَةٍ بَطَلَتْ الْيَمِينُ كُمَا في الْبَدَائْع و4 يَشْتَرط 
الْمُصَبْْ وَلَادَتَهُ حرا بَعْدَ عِنْقِهِ وَطَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ أَنّهُ ضَرْطْ قَالَ: وَلَو أَْتَقَ أَحَدُ شرِيكَيَ الْذَمَةِ مَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: ويَْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ وَلَدنْهُ إ) لِأنَهُ قَدْ يَكُونُ الصّرْبُ بَعدَ الْعثت لِأَقَنَ من سِنّة أشهْرٍ وَيَتأخْرْ 
إلْقَاءُ النِينِ إلى تَامِهَا أو أكتر بِحَيْتْ يُعْلَمْ أنَّ ذَلِكَ الإلْقَاءَ مِنْ الصزب تمل 

(قَوْلُ: وَطَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ أَنّهُ شَرْطْ ) قَالَ في النَهْر لِلْبَحْثِ فيه يجَالٍ 
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الرُوخ أَضْلا قلا يَبْ الصَّمَانُ بِالشَّكِء وَلَوْ وَلَدَتْ تَوْأَمَا حَيّا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الظهِرَ أَنَّ الَاةَ كَانَثْ 
مَوْجودةَ فيه وَفتَ الإِعمَاقِء وَلوْ أعتّق أَحَدُ الشَرِيكَيْنٍ اين قَصَرّب جني بَطْنَها وَالْقَتْ ميا فَعَلَى 
الصّاربٍ نِصْفُ عَشْرٍ قِبِمَتِه إِنْكَانَ غْلَامًا وَعْشْرُ قِيمبهَا إنْ كَانَثْ جَاريَةٌ عِنْدَ أي حَنِيقَة؛ لَِنَّ ميق 
مض كالمَكاتَب عِنْدَه َالصَرْبُ صَادََهُ وَهوَ رََِِ فَيَجبْ في ما يب في جين الْأمَ, وَعِنْدَهْمَا 
يجَبُ فيه ما في جَبِينِ الرةِ وَيَضْمَنُ الْمُعْبِقُ نِصْفَهُ لِسَرِيكه؛ لِأَنَّ الشَرْعَ لما أؤجب صَمَائَهُ عَلَى 
نِصف قَبِمَتِهِ وَيَرْجِعُ بدَلِكَ فِيمَا أَدى الصَارِب؛ لِأَنَّ الْمُعْنِقَ مَلَكَ تَصِيب صَاحِبِهِ بالصّمَانٍ فَإنَّ النِينَ 
ما يَفْبَلُ النَفْلَ مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِ فَإنَهُ لَك بالْوَصِيّةِ قَصّارَ تصيب صَاحِبِهِ كاتا لَهُ فَهََا مُكَانَبٌ 
مَاتَ عَنْ وَقَاءٍ فَيُقُضَى مِنْهُ سِعَايئُهُ وَمَا بَقّي فَمِيرَاتٌ لِوَرَئَِ أو ِمُغْمَقِه؛ لِأَنَهُ مات خرًا اه. 

وَأَمَارَ الْمُصَبَفُ إل أن تَذبيرَ الحَمْلٍ وَحْدَهُ صّحِيحٌ بِالْأَْلَ فَانُوا ولا يجُورُ بَبْعْ الَْمَ إِذَا أَغتَقَ مَا في 
َطيها وَيَجُورُ هَِعُها وَالْفَرْقْ أَنَّ اسْتَمْناءَ مَا في بَطَّبهَا عِنْدَ بَيْعِهَا لا يجُورُ قَصْدًا فَكذًا كما بخلاف ال 
لكن لا يكم بْطْلَانِ الَْيْع إلا بعد الولادة لِأَقَنَ من سَِةِ أَْهرٍ وف الْمَسُوط وَبَعْدَمَا دبَرَ ما في 


الْمَطْنٍ لَو وَهَبَ الأَمّ لا يور وَهُوَ الَْصَحُ وَالَْرْقْ أن بالتذِبيرٍ لا يَرُولُ مِلْكْهُ عَمّا في الْبَطنٍ فَإِذَا وَهَبَ 
الأمَ بَعْدَ العَدِبيرِ فَالْمَْهُوبُ مُنَصِلْ با لَيْسَ بَوَهُوبٍ فَيَكُونُ في مغ هِبَةِ اْمَشَاع فِيمَا يحل 
لْقِسْمَة أَمّا بَعْدَ الْعنق مَا في الْبَطنِ غَيْرُ تمَلُوكِ اه. ْ 

و وال ار حار عر عل زكر عاو ِأَنَّ التَخييرَ 1 يَصِح) 
وَلَوْ قَالَ لِأَمَهِ الحَامل أَنْتِ خْرّةٌ أو مَا في بَطبك خرٌ فَصَرَب إِنْسَانٌ بَطْنهَا فَأَلَْتْ جَبِيَا مَينَا قد 
اسْمَبَانَ حَلْقُهُ قَالَ يحْيّر الْمَوْلىَ فَإِنْ أْقَعَ الْعنق عَلَى الأُمَ عَتَقَ انين بِعنْقِهَا وَعَلَى الضّارِب غَرَةُ 
لِلْمَوْلَ وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَ قَبْلَ الْبيَانِ فَصَرَب إِنْسَانْ بَطَْهَا فألْفَتْ جَبِنَا مَينَا قَدْ اسْتَبَانَ حَلْفُهُ قَالَ في 
َف اطول أْصى ب في بَطن جارهِ لمان فمات الْمُوصى فاطق الور ما في بَطن الجارية 
جَارَ إِغتَافُهُمْ وَيَضْمَنُونَ قِيمَةَ الْوَلَّدِ يَوْمَ الْولادةٍ. 

(قَوْلَهُ: وَالْوَلَدُ يَمْبَعْ الم في الْمِلّْكِ وَاخْريّة وَالرِقَ وَالتَديرِ وَالِاسْتبَادٍ وَالكتاية) لض الأَعَة؛ وَلِأَنَ 
مَاءَهُ يَكُونُ مُسْتَهْلكَا بَائهَا فَيْرَجَحُ جَانِبُها وَلِأَنَهُ معَيَقَنْ به من جِهَتهَا وَيَِذَا يَقبْتْ نَسَبْ وَلَدِ الزن 
وَوَلَدٍ الْمُلاعَنَةِ مِنْهَا حَقٌّ تَرَِهُ وَيَرَِهَا؛ لأَنَهُ قَبْنَ الانفِصّالٍ هو كفو ين أعْصَائِق جما وَحْكُمًا حَقّ 
يَتَعَذَى بعِدَائَِا وَيَدْخُلُ في الْمَيْع وَالْعِنْق وَعَيِْهمَا من التَصَرُفَاتِ تَبَعَا ا فَكَانَ جَانِبُهَا أَرجح, وَكذًا 
يُعْتَبَرُ جَانِبُ الْأَمَ في الْبَهَائِم أَنْضًا حَقٌ إِذَا تَوَلّدَ بَنَ الوَحْشِيَ وَالْأَهلِيَ أو ب َْنَ الْمَأَكُولٍ وَغَيْرِ 
لْمَأكُولٍ يُؤْكلْ إِذَا كَانَثْ أ مأكولة وتجوز الأمضحية به إذَا كانت أُمّهُ يجُورُ التَضْحِيّةُ با وَف الظَهبريّة 
َو قَالَ الْقَائِلُ هَل يَصِِرُ الْوَلَدُ خرًا مِنْ رَوْجَيْنِ رَقِقَينٍ مِنْ غَبْرِ إِغْمَاقٍ وَلَا وَصِّةِ قبل نَعمْ وَصُورَنهُإذا 
كَانَ لِلْحْرّ وَلَدُ هْوَ عَبْدُ لأَجْتِيَ فَرَوَجِ الْأَبُ جَارِيَعهُ مِنْ وَلَدِهِ بِرضًا مَوْلَاُ فَوَلَدَتْ اارية 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَأَعْتَقَ الْوَرَنَهُ مَا في بَطْنٍ الخَارِيَة) كذًا رأَنْته في الظَهِيريّة وَفي كاي الخَاكم فَأَعْمَقَ الْوَارِتُ الْأَمَةَ 
فَهُوَ جَائْرٌ وَوَلَاؤْهَا ووَلَاءْ مَا في بَطْبهَا لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَةٍ مَا في بَطْبِهَا يَوْمَ تَلِدُ. 


(قَوْلهُ: وكدَا يُعْتَبَرْ جَانِبْ الْأمَ في الْبَهَائِم) قَالَ الرَمْلِينُ هَذَا مَنْفُوضٌ بالشَّاةٍ إِذَا َرَاعَلَيْهَا كلب 
فَوَلَدَتْ فَإنَّهُ لا تَجُورْ التَضْحِيّةُ به عِنْدَ عَامَةِ الْعْلَمَاءٍ كُمَا ذكَرَهُ في الْمرَاِيَة وَغَيرِهَا اه. 

قُلْتُ: لَكِنْ في الْوَهْبَانِة 

وَإِنْ يَنرُ كلب فَوْقَ عَنْرٍ فَجَاءَهَا ... ناج لَهُ رَأْسْ الكلاب فَبْنْطَرٌ 


فَإِنْ أَكَلَتْ ما فَكَلْبٌ حَمِيعْهَا ... وَإِنْ أَكَلَتْ تَبْنَا هَذَا الَأ يُبْعَرُ 

وَيُؤْكَلُ بَاقِيِهَا وَإِنْ أَكَلَث لِذَا ... وَذَا فَاضْرِبَنْهَا فَالِصِيَاحُ ير 

وه دا ... فَعَنْرٌ وَإِلَا فَهِْيَ كلب فَبُطْمَرْ 

د يُشْبهُ الْعَنْرَ لوا يق ِقَدَمُ إِلَنْهِ الْعَلَفْ وَاللَّحْمْ فَإِنْ تَتَاوَلَ الْعَلَفَ دُونَ اللّخم تُرْمَى رَأْسُهُ بَعْدَ الدَنْح 
وَيُؤْكُلُ مَا سِوَاهَا وَإنْ تََاوَكُمَا حميعًا يُضْرَبُ فَإِنْ تَبَحَ لا يُؤْكل وَإِنْ تَعى تُرْمى رَأْسْهُ وَيُؤْكلْ غَيْرهَا فإنْ 
نَعَى وَنَبَحَ ذبح فَإِنْ وْجِدَ لَهُ كزشٌ نْ أُكِلَ ما سِوّى الرَأْسِ وَإِنْ وُجِدَ لَهُ أَمْعَاءْ لا يُؤْكل؛ لِأَنَهُ كلب وَعَنْ 

الجامع الصّغرٍ لَوْ نَرَا حمارٌ عَلَى حمَارَةٍ وَحْشِيّةِ فَوَلَدَتْ تبع أَمَهُ فيُؤْكَل؛ لِأَنَ للولَدٍ حكم أَمَهِ في الل 

وَاخرْمَةٍ وف جُوامِع الْفِفهِ وَالْوَلوامِيّة الاغيبار في الْمُعَولِّدِِأكُم في الْأصْحِيةوَاللَ؛ وقبل يُعَْرُ ِنفْسهِ 
فِيهمَا حَقٌ إذَا ًا ظَيّ عَلَى شَاةٍ أَهلِيّة إن ولَدَتْ ضَاة تجو التصْحِيةُ با ون وَلَدَتْ طَبيا 1 تج ولو 
وَلَدَتْ الرَمَكَهُ حمَارًا ل يجْز وَل يُؤْكَلْ وَف الخلّاصّةٍ 
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وَلَدَا فَهُوَ خة؛ لِأَنّهُ وَلْدُ وَلَدِ المَؤْلء وَلَوْ عَبّرَ الْمصنفُ بِالَمْلٍ َوْ بِالجَنِينِ بَدَلّ الْوَلَدِ لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَهُ 
حاار رد كين أَمَا الْوَلَدُ بَعْدَ الْوَضْع فَلَا يَتْبَعْهَا في شَيْءٍ يما ذَكْرَ حَقٌّ لَوْ أَغتقَ 
الم َعْدَ الْولَادَةٍ لا يَعْتِق الوَلَدُ. ْ 

وَقَدْ عَلِمْت يما قَدَمَْاهُ أن لْمُرَادَ بالخرَيّةِ هَُا الخرَيةُ الْصِلِيةُ أما الطَاربَةُ فَمَد أَقَادَهَا أَوَلّا بمَولِ وَلَوْ 
أَعْتَقَ حَاماًا عَتَقَا وَفي الْبَدَائع لَوْ اخْتَلّفَ العؤل وَالْمُذَيَرِ رَهُ في وَلَدِهَا فَقَالَ العؤل وَلَذْتيهِ قَبْلَ التَذييرِ 
فَهُوَ رَقِيِق وَقَالَتْ هِي وَلَذْته بَعْدَهُ فَهُوَ مُدَبَرَ ١‏ فالتزل فول امول مع ع علو علوه والدطة بيه ينه 
الْمُدَبَرَق وَلَوْ كَانَ مكان التَدِبيرٍ عِنْقْ فَقَالَ الْمَوِلَ لِلْمُعَْقَةِ وَلَدْتِيهِ قَبْلَ الْعنْتي وَهُوَ رَقِيقُء وَقَالَتْ وَلَدْته 
َعْدَ العثتى وَهُوَ خُرٌ يُحَكُمْ فِيه الْحَالُ إِنْكَانَ الْوَلَدُ في يَدِهَا فَالْقَوْلُ فَوْهًا كان في يَدِ الْمَوْلَ فَالَْوْلُ 
فَوْلهُ؛ ِأنَّ الظّاهِرَ يَشْهَدُ لِمَْ هُوَ في يَدِهِ بخلاف الْمُدَبَر رَةِ فَإِنَّهَا في يَدِ الْمَوْلَ فَكَذَا وَلَدَهَا. اه. 

وَف الْحَانيّة مِنْ الدّعْوَى في مَسْأَلَة إِغَْاقَِا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ في أَيْدِيهِمَا فَكَذَلِكَ يكُونُ الْقَوْلُ فَوْكَاءٍ لِأَنَهَا 
دعي الْولَادَةَ في أَفْرَبٍ الْأَوْقَاتٍِ وَفِيِهِ خُرِيُّ الْولَدِ وَلَوْ أَقَامَا الْمَْنَهَ فبَينعْهَا أؤلى؛ لِأَنَّ بَيْنَهَ ْمَل 
قَامَتْ عَلَى نَفي الْعِنتي وَبَعََا َامَتْ عَلَى ِنْبَاتِ الخرَيّة وكَذَّلِكَ في اكاب ما في اشر َالْمَوْلُ 
قَوْلُ الْمَولَ؛ لِأَنَّهُمَا تصَادَقَا عَلَى رَقِ الْولَدِ وََكُرَ في الْمُْمََى عَنْ مُحَمَدِ إِنْ كان الْوَلَدُ يُعبَرُ عَنْ 


َفِْه يُرْجَعْ إَْهِ وَيَكُونْ الْقَوْلُ لِلْوَلَدِ وَِلّا فَالْمَوْلُ لِمَنْ هُوَ في يَدِهِ منْهُمَا اه. 
وَقَدَ أَشَارَ لْمُصَبْفُ بِعَطْفٍ الرّقِ عَلَى الْمِلْكِ إلى الْمُعَايَرَةِ بَيْتهُمَا وَهْوَ كَذَّلِكَ فَإِنَّ الْمِلْكَ هُوَ الْقذْرَه 
عَلَى القَصَرْفٍ ابْداءَ فَحَرَج الْوَلُ وَالْوَصِيٌ وَالْوَكيل ما الرَق فَعَجْرٌ حكُمِيٌ عَنْ الْولايَة وَالشَهَادةٍ 
وَالْمَضَاءٍ وَمَالِكِيّة الْمَالِ كائِنٌ عَنْ جَعْلِه شَرْعًا عُرْصَةٌ لِلتَمَلّكِ وَالِإيْتدَالٍ وَاخْمَلَقُوا هَل هُوَ حَقٌ الله 
َعَالَ أَوْ حَقٌ الْعَامَةِ قَقِيلَ بالْأَوّلِ؛ لِأَنَّ الْكُمَارَ لما اسْتَنْكَفُوا عَنْ عِبَادَتِهِ جَعَلَهُمْ الله أَقَاءَ لعِبَادِهِ فَكَانَ 
سَبَب رِقَهِم كُفْرَهُمْ أؤ كُفْرُ أُصُوِمْ وَقِيلَ بالنَات لِكَوْنِهِ وَسِيلَة إلى نَفْعِهِمْ وَإِقَامَةٍ مَصَاحِهِمْ وَدَفْع الشَرَ 
عَنْهُمْ قَالُوا أَوَلْ مَا يُؤْحَدُ الْمَأْسُورُ يُوصَّفُ بالرّقَ ولا يُوصَفُ بالْمِلّكِ إلا بَعْدَ الإخْراج إلى دَارٍ 
الإسْلام, وَالْمِلَكُ يُوجَدُ 00 مان اموا خ 0 ذو لق وبلبيع زول 0 دُونَ 00 
الْمَرْقُ بَيْئَهُمَا في الْقِنَ وَأ 0 والْمكائب إن امك لق كاملان في الي وَرقٌ ا 0 وَالْمُدئر 
اقِص حَقٌ لا يجو عِنَقُهَا عَنْ الْكفَارَِ وَالْملْكْ فِيهًا كَامِلٌ حَقٌّ جارَ وَطْءُ َم الود وَالْمُدَبرَة: 
وَالْمُكَانَبُ قهُ كاملٌ حَقٌ جَارَ عِنْقُهُ عَنْ الْكََارَةِ وَمِلْكُهُ تاقصْ حَىٍّ حَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَ وَلَا يَدْخُلُ 
تت قَوْلِهِ كل تملوكِ أَمْلِكة فَهْوَ خب فَحَاصِلَهُ أَنَّ جَوَارَ الَْيْع يَعْتَمِدُ كَمَاهُمَا وَحَلَ الْوَطْءٍ يَعْتَمِدُ كمَالَ 
الملك فَقَطْ وَجَوَارَ التق عَنْ الْكَقَارَةٍ يَعْتَمِدُ كَمَالَ الرّقِّ فََطْ وَقَيَدَ َيّدَ بالتَبعِيّة فيمَا ذَكِرَ للاختراز عَنْ 
النَّسَبٍ فَإِنَهُ أَذّبِ؛ لِدَنَ النسَب لِلتَعْرِيفٍ وخال الرَجَالٍ مَكْشُوفَةٌ دُونَ النّسَاءٍ حٌَ لَوْ تَرَوّحّ هَاشِىّ 
أمَةَ إِنْسَانٍ فَأتّى بوَلَدٍ فَهُوَ هَاِنٌ تَبَعًا لابه رَقِبِقٌ تَبَعًا لأمَهِ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ؛ لأَنَّ الرّوْجَ فَدْ وَضِيَ 
برق الْوَلَدِ حَيْتْ أَهْدَمَ عَلَى تَرَوْجهَا مَعَ الْعلّم بِرقَهَا بحلاف الْمَغْرُورِ فَإِنَّ وَلَدَهُ من الْأمَةِ خرٌ؛ لِأَنَهُ 1 
يَرْضَ به لِعَدَم عِلْمِهِ فَانْعلَقَ خرًا وَوَجَبَتْ الْقِِمَُ وَهُوَ بمَا يُسْتَفْى من كلام الْمُصَبَفٍ فَإنّهُ 1 يَْبَخْ مه 
في الرَقِ وَالْملَكِ وَإِعَا ل يَذَكْرهُ هاه لِأَنُّ سَيُصَرّحْ به في باب دَعَوَةٍ النسَب وَلِلاخْتزاز عَنْ الدينٍ فَإِنَهُ 
يَمْبَعْ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دياه لِأَنَّهُ أَنْظَرٌ لَه 


(فَوْلْهُ: وَولْدُ الأمَةٍ مِنْ سَيدَِا خرٌ) ؛ لِأنَهُ انعلق خرًا للقَطع بن إْرَاهِيمَ م ابْنَ الب - صَلَى الله 
وَسَلَّمَ - 1 يَكُنْ قط إلا 7 ا 
لْمَبْسُوطٍ الْوَلَدُ يَعْلَقُ خرًا مِنْ الْمَاءَيْنِ؛ لأَنَّ مَاءَهُ حر وَمَاءُْ جَارِيَِهِ تلُوكٌ لِسَيّدِهَا فلا تَتَحَّقْ 
لْمُعَارَضَةُ بخلاف ابْبهِ من جَاريَةٍ لْمَيْرِ فَإنَّ مَاءَهَا بملُوكٌ َيِه فَتَتَحَقّقْ الْمُعَارَضَةُ فيَتَرَجَحْ جَانِبهَا بأنّهُ 
َدْلُوقُ مِنْ مَائِهَا بَِقِينِ كما قَدَمْنَاهُ 


[مئحة الخالق] 


في الأضْجيّة الْمُتوَلَدَةِ بَْنَ الْكَلَْبٍ وَالِشَاةٍ قَالَ عَامَهُ الْعْلَمَاءِ لا يِجُورُ وَقَالَ الْإمَامُ الجُرْجَايَ إِنْ كَانَ 


0 1 د مر 
يشبه الأم يجوز اه. 
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وَسََتٍ أَنّهُ لا بدَ أنْ يَعْترفَ به وَفي آخرٍ جامع الْفُصُولَينِ قَذْ يكون الْوَلَدُ خرًا من رَوْجَيْنِ رقي بلا 
تَريرٍ وَوَصِيّةِ وَصُورَتَهُ أن يحون لِلخرٌ وَلَدَ وَهْوَ فِنْ لأختيَ فَرَوّجَ الأب أَمَتَهُ مِنْ وَلَدِهِ بِرضًا مَوْلَاه 
فَوَلَدَتْ الْأَمَهُ وَلَدَا فَهُوَ خُدٌ؛ لِأَنّهُ وَلَدُ وَلَدِ الْمَوْلَ اه. 

فعَلَى هَدَا وَلَدُ الأ من سَيدِهَا أو ان سيا أ أتى سيَدِها حر وَهَذ قدا أنضا عَن الطهرئة وله 


َغْلَُ. 


(بَابُ الْعَبْدٍ يَغبق بَعضة) 
لا ضَك في كَثْرَةِ وُقُوع عِنْق الْكُلَ وَنُدْرَةِ عق الْبَعْض وَني أَنَّ مَا كَثْرَ وَجُودُهُ فَالْحَاجَةُ إلى بَيَانِ أَحْكَامِهِ 


4 8 
ع 0 


أَمَسنُ مِنْهَا إلى مَا يَنِدُرُ وُجُودُهُ وَأَنَّ دَفْعَ الَاجَة الْمَاسَّةِ تُقَدَمْ عَلَى التَّادِرَةِ قَلِدَا أَخْرَ هَذَا عَم قَبْلَهُ 


- 


ع ملم 


(فَوْلُ: من أغتق بغض عَبْدِهٍ ل يَغْيق كله وَسَعَى فِيما بَقِيَ وَهْوَ كالْمُكائب) وَهَدَا عِنْدَ أي حَبيقة. 
وَقَالَا يق كله َالَف الْمَشَايحُ في تَخرٍ حل الترَاع فَدَهَبَ صَاحِب ادا وكير إلى أَنّهُ مب عَلَى 
أن الإغكاق يعجرا عِنْدَه فَيَفْعصِرُ عَلَى ما أغتق, وَعِنْدَهَُا لا يعجرا وكام الدَلِيل من لاني في غَايَة 
المََانِ وَالْمُرَادُ من تجَرُْ الإِعْعَاقِ وَالِْلْكِ أنْ يَعَجرَاً الْمَحَلُ في قَبُولٍ كم الإِغمَاقٍ وَهُوَ رَُالُ الِْلْكِ 
بأ يَرُولَ في الْبَعضٍ ذُونَ الَْْضٍ وأَنْ يَعجَرَاً اْمَحَلُ في قَبُول كم الْملكِ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ الْبَْضُ 
لوكا لوَاجِدٍ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ لِآخَرَ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاتَ الْإغْتَاقِ أ ذَاتَ الْملّك تَتَجََا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ 
وَاحِدٌ لا يَقْبَلْ التَجَزُوٌ اه. 

َف فنْح الْقَدِير وَالَّذِي يَفْمضِيهِ النَطَرْ أن هذا غَلَط في تبر تحَلَ البَراع فَإِنّهُمْ 4 يَعوَاَدُوا عَلَى تحَلَ 
وَاحدٍ في المجَرُو وعَدَمِِ إن الْقَئِلَ انق أو الإغتاق يعجر 1 يُرذة بالمغق ادي يريد به قال إِنّه لا 
تََرَا وَهُوَ رَوَالُ الرّقّ أو إرَالَنَهُ إذ لا خلاف بَْنَهُمْ في عَدَم تَجرْئه بَلَ روَالَ الْمِلْكِ وَإزَالَهِ ولا خلافَ 
في تَجزِ قلا يَنْبَغي أنْ قَالَ مليف في تَجرُوْ الْعنتي وَعَدَمِهِ ولا لْإِغْمَاق» بَل الخلافٌ في التّحْقِيقٍ ليس 
إِلّا فِمَا يُوجِبْهُ الإحمَاقَ أَوَلَّا وَبالدّاتِ فعِنْدَهُ زَوَالُ الْملكِ وَيَمْبَعْهُ رَوَالُ الرّق فَلَرِمَ تَرْؤْ موجه غَيْرَ أن 
رَوَالَ الرّقّ لا يَنْبْتُ إِلّا عِنْدَ رََالِ الْملْكِ عَنْ الْكُلَ سَرْعًا كحكم الحَدَثِ لا يَرُولُ إِلّا عِنَدَ غَسْلٍ كُلّ 


الْأَعْضَاءٍ وَعَسْلْهَا مُتَجَزَْئ. 

وَهَذَا إِصَرُورَة أن الْعنق فو مَرْعِيَةُ ِي فده علَى تَصَرْفَاتٍ شَرْعِيَةِ ولا يُعصَوَر ُبُوتُ هَذِهِ في بَعْضهٍ 
شَائِعَا َقَطَع عدم تر لِك ممَجَرِْ قَطَْا فلََِ ما فلا من رَُالِ ْمَك عَنْ الَْْضٍ وَتَوَقَفِ وَل 
الرّقَ عَلَى روَالِ الْملْكِ عَنْ الْبَاقِي وَحِتَئذٍ فَيَبَغِي أن يُقَامَ الدَلِيلُ من الجَانِيٍ عَلَى أَنَّ الات به أَولَا 
رَوَالُ الْمِلْكِ أو الرَقّ؛ لِأَنَهُ تحَلُ البراع وَالْوَجْهُ مُنْتَهَضّ لأَي حَنِيقَة أمَا الْمعْىَ فَإِذَنَّ تَصَرْفَ الْإنْسَانٍ 
بنك عل عفد رعق ايلك أن ارق فكو إن أذ حو لكان أن السله كما السبحر 
مَْقُوعَا «من أَعْمَقَ شرك لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلُُ تن الْعبْد قُوْمَ عََيْهِ قِمَة عِذْلِ» فأغطّى 
ُرَكَاءةٌ حِصّصَّهُمْ وَعَمَقَ الْعَبدُ عَلَيْهِ وَِلّا َمَدْ عَتقَ مِنُْ ما عَنَقَ إلى آخروء وَقَدْ أطَالَ - رَحمَهُ الله - 
إطَالَة حَسَنَةَ هنا كُمَا هُوَ دَأَبهُ وَلَسْنَا بِصّدَدٍ الدَلَائِلِ وَقَدْ صَرَّحَ في الْبَدَائِع بن العنق يَتجَرَا عِنْدَهُ 
سَوَاءْ كان بمَعْىَ رَوَالٍ الْمِلْكِ أو رَوَالٍِ الرّقِ وَأَنَّ الرَقَ يَتَجَرَا تُبُونا وَرَوَالَا لذن الْإِمَامَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى 
جماعةٍ من الكفَرَةٍ َصَرَبَ الرِقَ عَلَى أَنْصَافهمْ وَمَنَ عَلَى اْأنصَافٍ جا وَيَكُونْ حُكُمْهمْ وحْكُمْ مغتقي 
الْبَعْضٍ في حَالَة الْمَقَاءِ سَوَاءٌ له. 

وهو بعد كما قر المُحقِق وق في الْمُجميى بين عِبَوَاتٍ الْمَشَايخِ من قَالَ إن العنق يعجرا عند 
ل يريد به وآ أغلم أن يفط ذلك الْمغتي عن الَفصٍ الذي أصَاف إل انق وى الْملك في 
الْبَاقِي فَإنْ قُلَت: إِذَا سَقَطَ مِلَكْهُ عَنْ الشِقْصٍ الْمُعْمَقٍ يَصِيرُ خرًا كسَائِرٍ الأخرَار قُلْتُ: هَذَا يُشْكِلٌ 
بِالْمْكَانَبٍ إِذَا مَات مَوْلَاهُ فَإنَهُ يَسْقُطُ الْمِلّكُ وَلَا يَصِيرُ خْرًا 

[منحة الخالق] 

(فَوْهُ: وقَدَمناهُ أنْضًا عَنْ الظهيريّة) أيْ قَدَمَ ما تَقَلَهُ عن جامع الْقُصُولَنٍ وَقَدَمَ ذَلِكَ قَبْلَ ورَقة. 


وو 


[بَابُْ الْعَبْد يَحِْقْ بَعْصّهُ 
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كُسَائر الْأَخْرَارِ وَمَنْ قَالَ بِأنَّ العنق لا يَتَجَرَا عِنْدََا أَرَادَ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْ كَوْنِه عَحَلُا لِلتَمْلِيكِ وَالتمَلْكُ 
كالبَيع وَاِيَةِ وَالإِرْثِ لا يَتَجَرًا وَأنْهُ عِبَارَةَ صّحِيحة؛ لِأنهُ مِنْ لوَازِمِ حَقِيقَةِ العتت وَذِكْرُ المَلرُوم وَإِرَادَه 


اللازم جَائْرٌ وَخُرُوجَهُ عَنْ حََلَيّةِ التَمْلِيكِ وَالْمِلِكِ مُتَقَقْ عَلَيّْه بَْنَ أُصْحَابنَا لَكِنْ عِنْدَهمَا بِرّوَالٍ الرّقِّ 


أَصْلًاء وَعِنْدَهُ ِسْفُوطٍ الِْلْكِ عَنْ الشّقْصٍ الْمُغْتَقِ وَفْسَادِهِ في الْبَاقِي هَذَا مَا تَصَمّئَهُ سروح الْأَسْلَافٍ 
وَالْأَخْلَافٍ في هَذَا الْبَاب اه. 

وَالْخَاصِْ أنَّ مَنْ أَغْتَقَ بَعْضّ عَبْدِهِ عَنَقَ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ أَيْ رَالَ مِلَحْهُ عَنْ ذَلِكَ ادر وي وَيَة قي الرَقُّ فيه 
ذا َم شَْعًا أَنْ لا يَبْقَى في الرّقِ لَِمَ أَنْ يَسعى الْعَبْدُ في باقي قِيمَتهِ لاختبَاس مَالِيةٍ الْبَاقي عِنْدَهُ وم 
لَ يُوَدَ اليَعَايَةَ فَهُوَ كَالْمُكَائبٍ حَيْتْ يَتَوَقَفُ عِنْقْ كله عَلَى أَدَاءٍ الْبَدَلِ وَكَوْنُهُ أَحَقّ بمَكَاسِبِهِ وَلَا يَدَ 
لِلسَيّدٍ عَلَيْهِ وَلَا اسْتَخْدَامَ وكْنهُ رَقِقًا كُلُّ إِلّا أَنَهُ يحالِفُهُ في أَنَّهُ لَوْ عَجَرَ لا يرد إلى الاسْتخدام بخلافٍ 
سس رن لي و ل سا لاسن 
صَرُورَةَ الحكم | شَرْعِيَ وَهُوَ تَصْمِيُهُ فَهرًا بخلافٍ الْمْكَاتَبٍ فَإنَ عِنْقَهُ في مُقَابَلةِ الام بعَقْدٍ باخْتيَاره 
بُقَالُ وَيْفْسَحْ بتغجيزه نَفْسِهِء وَقَدْ ذَكَرُوا مَسْألَةَ في النَايَاتٍ يُحَالِفْ مُعْمَقُ الْبَعْضٍ فِيهَا الْمُكَانَبَ أَيْضًا 
هي أن الْمُكَائَب إذَا قُتلَ عَمْدَا وَل يَثْرْكُ وَقَاءَ وَلَهُ وَارثٌ غَيْرُ ْمَل يبْ الْقِصّاصٌ على القايل. أنه 
مَاتَ رَقِيقًا لانفسّاخ الْمُكَائََةِ بمَؤته عَاجِرًا بخلافٍ مغ مُعْمَقِ الْبَْضِ إذَا قبل وَل يَثْرْكُ وَقَاءَ حَيْتْ لا يب 
الْقصّاصُ؛ 0 الْعْقَ في الْبَعْضٍ لا يَنْفَسِحُ بمَوْته عاجرا كوا في البو كما في الاق أن الجمْعَ 
َيْنَ الْعَبْدِ وَمُ مُعَْق الْبَعْضٍ في بَيْعِهِمَا صَفْقَةَ وَاحِدَةَكَالجمْع بَْنَ الْعَبْد وَاخُرّ فَيَبْطّلُ فيهمًا؛ لِأَنَّ كِتَابَةَ 
مُعْتَق الب سٍ لا تفيل الْمَسْحَ بخلافٍ المكائب هي ثلاث مسَائِلَ بالف ذ َ فِيهَا مُعْتَقُ الْبَعْضٍ الْمُكَاتَبَ 
وَإِعّا ل يَذْكُرُوهَا نَضاءٍ لِأَنَهُمَا أذ ران عَم قَبُولٍ المنخ كما لا يخقى وطق في الْبغض فَسَمِلَ المي 
وَالْمُبْهَمَ وَلرمَهُ بَيائُهُ َف جوَامِع الْفِقّهِ الاسْتِسْعَاء أَنْ ؛ ُوَاجِرَهُ وَيأَخُلَّ قِيِمَةَ مَا بَقِيَ ه مِنْ أَجْرهِ فَالُوا وَعَلَى 
هَذَا الخلاف التَّذبيدُ وَالاسْتيلاة. 


(قَوْلهُ: وَإِنْ أغتقَ نَصِيبَهُ فلشريكه أن جَرَرَ أؤ يَسْتَسْعِيَ, وَالوَلَاءْ لهُمَا أؤ يَضْمَنْ لو مُوسِرًا وَيَرْجعُ به 
عَلَى الْعبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ) وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلا الصّمَانُ مَعَ الَْسَارٍ وَالَعَايَةُ مَعَ 
الإِعْسَارٍ وَلَا يَرْجِعْ الْمُعْبِقْ عَلَى الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نبي عَلَى أَْلَْنِ أَحَدُهمَا تَجَرُؤُ الإغتاقٍ وَعَدَمُهُ 
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على نابي وان أذ يسا اي ل كع انشع الع نم ون بخ نف الي قزل 
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - في الرَجْلٍ بُعْتِقْ نَصِيبَهُ إن كَانَ غَنِّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ قرا سَعَى في حِصّةٍ الآخَرٍ 

سم وَالْقِسْمَةُ ثتاي الشركة وله أَنَهُ إِنْ أَخْتُِسَت مَالِيَةُ نَصِيبهِ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَئَهُ كُمَا إِذَا هَبَتْ 
الريخحُ يكؤب إِنْسَانِ وَاَْنُْ في صِبّغ غَيِهِ حَّ الْصّبَعْ به فََلَّى صَاحِبٍ النَّوْبٍ قِيِمَةُ صِبْغْ الآخَرٍ مُوسِرًا 
كَانَ أَوْ مُعْسِرًا لِمَا قُلَنَا فَكَذَا هنا إلا أن الْعبْدَ ققِيرٌ فَيَسْتَسْعِيهِ وَإِعا تَبَتَ اليَارُ لِلشّرِيكِ السّاكِتٍ 

ِقِيَامِ مِلْكِه في الْبَاقِي إِذْ الْإِعتَاقُ يَتَجَرَا عِنْدَم وَقَدْ ذكرَ الْمُصَبَفْ أَنَّ لَهُ الإْمَاقَ وَالِإِسْتِسْعَاءَ 


َالمَضِْينَ وراد عَلَيْهِ في الفُحفَةِ حِيَارَْنِ آحَرَيْنٍ ادير وَالْكمَابَةَ وا َركهُمَا الْمُصَبَفْ لِأَنَّ الْكتَابَة 
تَرْجغ إلى مَغق الِاسْتسْعَاءٍ وَلَوْ عَجَرَ اسْتسعىء وَلَوْ امْمئعَ الَْْدُمِنْ السعَايَة ُوَاجِرُهُ جبْرًا وَيَدُلّ عَلَى 
أن لْكِتَابَةَ في مَعْيَ الِاسْتِسْعَاءٍ أَنّهُ لَوْ كاتبَهُ عَلَى أَكْرٍ من قِيِمَتِه إِنْكَانَ من النَفْدَيْنِ لا يجُورْ إلا أن 
يَكُونَ قَذرَا يتَعَابَنُ النّاسُ فِيه؛ لِأَنَّ الشَّْعَ أؤجب المَعَايَةَ عَلَى قِبِمَتِهِ فلا يجُورُ الأكتز, وكذًا لَْ كان 
صَاخَهُ عَلَى عَرْضٍ أَكُثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ جَارَ. 

وَإِنْ كاتبَة عَلَى حَيّوَانٍ جَارَتْء أَمَا التَذبيدْ قَفِي الْبَدَائْع وَالْمْحِيطٍ فَإِنْ اخْتَارَ التَدبيرَ فَدَبَرَ نَصِيبَهُ صَارَ 
نَصِيبهُ مُدَبَرا عِنْدَ أي حَيقَة؛ لِأَنَّ َصِيبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلكِه فَيَحتَمِلٌ التّخْرِيجَ إلى الْعنقي, وَالتَذِيُ ترج 
لَهُ إلى الْعثق 
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إلا أَنَهُ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يَتْرْكَهُ عَلَى حَالِه لِيَغبِقَ بَعْدَ الْمَوْتِء بَل تََبْ عَلَيْهِ اليَعَايَةُ لِلْحَالٍ فَيْوَدِي 
َيَعْق؛ لِأَنَّ تذِييرَهُ احتيَارٌ مِنْهُ لِعَايَةٍ. اه. فَلَمّا كان التَذْبيرُ وَالْكمَابَةُ وَاجِعَيْنِ إلى السَعَايَة ل يَذَكُرْها 
الْمْصَنَفُ وَظَاهِرُ كلام الْكمَالٍ أَنَهُ لا فَائْدَةَ هُمَا حَيْتْ يَرْجِعَانِ إِلَيْهَا قُلَتُ: بَلَ لَُمَا فَائِدَةٌ ف 
التَدْيرٍ قَِأَنَ الشّرِيكَ الْمُدَبَوَ إِذَا مَاتَ عَتَقَّ الْعَتِدَ كله بِسَبَبٍ التَدِييرٍ وَسَقَطَتْ عَنْهُ السَعَايَةُ إذَا كَانَ 
يرج من ثُلْثِْ مَالِه وَلَوْلَا الَِييرُ لَسَعَى لِلْوَرئَةِ كَالْمُكاتبء أَمّا في الْكتَابَة فَإِذَنَ فَائِدَتَهَا تَغيِينُ الْبَدَلِ؛ 
ِأنّهُ ولا الكتَابَُ لاختيج إلى تَفْوعه وَإِجَاب نِضْف القِيمةِ وَقَد يخَْاجُ فيا إلى الْقَضَاءِ عِنْدَ التتارْع في 
الْمِفدَارٍ ولا َل عَدَمُ جوَازٍ الْكتابَة عَلَى أَكْكرَ من الْقِمَةِ ريده فَاحِمَةٌ على أنه لا فَئِدَةَ هه أن 
َال في الْبَدَائِع: وَل صَاحَ الذي ل يعي الْعبْدَ الْمغْقَ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ ها لا تدلُو من الْأَقْسَام التي 
ذَكَرْنَاهَا في الْمُكَائبَة فَإِنْكَانَ الصّلَح عَلَى الدَرَاهِم وَالدَئانِرٍ عَلَى نِصْفٍ قِيِمَتهِ فَهُوَ جَائْزٌ وَكذًا إِذَا 
كان عَلَى أَلَ من نف يميه وكذا إِذَا صَاحَ عَلَى أكْرَ مِنْ نِضْف الْقمَةٍ ينا يعَعاََ الا في مله 
َأَمًا إِذَا كَانَ عَلَى أَكْكَرَ من قِبِمَتِهِ ينا لا يَتَعَابَنُ النَّاْ في مِثْلِه فَالْمَضْلْ بَاطِلٌ في قَوْهِمْ حِيعًا؛ لأَنُّ ربا. 


اه. 


- 
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أمّا 


َل أن اليارَاتِ حَمْسَةٌ كما هُوَ في الْبَدَائع وَغَهَا وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في تْريرٍ الشّريكِ فَسَمِلَ افق 
مُنَجُرَا وَمُْضَافًا قَالَ في فَتْح الَْدِيرٍ وَيَنبَغِي إِذَا أَصَافَهُ أن لا قبل منْهُ إِضَافَتُهُ إلى رَمَانِ طَويل؛ لِأَنَهُ 
ادير مغق» ولو بره وجب عَلَيْ الَعَايَة في الل فَيَغْيق كما صرّحُوا به بغي أن يضاف إلى 
هُدَةِ تشَاكل مُدَةَ الاسْتسْعَاءٍ. اه. 
وَأَشَارَ الْمُصَبْفُ بِذِكرٍ هَذِهٍ اليَارَاتٍ إلى أَنّهُ لَيْسَ لَهُ خيَارْ الثَرِكِ عَلَى حَالِه؛ لِأَنّهُ لا سَبِيلَ إلى الانتقاع 
0 
رَ تَعينَ قَإنْ اخْتَارَ الِاسْتِسْعَاءَء فَلَيْسَ لَهُ التَضْمِينُ وَعَكْسُهُ نَعَمْ إِذَا اخْتَارَ الِاسْتِسْعَاءَ فَلَهُ الْإِعْتَاقَ 
ا أن يْعَارَ الكَضْمِينَ في الْبَعْضٍ وَالسَعَايَةَ في الْبَعْضٍ كما في الْمَبْسُوطٍ وَأَطْلَقَ في 


2 


تَصْمِينٍ الْمُوسِرٍ وَهُوَ مُقَيَدٌ بأَنْ يَكُونَ الإغْاق بعَيْرِ إِذْنِهِ فَلَو أَغْتَقَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ بإِذْنِ صَاحِبِهِ فَلَا 
صّمَانَ عَلَيْه وَإِتا الاسْتِسْعَاءْ في ظَاهِرِ الوا وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَهُ يَْمَنْ؛ لِأَنَهُ عِنْدَهُ ضْمَانُ تَلّكِ لا 
إثلافِ وَلِدَا كَانَ كك الْوَلَاءٍ لَهُ وَضَمَانُ التَمَلْكِ لا يَسْقْطُ بالرَضًا وَجْهُ ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ أَنَّ ضَمَانَ الْإِعْمَاقِ 
صَّمَانُ إِنْلّافِ. 

وَلِدّا يْمَلُِ بِالْيَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ وَإِعا مَلَّكَ تَصيب صَاحِبه بمُقْتَضَى الإغتاقٍ تَصْحِيحًا لَهُ لا قَصْدَاء لِأَنَ 
لْإِعْتَاقَ وْضِعَ لإبْطَالٍ الْمِلْكِ ا الْمِلْكِ با وْضِعَ لِإبْطَلِهِ يَكُونُ تَنَاقُضًا والمُْعضِي قب 

لْمُفْتَضّى فَكَانَ حُكُمُةُ كم الْمُقْمَضِي وَالْمُفْتَضَى وَهُوَ الْإغْتَاق لا يُوَجِبْ الصّمَانَ مَعَ الرّضًا فَلِدَا 
َبِعَهُ كُذَا في الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ السّاكثُ حْمَاعَةَ فَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ التَعَايَةَ وَبَعْضْهُمْ الضَّمَانَ َلِكُلٍ منهُم 
مَا اخْتَارٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةٌ. 

كُذَا في الْبَدَائع وَاخْمُلِفَ في حَدٍّ الْيَسَارٍ هنا قَفِي الْدَايَةِ © الْمُعْمبَرُ يَسَارُ التَيْسِيِرٍ وَهْوَ أَنْ يمْلِكَ منْ 
د الْعَي؛ لِأَنَّ به بُمَيَدُ يد لَه الت من الاين بتخقيق ها قصَدهُ مغ 
من الْقُرْبَةِ وَإِيصَالٍ بَدَلِ حَقَ الساكِتٍ إِلَيْهِ وَجَع قله في نج لْقَدِيرٍ ظَاهِرَ الرَوَاَة قَالَ وَفي روَايّة الحَسَنٍ 
اسْكَْقٌ لكقَافَ وَهُوَ الْمَِْلُ وَالَْادِمُ وَئيَابُ الْبَدَنِ الذي يَظْهَرْ أَنَّ اسْتثْتَاءَ الْكَمَافٍ لا بد منهُ على 
ظاهِرٍ الرُوَايَة يَةِ وَلِذّا افْمَصَرٌ عَلَيْهِ في الْمُحِيطٍ فَقَالَ: نم حَدُ الْيَسَارٍ أنْ يَكُونَ الفغيق مَالِكا لِمِقَدَارٍ قِيمَةٍ 

ما بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ سِوى مَلْبُوسِهِ وَقُوتِ يَوْمِهِ لا مَا يُعْتَبَرُ في خُزْمَةٍ الصَّدَقَةٍ صَّحَحَهُ في الْمُجْتَىى 
وَتُعْتَبَرُ قِيِمَةُ الْعَبْدِ في الصّمَانٍ وَالِسَعَايَة يَوْمَ الْإغمًا 0 لِأَنّهُ سَبَبْ الضَّمَانٍ كالقصبء وَكَدَلِكَ يُعْتَبَرْ 
يَسَارُ الْمُغتِقٍ وَإِعْسَارُةُ يَوْمَ 0 حَقٌ لو أَعْتَقَ وَهُوَ مُوسِلٌ م أَغْسَرٌَ لا يَبْطلُ حق التَضْمِينِ ول 
أَغتق وَهُوَ مُعْسِرٌ ثم أَبْسَرٌ لا يَخْبْتْ لشريكه حَقُ التَضْمِينٍ 


لاط 
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[منحة الخالق] 
(قوْلَهُ َاحْقُ أن الجَارَاتِ حَمْسَةٌ) بَل سِنَةُ بِيادةٍ الصّلح الْمَذْكُورٍ عَنْ الْبَدَائِعَ آنا 
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أن الصَّمَانَ مت تَعيّنَ عَلَى الْمُِْقٍ أو السَعَايَة عَلَى الْعبْدِ سَرْعَا بَرِىَّ الآخَرُ عَنْ الصّمَانٍ وَلَا يعُودُ 
إِلَيِْأبَدّا كَالْقَاصِبٍ مَعَ غَاصِب الْقَاصِب إِذَا تَعَيّنَ الصّمَانُ عَلَى أَحَدِهِمًا بِاختيَارٍ الْمَالِكِ بَرِىَ الْآخَرْ 
عَنْهُ فَكَدَا هَدَاء وَلَوْ اخْتَلَمًا في قِبِمَةٍ الْعَبْدِ يَْمَ الى فَإِنْ كان الْعَبْدُ قَائِمَا يُمَوُم الْعَْدُ لِلْحَالٍ. 

؛ لِأَنَهُ َمكنَ مَعْرفَةُ قِِمَتهِ لِلْحَالِ بالْعِيّانٍ وَرَفْعْ الختلافهمًا بالْبَيّانِ وَإِنْكَانَ الْعَبْدُ مَالِكا فَالْمَولُ قَوْلُ 
لمعيه لِأَنَّهُ تعذَرَ مَغرفة قِيِمَبِهِ لْعَِانِه أن أَؤصَافَة تععيّرُ بالمَوتِ فَيَجِبْ اعَتارٌ قوْلٍ وَاحَدٍ مِنْهُمَاء 
وَالسسَاكِتُ يَدَعِي الزِيادَةَ وَالْمُغْتِقْ يُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَه وَإِنْ اتَقَهَا عَلَى أَنَّ الإِعْتَاقَ سَابِقٌ عَلَى 
الاخيلافٍ فَالْقَولُ فَوْلْ الْمُْبِقكانَ الْعَْدُ قَائمَا أَوْ هَالِكَاٍ لِأَنَهُ وَقَعَ الْعَجْرُ عَنْ مَعْرفَةِ قِيِمَته لِأَنَ 
قِيمَةَ الشَّئْءٍ قَدْ تَرْدَادُ وَقَدْ تَنقُصُ بمْضِيَ الْوَفْتِ فِيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُْبِق لإنكار الزِيادَةِ وَإِنْ 
اخْمَلَهَا في الْوَفْتِ وَالْقِيمَةِ فَثَالَ الْمُعْبقُ ا يَوْمَ كذًا وَقِيمَيْهُ مان وَقَالَ السّاكث أَعْتَفته لِلْحَالٍ 
وَقِبِممهُ مائانٍ يكم بالْئتي لِْحال؛ لذن العثق أَرٌ حادِثٌ وَالْأصْلْ في الْوَادثِ أَنْ يكم بحدُونها حَالَ 
ظهُوِهَا فَمَنْ اذَّعَى الخحُدُوتَ حَالَةَ الظُهُورٍ فَهُوَ مُعَمَيَكُ بِالْأصْلٍ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ فَكَانَ الْعِثْق نَبَتَ 
بعصَادْقِِمَالِْحَالٍِ فَبُقَومْ الْعبْدُ إن كان قَائِمَا وََكُونُ الْمَْلَ مُق في قم إنْكانَ هَالْكاء وَكُذَلِكَ 
عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ لَوْ اخْتَلَفَ الساكِث وَالْعَبْدُ في قِيمَعِهِ وَإِنْ اخْتَلَهًا في يَسَارِ الْمُعْتِق وَِغْسَارهِ وَالْعِنْقُ 
قم على الخطوتة إذكاتث هذَه ِف فيه لسار والإضسا اوقل المغيي لله يذكر 
يسار وَسَغْلَ ذم بالصّمَانٍ وَِنْ كان لا يِف عقر للحَالٍ قن غلم يَسَارُ لمق لِلْحَالِ فلا مغق 
للاخبلافٍ وَإِنْ 1 يُعْلَْ فَالْمَوْلُ للْمُغبق, وَلَوْ مَات أَحَدُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَْمَارَ الشَّرِبكُ سَيْمَا فلا يَخْلُو إِمًا أَنْ 
مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُعْتَقُ أَوْ السّاكثُ. 

َإِنْ مَات الْعَبْدُ صَمِنَ الْمُعنِقْ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة؛ لِأَنَهُ ضّمَانُ إذلافٍ شرع بر الْقَائتِ قَلَا يَسْقْطْ بمَلّاكِ 
حل الَلَفٍ كما لو هَلَّكَ الْمَغْصُوبُ وَفي روَايَةٍ لا يَضْمَنْ الْمُغِْقَ وَإنْ كان ِْعَْدِ كَسْبٌ رَبَعَ بها ضَحِنَ 
الْمعْنِقْ فبه؛ لِأَنّهُبََِكُ تصِيب السسَاكِتٍ بأَدَاءٍ الّمَانٍ مِنْ وَفْتِ الْعِثْق قَصَارَ مُكَاتبًا لَهُ وَهَلْ لِلِسَاكِتِ 
أَنْ يأْخُدَّ من تركة الْعَبْدِ قِيمَةَ نَصِيبهِ إذَا 1 يَضْمَنْ الْمُعْتِقْ قِيل لَهُ ذَلِكَ كَالْمُكَانَبٍء وَقَالَ عَامَُ مَشَايجِنا 
بس لَهُ ذَلِكَ وَطَاهِرْ إطلاقٍ مُحَمّدِ يَدُلُ عَلَيْهِ أَمّا إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَالْعِنْق في صِحَبهِ يُؤْخَذُ الصَّمَانُ 


من مَالِهِ وَِنْ كانَ في مَرْضِهِ فَعِنْدَهمَا لا يحب شَيْءْ عَلَى وَرََِ في ماله وَعِنْدَ محمد يُسْعَوْقَ مِن مَالِه, 
ما إِذَا مَاتَ السّاكث فَلِورئَبه أَنْ يَخَْارُوا الإغتاق أَوْ الصّمَانَ أو السَعَايَة؛ لِأَنَهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ مُوَرَتِهِمْ 
قَإِذَا اخَْارَ بَعْضُهُمْ الْعِثْق وَبَعْضُهُمْ الصَّمَانَ فَلَهُمْ ذَلِكَ في ظَاهِرٍ اراي وَروَى الْحَسَنُ عَنْ أي حَبِيقَة 
َنَهُ لَبْسَ طَمْ ذَلِكَ وَصَحَحَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَفي الْمُجْعب وَمَعْق فَوْلِهِ لورتب الِْعْمَاقَ الإبْرَاءُ لا حَقيقَة 
الْعنق؛ لِأَنَّ الْمُسْعَسْعَى مَنْلَةٍ لْمُكَانَبٍ عِنْدَهُ ولا تورث رَقَبَةُ الْمُكَانَبٍ مَوْتٍ مَوْلَاهُ وَِعا يُورتْ بَدَلْ 
الْكِتابَةِ لكِن كَُمْ الْإبْرَاءُ عَنْ السّعَايَةِ كُذَا هَذَا اه. 

وََمَارَ الْمُصَبْْ يذِكرٍ هَذِهِ اليَارَاتٍ إلى أن السّاكِت لَوْ مَلَكَ نَصِيبَهُ من الْمُِْقٍ ببَيْع أو جبَةِ فَإِنَهُ لا 


- 
م 
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يجورُ اسْتيخسانء لِأنَهُ 1يَبْقَ تلا ِلتَِيكِ؛ لِأنَهُ كاب عِنْدَهُ حر مَذيُونَ عِنْدَهْمَا بخْلَافٍ مَا إِذَا ضّمِنَ 
الْمُغتِقْ نَصِيب السَّاكِتٍ فَإنّهُيَلِكُهُ بالضّمَانٍ صَرُورَةٌ. 

قَالَ قَاضِي خَانْ في جَامِعِهء وَإِذَا صّمِنَ الْمُعْتِقُ وَأَدَى الضّمَانَ مَلَكَ تَصيب السّاكت فَبُخَيَرْ في 
تصيب السّاكِتٍ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى مَنْزِلَةِ مَا لَو كانَ الْكُلُ لَهُ فأعْتَقَ بَعْضَهُ. اه. 

وَلِدَا كان الْوَلَاءِ كُلَه لَهُ وَإِعا وَجَعَ الْمُعْبِقُ عَلَى الْعَبْد بمَا صّمِنَ لِقيَامِهِ مَقَامَ السَّاكِتٍ بِأَدَاءٍ الضّمَانِ 


وَقَدْ كَانَ لِلسَّاكِتٍ الاسْتِسْعَاءْ فَكَذَا لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بخلاف الْعَبْدِ الْمُسْتسعى لا جوع لَهُ با أَدَى عَلَى 


المُغْتق بإجماع أَصْحَابا؛ لِأَنّهُ أَدَى لفكاك رَقَبَهِ بخلافٍ الْمَرْهُونٍ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَاهِنْ الْمُعْسِرُ حَيْثُ 


0 
- 


يَرْجِعْ عَلَى الْمُعْتةٍ إِذَا قَدَوَ عَلَى دَفْع 


م 
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اعد بن كلا أحدِجمْ نضفة لئان كله وَلِئَلِثِ سْدُسْه تق صَاحِبْ التَصْفٍ وَالفَلْثِ يَعْمَمَانٍ 
السُدُسَ نِصْفَيْنٍ وَالْوََام لِأذَوَلِ في التَضْفِ وَفِمَا صَمِنَ من نِضْفٍ السُدْسٍ وَلِلنَاقٍ في ثُلَئِهِ وفِبِمَا صَمِنَ 
ِنْ نِضفٍ السْدْس وَأَطْلَق الْمُصَيْفْ في الشَريكِ وهو فيد من يَصِحْ مِنْهُ الإغتاق فلو كان الشرِيك 
صَبيًا يُْمَطَرْ بُلُوِعْهُ إن 1 يَكُنْ لَهُ وَل أؤ وَصِيِنْ فَِنْ كان لَهُ أَحَدُهُمًا فَلَهُ اليَارُ إِنْ شَاءَ صَّمِنَ وَإِنْ ضَاءَ 


0 


اممسقى أو كاتب؛ لِأَنُّ ضَمَانُ نَفْلٍ الِْكِ فصَارَ ابيع وَاخجيَارُ اليتعاية كَالْكمَابَة لاي ولاه بنع 


مَالِ الصِِي وَكَابَهُ عَبْدِهِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يُنَصّب وَصِيًا لِيَخمَارَ أَحَدَهْمَا وَلَيْسَ طَنْمَا اخْتيَارُ الْإغْتَاقِ 


وَالتَذْييِ وَاُنُونُ كالصّى كما 3 الْبَدَائع وَإِنْ كَانَ الشّرِيك عَبْدَا مَأَدُونّ فَإنْكَانَ مَذَْيُونَ فَلَهُ اختيّاز 
القَضْمِينٍ وَالِاسْتِسْعَاءِ وَإِذَا اسْتَسْعَى فَالْوَلَاءُ لِمَْلَاهُ؛ لِأنَهُ أقْرَبُ النَاسٍ إِلَيْهِ وَإِنْ ل يَكُنْ عَلَيْهِ َيْنٌ 
َالخيَارَاتُ الْحَمْسَةُ تَابيتةٌ لِلْمَوْلَ إِنْكَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَالْأَرْبَعْ وَالْمُكَاتَبُ كَالْمَأدُونِ وَالْمَدْيُونِ 


(قوْلَهُ: وَلَوْ سَهِدَ كل بعت تصيب صَاحِبِهِ سَعَى لَمَا) أَيْ لَوْ شَهِدَ كل وَاجِدٍ مِنْ الشَرِيكيْنٍ أن شَرِيكَهُ 
تق تصيب نَفْسِهِ سَعَى الْعَبْدُ ما في قِبِمَتِهِ لَكُلَ وَاحِدٍ د مِنَهُمَا في نَصيبه عِنْدَ أي حَنِيفَةَ مُوسِرَيْن كانا 
و مُعْسِرَيْنِ أَوْ كَانَ َحَدُهمًا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا؛ لذن كك وَاحِدٍ مِنهُمَا يَرْحُمْ أَنَّ صَاحِبَهُ أَعْتَقّ نَصِيبَهُ 
ين وَحَرْمَ عَلَيْهِ الاسْترْقَاق فَيُصَدَّفْ في حَقّ نَفْسِهِ فَيْمْنَعْ مِنْ اسْتَرقَاقِهِ 
وَيَسْتَسْعِيهِ؛ أن تَيَقَنَابحَقّ الاسْتِسْعَاءٍ كَاذِبا كَانَ أَوْ صَادِفَاءٍ لأَنَهُ مكاتبُةُ أو تَلُوَكهُ فَلِهَذَا يَسْتَسْعِيَانهِ 
ولا يْتلِفْ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ؛ٍ لِأَنَّ حَقّهُ في لقي في أَحَدٍ الشَيْئَيْنِ؛ لِأنَّ يَسَارَ الْمُغْق 


7 


السيَعَايَةَ عِنْدَهُ وَقَدُ تَعَدَّرَ رَ الْتَضْمِينُ لإِنْكَارٍ الشرِبك فَتَعَينَ فْتَعَيّنَ الآخَرْ وَهْوَ المَِعَايَةُ وَالْوَلَاءْ ماه لِذَنَّ * 


3 1 


0 
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مِنْهُمَا يَقُولُ عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِي عَلَيْهِ بإغْمَاقهِ ولا له َع تيبي بالتا وَوَلَاوُهُ لي وَهْوَ عبد مَا 
دام يَسْعَى ظَْمَا بمَِْلَةٍ الْمُكَانَب, وَقَالَا إن كاا مُوسِرَيْنٍ فَلّا سِعَايَة عَلَيِْ لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يََبَا 
عَنْ سِعَايَتهِ بدَعْوَى الضّمَانٍِ عَلَى صَاحِبه؛ٍ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْد ق بْتَعْ الَِعَايَةَ عِنْدَهًُا إلا أن ١‏ لد لدَّعْوَى 4 
تَقِبْتْ لإنكار الْآحَرٍ وَالْبَرَاءَةُ قَد نَبََتْ لإقرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كانا مُعْسِرَيْنِ سَعَى َُمَا. 

لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي الَعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذْبًا عَلَى مَا بَيَئَاهُ إِذ الْمُعْنِقُ مُعْسِرٌ وَإِنْ كَانَ 
أَحَدُهُمًا مُوسِرًا وَالْآحَرُ مُعْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرٍ مِنْهُمَاء لِأَنَهُ لا يَدَعِي الصّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ 0 َإِعَا 
يدَعِي عَلَيْهِ السعَايةَ فَلَا يَبَْْ عَنْهُ ولا يَسْعى لِلْمْعْسِرء لِأَنَهُ يَدَعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ 
مب" مُبَرََا للعَبِدِ عَنْ السسَعابَة وَالْوَلاءْ مَوْقُوفَ في جميع ذَلِكَ عِنْدَهْمَاء لِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ييلُهُ عَلَى 
ماحد زنكيرا لذ قبن مزفوذا إلى أن َتَِمَا عَلَى إِعْمَاقٍ أَحَدِهِمَا كَذَا في اللِْدَايَة فَلَوْ مَاتَ قَْلَ أَنْ 
يَتَّقمَا وجب أَنْ يََخْدَهُ بَيْتْ الْمَالِ كُمَا في فَفْح الْقَدِبرٍ وَل يَذْكرْ الْمُصَنَفْ تَلِيفَ كُلّ مِنْهُمَا هنا 
وَذَكْرَهُ في الْمُسْتَصْفَى فََالَ وَالمَعَايَةُ َمَا بَعْدَ أَنْ يَخْلِفَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ؛ ؛ لآنَ 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُدّعَ وَمُنكِرْ وَصرّحَ في الْبَدَائع وَالْمْحِيطٍ بِأنَهُ يَخْلِفْ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى 
صَاحبه 4 وَف فنْح لْقَدِير وَهُوَ أَوْجَهُ فَيَجِبُْ في لواب الْمَذْكُورٍ وَهْوَ لَرُومُ اسْتِسْعَاءِ كُلّ مِنْهُمَا للَعَبْدِ 
أَنّهُ فِيمًا إِذَا 1 يَ َعَرَافَعَا إلى قَاضٍ بَلْ خَاطَّب كُلٌ مِنْهُمَا الآخَرَ إن أَغتفت تصِيبك وَهْوَ بُنْكِرُ فَإنَ 
هَذِه ليس حُكْمُهَا إِلّا الامْتسْعَاءً إِذْ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمًَا التَضْمِينَ أَوْ أَرَادَاهُ وَنَصِيبُهُمَا 0 0 أو 
رَفَعَهُمَا ذُو جِسْبَة فِيمَا لَوْ اسْتَرَقَاهُ بَعْدَ فَوِْمَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَوْ سَأَكُمَا فأَجَابَا بالإنكارٍ فَحَلَنًا 


يُسْتَرَق؛ لِأَنَ كلا يَفُولُ إِنَّ صَاحِبَهُ حَلَفَ كَاذْبًا وَاعْتقَادهُ أن الْعبْدَ يخْرُمُ اسْيَقافَهُ وَلِكْلَ اسْتسْعَاؤُةُ. 
وَلَوْ اعْتَرَهَا أَنَهُمَا أَعْتََا مَعَا أو عَلَى التّعَافْبٍ وَجَبَ أنْ لا يُضَّمَنَ كل الْآحَرَ إن كَانا مُوسِرَيْنِ وَلَا 
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جِهَتِهِمَاء وَلَوْ اغْتَرَفَ أَحَدُهُمَا وَأَنْكْرَ الْآخَرْ فَِنَّ الْمنَكِرَ يب أَنْ يَحْلِفَ؛ لِأَنَّ فيه فَائِدَةَ فَإنَهُ إِنْ نَكلَ 
صَارَ مُغتهًا أو بَاذِلَا وَصَارَا مُعََْيْنِ فلا يب عَلَى الْعَبْدٍ سِعَايَةٌكُمَا قُلْنَا اه. 

وَتَقييدُ الْمُصَبَفٍ بِشَهَادَةِ كُلَ مِنْهُمَا قَيْدٌ اتعَاقِيَ إذ لَوْ سَهِدَ أَحَدُها عَلَى صَاحِبه أَنّهُ أَغتَقَه وََنْكُرَهُ 
الآحَرٌ فَاخَكُمْ كدَلِك قَالَ في الْبَدَائع لا تقب سَهَادئهُ على صَاحِبهِ وَِنْ كا الْتِْ؛ لِأنهُمَا يجان إلى 
َنْفْسِهِما مَفْتمَا ولا َغيِقْ نَصِيبْ الشَاهدٍ وَلَا يَضْمَنْ لِصَاحبِهِ وَيَسْعى الْعبْدُ في قيِمَيهِ بَيْنَهُمَا مُوسرَئنٍ 
كانا أو مُعْسِرَيْنِ في قَوْلِ أبي حَتِيفَةَ وَعِنْدَهمَا إِنْكَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا فلا سِعَايَةَ لِشَّاهِدٍ عَلَى 
الْعَبْدِ وَإِنْكَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ البّعَايَةُ عَلَيْهِ وَهَكَذَا في الْمُحِيطٍ 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِنْمَُ بفِغلٍ فُلَانٍ عَدَا وَعَكْسَ الْآخَرْ وَمَصَّى وَإ يَدْرِ عَمَقَ نِطْفُهُ وَسَعَى في 
نِصْفٍ لَْمَا) أي لَوْ عَلَّقَ أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ عِنْقَ الْعَبْدٍ الْمُشَْرَكِ بفغل رَيْدٍ غَدَا كن قَالَ إِنْ دَحَلَ رَيْدُ 
الدَارَ عَدَا فَأَنْتَ خُرٌ وَعَكْسَ الشّرِيك الْآخَرْ بأَنْ قَالَ مَكَلّا إِنْ 1 يَدْخُلْ رَيْدٌ الدَارَ غَدَا فَأَنْتَ خُرٌ 
وَمَصّى الْعَد وَل يُعْلَم ذخولة أو عَدَمُُ قله يَغيقُ ينف الْعَبْد َْرِ سِعَاةِويَسْعى الْعبْدُ في نِضْفٍ فِيمَيِه 
ِلشَريكيْنِء وَهَدَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسْفَ وَقَالَ ُحَمَدٌ يَسْعَى في جميع قِيِمَته؛ لأَنَّ الْمَقْضِيَ عَلَيْ 
بسْقُوطٍ السَعايَة تَهُولٌ وَلَا مكِنْ الْقَصَاءُ عَلَّى الْمَجْهُولٍ قَصَارَكمَا إذا قَالَ ِعَيِِ لك عَلَى أَحَدِن 
أل دِرْهم فَإِنهُ لا يُقْصَى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَة كذا هَذَا وَكُمَا أن تيَمَنَا ِسْقُوطٍ نِصْفٍ المَِعَايَةِ؛ٍ لِأَنَّ أَحَدَهمَا 
حَانتُ بيقن ومع اميف ِسْقُوط التَصفٍ كيف يُقْصَى يؤجوب الْكلِ وَاهالَهُ رتغ بالشيوع 
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وَالتَوِْيع كما إذا أعْتَقَ أَحَدَ عَبْديْهِ لا بيه أو بعيْبهِ وَنَسِيَهُ وَمَاتَ قَبْلَ الْبيَانِ أو الذّكر وَيتَتَى التفْرِيع 
فِيه عَلَى أن الْيسَارَيَعْ الَعَاية أ لا يْمَعْهَا عَلَى الاختلان الَّذِي سَبَّقَ» وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ بفغلٍ 


فُلَانٍ في وَفْتِ وَعَكس الْآخَرُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ لَكَانَ أؤلى إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعَدِ وَالْيَوْم وَالْأَفْسٍ صَرَّحَ 
باليَْمِ في الْمُحِيطٍ وَبالْأَمْسٍ في الْبَدائِع وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في سِعَايَةِ النَضْفٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانا مُوسِرَينٍ 
أو مُعْسِرَيْنٍ وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ ولا يَخْقَى أَنَّ مِنْ صُورَةٍ الْمسْأَلَةِ أن يبه َتَفَِا عَلَى د بُوتٍ الْلكِ لِكُلِ إلى 
آخر التَهَارٍ. 

(قَولَُ: وَلَوْ حَلَفَ كل وَاجِدٍ بعثقٍ عَبْدِهِ 1 يَْتِقْ وَاحِدٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ بالعثقى تَجْهُول وكذا 
الْمَقْضِيُ لَهُ فتَفَاحَشَّتْ الْهَالَهُ فَاْمَئعَ الْقَضَاءُ وَفي الْعَبْدٍ الْوَاجِدٍ الْمَقْضِيَ لَُ وَالْمَقْضِيَ به مَغلو 

فَعَلَب الْمَعْلُوم الْمَجْهُولَ م قَيّدَ بَكَوْنِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَهُ عَبْدٌ تام 0 
أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ أنتَ خُدٌ إِنْ ل يَدْخُلْ فُلَان هَذِهٍ الدَّارَ الْيَوْمَ وَقَالَ الْآخَرْ للَعَبْدِ الْآخَرِ إن دَخَلَ 
قُلَانٌ هَذِهٍ الدَّارَ الْيَومَ فَأنْتَ خُرٌ فَمَصَى الْيَوْمُ وَنَصَادَقًا عَلَى أَنّهُمَا لا يَعلَمَانٍ دَخَلَ أَوْ ل يَدْخُلْ قَالَ 
أبُو يُوسْفَ يَْبِقُ من كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعْهُ وَيَسْعَى في َلانة رباع قِبِمَتهِ بنَ اْمَوْلَنِ نِفَيْنِ وَقَالَ 
حْمَدَ قِيَاسْ فَوْلٍ أبي حَيقَةَ أن يَسْعَى كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في حميع قِبمَتهِ بَِْهُمَا نِصْفَينِ وَبَيانُ كل من 


و دمو 


ين وَمِنْ هَذَا انع مَا ذكُرَهُ حَمَدُ بْنُ 'مَاعَةَ عَنْ أبي يُوسُفَ في عَبْدٍ بَْنَ رَجُلَينٍ 
رَحَمَ َحَدُهما أنَّ صَاحِبَهُ أَعْتَقَهُ مُنذْ سَنَةِ وَأَنَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ الْيَوْمَ وَقَالَ شَرِيكْهُ : أَغْتَفهُ وَقَدَ أَغْتَفْته أت 
اليَوْمَ فَاضْمَنْ لي نِضّف الْقِيِمَةِ لعقك قَلَا صّمَانَ عَلَى الَّذِي رَعَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَعتَقَهُ مُنْدُ سَنٍَء لِأنَّ 
فَوْلَهُ أ أَعْتَفته اليَوْمَ لَيْسَ بإِغَْاقِء بَل هُوَ إِفْرَارٌ بالْعثقى وَأَنّهُ حَصّل بَعْدَ إفَرَارِهِ عَلَى شَرِيكِه بِالْعثق 
فَلَمْ يَصِحَّ) وَكذَا لَوْ قَالَ أَعْتَقَهُ صَاحِِي مُنْذٌ سَنَةِ وَأَعْتَفْته أنا أَمْسٍ وَإِنْ 1 يُقِرٌ بِإِعْتَاقٍ نَفْسِهِ لكِنْ 
قَامَتْ عَلَيْه بين أنَهُ أحَْقَهُ أنس فَهُوَ ضَامِنْ لِشَرِيكِه لِظهُورٍ الإغتاقٍ مه بالْمَيَْةِ فَدَعْوَاهُ عَلَى سَرِيكِهِ 
الْعنْقَ الْمُتَقَدّمَ لا بَنَعْ ظُهُورَ الإغتَاقٍ مِنْهُ بالْمَينَِ وَبْنَعُ ظُهُورَهُ بإِقْرَارِهِ اه. 

وَقَيّدَ بِكوْنٍ الْمُعَلّق مُتَعَدَدَاءٍ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ خُرٌ إِنْ 1 يَكُنْ فلَان دَخَلَ هَذِهٍ الدَارَ الْيَوْمَ م قَالَ 
امْرَأَتهُ طَالِقّ إِنْ كَانَ دَخَلَ الْيَوْمَ عَنَقَ 

[منحة الخالق] 

00 ار َو لخر الات هلل 0 بعنيه الثاني 0 لوك أو ينه وبية. 


م نض 4: هذا عن أي حبيقة وي يوس على تفعييل بق يَفْمَضِيهِ مَذْهَبُْ 0 كا شق في 
التَضْفٍ لَنمَا ذا كانا مُعْسِرَيْنٍ فَلَوْ كان أَحَدُهُمًا مُوسرًا يَسْعى في الرُئْع لِلْمُوسِرء وَلَوْ كان مُوسِرَِن لا 


وه 


يَسْعَى لِأَحَدٍ وَإِلَيْهِ أََارَ الْمُصَبَفُ بَعْدَ هَذَا بِقَولِهِ وَيَتَنَى التَفْرِيعُ فيه عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ ينَعْ | لَعَايَةَ أئْ 


. 


لا بها عَلَى الالخبلاف الَذِي سَبَقَ فعا جمع به وبين فَْلِ أبي حَِيقَة في أنه لا يجب إِلّا الَف 
(قَوْله: وَمِنْ هذا التؤع إخ) مُفَرَعْ عَلى فَوْلٍ الصاحِبَيْنٍ بِعَدَم تجَرِي العنتي تَمَلْ 


(4/ة25) 


وَطَلقَتْ؛ أن يمن الأول صر مُقِرًا بؤجُودٍ سَرْطٍ الطّلاقٍ وَبالَْمِنِ الثَايَِ صَارَ مقا يؤجُودٍ شَرْطٍ 
الْعتق, وَقِِلَ 1 يَعْق و تَطْلَقْء لذن أَحَدَهْمَا مُعَلّقْ بِعَدَم الدّخُولٍ وَالْآحَرَ بوْجُودِهِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ 
الشَرْطَيْنِ ات بَْنَ لود وَالْعَدَم فلا ينْزلُ ارا بالشّكِ كذًا في البّهايَةِ وَيَبغي أَنْ يقَرّقَ بين التي 
بالشَرْطٍ الْكَائِنٍ وَبِعَيْرٍ الْكَائْنِ فَيَمَعْ في الْمُعلّق بالكَائِنِ لا بعَيْرٍ الكَائْنِ؛ لِأَنَّ الْإفْرَارَ يُمصّوّرُ في الْكَائِنٍ 
ذُونَ غَيْ ذا في المَئينِ وَهوَ ومَا َبْلَهُ مرْهُودَانٍ وَالَقَ الأول لِأَنَّ صِيغة إِنْ 1 يكن دَحَلَ تُسْتَغْمَلُ 
لتخقيق الدّخُولٍ في الْمَاضِي رَذَا عَلَى الْمُمَارِي في الدَّخُولٍ وَعَدَمِهِ فَكَانَ مُغْترِفًا بالدّخُولٍ وَهُوَ شَرْط 
الطّلاقِ فَوَقَعَ بخلافٍ إِنْ 1 يَدْخْلْ لَيْسَ فِيهَا تْقِيقٌ وَصِيِعَةُ إِنْكَانَ دَحَلَ ظَاهِرَةٌلِتَحْقِيقٍ عَدَمِ الدُخُولٍ 
رَذّا عَلَى مَنْ تَرَدَدَ فيه فَكَانَ مُعَْرِفًا ِعَدَم الدّخُولٍ وَهُوَ شَرْطُ وُقُوع العثتى فَوَفَعَ بخلافٍ إِنْ دَحَلَ فَإنَّهُ 
َيْسَ فِهَا تحقيق أضْلا. 

وَالَاصِل أَنَّهُ فَذْ اشْتبَة هذا التَركِيب عَلَى الْقَائِلٍ بِعَدَم الْوُْوع فِهمَا بتؤكيب إِنْ ل يَدْخْلْ وَإِنْ دَخَلَ 
إل هار في قح الْقَِيرٍ وفي تَلْخِيص الجاع اب الْممِنْ الي تَنفْضُ صَاحِبَعَهاء حَلَفَ بالعنتي إن 1 
يكْنْ دَخَلَ 0 وَبِالطّلَاقٍ إِنْ كَانَ دَخَلَ َقَعَا ِأَنهُ َكل بين رَعَمَ النْتَ في الأخرى يَِذَا لو أَغتق 
أَحَدَهمَا نم قَالَ لِكُلّ وَاحِدٍ 1 أغك عَتَقًا َلا يَلْرَمُ مَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَ وَآللَهِ إذْ الْعَمُوسْ لا يَدْخْلْ نَحْتَ 


- 


الحكم ليذب به في الأخرى وَتَامُُ فيه وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ يعدم عِنْقِهِمَا في مسأل الكتاب إلى أنه َو 


عر 


ع 
ًَ 


اشْتَرَاهُمًا إِنْسَانٌ صَّحَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بنْثِ أَحَدٍ الْمَالِكَْنِ؛ لِنَ كُلّا مِنْهمَا يَرْعْمْ أَنّهُ بيع عَبْدَهُ ورَعْمْ 
الْمُشْرِي في الْعَبْدِ قَبْلَ ملكه لَه غيْرْ مُغتبرٍ كما لَو كربجي عبْدٍ ومَوْلَاهُ ينك ثم اشْعَرَاهُ صّحَ وَِذَا 
الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ مغلُومُ ذا في فَنْح الْقَدِير وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَحَالِفَيْنِ لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنْ الخَالِفٍ 
الآخر فَانَُ بَصِحُ وبع عليه أحَدَهْمَا وَيُؤْمرُ ليان ِمَا كر كما لا يخْقَى وَفي الْمُحيطٍ هَذَا ذا عَلِم 
الْمُشْترِي بِعَلِفِهما فَإنَهُ 1 يعْلَمْ فَالْقَاضِي يَلَفُهُمَا ولا يبد عَلَى الْبَيَانِ ما 1 تَقُمْ لْبَنَهُ عَلَى ذَلِكَ. اه. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ مَلَكَ ابْته مَعَ آخَرَ عَتَقَ حَظَه و1 يَضْمَنْ وَلِشَرِيكِهِ أنْ يُعْتِقَ أؤ يَسْتَسْعِي) لِأنَهُ مَلكَ 


عو 


شِفْص قَرِيبِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ ولا ضّمَانَ عَلَيْه وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا لأَنَهُرَضِي بإِفْسَادٍ نَصِيِبهِ كَمَا إِذَا أَذِنَ لَه 
بإِعْنَاقٍ نَصِيبهِ صَرِيحًا وَدَكَالَهُ ذَلِكَ أَنَهُ شَارَكَهُ فيمَا هُوَ عِلّهُ اْعنق وَهُوَ الشّرَاءُ؛ لِأَنَّ شرَاء القريب :. 
وَتَبَتَ لِشَرِيكهِ الإِعْتَاقَ أَوْ الاسْتِسْعَاءٌ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِه كَالْمُكَائَبٍ كما َدَمْتَاهُ تكد كله عند عِنْدَ 
الإمَام, وَقَالَا في الشَرَاءٍ وَنَحُوِهِ يَضْمَنُ الْأَبْ نِصْف قِيمَتهِ إن كَانَ مُوسِرًا وَيَسْعَى الابْنُ لِسَرِيكِ أبيه إِنْ 
كَانَ مُعْسِرًا أَطْلَقَّ الْمُصَبَفْ في الْمِلكِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بِالشّرَاءٍ أو الي أؤ الصَّدَقَة أو الْوَصِيّة أ 
لَْمْهَارٍ أو الإرْثِ وَسْمْلَ مَا إِذَا كان عَالِمَا بَِنُّ ابْئهُ أ لا وَهُوَ ظَاهِرُ الرّوَايَة عَنْه؛ أن الْحَكُمَ يُدَارُ عَلَى 
السسَبّبٍ كما إِذَا قَالَ لِعَيرِهِ كن هذا الصَّعَاءَ م وَهُوَ تنْلُوكُ لامر ولا يَعْلَمْ الآمر بَلَكِهٍ وَذِكْرُ الاين اتََاقِتٌ؛ 
ِأَنَّ الحَكمَ في كل قريب يَْتِقْ عَلَيْهِ كذَلِكَ وَقَيّدَ يكونه مَلكةه مع آخَرَ؛ٍ لِأَنّهُ َو بَدَأ الْأَجِتيمْ فَاشْتَرى 
نصفَة م اشكَرَى الب نِصْفَهُ الْآخَرَ وَهْوَ مُوسِرٌ رٌ فَالْأَجِبَيُ بِالْخيَارٍ إن ضَاءَ صَمَنَ الأب؛ لِأَنَهُ مَا وَضِيّ 
بإِفْسَادٍ نَصِيبهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى 0 في نِضْفٍ قِيمَتِهِ لاختبّاس مَالِيهِ عِنْدَهُ. 

وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْبق لا بَْتَعْ المَعَايَةَ عِنْدَهُ وَقَالَا لا خيّارَ لَهُ وَيَضْمَنْ الْأَبْ نِضْفَ 
قِيمَتِه؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمه بق يع الاي نما فيد بالْريب؛ ِأَنَّهُ َو مَلَكَ مُسَْوْلَدََهُ بالتبكاح مع 


فيمته 


ص 


آخَرَ فَإنَهُ يب عَلَيْهِ ضَمَان النَصْفٍ لِشَرِيكِه كَيْقَمَا كانَ وَإِنْ كَانَ مَلَكُهَا بالإِرثِ وَالْمَرْقَ أَنَّ ضّمَانَ أَمَ 
الْوَلّدِ ضَمَانُ مَلّكِ وَذَلِكَ لا يتل بَْن أَنْ يَكُونَ بِصنْعِه أو بع صُنْعهِ وََِذَا لا يَْلِفُ بالْيَسَارٍ 
وَالإعْسَارِ وَإِغّا صحٌ شرَاُ الائن مع آحَرَ في مئال 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: قَالَ لِكُلَ وَاجِدٍ 1 أَغنك عََقَا) لأَنَّ قَوْلَهُ لِأذَوَلِ 1 أَغن هَدَا اراز نه بوفُوع الْعيْق عَلَى لان 
وَقَوْلُهُ ِأآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ 4 أن هَدَا إَْارٌ مِنْهُ بؤفُوع الْعبْق عَلَى الْأَوّلٍ فَعَد فَعَتَقا حمِيعَا وَهَكُذَا في الطَّلاقِ 
كَذَا في الَْانية وسذكر الْمُوَلْفُ لْمَسْألَهَ مَُلَلَهَ عَنْ الِاخيَارٍ عِنْدَ قَوْله وَالْبَيْْ وَالْمَوْتُ وَالتَخْرِيرٌ 58 
(قَولَهُ: وَيُؤْمَرُ بِالْبيَانِ؛ لِأنَّ الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ مَعْلُومُ) قَالَ 0 وَقَدْ أشكل عَلَىَّ 

ذَلِكَ فَإنَ 0 َازِلٌ في الْمُعبَنِ ذُونَ الْمُنْكِرٍ قََجِبْ أَنْ لا يَكُونَ الْبَيَانُ ! شتري إِذْ الإجمال يس 
من جهنه فيلتهي أن بلع من نْ ال مرف فِهمَا إلى أن يُبَرِِنَ أَحَدهمَا على عِثْقَِ كما أو أَغتّق أحد 
عَبْدَيْهِ ّ نَسِيَهُ ثم وَجَدْت الْإِشْكالَ في التُخفَة وأجَاب بِأنَّ الْعنْقَ حَالَ وَقُوعِهِ 1 يُدرَ تحَلهُ فَكَانَ 
أَنَ الع نَرَلَ في الْمعْلُوم. 


لِذَنَّ 


كإِغَْاقٍ الْمُْكِرٍ بخلاف مَا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَا ثم نَسِيَُهِ | 


)259/4( 


الكاتب وَل يَصِحّ شِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ هُوَ وَأَجتَويٌ من مَوْلَاهُ بليّسْبَةِ إلى حصّة الْأجْتِيَ لاججمّاع الع 
وَالَْيْع في حَقَ وَاجَدٍ في زَمَانِ وَاحِدٍ لِأن بع نفس الْعبدٍ مِنْهُ إغتاق عَلَى مَالٍ فطل الَْيْعُ في حصّةٍ 

الْأَجْتيَ بخلافٍ مَسْأَلَةٍ الكتاب؛ لِأنَّ شرَاءَ الَْرِيبِ تَلّكْ في الرَمَانِ الْذَوَلٍ وَإِْتَاقُ في الرَّمَانِ الاي 2 
وار الْمصَيَفُ إل أَنهُ َو حلّف أَحَدُهُا بنق عَبْدِ إن ملك نصقة فملكهُ مع آخر فافكُم كلك 
وَهُوَ عَلَى الاختلاف. 


- 
حصّة 


١ 


(فَوْلُهُ وَإِنْ اشْمَرَى نِصْفَ ابه بمّنْ بمْلِكُ ابنَهُ لا د يَضْمَنْ لبائعه) ؛ لِأَنَّ البائع شَارَكهُ في الْعِلّةَ وَهوَ الَْيْع؛ 
لِأَنَ عِلَةَ دُخُولٍ الْمَبيع في مِلّكِ الْمُشْتَرِي الإيجَاب وَالْقَبُولُ وَقَدْ شَارَكهُ فيه وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيفَة 
مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرَاء وَقَالَا إنْكَانَ الْأَبْ مُوسِرًا يب عَلَيْهِ الصّمَانُ فُيَدَ بكؤنه بر يْلِكُ ائة؛ لِأَنَهُ 
َو اشْتَرَى نِصْف انه من أَحَدٍ الشَرِيِكَيْنٍ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَهُ َلَرَمُ الْمُشْتَرِيَ الضَّمَانُ بالإخماع لِلشّرِيكِ 
الَّذِي 1 يَبِعْ وَلَا يم تَصْمَنْ لِلْبَائع سَيْئَاه أن الشّربك الي 1 تبغ 1 يُشَارِكَهُ في الْعلَِّ فلا يَبطّلْ حَفُهُ بفِغلٍ 
َب ولا يَقَّى أَنَّ في مَسْأَلَةٍ الكتاب إِذَا 1 ب يَضْمَنْ ١ل‏ ل 0 
وَإِنْ شَاءَ اسْمَسْعَى وف الَْدَائع رج قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت فلانًا أَوْ بَعْضَهُ فَهُوَ حُدٌ فَادَّعَى رَجُلْ آخَرْ أَنَهُ 
ابُئة نه اشَْرََاهُ عَمَقَ عَلَيْهِمَا وَنصْفٌ ولائه ني ) غْتَقَهُ وَهُْوَ ابْنْ لذي اذّعَاهُ لِأَنَّ النَّسَبَ هَا هُنَا 4 
يَسِْقْ الْيَِينَ فَيَعْنِقُ نَصِيبْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَولَاؤْهُ بَْئَهُمَاه لأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِمَا وَالْوَلَاءُ للْمُغْتِقٍ 
اه 

مع أَنّهُْ قَانُوا إنَّ الْمُْقَ آخِرُ الْعَصَبَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يكون ميرائة كُلَهُ لأيبهِ مع وُجُودِه ولا شَئْء 
للْمُغتِقٍ إلا أَنْ يُقَرَقَ بَنَ ثُبُوتِ النّسَبِ قَبْلَ الْعِْق وَبَيْنَهُ بَعْدَهُ. 

(قَوْلُهُ: عَبْدُ لِمُوسِرَيْنِ دَبَرَهُ وَاحِدّ وَحَرَّرَه هُ آخَرْ طَْمّنَ الساكثُ الْمُدَبَرَ وَالْمُدَبَر الْمُعتقَ ثُلْتَهُ مُدْيوَا 


2 


ده 2 


1 
مَا ضَّمِنَ) أي لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَْنَ ثَلَانَةِ دَبَرَهُ أَحَدُّهُمْ أَغْتَقَهُ آخَرُ فَلِلماكتٍ وَهُوَ الي 1 يديز 1 


يحْرَرْ أن يُضّمَنَ الْمُدَبَرَ وَلَيْسَ لَهُ أن يُصَّمّنَ الْمُغِْقَ وَلِلْمُدَبَرٍ أَنْ يُضّمَنَ الْمُغْبَقَ ثُلْتَ الْعَبْدِ مُدَبَرَا وَلَيْسَ 
لَهُ آَنْ يُضَمَنَهُ الثْتَ الَّذِي صّمنَهُ ِلسّاكت وَإِعَا يُضَمَنْ السَاكِثُ الْمُدَبَرَ ثلْتَ قِيمَتهِ قَِا؛ِ لِأنَّ الكَدِبيرَ 
يجأ جند الإمام؛ لِأنهُ َه من شعبد َكُونُ مغقبرا به فصر َلَى تصييه وقد أَفْسَدَ د بالعَدبيرٍ 
تصِيب الْآخَرَيْنِ فَكَانَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدَبْرَ نَصِيبَهُ أو يُغتِقَ أو يُكَاتِب أَؤ يُصَمَنَ الْمُدَبَرَ أو 
يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ أو يَتْرْكَهُ عَلَى حَالِه فَلَما حَرّرَهُ ل لمك له فيد وسقط اخْبِيَازهُ غَيْرَهُ فَعَوْجّهَ 
لِلشَرِيكِ السَاكِتٍ سَبَبَا ضَّمَانٍ تَذِييرٍ الْمُدَبْر وَإِعْعَاقِ لْمُغنق فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُدَبَر بر لِيَكُونَ الضّمَانُ 
صَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إذ هُوَ الْأَصْلْ حَىٌّ جعِلَ الْقَصْبْ صّمَانَ مُعَاوَصَةٍ عَلَى أَضِلِئَا وَأَفْكُنَ ذَلِكَ في التَّذبيرٍ 
ِكَوْنهِ قَابلًا لِلتَفْلِ مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِ وَفْتَ التَدِيرٍ وَلَبْسَ لَهُ دين الْمُغتتي؛ أن الْعَبْدَ عِنْدَ ذَلِكَ 


كاب أؤ خُرٌ عَلَى اختلافٍ الْأَصْلَيْنِ ولا بد مِنْ رضًا الْمُكَانَبٍ بَِسْحِْهِ حَىٌ يَقْبَلَ الِإنْتقَالَ نم إِنَّ 
الشَرِبكَ الَّذِي أَغتَقَ نَصِيبَهُ أَفْسَدَ عَلَى الْمُدَبَرٍ نَصِيبَهُ مُدَبَرَا وَالضّمَانُ يَتَقَدَرُ ِقَدرِ الْمُثْلَفٍ وَلَا يُصَمَنْه 
قِمَةَ ما مََكَهُ بالصّمَانٍ مِنْ جِهَةٍ السَاكِتٍ؛ لِأَنَ مِلَكَهُ تَبَتَ مُسْتَيدًا وَهْوَ تابث مِن وَجْهِ ذُونَ وَجْدِ فلا 
يَظْهَرُ في حَقَ التَضْمِينء وَقَدْ أَسْتْفِيدَ مِنْ كلام الْمُصّبَفٍ أَنّهُ لو كانَ بَيْنَ الْنَْنِ دَبَرَهُ أَحَدُهْمَاء نم حوره 
الآخَرُ فَلِلْمُدَبَرٍ مَضْمِينٌُ الْمُغتِقٍ تُلَْهُ مُدَبَرَا إن كَانَ مُوسِرًا. 
وَل كَانَ حَرّرةُ أَحَدُهمَا ثم دَبَرَهُ الآخَرْ فَلِلْمُدَبَرٍ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ في نف قِيمَتهِ مُدَبَرَا لِأَنُّ بالتذيير 
0 َك الصّمَانِ وَلَو ِ يَعْلّم أَيَُمَا أَوَلَا وَِنَّ لِْمُدَبَرٍ مَضْمِينٌ الْمُعتِت رُبْعَ الْقِيمَةِ وَاسْتَسْعَى الْعَبْدَ في 
زنع القيمة وتزجغ ا/ مُق با صَمِنَ عَلَى الْعبْدِء وَكذَا لَوْ صَدَرَ الإعْتَاقَ وَالتَدْيير مِنْهُمَا مع وَهَذَا كله 
عِنْدَ الإمام, وَعِنْدَهُمَا الْمُغتِقْ أل في الْكُلَ فَإِنْ كَانَ الْمُغبِقُ مُوسِرًا صَمِنَ لِلْمُدبَرٍ وَإِلَا سَعَى الْعَبْدُ لَه 
في نَصِيبهِ كَذَا في الْمُحِيِطٍ وَذَكْرَ قَاضِي خَانْ في شَرْح الجَامِع الصّغيرٍ أنَّ فَوْلَنَا !ِشَرِيكِ هَذِهٍ الخيَارَاتُ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: قَلِلَمُدَ بْرِ تَْمِينٌ الْمُغتقٍ ثُلْقُُ مدَبَوا) كدًا في السخ وَمِثْلُهُ في الَهْرِ وَالْصّوَابُ إِبْدَالُ الثُلْثْ 

بِالتَصْفٍ كما هُوَ ظَاهِرٌ وَقَد نَبّهَ عَلَى ذَلِكَ أَنْضًا أَبُو السّعُودٍ نحشي مِسْكِينٍ فَقَالَ الصَّوَابْ أَنْ يُقَالَ 
ِلمُدبَرٍ أَنْ يَضْمَنَ الْمُعْق نِصْفَه مُدَبَرَا وتُلَْهُ ِنّد وَفَوْلُهُوَلَوْكَانَ حَرَّرهُ يُشْهِدُ إح يُشْهِدُ لِلتَصْويب. 


)260/4( 


التَصَدْفَاتُ ما لا يُؤْذَنُ بالإغتاق وَالا 2 سْتسْعَاءِ؛ 0 فيه -- عي 00 ار المُدَبْرَ - 


ًٌُ 


وف ااي وَقِيمَُ لتر ل يب على ع ذا فل انث ع فك تأ ومين جف يز 
لَهُ سِنّةَ دَنَانِيرٍَ لِأَنَ تُلْمَيْهَا وَهْوَ قِيِمَةُ قِيمَةُ الْمُدَبّرِ غَانيَةَ عَشَرَ وَتُلْكَهَا وَهُوَ الْمَضْمُونُ سِنَةٌ وَالْمُدَيرٌ يَضْمَنُ 
للسّاكِتٍ تسْعة وَإِتا كَانَكَدَّلِكَء لِأنَّ الانتماع بالْوَطْءٍ وَالسيَعَايَة وَالْبَدَلِ وَإِثَا رَالَ الأخيز فَقَطْ وَإلَيْه 
مَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَعَلَيْهِ المَفْوَى, إِلَا أن الْوَجْهَ الْمَذُكُورَ يَخْصُ الْمُدَبَرَةَ دُونَ الْمُدَبّرِ بقل يثال 
ل نَثْ الْمَنْفَعَةُ الْمَذْكُورَُ مُكُمْ يَبْلُعْ فَمَا ذكرَ فَهُوَ قِيمَتُهُ. 
وَهَذَا أَحْسَنْ عِندِي كذَا في فَتْح | لَْدِيرِ وَجَوَابَهُ آنَّ الاسْتَخْدَامَ هُوَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ الشَّامِلْ لِلْعَبْدِ وَاخَاربَة 


وَالْوَطْءٍ مِنْ الِاسْتِخدَام فَالْبَاقِي في الْمُدَبّرِ شَيْئَانِ: الاسْتَخْدَامُ وَالسعَايَةُ وَالْمَائْتُ الْبَدَلُ وَهَذَا الْمَعْىَ 
0 الْعبْدَ وَامجَاريَةَ قدا كانَ الْمُفْقَ بِهِ مَا في الْدَايَ أَمَا قِيمَهُ أمَ الْوَلَدِ وَالْمْكَانَبٍ فَسَيَأْتِ إِنْ ضَاءَ 
للَهُ عاك وَقَالَا الْعَبْدُ لذي دَبَرُ أَوَلَ مَرَةٍ وََضْمَنْ ثلنَئْ قِِمَتهِ لِشَرِيكِه مُوسِرًا كان أَْ مُغْسِرًا بِنَاءَ 
عَلَى أَنَّ الكَذِيرَ لا يتحر عِنْدَهمًا وَلَ يَذَكُر الْمُصَبَفْ أَنَّ للسساكت الِاسْتِسْعَاءَ لِظُهُوره؛ لِأَنَ لَهُ أَنْ 
عر اوبي ارارق أ مسي المدد و دا وي لا ا اش خْتَارَ عَدَمَّ تَضْمِينِ 
المدراكم ف غَايَةِ الْبَيَانِ و4 يَذَكُرْ الْوَلَاءِ قَالَ في الدَايَةِ وَالوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتةٍ تق وَالْمُدَبَر ثلا ثُلْتَاهُ 
ِلْمُدَبَرٍ وَالقُلُتُ لِلْمُغْتق ا 1 
رده هبن عَصَبَة امد وأ مُغتق؛ لِأنَّ العثقَ لا يَنْبْتُ لِلْمْدَبَرٍ إلا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ كُمَا في غَايَةِ 
الْبَيّانِ وَالتَهَايَةَ وي فح لْقَدِيرٍ وَهُوَ غَلَط. 
لِأَنّ العنق الْمُنَجرَ يجب إِخْرَاجَهُ إلى الخْريّة بتنجيز أَحَدٍ الْأَمُورٍ مِنْ التَضْمِينِ مَعَ الْيَسَارٍ وَاليَعَايَة 
وَالْعِثْق حَقٌَ مُنِعَ اسْتِخدَامُ الْمُدَبَر إِيَاهُ 200 لَوْ أَعَْقَ أَحَدُ الشَرِيكينٍ ا 
الآخَرْ السّاكث فَإنَهُ لا تَتأَخَرْ حُرَيةُ باقيه إلى مَوْتِهِ كمَا قَدَمْنَاهُ أَوَلَ الْبَابٍ إلى آخرو وَقَيَدَ الْمُصَبَفْ 
0 لْمُدَبَرَ لو كَانَ مُعْسِرًا فَلِلسَاكتٍ الِاسْتِسْعَاءُ ذُونَ التَضْمِينِء وَكَذَا 0 لَوْ كَانَ مُغْسِرًا 
فلِلْمُدَبَرٍ الاسْتِسْعَاءً دُونَ تَضْمِينٍ الْمُغنِق كُذَا في غَايَةِ الْبََانِ وَمَذَا عُلِمَ أَنَّ تَقيبدَ الْمُصَبَفٍ بِيَسَارٍ 
القلائة لَيْسَ بَِيْدِ؛ِ لِأَنَّ الِاغتبَارَ لِيَسَارِ الْمُدَبَر وَالْمُْتِق أَمَا الساكتُ قَلَا اعْتبَارَ بحَالِهِ مِنْ الْيَسَارٍ 
وَالإِعْسَارٍ و يَذْكْرْ الْمُصَبَفُ رجُوع الْمُدَبَرِ با صّمَنَهُ لِلسّاكتٍ عَلَى الْعَبْدِ وَقَدْ نَصّ الَْاكمُْ الشّهِيدُ 
في الكاني بِأَنّهُ يَرْجِعْ عَلَى الْعَبْدِ بِكُلْثِ قِيِمَبهِ قِنَا كُمَا صَّمِنَ وَقَيَِدَ الْمُصَبَفْ بِكُوْنٍ السّاكِتٍ اخْتَارَ 


اي 


١ 


1 


اليا 


فَللَئِدَ 


١ 5 0 


20 


تَضْمِينَ الْمُدَبَرِ بَعْدَ تحْرِيرٍ الآخَرء لِأَنّهُ لَو اخْتَارَ تَضْدِينَ الْمُدَبَرٍ قَبْلَ أَنْ يُعتِقَهُ الآخَرُ نم أَعْتَقَهُ كَانَ 
لِلَمُدَج بر أن يُصَمنَ المغيق كل قيميه» لِأنَ الإختاق وجد بغد كلَكِ المدتر تصيب الماكِتٍ فَلَهُ أَنْ 
يُضَمَنَهُ ثُلْثَ قِيمَتهِ قِنّا مَعَ ؟ ُلْثِ قِبِمتهِ مَُيََاكَمَا هُوَ صِفَعْهُ قَالَ في فح الْقَدِبرِ وَأَوْرَد بَعْض الطَلبَة 
على هذا أنه ببق أن يبه قيمة قِيمَةَ تُلَكَبْهِ مُدَيَرَاٍ لأَنَهُ حينَ مَلَّكَ ثُلْتَ الساكتٍ بالضَّمَانٍِ صَارَ مُدَبَرَا 
لا قا وَلِدَّا قُلَنَا في وَجْهِ كُوْنٍ ثُلكَئ الوَلَاءِ لَه لِأَنّه صَارَ كَأَنَهُ دَبَرَ تُلمَيْهِ ابْتدَاءٌ وَالْجْوَابُ لا 1 يمُ إلا بمنع 
ا وَ قن عَلَى ملكه لل ا 


4 


مُدَبرَاء ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْمِلْك الآنَ لا يُوجِبُهُ وَالتَدِييرُ يَتَجَرًَا َأ وَدِكْرْهُمْ إِيهُ في وَجْهِكَوْنٍ ثُلتَئ الْولاءِ لَهُ غَيْرْ 
تاج يب فد أل خلى كد جين أغتق الآخز وى المان و1 يكن وال يه 
كرا من أَنّهُ ضّمَانُ جنَابَةٍ لا ملك اه. 

وا قََّرَاهُ أوَلَا علِمَ أن الوَاوَ في قَوْلِ الْمُصَنْفٍ وَحَرَرَهُ آحَر بغت تج قي 


وَدَبَرَهُ الآخَرْ وكاب الْآحَرْ ولا يُْلَمُ الْأَوَلْ فَالتَصَدْقَاتُ كُلّهَا جَائِرةٌ وَيَسْعَى الْعبْدُ للْمُدَبّرٍ في سُدُْسِ 


2 


قَيّدَ به لِأَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ 


ل نانك 
اس هو ور و 52 دن 
ل 


[منحة الخالق] 
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سُدُسَ قِِمَتِهِ مُدَبَرَا إنْكَانَ مُوسِرًا وَيَسْعَى الْعَبْدُ في الْمُكَائبَة لِلَالِثِ فَإِنْ عَجَرَ فَهُوَ بالْخيَارٍ إِنْ ضَاءَ 
اسْتسعى الْعَبْدَ في ثُلْثِ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ أَْلان وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُدَيَرْ الْمُغنِقَ ثُلْتَ قِيِمَهِ نِصْفَيْنٍ إِذَا 
كانًا مُوسِرَيْنِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِء لِأَنَهُمَا لَمَا جَهِلا التَارِحَ يجْعَلْ كأنَّ هَذِهِ التَصَرفَاتِ وَفَعْنَ مَعَا 
وَأَنّهَا مُتَجَرْئَةٌ عِنْدَ أي حَبِيقَة قَصَحَتْ م لا سَيْءَ لِلْمُغنِقٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ وَكَانَب الْآخَرْ 
وَدَبّرَ التَالِتُْ مَعًا لَيْسَ لِوَاجِدٍ اليُجُوع؛ لِأَنَّ نَصَرُفَ كُلَ وَاجِدٍ حَصّل في مِلْكِ نَفْسِه وَإِنْ دَبَرَ أَحَدُهُمْ 
ولا م أغتق القاني, ثجكائب الْآحَرُ تَبتَ لِلْمُدَبَرٍ جوع عَلَى الْمُْيقٍ بِقيمَةٍ نصِيبه ولا جوع 
ِلْمَكَاتِبٍ عَلَّى أَحَدٍ فَإِنْ دب نه كاتب, ثم أغتق فَحْكُمْ الْمُدَبَرِ وَالْمُْتِق مَا ذَكَرْتاء أَمّا الْمُكَاتِب إِذَا 
عَجَرَ الْعبْدُ يَرْجِعْ عَلَى الْمُغْبِقٍ بِقِيمَةٍ تصيبه لِأَنّهُ عَادَ عَبْدًا لَهُ وَالْمُغتقُ أَنْلَقَهُ وَإِنْ كاتبة أَوَلَا ثم دَبَرَ 
أَغتق فَإِنْ 4 يَعْجِرْ الْعَْدُ يَعتِقْ عَلَيْهِ للا ضَمَانَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَِنْ عَجَرَ يَرْجِعْ عَلَى الْمُدَبَرِ بكُلْثْ 
قبتي لا على الْمُغيي وكام تفريعايه في النجبط. 


(قَولَُ: وَلَوْ قَالَ لِشريكه هِي أَمُ ولَدِك وَأَنْكَرَ تَخدْمُهُ يَوْمَا وَتَعوَقَُ يَوْمَا) أَيْ تَخْدُمْ الْمُنْكِرَ يَوْمَا ولا 
َْدُمُ أَحَدًا يَؤْمَاد وَهَدَا عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ فلا ِعَايَة عَلَيْهَا لمك ولا سَبيل عَلَيْهَا لِلْمُقر وَقَالَا إِنْ ضَاءِ 
الْمنْكِرُ اسْتَسْعى الاريةَ في نِضْفٍ قِيمَتهَاء ثم تكُونُ حر ولا سَبِيلَ عَلَْهَا لِأَنّهُ ما يُصَدَفُهُ صَاحِبه 
انْقَلَب إِقَرَادُ الْمُقِرَ عَلَيْهِ كَأَنَهُ اسْتَوْلَدَهَا فَصَارَكُمَا إِذَا أَقَدَ الم شترِي عَلَى الْبَائع أَنَهُ أَعْمَقّ الْمَبِيعَ قَبْلَ 
الْبَبِع يْعَل كأَنهُ أَغتَقَ كذَا هَذَا فَتَمْتَبعْ الحَدْمَةُ وَنَصِيبْ الْمُنَكِرٍ عَلَى مِلْكِهِ في الحَكُم فَتَخْرُج إلى 
الْعَعَاق بالمعَايَة كَأُمَ وَلّدِ النَصْرَايَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَلأي حَبِيقَة أَنَّ الْمْقَمَ لَوْ صدِّقَ كَانَث الخَدْمَةُ كلها 
نكر وَلَو كدب كان لَه صف الحذمة فَيَِبْتُ ماهو الْمُعيفّْ به وهو البَصْفْ ولا خذمَة للسّريكِ 
الشّاِدٍ ولا امتشعاء؛ لِأنهُ يَْرَعَنَ جميع ذَلِكَ بِدَعْوَى الاسْتِلادٍ وَالصّمَانِء وَالْإقوَارُ بأمُومِيةِ الْوَلَدِ 
يعصَمَن الإفرَار بانسب وَهو أَمرٌ لازة لا رد ال قل يمن أن يفل الْمُُِ للد وتَصّ 


الَْاكِم في الْكاني عَلَى أَنَّ أبا يُوسْفَ رَجَعَ إلى قَوْلٍ أي حَبِيقَة فَالْمُحَالِفُ فِيهَا محمد فَقَطْ وَعَلَى قَوله 
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا. 

ما الْمُقِرٌ فَلأَنَهُ با مِنْهَا بِالدَّعْوَى عَلَى شريكه. ما الا َإِذَنَهُ لَمَا نكر تَقَدَ الإقْرَارُ عَلَى الْمُقرّ 
فَصَارَ كَفْرَارهِ أَنّهُ اسَْوْلَدَهاء ذا أَدَتْ نِضْف قَيمَتهَا إل الْمنكرٍ عَتَقَتْ كُلْهَاء أن العنق لا يتجراً 
عِنْدَضَا وَل يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ كم كننبها وَتَفَقَهَا وَجنَايَهَا وَامجنَيَةِعَلَْهَا وَحكْمَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِجِما 
أَمَا الْأَّلُ فَفِي غَايَةِ الْبََانِ نِضْفُ كسشبها لِلْمُنْكِرِ وَنِصْفُهُ مَؤْقُوفَ اغَتبَارًا بنَافِعِهَاء أمَا تَمَمَعْهَا فَمِنْ 
الاق تي ا ف لفت ري سان شف عل عَلَى الْمُنْكِرٍ وَ1 يَذْكْرْ خلاقًا. 
وَقَالَ غَيْرْهُ إنَ النَصْف عَلَى الْمُنْكرِ؛ ؛ لِأَنَّ نصفٌ اجَْارِيَة أ لَهُ قَالَ في فح الْقَدِير وَهُْوَ اللّائق بِقَوْلِ أي 
حَبِيفَةَ وَيَنبَغي عَلَى فَوْلٍ مُحَمّدٍ أَنْ لا نَفَقَةَ ا عَلَيْهِ أَصْلّا؛ لِأَنَهُ لا خدمَة لَهُ عَلَيْهَا ولا اختبّاس أَمّا 
جِتَايَثُهَا وَامجنَايَةُ عَلَيْهَا فَمَوْقُوقَةٌ عِنْدَ الإمَام إلى تَصْدِيقٍ أَحَدِجمًا صَاحِبَهُ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ أُوَلَا 
وَهُوَ قَوْلُ محمد تَسْعَى في جَاَتََا بمنِْلَة لكاتب وَتأَحُُ أَرْشَ النَابَة عَلَيْهَافُعَسْتَعِينُ به كُمَا في 
الكاف لِلْحَاكم وَتَبعَهُ في غَايَةِ الََْانِ وَفْبْح الْقَدِيٍ وَقَدَ نَقَلَ الرََْعِيْ أنَّ التَصْفَ مَوْقُوفَ وَالتَضْفُ 
عَلَى الاجِدٍ عِنْدَ الإمام َف صِحَبِهِ عَنْ الإمام نَظَرْ لِمَا عَلِمْت أَنَّ مَذَْبَهُ لتُقْفُ في الكل وني 
الْمُحِبطٍ وَدكْرَ محمد التَوَقْفَ عَلَى الإطلاق وَهْوَ الصّحِي؛ لِأَنَهُ تَعذّرُ إيجاب يُوجِبُْ الَايَة في تَصِيب 
لْمُنْكِرٍ عَلَى الْمنْكرِء ِأَنَّهُ عَجَرَعَنْ دَفْعهَا بالا من عَبْرٍ صُنْع مِنْهُ قلا تَرَمهُ الْهذيةُ كما لو أبقَ أو 
مَاتَ بَعْدَ النَايَة بخلافٍ ْنَا عَلَيْهَاءِ لِأَنَهُ أَمْكنَ دَفْعْ تَصِيب الأ إلى الْمُنْكِرٍ سَوَاءْ كَانَ نَصِيِبُهُ قن 
أو َم وََدِ فَلَا مَعْىَ لِلتَوَقْفٍ. اه. 

ما إذَا مَاتَ الْمُنِكِرُ فَإِنّهَا ته َعْتِقُ لإقْرَارٍ لمق رَ أَنَّهَا كَانَتْ كَأَمَ وَلَدِ لَه ثّ تَسْعَى في نِضْفٍ قِيمَتِهَا لور 
الْمُنْكِرِ وَلّا نَسْعَى لمر أنه يَدّعِي الضَّمَانَ دُونَ السّعَايَةِ وَ4َ أرَ خحْكْمَهًا 
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إِذَا مات الْمُقءُ ِظْهُورٍ أن الْأَمْرَ كُمَاكَانَ قبل مَوْتِهِ فَتَخْدُمُ الْمُنْكِرَ يَْمَا وَتَعَوَقّفُ يَوْمًا. 
وَفَيَدَ بَقَوْلِه وَأَنْكَرَ؛ ؛ أنه َو صَدَّقَهُ كَانَتْ أ وَلَدِ لَه وَلرِمَهُ نِضْفٌ قِيمَتهًا وَنصف عْفْرِهَا كَالْأَمَةٍ 


دَعَا 


الْمُشْتَرَكةِ إذَا أَنَتْ بِوَلَدٍ فَاذَعَاهُ أَحَدُهُمَا كَمَا سَيَأقِ. 


(قَوْلَهُ: وَمَا لأ وَلَدِ تَقوْمٌ) أي لَيْسَ ها قِبِمَةٌ عِنْدَ أي حَيقَة وَقَالا إَِّهَا معَقَوْمَةٌ إلانتمَاع بها وَطْنا 
وَإِجَارَةَ وَاسْتِخْدَامَاء وَهَذَا هُوَ دَلَالهُ التَقوْم وَامتِتَاع بَيْعِهَا لا يَسْقْطُ تَقَوْمْهَاكُمَا في الْمُدَبّرِ ألا تَرَى أَنَّ 
م وَلَد النَصْرَانَ إِذَا أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا الَعَايَةُ وَهَذَا و0 
قَانُوا لِمَوَاتِ اَي 0 الت بخلافٍ الْمُدَبَرٍ لِمَوَاتِ مَنْفَعَةٍ مَْفعَةٍ الَْيِْع أَمَا السَعَايَةُ وَالِإسْتِخْدَامُ 
بَاقِيّانِ وَلأَبي حَبِيقَة أن التَقَوْمَ بالإخرَاز وَهِيَ محْرَرَةٌ لِنَسَبٍ لا لِلتَّقَوْم وَالْإِخْرَارُ للتَمَوْم وا لا 
تَسْعى لِعَريم وَلَا لِوَارثِ بخلافٍ مدي وَهَذَا لِأَنَّ النّسَب فِيهًا مُتَحَقَّقْ في الخَالٍ وَهْوَ اخْرَيَةُ الثَابتة 
بوَاسِطَّة الْوَلَّدِ عَلَى ما عرف في خُرْمَةٍ الْمُصَامَرَةٍ إلا أله يَظْهَر عمَلهُ في حق قَّ الملكِ صَرُورَةَ تع 
سر يخس التَقَوْم وَفي الْمُدَبرِ يَْعَقِدُ السَبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ وام الي فيه ل فق 
مَقْصُودِهِ فَافْتَرَقَا وَف 3 وَلَد النَصْرَاانّ قَضَيْنَا بِكِتَابَتهًا عَلَيْهِ دَفْعًا ِلِصَّرَرٍ مِنْ الَْانبينٍ وَبَدَلُ الْكتَابَة لا 
يَفتَقِرُ وُجُوبُهُ إلى التََوُ كذَا في الْدَايَة ة وف غَايَة الْبَيَانِء وَهَذَا تَنَاقْضٌ مِنْ صَاحِبٍ الِدَايَة في كلامه؛ 
ِأَنَهُ جَعَلَ التَّدِبيرَ هُنَا سَبَبًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَجَعَلَهُ ني باب التَدِييرٍ سَبَبّا في الْحَالٍ وَمَذْهَبُْ عْلَّمَائنا أَنَّ 
التَذْبِيرَ سَبَبّْ في الال بخلافٍ سَائِرِ التَعْليمقات فَإِنَهَا ليست بأَسْبَاب في الال اله. 

وَجَوَابُهُ أن كَلَامَهُ في سُقُوطٍ التَقَوُم أ الود فَحَاصِل كلاد أن سَبَب سُقُوطٍ التقَْمِ في م اَل ايت 
في الْخَالٍ وَسَبَب 3 سُقُوطِهِ في الْمُدَبّر مُتَأَخَرٌ إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ٍ ِأَنَّ الأصل أَنْ يَنْعَقِدَ يَنْعَقِدَ السَبّبْ فيه بَعْدَ 
الْمَوْتِ كُسَائِرِ التَعْلِيِعَات َإِعَا قُلْنا بِانْعِقَادِهِ سَبَبًا لِلْحَالِ عَلَى خلافٍ الْقِيّاسِ لِصَرُورَةٍ هي أن تَأَخْرَهُ 
ل وود الشّرْطٍ كَعَيرِهِ من التَعلِيقَاتِ يُوحِبْ بُطْلَانَه؛ لِأنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ رَمَانُ زوَالٍ أَهْلِيّةِ الَصَرْفٍ 
لا تَتأخَرُ سَبيُّ كلامه فِيَتَقَدّر بقَدْرٍ الصَرُورة فَيَطْهَرُ أَتَرُهُ في حُرْمَةٍ الَْيْع خَاصّةَ لا في سُقُوطٍ التَقَوُم 
فَتَتأخّرْ ل إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَهَذَا هُوَ ُجْمَلْ كلام الْمُصَنَفٍ فا تَنَافْضَ كُمَا في 


فَنْح الْقَدِيرٍ. 


(قَوْلَهُ: فلا يَْمَنْ أَحَدُ الشّرِيكيْنٍ بإِغتاقِهَا) يَْني لَوْ كَانَثْ أَمَةَ بَْنَ رَجْلَينٍ وَلَدَتْ فَادَعَيَاهُ حميعًا 
قَصَارَتْ أَمَ وَلَدِ َمَاء نه أعْتَقَهَا أَحَدُمْمًا فَلَا صّمَانَ عَلَيِْ ِشَرِِكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا عِنْدَ الإمَام, 
وَعِنْدَهُمَا إن كَانَ الْمُعْنِقُ مُوسِرًا ضَّمِنَ نِضْف قَيِمَتِهَا وَإِنْ كَانَ مُغْسِرًا سَعْتْ لِلسَاكِتٍ في نِضْفٍ الْقِيمَةٍ 
الوا وتنيتي عَلَى هَذَا الْأَْلٍ مَسَائْلٌ مِنْهَا مَا في الْمُخْمَصَرِء وَالَانِيَةُ إذَا عَصّبَهَا عَاصِبٌ فَهَلَكُتْ 
عِنْدَهُ لا يَضْمَنْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ اانا لاست أَحَدّهُمَا 7 تَِْقُ ولا تَسْعَى في شَيْءٍ لِلْحَيّ 


عِندَة وَعِنْدَهُما تَسْعَى في نِضْفٍ قِيمَتِهًا لَهُ وَالرَابِعَةَ ِعَة إِذَا باع جَارِيَة فَجَاءَتْ بوَلَدِ عِنْدَ الْمُشْترِي لِأَقَلنَ 


من سِئَة ة أَشْهْرٍ فَمَانَتْ نَثْ الارِيَة فَاذَّعَى ع أن الْوَلَدَ ابْنْهُ نَبَتَ دَسَبْهُ منة وَيَأَخُل لْوَلَدَ وَيَرْدُ د التّمَنَ 
كُلَّه وَعِنْدَهُمَا يَردُ حصّة الْوَلَدِ وَلَا يَرْدُ حصّة 5 الأ كذا في غَاِيَةِ الْبَيَانِ نِ وَرَادَ في فنح الْقَدِير خَامِسَةٌ 
وَهِيَ ما إذا بَاعها وَسَلَمَهَا َمَانتْ تْ في يَدِ الْمُشْترِي لا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَيَضْمَنْ عِنْدَهْمَاء وَذَكُرَ في 
الْكَافِ وَالنَهَايَة أَنَ م الْوَلَدِ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدِ فَاذَّعَاهُ أَحَدُهمًا نَبَتَ نَسَبَهُ منة وَعَنَقَّ و يَضْمَنْ لِشَرِيكه 
قِيمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ وَلَدَ أمَ الْوَلَدِ كأمَهِ قلا يكُونُ مُتَقَوَمًا عِنْدَهُ 0 يَعمْمَنُ إِنْ كان مُوسِرًا 
وى الْوَلَدُ لَهُ إذكَانّ مُغيرًا وتعَدَهُ في القَِينٍ بن السب يَقْبْتْ نيت متكلد مُسْتَبدًا إلى وَفْتِ الْعْلُوقِ فَلَمْ 
يَّْق شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيكِ. 

ا ل ل 
يَغْرَمُ قِيِمَةَ وَلَدِهَاء وكذَا ذكْرَ غَيْرْهُ و1 يَذُكُرُوا خلافًا فيه فَكَيْفَ بُتَصّوّرْ أَنْ يَكُونَ سُقُوطٌ الضّمَانِ 


َمَو 4 


لأَجْلٍ أنه كأمّه عِندَهُ 


)263/4( 


وَعِنْدَهُمَا يَْمَنُ وَهْوَ حر الْأَصْلِء وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدّعْوَى إِغَْاقَ كَانَ مُسْتَقِيمًا اه. 

وَحَاصِلَُهُ أَنَهُمْ صَرَحُوا أن أَحَدَ الشَرِيكَبْنٍ إِذَا اذى وَلَدَ الأَمَةِ فَإنَهُ لا يَغْرَمُ قمَةَ الْوَلَّدِ من غَيْرِ خلاف؛ 
2 َبَتَ نَسَبْهُ مُسْتَبِدٌ إلى وَفْتِ الْعْلُوقِ فَإِذَا كَانَ لا ضّمَانَ عَلَيْهِ في وَلَدِ الْقِّةِ فَكَيْفَ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ 
ن أ ولد نهنا مع أنه خ الأل و أ جا عَنه وهو سَهوْ نه قزق الطجر بن ولد ال 
وَوَلَّدِ أ الول لِأَنّهُ في وَلَدِ الْقِنَِّ نا لا يَصْمَنْ قِيِمََهُ ِسَرِيكِه لِأنَهُ لما ضَمِنَ لِسَرِيكِهِ نِضْفَ قِيمَةٍ 
الام بين أن الاهنجيلاة صَادَف مِلْكه بلتمَام؛ لِأَنّالتضفف اثتقل إل علق الْوَلَهُ على كه وول 
الْأمَةِ من مَوْلَاهَا خرٌ قلا يَعْرمُهُ َف أَمَ الْوَلَدٍ ل يَنْمَقِل نَصِيب شَرِيكه إِلَيْ لِأَنّهَا لا تفْبلُ الِالْقَالَ مِنْ 
مِلكِ إلى ملك فلم يكن الانهيلاذ في ملكه الثم فهو في تصبب شريكد كالْخبِي وول أم الود من 
الأجْتيٍ كَأمهِ فَلِدَا لا يَضْمَنْ عِنْدَهُ وَيَضْمَنْ عِنْدَهُما وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنُّ لا يَضْمَنْ نِصْفَ قِيمَة أَمَ 
الْولَّدِ عِنْدَهُمَا في هَذِهِ الصُورَةٍ ة؛ لِأنَّ مُدَعِيَ الوَلَدِ 1 يُتْلِفْ عَلَى سَرِيكِهٍ شَيْنَا؛ ِأَنّهَا أُمُ وَلَدِ ُمَا قَبْلَ 
دَعْوَى الشَّرِيكِ الْوَلَدَ القاي» وَالدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا تَقَلَهُ في الْبَدَائع أنَّ الْمُدَبَوَة يْنَ َجُلَيْنِ إِذَا 


ل ّ نَبَتَ نَسَبْهُ وَصَارَ نِصفُهَا أَمَ وَلَدِ لَهُ وَنِمْ ُهَا مُدَبَرَةَ ِشَرِيكِ وَيَعْرَمُ نما 


الْعْفْر وَنِضْفَ قِِمَةٍ الْوَلَدِ مُدَبرَا ولا يَْمَنْ نِصْفَ قِيمَة الْأمَ بخلاف الْقِنّةِ إلى آخره فَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ لا 
تُقَامِنْ الْمُدَبَرَة وَأَمُ 00 عَلَى الْقنَد ة وَسَنْوَضّحُهُ في بايا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ وَآَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ غلم 


َه 


هَدَا وَلَوْ قَرَبَ أَمَّ الْوَلَدِ إلى مَسْبَعَةِ فَافْتَرَسَهَا المسَبُعُ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ ها صَمَانُ جتَايَةِ لا ضَمَانُ عَصْب. 
(فَوْلَ: لَه أَعْبدُ قَالَ لِانَْنِ أَحَدَكُمَا خرٌ فَحَرَج وَاجِدٌ وَدَخَلَ آحَرْ وَكرَرَ وَمَاتَ بلا بَيَانِ عَمَقَ ثلَالَهُ 
أزتاع النَّبتِ وَنِصْفُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْآحَرَيْنِ) شُرُوعٌ في بَيَانٍ بَعْضٍ مَسَائْلٍ العثقٍ الْمُبْهَمِ وَصُورَةُ هَذِهٍ 
الفكاله جك أ لَهُ ثلَامَةُ أَعْبُدَ 0 عَلَيْه اْنَانِ فقَال أعذكمًا ضَُ فَحَرَجَ أَحَدُهُْمَا دخ آخْر فَقَالَ 
َحَدَكُمَا خرٌ وَمَاتَ الْمَوْلى قَبْلَ أَنْ يُبَينَ عَتَقَ مِن الثَابِتٍ ثَلَانةُ أَربَاعِهِ وَهْوَ الَّذِي أَعِيدَ عَلَيْه الْقَوْلُ 


اي عد 5< 


وَعَتَقَ نِضففُ كُلّ وَاحد من الْخَارج ولاخ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبي يُوسْفَ» وَقَالَ تحمّد كذلكَ إلا في 


يغ ورهرر 


الْعَبِدِ الأخير فَإِنَهُ يَعتقُ رُبِعْهُ أَمَا الْخَارِجُ َإِذّنَ الإيجَاب الْأَوّلَ دَائِرْ بَْئَهُ وَبْنَ النَابتِ فَأَوْجَب عِتْقَ رَقَبَةٍ 
َبْتَهُمَا لِاسْتوَائهمَا فَيُصِيبْ كُلّ وَاحِدٍ نا ال التَضْفْ, غَيْرَ أَنَّ القَابتَ اسْتَفَادَ بالإيجَاب النَانٍ رُبْعًا 
آخَرَ؛ٍ لأَنَّ الدَِيِ دَائِرْ بَِئهُ وََيْنَ الدّاجْلٍ فَيَتَنَصّفُ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّ الَابتَ اسْمَحَقَّ نِصف الخْرَية 
بالإيجَابٍ الْأَوَّلِ فَشَاعَ النَضففْ الْمُسْتَحَقُ بالنَّان في نِصْفَيْهِ قَمَا أَصَاب الْمُسْتَحِقّ بالْأَوّلٍ لَعَا وَمَا 
أَصّاب الْفَارِعَ تقي فَيَكُونُ لَهُ الرِعْ فَتَمَتْ لَهُ ثلَائةُ لبا ع؛ وَلِأَنّهُ لَو أَرِيدَ هُوَ بِالنَّان يَعْتِقْ نصفة وَلَوْ 
أرِيدَ به الدَاخِلُ لا يَْتِقْ هَذَا التَصْفُ فِيَعَتَصّفُ فَعَمَقَ مِنْهُ الريْعْ بالثَّان وَالتَصْفْ بالْأَوّلِ. 

ما الدَّاخْل فَمُحَمَدٌ 0 اللَهُ تَعَالّى - َقُول لما دَارَ الإيجَابُ الات بَيَْهُ وَبَيْنَ الَّابتِء وَقَدْ أَصّاب 
التَابتُ مِنْهُ الوُبْعَ مَ فَكَدَا يُصِيبْ الدَّاخِل وَهْمَا يَقُولَانِ إِنَهُ دَائِرٌ بَْتَهُمَا وَفَضِيتُهُ التَنْصِيففْ وَإِعا نَرَلَ إلى 
انع في حَقَ النَابتِ لِاسْتِحْمَاقِهِ النَصْف بالإيجّاب الْأَوّلٍ كُمَا 0 وَلّا اسْتِحْقَاقَ لِلدّاخْلٍ مِنْ قَبْلُ 
ينث ده الصف قير قَيَدَ بَِْلِهِ وَمَاتَ بلا بََانِ؛ لِأَنَهُ مَا دَامَ حَيا يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ ويد مُحَاصّمَعُهُ وَإِنْ 
دا بالْبَيَانِ لِلْإيجَابٍ الْأَولٍ فَإِنْ عَقَ به به الخارِج عَعَقَ الاج بالإيجَاب الْأَوَلٍ وَتَبَيَنَ أنَّ الإيجَاب الثاني 
بَيْنَ التَّابتِ وَالدَاخلٍ وَفَعَ صّحِيحًا لِوْفُوعِهِ بَبْنَ عَبْدَينٍ فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ لهذا 95 ب وَإِنْ عَىَ بالإيجاب 
الْأَوَلِ الَابتَ عَمَقَ الثَابتَ بالإيجَاب الْأَوَّلٍ وَتبَيّنَ أنَّ الإيجاب الثاني وَفَعَ لَعوَا ُصُولِهِ بَْنَ حر وَعَبْدٍ في 
جَوَابٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وإِنْ بَدَأ الْبََانِ يهاب لان فَإِنْ عَنَ به الدَاخْلَ بالإيجَابٍ النَانِ بَقِيَ الْإيجَاب 
الْأَوَلُ بنَ الخَارِج 


[منحة الخالق] 


(َوْلَهُ فََمَقَ منْهُ الرِّْ بالثَانِ) أي عَمَقَ من الْعَبْدٍ التَابتِ رُبْعُْ بالإيجَاب الات وَالتَضْفُ بالإيجاب الْأَو 
فَتَمَتْ لَهُ ثَلَانَةُ الْأَرْباع عَلَى الْوَجْهَيٍ 


وَالنَّبتِ عَلَى حَالِهِ كُمَا كَانَ ؛ ؤم ِالْبََانِ وَإِنْ يق بِهِ النَّابِتَ عَمَقَ النَّابتُ بِالْإيجَاب الثَّان وَعَمَقَ 
الخارج بالإيجاب الْأَوَلٍ لِتَعيّهِ لِلْعنْقٍ بإِغْاقٍِ النّابتِ, وَقَيّدَ بمَته؛ لِأَنَهُ َو مَاتَ وَاجِدّ مِنْهُمْ فَإِنْ مَاتَ 


4 


0 


رم د ل لهي 


الحَارِجُ عَمَقَ القَابتُ بالْإيجَاب الْأَوَّلِ ون 


لبين 


ني أن 5 1 
بالإيجَاب الْأَوَلٍ وَالدَّاخْلُ بالإيجاب الن؛ أن النَّابتَ قَدْ أَعِيدَ عَلَيِْ الإيجَابث فَمَؤْتهُ يُوجِبُ تَْبِينَ كُلّ 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا لِلْعمْق وَإِنْ مَاتَ الدَّاْلْ يُؤْمَرُ الْمَوْلى بالْبَيّانٍ ِلَإيجَابٍ الْأَوَلٍ فْإِنْ عَن به به الاج عَعَقَ 
رع بالإيجَاب الْأَوّلٍ وَبَقِيَ الإيَابث الثَان بيْنَ الدَاخْلٍ وَالتَابتِ فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ وَإِنْ عَن به التَّابتَ 
َبيّنَ أن الإيجَاب الثَّايَ وَقَعَ بَاطِلًا 
(قؤل. ولوف المي فيم الث على هذ عر قد نا لعف بن سهاو الصو وعرنه أن 
مع َيْنَ هام الْعثتى وَهِيَ سَبْعَةٌ عَلَى فَوِْمَاء لأَنَا نجْعَلٌ كل رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ لحَاجِتنًا إلى َلَانَةٍ الأزباع 
َنَفُولٌ ٍ ين بن لبت قا أي ومن الآخزن نحل واج لما سان فلم ني 
سَبْعَةَ وَالَْْقْ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِية صِيّةٌ وَعَحَكُ ذَ نَمَادِهَا الثُلْتْ قلا بُدّ بد أن تحْعَلَ سِهَامُ الْورئَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ 
َُجْعَلْ كُل رَقَبَةِ عَلَى سَبْعَةِ وحَمِيعُ الْمَالِ أَحَدّ وَعِشْرْ شْرُونَ فَيَعْتِقُ من النَابِتِ ثلَانَةٌ وَيَسْعَى في أَرْبَعَةِ وَمِنْ 
الَْاقِينَ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ سَهْمَانِ وَيَسْعَى في خَمْسَةٍ أَسْهُمِ ذا تأمَلْت وَجمَْت اسْتَقَامَ القُلْتُ وَالتُلكَانِ 
وَعِنْدَ مُحَمَّدِ يَجْعَلْ كل رَقَبَةٍ عَلَى سِنَةِ؛ ِأَنّهُ يَعْتِقُ مِنْ الدَّاخْلٍ عِنْدَهُ سَهُمْ فَنَقَصّتْ سِهَامُ اعت سَهُمًا 
0 مَمَّ فَحَاصِلَهُ أَنَهُ يَعْتَقُ عَلَى قَوْلِهِ من النَّابتِ نِصْفهُ 
وَيَسْعَى في التَصْفٍ وَعَلَى قَوْيِمَا خن رمفة إلا رصت ضوخيو ون لطاب للنا وكات وسعر ف 
5 وَعَلَى فَوْهِمَا يَعْبقُ تله ' ثُلْتَ سَبْع وَمِنْ الدَّاخْلٍ سُدُسُهُ وَهُوَ سَهُمٌ وَاجِدٌ وَعَلَى قَولِِما 
ل ل 
وَلَا يَخْقَّى أَنَّ قِسْمَةَ الث إِنَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ إِجَارَةٍ الْوَرنَةِ وَضِيقٍ الْمَالِ وَعَدَمِ الدَيْنِ ما إذَا كَانُوا 
يِجُونَ من الثُلْث أو لا يِجُونَ لَكِن أَجَارَّهُ الْورََةِ فَاجْحَوَابُ كما إذَا كانَ في الصّحَةَ يَعْتَقْ يَعْنِقُ مِنْ كُلّ 
وَاجِلٍ ما عَمَقَ وَيَسْعَى في الَْاقِي وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنْ مُسْتَغرقٌ يَسْعَى كُلُ وَاحِدٍ في قبمَته 
لْغْرَمَاءِ رَذّا لِلْوَصِي؛ لأنّ العثق في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِيةُ ولا وَصِية إلا بَعْدَ قَضَاءٍ الدَيْنٍ فَِنْ كَانَ الدَيْنُ 


0 


ا 


غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ بأنْ كَانَ ألما وَقِمَهُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْعَبدَيْنِ أَلْفْ ممَلّا يَسْعَى كُل وَاجِدٍ في نِضْفٍ قِيِمَته 

فِنْ أَجَارَتْ الْوَرنَُ عِنْقَ التَصْف الْبَاقِي مِنْ كل وَاجِدٍ وَإِلَّا يَعْنِقْ من كُل وَاجِدٍ ثُلْثْ نِضْف الْبَاقِي وَهْوَ 

السُدُسسُ عجان وَيَسْعَى في ثُلَْيْ لَص كدًا في الْبَدَائع في مسَأَلةِ ما ذا أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ في الْمَرَضٍِ 

وَيُسْكَقَادُ مِنْهُ مَسْأَلَهُ الككاب كما لا يَْقَى وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنَهُ لَوْ كَانَ هَذَا في الطَّلَاقٍِ فَالخَكُمْ 

كَدَلِكَ قَالَ في الدَايَ وَلَوْكَانَ هَذَا في الطّلاق وَهُنّ غَيْرُ مَدْحُولٍ بِنّ وَمَاتَ الزَّْجُ قَبْلَ الْبََانِ سَقَطَ 
راف به وال درك 


من مَفْرٍ الَارجَةٍ ربْعُْوَمِنْ مَفْرِ التَابَةِ َكانه أََانٍ وَمِنْ مَهْرٍ الدَاخَِةِ عنّهُ قل هَذَا فَوْلَ محمد وَعِنْدَهَا 


يَسْقْطْ رُبْعْهُ وَقِيلَ هُوَ فَوْهُمَا أَنْضاء وَقَدَ ذكْنا الْمَرْقَ وَتَامَ َفِْبعهَا في الزَيَادَاتِ. اه. وََدْ أَوْضَّحَهُ في 
فتْح الْقَدِيِ نه اغْلَم أن جَهَالَةَ الْمُغتى لا تلو إمَا أن تكون أَِلِيةَ وَإِمَا أَنْ تَكُونَ طَارئَةَ فِنْ كَانَتْ 
أَصِلِيّةَ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الصّيعَةُ من الِابْتِدَاءٍ مُضَافَةٌ إلى أَحَدٍ الْمَذُكُورَيْنٍ غَيْرَ عَبْنِ فَصَاحِبُةُ الْمُرَاحِمْ لا 
بخلُو إِمَا أن يَكُونَ تحتلا لِلِعْمَاقٍ أؤ لا يَكُونْ تحتلا لَهُ وَالْمُحْعَمَلُ لا يَخْلُو مِنْ أن يَكُونَ من يَنْفدُ 
إِْمَاقُهُ فيه أؤ بمّنْ لا يَنْفُذُ فَإِنْ كان محْتَمِلًا للإِعْمَاقٍ وَهْوَ بمّنْ يَنْفُدُ تاق فيه كَقَولِهِ لِعَْديْهِ أَحَدَكُمًا 
خْدٌ فَالْكَلَامُ فيه في مَوْضِعَيْنِء الْأَوَلُ في كَتفيّة هَذَا التَصَيْفِء وَالئَانٍ في أَحْكامِه أَمًا كَتفِيعُهُ فقيل إنَّ 
الْعِنْقَ مُعَلّقْ بالْبيَانِ ولا يَنْبْتْ الْعِنْقُ قَبْلَ الاختارٍ إلا أَنَُ هَا هُنَا يَدْخُلٌ الشّرْط عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: فَإِنْ عَىَ بِهِ الخَارجٍ عَنَقَ الحَارِجُ بالإيجاب الْأَوّلِ وَبَقِي الإيجَابُ الَانِ بَيْنَ الدَّاخْلٍ وَالثَابتِ 
فَيُؤْمَرُ بالْبَيَانِ) كَذَا في النْسَخ وَعِبَارَةُ الْمَنح فَإِنْ عَىَ به الخارج عَمَقَ الثَابِتُ أَيْضًا بالإيجَاب الثَّانِ اه. 
وَمِكْلّهُ في الْمِعْرَاجٍ والتتارخانية وَغْرَرِ الْأَفْكارٍ وَالْعَِايَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ نم رَاجَعْت الْبَدَائْعَ فَوَجَدْت مَا ذكَرَهُ 
ْمَلَف هُوَ عِبَارنُهَا بُرُوفَِا وَهُوَ مُشْكل فَإِنَّ لْمَوْتَ بَيَانٌ فَمَوْتْ الدَاخْلٍ يَفْمَضِي تَعَيْنَ النَابتِ 
بالإيجَاب النَانٍ وَمِنْ الْعَجَبٍ مَاكَمَبَُ الرَمْلِيُ حَيْتْ قَالَ فَوْلّهُ فَيؤْمَرُ بالْميَانِ وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ مَوْتَ الدَّاخْلٍ 
بَيَان لِلإيجَاب النَّانٍ فَمَطْ فَبَقِي الْأَوَلُ مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ. اه. 

قإِنُّ غَيْرُ ملاقِ لِمَا كتَبٍ عَلَْهِ نَعَمْ هُوَ ظَاجرٌ عَلَى ما تقَلَهُ عن الَْفح وَعَيِِْ وَلَعَلَ نُسْحَمَهُ مُوَافِمَة 


- 
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الْحَكُم لا عَلَى السّبَبٍ كَالئَدِيِرٍ وَالَْيْع بخبَارٍ الشَّرْطٍ بخلاف التَعْلِيق بِسَائِرٍ الشُرُوطٍ وَنْسِبَ هَذَا الْقَوْلُ 
إلى أي يُوسْفَ وَيُقَالُ إنَهُ قَوْلُ أبي حَدِيقَة أيِضًا. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ تَنْجِيرُ الْعثتى في غَيْرٍ لْمُعيّنِ لِلْحَالِ وَاخْتيَارُ الْعتتي في أَحَدِهمَا بَيَانُ وَنْسِبَ هذا الْقَوْلُ 
لِمُحَمّدٍ وَل يكن مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابَا لكِنهُ مَْلُولٌ عَلَيْهِ وَمْشَارْ إِلَيِْ أمَا الدَلَالَهُ أنه ظَهَرَ 
الاختلافٌ بَيْنَ أبي يُوسْفَ وَمُحَمّدٍ في الطّلاقِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَََْه إخدَاكُمَا طَالِقَ أَنّ الْعدَةَ تُعْمبَرُ مِنْ 
وَفْتِ الِاخجَارٍ في قَولٍ أبي يُوسْفَ وَالْعِدَة نا تحب مِنْ وَفْتِ وقوع الطَلاقٍ فَدَلَ أن الطّلاق 1 يكُنْ 
وَاِعَا َي قَوْلٍ محمد يعََْرُمِنْ وَفْتِ الْكُلَام اساي وَهُوَ يدل عَلَى أن الطّلاقَ فَد وَقَع مِنْ جين 
وُجُودِهِ أَمَا الْإِسَارَةُ فَإنهُ وُوِيَ عَنْ أَبي يُوسّفَ أَنَهُ قَالَ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ تَعلّقَ الْعنْقُ بِذِمَتِهِ وَبُقَالُ 
لَهُ أعْتِقْ وَفِيه إِسَارَةٌ إلى أَنُّ غَيْرُ نازِلٍ في ْمَل و تفغ قَوْلِهِ أَغبق اخْتَز الْعِنْقَ لإجْماعِمَا أَنّهُ لا يُكُلّفُ 
إِنْشَاءٍ اق وَذكْرَ مُحَمَدٌ في الزّيَادَاتِ يَُالُ لَهُ بين فيه إِشَارَةٌ إلى الْؤفُوع ف غَيْرٍ الْمُعَيَنِ 2 َه الْقَائلُونَ 
بِالْبَيَانِ اخْتَلَهُوا في كَيْفِيّةِ الَْيَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ َل إِنَهُ ِظْهَارٌ تحض, وَقِيلَ إِظهَارٌ من وَجْدِ إِنْشَاءٌ مِنْ 
وَجْهِ وَهَذَا غَيْرْ سَدِيدِ؛ٍ لِأَنَ الْقَوْلَ الْوَاحِدَ لا يكو ِظْهَارَا وَإِنْشَاءَ ما الْأَحْكَامُ فَتَقُولُ إِنَّ لِلْمَوْلَ 
أَنْ يَسْتَخْدِمَهُمَا وَيَسْتَغِلَهُمَا قَبْلَ الاخْتيَار وَهَدَا يدل عَلَى أنه غَيْرُ وَاقِع وَلَوْ جَى عَلَيْهِمَا قَبْلَ 
ل ا 
ذل ََى عدم رول الي وسواء قطَعَهما ما أو على التقائب وَإِذْحان علَى النفس بأذ كلت قَتَلَهُمَا 
إذكات عَلى التعافب فول دون حر فتلرئة هلان ُو وي ولا ترث المؤى نه 
شَيْمَا وَإنْ فَتَلَهُمَا مَعَا بِصَرْبَةِ وَاجِدَةٍ فَعَلَيّه نِضْفُ دِيّةِ كلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا. 

وَهَدَا يُوْيَدُ الْقَوْلَ بِنْرُولٍ العثتى في غَيْرٍ الْمُعيّنِ وَِنْ كَانَتْ مِنْ - فِيمَا دُونَ النَفْسِ بِأَنْ قَطَعَ إِنْسَانٌ 
ا ف رك 


يه 


واجد نيما لوَرتَتَهِمَاء وَهَذَا َل على أن العلق كل في غثر اين لياس سني 
عَلَى الْقَاتِلٍ قِِمَهُ قِِمَةُ الْأَوَّلٍ لِلْمَوْلى وَدِيَةُ الثاني لِلوَرئَةِ وَإِنْكَانَ الْقَاتِلُ الَْيْنِ فْإِنْ كنا مَعَا فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا الْقِيمَهُ نِصفُهَا لِلوَرئَةِ وَنصْفُهَا لِلْمَوْلَ وَإَِا 1 تن دِيَةٌ؛ لِأَنّ من تب عَلَيْهِ الدِيَهُ مِنهُمَا تجَهُولٌ 
بخلافٍ ما إِذَا كَانَ وَاجِدَا وَإِنْكَانَ عَلَى التَعَاقْبٍ فَعَلَى الْأَوَلِ الْقِيمَةُ لِلْمَوْلَ وَعَلَى لان الدِيَهُ للْوَرتَهَ 
وَلَوْ كاا أَمَعَيْنِ فَوَلَدَتْ كل وَاجِدَةٍ وَلَدّا أَوْ أَحَدَهُما فَاخْمَارَ الْمَوِلَ عِنْقَ أَحَدِهمًا عَتَفَتْ هي وَعَتَقَ 
وَلَدُهَا سَوَاءْ كان لِْأْخْرَى وَلَدَ أ 1 يَكُنْء أَمّا عَلَى فَوْلٍ التَخيِرٍ فَظَاهِرٌ وَهَكَذًا عَلَى فَوْلٍ التَعلِيقٍ 


لنْعمَادٍ السب فَيَسْرِي كَالِاسْتِياد» وَلَوْ مَاَا مَعَا قَبْلَ الاختيَارٍ وَقَد وَلَدَتْ كُلٌ وَلَدَا خْيرَ الْمَوْلَ 
وَلَوْ قَكلَ الْأَمََيِنِ وَجُلْ خْيرَ الْمَْلى في الْوَلَدَيْنٍ فَأَّهُمَا اختَارَ عِنْقَهُ لا يَرِتْ مِن أَرْشٍ أُمَهِ سَيَْا لأنّهُ ا 
عَتَقَ بالاختيارٍ وَهُوَ بعد مَوْتٍ الْأم فلا يرث مِنْهاء بن يكون الْكُلُ لِْمَولَء وَهَدَا ص مَذْهَبٍ 
المَعْلِيقِ وَلَوْ وَطِتَمَا بِشْبَْةٍ قَبْلَ الاخبيارٍ يب عَقَرْعْمَا مول كَالْأَرْشٍ وَهُوَ يُوْيَدُ قَوْلَ التَغْلِيق وَلَوْ 
بَاعَهُمَا صَفْفَةَ وَاحِدَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ عَلَى الْمَذْهَبَينِ لِانْعفَاد العا در العا كماو لير 
قن وبر في ابيع و يِبَنْ حصّة كل وَاجدٍ ونْهُمَا + من الكَمَنِء وَلَوْ قَبَضَّهُمَا الْمُشْئرِي وَمَلَكَ أَحَدَهْمَا 
وَأَعْتَمَهُمَا الُشتري 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: وََمَا الأَخْكامُ) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ أمَا كَيْفِيئَُ وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعْ الثَانِ وَقَدْ جَعَلَهُ في الْبَدَائِع 
نَوْعَيْنِ نوع يََعلَُّ به في حَالٍ حَيَاة الْمَوْلى وَنَْعٌ يتَعَلَّ به بَعدَ وَقَاتِه م قَالَ أمَا الْأَوَلُ فََقُولٌ للْمَوْلَ 
إل وَكانَ يَنْبَغي مولن أَنْ يَفْعَل كَدَّلِكَ؛ لِأَنَهُ سَيَأْقِ يَقُولُ وَأَمَا الحَكُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَؤِلَ. 

(قَوْلُهُ: وَهَذَا 1 عَلى أله غير وَاقِع) أنه لا سَبيل إلى اسْتِخْدَام الخرّ مِنْ غَيْرٍ رِضّاهُ وَقَْلُ 
وَيَستَفهُمَا أي مَسْتكيِبهما وتكون الفلة والكشك للمزل قَالَ في الْبَدَائع وَهَذَا أَيِضًا يَدُلّ عَلَى مَا 
(قوْلة: وَِغَا 1 تج دِيَةُ إ) قَالَ في الْبَدائع وَإَِابْ الْقِمَعَْنِ ذُونَ قِبمَةٍ وَدِيةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولَ إن 
لق َيْرُ تازل طَاهِرٌ لِأَنَّكُلَ وَاجدٍ بِنْهُمَا قَكَل عَبْدَا خَطأ ونه يُوجبْ الْقِيمَة. 

وَأَمّا عَلَى قَْلِ مَنْ يَقُولُ بُرُولٍ الْعنق فَإِعَا 1 َب الذِيةُ؛ 0 
عَم من الِي تَجِبْ عليه منُْمَا فلا يمْكنْ ياب ال الا مُتِيَقَئَةٌ فَتَجِبْ بخلافٍ مَا 
إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ وَاجِدًا؛ لِأَنَّ هُتَاكَ مَنْ عَلَيْه مَعْلُومٌ 5 الْجَهَالَةُ فِيمَن لَهُ وَأَمًا انْقِسَامْ لْقِيمََينِ؛ ؛ لِنَ 
الْمُسْتَحِقً لِأَحَدٍ الْبَدَلَينِ هُوَ الْمَوْلَ وَالْمْسْتَحِقُلِلبَدَلٍ الآخَرُ هُوَ الْوَارتْ وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُ في 
حَالٍ وَلَا يَسْتَحِقُ فَوْجُوبُ أَحَد الْقِيِمََينِ حُجّةُ أَحَدٍ الْقَولَْنِ وَانْقِسَامُهُمَا حُجةُ الْقَوْلِ الآخر. 

(قوْلَ: وَعَلَى الات اليه لِلَْرئَة) قَالَ في 


1 
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أمرَ الْبائعُ ِاختيَارٍ الْعثق أي اخْتَارَ عِنْقَهُ عَتَقَ الآخَرُ عَلَى الْمُشْئرِي فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعْ قَبْلَ الْبََانِ 
قَامَ الْوَارتُ مَقَامَهُ فَإِنْ 1 يُغْتق 0 مُشْئرِي حَقٌّ مَاتَ الْبَائِعُ 1 يَنْقَسِمْ الْعِنْقُ بَيْتَهُمَا حٌَّ يَفْسَحَ الْقَاضِي 
الْبَيْعَ فَإِدَا فَسَحَهُ الْفَسَمَ وق مِنْ كل نِصِفْهُ وَلَوْ وَهبَهُمَا قَبْلَ الاختارٍ أو تَصَّدَّقَ بِِمَا أؤ تَرَوْجَ 
عَلَيْهمَا كَيّرَ فَيَحْمَارُ الْعتْقَ في أَبْهمَا شَاءَ وَتَجُورُ الصَّدَقَةُ وَايةُ وَالأَمْهَارُ في الْآحَر؛ٍ لِأَنَّ خرَيّة أَحَدِهمًا 
لا يُوْحِبُْ بُطْلَانَ هَذِهِ التََصَدْفَاتِ؛ لِأَنَهُ لَوْ حمَعَ في ال بَينَ خْرَ وَعَبْدٍ قإِنَّهُ يَصِحٌ في الْعَبْدِ وَإِنْ مَاتَ 
لْمَوْلَ قَبْلَ أَنْ يُبيّنَ الْعنقَ في أَحَدِهمًا بَطَلَتْ البَهُ وَالصَّدَقَةُ فِيهما وَبَطَلَ إِمْهَارْهُ لشيوع العثقى بمؤته 
ول أَسرَهًُا أفل ارب كات لِْمَؤْل أن يَارَ العنق وَيَكُونُ الْآحَرٌ اهل الخزب. ١‏ 

إن م بكر حى هات نطل ملك أهل اخرَب شيع اخْرَيِّ فيهمَاء وَلَوْ ترما من أفل خب تاجرٌ 
َبِلْمَوِلَ أَنْ يْتَارَ عِنْقَ أَبهِمَا شَاءَ وَيأْحُدَ الآخر بحصميه من الكمن فَإِنْ اشْتَرَى التَاجِرُ أَحَدَهُمًا فَاخْتَارَ 
الْمَوْلَ عِنَْهُ وَتطّل الشّرَاءُ فَإِنْ أَحَدَّهُ الْمَوِلَ مِنْ الَّذِي الث ل وَلَوْ أَغْتَقَّ أَحَدَ 
عَبْدَيِْ في صِحُيه م بن في الْمرَضٍ فإنّهُ يق من جميع الْمَالِ ون كات قَبمَعُْ كر من غ الكُلْثْ 
وَهَذَا يدل عَلَى أنَّ إِضَافَةَ اق ِل الْمَجْهُولِ إِيقاع وَتَنْجِيرٌ إِذْ لَوْ كَانَ تَغْلِيقًا لاغْثيرَ منْ الثُلْْ 
كَالْنْسَاءٍ في الْمَرَضٍ وَسَيَأْقٍ بَيَاُ مَا يَكُونُ بََانَا وَمَا لا يَكُوُ بَيَانَاء وَلَوْ قَالَ أَحَدُ عَبِيدِي خُرٌ ثلاث 
مرّاتٍ وَلَهُ انه عَتُوا حميعاء وَل قَالَ أَحَدكُم خرٌ وكرَرهُ ثلانا م عق إلا وَاحِدٌ؛ لأ أَحَدَهُمْ عَتَقَ 
بِاللَفْظِ الأول ثم باللّفْظِ اللَان جم بيْنَ خرّ وَعَبْدَْنِ فَقَالَ أَحَدّكُمْ خرٌ فَلَمْ يَصِحَّ» ثم بالل الثَالثِ 
جْمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وحُرَيْنِ فَلَمْ يَصِحّ ذَلِكَ أَنْضّاء وَلَوْ قَالَ لِعَبِدِهِ أنت خُرٌ أو مُدَبّرْ يُؤْمرُ بالْبَيَانٍ قَنْ قَالَ 
عَنَيْت به الخرََة عمَقَ وَإِنْ قَالَ عَنَيْت التَدِييرَ صَارَ مُدَيًَا قِنْ مات قَبْلَ الْبَيَانِ وَالْقَوْلُ في الصّحَة عَتَقَ 
نصِفُهُ بِالإِغتاقٍ الْبَاتَ وَنِصِفْهُ بالتَذِبير لِشيُوع الْعتْمَيْنِ فيه إلا أن نصِفَهُ يَعْتِقُ حجان مِنْ جميع الْمَالٍ 
وَنِصْفُهُ يَغْنِقُ مِنْ القُلْثِ سَوَاءْ كَانَ التَدِييرُ في الْمَرَضٍ أو في الصِّحَةٍ إن خَرَجَ مِنْ الثُلْثِ عَتَقَ كل 
النَصْفٍ وَإِنْ 4 يكن لَهُ مَالُ عَيْرُمُ عَتقَ ثُلْتْ التَصْفٍ وَيَسْعى في ثُلْنَيْ النَصْفٍ وَهْوَ ثُلْتْ الْكُلٌ. 

ما الحَكُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَ مِنْ غَيْرٍ بِيَانِ فإِنَهُ يعِْقْ مِنْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصفَهُ وَالخيَارُ لا يُورثْ 
لشيُوع الْعنتي وَيَسْعى في نِصْفِهء وَهَذَا كله إِذَا كان الْمرَاحَمْ لَهُ حملا لنت وَهُوَ يمن يَنْفذُ عاق فيه 
فإِنْ كان بم لا يَنْفدُ إغتاقة فيه بأنْ جمع بَْنَ عبْدِهِ وَعبْدِ غير وقَالَ أحَدكُمَا د لا يَغيق عَبْدُهُ إلا 
بابي ة لاختمّاله كُلّا مِنْهُمَا وَِنْ كان الْمُرَاجِمْ ينا لا يحتَِلُ الْإِعْتَاقَ كُمَا إِذَا حَمَعَ بَْنَ عَبْدٍ وَكِيمَةٍ أو 
حَائِطٍ أ حَجَرِ وَقَالَ أَحَدْكُمَا خدٌ تَوَقَفَ عَلَى البَيِّ أن الصِيعة لِلإخْبَارٍ وَهُوَ صَادِقَ, وَلَوْ جِمَعَ بن 
عَبْدِهِ وَمُدَيرِهه وَقَالَ أَحَدَكُمَا خُرٌ لا يَصِِرُ عَبْدُُ مُدَبَرَا إلا بالبَيَّ أَمَا الجَهَالَةُ الطَّرئَةُ بآنْ أَضَافَهُ إلى 
أَحَدِهما بِعيْبه نم نسِيَهُ فَالْكَلَامُ فيه في مَوْضِعَيْن: أَحَدُهُمَا في كيفيّة هَذَا التَصَيُْفِء ثَانيهُمَا في أَخكامه 
ما الْأََلْ فَلَا خلاف في أن أَحَدَهُمَا خرٌ قَبْلَ الْبَيَانِ وَالْبَيَانُ فيه إِظَهَارٌء أَمّا الثاني 


[منحة الخالق] 

الْبَدَائِع؛ ؛ لِأنَّ قَثْلَ الأول ؤب تَعَيّْنَ الثاني لِلْحْرَيّة الأول لِلرَقِ. 

(قَوْله: اللي ل 
(قَوْلُهُ: لشبوع الخْرَة بَِ فهِمَا) َالَ في الْبَدَائع: لِأَنَهُ لما مات الْمَؤْلَ شَاعَتْ الخرَيةُ وَعَتَقَ منْ كل وَاجِدٍ 
منْهُمَا اليا التَمَلّْ وَفِيهء وَلَوْ أَسَرَ أَهْلْ الَْزب أَحَدَهُْمَا 1 يْلِكُوةُ؛ لِأَنّ أَحَدَهُمَا خدٌ وَنَبَتَ لَهُ 
حَقٌّ | رْيّةِ بخلافٍ مَا إِذَا باع أَحَدَهْمَا؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ إِيَهُ اخْتيَارٌ منْهُ لِلْمِلْك فَقَدْ باع ملكة بِاخْتيَاره 


ص 


(قَوْلَهُ: عَمَقَ الْآخَرُ) قَالَ في الْبَدَائْع: : أن أَخْدَهُ إِيَاهُ إِعَادَةٌ لَهُ إلى قَدِم مِلْكِهٍ فَيَتَعيَنُ الْآخَرُ. 

(قَوْلُهُ: وَلَهُ تَلَانَةٌ عَتَهُوا) قَالَ في الْبَدَائع كما لَوْ قَالَ ابْتدَاء أَحَدُ عَبِيدِي خُرٌ وَلَبْسَ لَهُ إلا عَبْدٌ وَاجِدٌ؛ 
أن َفْطَة أَحَدٍ لا تَفْمَضِي آحادًا ألا تَرَى أن الله تَعَالَ مَوْصُوفٌ أَنَهُ أَحَدٌ ولا مفل لَه وَلَا شَرِيك. 
(قَوْلهُ: ث باللَفْظِ النَاِثِ حَمَعَ بَْنَ عَبْدٍ وَحْرَيْنِ) هكذًا رأْته في الْبَدَائْع. 

(قؤلة: و إن ا يكن له 1 00 ع ا ل مايل 0 00 المت َف الْبَدَائِع هَذَا كُلّهُ إذَا 
(قَوْلهُ: وأا لَك 0 5 00 هَذَا هُوَ فو الكو لكان مِنْ تَوْعَيْ الأخكام الْمَذْكُورَيْنِ في الْبَدَائِع 
كما نتفنا عليه سَابنًا. 
(قَوْلهُ: وَاخيَارُ لا يُوَيَتْ) أَيْ قلا يَقُومُ مُ الوَارتُ فيه مَقَامَهُ قَالَ في الْبَدَائْع: نم قَيَهَا بَيْنَ هَذَا الْخيَارٍ وَبَيْنَ 
خِيّارٍ التَعْبِينِ في باب الَْيْع فَإِنَ الْوَارتَ هُْنَاكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَثْ ث في الْبَيَانِ أَنَّ هُنَاكَ مَلَّكَ ل 
َحَدَ الْعَبْدَيْنِ تجْهُولُا فُمَىَ جَرَى الإرْثُ يَنْبْتُ وِلَايَهُ التّْينِ أَمّا هَا هنا فأَحَدُهُمَا حر أو اسْمَحَقَ اخْرِية 
وَذَلِكَ بنع جَرَيَانَ الث في أَحَدِهمًا. 

(قوْله. لشيُوع العتي) عِلَهٌ مَل يعنقُ. 

(فَوْلَه: قف عَلَى اليَيّة) هذا فَوْفُْمَا وعِبَارَُ الْبَدَائِعِ إن عَبْدَهُ يَْقُ في فَوْلِ أبي حَبِيفَة تَى أو 1 ينو 
وَقَالَ أَبو يُوسْفَ وَُحَمَدَ لا يَعبقْ إلا باليَيّة ْ 
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فَهِي صَرْبَانٍ ضَرْبٌ يَتَعَلَقْ بحَيَاةٍ لْمَوْلَ وَالْآحَرُ بَْدَ مَوْتِِ أمَا الْهَوَلْ فَإنَهُ مُنَعْ عَنْ وَطْبِهنَ 
وَاسْتِخْدَامِهنَ وَالخلَةُ في أَنْ يُبَاحَ لَهُ وَطُؤْهْنَّ أَنْ يَعْقِدَ عَلَبْهِنَّ عَفَدَ التكاح فَتَحِلَ لَهُ الخَرَهُ مِنْهُنَّ 
وَيَأمرُهُ الْقَاضِي بالْبَيَانِ فَإِنْ امتئع حَبْسَهُ لِيْبَيْنَ وَإِنْ اذَعَى كُل وَلَا بَيْنَة د اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي لِكُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِللّهِ مَا أَغْتفته. 

َإِنْ َكَل لما عَتَهَا وَإِنْ حَلَفَ لَُمَا أُمرَ بِالْبيَان؛ٍ لِأنَّ خرَيّة أَحَدِجمًا لا تَرْتفغ بِاليمِينِ فَإِنْ حَلَفَ الْمَؤْلَ 


3 
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ين وَالَْيَاكُ في هَذِه الجهالَةِ نوْعَانِ نَصنْ وَدَلَالَةُ أو صَرُورَةٌ فَالنَصُ أَنْ يُعَينَهُ بمَوْلِهِء أَما الدَلالَةُ أو 
الصّرُورَةُ فَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ أو يَقُولَ ما يَدلَُ عَلَى الْبَانِ كَآنْ يَمَصَرْفَ في أَحَدِهِمًا تَصَيْهًا لا يَصِحْ إلا في 
الْمِلّكِ مِن الْبَيْع وَاهْبَةِ وَالِعْمَاقِء وكذًا إِذَا كانا أَمَمَينِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمًا عَتَقَتْ الْأخْرَى بلا خلافٍ 
بخلاف الها اللي عِنْدَ الإمام ون حُنَ عَشرًا فَوَطَِ إخدَاهُن تَعيث الْمَْطُوءةُ للق حملا لأمره 
عَلَى الصّلاح وَتَعَيّنَتْ الْبَاقِيَاتْ لِكَوْنٍِ الْمُعْعَقَةِ فِيهنَ فََمَعيّن بالْبَيَانِ نضا أو وَلَالَهَ وَكذَا لَوْ وَطِئْ 
القن الله إل التَاَِةٍ فتمَعيُ الْباقِيَُ وهِي الْعَاشِرَة لِْعِني, ولو مائث وَاجِدة مِنْهنَ قَبْلَ ايان 
لخن أن لاطأ الْبَاقِيَاتِ قَبْلَ الْيانِ فلو فَعَلَ جار لِاحمَال أَنْ يَعَذكَرَ أن اْمَغْتَقةَ ي الْميعة؛ 
لِأَنَّ الحَيَ هنا لا يَتَعيّنُ لِلْعدْق بخلاف الجَهَالَةِ الْأصلِيّة وَلَوْ كانَث الَْتَبْنِ فَمَانَتْ وَاجِدَةٌ مِنْهُمَا لا 
عي الَْاقِةُ للْعن؛ لِأنَ المي 1 تعَعيّن لذ فَوَقَفَ تَعَيْئُها عت عَلَى الْميَانِ وَل قَالَ الْمَوْلَ 
هَذَا لوك وَأَشَارَ إلى أَحَدِهِمًا تعَيّنَ الآخَرُ لِلعنْقٍ دَلَالَةَ أو ضَرُورةً. 

وَلَوْ بَاعَهُمَا حَمِيعًا صَفْفَةَ وَاحِدَةَ كانَ الْبَيْعُ فَاسِدَا وكذًا لَوْكَانُوا عَشْرَمَ َاعَهُمْ صَفْقَة وَلَوْ بَاعَهُمْ عَلَى 
الانْفرَادِ جار البَيْعُ في التَسع وَتَعَيَنَ الْعَاشِرُ عنقي ما النّات فَهُوَ أن الْمَوِلَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ يَعْتِقُ 
مِنْكُلٍ مِنهُمَا صف نجنا وَيِسعَى كُلٌ في نِصْفِه كما في الهَالةٍ الأصِْيةِكذا في الْبَدَائعِ مع اصّارٍ 
وَحَذُفِ الدّلائل. ْ 


(فَولَهُ وَالَِعْ وَالْمَؤْتُ وَالتحْريرُ وَالقديرُ بان في الجن الْمَهٍَ) لِأنهُ ل يق حلا لني أصْلا بالْمَوتٍ 
وَالتَحرِرِوَلِلعِْقٍ من جهته ليع وَلِلْعِنْقٍ من كُلَ وَجْه بالتَذير فَمَعينَ الْآحَرْء وَلِأَنهُ بلَيْع قَصَدَ 

الْوَصُولَ إل الكّمَن وَبالتَدبير إِبْقَاءَ الانتماع إل مَؤته وَالْمَقْصُودُ أَنْ يُنَافِيَانِ الْعِيْقَ الْملترمَ فتَعينَ الآخَر 
وَلَالَةَ وَالِاسْتِيلَادٌ وَالْكَِابَةُ كَالتذيير وَالْمُرَادُ بالتتخرير أَنْ يُعْتقَ َحَدَهْيَ ناويا اسْتِنْئَاف العثّق عَلَيْه أو لا 


يه لَه لا بان لِلَمْبِهَم َل قَالَ لأَحَدِهمًا أنت خرٌ أو أعتَفْمك وَل يَف بدَلِكَ اللَْظِ أو بالْعِتي السّابق 


8 ع 
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َإِنْ أَرَادَ به عِنْقَا مُسْتَاَنَهَا عَتََا حمِيعًا هَذَا بِالْإِْتَاقٍ الْمُسْتَاَتفٍ وَذَلِكَ بِاللّفْظِ السّابق وَِنْ قَالَ عَتَيْد 
بِهِ الذي لَرِمَني بِقَوْل أَحَدكما خُرٌ يُصَدَّف في القَضَاءٍ وَيْحْمَلُ فَوْلَهُ أغتقثك عَلَى اخْتّارٍ العثق أيْ 


اختزت عِتْقّك وَأَشَارَ بالْميْع إلى كُلّ تَصرُفٍ لا يَصِحٌ إلا في الْمِلْكِ كَهبَةٍ أَحَدِهما أو صَدَقَبَِ أو رَشْبه 
أو إِجَارَتِهِ أو الإِيصاءِ به أو رويد فَكَانَ إِقْدَامَهُ دَلِيلّا عَلَى اخْتيَارِِ الْعنْقَ الْمُبْهَم في الآخرِ, وَهَذدَا 
عَلَى الْقَوْلٍ بأنَ العثق غَيْرُ َازِل. 

ما عَلَى الْقَوْلِ بِمُرُولِهِ فَالإِفْدَامُ عَلَيْهَا يَكُونُ اخبيارا للْمِلْكِ في الْمُمصَرّفٍ فيه فَيََعينُ الآخَرْ عمق 
صَرُورَةَ وَشَرَط في الْدَايَةِ التّْلِيمَ في الي وَالِصدَقَةِ لِيَكُونَ عَلِيكا وَطَاهِرُ الْبَدَائِع أنه لَيْسَ بِشَرْطِ؛ لِأنَّ 
الْمْسَاوَمَةَ إِذَا كَانَتْ بَيَاَ فَهَذِهِ النَصَدُفَاتُ أَؤْلّ بلا قَنْضٍِ ون الْكَان أَنَّ ذِكْرَ التَسْلِيم وَقَعَ انَقَاقَا 
وَأَطْلِقَ في الْبَيْع فَشَمِلَ الصّحِيحَ وَالْقَاسِدَ مَعَ الَْْضٍ وَبِدُونِه وَثهَلَ الْمُطْلَقَ وَبِشَرْطٍ الخيَار 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ ادَعَى كُل) أَيْ اذَعَى كل وَاحِدٍ مِن الْعبْدَيْنِ أَنّهُالخحو. 

(قَوْلَهُ: فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَ لَِذَوّلِ !إح) عِبَارَم الْبَدَائِع بَعْدَ فَوْلِهِ بالْيَمِينِ هَكَدَا وَمَا ذَكَرَْا منْ روَايَةِ ابن 
سمَاعَةَ عَنْ محمد في الطّلاقٍ يَكُونُ ذَلِكَ رِوَايَة في الْععَاقٍ وَهُوَ أَنَهُمَا إِذَا أسْتْحْلِفًا فَحَلَفَ الْمَؤْلَ لِأْذَوَلٍ 
َعْنِقْ الَّذِي 1 يَخْلِففْ لَهُ؛ لِأَنَهُ لَمّا حَلَفَ لِأَذَوَلٍ وَآللّهِ ما ا ا اسمن 
كما إِذَا قَالُ ابْتدَاءٌ لَِحَدِهمًا عَيْنَا هَذَا عَبْدٌ وَإِنْ 1 يكلف لَهُ عَتَقَ؛ لَِنَهُ يَدَل أ لَهُ اليه 

(قَوْلُهُ: عِنَْدَ الإمَام) قَالَ في الْبَدَائِع: لِأَنَّ الْعنق غَيْرُ نَازلٍ في إِخْدَاهمًا كانت حك 3 َادَةٍ منهُمَا خلال 
الْوَطْءٍ. ا 

(قَوْلَهُ: فَالْأَحْسَنْ أَنْ لا يَطَأً الْبَاقِيَاتِ !1) ذَكْرَ في ا عِنْدَ فَوْلِهِ مُنَعُ عَنْ وَطَبِهِنَ وَاسْتَخْدَامِهِنَ 
الَذِي قَدَّمَهُ الْمُوَلَُ آنقًا مَا نه لِأنَّ وَاجِدَةًَ مِنْهُنٌ خْرّةٌ بيقن وَكُلُ وَاجِدَةٍ يُحْتَمَلْ أَنْ تَكُونَ هي الخْرَهُ 
وَوَطْءْ الخرّةِ مِنْ عَبْرِ نكاح حَرَامٌ فيمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ صِيَانَة لَهُ عَنْ الخْرَام ولا يجُورْ أَنْ يَطَأ وَاجِدَةَ مِنْهُنَ 
باتعري تاكن 0 

(قَوْلَهُ: بخلاف الَْهَالَة الْأَصَِيّة) أَيْ إِذَا مَانَتْ وَاحِدَةٌ منْهْنَ فَإنَّ الْمَبْتَهَ لا تَتَعبنُ لمر لِأَنَّ الخزيَة 
هُنَاكَ عَيْرُ نَازلَةِ في إِحدَاهُنَ وَإِعَا تَنزلُ عِنْدَ وُجُودٍ الشَرْطٍِ وَهُوَ الِاختبارُ مَفْصُورًا عَلَْهِ وَالْمَحَلُ لَيْس 
بقَابلٍ لِلْحْرََّ وَفْتَ الاخيَارٍ وني هَدَا انوع مِنْ الَْيانِ إطْهَارٌ وَتَغِينَ ِمَنْ نزْلَتْ فِيه اليه مِنْ الَْصْلٍ 
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ِأَحَدٍ الْمتعَاقِدَينِ لإطْلاقٍ جَوَابِ الْكِعَابِ وَالْمَغْئ ما قُلَْا وَالْعرْضٌ عَلَى الْبَيْع مُلَحَق به في الْمَحَفُوظِ 
عَنْ أبي يُوسْفَ وَأَطْلَقَ في التَحْريرِ فَسَمِلَ الْمُعَلّقَ وَالْمْئَجّرَ َإِنْ قَالَ لِأَحَدِهمَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ 

خْرٌ عَتَقَ الآخَرُ وَقَيدَ بالْعنق الْمُبْهَم؛ لأَنَّ الْمَْتَ في النّسَبٍ الْمُبْهَم أ أُمُومِيّة الْوََدٍ الْمُبْهَمَةِ لا يكُون 
انا فَلَوْ قَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ انني أو أَحَدُ هَاتيْنِ أُمُ وَلَدِي فَمَاتَ أَحَدَهُْمَا 1 يَتَعينْ الْآحَرٌ لِلْحْرَبَةِ 
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بَيَانهِ بخلاف أَحَدَكُمَا خرٌ إِنْشَائَ وَالْإِنْشَاءُ لا يَصِح إلا في الى وَأَطْلِقَ في الْمَوْتَ فَشَمِلَ القَمْلَ سَوَاءٌ 
فَتَلَهُ الْمَوْلَ أؤ أَجْني. ْ 

فَإِنْ كان الْقَمْلُ من الْمَوْلى قَلَا شَيْءَ عَلَيْهِوَإِنْكَانَ مِن الْأَجَْيَ فَعَلَيْه قِيِمَهُ الْعَبْدِ الْمَفُْولٍ لِلْمَوْلَ فَإِنْ 
اخْمَارَ الْمَْلَ عِنْقَ الْمَفتُولٍ لا يرْتَفِعْ الْعِنْقُ عَنْ الي وَلكِنْ يَكُونُ لوَرتَةِ الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلى قَد أكَرَ 
بْرَيِهِ فلا يَسْتَحِقُ شَيْنَا من قِيمَتِهِ وَقَيَدَ لْمَوْتِ اخرارا عَنْ قَطع الْيَدِ فَإنَهُ لا يَعتِقَ الْآحَرُ سَوَاءْ كان 
الْقَطْعْ من الْمَْلى أو من الْأَجْبيَء فإنْ كان من أَجْتي وَبيّنَ الْمَولَ الْعنق في غَبْرِالْمََ عَلَيِْ فَلاَشنُ 
الإسْيجَايُ أن الأ للْمَجنيَ عَلَِ وَهُوَ قياس مَذْهَبٍ التَنْجيزٍ وَالأََلْ قياس مَذْهَب التَغلِيق وف 
قح الْقَدِيرِ وَمَا يَمَعْ به الْبَِاكُ في البق لْمْبْهَمِ الْمَْجَرِ يََعْ به في البق الْمُنْهَم الْمُعلَو كَأَنْ قَالَ إذَا 
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جَاءَ رَيْدٌ فَأَحَدَكُمَا خُرٌ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهْمَا قَبْلَ الشَّرْطٍ أؤ تَصّرّفَ فيه بإرَالّةِ الْمِلْكِء ث جَاءَ رَيْدُ عَنَقَ 
البَاِي وَفْرْقَ بَيْنَ الْبيَانِ الحَكُي وَالصّربح فَإِنَ الحكبي قَذ ريت أنه يَصِحُ قَبْلَ الشَرْطٍ بخلافٍ 
الصّريح فِإنَّهُ َو قَالَ قَبْلَ الشرْط المت أَنْ يَْيقَ فلان, ثم جد الشَّرْط لا يُعْقبر لِأنَهُ اختار قَبْلَ 
وَْتِِكُمَا لَوْ قَالَ أَنْتَ خُرٌ إِنْ دَحَلْت هَذِهِ أو هَذِهِ ثم عَيّنَ إِحْدَاهمًا لِلْحِنْثِ لا يَصِحْ تعن وَلَوْ بَاعَ 
أَحَدَهُْمَا أو كِلاهمَاء ثم اشْتَرَاهمَاء نم جَاءَ رَيْدُ تَبَتَ حُكُمُ الْعثق الْمُبْهَمِ فَيَعْتقُ أَحَدُهُما وَيُؤْمَرُ بالَْيَانِ 
لِأَنَّ رَوَالَ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لا يُبْطِلّهَا اه. 

وف الِاخْتارٍ لَوْ قَالَ أَحَدَكُمَا خرٌ فقيل أَيَهُمَا نَوَيْت؟ فَقَالَ 1 أن هَذَا عَمَقَ الْآحَرُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ 
ذَلِكَ ‏ أَغن هَذَا عَمَقَ الْأَوَلْ أَنْضّاء وَكَدَلِكَ طَلاقُ إخدى الْمَرْاََْنِ بخلافٍ مَادًا قَالَ لِأَحَدٍ هَذَيْنِ عَلَى 
أَلْفٍ قَقِيلَ لَهُ هُوَ هَدَا فَقَالَ لا لا يب لِأآخَر شَيْءْ وَالْمَرْقْ أَنَّ الّغِْينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ في الطَّلاقٍ 
وَالْعَنَاقٍ فَإِذَا تَمَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا تَعَيّنَ الْآحَرُ إقَامَةَ للُوَاجب أَمًا الإفْرَارُ لا يِب عَلَيْهِ الْبََاكُ فيه؛ لِأَنَّ 
الإفرَرَ للْمَجْهُولٍ لا يَرَمْ حَقٌ لا بر عليه فََمْ ين تفي أحَددهما تغييا ِلآخر. 


(قوْلَهُ: لا الْوَطْعٌ) أَيْ لا يكُون وَطَِ إخدى الْأَمََيْنٍ بََانا للعنق الْمُبْهَم إِذَا 1 يكن مُعَلَا عِنْدَ أبي 


حَنِيفَة وَقَالَا هُوَ بَيَانْ فَتَعْنِقُ الأخرى؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لا يحل إِلّا في املك وَإِحْدَاهمَا خُيّةٌ فَكَانَ بِالْوَطْءٍ 


مُسْكَبقيًا اْمِلْكَ في الْمَوْطُوءَةٍ فَتَعيَّتْ الْأَخْرَى لِرَوَالِهِ بالْعنْق كَمَا في الطّلاقِ. 

وَلَهُ أن الْمِلّْكَ قَائِعٌ في الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيَاعَ في النَكرَةٍ وَهِيَ مُعَيّئَةٌ فَكَانَ وَطُؤْهَا حَلالا قلا يُجْعَلُ 
انا وَجَذَا حَلَّ وَطُوُْما علَى مَذهَيه إلا أنه لا يف به. ثم يقَالُ الْنق عيْر تازل قبل الْميَانِ للق به 
أو ُقَالُ َاِلٌ في الْمُكرِ فَيَطْهرُ في حَقّ حكُم يَفبَلَُ وَلوَطعْ يُصَادِفُ الْمعيئَةبخلافٍ الطَّلاقِ؛ لأَنَّ 
الْمَفْصُود الْأَلِيّ من التكاح الوَلدُ وَقَصْدُ الود بلْوَطءِ يدل على اسْيَبقَاءِ املك في الْمؤطُوءَةٍ 
صا لولأا امه فَالْمَفْصُودُ من وَطْيها قَصَاُ الشَهْوةٍ ذو الْوَلَدِ فلا يدل على الاسينقاء وني 
قنْح الْقَدِبرٍ القَ أَنّهُ لا يَلُ وَطُوْهمَا كما لا يَلُ بَِعْهُمَاء وَقَدْ وَضَّعَْ في الْأَصُولٍ مَسْأَلَةَ يجُورْ أَنْ يَرَمَ 
َحَدُ أَشْيَاَ كما يور إِيجَابُ أَحَدٍ أَشْيَاء كُمَا في خِصالٍ الكَمَارٍَ وحم تخريم أَحدٍ أَشْيَاءَ جَوَارُ فعلها إلا 
وَاحِدَا؛ لِأَنَّهُ َو عَمّهَا فلا كان فَاعِلًا للمُحَرّم قَطْعا ولا يُعْلَمْ خلاف في ذَلِكَ وَنْبُوتْ الِْلكِ قَذ بتي 
مَعَهُ الْوَطْعٌ لِعَارِضٍ كالرّضاع وَالْمَجُوسِيّةِ قلا يَسْعَلِمُ قِيَامُهُ جل الْوَطْءٍ 

[منحة الخالق] 

فَلَمْ تكن الَْيَاةُ شَرْطَا كذا في الَْدَائع. 
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وَقَدْ أَطَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ تعَالَ - إِطَالَةَ حَسَتَة. 

َالْحَاصِل أن الرَاجِحَ فَوْْمَا ون لا يفت بمَولٍ الإمام كما في الْدَاَِ وَغيْهَا لِمَا فيه من تَْكِ الاختيَاط 
مَعَ أَنَّ الْإمَامَ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعالى - نَاظِرٌ إلى الاحتيَاطٍ في أَكُترٍ الْمَسَائِلِ فَيّدنا الْوَطْءَ بكؤنه غَيْرَ 
مُعَلّق؛ لِأَنَّهَا َو عْلَقَتْ به عَتَقَتْ الْأخرى بِلاَقَاقٍ وَقَيّدَ باْعنقي الْمُِهِم؛ لأَنَّ الْوَطْءَ في التَديرٍ الْمُنْهَمِ 
لا يكُونْ بان بالإخماع؛ لِأَنَ التذِييرَ لا يُزِيلٌ ملك الْمَنَافِع بخلاف الْعدْقٍ وَأَشَارَ الْمُصَبِفْ إل أَنَهُ لو 
َبَلَا أو لمَسَهَا أو َظر إلى فَْجِهَا بِشَهْوَةٍ لا يَكُونُ بيائَا بالأؤلى وَهْوَ عَلَى الَلَافٍ كما في المُحِيطِ 
َل أَنّهُ لَوْ اسْتَحْدَمَ أَحَدَهْمَا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا لا يَكُونُ بَيَانَ وَهُوَ بالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّ الاسْتِخْدَامَ لا ياف 
إنَْاء التي ولا يِه الإِنسَاءء لِأَنَُ لا يمَصُ بِالْوِلك؛ لِأَنّهُ قد مُسَْخْدمُ الخرَةُ لا يَكُونُ با لال 
كُذَا في الْمُحِيطٍ. 


(قَوْلَُ: وَهُوَ وَالْمَوْتْ بَيَانَّ في الطّلاقِ الْمُبْهَم) أَيْ الْوَطْءْ بيَانّ لِلطّلاقِ الْمُْهَم فَمَطلَقَ التي 1 يَطَأها 
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كما إِذَا مَانَتْ إِحْدَاهُمًا تَعَبَّ تَعيَنَثْ الْأُخْرَى لِلطَّلاقء وَقَدْ قَدَمْنَا الْمَرْقَ بَيْنَ ن الطّلاقِ ودر ولا بُدَ أَنْ 
يَكُونَ الطّلاق بَائا لِمَا وحن جْعيًا لا يَكُونُ الْوَطْءْ بَيَانّ لِطلاقٍ الْأخْرَى ل و ءِ الْمُطَلَقَة 0 
وَهَل الْبَيَانُ يَْبْثُ في الطَّلاقِ لد في الزيَادَاتِ لا يَقْبْتُ وَقَالَ الْكرْخِيٌ ص الك 


َحْصّل بِالْوَطْءِ كدًا في فَتْح الْقَدِيرِ و قَيّدَ بالْوَطءٍ وَالْمَوْتِ؛ انه َو طَلّقَ إخداها يام ا 
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َيَان؛ بن ل المطلقة يع العلاق علَئهَا ما ذاعث في الدة فلا يدل َلى أن الأخرى هي المطألقة 


(قَوْلهُ: وَلَوْ قَالَ إِنْكَانَ أَوَّلُ وَلَدِ تلِدِيئهُ ذكَرًا فَأنت حْرَّةٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأنتى وَل يَدرِ الْأَوَلَ رَقَّ الذكر 
وَعَمَقَ نِضْفضْ الْأُمّ وَالأنتى) لِأنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَعْتِقُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ وَهُوَ مَا إِذَا وَلَدَتْ م 


ولا تق الأ ارط ولخي لكو هلال الأ حجن ونا وق في حلي ووم وذ 
وَلَدتْ الجاريَة أَولَا لِعَدَم الشَرْطٍ فَيَعْتِقُ نِضْفْ كُلّ وَاحِدَةٍ وَتَسْعَى في التَضْفٍ أَمَا الْفلَامُ رق 0 


الَالَيْنِ فَلِهَدَا يَكُونُ عَبْدَا وَهَذَا لْجْوَابُ كما تَرَى في الجاع الصّغيرٍ من غَيْرٍ خلافٍ فيه والمكوز 
ب وج ا ا ع ا ا وَاعْتبًا 
الْأَحْوَالٍ بَعْدَ التَيَقْن بِالخحريّة ولا ولا يجوز إِيقَاعٌ اعت بالشّكٌ فَعَنْ هَذدَا اه مُحَمَدَا كَانَ 
ولا مَعَ أي حَبِيقَة ل يُوسُفَ» ثم رَجَعَ وَفي البَهَايَة عَنْ الْمَبْسُوطٍ أَنَّ هذا الوَاب لَيْسَ جَوَابَ هذا 
لْمَصْلِء بن في هدًا الْمَصْلٍ لا يُحَكُمْ بعتي وَاجِدِ وَلكِنْ يَحْلِفُ الْمَْلى بألل ما يَعْلَمُ أَنَّهَا وَلَدَتْ الارِية 
ولا قَنْ ككل فَنْكُولُه كإفْرَارهِ وَإِنْ حَلَفَ فَكُلْهمْ َرقَاءُ أَمَا جَوَابُ هَذدَا الْمَصْلٍ ا هُوَ فِيمَا إِذَا قَالَ 
إِذْكاتَ أَوَلْ وَلَدِ تَلِدِيهُ غْلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَإِنْ كانت جَارِيَةَ فَهِيَ خْرَة ة فَوَلَدَنْهُمَا ولا يَدْرِي الْأَوَلَ 


د 


فَالْعْلَامُ رفيق وَالأنتى حُبَّةٌ وَيَعِْقُ نصْفُ الم وَلَا شك أَنَّ هَذَا لَيْسَ جَوَاب الْكتاب؛ لِأنَّ في هَذِهٍ 
الصُورة يَعْتِقُ د الجَاريَة عَلَى كُلّ حَالٍ؛ لِأَنَهَا إِنْ وَلَدَثْ اَارِيَة َه أَوَلَا عَتَقَتْ بِالشَّرْطٍ َإذر وَلَدَتْ 
الْعْلَامَ أَوَلَا عَتَفَتْ تَبَعًا لدم ما الْمصَافٌ عِيْقٍ الم فَإِذَنَهَا تَغتق في ولَادَةٍ الْغلام أَوَلَا 0 ف 

ارب وَجَوَابُ الْكِتَابٍ عِنْقُ نِْفِهَا مَعَ نِضْفٍ الْأَمَ وَصّحَّحَ في في التهَاية ما في الْكيْسَاِيَاتِ؛ لِأَنَّ 
الشَّرْطٌ الَّذِي 1 يُعيَفَنْ وُجُودُهُ إذَا كانَ في طَرَفٍ وَاجِدٍ كانَ الْقَوْلُ فَوْلَ مَنْ أَنْكْرَ وُجُودَهُ كُمَا إِذَا قَالَ 
ِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ غَدَا فَأَنت حر فَمَضَى الْقَدُ وََا يَدْرِي أَدَخَلَ الدَّارَ أ لا لِلشَّكَ في سَرْطٍ الْعثتى فَكذدَا 
وَقَعَ الشَّكُ في شَرْطٍ الْعثق وَهُوَ وَلادَةُ الفلام أَوَلَا. 

ما إِذَا كَانَ الشَدْط مَذْكُورًا ف طَرَقٍِ الْوْجُودِ وَالْعَدَّم كَانَ َحَدُهم مَؤْجُودًا لا مَحَالَةَ فَحِيدَئِذٍ يحْنَا يتا جُإِلَ 
اغتبَارٍ الْأَحْوَالٍ فَإِنْ قُلْتُ: الْمَفْرُوضُ في مَسْأَلَةٍ الكتاب تَصَادْقُهُمْ عَلَى عَدَم عِلّْمِ الْمُتَقَدّم وَالْمتأَخَرِ 
فكَبْف يلف وَلَا دَعْوَى ولا مُتَازِعَ قُلْت: ل رار بنْتهَا 
لِوْجُودٍ الشَّرْطِء وَقَدْ غرف أن الأَمَةَ لَوْ أنكرث العثق وَشَهِدَ به يُقْبَلُ فَعَلَى هَذَا جار أَنْ يَدَعِيَ رَجُلٌ 


جْبَة إذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: يَنبَغي أَنْ لا يَكُونَ بَيَانَ إلآ) قَالَ بَعْضْ الْفْصَلَاءٍ فيه إِحْمَالُ وَالتَفْصِيل أَنْ يُقَالَ إِنْكَانَ 
الطّلاقٌ الْمُبْهَمَُجْعِيًا لا يَكُونُ طَلاق الْمُعينَةِ انا رَجْعيًا كَانَ أو بائِنَا وِنْ كَانَ بائِنا قَإِنْ كَانَ طَلَاقٌ 
الْمُعيئَِ رَجعِيًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كان بَائَِا كَانَ بان لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْبَائْنَ لا يَلْحَقُ الْبَائنَ. 


(قَوْلُهُ: مَا يَعْلَمُ أَنَهَا وَلَدَتْ لْجَارِيَة أو لا) كذًا في عَامَةٍ مَةِ التسَخ وَهَكَدًا ريه في الفَنْح َف بَعْضٍ 
النُسَخ علس ِإِبْدَالٍِ الجَاويّة بالْغلام وَهُوَ ظاهِرٌ 
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تكن بَينَةٌ ِيَخْلِفَ لِرَجَاءٍ نُكُولِهِ هَذَاء 0 الْمَذَكُورُ في الْمَنْسُوطٍ في تَعْلِيلِهِ صَرَّحَ بأنَّ الم تَدّعِي 
الْعنْقَ وَالْمَوْلى يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمنْكِرٍ مَعَ يمينه فَأقَادَ أنَّ ذَلِكَ في صُورَةٍ دَعْوَى الْأَمَ وَهِيَ غير هَذْهِ 
الصُورَة الي في الْكِتَاب وَاعْلَمْ أنَّ مَا رفي النْهَايَة مِنْ تَرْجيح مَا في الْكْسَانِئّاتِ حَقِيقَيُهُ إنَطَالُ قَوْلِ 
أبي حَنِيفَةَ وَأَبي يُوسْفَ مَع أَنَهُ ل يُرْوَ عَنْهُمَا رِوَايَةٌ شَادَةْ حالف ذَلِكَ في الْجَاب واسعذلالة أن الشَّرْط 
لعزن في طَرَفٍ وَاجِدٍ إلى آخره قَدْ يُنْظَرْ فيه بأنَّ ذَلِكَ في الشّرْطٍ الظَاهِرٍ لا الَْفِيَ. 

وَلِذَا قَيّدَ في الْمَنْسُوطٍ حَيْثْ قَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلَت كذًَا فَأَنْتَ حْدٌ وَذَلِكَ مِنْ الْأمُور الظّاِرَةٍ كَالصّوْمِ 
وَالصّلاةٍ وَدُخُولٍ الدّارٍ فَقَالَ الْعبْدُ فَعَلْت لا يُصَّدَّقُ إِلّا ِبيئةِ بخلافٍ َوْلِهِ إن كنت تبَين إلى آخره 
فَبْمْكِنْ أَنْ تكُونَ الْولادَةُ مِنْ الْأمُورٍ الي لَبْسَتْ ظَاهِرَةَ فَيُوجِبُ الشّكُ فِيهَا اغْتبَارَ الْأَحْوَالٍ فَيَعْتِق 
نِصْفُ الْأَمَ كما في الجامع وَاَلَهُ أغلَم كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَفِيهِ نَطَرْ لِأَنّ جَغْل الْولادةٍ من الْأمُورٍ 
الحنيّة كُمَحَبّةِ الْقَلْبِ لا 0 لِأَنَّ الْمُرَادَ بالأمُور الظَاهِرَةٍ مَا يْكِنْ اطَلَاغْ الْعَيِْ عَلَيْهَا وَالْمَُاد 
بِالحَِيّةِ مَا لا يْكِنْ اطلاغ الْعَْرِ عَلَيْه ولا شَلتَّ أَنَّ الْولَادَةَ ينا بمْكِنُ الاطلاع عَلَيْهَا وَلِذَا انَمَُوا أَنهُ لا 
ُقْبَلُ قَوْلَ الْمَرَةِ في الْولادَةِ وَلَوْ كَانَتْ كَالْمَحَبّة لَقُبلَ فَوْهًا وَإِعا احتَلَُوا هَل يُكْتَقَى بِشَهَادَةٍ الْمَأة 
أؤ لا بْدَّ مِنْ سَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أو رَجُل وَامْرََتَيْنِ كُمَا قَدَمْنَاهُ فَالحق أنَّ الْمَسْأَلَةَ مُْكِلَةٌ؛ لأَنّهَا لا تُوَافِقُ 
الْأُصُولَ وَلَا مْكِنْ الحكُمُ بإنِطالٍ هَدَا لجَوَابٍ كُمَا في البَهَايَة؛ لِأَنّ جَوَابَهَا نَصّ الجامِع الصّغيٍ وَلَوْلَا 
لِك لََعينَ الْقَولُ با في اليَهَايَة: وقد طهَرَ لد المتعي أَنَّ مايا يعون الْأَخْوَالَ عِندَ تَعَدد 


الشَرْط وَعِنْدَ التَعْلِيقٍ بِسَرْطٍ وَاجِدٍ لَهُ جُزْءَانٍ كَمَسْالتِنا. 
(قَوْلَهُ: فَإِنَّ الْعثْقَ مُعَلّقْ عَلَى ضَرْطٍ لَهُ جُزْءَانِ) أَحَدَهْا ولَادةُ الْفُلام وَثَانِيهِمَا كؤثه أَوَلْ قَفِي كل مِنْهُمَا 
إِذَا تَقّقَ وْجُودُ الْبَعْضٍ وَوَقَعَ التَرَدُدُ في تَغْيبدهِ فَحِيئئِذٍ تُعْمبَرُ الْأحْوَالُ فَإِنَّ في مَسْألَيَا تَقّقَ 00 
الْغُلام لكن 1 يَدرِ أَنَهُ أَوَلُ بخلافٍ التَعلِيق بِدُخُولٍ الدَارٍ وََخوِهِ قَِنَّ الشَرْط شَيْءٌ وَاجِدٌ و1 يَتَحَقّقْ 
وُجُودْهُ فَلا تُعَْبَرُ الأخْوَالُ فَالخَاصِل أَنَّ الشَرْط إِذَا كان مرَكبًا من جُزْأْنِ فَهُوَ كَالتَغْلِيقٍ بِسَرْطيْنِ وَبمَذَا 
الَفْدِير يَصِحٌ مَا في جاع الصّغيرِ وتََوَافَقُ الْفْرُوعْ مَعَ الْأُصُولٍ كَمَا لا يْقَى وَالْمُرَادُ بِعَدَم عِلْم الَْوَلٍ 
تَصَّادُْفُهُمْ عَلَى عَدَم مَعْرفَةٍ 00 وَقَيّدَ به؛ لِأَنَهُمْ لَوْ انمَهُوا عَلَى أن ولَادَةَ الُلام أَوَلّا أو اتََُوا عَلَى 
أن ولَادَة لجَارِيَة ولا قلا يخ يَعْتقُ أَحَلٌ في الثاني وَيَعْنِقُ كل الم وَاججَارِيَة في الْأَوَّلِ فَهِيَ كلانة وَالرَابعَةُ َو 
اخْمَلَهَا فَادَّعَتْ الْأَمُ وِلَادَةَ الام ولا وأَنكرَ الْمَوْلَ وَالارِيَةُ صَغِرةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلَُ الْمَول؛ لِأَنَهُ يُنكِر 
شَرْط الْعثق وَيَخْلِفْ عَلَى الْعِلّم؛ ؛ لَِنَهُ ذه الم لان خف سحو وا يما ا أل السستيقة 
ذَلِكَ وَإِنْ نَكَلَ عَمَقَتْ الْأَمُ وَالْنْتْ؛ لِأَنَّ َعْوَى الْأَمَ خْرَيّة الصغير مُعْمَبَرَة لِأنَهَا نَفْعٌ نض وَكَا 
عََيْهَا ولايٌَ لا سِيّمَا إِذَا 1 يُغْرَفْ ما أَبّ, الخَامِسَةُ أَنْ تَدّعِيَ الْأَمُ بأنَّ الْعلامَ هُوَ الْأَوَلُ وَل تَدّع الْينْتَ 
وَهِيَ كير فَإنهُ يْلِفْ الْمَوْلَ فَإِنْ حَلّفَ 1 يَعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تكل عَتَفَتْ الْأمُ ذُونَ الْنْتِ؛ لآنَ 
الدُكُولَ حْجَةٌ صَرُوريٌَ قا تَتَعَدَّى وَلَا صَرُورَة في غَبْرٍ الْمُدَعِيَةِ هَكَذًا ذكرُواء وَهَذَا يُشِيرُ إلى أَنَهَا لَوْ 
أَقَامَتْ الْبَينَهَ تَععَدّى, السسَادِسَةُ أَنْ تدّعِيَ الْبنثُ وَهِيَ كبيرةٌ أن الْعْلَامَ هُوَ الْأَوَلُ وَ تدّع الْأَمُ فَتَغْتقْ 
الْبنْتُ إذَا َكل ذُونَ الم لما مكَزنا. ٠‏ 
وَقَيَدَ بِكُوْنِ الشَّرْطٍ وَاجِدًا؛ٍ لِأَنَهُ ل كَانَ مُتَعَدّدًا فَهُوَ عَلَى وجو الْأَوَلْ لَوْ قَالَ إِنْ كان أَوَلُ وَلَدِ 
تَلِدِيئهُ غُلَامًا فَأَنْتِ خْرَةٌ وَإِنْ كانَ جَارِيَةَ فَهِيَ حْرَةٌ فَوَلَدَنْهُمَا فَِنْ عَلِمَ أنه أوَلَا عَمَقَ الْأمُ وَاجخارِيَُ لا 
غَيْرُ وَإِنْ عَلِمَ أن الارِيَةَ مي الأولى عَنَقَتْ لا غَيْرُ وَِنْ 1 يَعْلَمْ فَاجَاريَةُ خرّةٌ عَلَى كُلَ حَالٍ وَالْقْلَامُ 
عَبْدٌ عَلَى كُلّ حَالٍ وَيَعْتِقْ نِصْفُ الْأمَ وَتَسْعَى في نِضْفٍ قِيمَتهَا وَإِنْ اخَْلًا فَالْقَْلُ فَوْلُ الْمَؤْلَي | الثاني 
لَوْ قَالَ إِنْ كان أَوّلْ وَلَدِ تلدِيتهُ غْلَامًا 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: ولا شَلكَّ أَنَّ الْولَادةَ با يكن الإطلاغ عَلَيْهَا) قَالَ في التَهْرِ لا يخقَى أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَاُ بالْولَادَةٍ 
مُطْلَقُهَا بل الي الْكَلَامُ فيهَا وَهْوَ كَوْنْ الْغْلام أَوَلَا وَهَذَا مَعَ ولَادَتِمَا في خمْل وَاجِدٍ با يخْمَى عَالًِا. 
(فَوْلَُ: فَالْحَاصِلْ أَنَّ الشّرْط إِذَا كَانَ مرَكْبًا !1) تَتَوَقَفُ صِحَةُ هذا على صِحَةٍ هَذَا الحكم في 
قَوْلِهِ لِعَْدِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ قَبْلَ رَيْد فَأَنْت حُدٌ وَوْجِدَ الدَُخُولُ وَل تُدْرَ الْمَبْيَُ فَإنَّ مُقْمَضَّى مَا ذكَرُ 
اْتبَارُ الْأَحْوَالٍ مَعَ أَنَّ الرَقَ تابث بِيَقِينِ وَوَقَعَ الشّكُ في رََالِهِ لِعَدَم الْعلّم بؤفُوع الجُزْءِ الآحَرٍ تأمّلْ. . 
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فَهْوَ خُرٌ وَإِنْ كَانَثْ جَاريَةَ فََنت خَرَّةٌ فَوَلَدَنَهُمَا فَإِنْ عَلِمَ أنه الأَوَلْ عَتَقَ هُوَ لا ءَ غَيْنُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا 
وَّا عَتَقَتْ الْأم وَالْفَامُ لا ير وَِنْ 1 يَعلَمْ فَالعُلَامُ خرٌ عَلَىكُلّ حال وَاجَارَهُ رََِةُ َلَى كل حال 
َيَْنِقُ نِصْفْ الْأَمّ الثَاِتْ أَنْ تَلِدَ غْلَامَيْنِ وَجَارِيَتَينِ وَالْمَسْألَةُ َايجًا فَِنْ عَلِمَ أن الْأَوَلَ ذكْرٌ عَنَقَ هُوَ 
لا غَبْر وَإِنْ عَلِمَ أنُّ جَاريَةٌ فَهِي رَقِيِقَةٌ وَمَنْ سِوَاهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ الْأَوَلَ يَعْتِقُ مِنْ الْعْلَامَينِ مِنْ 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ثلَانَهُ أرْباعِهِ وَيَسْعَى في رُنْع قِيمَيه فيه وق من الأ يصفها وَيق من البتيكي نحل 
وَاحِدَةٍ رُبْعْهَاء الرَابِعْ لَوْ قَالَ إِذَا وَلَدْت عْلَامّا م جَارِيَة قأنت حْرَّةٌ وَإِنْ وَلَدذْت جَاريَة 7 غْلَامًا 
َالْعلَامُ خة فَوَلَدَنْهُمَا فَِنْ كان الْْلامُ أَوْلَاعَتَقَتْ الْأَمّ وَالْغْلَامُ وَامجارِيَةُرَقِبقَانِ وَإنْكَانَتْ الجَارية 
ولا عَنَقَ الْقُلَامُ وَالْأمُ وَاجارِيَةُ رَقِبِقَانِ وَإِنْ ل يَعْلَمْ الأَوَلَ باتَمَاقِهِمَا فَاجَاريَةُ وقِيقَةٌ. 
ما الْعْلَامُ وَالَأُمُ فَإِنَهُ يَعنِقُ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفْهُ وَإِنْ اخْمَلََا فَالْمَوْلُ قل الْمَوْلَ مَعَ كين 
اين لَوْ وَلَّدَتْ غْلَامَْنٍ وَجَاريََيْنٍ وَالْمَسْأَلَةُ بحَاهَا فإِنْ وَلَدَتْ غْلَامَيْنِ ثم جَاربَئنٍ عَتَفَّتْ الْأمُ 
ل الَانِيَةُ عقا وَبقِيَ الْعْلَامَانٍ وَامجارِيَةُ الأول رَقِقَا وَإِنْ وَلَدَتْ غْلَامَاء نم جَارِيكَْنِ م 
غْلَامًا عَمَفَّتْ الْأَمُ وَاجْجَاِيَةُ الثاني د الام انان بعثق الم وَإِنْ لت جَاريَتينِ نم غُلَامَْنٍ عَمَقَ الْقلَامُ 
0 وَبَقِي مَنْ سِوَاهُ رَقِيقّاء وَكُذَا إِذَا وَلَدَتْ جَاريَة نم غْلَامَيْنِ نم جَاريَةَ عَتَقَ الْغْلَامُ الأول لا غَيْلُ 
َكذَا إذَا وَلَدَتْ جَارِيَة 0 جَارِيَة ث غْلَامَا عَمَقَ الْعْلَامْ الْأَوَلُ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ بانَمَاقِهِم يَعْتِقُ مِنْ 
الَْوْلَادٍ مِنْ كل وَاجِلٍ رَبْعْهُ وَيَعْنِقْ من الْأمَ نِصْفْهَا وَإِنْ اخَْلَقُوا فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَ مَعَ يميه كذا في 
الْبَدَائِع بحَذْفٍ التَغلِيلٍ. 


َوْلَهُ: لَو سَهدَا أَنّهُ حَرَرَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ أ أَمََيْهِ َقَتْ إِلّا أَنْ تَكُونَ في وَصِيةِ أؤ طَلَاقٍ مُبْهَم) وَهَذَا عِنْدَ 
الإمَام وَقَالَا السَهَادَةٌ مَقْبُولةٌ وَيُؤْمَرْ بأَنْ يُوقِعَ الْعنقَ عَلَى أَحَدِهما قِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا شَهِدَا أَنَهُ طَلّقَ 
إخدى نِسَائه فَإِنَّهَا جَائرة ويجْبَر عَلَى أَنْ يُطَلَقَ إِخدَاهُنَ بالإجماع وَهْوَ الْمْرَادُ بمَولِه أو طَلاقِ مبْهَمٍ 
وَهُوَ اسْبفْتَاءً مُنْمَطِعْ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكلام 1 يََتَاوَل آخرَةُ وَفَرَقَ الْإمَامُ بَْئهُمَا أَمّا في عِتْق الْعَبْدِ فَالْمَرِقُ 
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أن السّهادة على عِنق لعن فيل من عبر غوى الْعَبِدِ وََ َحَّ نه أن الى من الْمَجهُولٍ 
لا تَمَحَقَّقْ فلا تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ وَعِنْدَهُمَا لَمّا 1 تَكُنْ دَعْوَاُ شَرْطًا فلَتْ أَمّا في الطّلاقٍِ فَعَدَمُ الدَّعْوَى 
ل ري لا ا ا ولس الجا ل وان 
كاتث الدَعْوَى لَيْسَتْ سَرْطَا فيه؛ لِأنُّ عا تُشترَط الدَعْوَى لِمَا أنه ََصَمّنْ رم الفح فَشَابَة 


ل لح لعي ول ل ل ل ل ل ا 
الْعَبْدَيْنٍ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إلا أَنْ ُو في وم صِيَّة أَنْهُمَا شَهِدَا أنه أَعَْقَهُ في مَرَضٍ مَوْتِه فَإِنَ الْقيّاس أَنْ لا 
تُقبَلَ لِمَا ذَكَرْنَا وَالِاسْتِحْسَانُ قَبُونَاء لِآنَ البق في الْمَرَضٍ وَصِيّة وَالْحَصْمُ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْمُوصِي وَلَهُ 
خَلَفَ وَهُْوَ الْوَصِيُ أو الْوَارتْ فَتَتَحَقّقُ الدَّعْوَى منْ الْخَلَفٍ؛ ؛ وَلِأَنَ الْعِنْقَ يَثِ يَشِيعُ بالْمَوْتِ فيهمًا فَصَارَ 
كُلٌّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُعيْ وَكذا لَوْ سَهِدَا عَلَى تَذْييرٍ أَحَدِهِمًا سَوَاءْ كَانَ في صِحَبِه أو مَرَضِه لِأَنّهُ وَصِيّةٌ, 
وَلَوْ في الصّحَة وَأَطْلَقَ الْمُصَنَفُ في شَهَادَتِمَا بعِئقي أَحَدٍ الْعَْدَيْنِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَثْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ 
مَوْتِ الْمَوْلَ وَهُوَ قَوْلَ الْبَعْضٍء لِأَنَ الْعنق في الصّحَةٍ ليس بِوَصِيّةِ قلا تقبَلَ سَهَادَنُمَا. 

وَالْأَصَحّ قَبُوهًا اغتبارا للشيوع لِمَا عْرفَ أَنَّ الَكُمَ إِذَا عُبَلَ بِعلَتيْنِ لا يَنْتَفِي بِانْبفَاءٍ أَحَدِهِمًا فَكَانَ 
َنْبَغي لِلْمُصَئَفٍ أَنْ يَقُولَ في حَيَاتِهِكَمَا لا يَخقَى لكِن قَالَ في فَنْح ال 0 
الْعثتي الَّذِي هُوَ مَبْونٌ عَلَى صِحَةٍ كؤنٍ الْعبَْيٍْ مُدَعِيَنٍ يَعََقَّىُ عَلَى نُبُوتِ قَوْلِهِ أَحَدَكُمَا خرٌ 

مُْيِتَ لَه إِلّا الشّهَادَةُ وَصِحَتُهَا صِحَنْهَا مُمَوَقَقَةٌ عَلَى الدَعْوَى الصّحِيحَةٍ من الْحَضْم فَصَارَ ثُبُوتُ شبُوع 5 
مُتَوَقَهَا عَلَى ثُبُوتِ الشَّهَادَةِ فَلَوْ أَنْبَعَثْ نت الشَّهَادَةَ بصِحَة خْصُومَتَهَا وَهِيّ مُتَوَقَمَةٌ عَلَى ذُبُوتِ البق 
فيهما شَائعًا لَرمَ الدَّوْرُ وَِذَا 1 يتم وَجْهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَهُوَ اسْبفَْاً مُنْمَطِعْ إ) قَالَ في النَهْرِ اسَْْتاءٌ مَُصِل يَعْني لَعَتْ الشَهَادَةُ في كُلّ الْأحْوَالٍ إلا 
في هَاتَيْنِ الخَالََيْنِ وَمَا في الْبَخرِ مِن أَنَهُ منْمَطِعْ ففِيه نَظَرٌ لا يخْقَى اه. 

قُلْتُ: وَفِيه نَظَرْ لا يخْقَى فَإِنَهُ وَإِنْ صّحّ في الأول لا يَصِحُ في الثَانِيَة 
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ُبُوتِ هَذٍِ الشّهَادةٍ عَلَى فَوْلِهِ لم تزجيخ الْقَلٍ يعدم قَبُويَا وَعَلَى هَذَا يَبِطْلْ الْوَجهُ الَن من وَجْهَيْ 
الإسْتِحْسَانٍ في الْمَسْأَلَةِ الي قَبْلَ هَذِهٍ اه. 

أَقُولُ: إِنَّ هذا من الْعَجَب الْعْجَابٍ مِن هَذًا الْمُحَمَّق؛ لِأَنَّ صِحَةَ كَونِمَا مُدَعِيَيْنِ لا يََوَقّفُ عَلَى 
القَبُوتٍ إذْ يَلَرَمُ مثْلهُ في كل دَعْوَى بِأنْ يُقَالَ بحا زر نايا مواقا سار لسوت قزية لسوت اقول 
مُعَوَقَفْ عَلَى تَقَدُم الدَّعْوَى الصَّحِيحَة ة وَإِعَا صِحَةُ الدَعْوَى مُتَوَفَمَةٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى مَعْلُومَا مَعَّ بَقِيّة 
الشَرَائِطٍ فَذَا كَانَ الْمَوْلى حَيّا ل يَدّع كل مِنْهُمَا عِنْقَ نَفْسِهِ هَالةِ الْمُغِْقٍ فَلَمْ ُشمغ الهَادة كم . 


تَقَدُم الدّعْوَى وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ شَاعَ الْعِنْق فَجَارَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدَعِيَ أَنَّ نِصْفَهُ خرٌ فَإِذَا 
اذَعَى ذَلِكَ شعت دَعْوَاهُ وَْبِلَ بُرْعَائُُ فََدْ طَهَرَ صِحَةُ الْوَجْهِ الدَانِ وَبطْلَانُ قَوْلِ مَنْ رَعَمَّ بُطلَاتَه 
وَيَذَا صّحَحَ الْقَوْلَ الْمَذَكُورَ فَخْرُ الإِسْلام وَالْمُصَبَفْ في الْكَاني وَارْتَضَاهُ الشَارِحُونَ وَآَهُ هُوَ الْمُوَفْقُ 
لِلصّوابء وَمْلَ إِطْلَاق الْمُْصَبْفٍ مَا إِذَا كان الْعَبْدَانِ يَدَعِيَانٍ الْعنْقَ أو أَحَدُهْمَا كما في الْبَدَائع. 
َََارَالْمصبَفُ إل أَنهُمَا لو شهدا أَنَهُ حر أَمةبعَيهَا وها فتسيا مها لا فيل؛ ِأنَهُمَا ل يَشْهَدا 
بها تحَمَلَاهُ وَهْوَ عِنْقْ مَعْلُومَة بل تجْهُولَة وكذًا الشّهَادَةُ عَلَى طَلاقٍِ إخدى رَوْجَمَيِْ وتََاهَا فَنَسِيَاهَاء 
وَعِنْدَ زُقرَ َل ويبَرُ على الْبيَانِ وَيَْبْ أَنْ يَكُونَ فَوُْْمَا كَقولٍ ُقَرَ في هذَاء لِأَنّهَاكشَهَادتِمَا عَلَى 
وَلَهُ عَبْدَ أن كل وَاحِدٍ امه سالج وَالْمَْلى يَخِحَدُ ل يَعْتِقْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا في فَوْلِ أي حَنِيفَة؛ لِأَنّهُ لا بد مِنْ 
الدَعْوَى لِقَبُولٍِ هَذِهٍ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ ولا يَتَحَقّقْ هُنَا من الْمَشْهُودِ لَهُ؛ لِأَنَُ غَيْرُ مُعَينِ مِنْهُمَا فَصَارَتْ 
كُمَسْأَلَةِ الكتاب الخلافِيّة بخلاف مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَاجِدٌ اسَمُهُ سَال وَشَهِدَا أَنّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ سَالِما ولا 
يَعْرِفُوتهُ فَِنَهُ يَعْبِقْ لِأَنّهُ كانَ مُتَعَيْما لَما أَوْجَبَهُ وَكَوْنُ الشّهُودٍ لا يَعْرِفُونَ عَبْنَ الْمُسَمّى لا يْنَعْ قَبُولَ 
شَهَادَِمْ كُمَا أن الْقَاضِيَ يَقْضِي بالْعْق بِحَذِهٍ الشّهَادَةٍ وَهُوَ لا يَعْرفٌ الَْبْدَ يخلافٍ مَا لَوْ شَهِدُوا ببنْعهِ 
كذًا في فنْح الْقَِيرِ وَدكرَفُرُوعًا أُخْرَى هُنا َُاسِبُ الشّهَادَاتٍ أَخَرْنا ذكْرَها إلَْهَا وَلَْْقُ بين الْيْع 
وَالْإِعْعَاقٍ أَنَّ ابيع لا يعمل اْقلَة أضلا وَالْعبْقُ يول صَرْبا ِنْها ألا ترى أَنّهُ لا يجُورُ بَيْعْ إخدى 
الْعَْدَيْنٍ وَيَجُورُ عِدْقُ أَحَدِهِمَا كَذَا في الْبَدَائع وَأَهُ أعْلَمْ 


(بَاب الخَلِفٍ بالدّخول) 

هَكَدَا في بَعْضٍ النُسَخ وَالْذَوْلَ بَابُ الخَلِفٍ بِالْعثْق كُمَا في الْدَايَةِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يجْعَلَ الْعِنْقُ جَرَاءً 
عَلَى اللفٍ بن يُعَلَقَ العنق بِشَئْءٍ وَهْوَ شْرُوعٌ في بَيَانِ الَعْلِيقٍ بَعْدَمَا ذكرَ مَسَائِلَ التَنْجيزٍ وَإِعا دكْرَ 
مَسْأَلَةَ التَغْلِيقٍ بِالْولَادةٍ في باب عِثْقٍ الْبَعْضٍ ِميَانِ أَنّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ الْبَعْضٌ عِنْدَ عَدَمِ العلم, وَالخَلِفُ 
بمَْح الحاءِ مع سُحُونٍ اللّام وكسرهًا مَضدوُ قَوهِمْ حَلَفَ به يَخَلِفُ حَلفًا وحَلِقا القَسَمْ وَيكسر الحا 
مَعَ سَكُون اللّام الْعَهدُ. 

(قولَةُ: ومن قَالَ إن دَحَلْت فَكُل تلُوكِ لي يَوَِْذٍ خرٌ عتق ما يله بعد به) أي بَغدَ هدًا الَو 
بالدُخُول؛ لِأنّ التَْوينَ في يَْمِئِذٍ عو عَن الجْْلَةٍ المُصَافٍ إِليْهَا لفط إذ تَفْدِيرُه إذ دَحَلْت ولفط 
يَوْمِ ظَرْفٌ لِلْمَمْلُوكِ فَكَانَ التَفْدِيرُ كل مَنْ يكُونُ في ملكي وَفْتَ الدُّحُولٍ خُرٌء وَهَذَا في الْقِيقَة إضَافةُ 
عِبْقِ الْمَمْلُوكِ يَوْمَ الدّخُولٍ إلى يَْمِ الدّخُولٍ وَالْمَمْلُوكُ لا يكو إلا مِلْكِ فَصَارَ كأنَهُ قَالَ إِنْ ملكت 
مَلُوكا وَفْتَ الدُحُولٍ فَهُوَ حْدٌ وَهْوَ يَصْدُقْ مِلْكِ قَبْنَ الدُخُولٍ يُقَارِنُ بَمَاءَهُ الدّخُولُ فَكَأَنّهُ إصَافَةُ 


الْعبْق إلى الْمِلْكِ الْمَوْجُودٍ عِنْدَ الدُحُولٍ يخلافٍ فَوْلِهِ لِعَْدِ غَيِْهِ إن دَحَلْت الدَارَ فَعَبْدِي 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ: إذ يرم مِثْلَهُ فِكُلَ دَعْوَى !) قَالَ في النَهرِ لَرُوم مثْلِهِ في كُلّ دَعْوَى ممنُوعٌ إذ الكلَامُ في 
ُبُوتِ صِحَة الدَعْوَى عَلَيْهِ وَهُوَ كوْنُ الْمُدَعِي خَصْمًا مَعْلُومًا كما اغتَرَفَ به وَهُوَ مَوْقُوفَ عَلَى 
الشّهادةٍ ولا جود بدا الْمَتى في كُلِ دَعوَى نَعم يكن أن قَالَ لا تُسلِمْ تَوقُفَ الشبوع على ثُبُوتٍ 
َوْلِهِ أَحَدُهُما بَل عَلَى صُدُورهِ مِنْهُ فإِذَا الَعيَاُ أو أَحَدُهُما فَقَد اذَعَى كل وَاجِلٍ أَنّهُ عمَقَ نِصْفُهُفَإذا 
َرمنَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ بُْهَانهِ اه. فَلَمتَمَل. 


[بَاب الخَلِفٍ بالدَّخُولِ] 


)273/4( 


خْرٌ فَاشْمَرَاهُ فَدَخَلَ لا يَعْبِ؛ لأَنّهُ 1 يْضِفْ الْعِثقَ إلى مِلْكِهِ صَرِيًا ولا مَغىٌ. 

وَالَُْادُ ايم هنا مطلق الْوَفْتِ حَقٌ لو دَحَلَ لَيْلّا عََقَ مَا في ملكه؛ لِأنَهُ ضيف إلى فغلٍ لا يمد وَهُوَ 
الدُخُولُ وَإِنْكَانَ في اللَْظِ ما أضِيف إل لَفْظِ إِذ الْمْضَافَةٍ لِلدُخُولٍ لكن مَغى إذْ َيْرْ مُلاحظ ولا 
كَانَ الْمُرَادُ يَومَ وَفْتِ الدّخُولٍ وَهْوَ وَإِنْكَانَ بْكِنْ عَلَى مَغى يَوْمِ الوَفْتِ الذي فِيه الدُخُولُ تَفييدُ 
الْيَْمِ ببهِ لكن إذَا أريدَ به مُطلقُ الَْفْتِ يَصِيرُ الْمَْئى وَفْتَ وَفْتِ الدُخُول وَتْنْ تَغْلَمُ مذلّهُ كبيرا في 
الاسَْغْمالٍ الْقَصِيح كتخو [ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) [الروم:4] [بنَضر الله [الروم: 5] . وَلَا 
يلاحظ فِبدِ شَيْءْ من ذَلِك فَإنّهُ لا يلاخظ في هَذِهٍ الآيةِ وَفْتَ يَغلِبُونَ يفرح الْمُؤْمِنُونَ ولا يَْم وَفْتِ 
َغْلِبُونَ يَفْرَحُونَ وَنَظَائِرُهُ كديرة في كتاب الله تعَالَ وَغَيرِهِ فَعْرفَ أَنَّ لَفْظَ إِذْ 1 يُذْكْرْ إلا تكثيرا لِلْعوَضٍ 
عَنْ الجمْلَةِ اْمَحْذُوفَةِ أ عِمَادًا لَهُ أغني التَنوينَ لِكَوْنِِ حَرَْا وَاجِدًا سَاكِنا تَحْسِيئا ل يُلاحظْ مَعْنَاهَا 
مله كير في أقْوَالِ أل الْعَربيّ في بَغض الْألَْاطٍ لا يخْقَى عَلَى مَن له نَطَر فِيهَا كدًا في فح الْقَدِير 
وَلَوْ قَالَ الْمُصَّنْفُ عَمَقَ مَا هُوَ تمْلُوكٌ لَهُ وَفْتَ الدّخُولٍ لَكَانَ أَظْهَرَ ِذَنّ مَاكَانَ في مِلْكِه وَقْتَ الخَلِفٍ 
وَاسْكَمرٌ إلى وَفْتِ الدّخولٍ 1 يلك بَعْدَ الْيمِينِ ملكا مُمَجَدَدَاء وني اَْدائع لو قَالَ كل تلُوكِ أملكة 

ؤم هو حر ولا َه لَه وَلَهُ موك فَاسْعَقَاد في يمه ذلِك لوكا آحَرَ عتقَ ما في كه وما اسْتقاة 
ِلْكَهُ في الْيَوْ وكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الشّهْرَ أو هَذِهِ السَّة؛ لِأَنَهُ لَمَا وَقّتَ بِالْيَوْم و الشَّهْرِ أو السَنَة فَلَا 


د وَآنْ يَكُونَ التَوْقِيتُ مُفِيدَاء وَلَوْ 1 يَعتَاوَلَ إلا مَا في مِلْكه يَوْمَ اللِفٍ 1 يَكُنْ مُفِيدًا فَإِنْ قَالَ عَنَيْتَ 
َحَدَ الصَّنْقَيْنِ دُونَ الآخر ل يُدَنْ في الْقَضَاءِء لِأَنَهُ نَوَى تَخصيص الْعْمُومِ وَأَنَهُ لاف الظَاهِرٍ فَلَا 
صَدَّقُ في الْقَضَاءِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَبَْهُ وََيَْ الله تعَالى؛ لِأَنَّ الله َعَالَ مُطَلِعْ عَلَى نِيهِ وني الْبَدَائع أَنْضًا 
َوْ قَالَكُل تمْلُوكِ أشتريه فَهُوَ حر إِنْ كَلَّمْت فْلَانا أو إِذَا كَلَّمْت فْلَانا أ إِذَا جَاءَ الْعَدُ ولا نيه لَه 
هذا ب على ما يشتيه قبل الكلام كل توك اشم قبل الكلام, كلم عتق وما اشتاة بغة 
الْكُلَام لا يَغْتِقُ وَلَوْ قَدّمَ الشَّرْط فَقَالَ إِنْ كلّمت قُلَاا أو إِذَا كَلّمت فُلان أو إِذَا جَاءَ عَدّ فَكُلُ 
اكلام مكَلَّمَ لا يَغنِقْ وَاحِدٌّ مِنْهُمْ وَمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَهُ يَعْنِق. 

وَلَوْ قَالَ كُل تمْلُوكِ اشتريه إِذَا دَحَلْت الدَارَ فَهُوَ خرٌ أو قَالَ إِنْ قَدِمَ لان فَهَدَا عَلَى ما يَشْتَرِي بَعْدَ 
الِْغل الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ولا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَى قَبْلَ ذَلِكَ إِلّا أَنْ يعَيَتَهُمْ. 

(َولهُ: ولو ل يَف يوْمَئِذٍ لا) أَيْ لا يَْقُ ما يِه بَعْدَهُ وما يغ مَنْكان في مِلكه وَفْت التَكلّم؛ 
أن قَوْلَهُ كل تملُوكٍ بي يَمْقَصُ بال وَاجرَاءُ حْرَيَةُ الْمَمْلُوكِ في الال يَتَعَلَقْ في الَالٍ بمَمْلُوكِ أَيْ 
لْمَمْلُوكِ في الال حُرَيَئُهُ مي اجْرَاءُ وَإِنَا كان لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمُخْمَارَ في الْوَضْفٍ مِنْ اسْم الْقَاعِلٍ 
َالْمَفْعُولٍ أَنَّ مَغتَاهُ قَائِمَ حَالَ التَكُلّم بمَنْ تسب إِلَيْه عَلَى وَجْهِ قِيَامِهِ به أؤ قوع عَلَيْ وَاللَامُ 
للاختصّاص فَلَوْ ل يكن في ملكه شَيْءْ يَومَ حَلَفَ كان الْيَمِينُ لَهوًا ولا فَرْقَ بَيْنَ كن الْعِنقٍ مُعَلَقَاكَمَا 
في الكتَاب أَوْ مُتَجَرًا وَسَوَاءٌ قَدَمَ الشّرْط أو أَخَرَهُ وسَوَاءْ كان التَغِْيقَ بإِنْكُمَا في الْكتَاب أو بِعَيِهَا 
كإِذًا دَخَلْتَ أو إِذَا ما أَوْ مَىَ أَوْ مق مَاء وَقَولهُ ي لَيْس بِقَيْد؛ لِأَنَهُ َو قَالَ كل تملُوكِ أملكة فهو خرٌ 
ولا نِيّهَ لَهُ فَنَهُ لَمّا كَانَ في مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ صِيعَةً افْعَلْ وَإِنْ كَانَثْ تُسْتَعْمَل لِلْحَالٍ 
وَالِاسْتِْبَالٍ كن عِنْدَ الإطلاق يُرَادُ به الَْالُ عُرقَا وَسَرْعَا وَلْمَة أمَا الْعرْفٌ فَإِنَّ مَنْ قَالَ فُلَانْ يكل أؤ 
يَشْرَبُ أ يَفْعَلُ كذًا يُرِِدُ به الَالَ وَيَقُولُ البَجْلْ ما أَمْلِك أَلْفَ دِرْعَم وَيُرِيدُ به الال أَمَا الشَرْعْ فَإنَّ 
مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا اللَهُ يَكُونُ مُؤْمِئا وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لِفْلَانِ عَلَى فُلَان كَذَا كَانَ سَاهِدًا. 
أَمًا اللَّهُ قن هَذْه 


رابا 2) 


الصِيعةَ مَؤْصُوعَةٌ لِنْحَالٍ عَلَى طَرِيقٍ الْأَصَالَةِ ِأَنَهُ لَيْسَ لِلْحَالِ صِيعَةٌ أُخرى وَللِاسْتِقَْالٍ سِينٌ وَسَوْفَ 
فَكَانَتْ الَْالُ أَضْلًا فِيها وَالِسْتقْبَالُ دَخِيلًا فعِنْدَ الإطلاقٍ يَنْصَرِفٌ إلى الال وَلَوْ قَالَ عَنَيْتَ بِهِ مَا 
تفيل مِلْكَهُ عمق ما مَلَكَهُ لِلْحَالٍ وَمَا أسْمُخدِث الْمِلّكُ فِيهِ لِمَا ذكَنا أن طَاهِرَهَا للْحَالِ بده 
يَصْرفُهُ عَنْ طَاهِرِهِ فَلَا يُصَدَّقُْ فيه وَبُصَدَّقْ في قَولِه أَرَذْت مَا يَحدتُ ملكي فيه في الْمُسْتَفْبَلٍ فَيَغْتِقُ 
عَلَيِْ بِفْرَارِِكُمَا إِذَا قَالَ رََْبْ طَلِقَ وَلَهُ امْرَأةُ مَعْرُوقة بمَذَا الاسم ثم قَالَ لي اهْرَاةٌ أخْرَى بهذا الام 
ته طلقتْ الْمغروقةٌ بطاجر الفط والْمَجهولة باغتزافه كا ها ناء وكذا لو قَلَ كل تلو أفيكة 
السَاعَةَ فَهُوَ خرٌ إِنَّ هَذَا يَمَعُ عَلَى مَا في مِلِْهِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَلَا يَعْتِقُ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلّا أَنْ 
يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ فَيَلْرَمْهُ مَا نَوَى؛ لِأَنَّ اْمُرَادَ مِنْ السسَاعَةٍ الْمَذْكُورَةٍ هِي السّاعَةُ الْمَعْرُوفَةُ عنْدَ النّاسِ 
َي لَالُ لا السَاعَةُ الرَمَانِيَُ الي يَذَكْرْهَا الْمُنَجَمُونَ فَيَكََاوَلُ هَذَا الْكَلَامُ مَنْكانَ في مِلْكِهِ وَفْتَ 
التَكلّم لا مَنْ يَسْتَفِيدُهُ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت به مَنْ أَسْتَفِيدُهُ ف هَذِهِ المّاعَةٍ الزَّمَانِئَةَ يُصَدَّقُ فيه؛ 
ِأَنَّ اللّفظ يتملُهُ وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نَفْسِد وَلَكِنْ لا يُصَدَّقْ في صَرْفٍ اللّفْظِ عَمّنْ يَكُونُ في مِلْكِه 


لِلْحَالٍ وَسَوَاءٌ أَطْلَقَ أو عَلَّقَ بِشَرْطٍ قَدَّمَ الشَرْطٌ أو أَخَرَهُ كُذَا في الْبَدَائْع 


(قَوْلهُ: وَالْمَمْلُوكُ لا يََتَاوَلُ الحَمْل) لِأنَّ اللّفْظَ يَعَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ وَاجْنينْ تمْلُوكٌ تَبَعَا لَِذُمَ لا 
مَقَصُودًا؛ وَلأَنّهُ عُْضْوٌ من وَجْهِ وَاسْمْ هَ المتلوك يَكَتَاوَلُ الْأنفُسِ دُونَ الْأَعْضَاءٍ وَيِمَذَا لا يلِكُ بَيْعَهُ 
مُنْفَردًا ولا يُخْرِئُ عِنَقُهُ عَنْ الْكَفَارَةِ فَلَوْ قَالَ كل تمُلُوكِ لي خْدٌ وَلَهُ حمل أوصِي لَهُ به دُونَ مه د 
كُلٌ تَلُوكِ لي ذكرٍ فَهُوَ خرٌ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلَ فَوَلَدَتْ ذكرًا لِأَقَلَ من سِنَّةِ أَشْهْرٍ أو قَالَ إِنْ اشْكَر 
لوك هما حزان فاطكر رَى جَاربَةٌ اما فإِنَ لحمل في هَذِِ الصور الات لا يني ينا تددن ول 
عق الْأمّ في الْمَسَأَلَةِ الَّانِيَة أَيْضًا لِتَقْيبدِهِ ه بالذّكُورة ولا في الْمَسْأَلَةٍ المَاَِةِكمَا في الْبَدَائْع؛ ؛ لِأَنَّ شَوْط 
الْئْثِ شِرَاءً تَلوكيْنِ وَالْحَمْلْ لا يُسَمَّى تملُوكًا عَلَى الإطلاق, وَكذًا لَوْ قَالَ ِلْحَامِلٍ كل لوك بي غيرك 
لو ل لصي وا يدا بالصُوَر الأربع؛ أَنُّ َو قَالَ كل تمْلُوكِ لي خرٌ وَلَهُ جَارِيَةٌ 
حَامِلَةٌ فَإنَ ار تَدْخُْل فَيَعِْقُ الْحَمْلْ تَبَعَا ها كُمَا في الِدَايَة وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَ ممُلُوكِ ما 


ص 


لِدَاتِ مَُصِفَةِ بِالْممْلُوكة وَقَيْدُ التذْكِيرٍ لَيْسَ جْرْءَ الْمَفَهُوم وَإِذَا كان التأنِيثْ جْزْءَ مَفَهُومِ تملوكةٍ 
فَيَكُونُ كلو َعَم من تُلُوكةِ فَالنَابتُ فيه 0 الدَلَالَةِ عَلَى التَأنِيثِ لا الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ التَأَنيثْ 
وَإَِا أنَّ الاسْتعْمَالَ اسْتَمَرٌ فيه عَلَى الْأَعَمَيّة فَوَجَب اعَتبَارُهُ كُذَلِكَ كَذَا في فَتْح الْقَدِيرِ قَيّدَ بعَدَم 
تنَاوْلٍ الحَمْلٍ فَقَطْ؛ لِأَنهُ يَََاوَلُ الْعبِيدَ» وَلَوْ مَرْهُونِينَ أو مَأَذُودِينَ أو مَأَجورِينَ وَالْإِمَاءَ وَإِنْ كُنّ حَوَامِلَ 
وَأَمَهَاتِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادَهُمَا وَالْمُدَبَرَ 00 وَلَوْ وى الذّكُورَ فَمَطْ 1 يُصَّدَّقْ في الْقَضَاءِء لِأَنّه كلا 
الظَهِرٍ في عُرْفِ الِاسْتعْمَالٍ وَيُصَدَّفُ انَةَ مع أَنَّ طَائِقَة مِنْ الْأُصُولِيينَ عَلَى أَنَّ جم الذكور يَعُمُ 


م2 0 


اليّسَاءَ حَقِيقَةَ وَضْعَاء ون الدَّخرَةٍ قَالَ تَاليكي كُلّهُمْ أَخرارٌ وَنَوَى الرَجَالَ دُونَ اليّسَاءِ 1 يَذْكُرهُ وقَانُوا 
لا يُصَدَّقْ دِيَاتَهَ خلافٍ فَوْلِهِ كُلٌ تملُوكِ لي, وَنَوَى النَخْصِيص يُصَدَّقْ دِياَةَ اه. 

َإِنْ قُلْث: ما الْقَرْقُ َف الْوَجهَيْنِ نِيُّ تخصيص الْعَال فَاجْوَابُ أن كُلّهُمْ تَأكِيد للَْامَ قَبْلَهُ وَهُوَ 
تحاليكي؛ لِأَنَهُ حَنْعْ مُضَافٌ فَيَعُمُ وَهُوَ يَرْقَعُ احْتِمَالَ الْمَجَازْ غَالِيًا وَالبَخْصِيصٌ يُوجِبُ الْمَجَارَ فَلَا 
تجوز خلا فَوْلِهِ كل تمْلُوكِ بي فَإِنَ النَّابتَ به أَصْل الْعُمُومِ فَقَطْ فَقُبلَ التَخْصِيص وَفِ الْمُحِيطٍ لو 
قَالَ 1 أو الْمُدبَرِينَ قبل 1 يُدَنْ قَضَاءً وَدِيَائَكََ وَالصَّحِيح أَنَهُ يُصَدَّقْ دِيائَة لأَنّهُ لا مكِنْ تَخْصِيص 
الْعَامَ إلا باغتَِارٍ الْوَصْفٍ فَإِنَّ الْخُصُوص لا يََْارُ عَنْ الْعَامَ إلا باغتبارٍ الْوَضٍْ فَلَوْ ل يَصِمَّ التخْصِيصُ 
في حَقّ الْوَصْفٍِ مَا أَمْكن تَخْصِيصْ عَامَ أَبَدًا. اه. 

وَأَسَارَ ِعَدَم تََاوْلِهِ لِلْحَمْلٍ إلى أَنّهُ لا يكََاوَلُ ما 1 يَكْنْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْله: لِأَنَّهُ و قَالَ كل تملُوكٍ لي خرٌ وله جَارية إ) قَالَ في الَهْرِ وَأَنْتَ حَبير بن هذا لا يَردُ عَلَى 
إطْلّاقِ الْمُصَبْفٍ بَعْدُ أَنَّ الحَمل إِعّا عَنَقَ تَبَعَا لا بِتَنَاوْلٍ اللَّفْظِ. 
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لُوكًا عَلَى الإطلاق فا يَتَتَاوَلُ الْمْكَائب؛ لِأَنّهُ ملُوكٌ من وَجْدِ إِذْ هُوَ خُرٌ يدا وَقَدَمَْا أَنَهُ لا يَدْخُلُ 
تخت لَفْظِ الْعَبْدِ أْضًا ولا يَعتاوَلُ الْمُشَْرَكَ إِلَا بال ولا عَِيدَ عَبْدِهِ التَاجِرِ وَهُوَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ 
سَوَاءْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِدَيْنَ أ لا وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ عَمَهُوا نَوَاهُمْ أو لا عَلَيِْ دَيْنْ أو لا وَعَلَى قَوْلِ أبي 
حَبِيفَةَ إِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنّ عَتَقُوا إِذَا نَوَاهُمْ وَإِلَا فَلَا وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَيْنْ 1 يَعْتقُوا وَإِنْ نَوَاهُمْ كُذّا في 
فتْح الْقَدِير وَالبَهَابَة وَعَيْهِمَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا في الْمُجْتَىَ من أَنّهُ لا يَدْخْلْ الْعَبْدُ الْمَْهُونُ وَالْمَأَذُونُ في 
تجار سَبْقُ قَلَم, وَذكرَ في الْمُحِيطٍ أَنّهُ لا يَكَتَاوَلُ الْمُشْتَرَكَ إِلّا إِذَا مَلَكَ النَصْفَ الْآخَرَ بَعْدَهُ فإنَه 
اشْتَرَى نَصِيب شَرِبكِهِ 1 يَعتِقْ اسْتخسَاناء لِأَنَّهُ 1 يجْتمغ في مِلَكِهٍ تَلُوكَ كامل بخلافٍ إِنْ مَلَكْت هَذَا 
الْعَبَدَ فَهُوَ حُرٌ فَمَلَّكَ نِْفَهُء ثم بَاعَهُ ن مَلَكَ التَصْفف الاي فَإنَهُ يَعنِقْ النَضْفُْ الَّذِي في مِلْكه؛ لِأَنَّ 
حَالَةَ تَغِينِ الْمَمْلُوكِ يُرَادُ بِهِ الْمِلْكُ فيه مُطْلَكَا لا ُتَمِعًا اه. 


(قَوْلُ: كل تملُوك لي أؤ أملكة فَهْوَ خرٌ بَغْدَ عَدٍ أو بَعدَ مَؤتى يَعتَاوَلُ مَن مَلَكَهُ منْدُ حَلَفَ فَقَطْ) لِمَا 
قَدَمْنا أن فَوْلَهُ كُل تمْلُوكِ لي لِلْحَالٍِء وَكَذَا كُل تَمْلُوكِ أَمْلِكُة؛ لِأَنّ الْمُضَارعَ ِلْحَالٍ كما بَيّناُ هَمَنْ كَانَ 
في ملكه وَفْتَ الْيَمِينِ يَصِيرُ خُرًا في الْمَسْأَلَتيْنِ بَعْدَ عَدِ وف فَوْلِهِ بَعْدَ مَوْنَى يَصِيرُ مَنْ كَانَ في مِلْكِهِ 
وَفْتَ الْيَمِينِ مُدَبَرَا في الْمَسْأَلَتَبنٍ قلا يَعْتِقْ م من الكتراة غك التي فى الققمد يؤل بد مؤلى قد , 
ِكُوْنِ الظَّفٍ طَرْفًا لِلْحْرَيّة؛ يَة؛ لأَنَهُ لَوْ جَعَلّهُ ظَرْفًا لِلْمِلْكِ كما إِذَا قَالَ كل تملُوكِ أَمْلِكةُ عَذَا فَهْوَ خْرٌ 

و لا نيه لَهُ دكرَ مُحَمَدُ في الجامع أَنَّهُ يَعنِقْ كُلُ مَنْ مَلَكَهُ في غَدِ وَمَنْ كَانَ في ملكه قَبْلَكُ وَقَالَ أَبُو 
يُوسُفَ لا يعي إِلّا من اعفاد مِلكَهُ في عَدِ ولا يَْقُ مَنْ جَاء عد وَهوَ في مِلْكهِ وَهُوَ روَايَُ ابن بماعَة 
عَنْ مُحَمّدٍ وَعَلَى هَدَا الخلافٍ إذَا قَالَ كُل تمَلُوكِ أَمْلِكة رأ شَهْرٍ كُذَا فَهُوَ خرٌ وَرأْسْ الشَهْرٍ اللَيْلَهُ 
الي يُهلُ فيا الال ومن الْعَدٍ إلى الَيْلٍ للف وَعَنْ أبي يُوسْفَ فِيمَنْ قَالَ كل لوك ملك يَوْم 
ل 
أي يُوسْفَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَهُ أَضَافَ الْعِيْقَ إلى رَمَانِ مُسْتَقْبَلِ فأَمَا إِذَا قَالَ كُلٌ تملُوكِ أَمْلِكُهُ إذَا جَاءَ عَدْ 
َهْوَ خرٌ فَهدَا عَلَى ما في ملكه في فَوْهِمْ؛ لِأنَهُ جَعَلَ تجِيء الَْدِ سَرْطَا لِْبُوتِ الْعِتي لا غَيرُ فَيَغْقْ مَنْ 
في ملكه. وَلَكِن عِنْدَ ِيءٍ الْعَدِكُذَا في الْبَدَائع. 


(فَوْلَُ: وََْتِه عَمَقَ مَن مَلَكهُ بَعْدَهُ من تُلْنِهِ أنْضًا) أي بَوْتٍ الْمَوْلَ يَعِْقُ من مَلَكَهُ بَْدَ قَولِهِ كُلُ 
تملُوكِ لي أ أَمْلِكهُ خرٌ بَعْدَ مَوْتِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِكُمَا يَعْنِقُ مَنْكَانَ في مِلْكِه لِلْحَالِ من ثُلْثِ الْمَالٍ 
َالخَاصِل أَنَّ مَنْ كانَ في ملكه وَفْتَ الْيَمينِ مُدَبَر مُطْلَقُ وَمَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهَاء فَلَيْسَ يمُدَبّرِ مُطْلقٍ وَإِعَا 
هو مُدَبَرٌ مُميدْ فيَعْتِقَانِ بمَوْتِ الْمَوِلَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَحْحَمَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَعْتِقْ مَنْكَانَ في مِلَكِهٍ 
يَوْمَ حَلَفَ وَلَا يَعْتِقُ مَا اسْتَفَادَهُ بَعْدَ تِينه؛ لِأنَّ اللّفَظَ حَقِيقَةٌ لِلْحَالٍ عَلَى ما بَيِّنَا قَلَا يَعْتِقْ به مَا 
سَيَمْلِكُهُ وَهَذَا صَارَ هُوَ مُدَبَرا ُونَ الآحرٍ وَلُمَا أَنَّ هَذَا إيجَابُ عِثْقِ وَإِيصاءٌ حَّ أُعْثبِرَ من الثُلْثْ 
وَفِ الْوَضَّايا تُعْتَبَرْ الْخَالَةُ الْمُنتَظَرَةُ وَالْخَالَةُ الدَاهِنَةُ ألا تَرَى أَنَهُ يَدْخْلُ في الْوَصِيّة يه بالصال ما يَسْتَفِيدُهُ 
تَعْدَ الوَصئَة صِيّة وَفِ الْوَصِيّة لِأَوْلَادٍ قُلَانٍ نِ مَنْ يُولَدُ لَهُ بَعْدَهَا وَالْإِيجَابُ 5 يَصِحّ ءُ مُضَافًا إلى الملك أَؤ إِلّ 
سَبهِ فَمِنْ حَبْتُ إِنُّ يجاب الْعمْقٍ يَحَتَاوَلُ الْعبْدَ الْمَمْلُوكَ اغتَارًا للْحَالَةِ الَاحِنَةِ فَيَصِيرُ مُدَبَرَا ح لا 
يجُورُ بَيْعْهُ وَمِنْ حَبْتُ إِنّهُ إِيصّاءً يَتَتَاوَلُ الَّذِي يَشْترِه ايبارا للْحَالَة الْمَُربَصَةٍ وَهِيَ حَالَةُ الْمَؤْتِ 
وَقَبْلَ الْمَوْتِ حَالَةُ التَمْلِيكِ اسْتِقْبَالٌ تَخْضّ قلا يَدْخْل تَحْتَ اللَفْظِ. 

وَعِنَْدَ الْمَوْتِ يَصر كَأَنّهُ قَالَ كُل تُلُوكِ أملكة فَهُوَ حْدٌّ بخلافٍ فَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ عَلَى مَا تَقَدّم لِأَنَهُ 
تَصَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ إِيجَابْ الْعدْقٍ وَلَيْسَ فِيهِ إيصّاءٌ وَالخَالَهُ تححض اسْتقْبَالٍ فَافَْرقَا ولا يُقَالُ إنَكُم جَمَغْكمْ 
ينَ الْحالٍ وَالِاسْبَقْبَالِ؛ ِأَنَا تَقُولٌ نَعَمْ 


[منحة الخالق] 

(قوْلَة: وه عُلِمَ أن ما في الْمُجْتَى !) أَقُولُ: الَذِي أنه في المُختى ولا يَدْخُل الْعَبْدُ المشتركُ 
وَالْعَبْدُ الْمَؤْهُوبُ وَالْمَأْذُونُ في التَجَارَةِ يَعْنِقُ اه. 

َمَوْلَهُ وَالْعَبْدُ الْمَؤْهُوبُ بالْوَاوِ وَالْبَاءٍ آخِرَهُ من اللَةِ لا الْمَرْهُونُ مِنْ الرّهْنِ وَهَدَا لا يُحَالِفُ مَا هُنَاء 
َفَْلَهُ وَالْمَأذُونُ في البَجَارَةٍ يَعْتِقْ مُوَافِقَ لِمَا ها أَيْضًا فَالظَاِرُ أن ُسْحَة الْمُجتىَ الي وَقَفَ عَلَيْهَا 
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ا ا ِ ا ل ل ل 2 1 ا ًِ ا 82 
وَلكِنْ بِشَيْتَينِ محْتَلِقينِ إيحَابث عتق وَوَصِيَّةَ وَإِنا لا يجُوزْ ذلِكَ لا بسَبّب وَاحِدٍ كذا في الِدَايَةَ وَتَعَقَبَهُ 


في فَنح الْقَدِيرٍ بأنّ هَذَا فَوْلُ للْعِرَاقِيِيَ غَيْرُ مرَضِيَ في الْأَصُولٍ وَإِلَا 4 يتب الجَمغ مُطَلَقَا و1 حقو 
خلافٌ فِبه؛ لِآنَ الجئع قط لا يون إلا باغيانٍ بلَر إلى سَيْتيء وَل أفكن أَنْ بقَالَ إن لفط 


و 


0مه 


أؤجب تَقْدِيرَ لَفْظِ إذَا كانَ وَصِيةَ وَهْوَ مَا فَدَرْئَاهُ عِنْدَ مَْتِهِ مَنْقُوله كُل عَبْدٍ لي خرٌ فَيَغْتِقُ به ما 
اسْتَخدَتُ مِلْكْهُ وَالْموجِبُْ لِلتَفْدِيرٍ مَا ذكرنا من تَحْقِيق مَقْصُودٍ الْوَصِيّة من النَوَابٍ وَالْبرَ لْفصْحَابِ 
وَهَذَا الْمُوجِبْ لا يَخْتَاج إلى تَقُديم تَقْدِيره عِنْدَ ملْكِ الْعَبْد وَِلَاكانَ مُدَبَرًا مُطْلَقًا وَإِعَا يماح إِلَيْهِ عِنْدَ 
مَوْتِه من فَوْلِهِ فا تتَعَلّقُ به عِبَارئُُ عنْدَ ملْكِه لا الصّريحَة؛ لِأَنَّهَا 1 تََنَاولَ إِلّا الال ولا الْمُقَدَرَ 
لتأخير تَقْدِيرهَا إلى مَا قَبْلَ الْمَوِْتِ فلا يكُونْ مُدَبَرَا لا مُطْلَقَا وَلَا مُقَيّدَا كَانَ رَافِعًا للْإِشْكالٍ اه. 
وَحَاصِلُهُ أن عِْقَ ما مَلَكَهُ بَعدَهُ بَْتهِ لَيْسَ مِن اللَّْظٍ الْمَدْكُورٍ لِيلْرََ لجمغ بَيْنَ الال وَالِاسْتقَْالٍ َع 
هُوَ من لَفْظِ آحَرَ مُقَدَرٍ دَلَّ عَلَْهِ تُقيق مَقْصُودِهِ من القَوَابٍ فلا جنع بلَفْظِ وَاجِدِء بَل بِلَفْظَْنِ مَذْكُورٍ 
وَمْمَدَرِ وَأََادَ بِمَْلِهِ من تُلْنِهِ أنّهُمَا إن حَرَججا من الثُلْثِ عَمَقَ حَمِيعْ كُلَ مِنْهْمَاء وَإِنْ ضَاقَ عَنْهُمَا 
يَعْرِبُ كل مِنهُمَا بِقِمَتِهِ فيه وَِنْكَانَ عَلَى الْمَوْلى دَنْنْ مُسْتَغْرقَ فَإنَّهُمَا ليَسْعَيَانِ لَه في جميع قِيمَتهمَا 
كُمَا هُوَ حكُمُ الْمُدَبّرِ بَعْدَ مَْتِ مَوْلَاهُ وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنّهُ لَوْ قَالَ كُلُ تمْلُوكِ ملك إذًا مث فَهُوَ 


5 


[بَابُ العِثت عَلَى جغلٍ] 
َخَرَهُ أن الَصْل عَدَمْهُ وَالجُعْلُ في اللَعَةِ بِضّمّ اليم ما يُجْعَلَ لِلْعَامِل عَلَى عَمَلِهِ نه همي به ما بُغْطّ 


الْمُجَاهِدُ لِيَسْتَعِينَ به عَلَى جِهَادِه, وَأَجْعَلْتُ لَهُ لَهُ وَاجَعَائِلُ حمَعْ جَعِيلَة» أؤ جعَالَةِ بالخَركاتِ 
بمَغْى الجْعْلٍ كدًا في الْمُغْرْبِ ا (قَوْلُهُ: حَرّرَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِل عَمَقَ) 
َي قَبِلَ الْعَبُْ وَذَلِكَ مغل أنْ يَفُولَ: نت خرٌ عَلَى أَلفٍ دِرْهَمء أو بألْفٍ دِرْهَم, أؤ عَلَى أَنْ تُعْطِيني 
ألمَا أو عَلَى أَنْ تُوَِي إل ألما أ عَلَى أَنْ تَجيئي بألفٍ. أؤ عَلَى أن لي عَلَيِك ألما أو عَلَى أَلفٍ 
تَؤديهًا لي أو قَالَ: بغتئك نَفْسَك منك عَلَى كذَاء أَوْ وَهَبْتُ ن لك نفسك عَلَى أن : تُعَوَضَّن كذَاء َإِعَا 
تَوَقّفَ عَلَى قَبُولِه؛ لأنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالٍ بعَيْرٍ الْمَالِ؛ إِذْ الْعَبْدُ لا بلِكُ نَفْسَهُ وَمِنْ قَضِيّةِ الْمُعَاوضَةٍ 
بوث الح بقُول اله لال كما في الْبنْع ذا قبل صل خراء وما طرط دن علِه حق تصح 
الْكَفَالَةُ به بخلافٍ َدَلِ الْكتَابَة؛ لِأَنْهُ كَبَتَ تَبَتَ مَعَ الْمُنَاف وَهْوَ قِيَامُ الرّقِّ عَلَى مَا عُرفٌ وَكُمَا مَا تَصِحٌ به 
انيار أ سي يا ل أنه رورسو فعه و المحد اقسضو أ 
يَسْتَبْدِلَ به كالأَمَانِ وَلَا حَيْرَ فيه نَسِيئَةً؛ لأَنَّ الدَيْنَ بالدَّيْنِ حَرَامُ و يُقَيَدْ الْقبُولَ بالْمَجْلِسٍ لِمَا عُرفَ 
لا ل بول من املس فَإِنْكَانَ حَاضرا عبر لس الإيجاب وَإِنْكان غَائا يع خلس 
وَإِنْ رَدَ أو ادح السام عم نا يَكُونُ بالْقِيَام أو بالاشْتِعالٍ بِعَمَلٍ آخَرَ يُعلَمْ أنَهُ قَطعْ لما 
َبْلَهُكذَا في سَرْح الطَّحَاوِي و1 يُقَيَدْ الْمُصَبَفْ العنق بالْأَدَاءٍ أنه يَحْتقُ َبْلَه؛ ِأَنّهُ َبْس مُعَلّهًا عَلَى 
الْأَدَاىٍ وا و علق على الْقبُوٍ وقد وؤجد وأقاد يقؤله ' قبل " أله ل بك أن فيل في الكل قل 
َالَ لِعَبدِهٍ أنت خرٌ بِألْفٍ فَفَالَ قبلْت في الَف فِإِنَهُ لا يُوُ عِنْدَ أي حَيقَة؛ لِأَنَّ العنق عِنْدَهُ جر 
ترح فور ف ري م روت لبر وما الاك احا سر ره ران ار لاقي رن 
الْعمْق بالسَعَايَ وَالْمَوْلَ مَا َضِي برَوَالٍ يَدِهِ وَصَيْرُورتِهِ جور عَنْ التَصَرْفٍ إلا بلْفٍ, وَعِنْدَهمًا يجوز 
ويَِْقُ كُلّهُ يجويع الْأَلْفِ؛ ِأَنَهُ لا يتَجَرَا عِنْدَهَْا 

[منحة الخالق] 

(بَابُ الْعِفْتٍ عَلَى ججغل) 
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َالْمَبُولُ في ال لِنَصْفٍ قَبُولُ في الْكُلَ وَلَو كَانَ ذَلِكَ في الطَّلّاقٍ كَانَ الْقَبُولُ في ال لنَصْفٍ قَبُولا في الْكُلّ 
اتَاقَا وَكذَا كل مَا لا يََجَرَا كالدّم وَغَيِِْ وَلوْ قَالَلِمَولَاه: أعْتَفني عَلَى أَلْفٍ فَأعْتَقَ نِصْفَة يَعْتِقْ نِصفةُ 
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كذ في الْمجيط ويد يكن اعد له لذ؛ نه وات أ له نصُْه فَقَالَ 5 
قَإِنُّ يعْتِقْ نِطْفُهُ بحَمْسِمِائَةٍ إِلّا إذَا أَجَارّ الْآحَرُ يجب الْأَلْفْ بَْنَهُمَا عِنْدَ أبي حَبيفَة؛ لَِنّ الْعنق يََجَرَا 
عِنْدَهُ بخلافٍ ما إِذَا قَالَ: أَعَْفْتُ نَصِبي بِأَلْفٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ لَرِمَهُ اللفْ لِلْمُغْق لا يُشَاركُهُ فيه 
السّاكت؛ لِأَنَّ الْألفَ مُقَابَلّة نَصِيبه كذًا في الْمُحِيطٍ أَيْضًا وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ في الْمَالٍ فَشَمِلَ حميعَ 
أَنْوَاعِهِ مِنْ التَّقْدِ وَالْعْروض وَاخَيَوَانِ وَإِنْكَانَ بِعَْر عَيْنهِ؛ِ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِعَيْرِ الْمَالِ فَشَابَه 
اليَكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصُلْحَ عَنْ م الْعَمْدِ وَكَذَا الطّعَامُ لمكيل وَالْمَْرُونُ إِذَا كانَ مَعْلُومَ الجُنْسٍ ولا 
يَعْمْدُهُ جَهَالَةُ الْوَصْفٍ لِأَنّهَا يَسِيرَةٌ وَيَلْرَمُهُ الْوَسَطُ في تا 0 0 
الْقَرَسِ وَالجْمَارٍ وَالْعَْدٍ وَالتَْبٍ اْروِيٍ وَلَوْ أََاهُبالْقِيمَة أخير الْمَوْلَ عَلَى الْمَبُولِ وَلَوْ 1 يُسَمْ لجنس 

أنْ قَالَّ: عَلَى تَؤْبء أ حا أؤ دا فل عتق وأرعة ممه َيه كما لو أغتفة على قممة زقيه 
فَقَبِل عََقَ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ يَعْبِقْ بِالْمَبُولِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِلْكا لِلْعيرٍ فَلَوْ 

غتَقَُ عَلَى عَبْدٍ متلا َاستحقّ لا يَنْفَسِحْ الْعثق فَِنْ كان بِعيْرٍ عيْبهِ فَعلَى الْعَبْدٍ مِفْلَهُ في الْمفْلِيَ 
وَالْوَسَطُ في القِيَمِيّ وَإِنْ كانَ مُعَيئَا رَجَعَ عَلَى الْعَْدِ بِقِِمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ أي حَدِيقَة أي يُوسْفَ وَقَالَ 
حَمَدٌ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقَ وَعَلَى هَدَا الحلافٍ إذَا هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيم وَكذًا عَلَى هَدَا الاختلافٍ لَوْ رَدَهُ 
ِعَيْب وَلَيْسَ لِلْمَوِلَ الرّدُ الْعَيْبٍ الْيَسِيرٍ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَإِعَا يَردُهُ الْعْبٍ الْفَاحِشٍ كَالْعَيْبٍ في الْمَهْرِ 
وَقَالَا بالّيَسِرٍ أَيْضا كدًا في الْبَدَائِع وَلَوْ اْتلَهَا في الْمَالِ جنْسهء أو مِعْدَارهِ فَالْمَوْلُ للْعبدِ مَعْ ييه كما 
لَوْ أْكرٌ صل الْمَالِء وَإِنْ أَقَامَا الََْْهَ فَالَْيْئَةُ لِلْمَوِلَ بخلافٍ مَا إِذَا كان الْعنْقْ مُعَلّهَا بالْأَدَاءٍ وَجِيَ 
الْمَسْأَلَهُ الآتيَُ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا قَوْلُ الْمَوْلَء وَالْبَََه بينهُ الْعبْدِ كلا في الْبَدَائع. 

وَثَلَ إطلاق لال الخو فيحن ال فنا مال لد فاو تق الي عبد على خر. َو 
خنْريرٍ نه يَعنقَ بِالْقَبُولٍ وَيَلْرَمُهُ ِيمَةُ الْمُسَمّى فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فٍَ قَبْضٍ الْخَمْرٍ فَعنْدَهمَا عَلَى 
الْعَبْدِ قِيمَثُةُ وعِنْدَ مُحمَدعََيِْ ِِمَةُ الحثرٍكدًا في الْمُحبط وَفَيّدَ يكن الْمُخَاطْب بالق مُعيئا؛ أنه 
لَوْ كَانَ تَجْهُولَا كَمَا إِذَا قَالَ: أَحَدَكُمَا خرٌ عَلَى أل وَالْآخَرْ بِعَيْرِ سَيْءٍ فَقَبلَا عَتَقَا بلا شَيْءٍ؛ لِأَنَّ 
عِنْقَهُمَا مُتَيَفّنَ وَمَنْ عَلَيْهِ اْمَالُ يجْهُولُ فلا يجب كَرَجْلَينِ قَالَا ل اا 
تَفْريعَاتِهِ في الْمُحِيطِ وَفِ الدّخِيرةٍ: أنت خرٌ عَلَى أَنْ نَحَجّ عت فَلَمْ يح فعَلَيْهِ في قِيمَهُ حَجَ وَسَطِ سْئِلَ 
َو جَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: صُمْ عَن يَوْمَا وَأَنْتَ خرٌ وَصّلٍ عَن رَكْعََيْنِ وَأَنْتَ حر قَالَ عَمَقَ وَإِنْ 1 
يَصُمْء وَإِنْ 1 يُصَلّء وَلَوْ قَالَ: حجَ عت وَأَنْتَ خرٌ لا يَغْتِقْ حَىٌّ يِحْحَ؛ لِأنَّ الصّوْمَ وَالصّلَاةَ ينا لا نجْرِي 
فيهمًا البَيَابَكُ وَالْحَجّ با يخْرِي فيه البَيَابَُ وَلأَنَهُ لا مُؤْنَةَ في الصّوْمِ وَالصّلَاةٍ قا يَدْلُ عَلَى اشْتراطٍ بَدَلٍ؛ 
وَالَج فيه مُؤْنَةُ قَدَلّ عَلَى أَنّهُ شَرَطَ ذَلِكَ بَدَلّا اه. 


اغلمْ أَنَّالْإِعَْاقَ عَلَى مَالِ مِنْ جَانِب الْمَوْلى تَعلِيقْ - وَهُوَ تَعلِيقَ الْعِْق بِشَرْطٍ قَبُولٍ الْعِوَضٍ 
َُراعَى فِيهِ من جَانِيهِ أَحْكَامُ التَعْلِيقٍ حَقٌ لَوْ ابْتَدَاً الْمَؤْلى 4 يَصِحّ رُجُوعْهُ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولٍ الْعَبدِ ولا 
الْفَسْحُ وَلَا النَهِيْ عَنْ الْقَبُولِ ولا يَبْطُلُ بِقِيّامِهِ عَنْ الْمَجْلِسٍ وَلا يُشْكَرَطُ حَضْرَةُ الْعبْدٍ وَيَصِحُ تَعْلِيقُه 
بِشَرْطِ وَإِضَاقَئُهُ إلى وَفْتِ وَلَا يَصِحُ شَرْطْ اليَارٍ لَهُ -, وَمِنْ جانِب الْعَبْدٍ مُعَاوَضَةٌ فَتُراعَى أَحْكَامُهًا 
فَمَلَكَ الرُجُوعَ لو ابْتَدأْ وَبَطَلَ ا قبل بول المؤلى وَيفيم الَؤلى ولا تف علّى الغايب عن 
الْمَجْلِسٍ ولا يَصِحٌ تَعْلِيقُهُ ولا ِصَاقَيُهُكُمَا إِذَا قَالَ: اشْكرا نت نَفْسِي متي بأَلفٍ إذَا جَاءَ عَذء أؤ عِنْدَ 
َأْسِ الشّهْرِ بخلافٍ ما إِذَا قَالَ: ذا جَاءَ عَدَ فَعتَقْني على ذا جَارَ؛ لِأَنَّ هَذَا تؤكيكٌ مِنهُ 
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بِالإغَاقٍ حَقّ يَْلِكَ الْعَْدُ عَزْلَهُ َل وجودٍ الشَرْطِ وَبَغْدَهُ قَبْلَ أن يَِْقَُ وَلَوْ م يُعرَلُ حَقٌ عَتَقَهُ َقدَ 
إغتافة ويجُورُ سَرْطُ الا لَهُ عند أبي حَيقَة ولو قَالَ الْمؤى: أغتفك أَفس بِألْفٍ فَلَمْ تفيل فقَالَ 

اْعبد: قبت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَؤْلى مع كِينهء لِأََّهُ مِنْ انيه تليق وَهُوَ منْكِرٌ لِوْجُودٍ الشَرْطٍ كذًا في 

الْبَدَائع. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ عَلَّقَ عِنْقَهُ بأدَائِهِ صَارَ مَأَذُونَ) أَيْ بِدَاءٍ الْمَالِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ أَدَيْتَ إل أَلْهَا قَأنت حدٌ 
قَيَصِحٌ وَيَعْتِقَ عِنْدَ الْأَدَاءٍ من غَيْرٍ أَنْ يَصِيرَ مُكَاتَب لِأَنهُ صَرِيحٌ في تَغلِيق الْعدْقٍ بالْأَدَاء وَإِنْكَانَ فيه 
مَعْىَ الْمُعَاوَضَة في الِانْتهَاءٍ وَإِعَا 0 مَأَذُونَ؛ لِأَنَهُ َعُبَهُ في الاكتسَاب لِطَلَبِهِ الْأَدَاءَ منْكُ وَمُرَادُهُ 
التَجَارَةٌ دُونَ التَكَدَّي فَكَانَ إِذْنَ لَهُ دَلَالَكَ وَدَكرَ في فح الْقَدِير أنه يحَالِفُ الْمُكَائبَ في إخدّى عَشْرَةَ 
مَسْأَلَةَ الأولّ: ما إِذَا مَات الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَدَاءٍ وَتَرْكَ مَالَا فَهُوَ لِلْمَوْلَ ولا يُوَدِي مِنْهُ عَنْهُ وَيَعْتِقُ بخلافٍ 
الْكتابَة. الثَّانِيةُ: لَوْ مَاتَ د وَفي يَدِ الْعَبْدِكَسْبٌ كان لِوَرَنَةِ الْمَولَ وَيْبَاعٌ الْعَنْدُ بخلاف الْكِتَابَةِ. 
الثَالِتَهُ: لَوْكَانَت أَمَةٌ فَوَلَدَتْء ثم أَدّتْ فَعَتَقَتْ 1 يَْتِقَ وَلَدُهَا لِأَنَهُ لَبْسَ ا حُكمُ الكتابَة وَفْتَ الْولَادَةٍ 
بخلافٍ الكتابَة. الرَابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمَؤلَ: خط عَت ماه فط عَنْهُ الْمَوْلَ وَأَدَى تَسْعَمانَةٍ لا يَغِْقُ 
بخلاف الكتابَة رَادَ في الْبَدَائع أَنّهُ لَْ أَدّى مَكَانَ الدَرَاهِم دَنانِيرَ لا يَعْنِقء وَإِنْ قَبِلَ لِعَدَمِ الشّرْطٍ. 


الْحَامِسَةُ: لو أَبْراً المؤل الع الأ حوارم أَبْرَاً الْمُكَائب عَتَقَ كذًا ذَكَرُوهَا وَالظَاهِرُ أنه لا 
مَؤْقِعَ ا إِذ الْمَرْقْ بَعْدَ تَحَقّق الْإبْرَاءٍ في الْمَوْضِعَيْنِ يَكُونُ وَالْإِبْرَاءْ لا يُمَصّوّرْ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَة لأَنَهُ لا 
دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ بخلاف الْكتابَة. 
السّادِسَةُ لَوْ بَاعَ الْمَولَ الْعَبْدَ نه اسْترَاهُء أؤ رُدَ عَلَيْهِ بيار عَيْبٍ فَفِي وجُوب قَبُولٍ مَا يأقِ به 
ا لو ا ا في أَنَهُ للا خلافٌَ في 
أنَهُ يب أَنْ يَقْبَلَهُ وَيْعَدَ فَابضًا. السابعَةُ أَنَهُ يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجٍْ ا 
الْمَجا خيس فَلَوْ اَلَف بن أَعْرَضَ أ أَحَدَّ في عَمَلٍِ آخَرَ فى لا ب: يَعْنَق بخلاف الْكِتَابَةِ هَذَا إِذَا كَانَ 
0 الشَرْطٍ لَفْظَةَ " إِنْ " فَإِنْ كَانَ لَفْظَ " إِذَا ". أؤ " مَىَ " قلا يُفْمَصَرُ عا 
الْمَجلِسٍ. التَامنهُ: أنه يجُورُ لِلَمَوْلَ بَيْعْ الْعبْدِ بَعْدَ قَولِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوَدِيَ بخلاف الْكَابَةِ. التَاسِعَةُ: 
ل الْعَاشْرَةُ: أَنَّهُ إِذَا 
أَدذَى وَعَمَقَ وَفْضَلَ عِنْدَهُ مال عن اكْتَسَبَهُ كَانَ لِلسمَيّدٍ فَيَأَحُذُهُ بخلافي لْمُكَانَبِ. الْحَادِيَة عَشْرَةَ: َو 
اكْتَسَب الْعَبْدُ مَالَا قَبْلَ تَغْلِيق السَيَدٍ فأَذّاهُ بَعْدَهُ َيِه عَنَقَ وَإِنْكَانَ السسَيّدُ يَرْجِعْ مثْلِهِ عَلَى مَا سَيَذَكُرْ 
بخلافٍ الكِتابَة لا يَعْتِقُ بآَدَائِِ؛ِ لأَنَهُ ملك الْمَوْلَ إِلّا أَنْ يكُونَ كاتبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ قَإِنَهُ جيتئذٍ يَصِيدُ 
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أَحَقَ به من سَيّدِهِ فَإِذَا أَدّى مِنْهُ عَتَقَ اه. 
وَفٍ الْبَدَائع 00 في الزِيَادَاتِ إِذَا قَالَ: إِنْ أَذَيْتَ إل أَلهًا في كيس أَبْيَضَ فَأَنْت حُرٌ فَأَدَامَا في 
كيس أَسْوَدَ لا يَعْنِقُء وَف الْكِتَابَةِ يَعْتِقُ اه. 
وَهِيَ الثَّاِيَةَ عَشْرَةَ: 07 قَالَ: إِذَا أَدَيْت ألما في هَدَا الشّهْرٍ فأَنت حر فَلَمْ يُوَدَهَا في ذَلِكَ الشّهْرِ 
وَأَذَاهَا في غَيرِهِ 1 يَعتِقْء وَفي الْكتَابَة لا يَنِطُلْ إِلَّا بكم الحاكم أ سيت في الْبَدَائَع وَهِيَ 
الثَالِئَهَ عَشْرَةَ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بالأَدَاءٍ فَأَدَّى لا يَعْبِقْ لِأَنَّ الشَّرْط أَذَاؤُهُ و1 يُوجَدْ قا حَاجَةٌ 
إلى أَدَاءِ غَيْه لدَنَهُ قَادِرٌ عَلَى أَذَائِهِ بخلاف الْكَابَة؛ لِأَنَهَا 9 حَقِيقَةَ فِيهَا مَعْقَ التَعلِيقٍ فَكَانَ 
الْأَصْلْ فيهًا الْمُعَاوَضَةَ فَكَانَ 0 خحُصُولَ الْبَدَلِ اه. 
وَهِيَ الرَابِعَةَ عَشْرَة وني الذّخِيرَةِ إِذَا قَالَ: إِنْ أَدَيْت إل ألْهَا ََنْت خرٌ فَاسْتَفْرَضَ الْعَبْدُ من رَجْلٍ ألما 
فَدَفَعَهَا إلى مَوْلَاهُ عَتَقَ الْعَبْدُ تبجع وي الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَ فَيَأَحُذُ مِنْهُ الف انه أ حَقّ با مِنْ الْمَؤْلَ 
مِنْ قبل أنْهُ عَبْدٌ ا لَهُ في التَجَارَة وَعْرَمَاءَ الْعَبْدِ ب الْمَأَذُونِ أَحَقّ : َالِهِ حَىٌ يَسْتَوْ يَسْتَوْفُوا ذُيُونَهُمْ وَل 
كَانَ الْعَبْدُ اسْتَفْرَضَ منْ رجْلٍ أَلْمَئْ دِرْهَم وَقِيمَتْهُ ألا دِرْهم قَدَقَعَ أَحَدَ الْأَلقَبنٍ إلى مَوْلَاهُ وَعَتَقَ بحا 
َكل 
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(قَولَهُ: ولا يُوَدِي مِنْهُ عَنْهُ وََغنقَ) كَذَا في الْمَنْح وَالطَاهِرُ أَنهُ ُْرَا " وَيَغْتقَ " بالتَصْب بِأَنْ مُصْمَرَةٍ 
َعْدَ اواو وَف جَوَابٍ النَفِي تم (قَوْلَه: وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا مَؤْقِع كا إح) هَذَا م نْ كلام الْقَفْح قَالَ 
بَعْض الْفُصَلَاءِ وَبْكِنْ أنْ يجَابَ بأَنّهُ يَكْفِي في الْقَرْقِ عِدْقُ الْمُكَاتَبٍ إِذَا قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: رتك عَنْ 
بَدَلٍِ الْكتَابَةٍ لِصِحَةٍ الْإبْرَاءِ عَنْهُ؛ لِأَنَهُ دَيْنَ وَعَدَمُ عِنْقٍ الْمُعَلّقٍ عِنْقُُ عَلَى الْأَدَاءِ إذا أَبْرَأهُ مَوْلَاهُ ِعَدَم 
صِحَة الْإبَْاءٍ (قَوْلهُ: السَادِسَة: لَوْ باع () أَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضْ الْفُضّلَاءِ نَظِيرَ ما أورد عَلَى الْخَامِسَةٍ فَإِنَ 
الفكاتب لا يَمَحَمَّ بَِعْهُ (فَولَ: عِنْدَ أبي يُوسْفَ نَعَم) قَالَ في الْمَنْح وَهُوَ عِنْدِي أَؤْجَه. (فَوْلَُ: وف 
الْمُحِيطٍ لَوْ أَمرَ عَيْرَهُ [) سَيَذْكرُ الْموَلَفْ بَعْدَ وَرَقَةِ عَنْ الْبَدَائع ما يُحالِفُهُ مع التَوْفيقٍ بَيْنَهُمَا (فَوْله: 
َف الذَّخِيرَة إِذَا قَالَ إ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ وَهِيَ الخَامِسَةَ عَسْرة إِذَ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا لا يَرْجِعُ 
فرص على العؤل بشئء؛ أ الفكائب رذ 
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الألف الْأخْرَى فَإِنَّ لِلْمفْرضٍ أن يأَخُدَّ مِنْ الْمَوْلى الْأَلْفَ التي دَفَعَهَا الْعبْدُ إِلَنْه وَيَضْمَنْ الْمَوَْ أَنْضًا 
ْم الْأَلفَ دِرْهَم لأ الْمَولَ مَمَعْ الْعَبْدَ بعْقهِ من أَنْ يبَاعَ يما علَيْهِ مِنْ الدَيْنِ وَإِنْ شَاءَ الْمُفْرضُ 
انبَعَ الْعَبْدَ يجميع دَيْنِهِ أَيْضًا اه. 

يد بالمغليق ِأنَّهُ و ِأتِ في الجحؤاب بلَْاءِ لا علق بل يعتَجَر سوا كان الجوَابْ بالْوَاِ مله إن 
أَدَيْتَ إِلَّ أَلْهَا وَأَنْتَ خدٌ أو لا كََولِهِ إِنْ أَدَيْتَ إِلَ أَلَهَا أنتَ حر لِكَوْنهِ ابْتدَاءَ لا جَوَابًا لِعَدَمِ الرَابط 
َف الدّخِيرِ قالَ لِعَْدِه أت حر وَأوٍ إل لف دِرْهم فَهوَ خرٌ ولا سَيْء عَلَيِْ َو قَالَ أذ إل أله وَنْتَ 
خُرٌ 1 يَعتق حَىّ يُوَدِيَ وَلَوْ قَالَ فَأَنْتَ خرٌ عَمَقَ لِلْحَالٍ لِأَنّ جَوَاب الْأَمْر بالْوَاوٍ لا بالمَاءِ فَهِيَ لِلتَغلِيلٍ 
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في بخثِ عِدْقٍ الحَمْلٍ من الظَهيريّة أنَهُ َو عَلّقَ عِنْقَ الحَمْل بِأدَائِهِ ألما فَإنَهُ يَعوَقَْفُْ الْعثق عَلَى أَدَائِهِ فَإِذَا 
َدّى بَعْدَ الْولَادَة عَمَقَ إِذَا وَلَدَنْهُ لأَقنَ من سِنَِ أَشْهْرٍ وَقَيَدَ بأَدَاءٍ الْعبْدِ؛ ِأَنَهُ لو عَلّقَ عِنْقَهُ بأدَاءِ أختي 
لا يَصِيرُ مَأَذُونًَ لَهُ كُمَا إِذَا قَالَ: إِذَا أَذَيْت إل ألما فَعَبِدِي هَذَا حر فَجَاءَ الْأَجْتَيُ بَِلْفٍ وَوَضَّعَهَا م 
َيه لا يبَر الْمَؤْلى عَلَى الْقبُولٍ ولا يَعْبقَالْعَبْدُ ولو حَلَفَ الْمَولى أَنّهُ 1 يَفِْض مِن فُلَانِ ألَْا لا ين 
كذًا في الَانيّة. 


(قَولةُ: وَعتَقَ بالنَّحلِيَة) لِأنّهُ تغليق َظَرًا إلى اللَفِْ وَمُعَاوَصَةٌ تظرا إلى الْمَقْصُودِ لِأنّهُ ما عَلّقَ عِنْقَهُ 


بالْأَدَاءٍ إلا ليَخْنّهُ عَلَى دَفْع الْمَالٍ فَيَتالَ الْعبْدُ شَرَفَ اخرَيَة وَالْمَوْلى الْمَالَ بَقَابلَهِ مَنْلَةِ الْكتَابَةٍ 
وَيَذَا كَانَ عِوَضًا في الطّلاقٍ في ِكل هَذًا اللَّفِْ حَىّ كَانَ بَائنَا فَجَعَلَْاهُ تَعْلِيقًا في الِابْتدَاءٍ عَمَلّا باللّفْظِ 
وَدَفْعَا لتر عَنْ الْمَؤِلَ حَنٌ لا بتع عَلَيْهِ بَيِعهُ ولا يَكُونَ الْعبْدُ أَحَقّ مكاسِبهِ ولا يَسْرِيٍ إلى الْوَلد 
الْمَوْلُودٍ قَبْلَ الْأَدَاءٍ وَجَعَلَْاهُ مُعَاوَضَةَ في الانْتهَاءٍ عِنْدَ الأَدَاءٍ دَفْعَا لِلضّرَرٍ عَنْ الْعَبْدِ حَىّ مبَرَ الْمَولَ 
عَلَى الْقَبُولٍ فَعَلَى هذا يَدُورُ الْففْك وَتْرَجْ الْمَسَائِلُء نَظِيره اليَهُ بِسَرْطٍ الْعَضٍ وَالتَخْلِيةُ رَفْعْ الْمََانع 
بأنأ بتضعة بن يانه بعَيث لو مذ يده أده فجينيل يكح القاضي بِأنْهُ قذ فبصّة فيهء وفي كن المبيع 
وَل الْإجَارَة وَسَائِرٍ الدُيونِ وَهَدَا مق فَوْهِمْ جره ا حاكم عَلَى قَبْضِه أي حَكُمْ بد لا أنه ير علَى 
قَنْضِهِ بحَبْس وَْحُوهِ وَلَوْ حَلَفَ الْمَْلَ أَنهُ 1 يُوَدٍ إِلَنِْ الألف حَبت كما في الَانية. 

وَإِعا دكرَ التَخْلِيَة لِيْفِيد أنه يَعتِقْ بحَقِيقَةِ المَئْضٍ بالْأَوْلى وَيُسْتَفْىَ من إِطْلَاقٍ مَا في الْمُحْمَصّرٍ مَسَائِلَ لا 
يَغْنِقُ فِيهَا بِالتَخْلِيّة: الأولّ: لَوْ كان الْمَالُ عَجْهُولَا بأنْ قَالَ إِذَا أَذَيْت إِلَِ دَرَاهِمَ أت حْدٌ لا يبَر عَلَى 
القَبولِ؛ لِأَنَ مغل هَذِه اهَل لا تون في الْمُعَاوَصَةٍ ولا يكن حملا علَى الكتَابَةٍ فتَكُونُ تين تخضًا 
يبَر عَلَى الْمَبُولِ؛ٍ لأَنَّ الْكرّ الْمُطَلَقَ إِنَا يَنْصَرِفْ إلى الْوَسَطٍ لِدَفْع الصَّرَرٍ مِنْ الَانبينٍ فَذَا أََاهُ الجيّدِ 
فَقَدْ أَخسَن في الْقَضَاءِ وَرَضِي بِمَذَا الصّرَرٍ فبَطَلَ التِّنُ وَتَعلّقَ الْعثق بنْطَة مُطَلَقَةِ ولَوْ قَالَ: كر 
التَنْصِيصُ ما أَمْكنَ كما في مَسْأَلَةِ الكيس الْأَنِيَضٍ وَلَوْ قَالَ: أغتق عَت عَبْدَا وَأَنْتَ خرٌ فَأَغتقَ عَبْدَا 
مُرْتَفِعًا لا يَعتَقُ» وَلَوْ قَالَ: أَدِ إل عَبْدَا وَأَنْتَ خْرٌ فَأَدَى إِلَيْهِ عَبْدَا مُرْتَفِعَا يَعْتِقُ كُمَا في الْكْرٌ وَالْمَرْقَ 
أَنَّ في الْأَدَاءٍ يَكُونُ الْمَوْلَ رَاضِيا بالزِيادَةِ؛ لِأَنُّ إدْخَالَ شَيْءٍ في مِلْكِه فَيَكُونُ تَفْعًا تخضًا قَلَا صَرَنَ 
وَأمًا لعن إِخْرَاج عَنْ مِلْكِه؛ لِأَنَّ كسنبة تملُوك ِلْمَوْلَ اه. 

َنُوعٌ عَنْهَا لق اللّهِ تَعَالى. 

َاَاَُ: لو كان مُعَلَقَا علَى أدَاءِ تُؤب, أو دَابَةٍ لا يبر علَى الْقَبولٍ ولو أتّى يكؤب وَسَطِ أو جَيَد 
ِأَنهُ تجَهُولُ انس فَلَمْ يَصْلْحْ عِوَضًا وَلِدَا َو وَصَفَهُ أُخبر عَلَى قَبُولِه بآنْ قَالَ: وبا هَرَوي. 

الرَابِعَهُ: لو قَالَ: إِنْ أَدَيْت إِلّ ألما أو دَابََ فَحَجَجْتَ با أو وَحَجَجْت ينا لا يَغِْقُ بِتَسْلِيم الْأَلفي 
إِلَِْ ما 1 يَفبل لِأنَُ علَقَ العنق بِسَرْطَينٍ فلا نل جود أحَدهما 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: سَوَاءْ كَانَ الجَوَابُ بِالْوَاوِ !إ2) قَالَ السَيّدُ أَبُو السُعُودٍ يُشْكِلْ با ذَكْرَهُ قَاضِي حَانْ أَوَلَ باب 


التَْلِيق من كتاب الطّلاقٍ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَدِ إِيَ أَلمًا وَآَنْتَ خرٌ كَانَ تَعْلِيًا اه. وَهَذَا الْكَلَامُ مَنْشَؤُهُ 
الْعَفلَُ عَم يَذكرْهُ الْمُولَفُ بغد أَئِعة أَسْطْرٍ. 

(قوْلهُ: ولو حَلَف الْمَؤْلَ أَنّهُ 4 يَفِضْ مِن فُلَانٍ أَلهَا لا يَختَث) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ 1 يْكُمْ بِقَْضدٍ فا ُعدُ 
هَذِهِ التَخْلِيَةُ قَبْضًا بخلاف الْمَسْأَلَة الآنيّة عقب هَذًا. 
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بخلافٍ ما لَو قَالَ: إن أَدَيْت إل ألا أحجٌ بها فَإنَهُ عق يتخلِيّة الْأَلَفٍ وَيَكُونُ فَوْلَُ " أَحجٌ بها " لَِيانِ 
الَْرَضٍ تَرْغِيًا لْبْدِ في الْأَدَاءِ حَيْثْ يَصِيرْ كُسْبهُ مَصْرُوفًا إلى طَاعَةٍ الله تَعَالى لا عَلَى سَبيلٍ الشَرْطِ 
كذًا في الْبَدَائع وَلَوْ قَالَ لِعَبْديْنِ لّه: إنْ أَدَيْكُمَا ِل ألما فَأنْعُمَا خْرّانٍ فأَدَى أَحَدُهُْمَا حِصّتَهُ 4 يَغْتِق 
أَحَدُهُمَا لِأَنَهُ علق الْعنْقَ بِأَدَاءٍ الْأَلفٍ وَ يُوجَدْ وَكُذَا لَوْ أَدَّى أَحَدُهُْمَا الألفَ كُلَّهُ من عِنْدِهِ وَإِنْ أدَى 
أَحَدُهْمَا الْألْفَ وَقَالَ: حَمْسْمانَةٍ مِنْ عِنْدِي وَحَمْسْمانَةٍ بَعَتَ يما صَاحبِي لِيُوَِيَهَا إِلَيِكِ عَمَقَا لِوْجُودٍ 
الشّرْطٍ حصّة أَحَدِهِمًا بطري الْأَصَالَةٍ وَحصّةٍ الآخَرٍ بطَريق ابيب لِأنّ هذا باب تَجْرِي فيد لباب فَقَام 
َدَاؤُ مَقَامَ أَدَاءٍ صَاحِبِهِ وَلَوْ أَدّى عَنْهُمَا رَجُلٌ آخَرْ 1 يَعْتهًا إِلّا إِذَا قَالَ: أُوَدِيهَا إلَيِك عَلَى أَنَهُمَا 
خْرَانِ فَقبلَهَا الْمَْلَ عَلَى ذَلِكَ عَتَقَا وَيَرْدُ الْمَالَ إلى الْمُوَدِي لِأَنَ الْمَؤْلَ لا يَسْتَحِقُ الْمَالَّ بعت عَبْدهِ 
قَبْلَ الْعَيْرْ بخلافٍ الطّلاقء وَالْمَرْقُ في الْبَدَائْع وَقَدَمْنَا عَنْ الْمُحِيط أَنَهُ لَو أَمَرَ غَيْرَهُ بالَْدَاءٍ فَدَى لا 
يَعْنِقُ مَعَ تصرح صَاحِب الْبَدَائْع في مَسْأَلَةٍ العاني أن البَيَابَهَ نجْرِي في هَدًا الْبَابِ إلا أَنْ يُوَفْقَ 
بَْتَهُمَا بن ما في الْمُحِيطٍ إِنا هُوَ في الأمر من غَيْر ِعْطَاءِ شَيْءٍ من الَْْدِ وََا في الْبَدَائع فِيما إذا 
عت مع عَِِْ الْمَالَ قلا إشْكالَ, وني للدَاَةِ وو أذ الْبَْض يبَر على الَْبُولٍ إلا إِنّهُ لا يعت ما 
يُوَدِ الَكُلَ لِعَدَم الشَرْطٍكُمَا إِذَا خط الْبَعْضَ وَأَدَّى الْبَاقِي نم لَو أَدَّى أَلْهَا اكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَغْلِيق جع 
لْمَوْلَ عَلَيْهِوَعَمَقَ لِاسْتِحْفَاقَِا وَلَوْ كَانَ اكْتَسَبَهَا بَعْدَهُ ل يَرْجِغْ عَلَيْهِ؛ لِأَنّهُ مَأَهُونَ مِنْ جِهِتَه الْأَدَاءٍ 
منة اه. 

وَل أَرَ صرِيِحًا أَنّهُ لو حَجَرٌ عَلَى هَدَا الْعبْدٍ الْمَأَذُونِ هَل يَصِحُ حَجْرْه وَقَد يُقَالُ: إِنَهُ لا يِصِحُ حَجْرْة؛ 
أن الإذنَ لَهُ صَرُورِيٌ لِصِحَة التَعلِيقٍ بالْأَدَاءٍ وَقَدْ يُقَالُ: إِنّهُ يَصِحٌ لِمَا أَنَّهُ بَلِكُ بَيْعَهُ فَيَمْلِكُ حَجْرَهُ 
بالأؤل. 


(قَوْلَُ: وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حدٌ بَعْدَ مَوْتٍ بألْفٍ فَالْمَبُولُ بَعْدَ مَوْته) لإضَافَةٍ الإيجَاب إِلَ مَا بَعْدَ الْمَْتِ 


فَصَارَكمَا إِذَا قَالَ: أنت خرٌ عَدَا عَلَى أَلْفِ دِرْمَم وَأَمَارَ الْمُصَبَفُْ بتأخير الْعِنْق عَنْ الْمَوْتِ إلى أَنّهُ لا 
يَعْتِقُ بِقَبُولِه قلا يَعْتِقُ إِلَّا بِإِعْتَاقٍ الْوَارثْ َو الْوَصِيَ أو لضي إِذَا امْتَنَعَ الْوَارتُ؛ٍ لِدَنَ الْعثْقّ آَخَّرَ 
عَنْ الْمَوْتِ إِلَّ أَنْ يَفْبَلَ وَالْعِنْقُ مَق تأخَرَ عَنْ الْمَوْتِ لا يَْبْتْ إِلَّا ِإِعْتَاقٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ؛ لِأَنَهُ 
صَارَ بمَنْْلَةِ الوَصِيةِ بالْإِعْمَاقٍ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْعتَبيُ وَجَرَّمَ به د الإسبيجايه: وَقَالَ: إِنَّ الْوَارتَ بمْلِكُ عِتْقَهُ 
تَنْجيرًا وَتعْلِيقًا وَالوَصِيَ بمْلِكُهُ تنجيرًا فَمَطْ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الوَارتْ عَنْ كَمَّارَةِ ييبهِ جار عَنْ الْمَيْتِ لا عَنْ 
الْكَقَارَة وَالْولَاءُ لِلْمَيَتِ لا لِلْوَارثِ وَصَرَّحَ الصّذْرُ الشَهِيدُ بأنَّ الأَصّحَ أَنَهُ لا يَْتِقُ بِالْقَبُولٍِ بَلْ لا بُدَ 
مِنْ إِعْتَاقٍ الْوَارثِء وَفي الْدَايَة قَالُوا: لا يَعْتِقُء وَإِنْ قَبلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا 1 يُعبِفْهُ الْوَارتُ لِأَنَّ الْمَيَتَ 
لَيْس بأفل لِلْإِعْتَاقٍِ وَهَذَا صّحِيحٌ اه. 
وتَعّبهُ في غَايَة الَْيَانِ بِأنهُ يَْبَغِي أَنْ يَغْنِقَ كما كلام صَّدْرٍ من الْأَهلٍ مُضَافًا إلى الْمَحَلّ وَإِنْ كَانَ 
لفك َيْسَ بأَهلٍ ِلإِْتَاقٍ وَلِأَنَّ الْمَبُولَ 1 يُعتَبَر في حَالٍ البَاةِ فَإِذَا 1 يَعْتِق بِالْقَبُولٍ بَعْدَ الْوقَاةٍ إلا 
بإِعْتَاقٍِ وَاجِدٍ مِنْهُمْ لا يَكُونٌ مُعْمَبَرًا بَعْدَ الْوَفَاةِ أَنْضا قا يَبْقَى فَائِدَةٌ لِمَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اه. 
وَجَوَابُهُ أنَّ الْعنق الخَُكْمِى» ال لك لما هْلِيةُ يُشْتَرَطْ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْنَهُ وَهْنَا قَدْ خَرَجَ 
عَنْ مِلْكِ الْمُعزّقِ وَبقِيَ لِلوَارثِ وَمَق حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لا يَقَعْ يوْجُودٍ الشَّرْطٍ مَعَ وجُودٍ الْأَهِْيّة هَمَا 
نك عِنْدَ عَدَمِهَا وَقَوْلَهُ أنه لا فائِدَةً للَْبُولٍ لْمَؤتِ نوغ لِأَنَهُ لَْلَا القَبُولٌ 1 يَصِح ِْتَاقٌ 
لْوَصِيَ وَالْقَاضِي لِعَدَم الْملّكِ ما وَل يََرَْ الْوَارتَ الْإِعْتَاق. 
وَالخَاصِ: أن مسأل حُمَلَفَ فيهًا فَظَاهِرُ إطلَاق الْمُعُونِ أَنَّهُ يعْبقْ بِالَْبُولٍ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ تَوَقْفٍ 
عَلَى إِغْتَاقٍ أَحَدٍ وَهْوَ قَوْلُ الْبَعْضٍ كما يُشِيرُ إِلَْهِ لظ الْأَصّح وَلَهُ أَصْلْ في الرَوَاَِ كما في عَابَةِ الََْانِ 
رس الْمُتََخَرُونَ أَنَهُ لا يَعْتِقْ بِالْقَبُولِ كمَا قَدَمْنَاهُ ولا فَرْقَ في الْمَسْأَلَةِ بَْنَ أَنْ يُوَخَرَ ذِكْرَ الْمَالِ أو 
يُقَدَمَهُ كَأَنْ يَفُولَ: أنت حُدٌ عَلَى ألفي دِرْهم بَعْدَ مَوْقِ كُمَا في غَايَةٍ الْبَيّانِ لكِنّهُ 
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ثقل الْإِجْمَاعٌ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الخلافٌ تابث وَطَهَرَ بَدَا أَنَّ فَوْلَ الرَيْلَعِيَ وَقَاضِي حَانْ في الْقَعَاوَى - أن 
لَوْ قَالَ لَهُ: أنت خرٌ عَلَى أَلْفٍ دِرْمَم بَعْدَ مَوْتٍ - ' إِنَّ الْمَبُولَ فيه لِلْحَالٍ " لَيْسَ بصّحيح؛ إِذْ لا 


َرْقَ به وَِبنَ مسألة اكاب وَقد أت خرٌ؛ لِأنّهُ و قَالَ: أنْت مُدَبَرٌ على أَلْفٍ دِرهم فَالْمَبُولُ فيه 
لِنْحَالٍ فَإذًا قَبِلَ صَارَ مُدَبَرا وَلَا يَلْرمْهُ الْمَالَُ؛ لِأنَّ الرّقَ قَائِمْ وَالْمَوْلَ لا يَسْتَوْجِبْ عَلَى عَبْدِهِ دَيْئَا إلا 
أَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا وَقَد بحت فيه الْمُحَقّقْ ابْنُ الُمَام ْنَا حَسَنًا فَرَاجِعْهُ. 

َف الاي أن الْمَبُولَ فيه بَعْدَ الْمَوْتِ كُمَسْأَلَةٍ الكتاب وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ حجّ عَت حَجّةٌ 
َعْدَ مَوْتٍ وَأَنْتَ خُرٌ ولا مَالَ لَهُ سِوَاهُ يحُجٌ عَنْهُ حَجا وَسَطَاء نم يُعْبَقُهُ الْورَهُ وَيَسْعَى في ثُلَْنْ قِيمَته؛ 
أَنُّ عق بع مَل فَُعَوُ من الث فَإِنْ أؤصى الْمَيّث مع هذا بعلثِ ماله لرَجلٍ قم القت بَهنَ 
الْعَْدِ وَالْمُوصَى لَه عَلَى أَْبعةٍ تَلَاَُ باع ِنْها لِلعبْدٍ وَيَسْعَى لِلْمُوصَى - لَهُ - في رع ثُلْثِ رَقَميهِ - 
وَلِْووئَةٍ - في فلي قِيميه؛ أن الْعبْدَ مُوصى لَه بعتي جميع قبت َيَْرِبُ يجميع الرَقَبَِوَالْمُوصَى لَه 
يَْرِبْ بِالثُلْثِ فَصَارَ الثُلْتْ بَيْتَهُمَا عَلَى أَرْبَعَة أَسْهُم وَحْمِيعْ الرَقَبَةِ عَلَى انْيَ عَشَرَ فَسَلِمَ للْعَبْدِ كال 
وَيسعى لِلَمُوصَى لَهُ في سَهيء وَللوَئَةِ َي وو قَالَ: اذقغ إلى الْوَصِيّ قِيِمَة حج يحْجُ نا عت فدَهَعَ 
فَعَلى الْوَرَةِ أن ُعبفُوهُ ولا يُنْمَظَرٌ الح لِأَنَهُ عِنْقَ بمَالٍ وَالَجَّ مَشُورَة وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَِنْ كات قِيِمَةُ 
الج َكَل مِنْ قِبمبهِ نْظِرَ إن كائّث مِهَدَارَ تلن قِبمتِهِ جَارَ لِأَنَ الوصِية بالعئتي تَافِدَةُ في الثلْثِ وَإِنْ 
كانت أَقَلَ من ثُلََيْ قِيمَتِهِ فَعلَْهِ أَنْ يَسعى إلى تام القن ثم يَذفَعَ إلى الْوَرئةٍ أؤ إلى الْوَصِيّ مِفْدَارَ 
حَجَةِ فَإِنْ أَجَارَثْ الْوَرَنَهُ الحجّ فَحَجّ بِدَلِكَ كُلَهِ فَثُلْمَاهُ لور وَالثُلْتْ يِحْجُ به عَنْهُ مِنْ حَيْتْ يَبْلْغْ. 
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: اذْفَعْ إلى الْوَصِيَ قِيمَةَ حَجَةٍ فَإِذَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ فْحَجّ با عَن فَأنْت خُرٌ لا يَعْبِقُ الْعَبْدُ 
د 6م 0 انه 00 ركه 06 1 دس ااهل 2 ا 0 00 م ل ل 
مَا 4 يحَُجَ عَنْ المَيْتِ وَل قال حُج عَت بَعْدَ المَوْتِ وَأَنْتَ خرٌ فَمَات وَأَن الوَرئُ خْرُوجَهُ للحج وَلا 
مال لِلمِيِتِ عَيْرْهُ فلم ذَلِكَ حَقّ يَخْدْمَهُمْ مغدارَ لي ما يخا إِلنْهِ لوج إلى الحج؛ لأنَ دار 
تُلَيِْ صَارَ حَنًا لون رََْةُ ومََْعَة وَإِذَا حَرَجَ اسشْمَعَلَ عَنْ خِدْمبهِم وَإِذَا حَحّ وجب إِغَتَافهُ فيَبِطلُ 
حَقُ الْوَرنَة عَنْ مَنفَعَِه وَحِذْمَيِهِ فُيَحْبِسُونَهُ وَيَسْتَخْدِمُوتَه إلى الْعَام الْقَابِلٍ اسْتِيقَاءً لََهمْ فَإِنْ قَالَ 
لْوَرَهُ: أُخْرْج في هذا الْعَام فََالَ أَخْدْمْكُمْ الْعَامَ وَأَخْرْجُ السَّةَ النَاِيَةَ فَلَيْسَ للْعَبْدٍ ذَلِكَ فَإِنْ أفكتة 
الْخْرُوجُ في الْعَام وَإِلَّا أَْطَّلَ الْقَاضِي وَصِيِّتَهُ قَِنْ 1 يَطْلْبْ مِنْهُ الْوَرَنَهُ حَقّ مَضَتْ السَّةُ فَلَهُ أَنْ يحْجّ في 
السمّنةِ الثَانِيَة إِنْ 1 يَكْنْ الْمَيّتْ قَالَ: حُجٌ عي في هَذِهِ السّئة وَلَوْ قَالَ: حُجٌ عَنٍ بَعْدَ مَوْقٍ بحَفْم 
سِنِينَ وَأَنْتَ خرٌ فَأَنٍ الْوَرَنَهُ أَنْ يَنْرَكُوهُ إلى حمْس سِنِنَ فَلَيْسَ َُمْ ذَلِكَ اه. 

َف الذّخيرةٍ: جل قَالَ لعَبْدِ: أنت خرٌ بَعْد مؤت إن 1 تَشرَبْ الَمرَ فقا أَشهْرَاء ثم شرب الخَفْرَ 
َبْل أن يَعْتِقَ بَطَلَ عِنْقُهُ وَِنْ رفع الَْمرُ إلى الْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَب فَأَمْضَّى فيه 
انق ثم شَرِب الخَْرَ بَعْدَ ذَلِك ل يرَدَ إلى الرّقِ ولو قَالَ لعَبِدِ أنت خرٌّ عَلَى أَنْ لا تَشْرَب افر 
َه خرٌ شَرِب الحم أو 1 يَشْرَبْ اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ إلى أَنَهُ لَو قَالَ لِعَبْدِه: إِنْ شئت قأَنت خ, بَعْدَ مؤن فَإِنَّ الْمَشِيئة لَهُ بَعْدَ مَؤْته وكُذًا 


إذَا قَالَ إِذَا جاءَ غَدّ فَأَنت خْرٌ إِنْ شِئْت كاتث الْمَشِيئَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرٍ مِنْ الْعَدِ وكذَا إِذَا قَالَ 
أنت خدٌ غَدَا إِنْ شِئْت كَائث الْمَشِيئَةُ في الْقَدِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ شئت قَأَنْت خُرٌ غَدَا كاتث الْمَشِيئَةُ 
لِلْحَالِ في قَوْلِ أي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍِ وَظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْ أبي حَبِيقَةَ ذا في الَْانيّة. 

وف الْبَدَائْع: لَوْ قَالَ أنت خُرٌ غَدَا إِنْ شِئْت فَالْمَشِيئَةُ في الْقَدِ وَلَوْ قَالَ: أنت خرٌ إِنْ شئت عَذَا 


عم 


فالمشيتة 
2 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: لَنِسَ بصّجيح إذ لا فَرْقَ !) سَأْتِ جَوَابهُ عَنْ الْمَدِسِيَ (فَوْله: وَقَدْ بحت فيه الْمُحَقَّقْ ) 
أي بحت في فزع اعد وَدَلِ بعد أن قل عَنْ الها الْرْقَ بََْهُ وبين مسأل الكتاب بِأنَّهُفَابَلَ 
الأنف في العَذير بق الخريَة وَهُوَ محم قَبَْ الْمَؤتِء وَفي َلك قَابَلَهَا بَقِيقَةِ لخر وَحَقِيقعُهَا بعد 
الْمَوْتِء فَالْمَبُولُ بَعْدَهُ وَحَاصِلْ بَخْثِ الْمُحَقّقٍ أَنَّ الَدبيرَ لَيْسَ مَعْنَاهُ إِلّا إِعْمَاقٌ مُضَافٌ إلى مَا بَعْدَ 
الْمَوْتِ وَذَلِكَ هُوَ التَابتْ في كُلّ من قَوْلِهِ أنت مُدَبَن أؤ أنت خْرٌ بَعْدَ مَؤْقٍ بلا فَرْقِ بَلْ الْمَعْىَ 
وَاحدَ دل عَلَيِْ يَفْظِ مفْرَدِ مركب كَلفْظٍ الخد وَاْمَحدُودٍ في إِنْسَانِ وحَمَوَانٍ تاطِق» ث يَعْبْتْ عق 
لخر فَرْعَا عَلَى صِحَةٍ الإِضَافَةٍ و هِي التَدبيْ لا أَنَّ حَقّ الخرَيّةِ هُوَ مَعْى التَدْيِرٍ ابتدَاءً فَلَمْ يَعَحَقّقْ 
الْقَرْق. 

وَأَجَاب الْمَقْدِسِيَ بِأَنّهُ لَمَا صَارَ حَقُ الخرَيّة كما شَرْعِيًا لَهُ صم أَنْ يُطْلَقَ وَيْرَادَ به حْكُمُةُ كما في 
كثير من الْمَعانٍ الشرْعِيّة كما كر هو أَنَ ابيع يُطلق وياد به الْملك فََأمَ وَكذا في قوْلِهِ أنت خرٌ 
عَلَى أَلْفٍِ بَعْدَ مَوْقٍ َابَلَهَا بحَقِيقَةِ الريّةِ فَاحْتَاجٍ إلى الْقَبُوْلِ حَالَا, م أضَافَهَا إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَمَوْلُ 
بغض الْمُتَأخَرِينَ هنا إن فَوْلَ اللي خاي إن الَُْولَ فيه لِلْحَالٍ غَيْرُ صَحِيح إِذ لا فَرْقَ بَيْنَهُ 
بن مسأل اكاب إِنْ امد في ذَلِك عَلَى عَاَةِ ليان فمُقَالُ: ل 1 غك وَيَقُولُ: إن ما فيا َي 
صّجيح لِمَا في الْكَاني وَغَيِْهِ لا سِيّمَا وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْإجمَاعَ وَحَطَأهُ فيه اه. كَلَامُ الْمَقْدِسِيَ. 
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إِلَيْه في الحَال؛ لِأَنَّ في الْمَصْل الْأَوّلٍ عَلَّقَ الْإعْتَاقَ الْمُضَافَ إِلَ الْعَدِ بِالْمَشِيئَةِ فيَفْمَضِي الْمَشِيئَةَ في 
الْعَدِ وني الْمَصْلٍ الات أَصّافَ الإغتاق الْمعلَقَ بالْمَشِيئَةٍ إلى الْعَدِ فََفْمَضِي تَقَدُمَ الْمَشِيَةِ عَلَى الْعَدِ. 


(قَوْلَ: وَلَوْ حَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةَ فَمَبل عَتَقَ وَحَدَمَهُ) يَعْني مِنْ سَاعَتِهِ لأ الإغْمَاقَ عَلَى الشَّيْءٍ 
يُشْتَرَطُ فيه وُجودُ الْمَبُولِ في الْمَجْلِس لا وجُودُ الْمَقْبُولٍ كُسَائرٍ الْعْقُودٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَخدُمَهُ الْمُدَةَ الْمُعَينَة 
وَهُوَ الْمُرَادُ بالسّتَةِ سَنَةَ أو أَقَلَ أو أَكْتَرَ وَنَصّ الْحَاكمُ الشّهِيدُ أَنَّ الحَدْمَةَ هي الِْدْمَةُ الْمَعْرُوفَةُ بَينَ 
النّاسِ قَيّدَ بالمُدةِ؛ لأنَّهُ َو حَرَّرُ عَلَى خِدْمَيِهِ من عَبْرٍ هُدَةٍ عَمَقَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْدَ قِمَةَ نَفْسِه؛ لِأَنَّ 
الحم عَجْهُولَة وَكدَا لَوْ قَالَ ارِيه: أنت خْرَّةٌ عَلَى أَنْ تَخْدُمَني فُلاتهُ فَقَبِلَتْ عََفَتْ وَرَدَّتْ قِيِمَتَهَا 
َقَالَ محَمَدٌ: تَرْدُ قِيِمَةَ الحدمَةٍ شَهْرًا كذ في الذَخبرَة وَنَقَلَ في الظهيربّة عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَهَا إن حَدَمَتَهُ 
عُمْرَهُ أو عْمُرَهَا لا شَيْءِ عَلَيْهَا وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْدْمَهُ عُمْرَهُ أ عْمْرَهَا تَسْعَى في قِيمَتِهَا اه. 

وَقَدَ وَقَعَ الاسْتفْتاءُ عَمَا إذَا حَرَّهُ عَلَى خَدْمَيهِ مُدَةَ مُعَيَّةَ وَقَِلَ الْعَبْدُ وَعَمَقَ وَكانَ لَهُ رَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ هُمَا 
حْكُمْ تَفَقَبِه وَنفَمَِهِمْ إِذا يكن لَهُ مَالَ فَإِنَهُ لا يََمَرَعْ لاكساب بِسَبّبٍ حِدْمَةٍ الْمَوْلى هَذِهِ الْمُدَه 


َل أرَ فيه تَفْلّا وَيَنبَغي أَنْ يَشْتَغْلَ بالاكسّاب لِأَجْلٍ الْإنقَاقٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِِ إلى أَنْ يَسْتَغْيَ عَنْ 
الاكيسَاب فَيَخْدُمَ الْمَوْلَ الْمْدَةَ الْمُعَيَّه لِأَنَهُ الآنَ مُعْسِرٌ عَنْ أَدَاءٍ الْبَدَلِ فَصَّارَكُمَا إِذَا أَغْتَقَهُ عَلَى 
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2-1 وداية 


تَخْدُمَنِ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ إِنْ حَدَمْتٍ كذَا مُدَّةَ فأنت خُدٌ لا يَعْتقَ حَىٌّ يَخْدْمَهُ؛ لِأَنَهُ مُعَلْقْ بشَرْطٍ 


5 مور 
. 


عَلَى أن 

وَالْأَوَلُ مُعَاوَضَةٌ و1 يُصَرَحُوا هُنا بأنهُ يكُونٌ مَأَذُونء لِأَنهُ لا صَرُورةَ إِلَيْه إِذْ الْدْمَةُ لا تَعَوَقّْ عَلَى 
اكْتِسَّاب الْمَالٍِ بخلاف إِنْ أَذَيْت إل أَلْهَا فَأَنْتَ خُرٌ كما قَدَمْمَاهُ وَف الذَّخِيرَةٍ لو قَالَ أخدُمْني سَنَةَ 
وَأَنْتَ حر عَمَقَ الساعَةَ ولا شَيْءِ عَلَيْهِ في فَوْلٍ أَبي حَنِيقََ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا يَغبقُ إلا بالخِدمَةٍ قبل 


28 


م 


أؤ 1 يقل وَف الظَهبربَة لو فَالَ لِأَمبهِ عِنْدَ وَصِيّه: ذا حَدَفْتٍ انني وَانْئتي حَقٌ يَسْتَغَْا نت خرّة 
فإِنْ كان صَعِيريْنِ تَخْدُمُهُمَا حَىّ يُدْرِكا فَِنْ أَذْرَكَ أَحَدُهْمَا ذُونَ الآخَرٍ تَخْدُمُهُمَا حميعًا وَإِنْ كَانا مُذْرِكينِ 
َحْدُمُ الْبنْتَ حٌّ تَعَرَوَجَ وَالِابْنَ حَىّ يحْصل لَه تمَنْ جَاريَة فإذَا رُوِجَتْ الْبِنْتُ وَبَقِيَ الاب تَحْدُمُهُمَا 
حيعَاء وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَهُْمَا كبيران أَؤ صَعْيرَانٍ بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ اه. 

وف شَرْح النقَايَة في مَسْأَلَةٍ " إِنْ حَدَمْتني كذا ": لَوْ حَدَمَهُ أَقَنَ منهَا أو أَعْطَاهُ مَالّا عَنْ خذمَته لا 
يَغْنِقُ وكذَا لَو قَالَ إن حَدَمْنٍ وَأَوْلَادِي سَنَةٌ فَمَاتَ بَعْض الْأَولَادٍ لا يَغْق اه. 

(قَوْلَه: فَلَو مات تَجِب قِبمَمُ) أَيْ لَوْ مات الْمَولى أو الْعَبْدُ قَبْلَ الحَدْمَة وَجَبَتْ قِيمَةُ الْعبْدِ عليه 
عِنْدَهمَا وَقَالَ محَمَدٌ: عَلَيْهِ قِِمَةُ الْحَدْمَةِ في الْمدّةِ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ فيما إذَا أعْتَقَهُ عَلَى مَالِ فَاسْمْحِقَّ وَسَوُوا 
ْنَ مَوْتِ الْمَوْلَ وَمَوْتِ الْعبْدٍ وَقَدْ طَعَنَ عِيسَى وَقَالَ: هَدَا عَلَطّ فِيما إِذَا مَاتَ الْمَوْلى بل يَخدُمُ الْوَرَ 
ما بَقي مِنْهَاء لِأَنّ الدْمَةَ دَيْنَ فيَحْلْفهُ وَارِنُهُ فيه بَعْدَ مَوْتِه كما لو أَعتَقَهُ عَلَى أَلْفٍِ دِرْهَم فَاسْتَوْقَ 
بَعصّهًا وَمَاتَ وَلَكِنْ في طَاهِرٍ الرَوَابٍَ لا فَْقَ بَيْئهُمَاه لِأنَّالحدمَة عِبَارَةٌ عَنْ الْمَنْفَعَةٍ وَهِي لا توَرَثُْ 
قلا بمْكِن إِبْقَء عَبْنِ الْمَْمَعَةِ بَعْدَ مَْتِ الْمَوْلى, أو لأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَُونَ فِيهَا قن خذمة الْفَقَراءٍ أَسْهَلُ 


من غَيرِهِمْ وَخِدْمَةَ الشّيْخ لَيِسَتْ كُحِدْمَةٍ الشَّابَ - وَقَدْ تَكُونُ الْوَرَنَهُ كنيرين -, وَحَدْمَةَ الْوَاحِدٍ 
هَل من حِمَةٍ الجماعَةٍ وَقهّذا مه َب الحذمة؛ لِأنّهُ َو حَدَمَهُبتغض الْمدِّ كستة من أزقع سني: 
مات فَعَلَى فَوْهمَا عَلَيِْتَلامُ أزاع قِيمَيه وَعَلَى فَولٍ محمد لي ِِمَُ ديه لات سين كذًا في 
شَرْح الطّحَاوِيٌ وَف الخاوي الْقُدْسِيَ: وَبِقَوْلٍ محمد تَأَحْذُ وَل أَرَ حَكُمَ مَا إِذَا مَرِض الْعَبْدُ مَرَضَا لا 
[منحة الخالق] 

(قوْلَ: وَكدَا لَوْ قَالَ لجَاريته !2) عِبَارَةُ الدَخيرَةٍ هَكدًا: رَجُلَ قَالَ لأمبه: أنتِ حُرَةُ عَلَى أن تَخْدُمَني 
فلاةُ قبت فَهِيَ خرَة وَعلَيْهَا أن تَرْدَ قِمََهَاء لأَنّ الحذمَة عَهُوةُ ولو قَالَ عَلَى أن تمن فلا 
َجْلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ أنت خحُدٌ عَلَى أَنْ تَدُمَ فُلانا سنَةَ فَالمبُولُ إلى فلَانٍ فَإِنْ قَبِلَ عَمَقَء وَإِنْ 1 َخْدُمَهُ رد 
الْعَبْدُ قِيمَتَهُ اه. 

(قَوْلَه: ويَْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بالاكْتِسَابٍ 2) أَقَرم عَلَيْهِ في النَهْرِ وَقَالَ في المتح: وَتمْكِن أَنْ يُقَالَ 

وبا عَلَى الْمَؤلى في الْمْدَةٍ المذورة ويل كالموصى لَه بالخذمة إن الَف وَاجبَة علي ون 
يكن لَهُ ملك الرَبَةِلكَونِهِ تحْبُوسًا بحخذمَته, وَالبْسسَ هُوَ الْأَصْلْ في هَدَا الْبَابٍ أَضْلُهُ الْقَاضِي وَالْمُفْتي 
فإِنْ مَرِض فَيَنْبَغي أَنْ تُفْرَضَ تَفَقَهُ في بَيْتِ الْمَالِ بخلافٍ الْمُوصى بِحدْميهِ إذَا مَرِضَ فِإِنَّ َفقَعَهُ عَلَى 
مَوْلَاهُ اه. 

َال بَغضل الْفُصَلَاهِ: وَالَذِي يَطْهَرْ ما في الْبَحْرِ وَقَِاسُهُ في المح عَلَى الْمُوصّى لَه قِيَامَ مَع الْقَارقٍ 
إن الْمُوصَى به يَْدُمُ اْمُوصى لَهُ لا في مُقَابَلَةِ شَئْءٍ فَبِدَلِكَ كائّث تَقَقَمهُ علَيْهِ ما هذا فإنَّهُ يَدُمُ في 
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مَعَهُ الحدمَةُ ويَنْبَغِي أَنْ يون كَالْمَوْتِ. 


(قَوْل: وَلَو قَالَ: أَغبَفهَا بألْفٍ عَلَى أَنْ تُرَوَجَدِيها فَفَعَلَ وَأَبَثْ أَنْ تََرَوجَهُ عَتَفَتْ نجَانَ) أَيْ لَوْ قَالَ 
َجْبيّ لمَالِِ جَاربَةٍ إلى آخره, وَحَاصِلْه أمْرهُ الْمُخَاطب بإِغمَاقٍ أمته وتَروِجَها مِنْهُ عَلَى عِوَضٍ مُعيٍ 


مَشْرُوطٍ عَلَى الْأَجتِيَ عَنْ الْأَمَةِ وَعَنْ مَهْرهَا فَلَمَا 1 تَعَرَوَجْهُ بَطَلَثْ عَنْهُ حِصّة الْمَهْرِ عَنْهَا وَأَمَا حِصّةُ 
اق فََاطِلَة أيْصًاء إذ لا يَصِح اشْتراطٌ بَدَلِ الْعِدْق عَلَى الْأَجتي بخلاف الخلّع؛ لِأَنَّ الْأَجْنَيَ فيه 
َاْمرَةٍ َك يَخصُل لا ملك ما 4 تكن تله بخلافٍ الْعنق فإنهُ يبت لِلْعبدِ فيد هَْةٌ حكريّةٌ جي ملك 
الع وَالشرَاءِ وَالإِجَارَةِ وَالَزْويج وَعَبْرٍ ذَلِكَ ولا يب الْعوض إلا عَلَى مَنْ حَصّل لَهُ الْمُعَوّضُ فَمَعْىَ 
قَوْلِهِ تجا أَنَّهَا تغتق بعَبْرِ شَيْءٍ يَلَرَمُهَا أو يَلْرَمُ الآمرَ أَيْ لا يَلْرَمْ أَحَدَا شَيْءْ وَأَطْلّقَ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ 
بألفٍ عَلَيَ أؤ 1 يَفْلَ عَلَيَ وَكانَ الْأَوْلَ ذِكْرْهَا كما في بَعْضٍ نُسَخ الْدَايَةِ ليِْيدَ عَدَمَّ الوْجُوبٍ عِنْدَ 
عَم كُرها بِالْأَؤْلى وقد بَِوْله وَأَث أن لا الاميتاع من تَرَوْجه؛ لِأَنَهَا ملكث تَفْسَهَا بلعث وَقَيّ 
ببَائِهَا لِأنَّهَا لو تَرَوْجَنَهُ قُسِمَتْ الْأَلْفْ عَلَى قِيِمَتَهَا ومَهْرِ مِثْلِهَا فُمَا أَصَاب قِيمَتَهَا سَقَطَ عَنْهُ لِمَا 
ذَكَرْنَاهُ وَمَا أَصّاب مَهْرَهَا وَجَب ا عَلَيّْهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا بآَنْ كَانَّ قِيمَبْهَا مانَة وَمَهْرْهَا مانَهَ سَقَطَ عَنْهُ 
حُمُسْمِائَةٍ وَوَجَب ها حُمُسْائَةِ عَلَيْه. 

وَِنْ تَفَاوََا كَأَنْ كان قِيمَبْهَا ماَتينِ وَالْمَهْرُ مانَةَ سَقَط عَنْهُ سِتُمِانَةِ وَسِنَةُ وَسِعُونَ وَثُلْتَانِ وَوَجَبَ ا 
تَلَثُِانَةٍ وتان وَتَلَانُونَ وَنُلْتْ كدًا في فَتْح الْقَدِير وَبمَدَا عُلِمَ أن الْمُصَبفَ لَوْ حَدَفَ فَوْلَهُ وََبَْ لَكَانَ 
أؤل؛ لِأَنّهَا تغبق حا سَوَاءٌ أبث. أؤ روحت وَأمَا ووب الْمَفر فَشَييْءٌ آخَرُ وَكَدَا قوْلَه: عَلَى أَنْ 
ترَوجَيها ليس بِيْدِ؛ لِأَنَا تغيق نجنا لو قَالَ: أغيفها بالألْفٍ علي فَفَعَلَ لكن نا ذكرة فرع علي 
الْمَسْأَلَة الَنيَكَ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَتْ لِعَْدِهَا: أعْتَفئّك عَلَى أَلْفٍِ عَلَى أنْ تَعَرَوَجَني عَلَى عَشَرَةِ فَقَبلَ 
ذَلِكَ ثم أتى أَنْ يَتَرََجَهَا فَعَلَيْهِ الْأَلَىْ فَإِنْ كَانَثْ قِيمَبْهُ أككر من الْألفٍ سَعَى في تام الْقِيمَةِ لِأَنَهُ 1 
قِبمتهِوَِنْ تَرَوْجَهَا عَلَى مائةٍ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فلا سِعَايَ عََيِْ لِأنّهُ وف لا بالمََوْج وَهِيَ رَضِيتْ بِدُونٍ 
ما َرَطَتْ عَلَيْهِ من الْمَْرِ وَل دعَاها الْْدُ علَى أن يرجه على أَلْف فَأبَث ْمَأ فا سعاية علي 
أَنُّ قَدْ وَقَ كَا با شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَجَاءَ الامْتِتَاعٌ من قِبَلِهَا اه. 


(قَولَُ: وَلَوْ رَادَ " عت " قُسِمَ الْأَلْف عَلَى قِيمَتهَا وَمَهْرِ مِذْلِهَا وَيَبْ ما أَصَّاب الْقِيمَ فَقَط) أي لو 
قَالَ أَعتَفْهَا عَت بألْفٍِ دِرْهَم عَلَى أَنْ تُرَوِجبِهَا فَأَبَتْ أَنْ تَتَرَوْجَهُ قُسِمَتْ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَيهَا وَعَلَى 
مَهْرٍ مِدْلِهَا هَمَا أَصَّاب الْقِيمَة أََاُ الآمرُ لِْمَأمُورٍ وَمَا أَصَّاب الْمَهْرَ سَقَطّ عَنْه؛ ِأَنَُ لما قَالَ عق 
نَصَمّنَ اشر افِْصَاء عَلَى مَا عُرفَ في الْأَصُولٍ وَالفُرُوعَ لكن صّمّ إلى رَقبيَا تَزويجها وَقَابَلَ 
الْمَجْمُوعَ بِعوَض هُوَ أَلْفَ فَانْفَسَمَتْ عَلَيْهَا بلصّةٍ ومَنَافِع الْبُضْعء وَإِنْ 1 تَكُنْ مَالّا لكِنْ أَحَدَتْ 
خم اْمَال؛ لِأنّهَا معََوْعة حالة الدخُول وإيرادٍ اعفد علَيَْا وَل يطل المع باشتراط التكاح؛ لأ 


يُعَْبَرَ في الآمر أَمْلِيةُ التاق يخلافٍ مَا إِذَا قَالَ أغيق عَبْدَك عَت بِغَيْرٍ شَيْءٍ فَأَعْتَقَهُ حَيْتْ لا يَسْقْط 
الْمَبْضُ عِنْدَهمَا خِلافًا أي يُوسُفَ وَقَدْ قَدَمَْاهُ َيل نكاح كاف وَفي الْوَلَوَامجِيّةِ يَجْلَ قَالَ: جَارِيتي 
هَذِهِ لك عَلَى أَنْ م ُغيق عت عَبْدَك فْلَانًا فَرَضِي بِدَلِكَ وَدَفَعَ الجاريَة َيِه لا تون لَهُ حَقٌ يُْبِقَ عَبْدَهُ؛ 
ِأنَهُ طَلَب مِنْهُ تلك الْعَبْدٍ يَفْمَضِي الْإِغتَاق بِتَمْلِيكِ الجاريَةِ فَمَا 1 يُغْتِق 1 يُوجَذْ تملك الْعَبْدِ فلا 
يَكَمَلَّكُ الجارِيَةَ اه. 

وَقَيّدَ بِبائِهَا في التَّاِيَة أَيْضَاءٍ لِأَنَهَا لَوْ تَرَوَجَنْهُ هَمَا أُصّاب قِيِمَتَهَا فَهُوَ لِلْمَوْلَ وَمَا أصّاب مَهْرَ مِثْلِهًا 
كَانَ مَهْرَا ها وَقَيَدَ الْمُصَيَففُ باذ شْيترَاطٍ التَرَوْج من الْأَجْتِيٍ لِأَنَهُ َو أَغتق أَمَتهُ عَلَى أَنْ رَوَجَهُ نَفْسَهَا 
فَرَوَْنُْ نَفْسَهَا كَانَ لطَا مَهْرُ مِذْلِهَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَتْحَمَدِ لِأنّ الع لَيِْسَ بمَالٍ فَلَا يَصْلْحُ مَهرَا وَعِنْدَ 
أبي يُوسْفَ يجُوزُ جل 

[منحة الخالق] 

(قَوْل: لِأَنَُ طَلّب مِنْهُ تلِيكَ الْعَْدِ مُفْعَصَى الْإغتاقِ !2) " مُقْعَصَى " بَدَلُ مِن " لِيكَ " وَهُوَ بِضَمّ 
الميم وَفْنْح الصّادٍ اسْمْ مَفْعُولٍ كما ا 
تريفء وَفَوْلَهُ ملك الجَاربَة مُمَعلّقْ بطَلَب. 


(4/4ة2) 


الْعنْق صَدَافَاءٍ لِأنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أغتق صَفِيّة وَنَكَحََا 0 
الب - صَلَى اله علَيِْ َسَلَمَ - عَخْصُوصا بالتكاح مي مف فإ أبنث أن تعَْوَْهُ فعَليهَا قِيمَعُهَا 

قَوْهِمْ حمِيعَاء وَف لاني أُمُ الْولَدِ ذا ال ا ال 1 أَيَتْ 
َنْ تُرَوْجَ نَفْسَهَا مِنْهُ لا سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَآللَه غْلّم. 


(بَابُ التَذيرٍ) 

يان للق الْوَاقِع بَعْدَ الْمَوْتِ بَعْدَمَا بين الْوَاقَعَ في اليَاةٍ وَقَدّمَهُ عَلَى الِاسْتِيلادٍ لِشُمُولِهِ الذَكرَ 
َالْأنْتَى وَلَهُ مَغَيانٍ لُعَوِيٌ وَفِفْهِيَ فَالْقوَلُكُمَا في الْمُغِْبٍ الْإغتاقٌ عَنْ ذُبْرٍ وَهُوَ مَا بَْدَ الْمَْتِ وَتَدَبَرَ 
في الْأَمْرِ نَظَرَ في أَذْبارِهِ أَيْ في عَوَاقِبهِ اه. 

َف ضِيّاءٍ الْعْلُومِ التَدِيرُ عِثْقُ الْعَبْد وَالْأَمَةِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَتَذييرُ الْأمْرِ النَظَرَ فيه إلى مَا تَصِيرٌ اَي 


الْعَاقِبَةُ اله 

وَالنَّانِ ما ذكَرَهُ الشّيّْحُ - رَحْمَهُ اللَهُ تَعالى - وَرَكْنهُ اللَّفْظُ الدَالُ عَلَى مَعْنَاهُ وَشَرَائِطُهُ نَوْعَانِ: عَاهٌ 
وَحَاصضٌ؛ فَالْعَامُ هُوَ مَا قَدَمْنَاهُ من شَرَائطٍ الْعِثْق فلا يَصِحُ إلا مِنْ الْأَهْلٍ في الْمَحَلّ مُنَجُرَا أؤ مُعَلّقًا أو 
مُضَافَاء سَوَاءْ كان إلى وَقْتِء أو إلى الْمِلْكِء أو إلى سَبَبِهِ وَالْحَاصُتَعْلِيقُهُ بمَوْتِ الْمَوْل فَلَوْ عَلَقَهُبمَوِتِ 
َِْهِ لا يَكُونُ مُدَبَرَا وأَنْ يَكُونَ بمُطلَق مَؤتِه وَأنْ يكُونَ بؤتِه وَحدَهُ كمَا سَيَأْقِ وَأَمّا صِفَتُهُ فَالتَجَرُوْ 
عِنْدَهُ خلاقًا ما فَلَوْ دَبَرَهُ أَحَدُهُمَا افْمَصَرَ عَلَى نَصِيبهِ وَلِأْآخَرِ عِنْدَ يَسَارٍ شَرِيِكِهِ سِتُ خِيّارَاتٍ: 
الْحَمْسَةُ الْمُتَقَدَمَكُ وَالَرِكُ عَلَى حَالِهِ كُمَا عُرفَ في الْبَدَائِع وَسَيْقٍ بَيَانُ أَحْكَامِهِ مِنْ عَدَم جَوَازِ 
إخراجه عَن الْمِلْكِ في حَالة الخيةِ وَمِنْ عِمْقِهِ من القُلثِ بَعدَ مؤت الْمَؤل إلى آخره (فَوْلُه: هُوَ تغليق 
العتتي بمطَْقٍ مَْتِه) أَيْ مَوْتٍ الْمَوْلى فَحَرَج بِمَيْدٍ الإطلاق التَديرُ الْممَيدُكتَغليقه بمَوتِ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ 
كُمَا سيق وكذَا التَعْلِيقُ بمَؤته وَمَْتِ عَبْرِهِ وَحَرَجَ أَنْضًا أنت خُرٌ بَعْدَ مَوْتٍ بِيَؤْم أ بِشَهْرٍ فَهُوَ وَصِيَّة 
بِالإعْتاقٍ فلا يَْتِقُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَ إِلَّا بإِعْاقٍِ الْوَارثِ أو الْوَصِيَ كُمَا في الدّخيرة وَحَرَجَ بمؤْته تَعْلِيقُهُ 
بمَوْتِ غَيْرِهِ كَقَْلِِ إن مَاتَ فْلَانْ فَأنت خْرٌ فَإنَهُ لا يَصِيرُ مُدَبَرًا أَصْلًا لا مُطَلَقا ولا تيا فَإِذَا مَاتَ 
فُلَانٌ عَتَقَ من غَيْرٍ شَئْءٍ ولا يَردُ عَلَيْه تَعْلِيقُهُ بمؤته إلى مُدَّةٍ لا يعيش مِثْلهُ إِلَبْهَا كن مِتْ إلى مائةِ سَنةٍ نَةِ سَّنَةٍ 
ا ار 
مَوْتِ الْمَوْلَ؛ لأَنَه وَِنْكَانَ مُمَيّدَا صُورَةً فَهُوَ مُطْلَقّ مَعْى وَأَسَارَ بالتَعْلِيقٍ إل أَنَهُ لَو دَبَرَ عَبْدَهُ م 
ذَهَب عَفْلُهُ فَالتَدِييرُ عَلَى حَالِه وَإنْكَانَ في التَذْبيرٍ مَغْىَ الْوَصِيَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا أُؤْصّى ِرَقَبَهِ لإِنْسَانٍ 
بن نم مات حَبْتُ تَبْطْلْ الْوَصِيّةُ وَالْقَْقَ أَنَّ التدِييرَ اشْتَمَلَ عَلَى مَعْىَ التَعْلِيقِ التغليق ل يِل 
0 وَيحَذَا لا يَبطْلْ بالرخوع وَلّا كَذَلِكَ الْوَصِيّةُ وَلحَذَا جَارَ تَذْبيرُ الْمْكْرَهِ وَلَا يجُورُ وَصِيَِيْهُ كذَا في 

لذ 


ِ 1 


(قَولَهُ: كإِذًا متْ فأنت خرٌ وَأَنْتَ خرٌ يَوْمَ أموث, أَؤْ عَنْ ذُبْرٍ مقي أؤ وَبَرئك) بَيَانُ لِمَعْضٍ أَلْفَاظِِ 
الصّرِيَة فَإنَُّ اث الْعئْقٍ عَنْ دْبرِ وَالْيَْمُ ها لِمُطَْقٍ الْوَفْتِ فَيَغْق مات الْمَوْل لياه أ نَهَارَا لِأَنَهُ 
ْرِنَ يفغل لا بد َإِنْ نَوَى بِالْيَومِ النَهَارَ ذُونَ للَبْلِ صّحَتْ نّ ننه ِثْةُ؛ لِأَنهُ نوَى حَقِيفَةَ كلامه, ن لا يَكُونُ 
مُدبُوا ِأَنَهُ عَلَّقَ عِمْقَهُ بها لَيْسَ بكائنٍ لا حََالَةَ وَهُوَ مَوْنُ النَهَارٍ ونا بمُوتُ بِاللَيْلٍ فلِدَا لا يَكُونُ 
مُدَبَرَا كا في الْمَنْسُوطٍ أَيْ لا يَكُونْ مُدَبَرا مُطلقَاء ونا هُوَ مُقيّدَ عق بوت نَهَارَا وَلَهُ بيعهُ وَمفلُ 
التَعْلِيقٍ بإِذَا " مَى ". و" إِنْ " وَاخَدَتُ كَالْمَوْتِ فَلَوْ قَالَ إِنْ حَدَثَ بي حَدَثْ قآنت خْدٌ فَهُوَ مُدَبَرْ 
ِأَنَهُ تعُورفَ الْحَدَتْ وَالخَادِتُ في الْمَوْتِء وَكُذًا الْوَقَاةُ وَالَلَاكَ؛ لِأَنَّ الاغتبَارَ لِلْمَعْىَ وَكذًا أنت خُرٌ مَعَ 
مَوْتٍ أو في مَوْتٍ فَإِنَهُ تَغليق الْعِْتي بالْمَْتِء و " في " تُسْتَعَارُ بمَغْى حَرْفٍ الشّرْطٍ كُمَا عُرفَ في 


الْأَصُولٍء وَقَوْل 


[منحة الخالق] 
[بَاث التَذبير] 


)285/4( 


ال ل ا تر سي الع بع ل اي 0 
بَعْنَاهُ لأَنُّ ل كَانَ ضَرْطًَا لَطَلْمَتْ في فَوْلِهِ لِأَجْتبيّةِ أَنْتِ طَالِقٌ في نكاجك مَع أَنَهَا لا تَطَلْقْ وََقَادَ بِقَو 
أنت حر ؤم أفوث أَنْحُل ل وقع به الوق لحا ذا ضيف إلى اموت َه وجب الكذير قد 
عْتَفْمُك, أ أَنْتَ عَتِِق أؤ مُغتق, أؤ تحور بَعدَ مَْقِ, وف لاني وَالظَهِيرية: َجُلْ قَالَ لِعَبْدِهِ: لا 
سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْقٍ قَالُوا يَصِيرُ مُدَبَرَا اه. 

يعدا بلي مع أن " لا سيل لي عَلَيِك ‏ كناقة بد لا يَعْتِقْ بها إلا باليَيّة لا أَنْ يُقَرَقَ بَْنَ قَولِهِ لي 


ته 
- 


وََيْنَ فَوْلِهِ لِأَحَدٍ وكذًا بَعْدَ مَوْتِ قَرِيئةُ لا تََوَقَْ عَلَى البَيّه وَف الحاوي الْقُدْسِيَ لَوْ قَالَ أعْتَقُوهُ بَعدَ 
مَوْقِ فَهُوَ مُدَبَرَ اه 

وَقَيَكَ بِكوْنٍ السَيّدٍ وَاجِدًَا؛ٍ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْتَيْنِ فَقَالَا إِذَا مُثْنَا قأَنْتَ د 
اعلا مات عدا سا لني ل ال وار سي يي عن لا دور 
أَحَدُهْمَا وَلَوْ كَانَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَالَ: إذَا مث قأنت حي أؤ دَبَرْئكَ أ ؤْ دَبَرْتْ نَصِيبي منك وَحَرَجَ 
الْقَوْلَانٍ منْهُمَا حيعًا صَّارَ مُدَيَرًا بَْنَهُمَا فَلَا يجُورْ بَْعْهُ وََيُهُمَا مَاتَ عَمَقَ نَصِيبُهُ وَسَعَى الْعَبْدُلِأآخَرٍ في 
قِيِمَةٍ نَصِيبِه مِنْهُ وَكانَ وَلَاؤُهُ بَيَْهُمَاكذَا في الْحاوي الْقُدْسِيَ وَلا فَرْقَ في الْعنْق الْمُضَافٍ إلى الْمَوْتِ 
بَْنَ أَنْ يَكُونَ مُعَلََّا بشَرْطٍ آخَرَ أؤ لا فَلَوْ قَالَ: إِنْ كلمت فلا فََنْت حُرٌ بَعْدَ مَْتٍ فَكَلَّمَهُ صَارَ 
مُدَبَرَا؛ لِأَنهُ بَعْدَ اكلام صَّارَ التَذِبيرْ مُطْلَقَا وكذَا لَوْ قَالَ أنت حر بَعْدَ كلامك فُلَانا وَبَعْدَ مَوْقٍ 
كلم لان كان دبرا كذًا في البتائع وذكر عد في الأ إِذا َال نت خُرٌّ بَعْدَ مَوْقٍ إِنْ شِئْت 
َإِنْ تَوى بِقَولِهِ " إِنْ شِئْت " الساعَةَ فَشَاءَ الْعَبْدُ في سَاعَتِهِ تلْكَ صَارَ مُدَبَرَا لِأَنَهُ عَلََّ الكَدبيرَ بِشَرْطٍ 
وَهْوَ الْمَشِيئَةُ وَقَدْ وُجِدَ كُمَا إِذَا قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأنت مُدَيَرْ وَإِنْ عَى بِهِ مَشِيئَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ 
وات بي سر الجر وات السو ف بض روي فور رن درواي 
لَْاكمُ في مُحْتَصَره أَنَّ اْمُرَادَ مِنْهُ أن يُعْتِقَهُ الْوَصِيٌ أو الْوَارتُ. 


وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الْمَشِيئَِ قَبْلَ مَْتِهِ جَارَّ نَفْيْهُ ولا فَرْقَ في التَدْييرٍ بَْنَ أنْ يَكُونَ مُنَجَرَا أو 
مُضَافًَا كما إِذَا قَالَ أَنْت مُدَبَوَ غَدَا أو رَأْسَ شَهْرٍ كُذَا فَإِذَا جَاءَ الْوَفْتُ صَارَ مُدَبَرَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ 
ُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله الى - فِيِمَنْ قَالَ أَنْت مُدَبَرٌ بَعْدَ مَوْتِ فَهُوَ مُدَبَرَ الساعَةَ؛ لِأَنُّ أضَافَ التَدْبيرَ إلى 
ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَالتَديُ بَعدَ الْمَوْتِ لا يُتَصَوَرُ فَيَلَهُو فَوْلَه: بَعدَ م فَيَبِقَى قَوْلَهُ: أنت مُدبّن أو 
يجْعَل قَوْلَهُ: أنت مُدَبَرَ أي أنت خْرٌ فيصر كَأَنّهُ قَالَ أَنتَ خُرٌ بَعْدَ مَوْقِء وَفِ الذَّخِيرَةِ مَعْزًِ إلى 
الل لَوْ قَالَ: أنت خُرٌ بَعْدَ توق إِنْ دَخَلْت الدَّارَ لا 0 هَذَا التَصَدْفٌ عِنْدَنا أَضْلًا بخلافٍ مَا إِذَا 
َال أنت خرٌ بَعْدَ مَوْتِ إِنْ شِئت وَالْقَرْقَ أن في فَصْلٍ الْمَشِيئَةِ صَحَحْنَا تَصَرْفَهُ بطريق الوص ا 
الْوَصِيّة لل سح وعد ع ناتسف عرو الْوْصِية لأن تغليق الوْصِئة 

الْمُوصَى لَهُ الدّارَ بَاطِلٌ اه. 

وَف الْمْحِيطٍ لَوْ قَالَ لِدَمَةِ: إِنْ مَلَكْتكِ فأَنت حَرَّةٌ بَعْدَ مَوٍْ فَوَلَدَتْ فَاشَْرَاهُمًا تَصِيرُ الْأَمُ مُدَبَرَةَ ذُ 
الْوَلّدٍ أن اتير نَبَتَ في الْأمَ وَالَْلَدُ مُنْمَصِلٌ عَنْهَا قَبْلَ الْمِلْكِ قلا يُعَصّوَرُ سِرَايةُ حَقّ التَدْييرٍ 0 
الْوَلَدِ كما لَّوْ قَالَ: إن ملكك فَأنت حَرَة فَمَلكَها عَتَفَت ولا يَعْنقُ وَلَدَ وََدَْهُ َيل الْمِلْكِ فَكَذَا هَذَا 
وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَ: وَلَدْتِ قَبْلَ الكَدِيرٍ وَقَالَتْ: بل بَعْدهُ فَالْمَولُ لِلْمَوْلَ مَعَ يبه عَلَى عِلْمِهِ وَالْبيَهُ لا 
اه 

َف الظَّهيربّة: أَنت حُدٌ الساعَةٌ بَعْدَ مَوْقِ يَعبِقُ بَعْدَ الْمَوْتِ اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَّبْفْ بِمَذِهِ الْأَلَفَاظٍ إل أَنَهُ لَوْ قَالَ: أَوْصَّيْت لَك بِرَقَبيك, أؤ عِثقكء أ نَفسِك أؤ 
أَوْصَّيْت لَك بِكُلْثِ مَاني فَإِنَهُ يَكُونُ مُدَبَرَاٍ لِأَنَّ التَذْييرَ وَصِيّةٌ فإِذَا أتَى بِصَّرِيحَهًا كان مُدَبَّهَ لاون 
وَلأَنَّ الإيصّاء لَِعبْدٍ برَقَبَتهِ إرَالَهُ ملْكِه عَن رَقَبَتِِ؛ِلِأَنَهُ لا يَنْيْتْ الْملكُ لِلْعَبْدِ في َقَبتِ إلا إِغتاقِهِ فَهُوَ 
كُبيْع َفْسٍ الْعبْدِمِنْهُ وَل قَالَ الْعبدُ لا: أفْبَلُ فَهُوَ مُدَبّرُ وَلَِْسَ رَدْهُ بِشَيْءٍ كما في الطهيربة وَعَنْ أبي 
يُوسُْفَ فِيمَنْ أَوْصّى بِسَهُم مِنْ مَالِه 
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د وا قن كد لو روزي ل كر من مَالِهِ 1 يَعتِقْ لِأنَّ السّهُمَ عِبَارَةٌ عَنْ السَّدُسٍ فَكَانَ 
سدس رَقَبَتهِ دَاخِلًا في الْوَصِيةَ فَأَمَا الجُرْءْ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مُبْهَم وَالتَغيينُ فيه لِلْوَركَةٍ فَلَمْ تَكُنْ الوَقَبَُ 
دَاخِلَةَ كت الْوَصِيّة كُذَا في الْمْحِيط وَمَا عَنْ أبي يُوسُْفَ هُنَا جُزْمَ به في الاخبيّارٍ وَذكرَ الْوَلوَاحجٌِ: َو 
قَالَ ميض أَعْبَقُوا فلا بَعْدَ مَوْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ صّحّ الإِيصَاء وَفْرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبيْنَ مَا إِذَا قَالَ: 
هُوَ خُرٌ بَعْدَ مَوْقٍ إِنْ شَاءَ اللَهُ َال حَبْتْ لا يَصِحُ وَالْقَرْقْ أَنَّ في الْمَسأَلَةِ الأول أمْرًا بالْإِغْتَاقء 
وَالِاسْتَثْتَاءُ في الأو بَاطِلٌ؛ وَفِ العتالة الغَّانيّةِ إِيجَابُء وَالِاسْتَفْنَاءُ في الإيجاب صَّحِيحٌ اه. 


(قَولَهُ: فلا يُبَاعْ ولا يُومَبْ) شُرُوعٌ في بَيَانِ أَحْكَامِه وَقَالَ الشَافِعِئٌ - رَحْمَهُ الله تَعَالى -: يَجُورْ؛ لِأَنّهُ 
تَغلِيق الْعنْق بِالشَرْطٍ فلا بتع به الْبَيْعْ وَاِيَةُكُمَا في سَائِرٍ التَعْلِيقَاتِ وَكُمَا في الْمُدبّرٍ الْمُقَيّدِ وَلَِنَ 
التَذِبيرَ وَصِيِّةُ وَهِيَ غَيْرُ مَانعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَنَا قَوْلّهُ: - عَلَيْه 00 - «الْمُدَبَردُ لا يُوهَبْ ولا يوت 
ولا يُبَاعُ وَهْوَ خُرٌّ مِنْ الثُلْثْ» وَلِأَنَهُ سَبَبْ اَي لأَنَّ الخْريََ تَقبْتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا سَبَب غَيْرْةُ م 
جَعْلَهُ سَبَّا في الَالٍ أَؤْلى لِوْجُودِهِ في الَالٍ وَعَدَمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ ما بَعْدَ الْمَْتِ حَالٌ بُطَلَانِ أَهْلِيّة 
التَصَّرُفٍ قلا يكن تأَخِيرُ السَبَبيّة إلى رَمَانِ بُطْلَانٍ الْأَهْلِيّة بخلافٍ سَائرِ التَعْلِيقَاتِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ 
السَببيّة قَائِمُ قَبْلَ السَّرْطِء لِأَنَهُ يِين وَالْيَمِينُ مَانِعٌ وَالْمَنْعْ هُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنَُّ يُضَادُ وُقُوعَ الطَّلاقٍ 
وَالْععَاقٍ فَأمْكن تأَخِيرُ السب إِلَّ رَمَانِ الشَّرْطٍ لِقيَام الْأَهلِيّة عِنْدَهُ فَافَْرَقَا وَلِأَنَهُ وَصِيّة وَالْوَصِيّة 
خِلاقةٌ في الَالٍ لِورَانَة وَِْطَالُ السب لا يَجُورُ وَفي الْبيْع وَمَا يُضَاهِيهِ ذَلِكَ أَرَادَ بالْمَيْع الإِخرَاج عَنْ 
5 يعض وباي الإِخراج بِعَبْرِ عِوَضٍ فَكَأَنَهُ قَالَ لا يخرَجُ عَنْ الْمِلّكِ وف الدّخيرة وَغَيْهَا: كل 
َصَرفٍ لا يَمَعْ في الخرَ نحو الْبَيْع وَالْإِمْهَارِ فَإِنَهُ تَعْ في الْمُدبَر وَالْمُدبَرَةِ؛ لأ الْمُدَبَرَ باق عَلَى حكم 
ملك الْمَوْلَ إِلّا أَنَهُ انعَمَدَ أ لَهُ سَبَبُ الخْرَْة ةِ فَكُلْ تَصَّدْفبٍ يُبْطِلُ هَذَا المسَبَب م جتَعْ الْمَوْلَ مِنّْهُ اه. 


ع و 


َلِدَا لا تجُورْ الْوصَايَةُ بهِ وَلَا رَهْنهُ أن اليّْنَوَالِإرْتَانَ مِنْ بَاب إِيقَاءٍ الدَيْنِ وَاسْتِيَائِهِ عِنْدَنا فَكَانَ مِنْ 
باب كيك الْعَبْنِ وَتَلْكِهَا كُذًا في الْبَدَائْع وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ أَنَّ َرْطً الْوَاقِفِينَ في كُتُبهن أَنَهَا لا تَْرْح إلا 
هن شَرْطَ بَاطِلٌ؛ إِذ الَف ماه في يد مُسقعيرةٍ قا َعَاتّى الإيقاء وَالاستَاء بالرّن سَْوَضِحْه إن 
شَاءَ الله َعَالَ» َف الظَهيريّة فَإنْ بَاعَهُ وَقَصَى الْقَاضِي بجوَازِ بيع تَقَدَ قَضَاؤْهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْحًا 
لِلتَدِييرٍ حَىٌّ لَوْ عَادَ إلَْهِ يَوْمَا مِنْ الدَّهْرِ بِوَجْهِ مِنْ الْوْجُوو, ل مُشْكِل؛ لِأَنَهُ يَبِطُلْ 
بفَاءِ الَْاضِي ما هو كلف فيه وما هو مكلف ف فيه لُرُومُ التذيرٍ لا صِحَةُ الَعْلِيقٍ فيَنبَغي أَنْ يَنِطُلَ 
وَضْفٌ الوم لا غَيْرْ اه. 

وَسَأْقِ في البِيُوع أَنَّ بَيْعَ الْمُدَبّرٍ بَاطِلٌ لا بمْلَكُ بِالْمَيْضٍ فَلَوْ بَاعَهُ الْمَوْلَ فَرَفَعَُ الْعَبْدُ إلى قَاض حَتَفِيَ 


لِلشَافِعِيَ أَنْ يَقْضِيَ يجوَازِ بَيْعِهِ بَعْدَهُ كُمَا في فَتَاوَى الشَيْخ قَاسِم وَهُوَ مُوَافِقَ للقَوَاعِدٍ فُيَْبغِي أَنْ 
يكون كار فلو جع بننة وين فن ينيعي أن يِسْري الفساذ إلى الفن كما سَلبيلةُ إن ضاء الَّهُ تَعَالُ 
في َل وَفِ الْوَلْوَامجيّةِ مِنْ الَدييرٍ: رَجْلْ قَالَ: هَذِهِ أَمَىَ إِنْ اختخث إِلَّ بَبْعِهَا أَببغهاء وَإِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ 
مَوْتٍِ فَهِي حُرّةٌ فَبَاعَهَا جَارَ كَذَا في فَتَاوَى الصَّذْرٍ الشَّهِيدٍ اه. 

وَل يُصَرّحْ بِأَنّهَا مُدَبَرَةٌ تذبيرا مُطَلَقًا أو مُقَيّدا وَفِهَا مِنْ تاب اليلٍ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُدَبَرَ عَبْدَهُ عَلَى وَجْهٍ 
مْلِكُ بَيْعَهُ يَقُولُ: إِذَا مث وَأنت في ملكي فَأَنْتَ خُرٌ فَهَدَا يكُونُ مُدَبَرَا مُقَيَدًا فَيَمْلِكُ بَيْعَهُ فَإِذَا مَاتَ 
وَهُوَ في مِلْكه عَمَقَ اه. 

فَكَذَا في الْمَسَأَلَةِ الأول يَكُونُ مُدَبَرَا مُقَيَدَا كن ذَكَرَ الْوَلوَامِنُ - رَحمَهُ اللَّهُ - في آخر الْوَضَابَا لَوْ 
قَالَ لِعبْدِ: إن مث وَآنْت في ملكي فََنت حر فَلَهُ أن يَبيعة؛ أنه لَمَا مات 1 يَبْقَ في ملكد فَلَمْ يَغْنِقْ 
اه 

وَهْوَ لَيْسَ بمُحَالِفٍ لِقَوْلِهِ في الحيَل: إِنَّهُ يَعْنِقْ بمَوْتِه لأَنَّ فَوْلَهُ في الْوَضّايا لا يَعْتَقُ مَعْنَاهُ 
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(قؤْلة: ونه َي بغد مؤته) طَِرة أنه يق كله مع أَنَهُ صرح في الفح با لو أؤصى لعب بكأْثِ 
مَالِهِ أنه يغ ُلَنهُ وَلَعَلَ مَا هَُا بن عَلَى قَوْلِ أَبي يُوسُفَ بِعدَم تجِْي التَْبيرٍ تمل وَرَأَيْتَ في وََايا 
خِرَانَةٍ الْأكْمَلٍ أَوْصى لِعَبْدِِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَاةِ أو بِشَيْءٍ مِن الْأَسْيَاءِ ل يجْرْ وَلَوْ أَوْصى لَهُ بض وَقَبَتِ 
عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَسْعَى في الْبَاقِي عِنْدَ أي حَيقَة وَلَوْ وَهَبَ لَه رَقَبَمَهُ أ تصَدَّقَ عَلَيْهِ بها عَمَقَ مِنْ 
0 
عَلَى الثُلْثِ سَعَى لِلوئَةٍ اه. 

وَفَوْلهُ: ِّنْ بي مِنْ الثُلْثِ أكمل لَهُ إل مَعْنَاهُ وَآلَهُ أَعلَمُ أَنَهُ يَسْتَحِقُ ثُلْتَ الْمَالِ وَمِنْهُ ثُلْتْ رَقَبَهِ 
وَعَلَيِْ ْنَا َقبَهِ َإنْ كان ثُلَْاهَا أَقَنَ مِنْ ثُلْثِ باقِي الْمَالِ أكمل لَه تَتِمَهُ اللْثْء وَإِنْ كان تُلَْاهَا 


(قولة: و يُصَرَخْ إح) 
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َو مات بَعدَ بَِعِهِ وأا لَوْ مات وَهُوَ في مِلْكه فَإِنهُ يغ وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ بِعَدَم جْوَازٍ تَليكِه إلى أَنَهُ 
و كان الْمُدَبّرُ بيْنَ الْينِ أعْتَقَهُ أحَدُهما وَهُوَ مُوسِرٌ وَصَمِنَ قِبِمَهُ تَصِببٍ شريكه عَتَقَ الْمُدَبّر و 
ََعيّرْ الْوَلاءْ لِأنّ الْعنقَ هَهْنَا تبت من جِهَة الْمُدَبَرِ في الحقِيقَة لا من جِهَةٍ الَّذِي أَعْتَقَه؛ لأَنَّ الْمُخِْقَ 
بأدَاءٍ الّمَانٍ لا ينْلِكُ نَصِيب الشّرِيك هَهْتاء لِأنَّ الْمُدبَرَ لا يَقبَل الانيقَالَ من مِلْكِ إلى ملْكء وَإِمَا 
وَجَبَ الصّمَانُ لِإنْبَاتِ الخَيْلُولَةِ بَْنَ الْمَُبَر وَالْمَوْلَ ما أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُغْتِقَ يَتَمَلّكُ نَصِيب صَاحِبهِ 
مِنْ الْمُدَبّرِ فَلَا وَلَمَا كَانَ هَذَا طَرِبقَ الْعِنْق كَانَ الْمُعْقُ هُوَ الْمُدَبَرَ قَلِدَا كان الْوَلَاءُ لما عَلَى الشَركةٍ 
كُمَا كَانَ أَوَلَا كا في الذّخِيرَةٍ ولا يَرِدُ عَلَْه أنه يَقْبَلُ الِانِْقَالَ بالْقَضَاءِء لِأَنَُ بالقَضَاءِ يَنْفَسِحُ التّذِيين 


وَأَمًا هَهُنا فَالتَدِييرُ باق وَلَكِنْ كان يَنْبَغِي أَنَّهُ لو ضُمّ إلى قِنّ وَِيعَا صَفْفَةَ وَاحِدَةَ أَنْ يَسْرِيَ الْفَسَادُ إل 

الْقِيّ كَاخْرٌ وَسَيَكَضِحْ في حَحَلّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 

وَقَيَّ بالبْع وَتَْو؛ ِأنَهُ موز عاق كأم لْوَلَدِ لَِنُّ إِيصّالٌ إلى حَقِيقَةِ لخب عَاجلَا وتجُورُ كِتَابَُهُمَا لِمَا 
فِيهَا مِنْ تَغجيلٍ لحري وَفي الْمُحِيطء وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُدَبَرَةُ مِنْ السسَيّدٍ فَهِي أَمُ وَلَدِ وَقَدْ بَطَلَ التَدْيي 

أن آم الْوَلَدِ أَْوَى في إِفَادَةٍ الْعثْق من التَدْبيرٍ لأنَّهَا تَغيق من جميع الْمَالٍ خلا الْمُدَبَرَةِ فَإِنََّا 


- 


تَعْتِقُ مِنْ الثُلْثِ فَيَبْطُلْ يما اتير كَالْبَيْع إِذَا وَرَدَ عَلَى الرّهْن اه. 


(هَوْلَه: وَيُسْتَخْدَمْ وَيُوْجَرُ وَنُوطَأ وتُنكُح) أَيْ وَيُسْتَخْدَمْ الْمُدَبَرُ وَيُوَجَرُ وكذَا الْمُدَبَرَهُ وَتُوطَأ اْمُدَبرَُ 
أي يَُورْ للْمَوِل ذَلِكَ وَيجُوُ أن يُرَوَجَهَا جَبْرا عََيْهَا وَكذَا الْمُدبَرُ كما تَقَدّمَ في نكاح الرَقِيقِء وَإِما 
جَارَتْ هَذِهٍ التَصَرُقَاتُ لِأَنَّ الْملْكَ تابث فيه وَبِهِ تُسْتَفَادُ ولَايَهُ هَذِهٍ الَصَرُفَاتِ وَضَابِطّهَا كُمَا في 
الدّخيرةٍ أَنَ كُلَ تَصّرُفٍ يَقَعْ في لخر فَإنَهُ لا ْنَع في الْمُدَبّرٍ وَالْمُدَبَرَةِ؛ لِأَنَهُ لا يَبْطّلُ مَا الْعَقَدَ لَهُ مِنْ 
المسّبب وََقَادَ الْمُصَبَْ - رَحْمَهُ الله - يِجَوَازِ ذَلِكَ أَنَّ أكسَاب الْمُدَبّرٍ وَالْمُدَبَرةِ لِلْمَوْلَ وكذًا أَْشهُمَا 
وَكذَا مهْرْهَا ِْمَولَ لِأَنّهُمَا بَقَِا علَى كم مِلْكِ الْمَؤلىَكدًا في الخيرة وَمِنْ أَحكامه أن ينه لا 


ص 


تعلق برَقَبَِ؛ لِأَنَّهَا لا تتَِل الْبَْع وَيَمَعلَقُ بِكُسْبهِ وَيَسْعَى في ذُيُونِه بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ وَمِنْهَا أَنَّ جَِاتتَهُ 


عَلَى الْمَوْلى وَهُوَ الْأَكَلُ مِنْ قِبِمَتِهِ وَمِنْ أَرْشٍ الْنَايَةِ ولا يَضْمَنْ الْمَْلَ أكُكرَ مِنْ قِيمَةٍ وَاحِدَةِء وَإِنْ 
كَثْرَتْ النَايَاتُ عَلَى مَا سَيَأْتقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى» وَوَلَدُ الْمُدبَرَةِ ها كَاخرَة فيَغْبقَ بمْتِ سيد أَمَهِ 
إِنْكَانَ التَدبِيرُ مُطْلَقًا أَمَا وَلَدُ الْمُدَبَرَةِ تذييرا مُقَيّدَا فلا يون مُدَبرَا وَوَفَعَ في بَعْض نُسَخ الْدَايَةِ أن 
وَلَدَ الْمُدَبَرِ مُدَبْرَ بالتَذكِيرِ وَلَبْسَ بصّجيح لِأَنَّ التَبَعيّةَ ها هي ذم لا لأأب, وَتَذْبيدُ الْحَمْلٍ وَحْدَهُ 
جائرٌ كعتقه فَإِنْ وَلَدَنهُ أَقَنَ من سن أَشْرٍ كان مُدَبَراء وَإِلَا قلَا. 


(قَولهُ: وَمَِِْ يَْقُ من ثُلَتِه) أي بمَتِ الْمَوْلَ يَعْبقْ اْمُدَبّرُ من تُلْثِ مَالٍ الْمَْلَ لِمَا رَوَْنَا مِنْ قَوِْ 


- عَلَيْهِ السَّامُ - «وَهُوَ خُرٌ مِنْ القُلْثْ» وَلِأَنَّ التَديرَ وَصِيّةُ ِأَنَّهُ برع مُضَافٌ إلى وَفْتِ الْمَوْتِ» 

واكم حير يت في الخال فمَْفُُ من الذلث لكيه ويه عفى لو فكلة مدير فإ ينقى لي جمبع 

قِيمّته؛ لِأَنَهُ لا وَصِيَةَ ِلعَاتِلِ وَأ مُ الْوَلَّدِ إِذَا قََلَتْ مَوْلَاهَا فَإِنَهَا تح تَعْبِقُ وَلَا شَيْءَ علَيِهَا إِنْكَانَ القَمْنُ 

8 ا م ل ا 0 
ار 0 قكيل لكين ! 

بالرَدَة بأنْ ارد الْمَوْلَ عَنْ الإسْلام - وَالْعَِاذُ لَه تعَالّ - وَْقَ بدَارٍ الخَرْبِ؛ لِأَنَهَا مَعَ الَحَاقٍ 

َوْرِي عَجْرَى الْمَوْتِ وَكُذَا الْمُسْتَأَمَنْ إِذَا اشْكَرَى عَبْدَا في دَارٍ الإسْلام فَدَبَرَهُ وَْقَ بِدَارٍ الحرْبِ فَاسْتْرقَ 

لزي عَتَقَ مُدَبَرْهُ كذَا في الْبَدَائع وَأَطْلَقَ في التَذْييرٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ في الصّحَة أؤ في لْمَرَضِ؛ أنه 

وَصِيَةٌ 3 الاين وَيُعْتَبَرٌ منْ لت الْمَالٍ يَوْمَّ مَاتَ المؤل كما في الْوَضَّايَاء وَفِ الْمْحِيطٍ أَنَّ الْمُدَبَرَ 

يَعِْقُ في آخر جْرْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ حيَاةٍ الْمَْلى اه. وَهْوَ التُخقِيق وَعَلَيْهِ حْمَل كَلَامُهُمْ 

(قَولَُ: وَيَسْعى في ُلْكيِه 

[منحة الخالق] 

كَيْفَ تَكُونُ مُدَبَرَةَ مُطْلَقًا مَعَ تصْريحه يوار بَبِعِهَا. 


(قَوْلهُ: وَلَيْسَ بصّجيح) أجيب بان الْمُدَبّرَ يُطلقْ عَلَى الْمُدَكرِ وَالْموَنثِ كَلَفْظٍ الْمَمْلُوكِ. 


(قَوْلُهُ: حَىّ لَوْ قَمَلَهُ الْمْدَِ َرُ) كذَا في النُسَخ وَهُوَ تَخريفْ وَصَوَابهُ حَذْفٌ الصّمِيرٍ من فَتَلَهُ وَالْمدَبَر 
اسْمُ فَاعَلٍ. (قَوْلَهُ. مع أَنّهُ تَقَلَ قَبْلَهُ إحّ) قَالَ في التَهْر: وَلَعَلَ الْقَرْقَ هُوَ أَنَّ التَذِييرَ الآآنَ بخلافٍ 
الْوَصِيّة يه فانَهَا بَعْدَ الْمَْتِ وَلَهُ اليُجُوع قَبْلَهُ فَلَا إنلافَ فِيهَا 


)258/4( 


1 هُوَ وَفي جع تي وكات ند مَذْيُونََ دَيْئَا يَسْتَغْرقٌ ماله اله ذَكَرْنا أَنّهُ وَصِيَّةٌ ع نَقَادْهَا 
الُلْتْ وَالدَيْنُ مُقَدَمْ عَلَيْهَا. 


غلم أن الْمُدَبَرَ في رَمَنٍ سِعَايَتهِ كَالْمُكانَبٍ عِنْدَ الإمام وَعِنْدَهُمَا خُرٌ مَذْيُونٌ فَتَتَفَرَعْ الْأَحْكَامُ قلا تُفْبَلُ 
شَهَادئَُ ولا َُجُ تَفْسَهُ عِنْدَهُلِمَا في الْمَجْمَعِ من النَاياتٍ وَلَو ترك مدَيرا فَقَكَلَ خَطَا - وَهُوَ يَسْعَى 
ِلْوَارثِ - فَعَلَيْهِ قِيممُهُ لِوَلِيّهِ وَقَالَا: دِيعْهُ عَلَى عَاقِلَتهِ اه. 

وَهَكُذًا في الْكَافِ وَعَلَلَهُ بها دَكَرَْاهُ وكُذَا الْمتجز عِدْقُهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ إِذَا 1 يَخْرْجْ مِنْ القُلْثِ فَإِنَهُ في 
َمَنِ سِعَابتِهِ كَالْمُكَانَبٍ عِنْدَهُ فلا تقَْلُ شَهَاَئُكمَا في شَهَادَاتِ الْبَرَاِبَة وَحْكُمْ جنَاييهِ كجتايَة 
المكاتب كما في سَرْح الْمجِمع لِْمُصَبِفٍ وَفَوكُم هنا يَغْيق الْمُدَبَرُ مَوْتِ ْمَل مِن ثُلْثِ الْمَالٍ يدل 
َي نل يخرجْ من القُلْثِ ل يعي حَقٌ يَسْعى وَبُوةِيَهَ دنا بكَوْنٍ الدَْنِ مُستَغرقا؛ لِآنَ الديْنَ َو 
كان أل من فمميه انه يَنعى في در دن وال على الدين ئها ويه وينقى في فلي 
الزيَادَةِ كُذَا في شَرْح الطّحَاوِيَ وَدَكْرَ في الْمُجْتَى أَنَّ الْقُدُورِيَ أَجْمَلَ الْقِيمَةَ وَل يبي أَنهُ يَسْعَى في 
قبميه قاد أو دبرا وَذكر في بط أنه يشعى في َيه دبرا وك محمد في كتاب الحَخر إذا ير 
السَفِيُ ثم مات يَسْعَى الْغَْامُ في قِبِمَتِهِ مُدَبَرَا وَليْسَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ التَديرٍكَالصالِح إِذَا دَبَرَ وَمَاتَ 
وَعَلَيْه دُيُونٌ اه. 

وَقَدَمَْا أَنَّ الْمُفْقَ بِهِ أَنَّ قِيمَةَ الْمُدَيَر ثُلَُا قِِمَتِه قن وَاخْمَارَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ أَنّهَا النَضْفُ وَفي 
الوَلوَامّة. وَهُوَ الْمُخمَارُ ِآَنَ الانبقاع بالْممْلُوكِ نوْعَانٍ الْتفاغ يعيب وَانَِْاعٌ يبَدَلِهِ وَهُوَ الثم 
وَالِانْمَاعٌ بالَْيْنِ قَائِمٌ وَالْبَدَلٍ فَائْثْ اه. 

وَفي الظّهيريّة: وَعِنْقُ الْمُدَبّرِ يُعْتبَرُ من ثُلْثِ الْمَالٍ مُطلَقَا كان أَؤ مُقَيَدَا اه. 

وَل يُبََنْهُ الْمُصَبَفْءٍ لِأَنّهُ إذَا عْلِمَ حُكُم الْمُطْلَقٍ فَالْمُمَيَدُ أؤى, وَفي فَنْح الْقَدِير: إِذَا دَبَرَُ م كاتبة م 
إن شَاءَ سَعَى في بيع بَدَلِ الْكتَابَةِ يجهَة عفد الْكتَابَة 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ: اغلَمْ أَنَّ الْمُدَبَرَ في رَمَنِ سِعَاتَتِهِ !2) قَالَ الْعَلَامَةُ الشْرْنبَاقُ في رِسَالَعِهِ إيقَاظِ ذَوِي الدَرَايَةٍ 
لِوَضْفٍ مَن كُلّفَ السَعَايَة بَعدَ تقْلِهِ كلام الْمُوَلَفِ هُنا أقول: قَدْ صَدَرَتْ تلك الْعبَارَاتُ وَهِي مُحَالِقَة 
لِنَصّ الإمَام, وَإِنْ وَرَدَ مْلّهَا مُسْئَدَا لِلْإمَام فَاخْتَلَف التَفل عَنْهُ و1 تَرَرهُ الغلا وَالْمُقرَُ أن الخلاف 
يْنَ الإقام وَصَاحِبَيهِ في تجرِي التاق وَحُصُولٍ الْعنتي وَعَدَمهِ يمن أغيق بغضة لا فِيمن أغيق كُلَّهُ 
مُنَجَرّا أو مُعَلَقًا عَلَى شَرْطٍ فَوْجِدَ في مَرَضٍء أو صِحَةٍ وَسِعَايَئهُ بعْدَهُ سِعَايَةُ حر مَدْيُونِ كَالْمُدََرٍ ذا 
قب فَهُوَ كالْمُكَانَبٍ وَكُلُ مَنْ يسنعى في بََلٍِ رَقََيِالّذِي لَمَ بالعتتي» أ في قِيمَةٍ رق َِجْلٍ بَدَلٍ 


شَرْطٍ عَلَيْه أو لِدَيْنِ نَبَتَ في رَقَبَبهِ فَهُوَ كَالخرٌ اه. 

ولا شَّكٌ أن الْمُدَبَرَ قَد عمق كله بمَتٍ الْمَوْلَ فَهُو وَإِنْ سَعَى يَسْعَى وَهْوَ حر فَلَمْ يكن كَالْمُكَائب 
وَمَا في الْمَجْمَع قَدْ يُقَالُ إِنَهُ مُمَرَعْ عَلَى مَا قل إِنَّ الْمُسْتَسْعى كَالْمْكَاتبٍ وَلَْسَ عَلَى عُمُومِهِ لِمَا 
عدت قرع جنَابتِه عَلَى عَاقِلَةِ مَولَاهُ لِلنَصّ عَلَى حُرَيتهِبمُجَردِ مَوْتِ سَيّدِهِ وَمَا عُزِي إل الْبَرَازيّةِ 1 
أَرَُ فيا وَعِبَارتُهَا: لا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ الْمُدبَرٍ انْمَهَتْء وَوَصْفُهُ بالْمُدَبّرِ حَقِيقَة ا هُوَ في حَيّاةِ سَيَدِهِ أَمَا 
َعْدَهَا فَهُوَ خرٌ مَقْبُولُ الشّهَادَةِ َعم قَالَ في فُصُولٍ الْعِمَادِيٍ وَتَهَذِيبٍ الَاصِي: الْمَرِيضُ إِذَا أَغتّق 
عَْدَا في مَرَضٍ عَؤْهِ ولا مَالَ لَهُ سِوَاُ فق مَؤْقُوفٌ عند أبي حَديفَة حَقٌ ًا هد لا َل أنه مِنْ 
التَصَّدْفَات 0 لا كَتَمِل الْقَسْمَ بَعْدَ النَقَاذِ فَتَوَقّْ اه. 

وَهُوَ أَنْضًا مأَحُوذْ من التّْيهِ وَيعَارِضْةُ ما قر عَنْ الإقام من تَفْسِيمٍ الْمُسْتَسْعى إلى قِسْمَْنء وََئِنْ 
صَحَّ نَقْلّهُ عَنْ الإمَام فَالْوَجْهُ التَفْلٌ الْمُوَافِقُ لِتَصّ الشّارِع وَتَعْرِيفٍ التَدْبيرٍ قَالَ ابْنْ الْحُمَام: التَذيدُ 
َرْعًا انق الْموقعْ بعد الْمَْتِ في اْمملوكِ معلا لمت مُطلًا لظا أو مغ اهه. 

وَاْمَُلََ يُتزلُ يؤجُودٍ شَرْطِهِ كمَلاء وَرَوَى ابْنْ عُمَرَ أن الي - صَلَى الله تعال عَلَيْهِ وسَلُمَ - قَالَ إن 
«الْمُدبَرَ لا يُباعْ ولا يُوهَبُ ولا يُوَيَثْ وَهُوَ خرٌ من القُلْثْ» وَقَالَ الرَبَْعِيُ الْمدَيَرُ تَعلّق عِمْفهُ بَفْسِ 
الْمَْتِ أيْ مؤت سَيَدِه قلا يُشْترَطْ فيه عاق أَحَدٍ م قَالَ وََْتِ ْمَل يََِْ مِنْ ثُلْثِ مَالِهء وَإِما 
يَسْقى إذَا ل يكن لَه مال عَيْْه؛ لَه وَصِيّة وكَلَّااللْتُ وَل يَسْلَمْ لَه هَيْء إِلّا ذا سَلِمَ ِو ضغْفة 
وَالدَيُْ مُقَدَمْ عَلَى الْوَصِية ولا يمْكِنْ نَفْضْ الْعِثْت فَيَجِبْ نَفْضْهُ مَعْى بِرَدِ قِيمَتهِ يَعْني لِدَيْنِ يَسْتَغْرِقَ 
وَيَوْدُ تلت قِيمَتهِ لِلْوَوئَةِ إن ل يكن دَنْنْ فَهَدَا تريخ بريه بمجَردِ مَوْتِ الْمَوْلَ فَقَوْلُ: في الاختبارٍ 
يَِْقُ مِنهُ بقَدرهِ الْمْرَادُ سْقُوطٌ المَعَاية عَنْهُ َِدْرِ الثُلْثِ لا تَرِي عِمْقِهِ وَكذَا فَولَُ: في الْمُحِيطِ يَعْنِقُ 


١‏ ؟ 


لْهُ وَيَسْعَى في ثُلْكَيْهِ اه. 

مَا في الرَسَالَةِ مُلَخَّصّاء ثم قَالَ في آخرها: فَتَلَخَص أن الْمَُبَرَ إِذَا 1 يخْرَجْ مِنْ الثُلْثِ يَسْعَى وَهُوَ خُرٌ 
وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْأَحرَارٍ وَكُذَا الْمُعْمَقْ في مَرَض الْمَوْتِ وَالْمُعْمَقْ عَلَى مَالٍ, أَؤْ خِدْمَةٍ قَالَ الحَمَوِيُ في 
عواهي الأب وهو يق بلول حفيق تصن عله بواج 
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وَإِنَ شَاءَ سَعَى في ثلتّئ قِيمَته بالتدبير وَهَذَا عِندَّ الإِمَام؛ لأن العتقّ يَتَجَرَّى عِنده وَفَدَ تلقاه جِهنا 
مه كر مر 120 2 04 د قاع و2 4 كن فقس 4ه رض ةمه هده هد 4 
خْرَبَةٍ فَيَتَحَيّرُ أَيَهُمَا شَاءَ وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ يَسْعَى في الْأَقَلَ مِنْهُمَا بِعَيْرِ خّارٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ يَسْعَى في 


اأَكَنِ من تلم قبِمَيه وَمِنْ لي بَدَلِ الكتَابَِ ولو كاتبَة م بره فعِنْدَ أبي حبيقة يَمَحَمّرُ بن أن يَسْعَى 
في تلت قِيمَتِه أو تُلَتَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَعِنْدَهمَا يَسْعى في أَقَلّهِمَا عَيْئاد وََامُهُ فيه. وَدكْرَ في الحَاوي 


ع ع د هادي ب 


الصَّحَة عَنَقَ نِصْفْهُ من حميع الْمَالٍ وَنِصْفهُ مِنْ الُلْثِ اه. 


1 ارس 0 5 8 8 اسه 5 مر 7 ا 2 2ه 2 - رسي 2م 2ه 
(قَوْلهُ: وَيْبَاءُ لَوْ قال إن مث من سَفْري, أؤْ من مَرَضِيِء أؤ إلى عَشر سِنِينَ أؤْ عشرين سَنَة أؤ أنت 
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خضشَُ بَعْدَ مَوْتِ فلانٍ وَيَعْتِقُ إِنْ وُجِدَ الشَرْط) بَيَان لِلمُدَبَّر المُقَيَّد وَأَحْكَامه وَحَاصِلهُ أن يُعَلِقَ عتقة 


ص 


ته عَلَى صِفَةٍ لا بمُطلَفَة كتفْييدهِ ته في سَفَرٍ أو مَرَضٍ عَخْصُوصء أَؤْ بمُدَةِ مُعيَةِ يَعِيسَانِ إلى مذْلِهَاء 
أؤ بزِيَادةٍ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوِلَ كَفَوْلِِ: إذَا مث وَعْسَلْتُء أو كُقَنْتُ وَدْفِنْتُ فأنت خْرٌ فَيَغْتِقْ إذَا 
مَاتَ اسْتِحْسَانًا مِنْ الثّلْثِ؛ لِأَنَهُ يُغَسَلُ وَيُكَفّنْ وَيُدْفَنْ قيب الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَرَ ملك الْوَارث» أو 
َِرْدَادِِ بن الْمَْتٍ وَالْقَمْلِكَقولِهِ ذا مثْ أ قُِلْتْ فَليْسَ بُدَبرٍ مُطلق عِنْدَ أي يُوسْفَء لِأنَهُ علََهُ 
بأَحَدٍ السَّيِئَيْنِ وَالَْنْلُ - وَإِنْ كات مَوْنَا - فَالْمَوْتُ لَيْس بِقَثل وَتَعْلِيقُهُ بأَحَدٍ الْأَمريْنِ ْمَعْ كوت عَزِعَة 


في أَحَدِهِمًا حَاصّةٌ فلا يصِيُ ُدَيَرَا ويجُورُ بيْعهُ وَقَالَ رُقَرُ: هو هُدَبَر مُطْلقْ وَرَجْحَهُ في فح الْقَدِيرِ بِأنّهُ 


ع 


أخسن؛ لِأَنّ الفغليق في الْمغتى مطلقي مؤته؛ دن ل رد في كؤنٍ الْكائنٍ أحد المي من الْمَوتٍ 
قنْلا. أو غَيْرَ قَدْلٍ فَهُوَ في الْمَغقى مُطلق الْمَوتِ كبِقَمَا كان وَفَيَد بِمَوْلِِ إلى عَشْرٍ سِِنَ أو عِشْرِينَ 
ست ِأنَهُ أو قالَ إلى مائة سئة - وَمِْلةُ لا يعيش إِليْهَ في لالب - فَهْوَ مدبَرٌ مطلق؛ لِأنّه كَالكائنٍ 
لا تحال وَهَدَا رِوَايةُ الحْسَنِ عَنْ أبي حَتِيفَة وَني الَثينِ أَنّهُ اْمُخْمَارُ لكِنْ ذكْرَ قَاضِي حَانْ أَنَّ عَلَى 
قَوْلٍ أَصْحَابنَا هُوَ مُدَبّرْ مُقَيَدْ وَهَكَذًَا ذَكْرَهُ في الْيَتابيع وَجَوَامِع الْفِفه. 

َف قح الْقَِيرٍ أن الْمُصَبَفَ كالْمُئَاقِض فَإهُ في التكاح اغقبَرهُ تؤقِيًا وبْطَل بد التكاع وَهْنَا عله 
تأبيدًا مُوجيًا لِلتَدِييرٍ اه. ا 
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وَقَدْ يجَابُ عَنْهُ بأنَهُ في باب التتكاح اعْمَبَرَهُ تَوقِينَا لِلنَهي عَنْ التكاح الْمُوَقْتِ ولا سك أنَهُ موَقْتْ 


صُورَةً؛ فَالِاحْتِيَاطُ في مَنْعِهِ تَقْدِبهًا للْمُحَرَّم عَلَى الْمُبيح؛ لِأَنَّ النَظَرَ إلى الصُورة يُحرَمُهُ وَإِلَ الْمَغْدَ 
ثييخة. وَأمًا تا فتطَر إل الأبِيدٍالْمغْتَويٍ ولا مانع نه فإِنّ الْأصْل اغتِبارُ الْمَغْتى ما ل بع مَانعْ فا 
تَنَاقْضَ وَلِدَا كَانَ هُوَ الْمُخْمَارَ وَِنْ كَانَ الْوَلْوَاجِييُ جَرّمَ أنه لَيْسَ بُدَيَرٍ مُطَلَق تَسْوِيَةٌ بَْئَهُ وَبنَ 
التكاح» وف الظَهيريّة لَو قَالَ: أنت حر قَبْلَ مَوْقٍ بَِهْرٍ كَانَ مُدَبَرَا مُمَيدَا فإِنْ مَضّى شَهْرٌ صَّارَ مُدَيَرَا 
موت وَْضِيَ شَهْرٍ َمِل يموت اه. 

وف الاي وَلَوْ مات بَعْدَ شَهْرٍ قبل يَغْقُ من الُلْثِ وقِيلَ من جمي الْمَالِ؛ لِأَنَ َلَى فَولِ أي حَنيقَة 


يَسْتَدُ العثق إلى أَوّلٍ الشّهْرٍ وَهْوَ كَانَ صَحِيحًا فَيَعتِق مِنْ كُلّهِ وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

وَعَلَى فَوْهِمَا يَصيرُ مُدَبَرَا بَعْدَ مُْضِي الشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ اه. 

َف الْمُجْت لَو قَالَ: أنت خرٌ قَبْلَ مؤت بِشَهْرٍ فَلَيْسَ مُدبرٍ وَإِنْ كان يَعبقْ بَْد مَؤته وَجُوز بَيْعْكُ ثم 
إِذَا مَضّى شَفْرٌ قبل لا يجُورُ بيِعْه؛ لِأَنّهُ صَارَ مُدَبَرَا مُطَلَقا وَأَكْرُ الْمَشَايخ عَلَى أَنَّهُ يجُورْ بَِعْهُ وَهُوَ 
الْأصَحْ اه. 

وا بر اد اقنت ضر تقد توي نوه أو شور هه لإيضاء لودو حو لا يرو نقد موت المون 
وَمْضِيّ الْيَوْمِ مَا ل يع ُعتفَهُ الوَصِيٌ وَيحبْ إِعَتَافُهُ فَيُْبَقُهُ الْوصِينٌ د الْوََنَهُ كا في الْمُجْتَىى أَيْضّء وَفِ 
الظهيرية: وَإِنْ ُوْصَى بعثقه بَعْدَ مَوْتِهِ فقيل الْعبْدُ حَطأّ بَعْدَ موْتِهِ فَالْقِيمَةُ ِلوَرئةِ اه. 

وَقَدْ ذَكْرَ الْمُصَبْفُ أَنَّ من هَذَا الع نت خْدٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلانِ, وَطَاهِرْهُ أَنهُ مُدَبَرْ مُقَيّدَ وَلَنِسَ كَذَلِكَ 
وَلِدَا قَالَ في الْمبْسُوطِ: لو قَالَ: أنْت حُدٌ بَْدَ مت فُلانٍ 

[نحة الخالق] 

(فَوْلَُ: وَقَدْ دَكْرَ الْمُصَبَفْ أَنَّ مِنْ هَذَا النّْع إ) قَالَ الْمَقْدِسِيَ: 1 يَنْصّ الْمُصَبْفُ وَلَا أَصْلَهُ عَلَى 
ونه مُديرامقيّدًا كا تقى ذَلِكَ عله 


)290/4( 


ل يَكُنْ مُدَبَوَا لِأَنَّ مَوْتَ فُلَانٍ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْخِلَافَةٍ في حق هَذَا الْمَولَ وَوْجُوبُ حَقّ الْعثْقٍ باغْتبَارٍ 
مغ الاق فو مات فُلان وَالْمَولَ حي عمق الْعبْدُ وكدلِك إن قَالَ: أنت خ, بَعْدَ مؤت وَمَْتٍ فا 
أو قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ وَمَوْتٍ لا يَكُونُ مُدَبّرَا فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ الْمَوْلَ فَحِيتَئِذٍ يَصِيرُ مُدَبَرَا اه. 

وف الْبَدَائِع لو قَالَ: إِنْ مَاتَ فُلَانّ قأنت خُرٌ 1 يَكُنْ مُدَبَرَا يي 
َكُنْ هَذًا تذييرا بَلْكانَ تَعلِيقًا ِشَرْطٍ مُطْلقٍ كالتَعْلِيقٍ بسَائِرٍ الشَرُوطٍ مِن دُخُولٍ الدَارٍ وكلام رَيدٍ غير 
ذَلِكَ اله. 

َإِنْ قُلْت: الْمُصَّبَفُ إِعَا ذَكرَهُ في التَدِييرٍ الْمُقَيّدِ لِمُسَاوَاتِه لحَكْمِهِ مِنْ جَوَازِ الَْبْع وَالْعِثْق بالْمَوْتِ. 
قُْت: بهم فَْقْ من جهَة أخزى وَمْو أن المُدَبَر بقِسمَيْهِ َي من الدْثِ كما فَدَماُ والْمَلقَ 
عِنقُه ِشَرْطٍ عَبْرٍ مَْتٍ الْمَوْلى يََِْ مِنْ جمْيع الْمَالٍ إذَا وْجد الشَرْط وَيَبْطْلْ التَغلِيقَ بمَؤتِ الْمَْلَ 
قَبْلَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ دَخَلْت الدَارَ فَأنت حُدٌّ فَمَاتَ الْمَوْلَ قَبْلَ الدّخُولٍ بَطَلَتْ 


اليَمِينُ وََا يَحْنِقْ أَْلا بخلافٍ الْمُدَبّرِ وف الظَهِيريّ: عَبْدَ بَْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهْمَا: إِنْ مِثْ أنا وَفْلَانٌ 


7 


لكَ 


- يغني شريكة - فأنت حر 1 يكن ديرا ذل لو قَلَ الح يفل ذلك فإ مات أحَدُمنا تار 

العَبْدُ مُدَبَرَا مِنْ الْآخَرِ اه. 

وَإِعا جَارَ بَيْعْ الْمُدَبّرِ الْمُقِيَدِهِ لِأَنَّ سَبَّب الخرَيّةِ 1 يَنْعَقِدْ في الَْالِ لِتَرَدّدٍ في هَذَا الْمَيْد جَوَازِ أَنْ لا 

ل ار التَعْلِيقَاتِ بخلاف الْمُدَبَّر بر الْمُطْلَق؛ ؛ لِأَنَهُ نَهُ تَعلّقَ عِنْقُهُ عِنْقُهُ بمُطْلّق الْمَوْتِ وَهْوَ كائْنٌ 

لا حخَالَهَ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَيَعْتِقُ إِذَا وُجِدَ الشَّرْط أَنَُ لا بْدَ أن يحُوت في سَفَرِ هَذَا أؤ مَرَضِهِ هَذَاء أو في 

الْمْدَةِ المُعيّئَةِ فَلَوْ قاف أو صَحَّء أؤ مَضَت الْمُدَةُ م مَاتَ 1 يَعْتق لِبَطْلَانِ اليَمِينِ قَبْلَ الْمَوْتِ. 

َف فَتْح الْقَدِيرٍ: من التَذبيرٍ الْمُقيّدِ أن يَقُولَ: إن مِثْ إل سَنَةِ قَأنتَ خرٌ فإِنْ مَات قَبْلَ السّئَةِ عَنَقَ 

مُدَبرَاء وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَ بَعْدَ السَّنَةِ | حو نشعي لو عو نر لاحر الت بن نقٌ؛ لِنَّ 

الْعَايَةَ هَْا لَوْلَاهَا تَنَاوَلَ الْكَلَامْ مَا بَعْدَهَا لِأَنّهُ يَتَنَجُرُ عِنْقُهُ فَيَصِيرُْ خْرًا بَعْدَ السَنَةِ فَتَكُونُ لِلْإِسْقَاطٍ 

اه 

وَجوَابهُ أنَّ هذا الْوَجْة لَيْسَ مطَرِدٍ لِانْيِقَاضِه بِاْيَمِينِ في فَوْلِهِ لا أَكَلّمُهُ إلى غَدِ فِإنَ الْعَايَةَ لا تَدْخُلْ في 

ظَاهِرٍ الرّ وَايَة فَلَهُ أَنْ يكُلَمَهُ في الْعَدِ مَعَ أَنّهَا غَايَةُ إِسْفَاطٍ وَكَذَلِكَ أَكَلْتُ السمَكة إلى رَأَسِهَا لا تدخ 
الْعَايَُ مع أنه لْإسْقَاطِء وفي الْمُجْمى إن مث من مَرَضِي هذا فَهُوَ ا 

قَالَ في مَرَضِي وَلَوْ قَالَ: إِنْ مث مِنْ مَرَضِي وَبِهِ حْمّى فَتَحَوّلَ صدَاعَاء أ عَلَى عَكْسِهٍ قَالَ مُحَمَدْ 

مَرَض وَاجِدٌ اه. 

فَقَرّقَ بَيْنَ: " مِنْ ". و " في " وَذَكْرَ الْوَلْوَاحينُ: رَجلَ قَالَ لِعَبْدَيْه: أَحَدَكُمَا خرٌ بَعْدَ مَوْقٍ 0 

عانَةِ دِرْهَم, نم مَاتَ عَتََا وَلمَا الْمِائَةُبَْنهُمَاء لِأَنّهُ َم مَات شَاعَ لعن وبع فَتَشِيعْ الْوَصِيّةُ 

وَلَوْ قَالَ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائَهُ دِْهَم تَبْطُّلْ إخدى الْمِائََيْنِ لِأَنَّهَا وَفَعَتْ لِعَبْدِهِ اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أن مَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِقَدْرٍ مُعَيّنِ مِن مَالِهِ لا يَكُون مُدَبَرَا بخلاف الإيصاءٍ لَه برَقَبَيه أؤ بِسَهُم 

من مَالِهِ كُمَا قَدَّمْتَاهُ َال سُبحَائةُ وتعَالَ أَغلم. 


(بَابُ الاستيلاد) . 


بَيَانِ د أشكام هَذَا ا التَابَةٍ في الم وَأَةُ الْوَلَدِ تمدق أ َع على ١‏ ا يد 01 ا وَلَدُ 


تابث النسَب وَغَيْرْ تَابِتِ النّسَبء وَفي غُرْفٍ الْقُمَهَاءٍ أَحَصُ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ الْأَمَهُ | قي نَبَتَ دَسَبْ 
وَلَدِهَا من مَالِكِ كُلَّا أو بَعْضِهًا. 
(قَوْلَُ: وَلَدَتْ أَمَةٌ مِن السَيّدٍ 1 قُلَكَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «أَعْتَقَهَا وَلَدْهَا» أَخْبَرَ عَنْ إِعَْاقِهًا 


فَيَنْبْتُ بَعْضُ مَوَاحِبهِ؛ وَهْوَ حُرْمَةُ اَي وَلِأَنَ لجرْئبَةَ فَذْ حَصّلَتْ بَيْنَ الْوَاطِيْ وَالْمَؤْطُوءَةٍ بوَاسِطَةٍ 

الول قن الْمَاَيْنِ قَدْ اْتلَطَا بحَيِتْ لا يْكِنْ الْمَيْرْ بَْئهُمَا عَلَى مَا عُرفَ في حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةٍ إلا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ: وَجَوَابْهُ أن هذا الْوَجْهَ !2) ترَعَهُ اقبي ف شَرْحهِ بأنّ الْعَدَ اسْمْ لِرَمَانٍ مُسْتَفْيَلٍ دَخَلّتْ 

عل عَلَيِْ " إلى " الي لِلْعَابَةِ وَحَكُمْ ما بَعْدَهَا يحَالِفُ سَنَة سَنَة لِأنّ اله لَيِسَتْ في الَقِيقَةِ غَا خقيقةٍ غَايَةَ فا د أن 
ُقَدَرَ إلى مُضِ سَنَةٍ وَأَنْضًا فَوْلَهُ: لا أَكَلّمْهُ إلى غَدِ نَفَيٌ وَقَوْلَهُ: إن مث إِنْبَاتٌ. : 


[بَابُ الاستيلاد] 


)291/4( 


أن بَعْدَ الانْفِصالٍ تَبْقَى ا ل ل ا 
الْمَوْتِء وَبَقَاءْ الجُرئيّة كما بِاغْتبَارٍ النّسَبٍ وَهُوَ مِنْ جَانِب الرّجَالٍ فَكذًا لحري تَنْبْتُ في حَفَهمْ لا 
في حَقَهِنَ حَقّ إِذَا مَلَكُتْ اخْرةُ رَوْجَهَا وَقَدَ وَلَّدَتْ مِنْهُ 1 يَعْتِق بموْتَا وَبِْبُوتِ ا 
لخر في الْحَالِ فَيَمْتَعْ جَوَارُ الْميْع؛ وَإِخْرَاجْهَا لا إلى الخرَيّةِ في الْحَالِ وَيُوجَبُ عِنْقُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَطْلّقَ 
في الْوَلَّدِ فَسَمِلَ الْوَلَدَ الح وَالْمَيْتٍَ لَأنْ الْمبت وَلَدَ بِدَلِيلٍ أنه يََعَلّقْ به أَحْكَامُ الْولَادَةٍ حَقّ تَنْقَضِيّ 
به الْعِدّةُ ور َصِبرَ الْمََْهُ نُفَسَاءَ وَسْلَ الفط الَّذِي اسْمَبَانَ بَعْضٌ حَلْقِهِ َإِنْ 1 يَسْعبْ شَيْءٌ لا تون أَمَ 
وَلَدِ وَإنْ اذَعَاهُ الْمَوْلَ وَلَّوْ قَالَ الْمُصَّنَفُ: حَبلَثْ أَمَة من السَيّدِ مَكَانَ " وَلَدَتْ " لَكَانَ أَوْلَ لِمَا في 
الْبَدَائع وَالْمُحِبطٍ وَالخَانِيِّ َو قَالَ جاريته: حَتْلهَا مت صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ لَه لِأَنَ الْإِقْرَارَ بالَمْلٍ إفْرَارٌ 
بالود 

وَكذا لو قَالَ هِي خُبْلَى مث أ مَا في بَطْبِهَا مِن وَلَدِ فَهُوَ متي ولا يُقبَلُ مِنْهُ بَعدَهُ أَنَهَا 1 تكن حاملًا. 
وَإِعا كَانَ رِيحًا وَلَوْ صَدَقَنْهُ الَْمَهُ لِأَنَّ في الخرَيّة حَقّ الله لدان قلا يْثَمل السُقُوطٌ بإِسْفَاطٍ الْعَبْد بخلافٍ 
مَا إِذَا قَالَ: مَا في بَطْبِهَا مت وإ يَقْلْ: من خمْلٍ أَؤْ وَلَدِ, 0 نَصِرْ أَمَّ وَلَدِ 
لاخْتمَالٍ الْوَلَدِ وَالرّبح وَلَوْ قَالَ: إِنْكَانَتْ خُبْلَى فَهُوَ مي فَأَسَْطَتْ ه مُسْتَبينَ الَلْقٍ كله َو بَعْضِهِ 
صَاوث أم ولد إن وَدث ِل من ع أشهر صتارث م ول ليف بفلها جيتيز» وإن ولدثة كر 
نَصِر أَمَّ وَلَدِ اه. 


وَأَطْلَقَ في الْولَادَةٍ مِنْ السَيّدٍ فَشَمِلَ مَا ِذَا كَانَ يماع مِنْه أو بعَيهِ لِمَا في الْمُحِيطٍ عَنْ أي حَبيقَة إذَا 
عَاجَ اليَجلْ جَارِيَتَهُ فِيمَا دُونَ الج فَأَنْرَلَ فَأَخَدَثْ ل مَاءَهُ في شَْءٍ فَاسْتَدْخَلَنْهُ فَرْجَهَا في 
حَدََانٍ ذَلِكَ فَعَلِفّتْ الخَارِيَة 00 َالْولَدُ وَلَدُهُ وَاجارِيَةُ أُمُ وَلَدِ 

وَأََادَ بالْولَادَةِ من السيّدٍ أَنّهُ لا بد من ثُبُوتِ النّسَب مِنة أَوَلَا لتصير أَمَّوَلَدِ لَهُ فَإِنَهُ الستَبَبُ عِنْدَا 
وَنُبُوتُ لو ا لحي سَيَأقٍ وَبِه انْدَفْعَ مَا في فح الْقَدِيرِ من أَنَهُمْ أَخَنُوا بمَْد 
تُبُوتِ النّسَبء لِأنّ الْولادةَ مِنْهُ لا تَمَحَقَّقْ إِلّا بالاغترافٍ قلا إِخْلالَ خُصُوصًا وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ بَعْدُ 
وَأَطْلَقَ في السَيّدِ ار مَا إِذَا كَانَ سَيّدَهَا وَقْتَ الْولَادَةٍ أؤ لا حَىٌّ لَوْ تَرَوّجَ جَاريَةَ إِنْسَانْ فَاسْتَوْلَدَهَاء 
مَلَكَهًا 0 م وَلَّدِ لَهُ؛ لِأنَّ سَبّب الاسْتِيلادٍ نُبُوتُ النَّسَبٍ بخلافٍ ما إِذَا رَقَ بِجارِيَةِ إِنْسَانٍ 
فَوَلَدَتْ 2 م مَلَكَهَا لِعَدَم ُبُوتٍِ النّسَبِ وَشْمِلَ مَا إِذَا كان مَالِكَهَا كُلَهَاء أو بَعْضِهَاءٍ لِأنَّ الاسْتيلاد لا 
يَتَجَرَّى فَإنَهُ فرع النَسَب فَيُعَْبَرُ بِأصْلِهِ وَشْلَ السَيّدُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ ذِمَيّا أو مُرْتَدَا أَؤْ مُسْكَأْمََا كذا 
وَأَطْلّقَ لآم فَشَمِلَ الْقِنّةَ وَالْمْدَب بَرَةَ لاسْتوائهمَا في إِنْبَاتِ النَسَب إِلّا أن الْمْدَبَوَةَ إِذَا صَارَثْ م وَلَدِ 
بَطَل التَذْبِيك؛ لِأَنَّ أَميه الْوَلَدِ أنْمَعْ طَاء لِأَنَهَا لا نَسْهَ ا 3 نالفي 
من أَنَهُ يجُورُ إِعْمَافُهَا وَتَدْييرهَا وكتَابئْهَاء لِأَنَّ في الإغتاقٍ إِيصالَ حَقّهَا مُعَجَلّا. وَفي التَدِييرٍ اسْتَجْمَاعَ 
سَبَبٍ الخرَيّة َف الْكَِابَةٍ اسْتِغجَالَ حَقّهَا في الْعِثتي مَىَ أَدّتْ َل قبل مؤت الْمَوْلَ فَلَمْ تَعَضَمّنْ 
هَذِهٍ التَصَرُفَاتُ إِنْطَالَ حَقّهَا وَملَكُهُ فَائِمٌ فيهَا قَصّحَتْ اه. 

َإِنهُ عَلَى مَا في الْبَدَائع يَنْبَغي أَنْ لا يَصِحّ التَّدييُ فَإِنَّ الاشتيلاد أَفْوَى مِنْهُ وَلَا فَائِدَةَ فيه مَعَهُ وَف 
الذّخِيرَةٍ مَعْىَ قَوْلِهِ بَطَلَ الذي أَنَهُ لا يَظْهَرُ حَُكُم التّذِيرِ ر بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنَهُ بَطَلَ لِأَنَهَا تَعتق تق بق مِنْ جميع 
لْمَالِ وَأَقَادَ بِقَوْلِهِ " 1 تُلَكْ " أَنّهُ لا يجُورُ بَيْعْهَا وَلَا هِبَعُهَا وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ الْمِلّكِ بِوَجْهِ وَكذَا لا يجُورْ 
َشْنْهَا وَلَيْسَ الْمْرَادُ أنَهَا 1 كُلَكَ لِأَحَدِ؛ لِأَنَهَا باقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ مَوْلَاهَا بدَلِيلٍ مَا سيأ مِنْ جَوَازٍ وَطْنَِا 
وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ إلى أَنَهُ لَوْ قَضّى قَاضٍ جَوَازِ بَيْعَِا 1 يَنْفْذُ قَضَاؤْهُ قَالَ في الخَانيّة: وَهُوَ أَظْهَرْ 
الرْوَاّاتِء وَفي الظَهبرية وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بجَوَازِ بَبع أ الْوَلَدِ تَقَذَ قَضَاؤُهُ ف َل أبي حَنِيفَةَ وَأَبي 
يُوسْفَء وَفي قَوْلٍ مُحَمّدِ لا يَجُورُ بناءَ عَلَى الْمَسْأَلَةٍ الأمُولية أن الماع الْمُتَأَخَرَ هَل يَرْفَعْ الاختلاف 
الْممَقَدِم؟ عِنْدَهْمَا لا يَرْفَعْلِمَا فيه مِنْ تَضَلِيلٍ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: أن الإقرَارَ بالحَمْلٍ إفَرَارْ بالْوَلَدِ وكَذَا لَوْ قَالَ !2) قَالَ في النَهْرِ: أَقُول: يَنبَغِي أن يُقَيَدَ هذا 
با إذَا وَصَعَنْهُ لأَقَلَّ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الاغترافٍ فإِنْ و 7 عله لكر لا قصو' أ ولد وَف الشّزح 


أو اغتف بالخخئل جات به لِسئة أَشهرٍ من وَفْتٍ الإقرار أزمة ليق بؤجوده وَفْت الإقزار 
وَيُوَافِفُهُ مَا في الْمُحِيطٍ: لَوْ أَقَرَ أن أمته خُبْلَى مِنْهُ اللو ا كرو 
صَادَفَتْ وَلَدَا مَوْجُودًا في الْبَطْنِ, وَإِنْ جَاءَتْ به لأكقرٌ مِنْ سِنَة أَشْهْرٍ 1 يَلرَمْهُ النَسَبْ؛ لِأَنَا ل تَعيَقَنْ 
بِوْجُودِهِ وَفَْتَ الدَعْوَى لِاخْتمَالٍ خُدُونِهِ بَعْدَهَا فلا نَصِحٌ الدَّعْوَى بالشَّكَ اه. 

وَعَلَى هَذَا فَصَيْرُورَتَهَا م وَلَدِ مَؤْقُوفٌ عَلَى وِلَادَهَا قلا جَرّمَ أَناطُوا الْحَكمَ يمنا اه. أيْ: قلا حَاجَةَ إلى 
إيَدَال ولدذت عبلت. 

(قَوْلَهُ: قلا خلال !2) قَالَ في التَهْر عَلَى أَنَا لا نُسَّمْ كَوْنَ الْمَدَارٍ عَلَى تُبُوتِ النّسَبٍ بَلْ عَلَى رد 
الدَّعْوَى تَبَتَ النَّسَبُ مَعَهَاء أو لا لِمَا قَالُوهُ من أَنَهُ لَوْ ادَّعَى َسَب وَلَدِ أَمَتهِ الي رَوَجَهَا مِنْ عَبْدِهٍ 


(292/4) 
ردح ل فزن عار قور حت و اقرط سا تقار لحا عرزا ا 
َف الذَخرَةٍ لو قَضَى قَاضٍ بجَوَازِ بَْعَهَا ل يَنفْذْ قَضَاُهُ بَل يَتَوَقَْفْ عَلَى قَضَاءٍ قَاضٍ آخَرَ إِمْضّاءٌ 


0 اله. 

لمُحيط وَجُلٌ أَعَْقَ م وَلَدِى م ارتدّثْ وَسْبِيَتَ التق تصيز أ وَلَد لَه لِدَنَّ سَبَبَ صيْرو نا م 
0 3-5 وَهُوَ إِنْبَاتُ النَّسَبٍ مِنْهُ فِإِنْ أَغتَقَ الْمُدَبَرَه ثم ازنَدّتْ وَسْبِيَتْ فَمَلَكَهَا لا نَصِيرُ مُدَبرَة؛ لد 
إِعْتَاقَ الْمُدَبَرِ وَصَلَ إلَيْهِ بالإغتَاقٍ وَبَطَلَ التَّدبيرْ فَلَا يَبْقَى عِنْقُهَا مُعَلّهَا بالْمَوْتِ بخلافٍ الاستيلاد فَنَهُ 
لا يَبْطُلْ بالْإِْمَاقٍ وَالِارْتَدَادِ لِقيَامِ سَبَبِهِ وَهُوَ ثَبَاتُ نَسَب الْوَلَدِ اه. 
وَفٍ لَانية و وَيَنغْ يَنْبَغى لِلْمَوْلَ أن يُشْهِدَ عَلَى أَنَّ لْجَارِيَة وَلَدَتْ مِنْهُ حَوْفًا من أن يُسْتَرَقَ وَلَدُهُ بَعْدَ وَفَاته 
0 في تَزوْج 2 جَارِيَةَ ابه أَنّ مَنْ أَرَادَ أَنْ تَلِدَ أَمَعْهُ منْهُ ولا تَكُونَ أُمَّ وَلَدِ أَنْ بملْكَهَا لوَلَدِه 

في غير م يَتَرَوّجَهَا كُمَا في الْنَانة 


00م 


(قَوْلَه: وَنُوطأ وتُسْتَخْدَمُ وَتُوْجْرْ ترفغ لأَنَّ الْمِلّكَ قَائِمُ فِيهَا فَأشْبَهَتْ الْمُدَبَرَةَ فَكُلُ تَصّ 

هَذَا الح فَإِنَهُ لا يجُورُ فيهًا وَمَا لا بُبْطِلْهُ فَهُوَ جَائِرٌ وَأَقَادَ بالْوَطْءٍ وَالِاِسْتَخْدَامِ أَنَّ 00 0 
وَالغقر وَالْمَهْر لُلمَوْل لأنها بل المتفعة, 0 عَلَى ملكي وكَذَا مِلْكُ الْعَبْنِ قَائِمَ وَأَفَادَ بالتزويج 
أنَهُ لا يِب عَلَيْهِ الاسْتبْرَاءُ فَالُوا: هُوَ مُسْتَحَبٌ كَاسْييْرَاءٍ الْبَائع لِاخْتمَالٍ أَنّهَا حَبِلَثْ مِنْهُ فيَكُونُ ْ 
التكاح فَاسِدًا فَكانَ تَغْرِيضًا لِلْقَسَادِ وَلَوْ رَوَجَهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِنَة أَشْهْرٍ فَهُوَ مِنْ الْمَوْلَ وَالتِكَاحُ 


3 


فاسد 3؛ لِأَنّهُ ىه َس بين أَنّهُ رَوْجْهَء وَفِ بَطُبِهَا وَلَدّ تابث النّسَبٍ مِنْهُ فَإِنْ وَلَدَتْ لأكقرَ مِنْ سِنَةِ أَشْهْرٍ فَهُوَ 
وَلَدُ الزوْج» وَإِنْ اذَّعَاهُ الدول وَلَكِنْ يَعْنِقُ عَلَِيْه إقَرَارهِ بريه وَإِنْ 1 يَثْبْتْ نَسَبْهُ وَفٍ الْمُحِيطٍ لَوْ بَاعَ 
خِدْمَتَهَا مِنْهَاء أو كاتبَهَا عَلَى خِدْمَهَا جَارَ وَتَعْتق ذا بَاعَ خِدْمَتَهَا مِنْهَا. 


(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ َبَتَ تَسَبْهُ بلا دَعْوَةٍ يلاف الْأَوّلِ) بان لِشَرْطٍ صَيْرُورتنا أمّ ولَدٍ فأقادَ أن 
الأَمَهَ ذا وَلَدَتْ فَإِنَهَا لا تَصِير أَمَ وَلَدِ إِلّا إذَا اذَعَى الْوَلَدَ ِنَفْسِهِء لِأَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ يُقْصَّدُ به قَضَاءْ 
الشَّهْوَةِ دُونَ الْوَلَّدِ لِوْجُودِ الماع عَنْهُ فلا بد منْ الذَّعْوَ بمنِْلَةِ مِلكِ الْيَمِينِ مِنْ غَبْرِ و َءٍ بخلافٍ 
الْعَفْدِ لِأَنَّ الْولَدَ يَتعبنُ مَقْصُودًا مِنْهُ قلا حَاجَة إلى الدَعْوَةٍ فَإِذَا اعرف بِالْوَلَدِ الأول وَجَاءَتْ بِالثّان 
فَِنّهُ يَنبْتْ نَسَبْهُ من غَيْرِ دَعْوَةٍ من الْمَْلَ؛ لِأَنَهُ بدَعْوَى الْأَوّلِ تَعَيّنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِنْهَا قَصَارَتْ 
0" وَفٍ الظَهبرية 3 لَوْ قَالَ مجاريته: إنْكَانَ في بَطبك عْلَامٌ فَهُوَ متي وَإِنْكَانَ جَاريَةٌ 
فَلَيْسَ مي يَقْبْتْ نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ غْلَامَا كان أ جَارِيَة وَلَوْ قَالَ إِنْكَانَ في بَطبك وَلَدٌ فَهُوَ مي إلى 
سَتَتيْنِ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَ من سِنَةِ أَشْهْرِ يَنْبْتْ النّسَبْ مِنْه وَإِنْ وَلَدَتْ لأكقر من سِئَةِ أَشْهْر لا يَْبْتْ 
النَسَبُ وَالتَوْقِيثْ بَاظِلٌ اه. 

وَأَطْلَقَ في تُبُوتِ نَسَبٍ النَانٍ بلا عو وَهُوَ مُقَيدُ بآنْ لا تَكُونَ حْرَّمَتْ عَلَيّْهه سَوَاءْ كَانَتْ خحُرْمَةٌ 

أو لا فَإِنْ حُرَمَت عَلَيْهِ لا يَنبْتْ نَسَبْهُ إلا بدَعْوَة؛ َِنَّ الاجر أَنُّ ما وَطَِهَا بَعْد الخمة 
فَكَانَتْ خحُرْمَةُ الْوَطْءِ كالئفي لاك كما َو وَطِتَهَا ابْنْ الْمَؤَِء أ أَبُوهُ أو وَطِى الْمَوْلى أُمَهَاء أو بنْتهَا 
فَجَاءَتْ بوَلَدٍ لكر من سِئَة أَشْهْرٍ أو رَوَجَهَا فَجَاءَتْ بوَلَدٍ لِسِنَة أَشْهْرٍ صن وَفْتِ التَزُويج» وَإِنْ اذّعَى 
في الخرْمَة الْمُوَيَدَةِ ب يَنْبْتُ النَّسَبُْ لِأَنَّ الرْمَةَ لا تيل الْمِلَك وَني الْمُرَوْجَةِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا حْرَمَتْ 
عَلَيْه بكِتَابَة 0 01 عَلَيْهِ با لا يَفْطَعْ نكاح الخْرَّةِ وَلَا يزيل اها ايض وَالتَمَاسِ 0 
وَالصّوْمٍ فَإنهُ يَْبْتْ النّسَبُ بلا دَعْوَةِءٍ لِأَنَّهُ ترم عَارِضٌ لا يُعَيَدُ كم الْفِرَاشٍ كذًا في 0 وَظَاهِرُ 
ال يَنْبْتْ نَسَبَْهُ بلا 
دَعْوَةٍ لين أن العلُوقَ كَانَ قَبْلَ عُرُوضِهَا وَقَد ذكَرَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ بن وَف لظهرئة. أمَةٌ لِرَجْلٍ 
وَلَدَتْ في ملكه ثلاث أَوْلادٍ في بُطُونٍ مُْمَلِقَةِ فَإِنْ اذى 0 يَْبْتْ نَسَبْ الْأَصْعَرٍ مِنْهُ وَلَهُ أن يَببعَ 
الْأَخِيريْنِ بالاتَقَاقِء وَإِنْ اذّعَى نَسَب الْأَكبرٍ تَبَتَ نَسَبْ الأكيرٍ 

[منحة 0 

قَإِنَّ َسَبَهُ إِا يَقْبْتُ مِن الْعَبْدِ لا مِنْ السَيّدٍ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدِلَهُ لإقْرَارهِ بعُبُوتِ النّسَبٍ مِنْه وَإِنْ 1 


يُصَدْفه لتر 


ل 


مُوَنّدَهُ 


2 


(قَوْلَهُ: وَكذًا إِذَا حُرَمَت عَلَيْهِ بكتابَة) تَشْبِية بِالْم عَرّمَة عَلَيْهِ تدا في أَنَّهُ يَنبْتُ النَسَبْ كما 5 آخرٌ 
الْبَابِ من أَنَهُ يقبا يَنيْتْ ولا يُشْتَرَط تَصْدِيقُهًا. 
(223/4 


من وَالْأَوْسَطُ وَالْأَصْعَرُ مَنْلَةِ الم لا يَقيْتْ تَسَبْهُمَا وَلَئِْسَ لَهُ أَنْ ييِعَهُمَا؛ لأَنَهُ يَقُ عَلَيْهِ شد 

ل ل ا 11 

خرن ووَلَدُ م الْولَدِ يَنْتَفِي نَسَبْهُ بالنَفي وَهْوَ نَظِيرُ مَا قِيل السّكوث لا يكونُ حجَة وَلَكِنّ 

السّكوت بَعْدَ لرُومِ الْبَيَانِ يع دَلِيلَ التَفِي فَهَدَا مِكلَهُ اه. 

وَقَيَدَ بالدَّعْوَةٍ لِأَنَُ لَوْ قَالَ كنت أَطَأْ لِقَصْدٍ الْوَلَدِ عِنْدَ ئها بِالْوَلَدِ فَانَهُ لا يَنْبْتْ النّسَبْء لِأَنّهُ 1 
َغْترفَ بِالْوَلِ ا ا 0 
عَلَى أن وطأة جبتدل لقصل الولد وَعَلَى هَذًَا قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءٍ الدَّرْس يَنْبَغِي أَنّهُ إِذَا أَقَدَ أَنَهُكَانَ لا 
و لذت نا فو تل ل ا كن مك ل هدهل 
الاغترافَ به فَلَا حَاجَةً أَنْ وجب عَلَيْهِ الاغتراف لِيَغْترفَ فَيَمْبْتَ نَسَبْهُ ب يَنْبْتْ 1 
أن لا بُعْدَ في أَنْ يْحْكُمَ عَلَى الْمَذْمَبِ بِدَّلِكَ اه. 

وَأَقُولُ: ا و هله بخلافه قَالَ في الْبَدَائْع: : الْأَمَدُ القن أؤ 
الْمُذَيَْ هلا يَدْبْتُ نَسَبْ وَلَدِهَاء وَإِنْ حَصّتَهًا الْمَوْلَ وَطَلَب لْوَلَدَ من وَطْئَهَا ِدُونٍ الدَّعْوَةِ عِنْدَنا؛ 

ِأَنَّا ل تصن رات بِدُونٍ الدَّعْوَةٍ اه. 

فَإِنْ أَرَادَ التُبُوتَ عِنْدَ الْقَاضِي ظَاهِرًا فَقَدْ صَرَحُوا أَنهُ لا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَةِ مُطَلَفَا وَإِنْ أَرَادَ فِيمَا بَيَْهُ 


يَنْبْتْ نَسَبَهُ ابْتدَاءً أذ 


2 


وَبَْنَ اله َعَالَ فَقَدْ صُرّحَ في الْدَايَِ وَغَيْرِهَا بأَنَّ مَا ذَكَرْتَاة 0 اشْتراطٍ الدَّعْوَةِ إَِا هُوَ في الْقَضَّاءٍ أَمَا 
فِيمَا بَْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالى فَإِنْ كانَ وَطِنَهَا وَحَصّنَهَا وَ يَعْزْلُ عَنْهَا يَلْرَمَهُ أَنْ يَعْترفَ بِهِ وَيَدَعِيَُ؛ لِأَنَ 
الظَاهِرٌ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْكُ وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا أو 1 يُحَصّنْهَا جَارَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ؛ِ لِأنَّ الظَهِرَ يُقَابلُهُ ظَاهِرٌ آحَرُ 
وَالتَخْصِينَ مَنَعَهَا منْ نْ ارو وَالْمُرُوزِ عَنْ مَظَان الزِيبَة وَالْعَزْلُ أن يَطَأَهَا ولا يُنْزِلَ ف مَؤْضِع الْمُجَامَعَةٍ 
وَفِ الْمُجْتَى مَعْزَئَ إل ترد الْقُدُورِيَ: وَتثيث لسك ولد لجَارِيَةِ منْ مَوْلَاهَاء وَِنْ ل يَدَعِهِ فَهَذَا نَصّ 
عَلَى أن دَعْوَى الَو َيِْسَ بِشَرْطٍ لِصَيْرُورَتَا أمَ وَلَدِ في نَفْسٍ الْأَمْرِ وَإَِا يُشْعَرَطُ لطْهُورِهِ وَالْقَضَاءٍ 
عليه اه. 


وَفِيه أَنْضًا لا يَصِحٌ إِعْتَاق الْمَجْنُونٍ وَتَذْبيرهُ وَيَصِح اسْتِيلَادُهُ اه. 
مَعَ أَنَّ الدَّعْوَى لا كه تُعَصّوٌرُ مِنْهُ فَهَذَا إِنْ صَحّ يُسْتَنْىَ وَهُوَ مُشْكِل. 


(قَوْلَهُ: وَانْتقَى بتفيه) أ الْتَقَى نَسَبْ الْوَلَدِ الدَاني بنفي الْمَوْلَ من غَيْرٍ تَوقْفِ عَلَى لِعَانِه لِأَنّ 
فِرَاشَهَا صَعِيفٌ حَقٌّ بَمْلِكَ نَفْلَهُ بالزويج بخلافٍ الْمَنَكُوحَة حَيْتْ لا يُنْفَى نَسَبْ وَلَدِهَا إِلّا باللْعَانِ 
تكد الْفراش أَطُلَقَ في النَفي فَشَمِلَ لمر وَالدَلَالَهَكُمَا إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطْئَْنِ فَادَعَى نَسَبَ 
لان كان فيا قو وكدًا لَوكاثوا انه فَادَّعَى نَسَبَ الذَان كان فيا لقو 7 و كَانُوا تلاط 
فَاذَّعَى نَسَبَ الأكبْرٍكانَ َفْيًا لِمَا بَعْدَهُ كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَثّلَ مَا إِذَا تَطَاوَلَ الزَّمَاُ وَهُوَ سَاكِتٌ بَعْدَ 
ولادته وَصَرّحَ في الْمَبْسُوطٍ أنه إذَا تَطَاوَلَ الزَّمَانُ لا بِْكُ نَفيه؛ لأَنَّ التَطَاوْلَ دَلِيلُ إقْرَارِه لِوْجُودٍ 
دَلِيلهِ من قَبُولٍ التَهدئَةِ وَتحْوِ فَيَكُونْ كَالتَصْريحء وَاخْتِلَافْهُمْ في التَطَاوْلٍ سَبَقَ في اللَعَانِ وَصَرّحَ في 
الْمَبْسُوطٍ أَنْضًا بأنَهُ إِنا بلك نَفْيَهُ إذَا 1 يَقْضٍ به الْقَاضِي فَأمًا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَمَد لَِمَهُ بالْمَضَاءِ فَلَا 
لِك إِيَطَّالَهُ اه. 

وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ قَضَاءَ غَيْرٍ الَفِيَ وما لتَفِئُ فَلَيْسَ لَهُ الحَكُمُ به مِنْ غَبْرِ صَرِيح الدّعْوَةِ. 


(قَوْلَُ: وَعَمََتْ بَوْتِهِ من كل مَالِهِ وَل تَسَعْ لعَرمه) لَدِيثِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ «أنّ الي - عَلَيْه 
السَلَامُ - أَمرَ بِعثقٍ أُمهَاتِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَأَقُولٌ إِنَهُ لا يَصِحٌ إّ) قَالَ في التَهْرِ أَنت حَبِرٌ بان الْمدَعِيَ مَا لَوْ أَقَرَ أنهُكانَ لا يَعْزِلُ 
عَنْهَا وَحَصّنَهَا هَل يَكُونُ ذَلِكَ كَالدّعْوَةٍ أَمْ لا وَمَا في الْبَدَائع لا يُصَادِمْهُ بقَلِيلٍ تمل اه. 

وَهْوَكَلَامٌ وَجِيةٌ (فَوْلُ: فَهَدَا إِنْ صَحّ يُسْتَفْى وَهُوَ مُشكِل) قَالَ في التَهْرِ: بْكِنْ أَنْ يكونَ مِنْ وَلِيَه 
كَعَرْضٍ الإسلام عَلَيْهِ بِإسْلام رَوْجَتهِإِلَّا أنْ ُقَرَقَ بَبْنَهُما بالنّفع وَالضّررِ وَالْمَوْضِعْ مَوْضِع تأمُلٍ 


وَاغْبرِضَ بِأنّ ظَاهِرَ هَذَا الجُوَابٍ لا يَصِحُ لَِمَرْقِ الظَاهِرٍ بَبْنَ عَرْضٍ السام وَالدَّعْوَةٍ إذْ في الدَعْوَةِ 
ميل النّسَبٍ عَلَى الْعَيْرِوَهُوَ لا يَجورُ هَدَا وقد نَظَمْ الْمَسأَلَةَ في الْوَهَئِّةِفَقَالَ 

وَدُو عَنَهِ أؤ جُنَةِ وَلَدَتْ لَهُ . .. وَل يَدّعِهِ أَمّ ولد نَصِيدُ 

قَالَ في المتح: وكَأنَهُ يَعْني : الْمُوَلَفْ 1 يَطَلِعْ عَلَيْهِ اه. 

قُلْتْ: بل الظَاِرٌ أَنَهُ 1 يَطَلِعْ عَلَى قَوْلٍ شَارِحِهَا ابن الشَِحْنَةٍ حَيْتُ قَالَ: مَسْألَهُ الْبَيْتِ مَا في الْقُْيَةِ 


مَرْقُومَا فيه لِنَجم الْأَئِمّةِ الْبْخَارِيَ: وَمَقَ وَلَدَتْ الخَاريَةُ مِنْ مَوْلَاهَا صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ لَهُ في نَفْسِ الْأَمْر 
وَإَِا تُشْتَرَط دَعْوَهُ لِلقَضَاءٍ وَيحَذَا يَصِحٌ اسْتِيلاذُ الْمَعْنُوهِ وَالْمَجْنُونِ مَعَ عَدَم الدّعْوَى مِنْهُمَا اه. 
وَعَامَةُ الْمُصَيِينَ 1 يَسْتَذْنُوا هَائَيْنِ الصُورََيْنِ من الْقَاعِدَةٍ الْمُمََرَِ في الْمَذْهَبٍ أَنَهُ لا يَقْبْتُ النسَبُ في 
وَلَدِ الأَمَةِ الأَوَلٍ ِلّا بالدَعْوَى اه. كَلَامُ الشّحْتَة. 

وَظَاهِرُ كَلَامهِ كَالْمُوَلَفِ أن الْمُرَادَ صِحَةُ اسْتِيلادٍ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْقُوهِ قَضَاءَ وَيحْثَمِلٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد 
صِحََهُ دِيائَة بن يكُونَ فَوْلَ الْقُمِيَةِ وَجَدَا !1 تَغليلًا لِقَوْلِهِ صَارَتْ م وَلَدِلَهُ في نفس الْأر فََبَِآكل 
لكن لا يَخْمَّى أَنَّ هَذَا فَرْعْ الْعلم بِالْوَطْءٍ وَهَذَا عَسِيرٌ وَهَل يَكْفِي لِدَلِكَ الْقَرَائْنُ الظَاهِرَةُ 
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الْأَوْلادِ وَأنْ لا يُبَعْنَ في دَيْنٍ وَأَنْ لا يجْعَلِنَ من الثّلْثْ» وَلِأَنَ الَْاجَةَ إِلَ الْوَلَدِ أَصلِيَةٌ م فَبْقَدَمُ عَلَى حَقَ 
الْوَرنََ وَالدَيْنِ كَالتَكْفِينِ بخلاف التَديِرٍ فَإِنَهُ وَصِيةٌ ما هُوَ من ْ زوَائدِ الْحوَائج َلأَنَهَا لَيِسَتْ َال مُتَقُوَم 
ل د حَقُ الْعْرَمَاءِ كَالْقصّاصٍ يخلاف الْمُدَبَرِ؛ أنه 
م مُعَقَوَمْ أطْلِقَ في الْمَوْتِ فَدَ ددر شك را وَخُوقهِ بدَارٍ الْحَزب وَكُذَا الخَرِيٌ الْمُسْتَأْمَْ إِذَا 

اشْتَرَى جَارِيَةَ بدَارٍ الإسْلام وَاسْتَوْلَدَهَا نم رَجَعَ إل دَارٍ الخَرَبٍ فَاسْبْرِقَ الخَرِيُ عَتَفَتْ الارِيَةُ لِمَا ذكَرْنا 
في الْمُدََ ركذا في الْبدَائِع وَسمِلَ كلَامُه مَهُ ما إذَا أَقَوّ بأَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ في الصِّحَةٍ أو في الْمَرَضٍ لكِنْ إِنْ 
كَانَ في الصّحَة فَإنّهَا تَعْتِقُ مِنْ حميع الْمَالِ سَوَاءْ كانَ مَعَهَا وَلَدّ أ كَ يَكْنْء وَإِنْكَانَ الْإقْرَارُ في 
الْمَرَضٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ولد فَكَذَّلِكَ اموا وَإِلّا فَهِيَ أ وَلَدِهِ وَحْكْمُهَا كَالْمُدبَرٍ تَغنيق مِنْ ثُلْثِ الْمَالٍ 
كذ في شَرْح الطّحَاوِيَ وَدَكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّهُ َو قَالَ لِأمَدِ في مَرَضِه: وَلَدَتْ مي فَِنْ كان هُنَاكَ وَلَدَ) 
حَبَلْ تَعْبِق مِنْ حَميع الْمَالِ وَِلّا قَمِنْ الثْثْءٍ لِأَنهُ عِنْدَ عَدَم الشَاجِدٍ إِفْرَارٌ بالْعنق وَهْوَ وَصِيّة وَفي 
لْحَايّة: وَإِذَا عَمَفَتْ بمَوْتِهِ يَكُونُ مَا في يَدِهَا مِنْ الْمَالٍ لِلْمَوْلَ إِلّا إِذَا أَوْصّى نا به اه. 
َف الْمُجْتَى عَنْ مُحَمَدٍ مات مَوْل أُمَ الْوَلَدٍ وَهَا ممَاعٌ وَعْرُوضُ لَيْسَ نا مِنْهَا شَيْءٍ إلا أن أَسَْحْسِنْ أَنْ 
أنَْْكَ ها مِلْحَمَةَ وَقَمِيصا وَمِفْنَعَةَ فَأمَا الْمُدََرْ قلا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثِيَاب وَغَيْرِهِ اه. 
وَل يَْكُرْ الْمُصَبَفُْ هُنَا كم وَلَدِ أمَ الْولَدِ من غَْرٍ لْمولى لِأنَهُ قَدّمَهُ في كاب الْعنقٍ أن الْوَلَدَ أي 
00 يتب الأم في الاستيلادٍ فَإِذَا روْجَ الْمَؤلى أمَّ ولَدِهِ لرجْلٍ فَوَلَدَتْ فَهُوَ في كم أمَه؛ لِأنّ حَقَ 

ريَةِ يَسْرِي إلى الْوَلَدِ كالتَذِييرٍ ألا تَرَى أَنَّ وَلَدَ الحرَةِ حر وَوَلَدَ الْقِنِّ وقيق, وَالنَّسَبْ يَقْبْثْ من الرَّوْج؛ 
اَن الْفْرَاشٌ لَهُ وَإِنْكَانَ الَكَاحُ فَاسِدَاءٍ لِأَنَّ الْمَاسِدَ مُلَحَقٌّ بالصّحيح في حَقَّ الْأَخكامء وَإذَا 0 


الْمَؤْلى لا يَكْبْتُ نَسَبْهُ منةء لأَنهُ تَابثْ النّسَبٍ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْتِقُ ُ الْوَلَدُ كَذَا في الْدَايَةٍ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ 
عَتَقَ وَلَدُ أ ركان وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ شهد َحَدُهم أَنَهُ أَقََ أَنَهَا وَلَدَتْ هَذَا الْغْلَامَ منهُ وَشَهِدَ 
الْآحَرْ أَنَهَا وَلَدَتْ هَذِهِ الجارِيَة منْهُ فَسَهَادَتُهُمَا جَائرَةٌ عَلَى أُمَيّة الْولَدِ لا عَلَى نَبَاتِ النَّسَبِ 
لاختلافهما في الْولَدِ قن كان الْولَدَانٍ لا مُعْلَم أَبُّهُمَا أَكبَرُ فَبِصْفُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا منْزلة أمَهِ يَغبق 
ذَلِكَ التَصْفُ بعثقهًا وَيَسْعَى كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نِضْف فَيمَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلى: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهمًا 
ا اس امي سيا ويس الا ونا لطر لسع وان امنيما وني 4 بل ايا 
كبر وأخذها حادثٌ بعد تبوت أنْيّة الولد لِأَذَُ وَهُوَ عَجْهُولٌ فَيَشِيعُ ذَلِكَ الَكُمْ فيهمًا نِصّْفَانِ اه. 


(قوْله: وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَمُ وَلَدِ النَصْرَانَ سَعَتْ في قِيمَيهَا) لذن النَظَرَ من لابن في جَغْلِهَا مكابة لِأَنَهُ 
يَندَفعُ الدُلُ عَنَْهَا بِصّيْرُورََا خْرّةَ يَدَا وَالضَّرَرُ عَنْ الذّمَيّ لِإنْبِعَائَهَا عَلَى الكسْب يذلا لغرف لحري 
فَِيَصِلْ اذم من إل بَدَلِ مِلْكِه أما ل أَغبَقتْ وَهِيَ مُفْلِسَةٌ تاق ل الكنب وَمَاليَةُ أَمَيةَ الْوَلَدِ يَعْمَقِدُهًا 
الذّمَىُ مُتَقَوَمَةَ فَبُثْرَكُ وَمَا يَعْتَقِدُهُ وَلِأَنَهَا إِنْ 1 تَكُنْ مُتَقَوَمَةَ فهِيَ مُحتَرَمَة وَهَذَا يَكْفِي لِؤْجُوبٍ الصّمَانِ 
كُمَا في لْقِصّاصٍ الْمُشِْرَكِ إِذَا عَمَا أَحَدُ الْأَولِيَاءٍ يَبْ الْمَالُ لِلْبَاقِينَ وَالْمْرَادُ ِقِيمَتهًا هُتا ثُلْتْ قِيمَتهًا 
لَوْ كَانَت قِنَةَ دا في عَايَةِ الْيَانِ وَالْمْرَادُ بالتَصْرَانَ الْكَافِرُ وَتَرَكَ الْمُصَبفْ قَبْدَا وَهْوَ أن تحَلَّ ووب 
البتعاية عَلَنهَا يما دا غرض الإسلام عَلَئِهِ َأ ما ذا ْم هي باقَةُ عَلَى حَاها وَل يُصَرَح بأنّهَا 
في حَالٍ المّعَايَة مُكَاتبَةٌ وَقَدْ فَالُوا إِنّهَا مُكَاتبَةٌ َكِنْ إِذَا عَجَرَتْ لا ثُرَدُ في الرّقِّ وَسَرَطَ قَاضِي حَانْ في 
لَْانيّة لِكَوْيَا مُكاتبَةَ قَضَاءَ الْقَاضِي قَالَ: وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهَا بالتعَايَةِ كَانَ حَاًا حَالَ 
الْمْكَانَبٍ مَا ك تُوَدٍ السَعَايَة وَقَالَ فَخْرُ الإسلام وَمَعْى الْمَسْأَلَة أن الْقَاضِيَ يُقَدِّرُ قِيِمَتَهَا فَيْتَجَمُهَا 
َلَيْهَا وَآَشَارَ بِكوْتًا أمَ وَلَدِ إلى أَنُّلَو مَات قَبْلَ المَعَايةِ عَتَقَتْ بلا سِعَايَةِكُمَا هُوَ حَكُمْ الْوَلَدِ وَل 
أن الْمُدَبَرَ التَصْرَايَ إِذَا أَسْلَمَ فَحْكْمُهُ حُكُم أُمَ الْوَلَدِ يَسْعَى في قِيِمَته 

[منحة الخالق] 

ِْلُ كوه أَعَدَهَا لِلاسْتَفرَاشٍ أَمْ لا؟ وَهَذَا يَمَعْ كبيرا فَلبُحَوَر. 


(قَوْلُهُ: َأَمّا الحتَفِيٌ فَلَيْسَ لَهُ الى م به إغ) قَالَ في المتح: مْكِنْ أَنْ يُرَادَ به الحَنَفيُ وَيَكُونَ مِنْ باب 


قَصَائِهِ بخلافٍ أيه وَفِهِ الحلافُ بَيْنَ أي حَبيقَةَ وَصَاحِبَيْه. 
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وَهِي نِصفُ قِمَيهِ لو كانَ قِنّد أو القلَانِ عَلَى ما مر وقَيّدَ بم الْوَلَدِ أن لَه لِلئّصَْايَ ذا أْلَمَتْ 
إن المؤى يؤمز انع وكذا له أن الع أؤحب الحقوق؛ لد لكايب زا يز فيشتاح إلى بنمه 
قَصَارَتْ الْكِتَابَةُ نل الْبَدلٍ عَنْ الْبَبْع وَلَا يُصّارُ إلى الْبَدَلِ مَا دَامَ الْأَصْل مَقَدُورًا عَلَيْهِ كَذَا في غَايَةٍ 
ليان وقد سكين ار عَلَى الَْْعِ عض الإشلام عل يَأ وفي الْمحِطٍ: وَإذَا قَصى الْقَاضِي 
عَلَيْهَا بالْقِيمَة ثم مَانث وََا وَلَدَ وَلَدَنهُ في البَعَايَةِ سَعى الْوَلَدُ فِيمَا عَلَيْهَاهِ أن لَْلَدَ صَارَ مُسْتَسْعَى 
با ِأمَِ ولد المُكاتبَة؛ ِأنهَا بن المكاقبَة اه. . 


(قَوْلَهُ: وَلَو 0 يبكاح فَمَلَكهَا هي أَمُ وَلَدِه) لِأنَّ السَبّب هُوَ ١‏ ري على ما ذَكَرْنا مِنْ قَبْلْ 
وَاخُْئيُةُ عا تَذْبْتُ بَيْنَهُمَا بنسبَة الْوَلَدِ الْوَاجِدٍ إلى كُلّ مِنْهُمَا كَمَلّا وَقَدُْ نَبَتَ النَسَبْ فْتَقْبْتُ الْرْئيَةُ 
حَذِهِ ا دان الْمَانعُ جِينَ الْولَادَةٍ ملك الْغَيرِ وَقَدَ رَالَ قَيّدَ بالتَكاح اخترارًا عَمّا إِذَا وَلَدَتْ 
مِنْهُ بالزنَا ثم مَلَكَهَا فَإِنَهَا لا تَصِير أَمَ وَلَدِ لَهُ؛ أ لا نسب فيه للد إلى الزآني. وَإِعّا يَعْنِقْ عَلَى الرَّانٍ 
إذَا مَلَكَة؛ لِأَنَهُ جَزْوُهُ حَقِيِقَةَ بلا وَاسِطَةٍ نَظِيرَهُ مَنْ اشْتَرَى أَحَاهُ من الزَنَا لا يَعْتَقْ لِأَنَهُ يُنْسَبْ إِلَْهِ 
بوَاسِطَةٍ نَسَبِهِ إل لايد وي يري وَلْوَطْعُ بِالشّبْهَةٍ كَاليْكاح كُمَا في الْمُحِيط وََطْلَقَ في الْهِلَْكِ 
فَشَمِلَ الْكُلَ وَالْبَعْضَ وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ: وَإِذَا وَلَدَتْ الْأَمَهُ الْمَنكُوحَةُ مِنْ الروج 7 اشْتَرَاهَا هُوَ 
وَآخَرُ تَصِيرُ أَمَ وَلَدِ روج لِمَا قُلْنَا وَيلْرَمُهُ قِِمَةُ تَصِيب شَرِيكِه؛ ِأَنَهُ ِالشّرَاءٍ صَارَتْ م وَلَدِ لَهُ وَانْمَقَلَ 
نَصِيبُْ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ بالصضّمَانِء وَإِنْ وَرَِا مَعَا الْوَلَدَ وَكَانَ الشَرِيكُ ذا رَحِم خْرَمِ م مِنْ الْوَلَدِ عَتَقَ عَلَيْهِمَا 
جمِيعَاء وَإِنْ كانَ الشّرِبك أَجْتيًا سَعَى الْوَلَدُ لِلشَّرِيكِ في حِصّبه لِأَنَهُ لَمّا عَتَقَ نَصِيبُْ الأب فَسَدَ 
نَصِيبُ شَرِيكه اه. 
أَشَارَ الْمُصَبَفُ بِكَوْنا م وَلَدِ لَهُ إلى أَنَّ أَوْلَادَهَا مِنْه أَخْرَارٌ إِذَا مَلَكَهُمْ؛ٍ لِأَنَّ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحم حر 
مِنْهُ عَمَقَ عَلَيْه» » الْحَدِيت» وَلَوْ مَلَكَ وَلَدَا لها من غَيْرِ لا يَعِْق وَلَهُ بيْعْهُ عِندَنَء لِأَنَّهَا إِنا صَارَتْ أُمَّ 
وََدِلَهُ مِنْ جين الْمِلْكِ لا مِنْ جين الْعُلُوقِء وَأمَا الْوَلَدُ الحادثُ في ملكه فَحْكْمُهُ حَكُم أُمَهِ بالاَعَاقٍ 
ِلَا أنه إِذَاكانَ جَاريةً 1 يَسْتمِْغْ يا لِأنَهُ وَطِىَ أُمّهَء وَهَذِهٍ إِجمَاعِيّةُ وَهِي وَاردَةٌ عَلَى إِطْلَاقِ مَنْ قَالَ: 
إِنَّهُ امه كذَا في فَتْح الْقَدِير. 
وَمُسْعَفَ مه أنضًا ما في الطيرئّة وجل اشترى جَاربَةٌ ِي أُمُ ولد لق من رَجلٍ أَجتيي ولا عِلْمَ له 
اها فوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَا نج اسْتَحَقََّا مَْلَاهَا وَقْضِي لَهُ بها فَعَلَى أَبي الوَلَدِ - وَهُوَ الْمُشْتَرِي - قَيمَهُ 
الود لِمؤل أ الْوَلَدٍ بسب الْقرُور وكان يبي أن لا يَكُون عَلَِْ صَيْء من قِبمَةٍ الود عَلَى قَوْل أي 


ب 


مَالِيةُ بَعدَ ثُبُوتِ حكُم مي الولَدِ فيه و يَنْبْتْ في الْولَدِ لأنَهُ عَلِقَ خرّ الْأَصْلٍ فَلِدَا كان مَضْمُون 
ِالْقيمّة وَآللَهُ أَغْلَمُ اه. 
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فَحَاصِلَة أن وَلََ أ الْوََدٍ من غَبْرٍ الْمَؤْلى كأمهِ إلا في مَسْآلْميٍ قدا مَلَّكَ مَنْ اسْمَولدَهَا باليَكاح وَبِْعَهَا 


من غَيِْه الْحَادِنَة قَبْلَ الْمِلْك والينت الْحَادِنَة من وجل بَعَْدَ الملك وَأَعْتَفَهُن 2 م اشوا | بَعَْدَ السَّئي 
وَالإرْتِدَادٍ عُدْنَ كُمَاكُنّ في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ يَخْرُمُ عَلَْه بيْعْ الم وَالْبئْتِ الثَانيّة ولا يحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعْ الْنْتِ 


الأول وَقَالَ محمد يرم علب بَنِغْ الم ولا يخم علي بَُِ الْبنعنكذًا في الطهيرئة. 


حَنِيفَة؛ ا ا ار لِأَنَهُ نا لا يَكُونُ فيه 


(قَوْلهُ: وَلَوْ اذَّعَى وَلَدَ أَمَةِ ا وَهِيّ َم مُ وَلَدِى وَلَرِمَهُ نْضْفُ قِيمَتِهًا وَنِضْفُ عقر هَا لا 
قِيمَئْة) لاود النّسَب فَإِذَنَهُ لَمَا د تَبَتَ في نِصْفِه لِمُصَادَقَتهِ مِلْكَهُ لَب بت في الباقي زورة أنه لا ينجزأ 
لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ لا يَتَجَرَأ وَهُوَ الْعْلُوقُ إِذْ نه الْوَاجِدُ / اَل من مَاعَين؛ وَأَمّا صَيْرُورتُهَا أمَ وَلَدٍ فَإِذَنَ 
لاشتيلاة ل يتجرا عندة وعندها بصي تصيلة أ ولد 2 لك ع ل فور 
ِلْمِلْكِء وَأَمَا ضَمَانُ نِضْفٍ الْقِيمَةِ فَإِأَنَهُ عَلْكَ نَصِيب صَاحِبِهِ لَمّا اسْتَكْمَلَ الاسْتِيلاة» وَأَمَا ضَمَانُ 
نف الغفر لَه ون جار مشتركة إذْ اذك قبت حُكُمَا لاسبيلاد يقب الوك في تعبيب 
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صَاحِبِهِ بخلاف الأب؛ إِذَا اسْتَوْلَدَ جَاريَةَ اببه؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُتَاكَ تَبَتَ شَرْطًا للاسْتيلادٍ فَيَتَقَدَمُهُ قَصَارَ 
ا ل 
ََعَلّقْ شَيْءْ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ شريكه. أَطْلَّقَ في الْمُدَعِي فَشَمِلَ الخُرّ وَالْمُكَاتَبَ فَإِذَا اذَّعَى الْمُكَانَبْ 

0 الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةَ َالَُكُمْ كَذَلِكَ كما في الْبَدَائع وَفِ الظهيريّة, وَإنْ كانَتْ َبْنَ خُرٍ وَمُكَانَبِ فَاذَّعَى 
الْمُكَاَبُ وَحْدَهُ نَبَتَ نَسَبْهُ وَصَمِنَ نِضْفَ قِيمَبِهَا لِلشّرِيكِ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ: نَصِيبُْ الشّرِيكِ بحَاله 
كما كَانَ يَسْتَخْدِمُهًا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمًا و ل 
في نَصِيبٍ الْمْكَائبٍ بِصِفَةٍ الاسْبقْرَارٍ 1 يَنْبْتْ بِدَلِيلٍ أَنّهَا تبَاعٌ بَعْدَ الْعَجْزٍ اه. 


وَمِْلُ الْمُسْلِم الْكَافِرٌ وَالصَّحِيحٌ وَالْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ لِأَنهُ من الْحوَائج الْأَصْلِبّة وَأَطْلَقَ في الْأَمَةٍ 
فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَثْ حَبِلَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا أو اشْتَرَيَاهَا حامِلًا لكِنّهُ يَضْمَنُ في الثاني نِصْف قِيمَةِ الْوَلَدِ؛ 
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لِأَنَهَا دَعْوَةُ إِعْتَاقٍ لا اسْتيلاد وَفِ الظهيريّة لَّوْ اسْتَرَى أَحَوَانِ أَمَهَ حَامِلَةَ فَجَاءَتْ بِوَلَّدٍ فَاذَعَاهُ أَحَدُهما 


فَعَلَيْهِ نصْفٌ قِيمَة الوَلَدِ؛ٍ لِأَنَهُ أَعْتَقَهُ بِالدَّعْوَةٍ وَلَا يَعْتَقْ عَلَى عَمّهِ بِالقَرَابَةٍ لِأنَْ الدَّعْوَةَ قَدْ تَقَدَّمَثْ 


فَيْضَافْ الحَكُم إلى الدَّعْوَةِ دُونَ الْقَرَابَةِ اه. 

وَأَطْلَقَ في ووب نِضْ الْقِيمَة وَالْعفْرٍ فَشَمِلَ الْمُوسِرَ وَالْمُغِْرَ لِأَنّهُ صَمَانُ عَلّكِ بخلافٍ صّمَانِ 
لْعتق وَتُعْمَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعلُوقٍ وكَذَا نِضْفْ الْعْفْرِ وَسْلَ مَا إِذَا كانَ الْمُدَعِي مِنْهُمَا الأب كما إِذَا 
كانت مُشتركة بَيْنَ الب وَابْبهِ فَادَعَاهُ الث صم وَلَرِمَهُ نضففْ الْقِيِمَةِ وَالْعفْرُ كالأجتيَ بخلافٍ ما إِذَا 
اسْعؤْلَدَهَا ولا مِلْكَ لَهُ فيها حَيْثْ لا يب الْعفْرْعِنْدئ وَالْقَرقُ بَيْتهُمَا أن الجارة مق 1 تَكُنْ ملكا لَه 
مَسسّتْ الاجَةُ إلى إنبَاتِ الْمِلّكِ لَهُ فِيهَا سَابقًا عَلَى الْوَطْءٍ لَِلّا يَكُونَ فِعْلهُ نا وَمَق كانت مشتركة 
بَْتَهُمَا فَقِيَامُ الْملْتِ في شِفْصٍ مِنْها يَكْفِي لإخرّاج فِغلِهِ من أَنْ يَكُونَ نا فَلَمْ َس ااه إلى إِلْبَاتِ 
الْمِلّْكِ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءٍ فلِدَا يَبْ نِصْفُ العف ركذا في الظّهيريّة. . 


(قَوْلَ: وَلَوْ اذَعِيَاُ مَعَا نَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُمَا وَهِيَ َم وَلَدهمَا وَعَلَىكُلّ وَاجِدٍ نِضْفُ الْغفْرِ وتَقَاضًا وَوَرتَ 
مِنْ كُلّ إِرْتَ ابن وَوَرِنَا مِنْهُ إِرْتَ أب) أمّا نُبُوتْ النَّسَبٍ مِنْهُمَا فَلِكتَاب عْمَرَ إلى شُرَيْح في هَذِهٍ 

لاد لَبّسَا فَلْبّس عَلَيْهِمَا وَلوْ بَيّنَا لبن لكَمَا هُو ابْنهُمَا يَرَْهُمَا ويرئانهِ وَهُوَ لَِْاقِي مِنْهُمَا وَكانَ ذَلِكَ 
بمَحْصّرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ عَلِيَ مِذْلُ ذَلِكَ وَلأَنَهُمَا اسْموَيَا في سَبَبٍ الِاسْتِحمَاقٍِ فَيَسْتَويَانِ فيه 
وَالنَسَبْ وَِنْ كان لا يعََرّى ولك تعلق به أَخكام ممجَرِئَةٌ هما يَفْبَلُ النّجْئة يَيْْ في حَقهمَا عَلَى 
لتِّنَةٍ وما لا يَفْبَلَْا يَْيْثْ في حَق كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كملا كآنْ لَيْسَ مَعَهُ َيْرهُ ولا اغتِبَارَ بول 
الْقَائِفِ وَسُرُورُ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ في أُسَامَةَ إِنا كان لِأَنَّ الْكُفَارَ كانُوا يَطْعَنُونَ في 
تسب أَسَامَةَ فَكَانَ فَوْلُ الْقَائِفٍ مُمَطّعَا لِطَعْنِهِمْ فَسْرٌ به وَأمَا كَوْنهَا أمَ وَلَدِلكُمَا لِصِحَةٍ دَعْوَى كُلّ 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا في نَصِيبه في الْوَلَدِ فيَصِيرُ نَصِيبْهُ فيا أمَّ وَلَدِلَهُ تَبَعَا لوَلَدِهَاء وَأَمَا لرومُ نض الْعْفْرٍ عَلَى 
وَأَمّا التَقَّاصُ فَلِعَدَم فَائِدَةٍ الاشْتعَالٍ بالِاسْتِيفَاءِ وَفَائِدَةُ إِيجَاب الْعْفْرٍ مَعَ التَقَاصَ بِهِ أن أ 
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حَدَهُْمَا لَو أَبْراً 
أَحَدَهْمَا عَنْ حَقَه بَقِي حَقٌ الآخَر وَأَنْضًا لو قُدَرَ نَصِيبْ أَحَدِهِمًا بالدَرَاهِم وَالْآخَرٍ بِالدَنَانرٍكَانَ لَهُ أَنْ 
يَدْفْعَ الدَرَاهِمَ وَيأْخُْدَ الدَنَاذِرَ كُمَا في فَتْح الْقَّدِيِ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ أَحَدِما أَكُثَرَ مِنْ تَصيب الْآخَرِ 
يأَخُذُ مِنْهُ الزيادَة وَأَمّا مِيراثهُ مِنْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ميراث ابْن كامل فَإَِنَهُ أَكَوَ لَهُ يرائه كُلّهِ وَهْوَ حجَةٌ 
في حَقّهِ وََمّا إرْنُّهُمَا مِنْهُ ميراث أب وَاجِدٍ إِذَا مَاتَ وَهمَا حَيَّانٍ فَلِاسْتوَائهما في النّسَبٍ كما إِذَا أَقَامَا 


البيّقة. وَأطلَقَ في الشَرِيكينٍ وَهُوَ مُقَيّدٌ بِاسْتَوَائِهِمَا في الْأَوْصّافٍ فَلَوْ تَرَجَحَ جَحَ أَحَدُهمًا ل يُعَارِضْهُ 
الْمَرجُوحُ فَيْقَدٌ قِيْمَدَمُ الب عَلَى الابْنٍ وَالْمْسْلِمُ عَلَى الذّمَيّ وَاللهُ م وَالذّمئُ عَلَى الْمُرْتدّ وَالْكِنَا كاي 
عَلَى الْمَجُوسِيَ وَالْعِبْرَُلحذِهِ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ: فَإِذَا عَجَرَ الْمُكَانَبْ كانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا) الصَّمِيدْ في لَهُ يَعُودُ عَلَى الشَرِبكِ؛ لِأَنَّ الْمُكَائَب بَعْدَ 
عَجْرِ لا يَنفُدُ تصَرَفُهُ وَيجورُ عَودْهُ عَلَيْهِ بتَكلْفٍ تأمل. 


(قَوْلهُ: وَالدَّمئْ عَلَى الْمُرئَدّ) تَِعَهُ في النّهْرِ والشرنبلالية وَآَلَّذِي رأَيْه في غَايَةِ الْمَيَانِ وَالْمفْح وَالكَئيينِ أن 
الْمُرْئدَ بُقَدَمْ َلَى المي تمل. 
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وَمُدَبَّر وَعَبْدِ وَلَدَتْ فَاذَّعَوْهُ الك للم ا لقاع 9 اريف فيه مَعَ الِْنّكِ إن ِنْ 1 0 
فيه مُسْلِمٌ بَل مَنْ بَعْدَهُ فَمَطْ فَالذْمَئُ أَوْلّ؛ لِأَنَهُ خنٌ وَالْمكَقْبْ وَالَْبْدُ إن ا ملم لكِنَ كيل 

الْوَلَد تخصيل الْإسْلام دُونَ ريه ثم 2 لْمُكَانَْ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ ملك وَالْوَلَدُ عَلَى شَرَفٍ لحري يه بآَدَاءٍ 

الْكِتَابَة وَإِنْ ل يَكْنْ مُكَاتبٌ وَاذَعَى الْمُدَيَرُ وَالْعَبْدُ لا يَنْبْتُ مِنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا النَسَبُْ؛ ؛ أله لبس 

م ملك ولا شْبْهَةُ ملك قِيل وَجَب أَنْ يَكُونَ هَذا لسر الْمَحْجُورٍ وَهِبَتْ لَه أمَةٌ ولا 

عي ذَِكَ بن أن يروج ِنها أنضًا كا في قفح الْقدِيرٍ ولي الطربة وَل كائتت ااه ِب وجل وأببه 

وَجَدَهِ فَجَاءْتْ بوَلَدِ فَادَعَوْهكُلّهُمْ فَامجَدُ أؤلى اه. ا 

وَقَيَدَ بِكَوْنٍ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا اذَعَى نَسَبَهُ؛ لِأَنَّهَا لو كَانَثْ بَيْنَ رَجلَينِ فَوَلَدَتْ وَلَدَا فَاذَعَاهُ أَحَدُهمَا 

وَأَعْتَقَهُ الآخَرْ وَخَرَجَ الْكَلَامَانٍ مَعَاكَانَتْ الدّعْوَةٌ أَوْلَ مِنْ الْإِعْتَاقٍِ؛ لِأَنَّ الدَعْوَةَ تَسْعَِدُ إلى حَالَةٍ 

الْعْلُوقٍ وَالْإِعْتَاقٍ فَيْفْمَصَرُ عَلَى الخَالٍ اه. 

وَأَطْلَقَ في كَوْيا مُشْتَركَةَ بَيْنَهُمَا وَك يُقَيَد بِاسْتوَائهمَا في الْقَدْرِ لِأنّهَا لَوْ كَانَثْ بَيْنَ الْتَبنٍ لِأَحَدِهمًا 

عُْشْرْهَا وَِأآحَرِ تَسْعَةُ أَغْشَارهًَا 57 يوَلَد فَادٌعَيَاهُ مَعًا فَنّهُ ائنهُمَا ابْنُ هَذًا كُلّهُ وَانْنُ ذَلِكَ كله فَإِنْ 


مَاتَ وَرِتَاهُ نِطْفَيْنِ وَِنْ جَىَ عَقَلَ عَوَاقِلُهُمَا نِصفَيْنِء وَإِنْ جَنَتْ الْأَمَهُ فَعَلَى صَاحِبٍ الْغشر عُْشْرٌُ 


مُوجب الَْايَةِ وَعَلَى الْآخَرٍ تَسْعَةٌ أَغْشَارٍ مُوجَبِهَا وكَذَا ادي ينا عل هدر وَلَوْ أن رَجُلَيْنِ اشر 
عَبْدَا لَبْسَ لَهُ نَسَب مَعْرُوفٌ أَحَدُهُمًا عُشْرَهُ وَالْآحَرُ تمْعة أَعْشَارِو نم اذَعَيَاهُ مَعَا فَهُوَ ابنُهُمَا لا فطل 
ل أَعْشَارَا كذًا في الظَهيريّة وَقَيَدَ 
ِكُوْنِمَا الْتيْنِ للاختلافٍ فِيمَا رَادَ عَلَيْهمَا فَعِنْدَ أي حَبِيفَةَ يل ماس سور صر 
َقَالَ أو وف يقلت تيه ون الْتإن ولا يذيث تَسَيهُ من الكلالة عند مك يَقيّث من الألة ل 
غَيْرْ وَقَالَ وُقَوُ: يَقْبْتُ من حَمْسَةٍ فَمَطْ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحْسَنٍ بْنِ زياد عَنْ الإمَام وَفي غَايَةِ الََْانِ أو 
تتَارَعَ فيه امْرأَتَانِ قُضِي به أَيْضًا بَْنَهُمَا عِنْدَ أي حَدِيفَة وَعِنْدَهُمَا لا يُقْصَى لِلْمَرَْتنٍ وكُذَلِكَ يَقْبْتُ 

ل ل 
وحم يُقْضَى لِلرَجْلٍ ولا يُقْصَى لِلْمرْاتينِ وَإِذَا تتارَعَ فيه رَجلَانِ وَافْرَأتَانِ كُلُ رَجْلٍ يَذَعِي أَنهُ اه مِنْ 
هَذِو الْمَرق وَالْمَآةُ لا نُصَدّفُهُ عَلَى ذَلِكَ فَعِنْدَ أي حَبقَةَ يُقْصَى بَْنَ الرَجْلَيْنِ ولا يُقُضَى َيْنَ الْمَرَْئَينِ 
اه. 

وَأَفَادَ بِكُوْنًا م وَلَدِ َهُمَا أَنَهَا أ َدْدُمُ كلا منْهُمَا يوم وَِذَا مَاتَ أَحَدُهُمًا عَتَفَتْ وَلّا ضَّمَانَ لِلْحَيَ في 
َك الْمَّتِلِرضًا كُلَ مِنْهُمَا بعِثْقِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلا تَسْعَى لِلْحَيَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة لِعَدَم تَقَومِهَا وَعَلَى 
قَؤاهِمَا تَسْعى في نِصْفٍ قِيمَتهَا لَهُ ولو أَعْتََهَا أَحَدُهُمَا عَتَفَتْ وَلَا صَمَانَ عَلَيِْ لِلساكِتٍ وَلَا سِعَايَةَ في 
قَوْلٍ أي حَنِيفَة وَعَلَى قَوْهِمَا يَضْمَنْ إِنْ كان مُوسِرًا وَتَسْعَى إِنْكَانَ مُعْسِرًا كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ فَعَلَى 
هَذَا مَحَلُ قَوْلٍِ الْإمَام: الْعيْقُ يَتَجَرٌ َتَجَرَا في الْقِنّة أمَا في أَمَ الْولَدِ فَنْقُهَا لا يَتَجََاً انَافَا وَقَْ نَبَّه عَلَيِْ في 
الْمُجْتَ, وَف الْبَدَائِع وكات 0 مُحْتَلِعَةَ بأَنْ كانَ لِأَحَدِهِمْ السّدْسْ وَلِأَآحَر الرُبُعُ وَلِأْآخَرِ 
لقث وَلِأآحَرٍ ما بي يَْْتْ تَسبْهُ منْهُمْ وََصبرُ نَصِيبْ كُلٍ وَاحِدٍ من الجر أمَوَلَدِ له لا يَعَعدَى 
إلى تَصِيب صَاحِبِهِ حَقٌّ تَكُونَ الَدْمَةُ وَالْكَسْبْ وَالْعَلَهُ بَبِنَهُمْ عَلَى فَذْرِ أَنْصِبَائِهْ؛ لِأَنَّ كُلَ وَاجدٍ 
َْيْت الاسْتيلادُ مِنْهُ في نَصِيبهِ فلا يجُورُ أَنْ يَنْبْتَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ: بَْنَ أَنْ يُرَوَجَ منْهَا) الَّذِي في القنح " بل " بَدَلَ " بَيْنَ " وَهْوَ أَطْهَرُ. (فَوْلَهُ: أَمّا في أَمَ الْولَد 
فَعنْقُهَا لا يَتَجَرَ: الْقَاَا) ل يعََرّضْ لاق المدَبْرِ لكاتب ا عْتَاقِ 
الْمُدَيَر وَالْمْكَانَبٍ أَمًا الْمُدَبَرْ فَيَدُلَُ عَلَيْه مَا قَدَمَهُ في ايه عِنْدَ قَوْلِِ " فا يُبَاع ولا يُوهَبُ " من أَنّهُ أو 
كَانَ الْمُدَبَرْ ببْنَ الَْبْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهمًا وَهُوَ مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيِمَةَ تصيب شَرِيِكِه عَتَقَ عَتَقَ الْمُدَبَرُ وا و يَتَغَيّر 
الْولَاء؛ لِأَنّ الْعِنْقَ هَهْنَا نَبَتَ مِنْ جهَة الْمُدَبّرِ في القِيمَة للا مِنْ جِهَة الْمُغَْقءٍ لِأَنّ الْمُعْتَقَ بَِدَاءٍ 
لمان لا لِك تيمت الشريك مهتا أن امير ل يفيل الانْيقال !6 فد فَعَدَمُ تَعيرٍ الْوَلَاءٍ أي بَقَاؤُهُ 


َيْنَ الْمُدَرِ وَالْمعْمَق دَلِيلٌ عَلَى أنه لَ يق كُلَهُ مِنْ جه الْمغْد مُغْتق, وَإِلّا كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَأمّا الْمُكَاتَبُ 
فَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا في كافي الْخَاكم مِن أَنّهُ إذَا كاتبًا عَبْدَهمَا أغتقه أَحَدُهُمَا جَارَ وَالْمُكَانَبُ بِاليَارٍ إِنْ 
شَاءَ عَجَرَ وَيَكُونُ الشَرِبك بِاليارٍ بَيْنَ الَضْمِينِ وَبيْنَ اليَعَايَةِ في نِصْفٍ الْقِيمَةِ وَالْعِنْقِ عِنْدَهُ وَقَالَ أو 
يُوسْفَ: يَضْمَنْ نِصْف قِيمَتِهِ لو مُوسِرًا وَقَالَ تُحْمَدُ: يَصْمَنْ الْأَقَّ مِنْ نِصْف الْقِيمَةٍ وَنِضْفٍ مَا بَقِي مِنْ 
الْمْكَائَبََ وَإِنْ 1 يَعْجِرْ حَىّ مَاتَ عَنْ مَالٍ كدير أَحَدّ الَّذِي ل يَعْتق نِصْفف الْمُكَاتَبَةِ من مَالِهِ وَالْبَافي 
لوَرنَهِ فَهَدَا صرِيحٌ في أن إِعْتَاقَ الْمُكَائَبٍِ يَتَجَرّى عِنْدَهُ وَلِذَا تيّرَ الشَّرِيكُ بَيْنَ الاسْتِسْعَاءٍ وَالْعِعْق 


وَألَهُ َغْلَمُ 


)298/4( 


فيه اسْتِيلَاد غير اه 

َالْخَاصِل أَنَّ الْأنْصِبَاءَ إِذَا اث مُحْتَلِفَةَ فَالحَكُمْ في حَقّ الْوَلَد لا يْتَلِفُ فَأَمَا الاسْتيلادُ فَيَنْبْثْ لِكُلّ 
وَاجِلٍ مِنهُمَا بقَدْرٍ مِلَكِه كذًا في الطهيرة. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ في كَؤْتًا أَمَّ وَلَدِ َمَا وَهْوَ 0 
أَشْهْرٍ فَأَكْتَرَ مِنْ يَوْمِ الشَرَاءٍ أَمَا ذا اشْتَرَيَاهَا وَهِيَ حَامِل بِأَنْ وَلَدَتْ لِأَقَنَ مِنْ سِنَّة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ 
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ا اد َه ها لا حون أم وَلَدِكَمَا؛ لِأنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ عِنْقِ لا 
دَعْوَةُ اسْتِيلادٍ فَيَعْتِقُ الْوَلَدُ مُفْمَصِرًا عَلَى وَفْتِ الدَّعْوَةٍ بخلاف الاسْتِلادٍ فَإنَّ شَرْطََا كَوْنُ 0 قِ 
الْمِلْك وَتَسْتَبدُ اليَيَةُ إلى وَفْتِ لغتور فيفل خْرًا وكَذَا لَوْ كَانَ ااي بالمَرَوُج 
اشْتَرَاهَا هُوَ وَآخَرْ ردت لِأَقَنَ من سِنَِّ أَذْهْرٍ مِنْ الشَرَاءٍ فَاذَعَيَاُ فَهِيَ أَمُ وَلَد الرّوْجَ فَإِنَ - 
صَارَ م وَلَدِ لَه وَالِإِسْتِِلَادُ لا مل الُجزي عِنْدَهْم ولا إِبْقَاءَهُ عِنْدَهُ فَيَنْبْتُ في تصِيب شَرِيكِهِ 
أيْضًا وَكدَا إِذَا حمَلَثْ عَلَى مِلْكِ أَحَدِهمًا رَقَبَدَ فبَاعَ نِصْفَهَا مِنْ آخَرَ فَوَلَدَتْ يَعْني لِتَمَام سِنَّة أَشْهُرٍ مِنْ 
بَيْع التَضْفٍ فَادَعَيَاهُ يَكُونُ الْأَوَلُ أَوْلَ لِكَوْنٍ الْعُلُوقٍ أو في مِلْكِهِكُذَا في فَنْح لْقَدِير وَهِيَ لَنِسَتْ 
ط وَلَدِ لِوَاجِدِءٍ لِأَنَهَا لَوْ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدِ 1 يَقْبْتْ نَسَبْهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلّا بالدّعْوَى؛ لِأَنَّ الوَطءَ 
حَرَامٌ فَتُْمبَرُ الدَعْوَةُكذَا في الْمُجْتَىَ وأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَوَِنَا مِنْهُ إرتَ أب أَنَهُ َو مَاتَ أَحَدُهُما قَبْلَ الْوَلَد 
فَجَمِيعٌ ميرائه لِلبَاقِي مِنْهُمَا وَأَنَّ الْولَاية عَلَيْهِ في القَصَرْفٍ مُشْتَرَكَةٌ وَلِذَّا قَالَ في الخَانيّة مِنْ باب 
لْوصِيَ: ر رَجْلَانٍِ اذّعَيَا صَغِيرَا اذَّعَى كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنّهُ ابْنْهُ من أَمَةِ مُشْترَكةٍ بَيْنَهُمَا فَِنَهُ يَْبْتْ نَسَبْهُ 
ِنْهُمَا فَِنْكَانَ لَدَا الْوَلَدِ مَالُ وَرِنَهُ من أخ لَهُ من أَمَه أؤ وَهَبَ لَهُ أَحُوهُ لا يَنْفَرِدُ بالتَصّيُفٍ في ذَلِكَ 


الْمَالِ أَحَدُ الْأَبَوَيْنٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمَّدٍ وَعِنْدَ أبي يُوسُّفْ يَنْفَرِدُ اه 

وَأَمَا ولَايَةُ الإنكاح مَبْكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الانْفرَادُ به قَالَ في التَبْيينِ: التّسَبُ وَإِنْ كان لا يَعَجَرَا كن 
يَتَعَلّقْ به أَحْكَامٌ هُتَجَزْئَةٌ كَالْمِيرَاثِ وَالتَقَقَةِ احا وَالتَصَرُْفٍ في الْمَالٍ وَأَحْكَاءٌ غَيْرْ حزن 
كالئّسَب وَولَايَةٍ الإتكاح فَمَا يَفْبَلُ المَجرئَة يَف يَنْبْتُ بَيْنَهُمَا عَلَى التَجِْئَةِ وَمَا لا يَفْبَلْهَا يَنْبْتْ يَْبْتْ في حَقّ 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكمَالٍ كَأَنّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرْهُ اه. 

وَذَكْرَ في صَدَقَةٍ الفطر أَنَّ صَدَقَةَ فِطْر الوَلَدِ عَلَيْهِمَا لَكِن عِنْدَ أي يُوسُفَ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَدَفَة 
َامَهُ وعِنْدَ مُحَمّدٍ عَلَيْهِمَا صَدَقَةُ وَاجِدِء وَأَمَا الَأ قا نجَبْ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَدَقَتُهَا الْقَاقَا وَذَكْرَ في 
لْانيّةِ مِنْ فَصْلٍ الي َو حَدَتَ بَْنَ النَجْرَان وَالَغْلِيَ وَلَد ذكرٌ مِنْ جَاريَةِ وَاذَعَيَاهُ يما مَعَا فَمَاتَ 
لان وبر الْوَلَدُ 1 تؤْحدْ مِنه اليه وَدكرَ في المنير أَنَّهُ إن مات المعْلِوئ ألا مُؤْحَدُ منْهُ جزْيةُ أل 
ران وَإِنْ مَات النّجرَايْ أوَلّا ُؤْحَدُ منهُ جيه أفل تَغْلِب, وَإِنْ مَانَا مَعَا يُؤْحَذّ التَضْفُ مِنْ هَذَا 
وَالنَصْفٌ من هَذَا اه. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ اذَعى وَلَدَ أَمَةِ مُكَائَِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُكَانَبْ لَرِمَ النَسَبْ وَالْغفْر وَقِيمَةُ الْولَد وَل نَصِرْ أُمَّ وَلَدِه, 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: ما إِذَا اشْتَرَيَاهَا وَهِيَ حَامِلَ) قَالَ الزَبْلَعنُ عَقَب فَوْلِه لَه نَبَتَ نَسَبْهُ منهُمَا: مَعْنَاهُ إِذَا حَبِلَثْ في 
مِلْكِهِمَا وَكذَا إِذَا اشترَيا حُبْلَى لا يْتَلَفُ في حَقّ نُبُوتِ النّسَبٍ مِنْهُمَا وَِعًا يحْتَلَفُ في حَقَ وُجُوب 
الْعْفْر وَالَْلاءٍ وَضَمَانٍ قِيمَةِ الْوَلَّدٍ حَىّ لا يب عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْعْفْرْ لِصَاحِبِهِ لِعَدَم الْوَطْءٍ في 
ملكه وَكَبْ عَلَيْهِ نضْفُ قِيمَة الْوَلَدِ إن كَانَ الْمُدَعِي وَاحدًا وَيَثْيْتُ ثُ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيه الْوَلَاغ؛ نه 
كرِيرٌعَلَى ما عُرفَ في مَؤْضِعِه اه. 

وَفَوْلَهُ: وََبْ عَلَيْهِ نضففُ قَيمَةٍ الْوَلَدِ أَيْ وَقَدْ اشْكَر َرََاهَا خُبْلَى بخلاف مَا إِذَا حَبلَثْ في مِلَكِهمَا 
فَاذَعَاهُ أَحَدُهُمَا فَانَُ لا يَلْرَمُهُ نِصْفُ قِيمَةٍ الْوَلَّدِ وَفَوْلّ: عَلَى مَا عُرفَ في مَوْضِعِهِ يَْني مِنْ أَنَّ هَذِهٍ 
دَعْوَةُ عِنْقٍ فيَعْتِقُ مُفْتَصِرًا عَلَى وَفْتِ الدَّعْوَةِ لا دَعْوَةٌ الاسْتيلاد؛ لِأَنَّ شَرْطَّهًا يا الْعْلُوقُ في الْمِلْكِ وَهُوَ 
نتفي كذا في الشرنملالية. 


ال د ا ل 
بخلافٍ ما إِذَا وُجِدَ الْمْرَجَحُ بآنْ حَمَلَثْ عَلَى مِلْكِ أَحَدِهمًا نكاحاء أو رَقَبَةَ حَقّ تَبَتَ مَنْ الْأَرْجَحُ وَهُوَ 


الرَّْجُ وَالْمَالِكُ الْأَوَلُ وَتَصِير أَمَّ وَلَدِ لَهُ فَلَمْ تَبْقَ مُشْتَرَ مشكة ورذل له فك أَنَهُ في الْمُجْتَىى د 
أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ وَلِأَنَهُمَا اسْمَوَيَا في سَبّبٍ الاسْتَحْمَاقٍ فَيَسْتَويَانِ فيه حَقٌّ لَوْ وُجِدَ الْمُرَجَحُ لا يَنْبْتْ 
مِنْهُمَا بأَنْ كَانَ أَحَدُهُمًا أب الْآخَرِء أو كَانَ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذمَيًا نَبَتَ من الْأَبِ وَالْمُسْلِم لِوْجُودٍ 
الْمرَجَح وَلَما تَبَتَ تَسَبْهُ منْهُمَا صَار ث أمة أه ود هما وبَقَعْ عفئِض قصّاصًا وَلّوْ جَاءَث بَآخَرَ 4 


د 


يَثْنْتَ نَسَيَة من وَاحد إل ِالدّعْوَى لِدَنَّ الْوَطْءَ ءَ حَرَامٌ فتعتبر الدَّعْوَةُ اه 


فَقَوْلُهُ: وَلَمَا نَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُمَا إل صَرِيحٌ في رُجوعِه لِأَصْلٍ الْمَسْأَلَة فَعََبّة َتََبّه لِدَلِكَ فَإِنَهُ بم حَفِي عَلَى 
كيين وَ1 أَرَ مَنْ به عَلَيْهِ وَآلَهُ سُبْحَانَهُ أعْلّمْ. 
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يَنْبْتْ) وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ أَنَهُ يَنْبْتْ النَّسَبْ بِدُونٍ تَصّدِيقِهِ اغتبارا الأب يدعي وَلَدَ جَارِيَةِ انه وَجْهُ 
الظَاجِر وَهُوَ الداد أن الْمَوْلَ لا بمْلِكُ التَصَيْفَ في أَكُسَاب مُكَائَبِهِ حَقٌّ لا لا كه ولب بل 
مَلُكَهُ قلا يُعْعَبَدُ ؟ تَصْدِيقُ الابن, وَِنا لَمَهُ الْعفَرَ لِأَنَهُ ] ل لَهُ مِنْ الْحْق كَافٍ 
00 وَِنا لرمَهُ قِِمَهُ الْوَلَدِ؛ لأَنَهُ في مَعْى الْمَغْرُورٍ حَيْتْ أُعْتِدَ دَلِيلا وَهُوَ أَنَّه 
و و تُعْتَبَرُ يَوْمَ وُلِدَ 
وَقِِمَةَ وَلَدِ اْمَغْرُورٍ يَوْمَ الْحُصُومَة ونا 4 صر ايه أمَّ وَلَدِ لِلْمَوْلَءٍ لأَنَُ لا ملك لَهُ فِيهَا حَقِيقَةَكَمَا 
ارت 
فَلَوْ مَلَكهُ يو وما نَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُ ِقِيّام الْمُوجب وَرَوَالٍ حَقَ الْمُكَانَبِ؛ إِذْ هُوَ الْمَانِعُ قَيّدَ فَيدَ 
الْمْكَائَبِء لِأَنَهُ لَوْ وَطِيَ الْمُكَاتَبَةَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ نَبَتَ تَسَبْهُ ولا 5000 5 َقَبَعَهَا 
لوك لَهُ بخلافٍ كسنبهَاء وَف العَيينِ ولو وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ خَيِِْ وَقَالَ أحَلَّهَا لي مَولَاهَاء وَالْوَلدُ وَلّدِي 
ا ل ث َم ولد 
لَهُ وَلَوْ صَدَّقَهُ في الْوَلَدِ نَبَتَ نَسَبْهُ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَاريَةَ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ أو امرأَته وَقَالَ ظَنَنثُ أَنَهَا تل لي 1 


يَْبْتْ نَسَبْهُ منهُ وَلَا حَدَّ عَلَيْه وَِنْ مَلَكَهُ يَوْمَا عَمَقَ عَلَيْه وَإِنْ مَلَكَ أَمَهُ لا تَصِير أَمٌ وَلَدِ لَهُ لِعَدَم 


ليفه 


اح 


بوت نَسَبه اه. وَآَلنَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ غْلّم. 


أبمَان] 


[كتاب ال 
مَُاسَبَتُهَا لِلْعَمَاقٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ كُلّا مِنْهُمَا لا يوي فيه الَزْلُ وَالِْكْرَاهُ كالطَّلاقٍ وَقَدَمَ الْعتَاقَ عَلَيْه لبه 


من الطَّلاقِ لاشتراكهمًا في الإِسْقَاطِ. 

وَالْأَبمَانُ جمْعْ بين وَهِيَ في الع مُشْتركةٌ بَيْنَ الجارحة وَالْفَسَمِ وَالْقُوَة قَالُوا: عا سمِيَ اله 

لِوَجْهَنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ م هي الْقُوه وَالْحَالِفُ يَتَقَوَى بِالْقَسَم عَلَى الحَمْلٍ أو الْمنْع. وَالتَانٍ ن أت 

كَانُوا يَكَمَاسَكُونَ بِأَبْدِيهِمْ عِنْدَ ا فَسُمِيَتْ بِدَلِكَ وَهَذدَا يُفِيدُ أن لَفظَ الْيَمينِ لَفظٌ مَنقُولٌ, 

وَمَفْهُومَةَ - لَعَدّ - خَيْلَةٌ أول إنشاكة ِيَةُ صَرِيحَةُ جين يُوَكْدُ با خْمْلَة بَعْدَهَا خَيرِيَة 3 فَحَرَجَ بِقَيْد ا" 

نحو رَيْدُ قَائمُ رَْدٌ قَائمْ إن الأول هي الْمُؤْكُدَةُ الثاني مِنْ التَوْكِيدِ اللَْطِيَ عَلَى عَحْسِ الْيَمِينء وَنجْلَ 

الْجْمْلَهَ الفغلِيّة كَ حَلفتُ بآللَه ؛ لَأَفْعَلَنَ أو أَخْلِف, وَالِاجَِيّةَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَدَّمَةَ اخَبرِ كَعَلّيّ عَهْدُ اللى 

َو مُوَخَرَتَهُ َو لَعَمْرْكَ لَأَفْعَلَنٌ وَأَسْمَاءُ هَذَا الْمَعْىَ التَوْكِيدِيٌ سِبَةُ: الف وَالْفَسَمُ وَالْعَهْدُ وَالْمِيكَافٌ 

وَالْإِيلاءغ اَن وَخَرَج بِقَيْدٍ الإنْشَائيّة أحُوْ تَغلِيقٍ الطّلاقِ وَالْعنَاقٍ فَإِنَّ الأول لَيْسَتْ إِنْشَائِيَةَ فَلَيِسَتْ 

التَعَالِيقٌ أَبْمَانَ حَقيقَةٌ 

وما مَفْهُومُه لاصنطاي فَجْمْلَةٌ أول إِنْشَاَيةٌ يُفْسِمُ فِيهَا باسم الله تَعَال أَوْ صِفَتِهِ يُوَكَدُ بمَا مَضْمُونَ 

َانيَةٍ في نَفْسٍ السامِع ظَاهِرَاء أؤ يحول الْمتكَلّمَ عَلَى تَْقيقٍ مَعْتَاهًا - فَدَخَلَتْ بِقَيْدٍ الظَهُورٍ الْعَمُوسُ 

-. أَؤ الْيرَامُ مَكْرُوهٍ كَفَرَ أؤ رَوَالٍِ مِلْكِ عَلَى تَفْدِيرٍ لِيُمْنَعَ عَنْهُ أو تحْبُوبٍ لِبَحْمَل عَلَيْهِ قَدَخَلَتْ 

التَعْلِيقَاتْ مِذل إن فَعَلَ فَهُوَ يَهُودِيٌ وَإِنْ دَحَلَْتْ فَأَنْتِ طَالِق بِضّمَ النَاءِ لِمنْع نَفسِه وَبِكْسْرِهَا 

لِمَنْعِهَا وَإِنْ بَشَرْتني فَأَنْتَ خرٌ كد في فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَرَهَهَا في الْكَاني بأنّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تحْقِيقٍ مَا قَصَّدَهُ 
من الِْرَ في الْمُسْتَقبَلٍِ تفي أذ نا وها في انين بأنها عفد قوم به عم الف على الفغل. َو 

الكَّذِكِ وف 3 النقَايَة بأَنَهَا تُقَوِي الخَبَرَ بكر اللَّهِ تال أ والتغدي وَطَاهِرُ ا في الْبَدَائع أنَّ التَعْلِيقَ 

ين في اللَّةٍ أَيْضًا قَالَ؛ لِأَنَّ مُحَمَدَ دا أَطْلقَ عَلَيْ ين وَفَوْلّهُ. + حُجَةٌ في اللَّةٍ ة وَذَكْرَ أن فَائدَةَ الاختلافٍ 

تَظْهَرُ فِيِمَنْ حَلَفَ لا يْلِفْ, 2 لف بالطلا أ التاق فهِنْدَ العئة ة يَْنَثْ وَعِنْدَ أَصْحَابٍ الظوَاهِرِ 

لا يحنث. 

وَكُْهَا اللَفْظُ الْمُسَْعْمَلُ فيها وَسَرْطْهَا الْعقْل وَالْبلُوعْ 

[منحة الخالق] 

(كتابْ الْأَبجَانِ) 

(قؤْلة: فحْرَج قد " أولى " 6) عِبَاَُ القفح وتزك لفط " أولى " ضير َيْرَ مانع لدُخول تخو ود 

قَائمُ رَبْدَ قَائمُ وَهْوَ عَلَى عَكْسِهِ فَإِنَّ الأول هي الْمُوَكَدَةُ الثاني منْ غ التؤكيد اللَفْطِيَ َال في النَهْرِ 

وَأَقُولُ: فيه بَخثُ أَمَا أَوَلّا فَاِذَنَّ هَدَا إِعا يَمُ عَلَى أَنَّ الجُمْلَةَ الَانِيَةَ الْمُؤكَدَةَ إِنْسَائِيُةٌ وَهْوَ تمْنُوعٌ وَأَمَا 


انا عفْدِيرٍ التَسْلِيم فَقَد حَرَجَ بقَوْلِهِ بَعْدهَا فَتَدَبّر (قوْلَه: أو الْيَامُ مكْرُوو) برَفع " الِْرامْ " عَطَنًا 


عًَ / نا حلة 1 
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وَالْإِسْلَامُ وَمَْ رَادَ الخرْية كَالشمْيَ فَقَدْ سَهَاء ِأَنّ الْعبْدَ يَنْعَقَدُ بِينُهُ وَيُكَفَرُ بالصّوْمِ كُمَا صَرَحُوا 

وََادَ في الْمُحِيطٍ تَالِنَا: وَهْوَ كَوْنُ الخبرٍ الْمُْضَافٍ إِلَيِْ الْيَمِينْ محتَملًّا لِلصّدْقٍِ وَالْكَذِبٍ مُمَمَئلَا بَبنَ 0 
وَالْْنَكِ فَيَتَحَقَّقُ حْكْمُهُ وَهُوَ وْجُوبُ الْبرَ اه. 

وَهُوَ صَحِيحٌ لِمَا سََأتٍ أن إفكان الْيرَ سَرْط ِانْمَادِهَاعِندَهْمًا لاا لأسي يُوسُفَ كما في مسأل 
الكوز» وَسَبَبْهَا الْعَائيُ تارم إيَاعُ صِدْقِهِ في نَفْسٍ السّامِع وَتارَةَ حمل نَفْسِهِ أو غَيرِِ عَلَى الْفِغلٍ أ 
لتك وَحُكْمُهَا شَيْئَانٍ ووب الب بتَحقّق الّذقٍ في نفس الْممِنِ وَالنَاي ووب الكمَارَة لمن كذا 
في الْمُحِيطٍ وَهُوَ بَيّان لبَعْضٍ أَحْكَامِهًا فَإِنهُ سََأْقٍ أَنَّ الِْرَ يَكُونُ وَاجِبًا وَمَنْدُوَا وَحَرَامًا وَأنَّ الت 
يَكُونُ وَاجِبّا وَمَنْدُوبَا وَفي الْمُحِيطٍ وَالْأَفْصَّلُ في الْيَمِنِ بِآلَّهِ تعَالَ تَفْلِيلُهَاء لِأَنَّ في تكُبير الْيَمِنِ 
الْمُضَافَةِ إلى الْمَاضِي نِسْبَةَ نَفْسِهِ إلى الْكَذِبء وَفي تكُبير الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ إلى الْمُسْتَقْيلٍ تَعْرِيضَ اشم 
الله تَعَالَ لِلْهَنْكء وَالْيَمِينُ عير تَعَالَ مَكْرُوةٌ عِنْدَ لْبَْعْضٍ لِلْحَدِيثِ «لا ختَلِفُوا بَآبائكُم ولا ِالطوَاغيتِ 
مَنْ كان حَالِقًا فَلْيَحْلففْ باللّه, أو لِيَدَرْ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا أُضِيف إِلَ الْمَاضِي بُكْرَهُ وَإِذَا أُضِيفَ إلى 
الْمُسْتَفْبَلٍ لا يُكْرَهُ وَهْوَ الْأَحْسَنُ لِمَا رَوَى «أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لَمّا لاعن بَيْنَ الْعَخِلَاي 
وَبََْ امأ َال العجْلاي إن أَمسَحُْتُها فَهِيَ صلق ثلانا و يُنكز عَلَيْهِ َسُولُ الله - صَلَى الله َيه 
َعَم -» إِلَى آخرو, وني التَبِيينِ لا تُكْرَهُ عِنْدَ الْعَامَ وَفي الْوَلْوَاجيّةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يحْلِفَ بآللَهِ تَعَالُ 
فَقَالَ خَصْمُهُ لا أرِيدُ الخَلِفَ باه تال يُحْسَى عَلَيْهِ الْكُفْرْ اه. 


(َوْلة: فَحلِفُهُ عَلَى مَاضٍ كبا عَمْدًا عَمُوسَ) بان لأَنْوَاعِهَا وَهِي تلَانةُكمَا في أكثر الْكُْبٍ: الْأَوَلْ 
الْعَمُوسُ وَهُوَ أَنْ يحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ ماضٍ يَتَعَمَدُ الْكَذِبَ فِيهِ ميث عَمُوسَاء ِأَنَهَا نَغْمِسْ صَاحِبَهَا في 
الذَنْبِء ثم في الثَار وسََْي حكْمُها أَطْلقَ في الْمَاضِي فَسَمِلَ الِْغْل وَالثَركَ كمَا صرّح بِهِ صَذْرُ الشّريعةٍ 
وَقَالَ قِنْ قُلْت: إِذَا قِيل: وَآللَه إن هَذَا حَجَرٌ كنف يَصِحٌ أَنْ بُقَالَ: إنَّ هَذَا للف عَلَى الْفِغلٍ قُلْتْ: 
تُقَدَرُ كلمَهُ كان أَؤْ يَكُونُ إذَا ريد في الرّمَنِ الْمَاضِي أَوْ الْمُسْتَفْيلِ وَقَوْل: كذبا عَمْدَا حَالَانٍ مِنْ 
الصّجيرٍ في حَلِفِه بمغنى كاذبا مُتَعدًا وَيَصِحُ أن يكونا صِفْتنٍ لِمَدَرٍ تَذُوفٍ أي 
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(قَوْلَهُ: وَرَادَ في الْمُحِيطٍ تَلِكَا) الْأَولَ أَنْ يَقُولَ رَابعَا وكَأَنَهُ سََاهُ تَالِنَا نَطَرًا إلى أَنَّ الْعَفْلَ وَالْبَلُوعَ بمَغقى 
التَكْلِيفٍ فَهُمَا في الْمَعْقَ شَرْطَ وَاحِدٌ. 

(قَوْلَه: وَالَْمِينُ عي الله تعالى مَكْرُوهَةٌ) هذا بعمُومِهِ سَامِل لِمَا فيه حَرْفٌ الْقَسَم وَمَا لَيْسَ فيه 
كالَعلِيقٍ بِالطَّلَاقِ وَالْعََاقِ وَطَاهِرُ ما سيت قَرِيَا من ْله وَفي الَئينِ: لا دُكْرَهُ عند الْعَامَةِ شَايِلٌ 
لِلنَوْعَبْنِ لَكِنْ في الْقَفْح مَا يُفِيدُ تَخْصِيصهُ بالتَعْلِيقٍ حَيْتُ قَالَ: نم قبل يُكْرَهُ الحلِفُ بالطَّلاقٍ وَالْعَنَاقِ 
لِقَولِهِ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلَّمَ - «مَن كَانَ حَالِكًا فَلْيَخْلِف بآللّه» الْحَدِيت وَالْذَكْكَرُ عَلَى أَنّهُ لا 
يِكْرَه لِأنَهُ لمن تَفْسِهء أو غَيرِهِ وَحْملُ الَدِيثِ غَيْرُ التَغْلِيقٍ يما هو يحرف الْقَسَم اه. 

وَهُوَ مَُافق لما سيق عَن َم الاو قالَ َلِيٌ الرَزِيَ: أحافٌ عَلَى من َال بيات وحيَاتِك أنه 
َكْفْرُ ثم رَاجَغْت عِبَارََ لين فوَجَْعَنا ُِيدُ ما فُلَْا وَنَضها وَالْيَمِينْ بير الله تعَالَ أَيْضًا مَشْرُوعٌ وَهُوَ 
تعَالَ وَهْوَ المْلُ» أو الْمَنْْ وَاليَمِينُ أله تََالى لا تكْرَة» وَتَقْلِيلُُ أؤلى من تكثيره وَالْيَمِينُ َيِه 
مَكْرُوهةٌ عِنْدَ الَْعْضٍ لِلنَهِي الْوَارِدِ فيه وَعِنْدَ عَامَبَهِمْ لا تُكرَه؛ لِأَنّهُ صل يا الْوَِقَُ لا سِيّمَا في رَمَانِنَا 
وما ري من النَهِي َْمُولُ عَلَى الخلِفٍ بِعَيْرٍ الله تعالى لا عَلَى وه الْوِيقَةكَقوْهِم: ويك وَلَعَمْرِي 

ْو الَْث. أي فَإِنَ فوْلَهُ ويك وَلَعَمْرِي لا يُفِيدُ الْوَيقةفإِنّهُ لا يَْرَمُ احالف به سَيْءْ بخلافٍ 
التَعْلِيقٍ بالطّلاق وَتَحْوهِ فِإِنَهُ ُِيدُ الْوَتِيقَة فَإِنَّ احالف إِذَا حَدت يَلْرَمُهُ الطّلاقُ وَتَْوهُ فَمَنَِ بمنْ حَلّفَ 
لك به تَأَمَلْ لكِنْ سَيَذْكُرُ الْمُصَبَفُْ مِن خْملَةِ ألقَاظٍ الْيمينِ الْمُنْعَقدَةِ فَوْلَه: لَعَمْرُ الله وَحتَئذٍ فَيلرَمهُ 
ِالْنثِ الْكَفَارَة مذل فَوْلِهِ وَالَه فيْفِيدُ الْوَئيمَة إلا أَنْ يُقََقَ بينَ لَعَمْرِي وَلَعَمْرُ الله فلْيُتَآَمَنْ وَذَكْرَ 
القُهْسْتَانُ أن فَوْلَ الْمُصَبْفٍ لَعَمْرُ الله إلاختراز عَنْ فَوْلَِا َعَمْرُ فلان؛ لِأنهُ لا يجُورْ أن يَحِْفَ بغيرِه 
تَعَالَ وَإِذَا حَلّفَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبَر بَلْ يحب أَنْ يَحْنَتَ فَإِنَّ الِْرٌ فبه كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَمَا في كِمَايَةٍ 
الشَّغيّ اه. 

َكِنْ في الْقَامُوسٍ وَجَاءَ في الْحَدِيثِ النّهِيْ عَنْ قَوْلٍ لَعَمْرُ اللّهِ اه. 

وَانْظرْ مَا في أَوَائْلٍ حَاشِيَةٍ الْمُطَوَلٍِ لحَسَنٍ جلَبِي: وَالْخَاصِلٌ أن اليَِينَ بعَْرٍ الله تعَالَ إِنْ كان يما تَحصْلٌ 
به الْوَتِيقَةُ ُكْرَُ عِْدَ الْبَعْض وَعِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاهِ لا يكْرَهُ وَذَلِكَ كَالتَعْلِيق بالطّلاقٍ وَالْعََاقٍ وَالْحَجَ وَتَحْو 
لِك إِذ لَيْسَ فيه تَْظِيمْ غَيْرِ الله تع وأا ما لا صل بد الْوَيَُ مل وَأبِك وَحَيَاتِكَ فَالطَاهِرٌ من 
كَلَامهن أَنَهُ لا خلّافَ في كَرَامَتِه لِلنَهْى الصّريح عَنْ للف بالآباءِ وَلِأَنّهُ يُوهِمُ مُشَاركَةَ الْمُقْسَمِ به لله 
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تَعَالَ في التَعْظِيم وَأَمّا إِقْسَامُهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بعَيِْهِ كَالصضّحى وَالئَجْم وَاللَيْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالُوا: إن 
مُختَصٌ به تَعَالَ إِذْ لَهُ أَنْ يُعَظَمَ مَا شَاءَ وَلَيْسَ لَنَا ذَلِكَ بَعْدَ نَهِينَا عَنْهُ. . 
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حَلِقَا وَفِ الْمَنْسُوط إن الْعَمُوسَ لَيْسَتْ بِيَمينِ حَقِيقَة؛ لِأَنَّهَا كَبيرَةٌ ء تَحضّةٌ وَالْيَمنَ عَفْدٌّ مَشْرُوعٌ, 
وَالْكبيَةَ ضِدّ الْمَشْرُوع وَلَكِنْ سُمَيّثْ تيا تجَارَا؛ٍ لِأَنَّ ايكاب هَذِهِ الكبيرةٍ بِصْورَةٍ الْيَمينِ كمَا مي بَبِْ 
اخ بيع عجارا لوْجُودٍ صُورة الْبيْع فيه اهه. 
قي الْمُصَيَفُ بالْمَاضِي في الَْمُوسٍ وَاللّو انوا ويَنيَاِ بصا في الال هَفِي الَْمُوس لو وَألَهِ ما 
ذا عَلََ دَْنُ وَهُوَ يَعْلَمْ خلاقة» وَوَآللَه نه رَئدَ وَهُوَ يَعْلَ أنّهُ عَمْرُو وف غَايَةِ الْمََانِ وَمَا وَفَعَ مِنْ 
التَقْيدٍ بِالْمَاضِي فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْغَالِبٍ لِأَنَّ الْمَاضِيَ شَرْطٌ اه. 
وَفِ شَرْح الْوقَايَةِ قَإِنْ قُلت: الخَلِفُْ كما يَكُونُ عَلَى الْمَاضِي وَالآتِ يَكُونُ عَلَى الْخَالٍ فَلِمَ 4 يَذْكُرهُ 
أْضًا وَهُوَ من أَفْسَام اللِفٍ قُلْث: إِنا 1 يزه ِمَغى وَقِيٍ وَهُوَ أن الكَلام يخصْل ولا في النَفْسِ 
7 عَنَهُ باللّسَانِ فَالْإخْبَارُ الْمُعَلُّ بِرَمَانِ الْحَالٍ إِذَا حَصّل في النَفْسِ فَعْبرَ عَنْهُ واللَسَانِ فَإَِا تم 

تَغبِيرُ بِاللّسَانِ انْعَقَدَ الْيَمِينُ قاد لْحَالٍ صَّارَ مَاضِيًا بالَسْبَةِ إلى رَمَانِ الْعِمَادِ الْيَمِينِ فَإِذَا قَالَ كَتَبْت 
ل التَكُلم وما إذَا قَالَ سَوْفَ أَكْعْبْ فَلا بد من الْكتَابَة بَْدَ الَْراعْ مِنْ 
الكل يعني اتداء الرّمانِ الّذِي من ابتدَاءِ التكلُّم إلى آخره فَهُوَ رَْانُ الال بسب الْعْرَفٍ وَهوَ 
قاض بِاليَسْبَةٍ إلى آنِ الْفَرَاعْ وَهْوَ آنُ الْعمَادٍ اليَمِينِ فَيَكُونُ الَلفُ عَلَيْهِ الحَلِفَ عَلَى الْمَاضِي اه. 
وا 1 يَف الْمُصَيَفْ الْأَمَاُ تَائهكما قَالَ عَْرْهُ؛ لأَنَهَا لا تَنحَصِرٌ في القُلائة؛ أن المي على الْفغلٍ 
الْمَاضِي - صَادِقًا - لَيْسَ مِنْهَا وَجَوَابُ صَّذْرٍ الشَّرِيعَة بن لْمْرَادَ حَضْرٌ الْأَمَانٍ الي يَعرَنَبْ عََْهَا 
الْأَحْكَامُ لَبْسَ بدَافع؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ كَاللّفوِ لا إن فِيهًا فَكَانَ ا حَُكُم. 
(َوْلَة: وَطَنَا َْْ) أي حَِف على ماض يَطْنٌ أنه كما قَالَ - وَالْأَمْرْ بحلاف - لَفْوَفَقوْلهُ طن مغطُوفٌ 
عَلَى كُذبًا ُمْيَتْ به؛ لِأَنَهُ لا اغتبَارَ بحا وَاللَغْوُ اسْمْ لِمَا لا يُفِيدُ يُقَالُ لَهَا إِذَا أَنَى بِشَيْءٍ لا فَائْدَةَ فيه 
وف الْمُغرِبٍ اللَغْوْ الْبَاطِلُ مِنْ الكلام وَمِنْهُ اللَُّْ في الْأَبَانِ لِمَا لا يَْقِدُ عَلَيْهِ الْقَلبَ وَقَدْ لَعَا في 
الكلام يَلْعُو وَيُلْغِي وَلَعَا يُلِْي وَمِنْهُ فَولَُ: فَمَدْ لَعَؤْت وَقَدْ أخْتُلِفَ في تَفْسِيرِهِ سَرْعَا فَذَكَرَ الْمُصَيَفُ 
تَبَعَا لِلْهدَايَةِ كدر أَنّهَا الَلِف عَلَى مَاضٍ يَظْنُ أَنَّهُكمَا قَالَّ من فغل, أَؤ تَرْكِ أو صِمَةٍ وَالْأَمرُ بِضِدَهٍ 
عَفَولِه وه قد دَخَذْت الدَارَ وَالّهِ ما كلمت وَيْدَا أو رأى طَائرًا من بَعِيلٍ فَطَْهُ عراب فَقَالَ وله إِنّهُ 


عُرَابَء أ قَالَ إِنَهُرَتْدَ وَهُوَ يَظْنهُكَذَلِكَ وَالْأَمْرُ بخلافه في الْكُلّ وَمِنْ الصَّفَاتِ مَا في الخُلاصّةٍ رَبجْلٌ 
حَلَّمَهُ السُلْطَانُ أَنَهُ 4 يَعلَمْ بم كذًا فَحَلَفَء ثم تَذَكْرَ أَنَهُ كَانَ يَعْلَمْ أَزْجُو أَنْ لا يْنَتَ اه. 

وَقَدَمَا أَنَّهَا تون في اخَالٍ أَنْضًا وَمِفْلَهُ في الْمُجْمَى بقوْلِهِ وَل إن اميل ريد يَطْنهُ تدا فإذَا هو 
عَمْرّو وف الْبَدَائِع فَالَ أَصْحَابنَا: هي الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ خَطَأَء أو غَلَطَا في الْمَاضِيء أَوْ في الْخَالٍ وَهْوَ 
أن ير عن الْمَاضِيء أو عَن الال عَلَى طن أن الْمُحبرَ به كما َخبر وَهوَ لاف في التي أو في 
الْإنبَاتِ وَهَكَدًَا رَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَدِ أَنَهُ قَالَ: اللَغْوْ أَنْ يخْلِف البَجُلْ عَلَى الشَيْءٍ وَهُوَ يَرَى أَنَهُ 
حَقٌ وَلَيْسَ بحَقَ وَقَالَ الشافِعِيُ بِينْ اللَفْوِ جي الْيمِينْ التي لا يَقْصِدُهَا الخَالِفُ وَهُوَ مَا يجْرِي عَلَى أَلْسْنٍ 
الَّسٍ في كَِمَاتِمْ من غَيْرٍ قَصْدٍ الْيمِنِ من فَوْهِمْ: لا وله وَبَلَى وَآللّه سَوَاءْ كان في الْمَاضِيء أَْ في 
الحالِ» أ الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمَا عِنْدَنا فا لَغْوَ في الْمُسْتَقْبَلٍ بَلْ الْيمِِنْ عَلَى أَمْرٍ في الْمُسْتَفْبَلٍ يِينْ مَعْقُودة 
وَفِيهَا الْكَفَارَةُ إذَا حَبت قَصَّدَ الْيَمِنَ أؤ 1 يَفْصِدْ. 

ََِا اللَفوْ في الْمَاضِي وَاْحَالٍ فَقَطْ وَمَا ذَكَرَ ُحَمَدَ عَلَى إِثْرٍ جكايته عَنْ أَبي حَبِيقَة أن اللَفوَ ما يجْرِي 
َْنَ النّاسٍ من فَوْهِمْ لا وَآلَه وَبَلَى وَآللَهِ فَدَلِكَ َحْمُولٌ عِنْدَنا عَلَى الْمَاضِيء أ الخَالٍ وَعِنْدَنَا ذَلِكَ لَفْوْ 
فَيَرْجعْ حَاصِلُ الخلا بَيْنََا وَبينَ الشّافعِيَ في بين 
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(قَولَهُ: لِأَنَ اليَمِينَ عَلَى الْفِغْلٍ الْمَاضِي صَادِقًا) مَثَلَ لَهُ في النَهْرِ بِقَولِ: وَاللّهِ إِيَ لَقَائِمْ الآنَ - في حَالٍ 
قِيَامِهِ - وَلَا يْقَى أَنَّهُ نَصّ في الخَالِ وَالصّوَابُ فَوْلُ المح كوَالله لَقَد قَدِمَ َيْدٌ أمس. (فَوْلهُ: فَكَانَ لا 
حُكة) قَالَ في النَهْرِ: وَفِيه نَظَرٌ اه. 

قَالَّ بَعْضْ الْفْصَلَاءٍ الحق ما في الْبَخْرِ وَلَا وَجْهَ لِلنَظَر اه. 

وَأَجَاب في الْمَتْح عَنْ الْصر بِأنَّ الْمرَادَ أنَّ الْأَفْسَامَ الثَلَانَةَ فِيمَا يَُصّوّرْ فيه الَنْتُْ لا في مُطَلَقٍ اليَمِينِ 
(قَوْلُهُ: خَطأ أو غَلَطَا) الْخَطّأ في النَانِء وَالْعَلَطُ في اللّسَانِ فَإِذَا ظَنّ أَنَّ الْأَمْرَ كُذَا وَحَلّفَ عَلَيْهِ نه 
طَهَرَ أَنّهُ بخلافه فَهُوَ الخطأ وإِذَا أرادَ أنْ يَقُولَ: واللَهِ إِنُّ قَائِمْ فسَبَقَ لِسَائَهُ وَقَالَ َس بِقَائِم فَهُوَ غَلَطُ 
تَأمَلُ. (فَوْلُ: وما ذَكْرَ محَمَدُ إ) قَالَ في الْمُجْعىَ بَعدَمَا تَقَلَ فَوْلَ الشّافعِيَ الْمَارَ وَقَالَ محَمَدُ: يبن 
الَو ما يجري بَيْنَ النَّاسِ مِن فَوْهِمْ: لا وَآللَه وَبَلَى لَه وَهُوَ يُقَرَرُ ما قَالَهُ الشّافِعِيٌ اه. 

(قَوْلَه: وَعِنْدَئا ذَلِكَ لَغْوَ !2) تا تَسَبَهُ لِأنَهُ وَل الإمام مُحْمّد وَلَيْس مرَادْهُ أَنّهُ قَوْلٌ متا لِمَا عَلِمْت 
من أَنَّ قَوْلَ أي حَدِيقَةَ في اللّْو هُوَ مَا عَرَاهُ إلى أَصْحَابًا. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ فَْلَ أبي حَنِيقَة الذي قَالَهُ أَصْحَابنَا إن الْيمِينَ اللَفوَ حي مَا يَكُونُ عَلَى الْمَاضِيء أ 
الخَالٍ عَلَى ظَنّ أن الْمُخْبَرَ بِهِ كُمَا قَالَ وَهُوَ يخلافه وَأَنَّ قَوْلَ مُحَمّدِ ِي مَا يجري بَيْنَ النّاسِ مِنْ قَوْهِمْ: 


لا وَأسَّه وَبَلَى وَآللَهِ كُمَا قَالَ الشافعئُ. 
إلا أن الشَافِعِيَ يَقُولَ إنَهَا حون عَلَى الِاسْقَْالٍ أَنْضًا وَتحَمَدُ لا يَقُولُ بدَلِكَ في الِاسْتقبَالٍ فَصّارَ 
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لا يَفْصِدُهَا الَْالِفُ في الْمُسْتَفْبَلٍ فَعِنْدَنا لَِسَتْ بِلَغْو وَفِيهَا الْكَفَارَةُ وَعِنْدَهُ هي لَفْوَ وَلَا كَقَارَةَ فِيهَا اه. 
وَهُوَ أَعَمُ مما في الْمُحَْصَرٍ باغَتبَارٍ أَنَّ الْيَِينَ الي لا يَقْصِدُهَا الَالِفُ في الْمَاضِيء أَؤ الال جَعَلَهَا 
لَغْوًا وَعَلَى تَفْسِيرٍ الْمُصَبَفٍ لا تَكُونُ لَعْوَاء أن الف عَلَى أَمرٍ يَظْنهُ كُمَا قَالَ لا يَحُونُ إِلّا عَنْ قَصْدٍ 
لا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ يَكُونْ لَعْوًا بالْأَوْلَ فلا مُحَالََدَ فَاخَاصِل أَنَّ تَفْسِيركا اللّْوَ أَعَمُّ من تَفْسِيرٍ الشَافِعِيَ وَأَنَّ 
َقُولُ بِقَْلٍ الشَافِعِيَ إلا في الْمُسْتَفْبَلٍ وَذَكْرَ الإمَامُ السَرَخْسِيٌ في أضوكه فال نمؤن : لذو ها يكون 
خَالِيَا عَنْ فَائِدةٍ الَِْينِ شَْعًا وَوَطْعًا فإِنَّ فَئِدَةٌ الْيَمِنِ إظَهَارُ امدق مِنْ ابر فِنْ أضِيف إلى خَيرٍ 
لَبْسَ فيه اختِمَالُ الصّدقٍ كَانَ خَالِيًا عَنْ فَائدَةٍ اليمِينِ فَكَانَ لَهوَا وَقَالَ الشَافِعِيئٌ: مَا يَخْرِي عَلَى 
البّسَانٍ من عَبْرٍ قَصْدِء وَلَا خلافَ في جَوَازٍ إطَْاقٍ اللّفْظِ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنَ مَا فُلَْاهُ أحَقٌ 
وَاسَْدَلَبقَوْلِهِ َال [وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لا تَسْمَعُوا لَذَا الْقُرْآِ وَالَْوا فيد [فصلت:26] الْآية 
وَمَعْلُومَ أَنَّ مُرَادَ الْمُشْرِكِينَ التَعَْتْ أي 1 تَفْدِرُوا عَلَى الْمُعَالبَةِ بالحُجةِ فَاشْتَغِلُوا بها هُوَ خَالٍ عَنْ 
الْقَائِدَةٍ من اكلام لِيَْصّل مَفْصُودُكمْ بطري اْمَُالٍَ ذون الْمُحَاجَةِ ول يكن مَفْصُوذهم التَكلَم بر 
لا ص ل ا لكاي سر قط فزن الا ايلا سما 

َف الْمُحِيطٍ: وَالِصّحِيحُ فَوْلْنَا لأَنَّ اللَغوَ مِنْ الْكَلَام مَا لَيْسَ بِصّوَابٍ وَلا حَسَنٍ فإِنَّ اللّفوَ مِنْ الْكُلام 
القييح لْفَاحِشِ مِنْهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَ إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَْوَا إلا سَلامًا] [مريم: 62] أَيْ كلامًا قَبِيحًا 
قَاللَْوُ هُوَ الْكلَامْ الْقَيُ الْمَاحِششُ وَاخَطا الَذِي هُوَ ضِدُ الْعَمْدِ لَيْسَ بقَييح فاجش فلا يَكُونُ لَغوَا فَأَمَا 
ما ذكزنا فَهُوَ كلام قبي فَاحِسشَ فإنهُ ِب وَالْكَذِب قبيخ؛ لِأَنّهُ تخطون, وَأمَا الخطأ فيس بمَخطور 
اه 

َف الخلاصة وَالَْانيّة َالو لا يُوَاحَدُ به صَاجِبْهُ إِلّا في الطّلاقٍ وَالْعََاقٍ وَالنَدِْ َف فََاَى مُحَمَدِ بْنِ 
الْوَلِيدٍ َو قَالَ إنْ 1 يَكُنْ ها فلَانٌ فعَلَيَ حَجَةٌ و1 يكن وكانَ لا يَسْكُ أنه فلَانَ لَرِمَهُ ذَلِكَ اه. 

فَقَد عَلِمْت أن اليمِينَ بالطّلاقٍ عَلَى عَالِبٍ الظّيّ إذَا تَبينَ خلاقة وجب لِوْقُوع الطّلاقٍ وَقَذَ اشْتهرَ 
عَنْ الشَافعيّة خلافة. (قَوْلَُ: وَأَثمّ في الأول دُونَ الثَّانيَة) أي أ 5 عَظِيمًا كُمَا في لوي الْقُدْسِيَ في 


الْيَمِينِ الأول وَهِيّ بين الْعَمُوسِ دُونَ الْيَمِينٍ الثَانِيَة وَهِيَ بين اللو َال في اللّعَةَ الذَّنْتْ وَقَدْ سمي 
الحم نما وَفي الامطلاح عِنْدَ أَهْلٍ السُنَةٍ اماق الْعقُوبَةِ وَِنْدَ الْمُعتَِلَةلرُومُ العفو بَاء عَلَى 

؛ ها ثم في الأول لحَدِبثِ ابْنِ حبَّانَ مَرْفُوعَا «مَنْ حَلّفَ عَلَى ين هُوَ فِيهًا فَاجِرٌ لِيَْمَطِعَ با مَالَ 
اهْرِيْ هُسْلِم حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه اجن وَأَذْخَلَهُ التارَ» وف الْصّحِيحَنِ «لقي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيّْهِ عَضْبَانُ» ٠‏ وَفِ 
منْ التَارٍ» : 

وَالْمُرَادُ بالْمَصْبْورَةٍ اْملِمَهُ بالْقَضَاءٍ أَيْ الْمَحْبُوْ عَلَيْهَاء لِأَنّهَا مَصْبْورٌ عَلَيْهَا كا في فَمْح الْقَدِيرٍ 
َالْأَوْلَ الاستذلال بحَدِيث الْبْحَارِيَ عَنْ عَبْدِ لله بْن عمَرَ عَنْ الب - صَلَّى الله عَليِْ وَسلَمَ - «قَالَ 
الكبَائِرُ الإشرَاكَ بالل وَعْفُوقَ الْوَاِدَيْنِ وَقَعْلُ النَفْس وَالْيَمِينُ الْعَمُوس» فَإنَهُ أَعَمْ من أَنْ يَفْمَطِعَ بها مَالَ 
امي مُسْلِم, أو لا وَقَد صُرّح في غَايَةِالَْيَانِ وَعَيْهَا بن الْيَمِينَ الْعَمُوسَ كبيرة وَهْوَ َعَم كُمَا ذكزنا 
وَيَنْبَغي أَنْ تَكُونَ كبيرةً إذَا افْمَطَّعَ با مَالَ امرئ مُسْلِمء أ أَذَاهُ وَتَكُونُ صَغِيرَة إذَا 4 يَتَرَتَْ عَلَيْهَا 
مَفْسَدَةٌ وَإِعَا 1 يَأَتّ في الثَانِيّة ِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا يُؤَاخِذُكُمْ الله بِاللَعْو في أَبمَانَكُمْ] [البقرة:225] وَيَذَا 
َم لْمُصَيْفُ عَم الإثم في اللو لِنَ امام محمد بن الْحسَنٍ يخ به وَِا علَمَُ بالرجَاءِ َقَالَ 
عَلَيِهِ أَنُّ كيف يُعَلَقُهُ الرّجَاءٍ مَعَ أَنهُ مَفُطُوعٌ به فَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في الجَوَابٍ عَنْهُ فَفِي الْدَايَة إِلّا أنه 
عَلَقَه بالرّجَاءٍ للاختلاف ني تَفْسِيرهِ اه. 

وَتَعَقبَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بأنَ الْأَصَحّ أَنَّ اللَغوَ 

[منحة الخالق] 

الشافعِيَ بناءً عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ في تَينِ لا يَقْصِدُهَا الَالِفُ في الْمُسْتَقْبَلٍ فَعِنَْدَ الشافِعِيَ هِي لَفْوْ وَعِنْدَنا 
أيْ عِنْد نحْمَدٍ هي مُنعقدة وك الْكَقَارَةُ هَدَا مَا ظَهَرَ لي في تفْرِبرٍ كلام الْبدائع عَلَى وَجْد يَنْدَفِعْ عَنْهُ 
التََافْضُ (قَوْلَهُ: وَهْوَ أَعَمُ ينا في الْمُخْتَصَرِ) كَانَ حَقُ التَعِْيرٍ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُبَاينٌ لِمَا في الْمُخْمَصَرِ؛ٍ 
أن ما في الْمُحْمَصَرٍ مَشْرُوطٌ فِيهِ الْقَصْدُ ومَا في الْبََئِععَدَمْ الْقَصدِ. (َوْلَهُ: مُوجبٌ لِوقُوع الطّلاقي) 
ظَاهِرُةُ الْوفُوعْ قَضَاءً وَدِيَائَةَ (قَوْلَهُ: وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كبيرةً ) اغْتَرَصّهُ في الَهْرِ بأنَّ هَذَا التَفْصِيلَ 
ُنافٍ لإطلاقٍ الَدِيثٍ الْمَرُوِيَ وَقَوْلُ شَّكْسِ الْأَئِمَةِ إِنَّ إطلاق الْيَمينِ عَلَيْهَا يجار لأَنَّهَا عَفْدُ مشرُوغ 
وَهَذِهِ كبيرةٌ تَخصّةٌ صَرِيحٌ فيه وَمَعْلُومٌ أن إن الْكبَائر مُتَقَاوتٌ اه. 


وَفِيه نَظَرْ لِأنَّ الْمُوَلَفَ مُعْئفٌ بإطلاقٍ الْحَدِيثِ وَلِذَا اسْتَذْرَكَ به عَلَى الْمَنْح وَمُرَادُهُ التَبحثْ في تَقَيِيدِهٍ 
حَبْتْ 1 يَعَرَنَّبْ مَفْسَدَةٌ تَسْتَدعِي كُوْنَهَا كَبيرَة وَكَوْنُ كلام هَدْس الْأَئِمّةِ صَرِيِحًا فِيمًا قَالَهُ في 


)303/4( 


بِالمَفْسيرْنٍ الأول وَكذا بالَلِثِ متَققْ على عَدَمِ الْمُؤَاحَدَةٍ في الآخرّة وكذًا بالدَّنيا الْكََارَةٍ فلم يم 
الْعُذْرُ عَنْ التَعْلِيقٍ بِالرَجَاءِ فَالْأَوْجَهُ مَا قِيل إِنَهُ ل يُرِذْ به التَعْلِيقَ بَل التَبَرُكَ باسْم اللّهِ تَعَالَ وَالتَذُب 
فَهُوَ كَقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لِأَهْلٍ الْمَقَابِرٍ «وَإِنَ إنْ ضَاءَ الله بَكُمْ لاجِقُونَ» وَأمّا بالتَفْسِيرٍ الرَابع 
فَعَيْرُ مَشْهُورٍ وَكوْنْهُ لَعْوَا هُوَ اخْتيَارُ سَعِيدٍ اه. 

وراد بالمَفسِرينٍ الْأَولينٍ تَفسِيرتا وتَفْسِيرَ الشافعِيَ وَبالدَّثِ مَا عَنْ الشّغِيَ وَمَسْرُوقٍ لفو الْيَمِينِ أَنْ 
لف عَلَى مَغْصِيَةٍ فَنلُ لاغًِا يبه وَبالرَاع قَوْلَ سَعِيدٍ أن يَْمَ عَلَى نَفْسِهِ ما أَحَلٌ اللَُ من قَوْلٍ 
أو عَمَلِ. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ الْأَوِلَ الجرْمُ كُمَا فَعَلَ الْمُصَبَفُ لِمَطِْيّةِ الدَِّيل كَالَْمِ في تَظَائرِه با في مَْنَاهُ الخيلاف. . 
(قَوْلَهُ: وَعَلَى آتِ مُنْعَقَدَةٌ وَفِيِهَا كَمَارَةٌ فَمَط) أَيْ حَلِفُهُ عَلَى آت تُسَمّى مُنْعَقَدَةً فيا كَانَ أو إِنْبَانَ 
وَحْكْمُهَا وَجُوبْ الْكَمَارَةٍ إذَا حَدِت لِقَوْلِهِ تعالَ [وَلَكِنْ يُوَاخِذْكمْ بها عَقَدامُ الأجَانَ فَكَفَارئة) [المائدة: 
9] الْآيةَ وَالْمْرَادُ منّْهَا اليَمِينُ في الْمُسْتَقْبَلٍ بِدَلِيلٍ فَوْلهِ تَعَالى [وَاحْفَظُوا أبْمَانَكُمْ] [المائدة:89] 
وَلا يُعصّوٌرُ الفْظُ عَنْ الدْثِ وَالْنْكِ إلا في الْمُسْتَفْبَلٍ وَقَدَ أغتْرِض في التَّئِيينِ عَلَى الْمُصَبَفٍ بأنّهُ لا 
مَعْىَ لِقَوْلِهِ فََطْ لِأَنَّ في الْيَمِينِ الْمُنعَقِدَةٍ إِنَا أَنْضا وَلَفْظْ الْكَقَارَةِ يُنِبِئْ عَنْهٍُ لِأَنَّ مَْنَاهَا السَمَارَةٌ وَهِيَ 
لا نجَبْ إِلّا رفع الْمَأمَ اه. 

وَهُوَ مَرْدُودٌ 500 أَحَدُهُمًا أن مَعْي فَوْلِهِ فَمَط أَنّهُ لا كَفَارَةَ في غَيِهَا من الْعَمُوسٍ بَيَائا لِدَلِكَ 
خلافًا لِشافِعِيَ فَإنَّهُ أؤجب الْكقَارَةَ في الْعَمُوسِ كَالْمُنْعَقدَةِ لأَنَهَا شرِعَث لِدَفع ذَنْبٍ هَنْكِ حُرْمَةٍ اسم 
الله تَعَالَ وَفَدْ تحَفقَ ِالِاسْتِشْهَادٍ بِللّهِ كَاذبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَةَ وَلَنَا أَنَهَا كبيرةٌ عنص وَالْكَقَارَةُ عِبَادَةٌ حَىّ 
تَعأَدّى بالصّؤم وَيُشْتَرَطُ فيه البِيّهُ فلا تنَاطُ يا خلا الْمَعْقُودَةٍ فَإِنّهَا مُبَاحَةٌ وَل كانَ فِيهَا َنْتْ فَهُوَ 
مُتأَخَرٌ ممَعلَقْ باخْيَارٍ مُبْعَدَْ وَمَا في الْعَمُوسٍ مُلَاِمٌ فيَمَِْعْ الإلحاق كذًا في لِْدَايَة. 

وَذكُرَ في فَنْح الْقَدِيرٍ أن الْمَعْفُودَةَ عِنَدَ الشَافِعِيَ لَيِسَتْ سِوَى الْمَكْسُوبَةِ بالَْلْبِء وَكَوْنُ الْمَمُوسِ 
ره لنت لا يي الالعقاد عند وكوْنهَا لا ُسمّى جين ئها[ تنعتذ لِذرَ بعد إذ لا سك في 


الْكَفَارَةِ لِدَفْع دَنْبٍ أَصْعَرَ لا يَسَْلِْمُ شَْعَهَا لِدَفْع ذَنْبٍ أَكْبَرَ وَإِذَا أَدْخَلَهَا في مُسَمّى الْمُنْعقِدَةٍ وَجَعَلَ 
الْمُنْعقِدَةَ تَنقَسِمُ إلى عَمُوسِ وَغَْهَا عَسْرَ النَظَ َع إلا أن يَكُونَ لْعَدَ أو سمْعَا وَقَدْ رَوَى الْإمَامُ أَحمَدُ 
في مُشتده ساد جَيدٍ عن الب - ع السام - في حَدِيثٍ مُطَول قَالَ فيه «خنسن لين فيه 
كقَارَةٌ الشَرْكُ بإللَه وَقَملَ النَفْسِ بِعَبْرٍ حَقَ وَنَهْبْ الْمُؤْمِنٍ وَالِْرَارُ من الرّخفٍ وَِينْ صَايرَةٌ يَفْمَطِعْ بجا 
َال مُسَلِم بِعيْرٍ حَقِ» وَكُلُ من قَالَ لا كَفَارَة في الْهمُوسٍ 1 يَفْصِن بَْنَ اليَمِنِ الْمَصْبُورة عَلَى مَالٍ 
وَغَيرِهَا اه. 

انِيهمَا: أَنَّ الثم لَيْسَ لَازِمًا لِلْمُنْعَقَدَةٍ بَلَ قَدْ يَكُونُ الْنْتُ وَاجِبّا وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحبًا فَلَمْ يَصِحّ 

طَلاف كما لا يقَى وَالْعَجَبْ مِنه أنّهُ بعد يَسِرٍ اق نَفْسَهُ بن فَالَ لو فعلَهُ للف وَهُوَ مُغمَى 
لَه أو تْنُونَ فَإِنَّهُ د لِمَحفّقٍ الشّرْط حَقِيقَة ولو كاتث الكْمَهُ رَفْعَ الذَنْبِ فَالخَكُمْ يدَارُ َلَى 
دَليلِهِ وَهُوَ الَْنْتُ لا عَلَى حَقِيقَةِ الدَّْبٍ كما أُدِيرَ الحَكُمْ عَلَى السَفَرٍ لا عَلَى حَقِيقَةِ الْمَشَفَةِ اه. 


مذ عَلِم أَنّهُ لا يَرَُ في الكََارة أن تَكُونَ سِمَاَةَ لذب بَل تب ولا دنب أضْلًا. 


(قَوْلَهُ: وَل مُكْرَهَاء أو تاسيًا) أَيْ في الْمنْعَقِدَةٍ كَفَارةٌ إِذَا حَبِتَ وَلَوْ كانَ حَلَفَ مُكُرَهَاء أو تَاسِيًا لِقَوْلِ 
- عَلَيِْ السام - «ثلاث جِدُهْنَ جد ومَُْنَ جد التكاخ وَالطّلاقَ وَاليَمِنُ» كذًا اسْعَدَلٌ مَسَاينا 
َعَم في قح القدير أن و تبت حَدِيث الْبَِنٍ 1 يكن فيد دليل؛ لأ الْمَذكُور فيه جل الل 
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لتر غيْرُ ظَاجِرٍ بَلْ هُوَكَالحَدِيثِ تَأملُ. نعم بخث الْمُوَلْفٍ نحَلُ تمل وني شرح الْمَقْدِسِيَ أي مَفْسَدَةٍ 
َعَم من هدْكِ حزم اشم الله تال . ْ 

(َوْلَهُ: فَالْقَوْجَهُ مَا قيل !2) قَالَ في التَهْر وَأَقُولُ: اختلّف الْمُتأَخَرُونَ في الْمُوَاحَدَةٍ الْمَنِْيّة فقيل: هي 
الْمُعَاقَبَةُ في الآخرَةٍ وَقِيلَ هي الْمُوَاحَدَةٌ بالْكَفَارةِ كذ في الْكشّافٍ وَغَيْرِهِ وَالئَانٍ أَظْهَرُ بِدَلِيلٍ مَا بَعْدَهُ 
وَلَا شَكٌ أن تَفْسِيرَ اللَفْوِ عَلَى رَأَينَا لَيْسَ أَمْرًا مَفَْطُوعًا به إِذْ الشَافِعِيُ قَائِلَ بن هَذَا من الْمُنْعَقِدَةٍ فَلَا 
جَرَمَ عَلَقهُ بالريّجَاءِ وَهَذَا مَغْىُ دَقِيقَ وَل أَرَ من عَرَجَ عَلَيْهِ له. 

وَحِيِدَئِذٍ قَلَا تيص عَمَّا قَالَهُ الْمُحَقّقْ از الُْمَام اه. 

فَالْأَنِسَبْ أنْ يَقُولَ في التَهْرِكَمَا قَالَ بَعْضْ الْمُصَلَاءٍ فَحَيْتُْ كانَ الْمَئْفِيْ الْمُوَاحَدَةَ بالْكَقَارَةٍ كانَ 
الغو بالنظَرِ إلى كم الْآخِرَةٍ مَسْكُوًا عَنْهُ في الآية فلا تصّ عَلَيْهِ قَلِدَا عَلَقَهُ بالّجَاءِ وَقَد يَُالُ أَيْضًا: 


إن اجتهَادَ الإمام ُحَمّدِ بن اللَغوَ هُوَ كذًا لَيْسَ قَطْهِيًا نافيا لِاجْتهادٍ غَيِه لاف فَحَيْتْ كَانَ ما قَالهُ 
حم مني علَى طبه أَنُّ هو اللو يخم كمد لِاحيِمَال أن الل هو عَيرهُتأمل. 


(قَوْلُهُ: َاقَضَ تَفْسَهُ بآَنْ قَالَ !1) أَجَاب في النَهْرِ بأَنَّ الْمُدَعَى 
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لين جدًا وَاغَازلُ قَاصِدٌ لليَمِنِ عَيْرُ راض يمه فلا ُعْتبرُ عَدَمْ رضَاةُ به سَرْعَا بَعْدَ مُبَاسَرَةٍ 
المسّبَبٍ مُْتَارَا وَالئَاسِي بِالتَفْسِيرٍ الْمَذْكُورٍ 1 يَقْصِدْ شَيْنَا أصْلًا وَل يَدْرِ مَا صّنَعَ وَكَذَا المُخطِئ ل يَقْصِدْ 
قط التَلَفْظَ به بَلْ بِشَيْءٍ آخَرَ فلا يَكُونُ الْوَارِدُ في الَْازْلِ وَارِدًا في النّاسِي الَّذِي 1 يَقْصِدْ قط مُبَاهَرَ 
السَبَبٍ فَلَا يَنْبْتُ في حَقّهِ نضا وَلَا قِيَاسّا وَإِذَا كَانَ اللَّْوْ بتَفْسِيرِهِمْ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْيَمينَ مَعَ ظَنّ 
لبن لَبْسَ ا حَكُمُ الْيَمِينِ قَمَا 4 يَقْصِدَهُ أَضْلًا بَل هُوَ كالنَائم يَخْرِي عَلَى لِسَانِهِ طَلَاق أو إِعْتَاقَ لا 
كم لَهُ أو أَنْ لا يَكُونَ لَهُ حَكُمُ الْيَمِينِ وَأَيْضًا فَتَفْسِيرُ اللَّفوِ الْمَذْكُورٍ في حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ البَّيَ 
- صَلَى الله عَلَِْوسَلَمَ - وَهْوَ أَنّهُ كلام الرّجُلٍ في بَئْتِه كلا وَاللَّه وَبَلَى وَلَه وَإِنْ 1 يكن هُوَ نَفْسَ 
التَفْسِيرٍ الذي فَسَرُوا به النَاسِيَ فِإِنَّ الْمتَكَلّم كَذَلِكَ في بَْتِهِ لا يَقْصِدُ التَكَلّمَ به ب يخري عَلَى لِسَانِهِ 
بكم الْعَادَة غَيْرَ مُرَادِ لَفْطْهُ ولا مَعْنَاهُ كانَ أَفْرَب إِلَيْهِ مِنْ الَْازل فَحَمْلْ النَّاسِي عَلَى اللّاغي 
بِالعفْسِيرٍ اْمَدْكُورٍ أؤلى مِن حَْلِهِ على لماز وَهُوَ الّذِي أَدِيئةُ وَتَقَدمَ لا مِْلهُ في الطّلاقٍ افا هه. 

َف الَبِْينِوَالْمُرَادُ بالنَاسِي الْمُخْطِئْ كُمَا إذَا أَرادَ أَنْ يَقُولَ اْقني الْمَاءَ فَمَالَ وَآلَّهِ لا أَشْربُ الْمَاءَ 
وَذَكْرَ في الْكاني أَنَهُ الْمَذْهُولُ عَنْ التَلَفْظِ بِهِ بآنْ قبل لَهُ: ألا تأتِينا فَقَالَ: بَلَى وَآَهِ غَيْرَ قَاصِدٍ 
ليمِينِ وَإِعا أَخاَن إلى هَذَا الأول لِأنَّ حَقِيقَةَ النَسْيَانِ في الْيَمِينِ لا تُعَصّوَّرْ اه. 

وَذكْرٌَ المي أَنَّ حَقِيفَتَهُ مُمَصّوَرَةٌ بن حَلَفَ أن لا يلف فْنَسِيَ فَحَلَّفَ اه. 

وَهُوَ مَرْدُودٌ لأَنَّهُ فَعَلَ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ سيا لا إِنْ حَلَفَهُ كانَ تاسِيًا وَفي فَتْح الَْدِبرٍ وَالنَّاسِي هُوَ مَنْ 
تلفّط باليوِنٍ داجلا عَنْهُ ‏ تذكر أنه َلقَط به وَفي بَعْض الُسَخ الخَاطِي وَهُوَ من أزاد أنْ يَتَكلُم 
بكلام غَيْرٍ الَلِفٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الْحَلِفُ اه. 

وَهُوَ الظَاجِرُ كمَا لا يحْمَى, وَفي الخَانِيّةِ وَجْلْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَل كذ فَنَسِيَ أَنَّهُ كنِفَ حَلّفَ بالطَّلاقِ أَوْ 
بِالصّوْمِ قَالُوا لا سَيْءَ عَلَيْهِ إِلّا أَنْ يَتَذَكُرَ اه. 

(قوْلَُ: أو حَبِتَ كَدَلِكَ) أَيْ مُكُرَهَاء أو تسيا لِأَنَّ الفغل الحقيقيَ لا يَنْعَدِمُ بالإكْرَاهٍ أو اليَسْيَانٍ وَهُوَ 


الشَّرْطُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُْمَى عَلَيْه أو تَْنُون لِتَحَقّق الشّرْطٍ حَقِيقَةَ وَلَوْ كَانَ الَكْمَهُ وَفْعَ الذَنْبِ 
فَاخَكُمْ يُدَارُ عَلَى وَلِيلِه وَهْوَ النْتُ لا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْب كدًا في لدَايَةِ وَمْرَاذُهُ مِنْ الشَّرْطِ السسَبَبْ؛ 
لِأَنّ المنتَ عِنْدَئا سَبَبْ لوجُوبٍ الْكَفَارَةِ لا شَرْط كُمَا سَيَأْقٍ كُذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فغل 
الْمَخلُوفٍ عَلَيْهِ سَرْطُ في النْثِء وَالخنْثُ سَبَبْ للكمَارَةِ إلا أن يقَالَ إن النْتَ هُوَ عَبْنُ فِغلٍ 

َيّدَ بالمذث؛ لِأَنّهُ لو 1 يحنَْ كُمَا لَْ حَلَفَ أَنْ لا يَشْرَب فَأَوْجَرَ أو صب في حَلْقِهِ الْماءُ مُكْرَهًا فَإنَهُ 
لا اغتبَارَ به وقَمدَهُ َاضِي حَانْ بِأَنْ يَدْخْلَ في جَوْفِهِ بر نع فَلَؤْ صب في فِيه وَهُوَ مُكْرَةٌ فأفسكة 
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م شَرِبَهُ بَعْدَ ذلِكَ حَنِتٌ اه. 


(قَوْلَهُ: وَاليَِينُ بالل تعَالَ وَالرَحمنِ وَالرَحِيم وَجَلَالِهِ وكِبرِيائه وَأقْسِمُ وأَخْلف وَأَشْهَدُ وَإِنْ 1 يَفُلْ بل 
وَلَعَمرُ اللو الله وَعَهدِ الله وكا وَعَلَيَّ تدر وتَذُْ لله وَإِنْفَعَلَكذَا فَهوَ كافِرٌ) بان لِأَلْقَاطِ 
لين الْمُْعَقدَةِ فَمَوْلَُ: بللّهِ وَالرَحمْنِ وَالرَحِيم بَيَان لِلْحَلِفٍ باسْم مِن أَسْمَائِه َعالى؛ لِأَنَهُ يَعْتَقِدُ تَْظِيمَ 
لله تَعالى فَصَلّحَ ذكْرُْ حَامِلا أو مَانِعَاء وني الْمُجْت َو قَالَ وَاللّهِبِعَيهَا كعَادةٍ الشّطارٍ فيَمِينَ قُلْت: 
فِغْلٌ هَذًا ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأَنْرَاكُ لَه بِمَيْرِ هَاءٍ فَيَمِينٌ أَيْضًا اه. 

ْوأ بقطفب الرخمن على اله أ ازا له الأ وقد داحتاو عن بس اله هلين 
يمن إلا أَنْ يَنوِيَهُ وَفي الْمنْتَقَى روَايَةُ ابن رُسْكُمَ عَنْ مُحَمَدِ أَنَُ كين مُطْلَقَا فَلَيتَآمَلَ عِنْدَ المَعْوَى وَلَوْ 
قَالَ وَبِسْم اللّهِ يَكُونُ يِيناكَذَا في الخُلاصّة, وَفٍ فَتْح الْقَدِيرِ قَالَ بشم الله لأَفْعَّنَ الْمُخْمَارُ أَنَهُ ليس 
بِيَمِينِ لِعَدَم التَّعَارْفِ وَعَلَى هَذَا بالْوَاو إلا أنَّ تَصَارَى دِيَارِنَا تَعَارَفُوهُ فَيَقُولُونَ وَاسْم اللّهِ اه. 

وَالظاهِرُ أن بشم الله بين كُمَا جَرّمَ به في الْبَدَائع مُعَلََا بآنَّ الاسْمَ وَالْمُسَمّى وَاجِدٌ عِنْدَ أَهْلٍ الس 
وَاججَمَاعَةِ فَكانَ الْحَلِفُ ْ 
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أن في لْمُنْعَقِدَةِ إِنا وَكَلْفَهُ فيمَا هُكِرَ ِعَارضٍ قَلَا يَرِدُ. 


(قَوْلُهُ: وَالنَّاسِي بِالتَفْسِيرٍ الْمَذْكُورٍ) الْمُرَادُ به الَفْسِيرُ الآتي في قَوْلِه وَف نح لْقَدِيرِ: وَالنَّاسِي هُوَ 
من تَلَفَظَ بالْيمِينِ ذَاهِلَا إل فَكَانَ الْمُتَاسِبْ تَفْدِيمَهُ (قَوْلَهُ: وَهْوَ مَرْدُودَ ) قَالَ في النّهْرِ فيه نَظَرٌ إِذْ 
فِغل الْمَخلُوفٍ عَلَيْهِ ايا لا ينان كَوَْهُ ينا ِدَلِيلٍ أنه يكُفَرُ مَرَّْنٍ مَرةٌ باغتبارٍ أَنَهُ فِغْل الْمَخلُوفٍ 
عََيْهِوَأَخْرَى باغتبَارٍ حنِْهِ في الْيمينِ اه. 
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بالاشم حَلِقًا بالدَّاتِ كَأَنّهُ قَالَ بِآللَّهِ اه. 

وَالْْرْفٌ لا اغَتِبَارَ به في الْأَسمَاءِ كَمَا قَدَّمَْاهُ وَدَكرَ الْوَلوَاحجِنُ: رَجْلٌ قَالَ لِآخَرَ: الله لا تَفْعَلنَ كذَاء أو 
قَالَ: وَللَهِ لَتَفْعَلّنَ كَذَا وَقَالَ الآحَرُ: نَعَمْ إِنْ أَرَادَ الْمُْمَدِئُ أَنْ يخْلِفَ وَأَرَادَ الْمُجِيبْ الخَلِف يَكُونُ كك 
مِنِهُمَا حَالِعًا لِأَنَّ فَوْلَهُ نَعَمْ جَوَابَ وَالْجْوَابُ يَتَضَمّنْ ِعَادَةَ مَا في السُوَالٍ فَيَصِير كأَنّهُ قَالَّ: نَعَمْ وَاللَه 
لأفْعلنَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُبْمَدِئُ الاْبخلاف وَأَرَادَ الْمُجِيبْ الْوَعْدَ لَيْسَ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَيْةْء لِأَنَّ 
كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَوَى مَا يكْتَمِلَُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُبْعَدِئُ الاْتخلاف وَأَرَادَ الْمُجِيبْ الخَلِفَ فَالْمْجِيبُ 
اللّه: الَالِفُ هُوَ الْمُجِيبُء وف قَوْلِه وَآلَّه: الخَالِفُ هُوَ الْمُبْعَدِئُ اه. 

وَأقَادَ يإِطْلاقِه في الْيمينِ بالل عا أَنَهُ لا يمَوَفّْ عَلَى البَّ ولا عَلَى الْْرْفٍ بَلْ هُوَ يِينْ تَعارفُوهُ أَولا 
وَهْوَ الظّاهِرُ مِنْ مَذْهَبٍ أَصْحَابنَا وَهُوَ الصّحِيحٌ كما في الذَّخِيرَة وَعَيْهَا إِذْ لا اغتبَارَ بالْعْزْفٍ عِنْدَ قِيَام 
دَلَاٍَ النَص ذا في الْمُحِيطٍ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في الْوَلْوَاجيّة مِنْ أنه لَوْ قَالَ: وَالرَحمْنٍ لا أَفْعَلْ كَذَا إِنْ أَرَادَ 
به السُورَةَ لا يَكُونٌ يِيئًا لِأَنَهُ يَصِيرْ كأَنّهُ فَالَ وَالْقَرْآنِء وَإِنْ أَرَادَ به اللَّهَ تَعَالَ يَكُونُ تنا اه. 

فَإِنَّ هَدَا النَفْصِيلَ في الرَحَنِ قَوْلُ بشر الْمَرِِسِيَ كما في الدخيرة. 

وَالْمَْهَبْ أَنَهُ ين من غَيْرِ ني وَل الل بالل الف بِآلَّذِي لا إل إِلّا هُوَ وَرَبَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَرَبَ الْعَالَمِينَ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِينٍ وَالْذَوَلٍ الذي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَالآخر الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءْ كُمَا في 
فيح الْقَدِير وَأَفَادَ بِعَطفٍ الرّجِيم عَلَى الرَحمنِ أَنُّ لا فَرْقَ في أَسائِهِ بن أَنْ تكو حَاصةٌ أؤ مشتركة 
لي وَالْعَلِيم وَالْقَدِيرِ وَالْعَِيرٍ فَالصّحِيح أَنّهُ لا يَتَوَقَفُ عَلَى الي خلافًا لِبَعْضٍ الْمَشَايخ فِيمَاكَانَ 
فشتركاء ِأنَهُ َم كان مُستغمًا ِل تعال وَلِعَيِه لا معي إرادةُ أحدهما لا بال وَجحَهُ في عا 
الْبَيَانِ وَهُوَ خلافٌ الْمَذْمَبء لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَإِنْ كَانَتْ تُطُلَق عَلَى اَل لكِن تَعَينَ الَْالِقُ مُرَادًا 
دَلَالَةِ الْقَسَم إِذْ الْقَسَمُ بِعيْرِ الله لا يَجُورُ فَكَانَ الظَاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ به اسْمَ الله حملا لِكَلَامِهِ عَلَى الصَّحَةٍ 
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تَعَالَ كَذَا في الْبَدَائْع وَف الذَّخِيرَةٍ وَالْوَلْواحِيّة لَوْ قَالَ: وَالطَّالِب وَالْغَالِبٍ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَهُوَكِينٌ وَهُوَ 
مُتَعَارَفَ أَهْلٍ عدا 

وَهَدَا لا يَدُلَّ عَلَى أن كؤتة ينا مَؤفُوفٌ عَلَى التََارْفِء ونا بَعْدَمَا حَكمَ بكَؤنا يتين أخْبَرَ بأنّ أل 
َغْدَادَ تَعَارَفُوا الحَلِف يِمَا وَبِدَلِكَ انْدَفَعَ مَا في فَبْح الْقَدِير مِن أَنَهُ يَلْرَمُ إمَا اغتبَارُ الْعَرْفِ فِيمَا 1 يُسْمَعْ 
من الَْنمَءِ من الْككَاب وَالِجئةِ إن الطَّلب 1 يُسْمَغْ بخْصُوصِهٍ بل الَْالِبُ في فَوْله تَعَالَ اله غَالِتَ 
عَلَى أَمْرِوِ] [يوسف: 21] وَأَمَا كُوْنْهُ بِنَاءٌ عَلَى الْقَوْلِ الْمْمَصّلِ في الْأَسعَاءٍ اه. 

وَأَقَادَ ِقَوْلِهِ وَجَلَالِهِ وكِيِيائِِ أن الَف يَكُونْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَاكَ؛ لِأَنَّ مَْى الْيَمِنِ وَهُوَ الْقوَه 
حَاصِل لِأَنُّ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ الله تَعالَ وَصِفَاتِهِ و يُقيَد الْمُصَبَْ اللف بِالصّفَاتٍ بالْغَزفٍ ولا بد مِنْهُ 
قَالَ في الْمُحِيطِ: وَأَما الحلِفْ بِصِمَاتٍ الله تال فَقَدْ احْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مَشَايخنَا في ذَلِكَ فَالَ عَامَةُ 
مَشَايِنَا: مَنْ حَلّفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ الله تعَالى صِفَةٍ ذَاتِء أو صِفَةٍ فل يُنظَرٌ إِنْ تعَارَفَ النَّاسْ 
لحف به ُو بجي إلا فلا ل صفَاتٍ الله في الْزمة كات تعالى فَانّهَا دست بغار اله بن 
صِفَاتُ الله تعَالى لا هُوَ وَلَا عَيْرْهُ لِأَنهَا لَدِسَتْ بحَادِنَةٍ في ذَاتِهِ خلاهًا لِمَا تَقُولهُ الكرَامِيةُ - هَدَاهُمْ الله 
-: إِنَ لَه تال صِفَاتٍ حَادِتَة وَذَائهُ تحَلُ الحوَادِثِ وَخِلافًالِمَا تَقُولُهُ الْمعتَلهُ لعنَهُمْ الله ِنَهُ ليس لِلّه 
صِفَاتٌ وَعِنْدَ أَهْلٍ السْنَةِ كُتَرَهمْ الله صِفَةُ ذَاتِِ كَوْنهُ سِيعًا بَصِبرًا حيًا عَلِيمًا فَدِيرًا وَهُوَ يجَمِيع صِفَاتِه 
ديم وَالْقِمُ لا يجو أن يَكُونَ عَحَلَ الوَادث وَقَالَ مَشَايخ الْعرَاق: إِنْ حَلّفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ 
الذَّاتِ يَكُونُ يميا إلا الْعلمَ لِمَا تبه وَإِنْ حَلّفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْفِغل لا يَكحُونُ ييا وَالْعَاصِلٌ 
[نحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَبِدَّلِكَ الْدَفَعَ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ إح) قَالَ الْمَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ: أَقُولُ: أَولَا الْمَؤْجُودُ في 
واي الطَلِبْ الْغَلِبْ بِعَيرٍ واو وَيَدُلُ عَلَى أن ذَلِكَ هُوَ الصّجيخ فَوْلَهُ ين ولو كان باو لكَانَ 
َينِ» وَتَئيَا لمحف واد إِنْبَاتَ كؤْنٍ اللَفْظِ الْمَْكُورٍ من أَسمَائِِ تَعَالى فَلَمْ جد لَهُ ديلا سِوى الآيَة 
الدَالَِّ عَلَىكَوْنِ " غَالِبٍ " صِفَةَ فَجَمْعْهُ مَعَ الطَالِبٍ جَوَرَ كؤْتهُ ييا كمَا أن الْأَوَلَ الَّذِي لَبْس قَبْلَهُ 
شَيْءٌ صَارَ بِالْوَضْفٍ مخضا به تَعالى فَسَاعَ للف به فَهدَا يَدلَ عَلَى أن ذِكْرهُمْ التَعَارْفَ به هو الذي 
سَوّعَ كوْنَهُ تيا أ أَيَدَهُ فَكَيْفَ يَنْدَفعْ كلام الْكمَالٍ بمَا فيه اخْبتِمَالٌ وَلَا تصريح با يحَالِفُهُ اه. 

قُلت: وَيُوْيدُهُ مَا في مُحْكارَاتِ التَوَازِلِ حَيْتُ قَالَ: وَقَولهُ: الطّالِب الْعَالِبٍ لا أَفْعَلُ كذًا فَهُوَ يِينٌ 
ِمَعَارْفٍ أَهْل بَغْدَادَ اه. فَهَدَا لا يحْتَمِلَ التَأوِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَلَْ أَضلًا. 


(قَوْلْهُ: و يُقَيَدْ الْمُصَبَفْ الخَلِفَ بالصّفَاتٍ بِالْعْرْفِ) قَالَ في النَهْرِ: أَقُولُ: تمْنُوعٌ فَقَدْ أسَارَ إلى ذَلِكَ 
عله لا بعلمهِ إّ 
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أن كُلَّ صِفَةٍ يُوصَّفُ ينا وَبِضِدّهَا كَالرَحمَة وَالرَقَةِ وَالسّخْطٍ وَالْمَصَب فَهِيَ من صِفَاتٍ الْفِغْلِ وَكلٌ 
صِفَةٍ يُوصَفُ با وَلَا يُوصّفُ بِضِدّهًا كَالْقدْرَةِ وَالْعرّةِ وَالْعَظَمَةِ هي مِنْ صِفَاتِ الدّاتِ فَأَخْقُوا صِفَاتِ 
الدّاتِ بالاشم وَإ يُلْحِقُوا صِفَاتِ الْفِغلٍ بِالاسْم وَعَلَى هَذَا ترَجُ الْمَسَائِلُ اله. 

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَامِيَةَ مُؤْمِنُونَ نَ وَالْمُغْتَِلةَ كَافِرُونَ لِدُعَائِه لَِذَوّلِينَ بِلدَايَةِ وَعَلَى لْمعْمَلَة بِاللَْنِ وَفِ فنح 
لْقَدِير: الْمُرَادُ بالصّفَةٍ اسْم الْمَغْىَ الذي لا يَعَضَّمَّنْ ذَانَا وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا بمْوَ هُوَ كَالْعِرَةٍ وَالْكِيِْياءٍ 
وَالْعَظَمَةٍ يخلافٍ َو الْعَظِيم وَفي التَئيين: وَالصّحِحٌ عَدَمْ المَرقٍِ لِأَنّ صِفَاتٍ الله ُلْهَا صِفَاتْ ذَاتِ 
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كلها فَدِعَةُ قلا يَسْمَقيم الْقَرْقَ» وَالْبْمَان مي علَى الْغْرفٍ ما تَعارفَ النَّم اليف به يَكُونُ تنا وا 
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َف الْمُسَايَرَةِ لِلْمُحَقّق ابْنِ الحُمَام: اَلَف مَشَايحْ الحتَفِيّةِ وَالأَسَاعِرَةِ في صِفَاتِ الْأَفْعَالٍ وَالْمُرَادُ 
صِفَاتٌ تَدُلَّ عَلَى تأر لا أَنمءً غَيْرُ اسم الْقُذْرَةِ يمَعْهَااسْمُ التَكُوينِ فَإِنْ كان ذَلِكَ الْأَتَر عنُوق 
فَالِاِسْمُ الالِقُ وَالصّفَةُ الخلَقْء أ رِرقَا فَالِاسْمُ الرَازِقَ وَالِصّفَةُ التَرْزيق أو حَيَا فَهُوَ الْمُحْبِيء أ مَوْنَ 
فَهُوَ الْممِيتُ فَاذَّعَى مُتأَخَرُو التَِيّة مِنْ عَهْدٍ أي مَنْصُورٍ أَنّهَا صِفَاتٌ قَدِمَة رَائدَةٌ على الصّفَاتِ 
الْمُحقَدَمَةِ وَلَبْسَ في كلام أبي حَدِيفَةَ وَالْمُعَقَدّمينَ تصربح بِدَلِكَ سِوى مَا أَخَذُوهُ من قَوْلِهِ كَانَ تَعَالَ 
خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ وَرَانِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْْقَ وَذكَرُوا أ له أؤجها مِنْ الاستذلال, وَالْأَسَاعِرَةُ يَفُولُونَ لَنِسَتْ 
صِفَهُ الدَكُوينٍ عَلَى قُصُويا سِوَى صِفَةٍ الْقُدْرَةٍ اعبار تَعَلقهَا تعلق 07 فَالتَْلِيقُ هُوَ الْقُدْرَةُ باغْتِبَارٍ 
تعلّقها بلْمَخْلُوقٍ وَالكَرْيُ تعلْقُهَا بِإِيصّالٍ الرَرْقٍ إلى آخر ما ذَكرَهُ فيا 

َم كَونُهُ حَالِقًا بِقَوْلهِ أُفْسِمُ, أؤ أخلف, أَؤ أَحْهَدُ وَإِنْ 1 يَقُلَ بآ فَاِذَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَاطَ مُسْتَعْمَلَةٌ في 
الْحلِفٍ وَهَذِهٍ الصِّيعَةُ لِلْحَالٍ حَقِيقَةَ وَتُسْتَعْمَلْ لِلِاسْتَقْبَالٍ بِقَريَةٍ فَجْعِلَ حَالِقًا لِلْحَالٍ وَالشَّهَادَةُ عن 
قَالَ الله تَعَالَ (قَالُوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولُ اللّه] [المنافقون: 1] ثم قَالَ + اتَخَدُوا أمَانَهُمْ جْنَة] 
[المنافقون: 2] وَاخَلِفُ لله هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعٌ وَبغَيرِهِ تَحَظُورٌ فَبُصْرَفْ إِلَبْهِ وَأَضَارَ إلى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: 
حَلّفت, أؤ أَفْسَمْت, أؤ سَهِدْت بآ أؤ 1 يَقُلَ بآللَه فَإِنَهُ كِينَ بالْأوْل وَأَطْلّقَ في كؤنه ينا بلَفْظِ 


الْمُضَارع فَأَقَادَ أَنَهُ لا يَتَوَقَُ عَلَّى اليَيّةِ كُمَا في غَايَةِ الْبََانِ وَذَكُرَ في الِْدَايَِ خلَافًا فيه وَصَحَحَ في 


لين أَنّهُ يَكُونُ ينا بلا ني وَرَادَ الْمُصَبَفْ بِمَذِهِ الْأَلمَاظِ أَنَّكُلّا منْهَا يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ فَسَمَا فَِنْ 
ذكْرَ الْمُفْسَمَ عَلَيْهِ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ فَيَحْنَتْ إِذَا نَقَضَهَا فَتَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَارَهُ وَإِلّا قَلَا وََدَ ذكرَ مُحَمَدُ 
هَذِهٍ الْألَقاظ كُلَهَا في الأضلٍء م قَالَ بَعدَهَا فَهَذِهِ كُلّهَا بان قدا حَلّفَ بِشَيْءٍ مِنّْها لَيَفْعََنَ كذًا وَكذَا 
فَحَنثَ وَجَبَتْ عليه الْكَقَارَة اله. 

وَف الْمُجْتَى أَشْهَدُ لَيْسَ بيَمِينٍ مَا ل ُعَلَهُ بِالشَرْطِء وَفَوْلهُ " عَلَيَ نَذْرُ " مين وَِنْ سَكْتَ وَفي 
الْمُنْتَقّى وَجَامِع الْكْرْخِيَ مَا يُشْبِهُ خلاف مَسْأَلَةِ التَذْرٍ قُلْتُ: فَعْلِمَ بَذَا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَاظَ لا تَكُونُ ينا 
ما يُعَلّقْ تراه اه. 

فَظَهَرَ يدا أن مَا في البَهَايَِ من أَنَّ فَوْلَهُ أَفْسِم, أؤ أَشْهَدُ أؤ عَلَىَ يِينّ تنْعَقِدُ ينا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْمُفْسَمَ 
عَلَيِْ أو لا مُسْتَدِلًا با كر في الدّخيرةٍ أن فَوْلَهُ عَلَيَ بين مُوجب لِلْكَفَارَةٍ فَهُوَ سَهْوْ كُمَا في غَايَة 
الَِْانِ وََوَهُمْ وَحَبْطَ كُمَا في فَنْح الْقَدِيرِ بَل لا بد من كر الْمُفْسَم عَلَيْهِ 

وا رك ذِكْرَُ في بض الْمَوَاضِع لِلِْلْم به وَهوَ مُرَادُ صاب الدَّخيرةٍ وتَْقِيقُُ أن الْكفَاَة ها تب 
فَتجب الْكَقَارَةُ وَأَنْضًا قَولَ: عَلَيّ بين فيه اخْتمَالٌ؛ لِأَنَهُ يَصِحُ عَلَيْهِ آَنْ يَكُونَ يينَ الْعَمُوسِ أ الْيَِينَ 
المُنْعَقِدَةَ» وَالْكََارَةُ لا َبْث بالاحجمَال؛ لِأنَّهَا دَائِرَة بين اْعَادةٍ وَالْْقُوبَة وَالْعقُوباتْ تَنْدَرئُ 
بالشَّهَاتِ وََلِكَ أنه لس في الَْمُوس كَمَارة وكدَا في الْمُنْعقدَةِ عِنْدَ قيَام الْبرَ فكيف تُعصور الكَقَارَ 
وَأَيْضًا لَوْ وَجبَتْ الْكَفَارَة بمُجَرّد فَوْلِهِ عَلَيَ بين يَْرَمُ تقْدِمْ الْمُسَبّبٍ عَلَى السببء وَهُوَ فَاسِدٌ لأَنَّ 
سَبَبِ الْكفَارَةِ الت وَل يُوجَذ لِعَدَمِ الْقَادٍ الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ إلى آخر ما في عَايَةِالْبَانِ 
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إل أَنَّهُ في فنْح الَدِير قَالَّ: وَالَقُ أَنَّ فَوْلَهُ عَلَىَ ين إِذَا يذ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْإنْشَاءِ َه الْإِخْبَارٍ 
يُوَجِبُْ الْكَفَارَةَ بناءً عَلَى أَنَهُ الْيِرَامُ الْكَقَارَة بحَذِهِ الْعبَارَةٍ ابتدَاءَ كُمَا أت في فَوْلِهِ عَلَىَ تَذْرْ إِذَا 1 ير 
عََيِ نه مِثْلَهُ من صيّغْ التَْرِ وَل يَكُنْ كَذَلِكَ لَعَا يخلافٍ أخلف وَأَشْهَدُ وَتوهما لَيْسَثْ مِنْ صِيّغ 


النَذْرِ فَلَا يَمْبْتُ به الالْيرَامُ ابْتدَاءَ اه. 


َف الْمُجْتَى أَشْهَدُ بَنْح الَْمْرَة وَاهَا وَضَمُ الحَمرَة وَكَسْرٌ الَاءِ خَطأ ثم قَالَ: قَالَ: عَلَىَ بين - يُرِيدُ 
به الإيماب - لا كقَارة عَلَيْهِ إذَا 1 يعَلَفُهُ بِشَيْءٍ اه. وَبهِ تَدْفَعُ مَا في فَتْح الْقَدِير. 

وقد مَل َههَدُ لأَنَّهُ َو قَالَ اللَّهُمَ إنْ عَبدُك هدك وأَشْهدُ ملايكتك أَنَ لا دحل ذَارَ هلان 
َلَيْسَ بِيَمِنِ؛ لأَنّ النَاسَ 1 يََعَارَهُوا الف بَِدَا بخلافٍ قَوْلِهِ أَشْهَدُء أو أَشْهَدُ الله لِأَنَّ ذَلِكَ يمينا 
عُرْقَا كَذَا في الْمُحِيطٍ: وَأَعْزِمُ كَ أَشْهَدُ كما في الْبَدَائع وَمَعْنَاهُ أوجبُ فَكَانَ إِخْبَارَا عَنْ الْإيجَاب في 
الال وَهَدَا مَغى الْيَمِينِ وكذا لو قَالَ: عَرَهْتُ لا أَفْعَلْ كذًا كان حَالفًا وكذَا آَيْتْ لا أَفْعَلْ كُذَاءٍ لِأَنّ 
الْأَليَة هي الى اه 

ماكحالا َوه عر ال نر الل باه كان صفة ل أنه بن مبقة الات لان 
نوف يد لا بز فاه َل وبقاء ل فزي وكِزايه وله تعال (لعفزة نهم لفي سكْرق 
َعْمَهُونَ] [الحجر: 72] هُوَ بالصّمَ وَالْْنْح إلا أن الْقَنمَ عَلَبَ في الْقَسَمِ حَقٌّ لا يجُورَ فيه الضَّم 
وَازْتفاعْهُ علَى الائتداءِ وَحَبَرُْ تحَذُوفٌ وَاخيَرْ قَسَمِيء أؤ يني كذا في الْمُغْزِبٍ وا تَلْحَقُ الْمَفْفُوحَةَ 
الْوَاوْ في لط يخلافٍ عَمْرِو الْعَلّمِ فَإنَهَا ألْمَتْ لِلتَفْقَة بَْنَهُ وَِنَ عُمَن وَقَيَدَ بكَوْنٍ اللّام في أَوَله؛ 
ِأَنَّهُ َو 1 تَدْخْلَّهُ اللَّامُ فَإنَّ الْقَسَمْ فيه تَحَذُوفٌ وَيَكُونُ مَنْصُوبًا تَصْب الْمَصَّادِرٍ فَتَقُولُ: عَمْرَ الله ما 
فَعَلَْت كما في اله لَأَفْعَلّنَ وَأَمَا قَوْهُمْ عَمْرْكَ اللّهَ مَا فَعَلْت فَمَعْمَاهُ بفْرَارِك لَهُ بالْبَقَاءِ وََنبَغِي أَنْ لا 
َنْعَقدَ تنا لِأنهُ حَلَفَ بفِغل الْمُخَاطَبٍ وَهُوَ إِقَرَارُُ وَاعتِقَادُهُكُمَا في فَنْح الْقَدِير. 

وأا آم الله فمَغْتَاه أن الله وَهُوَ جنع بن عَلَى قَوْلٍ الْأخثر فَحْقَفَ بالحذْفٍ حَقٌّ صَارَ آم الله 
خْفَمَتْ أَيْضًا فقيل: م الله لأَفْعَآَنَ كَذَا فَتَكُونُ مما وَاحِدَةً وَبمَذَا نَعَى سِيبَوَيْهِ أَنْ يكُونَ حَمْعَاءٍ لذن 
لْجَمْعَ لا يَبْقَى عَلَى حَرْفٍ وَاجِدٍ وَيْقَالُ: مُنْ الله بِصّمّ الْمِيم وَالنُونِ وَفَمْحِهمَا وَكَسْرِهِماء وَممرَهُ تمن 
بالقَطع, وَإِعّا وُصِلَّتْ في الْوَصْلٍ تَِْيفًا لِكثْرَة الاسْتَغْمَالٍ وَمَذْهَبْ سِِبَويْهِ أنّهَا هنْرمُ وَصْلٍ أَجْْلِيَْ 
بذكن با التْطْقُ كُهَمْرَةٍ ابْن وَامْرِيٍ من الْأَسْمَاءٍ المساكتة الْأَوَائِلِ وَإِعَا كَانَ يمينا لحَدِيثٍ الْبُحَارِيَ «وَآم 
اللّهِ إنْ كَانَ خَلَِا بالإمَارّة» كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إِل أَنّهُ لَوْ قَالَ: يِينْ الله لا أَفْعَلّنَ 
كذًا فَهُوَ يِينْ صرّح به في الْمُجَْبىء وَأمَا ونه حَالِفًا عفد الله وَمعَاقِهِ إن لْعَفَدَ في الل هِي 
الْمُوَاعَدَةُ الي تَكُونُ بَيْنَ اْتَيِْ لونُوقٍ أَحَدِهِما عَلَى الْآحَر وَهُوَ الْمِيَاق وَقَدْ أَسْكُعْمِلَ في الْيَمِينِ لِقَولِ 
تعَالَ [ِوَأَوْقُوا ِعَهْدٍ اللّهِ إِذَا عَامَدْ1 [النحل: 91] الْآيَهَ فَمَدْ جْعِلَ الْعَهْدُ في الْقُرْآنِ ينا كما تَرَى 
وَالْمِينَاقُ في مَعَْاهُ وَكذَا الَلِفُ بِالدّمَةِ وَلِذَا يُسَمّى الذَّمنْ مُعَاهِدًا وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا 1 يَنو لِعَلَبَةِ 
الاسْبعْمَالٍ لِلعَهَدٍ وَالْمِيئَاقٍ في مَعْى الْيَمِينِ فَنْصَرفَانِ إِليِْ إلا إذَا قَصَدَ غَيْرَ امن فين وَفي 
الذّخِيرَةٍ لَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذًا فَعَلَىَ تين إن شَاءَ فَانْ فَفَعَلَ ذَلِكَ الْفِغْلَ وَشَاءَ فُلَانٌ لَرِمَهُ كما قَالَ. 
وَأمًا كونُهُ حَالِقًا بمَوْلِِ: عَلَيَ تدر وَتذْرُ الله فيُشْمَرَطُ أن يَذْكْرَ الْمَخْلُوفَ عَلَيْه لِكوْننا ينا مُنْعقِدَةٌ نو 


أَنْ يَقُولَ: عَلَيَ تَذْرُ الله لأَفعَلّنَ كدَاء أو لا أَفْعَلْكذًا حَىّ إِذَا 1 يَفٍِ با حَلَفَ عَلَيْه لَرمثْهُ كقَارَة 
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(َوْلَهُ: وَبِهِ الْدَهَعَ ما في فح الْقَدِيرِ) أَقُول: فيه نَطَرْ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مما في الْمُجْتََ الختلاف الرَوَايَة 
وَذَلِكَ أَنَهُ قَالَ مَا د ولر قَالَ: عَلَىَ تين أو بِينْ الله َيَمِينَ ثم قَالَ أَيْ صَاحِبْ الرَّمِْ 
الْمَدَكُوٍ: عَلَيَ بين يُِدُ به الإيجَاب لا كَقَارَة عليه إذَا 1 ُعَلَفَهُ ِشَيْءٍ وكذًا إذَا قَالَ له علَيّ مين هَكَدًا 
ُوِيَ عَنْ أبي يُوسُفَ وَعَنْ أَبي حَبِيقَةَ عَلَيَ تين لا كَفَارَة طَا يُرِدُ الإيجَاب فَعَلَيْهِ مِينْ ا كفَارَةٌ اه. 

مَا في الْمُجْتَى وَدَكُرَ في الاي مَا نَضّهُ طم: عَلََ تذرْ أو عَلَيَ بين و1 يُعَلَفْهُ فَعَلَْهِ كَفَارةُ ينِ فَهَذَا 
ع انار الف ور اكات على ون تددر عع لد كما قال وا الاي اكور ارق 5 
عَلََ َل ر " و " عَلَيَ كين " فَلدا قَالَ في الفح ال أَنهُ ْله َهدًا تيد للروَاية لمرو عنْ أبي 
حَبِيِفَةَ فَافْهَمْ. ْ 

(قَوْلَهُ: إلا إِذَا قَصّدَ غَيْرَ الْيَمِينِ فَيْدَه َنُ) ََيْت في هَامِشٍ بَعضٍ النُسَخ أَقُولٌ: حَق الْعبَارَةٍ لا يون 
ينا كُمَا في النَهْرِ لِمَا قَالَهُ ضَيْحْنَا: إِنَّ الأَمَانَ لا تَدخُل تخت الْقَضَاءٍ حَىٌ يَكُونَ لِلذِيانَةِ فيهَا مَدْخَلٌ, 
تأَمَنْ. وَبِدَلِيلٍ مَا سَيََقٍ تَحْتَ قَوْلِهِ: وَلَوْ رَادَ نَوَْا إ حَيْثُ قَال: اغْلَمْ أنَّ الْمَدْقَ بَبْنَ الدَيَانَِ وَالَقَضَاءٍ 
نا يَظْهَرْ في الطّلاقٍ وَالْعَتَاقٍ وَأَمَا في الخلِفٍ آله تَعَالَ فَلَا يَظْهَرُ؛ٍ لَِنَّ الْكَفَارَةَ حَقنٌّ الله تَعَالَ لَيْس 
قُلْت: قَدْ يُقَالُ: إِنَهُ مُكِن أَنْ يَكَريّب عَلَيْهَا حَقُ عَبْدِ كُمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَاء أو عَنَافًا عَلَى حَلِفِهِ م 


0 


حَلَفَ بِدَّلِكَ وَقَالَ: قَصَّدْتُ غَيْرَ اليَمِينِ فَلَا يُصَّدَّقَ قَضَاءً بَلْ يُدَيّن. 


)308/4( 


َه 


اليَمِينِ وَأَمَا إِذَا ل يُسَمْ سَيْنَا بآنْ قَالَ: عَلََ تدر الله فَإنَهُ لا يَكُونُ ينا لِأَنَّ اليَِينَ نا تَتَحَقّقْ 
0 عَلَيْه ولكن 0 ل 0 هَذَا 0 الكقارة ١‏ ابْتدَاءَّ يِمَذِهِ ا في فج لير 
نَذْرٌ إِنْ فَعَلْت ذا ' ا ل له يم وله َإِنْ 


اه. 


و 0 يُسَمَهِ فَكَفَارئُُ كار تين» عَلَى مَا إِذَا 1 تكن لَهُ نيه وَقَيّدَ بلَفْظِ 
النَذْرٍ اخترارً عَنْ صِيعَةٍ النَذْرٍ كأنْ يَقُولَ: بِنَهِ عَلََ كذَا صَلَاةٌ ركعَتَيْنِ أو صّوْمُ يَْمَيْنِ مُطَلَهَا عَنْ 
ارط أو عا كما سأي الكلام لَه ريا وذ خلط الأ منالة لفط الثذر بِصِيعَة النَذْرِ 
وَبَبْئَهُمَا فَرْقُ تَطَلِعْ عَلَيِْ إِنْ شَاءَ الَهُ في الوَلوَاجيّة وغَيرْهَا لَوْ قَالَ: لَه عَلَيَ أَنْ لا أَكَلّمَ كُلَانا أَنَهَا 
لَيْسَتْ بِيَمينِ إلا أَنْ يَنْويِ؛ لِأَنَّ الصّيعةَ لِلنَذْرِ مَعَ احْتِمَالٍ مَعْىَ الْيَمِينِ اه. 

َأَمّا مَسألَةُ الل بِالتَعْلِيقٍ بِالْكُفْرِ فَإِذَنَهُ لَمَا جَعَلَ الشَّرْط عَلَمَا عَلَى الْكُفْرٍ فَقَدْ اعْتَقَدَهُ وَاجِبَ 
الامتتاع وَقَدْ أفكن الْقَوْلُ بَوْجُوبِهِ لِعَيرِهِ يجَعْلِهِ كي ناكما تَقُولُ في ترم الال وَلَا فَْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلْقَهُ 
بِالْحْفْرِ أو بِالتَمَوْدِ أو التَنصّرِ أ قَالَ هُوَ بَرِيِءٌ مِن الإسلام أو مِن الْقُرْآنِء أو الْقِبْلَدَ أو صُوْمِ 
َمَضَانَ أ أنا بَرِيِءٌ يما في الْمُصْحَني, أَو أَعْبْدُ مِنْ ذُونٍ الله أو أَعْبْدُ الصّلِيب كُمَا في الْمُجْتَىى 
وَالْمُحِيطِ أَْ يَعْقَدَ ازا عَلَى نَفْسِهِ كُمَا يَعْقِدُ النصَارَى كُمَا في الظَهيريّة وَلَوْ قَالَ: أنا بَرِيءْ من كُلّ 
آيَةِ في الْمُصْحَفٍ فَهُوَ تين وَاحِدَةٌ وَلَوْ رَقَعَ كتابًا فيه مَكْتُوبٌ بسْم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم فَقَالَ أنا بَرِيءٌ 
ينا فيه إِنْ فَعَلَْت كذَا فَهُوَ ين وَلَوْ قَالَ: ل 
الصّلاةٍ الي صَلَّيْت فَلَيْسَ بِيَمِنٍ بخلافٍ فَوْلِهِ أنا بَرِيءٌ من الْقرْآنِ الَّذِي تَعلَّمْته؛ لأَنَُ في الْأَوَلٍ تبر 
عَنْ الْفغْلٍ الَّذِي فَعَلَ لا عَنْ الحجَةٍ ال ال 0 
وَلَوْ قَالَ: إن فَعَلْت كذًا فَأنا بَرِيءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَرَادَ الْمَرَاءَةَ عَنْ فَرْضِهِ فَهُوَ كين كما إِذَا 
قَالَ: إِنْ فَعَلْت كذًا فَأَنا بَرِيءٌ من الْإِعَانِء وَإِنْ أَرَادَ الْبَرَاءَةَ عَنْ أَجْرِهَا لا يَكُونُ ييا لِأَنَهُ شَيْء 
غَيّبء وَإِنْ 1 يكن لَهُ نِيةُ لا يكُونُ يِينَا في الحَكم كذَا في الْمُحِيطِء وَفي الْمُجْتَىَ لَوْ قَالَ صَّلَاتٍِ 
وَصِيّامِي لَذَا اراد إِنْ لاد فَلَيْس بِيَمِينِ وَفِ الْوَلْوَاجية: لَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كدًا فَاشْهَدُوا 
عَلَّ بالتَصْرَانِيّة فَعلَيْهِ كفَارَةٌ مين لِأنَهُ مَنِْلَةِ إن فَعَلْت كذًا فَأنا نَصْرَايهٌ وَلَوْ قَالَ: إن فَعَلْت كذَا فنا 
بَرِيِءٌ مِنْ الْكُتْبِ 5 بَعَةٍ فَعَلَيْه كَمَارَة وَاحِدَة؛ لِأَنّهَا من وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: آنا 0 الَؤَْاةِ وَبَريءٌ 
مِنْ الْإنجيل وَبَرِيِءٌ من الرَبُورِ وَبرِيِءٌ مِن الْفرقَانِ فَعَلَيْهِ أرب كََارَاتِ 0 بَعَهُ 
بَرِيءٌ مِنْ الله وَرَسُولِهِ فَعَلَيْهِ كمَارَة وَاحِدَةْ إِنْ حَبِت؛ لِأَنّهَا بين وَاجِدَةٌ وَأ 
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وَبَرِيِءٌ من رَسُوَلِهِ فَعَلَيْهِ كَقَارَتَانِ إِنْ حَنتٌ؛ لِأَنَهُمَا ينان اه. 


قَالَ: وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كذًا فَأنَا بَرِيِءٌ مِنْ الله وَرَسُولِه وَاللَهُ وَرَسُولُهُ بَرِبنَانِ مِنْهُ فَفَعَلَ فَعَلَيْهِ أَربَعُ 


كَفَارَاتِ؛ لِأَنَهَا أَرْبَعَةُ أَبَانِ اه. 
وَيَنْبَغي أَنْ يَكُون ينين ؛ الأول أن بَرِيءٌ من 8 الله 4 وَوَسُولِهِ كُمَا تَقَدَّم وَالتَانيَة وَأَليَهُ سيك بَرِيئَانِ منة 
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لِأَنَّ لَفَظَ الْبرَاءَةِ مَذَّكُورٌ مَرَتَيْنِ إلا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا في الَانِيَةِ مَذْكُورَةٌ مَرَكيْنِ يِسَبَبٍ التَثْبِيَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ 


ثلاث كفارَات. وَأما الأرْبَعُ فلم يَظْهَرْ لي وَجْهُهَء ثم رَأيْت بَعْدَ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةَ في الظهيريّة مُصُوَّرَة 
بِعكْرَارٍ لظ الْبَرَاءَةٍ مول ِنْ فَعَلَ كذ فَهُوَ بَرِيءٌ من الله وََرِيءٌ مِنْ وَسُولِهِ وآ وََسُولهُ يان مِنْ 
فَتَعَيَنَ آَنْ يَكُونَ مَا في الْوَلْوَاجيّة كَذَلِكَ وَالَْذْفُ مِنْ الْكاتب ثم قَالَ في الظهيريّة. 


َالْأَصًاء فى جنس هذه المَسّائا أَنَّهُ مَعَ, تَعَدَّدَتْ صَيِعَةٌ البََاءَةِ تَعَدَّدَتْ الكَفَاءَةٌ إذَا الحَدَثْ الَْدَنْ 
9 كنس هليه 3 مى ب براءة -010 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: فَتَعيَنَ آَنْ يَكُونَ مَا في الْوَلْوَاجِيّة كَذَلِكَ وَالْحَذْفُ مِنْ الكاتب) أَقُولُ: الَّذِي وَجَذْته في تُسْحَةٍ 
الَْلوَاجيةِ الي عِندِي مِثْل ما نَقَلَهُعَنْهَا وَالَاهِرُ أن النْسَحَ هَكذًا ويَكُونُ ذَلِكَ مَشيًا عَلَى الْقَْلٍ 
الآخَرِ قَالَ في التَعَاْحَانِيّة وَني فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ: إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كذًا فنا بَرِيءٌ مِنْ الله وَرَسُولِه وَآللَهُ 
وََسُولهُ بان نه ففعلَ عله أرتِْ كفَاراتِء لِأنّهَا َع أَانٍ قِيل ما كر في فتاوَى أل سند لسن 
بصّجِيح وَإِننا الصّحِيحٌ مَا ذكِرَ في فْتَاوَى أبي اللَّيْثِ أَنَهُ لا بْدَ أَنْ يَقُولَ: وَبرِيءٌ من رَسُولِهِ حَقٌّ تَعَعَدَهَ 
الْبَمِينُ (فَوْلَُ: وَصّحَحَ في الْمُجْعَى وَالذَّخرَةٍ أَنّهُمَا تِيَانِ) عِبَارَةُ الْمُجْمَ وَلَوْ قَالَ: أنا بَرِيءٌ مِنْ الله 
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وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كذًا فَأَنا بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ ألف مَرّةٍ فَمَعَلَ لَرِمَمْهُ كقَارَةٌ وَاحِدَةٌ اه. 

وف الظَهِرِيةِ أَنْضًا وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كدًا فَلَا إِلَهَ في السّمَاءٍ يَكُونُ يمينا وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كُذًا 
فَهُوَ بَرِيِءٌ من الْمُؤْمِِينَ قَالُوا يَحُونْ ييا لأ الْمَراءَةَ مِنْ الْمُؤْمِبِينَ تكون لإنْكارٍ الإِعَانٍ اه. 

ويَنْبَغِي أَنَّ الَالِف إذَا قَصَّدَ نَفْيَ الْمَكَانِ عَنْ الله أنه لا يكُونُ ييا لأَنهُ حيتئذٍ لَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ هُوَ 
العا وَفي الذّخِيرَةٍ قَالَ هُوَ ين ولا يُكَفْرُ وَفِيهَا لَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذًا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الشَفَاعَةٍ 
الْأَصَحُ أَنَهُ لَيْسَ بِيَمِينِ وَعَلَلَهُ في الظَّهِرِيَةِ أن السّفَاعَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَفا لَكِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا صَارَ مُبَْدِعًا 
لا كافرًا اه 

بها أَنْضًا سْئِلَ نِمُ اين عَمَنْ قَالَ: إنْكلّنت فلانا فَهوَ سَرِيكُ الْكُمَارِ فِيمَا قَالُا على الله تَعَالى 
جا لا يلِيقٌ به فَكَلَّمَُ مَاذَا يب عَلَيْهِ قَالَ: كَقَارَةُ الْمَمِينِ اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عََيْهِ لا يكُونُ كافِرَاء لأنّهُ صّارَ ييا وَقَيّدَ كُوْنه عَلَقَهُ عَلَى 
فغل في الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدَ فَعَلّهُ في الْمَاضِي كَأنْ قَالَ: إنْكُنث فَعَلْتْ كذًا فَهُوَ 


كَافِرٌ وَهُوَ عَاَ أنه قَدْ فَعَلَ فَهُوَِينُ الْعَمُوسٍ لا كَمَارَةَ يها إِلّا التَوَْهُ وَالِاسْتِغفَارُ وَهَلْ يَكَفْرْ حَقّ 
تَكُونَ التَوبَةُ اللّازِمَةُ عَلَيْهِ التَوْبَةَ مِنْ الْكُفْر وَتَْدِيدَ الإسلام قيل لا وَقِلَ نَعَمْ لِأَنّهُ تنجيرٌ مَعْىَ؛ لِأَنَّهُ 
لما عَلَقَهُ َْرٍ كائْنٍ فَكَأَنَهُ َالَ ابْتدَاءً هُوَ كَافِرٌ وَالصّحِبحْ أَنّهُ إن كَانَ عَالِمَا أنه مين إِمَا مُنْعَقِدَة أو 
عَمُوسَ لا يكُُْ الْمَاضيء وَإِنْكانَ اهلا وَعِندَهُ أنه يكُفْرُ الِفٍ في الْهَمُوسٍ أو ماهر ارط في 
الْمُسْتَقْبَلٍ يَكَفْرُ فِيهمَا؛ لِأَنّهُلَمَا أَقدَمَ عَلَيْهِ وعِنْدَهُ أَنّهُيَكْفْرُ فَقَدْ رَضِيّ بِالْكُفْرٍ كُذَا في كثير مِنْ 
الْكُنْبء وَفِ الْمُجْتَى وَالذَّخِيرَةِ وَالْمَنْوَى عَلَى أَنّهُ إِنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ به يكف وَإِلا قلا في الْمُستفبلٍ 
وَالْمَاضِي حْمِيعَاء وَفي فَوِْمْ يَعْلَمُ الله َنَّهُ فَعَلَ كَذَا وَّ يَفْعَلْ كذًَا وَهُوَ يَعْلَمُ خِلافَهُ فيه اختلافٌ 
الْمَشَايخء وَعَامَعْهُمْ عَلَى أَنهُ كفن ثم رَقَمَ في الْمُجْتَى رَفُمَا آخَرَ لَوْ قَالَ: الله يَعْلَمُ أيّ مَا فَعَلْت كَذًا 
وهو يعم أنه كاذب فقيل: لا يكفْرُ وَهُوَ روايَة عن أبي بُوسْف؛ لِأنّهُ قَصَدَ نويج الْكَبٍ ذُونَ 
(قَوْلْهُ: لا بعِلَمِهِ وَعَضَبِهِ وَسُخْطِهِ وَرَحْمَته) أيْ لا يَكُون الْيَمِينْ بعلم الله ووه لأَنّ الحلِف بمَذِهٍ 
قاط غَيْرُ متعَارفٍء وَالْعَرَفٌ مُغْمبرٌ في الَلِفٍ بالصّفَاتِ وِلأنَ الْعلمَ يذْكر وياد به اْمعلُومْ وَُقَالَ: 
اللَّهُمَ غْفِرْ عِلْمَكَ فيئا أَيْ مَغلُومَك وَلأَنَ الحم يُرَادُ ا ترا وَهُوَ الْمَطَرْ وَاجْنَهُ وَالْقَضّب 
وَالسُخْطٌ يُرَادُ ما الْعقُوبَُ وَفي الْبَدَائِع: وَأَمَا الصّفَةُ قَصِمَاتُ الله تَعَالَ مَعَ أَنَهَا كُلّهَا لِذَاتِهِ عَلَى ثَلَانَة 
َقْسَام نا ما لا ْمَل في عرف اناس وَعَادائِْ ا في الصقة تَفْسِها وَالخِفُ ينا يكو نا وَمنْهَا 
َا يُسْتَعمَلُ في الصّفَةِ وف غَيْهَا اسْتَغْمَالا عَلَى السّوَاءِ وَاخَلِفْ ينا يكُونُ تنا أَيْضًا وَمِنْهَا ما يُسْتَعْمَلُ 
في الصّفَةِ وَف غَيِهَا لَكِنّ اسْبعْمَافًا في غَيْرٍ الصّفَةٍ هُوَ الْعَالِبُ فَاخَلِفُ با لا يَكُونُ ينا وَمِنْ مَشَايحِنا 
مَنْ قَالَ مَا تَعَارَقَهُ النّاسْ يِيمَا يَكُونُ ييا إِلّا مَا وَرَدَ الشَرْعٌ بالنَهِي عَنْهُ وَمَا ل يََعَارَفُوهُ لا يَكُونُ يمينا 
وين َه الجدلةٍ ذا قَالَ: وعِرةِ الله وَعَطََهِهِ وجَالِهِ وباي يَكُونُ حَالقًا وكذَا وقد للها لينو 
الْمَفُدُورَ وَكذَا وقوه وَرَادَه َمَشِيئهِ وَِضَاهُ وتحَيِّ وَِرَادتهِ وَكلامِه يخلافٍ الرحْمَةٍ وَالْعَضّبِ وَالسُخْطِ 
وَالْعِلم إِلّا إذَا أَرَادَ به الصّفَة وَأَمَا وَسُلْطَانِ الله فََالَ الْقُدُورِي إِنْ أَرَادَ به الْقُدرَةَ كانَ حَالِفَاء وَإِلّا قَلَا 
وَلَوْ قَالَ وَأَمَائةِ الله دكَرَ في الْأَصْلٍ أَنَهُ يكُونُ يمينا خلافًا لِلطَّحَاوِي؛ لِأَنَّهَا طَاعَفُهُ وَوَجْهُ مَا في الْأَصْلٍ 
أن الَْمَائَهَ الْمُْضَافَةَ إلى الله تَعَال عِنْدَ الْقَسَم يُرَادُ بجَا صِفَعُه. 

وَلَو قَالَ: وَوَجْهِ الله فَهُوَ تين لأَنَّ الْوَجْة الْمُضَافَ ِل الله تَعَالَ يُرَادُ به الذَّاتُ وَلَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا 
اللَهُ لا أَفْعَلٌ كذ لا يَكُونُ يمينا إِلّا أَنْ يَنْوِيَ وَكَذًا فَوْلَهُ: سْبْحَانَ الله واه أكْبَرُ لا أَفْعَلُ كُذَا لِعَدَم 
الْعَادةِ وَمَلَكُوتٍ الله وَجَبَروتِهِ ين لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتهِ تعَالى التي لا تُسْتَعْمَلْ إلا في الصّفَةِ اه. 

وَمِنْ الْعَرِيبٍ مَا في الظَّهيريّة لَْ قَالَ وَفُدَرَة الله لا يَكُونُ تيناد وَإِنْ كَانَ اله تَعَالُ 


[منحة الخالق] 

َيَمين وَكذًا بَرِيِءٌ من الله وَوَسُولِهِ وََرِيِءٌ مِنْ اله وَبَرِيءٌ مِنْ رَسُولِهِ - فَيَمِينَانِ ثم رَمرَانِ - فَعَلْتْ كذًا 
آنا َي من الله وََسْولِهء وله وََُوله بان مه قبع َانِ قبل: وَالْأصَحُ هو الْأوَلُ اهه. 

وَالْمُرَادُ الأول 
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لا يُوصَّفٌُ بِضِدّهَاء لِأَنَّ الْمرَادَ بالْقُدْرَِ الْمَذْكُورَةٍ التَفْدِيرُ عُرْهًا عَلَى مَا عُرفَ في الزّيَادَاتِ وَاللَهُ عَرّ 
وَجَلَ قَذ يُقَدَرْ وَقَدْ لا يُقَدَرْ اه. 

وَهُوَ مَرْدُودٌ لِمَا في الْوَلْوَاجيّ وَعَيرهَا لَوْ قَالَ: وَقُدْرَةٍ الله كانَ يمينا لأنَّ اسْتعْمَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَفْدُورٍ 
به 1 يكز ككثرَة اسْتِغْمَالٍ الْعلم عَلَى الْمَعْلُومِ حَىّ لو نَوَى الْمَفْدُورَ لا يَكُونُ تيا اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبْفْ إلى إِنَّهُ َو قَالَ: وَعَذَابٍ الله ونَوَابهِ وَرضَاهُ وَلَعنَةِ الله وَأَمَائَتِهِ أَنّهُ لا يَكُونُ ييا وَفي 
لاي َو قَالَ: بِصِفَةٍ الله لا أَفْعلَ كذًا لا يَكُونُ يميا أن من صِفَاتِهِ ما يُذَكَرُ في غَيِِْ فلا يكونُ ذِكْرُ 
الصِّفَةِ كُذِكْر الاسم. 


(قوْلَهُ: وَالبِيَ وَالْمُرآنِ وَالْكَعْبَة) أي لا يكونُ حَالِفًا با لِأَنَّ الَف بِالئيَ وَالْكَعْبَةِ حَلِفْ بِغَيْرٍ الله 
تَعَالى ِقَوْلِهِ - صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن كَانَ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بآللهِء أو لِيَدَرْ» وَالخَلِفُ بالْقُرَآنِ غَيْرْ 
مُتَعَارفٍ مَع أَنَهُ يُرَادُ به الخُرُوفُ وَالنُقُوشُء وَف فَنْح الْقَدِير: نه لا يخْقَى أَنَّ الحلِف بِالْرْآنِ الْآنَ 
مُعَاَفٌ فَيَكُونُ ينا كما هو قَولُ الْأَِمَةِ لكان وليل عَدَمِ كوه تيا بأَنّهُ غير تعال؛ لِأنّهُ ُو 
َِنَّهُ خروف, وَغَيْرْ الْمَخْلُوقٍ هُوَ الْكَلَامُ النَفسِيْ مبع بن الْقرآنَ كلام الله متَرْلُ غَيْرْ عَلُوقٍ ولا يَخْقَى 
أن الْمتَرّلَ في الحقيقَة لَئْسَ إِلّا اروف الْمُنْقَضِيَة الْمُنْعَدِمَةَ وَمَا تَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُْهُ غَيْرَ أَنْهُمْ 
َوْجَبُوا دَلِكَ لِأنَّ العَوَامَ إذَا قبل لَُمْ: إن الْقرْآنَ عَدْلُوقَ تَعَدَّوا إلى الكلام مُطَلَعًا. 

وَأَمَا الحَلِفُ بكلام الله تعَالَ فَيَجِبْ أَنْ يَدُورَ مَعَ الْعْرْفِء وَأَمَا الخَلِفْ يجان مُرِيدٍ وَمِكْلّهُ الْحَلِفُ بحَيَاة 
َأسِكَ وَحَيَاةٍ رَأْسِ السُلْطَانٍ فَدَلِكَ إِنْ اعْتَقَدَ أن الْنَ فيه وَاحِبٌ يَكْفُرٌ وَفي تبِمّةٍ الْقعَاوَى قَالَ عَلِيٌ 
الرَازِيَ: أَخَافٌ عَلَى مَنْ قَالَ بحيَاقٍ وَحَيّاتِك أَنّهُ يكْفْرُ وَلَْلَا أنَّ الْعَامَةَ يَقُولُوتَهُ ولا يَعْلَمُوتهُ لُلت: إِنَهُ 
شِرْك وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَأنْ أخلف بِللّهِ كَاذيا أَحَبٌ إلى مِن أَنْ أَخْلِف بِغَيْرٍ الله صَادِقًا اه. 


قَيّدَ بالحَلِفٍ يِمَذِهٍ الْأَسْياءِ؛ لِأَنَ التَبرّي مِنْهَا يينْ كَمَوْلِهِ هُوَ بَرِيءٌ من البَِيّ إِنْ فَعَلَ كَذَا كَمَا قَدَمْا 
تَفَاصِيلَهُ وَأَشَارَ الْمُصَيْفُ إل أَنّهُ لو قَالَ: وَدِينِ الله وَطَاعَتِهِ أو حُدُودِه أو شَرِيعتِهِ أؤ الْمُصْحَفٍ أنه 
لا يَكُونُ ييا بِالْأَؤْلَ كما في الخَانيّة. . 


(قَوْلَُ: وَحَقّ اللّه) أَيْ لا يَكُونْ ييا وَهْوَ قَوْلَ أي حَنِيفَةَ وَهْوَ فَوْلْ مُحَمَدِ وإِحْدَى الرَوَاَئَيْنٍ عَنْ أي 
يُوسُْفَ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أخرَى أَنَّهُ يَكُونْ يِيئا لِأَنَّ الحقّ من صِفَاتٍ اللّهِ تَعَالَ وَهُوَ حَقِيفَةٌ ل قَالَ: 
الله اق وَالخَلِفُ به مُتَعَارَفَ وَلمَا أنه يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ الل إذ الطعَاتُ حُقُوفهُ فَيَكُونُ حَلِفًا بعَيْرِ الله 
تَعَالَ وَذَكْرَ في الاخبيارٍ أَنَّ الْمُخَْارَ أَنَهُ يَكُونُ تِينَا اغتبارًا بالْعْرْفٍ اه. 
قِيّدَ بالق الْمُْضَافِء لِأَنَهُ لَوْ قَالَ: وَالقَ يَكُونُ ييا وَلَوْ قَالَ حَقّا لا يَكُونْ ييا لِأَنّ الْمُتكْرَ مِنْهُ يُرَادُ 
به تَحْقيق الْوَعْدٍ فَكَأَنهُ قَالَ: أَفْعَلٌ كَذَا حَقِيمَةَ لا نحَالَة وَهَدَا قَْلُ الْبَعْضِ وَالصَّحِيحْ أَنّهُ إن أََادَ به 
اسْمَ الله تَعَال يَكُونُ بين كَذَا في الخَانيّةَ وَف الْمُجْتَى وَحَقَّاء أو حَفًَا الختلاف الْمَسَايخ وَالْأَكْتَرُ عَلَى 
0 ا 
وَالْخَاصِِْ أَنَّ الحَقّ ما أَنْ يَكُونَ مُعَرَفَاء أو مُنَكْرَاء أَؤْ مُضافًا فَاخَقُ مُعَرَهَا سَوَاءْ كَانَ بالْوَاوٍ َو الْبَاءِ 
يِينٌ انَقَاقَا كُمَا في الَْانية وَالظّهِرية وَمُتَكُرًا تين عَلَى الْأَصَّحَ إِنْ نَوَى, وَمُضَافًا إِنْكَانَ بِالْبَاءٍ فَيَمِينٌ 
انَقَاقَاءِ لِأَنَّ النّاسَ يَحْلِفُونَ به وَإِنْ كان بِالْوَاوٍ فيه الاختِافُ السَابِقُ وَالْمُخْمَارُ أَنّهُ كين كُمَا سَبَقَ 
وَبَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُخْمَارَ أَنُّ ين في الْأَلَفَاظٍ الثَلَانَةِ مُطَلَقًا وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ لَو قَالَ بحَيّ الرَسُولِ 
أو بحَقَ الْإمَانٍ أَؤ بحَقَ الْمَسَاجِدِء أَؤ بِحَقَ الصّوْمِ أَوْ الصَّلاةٍ لا يَكُونُ تين كذَا في لاني وَف الْمُجتَىى 
" وَخُرْمَةِ الله " نَظِيرُ قَوْلِهِ " وَحَقّْ الله " وف فَمَاوَى النّسَفِيَ بكرمَةٍ شَهِدَ الله وَبخرْمَةٍ لا لَه إلا الله لله ابسن 
(قَوْلَهُ: وَإِنْ فَعَلُهُ فَعَلَيَّ عَصَّبْ الله وَسُخْطْ أَوْ أَنا رَانِ وَسَارِقٌ أَوْ شَارِبْ خْمْرِ أو آكل ربا) أَيْ لا 
يكُونُ يمينا أَمَا في الْأَوّلٍ فَإِذَنَهُ دعَا عَلَى نَفْسِهِ ولا عل ذَلِكَ بالشَرْط ولِأَنُّ حَيْرُ متَعَارَفٍ 
[منحة الخالق] 


هُوَ كوْنُ " بَرِيِءٌ مِنْ الله وَرسُولِهِ " ييا وَاجدًا وَعِبَارةُ الذَّخِيرَة فَرِيبَةٌ مِنْ عِبَارَةٍ التّعَارْحَانِيّة التي تَقَلَْاهَا. 


(فَوْلَهُ: وَأمَانَه) ُحَالِفَ لِمَا قَدّمَهُ قَرِيبَا عَنْ الَصْلٍ من أنَهُ يَكُونُ ييا خلافًا لِلطَّحَاوِيّ. 


(قَوْلُهُ: وَذَكُرَ في الاخْتيَارٍ إِل) قَالَ في الَهْرِ رَدَهُ في فنح الْقَدِير بآنَّ الَعَارْفَ بَعْدَ كَوْنٍ الصّفَة مُشْتَرَكَةَ 
في الِاسْتِعْمَالٍ بَيْنَ صِفَةِ الله تعَالى وَصِفَةِ غَيرِهِ وَلْفْظُ حَقَ لا يَعَبَادَرُ مِنْهُ مَا هُوَ صِفَُ اللَّهِ بَلْ مَا هُوَ مِنْ 
حَقُوقهِ (فَوْلُهُ: وَحَفا أو حَمَا) قَالَ الرَمِْيُ يَعْني بِالْوَاوٍ وبلا وَاوِ (قَوْلَُ: وَمُضَافًا إِنْكانَ بالْبَاءِ فيَمينٌ 
انَقَاقَ) صَعَفَهُ في الفنْح حَيْتْ قَالَ وَمِنْ الْأَفْوَالٍ الصَّعِيفَةِ مَا قَالَ الْبَلْحىَّ إِنَّ فَولَهُ بحَقَ الله يِين؛ لِأَنَّ 
النّاسَ يَْلِفُونَ بِهِ وَصَعَفَهُ لِمَا عَلِمْت أَنَهُ مِثْل وَحَقّ اللَّهِ الإِضَافَةِ وَعْلِمَتْ الْمُعَايَرَةُ فيه وَأَنَهُ لَيْسَ ينا 
فَكَذَا بِحَق اللهِ. (قَوْلَهُ: قفِيه الاختلافٌ السّابق) أئ الْمَذْكُورُ أَوَلَا عَقِب عِبَارَةٍ الْمَثْنِ. 


(قَوْلَهُ: وَلأَنَهُ غَيْرْ مُتَعَارَفٍ) َال في الئَهْرِ: ظَاهِرُ كلامهم أَنّهُ لَو تَعَوّدُوا الحَلِفَ بِهِ كان ييا وَظَاهِرُ مَا 
في الح أَنَهُ لو تورف الخَلِفْ به لا يكُونْ ينا حَيْتْ قَالَ: إِنَّ مَعْى الْيَمِينِ أَنْ يُعَلَقَ إلى آخر مَا يَأَنِ. 


)311/4( 


وَأَمَا في قَوْلِهِ هُوَ رَانِ إلى آخره َإِذنَ حُزْمَةَ هَذِهِ الْأَسْيَاءٍ كََمِلُ تْتَمِلُ النَسْحَّ وَالتَبْدِيلَ فَلَمْ تكن في مَعْقَ 
خُرْمَةٍ اسم الله تَعَالَ وَلِأَنَهُ َبْسَ بمْتَعَارَفٍ كذًا في الْدَايَة 07 الِإفنِصَارُ عَلَى أَنَهُ لَيْس مُتَعَارَفِءٍ لِأَنَّ 
كَوْنَ الُوْمَةٍ َمِل الارتفاعَ, أو لا كَتَمِلَهُ لا أَئَرَ لَهُ مَعَ م أَنّهُ لا حَاجَةً إِلّ التَعْلِيلٍ بِعَدَّم التَعَارْفٍ أَيْضًا 
أن مَعْىَ الْيمنِ أَنْ يُعَلّقَ مَا يُوجبْ امْتَاعَهُ عَنْ الْفِغْلٍ يِسَبَبٍ لُرُومٍ وُجُودِه عِنْدَ الْفِغلٍ وَلَيْسَ بمْجَرٍ 
وُجُودٍ الْفِغْل يَصِيرُ رَانًِا أو سَارِقَاء لِأَنّهُ لا يَصِيرْ كَذَلِكَ إِلّا يفغل مُسْتَأَتَفٍ يَدْخْلُ في الْوْجُودِ وَوْجُودُ 
هدًا الْفِغل لَيِْسَ لازا لِوجُودٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيِْحَقّ يَكُونَ مُوجبًا اميه عَنُ فلا يكُونُ ينا بحلاف 


َ 


الكُفْر فَإِنَّهُ َه بالرضًا به يكْفُرُ من عَيْرِ تَوَفْفٍ عَلَى عَمَلٍ آحَرَ) أو اغْتقَادٍ وَالرَضًا يَتَحَقَّقُ ببَاشَرَةٍ الشَّرْطٍ 
قَيُوجِبُ عِنْدَهُ الْكفرَ لَوْلا قَوْلُ طَائفَةِ من الْعلَمَاءٍ بالْكَقَارَةِ كُمَا في فتْح الْقَدِيرٍ وَفي الْمُجْعَى لو قَالَّ: 
هُوَ يَأْكُلْ الْمَيْتَةَ إِنْ فَعَلَكَذَا أَوْ يَسْتَجِلُ الْحَمْرَ أؤ انير فلس بِيَمِين أصْلة أن التغليقَ با قط 
ْمُه بحَالٍ ما كَالْمَيعَةٍ وَالحَمْرِ وَالِْيرٍ لا يَكُونٌ يا وَمَا لا يَسْقْط كَالقَاظٍ الْكُفْرٍ فَيمِينَ ولَوْ قَالَ: 
ل ا 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ اسْتِخْلَالَ الْحَمْرِ وَالخِنِيرٍلَيْس بحر إلا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ جَرَاءَ الشَرْطٍ هُوَ الاسْتخلال في 
المستتفيل يخلافٍ مَا لَوْ قَالَ إِنْ فَعَلَت كَذَا قن مُسْتَجِلٌ لِلْحَمْرِ وَانزِيِ وَفِ الْوَلَوَاحِيّة وَأَما في 
الاسْتخلالٍ فَإِذنَ اسْتخْلَالَ الدّم لا يَكُونُ كُفْرًا لا ححَالَةَ وَإِنَّ حَالَةَ الضّرُورةِ يَصِيرْ حَلالا وكَذَلِكَ َمْ 
لبر اه 


فَأَقَادَ أَنَّ مَا يُبَاحُ لِلضّرورَةٍ لا يُكَفَرُ مُسْتَجِله وَف الظّهيرية لَوْ قَالَ: عَصَيْت الله تَعَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَاء 
أ قَالَ عَصَّيْت الله في كُلّ مَا افْتَرَضَ عَلََ لا يَكُونُ يميًا. 


(قَوْلَهُ: وَحْرُوفُهُ الْبَاء وَالْوَاوُ وَالنَاءُ) أَيْ وَخْرُوفْ الْقَسَم وَلَوْ عَادَ الصَّمِيرُ عَلَى الْيَمِينِ لَأَنَنَهُ؛ لِأَنَهَا 
موْئَُ ماعا كمَوله: وله وله وله لأَنّكُلَ ذَلِكَ مَعْهُودُ في الْأيَانٍ وَمَدُورٌ في الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَ 
(فَوَربَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ َقْ] [الذاريات: 23] وَقَالَ تَعَالَ [تاللَه لَقَدْ أَرْسَلْنَا] [النحل: 63] 
وَقَالَ تَعَالَ [باللهِ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ] [لقمان: 13] وَفِيهِ احْجِمَالَ كَوْنِهِ مُمَعَلَمَا بِمَوْلِهِ تعَالَ إلا 
تُشرك] [لقمان: 13] . 

وَقَدَمَ الْبَاءَ قَانُوا هي الْأَصْلْ؛ لِأَنَهَا صِلَهُ اللِفٍ وَالْأَصْلْ أخلِفء أَؤ أَقْسِمْ بآله وَهِيَ لِلإِلْصَاقٍ تُلْصِق 
فغل الْقَسَم بِالْمَخْلُوفٍ به نم ذف الْفغل لِكَثْرَةٍ الاسْتغمَالٍ مَعَ فَهِمِ الْمَفْصُودِ وَلِأَصَالََهَا دَخَلَتْ في 
الْمُظْهَرِ وَالْمْضْمَرٍ ْو بك لَأفْعَنّ. 

نَىُ بِالْوَاو ِأَنَّهَا بدَلَ مِنْهَا لِلمُناسبَةٍ الْمََويةِ وجي ما في الْإِلصَّاقٍ مِن المع الذي هُوَ مَغْى الْوَاوٍ 
وَلِكَوًْا بَدَلَا لحت عَنْهَا بدَرَجَةٍ فدَحَلَتْ عَلَى الْمُطْهَرٍ لا عَلَى الْمُضْمَرٍ وَلَا يجوز إطْهَارُ الْفِغلٍ مَعَهَا 
لا تَقُولٌ أخلفُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلة: تمل النّسْحَ وَالتَبْدِيل) أي تَتَوِلٌ السُقُوط أَمّا الَمْرُ فَظَاهِرٌ وَأمَا السَرقةُ فَعِنْدَ الامْطِرَارٍ إل 
أكل مَالِ الْعَيْر وكذَا إِذَا أكرهت الْمَرْآةُ بِالسسَيْفٍ عَلَى الزِنا وَأَمّا الزَنَا قَفِي دَارٍ الحرْب كذًا في التّهْرِ 
وَأَصْلُهُ من الفح وَقَوْلُ التَِِينٍ " لِأَنَّهُ يعمل التَبْدِيلَ عَفْلّا فا يَكُونُ كَالْكُفْرِ في الخْرْمَةِ " يُفِيدُ عَدَمَ 
التَقْييدٍ بلك الات كما هُوَ ظَاهِرُ الِْدَايَةِ. 

(قَوْلهُ: لِأَنَّ مَعْىَ الْيَمِينِ أَنْ يُعَلَّقَ مَا يُوَجِبْ إ2) أَيْ أَنْ يُعَلَقَ شَيَْا كَالْكُفْرٍ يُوجِبْ ذَلِكَ الشَيْءٌ امْتنَاعَ 
لَالِفٍ عَنْ الْفِغلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ كَالدُخُولٍ مَكَلًا وَفَوْل: بِسَبَبٍ مُتَعَلَقْ ب يُوجبْ أي أَنَّ ذَلِكَ 
الشَيْء الْمُعَلّقَ يُوجبْ امْتنَاع الخَالِفِ عَنْ الْفِغْلٍ بِسَبَبٍ أَنّ ذَلِكَ الْمُعلَّقَ يَلرَمْ وْجُودُهُ عِنْدَ الْفغل فَإِذَا 
قَالَ: إن دَحَلْت فَهوَ كافِر فإِنَ افر يُوجبُ اتتاع الَالِفٍ عَنْ الدُّولٍ يسبب لُرُوم وود الْكُفْر 
عِنْدَ الدُخُولٍ (قَوْلُه: فَأََادَ أَنَّ ما يُبَاح لِلصّرورة لا يكفّرُ مستجلّة) قَالَ بض الْقُصَلَاءٍ إِنْ أَادَ بول 
جَذْوَى لَهُ لِعَدَمِ الشَّكَ في جِلّه جيتئذٍ وَِنْ أَرَادَ أَنَُ لا يُكَفّرُ مُسْمَجِلُّ مُطَلَقًا سَوَاءٌ انق أَنَهُ حَلَالُ في 
حَالَةِ الامْطرار وَالِاخْتيار فَهُوَ وَهْمْ باطِلَ أَوقَعَهُ فيه تَوَهمُه أ قَوْلَ الْوَلَْاجِيةِ لا حَالََ َيْدُ في النَفَي 


وَهْوَ لا يَكُونُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَل قَيْدَ في الْمَْفِيَ وَهُوَ يَكُونُ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَو قَالَ هُوَ يَأكُل الْمَبعَ 
إِنْ فَعَلَ كَذَا لا يَكُونُ تين وَكَانَ يجب أَنْ يَكُونَ ييا ل 
ِالشَرْطٍ وَتَعْلِيقُ الْكُفْر بِالشرْط ين كما لَوْ فَالَ: هُوَ يَهُودِئٌ إِنْ دَخَلَ الدَّارَ فُلْنَا اسَْتخلَالُ هَذِهٍ 
لآََْاءِ ليس بِكْفْرٍ لا تََالَة إن في حَالَةٍ الصّرُورَةٍ تَصِيرُ هَذِهٍ الْأَشْيَاءُ حلالا ولا يَحُونْ كُفرًا وَإِذا 
اْممَل أَنْ يَكُونَ اشبخلال هَذِهِ كُفرًا كما في غَْرٍ حالةِ الصّرورةٍ فَيَكُونُ يميا وَاْعمَلَ أَنْ لا يكُونَ فر 
كما في حَالَةٍ الصّرُورَة فلا يحون ينا لا يصِيرٌ تين بالشّكٍ بخلافٍ قَوْلِهِ هُوَ يَهُودِي إنْ فَعَلَكذَاء أن 
الود من نكر اله حو - عتلى الله تقال لَه -. وكا سال حٍْ - صل ال 
ل فد 
بحَالٍ من الْأَحْوَالٍ كَالكْفْر وَأَشْبَاهِهِ فَاسْتخلالة معلا بِالشَّرْطٍ يَكُونُ ينا وَكُلَ شَيْءٍ هُوَ حَرَامُ بحَيْتُْ 
تَسْقْطٌ حُرْمَتُُ بحَالٍ كَالْمَيْعَةٍ وَالْخَمْرِ وَأَشْبَاهه فَاسْتخلالة مُعَلَهَا بِالشَّرْطٍ لا يَكُونُ يِينًا. 


(قَولُ: لا تقُولُ أخلفئ 
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انه كُمَا تَقُولُ أخلف وَآللَهِ. 

َم الَاءُ فَبَدَلُ عَنْ الْوَاو لِأَنّهَا مِنْ خُرُوفٍ الزَيادَةٍ وَقَد أَندِلَث كيرا مِنْهَا كُمَا في نج وَنحْمَةِ وثْرَاثْ 
فَانْحَطَّثْ وَرَجَمَيْنِ فَلَمْ تَدخُل عَلَى الْمُه مر إلا عَلَى اسْم الله تعَالى خَاصَّةَ وَمَا روي مِنْ فَوْهِمْ: تَرَيِ 
ل أَخْلِفُ تالله و1 يَذَكْرْ 
الْمْصَبَفْ كَعَيهِ أككرٌ مِنْ الثلائة وَذكرَ في التَّبْيينِ أن لَهُ خزوفًا أَخْر وَهِيَ لَامُ الّْسَم وَحَرْف التَنيِيه 
وَعَْرَمُ الامْفْهام وَقَطْعْ أَلِفٍ الْوَصْلِ وَالْمِيمُ الْمَكْسُْورَةٌ وَالْمَضْمُومَةُ في الْقَسَمِ وَمْنْ كَقَوْلِه َه وَهَا الله 
وَمُ الله وَمْنْ الله وَاللَّامُبمَْي النَاءِ وَيَدْخْلْهَا مَعْى التَعَجُبٍ وَرَا جَاءَتْ التَام لِعَيْرٍ التَعَجْبٍ دُونَ اللّام 
اه 

(قَوْلّهُ) : (وَقَدْ تُطمة) أي خُرُوفُ الْقّسَم فَيَحُونُ حَالِقًا كقَوْلِهِ الله لا أَفْعَلْ كَذَاءٍ لِأَنَّ حَذْفَ الَفٍ 
مُتَعَارَفٌ بَيْنَهُمْ اختصاراء مم إدَا خُذف الَف وي يُعَوَضَ عَنَهُ هَا التَنبِيه وَلَا همَرَةُ الاسْتفهَام وَلا قَطْعْ 
اذا الؤعطر 3 6و انع إلا و اسم القرابن باصت يُنْصّبْ بِإِضْمَارٍ فغل, أو يُرْفَعْ عَلَى أَنّهُ حَبَرُ مُبمَدَا 


6و لمرو 


مُضْمَرٍ إلا في اسمن فَإنَه ألثْرِمَ فيهمًا الوَفْعْ وَهُمَا أَمْنْ الله وَلَعَمْرْ الله كذ في التَبِيينِ. 


عا قَالَ الْمُصَبْفُ: تُطْمَرٌ و يقل تُحدَفْ لِلَمَرْقٍ بَِتهْمَاء لَِنَّ الإِْمَارَ يَبْقَى أَئَرهُ خلا الْحذفٍ 
وَعَلَى هَدًا يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ في حَالَةٍِ النَصْب الخَرفٌ عَْذُوفًا؛ لِأَنَهُ 1 يَظْهَرْ أَنَرْهُ وَفي حَالَةِ الجر مُضْمَرًا 
ِظْهُورٍ أََرِهِ وَهُوَ الجَرُ في الاسمء وَفي الظَهيرية بالل لا أَفْعَلْ كذًا وَسَكَنَ الَاءَ أو تَصَبَهَاء أو رَفَعَهَا 
يَكُونُ ينا وَلَوْ قَالَ 1 أَفْعَلْ كَذَا وَسَكَّنَ المَاَ أو نَصَبَهَا لا يكُونْ ييا إلا أَنْ يُعْرِبَهَا باخرّ فَيَكُونُ 
ًا وَقِيلَ يَكُونُ ينا مُطْلَقًا وو قَالَ بلَهُ بكر اللام لا أَفْعَلُ كذًا قَالُوا لا يَكُونْ ينا إِلّا ذا أرب 
الَاءَ بالكشْر وَقَصَّدَ الْيَمِينَ اه. 
وَيَنْبَغِي أَنَهُ إِذَا نَصّب أَنْ يَكُونَ ييا بلا خلافٍ؛ أن أل للع 1 يَتِفُوا في جَوَازٍ كُلَ وَاجَدٍ مِنْ 
الْوَجْهَيْنِ وَلَكِنَّ النَصْب أَكْثَرُ كُمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَاهِرٍ في مُقْمَصّدِهِكَذَا في غَايَةِ الْمَيَّانِ وَبِهِ الْدَفَعَ مَا في 
لْمَنِسُوطٍ مِنْ أَنَّ النَصْب مَذْهَبُ أَهْلٍ الْبَصْرَة وَالحَفْضَ مَذْهَبُ أَهْلٍ الْكُوفَة إلا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أن 
الخلافَ في الْأَرْجَجِيّة لا في أَصلٍ الجْوَازٍ فيه, فَيّدَ بإضْمَارٍ الخُرُوف؛ لِأَنَهُ لا يُضْمَرُ في الْمُفْسَم عَلَيْه 
ار ة أنْ تَقُولَ في 
الْإنْبَاتِ: وَآللّهِ لا أَفْعَلّنَ كَذَا وَوَاابَهَ لَقَدْ فَعَلَتْ كَذَا مَقَرُونَ بكَلِمَةٍ التَوكِيدِ وَفِ التي تَقُولٌ وَآلَنَهُ لا 
أفْعَلٌ كَذَا وَوَاائََ مَا فَعَلْت كدًا حَقٌ لَوْ قَالَ وَآللَّهِ أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ فَلَمْ يَفعَلْ لا تَلْرَمْهُ الْكَقَارَةُ وَيَكُونُ 
مغ فَوْلِهِ لا أَفْعَلُ كذًا 
[منحة الخالق] 
بآ كمَا تَقُولٌ أخلف وَآللَه) كذَا في بَعْضٍ التُسَخ وَهِي مَفَلوبة وَف بَعْضِهَا لا تَقُولُ أُخلِف وَآلَهِ كُمَا 
تَقُولٌ أخلفف بالل (قَوْلَهُ: لِأَنَ الإِضْمَارَ يَبْمَى أَنَرْهُ !2) قَالَ في التَهْرِ هَذَا بعْزلٍ عَنْ التّحْقِيق؛ لِأَنَّهُ 
كُمَا يَكُونُ حَالِقًا مَعَ بَمَاءٍ الْأَنَرِ يَكُونُ أَنْضًا حَالِقًا مَعَ النَصْب بَلْ هُوَ الْكثيرُ في الإسفمال َذَاكَ 
شَاقّ وَالْترَامُ ذَلِكَ الاصْطلاح ِلْقْقَهَاء غير لازم اه. 
قَالَ مُحَشّي مشكين: أَقُولَ: فيه نَظَرْ من وَجْهَْنِ ما أَوَلَا فُمَا ذَكَرَهُ في الرَّدِ عَلَى الْبَحْرٍ مِنْ التَعْلِيل بأنّهُ 
يَكُونُ حَالِفًا مع الَف أَيْضًا يَفْمَضِي أَنَّ صَاحِب الْبَخْر لا يَقُولُ به وَلَنْسَ كَذَلِكَ» وَأَمّا تنا قَِمَا 
َقَلَهُ السَيّدُ الحَمَوِيُ عَنْ الْمُغْني مِنْ أَنَّ حَذْف الخَارَ وبََاءَ عمَلِهِ شَاذَ في غَيْر القَسَم أَمّا في الَْسَمِ 
فَمُطَردُ اه. 
وَلا يْقَى عَلَيِك سْقُوطٌ الْوَجْدِ الْأَوَلِ فَإنَّ إنْدَاءَ وَجْهِ الْعْدُولٍ عَنْ الْحَذْفٍ إلى الْإِصْمَارٍ يبَقَاءِ أَترِهِ يُوهِمْ 
أنَهُ مَعَ الَصْبٍ لا يَكُونُ حَالِفًا إلا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ أنهُ في حَالَةٍ الْحرّ يَبْقَى الْأَكَرْ فَيَكُونُ كحَالَةٍ 
َقَاءٍ الخَرْفِء وَالتَغِيد بالْحذْفٍ لا يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ يكونُ مَنْصُوبا. (فَوْلُْ: وَيَنْبَغي أَنَهُ إذَا َصّب) أي 
نصّب فَوْلَُ: الله لا أَفْعَل (قَوْلَُ: وَهُوَ اللَّامُ وَالُونُ) قَالَ الرَملِئٌ: أي لا بُدّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْصْرتِينَ وَقَالَ 


الْكُوفِيُونَ وَالْمَارِسِنُ: يخُورُ الاقتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا ذَكَرَهُ الْأَسْتائِنُ في الْكَوْكبٍ الذُرَيّ (قَوْلَهُ: حَقٌ لو 
قَالَ: وله أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ فَلَمْ يَفْعَلَ لا تَلْرَمُهُ الْكَقَارَة إِخ) قَالَ الرَّْلِيْ بَعْدَ تَفْلِهِ نْوَهُ عَنْ 0 
قَالَ سَبْحُ سَبْحِنَا الشَيْحُ عَلِنٌ الْمَقْدِسِيَ في شَرْح الْكثْرٍ اْمَنْظُوم: أَقُول: عَلَى هَذَا أَكْكَرُ مَا يَفَعْ ٠‏ 

الْعَوَامَ لا يَكُونُ ينا لِعَدَم اللّام وَالنُونِ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِمْ فيهًا لكِن يَنْبَغِي أن تَلْرَمَهُمْ ل الَلِفَ 
ِدَلِكَ وَيُوَيدُهُ ما تَقَلنَاهُ عَنْ الظهيريّة أَنَهُ لَو سَكنَ المَاءَ أؤ رَفَعَ أو نَصّب في بِآللّهِ يَكُونُ يِينَا مَعَ أَنَّ 
الْعَرَبَ مَا نَطَفَتْ بِعَبْرِ الخرَ فَليْتَآَمَلَ. 

وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ؛ تناه وَإِنْ خلا مِنْ اللّام وَالُونِ ويَدُلُّ عَلَيْه فَْلَه: في الْوَلوَاجيّة: سْبْحَانَ الله أَفْعَلْ لا 
إِلَّهَ إلا الله َفْعَلْ كذًا لَيْسَ بِيَمِينٍ إلا أَنْ يَنْويَهُ اه. 

أَقُولُ: فَوْلُهُ " عَلَى هَذَا مَا يَمَعْ مِن الْعَوَامَ لا يَكُونُ يمينا " ظَاهِرُ كلامهخ حَمِيعًا أَنّهُ مين لَكِنْ عَلَى 
التَفْي لا عَلَى الْإنْبَاتِ لِأَنَهُمْ قَالُوا فَيَكُونُ مَعْى فَوْلِه: وَالَهِ أَفْعَلْ أَيْ لا أَفْعَلُ هَذَا وَلَا دَلَالَةَ فِيمًا 
قَلَهُعَنْ الظَّيرية والولوالجية ِمدَعَاه ما الأول إن غير غرَايم لا يَْ الْمَغى اْمؤطوع قا يطل 
تَسْكِينُ اخَاءِ وَلَا رَشْعَْا وَلَا نَصْبْهَا وَقَدْ تَقَرَرَ آنَّ اللّحْنَ لا يْتَعْ الانْعقَادَ وَأَمّا الكَانٍ فَإِذَنَهُ لَيْسَ الْمَُمارَعَ 
فيه إِذْ الْمُتَتَارَعٌْ الإنْبَاتُ, وَالنَفْْ لا أَنَهُ يِينُ فكلا التَقْلَنٍ لا يَدُلُ عَلَى الْمُدَعَى فَتَاَكَلَ 
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فَتَكُونُ كَلِمَةَ لا مُضْمَرَةَ فيه لِأَنَّ الَلِفَ في الإثْبَاتٍ عِنْدَ الْعَرَبِ لا يَكُونُ إِلّا بحَرْفٍ التَأَكِيدٍ وَهُوَ 
اللّامُ وَالنُونُ كَقَوْلِهِ وَآلَّهِ لا أَفْعَنَ كَذَا قَالَ اللَّهُ تعَالى (ِوَتَالنَهِ لأَكِيدَنَ أَصَْامَكُمْ] [الأنبياء:57] 
وَإِضْمَارُ الكَلِمَةِ في الكلام اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبْ كَفَوْلِهِ تَعَالى (وَاسْأَلٍ القَرْبَة1 [يوسف:82] أي أَهْلَهًَا 
َأَمَا إِضْمَارُ بَعْض الْكَلِمَةِ في الْبَعْض مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبْ اه. 


(قَوْلَه: وكَفَارئُهُ كْرِيرُ رَكَبَ أو إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ كُمَا في الظَهَارٍ أَؤْ كِسْوَتُهُمْ با يَسْفُرُ عَامَة 
الْبَدَنْ) أَيْ وَكَفَارَةُ بين بق الْقَسَمِ أَوْ الْخَلِفٍ لِمَا قَدَّمْنَا أَنَهَا مُوَنَكَد وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ قَوْله تال 
[فْكْفَارئَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُم أؤ كِسْوَتُهُمْ أؤ تَرِيرُ رَقَبَة] [المائدة: 
9] وَكَلِمَةُ " أو " لِلتَخْييرٍ فَكَانَ الْوَاجِبْ أَحَدَ الْأَسْيَاءٍ التّلاة وَالتَخييرْ لا يَُاني التَكْلِيف؛ لِأَنَّ 
صِحَمَهُ بإِمْكَانٍ الامْمالٍ وَهْوَ تَابِتْء لِأَنّهُ بِفِغلٍ أَحَدِهًا يَبْطُلْ قَوْلُ مَنْ قَالَ إن التَخيرَ ينع صِحَةَ 
التَكْلِيفٍ فَأَؤْجَب خِصال الْكَفَّارَةِ مَعَ السّقُوطٍ بِالْبَعْض كما أَشَارَ إِلَيْهِ في التَخرِيرء وَفي شَرْح الْمَنَارِ لَوْ 
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َذّى الْكُلَ لا يَمَعْ عَنْ الْكَقَارَة إلا وَاحِد وَهُوَ مَا كَانَ أَعْلّى قِيِمَةَ وَلَوْ ترَكَ الْكُلَ يُعَافَبُ عَلَى وَاجِدٍ 
مِنْهَا وَهُوَ مَا كَانَ أَذَْ قِيِمَةَ؛ لِأَنَّ الْمَرْضَ يَسْقْطُ بِالْأَذَْ وَهِيَ مِنْ الْكُفْرِ بمَغى السثْرِء وَإِضَافَتُهَا إلى 
الْيَمِينِ إِضَافَةٌ إلى الشزط تجارًا لِأنَّ المسَبّب عِنْدََا الْنْتْ كُمَا سيق وَعَبّرَ بالتُخْريرٍ بمَغْى الإِغْتَاقٍ دُونَ 
لعن اتَبَاعًا لِأَآيَةِ وَلِيْفِيدَ أَنَّ الشّرْط ل 
وَأَقَادَ بِقَوْلِهِكُمَا في الظَهَارٍ أَيْ التَحْريرُ وَالْإِطْعَامُ هُنا كَالتَخْرِير وَالْإِطْعَام في كَقَارَةٍ الظَهَارٍ أَنهُ يجُورْ 
الوَقَبَةُ قب نلةة كانت َو كَافِرَةٌ ذكرًا كان أو أنتى صَغيرَةَ كانّث, أؤ كبيرةً ولا يجُورْ فَائْتُ جِنْس الْمَنْفَعَةٍ 
ولا الْمُدَبَرُ وَأَمُ الْوَلَدِ ولا الْمكَائبْ الَّذِي أَدّى بَعْضَّ شَيْءٍ وَيَجُورُ في الإطّْعَام التَمْلِيكُ وَالْإبِحَهُ فَإِنْ 
مَلَّكَ أغطى نِضْفَ ضَاع مِنْ بُرِء أؤ صَاعًا مِنْ تْرٍ أو صَاعًا مِنْ شَعِرٍ لكل مِسْكِين, وَإِنْ أباح عَدَّاهُمْ 
وَعََّاهُْ فَإِنْ كان بخُبْر الْمر لا يماج إلى الْإدَام وَإِنْكَانَ بِعيْرٍ خْبِْ الْرّ اتاج إَِيْهِ عَلَى التَفَاصِيلٍ 
الْمُعَقَدَمَةٍ في كفَارَةٍ الظَهَارِ وَن الخلاصَةٍ لو أَغطَى عَشَرَة مَسَاكِينَ كل مِسْكِنٍ أَلْفَ م م مِنْ اط عَنْ 
كَفَارَةٍ الْأَبجَانٍ لا يجُورُ إلا عن كَقَارةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ أبي حَيقةَ وَأَبي يُوسْفَ وَكذًا في كَقَارةٍ الظَهَار, وف 
ُسْحَةٍ الإمام السَرَخْسِيَ لو أَطْعَمَ حمْسَة مَسَاكِينَ وَكسمَا خمْسَةَ مَسَاكِنَ أَْرَهُ ذَلِكَ عَنْ الطَّعَام إِنْكانَ 
الطَّعَامُ أنْخَص مِن الْكْسْوَة وَعَلَى الْقَلْبِ لا يجُورُ وَهَذَا في طَعَام الْإبَاحَةَ أَمّا إِذَا مَلَّكَ الطّعَامَ فَيَجُورُ 
وَيَُومُ مَقَامَ الك مْوَةٍ ع 

يُسَمّى عْرْيَانَ في الْعْزْفٍ 
وَلِذَا قَالَ في الَانِيّةِ َو حَلَفَ لا يَلْبَسُ تَوْبَا مِنْ عَزْلِ فُلَانَه فلس مِن عَْهَا سَرَاوِيلَ 1 يخْنَثْ في كيه 
َكِنْ ما لا يُخرِنُهُ عَنْ ١ل‏ دَسْوَةٍ يِه عَنْ الطّعام بِاغَتبَارٍ الْقِيمَةِ فلا بد ئدَ آَنْ يُعْطِيّهُ قَميصّء أؤ جْبَّة أو 
إَِاا أو قَبَاءَ سَابِلًا بحَيْتْ يَعَوَسَّحُ به عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ أي يُوسُفَء وَإِلَّا فَهُوَ كَالسرَاوِيل وَلَا نجِْئُ 
َمَامة إلا أنه إن أفكن أن بح مِنها تَْب يخرئ يما ذكزتا جا أما السو هُ قلا تجرِئُ بال قَالَ 
الطّحَاوِيُ هَذَا كُلَهُ إذَا دَفَعَ إلى الرَجْلٍ أَمًا إِذَا دَفَعَ إِلَّ الْمَرأَةِ قلا بْدّ من غ الْجْمَارٍ مَعَ الَوْبِ؛ لِدَنَ 
صَّلَاتَهَا | لا قصِحٌ يدوه قَالَ في فح الْقدير: وَهَذَا يُشَابِهُ الروَايَةَ عَنْ 00 َرَاوِيل أَنَّهُ لِلْمَرَة 
لا يَكفِي وَهَذَا كُلَهُ خلافٌ ظَاهِرٍ لْجَوَابٍ: َإِعَا ظَاهِرُ الجُوَابٍ مَا يَقْبْتُ يَنْبْثْ بِهِ اسم المكسي وَيَنْتَفِي عَنْهُ 
اسم لبان وَعَلَيْهِ بِْيّ عَدَمْ إِجْرَاءٍ السَرَاوِيلٍ لا صِحَهُ اذ لاد دعا فإنهُ لا دخل لَهُ في الأمر 
ِالْكِسْوَة؛ إِذْ لَبْس مَعْتَاهُ إلا جَعْلَ الْمَقِيرِ مُكُتَسِيًا له. 

وف الخُلّاصّة: وف التَوْب ب يُعْكَبَرُْ حَالُ الْفَابضٍ إِنْكَانَ يَصْلْحُ لِلْمَابضٍ يجوز 

[منحة الخالق] 

كَلامَةُ فَإنَهُ ظَاهِرُ النَفْلٍ وَآلَهُ تَعالى َعْلَّمْ وَالتَفْلُ يحب اتَبَاعَهُ اه. 


وَحَرَجٍ | مَرَاوِيِلُ ِقَوْلِه 15 يَسْثْرُ عَامَةَ الْبَدَنِ و صَّحَّحَهُ في المَدَايَة؛ لِأَنَّ لَابِسَهُ ب 


أَقُولُ: مُرَادُ الْمَقْدِسِيَ بِقَولِهِ لا يَكُونُ ييا أَيْ عَلَّى الْإنْبَاتِ كَمَا هُوَ مُرَادُ الحَالِفٍ وَمَعْقَ فَوْلِهِ فَلَا 
كَفَارةَ عَلَيْهِمْ فِيهًا أي عَلَى تَقْدِيرٍ تَرِْكِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَمَا اعْترَصَّهُ الرَمْلِنُ فيه نَظَرٌ: أَمّا الْأَوَلَ فَإِذَنَّ مَا 
كُنْ فيه مِنْ جْمْلَةٍ اللَحْنِ فَقَدْ فَسَرَهُ في الْقَامُوسِ بالخطأ وَأَمَا الثَانٍ فَإِذَنَّ مُرَادَهُ بالاسْتَشْهَادٍ ما في 
الْوَلوَاجيّةَ من جهَة أَنَهُ جَعَلّهُ تيا مَعَ اليَيّة مَعَ أَنّهُ مُفْبَتْء وَحَرْفَ التَوْكِيدٍ مَفْقُودُ فيه هَذَا وَقَالَ بَعْضُ 
الْفُضَلَاءِ: مَا بكَنَهُ الْمَقْدِسِيّ وجي وقول بَعْضٍ 0 إِنَهُ 00 الْمَنْقُولَ يجاب عَنَهُ أن المنقول في 
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و ر الإسْلام قَبْلَ أَنْ تََعَيّرَ اللعَهُ وَأَمَا الآنَ فا يَأنُونَ باللّام وَالنُونِ في 
مُنْبَتِ الْقَسَم أَصْلًا وَيُقَرَقُونَ بَيْنَ الْإِْبَاتِ 5 ِوْجُودٍ لا وَعَدَمِهَ وَمَا امْطِلَاحْهُمْ عَلَى هَذَا إلا 
انلاح لْعَةِ الْفْرْسِ كوا في الْأَبمَانٍ لِمَنْ تدب 


(قَوْلُهُ: قال في ففح القدير إح( يُوهم أنَّ هْرَادَ صَّاحِب ب الفح أَنَهُ لا يُشْتَرَط للَمَدأَة الْحْمَارُ مَعَ النَّوْبِ 
وَلَّيْسَ كُذَّلِكَ َإِعَا مُرَادُهُ أَنَّ التَغْلِيلَ مذو لا يح عَلَى طَاهِرٍ | َوَايَة وَأَنهُ كفي في الْحْمَارٍ أن 
يَسْكْرَ الرَأس, وَإِنْ 1 نَصِمٌ به | لصّلَاةُ يدل عَلَيِْ باقي عِبَار ة القنح حَيْتْ قَالَ 
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ا مه 
زمه 


وَِلّا فلا وَقَالَ بَعْضُ مَشَايخنَا: إِنْكَانَ يَصْلْحُ لِأَوْسَاطٍ النّاسِ يَجُورُ قَالَ شَنْنْ الْأَئِمةِ: وَهَذَا أَشْبَهُ 
بالصّواب وَلَوْ أَعْطَّى تَوْبَا خَلِيقًا عَنْ كَفَارَةٍ اليَمِينِ إِنْ أَمْكَنَ الانتفاغ به أككَرَ مِنْ نصفٍ مُدَّةِ الجديد 
يَعْني أَكثرَ مِن ثَلَانَة أَشْهُرٍ جار اه. 

وَاْلَمْ أنُّ لا بد من الي لِصِحَةٍ التَكْفِيرٍ في الأنْواع لتلانةِ كُمَا صَرَّحَ به في فح الْقَدِيرٍ وَأَنَّ مَصْرفَهَا 
مَصْرفْ الرَكَاةٍ قَالَ في الَْانِيّة كُلُ مَنْ لا يَجُورُ صَرْفُ الرزَكاة إِليْهِ لا يجوز صَرْفْ الْكقَارةٍ َي قلا يُعْطِيهَا 
لأبيه وَإِنْ عَلَا وَلَا لِوَلَدِِ وَإِنْ سَفَلَ وَكَذَا الصَّدَقَةُ ناو وَلَوْ أَعْطى كَفَارَةَ يبه لامرأته وَهِي أَمَةٌ 
ِعَيِهِ وَمَوْلَاهَا فَقِيرْ لا يجُوُ ذَلِكَ؛ لِأنَّ الصّدَقَةَ تيم بقبُوهَا لا بقَبُولٍ الْمَْلى وَهِي لَيْسَتْ بمَحَلَ لِأَدَاءٍ 
كَقَارَتِهِ قلا يجُورْ كُمَا لَوْ أَعْطّى أَبَاهُ وَأَمَهُ وَهُمَا مَلُوِكَانِ 0 يجُورُ ذَلِكَ اه. | 

وَيَرِدُ عَلَى الْكُلِمّةِ الْمَذْكُورَةٍ ة الدَفُعْ إلى الذَّمَيّ قَِنَهُ جَائِرٌ في الْكَقَارَةِ دُونَ الزكاة. وَفي الَْانِيّة أَنْضًا لو 
أغطَّى في كفا اجا عي بالل ل و 0 
مدا عَنْ أبي يُوسْفَ لا يَجُورُ ذَلِكَ؛ ِنَم لم سْتَغْنَوا صَارُوا بحَالٍ لا يجُورُ دَفْعْ الْكَقَارَةِ إِلَبْهِمْ فَبَطَّلَ مَا 
أَدَى كُمَا لَوْ أَدَى إِلى مُكاتب مُدَّاء ثم رَدَهُ في الرّقِء تمكُوتب تنبا نم أَعْطَاهُ مدا لا يجوز ذَلِكَ. 


(فَوْلَهُ: وَإِنْ عَجَرَ عَنْ أَحَدِهَا صَامَ ثََانَة أَيَام مُتَمَابعَة) أَيْ إِنْ 1 يَفْدِرْ عَلَى الْإِْمَاقٍ وَالْإِطْعَام وَالْكِْسْوَةٍ 
كَفّرَ بالصّوم لِقَوْلِهِ تعَالى [هَمَنْ ل يد قَصِيَامُ ثَلانَةِ أيام] [البقرة:196] وَسَرْطَْا التَمائْعَ عَمَلَا بِقِرَاءَةٍ 
ابن مَسْعُودٍ مُتمَابعَاتِ وَقِرَاءَنُهُ كروَايتهِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ جَارَّ الزِيَادَةُ نا عَلَى الْمَطْعِيَ الْمُطْلَقِ وَأَشَارَ 
بِالْعَجْزٍ إلى أَنّهُ لو كانَ عِنْدَهُ وَاجِدّ مِنْ الْأَصْنَافٍ الثَلانَة لا يجُورُ لَهُ الصّوْم وَإِنْكَانَ مُحتَاجحا إِلَيْهِ قَفِي 
لاني ولا يجو التَكفِيُ بالصّؤم إلا لِمَنْ عَجَرَ عَمّا وى الصّؤم فََا يجوز لِمَنْ يلِكُ ما هُوَ مَنْصُوصٌ 
عَلَيْهِ في الْكَقَارَِ أو بمْلِكُ بَدَلَهُ فَوْقَ الْكَمَافِء وَالْكَمَافُ مَنْزِلُ يَسْكُتهُ وَنَوْبٌ يَلْبَسْهُ وَيَسْثْرُ عَوْرَهُ 
وَقُوتُ يَوْمِهِ وَمِنْ النّاسٍ مَنْ قَالَ قُوُ شَهْرِ وَإِنْكانَ لَهُ عَبْدٌ وَهُوَ محْمَاجُ إلى الحذمةٍ لا يجو لَه 
لتَكِْيرُ بالصّؤم؛ لِأَنُّ قَادِرَ عَلَى الْإغَاقٍ وَمَنْ مَلَكَ مالا وَعَلَيهِ ديْنَ مل ذَلِكَ وَوجَبَتْ عَلَيْهِ الكقَارَ 
فَقَصَى دَيْنَهُ بدَلِكَ الْمَالِ جَارَ لَهُ التَكُفِيرُ بِالصّوْم وَإِنْ صَامَ قَبْلَ قَضَاءٍ الدَيْنِ اخْمَلَقُوا فيه قَالَ 
بعْصْهُمْ يجو لَُ الصّومْ وَقَالَبَعْصْهُمْ لا يور وَفي الْكَاب إِشَارَة إلى الْمَوْلْنٍ ولو كان لَهُ مال غَائِبْ 
أو دَيْنٌ عَلَى رَجُل وَلَيْسَ في يَدِهِ مَا يُكَفْرُ عَنْ يِينهِ جَارَ لَهُ الصّوْمُ قَالَ هَذَا إِذَا 1 يَكُنْ الْمَالُ الْعَائِبُ 
عَبْدَا فَإنْ كَانَ عبد يجُورُ في الْكَفَارَةِ ولا يجُورُ لَهُ التَكْفِيرُ بِالصّوْمِ؛ لِأَنّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِغْتَاقٍ اه. 

َف الْمُجْتَى طَاهِرٌ الْمَذْمَبٍ إِذَا فَضَلَ عَنْ حَاجتِه فَدْرُ مَا يُكَفَرُ به لا يَجُورْ لَهُ الصّوْمْ اه. 

وَالاغتَِارُ في الْعَجْزٍ وَعَدَمهِ وَقْتْ الأَدَاءٍ لا وَقْتْ النْثِ فَلَوْ حَيِت وَهُوَ مُغْسِل م أَيْسَرَ لا يجوز له 
الصّوْمُ وف عَكْسِهٍ يجورُ وَيُشْتَرَطْ اسْتَمْرَارُ الْعَجزِ إلى وَْتِ الْقَرَاعْ مِنْ الصّوْم فَلَوْ صَامَ الْمُغْسِرُ 
يَؤميِء ث أيْسَرَ لا يجوز لَه الصّوْمْكذًا في الائة. 

وَقَمّدَ الماع لِأَنَهُ َو صَامَ الثَلَانة مُعفَرَقَةَ لا يجُورُ لَهُ و يَسْتَذْنِ الْعذْرَ لِمَا في الخُلَاصَةٍ وَلَوْ حَاضَتْ 
الْمَرْأَهُ في العامة اسْتَقْبَآَثْ بخلافٍ كَفَّارَةٍ الفطر وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ بِالْعَجْرْ إِلى أن الْعَبْدَ إِذَا حَنِتَ لا 
يُكَفْرُ إِلّا بالصّوْم؛ لِأَنهُ عَاجِرٌ عَنْ الثَلانّة وَلَوْ أَغتقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أؤ أَطْعَمَ أَوْ كسا لا يرئُُ وكذَا 
المُكَاتبْ وَالْمُسْتسْقى وَلَوْ صَام الْعَبْد فعتق قَبْلَ أَنْ يَفرعَ ولو سَاعَةٍ قَأصَاب مالا وجب عَلَيْهِ 
اسْينْئَافٌ الْكَفَارَِ بالْمَالِ كَذَا في فَتْح الْقَدِيِ وف الْمُجتى: كَفَرَ بالصّوْمء وَفِ ملكه رَقَبَةٌ أو ثِيَابْ 
أو طعا قد َي قبل ينه ند أبي حنيقة مْحْمَدٍ وَالصّجِيخ أنه ل ين في الجامع الْأطفر وَهَب 
مَالَهُ وَسَلَّمَكُ نه صَامَ نه وَجَعَ بلَةِ أَجْرََهُ الصّوْمْ وَالْمُعْعبَرُ في التَكفِيرِ عَالُ الْأداءٍ لا غَيْدْ اه. 

وَهَدَا يُسْتَفَْ من قَوِِْمْ إنّ اليُجُوعَ في ايةِ سح مِنْ الْأَصْلٍ وف الْمجْمَىَ أَيْضًا بَدَلَ ابْنْ الْمُْسِرٍ 
لِأَببهِ مَالّا لِيكَفْرَ بِهِ لا تَنْبْتُْ الْقُدْرَةُ به إِحْمَاعًا. 


(قَوْله: ولا يُكفر 


[منحة الخالق] 

وَالْمَرةُ إِذَا كَانَتْ لَابسَةً قَمِيصًا سَابلاء أو إزَارَا أو حمارَا غَطَّى رَأْسَهَا وَأْنَيْهَا ذُونَ عَنْقهَا لا شَكّ في 
ُبُوتِ اسم أَنّهَا مُكُْتسِيَةٌ لا عزِيَائةُ وَمَعَ هَذَا لا نَصِح صَلَائُهَا فَالْعبْرَة بكْبُوتِ ذَلِكَ الاسم صّحَتْ 
الصّلاةٌ أو لا اه. 


(قَوْلَ الْمُصَبَفٍ: وَإِنْ عَجَرَ عَنْ أَحَدِمَا !2) قَالَ الرّمْلِيُ يَعْني التَحْرِيرَ وَالإِطْعَامَ وَالْكِسْوَةَ حميعَا لا عَنْ 
بَعْضِهًا فَِنَهُ إذَا كَانَ قَادِرَا عَلَى وَاجِدٍ مِنْ الثَّلاثِ لا يَصُومُ فَعَلَى هذا يَكُونُ أَحَدٌ دَائرَا كُمَا أَشَارَ إلَيْه 
ِقَولِهِ " الْإِعْنَاقِ وَالْإِطْعَام وَالْكْسْوَةٍ " فَبَطَّلَ اغْتراضٌ مَنْ اغْتَرَض عَلَيْه وَآنَهُ تَعَالَ َعْلَّمْ. 
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قَبْلَ الَْنْث) أَيْ لا يَصِحُ التَكْفِيرُ قَبْلَ الحنثِ في الْيَمِينِ سَوَاءْ كانَ بِالْمَالِء أو بِالصّوْمِ؛ لِأَنَّ الْكَقَارَة 
لِسَثْرٍ الَايَة ولا جنَايَة وَاليَمِينُ لَيْسَتْ بِسَبّبٍ لِأَنّهَا مَانِعة من الَنْثِ غَيْرُ مفْضِيَةٍ إِلَيْهِ بخلافٍ التُكفير 
بَعْدَ الْجَرْح قَبْلَ الْمَوْتِءٍ لِأَنَهُ مُفْض, ثم إِذَا كفّر فَبْلَهُ لا يَسْترِدُهُ مِنْ الْمَفيرٍ لوْقُوعِهِ صَدَقَة. 

وَل يَذْكُرْ الْمُصَبَفْ مَسْأَلَة تَعدَادٍ الْكَفَارَةِ لِمَعَددِ الْيَِينِ وَهِيَ مُهمّةٌ قَالَ في الظّهِيرِية وَلَوْ قَالَ: وَآللّه 
َالَحْمْنِ وَالرَجِِم لا أَفْعَلُ كذَا فَمَعَلَ قفي الرَوَاياتِ الظَاجِرَةٍ يَلْمُهُ لات كَمَارَاتٍ وَيَتَعدَدُ الْيَمِينُ تعد 
الاانم لكِن يُشرَط حل حَرْفٍ الْقَسَم وَرَوَى الحَسَنْ عَن أبي حَبيفَة أنَّعَلَيْهكفَارَة وَاجدَةٌ وب أَحدَ 
مَشَايحْ َرْفَنِدَ وأكز الْمَشَايخ عَلَى ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ وَلَوْ قَالَّ: واه وَالَحْنِ لا أَفْعَلْ كذًا فَفَعَلَ يَلْرَمهُ 
كَقَارتَانِ في فَوِْمْ حمِيعًا وَالْمَرْقُ عَلَى قَوْلٍ أُولَئِكَ الْمَشَايخ أَنَّ الْوَاوَ إِذَا الْحَدَ ذِكْرْهُ يتَمِلْ أَنْ تَكُونَ 
واو عَطْفٍ وَبْعَمِل أنْ َو واو الْقَسَم ولا يَْبْتُ الْقَسَمْ بالشّكِ وَالِاخْيِمَالٍ يلاف ما إِذَا تعد 
ذِكْرْهُ لِأَنَّ أَحَدَهَُا لِلْعَطْفٍ وَالْآخَرَ لِلْفَسَم وَلَوْ قَالَ وَلَه وله يتَعَدَدُ الْيَمِينُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَرَوَى ابْنْ 
شمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ أن في الاسم الْوَاجِدٍ لا يَتَعَدَّدُ الْيَمِينُ وَلَوْ قَالَ: وَآللَه الله أو قَالَ: وَآللَهِ الرَحمَنِ تَكُونُ 
ينا وَاحَدَةَ اه. 

َف لْوَلْوَاجيِ إذا أَذْخَل بَيْنَ اين حَْفٌ عَطْفٍ كانا تينيٍ وَإنْ كان عَيْرٍ حَرْفٍ الْعَطفٍ كان عَلَى 
سَبيلٍ الصّفَةٍ وَالتََكِيدٍ تَكُونُ يِيئًا وَاحِدَةٌ اه. 


َف الخلَاصَةٍ مَعْزِئَ إلى الْأَصْلٍ إِذَا حَلَفَ عَلَّى أَْرٍ أَنْ لا يَفعَلَه م حَلّفَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء أَوْ في 
جِْسٍ آخَرَ أَنْ لا يَفعلَهُ دا م فَعَلَهُ إِنْ نَوَى ينا مبِعَدَأء أو التَضْدِيدَ أؤ 1 يَنْو فَعَلَيْهِ كفَارَة عبئنٍ 
ما إِذًَا نَوَى الثاني الْأَوَلَ فَعَلَيْهِ كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ. 

وَف التَجْرِيدِ عَنْ أبي حَبِيفَةَ إِذَا حَلَفَ بِأَبَانِ فعَلَيْهِ لكل تِينِ كقَارةٌ وَالْمَجْلِسس وَالْمَجَالِسُ سَوَاءٌ وَلَوْ 
قَالَ: عَنَيْتُ بالنّات الْأَوَلَ 1 يَسْتَقِمْ ذَلِكَ في الْيَمِينِ لَه تَعالّ وَلَوْ حَلّف بِحَجَة أو غُمْرَةٍ يَسْتَقِيمُ وَفي 
الْأَصْلٍ أَيْضًا وَلَوْ َال هُوَ يَهُودِيٌ هُوَ نَصِرَاقٌ إِنْ فَعَلَ كذًا ين وَاجِدَةٌ وَلَوْقَالَ: هُوَ يَهُودِيٌ إنْ فَعَلَ 
كذًا هُوَ نَصْرَايٌِ إن فَعَلَ كَذًا فَهُمَا جنَانِ وَفي النَّوَازِلِ قَالَ لآخَرَ: والله لا أكلقة يؤعاء والله ل أكلفة 
ري لسلا عَيِئَان» 


وَِنْ كلَّمَهُ بَعْدَ الشَّهرِ فَعَلَيْهِ ئِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَلّمَهُ بَعْدَ سَنَةِ قلا شَيْءَ عَلَيْهِ اه. 

َف قح الْقَدِيرٍ: 0 م إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنت طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ 
قأنت طَالِقٌّ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخََّتْ وَقَعَ كلاث تَطَلِيَاتِ. 

(قوْلْهُ: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَنبَغِي أَنْ يَْنَتَ) بَيَانَ لبَعْضٍ أخكام اليِّينِ وَحَاصِلُهَا أنَّ الْمَحْلُوفَ 


نأو ف مف اوناك قي انث وجب وقو الا ِمَْلِهِ يَنْبَغي أَنْ يحنت أي يجَبْ 
عَلَيْهِ الحنتُ لَدِيثِ الْبُخَارِيَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «مَنْ تَذَرَ أَنْ بُطِيعَ الله 
ال 0 

وَحَدِيثِ الْبُخَارِيَ أيْضًا «وَإِذًا حَلَفْتَ عَلَى يِنِ فرَأَنْتَ عَبْرَهَا حَْرَا ِنْها فَأتِ الَذِي هو حَيْرٌ وكفَز 
عن كه اليَمِينُ في الْحَدِيثِ َع الْمُفْسم عَلَيْ لِأنَّ حَقِيقَةَ الْيَمِينِ خْمْلَتَانِ إِخْدَاهمًا مُفْسَمْ به 
وَالْأُخْرَى مُفْسَمُ عَلَيْهِ َذْكِرَ الْكُلُ وَأَرِيدَ الْبَعْضْ وقِيك كر 0 الخَالٍ وَأَرِيدَ الْمَحَكُ؛ لِأنَّ الْمَحْلُوفَ 
عَلَيِْ تحَلُ اليَمينِ وَلأَنّ فِيمَا قُلْنَاهُ َفُويت الْبِرَ إلى جَابرٍ وَهُوَ الْكَفَارَةُ ولا جَابرَ للْمَعْصِيَةِ في ضِدّهِ. 
وَأَطْلّقَ في الْمَعْصِيَةِ فَشَمِلَ النَفْيَ وَالْإنْبَاتَ فَالْقَوَلُ مكل أَنْ لا بُصَلَيَ» لايع ابن ف د 
بالصّلاة وكام الآب. وَالئَانِ نحْوُ ليَفعْلَنَ فُلَانَّ كَمَا في لدَايَِ ولا ب أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُوَفَعَةَ بوَفْتِ 
كَالْيَوْمٍ وَعَدَا لِأَنَهَا َو كَانَثْ مُطْلَقَةَ 1 يُمَصّوَرْ الَْنْتُ بِاخْتيَاره لِأَنَهُ لا يَخْتثْ إلا في آخر جْرْءٍ من أَجْرَاءٍ 
حَاتِهِ فُيُوصِي بالْكَفَارَةٍ جيتَئذٍ إِذَا هَلَكَ الْخَالِفُ وَيُكفَرْ عَنْ يمينه إِذَا هَلَّكَ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهكَذَا في 


غَايَةِ الْبَيَانِ الثاني أَنْ يَكُونَ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ شَيْنَا غَيْرَهُ أَوْلّ من 


[منحة الخالق] 


(قَوْلُهُ: ولا بْدَّ أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُوَفَتَةَ بوَفْتِ إّ) هَذَا حاص بالنَّانٍ أَغْني الْإِنْبَاتَ أَمًا النَفْ مِفْلْ لا 
ُصَلَّي فَبَْصّوْرُالنْثُ قَبْلَ مؤته أن يُصَلِيَ. 
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كَاخْلِفٍ عَلَى تَركِ وَطْءٍ رَوْجَتِهِ شَفرَاء أو تَحوَهُ فَالخنْتْ أَفْصَلُ لِأَنَّ الرَفقَ أَمَنْ وَدَلِيلُُالحَدِيث الْمُتَقَدِم 
وَكذَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبنَ عبْدَهُ وَهُوَ يَسْتَأَهِلُ ذَلِكَ أو لَيَشْكْوَنَ مَذْيُونَهُ إن ل يُوَافِهِ غَدَا؛ لأ الْعَفوَ 
أَفْضَلْ وكذَا تَيْسِيرُ الْمُطَّالبَة. 

في هذا وَحِفْظٌ الْيّمِينِ أَوْلَ وَلَوْ قَالَ فَائِل إِنَّهُ وَاجِبُْ لِقَوْلِهِ تَعَالَ (وَاحْمَظُوا أََائكُة] [المائدة:89] 
عَلَى مَا هُوَ الْمُخْمَارُ في تويلا لَه الُِ فيا أنكن كذا في قنح القَدِيرِ وَل يَذكُرْ اسم الرَاِعَ َه أن 
يَكُونَ الْمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ َب فغْلَهُ قبل: الْيَمِنُ كُحَلِفِه لَبُصَلِينَ الظفْرَ الْيوْمَ لطَهُورٍ أن الْبِرَ فَْضٌ وَمِنْهُ 
إِذَاكَانَ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ تَرْكَ مَعْصِيَةٍ فَإِنَ لير وَاجِبٌ فَيَنْبْتُ وُجُوِبَانِ لأَمْرَيْنٍ الْفِغْلُ وَالْيدُ فَحَاصِلَهُ أَنَّ 
لْمَخْلُوفَ عَلَيِْ إمَا فغل أو تَرْكُ وَكُلٌ مِنْهُمَا عَلَى حَمْسَةِ أَوْجهِ لِأَنُّ إِمَا أَنْ يكونَ مَغْصِيّة أو وَاجباء أو 
هُوَ أَوْلَ مِن غَيرِِ أو غَيْرْهُ أل مِنْه أو مُسْتَوِيانِ وَقَدْ عَلِمْت أَحْكَامَ الْعَشَرَة. . 


(فَوْلَ: ولا كفَارَةَ عَلَى كَافٍِ وَإِنْ حَدِتَ مُسْلِمًا) لِمَا قَدَمْنَا أن صَرْطَ الْعقَادِهَا الإشلاة؛ لِأَنّهُ لَيِسَ بأل 
لمن لِأَنّهَا عفد لتغطيم الله تعال ومع الكفْر لا يكُون معطا ولا هو لِلكمَارةٍ أل وليل قله . 
عل [إِنَهُمْ لا أَعَانَ لَمْ] [التوبة: 12] . وَأَمَا قَوْلَه: بَعْدَهُ (تكثوا أَمَانَهُم] [التوبة: 12] فَيَْن 
صُورَةٌ الْأَيْ مَانِ الي أَظْهَرُوهًا. 

وَالخَاصِلُ أَنَّهُ لا بد مِنْ التَأويل أَمًا في إلا أَبْمَانَ لُمْ1 [التوبة: 12] كُمَا قَالَ الشَافِعِيُ: إن الْمُرَادَ لا 
إِيفَاء لَمْ يناء أو في كوا أََائَهُمْ عَلَى قَوْلٍ أبي حَِيقَة: إن الْمُرَادَ مَا هوَ صُورهُ الْأََانِ ذُونَ حَقِيقَهَا 
الشَرْعِية وَْرَحَحْ الذن بالْفقهِ وَهوَ أن تعلمُ مَنْ كان أَهْلا لِليَمِينِ يون أَهْلا لِلْكفَارَة وَلَيْسَ الْكَافرُ 
أَهْلَا كا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُرْتَدٌ وأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ الْكُفْرَ يُْطِلْ الْيَمِينَ فَلَوْ حَلَفَ مُسْلِماء نه اكد 
وَالْعيَاذُ بآلَّهُ الى نه أَسْلَّمَ نم حبث لا يَلْرَمُهُ سَيْءٌ بَعْدَ الإسلام ولا قَبْلَهُ قَالُوا: وَل تَدَرَ الْكَافِرُ بها 
هُوَ قُرَْةٌ لا يَلْرَمُهُ ضَيْء وَأَمًا تلِيفُُ الْقَاضِيَ وَقَوْلهُ: - عَلَيْهِ السَلَامُ - «ِتُبَرَنُكُمْ يَهُودُ بحَمْسِينَ تين 
َالْمرَادُ كُمَا قُلْنَا صُورَةٌ الأَمَانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا رَجَاءْ التكول؛ لِأَنّهُ يَعْتَقِدُ في نَفْسِهِ تَعْظِيمَ اسْم الله 


َعَال وَإِنْ كَانَ لا يُقْبَلُ مِنهُ وَلَا يُكَابُ عَلَيْهِ وَهوَ الْمُرَادُ ِمَْهِمْ وَمَعَ الكُفْرٍ لا يكُونُ مُعَظّمَا. . 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ حَرّمَ ملكة 1 يَرُْ) أيْ لا يَصِيرُ حَرَامًا عَلَيِْ لِذَاتِ؛ لأنهُ قَلْبْ الْمَشْرُوع وَتَغيرهُ ولا فُذْرَة 
لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَل الله تعَالّ هُوَ الْمُتَصَرْفْ في ذَلِكَ بِالتَبْدِيلٍ وَغَيرِِ إنْ انتباح كدر أَيْ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ 
الْمُبَاح بأَنْ فَعَلَ مَا حَرّمَهُ اله فَإنَُّ يَلرمُهُ كفَارَةُ الْيَمِينٍ لقَوْلِهِ تَعَالى (ي أَيّهَا الب ل تحرَم مَا أَحَلَ الله 
لك [التحرع: 1] الآيقينٍ فَبَيَ الله تقال أَنّ ييه - عَلَيْد الام - حَرَْ طَبْما نا هو حَلَالَ ون 
فَرَضَ لَهُ تَلَّعَهُ فَعبَرَ عَنْ ذَلِكَ بفَوْلِهِ (تَلَه أمَانكُم [التحرم: 2] فَعْلِمَ َنِّم الال بين مُوجبٌ 
لِلْكَفَارَةِ وَمَا في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ مِن أَنَهُ يَْلِفْ صَرِيحًا فَلَيْسَ هُوَ في الآيّة ولا في الحَدِيثِ الصّجيح إلى 
آخر ما في فَتْح الْقَدِير وَلَوْ ذكَرَ الْمُصَنْفُْ بَدَلَ الْمِلَكِ الشَيْءَ بِأَنْ قَالَ: ل كر 
كان أَوْل لِيَشْمَلَ الْأََْانَ وَالْأَفعَالَ وَمِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيِهِ وَمَاكَانَ حَلالَا وَمَاكَانَ حَرَامًا فَيَدْخُلَ فيه ما 
إِذَا قَالَ لامك عَلَىَ حَرَام أو مَعِي أَؤْ الْكَلَامُ مَعَك حَرَامُ كُمَا في الْمُبْتَعَى وَكذًا إذَا قَالَ دُخُولٌ هَذًا 
الْمَِلٍ عَلَيّ حَرَامٌ حو كمَا في الْمُجْى وَلَو قَالَ لِقَم: كلامكم عَلَيّ حَرَم أَيَهُمْ كلّمَ حَبت, وَفي 
ْمُوعَ النَوَازِلٍ وَكذا كلام لان وَفَْانِ علي حَرَامْ يحنَتْ يكلام أحَدِمِما وكذَا كلام أهل بَعْدَادَ وَكذا 
أل هذًا الويف عَلَيَّ حَرَامْ يت بأل لُفْمَةِ خلا ما لو قَالَ: وال لا أكبَمهُْ لا يخ حَقٌ 

وَفي الخُلّاصّة لَوْ قَالَ: هَذَا الرَغِيفْ عَلَيَ حَرَامُ حَبتَ بأكلٍ لُقْمَة وَف فََاوَى قَاضِي حَانْ قَالَ 
مَشَايكُمَا: الصّحِيح أَنَّهُ لا يَكُونُ حَانئًا لِأَنَّ فَولَهُ هَذَا الرَغِيفُ عَلَىَ حَرَامٌ مَنْْلَة فَوْلِهِ وَآسَّهِ لا ككل هَذًا 
البَغِيفَ وَلَوْ قَالَ هَكَدًا َ يحْنَثْ بأكل الْبَعْضٍ اه. 

مَعَ أَنَّ حرْمَة الْعَيْنِالْمَُادُ مِنْهَا ترم الْفِغلٍ فَإِذَا قَالَ هَذَا الطَعَامُ عَلَيَ حَرَامٌ فَالْمَُادُ أله وَكدًا إِذَا قَالَ 
هَذَا التَوْبْ 


[منحة الخالق] 
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عَلَيّ حَرَام فَلْمراد َنْسْهُ إلا إذَا توَى غَيْرَهُكمَا في الخلَاصة وَل قَالَ ِدَرَاهمَ في يَدِهِهَذِهِالدَرَاهمُ علي 
حَرَامٌ إن اشعَرَى ينا حَدِتَ, وَإِنْ تَصَدَقَ يا أو وَهَبَهَا ل يَخنَثْ يكم الْعُرفٍ كما في الْمُحِيطِ وَغَيْه ولا 
خُْصُوصِيّة دراه بَلْ لَوْ وَهَبَ مَا جَعَلَهُ حَرَامًاء أو تَصَدّقَ به ] يخْنتْ؛ لأنّ لْمرَاد بالتخريم حرْمَة 
الِإسْتِمْتَاع, وَف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ مَالِي عَلَيّ حَرَامُ فَأنَْقَ مِنْهُ سَبِنَا حَدِتٌ وَكُذَا مَالُ فُلَانٍ عَلَىَ حَرَامٌ 
فأكل ينه أو أَنْقَقَ حَبت وَيَدْخْلُ فيه ما إذَا َال هَذًا العام عَلَيَ حَرَامْ لِطََام لا يْلكُهُ َمَصِيد به 
حَالًِا حَىّ لَوْ أكلَّهُ حَلَالَا أو حَرَامًا لَمَنهُ الْكَفَارَُ إلا إذَا قَصّدَ بِهِ الإخبَارَ عَنْهَا وَهُوَ لا يَدْخُلْ تَحْتَ 
عِبَارَةِ الْمُصَبَفٍ أَيْضًا وَيَدْخُلٌ فيه أَيْضًا مَا إِذَا قَالَ: هَذِهِ الخَمْرُ عَلَيَ حَرَامُ فَإِذَا شَرِبَهُ كفّرَ قفي فَتَاوَى 
قَاضِي حَانْ مِنْ فَصْلٍ الأكل: الصّحِيخ أَنَهُ إذَا قَالَ: الخَمْرُ عَلَيَ حَرَامٌ أو الْحنْزِيرُ عَلَيَّ حَرَامٌ كان ييا 
حَقٌ إِذا فعلَهُ كثّرَ ور في فَصْلٍ تَخْرم الال إذا قَالَ: هَذِه الَْمرُ عَلَيّ حَرَامٌ فيه فَولَانٍ وَالْمَْوَى 
عَلَّى أَنَهُ يُنْوَى في ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ به الَبَرَ لا تَلَرَمُهُ الْكَقَارَة. 

وَإِنْ أَرَادَ به الْيَمِينَ تَلَرَمُهُ الْكَمَارَةُ وَعَنْدَ عَدَمِ اليَيّدَ لا تَلْرَمهُ الْكَقَارَةُ اه. 

َِوْجهَا: أنت عَلَيَ حَرَامٌ. أو قَالَث: حَرّمقَكَ عَلَى تَفسي فيَمِينْ حَنٌّ لو طَاوَعَنْهُ في الجماع» أو أَكْرََها 
لرمَْهَا الْكَفَارَةُ بخلافٍ مَا إِذَا حَلّفَ لا يَدْخُلٌ هَذِهٍ الدَّارَ فَأَذْخِلَ فَإِنَهُ لا يْنَثْ اه. 

َي بكؤنه حَرّمَهُ عَلَى نَفْسِهء لِأَنَّهُ لو جَعَلَ حَرَمَتَه مُعَلَقَةَ عَلَى فغله فَإنَهُ لا يَلرَمْهُ الكَقَارَةُ لِمَا في 
الخلاصّة لَوْ قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ هَذًا الطَّعَامَ فَهُوَ عَلَيَ حَرَامٌ فأَكَلَهُ لا جِنْت عَلَيْ وَف الْمْحِيطِ وَفي 
الْمُْتَقَّى ذا قَالَ لِعَيزِهِ كل طَعَام آكُلّهُ في مَنْزِلِك فَهُوَ عَلَيَ حَرَامٌ قَفِي الْقِيّاسِ لا يَخْنَتْ إِذَا أكلّهُ كا 
رَوَى ابْنُ سمَاعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَء وَفي الاسْتِخْسَانٍ يَخْنَتُ وَالنَّاسْ يُرِيدُونَ بَذَا أَنَّ أَكلَهُ حَرَامٌ وَفي 
اليَلِ: إن أكُلْت عِنْدَكَ طَعَامًا أَبدّا فَهُوَ حَرَامُ فَأَكلَهُ 1 يخْنَتْ اه. 

َف الْقُنْيّة: إن دَخَلْت عَلَيِكِ قَمَا أَحَذْت بِيَمِين فَحَرَامْ وَنْ دَحَلَ عَلَيْه صَارَّ ييا قإنْ مَلَكَ شَيْنَا ولو 


شَرَْةَ مَاءٍ تَلْرَمُهُ كَقَارَةُ الْيَمِين اه. . 


(قوْلَه: كل جل عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّام وَالشرَابٍ) وَالْقِيَاَ أن يَخْنتَ كما فرَعَ؛ لأَنَهُ باشَرَ فِغلًا 
احا وَهُوَ القُتَّس وَتَخْوُ وَهَدَا قَوْلَ رُْرَ وَجهُ الاسْتحْسَانٍ أَنَّالْمَفْصُود وَهُوَ الك لا يخصل مع 
اغتِبَارٍ الْعُمُوم وَإِذَا سَقَطَ اغْتبَارهُ يَنْصَرفٌ إلى الطَّعَام وَالشَرَابٍ لِلْعْرِفٍ فَإنَهُ يُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يُكَتَاوَلُ عَادَةَ 
َيَحنَثُ إِذا أكل» أو شَرِب ولا يَعَناوَلُ الْمَرة إلا بال قلا يَخَْثُْ يجمَاع رَوْجَتهِ لِإسْقَاطٍ اغتبارٍ اْعمُوم 
وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إيلاءً وَلَا تُصْرَفُ الْيَمِينُ عَنْ الْمَأَكُولٍ وَالْمَشْرُوبِ وَعَذَا كله جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ كذًا 
في الِْدَاَةٍ مع أن عِبَرَةَ احاكم في الْكَاف إِذَا قَالَ الرّجْلْ كل جل عَلَيّ حَرَامْ سئِلَ عَنْ نيه َإِنْ نَوَى 


تنا فَهُوَ تين يُكَفْرْهَا وَلَا تَدْخُلْ امْرأنهُ في ذَلِكَ إلا أَنْ يَنْوِيَ فَإِنْ نَوَاهَا دَخَلَتْ فَإِنْ أُكلَ أو شَرِب, 
أو قرب امْرَأتهُ حَبِتَ وَسَقَط عَنْهُ الإيلاغ وَإِنْ 1 يكن لَه ني فَهُوَ يينْ يكَفَرْهَا لا تذخل امْرَأنهُ فيا 
وَلَوْ نََى به الطّلاق فَالْقَْلُ فيه كالْقَوْلٍ في الرَام أَيْ يَصِح مَا نَوَى وَإِنْ نَوَى الْكَذِب فَهْوَ كَذِبْ 
اه. 

تفْمَضِي أن ار مَوْقُوفٌ عَلَى الب ون لو تَوَى الْكَذِب لا يَلَرَمهُ شَيْءْ وَهُوَ غَيْرُ مُسْمَقَادٍ مِنْ عِبَارَة 
الاي كما لا يَخُقَى. (فَوْل: وَالْفَغْوَى عَلَى أنه تبن امْرانُُ من غَيْرِ نيّة) لعل الاسْتعمَالٍ ذا في 
الْدَايَةَِ وَإِنْ 1 تكن لَهُ امْرَةٌ ذَكِرَ في البهَايَةِ معزي إلى النَوَازِلٍ أَنهُ يَنَتْ وَعَلَيْهِ الْكَفَارَةٌ اه. 

يَعْني: إذَا أكل, أو شَرب لِانْصِرَافِهِ عِنْدَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وعَبَرَ الْمُصَبَفْ بمَنْ !) قَالَ في النَهِر: أَنْتَ خَيررٌ بن في سمُولٍ كلامه لِذَلِكَ نظا بَينا. (قَوْلَه: 
وَفي الِاسْتِحْسَانٍ يَحْنَتُ) قَالَ في التَهْرِ وَعَلَى هَدَا فَيَجبْ أَنْ يِحْتَ في فَوْلِهِ: إِنْ أكلت طَعَامًا بأكله 
اه. وَمِثْلُهُ في الْمح. 


(قَولَهُ: تَفمضِي أنّ الْأرَ مَؤقُوفٌ عَلَى الي إ) الصّمِيرُ في " تَفْمضِي " رَاجِعْ إلى عِبَارٍَ الحاكم وَفي 
كَوْبنًا تَفمضِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَإِنَّ َوْله: وإِنْ 1 تكن لَه يبه فهو كن يكفْرُها !1 مغتاة أنه ين عَلَى الطقام 
وَالشَّرَابٍ كما أَقَادَهُ مَا قَبْلَهُ مِنْ فَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى تِينَا إل فَصَّارَ حَاصِلَه أَنّهُ إِنْ نَوى الَيَِينَ أو 1 يَنْو 
شَيْنَا فَهُوَ بين يُكَفْرُهَا ولا تدخل امْرَأثُ إلا أن يَنْويَهَا فَإِنْ كل أو شرب حَبتٌ, وَإِنْ كَانَ نَوَى 
الْمَرْأَة وَقَرِبَهَا سَقَط الإيلاغ؛ لِأَنَهُ حدثَ و كله مُسْتَفَادٌ من عِبَارَةِ الدَايَة َيْضَّاء نَعَمْ في عِبَارَةِ 
الخحَاكم زيَادةٌ وَهيّ َو نَوَى به الطّلاق أو نَوَى به الْكَذِبَ فَهُْوَكُمَا نَوَى وَلَيْسنَ في الْدَايَة ما يُتَافِ 
ذَلِكَ قا مُحَالََةَ بيْنَ الْعبَارتيْنٍ إلا في زِيَادَةِ كم ل تُصَرّح به عِبَارَةُ الدَايَةكُمَا لا يْمَى عَلَى لْمُتََمَلٍ 
(قَوْلَُ: يعني إِذَا َكل أو شَرِب إح) مُخَالِْ لِمَا سيق عَنْ الظَهيربّة من أَنَهُ لو تكن لَهُ امرآة ثم 
روج امْرَةَ نج اشر الشّرط: الْقَغى عَلَى أَنَّهُ لا تييئ؛ لأنَ َه عل كينا بأل تَعالى !ا ولكِنْ ينغي 
َقْييدُ هَذَا با إِذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ في الْمُسْتَفْبَلِ وَإِلّا قا يَْرَمُهُ شَيْءْ كما يأْقِ في عِبَارَةٍ الظَهيريّة نضا 
َف الََْاِيّ: قَالَ: وَفِ الْمَوَاضِع التي يَمَعْ الطّلاق بِلَفْظِ ارام إِنْ 1 تكن لَهُ امْرةٌ إنْ حَبِتٌ لَزِمئة 
الْكَقَارَة 
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عَدَمِ الزَّْجَةٍ إلى الطّقام وَالِشَرَابٍ لَا كما يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرٍ الْعِبَارَة. 

وَقَالَ الْمَزْدَوِيُ في مَبْسُوطِهِ هَكَذَا قَالَّ بَعْضُ مَشَايخْ تَمرْقَنَدَ وَ1َ يَكَضِحْ لي عُرْفَ النَّاسِ في هَذَاٍ لِأنَّ 
مَنْ لا امْرأَةَ لَهُ يخْلِفْ به كُمَا يَخلِفْ ذُو الخَلِيلّة وَلَوْ كانَ الْعْرْفٌ مُسْتَفيضًا في ذَلِكَ لَمَا اسْتَعْمَلَهُ إلا ذو 
اللِيلَةِ فَالصّحِيح أَنْ بُقَيَدَ الجوَابُ في هَذًا فَتَقُولَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونْ طلاقًا فَأَما مِنْ غَيْرِدَلَالَةٍ 
فَالاختيَاط أَنْ يتقف الْإنْسَانُ فيه وَلَا يُحَالِفَ الْمُتََدَمِينَ وَاعْلَمْ أن مذْلَ هذًا اللّفْظِ ل يُتَعَارَفَ في دِيَارِنا 
َل الْمَُعَارَفُ فِيه حَرَامٌ عَلَىَ كلامُك وَنَْوْهْ كأكل كذَا وَلْبْسِهِ ذُونَ الصّيعَةٍ الْعَامَةِ وَتَعَارَهُوا أَيْضًا ارام 
يَْرمْني وَلَا شَكَّ في أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الطّلاق معَلَقًا فَإِنَهُمْ يزِدُونَ بَعْدَهُ لا أفْعَلُ كذَا وَلَأَفعَآنَ وَهُوَ مِثْلُ 
تعَارْفِهمْ " الطّلاق يَْرَمْني لا أفْعَلْ كدًا " فَنّهُ ْرَادُ إنْ فَعَلْتُْ كذًا فَهِيَ طَالِقٌ وَيحَبْ إِمْصَاؤُةُ عَلَيْهمْ. 
وَالَْاصِلْ أَنَّ الْمُغْتَبَرَ في الْصِرَافٍ هَذِه الْأَلقَاظٍ عَرَيةَ كَانَتْء أ فَارِسِيّةَ إلى مَعْى بلا ني التَعَارْفُ فيه 
َإِنْ 1 يُتَعَارفَ سُئِلَ عَنْ نيه وَفِيمَا يَنْصَرِفٌ بلا ني لو قَالَ أَرَدْت غَيْرَُ لا يُصَدَفَهُ الْقَاضِي وَفِيمَا بَيْنَهُ 
وَبيْنَ الله تعَالَ هُوَ مُصّدَّقَ هَكدًا قَالَ في فَتْح الْقَدِير. 

وَالْحَاصِل أَنَهُ عَلَى ظَاهِرٍ الرّوَاَة يحنت بالأكل وَالشُرْبٍ فَقَطْ وَلَا يَمَعْ عَلَيْهِ طَلَاقَ وَعَلَى الْمُفْقَ به إِنْ 
يَكْنْ لَهُ امْرَآةٌ فَكَدَّلِكَ وَإِنْكَانَ لَهُ امرةٌ وَقَعَ الاق عَلَْهَا ولا يخنَتُ بِالْأكل وَالِشُرْبِء وَفي 
الظّهبرية: جْلٌ قَالَ: كل جل عَلَيَ حَرَامٌ أو قَالَّ: كُلْ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَام أو قَالَ حَلَالَ الله أو قَالَ 
حَلَالُ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ اما َك يَنْو سَيْئَا قَالَ الشّيِحْ الإمَامُ أو بكر محَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ وَالْمَقِيهُ ُو جَعْمَرِ 
وَإِنْ قَالَ: 1 أَنْو الطّلاقَ لا يُصَّدَّقْ قَضَاءَء لِأَنَهُ صَارَ طَلَاقًا عُرْهَا وَلَذَا لا يخِلِفُ به إِلّا الرَجَالُ فَإِنْ كَانَ 
َه امرَة وَاحِدَةتَينُ مَطْلِيقَةٍ: وَإِنْكُنَ تَلَانَاء أ أَرْبَعَا يَمَعْ على كُلَ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ بَالِنةُ وَِنْ حَلّفَ 
مدا اللّفْظِ إِنْ كانَ فَعَلَكَذًا وَقَدْ كَانَ فَعَلَ وَلَهُ امرَةٌ وَاحِدَةٌ أو أَكْرُ بِنّ حمِيعَاء وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ امرَة 
لا يلرَمهُ ضَيْءْ؛ لِأَنهُ جعِلَ ينا بالطّلاقٍ وَلَوْ جَعَلْئَاهُ ينا بللَهُ فَهُوَ عَمُوسَ وَإِنْ حَلَفَ بمَدَا عَلَى أَمْرٍ في 
لْمُسْتَقَْلٍِ فَمَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ امْرَأةٌ كان عَلَيْه الكفَارةُ أن ْم الال بين وَإِنْ كَانَ لَهُ امْرأةُ وَفْتَ 
اليَمِينِ فَمَانَتْ قَبْلَ الشّرْطِ أَؤ بَانَتْ لا إلى عِدَةٍ نه َاشَرَ الشَرْط لا تَلْرّمُهُ الْكَفَارَُ؛ لِأنَّ يمينَهُ انْصَّرَفَ 
إلى الطّلاقِ وَفْتَ وُجْودِهَا وَإِنْ 1 تكن لَهُ امْرأة وَقْتَ الْيَِنِ ثم ترْوّجَ اماه باهر الشَرْط اختَلَفُوا 
فيه قَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْمَرٍ: تبن الْمُمَرَوَجَهُ وَقَالَ عَبرُْ: لا تين وَبهِ أَحَدَ الَْقِيُ أبُو اللَيْثِ وَعَلَيْه الْقَغوَى 
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وَالِنّسَفِيٌ عَلَى أَنَهُ لا تَلَرَمُهُ اه. 

قُلْت: وَالظَهِرُ حمل كلام النَّسَفِيَ عَلَى مَا إِذَا 1 يكن حَلِقُه عَلَى مُسْعَقبَلٍ فلا يناف ما قَبْلَهُ وَالخَاصِلٌ 
َه ذا َالَ: حل جل عَلَيَ حَرَامٌ وَسَكتء أو قَالَ إن كنت فَعَلْت كذَا لأمرٍ فَعَلَهُ لا يَرَمهُ شَيْءٌ إذَا 1 
تكن لَه افرأة 0 

وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذًا في الْمُسْتَقْبلٍ لَزمَهُ كَفَارة انث هذا كله َِاءً عَلَى تَعَيّرٍ الْرْفٍ من الْصِرَافِهٍ 
إلى الطَّلاقٍِ بَعْدَمَا كَانَ الْعرْفٌ قَبْلَهُ في انْصِرَافِهِ إلى الطَّعَام وَالَشَرَابٍ فَمَا ذكَرَهُ الْمُوَلَْفُ في تُوِيلٍ عِبَارة 
لبََايَ حَالِفَ لِكَلَامِهم وَآلَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ (قَوْلَُ: وَقَالَ الْمَْدَوِيُ في مَبْسُوطِهِ !1 قَالَ الرَمْلِيُ 
في حَاشِيَتِه عَلَى الْمئح أَقُولُ: ما بَنَهُ جد مُوَافِقْ لِكَلام الْمُتَقَدَمِينَ وَيحْمَلُ كَلَامُ صَاحِب الدَايَةِ وَغَْر 
عَلَى ما إذَا 1 يكن الِاسيغْمَالُ مُشتركا فيه وَفي عَْهِ أَمَا إذَا كان مُشْتركا تعن مُوَاهْفَه الْمُتقدِمِيَ 
وَأَقُولُ: أكترُ عَوَامَ بلادِنا لا يَفْصِدُونَ بمَوْهِمْ: أنتٍ خحَرَمَةٌ علي أو حَرَامَ عَلَيَ أو حَرَّدُكِ عَلَيّ إلا 
خزمة الْوَطْءِ الْمُقَابِلة حِلّهِ وَلِدَلِكَ أَكَْرْهُمْ يَضْرِبُ هُدَةً لتخرهها ولا يُِدُ قَطْعا إِلّا ترم الجماع إلى 
هَذِه الْمُدَةٍ ولا ضَكٌ أنه ين مُوجب للبلا تم فَقَلَ من حَقّقَ هَذِه الْمَسألة عَلَى وَجهها وَانْظر إلى 
فَوْهِمْ لا نَفُولٌ لا شترط التِيّهُ لكن يحْعَلْ ناويا عْرْهًا فَهُوَ صَرِيحٌ في اغَتبارٍ الْعْرْفِ فَإِنْ ل يكن الْعَزْفُ 
كَذَلِكَ بَلْ كان مُشتركا تَعيّنَ اغْتبَارُ الَّه وتَصْدِيقُ الخَالِفٍ كما هُوَ مَذْهَبْ الْمُتَقَدِمِينَ. 

(قَولَُ: وَإِنْكُنَ تلان أ أَربَعَا يَمَعْ عَلَى كُلَ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ بَائنَُ) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَهُ: لَكِنْ في الدَائَة 
َو كَانَ لَهُ اهران وَفَعَ الطّلاقٌ عَلَى وَاجِدَة وَإلَيْهِ الْبَيَانُ في الْأَظْهَرِ كَقَوْلِهِ امرآت كَذَا وَلَهُ امرآتانء أؤ 
أككز اه. 

قَالَ تُحَشّي مِسْكِينْ: ظَاهِرُ فَوْل: أ كر أَنَّ وقُوعَ الطَّلاقِ عَلَى وَاحِدَةِ وَِلَيْهِالْبَيَاكُ لا يحص اليَنَينٍ 
َل كَدَلِكَ لَوْكُنَ ثانا أو أَرْبَعَا فَهُوَ قَوْلْ مُقَايِلَ لِمَا في الظَهرِية: وَحَيْتُ كان وُقُوعْ الطّلاقٍ عَلَى 
وَاجِدَةٍء وَإلَيْهِ الِْيَانُ هُوَ الْأَظهَرَ مُطْلَقا سَوَاءً كَانَ لَهُ امْرَأتانِ, أو أَكْكَرْ هَمَا في الظَهِيرِيةِ مِنْ وُقُوِعِه عَلَى 
الْكْلَ خلاف الْأَظْهَرِء وَإِنْكَانَ في الْبَحْرٍ 1 يَخكِ خِلَاقَة وَ1َ يَذْكرْ ما تَقَلَهُ في التَهْرِ عَنْ الدَرَايَةِ اه. 
قُلْتُ: 1 يَذْكُرْهُ اعْتمَادًا عَلَى ما قَدّمَهُ آخرٌ بَاب الإيلاءٍ وَقَدَمَ هُتَاكَ عَنْ الْقَنْح أَنَّ الْأَسْبَهَ مَا هُنَا لِأَنَّ 
قَوْلَُ: حَلَال الله أ حَلَالَ الْمُسْلِمِينَ يَعُمُ كل رَوجَةٍ عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتغرَاقٍِ 
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وُجُودِهًا قلا يَكُونُ طَلَاقًَا بَعْدَ ذَلِكَ اه. 
وَقَّدَ بِصِيعَةٍ العْمُومِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ لِرَوْجَبِهِ أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ فَمَدْ قَدّمَ في باب الإيلاءٍ أَنّهُ يَنْصَرِفٌ لِلرَّوْحَةٍ 
2 0 رك 


(َوْلَة: ومن َدََ نذا مُطلقاء أؤ مُعَلَقَا بشَرْطٍ وَوْجدَ وَق به) أيْ وَفى بالمَنذُورِ لِمولِهِ - عَلَيِْ السام 
- «من تَدَرَ وى فَعَلَِْ الَقاءُ با تى» وَهوَ بإطَلاقِ يَشْمَل المتجْرَ وَالْمُعَلَقَ وَأنَالْمُعلقَ بالشط 
كَالْمْئَجَرٍ عِنْدَهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَلَقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُ كوه أو لا وَعَنْ أبي حَدِيفَة أَنّهُ جَعَ عَنْهُ فَقَالَ 
إنْ فَعَلْت كذًا فَعَلَيَ حَجَة أو صُوْمْ سَنَةٍ أو صَدَقَهُ ما أملكة أَجْرَهُ عَنْ ذَلِكَ كمَّارَةُ عِينِ وَهُوَ قَْلْ 
حَمَدِ وَتخْرْجُ عَنْ الْعْهدَةٍ بالْوَقَاءِ ما سنَى أَيْضًا إِذَا كَانَ سَرْطَا لا يُرِيدُ كونَة؛ لِأَنّ فيه مَعْى الْيَمِينِ وَهُوَ 
الْمَنْعْ وَهوَ بِظاهِرهِ تدر فََتَحَيّرُ تيل إلى أي الْجهَتَنٍ شَاءَ بخلّافٍ ما إذَا كان سَرْط يُبدُ كؤئة كقَوْلِه 
ِنْ شَفَى اللَهُ مَرِيضِي لِانعدَام مَعْىَ الْيّمِينِ فيه قَالَ في الْدَايَِ وَهَذَا التَفْصِيلْ هُوَ الصّحِيح وَبِهِكانَ 
في إسمَاعِيل الرَاجِدُ كُمَا في الظَهيريّة وَقَالَ الْولوَاحِيُ: مَشَايحُ تلخ وَبخَارَى يُفْفُونَ بحَذَا وَهُوَ اخْيَار 
شْنْسٍ الْأَئِمَةِ - وَلِكَفْرَةٍ الْبَلْوَى في هَذَا الرَّمَانِ - وَظَاهِرُ الرَوَاية كما في الْمُخْمَصّرِ لِلْحَدِيثِ الْمُعَقدَم 
وَوَجْهُ الصّجيح حَدِيتُ مُسْلِمِ «كَفَارَةُ التذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ» وَهُوَ يَقْمَضِي السُقُوطٌ بِالْكَفَارَةٍ مُطْلَقَا 
فَععَارصًا فبُْمَل مُفْتصى الإيقاء عه على الْمَجُر أ الْمَُلقٍ بشزط يربة كؤة وَحَدبيث مسنلِم على 
الْمُعَلّى بِشَرْطٍ لا يُرِيدُ كَوْتَه لِأَنَهُ إذَا عَلَمَهُ بِسَرْطٍ لا يُريُهُ يُعلَمُ مِنْهُ أَنَهُ 1 يُرِدْ كوه الْمَنذدُورَ حَيْتُْ 
جَعَلَهُ مَانِعَا مِنْ فِغْلٍ ذَلِكَ الشّرْطِ مِثْل دُخُولٍ الدَارٍ وكلام رَيْدِ؛ٍ لِأَنَّتَعلِيفَهُ جيتئذٍ لِمَنْع نَفْسِهِ عَنْهُ 
بخلاف السَرْط الذي يُريدُ كته إذَا جد الشَرْط فَإنّهُ في مغ الْمتجْرٍ اتدَاء يندج في حُكُيد وَهوَ 


وُجُوبْ الإيفَاءِ نه اغلّخ أَنَّ هَدَا التَفْصِيلء وَإِنْكَانَ فَوْلَ الْمُحَقّق فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ في الرَوَايَةِ لِأَنَ 
المَدكُورَ في طَاهِرٍ الروَايةِلَُومْ الَقَاءِ بالْمَنذُورِ عيَْا متَجَرًا كان أ مُعَلَفا وني روَايَةِ الََادِر هو مير 


ًُِ 


فيهمًا بين الْقَاءِ وَتَبنَ كفَارَة 
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(قوْل: فَمَدْ قَدَمَ في باب الإيلاءٍ أَنهُ يَنْصَرِفْ لِلرَوْجةِ فَُطْلق من غَيْرٍ نِيّم) كان عَلَيْهِ حَذْفْ قَوْلِه 
فَتَطُلْقُ من غَيْر ني ِأَنّهُ مُسَاوٍ في ذَلِكَ لِقَوْلِهِ كل جل عَلَيَ حَرَامٌ عَلَى أَنَّ الْمَذُكُورَ في الْمَْنِ في باب 
الإيلاءٍ مَكدًا أنتِ عَلَيَ حَرَامٌ إيلَاء إِنْ نَوى التَحْرم أَؤ 1 يَنْو شَيْنَا وَظِهَارٌ إِنْ نَوَاهُ وَكَذِبْ إِنْ نَوَى 
الكَذِب وَبَائِئَة إنْ نوَى الطَّلاق وَتَلَاثْ إِنْ توىء وَفي الْقَْوَى إِذَا قَالَ لِامْرَتِ: نت عَلَىَ حَرَامُ وَالخرَامُ 
عِنْدَهُ طَلَاقٌ وَلَكِنْ 1 يَنْوِ طَلَاقًَا وَفَعَ الاق اه. 


وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَوْلَهُ أنتِ عَلَىَ حَرَامْ يَخْصُ الْمَرأةَ ولا يَدْخُلْ فِيه الطَّعَامُ وَالشَرَابُ بخلاف الْعَامً. 


(قَوْلَُ: فَعَلَيْهِ الْوَهَامُ با سَتّى) قَالَ الرَملِيُ هذا صَرِيحٌ في تَعَيُيِهِ وَعَدَم جوَازِ الْبَدَلِ هَذًا مَعَ تَصريحهم 
ِعَدَم تَعيّنِ الدَرْهَم ولا شَاكٌ أن الدَيَارَ كَدَلِكَ وَكَذَلِكَ الْفُلُوسْ الَافِقَهُ لعَدَم التَمَاوْتِ وَسَيَأْتِ قَريبًا أنه 
يََرَمْهُ الْوهَاءُ بالْأَصْلٍ لا بِكُلّ وَْفبٍ تمل 

(قَوْلهُ: ون رِوَابَة التوَادِر وَهوَ تحير فيهمًا) طَاهِرُ سِيّاقٍ كلام الْموَلَفٍ أَنَّ صَمِيرَ فِيهمًا عَائِدٌ عَلَى 
الْمَندُورٍ الْمَُجَرِ وَالْمُعلَق مُطْلَقًا وَبدَّلِكَ يَظْهَرُ فَوْلَُ: إِنَّ هَدَا الَفْصِيلَ أَيْ الَّذِي صَّحَّحَهُ في الدَايَة لا 
أَصْل لَهُ في الروَايَةِ وَيَْمِلُ أَنْ يَعُودَ الصَّمِيرُ عَلَى قِسْمَئ الْمُعَلّ أَغني الْمُعلق ِسَرْطٍ يربذ حَؤتة, أو لا 
يد كمَا حمَلَهُ عََيِْ في الَهْر وَعَلَى كُلِ فَهُوَ محَالِفٌ لِمَا في الَْمْح فَإنَّهُ بَعدمَا ذَكرَ الْقولَ الْأَوَلَ وَالْمَلَ 
الاي الَّذِي صحَحَهُ في الدَايَِ َالَ: وَالْأَولَ وَهُوَ لْرُوم الوقاءٍ يه عَيْمَا هوَ الْمَذُكُورْ في ظَاهِر الرََاَة 
وَالَخيِيدُ عَنْ أي حَِيفَةَ في النوَادِرٍ وَكذَا ذكرَ في الْعنَايَِ فَإِنّهُ بَعْدَمَا ذكْرٌ يجوع أبي حَبِيقَةَ إلى التَخبيرٍ 
فيما لا يُرِبدُ كته ونه قَوْلُ حَمَدِقَالَ وَهَذَا مَروِي عَنْ أبي حَدِقَة في النوَادِِ وني النَهرِ بَْدَ سَوْقِه 
كَلَامَ الخلاصّة قَالَ في الْبَخْرٍ: فَتَحصّل أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى التَخْيِرٍ مُطَلَقًا وَآَقُولُ: وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ في 
الخلاصّة في التَعْلِيقٍ بِالشَّرْطٍ الذي لا يُرَادُ كَوْنْهُ فَالٍإِطْلاق تمنوعٌ أَْني سَوَاءٌ ريد كوه أؤ لا وَآنَّهُ تَعَالَ 
الْمُوَقْقْ. اه. كلامُ الئَهْرِ وَبِهِ ظَهَرَ أن فَوْلَهُ إن هَذَا التَفْصِيل لَيْسَ لَهُ أَصْل في الرَوَايَةِ غَيْرْ مُسَلّم. 
وَقَوْلهُ: وَلِدَا أعُرضَ في الْعِنايّة عَلَى تَصْحيح الِْدَايَِ أي حَيْتُ قَالَ وَفِيهِ نَظَرْ لِأَنّهُ إنْ أَرَادَ حَصْرَ 
الصِحَةٍ فبه من حَنْتُ الرَوَايَُ فلس بصّجيح؛ لِأنَهُ غيْرُ ظاهِر الرَوَايَة ون راد مِنْ حَيْتُ اذا 
لدفْع العَارْضٍ فَالدَفْعْ تكن من حَيْتْ حمل أَحَدِهما عَلَى الْمرْسَلٍ وَالْآحَرِ عَلَى الْمُعّ مِنْ عَبْرِ ترق 
ِينَ ما يريد كُْنَهُ وَمَا لا يُِيدُ كوتهُ وأَجَاب الشُرْنْبَُايُ مُنْعَصرًا لِمَا في الدَايَة أن ححضْرٌ الصّحَةٍ مِنْ 
حَيْثْ روغ الإمام إَْه؛ ِأَنَهُ بجع إِلَيِْ قَبْلَ مؤت بِسَبِعَةٍ يام فَصّارَ هُوَ الصّحِيح لِأَنَ الْمَرْجُوعَ عَنْهُ لا 
ُقَاومُ الْمزجُوع إِلَيِْ في الصّحَةٍء لأَنَّ الَّذِي اسْعفَرٌ أَر الْمُجْعهِدٍ وَرأَيْهُ علَيْهِ صَارَ هُوَ الْمَذْهَبَ لِلَإِمَام 
فَيَصِيرُ الْمُسَطَّرْ عَنْهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة كَالْمَنْسُوخ با بَعْدَهُ ولا يَكُونُ ما أَرَادَهُ الْأَكْمَلْ إِلّا إذَا تَقَابَلَ 
طَاهِرُ الوا وَالنَوَادرِ وَتَعَارضًا من غَيرِ جوع عَنْ إخدى الرََابِعَينٍ ما مَعَُ كما ّنا ا وهَدَا أَْقَ با 
في النوَادِرِإَاعِيل الراهِدُ وَمَسَايخُ لخ وض مشايخ بارَى. 


. 
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وَاخْتَارَُ َس الْأَئِمَة وَالْقَاضِي الْمَرْوَِيَ وَقَالَ في الْمَرَايّة: وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى وَقَالَ في الْمَد َقَيْضٍ 
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الْيمِنِ قَالَ في الخلاصّة وَبِهِ يُفْق فَتَحَصّل أَنَّ الَْْوَى عَلَى التَخْير مُطْلََا وَِذَا أَغبْرِضَ في الْعِتَايَِ عَلَى 
تصجيح الِْدَايَةِ اه. 

وَأَرَادَ وله وق أَنَهُ يَلْرَمهُ الْوهَاءُ بِأَصْل الْقُْبَِ الي الْعرّمَهَا لا بكُلّ وَصْفٍ الْتَرْمَُلِمَا فَدَمَْاهُ أَنَهُ َو عَيّنَ 
دِرْعْماء أؤ فقيرا أؤ مَكَانَ لِلَصْدِيقء أؤ لِلصّلاة فَإِنَّ التَعبينَ لَيْسَ بلازم وَقَدَّمَْا تَفَارِيعَ النَذْرٍ في 
الصّلاة, وَف آخر الصّوْم, وَأَنَّ سَرَائِطَه أَْبَعَةٌ: أن لا يَكُونَ مَعْصِيَةَ لِذَاتِهِ فَحَرَجَ النَذْرُْ بِصّوْمِ يَوْمِ الئَخرِ 
لِصِحَة النَذْرِ به لِأَنَهُ ِعيزِ وَأنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهٍ وَاحِبٌء وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاجِبْ عِبَادَةّ مَقْصُودَة 
وَأَنْ لا يَكُونَ وَاجبًا عَلَيْهِ قَبْلَ النَْرِ فَلَوْ نَدَرَ حَجّة الإسلام 1 يَلْرَمْهُ شَيْءٌ غَيْرْهَا وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ إطْلَاقَ 
الْمُصَبَفِ في عَحَلَ التَييدٍ في الخلاصّة لَوْ الْمََمَ بالتَذْرٍ أككرَ مما ْلَه لَِمَهُ ما يمْلِكُهُ هُوَ الْمُخمَارُ كُمَا 
إِذَا قَالَّ: إِنْ فَعَلْتُ كذًا فَأَلْفْ دِرْهَم من مَالي صَدَقَةٌ فَمَعَلَ وَهُوَ لا بْلِكَ إِلّا مانَةَ لا يَلْرَمَهُ إِلّا الْانَةُ؛ 
ِأنّهُ ما لِك م يُوجَذ في الْملكِ ولا مُضَاهًا إلى سبي َم يَصِحَ كقَوْله مالي في الْمَسَاكينٍ صَدَقة 
وَلَا مَالَ لَهُ لا يَصِحٌ فَكَذَا هَذَا كذًا في الْوَلَوَاجيّة. 

َف الخلَاصَةٍ أَيْضًا لو قَالَ: لَه عََيَ أن أَهدِي هَذِهِ الشّاةً وي ملك الْعيٍْ لا يَصِحٌ التَْرْ يخْلافٍ قَولِه 
َأَهَدِيَنَ وَلَو تَوَى الْيمِينَ كَانَ يتِيًا اه. 

فَعَلَى هَذَا لا بْدَ أَنْ يُرَادَ شَرْط حَامِسُ: وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ مَا الْمَرَمَهُ مِلْكا لِلْعيْرٍ إِلّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ التّذْرَ 
به مَغصِيةٌ لكن لَيِْسَ مَغْصيَة لذت وََِا هُوَ قٍ الم وَفيالخلاصةٍ لو قَالَ: بِلّهِ علي طعا 
اسْتحْسَانً وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَلْفْ دِرْهَم مِنْ مَالي صَدَفَةُ لكل مِسْكِينٍ درق واد فَحَنثَ 
وَتَصّدَّقَ بِالْكُلَ عَلَى مشكين وَاجِدٍ جَارَ وَل قَالَ: لله عَلَيَ أن أََْقَ هَذِه الرَقبَةَ وَهُوَ يها فَعََيْه َنْ 
َفِيَ بِدَلِكَ وَل 1 يَفٍ يتم ولَكِنْ لا يِه القَاضِيء وَفي تَجْمُوع النَوَازِل: لَوْ قَالَ: وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ بَرنْتَ 
مِنْ مَرَضِي هَذَا دَبخت شَاةَ أو عَلَيَ شَاةٌ أَذْبكُهَا فَبَرِى لا يَلْرَمُُ سَيْء وَلَوْ قَالَ: عَلَيَ سَاةٌ أَذْبكْهَا 
وََتَصَدَّقْ بِلَحْوِهًا لَرِمَهُ وَلَوْ قَالَ: لَِّهِ عَلَيَ أَنْ أَذْبَحَ. 

[منحة الخالق] 

َالْمْفْقَ به ما رَوَيْنَاُ عن أبي حَدِيقَة مِنْ رُجْوعِهِ وكذًا الخمَارَُ الصّدْرُ الشَّهِيكُ وَف الخلَاصَةٍ وَاختَارَ 

السَرَحْسِيٌ وَالصّذْرُ الشَّهِيدُ وَبهِ يفْقَ وَقَدْ جَعَلَهُ متنا في تجْمع الْبَحْرَْنٍ وَصَحُحَهُ وَكذَا صّححَهُ 
الربْلَعُِ وَتَامُةُ في رِسَالَتِهِ الفسناة بتْحْفَةٍ الَخرِيرٍ وَبَيّنَ فيهَا نضا أن مَا رَجَعَ إِلَيْه الْإِمَامُ هُوَ التَخْمِيرْ 
في صُورَةٍ التَعْلِيقٍ بها لا يُرَادُ كَوْنُهُ وَأَنَّ فَوْلَ الِْدَايَةِ وَهَذَا إِذَا كانَ سَرْطًا لا يُِيدُ كوه وكدَا قَوْلُ ابْنٍ 
الُْمَام وَاخْمَارَ الْمُصَبَفْ وَالْمْحَقَقُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطٍ الشَرْطُ الَّذِي لا يُريدُ كَوْنَهُ لَبْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ما 


رَجَعَ إلَيْه الْإِمَامُ شَامِلَ لِدَلِكَ وَلِِشَرْطٍ الَّذِي يرِيدُ كته وَأَنّهُ في الدَايَةِ اخمَارَ تَخْصِيصّةُ با لا يُرِيدُ كته 
أن كلام الإمَام حاص بالنَان كَمَا اقْمَضَاهُ التَمْغِيلُ بِمَوْلِهِ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَّىَ حَجَةٌ أو صَوْمُ سَنَةِ إل 
كِنْ لما كَانَ طَاهِرُ فَوْلٍ حَاكي اليُجوع شُمُولَ الْمَنذُورٍ بمَولهِ أَخبَرَنٍ الوَلِيُ بْنْ أبَانَ أن الإمَامَ رَجَعَ 
َبْل مؤته بسَبِعةٍ أوم وقَالَ يمَخَيّرُ. يبن صَاحِبْ اليدَابَةِ ومن وَاقْقَهُ حَكُمْ النّؤع الذي ربع عَنْهُ الإمام 
دلا يَفهَمَ أَحَدٌ شُمُولَ اليجوع فَيَجْرِيَ التَخييرُ عُمُومًا في كُلِ مَنْدُورٍ اه. 

َه ظَهرَ أنَهُ ليس في الْمَسْأَلَةٍ وى الَْوْلَيْنِ طَاهِرٍ الَوَاَةِ وَلْمَْلٍ بالتَفْصِيلٍ في الْمُعلّ (فَوْلَُ: لِمَا 
قَدَمْنَاهُ) قَالَ الرَملِيُ: قَدّمَهُ فيكِتاب الصّلاةٍ في شَرْح فَوْلِه وَلَِمَ التَقَلُ بالشرُوع (قَوْلَهُ: وَأَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ الْوَاجِبْ عِبَادَةً مَقْصُودَةً) ظَاهِرُةُ بَلْ صَرِيعُهُ أن المشروط كؤثهُ عِبَادَةَ مَفْصُودةٌ فو الواجِث الذي 
مِنْ جِنْس الْمَنْدُورٍ لا الْمَنْدُورُ نَفْسُهُ وَهْوَ مُحَالِفَ لِمَا في الْقَنْح حَيْتْ قَالَ ينا هُوَ طَاعَةٌ مَفُصُودَةٌ 
لِنَفْسِهَا وَمِنْ جِنْسِهًا وَاجِبٌ اه. 

وَهَذَّا هُوَ الذي ذكَرَهُ الْمُوَلَفْ في باب الْوثْرٍ وَالنََافِلٍ وَقَالَ: فَيَحْرْْ عَلَيْه الَْقَاءُ بنَذْرٍ مَعْصِيَةٍ ولا يَلرَمهُ 
َذْرِ مبَاح من أَكْلٍ وَشْرْبٍ وَلَنْسٍ وَجِماع وَطَلَاقٍ ولا بتذْرِ ما لَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَفْصُودَةٍ كتذرٍ الْوْصُوءٍ لِكُلَ 
صَلاق قَالَ قَالَ في الْبَدَائَع: ومن شروطة أن يكونَ قُرْبَةَ مَفْصُودَةً فلا يَصِحٌ النَذْرُ بعِيّادَةٍ الْمَرِيضٍ 
شيع الجنَارةٍ وَالْوْضُوءِ وَالاغْحِسَالٍ وَدْخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَمَسسَ الْمُصْحَفٍ وَالَْدَانِ وبِنَاءِ الراطَاتٍ 
فَهَذَا صرِيحٌ في أنَّ الشَّرْط كَوْنُ الْمَنْدُورٍ نَفْسِهِ عِبَادَةَ مَقَصُودَةَ لا مَا كانَ مِنْ جنسِه وَيَدُلُ عَلَبْه أَنَهُمْ 
صَحَحُوا النَذْرَ بالْوَفْفٍِء لِأَنّ مِنْ جِنْسِهٍ وَاجِبا وَهْوَ وَقُْ مَسْجِدٍ لِلْمْسْلِمِينَ وَقَدْ عَلِمْت أن بنَاء 
الْمْجدٍ غَيْرُ مَفْصُودٍ (قَْلَ: يلاف قَوْلِهِ لأَهدِينَ) فَالَ في النَهْرِ: وَالْمَرْقَ بَيَْ التَأكِيدٍ وَعَدَمهِ ينا لا 
ره يَظْهَرٌ في صِحَةٍ النَدْروَعَدَمِهِ نح عَلَى الصّحَةٍ هل تَلْرَمُُ قِممهَا أو يَِوقْفٍ الخال إلى مِلَكِهَا؟ 
َل ترَدْدِ. 

(قولة: لا يمه سَيْء) أَقُول: في الْبَََِِ: إن غوفيث صُمْتُ كذًا 1 يجب ما 1 يق بل علَي وَف 
الاسْتِخْسَانٍ يب وَإِنْ 1 يَكْنْ تَعْلِيقًا لا يحب قِيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا كُمَا إِذَا قَالَ: أن أَحج فلا شَيْء عَلَْه 
وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلَت كذَا قأَنا أَحْجٌ فَفَعَلَ يجب عَلَيْهِ الْحَج إِنْ سَلِمَ وَلَّدِي أَصُومُ مَا عِشْتْ فَهَذَا وَعْدٌ 
اه. 

فَيَختَوِلْ أَنْ يَكُونَ ما ها ميا عَلَى الْقِيّاسٍ أ عَلَى أَنَّهُ وَعْدٌ لِعَدَم المَاءٍ الرَابِطّة في فَولِهِ عَلَيّ شَاةْ 
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جَرُورًا وَأَتَصَدَّقَ بلَخبه فَدَّبَحَ مَكَانَهُ سَبْعَ شيّاهٍ جَارَ اه. 

وَهُوَ ذل عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بالْوَاجب الْفَرْضُ مِنْ قَوِْمْ وأن تكون من جنيه واحثء لأن الأصضحية 
وَاجِبَةٌ وَهُوَ الذَّبْحُ لا التَصَدَّقْ مَعَ أَنَهُ صَرِيحٌ بِأَنّهُ لا يَصِحٌ النَذْرْ بالذّبْح منْ غَيْرٍ نَصْرِيج بالنَصَدَّقِ 
ِلَحْمِهِ وَقَدَمْنَا في باب الاغتكاف مَا يجب فيه التَّمَابُعُ مِنْ غ الْمَنذدُورٍ وَكَذَا في أَوٌْلِ كاب الصَّوْمِ وَفِ 
الْوَلوَاجيّة لَوْ قَالَ: لله عََيَ أن أَتَصَّدَّقَ عمانة دِرْهَم َأَحَدَ إِنْسَانْ قَمَهُ فَلَمْ يُتِمَ الْكَلَامَ وَهُوَ يرِيدُ أَنْ 
يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتْ كدًا فَالِإِخبِيَاطُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فُرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَيْنَ الْيَمِينِ بالطَّلَاقٍ فَإنَ قَهَ إذَا وَصَلْ 
الشَرْط بَعْدَمَا رَقَعَ يَدَهُ عَنْ فَمِهِ لا يََعْ الطّلاق, وَالْمَرْقْ أَنَّ الطّلاق عَخَْظُورٌ فَبْكَلَْفُْ لِعَدَمِهِ مَا أَفكن 
وَقَدْ أَمْكَنَ يجَعْلٍ هَذَا الانْقطاع غَيْرَ فَاصِل كما لَوْ حَصّل الِانْقطَاغ بالْعْطّاسء أَمّا الصَّدَقَةُ عِبَادَةْ فَلَا 
ِكلّفُ لِعَدمِها ولو قَالَ: إن دَخَذْت الدَارَفَِلَّهعََيَ أن أَنصَدّقَ مكلا فَدَحَلَ لا يَرمْهُ شَئة؛ لِأَنَّ 
لْمَكَلَ بنِْلَةِ التَشْبِيهِ وَلَيْسَ في النّشْبيهِ يجاب قلا يِب إلا أَنْ يُرِيدَ به الإيجَاب وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُْ كذًا 
لله عَلََ أنْ أَكَفِنَ الْمَيَتَ» أؤ أَنْ أَصّحَىَ ب لا يَكُونُ تِيئا؛ لِأَنَّ تكْفِينَ الْمَيْتِ لَيْس بِقُرَْةِ مَقْصُودَةٍ 
وَأمّا النَضْحِيَةُ فَاِذَنَ التَضْحِيَّة وَاجِبَةٌ َيه وَلَوْ قَالَ: بَِّه عَلَىَ ثلانُونَ حَجَةَ كان عَلَيْهِ بِقَدْرٍ عُمْرِهِ اه. 
وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ وَقَ بِهِ إل أَنَهُ مُعيّنُ مُسَمّى فَلَوْ 1 يَكْنْ مُسَمّى كَمَوْلِهِ إن فَعَلْت كذًا فَعَلَيَ تذْرْ فَإِنْ نَوَى 
قُربَةَ من الْقرَبٍ التي يَصِحْ النَذْرُ نا نوْ الج وَالْعمْرةِ فَعَلَيْهِ ما توى؛ لِأَنَهُ كَل لَفْظْهُ فَجْعِلَ ما نَوَى 
كَالْمَئْطُوقٍ بهِء وَإِنْ 1 يكن لَه يد عليه اه لين وكا إن قَالَ: إن كلت أي فعَلي َذْرٌ أو إن 
صَلَيت الطَْرَ فإِنْ تى مُعينا َم وَإِلَا كر وف الْلْوَاجية: وَإِذَا حَلَفَ بالتَّذْر وَهُوَ ينوي صِيَامًا و 
َنْوِ عَدَدّا مَعْلُومًا فَعَلَيْهِ صِيّامُ ثَلَانَة أَام إذَا حَدِتَ؛ لِأَنَّ يجاب الْعبْدِ مُعْتَبَرٌ بإيجَاب الله تَعَالَ مِنْ 
الصّيّام, وَأَذْىَ ذَلِكَ تَلَانَهُ أيم, وَني كَمَارَة اليَمِنِ وَإِنْ نَوَى صَدَقَةَ وَل يَنْو عَدَدَا فَعَلَيْهِ إطْعَامُ عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِصْفُ ضاع لِمَا ذَكَرْنا اه. 

وني الْقنْيّةِ: نَدَرَ أَنْ يَعَصَدَّقَ ببيتار عَلَى الْأَغيَاءٍ يَنبَغي أن لا يَصِحّ قُلثُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِمّ إِذَا نَوَى 
بْنَاءَ المسبيل؛ لِأَنَهُمْ تحَلُ الرّكاةٍ وَلَوْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ غَائِي فَلِلَّهِ عَلَيّ أَنْ أْصَيّفَ هَؤْلَاءٍ الْأَقوَامَ وَهُمْ 
عْنِيَاءُ لا يَصِحٌ وَلَوْ نَدَرَ أن يَفُولَ دْعَاءَ كُذَا في ذُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ عَشْرَ مَرَاتٍ 1 يَصِحّ وَلَوْ قَالَ: بَِّهِ عَلَيَ 
أَنْ أْصَلْيَ عَلَى التي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في كُلّ يَوْمِ كُذَا يَْرَمْهُ وقيل: لا يَلْرَمُهُ وَلَوْ قَالَ: إِنْ 
ذََبَتْ هَذِهِ العلَهُ عي قَلِلَّهِ عَلَىَ كَذَا فَدَهَبَتْء نه عَادَتْ إلى ذَلِكَ الْمَوْضِع ل يَلَرَمَهُ شَيْءٌ اه. 


(قَوْلُهُ: وَلّوْ وَصَل بحَلِفِهِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالى بَرٌ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسََامُ - «مَنْ حَلّفَ عَلَى َينِ 


وَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ فَقَدْ بَرّ في كينه» » إلا أَنَهُ لا بُدَّ من الاتصّالء لِأَنَهُ بد الْقَراغْ يجُوع, وَلا 


ُ 


يجُوعَ في الْيَمينِ إلا إِذَا كانَ 0 أو ستل وَكْوِهِ فِإِنَّهُ لا يَمْدُ وَطَاهِرُ كلام الْمُصَنَفِ - 


رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالّ - أَنَّ اليَمِينَ مُنْعَقَدَةٌ إِلَّا أَنَهُ 0 
وها قل أي ُوشف . دمحا و خْمَهُ الله تَعالى عَلَيْهِمَا - 
لتَعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ إنطَالُ وَلِذَا قَالَ في التَيِْينٍ وَأَرَادَ بقَوْلِهِ بَرّ عَدَمَ الاذ ل 
فَأَطْلِقَ عَلَيْه اه. 


وَقَدْ قَدَمْنَا قَائدَةَ الاختتلافٍ في آخر باب التَعْلِيقٍ مِنْ كاب الطّلاقٍ وَأَشَارَ الْمُصَّنَفْ 


- 


[منحة الخالق] 

(قولة: وَهُوَ يَذلّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بالواجب الْفَرْضُ !1) تَبِعَهُ في ذَلِكَ تلْمِيدُهُ في 0 وَقَوَامُ بنَصّ 
الدُوَرٍ عَلَى الافتراض وَقَالَ ب بَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ: أَقُولُ: إِنَّ مَا في تْمُوع التَوَاذِلٍ لا يُعَيّنُ اشترَاط 
الافتراض بَل نا 1 يَْرَمَهء لأَنَّ صابن و يهاش قل عل ل تل ممق قربي 
الذّبْح لَِمَهُ إنْكانَ من جِنسِه وَاجبٌ لا فَرْضْ وَيَدُلَ عََيِْ ما في الِْْدِيّةِ عَنْ فََاوَى قَاضِي حَان: رَجْلٌ 
َال إن بَرنْثُ مِن مَرَضِي هَدًا ذَبحْتُ صَاةً فب لا يَرَمُهُ سَيْء إلا أن يَقُولَ إِنْ بَرنْث لله َلَيَ أن 
أَذْبَحَ شَاةَ اه. 

قاد أَنَهُ إذَا صَرَّحَ بتَذْرٍ الذّبْح لَِمَهُ وَهَنا يذل على أن الْمُرَادَ بالْؤْجُوب حَمِيقَيْهُ الْمُصْطلَحُ عَلَيْهَا 
عِنْدَهُمْ وَأَمّا قَوْلُ صَاحِبٍ الدُرَرٍ الْمَنذُورُ إذَا كانَ لَهُ أَصْل في الْفُرُوضٍ لَرِمَ الثَاذِرَ فَيرَادُ به مَا يَعُمُ 
الْوَاجب بِأَنْ يُرَادَ بالْمَرْضٍ في كلامه اللَّازِمُ وَِهِ يَنْدَفِعْ التََاف لون في عِبَارَاهِمْ اه. 

قُلْت: وَيُوَيدُهُ مَا في آخر أَضْحِيّة الدُرَ الْمُخْتَارٍ حَيْتْ فَالَ مَا نَضّهُ 0 
لِمَجِيءٍ الْأَمْرِ بم خَانيةٌ: وَالْأصَّحُ وجُوب ل الْكُلّ لإيجَابه مَا بِنَّه مِنْ جِنْسِهِ إِيِجَاب شَرْحُ وَهْبًا 
قُلْت: وَمْقَادُهُ لَرُومُ النَذْرِ ما مِنْ جِنْسِه وَاجِبٌ اغَتِقَادِيٌ أؤ امْطِلاجيٌ قَالَهُ الْمُصَنَفْ فَلُْحْنَظْ اه. 
(قَوْلَهُ: أؤ أن أُصّحَي) أَقُولُ: الظَّمِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا نَوَى الْأطجيّة يه الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ في أَيَام النّحْرِ 
ِمَا في أُضْجيّة : الداع لو درن يحي اةً ولك في أ اللخر وهو مُوير قعل أ سحي 
بشَائانٍ عِنْدَنَا شَاةٍ لِلنَذْرِ وَسَاةٍ بإِيجّاب ب الشزع ابِْدَاءٌ إِلّا إذَا عَىَ به الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاجب عَلَيْهِ قلا 
يَلرَمْهُ إلا وَاجِدَةٌ وَلَوْ قَبْلَ أيم النّخْرِ لَزِمَهُ شَاتانٍِ بلا خلافي؛ لِأَنَّ الصيعَة لا تَتَمِلْ الْإِخْبَارَ عَنْ 


ند 


لوب إِذْ لا وُجُوب 


)322/4( 


رَحْمَةُ الله تعَالَ عَلَيْهِ إلى أَنَّ التَذْرَ كَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا وَصَّلَّهُ بِالْمَشِيئَةِ 1 يَْرَمْهُ شَيْءٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهن أَنَّ 
كُلَ شَيْءٍ تَعَلَّقَ بالْمَوْلِ فَالْمَشِيئَهُ الْمْتَصِلَهُ به مُبْطِلَُ لَهُ عِبَادَة أؤ مُعَامَلَةَ بخلافٍ الْمُتَعلّق بِالْقَلْبِ 
كَالنِيّةكُمَا قَدَّمْتَاهُ في الصّوْم وَأَليَهُ تَعَالُ َعْلَّمْ. 


[بَابُ الْيمِنِ في الدُخُولٍ وَالخُرُوجٍ وَالسْكْى وَالْإِنيَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ] 

شُرُوعٌ في بان الْأفعلِ التي يحْلَفُ عَلَيَْد ولا سيل إلى حَضرها ثرا لَعلقهَا احبر الْقَاعِلٍ 
فَتَذَكُرُ الْقَدْرَ الّذِي ذكَرَهُ أَصْحَابْمَا في كُتبِهم وَالْمَذكُورُ نَوْعَانِ أَفْعَالُ جِرئيّةٌ وَأمُورٌ سَرْعِيّةُ وََدَاً بالْأَهَم 
وَهْوَ الدّحُولٌ وَتَحْوْه؛ لِأَنّ حَالَةَ الخُلُولٍ في مكان أَلرَمْ للْجِسْم مِن أكله وَشْرْيهِ وَقَد ذكُرَ الْمُصَبفْ - 
رَحمَهُ اللّهُ َعَالى - في هَذًا الْبَابٍ مِنْ الْأَفْعَالٍ خحَمْسَةٌ: الدُخُولُ وَالخُرُوجُ وَالسّْكْى وَالْإِنْيَانُ وَالرَكُوبُ 
وَالَْصْل أن الْأَمَانَ مَبْية عَلَى الْغْرْفٍِ عِنْدََا لا عَلَّى القِيقَةِ اللُعويّة كما نُقِلَ عَنْ الشَافِعِيَ» ولا عَلَى 
الاسْتعْمَالٍ الْقُرْآنَ كما عَنْ مَالِكِء وَل عَلَى البَيّه مُطْلَقَا كُمَا عَنْ أَحْمَدَ؛ٍ لِأَنَّ الْمُتَكَلَمَ قا يتكلم 
بالكلام الْعْْيَ أغني الْألقَاط التي يرَادُ يما مَعَانِيهَا الي وْضِعَتْ في الْعْرفِكَمَا أن الْعَرِيَّ حَالَ كَوْنِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الع عا يَتكَلُمُ بالقَائقٍ اَي فوب صَرْفٌ أَلْقَاظٍ الْمُتَكَلّم إلى مَا عد أَنَُّ الْمُرَادُ بها ثم مِنْ 
الْمَشَايخ مَنْ جَرَى عَلَى هَدَا الإطلاقٍ فَحَكمَ بالْمَْع الَّذِي ذكَرَهُ صَاحِبُ الذَّخِيرَةٍ والمرغيناي, وَهُوَ ما 
ذا َف لا بهم با فهَدمَ بَيْتَ العذكبوت أَنْهُ خث بأنَُ خطأء ومِنْهُمْ من قم حمل الكَلام عَلَى 
الْعْرِفٍِ با إِذَا 1 يكن الْعَمَلْ بِحَقِيقَبه ولا يخْقَى أن هَذَا يُصَيْرُ الْمُعمَبْرَ الَْقِيقَة للَْويةَ إل مَا كان منْ 
األْقَاظِ لَيْسَ لَهُ وَضْعْ لَعَوِيّ بَل أخدَئَه أَهل الْعزْفٍء وَأَنَّ ما لَهُ وَضعْ لَْعَويّ وَوَضْعْ عرقي يعبر مناه 
اللْعوِيُ: وَِنْ تكلم به مُتَكَلّمٌ من أَهل الْعْزْفِء وَهَدَا يَهْدِمُ فَاعِدَةَ حمْلٍ الْأَبمَانٍ عَلَى الْعْرْفٍ فِإنّهُ 1 
يُصَيدْ الْمُعْتبَرَ إلا اللّعَةَ إلا مَا تَعَذّىَ وَهَدَا بَعِيدٌ إِذْ لا سَكَ أن الْمتَكَلّمَ لا يتَكلَّمْ إلا بالْعزفٍ الَّذِي به 
التَحَاطْبُ سَوَاءْ كَانَ عُرْفَ اللّعَةِ إنْكَانَ مِن أَهْل للع أو غَْهَا إِنْكَانّ مِنْ غَيرهَا. يَعُمُ ما وَقََ 
اسْتعْمَالهُ مُشتَرَكا بَْنَ أَهْل اللّعقَ وَأَْلٍ الْغفٍ تُْمبَرْ اللْعَهُ عَلَى أَنّهَا الْغْذفُ. 

َأَمّا القَرْعْ الْمَذْكُورُ فَالْوَجْهُ فيه أَنَهُ إن كَانَ نَوَاهُ في عُمُومِ بَيْنَا حَبت, وَإِنْ 1 يَخْطِر لَهُ وَجَب أَنْ لا 
يحنَتَ لِانْصِرَافٍ الْكَلام إلى الْمُتعَارفِ عِنْدَ إطَلاقِ لَفْظِ بَيْتِ وَطَهَرَ أن مُرَادَنا بانْصِرَافٍ اكلام إلى 
الْغْرْفٍ أَنَهُ إِذَا 1 يَكْنْ لَهُ نِيّةٌ كَانَ مُوجَبُ اكلام مَا هُوَ مَعْىٌ عَرْفيا لَه وَإِنْ كان لَهُ نِيُّ ضَيْءٍ وَاللّفْظ 
تمه الْعقَدَ الْيَمِينُ باغتَاره كذًا في فَنْح الْقَديِ وف الحاوي الخصيرِيٍ وَالْمُعْعبَرٌ في الْدَْمَانِ الْألقاط 
دُونَ الْأَغْرَاضِء وَفِ الظَهِيرِيّةِ مِنْ الْمَصْلٍ الثَالثِ من اْبَةِ يَجْلٌ اغْتَاظ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ اشْتَرَيْتُ لَكَ 


مَلْسٍ شَيْما فَامَْتُُ طَالِق قَاذْ شَتَرَى لَه بِدِرْهم سَيْنَا 1 يْنَثْ في يِينه فَدَلَ عَلَى أن الْعبْرَةَ + 2 بعْمُومِ اللّفْظِ. 


اه. 


وَدكْرَ الْإِمَامُ اللاي في مُحْمَصَرٍ الجامع فُرُوعًا مب علَى ذَلِكَ فَقَالَ بَابُ الْيَمِينِ في الْمُسَاوَمَةٍ حَلّفَ 


نمه 


له يَشْتَرِبه لِعَشّرَةٍ حَنتثٌ حَنِثْ بإِخدّى عَشْرَة وَلَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ 1 يحْنَتْ به؛ لَِنَّ مُوَادَ الْمُشْرِي الْمُطْلَفَةُ 
وَمرَادُ البَائع الْمُفْرَدَهُ وَهُوَ الْعْرْفُء وَلَوْ اشْترَى أَوْ باع ينع 1 يحْتثْ؛ لِأَنَّ الْمُشْترِي مُسْتئقص, 
ل 
أؤ لا يَشْترِي بِفَلْسٍ أو ليُعَدِينَهُ اليَْمَ لف فَحَرَجَ مِنْ السَطح وَصَربَ بعضًا وَاشْتَرَى بِدِيئارٍ وَعَدََى 
رَغيفٍ 00 اه. ْ 

وف التَنويرٍ للَإمَام الْمَسْعُودِيَ شَارِجِهء وَالْحَاصِلْ أَنّهُ إِذَا كانَ 


[منحة الخالق] 
قبل الْوَفْتَِ اه أَمّنْ. 


(بَابُ الْيَِينِ في الدّخُولٍ وَالْخُرُوج وَالسْكْق وَالْإِنْيَانٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ) 

(قَوْلَهُ: وف الحاو الَْصِيرِيٍ وَالْمُعَْبَرْ في الْأَبمَانٍ الْأَلمَاطُ ذونَ الْأَغْرَاض) هَذًَا مُحَالِفَ لِمَا حَقّقَهُ في 
لْمَنْح وَوَفَّقَ بَيْتَهُمَا في الشُرْنْبَْالِيّة بِموْلِه وَلَعلّهُ قَضَاءٌ وَمَا قَالَهُ الْكَمَالُ دِيَانَةَ قلا مُحَالَفَةَ اه. 
وَسَيأْقِ قَرِيَا تَؤفِيق آحَرُ وَهُوَ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْأَلْقَاظِ هُوَ الْقِيَاسُ وَحَمْلهُ عَلَى الْأَعْرَاضٍ اسْتِحْسَانٌ 
وفك رشنا ررم ١‏ اتا عر ون ار تالاو 1 وض قزل اويا يقترت 
بأَلْفٍ 1 ينث كذَا يشعة وَدِيئارٍ أو َب وَبالْعْزفٍ يحص ولا يُرَادُ حَىّ ححص الرَأسَ با يُكُبَسُ» 13 
يَرِدْ الْملك في تَعْلِيق طَلاقٍ الْأَجْتيّةِ بالدُخُولٍ انْتَهَتْ عِبَارَه اجامع » وَقَد أَوْضّحَ هذا الْمَقَامَ الْإمَامُ 
لس في شزعه المستى لق اريس شرح التلخيس فتاخز نشم مُلَخَصَّا وَهُوَ أَنّهُ لو حَلَفَ 

1 مُشْترِي لا يه يَسْترِيه بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بأَحَدَ عَشَرَ حَبت؛ لِأَنَّهُ اذ عد را وريد ل سرض 
الحنثِ لا قَتَعْ الْتَ كما لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَّهَا وَدَخَلَ دَارَا أُخْرَى. 

وَلَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ لا يَييعْهُ بعَشَرَةِ فَبَاعَهُ بأَحَدَ عَشَرَ ل ينث حصُولٍ شَرْطٍ برْهِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الزيَادةُ عَلَى 
الْعشَرَق وَقَدْ وْجِدَءٍ لِأَنَّ 


)323/4( 


ال 2م 1ه 1 6س هيداه ادي دافن اسع 4 4 اا وا كقه 3 4 مقي 

في اليّمِِنِ مَلفوظ به يجوز تَغْيِينْ أَحَدٍ محتَمَليهِ بالغرَضء وَأَما الزِيَادَة عَلى المَلفوظٍ فلا يجوز بِالغرضٍ 
قَفِي مَسْأَلَة لا أَبِيعْهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بتسْعَةٍ إِغَا لا يحنت الْبَائِعُ وَإِنْكَانَ غَرَضْهُ الْمَنْعَ عَنْ التُقْصانِ؛ لِأَنَّ 
س0 7 0 2 وس عه 3 1 1 1 0 7 1 0 0 مه 

التَاقص عَنْ العَشَرَةِ ليس في لفظه ولا يحْتَملهُ لفظة فلا يَتَقَيَدُ به. اه. 


َف الُلَاصّةٍ مِنْ الدْسٍ الخَامِسٍ مِنْ الْيَمِنِ في الشرَاءِء وَل أن البَائع هو الّذِي حَلّفَ فَقَالَ عَبْدَهُ حر 
ِنْ بغث هذا منكَ بِعَشَرَةٍ قبَاعَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِيَارٍ أو بأَحَدَ عَشَرَ دِرْهمًا 1 يَخْتثْء وَلَوْ بَاعَهُ بِعَسْعَةٍ 
لا يحْنَتْ أَنْضًا هَذَا جَوَابُ الْقِيّاسء وَفي الِاْتِحْسَانٍ عَلَى عَكس هَذَا فَإِنَّ الْعْرْفٌ بَبْنَ النئّاس أَنَّ مَنْ 


8 
ور #» 


حَلَفَ لا يبع بِعَشَرَةٍ أَنْ لا يَبِيعَهُ إلا بأككَرَ من عَشَرَةٍ فإذَا بَاعَهُ بِعِسْعَةٍ يحْنَتْ اسْتَحْسَانًا. اه. 
َالْحَاصِل أن بِنَاءَ الحَكُم عَلَى الْأَلْفَاظٍ هُوَ الْقِيَّاسُ وَالِسْتِحْسَانُ بَِاؤْهُ عَلَى الْأَغْرَاضٍ وَسَيْتنٍ أَنَهُ َل 
يُعْكَبَرُ في الْعْرِفٍ عِنْدَ التَخَاطّبٍ أَوْ الْعَمَل (فَوْلُهُ: حَلّفَ لا يَدْخُلْ بَيْنَا لا ينث بِدُخُولٍ الْبَيْتِ 
وَالْمَسْجِدٍ وَالْبِعَةِ وَالكُيسةٍ وَالدَْلِيزٍ وَالظَلَةٍ وَالصّفَة) لِمَا قَدَمَْا أن الْأَجَانَ مَبيةُ عَلَى الْعُرفٍ وَالَْيْتْ 
في الْعزفِ ما أَعِدَ ُو وَهَذِه الْبقَاعٌ ما بي طَاء ورا بالْبيْتِ الْكغبَة» ولو عبر يما لكان أَطْهرَ 
وَاليِعَةُ بَكْسْرٍ الْبَاِ مَعبَدُ الَصَارَى وَالْكِسَهُ مَعْبَدُ اليَهُودِ وَالدَهْلِيرُ بَكْسْرٍ الدَّالِ ما بين الاب وَالدَّارٍ 
فَارِسِينَ مُعَرَبْ كُمَا في الصّحاح وَالظَلّةُ السّابَاطُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى بَاب الدَّارٍ مِنْ سَفْفٍ لَهُ جُذُوعٌ 


2 


َطْرَافُهَا عَلَى جدَارٍ الْبَابء وَأَطْرَافُهَا الْأُخْرى عَلَى جدَار الجَارٍ الْمَُابِل لَه وَإِعا قَيدَا به لأَنَّ الظَلَة 
نَهُ يْبَاتُ فيه وَأَطَلَّقَ الْمُصَنَْففُ في 


مل 
2 


إِذَا كَانَ مَعْنَاهَا مَا هُوَ دَاخْلْ الْبَيْتِ مُسْقَهًا قَإنّهُ يحَنَثْ بِدُخُوإ 
الدَهلِيرٍ وَالصُفَة وَهُوَ مُمَيدْ بها إذَا ل يَصْلْحَا 


م 


[منحة الخالق] 

أده لامع تقمم دةكل دده 4ؤععه رره ع اودر ردي مه 01 ااه 10 000 
البَيَعَ ِالعَشْرَةٍ نوْعاكٍ بَيِعٌ بِعَشْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَبَيعٌْ بِعشْرَةٍ مَقرونةٍ بالزِيَادَةٍ ففي ١‏ 0 ري اللفظ مُطلقٌ لا 
دَلالَةَ فيه عَلَى تَعْبِينِ أَحَدٍ النَوْعَيْنِ فَكَانَ مُرَادُهُ العَشَرَةَ المُطَلَقَةَ أَمّا ابا فَمُرَادُهُ المَيْعْ بِعَشَرَةٍ مُفْرَدَةٍ 
53202000 ا 9 00 بس د جع اه ع 537 0 1 8 ع ادا 56 0 اع 5 100 هي 2 
ِدََالَةِ الحَالٍ إِذ عَرَضْهُ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا و1 يُوجَدْ شَرْط جِنيه. وَهُوَ البَيْعْ بِعَشَرَةٍ مُفرَدَةٍ فلا يتختثء وَهَذَا 
١ 3‏ 2 0 ةي 2 0 20 6 2 1 2 4 و 000 0 5 2 5 د 0 ممه 
هُوَ المُتَعَارَف بَيْنَ الّاس فَيَحْمَلْ اليّمِينُ عَلى مَا تعَارَُوة وَلَوْ اشْتَرَاه المُسْترِي أ بَاعَهُ البَائعُ بِتسْعَةٍ 
ل ل ار 66 ل ا 0 6 2 ي المة 
يحْنَثْ وَاحِدٌ مِنهُمَا أمّا المُشئرِي فلأنه مُسْتَتقص فَكَانَ شَرْط بِرْهِ الشْرَاءَ بأنقص مِنْ عَشَرَةٍ وَقَلْ 
وُجِدَء وَأَمّا الْبَائعُ فَإِنَه وَإِنْكَانَ مُسْتَزِيدًَا لِلئّمَن عَلَى الْعَشَرَةٍ إلا أَنَهُ لا يحْنثْ بِقَوَاتِ الَْرَضِ وَحْدَهُ 


و 


ِدُونِ وجُودٍ الفغل الْمُسَمّىء وَهْوَ البَيْعْ بِعَشَرَةٍ قا يَخْمَثُ وَهَدَاءِ لِأنّ الحنث إِثا يَنْبْتُ با يُنَاقِضْ 
البرّ صر وَهْوَ تحخصيل مَا هُوَ شَرْط الحنْثِ صُورَم وَللْحَالِفٍ في الإقَدَام عَلَى اليَمِينٍ غَرَضٌ فَإِذَا وُجِدَ 
الْفِغْل الَّذِي هُوَ شَرْطُ الحنثِ صُورَة وَقَاتَ غَرَضّْهُ بِهِ فَقَدْ فَات شَرْطٌ الت من كُل وَجْهِ فَيَحْنَتْ أَمًا 


ذا جد صُورهُ الْفغلٍ الذي هُوَ سَرْط في الث يدُونٍ فَْتٍ الْعَرَضٍ أو بالْعَكْسٍ لا يكونٌ جَنْمًا طلقا 


ل ل ل 0 
يَصْرِبُ عَبْدَهُ سَوْطًَا فَضَرْبَهُ بعصا أو لا يَشْي: ري لامْرَأتهِ سَيْئَا بلس فَاشْكَرَى شَيْمَا بدِيتارٍ أ لَيُعَذِينَ 
قُلانا اليم بألْفٍ دِرْهَم فَعَدَاهُبرَغِيفٍ مُشْترَى بألْفٍ م تخت في الكُلٍ. 

وَإِنْ كَانَ غَرَضُّهُ في الْأُولَ الْقَرَارَ في الدَّارٍ وَن الَّنيَةِ الماع عَنْ إيلام الْعَبْدِ وَف الثَلكَِ إيذَاءِ 
الْمَرأَة وَعَدَمَ الْإنْعَام عَلَيْهَك وَفي الرَابعَة كَوْنَ مَا يُعَدِيه به كثير الْقِيمَةِ وَكذا لَوْ اشْتَرَاهُ الْمُشْترِي أؤ 
باعَهُ الْبَائعُ بعِسْعَةٍ وَدِيئَارٍ أو بشعةٍ وَنَوْبٍ 1 يَخْنَثْ أمّا الْمُشْترِي فَلأَنَهُ 1 يَلَِْمْ الْعَسَرَةَ بإَاءٍ الْمَييع؛ 
وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنقًا النَّمَنَ ل لك وَلَا يْنَثْ لِمَا قُلْنَاء 
وما الَْائعُ فَِعَدَم وُجُودٍ سَرْطٍ الث صُورَةٌ وَهُوَ الْبَِعْ بعَشَرَةٍ مع تحَقْقٍ شَرْطٍ بره وَهُوَ الزيادةُ عَلَى 
لَْسَرَةٍ إذْ غَرَضّهُ الزيادةُ عَلَيهَا وَبالْمَرَضٍ يَتَحَقَّقْ الْكُ ذونَ الدْثِ لِمَا قُلَْاء وَقَوْلْهُ وَبالْْزْفٍ يحص ولا 
ْرَادُ جَوَابٌ عَنْ سُوَالِء وَهُوَ أَنّ غَرَضَ الْمُشْرِي مِن الْيَمِينِ عرْهًا التُقْصَانُ عَنْ عَشَرَةٍ فَإِذَا اشَْرَاه 
بتسْعةٍ وَدِينَارٍ أ ِعِسْعَةٍ وَنَوْبِ 1 يُوجَدْ النُقْصَانٌ بن وجدَث الزَيَادَةٌ من حَيْتُ الْقَدْرُ وَالْمَلِيَةُ فَوَجَبَ 
الث وَكَذًا الْبَائعُ بشع مُفْرَدَةِ وجب أَنْ يَحْنَتَ؛ لِأنَّ الْمَنْعَ عَنْ إزَالَة ملكه بِعَشَرَةٍ مَنْعٌ عَنْ إرَالّ 
يصعة مُفْرَدةٍ عرقا. 

وَامجوَابُ عَنْ الْأَوّلٍ أَنَّ الَكُمَ لا يَنْبْتُ بِمُجَرّدٍ الْعَرَضٍء وَإِنا يَقبْتْ بِاللّفْظِ وَالَّذِي تَلَقْظَ بِهِ الْمشتري 
لا يتَمِلُ الشَرَاءَ يَسْعَةٍ وَدِيئارٍ أ نَوْبٍ إِذْ الدَّْهَمْ لا يتَمِلُ الديئَا وَلَا القّْب, وَلا يمكِنْ أن يجْعل 
تجَرَا عَنْ الشَرَاءٍ بها يَبْلُعُ قِيِمَمْهُ عَشَرَة باغتبَار ْو في الْعْزفِ؛ لِأَنَهُ لا تَجُورُ الزََادَةُ به عَلَى مَا لَيْسَ 
في لَفْظِهِ بالْعْرَفٍ لِمَا يَذُكُرْهُ وَيحَذَا لَو حَلّفَ لا يشريه بدِرْهَم فَاشْتَرَاهُ بدِيَارٍ ل يخنَثْ وَاجوَابُ عَنْ 
لان أن الْملْفُوظَ هُو الْعَسَرَُ وَطَلَبُ الزادةٍ عََيْهَا لس في لَفْظِ الْبائِع» وَلَيْسَ حكَمَلْ لَفْظِه إِذ اسم 
الَسَرَةِ لا يْتَِل القشعة لمعي بِعَرَضِهٍ وَالِيَادةُعَلَى اللَفْظِ بالْعْرْفٍ لا تجُورْ بحلاف الشَرَاءِ بتِسْعة 


224/4( 


للْبَيْعُونَةِ ما إِذَا كَانَ الدَهْلِيرُ كبيرا بَيْتْ يْبَاتُْ فيه فَنّهُ يْنتْ بِدُخُولِهِ؛ٍ لِأَنَّ مِثْلَهُ بُعْمَادُ بَيْعُوتَعُهُ 
لِلسّيُوفٍ في بَ+ بَعْضٍ الْقْرَى وَفٍ الْمُدُنٍ يِيتْ فيه بَعْضُ الْأنْبَاع في بَعْض الْأَوْقَاتِ فَيَحْنَثُْ. 


وَالْخَاصِلْ أنَّ كُكَ مَوْضِع إِذَا أَغْلِقَ الْبَابْ صَّارَ دَاخِلّا لا ينه الخُرُوجُ مِنْ الدَّاٍ وَلَهُ سِعَةٌ تَصلَحُ 
الديت مِنْ سَفْفٍ يحْنَثْ بِدُخُولِه وَعَلَى هَذَا يحْنَثْ بِالصّفَة 3 سَوَاءٌْ كَانَ ها أَرْبَعُ حَوَائْطً كما هي صِفَافٌ 
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الْكُوفَةِ أو تَلَانَةٌ عَلَى مَا صَّحَحَهُ في الِْدَايَةِ بَعْدَ أن يكُونَ 0 ؛ لِأَنَهُ يبا 
فيه غَايَُ الْأمْرِ أَنَّ مِفْمَحَهُ وَاسِعٌ وَسَيَْقِ أَنّ السّقف لَيْسَ شَرْطًا في مُسَمَّى الْبَيْتِ فَبَخْ ل 
الدَمْلِيرُ مُسْقَفَا كدًا في قَتْح الْقَدِير. 


ا 
ع 


اج 
5-5 
احاو 


(قَولَُ: وف دَارٍ بِدُخُويا حَربَة وَفيِ هَذِهٍ الدَارِ يحنت وَإِنْ بُبِيَثْ دارا أُخرَى بَعْدَ الامدَام) أَيْ في 
حَلفِهِ لا يَدْخُْلْ دَارَا لا يْنَثْ بِدُحُوبَا حخَرِبَكَ وَفِيمَا إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ فَإنَهُ ينث بِدُخْويًا 
خَرِبَة وَإِنْ بُِيَتْ دَارَا أُخْرَى بَعْدَ الاتدَام؛ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصةٍ عِنْدَ الْعَرَب وَالْعَجَم يُقَال ذَارٌ 
عَامِرَةٌ وَدَارٌ غَامِرَةٌ أيْ خَرَابْء وَقَدْ شَهِدَتْ أَشْعَارُ | لْعَرَب بذَلِكَ وَالْبَِاء وَضْفْ فيهًا غَيْرَ أَنَّ الْوَضْفَ 
في الْحَاضر لَغْوْ وَالِِسْمُ م باق بَعْدَ الامِدَام وَفِ الْغَائْبِ تُعْعَبَر وَأَرَادَ بِالخَربَة الدَّاوَ الي 1 يَبْقَ فيهَا بتاع 
أضْلا فَأَمًا إذَا رَالَ بَعْضُ حِيطَتمًا وَبَقِي الْبَعْضْ فَهَذِهِ دَارٌ حَرِبَةٌ فَيَنبَغِي أن يخْتتَ في الْمَُكْرٍ إلا أن 
يَكُونَ لَه نيه كذ في فَتْح الْقَدِير ا أَنَّ الْوَصْفَ في الْمُعَينِ لَفْوَ إِنْ 1 يَكْنْ دَاعِيا إلى الْيَمِينِ 
وَحَامِلًا عَلَيْهَك وَإِنْ كَانَ حَامِلًا عَلَيْهَا تَقَيّدَتْ به كَمَنْ حَلّفَ أَنْ لا يَأْكُلَ هَذَا الْبْسْرَ فأَكَلَّهُ رطبًا 1 
ل شَرْعَا فَحِِتَئِذٍ لا يَتَقَيّدُ ينا وَإِنْ كَانَثْ حَامِلَةَ كُمَنْ حَلّفَ لا يُكَلَمْ 
هَذَا الصّيّ لا يَتَقَيّد َتَقَيّدُ بصِبَاهُ كُمَا سَيََقٍ قَيّدَ بالْيَمِينِ؛ لِأَنَهُ لَه لَو وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ دَارٍ مُنَكَرَةٍ فَاشْتَرَى دارا حَربَة 
َقَدَ عَلَى الْمُوَكْلٍ فق مِنْ وَجْدِ باغتارٍ بَيَانِ القّمنِ وَالْمَحَلَ وَإِلّا 1 نصِح الْوكَالَةُ لِلْجَهَالَة 
الْمُتمَاحِشَةٍ وَهِيَ في الْيمِينِ مُتَكْرَةٌ مِنْ كل وَجٍْ فَافمَرَقا. 

َأَشَارَ الْمُصَّنَفْ ِل أَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُْلْ هَذَا الْمَمْجِدَ فَهُدِمَ فَصَّارَ صَحْرَاءَ ثم دَحَلَهُ فَإنَهُ نت 
وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أي يُوسْفَ فَالَ هُوَ مَسْجِدُ, وَإِنْ ل يَكُنْ مَبييّا وَهَذَاء لِأَنَّ الْممْجِدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَوْضِع 
السّجُودٍ وَذَّلِكَ مَوْجُودٌ في الخرب. وَيَِذَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ إِنَّ الْمَسْجِدَ إِذَا خَرب وَاسْتَفْقَ الَّاسُ عَنْهُ 
أنه يَبْقَى مَسْجِدًا إِلّ يَوْمِ الْقِيَاه مَةِكَدًا في الْبَدَائِع وَقَوْلُ أبي يُوسُْفَ يَبْقَى الْمَسْجِدُ بَعْدَ حَرَابهِ هُوَ 
الْمُفْقَ به كُمَا صَرَّحَ به في الحاو الْقُدْسِيَ مِنْ كِتَاب الْوَفْفٍ. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ جْعِلَثْ بُسْتَانا أؤ مَسْجدًا أو حَمّامَا أو ْنَا لا كهدًا الْبَيْتْ فَهُدِمَ أو بي آحَرْ) بَيَانَ 
لقلاث مَسَائِلَ: الأول لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهٍ الدَارَ فَحَرِبَتْ فَجْعِلَتْ بُسْتَانًا أؤ مَسْجِدًا أَؤْ حَمَامًا أو 
بَيْنَا لا يحنت بِدُخُولِهِ فيه؛ لِأَنَهَا 1 د َبْقَ دَارَا لاغتراض اسْم آخَرَ عَلَيْه وَكذَا إذَا غَلَّب عَلَيْهَا الْمَاءُ أو 
جُعِلَتْ نَهْرًا فَدَحَلَهُ قَيْدٌ بِالإِشَارَةِ مَعَ الَّسْمِيَة؛ لأَنَهُ لَو أَشَارَ وَل يُسَمْ كُمَا للم تل كدت 
اا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامَا أَوْ بُسْتَان؛ لِأنَّ الْيَمِينَ عُقدَث عَلَى 
َعَيْنِ دُونَ الاسم بَاقِيةٌ كُذَا في الذّخيرة 


وَأَشَارَ إل أَنَهُ لَوْ دَخَلَهُ بَعْدَمَا انْهَدَمَ الْمَبْىَ تَانِيًا مِنْ الْحَمَام وَمَا مَعَهُ فَِنَهُ لا يحْنَتْ أَيْضَاء لِأَنهُ لا يَعْودُ 
إلى اسم الذَّاريَة يَهَ ِالتَشْدِيدِء وَإِلَ أَنَّهُ لو بي دَارًا بَعْدَمَا انْهَدّمَ مَا بُنيَّ تَانِّا منْ ن الْحَمّام وَغَيْرِهِ فَنّهُ لا 
يحْنَتْ أَيْضا؛ لِأَنَُ عَيْرُ تِلْكَ الدَارِ الَّي منَعَ نَفْسَهُ مِنْ الدَّخُولٍ فِيهَا. المَانِيَةٌ: ا 
الْبَيْتَ فَدَخَلَهُ بَعْدَ مَا انْهَدَمَ فَإِنهُ لا يَحْتتُ لِرَوَالِ اسْم الْبَْتِ فَإنهُ لا يات فيه حَقٌّ لَوْ بَقِيَتْ بَقِيتْ الحِطّانُ 
وَسَقَطَّ السسَقْفْ يَْتَتُ؛ لِأَنَهُ يُبَاتُ فيه وَالسسَقْفُ وَضْفٌ فيه كما في الْدَايَة؛ٍ لِأَنَّ الْبَيْتَ الصيّفيٌ ل 
لَهُ سَفْفْ وَأَشَارَ الْمُصَّبَفْ إل أَنَهُ ل كَانَ الْبَيْتْ مُتَكْرًا قَإِنَهُ لا يختث بالْأَؤل. وَالخَاصِل أَنَّ الْبَيْتَ لا 
فَرْقَ فيه بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَكُرًا أو مُعَرَهَا فَإِذَا دَحَلَه وَهُوَ صَحْرَاءْ لا يَخنَتْ لِزَوَالِ الاسْم بِزَوَالٍ الْبَاءِ 
َأَمَا الدَّارُ فَمَرَقَ فيه بَيْنَ الْمُنَكْرَةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَإِنْكَانَ حَامِلًا عَلَيْهَا تََيّدَتْ) كذًَا تَعَقَيّدُ إِذَا ذُكِرَث عَلَى وَجْهِ الشَّرْطٍ كما أت في شَرْح قَوْلِه 
وَدَوَامُ الركُوب 0 


[تلاثِ مَسَائِلَ في الخلّف] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَإِنْ جُعلّث بُسْتَانًا إ) قَالَ الرَمْلِْ قَدْ سبلت عَم إِذَا حَلَفَ لا يَدْخْلُ هَذِهٍ الدَارَ 
فَقْيَمَتْ وَوَقَعَ في قِسْمَةٍ الَالِفٍ مِنْهَا بَيْتْ فَجْعِلَ لَهُ اسْتِطَرَاقٌ من غَيْرِهَا هَلْ يْنَتْ بدُخُوله؟ . 
فَأَجَبْت لا يَخْثْ لِعَدَمِ دُخُولِهِ الدَّارَ وَاخَالَةُ هَذِهِ وله تَعَالَ َعْلَّمْ. اه. 

قُلت: لُِنْظَر هَدَا مع ما سَيَأتي قُبَيِلَ قَولِهِ لا يخْرجُ قأخرج تَحْمُولاء وَلَوْ حَلّفَ لا يُسَاكِنْ فُلَانا في دَارٍ 
وَستّى دارا بيه فَعقَائمَاهَا وَصَرَبَ كل وَاحَدٍ بََْهُمَا حَائطًاء وَفْمَح كُلُ واد مِنْهُمَا لِنَفْسِهٍ ا ثم 
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وَالْمُعينَةِ كُمَا قَدَّمْنَاُ. 

َف لْبَدَائِع َو انّْهَدَمَ السَقْفْ وَحِيطَائه قَائِمَةٌ فَدَحَلَهُيتْنَتْ في الْمعيّنِ وَلَا يحْنَتْ في الْمُتَكْرِ؛ لِأَنَّ 
السسَقْف بَنِْلَةِ الصّفَةِ فيه. وَهِي في الخاضر لَغْوْء وَف الْعَائْبٍ مُعْمَبَرَةً. اه. الثَالِئَُ: لَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلُ 
هَذَا الْبَيْتَ فَهُدِمَ وَبْيّ آخَرُ فَدَخَلَهُ لا يخْنَتْ؛ لِأَنَ الاسْمَ 1 يَبْقَ بَعْدَ الاعِدَام وَعَذَا الْمَئْق غَيْدْ 


الْبَْتِ الَذِي مع َفْسَهُ من ذخُوله. 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى جنْس هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْتْ الْمَعْىَ وَهُوَ مَا إِذَا حَلَفَ لا يَجْلِسْ إلى هَذِهٍ 
الْأَسْطْوَانَة أو إلى هَذًا الحَائطٍ فَهُدِمَا نه با بنَقْضِهمًا 1 يْنَتْ؛ لِأَنَّ الَْائِطَ إِذَا هُدِمَ رَالَ الاسم عَنْهُ 
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وكذَا اأسطَوائةُ فَطلَتْ المي وكَلِك لَو حَلَفَ لا يكب بْذا الْقلّم فكسَرَة ثم بَرَاُ فكتب به لا 
يحْنَتُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَِيَ لا يُسَمَّى فَلَم وَإِعَا ا يمستى أنبون وذ كمرة فقذ وال الامنم عل فبطلت 
ان عا ل افسااة للد ا نرت ان الاسم قد إل 
بالْكَسْرِ وَكَدَلِكَ كُلُ سِكِنٍ وَسَئْفِء وَقِدْرٍ كُسِرَ ثم صْنِعَ مِثْله وَلَو نرِعَ مِسْمَارٌ لِنَقْصٍء و0 يَكْسِرْهُ ثم 
أَعَادَ فيه مِسْمَارًا آخَرَ 6 أن الاسم 1 يَرْلَ بِرَوَالٍِ الْمِسْمَارِ وكَدَلِكَ إِنْ تَرَعَ نصّاب السِّكْينٍ 
وَجَعَلَ عَلَيْهِ نِصّابًَا آخَرَ؛ٍ لنَّ اليَكْينَ اسْمْ لِلْحَدِيد 
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى قَمِيصٍ لا يَلْبَسْهُ أو قََاءٍ تَحْسُوًا أو مُبَطَنًا أ جبَة مُبَطْنَة أو عَحْشْوَةٌ أو فَلَنْسْوَةٍ أو 
خُفَنِ فَنَقَضَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ث أَعَادَ يَْنَتٍُ لِأَنّ الاسم بقِي بَعْدَ النَفْضٍ يُقَالُ قَمِيصْ مَفْمُوقَ وَجْبَةُ مَفقُوقَة 
ود التتعكدة حك لحر لااتاسار سور العا اي لقا وتاك لو حل لاك 
بهذا السَرج فَنَقَصَهُ فَنَقَصَهُ ث أَعَادَهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يَرِكبُْ هَذِهِ السّفيئة فَتَقَضَّهَا ثّ اسْتََنَقَهَا بَلِكَ الحَشّب 
فَرَكبَهَا لا يختثُ تنخ نهل فى سَفِيئَةَ بَعْدَ النَفْضٍ وَزوَالُ الاسم يُبْطِلْ الْيَِينَ وَلَوْ حَلّفَ لا ينَامُ 
عَلَى هَذَا الْفرَاشٍ فَفَتَقَهُ وَعَسَلَّهُ نح حَشَاهُ بحو وَحَلَطَهُ وَنامَ عَلَيْهِ حَدِتَ؛ لِأَنَّ فَنْقَ الْفرَاشٍ لا يُزِيلُ 
ملم عنك ولو حَلَفَ لا يَلَْسَ ,؛ َف َل ديه فتَقها وغزلت جلت طَفه 3 
0 ث خْيُوطَا وَزَالَ الاسْمُ الْمَخْلُوفُ عَلَيِ وَلَوْ حَلّفَ عَلَى فَمِيصٍ لا يَلْبَسْهُ 
بد عحْشْوةً قلبسة لا + يدَتْ؛ أن الاسم قَد وَلَ فَرَالَتْ الْيَينُ وَلَْ حَلَفَ لا يَفْر في هَذَا 
ل حَبتَ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُصْحَفٍ بَاقِء وَإِنْ فَرَقَهُ 
وَلْوْ حَلَفَ عَلَى تَعْلٍ لا يَلْبَسْهَا فَقَطّعَ شِرَاكَهَا وَسَرَكَهَا ب عيرِه م لَبِسَهَا حَبت؛ لِأَنَّ اسْمَ اله هل يَكَنَاوهًا 
بَعْدَ قَطع الشّرَاكِ. 
ا ا 
كْنَتْ؛ لِأَنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَتْ عِلْحََةِ فَإنْ أعيدث مِلْحَفَةً فَلَبِسَنْهَا حَيقثْ 00 
تأييٍ, ولا زِادة ولا نفصَانٍ في على ماحاتث َل وقَالَ ان بقاعة عن محمد ي وجل حَلّفَ 
ار ور لاسر اسقط ا 0 
بعيْرهاء وَلَوْ قَالَ مَسْجدَ بَني فُلَانٍ ثم زِبدَ فيه فَدَحَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي زِيدَ فيه حَدِتَء وَكَذَلِكَ 
الدّار لِأَنَهُ عَلَّقَ ييَهُ عَلَى الْضّافَةِ وَذَلِكَ مَوْجُودُ في الزيَادَة وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ في هَذَا الْفُسْطَاطٍ 


ص 
ع هام 
ضف 


َقَةُ أخرى لا ينث 


وَهْوَ مَطْرُوبْ في مَوْضع فَقْلِعَ وَضْرِب في مَؤْضِع آخْرَ فَدَخَلَ فيه حَدتٌ, وَكَذَلِكَ الْقّةُ ه مِنْ الْعِيدَانِء 


وَكَذَّلِكَ ذُرْجٌ من عِيِدَانٍ أو مِنْبَر؛ لِأَنَّ الاسم في هَذِهٍ الْأشْيّاءٍ لا يَرُولُ بِنَقْلِهَا مِنْ مَكان إلى مَكان كذًا 
في الْبَدَائع. 


(قَوْلهُ: وَالْوَاقِىْ عَلَى السّطح دَاجْلٌ وَفِ طَاقٍِ الْبَابِ لا) أي لَيْسَ بِدَاخْل؛ لِأَنَّ السَطّحَ مِنْ الدَارٍ ألا 
كَرى أن الْمغتكف لا يَفْسْدُ اغتكافة بِالخُرُوجٍ إلى سَطْح الْمَسْجِدِء وَإِذَا 0 لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَارَ 
فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا مِنْ غَيْرِ ذْخُولٍ مِن الْبَاب بِأنْ تَوَصّل إِلَيْهِ مِنْ سَطْح آخَرَ فِإِنَهُ تحمَتْء وَقِبِلَ في 
فنا لا يحنت وَمَا في الْمُحْمَصَرِ فَوْلُ الْمُتَقَدِمِنَ» وَمقَاِلهُ فَولُ الْمُتَأخَرِينَ وَوَفََّ بَيْنَهُمَا في فح 
القدير عدر قاف المختصر على ما إذا كان لاسطع حصن وحن مقابلة على ها ذا + يكن له 
وَأَشَارَ 

[منحة الخالق] 

وَالْآخَرْ في طَائفَةِ حَدت, وَلَوْ ل يُعَيّنْ الدّارَ في يميبهء وَلَكِنْ ذكرَّ دَارَا عَلَى التَنكِيرٍ وَباقِي الْمَسْأَلَة بايا 
لا يحتثْ. اه. فَلْيْتَآمَل. 

(قَوْلُهُ: وني الْبَدَائِع لَوْ الْهَدَمَ السَقفْ !) قَالَ في النَهْر: فيه تظَرْ بَل لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتكرِ وَالْمُعَيْفٍ 
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الْمُْصََفْ إلى أَنّهُ لو صَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ دَاخِلَهَا أَوْ قَامَ عَلَى حَائِطٍِ فِيهًا فَإنَهُ دَاخِلٌ فَيَحْنَتْ وَلَوْ كَانَ 
الْحائِط مُشْتَرَكا بَْنَُ وَبيْنَ جار 1 يحنَتْ كُمَا في الظَهبريَةه وَعَلَى قَوْلٍ الْمتَجرِينَ لا وَالظَاِرُ قَوْلُ 
لْمتَأَجَرِينَ في الْكُلَ؛ لِأَنَهُ لا يُسَمَى دَاخِلَ الدَّارٍ عُرْهًا مَا 4 يَدْخُْ جَوْفَهَا حَىّ صّحّ أَنْ يُقَالَ م يَدْخُْل 
الدّا وَلَكِنْ صَعِدَ سَطْحَهَا وَنَحْوَهُ وَفي التَئيينٍ وَالْمُخْمَارُ أَنَهُ لا يحنت في الْعَجَم؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ عَلَى 
وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ إل أَنَهُ لو نَوَى في حَلِفِهِ لا يَدْخْلْ دَارَ فُلّانٍ فَدَخَلَ صَّحْتَهَا فَإنَهُ لا يُصَدَّقْ قَضَاءً 
َكِنْ يُصَدَّقُ فِيمَا بَبْنَهُ وَبينَ الله تعَال؛ لِأَنّهُمْ د يَذْكُرُونَ الدَّارَ وَيِيدُونَ صَحْتَهَا فَقَدْ تَوَى مَا يكَتمِلَه 


2 ع يك 


كَلَامُهُ كما في الْبَدَائِع» وَأَفَادَ بإطلاقه أَنّهُ لا فَرْقَ في الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دارا أو بَيْعَا أو 


مسْجدًا فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْمَسْجِدٍ مَسْكنٌ فَدَخَلَهُ لا يحْنَتُْ؛ ا 

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ دَاخلٌ ١‏ أن الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ دُخُولُ الدّارٍ فَمَط للاخ ختراز عَمَا إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُْلُ منْ 

نَهُ إِذَا َخَلّهَا مِن عَبْرٍ الاب لَ يخْنَثْ لِعَدَم الشّرْطِ وَهُوَ الدُخُولٌ مِنْ الْبَابِ فَإِنْ 
نَقَبَ لِلدَّارٍ بَاَا آخَرَ دخ يحْنَتُ لِأَنَهُ عَقَدَ يينَهُ عَلَى الدَّخُولٍ مِنْ بَابٍ مَنْسُوبَةٍ إلى الدَارٍ وَقَدْ وُجِدَ 

الاب الْحَادثُ كَذَلِكَ فَيَحْنَتْء وَإِنْ عَنَ به الْبَاب الْأَوَّلَ يَدِينْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالٍَ لِأَنَّ لَفْظَهُ 
يكَتَمِلُ وَلَا يَدِينْ في الْقَضَاءِء لِأَنَهُ خلّافُ الظَاهِر حَيْتُ أَرَادَ بالْمُطْلّقِ الْمُقَيَدَ لْمْقَيَدَ وَإِنْ عَبّنَ الْبَاب فَقَالَ 


4 


باب هذه و الدَّارٍ فَإِنَهُ ! 


3 


١‏ الك م هذا الاب فتحل بن باب اخرلا بس ركذا جا ١‏ لك ليده لِأَنَهُ َك يُوجَذْ الشَوْط 
كذ في الْبَدَائع. 
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وَقَيّدَ بالسَطّح؛ ؛ لِأَنَهُ َو حَلَفَ لا يَدْخْلُ دَارَ قلانٍ فَحَفَرَ سِرْدَابَا تخت دَارٍ فُلَانٍ أ قَنَاةَ قَدَخَلَ ذَلِكَ 
اليَرْدَاب أَوْ الْقَنَاهَ ل يْنَتْ؛ لِأَنَهُ 1 يَدْخُلْء وَلَوْ كان للْقَنَاة تؤضغ مَكْشُوفَ في الدَّارٍ فْإِنْ كَانَ كبيرا 
يَسْتَقِي مِنْهُ أَهْلْ الدَارٍ فَِذَا بَلَعَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ حَِت؛ لِأَنّهُ مِنْ الدَّارٍ فَإِنَ أَهْلَ الدَّارٍ يَنْتَفِعُونَ به الْتفَاعَ 
الدَارٍ فَيَكُونُ من مَرَافِقٍ الدَّارٍ ينْلَةِ بر الْمَايِ انثا ل يفتفغ يه أل الثار. وَِعّا هُوَ لِلصّؤءِ 
ل يخْنَتْ؛ٍ لِأَنهُلَيْس مِنْ مَرَافِقٍ الدَّارٍ وَلَا يُعَدّ دَاخِلَه ال ار وَلَوْ اتَخَدَ فلَانّ سِرْدَابًا نخْتَ َارِهِ 
وَجَعَلَ بُيُونَا وَجَعَلَ لا أَبْوَابًا إل الطريق فَدَخَلَهَا الْحَالِفْ حَدتث؛ لِأنَّ اليَِرْدَابِ تَخْت الدَّارٍ مِنْ بُيُوعَا 
كذًا في الْمُحِيطٍ. 

وَأَشَارَ الْمُصََفُ إلى أَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يَخْرْجُ مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ فَصّعِدَ سَطْحَهَا فَإِنَهُ لا يْنَتُْ؛ لِأَنَهُ دَاخْلٌ 
وَلَيْسَ بخارج كَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ حَلَفَ لا يَخْرْجُ مِنْ هَذِهِ الدّاٍ وَفي 0 ا 
أَعْصَائهَا حارج الدَارٍ قا تََى تِلْكَ الشّجَرَةَ حَىّ صَارَ بحَالِ لَوْ سَقَطَ سَقَط في الطريق لا يْنَثُْ؛ لِأَنَّ 
الشَّجَرَةٌ َل بِنَاءٍ الذَّارٍ. اه. 

َإِعّا لا يَكُونُ دَاخِلًا إذَا وَقَفَ في طَاقٍ الْبَاب؛ لِأَنَّ الْبَاب لإخرَاز الدَّارٍِ وَمَا فِيهَا فَلَمْ يَكْنْ الْخَارجُ 
مِنْ الدَّارِ وَالْمرَادُ بطَاقٍ الْبَابٍ عَمَبَعُُ الي إذَا أَعْلِقَ الْبَابُ كَانَتْ حَارِجَة عَنْهُ وَهِيَ الْمُسَمَّاة سكم 
الْبَابء وََمًا الْعتبَةُ الي لَوْ َعْلِقَ الْبَابُ تَكُونُ دَاخِلَةَ فَهِيَ مِنْ 0 فَيَحْنَتْ بِالدّخُولٍ فِيهَاء وَلَوْ كَانَ 
الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ الخْرُوجَ الْعَكس اكه كنا نص عليه اخاعم' و قَيَدَ بَكُوْنِهِ وَاقِمَا في طَاقٍِ الْبَابٍ أَيْ 
بِقَدَمَيْ لِأنَهُ َو وَقَفَ بإخدى رِجْلَبْهِ عَلَى الْعَعَبَةَ ا 00 فَإِنْ اسْتَوَى الَْانِئَانِ أَوْ كَانَ اْحَانِبُ 
الْخَارِجُ أُسْفَلَ 1 يحْنَتْء وَإِنْ كَانَ الْجَانبُ الدَّاخْلٌ أَسْمَلَ حَنت؛ لِأَنَّ اعْتِمَادَ جميع َدَنِهِ عَلَى رِجْلِهِ 0 
هِيَ في الجَانب لْأَسْفَلٍ كدا في كثيرٍ مِنْ الْكُنْبِء وف طهر مغر مَعْزِئًَ إلى المسَرَخْسِيَ الصّحِيخ أَنَهُ لا 
يكْنَتْ مُطُلَقًا. اه. 


وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الانْفِصالَ التَامَ لا يكُونُ إل ِالْقَدَمبْنِ وَف الظَهيربة : بَعْدَهُ وَلَوْ أَْخَلَ َأسَة وَإِخْدَى 


3 0 


200 كو 


قَدَمَيْهِ حَبتَء وَأَفَادَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اللَّهُ - دَلَالَةَ أن حَقِيقَةَ الدّخُولٍ الِانْفِصّالٌ مِنْ الخارج إلى 
لداعل هدالو دحل رَأْسَهُ وَلَيدخل فيه أ تَاولَ نه ليث آلا قرى أن المكارق َو فَعَلَ 
ذَلِكَ ل بُفْطَعْ كُمَا في الْبَدَائع وَلَوْ دَحَلَ الدَهْلِيرَ فَإِنَهُ يدث فَفَرَقَ بََْهُمَا إذَا كانَ الْمَخْلُوفْ عَلَى 
دُخُولِهِ الدّارَ أ الْبَيْتَ قَفِي الأَوَلٍ يحْمَثُ بدُخول 

[منحة الخالق] 

(َوْلَه: وَإِعًا هو لِلصّؤِ) كذ في بَغض النْسَخ يعفدم الصّادٍ عَلَى الْوَاٍِ َفي بَعِْها لِلَوْصُوءِ وَبُويَة 
الأول قَوْلُ الْحائيّة لِصَوْءٍ العا 
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دِهْلِيزه وَفي النَان لاء وَأَمّا صّحْنٌ الدَّارٍ أ الْبَيْتِ قَفِي الْكافي لو حَلّفَ لا يَدْخْلٌ بَيْتَ فُلَانِء وَلَا نه 
لَهُ فَدَخَلَ في صَّحْنٍ ذَارِهِ د يحْنَثْ حَقٌّ يَدْخُلَ الْبَيْتَءِ لِأَنَّ شَرْطَ جِنْيِهِ الدّخُولُ في الَْبْتِء و1 يُوجَذْ نم 
َالَ: وَهَذَا في عُرْفِهِمْ وَأَمّا في عرْفِا فَالدَارُ وَالْبَيْتْ وَاحِدّ فَيَحْنَتْ إِنْ دَخَلَ صَحْنَ الذَّاٍ وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى. اه. 

َف الظهيربة, وَلَوْ قَامَ عَلَى كُبِيفٍ شَارع أو ظُلَّةِ شَارعَةٍ إنْكَانَ مَفْتَحْ الْكَِيفٍ وَالظُلَّ في الدَارٍكَانَ 


حَاذ 


2 


1١ 


0 


وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ دَخَلَ حَانُونَ مُشْرَعَا مِنْ هَذِهِ الدَّارٍ إلى الطّريق» وَلَْسَ لَهُ باب في الدَارٍ فَإنَهُ يحَمَتُ؛ 
لأَنَّ مِنْ جْمْلَةِ الدَارِمَا أَحَاطَت به الدُونُ وَإِنْ دَخَلَ بُسْتَائَا في تلْكَ الدَّارٍ ف كان مُتَصِلًا نا 1 ينث 
وَإِنْ كَانَ في وَسَطِهَا حَنتَ. اه. 

وف الْقُنْيَةِ حَلَفَ لا يَدْخُلْ ذَارِهِ فَدَخَلَ إِصْطْبْلّه لا يحنت وَفي الخُلَاصةٍ مَْزِي إلى فَتَاوَى النّسَفِيَ لو 
َلّفَ لا يَدحْلْ بَيتَ فلانٍ فَجَلّسَ عَلَى ذَكَانِ عَلَى بَابِهِ إن كان يَنْتَفغ به الْمخلُوفٌ عليه وَهوَ تبغ 
لِبَيْنهِ ينث قَالَ - رَحمَهُ الله -, وفيه نَظَرٌ. اه. 

وَعَلَى هَدًا لَوْ دَخَلَ حَوْشًا َنْب الْبَيْتِ يحْنَتْ وَالْحَاصِ أَنَهُ إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَارَ أ دَارَ 
فُلَانٍ فَإنَهُ يحنت بِالْوْقُوفٍ عَلَى سَطْحِهَا أ حَائِطِهًا أو شَّجَرَةٍ فِيهَا أو عَتَبَةٍ داخل الْبَّابِ وَدِهْلِيزَِا أو 
صَّحْبهَا أَْ كييفها أو ظَلّيَهَا بالشَرْطٍ الْمَذْكُورٍ أو بُسْتَائمًا الذي في وَسَطِهَا وَيَْنَتْ بدُخُوها عَلَى أي 
صِفَةٍ كَانَ الخَالِفٌ رَاكبا كانَ أَوْ مَاشِيًا أو حَحْمُولًا بأمْرِهِ حافيًا أو مُنْتعِلا بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ محرا لِمَا في 


الظَّهِيرِيّة وَلَوْ جَاءَ إلى بَايكَاء وَهُوَ يَشْعَدُ في الْمَشى أَيْ يَعْدُو فَانْعكَرَ أو انْرَلَقَ فَوَفَعَ في الدّارٍ اختَلَقُوا 
فيه وَالصّحِيحْ أَنَهُ لا يحنت وَإِنْ دَفَعَنْهُ الرَبخُ, وازفقنة في الدّارٍ اخْتَلَهُوا فيه وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يحْنَتْ 
ِنْكَانَ لا يَسْتَطِيعْ الامْتَِاعَ» وَإِنْكَانَ عَلَى دَابَةِ فَجَمَحَتْ وَانْفَلَنَتْء وَأَدْخَلَتْهُ في الدَّالٍ وَهْوَ لا 
يَسْتَطِيعْ إمْسَاكَهًا لا يختثُ وَإِنْ أَدْخَلَّهُ إنْسَانٌ مُكْرَهًا فَخَرَجَ مِنْهَا نه دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَُْارَا اخْتَلَُوا 
فيه وَالْمَنْوَى عَلَى أَنَهُ ينث . اه. 

وَوَجْهُهُ أَنّ الشّرْط 1 يُوجَدْ بِالدّخُولٍ مُكْرَهًا بِدَلِيلٍ عَدَم النْثِ, وَقَدْ وُجدَ بِالدّخُولٍ تَانيَا كارا فَحَدتَ 
وَسَيَْقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِيصاحَةُ وَوَضْعْ الْقَدَم كَالدّخُولٍ فِيمَا ذَكَرْاء لِأَنهُ صَارَ جار عَنْ الدّخُولٍ» وَهِيَ 
مَسْأَلَهُ الحقِيقَة وَالْمَجَازِ في الْأصُولٍ: وَهَذَا كُلَهُ باغْتبَارٍ الدَّارِء وَأَمّا باغتِبَارٍ صِفَتِهَا بالإضَافَةٍ إلى قُلَانٍ 
قَِنّهُ يحنت إِذَا دَخَلَ دَارَا مُضَافَةَ إلى فُلَانٍ سَوَاءْ كانَ يَسْكُنْهَا بِالْمِلْكِ أَوْ بالْإِجَارَةٍ أو بالْعَارِيّة وَفي 
الْمُجْتى لَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُْ دَارَ رَيْدِ فعَبْدِي حُدٌّ وَإِنْ دَخَلْتْ دَارٌ عَمْرِو َامرَآتٍ طَالِقْ فَدَخَلَ دَارَ 
وَفِ الْمْحِيطٍ لَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلْ دَارَ فُلَانِء وَلَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا وَدَارُ غَلّةِ فَدَخَلَ دَارَ الْملّهِ لا ينث إِذَا 
ل يَدْلّ الدِّيل عَلَى دار الْعَلّه وَغَيِهَاءِ لِأنَّ دَارِهِ مُطَلَقا دَارٌ يَسَْكُنُهَا. اه. 

وف لاني َو حَلَفَ لا يَدْخُلْ دَارَ ابه وَابْتعُهُ تَسْكُنُ في دار رَوْجِهَا أو حَلّفَ لا يَدْخْلٌ دار أَمَهِ وَأَمُ 
تَسْكُنْ في بَيْتِ رَوْجِهَا فَدَخَلَ الخَالِفُ حَدِتَ. اه. 

وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِنَة هي أَنَّ رجلا حَلّفَ بالطّلاق أَنَ أَوْلَادَ رَوْجَتِهِ لا يَطْلعُونَ إلى بَيْبِهِ فطَلَعَ وَاجِد هَلْ 
يحْنَتْ فَأَجَبْتُْ بِأنَهُ لا يحنت ولا بْدَّ من الجمع؛ لِأَنّهُ جمْعْ لَيْسَ فيه الْأَلِفُ وَاللَّامُ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ إِذَا 
قَالَ واه لا أَكَلِمُ الْفثَراءَ أو الْمَسَاكِينَ أو الجَالَ كلم وَاجِدًا مِنْهُمْ يَْنَتُ؛ لِأَنَهُ اسْمْ جنس يلاف 
قَوْلِه ِجَالَا أو نسَاءً. اه. ْ 

َقَد عَلِمْتْ أن جم الْمعرْفَ بِالْأَلِفٍِ واللّام كَالْمفردِ وعَيِِ عَلَى حَقِيقيهِ ولا تئر ِلِصَافة: 
وَعَدَمِهَا بِدَلِيلٍ مَا في الْوَاقعَاتِ أَبْضًا لَوْ قَالَ وَآلَهِ لا أكَلّمُ إخْوَةَ فَُانٍ وَالأَخْ وَاجِدٌ فَإنْ 
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(فَولَة: يُغْتق وَتَطق) هكدًا راعه في المحم فَقَولهُ في النْرِ ل يُغْتق بِيادةٍ 1 سبق فلم (قَوْلَهُ: وَفي 
لاني لو حَلّفَ لا يَدْخُلُ دَارَ ابه !) سيق آخرَ كتَاب الْأَجَانٍ عَنْ الْوَاقِعَاتِ مَا يُحالِفُُ (قَوْلَهُ: لا 
أكَلَمُ الْفَُرَءَ أو الْمَسَاكِينَ !2) لَوْ قَالَ إِنْكَلَّمْتْ بَني آدَمَ أو الرَجَالَ أو البَسَاءَ حَيث بِلْقَرْدِ إلا أنْ 
يَنْوِيَ الْكُلَ إِخَاقًا لِلْجَمْع الْمُعرَفٍ بانس لِقَوْلِهِ تَعَالَ إلا يحل لَّكَ اليّسَاءُ] [الأحزاب: 52] فَإنَّهُ لا 
يقص بالجميع فَإذَا ينو حَدت بالْفَزدِه أن امن منغ نفد من الْمَخلوف عليه لس في 


وُسْعِه إِنْبَاتْ كُلَ انس فَيَنْصَرِفْ إِلَ ما ذُوتَهُ وَذَلِكَ تَجْهُولُ قَصَرَفَْاهُ إلى الْأَذْىَ وَهُوَ الْوَاجِدُ لعَيَقَيد 
وَبمَذَا لَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ مَاءَ هذا الْبَخْر يَنْصَرِفٌ إلى فَطْرَةٍ مِنْكُ وَفي مَاءَ هَذَا الكُوز إلى جميعه. وَف لا 
يأل هَدًا الطَّعَامَ لا يَنثْ ما 1 يله كله دفْعَة وَإِنْ 1 يَقْدِرْ ينث بأكل بَغضِهء وَفي رِوَاية إن أفكتة 
أكْلَه في عُمْرِهِ لا يَخنتُ بالْبَعْض وَالْأَوَلُ أصَحُ ولو كان مكان الأخل بَيْعْ لا يَخنَتُ بالْبَغض؛ لِأَنّ 
بع يرد عَلَى جِيعِه هد كله ذا ينو يما فلو تؤى الْكُلَ صُدّق دياك وَقضَاءء وو قَالَ إن 
كلمت رجلا لِأَنَهُ مَك فلا نصح نيه النَخْصِيص فيه. 

وَلَوْ قَالَ لا آكل التَمْرَ أو كرا أو الطََّامَ أو طَعَامًا أو لا أَشْرَبُ الْمَاءَ أو مَاء فَإِنَّ الْمُعَرْفَ وَالْمُتكْرَ 
فيه سَوَاءٌ لِكُوْنِهِ اسْمَ جنْس فَيَمَعْ عَلَى الْأَذىَ» وَإِنْكَانَ مُنَكُرَاء وَف الجَمْع الْمَْكْرٍ يَخْنَثُْ بالثّلاث؛ 
أ أذى المع وله يه ارد والْمفْرَدِ لا المكقء لأنَ الجئع الْمْتكرَ عَامٌوَالَْمُ لا عضن للمكق؛ 


لِأَنَهُ لا إِشْعَارَ لَهُ بِعَدَدِ خَاصّ. اه. مُلْخّصًا من 
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كَانَ يَعْلَمْ يْنَثْ إِذَا كَلّمَ ذَلِكَ الْوَاجِدَ؛ لِأَنَّهُ ذكْرَ الجَمْعَ» وَأَرَادَ الْوَاجِدَ وَإِنْ كَانَ لا يَعْلَمْ لا ينَتْ؛ 
نه رذ اؤاجة قبي الي على الع تكمن حل لا يأل كلقة ف بن هذا الحب» ليس 
فيه إِلّا رَغِيفٌ وَاجِدٌ وَهْوَ لا يَعْلَمُ لا ينث اه. بِلَفْظِه. 

وَهُوَ صَرِبحٌ في أَنَّ الجَمْعَ الْمُضَافَ كَالْمَُكّرٍ لكِنْ قَالَ في الْقُنِيَِ إِنْ أَخْسَنْتٍ إل أَقَارِبكِ فَأَنْتِ طَالِق 
فَأَحْسَنث إل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَخْتتُ ولا يُرَادُ الْجَمْعُ في عُرْفنًا. اه. 

فيَحَْاجُ إلى الْقَرْقِ إلا أن يدَعِيَ أَنَ في الْغَفٍ فَرْقاء وَل دَحَلَ ارا تملوكة لفلَانِ وَفُلَانْ لا يَسْكُُهَا 
يْنَتُْ وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلُ دَارَ قَُانٍ فَدَحَلَ دارا مُشتَركَةٌ بَيَْهُ وَيْنَ فُلَانٍ إِنْ كان فُلَانْ يَسْكْنُهَا 
يحْنَتْء وَإِلّا قلا. وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ دَارَ فَلانٍ فَآجَرَ فُلَانٌ دَارِهِ فَدَحَلَهَا الخَالِفُ هَل يَْنَتْ فيه 
روَايََانِ قَالُوا ما ذكَرَه أَنّهُ لا يَخْنَتْ ذَلِكَ قَوْلْ أبي حَبِيَةَ أي يُوسْفَ؛ لِأنَ عِنْدَهْمَا كما تَبْطُلُ الإِضَافَةُ 
بِالْبَيْع تَبْطّلُ بِالإجَارَةٍ وَالتَسْلِيم وَمِلْكِ الْيَدِ عير كذَا في الظهيرية, وَهِيَّ مَسْأَلَهُ الأصُولٍ أَيْضًا. 


(فَوْل: وَدوَامُ الركوب وَاللَبْسْ وَالسكْىَ كَالإنْشَاءٍ لا دَوَامُ الدُخُول) يَعني لَوْ حَلَفَ لا يَْكَبُ هَذِهِ 
الدَابَكَ وَهْوَ رَاكِبهَا أو لا يَلْبَسْ هَذَا النَوْبَ, وَهُوَ لابِسُه أَؤ لا يَسْكُنْ هَذِهِ الدّانَ وَهُوَ سَاكُِهَا فَإنَه 


يكْنَثْ بِالدَّوَام كما لَوْ ابَْدَأً يما بخلاف مَا إِذَا حَلَّفَ لا يَدْخُلْ هَذِهِ الدَّا وَهُوَ فِيهَا فَإِنَهُ لا ينث 
بالاسْتِمْرَارٍ فيها وَالْقَِاسْ أَنْ يخنَتَ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِِ وَالِاسْتِحْسَالُ الْقَرْقَ بَْنَ الْمَصْلَيْنِ وَهُوَ أَنَّ الدَوَاَ 
عَلَى الْفغلٍ لا يمَصّوَرُ حَقِيقة؛ أن الدوَامَ هو الْمَقَاءُ وَالْفِغْلُ الْمُحدَثُ عَرَض وَالْعَرَضُ مُسْتَجِيل الْبََهِ 
فَيَسْتَجِيل دَوَامُهُ وَِعا يُرَادُ بالدَّوَام تَجَدُدُ أَمْكَالِه وَهَذَا يُوجَلُ في الركوب وَالنِسِ وَالسُكْيٌ, وَلَا يُوجَدُ 
في الدَّخُولٍ؛ لِأَنَهُ اسْمْ للانْتِمَالٍ من الَْوْرَةِ إلى الحِصْنِ وَالْمْحْتْ قَرَارٌ فَيَسْتَجِيل الْبَقَاءُ تقِيقُه أن 
الانْتقَالَ حَرَكةٌ وَالْمُحْتَ سُكُونْ» وَهْمَا ضِدَانٍ ألا تَرَى أَنّهُ يَصْرِبُ ا مُدَةَ ُقَالُ ركبْت يَوْمَاء وَلَبِسْت 
يَؤْمَا وَلَا يُمَالُ دَخَلْت يَوْمَا قَالَ في القَبِينِ وَالْعَارِقُ بَيْنَهُمَا أَنَّكُلَ مَا يَصِح امِْدَادُهُ لَهُ دَوَامُ كَالفُعُوٍ 
وَالْقِيَام وَالَطَرِ وَنَحْوو, وَمَا لا بَعَدُ له دَوَامَ لَهُ كَالدُخُولٍ وَاخُرُوج. اه. 

ون الْمُجْتَ والَْارِقَ بَيْتهُمَا صِحَةُ قِرَانِ الْمدَةِ به كاليَؤْم وَالشّهْرِء وَفي فنْح الْقَدِير ونظِيرُ الْمسألة 
وَهُوَ مُتَطَهَرٌ فَاسْتَدَامَ الطّهَارَةَ وَالتَكَاحَ لا يحْنَثُ. اه. 

وَالْمُرَادُ بالدَّوَامِ الْمُحْتْ سَاعَةَ عَلَى حَالِهِ وَقَيَدَ به لِأَنَهُ لَوْ نَرَلَ مِنْ سَاعَتِهِ أو تَرَعَ الَوْب فَإنَهُ لا 
ينث وَقَالَ زر ينث لِؤجودٍ الشّرْطء وَإِنْ قل وَلنَا أن اَن تعفد لِلرِ هيُسْتَفْق نه زَمَانُ تحقيقه 
وَسَيْقِ بَيَائُهُ إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالٌ. 

وَأَشَارَ الْمُصّنَفُ إلى أَنَهُ لَوْ قَالَ كُلَّمَا ركِبْتُ فَأَنْت طَالِقٌّ وَهْوَ راكب وَمَكَتَ ثلاث سَاعَاتٍ طَلْقَتْ 
ثانا في كُلّ سَاعَةٍ طَلْفَةبخلافٍ مَا إذَا ل يَكْنْ رَاكبًا ركب أَنَّهَا تَطْلَقْ وَاجِدَة ولا تَطْلْقُ بِالاسْتَمرَار 
وَف الْمُجْتَىَء وَإِعا يُعْطَى لِلدَّوَامِ حُكُمْ الِابْتدَاءٍ فِيمَا بْتَدُ إذَا كانت الْيَمِينُ حَالَ الدَوَام أَمَا إذَا كَانَ 
َبْلَهُ قلا حَىٌّ لَوْ قَالَ كُلّمَا وكِبْتْ هذه الدَابَهَ َِلّه علي أن أَنصَدّقَ بِدِرْهَم ثم ركبَهَا ودَامَ عَلَيْهَا فَعََيْ 
دِرْهمٌ وَاحِدَ» وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ حَالَةَ اليكُوب لَزِمَهُ في كُلّ سَاعَةٍ يكن النزُولُ دِرْهَمْ قُلْتُ: في عَرْفنَا لا 
نت إلا بنتدَاءٍ الِْغل في الْمصُول كُلهَاد وَِنْ ل ينوه وَفِيهِ عَنْ أي يُوسُفَ ما يدل عل اهار 
أسْتَاذْنَا - رَحْمَهُ الله - اه. 

ََقَاد أن السّاعَةَ الَِّي تَكُونُ دَوَامَا هي ما بْكِنُةُ التُرُولُ فِيهاء وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنّهُ لو حلّفَ 
َيَدْخْلئَهَا عَدَا وَهُوَ فِيهَا فَمَكتَ حَقٌ مَصَى الْعَدُ حَبِتَ؛ لِأَنّهُ 1 يَدْخْلَهَا فيه إِذ 1 يخْرَخ. 

وَلَوْ تَوَى بِالدُخُولٍ الإقَامَةَ فيه 1 يَْنَتْء وَإِلى هُنا فَرَعَ الْمُصَنَفُ مِنْ مَسَائْلٍ الدُخُولٍ لَكِنّهُ ل يَسْعَوْفِهَا 
ون تَذكُرُ ما فَائَهُ مِنْهَا تبر لِلقَائِدَةِ» وَلِكثْرةٍ الاختياج إلى مَسَائلٍ الََْانِ قفِي الطَهربَةِ لو حَلفَ لا 
وَالصَّحِيح أَنَّهُ لا ينث إِذَا 1 يْرَخْ 
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اللْخِيصٍ وَشْرْحِهٍ ْفَارِسِيَ. 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ دَخَلَ دَارَا تلُوكَةَ لفْلَانِء وَفْلَانْ لا يَسْكُنُهَا يَْنَثْ) قَالَ الرَملِيُ قَدَمَ قَرِيبا أَنَهُ لا يخْنَثْ بدَارٍ 
الْعَلّه مَا 1 يَدُلَّ الدَلِيل عَلَى دار الْعَلّه وَعَيهَاءِ لِأَنَّ دَارِهِ مُطَلَقَا دَارٌ يَسْكُنْهَا فَبُحْمَلُ عَلَى ما إِذَا 1 
تكن مسشكوتة لعي أن كانت حَالِيَةَ مِنْ سَاكِنٍ تُنْسَبْ إَِْهِ تأمَل. 


(قَولَ الْمُصَبَفٍ وَدَوَامُ اكوب وَاللَبْسٍ وَالسْكْق كَالإِنْسَاءٍ) قَالَ الرّْلِيُ قَالَ في النَهرِ: وَعَلَيْهِ فرع 
بَعْضٌ أَهْل الْعِلّم مَا لَوْ كَانَ الَْلِفْ عَلَّى الإِنْبَاتِ نحو وَآلَهِ لا ألْبَسَنَ هَذَا الوب عَذَا فَاسْكَمَرٌ لَابِسَهُ 
حَقٌّ مَصَى الْعَدُ فَإنّهُ لا يحتثُ؛ لِأنَّ لِدَوَامِهِ حكُمْ الابْتدَاءٍ. اه. 
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إلى اليّكّة, وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلُ سِكَةَ فُلَانٍ فَدَخَلَ مَسْجدًا في تِلْكَ اليك وَل يَدْخْلْ السَكّة لا 
يْنَتْ رَجُلٌ جَالِسنَ في الْبَبْتِ مِنْ الْمَنْزِلِ حَلَفَ لا يَدْخُلٌ هدَا الْبَيْتَ فَالْيَمِنُ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ الذي 


ا وعد هن 


كَانَ جَالِسًا فِيه؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْبَيْتِ يُسَمَّى مَنِْلُا وَدَاَا هَذَا إِذَا كَانَتْ الْيَمِينْ بِالْعرييّةِ ْإِنْكَانَتْ 
بِالْقَاِسِيّة فَاليَمِينُ عَلَى دُخُولٍ ذَلِكَ الْمَنزِلِ وَتلْكَ الدَّارٍ فَإِنْ قَالَ عَتَيْتُ ذَلِكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتُ 
جَالِسَا فيه صدَّقَ دَيَانَةَ لا قَضَاءً؛ لِأَنَّ في الْمَارِسِيّةِ خانه اسْمْ لِلَكُلَ هَذَا إذَا ل يُشِرْ إلى بَيْتِ بعيْبهِ فَإِنْ 
أَضَارَ إلى بَيْتِ بِعَيْبه فَالْعبْرَهُ لِلِشَارَةِ امْرأة حَلَفَتْ أَنْ لا يَدْخُلَ رَوْجْهَا دَارَهَا فَبَاعَتْ ذَارَهَا فَدَخَلَ 
الزّوْجُ وَهِيَ تَسْكُنُهَا إِنْ كائث نَوَت أَنْ لا يَدْخُلَ دَارَا تَسْكْنُهَا الْمَرآهُ لا تَبْطْل الْيَمِينُ بالْبَيْع: وَإِنْ 1 
يكن ها ني ْم عَلَى ذارٍ مُُوكةٍ لها. ْ 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُعْتَبَرُ في جِنْسٍ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ سَبَبُ اليَمِينِ إن كائث الْيَمِينُ لِعَيْظِ مِنْ صَاحِب الدَّارٍ 
تَبْطُلْ الْيَمِينُ بالْبَيْع وَإِنْكَانَتْ لِضّرَرٍ الجيرانٍ لا تَبْطْلْ الْيمِينْ بالْبَيْع» وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخْل عخَلَّهَ كذَا 
الدَارَ ُنْسَبْ إِلَ كُلَ وَاجِدَةٍ من الْمَحَلمَْنِ وَعَنْ بَعْضٍ الْمَشَايخِ إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلُ امام فَدَحَلَ 
الْمَسْلّحَ لا يحْنَتْ؛ لِأَنَهُ لا يرَادُ مِنْ دُخُولٍ الحَمّام ذَلِكَ لت لا يَدْخُلْ دَارَ قُلَانٍ فَمَاتَ 
صَاحِبُ الدَّارٍ ثح دَخَلَ الخَالِفُ إن 1 يكن عَلَى الْمَيّتِ دَيْنْ مُشتغرق لا يختث؛ لِأَنهَا الَْقَآَثْ إلى 


الْمَيْتِء وَقَالَ الْقَقِيهُ أو اللَّْثِ لا يَحْثُ؛ وَعَلَيْه الْمَْوَى؛ لِأَنّهَا 1 تَبْقَ ملكا لِلْمَيتِ مِنْكُلٌ وَجِدء وَلَوْ 
حَلَفَ لا يَدْخْلْ دَارَا يَشْئِبهَا فُلَان فَاشْتَرَى فْلَانٌ دَارَا وَبَاعَهَا مِنْ الخَالِفٍ فَدَخَلَ الخَالِفْ لا يَخْتتْ» 
وَلَوْ اشْتَرَى فُلَانٌ دَارَا وَوَهَبَهَا لِلْحَالِفٍ نم دَخَلَ الْحَالِفُ حَدِت, وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخْلٌ قَرْيَةَ كا فَدَحَلَ 
َرَاضِي الْقَرْبَِ لا يْنَتُ وَنَكُونُ الْيمِينُ عَلَى عُمْرَاَاء وَكدَا لَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبْ الحَمْرَ في َْيَِ كُذًا 
فَشَرِب في كُرُومِهَا وَصَيَاعِهَا لا يحنت إلا أَنْ يَكُونَ الْكْرُومُ وَالصِيَاعُ في الْعمْرَانِ وَكَدَلِكَ لَوْ كَانَ 
الْكَلَامُ عَلَى الْبَلْدَةِ. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ كُورَةَ كذَا أو رُسْتَاقَ كَذَا فَدَخَلَ الْأَرَاضِيَ حَنِتَ؛ وَلَوْ حَلَّفَ لا يَدْخُلٌ بَغْدَادَ فَمِنْ 
أي الجَانِبينِ دَخَلَ حَبِتَء وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلْ مَدِيئةَ السام لا يحْنَتْ مَا 1 يَدْخُلْ مِنْ تاجيّة الْكُوفة؛ 
ِأَنَّ اسْمَ بَعْدَادَ يَكََاوَلُ انين وَمَدِيئَةُ السّلام لاء وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلْ الرّيّ ذكرَ شَْس الْأَئمة 
السَرَحْسِيئٌ أنَّ الرَِيّ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة َََاوَلُ الْمَدِيئَ وَالنوَاجِيَ وَرُوِيَ عَنْ هِشَام عَنْ مُحْمَدٍ أنّهُ اسْمْ 
ِلْمَدِينَةٍ حَّ لَو اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى الرّيِء وَل يَذْكُرْ إلى الْمَدِيَةَ ولا إلى الرُسْنَاقٍ بِعيْنهِ في طَاهِرٍ الرَّايَة 
َفْسُدُ الْإجَارَةُ وَفي روَايَةِ هسام لا تَفْسْدُ وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخْلُ بَغْدَادَ فَمَرّ يما في سَفِيَةِ رَوَى هِشَامٌ 
أنُّ يحَنَتْء وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ لا يَحْنَثْ مَا 1 يَدْخُل إِلَى الْجَدَة وَهَذَا بخلافٍ الصّلاة فَإِنَّ الْبَعْدَادِيَ إذَا 
جَاءَ مِنْ الْمَؤْصِلٍ في السّفِيئةِ فَدَخَلَ بَغْدَادَ فَأذركتْهُ الصَّلَاةُ وَهْوَ في السّفِيئة تَلْرَمُهُ صَلَاةُ الْإقَامَةِ لا 
صَّلَاةُ السَفَرِ وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلْ في الْفْرَاتِ فَرَكِب سَفِيئَة في الْفْرَاتِ أو كان عَلَى الْقرَاتِ جسئْرٌ فَمَرٌ 
عَلَى الجشر لا يَخْنَثُ مَا 1 يَدْخُلْ الْمَاءَ. 

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ هَذِهٍ الدَّارَ فَاشْتَرَى صَاحِبُهَا يجَنْبٍ الدَّارٍ بَيْمَاه وَفَتَحَ باب الْبَْتِ ِل هَذِهٍ 
الدّارٍ وَجَعَلَ طَريِقَهُ فيهَا وَسَدَ الْبَابِ الَّذِي كان لِلْبَْتِ قِبَلَ ذَلِكَ فَدَحَلَ الخَالِفٌ هَدَا الَْيْتَ مِنْ غَيْر 
أَنْ يَدْخُلَ هَذِهٍ الدَّارَ قَالَ مُحَمَدَ يحَنَتُ لِأَنَّ الْبَبْتَ صَّارَ مِنْ الدَّارٍ. اه. 

مَا في الظَهبريَة وَالمَغْوَى عَلَى قَوْلِ أي يُوسْفَ في مَسْأَلَةِ الْمرُورٍ بالستفيئة يما إِذَا حَلَفَ لا يَدْخْلُ 
َغْدَادَ كما في الْوَاقِعَاتِ وَذَكرَ في الْبَدَائعَ َو حَلَفَ لا يَدْخْلْ عَلَى فلَانِ فَدَحَلَ عَلَيِْ بَِنَهُ َنْ قَصَذَهُ 
أو ظْلَةٍ أو سَقِيفَةٍ أو دِهلِيز دَارٍ ل يحنَثْء وَإِنْ دحل عَلَيْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلُ: أو دهْلِيرٌ دَارٍ ل يخنَثْ) هَكدًا بَعْضٌ النسَخ ون بَعْضِهًا يَْنَتْ بدُونٍ 1 
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في فُسْطَاطٍ أو حَيْمَةٍ أ بَنِتِ سَعْرِ لَ يحْنَثْ إِلَّا أن يكونَ الخَالِفْ مِن أَهْلٍ الْبَادِيَ؛ لِأَنَهُمْ يُسَمُونَ ذَلِكَ 
َيَْا وَالتَعْوِيلٌ في هَدَا الْبَاب عَلَى الْعْرِفٍء وَعَنْ مُحَمّدِ لا يَدْخُلْ عَلَى فْلَانِ هَذِهٍ الدَّارَ فَدَخَلَ الدَّالَ 
وَفْلَان في بَيْتِ مِنْ الدَّارٍ لا يحْنَثُ» وَإِنْكَانَ في صَّحْنٍ الدَّارٍ يحْنَتُ» وكذًا لَوْ حَلّفَ لا يَدْخْلْ عَلَى 
لان هَذِه الْقَريَةَ أَنَُ لا يَكُونُ دَاخِلًا عَلَيْهِ إلا إِذَا دَخَلَ في بَيْتهِ قَالَ مُحَمَدٌ لَوْ حَلّفَ لا يَدْخُلْ عَلَى 
فُلانٍ فَدَحَلَ عَلَى فُلَانٍ بَبْتَهُ وَهْوَ بُرِبدُ رَجْلًا غَيْرَهُ يَرُورهُ 1 يَخنَثْ؛ لِأَنَهُ 1 يَدْخْل عَلَى فْلَانٍ لما 1 
يَقْصِدْهُ الات ل يا كيت اه 

وف الدّخِيرَة قَالُوا الصّفَةُ إِذَا 4 تَكنْ َكُنْ دَاعِيَةَ إلى الْيَمِينِ 5 لا تَعْتَبَرُ في لْمُعَّنِ إِذَا ذكْرَتْ عَلَى وَجْهِ 
التَعْرِيفٍ ما إذَا ذكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الشّؤْط تُعْتَبَر وَهُوَ الصّحِيحٌ ألا ترَى أَنَّ مَنْ قَالَ لامرَأته إن 
دَخَلْتِ هَذِهٍ الدَّارَ رَاكبَةَ فَهِيَ طَالِق فَدَحَلَنْهَا مَاشِيَةَ لا تَطْلْقُ وَاعْمِْرتْ الصّفَةُ في الْمُعَيّنِ لما ذكرتْ 
عَلَى سَبِيلٍ الشَّرْطٍ. اه. 

وف الْوَاقِعَاتِ رَجْلَانٍِ حَلَفَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى صَاحِبِهِ فَدَخَلَا في الْمَْزِلِ مَعَا لا 
يحَنَكَانِ؛ ِأنهُ ل يَدْخْلْ وَاحِد ِنْهمَا على صَاحِبِهٍِ قَالَ لأخ امْرَاِهِ إن 4 تَدْخُل بَيْتي كمَا كنت تذخل 
فَامْرَآَنهُ طَالِقّ فَّإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا كَلَامٌ يَدُلّ عَلَى الَْوْرٍ فَهُوَ عَلَى الْفَوْرهِ لأَنَ الال أؤجَب التَقْيبكَ وَإِلَا 
كاتث الْيمِينُ َلَى الْأََدِ وَبمَعْ الْيَِينُ عَلَى الذّخُولٍ الْمُغْعادِ قَبْلَ اليَمبنِ حَمٌّ لو امع الخ مره يمنا 
كَانَ الْمُعتَادُ يحْنَتْ؛ لِأنَّ الْيَمينَ مُطلَفَةٌ فَتَنْصَرِفْ إِلى الْأَبَدِ. اه. 

وَف الْمُحِيطٍ وَالْوَلُوايّة وَغَْهما لَوْ قَالَ إِنْ أَدْحَلْتُ فُلانا بَيْت فَامْرَأنُُ طَالِقْ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَدْخْلٌ 
بأَمرِِ؛ لِأَنَهُ مق دَحَلَ بِأمرِهِ فَقَد أَدخَلَّهُ وَلَوْ قَالَ إن تركث فلانا يَدْخْلْ بَبْتِ فَامْرَاتُهُ طَالِقّ فَهُوَ عَلَى 
الدّحُولٍ بِعِلّم الَالِفٍ فَمَىَ عَلِم وإ بْنْ فَمَدْ ترك وَل قَالَ إِنْ دَحَلَ فُلَانْ بَيْتي فَهُوَ عَلَى الدَّخُولٍ 
مر احالف يه أؤ م يمر عَلِم به أؤ 1 يلم أن شط هو الأُحولء وقد وُجد. اه. 

ون الْمُحِِطٍ لَوْ قَالَ إِنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدّ فَعَبِدِي خُرٌ وَالدَارُ لَه وَلعَيرهِ فَدَخَلَهَا هُوَ َ يْنَثْ؛ لِأنَّ 
لْمعْرِقَةَ لا تَدْخُلْ تَحْتَ النَكرَةٍ كما لو قَالَ رَوَجْ بِنّْتي من جل لا يَدْخْلْ الْمَأمُورُ تَختَ هَذَا الْأَمْرٍ وَلَوْ 
قَالَ إِنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ أَحَدٌ يَخْنَتْ إِذَا دَخَلَ هُقَ سَوَاءْ كَانَْ الدَارُ لَهُ أو لعي لأنَّ الكِرَةَ تذخ 
وَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلَ ذَارَكَ أَحَدّ فَالْمَنْسُوبْ إِلَيْهِ خَارِجٍ عَنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُعَرهَا بالإضَافَة وَعَامُةُ فيه 
َف الْخَانِيّةِ رَجْلُ قَالَ لَأَمْتَعَنَ قُلَان من دُخُولٍ دَارِي فَمَنَعَهُ مَرَة بَرّ في يميه فَإِنْ رآ مَرّةَ نيك و بمَتَعْهُ 
لا شَيْءَ عَلَيْهِ. يَجُلٌ حَلَفَ بِطَلاقٍ امْرَأتِه أَنَهُ ل يَدْخُل هَذَا الْيَوْمَ نه قَالَ أَوْهَنَتُ وَحَلّفَ بطّلاقٍ امرأةٍ 


أخرى أَنَهُ قَدْ دَحَلَهَا الْيوْمَ يَلْرَمُهُ طَلّاقُ الأول, وَلَا يَلْرَمْهُ طَلاق التَانِيةٍ لِأَنَهُ يَقُولُ الْيَمِينُ الأول 
كَذِبْ وَالَاِيَةُ صِذْقٌ فلا يحْنَتُ في الثاني وَلَوْ حَلَفَ بِعِثْت عَبْدٍِ أَنّهُ دَخَلَ هَذِهٍ الدَّارَ ايوم ث قَالَ 1 
َدْخْلْهُ وَحَلَفَ يعنت عَبْدٍ آخَرَ أَنّهُ َ يَدْخْلَهَا الْيومَ م رَججعَ وَقَالَ فَذ دَحَلُْهَا الْيوْمَ وَحَلَفَ بِعِْقٍ عَبْدٍ 
آخَرَ عَتَقَ الْعبِيدُ الثَّلاثُ حْمِيعَاء لِأَنَّ الْأَوَلَ عَتَقَ بِالْكَلَام الثاني وَالْوَسْطُ عَمَقَ بِالْكُلَام الثَالِثء وَعَتَقَ 
الثَالِثْ بعثق الْأَوّلِ؛ لأَنَّ الَالِف رَعَمَ أَنّهُ كَاذِبْ في الْكُلَ فَيَلرَمُهُ عِنِْقْ الكل وَلَوْ قَالَ إِنْ َحَلْتْ 
الكوقة و1 أتروَخٍ فَعَبِدِي خرٌ َإِنْ دَحَلَ قَبْلَ التَرَوْج حَبت, وَل قَالَ فَلَمْ أترَوَْ فَهَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ 
الموج بَعدَ الدّخُولٍ جين يَدْخْلُء وَلوْ قَالَ إِنْ دَحَذْتْ الكُوقة م 1 أترَوَخ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَترْوجَ بعد 
الدّخُولٍ عَلَى الْأَبَدِ. اه. 

وَفي الْقُنْيّةِ كَانَ في الْبَيْتِ الشّعُوي فَخَاصّمَ امْرََتَهُ فَقَالَ إِنْ دَحَلْتْ هذا الْبَيْتَ إل الْعِيدٍ فَاخَلَال عَلَيْه 
عَرَامٌ © قَالَ تَوَيْثُ ذَلِكَ الْبَيْتَ بعزبه يُصَدُقُ حَلَفَ لا تذخ عَلَى عَؤلاء الْقَْم © دَخَلَ عَتبَةَ الاب 
قَرَأَى وَاجِدًا مِنَهُمْ فَرَجَعَ لا يَخْنَثُ. اه. 

وَني الخُلاصّةٍ قَالَ لامرأته إِنْ دَخَلْتُ دَارَ أَبُوكِ فَكُلْ امْرَةٍ أَتَرَوَجْهَا فَهِيَ طَلِق فَدَخَلَ دَارَ أَِيهَا نم إنَهَا 
حَرْمَتْ عَلَيْهِ فَتَرَوّجَهَا لا تَطْلْق بتلك الْيَمِينِ؛ لِأَنَهَا مُعَرَفَةٌ بِإضَافَة الْيَمِينِ قَلَا تَدخُل تَحْتَ 
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(قَوْلَ: ألا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لامرََهِ إن دَحَلْت هَذِه رَاكِبَةَ [) لا يخْقَى أَنَّ الصّفَةَ حَاهْنَا الَكُوبُ فَإِنْ 
أَرِيدَ بِالْمَعْىَ الدَّارُ الْمْشَارُ إِلَيْهَا فَهَذِهِ الصَّفَهُ لَنِسَتْ طَاء وَإِعَا هي لِلْمَرَة تمل وَالظَهِرُ أَنَّ الْإسَارَة 
َه لِلْمَرَةٍ لا لِلدَارٍ فَهَذِهِ فَاعِلُ دَحَلَتْ وَالدَارُ مَفْعُوله 
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النَكِرَةٍ هَذَا في تَجْمُوع النَّوَازِلِ وني النَوَازِلٍ قَالَ لِامْرَأتهِ إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ قَبِسَاءٍ طَوَالِق فَدَخَلَتْ الذَّانَ 
وَفَعَ الاق عَلَيْهَاه وعَلَى غَيْهَا وَالِاِعْتِمَادُ عَلَى هَذَا دُونَ ما ذُكِرَ في تَجْمُوع النَوَازِلِ وَلَوْ قَالَ لامرأتِه 
إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فأَنْتِ طَالِقْ بِعَيْرِ خُسْرَانٍ يُشْتَرَطُ قَبُوكًا عِنْدَ دُخُولٍ الدَّارٍ وَتَفْسِيد غَبْرِ الْحْسْرَانٍ إِنْ 
وَهَبَتْ الْمَهْرَ نّ دَخَلَتْ الدَّارَ اه. 

وف الْعُمْدَةٍ لَوْ قَالَ لا أَدَعٌ فلَاَا يَدْخُلْ هَذِهٍِ الدَّارَ فَإِنْ 1 تَكُنْ الدَّارُ ملكا لَهُ فَالْمَنعْ بالْقَوْلِ وَفي 
الْمِلّْكِ بالْقَْلٍ وَالْفِْلِ وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخْلُ دَارَ فَُانٍ فَاسْتَعَارَ فَانُ دَارَ جَارهِ وَاتَلَ فِيهَا وَلِيمَة 


وَدَخَلَّهَا الَْالِفْ لا يحْنَثُ. اه. 

فَقَوْهُمْ إِنَّ الْمُسْتَعَارَةَ تُضَافُ إِلَيْهِ مَعنَاهُ إذَا سَكَتَهَا لا إِذَا الخد فِيهَا وَلِيِمَةّ وَف الْعدَةِ لَوْ قَالَ وَآلَّهِ لا 
أَدْخُلْ هَذِهٍ الدَّارَ وَأَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا دَخَلَ الأول يحْنَتْء وَإِنْ دَخَلَ الثَانِيَةَ لا يْنَتْء وَلَوْ قَالَ وَآلله 
لا أَدْخُلٌ هَذِهٍ الدّارَ أو أَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ بصب اللّام فَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ الأول أَوَلَا ن دَحَلَ الثَانِيَة 
يحنت وَإِنْ دَخَلَ الثَانية أولَا نه دَخَلَ الْأُول لا يحْنَتُ؛ لِأنَ كَلِمَةَ أو منْزلِه حَىٌّ. اه. 

َف مَآلٍ الَْعَاوَى قَالَ لا أَدْخْلْ دَارَ فُلَانٍ أو دَارَ الْفْلَانِ لا قَرْقَ بَِنَهُمَا عِنْدَ أي يُوسْفَء وَلَوْ دَحَلٌ 
دَارَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْيمِينِ لا يْنَتُ. اه. 


سَرَعٌ الْمُصَيَفُ - رَحِمَهُ الله - في اكلام عَلَى السْكُق؛ لِأَنَّا تَعقُبْ الدُخُولَ (قَوْلَة: لا يسك 


وَممَاعِ ها عَرْفًا إن السسُوقِيَّ في عَامَةٍ تَهَارِِ في السُوقٍ وَيَقُولُ أَسْحُنْ بَلدَة كذا وَالَْيْتُ وَالْمَحَلَُ 
بَنِْلَةِ الدّارٍ وَالْمَحَلّهُ هي الْمُسَمَاةُ في عَرْفِنَا بالْارَةِ فَيّدَ بالثََانَةِ وَالسَكَةُ كَالْمَحَلَّ لِأَنَهُ لو كان الْيَمِينُ 
عَلَى المضر أو الَْلْدَةٍ لا يَتَوَقَفْ الِْدُ عَلَى تَقْلٍ الْمَمَاع وَالْأَهْلِ كُمَا رُوِيَ عَنْ أَبي يُوسُفء لِأَنّهُ لا يُعَدُ 
سَاكنًا في اَي الْعَقل عَنُْ عُرهًا يخلاف الْأَولِ؛ وهو الْمْرَادُ وله يلاف الْمضر وَاََْة م الْمِضرٍ 
في الصّجيح مِنْ الجُوَابٍ كما في الدَايَةِ وَأَطْلَقَ السَاكِنَ فَشَمِلَ مَنْ يَسْتَقِلٌ بِسْكُتَاهُ أو لاء وَهُوَ مُقَيَد 
بالْفتتقل؛ لَِنْ احالف لكان سكُتاة قبَعا كائن كيير سَاكِنٍ مع أيبه أؤ ار مع رَوْجِهَا َحَلَفَ 
أَحَدُهَُا لا يَسْكْنْ هَذِه فَخَرَجٍ بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَالَكُ وَهِيَ رَوْجَهَاء وَمَاكَا لا يحْنَتْ؛. 

وَقَيّدَهُ الْقَقِيهُ أب اللَيْثْ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ بالْعَرِييّة فَلَوْ عََدَ بالْفَارِسِيّةِ لا يحت إذَا حَرَجٍ بِنَفْسِهِ 
وََرَكَ أَهْلَهُ وَمَالَه وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلّا بِسْكْنَاةُ. 

وَأسَارَ إلى أنه و 1 يرج فِإنَهُ يدث بِالْأَوْل وَالْكُلٌ مقيّدَ بالإنكان, وَِدَا قَالُوا َو قي فِيها يما يَطْلْبْ 
مَنِْلُا آخَرَ حَقٌّ يَدَهُ أو خَرَجَ وَاشْمَعَلَ بطلب دَارٍ أَخْرَى ِتَفْلٍ الْأَهلٍ وَالْمَاع أؤ حَرَجَ لِطَلَبِ وَابَةٍ 
يقل ليها الْمتاع فلم يتجذ يما م يخنث, وكذا لو كات أمبعة كيرة فاشتغل لها نفس وهو 
كه أَنْ يَسْتكرِي دَابَةَ فَلَمْ يَسْمَكْرٍ 1 يَْنَثْء وكذًا لَو أبَثْ الْمَرْآةُ أن تَنتقِل وَعَلَبَنهُ وَحْرَجَ هو و1 
يُرذ الَْوْد إِلَْهِ أو مُبع هُوَ مِن الخُرُوجٍ بأَنْ أوثِق أَؤ مبع مَتَاعْهُ فَتَرَكهُ أو وَجَدَ باب الدَارٍ مُغْلَقا فَلَمْ 
يَفْدِرْ عَلَى فَنْحِدء وَلَا عَلَى الخُرُوج مِنْه 1 يَخْنَثْء وكذا لَْ قَدَرَ عَلَى الخُرُوج بنذم بَعْضٍ الخَائِطِ 19 
يَهْدِمْ لا يختث, وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إعا ُعْبرُ الْدْرَةُ عَلَى الخُرُوج مِن الْوَجْهِ الْمعْهُودٍ عِنْدَ النّْسِ كُمَا في 
الطَهِبرية بخلافٍ ما إذا قَالَ إن ل أَخْرجٍ من هَدًا ْمَل اليم فَاهْرَأنهُ طَاِق فيد ومع عن الخرُوج أو 
َال لاريه إن 1 تجيني اللَيْلة إلى الْبَِتِ نت طَالقْ فَمنَعَهَا وَالُِهَا حَيْتُ تَْلقْ فِيهمَا في المتّحيح 


وَالَْْقَ أن صَرْطَ الدْثِ في مَسْألَةٍ اكاب الْفِغْل» وَهُوَ السّكُقء وَهُوَ مُكْرَة فيه كاه تأثيرْ في 
إِغْدَام الْفِغل وَالشَّرْطُ في تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عَدَمْ الفغل, ولا أَثرَ لأْكرَاهِ في إِنْطَالٍ الْعَدَم وَِنْ كان الْيَمِينُ 
في الل فلم يدنه الخرُوجُ حي أصبح 1 يِخْدَتْ كذًا في التَنِنٍ وغيره. 

َف التجْنِيس رَجلٌ قَالَ لِامْرَيهِ إنْ سَكَنْت هَذِهِ الدّارَ قَأنْت طَالِقَ» وكانَث الْيَمِنْ بِاللَّيْلِ فإِنَّهَا مغذُورة 
حت تطبح؛ لِأَنَّهَا في مغ الْمُكْرَهِ في هذه السُكى؛ لِأنهَاتَافْ الخرُوجَ ليلا ولو قَالَ ذَلِك لِرَجْلٍ م 
يَكْنْ مَعْذُورَا؛ لِأَنّهُ ْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فَمَوِكُمْ إنَّ الْمُسْتَعَارَةَ نُضَافٌ ليه معْنَاهُ ) قَالَ الرّملِنُ كأَنهُ يَخْصُ به كَلَامَهُمْ وَهْوَ عَومٌ عَنْهُ 
إِذ صَرِيخ كلامهم في الْمُسْتعَارَةٍ لسك فَحَرَجَ الْمُسْمَعَارةٌ لِانْحَاذِ لوَلِيمَةٍ وتَخوهَا تَأَملْ. 


(فَوْلَه: لِأنَهُ َوْكَانَ الْيَمِِنُ عَلَى الْمِصر أو الْبَلَدِ 1) عِلٌَّ لِقَوْلِهِ قي بالدَلانَِ وَقَولَهُ وَالِيَكَةُ كَالْمَحَلَِ 
راض بَْنَ الْمَعْلُولِ وَعِلَتِِ وف انر وف مطرنا يعد سَاكنا ترك أيه, ومَمَاعِهِ فيا ولو خَرَجَ 
وَحْدَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يخْتتَ. اه. 

قَالَ الرَمْلِيُ: كَوْتَهُ يُعَدُ سَاكنًا مُطَلََا غَيْرْ مُسَلّم بل إِنا يُعَدُّ سَاكمًا إِذَا كانَ قَصدَُهُ الْعَوْدَ أَمّا إِذَا خَرَجَ 
مِنْهَا لا يَفْصِدُ اْعوْدَ لا يُعَدُ سَاكِناء وََعلَهُ ميد بدَلِكَ كما يُفْهَمْ ينا يت من فَوْلِهِ وكدًا لو أَبَثْ 
الْمَرْهُ أن تَنْتقل إح تأمَلْ 
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لا يََافُ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ. اه. 

وَلَا مُنَاقَاةَ َيتَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا في التَبِينِ مَفْرُوضْ بأَنّهُ لا يْكِنة الخُرُوجُ وَمَا في التَجْبِيسٍ فِيمَا إِذَا كانَ لا 
يحَافُء وَالْوَاوُ في فَوْلِهِ وَبَقِي أَهْلَه وَمَمَاعْهُ مغ أَؤ؛ لأَنّ النْت يَخْصْل ببَقَاِ أَحَدِهِمًا مِنْ غَيْرٍ تَوَفْفٍ 

عَلَيْهِمَا فَلَوْ قَالَ نَوَيْتْ التَحَوْلَ بِبَدَن خَاصَّةَ 1 يُصَدَّقْ في الْقَضَاءٍ وَيْدَيّنْ كُمَا في الْبَدَائِع» وَأَقَادَ أَنَهُ لا 
بد من تَقْلٍ حمبيع الْأَهْلٍ وَالْممَاع» وَهُوَ في الْأَهلٍ بالْإِجماع وَالْمُرَادُ بالأَهلٍ رَوْجَفْهُ وَأَولَاده لذبن فقة. 
وَأَمَا في الْأَمْبِعَةِ ففيه اخبلافٌ فَقَالَ الْإِمَامُ الماع كالأهل حَّ لَو بَقِيَه وَقَدْ حَنتَ؛ لِأَنَّ السّكُقَ 


تَغْبْث بِالْكُلَ فَتَبِقَى بِبَقَاءٍ ضَيْءٍ مِنْهُ وَقَدْ صَارَ هَذًا أَصْلًا لِلإِمَام حَقٌّ لَوْ بَقِي صِلَةُ السَّكُونٍ في 
الْعَصِيرٍ يُنَعُ مِنْ صَيْرُورتِهِ حمرًا وَبَقَاءُ مُسْلِمِ وَاحدٍ في دَارٍ ارْتَدَّ أهلهَا بمْنَعْ مِنْ صَيْرُورَهَا دَارَ حرْب, وَلَا 
يُرَُ عَلَيْه أن الشَيْءَ يَنْتَفي بِانْبفَاءٍ جُزْئِهِ كَالْعَشَرَةٍ تَنْتَِي بالَْقَاءِ الْوَاجِدِء لِأَنَّ ذَلِكَ في الْأَجْرَاءٍ أَمّا في 
الْأَفرَادٍ فَلَاكَالرَجَالٍ لا ينتفِي بالْيَاءِ وَاحِدٍ وَالْقَرْقَ بَْنَ الْقَرْدِ وَامجِْْ أنه إنْ صدَقَ اسم الْكُلّ على كُلّ 
وَاجِدٍ فَالآحَادُ أَفْرَادٌ وَِلَّا ََخْرَاءْ كُمَا عُرفَ مِنْ بَْث الْعَامَ في الْأَصُولٍء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُعْعَبَرُ تَفْلُ 
الأككر لِتَعَذَّرٍ تَفْل الْكُلَ في بَغض الْأَوْقَاتِ, وَقَالَ مُحَمَدُ يُعتَبَرْ تَْلْ مَا تَقُومُ به السّكى؛ لِأَنَّ مَا وََاءَهُ 
َيْس مِنْ السّكقء وَقَدْ اخْتَلَفَ التّرْجيخ فَالَْقِيهُ أبُو الليْثِ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ رَجْحَ قَوْلَ الإمَام, 


ذَكرَهُ في التَئِيينٍ وَغَيِْهِ وَوْجَحَ في الْدَايَِ قَْلْ مْحَمَدِ بأنُّ خسن وَأَرْفقْ بالنّاسِء وَمِنْهُمْ مَنْ صَرّحَ بأنَّ 
الفَْوَى عَلَيْهِكمَا في فنْح الْقَدِيرٍ وَصَرّحَ كدر كُصَّاحِب الْمُحِيطٍ وَالْقَوَائِد الطَهيريّة وَالكَان بن الفَغْوَى 
عَلَى قَوْلٍِ أبي يُوسُْفَ فَقَد اخْتَلَفَ التَرْجِيحُ كُمَا تَرَى وَالْإفْتَاءُ بذْهَبٍ الإمَام أو لِأَنّهُ أخوَطء وَإِنْ 
كان َيْرْه أَفقَ وَيعَفرَعْ عَلَى كَونٍ السك تَبْقَى يبَقَاءِ الْمسِيرٍ من الْمَمَاع عِنْدَهُ أنَهُ لو انْعَقَلَ الْمُودحْ 
وتَركَ الْؤديعة لا غَْرُ في الْمئْل الْمُْعقَلٍ نه لا يعْمَنُ وعِنْدَهُمَا يَعمَنْ بِكُلَ حال ذكرة لازي في 
فمَاوَاهُ مِنْ كتَابٍ الإِجَارَةٍ مِنْ فَصْلٍ الخيّاطِ وَالتّسّاج» وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ حَلّفَ لا يَسْكْنْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ 
فَسَكنَ مَنْزلُا مِنْهَا حَِتَ؛ لِأَنّ الدَّارَ هَكدًا تُسْكَن عَادَةً فَإِنْ عَت أن لا يَسْكُتها كُلّهَا لا يخنَتْ حَقٌ 
يَسْكُنَهًَا كُلَهَا؛ لِأَنّ الدَّارَ حَقِيقَةَ اسْمْ لِلْجَمِيع فَقَدْ نَوَى الحقيقَة. 

وَطَاهِرُ كلام الْمُصَيِفٍ أنه لو تقَلَ أَهْلَهُ وَمتاعَة مِنْها فَإنّهُيبَْ سوَاءٌ سَكنَ في منْزلٍ آحَرَ أ لا وفيه 
اختلافٌ فَفِي الدَايَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِلَ إل مَنْزِلٍ آحَرَ بلا تأخيرٍ حَقٌّ يَبَرَ وِْنْ الْعَقَلَ إلى الك أؤ إل 
الْمَْجِدٍ قَالُوا لا يبَرُ َيل في الزيادَاتِ أَنَّ مَنْ حَرَجَ بعيَالِهِ مِنْ مصْره فَلَمْ يَتَحذْ وَطَنَا آحَرَ يَبْقَى 
وَطَنْهُ الْأَوَلَ في حَقَ الصّلاةٍ كذًا هَذًا. اه. 

وَفِ فُنْح الْقَدِيرِ: وَإِطْلَاقُ عَدَم الحْثِ أَؤْجْهُ وَكَوْنُ وَطَنِهِ بَاقِيّا في حَقّ نَم الصّلاةٍ مَا 4 يَسْتَوْطِنْ 
غيرَهُ لا يعرم تَسْويعَهُ سانا عر لِك الْمَكانٍ بَل يَفْطَعْ من الْْزفِ فِيمَن تقل أله وأيعتة 
وَخَرَجَ مُسَافِرًا أَنُّ لا يُقَالُ فيه إِنَّهُ سَاكِنّ. اه. 

وَفَصَّلَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَبْثْ تَفْصِيلًا حَسَنًا فَقَالَ إِنْ 1 يُسَلّمْ دارو الْمُسَْأْجَرَةَ إلى أَهْلِهَا حَبت, وَإِنْ 
سَلَمَهَا لا, وف الظَهيريةِ وَالصّحِيح أنه يََْثْ ما 1 يَتَحِذْ مَسْكَنًا آخرَ وَل يَسْتَْفٍ الْمُصَنْفُ - رَحمَهُ 
اللّهُ - مَسَائِلَ الْيَمِينِ عَلَى السك فَنَحْنُ تَذْكُرْهَا تَنْوِيمًا لِلْقَائِدَةٍ قَفِي الْبَدَائْع لَوْ حَلّفَ لا يَسْكُنْ هَذِهٍ 
ادا وَل يكُنْ سَاكَِا يها السك فِيها أن يَسْكُنَها نفس وَيَنْقُلَ ليها من ممَاِهِ ما يَبَاتْ فيد 
وَيَسْتَعْوِلُهُ في مَنزلِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ حَانِتٌ, وَأَمَا الْمُسَاكَنَة فَإِذَا كَانَ رَجْلٌ سَاكنًا مَعَ يجْلٍ في دَارٍ 


فَحَلَفَ أَحَدُهْمًا أَنْ لا يُسَكِنَ صَاحِبَهُ فَإِنْ أَحَدَ في التَقْلَِ وَهِيَ مكِنَةٌ بَى وَِلّا حَيث وَالنَفْلَهُ عَلَى 
مَنِْلُ وَاجِكٌ. 

فَإِنْ وَهَب مَتَاعَهُ لِلْمَحْلُوفٍ عَلَيْه أو أَوْدَعَهُ أو أَعَارَهُ نح خَرَجَ في طَلَبِ مَنْزِلٍ فَلَمْ يذْ مَنِْلًا أيَامَاه و1 
يأت الذَار 0 فِيهًا صَاحِبَهُ 

[منحة الخالق] 

وَأَمّا ما في التَهْرٍ مِنْ أن هَذًا لَئِْسَ فَوْلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ فَعَيْرُ ظَاهِرٍ تَمَلْ (قَولَُ: وَالإفْمَاءُ ِقَْلٍ الإمَام 
أَوْلّ) قَالَ في النَهْرِ أنت خَبِيرُ بأنّهُ َيْسَ الْمَدَارُ إلا عَلَى الْعْرْفٍ في أَنّهُ سَاكِنْ أو لا. وَلَا شك أَنَّ مَنْ 
حَرَحَ عَلَى ني تَْكِ الْمَكَانِ وَعَدَمِ الْعَوْدِ لَه وَنَقَلَ من أَْتِعتِهِ فيه ما يَُومُ به أمرُ سكتاة وَهْوَ عَلَى 
َفْلٍ الْبَاقِي يَُالُ لَيْسَ سَاكِنًا في هَدًا الْمَكَانٍ بَْ الْعقَلَ مِنْهُ وسَكَنَ في الْمَكَانِ الْفلَانِ وَبمَدَا 
يَعَرَجَحُ كَوْلُ محمد اله. 

وَهَدَا التَرْجِيح بالْوَجهِ الْمَْكُور مأحوذ من الَْنْح, َف السَرنبْلاليّة عن الْبُرَْانٍ أن َوْلَ نحْمَد أصّحْ ما 
بُفْقَ بِهِ مِنْ النَصْحِيحَيْنٍ 
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قَالَ محمد إنْكان وَهَبَ لَهُ الماع وََمصَهُ مِنْهُ وحَرَجَ من سَاعَتهء وَليْسَ من أيه الود فَلَيْسَ 
بمْسَاكْنِء وَكَذَلِكَ إِنْ أوْدَعَهُ الْمَماعَ ثح حَرَج لا يُرِيدُ الْعَوْدَ إلى ذَلِكَ الْمَنِلِ وَكذًا الْعَارِيَُ وَلَوْ كان لَه 
في الدّارٍ رَوْجَةٌ فَرَاوَدَهَا الخُرُوجَ فَأَبَتْء وإ يَفْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهَا فَإنَُّ لا يحنَثْ يبَقَائهَا. 

وَإِذَا حَلَفَ لا يُسَاكِنُ فُلَاا فَسَاكْتَهُ في عَرْصَةٍ دَارٍ أو بَيْتِ أ غْرْفَةِ حَبِتَ فَإِنْ سَاكْتَهُ في دَارٍ هَذَا في 
خُجْرَةٍ وَهَذَا في حُجْرَةٍ أَوْ هَذَا في مَنْزِلِ وَهَذَا في مَنْزِلٍ حَنِت إِلَا أن تَكُونَ دَارَا كبيرةَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
ِل دَارٍ الرّقِبق وَدَارٍ الْوَلِيدٍ ِالْكُوفَةِ وكذَا كُل دَارٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا مَقَاصِرٌ وَمَنَاِلٌ وَعَنْ مُحَمّدٍ إِذَا حَلّفَ 
لا يُسَاكِنْ فُلاناء وَ يُسَم دَارَا فَسَكُنَ هَذَا في حجْرَةٍ, وَهَذَا في حُجْرَةٍ 1 يَخْنَثْ إِلّا أَنْ يُسَاكتَهُ في حجْرَةٍ 
وَاحِدَةٍ فَإِنْ سَكنَ هَذَا في بَيْتِ مِنْ دَارِ وَهَدَا في بَيْتِ آخَرَ وَقَدْ حَلّفَ لا يُسَاكِنكُ و1 يُسَمّْ دَارا 
حَبتَ في قَوِْةْ؛ لِأنَّ بِيُوتَ الدَّارٍ الْوَاجِدَةَ كَالْبَيْتِ الْوَاجِدِء وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ فَإِنْ سَاكُتَهُ في حَانُوتِ في 


سُوقٍ يَعْمَلانٍ فيه عَمًَا أو يان جز ونه لات إلا بال أو يكو بَنِنهمَا كلام يدل علا َو 
إِذَا حَلَفَ لا يُسَاكِنُ فُلَانا بِالْكُوفَة ولا يِه لَهُ فَسَكُنَ أَحَدُهْما في دار وَالْآحَرْ في دار أخْرَى في قَبيلَةٍ 
وَاحدَةٍ أو َل وَاحدَةٍ أو دَرْبٍ وَاحدٍفَإنّهُ لا يحت حَقٌ يَخْمعَهُمَا الحُكق في دارِ؛ لأ الْمُسَاكنَة 
الْمُخَالَطَةُ وَكَرَ الْكُوفَة لتخصيص الْيّمِينِ بحا حَىّ لا يحْنَتَ بمْسَاكََتهِ في غَيِْهَاء وَلَوْ حَلّفَ الْمَلّاحْ أن 
لا يُسَاكِنَ فُلَاًا في سَفِيئةٍ فَترَلَ مَعْ كُلّ أَهْلِهِء وَمَمَاعِهِ وَاتََدَهَا مَنِْلهُ حَدتء وَكَدَلِكَ أَهْلْ الْبَادِيَةِ إذَا 
جمَعَنْهُمْ حَيْمَةٌ وَإِنْ تَقَرَقَتْ الخيَامُ 1 يخْتثْ, وَإِنْ تَقَابَتْء وَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لا يأُوي مَعَ قُلَانٍ أو لا 
أُوِي في مكان أَؤ دار أ بَيْتِ فَالْإيَاءُ الْكَوْنُ مَاكِنًا في الْمَكَانِ أو مَعَ قُلَانِ في مَكان قَلِيلٌا كَانَ 
الْمْحْتُ أو كبيرا لَيلَاكانَ أو نَهَارَا فَِنْ نَوَى كر من ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى ما نَوَى فَإِذَا حَلّفَ لا يبييثُ مَعَ 
فُلانٍ أو لا يبيثْ في مَكَانٍ كذًا فَالْمَيتُ بِاللَيْلِ حَىّ يَكُونُ منْهُ أككرُ من نِصْفٍ اللَيْلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ 1 
ينَثْ وَسَوَاءٌ نَم في الْمَوْضِعْ أؤ ل يَتم. 

فَلَوْ حَلَفَ لا يَِِتُ اللَيْلَهَ في هَذِهِ الدّارٍ وَقَدْ ذهب ثُلَْا اللَيْلٍ م بات بقِيّة لَبْلَتِ قَالَ محَمَدُ لا يْنَتُْ؛ 
أن الْبيْعُوتَةَ ذا كائث تََعْ عَلَى أَكْثرٍ اللَّيْلٍ فَمَدْ حَلَفَ على مَا لا بُمَصّوَرُ فَلَمْ تَنْعَقدْ تِينُُ. اه. 

َف الَْاقِعَاتِ حَلّفَ لا يُسَاكِنْ فُلَانا فَْرَلَ مَنِْلَهُ فَمَكتَ فيه يَوْمَا أو يَوْمَيْنِ لا يحنَتُ؛ لِأَنهُ لا يَكُونُ 
سَاكِنًا مَعَهُ حَنّ يُقِيمَ مَعَهُ في مَنْْلِهِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْمَ وَهَذَا بمَِْلَِ مَا َو حَلَفَ لا يَسْكْنْ الْكُوفَةَ فَمَرَ 
با مُسَافِرا فَنَوَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمَا لا يَْنَتْ فَإِنْ نَوَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا يَْنَثُء وَلَوْ سَافَرَ احالف 
فَسَكن فُلَانٌ مع أَهْلِهِ قَالَ أَبُو حَديقَة يحت وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لاء وَعَلَْه الْمَْوَىٍ لِأَنَّ الْحَاليف 1 
يُسَاكنةُ حَقِيقَةٌ. اه. 

وف الظَهِيرِيّة لَوْ حَلَفَ لا يُسَاكِنْ فُلَانًا فَدَخَلَ قُلَان دَارَ الَالِفٍِ غَصْبًا فَأَقَامَ الَالِفُ مَعَهُ حَنت عَلِمَ 
الْخَالِفُ بِدَلِكَ أو 1 يَعْلَمْ وَإِنْ حَرَج الَالُِ بِأَهْلِه, وَأَحَدّ بالتَفْلٍِ جِينَ نَزَلَ الْقَاصِبُ 1 يِحَْثْء وَلَوْ 
حَلَفَ لا يُسَاكِنْ فَلَانًا فَسَاكَهُ في مَفْصُورَةٍ أو في بَيْتِ وَاجِدٍ مِنْ غَيْرٍ أَهْلٍ وَمَاع لا ينث وَلَوْ حَلَفَ 
لا يُسَاكِنْ فُلَانَا في دار وَتَمّى دارا يها َتقَامَاهَا وَصَرَبَ كُلُ وَاجدٍ بََْهُمَا حَائِطاء وَفََحَ كُلُ وَاجلٍ 
ِنْهُمَا لَِفْسِهِ باا فَسَكُنَ اخالِفُ في طَئفَة وَالآحَرٌ في طَائِقَةٍ حَبتٌ اخَالِفء وَل ل يَُنْ الدَارَ في تينه, 
وَلَكِنْ ذَكَرٌ دَارَا عَلَى التّكِيرٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِبحَاهَا لا يخنَثُء وَلَوْ حَلّفَ لا يُسَاكِنْ فُلَانًا ضَهْرَ كذًا 
[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ: وَعَنْ مُحَمَدٍ إِذَا حَلّفَ لا يُسَاكِن فلَانَا !2) قَالَ الرَمْلِئُء وَإِذَا حَلَفَ لا يُسَاكِنُهُ فَسَاكُتَهُ في بَيْتِ 
وَاجَدٍ أَوْ مَفْصُورَةٍ من َب أمل, وَممَاع لا يَخْنَتُْ كُمَا في التَتَارحَانِيَّة تَفْلّا عَنْ الظَهِرِيّة وَقَدْ قَدَمَ قَبْلَه 
أَنَهُ لا تَقِيْتُ الْمْسَاكَئَةُ إل بأفْل كل ِنْهُمَا أو مَعَاعِهِ (فَوْلَهُ: وف الْوَاقِعَاتِ !ل) قَالَ في لاني مَجُلٌ 


حَلَفَ أَنْ لا يُسَاكِنَ فلا فَنَرَلَ الْحَالِفء وَهُوَ مُسَافِرٌ مَنْزِلَ فُلَانٍ فَسَكُنَا يَوْمَا أو يَْمَينِ لا يحْتَثْ !2 
َمَيّدَ الْمَسْألَةَ بالْمُسَافِرٍ (قَوْلهُ: فَدَخَلَ فُلَانْ دَارَ الخَالِفٍ عَصْبًا) قَالَ الرَملِنُ مَعْنَاهُ وَسَكْتَهَاء ِأَنَهُ لا 
يْنَتْ بمْجَرّدٍ الدَّخُولٍ تأَمَلْ وَفي الخُلَاصّةٍ وَفي الْأَصْلٍ لَوْ دَحَلَ عَلَْهِ زَائْرَا أ ضَيْفًا فَأقَامَ فيه يَْمَا أو 
يَوْمبْنِ لا يحتَتْء وَالْمُسَاكتَةُ بالاسْتقْرَارٍ وَالدَّوَام وَذَلِكَ بِأْلِهِ وَمَعَاعِهِ. اه. 

(قَوْلَه: لِأَنّ اْمْسَاكتَة ينا لا يَْدٌُ) اْمَرَصَهُ بَعْض الْقْضَلَاءٍ أنه َُاقِضٌ لِمَا مَرّ عَنْ الْبَدَائْع مِنْ فَوْلِه؛ 
أن الْبَعَاءَ عَلَى الْمُْسَاكَنَةٍ مُسَاكََةٌ فَإنَهُ يَفْمَضِي أَنَّ الْمُسَاكَتَة ما يد وَهْوَ الحَقُ كَمَا لا يَخْمَى. اه. 
وَقَدْ سَبَقَهُ إلى ذَلِكَ الرَمْلِيُ فَقَالَ الصّوَابُ حَذْفْ لا قَالَ ثم إن تََبّغت كُنُب أَئمَينا فْرَأَيْت في كير 


مِنْهَا كالتتارخانية وَالانِيّة وَغَيْهمَا مِْلَ مَا هُنَا مِنْ إِثْبَاتِ حَرْفٍ لا (فَوْلُُ: لا يخَْثْ ما 1 بُقمْ جميع 
الشَّفْرِ) فَالَ الرَمْلِنُ الْمَرْقُ بَيْنَ المَرْعَيْنِ هُوَ التَعْرِيفُ وَالتَنْكِيرُ إِذْ مَعَ التَعْرِيفٍ مَعْنَاهُ في شَهْرٍ كذَاء وَمَعَ 
لكر مَعْنَاهُ مُدَةَ شَهْرٍ وَِلّا فَكُْكّ مِنْ الْمُسَاكتَة وَالْإقَامَةِ ما يَْدُ إذ يُقَالُ سَكُنْتُ في الدَارٍ شَهْرَاء 


وَأَقَمْتُ فيه سَهْرَا تَمَلَ أَقُولُ: أَنْضًا عِنْدِي في الْأَوَلٍ نَظَرٌ إِذْ الْمُتبَادَرُ مِنْ 
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ع ل لد 


ما لَ يْقمْ مي الشّهْرِء وَلَوْ حَلَفَ لا يَسْكْنُ الرَقَهَ شَهرًا فَسَكُنَ سَاعَةٌ حَدِتء وَلَوْ حَلَفَ لا يَِيثُ 
اللّْلَهَ في هَدًا الْمَنزِلِ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَبَاتَ خَارِجَ الْمَنزِلِ وَأَهْلُهُ وَمَمَاعْهُ في الْمَنزِلِ لا يحنت وَهَذِهٍ 
الْيَِنُ تَكُونْ عَلَى نَفْسِهِ لا عَلَى الْمََاع» وَلَوْ حَلّفَ لا تبث عَلَى سَطْحِ هَذَا البَيْتِء وَعَلَى الَْيْتِ 
غُقة وص الَْزْقَةٍ سَطْح هذا الَْيْتِ نت إن بات عَلَن ولو حَلَفَ لا يت عَلَى سَطْح قْبَاتَ 
على هذا لا ينث 

وَلَوْ قَالَ وَآلَهِ لا أييثُ في مَنْزِلِ قُلَانٍ غَدَا فَهُوَ بَاطِلٌ إِلّا أَنْ يَنْوِيَ اللَيْلَه الجَائيةَ وكذَا لَوْ قَالَ بَعْدَمَا 
مَصَّى أَكْكَرُ الَيْلَ وَل قَالَ لا أَكُونُ غَذَا في مَنْزِلٍ فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى سَاعَةٍ مِنْ الْعَدِ. اه. 

وَني الخُلاصّة لَوْ قَالَ وَآللَّهِ لا أَسْكْنْ هَذِهٍ الدَارَ تَكَانِينَ يَْمَا أَوْ قَالَ لَأَسْكُمَنَ هَذِهٍ الدَارَ تَلَانينَ يَْمَا لَه 
أَنْ يُمَرَقَه وَلَوْ حَلَفَ لا يَسْكُنْ هَذِه الْقَريَدَ فُدَهَب عَلَى مَا هُوَ الشَّرْطُ ثم عَادَ وَسَكَنَ يحْنَثْ هَذَا في 
الْمَعَاوَى الصُغْرَى, وَأَفْىَ الْقَاضِي الْإمَامُ أَنَهُ إِنْ نَوَى الْقَوْرَ لا يخْنَتْ إِذَا عَادَ وَسَكنَ» وَكَذَا إِذَا كَانَ 
هُنَاكَ مُقَدَمَهُ الْمَوْ وَف الْمُحِيطٍ حَلَفَ لا يَفْعْدُ في هَذِهٍ الدَّان ولا نيه لَهُ قَالُوا إِنْكَانَ سَاكِما فيهَا 
فَهْوَ عَلَى السّكُى, وَِنْ ل يَكُنْ سَكِنًا فَهُوَ عَلَى الْقُعُودٍ حَقِيقََ وَلَوْ قَالَ آله لا يجْمَعْني وَإِيَكَ 


صَلَّى في مسْجدٍ جَمَاعَةَ قَصَلَّى الْآحَرُ مَعَهُ في الْقَْمِ ل يخنَتْ وَإِنْكَانَ أَحَدُهَْا في الْمَسْجِدٍ فَجَاءَ 
الآحَرُ فَجَلّس إِلَيْهِفَقَدْ حَدتء وَإِنْ جَلّسَ بَعِيدَا منْهه و يخْلِسن إَِْهِ 1 يختث, وَكذَلِكَ الْبَيِتْ الْوَاجِدُ 
ِذَا كانَ يَجِْسْ هَدًَا في مَكان, وَهَدَا في مكان غَيْرَ نُجَالِسِ لَهُ لا يحنت اه. 


(فَوْلَة: لا يرج فأخرج تَخْمُولا بأمِِْ حَبت وَبرِضَاهُ لا بأمِْهِ أ مُكُرَهَا لا) أي لا يْنَتْ» وَهْوَ شْرُوعٌ في 
بَعْضٍ مَسَائِلٍ اللِفٍ عَلَى الرُوج فَإِذَا حَلّفَ لا يخْرُجُ من الْمَسْجِدٍ مَتلًا فَأمرَ إِنْسَانَا فَحَمَلَهُ وَأَخْرَجَهُ 
عيت؛ أن فذل العافور ماف إل الآمر قصار كما إذا ريت ذَائهٌ فخرحث» ولو أخرجة فكرها 4 
بخَْثْ؛ لِأنَ الفغل 1 يَنَِل إل ِعَدم الأ ولو حمَلَهُ بِرصَاه لا بره لا يت في الصّجيح؛ لأَنّ 
الايَالَ بالأخر لا جرد الّضاء وإِذا يخ فِيهما لا نحل في الصّحيح لِعدم ِل وَالَ سي 
ُو شجاع تَنْحَُ وَهْوَ أَزْقُ بالنَّاس وَيطْهَرْ أكْْ هَذَا الالختلافٍ فِيما لو دَحَلَ بَعْدَ هذا الإخراج هَل 
ينث فَمَنْ قَالَ انْحَلَّثْ قَالَ لا يختثُء وَهَذًَا بَيَانُ كؤنه أَرْفَقَ بالنّاسِء وَمَنْ قَالَ لا تَنْحَلك قَالَّ حَدتَ 
وَوَجَبّتْ الْكَفَارَةُ وَهُوَ الصّحِيخ كَذَا في فتْح الْمَدِيرٍ وَصّوَابَُ إِنْكَانَ الَف بِأنّهُ لا يحرج إِنْ يَظْهَرْ 
ما لو دحل بد مهدا الإخراج ثم خرَج, وإ كان الحلف بأنَه لا يذل فَنعم. في بكؤبه أخرج 
مُكْرَهًا أي حَمَلَهُ الْمُكْره وأَخْرَجَة؛ ِأَنَهُ لَوْ حَرَج بِنَفْسِه مُكْرَهَاء وَهُوَ الإكْرَاهُ الْمَعْرُوفَء وَهُوَ أَنْ 
يَموَعَدَهُ حَّ يَفْعَلَ فَإِنَهُ جيتئذٍ يَخْنَتْ لِمَا عرف أَنَّ الإكْرَاة لا يُعْدِمُ الْفِغْلَ عِنْدَنا وَنَظِيرْهُ مَا لَوْ حَلّفَ لا 
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(فَوْلّهُ: لا أُسَاكِنهُ شَهْرَ كذًا تؤقِيتُ الخَلِفٍ الشَهْرٍ فَيَنبَعِي أَنْ لا يخْنَتَ إِذْ مَْتَاهُ لا أُسَاكِنُُ مُدَةَ شَهْرِ 
وَالتكِرٍ وَالظَاهِرُ الاخيمالٌ لِكُلَ مِنْهُمَا ذا كان الْغْفٌ يَقْضِي بِشَيْءٍ مِنْهُما أنبع طهر جمد اله 
تعَالُ صِحَُ ما يَف وفي التمَارْحَايّة َإنْكَانَ الحالِفُ في مَسْأَلة الْمُسَاكتَةِ قَالَ عَمَيْتُ مُسَاكتة فلا 
جمِيعَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَيِيلٍ الدَّوَام ذيَنَ ولا يُدَيّنْ في الْقَضَاءٍ وكَانَ الَْقِيه أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ 
وَاْبُخَارِيُ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُدَيّنَ في الْقَضَاءٍ وَالصّحِيح الْأَوَلُ هَذَا إذَا عَمَدَ يِينهُ عَلَى الْمُسَاكَنَق وَإِنْ 
عَقَدَ تِيئَهُ عَلَى السِّكُىَ بِأنْ قَالَ إِنْ سَكُنْتُْ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرَ رَمَصَانَ فَعَبْدِي خْرٌ 1 يَذَكْر مُحَمَدُ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَهَ في الجامع, وَقَدْ احْتَلّفَ فِيهَا الْمَمَايخُ فَبَعْضّهُمْ قَالَ لا يحَنَتْ مَا ل يَسْكُنْ فيا حَميعَ الشَّهْرِ 
وَبَعْضُهُمْ قَالَ ث إذَا سَكَنَ فِيهَا سَاعَدَ وَإِنَ هذا مَالَ الْقَاضِي الْعَامرِي. اه. 


أَقُولُ: فَتَحَوَرَ أَنَّ فيهًا الختلاف الروَايَة وَاَلَذِي يَقْمَضِيهِ النَظَرٌ الْففَهِْ أَنْ لا يخْنَتَ إِلّا بِسْكُى الجميع ما 
ل يَنْوِ سْكْى سَاعَةٍ مِنْهُ وَهْوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ بخلافٍ لا أَسْكْنْ في هَذَا الشَّهْرٍ أو في هَذِهِ السَنَةٍ فَإنَهُ 
كتث رشك سَاعَةَ اه. مُلَخَصًا 


(قَوْلَهُ: وَهَدَا بيَانُ كؤنه أَزْققَ بالنّاسِ) ذكرَ الرَّملِيٌ أنه أخبَرَهُ بَغضل مَنْ يَئِق به عَن الْمُوْلّفٍ أنه فق 
دا ثم قَالَ أَقُول: الظَّاجِرٌ أَنّهُ مَالَ إلى ما هُو أَرَْقُ الئاس مَعَكَوْنِهِ خلاف الصّحيح مِنْ الْمَذْمَب, 
وقد تَقَرت في فََاوَاُ الي هي وَاقِعَائُ لم أَرَ هَِو الْقُْيا يها َل رايت ما يُعَكْرُ عَليِها في أنَْاءٍ كلام 
في مِثْلِهًا فَإنهُ قَالَ لا يتختثء وَإِذَا 1 يَخْتَثْ لا تَنْحَل الْيَمِينُ فَهِيَ بَاقبَةٌ وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. اه. 

فُلث: قَد رَأنِتْ ذَلِكَ الذي أَفْق به صّاحِب الْبَحْرٍ في فََوَاهُ المت نج تقل مُرَهَا عِبَارة الْبْخرٍ ثم 
قَالَ لَعَلَ سَبْحَنا أفْق بانْحلانها لكَونه أزقق بللَّْسِ (قَولَ: ما غرف أن الإكراة لا يُعْدِمْ الْفغل عند 
اعْتَرَضّهُ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ بأَنَُ مُتَاقِضْ لِمَا مَرّ قَبْلَ هَدًا بتخو وَرَقََبْنِ مِنْ أن ِلإكْرَاه تأثيرا في إِغْدَام 
لفغ وَقَذ يحَابُ بِأنَّ فَولَهُ هنا لا يعْدِمُ الْفِغْل أَيْ لا يَرْفَعُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ وَضُدُورهِ 


)335/4( 


هَذَا الطَعَام فأكْرة عَلَيْهِ حَىّ أكلَهُ حَدث, وَلَوْ أوجرٌ في حَلْقِهِ لا يمت كُذَا في فَنْح الْقَدِير وَبجَذَا ظَهَرَ 
أن هذا اخُكُمَ لا يحص بالف عَلَى الُروج؛ لِأَنْهُ و حَلَفَ لا يَدْخْل فَأَدْخِل عََمُولًا برو حَدثَ 
وَبِرِضَاهُ لا بأَمْرِ أ مُكْرَهَا لا. وَف الْمُخْتَى لو هَبّتْ به الربخُ) وَأَدْخَلَنْهُ ل يْتَثْ, وَفي الانحلالٍ كلام 
وَفِيِمَنْ رَلّقَ فَوَقَعَ فيا أَوْ كَانَ رَاكِبًا دَابَهَ فَانمَلَمَتْء وَل يَسْتَطِعْ إِمْسَاكهًا فَأَدْخَلَنْهُ خلاف. اه. 

وني لْبَائِعالحروج هو الانْفصالُ من لصن إلى العؤدة َلَى مصادةٍ الُخول قلا يُون الث بغ 
روج خُرُوبحا كما لا يكُونُ الْمْكْتُ بَعْدَ الدَّخُولٍ دُخْولًا م المْرُوجُ كُمَا يَكُونُ من الْبلَدَانٍ وَالدُورٍ 
وَالْمَنازِلٍ وَالِْيُوتِ تَكُونُ مِن الْأَخْيَةِ وَالْقَسَاطِيطٍ وَالِيَم وَالسّفْنِ لِوْجُودٍ حَدّهِ وَالخُرُوجُ مِنْ الور 
الْمَسْكُوتَةِ أَنْ يخْرْج الْحَالِفُ بِتَفْسِهِء وَمَمَاعِهِ وَعِيَالِهِكُمَا إِذَا حَلَفَ لا يَسْكُنْ وَالخُرُوجُ من الْبُلْدَانِ 
وَالْقرَى أَنْ يرج الخال ِبَدَنِهِ خَاصّةٌ وَلَو قَالَ لَه لا أَخْرْج وَهُوَ في بَيْتِ مِنْ الدَّارٍ فَخَرَجَ إلى 
صَّحْنٍ الدَّارٍ لَ يحْنَتْ إلا أَنْ يَنْوِي فَإِنْ نَوَى الخْرُوجٍ إلى مَك أو خْرُوجًا مِن الْبَلَدِ ل يُصَّدّقَ قَضَائ ولا 
دِياتَة؛ لِأنَ غَيْرَ الْمَذَكُورٍ لا يْتَمِلُ التمتخصِيص, وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْتٍ مِنْ هَذِهِ الدّارَ نت طَالِق 
فََرَجَتْ مِنْهَا مِنْ الْبَابِ أي بَاب كَانَ, وَمِنْ أي مَوْضِع كَانَ مِنْ فَوْقٍ حَائِطٍ أَؤْ سَطّح أَوْ نَفْبٍ حَبِتَ 


لوْجُودٍ الشّرْطِ وَهُوَ الخْرُوجُ مِنْ الدَارِ وَلَوْ قَيَّدَ بَاب هَذِهٍ الدَّارِ ل يخْمَتْ بِالخُرُوج من غَيْرٍالبَابِ دبا 
كان الْبَابُ أ حَادِنَّ وَلَوْ عَيّنَ بَابَا في الْيَمِينِ تَعينَ وَلَا يحنت بِالخُرُوجٍ مِنْ غَيْرِهِ اه. 


(قَوْلَُ: كلا يخرَجْ إلا إلى جِتارَة فَحَرَجَ إلَْهَا نم أتى حَاجَةً) يَعْن لا يْنَتْ؛ لِأَنَّ الْمَؤَجُود خْرُوجٌ 
مُسْتئى وَالْمْضِيُ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بحُرُوج» وَفي الْبَدَائِع ل قَالَ إن حَرَجْتٍ مِن هَذِه الدَارَ إلا إلى 
الْمَْجِدٍ فَأنت طَلِقٌ فَحَرَجَتْ تُرِيدُ الْمَسْجِدَ م َدَا كا قَدَهَبَتثْ إلى غَبْرِ الْمَسْجِدٍ 1 تَطُلّقْ لِمَا َكَرْئَاء 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ إلى أَنَهُ َو قَالَ إِنْ حَرَجْتِ مِن هَذِهٍ الدّارٍ مَعَ فَُانٍ فَنت طَلِقّ فَخَرَجَتْ وَحْدَهَا أو 
مَعَ لان آخَرَ ثح حَرَجَ فُلَانُ وَكَقَهَا وإِنَهُ لا يحتَتُ؛ لِأَنَ كلِمَةَ مع للْقِرَانِ فيَفَْضِي مُفَارَعَهَا للْخْرُوج, 
َِ الجارَة فإِنُّ خَنتُ لِوْجُودٍ الشَرْط وَالِاغيِاُ للقَصْدٍ عِنْدَ الرُوج قَالَ في الطَهيربَة َو قَالَ لا إِنْ 
خَرَجْتٍ إل مَنْزِلٍ أَبيكِ نت كذَا فَهُوَ عَلَى الخُرُوج عَنْ قَصْدٍ. اه. 

ون الْمُحِيطٍ حَلَفَتْ الْمَرْآهُ أن لا تَْرْجَ إلى أَمْلِهَا قا أَبُو يُوسُف أَهْلْهَا أَبَوَاهَاء وَلَيْس أَحَدٌ سِوَاهُمًا 
هلها إن ل يكن ها أبََانِ فأَهْلّْهَا كُلُ ذي رَحم ْم مِنْهَا فإِنْ 1 يكن ا إلا أمّ مُطلقةٌ هلها مَِْلُ 
أَمَهَا َإِنْ كان الأب مُتَرَوِجًا وَالأُمُ مَُرَوَجَةَ فَالْأَهْلُ مَنزِلُ الأب دُونَ مَنْزِلٍ الْأَمَ اه. 


(قَوْلَه: لا يحرج أو لا يَذْهَبْ إلى مَك فَخَرَجَ يُرِيدُهَا نه وَجَعَ يحْنَتْ وَفٍ لا يِأَتِيهَا لا) أي لا يْنَتْ 
وَالَْرْقَ بين الخرُوج والْإِنيانِ أن لرُوج عَلَى قَضدٍ مَك قَذْ وُجدَ 
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مِنْ فَاعِلِهِ وَقَوْلَهُ هَْاكَ إِنَّ لَهُ تأثيرا في إِغْدَامِهِ أيْ في إِغْدَام نسْبته إلى فَاعِلِهِ حَيْتْ كَانَ مُفَوَنَ 


َاخَاصِلْ أن الإكْرَاة إن أَئْر في إغدَام الاخبيَار لا ينْسَبْ إلى فَاعِلِهِ وَِلّا نْب كُمَا في مسألا فإِنُّ ما 
حَرَج إلا باختيَارِ تَعَمْ الإكَْاهُ أنطَل رضَاهُ بخلافٍ مسشألة الإيجار فَإِنَهُ 1 يُوجَدْ الرضَاء ولا الاختياٌ 
وَكَذَا مَسْأَلَةُ السُّكى السَابقَةُ وَعِبَارَمُ الحَانيّة في تَعْلِيلِهَا هَكَدَاء لِأَنَّ في فَوْلِهِ لا أسْكُنْ شَرْط الحنثِ 
السكُق, وَالْفعْل لا يَتَحَقَّقْ بِدُونِ الاخبَار, وَفي فَولِهِ إن أخرخ شَرْطُ النْثِ عَدَمْ الرُوج وَالْعَدَمْ 
َتَحَقَّقْ بِدُونٍ الاخبارٍ انْعَهَتْ فَتَأمَلَ. 

(قَوْله: وَالخُرُوجُ من الدُّورٍ الْمَسْكُونَة أن يخْرْجَ الَالِفُ بِنَفْسِدء وَمَمَاعِهِ وَعِيَالِه) عَرَاهُ في الذّخيرة 
والتتارخانية إل الْقُدُورِيَ وَقَْ قد في التّهْرٍ مشألة اْمٍَ مَوِْهِ حَلّفَ لا يرج من هذا الْمَسْجِدٍ مكلا 


قأخرج تَحْمُولًا إل نم نَقَلَ عِبَارَةَ الْبَدَائع هَذِهِ ثّ قَالَ: وَعَلَى هَذَا فَمِنْ صُوَرٍ الْمَسْأَلَةِ في الْبَبْتِ يحْمَلُ 
كلام عَلَى أَنَّ الحَالِفَ كَانَ تَبَعًا َي في السكى كما مر اه. 

قُلت: وَقَدْ وَقَعَ تَقْيبدُ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا بالْمَسْجِدٍ في كلام الإمَام تُحَمّدِ في الجامع الصّغير لَكِنْ قَالَ في 
ويَدُلَّ عَلَيِْ ما في الاي وَالظَّهِريَة يج قَالَ واه لا أخْرُحُ من بَلَدِ كذًا فَهُوَ عَلَى أَنْ يرج ببَدَنِه وَلَو 
قَالَ لا أَخْرْجُ من هَذِهِ الدّارٍ فَهُوَ عَلَى التَقْلَِ منْهَا بأَهلِه إِنْكَانَ سَاكًِا فيهَا إِلّا إِذَا دَلَّ الدَلِيل عَلَى 
أَنّهُ أََادَ به الخُرُوجٍ بِبَدَنِهِ. اه. 

فَمِنْ صُوَرٍ الْمَسْأَلَةِ بالْبيْتِ مُرَادُهُ حَيْتْ دَلَّ الدّلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الخُرُوجُ ِبَدَنِهِ لَكِنّ المَصويرَ 
بِالْمَسْجِدٍ كما فَعَلَ الْإمَامُ مُحَمَد أَوْل لِظْهُورٍ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْمَُادَ ذَلِكَ وَآلَهُ تَعَالى أَعْلَمْ (فَوْلَه: 
وَاخُرُوجُ من الْبلْدَانٍ وَالْقْرَى أَنْ يَخرْجَ الحَالُِ بِبَدَنِهِ خَاصَّةً) قَالَ في الذّخِيرَةِ بَعْدَهُ رَادَ في الْمُنتَقَّى إِذَا 
حَرَجَ بِبَدَنِهِ فَقَدْ بَرٌ أَرَادَ سَفْرًا أؤ 1 يُر. اه. 

وي حَاشِيَة اللي فاده الاتَالٍ وَالانتَالٍ بعَامَةٍ الماع بيت بال فُلَانَ ازتحلَ أو فُلَانَ اقل 
فاجغ إلى مَاكََبِئاهُ عَلَى حَاِية ةوه كبرة الْؤفوع وَالّذِي تبه في حَاشية المعارَاية 


َه 


قَوْلهُ: حَىّ يُقَال 
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وَهُوَ الشّرْطْ إذ الخرُوجُ هُوَ الانْفِصّالُ مِن الدَّاخْلٍ إلى الخارجء وَأَمًا الإِنْيانُ فَعبَارَةَ عَنْ الْوْصُولٍ قَالَ الله 
تعَالَ نيا فْعَوْنَ فقولا إِنَّوَسُولُ رب الْعالَِينَ [الشعراء: 16] وَاخُْلِفَ في الذَّهَابٍ فَقِيلَ هو 
كالإنيَانِ وَقِيلَ كَالخرُوجء وَهْوَ الْأَصَحْ؛ لِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الزوَالٍ أَطلِقَ في النْثِ بِالخرُوجء وَهْوَ مُقَيَدُ با 
ذا جاور غُمْرَانَ مِصْرهِ عَلَى قَصْدِهَا فلو خَرَجَ قَاصِدًا مَكَة؛ وَل يجَاورْ عمْرَائَة لا يخْدَتْ كما في 
الظَّهيرّة وَغَيِْها كَأَنَهُ ضَمّنَ لَفْظَ أَخْرْجُ مَعْى أُسَافِرْ للْعلم بأنَّ الْمُْضِيَ إِلَيْهَا سَفَرْ كن عَلَى هَذَا لو 1 
يَكُنْ بَبْئَهَا وَبيَْهُ مُدّةُ سَفَرٍ يَنبَغِي أَنْ يحْنَتَ بُجَرَدِ الْفِصَالِهِ مِنْ الدَّاخْلٍكُمَا في فَتْح الْقَدِيٍ وَف 
الْمْحِيطٍ حَلّفَ لا يَْرْجُ إلى بَغْدَادَ الْيَوْمَ فَخَرَجَ مِنْ بَاب ذَارِهِ يُرِيدُ بَغْدَادَ ثم بَدَا لَه فرَجَعَ لا ينَتْ ما 
َ جاو عمْرَانَ بمضره يمه ال اف ما إذَا حَلّفَ لا يرج إلى جنَازةٍ فلَانٍ وَالْمَسألَُ باينا يخ 
َالْقرقَ أن الخرُوجَ إلى بَعدَادَ سَفَر وَالْمَرْْ لا يُعَذُ مُسَافِرًا ما لَ يُجَاوزْ عَمْرَانَ مضرو وَلَا كدَلِكَ في 
الخُوُوج إلى الَارة وَلَوْ كان في مَنِْلٍ من دَارهِ في الْمسألَةٍ الثاني فحَرَجَ إلى صحْنٍ الدَارِ م وَجَعَ لا 


ا 
وي البذائع قال عَم نن سد سات ْ ًا عن ربخل لف لحرن من الو ها الوح قَالَ إِذَا 
جَعَلَ الْبيُوتَ خَلْفَ ظَهْره؛ لِآنّ مَنْ حَصّل في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ جَارَ أ لَهُ الْمَصْرُ. اه. 

فَالْخَاصِلٌ أَنَّ روج إِنْكَانَ من الْبَلَدِ قلا يختثُ حَقٌّ يجَاورَ عْمْرَانَ مصره سَوَاءْ كَانَ إِلَ مَقْصِدِهٍ مُدَةَ 
سَفَرٍ أو لا وَِنْ ل يكن خُرُوجًا مِن الْبَلَدِ فلا يُشْعَرَطُ مُجَاورَةُ الْْمْرَانِ. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنّهُ لو حَلَفَ أن لا يخْرْجَ إلى مَك مَاشِيًا فَخَرَجَ من أَبيَاتِ الْمِصْرٍ مَاشِيًا يُرِيدُ به 
مَك ركب حَبتٌ, وَلَوْ خَرَجَ ركبا ثتَزَلَ فَمَسَى لا يَْنَتْ كذًا في الظهيريّة» وَفِها أَنِضًا وَجْلٌ قَالَ 
وَآللَّهِ لأَخْرْجَنَ مَعَ فْلَانٍ الْعَامَ إلى مَكةَ إذَا خَرَجَ مَعَ فُلَانِ حَقّ جَاوَرَ الْبْيُوتَ وَصَارَ بِحَيْثْ يُبَاحُ لَه 
اام ا م ا 


رَجَعْتِ ل سَنَةٍ فَأَنت َل تلان فَحَرَجَتْ ايوم ِل الصَلاوٍ) أو ن م وَجَعَثْ ث إن كا سب سَبِبْ 4 لين 

خُرُوج الِانْبقَالٍ أو السَفَرِ لا تَطْلْق. اه. 

وني القن الَْقَلَ الزّْجَانِ مِنْ الرُسْمَاقٍ إلى فَرْبَةِ فَلَحِقَهُ رب الذّيُونِ فَقَالَ طَا أخرْجي مَعِي إلى حَيْتُْ 

كُنَا فيه فَأَبَتْ اال ل ِلْخْرُوج فَهُوَ عَلَى الْقَْر, 

وَإِلَا فلاء وَإِنْ خَرَجَتْ مَعَهُ في الحَالٍ إلى دَرْبٍ الْقَربَِ ثم رَجَعَتْ بَرّ في تبينه. وَإِنْ أَرَادَ رَوْجْهَا الخْرُوجَ 

أَضْلًا. اه. 

ا م مِنْ الرِيٍ إلى الكوقةٍ فَحْرَجَ مِنْ الي يرِيدُ مَكَةَ وَجَعَلَ طَرِيقَهُ إل 
كُوفَة يُنْظَرٌ إنْ كَانَ حَيْتُ حَرَجَ نَوى أَنْ يمْرٌ بالكوقة حَدت, وَإِنْ نَوى أَنْ لا يمْرٌ الْكُوفَة ثم بَدَا لَه 

اس ا ل د اه. 

في ارج وَالدَّهَابٍ تُشَْرَطُ الييّهُ عِنْدَ الانفصّالٍ لِلْحِدْثِ كُمَا فَدَمْنَاهُ وفي الْإنيَانِ لا يُسْعرَطُ بل 

ذا وَصَلَ إلَْهَا ينَثْ وى أو 1 يَنو؛ٍ لأنّ الخْرُوج ممَنوْعٌ يتَمِل الخْرُوجٍ إِلَيْهَاد وَإِلى غَيرهَاء وكذًا 

الذَّهَابْ فلا بُدَّ مِنْ الَيّهِ عِنْدَ ذَلِكَ كَالخُرُوجٍ إلى الَارَةِ بخلاف الْإنْيَانِ؛ لِأَنّ الْوَصُولَ غَيْرُ مُتنَوِع وي 

الفخيط ليايئة قثا فم ين له لا يختنث. ا 

وف الذَّخِيرَةٍ إِذَا حَلَفَ الرَجْلْ أَنْ لا تن امْرأَثهُ عُزس فْلَانٍ فَدَهَبَتْ قَبْلَ اْزس. وَكَانَتْ عه حىٌ 
مَصّى الْعزِسُ لا يَتْ هَكدًا ذكر في الْمْتقَى: وَعَلَلَهُ فَمَالَ؛ لِأَنَهَا مَا أت الْعْرْسَ بَل الْعْرْسْ أَتَاهَاء 

وَلَوْ حَلّفَ لا يأْتِ فْلَانًا فَهُوَ عَلَى أَنْ يق مَنْلَهُ أو حَائُوته لقِيَهُ أو 1 يَلْقَهُ وَإِنْ أتى مَسْجِدَهُ 1 يْنَتْ 

رَوَاُ إْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَدِ وَفي الْمُْمَقَى جل لم وَجُلّا وَحَلَفَ الْمْلْعَْمْ يتنه عَذَا فأتَاهُ في الْمَوْضِعْ 


[منحة الخالق] 
فُلانٌ قَدْ انْتَمَلَ !ل دَلِيل عَلَى أَنَّ التَفلَهَ لا تون إِلَّا بعَامَةِ معَاعِهِء وَأَقُولُ: وَالرَحْلَةُ كَذَلِكَ قَالَ في 
الْقَامُوسِ ارْتَحَلَ الْقَوْمُ مِنْ الْمَكَانِ الْتَقَلُوا وَبِهِ يُعْلَمُ الجُوَابُ عَمَا يَمَعْ كنيرا أَنَّ الرَجْلَ يَحْلِفْ عَلَى 
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التجيل ون بدو فَاسْعَفِد ذلك اهه. 
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ََأتنَهُ غَدَا فَتَحَوَّلَ الطَّالِبُ مِن مَنْزلِهِ قَآتى الخَالِفُ الْمَنزِلَ الذي كانَ فيه الطَّلِبْ فَلَمْ يَذْهُ لا يبَرُ 
حَقٌّ بَأْقَ الْمَنزِلَ الّذِي تحَوَلَ إِلَْه وَلَوْ قَالَ إِنْ 1 آتِكَ غَذَا في مَوْضِع كذ فَعَبْدِي خْرٌ فَأناهُ فَلَمْ يجَدْهُ 
فَقَد بَمَ إا هَذَا عَلَى إِنْيَّانِ ذَلِكَ الْمَؤْضِع وَهَذَا بخلافٍ مَا إِذَا َال إن 1 أُوَفْكَ غَدَا في مَوْضِع كذًا 
قأتى الْحَالِفُ ذَلِكَ الْمَؤْضِعَ فَلَمْ يحَدْهُ حَبْتُ ينَثْ؛ ِأَنَّ هَذًا عَلَى أَنْ يْتَمِعًا. اه. ْ 

وَقَيَدَ الإنَانِ؛ لِأنَ الِْيادةَ وَالَياَةَ لا يُشْمَرَطُ فِيهمَا الَْصُولَء وَلِذَا قَالَ في الذَخِيرةٍ إذَا حَلَفَ ليَعُودنَ 
فُلانا أو لِيَرُونَهُ قأتّى بَابَهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ و يَصِل إِلَبْهِ لا يحْتثْء وَإِنْ أتَى بَابَهُ و1 يَسْتَأَذِنْ 
حَبِتَ قَالَ في الْمُحِطِء وَعَلَى قِيَاسِ مَنْ قَالَ إِنْ 1 أخْرْج من هذا الْمَِْلٍ اليم فَمْعَ أو قُيَدَ حَدِتَ 
فَيَجِبْ أَنْ يَحَْتَ هَُا في الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُخْعَارُلِمَشَاينا. اه. 

وََو قَالَ إن 1 أَرْسِن إلَيِكِ تمَمَمَكِ هَدَا الشّهرَ نت طَالِقْ فأَرْسَلَ بها عَلَى يَدِ إِنْسَانِ وَضَاعَتْ مِنْ يَدٍ 
الرَسُولٍ لا ينَتُ؛ لِأَنّهُ قد أَرْسَلَء وَكدًا إذَا قَالَ إِنْ ل أَبْعَثْ إِلَيِكِ تمَمَهَ هذا الشَّهْرِ وَلَو قَالَ إِنْ 1 
تيتييني عَدَا بمتاع كذًا فأنت طَلِقْ فَبَعَنَتْ به مَعَ إِنْسَانٍ قَالَ إِنْكانَ مُرَادُهُ وُصُولَ عَيْنِ الْممَاع إَيْهِ لا 
ينث ون كَانَ عَرَصُه أن تخمل بِتفِها يدَتُ» وَلَوْ َال التخل لِأصْحَابه إِنْ د ذهب بكم اليل إل 
نزي فَافرنهُ طَالِق هدهب بِمْ تخض الطَرِيقٍ فأحَدَهُمْ الْعَسَْ فَحَبَسَهُمْ لا تَطلق اران هَكَدًا كي 
عَنْ الْقَقيه أي جَعْفَرٍ قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَثْ هذا الجوَابُ يُوَافِقُ فَوْهَمَا في مَسْأَلَةِ الكوز, وَقَدْ مَرّ في 
وَل النّْع اخْتيَارُ الصَّدْرٍ الشّهِيدٍ في جنْسٍ هَذِهٍ الْمَسَائْلٍ بخلافٍ هَدًا. اه. مَا في الذّخيرةِ. 

وَ أ مَنْ صَرّحَ بَِفْظٍ الرَوَاح من أَنِميناء وَهُوَ كفي الْوفُوع في كلام الْمِصرتينَ» وَفي أَبَاِمْ لكن قَالَ 
لْأَْمَرِيُ لعَهُ الْعَرَبِ أَنَّ الرّوَاحَ الذَّهَابُ سَوَاءْ كَانَ أَوَلَ الَيْلٍ أو آخِرَهُ أو في الَيْلٍ قَالَ النَوَوِيُ في 
شَرْح مُسْلِم من كتاب الُمُعَةِ بَعْدَ نَقْلِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. اه. 


فَعَلَى هَذَا إِذَا حَلَفَ لا يَرُوحُ إلى كذَا فَهُوَ بغي لا يَذْهَبْء وَهُوَ بمَغْى الخْرُوجٍ يَحْنَثْ بِالخُرُوجٍ عَنْ 
قَدِوِ وَصّلَ أو لا. 

(فَوْلُ) (: َأتِنَهُ فَلَمْ أنه حَىّ مات حَدِتَ في آخر حَيّاتِه) ؛ لِأَنَ ال قَبْلَ ذَلِكَ مَوْجُو3ٌ وَلا 
خُْصُوصِيّة ليان بل كل فِعْلٍ حَلّف أنه يَفعلُهُ في المُستفبَلِ, وَأَطَلقَه وم بُقيَدهُ بوَفْتِ 1 يخنَثْ حَقّ 
َف الإياسس عَنْ الْبر ذل لَيَصْرِتنَ رَبدَا أو لبُْطلينَ فلائة أؤ لَبَطَلفَنَ رَوْجعَهُ وَتحَققَ الَأ عَنْ الْ يَكُونُ 
ِمَوْتِ أَحَدِهمًا فَلِدَا قَالَ في غَايَةِ الَْيَانِ وَأصْلْ هَذَا أن الْحَالِفَ في الْيَمِينٍ الْمُطْلَقَةِ لا يخْنتْ مَا دَامَ 
لخَالِفْ وَالْمَحْلُوفْ عَلَيْه قَائِمَيْنِ لِمصّوْرٍ الْبرَ فَإِذَا قات أَحَدُهُمَا فَإنَهُ يحنَثْ. اه. 

وَبمَذَا ظَهَرَ أَنَّ الصّمِيرَ في فَوْلِهِ حَقّ مَاتَ يَعُودُ إل أَحَدِهمًا أَيْهُمَا كَانَ سَوَاءْ كانَ الَالِف أَؤْ الْمَخْلُوفَ 
عَلَيهِ لا أنه خَاصٌ بالخَالِفٍ كما هُوَ الْمُتَبَادَرُ من الْعبَارَق وَقَيّدَ باليَمينِ الْمُطلَقَة؛ لِأَنَّهَا لو كانث مُفَيّدَة 
كَمَولِِ إن 1 أَذْخُل هَذِهِ الدَارَ الَْوْمَ فَعَبْدُهُ خرٌ ون النْتَ مُعَلَقْ بَآخرٍ الْوَفْتِ حَقّ ذا مَاتَ الخَالِفُ 
قَبْلَ خُرُوجٍ الْوَفْتِ و1 يَدْخُلْ الدَّارَ لا يْتَتُ وَأَمّا إذَا مَضَى الْوَفْتُ قَبْلَ دُخُوَلِه وَهْوَ حَىٌّ عَنَقَ الْعَبْدُ 
كذًا في عَابَةِ الْبيَانِ الم أَنّ اليَمِنَ الْمُطلَقَةَ لا تكو عَلَى الْمَوْرِ إلا بقَرَِةٍ َي الظَهيرةِ في الْمَصْلٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلة: لَِنّ الْعيادةَ وَالريرَةَ لا يُشْعَرَطُ فِيهمًا الْوْصُولُ) فيه تظَر؛ لِأَنَّ الْوْصُولَ الْمَْفِيَ في عَِارَة 
الذَّخيرَةٍ الي اسْتَشْهَدَ يا هُوَ الْوَصُولُ إلى الشّخص الْمُعَادِ وَالْمَرُوٍ ما الْوَصُولُ إلى باب ذَارهِ فَهُوَ 
شَرْطٌ وَكذًا في الإنيّانٍ فَقَدْ قَالَ في الدّخرةِ أَنْضًا لَوْ حَلَفَ لا يَأقِ فَُاًا فَهُوَ عَلَى أَنْ يَأيَ مَنْزِلهُ أؤ 
حَانُوتَه لَقِيَهُ أو 1 يَلَقَهُ وَإِنْ أنَى مَسْجِدَهُ ل يَخنَثْ رَوَاُ إِنْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ اللَهُ تَعالٌ -. اه. 
فَقَدْ اشَْرَكَ الْإِنْيانُ وَالْعِيَادَُ وَالزَيارَةُ في اشْتراطٍ الْوْصُولٍ إل الْمَنْزِلِ دُونَ الْوَصُولٍ إلى صَاحبهِ بَلْ 
رَادَتْ الْعِيَادةُ وَالزَيارَةٌ اشتراط الِاسْيعْدَانٍ (قَولَ: وَعَلَى قِيَاسٍ مَنْ قَالَ إ) فَدْ يُقَالُ هَذَا قِيَاَ مَعَ 
الْمَارِقِءٍ لأَنَّ الشَّرْطً في إِنْ 1 أَخْرُخ مَنفِيئ, وَفي لَيَعُودَنَ فُلَانا مُقْبَتْ وَالْإِكْرَاهُ يُوَثْرْ في الْمُقْبَتِ لا في 
الْمَنْفِيَ كُمَا مَرَّ تأَمّ. (َوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ الرَجْل لِأَصْحَابهِ إن 1 أَذْمَبْ بِكُمْ !1) قَالَ الرَملِْ هَذَا يتأن 
عَلَى الْقوْلٍ بِأَنّ اذهب كالْإئيانِ لا عَلَى أَنَّهُكَالخُرُوج, وَفَد تَقَدَمَ أَنَهُ اصح تمل (فَولُه: فَعلَى هَدَا 
إِذَا حَلَفَ لا يَرُوحُ إلى كَذدَا !) قَالَ في الشُرْنْبَاليَة الدّليك حاص بالذَّهَابٍ لَبْلّا وَالْمُدَعَى أَعَمُ فَيَنبَغي 
أنْ يُبْىَ عَلَى الْعَذِفٍِ. اه. 

قُلْتُْ: وَف الْمِصْبَاح مَا هُوَ أَوْضَحْ يما تَقَلَهُ الْمُوَلّْ حَيْتْ قَالَ فيه وَقَدْ يَعَوَهّمْ بض النَاسٍ أَنَّ 
الواح لا يَكُونُ إِلّا في آخر التَّهَارٍ ولس كدَلِك بَل الواح وَالْعْدُو عِنْدَ الْعَربٍ يُسْعَعْمََانِ في الْمَسيرٍ 


أي وَفْتِ كَانَ من لَيْلٍ أو نهار قَالَهُ الأَْمرِيُ وَغَيْرْهُ ل قَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «مَنْ 
رَاحَ إل الجْمُعَةِ في أَوّلِ النَّهَارٍ فَلّهُ كذّا» أَيْ مَنْ ذَهَب ثم قَالَ الْأَرْمرِيُ» وَأَمّا رَاحث الإبل قَلَا يَكُونُ 
إلا بالْعشِيَ إذَا أَراحَهَا عَلَى أَمْلِها يُقَالُ سَرَحَتْ الإبل بلْعَدَاةٍ إلى الْمَرْعَى وَرَاحَتْ بالْعَشِيَ عَلَى أَهْلَِا 
أَيْ جعت مِن الْمرْعَى إِلَيْهِمْ فهِيَ رَائِحَة. اه 
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السّابع, وَلَوْ حَلَفَ إِنْ رَأى فْلانا لَيَضْرِبئَهُ فَالرُؤيَهُ عَلَى الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدٍ وَالصّرْبُ مَقَ شَاءَ إلا أَنْ يَعْيَ 
لقو وَف فَعَاوَى أبي الث رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَتَةُ وكَانَتْ امْرَأتهُ عَلَى باب الدَّارٍ فَقَالَ هَا إِنْ 1 
تذخلي مَعِي في الدَّارٍ فأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ بَعْدَمَا سَكَنَتْ شَهْوَئُهُ وَقَعَ الطَلَاقُ عَلَيْهَك وَإِنْ دَخَلَتْ 
قبْلَ ذَلِكَ ل تَطْلُقء وني الْمَصْلٍ الحَامِس حَلَفَ لَيَضْرِنَ غُلَامَهُ في كُلّ حَقَء وَلَيْسَ لَهُ يِّةُفَهُوَ عَلَى أن 
يَضْرِبَهُ كُلَ ما شكي إِلَيْه بق أؤ باطِلٍ ولا يَحُونُ يِينهُ عَلَى فَوْرٍ الشّكَايَة مَا 1 يَنوِ ذَلِكَ. اه. وَسَيَأْيٍ 
عَامْ مَسَائلٍ الْقَوْرٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ َعَالَ 3 
(قَوْلَهُ: لَيأتهُ إِنْ اسْتطاعَ فَهِيَ اسْتِطاعَةُ الصَّحَةٍ) ؛ لِأَنَهَا الْمرَادَةُ في الْعْرْفِ وَهِيَ سَلَامَةُ الآلات 
وَصِحَةُ الْأَسْبَابِء وَفَسَرَهَا تحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللّهُ - بِقَولِهِ إِذَا 1 بْرَضْء وَمَيمْنَعْهُ السُلْطَانُ 13 يجن أَمْرٌ لا 
فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ بِسَلَامَةٍ الآلات مك صِحة الواح فَالْمَرِيضٌ لَيْس بشتطيع وَالْمْرَادُ بصِحَةٍ الْأَسْبَاب 
تَهْيئةٌ لإرَادَةٍ لْفغلٍ عَلَى وَجْه الاخبيار فخ فَخَرَجَ الْمَمْنُوعٌ وَلِذَا ذكُرَ في الِاختيَارٍ أَنّهَا سَلَامَةُ الآلات 
وَرَفْعْ الْمَوَانع» وَفي الْمَبْسُوطٍ الِاسْتِطاعَةُ ره َع الْمَوَانع. اه. 
َينَْغِي أنه إذَا ني الَْينَ لا ينَتْ؛ اسيم وَكَذَا لو جُنَ فَلَمْ أنه حَىّ مَصَى الْعَدُكُمَا 
لا يْقَى, وَلِذَا قَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ وَحَدُهَا التَهِيُؤُ لتقييدِ ب الْفغلٍ عَلَى إِرَادَةٍ الْمُخْتَارٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى 
الْقُدْوَةَ ذُيْنَ) أَيْ صّدِّقَ فيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تعالّ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا فيمَا يُقَارِنُ الفغل وَيُطْلَقْ الاسم عَلَى 
سَلَامَةِ الآلاتِ وَصِحَةِ الْأَسْبَابٍ في ا فَعِنْدَ الإطلاقٍ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ وَنَصِحْ نَيّهُ الأَوَلٍ دِيَانَة؛ 
لِأَنّهُ حَقِيقَةُ كلّامه ل أَنهُ لا يُصَدَّقْ قَضَاءً؛ لِأَنّهُ خلاف الظَاهِرٍ وَفِيلَ يُصَدَّقُ قَضَاءً أَيْضَّاء 
لأَنّهُ نَوَى حَقِيقَة كلامه, وَإِذَا صُدّقَ لا يُمَصَوّرُ حِنْئْهُ أبَدَا؛ لِأَنَهَا لا تشبق الفغل وَرَجحَ في فَنْح الْقَدِير 
الَْوَلَ أنه أَوْجَه لِأَنَه وَإِنْكَانَ مُشْتَرَكا بَيْنَهُمَا لَكِنْ تُعُورِف اسْبَعْمَالَهُ عِنْدَ الإطلاق عَنْ قري 
ِأَحَدٍ الْمَعْتَينِ بخُصُوصِهء وَهْوَ سَلَامَةُ آلات الْفِغْلٍ وَصِحَهُ أَسْبَابِهِ فَصّارَ ظَاهِرًا فيه بخُصُوصِهٍ قَلَا 


يُصَدَقَهُ الْقَاضِي في خلافٍ الظّاهِر. اله. 

وَقَدْ أَظْهَرَ الرَاحِدِيُ في الْمُجْتَىَ اغَبرَالَهُ في هَذَا الْمَحِلّ كما أَظْهَرَهُ في الْقُنْيَة في مَوْضِعَيْنِ مِنْ أَلْقَاظٍِ 
افير وَعِبَارنُهُ في الْمُجتى قُلث: وَفي فَولِهِ حَقِيقَةُ الاْتطاعةٍ فيا يُقَارِنُ الفغل نَطَرٌ قوِي لِأَنَهُ 
ََاهُ عَلَى مَذْهَبٍ الْأَشْعَرِيّة وَالِسْيَيّة أن الْقُدْرَةَ ُقَارِنُ الْفغل» وَإِنَّهُ بَاطِلَ إِذ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَمَا كانَ 
فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَسَائِرُ الْكَفَرَِ الّذِينَ مَاثُوا عَلَى الْكُفْرِ قَادِرِينَ عَلَى الْإِعَانِء وَكَانَ تحُلِيفُهُمْ بالْإِمَانٍ 
َخلِيفًا بها لا يُطَاقَء وَكَانَ إِرْسَالُ الرُسْلٍ وَالْأَثَِْاِ وَإنْرَالُ الْكمُب وَالْأَوَامِرٍ وَالنوَاهِي وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ 
ضَائعَةَ ف حَقَهِمْ. اله. 

وَهُوَ غَلَطْ؛ لِأَنّ التَكلِيف لَيْسس مَشْرُوطً بمَلِه القدْرَةِ حَقٌ يَلَْمْ ما ذكرة, وَإِعا هُوَ مَشرُوط بالْقذْرَ 
الظّاهِرَة وَهِي سَلَامَةُ الآلاتِ وَصِحَةُ الْأَسْبَابٍ كُمَا عُرفَ في الْأُصُولٍ. 


(قوْلَه: لا كيجي إلا بإذْن سَرْط لكل خوج إِذْنْ خلا إلا أن وَحَقٌّ) أيْ بخلافٍ لا تَخيجِي إلا أن 
آذَنَ لَك أو حَقٌّ أَنْ آدَنَ لَك فَأَذنَ َا مَرَة اْمَهَثْ الْيَمينُ حَىٌّ لَوْ حَرَجَتْ بإِأْنِه نم خَرَحَتْ بَعْدَهُ بغَيِ 
إِذْنهِ لا ينث وَالْمَرْقْ في الْأَوَلِ أَنَّ الْمُستفق خْرُوحٌ مَفْرُونْ بالإذْن؛ لِأَنّهُ مُفَرَعْ للْمَُعلَق فَصَارَ الْمَْوَ 
إلا خُرُوجًا مُلْصَفًا به هَمَا ل يكُنْ مُلْصَفًا بالإذنٍ فَهُوَ دَاخْلْ في اليَمِنِ لِعُمُومٍ الَكرةٍ فيَحْنَتْ به وَفي 
لدان الإذْنُ عَايَة أَمّا في حَقّ فَظَاهِرٌ وَأَمّا في إِلّا أَنْ فَتَجُورُ بلا فيها لِتعَذَّرِ اسْبثَْاءِ الْإذْنٍ من لجوج 
وَبِالْمَرَةِ يتَحَقَّقْ فَيَنْتَهِي الْمَحْلُوفٌ عليه وَأَمَا لَرُومُ تَكْرَارٍ الإذْنٍ في دُخُولٍ بُيُوتِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
مَعَ تلك الصِّيعَة (إلا أَنْ يُؤْدَنَ لك [الأحزاب: 53] فَبِدَلِيل خَارِجِئَء وَهُوَ تَعْلِيلُهُ بالْأَدَى [إِنَّ 
ذَلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَ] [الأحزاب: 53] وَتَامُهُ في الْأَصُولٍ في بَثِ الْبَاءِ ولا يَرِدْ أنَّ إِلّا أنْ آدَنَ 
بمَغْق إلا بإذن؛ لِأَنَّ أَنْ وَالْفِغْلَ في تَأويلٍ الْمَصْدَرِء وَلَا بْدَّ مِنْ تَقْدِير الْبَاه وَإِلَا صّارَ الْمَغْقَ إِلا 
خُرُوجًا إذْن فَصَارَكَالْمَسْأَلَةِ الأول؛ لِأَنَهُ يَلَرَمْ أَحَدُ الْأَمْرَيّْن أَمّا مَا ذكِرَ من تَقْدِير الْبَاءٍ تَحَذُوفَة 


[منحة الخالق] 
(قوْلَهُ: يلرَم أَحدُ الْأَمرَِنِ) عِلَة لقَْلِ ولا يَرهُ. 
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أو ما فُلْنَا مِنْ جَعْلِهَا مت حَقٌّ تَاَا أيْ حَقٌ آذَنَ لَك وَعَلَى الْأوَلِ يَحُونْ الأول وَعَلَى الثاني 
يَْعَقِدُ عَلَى إِذْنِ وَاجِدِء وَإِذَا لَرِمَ في إلا أَنّ أَحَدَ الْمَجَارَيْن وَجَب الرَاجِحُ مِنْهُمَاء وَتجَارُ غَيْرِ الْحَذْفٍ 


أَوْلَ مِنْ حَازِ الحَذْفٍ عِنْدَهُوْ؛ لِأَنَهُ تَصَيْفٌ في وَصْففٍ نفس اللَّفْظِ وَتجَارْ الحذْفٍ تَصَديْفٌ في ذَاتِه 
بالْإِعْدَام مَعَْ الْإرَادَة. 


وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ بِقَوْلِهِ شَرْطٌ أَنَهُ لَوْ نَوَى الْإذْنَ مَرَةَ وَاحِدَةَ ل يُصَدَّقْ قَضَاءَ وَعَلَيْهِ الْمَغوَىكُمَا في 
الْوَلوَاِيّةِ لكِنّهُ يُصَدَّقْ دِيانَة؛ لِأَنَهُ نَوَى حْتَمَلَ كَلَامهِ فَيُسْتَعَارُ بمَغَ حَىٌّ لكِنهُ لاف الظَاهِرٍ فلا 


ضر 


يُصَدَفَهُ الْقَاضِي بخلاف مَا إِذَا نَوَى التَعَددَ في الْمَسْأَلَةِ الثَنيَةِ حَيْتْ يُصّدَّقْ قَضَاءَ؛ لِأَنَهُ تمن كلامه, 
وَفِيه تَشْدِيدٌ عَلَى تَفْسِدِ وَمِفْلُ فَوْلِهِ إلا بإِذْنِ بِعيْرِ إِذْي فَيُشْتَرَط لِكُلَ خُرُوج إِذْنْ؛ لِأَنَّ الْمَعْىَ فِيهما 
وَاجِدّ مع وُجُودٍ الا وَالرَضا وَالْأَمْرُ وَالْعِلْم كلاذ فِيمَا دكزتاء وكدَلِكَ إن حرجت إلا يقتاع أو 
ْحفة. ولو قَلَ ا نت لكِ في الخرُوج كلما أزذت فَحَرَجثْ عر بغد أخرى لا يخث فِإن تاها 
عَنْ الخُرُوجٍ بَعْدَ ذَلِكَ صَّحّ النَهَئ؛ رهد كول ُحَمّدِ وَبِه أَحَدَّ الشّيْحْ الْمَامُ أَبُو بَكْرٍ مد بن الْمَضْلِ, 
َ : نَ هَا 


وََوْ أَذِنَ كا في الخُرُوج م قَالَ كَا كُلَّمَا تَهيْئُكِ فَقَدْ أَنْتُْ لَك فَنَهَاهَا لا يَصِحُ نَفْيُُ إيكهَاء وَلَوْ أ 
بِالْعَربِيّة» ولا عَهْدَ طَا الَْربّة فُخَرَجَتْ حَدِتٌ كُمَا لو أَذنَ كا وَهِي تائِمَةٌ أؤ غَائِيَةٌ 1 تَسْمَغْ فَخَرَجَتْ 
حَدِتَء وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَدَا قَوْلُ أبي حَنِيَة وَعحَمَدِ أَمَا عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ وَرُفْرَ يكُونْ إِذْنء وَقَالَ 
عه الإذْنُ يصِح بدُونٍ العم وَالسماع في قَوهِمْ وها الحلاف بَيْتهُمْ في الأمر على قَوْلِ أ 
حَنِيفَة وَتْحَمَدٍ لا يَقْبْتُ الْأَمرُ بِدُونِ الْعِلْم وَالسمَاعَ وَالصّحِيح أن عَلَى فَوْهِمَا لا يون الْإذنْ إلا 
بالسّمَاع؛ لِأَنَّ الإذنَ إِيقَاغ ابر في الإذْنٍ وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِلّا بالسّماعء وَأَجْمَعُوا أن إذْنَ الْعبْدٍ في 
التَجَارة لا يَكُونُ إِلّا بالسمَاع وَلَوْ كتسث الْبِيْتَ هذه الْمَزأةُ فحَرَحَتْ إلى باب الدّارٍ لِكنْس الْبَابِ 


١م“‎ 
١ 


حَدتَ؛ لأنّهَا خَرَجَتْ بغي إذأنه. 

وَلَوْ أَذِنَ نا في الُرُوج إلى بض أَْلِها فَلَمْ تحرج ثم حَرَحَت في, وَفْتٍ آخَرَ إلى بَغض أَمْلِها قَالَ 
لقي أَبُو اللَيْثِ أَحَافٌ أَنْ يَخنَتَ, وَلَوْ أَنَّ الْمَرأَةَسمِعت سَائَلًا يَسْأَلُ شَيْمَا بَعْدَمَا مَنَعَهَا زَوْجُهَا عَنْ 
بروج إل بِإِذْنِهِ فََالَ ها الرّوْج اذْفَعِي هَذِهِ الْكِسْرَةَ إلَيْه فَِنْ كانَ السائل بِحَيْتُْ لا تَقْدِرُ الْمَرأهُ عَلَى 
الدع إل إلا بالخؤوج فخرجحت لا يَختث, وَإِلا فيَحْتُء وَلَو فَلَثْ لها تيد أن أخرج حَقٌ أصير 
مُطَلَقَة فَقَالَ الرّوْجُ ف فَحخَرَجَتْ طَلَْفَتْ؛ٍ لِأنَّ كلام الرّوْجٍ هَذَا لِلتَهْدِيدِ لا لِلَإِذنِ. 

وَلَوْ َال لكا أخجي أَما وله َو حَرَيتٍ لبُخِْئَكِ الله تعال وَتْوَ ذَلِكَ قَالَ محمد لا يون إِذْناء وكذًا 
لَوْ عَضِبَتْ الْمَرْآةُ وَتأَهبَتْ لِلْخْرُوجٍ فَقَالَ الرَّوْجُ دَعُوهَا تَخْرَجُ 1 يكن إِذْنَ إلا أَنْ يَنْوِيَ الإذْنَ» وَكَدَا لو 
لَّ الزّْجُ في عَصَبِهِ أخرجي يَنْوِي التَهْدِيدَ وَالتَْعِيدَ يعن أخرجي حَىٌّ تَطُلّقِي 1 يَكُنْ ذَلِكَ إذْناء وَلَوْ 
َالَ لِإمْرَآتهِ إِنْ خَرَجْتٍِ مِنْ هَذِهِ الدّارٍ فَأنت طَلِقْ فَحَرَجَتْ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الزّوجُ طَالِقْ 1 يخث حَقٌّ 
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ٌَُ 


كحرج مر م هَ أخْرَى إلا أَنْ يَكُونَ ابْتدَاءُ لْيَمِينِ مخَاشَنَةَكَانَثْ بَيْنَهُمَا في روج فَمَىَ كَانَثْ كَذَلِكَ لا 

يكْنَثُ وَإِنْ خَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْيمِينَ كَانَثْ عَلَى روج الْأَوَلٍِ الْكُكُ م مِنْ الظهيريّة, وَف الْمُبْتَقَى 

بِالْعَْنِ الْمُعْجَمَة وَفي فَولِهِ كا إن حَرَجْتٍ مِنْ الدَّارٍ إلا بإِذْن فَأَنْتِ طَلِقْ لا يحَتتُ بْرُوجِهًا لِوْقُوع 

غَرَقِ أ حَرْقٍ غَالِبٍ فيه وكذًا في الْقنْيَةِ. له. ا 

ون الْقُنْيَة لَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ حُمرًا بعر ْنَا فَأَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهَا في دَارٍ كُذَا فَشَرِبَهَا في غَبْرِهَا 

حَنثٌ. اه 

وف باب آخَرَ مِنَهَا إِنْ دَفَعْتٍ شَيَْا بعيْرٍ إذْن فََنت طَلِقَ فَدَفَعَتْ مِنْ مَالٍ نَفْسِها بِعَيْرٍ إِذْنِهِ 1 يَمَْ 

اه. 

ويَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلى السب الدَاعِي إل الْيَمِينِ كُمَا لا يخْقَى. ن اغلّم أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ الأول إِذَا كَانَثْ 

3 بالطَّلاق ث حَرَجَتْ بِعَيْرِ إن وق الاق نه حَرَجَتْ مَرَةَ انيه عير إذْنِ لا يَمَعْ شَيْءْ لانحلال 
َيَمِينِ بوْجُودٍ الشَّرْطِ وَلَيْسَ فيهًا كا يذل ع عَلَى التَكْرَارٍ كما في الظهيريّة, وَلَوْ أَذِنَ نا أنْ تَخْرْج في 

السشألة الأولى عَشَرَةَ أيام فَدَحَلَتْ وَحَرَجَتْ مِرَارًا في الْعشَرَة 
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لا يختث وَلَا فَرْقَ في المنالة الأول ين أن يكون المخاطث الروج: أو العند حق أو فال المَؤل 
لِعَبّدِهِ إِنْ خَرَجْتَ نك هَذِهٍ الدَّارٍ إل ِإِذْنٍ قأنت خدٌ فَإنَهُ يُشْتَرَط لكل خوج إِذْنّ فَلَوْ قَالَ لَهُ أَطِغْ 
قلان ف جميع مَا مدا ك به فَأَمَرَهُ لان الخُروج 0 قَالْمَوْلَ حَانتٌ لِوْجُودِ شَرْطٍ الحنثء وَهُوَ 
ار الْمَؤْلَ؛ لِذَنْ المؤل 1 يدن 6 هُ بالرُوج؛ َإِعَا أَمَرَهُ بطّاعة فُلان, وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
مزل لِرَجْلٍ الْدَنْ أ لهُ في روج َآذنَ أ لَهُ البَحُلْ فَحَرَجَ؛ ِأَنَهُ 1 يََدَنْ لَهُ باخرُوج َإِعَا أمَرَّ فُلَان 
بالْإِذْنِء وكَدَلِكَ لَو قَالَ لَهُ قُنْ يا قُلَانُ مَوْلَاكَ قَدَ أَذِنَ لَكَ في الخْرُوجٍ فَقَالَ لَهُ فَحَرَجٍ فَإِنَّ الْمَوْلَ 
عَانِث؛ لِأَنهُ 1 بأد لَه وَإِعا أمر لاا بكذِبء ولو قَالَ الْمَؤل لِعبْدِهِ بعد يميبه ما أَمَرَكَ به فُلَان فَقَد 
َمَرتُكَ به فََمَرَهُ الل بِالخُرُوجٍ فَخَرَج فَالْمَوْلَ حَانِتٌ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمَوْلَ مِنْ هَذَا أَنْ لا يخْرْجِ إلا 
بِرضّاهُ فَإِذَا قَالَّ مَا أَمَرَكَ به فُلَانٌ فَقَدَ أَمَرْنكَ به فَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنّ فُلانا يأمُْهُ مُرُ الخُرُوج وَالرَضًا بِالشَيْءِ 


ِدُونٍ الْعلّم به لا ب ا ل ل كر 
الْمُسْتَْئ مِنْهُ وَلَو قَالَ الْمَوْلَ لِلرَجُلٍ فَدْ أَذِنْتُ لَهُ في الْخُرُوج قا خْبَرَ الَجُل به الْعَبْدَ ل يحْنَثْ الْمَؤِلَ. 
وَلَوْ قَالَ لامْرََهِ إِنْ خَرَْتٍ إِلَا بإِذْن ثم قَالَ هَا إِنْ 0 
إِذْنَا؛ٍ لِأَنَهُ محَاطَرَة كذ في الَْدَائْع؛ وَقَيَكَ بالرّوْجَةَ وَالْعَبْد م َهُ َو قَالَ لا أُكلّمْ فُلانا إِلّا بإِذْنِ فَلَانٍ أو 
ف يذ يَفْدَمَ أو قَالَ رَجْلٍ في دار وَالّهِ لا ترج إلا 
ذَنٍ فَإِنَهُ لا يتَكرّرْ الإذْنْ في هَذَا كُلّه؛ لِأَنَ 0 عَادَةٌ وَالْإِذْتُ في اكلام يُكَنَاوَلُ كُلَمَا 
جَدُ مِنْ اكلام بَعْدَ الْإِذْنِء وَكذَا خْرُوجُ م الرَجُلٍ يما لا يَتَكَوّرْ عَادَةَ بخلافٍ الْإِذْنٍ لِلرَّوْجَةِ فَإِنَهُ لا 
0 إلا ذَلِكَ روج الْمَأذُوَ فيد لاحل روج إلا بتص صمربح فيه مئل أَذذثْ لَكِ أن مربي عُنما 
أَرَدْتِ الخُرُوجَ وَنَخْوهٍ فَكَانَ الافْتِصَارُ في هَذَا الْْجُود 5 عَنْ التَكْرَارٍ لا؛ لِآنَّ الْعزْفَ في الْكُلّ 


يَققَدَ 


دَنَ أو إِلّا أَنْ يَأدَنَ أو إِلّا أَنْ يَفْدَمَ فُلَانْ أؤ حَىّ 


عَلَى التفْصِيلٍ الْمَدْكُور كذًا في نح الْقَدِير. 
وَأَمَارَ الْمُصَنْفُ بِالْمَسْأَلَةِ الَانيَة إلى أَنَهُ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حر إِنْ دَخَلَ هَذِهٍ الدَّارَ إِلّا أَنْ يَنْسَى فَدَحَلَهَا 


ابيا َل بغت َلك ذاكر 3 يلاف ما ذا 000 ل 
دَخَلَهَا ذَاكرًا فَإِنَهُ يحْتَثُْ؛ لِأَنَهُ اسْتَفْق مِنْ كُلَ دُخُولٍ دُخُولًا بص بِصِفَةٍ فَبَقِي مَا سِوَاهُ دَاخلًا تَحْتَ 
الْيَمِينِ بحلاف الْأَوَّلِ فَإنَّهُ يَعْن حٌَ فَلَمّا دَخَلَهَا نآاسِيًا انْعَهَتْ لبيك َإِلَ أَنَهُ لَوْ قَالَ عَبْدِي خْرٌ إنْ 


َخَلْتْ هله الكل ْله ِل أن يَأمري فُلان فَأمَرة فلان عر وَاجِدَةَ فَنَهُ لا يختثء وَقَدْ سَقَطَّتْ اليَمِينُ 
بخلاف ما إِذَا قَالَ إِلّا أَنْ يمرن يما فُلَانْ بِيَادةٍ يا فأمَرَهُ فَدَحَلَ ثم دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَيْر أَمْرِهِ فَإنَهُ 
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نت ولا بُدَّ مِنْ الأمر دكن دَخْلَةِ كَمَوْلِهِ إلا بآَمْرِ فُلَانٍ كَالْمَسْأَلَةٍ الأول كُمَا في الْبَدَائع نضا وَفِ 
الظهيربَة قَالَ لامْرَأنِه إنْ َخَلْتِ مِنْ هَذِهِ الدَارٍ إلا لأمْرٍ لا بد ل طَالِقُ وَلِلْمَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجْلٍ 
فأَرَادَتْ أَنْ تدّعِيَ ذَلِكَ وَحَرَجَتْ لِأَجْلِهِ فَالُوا إن كَانَثْ تَقْدِ أَنْ تُوَكلَ بِذَلِكَ حنت الْخَالِفُء وَإِنْ 
تَفْدِر عَلَى أَنْ تُوكلَ لا يحنت َو حل أذ لا رج اله ل يومد فرعث: وَهُوَ يَرَاهَا فَمَتَعَهَا 
لَ كختثْ. وَلَوْ أَذِنَ نا بالُرُوج فَحَرَجَتْ بِعَيْرٍ عِلْمِهِ لا يحنت وَِنْ 1 يَأذَنْ ها فَخَرَحَتْ وَهُوَ د يَرَاهَا لا 
كُنَثْ أَيْضًا. اه 
انْعمَادُ اليَمِينِ عَلَى الْإِذْنٍ في قَوْلِهِ إِنْ حَرَجْتٍ إِلّا بإِذْنٍ فَأَنتِ طَالِقْ أو وَآَلَهِ لا تْرْجِينَ إِلّا بإذْدٍ 
مُقَيّد بَِمَاءٍ التكاح؛ لِأَنَّ الإذْنَ إِا يَصِحُ بمّنْ لَهُ الْمَنْْ فَلَو أَبانَهَا ثم تَرْوْجَهَا فَحَرَحَتْ بلا إِذْنٍ 
يْنَثْء وَإِنْكَانَ رَوَالُ الْمِلْكِ لا يُبْطِلُ الْيَمِينَ عِنْدَاء لِأَنَهَا 1 تَنْعَقِدْ إِلّا عَلَى مُدَةٍ بَقَاءٍ التكاح, وَكَدًا 
ف العند تقرط بقاء ملك الْمؤل وَسَيآنٍ بيائهُ أنصًا في قوله حلت ليغلمئة يكل ذاعر دخل البلدة 


تَقَيّدَ بقيّام ولايته. وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا حَلَفَ لا تَخْرْجُ امْرَاَهُ من هَذِهِ الدَّاٍ ولا عَبْدُهُ فَبَانَتْ مِنْهُ أؤ 


3 
- 


ل اهشو 


ص 


حَرَجٍ الْعَبْدُ عن ملكه ثم حَرَجٍ فَإِنّهُ يحنت ولا يَتَقَيُّ بحَالٍ قِيَام الروْجيّة وَالْمِلْكِ لانْعدَام دَلَالَةِ التَقْيدٍ 


6 
م 


وَهِىّ قَوْلَهُ: إل بإِذْنه فَيُعْمَلُ بِعْمُومٍ 
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زمه 


اللَفْظِ فَإِنْ عَىَ به مَا دَامَتْ امْرَاَهُ دين فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ وَلَا يُدَيَْ في الْقَضَاءِءٍ لِأَنَّهُ خلا 
الظاهر, وَكَذَّلِكَ م من طولب بي لف أذ لا مرج من ار مالم - حَبِتٌ بروج رَآلَ ذَلِكَ الحَق أو 
بش 


الل الال ال لْمُْحِيطٍ رَجُلَّ حَلَّقَهُ ثلاَهُ رجَالٍ أَنَهُ لا يحْرْجُ مِنْ اه 

فَجْنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لا يخْرْجُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ التَلَائّةِ فَخَرَجَ 1 ينَتْ؛ لِأَنَهُ ذَهَبَ الْإذْنُ الذِي وَفَعَثْ 
عَلَيْه الي وَلَوْ قَالَ إلا إِذنِ فُلَانٍ فَمَاتَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بطَلَتْ الْيَمِينُ عِنْدَهْمَا خِلاهًا لأَبي يُوسْفَ 
نَاءَ عَلَى أَنَّ قَوَاتَ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ مَنَْ ْنَع بَقَا بَقَاءَ الْيَمِينِ عِنْدَهمَا وَعِنْدَهُ لا بَنَعْ. اه. 


(فَوْلهُ: وَلَوْ أَرادَتْ الْخْرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتٍ أَوْ ضَرَب الْعَبْدَ فَقَالَ إِنْ ضَرَْتَ تَقَيّدَ به كاخلسن فَتَعَدَ 
عِنْدِي فَقَالَ إِنْ تَعَدَيْتُ) بان لِيَمِينِ الْمَْرٍ مأَحُوذْ من فَوْرٍ الْقَدْرٍ إِذَا غَلَّتْ وَاسْفْعِيرَ لِلسْرْعَةِ ثم سُمَيَتْ 
بها الال الي لا رَيْتَ فِيهَا فَقِيلَ جَاءَ فُلَانٌ مِنْ فَوْرهِ أَيْ مِنْ سَاعَتِهِ وَسُميَتْ هَذِهِ الْيَمينُ به باغْتِبَارٍ 
فَوَرَانٍ الْعَضَب الْقَرَدَ أَبُو حَدِيقَةَ بإِظْهَارِهَاء وكانَثْ الْيَمينُ في عُرْفِهم قِسْمَيْنٍ مُوَبَدَة وَهِي أَنْ يَخْلِفَ 
مُطْلقَا وَمُوَفَئَة وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يَفْعَلَ كذَا الْيَْمَ أؤ هذا السَّهْرَ قأخرج أَبُو حَبِيقَةَ ئِينَ الْمَوْرٍ قَالَ 
ل ل 
كُلْهُمْ عِيَالُ أبي حَنِيقَةَ في هَذًا. اه. 

َل اناس عِيّالُ أي حَدِيقَةَ في الْففه كله وَهِي ينٌ مُوَيَدةَ لَفطَا مُوَفَتَةُ مَعْقَ تَتَمَيُّ الال أو تَكُونُ بناءَ 
على أثر حائي من الن امزة هيت روج محف لا ررح وذ لست ماع م خزحث لا 
يحْنَثْ َتْ أن قَدَهُ أن ينها من الخرُوج الذِي تهَيَث لَه فكأنه نَهُ قَالَ إِنْ خَرَجْتٍ أَيْ السساعَة وَمِنْهُ مَنْ 


م موه 


أرَادَ أن يَضْرِب عَبْدَهُ فَحَلّفَ عَلَيْهِ لا يَضْربهُ فَإِذَا تركهُ سَاعَةَ بحَيْتُ يَذْهَبُْ فَوْرْ ذَلِكَ نم صَرَبَهُ لا ينث 


2 2 م م نه 


لِدَّلِكَ بِعَيّْنه وَمِنْ الْأَوَل لسن فَتَعَدَ عِنْدِي فَيَقُولُ إِنْ تَعَدََيْتُ فَعَنْدِي حْدُ تَقَيدَ تَقَيّدَ الال َإِذَا تَعَدََّى 


. 


في يَوْمِهِ في مَنْزلِهِ لا يحْنثْ؛ لِأَنَهُ ين وَفَعَ جَوَابًا تَضّمَّنَ إِعَادَةَ مَا في السُوَالٍ وَالْمَسُْولُ الْعَدُ حال 


فَيَنْصَرِفٌ اليف إِلَ الْعَدَاءِ لحان لِتَقَعَ الْمُطَابَقَةُ. 

وَهَذًا كُلّهُ عِنْدَ عَدَم ني الحاِفيء وَقَيّدَ بِكَوْنهِ قَالَ إِنْ تَعَدَيْتُ» و1 يِذ عَلَيْه لِأَنّهُ َو رَادَ بأنْ قَالَ إِنْ 
تَعَدَيْتُ ا آخْرَ فَإِنَهُ يحَنَتُْ؛ لِأَنَهُ وَادَ عَلَى 
حَرْفٍ الاب فَيَكُونُ مُبْتَدَأً وَلَا يُقَالُ إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - رَادَ في الجَوَاب جِينَ سُْلَ عَنْ 
الّصّاء و يَكْن مُبْتَدَأَءِ لِأَنَّ تقُولُ لَمّا سل با وَهِي تَقَعْ عَلَى ذَاتِ مَا لا يَعْقِلُ» وَالصّفَاتُ فَاشْتَبَة 
عَلَيْهِ الحَالُ فأجَاب يما حَىّ يَكُونَ يبا عَنْ أَبهِمَا كان وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنُّ َو قَالَ لامرََهِ عِنْدَ 
خُرُوجِهَا مِنْ الْمَنزِلِ إِنْ رَجَعْتٍ إلى مَنْزلي فَأنْت طَالِقَ ثانا يي 
وَجَعَتْ وَاليَجُلُ يَُولٌ نَوَيْتُ الْمَورَ فَالظَاجِرُ أَنّهُ يُصَدَّق؛ لِأَنَهُ َو قَالَ إن حَرَجْتِء ولا نيه لَهُ يَنْصَرِفْ 
إلى هَذِهٍ الَرْجَةٍ فَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ رَجَعْتِ وَنَوَى اليُجُوعَ بَعْدَ هَذِهِ الرْجَةٍ كان أؤلى أنْ يَنْصَرِفَ إلى 
اليُجُوع عَنْ هَذِهِ الرْجَةِ كذًا في الْمُحِيطٍ ثم اغلَم أَنَّ التَقَيدَ تارَةٌ يَنْبْتْ صَرِيًا وَتارَةَ يَقْبْتْ دَلَالَة 
وَالدَلَالَةُ نَوْعَانٍ لاله لَفْطِية وَدلَالَةٌ حَالِيةٌ فَدَكَالَهُ اللَفْظِ حو ما إِذَا حَلَفَ لا يَدْخْلَ عَلَّى فلَانِ تَقيّد 
بكَالٍ حَيّاةٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ وَالدَلَالَةُ الخَلِيةُ كَمَا في الْكتَاب. 

وَفِ الْمْحِيطٍ أَصْلْهُ أَنَّ الَالِفَ مَىَ أَغْمّبَ اللفغل فغلًا بحَدفٍ الْعَطْفٍ, وَهُوَ الْقَاءُ وَالْوَاوُ فَإنْ كانَ الْفِغْلُ 
النَّان في الْعَادَةِ يُفْعَلْ عَلَى فَوْرِ الْأَوَلِ و يَفْعَلْ حَبت, وَإِنْ 1 يَكُنْ يُفْعَلُ عَلَى فَوْرٍ الْأَوّلِ لا يخْنَتْ ما 
يمْتْء وَِنْ ذكرَ الْفِغلَ الذي بحَرْفٍ الشَرطٍ أو التَراخِيء وَهُوَ حَرْفْ ثم فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ؛ لِأَنَّ 
الْمَشْرُوط لا يَتَحَقَّقُ إلا بَعْدَ وُجُودٍ الشَرْطِء وَكَلِمَةُ ثم عَلَى التَراخِي فَلَوْ قَالَ إِنْ صَرَنْتَني فَلَمْ أَصْرِنِكَ 
أؤ ليمك فَلَمْ أَسَبِمْ علَيِكَ وَِن كلّمتني فلَمْ أجبك فَهُوَ عَلَى الْقَوِْ باغتبار الْعَادة وَكدا لو قَالَ إن 
اسْتَعَرْتُ دَابَعَكَ فَلَمْ تعزن أَؤ دَحَلْتْ الدَارَ فَلَمْ أَفْعدء وَإِنْ ذكرَ بِحَرْفٍ الْوَاوِ بآَنْ قَالَ إن كَلَّمْمْكَ 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَلَا خَالَقَهُ أَحَدّ فيه بَعْدَ ذَلِكَ) يُنَاف هَدَا الإطْلاقُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ حَيْتْ قَالَ: وَقَالَ قَرْ 
يحْنَثُء وَهُوَ فَوْلُ الشَافِعِيٍ لِأنَهُ عَقَدَ تنه عَلَى كُلَ عَدٍ أو خرُوج وَصَرَبَ فار الإطلاق اللَفْطِيٌ 
(قَوْلَة: قن التي امرآة تَهَيَآث لِْحْرُوج !ح) قَالَ في الشُرْْبلايّة في الْقَْح ما يُشِيرُ إلى عَدَم اشتراط 
عَيرِ ِلك الَِة الاصِلَةٍ مَعْ إرَادَةٍ الخُرُوج حَيْتْ قَالَ امرأةُ تَهِيَآثْ إلى آخر هَذِهِ الْعبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا 
أي فِإِنَهُ ذكر التهَيُق و1 يَشْكرِط لِذْيرَ سِوى اجُلُوسٍ سَاعَةَ و يَشْترِط تَعَيّرَ اليَْةِ الي قَصَدَتْ الخُرُوجَ 
ا فصي أنّهَا أو لست ساعَةٌ على بذك اليج حرجت عَلَيهَا أن | يخنث: وَهُوَ ظاهِرٌ 
وََكِنْ را يُحَالفُُ ما سيق قَِيًا عَنْ الْمُحِيطٍ مِنْ فَوْلِهِ؛ لِأَنَّ يُجُوع الْمَرة 


2424( 


وَل تُكَلّمْني فَهَدَا تمل قَبْلَ وَتَعْدَ فَتُْتَبَرُ نيع نِيّثَهُ وَلَوْ قَالَ إن وكِبْتَ دَابَي فَلَمْ أَعْطِكَ ذَابي و فَهُوَ عَلَى 
الْمَوْرٍ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَبْتني فَلَمْ آتك أو إِنْ رُرَني فَلَمْ أَرْركَ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ إلى آخر مَا ذَكرَه ثم قَالَ 
لَوْ قَالَ لامرآته إِنْ تقوبي السسّاعَةَ وَتَِيِي إِلَى دَارٍ وَالِدِي فَأَنْت طَالِقَ انا فَقَامَتْ السّاعَةَ وَلَبِسَتْ 


عس اه 
اه مم 


اليّيّاب وَخَرَجَتْ م رَجَعَت ن وَجَلَسَثْ حَئَ رح الرَّوْجُ فَخَرَحَتْ هي أَبْضاء وَأتث ذَارَ وَالِدِهِ بَعْدَمَا 
أنَاهَا الرَّوْجُ لا يحْنَثُْ؛ لِأَنَّ رُجُوع الْمَرة ال ارا تَهيُوْ روج لا يَكُون تَركا لِلْمَوْرٍ ألا 
قرى أنه لَوْ أَحَذَهَا البزل َبَالث قَبْلَ لَبْسِ الثياب ا سان تَى أَنَّ الَجُل إِذَا 
قَالَ لامرأته إنْ ١‏ تبي إل لْفرَاشِ هَذِهِ المّاعَةً قأنت طَالِقٌ وَهُمَا في التَشَاجْرِ فَطَالَ بَيْتَهُمَا كَانَ عَلَى 
الْمَورٍ حَىّ لَو ذَهَبَتْ إلى الْفِرَاشٍ لا يَخْنَثْ فَإِنْ حَافَتْ فَوْتَ الصّلاةٍ فَصَّلَّتْ قَالَ نَصْرُ بْنْ يخ حَدِتَ 
الرجْلْ؛ لِأَنَّ الصّلاةً عَمَلَ آخَرُ فَيَْمَطِعْ به فَوْرْ الأول وَعَلَى قياس الْحَسَنِ بْنٍ زيَادٍ لا يختث؛ وَعَلَيْه 
الْمَغْوَى وَلَوْ اشْتَعَلَثْ بِالْوْصُوءٍ لِلصّلاةٍ الْمَكْتُوبَةِ أؤ اشْتَعَلَتْ بالصّلاة الْمكوبة لا يختثُ؛ لِأنَّهُ عُذْرْ 
شَرْعَا قَصَّارَ مُسْعَفْقَ مِنْ ينه شَرْعَاء وَعْرْفَاء وَلَوْ اشْتَعَلّت بالتّطَوع أو بالْوْضُْوءٍ أ كلت أو سَرِبَتْ 
حَبت؛ لِأَنَّ هَذَا لَبْسَ بِعْذْرٍ سَرْعًا. اه. ا 
وَفِ الْقنِيَة قَالَ ا في الْحُصُومَةِ الحلال عَلَنَ حَرَام إِنْ 1 تَخْرُجِيء وَقَالَ مَا أَرَدْتُ به به روج لِلْحَالِ م 
خَرَحَتْ بَعْدَ سَاعَاتٍِ يَحْنَثْ إِنْكَانَتْ الْخُصُومَةُ في الخُرُوج, وَإِلّا قلا وَف الجامع لَوْ قَالَ ا إِنْ 1 
أَضْرنْكِ فَآَنْت طَلِقْ فهِي عَلَى أَزْبَعة أَْسَام فِإِن كان فيه لاله الَْْرِ بن قَصَدَ صَرْبَهَا مع الصَرفَ 
لى الور وإ توى الف ذو اللا ص يُصَدَّقْ أَيْضاءٍ لِأَنَّ فيه تَغْلِيظاء وَإِنْ نَوَى الْأَبَدَ أو 1 تكن لَهُ 
نيه انصَرَفَ إِلّ الْأَبَدِء وَإِنْ نَوَى الْيَوْمَ أو العَدَ ‏ تُقبَل نِيعَهُ وَلَوْ قَالَ َا إِنْ أَحَذْتٍ مِن مَالِي سَيْنا و1 
1 فَكَذَا فَأَحَدَتْء و4 غيرة في الخال و1 1 قَبْلَهُ َإِعَا أَخْبَرَتَهُ بَعْدَ أَيَام لا يحْنَتْ إِنْ ا سَارِقًا 
فَلَمْ أخبركٌ فَهْوَ عَلَى الْمَوْرٍ وَِنْ قَالَ: و1 أخبزك, وَإِنْ 1 أُخْبركَ فَعَلَى التَرَاخِيء وَلَا بُدّ مِنْ السَرْطَيْن. 
اه مَا في الْقُنِيَة. 


(قَوْلَُ: وَمرْكبُ عَبْدِِ مرِكبْهُ إنْ يَنْو ولا دَيْنَ) يَعْني لَوْ حَلّفَ لا يَرِكبْ ذَابَة فُلانِ ركب دَابَة عَبْد 
فلان فَإنَهُ يحَتثُ بِشَرْطَيْنٍ الْأَوَلٍ أَنْ يَنْويَهَا النَان أَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْن أَيْ مُسْتَغْرِقٌ فَإِنْ 1 يَنو لا 
جنت مُطَلفء لأنّ الْملك, وَإِنْكَان ْمَل إلا أله يصَافُ إل الْعبْدِ عرفا وَكذا سَرْعَا َال - عَلَيْه 
السَلَامُ - «مَنْ باع عَبْدَا وَلَهُ مَال» الْحَدِيتء فَتَخْتَْ الْإِضَافَةُ إلى الْمَوْلَ فَلَا بُدَّ مِنْ اليَيّه فَِنْ نَوَاهَا 


ولا دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ أو كَانَ دَيْنْهُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ حَدِتَ؛ لِأنّهُ شَدّدَ عَلَى نَفْسِهٍ بنيّهِ وَإِنْكَانَ الدَيْنُ 
مُسْتَغْرِقًا قلا جِنْتَ, وَإِنْ توَى؛ لِأَنّهُ لا ملك لِلْمَوْلَ في كسب عبْدِهِ الْمَدْيُونٍ الْمُسْتَغرِقِ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يحْنَتْ في الْوْجُوهِ كُلّهَا إِذَا تَوى؛ لِأَنَّ الْملّكَ لِلْمَوْلَ لكِنّ الْإضَافَةَ إلَبْهِ قد 
تلت لِمَا دكا فلا يَدْخْلَ إلا بالبيّ وَقَالَ مُحَمَدَ يحنَتْ في الْوجُوه كبَهَا تَوَى أو م يَنْوِ اغتبارا 
ِلْحَقِيقَةِ؛ لِأنَّ الْعبْدَ وَمَا في يَدِهِ ملك الْمَوْلَ حَقِيقَةَ عِنْدَهُ ونَظِيرُ هَدَا الاختلاف ما لَوْ قَالَ كل تمْلُوكِ 
لي خرٌ فعِنْد أبي يُوسُفَ لا يَدخْلُ عَبِيدُ عَبْدِهِ التّجرٍ إلا بال سَوَاءْ كان عَلَى الْعبْدٍ دَيْنْ أو لاء وَعِنْدَ 
ُحَمَدِ عَتَقُوا نَوَاهُمْ أو لَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أو لا وَعِنْدَ أي حَبِيقَةَ إِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنَ عَتَهُوا إذَا نَوَاهُم 
وَإِلّا قلاء وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنْ ل يَعْتقُوا وَإِنْ نَوَاهُمْ وَفِ الْمُحِيطِء وَلَوْ ركب ذَابَةَ مُكَائَبِهِ لا 
يحَْتْ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَيْس بمْضَافٍ إلى الْمَوْلَ لا ذَانَاء وَلَا يَدَا. اه. 

وَل يَذَكْر الْمُصَبَفُ - رَحْمَهُ اللَّهُ - مِنْ مَسَائْلٍ الركُوبٍ غَيْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلةِ ولا بَأْسَ بذِكْرٍ بَعْضٍ مَسَائِلِه 
َال في الْوَاقِعَاتِ حَلفَ لا يَرِكبْ فَالْيَِينُ عَلَى ما يَْكَبْ النَّاُ من الْفَرَس وَالَْغْلٍ وَغَيْرِذَلِكَ فلو 
ركب طَفْرَ إِنْسَانٍ لِيَعْبْرَ التَهْرَ لا يحْنَتُ لِأَنَّ أَوْهَامَ النّاسِ لا تَسْيِق إلى هَذًا. اه. 

َف الظهِيرِيّةِ حَلَفَ أَنْ لا يَرْكُب وَابَهَ وََ ينو سَيْنَا فكب حمَارا أو فَرَسَا أو برْدَوْنَا أو بَغْلّا حَبتَ فَإِنْ 
ركب غَيْرَهَا نوَ الْبَعِيرٍ وَالفِيل لا يحْنَتْ اسْتخسَانً إلا أنْ يَنْوِيَ» وَلَوْ حَلّفَ لا يركب فَرَسًا فَرَكِب 
[منحة الخالق] 

وَجُلُوسَهَا مَا دَامَتْ في تَهَيُوْ الخُرُوج لا يكون تَرْكا للْمَوْرِ إلا أن يُفَرْقَ بيْنَ الْمَسألتَنٍ فَِنَّ اليف هُنا 
عَلَى عَدَمْ روج وَهَْاكَ عَلَى روج فَكمَا فَرَّقَ بَيَْهُمَا في الجلُوسٍ حَيْتُ قَطّعَ الْمَوْرَ في هَذِو و1 
َفْطغه في بَلْكَ كَذَلِكَ بُقَرْقَ بََْهُمَا في عَدَم اشتراط تَعَيرٍ اميَْةِ ها َف شراط بَقَائهَا عَلَى هَيَْة 
الْرُوج هُناكَ فَلْيتَآمَل. (قَوْلَ: أو اشْتَعَلَثْ بالصّلاة الْمَحْمُوبَةِ) أَطلَقَهَا عَنْ التَقْييدٍ بعَوْفٍ الْقَوْتِكُمَا 
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لا يَرِكَبْ بِرْدَوَْا ركب فَرَسَاءٍ لأ الْفَرَسَ اسْمْ للَْرَيَ وَالْردَوْنُ ِلْعَجَمِيَ وَاخَيْلُ يَنْمَظِمْ الكل وَهَذَا 
ِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بالْعرَبيّهَ وَإِنْ كَانَتْ بِالَْارِسِيّةِ يحْنَثْ بل حَالء وَلَوْ حَلَفَ لا يَرِكَبُ دَابََ فَحْولَ 


عَلَى الدَابَةِ مُكْرَهًا لا يحنت وَإِنْ حَلَفَ لا يَرِكُبْ أَؤ لا يَرِكُبُْ مَركْبًا فَركب سَفِيئَةَ أو حَحْمَلّا آَوْ دَابَة 
حَدِتء وَلَوْ ركب آدَمِيًا يَنْبَغي أنْ لا يَخْنَتَء وَلَوْ حَلَفَ لا يَرَكبُ عَلّى هَذًا السَرْج فَزِيدَ فيه أؤ نص 
عَنُْ ركب عَلَيْهِ حَدِتَ. اه. ْ 

وَف الخُلّاصّة مَةِ قَالَ كُلَّمَا ركِبْتُ دَابَةَ فَِلّه عَلََ أَنْ أَتَصّدَّقَ با فَركِب دَابَة يَلْرَمُهُ الَصَدَّقْ با فَإِنْ 
تَصّدَّقَ يا نه اشْعرَاهَا فكب مَرّةَ أخْرى لَرِمَهُ التَصَدِّقُ يها مَرَةَ أُخْرَى ثم ون بخلافٍ مَسْأَلَةِ التَنْجزٍ 
حَيْتْ يَبْطْل التَعْلِيقَ أما لَو قَالَ لِأَجْتَيبّة كُلّمَا ترَجْدُكِ نت طَلِقَ ثََانَا فَْرَوَجَهَا تطلق ثانا فَلَو 
تَرَوّحَتْ بَآحَرَ وَعَادَتْ إِلَيْهِ فَتَرَوَجَهَا تَطْلْقْ ثانا ثم وَن. اه. وَللَهُ أَعْلَمْ. 


ا الَْمِينِ في الْأكل وَالسُرْبِ واللس وَالْكَام) الْأَكُلْ إِيصّالٌ مَا يْتملُهُ الْمَضْعْ بفيه إلَى الجَوْفٍ 
مُضِعَ أو 1 بُنْضَعْ كَالخْبر وَاللّحْم وَالْمَاكهَة وَنحُوهَاء والكرثك إيضّال مَا لا كَْتَمِلْ الْمَضْعَ منْ الْمَائِعَاتَ 
إلى الَْوْفٍ مِفْلٍ الْمَاءٍ وَالنيذِ وَاللَبَنِ وَالْعَسَلٍ فَإِنْ وُجدّ ذَلِكَ يَحْنَتْء وَإِلَّا قلا يخَْتْ إلا إِذَا كان يُسَمّى 
ذَلِكَ أَكْلَا أو شُرْبًا في الْعْزفٍِ وَالْعَادَةِ فَيَحْنَتُ فَإِذَا حَلّفَ لا يَأْكُلْ كذًا أؤ لا يَشْرَبُ فَأَدْخَلَهُ في فيه. 
وَمَضّعَهُ ثم ألْقَاهُ ل يخنَتْ حَقٌ يُدخِلَهُ في جَوفِه لِأَنَُ بدُونِ ذَلِكَ لا يَكُونْ أكلا وَشْرْبَا بَل يَكُونُ ذَوْقَاء 
وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلْ هَذِه الْبَيْضَةَ أؤ لا يَأكل هَذِهٍ الور فَانَِلَعَهَا قَالَ قَدْ حَبِتٌ لِوْجُودٍ حَدّ الأكل, 
وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاء وَلَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلْ عِنَبًا أو رُمَانَ فَجَعَلَ بَمْصُهُ ويَرْمِي تُفْلَهُ وَيَبْتلعُ مَاءَهُ 1 يحنت في 
الأكلء ولا في الشزب؛ لِأَنَ دَلِكَ لس بأكلٍ ولا شرب بَل هُوَ مص وَإِنْ عَصَرَ مَاءَ الِْتبٍ فَلَمْ 
يرنه وأكل قِشْرَهُ وَحصرمة نه يت أن اذاهب لَيْس إل الْمَاهُ وذَهَابُ الْمَاءِ لا رجه من أن 
يَكُونَ آكلَا لَهُ آلا ترَى أَنّهُ إذَا مَضَعَهُ وَابتَلَعَ الْمَاءَ أَنَهُ لا يَكُونُ آكلا لَهُ بانتلاع الْمَاءٍ بَلْ بانتلاع 
الحصْرم فَدَلَ أَنْ أكل الْعِتبٍ هُوَ أكُل القشر وَالَْصْرمُ مِنْكُ وَقَدْ وُجِدَ فَيَخْنَ. ا 
وَقَالَ هِسَامَ عَنْ محمد في رَجْلٍ حَلَفَ لا يأل سْكَرًا فََحَدَ سْكَرَةَ فجَعَلَهَا في فيد فَجَعَلَ يََْلِع مَامَهَا 
حَقّ ذَابَتْ قَالَ 1 يَأكُل؛ لِأَنّهُ جين أَوْصَلَهَا إلى فيه وَصَلَّتْء وَهِيَ لا تَتَمِلُ الْمَضْعَ» وَكَذَلِكَ رُوِي عَنْ 
أي يُوسْفَ فِيمَنْ حَلَفَ لا يَأْكُلْ رُمَائَةَ فَمَصصّ رْمَانَةَ أَنَهُ لا يَختَتء وَلَوْ حَلّفَ لا يأْكُلْ هَذَا البّنَ فأكَلَه 
حبر أ تْرٍ أو حَلَفَ لا يَأْكُلٌ من هَدَا الْعَسَلٍ فَأَكَلَهُ بُبْرٍ يَنثْ؛ لِأَنَّ اللَّنَ هَكدًا يكون, وَكَذَلِكَ 
الْحَلُ؛ لِأَنَهُ مِنْ جْملَة الْإدَام فَيَكُونُ أَكُلة بِالخْبرِ كَاللَبنٍ فَإِنْ أكل ذَلِكَ بِاْفِرَادِِ لا يحنت لِأَنَّ ذَلِكَ 
شُرْبُ وَلَبْسَ بأكل فِإِنْ صب عَلَى ذَلِكَ الْمَاءَ ثم سَربَهُ لا يحَثْ في فَوْلِهِ لا آكُلْ لِعَدَمِ الأكل وَكْنَتُْ 
في قَوْلِه لا أَشْربُ لِوْجُودٍ الشزبء وكدَلِك إن حَلَفَ لا يَأكُلٌ هذًا ابر فَجَفَقهُ دَقهُ وَصَبَ عَلَيْه 
الْمَاءَ فَشَرِبَهُ لا يحَتَتْ؛ لِأَنَّ هَدَا شُرْبٌ لا أكل فَإِنْ أكله مَبْلُولًا أؤ غَيْرَ مبْلُولٍ يَختث؛ لِأنَّ ابْرَ 
هَكذًا يُؤْكَلُ عَادَةَ وكَذَلِكَ السّويق إِذَا شَرِبَُ الْمَاءِ فَهُوَ ضَارِبَء وَلَيْسَ باكل كذ في الْبَدَائْع و1 


َك الْمُصَبْفْ الذَّوْقَء وَهُوَ مَعْرقَةُ الشَّيْءِ يفيه من غَيْرٍ إذحَالٍ عَيِْهِ ألا تَرَى أن الأكل وَالِشُرْبَ 
مُفْطِرٌ لا الذَوْقْ كذ في الْكاني. 

وَلذَا قَالَ في الظّهيريّة لَوْ حَلَفَ لا يَدُوقُ في مَنْزلٍِ فَُانٍ طَعَامًا وَلَا سَرَابَاهَدَاقَ فِيهِ سَيْئَا أَذْخَلَهُ في 
فيه وَل يَصِل إلى جَوْفِهِ حَبِتَ وَكِينْهُ عَلَى الذَّوْقٍِ حَقِيقَةٌ إلا أنْ يكُون تَقَدّمَهُ كَلَامٌ وَبيَانُ ذَلِكَ أَنْ 
يَقُولَ لَهُ غَيْرْهُ تَعالَ تَعَدَّ عِنْدِي الْيَوْمَ فَحَلَفَ لا يَذُوقُ في مَنْزِلِهِ طَعَامَاء وَلَا شَرَاَا فَهَذَا عَلَى الكل 
وَالشُرْبٍء وَعَنْ مُحَمّدِ فِمَنْ حَلَفَ لا يَذُوقَ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ لِلصّلاةٍ لا يحْنَتُْ؛ لِأَنَّ هَذَا لا يُرَادُ بذِكْر 
الذَّوْقِ. اه 

َف الْمْحِيطٍ حَلّفَ لا يكل ولا يَشْرَبْ هَذَاقَ لا ينَثُْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: ركب سَفِيئةٌ أو تملا أو دَابَةَ حِتَ) هَدًا بالتّسبَةٍ إلى قَوْلِه وَإِنْ حَلَفَ لا يركب مُحَالِفَ لِمَا 
مَرّ آنقًا عَنْ الْوَاقعَاتِ تأَمَلْ وَفي بَعْضٍ الْكُتْبٍ الاقتِصارُ عَلَى فَوْلِهِ لا يَرِكبُ مركب وَفي الَاِيّةَكُمَا 


و 


هنا. 


[بَابُ الْيَمِينِ في الأكل وَالشَرْبٍ وَاللَبْسِ وَالْكُلَام] 
(قَوْله:؛ لِأَنهُ جين أَوْصَلَهَا إلى فيه) صَوَابَُ إلى جَوْفِهِ وَعِبَارَةُ الذَخرةٍ فَهَدَا لَيْسَ بأكل فَقَدْ وَصَلَ إل 
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وَلَوْ حَلَفَ لا يَذُوقَ فأَكل أَؤْ سَرب حَِت؛ لِأَنَّ في الأكل وَالشرْب ذَوَْا وَزِيَادَة اه. 

سيق ان الس اكلام إن ساء الله عا (قَوله: لا يأك من هذ النّخلةِ حت يكمرقا) ؛ له 
ضاف الْيَِينَ إلى ما لا يُؤْكلْ فَيَنْصَرفٌ إلى مَا يرج مِنْة؛ لِأنَهُ سَبَبَ لَه فَيَصْلْحْ ارا نه ولثم 
ْم ما يخ ِنْها فَيَحتَتُ امار وَالْبْسْرِ وَالوُطَب وَالثَمْرِ وَالطلع وَالدِنْسِ الخَارِج من قا 
َاججمَارُ َس النَخلَةِ وَهِي شَيْءٍ أبيَض لين وَالطلعْ ما يَطََعْ من النّخلٍء وَهوَ الْكمْ قبل أن يَنْشَقَ 
وَبَُالُ لِمَا يَبْدُو مِنْ الكِمّ طَلْعٌ أَنْضّاء وَهُوَ شَيْء أَنِيَضْ يُشْبهُ بِلَونِهِ لْأسْنَانَ وَرَائحَتِهِ الْمَيّ كُذَا في 
الْمُْربِ» ويد بلقم لِأَهُ لا يختث بها تعر بصِفَةٍ حادئةٍ فلا يت بايذ وَالتَاطِفٍ الس 


الْمَطبُوخ وَالخَلَ؛ ِدَنَهُ مُضَافٌ إلى فِغْلٍ حَادِثٍ فَلَمْ يَبْقَ مُضَافًا إلى الشّجِرٍ وَيْنَثْ بِالْعَصِير؛ لِأَنَهُ 1 
مأكولا وأكله. 

وَأَشَارَ بِمَوْلِِ كمَرِهَا إلى أَنهُ َو قَطَعَ عُْصْئًا مِنْهَا فَوَصَلَهُ بِشَجَرَةٍ أُخْرى فأكل مِنْ َرِ تَلْكَ الشَّجَرَةٍ مِنْ 
هَذًا الْفُصْن أَنّهُ لا يحت وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَخْنَثُ, وَل أَنّهُ لو تكلّف, وَأَكلَ مِن عَبْنِ النَخلَةِ لا يخْنَتُْ 
قَالُواء وَهُوَ وَ الصّحِيح كَذَا في الْمُحِيطٍ. 

وَأشَارَ الَّخلَةٍ إلى كُلَ ما لا يُوْكلُ عيْئهُ فأّو حَلّفَ لا يكل من هَذًا الْكرْمِ فَهُوَ عَلَى عِنهِ وَحِصرمِهٍ 
وريه وَعَصِيرِهِء وَفي بَعْضٍ الْمَوَاضِع وَدِبْسِهء وَالْمْرَاُ عَصِيرهُ فَنَّهُ ما العتب. وَهُوَ مَا يخْرْجُ بلا ضُنْع 
بلخم حاص ولا يخ بال وال انها مأمولة عق المي عليه. 
ول ل 
َيتَعلّقْ الخَلِفُ بمُسَمّى الْعتبء وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْء و1 يُقَيَدْ باليَيّة لِْإسَارَةٍ إلى أَنَهُ عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَوْ نَوَى 
أغل عَيها 1 يخث بأل ها درج منهاء أنه وى حقيقة كلايد ذا في المجبط وبي أذ لا ع3 
قَضَاءً؛ لِأَنَّ الْمَجَارَ صَارَ مُتَعيَنَا ظَاهِرًا فَإِذَا نَوَى بخلافٍ الظَاهِر لا بُقَبَلُ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةَ 
ير 


حفيقه حَتِيِقَةَ وَلَهُ شَوَاهِدُ 


(قَولَُ: وَلَو عَيّنَ الْبْسْرَ وَالرُطَب وَاللَنَ لا يخنَتْ بِرْطَبه وَثِهِ وَشيرازِهِ بخلافٍ هَذَا الصَّيَ» وَهَذَا 
الشَّابَ وَهَدَا الْحَمَلِ) ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الرُطُوبَةِ وَالْبُسُورَةٍ دَاعِيَةٌ إلى الْيَمِينِ وكذًا كوه لَبََا فيَعَقَيَدُ به فَإذًا 
حَلَفَ لا يَأْكُلْ هَذَا الْبْسْرَ فَأَكَلّهُ بَعْدَمَا صَارَ رْطبًا أؤ حَلّفَ لا يَأْكُلْ هَذَا الدُطّب فَأَكُلَهُ بَعْدَمَا صَّارَ 
را يَعْني يَابِسّاء وَهُوَ بالنَاءِ الْمْكَئّةٍ أو حَلّفَ لا يَأْكُل هَدًا اللَّنَ فأَكَلَهُ بَعْدَمَا صّارَ شيرارًا أَيْ رَائياء 
وَهُوَ الَْائِرُ إِذَا أسْمُخرج مَاؤُهُ فَِنَهُ لا يْنَتْ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ الدّلاث بخلافٍ مَا إِذَا حَلّفَ لا يُكَلّمْ 
هَذَا الصّيع أو الشّاب فَكَلّمَهُ بَعْدَمَا شَاحَ انه يََتُ؛ لِأَنَّ هِجْرَانَ ل 
يُْتَبَرْ الذَّاعَي في الشَرْع؛ وَلِأَنَّ صِفَةَ الصّبًا دَاعِيَة إلى الْمَرْحمَةِ لا إلى الِجْرَانٍ فلا تُعْكَبَرُ تعلق الي البَعِينُ 


و 


بِالِْشَارَقِ وَكَذَا لَوْ حَلّفَ لا يَأكُلْ هَذَا الحَمَلَ بِمَنْحتَبْنِء وَلَدُ الشَّاةٍ فأَكَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ كُبْشًا فَإِنَهُ يحنت 
ال ل 0 
وَالْآَصْلْ أَنَّ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ إذَا كانَ بصِفَةٍ دَاعِيَةِ إلى اليو فيد به في الْمُعزفٍ وَالْمَُكّرٍ قِّنْ رَالَتْ 
رَالَ الْيَمِينُ عَنْه وَمَا لا يَصْلْحْ دَاعِيَةَ أَعغْثِرَ في الْمَُكّرٍ دُونَ الْمُعََفٍ قََدَ بِقَوْلِهِ عَبَنَ؛ لأَنهُ لو دَكْرَ 
فسيان: وَقَيَدَ بدا الصََ؛ ِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يُكَلَمْ 1 صَييًا فَكَلَّمَ بَالِعَا لا يحنتْ؛ لِأَنَهُ صَارَ مَقْصُودًا 


بالف لِكَوْنهِ هو الْمُعَرْفٌ لِلْمَخلُوفٍ عَلَيِْ فيَجِبْ تَفييدُ اليَِنِ هه وَإِنْكَانَ حَرَامَا كذ في الكُشفٍ 
الكبيرٍ فَالصّيُ مَنْ 1 يَبْلُغْ وكَدَا الْْلَامْ فَإِذَا بَلَعَ فَهُوَ سَابٌ» وَفَىَ إِلَ ثلائِينَ سَنَهَ أ ثَلَاثْ وَثَلَانِينَ 
عَلَى الاخبلافٍ فَهْوَ كفل إلى حَمْيِنَ سَنَهُ فَهُوَ سَيّْ كما في الدّخيرة. 

وَأَسَارَ الْمُصَتَفْ إلى أَنَّهُ لو حَلَفَ لا يأك هَذَا العتب قَصَارَ رَبِينا 
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أؤ لا يَأكُلْ هَذَا اللََنَ فَصَّارَ جُبْنَا أو حَلَفَ لا يأْكُلَ مِن هَذِه الَْيْضّةٍ فأَكُلَ مِنْ فَرَارِيَا أو لا يَدُوقَ 
مِنْ هَذَا الْحَْرٍ فَصَارَ خَلّا أو حَلَفَ لا يَأْكُلٌ مِنْ رَهْرَةِ هَذِهِ الشَّجِرَةٍ فأَكُل بَعْدَمَا صَارَ لَوَْا أو مِشْوِمًا 


َإِنَهُ لا يحت بخلافٍ مَا إِذَا حَلَفَ لا يَأكُل غَرَا فأكل حَيْسًا فَِنَهُ يتَختثُ؛ لِأَنَهُ َرْ مُقَنَتْ فَإنَّ التَمْرَ 
يجَمِيع أَجْرَائِه قَائِمْ إِذْ تَقَرَقَتْ أَجْرَاؤْهُ لا غَيْرْ كَذَا في الْمُحِيطِ وَفَسَرَ الحْيْسَ في الْبَدَائْع بأَنهُ اسْمْ لِتَمْرٍ 
ُنَْعْ في اللَنِ وَيََسَرّبُ فِيدِ اللَنُ وَقِِلَ هُوَ طعَام يِتَحَذُ من تر وَيْصَمْ إل شَيْ من السَمْنٍ أ غَيرِه 
وَالْعَالِبُ هُوَ التَمْرُ فَكَانَ أَجْرَاءُ التَمْرِ بحَاهَا فَيَبَْى الاسْمُ. اه. 

وَالْكُلَامُ لَيْسَ بِقَيْدٍ في مَسْأَلَيَ الصَّي؛ لِأَنَهُ َو حَلّفَ لا يُجَامِعْ هَذِهِ الصَِّيّةَ فَجَامَعَهَا بَعْدَمَا صّارَتْ 
كَبيرةَ ينث كُمَا في الْبَدَائِع» وَلَوْ حَلّفَ لا يَأْكُلُ من هَذِهٍ الجدَحَةٍ فاكلا بَعْدَمَا صَارَتْ بِطِيخًا لا راي 
فيه وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فيه كدًا في الْبَدَائِع أَنْضّاء وَفِيهَا أَنْضًا إِذَا نَوَى في الْفُصُولٍ الْمََُدَمَةِ مَا يُوجِبُ 
لنت حَدِت؛ لِأنْهُ شَدَه عَلَى َفْسِهِ. الم أنّ الأمْل فِيما ذا حَلّفَ لا يَأعُل مُعينا فأكَلَ بَعْصَهُ 
إن كان يََكُلّهُ اليَجْلُ في عَخْلِسٍ أ يَسْرَبهُ في سَرْبَةِ فَالخَلفْ عَلَى ميعِه وَلَا ينث بأكل بَعْضه؛ لِأَنَّ 
بِعْضِهِ؛ لِأَنّ اْمَْصُود مِنْ الَْمِينِ الامتتاغ عَن أَضْلِهِ لا عَنْ مع فلَوْ حَلَفَ لا يكل من مر هذا 
الْمْسْمَانِ أ من تْرِ هَاتيْنِ النَخْلََيْنِ أؤ من هَذَيْنِ الرَغِيفَيْنِ أو من لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتيْنِ أو من هذا الْعَتَم 
أؤ لا أَشْرَبُ مِن مَاءٍ هَذِه الْأَنهَارٍ َكل أو شَرِب بَعْصَةُ يحنت لِأنَ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَبْعِيضٍ فَكَانَتْ الْيمِينُ 
مَاولة بض الْمَدكُور, وَقَذْ جد وَكدَلِكَ لَوْ قَبَضَ دِيارا جد دِرْهمَيٍ راق فحَلَفَ لا أذ 
مِنْهُمَا سَيْنَا وأَحَدّ أَحَدُهُمَا حَبِتء وَلَوْ قَالَ لا أَشْرَبُ لَبنَ هَاتَيْنٍ الشَاتينٍ وَتَحْوَ ذَلِكَ 4 يْنَتْ حٌَّ 


ولو حَلّفَ لا يَأكُلُ سعنَ هذه الْحابيَة فَكلَ بَعْصَهُ حت وَلَوْكَان مَكَانَ اْأكْلٍ بَيًْا َبَاعَ بَغْضَهًا لا 
يعْنَتْ؛ لِأَنَّ الأكل لا يتَأَنّى عَلَى حمِيعِه في تَجْلِس وَاجِدٍ وَيتَنَى الْبَيِْ وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكلْ هَذِه الْبَيِضَةَ 
لا يحَنَتْ حَقٌّ يَأْكُلَهَا كُلَّهَا وَلَوْ حَلَفَ لا يأك هذا الطّعَامَ فَِنْ كانَ يَقْدِرُ عَلَى كل كُلَِّ ذفْعَةَ وَاجِدَةَ 
لا ينث حٌَ يأكُل كُلَّهُ وَإِنْ 1 يَفْدِرْ حَبت بأكل بَعْضِدء وَهُوَ الْأَصّحٌ الْمُخَْارُ لِمَشَايْنَا وَلَوْ قَالَ 
لانْرََتَيْهِ إنْ أَكَلتُمًا هَذَيْنِ | َغِيفَبْنِ فَعَبْدِي خُدٌ فَأَكَلَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا عَمَقَ الْعَبْدُ وَكَدَلِكَ لَوْ 
أَكَلَّتْ إِخْدَاهُما الرَغِيفَينٍ إِلّا َيْئَا وَأَكَلَتْ الْبَاقَيَ الأخْرَى يِْنَتْ كَذَا في الْمُحِيطِ وَفي الْبَدَائع مَْزي 
إل الْأصْلٍ بَعْدَمَا ذكر هَذِه الْمَسَائِلَ قَالَ: وَلَو قَالَ لا كل هَذِه الزمَائَه كلها إلا حبَة أو حَبَُينٍ 
حَبِتَ في الاسْبخْسَانِء لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لا يُعْتَدُ به فَإِنَُّ يَُالُ في الْعْرْفٍ لِمَنْ أكل رُمَانَةَ وَترَكَ مِنْهَا 
حَبَّةَ أو حَبَتَينِ إِنَّهُ أَكَل رُمَانَة وإ ترك يطفها أو ته أو قر أختر بم لا يري في القزفٍ أنه 
يَسْقْطُ من الرُمَانَةِ 1 يحْنَثْ؛ لِأَنهُ لا يه يُسَمَى ألا لجَهيعها. اه. 

وَبِهِ يُعلَمُ أن الْيَسِيرَ مِنْ الرَغِيفٍ وَعَِْهِكَالْعَدَم كَاللقُمَة وف الَْاقعَاتِ اغْعَرَفَ مِن الْقِدْرٍ ث قَالَ وا 
لا آكُلٌ مِن هَذًا الْقذْرٍ فَأَكلَ ما في الْمَصْعَةٍ لا يحْنَتْ؛ٍ أن الَْمِِنَ عَلَى ما بَِي في الْقِذرٍ ثم قَالَ في ف 
الْمَصْلٍ لاع قَالَ إِنْ أَكَلْتُ هذا الرغيف الْيْمَ فَامْرَئهُ طَالِق تلاناء وَإِنْ 1 آكُلَهُ الْيَوْمَ فأمَعْهُ خْرَةٌ 
فأَكُلَ التَضف 1 يَحْنَثْ لِانْعدَام شَرْطٍ الْنْثِ في الْيَمِينِ وَهُوَ أكلٌ الْكُلّ أَوْ تَرِكُ الْكُلٌ. 

وَلَوْ أَحَدَ لُقْمَةَ فُوَضَعَهَا في فِبه فَمَالَ لَهُ َجْلَ امْرأت طَالِق إِنْ أَكَلْتُهَ وَقَالَ آحَرُ امْرَت طَالِقْ إِنْ 
أَخْرَجْتَهَا مِنْ فيك فَأَكُلَ الْبَعْضَ وأ + خْرَج الْبَعْضَ 1 يحْنَتْ أَحَدُهمَاء لأنّ شَرْطَ الحنث أكل الكل أو 
إخْرَاجُ الْكُلّء وَل يُوجَذْ قَالَ هذا الرَغِيفُ عَلَيَّ حَرَام فَأَكُلَ بَعْضّهُ حَبِتَ, وَهَذَا بخلافٍ قَوْلِهِ لا كل 
هَذَا الرَغيفَ إِذَا كَانَ 


2 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: إنْ أكلت هَدَا الرَغِيف !2) مُشْكِلَ جدًا كما قَالَ في الحاوي الرَاجِدِيٌ قَالَ فَإنَُّ َب أَنْ يَخَْتَ 
في بَينٍ الْعتتي؛ لِأَنُّ 1 يأك الرَغِيف إذ تَقُولُ لا وَاسِطَة بَئنَ النَفِي وَالْإْبَاتِء وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَرَطَ 
لنت فَيَحْنَثْ في أَحَدِهِمَاء وَني الجامع الْأَصْعَرٍ عَنْ أَبي الْقَاسِمِ الصّفَارٍ قَالَ إِنْ ضَرِب فْلَانْ هَذدَا 
الشراب فافرَأته صلق وَقَالَ الآحرُ إن 1 شرن لان فافرأئة لق فَسَربَهُ هلان مع َي أو انْصَبَ 
بَعْضْهُ في الْأَرْضٍ حَنتثٌ الثاني دُونَ الأَوَل. اه 
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م كل كُلَهُ في تجليس وَاجِدٍ وَالْمَنْوَى عَلَى ذَلِكَ. اه. 

وَقََّ الْمُصَئِفُ بِالْيَِينِ؛ لِأَنَّهُ َو َوْصَى بمَذَا الرُطَبِ فَصَارَ تا نم مات م تَطل الوَصِيةُ؛ أن بَْضَ 
الْمُوصّى به قَد قَاتَ, وَقَوَاتُ بَعْضٍ الْمُوصّى به لا يُوجِبْ بُطْلَاتهَاء َف الْيمِنِ تَناوْلٌ بَحْضٍ 
الْمخلُوفٍ عَلَيِْ فلا يََثْ يخا ما إِذا أَؤْصى بعتب ثم صَارَ را نج مات الْمُوصِي بَطَلث الْوصِيّة 
َالْقَرْقَ أن الرُطب وَالتَمْرَ صِنْفْ وَاحِدَّ قل لتََاْتِ بَيْنَهُمَا بخلافٍ الْعتب وَالزييبٍ فَإنهُتَبِدِيلٌ؛ 
وَعَلَاكٌ كذ في غَايَةِ الَْيَانٍِ 


(قَوْلّ: لا يأك بُسرًا فَأَكَلَ رطبًا لا يخنَثُ) ؛ لِأَنَُّ ليس ببْسْرٍ كما لَوْ حَلَفَ لا يَأكُل عِتبًا فأَكلَ ربيب 
قد به لِأنَّهُ َو حَلّفَ لا يأكل جَوْرًا فأكل مِنهُ رَطْبًا أو َابسَاء وَكدَلِكَ اللّْرُ وَالْفُسئق وَالْبندْقَ 
وَالبِنُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الاسْمَ يَعَتَاوَلُ الرَطب وَالْيَابِسَ حَمِيعًا كذ في الْبَدَائِع (قَوْلَهُ: وَف لا يكل 
با أو شرا أو لا أل طبَاء ولا برا حت بلْمُذَبْبٍ) . وهو يكشر الثُون كما في الْمُغرب يقَالُ 
بَسْرٌ مُدَبَبْء وَقَدْ ذَنْبَ إِذَا بََا الإرْطَابُ من قِبَلٍ ذَنَبه وَهُوَ مَا سَفَلَ مِنْ جانِب الْقِمْع وَالْعَلَاقَة وَأَما 
الْطبْ فَهوَ ما أَذْركَ من كر الَحل الْوَاجدَه رطب قلطب الْمدَْبْ هو الَذِي تزه وطَبْ وَهَيْءْ 
ليك مه نشد والشكر النذنب عكحة؛, وَهَدَا عِنْدَ أي حَدِيفَة, وَقَالَا لا يحْتثُ في الرُطب بِالْبْسْرِ 
الْمُدَنْبء ولا في الْبسر بالأطب الْمَذَنْب؛ لِأنّ الاطب الْمُذَنْب يُسَمّى رطبًا وَالْبْسْرْ الْمَدَنْبُ يُسَمَّى 
بُسْرَا وَصَارَ كُمَا إذَا كانت الَيَمِينُ عَلَى الشِرَاءِ وَلَهُ أَنَّ اليُطَب الْمُدَيْبَ مَا يَكُونُ في ذَنَبهِ قَلِيلُ بُسْرٍ 
وَالْبْسْرُ الْمُدَيْبْ عَلَى عَكْسِهِ فَصَّارَ أكُلهُ أكل الْبْسْرٍ وَالرُطَب, وَكُلُ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ في الأكل بخلافٍ 
الشَرَاءِ فَإِنَهُ يُصَادِفُ اجْمْلَة فيَمْبَعْ الْمَِيلُ فيه الْكدير وَفي أكر الْكُتْبٍ الْمُععَبَرَةٍ أن محَمَدَا مع أبي 
حََِِةَ وَحَاصِل الْمَسَائِلٍ أَرْبَعٌ وفاقِيّعَانٍ وَخْلَافِيَانِ فَالْوِفَاقِيَانِ مَا إذَا حَلّفَ لا يَأْكُلْ رطبًا فَأَكلَ رطبًا 
مُدَيِم وَمَا إِذَا حَلَفَ لا يَأكُلْ بُسرًا فَأَكُلَ بُسْرًا مُدَيَيَا َيَحْنَثُْ فِيِهِمَا انََاقَا وَالْخِلَافِيَانِ مَا إِذَا حَلَفَ 


خلافا لأبى يُوسُفَ. 


(فَوْلَُ: ولا يخْنَتْ بِشِرَاءِ كِبَاسَةٍ بُسْرٍ فِيهَا رُطَب في لا يَشْترِي رطبًا) أي لَوْ حَلّفَ لا يَشْئرِي رطبًا 
فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ بُسْرٍ فِيهَا رُطَب 1 يَحْنَتْ؛ لِأَنَّ الشِرَاءَ بُصَّادِفْ خْمْلَتَهُ وَالْمَغْلُوبُ تابغ, وَلَوْ كَانَ الْيَمِينُ 
عَلَى الأكُل يَخْنَتٍُ لِأَنّ الأكل يُصَادِفُهُ سَيْئَا فَسَيْنَا فَكَانَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودًا وَصَّارَ كما إِذَا 


حَلَفَ لا يَشْرِي شَعِيرا أ لا يَأكُلُ فَاشْتَرَى جِنْطَةً فِيها حَبّاتُ شَعِرٍ أو أَكَلَهَا يَْنَثْ في الْأكُلٍ دُونَ 
الشَرَاءٍ لِمَا قَدَمْنَا قَالَ في لاني لو حَلّفَ لا يَشْرِي أَلْيَةَ فَاشْتَرَى شَاةَّ مَذْبُوحَةَ كَانَ حانئاء وَكذَا إِذَا 
حَلْفَ لا يَسْررِي راس وَالْكِبَاسَةُ بِكْسْرٍ الْكافٍ عُنْقُودُ النَخْلٍ وَاْجمْعْ كُبَائْسْ فَالَ في التَبْيينِ يخلافٍ مَا 
ذا َقَدَ ِبنَهُ عَلَى الْمَمنِ حَذْتُ يَنَثْ في الَو خُلَهَاء أن الم فِيها مُعصَورٌ حَقِيقَةُ وَاسْمْ 
الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ باق بيخلافٍ مَا إِذَا حَلَفَ لا بَمنْ قُطَنًا أَؤْ كَتَّانَ فَمَسّ تَؤْبا أكْدٌ مِنْهُ حَيْتْ لا يحْنَتُْ 
رَوَالِ اسْم الْقُطْنِ وَالْكَتَانٍ عَنْهُ فَصَارَ كُمَنْ حَلَفَ لا يَأْكُلْ مََْا أو رُبْدَا أ لا بَسُهُ كل لَبَنَا أو 
(فَوْلُُ: وَبِسَمَكِ في لا يَأَكُلْ َُمَا) أي لَوْ حَلَفَ لا يأَكُلْ َمَا لا يحنت بأكْلٍ ّم السّمَكِء وَإِنْ ممه 
الله تال كما في الْقرِآنِ لِلْعْرْفِء وَقَدَ قَدَّمنَا أن الْأَمَانَ مَنييَة 0 وَهُوَ أَوْلَ مما في 
الحدَايَةِ مِنْ أن التَسْمِيَة الي وَفَعَتْ في الْقُرْآنٍ يجَازيةٌ لا حَقِيقِيةٌ؛ لِأَنَّ اللّخمَ م: مُنْشَؤُهُ مِنْ الدَّم, وَلَا دَمَّ في 
السَمَكِ لِسْكُونِهِ في الْمَاِ وَلِذَا حَلَ بلا ذكاة فِإنَّهُ يُنْتَمَضْ بالْأَلْيَةِ تَنعَقِدُ من الدّم ولا يحنت بأَكْلِهًا 
لِمَكَانِ الْعْرْفِ وَهِيَ َنَهَا لا نُسَمّى ما وَأَيْضًا َنَعْ أن اسْمَ اللّخم باغتبَار الانْعِمَادٍ مِنْ الدَّم لا 
باغتبَارٍ الالتحام ألا تَرَى أَنّهُ َو حَلَفَ لا يَركبْ دَابَةَ ركب كافرًا أؤ لا يخِلِس عَلَى وَتَدٍ فَجَلّسَ عَلَى 
جَبّل أَنَّهُ لا يحَنَتْ مَعَ تَسْمِيتهَا في الْقُرْآنِ دَابَكَ وأَؤْتَادَاء وَهَذَا كُلهُ إِذَا 1 ينو أَما إذَا نَوَاهُ 


04/2 


فأكل سكا طَري أَوْ مَالا يحَنَتُ وَفي الْمُحِيطِ وَفِ الَْمَانِ يُعْتَبَرْ الْعْذفْ ي كل مؤضع حق قالوا لو 

للا أَنَّهُمْ يُسَمُوتَهُ َم وَلَوْ حَلّفَ لا يَسْترِي خْبْرَا 
قاش فَاسْكَرَى خْبْرَ الأزز لا يحنت إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِطَبَرِسْتَانَ. اه. 

(فَوْلَهُ: وَحَحُمُ الخنزيرٍ وَالْإِنْسَانِ وَالْكُِدٍ وَالْكِرْشٍ ََمْ) ؛ لِأَنَّ مَنْشَا هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ الدّمُ قَصَّارَتْ لما 
حَقِيِقَةَ فَيَحْنَتُ بِأَكْلِهًا في حَلِفِهِ لا يَأكُل َم وَإِنْكَانَ حَكُمُ الِْيرِ وَالْآدَمِيَ حَرَامَا؛ لأنّ الْيَمِينَ قَدُ 

لسك الل را او ل رلا ل د وس لل ف قور 
ألا ترَى أَنّهُ لَو حَلَفَ لا يَشْرَبُ شَرَابًا يَدْخُلْ فيه الخَمْرُ حَقٌ تَلْرَمْهُ الْكَفَارَةُ شرا لِكَوًْا سَرَابَا حَقِيفَة حَقيقَة 


وَوْجُوبُ ل م وو كلك زه سٍِ 0 0 


بأكل َم انير 0 00 في الكاني؛ وَعَلَيْهِ وى ا اغْتِبَارًا لعاف َهَذَا 4 هُوَ كك وَمَا في 
لين من أنه عزفٌ عَمَلِئ لا يَصلّح مقا لفط بخلاف الغزف اللَْضِيَ ألا ترى أَنَهُ َو حَلَفَ لا 
يكب دَابَةَ لا يخْنثُْ بالركُوب عَلَى الْإِنْسَانِ لِلَعْرْفٍ للَفظِيَ؛ أن اللّفْظَ عَرْقًَا لا يَكتَاوَلُ إِلّا الْكْرَاع 
وَِنْكَانَ في الل يَتنَاوَلَهُ وَلَوْ حَلّفَ لا يَرِكَبْ حَيَوَائ يحَنَتْ بالركُوب عَلَى الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ اللّفْظ 
يََتَاوَلُ حمِيعَ الخْيَوَانَاتٍ وَالْعْرِفُ الْعَمَلِنُ وَهُوَ أَنهُ لا يُرِكَبْ عَادَةَ لا يَصْلْحُ مُقَيَدًا. اه. 

فَقَد رَدَهُ في نح الْقَدِبرٍ بأنهُ غَيْرْ صّجيح لِمَصْرِبح هل الْأَصُولٍ بِفَوْهِمْ الحقِيَةُ تُْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةٍ إذ 
لَيْسَتْ الْعَادَةُ إلا عُرْهًا عَمَلِبّاه وَكَ يب عَنْ الْقَرْقٍ بَيْنَ الدَابَةِ وَالخْيَوَانِ وَهِيَ وَاردَةٌ عَلَيْهِ إِنْ سَلَمَهَا 
وني الخلاصّة لَوْ حَلّفَ لا يَأْكُلْ ما فأَكلَ شَيْنَا مِنْ الْبَطُونِ كَالْكُبدٍ وَالطّحَالٍ يْنَتُْ في عُرْفٍ أَهْلٍ 
الْكُوفَةِ وَف عَرْفِنَا لا يخْنَثْء وَهَكَدَا في الْمُحِبطٍ وَالْمُجْتَى, وَلَا يْقَى أَنّهُ لا يُسَمّى ما في غْرْفٍ أَهْل 
بر نص فعلِ أن ما في الممخقصر مهم عَلَى غزف أفل الْحُوقة أن لِك يِف ياخيلاف 
الْغذفِء وَف الخُلاصة وَعَيِهَا لَوْ حَلَفَ لا يَأكُلُ ما حَدتَ بأل حم الإبل وَالْممَرِ وَالْعَنَم وَالطُُور 
مَطْبُوحًا كان أو مَشْوِي أو فَدِيدًا كما ذَكَرَهُ في الْأَصْلٍ فَهَدَا مِن مُحَمَدٍ إِسَارَةْ إلى أَنّهُ لا يحَنثْ بالقِي 
وف فََاوَى أي الث عَنْ أَبي بَكْرٍ الإشكاف أَنَهُ لا يختثء وَهْوَ الْأَطْهَرُ وَعِنْدَ المَقيهِ أي اللَيْثْ 
ينث وَلَوْ حَلَفَ لا يأك مِن هَذَا اللّخم شَيْنَا فأكل مِن مَرَقَبهِ 1 يختث إِنْ 1 يَكُنْ لَه نِيّهُ الْمَرَقَة. اه. 
َف الظَهيريّة الأَسْبَهُ أنَُ لا يخنثُ بأكُلٍ القْءِ وَفي الْمُحِيطٍ حَلّفَ ل يَأْكُلْ م شَاةٍ فَأَكَلَ حم عَثِْ 
يحنَتْ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ اسْمُ جنْس فَيَتََاوَلُ الشَّاةً أي الصّأنَ وَغَيْرَهَا وَدَكْرَ الَْقِيه أَبُو اللَيْثْ في نَوَازِلِهِ أنه 
لا ينث سواء كان احالف قَرَو أؤ مطريء وَعَلَيهِ الَنى؛ لِأَنّْهُمْ يفرَقُونَ بَْتهُمَا غَادة؛ ولَوْ حَلَفَ 
لا يأكُن خَمَ بَقَرَةٍ 1 يحْنَثْ بأكل ْم الجَامُوس؛ لِأَنّهُ وَإِنْ كان بَقَرَا حَنّ يُعَذُ في نصّاب الْبَمَِ وَلَكِنْ 
حَرَجَ من الْيَمينِ بتَعَارُْفٍ النّاسٍ. اله. 

وف الَْانيّة َالَأ وَالأكارغ َم في بينِ الأكلء وَلَبْسَ بلخم في تين الشَرَاءِ. اه. 

وف الْبَدَائِع حَلَفَ لا يكل حم اج فأكُلَ حم ديك حَبتَ؛ لِأَنَّ اجاج اسْمٌ لِلذَكرٍ وَالأنتى حَمِيعًا 
َأمَا الدَّجَاجَةُ فَاسْمْ ِأنتى وَالدِيكُ اسْمْ ِلذَكر وَاسْمْ الإبلٍ يَقَعُ عَلَى الذُكور وَالْإَِاثْء وَكُذَا اسْمْ 
امَلٍ َالْبَعبرِ وَاجَرُورٍِ وَهَذِه الْأَرْبَعَُ َمَع عَلَى الْبَحَاَ وَالْعِرَابٍ وَاسْمْ الَْقَرِ يَمَعْ عَلَى الأنتى وَالذّكرِ 
كالشَاةٍ وَالْعَتَم وَالنَعْجَُ اسْمْ لِلأنتى وَالْكَبْشُ للذّكرٍ الس ما كَالْبَغْلٍ وَالْبَغلَة وَالحِمَارُ لِلذَّكرِ 
وَالَْمَارَةُ وَالَْتَانُ لِأُأُنْتَى. 

(قَوْلُهُ: وَبِشَحْم الظَّهْرٍ في شَحْمًا) أَيْ لَوْ حَلَفَ لا يأْكُلٌ شَخمًا فَأَكُلَ شَ سَحْمَ الظَفْرِ لا يْنَثْ فَهُوَ 


مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبِسَمَكِء وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا يحَتتُ لِوْجُودٍ خَاصَيّة الشّخْم فيه. وَهُوَ الدب 
بالا وَلَهُ أَنَهُ ححَمْ حَقِيقَةَ ألا تَرَى أَنَّهُ يَنْسَأْ مِنْ الدّم وَيُسْتَعْمَلْ اسْبعْمَالَهُ وَتَخْصّل به قُوَتْهُ وَهَذَا يحنت 
بأَكْلِهِ في الْيمِينِ عَلَى أكُل اللّحْم إِجْمَاعَاكمَا في الْمُحِيطِء وَلَا يْنَتْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْله: لتصريح هل الأصُولٍ بِمَوْهِمْ إ) قَالَ في النَهٍْ وَف بحثِ التَخصِيص من التَحْرِيرٍ مَسْأَلَة 
الْعَادَةٍ الْغْدفٌ الْعَمَلِئُ مُخَصّصٌ عند الحتَفيّة خلاقًا للشافِعيةِ كَحُرْمَةِ الطّعَام وَعَادَتُهُمْ كل ١‏ مر 
انصَرْفَ إِلَيْهم وَهوَ الْوَجْهُ أمَا بالْعْرفٍ الْقَوليَ فَاتَاقَ كالدَابَةِ لِلْجِمَارٍ وَالدَراهِم عَلَى التَقْدِ الْعَالِبِء وَفي 
الَْوَاشِي السَعْدِيّة أَنَّ الف الْعَمَلِىَ يَصْلْحْ مُقَيَدَ مَُيدًا عِنْدَ بَْضٍ مَشَايخ بَلْحَ لِمَا فُكِرَ في كُتْبٍ الْأصُولٍ 
في مَسْأَلَةِ إذَا كانت الْحقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَة ل مُتَعَارَفًا. اه. 

وَهَذِهِ التُقُولُ تُؤْذِنُ بأَنَهُ لا يْنَتْ ركوب الْآدَمِيَ في لا يَرِكبْ حَيَّوَانا فَإِيرَادُ الْمَرْع عَلَى مَا في الْمَنح 
كُمَا في البَخْر غَيْرْ وَاردِ؛ لِأَنَّ الَْادةَ حَيْتُ كانت مُخْصِّصّةَ انصَرَفَتْ يِيئُهُ إلى مَا يكب عَادَةٌ عدي 
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بببْعَهِ في الْيَمِينِ عَلَى بَيْع الشّخم قَالَ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَايٌ ِنْ أربدَ بِشَحْم الظَْرٍ سَحْمْ الْحُليّة فَمَوِكُمَا 
أَظْهَرُ وَإِنْ بد حت لل مقرل أَظْهَرُ. اه. 

َف فَتْح الْقَدِيرٍ صّحَحَ غَيْرُ وَاجِدٍ فَوْلَ أبي حَنِيقَة وَدَكُرَ الّحَاوِيُ فَوْلَ مُحْمّدٍ مَعَ أي حَبِيفَة وَهُوَ 
قَوْلُ مَالِكِ وَالشّافِعِيَ في الْأَصَّحْ وقد بشَحْم الظَهْر لِأَنَهُيْنَثْ بِشَّحم الْبَطْنِ اتَقَاقَا وَدَكَرَ في 
الْكَاف أَنَّ الشُحُومَ ربع شَحْمُ الَْطن وَشَحْمْ الظَهْرِ وَشَحْمْ مُحُتَلَطٌ بِالْعظم وَشَّحْمْ عَلَى ظَاهِرٍ الْأْعَاءِ 
وَانَعَهُوا عَلَى أَنّهُ يَنَثْ بِشّخم الْبَطْن وَالثَلَانَهُ عَلَى الخلاف. اه. 

وَالْيَِينُ عَلَى شِرَاءٍ اللّخم كهي عَلَى كله كما في التَئِيينِ وَفي فتْح الْقَدِيِ وَمَا في الكافي لا يخْلُو من 
َظرٍ بل لا يَنْبَغي خلافٌ في عَدَم الدْثِ با عَلَى الْأَمعَاءٍ في الْعَظْم قَالَ الْإمَامُ السَرَحْسِي إِنَّ أحَدًا 1 
َكذَا لا يَنبَغي خلافٌ في الحنْثِ با عَلَى الْأَمْعَاءِء لِأَنّهُ لا يْتَلَفُْ في تَسْميّته شَخْمًا. اه. 

وَفَسَّرَ في الدَايَةِ ضَحْمَ الظَّفرٍ بأنَهُ اللّحمْ السّمِينُ وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ إلى أَنَّ الْمَأمُورَ بِشِرَاءٍ اللّخم إِذَا 
اشترَى شَحْمَ الظَْر لا يجُورُ عَلَى الآمر, وَهوَ مَرْوِي عَنْ محمد وَهُوَ ليل لِلإمَام أَيْضًا كما في 


الْمُحِيطٍ (قَوْلَه: وَبَِْيَةِ في سَحْماء وََْمَا) أَيْ لا يَْنَثْ بأكل أَلْيَةِ لو حَلّفَ لا يأْكُلْ ما أو حَلّفَ لا 
كل سَحْمَاء لأنَهَا َْعٌ الث حَقٌ لا تُسَْعمَلٌ اسْتعْمَالَ اللّحُومِ وَالشّحُوم فا يتنَاوَكًا اللّْظْ مغ 
ولا عُرْهًا (َوْلهُ: وَبِاخبَرٍ في هَدَا الْبرَ) أي لا يختثْ بأكُل الخْبّرٍ في حَلِفِهِ لا يأك هَذَا الْبْرَ قا يحْنَتُْ 
إِلّا بِالْمَضْم مِن عَيِْهَا عِنْدَ الإمام, وَقَالَا إن أكل من خُبْزِهًا حَبت أَيْضَاء لِأَنّهُ مَفَهُومُ من عرْهًا وَلأبي 
حَدِفَة أنَّ لا حَقِيقَةَ مُسْتَعْمَلَة وها تغْلَى وَتقْلَى وتُؤْكل فَصْماء وَحِيَ قَاضِيَة عَلَى الْمَجَازٍ لْمُتَعَارَفٍ 
كما هو الملل عند وَلّوْ قَضّمَهَا حَدِتَ عِنْدَهمَا عَلَى الصّحِيح لِعْمُومِ الْمَجَازِكُمَا إِذَا حَلَفَ لا يَضَعْ 
قَدَمَهُ في دَارٍ فُلَانِء وَإِلَيِْ اإسَارَة بمَولِهِ حَبِتَ في لبر بصا كذًا في الِدَايَةِ وَصّحّحَ في الذّخِيرَةِ عَنْهُمَا 
أنَهُ لا يْنَتْ بأكل عَيْيِهَا. 

وف فح الْقَدِيرٍ وَالْمُحِيطٍ إِنا يَْنَتُْ بأكُل عَبْيِهَا عِنْدَ الإمَام إذَا 4 تَكُنْ نَيْمَةَ بأنْ كات مَقِْيَةَ كَالْبَليلَ 
في عُرْفنَا أَمَا إِذَا قَضَّمَهَا نَيَنَهَ 1 ينَثْ؛ٍ ِأنَهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ أَصلًا. 

وَأَشَارَ الْمُصَبْفْ إل أَنَهُ َو أكل مِنْ دَقِيقَهَا أو سَوِيقهَا فَإنهُ لا يَختث بِالْأولى عِنْدَ الْإِمَام وَأَمَا عِنْدَهمَا 
فَقَالُوا أ م ل 
لبر وَالْمسّوِيق وَالْمَرْقْ أَنَّ الْنْطَةَ إِذَا ذكِرَثْ م مَفْرُوَةَ الكل يْرَادُ جا الحُبَرُ دُونَ السّويق وَمُحَمَدٌ اغْكَبَرَ 
عُمُومَ الْمَجَازٍ 

وَأَطْلقَهُ الْمُصَبَفْ فَشَمِلَ ما إذَا نَوَى عَيَْهَا أو م تكن لَهُ نيه كما في الْبَدَائع» وَلَا يَخقَى أَنّهُ ذا نَوَى 
أكل الخبْر فَإنَهُ يُصَدَّقَ؛ لأَنَهُ سَدّدَ عَلَى نَفْسِد وَقَيَدَ بِكَوْنِ الحنطة مُعَيَّة؛ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يَأكُنْ 
حِنْطَّةً يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ جَوَابْهُ كُجَوَابِمَا ذكَرَهُ شَيْحْ الإشلام, ولا يخْقَى أَنَهُ نَهُ حَكُمْ وَالدَلِيلُ الْمَذْكُودْ 
الْمُحَقَقُ عَلَى إِيرَادِهِ في جميع الكُتْب يَعْمُ م المُعَيّئَةَ وَالئَكِرَة وَهُوَ أن عَيَِهَا مأكولٌ كذا في فتْح الْقَدِيٍ 
وَلا فَرْقَ في الحكم بَْنَ أَنْ يَفُولَ لا كل مِنْ هَذِهِ النْطَة أو هَذِهِ الْنْطَةَ كما في الْبَدَائْع. 


(فَوْلُ: وَف هَدًا الدَّقِبِقَ يْنَتُ بعْبزِ لا ِسَفَه) أي في حَلِفِهِ لا يَأكُلْ هذا الدَقِيقَ لا ينث بأكل عَيْنِه؛ 
لِأنَّ عَيْئهُ غَيْرُ مَأَكُولٍ بخلاف النطّة فَانْصَرَفَ إل مَا يُتَحَلْ مِنْهُ فَلَوْ اسْتَقّهُ كُمَا هُوَ 1 يحْنَثْ عَلَى 
الصّجيح لِتَعَيّنِ الْمَجَازِ مُرَادًا كُمَا لَوْ أكُلَ عَبْنَ النَخْلَّةِ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَإِنْ عَىَ أكل الدّقِيق بِعَيبهِ 1 
يُؤْكَل كَدَلِكَ؛ لِأنّ أكل الدَّقِيقٍ هَكَذَا يَكُونْ عِند الْعْمَلَاءٍ فُيَنْصَرِفٌ إلى مَا هُوَ مُعْتَادُ بَْنَهُمْ. اه. 

َف الظَّهيريّة حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الدّقيق فَاتَحَلَ منْهُ حيصا قَالَ الْقَقِيهُ أَبُو الث أَحَافْ أَنْ 
يحدنَهُ. اه 

وَمِنْ الخييص الخَلَوَاءُ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنَفْ حَدت يا يُتَحَلُ منْهُ لَكَانَ أَؤلى. 


(فَوْل: وَالخُبْرْ ما اغمَادَهُ بَلَدُهُ فَإذَا حَلَفَ لا يَأكُلُ خُبْرًا حَدتَ بأكُل خُبْر الْبْرَ وَالَعيرِ) ؛ لِأَنّهُ هُوَ 
الْمُْمَاُ في عَالِبٍ اليلاد فلو أكل من حبر الْقطَائِفٍ لا يختث؛ لِأنّهُ لا يُسَمّى حبرا مطل 

[منحة الخالق] 

(َوْلَةُ: بن لا يَنْبَعِي خلافٌ في عَدَم الث بها عَلَى الْأَمعاءِ في الْعَم) عِبَارَةُالمَْح يما في العم فَمَوْله 
عَلَى الْأَمْعَاءٍ لَعَلّهُ مِنْ زِيَادَاتِ التُسَاخ (قَوْلَهُ: وَآسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ الْمَأمُورَ شرا اللّخم) كذَا في 


2349/4( 


يه 
مي 


إلا إذا ناه ِأَنّهُ تمل وَل أكل خْبْرَ الْأَزٍ بالْعرَاقٍِ ل يخنَثْ؛ لِأَنَهُ َيْرُ مُتَعَارَفٍ عِنْدَهُمْ حَقّ لو كانَ 
ِطَبرِسْتَانَ أو في بَلَدِ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ حَبِتَء ولا يَحْنَثْ بخْبْرٍ الشَّعيرٍ إِنْكَانَ مصريء لِأَنَهُمْ لا يَعْتَادُونَ إلا 


خْبرَ الْبرِ وبَخنَتْ الحجَازِيُ وَالْيَمَي بخْْرٍ الذَرَةِ؛ لِأَنّهُمْ يَعَادُونهُ وَدَحَلَ في الخبٍْ الكمَاج؛ لِأَنَّهُ بز 


2 


وَِيَادَة لاختِصّاص باسْم الزِيَادَةٍ لا لِلنفْصٍء ولا ينث بِالئَرِيدِ؛ لِأَنهُ لا يُسَمّى خْبْرًا مُطْلَفَا وَفي 
الخْلاصّةٍ حَلَفَ لا يَأَكُلٌ من هَذَا الخبْرٍ فأَكَلَّهُ بَعْدَمَا تَقَنّتَ لا يحْتْ؛ لِأَنّهُ لا يُسَمّى خْبْرك ولا يحنت 
بِالْعَصِيدٍ وَالطَّطْمَاج وََا يْنَثْ لو دَقَهُ فَشَربَهُ وَعَنْ أَبي حَنِيفَةَ في جيلَة: كله أَنْ يَدُقَّهُ فَيْلْقِيَهُ في 
عَصِيدَةٍ وَيُطِْحَ حَقّ يَصِيرَ الخبْرُ مالا وَقَذَ سيل اْمُحَقِقْ ان المَامِ عَنْ بَذوِيٍ اغقاة أل خْبْرٍ 
الشعيرٍ فَدَحَلَ الْبَلْدَةَ الْمُعْمَادَ فِيهَا أل خُبْرٍ المنْطَة وَاسْتَمَرٌ هُوَ لا يأكُل إِلّا الشّعِيرَ فَحَلَفَ لا يَأَكُلُ 
خُبْرًا قَالَ فَقُلْتُْ: لا يَنْعَقِدُ إلا عَلَى عُرْفٍ نَفْسِهٍ فَيَحْنَتْ بِالشَّعيرِ؛ لِأَنَهُ 1 يَنعَقِدْ عَلَى عُرْفٍ الئاس 
إِلّا؛ لِأَنّ الخَالِف يَتَعَاطَاةُ فَهُوَ مِنْهُمْ فَيَنْصَرِفُ كلامُة لِدَلِكَء وَهَذَا مُنتَفٍ فِيمَنْ 1 يُوَاففَهُمْ بَلْ هُوَ 
ُجَانبٌ هم اه 

َف الظَهيريّة يحنَتْ بأَكلٍ الرَمَاوَردَ: وَهُوَ مَا يُفْطَعْ من الخبْرٍ مُسْعَدِيرًا بَعدَ أَنْ كان عَحْشُوًا بالييض 
وَغَيِِْ وَلَوْ أَكُلَ الخبَرَ مَبْلُولُا حَدِتَ, وف الخَاِيّة أنّهُ ينَثْ بأكُل الرُقَاقٍ. اه. 

ويَنْبَغي أَنْ يحص ذَلِكَ بالرُقَاقٍ الْبِيِسَانَ بمِصْرَ أمّا الُقَاقُ الَّذِي يُحْسَى بالسْكْر وَاللّوْزِ فلا يَدْخُْلُ تَحْتَ 
اسم الخُبّرِ في عَرْفِنَا كُمَا لا يْمَى. وف الظَهرَة َو حَلَفَ لا يأكحخ خْبْرَ فلائة حابر وَالَابَةُ هي الي 
صرب الخبْرَ في الور ذُونَ التي تَجنًة وَتَْمُوهُ ِلصرب فإِنْ أكل مِن حبر الي صَرَبفة حيء إلا 


قلا. اه. 


(قوْلهُ: وَالشْوَاءٍ وَالطّيخ عَلَى اللّخم) فَإِذَا حَلَفَ لا يكل الشّوَاءَ لا يَخْنَتْ إلا بأكل اللّخم دُونَ 
لجان واج لِأَنّهُ يادُ به اللخ الْمَضْوِيُ عند الإطلاقٍ إلا أن ينوي ما يُشْوى من بَنْضٍ وَغَيْره 
لِمَكَانٍ الَْقِيقَة وَكذًا إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلْ الطَبِيحَ فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللّخمء وَهَذَا اسْتَخْسَانٌ 
اغتبَارًا ِلْعَْفٍء وَهَدَاء لِأن التَعمِم متَعَذّرٌ فَيُصْرَفْ إلى حاص هُو مُتعَارَفُ وَهُوَ اللَّحْمْ الْمَطبُوح 
بالْمَاءٍ إلا إِذَا وى غَيْرَ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ فيه تَشدِيدًاء وَِنْ أكل مِن مَرَقِهِ يَْنَتْ لِمَا فيه مِنْ أَجْرَاءٍ اللّخم؛ 
َلِأَنهُ يُسَمّى طَبِيخَاء وَِنْكَانَ لا يُسَمّى نما كمَا قَدَّمْنَاهُ وف الْبَدَائع حَلّفَ لا يأْكُلْ من طبيخ امْرَأَته 
فَسَحنَثْ لَه ودرا قذ طَبَحَها عيرهَا إِنّهُ لا يخنُ؛ لَِنّالطََح فغل من طبخ» وهو الفغل الذي يَسْهَلُ 
به أكل اللّحم وَذْلِكَ وُجِدَ من الأول لا منهًا. اله. 

َف امريد قبل اسم الطّْخ يَفَعْ بصع الْقِذْرِ لا بإيقادٍ الثَّارِ وقِلَ لو أَوْقَدَ يها فوَصَعَتْ هِي 
الْقِدْرَ لا يْنَتُ. اه. 

َف عُرْفِنَاليْسَ وَاضِعْ الْقَذرٍ طيخا قَطْعَاء وَيْْرَُ الإِيقَادٍ كذَلِكَء وَمِغْلَهُ يُسَمَى ص الطباخ يَعْني ميته 
الصاح هو الموكلُ يوضع التَوابلء ون ل ُوقذ كذا في فمْحِ الْقَدِيرٍ ور عَلَى الْمُصَيْفٍ سيان الول 
أذ انيح ل هو للخو حاط رن ف طن الما رن للحي عن إن نا لخد قرية رن 
بالْمَاءِ فُلنَا لا يَصِحُ ذَلِكَ في الشّوَاءِء لِأَنَهُ لا يحت فيه إِذَا أكل لما مَطْبُوخًا بالْمَاءِ؛ لِأَنَّ اللّحْمَ 
الْمَْوِيَ هُوَ الَّذِي 1 يُطْبَخْ بالْمَاِ وََدْ جَعَلَّهُمَا وَاجِدًا. الذَانِ أن الطَِّيَ لا يَخْمَصُ بِالْمَطْبُوخْ مِنْ 
اللّخم لِمَا في الخاصَة أَنَهُ يحنَتُ بالْأَْزِ إِذَا طَبِحَّ بوَدَكِ وكذا الْعَدَسُ كما في الظَهيرية يخلافٍ ما إذَا 
طَبِحّ برَيتِ أَوْ سَمْنِ قَالَ اْنْ سمَاعَةَ الطَِيحُ يََعْ عَلَى الشّخم أَيْضًا رَادَ في الْبَدَائِع أَنّهُ يََعْ عَلَى مَا طُبخْ 
بالْأَليَة أَيْضًا قَالَ في َنْح الْقَدِيِ وَلَا سَكٌ أَنَّ اللّحْمَ بالْمَاءٍ طَبِيخُ وَإننا لكلا في أَنَهُ الْمْمَعَارَفْ 
الظَّاهِرُ أَنّهُ لا كص 1 اه 

وَأَشَارَ الْمُصّبَفْ - رَحمَهُ اللّهُ - إِلَ أَنَهُ لَْ أَكُلَ كا مَطْبُوخًا لا يْنَتْ؛ لِأَنّهُ لا يُسَمّى طَبِيخًا في 
الْْزفِ كما صَرّحَ به في الْبَدَائعه وَفي الْمُغْرِبٍ الْوَدَكُ مِنْ الشّخم أو اللّخم مَا كَلَّب مِنْهُ وَقَوْلُ 
الْفْقَهَاءٍ وَدَكُ الْمَبْتَةِ م ذلك اه. 

وَحَاصِلُة أَنّهُ الدّهْنْ الخَاصٌ وَهُوَ دُهْنْ الشّخم أَؤ اللَّحْم قَالَ في 
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تَهْذِيبٍ الْقَلَانسِيَ وَمَا يُطْبَخْ مَعَ الْأَذْهَانِ يُسَمّى مَرُورَةً. اه. 

مادم غَيْرُ دهن اللّم وَالشّحْم كما قَدَمْنَاهُ على هَذًا لو حَلَفَ لا يكل طَبِيخًا لا يَخدَتْ بأكُل 
لْمرُورَِ الي تُفْعَلَ لِلْمَرِيضٍ قَيِّدَ الْمُصَبَفْ بالطّييخ؛ لِأَنَهُ َو حَلَفَ لا يكل طَعَامًا فأَكَلَ خْبْرًا أو 
َكهَةُ أو غَبْرَ لِك نا يؤْكل عَلَى وَجد التَطَعُم كان حَانئًاء وَِنْ أكل مَالَهُ َعم لكِنْ لا يُؤْكل عَلَى 
وَجْهِ التَطَقُم كَالِسَقَمُونيَا وَنَحْو ذَلِكَ لا يخْنَتْ في ييه كذ في لاني َف الظَهيريّة حَلَفَ لا يَأكُلٌ 
طَعَامًا فأَكلَ مِلْحًا أو خَلّا أَؤْكايخًا أو رَبَْا يْنَتْ في يِينهِ هَكذَا رَوَاهُ ابْنْ رُسْثُمَ عَنْ محمد وَقَالَ كل 
شَيْءٍ يُؤْكلُ فَهُوَ طَعَامٌ فَقَدْ جَعَلَ مُحْمَدُ الْحَلَ طَعَامَاء وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ الل لَيْسَ بِطعام قَالَ الْقُدُورِيُ 
ذَلِكَ من الْأَذُويَةِ الْكَرِبهَةِ لا تُسَمّى طَعَامًا. اه. 

وَفِ الْبَدَائِع لَوْ حَلّفَ لا يأْكُلْ طَعَامًا فأَكلَ شَيْمَا يَسِيرَا يحَنَتْ؛ٍ لِأَنَّ قَلِيلَ الطَّعَام طَعَامٌ وَفي الْمْحِيطٍ لَوْ 
طَعَامٌ وَلَوْ حَلَفَ لا يَسْترِي طَعَامًا لا يخْنَتْ إِلّا بِشِرَاءٍ النْطَةِ وَالدَّقِيق وَالخُبّرٍ اْتِحْسَاناء وَف الْوَاقعَاتِ 
حَلَفَ لا يأْكُلْ طَعَامًا فَأَكلَ دَوَاءَ إن كَانَ مِنْ الدَوَاءٍ الّذِي لا يَكُونُ لَهُ طَعْمٌ وَلَا يَكُونُ غِذَاءَ وَيَكُونُ 
مرا كرِهًا لا يَخْنَتْ؛ لِأَنَهُ لا يُسَمّى طَعَامًاء وَإِنْ كانَ دَوَاءَ لَهُ حَلاوَةٌ مِثْل الخْلَنْجَبِينَ يَخْنَتْ؛ لِأَنَّ لَهُ طَعْمًا 
وَيَكُونُ به عِدَاءً حَلّفَ لا يأكُلُ من طَعام فلَانٍ فَأكل من حَلَّهِ بطَعام نَفْسِهٍ أو برَئهِ أو بلْحِهِ حَدِت؛ 
لِأَنَهُ كل من طَعَامِه. اه. 

وف الْبَدَائْع حَلّفَ لا يأْكُلْ طَعَامًا فَاضْطْرٌ إلى أكل مَيْتَةِ قأكل مِنْهَا 1 يَْنَثْ. 
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(قَولَُ: وَالَأْسُ ما يُبَاعٌ في مِضره) فَلَوْ حَلّفَ لا يَأكُلْ رأْسّا انْصَرَتْ يِينهُ إلى ما يكْبَسُ في التنَانيرٍ في 
َلك الْبلْدَةِ وتباعٌ فيها من رعُوس الإبل وَالْبَمَرِ وَالْعَنِ وَهُوَ الْمُرَاُ بمَوْلِِ ما يبَاعٌ في مِضره أي مِنْ 

ايوس عَيْرَ َب وَحَصّةُ في الجامع الصّغير بِرْءُوسٍ الْبَقَر وَالْعنم عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمَا ْنَم خَاصّة 
وَهوَ اخيلافٌ عَصْرِء وني رمَانَا هو حَاصيٌ انم وجب عَلَى الْمُفْني أن يفي با هو الْمُغادُ ف كُلٍ 


مِصْرٍ وَفَعَ فيه حَلِفْ الخَالِفٍ كما أَقَادَهُ في الْمُحْمَصَرِء وَمَا في التَبِنِ من أن الْأَصْل اغَتبَارٌ الحقِيقَة 
لوي إن أمكن الْعَمَلُ يناء وَإِلَا َالَْزفٍ إلى آخره مَرُْود لَِنَّ الاغتبار ا هو لِلعزْفٍ وََقدََ أن 
المَغوَى عَلَّى أَنّهُ لا يحنت بأكُل َم الحنزير وَالْآدَمِيَ وَلِذَا قَالَ في فَتْح الْقَدِيٍ وَلَوْكَانَ هَدَا الْأصْلٌ 
الْمَدْكُوُ مَنظُور إِليْهِ َم تَاسَرَأَحدَ عَلَى خلافه في الْفُرُوع. اه 

وف الْبَدَائْع وَالِإعْتِمَادُ عا هُوَ عَلَى الْعْرْفٍ وَبَا ذَكَرَْاةُ الدع ا ذكرَهُ الإسِْيجَايُ أَنَهُ في الكل يَمَعْ 
عَلَى الْكُنَ دا أَكلَ ما يُسَمّى رَأَسَّاء وَفي الشَرَاءٍ يَمَعُ عَلَى رأ الْبَقَر وَالقتَم عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى 
الْعنَم خَاصَّةٌ ولا يَقَعْ عَلَى رَأْسِ الإبل بالإجْماع لِمَا عَلِمْت أَنّهُ في الْأَكُلٍ حَاصٌ ينا يُبَاعُ في مِضره, 
وف الْمُِْبٍ يُْبَس في التَنُورِ يِطَمْ به التَنُوُ أو يُدحَلُ فِيهِ من كبس الرَجْل رَأسَهُ في فَمِيصِهٍ إذا 
أَدْخَلَهُ. 


(فَوْلة: وَالْقَاكِهَةُ اشاح وَالْبِطَيخُ وَالْمِشْمِشُْ لا الْعِتَبْ وَالرْمَانُ وَالرُطَبْ وَالْقِنَّءُ وَالخَارُ) , وَهَذَا عِنْدَ 
أبي حَنِيقَةَ وَقَالَا يحْنَثُْ في الرُمَانِ وَالْعِنَبِ وَالؤُطّبِ أَنْضًا وَالْأَصْلْ أَنَّ الْمَاكِهَةَ اسْمٌ ِمَا يُعَفَكُهُ به قَبْلَ 
الطَّعام وَبَعْدَهُ أَيْ بُكَنَعُمُ به اده عَلَى الْمُعْمَادٍ وَالرَطْبُ وَالْيَابِس فيه سَوَاءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الكَفَكْهُ به 
مُعْمَادًا حَنٌّ لا يَْنَثْ بِيَابِسٍ الْبطيخ, وَهَذَا الْمَعْىَ مَوْجُودُ في التُمَاحء وَأَحَوَاتًا فَيَحْنَتُ يما وَغَيْرْ 
مَؤْجُودٍ في الْقِنَاءٍ وَاليَارِِ لِأَنَهُمَا من الْبُقُولٍ بَبْعَاد وأَكْلا قَلَا يَحَتَثُ يْمَاء وَأَما الْعتبُ وَالرُطَبُ وَالرْمَانُ 
َهُمَا يَقُوَانِ مَغْى العََكُهِ مَؤجودٌ يهم فَإنهَا أعرُ الْقوَاكِهِ وَالَّعُمْ نا يَُوقَ التَُّمَ يها وأُو حَبيقة 
يَفُولُ إِنَّ َذِه الْأَشَْاءَ ما يُعَعَذَّى با وَبُعَدَاوَى ينا فَأَوْحَبٍ قُصُورًا في مَعْى التَفَكُهِ للاسْتَغْمَالٍ في حَالَة 
الْبَقَاِ وَيَذَا كانَ الْيَابِسْ مِنْهَا من التوَابل أَوْ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَذَكُرَ في الكش الْكَبيرٍ أَنَّ هَذَا يلاف 
عَصْرٍ وَرَمانِ فَأبُو حدق أفق عَلَى 
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حَسَب عرف وَتعيّرَ الف في رَمَاضِمَاء وَفي عرفا يَنبَغِي أن يحنت بالِائقاق. اه. 
وَف الظَهيريّة قَالَ ُحَمَدُ في الَْصْل التُوتُ فَاكِهَةٌ وَعَنْ أي يُوسُفَ أَنَّ الْعْناب فَاكِهَةٌ وف الأصل الوْرْ 


َاكِهَةٌ قَالَ الْقُدُورِيٌ تمر الشَّجَرِ كُلّهَا فَاكِهَةٌ إِلّا الرْمَانَ وَالْعنَب وَالرُطَب وَالْبطِيحَ من الْقَوَاكِهِ هَكَذًا 
ذكْرٌ الْقُدُورِي ورَوَى الْخَاكِمْ الشّهِيدُ في الْمُنْتَقَى عَنْ أي يُوسُفَ وَذَكْرَ سقس الْأَئِمَةٍ السَرَعْسِيُ في 

جد أن بيخ لئس من الْقؤاكد ونه كر أن ما لا يكل بابسه فاكهة فرْطبةُ ل يون فاك قال 
أو حَيقَةَ لَيْس الْبَاقِلَاءُ الْأَحخْصَرٌ بِفَاكَةٍ. 

وَالَاصِل أَنّ لْعبْرَةَ في جميع ذَلِكَ لِْعْرْفٍ قَمَا يُؤْكَل عَلَى سَبِيلٍ التَفَكُهِ عَادَةَ وَبعَدُ َاكهَة في الْْرْفٍِ 
يَدْخُلْ نَْتَ الْيَمِينء َمَا لا قلَا. اه. 

َف الْمُحِبطٍ مَا روي أَنَّ الجر وَاللَورَ من الَْاكِهَةِ هُوَ في عَْفِهِمْ م في عَرْفِتا فإنَهُ لا يؤْكلُ لِلتفَكُد 
وَقَالَ مُحَمَدُ قَصبْ السّكّر وَالْبْسْرُ الْأَخمَرْ فَاكِهَةٌ وَلَوْ حَلّفَ لا يأْكُلْ مِنْ فَاكهَةٍ الْعَام وَثَارٍ الْعَام فَِنْ 
كَانَ في أَيَام الْقَاكِهَةِ الرَطْبَةِ فَهُوَ عَلَى الطب فَإِنْ أَكَلَ الْيَابِسَ لا يحْنَتْء وَإِنْكَانَ في غَيْرِ وَقيَهَا فَهُوَ 
عَلَى الْيَاِسِء وَهَدَا اسْتِحْسَانٌ لِتَعَارْفٍ النَّاسِ إِطْلَاقَ اسْم الْقَاكِهَةِ في وَفْتِ الرَطْبٍ عَلَى الرَطْبٍ ذُونَ 
لْيَابس. اه 

َف الْبَدَائْع لَوْ حَلَفَ لا يكل فَاكِهَةَ فأكل رَبيبًا أؤ كَرَا أو حب الرمَانٍ لا يْنَتُ بالإجماع وَاجَْْر رَطْبهُ 
فَاكهَةٌ وََابِسهُ إِذَام. اه. ا 

قَيَدَ الْمُصَبَفُ بالْقَاكهَة؛ لِأَنَهُ لو حَلّفَ لا يأكل الخلوَاءَ فَالخلْوَاءُ عِنْدَهُمْ كُلُ خلْوٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ 
حَامِضُء وَمَاكَانَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِض فَلَيْس بحَلَوَاءَ وَالْمَرْجِعُ فيه إلى الْعْرْفٍ فَيَحْنَتُْ بأكل الخَييص 
وَاْعَسَلٍ وَالِسْكْرٍ وَالنَاطِفٍ وَالرْبَ وَالرْطّبِ وَالثَمْرِ وَأَشْبَاٍ ذَلِكَء وَكَذَا رَوَى الْمُعَلّى عَنْ مُحمّدٍ إِذَا 
أكل ينا رَطًْا أو يَابِسَاء لِأنّهُ لَيْسَ مِنْ جِدْسِهًا حَامِضْ فَخَلّص مَعْى الخَلَاوَةٍ فيه, وَلَوْ أكَلَ عِتَبًا حُلَوًا 
أؤ بطِيخًا خُلْوًا أو رْمَانَ حُلَوًا أو إِجَاصًا حُلُوًا 1 يَخْنَتْءٍ لِأَنَّ من جِنْسِهٍ ما لَيْس بِعَلْوَاَ وَكدًا الزييب» 
وَكذَا إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلْ حَلْوَاة فَهُوَ مِكْل الخَلَوَاءٍ كَذَا في الْبَدَائع وَحَاصِلُةُ أَنَّ الخُلْوَ وَاخَلْوَاءَ وَالَْلَاوَةَ 
واد وَهَذَا ليْسَ في عرفا إن في عُرَفِنا الخو اسم لِلْعَسَلٍ الْمَطبُوع عَلَى الثَارِ نشَاءٍ توه وما 
لَْلَوَاءُ وَالخَلَاوَةُ فَاسْمْ لِسْكْرٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ مَاءٍ يِنَب طْبِحَ عَلَى التَارء وَعَقَدَ حَنّ صَّارَ جَامِدًا كَالْعَقِيدِ 
وَالْقانيذٍوَاخلَاوَةٍ الي َالتمْسمِيّة وَتَخواء وكا قَالَ في الظَهيرئة قَالَ الْقدُوِيُ الْمرْجعُ في هَدَا إلى 
عَادَاتٍ النَّاسٍ فَعَلَى هَدَا لا يَْنَثْ في الْفَانِيذٍ وَالْعَسَلٍ وَالسُّكْرٍ في بلادِنا. اه. 

ولو حَلَفَ لا يَأكُلُ شَهدَا فكل عَسَلًا لا يحنت لِأَنَ الْعَسَلَ اسم لصاف وَالشَهَدُ اسم للْمُخلِط: 
وَلَوْ حَلَفَ لا يأْكُلْ سْكْرًا فأَكلَ سْكُرًا بفيه وَجَعَلَ بْنَّهُ حَنٌّ ذَاب فَابْتَلَعَ مَاءَهُ 1 يَخْنَتْ كذا في 


(قَوْلُهُ: وَالْإِدَامُ مَا يُصْطْبَعْ بهِكاخَلٌ وَالْمِلُح وَالرَيْتِ لا اللْحُمُ وَالْبَيْضُ وَاجبْنُ) أئْ هُوَ شَيْءٌ يَصْبْعْ 


الحْبْرَ إذَا التلَطٌ به وَهَدَا عِنْدَ أي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَدُ هُوَ مَا يُؤْكَلُ مَعَ ابر عَالِماه وَهْوَ رِوَايةٌ عَنْ 
أبي يُوسْفَء لِأنَّ الإِدَامَ مِنْ الْمُوَادَمَة وَهِيَ الْمُوَافَفَك وَكُلُ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الخْبْرِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللّحُم 
وَالْمَيْضٍ وَنَحْوِهِ وََمَا أن ادام ما يوك تبك والْبَعِيُ ِيّةُ في الاختلاطٍ حَقِيفَةٌ لِيَكُونَ قَائِمًا ب وَني أَنْ لا 
بُؤْكلَ على الانْفرَادٍ حُكُمَا وَكَامُ الْمُوَافْمَةِ في الاميراج أَيْضًا وَالْخَكُ وَغَيْرْهُ منْ الْمَائِعَاتِ لا تُؤْكَلُ وَحْدَهًا 
ا شوب وَالْمِلُْحُ لا يُؤْكُلُ بِانْفرَادِهِ عَادَةَ وَلأَنَهُ يَذُوبُ فَيَكُونُ تَبَعَا يخلافٍ اللّخْم وَمَا يُضَاهِيه؛ لِأَنَهُ 
يُؤْكلُ وَحْدَهُ إِلّا أَنْ يَنْويَهُ لِمَا فيه من التَشْدِيدِ وَالْعِنَبُ وَالْبِطَيِحُ لَيْسَ بإِدَام بالإخماع, وَهُوَ الصّحِيح. 
وََذَا ظَهَرَ أن صم الرْلَعِيَ الإدَامَ بلْمَائِع صَحِيحٌ في الْملْح أَيْضًا باغْتبَارٍ 2 في الْمَم 
وَكحَصّلُ به صَبْعُ احبر وَالِاصْطِبَاءٌ افْتِعَالُ مِنْ نْ الصّبْغ, وَلَمّا كَانَ ثُلائيةُ وَهُوَ صَبَّعَ مُعَعَذّيَا إلى وَاحِدٍ 
جَاءَ الافْتعَالُ مِنْهُ لازم قلا يُقَالُ اصْطَبَعَ الخْبرَ لِأَنَهُ لا يَصِل إل الْمَفْعُولٍ بِنَفْسِهِ حَقٌّ يُقَامَ مَقَام 
الْقَاعِلٍ إِذَا بي الْفغل لَه فَإِعَا يُقَامُ غَْرْهُ من الجَارٍ وَالْمَجْرُورٍ 

[منحة الخالق] 


(قوْله:. وَهَدَا عِنْدَ أي يُوسْفَ) عِبَارَةُ لعي وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَهُوَ الظّاهِرُ مِنْ قَوْلِ أبي يُوسْفَ 
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وتو قدا يقَالُ اصطبَع بهء وَدَكرَ الَْلانِسِيٌ في تَهذِييهِ أن القَموَى عَلَى قَولٍ محْمَدٍ للف اه. 
وَفي الْمُحِيطِ وَفَوْلُ محَمّدِ أَطْهَرُ وَبِهِ أَحَدَ الْمَقِيهُ أو اللَيْث. اه. 

ويَكْفِيِ الاستذلال بالْعْرفٍ الظَاهِرِ؛ لِأَنَ مَبئَاهَا عََيِْ فلا حَاجَةٌ إلى الِاسْيذْلَالٍ لَهُ بالحدِيثِ «سَيدُ 
إِدَامَكُمْ اللّخم» وَالَْكَايَة هي 3 مَلِكَ الرُوِمِ كب إل مُعَاوِيَة أَنْ ابْعَثْ آي بِشْرٌ إِدَام عَلَى يَدِ شَرٍ 
رَجْلٍ فَبَعَتَ إِلَيْهِ جُبْنَا عَلَى يَدِ وَجْلٍ يَسْكْنُ في بيْتِ أَضْهَاره وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ اللّسَانٍِ لِأَنَ كوْتهُ سَيَدَهُ 
ل يسكام أن كوت جنة إذ يقال في الحليقة سَُ العم ويس هو منهة, وأا كاه معارية 
فيعَوَفّفُ الاستذلال بها عَلَى صِحَتهَاء وَهِيَ بَعِيدةٌ إذْ يَْعدُ مِنْ إمَام عَادِلٍ أَنْ يََكُلُْفَ إرْسَالَ شَخْص 
إلى لاد الوم ممما ِمُؤْئيِ رض مُهَل لِكَافرٍ وَالسَكَنْ في بَْتِ الصّفرٍ قد لا ُوجب أن يَكُونَ 
المنَاكِنُ شَرّ مَجْلٍ فَآتَارُ البَطْلَانِ تَلُوحٌ عَلَى هَذِهٍ الْمَضِيّةكُمَا في فنح الْقَدِيرٍ قَالَ التُمُرْتاشِيُ: وَهَدَا 
الاختلاف بَيْتَهُمْ عَلَى عَكْس الخختلافِهم فِيمَن حَلَفَ لا يَأكُل إِلَّا رَغِيقًا فأكل مَعَهُ الْمَيْضَ وَنحْوَهُ 1 
يحْنَثْ عِنْدَهُمَا وَحَِثَ عِنْدَ ُحَمّدِ وَإِذَا أَكُلَ الْإِدَامَ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ حَلّفَ لا يأْكُل إِدَامَا حَبتء وَإِنْ 


كَانَ حَلّفَ لا يَأََدِمُ بإِدَام لا يْنَثُْ بأَكْلِهِ وَحْدَهُ فلا بْدّ من أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ الخبَرَ كُمَا أَشَارَ إلَيْهِ في 
الْكَشْفٍ الكبيرء وَفي الْمحِيطٍ قَالَ نحْمَدَ التَّمرُ وَامجَرُ ليس بإِدَام؛ لَه يْفْرَدُ بالكل في الَْالِبٍ فَكَذَا 
العتب وَالْطِيح وَالَْقْلُ؛ لِأَنّهُ لا يُؤْكلُ تبَعَا لِلْخْبْرٍ َل يوْكلُ وَحْدَهُ غَالِئاء وَكدَلِكَ سَائِرُالمَوَاكهِ حَقّ لَوْ 
كان في مَوْضِع يُؤْكَلْ تَبَعَا لِلْخْبْرِ غَالِيًا يَكُونُ إِدَامَا عِنْدَهُ اغتبارًا للْغرفٍ. اه. 

وف ار َال لس بإدام بلا خلا عَلَى الْأَصَح, وف البدَائع شيل محمد عَمَنْ حَلَفَ لا يأل 
خُبْرًا مَأُدُومَا فَمَالَ الخبَرُ الْمَأَدُومُ الَّذِي يُفرَدُ كَرْدَا يَغني في الْمَرَّق وَاخخَلَ: وَمَا أَشْبَهَهُ فقيل لَهُ فَإِنْ ترد 
في مَاءِء وَمِلّح فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَأَدُومَاء وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ تَسمِيَة هَذِهِ الْأشْيَاءٍ عَلَى مَا يَعْرفُ أَهْلْ تِلّكَ 
الْبلادٍ في كَلامهن. اه 


(قَولَهُ: وَالْعَدَاءُ الأكل من الْمَجْرِ إلى الظّفْرِ) أي التَعَدِي الْأكُل في هَدَا الْوَفْتِء وَإَِا فَسَرْناهُ ببه؛ لَِنّ 
الْعَدَاءَ في الحقِيقَةِ بمَنْح الْعَيْنِ الْمُْجَمَةِ وَالْمَدٍ اسْمْ لِمَا يُؤْكَلُ في الْوَفْتِ الحَاصَ لا لِأذكل, وَقَدْ تَرْكَ 
الْمُصَنَفُ قَيْدَيْنٍ حكرَمنَ قَاضِي خَانْ في فَتَاوَاهُ فَقَالَ التَعَدِي الْأَكُلْ الْمُتَرَادِفٌ الَّذِي بُقْصَّدُ به الشَبَعْ 
في وَفْتِ خَاصَء وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ إل رَوَالٍِ الشَّمْسٍ جما يُتَعَدّى بِهِ عَادَةَ وَعَدَاءْ كُلّ بَلْدَةٍ ما 
تَعَارَقَهُ َمل تلْكَ البْلْدَةِ اه 0 

وف التَِينِ وَمِقْدَارُ مَا يُحْنَتْ به من الأكل أَنْ يَكُونَ أكثرَ من نِضْفٍ الشّبَع؛ ِأَنّ اللّقْمَهَ وَاللُفمََيْنِ لا 
تُسَمّى عَدَاءً عَادةَ وَحنْسن الْمَأكُول يُشْترَطُ أَنْ يكُون ما يأكلُهُ أفل بَلْدَِهِ عَادَةٌ حَقٌ لو شَرِب ادن 
وَشَبِعَ لا ينث إِذْكَانَ حَضَرِي وَإِنْ كَانَ بَذُوِيَ يكْنَثُ. اه. 

يْنَتْ إن كَانَ عَيْرَ بَدْوِيٍ» وَلَوْ حَلّفَ عَلَى فِغْلٍ مَاض بِأَنْ قَالَ آله ما تَعَدَيْتْ اليم وَقَذ تَعَدَى بأزز 
وَسَْنِ يَنْبَغِي أَنْ يحَنتَء وَإِنْ تَعَدّى الْمِصْرِيُ بالْعتب 1 يحْنَثْ إِلّا أن يَكُونَ من أَهْلٍ الرّسَاتِيقٍ بمَنْ 
انه التَعَدِي بِالْعِنَب في وَقْتهِ. اه. 

وَقَدْ أخْتُلِفَ في أَوَلِ وَقْبهِ فذَكرَ الإسْبِيجَايُ أَنُّ طُلُوعٌ الشَّمْسِء وَهَكَذًا في الخلاصة وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
ُوَ الْمُعْمَمَدُ لِلعْرْفِءٍ لِأنَ الأكل قَبَْ طُلُوع الشَّمْسٍ لا يُسَمُونَهُ غَدَاء. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اله - إل أنه لو حَلَف لي عَدوَةَ أنه بعد طُلُوع الْمَجْر إلى نِصْفٍ انها 
فَقَدْ بَى وَهْوَ عَذْوَةٌِ لأَنَهُ وَفْتْ الْعَدَاءٍكمَا في الْبَدَائْع وَأَمّا الصّحْوَةٌ فَمِنْ ل طُلُوع الشّمْسِ مِنْ 
السباعة الي كَلُ فِيهًا الصَّلَاةٌ إلى نِصْفٍ التَّهَارِ أنه وَفْتْ صَّلَاةٍ الضَّحَى قَالَ مد إِذَا حَلَفَ لا 
يُصْبِح فَالتَصْبِيحُ عِنْدِي ما بَيْنَ طلُوع الشَّمْسٍ وَارْتِفَاع الضّحى الْأَكْبرِ فَِذَا ارتَمَعَ الضّحَى الأكبز 
ذَهَبِ وَفْتُ التضبيح؛ لِأَنَّ التمنببخ تفْهِيل 7 الات وَالتَفعِيلَ للتَكدر فَيَقْمَضِي زياد عَلَى مَا 


تفل و 8 


يُفِيدُهُ الإصْبَاحُ. اه. 

(قؤل. َالْعَشَاءُ منْهُ إلى نِضْفٍ اللَيْلِ) أي التعََّي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَ: وَحَبِتَ عِنْدَ مُحَمدِ) هُوَ يَفُولٌ نه قَذ يوؤْكُلُ وَحْدَهُ مَقْصُودًا فلا يَصِيرُ تَبَعَا لِلْحُبْرٍ بالشَّكِ بخلاف 
مَا إِذَا أكلَهُ مَعَ الْمَائِعَاتِ؛ لِأَنَهَا تبَعْ لَهُ فلا يُعَدُ زيَادَةَ عَلَيْه وَهُمَا يَقُولَانِ هُوَ إِدَام مِنْ وج لِأَنهُ قد 
لا يُْكلُ تَبَعَا فلا يخْنَثْ بالشٍَّ رَبْلَِيٌ. 
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الأكل من الزُوَالٍ إلى نِضْف اللَيْلِ وَأمَا الْعَشَاءْ بج الْعَيْنِ وَالْمَدّ فَاسْمْ لِلْمَأَكُولٍ في هَذَا الْوَفْتِكُمَا 
َقَدّمَ في الْعَدَاءٍ وَالشَرْطَانِ السَابِقَانِ في التَعَدّي يِأتيَانِ هُنَا قُلْنَاء وَإِعَا كَانَ كَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الظّهْرِ 
يُسَمّى عِشَاءَ بَكَسْر الْعَيْنِ وَيخَذَا يس بسي الطور إخدى صَلانّ الْعِشَاءٍ في الْحَدِيثِ وَدَكْرَ الْإمَامُ 
لْإسْبِيجَايٌ أَنَّ هَذَا في عُرْفِهِمْ وَأَمّا في عَرْفِا ات الْعِشَاءٍ بَعْدَ صّلَاةٍ الْعَصرٍ. اه. 

وَهَذَا هُوَ الْوَاقعُ في عُرْفٍ أَهْلٍ مِضْرَء لأَنَهُمْ يُسَمُونَ مَا يَأْكُلُوَهُ بَعْدَ الزّوَالٍ وَسْطَانِيَة 

قَيّدَ بالْعَسَاءِ؛ لِأَنّ السَحُورَ هُوَ الكل بَعْدَ نِصْفٍ اللَيْلِ إلى طُلُوع الْفَجْرٍ مَأَحُوذْ مِنْ الشخرء وَهُوَ 
قريب المح كن رََى الْمَُلَى عَنْ محَمَدٍ بقن حَلَف لا يمه إلى المحرٍقَالَ ذا حل فلت 
اللَّيْلِ الأخير فَلْيكَبَمَه؛ لِأَنَّ وَفْتَ السّحَرِ مَا قَرْب مِنْ الْمَجْرِ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمَسَاءُ مَسَاءَانِ 
أَحَدُهَا إِذَا وَالَثْ الشُمين ألا ترّى أَنكَ تقول إذَا رَالْثْ كيف أَمْسَيْت وَالْمَسَاءْ الْآخَرُ إِذَا غَرَبَتْ 
الشَّمْسسْ فَإِذَا حَلّفَ بَعْدَ الزَّوَالِ لا يَفْعَلُ كذَا حَىّ يُمْيِي كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْبُوبَةِ الشّمْس؛ لِأَنَّهُ لا 
مْكِن حَمْل الْيَمِينِ عَلَى الْمَسَاءٍ الْأَوَلِ فَيْحْمَلْ عَلَّى النَات كذا في الْبَدَائع. 


(قَوْلَهُ: إِنْ لست أؤ أَكَلْت أو سَرِبْت وَنَوَى مُعَينَا 1 يُصدَّقَ أَضْلا) أي لا قَضَاءَ ولا دِياَة؛ ّ لَه 
ٌ 0 في الْمَلفُوظِ وَالتَّوْبُ وَالطّعَامُ وَالْمَاءُ عَيْرُ مكو تَنْصِيصًا وَالْمُفْعَصَى بالْقفح لا عُمُو 

فَلَعَتْ نه يَهُ النَخْصِيص فيه كُمَا في الِدَايَةِ وَغَيرِهَا فَحَدِتَ بأ شَيْءٍ 0 
فَنْح الْقَدِيرٍ بن التَخقيق أن الْمَفْعُولَ في لا آكل, ولا أَلْبَسْ لَيْسَ مِنْ باب الْمُقْمَضَى؛ لِأنَّ الْمُقْنَضَى 


مَا يُقَدَرْ إقصجيح الْمَنَْطُوقِءِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ با يحَكمْ بكذبه عَلَى ظَاهِرِهِ مِثْلْ رَفْع الخطأ 


وَاليّسْيَانٍ أو بعدَم صِحَبِدِ سَرْعَا مِْل أغق عَبْدَكَ عق وَلَيْسَ فَوْلُ الَْائِلٍ لا ككل يَْكُمْ يكَذِبٍ قَئِلِ 
ِعْجَرَدِو ولا مُتَضَبَنًا كما يَصِحُ شَرْعَا نَعَمْ الْمَفْعُولُ أغني الْمَأَكُولَ من صَرُورِيَاتٍ وُجُودٍ فِغلٍ 
الأكلء وَمِقْلُهُ لَيْسَ مِنْ بَاب الْمُفْمَضّىء وَإِلّا كان كُلُ كلام كَدَلِكَ إِذْ لا بْدَ أنْ يَسْتَدْعِيَ معْنَاهُ رَمَانَ أو 
مكانًا فَكَانَ لا يقَرَّقَ بَيْنَ فوْلَِا الخطأ وَالَسيَانُ مْفُوعَانِ وَتَْنَ َم رَْدَ وجَلَس عَمْرُو فعا هُوَ مِنْ باب 
حَذْفِ الْمَفْعُولٍ اقِصَارًا أو تَتَاسِيّ وَطَائفَةٌ مِنْ الْمَشَايخء وَإِنْ فَرقُوا بَيْنَ المُْمضَى وَالْمَحْذُوفٍ 
وَجَعَلُوا الْمَحْذُوفَ يَقْبَلُ الْعُمُومَ قُلْنَا لَكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ عُْمُومَهُ لا يَقْبَلُ التخصِيص, وَقَدْ صَرَّحَ مِنْ 
الْمُحَقَقِينَ حَمْعْ بأنّ مِنْ الْعُمُومَاتِ ما لا يَفْبَلُ النَخْصِيص مِفْلٍ الْمَعَاتن إِذَا قُلَنَا أن الُْمُومَ مِنْ عَوَارضٍ 
لْمَعَاتقِ كُمَا هُوَ مِنْ عَوَارِضٍ الْأَلْمَاظٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَكَدَلِكَ هَذدَا الْمَحْذُوفٌ إِذْ لَيْسَ في كم الْمَنَطُوقِ 
َِنَاسِيِء وَعَدَمِ الِالْتَاتٍ إِلَيِْ إِذ لَيْس الْعَرَض إلا الإخبَارَ بود الْفِغلٍ عَلَى مَا غرف أَنّ الل 
الْمُتعَدَّيَ قَدْ يَنْزِلُ مَنْلة الام لِمَا قُلْنَا وَالِاتَعَاقَ عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ التَخصِيص في باب الْمُتََلقَاتِ 
مِنْ الّمَانٍ وَالْمَكَانٍ حَىّ لَوْ نَوَى لا يَأْكُلْ في مَكان دُونَ آخَرَ أَْ رَمَانِ لا نَصِحٌ نيَّمْهُ بلابَعَاقِ. اه. 
وف الْبَدَائع حَلَفَ لا يَرِكَبُ وَنَوَى اليّلَ لا يُصَدَّقْ قَضَاء ولا دِياَكَ وف فَنْح الْقَدِيرٍ حَلَفَ لا 
يَعْتَسِلْ أو لا يَنكِحْ, وَعَنَ مِنْ جَتَابَةٍ أ امْرَأةَ دُونَ امرأةٍ لا يُصَدَّقْ أَصْلَاء وكَذَا لا يَسْكْنْ دَارَ فلانٍ, 
وَعَىَ بأَجْرِء و1 يَسْبِق قَبْلَ ذَلِكَ كلام بآَنْ اسْتَأجَرَهَا مِنْهُ أو اسْتَعَارَهَا فأ فَحَلَفَ يَنْوِي السّكنَ 
بالإجَارَةٍ وَالإِعَارَةٍ لا يَصِحُ أضْلاء وَكَذَلِكَ لَوْ حَلّفَ لا يَترْوَجُ امْرَةَ ونََى كُوفِيةُ أو بَصًريَةٌ لا يَصِح؛ 
ِأنُّ نيّهُ تخصيص الصَّفَة ولَوْ نَوى حَبَشِيةُ أو عَرَيَةَ صَحتْ دِيَالةً؛ أن تخصِيصٌ في الخْنْسِ وَفي 
الْبَدَائِع لَو حَلَفَ لا يُكَلَّمْ هذا البَجْلء وَعَنَ به مَا دَامَ قَائِمَا لكِنهُ 1 يَتَكَلَّمْ الْقِيَامِكَانَتْ نَيَعْهُ بَاطِلَة 
وَحَدِتَ إِنْ كَلّمَهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلّمْ هَذَا الْقَائِم وَعََ به مَا دَامَ قَائِمًا ذيّنَ لِوُرُودٍ التَخْصِيصٍ عَلَى 
الْمَلْفُوظِ. 

وَكدَلِكَ إذَا قَالَ وَآللَّه لَآَصْرِبنَ فلَانا حَمْسِينَ وَهْوَ يَنوِي بِسَوْطٍ بِعَيْده بي شَيْءٍ صَرَبَهُ فَقَدْ حَرَجَ مِنْ 


ص 


ينه وَاليَيَةُ َاطِلَةٌ وَلَوْ قَالَ وَآلَّهِ لا أَترَوَجُ امْرََة وَعَنَ امْرأَةَ كانَ أَبُوهَا يَعْمَلْ كذَّاء وَكَذَا 


سردن نم 


5 
<7 
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فَهُوَ بَاطِلٌ. اله. 

وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلٍ فِغْلُ الخْرُوجٍ وَالْمْسَاكْتَةُ فَإِذَا قَالَ إِنْ حَرَجْتَ فَعَبْدِي خُرٌ وَنَوَى السَفَرَ مَكَلّا 
يُصَدَّقْ دِيَائَةَ قلا ينث الخُروج إلى غَيرِهِ نَخْصِيصًا لِنَفْسِ روج بخلافٍ مَا إِذَا نَوَى الخُرُوج إلى مَكان 
حاص كُبَغْدَادَ حَيْتُ لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ غَيْرُ مَذَكُورٍ وكذًا ل حَلَفَ لا يُسَاكِنْ فُلَان وَنَوَى 
الْمُسَاكُنَةَ في بَيْتِ وَاحِدٍ يَصٍ يَصِحُ قَالُوا؛ لِدَنَ لخُرُوجٍ في نَفْسِهِ مُتنَوَعٌ إلى سَفَرٍ وَغَيِْهِ حَقّ اخْتَلَقَتْ 


عو 


أَحْكَامْهَا وكذَا الْمُسَاكتَةُ مُتَنَوِعَةٌ إلى كَامِلَة وَهِيَ الْمُسَاكَتَهُ في بَيْتِ وَاجِدِ وَإِلَ مُطَلَقَة وَهِيَ ما 
تَكُونُ في دَارِ فيه بت مذُكورٌ في قح الْقدير. 
ول و2 شق أؤ طتانا ل إن أي قبل من منهُ نيه ااه اه قَضَاءً؛ لِأَنَهُ تكِرَةٌ في 


5 
كتوق امْرَأة 00 وَجْه ا يَنْوِي 0 بِعَيْيهَا قال يُصَدَّقُ فيمَا بَيْنَهُ ذا الله ف تل د بخلاف ما إِذَا 


0 


نادي ب جار وَنَوَى مُمَوَلَدَةَ فَإنَ نِيَتَهُ باطِلَة؛ لِأَنَهُ تَخصِيص الصّفَةِ فَأَسْبَهَ الْكُوفِيّة وَالْبَصْريَة. اه 
قَيَدَ الْمُصَنَفُ - رَحمَهُ الله - بكؤنه تَوَى 0 ذُونَ لْبَعْضِ؛ ؛ لِأَنَهُ ات لكل صق قَضَاءٌ 
وك و تت ألا لن في الفط حلت ل ين ات أؤلا بش بْ شَرَابَا وَعَنَ حمَيعَ 
الْأَطْعَمَةِ أو حمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَ يُصَدَّقَْ في الْقَضَّاءِ وَف الْبَدَائع لَوْ قَالَ وَآلّه لا ككل الطَّعَامَ أو لا أَشْرَبُ 
الْمَاءَ أؤ لا أتَرْوّجُ اليَسَاءَ فَيَمِنْهُ عَلَى بَعْضٍ الخْنْسِ وَإِنْ أَرَادَ به الس صُدَّقَ؛ لِأَنَهُ تَوَى مَا هُوَ 


00 


حَقِيفَةُ كلامه, وَفِ الْكَشْفٍ الْكبير إِذَا قَالَ وَاللّهِ لا أَشْرَبْ مَاءَ أَوْ الْمَاءَ أَوْ لا آكُلْ طَعَامًا أَوْ الطّعَامَ 
أَنَهُ يَمَعْ عَلَى الْأَذنَ؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمُعَيَقَنُ وَهُوَ الْكُلُ لَوْلَا غَبْرْهُ فَيَكُونُ فيه مَعْىَ النْسِيّة أَنْضّاء وَإِنْ 


نَوَى الْكُلَ صَّحَْتْ نيّتْهُ فيمَا بَيْئَهُ وَببْنَ الله تَعَال حَىٌٍّ لا يَخْتَتْ أَضْلَاءٍ لِأَنَهُ تََى مُحُتَمَلَ كلامه؛ لِأَنَهُ 
فَزْدْ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ اسْمْ جنس لَكِنّه عَدَدْ من وَجْد فَلَمْ يعنَاوَلَهُ الْقَرْدُ إلا بلي ذا في سَرْح الجامِع 
لِفَخْرِ الإسْلام, وَهَذًا يُشِِرْ إلى أَنّهُ لا يُصَدَّقُْ قَضَاءً إذْكان اليَمِينُ بطلاقٍ أَؤ نَحُوِه؛ لِأَنَهُ خلاف 
الظَاجِرٍ إِذْ الْإِنْسَانُ عا ينَعْ نَفْسَهُ باليَمِِنِ عَمّا يَقْدِرُ عَلَيْه وَشْرْبُ كُلَ الْمِيّاٍ لَيْسَ في وُسْعِ وَفِيه 
001 وَإِطْلَاقٌ الْجَوَاب دَلِيلٌ عَلَى أنه 
وَنَحُوهِ؛ لِأَنُّ نَوَى حَقِيقَةَ كلامه, وَعَنْ أبي الْقَاسِم 0 ُ 0 
تَنْيْتْ إِلّا باليَيّة قَصَّارَ كَأَنَهُ نَوَى الْمَجَارَ. اه. 

نه اغْلَم أَنَّ الْمَرْقَ بَيْنَ الدَِانَةِ وَالْقَضَاءٍ تور و الطلاد وَالْعَعَاقِء وَأَمّا في الَلِفٍ الله تَعَالَ قلا 
يَظْهَرْء لِأنَّ الْكَمَارَةَ حَقُ الله َيْس لِلْعَبْدٍ فِيهَا حَقّ حَىّ يَرْقَعَ الَالِفَ إلى الْقَاضِيء وَف الْوَاقِعَاتِ إِذَا 
أُسْْخْلِفَ البَجْلْ بالله وَهُوَ مَظلُومُ فَالْيَمِينُ عَلَى مَا تَوى, وَإِنْكَانَ طَالِمَا فَاليَمِينُ عَلَى نِيّةِ مَنْ 


اسحلا راخدا يه ينظ زر ين الطلاق امك على به اللي 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَحَرَجَ عَنْ هَدًا الْأَصْلٍ !2) الصّوَابْ أَنْ يُقَالَ: ولا يَرِدُ عَلَى هَذَا الأضلٍ؛ لِأَنَّ فَوْله لأَنَّ 
لخْوُوجَ في نَفْسِهِ مُمَنَوِعٌ إلى سَفَرِ وَعَْره وَكذَا الْمُسَاكَتَُ يُفِيدُ أَنُّ في هَاتيْنِ الْمَسْأَلمَنٍ لَيْسَ من 
تخصِيص غَْرٍ الْمَلُْوظِ بل من تخصيص الْمَلْفُوظِ؛ٍ لِأنَّ حَاصِلَهُ أن كُلّا منْ الخرُوج وَالْمْسَاكئَةِ نس 
ذُو أنواع فَالئيُّ فيه ييه أَحدٍ الأنواع لنُجنس الْمَدكُور فَليْسَ مِن باب الْمفْمضَى. (فَوْلَه: وَنَوَى 
الْمُسَاكَيَة َالبَيْتُ وَاحِدٌ يَصِمْ) كد في بَعْضٍ النْسَخ, وَهُوَ الصّوَابُء وَف بَعْضِهًا لا يَصِحُ زياد لا 
ار وَفِيهِ بحثْ مَذكُورٌ في فَنْح الْقَدِيرِ) حَيْتُ قَالَ وَالَقُ أن الْأَفْعَالَ 
لخَارجيّة جِيّة لا يُمصوَّرُ أَنْ تَكُونَ إِلّا نَوْعًا َاجِدَا لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الْفْسْلٍ وَنَحُوهِ وَبَيْنَ نّ روج وَنَحُوهٍ 
مِنْ الشِرَاءِ فَكمَا أَنَّ انْحَادَ الْفْسْلٍ بِسَبب أَنّهُ لَيْسَ إِلَا إمْرَارُ الْمَاءِ كَذَلِكَ الخْرُوجُ لَيْس إلا قَطْعْ 
الْمَسَافَة غيِرَ أَنَُ يُوصّفُ بالطُولِ وَالْقِصّرٍ في الرّمَانِ َلَا يصِررُ منْقسِمًا إلى تَوْعَبْنِ إلا باخيلاف 
الأَخكام شَرْعًا فَإِنَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلِمَْا اغْتِبَارَ الشّزْع إِيَاهَا كَذَلِكَكَمَا في الخُرُوجٍ الْمُخْمَلِفٍ الْأَخكام في 
السَفرٍ وَعَي وَالََاءِ لِنَفْسِدِ وَعَزْهِ َه ملف حَكْمْهُمَا فبْحْكمْ بتعدُدٍ النّؤع في ذَلِك ولا يخقَى أَنّ 
الْمُسَاكتة وَالسْكْقٍ لَيْسَ فبهما اخبلافٌ أخكام الشّرع بِطَائقةمِنْهُمَا بالبَسْبَةِ إلى طَائِقَةٍ أخرى. وك 
(قَوْلَهُ: ولا يْنَتْ أَضْلًا) قَالَ الرَملِْ أي لَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ إِنْ لَبِسْتُ تَوْبَا حمِيعَ ثيَابٍ الدَّنْيَا لا يحنت 
أضْلا بِلَيْثِ نوب أو تَوْبَينِ أو ثَلَائةِ أو أَكْتَرَ لِأَنَهُ 1 يَلْبَمن ئيَاب الدُنْياء وَهْوَ الْمَحْلُوفْ عَلَيْه تآَمَلْ 
(قَوْله: وف اليَمِينِ بالطّلاقٍ الْيمِينْ عَلَى نيِّ الالِفٍ) طَاهِرُهُ سَوَاءْ كَانَ ظَالِمَا أ مَظُلُومَا بدَلِيلٍ ذكْره 
مُطْلَقَا بَعْدَ التَفْصِيلٍ في اليِمِينِ بِللَهِ تعَالى فَمَطْء وَيُحالفُهُ عِبَارةُ الْوَوَاِيّة فَإِنَّهُ جَعَلَ صِحَةَ نِيّهِ قَوْلَ 
الخصافٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَهُ عَلَى نِيّة الْحَالِفٍ في الدَّيَانَةِ لا الْقَضَاءِ َإِذَا رُفِعَ إلى لْقَاضِي قلا 
يُصَدْفْهُ ثم الظَجِرٌ أن كلام الْوَلوَاجيّةِ حاص بالطّلاقٍ لا يَشْمَلْ اليَمينَ بآلَهِ تَعَالى بدَلِيلٍ سِيَاقٍ الكلام 
وَسِيّاقِهِ وَلِمَا مَرّ من أَنهُ لا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءٍ في الْيمِينِ بالل تَعَالَ لَكِنْ يَحْمَاجُ إلى الْمَرْقِ 
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َف الولوَاجيّةِ مِنْ الطلاقٍ نيهُ تخصِيص العَامَ لا نَصِح وَعِنْدَ الخْصّافٍ نَصِحٌ حَقٌّ إِنَّ مَنْ حَلَفَء وَقَالَ 


كُلُ امرأةٍ روجا في طَالِقْ ث قَالَ نَويْتُ به من بَلْدَةِ دا لا قِصِحٌ يمه في طَاهِرٍ الْمَذْهَبِء وَقَالَ 


00 


لصاف نَصِحُ وكذا مَنْ عَصّب وَرَاهِمَ إنْسَانِ وَوَفْتَ مَا حَلَّقَهُ الْحَصْمٌ عَامًا نَوَى خَاضًا لا نَصِحٌ نَم 
في ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِء وَقَالَ الْحَصّافٌ تَصِحٌ لَكِنَّ هذا في الْقَضَاءٍ أَمّا فِيمَا بَيْئَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَ نيه 
َخْصِيصٍ العَامَّ صّحِيحَةٌ بالإجماع مَدَكُورٌ في الحُتْبٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْهَا الْبَابُ الحَامِسُ من أَبَْانٍ الجاع 
الْكبِيرِ وَمَا قَالَهُ الخصافٌ مُحَنَصّ لِمَنْ حَلَفَهُ ظَاكِ وَالْمَغْوَى عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ فَمَقَ وَقَعَ في يَدِ 
الظَلّمَة وَأَخَدَّ بمَوْل الْخَصافٍ لا بَأسَ به. اه. 


(قوْلهُ: لا يَشْرَب مِن دِجْلَةَ عَلَى الْكَرْع بخلاف مَاءِ دِجْلَة) يَغني لَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبُ من دِجْلَةَ فيَمِينهُ 
عَلَى الْكَرْع» وَهُوَ تَتَاوْلٌ الْمَاءِ بالْقّم مِنْ مَوْضِعِه نَهْرا أو إناءَ كُمَا في الْمُغْربٍ فَلَا يخْنَثُْ لَوْ شرب بإِناءٍ 
أو بده لاف ما لَوْ حَلّفَ لا يَْرَب من ماءِ دخلة فل يدت بالشّرب مِن إكء أو َي؛ أنه بَغد 
الاغتراف بَقِي مَنْسُوبا َي وَهُوَ الشّرْطْ وَقَالَا هما سَوَاءٌ فَيَحْنَتْ بالشُرْبٍ مِن إناءء لِأَنّهُ الْمُمعَارَفُْ 
الْمَفهُوم وََهُ أَنَكَلِمَة من لِلتَبْعِيض وَحَقِيقعُُ في الكزع, وَهِيَ مُسْتَغْمَلَة وَيَدَا يحنت بالكرْع ِجْماعًا 
فَمَتَعَتْ الْمَصِيرَ إلى الْمَجَازِ وَإِنْ كانَ مُتَعَارَقَا اليد ِدِجْلَةَ انَعَاقِئْ؛ لِأَنَّ الَْرَاتَ اليل كَذَلِكَ 

ب وَكُلُ نَهْرِء وَقَيّدَ بالنَهْرِء لِأَنهُ لو حَلَفَ لا يَشْرَبُ مِن هَذَا الْبئْرٍ أو مِنْ هَذَا الحْب فَنّهُ تَنَتُْ 
بِسْرْبه بالإناءِ إِجْماعَاء لِأَنّهُ لا بْكِنْ فيه الْكَرْعٌ فَتَعينَ الْمَجَارُ وَِنْ كانَ بمْكِنْ الْكرْع فَعَلَى الخلافٍ. 
وَلَوْ تَكُلّفَ وَسَرِب بِالْكرْع فِيمَا لا بْكِنْ الكزغ لا يحْتَتْ؛ لِأَنّ القِيقَة وَالْمَجَارَ لا يْتَمِعَانِ. 
َأَضَارَالْمُصَيَفُ إل أَنّهُ َو صَرب من تقر يَأحْدُ من دِجْلَة لا ينث في الْمسألة الأول لِعَدَم الكْع في 
دِجلَةُ دُوث اليِسبةٍ إل غَِهِ وَبَنَتْ في الفَئيَ؛ أن يَِهُ الْقَدَتْ عَلَى شُرْبِ مَاءٍ مَنْسُوب إِلَيْهَاء 
وَهِيَ ل تَنْقَطِْ مِثْلهِ وَنَظِرهُ ما إِذَا حَلّفَ لا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ هَذَا الجْتٍ فَحْوَلَ إلى بت آخَرَ فَشَرِبَ 
َف الَْدَائْع َو حَلّفَ لا يَصْرَبُ مِنْ مَاءٍ دِجْلَة فَهَذَا وَفَْلَهُ لا أَهْرَبُ مِن دِجْلَةَ سَوَاِ؛ لِأَنَهُ ذكرَ 
الب مِن النَهرِ فكَانَ عَلَى الاخلاف. وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ مِنْ تَفْرِ يري ذَلِكَ النَهْرْ إلى دِجْلَة 
فأَحَدَ من دِجْلَةَ من ذَلِكَ الْمَاءِ فَشَرِبَهُ ل يخنَتْ؛ لِأَنَهُ قَدْ صَّارَ من مَاءِ دِجْلَةَ لِرََالٍ الإِضَافَةِ إلى النَهْرِ 
الأَوَلٍ بحُصُولِهِ في دِجْلَة وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ الْمَطَرِ فَمَدّتْ الدّجْلَهُ مِنْ الْمَطَرِ فَشَرِبَ 1 
يَْنَثْ؛ لِأَنَهُ إذَا حَصّل في الدّجْلَةِ انْمَطَعَتْ الْإِضَافَةُ إلى الْمَطَر َِّنْ شَرب مِنْ مَاءٍ وَادٍ سَالَ مِنْ الْمَطَرِ 
ل ل الل لك الست إن يت 
الإضَافَةُ إلى الْمَطَرِكمَاكَانَتْ. اه. َ 


دع سل ّ 
ماده د 


َف الظَهيريَةٍ َو حَلّفَ لا يَشْرَبْ من الْفْرَاتِ 1 يخنَتْ ما 1 يَكْرَع عِنْدَ بي حَديَة: وَهِيمَعْرُوفَةٌ غَيْرَ أن 
ذَكَرْناهَا لِقَائِدَق وَهِي أن َفْسِيرَ الْكَرْع عِنْدَ أبي حَدِيقَة أنْ يَخُوض الإِنْسَانُ في الْمَاءِ وَيَعمَاوَلَ الْمَاءَ 
مه بن مَؤضعدء ول يون الكزغ إلا بد الخؤض في الْمَءِ َم الَكُرع وهو بن الْإْسَانِ ما 
دُونَ الرَكْبََ وَمِنْ الدَّوَابَ مَا دُونَ الْكَعْب كَذَا قَالَ الشَيِخْ الْإِمَامُ نَجُمْ اين النّسَفِىُ. اه. 

َف الْمُحِيط لَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ من هَذَا الْكُوزِ فَحَقِيقئه أن يَشْرَب مِنه كَرْعًا حَقٌ لو صب عَلَى كَفَهِ 
وَشَرِبَ لا يدث وَل نَوى بقَولِهِ لا أَشْرَبُ مِن الْفرَاتِ مَاءَ الَْْاتِ قِيلَ تِصِحٌ يه لِأنّهُ نَوَى ما 
[منحة الخالق] 

ين الَْمِينِ آله تَعالى حَيِتْ 1 نَصِحٌ فِيها اليه ِيانَة إِلّا إذَا كان مَظْلُومَا وبَئنَ الْيَمِينِ بالطََّاقِ وَالْعََاقِ 
حَيْتْ صَّحَّتْ دِيَائَةَ مُطْلَقًا تآَمّلْ. 

وَلعَلَ الَْزْقَ هَتْكُ حُرْمَةٍ اشم الله تَعالَ وَاقْتِطَاعْ حَقّ الْمُسْلِم بوَسِيلَةِ انهه تَعالى تمل وَعِبَاَةُ قَاضِي 
خَانْ هُنَا رجْلٌ حَلّفَ رَجْلَا فَحَلّفَ وَنَوَى غَيْرَ مَا يُرِيدُ الْمُسْتَحْلِفُ إِنْ كانت الْيَمِينُ بالطّلاقٍ وَالْعََاقِ 
وَنَحْو ذَلِكَ يُعْمَبَرُ نيّهُ الَالِفٍ إِذَا 1 يَنوِ الَالِفُ خلاف الظَاهِرٍ ظَالِمَا كان الخَالِفُ أ مَظُلُوماه وَإِنْ 
كَانَتْ الْيّمِينُ بِآللّهِ تَعال فَإِنْكَانَ الْخَالِفُ مَظَلُومًا كَانَتْ النِيّهُ فيه إلى الحَالِف, وَإِنْكَانَ الْخَالِفُ ظَالِمًا 
يُِيدُ بِيَمِينهِ إِنَطَالَ حَقّ الْعيْرِ يُعَْبَرُ فيه نِيّهُ الْمُسْتَخلِفٍء وَهْوَ قَوْلَ أبي حَدِيقَة وَحَمَدِ. اه. 

(فَولَه: وني الاي من الاق !2) قَالَ الرَملِي تمل ما قل عَنْهَا مع ما سَبقَ في صَرْح الْمَقولة 
قَبْلَ هَذًا. اه. 

قُلْتُ: لا مُتافَاةَ بَتَهُمَا فَإِنَّ فَوْلَهُ هُنَا لا نَصِحٌ أَيْ في الْقَضَاءِ كُمَا صَرَّحَ به بَعْدُ (فَوْلَهُ: وَأَخِدَّ بِقَوْلٍ 
الحصّافٍ لا بَأس به) الظَّاهِرُ أَنْ يُفراً أخدّ بِصَم أَوَلِه وَالْمْراكُ وأَحَدَّ الْقَاضِي بِدَّلِكَ فَيَقْضِي به إذْ لا 


ع وم 


مَعْىَ لِأَخْذٍ الَالِفٍ به؛ لِأَنَّ أَخْدّ الحَالِفٍ غَيْرُ خَاص بِقَوْلٍ الحَصّافٍ تأَمَلْ. 

(قَوْلَُ: وني الْبَدَائْع حَلَفَ لا يَشْرَبُ إلى فَوْلِهِ فكان عَلَى الاخيلاف) قَالَ الرّملِنُ فيه إِنْبَاتُْ الخلافٍ 
بك لْإمَام وَصَاحِبَيْهِ في الصُوركَيْنِ وَفِيمَا فَالَهُ صَاحِبُْ الكن وكَثِيدٌ من أُصْحَابٍ الْمُنُونِ إِنْبَاتُ 
الخلافٍ ني الأول فَقَطْ. اه. 

قُلَْتُ: وَهَذَا بَِاءٌ عَلَى مَا في بَعْض النُسَخء وَهْوَ لا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ دِجْلَةَ وف بَعْضِهَا لا يَشْرَبُ مَاءً 
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؛ لِأنَّ اشرب لا يَتَحَقَّقْ بِدُونٍ الْمَاءِ فَكَانَ الْمَاكُ مُضْمَرًا فيه وَقِيلَ لا نَصِمُ نيم لِأَنَهُ نَوَى تَعْمِيمَ 
الْمْْمصَى فَإِنَّ الْمَاءَ عَيِرُ مَلْفُوظٍ به وَإِعَا يَقْيْتْ مُفْمَضَى ذِكْر الشرْب وَالْمفْمَضَى لا عُمُومَ لَهُ فَتَكُونُ 
يه التَعْمِيم فيه باطِلَةُ. 

وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْرَبْ مِنْ مَاءٍ فُرَاتِ أَوْ مَاءٌ فُرَاََ فَشَرِب مِنْ مَاءٍ دِجْلَةَ أؤ مِن مَاءٍ عَذْبٍ حَبِت؛ لِأَنَهُ 
ذكْرَ الْقْرَاتَ صِفَةً لِلَمَاءِ؛ لِأَنُّ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَذْبٍ قَالَ تَعَالَ [ِوَأَسْقَيَْاكُمْ مَاءَ فُرَانَ1 [المرسلات: 27] 
أي مَاءَ عَذْبَ بخلاف مَاءٍ الْقْراتِ لِأَنَهُ أَضَافَهُ إل الْفْرَاتِ فَقَدْ أَرَادَ بِالْفْرَاتِ نَهَرَ الْفْرَاتِ. اه. 

وف الْمُجْتق: وَجِنْسٍ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أَصْلْ حَسَنٌ» وَهْوَ أَنّهُ مق عَقَدَ تنه عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ حَقِيقَة 
مُسْتَعْمَلَة وَلَهُ تجَارٌ مُتَعَارَفٌ يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازْ إِحْمَاعَا كَمَا إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ التَخلَقَ وَإِنْ 
كَانَ لَهُ حَقِيقَةٌ مُتَعَارَفَةٌ بحْمَلْ عَلَى الخَقِيقَةِ إِحْمَاعَا كُمَنْ حَلَفَ لا يَأْكُل لما وَإِنْ كان لَهُ حَقِيفَةٌ 

ْنَ الحقِيقَة وَالْمَجَازِء وَلكِنْ بمَجازٍ يع أَْرَادهماء وَهُوَ الْأصَح ويبْتَني عَلَيْهِمَسَائِل كثيرةٌ مِنّْهَا ما . 
مَرَتْء وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ أكل النْطَة وَالدَّقِيقِ. اه. بِلَفْظِه. 

فَقَدْ صّحَحَ فَوْهُمَا في هَذِهٍ الْمَسَائِلِ وَهُوَ خلافُ الْمَنْقُولٍ في الْأَصُولٍ عَنْهُمَا فَإنَهُمْ نَقَلُوا أن عِنْدَهْمَا 
الْمَجَارُ الْمُتَعَارَفُ أَوْلى من الْحقِيقَة لا أَنَهُ يحْمَلْ عَلَيْهِمَا. نه الم أن الشزب أَنْ يُوصَلَ إلى جَوْفِهِ مَا لا 
يََأَنّى فيه احَشِمُ مِثْل الْمَاءِ وَالنِيذٍ وَاللّنِ فَإِذَا حَلَفَ لا يَشْرَبُ هَذَا اللَنَ فأَكَلّهُ لا يْنَتُ وَلَوْ سَربَهُ 
ينث وَأكُل الذَبنِ أن يُثْرَدَ فيه الخْبْرُ وَيؤْكَلُ وَشْرْئَهُ أَنْ يُشْرَب كُمَا هُوَ وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ هَذَا 
الْعَسَلَ فَأَكَلَّهُ كَدَلِكَ لا يحْتثْ, وَلَوْ صب عََيْهِ مَاءَ وَشَرِبَهُ حَدِتَ, وَلَوْ حَلّفَ لا يَْرَبُ مَعَ فُلَانِ فَإِنْ 
شَرِب شَرَابَا وَفْلَانُ شَرب شَرَابًا مِنْ تؤع آخَرَ حَبث, وَلَوْ حَلّفَ لا يَصْرَبُ شَرَابَا ولا نه لَه فأيْ 
شَرَابٍ شَرَة من ماء أو غير يقث ِذْ اشرب اسم لِمَا يُشْرَبُ» وفي جيل الْمَبْسوطٍ ذا حَلّفَ لا 
يَشْرَبْ الشَّرّاب, ولا نيه لَه فَهُوَ عَلَى الَمْرٍ قَالَ سكم الْأَئِمّةِ اللوَاِيُ فَِذَا في الْمَسْأَلَةِ روَايعَانِ وَفي 
تاو أَهْلٍ سَمَرْقَنَدَ لا يختثْ شرب الْمَاءِء وَإِذَا حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَبَنَا فصب الْمَاءَ في الَبنِ فَالْأَصْلٌ 
في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ» وأَجْتاسِهَا أن الخَالِفَ إِذَا عَقَدَ تيه عَلَى مَائع فَاخْتَلَطَ ذَلِكَ الْمَائِعُ مائع آخَرَ مِنْ 
لاف جِنْسه إن كائث الْلبَهُ ِلمخلُوف عَلَيْهِ يخ وَِنْكادّث الْعَلَهُ عر المخلوف عليه لا تخنث: 
يَسْتَبِينُ لَؤْنُ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَيُوجَدُ طَعْمُهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ تُعْتَبَرُ الْعلَبَةُ من حَيْتْ الْأَجْرَاءُ هَذَا إِذَا اخْتَلَّط 


َمَا إذَا اخْتَلَّطَ ادن بالجئس كاللَّنِ يَْتَلِطُ لبن آخَرَ فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ هَذًا وَالْأَوَلُ سَوَاءْ يَعْن يُعَْبَر 
الْعَالِبُ غَيْرَ أَنَّ لْعلَبَهَ مِْ حَيْتْ اللّوْنُ وَالطَّعُمْ لا بْكِنْ اعتبَارها ها فَيُعَْبَرُ بالْقَدْرِ وَعِنْدَ محمد يحَنَتْ 
هَاهْنَا بَكُلَ حَالٍ؛ لِأَنَّ الجنس لا يَسْتَهْلِكُ الجن قَالُوا هَذَا الاختلافٌ فِيما يَْرجٌ وَيكْتلِطُ أَمّا مَا لا 
ترج وَلَا يْمَلِطُ كَالدَّهْنء وَكَانَ الَلِفْ عَلَّى الدّهْن يْنَتْ بالِاتََاقٍِ كُذَا في الظهيريّة. 


(فَوْلّهُ) : (إنْ 1 أَشْرَبْ مَاءَ هَذَا الكوز الْيَومَ فَكَدَاء وَلَا مَاءَ فيه أَؤْكَانَ قَصَبّ أَوْ أَطْلَقَ وَلَا مَاءَ فيه 
لا يخثء وَإِنْ كان فصب حَبِتَ) بان لِشَرْطٍ من شْرُوطٍ الْعِمَادٍ اين وَهُوَ إمكانُ تَصّوْر الْرِ في 
يكن الْقَولَ بالِانعِقَادٍ مُوجبًا لير عَلَى وَجدٍ يَطْهَرُ في حَقٍ الخَلِفٍء وَهُوَ الْكفَارهُ ولنْمَا أَنَهُ لا بد مِنْ 
تَصَوْرٍ الْأصلٍ لِمَنْعَقَدَ في حَقّ الَلِفٍ وَبَِدَا لا تَْعَقِدُ الْعَمُوسُ مُوجبَة للكَمَارَِ ولا َرْقَ عَلَى هَذَا 
لحلاف بَيْنَ اليَمِنِ به تعَالَ أو بالطّلاقء وََِدَا صَوْرَهَا في الْمُحْمِصَر بيَمِينِ الطَّلَاقٍ أو الْعَاقِء وقد 
ذكرٌَ الْمُصَّنَفُ 

[منحة الخالق] 

من دِجْلَةَ بدُخُولٍ مِن عَلَى دِجْلَةٌ لا عَلَى مَاءِ وَهَذِهِ ظَاهِرَة وَلَِسَتْ هَذِهِ هِي الْمَذْكُورَة مَثْنا. 


(قَوْلَهُ: وَهْوَ إمْكانُ تَصّوْرِ الِْرَ في الْمُسْتَقْبَلِ) قَالَ الرَمْلِئُ وَأَمَا الْعَجْرْ عَنْ التَصّوْرِ فلا بمْنَعْ الْعقَادَهَاء 
ولا بَقَاَهَا كما أَطْبَقَتْ عََيِْأَضْحَابُ الْمُعُونِ في مَسَألةٍ صٌعُودٍ السَمَاءِ وَقَلْبِ الْحَجَر ذَهَبًا مَل 
0 عَلَى تصيرة. اله. 

قُولُ: الْمرَادُ بإِمْكانٍ تَصَور الْرَ مَصّوُرهُ حَقِيقَةَ أَيْ بأَنْ يكُونَ مكنا عَفْلّا. وَإِنْ اسْتَحَالَ عَادَةَكُمَا في 
مَسْأَلَةِ صّعُودٍ السّمَاءِ وَقَلْبِ الْحَجَرٍ ذَهَبَاء وَلِذَا انْعَمَدَتْ الْيَمِينُ فيه. وَل تَبْطُل بِالْعَجْزٍ عَنْهُ عَادَةَكُمَا 
بأْقِ أَمّا هْنَا فَِنُّ إذَا 1 يَكُنْ في الْكُوزٍ مَاءٌ لا تَنْعَقِدُ الْيَمِينْ أَضْلًا لِعَدَم إمْكَانِ تَصّوّرٍ شرْبه أَضصْلًا لا 
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حَقِيقَة وَلَا عَادَةَ وَِذَا كَانَ فيه مَاءٌ فصب تَنْعَقَدُ الْيَمِينُ نه تَبْطّلْ عِنْدَ الصّبَ لِعْرُوضٍ الْعَجْزِ حَقِيفَة 
وَعَادَةً فَعْلِمَ أن الْمُرَادَ بِعَدَمِ التَصّوّرٍ هُنَا عَدَمُ الإمْكَانٍ حَقِيقَةَ وَعَادَة. 

(قَوْلُهُ: َم أَنّهُ لا بد مِنْ تصّوْرٍ الْأَصْلٍ !2) تَوْضِيحْهُ مَا قَالَهُ الإمَامُ الحَصِيرِيٌ في التَخْرِيرٍ شَرْح 
الجامع الكبير أَنَّ هَذِهِ بين غَيْرُ مَعْقُودَةٍ فَلَا تَجَبْ الْكَفَارَة كَاليَمِينِ الْعَمُوسِء لِأَنّهُ لَيْسَ هُنا مَعْقُودُ عَلَيْ 
مؤجود ولا مُعَوَهَمُ اْؤجودٍء وَعَدَمْ الْمعُْودِ عليه بَعْ العا افد وَهَدَا؛ أن الْيمِنَ إِها نعقه 
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مَسْألَةَ الكوزء وَهِيَ مُفَرَعَةَ عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ, وَدَكْرَ أَنَّهَا عَلَّى أَرْبَعَةٍ أَوْجْدِ وَجْهَانِ في الْمُقَيّدةٍ وَوَجْهَانِ 
١‏ الع افق الفقدر فى عاو رحو أن لا كوت وسراشرء (لا وتان اعد عا وق 
الخَلِفٍ نه صب مب قَبْلَ مي الوؤذتِ» وفي كل هما لا يخث لدم الْعِقَادِ لمن في الأول ولبطلاتا 
عن لصت في ال عِندَهُمَاء ولا فَرْقَ في الْوَفْتِ بَيْنَ أن يَحُونَ اليم أو الشَهرَ أؤ الجمعَة. 
رفاسا ا 
وَصْبَ فَإِنَهُ يَخْنَتْ لِانْعِقَادِهَا لإمْكَانٍ ن الِرَ ثم ينث بالمّب؛ لِأنّ ال يجب عَلَيْهِ كُمَا فرَعَ وَإِذَا صب 

قد قات الك فيَختَث في لِك الْوَقْتِ كما لمات احالف والْماءُ باق وَطَاور كلايهن أله لا رق 
بن أن يون قذ صبّه هو أو عَبرهُ أو مَالَ الور فَانْصَب ما فيه من عَيْرِ فل أحَدء وَأمَا عند أبي 
يُوسْفَ فَيَحنَتْ في الْوْجوهِ كلها غَيْرَ أَنَهُ في الْمُوَفّتِ يخْنَثْ في آخر الْوَفْتِء وَفي الْمُطَْقِ يَخَْثُ لِلْحَالٍ 
إن يكُنْ فيه ماك وَإِنْ كَانَ فيه مَاءً يْنَتُ عِنْدَ الصَّبّء وَأَطَلَقَ الْمُصَنَفُ في عَدَم جِنْئِه في الْمَسَائِلٍ 
القّلانّة فَشَّمِلَ ما إذَا عَلِمَ الَالِفْ أَنَّ فيه مَاءَ أو لا وَمَا إِذَا عَلِمَ أن لا مَاءَ فيه وَقَيّدَهُ الإِسْبِيجَايٌ 
ِعَدَمِ عِلَمِهِ بأَنْ لا مَاءَ فيه وَأَمَا إذَا عَلِمَ بآنْ لا مَاءَ فيه يحْنَتْ بِالِاثَمَاقِ. اه. 

؛ لِأَنَهُ إذَا عَلِمَ وَفَعَتْ ييه ِينهُ عَلَى مَا يخْلْقْ الله َعَال فِيه وَقَدْ تَحَقّقَ الْعَدَمُ فَيَحْنَتُ وَرُوِي عَنْ أي حَيقَة 
في رِوَايَةِ أخرَى أَنَهُ قَالَ لا يخْنَتْ عَلِمَ أو 1 يَعْلَم وهو فول افر اه. 

وَصّحَحَ في التَئينِ هَذِهِ الرَوَايَةَ في شَرْح فَوْلِهِ إِنْ 1 أَفْمُل فُلانًا فَكَدَاء وَلِذَا أَطلَّقَ هُنَا في الْمُخْمَصَرِ 
وَجَرّمَ بالإطلاقي في فَنْح الْقَدِيرِ وَقَدَ تَفرَعَ عَلَى هذا الْأَصْلٍ مَسَائْلُ: مِنْها مَا لو حَلفَ ليَفمَنَ ريد 
قر قاد ردقل بيعي الزى لاطا ند لكك سان لان وَمِنْهَا لَوْ حَلَف تيَأْكُلَنَ هذا 
الرَغيفَ الْيَْمَ فأكلَهُ غَيْدُ بره ف قَبْلَ اللَيْلٍ. وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَيَفْضِينَ فُلَانا دَيَْهُ غَدَّ وَفْلَانٌ قَدْ مَاتَ ولا 
عِلْمَ لَهُ أو مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِي الْعَدِ أو قَضَاهُ قَبْلَهُ أو أَبْرأهُ فُلانْ قَبْلَهُ 1 تَنَعقِذ, وَمِنْهَا مَا لَو 
[منحة الخالق] 

قن من أَحْبرَ كبر أ وَعَدَ بوعْدٍ يوَكُهُ بالْيَِنِ لتَحَفْقٍ الصّدْقٍ فَكَانَ 0 
الْكَفَارَةُ خَلَمًا عَنْهُ ِرَفْع كم الحنث, وَهُوَ الثم لِيَصِيرَ بالتَكفِير كَالْبَارَ فَإِذَا 1 يَكُنْ الْبدُ مُمَصّورًا لا 
تَنْعقدُ فَلَا تَبْ الْكَفارَةُ حَلَهًا عَنه؛ أن الكَمَارَةَ حكُم الْيَمِينِ وَحْكُمْ الشَّئْءٍ إِثا يَقْبْتْ بَعْدَ انْعقّادِهِ 
كُسَائِرٍ الْعُقُودِ يخلافٍ صُعُودٍ السّمَاءٍ وَتَخويلٍ الحَجَرٍ ذَهَبًا وَالطَيرَانِ في الوَاءٍ وَشْرْب مَاءٍ دِجْلَة؛ لأَنَّ 


ال مُمَصّوَرْ في الجمْلَة لجاز أَنْ يُقدرَ الله تعَالى عَبْدَا من عِبَادِهِ عَلَى صُعُودٍ السّمَاءِ وَمَميَهَا وَغَيره 
فَنُوْهَم وُجُودُهُ ألا ترَى أَنَّهُ صَعِدَ الْأَنييَاءُ - عَلَيْهِمْ السَلَامُ - وَالْمَلَائِكَةُ - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - تَصْعَدُ 
في كُلّ وَفْتِء وكمَا أَكْرَمَ آصف وَزِيرَ سُلَيْمَانَ - عََيْهِ الَلَامُ - حَيْتْ قَالَ (أنا آتيك به قَبْلَ أن 
يَرْتَدٌ إِلَبِكَ طَرْفُكَ] [النمل: 40] , وَأَنّهُ خلافٌ الْعَادَةِ فَباعْتبَارٍ النَصَوّرٍ في الجُمْلَةِ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ 
وَباعْتبَارٍ الْعَجْرْ الَّابتِ عَادَةَ حَنِتٌ لِلْحَالٍِ وَهَذَا الْعَجْرُ غَيْرُ الْعَجْرْ الْمُقَارِنِ لِليَمِينِ؛ لِأنَّ هَذَا الْعَجْرَ 
عَنْ الْبر الواجب بالْيمِنِ وبَْذَا لا مصَوَرُ مانا يِه وإِنْكَانَ في الْكُوزٍ مَاء أرق قَبْلَ الليْلٍ 
بَطَلّثْ الْيَِنُ عِنْدَهْمَ وَعِنْدَ أي يُوسُف تَبْقَى وَتَنْعَقِدُ. 

وَالْخَاصِلٌ أَنّهَا إِنْكَانَثْ مُطْلَقَة وَفِيهِ مَاءْ فَمَا دَامَ الَالِفُ وَالْمَخْلُوفَ قَائِمَيْنِ لا يَحَتثُء وَإِذَا هَلّكَ 
أَحَدُهُمًا يَخْنَثُْ غَيْرَ أَنّهُ إِنْ هَلَكَ الْمَحْلُوفْ يحْنَتْ وَفْتَ الاك وَإِنْ هَلَكَ الَْالِفْ يْنَتْ في آخر جْزْءِ 
من أَجرَاءِ حَيّاِ؛ أن الْمْتَ بفَوَاتٍ الْيرِ في جميع عَمُرهءوَقَد تحَقّقَ لوْقُوع اليس عَن الْفغل وَإِنْ 
كانت مُوَقَّمَةَ إِنْكَانَ الخَالِفُ وَالْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ قَائِمَنِ؛ وَمَضَى الْوَفْتُ 3 في قَويهِمْ وفع اليس 
عَنْ الْفِغْلٍ في الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ وَإِنْ مَلَّكَ الخَالِفُ وَالْمَحْلُوفْ عَلَيْهِ قَائِم وَمَضَى الْوَقْتُْ لا يخنَثُْ 
عِنْدَهةْ؛ لأَنَّهُ إِنا يَخنَثْ في آخر جُزْءِ من أَجرَاءِ الوفْتِء لِأَنّ سَرْط النْثِ ترك الْفغل في جميع أَجْرَاء 
الوَفْتِ فإِدَا كان ينا في آخر الْوَفْتِ فَالْميْتْ لا يُوصَفُ بِالْثِء وَلوْ هَلَكَ الْمَخلُوف عَلَيْهِ وَالوَفْتْ 
اق وَاخَالِْ قَائِمْ بَطَلَثْ الْيَِينُ عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَخْنَثُ. اه. 

باختِصارٍ. (قَوْلُهُ: وََطْلَقَ الْمُصَبَْ !ل) قَالَ الرَمْلِيُ مُقْمَصَى مَا اخْتَارَهُ في مَسْأَلَة إِنْ 1 أَفْثُلْ فُلَانَ مِنْ 
التَفْصِيلٍ بَيْنَ العم وَعَدَمِهِ أَنْ يحْمَلَ إِطْلَاقُهُ هُنا عَلَى عَدَمِ الْعلّم حَملًا لِلْمُطْلَق عَلَى الْمُمَيّد لِيَكْنْ 
مَاشِيًا عَلَى وَتيرةٍ وَاحِدَةٍ. 

وَإِنْكانَ في انين صّححَ رِوَايٌَ الإطلاق لِاخْتمَالٍ اخْبيَارِهِ روايَة التَفْصِيلٍ كالإسبيجابي فَيَحُونُ في 
الْمَسألَةٍ الخبلافٌ الَصْحِيح والتَّرْجِيح كما هْوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الرّلعِيَ فرق بَيْنَ مسْألَةٍ الور وبين مسألة 
الْقَلٍ أنه إذَا كان عَالِمَا هقد عَقَدَ َه عَلَى حمَةٍ ينها الله تعالى» وَهُوَ مُمصَوْرٌ يلاف مسشألة 
الْكُوزِ فَإِنَّ مَا يُخْدِنُُ اللّهُ على فيه غَيْرُ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَا أَطَلَقَهُ هُنَا جَارِيَا عَلَى إِطلاقِه تأَمّ. 
اله. 

أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ هُنَا مَاءٌ مَظْرُوفٌ في الكوز وَفْتَ الخَلِفٍ دُونَ الحَادث بَعْدَهُ لكن قَدْ يُقَالُ 
إِنَهُ إذَا كانَ عَالِمًا بأنّهُ لا مَاءَ فيه يَكُونُ الْمُرَادُ مَاءَ مَظْرُوفًا فيه بَعْدَ الحَلِفٍ كما في لأَفْثُلَنَ فُلَانا قَإِنَ 
الْمَدْلَ إزْمَاقُ الرُوح فَإِذَا كَانَ عَالِمًا موه يُرَادُ وُوحٌ مُسْتَخدَتٌ. (قَوْلْهُ: 1 تَنْعَقِدْ) قَالَ الرَمْلُِ عَدَمْ 
الانْعفّادِ فيمًا إذَاكَانَ َيْنَا وَفْتَ الَْلٍِ أَما إِذَا مَاتَ أَحَدُهْمَا قَبْلَ مُضِيَ الْعَدِ أو قَضَاهُ أ أَبْرَأهُ قَبْلَهُ 
بطل بعد الانَادٍ إذ سَرْط بَقَاءِ اموق ْ 
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قَالَ لَِيْدٍ إن رََيْتُ عَمْرَا فََمْ أَغلِنك فَعَبْدِي خرٌ فَرَآهُ مع رَئْدِ فسَكتء وَط يَقُلْ شَيْنَا أو قَالَ هُوَ 
عَمْرو لا يُعْمَقْ عِنْدَهُمًا. وَمِنْهَا لو حَلّفَ لا يُعْطِيهِ حَقٌّ يَأدَنَ فُلَانْ قَمَاتَ فْلَانْ ث أَغْطَاهُ 4 ينث 
وَكذًا ليَضْرَِئَهُ أ ليكَلَمَئَهُ ومِنْهَا لَوْ قَالَ رَجْلَ لافْرَأته إن 1 تَقبِي لي صَذَاقَكِ الْيَوْمَ فَأَنت طَلِقَء وَقَالَ 
أَبُوها إِنْ وَهَبْتِ لَهُ صّدَاَكِ فَأمْكِ طَالِق فَحِيلَةُ عَدَم جِدْتِهمَا أَنْ تَشْيرِيَ مِنْهُ بمَهْرها وبا مَلُْوا 
وَتَفيِضَهُ فَإذا مَصّى الْيَوْمْ ل يحْنَتْ أَبُوهَاء لِأَنَهَا ل تَهَبْ صَدَاقَهَا ولا الرَّوْج لِأَنّهَا عَجَرَتْ عَنْ الب 
عِنْدَ الْغْروب؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ سَقَط عَنْ الرَّؤْج بِالْبَيْع ثم إِذَا أَرَادَتْ عَوْدَ الصّدَاقٍ رَدَنْهُ يخيَارٍ الرُؤْيَة الْكُلُ 
في فنْح الْقَدِي وَمِنْهَا ما في الْوَلَْاجِيّةِ من تليق الطَّلاقٍ رَجُلْ قَالَ إن 1 أذخل الليْله للد وَل ألق 
فلا اَنُه طَالِقٌّ فَدَخَلُ وَ يُصَادِفْهُ في مَنْزلِهِ فَلَمْ يَلَقَهُ حَىّ أَصْبَّحَ إِنْ كَانَ عَالِمَا بأنهُغَاب عَنْ 
الْمَنْزِلِ وَفْتَ الخَلِفٍ يَخْنَتُ وَإِنْ 1 يَكْنْ عَالِمَا لا يخْنَثُ. اه. 

وَمِنْهَا مَا في الْمُبْتَقَىء وَفي تمينه لامرأته إن 1 صل صَلَاةً الْمَجْرٍ عَدَا فَأنت كذَا لا يحت بحَيْضِهَا بَكْرَةَ 
في الْأَصَّحّ. اه. 

وها لو َال لاهريه دما أصبَح إن ل أجابغك هَذِهٍ ال نت طَلق» و تكن له بي وكا بعلم 
أنه أَصْبَحَ وَفَعَ يِينُهُ عَلَى اللَْلَِ الَْابِلَِ لِأَنَهُ حَلَفَ نَهَارا فَيَنْصَرِفْ إل اللَيْلَة الْقَابلَِ الْمُسْتَقْبَلَقَ وَإِنْ 
نَوى بَلْكَ اللَيْلََ لا تَنْعَقدُ الْيَمِينْ عِندَ أبي حَدِيفَة وَمحَمَدِ فَرْعَا لِمَسأَلَةِ الكوز. وَمِنْهَا قَالَ إِنْ بْثُ هَذِهٍ 
لَّيْلَهَ في هَذِهِ الدَّارٍ فَامْرَآنهُ كذّاء وَقَدْ الْفَجَرَ المح وَهْوَ لا يَعْلَمْ لا يختثُ في يمينه؛ لِأَنَّ شَرْط 
الْنْثِء وَهُوَ النّْمُ في اللَيْلَِ الْمَاضِيَةٍ لا يُمَصّوَرُ فَصَارَكَأَنَهُ قَالَ إن صْمْتْ أَمْس فَافْرَانَهُ طَالِقّ لا 
يْنَتْ في بينه. وَِنْهَا ما لو قَالَ إن 1 أبث الليْلََ في هَذِهِ الدَارِ وَالْمَسأَلَُ باينا فكدَلِكَ في قَوْهمَا. 
وَمِنْهَا لَوْ غَابَ الرَّجْلٌ عَنْ دَارِهِ سَاعَةَ م وَجَعَ فَظَنَ أَنَّ الْمَْآةَ غَائِئَةٌ عَنْ الدّارٍ فَقَالَ إِنْ 1 آتِ بافرأتي 
إلى دَارِي اللَيْلهَ َهِيَ طَالِقَ تََانَا فَلَما أَصْبَحَ قَالَتْ الْمَرهُ كُنْتُ في هَذِهِ الدّارٍ 1 يحنَثْ عِنْدَ أي حَدِيفَة 
وَمحَمّدِ؛ٍ لِأَنّ اليَمِينَ 4 تَنْعَقِد وَإِنْ فَالَتْ كنث غَائِبَةَ فَِنْ صَدَّفَهَا الرّوْجُ طَلْقَتْ؛ لِأَنَّ الرّوْجَ أَقَرَ 
بالطّلاق» وَمِنهَا ما لو قَالَ إن 1 ترد الدَيئارَ اَي أَحَذييهِ من كيبي فَأنْت صلق فَإذا اداو في 
كيسِه 1 تَطْلق؛ لِأَنَ الْرَ هنا 1 يُعَصّوَر فَلَمْ تنْعَقَد الْيمِينُ فلا يَعَرَنّبِ الخنْتُ َنْلَة مسأل الكوز, 
وَمِنْهَا قوم حَلَمَهُمْ السُلْطَانُ عَلَى أَنْ يُؤَدُوا حَرَاجٍ بلك الْبََدَةِ إلى وَفْتِ مَعلُوم فَأَدِي الخرَاج كله لكِنّ 
بَعْصَهم بعيٍْ أ الْبَاقِينَ أو أَدَى الخرَاج كله وجل وَاحدَ عَيرْهُمْ بِعيٍْ رم ل يوا في قَوْلِ أَبي حبيقة 
وَتْحَمدِ؛ لِأَنَّهُ لما أَذَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ أ خَيِِْمْ ل يَبقَ الحرَاج عَلَيِهِمْ قلا يَُصَوَرْ سَرْط الْبِرِ بطل الْيَِينُ 
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عِنْدَهمَا؛ لِأنَهَا مُوَفَتَةَ بِوَقْتِ الكل في الوَاقِعَاتِء وَقَدْ قَدَمْنَا شَيْنَا مِنْ مَسَائِلٍ هَذَا النّوْع في تعلق 
الطّلاقٍ عِنْدَ فَوْهِمْ وَرَوَالُ الْملْكِ بَغدَ الْيمِينِ لا يُبْطِلْهَا. 


(فَوْلَ: حَلَفَ لَيَصْعَدَنَ السَمَاءَ أَؤ ليقن هَذَا الحَجَرَ ذَهَبًا حَدِتَ لِلْحَالِ) يَعْني عِنْدَاء وَقَالَ رُفَرْ لا 
تَنْعَقِدُ؛ لِأَنَهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةَ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَجِيلَ حَمِيفَةَ وَلَنَا أَنَّ الِْرَ مُعَصّوَرٌ حَقِيقَةَ بكشْر الْوَاوِ 
[منحة الخالق] 

إِنْكَانُ الب وَقَدْ فَاتَ لكِن ذَكرَ في الْجَؤْهَرَةِ في شَرْح مَسْأَلَةِ صُعُودٍ السّمَاءِ وَقَلَْبٍ الْحَجَرٍ ذَهَبًا أَنَّ 
لْمَُفَتَةَ يَمَعَلّقْ انْعمَادُهَا بآخر الْوَفْتِ عِنْدَهُمَا يَعْني أَبَا حَنِيفَة وَمحَمَدَا فَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ فَقَوْلَهُ 1 تَنعَقِدْ 


بعَدَم الِانْعِمَادٍ إلا في آخر الْوَفْتِ تأَمَل. 

(قَوْلَ: وَمِنْهَا لَوْ حَلّفَ لا يُعْطِيِهِ حَىّ يأَذَنَ فُلَانُ) كذَا في النُسَخ بِدُونٍ تَفيبدهِ اَيَو وَهُوَ كَذَلِكَ في 
الْمَْح وَانْظْر ما الْمَرْقُ بن هذه وَبَبنَ مسأل الكو إِذا أَطْلَق» وكانَ فيه ماء قَصب. (قَوْلُة.؛ لِأَنَّهَا 
عجرت عن اَعَد الْرُوبٍ) قَالَ اللي أي ل ينها لِك إِذ لَه لا صو فيما سَقْط من 
الْمَهْرِ فَالْمرَادُ مِنْ الْعَجْزِ هُنَا هُوَ عَدَمْ الإمْكانٍ, وَأَقُولَ: قَدَ صَرَّحُوا بان هبه الدَيْنِ كَالْإبْرَاءٍ مِنْهُ إلا في 
مَسَائِلَ وَأَنَّ الإبْرَاءَ بَعْدَ قَضّاءٍ الدَيْنِ صّحِيحٌ فَمُفْمَصَاهُ صِحَةُ البَةِ بَعْدَمَا دكرَ إِلَّا أَنْ بُفَرَقَ بَيْنَ الم 
وَالْبَرَاءَةٍ في هَدَا فَيَكُونُ با أُسْدْئْني هُنَاء وَقَدْ ذكْرَ الْمُصَبَفْ في الْأَسْبَاهِ بَعْدَ فَوْلِهِ الإِبْرَاءُ بَعْدَ قَضَاءٍ 
الدَيْنِ صَّحِيحٌ وَعَنْ هَدًا لَوْ عَلّقَ طَلَاقَهَا بِإِنْرَائِهَا عَنْ الْمَهْرِ ثم دَفَعَهُ ا لا يَبْطْلْ التَعْلِيقُ فَإِذَا رأث 
بَرَاءَةَ إسْفَاطِ وَفَعَ وَرَجَعَ عَلَيْهَا. اه فَتَأَمَلْ هَذَا الْمَحَلَّ اه. 

َقَدْ كر الْموَلَْ مِغْلَ ذَلِكَ في باب التَعْلِيقٍ في سَرْح فَوْلِهِ: وَزَوَالُ الْمِلكِ لا يُبْطِلْ الْيمِينَ عِنْدَ الْكلام 
عَلَى الْمَسْألَنٍ اللََّْنِكَثْرَ وَفُوعْهُمَا فَرَاجِعْهُ إن شِئت. (قَوْلَُ: وَِنْهَا ما في الْوَلْوَاجمّةِ إ) قَالَ الرَمِيُ 
وَهُوَ قَوْلُ الْإسْبيجَايَ وَقَدْ صَحَحَ الربْلَعِيُ خلاقة وَعَلَيْهِ فلا يحنت مُطَلَهَا لِعَدَم إمْكَانٍ تَصّوُر الْبرَ في 
آخر جرْءِ من أجْرَاءِ الَْلٍَ مع عَمْيَهِ عَنْ الْمَنزلِ. 

(قَوْلَهُ: وَمِنْهَا مَا في الْمُبَْعَى !ح) ساق عَنْ الظهيرية في باب الْيَِنِ في الَْيْع وَالشرَاءِ عِنْدَ َوْلِ 
وَحَدِتٌ في لا يَصُومُ بصم يَوْم أن الصّحبح أنه يحنت وَذكْرَ فيا فوا تلا فرَاجعْهُ هَاك. 
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أي تْكِنْ؛ لِأَنَّ الصّعُود إلى السَمَاءِ تكن حَقِيقَةَ ألا ترَى أَنَّ الْمَلائِكة يَصْعَدُونَهَاء وَكذَا تحَوْلُ الحجر 
ها بتخويل الله تال يَغْلِهِ صِفَة الْحجَريّة صِفَة اَي أؤ يإغدام الْأَخْرَاءِ الحجَريّة» وَإِنْدائِنا بأجرَاءٍ 
ذَهبيّةِ فَالتَحوِيلٌ في الْأَوَلٍ أَطْهَرُ وَهْوَ تكن عِنْدَ الْمَُكَلّمنَ عَلَى مَا هُوَ الحَقٌ» وَإِذَا كَانَ مُعَصّوَرا 
َنْعقِدُ الْيَُِ مُوحِبَةَ لحلفه ثم ينث بكم الْعَجْزِ النَابتِ عَادَةَ كما إِذَا مَاتَ الخَالِفُ فَإنّهُ يحَنَثْ مَعْ 
احْتِمَالٍ إعَادَةٍ اليَاةٍ وَيخلافٍ مَسْألَةِ الْكُوزِ؛ لِأَنَّ رب الْمَاءٍ الّذِي في الْكُوزِ وَفْتَ الف وَل مَاءَ 
قَيدَ ِكُوْنٍ الْيَمِنِ مُطَلَفَة؛ِ لِأَنَهَا لو كَانَثْ مُوْقَتَة فَإنَهُ لا يتحت حَىٌّ بَنْضِيَ ذَلِكَ الْوَفْتْ حَقٌّ لَوْ مَاتَ 
ْلَه لا كمّارة عَلَيْهِ إذ لا حنْتء وَهُوَ الْمُحْمَارُ وَقَيّد بالْفغل؛ لِأَنّهُ َو حَلَفَ عَلَى الثَركِ أن قَالَ إن 
رك مسن السّمَاءِ فَعَبْدِي خرٌ 1 تنعقذ يِيئة؛ لِأَنَ الَرِكَ لا ُمَصّوَرُ في غَيْرٍ الْمَفَدُورٍ. 


(قَوْلَُ) : (لا يُكَلّمُهُ فَتَادَاهُ وَهُوَ نَائِمْ فَأَبْمَطَهُ أو إِلّا بإذْنه فأَذِنَ لَه وَل يَعْلَمْ حَبت) ؛ لِأَنَهُ في الْمَسْأَلَةِ 
الأول كلَمَهُ وَقَد وَصل إلى تف وَقَدْ سَرَطَ الْمُصََفْ أن يُوقِطة وَهِيَ روَايةُ الْمنْسُوطٍِ وَعَلَيْ 
مَشَايحُتَك وَهُوَ الْمُخْتَارُءٍ لِأَنّهُ إذَا 1 يََْبِهُ كانَكُمَا إِذَا بَدَاهُ من بَعِيدٍء وَهُوَ بعَيْتْ لا يَسْمَعْ صَوْتَهُ لا 
يمت وَل يَشْتِطَه الْقُدُورِي كُمَا إذَا اداه وَهْوَ بحَيْتْ يَسْمَعْ لكِنّه 1 يَفْهَمْ لعاف وَهِيَ من الْمَسَائِلٍ 
لو جَعَلَ النَائمَ فيا كَالْمُسْتَيْقظِ وَهِيَ حمسن وَعِشْرُونَ ذَكرْتاهَا في بَابٍ التَيَمُم وَصّحَّحَ الْإمَامُ 
المسَرَخْسِيُ الْنْتَ, وَإِنْ ل يُوقِظَهُ لِمَا دَكرَهُ مُحَمَدُ في السَيرِ الْكبير إِذَا تادى الْمْسْلِمُ أَهْلَ الَْزْبِ 
بِالْأَمَانِ مِنْ مَؤْضِع يَسْمَعُونَ صوْئَهُ إلا أَنَهُمْ لا يَسْمَعُونَ لِشْفْلِهم بِالحَرب فَهُوَ أَمَان. اه. 

وَقَن فُرَقَ بن الأمَانَ قاط في إِنْمَاِِء وقَيّدَ ونه تاماه لِأَنّهُ َو كان مُسْعَيْقِظًا حَبت إِنْ كان بيت 
يَسْمَعُ صُوْتَهُ إِنْ أَصْعَى إِلَيْه أذُنَكُ وَإِنْ ل يَسْمَعْ لِعَارضٍ أَمْرٍ كَانَ مَشْعْولَا به أؤ كَانَ أَصّمٌّ وَإِنْ كانَ لا 
يَسْمَعْ صُوْتَهُ لَوْ أَصْعَى إِلَيْه أَذْنَهُ لِشِدَةٍ الْبُعْدٍ لا يحنَتْ كذ في الذَّخِيرةٍ وَفِيِهَا لا يحَنَتْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَإِذَا كانَ مُعَصَورًا تَنْعَقِدُ الْيمِين إح) أَقَادَ أَنّهُ إذَا كانَ عَبْرَ مُمَصّوَرٍ لا حَقِيفَة ولا عَادَةَ لا 
تعد لين كما في نألة الحو كما نب َلبق لاف مشالة لوز إخ, وكذا لو عرض عَدَم 
القَصّوْرِ يُبْطِلْهَا كُمَا إِذَا كَانَ في الْكُوزِ مَاءْ وَفْتَ الَلِفٍ قَصْبٌ فَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ با مَرّ هُنَاكَ مِنْ شَرْطٍ 
انْعِقَادِهَا وَشَرْطٍ بَفَاتِهَا إمْكَانُ التَصّوْرٍ حَقِيقَةَ وَإِنْ اسْتَحَالَ عَادَةَ (َوْلَه: فَيّدَ بِكُوْنٍ اليَمِينِ مُطَلَقَة 


قا لق تشيونة أل عند جعي الك الوق وين علوز هف ما وا اليه ون ونه بي 
عَجَرّ الحَالِفُ عَنْ الْفغْلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَالْيَمِينُ مو مُوَو َنَُ بَطَلَث عِنْدَ أي حَنِيفة وَتحَمَدِ قن الاغْتبَارَ 
ِعَدَم الْإمْكانٍ لا لِلْعَجْزِ وَانْظرُ إلى فَوْهِمْ فَاطِبَةَ أَنّهَا َو كائث مُوَقَمَةَ لا يحت حَقٌّ يَنْضِيَ ذَلِكَ الْوَفْتْ 
في مُقَابلَِ قَْهِمْ في الْمُطْلقَةٍ حَدت لِلْحَالٍ فَحِنْْهُ في الْموَفَعةِبمْضِيَ الْوَفْتِ تابث عِنْدَهُمْ كما أَطبقَ 
عَلَيِْ الشُرَاح, وَقَدْ عَلَلُوا الْمَسْأَلَةَ بمَصّوْر الَِْ وَالَنثِ للفخر عن إن حَالَا في الْمُطَلََةِ أو بَعْدَ مُضِيّ 
الْوَفْتِ في الْمُوَفَمَةِ. هَذَا وَقَدْ تَقَوَرَ أَنهُ لا اغْتمَادَ عَلَى كُلّ مَا قَالَهُ صَاحِبْ الْقُنْيَةِ محَالِفْ لِلْقَوَاعَدِ ما 1 
ُعَصّدُهُ نَقْلٌ من غَيهِ وَانْظرْ مَا ذَكرَهُ في التَهْرٍ في باب التَعلِيقٍ عِنْدَ اكلام عَلَى قَوْلِهِ وَرَوَالُ الْمِلْكِ لا 
ينطلها وإ ذكر عا و مخز إلقنوى في ألة ما أو حلف بالعلافي وين له الوم كذا ون كزبه 
فَعَجَرَ عَنْهُ بأَنْ 4 يَكْنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَل يجَدْ مَنْ يُفْرِضهُ وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعْ الْمُهِمَةِ ة غ فيه عَلَى 
تصيرق وَأنْت عَلَى عِلْم أن الجر لو أبْطَلَ الْمؤقَُُ لما حَدِتَ هنا أ في مَسْألةِ لَيصْعَدَنَ الما 
بمْضِيَ الْوَفْتِ فِيهَا فَتََمَلَكُ وَآلَهُ أَعْلَمُ. اه. 

لك الظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِب الْقُنِيَّة الْعَجْرُ الْعَارضُ في مَسْأَلَةِ الْكُوزٍ فَيَكُونُ بََائا لِمَا تَقَدمَ مِنْ أن 
شَرْط بَقَائِهَا إِمْكَانُ نَصّوْرِ لبر في المُستقيلٍ ذا كائث مُوْقَّكَة وَكَانَ فيه مَاءْ فَصْبّ يْنَثْ لِتَحَقّقٍ 
الْعَجْزٍ عَن الْفِغْلٍ الْمَْلُوفٍِ عَلَيِْ وَيَدلَعَلَيِْ أََهُجعَلَ بُطَلَائهَا قَوْلَ أبي حَدِيقة وَمحَمَدٍ أي خلاهًا لأبي 
يُوسُّفَء وَهَدَا الخلاف ِتنا هُوَ في مَسْأَلَةِ الْكُوزِ كما مَرّ أَمَا هَذِه الْمَسْأَلَُ فَاَلَافٌ فيهَا بَْنَ أَئمَِنا 
لكان وَبَيْنَ رَُرَكُمَا مَرّ. (فَوْلهُ: لأَنَهَا ل كَانَتْ مُوَقَمَةَ إل فَإِذَا قَالَ لَأَصْعَدَنَ السَمَاءَ الْيَوْمَ فعِنْدَهَا 
ينث في آخر الْيَوْمِ؛ لِأَنَهُ لَمَا وَقَّتَ كان عَرَضُهُ تَوْسِعَة الْأمْرٍ عَلَى نَفْسِهِ حَىٌّ يََْارَ الْفغل في أي وَفْتِ 
شَاءَء ولا يحَنَتْ بِتَرْكِ الل في بَغض الْأَوْقَاتِ فلا يَتَعينُ عَلَيْهِ الِْغلٌ إِلّا في آخر أَجْرَاءٍ الوَفْتِ الْمُعَيٍ 
َإِذَا ل يجب الْفِغل قَبْلَ قَبْلَ ذَلِكَ لا يخْنَثْ بخلافٍ الْمُطْلّق؛ ِأنَّهُ لَيْسَ في كلامه مَا يُوجِبْ التَّؤْسِعَةَ فَوَجَب 
عَلَيْهِ الْدُ كما فَرَعٌ من الْيّمينِ فَإِذَا عَجَرَ يحْتْء وَلَيْسَ في تأخِير الحنثِ إلى آخر جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ حَيّاته 
قَائِدَةٌ سِوَى تَحْقِيقٍ الْبرَ وَِذَا كانَ الْعَجْرُ َابنَا عَادَةَ 1 يُفَدُ الْمَوْلُ بالتَأَخيرِ بن نَظَرْهُ في الْنْثِ؛ لِأَنَهُ لو 
حَبِتَ في آخر أَجْرَاءٍ حَيَّاتِهِ را لا بمكنة الَكْفِير إِمّا حَقِيقَةَ بأَنْ كانَ مُعْسِرًا أ مُوسِرًا وَذَلِكَ رمَانُ لا 
يكن الوَصِيّةُ وَالتَكْفِيرُ قَبْلَ الحنث لا يَجُورُ فَيَبْقَى في وَرْطَةٍ الثم وَالْعمَابء وَلَوْ حَنِتَ في الال مْكِنهُ 
التَكْفِين وَإِسْقَاطُ الثم فَيَحْنَتْ في الال وَعَنْ أبي بُوسُّفَ روَايَتَانٍ وَالْأَصَحُ أَنَّ 
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حَقٌ ُكَلَمَهُ كلام مُسْتَأئَفٍ بَغد الْيَمِنِ مُنْطِع عَنْهَا لا مُمصِلٍ با َل قَالَ مَؤصولًا إن كلَمُْكِ فأَنْتِ 
طَالِقْ فَاذْمِي أ أخرجي أَْ قُومِي أو شَْمَهَا أ رَجَرَ متَصِلا لا يخنَتْ؛ لأَنّ هذا من تام اكلام الْأوَلٍ 
قلا يَكُونُ مُرَادًا بالْيمينِ إِلّا أَنْ يُرِيدَ به كلام مُسْتأتَفَاء وَفي الْمُنْتَقَى لَوْ قَالَ فَاذْهبِي أَْ وَاذْمَبِي لا 
تَطلق» ولو قَالَ اقبي طلْقَتْء لِأنُّ مُنقَطِعْ عن اَن وف ََادِرِ ان ماع عَنْ محَمَدٍ لا أكَّمكَ 
يَوْمَا أؤ غَدَّا حَبِتَ؛ لِأَنَهُ كلَّمَهُ الْيوْمَ بِقَوْلِهِ و غَدَا. اه. 


َه 


وَتعقبَهُ في فح الْقَدِيرٍ بأنّهُ لا ضَكّ في عَدَم صِحَبِه؛ لِأَنَهُ كلام وَاحِدَ فَنَهُ إذَا أرَادَ أن يْلِفَ عَلَى أَحَدٍ 
الْأَمْرَئّن لا يُقَالُ إِلّا كَذَّلِكَء وَعَنْ هَذَا إِذَا قَالَ لِآخَرَ إِدَا ابْتَدَأَكَ بكلام فَعَبْدِي خْرٌ فَالَْقَيَا فَسَلَمَ كك 
عَلَى الآخَر مَعَا لا يحْنَتْ وَانْحَلَتْ ينه لِعَدَم تَصَوٌرِ أَنْ بُكَلْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ابْتدَاءَ وَلَوْ قَالَ ا إِنْ 


ابتَدَأنُكِ يكلام وَقَالَتْ لَهُ هي كَدَلِك لا يَخْنَتْ إذَا كلَمَهَاء لِأنَهُ 1 يَبْعَدِنْهَاء ولا ينث بَعْدَ ذَلِكَ لِعَدَ 
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خم 


َصّوٌرٍ ابِْدَائِهَا وَلَوْ حَلّفَ لا بِكَلَمُهُ فَسَلّمَ عَلَى قَوْمِ هُوَ يهم حَدث إِلَا أَنْ لا يَقْصِدَهُ فُبْصَدَّقْ دِياتة 
أَمًا لَوْ قَالَ السَلَامُ عَلَيِكُمْ إلا عَلَى وَاحِدٍ صدَّقَ قَضَاءً عِنْدَنَا وَلَوْ سَلّمَ مِنْ الصّلَاةٍ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا 
قِيل إنْكَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَنْ ييه لا يحنت وَإِنْ كان عَنْ يَسَارِِ حَدِت؛ لأَنَّ الأول وَاقِعَةُ في 
الصَّلَاةٍ فلا يخَْثْ ينا بخلاف الثاني وَقِيل لا يَْمَتْ يما لِأَنَّهُمَا في الّلَاةٍ مِنْ وَجْدِء وكذًا عَنْ محمد 
أنَهُ لا يحت بِِمَء وَهُوَ الصَّحِيحْ) وَلَوْ دَقَ عَلَيِْ البَاب فَقَالَ مَنْ حَبتء وَلَوْ نَادَاهُ الْمَخْلُوفْ عَلَيْه 

أن يَأمْرَ بِشَئْءٍ فَقَالَ: وَقَدْ مَرّ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ ا حَائِطُ اسْمَعْ افْعَلْ كَيْتَء وَكَبْتَ فَسَمِعَهُ الْمَخْلُوفَ 
لَه وَْهمَهُ لا يدت لِمَا رُوِيٍ أَنَ عَبْدَ الرمنٍ بن عَوْفٍ لف لا كلم عْمَانَ فكَانَ إِذَا مر به يَقُولُ 
ا حَائْطُ اصْنَغْ كَذَا كذًا وَيَا حَائِطُ كانَ كذاء وَلَوْ قَالَ لامرأه إنْ شَكَوْتٍ مي إلى أخيكِ فَأنْت طَالِق 
فَجَاءَ أَحُوهَاء وَعِنْدَهَا صَمِمْ لا يَغْقِلٌ فَقَالَتْ الْمَرْأهُ إِنَّ رؤْجي فَعَلَ بي كذَاء وكذَا وَحَاطْبَتْ الصَّيّ 
ِذَلِكَ حَىٌّ تمع أَحُوهَا لا تَطَلق؛ لِأَنَهَا مَا سَكُث إِلَيْ؛ لِأَنَهَا 4 نحَاطِبْهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَكؤْت بَْنَ يَدَيْ 
أَخِيكِ فَالَ في الكتاب هَذًا أَسَدُ يُرِبدُ به أَنَهُ يحَافُ عَلَيْهِ أن يحنت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يَختثْ؛ لِأَنَهُ يَُادُ في 
الْغزْفٍ بالشَكَايَةِ بن يَديْهِ اليَكَايَةُ َيِه ذا في الْوَاقِعَاتِ. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَتَكَلّمُ َنَاوَلَ امرأَتَهُ شَيْنَا فَقَالَ هَا حَبتء وَلَوْ جَاءَهُ كافِرٌ يُرِيدُ الْإسْلَام فَبَيّنَ صِفَةَ 
الإْلام مُسْيعًا لَه ولا يُوَجَهُ إِلَيِْ 1 يحْتثْء وَف الْمُحِيطٍ لَوْ سَبِّحَ الخَالِفُ لِلْمَحْلُوفٍ عَلَيْه لِلسَهْو أؤ 
فتح عَلَيْهِ الْقِرَاءَ وَهُوْ مُقْتَدٍ ل يحْنَتْ وَحَارِجٌ الصّلاة يحْنَتُ وَلَوْ كتب إِلَيْهِ كتابا أو أَرْسَل إِلَيْهِ وَسُولًا 


لا يخَْتْ؛ لِأَنُّ لا يُسَمَى كلامًا عَرَْا خلاقًا لِمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَاسْتَدْلَاُمْ موه تعَالَ (ْوَمَا كان لِيَسَرِ أَنْ 


كَلَمَهُ الله إلا وَخيا] [الشورى: 51] إلى قَوْلِهِ (أَؤ يُرْسِلَ رَسُولا [الشورى: 51] أجيب عَنْهُ بن 
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مب الْأَمَانِ عَلَى العْرفٍِ. 

وَاعْلَمْ أن الكَلامَ لا يكُونْ إلا باللَسَانِ قلا يكُونْ بالإِسَارَقٍ ولا بالكعَابَةِ وَالإخَْارُ وَالإقَارُ وَالِْسَارَة 
تكون بِالكتَابةٍ لا بالإسَارَةِ وَالإِعَاءِ وَالِْطْهَارْ وَالِْفْسَاء وَالإِعْلامُ يَحُونُ بالإِشَارَةٍ أَنْضًا فإنْ نََى في 
ذَلِكَ كُلَّهِ أي في الإطَهار وَالِْفْسَاءٍ وَالإغْلام وَالإخبَار كله 

[منحة الخالق] 

عِنْدَهُ ينَثُْ في الخَالٍ في الْمُوَقَعَةِ أَيْضًا لتَحَقّق لْعَجْرٍ في الَالٍ. 


(قَوْلَهُ: أؤ أخرْجي أ قُومِي) مَغْطُوفٌ عَلَى اذْهَبِي مَدْخُولٌ الْمَاءِ فَتَكُونُ الْقَاءْ دَاخِلَةَ عَلَيِْ في كلام 
لالِفٍ يَدُلٌ عَلَيْه قَوْلهُ الآي: وَلَْ قَالَ اذكبي طَلَْتْ لِأَنّهُ منْمطِعْ (قوْل: أو وَاذْمِي) قَالَ الرَملِيُ 
ََمّلْ فيه وَرَاجَغْ نُسْحَةٌ صّحِيحَةً فإِنَّ صَاحِب الْبَرَابَةِ صَرّحَ فِيهًا بِالُنْثِ فيه أَقُول: الَّذِي في النُسَخ 
هَكذَا بِلَفْظِ لا تَطْلَق» وَهَكَدًا في الْمَنْح, وف التَعَارْكَانِيّة» وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ وَاذْمِي إلا أَنْ يُرِيدَ بجَذَا ش 
كَلَامًا مُسْتَأَتَمَ وَف الذّخيرة وَالْمنْكَقّى إن أَرَادَ بقَوْلِهِ فَاذْمبِي طَلَاقًا طَلْقَتْ بِهِ وَاجِدَةَ وَباليَمِينٍ أخْرَى. 
اه. 

(قَوْلهُ: فَسَلَّم كك عَلَى الْآخَر لا يَْنَتُ) قَالَ الرَملِنُ وَفِ الْبَرَازَِة يحنَتْ فَرَاجِعْهُ وَتأَمَلْ. اه. 

أَقُولُ: الَّذِي في الظَهيربَةِ أنَهُ لا يحنَثْ مُعَدَلَا بن الْبْدَاءَةَ ثتاني الْقِرَانَ وَفي تَلْخِيصٍ الجَامِع إِنْ ابَْدَأنْكِ 
بكلام أو تَرْوْج أؤ كلَّمْئكِ قَبْلَ كلمن فَكَالَمَا أو تَرَوَجَا مَعَا ل يحخْدَثْ أَبَدَّا لاسْتِحَالَةِ البق مَعَ 
الَِْانِ (قَولَه: ولو سَلمَ من الصّلاة !) قَالَ في الْمَْح وَل سَلُممِنْ الصّلاةٍ قإِنْكَانَ ماما قِيل إن 
كَانَ الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ عَنْ تيه لا يحنَتْ» وَإِنْكانّ عَنْ يَسَاره يَكْنَتُ؛ لذَنَّ الأول وَاقِعَةٌ في الصّلاةٍ قلا 
يْنَثْ يما بخلاف التَانِيَةَ وَقِيلَ لا يَخْمَتْ بَِا؛ لِأَنَّهَا في الصّلاةٍ مِنْ وَجْدِ وكذًا عَنْ محَمَدٍ لا يخْنَثْ فِيهمّاء 
وَهُوَ الصَّحِيحٌ وَالْأَصّحُ مَا في الشّاني أَنَهُ يحْنَتْ إلا أَنْ يَنوِيَ غَيْرَهُ وَف شَرْح الْقُدُورِيَ فِيمَا إِذَا كانَ 
ِمَامًا يحْنَتْ إِذَا نَوَاهُ فَعَلَّى ذَلِكَ التَفْصِيلُء وَعِنْدَ مُحَمَّدِ وَإِنْكَانَ مُقْعَدِيا لا ينث مُطْلَقَاهِ لِأَنّ سَلَامَ 
الإقام يُخْجُ الْمُفْمَدِي عَنْ الصّلاةٍ عِنْدَهُ خلاقًا ُمَا وَبِهِ قَالَ مَالِكُ (قوْلْهُ: لا بالْإِشَارَةٍ وَالإِجَاءِ) عَطفٌ 
الما عَلَى الْإِسَارَةِ عَطفُ مرَادِفٍ أ مُعَايرٍ بن يرَادَ الإسَارَهُ اليد وَالماءُ بالرَسِ (قَولَه: أي في 
الإِطَهَارٍ وَالإِفْسَاءِ وَالإغْلام وَالإِحْبَارِ) الْإفْسَاء بالَْاءِ من أَفْشَى لمر وَذكْرْهُ الإْبَارَ مع هَذِه 
الْمَذُكُورَاتِ مُحَالِفَ لِمَا قَدَّمَهُ من أَنّهُ يَحُونُ بِالْكتَابَة لا بالإسَارَةٍ فَإنّهُ ل أخبَرَ 
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بالْكلام وَالْكِتَابَةِ دُونَ 0 دُيّنَ فيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله عاك وَلَوْ حَلَفَ لا يُحَدّنْهُ لا يَختث إِلّا أَنْ 

يُشَافِهَكُ وكذَا لا يُكَلّمُهُ يَفْمَصِرُ عَلَى الْمُشَافَهَةَ وَلَوْ قَالَ لا أَبَشْرْهُ فَكُتَب إِلَيْهِ حبتَ, وَفي قَوْلِهِ إن 
أَخْبَرتَني أنَّ فُلَانّ قَدِمَ وَنَحْوَهُ يحَنّثْ بِالصَّدْقٍ وَالْكذِبٍء وَلَوْ قَالَ بقُدُومِهِ وَنَحُوهٍ فَعَلَى | لصَّدقٍ خَاصَة 
وَكدًا إن أَعْلَمْتَني وكذًا الِْشَارَةُ وَمِخْلّهُ إِنْكَعَبْت إل أَنَّ فُلانا قَدِمَ فكتب قَبْلَ قُدُومِهِ فَوَصّلَ إِلَيْه 
الْكِتَابُ حَبْتٌ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَيْهِ قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ بَعْدَهُ بخلافٍ إن كُتَبْتَ إِلَ بِقُدُومِهِ لا يحتثْ حَىّ يكُثب 
بِقُدُومِهِ الوَاقِع وَذكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدِ سَألَني هَارُونُ الرَشِيدُ عَمَّنْ حَلّفَ لا يَكْنْبْ إلى فُلَانٍ فَأَمَرَ مَنْ 

يَكْيْبْ إِلَيْهِ بإِمَاءٍ أو إِشَارَةٍ هَل يْتَتْ فَقُلَتُ: عَم ا أمير الْمُْنِينَ ذا كان مِدلك قَالَ الكرشيية 
0 ؛ لِأنَّ السُلَطَانَ لا يكب بتَفْسِهء وَإِنا يأمْرُ به وَمِنْ عَادَقمْ الْأَمْرُ بالإياءِ 0 ق وَلَوْ 
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حَلَفَ لا بَهْ َقْرَا كتاب فُلَانٍ فَنَظَرَ فيه ٍ حَقٌ فَهِمَهُ لا يحَنَتْ عِنْدَ أي يُوسّفَ وَيحْنَثْ ء عند تحئد؛ لِأن 
لشو لفوت على ا يهل ع الل ب وو علت ل كنم قل وقد6 4 3+ نْ بكلام 
أَحَدِهمًا إِلَّا أنْ يَنْوِيَ كُلا مِنْهُمَا فَيَحْنَتْ بكلام أَحَدِهمَاء وَعَلَيْهِ المَنْوَى وَإِنْ ذكِرَ خِلافهُ في بَعْضٍ 
اراد عد قت الف 
ولو قَلَ لا َك شَيْئَا فَكْتَب إِلَيْهِ حدث, وَلَوْ قَالَ لا أُذَكْرْكَ سَيْئَا فَهُوَ عَلَى الْمُوَاجَهَة وَلَا يحْنَتُ 
لكتابَة, وَلَوْ قَالَ لا أظهر سِيَكَ وَلَا أشني دا فَإِنْ صَرَّحَ صَرَّعَ إلى رجْلِ وَاجِدٍ وَذكْرَهُ فَقَدْ أَفْشَى سِرَّة) 
كدَيكَ يكْنَتْ بِالْكِتَابَة َالرَسَالَةٍ إلى إِنْسَانٍِ كَذَا في الْمُحِيط, وف لْوَاقَعَاتِ حَلَفَ أَنْ لا يَكُذِب فَسَأَلَهُ 
ِنْسَانَ عَنْ أَمْرٍ فَحَرَكَ َأْسَهُ بِالْكَذِبٍ لا يِحَْتُ ما يَتَكَلَّمْ؛ أن الكذِب تَكلّمٌ يكلام هُوَ كذِبْ ابن 
َْنَ رَيْدِ وَعَمْرِو حَلَفَ و" جل لا يُكََمُ ابن رَيْدٍ وَحَلَفَ الْآحَرُ لا يُكَلْمُ ابْنَ عَمْرِو فَكَلَّمَا هَذَا الاننَ 
حَبَكًا؛ أن كل واج كلم ابن من فى إن كلض امْرأةَ فَعَبِدِي خْ فكَلَمَ صَبِيةُ 1 يخث. وَلَوْ قَالَ إِنْ 
تَرَوَجْتُْ امْرَةُ َتَرَوّج صَبِيةَ حَدتَ؛ ااا ثرَادُ الصّيةُ في اليمِينِ 
الْمَعْقُودَةِ عَلَى لكوم غ1 عَادَةَ وَلَا كَذَلِكَ التَرَوْجُ. 
وف الظَهِيريّة حَلَفَ لا يُكَلمُ امَْأتَهُ فَدَحخَلَ ذَارِه وَلَيْسَ فِيهًا عَيْرْهَا فَقَالَ مَنْ وَضّعَ هَذَا ححبت, وَلَوْ 
كَانَ مَعَهَا غَيْرْهَا لا يخْنَتُء وَلَوْ قَالَ لَيْتَ شغري مَنْ وَصَّعَ هَذَا لا يحْتَتُ؛ لِأَنَهُ اسْتَفْهَمَ نَفْسَهُ وَلَوْ قَرَا 
الَالِفُ كِتَابًا عَلَى الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَالْمَحْلُوفْ عَلَيْهِ يَكتْبْ إِنْ قَصَّدَ الخَالِفُ إملاءَ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْ 
الو ا اه. 


لد 


أَبُو حَدِيفَةَ نه وَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ حَدث مَرََّبْنِ فَقَالَ لَهُ تُحَمَدٌ أَحْسَئْت فَقَالَ أَبو حَنِيقَةَ لا أذري أَيُّ 
الْكَلِمَتَبْنِ أَوْجَعْ لي فَوْلَُ: أَنظز حَسَنًا أو أَحْسَنْتَ. اه. 

َأَمَا الْمَسْأَلَهُ الثَنيةُ وَهِيَ ما إِذَا حَلَفَ لا يُكَلَّمُهُ إِلّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَه وَكَ يَعْلَمْ بالْإذْنِ حَىّ كَلَّمَهُ فُلَان 
الْإذْنُ مُشْتَقٌ مِنْ الْأَذَانٍ الّذِي هُوَ الإغلامُ أو مِنْ الْوفُوع في الْأَذْنِء وَكُلُ ذَلِكَ لا يَتَحَقَّقْ إلا 
بِالسّمَاع وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ لا يَخْنَتْ؛ لِأَنَّ الإذْنَ هُوَ الإطلاق, وَأَنّهُ يتم بالِذْنِ كالرّضًا قُلْنَا الرضًا مِنْ 
أَعْمَالٍ الْقَلْبِء وَلَا كَدَّلِكَ الْإِذْنُ عَلَى مَا مَرّ ولا يُحَالِفُهُ مَا في التَّجِمّةِ وَالْمََاوَى الصّغْرَى إِذَا أَذِنَ 
الْمَوْلَ لِعَبْدِهِ 000 لا يَعْلَمْ لا يَصِحُ الْإِذْنُ حَىّ إِذَا عَلِمَ يَصِيرُ مَأَذُونٍَ لِأنَّ الإذنَ يَمْبْتُ مَؤْفُوقَا عَلَى 
الْعِلم فَلَيْسَ لَه قَبْلَ الْعِلّم كم الْإِذْنء وَلِدَا قَالَ في الشَامِلٍ إِذَا أَذِنَ لِعبْدِهِ قَلَمْ يَعْلَمْ به أَحَدٌ مِنْ 
النّاسِ قَتَصَّفْ الْعَعْدُ ثم عَلِمَ بإِذْنِهِ 1 يجْرْ تَصَرُفُه. 


(قَوْلَه: لا يكَلّمُهُ سَهْرًا فَهُوَ مِن جِينَ حَلّفَ) ؛ لِأنّهُ َو 1 يَذَكْْ الشَّفْرَ تعَأبّدُ اليمِينْ فَذَكرَ الشّهْرَ 
لإِخْرَاج مَا وَرَاءَهُ فَبَقِيَ ما يَلِي يِيئَُ دَاخِلًا عَمَلّا بِدَلَالَِ الال بيخلاف مَا إِذَا قَالَ وَآلَهِ لَأَصُومَنَّ شَهْرًا 
أو لأعْتكِفَنَ شَهْرَاء ِأنهُ آؤ 1 يَذكز السّهر لا تماد الَْيِنْ كان ذِكْرهُ لتفدير الصؤم بد ونه نكر 
[منحة الخالق] 

ِالإشَارَةٍ ل يَخْنَثْ هَمَا مَعْ كؤنِه يُصَدَّقَ دِيَانَةَ َالْعبَارَُ المَذْكُورةُ مأَحُودَةٌ من الْمَفْح وَمِكْلهَا في الَْرَاِيَة 
تم (قَوْلَُ: وكَدَا إِنْ أعْلَمْعني, وكذًا الِْشَارَةُ) هَدًا مُحَالِفَ لِمَا سَيَذْكُرهُ الْموَلَفُ في الْبَابِ الآ مِنْ أَنَّ 
الِسَارَةَ لا بُدَ أن تَكونَ عَلَى الصّدْقٍِ بلا فَرْقٍ بَْنَ أن يَأق بالْبَاءِ أو لا وكدًا الإغلام لا بْدّ فيه من 
الصّدقٍء لِأَنَهُ إنْبَاتُ الْعلّم وَالَْذِبُ لا بْفِيدُهُ بلا فَرْقٍ بَْنَ أَنْ أي فيه بالْبَاءٍ أو لا. 

(قَولَُ: لا يدث عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَيَْنَتْ عِنْدَ نحَمَدِ) سيت في سرح فَوْلِهِ لا يتكَلّمْ أن القَْوَى عَلَى 
قَوْلِ أبي يُوسُفَ (قَوْلة: ولا يحَالِفهُ ما في التجمة وَالقتاوَى الصّغْرَى !آ) أَيْ لا يُحَالِْ الَْوْلَ بالْمَرْقٍ بَيْنَ 
الرَضًا وَالْإِذْنِ وَهُوَ فَوْهُمَاء وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا في ب بَعْضٍ النسَخ مِنْ قَوْلِهِ يَصِحُ الْإِذْنُ بدُونٍ 
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و ل ا ل ل سر 
مُطْلَقَا يَتَتَاوَلُ الْأَبَدَ فَذَكَرَ الْوَفْتَ لإخْرَاج مَا وَرَاءَه فَهُوَ كَقَوْلِهِ إِنْ تَرَكثُ كَلَامَهُ شَهْرَا وَإِنْ 1 أُسَاكِنْهُ 


شَهْرَاء وَنَظِيرْهُ إذَا آجَرَهُ شَهْرَا وَكذَا آجَالٌ الذَيُونِ وَأمَا الأَجَلُ في قَوْلِهِ كَقَلْتْ لَكَ بِنَفْسِكَ إلى شَهْرٍ 
أختُلفَ في أَنَّهَا لبان انْتدَاءِ الْمْدّةِ أو لِانْهَائِهَا فَعَنْ أبي يُوسْففَ لِانْيهَاءٍ الْمُطَالَبَةِ قلا يُلْرَمْ بإخضَاره 
َعْدَ الشّهْرِء وَأَخْقَاهَا بَآجَالٍ الدّبُونِ فَجَعَلَامَا لِبَيانِ ابْتدَائِهَا ا يُلْرَمْ بإخصَارمًا قَبْلَ الشّهْرٍ وَهُوَ 
َحْسَن؛ لِأَنّ ا َف اَْدَائع؛ ووخاناك تزه سور بشع 
عَلَى نَلَائينَ يَوْمَا وَلَوْ قَالَ الشَهِرَ يَمَعْ عَلَى بَقِيّ الشّهْرِ وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلَمُهُ السََة يَمَعْ عَلَى بقِيّة 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ لو حَلّفَ بِاللَيْلٍ لا يكلْمُهُ يَوْما فَإِنَهُ يحت بِكلامِه من جِينَ حَلّفَ إلى أَنْ 
تغيبٍ الشّمْس مِنْ الْعَدِ يَدْخْلْ في ييبه بقِيّهُ الَيْلِ حَقٌ لو كلَمَهُ فِيمَا بَقِيَ من اللَيْلٍ أو في الْعَدِ يخْنَتْ؛ 
أن ذكْرَ الْيوْم للإخرَاج» وكذًا لَوْ حَلَف بالنَهَارٍ لا يكَلَمَهُ لَْلَهَ حت بِكَلامهِ من حينَ حَلّفَ إلى طلوع 
الْمَجْرِء وَلَوْ قَالَ في بَعضٍ النّهَارٍ لا أَكَلَمُهُ يَوْمَا فَاليَمِينُ عَلَى بَقِيّة اليم وَاللَْلَةِ الْمُسْتَقبَلَةٍ إلى مثْلٍ 
تِلْكَ الساعَةٍ الَِّي حَلَفَ فِيهَا مِنْ الْعَدِ؛ ِأنَّهُ حَلَّفَ عَلَى يَوْمِ مُتَكْرِ قلا ؛ بُدَّ مِنْ اسْتيفَائه, وَلَا جُكِنْ 
اسْتِيفَاؤُهُ إِلّا بإِعَامِهِ من الْيَوْمِ الثاني فَيَدْخْلْ اللَيْلُ بطَريقٍ التَبّع, وَكدًا إِذَا حَلَفَ لا يِكَلّمهُ لَيْلَه فَاليَمِينُ 
ل لِأَنَهُ 
حَلَفَ عَلَى لَبْلَةٍِ مُتَكْرَةٍ قَلَا من الِاسْتِيفَاءِ فَإِنْ قَالَ في بَعْضٍ الْيَوْمِ وَلَّهِ لا أكَلَمُكَ اليَومَ فَاليَمِينُ 
عَلَى مَا بَقِيَ م اليؤم قداث الشّفسن سقط الْيبيئ. وكدَِك ذا َل ليل آل لا كلك 
اللَّيْلَهَ َإِذَا طَلّعَ الْمَجْرُ سَقَطَتْ وَلَوْ قَالَ وَانَه لا أُكَلَمْكَ الْيَوْمَ ولا غَدَا فَالْيَمِينُ عَلَى بَقِيّة الْيَوْهِ 
وَعَلَى غَدِء ولا تَدْخُلْ اللَيْلَهُ الي بَيْتَهُمَا في الْيَمِنِكُذَا في الْبَدَائِع» وني الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لا يُكَلَمهُ 
ايوم ولا عَدَاء ولا بعد عَدِ هلَهُ أن يكلِمهُ بالَّيْلِ؛ أنه أَبمانْ ثلا ولو 1 يكو حَْفَ التي فَهِيَ 
بين وَاحِدَةٌ فَيَدْخُلْ اللَّيْلُ مَنِلَة فَولِهِ َكانه يام وَفي الظَهِيرِيّة وَلَوْ قَالَ واس لا أَكلّمْكَ هَهْرا ِل 
يَوْمَاء وَلَا نِيّةَ لَهُ قَلَهُ أَنْ يَخْعَارَ أي يَوْمِ شَاءَء وَلَوْ قَالَ سَهْرًا إلا نُفْصَانَ يَوْمِ فَهُوَ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ 
يَْمَا وَهُوَ محَالِفَ لِأَذوَلِ اه. 


0 ا يتكلم 0 ا ر 30 ا 0 ؛ ب انمه ا عَادَةَ 0 أَطْلَقَهُ ا 
لوي المت وَاخْعَارَ خواهر زاده عَدَمَهُ 5 رك وَفِ فُتنْح لقيير أن أنَهُ أختير فى مِنْ غير 
تَفصيل بَيْنَ عَفْدٍ اليَمِينِ بالْعربِيّة أو بالْفَارسِيّةَ وَإِنْكَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ التَفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ 
لْقُدُورِيُ؛ لِأَنَّ مَبْىَ الْأَبمَانٍ عَلَى الْعْزفٍ, وَفي الْعزف الْمُتأَخَرِ لا يُسَمّى التَسْبِيحٌ وَالْقُرْآنُ كلامًا حَقٌّ 
نه مُقَالُ لِمَنْ يُسَبَحْ طُولَ يَوْمِهِ أو يَفَْا 1 يََكلَمْ اليم كلِمَةِ اه. 


لَكِنْ في الْوَاقَعَاتِ الْمُخْمَارُ لِلْمَمْوَى أَنَّ الْيَمِينَ إِذَا كَانَتْ بالْعرَبية يْنَثْ ِالْقِرَاءَةٍ في الصّلاةٍ وَكْنَثْ 
ِالْقرَاءَةٍ خَارِجَهَاء وَإِنْ كَانَتْ بِالْفَارسِيَة لا يْنَتْ مُطْلَقًا. اه. 

َقَدْ الْتَلَفَتْ الْفََْى وَالْإفتَاءُ بِظاهِرٍ الْمَذْهَبٍ أؤْل, وَفِ التَهَذِيبٍ لِلْقَلَانِيِيَ الكلامُ في الحقيقَة 
مَفْهُومْ ينان الخْرَسَ وَالسْكُوتء وَهْوَ اخْتَازُ محْقَقِي أَهْلٍ السْنّةِ لكن في الْعْرْفٍ صَوْتْ مَفْطُوعٌ مَفْهُومْ 
يخْرجُ من القَمء ولا تَدَخُلٌ فيه الْقِرَاءة والشنبيخ في الصّلاة في عَرَفِهِمْ وَف عَرْفِنَا لا تَدْخلُ في غَيْرِ 
الصّلاة أَيْضّاء وَكَدًا قِرَاءَةٌ الْكُتْبٍ ظاهِرًا وَبَاطِنَا في عُرْفنًا. اه. 

فأََادَ أَنَُ لا يَخنَثْ إِذَا قَرَاً كتابًا أَيّ كتاب كان قَيِّدَ بِكُونِه حَلف أَنّهُ لا يَتَكَلَّم؛ لِأَنَهُ َو قَالَ كُلَّمَا 
تَكَلَّمْتُ كَلامًا حَسَنًا فَأَنْت طَالِقْ َه قَالَ سْبْحَانَ الله وَالَمْدُ لله وَلَا إِلَه إلا الله وَاللَهُ أَكبَرْ طَلَْتْ 
وَاحِدَةَ وَلَوْ قَالَ سُبْحَانَ الله الْحَمْدُ لِلّه لا إِلَهَ إل الله الله كبر طَلْقَتْ ثَلَانّ كُذَا في 

[منحة الخالق] 

لا وَفِ بَعْضِهًا لا يَصِحٌ بِإَِْاهَا فيَكُونٌ الصّمِررُ في لا يحَالِفُُرَاجعًا إلى قَوْلٍ أبي يُوسُْف وَيُوْيَدُ الأول 
مر سان ا ا وَهُوَ لا يَعْلَمْ صّمّ الْإِذْنُ وَدْفع بأنَهُ 
قَالَ حَىٌّ إذَا عَلِمَ صَارَ مَأَذُونَ فَدَلَ عَلَى أَنّهُ لَيْسَ لَهُ قَبْلَ العلم خُكُم الْإِذْنِء وَلِدَا قَالَ في الشَامِلٍ إل 


(قَوْلَهُ: وَالِفْمَاءُ بظَاهِر الْمَذْمَبٍ أَؤَْ) قَالَ في الشَرْنْبلَالِيَة الأَولَويَةُ غَيْرْ طَاهِرَةٍ لِمَا أَنَّ مَبِْىَ الْأَبْمَانِ 
عَلَى الْغْفٍ الْمتأَخَرِ وَلِمَا عَلِمْت مِن أكتريّة التَصْحيح لَهُ 
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وَفِ الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لا يَفَْا القُرْآنَ الْيَوْمَ فَقَرَاً في الصّلاة أَوْ خَارِجِهَا يَْنَتُْءِ لِأَنَهُ قَرَاً الْقُرْآنَ وَإِذَا َرَا 
2 2222 رم 
لَهُ 1 تختتثْ؛ ِأَنَهُمْ لا يُرِيدُونَ به قِرَاءَةَ الْقُْآنِء وَلَوْ حَلَفَ لا يَفْرَاً سُورَةٌ من الْقُرْآنِ فَتَظَرَ فيهًا حَىّ إذَا 
ألى إل آخرهًا لا ينث بِالِاتََاقِ أَبُو يُوسُفَ سَوَّى بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا حَلّفَ لا يَفْرَاْ كاب فُلَانٍ 
وَحَمَدُ فَرّقَ فَقَالَ الْمَقْصُودُ مِنْ قِرَاءَةِ كتَابٍ فُلَانِ فَهُمْ مَا فيه وَقَدْ حَصّل أَمًا الْمَقْصُودُ مِنْ قِرَاءَةٍ 
القُْآنِ عَبْنُ الْقِرَاءَةٍ إِذْ الحكُمْ مُتَعزّقْ به م عِنْدَ محَمَدٍ في فَولِهِ لا يفا كتَاب فُلَانٍ إذَا قَرَا سَطْرًا حَبتَ 


وَبِنِصْفٍ السَطْرٍ لا؛ لِأَنَّ نِصْف السّطرٍ لا يَكُونُ مَفْهُومَ الْمَعْىَ غَالِئًا وَالمَفَْى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ 


اه. 


(قَوْلُهُ: : يَوْمَ م أْكلَمُ فُلَانّ فَعَلَى لْجَدِيدَيْنٍ فَإِذَا قَالَ يَوْمَ م أَكَلَمُ فلن فَامْرَاَنْهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى الَيْلٍ وَالتَهَارٍ 
َإِنْ كَلَّمَهُ لبلا أؤ نَهَارَا حبتَ) الت انر ا ف شير ل د ا ولط الوق لال سهان 
وَمَنْ يُوَِمْ يَوْمَِذٍ ذُبْرَه] [الأنفال: 16] وَالْكَلَامُ لا يمد وَقَدْ تَقَدََّ تْقِيقُهُ في فَصْلٍ إِضَافَةِ الطَّلاقِ 
إلى الزّمَانِ قد بِمَوْلِهِ يَوْمَ أَكبَم؛ لِأَنَهُ َو قَالَ وَآلَّهِ لا أكَلّمُكَ الْيَومَ ولا عَدَا فَالْيَمِينُ عَلَى بَقِيّةِ اليَوْم, 
وَعَلَى عَدِ وَلا تذخل اللَيْلَهُ الي َبْتَهُمَا في الْيَمِينِ؛ لِأَنهُ أَفْرَدَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ الْوَقْتَينٍ بحَرْفِ النفي 
فَيَصِيرْ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَنْفِيا عَلَى الْإفْرَادٍ أَضْلَّهُ فَوْلهِ تَعَالَ إلا رَقَتَ وَلا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في 
الحج] [البقرة: 197] , وَلَوْ قَالَ وَآنلَه لا أُكَلَمْكَ اليَوْمَ وَعَدّا دَخَلَتْ اللَيْلَهُ الى َيْنَ الْيْمِ وَالْعَدِ في 
تبينه؛ لِأَنَهُ حَاهْنَا جَمَعَ بَيْنَ الْوَفْتِ الثاني وَبَْنَ الْأَوّلِ بحَرْفٍ الجَمْع؛ ٠‏ وَهِيَ الْوَاوُ فَصَّارَ وَقَنَا وَاحِدًا 
فَدَخَلَتْ اللَيْلَهُ الْمتَحَزْلَهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلْمُهُ يَوْمَبنِ َدْخُلْ فيه اللَيْلَهُ سَوَاءْ كان قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ 
أو بَْدَة؛ وكدَلِكَ الجْوَاب في اليل وَلَو قَلَ وال ل أكلِمه يَؤماء ولا يَؤْمَنٍ ههْوَ كفؤله ثلامة أوم في 
قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدٍ حَىٌّ لَوْ كَلّمَهُ في اليم الْأَوَلٍ أو النَاتن أو النَالِثِ يَخْمَتْ وَذكْرَ مُحَمَدُ في الجامع 
أنَُ عَلَى يَوْمَئْنِ حَقّ ل كَلَّمَهُ في الْيَوْم الأول أو الثَان يَخْنَتْء وَإِنْ كَلّمَهُ في الْيَوْمِ اثالث لا ينث كُذَا 
في الْبَدَائِع (قَولَُ: فَإِنْ توَى التّهَارَ صُدّق) ؛ لِأَنُّ َوَى حَقِيقة كلامه, وَهُوَ مُسْتَعْمَلَ فيه أَنْضًا أطلّق 
في تَصدِيقِهِ فَثَمِلَ الدَِيانَهَ وَالْقَضَاءَء وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَهُ لا يُصَدَّقْ قَضَاءً. 

(قَوْلُهُ: وَلَبْلَهَ أَكْمَلَهُ عَلَى اللَّيْلِ) ؛ لِأَنَهُ حَقِيفَة في سَوَادِ للَْلِ كَالنَهَارٍ للْبَيَّضٍ خَاصَّة وَلَا يجَيءٌ 
اسْتعْمَالَهُ في مُطَلَتٍ الوفْتِ يلاف الوم وَمَا وََد في أَشْعَارٍ بَعْضٍ الْعَرَب مِن إِطْلَاقِها عَلَى مُطَلَقٍ 
لوقت فتاهو في صِيغةٍ الْجمع, وكلامنا في الْمُفَِْ وَقَدَمْنَا أن لو حَلَفَ لا ِكَلَمُهُ ْله فَليِينُ مِنْ 
َك الساعَةٍ إلى أن يجي مهلها من اللَيَةِ الْمُسعَفبَةِ فيَدخْْ التَّهَارُ الي بَْتهُمَا في ذلِكَ ود كان 
بالَيْل وَقَالَ لا أَكَبّمهُ اللّبَْه َإِذَا طَلَعَ الْمَجْرْ سََطَتْ. 


(قَوْلُهُ: إِنْ كَلَّمْبْهُ إِلّا أن يَقَدَمَ رَيْدٌّ أؤ حَىٌ أو إِلّا أَنْ يَأَذَنَ أَوْ حَقٌّ فَكَذَا فَكَلّمَ قَبْلَ قُدُومِهِ أو إذنه 
حَبت وَبَعْدَهْمَا لا) أي, وَإِنْ كَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُوِمٍ أو الإذْنٍ لا يَْنَتْ؛ لِأَنَهُ غَايَةٌ وَاليَمِينْ باقِيةٌ قَبْلَ الْعَايََ 
وَمُنْتَهِيةٌ بَعْدَهَا فَلَا يحْنَتُ بِالْكَلَام بَعْدَ الَْهَاءٍ الْيَمِينِ أَمَا حَقٌ فَكَوْنُهَا لِلْعَايَةِ ظَاهِرٌ وَأَمَا إلا أَنْ 
َالْأَصْلْ فِيها أَنّهَا للاسْبفْتاءِ وَتُسْععَارُ لِلشَرْطِ وَالْعَايَِ ذا تَعَدَّرَ الاشيفتاء لِمُنَاسَبَة بَْنَهُمَا وَهُوَ أن 
حْكُمَ ما قَبْلَكُلَ وَاجِدٍ مِنْ الاسْبقْتَاءٍ وَالشّرْطٍ وَالْعَابَةِ يحَالُِ مَا بَعْدَهُ. 


قَيّدَ اشر لِأَنَهُ َو قَالَ أنت طَالِقَ إلا أن يَقْدمَ فُلَانَ فَإِنَهُ إِنْ قَدمَ لان لا تَطلق وَإِنْ م يَقْدَمْ حَّ 
مَات فُلَان طَلْمَتْء وَهِيَ هُنَا لِلشَّرْطٍ كَأَنّهُ قَالَ إِنْ 1 يَفْدَهْ فُلَانْ فأنت طَلِقٌء ولا تكُونُ للْعَايَةءٍ لأَنَهَا 
إِنّا تَكُونُ نا فِيمَا يَحْتَِلَ التَأقِِتَ وَالطَّلَاقُ با لا تله مَعْى فَتَكُونُ فيه لِلشّرْطٍ وَتَامُهُ في فح 

فيه فُلَانٌ قَبْلَ قُدُومِهِ حَبت؛ لِأَنَّ ضَرْطَ الحنثِ كلامٌةُ يَوْمَ الْقُدُومِ وَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ كَلَّمَُ بَعْدَ الْقُدُومِ 
قَانُوا يحب أنْ لا يْنَت؛ لِأَنَهُ 1 يخْعَ الْقْدُومَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَة: وَل قَالَ وَل لا مُه يَؤْمَاء ولا يََْنِ ١ح‏ قَالَ في تلخيص الجامع للْحَلَاطِيَ وَلَوْ لف لا 
ُكّمُهُ يَؤْمَاء وا يَؤْمينِ فكَلَّمَهُ في الثَاِثِ 1 يِخْنَتْ؛ لِأَنّ الف مُعَادٌ مع الّفّي وَفَاءَ بالِاسْتبدَادٍ أَصْلْهُ 
بعَاطٍِ فلا تَدَاخلَ 
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شَرْطَاء لِأَنهُ 1 يَفْرِنْ به حَرْفَ الشَّرْطِ وَلَكِنّهُ جَعَلَُّ مُعرَهًا لِمَا هُوَ ضَرْطٌ الْحنْثِء وَهُوَ الْكُلَامُ وَإِعا 
يُعَصّورُ الْقُدُومُ مُعَرَهًا ِلشّرْطٍ إِذَا وُجِدَ الشَرْطٌ فَبْلَهُ فَأمّا إِذَا وُجِدَ بَعْدَهُ لا يُتَصّوَرُ كَوْنْهُ مُعَرَفَاء لِأنَّ مِنْ 
ضَرُورَة كَوْنٍ الشَّيْءٍ مُعَرهَا تَقَدُمُ ذَلِكَ الشَّيْءٍ عَلَيْه كما لَوْ قَالَ لِامْرَأَتهِ أنت طَلِق قَبْلَ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
ِشَهْر كَانَ رَمَضَانُ مُعَرَهَا لا شَرْطَاء وَكدًا لَوْ قَالَ أنت طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ فُلانٍ بِشَهْر إِذَا قَدِمَ فُلَانّ قَبْلَ 
تام الشّهْرٍ لا تطلق, وَلَوْ عَجَلَ الْكَفَارَةَ قَبْلَ الْقُدُومِ لا يَصِحُ؛ لِأَنَهُ لا جنث قَبْلَ الْقُدُومِ. اه. 


ع2 عرى ننه 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ مَاتَ رَيْدُّ سَمَط الحَلِفُ) لِمَا في الذَخِيرةِ إِذْ الْآَصْل أَنَّ الخَالِفَ إِذَا جَعَلَ لِيَمِينِهِ غَايَةَ 
وَقَاَتْ الْعَايَةُ بَطَلَث الْيَمِينُ عِندَ أبي حَِيقَة وَحْحَمّدِ حَقّ إِنَّ مَنْ قَالَ لَِيهِ وَآلَهِ لا أكَلَمُكَ حَقٌّ يأدْنَ لي 
فُلان أو قَالَ لِعَرِعهِ وَآلَهِ لا أَقَارفُكَ حىٌّ تَفْضِيّني حَقّي فَمَاتَ فُلَانْ قَبْلَ الإِذْنِ أو بَرَىَ مِنْ الْمَالٍ 
قَالْيمِينُ سَاقِطَةٌ في فَوْهِمَا خلاهًا أي يُوسْفَء وَعَلَى هَذًا لَوْ حَلَفَ لَيُوَقينَ مَالَهُ اليو فَأبْرَآهُ الطَالِب. 
وَعَلَى هَذًَا تَرَجُ جنم هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتْ كذًا مَا مُث بِبُخَارَى فَكَذَا فَخَرَجَ مِنْ بحَارَى 
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دها ١‏ مه 


نه جَعَ» وَفَعَلَ ذَلِكَ لا يَخْنثُْ فَيَجِبْ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كَلِمَةَ مَا رَالَ وَمَا دَامَ وَمَا كَانَ غَايَةٌ تَنْتهِي الْيَمِينُ 


ًا فَإِذَا حَلّفَ لا يَفْعَلْ كذَا مَا دَامَ بِبَخَارَى فَخَرَجَ تَنْتَهي تنتهى كينة بروج فَإِذَا عَادَ عَادَ وَالْيَمِينُ مُنْتَهِيَةٌ 
دا عل لِك الفغل لا يخ في يبه كذ في فَتاوَى الْفصْليَ: على كاذ َل لا يعنطاف نا 
َامَ لان في هَذِه الْبَلْدَة وَفُلَانٌ أَميئُ هَذِه الْبَلْدَةِ فَحَرَجَ الْأَمِيرُ إلى بَلْدَةٍ أخرى لأَمْرٍ فَاصْطَادَ الخَالِفُ 
قَبْلَ يجوعه أو بَعْدَ رُجُوعِهِ لا يحت في تجينه؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ يَنتَهي بخْرُوج لآم وَف فَتَاوَى أي اللَيْثِ 
إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلْ دَارَ قُلَانٍ مَا دَامَ قَُانْ فيهًا فَخَرَجَ قُلَان بهل َه غَادَ وَدَخَلَ الخَالِفُْ لا يحْنَتْ في 
ينه وَني الْعيُونٍ إِذَا حَلَفَ لا يُكَلَمُ قَُانَ) مَا دَامَ في هَذِهٍ الدَّارٍ فَخَرَجَ ماع وَأَنَائِهِ نه عَادَ وكَلَّمَهُ لا 
يكْنَتْ وَإِذَا قَالَ وَأَسَهِ لا أَكَلّمْ لان اهل الكَوْبُ أَوْ مَاكَانَ عَلَيْهِ أَوْ مَا رَالَ عَلَيْهِ فَتَرَعَهُ م 
لبِسَهُ وكلَّمَهُ لا يْنَتُء وَلَوْ قَالَ لا أَكَلّمُهُ وَعَلَيْهِ هذا الَوْب فَتَرَعَهُ ث لَبِسَهُ وَكَلّمَهُ حَبت؛ لد 
هَذِهِ الصُورَةِ مَا جَعَلَ الْيَمِينَ مُوَقَعَةَ بوَفْتِ ب ة قَيَدَهُ بِصِنَةِ فَتَبْقَى الْيَمِينُ مَا مَا بَقِيَتْ تِلْكَ الصّفَةُ. 
وف فَمَاوَى أي اللَيْثِ إِذَا قَالَ لِأَبَوَنهِ إن تَرَوَجْتُ ما ذَمْتُمَا حَينٍ فَكَذَا فَتَرْوْجَ امْرََة في حَيّاقِمَا حَنِتَ 
فَلَوْ تَرَوَجَ امرأةَ أخْرَى في حَيَاقِمَا لا يَلْرَمَهُ النْثُء وَلَوْ كَانَ قَالَ كل امْرأةٍ أترَّجُهَا مَا ذُمكُمَا حَيينٍ 
يَلرَمُهُ النْتُ بِكُلّ امْرأَةٍ يَكَرَوَجُهَا مَا دَامَا حَيّْنِ فَإذَا مَاتَ أَحَدُهْمَا سَقَط الْيمِينُ حَىّ لَوْ ترَوّجَ امْرَأة 
بَعْدَ ذَلِكَ لا يَلْرَمُهُ حكُمُ الحنْث؛ لِأَنَّ شَرْط الْنْثِ التَرَوْجُ مَا دَامَا حَيّيْنِ ولا يُمَصوّرْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ 
أَحَدِهمًا فَيَسْقْطُ وَإِذَا حَلَفَ لا يَأْكُل هَذًا ل 
ل اله لِأَنّ اليَمِينَ قَدْ الَْهَى يبيْع القت وَلَوْ قَالَ لِعَرعِه وَالَهِ لا أكَارفُكَ حَقّ 
حَقّي الْيوْمَ وَنِيَْهُ أَنْ لا يَثْرْكَ لَرُومَهُ حَقٌّ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ فَمَصَى الْيَوْم وَل يُقَارَِه و بُغْطِهِ 

لا يحنت فِإِنْ قد معي امد يكْنَث كدي 00 قَالَ لا أَقَارفكَ حىّ أُقَدَمَكَ ِل السُلْطَانِ 
الَيَومَ أَوْ + حَقٌّ يخَلَصَكَ السُلْطَانُ مي فَمَضَى اليم و ُقَارِقَهُ و بُقَدَمْهُ إلى السُلَطَّان وَل بخَلْصْهُ 
اا سَوَاءْ لا يحت إِلّا يتركه. وَلَوْ قَدِمَ الْيَوْمْ فَقَالَ لا أُقَارِفُكَ اليَومَ حَقٌّ تُعْطِيَني حَفّي 

فَمَضَى الْيَؤْمُ و يُقَارِ فك و بُعْطِهِ حَقَهُ 1 يَخْنَثْء وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَ مُضِيّ الْيَومِ لا يخنَثُْ؛ ؛ لَه وَقَّتَ 
ِلْفِرَاقٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَتَامُ مَسَائلَِا فِيهَا. 


ا 
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قَوْلَهُ: لا يَأْكُلْ طَعَامَ رَيْدِ أو لا يَدْخُلْ دَارِهِ أَوْ لا يَلْبَسْ تَوْبَهُ أو لا يَِكُبْ دَابَعَُ إِنْ أَشَارَ وَرَالَ مِلْكُهُ 
ف 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: وَفي فَعَاوَى أبي اللَّيثْ إ2) قَالَ الرّملِنُ قَيّدَ قَيّدَ والْأَمُلٍ في الدَّاٍ وَل بُقَيَدْ به في فَعَاوَى المَضْلِيَ ف 
الْبَلَدِءِ لِأَنَهُ في الدَّارٍ مَا دَامَ أَهْلّهُ فيه يُطْلَقْ عَلَيْهِ أَنّهُ فيهَاء ل 


الْبَلدةِ فَإنّهُ لا يُطَلَق عَلَيِْ أَنّهُ فيه وَهُوَ خَارجْهَا تمل اه. 
وَقَالَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ سَيَأْقِ في بَاب الْيّمِنِ في الضَّرْب وَالْمَمْلِ عَنْ الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لا يَشْرَبُ اليد مَا 


0 


وَطَنَا لهُ. اه. 

أَيْ فََعْمَلْ نيه لأنَهُ سَدَدَ عَلَى نَفْسِهٍ وَالظَاهِرُ أَنْ يُقَالَ هُنا كَدَلِكَ (قَوْلَهُ: ثم أكل الْبَاقِي لا يتختث) 
الَّذِي يَظْهَرُ تَفِيبدُهُ با إِذَا كانَ جكِنهُ أكل كُلَه وَقَدْ قد مَا يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ كذًا في حَوَاشِي مِسْكِينٍ 
مِلْكِ فُلَان, وَلَا يُوجَدُ. اه. وَمْمَادُهُ عَدَمْ الحنثِ مُطْلََا لِمَفْدِ الشَّرْطٍِ. 


(قوْلُ الْمُصَبْفٍ أو لا يركب دَابَمَه) قَالَ الرّمْلِيُ في النسَخ الْتي لَدِيًا معو وَشْرُوحًا بَعْدَ هذا ولا 
كَلَمُ عَْدَهُ وَآلَذِي يَطْهَرُ أنَّ الشّسْحَة الي سَرَحَ عََيْهَا لَنْسَ فِيهَا ذَلِكَ فَِدَا قَالَ فِيمَا يَأن و1 يدك 
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يْنَثْ كَالمْتَجَدّدِ, وَإِنْ ل يُشِرْ لا يْنَتُ بَعْدَ الزوَالٍ وَحَدِتَ بِالْمُتَجَدِّد وَف الصّدِيقٍ وَالزّوْجَةٍ حَنتَ في 
الْمْمَارِ بَعْدَ الروَالِ وني غَيْرٍ الْمُشَارٍ لا وَحَدِتَ بالْمُمَجَدّدِ) بان لِمَسَائِلٍ الأَصْلٍ فِيهَا أَنَّهُ إذَا حلَفَ 
عَلَى هِجْرَانٍِ تحَلَ مُضافٍ إِلَ فُلَانٍ كلا يُكَّمُ عَبْدَ فُلَانٍ أو رَوْجَمَهُ َو صَدِيقَُ أو لا يَدْخْلْ دَارهِ أو لا 
يَلْبَسْ تَوْبَُ أؤ لا يركب فَرَسَهُ أو لا يأَكُلْ طَعَامَهُ أؤ من طَعَامِهِ فَلّا شَكٌ أَنَّ هَذِهِ الإِضَافَةَ في الْكُلّ 


أَخْرَى غَرِ الملك كَرَوْجَته وَصَدِيقَهِ فَالإِضَافَةُ مُطَلَقَا تُفِيدُ النَسْبَةَ وَالتَسْبَةُ أَعَمُ من كَؤننا نِسْبَةَ ملك أؤ 
َبَْهُ فلا يَصِحٌ جَغْل إضَافَةٍ اليَسْبَةِ تقال إِضَافَة الْلْكِ كما في الاي وَغيَاء ِأَنَّهُ لا تَقَائْلَ بين 
العم وَالأَحَصٍ إلا أَنْ يون عَنْصُوص غْرْفٍ امْطِلَاجِيَ» وَإِذَا كَانَتْ هَذِه الإضَافَة مُطَلًا للتعريفٍ 
بعد ذَلِك إما أن يقن به لفط الإشارة وله لا كلم عَبْدَهُ هذا أو لا فعلى تقَديرٍ عدم الإشارة 
الظّاجرُ أن الدَاعِيَ في الْيَمِينِ كَرَاهَعهُ في الْمُضَافٍ إِلَْه وَإِلَا لعرَقَهُ باه الْعَلّم نم أَعْمَبَهُ بالإِضَافَةٍ إِنْ 
عَرَضَ شيك مدل لا أكلَمُ وَاشِدًا عَبْدَ لان ليل الاشيراك الْعَارضَ في اشم رَاشِدٍ فلم اْمصَرَ عَلَى 
الإصَافَةء وَل يَذْكرْ اثقة ولا أَشَارَ إَِيْه كان الظَجِرُ أنه لِمَعْىَ في الْمُصَافٍ إِلَيْ وَإِنْ ْمَل أَنْ يَهْجْرَ 


ُغْضًا لِذَاتِهِ أَيْصًا كَالرّوْجَةٍ وَالصَّدِيق فلا بُصَارُ إلَيِْ بالاخْتمَالٍ وَحِيَئذٍ فَالْيمِينُ مُنعَقِدَةٌ عَلَى هَجْرٍ 
الْمُضَافٍِ حَالَ قِيَام الْإِضَافَةِ وَفْتَ لْفغلٍ بآَنْ كانَ مَوْجُودًا وَفْتَ الْيمِينِ وَدَامَتْ الْإِضَافَةُ إلى وَفْتِ 
الْفِغْلٍ أو الْمَطَعَتْ ثم وُحِدَثْ بأَنْ باع وَطَلّقَ ثم اسْتَردَ أو ل يَكُنْ وَفْتَ اليَمِينِ فَاشْئرِي عَبْدًا فَكَلَمَهُ 
وَكذَا لَوْ 1 تكن لَه رَوْجَةٌ فَاسْتَحْدَتُ رَْجَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا أَضَافَء وَل يُشِرْ لا يَخْنَثْ بَعْدَ الزَّوَالِ في 
لك 0 ا 5-1 في الْمُتَجَدِّدٍ بَعْدَ الْيَمينِ في الْكُلّ لِوْجُودِهَاء وَإِذَا أَضَافَ, وَأَضَارَ فَنَّهُ لا 
ذْكَانَ الْمُضَافٌ لا يُقْصَّدُ بِالْمُعَادَاِء وَإِلَا حَبتَء وَ1 يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ 
أَنَهُ كا 0 لِأَنهُ لا يُقْصَّدُ بِالْمُعَادَاةٍ وَرَوَى ابْنْ «ماعة أَنّهُ كالصّدِيقٍ وَوَجْهُ 
الظاهر أن الْعَبْدَ سَاقِطُ الاغْتبَارٍ عِنْدَ الْأَْرَارٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ في الْأَسْوَاقٍ كَالْمَارٍ فَالظَاهِرُ أَنَهُ إِنْ كان مِنهُ 
أَذَى إِعّا يَقْصِدُ هِجْرَانَ سَيّدِهٍ 0 وَف بَعْضٍ لسر لا أترؤج بنت لان لا يختث بالبنت الي 
بَعْدَ الْيَمِينِ بالإجماع, وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنّهَا إضَافَةٌ نَسْبِيّةٌ فيَنْبَغي أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَى الْمَؤْجُودٍ حَالَ 

2 جَرْمَ أن في التَعَارِيقٍ عَنْ أبي يُوسُفَ إِنْ تَرّوَجْتُ بِنْتَ فُلَانٍ أو أَمَتَهُ عَلَى الْمَوْجُودِ وَالْحَادتْ 
كذًا في فنْح الْقَدِي وَأَطْلَقَ الْمُصّنْفُ في رَوَالِ الْمِلْكِ في الْمَسْأَلَةِ الأول فَشَمِلَ ما إِذَا وَالَتْ الْمِلْكُ 

: من الْمَخنُوفٍ عَلَيِْ إل احالف كما إذَا حَلَفَ لا يكل طَعَامك هَدًا فَأَهْدَاهُ لَهُ قله لَ يخَْثْ في قِيَاسِ 
قَوْلٍ أي حَبيفَةَ وأي يُوسْفَ وَعِنْدَ مُحَمّدِ ينث وَكَذَلِكَ في بقيّة بَقِيّة الْمَسَائِلٍ لا فَرْقَ في الزّوَ ال بَيْنَ أنْ 
يَكُونَ إلى الْخَالِفٍ أو لا كذًا في الدّخيرة» وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلُ مِن عَلَّةِ أَرضِهِ فأَكُلَ مِنْ من الْعَلَِّ حَيتَ؛ 
ِأَنَهُ في الْعُرِفٍ يُسَمّى كلا عَلَةَ أَرْضِه وَإِنْ تََى أكل نَفْسِ مَا يْرْجُ مِنْهَا صُدَّقَ دِيَائَة وَقَضَاءَء لِأَنَهُ 
نَوَى الحقِيقَةَ كا في الذّخِيرَةٍ أَيَْضًا. 
ال ا فل لي ااا لَهُ بِفِغلِه كَأَخْذٍ الْمُبَاحَاتٍ أَوْ بِقَبُولِهِ في الْعْقُودٍ 
َأمَا الِْيراثُ فَلَّيْسَ بكسبه؛ لِأن الْمِلْك يَنْبْتُ ل ا 1 
يأك مِنْ كسب فُلَانٍ فَوَرِتَ م وَأَكُلَ الْحَالِفُْ لا يحْنَتْء وَلَوْ اشْتَرَى الَْالِفُ من 
الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ مما اكْتَسَبَهُ الْمَخلُوفٌ عَلَيْه وَأَكَلَّهُ 1 يحْنَتْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْنْثِ أكل مَكْسُوب فُلان, 
0 0 وَأكُلَّهُ حَنث, وَلَوْ مَات الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ 
وَتَرَكَ مَالّا اكْتَسَبَهُ وَوَرِنَهُ يج فَأَكَلَّهُ الْحَالِفُ حَتَ؛ لِأَنَّ التَابتَ للْوَارث عَيْنُ النَّابتِ للْمُوَرثء وَكَذَلِكَ 
1 وَرِنَهُ الحَالِفُ» وَأَكُلَهُ حَدت؛ لِأَنَهُ كَسْبْ فْلَانٍ الْمَيتِ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ بيخلافٍ قَوْلِه 

[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَإِلَا حَبت) ظَاهِرُهُ يْنَثْ في الْمُتَجَدَدٍ أَنْضًا مَعَ أَنَّ الرَيْلَعِيَ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَنْفٍ وَحَنِتَ 


بالْمَُجَدَدٍ أَيْ حَدِثٌ بالْمُمَجَدّدٍ من الْعبْدَيْنِ وَالزَوجَةٍ في هَذِهِ الصّورة, وَهِيَ ما ذا حَلَفَ لا يكَلْمُ 
صَدِيقَ فُلَانٍ أؤ رَوْجَتَهُ وَ1 يُشِرْ إِلَيْه. اه. 

َأَقَادَ أَنَّ فَوْلَهُ وَحَبِتَ بِالْمُتَجَدّدٍ رَاجِعْ إلى صُورَةٍ عَدَمِ الْإِشَارَةِ وَأَنّهُ لَوْ أَسَارَ لا يحنت بِالْمُتَجَدِّدٍ كُمَا 
في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كانَ الْمُضَافٌ لا يُقْصّدُ بِالْمُعَادَاةِ. 
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مَالَ فُلَانٍ الْمَيَتِ وبخلافٍ ما لَوْ الْتقَلَ إلى غَيْرِهِ بِعَيْرٍ الميراث بشِرَاءٍ أؤ وَصِيَّةِ حَيْتْ لا يْنَتْ؛ لِأَنَّهُ 
صَارَ كبا للثّاني. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَأَكُلْ مِنْ ميراث فْلَانٍ فَمَاتَ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ م مَات وَارِنُهُ وَوَرِنَهُ غَبْرْهُ فَأَكَلَهُ الخَالِفْ 1 
يحْنَتْ؛ٍ لِأنَّ بالِرثِ النَانِ يَنْتِسِحْ حُكُم الْأَوَلِ وَلَوْ حَلّفَ لا يَأكُل مِنْ ميراث أَبِيه سَيَْا فَاشْتَرَى با 
وَرثْ طَعَامَاء وَأَكَلَّهُ حنت, وَلَّوْ اشْكَرَى بالميراث م شَيْئَا وَاشْتَرَى بِذَلِكَ الطّعَام طَعَاماء وَأكُلَّهُ ل يْنَثْ 
َو حَلَفَ لا بأل من لك فُلانٍ أؤ با ملكة فلا فخرج ضَنة من ملكد إلى بلك عزو وأكله 
احالف لا يحت وَكَدَلِكَ لَوْ حَلَفَ لا يَأكُل طَعَامَ فُلَانِء وَلَوْ حَلّفَ لا يَأْكُلْ با يَشْئرِي فُلَان فَاشْكَرَى 
ِنَفْسِهِ أ لِعَيِْه وَأكلَهُ الْخَالِفْ يَحْتتُء وَلَوْ بَاعَهُ الْمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ نه أَكَلَ الَالِفُ لا يخْنَتُ؛ لِأَنَّ الشَرَاءَ 
الذَّاقِ فَسْحْ لِأأَوَلِ وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلُ من مَالِ فلَانِ فَعَصَب مِنْهُ حِنْطَةٌ فَطَحَتَهَا أو دَقِيقًا فَخَبَرَهُ 
وأكَلَهُ يَْنَثْ هَكَذًا ذْكِرَ في مَوْضِع مِن الْمُنَْقَى وَدكْرٌ في مؤضع آخَرَ مِنْه لا يخنَثُء وَلَوْ قَالَ لا كل 
من طعام فُلانٍ فَعَصَبَهُ نه وأكلَهُ حَد, وَلَو حَلّفَ لا يأكُل نا رَرَعَ لان فبَاعَ لان رَرْعَهُ وَأكَلَهُ 
الَْالِفْ يَْنَتْ؛ لِأنَّ الزَرَاعَةَ لا يَفْسَخْهَا الشَرَاء وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلْ مِنْ طَعَام فُلَانِء وَفْلَانْ بانع 
الطّعَام فَاشْتَرَى مِنْهُ وَأَكَل حَيث الْكُلٌ مِنْ الذّخِيرَة وَالْقَرْعْ الأخِين وَارِدُ عَلَى فَوْلٍ الْمُصَبَفٍِ وَإِنْ 1 
يشِرْ لا ينث بَعْدَ الزَّوَالِ فَبْمَيْدُ كلامُ الْمُصَبَفٍ بأَنْ لا يَكُونَ فُلَانْ بائع الطّعام, وَعَلَّلَهُ في الْوَاقِعَاتِ 
بأَنَّهُ ُرَادُ به طَعَامُهُ بام مَاكَانَ حجار عُرفٌ ذَلِكَ بكم دَلَالَةِ الخال وَكذَّا هَدَا في قَوْلِهِ لا ألْبَسُ مِنْ 
ياب فلان, وَهُوَ نَظِرْ فَوْلِهِ لا كُلْ من مَالٍ أَبَوَيّ بَعْدَ مَوْتِمَا. اه. 

وَف الذَّخِيرَةٍ أَيْضًا لَوْ حَلَفَ لا يأْكُلُ من طَعَام فُلَانٍ فَأكُلَ مِنْ طَعَام مُشْتَرَك بَبْنَهُ وََْنَ غَيِْهِ يخْنَتْ 
لإطْلاقٍ الطّعام عَلَى الْقَلِيلٍ وَالْكَدِرٍ يخلافٍ الدَارٍ وَالكَوْبِء وَلَوْ حَلّفَ لا يَأكُلُ من خْبْزِ فُلَانٍ فأكل 
وَبيْنَ آخَرَ لا يَْنَتُ لِأَنَّ اسم الخبْرِ يُطْلَقْ عَلَى الْقَلِيلٍ وَالْكَديرِء وَلَا كَذَلِكَ اسْمْ الرَغِيفٍ, وَلَوْ حَلّفَ لا 


يَأكُلُ من طَعَام فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعام مُشْمَرَكِ بَيْنَ الحالِفٍ وَبْنَ فُلَانٍ لا يخنَتْ؛ لِأَنَّ ما َكَل الخَالِفُ 
هُوَ مِنْ حِصّبه وَلَوْ حَلَفَ لا يَزْرَعٌ أْض فْلَانٍ فَرَرَعَ أزضًا بَيْنَهُ وبين غَرْهِ حَدت؛ لِأَنَّ كل جُزْءٍ مِنْ 
الْأَرْضٍ يُسَمّى أَرْضَاء وَل كدَلِكَ التَوْبُ وَالدَارُ فَإنَ كل جُزْءٍ مِنْ الدَّارٍ لا يُسَمّى دَارَاء وَكَذَلِكَ كل 
جْرْءٍ مِنْ النّؤْبٍ لا يُسَمَّى تَوْبا. اه. 

وَفِ الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لا يَأْكُلْ لما يَشْئرِيه فُلَان فَاشْتَرَى سَخْلَةَ وَدَبحََا َأَكَلّهُ الحَالِفُ لا يَخْتَت؛ لِأَنَّ 
انا مَا اشَْرَاُ بَعْدَمَا صَارَ حم وَلَوْ حَلّفَ لا يَأكل من طَعَام فْلَانٍ فأكل مِنْ خَلِّهِ بطَعَام نَفْسِهِ أؤ 
برَِ أو بَلْحِهِ حَنِتَء لِأَنَُّ َكَل من طَعَامِهِ وَلَوْ حَلَفَ لا يأْكُلْ مِن مَالٍ اينهء وكَانَ بَيَْهُ وََيْنَ ابه 
حَثٌ مِنْ حَلَ فأكُلَ منْه يْنَثُْ؛ لِأَنهُ أكل من مَالٍ الابن. اه. 

وَيْحْمَاجُ حيدَئِذٍ إلى الْقَرْقٍ بَْنَ الطّعَام وَالْمَالِ كُمَا لا يَخْمَىء وَف الْوَاقِعَاتِ أَيْضًا قَالَ إِنْ أَكَلْتُ مِنْ مَالٍ 
حَتَني شَيْنَا فاق طَالِقْ فَدُفِعَ إِلَيْهِ عَجِنُ حَتَدهِ فَجْعِلَ في عَجِينٍ آخَرَ وَحَبَرَهُ فأَكَلَ لا يَخْنَتُْ؛ لأَنَّ 
العَجِنَ قَد ذَهَب. وكدًا لَو حَلّفَ لا يَشْرَبُ مِنْ سَرَابِه ولا يأكل من َوه فأَحَدَ مَاءَ وَمِلْحًا 
لِلْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُمَا في عَجِينٍ لا يَخْنَتْ إِذَا أكُلَ مِن ذَلِكَ الخْبرِء لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ تلاشّىء وَلَوْ 
حَلّفَ لا يَأكُل من كشب فُلَانٍ فأكل كِسْرَةٌ مَطْرُوحَةٌ في بَيْتِ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ قَِنْ كانت الْكِسْرَةُ 
حَالٍ لا بُعْطّى مِثْلْهَا الْمَقِرَ لا يحَتَثُء وَإِنْكَانَ بِحَالٍ بُعْطّى مِثْلْهَا الْمَفِيرَ يَحْتتُ. اه. 

م اغْلَمْ أنَّ مَا في الْمُخْتَصَرٍ إِعا هُوَ عِنْدَ عَدَم اليَيّ وََمَا إِذَا نَوَى شَيْنَا فَهُوَ عَلَى مَا تَوىء لِأَنّهُ ثحْعَمَلُ 
كلامهء وَفي الذّخِيرَةِ حَلَفَ لا يكل مِنْ طَحْن فْلَانٍ أو مِنْ خْبْرهِ فَهَدَا عَلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْيّلِ 
وكدَلِكَ قَوْلُْ: مما حَبَْرَ فُلَانْ يمنا اشْتَرى فُلَانْ عَلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقبَلِ. اه. 

(قَوْلُهُ: لا يُكَلّمْ صَاحِب هَذًَا الطَيَْسَانٍ قَبَاعَهُ فَكلّمَهُ حَبِتَ) ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا يسبع عَنْ كلام 
صَاجب الطَيْلَسَانِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: لِأَنّ الإنْسَان لا بتع عَنْ كلام صَاحِبٍ الطَيَْسَانٍ لِأَجْلٍ الطَيْلَسَانِ) فيه أَنهُ تجُورُ أَنْ يكُونَ 
حَرِيرًا فَيْعَادَى لِذَّلِكَكدًا في حَاشِيَةِ أي السُعُودٍ عَنْ الحَمَوِيَ عَنْ الْبرْجَندِي. 
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لِأَخْلٍ الصَيِلَسَانِ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلتَغرِيفٍ فَتَعَلّقَتْ الْيَمِينُ بالْمُعَيَفِ وَيهَذَا لَو كَلَمَ الْمُشْترِي لا يحنت 
وَذِكُرُ الطَيْلَسَانٍ لِلتَمْقِيلِ؛ لأَنَهُ لَوْ قَالَ لا أَكَلّمُ صَاحِب هَذِهٍ الدَّارِ وَهَذَا الطّعَام فَالخَكُمْ كَذَّلِكَكَمَا 

في الذَّخِيرَةٍ قَيّدَ بحَذِِ اليم لِأَنّهُ لَوْ حَلَفَ لا يَلْبََ طَيْلَسَانَ فُلَانٍ فَهُوَ كَقَولِهِ لا يَلْبَس نَوْب فُلَانٍ, 
وَفِيه التَفْصِيلَ السّابقُ وَالطَّبْلَسَانُ مُعَرَبُ تَيْلَسَانٍ أَبْدَلُوا القَّاءَ طَاءٌ مِنْ لِبَاسِ الْعَجَم مُدَوَرأَسْوَدُ خُمَمهُ 


وَسَدَاهُ ضُوفٌ. 


(قَوْلْهُ: الَّمَاكُ وَالْينُ وَمْتَكدْهْمَا سِّهُ أشْهْرٍ) ؛ لِآنَّ الِينَ قَدْ يُرَادْ به الَّمَانُ الْقَلِيلُ قَالَ اللَهُ تَعَالَ 
(فَسْبْحَانَ الله حِينَ تمْسُونَ] [الروم: 17] » وَقَدْ يرَادُ به أَربَعُونَ سَنَةَ َال َعَالَى هَل أتى عَلَى 
الإنْسَانٍ حينْ من الدّْر] [الإنسان: 1] , وَقَد يُرَادُ به سن أَشهْرٍ قَالَ تعالى (ُؤْنٍ أكُلَهاكلَ جينِ] 
[إبراهيم: 25] , وَهَدَا هُوَ الْوَسَطُ فَيَنْصَرف إِلَيْه وَهَدَاٍ لأَنَّ الْمَِيلَ لا يُقْصّدُ بِالْمَنْ لِوْجُودٍ 
الامْتتاع فِيهِ عَادَةَ وَالْمَدِيدُ لا يُقْصَّدُ غَالِيَا؛ لِأَنّهُ مَل الْكبَدِء ولو سكت عَنْهُ يَتأكذ فَتَعيَ ما دكزكاة 
وكَذَا لمان يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الحينٍ فَيْقَالُ مَا رَأبْقُكَ مُنْدُ جين, وَمُنْذُ زَمَانِ بمَعْى وَاحِدِء وَهَذَا إِذَا | 
تَكُنْ لَه نيه أما إذَا توَى سَيْما فَهُوَ عَلَى ما نَوَى؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ كلامه, ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بئْنَ اليّمَانِ 
وَاينِء وَهُوَ الصّحِيحُ كُمَا في الْبَدَائع أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الإنْبات وَالئَفيَ فَإِذَا قَالَ لَأَصُومَنَ جيئًا أو الْينَ 
هو كقؤله لا أكلّمُهُ جين أو الين» وفي فح الْقَدِيرِ وَيعَبْرُ بدا الب اشر منء وَفْتٍ الْيمين 
لاف فَوْلِهِ لَأصُومَنٌ جيئا أ رَمان كان لَه أن يعي َي سِنَة أَشْهْر شَاءَ وََقَدَمَ الْقَرْق. اه. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنَهُ ل قَالَ لا أكَلَمُهُ الأَحَابِنَ أَؤ الْأَرْمِنَهَ بالجمع فَهُوَ عَلَى عَشْرِ مَرَاتِ سِنَة أَشهْرٍ 
كُمَا في شَرْحِ الطُّحَاوِيَ» ولو قَالَ لا أكَلّمُهُ كذاء وكذَا يَوْمَا َهُوَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَؤْمَا وَلَوْ قَالَ 
الْبِضْعَ من ثلائة إلى تسشعة فَبُحْتَمَلْ عَلَى أَقَلَهَا وَلَوْ حَلّفَ لا يِكَلِّمُُ الشِمَاءَ فأوَلُ ذَلِكَ إِذَا لبس 
النّاسُ الَْشْوَ وَالَِْاء وَآخِرْهُ ذا لها في اََْدِالّذِي حَلَْفَ فِيهِ وَالصيِفْ عَلَى ضِدهء وَهُوَ مِنْ جين 
إلْقَاءٍ الحشو إلى لُبْسِهِ وَالرَيعْ آخرٌ الشّعَاء وَمُسْتَفْبَلُ الصّيْفٍ إلى أن يَيْبَسَ الغشب وَالخْرِيفْ فَصْلٌ 
ا بَيْنَ الشِمَاءٍ وَالصّيْفٍ وَالْمَرْجُ في ذَلِكَ إلى اللعة. 

وَلَوْ حَلَفَ لا ُكَلَمَهُ إلى الْمَوْسِم قَالَ يُكَلَمُهُ إذَا بح يَوْمْ التخرء لِأَنَهُ أَوَلُ الْمَؤْسِم وَغْرةُ الشَهْرِ 
وَأ الشّهْرٍ أَوَلْ لَيْلَةِ ويَؤْمُهَاء وَأَوّلُ الشَهْرِ إلى ما ذُونَ النَضْفِ وَآخِرْةُ إذَا مَضَى حَمْسَةٌ عَشَرَ يَؤْمَاء 
وَلَو قَالَ لله علَيَ أن أَصُومَ أَوّلَ يَوْمِ من آخر الشّهْرِ وآخرّ يَوْمِ من أَوَلِ الشَهْرٍ فَعَلَيْهِ صَوْمُ يم 
الْخَامس عَشَرَ وَالمَادِسَ عَشَرَ كذًا في الْبَدَائِع (قَوْلُْ: وَالدَهْرُ وَالْأََدُ الْعمْرُ وَدَهْرْ تُجْمَلٌ) يَغني لو 
حَلَفَ لا يُكَلْمُهُ الدّهْرَ مُعَرَهَا أو الْأَبَدَ مُعَدَقَا أو مُتَكْرًا فَهُوَ الْعْمُرْ أَيْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْحَالِفِء وَأَمّا الدّهْرُ 
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مُتكْرًا فَقَدْ قَالَ أَُو حَِيقَةَ لا أذري مَا هُوَ وَقَالَا هُوَ كَالَينِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ خِلاقًا لِمَا يَقُولَهُ 
بَعْضْهُمْ مِنْ أن الاختلاف بَيْنَهُمْ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَُ: وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلّمُهُ الشَّاءَ إل) قَالَ بَعْضْهُمْ الصّيِفْ مَا يَكُونُ عَلَى الْأَشْجَارٍ الْوَرَقْ وَالثَمَارُ 
وَاخَرِيفٌ مَا يَكُونُ عَلَى الْأَشْجَارٍ الْأَوْرَاقَ دُونَ الثَمَارٍ وَالشَمَاءْ مَا لا يَكُونُ عَلَى الْأَشْجَارٍ الثَمَارُ 
وَالْأَوْرَاف وَالرَبِعْ مَا يَخرُجُ مِنْ الْأَشْجَارٍ الْأَوْرَاقَ, ولا يْرْجُ اليَمَارُ وَني الخَانِية: وَهَذَا أَفَرَبُ الْأَقَاوِيلٍ 
إلى الصَبْطٍ وَالْإِحَاطَة وَقَلّمَا يْتَلِفُ باختلاف الْبلْدَانِ إِلّا أَنَهُ يَعَقَدُمْ في الْبَعْضٍ وَيَتأَخَرُ في الْبَعْضِء 
وَفِ الصّغْرَى وَالْمُخْتَارُ إذَا كَانَ الَالِفُ في بَلْدَةِ لَمْ حِسَاب يَعْرفُونَ الصّيْفَ وَالشْمَاءَ بالحسَاب 
مُسْتَمءًا بُصْرَفْ إِلَيْه كُذَا في التَعَارْحَانِيّة ة (قَوْلُهُ: أل الشّهْرِ إِلّ مَا دُونَ التَْفٍ) ظَاهِرُهُ أنَّ الام 
عَشَرَ لَنِسَ مِن أَوَّلِ الشّهْرِ وف التََارَْانِيّة عن الْمُحِيطٍ أَوّلْ الشّهْرٍ مِنْ اليم الأول إلى حَمْسَةَ عَشَرَ 
يَوْمَا وَآخِرُ الشّهْرٍ مِنْ الْيَمِ السَادِسَ عَشَرَ إلى آخِرٍ افر وَآخِرُ أَوّلِ الشَهْرٍ الْيَوْمُ الحامِسَ عَشَرَ 
وَأَول آخرٍ الشّهْرٍ السَادِسَ عَشَرَ وَإِنْكَانَ الشّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمَا فول الشَّهْرِ إلى وَفْتِ الزوَالٍ 
مِنْ حامس عَشَرَ وَمَا بَعْدَهُ إلى آخر الشّهْرٍ. اه. 
وَمِثْلّهُ في الفنْح آخِرٌ الْبَابء وَفي الْبَرَازِيّة أَوَلْ الشَّهْرِ قَبْلَ مُضِيَ النَصْفٍِء وَعَنْ النَان فِيمَنْ قَالَ لا 
أكَنَمْكَ 0 َوْمِ منْ أَوَلٍ الشَهرِء وَأَوَلْ يَوْمِ مِنْ آخره فَعَلَى الخَامِس عَشَرَ وَالسّادِسَ عَشَر. اه. 
وَهَذَا رما يُفِيدُ الخلاف فَتَأَمَلْ. 
(قَوْلُهُ: قد قَالَ ُو حَدِيقَةَ: لا أذري مَا هُوَ) يَعْني إذَا 1 يكن لَه نيه كُمَا في الْبُرْمَانٍ فِْنْ قبل ذكْرَ في 
الجامع الكبير أَحْمَعُوا فِيمَنْ قَالَ إِنْ كَلَمْتُهُ ذُهُورَا أو شْهُورًا أ سِبِيئَا أَْ حْمَعَا أو أَيَامَا يَقَعْ عَلَى ثَلَانة 
من هَذِو الْمَدُكُوَاتٍ فَكَيْفَ قَالَ أَبُو حَبيقَة لا أذري ما الدّهْرُ قُلنَا هذا تَفْريعٌ لِمَسألَةِ الدّهرِ عَلَى 
قَوْلِ مَنْ يُعََفُ الدَهْرَ كما فرّعَ مَسَائلَ الْمرَارَعَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى جَوَارَهَا فَالَُ ابْنْ الضيَاءِ - رَحمَهُ 
الله تَعَالى - كذًَا في الفتلالر (قَوْلَهُ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح) قَالَ الرَملِنُ هُوَ إِشَارَةٌ إلى سَوْقٍ الخآلافٍ 
في الدَّهْرِ الْمَكُرِ الذي قَدَّمَهُ بِقَوْلِ وَأَمَا الدّهْرُ مُنَكُرًا !1 لا أَنّهُ َصْحِيح لِقَواهِمَا لَكِنْ قَالَ في النَهْرِ 
وَغَيْرُ حَافبٍ أَنَّهُ إذَا 1 يُرْوَ عَنْ الإمَام شَيْءٌ في مَسْأَلَةٍ وب 
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في الْعْرفِ أَيْضًا كَمَا أن دَهْرَا يُسْتَعْمَلٌ اسْتعْمَالَ الحينٍ وَالزَمَانِ يُقَالُ مَا رَأَيعُهُ مُنْدُ دَهْرِ وَمُنْذُ جين 
عق وَاجِدٍ وَأبُو حَيفَة توف في تَفَدِيرو؛ لِأَنَ اللَعَاتِ لا درك قِيَاسًا وَالْعُرفُ 1 يَعرفْ اسْتَفرارة 
عَشَرَ مَسْأَلَةَ كُمَا في السِرَاج الْوَهّاجء وَقَدْ نُقِلَ لا أذري عَنْ الْأَئِمَةِ لَْرْبَعَةٍ بن عَنْ الب - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَعَنْ جِبِْيلَ - عَلَيْهِ السام - كما في الشّْح وَبِمَدَا عْلمَ أَنَّ العم يجميع الْمَسَائِلٍ 
الشَرْعِيّة لَيْس بِشَرْطٍ في الْمَقِيه أي الْمُجْتَهدِ؛ لِأَنَّ الشَّرْط اهبو الْقَرِبُ كَمَا بَيّنَاهُ وَل الكتاب. 
وَأشَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنّهُ َو قَالَ لا أَكَلّمُهُ الْعُمْرَ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ وَاخْتَلَفَ جَوَابُ بشر بْن الْولِيدٍ في 
الْمْكْرٍ نحو عمُرًا فَمَرة َال في ِلّهِ علَيّ صم عْمُرٍ يقَخ عَلَى يَؤْمِ وَاحدِء وَمرةَ َال هو مْل ان سن 
أَشْهْرٍ إلا أن يَنْوِي أَقَلَ أؤ أككر وني الْبَدَائِع أن الأَطْهَرَ أَنهُ يمع عَلَى سِنّة أَشْهْرٍ. 
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(قَوْلَهُ: وَالْأَيامُ وَأَيامْ كبيرةٌ وَالِشْهُورُ وَالسْنُونَ عَشَرَة وَمَكْرُهَا ثََانَةٌ) بَيَانَ لِأقَلنّ الجمْع في باب 
الْأَجَانِ وَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِمّا أَنْ يَكُونَ مُعَرَهًا أَوْ مُتَكرًا فَِذَا كَانَ مُعَرَهَاكُمَا إِذَا حَلَفَ لا يكُلَمُهُ الْأَيامَ 
أو الجْمَعَ أو الشّهُورَ أو الدينَ انْصَرْفَ إلى عَشَرَةِ مِنْ تِلْكَ الْمَعْدُودَاتِء وَكُذَلِكَ لا يُكَلَمُهُ الْأَرْمَِ 
انْصَرفَ إلى حمس سِبِن؛ لذن كل رَمَانٍ سِنَهُ أَهْرٍ عِنْدَ عَدَمِ الب وَهَدَا كُلّهُ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَقَالَا في 
الأم يَنْصَرِفْ إلى أيام الأسبوع» وني الشهور إلى الي عَشَرٍ صَهْرَ وف المع وَالمَِينَ وَالدُمُوٍ 
وَالْدرَْةٍ إلى الْأبدء أن الام للعَهدٍ إِذَا أنكن وَإِنْ ل يكن فَهِيَ للاستغراق وَالْعَهْدُ تابث في الْأيام 
وَالشّهُورٍ كما ذَكرْتاء ولا عَهْدَ في خُصُوص ما سِوَاهْما فَكَانَ للاسْتَفْرَاقِ وَهُوَ اسْتغْرَاقُ سني الُْمْر 
وَحْمَعه وَلَهُ أنَّهُ جنع مُعَرّفَ باللّام فَيَنْصَرِفْ إلى أَقْصّى مَا غُهدَ مُسْتَغْمَلًا فيه لَفْظُ الجَمع عَلَى الْيَقِينِ 
وَهوَ عَسَرَة أنه َْالُ كلاه رجَالِ» وَأَْبِعةُ رجَالٍ إلى عَشَرَةِ جَالٍ فَإِذَا جَاوََ الْعَشَرَة ذهب لجف 
قَيْقَال أَحَدَ عَشَرَ رَجُلّا إلى آخره. َإِعَا أَغْرَ أَقْصّى الْمَعْهُودِ وَإِنْكَانَ مَا دُونَهُ مَعْهُودَا أَنْضَاءٍ لِأَنَهَا 
لِإسْتِغْرَاقٍ الْمَعْهُودٍِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ كُلُ مَرْتَبَةِ مِنْ الْمَرَاتِب الي أوَهَا لان وَأَقْصَاهَا عَشَرَة ولا مُعَينَ 
َاخَاصِل أَنَهُمْ اتَمَقُوا عَلَى أَنَهَا لِلْعَهْدِ لَكِنْ اخْتَلَُوا في الْمَعْهُودٍ فَهُمَا قَالَا الْمَعْهُودُ الْأسبُوعُ وَالسسََةُ 
وَهُوَ قَالَ الْعَسَرَةُ تَظرا إلى أَنَّهَا أصى الْمَعْهُودِ وَقَدْ أَطَالَ في فَمْح الْقَدِبرِ في بَيانِهِ إطَالَةَ حَسََة 
وتَعرَضَ لِلردِ عَلَى ابْنٍ الْعرِ وَلَسْنَا بصّدَدِ ذَلِكَء وَفي الذَّخبرَةِ لو قَالَ وَآلَهِ لا أكَلّمُكَ الجُمَع» ولا ني 
لَهُ قَلَهُ أن يُكَلَّمَهُ في غَيْرِ يَوْم الجُمُعةِ؛ٍ لِأَنَّ الجُمَعَ جنغ جْمْعَةِ وَهُوَ اسْمٌ حَاصصٌ لِلْيَوْمِ الَّذِي تُقَامُ فيه 
لجمْعةُ َي به لِاجتمَاع النّاسِ فيه لِإقَامَة هذا الَْمر فيه فا يَََاوَلُ غَيْرَهُ مِنْ الْأيام كما لو قَالَ لا 
50 الْأَحمْسَةَ وَالْآحَادَ وَالْأَنانِينََ وَإِنْ نَوَى أَيَامَ الجُمُعَةِ نَفْسَ الأبوع فَهُوَ عَلَى ما نَوَى. 

وَذكْرَ في التَّوَادِرِ أن مَنْ قَالَ عَلَيّ صُوْمُ خْمعَةٍ إنْ تو يَوْمَ الجْمْعَةٍ يَلَْمهُ صَوْمْ يَومِ الجْمْعةٍ لا غَيْرُ) 


َإنْ تَؤَى أَيْم الجمْعةٍ يَعني الْأسْبُوعَ أو 1 تكن لَه به يَََهُ صَوْمْ الأيام السبْعة يكم عَلَبَةٍ الاسَْغمَالٍ 
َقُولُ الرَّجْل لِعبِِْ 1 أََكَ منذ جْمعَةٍ على روَايَةٍ الوَادرٍ صَرفٌ الجمْعةٍ إلى أَيامهَا ذُونَ يَوْمِالجمْعَةٍ 
خَاصَّةَ وَعَلَى رِوَايَة الجامع الصّغيرٍ صَرْفْ المْعَةِ الْمُطَلَفَة غَبْرِ مَفْرُونَةِ بالْيَْم إل يَوْمِ الجُمْعَةٍ خَاصّة؛ 
لِذَنَّ هَذَا الاسْتِعْمَالَ فيمًا إذَا ذكِرَت الجْمْعَةُ مُطْلَقَةَ بلَفْظِ الْوَاجِدٍ أَيْ لا بِلَفْظِ الجَمْع حَىّ قَالَ 
مَشَايكُنَا: ذا قَالَ وَآللّهِ لا أكَلَمُكَ جْمُعةَ يَنْصَرِفُْ الْيَمِينْ إلى الْأَيَام السَبْعةِ لا إلى ره الْجُمْعَةِ خَاصَةٌ 
كما ذكْرَ في التَوَادِرٍ. اه. 

َتَبينَ بحَذَا أَنَهُ إذَا حَلَفَ لا بِكَلَمُهُ الْجُمَعَ يَثْرِكُ كلامة عَشَرَةَ أيم كل يَوْمِ هُوَ يَوْمُ الجُمُعةٍ لا أَنهُ يَثْرْكُ 
كلام عَشَرَةَ أَسَابِيعَ كُمَا قَدْ يُتَوَهّمُ قَالَ في التَئينِ نه الجَمْعْ مُعَرَفاء وَمْنَكْرَا يَمَعْ عَلَى أَيَام الجُمُعَةِ في 
الْمُدَة وَلَهُ أن يُكَلَّمَهُ فيمَا بيْنَ الجْمُعَاتِء وَأَمّا الجَمْعْ الْمَُكُرٍ فَذَكُرَ الْمُصَبَفْ أَنَهُ إِنْ وَصّفَهُ بالْكثْرَة 
فَهْوَ كَالْمُعرَفٍ كَمَولِهِ لا أكَلَمُهُ 

[منحة الخالق] 

الْإفْتَاء ِقَوْهِمَا اه 
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يما كدرَةَء لِأَنَهُ َمّا وَصَفَهُ بالْكَثْرَةٍ عُلمَ أَنَهُ 1 يُرِذ به الْأَقَنَ وَهُوَ اثلاث فَيَنْصَرِفٌ إلى الْمَعْهُوٍ 
كَالمُعرْفٍ باللام فعِنْده لِلْعسَرَةِ وعِنْدَهمًا للأشبوع. 

الجْمْع مُتَكُرًا فَيَمَعْ عَلَى أَذْىَ الْجَمْع الصّحيح, وَهُوَ ثَلَانَةٌ وَدَكُرَ في الْأَمْلٍ أَنهُ عَلَى عَشَرَةٍ أََّام وَسَوَى 
الْمُصَبَفْ الْجَمْعَ الْمُضّافَء وَفِيهِ تَفْصِيل فَفِي الذَّخِيرةِ لو حَلّفَ لا يَرْكَبُ دَوَابَ قُلَانِ أو ل تلبس 
ِيَابَُ أؤ لا يُكَلّمُ عدَهُ فَفَعَلَ بعلائةِ ينا ستّى يحْنَتْء وَإِنْ كَانَ لِفَْانٍ نيَابٌ وَدَوَابُء وَعَبِيدٌ أَككَرُ مِنْ 
َلَانّةِ فُرَقَ بيْنَ هذا وَبَيْنَ مَا إِذَا حَلَفَ لا يُكَلّمُ رَوْجَاتِ فُلَانٍ لا يُكلّمْ أَصدِقَاءَ فُلَانٍ لا يُكَلَمْ أَحْوَةُ 
لان حَيْتْ لا يحْنَتْ مَا 1 يُكَمْ الْكُلَ ينا سَمّى. وَالْقَرْقْ أن في الْمَصْلٍ الْأَوَلِ الْمَنْعْ في فُلَانٍ لا لِمَغْىَ 
هَذِه الْأَشْيَاءِ فَتَتَميدُ الْيَمِينُ باغتبارٍ مَنْسُوبَيْنٍ إل فَانِ, وَقَدْ ذَكَرَ الَسْبَةَ بام الجمع, وَأَقَلُ الْجَمْع 


لا أَمَا في الْمَصْلٍ الثَّانِ الْمَنْعْ ِمَعْى في هَؤْلَاءِ فتَعلَقَتْ ايبن بأعيَائهِمْ وَصَارَ تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ لا 
أَكَّمُ هَؤْلَاءٍ فَمَا 1 يُكَلّمْ الْكُلَ لا ينث وَإِنْ تَوَى الخَالِفُ في الْمَصْلٍ الْأَوَلِ الدَّوَابَ كُلَّهَا وَالْغِلْمَانَ 
كُلَّهَ يُدَيّنْ فيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الله تَعَالى وَفٍ الْقَضَاءِءٍ لِأَنّهُ تَوَى حَقِيفَةَ كلامه كُذَا في الزِيَادَاتِ وَظَاهِرُهُ 
أَنَهُ لا يحنت بِوَاجِدَةٍ في الْكُلّ. 

وف نَوَادِرٍ ابْنِ سمَاعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّهُ لا يَْنَتُ بِالْوَاجِدٍ في بَني آدَمَ وَيحْنَتْ في غَيِْهِ فَإِذَا حَلّفَ لا 
كَلّمْ عبِيدَ فُلَانِ, وَلَهُ ثلائةٌ فَكَلَّمَ وَاجِدًا مِنْهُمْ لا يحْنَتْ وَتِيئهُ عَلَى الْكُلّ بخلافٍ لا أركب دَوَابَهُ ولا 
لْبَمْ نِيَابَهُ وَف الْوَاقعَاتِ فَالَ وَالَّهِ لا أكَلَمُ أَحْوَةٌ فلانٍ, وَلَهُ أَح وَالْأَحْ وَاجِدٌ فِإِنْ كان يَعْلَمُ يحنت 
إذَا كلم ذَلِكَ الْوَاحِدَ؛ٍ لِأَنَهُ دَكْرَ الْجَمْعَ وَأَرَادَ الْوَاجِدَ فَإِنْ كان لا يَعْلَمْ لا يحَْتْ؛ لِأَنُّ 1 يُرذْ الْوَاجِدَ 
فَبَقِيَتْ الْيَمِنُ عَلَى الجَمْع كُمَنْ حَلَفَ لا يأكحل ثلائة أَرْغِفَةٍ من هذا الْحَب, وَلَيْسَ لَهُ فيه إلا رَغِيفْ 
وَاجَدٌ وَهُوَ لا يَعْلَمُ اه 

وَقَيَدَ الْمُصَبْفْ بالْأَيام وَتَحْوهَاء لِأَنهُ َو قَالَ وَآلَه لا أَكَبّمُ الُْقَراءَ َو الْمَسَاكِينَ أو الرَجَالَ فَكَلّمَ وَاجِدًا 
مِنْهُمْ يَْنَتُ؛ لِأَنُّ اسْمْ جنْس بخلافٍ فَوْلِهِ رجالا أو نِسَاءًكَدَا في الْوَاقِعَاتِ فَفِي الْمَكُرٍ لا فَرْقَ بَيْنَ 
الْكُلَء وَأمّا في الْمُعَرَفٍ فَإِنَهُ يَنْصَرِفْ لِلْمَعْهُودٍ إِنْ أفكن, وَإِلَّا فَهُوَ لِلْجِنْسِء لِأَنَّ الألف وَاللَام إذَا 
دَخَلَتْ عَلَى الجَمْع وَلَا عَهْدَ فَِنَهُ يَبْطَّلْ مَعْى الَمْعِيَةِ كَفَوْلِهِ لا أ شْترِي الْعبِيدَ لا أَترَوَجُ النَسَاءَ كما 
عُرفَ في الْأصُولٍ» وَفِ الذّخِيرةِ الْأَصْلْ أَنَّ الَكُمَ ذا علَّقَ يجَمْع مُنكْرٍ كعبيدٍ بد وَرِجَالٍ وَنِسَاءٍ يَتعَلّقُ 
وُقُوعْهُ بأَدْنَ لجع الصّحيح» وَهُوَ الثَلَانَةُ دُونَ الْمُكَىّ وَمَىَ عَلَقَ يمع موف بِالْأَلْفٍ وَاللَّام يَتَعَلّقْ 
بأَذَْ مَا يَنَطَلِقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الاسْمُ عِنْدَ عَامَةٍ ة الْمَشَايخ إِذَا ل يكن ته مَعْهُودٍ كالحكم الْمُعلّق بام 
الجنسء وَعِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخ يَنْصَرفْ إِلَ كُلَ الْنْس. اه. 

وني تهَذِيبٍ الْقَلَانِسِيَ» وَمًا الأََِمَةُ وَالِيَسَُ ولاب يَقَعْ عَلَى وَاحدٍ إِجْماعَاء وَل نَوَى الْكُلَ 
صّحّت نيِّثةُ. اله. ْ 

وف الظَهِيرِيّةِ َو قَالَ وَآللَّهِ لا أَكَلّمُكَ كُلّ يَوْمِ من أيام هَذِهٍ الجمْعَةِ فَكَلَّمَُ في تِلّكَ الجْمُعَةٍ لَبْلَا أو نَهَارا 
مَرَةَ وَاحِدَةَ حَدِتَ به وَلَوْ قَالَ وَآللَّهِ لا أَكَلَمُكَ في كُلّ يَوْمِ من أَيام هَذِه الجُمُعةٍ لا يَْنَتْ حَقٌّ يُكَلَمَهُ 
في كُلّ يَْم وَلَوْ تَرَكَ كَلَامَهُ يَوْمَا وَاحَدًا لا يحْنَثُ وَإِنْ كَلَّمَهُ كُلَ يَوْمِ لا يحْنَتْ إِلّا مَرَةَ وَاحِدَةَ لِاتَحَاد 
الاسمء وَلَوْ حَلَفَ لا يُكَلّمُ لان أَيَامَهُ هَذِهِ فَالَ أَبُو يُوسْفَ هُوَ عَلَى ثلانّة أَيَام وذ قال لك اكلغة 
أَيَامَهُ فَهُوَ عَلَى الْعُهُ وَلَوْ قَالَ لا أَكَلَّمُكَ يَوْمَا بَعْدَ الْأََّام عَنْ مُحَمّدِ إن كَلَّمَهُ في سَبْعَةٍ يام لا يحنت 
وَبَعْدَ السَبْعَة يحَنَثْ وَالْمَغْىَ فيه عَلَى صل محمد ظاهِرٌ. اه. وَأَللَهُ أَغلّم. 


[منحة الخالق] 


(قَولَهُ: وَدَكَرَ في الأصل أَنَّهُ عَلَى عَشَرَةٍ أيام) قَالَ في الْبرْمَانِ: وَأَكْتَرْ مَشَايِحنَا عَلَى أَنَّهُ غَلَط 
وَالصّحِيحُ مَا ذكْرَ في الجامِع كذا في الشُرْنْبَُاليّة. 


[بَابُ الْيَمِينِ في الطّلاقِ وَالْعتَاقٍِ] 
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(بَابْ الْيَمِينِ في الطَّلاقِ وَالْعتَاقٍ) 
قَالَ الْمُصَبَفُ في الكاني: الْأَصْل في هَذًا الْبَابٍ أَنَّ الْولَّدَ الْمَْتَ وَلَدٌ في حَقّ غَيِْهِ لا في حَقّ نَفْسِه 
وَأنّ الْأَوَلَ اسْمْ لِقَرْدِ سَابِقٍ وَالْأَخيرُ لِقَرْدِ لاج وَالْوَسَطُلِفَرْدِ بَْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُمَسَاوِينِ وَأَنّ الشّخْصَ 
الْوَاجِدَ مَىَ اتََصّفَ بِوَاجِدٍ مِنْ هَذِهٍ الثَلَانَةِ قلا يَتَصِفُ بِالْآخَرِ لِلتَّنَاني بَيْتَهُمَ وَلَا كَذَلِكَ الفغل؛ لِأَنَّ 
انَصَافَهُ بالْأَوَّلِيّة لا يَُاني انَصّافَهُ الأخرلة' لِأَنَّ الفغل الثَان غَيْرْ الْأََلِ فَلَوْ قَالَ آحَرُ ترَوَج أَتَرَوَجُ 
الي َتَرَوَجهَا طَالِقَ طَلْقَّتْ الْمُتَرَوَجَةُ مَرْنِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْآخَرَ وَضْفًا ِلفِغلٍ وَهُوَ الْعَفْدُ وَعَقْدُهَا هُوَ 
الآحَرُ كُمَا سيت بََائهُ فَولَهُ (إنْ وَلَذت نت حا حَبتٌ بِالْمَتِ بخلافٍ فَهْوَ خرٌ فوَلَدَتْ وَلَدَا ميكا م 
آخَرَ حا عَنَقَ الي وَحْدَهُ) أي لَوْ قَالَ لِامْرَأتِهِ إنْ وَلَذت فأَنْت طَالِقَ أو فَالَ لِأَمَِهِ إن وَلَذْت قَأَنْت 
خْرَةٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَا مََنَا طَلْقَتْ الْمَْأَهُ وَعَتَّتْ الخَاريَة؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودْ فَيَكُونُ وَلََا حَقِيفَة 
وَيُسَمّى به في لعزب وه عبر ولَدَا في الشّزع حَقٌ تَنْقَضِي به الْعِدَه وَالدّمُ بَعْدَهُ نقَانٌ ل َم وَلَدِ 
فَيتَحَقَّقْ الشّرْطُ» وَهُوَ ولَادَهٌ الْوَلَدٍ يخلافٍ ما لَوْ قَالَ ِأَمبهِ إِذَا وَلَدْت وَلَدَا فَهْوَ حر فَوَلَدَتْ وَلَدَا ميْنا 
آخَر حي عق خم ود عند أي خنيقة: وَقَالَا لا يَعْتِقْ وَاجِدّ مِنْهُمَاء لِأَنَّ الشَرْطً قَدْ نحَقَقَ بولادَةٍ 
الْمَيتِ عَلَى مَا بَيّنا فمَنْحَلٌ الْيَمِينُ لا إلى جََاءِ؛ لأ الْمَيتَ لَيْسَ بمَحَلِ لِلْحْرَبَ وَهوَ الرَاءُ وَلأبي 
مما ا ويه اليَاةِ لِأَنَهُ قَصّدَ إِنْبَاتَ الخرَيّة جَرَاء وَهِيَ قُوَّةٌ حكبيّة تظهز 
عه ب يَْبْتُ في الْمَيّتِ فَيَعَقَيَدُ بِوَصْفٍ الِيّاةٍ كما إِذَا قَالَ إِذَا وَلَذْت وَلَدَا حَيًا 
بخلافٍ جَرَاءٍ الطّلاقٍ وَحرَيَةِ الأم؛ لِأَنَهُ لا يَصْلْحْ مُقَيَدَا. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنّهُ َو قَالَ أَوَلَ وَلَدِ تيت فَهُوَ خرٌ أَنَهُ يََقيَدُ بوَضْفٍ اليَاةٍ عِنْدَهُ حَقّ لَوْ وَلَّدَتْ 
وَلَدَا مَيَتَا نه آخَرَ حي عَمَقَ النُ وَعِنْدَهُمَا لا يَعْتَقُء وَأَمًا إِذَا قَيدَهُ بالْيّاةِ نضا فَإِنَهُ يَعْنِقْ الح اتَقَاقَا 
وَل أَنَهُ َو قَالَ أَوَلُ عَبْدِ يَدْخْلْ عَلََ فَهْوَ حْدٌ قأذخل عَلَيْهِ عَبْدٌ مَيَتْ ثم آحَرْ حَيئ فَإنَهُ يَعْنِقُ الآخَر 
ان وَهُوَ بالإجماع عَلَى الصّجيح وَالْعُذْرُ َمَا أنَّ الْعُبُودِيّة بَعْدَ الْمَوْتِ لا تَبْقَى؛ لِأَنَّ الرّقَّ يَنِطُلْ 


ِالْمَوْتِ يخلافٍ الْوَلَدِ أو الْولَادَ 3 وَأَشَارَ الْمَسْأَلَةٍ الأول ِل أَنَهَا َو أسْفَطَتْ سِفْطًا مُسْتَبينَ الخَلّق 


هه 


َإنّهَا تَطْلَق وَتُْمَق ؛ لِأَنَهُ وُلِدَ ضَرْعَا وَلَّوْ 1 يَسْتَبِنْ شَيْءٌ من حَلْقِهِ لا يُْتَبَرُ وَتَقَدَمَ حُكْمُهُ في الَيْضٍ. 


قَوْلُ: (أَوَلَ عَبْدٍ أملكة فَهُوَ خرٌ فَمَلَكَ عَبْدًا عق ولو مَلَكَ عَبْدَيْنِ ثم آخَرَ) (لا يَغي وَاحدَ مِنْهُْ) 
؛ لأَنَ الْأَوَلَ اسم لقَرْدِ سَابِقء وَقَدْ وُجِدَ في الْمَسْأَلَةِ الأول وَانْعَدَمَ التَمَُدُ في الثَاِيَةِ في الْأُوَيَينٍ 
وَانْعَدَمَ السَبْقُ في الثَالِثِ فَانْعَدَمَتْ الْأَوَلِيَةُ. 


عاض > د 


َوْلهُ (وَلَوْ رَادَ وَحْدَهُ عَمَقَ النا رار ع قات ده و لال الت 
آخَرَ عَتَقَ الْعَبْدُ الثَالِثُ؛ لِأَنهُ يْرَادُ به التَمَوْهُ في حَالٍ سَبَبٍ الْمِلْكِ؛ لِأَنّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لْعَهَّ ا 
سَابِقٌ في هَذَا الْوَصٍْء وَلَا فَرْقَ بَْنَ أَنْ يُذْكْرَ الْمِلْكُ أؤ ل وَمْرَادُ الْمُْصَنَفٍ مَنْ ز يَادَةِ وَحْدَهُ أَنَهُ 


2 


رَادَ وَضْفًا لِأَذَوَلِ سَوَاءٌْ كَانَ 0 أو لا فِيَشْمَلْ مَا لَوْ قَالَ ول عَبْدِ اشْرِيه بالدّنانير فَهُوَ خُرّ فَاشْتَرَى 
عَبْدًا بالدَرَا أو باله اشْتَرَى عَبْدَا بالدَّتانير فَإنَهُ يَعْنِقُء وَكَذَا لو لا أَسْوة 
0 وض م اشكز: نير فإنه يُعتق» 3 : شَتَرِيهِ أسْو 


فَهُوَ خُرٌٍّ فَاشَْر: ى عَبِيدًَا بيضًا ثم أَسْو وَدَ فإ 
ا فَإنَه 0 يَكُون عالا عد أو 
لِلْمَالِكِ قَلَا يَعْقْ بالشّكٌ وََامُهُ في التَبِيينِ وَوَاجِدًَا بالنَضْب عَلَى أنه 

وأا ذا كان عمْرُوا فهو صف صِفَةٌ للْعَبْدٍ فَهُوَ كَوَحْدِهِ كُمَا لا يخْقَّى 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: وَتَامُهُ في التَبِِينِ) أَيْ تَامُ الْقَرْقٍ بيْنَ الْمَسْأَلعَيْنِ وَهُوَ أَبَدَا فَارِقَ آحَرُ ذَكَرَهُ في التَبِينِ بعبَارة 
0_7 0 مَا ذكْرَهُ في العتايّة بِمَولِهِ وَفََقَ بَيَْهُمَا بأنَّ وَاجِدَا يَقْمَضِي نَفْيَ الْمُشَارَكَةِ في الذَاتِ 
وَوَحْذُهُ يَقَكَضِيهِ في لْفِغلٍ ال مَفْرُونِ بِهِ دُونَ الذَّاتِء وَيحَذَا صَدَقَ البَّجُلُ في قَوْلِهِ في الدّارٍ وَجُلٌ وَاحِدٌ 
ا ص أو امْرَأم وكدّب في ذَلِكَ إِذَا قَالَ وَحْدَهُ وَإِذَا كانَ كَدَلِكَ قُلْمَا إِذَا قَالَ وَاجِدًا 
إِنّهُ أَضَافَ الْعنْقَ إلى عَبِْدٍ مُطْلّقء لِأَنَّ فَوْلَهُ وَاحِدًَا 1 يِذ أَمْرًا رَائِدَا عَلَى مَا أَقَادَهُ لَفْظُ أَوَلٍ فَكَانَ 
مكمه كُحْكمِد وَإِذَا قَالَ وَحْدَهُ َ فَمَد أَضَافَ الْعِنْقَ إلى أَوَلِ عَبْدٍ لا يُشَاركُهُ عَيْرْه في التَمَلّكِ وَالقَالِتُ 


َال في التَهْرِ بَعْدَ ذِكْرهِ لَاصِلٍ مَا ذكرَ وَبَذَا اتير عَلِمْت أَنَّ مَا في البَخر من أَنَّ الجر عَلَى أَنَهُ 
صِفَةٌ للْعَبْدِ كَالإِصَافَةِ أغني وَحْدَهُ مَدْفُوعٌ بَل هُوَ كَالنَصْبٍ لْأَنَهُ يُِيدُ نَفِي الْمُشَارَكَةٍ في الذّاتِ. اه. 
وَف ‏ 0 الجامع لو قَالَ أَوَلْ عَبْدٍ سَأَمْلِكُهُ خْدٌ فَمَلَكَ عَبْدَيْن نه عَبْدَا ل يَْتَتْ لِقَقْدِ التَمَدْدِ في 


الْمَفْى وَالسَبّق في الْقَرْدِ كَذَا أَمْلِحُهُ وَاحِدَاءٍ لِأَنَهُ مُنَاوب لا مُعَيدْ وَحَقَهُ الْكَسْرُ كُمَا في نُسْحَةٍ وَالنَْبُ 
نبا الْمَاشِي دُونَ الْحَالٍ إلا أَنْ يُعَينَهُ فَيْعْتَقْ الثَالِتْ كما في وَحْدهٍ إِذْ هي لِلتَمَرُدِ في الخَالَة وَالْوَاجِدُ 
لتَمَدْدِ الدَّاتِ. اه. 


سق ل عدون وك اه ا 11 
وَثمَامٌ بَيَانِهِ في شُرّحِه للفارسيّ 


)371/4( 


وَلَوْ قَالَ أَوَلْ عَبْدٍ كه فَهُوَ خرٌ فَمَلَكَ عَبْدًا وَنِضْفَ عَبْدٍ عمَقَ الْعبْدُ الْكَامِلُ؛ لِأَنَّ نِضْف الْعَبْدِ َي 
عبد فَلَمْ يُشَاركهُ في امه قا يُفْطَعْ عَنْهُ اسْمُ الْأَوَلِيّة وَالْمَرديّةِكُمَا ل مَلَّكَ مَعَهُ تَوْبَا أو نحْوَهُ بخلافٍ ما 
إِذَا قَالَ أَولُ كُر أَملِكُةُ فَهُوَ هَديّ فَمَلَكَ كرًا وَنِصْفًا حَْتُ لا يَلْرَمَُ شَيْءْ؛ لِأَنّ التَضْف يْرَاجِمْ الكل 
في الْمكيلات وَالْمَْرُواتٍ لِأَنّهُ بالصّم يَصِيِرْ سَيْئَا وَاجِدًا يخلاف البَبَابٍ وَالْعبيدٍ. (فَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ: 

آخرٌ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ خْرٌ فَمَلَّكَ عَبْدَا وَمَاتَ 1 يَعْتِق) ؛ لِأَنَّ الآخرّ بكر الَْاءٍ فَرْدْ لاجق وَلَا سَابِقَ 
َه فا يكُونُ لاجقّاء وَيَدَا يَدْخْلُ في الأول فَيَسْتَجِيل أَنْ يَدْخْلَ في ضِدّه وف فَتْح الْقَدِيِ وَهَذِهِ 
الْمَسْألَهُ مَعَ الي تَقَدَمَتْ َف أن الْمعتبَرَ في تحَقْق الآخريّة وْجُودُ سَابِقٍ بِالْفِغل وت الأَوّليّة عَدَمُ 


7 


و 


22 و5 هد دم + دير وتكاه رود 5 ا عه 0 5 5 24 تعن 0 
تقذم غيره لا وُجُودْ آخَرَ مُتأخْرٍ عنه وَإِلا لم يَعْتِق ا ري في قَوْلهِ: أوَّل عَبْدِ أشتريه فهُوَ خْرٌ إذا م 
يَشَْرِ بَعْدَهُ غَيْرَةُ. اه. وَالصّمِيرُ في مَاتَ رَاجِعٌ إلى الْمَالِكِ. 


قَوْلُهُ (فَلَو اشْترى عَبْدَا نه عَبْدَا ث مَات عَنَقَ الْآحَرُ) ؛ لِأَنّهُ فَرْدٌ لاجق فَانَصَفَ بالآخريّة و1 يَذُكُز 
الْمُصَبَفْ وَفْتَ عِثْقِهِ للاختلافٍ فَعِنْدَ الإمام يَسْتَبِدُ العثق إلى وَفْتِ الشَرَاءٍ حَقٌّ يُعْمَبَرَ مِنْ جميع الْمَالٍ 


2 د 7 6 2 2 كو دده 2 2 5 1 1 
إِنْكَانَ اشْتَرَاهُ في صِحَبِهِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَإِلّا عَمَقَ من الثُلْثْء وَعِنْدَهمَا يَعْتِقُ مُفْمَصّرًا عَلَى حَالَةٍ 
10 2 0 م 5 06 2 0 تاد و2 ا 
الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثلْثِ عَلَى كل حال لِأنَ الآخريّة لا تَقْبْتُ إلا بِعَدَم شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ وَذَلِكَ 


يَتحَفَّقُ بالْمَوْتِ فَكَانَ الشَرْطٌ مُتَحَقّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فِيَفْمَصِرُ عَلَيْهِ وَلأبي حَدِيقَة أن الْمَوْتَ مُعَرْفَ اما 


2ر2 0ر5 3 ره 2 2ت 52 0 2 1 

انَصَافَهُ بالآخريّة فَمِنْ وَقْتِ الشَرَاءٍ فَيَمْبْتْ مُسْتَنِدَاء وَعَلَى هَذَا الخلافٍ تَعْلِيقٌ الطلقَاتِ الثّلاث به 
ا 0 عه يه واه 212 كه 6 2 ع 24تعو > 5 
كُمَا إِذَا قَالَ آخِرٌ امْرََةٍ أَتَرَوْهَا فَهِيَ طَالِقَ ثلَانًا فَيَمَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ عِنْدَهَا وَتَرثْ بكم أَنَّهُ فار وَهَا 


مَهْرٌّ وَاحِدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ أَنْعَدُ الْأَجََْنِ مِنْ عِدَّةٍ الطَّلَاقٍ وَالْوَكَاةِ فَِنْ كَانَ الطَّلّاق رَجْعيًا فَعَلَيْهَا عِدَهُ 


الك اق 6 م ةا م | تت م ل ا فض 0 0 8 
الْوَفَاةِ وَنحدُ وَعِنْدَهُ يَهَعْ مُنْذُ تَرَوَجَهَا فَإِنْكَانَ دَخَلَ با فَلَهَا مَهْرْ وَنِضْفُ مَهْر بِالدَّخُولٍ بشْبْهَةٍ 
0 52 2 مل :0 7 7 اه 


ار 


وَلَوْ قَالَ آخِرُ امْرةٍ كرجه طَلِقَ فَتَروَجَ امْرآةَ م أخرى ثم طَلّقَ الأولى ثم تَرَوجَهَا نم مات طَلْقَتْ التي 
تَرْوّجَهَا مَرَة؛ لأنّ التي أَعَادَ عَلَْهَا الموج انَصَفَتْ بِكَوْتًا أؤلى فلا تَتَصِفُ بالْآخِريّة لِنَضَّادٍكَمَنْ قَالَ 
آخِرُ عَبْدٍ أضْرِبُهُ فَهُوَ حدٌ فَصَرَب عَبْدَا نه ضَرَب آخَرَ ثم أَعَادَ الضّرْب في الْأَوّلِ ثم مَاتَ عَتَقَ 
الْمَضْرُوبُ مَبَةَ يبخلاف الْفِغْلِكُمَا قَدَمَْاُ أوَلَ الْبَابء وَقَيّدَ بمَوتٍ الْمَوْلَء لِأَنَهُ لا يَعْلَمْ أنَّ التي آخر 
إلا بمَوْتِ الْمَوْلى جوز أَنْ يَشْتَرِيَ غَيْرَهُ فَيَكُونُ هُوَ الآخرّ, و1 يَذْكْرْ الْمُصَبفُ الْأوْسَط قَالَ في 
الْبَدائع» ولو قَالَ أوْسَط عَبْدٍ أشتريه َهُوَ خرّ فكُلْ عَبْدِ فرْدِ لَهُ حَاشِيعَانِ ممَسَاوِيََانِ فِيمَا قَبْلَهُ وََغده 
فَهْوَ أَوْسَطُ وَلَا يَكُونُ الْأَوَلُ ولا الآخرٌ وَسَطَ أَبَدَّاد ولا يكُونُ الْوَسَط إِلّا في وثْرِ, ولا يكونُ في سَفْع 
قَإِذَا اشْتَرَى عَبْدَا ثم عَبْدَا نم عَبْدَا قَالئَّانِ هُوَ الْوَسَطُ فَإِذَا اشْتَرَى رَابِعَا خَرَجَ النَّان مِنْ أَنْ يَكُونَ ْ 
أَوْسَطّ فَإِذَا اشْتَرَى حَامِسًا صَارَ الثَّالِتُ هُوَ الْوَسَطُّ فَإِذَا اشْتَرَى سَادِسًا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَؤْسَطء 
وَعَلَى هَذَا فَقَمِنْ. اه. 


َولَهُ: (كُل عَبْدٍ بَسَرَيِ بكدًا فَهُوَ خرٌ فَبَسَرَهُ ثلاة مَُفَرْفُونَ) (عتَقَ الْأَوَلْ) ؛ لِأنَّ الِْسَارَةَ اسْمْ خبرٍ 
سار صِدْقٍ لَيِس لِلْمُبَشرِ به عِلْمْعَُْا وَيتَحَقق ذَلِكَ من الْأَوَلِ دُونَ لَْاقِنَ وَأضْلَُ ما روي «أَنّهُ - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - مر بابْن مَسْعُودء وَهُوَ يَْرَا الْقرَآنَ فَقَالَ - عَلَيْهِ السام - مَنْ أَحَب أَنْ يَفْرَا 
اران عَصًا طريا كما أن فَأْمَفَُْ يِرَاءة ان َم عبْدٍ فَابعَدََإِيْه أبنو بَكْرء وعْمَرَ - رَضِيَ الله عنهُمَا 
- فَسَبْقَ أَبُو بكْرٍ عْمَرَ كان يَفُولُ بَسَرَنِ أبُو بكر وَأَخْبَرَن عْمَرُ» , وَلَوْ كت إِلَيْهِ أَحَدُهُمًا كتَابا 


بالِْشَاَةٍ يَغيق إلا ذا توى الْمْسَافهَة؛ أن لسار قد تون بالْكعابة؛ لِأنّ الكَابَةَ من الْعَائِبٍ مث 
لطاب مِن الخَاضِر, وكذًا لَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَسُولًا فَإنَهُ يعت في الْبِشَارَةٍ وَالخبرٍ بخلاف الَدِيثٍ لا ينث 


إلا بالْمُشَافَهَةِ وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْعُو فُلانًا فَكَكب إِلَيْهِ يَدْعُوهُ 


[منحة الخالق] 


ب 


هَدَا وَفي حَاشِيَةِ الحَمَوِيٍَ عَلَى الْأَسْبَاهِ فَإِنْ عَىَ بِأَحَدِهِمًا الآحَرَ صّدّقَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَغْىَ الجَامع 


انوأ 


فر )6 226 وهر 6 در مو ا نر هت ل ل را 26م د اس 
وَهُوَ الوَحْدَةَ لكِنَهُ إِنْ عَىَ بِقَوْلِهِ وَاحدًَا وَحْدَهُ يُصَدَّقَ دبَانةَ وَقَضَاءٌَ لِمَا فيه من التَغْلِيظ وَف عَكْسِه 
هاية أ ل ره هَ سم 8 

يُصَدّق دبَّاتة لا قَضَاءً لِمَا فيه من التَخْفيفٍ. اه. 


وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ عِبَارَةِ التلخيص كما أَوْضَّحَهُ شَارحْهُ فَرَاجِعْةُ. 
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حَبِتَ كما في الدّخرَةِ وَفَيَاهَا بالصذْقء لِأنّهُ و بَسَرَه كا لا يقَخ؛ لأنَهُ ون طهَرَ في بَشَرَةِ لَه 
ور بِاعْتبَارٍ الظاهر لَكِنَّهُ قَدْ رَالَ لما تبيّنَ لَهُ خلافة بخلافٍ مَن أَخْبَرَنٍ أن فلانا قَدِمَ فَكَدَا 
فأَخْبَرَهُ وَاحِدٌّكَذِبًا فَِنَهُ يُعْتَقْ؛ لِأَنهُ يَنَطَلِقْ عَلَى الْكَذِب وَالصِّدْقٍ بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ مَنْ أَخْبَرَني 
ِقُدُومهِ فَلَا بُدَ من الصّذقِ كما فَدَعنَاهُ قفي البشارة لا فزق ين أن يأ با الْبَاءِ أو لا بخلاف ابر 


ادن ل ل ل وَالْكِتَابَةُ كَاخبَرِ فَلَوْ قَالَ إِنْ كْتَبْت أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَكَدَا 
فكتب كذِبًا عَتَقَ؛ٍ لِأَنَهَا جمَعَ الحْرُوفَ وَقَدْ وُجِدَ بخلاف إِنْ كتَبْت بِقُدُومِهِ قلا بُدَّ من قُدُومِهِ حَقِيفَةٌ 


فَلَوْ كَتب 1 غَيْرَ عَالِ به وَقَدْ قَدِمَ حَقِيقَةَ عَمَقَ بَلَعَ الحبَرُ إلى الخَالِفٍ أ لا لِوْجُودٍ الشَرْطٍ كما 
في الْمُحِيطِء وَأَمَا الإعْلَامُ فَلَا بُدَّ فيه مِنْ الصّدْقٍء لِأَنَّ الإغلام إِنْبَاتُ الْعلم وَالْكَذِبُ لا بُفِيدُهُ كَذَا في 
الْبَدَائع؛ وَلَا فَرْقَ فيه بَيْنَ أَنْ يَأْقَ بالْبَاءٍ أو لا كما في الذّخِيرةِ وَحَرَج ابر الضّارُ فَلَيْسَ بِبِشَارَةِ عُرْفا 
وَإِنْ سَمَاهُ اللّهُ بشَارَةَ في فَؤْله تَعَالى [فَبَشَرْهُمْ بِعَذَاب ب أليم] [آل عمران: 21] ؛ لِأَنّهُ بِشَارْ ةُ لَعَهَّ 
وَالْكُلَامُ في الْعْذفِ. 
وف الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ ول من بسرت دوم فلاب من عيبي فهو لك 
فَقَالَ قل لِلْمَوْلَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَك قَدْ قَدِمَ فُلَانّ فَأَبْلَعَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ قَالَ يُعْمَقْ الْمُزِسِلُ دُونَ 
2 وَهُوَ بمَِْلَةٍ لْكِتَابََ وَلَوْ قَالَ اليَسُولُ إِنَّ فُلَان قَدَ قَدِم َف أَرْسَلّني إِلَنْك قُلَانُ عَبْدُك 

َنَقَ الرسُولُ دُونَ الْمُسِلٍ (فَوْلَه: وَِنْ بَشَرُوهُ معَا عَتَقُوا) لِتَحَفَقِهَا من الجمِيع قَالَ الى 
برو بغلام عَلِي] [الذاريات: 28] . 
قَوْلُ (وَصَّحّ شِرَاء أببه ِلْكَفَارَةٍ لا شِرَاءً مَن حَلَفَ بعثقه وم وَلَدِه) ؛ لأَنَّ شِرَاء الْقَرِيبٍ إِغتَاقَ؛ لِأَنّهُ - 
عَلَيِْ التَلامُ - جَعَلَ نَفْسَ الشّرَاءٍ إِغْتَاةَ لس 
فَصَادَفَ اليَيّةُ الْعلّةَ فَأَجْرََهُ عَنْ الْكَفَارَةََ وَأَمًا 00 من حَلّفَ بِعِثْقهِ كُمَا إِذَا قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت قُلان 
نَهُ لا يرنه لِأَنَّ الشَّوْطٌ قَرَانُ الي بِعِلَةٍ العنقى 
تَقَدّمَ في الظَهَارٍ أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهَا عَنْ كَفَاردٍ ته لا يجوز 


و 


فَهْوَ خرٌ فَاشَْرَاهُ يَنوِي به كمَارَةَ عن يبيب أو غَيْهَا فا 
وَهِيّ لين َأَمّا الشّرَاءُ فَشَرْطّةُ وَأَمًا َم الْوَلَّدِ فَمَدْ 
وَلَيْسَ هَذًَا بمُرَادِهِ هُنًا. 

وَأَمَا فَوْلَُ: أمُ الود ترد علو من مَنْ يَعْني أَنَهُ لو َال لِأَمَةِ قَذ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بالتكاح إِنْ اشْتَرَبْئُك نت 
خْرّة عن كفَارَة يي اشْراها َإنهَاُغتق لؤجودٍ الشزطء ولا تخ عن الْكفارَة نيعا 
مُسْتَحَقَة مُسْتَحَقَةٌ بالاسْتيلادٍ قلا نُضَافْ إِلْ الْيَمِينِ مِنْ كُلّ وَجْهِ لاف مَا إِذَا قَالَ قن إِنْ اشْتَرَبْئْك فَأنتِ 


عد 
52 عاى م امه به 


خْرَةٌ عَنْ كَفَارَةِ كيني حَيْتْ يِنُهُ عَنْهَا إذَا اشْكَرَاهًا؛ لأَنَّ خْرَبكَهَا غَيْرُ مُسْتَحَفَّة يحهَةِ أخرَى فَلَمْ َكَل 
الإِضَافَةُ إل الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَنَبْهُ َنْهُ النيّةُ. 


يه 
تَقَد 


وَالْخَاصِك أَنَّ اليه ذا فَارَنَتْ عِلَّةَ انق وَرِقَ الْمُْتق كاملٌ صَحّ التَكُفِين وَإِلَّا قَاء وَفَوْهُمْ هنا أن 
الْيَمِينَ عِلَهُ عق مِنْ باب إطلاقٍ الْكُل وَإرَادَةٍ الجرِْ؛ لِذَنَّ الْعلَة هُوَ الرَاءُ وَهْوَ أَنْتَ خْد لا يَحْمُوحُ 
لْيمِينِ مِنْ الشَّرْطٍ وَاججرَاءِ و قَيِّدَ بِالشَرَاءٍ؛ ِأنَهُ لو وَرتَ قَرِيبَهُ وَنَوَاهُ عَنْ كَفَارَتِهِ لا يَصِحُ؛ أَنّهُ ل يُوجَدْ 
مِن جهته فِغلٌ حَقّ يحْعَلَ ترا كذًا في الْمُحِيطٍ وَيَنْبَغِي أَنّهُ لو ؤهب لَه فَرِيبُهُ أو تُصّدَّقَ به عَلَيْه أو 
أُوصِي لَهُ به أؤ جْعِلَ مَفْرًا ها فَنَوَى أَنْ يَكُونَ عَنْ كَفَارتهِ عِندَ قَبُولِهِ فَإِنَهُ يجخورُ؛ لذن اليه صَادَفَتْ 
الله الاخيَاريَة لاف الإث؛ لِأنَّهُ جعي و أرُ منفولًا صرحا وكلامهم يفيذة دلالة. 


فَوْلَهُ (إِنْ تِسَرّيْت أَمَهَ فَهِي حْرَّةٌ صّمّ لو في ملكه وَإِلَّا لا) أي, وَإِنْ 1 يكن في ملكه 1 يَصِحّ التَعْلِيقٌ؛ 
لِأَنَهَا إن كائث في ملْكه فَقَدْ انْعَمَدَتثْ الْيَمِينُ ف حَقَهَا لِمُصَادَقَتَهَا الْمِلْكَ, وَهَذَا؛ٍ لِأَنَ 0 ع 
في هَذَا الشَرْطٍ فَتَتَتَاوَلُ لكل جَارِيَةٍ عَلَى الانفرّاد. وَأَمًا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةَ وَتَسَرَّاهَا فَإِنَهَا لا تُغتّق 

خلاقًا ا ا إِذَا قَالَ 
ِأَجْتيّة إن طَلَفْئْك فَعَبْدِي خرّ يَصرُ التَرَوْجُ مَذْكُورَاء وَلَنا أن الْمِلْكَ يَصِيرُ مَذْكُورَا ضَرُورَةَ صِحَةٍ 
الشمري: وَهُوَ شَرْطْ فِيَعَقَدَرُ بِقَدْرهِ ولا يَظْهَرُ في حقّ صِحَةٍ الجرَاءٍ 

[منحة الخالق] 

[اشْتَرَى عَبْدَا نم عَبْدَا نه مَات وَكَانَ قَدْ قَالَ آحَرُ عَبْدٍ أمْلِكُة فَهُوَ خُرٌ] 

(قَوْلُهُ: قَفِي الْبِشَارَةِ لا فَرْقَ |2) هَذَا مُحَالِفْ لِمَا قَدَمَهُ قَبْلَ هَذَا الَابِ في سَرْح قَوْلٍ الْمُصَنَفٍ لا 
يكَلَمُهُ فَنَادَاهُ وَهُوَ نانم وكَدًا قَوْلَه: وَأَمَا الإغْلَامُ محَالِفَ لِمَا مَرٌ كما نَبَهنَا عََيْ وَف تَلْخِيص الجَامع 
لكب َو قَالَ إن أَخبَرتني أن رَبدَا قم فَكَذَا حب بالْكَذِبٍ كذًا إن كتبت إل وَإِنْ 1 يِصِلء وفي - 
بَشَرْتني أؤ أَعْلَمْني يُشْتَرَطُ الصَّذْقُ وَجَهْل الخَالِفِ؛ لِأَنَّ الْنَ في الْأُولََنٍ الدَالُ عَلَى الْمُخْبْرِ وَجَمْع 
الخُرُوفِء وَفي الْأخْرَينٍ إِقَادَُ البشر وَالْعِلّمِ بخلاف ما ذا قَالَ بِقُدُومِهءٍ لِأَنَّ بَاءَ الإلْصّاقٍ تفقزي ا 
الْوْجُود وَهُوَ بالصّدْقٍِ وَيخْنَتْ بالإجَاءِ في أَعْلَمْني وَبالْكِتَابٍ وَالرَسُولٍ في الْكُلَ فَوْلَهُ: (وَبَشَرُوهُ بغلام 
عَلِي] [الذاريات: 28] كذًا في الَئْيينٍ وَالْمَنْح وَالتَهْرِ وَالتَلَاوَةٌ وَبَشَرُوهُ هُ بالْوَاو. 


[شِرَاءُ أبيه للْكَفَارَةِ] 
(قَوْله: وَيَنبغِي أنَهُ لو وَهَب له قرِيبُهُ إح) 
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ا 


هُوَ اخْرَيَةُ. 

َف مسْأَلةٍ الطّلاقِ إِما يَظْهَرُ في حَقّ الشَرْطٍ دُونَ الرَاءٍ حَّ َو قَالَ لا إِنْ طَلُففْك فَأَنت طَالق لان 
َتَرَوجَهَا وَطلََّهَا وَاجِدَةٌ لا تَطْلْقُ ثانا فَهَدَا ورَانُ مَسَاَلنا فيد وله فَهِي حُرّة؛ لِأَنَهُ َو قَالَ إِنْ 
سريت أَمَة فت طَلِق أو عَبْدِي خرٌ فََسرّى مَنْ في مِلْكِه أو من اشْتَرَاهُ بَعْدَ التَعْليقٍ» وَأنّهَا تلق 
وَيُعْتَقْ الْعَبْدُ لوْجُودٍ الشَّرْطٍ بلا مَانع قَالَ في التَبِينِ لَوْ قَالَ لِأَمَةِ إِنْ تَسَرّيت بك فَعَبْدِي خرّ فَاشْتَرَاهَا 
ََسرَى ينا عَتقَ عبد الَِّي كان في ملكد وَفْتَ اللِفٍء ولا يغْتَقُ من اشَْرَاة بَغدَهُ. اهه. 

فَاحْمَظ هَذَا فَإِنْ بَعْض أَهْلٍ الْعَصْرٍ قاس مَسْالَة تعْلِيقٍ الطّلاقٍ بالتّسَرَي عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ 
غَلَطّ فَاجِئْنٌ؛ لِأَنَّ الْمَنَكُوحَة يَصِحُ تَعْلِيق طَلَاقَِا أي شَرْطٍ كَانَ. 

اغلَمْ أن التَسَرِيَ هُنا تَعُلَ من السربَة وَهوَ ااا وَالسَريَةُ إنْكَانَتْ مِنْ السُرُورٍ فَإِنَّهَا نُسَرُ بح 
لَْالَة وَيْسَرٌ هُوَ ينا أَوْ مِنْ السو وَاليَادَةٍ قَضُمٌ سِينُهَا عَلَى الْأَصْلٍ وَإِنْ كان مِنْ السَرِ بمَغْق 
الْجمَاع أو يمت ضِدّ الجَهْرٍ فَإنَهَا قَد تَخْمَى عَلَى الرَّوْجَاتِ الرَائْرٍ فَضَمُهَا مِنْ تَغيرَاتِ النَّسَبٍ كُمَا 
قَانُوا ذهْرِي بالصّح في التسبة إلى الّْر» وف اليَسْبَة إلى السَهلٍ من الْأَرْضٍ سُهْلِيٌ بالصّع والِْغْلُ مِنْهُ 
بسب اغْتبار مدر وَمَغْى التّسَرِي عِنْدَ أي حَبيقَة وتحَمَدٍ أن يصن أَمتهُ وَْعِدهَا لجاع أَقْضَى 
إلا َائِ أو عَزَلَ عَنْهَاد وَعِنْدَ أي يُوسْفَ أَنْ لا يَعْزلَ َاءه مع ذَلِكَ فَعْرف أََّهُ َو وَعِ أمٌَ لَه و 
يَفْعَلْ مَا ذَكَرْتَاهُ مِنْ التَحْصِينٍ وَالْإِعْدَادٍ لا يَكُونُ تَسَرَّاء وَإِنْ 1 يَعِْلُ عَنْهَا وَإِنْ عَلَِّتْ مِنْهُ وَلَوْ حَلَفَ 
لا يَتَسَرَّى فَاشْتَرَى جَارِيَةَ فَحَصَّنَهَا وَوَطِتَهَا حَدِتَ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ في التَجْرِيدٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَحْحَمَدِ 
كذَا في فَتْح الْمَدِير. 


َوْلهُ: (كل تملُوكِ لي خرٌ) (عَمَقَ عَِدَهُ القِنّ وأَمَّهَاتِ أَولَادِو وَمُدَبَرُوهُ لا مكاتبَة) لِوْجُودٍ الْإضَافَةٍ 
الْمُطلَقَةِ فِيمَا عَدَا الْمُكَانَبَ إِذ الِْلْكُ تابث فيهم رَقبَدَ وَيدَا ولا يَدْخْلْ الْمُكَاتَبُ إلا بالَّه لذن 
الْمِلَّكَ غَيْرُ ابت يَدَا فيه وَيَِدَا لا بَْلِكُ أَكْسَابَهُ ولا يحل لَهُ وَطْءْ الْمُكَائَبَةِ بخلافٍ الْمُدَبَرِ وَأةَ الْولَد 
فَاخْتَلَّتْ الْإضَافَةُ وَمُعْتَقْ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ لِمَا ذَكرْنَا وَقَدْ قَدَّمَْا الْكُلَامَ عَلَيْهِ في اق الْمُعلّق 


و 


(قَوْلَهُ: هَذِهٍ طَالِق أو هَذِهء وَهَذِهِ) (طَلْفَتْ الأخيرةُ وَخْيْرَ في الْأَوَلَبْنِ وكدًا العنقُ وَالإقْرَارُ) يَعْني لَوْ 
قَالَ لِعَبِِدِهِ هَذَا حُدٌ أَوْ هَذَا وَهَذَا عَتَقَ الْأَخِين وَلَهُ الخيَارُ في الْأَوَلَبْنِ وَكَدَا لَوْ قَالَ لِفْلَانٍ عَلََ أَلْىْ 


دهم أو لِفْلان, وَفْلَانِ لَرمَهُ حَمْسْمِائَةٍ لخر وَلَهُ أن يجْعَلَ حَمْسَهِائَةٍ لأَيَهِمَا ضَاءَ وَالَْصْلْ هُنَا أن 
كلِمَة أو لإنبَاتِ أَحَدٍ الْمَذُكُورَيْنِ وَقَدْ أَذْحَلَهَا بَنَ الْأَولينِ وَعَطَفَ الَالِتَ عَلَى الْوَاقع مِنْهُمَاءٍ لِأَنَّ 
الْعَطْفَ لِلْمْشَاركَةِ في الحكم فَيَخْتَصٌ بمَحَلَ الحَكُم, وَدَكْرَ في الْمُغْني في مَسْأَلَةِ الإفرَارٍ 4 التَضْفَ 
لذو وَالتَصْفَ لأْأَخيرَيْنِ وَالِصّوَابُ الْأَوَلُ» وَعَلَيْهِ الْمَغْىَ؛ لأَنَّ الثَالِتَ مَْطُوفٌ عَلَى مَنْ لَهُ الح 
ِنْهُمَا فَيَكُونُ شَرِيكا لَه وَل كانَ مَعْطُوهًا عَلَى مَا يَلِيه كما ذكرَ لكان الْمُقَرُ به لِأَأَوَلِ وَحْدَهُ أؤ 
ِلأَخيريْنِ؛ لِأنَهُ أَوْجبَهُ لِأَحَدٍ الْمَذْكُورَيْنِ لا لُمَا فتَنْتَفِي الشَرِكةُ إلا إذَا مَات قَبْلَ الْبَيَانٍ قَيّدَ بِكُوْنٍ أو 
دَخَلَتْ في الْإنْبَاتِ لِأَنَهَا َو دَحَلَّتْ في النَفي كَمَا إِذَا فَالَ وَآلَّهِ لا أَكَلّمْ انا أو فْلَااء وَفْلَانَ فَِنْ 
كلم الأوَلَ وَحْدَهُ حَبِتَ, وَل يَْنَثُْ بكلام أَحَدٍ الْأَخرَيْنِ حَقٌّ يُكَلَمَهُمَا فجَعَلَ الثَالِتَ في الْكَلَام 
مَضْمُومًا إل الذَانِ عَلَى الّغِينِ وَفِيمَا تَقَدّمَ جُعِلَ مَضْمُومًا إلى مَنْ وَقَعَ لَهُ الحَكم؛ لِأَنَّ أو إِذَا َخَلَتْ 
ين بين تَنَاوَلتْ أَحَدَهْمَا منْكرًا إلا أن في الطّلاقِ وَتَحْوٍِ لْمَوْضِعَ مَوْضِعْ الْإنَْاتِ فَتَخْصٌ فَتَطْلَقَ 
ِخْدَاهْمَاء وَفي الْكَلَام الْمَوْضِعَ مَوْضِعْ النَفي فَتَعْمُ عُمُومَ الْإفرَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعَال [وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثا أو 
كفورظ [الإنسان: 24] فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ لا أَكَلّمُ كُلَانَ وَلا لان فَيَنْضَمُ التَالِتُْ إلى ما يَلِيه؛ لِأَنَهُ لَما 
كانت أو لِعْمُومِ الإفْرَادٍ صَارَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كلامًا عَلَى جِدَةٍ كأنَ الْأَوَلَ الْمَطَعَ وَهَرَعَ في الكلام 
الات وَالْعَطْفُ فِيهِ لا يَنْصَرِفْ إِلَ الأَوّلٍ يخلافٍ الطّلاقء وَأَمَْالِهِ إن الاتِصَالَ فيه بَيْنَ الْكَلَامَينٍ 
[منحة الخالق] 

عَرَاهُ في التَهْرِ الْمَسَائِلُ الّلاثُ الْأُوَلْ إلى الْمَنْح تَبَعًا ِرَْعِيَ م قَالَ: وكَأَنَهُ في الْبَخْرٍ 1 يَطّلِعْ عَلَى 
هذا عَبِرُ َه د ين 1 يَطلِْ عََيِْ ما و جَعَلَهُ مَراء ولا شك في صِحَة الي أْضًا. 


(قَوْلَه: وَعَلَيْهِالْمَغْى) الَذِي في الرتَْعِيَ الْمَأَحُودَةٌ مِنْهُ هَذِه الْعبَارَُ وَعَلَيْه اَْغِوَى وَفي تمع الْأَْهُرِ 
قَانُوا وَعَلَيْهِ المَنْوَى. اه. 
َالظَاِرُ أنَّ ما هُنا تيف من قَلَم النّاسِخ 


)374/4( 


5 


مَعْطُوفًا عَلَى مَنْ وَجَب لَهُ الُكُمُ وَتَامُهُ في الَّيينِ. 

وَقَيّدَ با إذَا 1 يَذُكْرْ لان وَالثَالثِ 0 فَإِنْ كر لَهُ حَبَرَا بِأَنْ قَالَ هَذِهِ طَالِقّ أ هَذِهِ وَهَذِهِ طَالِقَانِ 
أ قَالَ هَذَا خرٌ أو هَذَاء وَهَدَا خْرّانٍ فَإِنُ لا يُعْتَقْ وَاجِدٌ وَلَا تَطْلْقُ بَلْ يْيّرْ إِنْ اخْمَارَ الإيجَاب الْأَوَلَ 
عَتْقَ الْأَوَلْ وَحْدَهُ وَطَلَتْ الْأُولَ وَحْدَهَاء وَإِنْ اخْمَارَ الإيجَاب الثَانِ عَمَقَ الْأَخيرَانٍ وَطَلْقَتْ الْأَخيرتانٍ, 


(بَاب الْيمِنِ في الَْيْع وَالشَرَاءِ وَالتَزويجٍ وَالصّوْم وَالصّلَاةٍ وَغَيهَا) . 

لَمّا كَانَتْ الْأََانُ عَلَى هَذِهِ التَصَْفَاتِ أَكْثَرَ مِنْهَا عَلَى الصَّلَاةٍ وَالِصّوْمِ وَالْحَجَ وَمَا بَعْدَهَا قَدَّمَهَا 
وَالْخَاصِلٌ أَنَّ كل باب رارع َكَل يما قَبْلَهُ وَأَككَرُ مما بَعْدَهُ. وَاعْلَمْ أنَّ الْعْقُودَ َنوَاعٌ ثََانَةٌ مِنْهَا مَا 
يَعَعَلّقْ ُفُوقة بمَنْ وَقَعَ أ لَه الْعَفْدُ لا بالْعَاقِدٍ كاليكاح وها م مَا ما يت حُقُوقَهُ الْعَاقدِ ِذَا كَانَ الْعَاقِدُ 
أَهْلَا تعلق الْحُقُوقِ به كَالْمَيْع وَالشّرَاءِ وَمِنْ الْعْقُودٍ مَا لا حَقُوقَ لَهُ أَضْلًا كَالْإعَارَةِ وَالإبْرَاءٍ وَالْمَضَاءٍ 
وَالإفْتِضَاءٍ كا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْء وَهَذَا أَوْلَ يما في 0 وَفنْح الْقَدِيرٍ وَغَيهمَا مِنْ تَفْسِييِهًا 
إلى نَوْعَيْنِ نَع تَمَعَلّقْ حُقُوفُه بالْعَاقِدٍ وتَوعٌ لا تَتَعَلّق حُقُوفُهُ بالآمر فَإِنَهُ يحْرْجُ عَنْهَا ما لَيْسَ لَهُ حقو 
أَضّلًا فَمَا تَتَعَلّقُ حْقُوفُه بالْعَاقِدٍ قن الحَاِفَ لا يِحْنَتْ مْبَاشَرَةِ وكيله لِوْجُودٍ الْفِغْلٍ م مِنْ الوكيل حَقِيقَة 
وَحْكْمَاء وَمَا تَتعَلّقْ حَقُوقَهُ بالآمِر وَمَا لا حَقُو قَ لَهُ أَصْلًا مَنَهُ يحنَثْ الخَالِفُ أَنْ لا يَفْعَلَهُ بِفِغْلٍ وكيله 
كُمَا ينث مبَاشَرَتِه؛ لذن الوكيل ف فيه سَفِيرٌ وَمُعَيَر وَقَذْ جَعَلَ في الْمُحيط الْعَارية وَنحْوَهَا يما تَعَعَلّقْ 
خُْقُوفُهَا بالآمر. 

َوْلهُ (ما يِخَْثُ بِالْمَُاسرَةٍ لا بالآمر الَْْعُ وَالشََاءُ وَالِْجَارَة وَالِاسْتنْجَارُ وَالصُلْحْ عَنْ مَالٍ وَالْقِسْمَةُ 
وَالْحْصُومَةُ وَضَرْبُ الْوَلدِ) ؛ لِأنَّ الْعَفْدَ وُجدّ من الْعَاقِدٍ حَىّ كاث اخْقُوقَ عَلَيْه وَيَذَا لَؤكَانَ الْعَاقِدُ 
هو الَالِفَ يَخدَتْ في تمينه فَلَمْ يُوجَد ما هو الشّرْطء وَهْوَ الْعَفدُ من الآمر, وَِا الَايثُ لَهُ كم الَْفد 
إلا أَنْ ينوي غَيْرَ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ الْمُصَبَفُء وَهُوَ مُقَيّد بمَا إِذَاكَانَ الخَالِفُ يَكَوَن الْعْقُودَ َِفْسِهٍ أَمًا إذَا 
كَانَ الَالِفْ ذا سُلْطَانٍ كَالْأَمير وَالْقَاضِي وَتَوهمَا لا يََوَل الْعَقْدَ َِفْسِهٍ فَإِنَهُ يحت بالْأَمْرِ أَيْضَاء لِأَنَهُ 
يْتَعْ تَفْسَهُ عَم يَعْمَادُهُ إن كان الآمز يُبَاشِرُُ مَرَةَ وَبُمَوَضْ أخرى يُعْمبَرُ الْأَعْلَبْ كُمَا في الْمُحِيطِ 
وَأَطْلَقَ في الصّلّح عَنْ مَالِء وَهُوَ ميد أن يَكُونَ عَنْ الْإقرَارِ؛ لِأَنَهُ حيتيذٍ بيْعْ أَمَا الصُلْحْ عَنْ إنْكَارٍ 
فَهُوَ فِدَاءٌ لليَمِينِ في حَقَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَحُونُ الْوكيلُ مِنْ جَانبهِ سَفِيرا تَخضًا فَكَانَ م مِنْ الْقِسْم الان 
كُمَا سَنْبَينُهُ في كتاب الْوَكَالَةِ فَعَلَى هَذَا إِذَا حَلّفَ الْمُدَعِي أَنْ لا يُصَالِحَ فْلَان عَنْ هَذِهٍ الدَعْوَى أو 
عن ذا الال فول فبلا يخ مطلقاء وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيِْ م وكلَ بهِ فإ كَانَ عَنْ إِقرَارٍ 


حَدِتَء وَإِنْ كانَ عَنْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَتَامُهُ في التَِينِ) حَيْتُْ قَالَ؛ وَلِأَنَّ فَوْلَهُ طَالِقّ لا يَصلْحُ أَنْ يَكُونَ حَبَرًا للم وَفي ضَمْ 
الَالِثِ إلى الثَان جَعْلّهُ لِْمَنْق؛ لِأَنَهُ يَصِير كأنَهُ قَالَّ هَذِهِ طَالِقٍ أَوْ هَاتَانِ طَالِقْ فا يجُورْ إِلّا ذا قَالَ 
وَلأَكْكَرَ. اله 

وَأَجَاب في النَهْرِ بدا عَمّا أَوردَهُ في الْمَنْح بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ الْعَطففُ بِالْوَاوٍكُمَا يَصِحُ عَلَى الْأَحَدٍ 
الْمَْهُوم من هَذِهِ أو هذه يَصِحُ عَلَى هَذِه وَحِئَِذِ لا يَلَْمُ الطلاقُ في القَلَةء لأَنَّ الَزدِيدَ جيتيذٍ بين 
الأول فَقَطْ وَالتَانيَة وَالثَالئَةِ مَعَا فَيَلَرَمُهُ الْبَيَانُ لِدَلِكَ. اه. 

وَمَا ذكَرَهُ في الْقَنْح ذَكَرَهُ في التَلُويح بِقَولِه: وَقِبِل إِنّهُ لا يَعْتِقْ أَحَدُهُمْ في الال وَيَكُونُ لَهُ اليَارُ بَبنَ 
الأول عرد ِذَنَّ الكَالتَ عت عَلَى مَا قَبْلَهُ وَامجَمْعُ بالاو مَنِلَةِ الجمع بأل التَثْبِيَِ فَكأَنّهُ قَالَ 
هَذَا خرٌ أَوْ هَذَانِ كَمَا إِذَا حَلَفَ لا يُكَلمُ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا فَإِنّهُ يحَنَتْ الول أؤ بالأخيريْن حمِيعًا لا 
بالئَان وَحْدَهُ وَالئَاثِ وَحْدَُ. اه. 

نه ذكْرَ الجَوَاب الْمَارَ وَأَوْرَدَ عَلَيِْ أن الْمُقَدّرَ قَدْ يُعَايرُ الْمَذَكُورَ لَفْظَاكُمَا في فَوْلِكِ هِنْدُ جَالِسَةٌ وَرَيْدُّ 
وَقَوْلُ الشّاعِرٍ 

كْنْ با عِنْدَنَا وَأَنْتَ با ... عِنْدَك راض وَالرَأَيْ محْتلِفٌ 

قَالَ: وَلا يَنْقَى أَنّهُ لا يخْرِي في مِثْلٍ أَغْتفْت هَذَا أؤ هَذَا. وَلِقَائِلٍ أن يَفُولَ لا نُسَلَمْ أن التَفْدِيرَ هَذَا 
ْرٌ أو هَدَانِ خرن بل هذا خرٌّ أو هدًا خرٌء وَهَدَا حر وجييد يكُون الْمْقدَرُ مفل الْمَلفوط. وما َم 
مَا ذَكَرَهُ لَوْ كَانَ الثاني وَالَالِتُْ بِلَفْظٍ التَثْبيَة وَعَامُهُ فيه, وَفِيه كلام يُعْلَمُ مُراجَعَةٍ حَوَاشِيهِ لحَسَنٍ جبَلِيَ. 


[بَابُْ الْيمِينِ في الَْيْع وَالشِرَاءِ وَالتَرويج وَالصّوْمِ وَالصّلاةِ] 

(بَابُ الْيَمِينِ في الَْيْع وَالشَرَاءِ وَالتَويجٍ وَالصّوْم وَالصّلَاةٍ وَعَيْرهَا) . 

(قوْلَُ: وَهَدَا أَؤلى يما في التَِينِ) قََّرَ في النَهْرِ الصّابط عَلَى وَجْدِ دَهَعَ به الْأَوْلَويَةَ فَرَاجِعْهُ (قَوْله: 
وَنَوْعٌ لا تََعَلّقْ حُقُوقُهُ بالآمِر) كذَا في أكتر النُسَخ وَالصّوَابُ مَا في بَعْضِهَا تََعَلّقْ بِدُونٍ لا (قَوْلَه: 
فَإِنْ كان عَنْ إِفَرَارٍ حَدِتَ, وَإِنْ كان عَنْ إِنْكَارٍ أو سُكُوتٍ لا يخنَتُْ) كذًا في عِدَّةٍ مِنْ النُسَخْ التي 
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إنكارٍ أو سْكُوتٍ لا يحتث. َقَّدَ بالصّلْح عَنْ الْمَالِ ا* خترازَ عَما دن بون القدم اللاو ين العتلج 
عَنْ دم الْعَمْدِ وَف الْمْحِيِطٍ لَوْ حَلَفَ لا يُصَلِحُ رَجْلّا في حَقّ يَدَعِيهِ عَلَيْهِ فوَكَلَ رَجُلّا قَصَاحَهُ 1 
يْتثْ. وَلَوْ قَالَ وله لا أَصَالِحُ فَُان فَأمَرَ عر قصالته حلت ول القساء لِأَنَ الصّلحَ لا عهْدَةَ فيه. 
اه. 

وَلَعََ الْمُرَادَ بلقن لئان الصلْحُ لوي بَعْىَ عَدَمِ 00 وَالْمَبْظِ لا بمَغى أَنَّهُ عَفْدٌ عفد برَفْع لاع 
الذي هُوَ الصُ الفهئ؛ و وف الْوَاقِعَاتِ حَلَفَ لا يَسْئرِي مِنْ فْلَانٍ فَأَسْلَمَ إلَْهِ في نوب حَيتث؛ لِأَنَهُ 


0 


اشْتَرَى مُوَجَلّا حَلَفَ لا يَشْرَ: ي عفان فاج يد قارولا تخ؛ أنه سن بشراء ألا نَرَى أَنَّهُ لا 
ا بت في الشَرَاء حَلَّقَهُ السُلْطَانُ أَنْ لا يَشْترِيَ طَعَامًا لِلمِبِع م م اشْتَرَى طَعَامًا 
بيت نه بَدَا لَه فَبَاعَهُ لا يخَْثْ لِأَنّهُ مَا اشْكَره رَى لِلْبَيْع» وَهَذَا كُمَنْ حَلّفَ لا ترج امْرَأثةُ إلى بَيْتِ وَالِدَعَا 
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نت لس ف رت ريني ل ع سلف ل يَشْرِي تَوْبَا جَدِيدًا فَتَفْسِيرُ الْجَدِيدٍ مَا لا 
0 اك 0 


يَشْئرِي بَقْلَا فَاسْتَرَى أَرْضًا فيهًا مَبْقَلَةُ قد تَبَكثْ عَتْ وَشَرَطَ ذَلِكَ مَعَهَا حَنتَ وَكَذَّلِكَ لَوْ حَلّفَ لا يَشْر: 
0 ا 0 5 1 ينمط ل محل في اننم 5 شَرَطَهُ حَقّ 
دَخَلَ يَكُونُ لَهُ حصّةٌ من الثَمَنِ فَصَارَ مُشْرَِا لَهُ حَلّفَ أَنْ لا يَِيعَ دَارِهِ فَأَعْطَاهَا امْرََتَهُ في صَدَاقِهَا 


حَبِتَ كذَا كر هُنَا وَحَبْ أَنْ يَكُونَ وات 0 التفصيل إِنْ 5 عَلَى الدّار لا يَحتتْ؛ لِأَنَّ هَذًا 
لَيْسَ بيع وَإِنْ تَرَوّجَهَا على الدَرَاهِم ثم أَغْطَاهَا عِوَضًا عَنْ تِلْكَ الدَّرَاهِم حَبت؛ لِأَنَّ هذا بَيْعْ. اه. 


وَفٍ الْبَدَائع حَلَفَ لا يَشْتَرِي ذَهَبّاء ولا فضَّةٌ فَاشْتَرَى مِن دَرَاهِمَ أو دَنَادِرَ أ آنيّةَ أو د بر أؤ مَصُوعْ 


كد فَائَهُ 0 يه 


حلي از عدر ذلك م فو مآد فضة فا ّ تت في قل أبي بوشن» وقال مخ ل بت ف 


الدَّرَاهِم وَالدََانير لْعْدْفِ ل لا يَشْرِي حَدِيدًا فَهُوَ عَلَى مَضْرُوبه وَإبَرِهِ سِلَاحًا كَانَ أَؤْ غَيْرَ 
لتر أبي يُوسُّفَء وَقَالَ مُحَمَدٌ إِنْ ل ل سس انف حَدَادًا يحنت وَإِلَّا 
فَلَا وَبَائعُ الإبَرِ لا يُسَمّى حَدَّادَ وَلَوْ حَلّفَ لا يَسْتَرِي ضُفْرًا فَاشْتَرَى طَسْتَ 0 أؤ وز أو تَوْرًا 


ل ا وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْئرَي صُوفًا 
قا لما و 0 شري نا اطترى اي | بتخ. 
وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْل: ي ذُهْنَا فَهُوَ عَلَى ذُهْنِ جر سي وَلَوْ حَلّفَ لا يَشْئرِي بَتَفْسَجًا أؤ 


لا يَشْمُهُ فَهُوَ على ال وَالْوَرِقِ وَأَمّا الناء 000 ذو ادن ولو حَلَفَ لا 
يَشْتري بَذَْوَا فَاشْكَر ى ذُهْنَ بَذْرٍ حَيتء وَإِنْ اذ شْتَرَى حا 1 يحْنَثْ. اه. 


وف الظَّهِيرِية: وَلَوْ قَالَ لِامْرَأهِ إنْ اشْتَرَيْت شَيْئَا فََنْت طَالِقٌ فَاسْتَرَتْ الْمَاءَ قَالُوا إِنْ اشْكَرَنْهُ في قَربَةٍ 
أو جَرَةٍ طَلْقّتْ وَإِنْ دَفَعَتْ ارةَ إلى السَفَاءِ وَخُبْرَا حَقٌّ يَخْلَ ا الْمَاءَ لا تَطُلّق» وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ 
َجْلٍ وَسَلَّمَ إلى الْمُشْئرِي ثم حَلَف الْبَائِع أَنْ لا يَسْتريَهُ من فَلَانٍ ثم إنَّ الْمُسْترِيَ أَقَالَ الْمَيْعَ» وَقَبلَ 
الْبائغ الْإِقَالَهَ لا يحثُ, وَلَوْ كانَ التّمَنْ ألف دِرْهَم فَوَفَعَتْ الْإقَالَهُ بماة دِيتارٍ أو بأكتر مِنْ الثَّمَنِ 
الول أؤ أل حت قبل هذا ؤقما. َأ على قؤل أي حبيقة لا يخ نهل على ل حال 
عَلَى مَا عُرفَ. وَلَوْ حَلَفَ وَقَالَ وَآللَّهِ مَا اشْكرَيْت الْيَوْمَ شَيْئَاد وَقَدْ كَانَ اشْتَرَى في ذَلِكَ الْيَْمِ أَشيَاءَ 
كن بِالتَّعَاطِي فَقَدْ قِيل يَخْنَتُْ في تينه. وَف تَجْمُوع النَوَازِلٍ وَضَعَْ الْمَسْأَلَةَ في طَرَفِ الْمَبيع فَقَالَ إِذَا 
حَلَفَ لا يبيغ الخَبْرَ َجَاءَ رَجُلَ فَأعْطَاهُ داهم لِأَجْل الخبر وََهَعَ هو َيِه لبر لا ينَثْ وَذْكرَ في 
شَهَادَاتِ الْقُدُورِيَ ما يُوْيَدُ ما ذكرَ ي تَجْمُوعِ التَوَازِلٍ فَقَالَ لا يَسَعْ لِمَْ عَاينَ لِك أَنْ يَشْهَدَ عَلَى 
الْبَبْع بَلْ يَشْهَدُ عَلَى التَعَاطِي وَإِلَ هَذَا َالَ الْمَائريدِيٌ. 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْبرِي فَمِيصًا فَاشْترَى فَمِيصًا مُمَطًَّا غَبْرَ محيْطِ 

[منحة الخالق] 

ََْئَاهَا وَالصّوَابُ أَنْ يَقُولَ لا يحْنتُء وَف النَّانٍ حَبِتء وَقَدْ وُجِدَ كَذَّلِكَ مُصَلَّحًا في تسْكَة (قَوْلَهُ: وَلَو 
َالَ وله لا أصَالِح فلانا من غَيِ) َكدًا في عِدَةٍ نُسَخ» وَفي بَعْضِهًا قمر عَيْرَهُ وي الصّوَابُ 
وَقَوْله؛ لأنّ المح لا عهدةَ فيد أي لَه ل قوق لَه هيَحنَتْ بفغل وكيله كالّذِي لَهُ قوق تَتعلّق 
بالآمِر (قَوْلُُ: حَبتَ في الْقَضَاءِ) قَالَ الرَملِنُ تَقْيدُهُ بِالْقَضَاءٍ يدل عَلَى أَنَّهُ لا يحنت في الذِيَانَة فَتَأَمنْ 
(قَوْلهُ: وَلَعَنَ الْمرَاد بالْمَرْع الثَّانِ إ) قَالَ الرّمْلِنُ قَالَ في التَهْرِ وَحَمَنَ النَّان في الْبَخْر عَلَى الصُلْح 
وَأَقُولُ: عدت شد الصلْحَ لا عَهْدَةَ فيه وَالصّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ مُعَاوَصَةٌ في حَقّ الْمُدَعِي 
وَالَّذِي يَظْهَرُ من قَوْلِهِ ني حَق يدَعِهِ أن لَب لا في حَق يَدَعِيه كما لا يحْقَى وَفِيما فَالَهُ صّاحِبْ النَهْرِ 
بَعْدَ تَأَمُلْ. اله 


قُلَْتُ: قَالَ في سَرْح الْوَهْبَايّة: وكا في ال4 خُصُومَةِ حَلَفَ لا أَصَالِحُ فُلانا فَأَمرَ الْغَيْرَ + عله 
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هم 


لا ينث وَلَوْ قَالَ إن بَعَتَ غلَامِي هَذًا أَحَدَا من النّاسِ فَامْرَانُهُ كذَا هَبَاعَهُ من رَجْلَيْنِ حَيت, وَكذًا إذَا 
قَالَ إِنْ أَكَلَ هَذَا الرَغيف أَحَدٌ فَأَكَلَهُ الَْانِ حَبتٌ في تمينه. وَفي الْقُنْيَةِ حَلّفَ لا يَبِيعُ فَوَهَبَ بِشَرْطٍ 
الْعِوَضِ يَنْبَغِي أَنْ يحْنَتَ بَاعَ جَاريَعهُ م قَالَ ِنْ دَخَلَتْ هِي في بَيْعِي فَهِيَ حْرّةٌ ذَإِنْ رَدَتْ عَلَيْهِ غير 
قَضَاءٍ تُعْتِقُ وَإِلّا فا حَلَفَ إِنْ اشَْرَا ان ا ا اي 

وَعَلَى هَذَا فَالبَةُ بِشَرط الْعِوَضٍ دَاخِلَةٌ تخت يمن لا يَهَبْ نَظَرَ إِلَّ أَنّهَا هِبَةٌ ابْتدَاءَ فَيَحْنَتْ وَدَاخْلَةٌ 
تل بيغ ال اهنع اه تك 4. وأو كل ا جوت رع حل يي ساف 
احْاج إلى إجَارَتنَا فَالْمُخْرِجُ لَهُ عَنْ اليَمنِ أَنْ يبعهَا الحَالِفُ مِن غَيْرِهِ م مم يُوَكل ال مُشْئرِي الْخحَالِفَ 
بالْإجَارَةٍ فَيُوَاجِرُهَا بَعْدَ الْمَنْضٍ ثم َشئرِيها فتحْرْجُ عَنْ تنه بِالإجارَة 0 اه. 

وَقَدْ يُقَالُ لا حَاجَةَ إلى هذا التَكُلِيٍ؛ لِأَنَهُ لَو وَكلَ في إِجَارَيَا لا يخْتثْ فَكَذَا لا يَلْرَمُهُ الَصَدّقْ ينا إلا 
أن يقَرَّقَ بين التّذْرِ وَالْيَمِينِ وَسَيْت الْقرقَ بَبنَ صَرْب الْوَلَدِ وَصَرْبِ الْعْلَام َف الذّخيرةٍ حَلَفَ لا 
يُوَجَرُ وَلَهُ مُسْتَعَلَاتٌ آجَرَنْهَا امرأثة, وَقَبَضَت الْأَجِرةٌ فَأَنمَقَتْ أَؤ أَغْطْنْهًا وال ل لياق 
أَيْدِي السَاكنينَ لا يَكُونُ إجَارَةَ فَلَوْ قَالَ لِلسَاكِننَ أَفْعْدُوا في هَذِهٍ الْمَنَاذِلِ فَهُوَ إِجَارةُ ةَ وَيِحْنَتْء وكُذَا 
إذَا تَقَاصَّى مِنْهُمْ أَخرَةَ شَهْرٍ 1 يَسْكُنُوا فيه بخلافٍ ما إذَا أَنْقَدُوهُ أَجرَةَ ضَهْرٍ قَدْ سَكَنُوا فيه فيه فَإنَهُ لين 
بِإِجَارَةٍ اه. 


قَوْلَهُ (وَمَا يخْنَتْ يما الَكَاح وَالطَّلَاقُء وَالخُلْعْ وَالْعنِو, وَالْكِتَابَةُ وَالصُلّحْ عَنْ دم الْعَمْدِء وَاغْيَةُ 
وَالصَّدَقَةُ وَالْقَرْضُوَالِاسْتَفْرَاضُ وَصَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ وَالْنَاءْ وَالخيَاطَةُ وَالْإِيدَاعٌ وَالِإسْتِيدَاعٌ وَالِْعَارَة 
وَالاسْتعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَيْنِ وَقَبْضْهُ وَالْكِسْوَةٌ وَالحَمْلْ) بان لكلانّة أنواع: الأَوَلْ مَا ترْجعْ حُقُوقُ إلى 
الآمر. النَّات مَا لا حُقُوقَ لَهُ أَضْلًا. الثَالِثْ مَاكَانَ من الْأَفْعَال الي وَالضَّمِيدُ في قَوْلِهِ جما عَائِدٌ 
إلى الْمُبَاشَرَةِ وَالأَمْرِ وَفِيهِ تَسَامُحْ؛ ا د مِنْ فِغْلٍ الْوَكِيلٍ حَقٌّ لَوْ حَلَفَ 
لا يَتَرَوَُ ع فؤكل بد لا يتنث عق يرجه الؤكبل فلؤ قال وا ينث يكَْنَثْ بفغله. بفِعْله وَفِعْلٍ مَأَمُورهِ َكَانَ أؤلى؛ 
وَفْسرَ الشّارِحُ لرَبلعِنُ الْأمْرَ بالتَؤكيل, وَلَيْسَ مُقْمَصِرًا عَلَيْهِ بَلْ هُوَ أَعَمْ من التَوْكِبلٍ وَالرَسَالََءٍ أنه 
كُنَثْ بالرّسَالَةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدمِ اقُتصّارهِ عَلَى ويل أن من : هَذَا النَوع الاسْتِعْوّاضَ وَالتَوكِيلٌ ب به 
غَيْرٌ صَجيح» وَإِعّا حَدِتَ في هَذًا التّؤع يفِغل الْمَأمورٍلِمَا أن عرَضَ الخال الَوَفَي عَنْ حُكُم الْعَقْدِ 
وَحْفُوقِه وَهَذِهِ 0 ذ تنتقل إِلَيْهِبحْفُوقَِا قَصَارَ كَمُبَاسَرَتِهِ في حَقّ الأخكام وَصَارَ الوكيل سَفيرا 
وَمُعبرَا وَيَذَا لا يُسْتَغْىَ عَنْ إِضَافْتِهَا إلى الآمر, وَمَاكانَ مِنْ الْأَفْعَالٍ حيتي صرب الْغُلام وَالذَبْح 
وها مَنْقُولٌ أَبْضًا إل الآمر حَقّ لا يحب الصّمَانُ عَلَى الْفَاعِلٍ فَكَانَ مَنْسُو مَنْسُوبًا إلَبْهِ فَيَحْنَتْ وَقَدْ 
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َْقَ الْمُصَيْف بنك زب الْلدٍ وصَْب الع هلو حَلَفَ لا عرب وَلَدهُ قصرهَة يزه بأئرو لا يخث. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَصَرَبَهُ غَيْرْهُ بأمِْهِ حَدِتٌ بنَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْفَعَهَ ضَرْبٍ الْوَلَدِ عَائِدَة إلى الْوَلَد 
الْمَضْرُوب, وَهِيَ التَآَدْبُ وَالتَمْقِيفُ أي التَقُومُ وَتَرْكُ الاغوجاج في الدّينٍ وَالْمُرُوءةٍ وَالْأَخْلَاقٍ فَلَمْ 
يُنْسَبْ فغلٌ الْمَأمُورٍ إلى الآمر وَإِنْ كان يَرْجِعٌ إلَى الأب أَيْضًا لح أصْل الْمَتافع وَحَقِيقَتَهَا إِعَا تَرْجِعْ 
وَهُوَ مَا يَصّل مِن أَدَبهِ وَانرِجَار وَإِنْ كَانَ نَفْعْهُ يَرْجِعْ إلى الْعَبْدِ لكِنّهُ غَيْرْ مَفْصُودٍ فَالخَاصِل أَنَّ 
الْمَفْصُودَ مِنْ صَرْب الْوَلَدٍ حَاصِل لَه وَإِنْ حَصّل لِأْآَبِ ضِمنا وَالْمَفْصُودُ مِنْ صَرْب الْعَبْدٍ حَاصِلٌ 
لْمَوْل وَإِنْ حَصّل للَْبْدِ ضمْنًا فَافَْرَق وَفي فَنْح الْقَدِي وما في عَرْفِتا. وَعُرْفِ عابنا فإِنُّ ُقَالُ 
صَرَب فُلَان اليم وله وَِنْ اشر وَيَفُولُ الات للد عَذا أسقيك عَلْقَةُ يمر لِمُوَدبِ 
الْولْدَانِ يَضْرِبْهُ فَيَعْدُ الب نَفْسَهُ أَنّهُ قَدْ حَقَّقَ إِيعَادَهُ ذَلِكَ وََّ يَكْذِبْ فَمُقْمصَاهُ أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَى مَعْقَ 
[منحة الخالق] 

حَبتَ في الْقَضَاءٍ عَنْ أي يُوسُفَ وَتْحَمّد. اه. 

(قَولَ: حَلّفَ إِنْ اشْتَرَاهَا يَخْنَتُ بالْإقَالّة) عَرَاهُ في النَهْرٍ إلى عَقْدٍ الْقَوَائِِ وَهْوَ محَالِفَ لِمَا تَقَدَمَ عَنْ 
الظَهيريّة وَالظَاهِرُ أَنَهُ فَوْلُ آخَرُْ. (قَْلَهُ: وَكذًا إِذَا تَقَاضَى مِنْهُمْ أَجْرَة شَهْرٍ 1 يَسْكُنُوا فيه) قَالّ في 
التَهْرِء وَأَنْتَ حَبِيرُ بأنَّ تَقَاضِيَ أَجْرَةٍ شَهْرٍ ل يَسْكُنُوا فيه لَيْسَ إِلَّا الإجَارَةَ بالتَّعَاطِي فَينْبَغي أَنْ يجْرِيَ 
فيه الخلاف السابق. 


(قَوْلَه: وََيْسَ مُفْمَصِرًا عَلَيْهِ إّ) قَالَ في التَهْرِ لك أَنْ تَقُولَ إِعا حَصّه لمْعْلَمَ الرسَالَةُ منْهُ بالأؤل 
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لا يَقَعْ به ضرْبٌ من جهِت وَيْنَتْ بفغل الْمَأمُورٍ. اه. 

وَيَنبغِي أن يَكُونَ مُرَادهُمْ بلْوَلَدٍالْوَلَدَ الكيرء لِأَنَهُ لا يْلِكُ صَرْبَهُ فهو كما ل حَلّفَ لا يَضْرِبُ خرًا 
أَختَبيًا فَإنَهُ لا ينث إلا بِالْمُبَاسَرَة؛ لِأَنّهُ لا ولايَة لَهُ عَلَيْهِ فلا يُعْمبَرُ أمْرْهُ إلا أن يَكُونَ الْخَالِفْ سُلْطَانا 
أو قَاضِيًاء لأَنَهُمَا بْلِكَانِ ضَرْب الْأَخْرَارٍ حَدًا وَتَعِْيرًا فَمَلَكَا الْأَمْرَ به وَأَمّا الْوَلَدُ الصّغيرُ فَكَالْعَبْدِ لِمَا 
في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ وَلَدَهُ الصّغير فَأَمَرَ غَبْرَهُ فُصَرَبَهُ يَنبَغي أَنْ يحْنَتَ الْحَالِفُْ 
نّ الأب يمْلِكْ صَرْب وَلَدِهِ الصّغيرٍ فَيَمْلِكُ الَفْويضَ إِل غَيْرِهِ وَيَكُونُمَْْلَةِ الْقَاضِي وَالِسُلْطَانِ. اه. 


ًا يخم به في الَْعَاَى؛ لِأنَ الود عم مِنْ الصّغير وَالْكَير وَل يحص بالْكبر في الرَوَائِاتِء وف 
الذَخيرة» وَلَوْ حَلّفَ عَلَى اهرأته لا يَصْرِبُها فَأمرَ غَيْرَهُ حَقٌ صَرَبَها فَقَذ قل إِنهَا نظررُالْعندِ َيَحنَتُْ 
في يجين قبل نهار لود فا يت الخحالِفُ في ينه. له. 

و يُرَجَح وَيَنبَغي تزجيخ الذَانِ؛ لِأَنَّ مَغظم الْمَنْفَعةِ تعُودُ طَاء وَإِنْ حَصَلَتْ لِلزّوْج ضِمْئاء وَلْ نَوَى 
الْمُبَاضَرَةَ بَِفسِهِ فَمَط في هَدًَا التّؤع قَالُوا فَمَاكَانَ مِنْ الُكْمِيّاتٍ كَالتَرَوْجِ وَالطَّلَاقٍ فَإنَُ يَصْدُقُ دِيالَة 
لا قَضَاءَ وَمَاكَانَ من اينات كُالصدّزب وَالذَّبْح فَإِنَهُ يَصْدُقُ دِيَانَة وَقَضَاقُ وَالْمَرْقَ أن الطَّلاقَ 
بس إلا تكلّمَا بكلام بقْضِي إلى الوفوع, وَالْأمر دَلِك مدل التكلُّم به والَْطُ يَنْعَطِمهُمَا ذا وى أَنْ 
لا يليه َقَدْ تََى الحُصُوصَ في الْعَاَ فلا يُصَدَّقُ قَضَاءَ؛ لِأَنَهُ خلافُ الظَهِرء وَمَاكَانَ جديا فَإنَّهُ 
ُعْرَفٌ بأَثرِهِ الْمَحْسُوسٍ في الْمَحَلَء وَإِنا يَحْصّل بالْفِغْلٍ فَكَانَ فيه حَقِيقَة وَاليَسْبَةُ إلى الآمر بالسسبَب 
جار فَإِذَا تَوَى الْفَغلَ بَِفْسِهِ فَقَدْ تَوَى حَقِيقَةَ كلامه, وَقَيّدَ بالتكاح؛ لِأَنَهُ لو فَالَ وَاللَّهِ لا روج فلا 
قَمَرَ وجًْا فَرَوْجَهَا لا يَختثْ بخلاف التَرَوْج. 

َالَ تُحَمَهُ بْنْ الْوَلِيدٍ سَأَلْت نَجْمَ الدِينٍ عَنْ الْقَرْقِ فَقَالَ التَزويجُ بأمْرِهِ لا يَلْحَقُهُ حَكُمُة وَالتَرَوجُ بره 
يَنْبْتْ حْكْمُة لَهُ وَهُوَ الحلُ كذًا في الَْيْضٍ مَغزِي إلى تَجْمُوع النَوَازِلِ وَفي الْبَدَائع حَلَفَ لا يُرَوْجُ به 
الصّغِيرَة فََرَوَجَها جل بعَيْرٍ مره فَأَجَارَ حَدت؛ لِأَنَّ حُقُوقَه تمعلّقَ بالْمُجيز وَلَوْ حَلَفَ لا يُرَوِجُ ابنالَهُ 
كيرا فأَمَرَ َجْلّا فَرَوّجَُ نه بَلَعَ الاب فأَجَارَ أؤ رَوَّجَهُ وَجْلْء وَأَجَارَ الَآبُ وَرَضِيَ الاب 1 يَْنَثْ وَسَبَأيٍ 
عَامُُ في فَولِه لَوْ حَلَفَ لا يََرَوَج َأَجَارَ بالْقَوْلِ حَدت وَبالْفِغْلٍ لا. وَفي الظَهيريّة رَجُلْ قَالَ لامراةٍ لا 
يحَلُ لَهُ نكَاحْهَا إِنْ تَرَوَجْتُك فَعَبْدِي خرٌ فَتَرَوَجَهَا حَبِت؛ لِأَنَّ يِينَهُ َنْصَرِفٌ إلى مَا يُمَصّوّرْ عَبْدُ حَلّفَ 
أنْ لا يكَرَوَجَ فَرَوَجَهُ مَوْلَاهُ وَهْوَ كارة لِدَلِكَ 1 يخْنَتْءٍ لِأَنَّ لَفْظَ التكاح وُجدَ مِنْ الْمَوْلى وَلَوْ حَلّفَ 
جل أن لا يروج امْرةٌ قأكرة عَلَى التكاح فَرْوح حدث في يبييه؛ ِأنُّ وج لَفْطُ التكاح مله وجل 
حَلَفَ أَنْ لا يترَوّجَ من أَهْلٍ هَذِهِ الدّارِ وَلَيْسَ لِلدَارٍ أل ثم سَكَتهَا قَوْمْ فََرَوَجَ مِنْهُمْ أ قَالَ لا 
أترَوَجُ من بتاتِ فُلَان, وَلَيِْسَ لِفْلَانٍ بِنْتْ م وُلِدَتْ لَهُ بِنْتْ فَتَرَوَجَهَا الحَالِفْ لا يحْنَتُ. 

وَلَوْ حَلّفَ لا يَكَرَوّجُ من أَهْلٍ الْكُوفَة فَمَرَوَحَ امْرَأةٌ من أَهْلٍ الحُوقَة 1 تَكُن وُلِدَتْ قَبْلَ اليَمنِ حَيتَ 
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَترَوْح بِالْكُوقة ثم أَرَادَ أن يَعَرَوَجَ َالْمَخْرَجُ لَه أنْ يُوَكَلَ الرَجْلْ وكيلا وَالْمَآهُكَذَلِكَ نم 
يْرُجُ الْوَكِيلانٍ وَيَعْقِدَانٍ عَفْدَ التكاح حارج الْكُوفَة فلا يْنَتُ الَالِفْ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْعَقْدِ وَلَوْ 


م 
0 


حَلَفَ لا يَتَرَوَجُ امْرَآةَ إلا عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فْتَرَوّجَ امْرََةَ عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وكمّلَ الْقَاضِي عَشَرَةَ أو 
اد الرّوْجٌ بَعْدَ الْعَقْدِ من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ في مَهِرهَا لا يحنت وَلَوْ حَلَفَ لا يكَرَوّعُ من نِسَاءٍ أَهْلٍ الْمَصْرَةٍ 
فعرْوجَ اهرَاةٌ كائث وُلِدَتْ بالْبَصرَةٍ وَنَسَأَتْ بالْكُوفةٍ يحنَتْ الخال في قَوْلٍ أبي حَدِيقة لِأَنَّ اْمعََرَ 

عِنْدَهُ في هَذَا لْمَؤلدُ ذونَ المَنْسَاء وَلَو حَلّفَ لا يعَرْوجُ ام كان ها وخ فَبلَهُ فطَْقَ امرأته قطليقَة 


3 


2 1 
ده مله 


باه َْوجَها قَالَ نحْمَدَ لا ينث في ييبه؛ أن تبه دَنْصَرفْ إلى غَيهاء وَلَوْ طَلْقَ امه م قَالَ إن 
تَرَوّجْت امْرأة ب نمك فَهِيَ طَالِق ثم تَرْوَجَهَا 1 تطلق, وَلَوْ قَالَ إنْ تَرَوّجْت افْراةَ بحَدَا الاسم فَهِي طَالِقٌ 
فَترْوّجَهَا طَلْفَّتْ 

[نحة الخالق] 

(قوْله: وَيَنْبَِي تزجيح النَا) قَالَ في النَهْرِ بَْد تَقلِه وَرَجُحَ ابْنْ وَهْبَانَ الْأوَلَ؛ لِأنَّ النَفعَ عَائِدُ اليه 
ِطَاعَتهَا لَه وَقِلَ إن جِنْث فَنَظِيرُ الْعَبْدٍ وَإِلّا فنَظِيرُ الَْلَدِ قَالَ بَدِعُ الدينِء وَلَوْ فَصّلَ هَدَا في الْوََد 
لَكَانَ حَسَنًا كذ في الْقُنيَة (قوْلَه: رَجْلَ حَلَفَ أَنْ لا يَتَرَوَج مِنْ أَهْلٍ هَذِهٍ الدّارٍ إلى فَولِهِ لا يخْمَتْ) 
هَكدًا في التَعَارْكَانيّ نه قَالَ بَعْدَهُ قَالَ الصّدْرُ الشّهِيدُ مَا ذكِرَ هُنَا مُوَافِق فَوْلَ مُحَمّدِ أَمّا مَا يُوَافِقْ فَوْلَ 


امرَأَةٌ م تَرَوّجَ فُلَانْ امْرَأَةَ وَكلْمَهَا الحَالِفٌ حَدْتٌ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَأبي يُوسُْفَ خِلافًا لِمُحَمَّد وَفِ 
الْحْجّةِ وَالفَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا اه. 
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َالْقَرْقَ أن يما تَقَدّمَ صَارَتْ مُعَرَّةَ كاف الطاب فلا تَدْخُلْ التكرَةُ وَفِيما تآخَرَ 1 قصِر مرق 
فَعَدْخْلْ تَخْت النكرّة وَلَوْ حَلَفَ لا يَترَوَجُ امْرَةَ عَلَى وَجْدِ الْأَرْضٍ وَنَوَى امْرََةٌ بعَيْبهَا دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ 
وََْنَ اله تَعَالى لا في الْقَضَاءء وَلَوْ تَوَى كُوفيّة أ بَصَريَة لا يَدِينْ أصْلاء وَكذَا لو نَوَى امْرَاةَ عَوْرَاءَ أو 
ميا وَلَوْ نَوَى عَرَيةَ أو حَبَشِية ِينَ فِيمَا بَبْنهُ وبين الله تَعَالَ؛ لِأَنَهُ نَوَى الجذسس. اه. وَأَطَلَقَ 
الْمُصَئفْ في الطلاق وَالْعَاقِء وَهُوَ مقي بن يما يكلام جد بَغدَ الْيَمِنٍ أما ذا وَقَعَا كلام وُجدَ 
قَبْلَ الْيَمِينِ فَلَا يحَنتُْ حَقٌّ لَوْ قَالَ لإمْرََتهِ إن دَخَلَتْ الدَّارَ نت طَالِقٌّ نم حَلّف أَنْ لا يُطَلّقَ فَدَخَلَتْ 
يَْنَتْ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطّلاقٍ عَلَيْهَا كلام كَانَ قَبْلَ الْيَمِينِ. 

وَل حَلَفَ أن لا يطلقَ م علق الطّلاق بالشَْطٍ ‏ ؤجد الشرطٌ حيثء ولو وقَعَ الطّلاق عَلَيْهَا مضي 
مُدَّةٍ الإيلاءٍ فَِنْكَانَ الإيلاءُ قَبْلَ الْيَمِينِ لا يحْنَتُء وَإِلّا حَبتء وَلَوْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بالْغنّة لا يحْنَثْ عِنْدَ 
قر وَعَنْ أبي يُوسْففَ روَايََانِ وعَلَى هَدَا لَوْ حَلَف أن لا يُْيقَ يُسْعرَط لِلْحنْثِ وُفُوع الْعثتي يكلام 
وُجِدَ بَعْدَ الْيَمِينِء وَلَوْ أَدّى الْمْكَانَبُ فَعَمَقَ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ قَبْلَ الْيمِينِ لا يْتَثْ, وَإِنْ كَانَثْ بَعْدَهُ 
يِدَثْ كذا في الَِينِء وفي الظَهيرة حلّف لَطلََنَ فلائة ؤم وَفْلانهُ أختيية أو مطلقئة ثلان أو من 


لا يل لَهُ نكاخها أَبدّا تَنْصَرِفٌ يِينُُ إلى صُورَةٍ الطّلاق. له. 

وَف الْمُحِيطٍ إِذَا حَلَفَ لا يُكَاتِبْهُ فَفَعَلَهُ إنْسَانٌ بِعيْرِ أمْرهِ فأَجَارَهُ حَبتَ. اه. 

وما الَةُ وَالصدَقَةُ فَفِي الظَهيريّة حَلَفَ أَنْ لا يَهَبَ لِقُلَانٍ فَوَهَب مِبَةٌ غَيْرَ مَفْسُومَةٍ حَبِتء وَكَذَلِكَ 
لإعْمَارُ وَالَحلٌ وَالْإِرْسَالُ إليْهِ مَعَ رَسُولِهِ وَصُورَةُ اْإغْمَارٍ أَنْ يَفُولَ صَاحِبْ الدَّارٍلَِيرِهِ هي لك ما 
دُفت حا قَإذَا مت رْدّثْ إل وكذًا لو أَمَرَ غَيْرهُ حَقّ وَهَب حَبْتء وَكذًا لو أَجَارَ هِبَةَ الْفُضُويَ 
عَبْدَهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يَهَبُ لِفلَانٍ فَوَهَْب عَلَى عَوَضٍ حَدْتَ, ولا يَْنَثْ بِالصّدَقَة في غَبْرٍ الَةِ. له. 
وأا الْفَرْضُ وَالِاسْتَفْرَاضُ فَفِي الظَهيربّة حَلَفَ لا يَسْتَفْرِضُ فَاسْتَفْرَضَء وإ يُفْرِضْهُ حَبث, وما الْإعَارة 
وَالِاسْتعَارٌَ فَفِي الظَّهِرِيّة لَوْ حَلّفَ لا يُعِرْ تَْبَهُ ُلَانَا فَبَعَتَ فُلَانٌ وكيلًا إلى الْخَالِفٍ وَاسْتَعَارَهُ فَأعَارَهُ 
لْحَالِفُ حَنت, وَلَوْ حَلّفَ لا يَسْتَعِيدْ من فُلَانٍ صَيْنَا فَأَرْدَقَهُ فلَانّ عَلَى دَابَّتهِ فَرَدَفَهُ لا يحْنَتُْ. اه. 
يَنتَفِعْ به مع بَقَاءِ عَيْهِ فِنْ دَحَلَ وار الْمَحْلُوفٍ عَلَيِْ ِيَسْتَقِيَ من بثْرهِ فَاسْتعَارَ مِنُْ الرشَا وَالدَلوَ 
يَكُونُ مُسْتَعِيراء وَهَدَا إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الإعَارَةَ لا تَمُ إِلّا التَسْلِيم وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ فيمَا إِذا أَردَقَهُ عَلَى 
دَابّهِ فَعَلَى قِيّاسٍ هَدَا التَعْلِيلٍ إذَا اسْمَعَارَ مِنْهُ الرّشَا وَالدَلوَ من بثْرِ لَيْسَ في مِلْكِ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه 
يحَُنَثْ . اه. 

وَقَد رَادَ في الاي أَنَّ مِنْ هَذَا الْقَسَم تَسْلِيمَ الشفْعَةِ وَالْإِذْنَ فَيَحْنَتْ فِيهمًا بالْأَمْر أَيْضّاء وَفي الظَهرية 
حَلَفَ لا يُسَلْمْ الشُفْعَةَ فَسَكَتَ, وَكَ يُخَاصِمْ حَىٌّ بَطَلّث شُفْعَتُهُ لا يحتثُ في يينهه وَإِنْ وَكّلَ وكيلًا 
بالتُسْلِي حَبت, ولو حَلّف لا يدن لبد في لجار فَرَآه بيع ويَشْبرِي فَسَكت يَصِبرٌ الْعبْدُ مذو لَه 
في التَجَارَةِ وَلَا يْنَتُء وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ إِذَا حَلَفَتْ أَنْ لا تَأدَنَ في تَزْوِيجَهَا فَسَكُمَتْ عِنْدَ الِاسْتثْمَارٍ لا 
نَتُْ. اه. 

وَزَادَ الإمَامُ الإِسْبِيجَاييُ أَنَّ مِنْ هَذَا الْتِسْم التَفَََ وَإِذَا حَلَّفَ لا يُنْفِقُ فَوَكَلَ حَدِت, وَل يَذْكْرْ الْمُصَنْفُ 
الشركة وَف الظَهيريء وَلَوْ حَلَفَ لا يَعْمَلُ مَعَ فُلَانٍ في قِصَارَةٍ فَمَعَلَ مَعَ سَرِيكِ فُلَانٍ حَدتء وَلَوْ 
عَمِلَ مع عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ لا يحنَتُ؛ لِأَنَّكُل وَاجِدٍ من الشَرِكنٍ يَرْجعْ بِالْعْهَدَةٍ عَلَى صَاحِبه وَيَصِيرُ 
الخَالِفُْ عَامِلَا مَعَ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْ وَإِنْكَانَ عَفْدُ الشركة نَفْسَهُ لا يُوجِبْ الخُقُوقَ أَمَا الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ 
َل يَرْجِعْ بالْعْهَدَةٍ عَلَى الْمَوْلَ فَلَا يَصِيرُ الخَالِفُ شَرِيكا لِمَوْلَاهُ وَلَوْ حَلَفَ لا يُشَارِكُ فُلَانا في هَذِهٍ 


ه 
ع 


البَلْدَةِ نم حَرَجَا عَنْهَاء وَعَقَدَا عَفْدَ الشركة نم دَخَلَامَاء وَعَمِلَا فِيهًا إِنْكَانَ الْحَالِفُ نَوَى في ينه أَنْ لا 


ع 


ه 
يبو عمد ميق عد 


يَعقد عقد 


.0 
م الل 
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الشركة في الْبَلْدَةٍ لا يخَتثُ. 

وَإِنْ نَوَى أَنْ لا يَعْمَلَ بِشَرِكَةٍ فُلانِ حَبت, وَإِنْ دَقَعَ أَحَدَهْمَا إلى صَاحِبِهِ مَالّا مُضَارَبَةَ فَهَذَا وَالَْوَأ 
سَوَاءٌ؛ لأَنَّ الْمُضَارَبَةَ شَركةٌ في عَرْفِنَاء وَلَوْ حَلّفَ لا يُشَارِكُ فلا فأَخْرَجَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَرَاهِمَُ 
وَاشْتَرَكا حَنِتَ الْخَالِفُ خَلَطًَا أَوْ 1 يَخْلِطَاء وَلَوْ حَلَفَ لا يُشَارِكُ قُلَانا فَشَارَكَهُ بَالٍ ابه الصّغير لا 
يكْنَتْء وَلَوْ حَلّفَ لا يُسَارِكُ فُلانا ن إن الالف دَفَعَ إلى رَجُل مَالّا بِصَاعَد وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْلُ فيه برأيه 
فَشَارَكَ الْمَدْفُوعَ إِليْهِ الْمَالُ الرَجْلَ الَذِي حَلَفَ رَبٌ الْمَالِ أَنْ لا يُشَاركَُ يحنَتْ؛ لِأَنَّ الَْاِف؛ لِأَنَهُ 
صَارَ شَرِيكًا لِلْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ لا حَقَ لَهُ في الرَبْح فَكَانَ الْعَامِلُ شَرِيكًا لِرَبَ الْمَالِ 
وَلَوْ كان مَكَانَ الْمُسْتَبْضِع مُضَارِبْ وَالْمَسْأَلَةُ اها لا يخَْثْ لأَنَّ الْمُضَارِب لَهُ حَقّ في الرّنْح فَكَانَ 
الْمَخلُوفٌ عَلَيْهِ ريا لِلْمُصَارِبٍء وَلَوْ كان الْمُسْعبْضِعْ حَلَفَ أَنْ لا يُشَارِكَ أحَدًا فدَقعَ الْمَالَّ شريكة 
بإِذْنِ الْمُسْتَبْضِع لا يحنت رَجُلْ قَالَ لأخِيه إِنْ سَارَكتُك فَحَلَالُ الله عَلَىَ حَرَامْ ثم بَدَا لما أَنْ يَشْتكا 
قالوا إن كان حالف اثن كيت ينيعي أن يذقع الف ماله إلى اليد مُصَاربة وكتعل انيه سينا تسدنا 
من الرّنح وَيَأْذَنُ لابه أَنْ يَعْمَلَ فيه برَأيه نه أَنَّ لابن أَنْ يُشَارِكَ عَمّهُ فَإِذَا فَعَلَ الابْنْ ذَلِكَكَانَ لابن 
ما شرَط لَهُ الأب من الرّئْح وَالْفَاضِلْ عَلَى ذَلِكَ إل اليَصْفٍ يَكُونْ لآبء ولا يَْتُ وَلَوْ كان مَكَانَ 
الأب أَجْنَيٌ فَِجْوَابُ كَذَّلِكَ. اه. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ بِقَضَاءٍ الدَيْنِ إلى أَنَّ الدَفْعَ كَذَلِكَ قَالَ في الْمُحِيطٍ حَلَفَ لا يَدْفَعْ إلى قُلَانِ مَالَهُ فَأَمرَ 
غَيْرَهُ قَضَمِنَهُ وَنَقَدَهُ بِضَمَانِهِ فَهُوَ حَانِتٌ؛ لِأَنَهُ إذَا أَنْقَدَهُ رَجَعَْ به عَلَيْهِ فَصَارَ كأَنَهُ دَفَعَهُ ليه وَكدَلِكَ 
َو أَحَالَهُ عَلَيْهِ فَأَعْطَاُ وَلَوْ كَانَتْ الْخَوَاَةُ وَالْكَفَالَهُ ِعَْرِ أمْرِِ لا يَْنَثْ بِأدَائهِ وَكذَا إذَا َبَرَعَ يَجُلٌ 
بالأَدَاءِ. اه. 

م قَالَ: وَفي النَوَازِلِ وَلَوْ قَالَ لامْرََتهِ إِنْ 1 تكو غَسَلْت هَذِه الْمَصْعَةَ فأنت طَالِقٌ فَأَمَرَتْ الْمَرْهُ 
خَادِمَهَا عسل الْقَصِعَةِ فَعَسَلَعَْا فَإِن كَانَ مِن عَاَةٍ الْمََِ أَنَّهَا تَغْسِل بِنَفْسِهَا لا غَيْرُ يَمَعْ الطّلاق 
لِوْجُودٍ الشَّرْطِ وَإِنْكانَ مِنْ عَادَعَا أَنَهَا لا تغسِل إِلا بحَادِمِهَاء وَعَرَفَ الزّوجُ ذَلِكَ لا يَقَعْ وَإِنْ كَانَ 
من عَادَيَنا أَنَّهَا تَغْسِل بِنَفْسِهًا وَبْحَادِمِهَا فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَمَعْ إِلَّا إِذَا عَى الرَّْجُ الْآمِرَ بالْعَسْلٍ قلا يَمَعْ. 


اله. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ بِقَضَاءٍ الدَيْنِ إلى أَنَّ اْإعْطَاءَ كَذَلِكَ, وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ حَلَف لَيُعْطِينَ فَُانَ حَقَّهُ 
فَأَمَرَ غَيْرَهُ بلْأَدَاءٍ أو أَحَالَهُ فَقَبَضَ بَرّ وَلَوْ كَانَ بِعَبْرِ أمْرِهِ حَبِثَ اه. 
رض 
ِنْبا ذا حَلَفَ لَيَفْضِيّنَ من فلَانٍ حَقّهُ فَأَحَدَّ من وكبله أو كَفِيلِه أو من الْمُحَْالٍ عَلَيِْ بأ 
الْمَطْلُوبٍ بَرٌّ وَإِنْكَانَث الخَوَالَةُ وَالْكَفَالَهُ بعبْرِ أمْرٍ الْمَطْلُوبِ 1 يَبَرَكذًا في الْمُجيطء وَل يَذَكْرْ 
الْمُصَبْفُ الخْوَالَة وَالْكَفَالَةَ قَالَ في الْمُحِيطٍ حَلَفَ لا يَكْفُلْ عَنْهُ سَبْئَا فكَفَلَ نَفْسَهُ لا يختث؛ لِأَنّهُ كقَلَ 
به لا عَنْه؛ لأَنَّكَلِمَةَ عَنْهُ إِنا نُسَْعْمَل في الْكَمَالَةِ بالْمَالِ لا في الْكَفَالَةِ بالنَفْسِ يُقَالُ كَفَلَ عَنْهُ أيْ 
عَالِهِ وكَفَل به أي بنَفْسهء وَلَو كَفَلَ عَنْ كفيله بره لا يخَْتْء لِأَنّهُ ما كَفَل عَنْهُ وَِغَا كفل عَنْ غَيِْه, 
وَلَوْ حَلفَ لا يكل فلانا أؤ لِفلَانٍ فكفل بنفْسِهِ بت وَل كَل عَنْهُ بالْمَالِ لا يختَثْ حَلَفَ لا يكف 
عَنْ فُلَانٍ فأَحَالَهُ لان عَلَى الخَالِفٍ لِعَرِمِهِ إنْكانَ لِلْمُحْتَالٍ لَهُ دَيْنَ عَلَى الْمُحِيلٍ يَخْنَتُ؛ وَإِلّا فَلَا؛ 
لِأَنَّ في الْخَوَالَةِ مَا في الْكقَالَة وَزَِادَةِ لأَنَّ فيهَا الْيَرَامَا وَضَمَانَا. اه. 

أَغطّى الشَّرْعْ هَا حكُم الْوَصِيّة فلا يَظْهَرُ في حَقَ كم الحنْثِ. اه. 

وَف الْوَاقِعَاتِ حَلّفَ لا يَأَعَنْ فُلَانًا عَلَى شَيْءٍ فأرَاهُ درَْما وَقَالَ أنْظز إلى هَدَاء وك يُقَارفْهُ لا يتحتث؛ 
ِأَنُّ 1 ينه وَلَو دَهَعَ إِلَيْهِ ابت وَقَالَ أسِكْهَا حَىٌّ أُصَلْيَ فَهُوَ حَانِث؛ لِأَنّهُالْعمَنَهُ عَلَيْهَا و1 يَذُكز 
الْمُصَيْفُ لتويك وَقَد صَارَتْ حَاوِئَة الَْوَى فَسْئِلَثْ عَنْ قَاضِي الْقْضَاةٍ لو حَلَفَ لا يو فلانا 
الْقَضَاءَ فَوَكلَ مِن وَلَّاهُ فَأَجَيْت يَخْنَتُ؛ لِأَنَهُ من قِسم مَا لا حَقُوقَ لَهُ فَيَحْنَتْ بفِغل وكيله. 

[منحة الخالق] 
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(قَوْلَهُ (وَدْخُول الام عَلَى الْبَيع وَالشرَاءِوَالِجَارةٍ وَالصِياعَةٍوَالخيَاطَةِ وَالبنَاءِ كن بغت لَك نْبا 
لإخصّاص الْفِغْلٍ بِالْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ أن كَانَ بِأَمرِهِ كَانَ مِلْكُهُ أو لا وَعَلَى الدّخُولٍ وَالصمَربٍ وَالْفَكلٍ 
وَاشرْبٍ وَالْعيٍْ كن بغت نَوْبَا لك لِاخْتِصَاصِهَا به بآنْ كان مِلْكة أَمرَهُ أو لا) يَغني أَنَّ الام ذا 


تعلَقّتْ يفغل قَبْلِهَا فَلَا ينُو ما أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفغْل تجْري فيه الييابَهُ أو لا فَِنْ كات الْذَوَلُ فَلَا يألو 


إِمَا أَنْ كلي اللَامُ الفغل مُتَوَسَطَةَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ الْمَفْعُولٍ أو تلي الْمَفْعُولَ فَإِنْ كَانَ الْأَوّلْ كَقَوْلِهِ إِنْ بغت 
لك تَؤْبا إن اشْمَرَيْت لك تَؤْبا إنْ آجَرْت لَك بَيَْا إن صَنَغْت لَك خَاتًا إنْ خطت لك تَوْبا إنْ بََيت 


١ ما‎ 


لك بَيَْا قن اللا لاختصّاص وَالْوَجْهُ الظَهِرُ فيها التَعْلِيلُء وَوَجْهُ إفَادَتَا الاختصّاص أَنّهَا تُضِيفُ 
متعلَمَهَ وَهُوَ الْفِعلْ لِمَدْحُويَاء وَهْوَ كاف الطاب فَيْفِيدُ أن الْمُخَاطّبَ محص بالْفغل» وكؤئُة مخضا 
به يفِيدُ أَنْ لا يُسْتَفَادَ إطْلاقٌ فِْلِهِ إِلّا مِنْ جِهِبِه وَذَلِكَ يَكُونُ بأمْرِِ وَإِذَا باع بأمْرِِ كَأَنْ يَبِيعَهُ إِيَاهُ مِنْ 
أَجْلِدِ وَهِي لَامُْ التَعلِيلٍ فَصَارَ الْمَعْفُودُ عَلَيِْ أَنْ لا يبِيعَهُ مِنْ أَجْلِهِ فَإِذَا دَسّ الْمُخَاطّبُْ تَوَْهُ با عِلْمِه 
فبَاعَهُ ل يَكُنْ بَاعَهُ من أَجْلِ؛ لِأنَ ذَلِكَ لا مَصّوَرُ إلا بالْعلم بأمرِهِ ويَْرمْ مِنْ هذا ون هَذَا لا يكُونْ 
إلا في الَْفْعَالٍ الي تَخرِي فِيهَا التيَابَهُ وَإِنْكَانَ النَانٍ أَْني مَا إذَا وَفَعَتْ عَقِبَ الْمَفْعُولٍ كَإِنْ بغت 
وبا لك فَهِي للاختصّاص أَيْضّاء وَهُوَ اختِصّاص الَْْنِ بالْمُحَاطّبٍء وَهْوَ ون الْعيْنِ ملوكةَ لِلْمْخَاطْبٍ 
فِيَحْنَتْ إِذَا باع تَوْبَا ملكا للْمُخَاطَبٍ سَوَاءْ كَانَ بإذْنهِ أو بِعيْرٍ نه لأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ يُوجَدُ مَعْ 
رو وَعَدَم أَمرِه وَهُوَ بَْعْ نَوبٍ مُحْتَصٍ بالْمُخَاطَب؛ لِأَنَّ الام هَُا أَْرَبُ إلى الاسم الذي هُوَ نْب 
مِنْهُ للفِعْلٍ وَالقُرْبُ مِنْ أَسْبَابٍ الترْجيح. 

ما الدَانِ أَعْني مَا إِذَا كَانَ الْفِغْلْ لا ري فيه البَيَابَةُ ذل الْأكُل وَالشْرْبٍ وَصَرْبٍ الْفلام لِأَنهُ لا 
تمل البَيابَةَ فا فَرْقَ بَْنَ أن تَكُونَ اللَّامُ عقب الْفِغلٍ أ عَقِب الْعيْنِ َإِنَّهَا تَكُونُ لاختصّاص الْعَينٍ 
بِالْمُخَاطَّبٍ نَحْوُ إِنْ أكلت لَك طَعَامًا أو طَعَامًا لك أَوْ شَرِنْت لَك شَرَابَا أو سَرَاًا للك أؤ ضَرَئْت لَك 
غُلَامًا أؤ غُلَامًا لك أو دَحَلَتْ لَك ذَارَا لك فَيَحْنَتُْ بِدُخُولٍ دَارٍ تُنْسَبْ إِلَّ الْمُخَاطّب وَبِأَكُلٍ طَعَام 
بمْلِكُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِعِلمِهِ أو بأمرهِ أو دُوتَهُمَا. 

وف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ في فَصلٍ الْأَكْلٍ رَجُلْ قَالَ وَآلَهِ لا أبيغ لِفْلَانِ نَوْبَافَبَاعَ الَالِفُ تَوبَا 
ِلْمَحْلُوفٍ عَلَْهِ ِيُجيرَ صاحِبُ النَّوْبٍ حَدْتٌ الخَالِفُ أَجَارَ الْمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ أؤ 1 يج وَلَوْ باتعة 
احالف وهو لا ثري يلك أن يحون ابيع لمخلوف علي وما ثيه به قفد لا تكو حاي. 


اه. 


_ 
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فَهَذَا يُفِيدُ أن المَخلوف عَلَيْهِ بَيْعْهُ لِأَجْلِه سَوَاءٌ كَانَ بِأمْرِهِ أؤ لاء وَهُوَ يَتَحَقَقْ بدُونٍ الأمر بِأنْ يَقَصِدَ 
الْحَالِفُ بَيْعَهُ لأخل فلان, وَهَدَا با يحب حفظة فَإِنَّ ظَاهِرَ كلامهم هُنَا يُحَالِفُهُ مَعَ أَنَهُ هُوَ الم و فلذ 


- 
َس م 


حَدَفَ الْمُصَبَفُ قَوْلَهُ بآنْ كان بِأَمْرهِ لكَانَ أؤل إِلا أن يْرَادَ أن كَلَامَهُمْ هُنَا في تَعْلِيقٍ البق 


- 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: فَصَّارَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَنْ لا يَببِعَهُ من أَجْلِه) رَادَ في التَهْرٍ سَوَاءٌ كانَ تلُوكا أو للا. اه. 


وَهُوَ مُصّرّحْ به في الْمَنِ (قَوْلَُ: فَهَدَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه بَنِعْهُلِأَجْلِهِ !2) أَقُولُ: يُوْيَدُهُ ما في 
تَلْخِيص الْجامِع وَشَرْحِهٍ لِلْمَارِسِيَ رَجُلَ قَالَ لِرَنِدٍ إِنْ بغث لَك تَوْبَا فَعَبِدِي خرٌ ولا ِب لَهُ فَدَفَعَ رَيْد 
َؤبا إلى رجُلء وَأمرُ أن يَذَعة إلى الالِفٍ لتببعة فَدَقعَُ الْمَأمُوُ إلى الحاليفٍ, وَقَالَ لَهُ بغة لي أؤ قَالَ 
بغ وَل يقل لزي و يَْلّم االفف أَنَهُ َب وَبْدِ فبَعَهُ اهلا كوه َب ريد 1 يخدث في كيه أن 
اللَّامَ في بغت لَك دَحَلَتْ عَلَى فِغلٍ قَابلٍ لِلْملْكِء وَهْوَ الَْيْعْ وَهَذَا يجُورُ الاسينجاز عَليْهِ فَكَانَثْ 
لاختصّاص الْفِغْلٍ بِالْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَهُوَ رَيْدَ وَوْجُودُ الاختصّاص بِرَيْدٍ ما يَكُونُ بر الخَالِفٍ أ بِعِلْم 
لال أَنّهُ بَاعَ لَهُ سَوَاءْ كان الثَّوْبُ لِرَيْدِ أو لَِيْرِه وَِذَا باع لِعَيْرِ رَيْدِ لا يَكُونُ قَاصِدًا تَلِيكَ فِغْلٍ 
الْبْع من رَيْدٍ سَوَاء كان التَوْبُ تََلوكا لرَيْدٍ أ لِعَيِِْ وََذَا لَوْ اسْتأَجرَ رَجْلًا لِيِيعَ مَالَ وَجْلٍ آخَرَ دَكُون 
الْأَجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ لا عَلَى الْمَالِكِ وَهَذًا لأَنَّ الَْالِف مَنَعَ نَفْسَهُ بالْيَمِينِ عَنْ الْيرَام الُْقُوقٍ بَيْنَهُ 


دُونَ الفريل اه. 

َل وود الاخيصاص يري !1 صربخ في أن لمر َه لجل سوا كان بأفره أم لا ويم ما 
مَدٌ في التُغليل من أَنهُ صَارَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه أن لا يبه من أَجْلِهِ وَحتَيذٍ فمَصْرِيُهُمْ هنا باشتراط الأفر 
إلاختزاز عَمًا لو دَسَّ الْمُحَاطْبْ لَوْبَهُ با عِلْم الخَالِفٍ فَبَاعَهَُمَا مر فا يَُاني أنه َو َاعَهُ مع الْعِلْم 
بلا أمرٍ أنه ينث لوْجودٍ الْبيْع لِأَجْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْه لمعيل وَيتَذَا َف عِبَارَانَهُمْ وَيَندَفِعُ عَنْهَا 
الَف واه تعالى أَعلَم. (فَوْلَهُ: إلا أن يرَادَ إخ) نان هَذِه الْإرَادَةَ وير الْمَسألَةِ في كلام شرح 


- 


التلخيص بِتَعْلِيقٍ العنتي مَعَ التَصريح بِأنْ الأمر غَيْرُ شَرْطٍِ 
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الاق وكلام فاضي حَان في الي بل الى بذليل ما ذكرة اي حَان في الى أَنا زبخ[ 


قَالَ إن بغت لَك تَوْبَا فَعَنِدِي خْرٌ فَهَدَا عَلَى أَنْ يبع نَوبا بأمْرٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ كانَ التَوْبُ ملكا 
اه 

َالَْْقَ بن الم لهال وبيْنَ يها بعد ما لا يلقى لكِن ذكر في الْمُحِيط ما في لْمحْمَصرِ عَنْ 
الجامع وَدَكْرَ الْقَرْعَ لْمَذُكُورَ في الْحَانِيّة من فَصْلٍ الْأكُل عَنْ ابْنٍ سماعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ فَظَاهِرْه أَنهُ ضَعِيفٌ» 
وف الْمُحبط أنصًا حلّف لا يشي لفان فأمَر عب بالشراِ» والآمرُ ينوي المِرَءِ محلو عَلَيِهِ لا 


يحْنَثْ ؛ لِأَنَهُ َ يَشَْرِ لَهُ؛ لذن الشِرَاءَ يَمَعْ أآمر؛ ِأَنَهُ قَدْ وَجَدَ تَقَاذَا عَلَيْهِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ فلا يَمَعْ 
لِلْمَخْلُوفِ عَلَيْه. اه 

وََذًا علِمَ أَنُّ لا فَرْقَ في الْمَسْأَلَة الأول بَبْنَ أَنْ يَذْكْرَ الْمَفْعُولَ به أؤ لا. وَف الظَهيرّة: وَإِنْ حَلَفَ لا 
يَشْئرِي لِقُلَانٍ تَوبا فَأَمَرَهُ فلَانْ أَنْ يَسْترِيَ لِابْبهِ الصّغيرٍ تَوْبَا فَاشْتَرَاهُ لا يْنَتُء وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ 
ِعَْدِهِ كوبا فَاشْكَرَاهُ لا يحْتَتُ. اله. 

وَبِهِ عُلِمَ أنَّ في الْمَسْأَلَةِ الأول لا بُدّ أن يكُونَ قَدَ أَمَرَهُ الْمَخْلُوفُْ عَلَيْهِ بأنْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ لا مُطْلّقَ 
لْأَْرِكَمَا في الْمُخْمَصّرٍ وَغَيِْه وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفْ الصّرْب فَشَمِلَ صَرْب الْقُلام وَضَرْب الْوَلَدِ وَوَقَعَ في 
المدَايَةِ التَغيرُ بِضَرْب الْعْلَام فَاخْتَلَهُوا في الْغُلام فَذَكْرَ ظَهِِرُ الدّينِ أَنَّ الْمُرَادَ الفلا الْوَلَدُ ذُونَ 
الْعَْد؛ لِأنّ صَرْب الْعَبْدِ يْتَِلْ الََابَهَ وَالوكالةَ قَصّارَ َظِيرَ الإجَارَة لا نَظِيرَ الأكل وَالشُرْبِ وَالْْلَامُ 
ُطْلَقْ عَلَّى الْوَلَدِ قَالَ اللَهُ َعَالَ (فَبَشَرْتاهُ بعُلام حَلِيم1 [الصافات: 101] وَذَكْرَ قَاضِي حَانْ أَنَّ 
الْمُرَادَ به الْعَبُْ ِلْغْوفِء وَلِأَنّ الصّزب با لا لَك بالْعقْدِء ولا يلْرَمْ به فَانْصَرَفَ إلى الْمَحَلَ الْمَملُوكِ 
بِالتَقْدِم وَالتَأخيرِ على ما يَينًا. 

عَلَى نَفْسِهٍ دِيَائهُ وَقَصَاءٌ بن باع تَوبا تلوكًا لِلْمْخَاطَبٍ بِعَبْر أ في الْمَسْأَلَةِ الأول وَنَوَى 

بالا خِصّاص الْمِلْك فِإنّهُ يحَنَتُ وَلوْلَا َه لَمَا حَدت أو باع تَوْا لعي الْمُحَاطْبٍ بأمرٍ الْمُخَاطّبٍ في 
الْمَسأَلَة التَاِيَةِ وَنََى الاختصّاص بِالْأَمْرٍ فَإنَهُ يحنت وَلَوْلَا يمه لَمَا حَبِت؛ لِأَنُّ نَوَى مَا يتَتولَهُ كلَامة 
بِالتّْدِم والتَأخير, ولس فيه تيف فَيْصَدَفَهُ الَْاضِي أَنضًا فَيََ بجا عََِه؛ أنه َو نَوَى ما فيه تَنفيف 
كعَكْس هَاتَيْنٍ الْمَسْأَلَيِْ َإِنّهُ يُصَدَّقْ دِياَة لِأَنَهُ نحتَمِلٌ كلامة. وَلَا يُصَدَّقْ قَضَاءَء لِأَنَهُ خلاف 
الظَاهِرء وَهُوَ مُتَهَمُ وَقَدَمَْا أَنَّ هذا الْقَرقَ بَبْنَ الدَيانَةِ وَالْمَضَاءٍ لا يَكَأنَى في الْيَمِينٍ بالل تَعَالى؛ لِأَنَ 
الْكفَارَةَ لا مُطَالِب هَا (قَوْلُ: إن بغته أؤ نمتغته فَهُوَ خرٌ فَعَقَد باليَار) (حَدت) لِوْجُودٍ الشَرْطٍ في 
الْمَسْألَة الأولى, وَهُوَ الْبَيْعْ وَالْمِلْكُ فيه فَائمٌ فَيَْزِلُ الجرَاءء وكذًا في الْمَسْأَلَة الثَاِيَةِ قَدَ وُجدَ الشَرْطُء 
وَهُوَ الشْرَاُ وَالْمِلْكُ قَائِمْ فبه. وَقَوْلَهُ عَقَدَ لجار أي بَاعَ في الأولى وَسَرَط امار لِنَفْسِهِ وَاشْكَرَى في 
القَاِيَةِ وَشَرَطَ اليارَ لِنَفْسِدِ وَكَوْنُ الْملْكِ مَوْجُودًا في الْمَسْأَلَة الأول طَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَهُمْ انَمَُوا أنَّ الْبَائعَ 
إِذَا شَرَط اخبَارَ ِنَفْسِهِ لا يَخرْجُ الْمبِيعُ عَنْ ملك وَأَمَا في الثَانِيّة فَكَذَّلِكَ عِنْدَهْمَاهِ لِأَنّ الْمبِيعَ تَلُوكَ 
[منحة الخالق] 

كما عَلِمْت (قَوْلَه: وَدَكْرَ الْمَرْعَ الْمَذُكُورَ في الانيّة) الجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعََقْ بِالْمَذْكُورٍ وَفَاعِلُ ذكْرَ 
صَاحِبُْ الْمُحِيطٍ وَذَكْرَ في النَهْرِ أَنَّ مَا ذَكْرَهُ في الْمُحِيطٍ عَنْ ابْنِ سمَاعَةَ خلافٌ مَا في لاني لأَنَ 


الْمَذُكُورَ فيه ل بَاعَ َال تَوبَا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بير أَمرِوِ لكِنّهُ أَجَارٌ الْبَيْعَ فَرَوَى ابْنْ ماع عَنْ 
مد أَنَهُ يحنت وَعَلَلَهُ في الْمُحِطٍ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكالَةِ السَابِقَة وَمَا في الاي جَرَمَ به في 
لزي وََّذِي يني حدله على ما ذا تؤى بالاختصّاص الْمِلك عَلَى ما سَيأتي. له. 

َد عَلِمت يما تقَلنَهُ عَنْ شرح تلْخِيص الجاع التَضريح با يويَدُ افع الْمََكورَ في الاي مع 
الُطريح قله ولا َه لَه فلا يَصِحْ الحل عَلَى يي الاختصّاص بالهلك. 

(فَولهُ: وبَدَا غلم أنَهُ لا َرقَ في الْمنألة الأول بين أن يدْكُرَ الْمَفْعُولَ بد أو لا) قَالَ في الَهْرِ وَأَنْتَ 
خَبِيرٌ بأنَّ تَاْرَ الْأفْسَام أَغني تارَةَ تَدْخْل عَلَى الْفعْلٍ أو عَلَى الْعَيْنِ ما يَظْهَرُ بالتَصرِيح بِالْمَفْغُولٍ قَلَا 
اه ْ 

أَقُولٌ: أَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ الْمُدَعَى عَدَمْ اشْترَاطٍ بالتصريح به في الْمَسْأَلَدَ الأول أغني إِذَا دَخَلَتْ عَلَى 
الفغل لا مُطْلَفاء وَادِعَاءُ أن اير الْأقْسَام مُموقِّفْ عَلَى التُضريح به إن أَرِيدَ به مُطَلفًا فَممنُوع, وَإِنْ 
أرِيدَ به فيما إِذَا دَخَلَتْ عَلَّى الْعَيْنِ فَمْسَلَّم وَلَكِنَّ الْكَلَامَ م (فَوْلَُ: وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ لا 
د أنْ يَكُونَ قد أَمَرَهُ المخلُوفٌ عَلَيْهِ أن يَفعلَهُ لِنَفسِهِ) قَالَ في النَهْرِ مُفْمضَى التَّْجيهِ السّاِتٍ يَعْني 
تؤجية كَؤْينا للتَعْلِيلٍ نف حَيْتُْ كَانَ الشَرَءُ لِأَجْلِهِ ألا ترى أَنَ أفرم يَْع مالي عَبْرِِ وجب هه غَيْرْ 
مُمَيّد بِكُوْنه لَهُ (قَول: أن الْمُرَادَ بالْغلام الْوَلَدُ) قَالَ في التَهْرِ هَذَا هُوَ الصوَاب في تَعَيّر العام الْوَاقع 
في كُلَامِهن خلافًا لِمَا في الجامع الصّغيرٍ لِقَاضِي خَانْ؛ لِأَنَهُ تمل البيَابَةَ وَالْكُلَامُ فِيمًا لا يحملها كذ 
في الْهِنَاية (قولَةُ: وى بالاخِصّاص الْمِلْك) . وَعَلَيْهِ ْمَل ا مر عَنْ ااي كما أَْرْنَا إل 
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لِلْمُشتري عِنْدَهمًا. 

وَأَمّا عِنْدَ الإمَام فَإِأَنَ هَذَا العثق بتَعْلِيقهِ وَالْمُعَلّقْ كَالْمُئجَرٍ وَلَوْ يجَرَ الْمُشْترِي بِالخِيَارٍ العثق يَنْبْتُْ 
لْمِلّكُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَكَدَا هَذَ قَيّدَ بالجيَارٍ؛ لِأَنَّهُ َو حَلَفَ لا يَبِيعْهُ بآنْ قَالَ إِنْ بغته فَهْوَ حْدٌ فَبَاعَهُ 
بَبْعَا صّحِيحًا بلا خِيّارٍ لا يَعتِقُ؛ لِأَنهُ خَرَجَ عَنْ ملّكه وَسَيَأقٍ كم الْفَاسِدٍ وَالْبَاطِلِ ولا يخْقَى أَنَهُ ذا 
بَاعَهُ بِشَرْطٍ الخيَارٍ لِلْمُسْترِي أَنَهُ لا يَعْتَقْ أَيْضَاءٍ لِأَنَهُ بات مِنْ جَهَتِه وَكذَا إِذَا قَالَ إِنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ خُرٌ 
فَاشْئَرَاهُ الْيارٍ لِلبَائع لا يَعْنِقْ أَنْضا لِأَنُّ اق عَلَى مِلْكِ بائعهكُمَا صَرّحَ به في الدّخيرة وَسَوَاءْ أَجَارَ 
الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أو 1 يُجْرْ وَذَكْرَ الطَّحَاوِيٌ أَنّهُ إذَا أَجَارَ الْبَائع الْبيْعَ يعت لِأَنَّ الْمِلْكَ يَعْبْتُ عِنْدَ 
الإجَارَةِ مُسْتَِدٌ إلى وَفْتِ الْعَقْدٍ بدَلِيل أنَّ الزَيَادَةَ الخَادِنَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْإجَارَةِ تَدْخُلْ في الْعَفَدِ كُذَا 


0 
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في الْبَدَائع؛ وَقَيّدَ بِمَولِِ إنْ انتغته؛ لِأَنّهُ لَوْ قَالَ إِنْ مَلكته فَهُوَ خرٌ فَاشْتَرَاهُ بِشَرْطٍ اليّارٍ لا يَعتِقُ عِنْدَ 
الإمَام؛ لِأنَّ الشّرْطء وَهُوَ الْمِلْكُ 1 يُوجَدْ عِنْدَهُ لِعَدَم الْملْكِ عِنْدَهُ كما عُرِفَ في بَابِهِ وَقَيّدَ بالتَغْلِيق؛ 
أن الْمُشْئرِي بِاليَارٍ لو كَانَ ذَا جم حرم م من الْمَبِيع َِنَهُ لا يَعْبِقُ عَلَيْه إلا بْضِيّ الْمُدّةِ عِنْدَ الإمَام 
لِعَدَم الِْْكِ فَإنَهُ لك يُوجَذ مِنْه تكلَمَهُ بالإغتاقٍ بد الشَرَاءِ بِسَرْط لجار حقٌّ سَقَطّ جار وما يَغيق 
عَلَى الْقَرِببٍ بكم الْمِلكِء ولا مِلْكَ لِلْمْسْرِي بِاليَارٍ وَالشَارِعٌ إِهًا عَلَقَ عِحْقَهُ لْملْكِ لا بِالشِرَاءٍ أما 
نا فَالإِيجَابُ الْمُعَلّقْ صَارَ مُنَجُرًا عِنْدَ الشّرْطٍ وَصَارَ فَائِلّا أَنْتَ خرٌ فيَنْفَسِحُ اليَارُ ضَرُورَة ذا في 
قَنْح الْقَدِيرٍ 

َف الذّخيرة ِذَا قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت قُلَانًا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ ِعيرِِ هَل تنحَل ينه 1 يَذْكْر مُحَمَدُ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةَ في شَيْءٍ م من الب وَخكي عَنْ الْقَقِيه أي بكر الْبَلْحِيَ أنه قَالَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ تَنْحَلُ تين 
وَِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ لا تَنْحَلٌ وَهُوَ الْأَسْبَهء لِأَنَهُ إِنَا يرَادُ ذل هَذِهٍ الْيَمينٍ عُرْفَا الشِرَاءُ لِنَفْسِهِ لا الشِرَاءُ 
لعي لِأَنَّ الْعنْقَ من جِهَةٍ الْحَالِفٍ لا يَمَعْ إلا بالشَرَاءِ لِنَفْسِهِ وَصَّارَ تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ كأَنّهُ قَالَ إِنْ 
0 حو ا كي 
يَمَعُ الْمَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا قَالَ لامْرَآته إِنْ اشْتَرَيْت غْلَامًا فَأَنْت طَالِقٌ فَاشْتَرَا رَاهُ لِغَيِْهِ أن لمن 
تَنْحَلُ؛ نك 1 بُوجذ ما يد على ديه لجرا نفد إن الطلاق من قله ب على انرأ 
اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهٍ أو لِعَيِهِ ما هْنَا بخلافه. اه. 

َف الظَّهيربّة رَلَ قَالَ لِأَمَهِ إنْ بغت منك شَيْنًا فَأنْت حْرّةٌ م باعهَا نِصْفَهَا مِنْ الرّؤج الّذِي وُلِدَتْ 
مِنْهُ أو بَاعَ نِصْفَهَا مِنْ أبِيهًا لا يَقَعْ عِنْقْ الْمَوْل عَلَيْهَا بالْيَمِينِء وَلَوْ كان الْبَيِعْ من الأجتي وَقَعَ عِنْقُ 
الْمَْلى عَلَيْهَا وَالْمَرْقَ أن الْوَادَةَ مِنْ لزج وَالنّسَبٍ مِنْ 0 مُقَدَمُ فَيَقَعْ مَا تَقَدَمَ سَبَبْه أَولَا وَهَذَا 
لْمَْت لا يْكِنْ اغَتبَارهُ في حَق الْأَجِْيَ وَكذًا لو قَالَ إِنْ اشْكَر' يْت مِنْ هَذِهِ الاي سَيْئَا فَهِيَ مُدَبَرَة 
اشَْرَاهَا هُوَ وَرَوْجهَا الَّذِي وُلِدَتْ مِنْهُ فَهِي أَمُ وَلَدِ لِرَوْجهَاء ولا يَمَعْ عَلَيْهَا تَدييرُ الْمُشْترِي لِلْمَعْىَ 
الذي أَشَؤْنا ِلَيْهِ. اه. 

وَقَيَدَ بكْنهِ حَلَفَ بعثق الْعَبْدٍ المبيع؛ لِأَنهُ لو حَلّفَ لا يبِعْ أو عَلَّقَ طَلَاقَ رَوْجَتهِ عَلَى الْبَبْع أؤ عِنْقَ 
و 
ُحَمَدِ قَالَ مُحَمَدُ سمعث أَبا يُوسُّفَ قَالَ فِيمَنْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُدٌّ فَاشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّ 
الَْائعَ باليّارٍ تاه أم فَمَضَتْ مُدَّةُ اللاثِ وَوَجَب الْبَبْعْ يَغْتِق وَهْوَ عَلَى أَضْلِهِ ؛ صَجيخ لإ لِآنَّ اسم 
الع عِنْدَهُ لا يكَتَاوَلُ الْبَيعَ ال مَشْرُوطً فيه الَيَارُ قَلّا يَصِيرُ مُشْر َا بنفْسٍ الْقَبُولِ بَلْ عِنْدَ سُقُو ط الخيَارٍ 
اليد في ملك عِنْد ذلِك فَمَغيقُودكرَالْقاضِي الإسبيجايٌ في الْبيْع شَرْطٍ جار البائع أو اله شَترِي 
أنه يخثُ و1 يَدْكُرْ الخلاف. وَأصْل فِبهِ أضْلا وَهُوَ أن كُلَ بيع وجب الْمِْكَ أؤ تَلْحَفهُ الإجارَة يدث 
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فَبَاعَهُ بَيْعَا فَاسِدًا فَإِنْكَانَ في يَد الْبَائع َو في يَدِ الْمُشترِي غَائًِا عَنْهُ بأمَائَةٍ أو رَهْنِ يَعْتِقْ 


امل 


6 


1 


رخ 


يَزْلْ مِلَكْهُ عَنَْهُ وَِنْكَانَ في يَدِ الْمُشْرِي حَاضِرًا أو غَائِيًا مَضْمُوئً بِنَفْسِهٍ لا يَْبق؛ لِأَنَهُ بالْعَقْدِ رَالَ 
مِلَحَهُ عَنْهُ وَأَمّا في الثَاِيَةَ وَهِيَ ما إِذَا قَالَ إِنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ خُرٌ فَاشْئَرَاهُ شرَاءً فَاسِدًَا فَإِنْ كَانَ في يَدِ 


5 


الْبَائع لا ب يَعْنِقُ لأ 4 عَلَى مِلّكِ الْبَائع بَعْدُ وَإِنْكَانَ في يَدِ الْمُشْئرِي وكانَ حَاضِرًا عِنْدَهُ وَقْتَ الْعَقدٍ 


- 
5 


يَعْتقُ ؛ ؛ لِأَنَهُ صَارَ قَابِضًا لَهُ عَقِب الْعَقْدِ فَمَلَكَهُ وَإِنْكَانَ غَائيًا في بَيْتهِ أو نَحُوهِ فْإنْ كَانَ مَضْمُونَ 
بنَفْسِهٍ كَالْمَغْصُوبٍ يَعْتَقْ لِأَنّهُ ملَكَهُ بنفْسٍ الشّرَاءِ وَإِنْ كَانَ أَمَاَةَ أؤ كانَ مَضْمُو بعَيِْهِ كَالرّمْنِ لا 
يَعْق؛ لأ ال ص قبا عقب ال كذ الباق ف الفط عن أي نوست لو قل اذ 
اشْتَرَيت عَبّدَا فَهُوَ خُدٌ فَادْ شْتَرَى عَبْدَا شِرَاءً فَاسِدًَا ثم تَعاركا الْبَيِعْ ثم اذ شْئَرَاهُ شرَاءً صَّحِيحًا قَالَ لا 
َعْتِقُ؛ لِأَنهُ حَبتَ في الشّرَاءٍ الْمَاسِدِ؛ٍ لِأَنّهُ شِرَاءٌ حَقِيقَةَ فَاآحَلَتْ اليَمِينُ وَارتَمَعَتْ بخلافٍ التكاح. 


- 


- َه 


0 وَقَالَ إِنْ تَرَوَجْدُك فَأَنْت طَالِقٌ فَتَرَوَجَهَا فَاسِدًَا نه تَرَوَجَهَا صّحِيحًا طَلَْتْ؛ٍ لِأنَّ 1 
تَنْحَلَ بالتَكاح الْقَاسِدٍ لِأَنَّه َهُ ليْسَ يبكاح مُطلَقٍ. اه. 

وَل الأّخة لف لا ] يبع فبَاع بَبْعًا فَاسِدًا يحنت في يبد وَهُوَ الصّحيث؛ لِأَنَه بَنِْ 46 لَيْسَ في 
الْمَحَلَّ مَا يناف انْعمًا دم إَِا أنُّ ترَاحى حُكُْمُهُ وَهُوَ الِْلْكُء وَأَنَهُ لا يَدُلْ عَلَى نُقْصَانٍ فيهء وكا إذَا 
عَقَدَ تِينَهُ عَلَى الْمَاضِي بِأَنْ فَالَ إِنْكُنْت اشْتَرَيْت الْيَوْمَ أو قَالَ إِنْكُنت بغت الْيَوْمِ. اه 

وَأَمَا في الْمَوْقُوفٍ فَصُورَتُهُ فيمًا إِذَا كَانَ الْحَالِفُ الْبَائعَ أَنْ ب يق إشَخْص عَاِبٍ قبل عن فون بغي 
الْعَْدُ عَلَى الَْائع لِؤْجُودٍ الشَرْطِء وَإِذَا كانَ الْخَالِفْ الْمُشْترِي فَإنَهُ إذَا اشْكراة بيع الفُصُولَ لَه نه 
يخْنَتْ عِنْدَ إِجارَةٍ البَائع فَيَْتِقُ الْعبْدُ وَفي التَْينِ مَا يحَلِفهء َأَمَا إذَا حَلَفَ لا يَشْئرِي أَوْ لا يبع 
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فَاشْتَرَى أ بَاعَ مَوْقُوةَ فَإِنَهُ يحت في ينه قَبْلَ الإجَارّة َأَمَا بالْعَقْدٍ الْبَاطِل فَإنَّهُ لا يحْتَثْ ؛ لَه 


ل م لانْعدَام مَعْنَاهُ وَهُوَ مَا كر وَلِانْعِدَام خُصُولٍ الْمَقْصُودٍ مِنْهُ وَهْوَ الْمِلْكُ؛ لِأَنَهُ لا يُفِيدُ 
الْمِلّكَ. وَن الْمُحِيطٍ حَلّفَ لا يَشْترِي الْيَوْمَ سَيْمَا فَاشْترَى عَبْدَا بَمْرٍ أو خِتريرٍ قَبَض أ 1 يَفِيِض أ 
اشْتَرَى عَيْنَا 1 يأمُرْهُ صَاحِبُهُ 00 حَبِتَ قَبْلَ إِجَارَةِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعْ فَاسِدٌ وَالْبَيْعْ الْقَاسِدُ بَيْعْ 
حَقِيقَة لِمَا بَينَا وَكذًا لَوْ اشْتَرَى بِالدَيْنِ لِأَنّهُ مَالُء الاح لا ِأنُّ لَيْسَ بمَيْع 
لِعَدَمِ الْمَالِ بخلافٍ الْحَمْرِ احير َأَنْهُمَا مَالٌ: ولو اشْكَرَى مُكاتبًا أو مُدَبَوَا أ أَمَ لمر لِدَنَ 
في الْمَحَلّ ما يَُاف الّْلِيكَ وَالتَمَلْكَ وَهُوَ حَقٌ الْرَيّة فا يَنْعَقِدُ الْعَفْدُ فيه كَلِيكًا قَلَا يَتَحَفَّقُ بَيْعًا 

إلا أن في الْمُكَائبٍ وَالْمُدَبّر يخْنَتْ إِنْ أَجَارَّ الْقَاضِي ََ لْمُكَاتَبُ لِأَنَّ الْمَاف رَالَ بِالْقَضَاءِء لِأَنَّهُ 
فَصْلٌ ار فيه وَبإِجَارَةٍ الْمُكَانَبٍ انْفَسَحَتْ الْكتَابَةُ فَارْتَقَعَ الْمَُافِ فَتَمّ الْعَقَدُ. اه. 

وَهَدَا إِذَا اشْتَرَى هَذِهٍ الْأَشْيَاءَ فَلَوْ اشترَى يِمَذِهِ الْأَسْيَاءٍ 1 يَذكْرْ تحَمَدْ هَذَا المَصْلَ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ 
فيه قَالَ بَعْضُهُمْ يَخْتثء وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يَخْنَتْ كدًا في الدّخِيرة» وَف الظَهيريّة إِذَا حَلّفَ لَيبيعنَ هَذِهِ 
وَهيّ َم وَلَدِ لَهُ أو هَذِهٍ الْمَرآَةُ اليَةُ أَوْ هَذَا الدُ الْمْسْلِمُ فَبَاعَهُمْ بَرّ في كينه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَفي انين ار ل لا ل 
وَعَنْ أَبي يُوسْففَ أَنَّهُ يَصِيرُْ مُشتَريا ا ويه وَتَقُولُ الْقَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ من الك 8 
الح وَل يَنْعَقَدْ الْمَوْقُوفُ لإقَادَته بعخلافٍ الْميْع؛ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ 4 الملك دُونَ ال وََذَا امه ْ 
الرْمَةُ فَيَحْنَثُ فيه وَفْتَ الْعَقْدِ وَفِ كج من وَفْتِ الإجارّةٍ. اه. 

وَظَاهِرْهُ أَنَّ مَا في التَبِيينِ قَوْلُ الثَّلّائّةِ حَيْتْ جَعَلَ مُقَابِلَهُ ِوَايَة عَنْ الثاني قَالَ ب بَعْضُ الْفُضَلايٍ وَمَعْقَ 
قَوْلِهِ يحَتْ بِالشَّاءٍ أَنَهُ إِذَا أَجَارَ صَاحِبُ اليد الَْيْعَ ظَهَرَ أن الْعبْدَ عَمَقَ مِنْ وَفْتِ الشَرَاءِ. اه. 

قُلْتُ: الظَاهِرُ خِلَاقَةُ بَل الظَِرُ جِنْقُهُبنفْسٍ الشَرَاءِ قَبْلَ لإجائة. َف تَلْخِيصٍ الخَامِع وَيْنَتْ 
ِالشْرَاءٍ من فُصُوي أو بحَمْرٍ أؤ بِشَرْطِ الْخيَار إِذْ الدَّاثْ لا كأ مَل لخَلّلٍ في الصَّفَة قَالَ شَارِحْهُ الْفَارِسِيٌ 
حَبتَ لِوْجُودٍ شَرْطٍ النثِ, وَهُوَ ذَاتُ الْبَيْع بوْجُودٍ ركنه من أَهلِهِ في َل وَإِنْ ل يَفِدْ الْمِلْكَ في الال 
ِمَانِع؛ وَهُوَ دَفْعُ الضَّرّرٍ عَنْ الْمَالِكِ في الأول 0 الْمُفْسِدٍ به في الثَانٍ وَاليَارُ في الثَّالِث وَإِقَادَُ 
الْمِلْك في الخال صِفَةُ ليع لا ذَاته فَإِنَ الْعَرَب وَضَعَتْ لفظ اَي لِمْبَادَلَِ الْمَالِ ِالْمَالٍ مَعَ مَعَ أَنْهُمْ لا 
يَعْرِفُونَ الْأحْكَام, وَلَا الصّحِيحَ وَالْفَاسِدَ 0 وُجَدذت ْمَل لخَلّل وْجِدَ في الصَّفَاتِء وَعَنْ 


2 


الدّاثْ ل م 
لو الا ل اناي رفول َأَمّا إذَا حَلَفَ لا يَشْتَرِي أو لا يبِعٌ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءٍ يَعْن 
أبيغ أؤ 


قَا 


ا 


َِ 


أؤ لا أَشترِي أَوْ قَالَ امْرَأتٍ طَالِقْ إن بغت 


0007 


إِذَا كَانَثْ ينه بآللّهِ تَعَالُ أو با لطلاقٍ بِأَنَّ قَالَ وَأَلنَهِ لا 


أو اشْتَرَيْت فَانَهُ كْنَتْ ُجَرَّدِ ليع أو الشّرَاءٍ. اه. 


وَيْتَِلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلّا مِنْ ما في فَولِهِ وني المَئِينِ مَا يِه فَهُوَ تَفْل لِمَا في المَئينِ بِالْمَعْىَ لا بِاللّفْظِ 
تأمّنْ. (قَوْلَهُ: وكَذَا لو اشْتَرَى بالدّيْن؛ لِأَنُّ مَالُ) كذًا وُجِدَ في بَعْض النُسَخء وَف بَعْضِهَا وكُذَا لو 
اشْترَى بالدّم؛ لِأَنّهُ َالَ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ إح وَالظَاجِرُ أَنّهُ من تْرِيفٍ التسّاخ. 
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عِندَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَ أو يُوسْفَ في لخر الْمُسْلِمِ كَذَلِكَ فَأَمّا في في أمَ الْوَلَدِ وَادَةٍ فَالْيَمِينُ عَلَى الحقيقَةِ. 
اه. 
وَقَيَّ بالَْيْع وَالشَِرَاِ لِأَنُّ َو حَلّفَ لا يَكرْوَجُ هَذِهِ الْمَرْآةُ فَهُوَ عَلَى ال دُونَ الْفَاسِد حَىّ لو 
تَرَوّجَهَا نكَاحًا فَاسِدًا لا يخْنَتْ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ منْ التكاح الحلُ» ولا يَمْبْتُ بِالْفَاسِدٍ يخلافٍ اَي 
الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْمِلَك فَإِنَهُ يحَصّل بِالْقَاسِدِ كذ ل خلف لا لي وا ُو على الشجيح خؤ 
َو صَلَّى بعَيْرٍ طَهَارَةٍ أو َامَ بِعَيْرٍ نِيّة لا يحنت وَلَوْ كانَ ذَلِكَ كُلَهُ في الْمَاضِي بأَنْ قَالَ إنْ كُنْت 
تروخِت أز صَليّت أز صنت فَهُوَ على الصّحِيح وَالْفَاسِدِ؛ٍ لِأَنَّ الْمَاضِيَ لا يُقَصَّدُ به الح وَالتَقَوْبُ 
ًا يُقْصَدُ به الخبَارُ عَنْ الْمُسَمّى بِدَلِكَ فَإِنْ عَتى به الصّحِيحَ دِينَ في الْقَضَاءِ لِأَنَهُالبكاحُ 
ا وَقَدّْنَا أَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يَهَبْ فَوَهَب هِبَةٌ غَيْرَ مَفْسُومَةٍ حَدِتَ كُمَا في 

بِريّة فَعْلِمَ أنَّ فَاسِدَ ال كصّحِيحِهَاء ولا يَْقَى أَنَّ الإجَارَةَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَهَا بَيْعْ. 
فَوْلَهُ (إن 1 أبغ فَكَدَا فأَغتق أؤ دَبَرَ حدت) يَعْني لَْ قَالَ إِنْ 1 أبغ هَذَا الْعَبْدَ فَامْرَآتهُ طَالِق فَأَعْتَقَهُ أو 
دَبَرَهُ فَإِنَهُ َم عَلَيهِ الطَاق؛ لِأَنَّ الشَرْط فَدْ تقو وَهوَ عَدَمْ الَْيْع لِفَوَاتِ الْمَحَلَيّوَأَورَد عَلَيْهِ مَنَْ 
وُفوع اليس في العنق مُطَلًا بن في الْعبْدِ أمَا في الْأَمَةٍ هجا أن كَركدٌ بَْدَ الجن فعُسْئ فيَمِْكُهَا هَذَا 
احالف فيتيقها. وف القذر مطلقا جار أن يفص القاض بيه القدير أجيت بن ون المضاية من 
َالَ لا تطلق يدا الاختمَالٍ وَالصّحِيحْ أَنَّهَا تَطلق؛ لأنّ ما فُرضَ مِن الْأَمُورٍ الْمَؤْهُومَةٍ الوقُوعَ فا 
عبر أن الف عَلَى بيْع هدَا الْلكِ لال مِلْكِ وأجيب أَنْصًا عن الْمَدَبْرِ أنَ بع بع قن 
لانفساخ ادير بالْقضَاءِ فَيَغيُ» ولا َرْقَ بيْنَكَونٍ الْعبْدِ ذِمِي أو مُسْلِمًا َيَجْرِي الخبلاف الْمَشَايخ 
فيه وَالتُصْجِيحٌ. ْ 
وَأَضَارَ بِالتَدِييرٍ إلى أن الاسْتيلاد كَذَّلِكَ كُمَا في الذَّ خيرة وَالْمُرَادُ بالتَدِيرٍ الْمُطْلَقْ مه ولا يت 
بِالْمُقَيّدِ كُمَا أَسَارَ إِلَيْهِ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَيَنبَغِي أَنّهُ إذَا قَالَ إِنْ 1 أبغك فَأَنْتَ خرٌ فَدَبَرَهُ تذييرا مُطْلَمًا أَنْ 


يَعْتِقَ لِوْجُودٍ الشَرْطٍ كما ذَكَرُوهُ وكذَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَاء وَأَمَا إذَا قَالَ إن 1 أبغك فَأَنْت خُرٌ فَاَعْتَقَهُ فَإِنَّهُ 
أن لغليق إن تنجيز انق ينأل تخلفه حتنجير الثلاث يَنعأن تغليفة يتفرغ على انث 
لِقَوَاتِ الْمَحَلٌ فَرْعَانِ في الْقَامِيّةِ الْأْوَلُ َوْ قَالَ هَا إِنْ ل تَضَعِي هَذدَا في هَدَا الصّحْنٍ فَأنت طَالِق 
فكسَرّته وَقَعَ الطّلاقُ النَانيِ وَعَرَاهُ إلى الذَّخيرَةِ لَوْ قَالَ ها إِنْ 4 تَذْبِي فَتَأْتٍ بحَدَا الحَمَام فأنت طَالِق 
فَطَارَ الحَمَامُ وَقَعَ الطّلاق. اه. 


(قَولَُ: قَالَتْ تروت عَلَيَ فَقَالَ كل امْرَأةٍ لي طَالِقْ طَلْقَّتْ الْمُحَلَفَةُ) بكس اللّام أي الْمَُْ الي 
دَعَنْهُ إلى الخَلِفٍ, وَكَانَتْ سَبَبًا فيه. وَعَنْ أي يُوسُْف أَنَهَا لا تطلق؛ لِأَنّهُ أُخرَجَهُ جَوَابًا فَيَنطَِقْ عَلَيْه؛ 
وَلأَنّ عَرَضَهُ إِرَضَاؤْهَاء وَهْوَ بطلاقٍ عَبها فَِتقَيدُ به وَجْهُ الظَاهِرٍ عُمُومْ الْكلام, وَقَد راد عَلَى حَرْفٍ 
لواب فَيْجْعَلْ مُبَْدِنَاء وَقَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ إِحَاشَهَا جين اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيما أَحَلُّ الشّرْعٌ وَمَعْ التَرَدِ 
لا يَصلْحْ مُمَِيَدَ وَلَوْ نَوَى غَيْرَهَا يَصدُقْ دِيَانَةَ لا قَضَاءَ؛ لِأَنَهُ تخصيص الْعَامَ وَاخْمَارَ َعْمنْ الْأَئِمَةٍ 
السَرَخْسِيئ وَكدِيرٌ مِنْ الْمَشَايخ رِوَايَةَ أي يُوسْفَء وَف جامع قَاضِي خَانْ وَبِهِ أَخَلَّ مَشَايِكْنَا وَذكرَ في 
الْعَايَةِ مَعْزِي إلى الذّخِيرَةٍ الأؤلق تْكِيمُ الال إِنْ كَانَ قَدْ 0 شهبا نتاجرة خصضوفة ندل عل 
غَصْبِهِ يَمَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا أَنْضّ وَإِنْ 1 يكن كَذَلِكَ لا يَقَعْ. اه. 

وني الْولْوَاجِيّةِ يَجُلْ قبل لَهُ ألَكَ امْرَأة عَيْرُ هَذِه الْمََْةٍ فَقَالَ كل امْرَأةٍ لي فَهِيَ طَالِقْ لا تَطْلق هَذِهٍ 
الْمَرْآُ فَوَقَ بَْنَ هذا وَبَْنَ مَا إذَا قَالَتْ الْمََْةُ لِرَْجهَا إنّك تُرِيدُ أَنْ تَترَوَجَ عَلَىَ امْرةَ أخْرَى فَقَالَ إن 
زوجت افرَأةٌ هي طَالِقْ حَيْتُ تَطَلْق هَذِه الْمَرِأةُ ذا أَبَائهَا ثتَرَوَجَهَا وَالْمَرَقُ هُوَ فَوْلُ الرّْج بناءِ 
عَلَى الْقَوْلِ الْأوَلِ فنا يَدْخْلَ تحت قَوْلِهِ ما يول الدُُولَ تخت الْمَْلِ الْأَولِ هَمَوَْا إِنّك تروت 
عَلَيَ اه اسْمْ اْمَرةٍ ياوها كما يََنَاوَلُ غَيْرَهَا أَمّا هنا فَولَُ: عَيْرُ هَذِه الْمَرََة لا يعمل هَذِه الْمَر 
قلا تذخل تخت قَوْلِه. 

م اغْلَه أَنَّ التَكرَةَ تذخل تَخْتَ النَكرَةٍ وَالْمَعْرِقَةُ لا تَدْخُلٌ 

[منحة الخالق] 

[قَالَ إِنْ 1 أبغ هَذَا الْعَبْدَ فَامْرَآتَهُ طَالِقٌ فَأعْتَقَهُ] 

(قَوْلُُ:؛ لأَنّ الف عَلَى بَبْع هَذَا الْمِلْكِ) الظَاجِرٌ الإنيانُ بالْوَاو لِيَكُونَ جَوَابَا نايا وَتأَمَلْ في قَوْله 
د يْضًا عَن الْمُدَبرِ !1 فَإنَهُ 4 يَظهَر كنا فإنّ ظَاهِرَهُ أَنَهُ جَوَابْ آخَرْ غَيْرُ مَا قَبْلَهُ وَفِيهِ أَنَّ الْيَمِينَ 
في فَوْلِهِ إن 1 أبغ هَذَا الْعبْدَ عْقِدَث عَلَّى بَيْع القن وَبعْدَ الالْفسَاخ عَادَ قِنَّكُمَا كان نم رَأَيْت في غَايَةٍ 
الْمََانِ أَوْضّحَ الجَوَابٍ فَقَالَ؛ لِأَنَّ جَوَارَ ا إِنا يَكُونُ بَعْدَ فَسْخْ التَدِيرٍ لا قَبْلَُ وَقَبْلَ الْمَسْخ هُوَ 


مُدَبّرُ لا يجوز بَْعْهُ فلَمَا 1 يتَمل الْبَبْعَ جيتئذٍ وُجِدَ الشّرْطٌ فََرْلَ الجرَاءُ ثم إِذَا حصّل الْفَسْحُ بَْدَ 
ذَلِكَ لا يَرْتَفِعْ الطّلّاق الْوَاقَْ. اه. 

كان الظَاجِرُ إِنْدَالُ فَوْلِهِ فَيَْبُ بِقَولِهِ فَتطلق إِلَّا أَنْ يُصّوْرَ بن الْيَمِينَ عَلَى عِنْق عَبْدٍ آحَرَ لا عَلَى 
طَلاقٍ امْرَأِهِ نم رَأَيْت في عَايَةِ الََْانِ أَنْضًا ذِكْرَ الوَابٍ الْأَوّلٍ وَجَعْلَهُ جَوَابَْنِ حَيْتْ قَالَ أؤ تَقُولُ إنَّ 
الف عَقَدَ تِينهُ !ل (قَوْلَهُ: فَطَارَ الحَمَامُ وَقَعَ الطّلاق) 
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تَحْتَ النكرَةٍ إِلّا في الْعَلَم وَبَيَائهُ كُمَا في الْبَدَائع قَالَ إِنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدّ فَكَذَا فَدَخَلَ الْخَالِفْ 1 
يْتَثْ لِأَنّ فوْلَهُ أحد تكرة وَاخَالِفٌُ مغرقةٌ با لإضَافَة وَكذَا لو قَالَ لِرَجْلٍ إِنْ دَحَلَ دَارَكَ هَذِهِ أَحَدٌ 
فَكَذَا فَمَعَلَهُ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ لَ يْنَثْ الْخَالِفُ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوفَ عَلَيْه مَغرفةٌ بكَافٍِ الخطّابء وَكذَا لو 
قَالَ إِنْ أبنت هَذَا الْقَمِيصَ أحدًا فَكَذَا فَلَبّسَهُ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ ل يْنَثْ لِكَوْنِهمَعْرَِةَ بالنَاهٍ التي 
لِلْمْخَاصَبء وَإِنْ أَلْبْسَهُ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ احالف حَدِت؛ لِأنَّ احالف تكِرَةُ فَيَدْحُْلْ تخت التكرَة وَلَوْ 
َالَ إن مس هَدًا الَأسَ أَحَد وَأسَارَ إلى رَأسِهِ 1 يَدْخْل احالف فيه وَإِنَ ل يضف إلى نَفسِهِ َه 
الإصَاقَةٍ؛ لأنَ رأسَهُ مُتَصِلٌ به خِلْقَةَ فكانَ أَقْوَى مِن إِضَافْبِ إلى نَفْسِهٍ بِيَاءٍ اْإضَاقَةء وَلَْ قَالَ إِنْ كَلَمَ 
عُلَامْ عَبْدِ الله ْنِ محَمَدِ أَحَدَا فَعَبْدِي خرٌّ فَكَلَّمَ الحَايف, وَهْوَ غْلَامْ الَالِفٍ وَاسَمُُ عَبْدُ الله بْن محَمَدٍ 
حَدت؛ لِأَنهُ تجُوزُ اسْبِعمَالُ الْعلّم في مَؤضع التكرةٍ فَلَمْ يرج الخال عَنْ عُمُوم التكرةٍ. اه. وتام 


(قَوْل: عَلَى الْمَشْي إلى بَيْتِ الله أو إلى الْكُْبَةِ حَجّ أو اغتَمَرَ مَاشِيًا فِنْ ركب أَرَاقَ دَمَا يخلافٍ 
خوج أو الاب إلى بَيْتِ الله أو المشي إلى ارم أو الصا وَالْمَروة) لِمَا قَدََْا في باب الذي من 
5 احج وَالْقَارِقْ الْعْزْفَء وَعَدَمُهُ َطْلَقُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ في الْكَعْبَةٍ أو غَيرِهَا كَمَا في الْحدَايَة: 
أن يجاب أَحَدٍ التسْكَْنٍ لَيْسَ باغيبار أنه مَذلُولُ اللَّفْطِ ولا يَسْعلْزِمك ولا باغار الك بدَلِكَ كارا 
ولا بالتَظرٍ إلى الْعَالِب بَلْ؛ لِأَنَهُ ورف إيجَاب أحَدٍ التْسْكيْنٍ به فَصَارَ حجَاَا لعَوي حَقِيقَةَ عُرْفيةَ مل 
قَوْلِهِ عَلَيّ حَجّةٌ أو عُمرَةٌ مَاشِيًا وَثَامُُ في فَنْح الْقَدِيٍ وَقَدْ قَدّمَ الْمُصَبْىْ أَنَهُ لا يركب حَقٌّ يَطُوفَ 
لحن فيَرَمُ المي من نه لا من حت يخ إن كان النَاِرُ في مكة ورا أن يْعلَ السك الِّي 
لَرِمَهُ حَجًا فَإِنَهُ يحرم مِنْ الخَرَم وَيخْرْجُ إلى عَرَفَاتِ مَاشِيًا إلى أَنْ يَطُوفَ للكنء وَإِنْ أَرَادَ إسْقَاطَهُ بِعُمْرَةٍ 


فَعَلَيْهِ أَنْ يخْرْجَ إلى الل فَبْحْرِمُ مِنْهُ وَاخَْلَهُوا في أَنَهُ يَلْرَمُ الْمَشْيْ في ذَمَابِهِ إلى الل أَؤ لا يَْرَمُهُ إل 
بَعْدَ رُجُوعِه مِنْهُ تُْمَا وَالْوَجْهُ يَفْمَضِي أَنَهُ يَْرَمُُ الْمَشْيْ لِمَا قَدّمْمَا من أَنهُ َْرَمُُ الْمَشْيْ من بَلْدَتِهِ مَعَ 
نه َس رما مِنْها َل هو ذَاهِبْ إلى حَحَلّ الإخرام قحم من أغني الْمَوَاقِيتَ في الْأَصَحَ لِمَا َم 
عن أَبي حَِيفَة لو أن بَعْدَادِيٌ قَالَ إلى آخرو وَإِنا رمه وم بتكويه؛ لِأَنّهُ دحل نَفْصًا فيه وَمِفْل الخرُوج 
امقر إلى بَْت الله تال وكذا الشّدُوَاْولهُ اَي إلى مَكة وَقمد المي إلى بَْتِ الله َل لو 
قالَ عَلَيَ الْمَشْئ إلى أَسْتارٍ الكغبَة أو باب الْكعْبَةٍ أو مِيزَايجنا أؤ أُسْطوائةِ الْبْتِ أو إلى عَرَفَاتِ؛ 
وَمُرْدَلِمَهَ لا يَْرَمُهُ شَيْءٌ وَمَسْأَلَةُ الْمَشي إِلّ الخَرّمِ فَولَهُ: وَقَالَا يَلْرَمُهُ أَحَدُ التُسْكَيْنِ وَالْوَجْهُ في ذَلِكَ أَنْ 
ْمل عَلَى أَنَهُ عورف بَعْدَ أي حَديقَة يجاب النْسْكِ به فَقَالَا به كما تُعورف بالْمَشي إل الْكعبة 
َيَرتَفِعُ الخلافٌ كدذًا في فَنْح الْقَدِير. ْ 

(قوْلَُ: عَبْدُهُ خرٌ إِنْ 1 يحُجّ الْعَامَ فَشَهِدَا بتخره بِالْكُوقةٍ 1 يَعْتِق) , وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ 
َقَالَ محمد يَعتِْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةِ قَامَتْ عَلَّى أمْر مَعْلُوم وَهُوَ الَضْحِيَةُ وَمِنْ صَرُورَتِهِ الْقَاءُ احج 
فتَحَقّقَ الشّرْطُء وَلنْمَا أَنَهَا قَامَتْ عَلَى النَْي؛ لِأَنَّ الْمَفْصُود مِنْها تَفْئ الحج لا نات التَطْحجية؛ لَه 
لا مُطَالِبٍ ها فَصَّارَ كُمَا إِذَا شَهِدُوا أنه 1 يح غَايَهُ الآمْر أن هَدَا النَفيَ نا بيط به عِلْمْ الشّاهِدٍ 
وَلكِنهُ لا بير بَنَ تفي وَنَفِي تبِسِيرا كذًا في الْدَائَة. 

وَحَاصِلَه أَنّهُ لا يَفْصِل في النَفى بَنَ أن يخبط به عِلْمُ الشّاهِدٍ فَتُفْيَن الشَهَادَُ به أو لا قََا بل لا تفيل 
الشّهَادَةُ عَلَى الَف مُطَلَفَ ولا يرد عََيِْ ما دكرُ في اليتتز اكير سهد عَلَى وجل أنه قال الْمَسِيحُ 
ابن الله وَل يقل قَوْلْ التصَارَى وَالرَجْلْ يَقُولُ وَصَلْت به ذَلِكَ فيلَثْ هَذِه الشَّهَادةُ وَبانَتْ امْرأثة, 
وَلَيْسَ هُوَ إِلَا؛ لِأَنهُ أخاط به عِلْمُ الشَّاجِدِ؛ لِأَنَّ تقول إِنّهَا شَهَادَةً عَلَى أَمْرٍ وْجُودِيَ وَهْوَ السُكوث؛ 
ِأنهُ انْضِمَامُ الشَّقَتيْنِ قَصَارَكشْهُودٍ الإرْثِ إِذَا قَالُوا تَشْهَدُ إِنَهُ وَارنُهُ لا نَعلَمُ لَهُ وَارََِ غَيْرَهُ حَيْتْ 
يُعْطّى كل الرّكة؛ لِأَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْإرْثْء وَالنَفَيْ 

[منحة الخالق] 

قَالَّ في التَهِْ وَكَانَ ذَلِكَ بِينُ الْمَْرٍ وَإِلَّا فَعَوْدُ الحَمَام بَعْدَ الطَيْرَانِ تمْكِنْ عَقْلّا وَعَادَةَ فعَدَبّره. 
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[قَالَتْ ترْوّجْت عَلَيَ فَقَالَ كُلُ امأ لي طَالِق] 
(قَوْلَهُ: إِنْكَلّمَ عُلَامُ عَبْدٍ الله) عْلَامُ فَاعِلُ كلّمَ وَاجِدًا مَفْعُولُهُ وَصَمِرْ كلَمَ عَائِدٌ عَلَى عْلَام وَالخَالِفُ 
مَفْعُولَهُ وَفَوْلُُ وَهْوَ عَائِدٌ عَلَى مَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ كلم وَالضّمِيرْ في فَْلِهِ وَامُْهُ عَائِدٌ عَلَى الْخَالِفِء وَفي 


عَالِبٍ التُسَخ يفع أحَدِء ولا يَظْهَر وَجهُها إلا علَى حَذْف الصّير اْمنْفصِلٍ في قَولِهِ وَهُوَ لام 
الْخَالِفٍ. 
[قوْلَهُ على المي إلى بَيْتِ الله أو إلى الكغبَةِ] 

(قَوْلَهُ: لِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ أي حَيبِقَة !<) الْمَرْعْ عَلَى مَا في الْقَنْح لَو أَنَّ بَعْدَادِي قَالَ إِنْكَلَّنت فُلانا 
فَعَلَيَ أَنْ أَحُجٌ مَاشِيًا فَلَقِيهُ بالْكُوفَةِ فَكَلَّمَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يْشِيَ مِنْ بَعْدَادَ. 
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في ضِمْبه وَالْإِيْثُ يما يَدْخُلْ تَحْتَ الْقَضَاءِ بخلاف النّخرِ وَأَمّا مَا في الْمَبْسُوطٍ مَنْ أن الشّهَادَةَ عَلَى 
التفي تفيل في الوط حو لو قال لبه إن تذخل الَارَ اليو قأنت حو سهد أنه !يذل 
قلت وَيُقْصَى بعِْقِهِ وَمَا تحن فيه من قَبِيلٍ | ا وَهُوَ 
ل ار أ اي 

التَضْحِيَةِ إذَا 1 تكن هي شَرْطْ الْعِنْق فَلَمْ نَصِحّ ء الشَّهَادَةُ بجا كَذَلِكَ لا حَقَّ لَُ في الرُوج؛ 00 
الشّرْط بَل عَدَمْ الدُخُولٍ كُعَدَم الح في تاليا قَلَمَاكانَ الْمَشْهُودُ به يما هُوَ وَجُودِيّ مُتَضَمَنٌ 
مدع به من الفي الْمَجعُولٍ سَرْطَا قيلت الشَهَاَهُ ع وَإِنْ كان غَيْرَ مُدَعَى به لِمصَمُيهِ الْمَدَعَى 
سير التَضْحِيَةِ الْمُمَصَمََةِ تفي الْمُدَعَى به فَقَوْلُ مُحَمَدٍ - رَحمَهُ اللّهُ - أَوْجَة. 
اه. ْ 

فإنْ قُلْتُ: إِنَّ عَدَمَ الدُخُولٍ هُوَ الخُروجٌ لِأَنُّ لا وَاسِطَهَ فَلَهُ حَق الخرُوج قُلَث: لا نُسَلّمْ أنه الخْوُوج؛ 
لذَنَهُ الانْفِصالٌ مِنْ الدَّاخْلٍ إلى حارج فَإِنْ كَانَ خَارِجًا وَفْتَ الْيّمِينِ وَاسَْمَرَ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَهُ 1 يَدْخُلْ 
وَل يرج ا وَهُوَ خَارِجْهَا لا يَخْتثُْ حَقٌّ يَدْخُلَ م يخْرْجَ كُمَا قَدَّمنا 
فَلَيْسَ عَدَمْ الدّخُولٍ هُوَ الخُرُوجُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ ؛ اها على النفي الْمَقْصُودِ لا تُقْبَنْ سَوَاءٌ كَانَ تَفيًا 


صُورَة أ مَعْىٌ سَوَاءْ أخاطٌ به عِلْمْ الشَّاهِدٍ أو لا وَسَيَأْقِ تَقَارِيعُهُ في الشّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٌ. 


قَوْلَهُ (وَحَتَ في لا يَصُومُ بِصّوْم سَاعَةٍ بِِيّقَ وَفى صوْمًا أو يَوْمَا بيَوْم) لِوْجُودٍ الشّرْطٍِ في الْأَوَلٍ بإِمْسَاكِ 
سَاعَةَ إِذ الصّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَصدٍ التَّقَدْبِء وَأَمَا إِذَا حَلَفَ لا يَصُومُ صَوْمًا أو لا 
يَصُومُ يَوْمَا فَِنَهُ لا يَحْتَثْ بِإِمْسَاكِ سَاعَدَِ لأَنَهُ يُرَادُ به الصّوْمْ التَامُ الْمُعتَبَرُ شَرْعَا وَذَلِكَ بإِنْهَائِهِ إلى 


آخَرِ الْيَْمِ وَالْيَْمُ صَرِيحٌ في تقَدِيرٍ الْمُدَةِ به ولا يُقَالُ الْمَصْدَرُ مَدَكُورٌ بكر الْفغلٍ فلا فَرْقَ بَتنَ 
حَلِفِهِ لا يَصُومُ ولا يَصُومْ صُوْمًا فيَنْبَغِي أَنْ لا يحنت في الْأَوّلِ إلا بيَوْمِ؛ لَِنَّ نَقُولُ لناب في ضِمْنٍ 
الْفغلٍ موري لا طهر كر في ع قي الْفغلٍ لاف الصربح؛ لِأنَهُ حارم رئب عَلَْهِ كم 
المطلق قَيُوجِب الْكَمَالَ قَيُدَ ييوه؛ ا أو لف لوم ين هذا الوه وان تند أن أكل أو بد 
الزّوَالَ صَحَتْ الْيَمِينُ وَطَلْفَتْ في الال مع أنه نَهُ مَفَرُونُ بذكر ليوج وَلَا كَمَالَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَعْتَمِدُ 
لصون وَالصّوْمُ بَعْدَ الَّوَالٍ وَالْأكل مُمصّوَرْ كما في صُورَةٍ النَاسِيء وَهُوَ كما لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ 1 
نُصّلَ الْيوْمَ قأنت طَالِق فَحَاضَّتْ مِنْ سَاعَتِهَا أو بَعْدَمَا صَلَّتْ رَكْعَةَ صّحتْ الْيَمنْ وَطَلْقَتْ لِلْحَالِ؛ 
لِأنَّ دَوْرَ اللو لا ْنَعْ كُمَا في الاستخاصّة بخلافٍ مَسْأَلَةِ الكُوز؛ لِأَنَّ تحَلَ الْفغل, وَهْوَ الْمَاءُ غَيْرُ قَائم 
صلا فَلَا يُكَصّوَّرُ بِوَجْهِ ا درل أي حَبِيفَةَ وَححَمَدِ؛ أن التَصُوُّرَ شَْعًا 
مُنَْفٍء وَكُوْنْهُ تكِنا في صورة أخرى, وَهِيَ صُورَةُ النَسْيَانٍ وَالِاسْتحَاضَّة لا يُفِيدُ فَِنَهُ يحنت كَانَ في 
صُورَةِ الحلفٍ مُسْتَجِيلًا شَرْعًَا لا يُمَصّوَّرُ الْفِغْل الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ 1 يخلِفْ إِلّا عَلَى الصّوْمِ وَالصّلَاةٍ 
الشَرْعِيينَ أَما عَلَى قَوْلٍِ أبي يُوسُْفَ فَظَاهِرٌ أَنَهُمَا يَنْعَقَدَانِ ث يخنتُ. 

وَاغْلَمْ أَنَّ النْمُرْتَاشِيَ ذَكْرَ أَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا ب يَصُومُ فَهُوَ عَلَى الجَائِز؛ لِأَنُّ لِتَعْظِيم الله تَعَالَ وَذَلِكَ لا 
يل بِالْقَاسِدٍ إِلّا إِذَا كَانَثْ الْيَمِينُ في الْمَاضِي وَظَاهِرْهُ أَنهُ يُشْكِلْ عَلَى مَسْأَلَةِ الكتاب فَإنَّهُ حَنَقَهُ 
بَعْدَمَا قَالَ ثم أَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ لكِنْ مَسْأَلَهُ الكتاب أَصَحُْ؛ ِأَنَهَا نص مُحَمَدٍ في الجامع الصّغِيرٍ. اه. 
وَقَدْ قَدَمْنَا في مَسْأَلَةِ الْكُوزٍ أن الم ل لا 
كذَا فَحَاضَّتْ بُكْرَةَ وَتَقَلْنَاهُ عَنْ الْمُنْتَقَى فَهُوَ مُوَ مُوْيدٌ لبَحْتِ الْمُحَقّق ابن الَمّام 


[منحة الخالق] 
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[قَوْلَهُ عَبْدُهُ خرٌ إِنْ 1 يَحْجَ الْعَامَ فَشَهِدَا بئخره بِالْكُوفةٍ] 

َوْله: وَتَعمَّبَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ إح) قَالَ الْمَفدِِيَ في سَرْحهِ الرّمزِ أقُولُ: الشَهَادةٌ بِعَدَم الدّخُولٍ أُوَلَتْ 
بالخرٌوج الذي هو بودي صوزة» في الحقِيقةالْمَفصُود أن الخروج كن الإخاطة به بلا زب بن 
اد اعد حارج الَار في جميع ؤم هي تفي غنطوة خلا الُضحبة بالُوقةٍ ست دا 


لِلْحَج عَلَّى أَنَهُ بمْكِنْ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَرَامَةَ لَه وَهِيَ جَائِرَةٌ كُمَا قَالُوا في الْمَسْرِقِيَ وَالْمَغْربيَةِ فَتأَمَلْ 


(فَوْلَُ: وَالِصّوْمُ بَعْدَ الزوَالٍ وَالأَكُلْ مُتَصّوٌرُ كُمَا في صُورَةٍ النّاسِي) قَالَ في التَهْرِ أَنْتَ حير بأنَّ مَصَوْره 
فيمًا إِذَا حَلَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ في النَّاسِي الَّذِي كَ يَأْكُل مَنُوعٌ. اه. 
أي في النّاسِي لِلييّةِ لكِنْ قَرَرَ في الذّخِيرَةٍ الَصّوُرَ في غَيْرٍ النَّاسِي فَقَالَ قُلْنَا الصّوْمُ بَعْدَ الزَّالٍ وَبَعْدَ 


الأكل مُمصوْرَ فإِنَّ الله تال لو شَرَعَ الصؤم بَعْدَهًا لا يكُونُ مُستجيلا آلا كرى كيف شرَعَهُ بعد 
اللي تايا وكدَلِك اللا مع اليْض مُقصَور؛ أن الحيض لسن إلا ُو لدم ونه لا يني 
شَرْعِيةَ الصّلاةٍ ألا تَرَى أَنَّ في حَقّ الْمُسْتَحَاضَة وَمَنْ بمَعْنَاهَا الصَّلَاةٌ مَشْرُوعَةٌ وَشَرْط إقَامَةٍ الدَلِيلٍ 
مَقَامَ الْمَدْلُولٍ التَصَوّرُ لا الْوْجُودُ بخلافٍ مَسْألةِ اْكُوزٍ. اه. مُخَلّصًا. 

وَكَامُ اكلام مبْسُوطٌ فِيها وه طَهَرَ أن فَوْلَ الْمُوَلَفٍكُمَا في صُورَة النَاسِي تَنْظِررُ لا تَقِيلٌ وه الْدَفَعَ ما 
أوْرَدَهُ في التَهْرِ كُمَا لا يخْمَّى وَيَحْصُلْ الْحَوَابُ ِدَلِكَ عَنْ إِشْكالٍ ابن الْحَمَام أَنْضًا 


)387/4( 


وَالْمُرَادُ باكر وَفْتْ طُلوع الْفَجْرٍ إلى طُلوع الشّمْسٍ كما لا يخقَى فَحِينَيذٍ لا يخْنَتْ في مَسْألةٍ الصّم 
لاع انع ل عن اليس إل فيا َف الظَهيرِية بَعْدَمَا ذَكْرَ النْتَ قِيلَ هَذَا 
لجْوَابْ يَسْمْقِيمْ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفء وَأما عَلَى قَوْهِمَا فلا يسْتَقِيمْ أله أله الكو وقِلَ لا بل 
هَذَا الجَوَابُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلٍ الْكُلَ وَدَكْرَ أَبُو الْمَضْلٍ في الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلا فَقَالَ إِنْكائث أَطَالَتْ 
الصّلاة بحت لَوْلَا إطَالَتُهَا إِيَهَا أَمْكَتَهَا أَدَاؤْهَا حَدت, وَإِنْ ل يَكُنْ مِنْهَا هَذِهٍ الإطَالَهُ 1 يَحْتثْ إِلَّا أن 
الصّحيح مَا قُلَْا إِنَّهُ يحنَتْ عَلَى كُلَ حَال؛ لِأَنَّ اليَمِنَ لا تَعتَمِدُ الصّحَةَ لكِنها تَعْتَوِدُ الإمْكَانَ 
وَالقَصَورَ وَأَنَهُ تابث هَاهُمًا. اه. 

وَفِيه أَيْضًا لَوْ قَالَ إِنْ 1 أَصُمْ سَهْرًا فَعَبِِي خرٌ لا يَنْصَرفٌ إلى شَهْرٍ يليه بَلْ يَنْصَرِفَ إلى شَهْرٍ في 
عُمْرِهِ بخلاف إِنْ 1 أُسَاكِنْك شَهْرَاء وَإِنْ 1 آتِ الْبَصِرَةَ سَهْرًا يَنْصَرِفٌ إلى ما يليه ولا ينث حَقٌ يَمْرْكَهُ 
شَهْرَا مِنْ جين حَلَفَء وَالْقَرِقْ أَنَّ التَفْيَ مُعْمبَرُ بالإنبَاتِ؛ لِأَنَّ الْأشْياءَ تُغْرَفٌ بِأَضْدَادِهَاء وَني الْإنْبَاتِ 


َو قَالَ إن صمت شَهْرًا فَعَبِدِي خرٌ تعلق النْثُ بِصّوْم شَهْرِ ولا يَنْصَرِفَ إلى مَا يليه فَكَذَلِكَ في 


لنَفْي تَعَلّقَ الدُ بِعَرْكِ الصّوْم في شَهْرِء ولا يَنْصَرفُ إلى ما يليه فَدَكْرَ الْوَفْتَ فِبه لَِفدِيرٍ الصّومِ به 
بخلافٍ الْمساكتة وَالصّزب وَالْإِنيَانٍ وعَوِ ما كر الَْقتْ لعفدِيرٍ الفغل به وَإِعا هو لتَقدِيرٍ امن 
فتقَيّدَتْ بِالشَهرٍ الَّذِي بَِيهِ. وَل قَالَ إنْ تركت الصّومَ سَهِرا يَنْصَرِفْ إلى ما يِيهء وَإِنْ ضام يَوْمَا قَبْلَ 
مُضِيَ الشّهْرٍ كَ يخنَتْء وَلَو قَالَ إِنْ تركت صَوْمَ شَهْرٍ أو قَالَ إِنْ 1 أصُمْ شَهْرًا أؤ قَالَ إِنْ صُمْتُ شَهْرَا 
انصَرَفَ إلى بيع الْعفر وَكَامُُ فيهء وف حِيَلٍ الْلوَابِيّة حَلّفَ بطلاقٍ امْرَآهِ أنْ لا يَصُوم شَهْرَ رَمضَانَ 
َالخيلَهُ فيه أَنْ يُسَافِرَ ولا يَصُوم. 


(َوْلَهُ: وف لا يُصَلَّي ِركعةٍ َف صَلَاةٍ بسَفْع) أيْ لَوْ حَلَفَ لا يُصَلَي حَدِتٌ إِذَا صَلَى رَكعَة ولَوْ حَلفَ 
لا يُصَلَي صَلَاةَ لا يحت إِلّا بصّلاة ة شَفْع, وَالْقِيَاسُ في الْأَوّلِ أَنْ يحْنَتَ افج اغْتبَارًا بالشروع ف 
الصّوْمِ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الصّلَاةَ عِبَارَةٌ عَنْ لد الْمُخْتَلِفَةِ قَمَا ل يَأْتِ يجَمِيعِهَا لا نُسَمَّى صَلَاةَ 
بخلافٍ الصّوْم؛ لِأَنَهُ دكن وَاحِدَ وَهُوَ الْإمْسَاكٌ وَيتَكَّرْ في اجَْءِ التَانء وَأَمّا في الثاني َالْمُرَادُ با 
الصّلاةُ الْمَُْبََُ شرْعَاء وَأََلّهَا ركْعمَانٍ للنَفِي عَنْ الْبعيرَ وَقَدْ صَرّح في الدَايَةِ في الأول بان ذا 
سَجَدَ م قَطَعَ حَبِتٌ وَيَشْكُلُ عَلَيِْ ما ذكرهُ الممْرتَاشِي حَلّفَ لا يُصَلَّي يَقَعْ عَلَى الجائَةٍ فلا يخنَتُْ 
بِالْمَاسِدَةٍ إِلّا إِذَا كانَ الْيَمِينُ في الْمَاضِي إِلَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَاسِدَةٍ أَنْ تَكُون بعَيْرٍ طَهَارَةِ وَيَكُونَ مَا 
في الذَّخِيرَة بَيائا لَه وَهْوَ قَوْلَهُ: حَلَفَ لا يُصَلِي فَصَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةَ بأَنْ صَلَّى بِعَيْرٍ طَهَارَةِ مكلا لا 
وَل نَوَى الْقَاسِدَةٌ يَصدُقُ دِيَائَةَ وَقَضَائ وَمَعَ هَدَا يَْنَتُْ بالصّجيحة أَنْضًا إلى آخره فَظَهَرَ مِنْ كلامه 
أن الْمُرَادَ بِالْقَاسِدَةِ يمي الي لا يُوصَفُ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَصْفٍ الصّحَة في وَفْتِ بِأَنْ يَكُونَ ابْتَدَاءْ | شرُوع 
غَيْرَ صّجِيح) ؛ وَأَوْرَدَ أَنَّ مِنْ أَوكَانٍِ الصّلاة الْمَعْدَةَ وَلَيْسَتْ في الرَّكعَةِ الْوَاجِدَةٍ فَيَجِبْ أَنْ لا يحْنَتَ با 


ع 


ات أن الْقَعدَةَ مَوْجُودَةٌ بَعْدَ رَفْع رأسه من السَجْدة وَعَذَا ولا موي عَلَى تو قف الحنثِ عَلَى 
الرَفْع منْهَاء فيه خلاف الْمَشَايخ وَاخَقٌ أنه تَفَرّعَ عَلَى الخلافٍ بين أي يُوسّفَ وَُحَمَدِ ف ذَلِكَ 
وَالْأَوْجَهُ أَنْ لا يَتَوَقّفَ لِتَمَام حَقِيقَة ا بوضع بَعْضٍ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضٍء وَلَوْ َل فَلَيِسَت تلك 
الْقَعْدَةُ هِي الرَكْنُء وَالْدَركَانُ الحقيقيّةُ جي الْحَمْسَةُ وَالْمَعْدَهُ زكُنّ رَائِدٌ عَلَى مَا تَحَرَر وَإِعا وَجَب لِلْحَنْم 
قلا تُعْمَبَرْ وكا في حَقَ الحنثِ كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَدْ قَدَّمَْا أن الأَوكَانَ الْأَصِلِيةَ َلَاَةٌ الْقِيَامُ وَالركُوعْ 
وَالسّجُودُ وَأَمَا الْقِرَاءَةُ فَرَكُنْ رَائِدُ وَالتَحْرِعَةُ شَرْطٌ وَلِذَا قَالَ في الظَهيريّة. وَلَوْ حَلَفَ لا يُصّلَي فَقَامَ 
وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَ1 يَفْرَأْ فَقَدْ قيل لا يحْتثُ وَقَدْ قبل يخْنَتْ: امتنات و سيا وَقَدْ عُلِمَ ينا ذكَزْا 
أن النهئ عَن الْبُكبْرَاءِ مَانعٌ لِصِكة الركعة لو فَعَلَتْ وَالْبُعَيْرَاءُ تَصْغيد 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَإِنْ صَامَ يَوْمَا قَبَلَ مُضِي الشَهرٍ 1 يَحْنَثْ) ؛ لأنّهُ بِصّوْمِهِ اليَوْمَ 1 يَمْرْك الصّوْمَ شَهْرًَا فَلَمْ يُوجَدْ 
سَرْطُ النْثِء وَهُوَ ترْكْهُ الصّؤم شَهْرًا. 


(قَوْلَهُ: إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَاُ بالْمَاسِدَةٍ أَنْ تَكُونَ بِعبْرِ طَهَارَةٍ !+) قَالَ تلْمِيذُهُ في امتح أَقُولُ: لا يخا 
إِلّ هَذَا بَنْ الْجْوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ في الصّوْمِ مِنْ أن فَوْلَ التَمُرَْاشِيَ لا يُعَارضُ مَا هُوَ الْمَذْكُودْ في الِْدَايَة 
(قوْلَ: وَالأَوْجَهُ أَنْ لا يَعَوَقّفَ) أي عَلَى رَفْع الرَأْسِ مِنْ كدر َفَوْلَهُ لِتَمَام !ل عِلٌّ لِأْذَوْجَهِية 
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الَْمْرَاءُ تأنيث الْأَنئس وَهُوَ في الْأَصْلٍ مَفْطُوعٌ الذَّنَبِ ثم صَارَ يُقَالُ لِلناقص. 

وَأَشَارَ الْمُصَنَفْ ِالْمَسْأَلَةٍ الثَانِيَة إلى فزع مَذكُورٍ في الذّخيرة قَالَ لِعَبْدِهِ ه إِنْ صَلَّيْت وَكْعَةَ فَأنت 

قَصَلَّى رمعة ثم تكلّم لا يَغيق وَلَوْ صَلَى ركْعمَينٍ عمق بالرمعة الأولى؛ ل في اعثلاة الأو ما مر 
كع لِأَنهَا بُعَيْرَاءُ بخلاف الئَانِيَةِ م إذَا حَلّفَ لا يُصَلَّي صَلاةً فَهَلْ يَتَوَقَفْ جِنئْه عَلَى فُعُودِهِ قَذرَ 
الَشَهُدٍ بَعدَ الرَكْعميْنِ اخْمَلَهُوا فيه وَالْأَطْهَرُ وَالأَسْبَهُ أنه إنْ عَمَدَ تينَهُ عَلَى مُجردٍ الْفغل, وَهُوَ إِذَا حَلّفَ 
لا يُصَلَي صَلَاءَ لا يخْنَتْ قَبْلَ الْقَْدَةٍ وَإِنْ عَمَدَهَا عَلَى الْفَرْضِء وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْمُنْىَ فَكَذَلِكَ لا 
يحْنَتْ حَقٌّ يَفْعْدَ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتٍ الْأرتع يخْنَتُ وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلَي الظّهْرٌ لا يحْتتْ حَقٌّ يَتَشَهَدَ 
َعْدَ الْأَرْئَع كذَا في الظَهيرة, َفيهَا لف لا بِصلي حَلف فلان فََمَهُ فَُانٌ» وَقَامَ الحَالِفُ عَنْ تينه 
وَِنْ نوَى أَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ 1 يدِينَ في الْقَضَاءِء وَعَنْ أبي يُوسْفَ لَوْ قَالَ لا أُصَلَي مَعَك فَصَلَْا خَلْفَ 
إِمَام حَبِت إِلَا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُصَلَيَ مَعَهُ لَيْسَ بَيْئهُمَا غَيْرهْمَا وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَوْمّ أَحَدًا فُشَرَعَ في 
الصّلاة وَنَوَى أَنْ لا يَوْمَ أَحَدَا فَجَاءَ قَوْمٌ وَافْتَدُوا به يحنت لِأَنَّهُ أَمَهُم وَقَصْدُهُ أَنْ لا يَوْمَ أَحَدًا أَمْر 
َبْئَُ وَبَيْنَ الله َعَالَ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ لا يَحَْتُ دِيَانَةوَإِنْ أَشْهَدَ الَالِفُ قَبْلَ الشرُوع في الصّلاة أَنَّهُ 
ُصَلِي صَلَاة نَفْسهء ولا يوْمُ أحدًا لا يخْدَثْ قَضَاءَ وَدِيائكٌ وكَدَلِكَ لَوْ صَلّى هذا احالف بالنّاس 
اْجْمْعَةَ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاء وَلَوْ أَمّ النّاسَ في ضَّلَاةِ الَْارّة أو سَجْدَةَ التَلاوةٍ لا يَحْتتُ لِأَنَّ يميت 
انْصَرَفَتْ إِلّ الصّلاة الْمُطلَقَ وَلَوْ أَمَهُمْ في النَافِلَةٍ حَِتَ, وَإِنْكائث الْإمَامَةُ في التَوَافِلٍ مَنْهِيا عَنْهَاء 
وَذَكْرٌ النَاطِفِينُ في الْمَسْأَلَةِ الأول أَنُّ ذا تَوَى أَنْ لا يَوْمَ أحَدَا فَصَلَّى حَلْقَهُ رَجْلَانِ جَارَتْ صَلَاتْهُمَا 
ولا يحْتثُْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحنْثِ أَنْ يَقْصِدَ الْإمَامَة و1 يُوجَدْء وَلَوْ حَلَفَ لا يُصلَي الظّفْرَ خَلْفَ قُلانٍ أو 
قَالَ مَعَ فُلانٍ فَكبَرَ مَعَهُ ث أخدث فَذَهَب وَتَوْصّأً نه عَادَ بَعْدَمَا خَرَجَ الِمَامُ من الصّلاةٍ فَأَتَّ بصّلاته 
لا يحنت وَل أنهُ كبر مع فُلَانِ وَنَامَ في الركْعةٍ الأول حَقٌّ فرَعَ الإمَامُ من تِلْكَ الركعة ثم انه فائمَعَُ 
وَصَلَّى قَامَ صّلاته مَعَهُ حَنتَ. 

ولو لف لا يُصَلِي الجْمعَة مع فلَانٍ فأخدث الإِمَامُ فَقَدَ م فُقَدَم اليف فَصَلَّى بم الجْمُعَةَ لا يختَثء وَلَْ 
حَلّفَ لا يُصَبَي الظَهْرَ بِصّلَاةٍ فُلَانٍ فَدَخَلَ مَعَهُ في الظَفْر فَأَحْدَتَ الْإِمَامُ في أَوَلِ الصّلاة أَوْ بَعْدَمَا 
صَلَّى ثلاث ركَعَاتٍ فَتَقَدَمَ الحَالِفُ فَصَلَّى الخَالِفُ مَا بَقِي وَسَلَّمَ فَقَدْ صَلَّى الظَفْرَ بِصّلاة قُلَانِء وَهُوَ 
حَانِثٌ» وكذا لو أَذركَ مَعَهُ مِنْهَا ركعَةَ وَصَلَى مَا بَقِي فَقَد صَلَى بِصّلَاهِ فيَكُونُ حَانئاء وَلَوْ حَلفَ 


بُصَلِيّنَ هَذَا اليَْمَ حْمْسَ صَلَوَاتٍ بِالمَاعَةٍ ويجامِعْ امْأنَهُ ولا يَغْتسِلُ سُئِلَ الإمَامُ ابْنْ المَضْلٍ عَنْ هَذَا 
فَقَالَ يَنبَعي أَنْ يُصلَيَ الْفَجْرَ وَالظهْرَ وَالْعَصْرٌ باجَمَاعَةِ ث يجَامِعْ امْرَاتَهُ ْم 
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(قَوْلَهُ: وَالأَطْهَرُ وَالْأَسْبَهُ أنَهُ إن عَمَدَ إلى قَوْلِهِ لا يخ قَبْلَ الْمَعْدَةِ) محَالِفَ لِمَا في الْمَنْح حَيْتُ قَالَ 
وَالْأَظهَرْ أَنهُ إن عَمَدَ َه عَلَى ترد الل وَهُوَ ذا حَلَفَ لا يُصَبِّي صَلاةٌ خنَتْ قبل الْمعْدَةٍلِمَا 
ذكزته. اه 

وَهَكدًا تَقَلَهُ عَنْهُ في النَهِْ وَهُوَ مُوَافِقْ لِمَا قَدَمَهُ من أَنَّ الْعقَدَةَ رَكُنْ رَائِدٌ وَجَبَثْ لِلْحَنم فلا تُعْتَبَرُ في 
حَقَ الْنْثِْء وَهُوَ الْمُرَادُ ِمَوْلِه لِمَا ذَكْته فَهََا اسْتِظْهَارٌ مِنْهُ لخلافٍ ما اسْتَظَهَرَهُ في الظَهِيريّة فُسَقَطَ 
ما قل إِنَّ لا سَفَطَتْ مِن عِبَارَةِ الَّهْرِ وَقَد رَاجَغْت عِبَارَةَ الظَهِريَة فَرَأَْهَا مُوَافِمَة لِمَا َقَلَهُ الْمُوَلْ 
َف التَعَارَْانيّة, ولَوْ حَلّفَ لا يُصَلَّي الظَهرَ 1 يخنَثْ حَقٌ يَتَشَهَدَ بَعْدَ الْأَرْع وَكدَلِكَ إِذَا حَلّفَ لا 
بُصَلِي الْقَجْرَ 1 يتَثْ حَقٌ يَتَسَهدَ بَغْد الرمعقين, وكَدلِكَ إذا حَلَفَ لا يُصَلَّي المغرب 1 يخْنَتْ حق 
يَتَشَهَدَ بَعْدَ الثَّلّانّةِ. اه. 

(قَوْلَُ: وَإِنْ عَقَدَهَا عَلَى الْمَرْضٍ !2) تَوَقّفَ في حَوَاشِي مِسكينٍ في الْفَرْقِ بَيْنَهُ وََْنَ فَوْلِهِبَعْدَهُ وَلَوْ 
حَلَفَ لا يُصَلَّي الطَفرَ 1 ث قَالَ ث طَهَرَ أن الْمرَادَ من فَولِهِ وَِنْ عََدَهَا إ أي وى يله لا يُصَِي 
صَّلَاة خُصُوصٍ الْفَرْضٍ أَْ صَرّحَ به في يميه بأَنْ قَالَ لا أَصّلّي صَلَاة مَفْرُوصَة فَلِهَدَا يخْنَتْ إِذَا صّلَّى 
من ذَوَاتِ الْأَرْع» وَلَو قَبْلَ الْفعُودِ يخلافٍ ما لَوْ حَلّفَ لا يُصَلَي الظَهرَ فَوَصَحَ الْفَرْقَ. اه. وباج إلى 
َمل في وَجْهه. 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ أَشْهَدَ الَْالِفُ قَبْلَ الشُرُوع في الصّلاةٍ !2) قَالَ الرَملِنُ هَذَا في غَبْرالجُمُعَةٍ مَا في الجُمُعَةٍ 
لا يُعْتَبَرُ الْإِشْهَادُ تبر ِيْمهُ دا ل ينو إعامة أحَدٍ بل توى فيها الصّلاةً لِنَفْسِهِ جَارَتْ الجُمُعَةُ لَه 
وَكَُمْ في الِاسْتِحْسَانٍ وَحَدِتَ قَضَاءً لا دِيَانَةَ صَرَّحَ به الْبَرَازِيّ. اه. 

َي حَدتَ قَضَاءً أَشْهَدَ أو 1 يُشْهِذ وَعِبَارَةُ الْمَرَزيََ وَلَوْ أَشْهَدَ قَبْنَ دُخُولِهِ في الصّلاة في غَبْرٍ الجمُعَةٍ 
أَنْ بُصَلََ لِنَفْسِهِ 1 يْنَثْ دِيَانَةَ وَلَا قَضَاءً (قَوْلَهُ: وَلَوْ أَمّ النّاسِي في صَّلَاةٍ الَْارَةِ أو سَجْدَةٍ التَاوَةٍ لا 
يحْنَتْ !2) هَذَا النَقْلُ مَعَ التَعْلِيلٍ يَدْهَعْ مَا بتَهُ في المح حَيْتُ قَالَ وَينْبَغي إِذَا أَمَهُمْ في صّلَاةٍ لجار 
أن يَكُون كَالْولٍ إِنْ أَشْهَدَ صَُّقَ فِيهماء ولا قفي الذَيائَةِ (قَولَه: فَقَالَ يَنبِي أن يُصَلَىَ الْمَجْرَ 
وَالظْهِرَ وَاْعَصرَ بِالجمَاعَةٍ !إ) قَالَ بَعْضٌ الْقُصَلَاءِ فيه أَنُّ إنْكان الْمُرَادُ اليم بَقِّةَ تار إلى 
الْْرُوبٍ فَكَيْف يَبَرُ يلاث صَلَوَاتِ فيه وَإِنْ كان الْمُرَادُ مِنْهُ ما يَشْمَلْ اللَيْله بقَربَةِ الحَمْسٍ صَلَوَاتِ 


فَمَا الْحَاجَةُ إِلّ مُجَامَعَتِهَا قَبْلَ الْغْرُوبٍ عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ بالْجَمَاعَةٍ لا دَخْلَ لَهُ في الْأَلْعَازْ فَتَأَمَلْ. اه. 
قلث: وَلعَلَّ 
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يَغْتَسِلُ كما عَربَتْ الشَّمْسسْ وَيْصَلَّي الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ بالجَمَاعَةٍ وَلَا يحْنَتْ, وَإِذَا حَلَفَ الَجُلُء وَقَالَ 
وَآلَّهِ مَا أَخَرْت صَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَقَدَ كان نَامَ عَنْ صَّلَاةٍ خَرَج وَقَْهَا فَصَّلّاهَا فَمَدْ قبل يْنَتْء وَقَدْ 
قيل لا ينث وَلَوْ حَلّفَ لا يُصَلَّي بِأَهْلٍ هَذَا الْمَسْجِدٍ مَا دَامَ فَلَانْ يُصّلّي فيه فُمَرِضَ فُلَانْ ثلانة َيَام 
وَل يُصّلَ أَؤْكَانَ فْلَان صَّحِيحًا فَلّمْ يُصّلَ فيه قَصَلَّى الخَالِفُ بَعْدَ ذَلِكَ فيه لا يحنت وَلْوْ حَلّفَ لا 
ُصَلَي في هَدَا الْمْجدٍ فَرِيدَ فيه فَصَلّى في مَوْضع الزََادَةٍ لا يت وَلَوْ حَلّفَ لا يُصَلّي في مَسْجِدٍ 
بَى فُلَانُ فَزِيِدَ فيه فَصَّلَّى في مَوْضِع الزِيادَةِ يَنَتْ رَجُلَ قَالَ لامْرَأته إن تركتٍ الصّلاةً قأنت طَالِق 
أْرث الصّلاة عن وا م قله ل َع الألاق عليه اختلنن المشايخ فب قل تغطهغ لا 
يَقَعُ وب كَانَ يُفْتي الشّبْحُ الْإمَامُ سَيْفُ الدّينٍ عَبْدُ اليم الْكَرْمِيُ وَبَعْضُهُمْ فَالُوا يََعُ الطّلافٌ وَبِه 
كان يُفْت الْقَاضِي الْإمَامُ كن الْإسْلام عَلِينٌ السٌقْدِيُ وَهُوَ الْأشْبَة وَالْأَظْهَرُ. 

جل قَالَ لامرَأهِ إِنْ 1 تُصْبحِي غَدَا لعا لاه طَالِقْ فَأَصْبَحَتْ وَشَرَعَتْ في الصّلاة ثم طَلَعَتْ 
الشَّمْسنْ أَفْىَ شَدْمنْ الْأَئمّة الخَلَوَايهُ بِعَدَم وُفُوع الطّلَاقِء وَأَفْقَ رِكْنْ الإسْلام السّغْدِيُ - رَحمَهُ الله - 
هنا بالْوقُوع وَهُوَ الْأَظهَرُ وَإِلَا بِنَ وَعَنْ محَمَدٍ في رَجْلٍ قَالَ وَآلَهِ ما صَلَيْت الْيَْمَ يَعْني بجَماعَةٍ قَالَ 
يَصْدْقَ فِيما بَْنَهُ بن الله تعَالَ» وكدَلِكَ لو قَالَ وال ما صََيْت اليم طَهْرًا يَغني طَهْرَ فس يَصْدُقَ 
فيما ب ون اله تعَالَ» ولو قَالَ وله ما صلَيت لطر يَغني مَاعَةٍقَلَ محمد 4 يدق عِنْدِي في 
هَذَاء وَلَوْ صَلَّى الظّهْرَ في السَفَرِ ث قَالَ وَآلَهِ مَا صَلَيْت طَهرًا يعني طَهْرَ مُقِيم يَصْدُقُ فِيمَا بَبِنهُ وب 
الله تعَالَى. اه. 

وَف الْمُحِبطٍ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ صَلَّبْت فَأنت حُدٌ فَقَالَ صَلَيْت, وَأَنْكْرٌ الْمَؤْلَ لا يَعتَقُ؛ لِأَنَهُ من 
الأو الظَاهِرَة بْكِنْ لِعَيهِ الْوقُوفٌ عَلَيْهِ بلا حرَج. اه. 

و يَذُكْرْ الْمُصَنَفْ اليمِينَ في الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَالْوْضُوءٍ وَالْْسْلٍ وَكحَْنْ نَذْكْرْ بَعْضَ مَسَائلِهَا تَثْمِيمًا لِلْقَائدَةِ 
قَالَ في الطهرة. وَلَوْ حَلّفَ لا يحَج فَهُوَ عَلَى الصّحيح دُونَ الْفَاسِدٍ كما في الصّوْمِ وَالصّلاة قَالَ 
لإمَامُ الصّفَارُ اخْتَلّفَ الْمَشَايِخُ في أَنَهُ هَل يَجُورُ أَنْ يُقَالَ فَسَدَ الحَج أَذْ لا إِذَا وَاقَعَ امْرَأَتهُ قَبْلَ 
الَْقُوفٍ بِعَرََةَ قَالَ بَعْضْهُمْ لا يمو وَقَالَ بَْضهُمْ يخُوز كذًا ذَكَرَهُ في مَنَاسِكِ الجَامِع الصّغِير وَلَوْ 


حَلَفَ لا يج أؤ لا يحَجٌ حَجَةَ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَأَحْرَمَ بِالْحَج لا يَحْنَثْ حَقٌّ يَف بِعَرَفَةَ رَوَاهُ ابْنُ سمَاعَةَ 
عَنْ محمد وَرََى بِشْرٌ عَنْ أبي يُوسفَ أَنّهُ لا ينث حَقٌّ يَطُوفَ أكثرَ طَوَافِ الزيَارق وَلَوْ حَلّفَ لا 
يعْتَورٌ أو لا يَعتمِرُ عمْرَةٌ لا فَزْقَ بَيْئهُمَا ] يختثْ حَقٌّ يخم بالْمرة وَتَطوف أَربَعَة أشْوَاطٍ رَواهُ بِشْرٌ 
عَنْ أي يُوسُفَ» وَإِذَا حَلّفَ لا يََوَضّأْ مِنْ اليُعَافٍ فَرَحَفَ ثم بالَ أ بَالَ ثم رحَفَ ثم توَضّا فَالْوَضُوءْ 
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَْمَسِلَ من امْرَأتِهِ هَذِهِ من جَنَابَةِ فأَصَابَهَا ‏ أَصّاب أُخْرى أ أَصّاب امْرَأةٌ أُخْرى نم 
صاب الْمَخْلُوفَ عَلَيْهَا وَاغْكَسَلَ فَهَذَا اغْجِسَالُ مِنْهُمَا وَيحْنتُْ في يمينهء وَكَذَلِكَ الْمَرْأُ إِذَا حَلَفَتْ أَنْ 
لا تَعْعَسِل من جتاتة أو مِنْ حَيْضٍ فَأَصَابَهَا رَوْجهَا وَحَاصَت وَاغْمَسَلَتْ فَهُوَ اغِْسَالٌ مِنْهُمَا وَتنَتْ في 
ينها وَرُوِيَ عَنْ أبي حَنِيَةَ فِيمَنْ قَالَ إِنْ اغْمَسَلْت مِن رَبِنَبَ فَهِيَ طَالِق» وَإِنْ اغْمَسَلْت مِنْ عَمْرَة 
فَهِي طَالِق فَجَامَعَ رَبْنَبَ نه جَامَعَ عَمْرَةَ وَاغْمَسَلَ فَهَدَا الاغتِسَالُ مِنْهُمَا وَيَقَعْ الطَّلاقٌ عَلَيْهِمَا قَالَ 
ُو عَبْدٍ الله الجرْجَاوُ إِذَا أَجْتَبَتْ الْمَْآهُ نم حاضّث ثم اغْمِسَلَتْ كَانَ الِإغْتِسَالُ من الْأَوَّلِ دُونَ الَّانٍ 
وكَدَلِكَ لجل ذا رَحَفَ ثم بالَ فَالْوَضُوعُ يَكُونُ مِن الْأَوَلِ دُونَ النَان عِنْدَ أبي عَبْدِ الله اجرْجَايَ 
قَالْخَاصِلْ أَنَّ عَلَى قَوْلٍ أَبي عَبْدٍ الله اجُرْجَانَِ إِذَا اجْتَمَعَ الْحََنَانٍ فَالْوَْضُوءُ بَعْدَهْمَا يَكُونُ مِن الْأَوَلٍ إِنْ 
اتَحَدَ الجنسن أو اخْتَلفء وَقَالَ الْقَقِيهُ أو جَعْفَرٍ إِنْ اتَحَدَ الجن بان بَالَ ثم بال أو رَحَفَ ثم رَعَفَ 
فَالْوْضُوعْ من الْأَوَلِ وَإِنْ اخْتَلّفَ الْنْسْ فَالْوْضُوعٌ يَكُونُ مِنْهُمَاء وَقَالَ الشَيْحْ الْإمَامُ الرَاجِدُ عَبْدُ 
لكريم كُنَا نَظْنُ أن الْوْضُوءَ مِنْ الخدَنَينٍ إِذَا اسْتَوَيَا في الْغلَظٍ وَالخَقَة وَمَىَ كَانَ أَحَدُهْما أَغْلَظُ 
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وَجْهَهُ أن بنَُ بظاِرها مَعْقُودة عَلَى بَقِمِّ انار وَذكْروِ الحنس صَلَوَاتٍ يعمل أَنّهُ أريدَ به ما يَشْمَلُ 
وَاغْعَسَلَ فاه قد وْجدَ سَرْطُ الدْثِ يَقِناعَلَى كلا الاختمالن؛ لِأَنهُ في التَاِ 1 يجام وني الَيْلٍ 
اغْمَسَلَ وَقَدْ حَلف أَنَهُ نجَامِعْ ولا يَْمَسِلُ وَلذَا عَبَرَ قَوْلِهِ يَنْبَغِي؛ لِأَنَهُ أخوَطٌ هَذَا مَا طَهَرَ لي فَتَأَمَل 
وَلعَلَ فَائدةَ التفييدٍ بلجمَاعةٍ لِمِْيدَ أن اْمُرَادَ بِالصّلَوَاتِ هُوَ الْمَكْتُوبَات الْحَمْسن تمل 
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فَالْوْضُوعْ ه مِنْ أَغْلَظِهِمَاء وَقَدْ وَجَدْنَا الرُوَايَةَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أَنَ السو يَكُونُ مِنْهُمَا فَرَجَعْنَا إلى قَوْلِهِ 
وَذكرَ الْقَقِيهُ أَبُو جَغْفَر في تابس التَظَائر أَنَّ الْمَْاَة إِذَا أَجْنَبَتْ م حَاضّتٌ فَاغْتَسَلَتْ عند أبي يُوسّفْ 


يَكُونُ الْفْسْلْ مِن الْأَوَلٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ يَكُونُ مِنْهُمَا. اه. 


(قوْل: إنْ لبت مِن عَزْلِكَ فَهُوَ هَديّ فَمَلَكَ قُطَنًا فَعَرْلَنَهُ لبس فَهُوَ هَذيْ) أي إِنْ لبت تَوْبًا مِنْ 
مَغْرُولِكء وَهَذَا عِنْدَ أي حَِيفَة: وَقَالَا َس عَلَيْهِ أن يُهْدِي حَقٌّ تَغْرلهُ من قُطْنٍ مَلَكَهُ يَوْمَ حَلّفَ, 
وَمَعْىَ ادي الَصَدِّق به بمَكَة؛ لأَنُّ اسْمْ لِمَا يُهُدَى إِلَيْهَا كُمَا أن النذْرَ إِنا يَصِحُ في الْمِلّكِ أو مُضَافًا 
إلى سَبَبٍ الْمِلكِ» و1 يُوجَدُء لِأنَّ اللَنْسَ وَعَزْلَ الْمَرَةٍلَيْسَا من أَسْبَاب الْمِلْكِ وَلَهُ أن عَزْلَ الم 
عَادَةٌ يكُونُ من فُطْنٍ الرّؤج وَالْمُعمَادُ هُوَ الْمْرَادُ وَدَلِكَ سَبَبْ لِملْكهء وَيدَا يخنَتْ إِذَا عَزَلَثْ مِنْ قُطْنٍ 
لوك لَه وَفْت التذر أن الْقُطْنَ 1 يصِرْ مَذكُورا واد أَنهُ َو كان الْقُطنْ ملكا له وَْتَ الف فَعَزْلئهُ 
فَلَِسَهُ فَإِنَهُ كي بالأؤل, وَهُوَ متمق علي َف فَمْحِ الْقَدِبرِ وَالْوَاحِبُ في ديار أَنْ يُفْقَ بِمَوْشِمَاء لأنَّ 
الْمرأة لا َل إلا من كان تَفْسها أ قُطَيهَا فلس الْعزُْ سَبََا كه لِلْمَرُولٍ عَادةَ فلا يقي 
جَوَابُ أي حَنِيفَةً اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ حَلَفَ لا يَلْبَسْ مِنْ غَْلِ فُلَائة وَنَوَى الْعَزْلَ بِعيهِ لا يَخْتَتُ إِذَا لَبِسَهُ لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَة 
كلام لس 
الْمِيَاهِ ل يحْتثْ حَقٌ لَوْ 1 تكن لَهُ نيه : يحْمَلُ عَلَى الْمَنْسُوج عَرْفَا لِأنَهُ عَقَدَ ينه عَلَى مَا لا بُتَصّوَ ْ 
ل ع ل ل ل ل 
يَلْبِسْ نَوْبا مِن عَزْلِ فلَائة هلسن تَوبَا مِنْ عَزْهَا وَعَزْلِ أخْرَى لا يَخنَتْ؛ لِأَنَّ بَعْض الْمَلْبُوسٍ لَيْسَ مِنْ 
غَرْهَا وَبَعْض النَؤْب لا يُسَمَّى تَوْبَا كُمَا لَوْ حَلّفَ لا يَلْبْسْ تَوْب فْلانٍ فَلَبِس نْبا بَيْنَ فُلَانٍ وَبيْنَ آخَْرَ 
يخدَثْ فكدًا هُنَا حَقٌ لو حَلْفَ لا يَلْبَسُ من عَزْلِ فلانة فلس توا من عَزْها وعَْلِ غَيهَا حَتَ» 
وَإِنْ كان من عَزْلِ فُلَانَة حَيِطٌ وَاجِدْ؛ لِأنَ الْعَزْلَ لَيْسَ بام لِشَيْءِ مقَدَرٍ فالْمَعْضُ مِنْهُ يُسَمّى عَزْلا وف 
لامع الصّغيرٍ حَلَفَ لا يَلْبَسْ تَوَْا مِنْ غَزْلٍ فَلَِسَ لَوْبَا مِنْ عَزْل وَقْطَنِ كَانَ في مِلْكِه وَفْتَ الْيَمنٍ 
يحنت وَكَدَّلِكَ إِنْ 1 يكن في ملكه عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ خلاقًا كُمَا. 

وف لْمْمَقَى حَلَفَ لا يَلْبَسْ من عَْلٍ فُلَائة و يَُل نَوْبَا فلس تؤبا زه وَعرَاُ من عَزْهَا لا يتختتث؛ 
لِأَنَّ الزّوَ وَالْعِرَاءَ قَبْلَ الشّدَّ لا يَصِيرُ مَلْبُوسَا بلْبْسِ الْقَمِيصٍ وَبَعْدَ الشَّدّ لا يحْتثْء وَإِنْ صَارَ لابسا؛ 
أن هَدَا يُسَمّى شَدًَا ولا يُسَمّى لْبْسا عُرْفَاء وَفِ اللَبَِةِ وَالَِيقٍ يحْتَتْ لِأَنّهُ يُسَمّى لاسا لُمَا عَرَها بلْنْسِ 
النّؤب, وَلَوْ لبمس بَكّةَ من عَزْهَا لا ينثُ عِنْدَ أبي يُوسُفَء وَعِنْدَ محَمّدِ يَنَتُ وَالْمَغْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسُف؛ لِأَنهُ لا يُسَمّى لابسًا في البَكةِ عُرْهًا بخلافٍ ما إِذَا لبس بَكّةَ من حرير فَإنّهُ يكْرَهُ اَقَاقَا لِأَنَ 


الل وَل يُوجَذْ وَل يُكْرَْ الزّرُوَالْعْرَى مِنْ حَريرٍ؛ لِأَنُّ لا يُعَدُ لابسّاء وَلَا مُسْتَعْمِلًا وكذَا اللَبئةُ 
وَاكِيقُ لا يِكْرَهُمِنْ الحير» لِأَنّهُ مُسْعَعْمَلٌ لَه تَبَعَا لا مَقْصُودًا فَصَارَ كالإغلام وَلَوْ أَحَدَ الَالِفُ حرق 
مِن عَزَْا قَدْرَ شِبْرَئْنٍ وَوَضَعَهَا عَلَى عَوْرَتِهِ لا يخْنَتْ؛ لِأنُّ لا يُسَمّى لابسّاء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا رَقَعَ 
في نَوْبهِ شِبْرًا حَدِتء وَلَوْ لس تَوْبَا من عَزْهَا َلَمَا بَلَعَ الذَيْلُ إلى السُرّة, وَل يُدْخِل كُمّيْهِ وَرِجْلاه بَعدُ 
عت اللَحَافٍ يدث لِأَنّهُ ِسء وَل حَلَفَ لا يَلبَسْ نَوَْا من تسج فُلَانٍ فتَسَجَهُ 


3 لْمْحَرَمَ اسْتِعْمَالُ ِبر مَقْصُودًا سَّوَاءٌ صَّارَ لايسًا أو 1 يَصِر وَقَدْ وُجِدَء وَهَذَا الم لْمُحَرَمُ بِالْيَمِينِ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَقَدَ وَجَذْا الروَاَة عَنْ أبي حَدِيقَة !س) قَالَ في التََاْحَانيّة وَفَائِدَةُ هَذَا الاخبلاف إِعا تَظْهَرُ في 
مَسْأَلَةٍ الَلِفٍ الي ذكَرَْاهَا فَإذَا حَلَفَ أَنْ لا يَتَوَضَّاً مِنْ الرُعَافٍ فَرَعَفَ ثم بَالَ فَمَوْضّا حَبتَ في تينه 
بلا خلافٍ وَإِنْ بَالَ أوَلَا ثم رَحَف وَتَوَضصَا فَعَلَى فَوْلِ أبي عَبْدٍ الله لا يحنت في ييهء وَعَلَى طَاهِرِ 
لوَابٍ يحنت وَكَدَّلِكَ عَلَى قَوْلٍ الَْقِيه أي جَعْفَرٍ. اه. 


(َولُه: وَف الجامع الصّغيرٍ حَلَفَ لا يَلْبَسْ نَوْبا مِنْ عَزْلٍ فَلَيِس نْبا إ) هَكدًا فِيمَا رَأئِنَاُ مِنْ 
النُسَخء وَلَعَلّهُ لا يَلْبَسسَ تَوْبَا مِنْ غَزْلِ فُلَانةَ فَسَقَطَ لَفْظُ قُلائة أو نَحُوِهِ تََمَلْ (قَوْلَهُ: بخلافٍ ما إِذَا 
لسن بَكَةُ من عرير لَه يكْرَ الَقَاقَا) قَالَ في الْمتَح فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ حِكايَة الاَمَاقٍ نَظَرٌ لِمَا في ضَرْح 
الْوَهَْايَة فلا عن التِمَةِ قال لا بأ بدك الحرير بلجل عِنْدَ أي حَديقة ذكرة بَغضن مَشَانا في الجاع 
الصّغيرٍ وَذَكْرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ في أمَانٍ الْوَاقِعَاتِ أَنَهُ كرَهُ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَتْحَمّدِ. اه. ْ 
َف اْقَُْةِ َْرُ لِشَرْح الْإرْسَادِ وَقَالَُكرَهُ البِكةُ الْمَعمُولَةُ من الْإبْرَئِسَم هُوَ الصّحيخ) وكدًا 
الْمَلَنْسْوَةُ كَانَتْ َْتَ الْعِمَامَةٍ وَالْكِبِس الّذِي يُعَلّق. اه. 

ون سَرْحهِ للْقدُورِيَ لا دكْرَهُ كه من احير وَعَنْ بي يُوسْفَ تُكرَهُ وَاخْمْلِفَ في عَصْبه الجرَاحة 
بالخَرير. اه. 

ِذَا عَلِمْت هذا ظَهَرَ أن الجُوَاب عَم تَقَدّمَ مِنْ الإشكالٍ إِثا يحْتَاجُ إَِيْهِ عَلَى مَا صَّحَحَهُ في الْقُنِيَة ما 


عَلَى مُقَابِلِه قَلَا. اه 


)391/4( 


غِلْمَائَهُ فإِنْكَانَ فُلَانْ 1 يَعْمَلْ بِيَدَيْهِ 1 يحْنَثْ وَإِنْ كَانَ عَمِلَ حَبِتَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَمْج مَا يَفْعَلهُ يَدِهِ 
فبُحْمل على القِيقَةِ ما أذكن, وَإَا يمل عَلَى الْمَجَازِء وَهُوَ ال به وَلَوْ حَلَفَ لا يلس توا من 
عَزَْا فلس كسَاءَ من عَْا حَدِتُ؛ لِأنَ هَذَا تَؤْبٌ من عَرْفَاء وَإِنْكَانَ مِنْ الصُوفٍ. اه.. 

َف الظَهِريَة حَلَفَ لا يَلبَسُ مِنْ عَزْلٍ فلائة فلس نَؤْبَا خيط من عَزْلٍ فُلَانَة لا يحت وَلَوْ ليس 
فَلَنْسْوَةَ أؤ سَبَكَةَ من غَزْلٍ فلاتةَ يحَنَثُ. اه. 

َف فَتْح الْقَدِيِ وَمَغْتى مِن عَزْلِ ادي هَُا مَا يعَصَدَّقَ به بمَكَة؛ لِأَنَُ اسْمْ لِمَا يُهَدَى إِلَيْهَا فإ كان 
قِيمَِه وَقِيلَ في إِهْدَاءٍ قِيمَةِ الشَّاةٍ رِوَايكَانِ فَلَوْ سْرِقَ بَعدَ الذّبْح فَلَيْسَ عَلَيِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ تَذَرَ وبا جَارَ 
القَصَدّقُ في مَكّةَ بِعَيْبهِ أو بقيمبهء وَلَوْ َدَرَ إهَدَاءَ مَا يَنْقُل كَإهْدَاءٍ دَارٍ وَنَحُوِهَا فَهُوَ نَذُرٌ بقِيمَتهًا. 
اه. 

فَالخَاصِل أَنَّهُ في مَسْأَلَة الكتاب لا يَخْرْجُ عَنْ الْعْهْدَةِ إِلّا بالتَصَدِّقٍِ بمَكَةَ مَعَ أَنَهُمْ قَانُوا لو الْعَرَم 
التَصَدُقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَك مَك ألْعِمَا تغيبئهُ الدَرْهمَ وَالْمَكانِ وَالْمَقِرِ فَعلَى هذا فرق بَْنَ الام 


َوْلَهُ (لَبمن حاتم ذَهَبٍ أو عِقْدٍ لُؤْلوْ لَبْس خُلِي) يَعْني لَوْ حَلّفَ لا يَلْبَسْ حُِيًا فَلَبِسَ خَاتمّ ذَهَبٍ أو 
عِفْدَ لُؤْلُوْ حَبث أَمّا الذَّهَبْ فَإِذَنَهُ حلي وَيَذَا لا يل اسْتِعْمَالّهُ لِلرَجَالٍء وَأَمَا عِفْدُ اللْؤْلوْ فَأَطْلَقَهُ 
فَسَمِلَ الْمرَصّعَ وَعَبْركُ وَهُوَ فَوْكُمَ وَقَالَ الإمَامُ لا ينث بعيْرٍ الْمْرَصّع؛ لِأنَهُ لا ُمحَلّى به عَرقًا إلا 
مُرَصّعَاء وَمَبْيَ الأَبمَانِ عَلَى الْعْرَفٍ مَا أن اللوُْوٌ خلِيٌ حَقِيقَةَ حي ممَيَ به في الْقُرآنِ في فَوْله تَعَالَ 
وَتَسْتَخْرِجُونَ جليةَ تلبَسُونَهَا [فاطر: 12] . وَقِيلَ هذا الختلاف عَصْرٍ وَرَمَانٍ وَيْفقَ بِقَوْهِمَا أن 
التَحَلَيَ به عَلَى الِالْفِرَادِ مُْتَادُ كذ في الْدَايَة ويَِذَا اخْمَارَهُ في الْمُحْمَصَرِء وَأَطَلَقَ الَْاتمْ مِنْ الذّهَبِ 
فَشَمِلَ مَا لَهُ قَصّى وَمَا لا فص لَهُ انَقَاقَا وَشْلَ مَا ذا كان الْخَالِفُ رَجْلَا أَوْ امْرَاَةَكُمَا في الظهيريّة فَوْلَهُ 
(لا خَاتَ فِصّة) أي لَيْس بجْلِيَ عَرْفًا ولا سَرْعَا بِدَلِيلٍ أَنُّ أبيح لِلرَجَالٍ مَعَ مَنْعِهِمْ من التَحَلّي بِالذهَبٍ 
وَالفِصّة» وَِمَا أببح َنم لقَصْدٍ النَحَثم لا لِقَصْدٍ الزيةِ لَمْ كن خلا كاملا في حَقهِمْ وإِنْ كات الزينَةُ 
لَازِمَ وُجُودِهِ لَكِنهَا 1 ته ُقْصّد به أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ مَصُوعًا عَلَى هَيْئَةٍ حَامَ النّسَاءٍِ أَوْ لاء وَقَيَدَهُ 
في النَّهَايَة با إذَا ل يَكُنْ مَصُوغًا؛ لِأَنَّ مَا صِيعَ عَلَى هَيْئَةِ حَات الَسَاءٍ بآنْ كَانَ ذَا قَصّ يَحْنَثْ به وَهُوَ 
الصّجيخ. وَأَطْلَقَهُ بَعْضْهُمْ كُمَا في الْمُخْتَصّرٍ وَرَجَحَهُ في فَتْح الْقَدِيرِ؛ لِأَنَّ الْغِفَ في حَاتَ الفصّة تفي 


كُوْنهِ خُلياء وَإِنْ كَانَ زيئةً. اه. 


بن 


ََسَارَ الْمُصَبَْ إلى أَنَهُ عَلَى قِيَاسٍ فَوْلٍ الْإمَام لا بأ لِلرَجَالٍ بِلَبْسِ اللَؤْلُوٍ لالص كدذًا في التَبيينِ 


وَذَكرَ الْقَلَاِسِيُ في تَهْذِيبهِ أَنَّهُ عَلَى قِيَاسٍ قَوْلِِ الذَهَبُ وَالْفِصّةُ لَيْسَ بجْلِيٍ فَبْلَ الصاعَةٍ حقّ لو 
عَلَّمَتْ في عُنُقَهَا د تِبْرَ اذكب وَالْفِصةِ لا تَنَتْ وَعِنْدَهمًا. اه. 

وَقَيِدَ بحام الْفضّة؛ لِأَنَّ الخَلْخَالَ وَالدّمْلْجَ وَالسْوَارَ حُلِنٌ؛ لِأَنَهُ لا يُسَْعْمَل إِلَّا لِلتَريْنٍ ن فَكَانَ كاملا في 
مَعْىَ الخُلِىَ كذ في الْمُحِيطٍ. 

وَأَشَارَ لفن ِعقَدِ الولو إلى أن عِفدَ الرَبَرْجَدٍ أَوْ الرُموْدِ كَذَلِكَ فَأَبُو حَبِيقَةَ شَرَط التَْصِيعَ» وَهمًا 
َطْلَهَا كما في الْمُحِيطٍ وَاخَلِيُ بِضّمَ الاءٍ وَتَشْدِيدٍ الَْاءِ 3 حَلي بفنْح الاءٍ وَسْكُونٍ اللّام ككَذي 
وَنْدِيَ وَقَيَدَ به؛ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسْ سِلاحَاء وَلَا نيه لَهُ ا لَِنَهُ 1 
يَلْبَسنْ اليتلاع, وو أن ورا من حابي أو غَيِِْ يحت وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْبَرِي سِلَاحًا فَاشْتَرَى سِكِينًا 
0 أن بائِعَهُ لا ب نحقى با البتلاج كذ ل الفجييء وف الأول لف لا يسن 
وبا أؤ لا يَشْترِي فَيَميهُ عَلَى كُلَ مَلْبُوسٍ يَسْثْرُ اْعَوْرةَ وَتَجُورُ الصّلَاةُ فيه حَقٌّ لَوْ اشْتَرَى مِسْحًا أ 
بِسَاطًا أؤ طَنْفَسَة 0 لا ينث وَالْمَسْحُ الحلسل: وَهُوَ لْبِسَاطُ الْمَنْسُوجُ مِنْ شَعْرِ الْمِغْرّى 
وَالطَنْفَسَةُ الْبِسَاطُ ا وَلَوْ اشْترَى فَرْوًا أو لبس فَرْوًا يحَنَتْ وَلَوْ اسْتَرَى فَلَنْسْوَةَ أو لَبِسَهَا لا 
يكْنَثْ وَلَوْ اشْتَرَى تَوْبَا صَّغيرا 

[منحة الخالق] 

(قولة: فَإِنْ كان فُلَانْ 1 يَعْمَلْ بيدَيْهِ كَ يخنثء وَإِنْ كان يَعْمَلُ حَدِتَ) كذ فِبما رَأينَاُ مِنْ النُسَخ؛ 

َه مَفْلُوبَة يدل لي ما في الدّخبرة فإن كان هلان يعمل بِبَدِِ لا ينث إل أن يبس من عَمله: وَإِنْ 
كان فُلَانٌ لا يَعْمَلُ بِيَدِهِ ينث وكَدَلِكَ عَلَى هَدًا الْأَعْمَالُ كُلَهَا. اه. 


(قوْلَهُ: لا بأ لِلرَجَالٍ بِبْسٍ اللَوُْوٍ الحَالِص) قَالَ في التَهْر وَجَرَمَ الحدَادِي في الْحظر وَالْإباحَة بحرْمَةٍ 
للْوْلُوْ لِلرَجَالِ؛ لِأَنُّ من حلي البّسَاءِ لكِنّهُ بقَوْهِمَا أليق. 
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ينَثْ هَكَدًا ذكرٌ في الْمَبْسُوطٍ قَالُوا أَادَ ب أنْ يَكُونَ إِزَارَا أو سَرَاوِيلَ بَلْ يَسْفرُ الْعورَة وَتَجُورُ الصّلَاة 
فيه حَىّ لَوْ اشْتر: رَى مِنْدِيلا بمتَخطُ به لا يحت وَلَوْ حَلَفَتْ الْمَرأَهُ أنْ لا تَلْبَمرَ وبا فتَقَنَعتْ بقاع 1 


5 


حتت إِذَا ل يَبْلُعْ مِقَدَارَ الْإَ وَإِنْ بَلَعَ حَبيّث, وَإِنْ عَلّفَ لا يَلْبَسسْ نَوْبَا فَلَبِسَ لِفَافَهَ لا يت 


وَعَلَى قِيَاسٍ مَسسْألةِ الحمَارِ ينْبَغِي أن يَخنتَ إذَا كانت اللََافَةُتَْْعُ مِغدَارَالإزَارِ وَإِنْ اغتم بعمَامَةٍ عَنْ 
حَمَد أنهُ لا يحنت وَعَنْ أي يُوسُفَ كَدَلِكَ إِلَا أَنْ تَكُونَ عِمَامَةَ لو لَفَهَا كَانث إِرَارَا أو ردَاءَ فَحِيَئذٍ 
يْنَثُء وَف امير الْكبيرٍ إنَّ اسْمَ اكوب لا يَنْمَظِمُ الْعِمَامَةَ وَالْقَلدْسْوَةَ والح وَدَكُرَ خواهر زاده أَنَّ 
هَذَا الْجَوَاب في عَمَائِم الْعَرَب؛ لِأَنّهَا صَغِيرة لا يجِيءْ مِنْهَا النَوْبُ الْكَامِل فَأَمَا في عَمَائِمنَا فَالجْوَابُ 
بخلافه؛ لِأَنَهُ يجي مِنْهَا المِنْرَر وَلَوْ حَلّفَ لا يَلْبَسْ قَمِيضًا فَائَرَرَ بقَمِيِصٍ أو ارْتَدَى بِقَمِيصٍ لا 
وَالأصل في جنس هذه المسائل أن من حَلف على لنس كوب لا بعزيه لا ينث م4 يوذ بمنة لذبن 
لْمُعْمَادُ وَإِذَا حَلَفَ عَلَّى لُبْسِ تَوْبِ بِعَيْبِه فَعلَّى أي وَضْفٍ لَبِسَهُ حَبِتَ في يميه وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسسْ 
نَوْيَا فَوَضَعَهُ عَلَى غاتقه ير بد حمْلَهُ أو عَرْصَهُ عَلَى الْبَيْع لا يخنَتُء وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسْ قَبَاءَ أؤ هَذًا 
الْقَبَاءِ فَوَصَعَهُ عَلَى كُتفَيْه وَ1 يُدْخلْ يَدَيْهِ في كُمَيْه قَفِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ اخْتَلَفَ الْمَشَايحُ بَعْضْهُمْ قَالُوا 
لا يحَتثْ اسْتذْلالَا با ذَكَرَهُ محَمَدُ في الْمَنَاسِكِ أَنَّ الْمُحْرمَ إِذَا فَعَلَ هَكَدًا لا كَقَارََ عَلَيْهِ وبَعْضُهُمْ قَالُوا 
يحْنَتُْ؛ لِأَنَّ الْقَبَاءَ قَد يُلْبَسسُ هَكَدَاء وَفي الْوَجْدِ انان يَْنَثْ بلا خلافٍ وَلَوْ حَلَفَ لا يَلْبَسسُ قَبَاءٌ أو 
هَدَا الْقَبَاءَ فُوَصَعَهُ عَلَى اللّحَافٍ حَالَةَ النَوْمِ لا يحت هَكَدًا حكى ظَهِيرُ الدّينِ الْمَرْغِينَايُ فَنْوَى عَم 
شَنْسٍ الإسشلام الْأُورْجَنْدِيَ اه. 


قَولَهُ (لا يجْلِس عَلَى الْأَرْضٍ فَجَلّسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصرٍ أو لا ينام عَلَى هَذًا الْفِراشٍ فَجَعَلَ فَوْقَهُ 
فِرَاشًا آخَرَ فَتَامَ عَلَيِْ أؤ لا يَخِلِس عَلَى سَرِيرٍ فَجَعَلَ فَوْقَُ سَرِيرًا آحَرَ لا يخنَتُْ) بَيَانْ لقلاثِ مَسَائِلَ 
الأولى حَلّفَ لا يَخِِس عَلَى الْأَرْضٍ فَجَلّسَ عَلَى بِسَاطٍ أ حص الْمَقُصُودُ أَنَّهُ جلّسَ عَلَى حَائلٍ بَْنَهُ 
ين الأؤض لمن ياي ذخايب ذلا تنث لأ لا مسئى اا على الأْض يلاي ها بذاكلا . .. 
ال َف لا يام على هذا الْفراش مَل فو راطا آخر هنا علد قله ل يقث؛ أنه مفلك .' 
وَالَيْءْ لا يَكُونُ تَبَعَا لله فَتَنْقَطِعْ التَسْبَةُ إلى الْأَسْفَلٍ قَيّدَ بِكَوْنٍ الْفرَاشٍ مُمَارَا َي لِأَنَهُ لو نَكَرَهُ 
فَحَلّفَ لا يَنامُ عَلَى فِرَاشٍ حَدِتٌ بِوَضْع الْفِرَاش عَلَى الْفرَاشٍ؛ لِأَنَّهُ نام عَلَى فِرَاشٍ نَكِرَةٍ الثَاِنَهُ حَلفَ 
لا يسن عَلَّى سَرير فَجَعَل فَؤَْهُ سَريرَا آخَرَ لا يخْنَتْ هَكَدًا كر الْمُصَبَفُء وَهُوَ مُشْكِلْ؛ لِأَنَّ هذا 
الَْكُمَ إِنَا هُوَ فِيمًا إِذَا كَانَ السَرِيرُ الْمَحْلُوفْ عَلَيْهِ مُعَينَاكُمَا إذَا حَلَفَ لا يجْلِس عَلَى هَذَا السّربر 
فَجَعَلَ فَوْقَهُ سَريرًا آحَرَ فَجَلَسَ عَلَيِْ؛ لِأَنَهُ غَيْرْهُ وَأَما إِذَا كَانَ السَريرٌ الْمَخْلُوفٌ عَلَيْهِ لكرَةً يحنت 
ِامجُلُوس عَلَى السّرير الأغلى؛ لِأَنَّ اللّفْظَ الْمَُكْرَ يَتَناوَلَهُ كما في التَِيينِ وَقَيّدَ بالمترير؛ لِأنَهُ لَوْ 
حَلَفَ لا يََامُ عَلَى أَلْوَاح هَدَا السّربر أو أَلوَاح هَذِهِ السّفيئة فََرََ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشًَا 4 يَختَثْ؛ لِأنّهُ 1 


َنَْ عَلَى الْألواح كذَا في الْمُحِيطٍ فَوْلُهُ (وَلَوْ عل عَلَى الْفِرَاشٍ قِرَامٌ أ عَلَى السَرِيرٍ بِسَاط أ حَصِيرٌ 
حَبت) ؛ لِأَنَّ الِْرَامَ تََعْ لِلفِرَاشٍِء لِأَنّهُ سَاتِرَ وَقِيقْ يجْعَلُ فَوْقَهُ كَالّي في عَرْفتا الْمَْادَةُ أَيْ الْمَُاءَةُ 
الْمَجْعُولَُ فَوْقَ الطَرّاحَةٍ فَصَارَ كأنَهُ نم عَلَى نَفْسِ الْفرَاشء وَدَكرٌ الشّمُوٌ أن الْقِرَامَ بَكُسْرٍ الْقَافٍِ 
سِْرٌ فبه رقم ونش وف الاي يعد جالِسا عَلَى السَرير؛ لأَن لوس عَلَيْهِ في الْعَادةٍ هُوَ امجُلُوسٌ 
قَالَ في فَتْح الْقَدِينِ وَهَكَدًا الحَكُمْ في هذا الدكّانِء وَهَذَا السَطْح إِذَا حَلّفَ لا يَخْلِس عَلَى أَحَدِهمَا 
الْأسْفَلٍ فَلَا يخَتُ بالجلُوس عَلَى الْأَغلّى, وَلِذَا كُرث الصّلاة ْ 
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عَلَى سَطْح الْكَبيفٍ وَالْإِصْطَبْلِء وَلَوْ ب عَلَى ذَلِكَ سَطْحًا آحَرَ وَصَلَى عَلَيْهِ لا يُكرَهُ وَف كافي 
الخاكم حَلَفَ لا يشي عَلَى الْأَرْضٍ فَمَشَى عَلَيهَا يتغل أؤ حُفيَ حَدِتٌ, وَإنْكان عَلَى بِسَاطٍ 1 يخنَثُ؛ 
وَإِنْ مَشَى عَلَى أَحْجَارٍ حَبِتَ؛ لِأَنَهَا مِنْ الَرْض. اه 

وف الوَاِاتٍ َف لا يام على هذا افرش فأخرج مئة الخشو وم علي لا يخ طاجِرً؛ لل 
َنْطَلِقُ عََيِْ اسم الْفِراشِء وَلَوْرَفعَ الظَهَارَة ونام عَلَى المصُوفٍ وَالَْشْوَ ذكر بَعْدَ هذا أَنّهُ لا يختّت؛ 
ِأَنْهُ لا يُسَمّى فرَاضًا. اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ قَالَ لِمْرََتهِ إن نمْتُ عَلَى تَؤبك فَأَنْت طَالِقٌّ فَاتَكاً عَلَى وسَادَةٍ ها أو وَضّعَ رَأسَهُ عَلَى 
انمد وَإِنْ اَكا عَلَى وِسَادَةٍ أو جَلّس عَلَيِهَا ل يخْنَث لَِنّهُ لا يعد تائِمًا. اه. واه أَعلَم. 


[بابُ الْيمِينِ في الصّرْب وَالَْغْلٍ وَغبْرِ ذَلِكَ] 
وَالْأَصْلْ هُنَا أَنَّ مَا شَارَكَ الْمَيْتْ فيه الي يَقَعْ الْيَمِينُ فيه حَالَةَ اليَاةِ وَالْمَوْتِء وَمَا الختتصّ بال اليا 
تقَيّدَ بها فَوْلهُ (صَرَنعُك. وَكُسَؤْئك وَكلّمئك وَدَخَلْت عَلَيِك تَقَيدَ الحا بخلاف الْفْسْل وَالَمْلٍ 
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وَالْمَسَ) ؛ لِأَنَّ الصّرْب اسْمْ لفغل مُؤْلْ متَصِل بِالْبَدَنِ وَالإيَامُ لا يَتَحَقّقْ في الْمَيْتِ وَمَنْ يُعَذَّبُ في 
القَْرْ يُوضَعْ فيه الْيَاهُ في قَوْلٍ الحا دك الْكسْوَةٌ؛ 0 يْرَادُ يما التَملِيكُ عِنْدَ الإطلاق» وَمِنَهُ 
الْكِسْوَةُ في الْكَقَارَِ وَهُوَ مِنْ الْمَيْتِ لا يَتَحَقَّقْ إِلَا أَنْ يَنْوِيَ به اليتفر وكَذَلِكَ الْكَلَامُ وَالدُخُولُ؛ 

نَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اكلام الْإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيه وَالْمُرَادُ مِنْ الدُّخُولٍ عَلَيّْهِ زيَارئهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ 
قَبْرْهُ لي ل 0 
الْإِسَالَهُ وَمَعْنَاهُ التَطْهِيرْ وَيَتَحَقَّىْ ذَلِكَ في الْمَيْتِء وَكَدَا الحمل يَتَحَقّقْ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ 
- «من حمَلَ ميا موصأ وَالْمَسُ لِلتَعْظِيم أو شق يقن بغد المت قال في شرح الطَحَاوي 
وَالْأَصْلْ أن كُلَ فغل يُلِذٌ ويُْ وَيَعُمُ وَيِسُرُ يمَعْ عَلَى الخيَاةٍ ذونَ الْمَمَاتِ كَالصّربِ وَالشَثم وَاخِماع 
وَالْكُسْوَةٍ وَالدُُولٍ عَلَيْه. اه. ا 
وَمِثْلُهُ التَفِْيلْ إِذَا حَلّفَ لا يُقَبَلْهَا فَمَبَلََا بَعْدَ الْمَوْتِ لا ينث وَتَفْبِيلُهُ 00 
عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَمَا أنرج لي الكف تَحْمُولٌ عَلَى ضصَرْبٍ مِن الشَفَقَةٍ وَالتَعْظِيم وَقَيّدَ 

ِأَنّهُ َو حَلَفَ لا يُلْبِسْهُ نْبا لا يَتَقْيَدُ بالحيّاةِ. 


ال 4 
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(قَوْلُ: لا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَمَدّ شَعْرَهَا أو حَنَقَهَا أو عَضَهَا ح 1 ؛ لِأَنَهُ اسم لفغل مُؤْي وَقَدَ تحَقَقَ 
الإيلام م أطْلقهُ فسَولَ حَالة الوا وَالْعضَب» وَقِيلَ إِنَهُ إِنْ كَانَ ف ي عالة الماح ل تخس. وَإِلّا حَنت 
وَكَذَلِكَ إِذَا أصات راسة مه أنْقَهَا في الْمُلاعَبَةٍ عَبَةِ فَأَذْمَاهَا لا يَْتَتُ؛ لِأَنَهُ لا يُعَذّ ضَربَ ضَرْبَا في الْمُلَاعَبَةٍ بَوِكذًا في 
جَامع قَاضِي خَانَء وَلا يُشْتَرَطُ الْمَصْدُ في الصّرْبٍ لِمَا في عِدَّةٍ الْمَتَاوَى حَلَفَ لا يَضْرِبُْ امْرَأئه 
فَصَرَب أمته؛ وَأَصَاب رَأمن امرأته يحْنَتْ. اه. 

َف الذَخِيرَةٍ حَلّفَ لَيَضْرِبنَ عَبْدَهُ مائهَ سَوْطٍ فَجَمَعْ مِائَهَ سَوْطٍ وَصَرَبَهُ مَرَةَ لا يَحَنتْ فَالُوا هَذَا إِذَا 
ضَرَبَهُ ضَرْبا يأل به أَمَا إِذَا صَرَبَهُ صَرْبا بحَيْتْ لا يكال به لا يَبَرُ ذ؛ لِأَنَهُ صُورَةٌ لا مَعٌْ وَالْعِبْرَةُ للَمَعْى؛ 
ولَوْ صَرَبَهُ بِسَؤْطٍ وَاجِدٍ لَهُ شُعْبَعَانِ حَمْسِينَ مَرَةُكُلٌ مر تَمَعْ الشُعْبََانِ عَلَى بَدَنِهِ بَرَ في تمييه؛ لِأَنَّهُ 
صَارَتَا مانَة سَوْطٍ لَمّا وَفَعَتْ الشُعْبَعَانٍ عَلَى بَدَنِهِ في كُلٌ مَرّقه رذح الأسراط جيها وس بها 
صَرْبَةَ إن صَرَب بِعَرْضٍ الْأَسْوَاطٍ لا يبَر لأَنَكُلَ الْأَسْوَاطٍ ل تَمَعْ عَلَى بَدَنهِ وَإِعَا يَمَعُ الْبَْضُ وَإِنْ 
صَرَبَهُ بِرأسِ الْأَسْوَاطٍ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ قَدْ سَوَّى رُءُوس الْأَسْوَاطٍ قَبْلَ الصَّرْبٍ حَقٌّ إِذَا ضَرَبَهُ ضَرْبَا أَصَابَهُ 
َأْسْ كُلّ سَوْطٍ بَرّ في يميه وَأَمَا إِذَا انْدَسّ من الْأَسْوَاطٍ شَيْءْ لا يَقَعْ به الْبَرُ عَلَيْهِ عَامَةُ الْمشَايخ, 
وَعََيْهِ الْقَعْوَى وَقَالَ ُحَمَدْ في الْأَصْلٍ إِذَا حَلَفَ لا يَضْرِبْ عَبْدَهُ فَوَجَأَهُ أؤ فَرْصَّهُ أو مَدَّ شَعْرَُ أو رَادَ 
في الجامع الصّغيرٍ أَوْ 


عَلَى 


[منحة الخالق] 

اب الْيمنِ في الصّرْب وَالْقَْلٍ وََيْرِذَلِكَ) . 

(قَوْلَة: وَإِنْ ضَرَبَهُ بَأْسِ الْأَسوَاطٍ إح) في الْقفْحِ من الْمَشَايخَ من شَرْطٍ فِيما إِذَا ِمَعَ برءُوسٍ الْأعْوَادٍ 
وَضَرب بمَا كَؤْنُ كُلَ عُودٍ بحَالٍ لَوْ صَرَب مُنْفَرِدَا لأؤجع الْمَضْرُوب وَبَعْضُهُمْ قَالُوا بَلْ يحْنَثْ عَلَى كُلّ 
حَالٍ وَالْقَغْوَى عَلَى قَوْلٍ عَامَةٍ لْمَشَايخ وَهُوَ أَنْ لا بُدَّ مِنْ الأ 
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عَضَّهُ حَبتَ, وَلَوْ قَالَ إِنْ صَرَنِكُك فَأَنْتِ طَالِقْ فَضَرْب أَمَنَهُ فأَصَابَهَء ذَكْرَ في تَجْمُوع النَوَازِلٍ أَنَهُ 

يت أن عدم القضدٍ لا يم الفغل» به كان يبي البح طهر اين الْمزغيتاي وقيل أنه لا 
يحْنَتْ؛ لِأَنّهُ لا يُتَعَارَفُ وَالرَّوْجُ لا يَقْصِدُهُ بيَمِينهء وَهَكَذَا ذَكَرَ الْبَفَليُ في فََاوَافُ وَهُوَ الْأَظْهَرْ 
وَالْأَشْبَةُ. اه. 

وَفِ الظَهيرية, وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَضْرِب فُلاا فَرَمَاهُ بحَجَرٍ أو نُشَابَةِ أو نَوهِمَا ذكْرَ في التَوَازِلٍ أَنّهُ لا 
حنَتُ؛ لِأنَ ذَلِكَ رَمْيْ وَلَيْسَ بِضَرْبء وَإِنْ دَفَعَهُ دَفْعَد و يُوجِغْة لا يحت وَإِنْ عَصّه أو حَنَقَهُ أو 
مَدّ شَعْرَهُ فَآلَمَهُ حَبتَ في يمينهِ قَالُوا هَذَا إِذَا 4 يَكْنْ في حَالَةِ الْمرّاح أَما إِذَا كَانَ في تِلْكَ الال لا 
ينث وَلَوْ قَالَ لِامْرََهِ إن 4 أَصْرِئِك حَقٌّ أَنْركك لا حَيَّد ولا مَيَقَةَ قَالَ أَبُو يُوسُّفَ هَذًا عَلَى أَنْ 
يَضْرِبَهَا صَرْبًا مبَرَحاء وَمَق فَعَلَ ذَلِكَ بَرٌّ في يميه رَجْلْ حَلَفَ لَيَضْرِبنَ عَبْدَهُ لياط حَقٌ يِكُوتَ أو 
حَقٌ يَفتْلَهُ فَهوَ عَلَى الْمُبَالَعَة في الصّربء وَلَوْ قَالَ حَقٌّ يُغْسَى عَلَْهِ أو حَقٌّ يَسْتَغِيتَ أؤ حَقٌّ يَنِكِيَ 
فَهَدَا عَلَى حَقِيَةٍ هَذِهٍ الْأَشْيَا وَلَوْ قَالَ إِنْ 1 أَصْربْهُ بِالسَيْفٍ حٌَّ يموت فَهُوَ عَلَى أَنْ يَضْربَه 
بِالسيْفٍ وَبَنُوتَه وَلَوْ حَلّفَ لْيَصْرَِنَ فلَانًا بالَئِفٍء وَل يَنوِ سَيْئا فصَرَبَهُبعَرْضِد بر في ينه وَل صَرَبَُ 
َالسمْفُ في عِمدِو كما ل حَلَفَ ليطن فلانا بالمؤط لف المنؤط في ؤب وََرَه قله لا يكو 
صَرْبا بالسسَؤْطِ وَلَوْ جَرَحَهُ بِالسَيْفِء وَهُوَ في غِمْدِه لَكِن بَعْدَمَا انْشََ الِْمْدُ بَرّ في تيه رَجْلٌ صرب 
َجْلا مَْبَضٍ فأس عَلَى رأسِهِ م حَلّف أَنهُ 1 يَصْرِْ بالَْأس لا يْدَتُ رَجْلٌ قَالَ لامْرأيه إن 4 أَضْرِب 
وَلَدَك عَلَى الْأَرْضٍ حَقٌ يَنْشَقَ نِصْفَيْنٍ فَأنت طَالِق فَصَرَبَُ عَلَى الْأَرْضِء وإ يَنْشَقَ وَالْيمِِنُ كانت 


8 الى 2 5ه 


مُوَفَتَةَ ييَوْمِ فَمَصَّى الْيَوْمُ طَلْقّتْ امْرَأَنهُ وَجَعَلَ هَذًا بنِْلَةِ مَا لَوْ قَالَ إِنْ 1 أَضْرِنِك حَقٌ تَبُولَ فَإنَّهُ 


2 


يَكُونُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ. 

َجْلٌ أَرَادَ أن يَضْرب عَبْدَهُ فَحَلَفَ أَنْ لا تَعَُ أَحَدْ عَنْ صَرْبِهِ فَمََعَهُ إِذْسَانٌ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ حَشَبَة أو 
حَشَبَتَيْنِ وَهُوَ يُرِِدُ أَنْ يَضرِبهُ أَكُثرَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا حَبِتَ في يِيبه؛ لأَنَ مُرَادَهُ أَنْ لا يََعَهُ أَحَدٌ حَقّ 
يَْربَهُ إلى أَنْ يَطِيب فَلْبَهُ ذا مََعهُ عَنْ ذَلِكَ حَبِتٌ في ييه رَجُلْ قَالَ لامرأيهِ إنْ وَضَعْت يَدِي عَلَى 
جَارِتتي فَهِيَ حْرّةٌ فَصَرَبَهَا قبل إِنْ كاتث الْيَِينُ لِعَيْرَةِ لْمَرَةٍ لا يخْنَتْ؛ لِأنَّ لْمُرَادَ من وَضْع الْيَدِ عَلَى 
الجارية في هَذِه الال الْوَضْعْ الذي يَغِيظَهَا وَيَسُوعْهَا وَالْوَضْْ عَلَى هَذًا الَْجدِ لا يَغيظهاء ولا يَسُوْها 
بَلْ يَسْرُها. رَجْلْ حَلَفَ لَيَضْرِبنَ فلانا أَلْفَ مَرّةٍ فَهَذَا عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ مرَارا كبيرةً وَل قَالَ إِنْ 1 
أَضْرِنِك الْيَوْمَ قَأنت طَالِقَ فَأَرَادَ أَنْ يَضْرِبَهَا فَقَالَتْ الْمَرآهُ إِنْ م عْضْؤك عْصْويّ فُعَبْدِي خْرٌ 
فَصَرَبَهَا البَجُلْ بحْشَب مِن عَبْرٍ أن يَضَعَ يَدَهُ عََيْهَا ل يحنَتْ لِفَفْدٍ الشَرْطِ وَهْوَ مَسنُ عُضُْوهِ عُصُْوَهًَا 
وَكانَ يَنْبَغِي أَنْ يحنَتَ؛ لِأَنَّ لْمُرَادَ بالْمَسنَ الْمَذُكُورٍ هَاهْنَا الصَّرْبْ عَرْفَاء وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرّ مِنْ فَوْلِهِ إِنْ 
وَضَعْت يَدِي عَلَى جَاريَتيء وَلَوْ قَالَتْ إِنْ صَرَبْن فَعَبْدِي خرٌ فَاليلةُ أنْ تييع الْمَرْأهُ الْعبْدَ ممّنْ تَنِق به 
م يَصْرِبهَا ارج صَرْبَا حَفِيهًا في اليم فيَبَرُ الزّوْجُ وَتنْحَلُ تين الْمَأَةِ لا إلى جَرَاءِ رَجُلٍ قَالَ لافرأته 
كُلَّمَا صَرَِعْك فَأَنْت طَالِقٌّ فَصَرَبَهَا بِكَفَهِ فَوَقَعَتْ الْأَصَابِعْ مُتَفَرْقَةَ طَلْفَتْ وَاحِدَةَِ لِأَنَّ اضرب حَصّلٌ 
بالك وَالْأصَابعْ تبَْ طَاء وَإِنْ ضرَبَها بيدَيْهِ ونا الْنَعينِ وجل حَلَفَ بآللّه أن يرب الْنمَهُ الصّغيرة 
عِشْرِينَ سَوْطًا فَنَّهُ يَضْرِبُهَا بِعِشْرِينَ شمرَاحَاء وَهُوَ السََفُ, وَهْوَ مَا صَغْرَ مِنْ أَعْصَانِ النَخْلِء وَلَوْ قَالَ 
إِنْ 1 تأتتي حَىّ أَصْربك فَهُوَ عَلَى الإنيَانٍ صَرَبَُ أؤ 4 يَصْرِبْه وَلَوْ قَالَ إِنْ رأَيت فلانا لَأَصْرِبَئَهُ فَعَلَى 
الترَاخِي إلا أَنْ يَنوِيَ المَور وَلَوْ قَالَ إِنْ ريتك فَلَمْ أضرنِك فَرَآهُ الخَالِفُء وَهُوَ مَرِيضٌ لا يَقْدِرُ عَلَى 
العرْب حَدْت» وَلَو قَالَ إن لقيمُك فَلَمْ أضرنِك فَرَآهُ مِنْ قَدْرٍ ميل 1 يتَثْ. اه. 


(قَوْله: إن 1 أفعلَ فلانا فد وَهُوَ ميث إن عَلِمَ به حبت, وَإلَا لا) أي وَإنْ 1 َعَم موه لا يختث؛ 
لِأَنَهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُُ: فَرَمَاهُ بحَجرٍ أو نُشَابَةٍ إ) أستشكل بِأنَّ اليَمِينَ إن تَعَلَّتْ بِصُورَةٍ الصتزب عَرْفًا وجب أَنْ لا 
يخَْت بِالختتي وَتَخوِهِ أو مَعْىَ وَجَبَ أنْ ينث بالرّي بالحجَرٍ أو يما فَيَحْنَثُْ بالضّربٍ مع الإيلام 
مارْحةُ وَأجيب بأنّ شَرْط الث حصُولُ الْمخلوف عله وهو الصربْ لَفْطء وَْرَْا كاله لا تبيغ 
عَشَرَةٍ فَبَاعَ بسْعَةٍ أؤ بإخدى عَشْرَةَ لا يختث إِنْ وُجِدَ شَرْطُ الحنْثِ غُرْفًا في الْأَقنَ 1 يُوجَذْ لَفْظَاء وَفِ 
الأخثر لَو جد لَفطَا لكِنّهُ ل[ يُوجَذ ًا قَالَ في الْمَتْح» وَهُوَ غَيْرُ دافع َيل تمل كدًا في التَهْر. 


(قَوْلَهُ: فَهَذَا عَلَى أَنْ يَصْرِبَهُ مِرَارا كثيرةً) ذَكْرَ في الفح قُبَيْلَ َاب الْيَمِنِ في الْحَجّ وَالِصّوْم وَالصّلَاةٍ 
حَلَفَ إِنْ 1 يُحَامِغْ امْرأَتهُ لف مَرَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ فَالُوا هذا عَلَى الْمُبَالَعَة وَلَا تَقْدِيرَ فيه وَالسَبْعُونَ كُثير. 


اه . 
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فَقَد عَقَدَ تمينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يحِْنُهَا الله تَعَالى فيه وَهُوَ مُتَصّوَرْ فَيَنْعَقِدُ ْم يَخنَثْ لِلْعَجْرٍ الْعَادِيء وَأَمًا إِذَا 
يَعلَمْ َمَد عَمََ تِيَهُ عَلَى حَيّاةٍ كانت فِيهء ولا يُمَصّورُ فَيصيرُ قياس مسأل الكو عَلَى الاخبلاف, 
وَلَيْسَ في تِلْكَ الْمَسْأَلَة تَفْصِيل الْعلْمُ هُوَ الصّحِيحُ كَذَا في الدَايَََ وَفي الظَّهِيرِيّة وَلَوْ حَلَفَ ليَفْتَنَ 
فُلَانّ ألفَ م مَرَةِ فَهُوَ عَلَى شِدَّة الْقَْلِ رَجْلْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعْلَ فُلَانًا بالْكُوفَةِ فَصَرْبَهُ بالسَوَادِ وَمَاتَ 
اس ا ا الْجُمُعَةِ فَجَرَحَهُ يَوْمَ لحيس وَمَاتَ يَؤْمَ 
الْجْمُعَةِ ود بك فدفكات ا الْعتٍ سرام ازج 0 00 أَنْ 0 ا 0 
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اه. 


ول 5 فون الشف 0 أو وَمَا ا 0 ؛ لأنَّ مَا 0 0 0 0 واشلد 


فهو ا ُو الشّفر َك قل إلى تعب فهو الشهْر: وَمَا فَؤْقَهُ 00000 
إلى بَعِيدِء وَلَفْظُ الْعَاجلٍ وَالسسريع كالْقَرِيبٍ وَالْآجِلْ كَالْبَعِيدِ وَهَذًَا عِنْدَ عَدَمِ اليِيّةِ فَأَمَا إِنْ تَوَى بِقَوْلِه 
إلى قريب وَإِلَ بَعِيدٍ مُدَةَ مُعيّئَهَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى حَقٌ لَوْ تَوَى سَنَةَ أؤ أكترٌ في الْقَرِيبٍ صَحَتْ 
وَكذَا إلى آخَرٍ الدُّنْيَا؛ لِأَنَهَا قَرِيبةٌ بِالنَسْبَةِ إلى الآخرّة كدًا في فتْح الَْدِيرٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُصَدَّقَ قَضّاءَ؛ 
ِأَنُّ لاف الْعرَفٍ الطاهرء وي الَْلَْاجية ذا حَلَف لَيَفْضِينَ ديه ريا فاب الْمَحلُوفٌ عليه إن 
لالِفَ يَرْقعْ الْأمْرَ إلى الْقَاضِي فَإذَا َع إِلَيِْ ب ولا يَخَْثُ لِأنَ القَاضِيَ في هَذِهٍ الصّورَةٍ الْمَصّب بايا 
عَنْهُ في هَدَا الحكُم نَظَرًا لِلْحَالِفٍ هُوَ الْمُخَْارُ للَقَنْوَى. اه. 

َف الظَّهِيريّة َو حَلَفَ لا يُكَلّمُهُ مَلِيَا أؤ طَوِيلًا إِنْ تََى شَيْنَا فَهُوَ عَلَى مَا تَوىء وَإِنْ 1 يَنْو سَيْنَا فَهُوَ 
عَلَى شَهْرٍ وَيَوْم. اه. 

وَفِِهَا مِنْ الْمَصْلٍ الحَامِسٍ حَلَّفَ لا يبسن من حَقّهِ شَيْئَا وَل نه لَهُ يَنبَغي لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سَاعَةَ حَلّفَ 
بُربدُ به أَنْ يَشْتَغلَ بالإِعْطاءِ حَقٌ لَوْ لَ يَشْتَغِلْ به كما فَرَعَّ من اليَمِنِ حَدِتَ في ييه طَلَب مِنْه أؤ 1 


مه 


يَطلبْء وَإِنْ تَوَى الْحبْسَ بَعْدَ الطّلّب َو غَيْروِ مِنْ الْمُدَّةِكَانَ كما تَوَى وَإِنْ حَاسَبَهُ وَأَعْطَاهُ كل شَيْءٍ 
كَانَ لَهُ لَدَيْه وَأَقَدَ به لِدَلِكَ الطّالب ثم ليه بَعْدَ أيام, وَقَالَ قَدْ بَقِي لي عِنْدَكَ كَذَا وكذَا مِنْ قَبْ ل كذَاء 
وَكَذَا فَتَذَكُرَ الْمَطُلُوبء وَقَدْ كانا حَمِيعًا نَسِيَاهُ ل يحْنَثْ إِنْ أَعْطَاهُ سَاعَةَ تَذَكْرَ. 


[قَالَ لَأَفْضِينَ دَيْيَ الْيَوْمَ فمَضَاهُ تبَهْرَجَةَ أو رُُوهًا أو مُسْتَحقَةً] 

(قَوْلَه: لَيَفْضِيَنَ دَْئَهُ اليوْمَ فَقَضَاهُ تبَهرَجَةَ أو رُيُوهًا أو مُسْتَحَقَةَ ب وَلَوْ رَضَاصًا أَوْ سَنُوقَةَ لا) أَيْ لا 
برُ؛ لِأنَ الزياقة وَالنبَهرَةَ عَيْب وَالْعَيْبْ لا يُعْدِمُ الجسء وَنَذَا لو تَََرَ به صّارَ مسْتَؤْفِيًا فيُوجَدُ 
شَرْطُ الب وَفَبْضُ الْمُسْتَحَقَة صّحِيحٌ ولا يَرْتَفعْ بِرَدِ الْدُ الْمُتَحَقَّقْ. وَإِنْ ارْتَفَعَ الْمَبْضْء لِأَنَّ ارتِفَاعَ 
الْقَئْضٍ لِتَصّرٌرٍ صَاحِبٍ الدَيْنِ بِبْطْلَانِ حَقّهِ لِأَنّهُ لا بْكِنْهُ اسْتِيفَاءُ الْجَوْدَةٍ وَحْدَهَاء وَلَا اسْتِيفَاءَ الجِيدٍ 
مَعَ بَقَاءٍ الاسْتِيقَاءٍ الْأَوّلٍ فَمَعيّنَ النَفْضُ صَرُورَةَ وَأَمَا الرَصَاصْ وَالسُوفَةُ فَلَيْسَ هي مِنْ جذس 
الدَرَاهِم حَىٌّ لا يجُورُ التَجَوْرُ بجِمَا في الصّرْفٍ وَالِسّلَم وَالزُيُوفَ الرّدِيِءٌ مِنْ الدَرَاهِم يَرْدُهُ بَيِتْ الْمَالٍ 
وَالنَبَهْرَجَهُ ردأ مَنْ يَرْذُهُ النَجَارُ أَنْضًا وَالسَعُوفَةُ هي الى غَلَب عَلَيْهَا النْحَاْ فَإِنْ غَلَبَتْ الْفِصّةُ لا 
يحْنَتْ؛ لِأَنَّ الْعبْرَةَ لِلَعَالِبٍ كَذًا في التَبِيينٍ وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ في التَبَهرَجَة أَنهُ يَرُدُهَا مِنْ النْجَارِ 
الْمُسْتَفْصَى مِنْهُمْ وَيفبَلْهَا السَهل مِنْهُمْ كما في فنْح الْقَدِيرِ وَدَكرَ مِسْكِين معزي إلى الرَسَالَةِ الْيُوسفِية 
النَبَهْرَحَةُ إِذَا غَلَب عَلَيْهَا النُحَانْ 1 تُؤْخَذُ وَأَمّا السسَُوقَةُ فَحَرَامٌ أَخْذُهَاء لِأَنَهَا فُلُوسنَ. اه. وَلَا فَرْقَ 
في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ بَيْنَ لف الْمَضَاءٍ أو الدَّفْع, وَأَطْلَقَ في الْمُسْتَحَقَّةِ قَشَمِلَ مَا إِذَا رَدَ بَدَكَا في ذَلِكَ 
الْيَوْمِ أو لا. 

وَأسَارَ الْمُصَيَفُ إلى أنَّ لكاتب لَو دَفَعَ إلى مَؤْلَاهُ وَاجِدَا من اللا الْأوَلِ عَم ولا يَبْطُل عِنْقُهُ بر 
امل ولو دهَعَ السُوقة وَالرَصَاصَ لا يق كما في الْتفْح وَدكرَ الْوَلوَاجِيُ في آخَر كتاب الشفعة أن 
ادام الؤُوفَ مَنِلَة لاد في خمْس مسال ونا وَل اشرى ازا ياد 
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وَنَقَدَ الرُيُوفَ أَحَدَّ الشَفِيعُ بِاليَادٍِ لأَنَهُ لا يأَحُذُهَا إِلّا با اشترّى, وَقَدْ اشْتَرَى بِايَادِ. وَالَايَة 
الْكَفِيلٌ إذا كَفَلَ بِايَادِ وَنَقَدَ الزُيُوفَ يَرْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ الجيادِ. وَالثَلِئَةُ إِذَا اشْتَرَى شَيْنا 
باد وَنَقَدَ الْبَائُِ الزُّوفَ ثم باه مْرَابحَةَوَنَ رأ الْمَالِ هُوَ اليَادُ. وَالرَابِعَُ حَلّف لَيَفْضِيْنَ حَقّهُ 
الْيوْمَ وَكَانَ عَلَيْهِ جيّادٌ فَمَضَاهُ الزُبُوفَ لا يحت وَالْحَامِسَةُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ جِيّادٍ فُقَبَضَ 
الزُوفَ فَأَنْقَقَهَاء و1 يَعْلَمْ إلا بَعْدَ الإنقَاقٍِ لا يَرْجِعْ عَلَيْهِ لاد في قَْلِ أبي حَدِيقَة وَتحَمَدِ كما لو 
قَبَضَ اياد. اه. 

وف الظَّهِيريّة مَعْزِ إلى النَوَازِلِ إِذَا قَالَ الْمَديُونُ لِرَبَ الْمَالِ وله لأَفْضِينَ مَالَك الْيَوْمَ فَأعْطَاهُ و1 
يَفبَْلَ قَالَ إِنْ وَصَعَهُ بعَيْتْ تَتَالَهُ يَدُهُ لَوْ أَرَادَ لا يْنَتْ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ إِذَا حَلّف أَنْ لا يَفْبضَ 
الْمَعْصُوب فجَاءَ به القاين: وَقالَ سَلْمْنه إلنك قَكَال المفصوت مه لا أفباه ل يخنث يندأ 
لْعَاصِبُ مِنْ ضّمَانِ الّد. اه. 

وَفِيهَا يَجُلٌ حَلَفَ لَيَجْهَدَنَ في قَضَاءٍ مَا عَلَيْهِ ِفَانٍ فَإِنَهُ يبِيعُ مَا كان الْقَاضِي يَبِيعْهُ عَلَيْهِ إذَا رَقَعَ الْأَمْرَ 
ِل لْقَاضِي. 

قَوْلَهُ (وَالْبَيْعْ به قَضَاءً لا ايَهُ) أي لَوْ حَلَفَ لَيَفْضِيْنَ ديْئهُ اليَومَ فَبَاعَ ممَاعَا لِصَاحِبٍ الدَيْنِ بالدَّيْنِ 
فَقَدْ قَضَاهُ دَيْنَهُ وَبَنٌ وَلَو وَهَب الدّائِنُ الدَيْنَ مِنْ الْمَذْيُونِ فَلَيْسَ بِقَضَاءِء لِأَنَّ قَضَاءَ الدَيْنِ طَرِيقَهُ 
الْمَُاصّةُ وَقَدَ تَحَقَمَتْ بمْجَرّدِ الْبَيْع, ولا مُقَاصَةَ في الَةٍِ لأَنَّ الْقَضَاءَ فَعْلُهُ وَاليَةَ إسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبٍ 
الدَيْنِ أَطلََهُ فَشَمِلَ مَا قَبْلَ قَبْضٍ لْمَبيع» وَاشْترَاط قَبْضٍ الْمَبيع في الجامع الصّغيرٍ وَقَعَ اتََافًا ليَتَقَوَرَ 
لقم في الدّمَةِ لا أَنّهُ صَرْط لذْيرَ حَىٌ لو لَك الْمَريع لا يَرَْفع الك اله َف بْطْلَانِ التمَنٍ وَمل الْمبْع 
الْقَاسِدَ لكِن يُشْتَرَطُ فَبْضُ الْمَيع فيه لِوْقُوعَ الْمُقَاصّةِ؛ لِأَنّهُ لا ِلك قَبْلَهُ فيه لتخضّل الْمُقَاصّةُ وَلَوْ 
كَانَ الخَالِفُ هُوَ الطّالِب بِأنْ قَالَ لله فصن دَيْني الْيوْم فَالُكُمْ كَذَلِكَ وَهَْلَ مَا إِذَا كان الْمبِبعْ 
لُوكا لِلْحَالِفٍ أو لِعَيِْه وكذا قَالَ في الظَهيريّة إِنَّ قَنَ الْمُسَْحَقَ تملُوكَ ملكا فَاسِدًا فَمِلْكُ الْمَدْيُونِ 
مَا في ذمّته. 

َأَشَارَ الْمُصَبَفْ بِالْبَيْع إل كن مَؤْضِع حَصَلَتْ فيه الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا فَلِدَا قَانُوا لَوْ تَرَوّجَ الطَّالِبُ أَمَةَ 
الْمطلُوب عَلَى ذَلِك الْمَلٍ فدَحَلَ علا أو وجب عَلَيْهِ لْمَطْلُوب دين بالنَاة وَالِاسلَاكِ لا 

يحْنَتُ وَأَقَادَ الْمُصَبَفُ بِقَولِهِ لا اله أنه لَنْسَ بِقَضَاءٍ و1 يَتَعرّضْ لِلْحِنْثْء لِأَنَهُ لا يخْتثْ في الْيَمِينِ 
الْمُؤَفََ لأَنّ الَْرّ َيِرُ تمكن مع مِبَةِ الدَيْنِ وَإمْكَانُ الْبَرَ سَرْطُ الَْقَاهِ كما هُوَ شَرْطُ الِابتداءٍ كُمَا 
قَدَمْنَاهُ في مَسْأَلَةِ الكوز. 

وَعَلَى هَذًا لَوْ حَلَفَ لَيَفْضِيّنَ دَيْنَهُ غَدَا فَقَضَاهُ الْيَومَ أؤ حَلَفَ لَيَفْثْلَنَ فُلَانَ عَذَا فَمَاتَ الْيَوْمَ أ 


حَلَفَ لَيَأْكُلّنَ هَذَا الرَغِيفَ غَذَا فأَكَلَهُ الْيَْمَ فَإنَهُ لا يحَتتْ وَتَقَدّمَ تَطَائِرْهَاء وَهُنَا فُرُوعٌ حَسَئَةٌ مَذكُورةٌ 
في الظَهِريّة لَوْ قَالَ لِعَرعهِ وَأسَِّ لا أقَارِفُك حَقٌ أَسْتَوْف مِنك حَقّي نه أَنَهُ اشْتَرَى مِن مَذْيُونِه عَبْدَا 
داك ا ار ع فت للا ل ع سا ل ل قزرو ل قاد ات إِذَا وَهَبَ 
الدَيْنَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَُارِقَهُ وَقَبْلَ الْمَدْيُونِ ثم فَارَقَهُ لا يحتثُء وَهْوَ فَوْلُ أبي حَنِيِفَةَ فَهَاهُنَا يَنْبَغى أَنْ لا 
يْنَتَء وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَخْعَلهُ حَانكًا في لَه وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ يَكُونُ حانكًا هَاهْناء إن يقارف 
حَقّ مات الْعَبْدُ عِنْدَ الْبَائع م قَارَقَهُ حَدِتٌ وَلَوْ بَاعَهُ الْمَذِيُونُ عَبْدَا لِعيِْهِ بذَلِكَ الدَيْنِ ثم فَارَقَُ الخَالِفُ 
َعْدَمَا قَبَضَ الْعَرِمُ العدااد مَوْلَ الْعَبْدٍ اسْتَحَقَّهُ وَ1 يجْرْ الْبَيْعْ لا يحنت الخَالِفْ لِأنَّ الْمَدْيُونَ مَلَكَ 
مَا في ذِمّتِهِ بمَذَا الْبَيْع؛ لِأَنّ غَنَ الْمُسْتَحَقَّ تمْلُوكَ ملكا فَاسِدَاء وَلَوْ بَاعَهُ الْمَدْيُونُ عَبْدَا عَلَى أَنَهُ بِالْخيَارٍ 
فب وبصَه احالف ثم فاق حيت. وَلَوْكَانَ الدَيْنُ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَفَ أَنْ لا يُمَارِقَهَا حَىٌّ يَسْتَوْقٍ حَقَهُ 
مِنهَا فَتَرَوّجَهَا الحَالِفُ عَلَى ما أ له ليا ون لذ قير اصريفاء لكا عليها ون لشت ولو الاح 
الْمَدْيُونُ عَبْدَا أو أَمَةَ بها عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنٍ فَإِذَا هُوَ مُدَيَرٌ أو مُكَاتَبٍ أ أُمُ وَلَدِ أ كان الْمُدَبَرُ وَأُمُ الْولَد 
ِعَْرِ الْمَدِيُونِ ا الطَالِبْ بَعْدَمَا قَبَضَّهُ لا يتختثء وَلَوْ وَهَب الطَّلِبْ الْأَلْفَ للَعَريم فَمَبلَهُ آؤ أَحَالَ 
الطَّالِبْ رَجْلًا لَهُ عَلَيْهِ مَالُ عَالِهِ عَلَى مَذْيُونهِ 


[منحة الخالق] 

قَوْلَهُ: َدَخَلَ بَا) قَالَ السَيَدُ أَبُو السّعُودٍ في حَوَاشِي مشكين التَّقيدُ بالدّخُولٍ وَقَعَ الْقَاقَا فَإِنْ قُلْتُ: 
قَيَدَ به لَِعقَرَرَ عَلَيْهِ كل الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ بِعْرْصَةٍ السُقُوطٍ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ قُلْتُ: إِنَّ ال لا 
يَنْعقِضُ بِانْبَقَاضٍ الْمُقَاصَةٍ م في نِضْفِهِ عَلَى قياس مَا سَبَّقَ في الْتِقاضٍ الْمُقَاصَّةٍ بالكَمَنِ بماك الْمَببع قَبْلَ 
الْقَْضٍ. 


وَالْحَاصِلٌ أَنْ 1 أَرَ فيه شَيْنَا سِوَى مَا ذَكَرَهُ في الْبَحْرٍ من أنَّ التَفيدَ باْمَْضٍ أَيْ ف قَبْضٍ الْمَيع في 
جَانِب الْبَيْع وَقَعَ اتَقَاقًا لا أَنُّ شَرْطٌ للبَرَ حَىٌّ لَوْ هَلَكَ الْمَببعْ لا يَف الْبَدُ اله عَقَّقْ بِبُطْلَانِ الثّمَن. 


اه. 


فَلْيَكْنْ التَفْييدُ بالدّخُولٍ في جَانِبٍ التَرَوْج القَاقِمًا أَيضًا. اه. وَيُوَيدُهُ مَسألَةُ الموج الْمَذُكُورَة في الفرُوع 


ده راى 


عقيبه 
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أو أَحَالَ الْمَطْلُوبُ الطّالِب عَلَى رَجُلء وَأَبَْاً الَالِبْ الْمَطْلُوب الْأَوَلَ لا يخَتث الخَالِفُ في هَذَا كُلَهء 
وَلَوْ حَلَفَ لََأَحْدَنٌ من فُلان حَمَّهُ أؤ كَالَ يفص فَأَحَدَ يفيه أ أَحَدَ وكبله فُمَد ب في كينه 

وَكدا َو أَحَدَهُ مِنْ وكبل الْمَطنُوب, وَكَدَلِكَ لَوْ أَحَدَهُ مِنْ رَجْلٍ كفل بِالْمَالِ عَنْ الْمَذْيُونِ بأمْرِ الْمَدْيُونِ 
أؤ من رَجُْلٍ آخَرَ أَحَالَ الْمَدِيُونَ عَلَيْهِ فَمَدْ بَوّ في تمِيبه كَذَا ىر الْقُدُورِيٌ - رَحمَهُ اللّهُ - وَذَكْرَ في 
الْغْيُونِ ذا عَلّفٌ الرَجْلْ لا يأْحْذُ مَالَهُ مِنْ الْمَطْلُوبٍ الْيَومَ فَقَبَضَهُ مِنْ وكيل الْمَطْلُوبٍ حَبت فَإِنْ 

َبَصَهُ مِنْ مُتَطوع لا يخنَثْء وَكُذَلِكَ لَوْ قَبَصّهُ مِنْ وكيله له أو الْمُحَْالٍ عَلَيْهِ 1 يحْنثْ قَالَ الْقُدُورِيُ 

وكَذَلِكَ لو حَلَفَ الْمَديُونُ لََفْضِينَ فلانا حَمَّهُ فَآمَرهُ عَيْْهُ بالأدَاءِ أو أَحالَهُ فَقَبَضَ بر في تينه ينه وإ 
قَصَى عَنْهُ مُمبَرَعٌ 4 يبَر وَفِ الْعْيُونِ حَلَفَ لا يَفِبِضُ مَالَهُ عَلَى الْعَرِم فَأَحَالَ الطَالِبْ رَجْلَّا لَيْسَ لَه 

عر الطالدا عي 2 على شرع وفص ذلك لحرت و عن إن كات اتوالة قبن التو م 
يعْنَتْء وَعَلَى هَذَا إذَا وَكُلَ رَجْلّا بِقَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ الْمَذْيُونِ نه حَلَفَ أَنْ لا يَفْيِضَ مَا لَه عَلَيْهِ فبَضَ 
الْوَكِيل بَعْدَ الْيَمِينِ لا يحنت وَقَدْ قبل يَنْبَغِي أَنْ يحْنَتَء وَهَدًا الْقَائِلُ قاس هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا إِذَاء 
وَكُلَ رَجْلًا أَنْ يُرَوْجَهُ امْرَأَةَ أو وَكُلَهُ أن يُطَلَقَهَا نح حَلّف أَنْ لا يََرَوَجَ أؤ لا يُطَبّقَ ثم فَعَلَ الْوَكِيل ذَلِكَ 
ولو حَلَفَ لا يفيض وَيْنَهُ من رمه اليم فَاشْترَى الطَلِبْ من الْريم شَيَْا في يوم وَقَبَضَ الْمَبِيع 
ال لوا ا ار لي ل ور 


> تيت ام و او وها هد ات بين يه يا ا تدهرا .. هديع 


2 يي م 6 ان 


0 َابعنا 3 52 ا يشرط ا د و ينتفلك فَإن اسفلكة َي 
بأَنْ أَخْرَقَُ لا يحَتثُ؛ لِأَنَّ سَرْطَ الحنث الْقَبْضُ فَإِذَا غَصَّب أَوَلّا وُجدَ الْقَئْضْ الْمُوَجِبُ لِلصَّمَانِ فُيَصِيدْ 
قَايضًا دَيْنَهُ بدَلِكَ أَمَا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فَلّمْ يُوجَدْ الْقَبْضُ حَقِيقَةَ فلا يَصِيرْ قَابضًا دَيْتَهُ كَرَجنٍ لَمَا عَلَى 
رَجُل دَيْنّ مُشْتَرَكٌ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا من الْمَدْيُونِ وبا وَاسْمَهَْكَهُ كان لِسَرِيكِه أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ يصّبهِ مِنْ 
الدَيْنِ وَإِنْ أخرَقَهُ من عَبْرٍ عْصبٍ لا يَرْجِعْ شَرِيكة عَلَيْهِ بِشَيْءٍ رَجُلْ لَه على رَجُلٍ من بيع فَقَالَ إن 
أَخَذْت قنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَامرَأَتْهُ طَالِقٌ فَأَحَدَّ مَكَانَ ذَلِكَ حِنْطَّة وَفَعَ الطّلاقٌ؛ لأَنَهُ أخَذَّ عِوَضّ القَّمَنِ 
وَأَخْذُ لْعوَضٍ بُنَزّلُ مَِْلَة أَخذ الْوَضٍ» وَيحَذا لَوْ كَانَ لَهُ ضَرِبكُ في ذَلِكَ كَانَ لِشَرِيكه أن يَرْجِعَ عَلَيْه 
كخصّته . 

وَلَوْ حَلَفَ لا يُقَارِقَ عَرِعَهُ حَقٌّ يَسْتَوْئيَ ما لَهُ عَلَيِْ فَقَعَدَ وَهْوَ بحَيْتُ يِرَاهُ وَيحْفَطهُ فَهُوَ غَيْرُ مُفَارِقٍ لَه 
وَكَدَلِكَ لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سِنْرٌ أؤ أُسْطَوَانَةٌ من أَسَاطِينٍ الْمَسْجِدِء وَكَدَّلِكَ لَوْ فَعَدَ أَحَدُهُمَا دَاخل 


الْمَسْجِدٍ وَالْآحَرُ حارج الْمَسْجِدٍ وَالْبَابُ بَدْئهُمَا مَففُحٌ بحيْتُ يَرَاهُ وَإِنْ توَارَى عَنْهُبحَائِطٍ الْمَسْجِدٍ 
وَالْآحْرُ خَارِجٍ الْمَسْجِدٍ فَمَدْ فَارَقَهُ وكَذَلِكَ لو كان بَيْتهُمَا بَابْ مُعْلَقَ إلا أَنْ يَكُونَ الْمِفمَاحُ بيَد 
احالف بان أَدْحَلَهُ بَِماوعَلََ عليه بابك وَفَعَدَ عَلَى الْبَابٍ فَهَدَا ل ياف وَإِنْكانَ الْمَحْبُوسُ هو 
الال وَالْمُخلَى عَنْهُ هو الْمَحْلُوفَ عَلَبِْوَهوَ الَذِي أَعلَقَ عَليْهِ اَابء وَأَحَدَ الفاح حَبِتَ 
الَالِفُ, وني اليَلٍ إذَا نَامَ الطَالِبْ أ عَمَلَ عَنْ الْمَطْلُوبٍ أ شَعَلَهُ إنْسَانٌ بالكلام حَىّ هَرَب 
الْمَطْلُوبْ لا يَخْنَتْ في يميه وكدَلِك لَْ ممَعَهُ إِنْسَان عَنْ الْمُلَارْمَةٍ حَقّ هَرَبَ الْمَطَلُوبُ لا ينث في 
َف تجْمُوع التَوَازِلٍ َجُلٌ حَلّفَ بطلا امْرَأهِ أنه يُْطِيهَا كُلَ يَْمِ دِرْهما فرعا َدْهَعْ إِلَْهَا عِنْدَ الوب 
وبا يَذهَْ إِلبهَا عِنْدَ الْعَشَاءِ قَالَ إِذَا 1 يخْلُ كُلَ يَوْعِ وَلَيْلَةِ عَنْ دَفْع دِرْهَم بَرّ في تميبه وَسْئِلَ 
الْأُوْجَندِي عَمّنْ قَالَ لِصّاحِبٍ الدَيْنِ إِنْ 1 أَْضٍ حَقَّك يَوْمَ الْعِيدٍ فَكَذَا فَجَاءَ يَْمُ الْعِيدٍ إلا أن 
قَاضِيَ هَذِهِ الْبَلْدَةٍ 1 يْعَلّهُ عِيداء وَل يُصّلَّ فيه صَّلَاة العيد لد 


ون 
2 


)398/4( 


لاح عِنْدَهُ وَقَاضِيَ َلْدَةٍ أخْرَى جَعَلَهُ عِيدًا قَالَ إذَا حَكمَ قَاضِي بَلْدَةٍ بكَوْنِهِ عِيدًا يَلْرَمْ دَلِكَ أَهْل 
بَلْدَةٍ أخْرَى إِذَا 1 تَْمَلِْ الْمَطَالِعُ كَمَا في الْحَكُم بالرمضانية وَسُئِلَ أَبُو نَصْرٍ الدَبُوسِيُ عَمّنْ حَلَفَ 


8 
8 


ا ال 1 1 ل تر م 5 6 ةد غ1 له مه 1 5 2 فق اأار كن 
عَرِعَهُ أن يق مَنْزِلَهُ غَذَا وَيْرِبَهُ وَجْهَهُ فأتاهُ فَلَمْ يجَدْهُ وَقَذْ غَاب لا يحْنَثْ في تينه. اه مَا في الظهيريّة. 


(فَوْلَهُ: لا يَفِْضُ دَيْنَهُ دِرْعَمًا ذُونَ دِْهم فَقَبَضَ بَعْصَة لا يَْنتْ حَقٌ يَفْيِض كُلَّهُ متقرًْا لا بتفرِيق 
صَرُورِيَ) ؛ أن الشَّرْط فَبْضُ الْكُلّ لكِنّهُ بِوَصْفٍ التَفْرِيِقٍ ألا ترَى أَنَهُ أضَافَ الْقَبْضَّ إلى دَيْنِ مُعَرفٍ 
مْضَافًا إَِْهِ فََنْصَرفٌ إلى كُلّهِ فَلَا يحنت إلا به وَلَا يخنَتُ بِالتَفْرِبقٍ الضّرُورِيَ وَهْوَ أَنْ يَفِضَ دَيْنَهُ في 
زتعن و يَعَشَاغَلْ بَيْئهُمَا إِلّا بِعمَلٍ الْوَْنِءٍ لِأنَهُ قَد يَتَعَدّرُ قَبْضْ الْكُلّ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ عَادَةَ فَيَصِيرُ 
وأَشَارَ اْمُصَيِفْ إلى أن الْيَينَ لو كانت مُوَقَمَةَ اليم أن حَلّفَ لا يَفْبِضُ دَيْنَهُ دِْعمًا ذُونَ رقم الوم 


فَمبَضَ الْبَعضَ في الْيَوْمِ مُتَقَرْكًا و 1 يَقْبِضْ سَيْنَا 1 يْنَتٍْ لِأَنَّ سَرْطَ الَنْثِ أَخْدُ الْكُلَ في الْيَْمِ 
مُعقرقاء وَل يُوجَذ وَإِلى أنه َو قَبَضَ الْكُلَ مله م جد بها سَعُوقَة فد 1 يخدث بال ما 1 
يَسْعَبِدِلُ؛ لِأَنَّ السَتُوقَة عَبْرُ مُعْمَدٍ بها فَلَمْ يُوجَدْ قَبْض الْكُلّ حَقٌ يَفْيِضَ الْبَدَلَ فَإِذَا قَبَضَّهُ وُجِدَ قَبْضُ 
وَبالرٍَ ل نمضن الْقبْضُ في حَقّهِ عَلَى ما مر وقد وله ديه لأََهُ َو قَالَ لا يَفيِضُ من دَيْيِهِ دعا 
ذُونَ دِرْهَم أو إِنْ قَبَضْت من دَنْني دِْهما ذُونَ دِرْهم أو إنْ أَحَذْت مِنْ دَيْن دِرتمًا ذونَ دِرْكمٍ فَمَبَضَ 
الْبَعْضَ حَنتٌ؛ ِأنَّ شَرْطَ الدْثِ هُنا قَبْضُ الَْعْضٍ مِنْ الدَيْنِ مُتَقَرََاء وَف مَسْأَلَةٍ الْكِتَابٍ قَبْضُ الْكُلّ 
بِصفَةٍ التَفرِيقٍ. 

َف الظَهِيريّة. وَف الِيلٍ إذَا حَلّفَ لا يأْخُدُ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ إلا جْملَة أو إلا جَنْعَا م أراد وَتُطَلَقَ عَلَى 
التَعَاِيقٍ فَاليلةُ أنْ يَثْرْكَ من حَمَهِ دِرْعمًاوَيأْخْدَ الباق كف يَشَاءُ وَفِيهِ أَنْضًا إِذَا حَلّفَ لا يَأْخْذُ مِنْ 
فُلَانٍ سَيْنَا من حَقَهِ دُونَ سَيْءٍ ثم أَرَادَ أَنْ يَأَخُذَهُ عَلَى التَقَارِيق أو أَرَادَ أَنْ يَمْرْكَ بَعْض حَقَهِ يحْنَتُْ 
لكِنّ اليلَةَ لَهُ في ذَلِكَ أن يَأخْدَ من غَيْرِهِ قَضَاءً عَنْهُ لا يخْنَتُ وَإِنْ 1 يَكُن لِلْمَطلُوبٍ مَنْ يُوَدِي عَنْكُ 
وَكَانَ لِلطَالِبٍ مَنْ يَفْبِضْ لَهُ 1 يْمَثْ في يمينه. وَإِذَا حَلّفَ لا يَتَقَاضَى فُلَاَ فَلَِمَهُ وَل يَتَقَاضَهُ لا 
كْنَثْ. اه 

وَفِبِهَاء وَلَوْ قَالَ لا أََارفُك الْيَومَ حَىٌّ تُعْطِيّني حَقَّي الْيَْم وَهُوَ يَنوِي أَنْ لا يَمْرْكَ لُرُومَهُ فَمَضَى الْيَْمُ 
فَارَقَهُ لا يختثُ. 


(قَوْلْهُ: إِنْكَانَ لي إِلّا مائةَ أو غَيْرَ أو سِوَى فَكَذدًا 1 يَخْنَثْ يلها أو بَعْضِهًا) ؛ لِأَنَّ غَرَضَّهُ نَفْيْ ما رَادَ 
عَلَى الْمانَةِ فَكَانَ شَرْطُ جِنْيِه مِلْكَ الزَيادةٍ عَلَى الْمانَةِ؛ لِأنَّ اسْفتاء الْمانَةٍ اسْتفتَاؤُهَا بجويع أَجْرَائِهَا 
وَغَيْرُ وَسِوَى كإلا؛ لأَنخُلَ ذَلِك أداةٌ الاسيتاء. يد كه مَلّك الدَراهمَ أو بَعْضَهَاء ِأنهُ َو قالَ إن 
كَانَ لي إلا مائةَ دِرْهَم فَلَمْ يكن لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ دَنَانِيرُ حَنِتَء لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ مَالُ الرّكاةٍ فَالْمُسْتَفْقَ 
مِنْهُ يَكُونُ مَالُ الرَكاقٍ وَالدَّنَاِيرُ مِنْ مَالِ الرّكاةٍ. 

وَكدَلِكَ لو كات عَبْدَا لِلتَجَارَةٍ أو عَرَضًا لِلتَجَارَةٍ أو سَوَائمَ ينا نب فيه الرَكاةُ يحْنَتْ سَوَاءْ كَانَ نِصّابًا أو 
ل يَكُنْء وَلَوْ مَلَكَ عَبْدَا لِْحِدْمَةٍ أو مَا لَيْسَ مِنْ جِنْس الرَكاةٍ كَالدَرَاهِم وَالْعقَارٍ وَالْْرُوضٍ لِعَْرٍ التَجَارَةٍ 
لا ينث في تبينه؛ لِأَنَهُ 1 يُوجَدْ الْمْسَمَاةُ كذًا في شَرْح الطَّحَاوِيَء وَف الجَامع الصّغيرٍ عَبْدُهُ حر إِنْ 
كنت أَملِك إلا حمِْينَ دعا فَلَمْ لِك إلا عَسَرَة ل يَثْ لأنّهَابتغض الْمُسنقفق, وَلَو ملك زيادة 
عَلَى حَمْسِينَ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ مَالِ الرَكَاةٍ حَدِتء وَفِ خِرَانَة الَْكْمَلٍ لَوْ فَالَّ امرأنُهُ طَالِقَ إِنْكَانَ لَه 
َال وَلَهُ عُرُوضْ وَضِيَاعٌ وَدُورٌ َِيْر التَجَارَةٍ 4 يحْتَتْء وَقَيدَ بقَوْلِهِ إِنْكانَ لي إلا مائة؛ لِأَنّهُ َو أخْلِفَ 


في قَدْرٍ الدَيْنٍ فَمَالَ لي عَلَيِْ مِائه وَقَالَ الْآحَرُ حَمْسُونَ فَقَالَ إِنْ كان لي عَلَيْهِ إلا مِانَةَ فَهَذَا لِنَفَي 
التُْصَانِء لِأَنّهُ قَصَدَ مين اد عَلَى الْمُْكِرء وكدًا لو ادع أَنَهُأغطّى وَبدَا الْمائَ علا فقَالَ وَْدَ 1 
يُعْطِن إِلّا حَمْسِينَ فَقَالَ إن كنت أغطيّته إِلّا مائة فَإنَهُيحمَتْ بالْأَقَلِكُذَا في فَتْح الْقَدِيِ وَفي الظُهيرية, 
وَل قَالَ إن فَبَنْت ما لي عَلَى لان ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَفيهَا وَلَوْ قَالَ لا أُقَارفك الْيَْمَ حي تُعْطِيّني حَقّي الْيَوْم) هَكُذًا في النُسَخْ بكر الْيَوِمِ في 
الْمَوْضِعَيْنِ, وَهَكَذَا في الظَهِيرية وَقَد دَكرَ الْمَُنَفُ قُبَْلَ قَولِ الْمَنِ لا يأك طَعَامَ ند عَنْ فَتَاوَى أبي 
للَيْثِء وَلَوْ قَالَ لِعَرمه وَآلَّهِ لا أَُارِفُك حٌَّ تَفْضِيّني حَقّي الْيَوْمَ وَنِيئهُ أن لا يَنْرْكَ لرُومَهُ حَقٌّ يُعْطِيَة 
حَقَهُ فمَصّى الي و يقَارفهُ وم بُعطِهِ حََّهُ لا ينث وَإنْ فَارَقَهُ بَعْدَ مُضِي الْمُدَةِيخَثُء وَل قَدِمَ 
الْيَوْمُ فَقَالَ لا أقَارِفك الَيَومَ حَقٌ تُعْطِيَن حَقَّي فَمَصَى الْيَوْمُ و1 يُفَارِفَه وَ1 بُعْطِه حَقَّهُ 1 ينث وَإِنْ 
فَارَقَهُ بَعْدَ مُضِيَ الْيَوْمِ لا يخْتَتْ؛ لأَنَّهُ وَفْتْ للْفِرَاقٍ ذَلِكَ الْمَوْمَ. 
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شَيْنًا ذُونَ شَيْءٍ فَهُوَ في الْمَسَاكينٍ صَدَقَةُ يَْني مَا لَهُ عَلى فلانٍ فمبَض يَسْعة فُوَهَبَهَا لرَجْلٍ © قَبَضَ 
الدَرْهَمْ البَاقِي يَلرَمُهُ التَصَدَّقَ بِالدَرْهَم لباقي وَيَضْمَنْ مِثْلَ مَا وَهَب وَيََصّدَّقَ بالضَّمَانٍ. وَلَوْ قَالَ لا 
أَنرَكك حَىٌ تَخْرْجَ مِنْ هَذِهٍ الدَّارٍ فَطَلّب إِلَيْهِ أَنْ يَنْركَهُ فَقَالَ قد تركك ثمّ أتى أن يَخْرْجَ فَإنَهُ يحنت 
بقَوْلِه تركتك. اله. 


فَولَهُ (لا يَفعَلْ كذ تركة أَبدَا) ؛ لِأَنّهُ َقَى الْفِغْلَ مُطَلَقَا فَعمّ الاميَاعغ صَرُورَةَ عُمُوم النَفي. فَيّدَ بكوْنٍ 
لْيَمِينِ مُطْلَقَةَ عَنْ الْوَفْتِ لِأَنَهَا لَّوْ كانت مْفَيّدَةَ به كَقَوْلِه وَآللّهِ لا أَفْعَلْ كذَا الْيَومَ فَمَعَى الْيَوْمُ قَبْلَ 
الْفغْلٍ بَرّ في تمينه؛ لِأنَهُ وَجَدَ تَرَْكَ الفغل في اليَوْمِ كُلّهِ وَكَدَلِكَ إِنْ هَلَكَ الَالِفُ وَالْمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ بَرَ في 
يِينه لِأَنَّ شَرْطَ الْبَرّ عَدَمُ الفغل, وَقَد تَحَقّقَ الْعَدَمْ كذ في الْمُحِيطِ وَقَدَّمْنَا في أَوَّلِ كتاب الْأَبْمَانٍ أَنّهُ لَوْ 
قَالَ وَآلَه أفْعَلْ كذ أَنّهَا بِينُ النَفى وَتَكُونُ لا مُقَدَرَةَ وَلَنْسَتْ لِلْنْبَاتِ؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ حَذْفٌ ون 
التَوْكِيدٍ وَلَامِهِ في الإنْبَاتِ َلْبُحْمَظً هَذًا. وف شَرْح الْمَجْمَعْ في شَرْح قَوْلِهِ لا يَفْعَلْ كذَا تركة أَبَدَا أَنَّ 


- 


َرَ عَرّة) أي يفِغْلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ مَرةَ وَاحِدَةَ فَإذَا ترك بَعْدَ ذَلِكَ لا يخْمَتْ؛ لِأَنَ الْملمَرَمَ فغْلٌ وَاجِدٌ 
غير عَيْنٍ إِذْ الْمَقَامُمَقَامَ الإَْاتِ فَيَبَرُ بي فغل فَعَلَهُ وَإِعَا يحنت يفوع الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَلِكَ بمؤته أؤ 
ِقْتٍ عَلَ الفغل قَيّد بكَنٍ الْيِينٍ مُطَلقة؛ لَِنهَا ؤحاتث موْقَمَةء و يَفْعَلَ فيه ينث بمْضِيَ الْوَفْتِ 
إذكات الإمكان بقبا في آخر الَْفْتِء وم ب إن 4 يق أن و الْيَأن موه أو بقَؤتٍ الْمَحَلٍ َه 
في الْمُوَقََِّ لا يب عَلَيِْ الْفِغْل إِلّا في آخر الْوَفْتِ فَإِذَا مَاتَ الْفَاعِلُ أَوْ فَاتَ الْمَحَلُ اسْتَحَالَ الْدُ في 
آخَرٍ الْوَفْتِ فمَبْطْلْ الْيَينُ عَلَى ما دكا في مَسْألَةٍ الْكُورٍ وَيأْقِ فيه خلافٌ أبي يُوسْفَ في فَْتِ 
الْمَحَل وَفٍ الْوَاقَعَاتَ حَلَفَ إِنْ فَعَلْت كَذَا مَا ذُمْت بِبُخَارَى فَامْرََتُهُ طَالِقٌّ فَحَرَجَ منْ خَارَى م جع 
فَمَعَلَ لا يْنَتْ؛ لِأَنَهُ الْعَهَى الْيَمِينُ حَلّفَ لا يَشْرَبْ التَِيدَ مَا دَامَ ببُكَارَى, وَفَارَقَ بحَارَى ثم عَادَ 
فَشَرِب لا يحنَتُ إِلّا إذَا عَىَ بِقَوْلِهِ مَا دُفْت بِبُخَارَى أَنْ تَكُونَ َارَى وَطَنَا لَه لِأَنَهُ جَعَل كَوْنَهُ بِالْكُوفَةٍ 
غَايَةَ لِيَمِيبهِ وَتَامُهُ في الْمَصْلٍ الرَابع مِنْهًا. 


قَوْلُ (وَلَوْ حَلَمَهُ وَالٍ لَيُعْلِمئَه كل دَاعِرٍ دَحَلَ الْبَلْدَةَ تمي بقِيَام ولايبه) بَيَانْ لون الْيمينِ الْمُطْلَقَ 
تَصِرُ مُقَيّدَةَ من جهَة الْمَعْىَ كُمَا في هَذِه الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَهُ مُطْلَفَةُ من حَيْتْ اللّفْظْ لَكِن لَمَا كَانَ مَقْصُودُ 
الْمُسْتَحْلِفٍ دَفْعَ سَرْهِ أؤ سَرَ غَيْرِِ رجه فلا يُِيدُ فَائِدَئَهُ بَعدَ رَوَالٍ سَلْطََِِ وَالروَالُ بالْمَوْتِء وَكذَا 
بِالْعَزْلِ في ظَاهِر الرَوَايَةِ وَالدَّاعِرُ الدّالٍ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَنِ كل مُفْسِدٍ وَجَنْعْهُ ذعَارٌ مِنْ الدَّعْن وَهُوَ 
الْفَسَادُ وَمِنْهُ دَعْرَ الْعُودَ يَدْعَرُ بكر الْعَيْنِ في الْمَاضِيء وَفَنْحِهَا في الْمُضَارع إِذَا فَسَدَ وَِذَا تَقَيّدَتْ 
يام ولايته بطَلَث الْيَِين بِعزْلهِ قا تغوذ بَغد توي و يكز الْمُصَيَفُ أن لين عَلَى الْقَرِ أ 
وَفي القَئِينِ: ثح إن الَالِف لَوْ عَلِمَ الدَاعِرُ وَكَ يُعْلِمْهُ ل يَخْنَتْ إِلّا إذَا مَاتَ هُوَ أو الْمُسْتَحْلِفُ أو عَزِلَ؛ 
ِأَنَُ لا ينث في الْيمِينِ الْمُطَلَفَة بمُجَرّدِ التَرْكِ ب بِالْيَأْسِ عَنْ الْفِغْلٍ وَذَلِكَ بها ذكزنا إِلَّا إِذَا كانثْ 
مُوَقَّئَةَ فَيَحْنَتْ بمُضِى الْوَفْتِ مَعَ الإمكانٍ وَإِلّا قلَا. اه. 

وني فح الْقدِيِ وََوْ حَكمَ بِنْعقَادٍ هذه ِلْمَْرِ ل يكن بعِيدًا أنْظْر إل الْمَقُصُودٍء وجي الْمبَاوَةُ ره 
وفع شَرَهِ قَالدَعرُ يُوجبْ التَفييد بالمَوِْ وفَوْدُ عِلَمِ يه. اهه. 

0 الُْمُومُ في فَوْلِهِ بَكُلَ دَاعِرٍ عَلَى بابه؛ لِأَنهُ لا يْكنُه أن يُعلِمَُ بَكُلَ دَاعِرٍ في الدَّنياء وَإِعَا مُرَادُهُ 
كل دَاعِرٍ يَعْرِفُهُ أؤ في بَلَدِهِ أؤ دَحَلَ الْبَلَدَ وَأَمَارَ الْمُصَبَْ - رَحمَهُ الله - إلى مَسَائْلَ مِنْهَا لَوْ حَلّفَ 
َب الديْنِ عَرِمَهُ أو الكَفِيلَ بر المَكْفُولٍ عَنْه أن لا يَخْرجَ من الَْلَّدِ إلا يِه تقد بالخرُوج حَالٌ قِيَام 
الدَيْنِ وَالْكَفَالَة لِأنّ الإذنَ إِثا يَصِحُ بمّنْ لَه ولَايَهُ الْمَنْع وَولَايَُ الْمَنْع حَالٌ ْ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: أ الْكفِيل بِأمرٍ الْمَكْفُولٍ عَنَهُ) أغثرض بِأنّهُ لا فَائدَةَ لِلتَقِييدٍ 00 قُلْتُْ: لكِنّ عِبَارَةَ الْكَاف 
لِلْمْصَّئَْفٍ أؤ الْكَفِيل بأَمْرِ ال الرَفْع وَبِأمْرٍ مَُو نِ بِدُونٍ إِضَافَةٍ ةِ وَالْمَكْمُولُ 
بالئَصضْبء وَعَلَْهِ وَالتَفِيبدُ لَهُ فَائِدَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الكفيل بأَمْرِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لَهُ الرجُوعٌ فَهُوَ كَرَبَ الدَيْنٍ 
فَلَوْ حَلّفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ كَانَ لَهُ فَائْدَةٌ مَا دَامَتْ كَمَالَئهُ باقيَةَ تمن 
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قيَامِهِ. وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لا كوج امْرََنهُ إل إِذْنِهِ تَقَيّدَ بحَالٍ قِيّام الرّوْجيّةِ بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ إِنْ حَرَحَتْ 
امْرََنهُ مِنْ هَذِهٍ الدَّارٍ فَعَبْدُهُ حر وَل يُقَيَدْهُ ُ بالْإذْنٍ أؤ حَلَفَ لا يُقْبلّهَا فخَرَجَتْ بَعْدَمَا أَبَانَهَا أو قَبْلَهَا 
بَعَدَمَا أَبَاتَهًا حَيْتْ يحْنَتُ؛ ِأَنَهُ 1 يُوجَدْ فيه دَلَالَةُ التَفِييدِ في حَالٍ قِيّام الرَّوْجيّة يه وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ 
لانرأنه كل امرَأَةٍ أَكَرَوَجْهَا بغر إِذْنك طَالِقَّ 1 امْرأََهُ طَلَاقَا بَائنَا أو ثَلَانَا 2 تَرْوَجَ بغَيرِ ِذْتمَا طَلْقَتْ؛ 
أنه يُقيَد ته ببَقَاءٍ التكاح؛ أَنَّا إِا تَعقَيّدُ به لَوكائث الْمَْمُ تَسْتَفِيدُ ولَايََ الذْن وَالْمَنْع بِعَقْدِ 
التكاح. ا 
وَمِنْهَا لَو أن سُلْطَانَا حَلّفَ رَجْلّا أنْ لا يخْرْجٍ من الْبَلَدِ إِلّا إن نه حَرَجَ بَعدَ عَزْلِهِ بدُونِ إذْنِهِ لا 
يحْنَتُْ؛ لِأَنَّ الْيمِينَ تَقَيدَتْ بِحَالِ قِيَام السَلْطَنَةِكذًا في الْمُحِيطِ وَلَ أَرَ حُكُمَ مَا إذَا حَلَقَهُ وَالِ ليُعْلِمَنَهُ 
بِكُلَ دَاعِرٍ ث عْزِلَ من وَظِيفَهِ وَتوَلَّ وَظِيفَةٌ أخرَى أَغلَى مِنْها كَالدُوَيْدَارٍ إِذَا حَلّفَ حَقيرا ث صَارَ 
وَالِيّ وَهُوَ الْمُسَمّى في رَمَانِنَا بالصوباشاه وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَبْطْلَ الْيَِينُ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُتَمَكْنَا من َال 
لَْسَادِ أَكْكَرَ من اخَالَةِ الأول. 


فَوْلَهُ (يَبدُ باه بلا قَبُولٍ بخلاف الْببْع) فِإِذَا حَلّف لَيَهَنَ فلانا فَوَهب لَه فَلَمْ يَقْبَل فَإِنّهُ يبد وَلَو 
حَلَفَ لََعنَ كدَا فَبَاعَهُ فَلَمْ يَفْبَلْ المشتري لا يَبنُ وكَذَا في طَرَفِ التّفي, وَالْمَرْقَ أن اليه عَفْدُ تبوُع 
فَيتمُ باْمتبرَع, وَيَذَا بُقَالُ وَهَبْت وو يَقْبَلَ؛ وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ إِطْهَارُ الْسَمَاحَة وَذَلِكَ يَتمُ به وَأَمَا 
الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَصَى الْفِعْلَ مِنْ الَانبيْنِ. وَالْآَصْلْ أَنَّ اسْمَ عَقْدٍ الْمُعَاوَضَةٍ ص كَالْبَيْع وَالإِجَارَةٍ 
وَالصرْفٍ وَالِسَلَم َالئكاح وَالرّمْنٍ وَاخْلَع بِإِرَاءٍ الإيجاب وَالْقَبُولِ مَعَك وَف عُقُودٍ التَبَيْعَاتِ بإرَاءٍ 
الإيجَاب فََط كالب وَالصدَقَةِ وَالعَارِيّة وَالعَطِيّة وَالْوَصِيّةِ وَالْعُمْرَى وَالْإِفرَارٍ وَالَْدِيّةَ وَقَالَ رُقَرْ هي 
كَالَْيِع َف المي ومَا مَعَهُ التاق عَلَى أنه لِلْمَجْمُوع فَلِدَاء وَقَعَ الاثَمَاقَ عَلَى أَنّهُ َو قَالَ بتك 


أَمْس هَذدَا ا ل ل ل 
قَوْلُ الْمُشْئرِي وَالْمُسَْأْجِرِء لِأَنَّ إقرَارَُ بالَْيْعَ كم نصّمّنَ إِفرَارَهُ بالإيجَاب وَالَْبُولٍ وَفَوْلهُ فلم يَقْبَلَ مُجوغ 
عَنْه وَكذَا عَلَى عَدَمِ الحنثِ إِذَا حَلّفَ لا يبع فََوْجَب فَقَطْ وَعَلَى الحنثِ لَوْ حَلَف ليِعَنٌ الْيَوْمَ 
فأَوْجَب فيه فَمَطْ وَوَقَعَ الخلافٌ فيه لَوْ كان بلَفْظِ اليم وَعَلَى هَدَا الخلاف الْقَرْضُء وَعَنْ أَبي يُوسْفَ 
أن قَبُولَ الْمُسْتَفْرِضٍ لا بُدَّ منْهُ فيه؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ في كم الْمُعَاوَصَةٍ فَلَوْ قَالَ أَقْرَصَني فلَانَ أَلْمَا قَلَمْ 
قبل لا يُفْبَلَ فَوْلَه: وَنْقِلَ عَنْ أبي حَبِيقَة فيه روَاَعَانِ. 

وَالْإْرَاءُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِاللّفْظِ دُونَ قَبْضٍ وَالِبَة لِأَنَّهُ تَلِيك بلا عوَضء وََذَا 
ذكر في امع أن في الْفَرْضٍ انوا قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانَاء وَقَالَ الخَلْوَاهُ فيهمًا كَامِْيَة وَقِيلَ الْأَسْبَهُ أَنْ 
يَلْحَقَ الْإبْرَاءُ باميةِ لِعَدَم العوَضٍ وَالْفَرْضٍ بالْبيْع؛ وَلا بُعْلَمْ خلافٌ أَنَّ الاسْتَفْرَاضَ كالييَة كذَا في فُتْح 
الْقَدِينِ وَفِ شْرحَ الْمَجْمَع لِابْنٍ الْمَلَكء وَهَاهْنَا دَقِيفَةٌ وَهِيّ أنَّ حَضْرَةَ ةَ الْمَؤْمُوبِ لَه شَرْطٌ في انث 
حَىّ لَوْ وَهَب الَْالِفْ مِنْهُ وَهْوَ غَائبَ لا يَخْنَثْ اتَقَافًا. اه. 

وَأَشَارَ الْمُصّبَفْ إلى مَا في لاني ّةِ يَجْلَ قَالَ إن وَهَب لي فُلَانْ هَذَا لْعَبَْدَ فَهُوَ حُدٌ فَقَالَ فُلَانٌ وَهَبْته 
لك فَقَالَ الَالِفُ قَبِلْتء وَقَبَضْتهِ قَالَ أَبُو يُوسّفَ لا ة يَعْنَقُ؛ لِأَنَ ال هِبَةٌ قَبْلَ الْمَبُولِ. 


(قوْلُهُ: لا يَشْعُ ريْحَانََ لا يحت بشم وَرْدِ وَيَامِينَ) ؛ لِأَنَّ الرَْحَانَ عِنْدَ الْقُمَهَاءِ مَا لِسَاقِهِ وَائِحَةٌ طَيَبَةٌ كُمَا 
لوقه وَقِيِلَ في عُرْفٍ أَهْلٍ الْعرَاقٍِ اسْمْ لِمَا لا سَاقَ لَهُ مِنْ الْبُقُولٍ با لَهُ َائِحَةٌ مُسَْلَدَةٌ وَقِيلَ اسْمْ مَا 
نس لَهُ شَجَرٌ وَعَلَى كُلَ فَلَيْسَ الْوَرُْ وَالْيَاينُ من وَِنْكَانَ في اللّعَةِ اسم ِكل مَا طَاب رِيحهُ من 
الَاتِء وَفي فح الْقدِيرٍ وَالَّذِي يِب أن يُعَوْلَ عَلَيِْ في ديار إهْدَار ذَلِكَ كله لَِنَ الَْانَ ممعَاَفُ 
لِنَْع وَهُوَ حن خاي وَأَمّا الَجْحَانُ الَْيينُ مِنْهُ فَيْمْكِنْ أن لا يكُونَ؛ لِأَنَهُمْ يُلْزِمُوَهُ التَفييدَ 
َبْقَالُ رَبْحَانُ تَرَنِنَ وَعِنْدَنَا يُطَلَقُونَ اسْمَ الرَيْحَانِ لا يُفْهَمُ مِنْهُ إلا الْحَمَاجِمَ قلا يحنت 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: وَمِنْهَا لو حَلَفَ لا تَخْرَجٌ امْرَاثة إِلّا إذْنِهِ إ) تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَُ مَدْنَا في باب الْيَمِينِ في 
الدُخُولٍ وَالخُرُوج وَدَكرَالْموَلَفُ في باب التَْلِيقٍ مِنْ كتاب الطَّلاقٍ لا يُقَالُ إن الْبُطلانَ لتَقييدِه 
بامرأته؛ لِأَنّهَا 1 تَبْقَ امرأته؛ لِأَنَّ تَقُولُ لَوْ كَانَ لِإضَاقبِهَا إلَيْهِ 1 يحثْ فِيمًا لَوْ حَلَفَ لا تَخْرْجُ امرَأنهُ من 
هَذِهِ الدَّارٍ فَطلَقَا وَانَمَضَّتْ عِدَُّهَا وَحَرَجَتْء وَفِيمَا لَوْ قَالَ إنْ قَبَّلْت امْرأت فلائة فَعَبْدِي خْرٌ 
فَقَبَلَهَا بَعْدَ الْبَينُونَةِ مَعَ أَنَهُ يحَنَثْ فيهمًا كَمَا في الْمُحِيطٍ مُعَبَاًا أن الإضّافةَ لِلتَْرِيفٍ لا لِلتَقِييدٍ. اه. 
لكِن ذكْرَ الْمُوَلِفْ قَبْلَ هَدَا مَا نَّهُ: وَفي الْقُْيَةِ إن سَكُنْت في هَذِهٍ الْبَلْدَةٍ فَامْرَئهُ طَالِقّ وَخَرَجَ عَلَى 


الْقَْرٍ وَحَلّعَ اكه ثم سَكَنَهَا قَبْلَ الّْقِضَاءٍ الْعدّةٍ لا تَطلَق؛ لِأَنّهَا لَئِسَتْ بافرأتِه وَفْتَ وُجُودٍ الشَّرْطٍ. 
اه 


فَقَدْ بَطَلَثْ الْيّمِينُ بِرَوَالِ الْملكِ هُنَا فَعَلَى هَذَا يُفَرَفُ بَبْنَ 
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إل بعَبنِ ذَلِكَ التّوع. اه. 

ما قَالَهُ هو الْوَاقِعُ في مر وَيَشَمْ نَم ممح اليَاءِ وَالشَْنِ مُضَارِعْ شعَمْت الطيب بكر الْمِيم في الْمَاضِي 
هَذِهِ هي الله الْمَشْهُورَةُ الْمَصِيحَةُ. وَأَمَا شَمْته أَمعُهُ بففح الميع في الْمَاضِي وَضَمَِهَا في الْمُضَارعَ فَقَدْ 
كرا بَْضُ أَهْلٍ الله وَقَالَ هُوَ خَطأ وَصَّحّحَ عَدَمَهُ فَقَد نَقَلَهَا الْمَرَاُ وَغَيْرْه وَإِنْ كَانَثْ لَيْسَتْ 
بِقَصِيحة نم ين الشّمَ تَنْعَقِدُ عَلَى الشّمَ الْمَفْصُودٍ فَلَوْ حَلَفَ لا ب يَسَمُ طِيبًا فَوَجَدَ رجكَة 1 يختثء وَلَوْ 
وَصَلَّتْ الرَائِحَهُ إلى دِمَاغِهِ كذًا في فَتْح الْقَدِير. 

َولَهُ (الْبََفْسَجٌ وَالْوَرْدُ عَلَى الْوَرَقِ) فَلَوْ حَلَفَ لا يَشْترِي بَنَفْسَجًا أو وَزْدَا فَاشْمَرَى وَرَقَهُمَا يخْنَتُ وَلَوْ 
اشْتَرَى ذُهْتَهُمَا لا يحْنَتُْ؛ لِأَنَهُمَا يَقَعَانِ عَلَى الْوَرِقِ رن 0 عُرْفِنَا ذا في الْكافء وف 
الْمَنْسُوطٍ لَوْ اشْتَرَى وَرَقَ الْبَنَفْسَج لا يخنَتُء وَلَوْ اشْتَرَى ذُهَْهُ يخْنَتْ؛ لِأَنَّ اسم الْبَنَفْسَجِ إذَا أطيق 
يْرَادُ به الدّهْنْ وَيُسَمّى بَائعْهُ بَائعَ الْمَنَفْسَحِ فَيَصِيرُ هُوَ بشِرَائِهِ مشر ِي الْمَنفْسَج أَيْضَاء وَهُوَ رِوَايَةُ 
الْجامِع الصّغرٍ وَذكرَ الْكَرْحِيئ أَنَّهُ يَنَتْ بِالْوَرَقِ كالدّهْنِء وَهَدَا شَيْءٌ يُبِعَىَ عَلَى الْعْرْفِء وَفي عُرْفٍ 
أَهْلٍ الْكُوقَةٍ بانع الْوَرَقِ لا يُسَمّى بَائِعَ الْبَنَفْسَجء وَإِعا يُسَمّى بَائِعَ الدّهْنِ فَبَىَ لواب في الْكِتَاب 
عَلَى ذَلِكَ نم شَاهَدَ الْكْرْجِئُ عَْفَ أَهْلٍ بَغْدَادَ أنه يُسَمُونَ بائع الْوَوَقِ وَبَائعَ الْبَتَفْسَج أَنْضًا فَقَالَ 
يحْنَثْ وَبِهِ وَقَالَ هَكَدَا في دِيَارِنا أَعْني ف المشتوط. وذ يقال ف أَحَدِهمًا حَقِيفَةَ وَفٍ الآخر تَجَارَا بَنْ 
فيهمًا حَقِيفَةٌ وَيحْنَتْ فيهمًا بِاغتِبَارٍ عُمُومِ الْمَجَانِ وَالْيَاممِينٌ قِيَامن الْوَرْدِ لا يَتَتَاوَلُ الدَّهْنَ؛ لِأَنَّ ذُهْتَهُ 
شق رقا لا يَاسِيئَاء وَكذَا الْنَاءُ يَكَتَاوَلُ الْوَوَقَّ هَذَا إِذَا ل تَكْنْ لَهُ يد وَقَالَ في الْكَافِ في اناءٍ 


تَمَعْ في عُرْفِنَا عَلَى الْمَدْقُوقِ. 


[حَلفَ لا يََرَوَحُ فَرَوَجَهُ فضُول وَأَجَارَ بالقَْلِ] 
قَوْلَهُ (حَلَفَ لا يَترَوَجُ فَرَوَجَهُ فُصُولٌٍ وَأَجَارَ بِالْمَوْلِ حَبِتَ وَبالْفِغْلٍ لا) أيْ لا ينث وَهَذَا هُوَ 


الْمُخْتَارُ كُمَا في التَبِيينِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرْ الْمَشَايخ وَالْقَعْوَى عَلَيْهِ كُمَا في الانِيّةِ وَبِهِ الْدَفَعَ مَا في جَامِع 
لْفُصُولَينٍ من أن الَْصَحَ أنهُ لا يَتْ بالإجازة بلْقَْلِ أَْصاء لأَنّ المخلوف عَلَيْه ُو الكروُجُ وَهُوَ 
عِبَارَةَ عَنْ الْعَقْدِ وَهُوَ مُخْتصٌ بالْقَوْلِ وَالْإِجَارَةُ اللّاحمَةِ كَالوكَالةٍ السَابقَةِ فَيَكُونُ لِلْفْصُويَ كم 
الوكيل, وَلِلْمُجِيزٍ حَْكُمْ الْمَُكلٍ وَالْإِجَارَةُ بالفغل بَعْتُ الْمَهْرٍ أو شَيْءٍ مِنْهُ وَالْمُرَادُ الْوْصُولُ إِلَيْهَا 
ذَكرَةُ الصّذْرُ الشَّهِيدُء وَقِيِلَ سَوْقُ الْمَهْرِ يَكْفِي سَوَاءٌ وَصَل إلَيْهَا َم لا؛ لِأَنَّ الْمُجَوَرَ الْإجَارَةُ بالفغل 
وَهِيَ تَتَحَقَقْ بالسسؤْقٍِ وَبَعْتُ المَدِيّة لا تَكُونُ إِجَارَة؛ لِأَنَهُ لا يَصُ بالتكاح, وَلَوْ قَبَلَهَا بِشَهْوَةٍ أو 
جَامَعها تَكُون إجَازَةٌ بالفغل لكن دِكْرَ كزاهة تخرم قرب تُفُوذ الَْفدٍ من الْمخّْم. 

وَلَوْ أَجَارَ في نكاح الْفُضُولَ بِالْكِتابَةِ هَل تَكُونُ إِجَارَةٌ بالْقَوْلٍ أو بِالْفِغلٍ ذكَرٌ في أَْمَانِ الجامع في 
الْفتَاوَى إِذَا حَلَفَ لا ّم انا أو قَالَ وَأنَ لا أَهولُ: لِقْلَانٍ سَبْمًا فكتب إِليْ كتابا لا يحنت وَدكرَ 
ان ماعَة في نَوَادِره أنه يََْثْ قد بكونٍ التَروْج بَغد الْيَمينِ لِأنَهُ َو رَوْجَهُ فُصُو م حلّف لا يَكَرَوَجُ 
اقل 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنَهُ ل حَلَفَ لا يُرَوَجُ عَبْدَهُ أو أَمتَُ جار بالْمَولِ فَإنَهُ يحَنتْ كَمَا يخنَتُ بِالتَوَكيل؛ 
ِأَنَهُ مُضَافٌ إل مُتَوَقَفٍ عَلَى إِذْنهِ لملكه وَوِلَايته وكذَا الحَكُمُ في ابه وَانْمَبهِ الصّغِيرَيْنِ لولايته 
عََيهمَاء وَل كاا كبيرين لا يَخَتُ إلا بالْمُبَاشرَةٍ لِعَدَم واي َلَيْهِمَا بل هُو كَالْأَبَيَ عَنْهُمَا فتَمَعلّق 
بحَقَِِِ الَقْدِ وَهُوَ مْبَاسَرَئَُ الْعَقْدَ وَلَوْ كَانَ الخَالُِ هُوَ الْعَبْدَ أو الابْن فَرَوجَُ مَوْلَاهُ وَهُوَ كارة أو 
أنوة, وَهوَ عَمُْونَ حَيْثْ لا يتان به يخلافٍ الْمُكرَهِ لود الْفغل مِنهُ حَقِيقَةَ ذُوتهُمَا. 

َف جامع الْفُصُولَنٍ فِإِنَّ كل امرَأةٍ روجا أو يُروَجهَا غَيْرِي أجلي وَأْجيرهُ هي طَالِقَ َلَانَا لا وجْه 
وَازه وَفِ رَقْم خرّ فَحِيلَتُهُ أن يُرَوْجَهُ فُضُولٌ بلا رهما فَبْحِيرْهُ هُوَ فَيَحْنَتُ قَبْلَ إجَارَة الْمرَةِ لا إلى 
جَرَاءٍ ِعَدَم الْمِلْكِ ثم ير حي فَإجَارهَا 

[منحة الخالق] 

كَوْنٍ اخرَاءِ فَأنْتِ طَالِقُ وَبََْ كؤنه قافأ طَلِقَ؛ لِأَنّهَا بغ الْبَُِوتَةٍ 1 كبق امرأئة فلبحْفْط هذا إن 
حَسَنٌ جدًا. اه. 

قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا فَاعْتبَارُ التَفِييدٍ في الْضّافَة فِيمًا إِذَا كَانَ الْمُعَلّقْ طَلَاقَهَا لا غَيْرَمُ فلا يُنَاف مَا في 


[حَلَفَ ليبن فلان فَوَهَبَ لَه فلَمْ يَفبَل] 


(قَولُه: لِآَنّ اْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ هُوَ التَروْجُ) عِلَة لِقَْلِهِ وه انْدهَعَ (قَوْلْهُ: وَالإِجَارَةُ بالفِغلٍ بَغث الْمَهْرِ أو 
شَيْءٍ مِنْهُ) قَالَ في الْقَامِيّ وَفَوْلُُ اذفَعْ الدََاهمَ إلَيْهَا إجَارَةٌ مِنْهُ بالفغل, وَقَدْ حَصَلَتْء وَلَوْ دَهَعَ 
إلَْهَ وقَالَ هَذَا مَهرْك قَالَ طَهِيرٌ الِينٍ يَُونُ إجَارَةَ امل وَل كائث صَغيرَةَ يَبْعَتْ إلى ليا وَهَلْ 
تَكُونُ الخَلْوَةُ إجَارَةَ قَالَ في الْفُصُولٍ ذَكَرَ شَدْمن الْأَئِمّةِ السَرَحْسِيُ أَنّهُ يَكُونُ إِجَارَةَ كذَا ذكَرَهُ في فَتَاوَى 
ظَهِيرٍ الدِينٍ إسْحَاقَء وَقَالَ بَعْضْهُمْ نَفْسْ اللو لا تَكُونٌ إِجَارَه 
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لا تَعْمَلُ فَبُجَدّدَانٍ فَيَجُورُ رَادَ الْيَمِينْ انْعقَدَتْ عَلَى تَرَوْج وَاجِدِء وَهَذِهِ اليلَةُ إِعَا يماج إِلَيْهَا إِذَا قَالَ 
في حَلِفِهِ وَأَجِيرْهُ أَمّا إِذَا 1 يَقُلْ فَالَ النّسَفِيُ يُرَوِجُ الْفُصُول ِأَجْلِهِ فَتَطْلقْ تلان إذ الشَّرْطُ تزويج الْغَيْرِ 
لَهُ مُطلَق وَلكِنَهَا لا ترم عَلَيْهِ لِطَلاقِهَا قَبْلَ الدّحُولٍ في مِلْكِ الرّؤْج أَقُولٌ: فِيهِ تَسَامْحْ؛ لِأَنَّ وقُوعَ 
الطَّلاقٍ قَبْنَ الْمِلْكِ تَالُ. اه. 

َف الخلَاصّةٍ لَوْ قَالَ كل امْرَأةٍ تَدْخُلُ في نكاجي فَهِيَ طَالِقَ فَهَدَا بَنْلَةِ ما لَوْ قَالَ كل امْرَأةٍ أترَوجهَا 
ذا لَْ قَالَ كل امْرأةٍ تَصِيرُ حَلَالَا لي» وَلَوْ قَالَ كل عَبْدٍ يَدْخْلُ في ملكي فَهْوَ حر َاشترى فُضصُوْ 
عَبْدَا فَأَجَارَ هُوَ بالْفغلٍ يحْنَثْ عِنْدَ الْكُلْ؛ لِأَنَّ لِلْمِلّْكَ أَسْبَابًا كثيرةً. اه. 

وعَلَلَ في عُمْدَةٍ الممَاوَى َِذَولِ بن الدُخُولَ في التَكاح لَيْسَ لَه إِلّا سَبَبْ وَاحِدَ هُوَ الاح قلا فَرْقَ 
بن أنْ يَدْكُرَهُ أو لا. اه. ْ 

فَعَلَى هَدَا لَوْ قَالَ كلٌ امْرَةٍ دحل في عِصْمَت فَهِيَ طَلِق فَإَهُ يرَوجهُ فصول وير بِالْفِغْلٍ ولا يَْنَُْ 
كما لا يَْقَى وَف الْقُنيَةِ إنْ ترَوخْت عَلَيِك فَأمْرُهَا بِيّدِك فَرَوَجَهُ فُضْولٌ فأَجَارَ بالفغل لا يَصِيرُ الْأَمرْ 
يَدِهَا بخلافٍ ما لَوْ قَالَ إِنْ دَحَلْت امْرأَةٌ في نكاجي فَأَمْرْهَا بِيَدِك فَإِنَّ الْأمْرَ يَصِيرُ بِيَدِهًا. اه. 

وَهَاهُنا تعْلِيقٌ كتير الْْقُوعَ في مضْر وَهْوَ أَنْ يَفُولَ إِنْ زوجت امْراةٌ بتفسي أو بوكبلي أؤ بِفُضُوي 
نت طَلِقْ أو هَهِي طَلِق فَهَ لَه لَص . قُلْتُ: إذَا أجَارَ عَفْدَ المُصُولَ بالفغل فلا يمع عَلَيْه 
طَلاق؛ لِأنَ فَوْله أؤ بفْصُويَ مغطوف عَلَى فَولِهِ بتفسي والْعَامِلُ فيه ترّوخت, وَقَدْ صَرّحوا أنه حَقِقَة 
ي الْقوْلٍ فَمَْلَهُ أو بِمُصُونَ إن ينصَرفٌ إلى إجاريه بالْمَْلٍ فقَط فل راد علَيِْ أو دَحََتْ في نكاجي 
أ في عِصْمَت فَاخَكْمْكَدَلِكَ لِمَا قَدَمنَاهُ من أنَّ الدُخُولَ فيه يس لَه إِلّا سَبَبْ وَاجِدٌ وَهُوَ الترَوُُ؛ 
وَهُوَ لا يَكُونُ إلا بالْقَْلِ فَلَوْ وَادَ عَلَيْهِ أ أَجَرْتَ نكاح فُصُْويَ وَلَوْ بفِغلٍ فلا محِلَصَّ لَه إِلّا إِذَا كانَ 
الْمُعلّْ طَلَاقَ الْمَُرَوجةِ فَبُرَعُ الْأَمْرُ إلى سَافِعِيَ لِيَفْسَحَ البعين الْمُضَافَةَ كُمَا قَدَّمْنَاهُ في باب التَعْلِيقِ. 


(قَوْلهُ: وَدَارْهُ بِالْمِلْكِ وَالْإِجَارَة) أيْ لَوْ حَلّفَ لا يَدْخْلُ دَارَ فُلَانٍ يخنَتُ بِدُخُولٍ مَا يَسْكُنهُ بالِْلْكِ 
وَاْإِجارَة؛ أن الْمْرَاد به الْمَسْكَن رْقًا فَدَحَلَ مَا يَسْكُْهُ بي سَبَبٍ كان يإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ أو مِلْكِ 
باغْتِبَارٍ عُمُومِ الْمَجَازِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ تح الحقيقَةَ فَرْدَا من أَفْرَادٍ الْمَجَازِ لا باغتبَارٍ الجَمْع بَيْنَ 
الْحقِيقَةِ وَالْمَجَازِ قدا بآَنْ تَكُونَ مَسْكَنْه؛ لِأَنَهُ لَوْ 1 يَكْنْ سَاكًِا فيهَا. وَهِي مِلْكُهُ لا يدث قَالَ في 
الْوَاقِعَاتِ حَلّفَ لا يَدْخُلْ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارَا بَيْنَ فُلَانٍ وَغَيِِْ وَفْلَان سَاكِنُهَا لا يَخْتثْ إِلَّا أَنْ يَدُلَ 
الدَلِيل عَلَى دَارٍ الْعَلّة أو عَبْرهَاء وَأَطْلَقَ في الْمِلْكِ فَشَمِلَ الدَّارَ الْمُشْترَكةَ فَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دَارَ 
[منحة الخالق] 

(قولة: فَإنَهُ روه فُصُول وَيِيرُ بالْفغل) أَقُولَ: مُفْمصَى ما مر من فَولهء وَهَذِه الله نا يخا إِلَْهَا 
أَنَهُ لا حاجة إلى فَوْلِهِ وَجيرْ بالل إذ لا فزق يَطْهَرْ ببنَ دحل في عِصْمَتي وَتبنَ تَدحُلُ بي كاي 
أو تَصِرُ حَلالا لي وَقَدَ تقَدَمَ عَنْ الخُلَاصَة أَنَّ هَدَيْنٍ مَنْزِلَة كُلّ امرأةٍ أَتَرَوَجْهَا نم ظَهَرَ بي الجَوَابُ» 
وَهُوَ أَنَّ فَوْلَهُ وَهَذِهِ الحيلَةُ !ل بالنَطَرِ إلى قَوْلِهِ أو يُرَوِجُهَا غَبْرِي لِأَجلِي وَطَاهِرٌ أَنَّ تَزوِيجَ الْعَيْرِ يُوجَدُ 
دون الإجَارَة فَولَا أو فِعلًا أَمّا لو افمَصرٌ عَلَى َوْلِهِ أَتَروَجُهَا فلا بُدَّ مِنْ الْإجَارَّةٍ فِيمَا لَوْ رَوَجَهُ 
الفُصُول؛ لِأنَهُ لا يُوجدُ تََؤجة بدُونًا. مله قَوْلَة: ذل في عِصْمَتٍ فَإنَهُ مغل أتروَْهَا لا مغل 
يُرَوِجُهَا غَيْرِي لأخلي, وَأَنَهُ بتزويج الْفُصُولَ لا ذل ني عِصْمَيهِ بن هُوَ مَوْقُوفَ عَلَى إِجَارَيهِ (فَوْله: 
وف الْقنيَِ إن تَروَخْت عَلَيِك !ل هَذَا مُحَالِفَ لِمَا مَرّ عَنْ الخُلاصّة مِن التّسوِيَة بَنَ أَرَوجْها وَتَئنَ 
تَدْخُلُ في نِكاجي فَمَأَمَل (فَوْل: فلا محَِصَ لَه إِلّا إِذَا كَانَ الْمُعَلّقْ طلاق الْمُترَوجَةٍ َيُْفعْ الْأَمرُ إلى 
َافِِيَ) أَقُول: مُفْمَصَى مَا مر عَنْ الْفُصُولَيْنٍ عَدَمْ الاجةٍ إلى الع إلى الشَافِعِي بن يُرَوَجَهُ فُصُولي بلا 
رهما فَبُجِيرْة؛ لِآنَ فَوْلَهُ أو أَجَزْت بكاح فُصُو وَلَوْ الفغلٍ لا يَزِيدُ عَلَى فَولِهِ أو يُرَوَجُها غَيْرُهَا 
أَجْلِي وَأَجِيرْهُ تأَمَل إِلّا أَنْ يُقَالَ باءَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ في الْمَسْأَلَةِ الْمَارَ وَهُوَ أَنّهُ لا وَجْهَ جْوَازهِ 
مَل 


(قَوْلَ الْمُصَبْفٍ وَدَارْهُ بالْمِلْكِ وَالْإجَارَة) قَالَ الرَملِيُ قَدّمَ في شَرْح قَوْلِهِ وَالْوَاقِتُِ عَلَى السّطح دَاخْلٌ 
عَنْ الْمُجْتَى لَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْت دَارَ رَيْدٍ فَعَبْدِي خُرٌ وَإِنْ دَخَلْت ذاو عَمْرِو فَاهْرَآت طَالِق فَدَخَلَ دَاوَ 
َي وَهِيَ في يَد عَمْرِو بِِجَارَةِ يَْقَ وَتَطلَق إذَا 1 ينو وإِنْ تَى شَيْئَا صُدّقَ. اه. 

وَبِه عُلِمَ أَنَهُ إذَا نَوَى الْمِلْكَ هُنَا خَاصة يَصْدُقَء وَهِيَ وَاقِعَهُ المَغْوَى (قَوْلَهُ: قَيّدنا بأَنْ تكُونَ مسكتة) 


َال المي قَدّمَ في سَرْح فَوْلِه وَإِنْ جَعَلْت بُسْتَاا أو حَمَامَا إح لَوْ حَلّفَ لا يَدْخْلُ دَارَ فلَانٍ ل دَخَلَ 
ا تُوكة لفان وَْلَانٍ لا يَسْكُنُهَا يحنَتْ فَيْحْمَلُ ما ها عَلَى ما إذَا كَانَتْ مَسْكوتة لِعَيْوِ ما ذا 
كانت خَالِيَةَ فَيَحْنَتُ إذ 1 تنْمَطِعْ نسْبَعْهَا عَنْهُ وَإِضَافَتُهَا إِلَيْهِ تآمَل. 

(قَوْلُُ: لا يتختث إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَلِيل عَلَى دار الْعلّ) كَذَا في النُسَخ وَالِصوَابُ حَذْفُ لا مِنْ قَوْلِهِ لا 
يْنَتْ كما يَدُلُ عَلَيْه الظَهِرٌ وَالتبَاقٌ وَاليَاقُ» وَقَد كر الْمَسْألة ُبَيْلَ فَوْلِهِوَدَوَامُ الكُوب وَاللَنْسِ 
حَيْثْ قَالَ عَازيا إلى الطَهيربّة: وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخْلْ دَارَ فلَانٍ فَدَحَلَ دارا مشتركة 
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فَدَحَلَ دَارَا مُشْتركةَ بَْنَ فُلَانٍ وَغَيِْه وَفْلَانُ سَاكِنُهَا يَخْنَتْ؛ لِأَنَّ حمِيعَ الدَّارٍ تضاف إِلَيْهِ بَعْضْهًا 
بالْمِلْكِء وَكُلّهَا بالشكئ, ولا بد أن يون سْكْى فُلَانِ يما لا بطَربقٍ التَبَعيِّ َو حَلَفَ لا يذل وَارَ 
لان قَدَخَلَ دَارَهَا وَرَوْجُهَا سَاكِنْ فِيهَا لا يخنَتْ؛ لِأَنَّ الدّارَ ُنْسَبْ إل السّاكنء وَالسَاكِنْ هُوَ الرَّوْجُ 
كذًا في الْوَاقَِاتِ وَقَذ فَدَمَاهَا في بحثِ الدحُول. 


قَوْلَهُ (حَلَفَ بِأنَهُ لا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنَ عَلَى مُفْلِس أو مَلِيءٍ لا يختث) ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ لَيْسَ بمَالٍ وَإِعَا هُوَ 
وَضْفف في الذّمَةِ لا يُعَصّوَرُ قَبْضْهُ حَقِيقَة وَيَِذَا قيل إِنَّ الديُونَ تُفُصّى بِأمْتَاهًا عَلَى مَعْىَ أَنَّ الْمَفْبُوضَ 
اَيْنَانِ قِصّاصًا قَصَارَ غيْرمُ َقِيقَةٌ وَشرْعَا أمَا الحقِيقَةُ فظَاهِر وما الشرْعْ قلا حاجَة إلى إسْقَاطٍ 
اغتَاره؛ لِأَنّ الَصَرُْفَ في الدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضٍ جار ولْمُقَلّسُ بِالتَشْدِيدٍ جل حم الْقَاضِي بإفْلاسه 
وَالْمَِيءْ الْعَيْ ذكْرَهُ مِسْكِينٌ وَآللَهُ أَعلَمْ. 

[منحة الخالق] 

بَيْئَهُ وَبَيْنَ فلَانٍ إِنْكَانَ فُلَانْ يَسْكُنْهَا يحخْنثُ وَإِلَا فَلَا وَدَكَرَ قَبْلَهَا عَازَِا إل الْمُحِيطٍ لَوْ حَلَفَ لا 
يَدْخُلٌ دَارَ فُلَانِء وَلَهُ دَارْ يَسْكُنْهَا وَدَارُ غَلَِّ قَدَخَلَ دَارَ الْعَلّة لا يخْتَتُ عا 1 يَدُلَّ الدَلِيل عَلَى دَارٍ 
الع وعيهَا أن دا مُطَْا دَارٌ يَسْكُْهَا (قَولَة: كذًا في الْوَاقِعَاتِ) أَقُولَ: يالف ما مر قُميَْ فول 
وَدَوَامُ اكوب وَالنبْسِ إل مَعْيًا إلى الاي لو حَلّفَ لا يَدْخُلْ دَارَ التيِهِ انمه تَسْكُنُ في ذَارٍ لا 
يَدْخُل دَارَ أمَهِ وَأمُهُ نَسْكْنْ في بَيْتِ رَوْجِهَا فَدَخَلَ الخَالِفُ حَنِتَ. اه. 


وَكذَا ذكرَ في النهْرِ عِنْدَ قَولِ الْمَلِ وَف طَارقٍ الْبَابِ لا ما نَضّهء ولا فَرْقَ في السَاكِن بَيْنَ ونه تبَعَا 
أؤ لا حَىّ لَوْ حَلَفَ إلى آخَرِ مَا ذَكْرَهُ في الَانِيّةِ لكِن ذَكْرَ في الَاِيّةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بتخو وَرَقَعَنٍ 
عي الَْعَ الْمَنْقُولَ هنا عَن الْوَاقِعَاتِ» وَقَالَ في جَوَايه إن ل يَنْوِ تَلْكَ الدَارَ لا يخَثُ؛ لِأَنّ السك 
اف إل الرّؤج لا إلى الْمَرة ومْكِن أن يجاب بأنّ الدَارَ في الْمَسألة الْمَارَةِ لها و تكن مِلكا لِلْمَة 
يدث السْكُقى بطريق التَبَعيّة وَلَمّا كَانَتْ الدَّارُ في مَسَْلَنَا ملكا طَا اْعَقَدَتْ الْيَمِينُ عَلَى السُّكُق 
بالْأَصَالَة وَلَمّا كَانَ رَوْجُهَا سَاكِنا مَعَهَا صَارَتْ تبَعَا لَه لِأَنَّهَا نُضَافُ جيتئذٍ إلى الرّْج فَلَمْ يُوجَدُ شَرْط 
الْدْثِ كن رَآَيْت في المَمَارَْانِيّة مَا يُفِيدُ اختلاف الرْوَايَةٍ حَيْتْ ذَكْرَ مَسْأَلَة الْوَاقَعَاتَ ذكَرٌ الكَانيَة 
عَنْ الْمُنْتَقَى ثم قَالَ: وَهَذِهِ الرَوَايَُ نحَالِفُ مَا ذكِر. 

ذكْرَ عَنْ الْفَصْلِىَ تَفصِيلاء وَهُوَ أنه إن 1 يكن لِلْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ دَارْ أخْرَى ُنْسَبْ إِلَيْهِ يحت وَإِلَا 
َلَا قَالَ: و1 َك هَذًا في لْمُنْتَقَى. اه. 

وف الَْرَاَِة بَعْدَ ذِكْره التَفْصِيل الْمَذَكُورَ قَالَ وَف الْمُنتَقَّى اخْتَارَ الْحنْتَ مُطْلَقَا اغتبَارًا بالْمُسَاكَتَةِ إلا 
إِذَا نَوَى دَارَا تلُوكةَ لِكُلَ مِنْهُمَا اه. وَآلَهُ سُبْحَائَهُ أَعلَمُ 
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[كِتَابْ الخُدُودِ] 

لَمَا كَانَتْ الْيَمِينُ للْمَنْع في أَحَدٍ نَوْعَيْهَا نَآسَب أَنْ يَذَكْرَ الْحُدُودَ عَقِيبَهَا لِأَنَ الْحَدَّ في اللعَةٍ الْمَنْْ وَمنْهُ 
مي الْبَوَابُ حَدَّادًا 5 الئاس عَنْ الدُخُولٍ وَالسَجَانُ حَدَّادًا لِمَنعِهِ عَنْ الخُرُوج, وَحَدُودُ الذَيارٍ 
انها لِمَنْعِهَا عَنْ دُخُولٍ مِلْكِ الْعَيْرِ فِيهَا وَخْرُوجٍ بَعْضِهًا إلَيْهِ ومْمَي اللّفْظُ الجَامِعْ الْمَانِعُ حَدًا لِأَنَهُ 
يجْمَعُ مَعَْ الشَّيْءٍ وَبنَعْ دُخُولَ غَيْرِهِ فيه وَسْمَيَتْ الْعْقُوبَاتُ الْخَالِصَةُ حَدُودًا لِأَنّهَا مَوَانِعُ مِنْ ازْتِكَاب 
أسْبَاها مُعَاوَدَة وَحْدُودُ الله حارم لِأَنَا تمنُوع عَنْهَا وَمِْهُ تلك خدُو الله قلا تفْرَبُوهَا) [البقرة: 
7 وَحُدُودُ الله أَيْضًا أخكامة؛ لِأَنَهَا مَنَعْ مِنْ التَخَطَي إلى ما وَرَاءَهَا وَمِنَهُ (حْدُودُ الله قلا 
تَعْتَدُوهَا] [البقرة: 229] وَلِأَنَ كَفَارَةَ الْيَمِينِ دَائرَةٌ بَيْنَ الْعْقُوبَةِ وَالْعبَادَةٍ فَنَاسَب أَنْ يَذَكْرَ الْعْقُوباتِ 
المُحَصّمَة بَعْدَهَا فَوَلَهُ (الْحدُ عقو مقَدَرة بِّهِ تعالى) بان ِمَغَْاُ سرْعَا حرج التَعِيرُلِعَدَم التََدِيرٍ ولا 
افيه فَوْهُ: إن قله لاه وَأككرة تنعة وَتَكَانُونَ سَوْطَاء لِأَنَّ ما بَنَالْأكنَ وَاْأَكتر لَيْسَ مَقدَرِ ونه 
يكو بعيْرٍ الصّرْبٍ وَحَرَج الْقِصّاص؛ لِأنَهُ حَقّ الَْبٍْ ا يُسَمّى حَدًا امْطِلَاحًا عَلَى الْمَْهُورِ وَقِيل 
يُسَمّى به فَهُوَ الْْقُوَةُ الْمُقَدَرَهُسَرْعَا فَهُوَ عَلَى هَذَا قِسْمَانِ قِسْمْ يَصِحُ فيه الْعَفْوْ وَهُوَ الْقِصّاصُ 


وَقِسْمٌ لا يَصِحٌ فيه وَهُوَ مَا عَدَاهُ وَعَلَى الْأَوَلِ الْمَْهُورُ اَذ لا يَفْبَلْ الْإسْقَاطً مُطَلَقَا بَعْدَ ثُبُوتِ 
وعد الخاكم وَعَلَى هَذَا يُبْى عَدَمُ جَوَازِ الشّفَاعَة فيه فَاِنَهَا طَلَبْ تَرْكِ الْوَاجب وَلِذَا «أنْكرَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ جين شَفَعَ في الْمَخْرُومِيّة الي سَرَقَتْ فَقَالَ 
أَتَشَْعُ في حَدّ مِنْ حْدُودٍ الله تعَالَ» وَأَمَا قَبْلَ الْوْصُولٍ إِلّ الْإمام وَالقُبُوتِ عِنْدَهُ تجُورُ الشٌفَاعَةُ عِنْدَ 
الرَافِع ليل الْتَاكم ليُطلِقَهُ؛ لِأنَ الحَدّ ل يَْبْتْ 
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كِتَابُ الخُدُودِ) 
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كُذَا في فنح الْقَدِير وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ الْحَدُودَ مَوَانِعٌ قَبْلَ الْفِغلٍ اجر : بَعْدَهُ أي الْعِلْمُ ِسَرْعِيَهَا بمَنَعْ 
الْإقْدَامَ عَلَى الْفِغلٍ وَإِيقَاعَهُ بَعْدَهُ يَنَعُ مِنْ الْعَودِ إلَيْهِ فَهِيَ مِنْ حقو قِ الله تَعَالَ؛ لِأَنَهَا شْرِعَثْ 
لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ إلى كَافَةٍ النّاسِ فَكَانَ حْكُمْهَا الْأَصْلِيٌ الانزِجَارٌ عَمَا يَكَضََرُ به الْعبَادُ وَصِيَانَة دَارٍ 
الإِسْلام عَنْ الْمَسَادٍ قَفِي حَدّ الزِنَا صِيّاَةُ الْأَنَْابٍ وَفِ حَدّ السَرقَةٍ صِبَائَةُ الْأَموَالٍ وَفي حَدٍّ الشزب 
صِبَاَةُ الْْقُولٍ وف حَدّ الْمَذْفِ صِيَّاَةُ الأَعْرَاضٍ فَاخدُودُ أَرْبَعَةٌ وَمَا في الْبَدَائع من أَنَهَا حَمْسَةٌ وَجَعَلَ 
الْحَامِس حَدّ السُّكْرٍ قَلَا حَاجَةَ إِلَيِْهِ لِأَنَّ حَدَّ السُكْر هُوَ حَدَ الشزب كَجَيّة مَيَةَ وكيِفِيّةَ وَإنْ اختلّفَ 
المتَبَبُ وَاخْتَلّفَ الْعلَمَاءُ - رَحمَهُمْ اللَهُ - في أَنَّ الطَّهرَةَ مِنْ الذَّئْبِ مِن أَحْكَامِهِ مِنْ غَيْرٍ تَوْبَةِ قَذَهَبَ 
كثِيرٌ من الْعْلَمَاهٍ إلى ذَلِكَ وَدَهَب أَصحَابْنَا إلى أَنَّهَا لَيْسَتْ من أَحكامِهء فَإِذًا أُقِيم عَلَيِْ لد وَل يَثْتْ 
1 يَسْقْطْ عَنْهُ عَنْهُ إن تلك الْمَعْصِيَةِ عِنْدَنا عَمَلّا بي قُطَاع الطَّيقٍ فَإِنَهُ قَالَ تَعَالَ [ذَلِكَ لُمْ خِزِيٌ في 
الدُنْا وَلُمْ في الآخرَّةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ] [المائدة: 33] [إلا ادي ينَ تَابُوا1 [المائدة: 34] فَإنَّ اسْمَ 
الْإِشَارَةٍ يَعُودُ إلى التّفعيا أؤ التَصْلِيب أَوْ النَفِي فَقَدْ حَمَعَ اللّهُ تَعَالى بَيْنَ عَذَابٍ الدُِّنْيَا وَالْآخرَةٍ عَلَيْهمْ 
وَأَسْقَطَّ عَذَاب الآخرة بِالتَوْبَة فَإِنَّ الاسيثتاء عَائدٌ َيِه ِلإخماع عَلَى أَنَّ التَوبَةَ لا ُشقطٌ الخد في 
الدُنَْا وَأَما مَا رَوَاهُ البُخَارِيُ وَعَيْرْهُ مَرْفُوعَا أَنَّ «مَنْ أَصَّاب مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي شَْنَا فَعُوقِب به في 
الدّنْيَا فَهُوَ كَمَارَةَ لَهُ وَمَنْ أَصَّاب مِنْهَا سَيْنَا فَسَكَرَهُ اللَهُ فَهُوَ إلى اللّهِ إِنْ ضَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» 
فَيَجِبْ حَنْلُهُ عَلَى مَا إِذَا تاب في الْعْقُوبة؛ لِأَنَهُ هُوَ الظَهِرُ؛ٍ لِأَنَّ الظّاهِرَ أَنَّ صَرْبَهُ أو رَحْمَهُ يَكُونُ مَعَهُ 
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توبة منة لِذَوْقِهِ سَبَب فعله فتقيّدَ به حمعًا بَيْنَ ١‏ دلة وَتفيد الظيّ مَعَ مُعَارَضَةٍ القطعي له مُتَعَيْنْ 
ع 2 


بخلافٍِ الْعَكس كذًا في فح الْقَدِيرِ وَقَدْ يُقَالُ: إِذَاكَانَ الِاسْتفتاءُ في الْآيَةِ عَائِدًا إلى عَذَابِ الآخرَةٍ 1 
يق قل تَعالى من قبْلٍ أن روا عَلهْ) [المائدة: 34] فَاِدَةه أن القؤبَة رفخ الدنْب قبل 
الْأَخْذٍ وَالْدْرَةِ عَلَيْهِْ وَبَعْدَهَا فَالظَاهِرُ أَنَهُ رََجِعٌ إلى عَذَابٍ الدَّنيَا لِمَا سَيأْقٍ أَنَّ حَدَّ قُطَّاع الطَريق 
سقط بالَوبَةِ قبل القذْرةِ عله ونا َع حَدُ الْعبادِعَليهِمْ من الْصّاص إن قمَلُوا ولق إن 
دوا الْمالَ قصَح العفو عَنْهُمْ اها بَغد الْقُدرَةِ ِإنَّا لا قط حَقَ الله عا حَقٌ لا يصِحَ عَفْوْ 
أؤَْاءِ الْمَقْعُوِنَ وَاسْتَدَلٌَ الرَْلَعُِ عَلَى عَدَمِ كؤنهِ مُطَهَرًا من ادنب بِأنَهُ يُقَامْ عَلَى الْكافرِ ولا مُطَهَرَ لَه 
ااا واد بَعْصْهُمْ وَبَْامُ عَلَى كه يمن أقهم عله لد وَالدَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ جوَاز التكفير با يُصِيبْ 
لإِنْسَانَ مِنْ الْمَكَارِهِ وَإِنْ 1 يَصْبِرْ كما نص عَلَيِْ الْإمَامُ الشافِعِييُ. 

وَالْحَاصِلُ أن الْوَاجب عَلَّى الْعَاصِي في نَفْس الْأَمْرٍ التَوْبَةُ فيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالى وَالْإنابَةُ م إذَا 
انَصَلَ بالإقام بون وجب إِقَامَةُ الحدٍعَلَى الإقام ولا يع من إِقَامَِِ ِسبَب الَو وف الطهيرئة وجل 
أنّى بفَاحِسَةٍ نم تاب وناب إل الله تعاى, فَإنَّهُ لا يعْلِمُ القَاضِي بِفَاحِشَيهِ لإقَامَةِ الحدِ عليه أن 
السَثْرَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ اه. 


(قَوَْهُ ولا وَطْءْ في قُبلٍ حَالٍ عَنْ الْملْكِ وَسْبْهي) بان لِمََْاهُ الشَرْعِيَ؛ وَاللّمَوِيٍ هما سَوَاءْ فيه 
وَحَرَجَ الْوَطْءْ في الدَبْرٍ وَخَرَجَ وَطَءُ رَؤْجَتِهِ وَأمَتهِ وَمَنْ لَهُ فيه شُبْهَهُ ملك وَدَحَلَ وَطْءْ الأب جَاريَة 
ابه فإِنَهُ نا شَرْعِيٌّ بدَلِيلٍ أَنَهُ لا يُحَدٌ قَاذِفُهُ بالزناء وَإِنْ ل يحب الخد عَلَيْد وَالْمُرَادُ وَطَءْ الرَجْلٍ فخَرَجَ 
الصّحُ لكن يرد عَلَيْهِ ْمَأ فِإنَّ فِغلَها لَيْسَ وَطَنَاء وَإِا هُوَ تكن مِنْه. 

وَامجوَابُ أن تَسِْيعَهَا رَانَةَ تجا وَالْكَلَامْ في القِيقة 


[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَقَد يُقَالُ إِنْكان الِاسْتفتاءً !2) قَالَ في النَهْرِ التّحْقِيقُ أَنَّ الاسْتتاء رَاجِعٌ إلى عَذَابٍ لني 
وَالْآخِرَةٍ حَىٌّ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَعْدَمَا أَحَافَ الطَرِيق و1 يَفْعُلَ و يَأَخُذْ سَيْنَا سَقَطَ عَنْهُ حَدٌ 
الدنْيَا وَالِْمَابُ في الْآخِرَةٍ أَمّا لَوْ أَحَافَ الطَرِيق وتاب بَعْدَمَا أَخِدّ لا يَسْقُطُ عَنْهُ حَدٌ الدُّنْيَا كُمَا سيان 
وبا طَهَرَفَائِدَةُ انفد با قَبْلَ الْقُدْرَقوَقَوْل الشّارح أَنَّ الاسْيفاء يَنْصَرِفٌ إلى ما قَبْلَهُ مِنْ الجُمَلٍ 
لاتحَادٍ جذيسها فََفِْ الكل لتو جع إلى ما ليه في آي الّقَذفِ لمُعَاتهَالِمَا فَبْلها كان 
فَاصِلَةٌ اه 

وَيُِيدُ بارتفاع الْكُلَ الْمَجْمُوعَ لِمَا قَد عَلِمْه من أَنَّهُ ل قَكلَ أو أَحَدَ الْمَالَ وتاب لا يَسْقْطُ عَنْهُ وَاجِدٌ 


مِنْهُمَا سَوَاءْ تاب قَبْلَ الْأَخْذٍ أَؤْ بَعْدَهُ اه. 


قُلَْتُ: الي ل ول يا لون 
فيمَا لَوْ قَعَلَ أَوْ أَحَدَ الْمَالَ ّ تاب قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِا لا يَسْقْطُ الْقَمْلُ وَالصّمَانُ لِكَوْنِهِ حَقّ عَبْدٍ 
حَقَ َو عَفَا عَنَهُ صّحَّكُمَا أن (قَوْلهُ وَالْمَطْعْ إِنْ أَحَذُوا الْمَالَ) صَوَابُةُ وَالضَّمَانُ يدل فَوْلَهُ وَالْمَطْعْ 
وَعِبَارتهُ في باب قُطَّاع الطَّرِيقٍ التَانِيَةُ لو فَمَلَ فَتَاب قَبْلَ الْأَخْذٍ لا حَدّ لِأَنَّ هَذِهِ النَايَة لا تُقَامُ بَعْدَ 
الَو لاسا الْمَذكُور في النَصبَ َو لِأَنّ التََْة تعَوَقفُ عَلَى رد الْمَالِ ولا قَطْعَ في مله فَطَهَرَ حَق 
الْعَبْدِ في النَفْسِ وَالْمَالِ حَقٌ يَسْتَوْق الْوَُ الْقِصّاص أَؤ يَعْفُوَ وَيِجَبْ الصّمَانُ إذَا هَلَّكَ في يَدِهِ أو 
اسْتَهْلَكَهُ كذًا في اِْدَايَةِ اه. 


[باب حَدَ الزّنا] 
(قَوْلُهُ وَاججْوَابُ أَنَّ تَسْهِيَكهَا رَانيَةَ تجار وَالْكَلَامُ في الَْقِيقّة) اعْلَمْ أَنَهُ لَمَا كَانَتْ 
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و يَفْصِدْ الْمُصَّنَفْ تَغريف الزن الْمُوجبٍ لِلْحَدّ كما تَوْهمَهُ الزَبْلَعِئُ فَِنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَانْتَقَضَ 
التَعْرِيفٌ طَْدًا وَعَكْسًا أَمًا الَْقَاضّهُ طَرْدَاء فَإِنَهُ يُوجَدُ في الْمَجْنُونِ وَالْمْكْرَهِ وَفِ وَطْءٍ الصّبيّة لو لا 
تُشْتَهَى, وَالْميْعَةِ وَالْبهِيمَةٍ وَن دَارٍ الخَرْبٍ وَلَا يَبْ اَذ في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ وَهُوَ زِنَا شَرْعِنٌ وَأمَا 
الْتَقَاضّهُ عَكْسا فَبِزنَا الْمَرآَقم فَإِنَ الْحَدَ انَْقَى وَل يَنَْفٍ الْمَحْدُودُ وَهُوَ ال الْمُوجِبُ لِلْحَدٍّ فَالزّنا 
الْمُوجِبْ لِلْحَدٍّ هُوَ وَطْءْ مُكلّفٍ طائع مُشْتَهَاةً حَالَا أ مَاضِيًا في الْقُبْلِ با سُبْهَةٍ ملْكِ في دَارٍ 
الإشلام أو كيه من ذَلِكَ أو مكيبا ِيَصْدْقَ عَلَى ما لَوْكَانَ مُسعلْقِيا فمَعدَتْ عَلَى ذكره فَتَركها 
حَقٌّ أَدْخَلَنْهُ فَإِنَهُمَا يحَدّانِ في هَذِهِ الصّورة وَلَيْسَ الْمَوْجُودُ مِنْهُ وى التّمْكِينٍ. 
وَالْوَطْءْ هُوَ إِذْخَالُ قَدْرٍ الْحْشَفَةٍ من الذّكُرٍ في الْقُبْلِ أو الدُبْرٍ وبمَدَا عُرفَ أَنَّ تَغْريف الرَيْلَعِيَ الَنا 
المُوجب لِلْحَدٍ بأنَهُ وَطْْ مُكَلّفٍ في قَبْلٍ الْمُسْمهَاةٍ عَارٍ عَن مِلْكد وَسْبْهَُهُ عَنْ طَوْع لَيْسَ بِعَام ون 
قَالَ إِنَهُ أ كُكُمَا لا يخقَى وَرَادَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ من سَرَائِطِهِ الْعِلمَ بالخريم حَقٌ ل 1 يَعْلَمْ باخْرْمةٍ 1 يب 
لحَدُ ِلشْبْهَةِ وَأَصْلْهُ ما رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ أن رَجْلّا زَىَ بالْيَمَنِ فَكُمَب في ذَلِكَ عْمَرُْ - رَضِي الله 
- إن كَانَ يَعْلَمْ أنَّ الله تَعالَ قَدْ ًٍَ الزََا فَاجْلِدُوةُ وَإِنْكَانَ لا يَعْلَمُ فَعَلّمُومُ فَإِنْ عَادَ 
فَاجْلِدُوهُ وَلأَنَّ الحَكُمَ في الشَرْعِيّاتٍِ لا يَقْبْتُ إِلّا بَعْدَ العلم, فَإنْكانَ الشيُوغ, وَالِإِسْتَقَاضَةُ في دَارٍ 
الإسلام أَقِيمَ مَقَامَ الْعلّم وَلكِنْ لا أَقَنَ مِنْ إيراث شْبْهَةِ لِعَدَمِ التِيغ اه. 


وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْكَوْنَ في دَارٍ الإسْلام لا يَقُومُ مَقَامَ العلم في وُجوب الخد كَمَا هُوَ قَائِمٌ مََامَهُ في الْأَخْكَام 
كُلْهَا وَتعَقّبَُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بآنَّ الزَّا حَرَامٌ في جميع الْأَذيَانِء وَالْمِلَلٍ فَاخَرِيُ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسلام 
فَأَسْلَم فى وَقَالَ ظََنت أَنّهُ حَالُ يحَدُ ولا يلعفت لي وَإنْ كان فَعَلَهُ أولَ يَوْمِ دحَلَهُ َكيف يُقَالُ 
ِذَا اذَعَى مُسْلِمْ أَِلِ أَنَهُ لا يَعْلَمْ خُرْمَة ازا إِنّهُ لا يحَدُ لِانْفَاءٍ سَرْطٍ الْحَدَ وَلَوْ أَنّهُ راد أن الْمَعْقَ إِنَّ 
َرْط الْحدٍ في نفس الْآمر عِلْمُهُ باْمَة في نَفْسٍ الأظر. 

فَإِذَا ل يَكُنْ عَالِمَا لا حَدّ عَلَيْه كانَ قِيل الجَدُوَى أَوْ غَيْرَ صّجيح؛ لِأَنَّ الشَرْعَ لَمّا أَؤجَب عَلَّى الْإمَام 
َنْ يحُدّ هَذَا الرَجُلَ الَّذِي نَبَتَ زناه عِنْدَهُ عُرفَ تُبُوتْ الْؤجُوبٍ في نَفْس الأمر؛ لِأَنَّهُ 

[منحة الخالق] 

الْمَرْآَهُ تحَدُ حَدَّ الزَّا وَقَدْ سَمَاهَا الله تعَالَ رَانِيَةَ في فَوْله تَعَالَ [الرَانِيةُ وَالرَايِ] [النور:2] عَلِمَ أَنَهَا 
تُسَمّى رَانِيَةَ حَقِيقَةَ ولا يَْرَمُ من كَوْتًْا لا تُسَمّى وَاطِئَةَ أَنَّا رَانَِةُ جَرًا َلِدَا رَادَ في التَعْرِيفٍ مَْكِيتهَا 
حَقٌ يَدْخْلَ فِعْلَا في المُعرَفٍ وَهْوَ الزنا اْمُوجِبْ لِلْحَدٍ فَلَوْ 1 يكن تكينهَا رن حَقِيَة لما أخييج إلى 
إِذْخَالِهِ في التَعْرِيفٍ وَهُوَ أَيْضًا إِمَارَةُكَوْها رَانِيَةَ حَقِيقَةَ وَإِنْ 4 تَكْنْ وَاطِتَةََكُمَا أن الَجُلَ يُسَمّى رَانِيا 
حَقِيقَةَ بالَمكِنٍ وَإِنْ 1 يُوجَذ منه الْوَطْءْ حَقِيقَة وب سَقَط ما في الْبَخرِ من أن تمتها َي جا 
فَافْهَمْ اه. 

يَقُولُ الْقَقِيرْ أَحْمَدُ جَامِعْ هَذِهٍ الخَوَاشِي هَذِهِ الْمَقُولَهُ 1 أرَهَا بط سَيْحِنَا عَلَى هَامِشٍ الْبَحْرٍ هُنَا ونا 
َقَادَهَا في حَاشِيّه عَلَى الدُّرَ الْمُخْمَارٍ فَلْْحْمَظَ فَرَحمَهُ اللّهُ تعالى عَلَى تمرَ الَْرْمَانِ عَلَى تَحْقِيقِهِ الْمَرِيدٍ في 
كُلَّ مكان (قَوْلُُ َك يَفْصِدْ الْمُصَّنَفُ تَغرِيف الزّنَا الْمُوجب لِلْحَدّ !2) قَالَ في النَهْر: أَنتَ حَبِيرْ بن 
َفْضَ الطَرْدِ نا يم بتَفْدِيرٍ كن التَغْرِيف لزنا اْمُوجب لِلْحَدّ وا تُسَلَمُهُ َل هُو لزنا الشَْعِيَ ولا 
يَردُ زنا ْم العككس لِأَنّهُ لبس زنا حَقِيِقَة ولا يَلقَى أنّ تمكبتة يرد عَلَى الَْكس وَل أَرِيدَ به الشَرعِيُ 
إلا أنْ يراد الْوَطءِ كن الحَسَفَةٍ في قُبْلٍ مُشْمَهَاةٍ وَالخَقُ أن هَدَا اريف لزنا الْمُوجبِ لِلْحَدّ وتِلِكَ 
الشَرْوط الْمَِدةُ حَارِجةٌ عن الْمَاهِيّة وقد مر تَطِيرة ثم رايت الرَازِيِ قَالَ بَعْدَ كر تَغْرِيف الْمُصَئِفِ 
وَأمَا كوْنُ الرَاتٍ مُكَلَقًا طَائِعَا وكَْنُ الزَنِيَةِ مُشْتَهَاةَ فَشَرْطُ لإجْرَاءٍ الحكم عَلَيْهِمَا وَقَْلُ الشّارِح لَوْ 
عَرَقَُ يما قَالَ لَكَانَ أ أي أَؤْقَ بالشّروط نَعَمْ بَقِيَ أَنّهُ لا بْدّ مِنْ كَوْنِهِ في دَارٍ الإسْلام حٌَّ َو رق ف 
دَارٍ الَرْبٍ لا حَدٌَ عَلَيْهِ كُمَا سَيَأْقَ وَهَذَا الشَّرْط أَوْمَاً إلَيْهِ الْمُصَبْفُ بِقَولِهِ وَمَكَانُهُ (قَوْلَُ: وَتَعقّبَهُ في 
فح القَدِيرٍ إح) ذكرهُ في المح في البَاب الآني عِنْدَ فَولِِ: وَِنْ وَطِىَ جَاربَة أخيه أو عََهِ وَقَالَ ظتنت 
ها تَلُ لي د قَالَ أي إن عَلِمَ أن لزنا حَرَامْ لكِنَهُ طَنْ أن وَطْأهُ هَذِو َيْس نا رما فلا يُعَارضٌ ما 
في الْمُحِيطٍ مِن قَوْلِهِ شَرْطُ وُجُوبٍ الحَدٍ أن يَعْلَمَ أنَّ الزّنَا حَرَامُ وَِعا يفيه مَسْأَلَهُ الَرِيَ إِذَا دَخَلَ دَارَ 


الإسْلام إلى آخَرٍ مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفُ وَقَدْ أَقَرَ هَذَا التَعَفْبَ في اليم وَالنَهْرِ والح والشرنبلالية وَاوَعَ 
فيه بَعْضْهُمْ بها مر عَنْ عمَرَ كيف وَالْبَابْ تُذْرَاً فيه الشُبْهَاتُ وَلَعَلَ مَسألة لحري عَلَى قَوْلِ مَن 1 
يَشْتَرط لْعلَمَ تآمَلْ قُلَْتْ: وَقَدْ ذكْرَ الْمُحَقّقُ في تربره لأسو الْمَرْعَ الْمَذكُورَ وَقَالَ قَمَا في الْمُحِيطٍ 
وَغَيْرِهِ مُشْكِل وَقَالَ َارِحْهُ الْعلّامَةُ ابْنُ مير حَاج بَعْدَ تَقْلِه عِبَارَةَ الْمُحِيطٍ مَا نَضّهُ غَبْرَ أنَّ ظَاهِرَ قَوْلٍ 
الْمَِسُوطٍ عَقِبٍ هذا الأ فَقَد جَعَلَ ظَنَّ الل في ذَلِكَ الْوَفْتِ شْبْهَةٌ لِعَدَم اشْيهَارٍ الأخكام اه. 
يُشِيرْ إلى أَنَّ هَذَا الظّنَّ في هَذَا الزّمَانِ لا يكُونُ سْبْهَةَ مُعَْبرَة لِاشْتهَارٍ الأخكام فيه وَلَكِنْ هَذَا إِنَا 
َكُونُ مُفِيدا للْعلم باليَسبَةٍ إلى النَاشِي في دار الإسْلام وَالْمُسْلِمْ الْمُهَاجِرٌ الْمُقِمْ ينا مدَة يَطَلِعْ فيا 
عَلَى ذَلِكَء فَأمًا الْمْسْلِمْ الْمهَاجرُ إِلَيْهَا الوَاقِعْ مِنْهُ ذَلِكَ في فَْرٍ دخْولِه فا وَقَد قَالَ المُصَبَفْ في 
شَرْح الدَايةِونْقِلَ في اشْترَاطِ 


4 


لا فق لكو واج في نفس الأفر له يفيه فب بهو الله تعاى الؤنة, ةج إ صل 
بالإمَام تُبُونَهُ وجب عَلَى الْإمَام إِقَامَةُ الْحَدّ اه. 

وَهُوَ مَفُصُورٌ في الل الْفُصْحَى لْعَةِ أَهْلٍ لكر الي جَاءَ با الْقُرَآنُ وَبحَدٌّ في لَعَةِ نَجْدِ وَالْمُرَادُ بالْمِلْكِ 
هُا الأَعَمُ مِنْ مِلْكِ الْعَيْنِ وَمِنْ مِلْكِ حَقِيفَةٍ حَقِيقَةٍ الانتمتاع وَدَخَلَ تَخْتَ شْبْهَةٍ الْمِأْكِ > حَقٌّ الملك وَسُبْهَهُ 
التَكاح وَشْبْهَةُ الاشبباٍ وَقَدْ فَصّلَهَا في الْبَدَائع فَقَالَ الْعَارِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَنْ شُبْهَيِهِ وَعَنْ حَقّ 
املك وَعَن حَقِيقَة الكاح وَشْبْهِِ وَعَنْ به الاشيباه في مضع الِاشَْاه في الْلْكِ وَالتكاح جيعًا 
اه. ْ 

َف الظَهِيرِيّةِ وَلّذِي يْجَنُ وَيفِيقُ إِذَا را في حَالٍ إِفَاقَبه أخِدّ بِالحدّ وَِنْ قَالَ رَنَيْت في حَالٍ جْنُونٍ لا 
يحَدُ كَالبَالِغ إذَا قَالَ رَتَيْت في حَالٍ الصّبًا. 


قَوْلّهُ (: وَيَْبْتُ بشَهَادَةٍ أَزبَعَةٍ لزنا لا بالْوَطَْءٍ وَاججمَاعَ) أَيْ أَيْ يَنْبْتْ لزنا عِنْدَ الحاكم ظاهِرًا بشَهَادَةٍ 
َرْبَعَةٍ مِنْ الرَجَالٍ يَشْهَدُونَ بلَفْظٍ الزَنَا لا بلَفْظِ الْوَطَءٍ اا لقو تَعَالَ [فَاسْتَشْهِدُوا عَلَْهِنَ أَربَعَة 
منكُمْ) [النساء: 15] وَقَالَ تَعَالى (ث 1 بَأنُوا بأْئَعَةٍسْهَدَاءَ) [النور: 4] «وَقَالَ - عَلَيْهِ السام - 
السَثرِ وَُوَ مَنْدُوبُ اي بقوْلِِ - عَلَيِْ السَلَامْ - «من سَعرَ مسْلِمًا سعره اله في الدُنْيَا وَالآخرَق» ؛ 


وَالْإسَاعَهُ ضِدُهُ فَعلَى هَذًا فَالشَّهَادَةُ الزن خلَافٌ الْأَولَ الي مَرْجِعْهَا إلى كَرَاهَةٍ التي لأَنّهَا في رنب 
لذب في جَانِب الْفغْلٍ وكرَاهة التي في جَانب التَرْكِ وَيجِبْ أَنْ يَكُونَ بِاليَسْبَةٍ إلى من 1 يَعْعَد بالا 
وَل يَعهَتَكْ به أمَا إذَا وَصّلَ الخَالُ إلى إِشَاعَتهِ وَالتَهَدُكِ به بل بَعْضْهُمْ رُئَا افتَحَرَ به فَيَجبْ كَوْنُ 
الشَّهَادَةٍ أو من تَْكهَاء لأَنّ مَطلُوب الشارع إخلاء الْأَرْضٍ عَنْ الْمَعَاصِي وَالْفوَاجِشء وَذَلِكَ يَتَحََقْ 
بالتَوْبَةِ مِنْ الْعَافِلِينَ وَبالرّجْرِ كم فَإذَا أَظْهَرَ حَالَ اشرو في ازا مَكَلّا, وَالشُرْب وَعَدَمَّ مُبَالَاتِهِ فَِخْلَاءُ 
الأَرْضٍ جِيتئِذٍ بالحُدُودِ وَعَلَى هَذَا ذِكْرُهُ في غَيٍْ تجَلِس الْقَاضِي وَأَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ منِْلَة العيْبَة فيه يْرُمُ مِنْه 
ما يَوُُ مها وي مِنْهُ ما يَلُمنْها سيت في الشَّهَادَاتٍ أَنَّهُ لا بْدَّ من الذّكُورَةِ في الشهودٍ لإذحَالٍ 
الفَّاءِ في الْعَدَدِ في الْمَنْصُوصٍ وَأَطَلَقَهُمْ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ الرّوْجُ أَحَدَهُمْ خلافًا لِلشَافِعِيَ هُوَ يَقُولُ هُوَ 
نَم وك تقُولُ الّهْمَُ ما ثوجث جر َع وَالرَْجُ مُدْخِلٌ عَلَى نَفْسِه بمَِهِ الشَهَادَةٍ خُوقَ الْعار 
وَخُُوٌ الْفرَاشٍ خضري إن كان ل مها أولاة وَقَيّدَهُ في الظَهيريّة بأنْ لا يَكُونَ الرَّوجُ فَدَهَهَا فَلَوْ كَانَ 
قَدْ قَدَفَهَا وَسَهِدَ بالا وَمَعَهُ تَلَانَةٌ خدّ الثَلَانَهُ لِلْمَذْفِ وَعَلَى الرَّْجِ اللَعَانُ؛ لِأَنَّ شَهَادَة الرّوْج 1 تُقْبَلْ 
َعَلَى هَدَا لَوْ قَالَ بَعْضٌ التُهُودٍ إِنَّ فلَان قد أو قَالَ لَهُ وتيت َه جاءَ وَسَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي لا 
تُقَْلُ سَهَادئُهُ لِمَا ذكِرَ في الرّْج وَف المُحِيطٍ وَلَو سَهِدُوا عَلَى الْمَرْأةِ أحَدُهُمْ رَوْجْها بالزّا باب رَوْجِهَا 
مُطَاوَعَةَ لا تجُورُ شَهَادَةُ الرّؤْج دَخَلَ با أو ل يَدْخُلْ لِوْجُودٍ التَهْمَةِ لِأَنَهُ كا يُرِيدُ إسْقَاط الْمَهْرِ قَبْلَ 
الدّخُولٍ وَإِسْقَاطٌ النَفََةِ د الدُخُولٍ وَيْحَدُ التَلانَُ ولا يحَدٌ الرّوْجُ اه. 

لا بد مِنْ اتحَادِ اْمَجِلِسٍ لِصِحَةٍ الشّهَادَةٍ حَقٌ لَوْ شَهِدُوا متَفَرَقِينَ لا تُقبَلُ سَهَادتُهُمْ مَل عُمَرَ - 
رَضِي الله عَنْهُ - لَوْ جَاءُوا مِذلَ رَبِيعَةَ وَمُضَرٌ فُرَادَى جَلَدْتُهُمْ وَف الظَهيريّة لو جَاءُوا مُتَفَرْقِينَ يحَدُونَ 
حَدَّ الْقَذْفِ وَلَوْ جَاءُوا فُرَادَى وَفَعَدُوا مَفْعَدَ الشّهُودٍ وَقَامَ إلى الْقَاضِي وَاجِدّ بَعْدَ وَاجَدٍ قِلَتْ 
سَهَادَتْهُمْ وَإِنْكَانَ خَارجٍ الْمَسْجِدٍ خُدُوا حمِيعًا اه. 

وَإِعا اشْترَط لَفْظَ الزَنَا؛ لأَنُّ هُوَ الدّالُ عَلَى فِغْلٍ الْرَام لا لَفْظُ الْوَطيٍ وَالْجْمَاعَ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَنْفٍ 
أنهُ لا يفوم لفط قم لَفْظ الزن فلو سَهدُوا أنه وَطِنَهَا وطن حرم لا يغبت به وأََارَ وله بالا إلى 
أَنَهُ لو سَهِدَ رَجْلَانِ أَنَهُ رَىَ وَآحَرَانِ أَنَهُ أَقَرّ الزتاء فَِنَُ لا يحَدُ قَالَ في الظهبريّة وَلَا تُحَدُ الشْهُودُ أَيْضًا. 
وَإِنْ شَهِدَ ثَلَانَةُ بالنَا وَسَهِدَ الرَابِعْ عَلَى الْإفْرَارٍ بِالزَّا فَعَلَى الثَلَانَِ الحَدُ اه. ؛ لِأنَّ شَهَادَة الْوَاجِدٍ 
[منحة الخالق] 

العم بحُرْمَةٍ ارا إِجْمَاعْ الْقُمَهَاءٍ اه. 

وَهُوَ مُفِيدٌ أن جَهْلَهُ يَكُونُ عَذَرَا وَإِذَا 1 يَكُنْ غُذْرَا بَعْدَ الإسلام وَلَا قَبْلَهُ فَمَىَ يَتَحَقَّقْ كَوْنْهُ عُذْرا. 


وَأَمّا نَفْْ كوْنِهِ عُذْرَا في حَالَة الْكُفرِ لِتَفْصِيرهِ في الطّلّب لِمَعْرفَةِ هَذَا الحم في تِلْكَ الخال كُمَا تَقَدَمَ 
فْمَحَاهُ نَظَرِ و جيتئذ فَالمَرْحُ المَدَكُورُ هُوَ المُشْكِل فَليْتَأمَل اه. 
(فَوْلَُ: لأَنَهُ لا مَعْي لِكوْنِهِ وَاجِبّا في نَفْسٍ الْأَمْرِ) ثَامُ عِمَارة انح َكدًا إلا وُجُوبَهُ عَلَى الإمام لِأَنَهُ لا 


ا أَنْ بق ُقِرّ بالزَّا بَل الْوَاجِبُ عَلَيْهِ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ بَيْنَهُ وََْنَ اللَّهِ َعالَ 
العّوْبَةُ وَالإنابَةُ إل (قَوْلَهُ: وَشْبْهَةُ الاشتبَاِ) هَدًا مُمَيدَ بأَنْ يَدَعِي الل كُمَا سَيَأتٍ ْنا في الْبَابٍ الَّالي. 


[َمَا ب يَنْبْتْ به الزِنا] 
(قؤلةب وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبَفِ أَنُّ لا َقُومْ فط مَمَامَ لَفْظِ الزنا) هَدًا في غَيْرٍ الْوَطْءٍِ وَاجمَاع ما فيهمَا 
فَكَلَامُ الْمُصَبَفٍ صَرِيحٌ في عَدَّم قِيَامِهِمَا مَقَامَ الزِناكُمَا لا يخْمَى 
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عَلَى الْإِقْرَارٍ لا تُغتبرُ فَبَقِي كَلَامُ الثَلَائَةِ هَذُهًا. 


َي ذَاته وَهُوَ لعل لزج في الْمَزْج لاختمال أنه ء عَتَوْا ءغَ ير لفل في لج نكما قَالَ - عَلَيْه 
السام - «الْعَْنَانِ ترِْيَانِ وَزِنَاهُمَا النَظَرُ» الْحَدِيتَ, وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَظْنُ كُلَ وَطْءٍ حَرَام زِنَا يُوَجبُ 
الْحَدّ وَظَاهِرٌ كلامهم ال مُرَادُ بالْمَاهِية يةَ الحقِيقَةَ الشَْعِيّةَ كُمَا بَيّنَاكُ وَالْكَبْفيَة هي الطوَاعِيَةُ 
َالْكَرَاهِيَةُ وَعَنْ الْمَكَانِ لِاحْتمَالٍ أَنَهُ 4 رن في دَارِ لزب قلا حَدَّ عَلَيّهِ وَعَنْ الرَّمَانِ مجْوَازِ تَقَادُم الْعَهْدِ 
وَججَوَازِ أنه زَقَ في زَمَنِ صِبَاهُ وَعَنْ المَْنِيّة مجَوَازٍ أَنْ تَكُونَ جَارِيَة اثنه أو أَمَةَ 5 مُكَاتِبهِ فَلَيَسْتَفْصٍ الْقَاضِي 
في ذَلِكَ اختيّالَا لدَرْءِ الحدّ. 

وني فح الْقَدِيرِ وَقيَاسُهُ في الشَّهَادَةٍ عَلَى نا اهْرةٍ أنْ يَسأََُمْ عَنْ الزَانِ يا مَنْ هُوَء فَِنَّ فيه أَيْضًا 
الاحتمَالَ الْمدُكُورَ وزيا وَهُوَ جَوَارُ ونه صَييًا أو تْنُو بأن مَكُنَث أَحَدَهْمَاء فَإنهُ لا حَدَ عَلَيْهَا عند 
الإمَام اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَئْفُ إلى ا إِنَهُمَا وَنَيَا قلا حَدّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَالُوا 
وَلُا عَلَى الشُهُودِ؛ٍ ِأَنَهُمْ شَهِدُوا الزن وََ يع يَنْبْتْ قَذْفُهُمْ أَنَهُمْ 1 يَذْكُرُوا مَا يَنْفِي كَوْنَ مَا ذكْرُوهُ ِنَ 
طهر دهم لاف ما لو وَسَفُوة بز صقي َِنَهُمْ يحَدُونَ وَلَو بِنَ ثلَانة وَل يِذ وَاحِدٌ عَلَى لزنا لا 


يحَدٌ وَمَا وَقَعَ في أَضْلٍ الْمَبِْسُوطٍ مِنْ أَنَّ الرَابِعَ لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَهُ َانِ فَسْئِلَ عَنْ صِفَتِهِ و1 يَصِفَهُ أَنّهُ يحَدٌ 
يحْمَلُ عَلَى أَنَهُ قَالَهُ ِلْقَاضِي في تَْلِس عَبْرٍ الْمَجْلِس الَّذِي سَهِدَ فِيهِ الثَلَائهُكَذًا في فَتْح الْقَدِيرِ وَإِلَ 
َنّهُمْ لو سَهدُوا بأنَهُ رن بافرةٍ لا يَْرفوتهَا لا يح َالَ في الْمُحِيطٍ لا يُحَد ون قَالَ لَيْسَتْ بافرأتي؛ 
إن أَقَرَ أنَهُ زَىَ بامرة لا يَْرفها يحَدُ؛ لِأَنَّهُ غيْرُ متهم في الْإفَْارٍ عَلَى َفْسِدء لِأَنَّهُ عَارفٌ باه لاف 


الشاهد؛ ِأَنهُ متَهَمْ اه. 
وَفِ الَْانِيّة شَهِدُوا أَنَهُ رَىَ بامْرَأَةٍ لا يَعْرِفُونَهَا نم قَالُوا بفلائة لا يُحَذُ الرَجْلْ ولا الشهُودُ اه. 


َولَهُ (: فَِنْ بَيّنُوهُ وَقَالُوا رأَْاهُ وَطِنَهَا كالْمِيل في الْمُحْحْلَةِ وَعْدِلُوا سِرًا وَجَهرًا لحكم به) لِظْهُورٍ الي 
وَوْجُوبٍ الحَكُم به عَلَى الْقَاضِيء وَالْمُكْحْلَةُ بِضَمّ الْمِيم, وَالخَاءٍ وَفَوْهُمْ وَطِنَهَا كَالْمِيلٍ في الْمُكْحْلَةٍ 
رَاجِعٌ إلى بان الْكَبفِيّة وَهوَ زَيَادَةُ بََانِ اختالَا ِلدَرْءِ وَإِلَا السْوَالُ عَنْ مَاهِيّه كَافٍ مَع أَنَّ ظَاهِرَ 
كلاهخ أن الحَكمَ مَوْقُوفَ عَلَى بَيَانِهِ وَل يكْتَفٍ هُنا بِظَاهِر الْعَدَالَِ اَقَاقَا بأنْ يُقَالَ هُوَ مُسْلِمٌ لَب 
ِظَاهِرٍ الْفِسقٍ اخْتَالًا لِلدَِّ بخلافٍ سَائِرٍ الحقُوقٍ عَنْ الإمام وَسيَأْتٍ بَيَانُ التَعْدِيلٍ سِرًا وَعَلَانَِةَ إن 
شَاءَ الله تَعَالَ وَحَاصِلٌ التَغْدِيلٍ سِرًا أَنْ يَبْعَتَ الْقَاضِي وَرَقَةَ فِيهَا أَنمَاؤْهُمْ وَأََْاءُ حَلتَهمْ عَلَى وَجْدٍ 
يَكَميرْ كُلٌ مِنْهُمْ لِمَنْ يَعْرفْهُ يكيب تَْتَ انهه هُوَ عَذْلُ مَقْبُولُ الشّهَادَةٍ وَحَاصِلْ التَعْدِيلٍ عَلَانِيَةَ أَنْ 
يَجْمَعَ الْقَاضِي بَيْنَ الْمُرَكِيء وَالشَّاهِدٍ فَيَقُولُ هَذَا هُوَ الَّذِي رَكيْتهِ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ 
لَوْكَانَ يَعْلّمُ عَدَالَةَ الشهُودٍ لا يب عَلَيْهِ السُوَالُ عَنْ عَذَالَتَهِمْ َِنّ عِلْمَهُ يُفْيه عَنْ ذَلِكَ وَهْوَ أَفْوَى 
من الَاصِلٍ لَهُ من تَعدِيلٍ الْمُرَكي وَلَوْلَا ما تَبَتَ من إِهْدَارٍ الشّْع عِلْمَهُ بالزّنا في إقَامَةٍ الْحدّ بالسّمع 


2 


الَّذِي دَكَرْئَاهُ لَكَانَ يحدُهُ ِعِلْمِهِ لكن نَبَتَ ذَلِكَ هَُاكَ وَكَ يَنْبْتْ هُنا قَالُوا وَيَْبِسْهُ هُنَا حَقّ يَسْأَلَ عَنْ 


فِيمَا يَنْبَني عَلَى الدَرْءِ وَلَيْسَ حَبْسهُ للاختيَاطِ بَلَ لِلتْهْمَةِ بطَرِيقٍ التَعْزِير بخلافٍ الدَّيُونِ لا يحب فِيهَا 
قَبْلَ طُهُورٍ الْعَدَالَ لِأَنّ الحنس أَقْصَى عَقُوبَةٍ فِيهَا قلا يوز أنْ يَفعلَهُ َبْلَ الُبُوتِ يلاف الخدُودِ, 


2 1 


قَوْلُ (وَبفْرَارهِ أَْبعًا في تجَاِسِهِ الْأَْبَعةِ كُلَمَا قر رَدمُ) مَعطُوفٌ عَلَى بالْبَيئةِ أي يَقبْتْ الزَنا بإقرَارهِ 
وَقِْمَ ُو بالْميَنَةِ عله لِأنُّ الْمدكُورُ في الْقرآنٍ وَلِآنَ الَابت با أَقَوَى حَقّ لا يَنْدَفِعَ الح بالفِرَارٍ 
ولا بالتَقَادُم وَلِأَنَهَا حجةٌ 
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[منحة الخالق] 


(َوْلة: حت لا ينَفع الح رار ولا بالتقادْم) كا في الفح وه عُحَاَ ِمَا مر من وله في عل 
سُوَائهِمْ عَنْ الزّمَانِ لجُوَازِ تَقَادُم الْعَهَدِ وَلِمَا يَأ أَْضًا قَرِينا وَيَأْقِ مَثْنَا في بَاب الشّهَادَةٍ عَلَى الزّنا أَنَهَا 
تسْقْطٌ بِالتَّقَادُم وَ1َ أَرَ مَنْ تبّهَ عَلَى هَذَا الْمَحَلَ ن رَأَيْت الرَملِيَ نَبّه عَلَيْهِ في حَاشِيّةِ المتح حَيْتْ وَفَعَ 
فيهًا كَمَا هُنَا فَقَالَ الْمُقَددُ إِنَّ التَقَادُمَ جَتَعْهَا ذُونَ الْفرَارٍ وَكَمَا بَتَعْ التَقَادُمُ قَبُولَ الشّهَادَةِ في الابْتدَاءِ 
فَكَذَا بنَعْ الْإقَامَهَ بَعْدَ الْمَضَاءِ فَتَأَمَنْ 
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مُتَعَدِيَة وَالإفْرَارُ قَاصِرٌ وَلِلْإفَْارٍ شَرْطَانِ أَحَدُهُمًا أَنْ يكُونَ صَرِيكًا فَلَوْ أَقَرّ الأَخْرَسْ بالزِنَا بِكتَابَةٍ أو 
ِشَارَةٍ لا يُحَدُ ِلشْبْهَة لِعَدَم الصّرَاحَةٍ وَكَذَا الشّهَادَةُ عَلَى الْأَخْرَسٍ لا تُقْبَلُ لِاختمَالٍ أَنّهُ يَدَعِي شُبْهَةَ 
كُمَا لو شَهِدُوا عَلَى تجْنُونٍ أَنَهُ رّنَ في حَالٍ إِفَاقَبِهِ بخلافٍ الْأَعْمى, فَإنّهُ يَصِحٌ إِفَرَارُهُ وَالشَهَاَةُ عَلَْه 
وَكدَا الحْصِيئ» وَالْعِبِينُ وَعَلَى هَذَا فَيرَادُ في تَغْرِيفٍ لزنا المُوجب لِلْحَدّ بَغدَ فَوْلِهِ كلف ناطِق لَمَا 
عَلِمْت أَنَّ الْأَخْرسَ لا حَدّ عَلَيْهِ لا بإِقْرَارِهِ ولا ببيّةِ انان أَنْ لا يَظَهَرَ كَذِبهُ في إقَرَارِِ فَلَوْ أَقَرّ فَظَهَرَ 
جْبُوبا أو أَقَرَتْ فَظَهَرَتْ رَنَْاءَ وَذَلِكَ بآَنْ تَحْبِرَ النَسَاءُ بَِنَهَا رَنْقَاءُ قَبْلَ الْحَدَّ وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ إِخْبَارَهْنٌَ 
بالرّتقي يُوجِبُ شُبْهَةَ في شَهَادَة الشّهُودِ وَبِالشبْهَةٍ يَنْدَرِىُ الْحَدُ وَلَوْ أَقَدٌ أَنَهُ رن يحَدْسَاءَ أَوْ م هِي أَقَرَتْ 
ل اا ا الع بك أَنْ يَكُونَ إِفْرَارْهُ في حَالَةٍ الصّحْوٍ لِمَا في 
الْمُحِيطٍ السَكْرَانُ إِذَا سَرَقَ أَوْ رَىَ في حَالٍ سُكْره يُحَدٌ وَلَو أَقَرّ بارا أو بِالسَرقَة لا يحَذٌِ لأنَّ الإنْشَاءَ 
لا يِل الْكَذِبء وَالْإفرَارَ َمِل الْكَذِب فار هذا الاتمَال ني حال سْكْره في الإفرَارٍ بالحدّ لا 
غَيْرْ اه. 
لا بْدَّ مِنْ أَنْ لا يُكَذْبَهُ الآحَرُ فِإِنْ أَقَرّ الرَجْلْ بِالزّنَا بفلاتة فَكَدَبَمْهُ ذرى الخد عَنْ الرَجْلٍ سَوَاءٌ قَالَتْ 
إِنَّهُ تَرَوحَفي أو لا أَغْرِفُه أَضْلًا وَيُقُضَى بالْمَهْرٍ عَلَيْهِ إن اذّعَبْهُ الْمَْأةُ. 
وَِنْ أَقَرَتْ الْمَرَْةُ بالرّا بِفَُانٍ وَكَدّبَهَا اليَجُلْ فلا حَدّ عَلَيْهَا أَيْضًا عِنْدَ الإمَام خلاقًا كُمَا في الْمَسْأَلعَينٍ 
كدًا في الظَهيريّة وَف الْمُحِيطٍ أَصلْهُ أنَّ الحَدّ مت 1 يجب عَلَى الْمَرأَةِ أَصْلًا أو تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُُ عَلَيْهَا لا 
يب عَلَى الرجْلٍ بالإجماع وَمَت 1 يب عَلَى الرَجْلٍ أَضْلا 1 يِحَبْ عَلَى الْمََْةٍ بالإجماع وَِنْ انْعقَدَ 
عله مُوجبا للْحَدٍ لكن بطل الخد عَنْهُ لِمَعْىُ عَارض لا بنعْ الؤججوب عَلَى الْمََْةِ ِنْدَهُ خلاقا ما اه. 
م ال لل ال اللي لت لتر ل طلسم 
خْرََُ قَصّح إَْارُ الْعَبْدِ لزنا أو بغيِِْ يما يُوجبْ الخد وَِنْ كان مَوْلاهُ َائِيا وكدًا الْمَطْعْ» وَالْقِصّاصُ 


وَهَوَقَ ُو حَديفة وَححَمَدَ بَيْنَ حجةٍ الْمَنَةِ وَحْجَةٍ الإفَْارِ ول قَالَ الْعَبُْ َعدَ ما أغتق رَنَيِت وَأَنا عبْدٌ 
لرمَهُ حَدٌُ الْعَِيدِ ذا في الظّهِريَة وَإِا سَرَطْنا تَكْرَارَ الإِقْرَارٍ أَربعَا «لَدِيثِ مَاعِرْ أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ 
- أَخَرَ إِقَامَة الحدَ عَلَيِْ إلى أَنْ ثم إفْرَارهُ أربعَ مَرّاتِ في أَرْبَع تجَايس» فَلِهَدَا فُلمَا لا بد مِنْ اختلافٍ 
جايس لِأَنَّ تاثا في جنع الْمعقَرَقاتٍ فعندة يعَحقَق سُبْهة ايحا فيه والْبرَُ لَجس 
لْمُقِرّ لِأَنَهُ قَائِمٌ به دُونَ تَجْلِسٍ الْقَاضِي وَفَسَرَ مُحَمَدُ الْمَجَالِسَ الْمُتَقَرَقَةَ أن يَذْهَب الْمْقرُ بحَيِثْ 
ََوَارَى عَنْ بَصّرٍ الْقَاضِي وَيَنْبَغِي للإمَام أَنْ يَرْجرَهُ عَنْ الْإقْرَارٍ وَيُظْهرَ لَهُ الْكرَاحِيَةَ مِنْ ذَلِكَ وَيأْمْرَ 
بِإِبعَادِِ عَنْ تَخْلِسِهِ في كُلَ مر ِأَنّهُ - عَلَيْهِ السََّامْ - فَعَلَكَذَلِكَ وَفي الطهيريّة وَلَوْ قر كل يَوْمِ مَرّ 
أو كُلَ شَهْرِ مَرَةَ فَإنَهُ يحَدٌ اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ باقْتِصَارهِ عَلَى ابي وَالإفْرَارٍ إلى أَنَّ لزنا لا يَْبْتُ بِعِلّم الْقَاضِي وَكَذَلِكَ سَائِرُ 
لْحَدُودٍ الحَالِصّةِ كذا في الذَّخِيرَةِ وَِلَ أَنَّ الإفْرَار وَالِشَّهَادَةَ لا يْتَمِعَانِ فَلِدَا قَالَ في الظهيريّة, 
وَالذّخرَة أَربَعَةٌ فُسَفَةٌ سَهِدُوا عَلَى رَجُل بالزّا وَأَقَرَ هُوَ مَرَةَ وَاجِدَةَ لا يُحَدُ وَلَْ كَانَ الشّهُودُ غَدُولًه 
ذكرٌ شد الْأَئِمَةِ السَرَخْسِي أَنَهُ يحَدٌ وَدَكْرَ غَيْرُهُ من الْمَشَايخ أَنَّ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِيُحَدُ وَعَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوَسْفَ لا يد اه. ا 


َوْلَهُ (وَسَأَلَهُ كما مر فَِنْ بِيّئهُ حدٌ) أَيْ سَألَ الحاكم الْمُقِرّ عن الْأَشْيَاءٍ الحَمْسَةٍ الْمُتَقَدَمَةٍ 
للاختمّالات الْمَذكورة فَإنْ بِبنَ المشئول عن 

[منحة الخالق] 

(قَْله: ولو أَقرَ أنه رَىَ بَرْسَاءَ أو جي أَقَرّثْ !1) قَالَ في النَفْرِ قل يُشْكِل عَلَيْهِ ما لو أَكَرَ أَنَهُ ََ 
ِعَائيَةِ حل اسْتخْسَانًا لأَنَّ الِْظارَ حُصْورهَا لِاخْتمَالٍ أَنْ تَذْكْرَ مُسْقطًا عَنْهُ وَعَنْهَا ولا يجُورُ التَأَخِيرُ يدا 
الِاخْتمَالٍ فَيَحْتَاجٌ إلى الْمَرْقِ اه. 

وف حَاشِيَة أبي السّعُودٍ قَالَ سَيْحْنا تَعَمَدَهُ الله برَحْمَهِ قَدْ صَرّحَ الرَيْلَعِيُّ في الْبَابِ الآنٍ بالْفَرْقٍ حَيْتْ 
قَالَ بخلافٍ مَا إِذَا أَقَرَ أَنُّ رَىَ بعَائبَةٍ أو سَهِدَ عَلَيْهِ بدَلِكَ حَيْتْ يُحَدُ وَإِنْ احْمَمَلَ أَنْ يُنْكِرَ الْعَائْبُ الرَّنا 
أو يَدَعِيَ التَكاح لِأنَّهُ لَوْ حَصَرَ وَأَنْكرٌ الزّا أو اذَعَى البَكَاحَ يَكُونُ شْبْهَةَ وَاخْتِمَالُ ذَلِكَ يكو شْبْهَة 
الشُبْهَةِ فَالشْبْهَهُ هي الْمُعَْبَرَةُ ذُونَ سُبْهَةِ الشُبْهَةِ اه. 

َالَ م طَهَرَ لي أَنَهُ لا يَصْلْحْ فَارِقًا لِمَا أنَّ شْبْهَةَ الشُبْهَةٍ ابت في الْمَسْأَلتيْنِ إِذْ دَعْوَى الخَرْسَاءٍ عَلَى 
فَرْضٍ نُطْقِهَا مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ هُوَ الشُبْهَهُ وَجَوَارْ أَنّهَا لَوْ تكلّمَتْ أَبدَنْهُ شْبْهَةَ الشبْهَةٍ فَكَانَ الاخيّاجُ 
ِل إبْدَاءِ الَْرقِ بَاقِيّا اه. بلَفْظِه. 


وَذَكْرَ في الجَؤهَرَةٍ أن الْقِيّاسَ عَدَمْ الحَدٍّ موَاز أَنْ تَحَضْرَ فَتَجْحَدَ فَتَدَّعِيَ حَدَّ قاف 2 تَدّعِيَ نِكَاحًا 

فَتَطْلْب الْمَهْرَ وَن حَدّهٍ إِنَطَالُ حَقّهَا وَالِاسْتِحْسَالُ أَنْ يُحَدَّ لحَدِيث مَاعِرٍ أَنَهُ د مع غَيْبَةِ ْم 

وَتَامُهُ فيه وَحَاصِلَةُ أَنَهُ تَرَكَ الما اناير لدان ع عَلَيْهِ مَا لَوْ وَنَا يَرْسَاءَ ا 

انر الى اوظكال نه نكن أخلم ركو هُ: وَمَقَ 1 يب عَلَى الرَجْلٍ أَضْلًَا 1 يب عَلَى 

0 سَيَأقٍ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَّنَفٍ وَبِئَا صَبِيّ أو تَجْنُونٍ أَنهُ مَنْقُوضٌ نا الْمْكْرَهِ بِالْمُطَاوَعَةٍ وَالْمُسْتَأَمَنٍ 
ميد مد رالفتلمه اله. ا 


لدِمَيّة 


رك لا 


وَجَب الَْدُّ وَظَاجِرُ كَلَامِه أَنَهُ يَسْأَلّهُ عَنْ الزّمَانِ وَلْمَزِيَ يا وَهَذَا هُوَ 0 خْتِمَالٍ أَنَهُ رَىَ في 
صِبَاهُ أَوْ رَّنَ بِجَاريَةِ ابه وَهُوَ لا يَعْلَمُهَا وَلَيِسَ ا السُوَّالٍ عَنْ الزَّمَانِ مُنْحَصِرَةَ في احْتِمَالٍ التَقَادُم 


وَهُوَ مُضِدٌ في الشَهَادَةٍ دُونَ الْإقْرَارِء لِأَنَّ لَهُ فَائدَةَ أخْرَى وَهُوَ اخْبِمَالُ وُجُودِهِ في رَمَانِ الصّبًا وَلَوْ 


مر عاق تع ير 2 


سَئِلَ عَنْ الْمَزِيَ با فَقَالَ لا َعْرِفُهًا قَدَمْنَا أَنَّهُ يحَدّ وَكَذَا إِذَا أَقَرّ ِالزنَآ بفلاتة وَهِيّ غَائْئَةٌ فَاِنَهُ يحَدٌ 


ُ 


اسْتَحْسَانً بخلافٍ مَا إِذَا كَذَّبَنْهُ لِمَا قَدَمْمَاهُ وَأَشَارَ ب 0 إلى أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ إِفْرَارْهُ عِنْدَ غَيْرِ 
الحناكم؛ لِأَنَهُ لا واي لَهُ في إِقَامَةٍ 0 0 أَرْبَعَ مَرَاتِ حَقّ لا تُقْبَلَ الشّهَادَةٌ بِدَلِكَ عَلَيْه؛ لِأَنَه 
إِنْكَانَ مُنْكرًا فَقَدْ رَجَعَ, وَإِنْكَانَ مُقِرًا لا تُغْتبَر لنياف مَعَ الْإقْرَا ركذا في التَئينِ وَبحَذَا عْلِمَ أَنَّ 
الْبينَدَ عَلَى الْإِفْرَارٍ لا تقْبَلَ أضْلًا. 


لد ل ل قارفل د اواو سَطِهِ حلي سَبِيلُةُ) ؛ لأ زوع خب ثحْعَلٌ لِلصّدْقٍ 
كَالإِقرَارٍ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذّبُهُ فيه - الشُبْهَة بالإِْرَارٍ بخلافٍ ما فيه حَقُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقصّاص وَحَدٌ 
الْقَذْفِ لِوْجُودٍ مَنْ يُكَِبْهُ ولا كَذَلِكَ ما هُوَ خَالِصُ حَقّ الشّزع أطلق في اليجُوع شل الرجُوعَ بالْقَولٍ 
أؤ بِالْفِغْلٍ كما إِذَا رت تتاف الحاو وَقَيَدَ بالإقْرَارِ؛ لِأَنّهُ لَوْ َبَتَ لزنا بِالْميََةٍ فَهَرَب في حَالٍ الَجْم 
تع بالْجَارَةٍ حَق يُقُصَى عَلَيْهِ ذا في الحاويء وَإِنْكَارْ الْإفْرَارٍ 7 كَإنْكَارٍ الرَدّةِ تَوْيَةٌ قَالّ في لاني 
رَجُلٌ أَقَرّ عِنْدَ الْقَاضِي بالزّنا أَرْبَعَ مرَّاتِ فَأَمْرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَقَالَ واه مَا أَفْرَت بِشَْءٍ يُذْرَاً عِنْدَ 
الحَدٌ اه 

وَكذَا يَصِحٌ اليُجُوعٌ عَنْ الْإقَْارٍ بالإخصَانء لِأَنّهُ لَمّا صّارَ شَرْطًا للْحَدّ صّارَ حَقَ اللَّهِتعَالى قَصَحَ 


الرجُوعٌ عَنْهُ ِعَدَم الْمُكُذْبٍ كُذَا في الْكَشْفٍ الكبير من بْث الْعَلَامَق وَقَدْ ظَهَرَ با دَكَرْنا أَنّهُ يَصِحُ 
البجُوعٌ عَنْ الْإفْرَارٍ بالحَدُودٍ الخَالِصَةِ كُحَدّ الشّزبء وَالسَرقَةِ. 


َوْلَهُ (ؤثب تلقيئه ِلك قبت أَؤ لمت أو وَطِنْت بِشْبْهَة) حَدِيثِ مَاعِرٍ في اْبخَارِيٍ «لَعلّك 
وَالْمَفْصُودُ أَنْ يُلَقَنَهُ ا يَكُونُ ذِكْرْهُ دَارنَا لِيْدَكِرَهُ كَائنًا مَا كانَ كما «قَالَ - عََيْهِ السَلَامُ - لِلسَارِقٍِ 
الذي جيء به إِلَيْهِ أَسَرَفْت وَمَا أَخَالْهُ سَرَّقَ» أَيْ وَمَا أَظْنهُ سَرَقَ تَلْقِيئًا لَهُ ليَرْجِعَ وَبمَذَا عُلِمَ أَنَّ اراي 
َو اذَعَى أَنّهَا رَوْجَمْهُ سَقَطَ الَْدُ عَنَُ وَإِنْ كائث رَوْجَةَ للْعيْرٍ ولا يُكَلّفُ إِقَامَةَ لََْنَةِ ِلشْبْهَةَ كُمَا لَوْ 
اذَّعَى السّارِق أَنَّ الْعَبنَ تَلوكَةٌ لَهُ سَقَطَ الْقَطْعْ بمُجَرّدٍ دَعْوَاهُ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ تَرَوْجَ الْمَزِيَ بها أو 
اشْترَاهَا لا يَسْقْطُ الحَدُ في ظَاهِر الرَوَايَة؛ لِأَنَهُ لا شْبْهَةَ لَهُ وَفْتَ الْفِغْلٍ 


قَوْلُهُ (0 فَِنْ كَانَ مُخْصَنًا رَحْمَهُ في قَضَاءٍ حَىٌّ بَمُوتَ) «, لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - رَجَمَ مَاعِرَا وَقَدْكانَ 
أخصِتن» وَقَالَ في الَدِيثِ الْمَعْرُوفِ «وَزئَا بَعْدَ إِحْصّانٍ» وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَإِنْكَارُ الحوَارج 
الرَْم باطِل؛ لِأنهُمْ إن ألكزوا حُجَية إجماع الصّحَابَة فَجَهلَ مركب بِالدَِيلٍ بَل هُوَ إِجماغ قَطَعِيٌ؛ ون 
كوا وقُوعَهُ من رَسُولٍ اللَّهِ - صَلّى الله عََيِْ وسَلّمَ - لإنكارهم حُجَيّة خَبرٍ الْوَاجدٍ فَهوَ بَعْدَ بُطَلَان 
الدَلِيلٍ لَيْسَ يما نحن فيه؛ لأن لبوت الرَحْم عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُمَوَاتِرُ الْمَغْق 
كشّجَاعَةٍ عَلِيَ وُجُودٍ حاتم وَالآحَادٍ في تَفَاصِيلٍ صُوَره وَخُصُوصيَتِه كذَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَإِمَا يُرْجَمْ 
في الْعَضَاءِ خاديث الْبُحَارِيَ «إِنّ مَاعِرًا رُجمَ بِالْمْصَلّى» وَفٍ مُسْلِم «قَانْطَّلَقَنَا به ِل تقيع الْعَدْقَ» 1 
َإِنَّ الْمُصَلَى كَانَ بِهِ وَهُوَ مُصَلَّى الَائر وف الْمُحِيطٍ الْمَقْضِيُ بِرَحْمَهِ إذَا فََلَهُ نْسَانٌ أؤ فَقَاً عيِنَهُ لا 
شَْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ فَتَلَهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ يب الْقِصّاص إِنْ كَانَ عَمْدَاء وَالدَيَةُ إن كَانَ خَطأً. 


وله (يَبدَأْ الشهُود به) أي بالرّخِم يَعْن عَلَى وَجْهِ الشَرْطِ وَلَوْ بحَصَاةٍ صَغيرَةٍ هَكَذًا رُوِي عَنْ عَلِيٍ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلِأنّ الشّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْأَدَاءٍ نم يَسْتَعْظِمْ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعْ فَكَانَ في بِدَايَتهِ 
اخبيَالٌ لِلدَرءِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لا يُشْعرَط بِدَايَمُهُمْ اغتبارًا جد قُلْنَا كُل أَحَدٍ لا يْيِنْ الجُلَدَ فَرْعَا يََْ 
[منحة الخالق] 

بِقَوْلهِ: وَإِنْ انْعََدَ إل تأَمّلْ. 


(قَوْلُهُ: وَيحَذَا غُلِمَ أن الْبَيَنَهَ عَلَى الْإفْرَارٍ لا تبن أَصْلا) أَيْ إلا في سس سَبْع ذكرَهَا في الْأَشْبَاه. 


فونه نذا لم ل6) في كاي الخاكم رتمل تزؤج فزت له أخرى فؤياتها قال لا خد عله ولا على 
أةٍ ثم قَالَ حَسَبْتهَا امْرَأت قَالَ عَلَيْه الحدُ وَلَْسَتْ هَذِه كالأول؛ لِذَنَّ الرَقَافَ شْبْهَةٌ 
ا 0 َبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ جَاءَتْ هَذِهٍ الي فَجَرَ يا بولَدِ 4 أَنبث ثبث نَسَبَهُ منة اله. 
وَبْكِنْ أَنْ يُقَرَقَ بَْنَ هَذِه وَبَْنَ الي ذكَرَهَا الْمُوَلَْ بأنّ التي ذكَرَهَا الْمُوَلَفُ هُوَ جَاِمُ بِأنَّهَا امرَأنُهُ إلى 
اللآنَ يخلافٍ قَوْلِهِ حَسَبْهَا امرأي, فَإنَهُ يُفِيدُ أَنَهُ الآنَ مُقِرٌ بأنّهَا لَبْسَتْ امْرَتَهُ وَِنا ظَنّهَا وَفْتَ الْفِغْلٍ 
مَل م ريت في التَمَارْحَانيّة عن سَرْح الطّحَاوِي لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أب بَعَهُ َعَةٌ بالزنَا مَاذّعَى 


)8/5( 


مُهْلِكَاء وَالإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقَّ وَلَا كَذَّلِكَ الرَجْمْ؛ ِذَنَهُ إثلاف قَوْلَهُ (: فَإِنْ أَبَوْا سَقَطَ) أَيْ إِنْ امْتتَعَ 
الشّهُودُ مِنْ الادَاءِ سَقَطَ الخد لِأَنَهُ دلَالَةُ الرُجُوع وَكُذَا إِذَا مَانُوا أَوْ عَابُوا في ظَاهِرِ الوا فوا 
الشَّرْطٍ وَلَا يَبْ الخد لو امْتتعُواء لِأَنَهُ دَلَالهُ الرُجُوع لا صَرِيحُهُ وَامْتِاعٌ الْبَعْضٍ أ عَبَنُهُ 
كَالْكُلَ وَكَذَا إِذَا خَرَجَ بَعْضٌ الشُهُودِ عَنْ الْأَهْلِيّة بِارتِدَادٍ أو عَمَى أ خَرَسِ أو فِسْقٍ 000 قَبْلَ 
لْقَضَاءٍ أَوْ بَعْدَهُ؛ٍ لِأَنَّ الإمْضاءَ مِنْ الْقَضَاءِ في الُدُودِ وَأَمَا قَطْعْ الْيَدَيْنِ فَّإِنْ كَانَ بَعْدَ الشَّهَادَةٍ 
امْمَتَعَتْ الْإِقَامَُ وَإِنْكَانَ الْمَطْعْ فَبْلَهَا رَمَى الْقَاضِي طرق أَنَهُمْ إذَا كَانُوا مَفْطُوعِي الْأَيْدِي 1 
تَسْتحقّ الْبَدَاءةَ كحم وَإِنْ قُطِعُوا بَعْدَهَا فَقَدْ اسَْحَفَتْ وَهَذَا بُفِيدُ أَنَّ كَوْنَ الابْتدَاءٍ بم شَرْطًَا عا هُوَ 
عِنْدَ فُدْرَقِمْ عَلَى الرّحْم وَف الظَهيربّة وَإِنْ كان الشّهُودُ مَرْضّى 5 يَسْتَطِيِعُونَ الرّمِي وَقَدْ حَصّرُوا رَمقى 
الْقَاضِي ثم لاقن وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يُقَامُ عَلَيْهِ اليَجْم وَإِنْ 1 يضر الشَهُودُ وَِنْ حَصَرُوا و1 
بزو َجَمَ الْإمَامُ ثم النَّامنُ. 

َيّدَ الْمُصَبْفُ بالرَجْم؛ لِأَنَّ مَا سِوى الرَجْم من الخَدُودٍ لا يجَبْ الِابْتِدَاءْ لا من الشهُودٍ وَلَا مِنْ الإمَام 
0 في الظَهيريّة فَوْلْهُ (ثم الإمَامُ ثم النَّاسْ) هَكدًا رُوِي عَنْ عَلَِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَيَقْصِدُونَ 
لِك عفْمَله إلا من كان مِنْهحْ ذا رّجم عَم منة نه لا يَْصِدُ عفمله فإنّ بكو كِفَاية كا في الدِينٍ 


وَغَيِْهِ وَطَاهِرُُ أَنّهُ َرْحْمَهُ ولا يَقْصِدُ مَفْتَلَهُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ مَا في الْمُحِيطٍ أَنَهُ لا يَرْجْمُهُ أصْلاء فَإِنّهُ قَالَ 


وَيُكْرَهُ لِذِي الرّجم الْمَحْرَمِ أَنْ يَلِيّ إِقَامَةَ الْحَدّ وَاليَجْمَ اه. 
وَل يَذْكْرْ الْمُصَّبَفْ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا امَْتَعَ مِنْ اليَجْم بَعْدَ الشُهُود أَنّهُ يَسْقُطُ اَذ وَقِيَاسّهُ السُقُوطٌ قَالَ 


في فَتْح الْقَدِيرٍ: وَاعْلَمْ أن مُفْمَضَى مَا ذَكِرَ أَنّهُ َو بَدَأً الشّهُودُ فِيمَا إِذَا نَبَتَ تَبَتَ بِالشَّهَادَةٍ يَبْ أَنْ بُكقّ 
لْإِمَامُ فَلَوْ ل يُكَنّ الْإمَامُ يَسْقْطُ الخد لاتَحَادٍ الْمَأَحَذٍ فيهمًا اه. 

َف الظَّهِيرِيّة: وَالْقَاضِي إِذَا أَمَرَ النّاسَ بِرَجْم الرَّانٍ وَسِعَهُمْ أَنْ يَرْحْمُوُ وَإِنْ 1 يُعَايُوا أَدَاءَ الشَّهَادةٍ 
وَرَوَى ابْنُ 'مَاعَةَ عَنْ محمد أَنّهُ قَالَ هَذَا إِذَا كانَ الْقَاضِي فَقِيِهًا عَذْلَّا أَما إِذَا كَانَ فَقِيهًا غَيْرَ عَذْلِ أَوْ 
كَانَ عَذْلَا غَيْرَ فقي فَلَا 0 أَنْ يَرْحْمُوهُ حَىّ يُعَاينُوا أَدَاءَ الشّهَادَةٍ اه. 

وله (فندأ مام لو مُقِرا ثم النّاسُ) كدًا رُوِي عَنْ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنَهُ - «ورَمَى رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله 0 بعَصَةٍ مِثْلٍ الحَمّصّةٍ وَكَانَتْ قَذْ اغْتَرَفَتْ بالزَّا» و يَذُكْرْ الْمُصَنَفُ 
أن الْإِمَام لو 4 يَبْدأْ هَل يحَلُ لِلنّاسِ الرّمي قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أنَّ مُقْمصَى هَذَا أَنهُ لو امت 
الإمَامُ لا يحل لِلْقَومِ رجْمْهُوَلَوْ أمَرَهُمْ لِعلْمِهمْ بِقَوَاتِ شَرْطٍ الرَخْم وَهُوَ مُنْتَفٍ برَجْم مَاعِزِء فإنَّ الْمَطعْ 
ال ولا 
دَلَّ عَلَيْهِ فَوْلُ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَهُ يحب عَلَّى الإمَام أَنْ يأَمْرَهُمْ بالِابْتدَاءٍ اخْبارًا ِقبُوتِ دَلَالَةِ 
الربجخوع وَعَدَمِهِ وَآَنْ يَبْعَدِئَ هُوَ في الْإفْرَارٍ لِيَنْكشِفَ لِلنَاسٍ أَنَهُ 1 يُمَصَرْ في أمر الْقَضَاءٍ بآنْ 1 يَتَسَامَلْ 
في بَعْضٍ شْرُوطٍ الْقَضَاءٍ بالْحَدّ فَإِذَا امْتَنَعَ جِيتَئِذٍ ظَهَرَتْ أَمَارَة 

[منحة الخالق] 

شَُبْهَةَ فَقَالَ: ظَنَنْت أَنّهَا امْرأَقٍ لا يَسْقْطُ الْحَدٌ وَلَوْ قَالَ ه هي امْرأَتِ أو أَمَت لا حَدَّ عَلَيْهِ وَللا عَلَى 
الشُهُودِ اه. 


(قَوله: فَإِنَهُ قَالَ وَيِكْرَهُ لِذِي الرّجِم الْمَحْرَمِ إ) الظَاهِرُ أن الْكرَاهَة تَنزِيهِيّةٌ © إن حل كَرَاهَة حم 
مُطَلَقَا إذَا 1 يَكْنْ الْمَحْرَمُ شَاهِدًا قَالَ في الْجَؤْهَرَة وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى أَبِبهمْ بالزّا وَجَب عَلَيْهِمْ أَنْ 
يََْدنُوا بالرّخم وكدًا الإحْوَةٌ وَذَوُو اليّحِم وَيُسْتَحَبُ أَنْ لا يَتَعَمدُوا مَفْمَلَا وَكذَا ذَوُو اليَحِم الْمُحَرّم, 
وََمّا ابن الْعَمَ فَلَا بأ أَنْ يتَعَمّدَ فَثْلَهُ لِأَنَ رَحمَهُ 1 يَكْمْل فَأَشْبَه الأختيَ وَقَدْ قَانُوا: إنَّ الابْن إذَا 
سَهِدَ عَلَى أَبيه بِالزنَا ل يخْرْهْ الميراث يَمَذِهِ الشّهَادَةِ؛ٍ لِأنَّ الْميرات يجب بِالْمَوْتِء وَالشَّهَادَةُإِنا وَفَعَتْ 
عَلَى الا وَذَلِكَ غَيْرُ الْمَوْتِ وَكَدًا إذَا سَهِدَ عَلَيْهِ القصّاص فَقِلَ 1 يُْمْ الميراث لَِذِِ الْعلَّةِ (قَوْلَه: 
فَلَو َي 1 َي الإمَامُ سَقَطّ الْحَدٌ) تَقَلَ في النَهْرِ عَنْ إيضّاح الإضلاح أن خصْورة عَيْرُ لازم م قَالَ: إِنَّ مَا 
3 الفَنْح 5 يتم أو سُلْمَ ؤُجُوبٌ ل خُصُْوره كَالشهُودٍ قَالَ وف الدَرَايَة وَبُسْتَحَبٌ نُ لِلإِمَام أنْ يَأَمْرَ طَائفَةٌ 

و المطلون أَنْ يَحْضْرُوا إقَامَةٍ مَةِ الخُدُودِ وَاخْتَلَهُوا في عَدَدِهَا فَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ وَاجِلٌ وَقَالَ عَطَاءْ الْنَانِ 
وري ثلَانَُ وَالْحَسَْ الْمَصْرِي عَشَرَةٌ اه. 


وَهَذَا صَرِبحٌ في أَنَّ حصْورَهُم لَبْسَ شَرْطًا فَرَمِيْهُهْ كَذَلِكَ فَلَوْ امْتَتَعُوا ل يَسْقُطْ اه. مَا في النَهْرٍ. 
(قَوْلَه: أنه يب على الإمام أَنْ يَأمْرَهُمْ بالائتداء) أَيْ أَنْ يَأمْرَ الشْهُود في صُورَة تُبُوتِه بالْمينَةِ وَقَوْلَه: 
وَأَنْ يبَْدِئَ هُوَ في الْإقرَارٍ أي وَأَنَهُ يَبْ أَنْ يَبْعَدِئَ هُوَ أَيْ الْقَاضِي في صُورَةِ تُبُوته بالإقْرَارٍ (فَوْلَه: 
قَإِذَا امْمََعَ جِيَئِذٍ ظَهَرَتْ إِمَارَةُ الجوع) تَامْ عِبَارَةِ الْمَنْح فَامْمَتَعَ الحدُ ِطْهُورٍ ثُبُوتِ شُبْهَةٍ تَقْصِيرِهِ في 
لْمَضَاءٍ وَهِيَ دَارئَةَ فَكَانَ الْبَدََُ في َع الشَّرْطٍ إِذْ م عَنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لا أَنَهُ جُعِلَ شَرْطًا بِدَاتهِ وَهَذَا 
في حقو - عَلَيِِ مكلا الام - منقفي فَلَمْ يكن عَم رجه لبا على سُقُوط الح اه. 

وَبِهِ يَتَضِحُ الْمَرَامُ وَحَاصِلُهُ الْقَرْقْ بَبْبَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 
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اليجُوع وف الخَاوِي وَيَنْبَغي لِلنَّْسٍ أَنْ يَصّفُوا عِنْدَ الرّخْم كَصْفُوفٍ الصّلاة وَكلَمَا رجَمَ فَومْ تأخَرُوا 
وَتَقَدْمَ غيْرُهَمْ فْرَحُموا اه. 


ْله (وَلو عبر حصن جَلدَُ ماة) ِقوْلهِ تال اهارن فَجْلِدُواحُلَ واجدٍ مِنْهُمَا مائة جلدة] 
[النور: 2] إلا أَنّهُ المسَحَ في حقّ الْمُخْصن فَبَقِي في حَقّ ع مَعمُولًا به وَيَكْفِينا في تَغِينِ التّاِخ 
الْقَطعْ برجم الي - صَلَى الله علَيْهِوسَلَمَ - فَيَكُونُ مِنْ تخ الْكتاب بالسُئَةِ الْقَطِْيّة فول (ونْصِفَ 
)أي نِضفُ جَلْدٍ الائة لد الاي فَيجلُ حمْسِينَ سوط لِقَوْلِهِ تعالى (قإنْ أبن بعَاحِسَةٍ 
فَعَلَيْهنَ نِضْفْ مَا عَلَى الْمُخْصّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: 25] , وَالْمُرَادُ به الجلَدُ؛ لِأَنَّ اليَجْمَ لا 
يَعَتَصّفُ وَإِذَا تَبَتَ التَنْصِيفُ في الإمَاءٍ لِوْجُودٍ الرَقِ تَبَتَ في الْعَبِيدٍ دَلَالَةَ وَمَا في التَبِْينِ مِنْ أَنَّ الْعَِيدَ 
دَخَلُوا في اللَّفْظِ وَأَنَتَ لِلتَّْلِيبٍ مُحَالِفَ لِمَا في الْأصُولٍ من أَنَّ المُكور لا تمْبَعُ الإباث حَىٌّ لَوْ قَالَ 


أَمَئُونِ عَلَى بَنَاقِ لا تَدْخُلْ الذكوز بخلافٍ أَمَنُونٍ عَلَى بَيَ عَم الذّكور وَالإَاتَ. 


قَوْلَهُ (بِسَوْطٍ لا تَرَةَ لَهُ مَُوَسَطًَا) أي لا عَفْدَةَ لَهُ؛ٍ لِأَنَّ عَلِيا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - لما أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الحَدٌ 
كسَرَ ته وَالْمُموََطُ بَْنَ المُبَرَح وَهُوَ الجارح وَغَيْرٍ امم لإِفضَاءٍ الْأَوَلٍ إلى الاك وَخُلْوٍ الَان عَنْ 
الْمَفُصُودٍ وَهُوَ الِانْجَارُ كا في ادا وَحَاصِله أَنَّهُ امو عَيْرُ جارح فَوْلَهُ (وترْعَ نِابَهُ وَهَرَقَ عَلَى 
بدن إلا سه وَوَجْهَهُ وَفَْجَُ) أي وََرَعَ عَنْهُ ثِياَُ إلا ما يَسْكرُ عَوْرئَة؛ أن علا - وَضِي الله عَنْهُ - 
كَانَ يأمرْ بالتَجريدٍ في الحدُودِ؛ لِأَنَ التَخريد أَبْلعُ في إيصّالٍ الآ إِليِْ وَهَذَا الَدَ مَِاهُ عَلَى الشَدَّةِ في 


الصتَرْبٍ وني نَع الْإرَارٍ كشفف الْعَرةٍ فياه ونا َُرِقَ الصترْب عَلَى أَعْضَائِهه أن المع في عضو 
وَاجِدٍ قَذ يفضي إل التَلَفِء وَالَْدُ َجِرْ لا مُتلفء وَإَِا بتي الأضاء الَلانة «لقوْلِهِ - عَلَيْهِ السام 
- لِنَّدِي أَمَرَهُ بِصَرْبٍ الححدٍ اتن الْوَجْ وَالْمَذَاكير» وَلأَنَّ المَرجَ مَفْكلُ وَالرَأْسَ تَجْمَعْ الحوَاسَء وَكذا 
الْوَجْهُ وَهْوَ تَجْمَعُ الْمَحَاسِنٍ أَيْضًا فلا يُؤْمَنُ مِنْ فَوَاتِ شَيْءٍ مِنْهَا بالضّرْبء وَذَلِكَ إِهْلَاك مَعْىَ فلا 
يُشْرَعْ حَدًَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُضْرَبْ الرَأسْ أَبْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْكَانَ أَوَلّا يَقُولُ لا يُضْرَبْ كَمَا هُوَ 
الْمَذْهَبْء وَإِنا يُضْرَبُ سَوْطًا لِقَوْلِ أبي بَكْر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اضْربُوا الرَأسَ, فَإِنَّ فيه سَيْطَانَا قُلَْا: 
تأوِيلُه أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَنْ أبيح قَْلَهُ وَنْقِلَ أَنّهُ وَرَدَ في حَرِْيَ كَانَ من ذُعَاةٍ الْكَفَرَقٍ وَالإهْلاكُ فيه 


قَوْلَهُ (وَيُضْرَبُ الرَجْلُ قَائمًا في الحدُودٍ وَعَبْرَتمْدُودِ) ِقَوْلٍ عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - تُضْرَبُ الرَجَالُ في 
الحَدُودٍ قِيَامَاد وَاليسَاءُ فُُودا وَلِأَنَ مب إقَامَةِ الذَ َلَى الدَشْهِيرِء وَالْقَامْ لع فيد ث قَوْلَهُ غَيْرَ ممدُود 
فََدْ قبل الْمَدُ أَنْ يُلَْى عَلَى الْأَرْضٍ وَبْمَدَ كما يُفْعَلُ في رَمَانِنَا وَقِيلَ أَنْ ْمَك الوط فَيَْفَعَهُ الصّارِب 
فَؤْقَ رَأسِهِ وَقِيل أن بَدَ بَْدَ الصّرب وَدَلِكَ كله لا يفْعَلُ؛ لِأَنَهُ يَادةٌ عَلَى الْمُسْمَحَقَ فَوْلَهُ (وَلا يزغ 
ابا إلا لمق وَالحشْوَ) ؛ لأَنَّ في يدها كشف العؤرة, وَالْمَرُْ وَالَْشْوْ ْنَا وُصُولَ الل إلى 
لْجْسَدِء وَالِسَمْرُ حَاصِلٌ بِدُويِمَا قلا حَاجة إَِبْهِمَا فينْرَعَانٍ لِيَصِلَ الْأَك إل الْبَدَنِ فَوْلْهُ (وَتضْرَبُ 
جَالِسَة) لِأََر عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنُْ - وَلِأَنهَا َوْرَةٌ َلَوْ ضُربث فَائِمَهُ لا يُؤْمَنْ كشفئ عَوْرَتَا فَوْلهُ 
(وَيحَْرُ َا في الرَجْم لا لَّه) ؛ لِأَنَّ ماعِرًا 1 يحمَر لَهُ وَحْفِرَ لِْعَامِدِيَ وَهوَ بَيَانُ لِلْجَوَازِ وَإِلّا قلا بأسَ بِعَرْكِ 
الف لَاء لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السام - 1 يَأمْرْ بدَلِكَء وَالْإِمْسَاكُ غَيْرْ مَشْرُوع في الْمَرْجُومِ. 


[ولَا يُحَدُ الميّدُ عَبْدُُ إِلّا بإذْنِ إمَام] 

قَوْلَهُ (: ولا يُحَدُ عَبْدُهُ إِلّا بإِذْنٍ إِمَامِه) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَرْبَعْ إل الْوْلَاةٍ وَذَكْرَ مِنْهَا الْحَدُوة» 
وَلِأَنَ الْحَدَ حَتقُ الله تعال؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ إِخْلَاءٌ الْعَالَ عَنْ الْفَسَادٍ وَيهَذَا لا يَسْقْطُ ِإِسْقَاطٍِ الْعَْدِ 
فَيَسْتَؤْفِيه من هو نانب عَن اشع وَهْوَ لْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ببخلافٍ التَعْزِيرِ؛ لدَنّهُ حَق الْعَبْدِ وَيَذَا يُعَرَد 
الصَبي وَحَققٌ التشزع مَوْضُوعٌ عَنَْهُ قَيّدَ قَيّدَ بالْحَدٌ؛ لِأنّ الْمَوْلَ يُعَزْرْ عَبْدَهُ بلا إِذْنِ ن الإمَام؛ ؛ لِدَنَهُ حَقٌ الْعَبْدِ 
وَهُوَ الْمَالِكُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ 4 اتويب وَيَِذَا يُعزّرْ الصّييُ» وَالدَابَةُ تقل فيه الشَهَادَةٌ عَلَى الشّهَادَةٍ 
وَشَهَادَةٌ النَسَاءٍ مَعَ الرجَالٍ 


[منحة الخالق] 


وَبَيْنَ غَيِْهِ لِاخْتمَالٍ تَسَاهْل غَيْرِهِ في القَضَاءٍ فَيُشْتَرَط بَدَاءَنُهُ فلا مُنَاقَاةَ بَيْنَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلَِ كَرّمَ الله 


6 داى رامة م مل 2 42 20 
وَجْهَهُ وَبَيْنَ مَا نَبَتَ في حَدِيث مَاعِزٍ. 
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قَوْلَهُ (وَإِخصَانٌ الرَجْم الخرَيَكُ وَالتَكْلِيفُء وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءْ بباح صّحيح وَهْمًا بِصِفَةٍ الإخصّانٍ) 
فَالعَبْدُ لَيْسَ مُخْصًّا؛ أنه عر سكن نه من اليك الصجيم الفقى عن الزن ولا الصّيُ» 
وَالْمَجْنُونُ لِعَدَم أَهْلِيّةِ الْعْقُوبَةِ وَالتَكْلِيفُْ شَرْطٌ لِكونِ الْفغلٍ ز وَِعا جَعَلَهُ شَرْطَ الإِحْصّانٍ لِأَجْلٍ 
قَوْلِهِ وَهْمَا بِصِفَةٍ الإخصان وَإِلّا مَفِغْلٌ الصّيء وَالْمَجُْونِ لَيْسَ بزِنًا أَضْلًا ولا الْكَافِرٍ لِلْحَدِيثِ «مَنْ 
أَْرَكَ بللّه فَلَيْسَ بمُحْصّنٍ» وَرَجْمَُ - عَلَيْهِ السام - الْيَهُودِييٍ إِغا كان يكم المَورَاةٍَبَْ نزُولٍ آي 
لم نسح ولا من ل يعَرَوخ لِعَدَم تَكهِ من الْوَطْءٍ الال ولا من تَرَوجَ وَل يَدْخْل يما ِْحَدِيثِ 
الث باليب الا ل ُو بقثر ذخول لسغن عن ال 

وَالدُخُولٌ إيلاج الْحَشَفَةٍ أو فَدْرهَا ولا يُشْمَرَطُ الْإنرَالُ كما في الْفُسْل؛ لِأَنهُ شبَعْ وَلَا من وَخَلَ بغَيْرِ 
الْمُحْصَةٍكَمَنْ وَحَلَ بِمَيةٍ أو أمَة أو صَغيرَةٍ أو تُْونَةِ وود التَفرَةِ عن بكاح هَؤْلَاءٍ لِعَدَم تَكَامْلٍ 
اليَعمَةٍ ولا مَنْ دَحَلَ بافرةٍ حْصمَةٍ و يكن محْصنا وَفَمَهُ وصَارَ مخْصمًا وَقْتَ الا لِمَا ذكرْنَا مِنْ عَدَم 
تَكَامْلٍ الَعْمَةٍ وَلَوْ رَلَ الإِخْصانٌ بَعْدَ تُبُوتِه بالجنُونٍ أو الْعََهِ يَعُودُ مُخْصّنًا إذَا أَقَاقَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا 
يعُودُ حَقٌّ يَدْخْلَ بامْرَأتهِ بَعْدَ الْإقَاقَةِ وف فَتَاوَى قَارِيٍ الْدَايَِ الْمُسَمَاةٍ بِالسِرَاجِيّةِ إذَا سَرْقَ الذَّمَنُ أو 
رَنَ ث أَسْلَمَ إن نَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بإفْرَارِِ و ِسَهَادَةٍ الْمُسْلِمِينَ لا يُدْا عَنْهُ الحد وَإِنْ كَبَتَ بِشَهَادةٍ 
أَهْلٍ الذّمَةِ فَأَسْلَم لا بُقَامُ عَلَيِْ الحدٌ وَسَقَطَ عَنْهُ وَفي الحاوي لْقُدْسِيَ وَإِنْ شَهِدَ عََيْهِ أَْبعَةٌ بالزنا 
فأنكرَ الإخصان وَلَهُ امرةٌ قد وَلَدَتْ مِنهء فَإِنَهُ يُرْجَمُ وَإِنْ 1 تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ بالإِخصَّانٍ رَجْلَانِ 


أَوْ َجُلَ وَامْرَأَنَانِ يُجِمَّ اه. 


َوْلَهُ (ولا يجْمع بن جَلْدٍ ورَجْم ولا بيْنَ لد وَنَفِي) ؛ لِأنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاُ وَالسَلَامُ - 1 يخمَغْ بن 
لجلْدِ وَاليَجْم؛ لأَنَّ للد يُعَرّى عَنْ الْمَفْصُودٍ مَعَ الرّخْم؛ لِأَنَّ رَجْرَ عَبْرِهِ صل باليّجْم إِذْ هُوَ في 
لْعْقُوبَةِ أَقْصَاهَاء وَرَجْرْهُ لا يَكُونُ بَعْدَ هَلّاكه, وَأَمّا عَدَمُ الْجمْع بَيْنَ الجلْدِء وَالنَفْي وَهْوَ التَغْرِيبْ فَإِذَنَ 


لَه تعَال جَعَلَ الخلَدَ كُلَّ الْمُوجبٍ في فَوْله تَعَالى فَاجْلِدُوا] [النور: 2] رُجْوعًا إلى حَرْفِ الَقَاءِ وَإِلَ 
كَوْنهِ كُلَ الْمَذَكُورِ وَلِأَنَّ في التَعْرِيبٍ فَنْحَ باب الزَنا لِانْعدَام الاسْتحيّاءٍ من الْعَشِيرَةِ ثم فيه فَنْحُ مَوَادٍ 
الْبِعَاءِ فَرْعا تتَحِدُ تاها مَكْسبَةٌ وَهُوَ مِنْ أَفْبح وجوه الزَنَا وَهَذِهِ الهَةُ مُرَجَحَةٌ لِقَوْلٍ عَلِيَ - رَضِي الله 
عَنْهُ - كف بالنّفي فثك وَاخَدِيتُ وَهْوَ قوْلهُ - عََيهِ السام - «الِْكْر بابر جلْدُ مائة وتَغِْيب 
عَام» مَنْسُوحٌ كُشَطْرِو وَهْوَ قَوْلهُ «النَيَبْ بِالئَيَبٍ جَلْدُ مائةِ وَرَجْمْ الحجَارةِ» وَقَدْ غرف طَرِيقُهُ في 
مَؤْضِعِهٍ قَالُوا إِلّا إذَا رَأَى الإمَامُ مَصْلَحَةَ فَيَُرْبَهُ عَلَى قَذْرِ مَا يَرَى وَذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَسِيَاسَةٌ؛ لِأَنّهُ قد يُفِيدُ 
في بَعْض الْأَحْوَالٍ فَيَكُونُ الَأي فيد إل الإمَام وَعَلَْهِ يحْمَلُ النَفْي الْمَرْوِيُ عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ - 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - كذًا في الِْدَايَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ في الْمُخْمَصَرٍ. 


(وَلَوْ عرب بمَا يَرَى صّحَ) أَيْ جَارَ وَفْسرَ التَغزِيبُ في البَهَايَةِ بالَئْسِ وَهُوَ أَحْسَنْ وَأَسْكنْ لِلْفِثْنَةِ مِنْ 
فيه إلى إفْلِيم آخَرَ؛ٍ لِأَنَّهُ بالتَفْي يَعُودُ مُفْسِدًَا كُمَاكَانَ وَمَذَا كانَ الب حَدًَا في ابْتدَاءٍ الإسلام دُونَ 
التَفْي وَحْمْلَ النَفَى الْمَدُكُودُ في قُطَّع الطريق عَلَيْهِ وَف الظهيريّة, وَالرَّانِ إذَا ضُرِب الخ لا يحْبَس» 
05 إِذَا فُطِعَ يحب حَقٌّ 5 اه. 

وَظَاهِرُ كلامهم هَاهْنَا أن اليِيّاسَةَ هي فِغْلُ شَيْءٍ مِنْ الحاكم لِمَصْلَحَة يَرَاهَاء وَِنْ ل يَرِذ بدَلِكَ الْفِغلٍ 


ْلَه (: وَالْمَرِيضُ يُرْجَمْ ولا يلَدُ حَقٌ يَبْرَاً) ؛ أن الإنلاف مُسْمَحَق في الم فلا جتَْ بِسَببٍ الْمَرَضٍ 
َف الجلّدِ عَيْرُ مُسْتَحَقَ وَهُوَ في حَالَةِ الْمَرَضٍ يُفْضِي إل الَلَاكِ وَنَِذَا لا يُقَامُالمَطْعْ عِنْدَ شِدَةٍ ار 
وَالَْْدِ وَاسْتَفْىَ في الظَهيريّة أَنْ يكُونَ مريصًا وَقَعَ الْيَأ عَن بُرْئِه فَحيَِذٍ ُقَامُ عَلَيْهِ اه. 

يد بالمريض؛ لِأنَّهُ و كان صَعيف الخلقة بحت لا يُرْجى برو فخيفف عَلَيِْ الاك إذَا صرب مله 
جَلْدَا حَفِيقًا مِقُدَارَ مَا يََمِلُهُ لِمَا رُوِي «أَنّ رَجْلّا صَعِيقًا رَنَ فَذَكُرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ِرَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - وكانَ ذَلِكَ اليَجْلُ مُسْلِمًا فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم - اضرئُوة 
حَدَهُ فَقَالُوا ا رَسُولَ اللّه: إِنَهُ ضَعِيفْ بِعَيْتْ لَوْ ضَرَبْئَاهُ مائةَ فَتَلنَاهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - 
خُذُوا عْكَالُا فيه مِائَهُ شمرَاخ ثم اضْرِبُوةُ صَرْبَةَ وَاجِدَةَ قَالَ فَمَعَلُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَدُ وَالْعْذْكَالِ 


وَالْعْدَكُولُ عَنْقُودُ الخل, وَالشِّمْرَاحُ شُعْبَةٌ مِنْهُ وَهُوَ بالْعيْنِ الْمُهْمَلَةَ وَالنَاءٍ الْمُكلّكَة كا في الْمُغْربِ. 


[الْحَامِل في حَدّ الرِّا] 


عرو 


ل 


قَوْلهُ (: وَالَْامِلُ لا تَحَدُ حَنٌّ تَلِدَ وَعخرحَ مِنْ نقَاِهَا لَوْ كَانَ حَدُهَا الجلّدَ) ؛ لأ الََاسَ نَوْعٌ مَرَضٍ 


َبْوْخَرُ إلى رَمَانِ الب وَقَيَدَ بحَدّ لجلدِ؛ لِأَنهُ لو كَانَ حَدّهَا الرَجْمَ رجمَث إِذَا وَلَدَتْ مِنْ غَيْرٍ تأخير؛ 

أن التَأَخيرَ ِأَجْلٍ الْوَلّدِ وَقَدْ الْمَصّل وَعَنْ أبي حَدِيقَة أنّ الرَجْمَ يُوَخَرْ إلى أَنْ يَسْعَغْيَ وَلَدُهَا عَنْهَا إذَا 1 
يَكنْ أَحَدٌ يَقُومُ يتزبيته؛ لِأنَّ في التََخيرٍ صَِانَة الْوَلَدِ عَنْ الضّيّاع وَقَدْ رُوِي «أَنّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
فال لِلَْامِدِيَة ب ما وصَعَتْ ازجهي حَقّ يَسعَغْيَ وَلَدُك» وَطَاهِرٌ اْمُخَارِ أن هذه الروَايَة جي 
الْمَذْهَبُء فَإِنَهُ افْمَصّرَ عَلَيْهَا وَل يَذْكُرْ الْمُصَبَفْ أَنَهَا تبسن إِذَا كَانَتْ حَامِلًا قَالَ في الدَايَة نه الخُبَلَى 
تحْبَمن إلى أَنْ تَلِدَ إِنْ كان الخد ابا بالْبينِ كن لا تَهْرْبٍ بخلاف الْإفْرَارٍ وَآلَه أعْلَمْ. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ. وف فَتَاوَى قَارِئ الِْدَايَةِ إ) قَالَ في النَهْرِ ما مر يَفْمَضِي أَنَّ الذْمَىَ لَوْ رق بمُسْلِمَةِ ثُ أَسْلَّمَ لا 
يُرْجَمُ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذكَرَهُ فَارُِ الَْدَايَة؛ لِأَنَُّ أرادَ بالحَدٍ هُنَا الجلّدَ. 


[الْجْمْعْ َيْنَ الْجُلْدِ وَالبَجُم وَبَيْنَ الجلْد وَالنَفي] 
(قولُ قنخ مَوَاذٍ القاء) هَكدًا في بَغض النُسَخ وَآلَذِي في عَاميهَا قَطْعْ مَوَاقٍ اليا |إ. 


(قَوْلَهُ: وَطَاهِرُ كَلَامِهمْ ها أَنَّ اليَاسَةَ !1) أَنْظَر مَا سَيَذْكُرُ الْمُوَلَفْ قُبَيْلَ كتاب السّير. 
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[بَابُْ الْوَطْءٍ الَذِي يُوجِبْ الخد وَلَذِي لا يُوجبُة] 

قَدْ قَدَمَ حَقِقَة الزّنَا وَهُوَ الَّدِي لا يُوحِبْ الخد وَهَدَا الْبَابُ لِتَفَاصِلِهِ ‏ بَدَاَ بِبَيَانِ الشُبْهَةٍ وَهِيَ مَا 
به الَابت وَلَيِس بكابتٍ ون أَنّهَا لاه أنواع شُبهَةٌ في الْمَحَلّوَسْبْهَةٌ في الفِغل وَسْبْهَةُ في الْعَفْد 
قَالَ الْإِمَامُ الْإسْبِيجَايُ الل أَنَّهُ مق ادْعَى شُبْهَةٌ وَأَقَاَ الْبيَئَهَ علَيْهَا سَقَطَ الخد فبِمْجَبَدِ الدَعْوَى 
(قَوْلَهُ لا حَدٌ بِشْبْهَةِ الْمَحَلٌ وَإِنْ ظَنّ حُرْمَمَهُ كوطءٍ أَمَةٍ وَلَدِهِ ووَلَدٍ وَلَدِهِ وَمعْمَدَةٍ الْكتايات) ؛ لأَنَّ 
الشبْهة إِدَا كائث في الْموْطُوءةٍ يَْْتُ الْمِلْكُ فيا من وَجْد فَلَمْ ببق مَعَهُ اسم الزنا َاْمَََ الح عَلَى 
الَقَادِيرٍ كُلَهَا وَهِيَ تَتَحَقّقْ بِقيّام الدَلِيلٍ النَاف لِلْحْرْمَةٍ في ذَاتِهِ وَلَا يَعَوَقَُ عَلَى طَنّ لان وَاغبِقَادِه 


و 


وَبَيَانُُ أن قَوْلَهُ - عَلَيّْهِ السَّلَامُ - «أنت وَمَالَك لأبيك» أَوْرَتَ شْبْهَةَ في جَاريَة الوَلْدِ للأب؛ لِدَنَ اللَّامَ 


فيه للَمِلك, وَالْمُعمَدَةُ ِالْكِنَاَاتِ في بَيْنُوََهَا الخبلافٌ الصّحابَة - رَضِي اله عَنْهُمْ - فَمَذْهَبُ عْمَرَ 
- رَضِي اله عَنْهُ - أَنَّهَا رَجْعِيةُ فَوَرتَ شْبْهَة. 

وَإِنْكَانَ الْمُخْمَارُ قَوْلَ عَلِىَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ الشَارِحُونَ وَمِنْ هَذًا النّوْع مَسَائِلٌ مِنْهَا الجَاريَة 
الْمَيعَةُ في حَقَ الْبَائِع قَبْلَ الَسْلِيم؛ لِأَنّهَا في صَمَانهِ ويَدِهِ وََعُودُ إلى ملكه باخلاك قَبْلَ التَسْلِيم وكذًا 


في القَاسِدَةٍ قَبْلَ القَبْض وَبَعْدَهُ أَمَا قَبْلَهُ قَلِبََاءٍ الملك, وَأَما بَعْدَهُ فَلِأَنَ لَهُ القَسْحَ فَلَهُ حَقّ الملكِ 
فيهَا وَكَذَا إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ الخيَارٍ سَوَاءْ كَانَ الَيَارُ للبَائع أو لِلمُشْتَرِي, فَإِنْ كان للبائع فَلِبَقَاءِ ملكه, 
وَإِنْكَانَ لِلمُشْترِي فَلِأَنَ المَِبِع 1 يَخْرَجْ عَنْ ملك بَائعه بالكليّة وَمِنْهَا جَارِيَةُ مُكاتَبِهِ أو عَبْدِهِ المَأَذُونِ 


ا ل ا 0 ي4 00 ل 0 ل 2 
لَهُ وَعَلِيْهِ دَيْنّ يحيط ماله وَرَقَبَّهِ؛ لِأنْ لَه حَقًا في كسب عَبْدِهِ فَكَانَ شُبْهَةَ في حَقَهِ وَمِنْهًا الجارية 


كه 


الْمَمْهُورةُ قَبْلَ التَسْلِيمِ في حَقَ الرّْج لِمَا ذكَرْنا مِنْ الْمَعْى في الْمَِيعةٍ وَمِنْهَا الجاريَةُ الْمُشْتَرَكة بَْئَهُ 


َبْلَ الْقِسْمَةٍ جاريَةٌ من الْعَمَةِ سَوَاء كان بَعدَ الإخرَاز بدَارٍ الإسلام أ قَبَْهُ لمبُوتِ اق له 
بالاسْتيلاءٍ كذًا في الْبَدَائع وَمِنْهَا الْمَرْهُونَُ في حق الْمُرْنِ في روَايَة كتَاب الرّهْنِ؛ لِأنَّ اسْتِيفَاءَ الدَيْنٍ 
يَفَْ بحا عِنْدَ الماك وَقَدْ انْعقَدَ لَهُ سَبَبْ الْمِلْكِ في الْخَالٍ فَصَارَتْ كَالْمُشْكَرَاةٍ بِشَرْطٍِ الْخيَارٍ لبَائع قَفِي 
هذه الْمَؤَاضِع لَا يبْ الخد وَنْ قال عَلِمْت أَنّهَا علي حَرَامٌ لِمَا كز فال في فح القدير وَيَبَفِر 
[منحة الخالق] 

بَابُ الْوَطْءٍ الَّذِي يُوجِبْ الخد وَالَذِي لا يُوجِية) 


025 


0 


أنْ يُرَادَ جَارِيمْهُ الي هي أَحْتْهُ في الرّضاع وَجَاريمُهُ َبْلَ الاسْبرَاءِء وَالِاسْتفرَاءُ يُفِيدُك غَيْرَ ذَلِكَ أَيْضًا 
كَالرَوْجَةٍ الي حَرْمَتْ ردنا أو مُطَوعَتهَا لابه َو جماعه لِأُمَهَا ثم جَامَعهَا وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامَ 
قلا حَدّ عَلَيْهِ ولا عَلَى قَاذِفِهِ؛ٍ لأنَّ بَعْض الْأَئمّةِ 1 يخم به فَاسْتَحْسَن أن يَدرَاً بدَلِكَ الخد فَالِافْيصَارُ 
عَلَى اَن لا فَائِدَةَ فيه اه. 


و 


!2 
كله ام 


َف الظهيريّة رَجْلٌ عصّب جَارِيَة وَزَىَ با م صَمِنَ قِيِمَتَهَا فلا حَدٌ عَلَيْهِ وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي حَنيقة 
وَححَمَدٍ لا يَسْقْطُ الخد وعَلَى قِيَاسٍ ما روي عَنْ أبي يُوسْففَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْقْط كما يَذْكُرْ في الْمَسْألَةِ ابي 
تليه اه. 


َجْلّ رَقَ بِأَمَةِ ثم اسْترَاهَا كر في ظَاهِرٍ الرَوَاَة أَنَهُ يحَدُ وَرُوِي عَنْ أبي يُوسْف أَنَهُ يَسْقْطُ الحدُ وَذكْرَ 
أَصْحَابُ الْإمْلَاءٍ عَنْ أي يُوسْفَ أَنَّ مَنْ رَّنَ باْرَأةٍ ثم تَرَوْجَهَا أو بِأمَة ثم اشْكرا تَرَاهَا لا حَدّ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي 
يُوسْفَ وَعَلَيْهِ اَذ في قَوْلٍ أبي يُوسّفَ وَذَكرَ ابْنُ سمَاعَةَ في نَوَادِرِهِ عَلَى عَكْسٍ هَذَا وَقَالَ وَعَلَى قَوْلٍ 
أبي حَدِيفَة وَتْحَمَدِ عَلَيْهِ اَذ في الْوَجْهَيْنِ وَعَنْ أي يُوسْفَ لا حَدّ عَلَيِْ في الْوَجْهَيْنِ وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أبي 
با ا أب رو ل روصي ف لل راان 
التكاح» وَالِشَرَاءٍ أَنّهُ الشَرَاءِ ب ١‏ بمْلِكُ عَبْنَهَا وَمِلْكُ الْعَبْنِ في تَحَلَ ال ِنّ سَبَبْ لِمِلْكِ الل فَيُجْعَلٌ الطَّارِئُ 
قَبْلَ الاسْتِيفَاءٍ كَالْمُفئرَنِ بالسبّبٍ كما في باب السَرِقَة فَإِنَ الاق إِذًا ملك المسروق قَبْلَ الْمَطْع 
يسبع الْقَطْعْ, ما بالتكاح فلا بْلِكُ عَيْنَ ْم ل ا 


ع2 


الْمَنَكُوحَةُ بِشْبْهَةٍ كان الْعَفْرُ ها قلا يُوَرَتُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ ةَ فِيمَا تَقَدّمَ اسْتِِقَاؤُُ مِنْهَا قَلَا يَسْقْطُ الحَدٌ عَنْكُ 
وَإِذَا رَنَ بأَمَةِ نم قَالَ اشْتَرَيْهَا ها انها فيه لاوقا ماه كب 1 أبن لا حة علي 


2 


وَإِذَا جُنّتْ الْأَمَهُ فَرَىَ با وَلِحُ النَايَةَ فَِنْ ن قَتَلَّثْ رَجُلّا عَمْدَا فَوَطِنَهَا وي الْقَعيلٍ وَل يَدَعْ شبْهَةٌ 
قَالَ عَلِمْت أَنّهَا عَلَنَ حَرَا فيك لا نك وق رن فتلت را سنا قرسي ورا تقر شيل اا 
الْمَوْلَ شَيْنَا أَحْمَعُوا عَلَى أَنّهُ إِذَا اخْمَارَ الْفِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَء فَإنَّهُ يحَدٌ وَأَمّا إذَا اخْمَارَ دَفْعَ الْاريَة 


3 
د 
ًُ 

ع 


فَالْقِيَاْ أنْ يحَدّ وَف الاسْتَحْسَانٍ لا يد وَبِالْقِيّاسِ أَخَدَ أَبُو حَنِيفَة وَحُحَمَدٌ وَبالِاسْتَحْسَانٍ أَخَدَ ُو 
يُوسّفَ اه. 

وَأَطْلَقَ في الْكِتَاياتِ فَسَمِلَ الْمُخْتَلعَةَ وَفي الْمُجْتَى الْمُخْمَلِعةُ يَنْبَغي أَنْ تكون كَالْمْطَلَقةِ تلان حْرْمَيهَا 
ِحْمَاعَا وَف جامع الدَ َف لا حَدّ عَلَيْه نِم رقا اخياف المتحاة - رضي ال عنم - في 
كُوْنِهِ بَائنَا له. 


قَولَهُ (وَبِشْبْهَةٍ في الفغل إِنْ ظَنَ جِلَّه كُمُعْتَدَة الثّلاث واَمَةٍ أَبونْه وَرَوْجَتِهِ وَسَيَدِهِ) أَيْ لا حَدّ لِأَجْلٍ 
الشبْهَةٍ في الْفِغْلٍ بِسَرْطٍ أَنْ يَظْنَّ أن الْوَطْءَ حَلَالٌ؛ لِأَنّ الْملكَ, وَالَقَ َيْرُ تَآبتِ في هَدَا النّوع؛ لِدَنَّ 
خُرْمَة الْمُطَلَقَةِ تلان مَفْطُوعٌ به فَلَمْ يَبْقَ لَهُ فيهَا مِلْكٌ ولا ال اوها يقد لكام 


ص 


كَالتَفَقَة والشكق: وَالْمَنْع من نْ الُوُوج وَْبُوتِ التَسَب وَخُرْمَةِ أَخْبهَا وَأزتَع سِوَاهًا 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَجَارِيَمُهُ قَبْلَ الِاسْتبْرَاءِ) فيه أَنَّ الْكَلَامَ في وَطْءٍ هُوَ زنَا سَقَطّ فيه الَْدُ لِشْبْهَةِ الْمِلَكِ وَهَذِهٍ 
فِيهَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وَإِعا مُبعَ بن وَطْيهَا لِعَارضٍ اشْيِاِ النّسَبٍ كما مُنِعَ مِنْ وَطْءٍ الخَائْضٍ وَالنْفَسَاءٍ 
َِقَدَى مَعَ قِيَام الْمِلْكِ (فَوْلَه: وَعَليْهِالحدّ في قَوْلٍ أبي يُوسُفَ) قَدَّمَ عَنْ الْمُحِطٍ عَنْ قَوْلٍ الْمَئنٍ 


وَنُدِب تَلْقِينَهُ أن هذا هُوَ ظَاهِرُ الرَوَايِ بَلْ سَيَذَكُرُ آخِرّ هَذَا الْبَابِ عَنْ جَامِع قَاضِي خَانْ لَوْ رَنَ بر 
تَكحهَا لا يَسْقْطُ الحدُ بالائقاقٍ (قوْلُة: فَسَمِلَ الْمُخْتلعة) قَالَ في الفح بَغد كلام وَمدا يغرَفُ خطأ 
من بدت في الْمُخْمَلعَةِوََلَ يَنْبَغِيكوتهَا من ذَوَاتِ الشُبهَة الحكْية لاختلافٍ الصّحائةٍ في الخلع 
وَهَذَا غَلَطْ؛ٍ لِأَنّ اخَلاقَهُمْ فيه إِنا هُوَ في كؤنِه فَسْحَا أو طَلَاقَا وَعَلَى كُلَ حَالٍ الخَرْمَةُ تاي إن 1 
يَقْلْ أَحَدٌ أن الْمُختَلِعَةَ عَلَى مَالٍ تَفَعْ فُرْقَتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيا اه. 
وَتَقَلَهُ عَنْهُ في الشرنبلالية أَقُولُ: فَوْلْهُ وَبمَدَا عُرفَ حَطَأ مَنْ بحَتَ في الْمُخَْلِعَةٍ إِنْكانَ الْمُرَادُ بحا 
الْمُخَْلِعَةَ عَلَى مَالٍِ كُمَا هُوَ ظَاهِرُ كلامهِ آخرًا فَظَاهِرٌ لكِنّ فَوْلَ الْمُجْتَى يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالْمُطَلَفَة 
ثلانا إل صَرِيحٌ في أَنَهَا لَنِسَتْ مِنْ الشبْهَةٍ الحكييّة أغني شْبْهَةَ الْمَحَلَّ بَلْ مِنْ الشّبْهَةٍ في الْفِغْلٍ وَهَذَا 
ما أت قربا عن الْكَرْخِيَ من قَوْلِهِ من أَنّهُ لو حَالَعَهَا أو طلَقَهَا عَلَى مَالِ فَوَطِتَهَا في الْعدَة يَنْبَغِي أَنْ 
َكُونَ كَالمْطَلمَةِ ثلانا وَكُلٌ من كلام الْمجْتَى وَالْكَرْحيَ 1 يُعَلَلَ فيه بالختلافٍ الصّحَاَةِ بَل بعُرْميهَا 
إجْماعاء وَإِنْ كان الْمُرادُ الْمُخْلعَة لا عَلَى مَالِكمَا هُوَ راد الْموَلْفِ هنا بدَلِيل ما سََأن يَذْكرهُ وَهُوَ 
الْمْرَادُ مِنْ كلام التَسَفِيَ أَنْضًا فَعَيْرُ طَاهِرٍ إلا بإِنْبَاتِ اثَقَاقٍ الصّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ وُفُوع الرَجْعِيَ به أَنْضًا 
َاَدِي عَلَى مالٍ. - 0 


(قَوْلُ الْمُصَنَْفٍِ كَمُعْتَدّةٍ التّلاث) فَالَ في الشرنبلالية هَذَا إِذَا طَلَّقَهَا نَكَانُّ صّرِيحًا إِمَا لَوْ نَوَاهَا بِالْكِتَايَة 
0 وهاي 3 الع ا عَلِهُ لا 0 0 - جد عاق اد ا منْ ن فيل ١‏ 0 


ير ف له 


وَفَعَ 00 التلاث بالكاية] في الْمنح اه. 


)13/5( 


وَعَدَم قَبُولِ شَهَادَةٍ كُلّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فَحَصّل الِاشْيبَاهُ ِذَلِكَ فَأَوْرَتَ شْبْهَة عَنْ ظَنَ الْلٌ؛ لِأَنَهُ في 
مؤضع الِاشيباه فيغر لق في الث فَسَمِل ما إِذ وها مله أو معقرَقة ولا غبار ِلَافٍ من 
أنكر فوع اجملة كوه لها لِلمَطْعِيَ كا ذكر الشّارخوث وَفِهتَطَرٌ لِمَا في صَجيح مُسْلم من أن 
«الطّلاقَ اثلاث كان وَاحِدَةَ في رَمَنِ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأبي بكر وَصَدْرٍ مِنْ خلاقة 
عُْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - حَقٌّ أَنْضَّى عْمَرُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - عَلَى النّاسٍ الثَلاتَ» , وَإِنْ كانَ 
الْعْلَمَاءُ قَدْ أَجَابُوا عَنْهُ وَأَوَُوهُ فلَيْسَ الدَلِيل عَلَى وُُوع الثلاثِ خْمْلَةَ وَاجِدَةَ بِكَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ فَطُعياء فَإِنْ 


قيل: إن الْعلَمَاءَ قَد أَحْمَعُوا عََيْهِ قُلْنَا قَدْ خَالَفَ أَهْلُ الظَّهِرٍ في ذَلِكَ كما تَقَلُوهُ في كِتَابٍ الطَّلَاقٍ 
فَيَنْبَغِي أَنْ لا يُحَدّ وَإِنْ عَلِمَ الخرْمَةَ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَا ذكَرَهُ في لِْدَايَةِ مِنْ كتاب التكاح في فَصْلٍ 
لْمْحَّمَاتِ أَنَّ الَدّ لا يحب بِوَطْءٍ الْمُطَلَّفَِ طَلَاقَا بَائنَا وَاجِدًَ أو تَلَانَا مَعَ الْعلْم ارم عَلَى إِشَارَةٍ 
كِتَاب الطّلاقٍ وَعَلَى عِبَارَةِ كاب الخُدُودٍ يَبْ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدَ رَالَ في حَقَ الل فَيََحَقَّقْ لزنا اه. 
وَيَنْبَغِي أن نحْمَلَ إِشَارَةُ كتاب الطُّلاقٍ عَلَى مَا إذا أوْفَعَهَا بِكلِمَةٍ وَاجِدَةٍ وَعِبَاَةُكتَاب الخدُودٍ عَلَى مَا 
إذَا أَْفَعَهَا مَُفَرَقَةَ لِمَا ذكرَْا تَوْفِيقًا بَيِنَهُمَا كما لا يخْقَىء وَأَمّا الزّنا بأمَة أَبَوَنْهِ وَرَوْجَعِهِ وَسَيَدِو فَإنَهُ لا 
مِلْكَ لَهُ ولا حَقّ ملك فيهَا عَبْرَ أن البْسُوطَةٌ تَْرِي بَبْنَهُمْ في الانتقاع بالْأَمْوَالِ وَالرّضًا بِدَلِكَ عَادَةَ 
وَهِيَ 0 الِانْتِمَاعَ بِالْمَالِ شَرْعَاء فَإِذَا ظَنَّ الْوَطْءَ مِنْ هذا لْقَييلٍ يُعْذَرُ لِأَنَّ وَطْءَ الجَوَارِي مِنْ قَبِبلٍ 
الاانيخدام فَيَْمبُِ الْحال» وَالاشيباُ في تل مَغذُورٌ فيه وَيَِذِهِ الْمَسَائِلٍأحَوَاتٌ مِنْها لْمَطَلقَُ علَى 
مَالِ؛ لِأَنَّ حْرْمَتَهَا تَابِتَةٌ بالإشماع فَصَارَتْ كَالْمْطَلَقَة نان كُذَا ذَكَرَهُ الشَارِحُونَ وَمُرَادُهُمْ الطَّلَاقُ عَلَى 
مَالٍ بِعَيْرٍ لَفْظِ للع ًا كان بِلَفْظِ الخلع فَمَدْ قَدَّمَْا الاختلاف فيه وَأَنَّ الصّحَابَةَ - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ - اخْمَلَفُوا فيه لكن في الْبَدَائع وَلَوْ حَاَعَهَا أَوْ طلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَوَطِتَهَا في الْعدَةٍ ذكرٌ الْكرْخِيٌ 
أنه يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الخَكُمْ فيه كَاخُكم في الْمُطَلَقَةِ تان وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ رَوَالَ الْمِلْكِ الع 
وَالطَلَاقٍِ عَلَى مَالٍ مُجْمَعْ عَلَيْهِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الشْبْهَهُ فَيَجِبْ الخد ِلّا إذَا اذَعَى الاشيبَاة وَمنْهَا أ الود 
ذا أعَْقهَا مَْلَاهَا لُِبُوتِ حُرْميهَا الجاع وَتَقْبْتُ الشُبْهَةُ عِنْدَ الاشيباه لِبَقَاءٍ أَئرِ الْفرَاش وَهِي الْعدَّهُ 
وَمنْهَا الجاريةُ الْمرْهُونَةُ في حَقّ الْمُرَْنِ في روايّةِ كتَابٍ الخَدُودِء فَإِذَا قَالَ الْمُرْصَنُ عَلِمْت أَنّهَا حَرَامٌ 
وَوَطِنْتهَا فَفِيهِ رِوَايَكَانٍ فَفِي رِوَايَة كاب الرّهْنِ لا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ النّؤع الْأَوَّلِ لِمَا قَدّمْنَاهث 

وف روَايَةِ كاب الخَدُودِ يجَبْ الخد قَالَ في الْدَايَِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَتَبِعَهُ الشَارِحُونَ وَفي التَئيينِ وَهُوَ 
الْمُحْمَار لَِنَ الابقا من عَيْيهَا لا يَُصَورُ وََِا يُمصَوَرُ من مَالِييهَا فلم يَُنْ الَْطْءْ حاصلًا في تَحَلٍ 
الاسْتِيقَاءِ لكِنْ لما كانَ الِاسْتِيفَاءُ سَببَا لِملْكِ الْمَالِ في الجُمْلَةٍ وَمِلْكُ الْمَالِ سَبَبَ لِمِلّكِ الْمُمْعةِ في 
الجُمْلَةٍ حَصّل الِاشْتِبَاهُ بخلاف الْمُسْتَأَجِرَةٍ وَجَاريَةِ الْمَيتِ إِذَا وَطِنَهَا الْعَرِيم؛ لأَنَّ الْإِجَارَةَ لا تُفِيدُ الْمُمْعَةَ 
َال وَالْعرم لا لِك عَْنَ التركة, وا يَسَْوفي حَقَه من الم ولو تعلق حَفه لعن لما جر يبعا 
إلا ذه كَاليمْن. 

وَالْخَاصِل أَنَهُ إِذَا ظَنّ الَلَ قَلَا حَدّ عَلَيْهِ بِاتَمَاقٍ الرَوَايََيْنِ وَالْخْلَافٌ فِيمًا إِذَا عَلِمَ الخرْمَكَ وَالْأَصَحُ 
وجُوبُهُ كن ذَكرَ في الإيضّاح رِوَاية َالئَةَ أَنَهُ يحب الخد وَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَهَا خلال وَإِنَّ ظَنَّهُ لا بُعْتَبَرُ 
المِدَايَة وَالْمُسْتَعِيرُ لِليَهْنِ في هذا مَنِْلَةِ المُرْمَنِ. ْ 

وََمّا الجارِيَُ الْمُسْتَأَجَرَة وَالْعَارِيَةُ الْوَدِيعَةُ فَكَجَارِيَةِ أخيه وَسَيَأْتٍ أَنَهُ بحَدُ وَإِنْ ظَنّ الل كَمَا في 


ع ١‏ سن #واي 


ا" 


ع 


الْمُحِيطِء وَالْبَدَائِعَ وَأَطْلقَ في ظَنّ الل فَشَمِلَ ظَنّ الرَجْلٍ وَظَنَّ الجَارِيَ» فَإِنْ ظَنَّاهُ فَلَا حَدَّ وَإِنْ عَلِمَا 
الحزمة وَجَب الخد ون ظنهُ لجل وَعَلِمَُْ الجارية أو بالْعكْسٍ قلا د لِأَنْ ةدا كن في 
لفغ في أحَدٍ الَْايبيِتمَعدّى إلى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: فِينْبَغِي أَنْ لا يُحَدّ وَإِنْ عَلِمَ الخرْمَةَ إ) قَالَ بَعْضْ الْفْضّلَاءٍ هَذَا صَرِبحٌ في أَنَّ الْمُطَلَفَه تلان 
من قبل هْبَهَة امحل لكن الذي في الثنيب وَالْمَنح وَعََْا اجام بأنّها ون شْبَهة الفغل أنه لا 
اغْتبَارَ بخلافٍ الظاهِريّة لِكَوْنِهِ نَشَأَ بَعْدَ الْعِمَادِ إجاع الصَّحَابَةٍ في رَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنُْ - 
وَمَا سَيَذْكُرُهُ م د هَذَاكَ إِعَا يحْتَاجُ إِلَيْه عند التَعَارْضٍ وَالْإِشَارَة ل تُعَارِضُ 0 0 الْعبَارَة هي 
لْمُتَقَدْمَُ (قَولَ: وَالْمْسْمَعِيرُ لِلرَهْنِ) أي الْمُسْتَعِرُ أَمَةَ لِأَجْلٍ أَنْ يَرْعَنهَا فَاللَامُ تَعليلية 
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الْجَانب الْآخَر صَرُورَةَ كُذَا في الْمُحِيطٍ. 


فَوْلَهُ (: وَالنّسَبُ ب يَنْبْتُ في الْأَوَلٍ فَقَطْ) َي يَنْبْتْ النّسَبُ في شْبْهَةٍ الْمَحَلٌ بالدّعْوَةٍ وَلا يَكْبْتْ 

شَبْهَة لفل وَإِنْ اذَعَاهُ؛ لِأَنَ الفغل تَحَضَ رن في الَّانِيَهَ وَِنْ سَقَطَ الَْدٌ لَِمْرِ رَاجع 00 وَهْوَ 7 

ا ل 
يَنْبْتُ إِذَا جَاءَتْ به لِأَكَلَ مِنْ سَنَتَْنِ بِعَيْرِ دَعْوَةٍ وَلِسَنَعَيْنِ فَأَككَرَ لا يَثْه يَثْبْتُ إِلّا بِالدّعْوَةِ وَهُوَ بِعْمُومِهِ 

0 0 طَلَْاتِ فَكَانَ تُخْصّضًا لِقَوْلِهِ هُنَا فَمَط. 

وَالْحَاصِْ أَنَهُ لا يَنْبْتْ النَّسَبُ في سُْبْهَةٍ الغ عِنْدَ الدّعْوَةِ إلا في الْمُطَلْقَةِ تلان ولق أنَّ الشُبْهَة 

به شنها فى العلد عدن رفي حال شَبْهَةٍ الإشْيباه, فَِنَهُ لا شبْهَةَ عَقَدٍ فيهًا قَلّا بد ينث الث 

ِالدّعْوَةٍ وَسَيَاَقٍ أَنَّ من شُبْهَة الاشْبَبَاه و انرا قث وَقَالَتْ النْسَاءْ هي رَوْجَدْك 0 

مُعْتَمِدًا خَبَرَهُنّ وَصَرَّحَ الرَبْلَعِيُ أن النّسَب يَكْبْتُْ فيه بِالدَّعْوَةٍ كُمَا سَيَأقٍ فَتَحَوَرَ أَنَّ النسَب لا يَقْبْتُ 

في شَْةٍ الفغل إلا في مؤصعين. 


[وَطءٍ أْمَةِ أخيه وَعَمّهِ وَامْرَأَةٍ وحِدَتْ في فرَاش4] 


قَوْلْهُ (وَحَُدَ بِوَطءٍ أَمَةِ أَخيه وَعَمّهِ وَإِنْ ظَنّ حَلَهُ وَامْرَأَةٍ وُجَدَتْ في فِرَاشِهِ) يَعْني سَوَاءْ ظَنّ الل أو 
الخُرْمَة؛ لِأَنهُ لا الْبِسَاطً في مَالٍ الخ وَالْعَمَ وكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْأَوْلَادٍ لِمَا بَيَنَا ولَا اشيبَاة في 


مه - 


الْمَرآَةِ الْمَؤْجُودَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ لِطُولٍ الصّحبَةِ فَلَمْ كن الطن معدا إلى دَلِيلٍ وَهَذَاءٍ لِأَنَهُ قَدْ يَنَامُ عَلَى 
فرّاشه غَيْرْهَا من الْمَحَارِمِ 0 في َيْتهَا أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الْبَصِين وَالْأَعْمَى؛ َه يمكنة التنييز بالشؤال 
وَعَيِْهِ إِلّا إذَا دَعَاهَا فَأَجَابَتَهُ وَقَالَتْ أَنا رَوْجَقُكِ أ أن فُلَانَةُ باسْم رَوْجَعِهِ فَوَاقَعَهَاء لأَنَّ الْيَارَ دَلِيلٌ 
َف التَئِينِء وَإِنْ جَاءَت بِوَلَدٍ يَْبْتْ نَسَبْهُ لِمَا تذَكُرهُ في الْمَرْقُوفَةِ ولو أَجَابَمْهُ فَمَطْ يُحَدُ لِعَدَم مَا يُوَجبُ 
السُقُوط وَأَطْلَقَ في الْمَأةٍ فَشَمِلَ الْمُكْرََةَ وَالطَائعَةَ فيْحَدٌَ لَوْ أكْرَعَهَا ذُوتَهَا ولا يَبْ الْمَهْرُ عِنْدَنا. 
قَوْلَهُ (: لا بَجتيبّة زفت وَقِيلَ هي رَوْجَمُك) أي لا يُحَدُ بوَطءٍ أَجْتبيّة زفت إِلَيْهِ وَقَالَ النَسَاءُ: هي 
رَوْجَتُك قَصَى بِدَّلِكَ عَلِنٌ - رَضِي الله عَنْهُ - وَلِأَنّهُ اعتَمَدَ دَلِيلًا وَهْوَ الإخْبَارٌ في مَوْضع الِاشْببَاِ إِذْ 
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الإِنْسَانُ لا بَيْرُ بَيْنَ امرَأتهِ وبين غَيْرِهَا في أُوَلٍ الوَهْلةٍ فَصَارَ كَالمَغْرُورٍ وَلَكِنْ لا يد قاذفة؛ لِأن الملكَ 
منعَدمٌ حَقِيقَة فبَطَل به إخْصائه كُوَطءٍ جَاريَة اثبه, فَإنَهُ مُسقِط لإخصانِه حَبلّث أؤ لا وَطاهِرُ كلام 


الْمُصَنَفٍ أَنَّ إِخْبَارَ وَاحِدَةٍ لَهُ بأنّهَا رَوْجَمُهُ كفي لِإِسْفَاطٍ الخد عَنْهُكُمَا يُفِيدُهُ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ لَكِنْ 
عِبَاَُ الْقُدُورِيٍ وَقُلْنَ النَسَاءُ الجْمْعء وَالظَاهِرُ أَنّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كمَا سنْبينُ؛ لِأنَهُ من الْمُعَامََاتِ 
وَالْوَاجِدُ فِيهًا يَحفى. اه. 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْبَصِيرَ وَالْأَعْمَى !2) نَقَنَ في التَعَارْخَانِيَة مَا هُنَا عَنْ الْمُنْتَقَى وَالْأصْل م قَالَ 


فَعَشِيَهَا وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا امْرأتي لا حَدّ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ نَهَارَا يحَدُ الحاوي. 
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وعَنْ رُفْرَ عَنْ أي حَدِيفَةَ يمن وَجَدَ في حَجلَيه أو به امْرأة فقَالَ طََنت أَنّها امرَآني إن كان نهار 
يحَدّ وَإِنْ كَانَ لَبْلَا لا يحَدٌ وَعَنْ يَعْقُوب عَنْ أي حَنِيقَة أَنَّ عَلَيْهِ الحَدَ لَْلَاكَانَ أَوْ نَهَارَا قَالَ أَبُو اللَيْثْ 
الكبيذ وَبرِوَايَةِ زُفَرَ يُؤْحَذُ اه. 

قُلت وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَهُ لا حَدّ عَلَى الْأَغْمى لَيْلَاكَانَ أَؤْ نَهَارًا تأَمَلْ (قَوْلَهُ: لِمَا تَذَكْرْهُ في الْمَرْقُوقَة) 

كَذَا في النُسَخ ِقَاقَيْنِ بَعَْدَ الرَاءٍ وَالصَّوَابُ الْمَرْفُوفَةُ بالرّاي النفحية وَقَاءَيْنٍ أَيْ في مَسْأَلَةِ الأجتبيّة 
الي زقْتْ لَه الآبيةِ تلو هَذِه ثم لا يخقَى أن لْمُرَادَ بِقوِِ: وَِنْ جَاءَتْ بوَلَّدِ إلى آخر ما إِذَا دَعَامَا 
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000 مار ار كهاارة ا ها لو هاه 6م م اي 0ع أ" )د وكه دة 
فَأَجَابَنَهُ؛ أن النَسَب لا يَنْبْتْ إلا بتحقق الل مِنْ وَجْهِ أمّا عِنْدَ عَدَم الشَبْهَةٍ أصلا قلا يَثْبْتْ 


ل 7 3 


[وَطْءٍ أَجْتَييّة قت إِلَيْهِ وَقَالَ النَسَاءُ هي رَوْجَمُك] 

(قَوْلُ: وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ !2) أَقُولُ: طَاهِرُ هذا أَنهُ لا بْدَّ مِن الإخبَارٍ وََنَهُ لا يَكْفِي مَُرَدُ زقَافِهَا 
إلَيْهِ لَكِنّ عِبَارَةَ الحاكم الشَّهِيدٍ في الْكاني تُفِيدُ عَدَمَ اشْيرَاطِه حَيْتْ قَالَ رَجُل ترج امْرَأَةَ فَرْفّتْ إِلَبْه 
أخرَى فَوَطِتَهَا قَالَ لا حَدّ عَلَْهِ وَلّا عَلَى فَاذِفِهِ ن عَلَلَهُ أن الزقَافَ سْبْهَةٌ وَلِذَا لَوْ جَاءَتْ بوَلَدٍ نَبَتَ 
نَسَبَهُ منة اه. 

فَجَعَلَ الشُّبْهَة َه تف الزّقَافٍ وَلَعَلَ هَذَا رِوَايَةٌ أَخْرَى وَعَلَيْهَا مَشَى في لاني أَيْضًا وَيَكُونُ مَا في الْمُعُونِ 
روَابَةٌ عَيْوُها وَينْبَغِي عَلَى الثاني أَنَّ مَنْ زفت إِلَيْهِ وَوْجَعُهُ وَل يكن رآهَا أَنّهُ لا يحل لَهُ وَطُؤْهَا ما 1 تَقُلْ 
لَه 0 هذه رَوْجَدُك لِاخْتِمَالٍ أَنّهَا تَكُونُ غَيْرَهَا وَفي ذَلِكَ حَرَحٌ فَإِنهُ لا يَكَادْ أَحَدٌ يَفْعَلُهُ الآنَ 
َيََرَمُ تأذ ِيمُ الئاس عَلَى أَنَّ اخْتَمَال كوْهًَا غَيْرَهَا اخْتِمَال صَعِيفْ رُتَا لا يََعْ في سِِينَ عَدِيدَةٍ إِلّا نَادِرًا 
وَلّا سِيّمَا إذَا كَانثْ في بَيْتِهِ لَْلَهَ الزقَافٍِ وَاجْمَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلّهُ وأَقَارِبَهُ وَعَبْرْهُنَ وَريَنُوهَا وَأَفْرَدُوهَا في 
حل تَخصُوص ثم أذخآث عَلَيْهِ قَنَّ احتِمَالَ وتنا غَيْرَها أَبْعَدُ ما يَكُونُ فَوْجُوبْ السُوَالٍ بَعِيدٌ أَنْضًا. 
وَالظَاهِرُ أَنَهُ كفي مجَرَدُ رقَافِهَا عَمًَا بمَذَا الظَاهِرٍ بَلْ هُو أَقْوَى يما لَوْ جَاءَتْ ينا امْرَأةُ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا 
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فَوْلَهُ (وَعَلَيْهِ مَهُرْ) بِدَلِكَ قَضَى عَلِينٌ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَبِالْعدَة؛ لِأنَّ الْوَطْءَ في دَارٍ الإسْلام لا يَخْلُو 
عن الحدِ أو الْمَْرِ وَقَذْ سَقَط لد فمَعينَ الْمَهْرُ وَهُوَ مهْرُ الْمفْلٍ وَيَذَا قُلنَا في كُلّ مؤضع سَقَطَ فيه 
الْحَدُ مما دَكَرَْا يحب فيه الْمَهْرُ لِمَا ذَكرْنا إلا في وَطْءٍ جَارِيَة الاين وَقَد عَلِقَتْ مِنْهُ وَاذَعَى نَسَبَهُ لِمَا 
َكَرْنا في التكاح أو في وَطَءٍ الْبائع الْمَعَةَ قَبْلَ التَسْلِيم ذَكْرَهَا في الزَيَادَاتِ وَيَنْبَغي أن لا تب بِوَطْءٍ 
جَارِيَةٍ السَيّدِ؛ لِأنَّ الْمَوْلى لا يب لَهُ دَيْنَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَوْ قِيل وَجَب م سَقَطَّ فَمُسْتَقِيمْ عَلَى مَا 
اخْتلَهُوا في تزويج الْمَوْلَ عَبْدَهُ ايه كذا في التَئينِ ولا يَردُ مَا لو رََ صّمِحْ باهر بالِعَةٍ مُطَاوَعَةَ قَالُوا 
لا حد على المي ولا عفر َل لإنقاله لها حْثُ مكتظ. لِذَنَّ الْمَهْرَ وَجَب لَكِنّهُ سَقَطَّ لِمَا 
ذَكَْنَا فَلَمْ يخْلُ وَطْءٌ عَنْهُمَا وف الْمُجْتَى مُرَاهِقٌ تَرَوَجَ بَالِعَةَ بِعيْرِ إِذْنِ أيه وَوَطِتَهَا وَرَدّ الآَبُ البْكاحَ 
قلا مَهْرَ عَلَى الصِِي؛ لِأنَ فَوْلَهُ غَيْرُ مُعْمَيرٍ وراد الْمُصَبْفْ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ ا عَلَيْهِ بدَلِكَ قَضَى عَلييٌ 


0 - لاف عر - رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ - حَيْثْ جَعَلَهُ في بد بَيْتِ الْمَالِ كَأَنَهُ جَعَلَهُ حَقَ الشّزع 
ِمَا أن اَن حَقّ لَهُ وَهَذَا كَالْعَوَضٍ عَنْهُ وَالْمُخْمَارُ فَوْلُ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ -؛ لِأنَّ الْوَطْءَ كَاجنَايَة 
عَلَيْهَا وَأَزلُ الجنَايَاتِ لِلْمَجْيَ عَلَيْه ولو كَانَ عِوَضًا عن ن اخ َوَجَب عَلَى الْمَْأة؛ أن الح سَاقِط 
عَنْهَا وَكَ يَذَكْرْ الْمُصَبَفُ تُبُوتَ النّسَبٍ فِيهَا وَقَالُوا يَقْبْتُ نَسَبْ الْوَلّدِ بالدَّعْوَةٍ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فَفِي 
العَْيينِ أَنَهُ ِ يَنْبْتُ النَسَبْء وَإِنْكَانَث شُبْهَةُ الاشْيِبَاه ل الْملّك وَشْبْهَتْهُ. 
وف فَنْح لقي دم أنَهَا سُبْهَهُ دَلِيلء فَإِنَّ فَوْلَ النَسَاءٍ هي رَوْجَمُك ذَلِيلٌ شَرْعِيٌ مبِيحٌ لِلْوَطْءٍ 
إن قَوْلَ الْوَاحِدٍ مُق مَفْنول في الْمُعَامَكّات وَلِذَا حل وَطَّءْ الْأمَةِ إِذَا جَاءَتْ إِلّ يجْلِ وَقَالَتْ مَؤْلَايَ 
أَرْسَلَني إلَيِْك هَدِيَة فَإِذَا كَانَ ليا غَيْرَ صّحِيح في الوَاقِع أَؤجَب عت الحنهة الى بد يَنْبْتْ مَعَهَا النَسَبْ 


اه. 


0. 


قَوْلَهُ (وَبمْحرّم تكحهَا) أيْ لا يَبْ الخد بوَطْءٍ امرأة عَم لَهُ عَقَدَ عَلَيْهَا عِنْدَ أي حَدِيقَة وَقَالَا عَلَيْ 
الْحَدُ إِذَا كَانَ عَالِمَا بدَلِكَ؛ لأَنَهُ عَفْدٌ 1 يُصَادِفْ عحَلَهُ فَيَلْفُو كَمَا إِذَا أُضيف إِلّ الذُكور وَهَذَاءٍ لِأَنَّ 
َحَكَ التَصَيُْفٍ ما يَكُونُ عحَلّا لكيه + حْكُمُهُ في الل وَهِيَ مِنْ الْمُحرَّمَاتِ وَلأي حَبِيفَةَ أن الْعَقدَ 
صَادَفَ عَلّه لأَنَّ َحَنَ التَصَدْفٍ مَا يَقْبَْنْ مَقْصُودَةُ وَالْأَنْتَى مِنْ بَئَاتِ آدَمَ قَابلَةُ لوا وَهُوَ 
الْمَفْصُودُ وكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَنْعَقِدَ في حَقَ حميع الأخكام إلا أنه تقَاعَدَ عَنْ إقَادَةٍ حَقِيقَة الل قَيُورتُ 
الشّبْهَةٍ لِأَنَّ الشُبْهَةَ مَا يُشْبِهُ النَابتَ لا نَفْسَ النَابتِ وَحَاصِل الخلاف أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ 00 د 
شْبْهَةٌ آم لا وَمَدَارْهُ أنَُ هَل وَرَدَ عَلَى ما هُوَ حَخَلّهُ أو لا فَعِنْدَ الإمام وَرَدَ عَلَى مَا هُوَ عله لِأنّ الْمَحََيَةَ 
َيْسَتْ بِقَبُولٍ الل بل بمَبُولٍ الْمَقَاصِدٍ من الْعَقْدٍ وَهْوَ تَابِتْ وَلِذَا صَّحّ من غَيْرِهِ عَلَيْهَا وَعِنْدهُمَا لا؛ 
ِأَنَّ تحَلَ الْعَقْدِ مَا يَقْبَلُ حْكْمَهُ وَحْكْمُهُ الل وَهَذِهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ في سَائرٍ الْأَحْوَالٍ فَكَانَ الثَّابتُْ 
صُورَةً الْعَقْدِ لِانْعِقَادِهِ وَتَأَمْلٍ يَسِيرٍ يَظْهَرْ أَنَهُمْ ل يَعَوَاَدُوَا عَلَى ححٍَِ وَاحَِدٍ في لْمَحَلْيّةِ فَحَيْثُ 


مه 
.4 
5 َو 


فَحَيْتْ تَفَوا 
َلْيعَهَا أََادُوا بالَسْبَةِ إلى خُصُوص هَذًا الْعَاقِدٍ أَيْ لَيْسَتْ عَحَلّا لِعَقْدِ هَذَا الْعَاقَدٍ وَهَذَا عَلّلُوهُ بِعَدَم 
جبّهَا ولا شك في حا لِعيِهِ بعفْدٍ التكاح لا حََِييَا للْعفْدِ مِنْ حَيْتْ هُو وَالإِمَامُ حَيْتْ أَنْبَتَ 
يها را عَيها نفس الْعَفد لا لتر إلى خصُوص عَاقِدٍ. 
وَلذَا عَلّنَ بَِبُوجا مَقَاصِدَهُ وَلَا يَُافِيه فَوْلُ الْأُصُولِيينَ: إنَّ النَهْي عَنْ نيكاح الْمَحَارِمِ تجَارٌ عَنْ التَفى 
لِعَدَم تحَلّهِ ولا فَوْلُ الْقُقَهَاءِ: نَل التكاح الى من بات آدم التي لَيسَتْ من الْمُحَمَاتِ؛ تي 
أرَادُوا نَفْيَ الْمَحَلَيّة لِعَقَدِ التكاح 25 وَأَنْتَ عَلِفْت أن ا نبت عََلْيتَهَا لاح في 
لجل لا بلط إلى خصوص تاجح لكن قذ أَحدَ اليه أو الَْثِ بو لِمَا قَالَ في الْوَاقِعَاتِ وَتَحْنُ 


ي 


أَحُذُ به أَيْضًا وَف الخُلّاصّة ة الى عَلَى وها وَوجة كزجيجد أن دق البق يقي تق 


2 


0 


مع . 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: حَيْتُْ جَعَلَهُ في بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ يُؤْحَذْ مِن الْوَاطِيَ وَيُوضَّعْ في بَْتِ الْمَالِ (قَولَه: وَفي فُمْح 
الْقَدِيرٍ وَالْقَوْجَهُ !2) أَقُولُ: ذكْرَ في الفح بَعْدَ هَذَا بأمْطْرٍ مَا نَضّهُ ْ 
وَالْخَاصِ أَنَّهُ لَوْ أَغْمُِرَ شْبْهَة اشْتبَاهِ أشكل عَلَيْهِ نُبُوتُ النّسَب وَأَطَلَقُوا أَنَّ فيهَا لا يَقْبْتُ النَّسَبُء وإ 
ا ل ان 
اخ أنه شبهَةٌ اضيا لانعدام الْملْكِ مِنْكُلِ وَجْدِ وكْنٍ الإخبَار يُطْلِقُ الجماع شَرْعَا لَيِسَ هُوَ الدَلِيل 
لْمُعتبَرَ في شُبْهَةٍ الْمَحَلَ؛ لأَنَّ الدَلِيلَ الْمُعَْبَرَ فيه هُوَ مَا مُقْمَصَاهُ ثُبُوتْ الْمِلّكِ نَحْوْ «أَنْتَ وَمَالْك 
لأبيك» وَالْمِلْكُ الْقَائِمُ َشَرِيك لا مَا يُطْلِقْ سَرْعًا مجَرَدَ الفغل غَيْرَ أَنَهُ يُسْتَفْقَ مِنْ الحكّم الْمُرَنَبِ 
عَلَيِْ أغني عَدَمَ ثُبُوتِ النّسَبِ للإجماع فيه وَحَذِهِ وَالْمُعمَدَةِ ظَهَرَ عَدَمْ انضِبَاطٍ ما مَهّدُوهُ مِنْ أخكام 
لهك لم اه. ا 

وَعَلَى هَذَا مَشَى الْمُوَّلَْ أَوَلّا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذَّكْرَ كَلَامَ الفح هَذَا وَلَا بُفْمَصَرُ عَلَى مَا ذكرَةُ. 
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الل مِنْ وَجْدِء لأَنَّ الشبْهَةَ لا حال شْبْهَهُ الل لكِنّ جلها لَيْسَ تابنا من وَجْدٍ وَإِلَّا وَبَتْ الْعِدَهُ 
وَنَبَتَ النَسَبُ أَطَلَقَ الْمُصَنَفْ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ عَالِمًا باخَرْمَةٍ و لا اغلَمْ أن مَسَائِلهُمْ هُنا تَدلُ 
عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَحَلَ مَا حَرّمَُ اللَهُ عَلَى وَجْهِ الظَّنّ لا يَكْفْرُ ا 
للك ألا تَرَى نَّهُمْ قَالُوا في يكاح الْمَحْرّمِ لَوْ ظَنّ الحلٌ» قإِنَهُ لا يحَدّ بالإجماع وَيُعَزَّرْ كما 

ِريّة وَعَبْرِهَا و يَف أَحَدٌّ إِنَّهُ يكْفْرُ وَكدَا في تَظَائِرِهِ وَهْوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الْفُرْطيُ في شرح - 3 
5 0 جَائِرٌ كَظَيّ الْمُئَجَمء وَالرَمَالٍ بوْفُوع شَيْءٍ في الْمُسْتَفبَلٍ يتخربة أَمرٍ عَادِيٍ فَهُوَ طَنّْ 
صَادِقَء وَالْمَمْنُوعٌ هُوَ ادَعَاءُ عِلّمِ الْعَيْبِ. 
وَالظَاِرُ أَنَّ اِعَاءَ ظَنّ الْعَيْبٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ بخلافٍ اذْعَاءٍ عِلْم الَْيْبِء فَإنَهُ كفْرٌ وَسَنُوَضحُْ | 
شَاءَ الله تَعَالى في بَاب الرّدَةِ. 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَّ الْمُسَْأَجَرٌ للا لَوْ وَطِنَهَا فلا حَدّ عَلَيْهِ لِشْبْهَةِ الْعَقْدٍ عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنَّ 
الْمُسْتَوْق بالرَّا الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في الْإجَارَةِ وَقَالَا يحَذُ كَمَا سَيأقِ وَأَطْلَقَ في الْمُحَرّم فَشَمِلَ 
الْمُحَرّمَ نَسَبًا وَرضَاعًا وَصِفْرِيَةَ وَأَضَارَ إلى أَنَهُ لَوْ عَفَدَ عَلَى منكوحة الَْبْرِ أو مُعْمَدَتِه أو مُطَلَقَِ الات 


أ أمةٍ عَلَى خْرٌةٍ أو روج توسية أو أمة بلا إذنِ سيدا أو زوج الْعَبدُ بلا إِذنِ سيد أو تَرْوْج حمْسَا 
ي عفَدَةٍ فَوَطِنَهْنَ أو جمَع بَْنَ أختانٍ في عَفَدَةٍ فَوَطِتَهُمَا أو الأَخيرة لو كان مُمَعَاقبًا بعد الَروْج فَانَهُ 
لا حَدَ بالْوطْءٍ بِالْأَوْل وَهْوَ بالِابَمَاقٍ عَلَى الْأَطْهَرِ أمَا عِنْدَهُ فَطَاهِر وما عِنْدَهَُا قن الشُبْهة نا 

تَنْتَفِي عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ ُجْمَعًا عَلَى تَْرِمَهِ وَهِيَ محرَمَةُ عَلَى الابيد وَقَيّدَ تفي الخد لِأَنَّ التَْزيرَ وَاجِبٌ 


ف 


إن كات عَالِماقَاُوا يَؤْججعْ الب السدِيدٍ أَسَدَ ما يكُونُ من التُغزير سِيَاسَة. 


فَوْلَهُ (وَفي أَجتَبيّة في غَيْرِ قبل وَلِوَاطَة) أي لا يب الْحَدُ في مَسْأَلَكينٍ أَيْضًا: الأول لَوْ وَطِىَ امْرأَةٌ أَجْتَيبَة 
في دُبُرِهَاء فَإِنَهُ لا يُحَدُ التَانِية َو لاط بِصَّ في ذُبْرِهِ, فَنُّ لا يحَدُ ولا سَكَّ أَنَّ وَطْءَ الْأَجْتَييّة في ذُبْرِهَا 
وَاطةٌ أَيْصًا وَهَذًا عِنْدَ أي حَنيقَة وَقَالَا هوَكالرّا فبحَدُ جما إنْكان مخْصَنًا أو جَلْدَا إن كان غَيْرَ 
عَرَاًا لقص ْ 

[منحة الخالق] 

[وَطْءٍ امْرآة عحرَم لَهُ عْقَدَ عَلَيْهَا] 

(قَوْلَهُ وَِلّا وَجَبَتْ الْعِدَةُ وتَبَتَ النَسَبْ) قَالَ في الْمَمْح تلو هَذِهِ وَدْفِعَ بن مِنْ الْمَشَايخ مَنْ الْمَرَمَ ذلِكَ 
وَعَلَى التّسْلِيم فَكْبُوتْ النّسَبٍ وَالْعدّةٍ أَقَلُ ما يُبْعَى عَلَيْهِ وجُودُ الل مِنْ وَجْهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ في الْمَحَارمِ 
وَشْبْهَةُ الحل لَبْس إِلَا بُِبُوتِ الل مِنْ وَجْء فَإِنَّ الشبهَةَ ما يُشْيِهُ الثَابتَ وَلَْسَ بكَابتٍ فلا تُبُوتَ 
ِمَالَهُ شْبِهَهُ الُبُوتِ بِوَجْهِ من الْوْجُووِ ألا ترى أَنَّ أبا حَبِيَة أَلْرََ عُقُوتتَُ بأَسَدٍ مَا يَكُونُ. 

وَِعا ل يفت عَقُوبَة ِي الَْدُفَعْرِف أَنّهُ نا خض عِنْدَهُ إلا أنّ فيه شُبْهَةَ فلا يَْبْتُ نَسَبْهُ اه. 

َال في النَّهْرِ وَهَدَا إِنَا يَتمُ بَاء عَلَى أَنَّهَا سُبْهَةُ ايا قَالَ في الَرَايَةِ َهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمَشَايخَ 
النَّسَبْ وَهَكَدًا ذَكَرَ في الْمُْيَةِ اه. 

وَهَذَا صَرِيح بأنّ الشبْهَةَ في الْمَحَلّ وَفِبِهَا يَنْبْتُ النَّسَبْ عَلَى مَا مَرّ اه. 

مَا في النَهِرِ وَنَقَلَ الرَمْلِنُ في باب الْمَهْرِ عَنْ الْعَييَ أَنّهُ قَالَ يَمْبْتْ النّسَبْ عِنْدَهُ خلافًا ُمَا قَالَ وَف 
تجْمَع الْفَعَاوَى تَرَوَجَ الْمُطَلَّفَدَ لان وَهْمَا َعْلَمَانٍ بِفَسَادٍ التَكاح فوَلَّدَتْ في الْحَاوي أنَهُ لا يحب الخد 
عِنْدَهُوَيَيْثْ النّسَبْ خِلَافًا مَاكمَا لو تَرَوجَ بمحَارمهِ وَدَحَلَ با (َوْلَُ: وَهُوَ بلائقَاقٍ عَلَى الْأَطْهر) 
هَذَا مَا حَرّرَ الْمُحَقّقْ في الْمَنْح حَيْتْ قَالَ ثم قَوْلْ حَافِظٍ الدّينٍ في الْكَافِ في تَعْلِيلٍ سُقُوطٍ الح في 
روج الْمَجُوسِيّة وَمَا مَعَهَا؛ لأَنّ الشُبْهَةَ إِمَا تَنتفي عِنْدَهْمَا يَغني حَىّ يجَبْ الْحَدُ إِذَا كانَ مُجْمَعَا عَلَى 


رع وَهِي حَرَامْ عَلَى الابيد يَفمَضِي أنْ لا يحَدَ عنما في تَروْج منكُوحة الع وما مَعهَاء لِأنَّهَا 
ست خَرَمَةُ علَى الت إن حزْمعها مقي قاءِ ِاحها وعِدََّا كما أن حزمة الْمَجُوسِيّة فيه 
بِتَمَجُْسِهَا حَىّ لَوْ أَسْلَمَتْ حَلَّتْ كُمَا أَنَّ تلك لَوْ طَلْمَتْ وَانْمَضَّتْ عِدَّتْهَا حَلَّتْ وَأَنَهُ لا يحَدُ عِنْدَهُنَا 
إِلّا في الْمَحَارِمٍ فَقَطْ وَهَدَا هُوَ الَّذِي يَغْلِبْ عَلَى ظَي وَالَِّينَ يُعَْمَدُ عَلَى تَفْلِهمْ وَتَْرِيرِهِمْ مِْلُ ان 
الْمُنَذِرٍكَذَلِكَ ذَكرُوا فَحَكى ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْهُمَا أَنَهُ يحَدُ في دَاتِ الْمَحْرّمِ ولا يحَدُ في غَبْرٍ ذَلِكَ قَالَ 
مدل أن يَتَرَوّحَ حجُوسِيّةَ أؤ حَامِسَةً أَؤ مُْعَدَة. 

وَعِبَارَةٌ الَكَاني لِلْحَاكِم تُفِيدُ ذَلِكَ حَيِْتُْ قَالَ رَجُل تَرَوَّجَ امْرأةًبمّنْ لا يَلُ لَهُ نِكَاحْهَا فَدَحَلَ با قَالَ لا 
حَدَ عَلَيْه وَِنْ فَعَلّهُ عَلَى عِلْمِ ل يْحَدَ أْضًا وَيَوْجَعْ عُقُوبَةَ في فَْلٍ أي حَيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَتحَمَدُ 
إن عَلِمَ بدَلِكَ فعَلَيْهِ الْحَدُ في ذَوَاتِ الْمَحَارمِ إلى هُنا لَفْظَهُ فَعَممَ في الْمَرَِ الي لا كَل لَهُ في سْقُوط 
لَب عَلَى فَوْلٍ أَبي حَنِيقَة نج ححص مُحَالفَعَهُمَا بدَوَاتِ الْمَحَارِمٍ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَاللّفْظُ طَاهِرٌ في ذَلِكَ 
عَلَى ما عُرفَ في الرّوَاَاتِ اه. 

وَمْرَادُهُ بذَلِكَ الرَُّ عَلَى مَا نَقَلَهُ حَافِظُ الدِينِ في الْكَاني حَيْثُْ قَالَ مَنَكُوحَةُ الْعَيْرِ وَمعَْدَتُهُ وَمُطَلَقَهُ 
اثلاث بَعْدَ التَرُويج كَالْمَحْرّمِ, وَِنْ كانَ التَكاحٌ مُحْتلَما فيه كالتكاح بلا وَل ولا شُهُودٍ قلا حَدّ عَلَيْهِ 
افا وف النَهرِ هَُا سَقْطّ أو إيارٌ مخ فلْيعَبه لهب ا 


)17/5( 


سَفح الْمَاءِ وَلَهُ أنّهُ لَيْسَ بزِنًا لاختلافٍ الصّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - في مُوجبهِ مِنْ الإخرَاقٍ بالثَارِ 
هده لْجْدَارِ وَالتَنْكِيس مِنْ مكان مُرْتَفِع باتبَاع الأخجَارٍ وَنَحْو ذَلِكَ وَلَا هُوَ في مَعَْ الزِنا؛ لِأَنَهُ لَيْس 
فيه إِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتبَاهُ الْأَنْسَابِ وَلِذَا 1 ند وُقُوعَا لِإنْعِدَام الدَّاعِي في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ وَالدَّاعِي 
إلى الزّنَا مِنْ الجانِبنِ ومَا وَرَدَ في الحَديثِ مِن الْأَمرِ بقَْلٍ الْقَاعِلِ وَالْمَفْعُولٍ به فَمَحْمُولٌ عَلَى السَيَاسَةٍ 
أؤ عَلَى الْمُسْتَجِلَ قَالَ الرَيْلعِيُ لو رَأى الإمَامُ مَصلّحَةَ في قَمْلٍ مَنْ اغْمَادَهُ جارَ لَه فَثْلّهُ اه. 

وَاغْلَمْ أَنَهُمْ يَذْكْرُونَ في حُكم السيَاسَةٍ أن الإمَامَ يَفْعَلْهَا وَ1َ يَقُولُوا الْقَاضِي فَظَاهِرْةُ أن الْقَاضِيَ لَيْس 
لَهُالحَكُمْ بالَاسَةٍ ولا الْعمَلْ با. فيد بعَدَم الحدَ لِأنَّ التعزِيرَ وَاجبْ قَالُوا يُوجَعْ ضَرْبا. 

رَادَ في الججامع الصّغير أَنّهُ يُودَعْ في السّجْنٍ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ: حٌَّ بَمُوت أ يَتُوب وَلَوْ اغْتَادَ 
اللَوَاطَةُ َيِل الإمَامُ تخْصّنًا كانَ أو غَيْرَ تحصن يام وَذَكْرَ الْعَلّامَةُ الْكْمَلٌ في شَرْح الْمَشَارِقٍ أَنَّ 
للَوَاطَهُ حَمَةٌ عَفْلَا وَشَْعًا وَطَبْعًا بخلاف الرَنا وَأنّهُ َيْس بكَرَام طَبْعًا فَكَانَث أَسَدَّ حُرمَةٌ مِنّْكُ ونا 1 


يُوجِبٌ الخد أَُو حَتِيقَةَ فِيهَا لِعَدَم الدَّلِيلٍ عَلَيْهِ لا حقَتَهَا وَإِعَا عَدَمْ الْؤْجُوبٍ فِيهًا لِلتَغْلِيظِ عَلَى 
لْقَاعِلٍ أن الحَدَ مُطَهَرْ عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ وَفِ فُتْح الْقدِير وَهَلْ تَكُونُ اللَوَاطَةُ في انه أَيْ هَل 
يور كَوْنهَا فيا قيل: إِنْ كان حُرْمعُها عَفْلَا وََْعَا لا تَكُون, وَإِنْ كَانَ نا فَقَطْ جَارَ أَنْ تَكُونَ, 
وَالصّحِيحٌ أَنّهَا لا تَكُونُ فِيهَا لِأَنَهُ تَعَالَ اسْمَبْعَدَهُ وَاسْتَفْبَحَهُ فَقَالَ: (مَا سَبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدٍ من 
لْعَالَمِينَ] [العنكبوت: 28] وَتَمَاُ حَبِيئَةَ فَقَالَ تَعالَ إكَانَتْ تَعْمَلْ الحَبَائتَ] [الأنبياء: 74] , 
وَاجَنَةُ مُتَرَهَةٌ عَنْهَا اه. 

وَقَيّدَ بالأَجْنَيّة لِيفِيدَ أَنَّ رَوْجَمَهُ وَجَارِيََهُ بالْأَوْلَ في عَدَمِ وُجُوبٍ الَْدّ كن قَالَ في التَِّْينِ إِذَا فُعَلَ في 
عَبْدِهِ أَوْ أَمَبِهِ أؤ مَنْكُوحَبِهِ لا يَبْ الخد بالإخماع, وَإِنا يُعَرّرُ لِارتِكَابِهِ الْمَحْظُورَ وَف الْخَاوِي الْقْدْسِيَ 
وََكَلّمُوا في هَذَا لق يي عار ري رع را لل رع ذال روك 
الإخصاءٍ الْمُعَلّب, وَاجَلْدُ أَصَحّ اه وَلِلَوَاطَة أَحْكَامٌ أُخَرُ لا يب با الْعْفْرُ أي الْمَهْرْ 0 الْعِدّةُ في 
التَكاح لْمَاسِدٍ ولا في لمأي كما لِشْبْهَةٍ وَلَا تل لزج الْأَوَلِ في التيكاح الصّحِيح ولا تَنْيْتْ كا الَجْعَةُ 
ولا حُرْمَةُ الْمُصّاهَرَةٍ عِنْدَ الأخكر وَلّا الكَفَارَةُ في رَمَضَانَ في روَايَةِ ولَوْ قَدَفَ يما لا يحل خلا كُمَا وَكذَا 
َو قَدَفَ امه ينا َ يان خِلاهًا َمَاوَعَنْ الصّفَارٍ يكَقَرْ مُسْتَحِلَهَا عِنْدَ الجمْهُورٍ كذًا في الْمُجْتى 
وَقَدَمما أنّهُ يجب الْقْسْلْ يا عَلَى الْقَاعِلِ وَالْمَفْغُولٍ به. 


قَوْلَهُ (وَببَهِيمَةِ) أَيْ لا يُحَدُ بِوَطْءٍ بِيمَة لِأَنهُ لَيْسَ في مَعْىَ الزّنا في كَوْنِهِ جتَايَةَ وَفي وُجُودٍ الدّاعِي؛ لِأَنَّ 
ل وَالْخَامِلُ عَلَيْهِ نَايَةُ السَقَهِ أو فَرْطُ الشَبَقٍ وَيَذَا لا يب سَنْرْهُ إلا أَنَهُ يُعَزّر لِمَا 

بَيّنا َيْنَا وَالْذي يُرْوَى أَنّهَا دَبَحْ الْبَهِيمَةُ وَتُحْرَقْ قَذَّلِكَ لقَطْع التَحَدّثْ به 7 بوَاجِبٍ قَالُوا: إنْكائتثْ 
الدَابَةُ 0 0 0 0 0 لِمَا عي 0 م كل 3 00 أبي حَيقَة 
يَدْفَعَهَا إلَبْه بالْقِيمَةٍ وَف لكين يلت ه صَاحِبهَا أَنْ 0 إلَبْه ا مَكَذَ 1 وَلا 
يُغْرَفُ ذَلِكَ إِلّا سَمَاعَا فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ اه. وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا يبَر عَلَى دَفْعِهًا. 


[الزَّنَا في دَارٍ الحَرْبٍ أَْ في دَارٍ الْبَغي] 

(قوْلَهُ: وَبزنا في دَارٍ حَرْبٍ أ بَغِي) أَيْ لا يجب الخد بالزتَا في دَارٍ الَرْبٍ أ في دار الْبَغِي لِقَولِهِ - 
عَلَيْهِ السَّامُ - «لا تُقَامُ الحَدُودُ في دَارٍ الحرب» وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الانْزجَارُ وَولَايَةُ الإمام مُنْقَطِعَةٌ 
فيهمًا فَيَْرَى الْوُْوبُ عَنْ الْقَائَِةٍ أَطلقَهُ قاد أَنّهُ لا يُقَامُ بد الرُوج أَيْضَاء لِأَنّهَا 1 تَنْعَقدْ مُوجَبة 


الْإقَامَةِ بنَفْسِهِ كَاخَلِيفَةٍ ة وَأَمِيرٍ مِصرهٍ أَنْ يُقِيمَ الحَدّ عَلَيْه؛ لِأَنَّه ْتَ يَدِهِ بخلاف أَميرٍ الْعسْكر, وَالْسَرِيّة؛ 
أَنُّ 1 يُفَوْضْ إِلَيْهِمَا الْإقَامَةَ وَيُسْتَفْىَ مِنْ كلام الْمُصّبفٍ مَا لَوْ رّىَ في العشكر, وَالْعَسْكرُ 

[منحة ار 

[وَطِىَ امْرأةَ أَخِتبيّة في ذُبْرِهَا] 

ول فول عَلَى السياسَةٍ) تَقَدَمَ تَفْسرُهَا عِنْدَ فَولِهِ ولا يحم بَبنَ جَلَدٍ ورَْم (فَولّه: وَهَلْ تَكُون 
اللَوَاطَةُ في الجن إغ) قَالَ السّيُوطِيَ قَالَ ابْنْ عَقِبلٍ لَْنبَلِنُ جَرَتْ مَسْأَلَةٌ بَْنَ أي عَلِي بن الْوَلِيدِ 
لْمعتَرِيَ وَبَْنَ أبي يُوسُفَ الْقَروبَِ في إباحَةٍ جماع الْولْدَانِ في الجن فَقَالَ ابْنْ الْوَلِيدِ لا يمع أنْ يجْعَلَ 
ذَلِكَ مِنْ جْثلةِ اللَّذّاتِ في الجن روا الْمَفْسَدَةِ؛ أنه إِهَا مُِعَ في الدّنْيًا لِمَا فيه من قَطْع النّسْلٍ وَكوْنه 
عا أ وَلَيِس في الت لِك وَفدا أببح شُرْبُ الحم لِمَا لس فيه من السكْر وَعَائةِ اعد وول 
لعفل فَدَلِكَ 0 تمَْ من الالْدَاذٍ با 

فَقَالَ أو يُوسُّف: الْمَيْلُ إلى الدّكُور عَاهَةٌ وَهُوَ قبح في نَفْسِهء لِأنهُ تك 4 يخَق للْوَطْءٍ وََذَا ل يب 


في شَرِيعَةٍ بخلافٍ الْخَمْر وَهُوَ َخْرَجُ الْحَدَثِ وَالْخَنَهُ نُزَهَتْ عَنْ الْعَامَاتِ فَقَالَ 
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في ذَارٍ لزب في يام الْمُحَارَبَةِ قَبْلَ د قَبْلَ الفَنْح لَهُ أَنْ يُقِيِمَهُ لِلْولَاية جِيتئِذٍ بخلافٍ مَا إِذَا رَىَ وَاحِد منْهُمْ 
خَارِجَ الْعَسْكّرِ َانَهُ لا يق ُقِيمُ اَذ عَلَيْه. 


(قَوْلَُ: وَبزنا حَرَْ بِذِمَيّةِ في حَقّه) أي لا يَبْ اد بزنا وجل حَرْيَ مُسَْمنٍ بدِمَيةِ في حق لزي 
الْمُسْتَأَمَنِ عِنْدَ أبي حَبيفة وَحْحَمَدِ وََالَ أو يُوسْف آخْرًا يد لِأَنَّ الْمُستأم مَنْ الْكَرَمَ أَحْكَامَئَا مُدَةَ 
مَقَامِهِ في دَارِنَ في الْمُعَامَلَاتٍ كما أَنَّ الدَّمَ مي الْمَرْمَهَا مُدَّة عمْرهِ وَيحَذَا يُحَدُ حَدّ الْمَذْفِ وَيُقََلُ قصّاصًا 
بيخلافٍ حَدَ لكر لِأَنَهُ يَعتَقِدُ إِبَاحَتَهُ وَلَُمَا أَنّهُ مَا دَخَلَ للَقَرَارٍ بَنْ حَاجَتِهِ كَالتَجَارَةٍ وَنحُوِهَا فَلَمْ يَصِرْ 

مِنْ أَهْلٍ دَارَِا وَيَذَا بمَكّنُ م مِنْ الرجُوع إلى دَارٍ الحَرْبٍ ولا يُفْعَلُ الْمُسْلِمْ ولا الذَمنْ به فَإِا يَلْمرِمُ منْ 
الحَكم مَا يَرْجِعُ إلى تَحْصِيلٍ مَفْصُودِهِ وَهْوَ حُقُوقَ الْعبَادِ لِأَنَهُ لَمَا طّمِعَ في الْإِنْصافٍ يَْمَِمُ الانيصّافَ, 
وَالْقِصَاصٌ وَحَدٌ الْقَذْفٍِ مِنْ حُفُوقِهِمْ أَمَا حَدٌُ ازا فَمَحْضُ حَقّ الشّزع قَيّدَ بقَولِهِ في حَقَه لأَنَّ الذَّمَيّ 


وقال مد لا عد أَنْضَاءٍ لِأَنَّ الْمََةَ تابِعَةٌ فَاميِنَاءٌ الحَدّ في حَقّ الْأَصْلٍ يُوجبْ امْتنَاعَهُ في حَقّ التبَع 
كَالْبَلِعَةٍ إذَا مَكْنَتْ الصَيَء وَالْمَجُْونَ قُلْنَا: إنَّ فِغْلَ الْمُسْتَأْمَنِ من زَِاء لِأَنَّهُ حاطب بِالخَرْمَاتِ عَلَى 
مَا هُوَ الصّجيخ. وَإِنْ 1 يَكُنْ محَاطْبًا بالشّرَائع عَلَى أَصْلِاء وَالتَمكِينُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ زِنَا مُوجِبٌ لِلْحَدٍ 
عَلَيْهَا وقد الرْيَ؛ لِأنَّ الذّمِيَ إذا رَ بعري فَإِنَهُ يحدُ عِنْدَهَْا خلافًا لِمُحَمّدِ وَالْأَصْلْ لأبي يُوسْفَ 
أنَّ الخدُودَ كُلَّهَا قَام عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسَْْمََةِ إلا حَدَّ الشرْبٍ كُمَا تُقَامُ عَلَى الذَّمَىَء وَاللْمَيّة 
فَسَوَى بَيْنَ المي وَاخَرِيَ الْمُسْتَأَمَنِء وَالْأَصْلْ عِنْدَ الإمام الْأَعْظَم أَنّهُ لا يُقَامُ عَلَى الْمُسْتَاْمَنِ 
وَالْمُسْتَأمَبَِ َيْءٌ من الحدُودٍ إلا حَدُ الْقَدْفٍ يلاف الذَمِىَ وَححَمَدَ َقُولُ كذَلِكَ في جمبع ما ذَكزن إلا 
نه يَُولُ فغل الول صل الم َع فالاماع في الأمثل اميتاغ في التبَع ممح الاخيلافٍ في حَدٍ 
الزَنَاء وَالْسَرقَةِ, وَأَمَا حَدّ الْمَذْفِ فَوَاجِبٌ اتَقَاقَا وَحَدٌَ الشّذْب غَيْرُ وَاجِبٍ اتََاقَ وَقَيَدَ بالدَّمَيّ لأنّهُ لو 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ الَانِيينِ إِمَا مُسْلِمَانِ أو ذِمَيّانٍ أو مُسْتَْمنَانِ أ أَحَدُهُمًا مُسْلِمٌ وَالْآخَرْ ذِمَنّ وَهُوَ صَادِقَ 
بِصُوركَْنِ أو أَحَدُهمًا مُسْلِمٌ؛ وَالْآخَرُ مُسْتَامَنٌ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتيْنٍ أو أَحَدُهمًا ذم وَالْآخَرُ مُسْتَاَمَنٌ 
وَهْوَ صَادِقٌ بِصُورتَيْنِ فَهي تِسْعْ صُوَرِء وَالَدُ وَاجِبٌ في الْكُلّ عِنْدَ الإمام إلا في الْمُسْعََمَِينَ وَإِلّا فيما 
إِذَا كانَ أَحَدُهُمَا مُسْتَأْمئًا أي كانَ قَلَا حَدّ عَلَيْهِ في ثلاث مِنْهَا كُمَا لا يَخْمَّى. 


زَنَ صِيٌ أو تون مكلقَة] 

(قَوْلَهُ: وَبِا صِيَ أَوْ جنُونٍ مُكلَقَةِ بخلافٍ عَكْسِد) أي لا يَبْ الخد إذَا رَقَ صَيٌ أو تنُون كلق 
ويب الحدُ إذا وَقَ مَلِمٌ بصيئة أؤ عجنوة؛ أن فِْلَ الزّا يَتَحَفَّقْ مِنْهُ وَهِي تَحَلُ الْفِغلٍ وََذَا يُسَمّى هُوَ 
وَاطِنًا ونيا وَلْمََةُ مَوْطُوءَةَ وَمَزًِْا يها إلا أَنّهَا سيت رَانية تجَاَا تَسْوِيَةٌ لفل باشم الْقَاعِلٍ كَالرَاضِيَةٍ 
معي الْمَرْضِيّةِ أو لِكَوتًْا مُسَببَةَ لمكن فَتَعَلقَ الحَدُ في حَقَا بالتمْكينِ من قَبيح الزْنَا وَهُوَفِغْلُ مَنْ 
بَصهم أَنَكُلّما انَققى لد عَنْ الرجْلٍ الْعَقّى عَن الْمَةِ وهو مَنْقُوضٌ بز الْمُكْرهِ بالْمُطَاوعَة: 
وَالْمُسَْأَمَنِ بِالدَّمَيّ وَالْمُسْلِمَةٍ فَالأَْلى أَنْ لا تُْعَلَ فَاعِدَةُ لِأَنّ الحَكُم في كُلَ مَؤْضِع مُقْمضَى الدَّلِيلٍ 
قل في لبي وعِبَاراتُ أصْحَابن أن لها مع الي والْمَْونٍ ليس بن يشير إلى أن إخصّائها لا 
يَسْْطُ بَِلِكَ كما لا يَسْقْطُ إِخْصَانُ الصّييَ وَالْمَجْئُونٍ حَق يجب لد على فَاؤفِهمَا بعد الْبلُوغ, 
وَالْإِفَاقَةٍ وَقَدْ قَدَمْنَا كم الْمَهْر. ٠‏ ْ 


(َْلَه: وَبالزنا بمُستأجَرَِ) أي لا يجب الحدٌ بوَطءٍ من اسْتأجَرَها ين ينا عِنْدَ أي حَنيقَة وََالَا يب 
الَْدُ لِعَدَم شْبْهَةٍ الْمِلْكِ وََذَا لا يَمْبْتْ النَّسَبْ وَلَا نب الْعِدَّةُ وَلَهُ أن الله 

[منحة الخالق] 

ابْنُ الْوَلِيدٍ الْعَامَةُ ي التَلْوتُ بِالْأَدَى وَإِذَا ل يَبْقَ إِلَّا مُجَرَدُ الاليِدَاذٍ اه. كلامة كذًا في حَوَاشِي المح 
اَذ بِوَطْءٍ بِيمَةِ] 

(قَولَهُ: تسْمِيّةٌ لِلَفِغْلٍ بِاسْم الْفَاعِل) كَذَا في النْسَخ وَالصّوَابُ ما في الْقَنح تَسْدِيَة للْمَفْغولٍ (قَولَه: أؤ 
ِكوْها مُسيبة بالتذكن) عَطَفَه بأو وقد جَعلُ في اقح بَيانا لعلاقة الْمَجَازِ وَعِبَزنُهُ بعد كرو الْمَجَارَ 
كا مسيم لزن ان بالتمك تعلق الحدُ حيتي في حَفّهَا بالفكي ون ففل هو زث والزئا فل َن 
هُوَ مَنْهِنَ عَنْهُ أثمُ به وَفِغْلٌ الصّ لَيْس كَدَلِكَ قلا يُنَاطُ به الْحَد. اه. 

يِه العبارة يتْضِحْ كلام الْمُوَلّفٍ وفي الفح بتي أن ُقَالَ كن الزنا في اللّعَةِ هو الْفِغلَ الْمُحرمَ من 
ُو اط تمُوع بن ذخال الل قَدْرَ حََْفَيِ َل مُشْتهاةٍ الا أ مَاضيا با مِْكِ أو شْبْهة وكؤئة 
بَالِعَا عَاقِلًا لِاغْتبَارِهِ مُوجبًا لِلْحَدّ شَرْعَا فَمَد مَكُنَثْ مِن فِغل هُوَ را لَعََّ وَإِنْ َ يب عَلَى فَاعِلِهِ حَدٌ 
فَالجْوَابُ أَنَّ هَذَا يُوجِبُ التفعيل بن تكييها سبنا قلا ند وَعَنون فنحة؛ لِأنَّ قَوْهُمْ وَطِىَ لبجل 
ينص الَْاِعَ لكن لا قَائِلَ بِالْمَصلٍ وَآلَذِي يَغْلِبِ عَلَى الطَنّ مِن قو كلام َه الل أنّهُْ لا يُسَمُونَ 
فِغلَ الْمَجْنُونِ رن وَلَوْ احْمَمَلَ ذَلِكَ فَالْمَوْضِعْ مَؤْضِعْ احْبيَاطٍ في الدَْءِ فلا تحَدُ به. اه. . 
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تَعَالى سَتّى الْمَهرَ أَجْرَةَ بقَوْلِِ على [هَمَا اسْتَمْتَعكمْ به مِنْهُنَ فَآنُوهنَ أَجورَمنَ] [النساء: 24] فَصَّارَ 
شْبْهَة؛ لِأَنَّ الشْهةَ ما يُشْبهُ القِيقَةَ لا القِيفَةُفَصَارَ كما لَوْ قَالَ: أَمْهَرئك كذَا لِأَزْيَ بك قَيّدنا أن 
يَكُونَ استَأجَها يي بها لِأنهُ َو استجَرَهَا لِْخدمَةٍ قر بها يب الخد ااه لَِنَّ الْعَفَدَ ل ُصَفْ 
و التتترو بالوطء؟ تقد العصاف إل حر بورك اللشنية وا ديك لخر( وخر ار 


(قَوْلَهُ: وَبإِكْرَاه) أَيْ لا يِب الخد بالزَّا بإِكْرَاهٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الْمُكْرِهُ السُلْطَانَ أ غَيْرَهُ أَمَا 


إِذَاكَانَ الْمُكْرِهُ السُلْطَانَ فَكَانَ أبُو حَبيفَة أَولَا يَقُولُ عَلَيْهِ اَذ وَهُوَ فَوْلُ زُقَرَءٍ لِأَنّ ازا مِنْ الرَجْلٍ 
لا بُعَصَورُ إِلّا بَعْدَ انْدِشَارٍ الْآلَِّ وَهَذَا آيَهُ الطّوْع وَوَجْهُ فَوْلِهِ الآخَر أَنَّ السبّب الْمُلْجِىَ فَائِم طَاهِرٌ أو 
هو قِيَامُ السَِفٍ عَلَى راسد وَالِانِسَارُ ليل تحَمَل؛ لِأنّهُ د يَكُونُ من غَْر قَصْدٍِ كما في النَائِم قلا 
يرول الْبَقِينُ بِالْمُختَمَلِ َأَمًا إذَا أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُلْطَانِء فَإنَهُ يُحَدٌ عِنْدَ الإمَام وَقَالَا لا يحَدُ ِتَحَقّق 
الإكْرَاهٍ من غَبْرٍ سْلَطَانٍ عِنْدَهْمَاءٍ لأَنّ الْموَيْرَ حَوْفْ الاك وَيتَحَقَقْ من غَيْرِهِ وَلَهُ أَنَهُ من غَْرِهِ لا يَدُومْ 
ِلّا ادا لتمَكُيهِ من الاشتعائة بالسُلْطَانٍ ويجَمَاعَةِ الْمُسْلدِينَ وَجكِنُهُ َفْعْ سر بنَفْسِه بالستلاح, 
وَالنَادِرُ لا كم لَهُ قلا يَسْقْطْ الْحَدُ بخلاف السُلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ لا يكِنةُ الاسْتغائة بِعَيْرِهِ ولا الحو 
بالسلاح عَلَيْهِ قَاُوا: هَدَا الختلاف عَْرٍ وَرَمَانِ؛ لأنَّهُ ل مْكِنْ في رَمَنِ أي حَبِيفَةَ لِعيْرِ السُلْطَانِ مِنْ 
لقو مَا لا بمَكِنْ دَفْعْهَا بالسُلْطَانِ وَف رَمَبِهِمَا طَهَرَتْ الْقُوَةُ لكُلَ مُمَعلّبٍ فَيْفْقَ بِمَوْهِمَا كذَا في 


(قَوْلَهُ: وَيِفْوَارٍ إِنْ أَْكرَهُ الْآحَرُ) أي لا يب الَْدٌ بقار أَحَدٍ الرَانِيَينٍ إِذَا أنكرَةُ الآحَرُ؛ٍ لِأنَّ دَغْوَى 
التكاح يَْتَمِلُ الصّذق وَهْوَ يَقُومُ بالطَفَينٍ فرت شُبْهَةوَإِذَا سَقَط الحدُ ويب الْمَهْرُ تَعْظِيمًا لخطر 
البنع أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ: 1 أَطَأْ أَضْلًا أو قَالَ تَرَوّجْت وَشْمْلَ مَا إِذَا كَانَ الْمُنَكِرُ الَجْلَ أَؤْ 
الْمَأَةٌ وَهُوَ قَوْلُ الإمَام وَقَالَا: إِنْ اذَعَى الْمُنَكِرُ مِنْهُمَا الشبْهَةَ بَنْ قَالَ تَرَوَجْته فَهُوَ كما قَالَ وَإِنْ 
أنكرٌ بأَنْ قَالَ مَا رَنيْت وَل يدع مَا يُسْقِطُ الَدَ وَجَب عَلَى الْمُقرَ الْحَدّ ذُونَ الْمُنْكِرٍ وَحَاصِلٌ ذَلِيلٍ 
الْإمَام أن الزَّا فِغْلٌ مُشْكَرَكُ بيَْهُمَا قَائِمٌ يما فَانْتفَاؤُهُ عَنْ أَحَدِهمًا يُورتْ شُبْهَةَ في الآخَرِ وَإِذَا سَقَطَ 
الْحد وجب الْمَهْرُ َْظِيما لِأَمر الع وَإِنْ كائث هي مُنكِرَةَ لِمْرٍ التكاح؛ لِأَنَهُ من صَرْورَةِ سْقُوطٍ 
لحب وَأشَارَ الْمُصَيَفُ إلى أَنّهُ َو زََ بارأ حَرْسَاءَ لا حدّ عَلَى وَاحدٍ مِنْهُمَا قَالَ في الْأَصْلٍ وَجعِلَ 
لْجْوَابُ في الخَرْسَاءٍ كَالجْوَابٍ فِيمًا إِذَا كَانَتْ الْمَرْآَةُ َاطِفَةَ وَاذَعَتْ الْمَرْآَهُ التَكاحَ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَتْ 
الْمَأمُ جَنُونَةَ أؤ صَيةَ يجَامَعْ مِدْلْهَا كان عَلَى الرَجْلٍ الْحَدُ وَخلافٍ مَا إِذَا كاتث الْمَرْأمُ عَائَِةَ وَأَقرَ 


[رَنَ بِأمَةِ فَقَعَلَهَا] 

قَوْلَهُ (: وَمَنْ رَّنَ بِمَةِ فمَتلَهَا لَرمَهُ الحَذُ وَالْقِيِمَةُ) مَعَْاه فََلَهَا بفِغْلٍ الزَناء لِأَنَُ جَى جِنَاتَحيْنِ فيُوَفْرُ 
عَلَى كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمَهَا وَعَنْ أبي يُوسْف أنه لا يحَدُ؛ لِآنَ تقزر ضَمَانٍ الْقِيمَةِ سَبَبْ لِِلّكِ 
الْأَمَةِ وَصَارَ كُمَا إذَا اشَْرَاهَا بَعْدَ مَا زَىَ با وَهُوَ عَلَى هَدَا الخلّافِ وَاغْترَاضُ سب الْمِلّكِ قَبْلَ إقَامَةٍ 
الحَدٍّ يُوَجِبُْ سُقُوطَهُ كُمَا إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ الْقَطّع. وَلَُمَا أَنَهُ ضّمَانُ قَدْل قَلَا يُوجِبُ الْمِلّكَ؛ 


ا ؛ لِأَنَهَا 
أَسْتوْفِيَتء وَالْمِلْكُ يد يَقْبْتُ مُسْتَيدًا قلا يَظْهَرْ في الْمُسْتَوْقَ لِكَوْيَا مَعْدُومَة 0 بخلافٍ ما إذَا رَقَ با 
ا 0 لِأَنّ الْمِلْكَ مُتَاكَ يَنْبْتْ في ان الْعَمْيَاءٍ وَحِيَ 
ع أت طنهة وأشار المت إلى أنه لوز فقتلها به تب اله ليها تَقَاقًا؛ 0 
قُلَكُ بِالصّمَانِء وَإِنْ 1 يَفْتُلْهَ وَإِعا أَفْضَامَا بِآنْ اخْتَلَطَ الْمَسْلَكَانِء فَإِنْ كائث كبيرَةَ مُطَاوِعَةَ لَهُ منْ 
ل ل 
وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ وَلَا شَيْءَ في الْإِفْضَاءٍ 

[منحة الخالق] 

[وَطْءٍ من اسْتَأجَرَهَا ليزي بجا] 

(فَوْلَهُ: قَيّدنَا بآنْ يَكُونَ اسَْأَجَرَهَا لِيَزْنَ يَا) أَيْ بأَنْ يَقُولَ: اسْتأَجَرْئك لِأَزْنَ بك أؤ قَالَ أَمْهَرْئْك كَذَا 
لأَْنَ بك أَوْ خُذِي هَذِهٍ الدَراهِمَ لِأَطَآككُمَا في الفنْح قَالَ ل هَذًا كُنَّه وُجُوبْ الَْدَ إِذ الْمَذْكُود 
بع برس ال تَعَالَ فَالَ الله تَعَالَ [ِالرَانِيَةُ وَالرّانٍ فَاجْلِدُوا [النور: 2] فَالْمَعَْ الذي يُفِيدُ 


أن فِعْلَ الرّنَا مَعْ فَوْلِه أن بك لا يُخِلَدُ مَعَهُ لِلَفْظِ الْمَهْرِ مُعَارِضٌ لَهُ. اه. وَأَقَرَمُ في التَهْر. 


)20/5( 


وَيجَبْ العف وإ كادَثْ مُكْرَعَةٌ من غَبْرٍ دَْوَى شُبْهةِ فَعََيْهِالحدٌ دُوتَهَا ولا مَهْرَ ها م يُنْظَُ في 
الإفْضَاءٍء فَإِنْ م يَسْتَمْسِكْ بَوْغًا فعَلَيِهِ دِيَةُ الْمَرَة كَاملَة؛ لِأَنَهُ فَوَتَ جنس الْمَنْمَعَةِ عَلَى الْكَمَالٍ. 
وَإِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بَوْفًا خُدَّ وَصَمِنَ ثُلْتَ الدّيَة لِمَا أَنَّ جِتَايَئَهُ جَائفَةٌ وَإنْكانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فلا 
حَدَّ عَلَيْهَا وَإِنْكَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلْتْ الذَِيَةٍ وَيَبْ الْمَهْرُ في ظَاهِر الرَوَايَةَ وَإِنْ 1 
يَسْتَمْسِك فَعَلَيْهِ الدِيَهُ كَاملَةَ ولا يب الْمَهْرُ عِنْدَهُمَا خلافًا لِمُحَمَّدِء وَإِنْكَانَثْ صَغيرَةَ يحَامَعْ مِثْلَهَا 
فَهِي كَالْكبِيرَةٍ فِيمَا ذكرْتا إلا في حَقَ سُقُوطٍ الْأَْشٍ بِرِضّاهَاء وَإِنْ كانث صَغْيرَةَ لا يجَامَعْ مِْلْهَء فَإِنْ 
كان يَسَْمْسِكُ بًَْا رمه كُلْْ الدّية وال رُ كاملا وَللا حَدَ عَلَيْهِ لِتمَكُنٍ الْقُصُورِ في مَعى الزََا وَهُوَ 
الإيلاج في قُبْلٍ الْمُشْتَهَاةٍ وَهَذَا لا تَْبْتُ به حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ وَالْوَطْءْ الرَامُ في دَارٍ الْإسْلام يُوجِبُ 
الْمَهْرَ إِذَا ل ا ا وَِنْ كَانَ لا يَسْتَمْسِكُ ضَّمِنَ 


م 


الذِيَهَ وَللا يَضْمَنْ الْمَهْرَ عِنْدَ أى حَنِيقَةَ وَأى يُوسُّفَ وَقَالَ مُحَمَدُ يَضْمَنْ الْمَهْرَ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَنَا أَنَ 


الدِيَةَ ضَمَانُ كُلَ الْعُضْوء وَالْمَهْرَ ضَّمَانُ جُزْءٍ مِنْهُ وَضَمَانُ الجُرْءِ يَدْخُلُ في ضّمَانٍ الْكُلَ إِذَا كَانَا في 
عُضُْوٍ وَاجِدٍكُمَا إِذَا قَطَعَ إِصْبَعَ إِنْسَانٍ م قَطَعَ كَقَّهُ قَبْلَ الْرِ يَدْخْلْ أَْشُ الإِصْبَع في أَرْشٍ الك 


وَيَسْقُطُ إِخْصَائَه بحَذَا الْوَطْءٍ لِوْجُودٍ صُورَةِ ازا وَهُوَ الْوَطْءْ الخرَامُ وف الْمُحِيطٍ لَوْ كَسَرٌ فَخْدّ اهْرََةٍ في 
لزنا أو جَرَحَهَا ضَمِنَ الذَيَةَ في مَالِه وَحْدَهُ؛ لِأَنّهُ شِبْه الْعَمْدِ وَف شِبْههِ تحب الدِيَُ في مَالِهِ يَْن به فِيمَا 


0 


دُونَ النَفْسِ وَإِنْ جَنَتْ الْأَمَهُ فَرَىَ ينا وَل الَاَة. 

فِإِنْ كَانَتْ الْتَايَةُ وجب الْقصّاص بِأنْ فَتَلَتْ نَفْسًا عَمْدَا قَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْْفْرهِ لِأَنّ من الْعْلَمَاءِ 
مَنْ قَالَ بَْلِكُهَا في هَذِهٍ الصُورَة فَأَوْرَتَ شْبْهَةَ وَإِنْ كَانَثْ الَْايهُ لا وجب الْقصّاص, فَإِنْ فَدَاهَا 
لْمَؤِلَ يب عَلَْهِ الحذٌ بالايََاقِ؛ لِأَنّ اَي 1 يمْلِك اله وَِنْ دَفْعَهَا بالَايَةِ فَعَلَى الَْلَافٍ وَني 
الْقَوَائدٍ الظّهيرية لَوْ عَصّبَهَا ثم زَىَ بجنا ثم ضّمِنَ قِِمَتَهَا فلا حَدّ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ جمِيعًا خلاهًا لِلشَافِعِيَ أَمَا 
لو نا بَا ثم عَصَبَهَا وَصَمِنَ قِيمَنَهَا ل يَسْقْط الَدُ َف جامع قَاضِي حَانْ لَوْ رَقَ بكر ثم تكحَهَا لا 
(قَوْله: وَالخَلِيقَةُ يؤْحَدُ بالْقصّاصء وَالْأَموَالٍ لا بالحَدِ) ؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ حُقُوقَ الْعِبَاد لِمَا أن حَقَّ اسْتِفَائِهًا 
ِمَنْ لَهُ الح فَيكُونُ الْإِمَامُ فيه كمي وَإِنْ اتاج إل الْمَنَعَةِ فَالْمْسْلِمُونَ مَتَعَتُهُ فَيَقْدِرُ بمَه عَلَى 
الاسْتيقَاءٍ فَكَانَ الْوْجُوبُ مُقِيدًا وَيَذَا يُعْلَُ أنه تجُورُ اسْتِيمَاءْ الَقصّاص بِدُونٍ قَضَّاءٍ الْقَاضِيء وَالْقَضَّاءْ 
ِعَمْكِينٍ الَو من اسْتِيفَائِهِ لا أَنَّهُ ضَرْطٌ كُمَا صرحو به وَأَمّا الَاتنِ أَعْني الخَدُود فَإِقا لا تُقَامْ عَلَيْه؛ 
أن الْحَدّ حَقٌ اللّهِ تَعَالَء وَالْإِمَامُ هُوَ الْمُكَلَْفُ ِإِقَامَهِ وَتَعْذُرُ إقَامَمْهُ عَلَى نَفْسِهِءٍ لِأَنَّ إقَامَتَهُ بطَرِيق 
لجرَاءِ وَالنَكَالٍ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ بِنَفْسِهِ ولا ولَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ وَفَائِدَةُ الإيجاب الِاسْتيفَاء 
َإِذَا تَعدَّرَ 1 يحب وَفِعْل تائيه كفغله؛ لِأَنَهُ بأمْرهِ أَطْلّقَ في الْحَدّ فَشَمِلَ حَدَ الْقَذْفِءٍ لِأَنَّ الْمُعَلّب فيه 
ني الشزع كان كبقية الخو مرا بالحليقة الإام الي لئس فؤقه م قي ب اختاو عن 


َ 


أبير الَْلْدةِ هيام ع الحو بأمر الإمام وال أغلم. 


ضضم 


9 


بَابُ الشّهَادَةٍ عَلَى الزََّا وَاليُجُوع عَنْهَا] 

(قَولَ: شَهِدُوا بحَدٍ مُعَقَادِم سِوى حَدّ الْقَذْفٍ 1 يُحَدَّ) أي شَهِدُوا بِسَبَبٍ حَدّ وَهُوَ ازا أو السَرقَةُ أؤ 
شْرْبْ الخَمْرِ لا بنَفْسٍ الخَدّ وكَذَلِكَ فَوْلَهُ مُتَقَادِمْ مَعَْاهُ مُتََادِم سَبَبُهُ وَالَْصْلْ أن الحَدُودَ الخَالِصَةَ حَفًا 
ِلَّهِ تَعالَ تَبَطُلْ بِالتَمَادُمِ؛ لِأَنَّ الشّاهِدَ مَُيّرْ بَْنَ حسْبَمَبْنِ أَدَاءُ الشَّهَادَة وَالسَمْرُ فَالتَأَخِيدْ إِنْكَانَ 
لاخبار المَثْر فَالإِفدَام عَلَى الْأَدَاءٍبَعْد ذَلِكَ لِصَعْبةٍ ّنه أو لِعَدَاوَةٍ حركفة فَيْتَّهَمْ فيا وإِنْ كان 


صصص 
3 


0 2 لد فم ار 0 و ا 0 . 0 
التأخِيرُ لا لِلسَثْر يَصِيرُْ فَاسِقَا آثما فْتَيَقَنًا بالمَانع بخلاف التَقَادُم في حَدٍّ القَذْفِءٍ لأله فيه حَقَ العبَادٍ 


. 


[منحة الخالق] 
[الزْنَا ِإِكرَا] 
(قَوْلَهُ: وَإِنْ جُنَتْ الأَمَةُ) تَقَدَّمَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ أوَلَ الْبَاب. 


(بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى لزنا وَالرجُوع عَنْهَا) 


25 


م وو عرو 


من دَفْع الْعَارِ عَنْهُ وَهَذَا لا 0 ُجُوعْهُ بَعْدَ الإِقْرَارٍ وَالتََادُمُ عَيْرُ مَانِع في خُقُوقٍ الْعِبَادٍ وَلِأَنَ 
الدَّعْوَى فيه شَرْطٌ فَبُحْمَل تأَخِي" هُمْ عَلَى انْعدَام الدَعْوَى فلا يُوحِبْ تَفْبِيمَهُمْ ولا يَرِدُ حَدّ السَرقَة 
ِأَنَّ الدَعْوَى لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْحَدٍّ؛ لأَنَهُ خَالِصْ حَقَ الله تَعَالَ عَلَى مَا مَوٌ َإِعا شَرْط لِلْمَالِ وَلِأَنَ الَكُمَ 
يُدَارُ عَلَى كَوْنٍ الحدٍ حا َه تعال قلا يقير وجو التهْمَةٍ في كُل فَرْدٍ ولأنَ السَرِقَةَ ُقَامُ عَلَى 
الاسْتِشْرَارٍ عَلَى غِرّةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبْ عَلَّى الشَاهِدٍ إِعَلَامُهُ وَبِالْكِثْمَانِ يَصِيرُ فَاسِقًا آنا وَأَشَارَ 
الْمُصَنَفُ 0 التَمَادُم مُبْطِلَا هَا إلى أن التَقَادُمَ بنَعْ الإقَامَةَ بَعْدَ الْمَضَاءٍ حَىّ لَوْ هَرَب بَعْدَ مَا صرب 
بض الحد لم أَخِدّ بَعْدَ ما تَقَادَمَ الزَّمَانُ لا قم عَلَيْهِ؛ لأنَ لْإِقْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءٍ في باب الْخُدُودٍ فَلَا 
بد مِنْ قِيَام الشَنّهَادَةِ حَالَ الِاسْتِيفَاءٍ وَبالتَقَادُم 1 تَبْقَ الشَّهَادَةُ قَلا بَصِحٌّ م هَذَا الْقَضَاءْ الذي هَوَ 
الاسْتِيقَاءٌ وَقَيَدَ بالشّهَادَةِ؛ٍ ِأَنَهُ لَو أَقَجَ بِسَبَبِ حَدّ مُتَقَادِم خُدَّ لانتقَاءِ الْعِلَّة لآَنَ لإِنْسَانَ لا يُعَادِي 
نَفْسَهُ إِلَا في حَدّ الشُرْب عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَأي يُوسُّفَء فَإِنَّ التَقَادُمَ فيه يُبَطِلْ الْإفْرَارَكُذَا في غَايَةِ 
لْبَيَان 
وَل يُقَسَرْ الْمُصّبَفْ التَقَادُمَ؛ لأَنَّالْإمَامَ الأَعظم 1 يُقَدِرهُ بِشَئْيء وَإِنًا فَوَصَّهُ إلى أي الْقَاضِي في كُلّ 
لك رُ بِشَهْرِ لِأَنَّ ما دُونَهُ عَاجِلْ وَهُوَ مَرْوِي عَنْهَا أَنْضًا وَقَدْ 
اعْمبََُ تحَمَدٌ في شُرْبٍ الخَمْر أَيْضا وَعِنْدَهمًا هُوَ مُقَدَر رَوَالِ الرَائْحَةٍ فلو سَهِدُوا عَلَيْهِ بالشُرْبٍ بَعْدَهَا 
لا تُقبَل وَقَدْ جَرّمَ به الْمُصَبَفُْ في بَابِهِ فَظَاهِرْهُ كَمَيِْهِ أَنَهُ الْمُخْمَارُ فَعْلِمَ أن الْأَصّحّ اغْتبَارُ الشّهْرٍ إلا في 
شُرْب الخَمْرِ وَل يَسَْئْنِ الْمُصَبَفْ كَوْنَ التَقَادُم ُِعْدٍ الْمَكَانٍ عَنْ الْقَاضِيء لِأنَّ الْعذْرَ لا يق به بَلْ 
يَكُونُ بئَخوٍ مَرَضٍ أَوْ حَوْفٍ طَرِيِقٍ وَحَاصِلَُه أنَّكلٌ شَيْءٍ مَنَعَ الشّاهِدَ من الْمُسَارَعَةٍ إلى أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ 


فَهْوَ عُذْرٌ بِمَدرِهِ وَ1 يَذَكْز الْمُصَبَفُ وُجُوب الخد عَلَى الشهُودٍ إِذَا سَهِدُوا بن مُتَقَادِم وَدَكَرَ في الَانية 
ِ 0" نا مَُقَادِم اخْتَلَهُوا فيه قَالَّ بَعْضْهُمْ يُحَدُ الشهُودُ حَدّ الَْذْفٍِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يُحَدُونَ اه. 
(قَوْلَُ: وَيَضْمَنْ الْمَالَ) يَعْني في صُورَةٍ شَهَادَتِمْ ِسَرقَةٍ مُتَقَادِمَةِ؛ِ أن الدَعْوَى ضَرْط في حُقُوقٍ الْعِبَاد 
فَتَأَخيدُ 0 لتأَخيرٍ الدَعْوَى لا يَلْرَمُ فيه تَفْسِيقَ نُ ولا تُهْمَةٌ وَلِذَا 1 يَبْطّنْ حَدٌ الْقَذْفٍ دم إِنْ 
كَانَ الْعَالِبُ فِيه حَقَ الله تعَالى عَلَى الْأَصّحَ لعَوَقَفِهِ عَلَى الدَعْوَى أَطْلَقَُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ تأخِيدُ 
الشَّهَادَةٍ لِعَدَم الدَّعْوَى بِسَبَب ب عَدَمِ عِلَمِ 5 الْمَالِ أَوْ لِطَلَبِهِ السَثْرَ أَوْ لِكِثْمَانٍ الشَّهَادَةٍ بَعْدَ 
طَلَبِهِ الشَّهَادَةَ منْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَتَهُْ في حَقَ الْمَالِ أَنْضًا في الْوَجْدِ انان لِفِسْقِهم 
بالْكِثْمَاتِ. 

وَاغْلَمْ أن قَوِهُمْ بِضّمَانِ الْمَالٍ مَعَ ) تمتركوم ِوْجُودٍ الثْهْمَةِ في شَهَادَتِمْ مَعَ التَقَادُم مُشْكِلْ لتصريحهم 
في كتاب الشّهَادَاتٍ بأَنّهُ لا سَهَادَةَ لِلْمْتَهَم سَوَاءٌ كانت في الْأَمْوَالٍ أو في عَبْرِهَا إلا أن يُقَالَ: إِنَّ 
الثْهْمَةَ غَيْرْ مُحَقَقَقَ وَإِعَا الْمَؤْجُودُ الْهَةُ وَالْمَالُ يَقْبْتُ مَعَ الشبْهَةِ بخلافٍ الحَدّ. 
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(فَوْلَهُ: وَلَو أَنْبَعُوا زِناهُ ِعَائبَةٍ د بخلاف السَرِقةِ) أي لَوْ سَهِدُوا أَنّهُ سَرَقَ مِنْ فُلَانٍ وَهْوَ غَائْبٌ ل 
يُقَطَغْ, ولق أن بالْعيْبَِ تَنْعَدِمُ لخر وَهِيَ شَرْطٌ في السَرقَةِ ذُونَ ازا وَبالحَضُورٍ يُتَوَهمُ دَعْوَى 
الشُبْهَة وَلَا مُعْمَبْرَ بِالْمَؤْهُوهِ؛ لِأَنَهُ شُبْهَةُ الشبْهَةِ وَاعْتبَايَا يُوَدّي إلى سَّدّ باب الخَدُود؛ٍ لِأَنَّ الْمُقِرَ 
أت اذ نوع نوق شه ا لذ ويلوي هاه قل مط وك الْمينهُ 
تَمَلُ رُجْوعْهَا فَرْجُوعْهَا حَقِيفَةَ شْبْهَةٌ وَاحْتمَالَهُ شْبِهَهُ الشُبْهَةِ وَأَمَارَ الْمُصَبَىْ إل أَنّهُ َو أَقَرَ أنه رَنَ 
بفْلاتة وَهِيَ غَائبَة فَإنهُ يحَدُ بالأؤلى وَلِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - «رَجَمَ مَاعِرَاء وَالْعَامِدِيّةَ جين أَقَرًا بالزّنا 
عَائئْنِ» وَقَيّدَ بالزَنا؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْقِصَاص بَيْنَ سَرِيكيْنٍِ وَكَانَ أَحَدُهُمًا غَائيًا لا يَتَمَكُنْ الْحَاضِرٌ مِنْ 


الاسْتِيفَاءٍ لاختمّال الْعَفُو مِنْ الْعَائبِ وَهُوَ حَقِيقَة الم مقط فَاحْتِمَالَهُ يَكُونُ شُبْهَةَ ال لمُسْقط لا شُبْهَةَ 
الشبْهَة. 


قر بالا مجْهوة] 

لوا وَإِنْ أَقَوّ بالزنا بمَجْهُولَةِ حُدّ وَِنْ شَهِدُوا بِدَلِكَ لا) أَيْ سَهِدُوا عَلَيْه أَنَهُ رن بامرَأَةٍ لا يَعْرِفُونََا 
بحد يحَدُ لاختمّالٍ أَنَهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْ وَل وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يُحَدُونَ) أَقُولٌ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَقَدْ افْمَصّرٌ عَلَيْهِ الَاكمُ الشَّهِيدُ في الْكَافِ 


حَيْتْ قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَى رَجْلٍ ًا قَِبم 1 آخْلْ بِشَهَادَتِمْ ولا أَحَدِجِم. اه. وَهَذَا هُوَ 
الْوَجْهُ فَإِنَّ سَهَادَتَهُمْ كَاملَةٌ. 
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امْرَآنهُ َو أَمَعْهُ ب هُوَ الظَّاهِرُ بحلاف الإفْرَارِ؛ لِأَنَهُ لا يَخقَى عَلَْه امْرآَهُ وَأَمَعْهُ وَلّا اغتِبَارَ باحتِمَالٍ أَنْ 
تكُون أَمَمَهُ بِالْميراث وَلَا يَعْرِفْهَاء لِأَنّهُ تابث في الْمَعْرُوفَةِ كَالْمَجْهُولَةِ وَاغْتِبَارُهُ يودي إِلَى انْسِدَادٍ باب 
لحدُودٍ وَفِ كافي الحاكم الشَهيدء وَِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ عََيِ: إن الّيي وها معي لَيْسَثْ لي بافرةٍ ولا 
خَادِم 1 يِحَدَ أَيْضًا وَذَلِكَءِ لِأَنّهَا يُمَصَوَرْ أَنَهَا أَمَهُ ابه أو مَنْكُوحَةٌ نِكَاحًا فَاسِدًَا ا. ه. 

وَهَذَا التعْلِيل أَْلَ ينا علّنَ به لِعَدَم الْؤجُوب من أَنَّهُ إفَْار مَرَةٌ وَاحِدَةَ ِأَنَّهُ يَفْمَضِي أَنّهُ لَوْ قَالَّ هذه 
الْمقَاله أَربَعَا د وَلَيْسَكَذَلِكَ وَفي لاني َو قَالُوا: رََ بامرآةٍ لا تَْرفُهَا م قَالُوا بفلاتة: فَإنَهُ لا يحَدُ 
البَجُلْ وَلَا الشهُودُ اه. 

(قَوْلَهُ: كاختلافِهم في طَوْعِهَا أو في الْبَلَدِ ولو عَلَى كُلَ زِنا أَرَْعَةٌ) بيَانْ لِمَسْأَلَينِ لا حَدَ فِيهما الأولى: 
لَوْ اخْتَلَفَ الشُهُودُ في طَؤع الْمَرْأَةِ فَشَهِدَ انَْانِ أَنَهُ اسْتَكرَهَهَا وَانْنَانِ أَنَهَا طَاوَعَنْهُ وَعَدَمْ وجُوبٍ الحَدٍ 
عَلَيْهِمَا فَوْلُ الْإمَام. 

وَقَالَا يحَدُ اليَجْلْ حَاصّةَ لانَعَاقِهِمْ عَلَى الْمُوجب عَلَيْهِ وَانْفرَادُ أَحَدٍ الْقَرِيقَينٍ بريَادةٍ جِتَايَةِ وَهُوَ الإكْرَاة 
بخلافٍ جَانِهَا؛ لِأَنَّ طََاعِيكَهَا شَرْطُ لِتَحَفق الْمُوجب في حَقَهَا و يَنْبْتْ لاختلافِهم وَلَهُ أَنَهُ احتلّفَ 
الْمَشْهُودُ عَلَيْ لِأنَ الزنَا فغْلٌ وَاجِدٌ يَقُومُ يما وَلأنَّ شَاهِدَيْ الطوَاعِيَة ضَارَا قَاذِقَيْنٍ طَاء وَإِعا يَسْقْطُ 
الْحَدُ عَنْهُمَا لِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْ الْإكْرَاه؛ لِأَنَ زِتاهَا مُكْرَمَةَ يُسْقَِطُ إِخصَاتَهَا فَصّارَا حَصْمَيْنِ في ذَلِكَ 
َطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا ذا شَهِدَ ثَلَانةٌ بالطوَاعِيَة وَوَاحِدٌ بالْإِكرَاهٍ وَعَكْسْهُ لكِن في الْوَجْهِ الْأَوَلٍ يُحَدُ الثَلائة 
حَدّ الْقَذْفِ لِعَدَمِ سُقُوطٍ إخصَايًا بِشَهَادَةٍ الْقَردٍ وَعِنْدَ الإمام لا يُحَدُونَ في الْوْجُووِ الثّلائة؛ لَِنَ اَعَاقَ 
الَْرْبَعَةِ عَلَى اليَسْبَةِ إلى الرّا بلَفْظِ الشَّهَادَةٍ مُحْرجٌ لِكلامهم مِن أن يَكُونَ قَذُهًا. 

القَاِيةُلَوْ اخْمَلَفُوا في الْبَلَدِ الّذِي وَقَعَ فِيهَا لز فَهْوَ عَلَى وَجْهَبْنِ أَحَدُهُما أَنْ يَشْهَدَ انْنَانٍ أَنَهُ رَنَ بها 
بالْكُوفَةٍ وَانَْانِ أَنَُ زَىَ يا بالْمَصْرَةٍ فلا حَدّ عَلَيْهِمَاءٍ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ به فِعْل لزنا وَقَدْ اخَْلَف بِاختلافٍ 
الْمَكَانِ وَل يم عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصّابُ الشّهَادَةٍ ولا يحَدُ الشهُودُ خِلاقًا لرُفْرَ ِشْبْهَةٍ الِانحَادٍ نَظَرَا 
إلى انَحَادِ الصُورَة وَالْمَأَةِ وَعَلَى هَذَا الخلاف إذَا جَاء الْقَاذِفُ بِأَرْبَعة شْهَدَاءَ فَشَهِدَ انَْانِ أَنَهُ رَىَ في 
بَلْدِ وَآخَرَانِ أَنهُ رَنَ في بَلَدِ آحَرَ وَتَانِيهمَا أَنْ يتم نِصّابُ الشّهَادَةٍ بالزَنَا في كُلّ بَلّدٍ وَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: 


أَحَدُهمَا: أَنْ يَذْكْرُوا وَفَنَا وَاجِدًا مَعْ تبَاعْدٍ الْمَكَانَيْنِكُمَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنهُ زَىَ بحا بالْبَصْرَةٍ وَفْتَ 
طُلُوع الشّمْسِ في اليَوْمِ الفلا ه مِنْ الشهْرٍ الْفْلَايَ من السّئة الفلانية وَأَرْبَعَةٌ أَنَهُ رََ با بِالْكُوفَةٍ في 
الْوَفْتِ الْمَذْكُور بِعيْبهِ وَف هَذِهِ لا حَدّ عَلَيْهِمَا و وَهُوَ هُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ وَلَوْ عَلَى كُلَ زا أَرَْعَةٌ لَِيقْبنَا يذب 
أَحَدِهِمًا؛ لِأَنَّ الشَّخْص الْوَاحِدَ لا يَكُونُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ في مَكَانَيْنٍ مُعَبَاعَدَيْنٍ وَلَا يُعْرَفَ الصَّادِقٌ من 
الْكَاذِبٍ فَيَعْجِرُ الْقَاضِي عَنْ الحَكم يما لِلتَعَارْضٍ أَؤ لِنْهْمَةٍ الكذِب ولا يحَدُ الشهُود أَنْضاءٍ لِأَنَّكُلٌ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا تبه نِصّابُْ الشّهَادَةٍ وَاحَْمَلَ الصّدْقَ. 

َانِيهُمَا: أَنْ يَتَقَاربَ الْمَكَانَانِ مَعَ انَحَادِ الوَفْتِ فَتَجُورُ شَهَادَتْهُْ؛ لِأَنهُ يَصِحُكَوْنْ الْأَمْرِ فيهمًا في ذَلِكَ 
الْوَفْتِءٍ لِأَنَّ طْلُوعَ الشَّمْسٍ يُقَالُ لوَفْتِ تمعد امتدَادًا عرْفِيًا لا أَنَهُ ص وَفْتَ ظَهُورهَا مِن الْأَكقي 
وَيحْكَمَلْ تَكْرَارْ الِْغْلٍ ذا في فَنْح الْقَدِبر وَدَكرَ الْحَاكِمْ في كا فيه إِذَا سَهدَ أَرْبَعةٌ عَلَى رَجْلٍ بالؤنَا 
فَاخْتَلَهُوا في الْمَِنَ با أو في الْمَكَانِ أو في الْوَفْتِ بَطَلَتْ سَهَادَئَهُمْ إِلَا أن يَكُونَ اخْتَلَافُهُمْ في مَكَائْنٍ 
مُتَقَاِبينِ مِنْ َيْتِ أو غَيْرِ بيْتِ فَيْقَامُ اَذ اسْتحْسَانًا اه. 


(قَوْلَُ: وَلَوْ اختَلَهُوا في بَيْتِ وَاحِدٍ حُدّ الرَجْلُ وَالْمَرةُ) أَيْ اخْتَلَهُوا في مَكَانِ الزَنَا مِنْ بَيْتِ وَاجِدٍ 
كَمَا إِذَا شَهِدَ الْمَانِ أَنّهُ وى با في رَاويَةِ منُْ وَاْمَانِ أَنَّهُزَىَ با في رَاويَةِ أُخْرَى مِنْهُ وَهَذَّا اسْتِحْسَانٌ 
وَالْقِيَاْ أَنْ لا يحب لاختلاف الْمَكَانِ حَقِيقَة. وَجْهُ الامْتحْسَانٍ أَنَّ التَؤفِيقَ تكن بِأنْ يَكُون ابْتدَاءُ 
الْفِغْلٍ في رَاوِيَةَ وَالانتَهَاءُ في رَاوِيَةٍ أخرى 0 وَالخَرَكَةَ أو لِأَنَّ الْوَاقَعَ في وَسَطٍِ 

[منحة الخالق] 

[أنْبَعُوا زتاهُ بعَائِبَة] 

(قَوْلُهُ وَذَلِكَء لِأَنّهَا يُتصَوَّر أَنْ تَكُونَ أَمَةَ ابه إّ) قَالَ في الثَهْرِ مُقْمَضَى هَذَا أنه لَوْ قَالَ هي أَجْتبية 
عَنٍٍ بَكُلّ وَجْهِ أَنْ يُحَد. 
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البَيْتِ فَيَحْسَبَهُ مَْ في الْمُقَدَّم في الْمُقَدّم وَمَنْ في الْمُوَخَّر في الْمُوَخَرِ فَيَشْهَدُ بحَسَب ما عِنْدَهُ أَطْلَقَ في 
الْبَبْتِ وَهُوَ مُمَيّدُ بالصّغير؛ لِأَنَّ الكبيرَ كَالدّارٍ وَلَوْ اخْتَلََا في دَارَيْنِ لا حَدَ كَالْبَلَدَيْنِ. 
وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الاختلاف ني الْمَكَانِ مَانِعٌ لِقَبُوجَا إِلّا إِذَا أَمْكَنَ التَّؤْفِيق بأنْ يكُونَ صَغيرَا وَقَيّدَ 


الاخبلاف با ذكِر لِأَنَهُمْ َو الْتَلَهُوا في طُويا وَقِصَرهَا أو يميا أو هُرَايجا أو في لَوْينا أو في نِيَاجماء 
َإِنَهُ لا يمنَعْ لإمْكَانٍ التَْفِيق وَقَدْ اسْمَشْكُل عَلَى هَذَا مَذْهَبُْ الْإمَام فِيمَا إِذَا اخْتَلّفُوا في الإكراه, 
وَالطوَاِيَةِ إن الَؤفيقَ فيه مكن بِأنْ يكُونَ بدا الْفغل كرا وَانهَاوُْ طََاعِيَة َال في الْكائي يمَكِنْ 
أَنْ يجَاب عَنْهُ بآنَّ ابتدَاءَ الْفِغْل إِذَا كَانَ عَنْ إِكْرَاهٍ لا يُوجِبُ الَْدَّ فَبالنَظَرٍ ِل الابْتدَاءٍ لا يب وَبِالنَظَرِ 


إلى الانْيَهَاءٍ يب قَلَا يِب بالشَتٍ وَهْنا بالنَّطَرِ إلى الرَاوِبََيْنِ يجب فَافتَرقًا. 


[شَهِدُوا على زنا امْرأة وَهِي بكر أو الشهوذ فَسَقَةً] 

(فَولَة:وَلَوْ سَهِدُوا على زنا ار وه ِكْرٌ أ الشُهُود فَسَفَهُ أو سَهدُوا علَى شَهَادةٍ َع وَإِنْ شَهدَ 
الْأُصُولُ 1 يحَدَ أحَدٌ) بانُ الكَاثِ مَسَائِلَ لا حَدّ فِيها الأولّ: لو سَهِدُوا عَلَى وجل أَنَهُ زََ بقُلاة 
الكَذِب ولا عَلَى الشُّهُودِ لِأَنّ سُقُوطَهُ بِقَوْلٍ النسَاءٍ وََهَادَِنَ حجَةٌ في إسْفَاطٍ الْحَدٍوَلَيْسَ بحْجةٍ في 
ياه وَأَشَارَ اْمُصَيَفْ إلى أَنَّهُمْ لو سَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بالزّا فَوْجِدَ تَجْبُوبا أ سَهِدُوا عَلَيْهَا بالزنا 
فَوْجِدَتْ رِتْقَاءَ أو فَْناءَ فَِنَهُ لا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ لِمَا دَكَرْا وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ وَهِيَ بِكْرٌ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
نَبَمَتْ بَكَارَتُهَا ِقَوْلٍ امْرأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكدًا في الرَثْقِء وَالْقَرْنِ وَكُلَ مَا يُعْمَلُ فيه بِقَوْلٍ اليّسَاءِ ذا في كاني 
الْخَاكم التَانيَةُ َو سَهِدَ أَرْبَعَةٌ فُسَفَةٌ بالزّنَا لاشتراط الْعَدَالَِ فَلَمْ يَنْبْتْ الزّنَا فلا حَدّ وَلَا حَدَّ عَلَى 
الشُهُودِ؛ أن الْمَاسِقَ مِنْ أَهْلٍ الْأَدَاِ وَالتَحَمْلِ وَإِنْ كان في أَدَائِهِ نَْحٌ قُصُورٍ لعَهْمَةٍ الِسْق وَيَدَا لَوْ 
قَصَّى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ يَنْفْدُ عِنْدََا فَيَقبْتُ بِشَهَادَتِمْ شْبْهَهُ الزََا فَسَقَطَ الحَدٌ عَنْهُمْ وَأَطْلَقَ في الْفَسَفَةٍ 
فَشَمِلَ مَا إِذَا عُلِمَ فَسْقُهُمْ في الابْتداءٍ أو ظَهَرَ فسْفُهُمْ كما في الْمِدَايَة. 

الْمَفْذُوفَ قَدْ رَىَ يَسْقْطْ عَنْهُ الْحَدٌ قَالُوا بخلافٍ الْقَاتِلِ حَيْتْ لا يَسْقْطُ عَنْهُ الْقَْلُ بإقَامَةِ الشهُودِ 
الْمَسَقَةِ عَلَى أَنَّ ولا الْمَفْعولٍ فَذ عَمَواء لِأنّ ووب الْقَوَدِ بِاَْْلٍ ميف فلا يسْقْطْ عَنْهُ بالشّكِ, 
وَالِاخْتِمَالٍ وَحْدُ الْقَدْفٍِ 1 يِب بِالْقَذْفِء وَإِعا َب بِالْعَجْزٍ عَنْ إِقَامَةِ الَْيَنَة وََامُهُ في التَبينِ القَالِئَهُ 
َو شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةٍ أَرْبَعَةِ فإِأَنَ الشّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةٍ لا تجُورُ في الخُدُودٍ لِمَا فِيهَا مِنْ زياد 
الشْهَة أن اختمَالَ الْكَذِبٍ فِيهًا مِنْ مَؤْضِعَْنِ في شَهَادةٍ الْأَصُولٍ وف شَهَادةٍ الْفْرُوع ولا حَدَ عَلَى 
الْفُرُوع؛ لِأَنَّ الحاكي لِلْمَذْفِ لا يَكُونُ قَاذِفًا وَكذَا لا حَدَ عَلَى الْأَصُولٍ بِالَْؤلَ, فَإِذَا شَهدَ الْفْرُوعُ 
ردت شَهَادَتْهُمْ م جَاء الْأأصُولٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَشَهِدُوا عَلَى مُعَايَبَةٍ ذَلِكَ ارا ِعَيْبهِ 1 تقب سَهَادَئهُمْ و4 
ُحَدُوا أَنْضًا وَهُوَ الْمْرَادُ بِقَْلِِ: وَإِنْ شَهِدَ الْأَصُولُ 1 يُحَدَ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ َهَادَةَ الأَصُولٍ قَدْ رْدَّتْ مِنْ وَجْهِ 
رَدَ شَهَادَةِ الْفُرُوع فَيَدَ بِالَْدَ لِأَنَهُ لَو رْدتْ هَهَادَةُ الْفْرُوع في لْأَمْوَالِ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْأصُولٍ بَعْدَهُ 


مَفْبُولَة لِقْبُوتٍ الْمَالٍ مَعَ الشبْهَةِ ذُونَ اَذ وَلَوْ رْدَتْ شَهَادَةُ الَصُولٍ 1 تُقْبَنْ شَهَادَةُ الْأَصُولٍ ولا 
الْفْرُوعَ بَعْدَهُ أبَدَا في كُلّ شَيْءٍ إِنْ رْدّتْ لِعْهْمَةٍ مَعَ بَقَاءٍ الْأَهْلِيّقَ وَإِنْ رْدتْ لِعَدَمِ الْأَهلِية كَالْعيدِ 
وَالْكَفَارٍ تقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ في تِلْكَ الخَادِنَةِ بَعْدَ العثق, وَالْإِسْلَام لِرَوَالٍ الْمَانِع كَذَا في التَِيينِ. 


(قوْلَه: ولو كاثوا عمْيانا أو َحْدُودِينَ أو لاه د الشُهُودُ لا الْمَشْهُود علَبِهِمَا) ؛ لِأَنّهُ لا يَفبْتْ 
ِشَهَادَةٍ الأَعْمَى, وَالْمَحْدُودٍ الْمَالُ فُكَيْفَ يَنْبْتْ الَْدُ وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلٍ أَذَاءٍ الشّهَادَةٍ فَلَمْ تَقيثْ 
شُبْهَهُ الزنا فكائوا قََهَةٌ يُحَدُونَ ومرَادهُ من ليس أَهلا دا فَدَحَلَ الْعبْدُ مع أن لس بأل 
ِتَحَمْلٍ أَنْضًا ولا فَرْقَ بَبنَ أن يكُونَ الْكُلُْ كَدَلِكَ أو بَعْصْهُم كدَلِك, وَأما 


)24/5( 


2 
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إِذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ عَنْ الْأَرْبَعَةٍ فَلِأَنَهُمْ قَذَفَة؛ لِأنَ الشَّهَادَةَ قَذْف حَقِيقَة وَخْرُوجْهَا عَنْهُ باغتبار الحسْبَة 
5 ل ل ار 1 50 ل ا ا 0 اه 
وَلا جسسبَةَ عِنْدَ النقصّانٍ وَحَدَّ عْمَرْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الثَلَانَةَ الذينَ شَهِدُوا على المُغيرة بْنِ شُعْبَة 
2015358 9 ا ا ا ا 0000 

بمخصّرٍ مِنْ الصحابَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرٍ تكيرٍ. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ خدّ فَوْجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدَا أو تَحْدُودًا خدُوا) ؛ لِأَنَهُمْ قَدَفَةٌ إذ الشُهُودُ ثلَانَةٌ عَلَى مَا بين 
(فَوْلَ: وَأَنُ صَرْبهِ هَدَر وَإِنْ رُجمَ فَدِيَئهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) وَهَذًا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَضِي الله عنْهُ - 
وَقَالَا أَرْشُ الصزب أَنْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جرَحَهُ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا مَاتَ مِنْ 
المرْب وَعَلَى هَذَا إِذَا يَجَعَ الشُهُودُ لا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يَضْمَنُونَ للُمَا أَنَّ الْواجب بِشَهَادَقِمْ 
مُطْلَقْ الصضّرْب إِذْ الاختراز عَنْ اجرح خَارِجٌ عَنْ الْوْسْع فَيَْمَظِمْ الجارح وَغَيْرَهُ فَيْضَافَانٍ إلى شَهَادتتِمْ 
فَيَضْمَمُونَ بالرُجُوع وَعِنْدَ عَدَمِ اليجوع يحَبْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأنَهُ يَنْتقِل فِغل الجَلّادٍ إلى الْقَاضِي 
وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِوِينَ فُتَجِبُ الْعَرَامَةُ في مَليِمْ وَصَارَكاليجْم وَالْقِصَّاصٍ وَلأَبي حَيفةَ أن الْوَاجِب هُوَ 
لجَلدُ وَهُوَ صَرْبٌ مُؤَْ غَيْرُ جارح ولا مُهْلِكِ وَلَا يَقَعْ جارحا طَاهِرًا إِلّا لِمَعْى في الصّارِبٍ وَهُوَ قِلَهُ 
هِدَايَيِهِ فَافْمصَرٌَ عَلَيْهِ ِل أَنّهُ لا يجَبْ الصّمَانُ عََيْهِ في المّجيح كين لا بد النَّاسْ عَنْ الْإقَامَةٍ اق 


[رَجَعَ أَحَدُ الث لشهُودُ بالزّنا بَعْدَ الَجم] 

(قَوْلُهُ: فَلَوْ رج جَعَ أَحَدُ لُ الْأَرْبَعَة بَعْدَ اليََحْم خُدَ وَغْرِمَ رْبْعَ الذيّة) ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ انْقَلَبَتْ هَذْهَا بالنخوع: 
لِأنّ به تَنَقِسِحْ شَهَادَئَهُ فَجْعِلَ لِلْحَالٍ قَذْهَا لِلْمَيْتِ وَقَدْ الْمَسَحَتْ الحَجهُ فَيَنْقَسِحُ ما يَنبْني عَلَيْه يه وَهْوَ 
الْقَضَاءُ في حَقَّهِ فلا بُورِتُ الشّبْهَةَ بخلاف ما إِذَا قَذَقَهُ غَيْرْهُ؛ َِنَهُ عَيْر نحْصَّنِ في حَقّ غَيِْ ليام 
الْقَضَاءٍ في حَقَِ وَإِعَا عَرِمَ الْوَاجِدُ الرَاجِعْ ربُعَ الدَيةِ لَِمَاهٍ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَهِ ثََانَهُ أزباع الَقَ فَيَكُونُ 
التَلِفٌ بِسَهَادَةٍ الرّاجع رُبْعَ الح وَلَا يحب القصّاص عَلَى الرّاجع عِنْدََا؛ٍ لأنَهُ تَسَبّبَ في الإثلافٍ 
وَلَيْسَ بَاشََةٍ فَيّدَ بالرُجوع؛ لِأَنّهُ لَو وُجدَ وَاجِدّ مِنْهُمْ عَبْدَا قلا حَدّ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمْ لِظَهُورٍ أَنَهَا 1 
نكن م ل 0 قَدْفَْ في 0 لوه 300 لافيت ء ٍِ 000 0 ل فود 0 مَا 


م ل ال من 


هه 


بلول 0 وف مسأل الكتاب + خلاف زُقَرَ 0 أَنَّهُ 32 ل خا ار ا ْبْعَ الذِيَةٍ 
َإلَ أَنهُ َو شَهِدَ عَلَى رجْلٍ أرْبَعَةٌ أَنهُ و بفلائة وَسَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ بِالزّا بعَيْرِهَا وَرْجِمَ فَرَجَعَ 
الْقَرِقَانِ فَإِنَهُمْ يَصْمَئُونَ الدِيَهَ إِحماعًا وَيْحَدُونَ لِلْقَذْفِ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدُ: لا يحَدُونَ. 


(قوْلَه: وَقَبْلَهُ حدُوا وَلَا رَجم) أَيْ لَو رَجَعَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الَجْم خُدّ الْكُلُ الرَاجِعْ وَغَيْرْهُ وَامْتَنَعَ اليَجْمْ 
وَقَالَ غَيَدٌ خُدّ الرَاجِعُ خَاصَة لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَأكْدَنْ بِالْقَضَاءٍ قلا يَنْفَسِحُْ م إلا في حَقَ نّ الرّاجع كما إِذَا 
َجَع بعل الإمضاءٍ وَمَا أن اإمضَاءَ من الْقَضَاءٍ وَصَارَكما ذا َجَع وَاجدْ مِنْهمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وبَذَا 
يَسْقْطُ الحدُ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِأطْلَقَ في فَوْلِهِفَبْلَهُ فَسَمِلَ ما إذَا كانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أؤ بَعْدَهُ وَخْلَافُ 
محمد نا هو فيا بَعْدَ الْقَضَاءِء وما بل القَصَاءِ فَبحَدٌ الكل عِنْدَ القلائةِ اها رق نه قَالَ: يح 
لرَاجعْ حَاصّةٌ؛ لِأَنّهُ لا يُصَدَّقُ عَلَى غَيِْهِ وَلَنَا َنَّكَلَامَهُمْ قَذْفْ في الْأصلء وَإِما يَصِيرُ شَهَادَةً بائَصَالِ 
لْقَضَاءِ به فَِذَا 1 يَكصِل بَقِيَ فَذْهَا فَيُحَدُونَ. 


(قوْلهُ: وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الَمْسَةِ لا سَيْءِ عَلَيْ) ؛ لِأَنهُ قي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُ الْحَقّ وَهُوَ شَهَادَه 
الْأَربَع وهل فَوْلُهُ: لا ضَيْءَ عَلَيْهِ الحَدّ ل وما ذا كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَبَعْدَهُ وَأَقَادَ أَنهُ لا شَيْءَ عَلَى 
الَْْبعة بِالْأَوْلَ وَحَاصِلُة أَنّهُ لا شَيْءَ عَلَى الْكُلَ وَكَأنّهُ 4 يَرْجِعْ أَحَدٌ فَوْلْهُ (: فَإِنْ رَجَعَ آخَرُْ خدًا وَغَرِمَا 
بْعَ الدَيَة) أَمّا الْحَدُ فَلانْفِسَاخ الْقَضَاءٍ بالرَخْم في حَقّهمَاء وَأَما الْعَرَامَهُ َه َي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِ 
لَانهُ أزباع لق َالْمعْكَبَدُ بَقَاء مَنْ بَقِي عَلَى مَا عرف وَآَقَادَ بالْعرَامَةِ أنَّ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ اليَجْم؛ لِأَنَهُ لَو 


كان قَبْلَهُ فا غَرمَة وَِها رم الول 

[منحة الخالق] 

(فَولَُ: وَعَرمُوا ُنعَ الدّيَ) كذًا في عَامَةِ النُسَحْ وَفي نُسْحَةٍ كل الديَةِ وعَلَى ما في الْعَامَةِ قَالَ الرَملِيُ 
صَوَابَةُ حميعْ الذي قَالَ في التهرِ بَعْدَ فَوْلِهِ وَعَمَ رُْعَ الدّيَة؛ لأَنَّ الذي تَلِف بِشَهَادَتِ عا هوَ رُبُعْ الحَيّ 
وَلِدَّا لَوْ رَجَعَ الْكُلُ خَدُوا وَعَرِمُوا الدّيَةَ اه. 


)25/5( 


برجوع النَّان؛ لِأَنّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْمُوجِبْ لِلْحَدّء وَالصّمَانِ وَهُوَ قَذْفْهُ وَإنْلَافُهُ شَهَادَئَهُ وَإِعا امْتتَعَ 
الوْجُوبُ لِمَانِع وَهُوَ بَقَاءْ مَنْ يَقَومُ بالحق, فَإِذَا رَال المَانِعْ بِرجُوع الثَان ظَهَرَ الوْجُوبُ, وَإِذَا يَجَعَ 
الَالِتُْ صَمِنَ رُبُعَ الدِيّة وكَذَا الثَانء وَالْذَوَلُ وَإِذَا َجَعَ الْحَمْسَةُ صَمِنُوا الدِيَه أَخْمَاسا كذ في الحَاوي 


و 


القدسئ. 


(قَوْلَهُ: وَضَمِنَ الْمُرَكُونَ دي المَرْجُومِ إِنْ طَهَرُوا عَبِيدًَا) يَعْني صَمِنَ الْمُرَكُونَ برجُوعِهِمْ عَنْ التَركيَة دِيَة 
الْمَرْجُومِ إِنْ ظَهَرَ الشُهُودُ أَنَهُمْ لَيْسُوا أَهْلَا لِلشَهَادَةٍ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا ِي عَلَى بَيْتِ الْمَالٍِ؛ لِأَنَهُمْ 
أَنْتَوْا عَلَى الشُهُودِ حَيْرَا قَصَارَ كُمَا إِذَا أَنْتَوا عَلَى الم لْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَيْرَا بآنْ شَهِدُوا بإخصانه وَلَهُ أَنَ 
هاده إنًا تَصِيرُ حجَة وَعَامِلَُبالتَرِيَةِ كات المَركيَُ في مغ عِلَة لْعَِةِ فَيْصَافْ الحكُمْ إِلَْهَا 
بخلافٍ شُهُودٍ الإخصَانء لِأنَهُ تحض السَرْطٍ قَيّذنا كَوْنِمْ رَجعُوا بن قَالوا تَعمَدنا الْكَذِبَ مع عِلْمِنا 
بِأنهُمْ ليْسُوا أخرارا؛ لِأَنَهُمْ لو نَبَعُوا على تَرْكِيتهم وَل يرْجِعُوا أو قَالوا: أخطأنا 1 يَصْمَنُوا بالإجماع؛ 
ِأََهُمْ أخطئوا فِيما عَوِلُوا لِعَامَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَصَارُوا كَالْقَاضِي وَأَقَاد بالْمْرَكِنَ أَنّهُمْ أَخبرُوا برب الشهُودٍ 
وَإِسْلَامِهمْ وَعَدَالتهمْ حون ترْكِيةَ سَوَاءْ كان بِلَفْظٍ الشَهَادةٍ أو بلفظٍ الإخبار لِأنَّهُمْ لو أخْبَرُوا بأنَهُمْ 
عُدُولُ ّ ظَهَرُوا عَبيدًا 1 يَضْمَنُوا اثَقَاقَا؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ تَرْكِيَة وَالْقَاضِي فد أخطأً حَيْتْ اكْتَفَى بمَذَا 
الْقَدْرٍ وَقَيَدَ بالْمُرَكِينَ؛ لِأَنَهُ لا ضَّمَانَ عَلَى الشهُودء وَالْمَسْأَلَُ بعالا لأَنَّ كَلَامَهُم 1 يَقَعْ سَهَادَةَ ولا 
يحَدُونَ لِلْقَدْفِء لِأَنَهُمْ قَدَفُوا حَيّا وَقَدْ مَات فلا يُوَرَثْ وَقَولهُ إنْ طَهَرُوا عَبِيدًا مِكَالُ بَلْ الْمُرَادُ إنْ طَهَرَ 
أنّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا ِلسَهَادَةٍ وَلَوْ كاثوا كقَارَا ثم اغلَم أَنّهُ وَقَعَ في كدير مِنْ الْكُتُبٍ وجُوبُْ الصّمَانٍ عَلَى 
الْمُرَكِينَ بطْهُورِجِمْ عَبِيدًا من عَبْرِتَْييدٍ برجُوع الْمُرَكِينَ حَىٌ جَعَلَهَا في الْمَنظُومَةٍ مَسْألمَْنِ المشألة 


الأول فِيمَا إِذَا ظَهَرُوا عَبِيدًا الثَاِيَُ إذَا رَجَعَ الْمرَكُونَ وَلَيِْسَ الْأَمْر كَذَلِكَ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ ظُهُورَ الشّهُودٍ عَبِيدًَا وَعَدَمَهُ لا تأثيرَ لَهُ في صّمَانٍ الْمُرَكْنَ وَإِا الْمُوجِبْ عَلَيْهِمْ هُوَ 
اليُجُوعٌ فَقَط عِنْدَ الإمام» وَإِذَا ل يَرْجِعُوا وَطَهَرُوا عَِيدًا فَالصّمَانُ في بَيْتِ الْمَالِ اَقَاقًا (فَولهُ: كما لَوْ 
ِل من أُمرَ يرَجْمِهِ فَطَهَرُوا كَذَلِكَ) أَيْ يَصْمَنْ الْمُرَكُونَ الدَيَه كما يَضْمَنْ الْقَاتِلُلِمَنْ أمرَ الْقَاضِي 
َم فَظَهَرَ الهو أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهًا لِشّهَادَةٍ وف الْقِيَاسٍ يِب الْقِصّاص عَلَى فَائِه؛ لأَنّهُ َل نَفْسَا 
مَعْصُومَةَ بعيْرٍ حَقَ» وَجْهُ الاْتِخْسَانٍ أن الْمَضَاءَ صّحِيحٌ ظَاهِرًا وَقْتَ الَْْلٍ فَأَوْرَتَ شْبْهَةَ وَأَشَارَ يكؤْنٍ 
الْقَاتِلٍ صَامِئا إلى أنَّ اليه في ماله لِأَنَهُ عَمْد وَالْعََاِلُ لا تَغْقل وم الَْمْدِ وَكَبْ في ثلاث سِِين؛ أنه 
وجب بِنَفْسٍ الْقَثْلٍ بخلافٍ الْواجب بالصُلْح حَيْتُ يِب حَالًا؛ لِأَنَهُ وَجَب بالْعَفْدٍ فََشْبَهَ اللّمَنَ في 
بع ويد بول مر الْقاضِي رمه أنه لو فَعَلَهُ بعد لمكي َبْلَالَْضَاءِ باليّخم وجب الْصّاصٌ 
َالْمَُادُ من الْأَمر باليجْم الْقَضَاءُ يه فَاسْعَرَمَ أن لا يكُونَ بَغد التركيَةِ فلو أمِرَ رَحْمهِ بَغْدَ الشّهَادةٍ 
َبْلَ التَعدِيلٍ حَطأً مِنْ الْقَاضِي فَقَتَلَهُ يَجْلٌ عَمْدَا وَجَب الْقِصّاص أَؤ حَطَأ وَجْبَتْ الدِيَهُ في ثلاث 
سِِنَ وَقَيّدَ بقَولِهِ فَطَهَرُوا كَذَلِكَء لِأَنّهُ لو َمَلَهُ بَعْدَ الْأمْرِ بالرَخْم و1 يَظْهَرْ الشهُودُ كَذَلِكَ قَلَا شَيْءَ 
عَلَيْهِ وَل يكز الْمُصَيْفُ تَغزيرَ الَْاِلٍ ولا َلك فيه لِافبيَاتِِ على الإمام كما في فَنح الْقَدِيرِ وَقيّدَ َل 
الْمَأمور بِرَخمهء أن من قَمَلَ من قي بقعْلهِ قِصّاصاء فإ يفص مِنُْ سَوَاءُ طَهَرَ الشهُود عببدًا أو لا؛ 
أن الاسْتِيفَاء لوي كذًا في القَئِينِ مِنْ كتاب الرَدَةِ. 


(َوْلهُ: وَإِنَ رُم فَوَجَدُوا عَبيدًا فَدِيَعُهُ في بَيْتِ الْمَالِ) ؛ لِأنَهُ امكل أمْرَ الإمام فَنْقِلَ فغلة إِليْهِ كذا في 
اِدَايَة وَهْوَ يَقَنَضِي أن يضبط رَجَمَ بالبتاءٍ للفاعلٍ أي وَإِنَ رَجَمَ رَجْلْ مَنْ أَمَرَ القاضي برَجمه فالمسْالة 
الأولى بَيانَ لَِْلِهِ بالمسيفيٍء وَالتَاِيَُ بان لمعل بالرّم وَافْعَصَرَ عَلَيْهِ في فَتْح الْقَدِيرٍ 
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وَيجُوُ أنْ يون مَبْيًا للمفعُولٍ أي إن رُجمَ الْمَشْهُودُعَلَيْهِ بالا في هَذِهِ الالَةِ ثم تبينَ حَالُ الشَهُودٍ 
كذ في غَايَةِ الْبَيَانِ و1 أَرَ هَن تُؤْخَلُ الدِيَةُ َل أَوْ مُوَجَلَة. 


َولَهُ (: وَإِنْ قَالَ شْهُودُ الزّا تعمّذنا النَطَرَ قَبْلَ شَهَادَتِ) ؛ لِأَنَهُ يبا النَطَر كَمْ إلى الْقَْجِ صَرُورَة 
تحمل الشَّهَادَةٍ فَأَسْبَهَ الصِّيبء وَالْقَابِلَة وَالْحَافْضَةَ وَاخَتَانَ وَالِاحْتَقَانَ وَالْبَكَارَةَ في الْعنَهَ وَاليدَ 
بِالْعَيْبٍ قَيِّدَ بِقَوْلِه: تَعَمَدَْا الَظَرَ ِأَتَهُْ لَوْ قَالُوا: تَعَمَّدْنًا التَظَرَ لِليُلَدّذ لا تُقْبَل سَهَادَتُهُمْ إحمَاعًا 


(قَوْلَه: وَلَوْ أنْكَرَ الإخصَانَ فَسَهِدَ عَلَيْهِ َل وَاهْرَانٍ أو وَلَدَتْ مِنْهُ مُه يُجم) أي لو أنكرَ 
الدُخُولَ بَعْدَ وُجُودٍ سَائِرٍ الشُرُوطٍ أَمًا إذَا وَلَّدَتْ مِنْهُ فَإِذنَ الكُمَ بإِْبَاتِ النسَبٍ مِنْهُ حَكُمٌ بِالدّخُولٍ 
َي َالَو طَلَقَهَا يُْقِبْ الرَجْعَة وَالِحْصَانْ يَقبْتُ عفلهء وَأمًا إذَا سَهِدَ عََيِْ بالإخصّانٍ رَجُلٌ 
وَامْأتَانِ بَعْدَ ما أنْكرٌ بَعْضَ شَرَائْطِهِ كالتكاح, وَالدّخُولِء وَاخْرَيَّة فَإِنَّهُ يُرْجَمْ خلاهًا لزْهْرَ وَالشَافِعِيَ 
فَالشَافِعُِ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شَهَادَتَهُنَ غَبْرْ مَفْبُولَةِ في غَيْرٍ الْأَموَالٍ. 

وَْفَرُ يَقُولُ: إِنّهُ شَرْط في مَغْى الْعِلَ؛ لأ الجَايَة تتعَلَظُ عِنْدَهُ فَبْضَافُ الحم إِلَبْهِ فأشْبَهَ حَقِيفَةَ الْعِلّة 
ا تُقْبَلَ سَهَادَةُ النّسَاءٍ فِيه اختيّالا لِلدَّرِْ وَصَارَكُمَا إِذَا شَهِدَ ذِمَيّانِ عَلَى ذِمَيَ رَنَ عَبْدُهُ الْمُسْلمُ أَنَهُ 
أَغْتَقَهُ قَبْلَ لزنا لا تُقْبَلُ لِمَا ذكَرْنَا وَلََا أن الإخصّانَ عِبَارَةٌ عَنْ الحصّالٍ الْحَمِيدَة وَأَنَهَا مَانِعَةٌ عَنْ الزِنا 
عَلَى مَا ذكَزنا فلا يكُونُ في مَعْي الْعِلَة وَصَارَكُمَا إِذّا شَهِدُوا به في غَيْرٍ هَِهِ الال ولا يَردُ أنه يَصِحْ 
اليُجُوع عَنْ الْإفْرَارٍ به قَدَلَّ أَنَهُ كَالخحَدّ؛ٍ لذن تَقُولُ: إِعَّا صَحَّ؛ لِأَنَهُ لا مُكَذّْب لَهُ فيه بخلاف مَا ذكِرَءٍ 
أن العنق يَنْبْتُ بِشَهَادَتِمَاء وَِعَا لا يَْبْتُ سَبْقْ التاريخ؛ لِأَنّهُ ينْكِرُهُ الْمُسْلِمُ وَيَعَضَّرُ به الْمْسْلِم 
وَالْْراُ وله أ وَلَدَتْ مِنه أن يَكُون لَه من زوجي ولد َبْلَ الا َال في عا اَن ولت هذ 
الْمَسْأَلَةٌ عَلَى أن إِنْبَاتَ الإِخْصانٍ اب مثل إِنْبَاتِ الْعُقُوبَاتِ كَالخُدُودِ وَالّْقصّاص؛ لِأَنَهَا لا تَقْيْتُ 
دَلَالَةِ الظَوَاجِرٍ قَالُوا وكبْفِيةُ الشّهَادةٍ بِالدُخُولٍ أَنْ يَقُولَ الشّهُودُ ترْوج امْرأةٌ وجَامَعَهَا أو بَاصَعَهَا وَلَوْ 
قَانُوا دَخَلَ با يَكْفِي عِنْدَهْمَا وَقَالَ ُحَمَدُ لا كفي ولا يَنْبْتُ بِدَلِكَ إخصالة؛ لِأَنَهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْوَطءٍ 
َالزِقَافِ وَالخَلَوَِ وَالزارَةٍ قلا يَفبْتْ بالشّكٍ كلفظِ الْقُرْانِ وَالْإِنيَانِ وما أَنَُ مق أَضِيف إلى الْمَرة 


ص 
عير تسالاي 


بعَرْفٍ الْبَاءِ يعَعِينُلِنْجمَاع بخلافٍِ دَحَلَ عَلَيْهَا. فَإنَهُ زيار وَلَوْ حا ينان طَلَهَا. وَقَالَ: وَطِنتهَا 
وَأَنْكَرَتْ صَارَ مُخْصّنًا دُونَهَا وَكذَا لو قَالَتْ بَعْدَ الطّلاق: كُنْت نَصْرَانيَةَ وَقَالَ: كاتث مُسْلِمَة وَإِذَا 
كَانَ أَحَدُ الرَانييْنِ تُخْصَنًا يحَدُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَدَّهُ وَإِنْ َجَعَ شُهُودُ الِحْصّانٍ لا يَضْمَئُونَ وَهِيَ 
مَعْرُوفَةٌ وَف الْمُحِيطٍ امْرأةُ الَجْلٍ إِذَا أَقَرَتْ أَنَهَا أَمَهُ هَذَا الَجْلٍ فَرَىَ اليَجُلْ يُرْجَم وَإِنْ أَقَرَتْ بِالرَقِ 


قَبْل أَنْ يَدْخُلَ با ثم زَّ الرَجْلُ لا يُرْجَمْ خسان لا قِيَاسًا رَجُلْ تَرْوّجَ امرَاةٌ عير وَِيّ فَدَخَلَ بجا قَالَ 
َو بُوسّفَ لا يَكُونانِ بِدَلِكَ مخْصّتَيْنِ؛ لِأنَّ هَذَا النَكَاحَ غَيْرُ صّجيح فَطُعًَا لإختلاف الْعْلَمَا وَالْأَخْبَارٍ 


فيه اه. وَاللَهُ أعْلّم. 


باب حَدّ الشّزْب] 

أَيْ الشُرْبْ الْمُحَرّمُ أَخَرَهُ عَنْ لزنا لِأَنَهُ أَفْبَحُ مِنهُ وَأَغْلَظْ عَقُوبَةَ وَقَدَمَهُ عَلَى حَدٍّ الْقَذْفٍِ لعي الوم 
في الشّارب ذُونَ الْقَاذِفِ لِاحجمَالٍ صِدْقهِ وَتأَخيرُ حدٍ السَرقة؛ لِأنّهُ لِصِيَائَةٍ الوا التَابعَةٍ لِْفُوسِ 
(قَوْلَه: من شرب خْرًا وَأَحَدَ وَرِيحْهَا مؤْجُودٌ أ كَانَ سَكْرَانَ وَلْ بتَبيذٍ وَضَهِدَ رَجَانٍ أو أَقَرّ مره د 
إِنْ عْلِمَ شُرْبُهُ طَوْعَا وَصّحَا) لِلْحَدِيثِ «مَنْ شَرِب الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ نه إِنْ شَرِب طاو م إن شرب 
فَاجْلِدُوةُ فَإِنْ عَادَ في الرَابعَةِ فَافعلُوه» أَخْرَجَهُ أُصْحَابُ السُئن الْأَرْبَعَةٍ إِلّا النّسَائِيَ نم نُسِحَ الْقَمْلُ في 
الرَابعَةِ بها رَوَاهُ النّسَائِيَ «أَنُّ - عَلَيْهِ السام - قَدْ أن بِرَجْلٍ شَرب الخَمْرَ في الرَابِعةِ فَجَلَدَهُ و1 
يَفثُلَهُ» وَزَادَ في لَفْظِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ: فََشْبَه الطَّبيب إح( ذكْرَ الْمَوَاضِعَ ع التي يْبَاحُ فِيهًا النَظَر إِلّ الْعَؤرَةِ عِنْدَ الْعْذْرِ وَقَدُ نَظَّمْتَهًا 
بعَولٍ 

وَلا تُنَظَرْ لِعَوْرَةٍ أَجْتِىَ ... بلا عَذْرٍ كمَابِلَةِ طبيب 


[أنكرٌ الَان الإخصَان فَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجْل وَامْرَأنَانِ] 
(بَابْ حَدٍّ الشّزْب) 
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«قَرَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الَْدَ قد وَقَعَ وأَنَّ الْمَمْلَ قَدْ ارتََع» أَطْلّقَ في شرب الْحَمْرٍ فَشَمِلَ الْقَطْرَة 
لْوَاحِدَةَ كُمَا سَيْصّرَحُ بِهِ آخرًا وف وُجُودِ ريحَهًا فَشَمِلَ ما إِذَا كانَ الرِيحُ مَوْجُودًا وَفْتَ الشّهَادَةٍ أو 


وَقْتَ رَفْعهِ إلى الحاكم وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَِنْ كَانَ الْمَكَانُ فَرِيًا قلا بد مِنْ وُجُودٍ الرَائحَةٍ عِنْدَ أدَاءٍ 
الشَّهَادَةٍ بن يَشْهَدَا بالشُرْب وَبِقِيَام الَائِحَة أو يَشْهَدَا به فَمَط فَيَأمْرُ القَاضِي بِاسْتنْكَاهِه فَيَسْكَنْكِهُةُ 
وَبْبرهُ بن ِيحَهَا مَؤْجُود. 

قَإِنْ شَهِدَا به بَعْدَ مُضِيَ رِيحهَا مَعَ قُرْب الْمَكَانِ فَسَأْقِ» وَِنْ كَانَ الْمَكَانُ بَعِيدًا فرَالَتْ الرَائِحَةُ فلا 
بْدَ أن يَشْهَدَا بالشرب وَيَقُولَا أَحَذْناه وَرِبُهَا مَؤجُوذ؛ لِأَنَّ جيتهُمْ به من مَكان بَعِيدٍ لا يَسَِْْمُ وهم 
أَحَذُوهُ في حَالٍ قِيَام الرَائِحَةٍ فَيَحْتَاجُونَ إلى ذكْر ذَلِكَ لِلْحَاكِم وَلَوْ أَخَرَ الْمُصَنَفْ اشتراطٌ وجُودٍ 
الرَائْحَةٍ عَنْ السّكْرَانِ بِأَنْ قَالَ بَعْدَ فَولِهِ وَلَوْ بَِِيذٍ وَأَحِدَ وَرِيح مَا ضَرب مِنْهُ مَوْجُودٌ لَكَانَ أَؤْلى؛ لِأَنّهُ 
لا بْدّ من وَجُودٍ رَائحَةٍ الشُرْب الَّذِي سَربَهُ حمر كَانَ أو نبيدًا سَكِرَ مِنْهُ وَقَدْ ذكْرَ الْمُصَئْفٌ الريح 
حَيْثُ قَالَ مَوْجُودُ َف الدَابَة وَرخُهَا مَؤْجودةٌ وَهوَ الحقُ؛ لِأَنّ الريح من الْأَسمَاءِ الْمُوَنّةِ السَماعِيِّ كما 
في غَائةِ ايان ويد رين أن سهَادةالسَاءِ لا فيل في الحدُودٍ لِلشْبَْةٍ وَل يكز الْمُصَتِفْ أن 
الْقَاضِيَ يأل الشهُود كما يَسأَحُمْ في الزنا وقد ذكرهُ قَاضِي حَانْ في الْقَاَى فَقَالَ: وَإِذَا سَهدَ 
الشهُودُ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بشزب الخَمْرٍ سَأَهُمْ القَاضِي عَنْ الخْمْرٍ مَا هي م سَأَكُمْ كيْفَ شَرِب 


ع2 


لاختمال أَنُّ كان مُكْرَهًا ‏ يَسأَهُمْ مق شرب لِاخبمال التَقَادُم م يَسْأُمْ أنه أْنَ ضَرِب لِاحْتمَالٍ أنه 
شَرب في دَارٍ الْحَرْبٍ اه. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السُوَالُ عَنْ الْوَفْتِ مب عَلَى فَوْلٍ محمد وَأمًا عَلَى الْمَذْهَبٍ قلا لأنّ ؤجود 
الرَائِحَةِ كَافٍ ثم قَالَ: فَإِذَا بَينُوا ذَلِكَ حَبَسَهُ الْقَاضِي حَقٌّ يَسْأَلَ عَنْ الْعَدَالَةِ ولا يَقْضِي بِظَاهِرِ 
الْعَدَالَةِ اه. 

وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بشْرْمًا لا بُدّ أَنْ يَكُونَ بَالِعًا عَاقِلُا مُسْلِمَا ناطِفًا لا حَدَّ عَلَى صَِيَ وَلَا تجْنُونٍ ولا 
كَافرٍ قَالَ في الظهيرة: وَل ارنَدٌ عَنْ الإسلام وَالْعِيَاذُ به تعالى ث أن بهِ إلى الإمام ج سَربِ حيرا أو 
سَكِرَ مِنْ غَيْرٍ حمْرٍ أؤ سَرْقَ أو رََ نم تاب وَأَسْلَم فَإنهُ يحَدُ في جميع ذَلِكَ مَا حَلَا الحَمْرَِ وَالسّكْرٌ 
َإِنَهُ لا يُحَدٌ فِيهمّاء لِأَنَّ الْمُرْتَدَ كَافِرٌ وَحَدُ السّكْر, وَالخَمْرِ لا يُقَامُ 0 أَحَدٍ مِنْ الْكُفَارٍ اه. 

َف لاني ولا يُحَدُ الْأَخْرَسُ سَوَاءْ شَهِدَ الشُهُودُ عَلَيْهِ أو أَشَارَ بإِشَارَةِ مَغْهُودَةٍ يَكُونُ ذَلِكَ إِفرَارًا مِنْهُ 
في الْمُعَامَلَاتِ؛ لِأَنَّ الدُودَ لا تَنْبْتُ بِالشّبْهَاتٍ وَيْحَدُ الأَعْمَى وَلَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه شب الخَمْرِ: 
ظَننْهَا لَبَنَا أؤ قَالَ: لا أَعْلَمُ أَنَهَا خَمْرَ لا يُفْبَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ يَْرِفْهَا بالرَائحَةِ وَالذَّوْقِ مِنْ غَبْرٍ الاع, 
وَإِنْ قَالَ: ظَنَْتهَا تبيدًا قبل مِنْه؛ لِأَنَّ غَيْرَ الخَمْرِ بَعْدَ الْعَليَّانِ وَالشّدَّةِ يُشَارِكُ الخَمْرَ في الذَّوْقِء ْ 
وَالْرَائْحَةَ اله. 

ولا بْدّ منْ اتقَاقٍ الشَاجِدَيْنِ فَلَوْ سَهِدَا عَلَى الشرْبء وَالرِيحُ يُوجَدُ مِنْهُ لكِتهُمَا الْمَلَقَا في الْوَفْتِ 1 
يح وكذًا لو سَهِدَ أَحَدْهمَا أَنَهُ سَربَهَا وَسَهِدَ الآخَرُ بإفْرَارِهِ بشْرْتَا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهًا أَنهُ سَكِرَ 


مِنْ الْحَمْرِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ سَكِرَ مِنْ السَّكرٍ كذًا في الظَهيريّة وَفي حَصْرهِ القُبُوتَ في الْبَيَنَة وَالإِفْرَارٍ 
دَلِيل عَلَى أن مَنْ يُوجَدُ في بيه الحَمْرُوَهُوَ فَاسِقْ أو يُوجَدُ الْقَومُ ْتَمعِينَ عَلَيْهَا و يَرَهُمْ أَحَدٌ 
يَْرَُوتَهَا عَيْرَ أَنُّمْ جَلّسُوا َِلِسَ من يَشْرَبُهَا لا يحَدُوَ» وا عرو وكذَلِكَ الرَجْل يُوجَدُ معة ركوة 
من حْمْرٍ وَكانَ في عَهْدٍ أَبي حَبيقَة مَنْ يَقُولُ يؤجوب اد عَلَيِْ فَمَالَ لَه الإمَام: ‏ تَحدهُ فقَالَ؛ لَِنَّ مه 
آلَهَ الشّزبء وَالْفَسَادٍ فَقَالَ الْإمَامُ فَارْحْمَهُ إِذْنء فَإِنَّ مَعَهُ آلَهَ الزََاكَذًا في الظَهيريّة وف قَوْلِه: مَرَةَ ود 
ِمَوْلِ أي يُوسْفَ: إِنُّ لا بد من مركن اغتبارًا بالشَهَادَةٍ كُمَا في الزّنَا قُلْنا: نَبَتَ ذَلِكَ عَلَى خِلافٍ 
الِْيَاسِ فلا قَاسُ عَلَيْهِعَيْرهُ وصَرْط أَنْ ُعْلَمَ شَرْبهُ طَوْعًا وَهُوَ بأنْ يَشْهَدَ الشهُود أَنُّ صَرَِهُ َائِعا؛ لأنّ 
الشّزب مُكْرَهًا لا يُوجِبْ الخد قَالَ في لاني ولو قَالَ أكرهت عَلَيْهَا لا يُقْبَلُ؛ لأَنَّ الشّهُودَ سَهِدُوا 
عَلَيْهِ بالشرْب طَئعًا وَلَوْ ل يَشْهَدُوا 

[منحة الخالق] 

(َوْلُ: وَحَدٌ الَمْر وَالسْكْرٍ لا يْقَامْ عَلَى أَحَدٍ من الْكُمَارِ) قَالَ في النَهرِ َف مني امَف سَكِرَ الدَمَئْ 
مِن الْحرَام د في الْأَصّحَ وَلَعَلَ هَذَا هُوَ الْعُذْوُ لِلْمُصَبَفٍِ في حَذَفِهِ قَيْدَ الإسْلام إلا أَنَهُ في فَتَاوَى قَارِيٍ 
الاي جاب جِينَ سئِلَ عَنْ المي ذا سَكِرَ هَل يحَدُ َال إذَا صرب افر وَسَكِرَ مه الْمَذَبْ أنه لا 
يحَدٌ وَأَفْى الَسَنْ بِأَنَهُ يحَدٌ وَاسْكَحْسَتَةُ بَعْضُ الْمَشَايخ؛ لِأَنَّ السّْكْرَ في جميع الْأَذْيَانِ حَرَامٌ 
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ذلك لا تفل ههَادنهمْ قلو قبن قولهكان لكُلَ من شهد َل لشب أن يَقُولَ لت مكرك 
فَيَرْتَفِعُ الْحَدٌ اه. 

قَالَ في الظَّهِيريّة فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَبْنَ مَا إِذَا اذَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيِْ بالزَنا أَنَهُ تَكُحَهَاء فَإنَهُ لا يحَدُه لِأَنَّ 
هَُْاكَ هُوَ يُنَكِرُ السّبّب الْمَوْجُودَ لِلْحَدِ لِأنَّ الفغلَ يَخْرَجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ زِنَّ بالتَكاح وَهَاهْنَا بِعْذْرِ 

كرا لا يَنْعَِمُ السَبُ وَهُوَ حَقِيفَةُ شرب الَمر ما هذا عُذْرٌ مسشقطً قلا يَْبْثْ إلا ب يُقيمهَا 
عَلَى ذَلِكَ. اه. 

وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبّفٍ أن الصّحْوَ شَرْطُ لِإقَامَةِ الحدِّ حَىّ لَوْ حَدّهُ في حَالٍ سُكْرهِ لا يُكْتَفَى به لِعَدَم 
فَائدَتِه مِنْ كوْنِهِ راجرًا وني الْقنِيَِ لا يجُورُ لِقَاضِي الرُسْئَاقٍ أو فَقِيهِهِ أو الْمُتَفَقَهَةِ وَأئِمَةِ الْمَسَاجِدٍ إقَامَةُ 
حَدّ الشزب إِلَّا بتَؤْلِيَةِ الإمَام. 


(قَوْلُهب وَإِنْ أَقَرَا أو سَهِدَا بَعْدَ مُضِيّ ريحهًا ا لِيُعْدِ الْمَسَافَةَ أو وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةٌ الْحَمْر أ تَفَيَأَهَا أو 
رَجَعَ عَم أَقََاوَأقَوّ سَكْرَانُ بأنْ رَالَ عَفْلُهُ لا) أي لا يحَدُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ كُلَهَاء ا 
رَائْحَتهًا بإِفْرَارٍ أو بِبَيْنَةِ فَلِلتَقَادُم وَهْوَ مُقَدَرْ بِهِ فَالتَمَادُمُ بمنَعْ قَبُولَ الشَهَادَةٍ بالِاتَمَاق ا مُقَدَوْ 


بالرّمَانِ عِنْدَ مُحَمّدٍ اغتبَارًا بحَدّ الزنَا وَهَذَا لِأَنَ التَأخيرَ يَعحَقّقبمْضِيَ الزمَانِء وَالرَائْحَةُ قَدْ تَكُونُ من 
غَيرِكُمَا قبل 


يَفُولُونَ لي إنَكَهُ سَرِبْت مُدَامَةَ ... فَقْلْت لََمْ لا بن أكلت السَفَرْجَلَا 

وَعِنْدَهُمَا ُقَدَرُ بروَالٍ الرَائحَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - تَلتلُوهُ وَمَزْمِرُوُ وَاسْتَنْكِهُوهُ فا 
وَجَدْتم رَائِحَةَ الخَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ وَلأنَّ قَِامَ 1 أَفْوَى دَلَالَةِ عَلَى الْقُرْبِ, وَإِعَا يُصّارُ إلى التَقدِيرٍ 
ِالزّمَانٍ عِنْدَ عدر اغْتِبَارِهِ وَالتَمْييرُ بَيْنَ َينَ الروائح كن لِلْمْسْتَدِلُ» وَإِعَا يَشْتَبِهُ عَلَى الجُهَال وَأَمًا 
الْإفرَارُ فَالتَقَادُمُ لا يُبْطِلُهُ عِنْدَ نحَمَدِكُمَا في حَدّ لزنا عَلَى مَا مر تَفْرِيرُهُ وَعِنْدَهُمَا لا يُقَامُ الحدٌ إِلّا عِنْدَ 
قِيَام الرَائِْحَةِ؛ أن حَدّ الذزب تبت ّ َبَتَ بإِجْماع الصّحَابَةِ - رَضِي اللهُ عَنْهُمْ - ولا | جمَاعَ إِلّا برأي ابن 
مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَائْحَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا وَرحُحَ في غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلَ مُحَمَدِ فَمَالَ: وَالْمَذْمَبُ 
عِنْدِي في الْإفْرَارٍ ما قَالَهُ حَمَدَ؛ لِأنَّ حَدِيتَ ابن مَسْعُودٍ - رَضِي اله عَنْهُ - أَنْكَرَهُ بَغض أَهْلٍ الْعِلْم 
قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: لِأنَّ الْأَصْلَ في الخُدُودٍ إِذَا جَاءَ 0 م بها ال وَالِْعْرَاضٌ وَعَدَمْ الاسْتماع 
اختِيالَا لِلدَّرْءِ كُمَا فَعَلَ يَسُولُ الله - صَلَّى الله - جِينَ أَقَمَّ مَاعِرٌ فَكَيْفَ يَأْمْرُ ابْنَ مَسْعُودٍ 
بِالتَلعَلَة وَالْمَرْمَرَة وَالاسْتنْكاهِ > 0 0 صَحّ فَتَُويلَهُ أنه جَاءَ في رجْلٍ أَنَهُ مُولَعْ 
ب ّ راب مُدْمِنٌ فَاسْتَجَارَهُ لِذَّلِكَ اه. 

وني فح الْقَدِير وَقَولُ تحَمّدِ هُوَ الصّحيخ. اه. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ الْمَذْهَب قَوْلَ أبي حَبيقَةَ وَأي يُوسْفَ إِلَا أن فَوْلَ محمد أَرجَح من جهَة الْمَغْىَ وَقَدَ 
التَفْصِيلَ في اشْترَاطٍ وُجُودٍ الرّائِحَةٍ وأَنَّ الْمَسَاقَةَ إذَا كَانَثْ بَعِيدَةً فَالشَرْطٌ وُجُودُهَا عِنْدَ التَحَمْلٍ لا 
الْأَدَاءٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بمَوْلِهِ لا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَقَدَّْنَا أن وُجُودَ الرّائِحَةٍ لا بْدَّ مِنْهَا سَوَاءْ كَانَ قَدْ شَرِبت 
الْحَمْرَ أو سَكِرَ من تبي وَقَوْلُ الرَّلعِيَ وَأَسَارَ في لَب إلى أَنّهُ لا يُشْعَرَطُ غَيْرُ صَجِيح؛ لِأنّهُ قَالَ 
ولا وَمَنْ شرب الخد فاحل وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ أو جَاءُوا به وَهْوَ سَكْرَانُ وَتَانِيا فَِنْ أَحَدَّهُ الشَهُودُ وَرِيعُهَا 
تُوجَدُ أو سَكْرَانَ وَكُونْهُ سَكْرَانَ مُغْنٍ عَنْ اشْيراطٍ وُجُودٍ الرَّائِحَةٍ إِذ للا يُوجَدُ سَكْرَانُ عير َائِحَةٍ مَا 
شَرِبَةُ وَأَمّا إذَا وُجِدَ مِنْهُ رَائْحَةُ الْحَمْرِ أ تَقَيَأَهَا فَِذَنَُ يحْتَمَلْ أَنَهُ شَرِبََا مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرَا وَالرَائْحَةٌ 
محْتَمَلَةُ أَيْضًا فلا يب الخَدٌ بالشَّكٌ وَأَسَارَ إل أَنَهُ لَوْ وْجِدَ سَكْرَانَ لا يُحَذُ من ءَ غَيْرِ إفْرَارٍ ولا بين 
اختمَالٍ 


وه 
َقَدَّيْنًا 


9 3 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ أَنَّ الصّحْو شَرْطٌ إقَامَةِ الحَدٌ) ظَاهِرُ كُلامه أَنهُ 1 يَرَ تَقْلّا صَرِيحًا وَتَقَلَه 
في التَهْرِ عَنْ الْعَيِيَ وف التََاَْانِيّة وَلَْ سَهِدَ الشّهُودُ عَلَى السَكُرَانٍ لا يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُ حَقّ يَصْحْوَ 
قدا صَحَا ُقَامْ عَلَيِْ سوا ذَهَبَتْ رَائِحَةُ الحثْرٍ مِنْهُ أو 1 َذْهَب. 

(قَْلَه: غيْرَ أنه در بالزّمَانِ عِنْد محَمّدِ) أي بِشَهْرٍ كما قَدَمَهُ في الْبَابِ السّايق (قَولَُ: وَتَْلُوهُ 
وَمَرْمِرُوهُ) قَالَ في الَْنْح الْمَْمَرَهُ البَخْرِيكُ بِعْنٍْ وَالتَرَْرةُ وَالَلمَلَهُ التَحْرِيكُ وَهمَا بَِاءَيْنِ مُتََائيْنِ مِنْ 
َْقٍ (قَوْلَه: وقَوْلُ اليَْعَِ وَََارَ في للدَاَة !إ) أَقُولُ: ما ذكرة من عِبَارَةِ الاي طَاهِرْ فِيما قَالَهُ 
الربَِِيُ؛ أن الَائِحة فَد يلها السَكْرَانُ باسْبَغْمَالٍ سَيْءٍ فلا يلْرَمْ من وود السْكْرٍ وَجُود الرَائحَةٍ ثم 
َأَيْت في حَاشِيّةِ أي السُعُودٍ كُمَا ذَكَرْت حَيْتُ قَالَ بَعْدَ سَوْقِهِ عِبَارَةَ الْمُوَلْفِ وَفِيِهِ نَظَرْ إِذَ ما تَقَلَهُ في 
الْبَحْرِ عَنْ الِدَايَة لا ياف مَا اذَعَاهُ الرَيْلَعِيُ حَىّ لَوْ ذَهْبَتْ الرّبحُ بالْمُعَاجَةِ 1 يَكْْ ذَلِكَ مَانِعَا مِنْ 
إقَامَةِ اد كما قَدَّمَاهُ عن الْبُرْجَنْدِيَ مَْزِي لِلْمُحِيطٍ وَهَذَا الَّذِي قَدْ فَهِمَهُ الرَبْلعِيّ من عِبَارَةِ المدَايَة 
هُوَ الظَّجرُ وَفَوْلَهُ إِذْ لا يُوجَدُ سَكْرَانُ إل غَيْرُ مُسْلِم لِمَا عَلِمْت مِن عَدَم الثَلَارْم بَيْتَهُمَا 
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مَا ذَكَرَْا وَلِاحْتمَالٍ أَنَهُ سَكِرَ مِنْ الْمُبَاح وَفِ الظَهيريّة شَهِدَ أَحَدُهُا أَنَُ سَربَهَا وَالْآخَرُ أَنّهُ فَاءَهَا 1 
يحَدّ وَإِذَا شَرِب قَوْمٌ يدا فَسَكِرَ ل دُونَ الْبَعْضٍ خُدَّ مَنْ سَكِرَ وَأَمّا إِذَا رَجَعَ عَنْ الْإفْرَارٍ 
فَإِذَنَهُ خَالِصُ حَقَ الله تعَالى فَيُعْمَلُ اليُجُوعٌ فيه كَسَائِرٍ الْحَدُودٍ وَهَذًا لِأَنهُ يحْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا 
فَصَّارَتْ شْبْهَة وَالخُدُودُ تدرا بِالشبْهَاتِء وَأمًا إذَا أَقَوّ وَهْوَ سَكْرَانُ فَلِزَِادةٍ اختِمَالٍ الْكَذِبٍ في إِقَرَارهِ 
َبحمَالُ لد لِأنَهُ حَالِصُ حَقٍ الله تعالى وَأَسَارَ إلى أَنَّكُلَ حَدّ كان حَالِصًا بِلّه َال فلا يَصِحٌ إفْوَار 
السّكْرَانٍ به وَإِنَّ مَا ل يكن خَالِصًا لِلّهِ تعالى, فَإنّهُ يَصِح إفْرَارْهُ به كُحَدّ الْقَذْفِء لِأَنَّهُ فيه حَقُ الْعَبِدِ 
وَالِسَكْرَانُ فيه كالصّاحِي عْقُوبَةٌ علي كُمَا في سَائِر تَصَرْفَاتِه. 

وَالْخَاصِلْ أن إقرَارهُ بالحُدُودٍ لا يَصِحٌ إلا حَدٌ الْقَذْفٍ وَإفَْارْهُ بِسَبَبٍ الْقِصّاصٍ وَسَائِرُ الخْقُوقٍ من 
الْمَالِ وَالطَّلَاقِء وَالْعمَاقٍ وَعَيْهَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهَا لا تقبَلُ الرُجوع وَلِذَا إذَا كر بِالسَرقةٍ و يقطَغ 
لِسْكْره أَخِدّ مِنْهُ الْمَالُ وَصَارَ ضَامِمًا لَهُ وَأَمَا ارْتِدَادُهُ فَلَيْسَ بصّجيح فَلَا تَبِينُ مِنْهُ امرآثة؛ لأَنَّ الكفرَ 


مِنْ باب الاعْتقَادٍ فا يَتحَمَقْ مَعَ السُكْرٍ قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ هَذَا في الحَكم أَمّا فِيمَا بََْهُ وين الله 
تَعَالى قَإِنْ كان في الْوَاقِعَ قَصَدَ أَنْ يَعَكلَمَ به ذَاكِرا لِمَعْنَاهُ كَرَ وَِلّا فلا وَف التَبِيينِ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
ارْتِدَادُهُ كُفَرٌ ذكرَهُ في الذّخيرة. 

وَأَمَا إِذَا أَسْلَّمَ يَنبَغِي أَنْ يَصِحّ كَإِسْلام الْمُكْرَهِ اه. 

َف فح الْقَدِيرٍ أن إسلامة عَبْرُ صَحِيح وَقَمّد بلإفَْارِ ِأَنهُمْ َو شَهِدُوا عَلَيْهِ اشرب وَهْوَ سَكْرَانُ 
قلت شَهَاَنُهُمْ وكذًا بالزا وَهُوَ سَكْرَان كما إِذَا رق وَهُوَ سَكْرَاكُ وكذَا بالسترقة وَهُوَ سَكْرَانُ ويح 
َعْدَ الصّخو وَيُفْطَعْ؛ لأَنَّ الْإنْشَاءَ لا يخقمل الْكَذِبِ فَيُعْعبَرُ فِعلهُ فِيمَا يَنْقُدُ من غَبْرٍ قَصدٍ وَاغْتِقَاد 
وَهَذَا كله إِذَا سَكِرٌ مِنْ الْمُحَرّم وَأَمَا إِذَا سَكِرَ بِالْمُبَاح كشب الْمُضْطَرٌ وَالْمُكْرَو وَالْمُنَحَذُ مِنْ 
الْحُبُوبء وَالْعَسَلِء وَالدَّوَاءء وَالْبَنْج قلا تُحَْبدُ تَصَدْقَاثهُ كُلّهَا؛ أنه مَْلَةٍ الْإعْمَاءٍ لِعَدَم النَايَة وَفي 
الْحَانِيَة إن وَلَ عَفْلهُ باج فَطَلّقَ إِنْكَانَ جين تَتَاولِه البح عَلِم أن بنج يَقَْ الطلاق؛ وَِنْ 4 يَعْلَمْ 
لا يَقَعْ وَعَنْ أبي يُوسُفَ وَُحَمَدِ لا يَمَعْ مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ وَهْوَ الصّحِيحُ اه. 

ركد يذل عل أن لبج حال مُطَلَهًا عَلَى الصّحيح وَفَوْلَهُ بن رَالَ عَفْلُهُ بيَانُ حَدّ السّكْر فَعنْدَ أبي 
حَبِيقَة السَكْرَاُ من التِّيذٍ الذي يح هو الَّذِي لا يَعْقل مَنطِقًا فللا ولا كرا ولا يَعْقِل الرَجلَ مِنْ 
الْمََةِ ولا الْأَرْضَ مِنْ السسمَاءِ وَقَالَا: هُوَ الَّذِي يَهْذِي وَبْتَلِطُ كلام عَالِيَا َإنْ كَانَ نِطْفُهُ مُسْتَقِيمًا 
فَلَيْس بِسَكْرَانَ؛ لِأَنهُ السَكْرَانُ في الْعْرْفِ وَإِلَيْهِ مَالَ كر الْمَشَايخ وَلَهُ أَنْ يُؤْخَدَ في أَسْبَابٍ الخُدُودٍ 
بأقْصَاهَا دزا لنْحدِ وتَايَُ السَكْرانٍ يَغْلِبِ السْرُور عَلَى لعفل فَيَسْْبُهُ امير َْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍِ وما 
دُونَ ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شْبْهَةٍ الصّخوء وَالْمُعتَبَرْ في الْقَدَح الْمُسْكِرٍ في حَقَ الخرْمَةِ مَا قَالَاهُ بالإجْمّاع 
أخدًا بالاخبياط وَفي الاي مما أَفْق الْمَشَايحُ وفي فَتْح الْدِيرِ وَاخَْارُوهُ لِلَْْوَى لِصَغْفٍ وَلِيل 
الإقام وَاسْعَدلٌَ لَهُ في الظَهبرّة با روي عَنْ ان عباس - رَضِي اللّهعَنْهُمَا - أنه قَالَ مَنْ بات سَكْرَائ 
بات عَرُوسًا لِلِشَيْطَانٍ فَعَلَيْهِ أن يَغْتَسِلَ إِذَا أَصْبَحَ فَهَذَا إِشَارَةٌ إلى أَنَّ السَكْرَانَ مَنْ لا يحُسنُ بِشَيءٍ بما 
يُصْنَعْ به وَحَكَى أَنَ أَئِمَةَ م بخ انقَُوا عَلَى أنه يُسْتَفْرَاً سُورَةَ م من الْقُرَآنِء فَإِنْ أَمْكتَهُ أَنْ يَفْرَأَهَا فَلَيْسَ 
كران 
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(قَوْلهُ: وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْبَنْج حَلَالٌ مُطْلَقَا) أَيْ سَوَاءٌْ عَلِمَ به أو لا وَكَ يَذكْرْ مَا إِذَا سَكِرَ مِنْهُ وَفي 
التّعارَْايّة َو سَكِرَ من تَبيذٍ الْعَسَلٍ أ ادر أو نحو ذَلِكَ أو من الْبَْج أو لبن الرْمَاكِ ل يحدٌ ثم قَالَ 

َف ججامِع الْجوَامِع وَجَذْت بنط شَيْخِي في رَمَانِنَا الى عَلَى أن مَن سَكِرَ من البَنْج يحَدٌ اه. 

وَمَثْلهُ في القُهْسْتَايَ عَنْ النَهَايَةِ وَفي الْعنَايَة ة روَايَةُ امع الصّغيرٍ ِلِإِمَام الْمَحْبُويَ تَدُلُ عَلَى أن الشكْر 


الحاصِل مِن الْبَْج عرَامٌ وكَلَامُ الْمُصَبَفٍ يَدُلَْ عَلَى أَنَ الَْنْجَ مُبَاحٌ ولا تَتافي بَبْتَهُمَا. اه. . 

َف حَاشِيَةِ أي الستغود بعد تقْلِهِ عَنْ الْمُولَفٍ تصنجيخ الل وَيالِفُهُ ما جرم به في الدّنوير من كاب 
الَْشْربَةِ بحُرْمَتِهِ وَنَصّهُ: وَيَخْرُمُ أكل الْبَنْج وَالْحَشِيشَة وَالْأَفْيُونٍ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةٍ الْحَمْرٍ. اه. 

قلت الوق بَِتَهَُا تكن با تَقلهُ سَْخنَا عن الْفهْسَْاَ آخر كاب الْأَصْرِبَةِ وَنَصّهُ أن الْبَنْج أَحَدُ 
نَوْعَْ الْقَتِّ حَرَام؛ لِأَنَهُ يِل الْعَفْلَ وَعَلَيْهِ المَفْوَى بخلافٍ تؤع آخَرٌَ مِنْهُ فَإنهُ باح كالْآَفْرِيت؛ لِأَنَّه 
وَإِنْ اخْتَكَ ال َل لكِنهُ لا يزيل وَعَلَيِ ْمَل ما في الا وَغَيْهَا من إباحة الَْئْج كما في شَرْح لباب 
(قَوْلُهُ: وَمَا ذُونَ ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةٍ الصّخو) أي فَيَندَرِىُ به الْحَدُ قَالَ في الْعنَايَةِ وَيحَذَا وَافَمَهُمَا 
في السكْر الّذِي يَكُْمُ عِنْدَهُ الْقَدَحُ 0 أن الْمُعتَبَرَ فيه هُوَ اختلاط الْكَلَام؛ لِأَنَّ اغْتبَارَ البَهَايَةِ 
فيمًا يَندَرِىُ ِالشَبْهَاتِ َال وَالُْرْمَةِ يُو جَذُ بالاختلاط وَهَذَا مَعْىَ فَوْلِهِ وَالْمُْتَبَرُ في القَدَح ا م في 
حَقَ نّ الرْمَةِ مَا قَالَاهُ بالإجماع أَخْدًا 0 لِأَنَهُ لَمَا اغْتَقَدَ حُرْمَةَ الْقَدَح الذي يَلْرَم الْحَدَيَانُ 
اح ررحت تا الا 


وَهُوَ ما قَالَهُ أَبُو حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَ -. 


)30/5( 


َف يخكى أن أمير يلخ أتاهُ بتغضل الشرطى يسْكُونٍ الرَاءِ يسكران فأمر رَهُ الْأَمِيذ أَنْ يَفْرَاً (قُل با أَيُهَا 
الْكَافرُونَ1 [الكافرون: 1] فَقَالَ السَكْرَانُ ِأأمير اقْرَأْ سُورَةَ الْمَاتحَة أَوْلّا فَلَمّا قَالَ الْأَمِيد لِالْحَمْدُ لله 
وب الْعَالَمينَ1 [الفاتحة: 2] قَالَ: قف فَقَدْ أخطأت مِنْ وَجْهَيْنِ تركت التَعَؤّذَ عِنْدَ افتتاح الْقرَاءَةٍ 
وَتركت القَّسْمِيَةَ وَهِي آيَةٌ من أَوَلٍ الْمَائحَةِ عِنْدَ بَعْضٍ الْأَئِمَةِ وَالْرَاء فَحَجِلَ الْأَميرُ وَجَعَلَ يَضْرِب 
الشُرْطِى الذي جَاءَ به وَيَقُولُ: أَمَرْئُك أَنْ تين ِالسَّكْرَانِ فُجنتني بعُفَرِيْ تلخ. اه. 

وني فْح الْقدِيرٍ ولا َك أن الْمرَادَ من قط الْقرَآنَ أو كان حَفِطَهًا فِيمَا حفط مِنْهُ لا من 1 يَدرْْهَا 
أضلا ولا يَْبَِي أن يُعوَلَ عَلَى هَذًا بل ولا مُعْقبَرَ بهء فَإِنَهُ طَرِيق سمَاع تَبْدِيلٍ كلام الله تَعَانىء فَإنَهُ 
لَيْسَكُلُ سَكْرَانَ إذَا قيل لَهُ افرَأ ل ا أَبّهَا الْكَافْونَ) [الكافرون: 1] يَقُولُ لا أخيئْها الآنَ بَن 
يَنْدَفِعُ قَارِنَّ فَيْبَدَهًا إلى الكفْرِ وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُلَزِمَ أَحَدا بطَرِيق ذِكْرٍ مَا هُوَ كُفْرٌ وَإِنْ 1 يُوَاحَدَ 


به4. 
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(قَولَهُ: وَحَدُ السّكر, وَاَمْرٍ وَلَوْ شَرِب قَطْرَةَ غَانُونَ سَوْطًَا) لإجْماع الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عنْهُمْ - 


َوَى الْبُخَارِيُ من حَدِيثِ «السَّائِبٍ بْنِ يَزِدَ قَالَ كما تأت بالشَارِب عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَهِ - صَلَى الله 
عَليْهِ وَسَلمّ - وَأبي بَْرٍ وَصَذْرٍ مِنْ خلافة عْمَرَ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا - فقوم عَليْهِ بيْدِينَا وَنعَالنا 
وَأَرْدِيمَا حَىّ كانَ آخرّ إِمْرَةِ عُمَرَ - رَضِ اللَهُ عَنْهُ - فَجَلَّدَ أَْبعينَ حَىّ عَنَوْا وَفْسَهُوا جَلَدَ َانينَ» 
وَحَاصِلُ ما في فنح القَدِيرٍ أنه - عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامُ - ل يُسَنَّ فيه عَدَدَا مُعَيّنَا م قَدَرَهُ أو بَحرٍ 
وَعْمَرْ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - بأَرْبَعِينَ ثم انَقَقُوا عَلَى مانِينَ وَإِعا جارَ لُمْ أَنْ يجْمِعُوا عَلَى تَعْيِينهِ 
وَالحَكُمْ الْمَعْلُومُ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - عَدَمْ تنه لِعِلْمِهمْ أَنّهُ - عَلَيْهِ السام - انْمَهَى إل هَذِهِ 
العَايَةِ في ذَلِكَ الَّجُلٍ لِزَِادَةٍ فَسَادٍ مِنْهُ تم روا أَهْلَ الزَّمَانِ تَعيّرُوا إلى نحُوهِ أؤ أكثر عَلَى مَا تَقَدّمَ منْ 
قَوْلِ الّائب حٌَّ عَتَوَا وَفَسَقُوا وَعَلِمُوا أَنَّ الَّمَانَ كُلّمَا تآَخَرَ كَانَ فَسَادُ أَْلِهِ أَكْترَ فَكَانَ مَا أَحْمَعُوا 
عَلَيْهِ هُوَ مَاكَانَ حُكْمَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - في أَمْتَالهِمُ وَالسِّكْرُ في عِبَارَةِ الْمُصَنَفٍِ بِضّم لين 
وَسُكُونٍ الْكّافٍ كذَا السَمَاعٌْ كُمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ يَغْني لا السَكَرٌ بِفَنْحَتَيْنِ نَوْعٌ من الْأَسْرِبَةِ. 

وَالَاصِلْ أن حْرْمَة لمر قَطهِيةُ فَبْحَدُ بقَلِيله وَحرْمَهُ خَيِِ طَبَية فلا يُحَدُ إلا باكر مِنْة (فَوْلَه: ولعب 


# 


نِصْفْهُ) أي نِصْفْ هذا الحَدّ وَهُوَ أَرْبَعُونَ سَوْطَا لِمَا رَوَاُ مَالِكَ في الْمُوطَ أن َمَرَ وَعثْمانَ وعَبْدَ الله 
بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - قَدْ جَلَدُوا عَبِيِدَهُمْ نضْف الْحَدّ في الْحَمْرِ وَلِأَنَّ ارق مُنَصّفْ لِلتَعْمَة 
وَالْعْقُوبَةِ عَلَى ما عُرفَ. 


(قَولَهُ: وَهْرَقَ عَلَى بَدَنِِكَحَدّ الزّا) ؛ لِأَنَّ تكْرَارَ الصرْبٍ في مَوْضع وَاجِدٍ فَدْ يفضي إلى التَلَفِ 
وَاخَْدٌ شرع رَاجرَا لا مثْلِفًا وسار بالتَطييه إلى أنه لا يرب الَأ ولا الوه ولا الج كما قَدَمنَا في 
حَدّ الزن وََنَهُيُعرَب بِسَؤْطٍ لا كر له وََنَُ يرع عَنهُ ِيَابهُ َال في الدَايَةِ يرد في الْمَضْهُور مِنْ 
الرَوَاَة وَعَنْ مُحَمَدِ أَنَّهُ لا يَردُ إطَهَارًا لِلتَخْفِيفٍ وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ إِذَا أَظَهَرَْا التَحْفِيفَ مَرَّةَ قا يُعْتبَرْ 
تَانيًا اه. 

وَسَيْصَرّحُ الْمُصَنَفُ - رَحمَهُ الله - في فَصْلٍ الَْزِيرٍ أَنَّ حَدَّ الشرْبٍ أَحَففَ مِنْ حَدّ الزَّا وَضْفَا كُمَا هُوَ 
أحَفف مِنْهُ قذراء وَالَْاصِل أَنَّ الْمَضْرُوبَ في الخُدُودِ وَالتعِْبرِ يرد عَلَى ابه لا الَْارَ اخترارًا عَنْ 
كشي الْعَوْرةٍ إلا حَدَّ الْقَذْفِء فَإنَهُ يُضْرَبُ وَعَلَيِْ َه إلا الحشوء والْقَرَْ كذًا في عَايةِ الْميَانِ إلا أنه 


قَالَ: وَالْأَصّحٌ عِنْدِي مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ مِنْ أَنَّهُ لا يجَرُّ لِعَدَم وُرُودٍ النّصن بِذَلِكَ. 


[بَابْ حَدّ القَذْفٍِ] 
هُوَ في اللَعَِ الزن بالشّيْءِ وَفي الشّزع الرّميْ بالزّنَا وَهُوَ من الْكبَائِرٍ يِجْمَاع الْأَمَةِ قَالَ الله تعَالى (إنَّ 
الَّذِينَ يَرمُونَ الْمُخْصّئَاتِ الْعَافِلاتٍ الْمُؤْمِمَاتِ لَعِنُوا في الدَّنْيَا وَالآخرَة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم] [النور: 


3] كذَا في فَنْح الْقَدِير 
[منحة الخالق] 
َابْ حَدّ الْقَذْف) 
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وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْكَبَائِرٍ مُطْلَقَا بل بِحَضْرَةٍ ة أَحَدٍ أَمّا الْقَذْفْ في الخَلْوَةِ فَصَغِيرَة عِنْدَ الشَاف فِعِيّةِ كما في شَرْح 
جمع الْجوَامِع وَفَوَاعِدَُا لا تَأبَاهُ؛ لِأَنَّ الْعلّةَ فيه خُوقٌ الْعَار وَهْوَ مَفَقُودٌ في الْخَلَوَةٍ وَيَنْبَغي أنْ يَُيَدَ أَبْضًا 
بكونٍ الْمَقُذُوفٍ محصَئاكما فيد يه في الآنَة الْكرمةٍ فَقَذْفُ غير الْمُخْصّن لا يَكُونُ من الْكبائر وَلِذَا 1 
يِب به الحدُ فَيَنْبَغي أن يُعَرَفَ الْقَذْفْ في الشّزع بِأنَّهُ وَمَيْ ي اْفخصي بالزن وني نح الْقدِيرٍ تعلق 
الَْدٌ به بالإجماع مُسَْبدِينَ إلى قَوْله تعَالى [ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّتَاتٍ ثم 1 بَأنُوا بَرْبعَةٍ شْهَدَاءِ 
َجلِدُوهمْ قَنِنَ جلْدَة [العور: 4] , وَالْمْرَادُ ّي لزنا حَقّ َو َمَاهَا سَائِرَ الْمََاصِي غَيِِ لا 
يَبْ الحَدٌ بَل التَعِْيرُ وَفي النّصَ أَسَارَ ِلَيْهِ أي إلى أن لْمُرَادَ الزنَا وَهُوَ اشتراط أَْبَعَةٍ مِنْ الشهُودِ 
يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا بها رَمَاهَا به لِيَطْهَرَ به صِدْقَهُ فِيما رَمَاهَا به وَلَا شَيْءَ يَتَوَقَفْ نُبُوتُهُ بِالشّهَادَةٍ عَلَى 
شَهَادَةٍ أَرْبَعةٍ إِلّا ازا ث تَبَتَ وجُوبُ جَلَدٍ الْقَاذِفٍِ لِلْمْحْصّن بِدَلَالَةٍ هَدَا النّصّ لِلَْطْع بِِلعَاءٍ الْمَارِقِ 
وَهُوَ صِفَُ الْأنُونَةِ وَاسْتفْلَالُ دَفْع عَارٍ ما تُسِب إِلَْهِ بالتََئِرِ بعَيْتُْ لا يَتوَقَْ فَهْمْهُ عَلَى نُبُوتِ أَهلِيّة 
الِاجْتهَادٍ. ٠‏ 


(قَوْلُهُ: هُوَ كُحَدّ الشزب كَمَيّة لون أي حَدَ الْقَذْفِ كُحَدّ الشرْب قَدْرَا وَهُوَ َانُونَ سَؤْطًا إِنْكَانَ 
خُرًا وَنِصِفَهُ هُ إذْكَانَ الْقَاذْفُ عَبْذَا وَيَنْبْتْ سَبْبْهُ وَهُْوَ الْمَذْفْ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أو بإِْرَارٍ الْقَاذْفِ مو وَلا 
تُقْبَنْ فيه شَهَادَة النّسَاءٍ وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَلَا كاب الْقَاضِي َ لْقَاضِي وَلَوْ ادّعَى 
الصارد ا ا ا أبي حَنِيفَةَ إلى قِيَّام الْقَاضِي 
عَنْ عَجِلِسِه بُرِيدُ به أَنْ يُلَازمَة وَل يأَخُلَّ مِنْهُ كفيلا ِنَفْسِهِ في فَوْلٍ أي حَبِيقَةَ وَتْحَمَدِ وَلَوْ أَقَامَ الْمَقْذُوفَ 
شَاهِدًا وَاحدًا ل وَقَالَ لي شَاهِدٌ آخَرُ في الْمِصْرٍ قَالَ أَبُو حَيِيفَةَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - 
يحْبِسْهُ الْقَاضِي وكذَا لَوْ أَقَامَ الْمُدّعِي شَاهِدَيْنِ مَسُْورَيْنِ لا يَعْرِفُهُمَا الْقَاضِي بالْعَدَالََ فإنّهُ يحيِسْهُ 
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يُحْبَسسْ بِقَوْلٍ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ وَلَوْ قَالَ مُدَّعِي الْقَذْفٍ شَهُودِي خَارِجٍ المضر أَؤ أَقَامَ 


شَاهِدًا وَاجِدًا وَاذَّعَى أَنَّ بَيَََهُ حَارجَ الْمصر وَطَلَّبِ مِنْ الْقَاضِي حَبْسَ الْقَاذِفِء فَإنهُ لا يحِسْهُ كذًا في 
الْحَانيّة وَفي الظَهبرية هَذَا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الذي فيه الشَّاهِدُ بَعِيدًا مِنْ المضر بِعَيْثْ لا بمكنة الإخصّار 
في تَلَانَةِ يام أَمّا إذَا كَانَ الْمَكَانُ فَرِيبَا بكِنُهُ الإخصَاز في ثَلانةِ يام فَإنهُ يَِسْهُ أَنْضًا وَفي الظّهبريّة 
أَيْضًا إِذَا اذَعَى رَجُلَ عَلَى رَجُلٍ أَنّهُ قَدَهَهُ وَجَاءَ بشَاهِدَيْنٍ فَالْقَاضِي يَسْأَلُ الشَّاهِدَيْنٍ عَنْ الْقَذْفِ مَا هُوَ 
كنف هو فَإذَا قَالَا: نَشْهَدُ أَنهُ قَالَ لهُ يا ان قُبلَثْ سَهَادتُهُمَا وَحْدَ الَْاِفُ إِنْ كان عَدَلينٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْل: وَليْسَ هُوَ مِنْ الْكبَائِر مُطَْهَا !إخ) قَالَ في النَهرِ بَعْدَ ذكْرو وَالْأَوْلَ ما في الْعِنَابَةِ بأهُ يِسبَةُ 
الْمْخْصّنٍ إلى لزنا ريا أو دَلَالَةَ إذ الإخماع إِنّا هُوَ في الْمُحْصَن فَقَدْ قَالَ الليمِئٌ من الشَافعيّة 
قَذْفْ الصّغيرة وَالْمَمْلُوكَةِ وَالخَرَةِ الْمُتهَيَكَةِ مِنْ الصّعَائرٍ؛ لِأَنَّ الْإيدَاء في فَذْفِهنَ دُونَهُ في الخرّةِ الكبيرة 
الْمُسْتَترَةِ بَلَ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام مِنْهُمْ الظَاهِرُ أَنَّ قَدْفَ الْمْخْصّنِ في خَلَوْتهِ بحَيْثْ لا يَسْمَعْهُ إِلّا الله 
سُبْحَانَهُ وتَعَالَ وَالَمَطَهُ لَيْسَ بكبيرةٍ مُوجبَةٍ ِلْحَدّ لِانْيفَاءٍ الْمَفْسَدَةٍ وَحَالَقَهُ الْبلْقِيُ فَقَالَ بل الظّاجِرُ 
نّهُ كبرةٌ مُوجبَةٌ لِلحَدّ فطَامًا عَنْ هَذِه الْمُفْسِدَةٍ وَلِظَاهِرٍ ْله تعال [وَالَذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصّناتِ) 
[النور: 4] الْآيَهَ وَهَذدَا رَنَئْ الْمُحْصّنَة وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «اجْتَيِبُوا السّبْعَ الْمُوبِفَاتِ 
وَعَدَّ مِنْهَا قَذْفَ الْمُحْصَّنَاتِ» وَهَكَدًا اسْتَدَلَ في فَتْح الْقَدِيرٍ للَإجماع وَهُوَ مُوَيَدٌ لِمَا قَالَهُ الْبْلْقُِ وَمَا 
في الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ قَوَاعِدَءَا لا تأ مَا قَالَهُ ائْنُ عَبْدِ المسّلام مَدْفُوعٌ. 7 

وَقَالَ الْبَاقَِيُ في سَرْحِهِ عَلَى الْمُلتَقَيْ بَعْدَ ذِكْرهِ عِبَارَةَ الْموَلَفٍ أَقُول: الْمَذُكُورْ في جنع لامع 
لِلْمَحَلّىَ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام قَدْفْ الْمُخْصّنِ في اللَوَةِ بحَيْثْ لا يَسْمَعْهُ إلا لَه تعَالَ وَالخْفَظَهُ لَيْس 
بكبيرة موب ِلْحَدٍّ لانْفَاءٍ الْمَفْسَدَةٍ وَقَالَ محْشِيِهِ اللَقَايَ الْمُحَقَوَ مِنْ مِثْلٍ هَذِهٍ الْعبَارَةِ تَفَيْ يجاب 
الْحَدَ لا تفي كؤنه كبيرَةَ أَنْضاء لِأَنَّ الْكلَام الْمُقَيَدَ ِقيُودٍ إِذَا نُفِيَ تَوَجَه النَفَيْ لِلْقَيْدِ الأخير وَيَصِيدُ 
الكَلَامُ صَادِفًا يتفي غَيْرِهِ وَيُبُوته. اه. 

لِانْبفَاءٍ الْمَفْسَدَةٍ وَمَا قَالَهُ قَدْ يَظْهَرُ فيا إِذَا كَانَ صَّادِقًا دُونَ الْكَاذِبٍ جَرَاءَتِهِ عَلَى الله تَعَالَ. اه. 
فَتَأَمَنْ. اله. 

اْعرِيٍ السَافعِيَ أَنّهُ من الْكََائْرِ وَِنْكَانَ صَادِقًا ولا شَهُود لَه عََيِْ وَل من الْوَاِدِ ولَدِهِ أو للد 
ولد وَإِنْ 1 بحَدَ به بل يُعَزّروَلَوْ لَِْرِ حصن وَسَرْطْ الْقُقَهَاءِ الإخصّان إِنا هُوَ لؤْجوب الخد لا لِكَوْنِه 
كبر وَقَدْ رَوَى الطْبَرَايُ عَنْ وَائِلَةَ عَنْ النِي - صَلَّى اللَهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَهُ قَالَ «مَنْ قَدَفَ 


ميا د لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِسِيّاطٍ مِنْ 


8 
“ 
5 

23 
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[مَا يَنْبْتْ به + الْمَذْفْ] 

(قزلة: فَالْقَاضِي يَسْأَلُ الشَّاهِدَيْنِ عَنْ الْقَذْفِ إ) قَالَ الحَمَوِيُ وَيَْبَغِي أَنْ يَسْأَكُمَا عَنْ الْمَكَانِ 
لِاختمّال أَنْ يَكُونَ لال لزب َو الْبَغي و عَنْ الْمَانٍ 006 أَنْ يَكُونَ قَذَفَهُ في صِبَاهُ لا 
لاحْجِمَالٍ التَمَادُم؛ لِأَنَهُ لا ينِطّلْ بِهِ بخلافٍ سَائِرٍ الخَدُودٍ ثم ريت الْأَوَلَ في الْبَدَائع. اه. 

ُو السُودٍ ْ 


فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُما أَنَهُ قَالَ لَه 


عسل 5 


لَهُ يا را 
حَنِيقَةَ تُقبَلْ هَذِهِ الشّهَادَة وَةَ د[ ا بِالْإقرَانٍ وَالْآخَرُ بِالْإنْشَاءٍ اه. 
9 قَوْلَُ: فَلَوْ قَدَفَ مُخْصا أَوْ مُخْصَئَةٍ بز حدّ بطلَبِهِ مُقَرَقَا) أَيْ بطّلب الْمَفَذُوفٍ مُفَبَهَا عَلَى أَعْضاءٍ 
لاف لما تلؤتة من الا وين من الجاع فيد بامخصي» أن غَيْرَهُ لا يحب اله قف فيه 
إِشَارَةٌ إلى اشْترَاطٍ عَجْرْ الْقَاذِفِ عَنْ إِقَامَةٍ الي على الزن َإِنَهُ إذَا أَقَامَ بَيَنَةَ عَلَى صِدْقٍ مَقَالَتهِ 1 
م ارت 0-7 تأ ذِكْرُ الإِخْصانٍ عَنْ هَذًا الشَّرْطٍ وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمَفُذُوفُ وَفي الظّهبريّة 
َجْلَ قَدَفَ رجلا بالزَّا فَرَفَعَهُ الْمَفْدُوفٌ إلى الْقَاضِي فَفَالَ الْقَاذِفْ: عِنْدِي شُهُودٌ عُدُولُ عَلَى مَا 
قُلْت وَآَقَامَهُمْ عَلَى ذَلِكَء فَإِنَهُ لا يحَدُ وَهَل يُحَدُ الْمَقُذُوفٌ إِنْ سَهِدُوا بد مُتَقَادِم فَإِنهُ لا يحَذُ كُمَا لو 
شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزَّا قَبْلَ الْقَذْفِ إِنْ كَانَ مُتَقَادِمًا 1 يحَدّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَقَادِم د فَكَذَلِكَ هُنَا اه. 


وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ بن لِأَنَهُ لَوْ قَذَهَهُ َيِه لا يَكُونْ قَذُهًَا شَرْعَا لِمَا قَدَمْنَاهُ قا حَدَّ بِمَولِهِ وَطِنَكِ فُلَانْ وَطَنَا 
حَرَامًا أ جَامَعَكِ حَرَامًا وَأَطْلَقَ في الزَنَا وَ1 بُمَيَدهُ بِلَفْظٍِ لِيَدْخُلَ فيه مَا إِذَا قَالَ رَنَيْت أؤ با رَان أ 
أنت أَرَنَ الئاس أؤ أَنت أَرَىَ مِنْ فُلَانٍ أؤ أَنت أَزَنَ مي كما في الظّهيرية وَيحَالِفُهُ مَا في الْنَانة نيّة لَوْ قَالَ: 


نت ارق فى له حَدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ رَجْلٍ: يا رَانِيَةُ بالعّاءِ لا يد في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَبي يُوسُّفَ وَقَالَ 
ُحَمَدُ: يَكُونُ فَاذْفًا وَلَوْ قَالَ امرأةٍ ا ان يجب الحَدُ في فَوْشِه؛ ِأَنّهُ تَرْخِيمٌ وَهُوَ حَذْفٌ آخر الك لَكَلِمَةٍ 


وَلَوْ قَالَ لِرَجْلٍ رَانِ لا حَدّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ لِأَهْلٍ قَز: بَةِ لَيْسَ فِيِكُمْ رَانِ إِلّا وَاجِدًَا أو قَالَ: كُلكُم رَانِ إلا 
وَاجِدًا أَوْ قَالَ لِرَجْلَبنِ: أَحَدْكُمَا رَانِ فَقِيلَ هَذًا لِأَحَدِهًا بِعيْبهِ فَقَالَ نَعَمْ لا حَدّ عَلَيْهِ 


وَل قَالَ ِرَجْلٍ با وان فَقَالَ لَه غَيْرهُ صَدَفْت خْدّ المُبَْدِئُ دُونَ الْمُصَدّقِ وَلَوْ قَالَ لَهُ صَدَفْت هُوَ 
كما قُلْت فَهُوَ قَاذِفَ أَيْضًا وَلَوْ أَنَّ حَمَاعَةَ قَالُوا رَأبَْا انا يَزْنٍ بِقُلَاتَة ثم قَالُوا فِيمَا ذُونَ الْفَزْج 
مُتَصِلًّا لا حَدَ عَلَى الْمَقْذُوفٍ وَلَا عَلَى الجَمَاعَةِ وَلَوْ فَطَعُوا الْكُلَامَ 2 م قَالُوا فيمًا دُونَ الَْرْج كان عَلَيْهِمْ 
حَدُ الْمَذْفٍ وَلَّوْ قَالَ مَنْ قَالَ كذَا وَكذَا فَهُوَ ابْنْ الرَانيَةِ فَمَالَ رَجُلْ أَنا قُلْت لا حَدّ عَلَى الْمُبَْدِي وَلَوْ 
َال لِعيْرهِ أنت تَزْنٍ لا حَدّ عَلَيِْ وَلَو قَالَ لِامْرََةٍ ما رَأَيْت رَانيَةَ خَيْرا منك لا حَدّ عَلَْهِ وَلَوْ قَالَ لامر 
رَنَ بك رَوْجْك قَبْلَ أَنْ يََرَمَجَك كَانَ فَذْهَا وَل قَالَ لِعيرِهِ رَىَ فَحَدُك أو طَفْرْكَ أؤ يَدْك لا حَدّ عَلَيْهِ 
وَلَوْ قَالَ: رّىَ فَرْجْك كَانَ فَاذِهًا وَلَوْ قَدَفَ رَجُلّا عير لِسَانٍ الْعَرَيّة يّة كَانَ عَلَيْهِ الْحَدٌ وَلَوْ قَالَ لعَيرِهِ 
أخبزت أَنّك رَانٍ أو قَالَ أشهذت عَلَى ذَلِكَ لا حَدّ عَلَيْهِ وَلَو قَالَ لِعَيِْهِ َنَيْتَ وَفْلَانٌ مَك يَكُونُ 
قَاذِهَا كَمَا وَلَوْ قَالَّ: عَنَيْت وَفْلَانُ مَك شَاهِدٌ لا يُصَدَّقَ وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنّك رَانِ فَقَالَ يَجْلٌ آخَرْ 
َأنَا أَشْهَدُ أَْضًا لا حَدَ عَلَى النَانِ إلا أَنْ يَقُولَ وَأنا أَشْهَدُ عَلَيْهِ مثْلٍ مَا شَهِدْت به عَلَيْهِ فَحِِتَئذٍ يحون 
قَاذِفَا وَلَو قَالَ لِعيِهِ اذْمَبْ إل فْلَانٍ وَقُلْ لَهُ ا رَانِ فَلَا حَدَ عَلَى الآمِر وَهَلْ يُحَدُ الْمَأْمُورُ إن كَانَ 
الْمَأمُورُ قَالَ لَهُ يا ران يُحَد وَإِنْ قَالَ لَّه: إِنَّ فُلَانا يَقُولُ لَك با رَانِ 1 يُحَدَوَلَوْ قَالَ لِآحَرَ با ابْنَ الزَانيَة 
وَهَذَا مَعَك قَالَ ذَلِكَ بكلا وَاجِدٍ فَهَدَا لَيْسَ بِقَذْفٍ لِلنَات وَلوْ قَالَ لِرَجُلٍ يا رَن وَهَذَا مَعَك كَانَ 
قَاذْفًا لهُمَا. ْ 

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ يا ابْنَ الزَّانيَة وَهَذَا وَل يَفْلْ مَعَك فَهُوَ قَاذِفَ لدان رَجُلَ قَالَ لامْرأة أَجتييةِ وَنَيْت ببعِيرٍ 
أَوْ يكور أو بمَارٍ لا حَدَ عَلَيْه؛ لِأَنَهُ نسَبَهَا إلى التَمْكِينِ م مِنْ الْبَهَائِم وَلَوْ قَالَ رَنَيْت باقَةٍ أو يبَقَرَةِ أو 
ِتَؤْبِ أو بدِزهم فَعَلِيْه الَْد؛ لِدَنَ مَعْقَ كَلَامِه رَنَيْت بِنَاقَةٍ بدَلِكَ لك أؤ بِدِرْهم بِذَلِكَ لك في الزَنَاء 
َإِنْ قِبلَ بَل مَغْى كلامه رَتَيْت بدِزهم أسْتُؤجزت عَلَبْهِ فَينْبَغِي أَنْ لا يحَدّ في قَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ وَهَذَاء 
لِذَنَّ حَرْفَ الْبَاءٍ تَصْحَبْ الْأَعْوَاضَء وَالْأَبْدَالَ قيل لَهُ هَذًا محْتَمَلٌ وَمَا ذَكَرْناهُ متم فَيَعَقَابَلُ 
الْمُحْتَمَلَانٍ وَيَبْقَّى 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وكذَا لَوْ سَهِدَ أَحَدُهُما بِالإقْرَارٍ !2) قَالَ أَبُو السُعُودٍ يُفِيدُ قَبُولَ هَذِهِ الشّهَادَةٍ عِنْدَ الإمَام 
وَكَلَامَُهُ في التَهْرِ يُفِيدٌ التاق عَلَى أَنَهَا لا تُقْبَلْ وَنَصُّهُ نَضّهُ وَلَو سَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ قَذَقَهُ يَوْمَ اليس 
وَالآخَرُ أَنّهُ أقَر بِقَذْفِهِ في ذَلِكَ الْيَوْمِ 1 يُحَدَ في فَوْهِمْ. 


[َدَفَ مخصنا أو مص يئ] 
(قَوْلُهُ: وَيحَالِفَهُ مَا في ْنَا نِيّهِ إل) كذًَا يخَالفُهُ مَا في اْجَؤْهَرَةٍ إِذَا قَالَ: أنت أَرَىَ النّاسِ فَإنَه لا يحَدٌ؛ 


أن مَعْناهُ أَنْتَ أَفدَرُ النَّاسِ عَلَى الزّنا. اه. 

وَالظَاِرُ أن عِلَهَ ما في لاني هذِه وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ أنْتَ أَرَىَ مِنْ فُلَانٍ الرَانِ أو مِنْ فُلَانِ مِفْلَ أَرَىَ 
النَّاسِ وَأَرْقَ مت تأَمَلْ ثم ريه في النَهْرِ قَالَ وَفي أَنْتَ أَرّىَ النَّاسٍ أو مِنْ فُلَانٍ خلافٌ فَفِي الْمَنِسُوطٍِ 
لا حَدَ عَلَيْهِ إِذ مَعْنَاهُ أَنْتَ أَقْدَرُ الئاس عَلَى الزّنَا وَجَرَمَ قَاضِي حَانْ بِوْجُوبِهِ به وَكذَا في أَنْتَ أَرَنَ متي 
فَجَرّمَ في الظَهبرية بوْجُوبه وَني الَْانيّة بأَنَهُ لا 0 اه 

وَأَوْضّحَ الْمُرَادَ في التَتَاْحَانِيّة حَيْتُْ قَالَ نَقْلّا عَنْ الْمُحِيطٍ وَفي كتاب الاختلاف رَوَى الْحَسَنْ بْنُ زياد 
عَنْ أبي حَيقَةَ إِذَا قَالَ لِعيرهِ: أنت أَرََ النّاسٍ أَنْت أَرَّنَ مِنْ الزّاةٍ نت أَرَّقَ مِنْ فُلَانٍ الزَان أنت أَرَنَ 
فلَانٍ أؤ أنت أَرَىَ مي ني فَعَلَيْهِ الْحَذّ وقَالَ أَبُو يُوسُْفَ في القلاثِ الْأُوَلٍ الحَدٌ وَفِ الرّابع وَالحَامِسٍ لا 
يكَبْ الْحَد. اه 

(قَوْلهُ: فَينْبَغي أَنْ لا يحَدّ !2 يُفِيد أَنَهُ لا يحَدُ الْمَاذِفُ 


)33/5( 


ص نه إلى إنيان التهيمة 0 0 0 َو أَوْ دار َو تَوْبِ فَعَلَيه الْحَدٌ كَذَا ف الْمَانِئّة ٠‏ والظهيرية وب وَبه 


تَبَينَ َب أن حَدَّ الْقَذْفِ لا يب م مَعَ المَصرِيح بالزَِا في بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ لِقَرِبئَةِ وَتَبُْ بُ في بَعْضٍ الْمَسَائْلٍ مَعَ 
عَم تريح وق ها عنم من قوْهِ هُوَ ها قال يي تكاج إلى طبْطٍ هذه الْمسألة وي الخابئة 
رَجُلَ قَالَ لِعَْهِ يا لُوطِيئْ لا حَدّ عَلَيْه. 

وَلَوْ َسَبَهُ إلى اللَوَاطَُ صَرِيحَا لا حَدّ عَلَيْهِ في قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاهُ يُحَذّ اه. 

وَاعْلَّْ أَنّهُ يُشْتَرَطُ وَجُودُ الإِخْصَانٍ وَفْتَ الحَدّ حَىٌّ لَوْ رََ الْمَْدُوفُ قَبْلْ أَنَهُ يُقَامُ الحَدُ عَلَى الْقَاذِفٍ 
أو وَطِنَ وَطْنَا حَرَامًا عَلَى ما ذَكَرَْا أو اند وَالْعِيَاذُ بآلَهِ تَعَالَ سَقَطّ الْحَدُ عَنْ الْقَاذِفِ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ 


ص 


ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ إخصانَ ترد ل لو لض : الْحَدَكدًا في فَتْح الْقَدِير وَقَيّدَ 
ِطَلَبِه؛ لِأَنّهُ حَقُهُ وَيَنْتَفِعْ به عَلَى الْحُصُوص مِنْ حَيْتُ حَيْتْ دَفْعْ الْعَارٍ عَنْ نَفْسِدِء وَإِنْ كان الْعَالِبُ فيه حَقَّ 


الله تَعَالَ عَلَى الْأصّحَ وَأَشَارَ به إلى أَنَّ قَذْفَ الْأَخْرّس لا يُوجِبْ الَدٍَ لِأَنَّ طَلَبَهُ يَكُونُ بِالْإِشَارَةٍ وَلَعَلَهُ 
و كان ين لَصَدَفَُ وما كان الطب ث الح لدف العار أنئفي نه أن لا د بدك مِنْ تَصّوُرِ لزنا مِنْ 
الْمَقْذُوفِ حَىٌ لَوْ قَدَفَ رَنْقَاءَ أو تَْبُوبَا لا يجب عَلَيْهِ الح لِأَنَهُمَا لا يَلْحَقُهُمَا الْعَارُ بذَلِكَ لِظّهُورٍ 


8 08 


كَذِبهِ بِيَقِينِ (قَوْلَهُ: ولا يُنرَعٌ عَنْهُ عَنْهُ غَيْرُ الْقَزْق وَالَْشْو) إِظْهَارًا للتَحْفِيفٍ؛ أن سَببَهُ عَيْرُ مُعَيَقْنٍ به 


يه 5 


لِإخْتمَالٍ صِدقٍِ الْقَاذِفِ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَةِ. 

وما الْقَرْقُ وَالْحَشْوْ فَيَمْتَعَانِ وَصُولَ الْأَ فَيْنْرَعَانٍ يخلافٍ حَدّ الزتاد وَالشُرْبء فِإنهُ ُنْرَعْ عنْهُ نياب 
539 إلا الإرَارَكُما قَدَمْنَاهُ وَالْمُرَادُ بالْحَشْو النَوْبُ الْمَحْشُْوٌ كَالْمُضَرٌب بِالْقُطْنِ وَمُفَْضَى كُلامهم أنه 
لو كان عََيهِ نب ذو بطَائةٍ عَيْرْ عحْسْوْ لا ينرَعٌ وف فح الْقَديٍ وَالطَاهِرُ أَنّهُ َوكَانَ فَوْقَ فيص 
ُنرَعُ؛ ِأَنَهُ يَصيرُ مع الْقَمِيِصٍ كَالْمَحْشْوٍ أو قرا مِنْه وتنعْ من إِيصّالٍ الْأم الذي يَضْلحُ زَاجِرًا. 


(قَوْلَ: وَإِحْصَائُ بِكوْنِهِ مُكَلَمَا خرًا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ الزّنَا) فَخَرَجَ اص وَالْمَجْنُونُ لِأَنّهُ لا يُمَصّوَرْ 
مِنْهُمَا الزّنا إِذْ هُوَ فغْل ترم وَاخْرْمَةُ بالتَكْلِيفٍ وَني الظَهيريّة إِذَا قَدَفَ غْلَامًا مُرَاهِقًا قَاذَعَى الْعْلَامُ 
الْبُلُوعَ بالسنَ أو الاخبلام 1 يُحَدَ الْقَاذِفْ بِقَولِهِ وَحَرَجٍ الْعبْدُءٍ لِأَنَّ الإخصّان يَنْمَظِمْ الخرَيَّ قَالَ تَعَالُ 
[فَعَلَبهنٌ نِصْفُ ما عَلَى الْمُخْصَّئَاتِ مِنَ الْعَذَاب] [النساء: 25] فَقَذْفُ الْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَرَا أو مُكَاتبًا 
بُوَجَبُ التَعْزِيرَ عَلَى قَاذْفِهِ لا الخد وَخَرَجّ الْكَافروُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه 0 - - «من أَشْرَكَ بآللَهِ فَلَيِسَ 
عُحْصّنٍ» َف الْخَانِيّةِ ولا يحب حَدّ الَْذْفٍ إِلَا أن يَكُونَ الْمَفْدُوفٌ خْرًا تَبَتَ خْرَيّمهُ بإِفْرَارٍ الْمَاذِفِ أ 
الْبيئة إذَا أْكرَ الْقَاذفٌ حُرَيَتَهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكْرَ الْقَاذفٌْ خَرَيّة زه تيه وقَالَ أ أنا عَبْدٌ 

[منحة الخالق] 

بِسبَة الْمَفْدُوفٍ إلى فِغْلٍ يُوجبْ الخد وَبِهِ صَرَّحَ ابْنْ الْكُمَالِ (قَوْلَهُ: وَل قَالَ لِرَجْلٍ رَنَيْت ببعِيرٍ إ) 
َال في النَهْرِ وَلَوْ قَالَ ما رََيْت بمَارٍ أو بعير أؤ نَوْرٍ ل يد لِأَنَّ انا إذْخَالُ ذكره في قُبلٍ مُشْتَهَاةٍ 
إلى آخره يخلاف ما لَوْ قَالَ رََيْت بتاقَةِ أو أَنَانٍ أَؤ دَرَاهِمَ؛ لأَنَّ مَغتاهُ رَنَيْت وَأَحَذْت الْبَدَلَ إِذْ لا 
تلح الْمَذَكُورَاتُ لِلْإِدْخَالٍ في فَرْجهَا وَلَوْ قيل: هَذَا اليَجُلْ لا يْحَدُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ الْعْزِفْ في جَانِبهِ أَحَدّ 
الْمَالَ. اه 

وَهُوَ ُحَالِفَ لِمَا ذكَرَهُ الْموَلَُء فإِنَّ هَذَا الَعْلِيلَ يُفِيدُ أَنّهُ لو قَالَ لَهُ نيت بِدَارٍ أ نَوْبٍ أَنْ لا يُحَدَ 
كما لَوْ قَالَ لَهُ بدََاهِمَ إلا أن تون الإِسَارَةٌ بقَولِهِ وَلَوْ قِيلَ هَدَا الرَجْلْ إلى قَوْلِهِ يحُمَارٍ أو بَعرٍ أ نر 
الات في كاي الْحَاكم, وَإِنْ قَالَ لِرَجُلِ رَنَيْت ببَعِيرٍ أو بتاقَةِ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أو بِأَمَةِ 1 يُحَدَ إلا 
ف الْأَمَةِ خَاصَةً. اه. ْ 

(قَولَُ: حَقٌ لو قَدَفَ رنْقَاءَ أو تَْبُوبا لا يَبْ عَلَْهِ الحدٌ) وَادَ في النَهْرٍ في قَذْفِ مَنْ لا يَبْ بِقَذَفِهِ 
لَدُ الخصِيّ وَالْمَمْلُوكَ لِلْقَاذِفِ كُمَا سَيَأْي وَالنتى الَّذِي بَلَعَ مُشكلًا نص عَلَيْهِ في السرَاجيّة وَوَجْهُهُ 
أن نكاحةُ مَوْقُوفٌ وَهْوَ لا يُفِيدُ الحكَ. اه. 

وَفِبِهِ نَظَرٌ فَفِي التَمارْحَانيّة وَكَدَلِكَ إِذَا قَدَفَ الرَنَْاءَ لا حَدّ عَلَيْهِ وَكَانَثْ بَنْزِلَةِ الْمَجْبُوبٍ يخلافٍ مَا لَوْ 


فَ حَصِيًا أو عِيْينا لِأَنَّ الزَّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُنتَفٍ وكَذًا إِذَا قَدَفَ امْرأَةَ عَذْرَاءَ؛ٍ لِأَنَّ الزنَا مُمَصَورٌ. ه. 
فَكَانَ الصّوَابُ تَرْكَ الْحَصِي وَكَذَا الْمَمْلُوكُ لِمَا في حَاشِيَة مِسْكِينٍ عَنْ الحَمَوِيَ أن الذي سيق ما 0 
قَذَفَ أمٌ تخلوكه, وآما الْمَمْلُوك فَقَذْهْهُ لا يُوجب الخد مطلهًا سَوَاءْ كان تخلوكة أو مُلُوك غَرْهِ كما سَيأي 
في المَِِْ وَاعمرَضَ اموي أنْضًا تَغلِيلة بمَسالَةٍ الخنتى بِأنّهُ لا دل للتكاح الَْاتِ الْمُفِيدٍ لِلْجِلٍ في 
إيجَاب حَدّ الْقَذْفِ حَّ يَترَنّب عَلَى عَدَمِهِ عَدَمُ وُجُوبٍ الخد وَإِعَا ذَاكَ عد الزِنَا باليَجُم. اه. 
لد دل ل لقا وار المي للقي عر العا ارد در الاح 
وَالدَُخُولٍ قُلْت وَالظَاهِرُ وُجُوبُ الخد بقَذْفهِ ه لِعَدَم تحَقّق ازا مِنُْ لِاحجِمَالٍ زيادَةٍ كُلّ + من السَلْعتَيْنِ إلا 
َنَهُ قد يُقَالُ يكن تَحَقُقُهُ منهُ بن أي عَبْرْهُ وَيأتيهُ غَيْرْهُ وَعبَارَةُ اليرَاجيّة مُطْلَقَةُ وي عَلَى مَا 
التََارْحَانِيّة قَدَفَ خُنْتى بَلَعَ مُشكلا و1 يَتبَينْ حَالَه 1 يحَدَ فَتََمَل ثم ظَهَرَ لي أَنَّ مُرَادَ 0 
الْمَسْأَلَِ عَلَى مَا إِذَا تَرَوَجَ ل لْمَدْكُورَ وَدَخَلَ فَقَدَقَهُ آخَرُ فَإِنَهُ لا يحَدُ بِقَذْفه لِأَنَهُ وَطِىَ في غَيْرِ 
ملْكه لِكوْنٍِ نكاحه مَوْقُوقَ لا ُفِيدُ الْحلَ فلا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرّ أَصلًا. 


(َْلةُ: 1 يح القَاذِفْ بِمَوْلِِ) قَالَ في الشرنبلالية فَهَدَا يُسَْفْىَ من فَوْلٍ أَِمنَا لو رَاهَقَا وَقَاَا بََْنَا 


ب سام 


صدفا 


045 


وَعَلَى حَدّ الْعَِيدِ كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ اه. 

وَيَنبْتُ الإخصَانُ بِشَهَادَةٍ يل وَامْرََِْنِ وَبِعِلْمِ الْقَاضِي وَل يَخْلِفُ الْقَاذِفٌ أَنَهُ لا يَعْلَمُ أن الْمَفْذُوفَ 
صن 

كذ في نح الْقَدِيرٍ وَف الظَهبرية لَوْ قَالَ لامرَته رَنَيْت وَأَنْتِ كَافرَة وَهِيَ في الَالٍ مُسْلِمَة فَإنَهُ َب 
اللْعَانُ وَكَذَلِكَ َو قَالَ زَنَيَت وَأَنْتِ أَمَةٌ وَهيّ في الال حر لَِنَهُ َو قَالَ ذَلِكَ لِلْأَجْتَية يكَبْ الْحَدٌ 
هذا ب بخلافٍ مَا مالو 0 قَدَفْنْك أت كاف أ ١‏ اك أَمَةٌ اه. 


58 5 5] أَيْ د وياد لوف إذاء يَكُنْ عَفِيفًا 00 صَادِقٌ قالشرائط 
الْحمْسَةُ لِإِخصانٍ وَاخَِة تخت فَؤله َال [والَذِينَ يَرْمُونَ المخصتات) [النور:4] , فَإذَا قد 
وَاحِدٌ مِنْهَا لا يحون مُحْصنًا وني القُيِقذِفَ وَهْوَ مُصْلِحٌ ظَاهِرًا و يَكنْ عَفِيفًا في المرِ يُغذَُ في 


مُطَالَبَةٍ الْمَاذِفِ بِالَدّ فِيمَا بَيْنَهُ وََيْنَ الله َعَالَ قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنُْ - فيه نَظَر فَِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ 
قَوْلِهِ وَل يَكُنْ عَفِيقًا في السيَرَ إِنَهُ مِنْ الرّتاء وَإِنْ كان رَانَِا 1 يَكْنْ قَذْفْهُ مُوجبًا للْحَدَّ فكْيْفَ يُعْدَرُ اه. 
وَقَمدَ بَِوْلِهِ عَنْ الزّا؛ لِأَنَُ لا يَسَْرِطُ الْعِفَةَ عَنْ الْوَطْءٍ الْرَام وَلِذَا قَالَ في الظَهبريّة لَوْ وَطِىَ أَمَنَهُ 
الْمرتَدّةَ د قَاذِفُهُ وَلَوْ تَرْوَحَ أَمَةَ عَلَى حْرّةٍ فَوَطِتَهَاء فَإِنْ أَحْدٌ قَاذِفَهُ كا في الْمنْتَقَّى عَنْ أي يُوسُفَ. 
قَالَ الَْاكمُ أَبُو الْمَضْلٍ هَذَا خلافٌ مَا في الْأَصْلٍ قَالَ كل سَْءٍ احْتلّفَ فيه الْفُمَهَاءُ حَرّمَهُ بَعْضْهُمْ 
وأَحَلَةُ بَعْضْهُوْ فَإِنَّ د فَاذِقَهُ وَفِيِه أَيْضًا لَْ وَطِىَ أَمَته في عِدَّةٍ مِنْ رَوْجِ لا فَإِنّ أَحدٌ قَاذِقَه؛ لِأَنَ 
ِلك في أميه صَحِيحٌ ولو وَطِىَ جاريَة اثبه في عِدَةٍ من روج لا فَأحْبَلَهَا أو 1 يلها َه يحَدُ اذه 
قَالَ بو يُوسْفَ ل من درأ الخد عَنهُ وَجعَلت عََيْهالْمَهْرَ وت نَسَبْ الْولَدِمِنك في أحدٌ قَاذَِه 
وَكَذَلِكَ لَوْ تَرْوْجَ أَمَةَ ِرَجل بِعَيْرٍ إذْنِه وَدَخَلَ بحا فَإِنَ أَحْد قَاذِقَهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ في رَجْلٍ اشْترَى أَمَةَ 
فَوَطِتَهَا م اسْتَبَانَ أَنَهَا خم خُدَّ قَاذِفُهُ ابْنُ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدِ ف الدُقَيّاتِ أَزْبَعَةٌ شَهِدُوا 0 َجُْلٍ أنه 
رَنَ بفُلاتة بنتِ فْلَانٍ الْفُلَانِيّةِ امرأةُ مَعْرُوفَةٌ مَمّوْهَا وَوَصُّوا لزنا فَأنْبَعُوهُ وَالْمَرآهُ غَائبَةٌ فَرْجِمَ الرَجْلٌ نم 
إِنَّ يَجْلَا قَدَفَ تلْكَ الْمَرْةَ الْعَائيَةَ فَخَاصَمَْهُ إلى الْقَاضِي الَّذِي قَصَى عَلَى الرَجْلٍ بِالرَجْمِ قَالَ الْقِيَاْ 
أَنْ يُحَدَّ قَاذْفُهَا؛ أن الْقَاضِيَ إِعا قَصَى عَلَيِْ لا عَلَيْهَا لكي أَسْتَحْسِن أَنْ لا أَحدّ قَاذِفََا ثم قَالَ وَكُمَا 
رول الإخصانُ بالزّا مِنْكُلٍ ود يَرُولٌ بالزّنا من وج فَكُلُ وَطْءٍ حَرْمَ لِعَدَم مِلْكِ الْمْمعَةِ مِنْ وَجْهٍ 
َهُوَ زا من كُلّ وَجْه وَذَلِكَ كوَطءٍ الْأَجتبيّةِ وك وَطْءِ حَرْمَ مَعَ يام مِلكِ الْمْمْعٍَ مِنْ كُلَ وَجد لعَاضٍ 
كوَطءٍ الْمَرأَةِ في حَالَةٍ الْيْضٍ لا يَرولُ به الإخصّاتُ. 

ذا وَطِىَ أمته الْمَجُودِِيّة لا يرُولُ إخصَائة لقِيّام ملك الْممعَةِ من كُلِ وَجْهِ وَلَوْ اشْترى أمَة وَطِنَهَا أبُوة 
أو وَطِىَ هو أُمَّا وَوَطِئَهَا فمَدَقَهُ إِذْسَانٌ فلا حدَ عَلَى الْقَاذِفٍ بالإجماع 

[منحة الخالق] 

وَأَحْكَامهَا أَحْكَامُ الْبَلِغِينَ (قَوْلُّ: وَني الظهيريّة لو قَالَ لامرأيه رَنَيْت وَأَنْتِ كافِرَةٌ خ) قَالَ الْموَلْفُ في 
باب اللَعَانِ تَفْلّا عن الْمَنْح وَلَوْ أَسْنَدَ الزّا بآنْ قَالَ رَنَيْت وَأَنْتِ صَبِيةٌ أو ُْوتَةٌ وَهْوَ مَعْهُودُ وَهِيَ 
الآنَ هل قلا لِعَانَ لاف وأنْتٍ ذَميّةُ أو أمَةٌ أو مُنذ أرِعِينَ سَنََ وَعمْرُها َك تاها لافِصَارهٍ 
(قَوْلَه:؛ لِأَنّهُ َو قَالَ ذَلِكَ لِأَأَجْتييّة يجب الَْدُ) ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفَ يَومَ تَكَلَمَ تاها وَالْمُعتَبَرُ عِنْدَنَا في 
الْمَذْفِ حَالُ ظَهُورِهٍ دُونَ حَالٍ الْإِضَافَةٍ كَذَا في الجَؤْهَرَةٍ قَالَ في مح الْعَفَارٍ أقول: ما ذَكَرَهُ من الْأَصْلٍ 
مُشكل؛ لِأَنَهُ إنْ عير في الْقَذْفِ حَالُ طُهُورهِ دُونَ حَالٍ الْإضَافَةٍ َم أن يُحَدّ في فَوْلِهِ رَنَيْت بك وَأَنْتِ 
صَغيرَةٌ وَكذَا في نَظَائِرهِ فَلَبُتَآَمَن. اه. 

وَأَجَاب الرَمْلِنُ في حَاشِيِّه عَلَيْهِ بأنَّهُ في الصّغيرةٍ لَيْس بِقَذْفٍ لِعَدَم تَصّوْره مِنْهَا إِذْ ذَاكَ وَِدَا ل يَسْقْط 


بهِ إخصَائهَا بخلاف الْأَمَةِ وَالْكَافِرَةِ فَبُحَدَّ لِمَصّوُرِهِ وَلِذَلِكَ يَسْقْطُ الإخصَّانُ فَلَمْ يَدْخُلْ الْأَوَلْ في 
الْآصْل. اه. 

وَل هَذَا أَشَارَ في الفح حَيْتْ قَالَ وَلَوْ قَالَ َنَيْت وَأَنْتِ صَعبرَةٌ 1 يُحَدَ لِعَدَم الثم (قَوْلَهُ: قَالَ - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - فيه نَظَرْ !2) قَالَ في النَهْر يُوَيدُهُ أن رَفْعَ الْعَارٍ ور لا مُلِْمُ ولا لامتئع عَفْؤْهُ عَنْهُ وَأَخبر 
عَلَى الدَّعْوَى وَهُْوَ خلافٌ الوَاقع. اه. 

قلت بَلْ قَالَ في التََاْحَانيّة عَنْ تنس النَاصِرِي وَحَسَنّْ مَنٌ أَنْ لا يُرْقَعَ الْقَاذِفْ إِلَ الْقَاضِي وَلَا يُطَالِبَهُ 
الْحَدٍ 00 أنْ يَقُولَ لِلْمَفْدُوفٍ قَبْلَ أن يَفْبْتَ عَلَيْهِ الحَدُ أغرض عَنْ هَذًا أَؤْ دَغْهُ. اه. 
(قَوْلَهُ؛ لأَنَهُ لا فش لل الْوَطْءٍ الخرَام) 0 أن من خْتْلَةِ الْوَطْءٍ الخرَام الَذِي لَيْسَ بزنا 
الْوَطْءْ 2 فَاسِدٍ وَالْوَطْء بِشُْبْهَةٍ بَشَبْهَةِ مَعَ أَنَهُ تُشْتَرَطُ الْعِنَةُ عَنْهُمَا وَأجِيب بأَنّهُ أَرَادَ الخرَامَ ِغَيْرِهِ وَالْقَربنَةُ 
عَلَيْهِ مَا أت آخز التفولة عن شرح الحاو وكذا ما نأي جل قو ادي ون ذف ا َرَأَةَ ل يَد 


5 


صَرِيحٌ في ذَلِكَ (فَوْلْهُ: وو و جارية ايه في عه وض اوح ا اح أهو 


2 


قَدّمَ أَوَلَ كاب الخَدُودٍ أَنَّهُ لَوْ وَطِىَّ جار يَهَ ابه لا يُحَلُ لزنا ولا + ف از وص يد الت 


أَيْضًا أَوّلَ باب الْوَطْءٍ الَّذِي لا يُوَجِبُ الَْدّ وَسَيْقٍ أَنْضًا عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ فِيمَن لا يحَد قَاذفُهُ أ 


و 
م 


2 أو 
20 2 


وَلَدِهَا إل فَرَاجِعَْهُ فَإِنَهُ 
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ا 


ى 


2 


وَطِىَ في عَبْرٍ مله أَنّهُ دَخَلَ فيه جَاريةُ اثيه. 
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0 ؛ لِأَنَّ الخُرْمَةَ ها تَابَِةٌ عَلَى سَبيل التَأبِيدِ 
بخلافٍ ما تَقَدمَ وَلَوْ اشترى أَمَه لَمَسَ أُمّهَا أو بنْعَهَا بِسَهْوةٍ أو تَظَر إلى فرج أُمَهَا أو بها يِسَهْوَةٍ أو 


2 م 
م« 1 و 


َظَرٌ أَبُوهُ أو ابه إلى فَرْجِها بِشَهْوَةٍ وَوَطَِهَا قَالَ أَبُو حَيفَة لا يَرُولُ إخصَائه وَيحَدُ قَاذِفُهُ وَقَالَا يَرُو 
الا يي رس لاا لني ناك صر الصمر وَوَطِتَهَا اه. 

وَجَعَلَ في الاي مَنْ وَطِىَ بدكاح فَاسِدٍ كُمَنْ وَطِىَ الْاريَة يَدَ ال مُشْتَرَكَةَ في عَدَمِ وجُوبٍ الَْدّ عَلَى 
الْقَاذِفِء وَالحاصِل أَنَّ من رَنَ أو وَطَِّ بِشْبْهَةٍ أو يبكاح فَاسِدٍ في عمره أو وَطِىَ من جي خحَرَمَة عله 
عَلَى اليد سََطَ إخْصَائ وَمَا لا فَلَاكدًا في سْح الطَّحَاويٌ. 


مُشَابَهَتِهِ لَهُ في أَسْباب الْمُرُوءَةٍ َه 6 اغلّم ار الأول قَالَ وَمَنْ نَقَى نَسَب 
غَيرِهِ وَقَالَ لَسْت لأبيك, نه يح هذا إِذَاكَانَث أُمَهَ مُسلِمَةٌ خْرَةً؛ لِأَنَهُ في اقيق قَذْفٌ لِأَمَه؛ لِأَنَّ 
لد اسان ل لس ل لوال 
يُدْعَى / َهُ يحَدُ وَلَوْ قَالَ في غَيْرٍ عَضَبٍ لا يم حَدُ وَعَلََهُ بها دَكَرْتاهُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُمَا مَسْأَلتَانٍ مُخْتَلِفَانٍ صُورَةَ 
وَحْكْمَاء لِأَنَّ في الْمَسأَلَةِ الأول قَدْ تَقَاهُ عَنْ أبيه مِنْ غَيْرٍ ‏ تَعرُضٍ لِأَأَبٍ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ وَحْكْمُهَا 
لو ا لو لي د امار ويا 
الْمُعيّنِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ وَحْكْمُهَا الحم سيل وَقَدْ حمَلَ بَعْضْهُمْ ال ْمَسْألَة الأول عَلَى التَفْصِيلٍ في الثَانيَة 
وَهُوَ أَنّهُ كانَ في حَالَةِ الْمَضَبٍ د لا في غَيْهِ ا في فَنْح الْقَدِير وَهُوَ 
اه 
لست لأبيك وَأمُهُ خَْةٌ مُسلِمَةٌ فعَليِْ الحدُ. ٠‏ 
لعَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ لا حَدّ إلا في قَذْفِ مُحْصئَةٍ أو نَفي رَجْلٍ 
عَنْ أبيهِ اه. 00 
لأَنَهُ سَوّى بَبْنَ الْأَلْمَاظِ التَّلَانَة وَقَدْ صَرّحَ في فَنْح الْقَد ير بِأنَهُ إذَا قَالَ با ولد الزّنَا أَوْ يَا ابن الزّنَا لا 
يتأن فيه تفصيل بَل يْحَدُ َلَْنَةَ اه. 


يه 2 


فَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ لَسْتَ لِأَبِيكَ نَم مر مَمَحُوا أَنَّهُ مغ : أُمّكَ رَانِيةٌ د وَلُا يُرَادُ به الْمُعَاتَبَةٌ ححا 

الرَضَاء لِأَنّهُ 1 يُعَيَنْ أبا تَخْصُوصًا حَقٌ يَنْفِيَ أن يكُون عَلَى إطلاقِه ثم رََيْتُ المُصْرِيحَ 0 

فاضي اذ َال ربل نت لأيبك عَن أي وشف أله قَدَفَكان لِك في صب أؤ رصًا. 

وَلَوْ قَالَ لَيْس هذا أََاكَ لأبيه الْمَعْروفِء فَإِنْ كانَ هَذَا في حَالَةٍ الرَضَا أَوْ عَلَى وَجْهِ الاسْتَفْهَام لا يَكُونُ 

قَذْفَا وَإِنْكَانَ في عضب أَؤ عَلَى وَجْهِ التَّغيرٍ كانَ قَذْفَا اه. 

م الدج شو و جَرًا عَنْ نَفِي الْمُشَابَهَة في 
سن الْأَخْلاقٍ فَبَعِيدٌ كما لا يخمَى وَقَدْ عَلِمَ يما دراه أَنُّ لا بُدَّ من تَقيبدٍ الْمُخْمَصَر بأنْ تَكُون أَمُهُ 

0 َهُ قَدَفَ ا وَمَا في الدَايَةِ من التَفيبدٍ بحْرَيّة أمَهِ وَإِسْلَامُهَا لا يَنفِي اشتراط بقيّة شْرُوط 


سس 


لِحْصَانٍ وَلِذَا اْمَرَصّهُ الشَارِحُونَ. 

وََشَارَ الْمُصَيِفْ إلى أَنّهُ َو قَالَ إِنّكَ ابْنْ فَلَانٍ لِعبْرٍ أيه فَالحَكُمْ كَدَلِكَ من التَفْصِيلٍ وَقيَدَ بلغي عن 

أبيهِ فَفَطْءٍ لِأَنَهُ 4 لو نَقَاهُ عَنْ أُمَهِ أَوْ عَنْ أيه وَأَمَهِ فا حَدَّ في الْأَحْوَالٍ كُلَهَا نك 
َفْيَ الزَاء لأَنَّ نَفْيَ الْولادَة نَفِيّ لِلوَطْءٍ وَلِلِصّدْقٍ في الْأَوَلِ؛ لِأنَّ النَسَب لَيْسَ لِأَمّهِ و تع 

00 ِطَلَبٍ الْوَلَدِ؛ٍ لِأنَّ الأمّ إن كَانَتْ حَيّةَ فَالطََّبْ لا وَإِنْ كانّث مَيْعَةَ قلطت 5 مَنْ يَهَعْ 

لْقَدْحُ في نَسَبِهِ الْمُحَاطَبُ وَغَيْرُهُ سَوَاءً. 


0 


06 


وف الْقْيَةِ تمع أَنَاسنّ من أناس كبيرةٍ أن فُلّانًا وَلَدَ فُلَانِ وَالْفْكَانُ يَخِحَدُ فَلَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا مُطَلَقَا أَنَّ 
هَذَا وَلَدُهُ بمْجَرّدِ السَماعء وَإِنْ 1 يَعْلَمُوا حَقِيقَتَهُ وَلَوْ قَالَ وَاجِدٌ لَذَا الْوَلَدِ: وَلَدُ الزّنا لا يُحَدّ اه. 
(فَوْلُهُ كتفيه عَنْ جَدّهِ وَفَوْلُهُ لِعَرَيَ يا تَبَطِيْ أ يا ابْنَ مَاءِ السسّمَاءِ وتَسَبَهُ إلى خَالِهِ وَعَمَهِ وَرَابّه) أي لا 


م 


[منحة الخالق] 

[قَالَ لعي َسنت لأييك أَوْ لَّسْت بابْنٍ فُلَانٍ في عَضَّب] 

(قَوْلَهُ: وَهُوَ بَعِيدَ لِمَا صَرّحَ به في الكافي !2) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: ما جَرَى عَلَيْهِ شْرّاح الدَايَةِ وَأكقر 
لْمُتأَخَرِينَ من التَقيبدٍ بالْعَضّبٍ هُوَ الْمَذْهَبْ لِمَا قَدَمْتاُ أَنَّهُ مَعَ الرضًا لَيْسَ قَذْهًا وكَبْفَ يْحَدٌ بها ليس 
قَذْهَا وَبِهِ يَضْعْفُ مَا عَنْ النَّات وكأنَّ هَذِهِ الرَوَايَةَ شَاذَّةٌ عَنْهُ وَلِذَا ذكرَ في وَسِيطٍ الْمُحِيطٍ عَنْهُ أَنَهُ قَدَفَ 
في حَالَةٍ الْمَضْبٍ ذُونَ الرّضًا وَمَا في الْكاني لا دَلَالَةَ فيه لِمَا اذّعَاهُ بوَجْهِ مَعَ اسْتدْلَالِه في النَفى بالْأَتَر 
وَقَدَ عَلِمْت أَنَهُ تحَمُولٌ عَلَى حَالَةٍ الَْضّب وَالْقَرْقُ بَبْنَهُ وَبَنَ فَوْلِهِ يا وَلَدَ الا َظْهَرُ من الشَّمْسٍ وَفْتَ 
الضّحى؛ لِأَنّهُ لا يتل غَيْرَ الْقَذْفِ فَاسْعَوَتْ الخَالَتَانِ فيه يخلافٍ لني ثم رََيْت في عِقْدٍ الْقََائِدٍ قَالَ 
التَفْصِيل هُوَ ظاهِرٌُ الْمَذْهَبِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ دُونَ مَا يَمَعْ سِوَاهُ مَُالِكًا لَه 
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لد في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ أَمّا الأول وَهُوَ مَا إذَا تَمَاهُ عَنْ جَدّهِ فَإِذَنَهُ صَادِقَ في قَوْلِهِ وَآَسَارَ إلى أَنَهُ َو 
تَسَبَهُ إلى جَدّهِ لا يُحَدٌ أَنْضاء لِأَنَهُ قَدْ يُنْسَبْ إِلَيْهِ تجَارًا. 

وف الظَهيرِيّة ذا قَالَ: لَسْت مِن وَلَدِ فَلَانٍ فَهَدَا قَذْفَ وَلَوْ قَالَ لّسْت مِن وَلَادَةٍ فُلانٍ فَهَدَا لَيِسَ 
َذْفِء وَإِذَا قَالَ لِعَيِهِ نت لِأبٍ لنت لأبيك 1 يَلِدْك أبوك فَهَدَا كُلَّهُ قَدْفٌ لِأُمَهِ وكَذَا إِذَا قَالَ 
اين لِلرَشْدَة. اه. 

وَأَمَا عَدَمَهُ فِيمَا إذَا قَالَ لِعَرََ يا نَبَطِئْ فَإِذَنَهُ يرَادُ به الَسْبِيهُ في الْأَخْلاقٍ أو عَدَمْ الْمَصَاَةٍ وَكَدَا إِذَا 
قَالَ لنت بعر لِما ُلنَا وَفسَرَهُ لفقي أو الليْثِ برَجلٍ من عَيْرٍ الْعرَب وَفي الْمُغربٍ التبَطْ جيل مِنْ 
الّاسِ بِسوَادِ الْعِرَاقِ الَْاِدُ تَبَطِنٌ وََنْ تغلب عَنْ ان الْأََْايَ وَل تبَاطِيّ ولا تقل تبَطِيٌ اه. 
وَأَمَارَ الْمُصَنْفْ إلى أَنَهُ لَؤ قَالَ لّسْت من بَني فْلَانٍ فا حَدّ وكدًا إِذَا قَالَ لاني لَسْت بان لكِنّهُ 
يعر كما في الْمَبْسُوطِء وَأمًا ذا قَالَ لرَجُلٍ يا ابن مَاءِ السَمَاءِ فَإِذَنَّهُ يَُادُ به ليه في الجُودء 


وَالسَمَاحَِء وَالصّفَاء؛ لِأَنَّ ابْنَ مَاءِ السّمَاءِ لُقَب به لِصّفَائِهِ وَسَحَائْهِ وني غَايَةِ الََْانِ مَاءُ السّمَاءِ هُوَ 
عَامِرٌ أَبُو مَزِيقيًا وَسْمَيَ بِه؛ لِأَنَهُ في الْمَخْطٍ أَقَامَ مَالَهُ مََامَ الْمَطَرِ وَكَانَ غِيانًا لِقَولِهِ مِفْلْ مَاءٍ السّمَاءِ 
لأَدْضٍ وكات أُمُ الْمُنْذِرِ بنْتَ امري الْقَيْسِ أَيْضا مَاءَ السّمَاءِ جَمَاجَا وَحُسْيهَاء وَِعا سنَّى عَمْرُو وَلَدَهُ 
مَزِيقِيا؛ لأَنّهُ كان يَرّقْ كل يَوْمِ حُلََنٍ يَلْبِسْهُمَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فيهمًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَهُمَا غَيْرْهُ اه. 
وأا إذَا َسَبَهُ إلى عَمهِ أ خَالِهِ أو رَوْج أُمَهِ فَإذَنَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ هَؤْلَاءٍ يُسَمَّى أب أمَا الْأَوَلُ فَلِقَولِ 
تال (وَإلَة آبائِك رايم ومماعِيل وَإسْحَاق) [البقرة: 133] فَإنماعِيل كان عم لَهُ أي لِمَغْقُوبَ 
- عَلَيْهِمَا السَلَامُ -. 

وأما الثاني فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْه السَّلَامُ - «اخَْالُ أَبُ» , وَأَما الكَّالِثُ فَلِلتَربيّة وَنِسْبَعُةُ إلى لْمْرَت 3 
الكتاب ذُونَ رَْج الأمَ يُشِيرْ إلى أن الِْبْرَةَ فيه لِلتَرْبَِةِ لا غَيْرُ حَقٌّ لَوْ تَسبَهُ إلى مَنْ رَبهُ وَهُوَ لَيْسَ 
بروج مه وَجَب أَنْ لا يُحَدَ كُذَا في التَبْينِ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَّبَفٍ كَعَيْرهِ أَنّهُ لا يحَد في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 
سَوَاءْ كان في حَالَةِ الْمَضَب أو الرَضًا وَفِ فَتْح الْقَدِير. 

وَقَدْ ذَكرٌ أَنَهُ لَوْ كَانَ هْنَاكَ رج امْمُهُ مَاءْ السمَاءِ يعني وَهُوَ مَغزوفٌ بحَدٌ في عا اليَبّاب بخلافٍ مَا 
إِذَا ل يَكْنْء فَإِنْ قِيلَ: إذَا كانَ قَدْ سمي به وَإِنْكانَ لِلسَّحَاءٍ أو الصّفَاءِ فَيَنْبَعي في حَالٍ الْمَضَبِ أَنْ 
يحْمَلَ عَلَى النَفْي لكِنّ جَوَاب الْمَسْألَةِ مُطْلَقْ فَالجُوَابُ لِمَا 1 يُعْهَدْ اسْتغْمَالَه لِذَلِكَ الْمَصْدٍ بمْكِنْ أن 
يْعلَ الْمُرَادُ في حَالةِ الَْضَّب التَهَكُمَ به عَلَيْهكمَا قُلْنَا في قَوْلِِ لَسْت بِعَرَيَ لَمّا ل تُسْتَعْمَل في النَفي 
يُحْمَلُ في خَالَةِ الْقَضّب عَلَى سَبْهِ بنَفْي الشَّجَاعَةِ وسح عه يس عد ا ا 


(قَوْلَُ: وَل قَالَ يا ان الزَايَة وَأمُهُ ميَةُ فَطَلَب الْوَالِدُ أو الْوَلدُ أو وَلَدُهُ حدٌ) ؛ لِأَنَهُ قَدَفَ مْخْصَتَة بَعْدَ 
َتنا فَلِكُلَ مَنْ يَمَعْ الْقَدَحُ في تَسَبِهِ بقَذْفِهِ لَهُ الْمطَالَبَةُ وَهُوَ الْأصُولء وَالْفُرُوعْ؛ لِأَنَ الْعَارَ يَْتَجِقُ 
[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: أَمَا الأول وَهُوَ مَا إِذَا نَقَاهُ عَنْ جَدّهِ ح) قَالَ في الْمَفح وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْلَهُ لَسْت ابْنَ فْلَانٍ لأيبه 
لْمَْرُوفٍ لَهُ مَعْىٌ تَجَازِيٌ هُوَ نَفْيْهُ الْمُسَابَهَةَ وَمَعْى حَقِيقين هُوَ نَفْْ كؤنه مِنْ مَائهِ مَعَ زا الْأُمَ به أو 
عَدَمِهِ بَل بِشْبْهبِهِ فَهِيَ ثلاث مَعَانِ بْكِنْ إِرَادَةُ كل مِنْهَا عَلَى الْحُصُوصٍ وَقَدْ حَكمُوا بتخكيم الْعَضّبِ 
وَعَدَمِهِ فَمَعَُيُرَادُ َف كُوْنِهِ من مَائِهِ مَعَ زا الم به وَمَعَ عَدَمِهِ يُرَادُ اْمَجَازِيُ وَقَوْلهُ لَسْت بابْنٍ فُلَانٍ 
جَدّهِ لَهُ مَعْىٌ تَجَازِيٌ هُوَ نَفَيْ مُشَابَهَِهِ لجَدّهِ وَمَعْنَيَانِ حَقِيقيٌ وَهُوَ نَفِيْ كَونِه تَخْلُوفًا مِنْ مَائِهِ وَآخَرْ هُوَ 
َفْيْ كن أبا أَغلَى لَه وَهْوَ يَصْدُقْ بصورتين: تفي كؤنٍ أببه خُلِقَ مِن مَائِهِ بَل زَنَتْ جَدَثهُ به أؤ جَاءثْ 


8 


0 


كوْنُهُ لَنْسَ من مَائِه مَعَ زئا الأَمَ به إِذْ لا مَغتى؛ لَأَنْ يُخبرَهُ في الينبَاب بِأنَّ أَمَهُ جَاءَتْ به بِغَيْرٍ نا بَلْ 
بَشْبْهَةٍ فَيَجِبْ أَنْ يحْكَمَ أَيْضًا بِتَعَيْنِ الَْضّب في الْمَعْىَ النَّانِ الَّذِي هُوَ نَفَىْ نَسَبِ أبيه عَنْهُ وَقَذْفُ 
جَدَته ب فَإِنَهُ لا مغ لِإِخبَارهِ في حَالَةٍ الَْضَّب بنك ل تَخلّق من مَاءِ جَدِك وَهْوَ مع تمَاجهِ أنْعَدُ في 
الإَادَةٍ من أَنْ يُرَادَ نَفْيْ أَبوتِهِ َيه لذن هَذًا كَمَوْلَِا السّمَاءُ فَوْقَ الْأَرْضِ ولا محََصَ إِلَّا بَنْ يَكُونَ 
فيا إِجْمَاعٌ عَلَى نَفِي الخَدّ بلا تَفْصِيل كَمَا أَنَّ في تِلْكَ إِجْمَاعًا عَلَى نُبُوتِهِ بالتَفْصِيلٍ. اه. 

قُلت قَد يُجَابْ بالْفَرْقِ وَهُوَ أن إِرَادَةَ المَذْفِ في تفِيهِ عَنْ جَدّهٍ بالْعْدُولٍ عَنْ القِيقَةِ إلى الْمَجَازِ 
ِلَقَربَةِ وَذَلِكَ شْبْهَةٌ يَنْدَرِئُ يا الحدٌ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ في الْكلام القِيقَةُ وَحَالُ الْمُسْلِم شَاهِدَةٌ بأَنَهُ راد 


- 


الحْقيفَةَ وَأَنَى في حَالٍ الشَّثم بكلام َمِل الْمَذْفَ فَصَارَتْ حَالَتُهُ قَرِينَةَ مُعَارضَةً لِقَريئَةِ إرَادَةٍ الشّثم 


بخلاف تَفِيه عن أبيه. فَإِنهُ قَذْفٌ حَقِيقَةَ وَحَالَةُ الْضَّب قَرِيئةٌ أَيْضًا مُسَاعِدَةٌ لِلْمَعْىَ الحقيقي وكَوْنُ 
الْقَذْفِ ححرمَا َِبَةُ عَلَى إرَادَةٍ الْمَْي الْمَجَازِيٍ وَهُوَ كَوْنْهُ لَيِْسَ مِفْلَ أيه في الأخلاقٍ فَقَدْ تَعَارَضَتْ 
لْقَنَتَانِ وَهُمَا حَالَةُ الْقضَّب وَحَالَةُ الْمْسْلِم فَتَسَافَطَتَا وَبَقِيَ الْمَعْىَ الَقِيقَيُ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارضٍ وَهُوَ 
َفْيْ كؤنه عَْلُوقًا مِنْ مَائِهِ (فَوْلَه: وأَسَارَ الْمُصَئْفْ إلى أَنّهُ َو قَالَ لَْت مِن بَني فُلَانِ) يَعْني ْلَه كَمَا 


)37/5( 


َم لِمَكَانِ الجرْئِيّة فيكُونْ الْقَذْفْ مُتَتَاولا لُمْ مَعْىٌ قَيَدَ بمَوْعَاء لِأَنّهَا لو كَانَثْ غَائِيَةَ 4 يكن لَُمْ 
الْمُطَالَبَةُ لجاز أَنْ تُصّدّقَ الْقَاذِفَ إِذَا حَصَّرَتْء وَالتَفِيدُ بِقَذْفٍ الْأمَ اتََاقِئْ؛ لِأَنَهُ َو قَدَفَ رَجْلّا وَهُوَ 
َيْتْ فَإَِضلِهِ َو فَرْعِهِ اْمُطَالَهُوَلِدَا ذكرٌ في صَرْح الطّحَاوِيٍ وَلَوْ قَدَفَ مَيْنًاوَجَب الحدُ عَلَى الْقَاذِفٍِ 
وَِْوَالِدَيْنِ وَالْمَولُودَينٍ أن يُخَاصِمُوا سَّوَاءٌْ كَانَ الود أو الَْالِدَ أمْ ل يَكُنْء وَالتَفيبدُ بالْوَالِدٍ اتَعَاقِينَ أَبْضًا 
إِذْ الأمُ كَذَلِكَ لِمَا قَدَمْنَاهُ من قَوْلِهِ وَلِلوَالِدَيْنٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَفَ مَيْنَا بالزّنَا وَلَهُ أ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ 
صَرّحَ في غَايَةِالْبَيَانِ معزي إلى سَرْح الجامع الصّغير لِلَمَقِيه أبي اللَيْثِ بأنَّ الْمُرَادَ الأَبُء وَالَدُ وَِنْ 
عَلَا وَيحَالِفُهُ مَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ من أن الج أَبْ الأب لا يُطَالِبِ به ولا أَمُ الْأمَ ولا الأَخ ولا 
الع ولا الْعمّةُ ولا مَولَاهُ ذا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ سَهْوْ مِنْ الْقَلَّمِ في الشْسْحَةٍ الي نَقَلَ مِنْهَاء 
َالْمَْجُودُ في الْمَتاوى أن الخد أب الْأَمَ كبس لَه الْمطَالبَهُ وليْسَ فيا كر اد أبُو الأب فَاخْيُ أنَّ له 
الْمَُالْبَة وَأقَادَ بالتَغيرٍ بأو أن للمَرْعَ الْمُطَالبَةَ مع وُجُودٍ أَضِلِه وَأَنَّ لوَلَد الوَلَدِ الْمطَالَبَةَ مَعَ وُجُودٍ الْوَلَد 


وَأَنَهُ إذَا صَدَّقَ الْقَاذِفَ بَعْضَهُمْ فَلِلْبَعْضٍ الْآخَرِ الْمُطَالبَةُ وَلِذَّا كر في الخَانِيّةِ أن يَجّْا لَوْ قَدَفَ مَينا 


مو 2 و هاو 


وَلَّهُ ابَْانِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا قلأآخر أن يَحْدَّهُ. اه. 

وَكذَا إذَا عَنَا بَعَْضهُمْ فَلأآخر الْمُطَلَبَةُ َأطْلَقَ في الْوَلَدِ فَشَمِلَ وَلَدَ الْبِنْتِ فَلَهُ الْمُطَالبَهُ بمَذْفِ جَدِهٍ 

وَرُوِي عَنْ مُحَمّدٍ خلاقة وَالْمَذْهَبْ الْأَوَلْ؛ لِأنَّ الشّيْنَ يَلْحَقُهُ إذ النَّسَبْ تابث مِن الطَرَقينِ وَقَدْ أَقَادَ 

0 الْمُصَفٍ أَنَّ لوَلَدٍ الْوََدِ الْمَُالَبََ بَِذْفٍِ جَدّهِ وَل يحَالِفْ في ذَلِكَ إلا رُقَرُ وَلَا يَُالِفُُ مَا في 
مِنْ أَنَهُ ل قَالَ لَهُ: جَدّك رَانِ لا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَا عَلَلَهُ في الظَهيربّة من أَنَّهُ لا يَدْرِي أي جَدَّ هُوَ 

وَأَوْضّحَهُ في فنح الْقَدِيرٍ بأنّ في أَجْدَادِهِ مَنْ هُوَ كافِرٌ فََا يَكُونُ قَاذِهًا مَا 1 يَُيّنْ مُسْلِما بخلافٍ قَوْلِه 


رو 
عو 


أَنْتَ ابْنْ ابْن الزَانِيَة؛ لِأَنّهُ 
وَقَدُ أُسْتُفِيدَ يما قَدَمَهُ أَنُّ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَفْدُوفٌ مَيَنَا مُخْصًا فَلِدَا 1 بُقَيَد به ُنَا وََطْلَقَ في الطَّالِبٍ 
فَشَمِلَ ما إذَا كان غَيْرَ تحْصّنٍ فَلَوْ كان أَصْل الْمُخْصن الْمَيّتِ أو فَرْعْهُ كَافِرًا أو عَبْدَا فَلَهُ أنْ يُطَالِبَ 
بِالْحَدّ خلاقًا زُفْرٍَ لِأَنّهُ من أَهْل الاش سْتَحْفَاقٍ إذْ لكف أو لق لا افيه وذ عير بسب مْصّنٍ إلى 
الزِنَا يخلاف مَا إِذَا قَذَفَهُ هُوَ؛ٍ ِأَنَهُ َيْسَ بمُخْصّن قلا يَلْحَفُ الْعَارُ فَلَو قَالَ الْمُصَبَفُ وَلَوْ قَدَفَ مين 
مُخْصَنًا فَإِآَصلِه وَإِنْ عَلَا أو فَرْعِه وَإِنْ سَفْلَ مُطْلََا الْمُطَالَبَةُ لَكَانَ أؤلى. 


نَهُ قَاذِفٌ جَدّهِ الأذى, فَإِنْ كَانَ أو كَانَث مُخْصّنَةَ خدّ اه. 


فَوْلُهُ (وَلَا يَطلْبْ وَلَدَ وَعَبْدَ أبَاهُ وَسَيَدَهُ بِقَذْفٍ أَمَهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ لا يُعَاقِبُ بِسَبّبٍ عَبْدِهِ وَكذَا الآ 
بِسَبّبٍ انيه وَلَِذَا لا يُقَادُ الْوَالِدُ بَلَدِهِ ولا السسيدُ بعبْدِهِ الْمرَادُ الْولَد لزغ وَإِنْ سَفْلَ وَبالَآبٍ 
الْأَصْلْ وَإِنْ عَلَا ذكرًا كان أو أنْتى. قَالُوا: وَلَيْسَ لِلَوَلَدِ الْمُطَالَبَهُ بالححَدٍّ إِذَا كانَ الْقَاذِفُ أَباهُ أو جَدَّهُ 
وَإِنْ عَلَا وَأَمَهُ وَجَدَّئَه وَإِنْ عَلَتْ كَذَا في غَايَةِ الْبيَانِ وَأَمَارَ إل أَنَهُمَا لا يُطَالبَانِ بقَذْفِهِمَا بالْأَولَ وَقَيّدَ 
بوَلَدِ الْقَاذِفِءٍ لِأَنَهُ لَو كَانَ لِلْمَقُذُوقَةِ الْميَةِ اتانِ أَحَدُهُمَا من غَيْرٍ الْقَاذِفِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبِ بِالخَدٍ 00 
الْمَانِع في حَقّه وَكذَا لَوْ كَانَ ا أب وَنَحوْهُ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ > حَيْتْ ل يَكُنْ مُلُوكا لِلَْاذِفِ فَسْفُوطٌ حَقّ 

تغضِهم لا يُوحِبُ سُقُوطً + حَقَ الْبَاقِينَ بخلافي الْقصّاصٍ وَالْفَْقُ بَيْتَهُمَا أَنَّ الْقصّاص حَقٌّ / العد 
يشتحفولة بِالْميراث وََذَا يَنْبْتْ الات الس بِقَدْرِ إزتهم. ذا سقط عق بَعْضِهمْ وَمُوَ لا يَقبَن 
التَجْزِيءَ سَقَطّ حَقٌّ لباقي صَرُورَةَ وَأَمَا حَدَ الْمَذْفِ فَحَقّ الله تَعَالَ َإِعَا للْعَبْدِ -0 3 إِذَا 
َقَهُ به سن فَيَْبْتْ ! وال نهم على الْكَمَلٍ سوط حق إ بَعْضِهِمْ في الْحُصُومَةٍ لا 
الْبَاقِنَ وَيحَذَا كَانَ لبعد مِنْهُمْ حَقّ مَعَ وُجُودٍ الْأَفرب وَقَيدَ لقف نَهُ لَوْ سََمَهُ 00 


قَالَ في الْقُْيِّ وَلَوْ قَالَ لِآحَرَ يا حَرَامُ رَادَهُ ألا يَبْ عَلَيْهِ حَدٌ الْقَذْفِ قَالَ 


[منحة الخالق] 


[قَالَ يا ابْنَ الرَانيَة وَأَمْهُ مَيَئدٌ فَطَلَب الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ أَوْ وَلَدهُ] 
قَوْلْهُ: ولا الم وَلا الأخ) كذًا في عَامَةِ النْسَخ وَفي نُسْحَةٍ ولا َم الم وَهِيَّ الصّوَابُ الْمُوَافِفَةُ لِمَا 
الْمَنْح وَاخَانيّة 
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قد كُتَبْت أَنَهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ يحب عَلَيْهِ التَعْزِيرُ اه. 
0 نَفْسِي مِنْهُ شَئْءٌ لِمَصْرِيحهخ بأنَّ الَْالِدَ وَالِدَ لا يُعَافّبُ بِسَبَب وَلَدِهِم فَإذَا كانَ الْقَذْفُْ لا يُوجِبُ 


(فَوْلُْ: وَيَنْطُلْ بمَوتٍِ الْمَفْدُوفٍ) أَيْ بَطَّلَ الخد لِأَنهُ لا يُوَيتْ عِنْدَنا قّ خلافَ في أَنَهُ فيه حَقُ الشّزع 
وَحَقَ الْعبْدِ فإِنَُ شرع لِدَفع الْعَارٍ عَنْ الْمَقُدُوفِ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعْ به عَلَى الحُصُوص فَمِنْ هذا الْوَجْهِ 
حَقُ الْعبْدِ هم إِنهُ شرع رَاجِرًا وَمِنْهُ همي حَذَّاء وَالْمَقْصِدُ مِنْ شَرْع الرّوَاجرٍ إِخْلَاءْ الْعَام عَنْ الْمَسَادٍ وَهَذَا 
آيَهُ حَقّ الشّزع وَبكْلَ ذَلِكَ تَشْهَدُ الأخكام, فَإِذَا تَعَارَصَتْ الِمَمَانِ فَالشَافِعِيُ مَالَ إلى تَغْلِيبٍ 3 
ا يد لو ل 0 حَقّ الشَرْع؛ لِأَنَ مَا عبد 
مِنْ لق يَعَوَلَاهُ مَوْلَاهُ فَيَصِرْ حَقُّ الْعَبْدِ مُدّعِيا بِهِ وَلَا كَذَّلِكَ عَكْسْة؛ ان ل ولاية ليد في استيقاء 
حَقَ الشّزع إِلَّا نِيَابَةَ وَهَذَا هُوَ 0 المشهوة الَّذِي تَتَفَرَعْ عَلَيْهِ الْفْرُوعٌ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِنْهَا الإثُ 
ِذ الإرْتُ يَجْرِي في حُقُوقٍ الْعبَادٍ لا في حُقُوقٍ الشّرع وَمِنْهَا الْعَفْو فَإِنَهُ لا يَصِحُ الْعَفْوْ عَنْ الْمَفُذُوفٍ 
عِنْدَن وَيَصِحٌ عِنْدَهُ وَمِنْهَا أَنَهُ لا يجُورْ الاغتيّاض عَنْهُ وَيخْرِي فِيه التَدَاخُلُ وَعِنْدَهُ لا يخْرِي وَعَنْ أبي 
بُوسُْفَ في الْعَفْو مِثْلْ قَوْلٍ الشّافعِيَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مرا د إن 0 حَقٌ الْعَبْدِ وَحَرّجَ الْأَحْكَامَ 
وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ كُذَا في المدَايَة وَاعْلَمْ أَنَهُمْ اتَمَقُوا عَلَى أَنهُ يُشْعَرَطُ الدّعْوَى في إِقَامَِهِ وَل تَبْطّلْ الشّهَادَُ 
بالتَفَادُم وَكَبْ عَلَى الْمُسْتََمَنِ ود وَيُة ُقِيمُهُ الْقَاضِي بعِلْمهِ إِذَا عَلِمَهُ في يام قَضَائِهِ وكذَا لَوْ قَذَهَهُ بحضرّة 
الْقَاضِي حَدَّة إن عَلِمَهُ الاي قبل أن يمنتفضي م وَل الْقضاء ليس لَه أن يقيمة حق يَشْهَد به 
عِنْدَهُ وَيَُدَمُ م الرَتَاء وَالْسَرِفَةِ إِذَا اجْتَمعَا ولا يَصِح البُجُوعْ عَنْهُ بَعْدَ الْإقْرَارٍ به وَهَذَا 
كله باغتبَارٍ حَقَّ الْعَبْدِ وَاتَمَهُوا عَلَى أَنَّ 0 رم دُونَ الْمَفْذُوفٍ بخلاف لْقِصّاصٍ وَلا يَنَقَلِبْ 
مَالَا عِنْدَ سُقُوطِهِ وَلَا يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِ الْقَاذِفَ وَيَتَنَصّفُ بالرّقٍ كَالْعُقُوَاتِ الْوَاجبةٍ حا له تَعَالى وَلَا 
يبَاحُ لقف بإِبَاحَتهِ وَلَا يَْلِفُ الْقَاذِف وَلَا يو حَذ منْهُ كُقِيلٍ إلى أن يكت وَهَذَا كله باغْتبَارٍ حَقَ الله 


َعَالَ وَوَقَعَ الاختلافٌ في الْفُرُوع الْمَذْكُورَةٍ أَوَلّا نه اغلّ أَنَّ صَدْرَ الإسْلام, وَإِنْ صَمَّ أنَّ الْغَالِبِ حَقٌّ 
الَْبْدِ 1 يحالِفَ في الْفرُوع من عَدَم الإثِ وَصِحَة الْعَفو إلى آخروء وها أجَاب عَنْهَا كما في القئِينِ 
وَأَطلق بُطْلائهُ مَؤتِ الْمَفْدُوفٍ فَشَمِلَ الْكُلُ وَالْبْضَ حَقٌ لَوْ صرب الْقَاذِفُ بَعْضَّ الحدِ قمَاتَ 
الْمَْدُوفُ لا يُقَامُ ما بي وقد بكو قَدَهَهُ حا إذ لو قَدَهَهُ ميا َِأَصْلِِ وَهَرْعِهِ الْمُطَالبةُ بطري 


(قوْلَهُ: لا باليموع, وَالْعَفُو) أي لا يَبطُلُ يرْجُوع الْقَاذِفٍ عَنْ الْإقرَارٍ ولا بعَفو المَقَذُوفٍ لِمَا قَدَمَْاُ 
وَقَدْ تَوَهّمَ بَضْ حَتَفِيةِ رَمَانِنَا مِنْ عَدَمِ صِحَةِ الْعَفْو أَنَّ الْقَاضِيَ بُقِيمْ الخد عَلَيْهِ مَعَ عَفْو الْمَقْذُوفٍ 
تعلق با في فَمْح الْقَدِيرِ من قَولِه وها لعفو فَإنَّهُبَغدَ ما بت عِنْدَ ا حاكم الْقَذْفُء وَالإخْصَانُ لو 
عَمَا الْمَفْدُوفُ عَنْ الْقَاذِفِ لا يَصِحُ مِنْهُالْعفْوْوَيحَدُ عِنْدَنَا اه. 

وَهُوَ غَلَط فَاجِشْنٌ فََدْ صَرَّحَ في الْمَبْسُوطٍ بِأنهُ إذَا قَصَى الْقَاضِي بِحَدَّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَاذِفٍ نه عَنَا 
الْعَاني لا يَكُونُ لِلإمَام أَنْ يَسْمَوْفِيَُ لِمَا بَيّنَا آنَّ الاسْتِيَاءَ عِنْدَ طَلَبِهِ وَقَدْ تَرَكَ الطّلَب إِلّا إِذَا عَادَ 
وَطَلَّب فَحِيدَئِذٍ يُقِيمُ الحَدَ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ كَانَ لَعْوًا فَكأَنّهُ ل يُخَاصِح إِلى الآنَّ. اه. 

َف غَايَةِ الََْانِ مَعْريَ إلى الشَّامِلٍ لا يَصِحُ عَفْوْ الْمَفْذدُوفٍ إِلَا أن يَفُولَ 1 يَقْذِفْني أؤكدّب شُهُودِي؛ 
لِأَنَهُ حَقّ اللَّهِ تَعالّ إِلَّا أَنَّ خُصُومَتَهُ شَيْط. اه. 

ويَدُلَ عَلَيِْ أَْضًا مَا في كفي الحاكم لَوْ غَاب الْمَفْدُوفُ بَعْدَ ما ضُرِب بَعْض الخد يتم اد إلا وَهُوَ 
حَاضِرٌ لاخْتِمَالٍ الْعَفْوِ فَالْعَفْوْ الصّرِيح أَؤْلى فْتَعينَ حمْلُ ما في فَنْح الْقَدِيرٍ عَلَى مَا إِذَا عَادَ وَطَلَّبَ. 


(َوْلَه: ولو 

[منحة الخالق] 

[َلَا يَطلبْ وَلَدَ وعَبدَ أباه وَسَيدَهُبِقَذْفٍ أَمَِ] 

َولُ: َف تَفْسِي مِنه شَيْءْ 2) تَقَلَهُ الشَرْنَْْاي وَأقَرَهُ وَافْمَصَرَ في الرّزِ وَالْممَح عَلَى ما في الْقُنْيَةِ و 
ُعوََا عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ وَمَنَعَهُ في النَهْرٍ أَْضًا وَل يُبِيّنْ وَجْهَهُ وَقَدْ وَجَهَهُ بَعْضٌ الْفُضّلَاءِ بأنَّ الْحَدَ 
يدر بلشنة؛ أنه حَق الله تعال وخزمة الأو هه صَاجة لله لير حَالِص حو الْعَندِ وهو 
لا يَنْدَرئُ بالشُبْهَة ولا يَلْرَمُ من سُفُوطٍ الأَذى سُقُوطٌ الْأَغْلّى. اه. 

ولا كْقَى أن فَوْلَمْ لا يُعَاقَبْ يَشْمَلُ التَْزِيرَ َيَبْقَى تَوَقفُ الْمُوَلَفٍ وَإبْدَاءُ هذا الْمَرْقِ لا يَدفَعُْ تمل 


[وَيَبْطَلُ حدَ الْقذف بمَوْتِ الْمََذُوفٍ] 

(قَوْلهُ فَقَدْ صَرّحَ في الْمَبْسُوطٍ بأنَّهُ إذَا قَضَى !) في الخَائِيّةِ مِنْ كاب الصُلْح رَجْلْ قَدَفَ مخْصَنًا أو 
مْخْصّنَةَ فَأرَادَ الْمَقْذُوفْ حَدّ الْقَذْفِ فَصَّاحَهُ الْقَاذِفٌ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ 0 شَيْءٍ آخَرَ عَلَى أَنْ 
َعْفْوَ عَنُْ فَمَعَلَ [َ يجْزْ المصُلْحُ حَىّ لا يجب الْمَالُ وَهَْ يَسْقْطُ الَدُ إِنْكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ ما رُفِعَ إلى 
لْقَاضِي لا يَبَطّْلٌ الخد اه. 

وَهَذَا لا يُعَارضٌ ما في الْمَبْسُوطِءٍ لِأَنَّ قَاضِي حَانْ إِنا حَكُمَ بِعَدَم بُطْلَانِ الْحَدَّ بالصُلّحء وَأَمَا كَوْنُهُ 
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َالَ رَنأت في امجبَلٍ وعََ الضّعُود حدٌ) وَهَدَا عِنْدَ أبي حَيقَة وَأبي يُوسْفَ وَقَالَ محْمَدَ لا يحدُ؛ لأنّ 
الْمَهْمُورَ مِنْهُ لِلصّعُودِ حَقِيقَةَ قَالَتْ امْرَأَةٌ من الْعَرَب 

وَارْقَ إل الَيْرَاتِ رَنْنا في الْبَلٍ 

وَذِكْرُ البلٍ بُقرَرْه مرَادًا وَمَا أَنَهُ يُسْمَعْمَلُ في الْفَاحِشَةٍ مَهْمُورَا أَنْضَاء لأَنَّ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَهْمِرُ الْمَُينَ 
كما يُليَنُ الْمَهُمُورَ وَحَالَةُ الْقضّبء وَالسبَابٍ تُعَيّنُ الْمَاحِشَةَ مُرَادًا منْلَةِ مَا إذَا 0 3 انان أَوْ قَالَ 
رَتأت وَذِكْرُ الجَبل إِثَا يُعَيَنُ الضّعُود مُرَادًا إِذَا كَانَ مَفْرُونَ بكلِمَة عَلَى إِذْ هُوَ الْمُسْتَعْمَلٌ فيه قَيّدَ بفي؛ 
ِأَنَُ َو قَالَ وَتأْتَ عَلَى جب قِبلَ لا يحَدُ وَقِبلَ يحَدُ لِلْمَْىَ الَّذِي ذَكَرْتاُ وَفي غَايَةِ الْمَيَانِ وَالْمَذْهَبُْ 
عِنْدِي إِذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الْعَضّبء وَاليَبَابٍ يِجَبْ الخد لِدَلَالَِ الال عَلَى ذَلِكَ إذْ 
لا يَكُونُ صُعُودُ ابل سا وَإِلّا فلا لِلاخْتمَال, وَاخَدُ لا يب بِالِاختِمَالٍ. اله. 

وَف قنح الْقَدِي وَالْأَوِجَهُ وُجُوبْ الَدّ حَيْتْ كَانَ في الْعَصَب وَقَيّدَ بِمَولِهِ رَتأت بِالحَمْرٍ إِذْ 00 
الْيَاءِ وجب الل اتَقَاقَا وَقءَ قَيّدَ باجا وَالْمَجْرُورٍ إِذْلَوْ افْمصّرّ عَلَى قَوْلِه كت يد اتَقَاقَا كما أَفَادَهُ 
غَايَةِ الْبَيَانِ وَأَطْلَقَ في وُجُوب الْحَدَ د وَقَيّدَهُ الشّارِحُونَ أن يَكُونَ في حَالَةٍ الْعَضَب ما في حَالَةٍ 1 
َلّا حَدَ اتَمَاقَا وَيمَدَا ترَجَحَ فَوُْمَا فَمَا في الْمُغْبٍ مِن أن رَناْ في البَلٍ بغي صَعِدَ فَمَوْلُ مُحَمَدٍ أَظْهَرُ. 
اه. 


َيْسَ بظَاهِرٍ وَقَيّدَ بمَولِهِ وَعَقَ نى الصّعُوة؛ لِأَنهُ لَو 1 يَعْنِ الصّعُود يُحَدٌ الْقَاقًا. 


[قَالَ با ران وَعَكس] 


2 
ه مدق 


(قولة: وو قل ا ان وعَكسَ خدًا) أي المنقدعاء والْمُجِيب بقوله لا بل ألت؛ لأْحُلا هما 
قَدَفَ صَاحِبَهُ أَمَا الْأَوَلُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا النَان؛ لِأَنَّ مَعْتَاهُ لا بَلْ أَنْتَ رَانِ إِذْ هي كَلِمَهُ عَطْفٍ يُسْتَذْرَكُ به 
الْمَلَطُ فَيَصِرُ الْمَذُكُورُ في الْأَوّلٍ حَبَرًا لِمَا بَعدَ ب وَإِعَا 1 يليا قِصّاصّاءٍ لِأنّ في حَدّ الْقَذْفِ الْعَالِبَ 
حَقُ الله َعالَ فَلَوْ جعِلَ قِصّاصًا يَلْرمُ إسْقَاطُ حَقَّهِ تَعَالى فلا يَجُورُ ذَلِكَ وَلِذَا 4 يجْرْ عَفْوْ الْمَفذُوفِ 
َإِذَا طَالَبَ كُلٌ مِنْهُمَا الْآحَرَ وَََْمَهُ َمَ الاسْتِيفاءً فلا يَكَمَكٌنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا من إِسْفَاطِهِ فَبْحَدّ كلّ 
مِنْهُمَاكَذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَطَاهِرُهُ أَنَهُ بُقَامُ عَلَيْهِمَا وَلَْ أَسْقَطَاهُ وَتَقَدّمَ عَدَمْ صِحَبِهِ وَأَنَهُ غَلَطْ في 
لْمَهْم فَإِذَا سْقَطَةُ َعْدَ التُبُوتِ امْمَنَعَ الْإمَامُ من إِقَامَتِهِ لِعَدَ الطّلَب لا لِصِحَة الْإِسْقَاطِ فَإِذَا عَادَ 
أو طَلبًا أَقَامَهُ عَلَيْهِمَا وَقَيَدَ بحَدَ الْقَذْفِ لِأَنّهُ لَو قَالَ لَهُ ا حَبِيث فَفَالَ لَهُ الآحَرُ أنت تكاقا ولا يُعَزَرْ 
كُل مِنْهُمَا الْآحَرَ؛ٍ لِأَنَّ التَغْزيرَ لحَقّ الْآدَمِيَ وَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ مِفْلُ ما وَجَب لِأْآخَرِ فَتَسَاقَطَا كُذا في 


و 
ع 


نح الْقَدِيرٍ وَفي الي صَرَب غَيْرَم برٍ حَقّ وَصَرَبَهُ الْمَصْرُوبُ أَنْضًا أَنّهُمَا يُعزانِ وَيَبْدَبَِامَة 
التغزير بِالْبَادِي منهُمَا؛ نه َظْلَمُ وَالْؤْجُوبُ عَلَيْه أسيق, اه. 
فَعْلِمَ أن التَعزِيرَ بالمتّربٍ كَحَدّ الْقَدْفٍ وَأَنَّ التَكَافُوَ ما هُوَ في الشّثْم بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ 
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الْقَاضِي قَالُوا: لَوْ تَسَاتمَ الحَصْمَانٍ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي عَرَرَهمًا. 
قَوْلَه: وَلَوْ قَالَ لِاْرَأَهِ يا رَانِيَُ وَعَكْسَتْ خدّث ولا لِعَانَ) ؛ لِأَنَهُمَا قَاذِفَانٍ وَقَذْفُهُ يُوجِبُْ اللَعَانَ 
وَقَذْفْهَا يُوَجِبْ الَْدَ وَني الْبِدَايَةِ بالحَدٍ إنَطَالُ اللَعَانٍِ لأَنَّ الْمَحْدُودَ في الْقَدْفِ لَيْسَ بأَهْل لَهُ و 

إنطَالَ في عَكْسِهِ أَضْلا فَيُحْتَالُ لِلدَرْءِ إِذْ اللَّعَانُ في مَعْى الحدّ أسَارَ الْمُصَبَفْ إلى أَنَهُ لَو قَالَ لَامْرَأيه يا 
َانِيَُ بِنْتَ الرَانيَة فَخَاصَّمَتْ الَْمُ وَل فَحْدَّ الرَجُلْ سَقَطَ اللَعَانُ؛ لِأَنّهُ بَطَلَتْ شَهَادَةُ البَجُلٍ وَلَوْ 
خَاصّمَتْ الْمَرْأةُ ولا فَلَاعَنَ الْقَاضِي َْنَهُمَا نه خَاصّمَتْ الم يحَدُ اليج حَدّ الْقَذْفٍ (قَوْلَهُ: وَلَوْ 
قَالَثْ رََيْت بك بَطلا) أَيْ اد وَالََانُلوْقُوع الشّكِ في كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء أنه ْمَل أَنهَا أَرَادَثْ 
لزنا قَبْلَ التَكاح فَيَجِبْ الخَدُ ذُونَ اللَعَانِ لِمَصْدِيقهَا إِيهُ وَالنْعدَامِهِ مِنْهُ وَيحْكَمَلْ أَنّهَا أَرَادَتْ زتاي الَّذِي 
كَانَ مَعَكَ الك ان مَا مَكّنْت أَحَدًا غَيْرَكَ وَهُوَ الْمُرَادُ في مل هَذِهِ الخَالَة وَعَلَى هَذَا الاغتبَار 
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ل ا ا 6 6 رسام 00 2 200 22 5 
يحب الخد ذون اللِعَانٍ لِؤْجُودِ القذف منه وَعَدَّمِهِ منهًا فجَاءَ ما قلتاه أطلقه فشمل مَا إذا بَدَأْتْ 
ِقَويهَا رَنَيْت بك ثم قَدَفَهَا أؤ قَدَفَهَا ثم أَجَابَتْ به لِلاخجتِمَالٍ الْمَدَكُورٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ البَاءِ وَكَلِمَةِ مَعَ 
كَرْنْيْت مَعَك لِلاخْبِمَالٍ السَّابق 

[منحة الخالق] 


في كلام المشرط بالْعَفُو بَعْدَ الْقَضَاءٍ النَظَرِ ِل مَا إِذَا كَانَ عَلَى عِوَض لِمَا عَلِمْتَ مِنْ اقْتِضَاءٍ كلام 
الخَانيّة أَنَهُ يَبْطْلْ إِذَا كَانَ ١‏ لصلَحُ عَلَى عِوَض وَكَانَ قَبْلَ الرَفْع وَبِهِ صَرَّحَ في فُصُولٍ الْعمَادِيّ كُمَا نَقَلَهُ 


(فَوْلَُ: قَالُوا لَوْ تَسَاتمَ الْحَصْمَانٍ بَبْنَ يَدَيْ الْقَاضِي عَرَّرَهُمَا) أَيْ؛ لِأنَّ فيه إخلالًا بِالْأَدَب في تَجْيِس 


[قَالَ لامرأيه يا رَانِيَُوَعَكْسَتْ] 

(َوْلَهُ: وَعَلَى هَدًا الاغْتِبَار يب الْحَدُ دُونَ اللَعَانِ) صَوَابهُ اللَعَانُ دُونَ الحَدَّ كما في الْدَايَةِ وَالْمَنْح 
وَغَيْرِمًا. 

وَقَوْلَُ: فَجَاءَ ما قُلَْا أي مِنْ بُطْلَانٍ الْحَدِ وَاللَعَانٍ لوْفُوع الشَّكِ فَإنهُ عَلَى تَقْدِيرٍ يب الحَدُ دُونَ 
للَعَانٍ وَعَلَى تَقْدِيرٍ يَبْ اللَعَانُ دُونَ الَْدٍّ وَاحخَكُمْ بتَغِْينِ أَحَدِهِمًا مُتَعَذّرُ فلا يَبْ وَاجِدّ مِنْهُمَا كذا 


في الفح (فَوْلَهُ: أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ !1) 
405 
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مَعَ اخْتِمَالٍ آخَرَ وَهْوَ إِنَ رَنَيْت بُضورك وَأَنْتَ تَشْهَدُ فلا يكُونُ فَذْهَا وَقَيَدَ بكوْتمًا افْمَصَرَثْ عَلَى 
هَذِهِ الْمَقَالَةِ؛ لِأَنَهَا لَوْ رَادَتْ قَبْلَ أَنْ أَترَوَجَك تُحَدُ الْمَآَهُ دُونَ الرَجل؛ لِذَنَّ كُلّا مِنْهُمَا قَدَفَ صَاحِبَهُ 
َيْرَ أَنّهَا صَدَقَنَُ فَبَطَلَ مُوجب قَذَفِهِ و1 يُصَدَفْهَا فَوَجَب مُوجب قَذَفِهَا وَقَيَدَ ِكوْيًا امرآتة؛ لأنَهُ َو 
كَانَ ذَلِكَ كُلّهُ مع امراةٍ أَختيّة حدّث الْمَرأَةُ ذونَ الَجْل لِمَا ذَكرْنَا من تَصْدِيقهَا وَعَدَمِ الاختمَالٍ 
الَذِي ذَكَْتاهُ مَعَ الرَّوْجَةٍ وَقَيَدَ بويا رََيْت ببك؛ لِأَنَهَا لَو قَالَْ في جَوَابِهِ نت أَزْىَ مت خدَّ البَجْلُ 


2 
واء وعك : 


وَحْدَهُ ذا في الَْانيّة. 


قَوْلَهُ (: وَإِنْ أَقَرَ بوَلَدِ ث نَقَاهُ لاعن) ؛ لِأنَّ النّسَب لَرِمَهُ بإِفَرَارِهِ وَبالتَفْي بَعْدَهُ صَّارَ قَاذِهًا فَيُلانُ 
(فَوْلَُ: وَإِنْ عَكسَ خدً) أي إن تَفَى الْوَلَدَ نه أَقَوَ بهء فَإِنَهُ يحَدُ حَدَ الْقَدْفِء لِأَنَهُ لَمَا أكدّب نَفْسَهُ 
بطل اللْعَانُ؛ لِأَنَهُ حَدّ ضَرُورِيٌ صَيّرَ إِلَيْهِ ضَرُورَةُ التَكاذُبء وَالْأَصْلْ فيه حَدَ الْمَذْفٍ فَإِذَا بَطَلَ 


التَكَاذْبُ يُْصَّارُ إلى الْأَصْلٍ (فَوْلَهُ: وَالْوَلَدُ لَُ فيهما) أَيْ فِيمَا إذَا أَقَرّ به ثم تَفَاهُ أو تَفَاهُ ثم أَقَرّ به 


إقَرَارهِ بِهِ سَابِقًا أو لاجم وَاللّعَانُ يَصِح بِدُونٍ قَطْع النّسَبٍ كُمَا يَصِح بِدُونٍ الْوَلَدِ (قوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ 
َيْسَ بابني وَلَا بابك بَطَلا) أَيْ الخد وَاللَعَانُ؛ لِأَنَهُ كر الْولَادَةَ وَبهِ لا يَصِيرُ َاذِهَا وَكذَا لَوْ قَالَ 
لِأَجْبَيَ لّسْت بابْنٍ فْلَانٍ ولا فُلَاَة وَهْما أَبَوَيْهِ لا َب عَلَيْهِ شَيْءٌ. 


: - 
5 
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[قَدَفَ الْمُلاعَتة بَِيْرِ وَلَدِ] 
(قَوْلَُ: وَمَنْ قَدَفَ امرأةً 1 يَدرِ أَبو وَلَدِهَا أؤ لاغتث بِوَلَدِ أو وَجْلّا وَطِىَ في غَيْرٍ ملكه أَوْ أَمَةَ مُشتركة 
أَوْ مُسْلِما نا في كُفْرهٍ َو مُكَاتَبًا مَات عَنْ وَفَاءٍ لا يُحَدُ) بَيَانّ لِسِبَّ مَسَائِلَ إِلَّا الُْوََانِ فَلِقيَام أَمَارَةٍ 
الزََا مِنْهَا وَهُوَ لاد اك أب لَهُ فَمَانَتْ الْعِفَهُ نظَرًا إلَيْهَا وَهِيَ شَرْطٌ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ 
حَيا عِنْدَ الْمَذْفِ َوْ مَيَنَا وَقَيّدَ بِكَوْتمًا لاعتث بِوَلَّدٍ إِذ لو قَدَفَ الْمُلَاعَنَةَ بعد عبْرِ وَلَدِ فعَلَيْهِ الْحَدٌ لإنْعدَام 
أَمَارَةٍ الزّنَا وَآسَارَ بِقَوْلِهِ لاعَنَتْ إِلّ أَنَهُ لا بْدَّ مِنْ بَقَاءٍ اللَعَانِ حَىّ لَوْ بَطَّلَ بإِكُذَابهِ به نَفْسَهُ ثم قَدَفَهَا 
رج خحُدّ لِرَوَالٍ التهْمَةِ ثبو تِ النّسَبِ مِنْه وكذَا لَوْ قَامَتْ الْبََنَُعَلَى الرّؤج أَنّهُ ادَعَاُ وَهُوَ بُنْكِرْ 
يَقْبْتُ النَّسَبْ مِنْهُ وَيُحَذُ وَمَنْ قَدَهَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدُ؛ لِأَنّهَا حَرَجَث عَنْ صُورَةٍ الزوَانِ وَلَوْ قَدَهَهَا الرّوجُ 
فعسم د ينه أنه كدب نَفْسَهُ خدً؛ لِأنَّ التَابت بِالْبَيْنَة كَالئَابتٍ باِفْرَارٍ الحم أَؤْ بمُعَايَئَةِ ولا 
بُدَّ من أَنْ القاصي نس نَسَب الْوَلَّدِ حَىٌّ لَوْ لَاعَنّث بِوَلَدٍ وَ1َ يَفْطَعْ الْقَاضِي النّسَب وَجَب الخد عَلَى 
0 في غَايَةِ الْبَيَانِء وَالْمُرَادُ ِعَدَّم مَعْرفَةٍ أبي وَلَدِهَا عَدَمُّهَا في بَلَدِ الْمَذْفٍ لا في كُلّ الْبِلَادٍ وَلِدَا 
تسد لاد لا يُعْر فَ َمْ آَب فَقَالَ لها جل يا 
ار رواقت لد 
وَاعْلَمْ أَنهُ إن صّحّ مَا واه 000 َحْمَدُ وَأَبُو دَاوؤْدِ في حَدِيثِ هِلالٍ بْنٍ مَيّةَ مِنْ قَوْلِهِ «وَقَضَى رَسُولُ 
الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ عَلَيْه وسلم - أَنْ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لَب وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا 
فَعَلَيْهِ الحَلُ» َكذَا مَا رَوَاةُ الإمَامُ أَحْمَدُ من حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّهِ قَالَ «قَضَى 
شول الله - صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْم - في وَلَدِ الْمُتلَاعِتنِ أنه يَرِتْ أُمّهُ وتَرِنُهُ ومَنْ رَمَاهَا به جُلِدَ تَانينَ» 
000 الْمَذْمَبِ وَالْأَئِمَةُ التّلاتَةُ جَعَلُوا قَذْفَ الْمْلَاعتَة بوَلَدِ كَمَذْفٍ الْمْلَاعتَةِ بلا وَلَّدِ إلى آخرو, 
َأَمّا الثَالِكَةُ وَالَابِعَةُ عَهُ أَعْني إِذَا قَدَفَ رَجْلّا وَطِىَ الْمَقْدُوفَ امرَأَةَ في غَبْرِ ملَكه أؤ أَمَةَ مُشْتَرَكَةَ فَلِفَوَاتِ 
الْعفَةِ وَهِيَ شَرْطُ الإِخْصَانِء لِأَنَّ الْمَاذِفَ صَادِقَء وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ مَنْ وَطِيَ وَطَنَا حَرَامًا لِعَيْنهِ لا يَبْ 
لد بقَذْفِه لِأنّ الزنَا هُوَ الْوَطْءْ الْمُحَرُّ لِعيْبه وَإِنْكَانَ محرَمَا لِعيِِْ يحَدُ؛ لِأنَهُ لَيْسَ بن وَالْوَطْءْ في 
ل 0 َه قِنْ كَانَثْ 


0 0 عه 


[منحة الخالق] 

أي حَيْتْ 1 يقل وَلَوْ قَالَتْ كذَا في جَوَابِهِ لكنّهُ خلاف الظَّاهِرٍ كَمَا في النَهْرِ (فَوْل: لِأنَهَا لو قَالَتْ في 
جَوَابِهِ أَنْتَ أَرَىَ مت حُدٌ الرّجُلُ وَحْدَُ) هَذًَا مَبْوعْ عَلَى مَا مَرَ أوَائِلَ الْبَابِ عَنْ الخَانِية محلا لِلظَهيرية 
من أَنَهُ لا يب الحَدٌ بأَنْتَ أَرَنَ مي أَمّا عَلَى مَا في الظهِيريَة: فَإنَّهَا ند بِمَوْها ذَلِكَ وَقَدَمْنَا هَاكَ عَنْ 
التَمَارْحَائيّة أن ووب الخد يه هوَ ما رَوَاهُ الحَسَنْ عَنْ أبي حَدِقة وعَدَمُهُ هو فَوْلَ بي يُوسُْفَ بَقِي هنا 
شَيْءْ وَهُوَ أَنَّ فَوْهَا أَنْت أَرَىَ مي قَدْفَ لَهُ صَرِيًا ِنَاءَ عَلَى مَا في الظَهِيرِيَةِ كن هَل يُقَالُ: إنَّ فيه 
تَصدِيًا لَهُ فَمْحَدُّ وَحْدَهَا دُوتَهُ كُمَا لَوْ قَالَثْ رَنَيْت بك قَبْلَ أَنْ أَتَرَوَجَك عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلْ في أَفْعَلَ 
التَفْضِيلٍ من اقْيِصَائِهِ الْمُشَاركَة وَالزَيادةَ أ لا فلْيُرَاجَعْ وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ. 


[أَكَرَ بوَلَدٍ ث نَقَاهُ] 
(قَوْلَهُ: أو بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ) مكَالَهُ حْرْمَةُ وَطْءٍ الْمَنْكُوحَة لأَذّبِ بلا 
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من غَبْرِ ترَدْدٍ وَقَدْ قَدَمْنَا شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَقَيّدَ بكُوْنِهِ في غَيْرٍ الْمِلْكِ؛ لِأَنَهُ َو كانَ وَطِىَ أمَته 
الْمَجُوسِيَة أو الْمُرَوَجَةَ أَوْ امْرَاَنَهُ ابض َو مُكَاتَبَتَهُ أو الْمَظَاهِرَ مِنْهَا أو الْمُحَيّمَةَ أ الْمُشْكَرَاةَ شْرَاءً 
فَاسِدًَا فَعَلَى قَاذْفَهِ الَدُ؛ ِأَنَّ الخرْمَةَ مُوَفَعَةٌ وَكَذَا إذَا وَطِىَ أَخْنَهُ منْ الرضاع وَهِيّ أَمَْهٍُ لِأَنَهَا وَإِنْ 
كَانَتْ مُحَيَمَةَ مُوَبَدَةَ فَهِيَ َلُوكَةٌ لَهُ 

وَهَدَا قَوْلُ الكَرْخي, وَالصَّحِيح أَنّهُ لا يُحَدُ قَاذِفهُ لِنبُوتِ التَصّادٍ بَيْنَ الل وَاخْرْمَةِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَيَفُ 
أؤ رَجْلّا وَطِىَ في غَيْرٍ مِلْكِه أو في ملْكه, اك وَممْلَ فَوْلَهُ في غَيْرٍ ملْكِهِ جَارية 
انه وَالْمَنْكُوحَةَ نكاحًا فَاسِدَاء وَالْأَمَهَ الْمُسْتَحَقَّة وَالْمُكْرَهَ ء على الزن وَالتَابتَ خُرْمَتُهَا بِالْمُصَاهَرَةٍ أو 
تَرَوَجَ ع مَحَارِمَهُ وَدَخَلَ بن أو م بن نّ الْمَحَارمِ َو تَرَوَجَ أَمَةَ عَلَى خُرَةٍ 5 وَأَمًا الخاينا وَهِيّ مَا إِذَا قَدذَفَْ 
مُسْلِمًا رَىَ في حَالٍ كُفْرهٍ فَلِتَحَقُقٍ الزّنَا منْهُ شَرَْاء وَإِنْكَانَ الْإِنمُ قَدْ ارتَمَعَ بإِسْلَامِه لِانْعِدَام الْمِلْكِ 
وَيحَذَا وَجَب عَلَيّْه الْحَدٌ لَوْ كَانَ في دِيَارِن وََطْلَقَهُ فَشَمِلَ ري وَالدَّمَىَ يَّ وَمَا إِذَا كَانَ الزِنَاَ في دَارٍ 
الإسْلام أ في دَارٍ الَرْبٍ وَشْمِلَ مَا إِذَا قَالَ لَهُ وَنَيْت وَأَطَلَقَ م أَنْبَتَ ْبَت أَنَهُ رّىَ في كُفْرِوٍ أو قَالَ لَهُ ونَيْت 
وَأَنْتَ كَافْدٌ فَهُوَ كُمَا لَوْ قَالَ لِمُعْتَق وَنَيْت وأنت عَبْد وما السَادِسَةُ وَهِيَ مَا إِذَا قَذَفَ مُكَاتِبا مَاتَ 


عَنْ وَقَاءِ فلِعَمَكُنِ الشُبْهَةٍ في الخرَيَة يَةِ لِمَكَانٍ اختلافٍ الصّحَابَةِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - وَقَيَدَ بَكُوْنِهِ مَاتَ 
عَنْ وَقَاءٍ لِيُفِيد أَنَّ الْمَكَاتِب إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْرٍ وَهَاءٍ لا حَدّ عَلَى قَاذِفِهِ بالْأَوْلَ لِمَوْتِِ عَبْدًا. 


(قَوْلُهُ: وَحُدَّ قَاذِفْ وَاطِيْ أَمَةِ يجحُوسِيّة وَحَائْضٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُسْلِم تكح أُمّهُ في كُفرِو) لِمَا ذَكرْنا أنَّ ملكة 
في هَذِهٍ 5 تابث وَالْمْرَادُ مه تحْرَمُهُ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَا لا يحَدٌ قَاذِفْهُ بَِاءَ عَلَى أَنَّ نكا 
الْكَافِرٍ تَحرَمَهُ صَّحِيحٌ وَعِنْدَهُمَا فَاسِدٌ كُمَا قَدَمْنَاهُ في ابه (قَوْلَهُ: وَمُسَْأْمَنَ قَدَفَ مُسْلِمًا) أي خدّ وَكَانَ 
أو حَيَة أَوَلَا يَقُولُ لا يحَدٌءٍ لِأَنّ الْلَب فيه حَقٌ الله تَعَال فَصَارَ كُسَائِرٍ الخَدُودٍ نم رَجَعَ إلى ما ذكِرَ 
هُنَاء لِأَنّهُ فيه حَقُ الْعَبْدِ وَقَدْ الْتَرَمَ إيقَاءَ حَقُوقٍ الْعِبَادِ؛ لِأَنَهُ الترّمَ آَنْ لا يُؤْذِيَ بِطَمَعه في أَنْ لا يُؤْدَى. 
وَالْحَاصِلْ أن حَدّ الْقَذْفِ يب عَلَيْهِ اَعَانَا وَحَذُ الْحَمْرٍ لا يَبْ عَلَيْهِ انََاقَا ولا يحب حَدٌ الزّنَاء وَالسَرقةٍ 
خلاقًا لبي يُوسُْفَء وَأَمّا الذَّمَنْ فَيَجِبْ عَلَيْه حمِيعْ الحُدُودٍ اثَقَاقَا إلا حَدٌ الْحَمْركَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ. 


[قَدَفَ أو رَىَ أو سَرِب مِرَارًا فَحُدّ] 

(قَولَُ: وَمَنْ قَدَفَ أَؤْ رَىَ أ سَرِب مِرَارَا فَحْدّ فَهُوَ لِكُلّه) أَمَا الأخيرانٍ فَإَِنَ الْمَفْصِدَ من إِقَامَةِ لحل 
حًَا َه تعَالَ الِانِْجَارُ وَاحْتِمَالُ حَصُولِه بالْأَوَلٍ قَائِم فَعُمْكِنْ شُبْهَةُ فوَاتِ الْمَفْصُودٍ في الاق وَأَمَا 
الْقذفُ فَاْمَُْتِ فيه عِنْدئ حل الله تال فيَكُونَ ملحا يما فيد يكؤده قعل أحد هَذِهِ اضيا لَه 
َوْ فَعَلَ كُلّهَا أن رَىَ وَقَدَفَ وَسَرِب الْحَمْر فَإنُّ يحَدُ لِكُلَ وَاجِدٍ حَدَّهُ منْهَا ِعَدَم خَصُولٍ الْمَقْصُودٍ 
بالْبَعْضٍ إِذ الْأعْرَاضُ مُمْتَلَِة فإنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حَدّ الزنا صِيَانَةُ الأَنْسَابٍ وَمِنْ حَدّ الْقَذْفِ صِيَائَةُ 
اد وت ار فاه فارز قاد اش كر سد إراما فعد ري وااو و لزن 
قَدَفَ مِرَارَا فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ الْمَفْذُوفٌ وَاجِدَا أو جمَاعَةَ فَقَذَفَهُمْ ب بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أ بِكَلِمَاتِ وَثَْلَ ما 
إِذَا كَانَ في يَوْمِ أو َم وَمَا إِذَا 

[منحة الخالق] 

شهُودٍ باءَ عَلَى اذَعَاءٍ شُهْرَةِ حَدِيثِ «لا نكاع إِلَا بِشهُودِ» وَلِذَا 1 يُغْرَفَ فيه خلاف بَيْنَ الصّحَابَةٍ 
وَحُرْمَةُ وَطَءٍ أَمَته 4 الي هي خَالَتُهُ مِنْ الرَضَاعٍ أو عَمَعْهُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «ِيَخْرُمُ مِنْ 
الرَضّاع مَا يَخْرُمُ مِنْ النّسَب» كذًا في المح 

(قوله: وَالتَاببثْ حُرْعمها بالْمُصَاهَرَة) لئس عَلَى إطْلَاقِهِ ِمَا مر آنا أنه يُشْعَرَطُ في الم الْمؤيَدَ 
عِنْدَهُ أَنْ تَكُونَ تَابعَةَ رمع 1 بالْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ قَالَ في الفح وَأَبُو حَدِيقَةَ إِعا يَعتدْ الخلافَ عِنْدَ 
عَدَمِ النَصّ نَ عَلَى الرْمَةِ بآَنْ تَفْبْتَ تَنْبْتَ بِقِيّاسِ أو اخْبِيَاطٍ كَفْبُوتًا النَظرٍ إلى الج َالْمَسنَ بِشَهْوَةِءٍ لِأَنَ 


ُبُوتَهَا لإقَامَةٍ ل اويل مَةٌ ضَعِيفَةٌ لا يَنْتَفِي بحا الإخصّانُ النَّابتُ بيقن 


8 
- 


بيخلاف الخُرْمَةٍ الَّابعَةِ بزِنا الآب, فَإِنَّهَا تَابتةٌ نه بِظَاهِر قَْله تَعَانَى (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤكُم] [النساء: 
ا ل ل علض ل 
يجب الخد به وَقَدْ مَرَ عَنْ الظَهيريّة عِنْدَ فَولِه: وَإِحْصَائَهُ !1 مَا يُحالِفُهُ فَتََمَلَ وَقَدْ يُقَالُ مَا مَرّ تحَمُولٌ 
على ما إذ كان الزن في خالة الخفر أو الزق شر ثايت وما هنا على ما إؤا كان 4 عا ثم وَأيْته لَكِنْ في 
الفنْح وَالْمرَادُ قَذْفْهَا بَعْدَ الإغلام بزِنّ كَانَ في نَصْرَانِيَا بأَنْ قَالَ رَنَيْت وَأَنْتِ كافِرَةٌ وَكدَا ل قَالَ 

الْمُعْمَقُ رّىَ وَهُوَ عَبْدَ رَنَيْت وَأَنْت عَبْدَ لا يُحَدُ كُمَا لَوْ قَالَ فَدَفْمك بالزّا وَأَنْتِ مُكاتبَةٌ أو أَمَةُ قلا حَدّ 
عَلَيِْ؛ لِأَنَُ إنَا أَقَرَ أَنَهُ قَدَهَهَا في حَالٍ لَوْ عَلِمَْا مِنَهُ صَرِيح الْقَذْفٍ 1 يَلَرَمْ حَدّة؛ َنَّ الزّنَا يَتَحَقَّقُ مِنْ 
الْكَافِرٍ وَلِذَا يُمَامُ عَلَيْهِ الجَلْدُ حَدًا بخلافٍ الرَجُم عَلَى مَا مٌَ وَلَا يَسْقْطُ الْخحَدٌ بالإسْلام وَكذَا الْعَبْدُ. 


(5/ك2ك4) 


طَاليُوا الخال : ا نشي رما ذا حشرر 0 حَصَرٌ أَحَدُهُمْ كُمَا ف الْحَانِة 3 وَغَيِْهَا وَمَا إِذا جُلِدَ 
ِلْقَدْفِ إلا سَوْطَا م قَدَفَ آخَرَ في المَجْلِسِء فَإنَُ ْتِمْالْولَ ولا يع عَلَيِْ لاني للشَداْلٍ وما | 


5 


قَدَفَ عَبْدَا فأَغبِقَ ثم قَدَفَ آحَرَ فَأَحَدَّهُ الْأَوَلْ فَصُرب أَرْبَعِينَ نم أَحَدَهُ الدَان قَالُوا: فَإنَهُ يتمُ لَه 0 


2 


لِأَنَّ الأربَعِينَ وَقَعَ لُمَا فَيَبْقَى لِلبَاقِي أَرْبَعِينَ وَلَوْ قَدَفَ الْآحَرَ قَبْلَ أَنْ يَأقَ به فَالئَمَانُونَ تَكُونُ لَُمَا 
حمِيعًا ولا يُضْرَبُ ثانِينَ مُسْتَاَنفَاِ لأَنَّ ما بق تَامُهُ حَدٌ الْأَحْرَارٍ فَجَارَ أَنْ يَدْخُلَ فيه الْأَحْرَارُ وَف 
لْمْحِيطٍ رَجْلٌ شَرِب الخَمرَ فَضْرِب بض الحَدّ م هرب ثم سَرِب تانيًا صرب حدًا مسْتفْبًَا وَكدَا لو 
صرب الزَانِ بض الخد م رب وَزَنَ بأخرى. 
وَلَوْ صرب الْقَاذِفُ بَعْض الح فَهَرَبَ ثم قَدَفَ آخَرَ ثم قَِمَ إلى الْقَاضِي بُنْظَرُ إِنْ حَصَرٌ الْمَقْدُوف 
الكَّانء وَالْأَوَلُ حمِيعًا يُكْمَل الْأَوَلُ وَيَسْقْطَ النَان؛ لِأَنَهُ َتَدَاحَلُء وَإنْ حَصرٌ الَّاتن دُونَ الأول يُضْرَب 
جَلْدَا مُسْتَقلًا لِلدَان وَيَبَطُلُ الْأَوَلْء لِأَنَهُ كن إِقَامَةُ الحدّ الثَان لِوْجُودٍ دَعْوَاهُ ولا يمْكِن الْإقَامَُ لأذَوَلٍ 
لِعَدَّمِ دَعْوَاهُ. اه. 


فَتَعيّنَ حَمْلُ ما تَقَدّمَ مِن أَنَّهُ لَوْ جُلِدَ لِلْقَذْفٍ إِلّا سَوْطًا إلى آخره عَلَى مَا إِذَا حَضَرًا جَمِيعًا وَمِنْ أَنّهُ َو 
قَدَفَ حْمَاعَةَ يُكْتََى بحَدّ وَاجِدٍ عَلَى ما إِذَا كَانَ الْقَذْفَ كُمْ قَبْلَ أَنْ يُضْرَب الْبَعْضّ كُمَا لا يَخْقَى وَسْمْلَ 


الام 


مَا إذا قال لِرَجْلٍ: يا ابْنَ الزَانِيينٍ ْنِ فعَلَْهِ حَدّ وَاحِدّ حَيّنٍ كانا أو مَيَتَيْنِ وَحْكِي أَنَّ ان أبي لَيْلَى مع 
مَنْ يَقُولُ لِرَجْلٍ يا ابْنَ الزَاينٍ فَحَدّهُ حَدَيْنِ في الْمَسْجِدٍ فَبَلَعَ أا حَنِيفَة فَمَالَ ا للعَجَبٍ لِقَاضِي 


َلْدَتِنَا أخطاً في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ في حَمْس مَوَاضِعَ: الْأَوَلُ حَدَّهُ بِدُونِ طَلَبٍ الْمَقْذُوفٍِء وَالنَانِ أَنَهُ لو 
خَاصَمَ وَجَب حَدٌ وَاجِدٌ وَالتَالِتُ أَنَّهُ إِنْكَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَهُ حَدَّيْن يَنبَغى أَنْ يَتَرْبَصَ بَيْنَهُمَا يَوْمَا أ 
أكتر حَىّ يَخفّ أَتَرْ الضَّرْب الْأَوّلِء وَالرَابعْ صَرَبَهُ في الْمَسْجِدِء وَالَْامِسْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَرَفَ أَنَّ وَالِدَيْهِ 


يزكر 


في الْأَحْيّاءٍ أو لا. فَإِنْ كاا حَيّيْنٍ فَلْخْصُومَةُ ما وَإِلَا فَلْخْصُومَةٌ لابن وَأَقَادَ بِقَوْلِهِ فَحَدّ أَنَّ الْحَدَ وَهَعَ 
بَعْدَ الْفِغلٍ الْمُمَكْرّرٍ إِذْ لَوْ د ِأَذَوَلِ نم فَعَلَ النَانِ يُحَدُ حَدًا آحَرَ لئان سَوَاءْ كانَ قَذْهًا أؤ ِن أو شُرْبا 
كُمَا صَرَّحَ به في فَنْح الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ لكِن يَنبَغِي أَنْ يُسْتَثَْ مِنْهُ مَا إِذَا قَدَفَ رَجُلّا فَحْدَّ لَهُ م عَادَ 
فَقَدَفَهُ نانيك فَنَهُ لا بحَدُ انا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ إِظْهَارُ كذب الْقَاذِفٍ وَدَفْعْ الْعَارٍ عَنْ الْمَقُذُوفٍ قَدْ 
حَصّل بِالْأَوَلِ فا حَاجَة إلى الَان صرح بِِ الشارح لزي في حَدّ السَرقة عِنْدَ مَسألة سَرِقَةٍ لين 
انا بد ما ع ولا يَخقَى ما فيه, إن لد الأول 4 يَطهر حَذِبْهُ في إخْبَارٍ مشتفبل ما طهر كذ 
ويا ذَكْرَ الْمُحَقّقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ عِنْدَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَصَارَكُمَا لَوْ قَدَفَ شَخصًا فَحْدَّ به نم قَذَقَهُ 
عبن دَلِكَ النَا بن قَالَ أنا اق عَلَى نِسْبتي إِليْ لز الَّذِي نَسَبْته إلَيْهِ لا يحَدُ تَانِّا فَكَذَا هَذَا أَمَا إِذَا 
لكِن في الظَهيريّة وَمَنْ قَدّفَ إِنْسَانَ فَحُدَ ثم فَدََهُ تنا 1 يُحَدَّ وَالْقَصْلْ فيه ما رُوِيَ أَنَّ أبَا بَْرَةَ لما 
شَهِدَ عَلَى الْمُغيرَةِ بارا وَجَلَدَهُ عْمَرُ بْنْ الخَطَابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - لِقُصُورٍ الْعَدَدٍ بالشَّهَادَةِ كَانَ 
يَفُولُ بَعْدَ ذَلِكَ في الْمَحَافِلٍ أَشْهَدُ أن الْمُغيرةَ لِرَانِ فَأرَادَ عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنْ يده تان 
فَمَنَعَهُ عَلِينَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فَرَجَعَ إلى قَوْلِهِ وَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ إِحمَاعًا. اه. 

ِلَفْظِهِ فَطَهَرَ أن الْمَذْهَب إِطْلَاقُ الْمَسْأَلَةِ كُمَا ذكَرَهُ الربْلعِنُ وَ1 يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ التَدَاخُلَ في حَدّ 
السَرقَةِ ولا شَكَّ فيه؛ لِأَنّهُ حَقُ الله تعَال وَ] يَذْكْرْ أَيْضًا مَا إِذَا اجْتَمَعَت عَلَيْهِ الحدُودُ الْمُخْبَلِفَهُ كيْفَ 
يُفْعَلُ قَالَ في الْمُحِيطِ وَإِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ وَقَدَرَ عَلَى دَرْءِ أَحَدِهمًا دَرَأَهُ وَإِنْ كائّث مِنْ أَجْنَاس مُْمَلِفَةٍ 
بآَنْ اجْتَمَعَ حَدُ الزناه وَالِسَرقَةِء وَالشُرْبِء وَالْقَذْفِء وَالَْْءِ بَدَاَ بالْمَوْءِ فَإِدَا برآ حُدّ ِْقَدْفِ فَإِدَا 
ا إن ضَاءَ بَدَأْ لطع وَإِنْ شَاء بَدَأً حَدٍ الزنَا وَحَدّ الشّرْب آخِرهَا لِكْبُوتِهِ بالِاجْتهَادٍ من الصّحَابَةِ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -, وَِنْ كَانَ مُخْصنًا يَبْدَأَ بالْمَىْءٍ ثم بحَدَ الْمَذْفٍ مم بالرّجم وَيُلْغِي غَيْرَهَا اه. 

قَالُوا ولا يُقَامُ حَدّ في الْمَسْجدٍ وَلَا فَوَدْ ولا تَعزِيرَ 

[منحة الخالق] 

[قَاذِفُ وَاطِي أَمَةِ تجُوسِيّة وَحَائْضٍ وَمْكَاتَبَةِ وَمُسْلِم تكح أُمّهُ في كُفْرو] 

(قَوْلُ: فَطَهَرَ أن اْمَذْهَبَ إِطْلَاقُ الْمسْألَة [2) أَيْ طَهَرَ يما دكَرَهُ عَنْ الظهيريّة مول ل يحَدَ أن 


الْمَذْهَب إطلاق الْمَسْأَلَةِ عَمّا قَيّدَهَا بِهِ في الَْنْح؛ لِذَنَّكَلَامَ الظَهيريّة مُطْلَقْ مذل كلام الرُبْلَعِنَ ولا 
يكن أن يِدَعِيَ تفييدَة؛ لِأَنَّ اشتذلالة بالْمَزويٍ عَنْ أي بَكْرَة يُنافيه؛ لذن وله أَشْهدُ أنّالْمُغِيرة لزان 
َيْرُ مُميّدٍ انا الْأوَلِ وَلَكِنُّ بَعِيدٌ بَل الظَاجِرُ مِن فَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الْمُرَاَ الا الَْوَلُ الَّذِي عَايَئهُ من 
(قَوْلَه: وَالْمَوْءُ) أَيْ لَو فََاَ عَْنَ رَجْل كما في النَهْر قَالَ الرَملِئُوَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمرَادَ بهِ ذَهَابُْ 
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وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَامَ بحَضْرتِه يخْرْجُ مِنْ الْمَسْجِدٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ - بِالْعَامِدِيّةِ أؤ يَبْعَتْ أَمِيئَا كُمَا فَعَلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالَِلَامُ - في مَاعِرْ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 


(فصْلٌ في الَعزِيرٍ) . 

هُوَ تأَدِيبِ دُونَ الخد وَأَصْلَّهُ مِن الْعَزْرِ بَعْى الرّدَ وَالرَدْع كذًا في الْمُغْب وَفي ضِيّاءٍ الخُلُومِ هُوَ صَرْبْ 
دُونَ الخد لِلتَأدِيب. وَالتَعزِيرُ التَعْظِيمُ وَالنَصْرُ قَالَ تعَالَ (وَتُعَزْرُوهُ] [الفعح:9] اه. 

فَالظَاهِرٌ أن ما في ضيَاءِ الُوم مغتاة اللَْوي وما في الْمغرب مغتاة السشرْعِي نه شرا لا يخقَصُ 
بالضرب بَل قَد يَكُونْ به وَقَدْ يون بالصفع وَبقَرْكِ الْأَذْنِ وَقَد يكُونُ بالكلام الْعَبيفٍ وَقَدْ يكُونُ يتظر 
لْقاضِي إِلَيْهِ جه عَبُوسٍ كر أو الِْسْرِ وَالسرحسِيْ أَنّهُ لا باح المْيرُ بالصّفع لِأَنّه من أَغلّى ما 
ُو من الانيشقاف فيصان عله أل القفلةكذا في الى وف ما الخُوم الف لعزب على 
القََا و يَدكْرْ محمد عر بذ الْمَالٍ وَقَدَ قل رُوِيَ عَنْ أبي يُوسْففَ أن التعْزِرَ مِنْ السلْطَانِ بَخْذٍ 
الْمَالِ جَائِرُ كَذَا في الظَهيرِيّة وَف الخُلاصَةٍ سمغت عَنْ ثقَةٍ أَنَّ التَعزِيرَ أَخْذٍ الْمَالِ إِنْ رَأى الْقَاضِي ذَلِكَ 
أو الْوَاي جَارَ وَمِنْ خْمْلَةٍ ذَلِكَ رَجْلْ لا يَخْصْرُ الجَمَاعَةَ يجورُ تعِْيرُه بأَحْذٍ الْمَالِ اه. 

وَأَقَادَ في الَْرَاَِةِ أن مَعْىَ التَعْزِيرٍ بأَخْذٍ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلٍ به إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِن مَالِهِ عَنْهُ مُدَةَ ليَنْرَجِرَ ْم 
ُعِيدُهُ الَْاكم إِليْه لا أَنْ يأْحْدَهُ الحاكم لِنَفْسِهِ أ لِبَيْتِ الْمَالِ كُمَا يََوَغَنهُ الظَلَمَةُ إِذْ لا يجُورُ لِأَحَدٍ مِنْ 
لْمُسْلِمِينَ أَحْذْ مَالٍ أَحَدٍ بِعَبْرٍ سَبَبِ شَرْعِيَ وَفي الْمُجْتى 1 يَذَكْرْ كْفيّة الْأَخَذٍ وَأَرَى أَنْ يَأحْدَمَا 
يْميكها فْإِنْ أيس من تَؤتيه يَصرفهَا إلى ما يرَى وف سَرْح الآثرٍ المعِيرُ بالْمَالِ كان في اميد 
الإسْلام م نُسِحَ. اله. ا 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الْمَذْهَب عَدَمْ التَعزِيرٍ بأَحْذٍ الْمَالِ وَأَمَا التَغْزِيرُ بالشّثْم فَلَمْ أَرَهُ إلا في الْمُجتىَ فَالَ وَف 


سَرْح أي الْبْسْرِ التَغزِيرُ بالشّثْم مَسْرُوعٌ وَلكِنْ بَعْدَ أَنْ لا يكُونَ فَاذِفَا اه. 

وَصَرّحَ السرَخْسِيئٌ بأَنّهُ َنِسَ في التَغِْيرٍ شَيْءٌ مُقَدَرْ َل هُوَ مُفَوَضٌ إلى ري الْقَاضِي لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ 
الرّجْرُ وَأَحْوَالُ الئاس مَُْلِفَة فيه وف الشّان التَعِْيرُ عَلَى مَرَاتِبٍ أَشْرَافٍ الْأَشْرَافٍ وَهُمْ الْعْلَمَاءْ 
وَالْعَلَوية بالإغلام وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أ لَهُ الْقَاضِي: إِنّكَ تَفْعَلْ كذَا وَكذَا فُيَنْرّجِرٌ به وَتَعْزِيرُ الَْشْرَافِ وَهُمْ 
الْأُمرَاءُ وَالدَهَاقِينَ بالإغلام وَاججَرّ إلى باب الْقَاضِي وَالْخْصُومَةِ وَتَعْزِيرُ الْأَوْسَاطٍ وَهُمْ السُوقَةُ بار 
وَالَْبْسٍ وَتَعِْيرُالأَحْسَةٍ بعَذَا كُلّهِ وَبالصمَزبِ. اله. 

وَطَاهِرْهُ أَنُّ َْسَ مُفَوْضًا إلى أي الْقَاضِي 

[منحة الخالق] 

[فْضْل في التَعزِيرِ] 

(فَوْلُُ فَالظَاِرُ أَنَّ مَا في ضِيّاءٍ الُلُومِ !) قَالَ في التَهْرِ وَف الْقَامُوسِ إِنَهُ من أَسْمَاءٍ الْأَضْدَادٍ يُطْلَقْ 
عَلَى التَفْخِيم وَالتَعْظِيم وَعَلَى التَأَدِيبٍ وَعَلَى أَشَدٍ الصّرب وَعَلَى ضَرْيِهِ ذُونَ الخد اه. 

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِيُ الظَاجِرُ أن هَدَا الْأَخير غَلَطّ لِأَنَّ هَذَا وَضْعٌْ َرْعِينَ لا لَعَوِيٌّ إذ 1 بُعْلَمْ إلا مِنْ 
جهةٍ الشّزع فَكَئِفَ ثيب إلى أَهْلٍ الع الجَاهِلِينَ بذَلِكَ مِنْ أَضلِهِ وَلَذِي في الصّحاح بَعدَ تَفْسِيره 
بالمّرب وَمِنُْ َي صَرْبُ ما ذونَ الحدّ تغزيرا فَارَ إل أن َه الحقيَة الشَْعِية مُْولةُ عَنْ القِيقَة 
لوه بزِيَادَةٍ قَيْدِ الاو ذَلِكَ الصربٍ دُونَ الْحَدّ د الشْرْعِيَ فَهْوَ كَلَفَْظِ الصّلاة وَالرَكَاةٍ وَْحُوِهمًا 
الْمَنَقُولَة لؤْجُودِ دِ الْمَغْىَ اللَّويَ فيا وَزِيَادَة وَهَذِهِ دَقِيفَةٌ م مهمه ََطَنَ ها صَاحبٌ ا وَغَْفَلَ عَنْهَا 
صَاحِبْ الْقَامُوسٍ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ نَظِيرُ ذَلِكَ كبيرا اه التَمَطَنْ له 

(قَوْلَهُ: فَيْصَانُ عَنْهُ أل الْعَْلَِ) كذًا في بَعْضٍ النسَخ وَف بَعْضِهَا الْقِبْلَةُ وَهُوَ الْمُنَاسِبْ لِأَنَّ الصّفْعَ 
شرع م لِأَهْلٍ الذَّمَةِ عِنْدَ أَدَاءٍ الجزيَة تأمَنْ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ السَرَخْسِيٌ ِأَنَهُ يسن في التَعْزِيرٍ شَيْءٌ مُقَدَرْ 
!2) أي في أَنْوَاعِهِ فَإنَهُ يَكُونُ بالضّرب وَغَيْرِهِ َمَا إِنْ افْمضَى رأَيْهُ الصّرب قلا يَزِبدُ عَلَى تَسْعَةٍ وَثَلّائِينَ 
كُمَا بأ عَنْ الفَنْح عِنْدَ قَوْلِه: وَأَكْترُ التَعزِيرٍ ١ح‏ (قَوْلَُ: وَأَحْوَالُ النَّاسٍ فيه مُختَلِقَةُ) هَِنْهُمْ مَنْ يَنْرَجِرُ 
بِالنصِبحَةٍ وَمِنْهُمْ باللَطْمَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يخْمَاجُ إلى الصّرْب وَمِنْهُمْ من يماج إلى الَْبْسٍ كذ في الفح 
(قَوْلَهُ: وَظَاهِرْه أَنَهُ لَبْسَ مُفَوَضًا !1) قَالَ في النَهْرِ وَيَنبَغِي أنْ لا يَكُونَ مَا في الشّان عَلَى إطلاقه فَإِنَ 
مَنْ كانَ من أَشْرَفٍ الْأَسْرَافٍ لَوْ صَرَب غَيْرَهُ فََذْمَاهُ لا يُكُتَفَى يتغزيره بِقَوْلِ الْقَاضِي مَا مَرّ إِذْ لا 
يَْرَجِرُ بِدَلِكَ وَقَدْ رَآَْت بَعْض الْقْضَاةٍ مِنْ الْإِخْوَانٍ مَنْ أَدَبَهُ بالضّرْب بِذَلِكَ وَأَرَى أَنّهُ صَوَابٌُ اه. 
أقُولُ: بمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مَا في الشف بَيَانَّ لِمَا تَصَّمَمَهُ الْقَوْلُ الْأَوَلْ قَالَ الرَيلَعئْ ثم هُوَ فَدْ يَكُونُ 
الس وَقَدْ يَكُونْ بالصّفْع وَبِتَغْرِيكِ الْأذْنِ وَقَد يون بِالْكلام الْعَِيفٍ أَو بالصَّرْبٍ وَقَدْ يكُونُ بظرٍ 


الْقَاضِي إِلَيْهِ بوَجْهِ عَبُوسٍ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء مُقَدَرٌ وا هُوَ مُفَوَضْ إلى رأ الْإمام عَلَى مَا يَقَْضِي 
جِنَايَتَهُمْ إن الْعْقُوبَةَ فيه تَْتَلِفُ باختلافٍ الجَايَة فُيَنبَغي أن يَبْلْعَ غَايَة التَعْزِيرٍ في الْكَبيرَةٍ كما إِذَا 
أَصّاب من غ الْأَجِئِيئّة كل حرم سِوّى الماع أو جمَعَ السسّارِق الْمَمَاعَ في الدَّارٍ و يخْرِجْهُ وَكُذَا َنْظْرْ في 
حوَائِم إن من النّاسٍ مَن يَنْرَِرُ بِالْيَسِيرِ وَمِنْهُمْ من لا يَنْرّجرُ إلا كدر وَذَكْرَ في البَهاَةِ تير 
عَلَى مرَاتب إح فمَولهُ ودَكرَ في التهَاية م 
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أنه لَيْسَ لِلْقَاضِي التَعزِيرُ بعَيْر الْمُنَاِبٍ لِمُسْتَحِقهِ وَطَاجِرُ الْأَوَلٍ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَقَدْ ذكَرُوا التَعِْيرَ 
بالْمَْلٍ قَالَ في الَبِينِ وَسْبِلَ الندُوَايُ عَنْ رَجْلٍ وَجَدَ رَجُلّا مَعَ اهْرَأةٍ أيَلُ آ لَهُ فَتْلُهُ قَالَ: ِنْكَانَ يَعْلَمْ 
ل ا لَهُ الْقَعْاه 
وَإِنْ طَاوَعَبْهُ الْمَآهُ حَلَ لَهُ فَثلْهَا أَنِضًا وَف الْمُنْيَة َأَى رَجُلّا مع مره وَهُوَ يَرْنِ با أو مَعَ حرم وها 
مُطَاوِعمَانٍ قَمَلَ الرَجْلَ وَالْمَرآةَ حمْيعًا. اه. 

فَمَد أَقادَ الْمَرْقَ بَيْنَ الْأَْتَيّة وَالرّوْجَةٍ وَالْمَحْرَمِ فَفِي الْأَجْتييّةِ لا يل الْقَْلْ إِلّا بالشَّرْطٍ الْمَذْكُورٍ مِنْ 
عَدَم الِإنْزِجَارٍ 00 ارب وَفِ غَْرِهَا يَلُ مُطْلََا وَف الْمُجْتَىَ الْأَصْلْ في كُلَ شَخْصٍ إِذَا رأى 
مسلِمًا يرن أن يل له َْلُهُ وَإَِا يتتبع حَْفًا أَنْ يَفَثْلَهُ ولا يُصَدَّقُ في أَنَهُ رَىَ وَعَلَى هَذَا الْقِيّاسِ 
الْمُكابَرَة بالظَلّم وَفْطَّاعٌ الطَريقٍ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجمِيعْ الظَلَمَةٍ بأذىَ شَيْءٍ لَهُ قِمَةُ وحمي الْكبَائِرٍ 
وَالأَعوِتَةُ وَالظَلَمَةُ وَالسْعَاةُ فَيْبَاحُ قَثْلُ الْكُلَ وَيْكَابُ قَاتِلْهُم. اه. 

و يَذْكُدْ الْمُصَبَفُ مَنْ بُقِيمُهُ قَالُوا لِكُلَ مُسْلِم إقَامَثْهُ حَالَ مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةَ وما بَْدَ الَْراعْ مِنْها 
فَلَيْسَ ذَلِكَ لِعبْرٍ الْحاكم قَالَ في الْفنيَةِ رَأَى غَيْرَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ مُوجِبَةٍ لعزب فَعَرّرَهُ عيْرٍ إِذنِ 
الْمُحْتَيِب فَلِلْمُحْتسِب أَنْ يُعَزَرَ الْمُعزِرَ إنْ عَزَّرهُ بَعدَ الْمَرَاغْ مِنْهَا قَالَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَوْلَهُ: إِنْ 
عَزَرهُ بد الَْرا مِنْها فيد إِشَارَة إلى أنه لو عَزََهُ حال كونه مَْعْولًا بلْفَاجِسَةٍ فلَهُ ذلِكَ وَأنّهُ حَسَنْ؛ 
ل 
مَضَى لا بُعَصّوٌرُ فْيَعَمَخّضْ تَْزِيرًا وَذَلِكَ إلى الْإِمَام. اله. َ 

كر قبل من علي وير إِذَا قَالَ لرَجْلٍ: أقم عَلَىَ التَعزِيرَ فَفَعَلَ نه رفع إلى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ 
يكْتسِبْ بِذَّلِكَ التَعْزِيرِ الذي أَقَامَهُ بِنَفْسِهِ. اله 

وف الْمُجْتَىَ فَأَمّا إِقَامَةُ مَهُ التَعزِيرٍ فَقِبِلَ لِصّاجِب الح كَالِصّاصٍ وَقِيلَ لِلِمَام؛ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الحقّ قَد 


يُسْرِفُ فيه غِلَطًا بخلافٍ الْقِصّاص؛ لِأَنَهُ مُقَدَرْ بخلافٍ التَعزِيرٍ الْواجب حَقًَا لَه تَعَال حَيْتْ يَتَوَلّ 
ِقَامََهُ كل أَحَدٍ بعكم الَيَابَةِ عَنْ اللَّهِ تَعَالى. اه. 

َف الْقُْيَةِ صرب غَيْرَهُ بعيرٍ حَقَ وَصَرَبَهُ الْمَضْرُوبُ أَيْضًا أَنْهُمَا يُعَزَرَانِ 

[منحة الخالق] 

يَصْلُحُ بَيَانا لمَولِهِ وكدَا يَنْظْرْ في أَحْوَالهِمْ فَصَارَ حاصِل الْمَوْلِ بالتَفُويضٍ إل رَأَي الإمام أن يَنْظَرَ إلى 
لجَايَة وَإِلى حَالٍ الْجَان فَإِذَا كائث الْنَايَةُ صَغيرَةَ وَاجَانٍ ذَا مُرُوءَةٍ بمّنْ يَنْرَجِرُ بمْجَرّدِ الإغلام لا بُرَادُ 
عَلَيْهِبخلافٍ مَا إِذَا كانت جِنَايَمُهُ كبيرةَ كَاللَوَاطَةٍ أ شُرْبٍ الخَمْرِ فَإِنَّ هَذَا لا يَصْدُرُ من ذي مُرُوءَةٍء 
وَإِنْكَانَ هُوَ مِنْ الْأَشْرَافٍ قَلّا يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ كفي فيه مجَجَدُ الإغْلام وَمَا في الشّاني وَالبَهَايَةِ لا 
يناف ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كحوَ الْعْلَمَاءِ وَالْعَلَويَ يُرَادُ بم مَنْ جَِايَعُهُ صَغِيرَةٌ صَدَرَتْ مِنْهُ عَلَى وَجْدِ الرَلّة وَلنْدُورٍ 
وَلِذَا قَالَ في الَْانيّةِ وَغَيِْهَا: لَوْ كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ أَوَلَ مَا فَعَلَ يُوعَظُ اسْتَحْسَانًا وَلَا يُعزّرْ وَقَالَ النَاطِفِيٌ 
إذَا تكَّرَ مِنْهُ يُضْرَبُ التَعزِيرَ فَإِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ في أن تَكْرَارَ ذَلِكَ مِنْهُ يُخْرِجْهُ عَنْ كؤنه ذَا مُروءَةٍ فَكَذَا مَا 
كَانَ مَعْصِيَةَ شَبِيعَةَ لا تَصْدُرُ عَادَةً مِنْ ذي مُرُوءَةٍ وَالْمرَادُ كُمَا في المَنْح بِالْمُرُوءَةٍ الدِينُ وَالِصّلَاحُ وَمَا 
مَرّ عَنْ التَهْرِ يُوْيَدُ مَا قُلَنَاهُ. ْ 

(قَوْلَهُ: فََدْ أََادَ الْمَرْقَ إ) قَالَ في التَهْرِ لا نُسَلّمْ أنَّ مَا عَنْ الْْنْدُوَاوُ تصن في الْأَجِتبيّة 1 لا يجُورُ أَنْ 
يَكُونَ الْمَغى بامرةٍ لَه وَحَصهَا لتم الختبية بالل وَيَدْلٌ عَلَى ذَلِكَ مَا في دود اََْاَِ من وجدَ 
مَعَ امْرأته رَجْلّا إِنْ كان يَنْرَجِرُ بالصّيّاح وَبَا دُونَ اليتلاح لا يحل قَثْلّه وَإِنْ كَانَ لا يَنْرَجِرُ إلا ِالْمَغلٍ 
حَاَ قَمْلهُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ حَاَ قَبْلْهَا نض وَهَذَا نَصّ عَلَى أن التَعزِيرَ وَالْقَثْلَ يَلِبه غَيْرْ الْمُحْتَسِبِ اه. 
بدا يدهع التَدَافْ َْنَ كلامئ الندوَايُ وَبُورُ أن يُقَالَ كر الْمزأة دلالة علَى أنه لا فَزْقَ بين 
الرّْجَةٍ وَالأَْتَية وَقَد أَفْصَّحَ عَنْ ذَلِكَ في الاي حَيْتْ قَالَ رأَى رجلا يري بامرأتهِ أو بافرأة رَجْلٍ 
آخَرَ وَهُوَ ُحْصّنْ قَصَاحَ به و يَهَْبْ وَل بتي عَنْ الزنا حَلَ يدا الرجْلٍ قَعْلك وَإنْ فَعَلَهُ فلا قِصّاصٌ 
عَلَيهِ وك مِقْلهُ في السسَرقةٍ حَيْثُْ قَالَ رأى رجلا يَسْرِقَ مَالَهُ فصاحَ به أو يَنْقْبْ حَائِطَة أو حائط غَيِه 
وَهُوَ مَعْرُوفَ بالسرقة قَصَاحَ به وَل يَهَرْبْ حل فَثْلَهُ ولا قِصّاص عَلَيِْ. اه. 

وَعَايَةُ الَْمرٍ أن مَا في هُنْيَةِ الْمُفْتي وَعَلَيْهِ جَرَى الخبَازِيُ في محْتَصَرٍ الْمُحِيطٍ مُطْلَقًا كن يب خَمْلُهُ عَلَّى 
التَفيدِ تَوْفِيقًا بيْنَ امهم وَمِنْ هُنَا جَرَمَ ابن وَهْبَانَ في نَظْمِهِ بالشّرْطٍ الْمَذَكُورٍ مُطْلَقَا وَهُوَ اق وَاعْلَمْ 
أَنّهُ في الَْانيّةِ شَرَطَ في جَوَازٍ قَغْلٍ الرَان أَنْ يَكُونَ حصنا وَفي السّارِقٍِ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بالسسَرقةٍ وَبالْأَوَّلٍ 
جَرْمَ الطَرَسُوسِيُ وَزَدهُ ابن وَهْبانَ به لَنْسَ مِن الخد بَل من الْأَمْرِ بالْمَغرُوفٍ وَالنَفِي عَنْ الْمُنكُرٍ وَهُوَ 
حَسَنٌ, فِإِنَّ هَذَا الْمُنِكُرَ حَيْتُ تَعَيّنَ الْمَثْلُ طَريقًا في إزَالَهِ فلا مَعْىَ لِاشْترَاطٍ الإخصَانٍ فيه وَلِذَا أَطلَقَهُ 


الْمَرَازِيٌ 

(قَوْلُهُ: كر قَبْلَهُ إ6) قَالَ في النهْرِ هذا حمُولٌ في حَقَ الْعَبْدِ عَلَى أَنَهُمَا حُكْمَاهُ فَفِي فَنْح الْقَدِير 
الذي يَبْ حَمًا لِلعبْد لوقف عَلَى الدّعْوَى لا يُقِيمُهُ إلا الحَاكِم إِلَّا أَنْ يحْكُمَا فيه (قَوْلَهُ: وَني الْقُنيَة 
صَرّب عَيْرهُ ِعَيْرٍ حق !) قَالَ الرّْلِيُ فَمَ أنّهُمَا إِذَا تَسَائَا تكاقاً إذَا 4 يكن بَيْنَ يَدَيْ الْقاضِي 
قُلْت عَحْمَكَ مَا مر عَلَى ما إذَا قَالَ لَه 


)45/5( 


بإِقَامَةٍ التَعْزِيرِ بِالْبَادِي مِنهُمَا؛ لِأَنَهُ َظْلَمُ وَالْؤْجُوبُ عَلَيْه ميق اه 


(قَوْلَهُوَمَنْ قَدَفَ تملُوكا أَوْ كافرًا بالزّا أو مُسْلِمًا با فَاسِقُ يا كَافِرُ يا حَبِيثُ يا لِص يا فَاجِرُ يا مُنَافِقُ 
َا لُوطِيئُ يا مر من يَلعَبْ بِالسِبمانٍ يا "كل الَبا يا سارب لحر ا دَيُوُ يا نت يا حَئُِ يا ابن الْفَحَْة 
يا زِنْدِيق بَا فَرْطَبَانُ يا مَأوَى الزَّوَانِ َو اللممُوصٍ ا حَرَامٌ رَادْهُ عَزّرَ) ؛ ؛ لِأَنَهُ جِتَايَةُ قَذْفٍ 3 الْمَسْأَلََيْنِ 
لْأوََيْن وَقَذ - وجُوبُ الخد لِقَفْدِ الإِخْصانٍ فَوَجَب التَعزِيرٌُ وَفِيمَا عَدَاهمًا قَدْ آذَاهُ وَأَخَقَ الشّيْنَ 
به وَلَا مَدْخَلَ ! للْقِيّاسِ في الخَدُودٍ فوَجَب التَعزِيرُ وَهُوَ تَابث بالْكتاب وَالسُنَةٍ وَِجْمَاع الْأمَِ ما الْكِتَابُ 
فََوْلَهُ تَعَالَ إوَاهْجْرُومُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْربُوهْنَ) [النساء: 34] وما السْنَةُ فَكثيرةٌ مِنْهَا «تغزيرُة 
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَجْلّا قَالَ غَيرِهِ با َنّثْ» «وَحَبَسَ - عَلَيْه السَلَامُ - وجلا بِالعَهُمَة» وَأَحَعَتْ 
الأَمَهُ عَلَى وُجُوبه في كبيرةٍ لا ثُوجب الخد أو جِتَايَة لا وجب الخد كذًا في التَئِيينِ فَصَارَ الحَاصِ أَنَّ 
كُلّ مَنْ ارتكب مَعْصِيَةَ لَنِسَ فِيهَا حَدّ مُقَدَرْ وَنَبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الحاكم فَإنَهُ َب الَّْزِيرُ من تَظرٍ حرم 
مسن محر وَحَلْوَةٍُحرمَةٍ َكل ربًا ظَاهِرٍ وَمِنْ ذَلِكَ ما في الْقُنْيَةِ منكيتة أَحََّث كْرَة خْبْرٍ مِنْ حَبَازِ 
فَصَرَبَهَا حَقّ صَرَعَهَا لَبْسَ لَهُ ذَلِكَ ا له 

وَيُؤْخَدُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَحَدَّ مَالَ أَحَدٍ لَيْس لَهُ صَرْبَهُ حَيْتْ أَمْكتة رَفْعْهُ إلى الحاكم إلا أَنْ يُقَالَ: إِنّهُ قل 
قِبِمَيهَا وَلِكَوْهَا مسكيئةَ وَمِنْ ذَلِكَ الِاسْبَخْفَافٌ بالْمُسْلِمِ كُمَا في الْقُنْيَة ومِنْهُ الْمْسْلِمُ إِذَا باع الخَمْرَ 
قَانَّهُ يُضْرَبْ صَرْبَا وَجِيعًا بخان الدّمِي حَقٌ يََقَدَمَ لَه فَإِنْ باع في المضر بَعْدَ التَفِْم ثم أسْلّم 1 
يَسْقْطْ الصرْبُ كذ في الْقُنْيَّ وَف فَْاوَى الْقَاضِي مَنْ بُتَّهَمُالْقَْلِ وَالِسَرقَةِ وَضَرْب النّاسٍ يبس 
وَيُحَلَدُ في السَجْنِ إل أَنْ يُظْهِرَ الَوْبَهَ وَقَدْ ذكَرُوا في كاب الْكَفَانَةِ أَنَّ الْهْمَةَ ,َ تَنْبْتْ بِشَهَادَةِ مَُسْتُورَيْنٍ 


أو وَاجِدٍ عَذْلٍِ فَظَاهِرْه أنَهُ َو شَهِدَ عِنْدَ الحاكم وَاجِدّ مَسْعُور وَقَاسِقَ بِفَسَادٍ شَخْصٍ لَيْس لِلْحَاكِم 
حَبْسْهُ بخلافٍ ما إذَا كان عَدَلَا أو مسْعُورَنِ» فَإِنَ لَه حَبْسَهُ وقَالَ الْمُصَبَفْ فيها وَلَا يحبَس في الخُدُودٍ 
وَالْقِصّاصِ حَىّ يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ أو وَاحِدٌ عَذْلُّ. اه. 

وَتَفْدِيرُ مُدَةٍ اليس رَاجِعَةٌ إلى الحاكم كما لا يَخُقَى َف فَنْح الْقَدِيرٍ وَيُعرّرُ مَنْ شَهِدَ شرب الشَّارِبِينَ 
وَالْمُجْعَِعُونَ عَلَى شِبْهِ الشّزب وإِنْ م يَشْرَبُوا وََنْ مَعَة رَكوَةُ خم وَالْمفْطِرُ في نَهَارِ َمَصَانَ يُعَّْر 
وَيحبَسسْ وَالْمْسْلِمْ يكل الرَبَا بُعزّر وَيحْبَس وكذًا الْمُعَي وَالْمُحَنَتْ وَالنَائِحَةُ يُعَزرُونَ وَيحْبَسُونَ حَقّ 
يُحْدِنُوا تؤْبَةَ وَكَذَا مَنْ قَبَّلَ أَجْتَبيَةَ أؤ عَائَقَهَا أو لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ. اه. 

َف شَرْح الحاو وَالْأَصْلْ في وجُوب التَعْزِبرٍ أن كُلٌ من اركب مُنْكَرًا أو آذَى مُسْلِمًا بعَبْرٍ حَقّ 
ِقَوْلِهِ أَوْ بف بِفغله وَجَب عَلَيْهِ التَغْزِيرُ ِلَّا إِذَا كَانَ الْكَذِبْ ظَاهِرًا كَقَوْلِهِ يا كُلْبُ. اه. 

وَالْمُصَبْفُ - رَحْمَهُ اللّهُ - افْمَصَرٌ عَلَى مَسَائِلٍ الشّثْم لِكَثْرَةٍ وُقُوعِهَا خصُوصًا في رَمَانِنَا وَأَطْلَقَ عَلَيْ 
ًا تَاَا سَرْعِياوَهُوَ حَقِيقة لَعَوية؛ لأَنّ الْقَذْفَ في اللعةِ اليمِيْ بِالجَارَة وها قَالَ عا [وَيُقْدَفُونَ 
مِنْ كُلَ جَانبٍ - ذُخُورا] [الصافات: 8 - 9] وَقَدْفْ الْمُخْصّنَاتٍ رَمْيْهُنَ بالْمُجُورٍ وَالْمَدْفْ 
بالَْيْبِ الرَجْمْ م بالظّنٌ قَالَ تَعَالّ إوَيَقَذِفُونَ بِالْعَيْب] [سبا: 53] وَقَدَفَ قَذْهَا كا في ضِيّاءٍ الخُلُومِ 
وَأَطْلِقَ في وجُوب التَعْزِيرٍ بالشّثم الْمَذُكُورٍ وَهُوَ مُقَيّدٌ بأَنْ يَعْجِرَ الْقَائِنُ عَنْ إِنْبَاتِ ما قَالَهُ قَالَ ف 
الْمُْحِيطٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ: يا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يا محَنَتْ يا لص وَالْمَقُولُ لَهُ فَاسِق أَؤْ فَاجِرٌ أَوْ لِصّ لا يُعَرّد 
ذكرَهُ الْحْسَنْ في الْمْجََدِ؛ٍ لِأَنَهُ صَادِقٌ في أَخْبَاره قلا يَكُونُ فيه إَِْاقْ الشَيْنِ به بَلَ السَيْنُ كَانَ مُلْحَقًا 
به وف فَتْح الَْدِيرٍ إِا يب التَعْزِيرُ فِيمَن 1 يُعْلَمْ انَصّافُهُ به أَمَا مَنْ عْلِمَ انَصَافُهُ فَإِنَّ الشَيْنَ قَدْ أَخْقَهُ 
هو بتَفسِه قَبْلَ قَولٍ الْقَائِلِ. اه. 

ا وراك أن + 0 


َو را 

[منحة الخالق] 

يَا خَبِيثُ مَكَلّا فَرَدّ عَلَيِْ به فَيَحْصُلْ التّكَافْؤْ كُمَا أَسَارَ إِلَبْهِ الْمُوَلَىْ هْنَاكَ أَمّا الصرْبُ فلا تَكَافْوٌ فيه 
لتََاوْتهِ وَهُوَ ظاهِرٌ. 


[قَذَفَ لوكا أ كافرًا بالزنا أ مُسْلِما با فَاسِق] 
(قَوْلَهُ: ويحلَدُ في اليس إلى أنْ يُظهِرَ التوْبََ) أي إِمَارتَهَا إِذَ لا وُقُوفَ لا عَلَى حَمِيَتهَا ولا يَنبغِي 


7 5 0 أقاراثُ 0 كان --_-2-20 قُلْنا 0 وَأَبْضًا 0 اد سمَاعِينٌ لا دَخْلٌ 
للرّي فِيه كذَا تَقلَهُ ابْنُ اليّحْنَةٍ عَنْ الطَرَسُوسِيَ وََقرَهُ وَدَهَعَ ما أَوْرَدَه عَلَيِْ تَلمِيدَهُ ابْنُ وَهْبَانَ (فَولَ: 
كذ في ضِيَاءِ الخلُوِ) وَفَعَ فَبْلَهُ في نُسْحَةٍ أَيْ فَاءَ وَفي أخرَى أي رَمَاهُ وَفي أخرَى بِدُونٍ ذَلِكَ 


)46/5( 


فِسْقِهِ ضِمْنًا لِمَا نصِحُ فِيهِ الْحُصُومَةُ كجَرح الشَّهُودٍ ذا قَالَ رَسَؤْته بكذًا فَعَلَْهِ رده تقبَلُ الْبينُ كا 
هَذْه. اه. ا 

وَهَذَا إِذَا شَهِدُوا عَلَى فشقه وَإ يُبَْنُوهُ وَأَمَا إذَا بَيَنُوهُ بها يَتَضَمّنْ ِنْبَاتَ حَقّ الله تعَالَ أو الْعَبْد 
َإِنَهَا تُقْبَنُكما إِذَا قَالَ لَهُ يا فَاسِقُ فَلَمّا رُفِعَ إلى الْقَاضِي اذَعَى أَنّهُ رآهُ قَبَّلَ أَجْتَبيةَ أو عَائَقَهَا أو خَلَا 
ل ل ل 
الْقَائِلِ لِأَنّهَا َضَمَّنَتْ تَضَمّنَتْ إِنْبَاتَ حَقّ الله تَعَالَ وَهُوَ التَعزِيرُ عَلَى الْفَاعِلِ؛ أن الحَقَ لِنَّهِ تَعَالَ لا يَحْتَصٌ 
بِالْحَدَّ ب أَعَمُ مِنْهُ وَمِنْ التَّعِْيرٍ وكَذَلِكَ يِخْرِي هذا في جَرْح الشَاهِدٍ مله وَإقَامَِ الْمَْنَةِ عَلَْه وَيَنْبَغي 
عليه وني أنه إن بين أن متببة تك الاطيقال باه مع احَاجمةٍ إل أن يَكُونَ متجديتا ولي ذل 
هَذَا لا يَطْلْبْ مِنْهُ الْبينََ َل يَسْأَلُ الْمَقُولَ لَهُ عَنْ الْفَرَائْضٍ الي يُفْمَرَضُ عَلَيْه مَعْرقَُهَا. 

إن 1 يَْرِفْهَا نه بت فشفة فلا شئء على لقا له با فاق لما ترح هف المختى من ناتك 
الاسْتعَالٍ بالففه لا تُقْبَلٌ سَهَادَئَهُ وَافْمَصَرٌ الْمُصَّبَفُ في مَسَائلٍ الث شنم عَلَى البَدَاءِ وَلَيْسَ بِقَيْدِ لأَنَّ 
الإِخبَارَ كَدَلِكَ كما إِذَا قَالَ أنت فَاسِقْ أو فُلَانٌ فَاسِق وَنَحْوَهُ قَالَ في الْقُْيّة لَوْ قَالَ لَهُ يا مُتَافِق أو 


بُعَزَرْ 


نت مُتافقٌ يُعَرَّرُ. اه. 

وَهَدَا إِذَا 1 يرج تحرج الدَعْوَى قَالَ في الْقنْيةِ وَل اذَعَى رَجُلْ عِنْدَ الْقَاضِي سَرِقَةَ وَعَجَرَ عَنْ إِنْبَائقًا لا 
يُعزّرْ بخلافٍ دَعْوَى الزَتاء لِأَنَّ الْمَصْدَ مِنْ دَعْوَى السَرقَةٍ إِنْبَاتُ الْمَالِ لا نِسْبَعْهُ إلى السَرقَةٍ بخلافٍ 
دَعْوَى الرّنا وَإِنْ قَصَّدَ إِقَامَةَ الحسبَة لكن لا يمْكثة إِنْبَائََا إلا بالَسْبَةِ إلى الزَّا فَكَانَ قَاصِدًا نِسْبَمَهُ إلى 
لزنا وي الْمَالِ يْكِنة إِنَْائهُ بدُونِ نِسْبَتهِ إلى السَرقَةٍ فَلَمْ يَكُنْ قَاصِدًا نِسْبََهُ إلى السَرقَةِ. اه. 

َف الظهيريّة عَنْ محْمّدِ في رَجْلٍ قَالَ إِنْ وَنَيْت فَعَبْدُهُ حب فَاذَعَى الْعَبْدُ أَنَهُ رَىَ أُخلفف الْمَوْلَ بآلَه ما 
َنَبْتء فَإِنْ حَلَفَ 1 يُعْتق الْعبْدُ وَوَجَب عَلَى الْعَبْدٍ الحدُ لِلْمَوْلَ وَإِنْ 1 يلف عَتَقَ الْبْدُ ولا حَدّ عَلَى 


مَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِحْسَان. اه. 

َف الََْاوَى السرَاجِيةِ إذَا اذَعَى شَخْص عَلَى ضّخْصٍ بِدَعْوَى وجب تكفيرة وَعَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ 
ِنْبَاتِ ما اذَّعَاهُ لا يحب عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا صَدَرَ الْكََامُ عَلَى وَجْهِ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكم شَرْعِيَ أَمّا إذَا 
صَدَر مِنْهُ عَلَى وَجهِ الست أو الانْيقاصء انه عرد على حَسَبٍ ا ليق به اه 0 

وَالتَفْييدُ بِالْمُسْلِم في قَوْلِهِ أو مُسْلِمًا في مَسَائِلٍ الشَّثْم الَقَاقًا إِذْ لو سَكَمَ ذِمَي فإنَهُ يعر لِأَنَهُ اكت 
مَعْصِيَةٌ ذا في فح الْقَدِيرٍ وَف القُْيِّ مِنْ باب الاسْتخلال وَرَدِ الْمَطَا لو قَالَ لِيَهُودِيٍ أو تَجُوسِيَ يا 
كافر يَأ ناث شَقّ عَلَيْه. اله. ْ 
وَمُفْمَصَاه أَنْ يُعزّر لكايه ما أؤجب الثم وَقَدَ جَعَلَ الْمُصَيَْ من أَلقَاطٍ الشَثم يا كافِرٌ يا مُنَافِقْ وَفي 
الْمُحِيطٍ جَعَلَ مِنْهُ يَا يَهُودِيُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَاتمَ لا يَكَفْرُ به وَصَرَحَ في الخلاصّة أَنَهُ لَوْ أَجَابَهُ بقَوْلِه 
لَبَبِْكَ كَفَرَ وَلَا يخَقَى أَنَّ فَوْلَهُ وَيَا رَافضِيٌ ِل َاكَافِرُ أو يا مُبْتَدِعٌ فَيَعْرَ فَبُعَزّرُ؛ لِأَنَّ الرَافْضِيَ كَافِرٌ إن كان 
يَسْبُ الشَّيّحَيْنِ وَمُبْتَدِعٌ إن فَضَّلَ عله عَلِا عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرٍِ سَبَ كُمَا في الخلاصّة وَسَيَأْقِ في بَاب الرَدّةِ إنْ 
شَاءَ اللَهُ تَعَالَ وَأَفَادَ ِعَطْفِهِ با فَاجِرُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: فَلَا شَكَّ في قَبُويا إخ) قُلْت قَدْ ذَكَرُوا في الشّهَادَاتِ مِن اجرح الْمُجَرّد الَذِي لا يُْبَلُ لو 
شَهدُوا عَلَى شَهُودٍ الْمدّعِي بِأنّهُمْ فسَفَُ أو تا أو أكلة ربا أو مَربَةُ الخئر أو عَلَى إفرارِم أنهُمْ 
شَهِدُوا برُورٍ أ أَنّهُمْ أجَرَاءُ في هَذِهِ الشَّهَادَةٍ إح مَا ذكرَ هُْنَاكَ ولا يخقَى أَنَ إفْرَارَهُمْ بِشَهَادَةٍ الزورٍ 
مُوجِب لِلتَعْزِيرٍ 

(قَولَهُ: هَدَا إِذَا 1 يَخْرْجِ عَخْرَجَ الدَعْوَى) قَالَ الرَمْلِنُ الْإسَارَةُ إِنْ رَجَعَتْ إل الْمَذْكُورٍ في الْمَغنِ جميعه 
وَهُوَ الظَّاهِرُ فَهُوَ مُشْكِلٌ لِمَا ذَكْرَهُ مِنْ الْمَرْقِ َيْنَ دَعْوَى السَرقَةٍ وَالرّنَا فَتَأَمَلْ هَذَا الْكَلَامَ وَكْنْ فيه 
عَلَى بَصيرةٍ وَتَبعَُ فيه صَاحِبُ النَهْرِ وَشَرْح تنوير الْأَبْصّارٍ وَآَلَهُ تعَالى الْمُوَفْقُ (قوْلَهُ: قَالَ في الْقنيَة 
وَلَوْ اذَعَى رَجْلَ !2) قَالَ الَّمْلِيُ كلَامُ الْقنيَةِ حاص بذكرٍ السسَرقَة وَالا وَلَيْسَ فِيه تَعرّضُ لِعَيِِْ وََنْتَ 
عَلَى عِلْم بآنّ الْقَرْقَ الْمَذُكُورَ بلحق” مَا عَدَا السَرقَةَ بالزّنَا إذ لا يْكِئة إِنْبَائُهُ إلا النَسْبَة إِلَيْهِ كَالرّنا 
وَأَقُولُ: ما ذَكرَ من الْقَدْقِ يَقْنَضِي ءَ عَكْسَ الُكم الْمَذُكُورٍ إِذْ الْمَالُ حَيْتْ أَمْكن إِنْبَائُهُ بِدُونِ نسبته 
لِلسَرقَةٍ يَصِيرْ بِدَعْوَاهَا ظَاهِرًا قَاصِدًا نِسْبََهُ إلَيْهَا وَِلّا لَعَدَلَ عَنْهَا إلى دَعْوَى الْمَالٍ بخلافٍ مَا لا بمْكِنْ 
إلا ليب إلى ما هو طرية؛ لَه لا منذوحة لَه عن قََمْ يكحن ادا يبه إل ارا أن 
اه 


وَقَدْ حَطَرٌ لي هَذَا قَبْلَ أَنْ أَراهُ وَيَظْهَرُ المَرْقُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ وَهُوَ وُرُودُ النَصّ في الزنا أَنّهُ إذَا 1 يَأْتِ 


بأرَعَةِ شْهَدَاءَ يخْلَدُ (فَوْلَهُ: وَمُفْمَضَاهُ أَنْ يُعَرَّرَ) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَر وَسَيَأقٍ ما يُرْشِدُ إِلَيْهِ. اه. 


قَالَ في الدّرْ الْمُخْتَارِ وَلَعَلَ وَجْهَهُ مَا مَرّ في يَا فَاسِقُ فَتَأمَلْ. اه. 
أَيْ من أَنَّهُ أَخْقَ بَفسِهِ قَبْلَ د م ل 
الْوَجدء فَِنَهُ وَإِنْ كَانَ أَخْقَ الشَيْنَ بِتَفْسِه لَكِنا الْتَرَْنَا بِعَقْدٍ الدَّمَةِ مَعَهُ أَنْ لا نُؤْذِيهُ. اه. 


لا 


قلت وَبُود ا ؛ لَِنّهُ مكب مَعْصِيَةٌ 


(47/5) 
عَلَى ا فَاسِقٌ التَعَايُهَ بْرَ بَيْتَهُمَا. 
وَلِلّ | قَالَ في الْقُنْيّةِ لَوْ أَقَامَ مُدَّعِي الشَّثم شَاهِدَيْنٍ شَهدَ أَحَدُهمًا هما أَنَّهُ قَالَ لَهُ با فَاسِقُ وَالْآخَرْ عَلَى أَنَهُ 
قَالَ لَهُ يَا فَاجِرُ لا تُقْبَل هَذِهِ الشَّهَادَةُ. اه. 


وطن وا قزيه لوس قأفاه 1 لا يال عن د وانة يز مطلقا وي قذي ادير 0 
يُسْأَلُ عَنْ نيه إِنْ أَرَادَ أَنهُ من فَوْمِ لُوطٍِ لا شَْءَ ءَ عَلَيْهِ وَِنْ أَرَادَ أَنهُ يَعْمَلُ بَعْمَ يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ يُعَزّرْ عَلَى قَوْلِ أبي 
حَنِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا يحَدُ وَالصّحِيحُ أَنّهُ يُعَرَد رُ إِنْكَانَ في عَضَّبٍ قُلْت أَؤ هَزْلِ مَنْ تَعَوَ َل والقبيج. ١‏ اه. 
وَقَدْ ذَكْرَ الْمُصَبَفُ من الْأَلْمَاظِ الدَيُوتَ وَالْمَرْطَبَانَ فَقَالَ في الْمُغِبٍ الدَّيُوتُ الَّذِي لا غَيْرَةَ لَهُ مَنْ 
يَدْخُلْ عَلَى امْرَأتهِ وَالْمَرطَبَانُ نَعْتُ سَْءٍ في الرَجْلٍ الّذِي لا غَيْرَةَ لَهُ عَنْ اللَيْثِ وَعَنْ الْأَْمَرِيَ هَذَا مِنْ 
كلام الْحَاضِرَة و[ أَرَ الْبَوَادِيَ لَقَظُوا به ولا عَرَفُوهُ وَمِنْهُ مَا في قَذْفِ الْأَجْتَاس كُشَحَاتٍ اه. 
وَذكرَ الشّارِح أن الْمَرْطبَانَ هُوَ الَذِي يَرَى مع امْرأِهِ أ عحْرَِهِ رَجْلّا فيَدعَهُ حَالِيا ينا وَقِيلَ هُوَ 
المُمَسَبْبْ لِلجَمْع بَيْنَ الْينٍ لِمَعْىَ عَبْرٍ تمدُوح وَقِيلَ هُوَ الّذِي يَبْعَتُ امْرَأتَهُ مَعَ غلام بالغ أو مَعَ 
مُرَارِعِهِ إلى الصَيْعَة أو يَأْذَنُ ما بالدَّخُولٍ عَلَيْهَا في غَيْبَتِ. اه. 
وَعَلَى هَدًا يُعَزّرُ بلَفْظِ مُعرّص؛ لِأَنّهُ الدَيُوْتُ في عُرْفٍ مِصْرَ وَالشَّام وَأَسَارَ بِقَوْلِهِ يا ابْنَ الْمَحْبَةِ إلى 
مَسْأَلعَيْنِ إِخْدَاهمًا ذا هكم أصْلَة فَنَهُ يُعَرّرْ بِطَلّبٍ الْوَلَدِ كَمَولِهِ ا ابْنَ الْقَاسِقٍ يا ابْنَ الْكَافِرٍ أ 


النَصْرَايَ وَأَبُوهُ لَيْس كَذَلِكَ. ثانيهمًا: أَنَهُ لَوْ قَالَ لامرآنه: با فَحْبَةُ يُعَرَّد وَلَا يُحَدُ لِلَْذْفٍ بخلاف يا 


تر ؟ 


رُوسِْيُ» فَإِنَهُ قَذْفَ يُحَدُ به كذًا في اَانيّة اي ري تافافل 
الْمَحْبَة فَإِنَهُ كَايَةٌ ع عَنْ الرَانِيَةِ قَالَ في الظَهِرِيةِ وَالْفَحْبَةُ الرَانِيَةُ 5ُ مَأَحُودُ من الْفُحَابُ وَهُوَ السّعَالُ وَكَانَتْ 
الرَانيَةُ في الْعَرَبٍ إِذَا مر بحا وجل سَعَلَّتْ لِيَقْضِيَ مِنْهَا وَطَرَهُ فَسْيْيَتْ الرَانيةُ فَحْبَةَلَذًا. اه. 


وَمنْ الْأَلْمَاظِ الْمُوجِبَةِ ِلتَعزِيرِ يا رُسْتَاقِيُ ا ابْنَ الْأَسْوَدِ وَيَا ابْنَ الْحَجام وَهْوَ لَبْسَ كَذَلِكَ كُذَا في 


فِيما إِذَا قبل لَهُ ما يُوجِبْ التَعْزِيرَ أَنْ لا يُجيبَهُ قَانُوا لَوْ قَالَ لَهُ يا حَبِيتُ الْأَحْسَنْ أنْ يَكُفّ عَنْهُ وَلَوْ 
رَفَعَ إلى الْقَاضِي لِيُوَدِبَهُ تُوُ وَلَوْأَجَاب مع هذًا فَقَالَ بل أنْتَ لا بَأس. اه. 
وني الْقُْيّةِ نَشَاقَا يجب الاسْتخلال عَلَيْهمَا وَعَنْ الشَيْخ الجليل الْمُتَكَلّم أن مَنْ شَتَمَ غَيْرَهُ أؤ ضَرَبَهُ 
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الاب َي في الامنبخلال لا يِب عَلَيْهِ وَتَخرجُ عَنْ الْعهَْةٍ بالْإرْسَالٍ لي اه. 


اَن وَِنْهَا ا حَائُِ كما في الظَهرية وَمِنْهَا يا سَفِيهُ كما في الْمُحِيطٍ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ الأول لِلْإْسَانٍ 


وَهُوَ مُشْكِل؛ لِأَنّهُ يَفَْضِي أَنّهُ يَرُولُ عَنْهُ ْمَأ بمْجَرَّدٍ الذَّهَابٍ أ الْإِرْسَالٍ سَوَاءْ حالكة أو أَبْرَأهُ أو لا 
وَينْبَغِي أن يَبْقَى الثم إلى أَنْ يُوجدَ الْإبْرَاء إلا أن يُقَالَ إن الإبرَاء لَيْس في قُذرَيهِ وَإِمًا في قُْرَتِهِ طَلَبْ 
المُحَالَلَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: ل قَالَ لافرآيه يا فَحْبَهُ إخ) قَالَ سَارحُ الْوقَايَة قيل الْقَحْبَةُ تككونٌ همَنْهُ الزّنَا قلا يُحَدُ أَُول: 


م« 


الْقَحْبَهُ أفْحَسُْ مِن الزن لِأنَ الزَاِيَة د تفْعَلُ سِرًا أو تأتف مِنه وَالْمَحْبَهُ تجَاهِرٌ به بالْأخرةٍ. اه. 
َال بَضُ أَصْحَابٍ الوَاشِي قَوْلَهُ الْمَحبَةُ مَنْ تجَاِرُ به بالأخرة يعني فَيَْبَغِي أن يجب الخد لِمَنْ قَدَفَ 


ها يُوْيَدُهُ فَوْلُ الظَهيريّة الْقَحْبَهُ الرَاِيَةُ وَالِْنْصَافٌ أَنْ يجب الْحَدٌ في دِيَارنا إذ لا يَسْتَعْمِلُهُ أَحَدٌ إِلّا في 


لا يَْلُو من الْإسَارَةِ إلى هَذَا الْمَعْىَ اه. ا 

قُلْت: وَقَدْ أَجَاب عَنْ ذَلِكَ مُنْلَا شرو في شَرْجِهِ حَيْتْ قَالَ اللّهُمَ لا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الخد إِا يحب إِذَا 
قَدَفَ بصريح الزِنَا أو بها في حَكُمِهٍ بأنْ يَدُلَّ عََيْهِ اللّْظُ افْنِضَاءَ كما إذا قَالَ: لَسْتَ لأبيك أَوْ لَسْتَ 
يا ابْنَ فُلَانٍ أَبِيهِ في الْعَضّب كما مَرٌ وَلَفْظُ الْقَحْبَةِ 1 يُوضَّعْ لِمَعْىَ الرَانِيّة َل أُسْمْعْمِلَ فيه بَعْدَ وَضْعِهِ 
مغ آخَرَ كما مرولا يَدلَ عليه افصاء أَيْضًا وَهُوَ طَاهِرٌ ويُوَيدهُ ما قالَ الرْلَِْ لا بُقَالُ كيف يِب 
اد مول لَه لت لأبيك وَهُوَ لَيْسَ بصّريح في الزنا احتَمَالِ أَنْ يكون مِنْ غَيْرِِ بالْوَطءِ بِشِِية؛ 


ه 
- 


أن تَقُولُ فيه نِسبَةُ لَهُ إلى لزنا اعضَاءً وَالْممَْضَى إذَا ثبت يَفْبْتْ يجمِيع لَوَازِمِه فَيَجِبْ اَذ إِذ 


م 
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التَابث اقتضاءً كالئَابتٍ بالعِبَارَةِ هَذَا غَايَهُ مَا بمكِنْ في هَذَا الْمَقَام لكِنهُ بَعْدَ مَوْضِع تأمّل. اه. 
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كذًَا في مح العَفَارٍ وَكَانَ وَجْهُ التَآمُل أنّهُ لما صَّارَ حَقِيقَةَ عُرْفِيَةَ صّارَ مَذْلُولَهُ الزَنَا حَقِيقَة بالوضع 


الحادث وَدَلَالَةُ اوضع أَبلعُ من الاقِصاءِ ولو تَوَقَفَ عَلَى الْوَضع اللعَويٍ لَرم أن لا يُوجدَ لفظ صَريخ 
عير لأَلْقَاظٍِ العو كَالْفَارِسِية وها وَقَدَمَ أنه يَُّرُ في مَغْرضٍ الْعْْفٍ وَقَالَ في الشرنبلالية نُقِلَ 
القَصْرِيح بوجوب الَْدّ بِقَولِه ا ابْنَ الْمَحْبَةِ في مح الْعَفَارٍ وَمِنْ الْمُضْمَرَاتِ. اه. 


وَهَدَا يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ لا فَرْقَ يَطْهَرُ بَْنَ الْمَحبَةِ وَابْنِ الْمَحْبَةِ مَل (قَوْلَُ: وَفي الْقُنْيَة تَسَاَا َب 


الاسْتخلال عَلَيْهِمَا) أنْظْرْ هَذَا مَعَ مَا مَرّ عِنَْدَ فَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ يا َآنِ وَعَكْسَ حدًا حَيْتُْ قَالَ لَوْ قَالَ 
لَهُ: يَا حَبِيثُ فَقَالَ لَهُ الآخَرُ بَلَ أنت تَكَاَا وَلَا يُعَرَرْ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إلا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إِذَا 
تَخَالَقَتْ َلْقَاظْهُمًا بأَنْ أَجَابَهُ با فَاسِقُ مَكَلّا تآمَنْ 


وَالْإِبرَاءِ وَقَدَ أَتَى با في وسْعِهِ وَفي الَْانِيَةِ التَعْزِيرُ حَقَ حَقٌ الْعَبْدِ كُسَائِرِ خُقُوقِه يجُورُ فيه فيه الْإبْرَءُ وَالْعَفْوْ 
وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ ا وى فد لبذ يقي ذا أكر لاست ين ون وَيُقْضَى بِالنَكُولٍ قَالَ في فَنْح 
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لْقَدِير وَلَا يْقَى عَلَى أَحَدٍ أَنَهُ يَنْفَسِمُْ إلى مَا هُوَ حَقٌ الْعَبْدِ وَحَقُ عن اله تاق فق اليد بد لا شك أَنَهُ 


اذ 


يجْرِي فيه مَا ذكِرَء وَأَما مَا وَجَب مِنْهُ حَقًا لِلّهِ تَعَالى فَقَدْ قَدَمْنا أَنُّ يب عَلَى الإ ا 


تَرْكُهُ إلا فيمًا لم أَنّهُ الْرَجَرَ جر الال قبل ذلك © يِب أن تتفوع عليه أله يجو 5 
فِيَكُونُ مُدَعِيّا شَاهِدًا إِذَا كَانَ مَعَهُ آخَرْ. 


0 2 


َإِنْ قلت في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَغَبْرِِ إِنْكانَ 00 عَلَيْهِ ذَا مُرُوءَةٍ وَكَانَ أَوَلَّ ما فَعَلَ يُوعَظُ 
اسْتَحْسَانا وَلَا يُعَرّر فإِنْ عَادَ وَتَكوّرَ مِنْهُ رُوِي عَنْ أي حَدِيقَة أنه يُضْرَبُ وَهَذَا يجَبْ أَنْ يَكُونَ في 
حْقُوقٍ الله تَعالَ» فَإِنَّ حَقُوقَ اس ل يا سس ا لا دصرن 
تَحْمَلُ ما قلت مِنْ حُقُوقٍ الله تَعَالَ وَلَا مُنَاقَصّة لِأَنَهُ إِذَا كانَ ذَا مُرُوءَةٍ فََدْ ححصّل تَعْزِيرُهُ بار إلى 
بَاب الْقَاضِي ل تَعَال في التَعْزِيرِ وَفَوْلَهُ ولا يُعَزّرْ يَعِْي بالصّرْب في 
َولِ مر فإنْ عَادَ عَزَّرمُ جَئِذٍ بالصسّربٍ وَبْْكِنْ كَوْنْ تَحْمَلِهِ حَقَّ آدَمِيَ من الِشَثْم وَهُوَ بمَنْ تَعزيرهُ با 
ذكْرْناء وَقَذْ روي عَنْ مُحَمَّدِ في الرَجْلٍ يَشْثُمْ النَّاسَ إِنَكَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وُعِْظَ وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ حبس 
وَإنْ كانَ سِبّابًا ضْرِبت وخُبس يَعْني الذي دُونَ ذَلِكَ وَالْمُوُوءَةٌ عِنِدِي في الدِّينٍ وَالصّلاح. اه. 
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ما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَف الُلَاصّةٍ صَةٍ لَوْ ادَعَى عَلَيِْ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يا فَاسِقْ أو يا رنْدِيقُ أَوْ يا كافِرٌ أَؤْ يا مُنَافِقُ 
أو يَا فَاجِرُ أَوْ مَا يحب فيه التَعزِيرُ لا يحَلَفُُ بآللَّهِ مَا قلت هَذًا لكِن يَحْلِفُ بِللَهِ مَا لَهُ عَلَيْكَ هَذَا الَْقُّ 
الَّذِي يَدّعِي ذْكْرَهُ في كَيْفِيّة الاشتخلالٍ وَفي الْقُنْيَ التَغِْيرُ لا يَسْقْطُ بِالتَوْبَة وَفي مُشْكِلٍ الآثَارٍ وَإِقَامَةُ 
التَغِْيرٍ إلى الإمَام عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ وَالشَافِعِيَ وَالْعَفْوْ ِيِْ أْضًا قَالَ الطّحَاوِيٌ 
وَعِنْدِي أَنَّ الْعَفْوَ تابث لِلَّذِي جَى عَلَيْهِ لا ِلإمَام قَالَ 0 
الْعَفْوَ إلى الإِمَام هَذَاكَ في التَعْزيرٍ الْوَاجبٍ حَقا ِل تَعَال بِآنْ اركب مُنْكَرًا لد حَدٌَّ مَشْرُوعٌ منْ 
غَبْرِ أن يخي عَلَى إِنْسَانِ وَمَا قَالَهُ الطّحَاوِيٌ فِيمَا إِذَا جَىَ عَلَى إِنْسَانِ. اه. 


مَا في الْقُنْيّةِ فَهَدَا كله دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَفْوَ لِلِمَامِ جَائَرٌ وَهُوَ مُحَالِفْ لِمَا في فَتْح الْقَدِيرِ 


(قَوْلهُ ويا كل 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَة: قَالَ في فح الْقَدِرٍ ولا يخْقَى !ح) اغتراض عَلَى عبار لاي حَيِتْ حَصَرَثْ التعْزِيرَ بق الْبْد 
يكن الجوَاب عَنْها أن حقّ لْعبْدِ مَنصُوبٌ عَلَى الاي أو مَزفوع على الْبَدَلِيَ من القغزير وقول 
كسَائِرٍ حُقُوقهِ حَبَرُ المُبِتَدَ وَهُوَ التَغزِيرُ قلت وَمَا ذَكرَهُ في الْقفْح من أَنَهُ يَنْقَسِمْ إلى مَا هُوَ حَق الله 
يَكُونُ فيه حَقُ اللَّهِ تَعَالَ؛ لِأَنَّ جتَايَتَهُ عَلَى الْعَبْدٍ بالشّثْم أو الصرب مَعْصِيّةٌ وَلِذَا قَالَ في الذّرَرٍ وَهُوَ 
أي التَْزِيرُلَهُ حق الْعبْدِ خَالِبٍ فيه َعمْ قَذ يَكُونُ غَيْرَ مَغْصِيَة كتغزِير الصَّي 

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قلت في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ إ) وَارِدّ عَلَى فَوْلِهِ وَآَمَا مَاكانَ مِنْهُ حَفًا به تعَالَ يجَبُ عَلَى 
الْإمَام إِقَامَمُهُ كُمَا أَوْضَحَهُ بِقَْلِهِ وَهَذَا يب أَنْ يَكُونَ إل وَحَاصِْ الْجَوَابٍ أَنَّ حَمْلَ كلام الَْانِيّةِ ع 
أن الْمْرَادَ به مَاكَانَ مِنْ حُقُوقٍ اللَّهِ تَعَالَ تمْكِنّ كُمَا ذَكَرَهُ السَائلٌ وَلَا يُتاقضْ مَا مَرّ؛ٍ لِأَنَّ جَرَهُ إلى باب 
الْقَاضِي وَالدَّعْوَى وَتَعْرِيرَُ لَهُ لِكُْنِهِ ذَا مُرُوءَةٍ وكَذَا يْكِنْ حَمْلهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به مَا كانَ حَقّ آدَمِيَ 
ما نا (قوْلَهُ ولا متاقعّة !خ) أَقو: يكن دف الْمتاقصَةٍ من أَوْجم أحرَ وهو أَنّ من كان ذا مزوءة 
أيْ ذَا دِيَائَةٍ وَصَلاح كما أت لا يَصْدُرُ مِنْهُ مُوجب التَعْزِيرٍ عَالِيا إلا عَلَى وَجْدِ السَهوٍ أو الْعفلَةٍ نادِرا 
وَِدَا َو عاد عرد دا كان الْمَقْصُود مِنْ لمعي الانرجَارَ فَهُوَ حَاصِل مِن ذي الْمُرُوَةٍ قدا قَالُوا: 
إنَُ لا يُعَرّرُ في أَوَلِ مَرِّ بَلَ بُوعَظُ فَلَعَلَهُ لا يَعْلَمْ ذَلِكَء وَقَدْ مَرّ اسْتَفْتاءٌ مَا إِذَا عَلِمَ الْإمَامُ انْرِجَارَ 
الْقَاعِلٍ (قَوْلَ: لا يله لله ما قلت !) أي لِاخْتمَالٍ صِذْقِهِ فِيمَا تَسبَهُ إلَيْه ولا يمكئة إِنْبَائَُ (قوْلَه: 
ها كله يدل علَى أَنَّ العو لإمام جائِز) قد يُقَالُ عليه إنَّالْمَْصِدَ مِنْ مَرْعِية اتير هو 
الانِْجَارُ فَعَفْوْ الإمام عَنْهُ تَطبِيعٌ لِلْمَقْصُودٍ قلا يِجُورُ فَالْمُرَادُ أنَ لَهُ الْعَفْوَ إِذَا رََى حُصُولَ الِانْرِجَارٍ 
دونه فَلِدَا قَالَ في الْمنْح إِلّا ذا عَلِمَ أَنَّهُ انرَجَرَ الْمَاعِلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَدُلُ عَلَيِْ أَنْضًا مِن أَنّهُ إذَاكَانَ 
الشَّاتمّ ذا مُرُوءَةٍ وَعَظَ 01 عَلِمْت أن ذَلِكَ حْصُولٍ الانْرِجَارٍ مِنْ ذي الْمُرُوءَةٍ فَهَذًا في الشّثم الذي 
هوَ حَقْ عَبْدٍ وَاكَْعَى فيه بالوَْظٍ فَكُنِفَ في حَتٍ الله تعالَ وَدَكْرَ في الَْفْح أَوَلَ الَْابٍ أَنَّ ما نص عله 
من التُغزِي كما في وَطءٍ جاربَة مَأ أو جاربةٍ مُشتركة يب امال الْأَمرِ فيه وَمَا ل يَْصّ عَلَيِْ دا 
َأَى الْإمَامُ الْمَصْلَحَةَ بَعْدَ ُجَائَبَةِ وى نَفْسِهٍ أو عَلِمَ أَنَهُ لا يَنْرَجِرُ إلا به وَجَبء لِأنهُ زَاجِرٌ مَشْرُوعٌ 
خِق الله َال فَوَجَب كَاخَدّ وما غلم أَنّهُ اْرَجَرَ دونه لا يجَب. 


د 


ا مُؤَاجِرُ يَا وَلَدَ الْحَرَام يَا عَيّارُ يَا نا 0 
مَنْكُومنُ يَا سُّخْرَةٌ وَيَا ضّحْكَةٌ با كَشْحَانُ با أَبْلَّهُ با ا أي لا بعد حَذِهِ 00 


لقذيي الأمناه أن سَب عَادَ شَيْئْهُ إلى السَّابَء فَإنَهُ 0 يُعَزّرُ فَإِنْ عَادَ لشي ف فيه 0 المَسَيُوب 
زد وَعَلََهُ في الِْدَايَةِ ِأَنَُ ما أَخْقَ الشّيْنَ به لين تيه وَفي هَذِهِ الْأَلْقَاظٍِ تلَانَةُ مَذَاجِب ظَاهِرُ الرَوَايَة 


َهُ لا ُعزَّر مُطْلَقًا لِمَا ذكزتا وَاخْتَارَالنْدُوَاقُ أنه يُعَزّرُ به وَهُوَ فَوْلُ الْأَئِمَةِ التَلانة؛ أن هَذِهٍ الْألقَاطَ 
ز تا و دك نم د كل لا قَالَ وَعَنْ الْمَقِبهِ أي جَعَْرٍ أنه 


سب سك 8 
أي وسفن في با جنير ا جما يعد قال ولي راي محمد لبعز وَهُوَ الصّحِيحُ وَصَّاحِبُ اللْدَايَة 

اسْتَحْسَّن التَعْزِيرَ إذَا كانَ المُحاطْْ من راف وتِعَهُ في التَئِينِ وَسَوَى في فَنْح الْقَدِيرٍ بَيْنَ قَوْلِهِ يا 
حَجَامُ وَببْنَ فَوْلِهِ يَا ابْنَ الْحَجَام > حَيْتْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ في عَدَم التَعْزِيرٍ وَقَرّقَ بيْتَهُمَا في التَئِِنِ فَأَوْحَبَ 
التَعِْيرَ في يَا ابْنَ الحَجّام دُونَ يَا حَجَامُْ كأَنَهُ لِعَدَم ظُُورٍ الْكَذِب في قَوْلِه يا ابْنَ الْحَجّام لِمَوْتِ أيه 

َالسَامِعُونَ لا يَعْلَمُونَ كَذِبَهُ فَلَحِقَهُ الشَّبنُ بخلافٍ فَوْلِهِ لَهُ يا حَجَّامُ؛ٍ أنه يُشَاهِدُونَ صلْعتة. 

وََمّا بَعَا بالَْاءِ الْمُوَحَدَةٍ وَالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَدَةٍ فَهُوَ الْمَأبُونُ بالْفَارسِيَة يد ونال اغا كاذ أنفرعَ مِنْ 


الْبِعَاءِكَذَّا في الْمُغْرِبٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يجب التَعْزِيرُ فيه اله تقاقا؛ ِأّهُ لحن الشَيق به لدم طُهور اكب فيد 


0 ِأنُّ نا يَقَى وَهْوَ يمَغى يا مَعْفُوجٌ وَهُوَ الْمَأي في الذُبْرِ وَقَدْ صَرَّحَ في الظَهريّة بؤجُوب التَعْزِيرٍ 
مُعَلًَا بآنّهُ أَخَقَ الشَّيْنَ به بَنْ هُوَ أَقْوَى إِيدَاءَ؛ لِأَنَّ الإبْنهَ في الْعْرْفٍ عَبْبٌ شَدِيدٌ إذ لا يَقْدِرُ عَلَى 

00 أَنْ يُؤْنَى في ذُبْرهِ بِسَبَبٍ ذُودَةٍ وَنَحْوهَاء وَأَمَا الْمُوَاجِرُ فَإِنْكَانَ بكشر الجيم فَهُوَ بمَغْى الْمُوَجَرِ 
00 اللَّفْطَ بهذا عقوا لا اهز خط ورج وإناانا عله اللي انع 

م جْرِ بالْمنْح يُقَالُ آجَر" رَهُ الْمَمْلُوكَ قَاسْمُ الْمَفْعُولٍ مُوَجَرُ وم راع كذافى القذرب ققد ددن أن 
غَيْرَهُ قَدْ اسْتَأَجَرَهُ وَلَا عَيْب فيه سَوَاءْ كَانَ صَّادِقًا أَوْ كَاذْبَاء لِأَنّهَا عَفْدٌ شَرْعِنَ وَأَمَا وَلَدُ ارام فَيَنبَغي 
لتَعِْير به لِأَنَهُ في الْعْفٍ بمَغْى با وَلَدَ الرّا و1 يِب الْمَذْفْء لِأَنَهُ لَنِس بصريح, وَقَدْ أَخَْقَ الشَيْنَ به 
وَقَدْ أَبْدَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ با وَلَدَ الُْمَارٍ وَهَذّا هُوَ الظَاهِرُ َ 


َأَمّا الْعيّارُ بِلْعيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْعُوحَةِ وَاليَاءٍ الْمُكنَاِ التَختيّةِ الْمُشَدَّدَةِ فَهْوَ كني الْمَجِيءٍ وَالذَّهَابِ 


نيع وذ + يُسَمُونَ ؛ يكلب ود وَذِلْبٍ ور قَاضِي حَانْ عَنْ أمَاني 


ان دَرَيْدٍ وَعَنْ اْنِ الْأَنْبَارِيٍ الْيّارُ من الرَجَالٍ الَذِي يحخلَي نَفْسَهُ وَهَوَاهَا لا يَردعْهَا ولا يَُْرهَا وف 
تاس النَاطِفِيَ الذي يعَرَدَدُ بلا عَمَلٍ وَهُوَ مأَحُوذ من فَوهِمْ فس عَائِر وعيَارٌكذا في الْمُغربٍ وكأنة 
لَماكَانَ أَمْرْ الْإنَْانِ ظَاهِرًا مِنْ التَرَدْدِ أو كثْرَةِ الْمَجِيءٍ وَالذَّهَابٍ ل يَلْحَقْ الشَيْنُ به فَلِدًا 4 يُعَرَرْ 
وما قَوْلهُ يا تاكس يا مَدْكُوسْ فَفِي ضِيّاءِ الخُلُومٍ مِنْ باب فَعَلَ يكسشر الَْْنِ النَكِسْ ليجل الصّعِيفُ 
وَمِنْ باب فَعَلٌ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: تلاث مَذَاهِب) الْأَوَلْ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَالنَانِ محْتَارُ الْندُوَا وَالثَالِثْ ما أت عَنْ صَاحِب الِْدَايَة 
(قوْله: كانه لِعَدَم طُهُورٍ الْكَذبٍ !) قَالَ في النَهْرِ مَا ذكَرَهُ من الْمَْقِ مذفُوع بأنّ الحكم بتغزيره غَيْرُ 
مُقَِيِّد بَوْتِ أبيه اه. 

قُنْت وَالظَاهِرُ في وَجْهِ الْقَرْقٍ أن قَوْلَهُ ا ابْنَ الحَجّام فيه نِسْبَةٌ إلى عَبْرٍ أيه فَكَانَ الْقِيَاسُ لُرُومَ الحَدّ فيه 
لكِنَهُ في الْعْزفِ يُرَادُ به الحْسّةُ وَالدَنَاءَة فَإِذَا سَقَطَ الحَدٌ يَبْقَى التَعِْيرُ كما لَْ قَالَ لِعَريَ يا نَبطِن أو 
اي لنت بتائهن تمل إنّالَدِي أنه في المئِينِ هَكدًا وَمِنْ الْألَْاظٍ التي لا ُوجبٌ اتير وله 
ا ساقي وََا ان الَْْودٍ ويا ابن الحجام وهو ليس كذَلِكَ. اه. 

فَفَوْلُهُ وَهْوَ لَبْسَكَدَلِكَ خْملَةٌ حَالِيةُ أي وَاخَالُ أَنَهُ لَيْسَ بِرْسْتَاقَِ وَلَا ابْنَ الْأَسْوَدٍ وَلَا ابْنَ الام وَكَانَ 
ْمَلَف طن أن قوْلَهُ وَهوَ َس كَذَلِك ود لِقوْلِهِ ومن الْأَلقَاظٍِ الي لا ثوجب التعْزِيرَ (قولَة: يا مغفوج 
إح) اسم مَفْعُولٍ من عَمَجَ بالْعيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالَاِ وَالخِيم قَالَ في المََارْحَانِيّة وَهُوَ الْمَضْرُوبُ في الدُبْرٍ 
وَهُوَ بَعْىَ مَا فَسرَُ به الْمُوَلّفْ وَفي الْقَامُوسِ عَمَجَ يَعْفِجُ صَرَب وَجَارِيَئَهُ جامَعَهَا (قَولَهُ: وَقَدْ صَرّعَ في 
الظَهيريَة بؤمجوب التَِّْيرٍ فبه) أي في فَوْلِهِ يا مَعفُوجٌ وَقَوْلَهُ بن هُو أَقْوَى إِيدَاءَ أي لَفْظُ بَعَا بمَغق 
الْمَأبُونِ قُلت: وَقَدْ رَاَيْت في التَّكَارْحَانيٌة صَرّح بِأنّهُ يُعرّرُ به حَيْتْ قَالَ وَفي تيس النَاصِرِيَ قَالَ السيَدُ 
الِمَامُ الْأَجَلٌ لَوْ قَالَ يا بََا يا مُوَاجِرُ يا جيفَةُ في عَرْفَا فيه التَعِْيرُ (فَوْلَهُ: وَأَمّا قَوْلَهُ: يا تكسن !2) 
قَالَ الاي في سَرْح الْمنْتَى تاكمن وَمَنَحُوسسَ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ 


)50/5( 


بالمَْح يَفْعْلُ بالصتّمْ النَكمن قَلْبْ الشَيْءٍ عَلَى رَأَسِهِ قَالَ الل َعَالى (ث نُكِسُوا عَلَى رعُوسِهم) 
[الأنبياء: 65] اه. 

فَكَأَنَهُ دَعَا عَلَى الْمُخَاطّبٍ فَلا تَعْزِيرَ فيه لِعَدَم ِخْحَاقٍ الشَّيْنِ به وَأَمًا السّخْرَةُ بِضّمّ النَينٍ قَفِي 
الْمُغْربٍ السُّخْرِيُ مِنْ السَّخْرَةٍ وَهْوَ مَا يُكَسَخَرْ أي يُسْتَعْمَلْ بِعَيْرٍ أَخْرٍ. اله 

فلا شَيْنَ فيه بَلْ هُوَ مَدْحٌ وَأَمَا الصّحْكَةُ بِضَمَ الصّادٍ فَهُوَ الشََيْءْ يُضْحَكُ مِنْهُكَذَا في ضِيّاءٍ الخُلُوم 
وَلا يخْقَى أن الْمَفُولَ لَهُ إذَا 1 يكن كَدَلِكَ فَقَدْ أسْئخف به وَمَنْ اسْتحَف بِعَيْرِهِ عزْرَ فيَنبَغي التَعزِيرُ به 
وَلِذَا قَالَ في الْوَلْوَاجيّة لَوْ قَالَ لَهُ: يَا سَاحِرُ يَا ضّحْكَةُ يا مُقَامِرُ لا ؛ ُعَزّرْ هَكُذًا ذكرٌ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ 
وَالظاهِرُ أَنَهُ َب اه. 

وَأَما الْكَشْحَانُ قَرَأَيْت في بَعْضٍ لَْوَاشِي أَنَّهُ بالاءٍ الْمُهْمَلَةِ وَف الْمُغْربٍ الْكُشْحَانُ الدَّيُوتُ 
غَيْرَةَ لَهُ وكُشَحَهُ وكشّخته شَتَمْته وَيُقَالُ يا كشكان. اه. 

َحِيئئذٍ هُوَ بمَعى الْقَرْطَبَانِ وَالدَيُوثِ فَيَجِبُ فيه التَعْزِيرُ وَلِذَا قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَاَْقُ مَا فَالَهُ بَعْضُ 
أصْحَابنا: ِنَّهُ يعر في الْكَسْحَانٍ إِذْ قبل لَه قريب من مغ الْمرْطبَانِ وَالدَيُوثٍ. اهه. 

قَمَا في الْمُخْمَصَّرٍ مُشْكِلَ لكِن قَالَ في ضِيّاءٍ الخُلُومِ كَشَحَ الْقَوْمُ عَنْ الشَّيْءٍ إِذَا تَفَرَهُوا عَنُْ وَذَهَبُوا 
وَكشَح لَهُ بالْعَدَاوَةِ وَأَضْمَرَهَا في كُشْحهء لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ فيه وَقِيلَ الْكاشِحُ الْمُتَبَاعِدُ عَنْ مَوَدّةِ صَاحِبِهِ 
من فَوِْهْ كَشَحَ الْقَوْمُ عَلَى الشَّْءٍ ذا ذَهَبُوا عَنْهُ وَف الْحَِيثِ افر الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الرّجم 
الْكَاشح» ٠‏ قْإِنْ صّحَّ جِيءٌ الْكُشْحَانِ مِنْهُ فلا إِشْكالَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْىَ الْقَرْطَبَانِ قَلِدَا قَرَقَ الْمُصَنَفُ 
َأَمَا الْأَبْلَهُ فَفِي ضِياءٍ الخُُومِ الْبَلَهُ الْعَفلَهُ وَفي الْحَدِيثِ «أَكْكَرُ مَنْ يَدْخْلْ انه الْبلَهه قبل الْبْلَهُ في أَمْر 
الدُنيَا الْعَافلُونَ عَنْ الشّرٌ وَإِنْ 1 يَكُنْ يم بَلَهَ قَالَ الزبْرقَانُ حَيْرُ أَولَادِئ الْأَبْلَهُ الْعَقُولُ أَيْ الذي هُو 
لِشِدَةِ حَيَّائِهِ كَالْأَبْلّهِ وَهْوَ عَاقَلٌ. اه. 

عْلمَ أَنّهَا صِفَهُ مذح وَإِنْ كائّث مَفْصُولَة بالَسبَةٍ لِمَنْ عِنْدَهُ جذْقَ وَعْلِمَكُمَا صَرّحَ به الْفُْطُيْ في 
شَرْح مُسْلِم في قَولِه - عَلَيْهِ السَلَامُ -: «إنَّ أَهْل اجن يَكَرَاءَؤْنَ لت فَوْقَهُمْ كَالكؤْكب الذُرَيّ» 
وَصَرَّحَ بآنّ الْمُرَادَ يم الْبْلْهُ وَأنَّ الْعْلَمَاءَ هُمْ أَهلْ الْغْرَفِ فَوْقَهُمْ وَقَيّدَ بالْأَبْلّهِ اخترارًا عَنْ الْبَلِيدِ فَإنَّهُ 
ُعرّرُ به قَالَ في الوَلوَاجيّة لو قَالَ ا بَلِيدُ يا قَذِرْ يب فيه التَعْرِيرٌ؛ أنه ذه مَصِية ونه ألحق الشي 


ث الّذ 


ي لا 


به. اه. 

رار مقع كر رلور تدان لقا وان القو رسي قضتطه و اللطو رن فعدل التوري 
بكسْر الْوَاوٍ وَفٍ لْمُغْبِ وَجُل مو مُوَسْوِنَ بِالْككْسْر وَلا يُقَالُ بالفنح 01 مُوَسُوَّمنٌ لَهُ أو إلَبْه أَيْ مُلْقَى 
ليه الوَسْوَسَةُ وَقَالَ اللَيْتُْ: حَدِيثُ النّفْسِ وَإِعا قبل مُوَسْونْ؛ لِأَنَهُ بدت با في صَمِيرِهِ وَعَنْ أبي 


اللَّيْثْ لا يجُورُ طَلَاقٌ الْمُوَسْوس يَعْن الْمَغْلُوب في عَفْلِهِ عَنْ الحَاكم هُوَ الْمُصَابُ في عَفْلِهِ إِذَا تَكَلَمَ 
تكلم بعَيْرٍ نظام 


(قَوْلْهُ وَأَكْترُ الَعْزِيرٍ تَسْعَةٌ وَتَلَانُونَ سَوْطَا) . 
وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَكْكرْة حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطَا وَالَْصْلْ فيه الحَديث «مَنْ بَلَعَ حَذًا في غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ 
الْمُْتَدِينَ» فَتَعَذَّرَ تَبْلِيعُْ حَدَا بالإخماع غَيْرَ أن أَبَا حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ أَذْيَ الخُدُودٍ وَهُوَ حَدُ ليد ؛ لِدَنَ 


0 مَا رَوَيْنَا يَكَتَاوَلَهُ َكَل أَرْبَعُونَ وَأَبُو يُوسّف اغْتَبَرَ حَدَّ الْأَخْرَارٍ ع ؛ لِأَنَهُمْ هُمْ الْأَصُولُ َكَل عَانُونَ 


مِنْ النَقْصٍ عَنْهُ قَفِي رِوَايَةِ عَنْهُ يَنْفُصُ حَمْسَةٌ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ 


ا مَعْقُولٌ قلا يَضْدةُ؛ لأَنَهُ فَلَّدَ فيه 
عَلِنا - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ - وَبَبْ تَفْلِيدُ الصّحَايَ فِيمَا لا يُذْرَكُ بالرّأي وف روَايَة يَنْقُْصُ سَوْط وَف 


اط 


خاو القذبي قال ألو يوسْفٌ أَكْكَرْهُ في الْعَبْدِ تَسْعَةٌ وَتَلَانُونَ سَوْطًا وَفٍ الو حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطًَا 
فاصم مقو أي يُوسف في المت وزوي أن هُ يَنْقُْصُ مِنْهَا سَوْطًا وَهُوَ فَوْلُ رُفَرَ وَهُوَ 


وفي فح القدمر ونا كزنا من تفدير أخثره ينع وثلازين يُغْرف أن ما ذكر يما تقثم من أنه لد في 
الَعْزِيرٍ شَيْءْ مَُدَرْ بَ مَُوَضْ إلى رَأَيٍ الإمَام أي مِن أَنْوَاعهِ فَإنَّهُ يَكُونُ بالضّرْبِ 

[منحة الخالق] 

وَمَفْه مَفعُولٍ لَفْظْ عَجَمِينّ النُونْ في أَوَلِِ لِلنَفي وَالْكَافُ م منهُ مفُوح وَلَفْظُ تكس مَغْى الْآدَمِيَ فَمَعْىَ 
الْقَذْفِ بِهِ سَلْبْ الْآدَمِيّة عَنْ الْمَفْذُوفٍ. اه. 

(قَوْلَهُ: وَأَمَا الْكشْحَانُ !2) قَالَ الرّملِيُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ في باب الَْاءٍ فَقَالَ الْكُشْحَانُ 
وَبكْسَرٌ الدَيُوتُ وَكَشَّحَهُ تَكْشِيحًا وَكَشْحَتَهُ قَالَ لَهُ يا كُشْحَانُ. اه. وَبِهِ يَظْهَرُ لك ما في تَقْرِبرٍ هذا 


ممه 


[أَككرُ التَزيرِ] 

(قَوْلَ: َعْلِمَ أن الَصَّّ قَوْلُ أبي يُوسْفَ) يكن أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قوْلَهُ وه تأَحْدُ تَرْجِيح لروايةِ حَمْسَةٍ 

وَسَبْعِينَ عَلَى رِوَايَة تسْعَةٍ وَسَبْعِينَ الْمَرْويََْنِ عَنْ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ الأول مِنْهُمَا هي ظَاهِرٌ الرُوَايَةِ عَنْهُ 
وَلّا يَْرَمُ من ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَدًا تَرْجِيحًا لِمَوِْهِ عَلَى فَوْلٍ الإمام الذي عَلَيْهِ ميُونُ الْمَذْهَبِ 
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وبَِيِِ بن تَقَدَمَ ِكْرْهُ ما إنْ افْمَصّى رأَيْهُ المتزب في خُصُوص الْوَاقعَِ فَإنَّهُ حيتئِذٍ لا يزِيدُ عَلَى تَسْعَةٍ 
وََلَائِينَ. اه.. وَقَدْ وَقَعَ لي تَرَدُدْ في مَسْأَلَةِ وَهِيَ أن إِنْسَانًا و صرب إِنْسَانًا بعيْرٍ حَقَ كر من أككر 
التَعْزِيرٍ وَرْفْعَ إلى الْقَاضِي وَتَبَتَ عَلَيْهِ أنَهُ صَرَبَهُ مََلّا حَمْسِينَ سَوْطًَا كيف يُعَزّرْه الْقَاضِيء فَنَّهُ إنْ ضَرَبَهُ 
حْمْسِنَ راد عَلَى أككَرٍ التَعزِير وَإِنْ افْمَصّرّ عَلَى الأكتر 1 يَكْنْ مُسْمَوْفيًا لق الْمَضْرُوبٍ إِلَا أَنْ يُقَالَ: 
رت لا الْقصّاص وَقَدْ صَرَّحَ في الخَانية 3 أن با يب التَعْزِيرُ به الضّربث. 
(فَوْلُ وَأَقَلّهُ لاثةٌ) أي أَقَلُ التَغْزِيرٍ بالصضّرْب تَلَانَهُ أسْوَاطٍ وَهَكَدَا ذكرَ الْقُدُورِيٌ فَكَأَنهُ يَرَى أَنَّ مَا 
ل ل ل 
حُصُولٍ الْمَقْصُودِ بِدُونه فَيَكُونُ مُمَوَضًا إلى أي لْقَاضِي يُقَيَمُهُ بُقَيَمُْ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ فيه عَلَى مَا 
بَيّنَا تَفَاصِيلَهُ وَعَلَيْه مَشَايُمَا كذًا في التَبْين. 
وَاخْخَاصِلٌ أَنَّ عَلَى مَا في الْمُخْتَصَرِ لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الرَجْرَ يَخصّل بِسَوْطٍ لا يَكْتَفِي به بَلْ لا بُدَّ مِنْ 
لتََانةِ وَعلَى فَوْلٍ الْمَشَايخ يَكُتَفِي بِهِ. اه. 
لس 
وَضَرْبِهِ؛ لأَنَهُ صَلْحَ تَعِْيرَء وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ في الجْمْلَةِ حَىّ جَارَ أَنْ يَكْتَفِي به فَجَارَ أن 
وَبَدَا | يَشْرَعْ في التَعِبِ بالشهْمَةٍ بل نبُوِِكُمَا سَرَعَ في الله نه بن الغزر أطآق في الخنس 
فَشَمِلَ الَْبْسَ في الْبَيْتِ وَالسَجْنِ قَالَ في الْخاوي الْقُدْسِيَء وَقَدْ يَكُونُ التَعزِيرُ بالحبْس في بَيْتِه أؤ في 
اليَنَجُنٍ. اله. ْ 
(قَوْلَهُ وَأَسَدُ الصتّزْب التَعزِيرُ) ؛ لِأَنَهُ جَرَى التَحْفِيفُ فيه مِنْ حَيْتْ الْعَدَدُ فَلَا يحَقَفْ مِنْ حَيْتْ 
الْوَصْفُ كن لا يُوَدَّيَ إلى فَوَاتٍ الْمَقْصُودٍ وَ1 يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ أَنَّهُ يُقَوَقْ عَلَى الْأَعْضاءٍ كَضَرِب 
الحَدُودٍ؛ لِأَنَهُ لا بُقَرَقْ كُمَا في الِْدَايَة وَإلبِْ ُشِدْ إطلاق الْأَسَدَيَّةِ الشَامِلّة لِقُوّته وَحمَعَهُ في عُضْوٍ وَاحِدٍ 
َف خُدُودٍ الْأَصْلٍ يُقر الزيرٌ على الْأعْضَاء َف أَشْرِبَةٍ الْأصْلٍ ُصْرَبُ التَعِْيرُ في مَوْضِع وَاجِدٍ قَالَ 
في العَئيينِ وَلَيْسَ في الْمَسْألَةِ الختلافٌ الرََّايَةِ وَإِنا اَلَف الجوَابُ لِاختَلاف الْمَوْضُوعَ فُمَؤْضُوعٌ 
الْأَوَلِ إِذَا بَلَعَ بِالتَعْزِير أَقْصَاهُ وَمَوْضُوعٌ النَّانِ إِذَا 1 يَبْلْغْ. اه. ْ 
وَهَكَدَا في الْمُجْتَىى وني فَنْح الْقَدِير وانبت تَ الاختلاف في غَايَةٍ الْبَيَانِ نِ مَعْزِيَا ِل لْإسْبيجَايَ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ الشّدَةُ هُوَ الجَمْعْ فَتْجْمَعْ الْأَسْوَاطُ في عُضْوٍ وَاحِدٍ وَلَا يُقَوَقْ عَلَى الْأَعْضَاءٍ بخلافٍ سَائِرِ 
الخُدُودِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا بن شِدَنهُ في الصّرْب لا ف الجَمْع. اه. 


فَجَارَ 


قَالُوا وَيَتَِي الْمََاضِعَ الى تثقى في الْحَدُودٍ قَالَ في الْمُجْتَى وَيَضْرِبْ الظَّمْرَ وَالْذَْيَةَ قَالُوا وَيَبْلْعْ في 
التَعزِيرٍ غَايَتَهُ وَهُوَ تَسْعَةٌ وَتَلَانُونَ سَوْطًا فِيمَا إِذَا أَصَاب مِن الْأَجْتبيّة كل حرم غَيْرَ الماع وَفِيمَا إذَا 
حَدَ السَارِقَ بَعْدَمَا حِمَعَ الْمََاعَ قَبْلَ الإخرَاج وَفِيمَا ذا شََمَهُ يجنْس مَا يِب به حَدُ الْقَدْفٍ كمَولِه 
للَعَبْدِ أو الذْمَيّ يا زان وَأَشَارَ بالْأَشَدَيَةِ يه إلى أَنَهُ يجْرَدُ مِنْ نيّابِهِ قَالَ ف غَايَةِ الْبَيَانِ وَيجَدَُ في سَائِرٍ الخُدُودِ 
إل في حَب المَذْفِ فَإِنَهُ يُضْرَبُْ وَعَلَيْهِ ثِيَابْهُ كُمَا قَدَمْتَاهُ وَيُحَالِفَهُ مَا في فْتَاوَى قَاضِي خَانْ يُضْرَبْ 
ِلتّعْزِيرٍ قَائمَا عَلَيْهِ ابه وَيُْرَعْ الْقَرْوُ وَالْحَشُوْ ولا بْمَدُ في التَعْزِيرٍ. اه. 

وَالظَاجِرُ الْأَوّلُ لِمصريح الْمَبْسُوطٍ بِهِ وَإِلَ أَنُّ َو اجْمَمَعَ التِّْيرُ مَعْ الحَدُودٍ قُدِمَ التَغِيرُ في الاسِْيفَاءٍ 
لِتَمَخْضِهِ عَم لِنَْيْدِ كُذًا في الظَّهيريّة (فَوْلُُ م حَدُ الزّنا) ؛ لِأَنَهُ تابث بالْكتاب وَحَدّ الشّرْبٍ تَابِتٌ 
بقَْلٍ الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَلأنَّهُ أَغْظَمْ جنَايَةَ حَق شرع فيه الرَجمُ. 

(قَوْلَهُ 1 الشْب ثم الْقَذْفَ) يَعْني حَدَّ الشَرْبٍ يَلِي حَدّ الزِنا في شِدَةٍ المترْب قَدَّمْنَاهُ وَحَدَ الْمَذْفٍ 
أَذْىَ الْكُلَ وَإِنْ كَانَ تابنا بالكتاب إِلَا أَنَّ سَبَبَهُ محتَمَلَ لِاخْتِمَالٍ كُوْنِهِ صَادِقًا وَسَبَبُ حَدٍّ الشّؤْب 
مُعيقٌنَ به وَهُوَ اشرب والْمْرَادُ أن لشب مُعيف السَبَبيّة لِلْحَدّ لا مَُيَقَنُ الثُْوتِ؛ لِأَنَهُ بالْمِيَنَِ أو 
لإفرَارٍ وَهمَا لا يُوجِبَانٍ الْيَِينَ 


(قَوْلَهُ وَمَنْ خدّ أو عْزّرَ فَمَاتَ فَدَمَهُ هَدَرٌُ) ؛ لِأَنَهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأمرِ الشّاِع وَفِغْلُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَقَدْ وَقَعَ لي ترَدُدْ إل) قَالَ في النَهْر لا مَغى لَذَا التَرَدُدِ مَعَ فَوْلِ الْمُصَبَفٍ بَعْدُ وَصَّحّ حَبْسْهُ 

بَعْدَ المتَرْبٍ ثم قَالَ في شَرْح فَوْلِهِ وَصّحَّ حَبْسْهُ بَعْدَ الصّرْب؛ لأَنّهُ عَجَرَ عَنْ الزِيَادَةِ من حَيْتْ الْقَدْرُ 

لِمَا رَوَيْتاد وَقَدْ لا يَخصّل الْعَرَضْ بِذَلِكَ الْقَذْرِ م مِنْ الصزْب فَجَارَ لَهُ أَنْ يَضُمٌ الْحَنْسَ إِلَيْه كذًا في الشّزح 
وَهْوَ صَرِبحٌ في دَفْع التَرَدّدِ السّابق. 


)52/5( 


الْمَأْمُورٍ لا يَعَقَيَدُ ِسَرْطٍ السَلَامَة كَالْفِصَادٍ وَالْبَرَّاعْ قَالَ في ضِيّاءٍ الخلُومِ ذَهَب دَمُهُ هَدَرًا أي بَاطِلًا 
(فَوْلُهُ بخلاف الرّوْج إِذَا عَرَّرَ رَوْجَمَهُ لعَرْكِ الزيئَةِ وَالِْجَابَةٍ إذَا دَعَاهَا إلى فِرَاشِهِ وَتَرْكِ الصّلَاةٍ وَالخْوُوجٍ 
مِنْ الْبَيْتِ) يَعْن فَمَانَتْء فَنّهُ يَكُونُ ضَامِئًا ولا يَكُونُ دَمُهَا هَدَرَاء لِأَنّهُ مبَاحَ وَمَنْفَعتُهُ تَرْجِعٌ إِلَيْهكُمَا 


تَرْجِعْ إلى الْمَْأَِ مِنْ وَجْهِ وَهُوَ اسْتِقَامَُهَا عَلَى ما أَمرَ الله تَعالَ به وَقَدْ ظَهَرَ بمَذَا أَنَّ كل ضَرْبٍ كان 
مَأْمُووا به مِنْ جِهَةٍ الشّارع, فَإِنَّ الصّارب لا صّمَانَ عَلَيْهِ بمَؤته وَكُلُ صَرْب كَانَ مَأَذُونَ فيه بدُونٍ الْأَمْرِ 
فَإِنَ الضّارِبت يَضْمَئَهُ إِذَا مَاتَ لتَقِيبدِهِ و بشَرْط اليَلامة مَةِ كَالْمُرُورٍ ف الطريق وَظَهَرَ أن الرّوْجَ ٍِ يكَبْ 
عَلَيْهِ ضَرْبُ رَوْجَته أَصْلًا وَظَهَرَ به أَنْضًا أَنَّ لَهُ ضَرْبَهَا في أَرْبَعَةَ مَوَاضِعٌ لَكِنْ وَفَعَ الاختلاف في جوَازِ 
امو و الم ل ل ا ا 
لَه لِأَنَّ الْمَنْمَعَةَ لا تَعُودُ إِلَيْهِ بل إلَيْهَا وَلَيْسَ في كلام الْمُصَبَفِ مَا يَفْمَضِي أَنَهُ لَيْسَ لَهُ صَرْبْهَا في غَيْرِ 
هَذِه الْأَرْبعَة أَشْيَاءَ وَيَذَا قَالَ الْوَلْوَاجِنُ في فَتَاوِيهِ لزج أن يَضْرِب وَوْجَتَهُ َه عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ وَفي مَعْنَاهَا 
قَفِي قَوْلِهِ وَمَا في مَعْنَاهَا إِقَادَةُ عَدَمِ الْحَصْر فَمَا في مَعْنَاهَا مَا إِذَا صَرْبَتْ بَتْ جَاريَةَ زَوْجِهَا غَيْرَةَ ولا تنظ 
ِوَعْظِهِ فَلَهُ ضَرْبْهَا كذًا في الْقُنيَة. 
وَيَْبَغِي أَنْ يُلْحَقُ به مَا إِذَا صَرَبَتْ الْوَلَدَ الّذِي لا يَعْقِلْ عِنْدَ بُكَائِ؛ لِأَنَّ ضَرْب الدَابّةِ إِذَا كَانَ منُوعًا 
فَهَذَا أَوْلَ مِنْهُ مَا إِذَا سَتَمَئْهُ أؤ مَرَقَتْ نياب أؤ أَحَدَتْ لْبَتَهُ أؤ قَالَتْ 0 
لع 0 
كلمت أَجْتببًا أؤ تَكُلْمَتْ عَامِدًا 6 مَعَ الزّؤْج أو شَاعْبَتْ مَعَهُ لِيَسْمَعَ صَوْتَهَا الأَييٌ وَمِنْهُ ما إذَا أغطّثْ 
بن نه سينا مِنْ الطّعام بلا إِذنِهِ حَيْتْ كائث الْعَادَةُ 1 جر به وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُسَاعحَةَ الْمَرَةِ بدّلِكَ 
با مَشُورَةٍ الرّْج فَلَيْسَ لَهُ صَرْبْهَا مَا إِذَا اذّعَتْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا طَلَبَتْ نَفَقَمَهَا أو كسْوَتَهًا 
وَأََتْ؛ٍ لِأنَّ لِصَاحب الَْقَ يَدَ 0 وَلِسَانَ التَقَاضِي كذا أَقَادَهُ في الْمرَاِيَة في مَسَائْل الضَّرْب مِنْ 
فَصْلٍ الأَمْرِ باد وَالمَعْ لامع لِْكُلِ أنه إذَا تبث مَغْصِيَةٌ َيْسَ فِيهَا حَدّ مُقَدَن فإ للرّوج أن 
يُعَزِرَهَا كُمَا أن لِسَيَدِ ذَلِكَ بِعبْدِهِ كذ في الْبَدَائْع من فَْلٍ الْقَسْم بَيْنَ النَسَاءِ وَهْوَ سَامِلٌ لِمَاكانَ 
مُتَعلَقَا بالرّؤج وَبِعَيِْه وَقَدْ صَرّحُوا بأنَّهُ إذَا صرَبَهَا بَِيْرٍ حَق وجب عَلَيْه التَعزيرُ ولا يخقَى أَنّهُ عا يتجوز 
صَرْبْهَا لِتَرْكِ الزينَةٍ إذَا كات فَادِرَةَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ صَرْعِيَةَ وَِلَا فَلَاكمَا أَنَّهُ يجُورُ صَرْبْهَا لِتَرْكِ الْإجَابَةٍ 
إِذَا كَائثْ طَاهِرَةٌ عَنْ الْيْضٍ وَعَنْ التّفاس وكُما يَجُورْ ضِرْبْهًا لِلْخْرُوجٍ إِذَا كَانَ روج بعَيرٍ حَقّ 
وَأَما إذَا كانَ بح فَلَيْسَ لَه صَرْبْهَا عَلَيْه وَقَدَّمْنَا الْمَوَاضِ ضِعٌ الي كَْرْج إِلَْهَا بغي إذهِ في كاب التَقَقَاتِ 
وَأَطْلَقَ في الرَّوْجَةٍ فَشَمِلَ ا ةلدا قال في لكين إن التغزير متشروع في حت المِتّانٍ وفي القئية 
او لان قعل القارير اه. 
وَفي الْمُجْتَى مَعْز زَي إِلّ ا مَرَخْسِيَ الصّغِرْ لا ؛ بمَنَعُ وُجُوب التَعْزِيرٍ وَلَوْ كانَ حَقَا لِلّه تَعَالى لَمُبِعَ وَعَنْ 
العَرْجَْاَ الْبلُوم يعبر في التغزير اد يه مما وجب حَمًا َّال تَدوْ ما إِذا شرب الصَُّ أو رَّنَ أو 
سَرَقَ وَمَا ذكْرَهُ السَرَخْسِيئٌ فِيمَا يب حَفًا لِلْعَبْدِ تَوْفِيَا بَيْتَهُمَا. اه. 
قَيّدَ بالرّوْجَةٍ لا بالَأَبٍ وَالْمُعلَمُ لا يَضْمَنْ وَفي الْقُنْيَة ولا يتجوز صَرْبْ أَخْبهًا الصّغيرة الَّي لَنْسَ طَا وَيدْ 


0 


ِعَرِكِ الصّلاةٍ إِذَا بَلَعَتْ عَشْرًا وَلَهُ أَنْ يَضْرِب الْيَتِيم فيمَا يَضْرِبْ وَلَدَهُ به وَرَدَتْ الْآثَارُ وَالْأَخْبَارُ وَف 
الرَوْضَةٍ لَهُ أَنْ بكر وَلَدَهُ الصّغِيرَ عَلَى عل القُرآنِ وَالْأَدَبٍ وَالْعِلْم؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فُرِض عَلَى الْوَالِدَيْنٍ 
وََوْ أَمرَ عَيْرمُ بِصَرْبٍ عَبْدِهِ حل للْمَأْمُورٍ صَرْبُُ بخلافٍ الخْرّ قَالَ - رَضِيَ اله عَنْهُ - فَهَذَا نَصِيصٌ 
عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ ضَرْبِ وَلَدِ الآمر بأمره يخلاف الْمُعَلَم؛ أن الْمَأمُورَ يَصْربْهُ نِيابَةَ عَنْ الأب لِمَصْلَحَعه 
[منحة الخالق] 

[خْدَ أو عَزْرَ قَمَاتَ] 

(قوْله: أو قَالَتْ لَهُ ا حمارُ يا أبلةُ) قَالَ في النَهْرِ يَنْبَغِي في طَاهِرٍ الرَوَابَةِ عَدَمْ التَْيرِ فيِهمَاء وَعَلَى 
الْقَوْلِ النَانٍ إِنْكَانَ الْمَقُولُ لَهُ مِنْ الْأشْرَاف أَنْ يُعَرَّرَ الْقَائِلُ وَإِلّا لا يَنْبَغي أَنْ يَفْعَلَ في الرَّْجٍ إلا أَنْ 
ُقَرَقَ بَبْنَ الرّوْجَة وَعَيْهَا وَالْمَوْضِعْ يماج إلى تَدَبُرٍ وَتمْلٍ (قَوْلَهُ: إن النَعزِيرَ مَشْرُوعٌ في حَق الصّبْيَان) 
َالَ الْموَلَْفُ في بَاب مَن تُقْبَل شَهَادَئهُ وَمَنْ لا تُقبَل وََ أرَ كم الصَِّيّ إِذَا وَجَب التَعزِيرُ عَلَيْ 
وَنَقَلَ المَخْرُ الرَاِي عَنْ الشَافعِيةِ سُفُوطَهُ لرَجْره بالْبلوغ وَمُفْمَضَى ما في الْيِيمَةٍمِنْ كاب الي أن 
الذْمَىَ إذّا وَجَب التَعْزِيرُ عَلَيْهِ فأَسْلَمَ 1 يَسْقْط 5 

َالَ الرَمْلِنُ هْنَا - رَحمَهُ اللَهُ َعَالى - لا وَجْهَ لِسْقُوطِهِ خصُوصًا إِذَا ل يَكْنْ حَقَ الله تَعَالى بَلْكَانَ حَقَّ 
آدَمِيَ فتَأمَل (فَوْلَهُ: فيد بالرّوجَةٍ لا بال وَالْمُعَلّم) 


)53/5( 


أبي بكر أَسَاءَ عَبْدُهُ لا يُعَزَرْهُ وَهَذَا خلافٌ فَوْلٍ أَصْحَايئَا وَلَهُ التَعزِيرُ دُونَ الحَدٍّ وَبهِ أَخُذْ وكَذَّلِكَ 
امْرأَته؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ (وَاضْرِبُوهُنَ] [النساء: 34] . اه. وَآللَهُ أعْلَمُ 


(كتابُ السّرقة) . 
لما كانت صِيَاتَةُ الَْموَالٍ مُوَخَرَةَ عَنْ صِيَانَةِ النفُوس وَالعْفُولٍ وَالْأَعْرَاضٍ أَخَرَ رَاجِرُ ضَيَاعِهَا وَهِيَ في 
اللَعَة أَخْد الشىء فى حَفَاءٍ وَجِيلَةِ يُقَالُ سَرْقَ منْهُ مَالَا وَسَرَقَهُ مَالّا سَرَقَا وَسَرِقَةَ وَيْسَمّى الشَئْءْ 


الْمَسْرُوقُ 0 ركذا في الْمُغرِبِء وَأَمّا في الشَّرِيعَةِ فَلَهَا تَْرِيمَانِ تَغْرِيفٌ بِغببارٍ الخرْمَةٍ تتغيف . 
باغْتِبارٍ تَرَنْبِ كم شْرْعِيَ وَهُوَ الْقَطْعْ أَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ أَخْذْ الشَّيْءٍ مِنْ الَْيْرٍ عَلَى وَجْهِ الخْفْيَةِ بعَْرٍ حَقّ 
سَوَاءٌ كَانَ نصابً أَؤْ لا أَما الثاني فَهُوَ مَا ذَكرَهُ الْمُصَّنَفُ بِقَوْلِهِ (هُوَ أَخْد مُكَلفٍ خفَيَةَ قَدْرَ عَشَرَةٍ 
دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ محر مكانٍ أو حَافِظِ) أطلِق في الْأَخْذٍ فَسَمِلَ الحقيقيَ وَالْحَكْيِيَ فَالْأَوَلُ هُوَ أَنْ يَكَوَلّ 
السسّارِق أَخْدّ الْمََاع ب ِنَفْسِهِ وَالئَان هُوَ أَنْ يَدْخُلَ جَمَاعَةٌ مِنْ اللممُوصٍ مَنِلَ جْلٍ وَيَأخُذُوا مَتَاعَهُ 
َبَْمِلُوهُ عَلَى طَفْرِ رَجُلٍ وَاجِدٍ وَيحْرجُوهُ من الْمَنزِل فَإِنَّ الْكُلَ يُفْطَعُونَ خسان وَسَيَأيِ فُخَرَجَ 
بِالتَكْلِيفٍ الصّيح وَالْمَجْنُونُ؛ لأَنَّ الْمَطْعَ عَقُوبَةٌ وَهمَا لَيْسَا من أَهْلِهَا فَهُمَا تَخْصُوصَانٍ مِنْ آيةِ السَرقةٍ 
َكِتَّهُمَا يَضْمَئَانِ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ ين وَيُفيق» ل 0 
الإقَاقَةِ قْطِعَ وَلَوْ سَرَقَ حماعَةٌ فيهم صَيٌِ أؤ تجْنُونٌ يُدْرَاً ع عَنْهُمْ الْقَطْعْ ذا في الْبَدَائع نجل الذَكرَ 
وَالأنتى وَاخرَوَالْعَبْدَ وَلَوْ آبمًا وَالْمْسْلِمَ وَالْكَافِرَكُمَا في الْبَدَائْع وَحَرَجَ بِمَيْدٍ الي ما أخدّ جَفرًا 
مُعَالبَةَ أو تَهْبّا أو اختلاسّاء فَإنَهُ لا قَطْعَ فيه وَأَقَادَ بِقَْله الخد خُفْيَةَ إلى أَنَّ الشَّوْطً الْخُفْيَةُ وَفْتَ 
لْأخْذٍ أَوْ دُخُولُ اللرِْ لَيْلَاكَانَ أو نَهَارَ وَأَمَا الَُيَةُ في الانتِهَاءِ فَِنْ كَانَتْ السَرقَةُ نَهَارَا في الْمِصْرِ 
فهِيَ شَرْطٌ أَيْضا وَمَا بَبِنَ الْعشَاءٍ وَالْعَعَمَةٍ مِنْ التَهَارٍ. 

وَلِذَا قَالَ في الِاختيَارٍ وَلَوْ دَحَلَ بَيْنَ العِشَاءٍ وَالْعتَمَةِ وَالئّاسُ مُنْمَشِرُونَ فَهُوَ بمَِْلَةِ النَهَارٍ وَإِنْ كَانَثْ 
الكرقة َْا دعت برط حك لو دحَل ابت ليا في مخ الْمَالَ حجَاهَرَة وَل بَعدَ مُقَائلَة مَنْ 
في يَدِهِ قُطِعَ به للاكتقاءٍ بِالفيَةِ الأول وإ يُبَينْ الْمُصَبَفْ أَنَّ الْمُْتَرَ كونُهَا خُفيَةَ عَلَى رَعْم السَارِقٍِ 
أو الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ فَهِيَ ربَاعِيَة فَلَوْ كَانَ السَارِقُ يَعْلَمُ أن صّاحِب الدَارٍ يَعْلَمُ دُخُولِه وَعَلِمَ به صَاحِبُ 
الدَارٍ أَيْضا قلا قَطْعَ أو 1 يَعْلَمَا فَيْفْطَعْ انَقَانَا أؤْكَانَ صَاحِبُ الدَّارٍ يَعْلَمْ بدُخُولِهِ وَالِسَارِقَ لا يَعْلَمُ 
له .ونه بطع اخفاء كوت يفي تضم الشارق كان على حَكيهٍ أ َع لصن ب 
صَاحِب الدَّارٍ عَلِمَ به وَصَاحِبْ الدَّارٍ 1 يَعْلَمْ قَفِي الَِيينِ لا يُفْطَمْ؛ لِأَنَهُ جَهْرٌ وَف الخُلاصّة وَالْمُحِيطٍ 
وَالذَّخرَة أَنّهُ يُفْطَعْ اكْتفَاءَ كوا خُفَيَةَ في رَعْمِ أَحَدِجمًا أَيُهُمَا كانَ وَاخُِرَ بِقَوْلِهِ قَدْرَ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ عَنْ 
سَرِقَةٍ ما دُوتهَا وَأَطْلِقَ في الدَرَاهِم فَانْصَرَفَتْ إلى الْمَْهُودَةٍ وَهِي أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنهَا وَزْنَ سَبْعَةٍ 
مَكَاقِيلَ كما في الرَكاةٍ وَاخْتُِرٌ الْمَضْرُوَةٍ ما إذَا سَرْقَ تِبرا وَزْنّهُ عَشَرَُ دَرَاِمَ أو مَمَاعَا قِبمَثْهُ عَشَرَة 
َرَاهمَ غَيْرٍ مَضْرُوبَة فإِنَُ لا فطع فيه عَلَى الصّجيح بخلاف الْمَهْرِ 

َالَْرْقَ أن الحدَّ يرا السُبِهةِ فيََعَلّ بالكامل وَاْمَهرُ يَبْتْ مع الشْبهَةِ مع أن فَوْلَهُ مَضرُوبَةٌ تأكية 
وَإِيضَاحٌ وَإِلَّا فَالدَرْهُمُ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبء وما غَبْرُ الْمَضْرُوبٍ قَلَا يُسَمّى دِرْعَماكُمَا في الْمُغْبِ فلو 
سَرَقَ نِصْف دِيئارٍ قِيمَعُهُ التَصّابُ فْطِعَ عِنْدَنا وَل سَرْقَ دِيئارًا قِِمَمْهُ أكَنُ مِنْ التَصَابٍ لا يُفْطَّعْ وَتهْ وَتُعْكَسَرُ 
قِيمَهُ التَصَّابٍ يَوْمَ السَرِقَةِ وَيَْمَ الْقَطّع فَلَوْ كانت قِيمَمْهُ يَوْمَ السَرِقَةِ عَشَرَةَ فَانْمَقَصَ بَعْدَ ذَلِكَ كان 


نُفْصَانُ الْقِيِمَةِ لِنُفْصَانٍ الْعَيْنِ يُفْطَعْ وَإِنْكَانَ لِنُفْصَانٍ الَغْر لا يُفْطَعُْ في ظاهِر الرَوَايَةِ ولو سَرَقَ كَوْبا 
فِيممْهُ عَشَرَةُ رام فََحَدَهُ الْمَالِكُ في بَلَدِ آحَرَ وَقِيمَةُ الَوْبٍ ته قَانِيَةُ دَرَاهمَ ُرِئٌ 

[منحة الخالق] 

كك عم رود ل لدي ال 2 ل د لاسا ع يقار او وص 2 5 5 0 8 
كذًا في بَعْضٍ النّسَخ وَف بَعْضِهَاء لِأَنّ الأب وَالْمُعَلَمَ لا يَضْمَنْ لَكِنْ في التّنوبرٍ وَشَرْحِهِ عَنْ الشَمُيَ 
لَوْ صرب الْمُعَلّمْ الصيَ صَرْبًا فَاجِشَاء فَإنَهُ يُعزّرْ وَيَضْمَئُهُ لَوْ مَاتَ. 


[كَِابُ السَرقة] 


عَنْهُ القَطْعْ وَإِذَا وَجَب تَفْوِمُ الْمَسْرُوقٍ بِعشَرَةٍ دَرَاهِمَيُقَوَمْ بأعَرَ التُقُودِ أ بَفْدٍ الْبَلَدِ الذي يُرَوَجٌ بين 
النّْسِ في الْعَالِبٍ فَالأَوَلُ رِوَايَةُ الحَسَنٍ عَنْ الْإمَام وَالنَانِ روَايَةُ أبي يُوسُفَ عَنْه. 
ولا يُقَطّعُ السسَارِقُ لِتَفُومم الْوَاجِدٍ بَلْ لا بْدَّ مِنْ تقوم رَجْلَْنِ عَدْلَنِ طمَا مَعْرفَةٌ بالقِيمَةِ؛ لِأَنَهُ مِنْ باب 
الَدُودٍ فَلَا يَفْبْتُ إِلّا مَا نَبَتَ به السَرقَةُ فَلَا فَطْعَ عِنْدَ اختلاف الْمُقَومِينَ كُمَا في الظَهيريّة وَأَطْلِقَ في 
قَدْرِ التَصَابٍ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَاجِدَا َو أَكْثَرَ فَلَوْ سَرَقَ وَاجِدّ نِصَابًا مِنْ جمَاعَةٍ قْطِعَ 
وَلَوْ سَرْقَ الْنَانِ نِصّابًا مِنْ وَاجِدٍ لا قَطْعَ عَلَيْهمَا فَالْعِبْرَة ِلنَصَابٍ في حَقّ السسَارِقٍ لا الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ 
بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الرْرُ وَاجِدَا فَلَوْ سَرَقَ نِصَابًا من مَنِْلَْنٍ مختَلِفَيْنِ قلا قَطْعَ وَالْْيُوتُ مِنْ دَارٍ وَاجِدَةٍ 
بمَنِْلَةِ بَيْتِ وَاحِدٍ حَقّ لَوْ سَرَّقَ من عَشْرَةٍ أَنْفْسٍ في دَارٍ كُلّ وَاحِدٍ في بَيْتِ عَلَى جِدَةٍ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ 
مِنهُمْ دعا قِْعَ بخلاف مَا إذَا كاّث الدَارُ عَظِيمَةَ وَفِهَا حَجَرٌ كما في الَْدائْع وَحَرَجَ باشْيْرَاطِ 
التَصّابٍ مَا إِذَا سَرْقَ تَوْبَا قِيمَتُهُ تسْعَةُ دَرَاهِمَ فَوَضَعَهُ عَلَى بَابٍ الدَارٍ نم دَخَلَ فأَخَدَ تَوْبَا آخَرَ يُسَاوِي 
تسْعة دَرَاهِمَ فأَخْرَجَهُ عَلَيْهِ 1 يُفْطَغْ؛ لأَنَهُ 1 يَبْلُغْ الْمَأَحُودُ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصّابًا كذًا في الْبَدَائِع 
وَأطْلِقَ في درام فَانْصَرَفَتْ إلى اماد َل سرَقَ يوا أؤ تبَفرجَة أو سَُوقَة قلا قَطع إلا أنْ دَكُونَ 
كزرة تَبْلُعْ قِِمَحُهَا نصَابًا مِنْ اليَادِ وَقَذْ أُسْتُفِيدَ مِنْ اشْيرَاطٍ التَصَّابٍ اشْتراطٌ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقَ 
مَالُا مُقَوّمَا وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ لوكا كَالْمُعيرَةِ فا قَطْعَ في ضر الْمَسْجِدٍ وَأَسْعَارٍ الْكعْبَةِ وَِنْ كَانَتْ 
محََْةَ وَلّا بدّ مِنْ الْبفَاءٍ الشُبْهَةٍ وَل يَذْكُْهَُا لِمَا سَبْصَرّحُ به ولا بُدَ مِنْ كَوْنٍ السّارِقٍ لَيْس بِأَخْرَسَ ولا 
َعْمَى لِاخبِمَالٍ أَنَهُ َو نَطَقَ اذى شُبْهَة وَالأَعمَى جَاهِل بَالٍ غَيْرِِ وََوْلهُ حر بمَكَانٍ أو حَافِظٍ بين 


ِكَونِ الرْز عَلَى قِسْمَيْنٍ حرْرٌ بِنَفْسِهٍ وَهُوَ كل بُفعةٍ مُعَدَةٍ إخرَازٍ تمنُوعٌ الدُخُولَ فيها إلا بإذْنٍ 
كَالدُورٍ وَالْخَُانِيتِ وَاليَم وَالَرَائْنِ وَالصَّنَادِيقٍ وَحِرْرٌ بعيْرِهِ وَهُوَ كُلٌ مَكان غَيْرٍ مُعَدَّ راز وَفِيه 
حَافِظٌ كَالْمَسَاجِدٍ وَالطَرقٍ وَالصحْرَاءٍ وس بَيانُهَا وفي الْقْيَةِ َو سَرَقَ الْمَذقُونَ في الْمَقَرَةِ يُفْطَ. 
اه 

وَلا بُدّ أنْ تَكُونَ السسرِقَةُ في دَارٍ عَذْلٍ قَلَا يُفْطَمْ في السَرقَةِ في دَارٍ الَرْبِ وَدَارٍ الْبَغْي فُلَوْ سَرَقَ بَعْضُ 
ّارٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَعْضٍ في دار الحرْبٍ ثم حَرَجُوا إلى دار الإسلام فَأَخْدَ السّارِق ل يَفْطَعُُ الإمَامُ 
كذَا في الْبَدَائع وَلَا بد من ثُبُوتِ دَلَالَةٍ لْمَصْدٍ إلى التَصَابٍ الْمَأْخُوذِ وَعَلَيْهِ ذَكُرَ في النَجبِيسٍ مِنْ 
عَلَامَةِ النََازِلِ سَرْقَ تَوْبَا قِمَعْهُ دُونَ الْعَسَرَةٍ وَعَلَى طَرَفِهِ دِيتارٌ مَشْدُودُ لا يُفْطَعْ وَدَكُرَ مِنْ عَلَامَةٍ 
قتَاَى تمَرْقَندَ إِذَا سَرَقَ تَؤبا يُسَاوِي عَشَرَةَ وَفِيهِ دَرَاهِمْ مَصْرُورَةٌ لا فطع قَالَ وَهَذَا إِذَا 1 يَكْنْ النَوْبُ 
وعَاءٌ لِلدَّرَاهِم فَإنْ كانَ يُفَطَعْ؛ لِدَنَّ الْمَصْدَ فيه يَقَعْ عَلَى سَرِقَةٍ الدَّرَاهِم أ تَرَى أَنَهُ َو سَرّق كيمًا 
فيه دَرَاهِمُ كبيرةٌ يُفْطَعْ وَإِنْ كَانَ الكيمن يُسَاوِي دِرْعَمًا ولا بْدَ أن يَكُونَ لِلْمَسْرُوقٍ من يَدُ صَّحِيحَةٌ 


أنَّ تَعرريفَ الْمُخْتَصّرِ فَاصِرٌ فَلَوْ َال الْمُصَبَفْ هي أَخْذُ مُكَلّفٍ ناطِقٍ يَصِيرُ صَاحِبَ يَدِ يُسْرَى وَرِجْلٍ 
بق صتحيحتنٍ عَشْرَة دراه جا أو مِفذازها مفْصودة طاهرَة الإنخراج حُفية من صاجب كلا 2 
صَحِيحَةٍ يما لا يسارع َه الْقَسَادُمِنْ الْمَالٍ الْمغمُول لِلْيِ من حر بلا شُبْهَةٍ وتأوبل في دار الْعَذْلٍ 
لكان أؤل» وَقَد عَلِنت فَواية القُود. ْ 

َف الظَهيريَةِ وَسَرَطَ أصْحَابْمًا لِقَطع الْيَدِ الْيَمْى أَنْ تَكُونَ الْيَدُ اليُسْرَى وَالرَجْلْ الْبُمْق صَحِيِحَدَيْنٍ 
وَهَكَدَا ذَكْرَهُ في الْمُجْتَىَ مِنْ | 00 وَف التَحْقِيقٍ أَنَّ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَحَرَجَ باسْترَاطٍ التَصّابٍ !) قَالَ في التَهرِ آخرَ الْمَصْلٍ الآي وَلَوْ أخرَجَ نِصّابًا من حرْزٍ مَرَْيٍ 
َصَاعِدًا إن تَحلّلَ بَْنَهُمَا اطلاغ الْمَالِكِ فَأَصْلّحَ النَفْب أو أَعْلق الاب فالإخراج الثاني سَرِقَة أخرَى 
كذًا في السرّاج. اه. 

أي فلا يب الْقَطعْ إن 1 يَكُنْ كل وَاحِدٍ نِصَاب وَمفْعصَاة أنه ذا 4 يَعَحَلَل ذَلِكَ قُطِع» وَقَد ينه في 
الجوَهرَةٍ صرح به فَيَتَمَيَدُ ما ذكرَُ الْمُوَلْفْ به. 

(قَوْلَُ: وَفي الْقُنيَةِ لو سَرَقَ الْمَدْفُونَ إ) ذَكرَ الْمَقْدِسِيَ عِنْدَ مَسْأَلَةِ النَبَّاشٍ أَنَّ مَا في الْقنيَةِ ضَعِيفٌ 
(قَوْلَ: وَعَلَيْهِ ذكرَ في التَجْيسٍ !1) أَيْ عَلَى مَا ذكرّ مِنْ نُبُوتٍ وَلَالَةِ الْقَصْدٍ لَكِنْ ظَاهِرُ عِبَارَة 


ا 0 وَإِنْ عَلِمَ مَا في النَوْبٍ وني الْفَفْح عَنْ الْمَنِسُوطٍ سَرَقَ تَوْبَا لا يُسَاوِي عَشَرَة 
مطروزة علي ع عَشَرَةْ قَالَ يُفَطَعْ إِذَا عَلِمَ أن عَلَيْهِ مَالَا بخلافٍ مَا إِذَا 1 يَعْلَمْ. اه. م قَالَ في الفح 
فَالخَاصِلٌ أنه يُعتَبَرْ ظهُورُ فَصْدٍ الْمَسْرُوق إن كَانَ الظَهِرُ قَصْدَ التَصّابٍ مِنْ الْمَالِ قْطِعَ وَإِلَا لا 
وَعَلَى هَذِهِ فَمَسْألَةُ العم بالْمَصْرُورٍ وَعَدَمِهِ صَّحِيحَةٌ إلا أَنَّ كته يَعْلَمُ أو لا يَعْلَمْ وَهُوَ الْمُرَادُ في 
نَفْسٍ الْأَمْرِ لا يَطَلِعْ عَلَيِْ وَلَا يَْبْتُ إِلّا بالْإفْرَارٍ وَمَا تَقَدَمَ هُوَ مَا إِذَا 4 يقر بعِلَمِهِ با في الكّؤْبِء فَإنَّهُ 
لا يُفْطَعْ حَىٌّ يكُونَ مَعَهُ دَلَالَهُ الْمَصدٍ إِلَيْه وَذَّلِكَ بِأَنْ يَكُونَ كيسًا فيه الدَرَاهِمْ قا يُقْبَلْ فَوْلَهُ 1 أَقْصِد 
َ أَغْلَم. اه. وَهُوَ تَوْفِيقٌ حَسَنْ. 


)55/5( 


الأخدّ الْمذكور مُوَ رَكنهَا 


(فَوْلهُ فَيْفَطَعْ إِنْ قر مزه أو شهد وملا) بان لُكُمهًا وَسَبَبِ تُبُوعَا وَفي قَوْلِهِ مَرَهَ وَدْ عَلَى أبي 
يُوسُفَ في قَوْلِهِ لا يُفْطَعْ إِلَّا بِإفَرَارِهِ مَرَكَيْنِ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَهُمَا في َلِسَيْنٍ مُمْتَلِفَيْنِ؛ لأَنَهُ أَحَدُ الحُجَدَبْنٍ 
فَمُعَْبَرُ بالأخرى وَهِيَ الْبَْنَهُ كَذَّلِكَ اغْتَبَرنَا في الزّنا وَطنمَا أَنَّ السرقَةَ ظَهَرَتْ بإِقََارِهِ مَرَةَ وَاجِدَةَ 
فَيُكْتَقَى به كما في الْقِصّاصٍ وَحَدّ الْقَذْفِ وَلَا اغْتِبَارَ بِالشّهَادَةٍ فِيهَا؛ لِأَنَ الزِيَادَة تُفِيدُ فِيهًا تفليل 
تَهْمَةِ الْكَذِبٍ ولا تُفيدُ في الْإقْرَارٍ سَيْنَا؛ ِأَنَهُ لا هْمَة وَبَابُ اليجُوع في حَقْ الَدّ لا يَنْسَدُ بِالتَكرَار 
وَاليُجُوعٌ في حَقَ الْمَالِ لا يَصِحُ أَصْلَا؛ لِأنَّ صَّاحِب الْمَالِ يُكَذّبْهُ وَاشْيرَاطُ الزَيَادَةٍ في الزنَا بخالافٍ 
الْقيَاسِ فَيُفْمَصَرُ عَلَى مَوِْدٍ الشّرع وَمِنْ مَسَائلٍ الإقْرَارٍ لَْ قَالَ: أَنَا سَارِقَ هَذَا النَوْب بالْإِضَافَةٍ قْطِعَ 
وَلَوْ نَونَ الْقَافَ لا بُفَطَعْ؛ لِأَنَهُ عَلَى الِاسْتقْبَالِء وَالْأَوَلْ عَلَى الخال وَف غُيُونِ الْمَسَائِلٍ قَالَ 00 
من فُلَانٍ مان دِرْهَم بَلْ عَشَرَةُ دَنانِيرَ يُفْطَعْ في الْعَشَرَةِ دَناِرَ وَيَضْمَنْ مانَةَ هذا إِنْ اذَعَى الْمُقَرُ لَهُ 
الْمَالَينِ وَهُوَ قَْلُ أبي حَبيِفَة؛ لِأَنَهُ رع عَنْ الْإفْرَارٍ بسَرَِةِ مائة وَأَقرّ بِعَسَرَة دَناذِرَ قَصَّحَّ رُجوغْة عَنْ 
وار بالمترقةٍ الأولى في حقّ القَطعِ وَل يَصِح في حقّ الصّمَانٍ وَصّح الْإْرارُ بالسّرقةٍ الثاَة في حَق 
القَطْع وه يَنْتَفِي الصّمَانُ بحلاف مَا لَوْ قَالَّ سَرَقت مالَة بَل مانعَينِ, فَإنُّ يفْطعْ وَلَا يَضْمَنْ ْنَا لو 
اذَعَى الْمُقَوُ لَهُ لْمانَتينِ؛ لِأَنّهُ أَقَرَ بِسَرقَةِ مائَعَْنِ وَوَجَب الْقَطْعْ فَانْتََى الصّمَانُ وَالْمِائَةُ الأولى لا 
يَدَعِيهَا الْمُقَوُ لَهُ بخلافٍ الأول وَلَّوْ قَالَ سَرَفْت مِائَعَيْنٍ بَل مانَةَ 1 يُفَطَعْ وَيَضْمَنْ الْمائَتيْن؛ لِأَنَهُ أَقَرَ 
بِسَرِقَةٍ مائتن وَرَجَعٌ َم عَنْهًا فَانْتَقَى الضَّمَانُ و يب الْمَطْعْ و يَصح م الإقْرَار الْمانَةٍ إذ ل يَدَّعِيهًا 


مو 


الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَهُ صّدقه في الربجوع إل الماتة لا ضَّمَانَكَذَا في فنح الْقَدِير. 

وَل يَذْكُرْ الْمُصَبَفْ صِحَةَ صِحَةَ اليُجُوع عَنْ الْإْرَارٍ نعم أنه يَصِحُ اليُجُوعٌ عَنْ الْإقْرَارٍ بالحدُودٍ كُلّهَا إلا 
حَدَ الْمَذْفِ قَالَ في 0 وَإِذَا أَقَرّ بالسَرَةٍ م هَرَب لا يُتْبَعْ وَإِنَْكَانَ في فَوْرِهِ. اه. 

بخلافٍ ما إِذَا سَهِدَ عَلَيِْ م هَرب, فَإنَهُ ُمبَعْ كا في الظَهيريّة و1 يَشْرِطْ الْمُصَبَفْ عَدَمَ التَقَادُم في 
هَذِهٍ الحجّة؛ لِأَنهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ في الْإقْرَارٍ وَشَرْطُ في الْبَيَْةِ فلو أَقَرّ بسَرقَةٍ مُمَقَادِمَةٍ قْطِعَ وَلَوْ شَهِدَا 
عَلَيْهِ بزَلِكَ لاكُمَا في الْبَدَائع َقَدَّمَْاهُ وَحَدَّ التَمَادُم في السَرقةٍ 1 حَدَُهُ في الرَّا كَذَا في الذّخِيرةٍ 
وَأَطْلِقَ في الْمُقِرّ فَشَمِلَ الرٌ وَالْعبْدَ وَسَيَْق تَقَاصِيلُهَا في الَْبْد وَقَيّدَ بالرَجْلَيْنِ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَسَاءِ 
غَيْرُ مَقْبُولَةِ فيه وَكَذَا الشّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَإِنْ قلَتْ في حَقَ الْمَالِ وَأقَادَ الْمُصَنْفُ بحر الحَجَةٍ 
ل ل ل ل 00 
الْمَالُ وَل بُقَيَدْ الْمُصَبَفْ الْإفْرَارَ بِالطَوَاعِيَةِ قَالَ في الظَهيرِيّةِ وَإِذَا أَقَرّ بالسَرقَةِ مُكْرَهًا فَإِفرَارُ بَاطِلٌ 

ون اَن من فق بصِحْيو وسيل الحسَن بن زد أيحَلُ ضَرْبُ السّارِقٍ حَقٌ يُقِرٌ قل ما 1 قط 
اللّخْمُ ولا يتين الْعَظْم وَل يََذْ عَلَى هَدًا. اه. 

َف الَجِيِسٍ لا يُفْقَ بعْقُوَةٍ السَارِقِ لِأَنَهُ جَورْ وَلَا يُفْىَ به وَفي الظَهيريةِ هَل يَْبَغي لِسَارِقٍ أَنْ يُعْلِمَ 
ماعب الْمَمَاع أَنُّ سَرَقَ مَمَاعَهُ إن كَانَ لا ياف أَنْ يَظْلِمَهُ مق أَخْبَرَهُ يحْهُ ِيَصِلَ إلى حَقَّه وَإِنْ كَانَ 
يَف لا يْبِرهُ؛ لِأَنّهُ مَعْذُورٌ في تَرْكِ الْإِخْبَارٍ وَلَكِنْ يُوصلْ الَقَّ إلَيْهِ بطَرِيقٍ آخَرَ وَإِذَا قَضّى الْقَاضِي 
بالْقَطْع بميئةِ أو إفرَارٍ ثم قَالَ الْمَسْرُوق مِنْهُ هذا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَبَابُ اليُوع !) جَوَابٌ عَمَا قَد يقَالُ َائدنُهُ رَفْعْ اختمال كؤْنه يَرْجغْ عَنْهُ (فَولَ: ِأنَهُ عَلَى 
الاسْتقْبَالِ) وَالْأَوَلُ عل َال قَالَ في التَهْ ركذا في الْمَمح وَالظَاِرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَعَ الدُّوينٍ يحْتَمَلُ 
َال وَالِاسْتَقْبَالُ قلا يُفْطَعْ بالشّكَ لَكِن بقي أَنَّ هذا الاخْتمَالَ ابت مَعَ الْإِضَافَة أَنْضًا فَكَانَ يَنْبَغي 
أَنْ لا يُفَطَعَ أَيْضًا فَتَدَبَرهُ. اه. 

هَدَا وف شَرْح الْوَهْبَانِيّة لابن الشّحْنَةٍ قُلت: وَالْقَطْ الْمَذُكُورُ بإِحْرَازه 0 جوع أَما لو وجَعَ فَبْلَ 
رُجُوعِهِ كُمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغي أن لا يخْرِيَ في هَذدَا الإطلاق؛ لِأَنَّ لْعَوَامَ م لا بي َعَرقُونَ فَيْقَرَقَ بَيْنَ الْعَال 
وَاجْجَاجِلٍ اللَّهُمَ إِلّا أن يُقَالَ يجْعَلْ هذا سْبْهَةَ في دَرْءِ الْحَدَ وَفِيه بُعْدٌ وَللَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. اه. 

(قوْلَهُ:لِأنَهُ أَقرٌ بِسَرقَة مائَعٍَ وَرَجَعَ عَنْهَا) قَالَ الرَّمْلِيُ يَعْني فَوَجَب صمَائهُمَا بالإفْرَارٍ ولا يتم 
قَطْعْ وَصَمَانٌ وَيُجوعْه عَنْ الْمائَةٍ صَحّ في حَق الْقَطّع وَل يَصِحّ في حَق الصّمَانِء وَالْمَسْرُوقَ منْهُ يَدَعِي 
الْمانَعَينٍ الْمُقَرَ يما أَولُا ولا يَدّعي الْمِائَة الي أَصْرَب عَنْهَا بانْفِرَادِهَا فَقَطُ تَأَمّلْ 


(قَوْلَه: وا العدان رم الف كد وام : الشمَخ وَفي نُسْحَةٍ قا يَنْتَفِي وَهُوَ الْمُوَافِقَ لِمَا 
في الْمنح حَيْثْ قَالَ فَلَا يحبُ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ: وَحَدٌ التَقَادُم في السرقَةِ هُوَ حَدَّهُ في الزّنَا) قَالَ الرَمْلِىُ 
وَتَقَدّمَ أ الْمَعْوَى عَلَى أَنّهُ مُقَدَرْ ِشَفْرٍ وَتَقَدَمَ أَنَهُ ذا كان لِعذْرٍ تُقْبَلُ (قَوْلَه: وَمِنْ الْمتآجْرِينَ مَنْ أَفْقَ 
بصِكته) ظَاهِرُ إطلاقه صِحَتْهُ صِحَنْهُ في حَقّ الْمَالِ وَالْقَطْع وَفِيِهِ نط فَإنَّ في ذَلِكَ شْبْهَةَ قو به فَكيْفَ بُفْطَعْ 
َعَهَا وَالظَاهِرُ أَنهْ خَاصّ في حَقَ تَضْمِينهِ الْمَالَ فَقَطْ لِمَا مَوَ أَنهُ لا يُفْطَعْ بِالدُكُولٍ 
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متَاعْهُ ل يَسْرقْةُ م إِنَا كُنْت أؤدغته أو قَالَ َهِدَ شْهُودِي يرُورٍ أو قَالَ أَقَرَ هُوَ ببَاطِلٍ أو ما أَشْبََ 
ذَلِكَ سَقَط عَنْهُ الْمَطْعْ وَيُسْتَحَبُ ِلإِمَام أَنْ يُلَقَنَ السارِقَ حَىّ لا بْقِرّ رّ بِالسرقَةٍ لِمَا روي أن «التيّ 3 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أت بسَارِقٍ فَقَالَ أَسَرَقَ مَا إِخَالَهُ سَرَقَ» وَلِأَنَهُ اخْبيالٌ لِلدَّرْءِ وَقَوْلَهُ إخَالَهُ 
بكر الَْمْرَِ مَْنَاهُ أظْنُهُ وَبالمنْح كُذَلِكَ وكِلَاهًا فِغْلٌ مُصَارِعٌ مِنْ الْمَخِيلَةِ وَهِيَ الظَّنُ إِلّا أن الحَدِيتَ 
جَاءَ بالْكَسْرٍ وَإِذَا شَهِدَ كَافِرَانٍ عَلَى كافرٍ وَمُسْلِمِ بِسَرقَةِ مَالِ لا بُفْطَعْ الْكَافِرُ كما لا يُفْطَعْ الْمُسْلِمُ 
وَلَوْ شَهِدَ أَنَهُ سَرَقَ مِنْ فْلَانٍ تَوْبَا فَقَالَ أَحَدُهمَا: إِنَهُ هَرَوِيٌ وَقَالَ الْآحَرْ: إِنَّهُ مَرْوِيٌ بِسَكُونٍ الرَّاءِ ذكِرَ 
في نُسَخ أَبي سُلَيْمَانَ أنه عَلَى خلاف اغتبارًا باخبلافٍ الشَاِدَيْنِ في لَوْنِ الْبََرَةِ وَدَكُرَ في نُسْحَةٍ أبي 
0 لا تُقبَلْ الشَّهَادَةٌ إِجْمَاعًا. اه. 

وَل يَذْكْرْ الْمُصَيَفْ سُوَالَ الشَاهِدَيْنِ وَفي الْدَايَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَكُمْ الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيّةِ السَرقَة وَمَاهِييهَا 
وَرَمَاعنا وَمَكَاتْنا لِزِيادَةٍ الاختيَاطٍ كُمَا مَرَّ في الخُدُودٍ وَيحْبِسْهُ إلى أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الشّهُودٍ لِلتْهْمَةِ. اه. 

رَادَ في الْكاني أَنّهُ يَسْأَكُمَا عَنْ الْمَسْرُوقٍ إِذْ سَرِقَةُ كُلَ مَالٍ لا ثوجب الْقَطّْعَ فَالسْوَالُ عَنْ الْكَيْفِية 
لِاخْتِمَالٍ أَنّهُ سَرَقَ عَلَّى كَبْفِيّةِ لا بُفْطَعْ مَعَهَا كَأنْ نَقَّب الْجَدَارَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فأَخْرَجَ الْمَمَاعَ فَإنَهُ لا 
يُفَطَعْ, وَالْسْوَالٌ عَنْ الْمَاهِية يه لإطلاقِهًا عَلَى اسْترَاقِ السّمْع, وَالتَفْصِ مِنْ أَْكَانٍ الصّلاة, وَالسُوَالُ عَنْ 
لزّمَانِ لِاخْتِمَالٍ التَقَادُم وَعَلَى الْمَكَانِ لِاخْتمَالٍ السَرقَةِ في دَارٍ الَرْبٍ مِنْ مُسْلِم وف الْمَبْسُوطٍ ل 
يكز محمد الوا عن الصشزوق نه لَه حار يحاص والُهُو َشْهدُون على الكرقة مه قا 
حَاجَةَ إلى السُوَالٍ عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرْ لِاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ قَرِيب السّارِقٍ أ رَوْجًا فلا بْدَّ مِنْ السُوَالٍ عَنْهُ 
كُمَا في القَبِِينِ وَأَمَا سُوَالٌ الْمُِر فَإنَّهُ عَنْ جمبع مَا ذَكَرْنَا إلا عَنْ السُوَالٍ عَنْ الزَّمَانِ وف فَنْح الْقَدِير 
وَلَا يَسأَلُ الْمُقِرٌ عَنْ الْمَكَانِ وَهُوَ مُشْكِلْ لِلاخْتمَالٍ الْمَذَكُورِ وَاعْلَمْ أَنَهُ لا بد مِنْ خصو الشَاهِدَيْنٍ 
وَفْتَ الْقَطّع كَحُصُور الْمُدّعِي حَقّ لَوْ غَابَا أَوْ مَانَا لا قَطْعَ وَهَذَا في كُلَ الحَدُودٍ إِلّا في الرّجْم وَبَنَْضِي 


١‏ م 


الْقِصّاصُ, وَإِنْ 1 يَحَضْرُوا اسْبَحْسَانً كذ في كاف الحاكم, وَإِنْ رط َدَاءَةٌ الشّهُودِ بالرجم 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ عا وَالْآخِذُ بَعْضْهُمْ قُطِعُوا إِنْ أَصّاب لِكُلَ نِصّابٌ) أي لو كانَ السسَارِقُ جَمَاعَةَ لأَنَّ 
لْمُوجب سَرِقَةُ التَصَاب وَيجَبْ عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ياي فَيُعَْبَرُ كَمَالُ التَصّاب في َه وَقَدَمْنَا أنه 
لا قَرْقَ بيْنَ كَوْنٍ الْأَخْذٍ مْبَاسَرَةَ أ تَسَببَا وَلَا بد أَنْ لا يَكُونَ فيهم ذُو رَحِم خَحْرَمِ م ب الستروق مرك 
صب ولا حْنُونٌ ولا مَعْقُوةٌ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانُوا خَرَجُوا مَعَهُ مِنْ الْرْزِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ فَؤرِهِ أو خَرَجَ 
هُوَ بَعْدَهُمْ في فَوْرهِم لِأَنَ بِدَلِكَ يَخصّل النَعَاوْنُ وَقَيَدَ بالجمع؛ لِأنَهُ َو سَرَقَ وَاحِد مِنْ عَشَرَةٍ مِنْكُلّ 
حر ينهم 


[منحة الخالق] 

وَأَنَّهُ َو أَقَوَ م هَرَب لا يُمْبَعْ (قَوْلَهُ: وف فح لْقَدِيرٍ ولا يُسْأَلُ الْمُقِوُ عَنْ الْمَكَانِ) 7 التَهْر أن 
ذَلِكَ وَفَعَ في بَعْضٍ النُسَخ قَالَ وكَأَنَهُ كْرِيفٌ وَالْصُوَاب أَنَّهُ يُسْأَلُ (قَوْلُهُ: وَاغْلَمْ َنَهُ لا بُدَ بذ مِنْ خُضُور 
الشَاجِدَيْنٍ إخ) قَالَ الرَملِيُ َف شَرْح مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَانَ لابْنٍ الشّختَة ولا يُشْتَرَطْ حَصُورُ الشّهُودٍ 
قَْلَانِ قِيَامنَ وَاسْتِحْسَانٌ وله َال أعلَم. 

(قَوْلهُ: وَهَدَا فيكُلَ الْحَدُودٍ سِوَى الرّجْم) قَالَ في الشرنبلالية بَعْدَ أَنْ ذكرَ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ في النَهْرِ 
أَيْضًا وَأَنَّ الْمُوَلَفَ وَأَخَاهُ تَِعَا صَّاحِبَ الفنْح قُلْت اسْبفْتاءُ الرَخْم محَالَِ لِمَا تَقَدَمَ لحُمْ في حَدّ الزّنا 
بالرَجْم أَنَهُ إِذَا غَابَ الشّهُودُ أَوْ مَانُوا سَقَطَ الخد فََا بُتَجَهُ إلا اسْبفتاءُ الجَلّدٍ فَيْقَامُ حل الْعَيْبَةٍ 
وَالْمَؤْتِ بيخلافٍ الرَجْم لاشْترَاطٍ بُدَاءَةِ الشهُودٍ به وَهَذِهِ عِبَارَة الْخَاكم في الْكَافء وَإِذَا كَانَ أَيْ 
الْمَسْرُوقُ مِنْهُ حَاضِرًا وَالشَاهِدانٍ َائَِانِ 1 يُقطَعْ أَنْضًا حَقٌ يَخْضْرُوا وَقَالَ أَبُو حَبِيَة بَعْدَ ذَلِكَ بُفَطَمْ 
وَهُوَ قَوْلٌ صَاحِبَيْهِ وكذَلِكَ الْمَوْتُ وَكَدَلِكَ هَذَا في كُلّ حَدّ وَحَقّ سِوَى الرّجم وَينْضِي الْقِصّاصُ وَإِنْ 
لَ يَخْضْرُوا اسْبِحْسَانًا؛ لِأَنهُ من حُقُوقٍِ النّاسِ اه. 

قُلْت وَكَانَ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ تال - اسْتَشْعَرَ بِدَلِكَ فَقَالَ بَعْدَمَا تَقَلَهُ عَنْ الْكَافء وَإِنْ شَرَطَ 
دَاءَةَ الشّهُودٍ بالرَخْم وَمُرَادُهُ بدَّلِكَ دَفْعْ الْمُنَاقَاةِ بَيْنَ مَا ذكَرَهُ في الْكَاني وَبَْنَ مَا مَرّ في الخدُودٍ بأنَّ 
الْمُرَادَ با مَرّ حُصُورِهُمْ في ابْتِدَائِهِ وَبُدَاءَتُهُمْ وَمَا هُنَا حضْورُهُم إلى امه فَإنَهُ لا يُشْتَرَطٌ أَما في القَطْع 
قلا يتأن هَذَا التَفْصِيل لكِن بَعْدَ هَذَا بَقِيَتْ الْمَُاقَاةُ في حَالَةِ الْعَيِبَةِ وَالْمَوْتِ فَإِنَّ مَا هُنَا ظَاهِرْهُ أنه 
ُرْجُمُ مَعَ أَنَهُ َبْس كَدَلِكَ عَلَى أَنّك قَدْ عَلِمْت مِنْ عِبَارَةِ الحاكم الْمَْقُولَةِ آنقا أن اسْتفتاءَ اليّجْم مِنْ 


الْقَطع الذي هُوَ الْقَوْلُ الأخيه ِلْإمَام لا مِنْ عَدَمِ الْمَطْع وَذَلِكَ لا عْبَارَ عَلَيْهِ وَأَظَدُ أَنهُ في نُسْحَةٍ 
الْكَاني الي نَقَلَ عَنْهَا صَاحِبُ الْمَنْح وَتَبعَهُ الْمُوَلَْ وَأَحُوهُ سَقَطًا فَسَقَط مِنْهَا الْقَْلُ الثَانٍ فَلِذَا 
افْمَصّرُوا عَلَى الْقَوْلِ الأول مَعَ أَنْك عَلِمْت عَنْ شَرْح الْوَهْبَانِية تَصْحِيحَ الْمَوْلٍ الثاني الْمَرجُوع إلَيْهِ. 
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دِرْعما من بَْتِ وَاحِدٍ يُفَطَعْ لِكُمَالٍ النَصّابٍ في حَقَ السَارِقِ 


(قَوْلَهُ ولا بُفْطَعْ بْشَب وَحَشِيشٍ وَقَصبِ وَتَمَكِ وَطَيْرٍ وَصَيْدٍ وتيخ وَمَغْرَةٍ وَنؤرِ) ؛ لِأَنَهُ لا قَطْمَ 
فِيمَا يُوجَدُ افا مُبَاحًا في دار الإسْلام لِقَولِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اله عَنْهَا - «كَانَتْ لْيَدُ لا تُفْطَعْ في 
عَهُدٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الشَّيْءٍ الَّافِهِ» أَيْ لخر وَمَا يُوجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحَا في 
الْأَصْلٍ بِصُورتِه غَيْرُ مَرْعُوبٍ فيه حَقِيرٌ لِقِلّةِ الرَعَبَاتِ فِيهء وَالطِباعْ لا تَضنٌ به فَقَلَ مَا يُوجَدُ آخِدهُ 
عَلَى كُزْهِ مِنْ الْمَالِكِ قَلَا حَاجَةَ إلى شَرْع الرَاجِر وَيَذَا كَ يجَبْ الْمَطْعْ بِسَرِقَةٍ مَا دُونَ التَصّاب وَلِأَنَّ 
لمر فيا تَاقِصٌ ألا يُرَى أَنّ الحَشَب يُلْقَى عَلَى الْأَنوَاب, وَإِعّا يَدْخُل في الدَارِ للْعِمَارةٍ لا لإخراز 
وَالطَّيْرْ يَطِين وَالصّيْدُ يَقِرٌ وَكَذَا الشركة الْعَامَةُ الي كانَتْ فيه وَهِيَ عَلَى تلك الصّفَة ثورث الشُبْهَة 
وَالخَْدُ يَنْدَرِئُ بها أُطْلِقَ الحَشَبُ وَهْوَ مُقَيَدَ بها إِذَا 1 يدث فيه صَنْعَةٌ مَُقَوَمَقٌ فَِنْ كان مَعْمُولًا قْطِعَ 
فيه كُمَا في شَرْح الطَّحَاوِيَ كُمَا بُفْطَّْ في الحُصْر الْبَعْدَادِيَ كُمَا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَمُقَيَدٌ ا إِذَا 1 تَجْر 
الْعَادَة بإخرَازوء فإ كان نا يحْرْرُ كالسّاج, وَالْأَبَئُوسِء فَإنّهُ بُفْطَعْ فيه وَأَطْلِقَ السَمَكُ فَشَمِلَ الطَرِيً» 
وَالْمَالِحَ وَالطَّيْرُ فَشَمِلَ الدَّجَاج َالْبِط» وَاخْحَمَامَ 

وَنَظْرّ بَعْضْهُمْ في الزرنيخ فَقَالَ يَنبَغي أَنْ يُفْطَعَ به لِأَنَهُ نخْرَرُ وَبْصَانُ في دَكاكينٍ الْعَطَارِينَ كُسَائرِ 
لأَموَالٍ وَاخْمُلِفَ في الْوَسْمَ وَالنَاِ وَالْوَجْهُ الْقَطْعْ؛ لِأَنَهُ جَرَتْ الْعَادَةُ بإِخْرَازِهِ في الكاكينء وَالْمَغْرَه 
نح الَْينِ الطين الْأَمرٌ وتو إِسْكَائها وق في الْمَجْتي بها ذكِرَ الْقَخمء وَالَْشَْانَ» وَالرجَاج؛ 
وَالْملْحَ» وَاخْرَفَء وَاسْعَذْي في الظَهيربة من الطَّرٍ الدَّجَاجِ فأؤجب الْمَطْعَ فيد (فَوْلَهُ وََاكهَة وطْبَةٌ أو 
عَلَى شَجَرٍ أو عَلَى لبن وحم َع ل يخْصَد وَأَسْربَةٍ وطُنْبُور) ؛ لِأَنَهُ لا قَطْعَ فِما يَمسَارَعٌ لي الفَسَاد 
وه - علي الام - «لا قَطْع في تر ولا كتر وَالْككرُالجماز» وَقَالَ - عَلَيِْ السام - «لا قَطع 
في الطّام» . وَالْمُرَادُ واه أَغلَمُ مَا يَتَسَارَعٌ لَه الْمَسَادُ كَالمُهيًا أذَكْلٍ مِنْهُ وَمَا في مَعْتَاهُ كاللّخم 
الم لِأَنّهُ بفْطَْ في النْطَة وَالسْكْرِ إجْماعًا ولا إخرَارَ فِيما عَلَى الشّجَرِ في رَرْعِ 4 بخْصَد وَلِتَأولٍ 


ل 
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السّارِقٍ في الْأَشْربَة الْمُطْربَةِ الإَاقَةَ وَبَعْضُهًا لَيْسَ بمَالٍ وَف مَالِيِّ بَعْضِهًا اخلافٌ فَيَتَحَقّقْ شُبْهَةُ عَدَم 
الْمَالِء وَالطَّبُورٌ من الْمَعَازِفِ أَطلَقَ في الْقَاكهَةِ فَسَمَلَ الْعتب, وَالْطَب عَلَى الْمُحْمَارِء لِأَنُّ يَافْ 
الْمَسَادَ مِنْ وَجْهِ وَذَكْرَ الْإسِْيجَايُ أَنّهُ لا بدّ أن يَكُونَ الْمَسْرُوق يَبْقَى مِنْ حَوْلٍ إلى حَوْلٍ فإِذَا سَرَقَ 
شَيْنا لا يبْقَى مِنْ حَوْلٍ إلى حَوْلٍ لا يَبْ الْمَطْغْ. اه. 

وقد بالطب أنه يُفْطَعْ في الَْابِسةٍ وبْفْطَعْ في الزييبٍء وَالتَمْرِوَأطْلَقَ في اللّخم فَشَمِلَ الْقَدِيدَ مِنْه؛ 
ِأَنهُ بُتوَهُمْ فيه الْفَسَادُ وَقَيَدَ بالأشربَة؛ لِأَنَهُ يُقَطَْ في الْعَسَّلِء وَالخَلٌ ِحْمَاعَا ذا في التَبِْينِ وَفِيهِ نَظَرَ 
ِما تقَلَهُ الَاطِفِنُ عَنْ الْمُجَرَدِ قَالَ أَبُو حَِيقَة لا فَطْعْ في الخَلٌ؛ لِأنَّهُ قَدْ صَارَ حْمرًا مره اه. 

قلا يُدَعى الإجماغ وََطلَقَ في الْأَشربَة فَسَمِلَ اللو وَالْمُرَ وما إذَاكَانَ السَارِقٌ مُسْلِما أو وميا وَشَارَ 
لطبو إلى جبيع آلات اللو وَفيالظَهِبرَةِ وَعَيهَاء وَلَْطعْ في الْطَةٍ وغََا ِجْماعًا إِا هو في ير 
ست الْفَخطِ أَمّا يها فَلَا سوَاءْ كان ا يعسَارَعْ الْقسَاد لي أو لا؛ لِأَنّهُ عَنْ صَرُورَةٍ طاهِرَةٍ أو هي تبيخ 
لتََاوْلَ وَعَنْهُ - عَلَيِْ السَلَامُ - «لا قَطْعْ في تجَاعَةٍ مُضْطرَةِ» وَعَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - لا قَطْعَ 


2 


(قَوْلَهُ وَمُصْحَفٍ وَلَوْ ثم 
لِأنّ الآخدّ يتَأَوَلُ في أَخْذِهِ الْقرَاءَةَ ولا نَظَرَ فيه وَلِأَنَهُ لا مَالِيةَلَهُ عَلَى اغْتبارٍ الْمَكُْوبٍ وَإِحْرَارُهُ لِأَجْلِه 
لا لِلْجِلْدِ وَالْأَوْرَاقِء وَاخْلْيَةَ وَإِتا هي تَوَابغ ولا مُعْعَبْرَ بالنبَع كُمَنْ سَرْقَ آنِيَةَ فيهَا حُمْرٌ وَقِيمَةُ الآنية 
تَرْبُو عَلَى التَصَاب وَكُمَنْ سَرَقَ صَييًا خُرًا وَعَلَيْهِ خُلِين قَالَ في الْمَنْسُوطٍ ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ سَرَقَ تَؤْبَا لا 
ُسَاوِي عَسَرَة وَوجَدَ في جيه عَسَرََ مَطرُورةً | َعَم جنا ] أَفْطَعْء وَإنْ كان يَعلَمُ با مع القَطغ؛ 


اماه مم سىس 


) أي لا قَطْعَ في سَرِقَةِ مُصْحَفٍ وَلَوْ كان عَلَيْهِ حلَيَة مِنْ ذَهَب أَوْ فِصّة 


[منحة الخالق] 
َولُ) : وَفِيِ نََرْ لِمَا تََلَهُ النَّاطِفِي ح) قَالَ المَقْدِسِيَ يحمَلُ مَا في النَئِينِ عَلَى ما يَصِرْ خَمرًا أو أن 
تلك روايَةٌ. 
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لِعَدَم الإخرَاز فَصَّارَكْبَابٍ الدَّارٍ أَوْلى لِأَنهُ يُْرَدُ ببَابٍ الدَّارٍ مَا فِيهَا وَلَا يُحْرَرُ ِبَابٍ الْمَسْجِدٍ مَا فبه 
حَىّ لا يب الْقَطْعْ بسَرقَةِ مَمَاعِهِ قَالَ فَخْرُ الْإسْلام, فَإِنْ اغْتَادَ سَرِقَةَ َنْوَاب الْمَسَاجِدٍ فَيَجِبْ أَنْ 
ُعَزّرَ وَيُبَالعَ فيه وَيحْبَسَ حَقٌ يَغُوبَ. اه. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَدَلِكَ سَارِقُ الْمََابِيزٍ من الْمِيَضٍ أَوْ أَسَارَ إلى أَنّهُ لا قَطْعَ في سَرِقَةٍ خحصْره وَقَنَادِيله 
وَكَذَا أَسْتَارُ الْكَعْبَة وَإِنْ كانث مُحْرَرَةَ لِعَدَم الْمَالِكِ (قَوْلَهُ وَصَلِيبٍ ذُهَب ام وَتَرْدِ) ؛ لِأَنَهُ يول 
من أَخْذِهَا الْكَسْرَ نَهْيًا عَنْ الْمُنْكُرِ بخلافٍ الدَّرْمَم الَّذِي عَلَيْهِ التَمْكَالُ؛ لِأَنّهُ مَا أَعِدَّ لِلْعبَادَةِ فَلَا بُعِْتُ 
شُبْهَةَ إِبَاحَة الْكَسْرِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ في جَرْزٍ أو لا وَالشّطْرَنْجُ بكْسْرٍ الشينٍ وف ضِيّاءِ 
لوم النَرْدُ الَّذِي يُلْعَبُ بِهِ وَهُوَ فَارِسِييٌ مُعَرَبٌ وَقَلَ مَا يَأتَلِفْ النُونُ» وَالرَاءُ في كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ إلا بدَخْلٍ 
بَيْنَهُمَا. اله. ٠‏ 
وَسَيَأْق في الشّهَادَاتِ أنَهُ كُلُ لَعبٍ لا يتَاجُ 2 لاعبةُ بَهُ إلى فِكْرٍ وَحِسَابِ 

(قَولَهُ وَصِيَ حر وَلَو مَعَهُ خليئ) ؛ لِآنّ اخرٌ لَيْسَ يمَالٍ وَمَا عََيْهِ مِنْ الخَلِيَ تَبْعٌ آ لَهُ وَلِأَنَهُ يَأَولُ في أَخْذٍ 
الصِّيّ إسكائة َوْ حْمْلَهُ إلى مُزْضعته أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الصِّيّ الذي لا عَشِي ولا يَتَكَلّمْ وَاخْلِىٌ بِضّمْ اخَْاءِ 
جَنْعُ حَلي بِفَنْحِهَا ما يُلْبَسْ من ذَهَبٍ أَوْ فِضّة أَوْ جَوَاهِرَ وَأشَارَ الْمُصَيْفْ إلى أَنّهُ َو سَرَقَ إِناءَ ذَهَبِ 
فيه بد أو تريد أو كلا عله ِلاده فِةٍ لا فطع على الْمَذقب إلا في رواية عَنْ أي يُوسْفَ 
وَرجَحَهَا في فح الْقَدِيٍ فَإنَّ الظّاهِرَ أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا أَصْل مَقْصُودٌ بِالْأَخْذٍ بَ الْقَصْدُ إلى الْإباءٍ الذَّمَبُْ 
َظْهَرُ مِنْهُ إلى ما فيه وَمَا يُوَافِقُ مَا ذكَرْنَا مَا في التَجْييسٍ سَرَقَ كورًا فيه عَسَلَ وَقِيِمَهُ الكو تسْعَةٌ 
وَقِيمَةُ الْعَسَلٍ دِرْهَمْ يُقْطّعْ وَكدَا إِذَا سَرَقَ حمَارَا يُسَاوِي تَسْعَةً وَعَلَيْهِ كاف يُسَاوِي دِرْمَا بخلافٍ ما 
إذَا سَرَقَ فُمْقُمَةَ فِيهَا ما يُسَاوِي عَشَرَة؛ لِأَنّهُ سَرَقَ مَاءَ مِنْ وَجْدِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ م من المتشوط 
فِيمَنْ سَرَقَ نَؤبَا لا يُسَاوِي عَشَرَةَ مَصْرُورَةَ عَلَيْهِ عَشَرَةْ قَالَ يُقْطَعْ إِذَا عَلِمَ أن عَلَيْهِ مَالُا بخلافٍ مَا إِذَا 
َ يَعلَمْ (قَوْلَهُ وَعَبْدِ كير وَدَقَاتِرَ بخلافٍ الصَّغيرٍ وَدَقَاتِرٍ الحسَاب) ؛ لِأنّهُ في الْكُبيرٍ عَصْبٌ أ خدَاغٌ 
وَهِيَ مُتَحَقَفَةٌ في الصّغير وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا بُفَطَّعُ وَإنْكَانَ صَغيرا لا يَعْقِلْ وَلَا يتَكَلّمُ اسْتخْسَاناء 
له آي من وو مال من وه َعم أ مال مطلق لكيه منتفعا ب أو بز أن يعمد منتفقا به 
إلا أَنهُ انْضَمٌ إِلَيْهِ مغ الْآدَمِيّة وَلَوْ كَانَث قِيمَبْهُ أَكَنَ مِنْ التَصَّاب وَفي أَذْنِه شَيْءٌ يُكْمِلُ التَصّاب 
ُفْطَعُ باغتَارٍ الصّح أَوَادَ اكير الْمُمَيْرَ المع عَنْ نَفْسهِ بَلِعَا كَانَ أو صَبيًا وَبالصّغِرٍ الَّذِي لا يعبر 
عَنْ نَفْسِهٍ وَأَطْلَقَ في الكبير فَشَمِلَ النَائمَ وَالْمَجْنُونَ وَالْأَعْمَىء وَالْمَقْصُودُ مِنْ الدَقَاتِرِ مَا فِيهَاء 
وَذَلِكَ لَيْسَ بمَالٍ إلا دَفْتَرَ الحسَاب؛ لِأَنَّ مَا فيه لا يُقْصَّدُ بالْأَخْذٍ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكَاغَدَ 
وَالْمرَادُ بِالدَهَاتِرٍ صّحَائِفُ فِيها كِتَابَةٌ من عَرَييّة أؤ شَعْرٍ أو حَدِيثٍ أ تَفْسِرٍ أَؤ فِقْهِ يما هُوَ مِنْ عِلْم 


َ 
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وَقَدَ أحْمُلِفَ في َه فَقِيلَ مُلْحَفَةٌ بدََتِرٍ الْمسَاب فَبْقْطَعْ فيا وَقِيلَ بكُمْبٍ الشَرِيعة؛ أن مَعْرفََهَا 
قَدْ تَمَوَقّفُ عَلَى اللّقَقَ وَالشْعِْ وَالَْاجَةُ وَإِنْ قَلْتْ كُفَتْ ي إِيرَاثِ الشّبْهَة وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ لا 
يَْلِفَ في الْقَطع بِسَرِقةٍكثُب اليتخر, وَالْفَلْسَفَة؛ لِأَنهُ لا بغ ُقُصّدُ ما فِيها لهل الدباَةٍفكَانَت سَرِقَة 
صِرْفَاء وَالْمُرَادُ بِدَغَاتِرٍ الحسَابٍ ذَقَات ِرُ أَهْلٍ الدَّيُونِ وَفَوْحُمْ: لِأنّ الْمَقْصُودَ لْكَاعَدُ يَدُلُ على أن الذراة 
به الَّذِي مَصَّى حِسَابَكُ وَقَدْ قبل به كُمَا ذكرَهُ الشُمْي وَأَمَا الدَكَتِرُ الي في الدِيوَانِ الْمَعْمُولُ با 
َالْمَفُصُودُ عِلْمُ مَا فِيهَا فلا قَطْعَ» وَأَمَا دَقَاتِرْ مكل عِلْمِ الحسَاب وَاْنْدسَةٍ فَهُوَ كمي قلا قَطْعَ 
بِسَرقَبه؛ لِأَنهُ كَكُتْب الْأَدَبء وَالشِغْر وَقَيّدَ بالدَقاتِرِ؛ لِأَنّهُ لَوْ سَرْقَ الْوَرَقَء وَاجْلَدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ قْطِعَ 
ذَكرَةُ الشّمُو (فَوْلَهُ كلب وَفَهْدٍ) ؛ لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهَا يُوجَدُ مُبَاح الل غَيْرُ مَرْعُوبٍ فِيه وَلِأَنَّ 
الاختلاف بَْنَ الْعلَمَاءٍ ظَاهِرٌ في مَالِيّةِ الْكَلْبٍ فَأَوْرَتَ شُبْهَةَ أَطَلَمَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ طَوْقَ ذَمَبِ 
أؤ فِصّة عَلِمَ به أؤ 1 يَعْلَم؛ لِأَنَهُ تبَعْ لَه كَالصّيَ الخْرّ إِذَا كان عَلَيْه حُلِيٌ. 

(فَوْلَهُ ودف وَطَبْلٍ وَبَْئَطٍ وَمِرْمَارِ) ؛ لِأَنَهُمَاعِنْدَهُما 

ا الخالق] 

00 المعطمب] 

الّخيرة لا فطع اليم م في الخرٍعِنْ أي يُوسف وَكذِك في الصّليب إذاكان في مصَلّى كم وَإِن 
كَانَ في بَبتِ فْطِعَ. اه. 

قُلْت وَهَدَا وَجْهُهُ طَاهِرْ لِأَنّ الدِمَيَ لا يأخْذُهُ للْكَسْرٍ بل لِذَاتِهِ لكِن إذَا أَحَدَهُ من مُصّلَاهُمْ لا يُفْطَمْ 
ِكَوْنهِ في ححكم الْمَسْجِدٍ يُؤْدَنُ في دُخْولِهِ بخلافٍ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ. 
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لا فِيمَة قِبِمَة لها وَعَلَيْهِ الْمَْوَى فَلَا ضّمَانَ عَلَى مَنْ كْسَرَهَا وَعِنْدَ أي حَِيفَةَ آخِدُهَا يَتَأوَلُ الْكَسْرٌ فِيهَا. 
وَالدُفٌ بِالضَّمٌ وَالْفَنْح الذي يُلْعَبُ به 4 وَهْوَ تَوْعَانِ مُدُوَرٌ وَمْرَتَعٌ كذَا ف لْمُغْبِ وَالبَوْئَط بفنح 
الْمَاَد ْنِ الْمُوَحَدَئَينٍ وَهُوَ الْعُودُ كا في التزَغِيبء وَالتَرهِيبِ َطْلَقَهُ فَسَمِلَ الدُفَ وَالطَّبْلَ للْعْرَاةِ وَفيه 
اخيلافٌ لْمَشَايخ وَالْأصَحُ عَدَمُ الْقَطع؛ لِأَنَّ صَلَاجِيتَهُ ِلَهُو صَارَتْ شُبْهَةَ كذَا في غَايَةِ البَيَانِ (قَوْله 
وَِخِيَائٍَ وَنَهْبٍ وَاختلاس) لِانْتَقَاءٍ دكنٍ السرقَة وَهِيَ الْأَخْدُ حْفيةَ اليائَُ مي الأَخدُ يما في يَدِهِ عَلَى 


وَجْدِ الْأَمَائَقََ وَالَهْبُ هُوَ الْأَخْذْ عَلَى وَجْدِ الْعَلَانِيَة وَالْقَهْر في بَلَدِ أَوْ قَْيَقََ وَالِاِخْتَلَامن الاختطاف 


وَهُوَ أَنْ يَأَخْدَ الشّيْءَ بسْرْعةٍء وَالِاسْمْ اللْسَهُ وَفي السُئَنِء وَالجَامِع لِلتَِْذِيَ مَْفُوعَا «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ 
لا من ا الل و رك اللَهُ عَنْهَا - «أنَّ امْرَاة 
كَانَتْ تَسْتعِيرُ الْمَماعَ وَتَجْحَدُهُ فأمَرَ النَّحْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِهَا» فَأَجَاب عَنْهُ الجَمَاهِيرْ 


بآنّ الْمَطعَ كانَ لِسَرِقَةِ صَدَرَتْ مِنْهَا وَعَامُهُ في فَنْح 00 


3١‏ قَوْلهُ وَتبْضِ) أي لا قَطْعَ عَلَى النَابِشٍ وَهُوَ الذي يَسْرقَ أَكْفَانَ الْمَؤْنَى بَعْدَ الدَّفْنِ وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَبِيفَةَ وَتحَمّدِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ عَلَيْهِ الْمَطْعْ لقَوْله لام - مَنْ نَبّشَ قَطَعَْاهُ وَلِأَنَهُ مَالُ مُعَقَوَمْ 
0 4 - عَلَيْهِ السَلَامُ - «لا قَطْع عَلَى الْمُحْتَفِي» وَهُوَ الماش بلعةٍ أل 

َة وَلأَنّ الشبْهَة تَكُنَتْ في الْمِلَكِء لِأَنهُ لا مِلكَ لِلْمَيتِ حَقِيقَةَ وَلَا لِلَوَارث لِتَقَدُم حَاجَةٍ الْمَيَتِ 
0 الْمَفْصُودِ وَهُوَ الِانْزِجَارُ؛ٍ ؛ لِأنَ لجنَايَةَ في نَفْسِهَا َادِرَةٌ الْوْجُودِ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مرْفُوع 
ا ةلا حَدًا أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الْقَبْرْ 

ب جا فل رو لتر رالود الا رن لسري 

نش نْبا غَيْرَ الْكُفَنٍ لِعَدَم از وَأَسَارَ إل أنه لو سَرَقَ من الْبَئت الذي فيه قَبِر الْمَيْت ماله 
ا أنَهُ لا يُفْطَعْ لتأَوْلِهِ بالدّخُولٍ ِل زِيَارَة القَيِ وَكَذَا لَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ فيه الْمَيتْ لَتاوَلَه 
تَجْهِيزهِ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ الْكُلّ لِوْجُودٍ الْإذْنِ بِالدّخُولٍ فيه عَادَةَ 


الا مشترك) ؛ لِأنَّ لَهُ فيه سَرِكَةٌ حقِيقيّةٌ في اللَان أو سشْبْهَةَ شَرِكةٍ في الْأَوَلِ وَهْوَ مَالُ 

بِيْتِ الْمَالِء فَإِنَهُ مال الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُْ وَإِذَا اتاج تَبَتَ الَْقٌ لَهُ فيه بِقَدْرٍ حَاجَتِه فَأَوْرَتَ 
شَبْهَةَ ا ا 
كما صَّبَحُوا أَنَهُ لَوْ سَرَ: رَقَ حُصْرٌ الْمَسْجِدٍ وَكَوَهَا مِنْ جِرْزِ فَإنّهُ لا بُفْطَعْ مُعَلَِينَ بِعَدَم الْمَالِكِ (قَوْلَهُ 
وَمثْل دَيْنه) ؛ لِأَنَهُ اسْتِيفَاءٌ حَقَهِ أَطْلّقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الدَيْنُ مُوَجَلّا وَهُوَ اسْتحْسَانٌ؛ لِأَنَّ التَأَجِيلَ 
ِتأَخيرٍ الْمُطَالَبََ وَالْمرَادُ بالْمُمَائَلَِ الْمِثْلُ مِنْ حَيْتْ الْْنْْ بِأنْكَانَ من التُقُودٍ سَوَاءْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ 
حَقِيِقَةَ كَأنْ يَكُونَ دَيْنْهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ نَّ دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ حُكُمًا كأَنْ سَرَقَ دََاذِيرَ في الصّجيح وَيَذا 
كانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ با دَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ رضًا الْمَطْلُوبٍ وَيَضُحُ أَحَدَهُمًا إلى الآخر في الرَكاةٍ فَخَرَجَ مَا 
ِذَا سَرَقَ عُرُوضًا وَمِنْهَا الخُلِيُ» فَإِنَهُ يُفَطَعْ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بِاسْتِيفَائ وَإِعا هُوَ اسْبَبْدَالٌ قلا يَتِمْ إلا 
الا ووذ وق أن كن ل يف يذ اذ نْ يَأحْدَهُ عِنْدَ بَعْض الْعْلَمَاءٍ قَضَاءَ مِنْ حَقّ 
أو رَهْنَا بحَقّهِ قُلَنَا هَذَا قَوْلُ لا يَسْتَبدُ إلى 


[منحة الخالق] 
[سَرَقَ من القَبْرِ نَؤبَا غَيْرَ الكمَنِ] 
(قَوْلَُ: وَمَا إِذَا سَرَقَ من الْمَبْرِنَْبَا غَيْرَ الْكَمَنِ) قَالَ في النَهْر في شمولٍ الإطلاقٍ لَِذَا نَظَرْ ظَاهِرٌ. 


(فَوْلَ: وَأمَا مَالُ الْوَقْفِ !1) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في سَرْحِهِ صَرَحُوا بأ مول الْوَقْفٍ يُفْطَعْ بطَلبه ذكرَهُ في 
الكَئينِ وَالْقَفْح وَكْوهمَاء وَطَلَبْهُ إِعا هُوَ في الْوَفْفٍِ. اه. 

وَقَالَ الَّمْلِيُ صَرّحَ ابْنْ مَالِكِ في شَرْح الْمَجْمَع مِنْ بْثِ الَاصَ بِأنَهُ َو سَرَقَ مَالَ الْوَفْفٍ من الْمُعَوَل 
يَبْ الْقَطْعْ وَسَيَأْنِ في شَرْح فَوْلِهِ وَلَْ مُودِعًا وَالْأَصْلْ فيه أَنَكُلَ مَنْ كان لَهُ يَدُ صّحِيحَةٌ بْلِكُ 
الحُصُوقة إلى أن قَالَ قلِلْمالِكِ أن يُخَاصِمَ الكارق ‏ قَالَ: وَمُعوَل المسجدٍ خ قَالَ فتغكير خصوفهع 
في نُبُوتٍ ولايَةِ الاسْيرْدَادِ وَف حَقّ الْقَطْع فَهُوَ صَرِيحٌ فيه وَيَلُوحُ الْفَرْقْ بَْنَ نحو حر الْمَسْجِدٍ 
وَغَيْرِهَا فَتَأَمَنْ. اله. ْ 

وَحْوهُ في حَوَاشِي أَبي السُعودٍ عَنْ شَيْخِهِ وَلعَلَ الْقَرْقَ هُوَ أَنَّ الوَقْفَ باق عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفٍ حُكُمًا 
ند الها كما يأب يحل كن هذا طهر في قب اوؤفي أما َل لا على هذا فم القطع في 
خْصْر الْمَسْجِدٍ لِعَدَمَ الْمَالِكِ ع قر يخلافٍ رَقَبَةِ الْوَفْفِ كما لو وَقَفَ عَلَى أَوْلَادهٍ 
مَكَلُا مَا جَرَى به التّعَامُلُ من الْمَنْقُولَات وَقَدْ ص وا بآنّ غَلَّهَ الْوَفْفِ مِلْكُ الْمُسْتَحِفّينَ وَأَنَهَا أَمَانَةٌ 
نت يَدٍ النَاظِرِ فَعَلَى هَذَا يَكُونْ لِلْمُمَوَل يَدُ صَحِيحَةٌ عَلَيْهَا َلَهُالقَطْعْ جما لكِنْ يَنبَغِي عَدَمْ الَْطْع 
فِيما لَوْكَانَ وَفْمَا عَلَى الْعَامَة كَالْوَفَفٍ عَلَى الْفْثَرَا فَإنَهُ مفْلْ بَيْتِ الْمَالٍ إِذَا كَانَ السّارِق فَقِيرَا وَأَمَا 
وَفْفَ الْمَسْجِدٍ فَالظامِرٌ أَنَّهُ ليس كَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ لَيِس لِأَحَدٍ تَنَاوُلُ شَيْءٍ من عَلَّته؛ لِأَنَهَا تُصْرَفٌ في 
متافع الْمَسْجِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَظِيِفَةٌ في الْمَسْجِدٍ 
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دَِيلٍ ظَاهِرٍ فلا يَُْبَر بدُونِ انَصَالٍ الدَعْوَى به حَقٌّ لَو اذَعَى ذَلِكَ دُرَىَ عَنْهُ الحدُ؛ لِأَنَهُ ظَنّ في 
مَؤْضع اللافء وَأَما الْمُمَائَلهُ مِنْ حَبْتْ الْقَدرُفَلَِسَتْ بِشَرْطِء لَِنّهُ َو سَرَقَ زِيَادَةٌ عَلَى حَقَهِ لا 
يُفَطَعْ؛ لِأَنَهُ مَفْدَارٍ حَقَهِ يَصِيرُ سَرِيكًا فيه فَيَصِيرُْ سُبْهَةَ وَكذَا الْمُمَائَلَهُ من حَيْتْ الْوَضْفُ حَقٌّ لو 
سَرَقَ مِنْ جنس حَقّهِ أَجْوَدَ أو أَردَاً لا يُفْطَْ كذَا في الْمُجْتَى. 


وَفِهِ أَنَّ ابن أبي يْلَى وَالِشَافِعِيَ يُطَلِقَانِ أخدّ خلافٍ جنس حَقهِ الْمُجَانَسَةَ في الْمَالِيّة وَمَا قَالَا هُوَ 
الَْوسَعْ وَيَجورْ الخد به وَإِنْ يكن مَذْعَبَا. فإ الإنْسَانَ يُغْدَرُ في الْعَمَلٍ به عِنْدَ الصّرُورةٍ اه. 
وَقَّدَ ِسَرِقَةٍ الدَائْن؛ لأَنَّ الْمُكَاتَب أو الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ مِنْ عَريم الْمَوْلَ قْطِعَ إلا إِنْكَانَ الْمَوْلَ وَكُلَهُمَا 
بالقَْضٍ؛ أن حقَ الْأَخذٍ حيتيدٍ ما ولو سَرَقَ من غَريم أبيه أو غَريم وَلَدهِ الكبيرِ أو عَم فمكائبهِ أو 
عَريم عَبْدِهٍ الْمَأذونٍ الْمَدْيُونٍ قْطِع؛ لِأَنَ حَقّ الْأَخدٍ لِعَيِْهِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَريم ابه الصّغيرٍ لا يُفْطَمْ 
(قَْلهُ وَبِسَيْءِ قُطِع فِيه وَل يَََيّ) وَهَذَا اسْبِحْسَانَء وَالْقِيَاسَ أن يُفْطَعَ وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ أبي يُوسُْفَ 
ِتَقَدُم الرَاجِرِ وَصَارَ كَمَا إِذَا باعَهُ الْمَالِكُ مِنْ السّارِقٍ نم اشْكرَاة مِنْهُ نمكَانَتْ السَرقَةُ وَلَنا أَنَّ الْقَطْعَ 
أَؤْجَب سُقُوطً عِصْمَةٍ الْمَحَلّ كما يُعْرَفْ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ وَبالرَةِ إلى الْمَالِكِء وَإِنْ عَادَتْ 
حَقِيقَةُ الْعصْمَةِ بَقِيَتْ شْبْهَةُ السّقُوطٍ نْظِرَ إلى انْحَادٍ الْمِلْكِء وَالْمَحَلّ وَقِيَام الْمُوجب وَهُوَ الْقَطْعْ فيه 
لاف ما ذَكِرَ؛ لِآَنَ امك قَذ الختلف لاخيلافٍ سَبَبهِوَلأَنَ كار الاي فيه ندر لِمَحَمُلهِ مَشَقَة 
الرَّاجِرٍ فَتُعَرَى الْإقَامَةُ عَنْ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ تَقْلِيلُ النَاتَةِ قَصَارَ كُمَا إِذَا قَدَفَ الْمَحْدُودُ في الْقَذْفٍِ 
الْمفذُوف الأول قي و و يمير لِأنّهُ و تعر مذل ها ل كان حرا فَسرَ فقِْع فيه رده 
سِج فَعَادَ فَسَرَقَهُ فَإِنَهُ يُفْطَمْ وَعَلَى هَذَا المُوفَُء وَالْفُطْنُ وَالْكَتَانُ وَكُلُ عَبْنِ أخدَث الْمَالِكُ فيه 


ا در مت ل ةك ام ا 2 ل م مك رف ل ح2 دف 0ه ص 22 
بَاعَهُ الْمَسْرُوقٌ منة بَعْدَ القطع ثم اشْتَرَاه فَسَرَقَةُ؛ لِأن تَبَدُلَ الف مدل العَيْنِ وَدْكْرَ الث مي أَنَهُ لا 
يُفْطّعْ عِنْدَ مَشَايخ الْعرَاقٍِ وَيَْبَغي أَنْ يَكُونَ حُكُمُ مَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ فَسَرَقَهُ من الْمُشْكري وجُوب 


الْمَطع بِالْأَوْلى 


(قوْلهُ وَبفْطَعْ بِسَرِقَةِ المتّاج. وَالْقنَاه وَالْهبَنُوسِ وَالصّنْدَلِ وَالْقُصُوصٍ الْأَحْصّرء وَالَْاقُوت 
ارد َالَو ؛ لَِن َو لأا من أعَرِ لوال انها وَهِي مر لا وج مباحة الئل 
بِصُورَتًا في دَارٍ الإشلام غَيْرَ مَرَعُوبٍ فِبهَا فَصَارَتْ كالذّهَبء وَالْفِصّة وَفي شَرْح الْمُخْتَارٍ لا قَطْعَ في 
الاج ما ل يُعْمَلَ فَإذا ِل مِنُْ شَئْء فطع فيه وأَسَارَ الْمُصَبْفُ إل أنه يُْطَعْ في الْعُودِ وَالْمِسْكِء 
لهات وَالْوَسِ» وَالرََْرَانِء لدبلل وَفي طُلْبةِ الطَلبَِقَلَ جار الله العامة الاج صب 
من الشَّجَرٍ يَعلُوهُ الحمرَةُ وَهُوَ صُلْبْ كَالَجَرٍ وَلَا يَكُونُ هَدَا الْأَبَنُوسُ إلا في بلَاد اند وَدُورُ سَادَات 
مَكةَ مِنْ هَذَا السّاج. اه. 

وَالْقَنَا حَشَبْ الرَمَاح جنع فََاةٍ وَأَلِفُهَا مُنْقَلِبَةُ عَنْ الوَاوء وَالْأَبَنُوسُ بِمْح الْبَاءِ مَغْرُوف وَهْوَ معرب و1 
يَذْكُر الْمُصَئْفُ الجَاجء لِأَنَهُ لا قَطْعَ فيه عَلَى الظّاهِرِ؛ لِأَنَهُ يُسْرع إِليِْ الْكَسْرُ فَكَانَ تاقِضًا في الْمَالِية 


- 


(هوْلكُ اَن وناب الممَحدةٌ من الحشب) ؛ لأ للع اْتحقث بالْأمَالٍ التِيسَةٍ ألا َى 
أنهَا ترَرُ بخلافٍ الخصير؛ لِأَنّ الصّنعَة فيه 1 تَغْلِت عَلَى الدْسٍ حَقٌ يُنْسَطَ في غَيْرٍ الرزِ وَقَدَمنَا 
أن َالو في الخضر البغتادئة يب اطغ في سرقيهَا لم الصنعةٍ على الل وقول من لحب 
مُتَعلَقٌ بالأَوَاي؛ وَالْأَبوَاب وَقَيَدَ به؛ لِأَنَّ الْأوَايَ الْمُتَحَدَةَ من الْحَشِيشٍ) وَالَقَصّب ٍِ قَطْعَ فِيهَا؛ لِأَنَّ 
الصّنعة ‏ تغْلِبِ فِبهِ حت لا تمَصَاعَف قِيمَمْهُ ولا تحرَرْ حَقٌ لو كان الْعلَُ فبه لِلصّنعةٍ كالْأَوَاني التي 
حل والمَءِ من الحشِيش في يلاد السُودانٍ يُفطَْ فيه لِمَا ذكزن وطق في اْأئابٍ هي 
قي بِقَبْديْنِ أَحَدُهًُا أن لا يكون مركا ليكون جزرًا 

[منحة الخالق] 

(فَولَُ: وَفبه أن ان أبي لَيْلَى) أَيْ وَفي الْمُجْتى. 


)61/5( 


لا قَطْعَ في الْمرَكُبٍ لِعَدَم الإِخراز؛ لِأَنَهَا لِعيِهَا انِيهَا أَنْ يَكُونَ الْبَابُ حَفِيًا فَلَوْ كَانَ تَقِيلًا يَنْقُلُ 
عَلَى الْوَاجدٍ حمل فلا قَطْع؛ لِأَنَ التَِيلَ مِنْهُ لا يُرْعَبْ في سَرِقَتِهِ وف غيونٍ الْمَسَائْلٍ سَرَقَ جود 
الماع الْمَدْبُوعَة لا يُفْطَعْ فَإِذَا جُعِلَث مُصَلَّى أَوْ بِسَاطًَا يُفْطَمْ هَكَذًا قَالَ مُحَمَدُ؛ لِأَنَهَا إِذَا جُعِلَثْ 
لِك حَرَجت من أَنْ تَكُونَ جُلُود اليتباع؛ لِأنهَا أَحدّث أَسْماء أخر واه أغلم. 


(فَصْلٌ في اخْرزِ) . 

هو في الل الْمَؤْضِْ الخَصِينْ يكَالُ َه إِذَا جَعَلَهُ في الزٍكذًا في الْمَغْربٍ وَفي الشّرْع ما يحْقَطُ فيه 
الْمَالُ عَادََ أ اْمكَانُالَِّي ير فِيهكالدَار وَالانُوتِء وَالِمَِ وَالشخْصٍ تَفْسِد وَاْمُخرَرُ ما لا 
ُعَدُ صَاحِبُهُ مُصيَعا ثم الإخراج من الخرْزٍ شَرْط عِنْدَ عَامَةِ أَهلٍ الْعِلْم تَخْصِيصًا لِآبةِ السَرِقَةٍ به بالإجماع 
كَمَا نَقَلَهُ ابْنْ الْمُنْذِرٍ بناءَ عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ الخلّافٍ بَعْدَمَا خُصِّص عِفْدَارٍ التَصّابِ (قَوْلَهُ وَمَنْ رق 
مِنْ ذي رَحِمٍ حرم لا برَضَاع وَمِنْ َؤْجَتهِ وَرَوْجِهَا وَسَيَدِهِ وَرَؤْجَتِهِ ورج سَيدَتِهِ وَمكَائبَهِ وَحَفْيِهِ وَصِهْره 
وَمِنْ غْنْم وَحمَام وَبَيْتِ أَذِنَ في دُخُولِهِ 1 يُفُطَغ) لِوْجُودٍ الشبْهَةِ فِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا أما إذَا سَرَقَ مِنْ 
قَرِيبهِ الْمَحْرَمِ فَِلدُحُولٍ في الرْزٍ مَع الْبْسُوطَةِ في الْمَالِ في الْأصُولٍء وَالْفُرُوعء وَالْمُرَادُ من السَرقةٍ من 
السرقَةُ مِنْ بَيْتهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا سَرْقَ مَالَهُ أ مَالَ غَيرهِ؛ أن بَبعَهُ لَبْس بز في حَقّهِ مُطَلَقا 


وَاحْتُِرَ به عَمّا إِذَا سَرَقَ مَالَ ححرَمِهِ مِنْ بَيْتِ غَيرِه, لاله تشعلك لومود اخزر ويابني أن لا افطع لعا في 
الْقَطع من الْمَطِيعَة فَيَنْدَرِئُ كذًا في فَتْح الْقَدِيٍ وَقَدْ يُقَالُ لَيْن لَبْسَ الْقَطْعْ حَقَّهُ وَإِعَا هُوَ حَقٌ الشرْع قلا 
يَكُونُ فَطِيعَةَ وَيَْبَغي أَنْ لا يُفْطّعَ في الْولَادٍ لِمَا ذَكَرْنَا + ا 
ِشْبهَةِ لا لِعَدَم الرْز َف الْمَحَارِمٍ لِعَدَمِ لمر وَاخْررَ بقَوْلِهِ لا بِرَضّاع عَنْ الْمَحرَمِ الذي عر 

بالرضَاع كائن العم الذي هُوَ أَخْ من الرصَاعء ان َم حرم لا من جهة الْقَا ون ين : 

جه الوَضّاع فَِدَا سَرَقَ من بَنيِه قطِع كما إذا سَرْقَ من الحم فَقَطْ ويد انْدَقَعَ ما في التئِينِ من أنه لا 
ل لل ردي الس الس ام 

ظنًا نه أَنَُ عق بالرّجم وَلَيْس كَدَلِكَ بل مُتَعلّقْ بالْمَحْرَم كَمَا علِمْتء وَأمًا إِذَا سَرَقَ أَحدُ الزَوْجَينٍ 
من الآحَر أَْ الْعَبْدُ من سَيدِهِ أو من امْرَأةٍ سَيَدِهِ أو روج 

[منحة الخالق] 

[سَرِقَةٍ المتّاج وَالَْنَا وَالَْبَئُوسٍ وَالصّنْدَلٍ وَالُْصُوصٍ الْأَحْصّرِ] 

َوْلَهُ فلَؤكات تَقِيلًا إح) قَالَ في الفح وَنَطَرَ فيه بن نَلَهُ لا يناف في مَلِيمَهُ ولا ينقِصْهاء وَإِعا َقلَ 
فيه َغَْةُ لاجد لا الجمَاعةِ وَلَوْ صّح هَدًا مقع الْقَطْ في فِردةٍ حمل من قُمَاش وَخخْوهِ وَهوَ مُنْمَفٍ 
وَلِذَا أَطْلَقَ الْحَاكِمُ في الكاني الْمَطْعَ. اه. ا ٠‏ 

وَأَجَاب بَعْضْهُمْ بأنَهُ إعًا يَرِدُ لو 1 يَف في الِْدَايَ لِأنَّ الّفيل مِنْهُ فَمَعَ التَفيبدٍ بِقَوْلِه مِنْهُ لا يَردُ. اه. 
وَفِبهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. 


[قَصْلْ في الْزِ] 

(قَوْلَهُ: م الإخْرَاج من الْرْز ضَرْط !) خايل كلاب عَلَى مَا يُفْهَمُ من الم أن 00 مُنعَقِدٌ عَلَى 
اغْتِبَارٍ الرْزِ وَأنَّ مَنْ تقل عَنْهُ خلافٌ ذَلِكَ 1 يَْبْتْ عَنْهُ وَالَآيَهُ وَإِنْ كاتث قَطِيّةَ لكِنْ نَبَتَ 

َنْصِيِصُهًا مِفدَارٍ التِصَابٍ فَجَارَ تحْصِيصُهَا بَعدَ ذَلِكَ با هُوَ مِنْ الْأمُورٍ الإجماعِية وََْبَارٍ الآحادٍ 
وَتَُوها فَمَولهُ بناء قيْدَ لِتَقْلٍ ابن الْمُنْذِرِ الإخماع وَقَولهُ بض ما خصِّص مُمَعلق بموْلِهِ تَخْصيصًا وَقَوْلهُ 
به الْإجْماع مْتَعَلَقَانٍ بتخصِيص أَيْضًا لكِنَ الْبَاءَ في بالإجمَاع للسبيّةِ (قَوْلَُ: أمَا إذَا سَرَقَ من قَربيه 
الْمْحَرَِّ ع قَالَ الْبُرْجَنْدِيُ الظَّهِرُ أَنَهُ لا دَخل لِلْقَرَابَقَ َع لْمعْتَبَرُ الرْرْ قَفِي كُلّ مَوْضِع كان لَهُ 

أن يَدْخُلَ بو بلا مانم ولا حِشْمَةٍ لا يُْطَْ سَوَاء كان بَبْتهُما قَرَابَةُ أ لا وَيَذَا لا يفط لو سَرَقَّ من 
يْتِذِي الحم الْمَخرْم ممع عَيرقَالَ المي وَِِ تن فإِنّ الصِدَيقِينَ يذل أحَدَهُمًا بَيْتَ الآخر 
بلا مانع ولا حِشْمَةٍ مع أَنّهُ يُفْطَعْ إذَا سَرَقَ من بَْتِ صَدِيقِهِ فَطَهَرَ أن قراب يني المُْيدةَ بالْمَحرَمِيّة 


وَيَدُلَ عَلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُمْ المشآلة بن الْمَطعَ يُفْضِي إل قَطِيعَةٍ الرّجم وَأقُولُ: هَذَا لا يَردُ عَلَى 
0 جَنْدِيَ؛ لِأَنّ الصّدِيق, وَإِنْ كَانَ يَدْخُلْ َحَلَ صِدٍّ صِدَيقهِ بلا مانع ولا حِشْمَةٍ لكِن لَرِمَهُ القَطعْ لِلسرقةٍ 
مِنْ بَيْتِ 1 يُؤْذَنْ لَهُ في دُخُولِهِ حَىّ لَو سَرَقَ مِنْ الْمَحَلَ الّذِي جَرَثْ عَادَنُهُ بدُحْولِهِ 1 يُفْطَعْ كذًا في 
حَاشِيَةِ أبي السّعُودٍ (قَوْلَه: وَقَد يُقَالُ لَبْسَ الَْطْعْ حَمَّهُ إ) قَالَ في النَهْرِ نت حَبيرُ أن هذا مُشْكرَكُ 
الْإِلّام إذ يَجُورُ أنْ يُقَالَ بِالقَطّع فِيمَا إِذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي الرّحِم الْمَحْرَمِ ولا يَلرَمُ القَطِعَةُ لِأَنَهُ 
حَقٌّ الله تعَالَ. اه. ْ 

وَقَد يُقَالُ إن وَإِنْ 1 يََرَْ ذَلِكَ هُنَاكَ لكِن عَدَمْ الرَِ مَانِعٌ من الْقَطع وَلَوْ كان غَيْرَ عحْرمِ فَعَدبَّر 
(قوْلهُ ويه اندهع ما في اين إ) سَبَقَهُ إلى هذا الْعَيْيُ وَتبِعَهُ في النَهْرِ وَعَبْرِهِ وَهَدَا عَفْلَةٌ مِنْهُمْ عَنْ 
عِبَارَةٍ الرلعِيَ: فَإِنَّ ُْحَة الْكَثْرٍ الي سَرَح عَلَيْهَا بلَفْطِ ذي رحم َخْرَمِ مِنْهُ وَمِثلُهَا عِبَارَة المدَايَةِ فقول 
مِنْهُ قَيْدُ لِلْمَخْرَهِ وَضَمِيرة لِرَجِم أَيْ حرم من الرحم فَحَرَجَ به ابْنُ الَْمَ الَذِي هُوَ أَحّ مِنْ الرّضَاع؛ أنه 
ْم من الرضّاع لا من الرَحِم فَمَوْلهُ بلا رَضَاع 1 يِذ 


(ذلك6) 


سَيّدَتِهِ فَلِوْجُودِ الْإِذْنٍ بالخول عَادَةً فَانْعَدَمَ الرْرُ أَطْلَقَ في الزَّوْجَيْنِ فَشَمِلَ الرَّوْجِيّة وَفْتَ السَرقَةٍ 
فَمَطْ أن سَرَّقَ مِنْهَا م أبَانَهَا وَانْمَضَتْ عِدَّتْهَا م تَرَافَعَا قلا قَطْعَ, وَالرَوْجِيّةٌ بَعْدَهَا كُمَا إِذَّا سَرَقَ منْ 
َجْتَبيّةِ نه تَروَجَهَا ثم ترافَعَا فا قَطْعَ وَلَوْ بَْدَ الْقَضَاءِ وكذَا عَكْسْهُ لِوْجُودٍ الشبْهَةٍ قَبْنَ الإِمضّاءِ وَممْلَ 
0 مِنْ 00 ذا 0 0 تنثونه في العِدَةٍ أو سَرَقَتْ هي منْهُ لوْجُودٍ اخْلْطَةٍ يخلافٍ ما إذَا 


ل أنَّ في باب ٠‏ المترقة يتقى ب بِؤْجُودٍ الرَّوْجِيّةِ في حَالَةِ مِنْ الْأَحْوَالٍ قَبْلَ قَبْلَ الْقَطْع لِسُقُوطِهِ وَفِ 
باب اليُجُوع في الَْةِ لا بْدّ مِنْ قبَام الرّْجِيّةِ وَفْتَ الَْةِ فَلَوْ حَدَنَّتْ بَعْدَهَا فَاليُجُوعٌ تابث وَف الْوَصِيةِ 
تار ها حَالَة الْمَوْتِ ا غَيْر وَثْْلَ ما إِذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِرْزٍ لا يَسْكُنَانٍ فيه لِوْجُودٍ الْبُسُوطَةٍ 
ل ل ل ل 0 ِقَةٍ لا يُفَطَعْ فِيهًا لا مَوْلَ 
كَالسَرقَةٍ من ع أَقَاربِ المَوْل وَغَيِْهِمْ؛ لِأَنَهُ مَأَدُونٌ لَهُ بِالدَّخُولٍ عَادَةَ في بَيّتِ مَوْلَاهُ لإقَامَةٍ الْمَصَالِح 
وَأَطلَّقَهُ فَشَمِلَ الْقَنَّء وَالْمُكَائَب؛ لِأَنَهُ قِنّ مَا بَقي عَلَبْهِ ص دزقمء وَالْمََذُونَ لَُ في التَجَارَة وَأمَا إدَا 
سَرَقَ من مُكَاتَبِه فَإِنَ لَهُ حَمًا في إكْسَابِهِ وَلِذَا لا يجُورْ لَهُ أَنْ يَكَرَوّحَ أَمَةَ مُكَاتئَبه. 

وَأَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ حَفِْهِ وَمِنْ صِهْره فَالْمَذُكُورُ هُنَا قَوْلُ الإمَام وَعِنْدَهمَا يُفْطَعْ؛ لِأَنُّ لا شُبْهَةَ في مِلْكِ 


اَن لِأَنّهَا تَمُونُ بالْقََابَِ ولا قَرَابَةَ وَلَهُ أنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ بِالْبْسُوطَةِ في دُخُولٍ بَعْضِهِمْ مَنَازِلَ بَعْض 
با اسْيِيْدَانٍ فَتَمَكُْنَتْ الشُبْهَةُ في الْرْزِ وَالْمَحْرَمِيةُ بالْمُصَّاهَرَةٍ كَالْمَخْرَمِيَة بالرّضّاع وَعَلَى هَذَا 
لاف إِذَا سَرَقَ مِنْ كُل م مَنْ يَخْرُمُ عَلَيْهِ بالْمُصَاهَر:ْ رخل الالخلاف م إذاز جبنهها مَعْهُمَا م َنْزلُ وَاجِدٌ أما 
إذَا حْمَعَهُمَا َنْزِلُ وَاجِدٌ قلا قَطْعَ اتَمَاقًا كذَا 3 شرح الطّحَاوِيَ وَسَََتٍ في باب الْوَصِيّة لَِذَقَاربِ 
وَغَيِِمْ أن الْأَضْهَارَ كل ذي رَجِمٍ خَحْرَمِ من امْرَأَه وَالْأَخْتَانُ روج كُلّ ذي رَجِم َخْرَمِ من وَأَمّا ذا 
سَرَقَ مِنْ الْمَغْنم فَإِنَّ لَهُ فيه نَصيبًا كمَا أَفْىَ به عَلِنَ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - مع أَنَّ الْمُصّبَفَ قَذْ قَدَمَ أنه 
لا قَطْعَ في الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ فَالظَاهِرُ مِنْ إِعَادَتِهِ أَنَهُ لا قَطْعَ وَِنْ 1 يَكُنْ لَهُ حَقّ في الْعَبيمَةِ وَكَتَ في 
غَايَة الْبَيَانِ بَِنّهُ يَنبَغِي أَنْ يَككُونَ الْمُرَادُ مِنْ السَارِقٍ مِنْ الْعَنيمَةِ مَنْ لَهُ نَصِيبْ في الْعَبيمَةِ في الْأَرْبَعةٍ 
الْأَحْمَاسِ أو في الْحْمْس كَالْعَافِينَ أو الْيَتَامَىء وَالْمَسَاكِينِ ما غَيْرْهُمْ فَلَا تَصِيب لَهُ في الْعَنيمَةٍ فِيَنْبَغي 
أَنْ بُقْطّعَ بخلافٍ السَارِقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ فَإنهُ مُعَدٌ 
عَامَةِ الْمُسْلِوِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ إلا أَنْ يْقَالَ: إِنَّ مال الْعَنِيمَةِ مَالُ ما باح في الْأَصْلٍ فلا قَطْعْ بِسَرِقَتهِ حَيِتْ 
كان عَلَى صُورَتِهِ و1 يَتَعيّر وَسَوَاءْ كانَ السَّارقٌ خُرًا أو عَبْدًا. 
وَأَمّا إِذَا سَرَقَ من الخقام أذ بنت بدانن لِلئّاسِ في الدّخُولٍ فيه فَلِاخْتلال ْو بالْإذْنِ في الدّخُولٍ 
َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا سَرَقَ صرق ون نفام وَصَاحِبَهُ عِنْدَهُ أو الْمَسْرُوقُ نَتَهُ بخلافٍ مَا إِذَا سَرَقَ من 
الْمَمْجِدٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ فَإنُّ ُفَطَعْ وَالْقَرْقُ عَلَى الظَاهِرِ أن الحَمَامَ بي للَإخْرَازٍ فَكَانَ جْرًا فَلَا 
ُعْمبَرُ الحافظ كَالْبَيْتِ يخلاف الْمَسْجِدِ؛ لِأَنّهُ مَا بي لإخراز الْأَموَالٍ فُلَمْ يكن مْررًا الْمَكَانٍ فَيُعْمبَرْ 
ا وَالصّحْرَاءٍ وَعَلَ مَا إذَا سَرَقَ مِنْ الما في وَفْتِ ل يُؤْذَنْ لِلئّْسِ في الدُخُولٍ فيا 
كَاللَيْلِ وَالْمَنْقُولُ في النَبِْينِ أَنَهُ يُْفُطَعْ خلافٍ الْمَسْجِدٍ لا يُفْطَعْ مُطَلََا وَأَطْلَقَ في الْمَأَذُونِ لئاس في 
حول فشول وات افكر 0 إلا إِذَا سَرَقَ منة لَيْلَا؛ ا إيث لإختاز ار َإِعَا 
فَدَحَلَ وَاجِدٌ يرف صرق فَإِنَهُ 0 وَأ َه 0 0 قَدَمَ الْمُصَّبَفْ أَنَّهُ لا بد من 0 مَكَان 
ا الطّحَاوِيُ في كِتَابهِ جِرْذُ كُلّ شَيْءٍ مُعْتَبَرُ بحزز مله حَىّ إِذَا سَرَقَ دَابَهٌ مِنْ إصُطَبْلٍ 

لع وََوْ سَرْقَ لَوْلوَةَ م مِنْ إِصْطَبْلٍ لا يُفْطَعْ وَدَكُرَ الْكَرْخيُ في كِتَابه أن مَاكَانَ جِرْرٌ التّؤع فَهُوَ جِرْرٌ 
انوع له قَالَ شَكْمن الْأَئِمّة السَرَخْسِيُ وَهَدَا هُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَئا وَالْقََافُْ لا يُفَطَعْ وَهْوَ الذي 
يُعْطَى الدَرَاهمَ 


[منحة الخالق] 


شَيْنَا فَافْهَمْ (قَوْلَهُ: وَالْمَحْرَمِيهُ بالْمُصَاهَرَةِ كَالْمَحْرَمِيَة ة بالرَضّاع) أنْظْر ما مَعْىَ هَذَا الْكَلَام ْنَا فَإِنَ 
الْمَحْرَمَ بِالرضاع يُقَطَعْ كما تَقَدَّم. 


)63/5( 


ِيَْظْرَ إِلَيْهَا فيأحْدَ مِنْهَا وَصَاحِبهَا لا َعْلَّ وَالْفَشَّاشُ وَهُوَ ما يُهيَئْ لِعََقٍ الَْيْتِ مَا يَفْتَحْهُ به إذَا فَشْنَ 
نَهَارَا وَلَيْسَ في الْبَْتِ وَلَا في الدَّارٍ أَحَدٌ وَأَحَدَ الْمَتَاعَ لا يُفَطّعْ وَإِنْكَانَ فيهًا أَحَدّ من أَهْلِهَا فأَحَدَ 
الْمََاعَ وَهُوَ لا يَعْلَمُ قْطِعَ وَف الحَاوِي إِذَا كَانَ بَابُ الدّارٍ مَرْدُودًا غَيْرَ مُغلَقٍ فَدَحَلَهَا السَارِقَ حْفَيَة 
وَأَخَدّ الْمَتَاعَ قُطِعَ وَلَوْ كان بَابُ الدَّارٍ مَفْتُو حَا فَدَخَلَ نَهَارَا وَسَرَقَ لا يُقَطَعْ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ السَطّح ثِيَابا 
تُسَاوِي نِصابًا يُفَطَعْ؛ ل ا ل 
سَرَقَ تَوْبَا بُسِطٌ عَلَى + حصب إلى السَكَة, وَِنْ بْسِطَ عَلَى الَْائِطٍ إلى الدَارٍ أو عَلَى الحم إلى السَطّح 
فْطِعَ كُذَا في الطهيربّة. اه 


(قَوْلهُ: وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدٍ مَمَاعًا وََنْهُ عِنْدَُ قُطِع) ؛ لِأَنُّ - عَلَيْهِ السام - قَطَعَ سَارِقَ ردَاءٍ 
صَفْوَانَ مِنْ تْتٍِ رَأسِهِ وَهوَ نائمُ في الْمَسْجِدٍ أَرَادَ بلْمَسْجِدٍ كُلَ مَؤْضِع ل يَكُنْ جزرًا فَدَخَلَ الطَربق» 
وَالصحْرَاء وَأَطْلَقَ في ته فَشَمِلَ النَائِم» وَالْيَفظَانَ وَهْوَ الصّحِيح وَأََادمُ مِنْكوْنهِ عِنْدَهُ أنْ يَكُون بَيْثْ 
يََاهُكُمَا في الْمُجْتَىَ وَأَطْلَقَ في كؤنه عِنْدَهُ فَشَمِلَ ما إذَا كَانَ تَحْت رَأْسِهِ أو تَحْتَ جَتْبهِ أو بَيْنَ يََيِْ 
حَالَةَ النَوْمِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمَشَايخ وَإَيْهِ مَالَ الْإِمَامُ السَرَحْسِيُ وَفي الْأَصْلٍ ها يذل عَلَى خلافه, 
فَإِنَهُ قَالَ الْمُسَافِرُ يَنْزلُ في الصّحْرَاءٍ فُيَجْمَعْ مَتَاعَهُ وَيَبِيتْ عَلَيْهِ فَسَرَقَ رَجُلّ مِنْهُ سَيْئَا فْطِعَ» فَإِنَ 
بَعْضَ الْمَشَايخ فَهمَ مِنْهُ أَنّهُ إذَا كَانَ مَوْضُوعًَا بَيْنَ يَدَيْهِ لا يُقَطّمْ كذَا في الظَهِريّة وَصَّححَ في الْمُجْتَى 
ما اخْتَارَهُ السَرَخييئٌ منْ الإطلاق؛ لِدَنَهُ يُعَدٌ النَائمُ حَافظًا لَهُ عَادَةَ وَعَلَى هَذَا لا يَضْمَنْ ع الْمُودِع 
وَالْمُسْتَعيرُ بمثله؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بتضنييع بخلافٍ مَا اخْتَارَهُ في الْمَتَاوَى اه. 

وَأسَارَ لْمُصَيْفْ إل أَنَهُ َو سَرّقَ الَْنَم أو الْبَقَرَ أو الْمَرسَ من الْمَرْعَى وَمَعَهَا حَافِظ َه يُقطَع 
وَإِطْلَاقٌ مُحَمّدِ عَدَمَ الْمَطع تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا ل يَكْنْ مَعَهَا حَافِظٌ لكِن إِنْكانَ الخَافِظٌ الرَاعِيَ ففيه 
اخبلافٌ فَفِي الْبَقَاِي لا ب وَهَكُدًا في الْمُنتَقَى عَنْ أي حَبِيقَة وَأَطْلَّقَ خواهر زاده ثُبُوتَ الْقَطْع إِذَا 
كان مَعَهُ حَافِظٌ يكن المَؤفِيق بان الرَاعِيَ 1 يُفصَدَ لِفْظِهَا من السشراقٍ بخلافٍ غير كذًا في فَتْح 
الْقَدِيرٍ وَفي الْمُجْتَى لا قَطْعَ في الْمَوَاشِي في الْمَرْعَى وَإِنْكَانَ مَعَهَا الرَاعِيء وَإِنْ كَانَ مَعَهَا 5 


الرَاعي من يحْفَطها يجب الْقَطعْ وكدرٌ من مَشَايِخنا أَفْمَوا مداه ون كانت الْعَنمْ توي إلى بَيْتِ في الَيْلٍ 
ني ها عَلَيِْ باب مُعْلقْ فَكَسَرَهُ وَسَرَقَ مِنْهَا سَاة قطِعَ لا يُعْمبرُالعَلقَ إذَا كان الْبَابُ مَرْذُودَا إلا أن 
َكُونَ بَيْنَا مَُْرِدًا في الصّحرَاءِ أو الْمَرحِ وَفي الحاوي اخْحدَ من الحجر أو الشّوْكِ حَظِيرَةٌ وَجِمَعَ هله 
لْأَعْنَامَ وَهُوَ نَائِم عِنَْدَهَا ف رع للد خسم لود كان نقها حَافِظ أ لا وَعَلَيْهِ عَامَةُ الْمَشَايخ. 
اه. ْ 
وَأَسَارَ الْمُصَبْفُ بالْحَضْرَةٍ إلى أَنّ التيّاب لَيْسَتْ عَلَيِهِ فَلَوْ سَرَقَ من رَجُلٍ تَوبَا عَلَيْه أو ردَاء أو قَلَنْسْوَة 
أو مِنْطفَةَ أو سَرَقَ مِن امْرٍََ بائمَةٍ خُليًا عَلَيْهَا 1 يُفْطَعْ وَكذًا إِذَا سَرَقَ مِنْ رَجْلٍ تائم عَلَيْه مَِاءةٌ وَهُوَ 
لابسشها 1 بُفْطَعْ وَقِلَ بُفْطَعْ كَالْمَوْصُوع عِنْدَهُ كذًا في الْمُجْمَ وَقَيَدَ مما لَيْسَ يرزٍلِمَا في الخُلاصّةٍ 
جمَاعَةٌ َرَلُوا بَيْمَا أو خَانَا فَسَرَقَ بَحْضُهُمْ من بَغض مَمَاعَا وَصَاحِبْ الْمَمَاع يَحمَظَه أو تحْتَ رَأْسِهِ 1 
ُفْطَعْ وَلَؤْ كان في مَسْجدٍ جَمَاعَةٍ قُطِعْ ْ 1 


(قَوْلَهُ ولَوْ سَرَقَ ضَيِفَ بمّنْ أَضَافَهُ أؤ سَرَقَ شَيْمَا وَل يخْرِجْهُ من الدَّارٍ لا) أي لا يُفْطَعْ أمَا الْأَوَلْ فَإذَنَ 
لبت 1 يَبقَ حرا في حَبَِّ ونه مَأذُوا في دخُوله وَلِأَنَهُمََْةِ أل الدَارِ فَيَكُونُ فِغلة حَِائة لا سَرقة 


وري > 


َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا سَرَقَ مِنْ الْبَيْتِ الَذِي أَضَافَهُ فيه أو من بَغض بُيُوتِ الدَّارٍ سَوَاءٌ كَانَ مُفْفَلًا أو 
من دوق مفقلٍ ذكرة الْفدُورِ في سَرْحهء لِأنَ دار مع جميع بوتا جد واد فبالاذِ في الا 
اْمَلَ الْحرُ في جميع بوتا وَأمَا الثاني فََِنَ الدَارَ كلها جر واد فلا بد مِنْ الإخْرَاج مِنهَا وَمَا فِيها 
(قَولهُ: وَإنْ أَخْرَجَهُ من حجرةٍ إلى 

[منحة الخالق] 

[سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدٍ مَمَاعَا وَرَنُهُ عنْدَهُ] 

(قَوْلَُ: فلو سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ تَوْبا عَلَيْهِ إلى فَولِهِ 1 يُفُطَغ) أَيْ لِأَنَهُ تلاس كما في الرَّبْلعِيَ وجَرْمَ بِنّهُ َو 
سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ قِلادَةَ عَلَيْهِوَهُوَ لَابِسْهًا أو مُلَاءَةَ لَهُ وَهْوَ لاِسْهَا أو وَاضِعْهَا قَرِيًا مِنْهُ يُقْطَعْ فَتََمَلْ. 


(ذ/4ك6) 


الدّارِ وَأَغَارَ مِنْ أَهْلٍ الخُجْرَةٍ عَلَى حُجْرَةٍ أخرى أَؤ تَقَب فَدَخَلَ وَألْقَى شَيْنَا في الطَريق ثم أَحَدَهُ أو 
مَلَهُ عَلَى مار فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ قطِع) يان لأَرْع مَسَائِلَ الأو لو كانت الدَارُ فيه مَقَاصِيرُ فََخْرَجَهَا 
ِنْ مَفْصُورَةٍ إلى صَحْن الدَارِ هه يفْطَع؛ لِأَنَكُلَ مَقْصُورةٍ باغتِارٍ سَاكِيها جر عَلَى حِدَةٍ فَلْمرَه 
بالدّارٍ الْكبيرَةٍ الي فِيهَا مََازِلُ وَفِ كُلَ مَنِْلٍ مَكَانٌ يَسْتَغْني به أَهْلّهُ عَنْ الانتقاع بصّحْنِ الدَّارِ وَإِثا 
َنْتَِعُونَ به الْتمَاعَ اليَكةٍ وَإِلَّا فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَاِقَةُ التي لا بُدّ فِيهَا مِنْ الاج مِنْ الدَّار الثَانِيّة َو 
عار إِنْسَانٌ من أل الْمَفَاصِر عَلَى مَفْصُورةٍ قَسَرَقَ مِنْها فطع لِمَا يك وَالْمْرَاُ أنه دحل مَفْصُورة 
عَلَى عِرَةِ فأَحَدَّ بسْرْعَةٍ يُقَالُ أَغَارَ الْمَرَسُ وَالتَعْلَبِ في الْعَدْوِ ذا أُسْرَعَ الثَالئهُ: اللَصن إِذَا نَقَب الْبَيْتَ 
فَدَحَلَ وَأَحَدَ الْمَالَ ثم أَلْقَاهُ في الطريق نه خَرَج وَأَحَدَهُ فَإنَهُ بُفَطَعْ وَقَالَ رُقَرُ لا يُقْطَعْ؛ لِأَنّ الْإِلقَاء 
غَبْرْ مُوجب لِلْقَطّع كما لَوْ حَرَجَ وإ يََخْذْ فَكَدًا الْأَخْذُ من السَكَةٍ كما لَو أَحَدَهُ من غَيِ ولَنَا أن 
الرّمِيَ جِيلَةٌ يَعْتَادُهَا السُرّاقَ ِتَعَذّرِ الخُرُوجٍ مَعَْ الْمََاع أو لِيَتَمَرّع لِقِعَالِ صَاحِب الدَّارٍ وَلِلَفِرَارٍ و1 
سَارِقَ وَكَدًا لَوْ أَحَدَّهُ غَيْرْهُ. الرَابِعَةُ: لَوْ حمَلَهُ عَلَى حمَارٍ وَسَاقَهُ وأَخْرَجَهُ؛ لِأَنَّ سَيْرَهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ بسُوقِهِ 
قي شوق نه و تشفة وخع بتفسد | فطع اغراف أن ُو كسا في إخزاجه فيَشْمَل ها 
ذا عَلَمُ في عدت كلب وَرَجَرَهُ ولو حَرَحَ بعيْرِرَاجرٍ 1 يُفْطَعْ؛ لِأَنَ لِلدَابَة ااا هَمَا ل يُفْسِدْ احيرا 
بالَمْلِء وَالسَوْقٍ لا يَنْمَطِعْ دِسبَةُ الْفغل إِلَيْهَا وكدًا ذا عَلْقَهُ على طَائرٍ فَطَارَ به إلى مَنْزِلِ السارق 
فَإنَهُ لا يُفْطَعْ وَيَشْمَلْ مَا لَوْ ألمَاهُ في نَهْرٍ في الدَّارٍ وَكَاَ الْمَاكُ صَعِيفًا وَأَحْرَجَهُ بتَخريكِ السَارِقِ؛ لِأَنَّ 
الإخراج مُصّاف إِلْهم وَإِنْ أخرجه الْمَءُ قو جيه | يطغ وَقِيلَ فطع وَهْوَ الْأصَح)؛ لِأنهُ أخرَجة 
يسان الها 


(قَوْلَ: وَِنْ نَاوَلَهُ آخْرَ مِنْ ارج أَؤْ أَدْحَلَ يَدَهُ في بَنْتِ فأَحَدَ أؤ طَرٌ صُرَّةٌ حَارِجَةٌ مِن كج أو سَرَقَ مِنْ 
قِطَارٍ بَعيرا أؤ حملا لا) أَيْ لا 0 هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ لأرْئع أَمَا الأول وَهِيَ مَا إِذَا تَقَبَ اللَصّ الْبَيِتَ 
فَدَخَلَ وَأَخَدّ الْمَالَ وَتَاوَلَهُ آخَرَ مِنْ خَارجٍ الدَّارٍ قلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا؛ أن الْأَوَلَ 1 يُوجَدْ مِنْهُ الإخْرَاجُ 
إعْتِرَاضٍ يد مُعْمبَرَةٍ َلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجهء وَالنَانِ ل يُوبجذ مِنْهُ هنك الحرزٍ فلَمْ َم ارق من كل 
وَاجِدٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَخْرَجَ الدَاخْلٌ يَدَهُ وََاوَهَا الخارج أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ الاج فَعَنَاوَهَا مِنْ يَدِ 
الدَاجْلٍ وَهْوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ وَل يَذُكْرْ نحَمَدُ مَا إذَا وَضَّعَ الدَاخْك الْمَالَ عِنْدَ 9 © خَرَجَ وَأَحَذَهُ 
قيل يُفْطَعْ وَالصَّحِيح أَنَّهُ لا يُفْطَعْ كَذَا في فَتْح الْقَدِير 

وَأَمًا اير 0 با اق ل ب وام فلن رو 2 ع ك1 ري ا عد ان اللصّ 


ع اع م جر 


ذا كانَ طَرِيمًا لا يُفْطَعْ قبل وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أن يَنْقْب الْبَيْتَ وَيُدْخْلَ يَدَمُ من غَبْرٍ أن يَدْخْلَهُ وَلأَنّهُ 1 


يَهْتك الَْرْرَ قَيَدَ فيد رالبيت: ِأَنَهُ َو أَدْخَلَ يَدَهُ في الصّندُوقٍء وَاججْيْب وَالْكُمَ وَنْحْوو, فَإِنَهُ يُقَطَّعْ؛ ؛ لِدَنَ 
0 فيهًا إِدْخَالُ الْيَدِ لا الدّخُولُ بخلافٍ مَا إِذَا سَقَّ الجَوْلقَ َتَبَدَّدَ مَا فيه مِنْ الدَّرَاهِم فَأَحَذَّهُ لا 
يفط م المْنَكء وَأَمّا الثَالَِةُ وَهِيّ مَا إذَا طَرّ صُرَةَ صُرّةَ خَارِجَةَ من كم فَاذَنَ 0 منْ ان َبِالطَرٌ لا 
تَبْقَّى الصّرّةُ دَاخِلَ الْكُمَ فُيَتَحَقّقْ الْأَخْذُ من الاج قَلَمْ يُوَجَدْ مَنْكُ 0 قَيّدَ بِكُوْنَا خارجَة | أنه 


إن م مده دَاخْلَةٌ وَأَحَدَّهَا قُطِعَ؛ ؛ لِأنَ الرَبَاطَ مِنْ دَاخِلٍ َبالطّرٌ تَبْقَّى الصّدَةُ دَاخلٌ الْكُم فُتَحَقَّقَ ف 
الْأَخْذْ 

[منحة الخالق] 

[سَرَقَ ضَيِفْ ممّنْ أَضَافَهُ أو سَرْقَ شَيْئَا وََ يحْرِجْهُ مِنْ الدّارِ] 

َولَُ: فِيها مَقَاصِيرُ) قَالَ في مِغْرَاج الدَرَايَة الْمَفْصُورَةٌ الحجْرَةُ لِسَانٍ أَهْلٍ الكوقة (قَوْلَه: ثم ألقَاهُ في 
الطريق إل) قَالَ في الْجَؤهَرَةٍ هَذَا إذَا رَمَى به في الطريق بِحَيْتُْ يَرَاهُ وَإِلّا قلا قَطْعَ عَلَيْه وَإِنْ خَرَجَ 
وَأَحَدَّهُ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُسْتَهْلَكَا قَبْلَ خُرُوجِه بِدَلِيلٍ وُجُوبٍ الضّمَانٍ عَلَيْه فَإذَا وَجَب عَلَيِْ الّمَانُ 
باستهلاكه قَبْلَ خْرُوجدٍ 1 يب عَلَيْهِ قَطعْ كما لَوْ ذَبَحَ الشَاةً في الْحزِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا رمَى به بحي 
يَرَاهُ لِأَنَهُ اق في يَدِهِ فَِذَا خَرَجَ وَأَحَدَهُ صَارَ كأَنّهُ خَرَجَ وَهُوَ مَعَهُ. اه. 

(قَوْلَه: وَقِِل يُفْطَعْوَهُوَ الأَصَحُ) قَالَ في النهِر يُشْكِل عََيِْ ما مرٌ مِنْ مسأل الطَائِر وَلِذَا وَآلَهُ َال 
أَغْلَمُ جَرّمَ الحَدَّادِيٌ بِأَنّهُ لا فَطْعَ وَ1 يَخْكِ غَيْرَهُ. اه. 

وَقَدْ يُذفَعْ الإشْكالٌ بأنّ الطَائِرَ طَارَ باخْيَارِهِ قَلَمْ يْضَفْ الْفغْلٌ إلى السسَارقِءٍ لِأَنَّهُ عَرَضَّ عَلَى فِعْلِه 

فِغْلٌ مُْتَارْءِ لِأَنَّ لِلدَابَّةِ اختيَارا كُمَا مر وََظِيرُ ما فَالُوهُ في الْعَصْب لَوْ حَلَ قَيْدَ عَبْدِ غَيِْ أو ربَاط ذَابَي 
أو فْتَحَ باب إِصْطِيلهَا أو قَمَصَ طائرِهِ فَذَهَبَتْ لا يَضْمَنْ. 


(قَوْلَهُ: فََبَدّدَ مَا فيه مِنْ الدَرَاهِمِ فَأَحَدَهُ) أي أَحَدَّهُ من الْأَرض مَمَلَا وَكَ يُدْخْلْ يَدَهُ فيه أَمَا إِنْ أَدْخَلَ 
يَدَهُ فَأَحَدَ بُفْطَعْ لِوْجُودٍ الك كمَا صَرّح به الرَيْلَعِنُ وَعَلَيْهِ بحْمَلُ مَا يأ من قَوْلِهِ لَو ضَقَ الَولَقَ عَلَى 
لجمَلٍ وَهْوَ يَسِرُ وَأَحَدّ مَا فيد, فإنَُ يُفْطَعْ. 


)65/5( 


: بن الال 0 0 ا وذكو ال مو أن ل 000 ار 0 فيه 
اباط خَارِجَ ع الك لِأَنَهُ يََخُذُ الدَوَاهِمَ مِنْ دَاخْلِهِ 0 يُفَطَعْ إِنْ كانَ الزياطه من اخ 33 نه 
يأَخْذُهَا مِنْ خَارجِهِ وَني فَنْح الْقَدِيرِ وما ذَكِر م من التَفْصِيلٍ في الطَّرّ ظَهَرَ أَنَّمَا يُْلَقْ في الْأَصُولٍ مِنْ 
أن الطَرَارَ ُفْطَعْ إِنَا يتأن عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسُفَء فَإنَهُ قَالَ بُفْطَعْ الطُرّار عَلَى كل حَالٍ. اه. 

وَأَمّا الرَابِعَةُ وَهِيَ مَا إذَا سَرَقَ مِنْ قِطَارٍ بعيرا أو حمْلًا عَلَيْه فَانَهُ لَيْسَ بمُحْرَزٍ مَقْصُو مُودًا فيَتَمَكنُ فيه 
شُبْهَهُ الْعَدَم أَطْلََهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ مَعَهَا سَائِقُ أَوْ قَائِدٌ أو 1 يَكُنْ؛ لِأنَّ السّائق أو ا 
قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَتَقْلَ الْأَمْتِعَةِ دُونَ الَْفْظٍِ حَىٌ لَوْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَحْمَطْهَا يُفْطَعْ» وَالْقِطَارُ الإيل عَلَى 
نَسَقٍ وَاجِدِء وَامجَمْعْ فُطْرْ وَقَيَدَ ِسَرِقَةِ الحمل؛ لِأَنَهُ ل شَقَ الولقَ عَلَى الجَمَلٍ وَهُوَ يَسِرُ وَأَحَلَ ما 
فيه فَإِنَهُ يُقَطَعْ؛ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالٍ اعْمَمَدَ الجَوَالِقَ فَكَانَ هَاتِكًا ِلْحِرْزٍ بخلافٍ مَا إذَا أَخَلَّ الجَوْلَقَ بها 
فيه وكذَا لو سَرَقَ من الْفُسْطَاطِء فَانَهُ ُفْطَعْ وَلَوْ سَرَقَ نفس الْفُسْطَاطِء فَإنَهُ لا يُقْطَعْ لِعَدَم إخرَازه إلا 
إِذَا كانَ الْقُسْطَاطُ غَيْرَ مَنْصُوبء وَإِعا هُوَ مَلَقُوفَ عِنْدَ مَنْ يْمَطُهُ أو في فُسْطَاطٍ آخَرَ فَإِنّهُ يُفُطَمْ 
كدًا في فح الْقَدِيرِ (قَوْلَه: وَإِنْ سَقَ الل فَسَرَْقَ مِنْه أؤ سَرَقَ جْوَالِعًا فيه ماع وَرَبهُ يحْمَظُهُ أو الم 
عَلَيْهِ أؤ أَدْخَلَ يَدَهُ في صنْدُوقٍ أؤ جَيْبٍ غَيْرِهِ أو كُبه فأَحَدَ الْمَالَ قْطِع) لِوْجُودٍ السَرقَة من از 
وَقَدَّْنَا كُلَ ذَلِكَ وَلَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ 


لَمّاكَانَ الْمَطْعْ حَكُمَ السَرقَةٍ ذكرَهُ عَقِبَهُ؛ِ لِأنَّ كم الشَّيْءٍ يَعْفُبَهُ (فَوْلَهُ وَتُفْطَعْ بِينُ المسّارِقِ مِنْ 
الزَّنْدِ) لِقَوْلِهِ تعَالَ وَالسَّارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاآ [المائدة:38] , وَالْمَعْىَ يَدَيْهِمَا وَحُكُمْ 
الع أَنَّمَا أُضِيف من الخلْقٍ إل الَْبنِ لِكُلٌ وَاجِدٍ وَاجِدٌ أَنْ يُجْمَعَ مِفْل فَوْلهِ تَعَالَ (فَقَدْ صَعَتْ 
فُلُوبَكُمَا] [التحريم: 4] . وَقَذْ يُكَنّ وَالْأَفْصَحْ الْجَمْعْ وَأَمَا كَوْنُهَا لبن قَبِقرَاءَةٍ ابن مَسْعُودِ - 
رَضِي الَهُ عَنْهُ - فَافْطَعُوا أَمَائَهُمَا وَهِي مَشْهُورَةٌ فكَانَ حَبَرًا مَشْهُورَا فَبْمَيَدُ إطلَاق النّصّ فَهَذَا مِنْ 

فيد الْمُطلق لا من َيانٍ المجمل؛ لأَن المحجيح أنه لا ال في البق وَقَدْ قَطَعَ - عََيْهِ السَّلَامُ - 
اليَِينَه وَالصّحَابَةُ - رَضِي الله عَنْهُمْ -, وما كوْنهُمِْ الرَّدٍ وَهُوَ مِفْصّلْ الرُسْغ وَبُقَالُ الكوع وَهْوَ 
مُذَكرْ كُمَا في الْمُغْرِبٍ فَإِذَنَهُ الْمُتَوَارَتُ وَمِثْلُهُ لا يُطْلَبْ لَهُ سََدٌ بَخُصُوصِهٍ كَالْمُتَوَاتِرٍ وَلَا يُبَالى فيه بَكُفْر 
الَاِينَ فَضْلًا عَنْ فِسْقِهِمْ أو صَغفِهم (قَوْلَه وتحْسَمْ) أي وى كي يَنْمَطِعْ الدَمْ لِقولِِ - عَلَيْهِ السام 
- فَافْطَعُوةُ وَاحْسِمُوه وَلِأَنَهُ َو 1 يُخْسَمْ يفضي إِلَ الثَّلَفِء وَالخَدٌ رَاجِرٌ لا متْلِفٌ كدًا في الْدَايَة وَهُوَ 
يَفْعَضِي وجُوبَهُ وَفي الْمغبٍ الحسمُ أن يُفْمَصَ في الذُهْنٍ الَذِي أغلي وف ففْح الْقَدِيرِ وَثنْ الزّتِ 


وَكُلَقَهُ الحم عَلَى السّارِقٍ عِنْدَنَاء وَالْمَنْفُولٌ عَنْ الشَافعِيَ وَأَحْمَدَ أَنّهُ يسَنْ تَغليق يَدِهِ في عَنْقِه؛ لِأنَّهُ - 
عَلَيْهِ السَلَامُ - أَمَرَ به رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ وان مَاجَهُ وَعِنْدَنَا ذَلِكَ مُطْلَقٌ مام إن رآ وَل يَكْبْتْ عَنْهُ - 
عَلَيْهِ السام - في كُلَ مَنْ فَطَعَهُ لِيكُونَ سُئَةَ (قَوْلَهُ وَِجْلُهُ لُْسْرَى إِنْ غادَ) لِقَولِهِ - عَلَيِْ السَلَامُ - 
فَِنْ عَادَ فَافْطَعُوهُ وَعَلَيْه إِحْمَاعٌ الْمُسْليِينّ و يَذكْزْ الْمُصَبَفْ مَايَة لطع مِنْ الرَجْل؛ لَِنّهُ يُقَطَعْ من 
الكُغب عِنْدَ أكثر الْعُلَمَاءِ وَفَعَلَ عْمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ذَلِكَ وَقَالَ ُو نور وَالرَوَافَْضُ: بُفَطَعْ مِنْ 
نِضْف الْقَدَم مِنْ مَعْقَدٍ الشَرَاكِ؛ لِأَنَّ عَلِيًا كانَ يَفْعَلٌ كَذَّلِكَ وَيَدَءْ آ لَهُ عَقِبًا بْشِي عَلَيْهَا. اه. 
(قَولك إن سَرْق تَلِنًا خبس حَقٌ يعوب وَل بُفُطغ) لِقَولٍ عَلِيَ - رَضِي الله عَنُْ - فيد إن لِأَسمَخبي 
من الله أن لا أدعَ لَهُ يدا يَأكُل با وَيَسْتَنْجي ينا ورجلا ينْشِي عَلَيْهَا فَلِهَدًا حَاجٌ بَقِيّ بَقِيّةَ الصّحَابَةِ - 
رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - فَجَمَعَهُمْ فَانْعَمَدَ إِْمَاعَا وَلِأَنَهُ إهلاك مَعْىَ لِمَا فيه من تَفْوِيتِ جِنْس الْمَنْفَعَة, 
وَاخَْدُ زَاجِرٌ وَلِأَنّهُ ادِرُ الْوْجُودِء وَالرَجْرُ فِيمَا يَغْلِبُ يخلافٍ الْقصّاص؛ لِأَنّهُ حَق الْعَبْدٍ فَيُسْتَوْقَ مَا 
أمْكَنَ جَبْرًا حَقّهِ وَمَا وَرَدَ مِنْ الْحَدِيثِ مِنْ 
[منحة الخالق] 
فطل في كنفية اطع في السشرقة وإقباه] 

فَصْلَ في كَفيّة الْقَطْع وَإِنْبَاته) . 


)66/5( 


قَطْع يده الْبُسْرَى في التَلِئَِ وَالَجْلٍ الْيُمْىَ في الرَّابِعَةِ فَقَدْ طَعَنَ الطَّحَاوِيٌ أ تمِلُهُ عَلَى السَيَاسَةٍ 
وَتَامُهُ في الْأَصُولٍ مَنْ بحت الْأَمْرَ وَن الْقعَاوَى السَرَاجِيّة ا 
وَل يَذَكُرْ الْمُصَبَفُ ضَرْبَُ م مع الخنس وله في المت وم يذكزوا عن فيل كوا نْهُ وتَظْهَرُ وف غَا 
الْبيّانِ مَِْيَ إلى النّافع أَنَّهُ يبس حَقٌ يكُوب أو تَظَهَرَ علَيْه 4 سم بتعااركا صارج 


(َوْلَهُ من سَرَقَ وَإِْهَامَهُ الْبُسْرَى مَقْطُوعَةٌ أؤ سَلَامُ أو أَصَبْعَانٍ مِنْهَا سِوَاهَا أ ريخل اليم مَفْطُوعةٌ) 
َعْني لا يُفْطَعْ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ لِمَا فيه مِنْ تَفْوِيتِ جنس الْمَنَْعَةِ بَطْشَا أو مَشيًا وكذًا إذَا كانت 
ِجْلْهُ الْيُمْىَ سَلّاءَ لِمَا قُلَْا وَقوَامُ الْبَطشٍ بِالْإبهَام قَيَدَ بالإنهَام؛ لِأَنَهُ ل ال أَصبعًا غَيْرَ 
الْإنهَام أؤ أَسَلَ فَإنَهُ يُفَطَعْ؛ لِأنَّ َوْتَهَا لا يُوجبْ حَلَلّا في الْبَطْشٍ ظَاهِرًا وَقَيّدَ باليَدِ اْبُسْرَى؛ لِأَنَهُ لَو 


كاتث يَدُهُ الْيُمْىَ صَلَاءَ أو بَاقِصّة الْأصابِع تُقْطَمْ في ظَاهِرٍ الرَوَابَةِ لِأَنَّ الْمُسْمَحَقَ بِالنَصَ قَطْعْ اليُمْىَ 
وَاسْتِيِقَاءْ النَاقِصٍ عِنْدَ عدر الْكَامِلٍ جَائرٌ وقد بِقَطْع الرَجْلٍ الْيْمْىَء لِأَنَهُ لو كاتث رِجْلَهُ اليُمْىَ 
مقطاوع الأمان ٠‏ فإن كان شنط القياة. والسنى عليها فطقت يذة. إن كان لا شط القياة: 
وَالْمَشَيَ تُفْطَْ يَدُهُكذَا في غَايَِ الَْيَانِ وَف الْكَافء وَإِذَا حبس السارِقُ لِيَسْأَلَ عَنْ الشهُودٍ فَمَطَعَ 
َجُلْ يَدَهُ اليم عَمْدَا فعَلَْهِالِصّاصُ» وَقَدَ بَطَلَ اَذ عَنْ السَارقٍ وَكذَلِكَ إِنْكان قَطَعَْ يَدهُ 

عَلَيْه. اه 

(قوْلهُ وَيَضْمَنْ بقَطْع الْيُسْرَى مَنْ أَمَرَ بخلافه) أَيْ إذَا قَالَ الحَاكمْ لِلْجَلّادٍ افَطَعْ بين هَذَا في سَرِقةٍ 
سَرَقَهَا فَقَطَع يَسَارَُ عدا قا سَيْء عَلَِْ عند أي حَيقة وقَالَا: لا شَيْء علي في لطا وَيَْمَُ في 
الْعَمْدِ وََالَ في رُقَرَ يَضْمَنْ في الخَطأ أَيْضًا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالْمُرَادُ هُوَ الخَطَأ في الاجْتهَادِء وَأَمَا الخطأ في 
مَعْرفَةٍ اليَمينِء وَالْيَسَارٍ ولا يحْعَلُ عَفْوَا وَقِبلَ يُحْعَلُ غُذْرَا أَنْضًا لَه أَنَهُ فَطَعَ يَدَاهُ مَعْصُومَة وَالَطَأ في حَقّ 
الْعِبَادٍ عَيِرُ مَصْمُونٍ فَيَصْمَنُها قُلْنَا: إِنّهُ أخطاً في جاده إذ لس في النّصٍ تَغيينُ الْيمنِ وَالخَطَأ في 
الِاجبهَادٍ مَوْضُوعٌ وَكْمَا أَنّهُ قَطَع طَرََا مَعْصُومًا بعيْرٍ حقّ ولا تأويل لَه لِأَنَهُ تعمد الظَلْمَ فلا يُعْمَى, 
وَإِنْكَانَ في الْمُجْمَهَدَاتٍ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يجب الْقِصّاص إِلَا أَنُّامْمَتعَ الْقِصَاصْ لِلشُبْهَةِ وَلأي حَبِيقَة 
© جع وَعَلَى هذا أو قطعة عَيْدْ الجلَادٍ لا يَصْمََ أنْضًا هُوَ المحبخ قَبّدَ بالأمر؛ لِأنّهُ َو قَطَعَهُ أحَدَ 
قَبْلَ الْأَمٍْ وَالْقَضَاءٍ وَجَب الْقِصّاص في الْعَمْدِ وَالدَيَةُ في لطأ اثَمَاقَا وَسَقَطَ الْمَطْعْ عَنْ السَارق؛ 
أن مَفُطُوعَ الْيَدِ لا يَبْ عَلَيْهِ الْمَطْ حَدَّ وَقَضَاءُ الْقَاضِي بِالَدٍّ كَالْأَمْر عَلَى الصّحيح قلا يَرِدُ عَلَى 
الْمُصَبَفُ وَقََدَبِمَوِْ: بخلافه؛ لِأَنّ الحاكم لو أطلق وَقَالَ: اْطَعْ يَدَهُ وَل عبن الْيْْى فلا صّمَانَ عَلَى 
الَْاطِع اَقَنًا لِعَدَم الْمُحَالمَةٍ إذ الْيدُ ُطلق عَلَبْهِمَا وكدَلِكَ َو أَخْرَجَ السّارق يَدَهُ فَقَالَ هَل ييني؛ 
لِأَنَهُ قَطَعَهُ بأمْرِهِ وَقَيّدَ بِعَدَم الصّمَانِءٍ لِأنَهُ يُعرّرْ إِذَا كَانَ عَمْدَا كُمَا في فَتْح الْقَدِير. 

وَل يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ أنَّ هَذَا الْقَطْعَ وَقَعَ حَدًا أو لا قَانُوا فعلَى طريقَةٍ أَنهُوََعَ حَدًا فا صَمَانَ عَلَى 
السّارِقٍ لَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَ الْعَبنَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُّ: لِلإِمَام أَنْ يَفْتْلَهُ سِيَاسَةٌ) أَيْ إِنْ سَرَقَ بَعْدَ الْمَطْع مَرَتَيْنِ لا ابْتدَاءَ كذًا ذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ وَكَلَامُهُ في 
افر يفيك أن جور قم سيا مول عَلَى ما إِذَا سَرَقَ في الحاِسةٍ حَيْتُ قَالَ في لواب عن 


ِ 
هر م 


الْحَديثٍ السّابق وَبِتَفْدِير تُبُوته فَهْوَ تَحَمُولٌ عَلَى اليَيّاسَةٍ بدَلِيل أَنَهُ قَالَ في الخَامِسَةِء «فَنْ عَادَ 


فَافعُلُوة» فَسِيَاق كلام بيد أن فَْلَهُ سِياسَهُ َبْلَ الحامِسَةٍ لا يوز لكِن رأَنْت بخط الْحَمَوِيٍ عَنْ 
السَرَاجيّةَ مَا نَضّهُ إِذَا سَرْقَ تَالِنَا وََابِعَا لِْإمَام أَنْ يَفثْلَهُ سِيَاسَة لِسَغْيهِ في الْأَرْضٍ بِالْفْسَادِ. اه. 

َالَ فَمَا يَمَعْ من كام رَمَانَِا من قَمْلِهِ أَوَلَ مَرّةِرََعمِينَ أَنَّ ذَلِكَ سَيَاسَةَ جَوْرٌ وَظْلْمْ وَجَهْلٌ وَالميَاسَةُ 
الشَرْعِيةُ عِبَاَةَ عن شرْع مُعلَظِ كدًا في حَاشِيَة أبي السُعُودٍ عَلَى مِسْكِنٍ قُلْت لا يَخقى أَنْهُمْ حَيْثُْ 
َجاُوا امل عَلَى الياسة نرم أن يقولُوا َلك في الل رابع َإِلّافَالإيرادُ باق ثم أيه في غَائة 
البََانِ قَالَ وَلَِنْ تَبَتَ هَذَاكَ تَحْمُولُ عَلَى السيَاسَةٍ عِنْدَ الشَافِعِيَ أَنْضًا فَكَذَا يُحْمَلْ الْقَطْعْ في الثَالكة 
َالرَابِعةٍ مَل ْ 


[سَرَقَ وَإِبْهَامُهُ الْبْسْرَى مَفْطُوعَةٌ أو سَلَّاءُ أو رِجْلّهُ اليْمْى مَفطُوعَةً] 

(قَوْلَُ: يَغني لا يُفْطَعْ في هَذِه الْمَسَائِلٍ [6) أي لا تفْطَعْ يَدهُ الْيُمى كُمَا نص عَلَيْهِ في َايَة ليان 
خلاقًا لِمَا يُومْهُ كلامُ العيِيَ حَيْتْ قَالَ لا تُفْطَعْ رِجْلهُ البُسْرَى. فَإِنَهُ يُوِمْ أن الْيَدَ الْيُمْى تُفْطَعْ في 
هو الْمَسَائِلٍ مع أَهُ لا ُفطَعْ منْهُ شَيْءٌ أما اليْهُ اليُسْرَى وَالرَجْلْ الْيْم فَإِأَنَّهُمَا لَيْسَا علا للْمَطع 
عِنْدَئا وأا مما سِوَاهمًا فلِعَفْويتٍ الْمنْفعةِ إمَا بطسا أو مَشيًا كما شر هَُا (َولهُ وَالدَيَةُ في الخط]) أي 
لطأ في الْفغْل لا الِاجْتَهَادٍ (فَوْلَُ: و يَذَكر الْمُصَبَفْ أن هَدَا الْمَطْعَ وَقَعَ حَدا أو لا إخ) في الرَبلعِيَ 
مَا يُفِيدُ أَنَّ الحلافَ في الطأ حَيْتْ قَالَ ثم في الْعَمْدِ يبُ صّمَانٍ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ عَلَى السّارِقِ ا 
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؛ لِأنَّ الْمَطْعَ وَالِصّمَانَ لا يتَمِعَانِ وَعَلَى طَرِيقَةِ عَدَم وُقُوعِهِ حَدًا فَهُوَ صَامِنٌ في الْعَمْدِ وَالْخَطَا (قَوْلَهُ 
وطلب التنؤوق ين رط القطع) أ طب امال فلا قطع بوه أن الكعوتة زط طرق 
َطلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذَا أَقَرٌ أ أُقِيمَث عَلَيْهِ الِْيَنَهُ لِاخْتِمَالٍ أَنْ بُقرٌ لَهُ بالْمِلْكِ فَيَسْقْطُ الْقَطْعْ فلا بْدَّ مِنْ 
حُصْوره عِنْدَ الْأَدَاءِ وَالْمَطْع لِتَنتَفِي تِلْكَ الشْبْهَةُ وَبَا ذكزْنا ظَهَرَ أن مَا في التَْينِ معْزِيَ إلى الْبَدَائِع 
من أَنهُ إِذَا أقََ أَنّهُ سَرَقَ من فُلَانِ الْعَائِبٍ قُطِعَ اسْتخسَانً وَلَا يُنتَظَرٌ خُضُورُ الْعَائِب وَتَصْدِيقُةُ فإ 
هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أي يُوسُفَ وَلَيْسَتْ هَذِه عِبَارَةُ الْبَدَائِع فَإِنَّ عِبَارتَهُ قَالَ أَبُو حَِيفَةَ وحْحَمَدُ الدَعْوَى في 
لإِفْرَارٍ َرْطٌ حَىٌ لَوْ أَقَوّ الَارِقٌ أَنّهُ سَرَقَ مَالَ فْلَانٍ الْعَائَبِ 1 يُفْطَعْ مَا 1 يَحَضْرٌ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ 
وَيخَاصِمْعِنْدَهْمَا وقَالَ أَنُو يُوسْففَ الدَعْوى في الْإفَْارٍ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ إلى آخره وَفي الْبَدَائع أنْضًا قَالَ 
مد َو قَالَ سَرَفْت هَذِه الدَواهمَ ولا أذْري لِمَنْ هي أَو قَالَ سرَفْها ولا أخبزك مَنْ صَاحِبها لا 


بُفْطَع؛ لِأَنَّ جَهَالََ الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ فَوْقَ عَيْبَيهِ ث الْعيِبَةُ لَمَا مََعَثْ الْمَطْعَ عَلَى أَضْلِه فَامجْهَالَُ أؤلى. اه. 
وَل ُعَبنْ َعْني الْمُصَنْفَ مَطُلُوب الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ فَاحْتَمَلَ سَبْتَيْنِ أَحَدَهُمًا: طَلَّبْ الْمَالٍ وَبِهِ جَزّمَ الشَّارحُ 
َانِيهِمَا: طَلَبْ الْقَطْع وَأَشَارَ الشّمُ إلى أَنّهُ لا بْدَّ من الطَلَبيْنِ وَأنَّأَحَدَهْئَا لا 0 ٍ. 
الْكْشْفٍ الكبير قُبَيْلَ بحْثِ الأمر ا أنَّ وجُوبت لْقَطْع حَقُ الله تعَالَ عَلَى الخُلُوصٍ وَيَدَا 1 يَتقَيَد 

وَمَا يحب 0 للَعَبْد يَتَقَيّدُ به مَالّا كانَ أو عُقُوبَةَ كالْقصْب» وَالّْقَصّاصِ وَيحَذَا لا تَلِكُ 0 منة 
الْحْصُومَةَ بِدَعْوَى الخد وَإنْبَاتِهِ ولا يْلِكُ الْعَفْوَ بَعْدَ الْوْجُوب ولا يُورَثُ عَنْهُ. اه. 

فَقَدْ صَرَّحَ بأَنَهُ لا بَلِكُ طَلَب الْمَطع إِلَا أَنْ يُقَالَ: إِنَهُ لا بَلِكُ طَلَب الْمَطْع مُجَرَدَا عَنْ طَلَبٍ الْمَالِ 
َالطَاجِرُ أن ارط ما ُو طَلَبْ الْمَلِ وَيُشْعَرَطُ حَضْرَئة عِنْدَ القع لا َب لقَطْعَ إِذْ هُوَ حَق الل 
تعالَ فَلا يعوَفّفْ عَلَى طَلَبِ الْعْدِ (فَوْله: ولَوْ مُودِعًا َو عَاصِبًا أو صَاجِب الربَا) أي وَلَوْ كان 
العشزوق ملة لامشل ويه ان عن كان اناي سحيحة الت الْحُصُومَةَ وَمَنْ لا فَلَا فَلِلْمَالِكِ أَنْ 
يخاصِمَ السَارِقَ إِذَا سَرَقَ من وَكَذَا الْمُودَعُْ بَنح الدَّالِ؛ وَالْمُسْتَعِي) وَالْمَُضَارِب 00 
َالْقَاصِث» وَالَْابِضَ على سَؤم الخراي وَالْمزين وَمُكَوَل الْمَسْجِدِء وَالْأَبُء وَالْوَصٌِ فَتُغْتَبَرْ 

خُصُومَهُمْ في ُبُوتِ ولَايَةِ الاسْيردَادٍ وف حَقّ الْقَطع وَأَرَادَ بصّاجب الرَّا أن بيع 07 بعِشْرينَ 
وَقََضَ الْعِشرين فَسُرق مِنْهُ الْعِْرُوَ فَبْْطَْ السَارقَ بعْصُومَيهِ عِنْدَ؛ لِأَنّ هَذَا الْمَالَ في يَلِوِ ِل 
الْمَعْصُوبٍ إِذْ الشَرَاءُ فَاسِدٌ ينل وَأَمّا الْعَاقِدُ الْآحَرُ مِنْ عَاقِدَيْ الربَاء فَنَهُ بالتّسْلِيم 1 يَبْقَ لَهُ مِلْكَ 
0 يَدٌ فلا لحر ل 0 00 كر الشبق 
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بَيْنَهُ وَبَينَ ذلك لجل لاف الؤديقة. فَإِنَّ في الْوَدِيعَةِ يَكُونُ المووع ] أَنْ يأَخْدَهَا مِنْ 57 لأدن 
اللقَطَِ الات كَالْأَولٍ وف ولايَة أَحْذٍ اللْمَطٍَ وَلَيْسَ النَانٍ كالأوَلٍ في ولاية إِنَْاتٍ الْيَدِ عَلَى الديعة. 
اه 

َيَنْبَغي أَنْ لا يُفْطَعَ بِطَلَبِ الْمُلتَقِطِكُمَا لا يَخقَى (فَوْلْهُ: وَبُفْطَْ بِطَلَبٍ الْمَالِكِ لَوْ سَرَقَ مِنْهُ) أَيْ 
[منحة الخالق] 

عِنْدَ أي حَبِيفَة؛ لِأَنَهُ 1 يَمَعْ حَذًا و سُقُوطُ الصّمَانٍ عَنْهُ في ضِمْنٍ وُقُوعِهِ حَدَا وَكَدَا عِنْدَهمَا بَلْ أل وَف 
الخَطَأ كَذَلِكَ عَلَى الطَرِبقَة الي عْمُرَ ِيهًا أَنَّ الْقَاطِعَ لا يَبْ عَلَيْهِ الصّمَانُ؛ لِأَنَُّ نلف وَأَخْلّفَ و1 
يَمَعْ حَدًا وَعَلَى الطَرِبَةِ الي أغتُرَ فيهَا أن الْقَاطِعَ اجْتَهَدَ وَأخطاً فَلَا يَبْ الصّمَانُ إذْ الْمَطْمْ 
وَالصّمَانُ لا يْتَمِعَانِ (فَوْلَهُ: فَيَنبَغي أَنْ لا يُفْطّعَ بطَلَب الْمُلْتقطِ) فيه نَظَرٍْ لِأَنَّ عَدَمَ مخاصَمَةٍ 


الْملَِْطٍ الْأَولِ لان إِنما هوَ ِْوَالٍ الَْوَلِ بإَْاتِ يد مغل يَدِهِكما أَسَارَ إِيِْ قَْلُ الاي أن التي 
كَالقَوَلٍ في ولاية أَخْذِ اللْمَطة ولا يخْقَى أَنَّ هَذَا لا يَدُلُ عَلَى أَنّهُ لا بد لأَذوَلِ قَبْلَ صَيَاعِهَا مِنْهُ إِذْ لا 
شَكَّ أَنَّ يَدَهُيَدُ أَمَائَةِ حٌَّ لا يَتَمَكّنَ أَحَد مِنْ أَحذِها مِنْهُ وَلَوْ وَصَف أَحَدَ عَلَامَتِهَا وَل يُصَّدّفَهُ 
مقط لا يبر عَلَى فيه ْوَلَو عه إلى أحَدٍ لَه أن يَستردها مِنه فَهََا يدل علَى أن هيدا 
صَحِيِحَةً فَلَهُ تحَاصَمَةُ من سرَقَهَا مِنْه (قوْلَة: أي من هَؤْلاءِ الََائِ) هذا مُحَالِفَ لما قَدّمَهُ عنْ الشْمْي 
اتََاقًا من أَنَهُ لا خُصُومَةَ لِمُعْطِي الرَّا ث ريت في النَهْرِ ما نَصّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كلاه أَيْ الْمُصَنْفٍ 
يُِيدُ أنَهُ يَْطَعْ بخْصُومَةٍ مُعطِي الرَبَا ذُونَ صَاحب الرَبَا أن الْمَالَ في يَدهََِِْةِ الْمَْضُوبٍ كُمَا مر 
قَالَ في المح ِلْمَعْصُوب مِنْهُ الْحُصُومَ إِلّا أنَّ الْمَسْطُورَ في انراج أَنهُ لا بُفْطَعْ بَخْصُومَةٍ صَّاحِبٍ 
ارا ِأنَهُ لا ملك لَهُ فيد ولا يد وتبِعة الشُمي وَل أرَ من به عَلَِْ فدهب اه. 

أَُولُ: قَدَ صَرَّحَ في الْأَسْبَاهِ عَنْ الْقُنيَةِ أن الا لا بمُلَكُ فَيَحِبْ عَلَيْهِ َدُ عَيبِهِ مَا دَامَ قَائِمًا حَىٌّ لَوْ 
َبْرَآهُ صَاحِبُهُ لا يَبَْأ منْهُ؛ لِأنَّ رَدَ عَيْنهِ الْقَائِمَةِ حَقٌ الشَرْع وَعَلَى هذا فَلِصَاحِبِهِ ملك قَائِمٌ فيه وَلِأآخَرِ 
يَدُ؛ لِأَنّهُ إذَا قَبَضَهُ بِرضًا صَاحِبِهِ صّارَ كَالمُودع 
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الْمَسْرُوقَ مِلْكُ غَيْرٍ السَارِقٍ وَهَذَا يِحَصُل بِخْصُومَةٍ الْمَالِكِ وَل يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ الرّاحِنَ وَالْمُرِْنَ 
للاختلافٍ فَرْوَى ابْنْ ماع عَنْ محمد أَنُّ لا يُفْطَعْ بطَلَب الرَاهِنٍ في غَيْبَةِ المُْصّنِ بَل لا بُدَّ مِنْ 
حَصْرَتِه وَصَرّحَ في الجاع الصّغير به يُْطَعْ في عَبْيِه ِأنُّ هُوَ الْمَالِكُ وكدَا الخلافٌ لَوْ حَصَرَ 
ار ار ل 

(قَوْلُهُ لا بطَلّب الْمَالِكِ أو السَارِقٍ لَوْ سَرَقَ مِنْ سَارِقٍِ بَعْدَ الْقَطّع) يَعْن لَوْ قْطِعَ سَارِقُ بِسَرِقةٍ 
فَسْرِقَتْ مِنْهُ 1 يَكْن لَهُ ولا لِمَالِكِ الْعَبْنِ الْمَسْرُوقَةِ أَنْ يَفْطَعَ السَارِقَ الَاقَ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَبْرُ مُعَقُوَم في 
حَقّ السَارِقٍِ حَىّ لا يب عَلَيْهِ الصّمَانُ باهْلاكِ فَلَمْ تَنْعَقَدْ مُوجِبَةَ في نَفْسِهًا وَِأذَوَلٍ ولَايهُ الخْصُومَةٍ 
في الِاسْتردَادٍ حَاجَبهِ إِذْ الرَدُ وَاجِبْ عَلَيْه قَيّدَ َِوْلِهِ بَعْدَ القَطع؛ لِأَنَهُ لو سَرَقَ النَان قَبْلَ أَنْ يُفْطَعَ 
لأَوَلُ أَوْ بَعْدَمَا دُرِئ الْقَطْعْ بشْبْهَةِ يُفْطَعْ بخْصُومَة الْأَوَلِ؛ لِأَنَّ سْقُوط التَقَوُمِ ضصَرُورَةُ الْقَطْع وَل يُوجَدْ 
قَصَارَ كَالْقَاصِب كذًَا في الْدَايَةِ وَأَطْلَقَ الْكَرْخِيُ وَالِطّحَاوِيُ عَدَمَ قَطّع السسَارِقٍ مِنْ السَارقِ؛ لأَنَ يَدَهُ 
َبِسَتْ يد ما ولا مِذْكَ فَكَانَ صَائعَا ولا قَطعَ في أَخْذٍ مَالٍ ضَالعًا قَُْا: َي أن يَكُونَ يَدَ غَصْب» 
وَالسَارِقَ مِنْهُ يُفَطّعْ فَالْحَقُ مَا في الدَايَة مِنْ التَفْصِيل وَاخْتَارَمُ في فَنْح الْقَدِيرٍ في مَسْأَلَةِ ولا الاسْترْدادٍ 


أن الو أنه إِذَا ظَهَرَ هَدَا الال لِلَْاضِي لا يَرده إلى الْأَوَلِ ولا إلى الثاني إِذَا رَدَهُلظْهُورٍ خيَاةٍ كل 
ِنْهُمَا بَلْ يَرْذهُ مِنْ يَدِ الدَّان إل الْمَالِكِ إِنْكَانَ حَاضِرًا وَإِلّا حَفِظَهُ كما يَحْفَظْ أَمْوَالَ الْغيّب. 


(قَوْلَهُ: وَمَنْ سَرْقَ شَيْنَا وَرَدَهُ قَبْلَ الْخْصُومَةٍ إلى مَالِكِه أو مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أو اذَعَى أَنَهُ كه أؤ 
نَقَصّتْ قِبِمَيْهُ عَنْ التِصَّاب 1 يُفْطَغ) بَيَانٌ لأَرْبَع مَسَائِلَ لا فَطْعَ فِيهَا الأولّ: لَوْ سَرَقَ سَيْئَا وََدَهُ قَبْلَ 
الحصُومَةٍ إلى مَالِكه قلا قطع؛ لأَنَّ الحُصُومَة شَرَط لطْهُورٍ السَرقة؛ لِنّ البيئة نا جعلّث حُحجَةٌ صَرُوَة 
قَطع الْمَُرَعَةِ وقد المَطََثْ الْحْصُومَة قَيّدَ ال ها قبل الحُصُومَةٍ أي قَبْلَ الْمُرافعَةٍ إلى الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ 
و وَز بد امراف إل الاي فطع لاني الحصُومَة خطول مفصودها فتبقى تقديرا كذا في 
المدَايَةِ وَهُوَ سَامِلٌ لِمَا إذَا رَدَهُ بَعْدَ الْمَضَاءٍ بالْمَطّع وَمَا إِذَا رَدَهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشّهُودُ وَ1 يَقْضٍ الْقَاضِي 
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اسْتِحْسَانًا؛ لِأنَّ السَرقَةَ قَدْ ظَهَرَثْ عِنْدَ الْقَاضِي با هُوَ حُجَةٌ بناءَ عَلَى خُصُومَةٍ مُعْعَبَرَةِ كا في التَّْينِ 
َالْمُرَادُ بالْخُصُومَةِ الدَعْوَىء وَالشَّهَادَةُ أ الْإقْرَارُ فَلَوْ اذَّعَى وَل يُقِْثْ ثم رَدَهُ يَنْبَغي أَنْ لا قَطْعَْ لِعَدَم 
ظَهُورِهًا عند الْقَاضِي فَهِيَ ربَاعِّة. 

ِأَنَّ الرّدَ إمَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَرَافْع إلى الْقَاضِي قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ القْبُوتِ أو بَعْدَهْمَا قَبْلَ 
لْقَضَاءٍ أو بَعْدَ الثَلائَةِ فلا قَطْعَ في الأُولَيينِ وَيُفْطَمْ في الْأَخْرَيينِ وَأَطْلّقَ في اليد فَشَمِلَ اليد حَقِيفَة 
وَالرَةّ كما كُمَا إذَا رَدَهُ إلى أصُولِه وَإِنْ عَلَا كوَالِدِهِ وَجَدَّهِ وَوَالِدَهِ وَجَدَّتِهِ سََاءْ كَانُوا في عِيّالٍ 
الْمَالِكِ أو لاء لِأَنَ لموْلاءِ سبْهَة الْملْكِ فيَمْبْتْ به شْبْهَهُ الرَدِ بخلَافٍ ما إذَا رَدّهُ إلى عِيَالٍ أَصُولِهء فَإنَهُ 
َفطَغ؛ لِأَنَهُ شِْهَةُ الشبْهَةٍ وَهِي غَيْرُ مُعْمبََةٍ وَمِنْ الرَدِ الحكمِي إِلَيْهِ الرُّ إلى فَرْعِهِ وَكْلّ ذي رم خَْرمِ 
مِنْهُ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ في عيَالِهِ وَِلّا فَلَيْسَ يِرَدِ وَمنْهُ الرَدُ إلى مكاتبه وَعَبْدِهِ وَمِنُْ الرَدُ إلى مَولَاهُ لو كانَ 
مُكَاتبا لِأَنَ مَالَهُ لَهُ رَقََة ومِنّْهُ إِذَا سَرَقَ مِنْ الْعيَالٍ وَرَدَ إلى من يَعُوكُم لِأَنَ يَدَهُ عَلَْهمْ فَوْقَ أَندِيهم 
في مَالِهِ. الثَيَهُ: لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْمَضَاءِ بالمَطْع فَإِذَنَّ الإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءٍ في هَذَا الْبَابِ لِوْفُوع 
الاسْتَغْتاءٍ عَنْهُ بِالاسْتِيفَاءٍ إِذْ الْقَضَاءْ لْإطْهَاٍ وَالْمَطْعْ حَقُ الله تعَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ َإذَاكَانَ 
كَدَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الحُصُومَةٍ عِنْدَ الاسْتِيفَاءٍ وَصَارَ كما إذَا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ 
لْبَيْع وَاهِيَةَ لَكِنْ بِشَرْطٍ الْقَنْضٍِ فيهَا لِيَخْصُل الْمِلْكُ كما في الْدَايَةِ. الثَالَُِ: لَوْ اذَّعَى السَارِقَ أَنَّ 
الْمَسْرُوقَ مِلَكه بَعْدَمَا تَبَمَثْ السرَة عَلَيِْ بلَْيئَةٍ أو بالإقْرَارٍ فلا قَطْعَ سَوَاء أَقَامَ به أؤ 1 يَْ؛ لأ 
الشُبْهَةَ دَارئةٌ لِلَحَدّ فْتَتَحَقَّقْ بمْجَرّدِ الدَعْوَى بِدَلِيلٍ صِحَةٍ الرُجُوع بَعْدَ الإقْرَارٍ. الرَابِعَةُ: ذا سَرَقَ 


[منحة الخالق] 
لا كَالْاصِب فَيَنْبَغِي أَنْ تَقْبْتَ الْحْصُومَةُ لِكُلَ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنِ حَيْتُ قَالَ وَلَوْ مُودِعَا أو 


عَاصِبًا أؤ صَاحِب ربا فَِنَ اير لو يَدُلْ عَلَى أنّ الْمَالِكَ كَدَلِكَ بِلْأَولَ وَصَرّحَ به الْمَعُ بعْدَه 
َِوْلِهِ وَبُفْطَعْ بطَلّبٍ الْمَالِكِ لَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ فَهَذَا يُعَارِضُ قَوْلَ السَرَاج وَالِشْمُيَ فَعَدَبَر (قوْلهُ: وََِذوَلٍ 
ولايهُ الْحُصُومةٍ في الاسْتَدادِ) هَذِهِ إخدى الرَوَايعيٍْ وَالروَايَُ لس لَهُ سيت بَخث الَْفح. 


(قوْل:. لكن بِشَرْطٍ الْقَبْضٍ فِيهَا إ) أَْ إِذَا كَانَ رَدُ الْمَسْرُوقٍ إلى الْمَالِِ 
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شَيْئَا قِيمَتُهُ نصّاب ثم نَقَصّت قِِمَيْهُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ 1 يُفْطَحْ؛ٍ لِأَنَّ كَمَالَ التَصَّابٍ لَمَا كَانَ شَرْطًا يُشْتَرَطُ 
قِيَامُهُ عِنْدَ الإمْضاءٍ لِمَا ذَكَْنَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا تَعَيرَ اليَعْرُ في بَلَدِ َو بَلَدَيْن حَقٌّ إِذَا سَرَقَ مَا 
قِِمَثهُ نِصّاب في بَلَدِ وَأَحَدَ في بَلَدٍ آخَرَ الْقِيمَهُ فيه أَنْمَصُ 1 يُفْطَعْ كُمَا في سَرْح الطّحَاوِيٍ وَقَيدَ 
بنفْصَانٍ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَ العيْنَ َو نَقَصّتْء فَإنّهُيُْطَعْ؛ لِأَنُّ مَضْمُونْ عَلَْهِ فكَمْلَ التَصّابُ عَيْا وَدَْنَا كما 
إِذَا اسْتَهْلَكة كُلَّهُ َمَا نُقْصَانُ اليتغر فَعَيْرُ مَضْمُونِ فَافْتَرَقًا. 


(فَوْلُهُ ولو أَقَرَا بسَرقَةٍ ثم قَالَ أَحَدُهْمَا هُوَ مَالي 1 يُفْطَعَا) أَيْ السَارقَانٍ الْمُقرَانٍِ لِأَنّ اليُجُوعَ عَامِلٌ في 
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حَقَ الرّاجع وَمُورِتٌ لِلشُبْهَةِ في حَقّ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ السَرقَةَ قَدَ تَبَمَتْ بإِفْرَاِهِمًا عَلَى الشركة أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ 
نا إذَاكانَ قَبْلَ الْقَصَاءِ أو بَعدَهُ وََيّدَ يفَْارهما؛ لِأَنَهُ لوأك أَنَهُ سَرَقَ هُوَ وَفْلَانَ كدَا فأنْكرَ فلَان؛ 
فَإنَهُ يُفْطَعْ الْمقِرٌ لِعَدَم الشركة يتَكذِيبه بِقَولِهِ: فَتَلت أنا وَفْلَانٌ وَرَنَيْت أَنا وَفْلَان افْمَصّرٌ عَلَى الْمُقِرَّ 
وَإِنْ أنكر فُلَان. وَقَوْلُْ: قَالَ أَحَدُهما: هُوَ مالي تيل وَإِلّا فَالْمرَادُ أن أَحَدَهُمَا إِذَا اذى شْبْهَةَ أيّ 
شُبْهَةِ كائث, فَإِنَهُ يَسْقُطُ الْمَطْمْ عَنْهُمَاكُمَا في شَرْح الطَّحَاوِيَ (قَوْلَهُ: وَلَوْ سَرَهَا وَعَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ 
وَالْعَدَمُ لا يُورِتْ الشُبْهَة ولا مُعْتَبَرَ َِوَهُم حُدُوثِ الشّبْهَة؛ لِأَنَهُ شْبْهَهُ الشّبْهَة وَبَيَائَهُ أن الْعَائب لَوْ 
حَصَرٌ وَاذَعَى كَانَ شُبْهَةَ ِلْحَاضِرٍ وَاحْتِمَالُ دَعْوَى الْعَائْبٍ شُبْهَةُ الشُبْهَةٍ قلا تُعْمبَر 


(قَوْلَه: وَل أَقرَ عَبْدَ بِسَرقةٍ قطِع وَتَُدُ السَرقَُ إلى الْمَسْرُوقٍ منة) ؛ لِأنَ إْرَارَ الْعبدٍ عَلَى تَفْسِهٍ 
ِالخُدُودِ وَالِْصّاصٍ صَّحِيحٌ من حَيْتُ إِنَهُ آدَمِينٌ ثُ يَتَعَدَّى إلى الْمَالِيّة فَيَصِحُ مِنْ حَيْتْ إنَّهُ مَالُ ولَِنَهُ 
لا تَهْمَهَ في هَذَا الإقْرَارٍ لِمَا يَشْمِل عََيْهِ من الْأَصْرَارٍ وَمِثْلْهُ مَقَبُولٌ عَلَى الْعَيْرِ فَيْفْطَعْ الْعَبْدُ وَِذَا 


صّحّ الْإقْرَارُ بالمَطع صَّمّ بِالْمَالِ ياءً عَلَيْهِهِ لأنَّ الْإِْرَارَ يُلاقي حَالَةَ الْبَمَاءِ وَالْمَالُ في حَالَة الْبَمَاءِ 
تابغ فَقَطْ حَقٌ سقط عِصْمَهُ اَل باغتماره وَيسْعَوقَ الَْطعْ بعد اشيهلديه أطْلق الْعَْدَ َشَهلَ 
لْمَأَدُونَ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْه وَخَالَفَ مُحَمَدٌ في الْمَحْجُورٍ فَقَالَ لا يُقْطَعْ وَخَالَفَهُ ُو يُوسُْفَ وَاتَمَمَا عَلَى 
أن الْمَالَ لِلْمَوْلَ وَأَطْلَقَ في الْقَطْع فَشَمِلَ مَا إِذَا صَدَّقَهُ الْمَوْلَ وَكَذَّبَكُ وَالْخِلَافٌ فيه فَقَطْ وَأَطْلَقَ في 
السَرقة فسَمِلَ الْقَائِمَه» وَالْمُسْعَهْلِكة وَأَسَارَ بال لْمُمَيَدِلِمََائِهَا إلى أنَّهَا َو كاّث مُسْتَفْلَكةٌ قلا 
صَمَانَ وَبُفْطَعْ اتَقَاقًا وََسَارَ بالْمَطع إلى أَنَّ الْعَبْدَ كبيد إذ لا فَطْعَ إلا عَلَى مُكَلَّفٍِ فِإذَا أََرَ عَبْدٌ صَغيرْ 
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بِسَرقَةٍ قلا قَطْعَ غَيْرَ أَنّهُ إذَا كانَ مَأَذُوَا بِرَدّ الْمَالٍ إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ إِنْكَانَ فَائِما وَإِنْكَانَ هَالِكًا 
يَْمَنُْء وَإِنْكَانَ عَخْجورا فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَ يُرَدُ الْمَالُ إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ إِنْكانَ قَائِمًا وَل ضّمَانَ 
عَلَيِْ إنكَانَ هَالِكا ولا بَعدَ الْعثْتي كدًا في فَنح الْقَدِيرِ وَقَيّدَ بلإفْرَارٍ لِيفِيدَ أن المرقة لو تبَعَثْ عَلَيْه 
المي فِإِنَّهُ فطع بالأولى وَيُرَدُ الْمَالُ إلى الْمَسْرُوقٍ نه كما في الذَّجرَةٍ لكن يُشْتَرَطُ حطرَة الْمَوْلى 
قال أبُو يُوسْفَ لَيْسَتْ بِشَرْطِ وَأمَا حطرَُهُ عند الْإفَارِ بالدُودٍ فلَيْسَتْ بِشَرْطٍ الْقَاقاكذًا في شرح 
الطّحَاوِيَ (قَوْلُُ لا يتَمِعْ فَطْعّْ وَضَمَانٌ وَترَدُ لَْينْ لَوْ قَائِمَةً) لِمَولِهِ - عَلَيْهِ السام - «لا غرْمَ عَلَى 
السَارِقٍ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يِيئُه» وَلِأنَّ وُجُوب الضَّمَانٍ يُناني الْمَطَعَ؛ لِأَنَهُ يَتمَلَّكُهُ بأَدَاءٍ الصّمَانِ مُسْتَدًا 
إلى وَفْتِ الْأَخْذٍ فَتَبَينَ أَنَهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكه فَيَنتَفِي الْقَطْعْ وَمَا يُؤَدِي إل الِْقَائِه فَهُوَ الْمُنتَفِيء أؤ لِأَنَّ 
الْمَحَلّ لا يبْعَى مَعْصُومًا حمًا لْعَبْدِ إذ لو بَقِي كان مباحا في نَفْسِه فَيَنتَفِي الْقَطعْ لِلشْبْهَة فَيَصِررْ 
رما حَفًا لِلشّْع كَالْمبْعَةِ ولا ضّمَانَ فيه أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا هَلَكُت الْعَيْنُ أو اسْتَهْلَكَهَا وَهْوَ ظَاهِرْ 
الروَابَةِ وَسَوَاءْ كَانَ الِاسْتهْلَاكٌ قَبْلَ الْقَطع أو بَعْدَهُ كُمَا في الْمُجْتَىَ وَفَرَّقَ في روَايَة الْحْسَنِ بَينَ الملاك 
وَالِإسْتهْلاك؛ لِأنَّ الْعِصْمَةُ لا يَظْهرُ سُفُوطْها في عق الاسيهلاك؛ لِأنَهُ فغل آخَرْ َيْرُ السَرقة ولا 
صَرُورَةَ في حَقِوَكذَا الشْبْهَةُ تُعْمبَرُ فِيمَا هُوَ السَبَبُ دُونَ 


و 5 


[منحة الخالق] 

وَإِلّا فَهُوَ في يَدِهٍ وَقَالَ في الشرنبلالية لِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ لا يُشْتَرَطُ الْقَبُْ لأَنَّ لبه َفْطّمْ الْحُصُومَة؛ 
لِأَنهُ مَاكَانَ يَهَبْ لِيُخَاصِمَ فَلَيْتَاَمَل. 0 

وَقَْ بُقَالُ يحتمَلَ عَوْدُهُ إِلبْهَا وَالْكَلَامُ فِيما بتعُ الْمَطْعْ؛ لِأَنَهُ إِذَا 1 يُخاصِحْ لا يُفْطَعْ وَِنْ 1 يَهَبْ 
إشْيرَاطٍ خحضوره عِنْدَ القَطْع كما مر تَأمَل. 


[أََرا ِسَرقةٍ م قال أحدُْمًا هو مَالي] 


(قوْلهُ: افْمصَرٌ عَلَى الْمُقِرِ وَإِنْ أنكرٌ فُلَانٌ) كدًا في النُسَخ بِالْوَاوِ في وَإِنْ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بل الظاهِرُ 
حَذْفُهَا وَعِبَارَةُ مح الْعَفَارٍ إِذَا نكر فُلَانٌ. 
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غَيرِوِ وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أَنّ الاسَْْلاكَ إِثَامُ الْمَقْصُودٍ فَتُعْمَبَرُ الشَبْهَةُ فيه وكذا يَطْهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةٍ في 
حَقَ الصَّمَانِ؛ٍ لِأَنّهُ من ضَرُورَةٍ سُقُوطِهَا في حَقَ الََْاكِ لِالْتفَاءٍ الْمُمَائََة. 

وفي لين عَن محمد أن المَارق يف بِأداءِ الْقيمَة وَإِنْ ‏ يفص به كقطع الطَربق» والْبَاغِي يفْمََان 
بأَدَاءٍ الصَّمَانِء وَالْأَمْوَالِ وَالدَيَةِ في النُفُوسِ وَفي الْكاف هَذَا إِذَا كَانَ بند القمل. وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإنْ 
َالَ الْمَالِك: أ أَصْمَئْهُ 1 يُفْطَمْ عِنْدَك وَإِنْ قَالَ أ أَحْاز الْقَطّْعَ يُفْطَمُ ولا يَعنْمَنُ. اه. 

أنه في الأول تَصَمُنَ رُجوعْه عَنْ دَعْوَى السّرقة إلى دَعْوَى الْمَالٍ وَأَطْلَقَ في قيَام اين فَشَمِلَ ما ذا 
كان السَّارِقُ 4 يَتَصَرَفَ فِيهَا أو بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَإنّهَا ُؤْحَدُ من الْمُشْتَرِيء وَالْمَؤْمُوبٍ لَهُ بلا خلافٍ 
َِقَائهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا وَفي الإيضّاح قَالَ أَبُو حَبِيقَة لا يَلُ لِلسَارقٍ الِانْتفَاغ به بوَجْدِ من الْوْجُوه 
أنه على ملِّ الْمسرُوقٍ منة وكذا َو خاطه قمِيصًا لا َل له لياع به وفي الْمجتتى لو قمع 
السَارِق ثم اسْتَهْلَكَ السسرقة غَيْرْهُ ل يَْمَنْ لِأَحَدِء وكذًا لَوْ هَلَكَ في يَدِ الْمُشْرِي مِنْهُ أ الْمَؤْهُوبٍ لَه 
وَلَوْ اسْتَهْلَكةُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِيئَهُ اه. 

(قَوْلَهُ: وَلَو قْطِعَ لِبَْضٍ السرقَاتِ لا يَضْمَنْ شَيْنَا) يَْني عِنْدَ الإمام وَقَالَا يَضْمَنْ كلها إلا التي قْطِع 
فِبهَا؛ لِأَنَ الحاضرٌ لَيْسَ بتائبٍ عَنْ الْعَائِبٍ ولا بد من الحُصُومَةِ لِتَظهَرَ السَرِقَةُ فَلَمَا َ تَظْهَرْ السَرقة 
من الَْائينَ فَلَمْ يَمَعْ الْمَطعْ لَمْ قَبَقِيَتْ أَمْوَاحُمْ مَعْصْومَة وَلَهُ أن الواجب بِالْكُلَ قَطْعْ وَاجِدٌ حَفًَا ِل 
تَعَالَ؛ لِأَنَّ مَبْىَ الخُدُودٍ عَلَى التَّدَاخُْلِ وَالْحُصُومَةُ شَرْط لِلظّهُورٍ عِنْدَ الْقَاضِي أَمّا الْوْجُوبُ بِاَايَةِ: 
وَإِذَا اسْتَؤْقَ فَالْمُسْتَوْقَ كل الوَاجب ألا تَرى أَنَّهُيَرْجعْ َفْعْهُ إلى الْكُلّ فَيََعْ عَنْ الْكُلّ وَعَلَى هَذَا 
لاف إذَا كائّث الَْين كلها لوَاجدٍ وَسَرََهَا ِنْهُ ارا فَحَاصَمَ في الْبَعْضِ وَلِدَا أَطلقَ الْمُصَيَفُ فَشَعِلَ 
مَا إِذا كانَ الْكُلُ لِوَاحَدٍ كما شلَ مَا إِذَا كَانَ لِمُتَعَدّدٍِ وَحَصّرٌ الْكُلُ وَقَطّعَ بِالْبَعْضٍ أَْ حَصَرٌ الْبَعْضُ 
(قوْلَة: ولو شَقَ ما سَرْقَهُ في الدَارِ م أَخْرَجَهُ قطِع) كما إذَا سرْق كبا َسََهُ ِصْفَينٍ ثم أخْرَجَة وعَنْ 
أي يُوسُفَ عَدَمْهُ لِشْبْهَةِ الك فِإِنَّ الحَرْقَ الْفَاجِشَ يُوجِبْ الْقِيمَة فَيَمْلِكُ الْمَضْمُونَ وََارَ 


كَالْمُشْئرِي إذَا سَرْقَ ميِيعًا فبه يار الْبَائع وََمَا أن الأَخْد وضع سَبََا لِلصّمَانٍ لا للمِلكِء وَلَِا يَبْتْ 
ْمل صَرُورًَ إذْ الصّمَانُ كئ لا يخقوع الْبَدَلانِ في مِلْكِ وَاجدٍ وَتَفْسه لا يُورث الشبْهَة كنفس الآخدٍ 
وَكُمَا إِذَا سَرّقَ الْبَائِعُ مَبِيعًا بَاعَهُ بخلاف مَا ذَكِرٍَ لِأَنَّ الْبَيْعَ وُْضِعَ لإقَادَةٍ الْملْكِ أَطْلَقَ الشَّقَّ فَشَمِلَ ما 
إذَا كانَ فَاجِنًا أ يَسِيرا كن لا خلافٌ في الْقَطّْع إِذَا كَانَ يسِيرا لِعَدَم وُجُوبٍ الضّمَانٍ وََِْكِ التّوْب 
عَلَيْه وَإِعا يَضْمَنْ التُقْصَانَ مَعَ الْقَطع وَكَذَا إِذَاكَانَ الْحَرْقْ فَاجِشًا وَصّحَحَ الخبَاِيُ عَدَمَ وجُوب 
الصّمَانِ؛ لِأَنهُ لا يتمع مَعَ الْمَطْع وَوِكُحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ الصّمَانَ تَبَعَا لِقَاضِي حَانْ وَقَالَ إِنّهُ الَقَّ 
ووب الصّمَانٍ بِالرْقٍ قَبْلَ الإِخرَاج وَاخْمَلَهُوا في الَْْقِ بينَ لاحش وَالْمَسِير وَالصّحِيخ أَنّ 
يتَعيِّبُ به فَقَطْ وَيْرَدُ عَلَى الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ اللّهُ - شَيْئَانٍ أَحَدُهمَا أَنَّ الْقَطْعَ مُقَيَدُ با إِذَا اخْمَارَ 
َصْمِنَ النْصَانٍ وَأَحَدّ التّؤب, وَإِنْ اخْمَارَ تمن الْقِمةِ وتَرَكَ الب عَلَيِْ فلا قطْعَ اَقَاقَاء لِأنّهُ 
مَلَكَهُ مُسْتَبدًَا إلى وَفْتِ الْأَخْذِء وَقَد يحَابُ بن هَذَا الاخبيَارَ مُسقط لِلقَطْع بَعْدَ وُجُوبهِ فَصَّارَ كما إذَا 
وََبَُ ان بن ول لِاستنادِهٍوَافِصَار ا ولام الْمصَيْفٍ في الؤبجوب. تَانيهما: أن اق كان 
[منحة الخالق] 

[أَقَرَ عَبْدٌ بِسَرِقَةِ] 

(قَوْلَهُ: وكذَا لو هَلَكَ في يَدِ الْمُشْتَرَى مِنْهُ !2) قَالَ في التََّاْحَائِيّة ولو أَوْدَعَهُ عِنْدَ غَِْهِ فَهَلَّكَ في يَدٍ 
الْأَصْلٍ فِيه أن كل مَوْضِع لَوْ صَّمِنَهُ صَاحِبْ الْمَالِ كانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السّارِقٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَمَه 
وف كُلّ مؤضع لو صَِئَه لا يَْجغ على الستارقٍ فَلَهُ أن يَضْمَئة وَالَذِي زجع عَلَْهِ الْمُووعٌ والمنتأجز 
َالْمرْعئْ (قوْلة: ولو امنمفلكة فلِْمَالِكِ تعطميئة) أي لو اشتفلكة الْمُشْئِي أو الْمؤهوبْ لَه وَفيه أن 
مُْمَصَى ما قَبلَهُ عَدَمْ النَْمِينِ ثم رَأَنت في النَهرِ قَالَ بَعد تفْلِهِ عِبَارَةَ المت فَيَحتَاجُ إلى الْقَرْقٍ بت 
الأَجتَي وَالْمُسْترِي وَفي البتراج لو اسَلكها عير بد لَقْطِهِ كان للْمَسْرُوق منْهُ أن يُصَهِنَ 

وَهَدَا بالقَوَاعدٍ أليَق وَعَلَيْهِ فلا يحْمَاجُ إلى الْقَرْقِ اه. 

وَلكِنْ عِبَاَةُ الاج لَيْسَتْ صَريِحَةَ في التّسوبَة بل طَاهِرُا ذَلِكَ وَفي التَعَارْحَانيّة عن الْمنْعََى قط 
السَارِقٍ وَالْعَيْنُ قَائمَةُ في يَدِو وَقَدْ عَيبَهُ نح استهلكة رَجْلَ آخَرُ قلا صَمَانَ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ وَفِيِهَا عَنْ 
الْمُحِيطِ وَِنْكَانَ الْمُشْرِي أو الْمَْهُوبْ لَهُ فلِلْمَالِكِ أَنْ يُصَمَنَهُ ُ يَرْجِعْ الْمُشْئرِي عَلَى السسَارِقٍ 
بالقّمنِ لا بالْقِيمَةٍ وَفِهَا عَنْ سَرْحِ الطَحَاوِي وَلَوْ قْطِعَ ثم اسْتهْلكة عَيْرُْ كان لْمَسْرُوقٍ مِنْهُ أن يُصَمَنَهُ 


قِيمَتَهُ (قَوْلَهُ: وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ الْعيْنُ كُلَهَا لِوَاجِدِ) كذ في بَعْض النّسَخ وَفي بَعْضِهًا النَصْبُْ بَدَلَ 
لْعيْنِ وَهِي الصّوَابُ لِعَدَم جَرَيَانٍ القَْلٍ بِصّمَانٍ الْعَيْنِ مرا عَلَى فَوْيِِمَا إلا أن يُحْمَلَ عَلَى الَْيٍ 
الْمُتَعدّدَة. 


[شَقَّ ما سَرْقَهُ في الدّارٍ ث أَخْرَجَهُ] 
(قَوْلْهُ: وَنَفْسْهُ ل يُورثُ شُبْهَةً) | مي ف 2 5 يَعُودُ 0 ١‏ در 
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عا - 


الكَوؤْب ولا يُفْطَعْ وَحَدُ الإثلافٍ أَنْ يَنْقُصَ أَكْثَرُ مِنْ نف الْقِيمَةِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ فَطّعَ ما 1 يَكْنْ 
إِنْلانًا لَكَانَ أَوْلى وَل بْدّ أن تكون قِيمَهُ انب نِصابًا بَعْدَ الشَّقْ. 

(قَوْلَُ: وَل سَرَقَ شَاةً فَدَبحَهَا فَحْرَجَهَا لا) أَيْ لا فَطع عَلَيِْ لِأَنَّ السَرِقَة تنَتْ عَلَى اللّخم وَلَا قَطْعَ 
فيه أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا سَاوَتْ نِصابا بَعْدَ الذَّنْح وَقَيّدَ ِعَدَم الْمَطْعء لِأَنهُ يَضْمَنْ قِبمَمَهَا لِلْمَسْرُوقٍ 
مِنُْ (قَوْلَ: وَلَوْ صَنَعْ الْمَسْرُوقَ دَرَاهِمَ أو دَناذيرَ قُطِعَ وَرَدّهَا) أيْ لَوْ صّنَعَ السَارِقَ وَهَدَا عِنْدَ أي 
حَِبقَةَ وَقَالَا لا سيل لِلْمَسْرُوقٍ مِنْه عَلَيْهَا وَآَصْلَهُ في القضب فَهَذِهِ صَنْعَةٌ مُتَقَوَمَةٌ عِنْدَهْمَا خلاقًا لَهُ ثم 
ووب الْقطع لا يُشْكِل عَلَى فَوْلِه؛ أنه ليك وَقِيل عَلَى فَوْهِمَا لا يَبْ؛ لِأنَهُ ملك قبْلَ الْقطع 
ون يت لأنه سار بالتفة ديك آخر فل يلك عننة وآهار إلى أنه لو صتن المسووق ون التقاد 
آنِيَةَ كان كَدَلِكَ بالْأَوْلَ وَقَيّدَ بالنَقْدٍِ لِأَنَهُ في الْحَدِيدِء وَالرّصّاصء وَالصُفْرَانٍ جَعَلَهُ أُوَاي» فَإِنْ كَانَ 
ُبَاعٌ عَدَدًا فَهُوَ لِلسَاِقٍ بالإجماع, وَإِن كان ياغ وَزنَا فهو عَلَى الاخبلاف بَيئهُمْ في الذكبء وَالْفِضَةٍ 


كذ في سَرْح الْمُحَْارٍ ودَكرَ اياي أنّهُ َو سَرَقَ جنطة فَطَحَتهَا تَكُونُ للسّارقٍ بَعْدَ الْقَطع (قَوْلَه: 
وَلَوْ صَبَعَهُ أَخمَرَ فَقْطِعَ لا يُرَدُ ولا يَضْمَنُْ) بَيَانَ لِتََانَةِ أخكام الْأَوَلُ وجُوبْ الْقَطع؛ لِأَنَّ قَطْعَ السّارِقٍِ 
باغتارٍ سَرقة الوب الْأَبْيَض وهو م كه نيص بود ماء وَالْممُوكُ لسارِقٍ نا هو الْمبوغٌ قصّار 
كُمَا إِذَا سَرَقَ جِنطَةٌ فَطَحَنَهَا فَإِنَهُ بُفْطَعُْ بِالنْطَة» وَِنْ مَلَكَ الدَّقِيقَ النَانيِ: عَدَمْوَدّهِ إلى الْمَسْرُوقٍ 

مِنْهُ وَهُوَ فَوُْمَا وَقَالَ تُحَمَدَ يُؤْحَذُ منْهُ التَوْبُ وَيُعْطَى مَا رَادَ الصّبْعْ فيه اغتبارًا للْعَصْبء وَالَامِعْ كَوْنُ 


6م 


النَؤْبٍ أَضْلا قَائِمًا وكَوْنُ الصّبْغ تابعًا وَُمَا أنَّ الصّبْعَ قَائم صُورَةَ وَمَعْىَ حَقٌ لَوْ أَرَادَ أَخْدَّهُ مَصْبُوعًا 
يَضْمَنْ ما رَادَ الصّبْْ فيه وَحَقّ الْمَالِكِ في التَوْبٍ فَائِمْ صُورَةٌ لا مَغْى ألا تَرَى أَنَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى 
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جَانبت ا ا 00 التغقيب؛ لَه أو صبعهُ بغة القع 
َرْدُهُ؛ لِأنَّ الشركة بَعْدَ الْقَطّع لا قط الْقَطْعَ كذ ف شَرْح الْمُخْتَارٍ وَدَكَرَ في الْدَابَةِ الصّبْعَ 05 
القَطعء فَإنَهُ َالَّ: وَإِنْ سَرَقَ كوبا فَقْطِعَ فَصَبَعَهُ أَخمْرَ 1 يُؤْحَذْ مِنْهُ الكَؤبُ ولا يَْمَن. اه. 

َهُوَ مُفِيٌ؛ 0 فإِنَهُ قَالَ 
سَرَقَ النَوْب فَفْطِعَتْ يَدُهُ وَقَدْ ص صَبَعَ النّوْبِ َخمَرَ 1 يُوْحَذْ مِنْهُ النَوْبْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَسْوَدَ يُرَدُ) أي لو 
صَبَعَهُ السَارِقَ أَسْوَدَ يَْدُهُ عَلَ الْمَالِكِ يَعْني عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَتْحَمَدٍ وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ هَذدَا وَالْأَوْلُ 
سَوَاءٌ؛ لِأَنّ السَوَادَ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ كَالخُمْرَةِ وَعِنْدَ مُحَمّدِ زيادَةٌ أَيْضًا كَالخُمْرَةٍ لكِنّهُ لا يُفْطَمْ حَقُّ الْمَالِكِ لِمَا 
مر وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ السَوَادُ نُقْصَّان فَلَا يُوجبُْ انْقطّاع حَقَ الْمَالِكِ قَالُوا: وَهَذَا تاف عَصْرٍ وَزْمَانٍ 
لا حُجّةٌ وَبرْهَانُ فَإِنَّ النَّاسَكانُوا لا يَلْبَسُونَ السَوَادَ في رَمَبِهِ وَيَلْبَسُونَهُ في رَمَنهِمَا وف شَرْح الطَّحَاوِيَ 
ل سَرَقَ سَوِيقًا فََنّهُ بِسَمْنِ أو عَسَلٍ فَهُوَ مِذْل الاختلافٍ في الصّبْغْ الْأخَرٍ وَآلَهُ أعْلمْ. 


(بَابُ قَطْع الطَريقِ) . 

يان ِلسَرقَةٍ اْكبْرَى وَإِطْلَاق السسَرقَة عَلَيْهِ جَارْ وَلَِا لَمَ التَفييدُ بالْحبْرَى قَالُوا: إِنَّ الشَرَائْط 
الْمُخْتَصّةَ ينا تلَانَةٌ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لْأَوَلْ أَنْ يَكُونَ من قَوْهِ ُمْ فُوَةْ وَسَوْكَةُ أو وَاحِدٌ كَذَلِكَ النَات أَنْ 
لا يَكُونَ في مضر أَؤْ مَا هُوَ مَنِْلَيهِ كما بَْنَ الْمِصِرَيْنِ أو الْقَْبََينِ. ا 


َه 


لْمِصْرٍ مَسِرَةٌ سَفَرٍ وَعَنْ أي يُوسْفَ اغْتبَارُ الشَرْطٍ الْأَوَلِ فَمَطْ فَيَتَحَقّقُ في الْوِصْرٍ ليْلّا وَعَلَيِْ المَْوَى 
لِمَصْلَحَةٍ 

[منحة الخالق] 

عَلَى مَا يُفْهَمْ من الَفْح. 


[سَرَقَ سَاةٌ فَدَبحَهَا فأخْرَجَهَا] 

(فَولَهُ: وكلَامُ نْحَمَدٍ يَدُلَ عَلَيْه) أي عَلَى أَنَهُ َو صَبَعَهُ َبْلَ القَطع 1 يده تمل لكِن فَالَ الرّلعِيُ بَعْدَ 
َقْلِهِ عِبَارَةَ الدَايَةِ وَلَفَظُ مُحَمَّدٍ سَرَقَ النّؤب إل دَلِيل عَلَّى أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَصْبْعَهُ قَبْلَ الْمَطع أو 
بَعْدَهُ. اه. 
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وَتَبِعَهُ في الثَفْر وَهْوَ المُتَبَادَرُ مِنْ كلام الْمُوَلِفٍ لكِن فَوْلَ محمد وَقَدْ صَبَعَهُ خْملَةَ حَالِيّة فُمِنْ أَيْنَ يُفيدٌ 


كَوْنُ الصّبْغ بَعْدَ الْمَطع تأَمَلَ عَلَى أَنَّ ما عَرَاهُ إلى الِْدَايَةِ لَبْسَ عِبَارتَهَاء فَإِنَّ عِبَارَةَ الدَايَةِ هَكَدَاء فَإِنْ 


سَرْقَ توا فَصبَعَه أخمر م فطع إح. 


[باب قَطْعْ الطَريق] 
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النّاسِ. اه 

(قَوْلَهُ: أَخَدَ قَاصِدُ قَطْع الطَّرِيقٍ قَبْلَهُ حبس حَىٌ يَنُوبَ, وَإِنْ أَخَذَ مَالُا مَعْصُومًا وَمَا قَطَعَ يَدَهُ وَجْلَهُ 
من خلاب. وَإنْ قعل قبل حدًا ون عَنَا لوك وإِنْ قل وَأَحدَ قطِع وَقبَِ أو صلب أ قل وَصلِت) 
بَيَانُ لِأَحْوَالٍ قَاطِعْ الطّرِيق فَبَينَ أَنَهَا أَرْبَعْ الأول: لَوْ أمسِك بَعْدَمَا قَصَّدَ قَطْعَ الطَريق وَل يَقْطَعهَا 
عَلَى أَحَدٍ وَحْكُمُهُ الحبْسس حَقٌ يَيُوبَ وَهُوَ الْمرَادُ بقَولِهِ تال [أَوْ يُنْمَْا مِنَ الأَرْضٍ] [المائدة: 33] 
قَالَفيْ بمَغتى الحبس؛ لِأنَهُ تفي عَنْ وَج الْأَْضٍء وَقَدَ غُهدَ عَقُوبَةٌ في الشّرع وَل يَذكُرْ الْمُصَبَفْ 
تعر وني الْدَابَة وَيعَرَُونَ أْضًا لِمُبَاَرَتمْ منكرٌ الإحَاقةٍ اه. 

وَأَطْلَقَ في أَخْذِهٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَام أو لا وَل يبَينُوا بادا يَتَحَقَّقْ قَصْدَُهُ لِظهُور أَنَهُ يحَصّلٌ 
وْقُوفِهِ عَلَى الطّريق لإحَافَة الْمَارَ وَأَمّا قَطْعْ الطريق حَقِيقَةَ فالْمْلٍ أو أَخْذٍ الْمَالِ وَأَنْ يكُونَ 
بِالإِضَاقَةٍ فَمَطْ فَالصّمِيرُ في فَوْلِهِ قَبْلَهُ عَائْدًا إلى قَطْع الطَرِيق لَا كما قَالَ الشارح إِنّهَا تَرْجغ إلى غَيْرِ 
مور وكلافة مع على أن مجر الإحاقة قط ويس كذلك. ْ 

َالتَوْبَةُ وَإِنْ كانت مُتَعَلِقَةَ بالقَلْب لكِن حْصُويَا أَمَارَاث ظَاهِرَةٌ قَصّحّ أَنْ تَكُونَ عَايَةَ للْحَبْسٍ. الثَانيةُ: 
أَنْ يُؤْحَدَ بَعْدَمَا أَحَدَ الْمَالَ وَل يَفْكْلَ النَفْس وَحْكُْمُهُ أَنْ تقطع يَدُهُ اليُمْىَ وَرِجْلُهُ البُسْرَى بِشَرْطَيْنِ: 
أَحَدُهْمًا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مَعْصُومًا وَهُوَ أَنْ يكُون لِمُسْلِم أو ذِمَيَ فَحَرَجَ مَالُ الحرْيَ الْمُسْتَأْمَنِ. 
لَاي: أن يكُونَ نِصَاًا و يصرَح به للاخيفاء باكره في السّرقة الصغرى قلا قطع علَى من أصّابَه قل 
مِنْ نِصّاب وَهْوَ الْمْرَادُ بِقَوِْهِ تال أو تُقَطَعَ أَبدِيهمْ وَأَْلْهُمْ من خلاف] [المائدة:33] بنَاءَ عَلَى 
أن الأجِيَة مُمورَعَة عَلَى الْأَخوَالٍ كما عْلِمَ في الْأَصُولٍ وَلَمَا كانّث جِنَايمُهُ أَفْحَشَ مِنْ السسَرقَةٍ الصُغْرَى 
كانت عْفُوتئُُ أغْلَط وَإِعَا كان من خلاف لِتَلّا َقُوتَ جم الْمَْمَعةِ وَلِدَا َو كَانَث يَدُهُ مَفُطُوعَة أو 
سَلَّاءَ أو رِجْلهُ الْبْنْى كَذَلِكَ لا بُفْطَعْ. الثَالِئَهُ: أَنْ يُؤْحَدَ بَعْدَمَا قَمَلَ نَفْسَا مَعْصُومَةَ و1 يَأَخُلْ مَالَا 
وَحْكْمّهُ أن الْإمَامَ يَفْثُلُهُ حَدًا لَه تال لا قِصّاصًا حَىٌّ لَوْ عََا الْأَوِْيَاءُ لا يُلمَفَّتْ إلى عَفْوِهِمْ وَأَسَارَ 


ِكَوْنِهِ حَدًا إلى أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ في الْمَمْلِ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا للِْصّاصٍ مِن مُبَاسَرَةٍ الكل وَالآلَةِ؛ لِأنَهُ 
وَجَب في مُقَابَلَةِ الَايَةِ عَلَى حَقَ الله َعَالَ بمْحَارَبَتهِ وَلِذَا قَالَ في الْمُجْتَى وَيُفْعَلُ الَكُلُ في الخال 
الدَلئَة حَدَاء الْقَاتِلُ وَالْمُعِينُ فيه سَوَاءَ وَإِعَا الشَرْط الْقَغْلُ من أَحَدِهِمْ وَسَوَاءٌ فَلَهُمْ بِسَيْفٍ أ حَجَرٍ 
َو عضا أَوْ عَبْهَا وََصِيرُ كَالجْمَاةِ فَكَلُوا وَاجِدًا به قَضَى رَسُولُ اللَهِ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - ف 
أَصْحَاب أي بُرْدَة. اه. 

الَابِعَةُ آَنْ يُؤْحَدَء وَقَدْ قَعَلَ النّفس وَأَحَدَ الْمَالَ فَذَكْرَ الْمُصَبَفُ أَنَّ الْإمَامَ مْْيّرْ بَْنَ كلائة أَشْيَاءَ إِمّا أَنْ 
يَخْمَعَ بيْنَ التّلانّة: قَطْعْ اليد وَالرَجْلٍ مِنْ خلاف. وَالْقَدْلُء وَالِصّلْبْء وَإِمَا أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى الْمَْلٍ وَإِمَا 
أن يَفْمَصِرَ عَلَى الصّلب وَهَكدًا في الدَايَةِ وَمَنَعَ ُحَمَدُ الَْطْعَ؛ لِأَنَهُ جتَايَةٌ وَاحِدَةٌ فلا تُوجبْ حَدَيْنٍ 
وَلِأَنَّ مَا دون نَ النَفْسِ يَدْخْلُ في النَفْسِ في باب الحنّ كَحَدّ د السَرِقَةِ وَاليَجْم وَكَنَمَا أَنَّ هَذِهِ عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ 
تَعَلْطَثْ تعلط سَيبِهَا وَهُوَ تَفْوِيتُ ن امن عَلَى التّنَاهِي بِالقَغلٍ وَأَخْذُ الْمَالِ وَيهَذَا كَانَ قَطْعْ اليد 
وَالرجْلٍ مَعَا في الْكُبْرَى حَدًَا وَاحَذدَّاء وَإِنْ كَانَ في الصُغْرَى حَدَيْنِ وَالتَدَاخُلُ في الْحُدُودِ لا في حَدَ 
وَاجِدٍ ثم ذَكْرَ في الكتاب التَخْبيرَ بْنَ الصّلْبِ وَتَرْكِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَعَنْ أَبي يُوسْف أَنّهُ لا يَمْركةُ؛ 
ِأَنَهُ مَنْصُوصْ عَلَْه وَالْمَفُصُودُ التَشْهيرُ لِيَعترَ به غَيْْهُ وَكَْنْ تَقُولُ أصل العَشْهيرٍ بالْمَغْلِء وَالْمُبَالَعَة 
بالصّلْب َبْحَيّرُ فيه (فَوْلَه: وَيُصلَبِ يا ثلاثة أيام وَُبِعَج بَطنّةُ بُح حَقٌّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَأَنَهُ يكُونُ بِالإضَافَة) كذًا في النُسَخ لعل القرات ويكون كنا يذل غلده ها بهذة رقولة لا 
كما قَالَ الشّارِحُ إِنَّهَا تزجع إلى غَيْرٍ مَذُكُورٍ) أ لا في فَوْلِهِ قَبْلَهُ وَالْمُرادُ ِعَْرٍ الْمَذَكُورٍ أَخْدُ الْمَالٍ 
وَقَغْلُ النَفْس وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْموْلَْ تبِعَ فيه الْعيِيَ حَيْتْ ذَكَرَ أَنَّ مَا في الشَرْح تَعَسُفْ بَل الصَّمِيرٌ 
رَاجِعٌ إلى قَطْع الطَِيقٍ وَدَفَعَهُ في النَهْر بأنَّ الْإحَاقَةَ حَالُ من أَخْوَالٍ قُطّاع الطَريق كما هُوَ ظَاهِرُ الآ 
وَالْمَنٍ وَعَلَى ما اذَّعَاهُ لعي لا تَحُونُ الْإِحَافَةُ مِنْهُ أَصْلًا قَالَ و1 ساي الْبَْخْرِ إلى هَذَا فمَشَى مَعَ 
الْعَيِيَ وَعَيّنَ الشّارحٌ الْبَخْرَ. اه. 

وَأَجَاب في عَوَاشِي مِسْكينٍ عَنْ الْعَيِيَ بأنَّ الإحَافَةَ لَمّا 1 تكن مَفْصُودَةٌ وَإِعا المَفْصُودُ قَْلُ النَفْسِ 
وَأَخْذُ الْمَالِ صّحّ جَغْلُ الصَّمِيرٍ رَاجِعًا إلى قَطْع الطَريق نَظَرًا إلى مَا هُوَ الْمَفُصُودُ مِنْهُ وف قَوْلٍ 
الْمُصَبَفٍ قَاصِدُ قَطع الطَرِيقٍ إِشَارَ نِإ مجر الإحَاقةِ لس من 0 

(قَوْلَه: فَذَكَرَ الْمُصَبَْ أن الإمَامَ مير بْنَ القّلاتّة) قَالَ في الَْوَاشِي السَعْديّة فيه إنَّ التَخْبيرَ يناف مَا 
قَدْ ذكَرَهُ آنقًا أن الْمُرَادَ التَوزِيعْ عَلَى الْأَحْوَالٍ فَلَيْتَأَمَلَ في التُؤفيتي 


)23/5( 


بكُوت) تشهيرا لَهُ وَاسْتِعْجَالَا لِمَؤته وَمَعْقَ يُبْعَجُ يُشّْق يُشَقُ كذَا في الْمُغْربِ وَالصّلْبْ حَيًا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ 
كَمَا في الْمُجْتَى وَهْوَ الْأصَحُ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيٍ أَنهُ يُفْمَلُ نم يُصْلَبُ وَقَيّدَ قَيّدَ بالئّلانّة؛ لِأَنَهُ لا يُصلَبْ أكثر 
ِنْهَا توَقِيّا عَنْ تأَذِي النّاسِ, فَإِذَا م لَهُ ََانّةٌ مِنْ وَفْتِ مَؤْتِهِ يخلَى بَْنَهُ وبين أَهلهِ َِدفِنُوهُ وَعَنْ أبي 
يُوسْف أَنَهُ يُخْركُ عَلَى الحَسَبَةٍ حَنّ يَعَقَطّعَ فُيَسْقْط (فَوْلَه: وَ1 يَضْمَنْ مَا أَحَذَ) يَعْني بَعَْمَا أقِيم عَلَيْه 
لْحَدُ كما في السَرقَةِ الصّغْرَى وَلَوْ قَالَ و1 يَضْمَنْ مَا فَعَلَ لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنهُ لا يَضْمَنْ مَا قَكَلَ وَمَا جَرَحَ 
لِدَّلِكَ الْمَعْىَ (قَوْلهُ: وَغَيْرُ الْمُبَاشِرِ كَالْمُبَاشِرِ) يَْني في الأَخْذٍي وَالْمَمْلِ حَىٌّ تَجْرِيَ الأخكام عَلَى الكل 
عَْاسَرَةٍ الْبَْض؛ لِأَنّهُ جَرَاءُ الْمُحَارََةٍ هي تَتَحَقَّقْ بأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رَذَا للبَعْضٍ حَقٌ إذَا رَالَتْ 
َقْدَامُهُمْ الحَارُوا إِلَيْهِمْ وَلِعا الشَرْط الْقَمْلُ مِنْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تحَقَقَ (قَوْلهُ:. وَالْعَصّاء وَالْحَجَر 
كَالسَيْفٍ) ؛ لِأَنَهُ له بقع َطًْا للطربٍ بطع الْمَاز (قَوْلْهُ: وَإِنْ أَحَدَ مَالُا وَجَرَحَ فْطِعَ وَبَطَلَ الجَرْحُ) بَيَانُ 
ِلْحَالَةِ الَامِسَةِ لحُمْ وَهِيَ أَنْ يَأَخُدَّ الْمَالَ وَيجْرَحَ إِنْسَانَا فَتُفْطَعْ يَدُهُ وَرجْلّهُ مِنْ خلافٍ وَلَا يب شَيْءٌ 
لِأَجْلٍ الْجْح؛ لِأَنّهُ َمَا وَجَب الخد حَفًا ِل تعَالى سَمَطَتْ عِصْمَةُ النَفْسِ حَفًا للْعَبْدِكُمَا تَسْقْطُ عِصْمَةُ 
الْمَالِ ْ 


(قَوْلهُ: وَإِنْ جَرَحَ فَقَط أ فَمَلَ فَتَابِ أَوْ كان بَعْض الْقُطَاع غَيْرَ مُكلّفٍ أو ذا رَجِم حرم + مِنْ الْمَفْطُوع 
عَلَيْه أو قَطَعْ بَغض الْقَافِلَةِ عَلَى الْبَعْضٍ أَوْ قَطَعَ الطّرِيق لَبلّا أو نَهَارَا بُصْرٍ أو بَْنَ مِصِرَيْنٍ 4 يحَدُ 
َأَقَاد الوح َو عَنَا) بيَانُ الْمَسَائِلٍ الي لا حَدّ فِيهَا وَهِيَ ست مَسَائْلَ: الأول لَؤ جرح و1 يَفْكْلَ و1 
َأَحْذْ مَالَا فَِذَنَُ لا حَدَّ في هَذِهِ الاي فَيَظْهَرْ حَقُ الْعبْدٍ فَيُقْمَصُ مِنْهُ ينا فيه الْقصّاص وَأَخِدّ الْأَرشُ 
نه ينا فيه الأ وَدَلِكَ إلى الْأَوْليَاءِكذًا في الدَابَِ وَفبهِ نظ لِأنْ ذَلِكَ للْمَجْرُوحِ لا وليه فَإِنْ 
أفْصَى الخ إلى الْقمْلِ يَْبفِي أنْ يجب اد ولَمَاكان أَحْدُ الْمَالٍ الْمُوجِبٍ لِلْحدّ هنا هو التَصَاب كَأَنْ 
َخَدَّ مَا دُونَه مَنْلَة الْعَدَم فَإِذَا أَحَدَ مَا دُونَ التَصّابٍ وَجَرَحَ فَهُوَ دَاخْلْ تَخْتَ قَوْلِهِ: وَإِنْ جَرَحَ فَقَط 
وَكذًا إذَا أَحَدّ مَالّا يُفْطَعْ فيه كَالأَسْيَاءٍ الي يَعَسَارَعٌ إِلَْهَا الْمَسَادُ قَالَ الشّارِح: وَلَوْ كانَ مَعَ هَذَا 
الْأَخْذٍ قَثْلَ لا يحب الخد أَنْضًا وَهِيَ طَعْنْ عِيسَىء فَإنَّهُ قَالَ: الْقَثْلُ وَحْدَهُ يُوجِبْ الْخَدَّ فَكَيْف يمت مَعْ 
لاد فَجَوَابَهُ أَنَّ نسدد لْمَالَ عَالَِا فَيْنطَرُ إِلَيْهِ لا غَيْرُ يخلافٍ ما إِذَا افْمَصَرُوا عَلَى الْمَغْل لِأَنّهُ 

نَبَيّنَ أن مَقْصِدَهُمْ لْمَعْاد دُونَ القال فَيُحَدُونَ فَعْدََتْ هَذِهٍ منْ غ الْهَرَائْبِ وهر بححفظهًا في الْقَوَائكِ 

ظُهِبرِيّةِ وَعَدَهَا مِنْ أغجب الْمَسَائِلٍ مِنْ حَيْتُْ إِنَّ ازْوِيادَ النَاَةِ أَوْرَتَ القَة الدَايَة لو فَمَلَ فَنَاب 


قبْلَ الْأَخْذٍ لا حَدَ لِأَنَّ هَذِهِ الَْايَة لا َقَامُ بَعْدَ التَوَْةِ للاسْبفتاءِ الْمَذْكُورٍ في الت أَوْ لِأَنَّ الوب 
تعَوَفّفُ عَلَى رَدٍ الْمَالٍ ولا قَطْعَ في مِذْلِه فَطَهَرَ حَقُ الْعَبْدٍ في النَفْسِء وَالْمَالٍ حَقّ يَسْتَوْي الوَيُ 
الْقصّاص أَؤ يَعْفُعَ وََبْ الصّمَانُ إذَا هَلَّكَ في يَدِِ أ اسْتَهْلَكَهُ كذَا في الْدَايَة. 

وَإِعَا فَيّدَ بالْمُخْتَصّ بِالقَغلٍ لِيُعْلَمَ خُكُمُْ أخذ الْمَالِ الأول وَفِ المتشوط: والشحيط ره المال مِنْ تام 
تَوْبتهم لِتَنقَطع خُصُومَةُ صَاحِبِهِ وَلَوْ تَاب وَ1 يَرْدَ الْمَالَ ل يَذُكرْهُ في الْكتَاب وَاخْتَلْهُوا فيه فَقِيلَ لا 
يَسْقْطُ الْحَدُ كُسَائِرٍ الخدُودِ ولا تَسْقْطٌ بِالنَّْة وَقِيلَ يَسْقْطُ أَشَارَ إلَيْهِ نحمَدَ في الْأَصْل. الَالقهُ 
وَالَْابِعَةُ: لَوْ كانَ بَعْضُ ُ الْقطَاع غير مُكُلْفٍ كالصّي, وَالْمَجُْونِ أَوْ ذَا رج حرم مِنْ الْمَفْطُوع عَلَيْه 
فَإِنَ لْمَطْعَ يَسْقْطُ عَنْ الْكُلَ؛ لِأَنّهُ جِتَايَةٌ وَاحَِدَةٌ قَامَتْ بالْكُل َإِذَا ل يَمَعْ فِْلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانْ 
فِغْل الَْاقِينَ بَعْضَ الْعِلّة وب 

[مبحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ وَ1 يَضْمَنْ مَا فَعَلَ لَكَانَ أَؤْل) أجَاب في النَهْرِ بِأنَهُ لما ب بن أن فَثْلَهُ َال قَلٍ 
النَفْسِ الْمَعْصُومَةٍ وَجَرْحِهَا را تُوْهَمَ أَخْدُ الْمَالٍِ مِنْ تركته إذ 1 يُقَابَلَ بِشَيْءٍ فَبَيِنَ أنهُ لا يَضْمَنْهُ قَالَ 
وَكمَذَا يَنْدَفْعُ مَا في الْبَحْرٍ. 


(قوْلهُ: وَفِيه نطَرْ ) قَالَ الْمَقْدِسِيَ يُرَادُ بالْأوْلَاءِ مَا يَشْمَلْ الْمَجْرُوحَ فَهُوَ وَيِحُ نَفْسِهِ إِنْكَانَ أَفلَا 
وَإِلّا فَوَلِيُهُ الأب أ الْوَصِيٌ وَنكْوْهُ. اه. 

(قَوْلَهُ يَنبَعي أَنْ يجب الخَدُ) أَيْ وَيَصِيرْ كُمَا لَوْ فل فَقَطْ وَهِيَ اخَالَةُ الثَالَِةُ (قَولَهُ: فَجَوَابْهُ أَنَ 
قَصْدَهُمْ !) قَالَ الْمَقْدِسِيَ بَعْدَ 0 لَذَا أَقُولُ: وَيِفْهَمُ من ظَاهِر كَلَامهم أَنَهُمْ إِذَا كانَ قَصْدُهُمْ 
الْمَْلَ 1 يووا فُطَاعَ طَريق مَعَ أن الحم أَنَهُمْ يحَدُونَ بالْقَذْلِ وَحْدَهُ وَِذَا فض أَنَّ مَا أَحَدَهُ مِنْ الْمَالٍ 
ليل أؤ تافِةٌ صَارَكَالْمَعْدُومِ فَكَأَنَهُمْ فَتَلُوا فَمَطْ فِيَنبَغِي أَنْ يحَدُوا وَامجْوَابُ أن الْقَثْلَ إِذَا الْقَرَدَ وَرَدَ 
الشّرْغٌ فيه بِالَْدّ فَعَلِمَْا أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ قَثْلَّهُمْ سَبَبًا للَمَالِ حُكُمًا وَإِذَا كانَ مَعَهُ أَخْذُ مَالِ نُظِرَ لَه 
ِأَنَهُ الْمَقْصُودُ فَِنْكَانَ قَلِيلًا مُبِعَ الْحَدّ وَإِنْ كان كثيرًا 1 منَعْ اه. 

(قَوْلهُ: حَقٌ يَسْتَوْفَ الْويُ الِصّاص) فَالَ في الْمنْح وَحِيتَئذٍ لا بْدَ أن يَكُونَ قَمَلَ بحَدِيدٍ وََحْوِ؛ لِأنَّ 
اللقصّاص لا يِب إلا به وَتحْوْهُ عِنْدَ أبي حَبِيقَة 
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لا يَنْبْتْ الحَكُمْ قَصَارَ كَاخَاطِيٍ مَعَ الْعَامِدٍ أَطلَقَ في ذي الرّجِم الْمَحْرّمِ فَشَمِلَ مَا إِذَا م يَكُنْ مُشْتكا 
بَبنَ المَفطوع عَلَيْهمْ وَهُوَ الْآصَح. 

أن الجَايَة وَاجِدَةٌ فَالِامْتِنَاُ في حَقّ الْبَعْضٍ يُوجبْ الامْتنَاعَ في حَقّ الْبَاقِينَ بخلاف ما إِذَا كَانَ يهم 
مُسْتَأْمَنْ؛ لِأَنَّ الامْبتاع في حَقّهِ خَلَلٍ في الْعصْمَة وَهُوَ يَخْصّهُ أمَا هُنَا الامْتاغ لل في الرْزِ وَالْقَافِلَة 
جِرْرٌ وَاحِدٌ وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُ صَّارَ الْقَمْلُ إل الْأَولِيَاءٍ لظّهُورٍ حَقٍَ الْعَبْدِ عَلَى مَا 35 وَإِنْ شَاءُوا 
قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا عََوْا وَآشَارَ بذِي الّجم الْمَحْرَمِ إلى أَنّهُ لَؤْكَانَ في الْمَقْطُوع عَلَيْهُمْ شَرِيكٌ مُفَاوضٌ 
ِبَعْضٍ الْقُطَّع لا يُحَدُونَ كذِي الرّحِم الْمَحْرّم وَفي الْمَبْسُوطٍ تَابُوا وَفِيهمْ عَبْدُ قَطَع يَدَ خرّ دَفْعَُ موْلَاه 
أؤ قَدَاهُ كما فَعَلَهُ في غَيْرِ قَطّْع الطَِيق وَهَدَا؛ٍ لِأَنهُ لا قِصّاص بَيْنَ الْعَِيدِ وَالْأَحْرَارٍ فِيمَا دُونَ النَفْسِ 
فَيَبْقَى خُكُمُْ الدّفع؛ وَالْفِدَايٍ فَإِنْكاتث فيهم امْرَأَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا دِيَةُ اليد في مَايًِا؛ لِأَنّهُ لا 
قِصّاص بَيْنَ الرجَالِء وَالبَسَاءٍ في الْأَطْرَافِء وَالْوَاقِعُ مِنّْهَا عَمْدَا لا تَعْقلَهُ الْعَاقِلهُ الحَامِسَةُ لو قَطَمَ 
بَعْض الْقَافِلَةِ عَلَى الْبَْضٍ ل يب الَدُ؛ لِأَنَّ الحزْرَ وَاجِدٌ فَصَارَتْ الْقَافِلهُ كَدَارٍ وَاحِدَةِ وَِذَا ل يجَبْ 
الَْدُ وَجَب الْقِصّاصْ في النَفْسٍ إِنْ فََنَ عَمْدَا بحَدِيدَةٍ أو بثْمَلٍ عِنْدَهمَا وَرَدَ الْمَالَ إِنْ أَحَدَهُ وَهُوَ فَائِمْ 
في يَدِهِ وَصَمَائَُ إن هَلَكَ أو أَسْتْهْلِكَ. السسَادِسَة: لَوْ قَطَعَ الطرِيق يمصر لَبْلّا أو نَهَارَا أو بَْنَ مِصرَيْنٍ 
فلَيْسَ بِقَاطِع الطَرِيقٍ اسْتِحْسَانًا وف الْقِيَاسٍ أَنْ يَكُونَ قَاطِعَ الطَِيق وَهُوَ قَوْلْ الشَافِعِيَ لِوْجُودِهِ حَقِيقَة 
وَقَدَّمْنَا الْمُفْى به. اه. 

(قوْله: ومن حتق في المضر عير ريل يد) ا ير لِأنَهُ صّارَ سَاعِيًا في 
لض بالْقسَادٍ بذع َه بالقفل, ولق عَضر الت قم بمَعددِهء ِأّهُ و حتق مره واجدة قلا 
قَدْلَ عِنْدَ الإمام وَإِعَا نب الدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهِي نَظِيرُ مَسْأَلةِ الْقَْلٍ بالْمُْفَلٍ وَصَرَّحَ الشّارخ بأنَّ 
الْقَدْلَ عِنْدَ التَكْرَارٍ عا هُوَ بِطَرِيقٍ الييّاسَة وَمِنْهَا مَا لحكي عَنْ الْقَقِيهِ أي بكر الْأَغْمَشٍ أن الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ السَرِقَةُ إذَا أَنْكَرَ فَلِلْإمَام أَنْ يَعْمَلَ فيه بأكبر رأْيه فَإِنْ غَلَب عَلَى ظَبْهِ أَنَهُ سَارِقَ وَأَنَّ الْمَالَ 
الْمَسْرُوقَ عِنْدَهُ عَاقَبَهُ وَيِجُورُ ذَلِكَ كما لَو رَآهُ الْإِمَامُ جَالِسَا مَعَ الْفْسَاقٍِ في تَجْلِسٍ الشَّرَابٍ وَكُمًا لَوْ 
رَآُ يْشِي مَعَْ السُرَاقٍ وَبِعَلَبَةٍ الظّنَ أَجَارُوا قَمْلَ النّفْسِ كما إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجُلْ شَاهِرٌ سَيْقَهُ وَعَلَبَ 
لض 
فَمَالَ الْأَميرْ لِعصّام مَاذَا يجَبْ عَلَيْهِ قَقَالَ عَلَى الْمُدَعِي الْمَيَنَهُ وَعَلَى عَلَى الْمُْكِرِ الْيَمِينُ فَقَالَ الْأَميرْ هَاتنُوا 
ِالسَؤْطٍ فُمَا ضْرِبت عَشْرَةَ حَىّ أَقَمَ وَأَخْصَرَ السّرقة فَقَالَ عِصَامٌ مَا رَأَيْت جَوْرًا أَشْبَه ِالْعَدْلِ مِنْ هَذًا. 
اه 

َف التَجِْسٍ رَجُلْ اذَعَى عَلَى آخَرّ بِسَرقَةٍ كان عَلَى الْمُدَعِي الْبينَُوَعَلَى السَارقٍ الْيمِين وَالصّرْبُ 
خِلافٌ الشْع قلا يُفق به لأَنَّ َنْوَى الْمُفّْي يِب أَنْ يُطَابِقَ الشّْعَ لصن هُوَ مَغْرُوفٌ بِالسَرقَةٍ وَجَدَه 


َجُلْ يَذْهَبُ في حَاجَبِه غَيْرَ مَشْعُولٍ بالسّرقة لَْسَ لَه أَنْ يَفعُلَهُ وَلَهُ أن يََحْدَهُ وَلِلاِمَام أَنْ يخيِسَهُ حَقٌّ 
يَغُوب؛ لِأَنّ الخْس لِلرّخر لؤتيه مَشْرُوعٌ رَجْل اسْعَفبلَهُ النُصُوصٌُ وَمَعَهُ مال لا يُسَاوِي عَشْرَةٌ حَلَ لَه 
َنْ يُمَاتِلَهُمْ لِمَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ» وَاسْمْ الْمَالِ يَمَعْ عَلَى الْقَِيلِ وَالْكَئِيرٍ اللَصُ 
ذا دَخَلَ دَارَ رَجْل وَأَحَدّ الْمَمَاعَ فَلَهُ أنْ يَفْلَهُ مَا دَامَ الْمَمَا مَعَهُ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ المسَلَامُ - «قَاتِلَ دُونَ 
مَالِك» , فَإِنْ 85 به لَيْس لَهُ أَنْ يَفْبْلَه؛ لِأَنَهُ لا يَعَنَاوَلُهُ الحَدِيثُ اه. 

َف الذّخيرَةٍ يَجْلٌ اذى عَلَى رَجُلٍ سَرِقَةَ وَقَدّمَُ إلى السُلْطَانٍِ وَطَلَب مِنْ السُلْطَنٍ أَنْ يَضْرِبَهُ فَصَرََه 
السُلْطَانُ مَرّةَ أو مَرَكَْنِ م أَعِيدَ ِل السَجْنٍ من عَبْرٍ أنْ يُعَذَّبَهُ فَحَافَ الْمَحْبُوسُ مِنْ التَعْذِيبِ, 
وَالصرْبٍ فَصَّعِدَ السَطْح لِيَفِرّ فَسَفَطَ مِنْ السسَطّح وَمَاتَ/ وَقَدْ خَقَهُ غَرَامَةَ في هَذِهٍ الخَاوِنَقَ وَقَدْ 
ظَهَرَتْ السَّرِقَةُ عَلَى يَدَيْ رَجْلٍ آخَرَ كان اللو أَنْ يَأَخُذُوا صَاحِب السَرقَةٍ بديّة أيهم وَبالْعَرَامَةٍ الني 
أَدَاهَا إلى السُلْطَانِ؛ لِأَنّ الْكُلَ حَصّل بِتَسْبِيبه وَهُوَ مُتَعَدَ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: أَيْ مِرَارَا) قَالَ أَبُو السُعُودٍ في حَوَاشِي مِسْكين أَرَادَ مَرْتَيْنِ فَصَاعِدًا وَالْقَرِينَةُ عَلَى هَذِهٍ اد 
مَا سيق من فَوْلِه؛ لِأَنَّهُ لو حَتَقَ مَرَةَ وَاحِدَةَ حَنٌّ قَتَلّهُ فَالدِيَهُ ُلَى عَاهحزِثُ صر على قله عر 
وَاحِدَةً 
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في هَذَا التسِْيبِ هَكَذًَا ذكْرَ في تَجْمُوع النَوَازِلٍ قيل هَذَا ا رز مف قي لْعَرَامَةٍ أَصْلَهُ مَسْأَلَةُ 

كه : كر علَى المنغود ِلْفرَارٍ مِنْ حَيْتْ الْمَغْقَ؛ م ا 
اه 

وََ أرَ في كلام مَشَايِخنا ريف النيَاسَةٍ قَالَ الْمَفْرِيزِيُ في الحَطَطٍ يُقَالُ سَاس الْأَمْرَ سِيَاسَةَ مغ قَامَ به 
وَهُوَ سَائِسسَ مِن قَوْهِمْ سَاسَهُ وَسَوسَهُ الَْْمُ جَعَلُومُ يَسُوسُهُمْ وَالسنَوْسُ الطبع. وَاخُنُقُّ بُقَالُ الْمَصَاحَةُ 
مِنْ سَؤْسِهِ وَالْكُرَمُ مِنْ سَوْسِهِ أيْ مِنْ طَبْعِهِ فَهَذَا أَصْلْ وَضع السيَاسَةٍ في اللّعَةِ نه رمث بِأنّهَا لْقَانُونُ 
الْمَْضُوع لرعَابٍَ الآدَابء وَالْمَصَالِحِ وَالِْظَام لْأَموَلِء وَالَاسَهُ نَوْعَانِ سِيَاسَةٌ عَادَِةُ تحرج الحقّ من 

الظَّل الْمَاجِرِ فَهِي مِنْ الشَرِيعَةٍ عِلْمُهَا مِنْ عِلْمهَا وَجَهْلْهَا مِنْ جَهْلِهَاء وَقَدْ صَنّفَ النَّاسُ في السيَاسَةٍ 


لعي ا معد ولع الآخَر سياس طلم شيع ها إلى آخر ما ذكرة بن التَصلفٍ 
اَن عِنْدَ ذكْر جُيُوشٍ الدَوْلَةِ المْرِية اله الى أَعلَم. 


(كتاب السَيْر) 

مَُاسَبَثُُ لِلُحْدُودٍ مِنْ حَيْتْ إِنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُمَا إِخْلَاء الْعَا عَنْ الَْسَادٍ فَكَانَ كُ مِنْهُمَا حَسَنًا لِمَغْىٌ 
في غَبِْه وَقَدَّمَهَا عَلَيْه لِأَنَهَا مُعَامَلَةُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالُهَادُ مُعَامَلَةُ مَعَ الْكُمَارٍ وَهَذَا الكتابْ يُعَبّرُ عَنْهُ 
امير وَالْهَادِ وَالْمَعَازِي فَالِيَيَرُ جمْعْ سيرةٍ وَهِي فُعُلَة يكشْر الْفَاءٍ مِنْ السَيْرٍ فَتَحُونُ لِبَيَانِ هَيَْةٍ 
المَْرٍ حال إلا أَنَهَا غَلَبَتْ في لِسَانٍِ الشّْع عَلَى أُمُورٍ الْمعَازِي وَمَا تعلق بجا كَالْمَئَاسِكِ عَلَى أُمُورٍ 
احج وَقَالُوا: اير الْكَيرُ فَوَصَفُوها بِصِفَةٍ الْمدَكر لِقِياهَا مَقَامَ الْمُْسَافٍ الَّذِي هُوَ الْكَابْ كَمَوْيِمْ 
359 الظفْرِ وَسِيَرُ الكبير خَطَا كجَامِع الصّغيرٍ وَجَامِعْ الْكَبيرٍ وَاْهَادُ هُوَ الدّعَاءُ إلى الدِينِ الحَقَ) 
وَالْقَالُ مَعْ من متت عَنْ الَُْولِ بالنفْسء وَالْمَالِ وَالْمعَازِي جنع الْمغَاةِ من عَرَوْتَ الْعَدُوَوَقَصَدْته 
ِلْقَالِ عَزوًا وَهِيَ الْعروهُ وَالعرَاف وَالْمغْرَاةُ وَسَبَبْ الجهَادٍ ِنْدَناكوثُهُمْ با علَيْنَا وَعِنْدَ الشَافِِيَ هو 
حُفْرْهُمْ كذا في اليَّهَاية (قولَة: لاد فَرْضْكمَايةٍ اثبداء) مفِيدٌ لكلائة أخكام الول كَوئه فَرْضًا ودَلِيله 
الْأَوَامِرُ الْمَطْعِيّهُ كمَوْلِه تَعَالى [فَافْمُلُوا الْمُشْرِكِينَ] [التوبة: 5] [وَقَاتلُوا الْمُشْركِينَ كاف [التوبة: 
6] [قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا ليم الآخر] [التوبة: 29] وَتُعْفَب بأنَّهَا عُمُومَاتٌ 
عَخْصُوصّةٌ وَالْمَخْصُوصُ طَيْنُ الدََالَة وَبِِ لا يَْبْتُ الْفَرْضٌ وَأجيب بأَنّ خْرُوج الصي وَالْمَجْنُونِ مِنْهَا 


عو و نيل 


بِالْعَفْلٍ لا يُصَيهُ ظناء وَأَما عَبْرْهمَا فَفْسْ النّصَ ابْبِدَاءً 1 يَعَعلّقْ به لِأَنَهُ ميد بم بحَيّثُ يُحَارَبْ كَقَوْلِه 
َعَالَ [ِوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّة] [التوبة: 36] الْآيَهَ فَلَمْ تَدخُل الْمَره 

وَأَمّا الْأَحَادِيتُ الْوَاردَةُ فيه فَطَيِةٌ لا تُفِيدُ الافتراض وَقَوْلُ صَاحِبٍ الإيضّاح إِذَا تأَيَدَ حَبَرْ الْوَاجِدٍ 
باْكتاب, والإجماع فيد الْفَرْضية ممُوع بن الْمُفِيدُ حيتي اْكتاب, الماع وجاءَ ال عَلَى وَفْقِهِمَا. 
وَأَمَا قَوْلُّ - عَلَيِْ السام - «الهَادُ مَاضٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة» فَدَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِه وَأَنّهُ لا يُنْسَحْ وَهُوَ 
مِنْ مَضّى في الْأَرْضٍ مَضَاءً نَهَدَ. النَان: كَوْتَهُ عَلَى الْكِمَايَة؛ لِأَنَهُ مَا فَرِضَ لَعَيْبهِ إذْ هُوَ إفْسَادٌ في 
نَفْسِهء وَإِا فض لإِعْرَازِ دين الله َعَالى وَدَفْع الشّرّ عَنْ الْعبَادِ فَإِذَا حَصّل الْمَفْصُودُ بالْبَعْضٍ سَقَطَ 
عَن الْيَاقَِ كصّلاةٍ لتر ود السّلام, الأول الْمدكُورَة» وإ كائث تُفِيدُ فَرْض الْعَيْنِ لكِنْ قله 
تَعَالَ إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي الصّرَرٍ وَالْمُجَاجِدُونَ] [النساء: 95] إلى قَوْله 
[وكُلا وَعَدَ الله الحْسْي] [النساء: 95] وَعَدَ الْقَاعِدِينَ الحُسْى فَلَوْ كَانَ فَرْضَّ عَبْنِ لَاسْتَحَقُوا الام 
وَقَدْ صّحَّ خُرُوجَهُ - عَلَيْهِ السّلامُ - في بَعْضٍ الْعَرّوَاتِ وَفْعُودُهُ في الْبَْضء وَقَدْ ظَنّ بَعْضُ الْمَشَايخْ 
من جوَازٍ الْقُودٍ ذا 1 يكن التقرْعَاًا أنه َطوع في هذه الخالة وأحْرهم على أله قَرْضْ 0 


[منحة الخالق] 
(قوْلهُ وَل أَرَ في كلام مسَايا تعِيفَ المياسَةِ) ذكر الْموَلَفْ في باب حَدٍ الزن قُبَيْلَ قَْلِ الْمَلنٍ 
وَالْمَرِِضُ يُرْجَمُ ولا يخلَدُ مَا نَضّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ النيَاسَةَ هي فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ الخَاكم 


يَرَامَاء وَإِنْ 1 يَرِد بِدَّلِكَ الفغل دَلِيل جُزْئَيٌ. اه. . 


[كِتاب التي ] 
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كِفَايَةِ فيه وَلَيْسَ بعطوّع أَصْلا كما في الذّخِيرَةٍ وَهُوَ الصّحِيح كما في التَمَارْخَانيَّة هَذَا وَفَضِلَهُ عَظِيمٌ 
كما نَطَفَتْ به الْفَحَادِيتُ لنَبوَهُ وَفي الاي الرَاسَةُ باللَيْلِ عِنْدَ الَاجَةٍ إِلَيْهَا أَفْصَلُ مِنْ صَّلَاةٍ اللَيْلٍ 
َف فَنْح الْقَدِير وَمِنْ توَابع الْهَادٍ الربَاطُ وَهُوَ الإقَامَةُ في مكان يُعَوَفَعْ هُجُومُ الْعَدُوَ فيه لِقَصْدٍ ذَفْعِه 
له َعَال وَالْأَحَادِيثُ في فَصْله كثيرةٌ وَاخْدْلِفَ في لَه فَنَهُ لا يَتَحَقّقْ في كُلّ مكان, وَالْمُخْتَارُ أَنْ 
يَكُونَ في مَوْضِع لا يَكُونْ وَرَاءَهُ إِسْلَامُ وَجَرَمَ به في النَجنِيِس الثَالِثْ افْتَرَاضّة وَإِنْ 1 يَبْدَؤيا 
لِلعْمُومَاتِ. 

وَأَمّا فَوْلهِ تَعَالَ [فَإِنْ فَائَلُوَكُمْ فَافْثُلُوهُةْ] [البقرة: 191] فَمَنْسُوحٌ كما في الْعنَايَة أَطْلَقَهُ فَأَقَادَ أَنَهُ لا 
يد مان وَتَْرِم لْقِعَالٍ في الْأَْهُرِ الوم منسوخ بالْعُمُومَاتِ (قَوْلُه: فإنْ قَامَ به قَْمْ سَقَطَ عَنْ 
الْكُلَ ولا أَقُوا يتركه) بَيَانَ لحكم فَرْضٍ الكِمَايَة وف الْوَلْوَاجيةِ ولا ينبي أنْ يلو َغْرْ الْمُسْلِمِينَ مّنْ 
يُقَاوِمُ الأغدَاءَ, فَإِنَّ صَعْفَ أَهْلْ التَغْرٍ مِنْ الْمُقَاوَمَةِ وَخيف عَلَيْهِمْ فُعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ 
يُعِينُوهُمْ بأَنْفْسِهِمْ وَاليتلّاح, وَالْكْرَاع لِيَكُونَ الْجَهَادُ قَائِمَا وَالدُعَاءُ إلى الإسْلام دَائِمًا 


(فَوْلَه: ولا يب عَلَى صب وَاهْرََة وعَبْدٍ وَأَعْمَى وَمُفْعَدٍ وَأَْطّ) ؛ لأَنّ الصي غَيْرُ مُكلّفٍ وكذًا 
الْمَجنُونٌ وَالْعبْدُ وَالْمَراةُ مشغُولانٍ بق الرؤج وَالْمَؤْلَ وَحَقُهُمَا مُقَدَمْ عَلَى فَرْضٍ الْكفَايَة» والْأَعْمَى 
وَنخْوْهُ عَاجِرُونَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَ (لَيْس عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌْ] [الفتح: 17] أَطْلَقَ في الْمَرأَة وَالْعَبْدِ 
وَقَيَدَهُ في فُنْح الْقَدِير ِعَدَمِ الْإِذْنِ ما لو أمر السسَيّكُ وَالرَوْجُ لْعَبْدَ وَالْمَيَْة بِالْقعَالٍ يب أنْ يَكُونَ 


فَرْضَ كِفَايةِ ولا تَقُولُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ لوْجُوب طَاعَةٍ الْمَْلَ وَالرّْجِ حَقٌ إِذَا 1 يُقَاتِلَ في غَيٍْ التفير 
الْعَامَ يَأن أن طَاعَتَهُمَا الْمَفْرُوضَةٌ عَلَيْهُمَا في غَيْرِ مَا فيه الْمُخَاطَرَةُ بالروح» وَإِعَا يحب ذَلِكَ عَلَى 
الْمُكَلَّفِنَ لخِطاب الرَبَ بَ جَلَ جَلَالَهُ بِذَلِكَء وَالْعَرَضُ الْتَقَاؤُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ التفير الْعَامَ اه. 

وَفبِهِ نَظَرْ؛ لأَنَّ الْمَرآَةَ لا يب عَلَيْهَا طَاعَةُ الرّْجِ في كُل مَا يأمْرُ به إِعا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعْ إلى التكاح 
وَتَوَابعه خصُوصًا إذَا كان في أمره رار ينا فنا أت على تفدير فَرْضٍ الْكفَاتَة ورك لتم كلهم 
لهَادَ نَعَمْ هُوَ في الْعَبْدِ ظَاهِرٌ لِعُمُومِ ووب الطّعَةٍ عَلَيْهِ َف الذّخِيرَةِ وَيجُوُ لِأَذَبٍ أَنْ يأْدَنَ ِلص 
الْمُرَاهِقٍ إِذَا طَاقَ الْقِتَالَ بالخُرُوج لَهُ وَإِنْ كانَ يحَافٌ عَلَيْهِ القَْلَ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَهْذِييَهُ لا إثلاثة فَهُوَ 
كتغايمه البباعة وكخثير وَفَيَدَه يكن الإسلام المشفدي بأن لا ياف تخ أن يري الجر مق 
الحضن أو بالدُشَّابِ أمّا إِذَا كَانَ يَحَافْ عَلَيْهِ بن كَانَ كْرْجُ راز فَلَيْسَ أ لَهُ أَنْ يَأْدَنَ أ لهُ في لْقََال. اه. 
وَأَشَارَ بالْمَرآقِ وَالْعَبْدِ إلى أن الْمَذيُونَ لا يحْرْجُ إلى الهَادٍ مَا ل يَفْضٍ دَيْتَهُ فَِنْ 1 يكن عِنْدَهُ وَفَاءْ لا 
يَخْرْجُ إِلّا بإِذْنِ الْعَربم؛ لِأَنَهُ تعلّقَ به حَقُ الْعَريم, فَإِنْ كَانَ لِلْمَالِ كفيلٌ كَفَل بإِذْنهِ لا يَخْرْجُ إِلّا بِإِذْعِمَاء 
وَإِنْ كفل بِعَبْرِ إذْنِهِ لا يخْرْجُ إِلّا بإِذْنِ الطّالِبٍ حَا صَّةَكذًا في التَجِيِسٍ وَهُوَ يُفِيدُ أن لَهُ أنْ يأْذَنَ لَهُ أن 
يْرْجَ بعَيْرِ إِذْنِ الْكفِيلٍ بِالنَفْسِ؛ لِأَنَهُ لا ضَرَّرَ عَلَى الْكَفِيل إِذَا تدر 

[منحة الخالق] 

[وَلا يَبْ الِهَاد عَلَى صََِ وَامَْةٍ وعَبْدٍ وَأعْمَى وَمْفْعَدِ وَأقْطَعَ] 

(قَوْله: فيه تط؛ أن الْمَرة إغ) قَالَ بَعْض الْفْصَّلَاءٍ أَنْتَ حَبِيرْ بن كلام الْمُحَقّقِ صَرِيحٌ في أَنَّ 
الْؤْجُوب عَلَيْهَا بِإِجَابٍ الله َعَالى لا بأَمْرِ الرْج وَأَمْرُ الرّوج ها إذْنْ وَفَكْ الحَجْرٍ. اه. 

وقَالَ بَعْطْهُمْ يَنْبَغِي ي أن يُقيّكَ الْوَجُوبُ في الْمَرْآَةِ عَلَى ما فيه با إذَا كَانَ ها تخْرَمْ يَذْهَبُ مَعَهَا لِلْجهَادٍ 
يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى اذ شْتِرَاطٍ الْمَخْرِّ لا في الج وَهُوَ فَرْضٌ عَبْنِ. اه. 

وأا ول على ما فيه إلى م في الاي في فصل فسمَةٍ اليمة حت عل عدم الخ لِلمرة 
وَالصَيّ بِعَجْرِجمًا عَنْ الْجهَاد م قال وَيَذا أَيْ لِعَجْرْجمًا عَنْ الْجْهَادِ 1 يَلْحَفْهُمَا فَرْضْهُ أَيْ فَوْضٌ الْجْهَادِ 
م عَلّنَ عَدَمَ ارضخ لبد بأنّهُ ا بكنَُ الْمَؤلى من الهَادِ وَأنَّلَهُ منْعة قَالَ ُو السعُودٍ قمَا في اله 
وَالظَاهِرُ أَنَّ لل رَوْجَ ا يَفْترِضُ عَلَيّهَا كِفَايَة لَيْسَ بِظَاهِرٍ. اه. 

قُلت وَبِهِ صَرَّحَ في الْقهْسْتَانَ حَيْتْ قَالَ فِيمَن لا يب عَلَيْهِ وَامْرََةٌ خُرّةٌ سَوَاءْ كانَ كا رَوْجٌ أو لا؛ لِأنَّ 
الْمَرٌَْ من قرا إلى قَدمهَاعَورَةٌ وني الهَادِ د يَنْكشِفُ شَيْءٌ من ذَلِكَ لا اله كما في الْمُحيطٍ فلا 
ينص بِالرَّوْجَةٍ كمَا ظَنَّ اه. 

َالَْاصِل أَنَّ مَا في الْمَنْح مُسَلّمْ في الْعبْدِ وَأَمّا الْمَرآهُ قلا وُجُوب عَلَيْهَا قَبْنَ التَفِير الْعَامَ مُطْلَقَاكُمَا 


هُوَ صَرِيحٌ التَقْلٍ (قَوْلَه: وَهُوَ يُفِيدُ أن لَهُ أن يخْرْجَ !) قَالَ في النَهْر وَأَقُولُ: عَلَّلَ في الْخَاِيةِ ما إذَا 
كانت بِعَبْرِ أَمْرِو بِأنّهُ لا حَقَ لِلْكَفِيلٍ عَلَى الْمَدْيُونٍ وَهَذَا يَفْمَضِي أَنَهُ لا يُسَافِرُ إلا بِذْنِ الْكفِيلٍ 
بالنَفْسِ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَفّا بكسْلِيم نَفْسِهٍ إِلَيِْ إذَا طُلِب مِنْهُ وَقَدْ يَذْهَبُ إلى مَكَان بَعِيدِ فَإِذَا طُلِب 
مِنْهُ وَهُوَ عا به يَلْرَمُهُ السَفَرُ إلَبْهِ فَيَحخْصّلْ لَهُ الصَّرَر وَقَدْ صَرَجْ وا بِأنَّ الْكَفِيلَ بالنَفْسٍ مَنَعَهُ مِنْ 
السَفَرِ قَالَ في مُنيَةِ الْمُفي صَمِنَ عَنْ رَجُل مَالَا بأمْرِهِ أؤ بنَفْسِهٍ فَأرَادَ الْحَصْمْ أَنْ يُسَافِرَ فَمَنَعَهُ الكفيلٌ 
قَالَ تمد إنْكَانَ صَمَائَهُ إلى أجل فلا سَبيل لَه علَيْه ون 1 يكن إلى أجل فْلَهُ أن أده حي يَنَصَهُ 
مِنْهُ إِما بآَدَاءٍ الْمَالِ أَوْ بِبَرَاءَةٍ 1 وَفِ كَقَالَةٍ النَفْسٍ بِرَدَّ النَفْسِ اا 
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إِخْضَارْهُ عَلَيْهِ وف الذَّخِيرَةِ إِنْ أَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ ا نُْ فَالْمُحْتَسِبُْ لَهُ الإقَامَةُ لِقَضَاءٍ الدَيْنِ؛ لِأنَّ 
الأول أَنْ يَبْدَأبمَا هُوَ الْأَؤْجَبُء فَإِنْ غَرَا قلا بأ َهَذَا إذَا كان الدَّيْنُ حَالًا, فَإِنْ كان مُوَجَلٌا وَهُوَ 
ْلَمُ يطربقي الطاجر أله يَرْجِعْ قَبْلَ أَنْ يلَ الْأَجَلْ فَالْأَفْصَل الْإقَامَهُ ِقَضَاءٍ الدَيْنِ فَإِنْ حَرَجَ بِعيْرِ إذْنِ 
ل يَكْنْ به بَأسنَ لِعَدَم توَجُد الْمُطَالْبَةِ بقَضَائِهِ. اه. 

َإِلَ أَنَهُ لا يخْرْجُ إلى الجْهَادٍ إِلّا بِذْنِ الْوَالِدَيْنِ َإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدهمَا وَكَ يأَدَنْ لَهُ اللآحَرُ فلا يَنبَغِي لَهُ أَنْ 
يْرْجَ وَهْما في سَعَةٍ من أَنْ يْتَعَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقٌَّ لِأنَّ مرَاعَاةَ حَقّهِمَا فَرْضْ عَيْنِء وَالْهَادُ 
فَرْضُْ كِفَايَةٍ فكَانَ مُرَاعَاةُ فَرْضٍ الْعَيْنِ أَؤْلى» فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ وَلَهُ جَدَّانِ أ جَدَّانِ فَأَذِنَ لَه أب 
الأب وَأمُ الأمَ وَ1َ يَأْذَنْ لَهُ الآخَرَانٍ فا بأ بالرُوج؛ أن أب الْأَبٍ فَائِمْ مَقَامَ الأب وَأَمَ الم 01 
مَقَامَ الأ فكانَا بنِْلَِ الْأَبوَيْنِ وَأَمَا سَفَرْ التَجَارَةٍ, وَالحَجَ قلا بَأْسَ بِأَنْ يخْرْجَ بعبْر إِذْنِء وَالدَيْه لِأَنَهُ 
لَيْسَ فيه حَوْفٌ هلاكه حَىٌّ لَوْ كَانَ السّفَرُ في البَخر لا يَخْرْجُ بِعَبْرٍ إِذْنهِمَا ثم إِنا يرح بِعيْرٍ إذْفِمَا 
للتَجَارَةٍ إِذَا كان مُسْتَغْيبنِ عَنْ خدمته ما إِذَا كَانَ مُحْتَاجَينٍ فلاكدًا في التَجْنيس. 

وتَغْيرةُ في فَنْح الْقَدِيرِ بالخرْمَةِ تَسَامُحٌ» وَإِعا الَّابتُ الْكَرَاهَةُ وَفي الْبَرَاِيَةِ دلت الْعلُّ عَلَى الْتِحَاقٍِ 
الخْرُوجٍ إلى الْعلم بالج وَالتَجَارَةِ وَلِأَنَ الخُرُوجَ إلى البَجَارَةٍ لَمّا جَارَّ لَأَنْ يَجُورَ لِلْعِلّم أؤلى. اه. 

وَهَذَا كله إِذَا كَانَ باه مُسْلِمَينِ وَأَمّا إِذَا كَانَا كَافِرَيْنٍ أَوْ أَحَدُهُمَا فَكَرِهَا خْرُوجَهُ إلى الهَادٍ أ كُرِة 
الْكَافِرْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعَحَرّى فَإِنْ وَقَعَ ره عَلَى أَنَّ الْكَرَامَةَ لِمَا يَلْحَفْهُمَا م مِنْ التَفجِيع, وَالْمَشَفَةٍ 
لِأَجْلٍ الْحَوْفٍِ عَلَيْه من غ الْقَغلٍ لا يَخْرْجُ. وَإِنْ كَانَ لأَجْلِ كَرَاهَةٍ و قِتَالٍ الْكْفَارٍ يكْرْجُ فَإِنْ شَك يَنْبَغي أَنْ 


ص 
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6 


0ع 


ا 


ررض 0 الى لدي 


عَلَيْهِمْ الصّيّاعَ» فَإنهُ لا يخْرجُ بِعَيْرِ إِذْنِمْ وَأَلّا يخْرْجَ وَكذَا امْرَأتُهُ اه. 
وَفِ التَتَارْحَانِيَةَ وَإِنْكَانَ عِنْدَ الجْلٍ وَدَائع وَأَربَابْهَا غْيَبْء فَإِنْ أَوْصّى إلى رَجْلٍ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدَائعَ ِل 
اكات لَهُ أَنْ ع إِلّ الْجَهَادِ وَالْعَاُ الذي لس في لْبَلْدَةِ أَحَدٌ أَفْقَهَ من لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْرْوَ لِمَا 


(قَوْلُهُ: وَفَْوَْضُ عبن إِنْ هَجَمَ الْعَدُوٌ ف فَتَخْرْجٌ الْمَرْأَة وَالْعَبْدُ بلا إِذْنِ ن رَؤْجهَا وَسَيّدِه) ؛ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
عِنْدَ ذَلِكَ لا يَخصّ إِلَا بالْإِقَامَةٍ َةِ الْكُلُ فَيَفئرَضٌ عَلَى الْكُلَ فَرْضُ عَيْنِ فَلَا يَطْهَرُ مِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقَ 
البَكّاح في حَبّهِكُمَا في الصّلاة, وَالصّوْمِ يلاف مَا قَبْلَ ذَلِكٍَ لأ ِعيْرهما مُقيعا ولا ضَرُورة إلى إبَطَالٍ 
حَقّ الْمَْلَ» وَالرّوْج وَأَقَادَ خُرُوج الْوَلَدِ عير إِذْنء وَالِدَْهِ بالأؤلى وكذَا الْعَرِ يخْرُجُ إذَا صّارَ فَرْضَ عَيْنٍ 
عير إذنِ دَائِِهِ ون الرّْجَ وَالْمَوْلَ ِذَا مَمَعَا أنا كذًا في الدَّخِيرَةٍ ولا بْدَ من قَيْدٍ آحَرَ وَهُوَ الاستطاعة 
في كوْنِهِ فَرْضَّ عَبْنِ فَحَرَجَ الْمَرِيضُ الْمُْتَفُ أمًا الذِي يَفْدِرُ عَلَى الخرُوج ذونَ الدَفْع يَنْبَغِي أن يخْرجَ 
لتكثير السّوَادِ؛ لِأنَّ فيه إرْهَابَا كُذا في فنح لْقَدِير. ْ ا 

وَافْجُومْ الإنيَانُ بَغَْدَ وَالدُخُولُ من غَيْرٍ اسْتنْدَانِ كذًا في الْمُغْرب, وَالْمُرَادُ هُجُومُهُ عَلَى بَلْدَةِ مُعينةٍ 
ل الم ف ع0 جميع أفل َلك الْبْدَة وكا من يقرب ينهم إذ 4 يكن بأخلها فد 
وَكَذَا مَنْ يَقَرْبُ ممنْ يَف 13 كن عن يذرت كقايا أو تكاسلوا رغصو وهكذا إلى أن يب على 
جميع أَهْلٍ الإسلام شَرْقَا وعَرْبَا كُتَجْهِيزٍ الْمَيتِء وَالصَّلاةٍ عَلَيْهِ َب أَوَلَا عَلَى أَهْل حَحَلَّ قَِنْ 1 
يَفْعَلُوا عَجْرَا وَجَب عَلَّى مَنْ بِبَلْدَِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنا هَكذًا ذَكَرُوا وَكَانَ مَعْنَاهُ إِذَا دَامَ الْحَرْبُ بِقَذْرِ مَا 
يَصِلْ الْأَْعَدُونَ وَبَلَعَهُمْ البرُ وَإِلّا فَهُوَ َكْلِيفْ مَا لا يُطَاقْ بخلاف إِنْقَاذٍ الْأَسِيرٍ وجوه عَلَى كُلّ 
نجه من أَهْلٍ الْمَْرِقِء والْمَغْربٍ يمن عَلِمَ وَيبْ أَنْ لا ينم من عَرَمَ عَلَى الخرُوج وَفُعُودِهِ لعَدَم 
خُرُوج النَّاسِ وَتَكَاسْلِهِمْ أو فُعُودٍ السُلْطَانِ أ مَنْعِهِكذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَفي الذّخِيرَةٍ إِذَا دَخَلَ 
الْمُشْركُونَ سا فَأحَدُوا الْأَمَْالَ وَسَبَوا الاي وَالتِسَاءَ فَعلِمَالْمُسلِمُونَ بدَلِك كان كُمْ عليه 
قُوَةٌ كان عَلَيِهِمْ أَنْ يَمْبَعُوهُمْ حَقٌّ يَسْتَْقِذُوهُمْ 

[منحة الخالق] 

(قوْل: وَتغبدرهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بالخرْمَةِ تَسَامُحْ) حَيْتْ قَالَ وَعَنْ هذا حَرْمَ الحرُوجُ إلى الْهَادٍ وََحَدُ 
الْأَبَوَيْنِ كارة؛ لِأَنَّ طَاعَةَ كل مِنْهُمَا فَرْضٌ عَلَيْهِ وَامجُهَادُ 1 يَتَعَينْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ في خصُوصِه أَحَادِيتَ إل 
قلت لا يْقَى أَنَّ هَذًا لتَعْلِيلَ ُفِيدُ حُرْمَةَ الخُرُوج بلا إِذْيهِمَا وَقَوْلَُ التَجْنيِسٍ الْمَارُ فَكَانَ مُرَاعَاةُ فَرْضٍ 


الْعَينِ أفل لا ناف ذَلِكٍَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بالْأَولى هُنا الْأَرْجَحُ في التَقْدِم فَحَيْتْ كَانَ فَرْضَ عَيْنِ يَكُونُ 


)28/5( 


من أَيْدِيهِمْ مَا دَامُوا في دَارٍ الإسْلام فَإِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الخَرْبٍ فَكَذَلِكَ في حَقَ البَسَاءِء وَالذَوَارِيَ مَا 1 
يَيْلَقُوا خْصُونَهُمْ وَجُذُرَهُمْ وَيَسَعْهُمْ أنْ لا يَتْبَعْو يَتَبَعُوهُمْ في حَقّ الغال وَذْرَارِيُ أَهْلٍ الذّمّةِ وَأَمْوَا كَّ في ذلك 
عَنِْلَةِ ذَرَارِيَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَاهِم. اه. 

وف الما ار مُسلِمَةٌ سبيت بالْمَشْرِقٍ وبَب عَلَى أفل الْمَْرِبٍ تَْلِيصُهَا من الْأَْرِ ا 4 تل 
دَاوَ الْحَرْب؛ لِدَنَّ دَاوَ الإِسْلام كُمَكَانٍ وَاحِدٍ. اه. 

وَمُفتَضَى مَا في الذّخيرَة أَنَهُ َب تَخْلِيصُهَا مَا 4 تَدْخُل خْصُونَهُمْ وَجُدُرَهُمْ وَفي الذّخيرَةٍ وَيَسْتَوِي أَنْ 
يَكُونَ الْمُسَْئْفِرُ عَذْلَا أ فَاسِفًَا يُقْبَلُ حَبَرْهُ في ذَلِكَ لِأَنهُ حَبَرْ يُشْمَهَرُ بَْنَ الْمُسْلِمِينَ في الْحَالٍ 
وَكَدَلِكَ الْجَوَابُ في مُنَادِي السُلْطَانٍ يُقْبَنُ حَبَرْهُ عَذْلَا كانَ أو فَاسِقًا. اه. 

(قَوْلَهُ: وكُرة الحَغل إِنْ وجد فِء وَإِلّا لا) أَيْ إِنْ 1 يُوجَذْ قلا كرَاهة؛ لِأَنَهُ يُشْبهُ الْأَخِرَ وَلَا صَرُورَةَ إَيْه 
لِأَنّ مَالَ بِيْتِ الْمَالِ مُعَدٌَ لِتَوَائْبِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ دَعَتْ المرورة 3< قلا يمن أَنْ بُقَوَيَ امتلكون 
بَعْضَّهُمْ بَعْضَاء لِأَنَّ فيه دَفْعَ الضَّرّرٍ الأغلى بِإِخَاقٍ الأذى يُوَيَدُهُ أَنَهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - أَحَدَ ذُرُوعًا 


بوره 2 قرراا ا لسر م 


مِنْ صَفْوَانَ وَعْمَرَ - رَضِي اله عَنْهُ - كَانَ يُغْزِي الْأَغرّب عَنْ ذي اللِيلَة وَبعْطِي الشَاخْص فَرَسَ 
الْقَاعِدِ وَالجُعْلُ بِضّمّ اليم مَا يجْعَلُ لِلإِنْسَانِ في مُقَابلَةِ سَيْءٍ يَفْعَلّه وَالْمُرَادُ به هُنَا أَنْ يُكَلَفَ الْإمَامُ 
النَّامنَ ِأَنْ يُقَوَيَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا بالْكُرَاع, وَالَألاح وَغَيْرِ ذَلِكَ من ن التَقَقَةَ وَالزَادِ وَالفَيْم الْعَال 
الْمَأخُودُ مِنْ : الفا عي قِعَالِ كالراج, وَاجَْيَةَ وَأَمَا الْمَأَحُودُ بقِتَالِ» فَانَهُ يُسَمّى عَنِيمَةٌ ذا في فُنْح 
الْقَدِيرٍ وَظَاهِرْه أَنَهُ إذَا ل يَكْنْ في بد بِيْتِ الْمَالِ قَءْ وَكَانَ فيه غَيْرْهُ من بَقبة بَقِيِّ الأنواع, نه لا بكر 0 
وَلَا يحْقَى ما فيه, فَإنَهُ لا ضَرُورَة وَازٍ الاسْتَفراض مِنْ بقِبّة الأنواع 0 ل يَذَكْز الْمَىْءَ في الدّخيرة» 
والولوالجية إِثَا دكْرَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ الحَقّ وف الذَّخِيرَة نه مَنْ كانَ ليسم وَمَالِه 
فَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاهِدَ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ قَالَ الله لَه تَعَالى [وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ] [الحج :78] وَحَق اماد 
أنْ يحَاهِدَ بتفْسِهٍ وَمَالِهِ ولا يَْبَغِي لَهُ في هَذِهِ الخالَةِ أن يَأَخْدَ من عَيْرِهِ غلا وَمَنْ عَجَرَ عَنْ الرُوج وَل 
مَل يَنْبَغي أَنْ يَبِعَتَ غَيْرَهُ عَنْ نَفْسِهِ بَالِهِ و مَنْ قَدَرَ بنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ فَإِنْكَانَ في بَدِ بت المال مال 
بُعْطِيهِ الْإمَامُ كِقَايَتهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَغْطَاهُ كِمَايَتَهُ لا يَنبَغِي أَنْ يَأَحْدَّ من غَيْرِهِ جغلًا وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ 


يَخْدَ الجُعْلَ من غَبِْهِ قَالَ ركُنْ الإسْلام عَلِينَ السُقْدِيُ: إِذَا قَالَ الْمَاعِدُ لِلشَّاخْصٍ خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاغْرُ 
به فَإِنَُ َيْسَ باسْبَنْجَارٍ عَلَى الِْهَادٍ فأَمَا إِذَا قَالَ خْذْهُ لَِغْرُوَ بِهِ عَق فَهَدَا اسْتنْجَارٌ عَلَى الْهَادٍ فَلَا 
يجُورُ وَيَنبَغِي أَنْ تكُون مَسْأَلَةُ احج عَلَى هَذًا التَفْصِيلِء وَإِذَا دَفَعَ الرَجْلُ إلى غَيْرِهِ جُغلًا لَِغْرُوَ به عَنْهُ 
هَل لَهُ أنْ يَصْرِفَهُ في غَبْرٍ عرو فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ قَالَ أ لَهُ أغْرُ بمَدَا الْمَالِ عَي فَلَيْسَ لَهُ صَرْفْهُ في 
غَيِْهِ كَقَضّاءٍ دَيْنِهِ وَنَمَقَة أَهله كمَنْ دَفَعَ إلى آخَرَ مَالَا وَقَالَ حُجّ به عي وَإنْ قَالَ أَغْرُ به فَلَهُ صَرْفُهُ 
إلى غَبْرِهِ كَمَنْ دَفَعَ مَالَا وَقَالَ حج به لِأَنَُّ ملَكَهُ الْمَالَ وَأَسَارَ إَِيِْ إشَارَةَ فَلَهُ أَنْ لا يأْحُدَّ بإِشَارَته 
كَقَوْلِهِ هَذِهِ الدّارُ لك فَاسْكُنْهَا وَهَذَا النَوْبُ لَك فَالْبَسَْهُ كَانَ لَهُ أَنْ لا يَسْكُتَهَا وَلَا يَلْبْسَهُ َف شَرْح 
اليرِ أن ِلْمَدفُوع إِلَي أن يَمْرْكَ بَعْضَ اجْغْلٍ لِتفَقَةِ عِيَلِهِ عَلَى كل حَالٍ؛ لِأنهُ لا يميا لَُ الخرُوجٌ إلا 
ذا فَكَانَ مِنْ أَعْمَالٍ الهَادٍ مَعْىٌ وَتَفَرَعَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَا إذَا عَرَضَ لَهُ عَارِضُ مِنْ مَرَضٍ أو غَيْره 
فَأرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إلى غَيِْهِ أَقَلَ ما أَحَدَ لَِغْرْوَ به فَإِنْكَانَ مُرَادُهُ ِمْسَاكَ الْمَضْلٍ لِرَبَ الْمَالٍ فََا بلس به 
وَإِنْكَانَ مُرَادُهُ الِمْسَاكَ لِنَفْسِهِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ لا بْلِكُ ذَلِكَءٍ لِأَنَهُ مَا مَلَكَهُ بَلْ باح لَهُ الْإنْقَاقَ 
عَلَى نَفْسِهِ في الْعَزْو وَف الثاني بمْلِكُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لا ب يَغْرْوَ أَصْلّا كَذَا في الذّخيرَةٍ محتَصرًا. 

َف الظَهبريَة ويَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَلْويَةُ الْمُسْلِمِينَ بَيْضَاء وَالرَايَاتْ سَؤْدَاَ وَالوَاءُ مام وَالرَاَاتُ 
لقُوَادِوَيَنبَغِي أَنْ يَتَجِدّ لَكُلَ قَوْمِ شِعَارًا حَقّ إِذَا صل رَجُلٌ عَنْ رَاَتِِ تآدَى بِشِعَارِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
بواجبء وَالشّعَارُ الْعَلَامَُ وَالخيَارُ إلى إِمَام الْمُسْلِمِينَ إلا أَنَهُ يَنبَغي لَهُ أنْ يخَْارَ 

[منحة الخالق] 

قَوْلهُ: فَلَيْسَ لَهُ مَعْرقَةٌ في غَبْرِ العَزو) ظَاهِرْهُ ص صِحَهُ هَذَا الْعفْدِ بِقَوْلِه أغرْ بِهِ عق مَعَ أَنَّهُ اسْتنْجَارٌ وَقَدْ 
مَرَ أنَهُ لا يجُورُ تآمَلْ 


)79/5( 


كلِمَةَ دَالَةَعَلَى ظَفَرِِمْ بالْعَدُوَ بطريق الثُفُولٍ وَبِكْرَهُ لِلعْرَاةٍ اناد الْأَخْرَاسِ في دَارٍ الحرْب؛ لِأَنَّهُ يَدُكُمْ 
عَلَى الْمُسْلِوينَ أمَا في بلادٍ الإشلام فلا بأس به وَلَا بس بمَذِهِ الَُولٍ التي تُضْرَبُ في الرْبٍ لِاجْتمّاع 
لاس وَاسْيعْدادِجِم لقال لِأنّهَا لِيِسَتْ بطئلة و وَبَنْبَي أن يَكُون أمير الخْشٍ بصيرا بأفر الوب . 
حَسَنَ التَّدِيِرٍ لِدَلِكَ لَيْسَ ممّنْ يَفْتَحِمْ يِمْ الْمَهَالِكَ وَلَا يما يَنَعْهُمْ عَنْ الْفْرْصَةٍ وَيَنْبَغِي لِلإمَام أَنْ 
يَسْتَقْبِلَ الصَّفُوفَ وَيَطُوفَ عَلَبْهِْ يَحُضهُمْ عَلَى الْقِتَالٍ وَيُبَشْرُْهُمْ بالفنح إن صَدَقُوا أو صَبَرُوا ذا في 


(قَوْلُ: قّإِنْ حَاصَرْاهُمْ نَدْعُوهُمْ إلى الإسلام) أَيْ صَيِّقَْا بالْكُفَارٍ وَأَحَطنَا بم يُقَالُ حَاصَرَهُ الْعَدُوُ 
ُحَاصرَةَ وَحِصَارًا ذا صَيُّوا عََيْهِ وَأَحَاطُوا به فَطَلَبِ مِنْهُمْ الدّخُولَ في دين الْإسْلام لِمَا رَوَى الْإِمَامُ 
أحْمَدُ عَنْ ابْن عَبّاسِ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - أَنَهُ قَالَ «مَا قَائَلَ رَسُولُ الله - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - 
قَوْمًا قط إلا دَعَاهُمْ» . 

وف الصّجيح «أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَقٌّ يَقُولُوا لا إَِهَ إِلّا الله فَإِذَا قَالُوهَا عَصّمُوا متي دِمَاءَهُمْ 
وَأَموَاهُمْ إلا َقَهَا وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّه» 


[مَا يَصِيرُ به الْكَافِرُ مُسْلِمًا] 

و يَذُكُدْ الْمُصَّنَفُ مَا يَصِيرُ به الْكَافِرُ مُسْلِما وَهْ وَهُوَ نَوْعَانِ قَوْلٌّ وَفْعْل وَالْكْقَارْ أَقْسَامٌ: قِسْمٌ يَجْحَدُونَ 
الَْارِي جَلَ وَعَلَا وَإِسْلَامُهُمْ إفْرَاهُمْ بوْجُودِوء وَقِسْمْ يُقرُونَ به وَلكن يُنكِرُونَ وَحْدَانيتهُ وَإِسْلَامُهُمْ 
إفْرَارهُمْ بوحْدَائييهِ وَقِسْمْ أَقَرُوا بوَحْدَانِيَتهِ وَجَحَدُوا رِسَالَةَ نحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَإِسْلَامَهُمْ 
إفْرَارهُمْ برِسَالَيهِ - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ - فَالْأَصْل أَنَّكُلٌ مَن أَقَرٌ بحلاف مَاكَانَ مَعْلُومًا مِنْ اعَتقَادِه 
أنُّ يحَكُمُ بإسْلامه وَهَذَا في غَيْرٍ الْكتَابيَ أَمّا الْيْهُودِيُ وَالتَصْرَايُ فَكَانَ إِسْلَامُهُمْ في رَمَيهِ - عَلَيْ 
السَلَامُ - بِالشّهَادََيْنِ؛ لِأَنَهُمْ كانُوا يُنْكِرُونَ رِسَالَةَ الي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَمًا الوم ببلَادٍ 
الْعرَاقِ قلا يْحَكُمْ بإِسْلَامه يما مَا 4 يَقْ تَبَأت عَنْ ديني وَدَخَلْتَ في دين الإسْلام؛ لَِنَهُمْ يَفُولُونَ: 
إِنُّ أَرسِلَ إلى الْعَرَبء وَالْعَجَم لا إلى بد 0 صرَّحَ به تحَمَدُ - رَحمَهُ اللَهُ -. وَإِعا شرط مَعْ 
التّبَرّي إِفَرَارُهُمْ بالدّخُولٍ في الإشلام؛ ٠‏ اي قَدْ توا من الْيَهُودِيّة وَيَدخُلٌ في النَصْرَانِيَّة أؤ في الْمَجُوسِيَة 
وَلوْ قِيل لِتَصْرَان: َثْحْمَدٌ وَسُولُ سر الصّحِيح وَلَوْ قَالَ رَسُول إلى 
الْعَربِء والْعَجَم لا يصِرُ مُسْلِمَاء أنه كه أن يَقُولَ: هُوَ رَسُولٌ إل الْعَربِء والْعَجَم إلا أنه 1 يغ 
َعْدُ فَإِنْ قيل يب أَنْ لا يُحَكُمَ بِسْلام الْيَهُودِيَ وَالَصَْاِقَ وَإِنْ أَقَرٌ برِسَالَةِ حَمّدٍ - عَلَيْهِ السَلَامُ 
- وََبََاً عَنْ دينه وَدَخَلَ في دِين الْإِسْلام ما 1 يُؤْمِنْ باللهِ وَملائكته وكثيه وَرُسْلِهِ وَبْقرٌ بالبَعثِ 1 
خَيِْهِ وَشَرِّْ مِنْ الله تَعَاكَ؛ لِأَنّهَا من شَرَائِطٍ الإسْلام كُمَا في حَدِيثِ جَرْرِيلَ - عَلَيْ الحلا 3 

الْإِقرَارُ يحَذِهِ الْأَسْيَاءِ وَإِنْ 1 يُوجَد نضا فَقَدْ وُجِدَ دَلَالَة؛ لِأَنَهُ لَمَا أَقَرّ بدُخُولِهِ في الإسلام فَقَدْ 9 
جمِيعَ مَا كانَ شْرطٌ صِحَتْهُ صِحَْهُ وَلَوْ قَالَ الْكِتَابيُ أنَا مُسْلِمْ أو امليت لا يكم بإِسْلامه؛ أَنَهُمْ يَدَعُونَ 
ذَلِكَ؛ لِأَنفْسِهِمْ وكذَا لَو فَالَ أنا عَلَى دِينٍ الحتيفِيّة وَلَوْ قَالَ الذّمَيْ لِمْسْلِمِ أنا مُسْلِمٌ ملك يَصِيرٌ 
مُسْلِمًا كذَا في الذّخِيرَة وَالْقََاوَى. 


َالخَاصِل أن الْكتَايَّ الْيَْمَ إِذَا أتّى بِالشَّهَادَئيْن لا يحْكُمْ بإِسْلامه وَفي الَْعَاوَى السَرَاجِيّةِ سْئِلَ إِذَا قَالَ 
امن أنا مُسْلِمْ أؤ إِنْ فَعَلْت كَذًا فَأَنا مُسْلِمٌ ثم فَعَلّهُ أو تَلَفَظَ بِالشَهَادَتَيْنِ لا غَيْرْ هَل يَصِيرُ مُسْلِمًا 
جاب لا يكم بإِسْلامه في شَئْءٍ من ذَلِكَ كذًا أَفْى عْلَمَاؤُنا وَاَلَذِي أَفْىَ به إِذَا تَلََظَ بالشَّهَادَئينٍ 
يحْكُمُ بإسلامه وَإِنْ 1 يَكبََا عَنْ دينه الَّذِي كان عَلَيِْ؛ٍ لأَنّ التَلَفْظَ بجَمَا صَّارَ عَلَامَةَ عَلَى الإسْلام 
قَبُحْكُمْ بإسْلامه. وَإِذَا رَجَعَ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ يُفعَلُ إِلّا آنْ يَعُودَ إلى الإسلام فَبُثْرَكَ. اه. 
وَعَدَا يجَبْ الْمَصِيرُ إلَيِْ في دِيَارٍ مِصْرَ بالْقَاهِرَة 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَهَدَا يب الْمَصِيرُ إِلَيِْ إخ) رَأَيْت لِلْعَلَامٍَ وح أَقَنْدِي رِسَالَةَ حَافلَةَ في الرّدِ عَلَى الْمُوَلَفٍ 
مُشْعَملَة عَلَى تَفْلٍ عِبَارَاتِ عْلَمَاءِ مها الصّريحَة فيمَا مر مِنْ اشياطٍِ التَبرِي وَأَطَالَ لِسَائَهُ عَلَى 
الْمُوَلَفِ فيمًا قَالَهُ هُنَا تَبَعَا لِسِرَاج ج الدّينٍ قَارِيْ الْدَايَةِ وَأَنْتَ خَبِير بأنَّ مَا قَالَهُ الْمُوَلفُ : يُخَالِفَ فيه 
النْصُو :؛ لأنّه تاه عَلَى أن أَغْلَ الكتاب في مر لا يقد رُونَ لتنا - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالرَسَالَة 
تن ذَلِكَ في غَيْرِ مطرّ أَيْضًا وَصَارَ التَلَفْطُ ِالشَهَادَتَيْنِ عَلَمّا عَلَى الإسْلام كما كَانَ في زَمَنِه - ملل 
راض لاي م لمات خل عت ؤْنَ فَهُوَ مَبْنَّ عَلَى مَاكَانَ في 
زَمَنهمْ وَفي بلادهم وَحَاصِلَهُ يَرْجِعُ إلى تَغيرٍ ير الْعْرِفٍ وَالرّمَانِ وَلَيْسَ فيه مُمَالَفَةٌ لِمَا قَالَهُ الْمُتَقَدَمُونَ كُمَا 
قَالُوا في أَنْتِ عَلََ حَرَامٌ مِنْ أَنَّهُ صَارَ الْمُرَاهُ به في الزّمَنِ الْمُتآخَرِ الطّلاقَ 
وَأَفْقَ به الْمُتآَخَرُونَ بِدُونِ نِيّة الطّلاقِ عَلَى خلاف مَا قَالَهُ الْمُتَقَدَمُو نَ وَكُمْ لَهُ من نَظِيرٍ ما قَالَهُ 
الْمَُقَدَمُونَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعيِيهَا يُنَوْهُ عَلَى اختلافٍ الْعْرْفٍ وَالرَّمَانِ إِذْ لا شَلكَّ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسسَلَامُ - كَانَ يَكْتَفِي مِنْ ن الفشركين وَأَهْلٍ الْكِتَاب بِالتَلَفْظِ بالشَّهَادَتَْنِ فمَط بَلْ بِقَوْلٍ الْقَائلٍ 
صَبَأت َإِعَا اشْتَرَطُوا التَبَرِي في رَمَاهِمْ؛ لِأَنَّ فل الْكْتَاب صَارُوا يَعَْقِدُونَ أَنَهُ - صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - رَسُولُ إلى الْعَرَبِ وَالْعَجَم لا إلى بَني إِسْرَائِيل كُمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلٍ محمد وََما اليَْمَ باد 
الْعرَاقٍ إلى آخرٍ 
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أنه لا يُسْمَعْ من أَهْلٍ الْكمَابٍ فيها الشّهَادتانِ وَلِدَا قَيّدُ محَمَدُ بالْعِرَاقِ وما بالفغل, فِإِنْ صَلّى 
بِالجمَاعَةِ صَّارَ مُسْلِمًا بخلافٍ مَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ إلا إذَا قَالَ الشهُودُْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَْعَنَا 


وَأمّا إِذَا صَامَ أو أَذّى الرْكَاةَ أو حَجّ 1 يُحَْكُمْ بإِسْلَامِه في ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنّهُ إذَا حجّ عَلَى 
الْوَجهِ الَّذِي يَفْعلهُ الْمُسْلِمُونَ يحْكَمْ بإِسْلامِهِ كذًا في الذّخِيرَةِ وَفي الَمَاْحَانيّةه وَإِنْ صَلَّى حَلْفَ إِمَام ثم 
أَفْسَدَ 1 يَكُنْ مُسْلِمًا وَكَذَا إِذَا قَرَاً القُرَآنَ أو صَلَّى عَلَى مُحَمَدِ 1 يَكْنْ مُسْلِمًا أَيْضّاء وَأَمَا الْآدَانُ فَِنْ 
شَهِدُوا أَنّهُ كَانَ يُوَذّتُ وَبُقِيِمْ كَانَ مُسْلِمًا سَوَاءْ كانَ الْآَدَانُ في السَفَر أو في الْحَضَرء وَإِنْ قَالُوا سعْنَاة 
يُوَدّنُ في الْمْجدٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَقٌ يَقُولُوا هو مَُذّن فَإِذَا فَالُوا ذَلِكَ فَهوَ مُسْلم؛ لِأنَهُمْ ذا قَالوا: 
إنهُ مُوَذّنْ كانَ ذَلِكَ عَادَةَ لَهُ فيَحُونُ مُسْلِمًا كذًا في الْمَرَازِيَةِ وَيَنبَغِي أَنْ يكُونَ ذَلِكَ في حَقّ الْكِتابيَ بناءً 
على أن لا يَكُونَ سلما برد ادك ْ 


(قَوْلَه: فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَا إل الْزْيَة) أي وَإِنْ 1 يُسْلِمُوا تَدْعُوهُم إلى أَدَاءٍ الزيَة ِلْحَدِيثِ الْمَعْرُوفٍ 
وَسَيَْقِ التَصْرِيحُ مِن الْمُصَّبَفٍ أَنَّ مُشركي الْعَرَب, وَالْمُْتَدِينَ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ اليه بَلْ إِمَا الإِسْلَامُ أو 
السَيْفْ فَلَا يَدْعْوَا إِلَيْهَا ابتدَاءً لِعَدَمِ الْقَائدَةٍ قلا يَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ هنا وف شَرْح الطَّحَاوِيّ إِذَا أَسْلَمُوا 
نثْرْكُ أَمْوَاهُمْ وَتَجْعَلُ أَرَاضِيَهُمْ عُشْرِيّة وَتَمْرُهُمْ بِالنَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار الإسلام؛ لِأَنَّ الْمُقَام 
ِلْمُسْلِمِ في دَارٍ الرْبٍ مَكْرُوةٌ, فَإنْ أَبَؤا أَْبرَهُمْ أَنهُمْ كأغرَاب الْمُسْلِوِينَ ليس للُمْ في الَْيْءِ ولا في 
الْعسِمَةِ ولا في الْحْمْسِ وَلَا في بَيْتِ الْمَالٍ نَصِيبٌ هَذَا إِذَا كَانَ مَكَانْهُمْ بِدَارٍ الْحرْبٍ لَيْسَ مْتَصِلا بِدَارٍ 
الإسْلام, فَإِنْ كَانَ مُتَصِلًا لا يُؤْمَرُونَ بِالتَحَوّلٍ وَفي التَتَاْحَانِيّة وَيَنْبَغِي لِلإمَام أَنْ يبَيَنَ لهُمْ مِقَدَارَ الْجزيَة 
وَوَقْتَ وُجُويا وَيُعْلِمَهُمْ أَنَهُ عا يأَخْذُهَا مِنْهُمْ في كل سَنَةٍ مَرَةَ وَآنَّ لْقَيّ يُؤْحَدُ مِنْهُ كذَا وَمِنْ ن الْقَقي ركذا 
ود الومط كذ الا 

(قَوْلُهُ: إن ُو فَلَّهُمْ ما نا وَعَلَيْهِمْ ما عَلنَا) أَيْ فَبِلُوا إِغْطَاءَ الْحزْيَة صَارُوا ذمَّةٌ هَ لَنَا قَالَ عَلِيتٌ - 
رَضِي الله عَنْهُ - إََِا َدَلُوا الجيَةَ لِتَحُونَ دِمَاؤْهُمْ كَدِمَائمَا وََمْوَاهُمْ كَأمْوَالِنَا وَسَيَأْق في الِْيُوع اسْبقَْاء 
عَفْدِهِمْ عَلَى الْحَمْرٍ وَاخْنْزِيرٍ وَأنَّ عَفْدَهُمْ عَلَى الْحَمْرٍ كَعَفْدِا عَلَى الْعَصِير وَعَفْدُهُمْ عَلَى الختزير 
كَعَقْدَِ عَلَى الشَّاةٍ وَقَدَمْنَا آَنَّ الْمَيَ مُؤَاحَلٌ بالْحَدُودِء وَالْقِصّاص إِلَا حَدَّ شُرْب الخْمْرٍ وَتَقَدَمَ في كاب 
التكاح أَنَهُمْ إِذَا اعْتَقَدُوا جَوَارَُ عير مَهرٍ أو شْهُودٍ أو في عِدَةٍ َثْرَكُهُمْ وَمَا يَدِينُونَ بخلاف الرّبَاء فَإنَهُ 
مُسْتَفْىَ من عُقُودِجِمْ 


(فَوْلَ: ولا ُقَاتِلُ مَنْ لا تبلَعُ الدَعوَةُ إلى الإشلام) أي لا يجورْ الَِْالُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - في 
وَصِيّة أمَرَاءٍ الَْجْنَادٍ فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إِلّا الله وَلأَتَهُمْ بالدّعْوَة يَعْلَمُونَ أَنا نَُاتِلْهُمْ عَلَى 
الدِينِ لا عَلَى سَلْبِ الْأَموَالٍ وَسَئِ الذُارِيٍ فلَعَلّهُمْ ييبُونَ فَحْفى مُؤْنَة لقال وَلَو قَائلهُمْ قَبْلَ 
الدَْوَةٍ أ لِلنَفِي وَلَا عَرَامََ لِعَدَم الْعَاصِم وَهُوَ الدّينْ أو الْإخرَارُ بالدّارٍ فَصَارَ كَقَمْلٍ النَسْوَانِ 


[منحة الخالق] 

مَا مَوٌ أَوَلَ الْبِحْثْء فَإِذَا كَانَ أَهْل الْكتاب الْيَوْمَ يُنَكِرُونَ بغت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُطَْلََا فََد 
عَادَ الْأمِرُ إلى مَاكَانَ في رَمَبِهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فا تَجُورُ حَالَقَعُهُ ولا الْعُدُولُ عَنْه لِأَنّهُ 
خِلَافٌ مَا وَرَدَ بِهِ النُصُوصُ الصّريحَة الصّحِيحَةٌ بلا مُوجب لِلْعْدُولٍ عَنْهُ َعَمْ إِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِ ذل 
كَالكِعَايَ أَنَهُ يخْصِصْ الْبَغتََ فلا بْدّ من تَبَرُِهِ مِنْ ديه الذِي كان عَلَيْهِ وَإذَا مهل حَالُه وَقَدْ أنّى 
الشَّهاةينٍ ارد مسأل بن ييا محْمدًا - صَلَى الله علَيِْ َسَلُمَ - مَنِعُوتٌ إلى الْعرب والْعجم؛ إن 
َال لا فَقَد عَلِمَ أنَهُ لا يخصِصْ الْبَغتة َيُجْبَرُ عَلَى الْعَوْدِ إلى الإسلام وَِنْ قَالَ نَعمْ لكِنّه 1 يُنِعَثْ إلى 
ني إِسْرَائِيلَ عْلِمَ أَنَّ ما أََرٌ بهِ مِنْ الشَّهَادتَيْنِ َب عَلَى اغْقَادِهِ من أَنُّ َسُولُ الله إلى الْعَرَبِ وَالْعَجَم 
فَمَطَ وَلَكِن قَدْ تَقُومُ قَرينَةُ دَالَه عَلَى الَال» وَإِنْ كَانَ تَجْهُولا كما إِذَا أَى إلى مُسْلِم وَقَالَ لَهُ اغرض 
عَلَنَ الإسْلام فَلَقَتَهُ الشَهَادََيْنِ وى يما طَائِعًا محْكَارَا وكذَا مَا جَرَتْ به الْعَادَةُ في رَمَاننَا مِنْ أَنّهُ يَذْهَبْ 
إلى الْمَحْكَمَةِ وَيْسْلِمْ عِنْدَ الْقَاضِي فَهَذَا لا شَكَّ. 

ولا رَيْب في أَنَّ مُرَادهُ الْإِفَْارُ بعْمُومٍ الْبَغْتَة وَفي أَنّهُ لا يُرِيدُ به النَخْصِيص الَّذِي يحتمَلْ أَنّهُ كان يَعْمَقِدُهُ 
َإِنَّ هَذَا الاخْتمَالٌ مَعَ هَذِه الْقَرَِةِ الْوَاضِحَة مُضْمَحِلٌ غَيْرُ عبر وَإِنْ 1 يُصَرْح بالتَبَرِي وَالْعْدُولٍ 
عَما وَرَدَ في الْأَدِلّةَ الصرِيحَة بمْجَرَدِ هَذَا الاختمَال تَبَدَ للشَريعَة بالْكُلَيّة إن الإمَامَ محَمَدًا - رَحمَهُ الله 
تعالى - ف يَشْترِط الََري إلا يي وَعِلْمِهِ بحل أل بلاده وَاعتفادِِمْ تخصيص الْبعْئةِ بغي بتي 
ِسْرَائِيلَ وَلَوْلَا علْمُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ 1 يَسْغْ له ولا لِمَنْ بَعدَهُ تحَالعَةُ ما وَرَدَتْ به الشَرِيعَةٌ مِنْ الاكتقاءٍ 
بالشنهادئينٍ فيَجبْ إدَارَةُ الحم عَلَى عِليِِ في كل رَمَانِ وَلِدَا قَالوا لا يل لِأَحَدٍ أَنْ يفي ْنَا حَق 
يَعْلَمَ من أَيْنَ ْنَا فَاغْتَيِمْ هَذَا التَخْريرَ الْمَرِيدَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُوَلَفْ ها تَبَعَا لِقَارِيٍ الَْايَةِ ذكرَ 
الْعلائئُ في سَرْحِهِ عَلَى الْمُلتَقَى في الرْدَةِ أَنَهُ َف به صُنْعْ الله أَهَنْدِي في فَتَاوِيهِ وَأَنَهُ أَفْىَ به ابْنْ كُمَالٍ 
َاشًا وَأَنَهُ دَكَرَ في سَرْح الْمُنْتََى لِدَامَادَ أَقَنْدِي أَنَهُ الْمَعْمُولُ به. 


(قَوْلَهُ: صَارُوا ذِمَةَ لَنَا) قَالَ الرَملِنُ يَدُلَ عَلَى أَنّهُ بمُجرّدِ الْقَبُولٍ يَصِرُونَ ذِمَةَ مِنْ غَبْرٍ عَفْدٍ وَدْعَاؤْنا 


)5( 


وَالصِبِيَانِ أَطْلَقَ الدَعْوَةَ فَسَمِلَ القيقِيّةَ وَالحَكْمِية فَالخقِيقِيةُ بلَسَانِء وَالَْكِْيّةُ الْيِشَارْ الدَعْوَةٍ شَرْقَا 
وَغَرَْا أَنَّهُمْ إلى مَاذَا يَدْعُونَ وَعَلَى مَاذَا يُقَاتِلُونَ فَأَقِيمَ ظُهُورْهَا مَقَامَهَاء وَقَدْ نص مُحَمَدٌ عَلَيْهِ في السَيرِ 
الْكُبيرٍ فَقَالَ: وَإِذَا لقي الْمُسْلِمُونَ ا لمُشْرِكِينَ فإِنْ كان ١‏ لمُشْرِكُونَ قَوْمَا 4 يَبْلِغْهُمْ الإِسْلَامُ لا حَقيفَة 
وَلَا كما فلا يَنْبَغِي ََمْ أَنْ يُقَانِلُوهُمْ حَىٌّ يَدْعُوهُمْ إلى الإسْلام وَف فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ في بِلَادٍ 
الله تَعَالَ مَنْ لا شُعُورَ لَهُ يمَذَا الْأَمْر فَيَجِبْ أَنَّ الْمُرَادَ عَلَبَةُ ظَنَ أَنَّ عَؤْلَاءٍ 1 تبْلْغْهُمْ الدَعْوَةُ وف 
التَعَارْحَانِيَةَ وَإِنْكَانُوا قَوْمَا قَدْ بَلَّعَهُمْ الْإِسْلامُ إلا أَنَهُمْ لا يَدْرُونَ أَيَقْبَلُ الْمُسْلِمُونَ الجزيَة أم لا قلا 
َْبَغِي لَُمْ أن يُقَاتلُوهُمْ حَىٌّ يَدْعُوهُمْ إلى الزية. اه. 

(فَوْلَُ: وَتَدْعُو تَذْبَا مَنْ بَلَعَنْهُ) أي الدّعْوَةُ مُبَالَعَةَ في الإندَارٍ وَلَا يحب ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ صم أَنَّ الع - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَغَارَ عَلَى بَني المُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَعَهِدَ إلى أَسَامَةَ أنْ بغر عَلَى أَنق 
صَبَاحًا ثم حرق وَالْغَارَةُ لا تَكُونْ بِدَعَوَةٍ وب بَِزْنِ حُبْلَى مَوْضِعْ بالشّام أُطلِقَ في الاسْتخبَاب وَهُوَ 
مُقَيّد بآنْ لا يََضَمَّنَ صَرَرا بأَنْ َعْلَمَ أَنَّهُمْ بالدَّعْوَةٍ يَسْتَعِدُونَ أو يكَتَالُونَ أو يَتَحَصُونَ وَعَلَبَةُ الظَّنّ في 
ذَلِكَ با يَظْهَرُ من أَحْوَالِِمْ كَالْعلم كذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ (قَوْلَه: وَإِلَا فَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بآلَهِ تَعَالَ بِتَضْب 
الْمَجَانِيقٍ وَحَرْقِهِمْ وَعَرَقِهِمْ وَقَطع أَشْجَارِهِمْ وَإِفْسَادٍ رُرُوعِهمْ وَرَميهِمْ وَإِنْ تَترَسُوا ببَعْضِنًا وَنَفْصِدُهُمْ) 
أي إِنْ ل يَفْبَلُوا الزيَةَ إلى آخره أَمّا الاسْتِعَاتة فَإِذَنَهُ تَعَالَ هُوَ النَّاصِرٌ لِأَولِيَائِ وَالْمُدَمَرْ عَلَى أَعْذَائهِ 
فَبُسْتَعَانُ به في كُل الْأَمُورٍ وَأَمَا نَصْبْ الْمَجَانِيق فَإأَنهُ - عَلَيْهِ السّلامُ - تَصّبَهَا عَلَى الطَّائِفٍء وَأَمَا 
التَخرِيق وَنَحْوْهُ فَإذَنهُ - عَلَيْهِ السَلامُ - أَخرّقَ الْبُوَيْرَةَ وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ الْمَاءَ وَقَطَعُوا أَشْجَارَهُمْ 
وَأفْسَدُوا رُرُوعَهُمْ؛ لِأنّ في حميع ذَلِك إِخَاقَ الْعيْطِ وَالْكَبْتِ بم وكمنرٌ سَوكيهم وتَفْرِيقَ مهم 
فَيَكُونُ مَشْرُوعًا أَطْلَقَ في الْأَمْجَارٍ فَسَمِلَ الْمُثْمِرَةَ وَغَيْرَهَاكُمَا في الْبَدَائع. 

َأَطْلَقَ في جُوَازِ فل هَذِه الْأَشْياءِ وَقَيَهُ في فتْح الْقَدِيرِ با إذا 1 يَغْلِبٍ عَلَى الطَيّ أَنّهُمْ مأحُودُونَ 
بعَبْرْ ذَلِكَ فَإِنْ كان الظاهِرٌ أَنّهُمْ مَغْلُوبُونَ وَأَنَّ الْمَنْحَ باد كرة ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ إفْسَادٌ في غَيْرِ عَحَلَ الحاجَة 
وَمَا أبيح إِلّا ا وف الظَهرِية ولا يُسْتَحَبٌ رَفْعُ الصّوْتٍ في الخَرْبٍ مِن غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مِنْ 
وَجْهِ الدّينِ وَلَكِنَهُ فَشِلَء وَالْفَسَلْ الب فَإِنْ كان فيه مَنْفَعَةَ وَتْرِيضْ لِلْمُسْلِمِينَ فلا بأ بِهِ وَعَنْ 
قَيْس بْن عْبَادَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ الصّؤْت عِنْدَ تلاث: 
لجتَائِرٌ وَالْقكَالُ وَالذْكْرُ وَالْمْرَادُ بالذّكر الْوَعْظُ وَقَالَ الْإمَامُ شَكْن الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيُ قَفِي هذا 
لَدِيثِ بَيَانُكَامَةِ رَفْع الصّْتٍ عِنْدَ سماع الْقرَآنِ وَالوَعْظٍ فََبيّنَ بِهِ أن ما يَفعَلَهُ الَذِينَ يدَعُونَ 
الْوَجْدَ وَالْمَحَبّةَ مَكْرُوهٌ ولا صل لَهُ في الدّين وَتَبينَ به أَنَهُ نمت الْمُتَفَشَْهُ وَحمْمَى أهل التَصَوّفٍِ ما 
يَعْمَادُونَهُ مِنْ رَفْع الصّوْتِ وَئَزِيقٍ اليَيَابٍ عِنْدَ السمَاع؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوةٌ في الدّينٍ عِنْدَ سماع الْقُرَآنِ) 
وَالْوَعْظٍ هَمَا ظَنْك عِنْدَ سمَاع الغا وَيُنْدَبُ لِلْمُجَاهِدٍ في دَارٍ الخحرْبٍ تَؤفِيرُ الْأَظْمَارٍ وَإِنْكَانَ قَضّهَا 


من الْفِطْرَةِ لِأَنَهُ إِذَا سَقَطَّ اليتلاح مِن يَدِهِ وَدَنَا مِنُْ الْعَدُوُ را يَعَمَكّنْ مِنْ دَفْعِهِ بأَظَافيرِهِ وَهُوَ تدز 
قَصّ الشّوَاربِ, َإِنَهُ سْنّةٌ م الْعَانِي في دَارٍ الْحَرْبٍ مَنْدُوبٌ ِل تَؤْفِيرهَا وَتَطْوِيلِهَا لِيَكُونَ أَهْيَبَ في عَبْنِ 

ار 

َالْاصِل أن ما ُِينُ الم عَلَى الا فَهُوَ مَنْدُوبْ إلى مساب لِمَا فيه من عراز الْمُسْلِمِنَ وهر 

الْمُشْرَكِنَ. اه. 

وَأَمّا جَوَارُ رَميهِمْء وَإِنْ تََرّسُوا بِبَعْضِنًا فَِذَنَ في الرّمِي دَفْعَ الضَّرَرٍ الْعَامَ بالدَّبَ عَنْ بَيْضَةِ الإسْلام 

وَقَعْلُ الْمُسْلِم ضصَرْرْ حَاصصٌ وَلِأنَّهُ قَنَ مَا يخْلُو حِصْنٌ عَنْ مُسْلِم فَلَوْ امْمَتَعَ عَنْ اغْبَارِهِ لَانْسَدٌ بَابْهُ أَطْلّقَ 

في بَعْضِنًا فَشَمِلَ الْأسِير وَالتَاجِر وَالصّبِيَانَ لكِن تَفْصِدُ الْحْفَارَ بالرّني ذُونَ الْمُسْلِوين؛ لِأنَهُ إن 

تَعَدَّرَ الكمِييرُ فغلّا فَقَدَ أَمْكنَ قَصدَاء وَالطَاعَةُ بكَسَب الطَّافَةَ وَأَمَا مَا أَصَابُوةُ مِنْهُمْ لا دِيَهَ عَلَيْهِمْ وَلا 

كَمَارَة لِأَنَ الجُهَادَ فَرْضء وَالَْرَامَاتُ لا تَقرِنُ بِالْفُرُوضٍ بخلافٍ حَالَةِ الْمَخْمَصّةِ؛ٍ لِأَنّه 

[منحة الخالق] 

َبْ كافٍ وَيَُلَ أَنضًا عَلَى أن الإمام َس لَه الاميتاغ من الحَاذِهِمْ ذمَهُ وَيِبْ تفده بها إذَا 1 يكفن 


ور مادم 85 مهاه 
سَوءَ عاقبَةٍ منه تامُل. 


[ولَا نُقَاتِلُ مَنْ 1 تبْلْغْهُ دَعْوَة الإسلام] 

(قَوْلَهُ بخلافٍ حَالَةٍ الْمَخْمَصّةِ) قَالَ في القفْح وَاعْلَمْ أن 0 عِنْدَنا في الْمُصْطَرٌ أَنَهُ لا يب عَلَيْ 
أكل مَالِ الْعَيْرِ مَعَ الصَّمَانِ فَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَهُوَ كَالْمُبَاح ينه يَعَقَيدُ بِشَرْطٍِ السَلَامَةِ كَالْمُرُورٍ في الطرِيق 
قَلَا حَاجَةَ إلى الْمَدْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نّ افُترّاض رٍ الْجْهَادِ في 8 الضَّمَانِ. اه. 
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لا بتع عَحَافَةَ الصّمَانٍ لِمَا فيه من إِخياءِ نَفْسِهٍ أمًاالجهَاُ بن عَلَى إثلاف النَفْسٍ فيَمَْيعْ حَدَارٍ 
الصَّمَانِء وَأَمَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ السام - «لَيْسَ في الإسلام دَمْ مُفْرَجٌ» أَيْ مُهْدَرٌ فَمَعَْاُ لَنْسَ في دَارٍ 
الإسْلام وَكَلَا ما في دَارٍ الْحَزْبٍ كدًا في الْعنَايَةِ يد بالتَّعَوْسِ عِنْدَ الْمُحَارَبَةِ؛ٍ لأَنَّ الإمَامَ إذَا فَتَحَ بَلْدَةَ 
ومَعْلُومَ أَنَّ يها مُسْلِمًا أ ذِمَيًا لا يحل قَمْلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِاختِمَالِ كوْنِه ذَلِكَ الْمُسلِمَ أو الذّمَيَ ولو 
أَخْرَّجَ وَاجِدًا مِنْ عَرْضٍ النّاسِ حَلَ إذَا فَمَلَ الَْاقِي مجَوَازِ كَوْنٍ الْمُخْرّج هُوَ ذَلِكَ فَصّارَ في كَوْنٍ 


الم في الباق َلك خلا الخالة الأول, قن ؤت انيم أو الدمِي فيه مغلوم برض مقع 
الْرْقُكدًا في فَمْح الْقدِيرٍ وفي الْوَلوَاجية عافن كان الْمُسْلِمُونَ في سَفيئةٍ رقت السفيئة 
فَإِنْ كان عَلَبَةُ ظَنَهمْ أَنّهُمْ أ َوْ أَلْقَوا أَنْفُسَهُمْ في البخرٍ تَلّصُوا باليتبّاحة يب عَلَيْهِمْ أَنْ يَطْرَحُوا 
أَنْفُسَهُمْ في الْبَحْرِ لِيَتَخَلّصُوا مِنْ الاك الْمَطْعِىَء وَِنْ اسْتَوى الَْانِبَانٍ إِنْ أَقَامُوا احْترَقُواء وَإِنْ أَوْفَعُوا 
أَنفْسَهُمْ عَرِقُوا فَهُمْ بالَارٍ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ لِاسْتِواءٍ لانن وَقَالَ مُحَمَدُ لا يجْوُ أَنْ يُلقُوا 
أَنْفْسَهُمْ في الْمَاء؛ لَِنَهُ يَكُونُ إهلاكًا بفغلهم اه. 


(قَوْلهُ: وَمِْيَا عَنْ إِخْرَاج مُصْحَبٍ وَافْرَأةٍ في سَرِبَةٍ بحَافُ عَلَيِهَا) ؛ لِأَنّ فيه تَعْرِيضَهُنٌَ هُنَّ عَلَى الضّياع, 
وَالْفَضِيحَةٍ وَتَعْرِيضَ الْمَصَاحِفٍ عَلَى الِاسْتِخْفَافِء فَإنَهُمْ يَسْتَحْفُونَ يتا مُعَايطَة للْمْسْلِمِينَ وَهُوَ 
التَأويلٌ الصّحِيخ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تُسَافِرُوا بالْقُرآنٍ في أَرْضٍ الْعَدُوِ» وَمَا في 
الكتاب هُوَ الْأَصّحُ وَالْفَحْوَطُ خِلَافًا لِمَا ذكْرَهُ الطّحَاوِِيٌ من أَنّهُ لا كرَاهة ف إِخرّاج الْمُصْحَفٍ مُطْلَقا 
أَطْلَّقَ الْمَهَْة فَشَمِلَ الشَابَهَ وَالْعَجُورَ لِلْمُدَاوَاةِ أو غَيْهَا كذًا 3 الذّخيرَة وَةَ قيِّدَ بالسّرِيّة؛ لِأَنَهُ لا كَرَاهَةَ 
في الْإِخرَاجٍ إذَا كَانَ جَيْشًا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَالِب هُوَ السَّلَامَةُ وَالْعَالِبُ كَالْمْمَحَفّق وَف الْمُغْرِبِ و1 
يرد في كْدِيدٍ د السَرِيّة تصن وَعَخْصُولُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدُ في امير أن التَسْعَةَ وَمَا فَوْفَهَا سَرِيَة وَأَمَا الْأَرْبعَةُ 
وَالتَلانَةُ وَنَحْوْ ذَلِكَ طَلِيعَةٌ لا سَرِبَةٌ اه. 
وَفِ اناي يّةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 9 السَريّة مائَتَانٍ وَأَقَلُ لْيْضٍ أَرْبَعْمِانَةٍ وَقَالَ الْحَسَنْ بْنُ زَيَادِ َل ١‏ مَريّة 
َرَْعمانَةٍ وَأقَنُ اليش أَزْتعَةُ آلاف وَفِ الْمَنْسُوطٍ السسريةُ عَدَدْ قَلِيلٌ يَسِيرُونَ بِاللَيْلٍ وَيَكْمْئُونَ لتقا 
اه. 
وفي فح الْقبير ينون انكر التطيم الي عصَرَ ألا لها وي أنه - َيِه اسئلام - قال «لن 
تُعْلَب الْنَا عَشَرَ ألْهَا من قِلَّة» وَهُوَ وَ أَكْثَرُ مَا رُويَ فيه اه. 
وَظَاهِرُ مَفْهُومِ الْمُخْتَصّرٍ أَنَّ في الجْيْشٍ لا بِكْرَهُ إخْرَاجُ الْمَرْآَةِ مُطْلَقَا وَحَصُوهُ بالْعَجَائْزٍ لطت 
وَالْمُدَاوَاةِِ وَالسَفْي وَيِكْرَهُ إخرَاج الشَّوَابَ لَوْ أختيج إل الْمُبَاضَعَةٍ فَالأَوْلَ إِخْرَاج الْإِمَاءٍ ذُونَ الخرَائِْ 
الل عَدَمْ إِخْرَاجهِنَ أضْلًا حًَْا من الفِكن ولا تاشر الْمَة الال إلا عند الصترورة؛ أنه يُسْعَدَلُ 
به عَلَى صَعْفِهمْ وَأَرَادَ بِالْمُصْحَفٍ مَا يِب تَعْظِيمُهُ وَيَخرُمُ الاسْتخْفَافٌ به فَيَكْرَهُ إِخْرَاج كُتْب الْفِقه 
وَالْحَدِيثْ في سِرَيّةٍكُمَا في فح الْقَدِيرٍ وَقَيّدَ بالإخرَاج في السّريّة؛ لِأَنّهُ إذَا دَخَلَ رَجُلَ مُسْلِمٌ إلَنِهمْ 
بأَمَانِ لا يأمن أَنْ يمل مَعَهُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانُوا فَوْمَا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ؛ لِأَنَّ الظاهِرَ عَدَم التَعرْضٍ وَفٍ 
الذّخِيرَةٍ قَالَ مُحَمَدُ في أَهْلٍ النُغُورٍ الي َلِي أَرْض الْعَدُوَ وَلَا بَأْسنَ أَنْ يَتَحَذُوا فيهَا النّسَاءَ وَأَنْ يَكُونَ 
فِبهَا الذََارِيُ وَإِنْ ل يَكنْ بَيْنَ ِلك التُعُورِ وَبَْنَ أَرْضٍ الْعَدُوَ أَرْضْ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ الرَجَالُ يَقْدِرُونَ 


عَلَى الدّفْع عَنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي. 


(فَوْلَهُ: وَغَذْرٍ وَعْلُولٍ وَمُثْلَةِ) أَيْ كينا عَنْهَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «لا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا ولا مُتَلُوا» 
وَهَذِهِ الثَلانَةُ مُحجَمَةٌ كما في فنْح لَْدِبرِ وَالْعَدْرُ وَاليَائَةُ وَنَفْضُ الْعَهَدِء وَالْغْلُولٌ السَرقَةُ مِنْ الْمَغْتَم, 
وَالْمُْلَةُ الْمَرويَة في 3 قصّة الْعْرَنينَ مَنْسُوحَةٌ التي الْمُتآَخَرِ هُوَ الْمَنْقُولُ يُقَالُ: مَكَلْت ِالرَجُلٍ بِوَرْنٍ 
صَرَنت أَمْكُل به بِوَزْنِ أَنْصُرُ مَمَلّا إِذَا سَوَدْتْ وَجْهَهُ وَقَطَغْتْ أَنْفَهُ وَنحْوَهُ دكَرَهُ في الْقَائِق وَف فنْح 
قير وأا مَنْ جّ عَلَى جماعةٍ جنات ممَعَدَدةَ لئس فبها تل بأن قط أنف وجل وَأَذيّ وجل 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: وَقَالَ محَمَدَ لا يخُور َم أَنْ يُلَقُوا أَنْفْسَهُمْ في الْمَاءِ) قَالَ في التَمَاْحَانِيّة هَذَا إِذَا 1 نْصِب التَارُ 
بَدَنَهُمْ أَمَا إذَا أَصَابَتْء فَإِنَهُمْ يُلْقُونَ أَنْفْسَهُمْ في الْمَاءِِ لِأَنَّ فيه أذ رَاحَةَ. 


[إِخْرَاج مُصْحَفٍ وَامَْآٍَ في سَرِيَةٍ يحَافٌ عَلَيْهَا] 

(قَوْلُهُ: وَفِ الْحَانِئَة قَا ِيّة قَالَ أَبُو حَبِيقَة !) الظَّاهِدٍ أَنَّ نُسْحَةً الخَائيّة يه الي وَفَعَثْ لِصّاحب الفح فِييا 

سَقَطَ؛ لِأَنَهُ قَالَ وَفٍ الْخَانيّة قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَقَكُ السّريّة أَْتَعْمانَةٍ وَأَقَنُ الْعَسْكرٍ َرْبَعَةُ آلافٍِ مَعَ أَنَّ هَذَا 
كَوْل الْحَسَنِ بْنِ زياد وَلِذَا قَالٌ في الشرنبلالية الَّذِي رَأَيْه في الَانيّة نّة نَصهُ فَالَ أَبُو حَنِيقَةَ أَقَلُ | َيه 
مائةٌ وَأَقَلُ الجَيْش أَرْبَعْمِانَةِ قَالَ الحَسَنْ بْنُ زياد أَقَلُ السريَةِ مائة وَأَنُ الجَيْش أَرْبَعَةُ آلاف. اه. 

وَقَوْلَ ابْنِ زَِادٍ من تلْمَاءِ تفْسِهِ عَلَيْهِ َصّ الشَّيِحْ أَكْمَلْ الدّينٍ بَعْدَمَا قَالَ وَعَنْ أَبُو حَبِيفَة أقَنُ السّر ا 
مائةٌ. اه. 


قُلْت وَمَا تَقَلَهُ 
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ا رلا ل عا ال 
عن لِكُلّ قِصّاصٍ بَغْدَ الَّذِي قَبْلَهُ إلى أن يبَْاً مِنْهُ وَحِيتئِذٍ يَصبرُ هَدَا الرَجُلْ مدلا به أَيْ مُثلةَ ضِمْنًا 
لا قَصدَا وَإِعا يَظْهَرْ كر النَهْيء وَالنّسْخ فِيمَنْ مَل بشَخْصٍ حَقٌ فَتَلَهُ فَمُفْمصَى النّسْخ أَنْ يُفْمَلَ به 


ابتدَاءَ وَلَا دن به نم لا يَخقَى أَنَّ هَدَا بَعْدَ الظَمَرِ وَالنَصْرٍ أَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فلا بَأْسَ به إذَا وَقَعَ قِعَالُ 
كَمُبَارزٍ صَرَب فَفَطّع أَذَْهُ نج صَرَبَهُ ففََا عدِنَهُ فلم ينمه فَصَرَبه فَقَطَعَ يَدَهُ وَأنْفَهُ وَتخْوَ ذَلِكَ. اه. 
َف الظَهربَةِ ولا بس بحَمْلٍ اروس إِذَا كان فيه عَنِظَ لِلْمَشْرِكِينَ أؤ إفْرَاعٌ قَلْبِ لِلْمْسْلِمِينَ بأنْ يَكُونَ 
الْمَفْعُولُ من قُوَادٍ الْمُشْرِكِينَ أؤ عْظَمَاءٍ الْمُبَارزِينَ ألا تَرَى أن «عَبْدَ اللّهِبْنَ مَسْعُودٍ حَمَلَ رأ أبي 
جَهْلٍ لَعَنْهُ الله إلى البّيَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدرٍ حَقٌ ألَْاهُ بين يََيِْ فَقَالَ هذا رَأْس 
عَدُوَك أبي جَهْل لَعَنهُ الله فقَالَ البّهْ - صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَّم - الله حبر هذا فرعَونٍ وَفِْعَوُ أمتي 
كان سَرُُْ عَلَيَ وَعَلَى متي أَعْظُمَ مِنْ سر فِرْعَؤْنَ عَلَى مُوسى وأُمَيه» و يُنكز عَلَيْهِ ذَلِكَ اه. 


[وَقَمْلٍ امرَةٍ وَعَبْرٍ مُكُلّفٍ وَسَيْحَ فَانٍ في الجهَاد] 

(قَوْلُهُ: وَفَغْلٍ امْرَأةٍ وَغَيْرٍ د وَشَيْخْ فَانِ وَأَعْمَى وَمُفْعَدَا إلا أَنْ يكُونَ أَحَدُهُمْ ذَا أي في الَْرْب أو 
ِك) أي ميا عن قمْلٍ هَؤلاء؛ أن المبيح للْقَْلٍعِنْدن هو الرَاب ولا يح نَم وَهَذَا لاقمل 
بابس الشّقَء وَالْمَفُطُوعٌ اَن وَالْمَفُطُوعٌ يَدُهُ وَِلَهُ مِنْ خلاف. وَالرَاِبْ الَّذِي ل يُقَاتِل وَأَهْلُ 
لْكنَائِسٍ الَّذِينَ لا يحَالِطُونَ النّاسَء وَقَدْ صَّحٌ أَنَّ «البَّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَهَى عَنْ قَثْلٍ 
الصّبْيَانِء وَالبّسَاءِ» «وحِينَ رَأى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - امْرَأَةَ مَقْعُولةَ قَالَ هَاهْ مَاكَانثْ 
هَذِه تُقَاتِلُ فَلِمَ قُبِلَثْ» , وَأَمَا إذَا كانَ لِأَحَدِجِمْ أي في الخَرْبٍ أو كان مَلِكا فََدْ يتَعَدَى ضَرَرْهُ إل 
لاد ولا يقْمَلُ مَنْ قَائَلَ دَفعًا لِسَرْه ولِأَنَّالْقَالَ مبيخ حَقِيقةَ وَغيْرُ الْمكلْفٍ سَامِلَ لِلصَِّي؛ 
وَالْمَْنُونٍ عَيْرَ أَنهُمَا يُفعََانٍ ما اما بُقَاتََاِ وَعَيْرهَا لا بأمن بِعفِهِ بد الْأسر» لِأَنهُ من أَهْل الْقَاب 
َِوَجْه الطاب نوه وَإِنْ أمكن السّيء وَإِنْ كان يجَنُ وَيِْيقَ فَهُوَ في حالَة إفَاقَهِ كالصّجِيح وَفي 
التَكارْحَانيٌة لا يُْكَل الْمَعْنُوهُ وف فَتْح الْقَدِيرِ ثم الْمُرَادُ بِالشَيْخ الْمَانٍ الَّذِي لا يُفْمَلُء مَنْ لا يَفْددُ عل 
لَْتَالٍ وَلَا الصّيّاح عِنْدَ الْتِقَاءِ ل وَلَا عَلَى الْإِخْبَال؛ َيه يَيء مِنهُ الوَلَدُ فَيَكْثْرُ تُحَارب 
سين ككرَمُ في الذّخيرَةٍ وَرَادَ الشّيْحْ أَبُو بكر الوَاذِيَ في كتاب مركن مِنْ شَوْح الطَّحَاوِيَ أَنَهُ إذًا 
كَانَ كَاملَ الْعَفْلٍ تَفْعُلهُ وَمكْلهُ تَفثُلُُ ذا ارَدُوا الَّذِي لا تَفْعلَهُ الشَيْحُ الْعَان الى حَرَفَ وَرَالَ عَفْلَه 
وَخَرَجَ عَنْ خُدُودٍ الْعْقََاِ وَالْمُمَيرِينَ فَحِيتئذٍ يَكُونُ بنِلَةِ الْمَجْنُونِ فا تَفْمُلُهُ ولا إِذَا ارتَدَ قَالَ: وََمَا 
الزن فَهُمْ مَِلَةِ الشيُوخ فَيَجُورُ فَتْلهُمْ إذَا رأ الْإمَامُ ذَلِكَ بَغد أن يحُوثُوا عمَلاء وَتَفعلهُمْ أنضًا إِذَا 
ارْتَدُوا اه. ا 

َف الذَّخِيرةٍ وتَفْعُلُ الأخْرّسء وَالْأَصَمَ وَالْمفْطُوعَ الْبُسْرَى وَفي النّارْحَانِيّة ولا تَفعْلُ مَنْ في بُلْوغِهِ شَك 
ولا بَأسَ بمَْشٍ فْبُوِِمْ طَلبا لَِمَالِ وَإِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ فُوَة عَلَى حَمْلٍ من لا يَفْثْلَ وَإِخْرَاجِهمْ إل 
دَارٍ الإسلام لا يَنْبَغِي َم أَنْ يَتْرَكُوا في دَارٍ الب امْرَأَةَ ولا صَيبًا وَلَا مَعْتُوهًا ولا أَعْمَى ولا مُفْعَدَا ولا 


مَفُطُوعَ اليد وَالرَجْلٍ من خِلافٍ ولا مَقْطُوعٌ الْيَدٍ الْيْمْقَ؛ لِأَنَّ مؤْلَاءٍ يُولَُ مهَمْ قفي تركِهم عَوْنْ عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ وَأَمَا الشبْحُ الَْان الَّذِي لا يُلَقَح فَإنْ شَاءَ أَحْرَجَهُء وَإِنْ شَاءَ تَرَكهُ وكَذَلِكَ البُهبَانُ 
وَأَصْحَابُ الصّوَامِع إذَا مَا كَانُوا بمنْ لا 

[منحة الخالق] 

أن أَقَلَ السريّة مانةُ عَلَى قَوْلٍ الإمَام هُوَ الَّذِي رأَنته في نُسْحَو الَانيّة ة أَيْضًا وَهْوَ مُحَالِفَ 1 تَقَلَهُ 
الْمُولّفْ عَنْهَا وتَِعَهُ أَخُوُ. 


(فَوْلَهُ وَالْمَفْطُوعٌ الْيُمْى وَالْمَفْطُوعٌ يَدهُ وَِجْلُّ مِنْ خلاف) نَظَرَ فيه في الشرنبلالية بأنّهُ لا يَنزِلُ عَنْ 
مَرَْبَةٍ الشّيْخ الْقَادِرِ عَلَى الْإخبَالٍ أو الصّيّاح. اه. 

وَمِثْلُهُ يُقَالُ في الأَغْمى وَالْمُفْعَدِ وَالْمَرأَة وَقَد يِجَابُ بِأنهُ يَنْدَفِعْ مَا يُخدَرُ مِنْهُمْ بِإِخْرَاجِهم إلى دَارنا لِمَا 
بأْقِ مِنْ أَنَّ مَنْ لا يُفْتَلُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوّةٌ َكِنْ يَبْقَى لَه ل عَيْثُ 1 يكن إخراجهخ 
كن سباق أَنَّهُمْ يركو في أرضٍ حَرِبةٍ حت بمُونُوا جوع حَيْثْ ل يكن إِخرَاهمْ وَقَالَ في النَْرِ بعد 
ذِكْرهٍ الَْدِيثٌ الآ قَرِيبًا في النَهْرِ عَمّا فَعَلَ النّسَاءَ وَالصّبْيَاكَ وَأَرَادَ م الَذِينَ لا يَفْدِرُونَ عَلَى الْقِعَالٍ 
ولا عَلَى الصِنيّاح عِنْدَ الْتَقَاء الصّفَيْنٍ كدًا في الَمارْحَانيّة ثم تقل عَنْ جنع الوَامِع أَنهُ لا ُفْمَلُ مَنْ في 
بُلُوغِهِ شَكْ وَهَذَا كَمَا تَرَى يُعَايرُ الْأَوَلَّ. اه. 

كَلَامٌ النَهْر الْأَوَلُ مُوَيَدٌ كلام الشرنبلالية لَكِنْ أَجَاب السيّدُ أَبُو السّعُودٍ عَمّا في النَهْرِ بأنَّ الْمُرَادَ 
الْقُدْرَةُ م مَعَ الْفِغلٍ ِأَنْ وُحِدَ منْ الصّبيّ لقتال أو الصِيّاحٌُ قلا يُتافيهِ عَدَمُ جوَازِ قَدْلٍ مَنْ في بُلُوغِهِ شَكّ 
ِذْ هُوَ تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا 1 يُوجَدْ مِنْهُ ذَلِكَ. اه 

وَيُؤَيَدهُ مَا في الَْانِئَةِ وَأَما الصََي وَالْمَعْنُوهُ مَا دَامَا يُقَاتلَانٍ أو يحُرَضَانِ قَلَا بأ ِقَتَلِهمًا وَبَعْدَمَا صَارا 
في أَيْدِي الْمُسْلِمِنَ لا يَنْبَغي أَنْ يَفَعُلُوهَاء وَإِنْ فَتَلُوا غَيْرَ وَاجِدِ. اه. فَتَأَملْ. 

(قَوْل: قَالَ هَاه) قَالَ في الْمَمْح هاه كَلِمَةُ رَجْرٍ وَالَاءُ التَانِيَةُ ِلسَّكْتٍ 


ا 


يُصِبُونَ السَاءَ كَذَّلِكَ الْعَجُورُ الَذِي لا يُرْجى وَلَدُهَاء فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَخْرَجَهُمْ وَإِنْ مَاءَ تَرَكَهُمْ. اه. 
وف الْبَدَائِع َو قَعَلَ مَنْ لا يَلُ أ لَهُ فَمْلّهُ بحن ذكزْنا قَلَا شَيْءَ فيه من دِيَة وَلَا كَفَارَةٍ إلا الكَوْبَةُ 


وَالاسْتغْفَارٍ لِأَنَّ دَمَ الْكَافِرِ لا يَتَقَوَمْ إِلّا بالأَمَانِ وَل يُوجَذْ (قَوْلُْ: وَقَمْلٍ أب مُشرك) أَيْ مُِينَا عَنْ 
ابتدَاءٍ أيه بالْمَدْلٍ لِقَوْلِهِ تعَالى (وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنيًا مَغرُوفا] [لقمان:15] وَلِأَنُّ يَبْ عَلَيْهِ إِْيَاؤُه 
بالإنمَاقٍ فَيَُاقِضُهُ الإطلاق في إفْنَائِهِ وَلَوْ فَتلَهُ لا شَيْء عَلَيْهِ لِعَدَم الْعَاصِم (فَوْلُهُ وَليأْبِ الابْن لِيَفُْلَه 
َيْرْهُ) أَيْ لِيَمْمَعَ الابْن من إطلاقه وَقَنْلِهِ ليَفعلَهُ غَيْْه لِأَنَ الْمَقْصُود يَخْصّل بعَيْهِ مِنْ غَيْرٍ افتِحَامِه 
الْمَأتّ فَإِذَا أذركةُ في الصّنبَ يَشْعَلُهُ بالْمُحَاوَلَةِ بأنْ يُعَرْقِب فَرَسَهُ أؤ يَطَرَحَهُ من فَرَسِهِ وَيُلْجِتَهُ إل 
مَكَان وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ وَيَْرْكةُ لِأَنّهُ يَصِيرُ حَرْبَا عَلَيْنَا وَلَوْ قَالَ الْمُصَّبَفُ وَقَمَلَ أَضْلِهِ 
الْمُشْرِكَ لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الُكُمَ لا يَخْصْ الأب لِأَنَّ أَمَهُ وَأَجْدَادَهُ وَجَدّاتِهِ مِنْ قِبَلٍ الأب وَالأَمَ 
كالآب قلا يَبْتَدِنُهُمْ بالْقَغْلِ وَحَرَجَ فَرْعْهُ وَإِنْ سَفَلَ فَِأَآَبٍ أن يَبْمَدِى بِقَثْلٍ ابه الكافِرٍ؛ لِأَنّهُ لا َب 
عَلَيْهِ إِحْيّاؤُهُ وكَذَا أَخْوهُ وَخَالَهُ وَعَمُّ وَالْمُشْرِكُونَ وَلِذَا ل َب عَلَيْه الإنقاق عَلَيْهِمْ إلا بِشَرْطٍِ 
الإسْلام وَقَيّدمَا بالابتدَاء؛ لِأَنَهُ َو قَصَّدَ الْآَبْ قَثْلَهُ بَيِتْ لا بمكئة دَفْعْهُ إِلّا بقَمْلِهِ لا َأ به؛ لِأَنَّ 
ل 
ِقَعْلِهِ لِمَا بِيّنا فَهَذَا أَوْلَ وَةَ قيّدَ بالْمْشْرِكِ؛ لنَ لْبَاغِيَ يَكْرَهُ ابْتدَاءً الْقَرِيبِ سَوَاءٌْ كان أَيَا أو أَخَا أؤ 
غَيْرَُمَاٍ لِأَنَهُ يَبْ عَلَيْه إِحيَاؤْهُ بالإنقَاقٍ عَلَيِْ لِانْحَادٍ الدّينٍ فَكَذَا ِكزْكِ الْقَغْلٍ 

وَأَمًا في اليّجْم إِذَا كانَ الابْنُ أَحَدَ الشُهُودٍ فَيَبْمَدِئُ بالرَخم وَلَا يَقْصِدُ فَثْلَهُ بأَنْ يَرْمِيهُ مكلا بحصّاةٍ. 


(قَوْلهُ: وَنْصَاحُهُمْ وَلَوْ بمَالٍ لو خَيْرَا) لِمَوْلِِ َال [وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْتَخ َا] [الأنفال:61] 
وَوَادَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَهْلَ مَكَةَ عَامَ الخُدَيِْيَةِ عَلَى أَنْ يَضَّعْ الحَرب بَيْنَهُ وَبَيْتَهُمْ 
عَشْرَ سِنِينَ وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَدَ جِهَادٌ مَعْىَ إِذَا كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعْ الشّرّ 
حَاصِل به فَإِذَا وَقَعَ الصّلْحْ أَمُِوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَأَمْوَاِمْ وَدَراِيِهِمْ وَأَمّنَ مَنْ أَمَنُوهُ وَصَارَ في قبي 
كما في الْوَلوَاحِيّة أَرَادَ بالصلّح الْعَهْدَ عَلَى َرْكِ الْجَهَادٍ مُدَّةَ مُعَيّئَةَ أي مُدَّةِ كَانَتْ ولا يَقْتَصِدْ 4١‏ 

عَلَى الُْدَةِ الْمَذكورةِ في الْمَرُويَ لَعَدِي الْمَْق إل ما 35 عَلَيْهَا يد احير أنه لا يمور بالإجماع 
إِذَا ل يكن فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ وَلَوْ َال فَسَمِلَ الْمَالَ الْمَدُوع مِنْهُمْ ْنَا وَعَكْسَهُ وَالْأَوَلُ 
ظَاهِرٌ إذَا كانَ بالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ إلَبْهِ؛ لِأَنَهُ جهَادٌ مَعَْ وَلِأَنَهُ إذَا جَارَّ بِعَيْرٍ الْمَالِ فَبالْمَالِ أؤلى وَإِنْ 1 
كن الهم حَاجَة به لا يجوز أنه كرك لِلْجهَادٍ صُورةٌ وَمغقء والْمَأْحُود ِنهُمْ يرف مصَارف ال 
ِأَنَهُ مَأحوذ بِقوَةٍ الْمُسْلِمِينَ كَالجَتَة إلا إذَا تََلُوا بدَارِِمْ للْحَرْبٍ فَحِيئئدٍ يَكُونْ عَنِيمَةٌ لكَونهِ مَأخُودًا 
بِالْقَهْرِ وَالئَان لا يَفْعَلُهُ الإمَامُ لِمَا فيه من إِغْطَاءٍ الدَنِيّةِ وَخُوقٍ الْمَدَلَِّ إلا ذا حَافَ عَلَى الْمُسْلِعِينَ؛ 
أن دفْعَ اللا بأيّ طريتٍ أَمكن وَاجِبٌ وَدْكَرَ الْوَلوَاحِيٌ لَوْ دَحَلَ الْمُوَادِعُونَ بَلْدَةَ أُخْرَى لا مُوَادَعَةَ 
مَعَهُمْ فَعَرَا الْمُسْلِمُونَ في تِلْكَ الْبَلْدَةٍ فَهَؤَُاءٍ آمِئُونَ لِبَقَاءٍ الْأَمَانِ وَلَوْ أَسَرَ مِنْ الْمُوَادِعِينَ أَهْلَ دَارٍ 


أَخْرَى فَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ فَبْئَاه لِأَنَّ حَكُمَ الْمُوَادَعَةِ بَطَلَ في حَقَ الْأَسِيرٍ. اه. 

َف الْمُحِيطٍ وَلَوْ وَفَعَ الصُلْحُ نم سَرَقَ مُسْلِمٌ مِنْهُمْ سَيْمَا لا يْلِكُهُ وكذا إن أَغَارَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ 
وَسَبَوا قَوْمَا مِنْهُمْ ل يَسَعْ الْمُسْلِمِينَ القَِرَاءْ من ذَلِكَ السَّئي وَيْرَُ المَيعْ وَمَنْ دَحَلَ مِنْهُمْ دَارَنا غير 
أَمَانِ لا نَتَعَرَضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ السَابَِةَ كافِيَةٌ في إِقَادَةٍ الْأَمَانِ وَالْعْصْمَةٍ اه. 

وَأَطْلَقَ في الْمَصَالِح وَل بُقََدْهُ بالإمام؛ لأَنَّ مُوَادَعَةَ الْمُسْلِمِ أَهْل الخَرْبٍ جَائرَةٌ كإغْطَائِه الْأَمَانَ فَإِنْ 
كان عَلَى مال و1 عله الإمَاهُ ذلك: فَإن مث الْمدّة أخذة وجعلة في بَبْت العا وَإن لم يها قبل 
مُضِيّهَا فَإِنْ كَانَ فيهَا حَيْرَ أمْضَاهَا وَأَحَدَ الْمَالَ وَإِلّا أَبْطَلَهَا وَرَدَ الْمَالَ وَتَبَدَ إِلبْهِمْ وَإِنْكَانَ بَعْدَ 
مُضِيَ الْبَعْضٍ رَدَّ كل الْمَالٍ 

[منحة الخالق] 

(فَولَة: لِقولِِ تعَالى (وَصَاحِبهُمَا في الدُّنيا َْرُوقا] [لقمان: 15] قَالَ في الحوَاشي السَغْدِيَةِ قَد سَبْقَ 
في كتاب التَفَقَةِ أَنهُ لا يب الْإنَْاقَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ ارين وَإِنْ كاتا مُسْتَأْمَئَيْنِ وَصَرَّحَ به الشُرّاح أَنَّ 
قَوْلَهُ (وَصَاحِبْهُمَا] [لقمان: 15] الْآيَهَ تَخْصُوص بِأَهْلٍ الدّمَةِ دَفْعًا لِلتَعَارْضٍ فَتَأمَنَ في جَوَابهِ. اه. 
(قَولَه: وَلأَنُّ َب عَلَيْهِ إحْيَاؤُْ) قَالَ في الْخَوَاشِي السَعْدِيّةِ لا يرد عَلَيِْ الابْن فَإنّهُ َيْسَ كالاب. 
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اسْتِحْسَانًا بخلافٍ مَا إِذَا وَادَعَهُمْ ثلاث مِنِينَ كل سَنَةِ بكذًا وَفَبَضَ الْمَالَ كُلَهُ ثَأَرَادَ الِْمَامُ تَقْضَّهَا 
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بَعْدَ مُضِئ سَّنَةَ فإنه يَرُْدْ الثلتَينِ لتفريق العْقودٍ هنا بتفريق التَسْمِيّة بخلاففٍ الأول فَإنّ العَقدَ وَاحِد 
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وَلَوْ وَادَعَ الْمُسلِمُونَ أل الخَرْب عَلَى أَنْ يُوَدُوا كل سََةٍمانة رس إِلَْنَا وَفِيهَا حَيْرٌ قَِنْ كائث من 
أَنْفْسِهمَ وَأَهلِيهن وَدَرَارِتِمْ 1 يَصِمَّ؛ لِأَنَّ الْكُلَ دَخَلُوا كْتَ الْأَمَانِ فلا يَجُورْ اسْترقَافُهُمْ وَعَلِيكُهُمْ وَإِنْ 
صَاحُوا عَلَى ما رأ بأعْيَافِمْ أوَلَ سََةٍ عَلَى أن يكون وليك لَمْ ثم يُْطُوهُم كُلَ سَنَةٍ مائة رس من 
رَقِيِقهم جار لِعَدَم و تَحْت الْأَمَانِ وَتَامُهُ في الْمُحِيطِ. ْ 
وَذَكُرَ الْوَلْوَاجِنُ وَهَذَا كُلَهُ إذَا وَقَعَ الصّلَحُ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مُبْقِينَ عَلَى أخكام الْكُفْرِء فَإِنْ وَقَعَ الصلْحُ 
عَلَى أَنْ ري عَلَبْهمْ أَحْكَامُ الْإسْلام فَقَدْ صَّارُوا ذِمَةَ ولا يَسَعْ لِلْمْسْلِمِينَ أَنْ لا يَقْبَلُوَا ذَلِكَ مِنْهُمْ؛ 
ِأَنَّهُمْ َم قَبلُوا كم الإشلام صَارُوا من مْمْلَة هلها (قَوْلَهُ وتَِِدُ لَوْ حَيرا) ؛ لِأنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 


ما تبَدَلَثْ كان الَبْذُ جهارا وَإِْقَاءُ الْعهَدِ تَرْكُ الجهَادٍ ور وَمَغْى فَلَا بد من المَبْدِ توا عن الْقَدْرِ 
عَمَلِِ بلنٍَْ من إَِْاذِ لخب إلى أَطْرَافٍ تملكيه؛ لذن َلك يَنْتَفِي الْهَذن فإنْكانثوا حَرَجُوا من 
خوخ وف في اللا أ وا خطوتف يسيب الأمان فح يغوفوا ل إلى تأميه وتغازر 
خطوتهم مذ تاحانث توق عن اقذر ولي الب هذ الشره من يه أ وتتى ب باو 
الْعهَدَ نَقَصّهُ وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ طَْحٌ لَهُ وَفي الهاي وَالْمُرَادُ هنا من فَوْلِهِ فا بد من النَبذٍ لام 
وَذَكرَ الشّارح أَنَّ النَبْدَ يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الّذِي كان الْأَمَانُ فَإِنْ كَانَ مُنْعَشِرَا يب أَنْ يَكُونَ النَبْدُ 
ا ا لي ل ل فل لو قار 
بَعْدَ الإِذْنِ وَهَذَا إِذَا صَاحَهُمْ مُدَةَ فَرَأَى نَقْصّهُ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَّة وَأَمّا إِذَا مَضَتْ الْمُدَّهُ فَإِنَهُ يَبْطّنْ 
الملل يها فلا ينب الهم ومن كات نهم فى ذارنا هَهُو آمن عق يبل مأمتة؛ ِأَنهُ في يَدِنا بأَمَانِ 
كذَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَاجِنُ 

(قَوْلَ: وَُقَاتلُ بلا نَبْذٍ لو حَانَ مَلِكُهُم) ؛ لِأَنَهُمْ صَّارُوا ناقِضِين لِلْعَهدٍ قلا حَاجَةَ إلى نَفْضِهِ أَطْلّقَ في 
خيّاَة مَلِكِهِمْ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ باتَقَاقٍ الْكُلَ أو يفغل بَعْضِهِمْ بإِذْنِه حَقٌّ لَوْ دَحَلَ حَمَاعَةُ مِنْهُمْ ذو 
َنَعَةٍ دَارَ الإسْلام بِإِذْنهِ وَقَاتلُوا الْمُسْلِمِينَ كَانَ نَقْضًا وَقَيّدَ بملكهن؛ لِأَنَّهُ لَو دَحَلَ حَمَاعَةٌ عير إِذْنِهِ 1 
بُنْتَفَضْ في حَقّ الْكُلٌ وَإِعا ينْمَمَضُ في حَقّ الاين حَقٌ يور فَتْلّهُمْ وَاسْتَقَافهُمْ؛ وَإِنْ 1 يكن لم 


(فَوْلَُ: وَالْمُرتدِينَ با مَالِء وَإِنْ أَخِدّ 1 يُرَدَ) أي نُصَالِحُ الْمُرئَدِينَ حَىّ نَنْظْرَ في أُمورهم؛ لِأَنَّ الإِسْلَام 
مَرْجُوٌ مِنْهُمْ فَجَارَ تأخيز قَتَاِمْ طَمَعَا في إسلامهن ولا تَأَحْذْ عَلَيْهِ مَالَا؛ لِأَنَهُ لا يجوز أَخدٌ الحزيَة مِنْهُمْ 
وَإِنْ أَحَدَهُ 1 يَْدّهُ؛ لِأَنَهُ مَالُ غَيْرْ مَعْصُوءٍ وَأَضَارَ إلى أَنَهُ تجُورْ الصأ م مَعَ أَهْلٍ الْبَغْي بِالْأَوْلَ وَلَا يُؤْخَدْ 
مِنَهُمْ شَيْءٌ وَصَرَّحَ الشارخ بِأنَّ أَمْوَاهُمْ مَعْصُومَةٌ فَظَاهِرُُ أَنَهُ إِذَا أخدّ شَئ لأَجْلٍ ل يُرَدُ عَلَيْهمْ 
وَفِ فَنْح الْقَدِيرٍ وَيُرَدُ عَلَيْهِمْ بَعْدَمَا وَصَعْتْ الخَرْبُ أَوْرَارَهَا وَلَا يَرُدُهَا حَالَ الْحَرْب؛ لَه إعَائَة كُمْ. اه. 
وطق في جَوازٍ لح الْمْرَدِينَ وهو مقيّد بها ذا غلبو على بَلْدَةٍوصارََارْهُمْ دار الب إلا قلا 
أن فب تف اْمرَدِحلَى الدةٍ لِك لا يخود وا د الِب أنو الث بها دكزنا كذا في المح 
(قَولهُ وَل تبغ سِلَاحًا مِنْهُْ) ؛ لِأَنَ الي - عَلَيْهِ السام - نَهَى عَنْ بيع السيتلاح مِن أَهْلٍ الَرْبِ 


اليتلاح مَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَفْوِتتهِمْ عَلَى الخَرْبٍ فَدَحَلَ الْكْرَاعٌ وَالْحَدِيدُ؛ لِأَنَهُ أَصْلْ اليتلاح وَهُوَ ظَاهِرْ 
واي وَلْكُراع اليل وََحَلَ الرّقيق؛ لِأَنَهُمْ يََوالدُونَ عِنْدهُمْ َيَعُودُونَ ربا عَلَيَِا مُسلِم كان 
الرَقِقُ أَوْ كَافِرًا وَحَرَجَ الطّعَامُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - نَبَدَ الْمُوَادَعَةَ إل) كَذَا في الْدَايَةِ وَاعْمَرَضَهَا في الْمَْح بأنّ الأليقَ أن 
َل ولا لما يني من قولِهِ ونال ب ب و حَان مهم إخ؛ لِأنّهُ - َل السام - ف يبدأ أفل 
مَك بَل هُمْ بدو بِالْعَذرٍ قَبْل مضي الْمدَةِ فقَائهُمْ وَل يذ ِليْهِمْ َل سأ الله تعالى أن يعي لبهم 
حَقٌ يَنْعتَهُمْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ لجميع أَهْلٍ المي وَالْمَعَازِي وَمَنْ تَلَقَى الْقِضّةَ وَذَكَرُوهًا. 
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وَالْفُمَاشُء وَالْقِيَامْ الْمَنْعْ لا أن عَرَْنَاهُ بالنصّ؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ السام - أَمَرَ ثقَامَة أَنْ يِيرَ أَهْلَ مَكةَ 
وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِ وَثمْل كَلَامهُ مَا قَبْلَ الْمُوَادَعَةٍ وَمَا بَعْدَهَاء لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ الانْقضاءٍ أو النَفْضٍ قَالَ 
الْقَقِيهُ أُو اللَيْثِ وَلَيْسَ هَذَا كما قَالُوا في بَنِع الْعصير يمن يَجْعلهُ حمَرَاء أن الْعصير لَيْسَ بَآلَةِ لِْمعْصِيَة, 
وَإِعّا يَصِيرُ آلَهَ لا بَعْدَمَا يَصِيرُ حَرًا وَأَمّا هَُا فَاليَلَاحُ آلَةٌ للْفِثْئَةِ في الال اه. 

ون كاني الْتاكم, فَإِنْ كان الخَرِيُ جَاءَ بِسَيْفٍ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ فسا أو رُتحَا أو فَرَسَا َ بثْرَكُ أَنْ يرج 
بِهِ مَكَانَ سَيْفِهِ وَكذًا إِذَا اسْتَبْدَلَ بِسَيْفِهِ سَيْقَا خَيْرَا من وَإِنْكَانَ مِثْلَهُ أو شَرًا مِنْهُ 4 بمتَع. اه. 

ما بتع الْمْسلِمَ منة بَعْ الْمَسَأمن مِنْهُمْ أن يَدْحْلَ به دارهُمْ؛ وإنْ حرَجَ هو بِشَيْءٍ ينا ذكزا قلا بمتغ 
مِنْ اليُجوع به إِلَّا إذَا أَسْلَّمْ الْعَبْدُ 


[وَلَا يُفعَلُ مَن أَمْنهُ خرٌ أو حْرَّةٌ في الجهَادِ] 
(فَوْلَ: ولا يُفْعَلَ من أَمَْهُ خدٌ أو خرة) لِقوْلِهِ - عَلَيْهِ الام - «الْمُسْلِمُونَ تتكافاً دمَاؤْهُمْ ويد 
ِذِمَبِهن أذتاهُة» أَيْ أَقَلْهُمْ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلِأَنَهُ مِنْ أل الْقعَالٍ فَيَحَافُوتَهُ إِذْ هُوَ مِنْ أَهْل الْمَنَعَةٍ 


ص 


- و 


تلام دمة 


فيَتَحَقّقْ الْأَمَانُ مِنهُ لِمُلاقَاته تحَلَهُ ‏ يَتَعَدَّى إلى غَيْرِهِ وَلِأَنَّ سَبَبَهُ لا يَتَجَرَاْ وَهْوَ الْإجَانْ وَكَذَا الْأَمَانُ لا 
يَتَجَرَا فَيَتَكَامَلْ كُولَايةٍ الإنكاح وَأَجَارَ - عَلَيْهِ السام - أَمَانَ أَمَ هَانِئ رِجَالَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَومَ فح 
مَكْةَ كُمَا رَوَاهُ الشَيْحَانِ وَرَكْنْهُ صَرِيح وَكَِايَةٌ وَإِشَارَةْ فَالصّرِيح كَقَوْلِهِ أَمَنْت أَوْ وَادَعْت أَؤْ لا نَحَاهُوا ما 


ولا تَذْهَلُوا لا بأ عَلَيكُمْ لَكُمْ عَهْدُ الله أو ذْمَعْهُ امار فَاْمَعُوا الْكَلَامَ وَيَصِحُ بأَيّ لِسَانِء وَإِنْ كَانُوا 
لا يَعرِفُونَهُ بَعْدَ أَنْ عَرَقَهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَرْطٍ سمَاعِهمْ لَهُ فلا أَمَانَ لَوْ كانَ بالْبُعْدِ مِنْهُمْ وَمِنْ الْكِنَايَاتِ 
قَوْلُ الْمُسْلِم لِلْمْشْركِ تَعَالَ ذا ظَنّ أَنَهُ أَمَانْ كَانَ أَمَانًا وكذَا إِذَا أَشَارَ بأُصْبْعِهِ إلى السّمَاءِ فيه بَيَانَ 
أَغْطَيُْك ذِمَةَ إِلَهِ السَمَاءِ وَالْمْشْرِكٌ ذا نَآدَى الْأَمَانَ فَهُوَ أَمِنْ إِذَا كَانَ مُتَعَاء وَإِنْ كَانَ في مَوْضِع 
يس يمُمْميع وَهوَ ماد سَْفَهُ وَْحَهُ َهُوَ م وَلَوْ طلَب الْأمَانَ لأَهْله لا يَكُونُ هو آنا يلاف ما إذَا 
طَلَب لدَوَرِيَِء َه يدخْلَ تخت الْأمَانِ وني دخو أَوْلادٍ لمات رواتعَانِ. 
وَلَوْ طلبَه لأَوْلادِهِ دَحَلَ فيه أَولَاد الْأَبْنَاءٍ ذُونَ أَولَادٍ الْبََاتِ وَلَوْ طَلبَهُ لإخوته دَخَلَ الْأَحَوَاتُ تَبَعًا 
دُونَ الْأَحَوَاتٍ الْمُفْرَدَاتِ وكَذَا لَوْ طَلَبَهُ لِأَبْئائِهِ دَحَلَتْ بَنَائَهُ كَالآبَاءٍ يَدْخُلَ فيه الآباغ وَالُْمَهَاتْ ولا 
يَدْخْلْ الْأَجْدَادُ لِعَدَم صَلَاحِيِهِمْ لِلتَبَعِيّة كذ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ طلَبَهُ لَِرابيهِ دَحَلَ الْوَالِدَانٍ اسْتَحْسَانا 
وَشَرَائطُ الَْفْلُ قَلّا يجُورُ أَمَانُ الْمَجْنُونِ وَالصَّ الَّذِي لا يَعْقِل وَالْبلُوعْ فلا يَصِحٌ أَمَانُ الصَّيّ 
الْعَاقِلِ وَالإِسْلَامُ قا يَصِحٌ أَمَانُ الذَمَي وَإِنْ كان مُقَاتلٌا وَأَمَا الخرَيَُ فَلَيِسَتْ بِشَرْطٍ وَكذًا السَّلامَةُ 
عَنْ الْعَمَىء وَالرّمَائَقَ وَالْمَرَضِء وَأَمَا حُكُمه فَهُوَ تُبُوتُ الْأَمْنٍ لِلْكَفْرَةٍ عَنْ القَْلِ وَالِسَي» وَالِاسْتِغْنَام, 
وَأَمّا إِذَا وُجِدَ في أَيْدِيهِمْ مُسْلِمْ أو ذمَىّ أمين فَإِنَهُ يُؤْحَذُ مِنْهُمْ كُمَا في 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَبَ الْأَمَانَ لأَهلِهِ إ) في شَرْح السَيرٍ اكير لِلسَرَخْسِيَء وَإِنْ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ أمَنُوا 
أَهْلِينَا فَقَانُوا زَ نَعَمْ أَمَنَاهُمْ فَهُمْ فْءْ وَأَهْلْهُمْ آمئونَ؛ لِأَنَهُمْ : يَذَكْرُوا أَنْفْسَهُمْ بِشَيءٍ لا صَرِيحًا وَلا كتَايَةٌ 
ولا دَلَالَهَ وَإِنْ قَالُوا أَمَنُونَ عَلَى ذَرَارينا َأمنُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ هم آمثون وَأوْلادهُمْ وَأَوْلَادُ أوْلادِهِ, 
وَإِنْ سَقَلُوا م من أَوْلَادٍ الرَجَالٍِ؛ لِأنَّ اسْمَ الذرَبّة : يَعْمُ الْكُلَ فَذَرَ يَكُ الْمَرْءِ فَْعْهُ الذي هُوَ مُعَوَلّدٌ مِنْهُ وَهُوَ 
أضل لِذَرِيْبهِ ألا تَرَى أَنَّ الثان كلهم مِنْ ذَرْيَّةِ آدَمَ ونوج - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - قَالَ تَعَال [أُولَيِكَ 
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهُمْ من التَينَ من غ دي آدَمَ وَبمّنْ حَمَلمَا مَعْ أي [مرم: 58] الآيَة. اه. 
وَظَاهِرُهُ أنَّ الرَجْلَ يَدْخُلُ في اسم الذَرَبَة ة دُونَ اسم الْأَهْلٍ لكِنّ الْمِئَالَ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِه وَِنْ قَالُوا 
أمَنُوَا دَخَلَ فيه الطَّالِبُونَ ِدِكْرِهم أَنْفْسَهُمْ بِلَفْظِ الكتايَة بخلافٍ مِكَالِ الْأَهْلٍ السّابِق» فَإنَُّ لَب فيه 
ذَلِكَء وَقَدْ قَالَ السَرَخْسِيٌ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالُوا أَمَُونَ عَلَى أَهْلِيَا وَمَمَاعِنَا عَلَى أَنْ نَفْمَحَ لَكُمْ 
فَفَعَلُوا وَفْتَحُوا لَمْ فَالْقَوْمُ آمنُونَ, وَإِنْ 1 يَذْكْرُوا أَنْفْسَهُْءٍ لِأَنَّ النُونَ وَالْأَلِفَ في أَمَنُونَ كتايةٌ وَكلِمَةُ 
عَلَى لِلشَّرْطٍِ فَْتَقْدِيرُ كلامهج ْنُ آمئونَ مَعَ م أَهْلِينَا وَأَمْوَالِنَا إنْ فَتَحْنَا لَكُمْ م قَالَ بَعْدَ حمْسَةٍ : أَبْوَاب 
َو قَالَ رئِيس الِْصْن أَمَنُون عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلٍ لصن فَقَالُوا لك ذَلِكَ فَهُوَ آمِنْ وَعَسَرَةٌ مَعَه؛ لِأنَهُ 
اسْتَأمنَ لِنَفْسِهِ نضا بِقَوْلهِ أمنُوتي وَفَوْلَُ عَلَى عَشَرَةٍ لِشَرْطِ وَقَدْ سَرَطَ أَمَانَ عَشَرَةٍ منَكْرَةٍ مَعَ أَمَانِ 


نَفْسِهِ فَعَرَفْنَا أنَّ الْعَشَرَةَ سِوَاهُ وَاليَارُ في تَغِْينِهمْ لَهُ وَلَوْ قَالَ أَمَنُوا لي 0 فَإِنْ 
اخْتارَ عَشَرَةَ هُوَ أَحَدُهُمْ جَارَ أو عَشَرَةَ سِوَاهُ فَهُوَ قَْءْ وَإِنْ قَالَ أبلون ا ل ودر 

واه وَاَارُ في نيهم للإمام وَكذا أمنُون مع عَسَرَةِ وإنْ قا 
مِنْ بن أبي كان هُوَ وَتِسْعَةٌ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ من ْلَه أَهْلٍ بَبْتَهِ وني ين ِلإِمَام وَلَوْ قَالَ في عَشَرَةٍ 

مِنْ إِخْوَاني فَهُوَ آمِنْ وَعَشَرَةٌ سِوَاهُ؛ لِأنَ الإنْسَانَ لا يَكُونُ من إِخوَانه فَوَجَب أن يجْعَلَ حَرْفَ في بمغقى 
مع لِتعدَرِ الْعمَلٍ بحقِقَةٍ الَف وكدًا لَو قَالَ في عَشَرَةٍ من وَلَدِيء لِأَنَهُ لا يَكُونُ مِن وَلَدِ نَفْسِهِ. 
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حابي عه 


التَعَارْخَانِيَة وَقَالَ مُحَمّدُ: وَإِذَا أَمّنَ رَجُلٌ من الْمُسْلِمِينَ نَاسّا مِنْ غ الْمُشْركِينَ َأَغَارَ عَلَيْهُمْ فَوْمّ آخَرُونَ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ قَمَلُوا الرَجَالَ و وَسَبَوَا البسَاءَء وَالْأَموَالَ وَافْحَسَمُوا ذَلِكَ وَوْلِدَ لُمْ مِنْهُنَ أَولَادٌ نم عَلِمُوا 
بِالْدَمَانِ فَعَلَى الّذِينَ ره دِيَهَ مَنْ فَكَلُوا وَثْرَدُ النَسَاءُ وَالْأَمْوَالُ إل أَمْلِهَا وَتُغْرَمُ لِليَسَاءٍ أَصدُقَتَهْنَ 
ِمَا أَصَابُوا مِنْ فُرُوجِهِنَ وَالْأَوْلَادُ أَخْرَارٌ مُسْلِمُونَ تَبَعَا لأبيهن لَكِن إِننا رد النَسَاءُ بَعْدَ ثلاث حِيَضٍ 
وَفِ رَمَانِ الاغْتدَادٍ يُوضَعْنَ عَلَى يَدَيْ عَذْلِء وَالْعَدْلُ امْرأَةٌ عَجُورٌ ثِقَةٌ لا الرَجْلْ وَيكُون الْأَوْلَاد أَخْرَارًا 
بعَيْر قِيمَةِكذًَا في التَعَارْحَانيّة. اه. 

وأا َه فهو عَفد غَْرُ لازم حَق لو رى الإمام 

00 

في نَفْضِهِ نَقَصَهُكذَا في الْبَدَائع (قَوْلَهُ: وََنْبِدُ لَوْ سَرَا) أَيْ نََضَ الْإمَامُْ الْآَمَانَ لَوْ كَانَ بَقَاؤْهُ سَرَاء لِأَنَّ 
جوَارَهُ كانَ لِلْمَصْلَحَةٍ مَعَ أَنَّهُيَعضَّمّنْ تَرْكَ الْقِمَالِ الْمَفْرُوضِء فَإِذَا صَارَتْ الْمَصْلَحَةُ في نَقْضِهِ نَمَضَ 
َعِبَارَة الْمُصَبَفٍ سَامِلَةٌ لِمَا إِذَا أَغْطّى الْإمَامُ الْأمَانَ لِمَصْلَحَةٍ ثم رَأَى في نَقْضِهِ وَلِمَا إِذَا أَمَنَهُمْ مُسْلِمُ 
ِعَيْرِ إذْنِ الإمَام وَل مَصْلَّحَةَ فيه فَاقْتِصَارُ الشّارِح عَلَى النَّانِ يما لا يَْبَغِيء وَإِذَا فَعَلَهُ الْوَاجِدُ وَلَا 
مَصْلَحَةَ فيد أَدبَهُ الإمَامُ اناده بريه بخلافٍ ما إذا كان فيد مَصلَحةٌ؛ لِأَنّهُ را تفوث بالتأخير فَيُغْدَد 
َف الْبَدَائِع أن الْأمَانَ عَلَى وَجْهَيْنٍ مُطْلَقْ وَمُوَفْتْ فَلْأَوَلُ يُنْتَمَضْ بأمْرَْنٍ إِمَا بنَفْضٍ الإمَام وَيَنبَغي أَنْ 
يرَهُمْ ب بو ُكَاتِلَهُمْ حَوْفًا مِنْ ] القذر وَإِمَا بمَجيءٍ أَهْلٍ الْحِصْن إِلّ الْإمَام بالْأَمَانٍ نم امْتنَاعْهُمْ عَنْ 
الإسْلام وَقَبُولٍ الْزْبَة فَإِنَهُ ينْتَمَضُ لكِن يَرُدْهُمْ إلى مَأْمَبِهِمْ نه يُقَاتلُهُمْ اخترارًا عَنْ التَغِْيِ فَإِنْ 
امْمَتَعُوا أَنْ يَلْحَقُوا بَأمَنِهِمْ أَجَلَهُمْ عَلَى مَا يَرَى, فَإِنْ ل يَرْجِعُوا حَىّ مَصَى الْأَجَلْ صَارُوا ذِمَةَ وَالئَانٍ 
يَنْتَهِي بُضِيّ الْوَفْتَِ مِنْ غَيْرٍ تََقْفٍ عَلَى النَّفْضٍ وَكُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ إِلّا إِذَا دَخَلَ وَاجِدّ مِنْهُمْ دَارَ 


الإسلام فَمُضِيُ الْوَقْتِ وَهُوَ فيه فَهُوَ آمِنْ حَقٌ يَرْجِعَ إل مَأْمَبه. 


(قَوْلهُ: وَبطَل أَمَانُ ذِمَيَ وَأَسِيرٍ وَتاجِرِ وَعَبْد وَعحْجُورٍ عَنْ الْقعَالِ) ؛ لِأَنَّ المي لا ولايَة لَهُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُّهَمْ وَالْأَسِيك وَالتَاجِرُ مَفْهُورَانِ نَحْتَ أيهم فلا يَافُوتهُق وَالْآَمَانُ يخْقَصُ بمَحَلّ 
الْحَوْفٍء وَالْعَبْدُ 0 عَنْ الْقَِالِ لا يَافُوتَهُ فَلَا يلاي الْأَمَانُ تَخَلّهُ يخلاف الْمَأَذُونِ في الْقكَالِ؛ لِأَنَ 
لحف مِنهُ مُتَحَقَّقْ وَصَحَحَ مُحَمَدٌ أَمَانَهُ قَيَدَ بَكُوْنٍ الْأَمَانِ من نْ الذّمَيَ؛ ِأَنَّ امير لَوْ أَمَرَ اللْميَ بأَنْ 
ارسي لاشيم فهر حا ا والمسانة علا وكيا لان يَفُولَ لَهُ ل لَُمْ: قات امار قَالَ لَهُ 
أمَنْهُمْ وَكُل عَلَى وَجْهَيْنٍ أَمَا إِنْ قَالَ الذَّمَيُ قَدْ قَدُ أَمَنك ه أو أَنَ فُلَانًا الْمُسْلِمَ قَدْ أمَه م قَفِي الثّان يَصِح 
أَمَائُهُ في الْوَجْهَيْنِ وَفي الْأَوَلِ إِنْ قَالَ َُمْ الذْمَئُ 2 إِنَّ فلا أَمَنَكُمْ صَّحّ وَإِنْ قَالَ أَمَنْئَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ 
اذ 0 وَالتَاجِرٍ الْمُسْلِمَ الّذِي في دَارٍ ارب فَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمْ دَارَ الحرْبٍ وَأَمّنَ جُنْدًا عَظِيمًا 
جُوا مَعَهُ إلى دَارٍ الإسلام وَطَفِرَ بُمْ الْمُسْلِمُونَ فَهُمْ قءْ بخلافٍ مَا إِذَا حَرَج وَاجِدٌ مِنْهُمْ أو 
0 مَعَ المُسلم بأَمَانٍ فَهُوَ آمِنٌ؛ لِأَنَهُ في الأول مَفْهُورٌ مَعَهُمْ دُونَ الَّاتن وَف الدَّخِيرَةٍ أَرَادَ بِقَوْلِه 
يَصِحٌ أَمَانُ الأسير لا يَصِحُ أَمَائُهُ في ا أَمَائُهُ في 
حَفَهِ صّحِيحٌ) ؛ وَإِذَا صّحّ أَمَانَهُ في حَقّ نَفْسِهِ صَارَ حُكُمُهُ و كُمُ الدَاخْلٍ فِيهم بأَمَانِ سَوَاءَ فَلَا َأَخْذُ 
شَيْنَا لا مح ا ا ره خْرَازِ 
ِدَارهِمْ وَمَاكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَل يَصِرْ مِلْكا لَُمْ بِالاسْتِيلاءٍ لا بأ بأَنْ يأْخُذَهُ وَيْخْرِجَهُ إلى دَارٍ الإسْلا 
وَكُذَا قَالَ في الخو وَمَعَْ عَم صِحَةٍ أَمَانِ الْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ في حَقَ باقِي الْمُسْلِمِينَ أَمَا أَمَانُ الْعَبْدِ 
الْمَحْجُورٍ في حَقّ نَفْسِهِ صّحِيحٌ بلا خلاف. وَالجْوَابُ في الْأَمَةِ كَالجْوَابٍ في الْعَبْدِ إِنْ كَانَث تُقَاتِلُ 
بإِذْنِ الْمَوْلَ مانا صَحِيح وَإِلَّا قَلَا. اه. 
أَطلَقَ في أَمَانِ الذّمَيَ فَشَمِلَ ما إِذا أَذِنَهُ الْإِمَامُ بلقل بخلاف ما إِذَا أَذْنَهُ الْإمَامُ بالْأَمَانِكُمَا قَدَمْنا 


وَبخلّافٍ الْعَبْدِ ب الْمَأَذُونِ بِالْقِكَالِ» وَالْمَدْقُ هُوَ الصّحِيح وَني السَِرَاجِيّة 3 وَالْقَاسِقُ قُ سِقْ يَصِحٌ أَمَا ِ في الَْانة 
مِنْ فَصْلٍ إِغَْاقٍ الرِْيَ الْعَبْدَ 
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المسْل إذا خذة مزذلةة الخد فى 15 اسان كانت خذمكة له أماذا له والله سبحانة تقال عل 
لِمَ إذا خحَدَمَ مَؤْلاهِ لحري في دَارٍ الخَرَبِ و و 


باب الْعَنائم وَقِسْمَيهَا) 

الْغَائم منغ عَدِمَةٍ َال في الْقَامُوسٍ الْمَغْتَمُوَالَْيمْ وَلْعَيمَهُ وَلْْنمُ بالصّمَ الْفَيْءُ عَم بالكَسْرٍ غْنْمَا 
بالصّم وَبالْفَْح وَبالتَخرِيكِ وَعَيِمَة وَعْثْمَئَا بالصّع القَْرُ بالشَئْءِ بلا مَسَفَةٍ اهه. 

وف الْمُْبٍ الَْيمَُ ما نبل من أَهْلٍ الشرْكِ عن أبي عبَيْدَه عن وَاخْب فَائِمَة وحكُمُهَا أن تحمس 
وَسَائِرُهَا بَعْدَ الْحْمْسٍ لِلْعَافِينَ خَاصّةً وَالْمَيْءُ مَا نيل مِنْهُمْ بَعْدَ ما تَضَّعْ الخَرْبُ أَؤْرَارَهَا وَتَصِيرْ الدَّارُ 
دَارٌ سَلام وَحْكْمهُ أَنْ يَكُونَ لِكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ ولا يُحَمَس اه. 

(قَولهُ مَا فَتَحَ الْإِمَامُ عَنْوَةَ قَسَمَ بَْنََا أو أَقَرّ أَهلَهَا وَوَضَّعَ الجَْيَة وَالرَاجٍ) أي الزْيَةَ عَلَى رُعُوسِهِمْ 
وَاخرَاجٍ عَلّى أَرَاضِيِهمْ وَالْعَنَْةُ الْمَهْرُكُمَا في الْقَامُوسِ وَبِهِ الْدَفَعَ مَا في شُرُوح الْدَايَةِ َالْقِسْمَة ابا 
لفغله - عَلَيِْ السام - بَْْرَ وَعَدَمُهَا ا لفغلٍ عُمَرَ - رَضِي الله عنْهُ - بِسوادٍ الْعِرَاق مواق يِنْ 
الصّحَابَة وَل يَدْ مَنْ حَالَقَهُ وَف كُلّ مِن ذَلِكَ قُدْوَةٌ فِيَتَحَيّر وَقِلَ الْأَوَلْ وَهُوَ الَْوْلى عِنْدَ حَاجَةٍ 
الْعَاهِينَ وَالئَّان عِنَْدَ عَدَمِ الْحَاجَةٍ ليَكُونَ عُدَّةَ في الزَّمَانِ انان وَلا يَخْمَى أَنَّ القسْمَة بَعْدَ إِخْرَاجٍ الخُمْسِ 
َْدَ براض لِأَنَ في الْمنُْولِ الْمُجوَدِ لا يمو الْمَنُ باد عَليْهِمْ لِأنّهُ 1 يرذ به الشّزع فيه وني العقَار 
خلافٌ الشَافعِيَ لِأَنَّ في الْمَيّ إنطَالَ حَقّ الْعَافِينَ أو مِلْكِهمْ فلا يَجُورُ مِنْ غَبْرٍ بَدَلِ يُعَادِلهُ وَالرَاجُ 
غَيْرْ مُعَاوِلٍ قله بخلافٍ الرَقَابِ لِأَنَ لِلإمَام أَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُمْ رسا ما بِالْعِوَضٍ الْمَليلٍ وَإِمَا بِالْقَْلٍ. 
وَالْحَجُ َلَيِْ ما رَوَْنَا وَلأَنَ به نَظَرًا لُمْ ِأَنَهُمْ كالأكرَةٍ الْعَاملَةٍ ِلْمُسْلِمِينَ الْعَالِمَةٍ ووو الَراعَةِء 
َاْمْوْنُ مُرَِْعَةٌ مع أنه بخْطِئُ به الّذِينَ يأنُونَ من بَغدء وَالخر وَإِنْ قَلَ حالا فَمَدْ جَلَ مآلا وَهُوَ الْمَنُ 
عَلَيِْمْ برقاب وَأََاضِيِهمْ فَقَطْ وَقِسْمَهُالْبَاقِي لِدَوَامِهِ وَِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بالرََابِ وَالْأَراضِي يَذفَعْ إلَيْهمْ 


(قَولهُ َمل الأسْرَى أَوْ اسْعرَقَ أو تركهُم أخرارَ ذمَةٍ لنَا) يَني أن الْإمَامَ بالا إِنْ شَاءِ فََلَهُمْ لِأنَهُ - 
عَلَيْه السام - قَدْ فَكَلَ وَلِأَنَّ فيه حَسْعَ مَادَةٍ الْمَسَادِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَفَهُمْ لِأنَّ فيه دَفْعَ شَرْهِمْ مَعَ وُقُورٍ 
الْمَنْمعَةٍ لهل الإشلام وَإِنْ شَاءَ تركهُمْ أَخرَارًا ذم لِْمُسْلِمِينَلِمَا بيّنا إلا مشر الْعَرَبِ والْمرتدين 
قَإنّهُمْ لا يُسْعَرَقُونَ ولا يَكُوئُونَ ذِمَةَ عَلَى مَا نُبَيّنْ إِنْ شَاءِ الله الى وَلَيْسَ لَهُ فيمن أَسْلّمَ مِنْهُمْ إلا 
الاسْترْقَاقَ لِأَنَّ فَثْلَهُ أؤ وَضْع الْيَة عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلامه لا يجُورُ. 

يد ِكونٍ الَارٍ إمام لِأنَّهُ َنْسَ لِوَاجِدٍ من الْغْرَةٍ أن يَفْقّلَ أسِيرا نفْسهٍ لِأَنّ اَي فيه إلى الإمام 


فقد يَرَى 


الْمُسْلِمِينَ في اسْترقَاقِهِ فَلَيْسَ أ لَهُ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَيْه. وَعَلَى هَدًا فَلَوْ قَحَلَ با مُلْجِيَ بأَنْ حَافَ الْقَاتِلُ شَرٌ 
الْأسِِرِ كان لَهُ أَنْ يُعَزْرهُ إذَا وَقَعَ عَلَى خلافٍ مَفْصُودِهِ وَلَكِنْ لا يَضْمَنْ بِقَمْلِهِ سَْئَاكذَا في فتْح الْقَدِير 
في الْقَامُوسٍ الْأسِرُ الْأَخيدُ وَالْمقَيَدُ وَالْمَسْجُو وَالَمْعْ أسَرَاءُ وَأسَارَى وَأَسَارَى وَأَسْرَى (قَوْلَهُ وحَوْمَ 
رَدُهُمْ إلى 

[منحة الخالق] 

َأَمَانُ ذِمَيّ وَأَسِيرٍ وَتَاجِرٍ وَعَبْدٍ وََحَجُورٍ في اللجهَاد] 

َل كات خِدْممُهُ مان 0 الظَّجِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أنه يَكُونُ أَمَاًا لَهُ في حَقّ الْعَبْدٍ نَفْسِهِ لا في حَقّ بَاقي 
الْمُسْلِمِنَ كُمَا ظَنَّهُ بَعْضُ الْفضَّلَاءٍ فَاسْتَشْكَلَه تأَمّلْ. 


باب الْعَائِم وَقِسْمَتهَا] 

(فَوْلَُ وَبِهِ الْدَفَعَ مَا في شرو الِدَايَة) قَالَ في التَهْرِ عَنْوَةَ أيْ فَهْرَا كذًا في الِْدَايَةِ وَانَمَقَ الشَارحُونَ 
عَلَى أَنَّ هَدًا لَنْس تَفْيرًا لَه لَه لأنَهَا مِنْ عَىَ يَعْنُو عُنُوًا ذل وَحَضّعَ وَهُوَ لازم وَفَهْرا معد قَالَ في 
الح وَإِما مغ فَنْحْ بَلْدةٍ حَالَ كوْنٍ أَهلِهَا دوي عَنْوَةٍ وَدَلِكَ يَسْعَلَِمُ َهرَ الْمُسْلِمِينَ مْ وَفيه 
وَضْعْ الْمَصْدَرٍ مَوْضِعَ الال وَهُوَ غَيْرُ الْمُطَِدِ إلا في أَلْفَاظِ اشْتَهَرَتْ وَإِطْلَاق اللازِم وَإرَادَةُ الْمَلرُوم 
في عَبْرٍ التعَاِيٍ بَلَ ذَلِكَ في الْإخْبَارَاتِ وَالْوَجَهُ أنه تجَارّ إن عَنْوَةَ اشْمَهَرَ في نَفْس الْقَهْرِ عِنْدَ الَْقَهَاءٍ 
فَجَارَّ اسْتعْمَالُهُ فيه تَعْرِيقًَا اه. 

وَمَا قَالَهُ في الْبَخْر لا يَصْلْحُ دَافعًا إل ِذَا كَانَ مَعْقَ لَهُ حَقِيقيًا لا حجَازِي وَلَيْسَ في الْقَامُوسِ مَا يُعَيْنُه 
وَهَذَا لِأنَّ صَاحِبَ لْقَامُوسِ عر بن الحقبقئ وَالْمَجَازِيَ كما قَالَ بَعْضْهُمْ بَلْ يَذَكْرْ الْمَعَايَ ْلَه 
اه. ْ 

وَكَأَنّهُ أََادَ بالْمَْضٍ ابْنَ ح عد النذى وقة قلف جارنه فى أؤل قعل اللدرر قلت لكن لول ل باب 
الْعْشْرِ وَاخْوَاجٍ عَنْ قربي أنَهُ مِنْ الْأَضْدَادٍ يُطْلَقُ عَلَى الطّاعَة ة وَالْمَهْرٍ وَمِْلُهُ مَا في ا . 

قَالَ عَمَا يَعْنُو عَنْوَةَ إِذَا أَحَدَّ الشَيْءَ فَهْرًا وَكذَا إذَا أَحَذَهُ صْلْحًا فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادٍ وَْبِحَتْ مَكهُ عَنْوَةَ 
أَيْ قَهْرًا اه. 

(قوْلَهُ وَهُوَ الْمَنُ عَلَِْمْ برقَامْ وَأرَاضِيهمْ فَقَطْ وَقِسْمَةُ الْبَاقِي) هَكذدًا وحِدَث هَذِهِ الجملهُ في بَعْضٍ 
النُسَخ عَقِب فَوْلِهِ فَقَدْ جَلَ مَآلَا وَفِ بَعْضِهَا عَقِب فَولِهِ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدٍّ الْكَرَامَةٍ وَهِيَ الصّوَابُ. 
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دَارٍ الَرْبٍ وَالْفِدَاءُ وَالمَنُ) لِأنَ في رَدِهِمْ تَقُوبَتَهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ وف الفدَاءِ يم مَعُونَةُ الكَفَرَةٍ لِأنّهُ 


تَعُودُ حَرْبًا عَلَيْئا وَدَفْعْ شر جرَابِهِ خَيْرُ مِنْ امتخلاص الْأَسِيرٍ الْمُسْلِم لِأَنَهُ إِذَا قي في أَيْدِيهِمْ كان 
ابْتلاءً في حَقَّهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْتد وَالْإِعَانَةُ بدَفْع أَسِيرِهِم إِلَيْهِمْ مُضَافَ إِلَْنَا قلا يَجُورُ عِنْدَ الْإِمَام أبي 


حَدِيفَةَ وجَوًَا أن يُقَادِيَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ تَْلِيصًا لِلْمْسْلِم وَجَوَابَهُ مَا مر 

َطْلَقَ في منْع الْفداءِ فَسَمِلَ الشَيْحَ اكير الَّذِي لا يُرْجى لَهُ نَل وَعَنْ محمد جَوَارُهُ كما في الْوَلَْاجِية 
وَثمْلَ إطلاق الَرِيَ وَأَخْدَ الْمُسْلِم الْأَسِيرٍ عِوَضًا عَنْهُ وَاسْتِنْقَادَهُ ما بَالٍ تَأحْدهُ مِنْهُ قَالَ في الْمُغْربِ 
قَدَاهُ مِنْ الْأَسْرِ فِدَاءَ وَفِدّى: اسْتَنْقَدَهُ مِنْهُ بَال. وَالْفِدْيَةُ اسْمُ ذَلِكَ الْمَالِ. وَالْمُمَادَاةُ بَبنَ الْتبنِ يُقَالُ 
قَادَاهُ إِذَا أَطْلَقَهُ وأَحَدّ فِذْيمَهُ وَعَنْ الْمُبَرْدٍ الْمُقَادَاةُ أَنْ تَذقَعَ رَجْلَا وَتأَخُْذَّ رَجْلَا وَالْفِدَاءُ أَنْ تَشْتِيه 
وَقِيلَ ضَّ عق اله. 

وَف النَّانٍ خلافٌ فَفِي الْمَشْهُورٍ من الْمَذْهَبٍ لا يِجُورُ وف امير الْكبيرٍ لا بَأسَ به ذا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ 
حَاجَةٌ امنتذلالا بأسْرَى بَذْرٍ وَل كَانَ أَسْلَمَ الأَسِيرُ في أَيْدِيَا لا يُقَادَى بمُسْلِمِ أُسِرَ في أَنْدِيهِن لِأَنّهُ لا 
يِْيدُ إلا إذَا طَابَتْ نَفْسَهُ به وَهُوَ مَأمُونَ عَلَى إِسْلَامه وَأَما الْمَنُ َثَالَ في الْقَامُوسٍ مَنّ عَلَيْهِ من أَنَْمَ 
وَاصْطْنَعَ عِنْدَهُ صّنِيعَةَ اه. 

وَاخْتَلَفَتْ الْعبَارَاتُ في الْمُرَادٍ به هُنا قفي فَنْح الْقَدِيرٍ هُوَ أن يُطْلِمَهُْ إلى دَارٍ الحَزْبِ عَيْرِ شَيْءٍ وَف 

اي الْميَانِ وَالبهَاَِ هو الْإِنعَامْ عََيهمْ بن يعْركهُمْ حجنا بدُونٍ إجرَاءٍ الأخكام عَلَيْهِمْ من الْقغلٍ 
وَالِاسْيرْقَاقٍ أَوْ تَرِكهمْ ذِمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ اه. 


وَلا يَصِحٌ الأول في كلام المُخْمَصرٍ لِأَنَهُ هُوَ عَْنُ فَوْلِهِ وَحَرْمَ رَدّهُمْ إلى دَارٍ الَرْبٍ وَإِنَا حَرْمَ لِأنْ 
بِالْأَسْرِ نَبَتَ حَقٌ الْعَافِينَ قلا يَجُورُ إنَطَالُ ذَلِكَ بِعَيْرِ عوَض كُسَائِرٍ الْأَمْوَالٍ الْمَغْنُومَةِ وَقَيَدَ بفِدَاءٍ 
الْكْفَارٍ لِأَنَهُ يجُورُ فِدَاءُ أُسْرَى الْمُسْلِمِينَ به الَّذِينَ في دَارٍ الحَرْب بِالدَرَاهِم وَالدَنَانيرٍ وَمَا لَيْسَ فيه قُوَةْ 


لِلْحَرْبٍ كَالتيَاب وَغَيْهَا وَلَا يُفَادُونَ بالسيتلاح كذًا في غَايَةِ الْبيَانِ وَظَاهِرُ الْوَلوَاجيّة أَنُّ يجوز مُقَادَاة 
أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ بالسّلاح وَالْكُرَاع ايَقَاقَا 


(قوْلَهُ وَعَفَرْ مَوَاشٍِ شَقَ إِخْرَاجْهَا فَتُذْبَحُ وَخْرَقَ) أي وَحَرْمَ عَقَرُ المَوَاشِي لِأنَهُ مذلة فَيَذْبحَهَا أن ذَبْحَ 
الَْيوَانِ يجُورُ ِعَرَضٍ صّجيح وَلَا غَرَضَ أصّحٌ مِنْ كر سَْكَةٍ الأغداءِ م تحرَقَ بالئَارٍ لتقم 


أنه يرق الْأَسْلِحة وَالْأَمِعَة ذا تعَدَرَ تَفلهَاوَمَا لا يرق مِنْهَا يُذهَنْ في مؤضع لا قف عَلَيْه 
الكَُارُ إنطالا ِلْمَفَعَةٍ يهم قَالَ في الْمُغْرِب عَقَرَُ عفرا جرَحة وََفرَ لاه سيف صرب فَوَائمَهَا؛ 
وَالْمَوَاشِي جنع مَاشِيَةٍ هي الإبل وَاَْقَرُ وَالَْنمُوَقَيّدَ بالْمََاشِي اخبزارًا عَنْ اليّسَاءٍ وَاْصبِيَانٍ التي 
يق إِخْرَاجها فَنَهَا تثرَكُ في أَرْضٍ حَربةٍ حَقّ بنُونُوا جوعًا كئ لا يَعُودُوا حَربا عَلْا أن لِسَاءَ يَمَ 
ِنّ الّسْل وَأمًا الصبيان فَإنّهُمْ يبلْغُونَ َيَصبرُونَ حَزبا عََيِنَاكذًا في فََاوى الْوَلْوَاجِيٍ وَتَعَقَبَهُ في فَفْح 
لير بأنّهُ فى من الْقمْلِالْمَنهِيَ عَنْهُ في فَمْلٍ النِساءِ وَالصبِيَانِ اللّهمَ إلا أن يُضْطَرُوا إلى ذَلِكَ 
بسَببٍ عَدَمِ امل فَيُغرَكُوا صَرُورَةٌ وَهْوَ عَحِيبٌ مِنْه لِأنَّ الوَلوَاِيَ صرح بأنَّهُ يفعَل باليَسَاءِ وَالصِبِيَانِ 
ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانٍ الإخرَاج لا مُطْلََا قلا ِشْكَالَ أَضلًا وَالْمَسْألَهُ مَذْكُورَةٌ في الْمُحِيطٍ أَيْضًا وَدَكْرَ 
بَعْدَهُ وَيَذَا قَالَ عَُلَمَاؤْنَا إذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ حَيّةَ أو عَفْرَب في دَارٍ الخَرْب في رِحَالِِمْ يَنْزِعُونَ دب 
الْعَفْرب وَأَنِيَابِ الي قَطْعَا لِلصَرَرٍ عن أَنْفْسِهم ولا يَفمُلُونَهَا أن فيه مَنْمَعَةَ الْكُفَارِ وَقَد أَمِرَْا بضِدهِ 
اه 

وَفٍ المَمَارْحَانِيّة نِسَاءٌ من أَهْلٍ الْإسْلام مُنْنَ في دَارٍ الحرْبٍ فَيَطأْ أَهْلْ الخَرْبٍ اليّسَاءَ الأَموَات قَالَ 


يَسَعْنَا أن حَرْفَهَنَ بالثارٍ اه. 


[قِسْمَةُ الْغَائِِ في دار الحربٍ لعي إيداج] 

(َولَُ قِسمةُ َيِمٍَ في دارم لا أإيداع) أي حَرْم سم الْقنائم في وار اب لع إبداع لفيه - 
صَلَى الله عَلَبْدِ وسَلَّمَ - عَنْ بيع الْقَنَائِم في قار الخزبء والقسمة بَيْمْ مغق فتذخل تنه وَلِنْ 
الاسْتيلاءً إِنْيَاتُ ا 

[نحة الخالق] 

[مَا يَفْعَلهُ الْإمَامَ بالْأَسْرَى] 

فَوْلَهُ وَفِ الكَانٍ خلاف) أَيْ اسْتراؤُهُ بال وَممَاهُ تنا نَظَرًا إلى ما في عِبَارَةِ الْمُبَرَدِ (قَْلَهُ ولا يَصِحُ 
الْأَوَلْ في كلام الْمُخْمَصَّرٍ !2) قَالَ في التَهْرِ الظَاجِرُ أَنَّ مُوَدّى الْعبَارتبْنِ وَاجِدٌ وَذَلِكَ أَنَّ فَوْلَهُ بغي 
شَيْءٍ أي بِعَيْرٍ فَغْلٍ ولا اسْتِقَاقٍ ولا ذِمَةِ وَأَنَ رَدَهُمْ إلى ذَارِهِمْ هُوَ ِرْسَاهُمْ إِلَيْهَا وَهَذَا كُمَا تَرَى مُعَايرَ 
لِمُطْلّق إطلاقهم بِعَيْرٍ ضَيْءٍ فَتَدَبَّْهُ نم رأيْته في إيضّاح الإضلاح قَالَ الْمَنُ أنْ يُطلِقَهُمْ تجا سَوَاءْ كان 
الإطلاق بَغد إسْلامِهم أو قَبْلَهُ أشير إلى ذَلِكَ في التَْلِيلٍ الْمَذْكُورٍ في الدَابَِ يُريدُ فَوْلَه ولِأنَهُ بلَسْرِ 
نَبَتَ حَقٌ الاسْتزْقَاقٍ فِيهِ فلَا يجُورُ إِسْقَاطْهُ بِعَيٍْ مَنْفَعَةِ نم قَالَ وَقَدْ غلم من تَفْى الْمَنّ وَالِْدَاءٍ نَفَيْ 
رَدَهِمْ إلى دَارِهِمْ بطريق الدَّلَالَةِ فلا حَاجَةَ إلى ذكْرهِ اه. ْ 
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اليَدِ الحَافِظَة وَالَاقلَةِ وَالدَانِ مُنْعَدِمٌ لِفُدْرَقِمْ عَلَى الِاسْتنْقَاذٍ وَوْجُودِهِ ظَاهِرَاء وَالْأَصْلْ عِنْدَنَ أَنَهُ لا 
مِلْكَ قَبْلَ الإخرّاز بِدَارٍ الإسلام فَتَحْرُمُ الْقِسْمَةُ وَالْبَيْعْ فَبْلَهُ وَيْسَارِكُ الْمَدَدُ الْعَسْكَرٌ قَبْلَهُ وَلَوْ مِنْ 
َهْلٍ الخَرْبٍ إِذَا أُسْلَمُوا بِدَارِهِمْ قَْلَ الاسْتيلاءِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْبْتُ نَسَبْ وَلَدِ أَمَةِ مِنْ السَئٍ اذَعَاهُ بَعْضُ 
الْعَافِينَ قَبْلَهُ وَيَبُ عَفَرْهَا وَنُفْسَمْ الْأَمَةُ وَالْوَلَدُ وَالْعْفرُ بْنَ الْعَافِينَ ولا يُورَثْ نَصِيبْ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ 
ولا ضَّمَانَ عَلَى مَنْ أَنْلَفَ شَيْنَا من الْعنِيمَةِ قَبْلَهُ كُذَا ذكَرَهُ الشّارح وَغَيْرْهُ وَظَاهِرْهُ أَنَّ حِيعَ تلك 
الأخكام ا هي قَبْلَهُ أَمَا بَعْدَهُ فَالْأَحْكَامْ مُمْتلِفَةُ وَلَيْسَ كَدَلِكَ فَإِنَهُ لا ملك بَعْدَ الإخراز بِدَارٍ 
الإلام أيْضًا إلا القَسْم بدَارٍ الإشلام قلا يَعْيْتْ بِالإخرَاز مِلْكَ لأَحَدٍ بل يَتَاَكُدُ الح وَيَِدَا لو أغتق 
وَاحِدٌ من الْعَافِينَ عَبْدَا بَعْدَ الإخرَاز لا يَغْبقُ وَلَوْ كانَ هُنَاكَ مِلْكُ مُشْكَرَكٌ عَتَقَ بعتت الشّرِيك وَيَجْرِي 
فيه مَا عُرفَ في عِدْقِ الشّرِيكِ فَحْكُمْ اسْتيلادٍ الجَاريَة بَْدَ الإخرَازٍ قَبْلَ الْقسمَة وَقَبْلَهُ سَوَاء نَعَمْ لَوْ 
قُسِمَثْ بِلْكَ الْعَبِمَةُ عَلَى الرَابِاتِ أ الْعِرَاقَةِ فَوَفَعَتْ جَاريَة بَيْنَ أل رَايَةٍ صّحّ اسْتِيلاد أَحَدِهِمْ هَا 
انه يَصِحُ عِنَقُه لها لِأَنَّهَا مشتركة ببِئهُ وََيْنَ هل َلك الرَايَةِ وَالْعرَاقَةِ سَركةُ مِلْكِ لَكِنّ هَذَا إِذَا قَلُوا 
حَىّ تَكُونَ الشركة حَاصّةَ أَمَا إذَا كَثْرُوا فلا لِأَنَّ بالشّرِكَةٍ الْعَامَةِ لا تَْبْتُ وَلَايَهُ الإغتاقٍ وَالْقَلِيلُ مِانةُ 
أ أَقَلُ وَقِيِلَ أَربَعُونَ. 

َال في الْمَبِسُوطٍ وَالأَوْلَ أَنْ لا يُوَفْتَ وَيجْعَلَ مَوَكُولَا إلى اجْتَهَادٍ الإمَام كدًا في فَنْح الَْدِير وَف 
التَعَارْحَانِيّة قَالَ الْمُتََخَرُونَ وَأَحْسَنْ مَا قيل فيه أَنَّ الجنْدَ إِذَا كَانَ بِعَيْثْ تَفَعْ يمن الشركة في الْأَغْلّب 
كَانَثْ الشركة فِيمَا بَيْتَهُمْ عَامَةَ وَإنْ كائث بِحَيْتُْ لا تَقَعْ به الشركة في الْعَالِبٍ تَكُونُ شَركَةَ خَاصةٌ 
اه. 

وَفِهَا وني اْمُنْعَقَى قَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا أَعْتقَ الإمَامُ عَبْدَا من الْحُمْسٍ جار عِنْقُهُ وَوَلَاؤُْ لجمَاعَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاني أَحَدّا اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَّوْ وَطَِ جَارِيَةَ لا يُحَدُ وَيُؤْحَذُ منهُ الْعْفْرُ إِنْ وَطِنَهَا في دَارٍ الْإسْلام دُونَ دَارٍ الَْرْبٍ لِأَنَّه 
أَثْلَفَ مَنَافْعَ بُضْعهًا اه. 

وَهَذَا هُوَ الظَهِرُ لِأنَّ الْوَطْءَ في دَارٍ الحَرْب لا يجب فيه شَيْءٌ وَقَدْ تَقَلَهُ في التَكارَْانِيّة بصِيعَة قَالَ 
حَمَدٌ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبِ قَالَ وَكَذَا إِذَا قََلَ وَاجِدَا مِنْ السئي أَوْ اسْتَهْلَكَ شَيْئَا مِنْ الْقَنيمَةِ في دَارٍ 
لخَرْبٍ قلا ّمَانَ عََيْهِ لا فَرْقَ بَنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَهْلِك مِن الْعَافِينَ أو خَيْرِِمْ وَعَمَرَ بالخرْمَةٍ دُونَ 


ِأَنّهُ إِذَا قَسَمَ في دَارٍ الْحَرْبٍ مُجْتَهِدًا أو قَسَمَْ لحَاجَةٍ الْعَافِينَ فَصَّحِيحَةٌ وَإِنْ قَسَمَْ بلا اجْبَهَادٍ أ اجْتَهَدَ 
فَوَقَعَ عَلَى عَدَمْ صِحَيها فَعَيْرُ صَحِيحَةٍ وَقيّد ِعيْرٍ الإيداع لِأَنَّهَا للإيدَاع جَائَرَةُ وَصُورَتهَا أنْ لا يَكُونَ 
ِلإِمَام من بَيْتِ الْمَالِ حَمُولَةٌ يتخول عَلَيْهَا الْعَنَائِمَ فَيْقَسَمُهَا بَيْنَ الَْافِينَ قِسْمَةَ إيداع لِيَخمِلَهَا إلى دَارٍ 
الإشلام م يَرَكَعَهَا مِنْهُمْ فيهَا فَإِنْ أَبَوا أَنْ يْمِلُوهَا أَجْبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَخْرِ الْمِثْل في روَايّة امير 
الكبير لِأَنَّهُ 3 صَرّرٍ عَامَ بتَحْمِيلٍ ضّرَرٍ خَاصَ كُمَا لَوْ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ شَهْرَا فُمَضَتْ الْمُدَةُ في الْمَغَارَة 
أو اسْتأَجَرَ سَفِينَةَ فَمَضّتْ الْمُدَةُ في وَسَطٍ الْبَخْرٍ فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا إِجَارَةٌ أخرى بأخر المذل ولا 
يرهُمْ في 0 السيْرٍ الصّغير لِأَنَُ لا يُجبَرْ عَلَى عَقْدٍ الْإجَارَةٍ ابْتدَاءَ كما إِذَا نَقَمَتْ دَابَمهُ في الْمَفَارَة 
وَمَعَ رَفِيقهِ دَابَةٌ لا يحبر عَلَى الْإِجَارَةٍ بخلافٍ مَا اسْتَشْهَدَ به فَإِنَهُ بناء وَلَيْسَ بِابْتدَاءٍ وَهُوَ أَسْهَلُ مِنهُ 
ولو كَانَ في بَيْتِ الْمَالٍِ أو في الْعَِيمَةِ حَمُولََ حَمَلَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْكُلَ مَاُمْ وَف الاي وَلَوْ أنَّ الْإِمَامَ 
أَؤدَعَ الْعَيمَةَ إلى بَعْضٍ الجنْدٍ قَبْلَ الْقِسْمَة وَلَا يِينُ مَا فَعَلَ حَىٌّ مَاتَ لا يَضْمَنُ شَيْنَا وَفيي السَِيرِ 
الْكبيرٍ وَإِذَا أَرَادَ أمِيرُ الْعَسْكرٍ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولُا مِنْ دَارٍ ارب إِلَى ذَارٍ الإسْلام بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالٍ 
الْمُسْلِمِنَ وَل يَفْدِرْ الرَسُولُ أَنْ يدْرْجَ إِلّا فَارِسًا وَلِبَعْضٍ الْعسكر فَضْل فَرَسٍ قلا َأ بأَخْذٍ فَرَسِهِ 
عَلَى كُزْهِ منة اه. 


عه 
يَفْنَة 


(َوْلهُ وَبِيْعْهَا قَبْلَهَا) أَيْ حَرْمَ بَيْعْ الَْنَائِم قَبْلَ الْقسْمَةٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما قَبْلَ الإخرَاز وَمَا بَعْدَهُ أَمَا 
قَبْلَهُ 3 يمْلِكْهُ وَأَمَا بَعْدَهُ قَنَصِيبَُ تَجْهُولٌ قلا يمكثة أَنْ يَبِيعَ وَقَدْ وَرَدَ التي عَنْ الْببْع قَبْلَ الِْسْمَةٍ كُمَا 
َدَمْنَاُ (قَولَهُ وَشِرْكُ 

[منحة الخالق] 

فَوْلَهُ وأو من أَهلٍ لخَربٍ إذَا أَسْلَّمُوا بِدَارِهِْ) سَيَذْكُرُ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَغْنِ لا السُوقَِ ما يُخَالِفُهُ َمل 
(قَوْلَهُ وَيَبْ عَفْرْهَا) سَيَذْكُرُ في هَذه الْقَوْلَِّ مَا يُحَالِفُُ (فَوْلَهُ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَب) أَقَادَ أَنَّ مَا قَدَّمَهُ عَنْ 
الشّارِح الرْلَعيُ خلافٌ الْمَذْهَبٍ (قَوْلَهُ ولا يرْهُمْ في روَايّة اير الصغير) قَالَ في الْمَنْح وَالْأَوْجَهُ أَنّه 
إن حاف كَفَرْقهُمْ أو قَسَمَها قِسْمَة الْيمَةِ يَفعلُ ها ون 1 يحَفْ قَسَمَهَا قِسْمَة القيمة في دار 
الحرب فَإنّهَا نصح لِلْحَاجَةٍ وَفِيهِ إسْقَاطُ الْإكَْاه وَِسْقَاطُ الْأَخرَةٍ. 


[بَيْعْ الْعََائم قَبْلَ القسْمَة] 
(قَوْلَهُ وَبَيْعْهَا َبْلَهَا) َال في الفنْح وَهَذَا في بَيْع الْعْرَاة ظَاهِرٌ وَأَمّا بيع الإمام ها فَذَكَرَ الطّحًَا حَاوِيٌ أ 
يَصِحُ لِأَنَهُ ُجْتهدٌ فيه يَعْن أَنّهُ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ رأَى 


أ 


ال 1 

ُ اا 1 0 0 .5 ص .0 2 2 01 7 

في ذَلِكَ وَأَقَلَهُ تَحَفِيفٌ إكرَاهِ الْحَمْلٍ عَنْ النّاسٍ أؤ عَنْ الْبَهَائِم وَنحُوِ وَتَخْفِيفٌ مُؤْنتهِ عَنْهُمْ فَيَقَعْ عَنْ 
اجْتهَادٍ في الْمَصْلَحَةِ قا يََعْ جرَاهًا فَيَنْعَقِدُ بلا كرَامَةٍ مُطَلَقا 
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الرَذءِ وَالْمَدَدِ فِيهَا) أي في الْعَِيمَةِ لاسْيِوَائِهمْ في السبَب وَهُوَ الْمُجَاورَةُ أو شْهُودُ الوَفْعَةِ وَإذَا خَمَهُمْ 
الْمَدَدُ في دَارٍ الْحَرْب قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوا الْعَِيمَةَ إلى دَارٍ الإسلام سَارَكُوهُمْ فِيهًا عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ منْ 
الْأَصْلٍ وَإِنَا يَنْمَطِْ حَقٌ الْمُشَارَكةٍ عِنْدَنا بالإِْرَازٍ أو بِقِسْمَةٍ الإمام في دَارٍ ارب أو بِبَيْعِهِ الْمَعَامُ 


ع 


فِيهَا لأَنَّ بَكُلَ مِنْهَا يم الْمِلكُ فْتَنْقَطِعْ سَرِكَةُ الْمَدَدِ وَالرَدْهْ يكشْر الرَاءٍ وَسْكُونِ الدَّالٍ الْمُهْمَلَةِ 
بَعْدَهَا هَنرَةٌ عَخقَ الْعَوْنِ وَالْمَدَدِ الجَمَاعَةُ النَّاصِرُونَ لِلْجُنْدِ وَأَقَادَ الْمُصَبَفُ أَنَّ الْمُقَاتل وَغَيْرَهُ سَوَاءْ 
حَقٌ يَسْتَحِقَّ الجندِيٌ الَّذِي 1 يُقَاتِل لِمَرَضٍ أَوْ خَيِهِوَأنّهُ لا يمير وَاجِدٌ عَلَى آخَرَ بِشَيْءِ حَقٌّ أمِير 
الْعَسْكرِ وَهَدَا بلا خلافٍ لِاسْتوَاءٍ الْكُلّ في سَبَبٍ الِاسْتحمَاقٍ كدًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَف الْمُحِيطِ 
الْمُمطّوْعٌ في الْعَروِ وَصَاحِبُ الدَّيوَانٍ في الْعَنِيِمَةِ سَوَاءٌ اه. 

وف التَعَاَْانيّة إِذَا قَسَمَ الْإمَامُ الْعَيمَة نه جَاءَ رَجُل وَاذَّعَى أَنّهُ شَهِدَ الْوَفعَةَ وَأقَامَ عَذْلَيْنِ فَالْقِيَاَ أَنْ 
يَنْفْضَ الْقِسْمَةَ وَن الاسْتِخْسَانٍ لا يَنْفْضُ وَيْعَوَضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قِيمَةُ َصِيبه اه. 

(قَوْلَهُ لا ُِوقِيٍ بلا قتَالِ) أي لا شَركة لِسُوقِيَ في الْعَِيمةٍ إذا ل يَُاتِلْ لا سَهْمًا ولا رَضْحًا لأَنّهُ 1 
ُوجذ الْمُجَاورَةُ علَى قَصْدٍ الْقِكَالِ َانْعَدمَ السبَبْ الظَجِرُ فيعََرُ السب الحقِيقيُ وَهْوَ الْقعالُ فبقَيَة 
الاسْتِحْفَاقَ عَلَى حَسَبٍ حَالِهِ فَارِسًا أو رَاجِلًا عِنْدَ الْقعَالٍ وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى أن لزي إذَا أَسْلَمَ في 
دَارٍ الَرْبٍ أَوْ الْمرْتَدَ إذَا أَسْلَمَ وَكَقَ بِالجيْشٍ لا يَسْتَحِقٌ شَيْنَا إِنْ 1 يُقَاتِنَ صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ. 

وَدكْرَ الشّارح أَنَّ السُوقِيَ إِذَا قَائَلَ ظَهَرَ أن قَصْدَهُ الْقِكالَ وَالتَجَارَةَ تَبَعْ لَهُ قلا يَضْرُهُ كَالْحَاجٍ إِذَا اتَجرَ 
في طَرِيق احج وَلَا يَنْقُْصْ أَجْرْهُ اه. 

(فَوْلَهُ ولا من مات فِبها وَبَعدَ الإخرَازٍ بدَارنَا يُوَثُ نَصِيّة) لِأَنَّ الإ يِخْرِي في الْمِلكِ ولا مِلْكَ قَبْلَ 
الإخْرَازٍ وَِثا الْمِلْكُ بَعْدَهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ صَرَحُوا في كتاب الْوَفْفٍِ أَنَّ مَعْلُومَ الْمُسَْحَقَ لا يُوَيَتْ بَعْدَ 
َه عَلَى أَحَدٍ الْمولَنٍ وف قَوْلٍ يُوَرَتْ وَل أَرَ ترْجيحا وَينبغِي أن يُفَصّلَ فَِنْ كَانَ مَات بَغْدَ خرُوج 
اْعَلّ وخاز الَاظِرِ لا قَْل الِسْمَةٍ يُوَيَثْ نَصِيبْ الْمُسْتَحقَ ِمَكُدٍ الحقّ فيه قن الْعيمَة بَغْدَ الإخراز 
دَاَِا يَمَكَدُ اق فِيها لِلعَافِينَ ولا ملك لِوَاجدٍ بعَْيهِ في شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ مَع أن النَصِيب يُوَتُْ 


فَكدا في الوَطِيفَةِ وَنْ مات قَبْلَ الإخراز في يد الْمُعَوَي لا يورت نَصِبه قياس على مسأل الِْيمَة 
وَسَيَتقِ أن مَنْ مات مِن أَهْلٍ الدِوَانِ قَبْلَ خُرُوج الْعطَاءِ لا يُوَدَثْ نَصِيبْةُ سَوَاءْ مَاتَ في 

[منحة الخالق] 

(قوْله قب أن خرجوا القبيمة إلى قار الإشلام) أي وبل أن يطهَروا على الما في الشرنبلالية 
عِنْدَ قَوْلِ الدُرَرٍ وَمَدَدَا يَلْحَقُهُمْ عَهَ وَتَيبِدُهُ خُوقَ الْمَدَدِ بِدَارٍ الحرْبٍ إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ َو فَتَحَ العسشكر 
بلدا بِدَارٍ الخَرْبٍ وَاسْتَظهَرُوا عَلَيْهِ ن َقَهُمْ الْمَدَدُ ل يُشَارَكُهُمْلِأَنهُ صّارَ ببلَادٍ الإسْلام قَصَارَتْ 
الْعيِمَةُ تَََْ بدَارٍ الإشلام نص عَلَيْهِ في الِاخْتمَارٍ اه. 

وَعَلَى هَدًا فََوْلُ الْمُوَلّفٍ وَإِذَا خْقَهُمْ الْمَدَدُ إل مُصّوّرْ فِيمَا إِذَا غَبِمُوا مِنْهُمْ و1 يَطْهَرُوا عَلَبْهُمْ و1 
تَصِر دَارَ إِسْلام قَالَ في التَعَاْحَانِيّة وَلَوْ أنَّ عَسْكرًا دَخَلُوا دَارَ الحَرْبٍ وَقَائَلُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ 
مَدَائِِهمْ وَقَهَرُوا أَهلهَا وَاسْتولُوا عَلَيْهَا وَفتَحُوهَا وَأَظْهَرُوا فِيهَا أخكامَ الإسْلام حَقٌّ صَارَتْ الْمَدِيَةُ 
دَارَ الإملام وَكَ يَفْسِمُوا الْعَنَائِمَ حَىّ خَمَهُمْ الْمَدَدُ لا يُشَارِكُوهُمْ فِيهَا اه. 

(قوْلهُ قَِاا عَلَى مسَألةِ الَْيمَة) قَالَ في النَهْرِ أَقولُ: في الدَرِ وَالْغرَرٍ عَنْ فوَائِدٍ صَاحِب الْمُحِيطِ 
لإنام وَالْمُوَذْنْ وَقْفْ فَلَمْ يَسْعَوْفِيَا حَقّ مَاتا سَقَط لِأنَهُ في مغ الضلَةٍ وكذًا القَاضِي وَقِيلَ لا يَسْقط 
ِأَنَّهُ كَالْأَجْرَةٍ اه 

ظَاهِرٌ ولا أَجْرًا لأَنَّ مِثْلَ هَذِهٍ الْعبَادَة 1 يَقُلْ أَحَدّ بجَوَازِ الاسْتنْجَارٍ عََيْهَا بخلافٍ مَا يَأْخُذُهُ الْإمَامُ 
وَلْمُوَدّنُ فإِنّهُ لا يَنْقَكُ عَنْهُمَا فبالنَطرٍ إلى الْأخْرَةٍ يُورَثْ ما يَسْمَحق إذَا أسفجق غَيْرَ ميد بطهُور 
عل وَقَمْضِهَا في يد الَاظِرٍ وبالتََّر إلى الصّلَةٍ لا يُوَثُ وَإِنْ قَبَصّهُ النَاظِرُ قَبْلَ الْمَْتِ وَبَذَا عَرَفْت 
أنَّ الْقيّاسَ عَلَى الْعَنيمَةِ غَبْرْ صّحِيح وَسَيََقِ لمَذَا مَزِيدُ وَبَيَانُ في الْوَفَْفٍِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ اه. 

ا في التهر وَأ لَهُ في الْوَفْفٍ ذِكرا ذه الْمَسألةٍ وكذا يدها امَف تاك أَنًِا هذا وقَوْلُ 
لنهْرِ أَنَمَا يَأحدَهُ القَاضِي لَيْسَ صِلَةَ تحَالِفَ لِمَا صرّحَ به في الاب قُبَيلَ الردة وَسيَدكُُْالْمْوََفُ 
هُنَاكَ أَيْضًا نَعَمْ مَا يأَحْدُهُ الْإمَامُ وَتحْوْهُ فيه مَعْىَ الصّلَة وَمَعْىَ الْأَخْرَةٍ وَالظَاهِرُ أن ذَلِكَ مَنْشَاُ الخلافٍ 


عَلَى ما أَفْق به الْمُتأَخَرُونَ مِنْ جَوَازْ الأخرَةٍ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَالتَعلِيم وَعَنْ هَذَا وَآَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ 
مَشَى الْعَلَّامَةُ الطَرَسُوسِيُ عَلَى أَنَّ الْمُدَرَسَ وَنَحَُْ إذَا مَاتَ في أَنْنَاءٍ السَنَةِ يُعْطّى بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ 
سقط الْبَاقِي بخلافٍ الْوَقْفٍ عَلَى الْأَوْلادٍ وَالدَريةِ إن ذا مات مُسْتَحِق مِنْهُمْ يُعْعَبَرُ في حَقهِ وَفْتْ 


و 
_- 


ظُهُورٍ الْعَلّه فِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا حَرَجَتْ الْعَلّهُ وَل 1 يَبْدُ صَّلَاحْهًا صَارَ ما يَسْتَحِقُهُ لور وَِلَّا سَقَطَكُمَا 
حَرَرُ في أَنْمَع الْوسَائِلٍ وَالْأَشْبَاهِ وَالتطَائْرِ وَأفْق به اليْرُ الرَّملِيُ 
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نِصْفٍ السّنَةِ أ آخرهًا ثم الم أَنَّ مَنْ مَاتَ في دَارٍ الرْبٍ إِا لا يُوَيَثْ نَصِيبُُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
أو قَبْلَ الْبَيْع أَمَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أو الْبَبْع في دَارٍ الحَرْبٍ فَإنَّهُ يُوَدَثْ نَصِيبْهُ كُمَا صَرَّحَ به في 
التََاَْانِيّة (قوْلَهُ وَيَنْتَفِعْ فيا بعَلَفٍ وَطَعَام وَحَطّبٍ وَسِلاح وَدُهْنٍِ بلا قِسْمَةِ) لِمَا رَوَاُ اْبُخَارِيُ عَنْ 
ابْنٍ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ كنا نُصِيبُْ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعنَب فَتأكُك وَل تَرْفَعْهُ أَطلَقَهُ و1 يُقَيَدَهُ بالْحَاجَةٍ وَقَدْ 
سَرْطَهَا في رِوَايَةٍ و يَشْترِطْهَا في الْأخْرَى وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ فَيَجُورُ للْعَيَ وَالمَقِير. 

وَجْهُ الأول أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فلا يُبَاحُ الِانْبمَاعٌ به إلا اجَةٍ كما في اتاب وَالدَّوَابَ. وَوَجْهُ الْأَخْرَى «قَوْلَهُ 
- عَلَْهِ اللَامُ - في طَعَام حَيْبَرَ كُلُوهَا وَاعْلِفُوهَا ولا تَحْمِلُوهَا» وَلِأنَّ الحَكُمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ الَاجَةٍ 
وَهُوَ كَوْنُهُ في دَارٍ الَْرْبٍ وَظَاهِرُ كلَامِهن أَنَّ اليتلاع لا يَجُورُ لَهُ إلا بِشَرْطٍ الَْاجَةٍ اتَقَاقَا وَقَدْ صَرَّحَ به 
في الظَهِيرِيّةِ مَعَ أن لْمُصَبَفَ سَوَّى بَيْنَ الكل وَأَطْلَقَ الطَعَامَ فَشَمِلَ الْمُهَياً لأذكلٍ وَغَيِْهِ حَىٌّ يجُورَ ل 
َبحُ الْمَوَاشِي وَيَرْدُونَ مُلُودَهَا في الْعديمَةِوَقََّ جوَارَ انماع بها كر في الظَهيريَة بها ذا 1 يَنْهَهُمْ 
لإا عن الانتفاع بالْمأخول والْمَشْرُوب أما ذا تَهَاهمْ عن فل باخ لم ااام به له. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ ا إذَا ل تكن حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ آَمّا إِذَا احْتَاجُوا إل الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ لا يُعْمَلْ نَفْيْهُ 
ويد بالْمذَكُوراتٍ لِأَن ما لا يُؤْكلُ عَادةَ لا يجو َنم ْله مذل الْأَذويَةِ وَالطَيب وَدْهْنِ الْبَتَفْسَج وا 
أَشْبَهَ ذَلِكَ لِلْحَدِيثِ «رُدُوا الحَبْطَ وَالْمَخِيطً» كذَا في الشّرح وَلَا شَكَ أَنَهُ لَوْ تحَقَقَ بأَحَدِهِمْ مَرَضْ 
يُحْوِجْهُ إلى اسْتعْمَانا كانَ لَهُ ذَلِكَ كُلِبْسِ الكَؤْبٍ فَالْمُغْتَبَرْ حَقِيفَةُ الَاجَة ذَكَرَهُ في فُنْح الْقَدِير كنا وَقَدْ 
بأخرٍ لا يَلُ كَمْ إلا أن يكون خبرًا حنْطَةٍ أو طبخ اللّخم قا بأ به حِيئذٍ لِأَنَّهُ ملكة بالاسْيَفلاكِ 
وَل فَعَلُوا لا صَمَانَ عَلَيِهِمْ ويأحدُ جني ما يَكُفِيه وََنْ مَعَهُ من َيِه ونِسائه َصبْياِ الذي وَحَلُوا 
مَعَهُ قَالُوا وَلَوْ اتاج الْكُلُ إلى لتاب وَاليلاح قَسَمَهَا جِيتَئذٍ و1 يَذْكرْ محَمَدُ قِسْمَةَ السّلاح وَلَا فَرْقَ 
كما ذَكْرَ الْمُصَبَفُ لِآنَّ الْحَاجَةَ في اليِيّاب ايلاح وَاجِدٌ بخلافٍ السّئي لا يَفْسِمْ إِذَا ل إلَيْه لِأَنَهُ 
من فُضُولٍ الحوَائج لا أَصُونَا. 

وَفِ الْمُحِيطٍ وَجَدَ مُسْلِمٌ جَارِيَةَ مَأْسُورَةَ لَهُ في دَارٍ الَرْبٍ في أَيْدِيهِمْ وَقَدْ دَخَلَ بأَمَانِ كُرهْت لَهُ غَصْبَهَا 


وَوَطْأَهَا إِلّا إِذَا كَانَتْ مُدَبََةَ و أَمَ وَلَدِ لَهُ فَلَا يُكْرَهْ لِأَنَّ الْمُدَبَرةَ وأمّ الْوَلَدِ لا بمْلَكُوتَهَا بخلاف الْقِنَةٍ 
أنه بعَقْدٍ الْأَمَانِ صَّمِنَ أَنْ لا يَسْرِقَ وَلَا يَعْصِب شَيْنَا من أَمْوَاهِمْ فَإذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ نَقْضًا فَإِنْ وَطِىَ 
مدبَرئَهُ أو أمَ وَلَدِهِ أخل ارب لا يل لَهُ وَطَوْهَا حَقٌّ تَنْمَضِيَ عِدَُها لِأَنَّهُمْ بَاسَرُوا الوَطءَ عَلَى تأُوِيل 
لْمِلْكِ فَتَجبْ الْعِدَّةُ وَيَنْبْتْ النَّسَبُْء وَالْمَأْسُورُ فِيهح لا يُكْرَهُ لَهُ أنْ يَسْرِقَ أَمَمَهُ وَسَائْرَ أَموَالِهِ ولا 
يَفْتْلهُْ لِأنَهُ لا عَهدَ بَبْتهُ وبيئهُمْ وَأَمْوَاهُم وَأَنْفْسْهُمْ مبَاحةٌ في حَقنَا اه. 

(قَوْلهُ ولا تييْهَا) لِأَنَهُ لا مِلْكَ لُمْ ولا صَرُورَةَ إلى ذَلِكَ وََقَادَ أَنَّهُمْ لا يَكَمَوَلُوتَهَا كَالْمُبَاح لَهُ الطََّامُ 
َطَلَقَهُ فَشَمِلَ الْبَيْعَ بالدَرَاهِم وَالدَنَانِرٍ وَالْعْرُوضٍ فَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ رَدَ الكّمَنَ إل الْعَديِمَةٍ 
ِأَنَُ بَدَلْ عَيْنِكانَ لِلْجَمَاعَةِ وَِنْ كان بَعْدَهَا يَتَصَدَّقُ به عَلَى الْقُقَرَءٍ إن كَانَ غَييا وَيأَكُلُ إِنْ كَانَ فَقيرا 
كذًَا في الْمُحِيطٍ. 

َف التَارْحَانِيّة إذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ دَارَ الحَرْبٍ فَصَّادَ رَجُلْ مِنْهُمْ شَْئَا من الصّيْدٍ بازِيَا أؤ صَفْرًا أو طَبِيا 
َو صَادَ سَمَكَةٌ كبيرةً من الْبَخرِ أو أَصَاب عَسَلّا في جِبّالٍ لا يْلِكُهُ أَهل الب أَْ أَصّاب جَوَاهِرَ مِنْ 
َاقُوتِ وَفَبْرُورَجَ وَرُمْرْدٍ مِنْ مَعْدِنٍ لا بمْلِكُهُ أل الْحرْبٍ أَؤ أَصَّاب مَعْدِنَ ذَهَبٍ أَوْ فِضّةٍ أو رَصَاصٍ أ 
حَدِيدٍ يما لا يمَلِكُهُ أَهْلُ الحَرْبٍ سِوَى الْحَشِيشٍ وَالْمَاءِ فَإِنَّ حمِيعَ ذَلِكَ يَكُونُ مُشتركا بَيْنَهُ وَبَْنَ َمل 
الْعَسْكر فَلَا يختصصُ به الْآخِدُ فَِنْ كَانَ الْآخِلْ باعَهُ مِن التْجَارٍ يَقفُ عَلَى إِجَارّةٍ الأميرٍ ثم الْإِمَامُ يَنْظرْ 
في ذَلِكَ فَإنْكَانَ الْمبب قَائِما 

[منحة الخالق] 

فَبِهَدَا تَعلّمُ الْمَرْقَ بَْنَ كَوْنِ الْمُسْمَحِقّ مِنْ الْوَقْفٍ إِمَامَا وَتَْوَهُ أو مِنْ الْأَولادٍ. 

(قوْلَهُ ما إذَا مَاتَ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ أو الْبَيْع) هَدًا في الْبَبْع مَبِيٌ عَلَى ما ذَكَرَهُ الطّحَاوِيُ من أَنَّ للإمَام 
َبْعَ الْعَيِمَةِ كُمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ فنْح الْقدِير (قوْلَهُ عَائِدٌ إل الَْافِينَ) لَؤْ كان كُذَلِكَ لَقَالَ وَينْتَفِعُونَ 
وَالظَاهِرُ أَنْ بُقَالَ إلى الْعَامُ اراد أؤ يَفْرَا ينتفع بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍ وَالظَرْفُ بَعْدَهُ نائْبْ الْقَاعِلٍ 
(قَوْلَهُ وَالْمَأْسُورُ فيهم لا بِكْرَهُ لَهُ أَنْ يَسْرِقَ أَمَمَهُ إ) الظَّجِرُ أن في هَذِه الْعبَارٍَ سَفْطًَا أو تيا 
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وَالكّمَنْ أَنْفَعُ لِلْعَسْكَر مِن الْمَبيع أَجَارَ الَْبْعَ وَأَحَدَّ التَّمَنَ وََدَهُ في الْعَِمَةِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْعَافِينَ وَإِنْكانَ 
المبيغ أنْمغْ ههُمْ من الكَمنٍ فَسَح الْبَيْعَ وَاسْتردَ الْمَببعَ وَجَعَلَهُ في الْعَِيمَةِ وَِنْ يكن الْمببعْ قَائِمَا نجي 
بْعَهُ وَيََخْدُ قَنَهُ وَيَْدُ في الْقمَةٍ وَهَذَا كُلّهُ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسْ أَنْ لا تَعْمَلَ الْإجَارَةُ بَعْدَ لهْلَاكِ وَلَوْ 
أنَّ وجلا من الجُنْدٍ حش الحَشِيش في دَارٍ الرْب أَوْ اسْتَسْقَى الْمَاءَ وَيبيعْهُ مِنْ الْعَسْكر أَوْ التّجَارٍ كَانَ 
بَيْعْهُ جَائرًا وَكَانَ الكّمَنْ طَيًْا لَهُ وَلَوْ أَحَدَ جُنْدِيٌ حَشَبًا فَعَمِل مِنْهُ قصّاعًا ثم أَخْرَجَهَا إلى دَارٍ الإسْلام 
َإِنَّ الْإمَام يأْخُلْ ذَلِكَ مِنْهُ ثم يُْطِيه قِيمَةَ مَا رَادَ مِنْ الصّنْعَةِ فيه إِنْ ضَاءَ وَإِنْ ضَاءَ بَاعَهُ وَقَسّمَ النّمَنَ 
عَلَى قِبِمَةٍ هَذَا الحَسَبِ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَعَلَى قِبمَتِِ مَعْمُولًا فَمَا أصّاب غَيْرَ الْمَْمُولٍ كَانَ في الْعَيمَةٍ وما 
أَصَاب الْمَعْمُولُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ للْعَامِلٍ وَلَا يَصِيرُ الْمَصْنُوعٌ ملكا للْعَامِلٍ بمَذِهِ الصّنْعَةٍ وَإِنْكَانتْ 
الصّنْعَة عَلَى هَذًا الْوجْهِ في مِلكِ حاص لِعَيهِ َل الْمَصْنُومٌ ملكا لاع فَيَنقَطِعْ حَق صَاحبِ 
الحَشَبء فَأَمَا إِذَا كَانَ لا يَضْمَنُ بِالقَصْب فَالصّنْعَةُ لا وجب انْقطَاعَ حَقَ الْمَالِكِ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ 
عَصّب مِنْ آخَرَ جِلَدَ مَيْئَةِ وَحَاطَهَا فَْوًا ‏ وبَعَهَا فَإنهُ لا يَْقَِعْ حَق صَاحب اللْدٍ عَنْ اللْد بمَذِهِ 
يَضْمَنْ قِِمَةَ الحْشّب وَكَانَ الْمَصْنُوعٌ لِلَّذِي عَمِلَ لا سَبيل لِلإِمَامِ عَلَيْه اه. 

(قَوْلَهُ وَبعْدَ الحرُوج مِنْهَا لا) أَيْ لا يَنْتَِعُونَ بِشَيْءٍ يمنا ذكرَ لِروَالٍِ المبيح وَلِأَنَ حَفَهُمْ قَدْ تكد حَىٌّ 
يُوَيَتَ نَصِيبْهُ لا يَجُورْ الانتفاع به بدُونٍ رِضَاهُمْ (قَولَهُ وَمَا فَضَلَ رد إلى الْعبِيمَةِ) لرَوَالٍ حَاجَته, 
َالْإِباحَهُ باغتبَارا أَطْلَقَهُ وَقَيّدمُ في الْمُحِيطٍ بِأَنْ يَكُونَ عَِيا وَإنْ كان فَقِيرا يأل بِالصّمَانٍ لِأَنَهُ َيِسَ لَه 
َخْد الطّعام بَعَْدَ الإخرَاز فَكَدَلِكَ الْإمْسَاكٌ لِأنَّ الَْاجَةَ قَدْ ارْتََعَتْ وَهَدَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَة وََمَا 
ذا كان بَعْدَهَا بَاعَهَا وَتَصَدّقَ بِكَمبها لِأَنَُ لا يكن الْقِسْمَةُ لقِلّيهِ فَتعَدَّرَ إِيصّالَهُ إلى الْمُسْتحقّ 
فَيتَصَدَّقُ به كَاللْقَطَة اله. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَخرّرَ نَفْسَهُ وَطِفْلَهُ وكُلَ مَالٍ مَعَةُ أَوْ وَدِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَْ ذِمَيَ دُونَ وَلَدِهِ 
الْكَبيرٍ وَرَوْجَتِه وحَملِهَا وَعَفَارِِ وَعَبْدِهِ الْمَُاتِلِ) أَيْ وَمَنْ أَسْلَم مِنْ أَهْل الخَرْبٍ في دَارٍ الحرْبٍ قَبْلَ 
أخذِه و يج ْنَا حت طَهَزْت عَلَى الدَارِ إلى آخره ونا يرو نَفْسه لِأَنَ الإسلام ُاني ادا 
لاتق وَأَوَْادَهُ الصّعَارَ ِأَنّهُْ مُسلِمُوتَ بِسْلَامه تبعَا وَكلَ مالي هو في يد لَه - عَليِْ الام - 
«مَن أَسْلَّمَ عَلَى مَالِ فَهُوَ لَه» وَلِأَنَهُ سَبَقَتْ يَدُهُ الحقِيمَةُ إِلَيْهِ يَدَ الظَاهِرِينَ عَلَيْهِوَالوَدِيعَةَ لَمَاكَانَثْ في 
يَدِ صّحِيِحَةٍ مُحُترَمَةٍ صَارَتْ كَيَدِهِ وَحَرَجَ عَنْهُ عَقَارهُ لأنهُ في يَدِ أَهْلٍ الدّارٍ وَسُلْطَاًا إِذْ هُوَ مِنْ جْْلَةِ دار 
لَب فَلَمْ يَكْنْ في يِه حَقِيقَةٌ َكَانَ فَيْمَا وَقِيل إِنَّ حَمَدًا جَعَلَهُ كسَائرِ أَمْوَالِهِ وكذَا عَبْدهُ الُْقَاتِل لأَنَّهُ 
لما عد عَلَى مَوْلَاهُ حَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَصَارَ َبَعَا لأَهلٍ ذارِهِ وكذًا أَمَْهُ المُقَاتلَهُ وَلَو كائّثْ خُبْلى فَهِيَ 


وَالجِينُ قَْءْ كَذَا في الْمُحِيطٍ. 

َم وَلَدْهُ اكب فَهُوَ ف لِأَنّهُ كافرٌ حَزِيٌ ولا تبعيّة وكذَا رَوْجَمْهُ وَحملْهَا جُرْءْ فَيَرِقَ بِرقَهَا وَالْمْسْلِمُ 
َحَلٌ لِلتّملِيكِ تبَعًا لعيْرِهِ يخلاف الْمُنْمَصِل لِأَنّهُ خرٌ لانعدام الجُرئِيّة عِنْدَ ذَلِكَ قَيّدَ الْوَدِيعَةٍ لِنَّ مَاكَانَ 
عَصْبًا في يَدِ ملم أو ذمَيَ فَهُوَ ف عِنْدَ الإَام خلاقا لما لأَنَ الْمَالَ تابغ لِلنَفْسٍ وَقَدْ صَارَتْ 
مَعْصُومَةٌ بإِسْلامه فَيَْبَعْهَا مَالهُ فيه وَلَهُ أنهُ مَالٌ ها اخ فَيمْلَكُ بِالاسْتيلاءِ وَالنَفْسسْ 1 نَصِرْ مَعْصُومَةَ 
ا ألا تَرَى أَنّهَا لَِسَتْ مُتَفَومَةٍ إلا أَنّهُ ُحَيمُ التَعوْضٍ في الْأَصْلٍ لِكُوْنهِ مُكَلّفَا وَِبَاحَةُ التَعَرْضٍ 
بعَارضٍ شَرَةُ وَقَذْ الدع بالإسلام خلا العال ِأَنهُ خُلِقَ عْرْضّةٌ للامتهَانٍ فَكَانَ عخَلّا لِلتَمَلْكِ وَلَيْسَ 
في يَدِهِ كما قَلَمْ تل تَقْبْتْ الْعصْمَةُ وَقيّدَ بالْمُسْلِم وَالدّمَيَ لِأَنَّهَا َؤكاتث وَدِيعَةُ عِنْدَ حَرِيَ فَهِي ف 
ير قدا كَؤنَ إسْلامه قَبْلَ أَخْذه لِأَنّهُ لو كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ عَبْدَ لِأَنَهُ أَسْلَّمَ بَعْدَ 
الْعَادٍ سَبَب الْمِلْكِ فيه وكذًا لَوْ أَسْلَّمَ بَعْدَمَا أَحَذَ أَوْلَادَهُ الصّعَارَ وَمَالَهُ و1 يُؤْخَذْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ لِأَنَهُ يْسَ لَه أحْدْ الطَّعام بَْدَ الإخرّازٍ) تغليل لِلْمَغٍ 
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ُو حَق لو أَسلم أخررٌ بإسلابه تفسه فقَط وَيدنا يده حرج ابد الطهور أنه أ و أسلم في دار 
الب مه خَرَجَ إِلَيْنَا نه ظَهَرَ عَلَى الدَّارٍ فَجَمِيعْ مَالِهِ هُتَاكَ ف إِلّا أَوْلَادَهُ الصّعَارَ لإِسْلَامِهم تَبَعًا لَه 
وَمَالُهُ لك يكن في يَدِه لِلتَّبَايْنِ وَمَا أَؤْدَعَ مُسْلِمًا أو ذِمًا لَيْسَ فَيْنَا لِأنَّ يَدَهُمَا يَدُ صَحِيحَةٌ عَلَيْهِ يخلافٍ 
وَدِيعَتِهِ عِنْدَ ري فإنّهَا فْءْ في ظَاهِرِ الرَوَايَة وَقَيّدنا بِكوْنِهِ في دَارٍ الَرْبٍ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا أُسْلَمَ في 
دَارٍ الإسلام نه ظَهَرْئا عَلَى دَارهِ فَجَمِيعْ مَا خَلَقَهُ فِيهَا من الْأَولَادٍ الصّعَارٍ وَالْمَالٍ فَْءْ لِأَنَّ التََايِنَ 
قَاطِعْ لِلعصْمَة وَلِلتَبَعيّةِ وَقَكَدَ باخزي إِذَا أَسْلَمَ لِذَنَ الْمُسْلِمَ أو الذَّمََ إِذَّا دَخَلَ دَارَ الب بأَمَانِ 
وَاشْتَرَى مِنِهُمْ أَْوَالًا وأَوْلَادًَا م م ظَهَرْنا عَلَى الدَّارٍ فَالْكُكُ أ لَهُ إل ار وَالَْوَضِينٌَ َِنَهَا قءْ لِأَنَّ يَدَهُ 
صَحِيحَةٌ وَمَا كانَ لَه وَدِيعَةٌ عِنْدَ حَرِْيَ فَهُوَ لَهُ في روَايّة أي سُلَيْمَانَ وَهِيَ الَْصَحُ وَأَسَارَ الْمُصَنْفُ 
كود اعفار قَيْنَا إلى أَنَّ الرّوعَ الْمتَم ِل بِالْأَرْضٍ قَبْلَ حَصَادِهِ قَْءْ تَبَعَا لَِأَرْضٍ كذا في فَنْح الْقَدِير 
قَيَدْنَ فَيدْا بالظّهُورٍ عَلَى الدَّارٍ ِأَنَهُمْ ه إِذَا أَغَارُوا عَلَيْهَا وَدَ يَظْهَرُوا فَكَدَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّد وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يَصِيد 
مَالَُهُ قَيْنَا َإِعَا بحر نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ الصّغيرَ وَف الْمُحيط حَريٌ دَخَلَ ذَارَئَا بغَيْرِ أَمَانِ فَهْوَ قح مجَمَاعَةٍ 
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المُسْلِمِينَ أخدّ قَبْلَ الإشلام أ بَغدَهُ عِنْدَ أبي حَِيقة وَآللَّه أغلم. 


(قَصْل في كَيْفِية الْقسْمَةِ) . 
أَفْرَدَها بفَصْلٍ عَلَّى جِدَةٍ لِكَثْرَةٍ شْعَبهَا وَالْقِسْمَةُ جنغ تصِيب شَائِْع في مُعَينِ قَالَ الشّارِح يِب عَلَى 
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الإمام أَنْ يَقْسِمَ الْعِيمَةَ وَيخْجَ حْمْسَهَا لِمَولِهِ تَعَالَ (فَأَنَ لَه حْمْسَهُ] [الأنفال: 41] وَيَقْسِمْ الْأَرْبَعَةَ 
الْأَحْمَاسَ عَلَى الْعَاهِينَ رد لْوَاردَةٍ فيه وَعَلَيْهِ إِحْمَاعٌ السلون ام 

وني التَكارْحَانِيّة ينْبَغِي لِلْإمَام إِذَا أَرَادَ الدُخُولَ بِدَارٍ الخَرْب أَنْ يَعْرضَ الْعَسْكرَ لِيَغرف عَدَدَهُمْ رَاجِلَهُمْ 
وَفَارِسَهُمْ وَيَكتْب أَسْمَاءَهُمْ فَمَنْ كُتَبَ الْمَهُ فَارِسًَا ثم مَاتَ فَرَسُّهُ بَعْدَمَا جَاوَرَ الدَربَ اسْتَحَقّ سَهُمَ 
الْفَارسٍ وَلَو بَاعَهَا لا يَسْتَحِقْ إلا أَنْ يَسْعَبْدِلَ رسا آحَرَ (قَوْلهُ لِلرَّجِلٍ سَهُمٌ وَلِلمَارسِ سَهْمَانِ) يَعْني 
عِنْدَ أي حَنِيَةَ وَقَالَا ِلعَارسٍ ثَلاثةُ أَسْهُم لِمَا رَوَى ابْنُ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - «أنَّ اللي > ملى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثلاث أَسْهُم وَلِلرَاجِلٍ سَهْمَاه وَلأَنَّ الاسْتِحْفَاقَ بِالكِمَايَة وَهِيَ عَلَى 
لَانة مَل الرَاجِلٍ لِأَنّهُ لِلْكرِ وَالَْرِ وَالَبَاتِ وَالرَاجِلْ لِلتَبَاتِ لا غَيْرُ وَلأبي حَنِيفَةَ ما رَوَى ابْنْ عَبّاسٍ 
- رضي اللَهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَغطى لِلْفَارِسٍ سَهْمَيْنِ وَِلراجِلٍ سَهْمَا» 
فَتَعَارَضَ فَعْلَاهُ فَيْرْجَعْ إل فَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السام - «ِلِلْقَارِسٍ سَهْمَانٍ وَلِلرَاجلٍ سَهُمْ» كُيْفَ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - «أَنّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قسَمَ لِلْفَارسِ 
سَهْمَْنِ» وَإِذَا تَعَارَضَت رِوَايَعاهُ تَرجَحَت رِوَايَةُ غَيِِْ ون الك وَالْقَوَ مِنْ جِنْسٍ وَاجِدٍ فَيَكُونُ غََاؤُهُ 
عَلَى سَبَبٍ طَاهِرٍ وَلِلْقَاسٍ سَبَبَانِ النَفْسُ وَالْفَرَسُ وَلِلرَاجِلٍ سَبَبْ وَاجِدٌ فَكَانَ اسْتِحْقَافُهُ عَلَى صَعْفِه 
كذ في الدَايَةِ وَتَعقبَهُ في الْعتَايَِ أن طَرِيقَة اسْتذلاله مُحَالَِةُ لِقَوَاعِدٍ الْأَصُولٍ فَإِنَ الَْصْل أَنَّ الدَلِيِينَ 
إِذَا تَعَارَضًا وَتَعَذّرَ التَوفِيق وَالتَرْجِيحُْ يُصَّارُ إلى مَا بَعْدَهُ لا إلى ما قَبْلَهُ وَهُوَ قَالَ فَتَعَارَضَ فِعْلَاهُ 
فَيَرْجِعْ إلى فَوْلِهِ وَالْمَسْلَكُ الْمَعْهُودُ في مثْلهِ أَنْ يُسْعَدَلَ بَِوْلِهِ وَيَقُولُ فِغْلُّ لا يُعَارضُ فَوْلَهُ أن الْمَْلَ 
أوْل بالاثَمَاقٍ اه. 

وَقَد َقَدَم نَظِرهُ في باب سُجُودٍ السّهْو وَفي الْمُحِبطٍ وَالْفَاِسُ في السّفِيتةِ في الْبَخرِ يَسْتَحِقُ سَهْمَيٍ 
ون | بمكنة لقال ََى الس في السفِي لَه إن م يئر الْقَِالَ علَى الس فد نهب قل 
على لْفَرَسِ وَالْمُتََفَبُ لِلشَّيْءٍ كَالْمُبَاشِرِ اه 

َطْلَقَ في الْمَارسٍ وَهُوَ مَنْ مَعَهُ فَرَسَ فَشَمِلَ الْفَرَسْ الْمَمْلُوكَ وَالْمُسْتَجَرَ وَالْمُسْتَعَارَ وَالمَْصُوبَ إِذَا 1 
يَسْترِدَهُ قَإِنْ اسْترَدُهُ صَاحِبْهُ قَبْلَ الْمُقَائلَِ فَسَيأق وَفي التَمَاْخَانيّة وَهَلْ يَتَصّدَقْ الْقَاصِبْ بِالسّهُم 


الَذِي كان لِفَرَسِهِ لحكي عَن الْمَقِيهِ أي جَعْمَرٍ أَنَهُ قَالَ عَلَى قِيَاسٍ قَوْلٍ أَبي حَدِيقَة وَمُحَْمّد يَمصَدَّقُ وَعَلَى 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَمَا أَوْدَعَ مُسْلِمًا أو ذِمَيًا) لس فَيَْا تقْييدٌ لِقَوْلِهِ فَجَمِيعْ مَالِهِ هُنَاكَ ف إلا أَولادَةُ الصّعَارَ وَقَدْ 
َقَلَ في النَهِرٍ الْعبَارَةَ عن الْمَنْح وَمَ يَذُكُر ذَلِكَ التَقْيدَ فأَوْهَمَ خلاف الْمُرَادٍ وَلَْسَ بصّجيح بَقِيَ عَلَى 
ما كر من التَقْيدٍ لا حابجة إل قَوْلِه وَ1َ يَخْرْجْ إِلَيْنَا إذ لا فَرْقَ حِيَئذٍ بيْنَ الخْرُوج وعَدَمِكمَا ذكرَة 


الشارحٌ في باب الْمُسْتَامَن. 


[أَمْلَمَ مِنْ أَفل الحَرْبِ في دار الَرْبٍ قَبْلَ أَخْذِه و1 يرج إِلَْنَا] 
(قَوْلَهُ أَحَدَ قَبْلَ الإسْلام أو بَعْدَهُ) أَيْ إِذَا دَخَلَ بلا أَمَانٍ وَهْوَ حَرِيْ ن أَسْلَمَ فَأَحَدَ قَبْلَ الإسْلام أو 
َعْدَهُ فَهُوَ قِءْ لِانْعِمَادٍ دُخُولِهِ سَبَيّا لِلاسْترقَاقٍ تأَمّلْ وَرَاجِعْ. 


[فصْلْ في كفي قِسمَةٍ الْتَائِم] 
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قِيَاس قَوْلٍ أبي يُوسْفَ لا يَتَصَدَّقْ وَسْئْلَ الحُجَنْدِيُ عَمّنْ اسْتأَجَرَ أجيرا لِلْخِدْمَةِ في سَفْرِهِ وَخَرْسِ مَالِهِ 
َدَهَب عَلَى الشَّرْطٍ إلى دَارٍ الخَرْبٍ ثمّ غَرَا هَدَا الْأَجيرُ بقَرَسِ الْمُسْتَأْجِرٍ وَسِلَاحْةُ مَعَ الْكُفَارٍ وَأَحَدَ 
مِنْهُمْ غَنَائِمَ كَبيرةَ لِمَنْ تَكُونُ قَالَ إِنْ شَرَطّ هَدَا الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ ما أَصَّاب الْأَجيرُ يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ 
َكُونُ لَهُ وَِنْ اسْتَأجَرَهُ لِلْحِدْمَةٍ فُحَسْبْ فَالْمُصَابُ يَكُونُ بَبِئَهُمَا (قَولَهُ وَل لَهُ فَرْسَانُ) يَغني لَوْكَانَ 
لَهُ فُْسَان لا يَسْتَحِقُ إلا سَهْمَيْنِ قلا يْسْهِمُ إلا لِفَرَسِ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أو يُوسُْفَ يُسْهِمُ لفَرسَينٍ لِمَا رُوِيَ 
«أَنَهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ» وَلِأَنَّ الوَاجِدَةَ قَدْ يعي فَيَحْتَاحُ إِلَى الْآحَر وَكَُمَا «أنَّ الْمَرَاءَ بْنَ 
َوْسٍ قَادَ فَرَسَيْنِ فَلَمْ يْسْهِمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلّا ِفَرَسِ» وَلِأَنَّ الْقَِالَ لا يَتَحَقَّقُ 
بفَرَسَبْنِ دَفْعَةَوَاحِدَةَ َلَا يَكُونُ السسَبَبُ الظَاهِرُ مُفْضِيًا إلى الْقعَالِ عَلَيْهمَا فَيْسْهِمُ لِوَاجِدٍ وَيخَذَا لا 
بهم لِعَلَانةِ أَْرَاسٍ وَمَا روَاهُتحْمُولُ عَلَى التَنفِيلِكُمَا أَغطَى سَلَّمَةَ ْنَ المع - رَضِي الله عَنْهُ - 
سَهْمَيْنٍ وَهُوَ رَاجِلٌ وف البَهيَةِ وَهَذِهِ الْمَسأَلَُ نظ ما بين في التكاح أَنّ ْمَأ لا سجؤ التَقَمَ إل 
َادِم وَاجِدٍ عَنْ أبي حَتِيفَةَ وَمحَمّد. ْ 


وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَسْتَحِقُ التَمَقَهَ حَادِمَيْنِ (قَوْلْهُ َلَْرَاذِيُكَالْععَاقٍ) لأَنَّ الإرْمَابٍ مُضَافٌ إلى جنس 
0 الْكِتاب قَالَ اله تعَالَ (وَمِنْ ربَاطٍ الْيْلٍ ترْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُم] [الأنفال: 60] 
سْمُ الخَيلٍ يَنْطَِقْ عَلَى الْبَرَاذِينٍ وَالْعِرَابٍ وَالْمَجينِ وَالْمَفْرِفِ إِطْلَاقَا وَاجِدًا ا الْعَرِيَ إِنْكَانَ في 
الطلَب وَاهْرَبِ أَقَْوَى فَالِْرَدَوْنُ 2 بز والن عِطُفًا َفِي كل مِنْهُمَا مَنْفَعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَاسْكَوَيَا وَالِْرْدَوْنُ 
القُركيٌ من اليل وَامجَمْعْ الْبَرَاذِينْ وَحِلَافُهَا الْعرَابُء وَالْأنْتى بردَوَْة وَعِعَاقُ اليلٍ وَالطَيرٍكَرَائِمُهَا كدًا 
في الْمُغْرِبٍ وف سَرْح التْقَايَِ العاف بكسْر الْعَيْنِ كِرَامُ الخيْلٍ الْعَرَبيّةِ وَالَْراذِينُ حَيْلُ الْعَجَم وَالَجِينُ 
الذي أَبُوه عَرَي مُه عجَوِية وَالْمَفْرفٌ عَكْسْه (قَولُُ لا الرَاجلَهُ وَالْبَْلُ) أيْ لا يَكُونانٍ كلاق قلا 
يُسْهَمْ كُمَا لِأَنَّ الإقاب لا يَمَعْ يما إذ لا يُقَائَلُ عَلَيْهِمَا. 
(قَولَهُ وَالْعِبْرةُ للمَارسِ وَالرَاجِلٍ عِنْدَ الْمُجَاوَرَة) لِأَنَّ الْمُجَاوَرَََفْسَهَا قَِالُ لِأنَهُمْ يُلْحِفُونَ الف با 
وَاخَالَةُ بَعْدَهَا حَالَةُ الدَّوَام وَلَا مُعْمَبَرَ يا وَلأنَّ الْوْفُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقتَالٍ مُتَعََرٌ وَكَذَا عَلَى شُهُودٍ 
الْوَفعَةِ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْتمَاءٍ الصّفَيْنِ فَتُقَامُ الْمُجَاوَرَةُ مَقَامَهُ إذْ هُوَ السَبَبُ الْمُفْضِي إِلَيْه ظَاهِرًا إِذَا كَانَ 
عَلَى قَصْدٍ الْقثَالِ فيُعْتبَرْ حَالُ الشّخْص حَالَةَ الْمُجَاوَرَةٍ فَارِسَا أو رَاجِلا قَلَوْ دَخَلَ دَارَ الحَرْبٍ فَارِسًا 
ا الْقِيمَةِ مِنْهُ فَإِذَا قي فَرَسُهُ وَقَاتَلَ رَاجَاًا 


2 


لِضِيق الْمَكَانِ يَسْتَحِفَهُ بالطَرِيق الْأَوْلَ وَإِنْ دَخَلَهَا راجلا فَاشْتَرَى فَرَسّا اسْتَحَقَّ سَهُمَ َاجل» وَهَذَا 
إِذَا هَلَكَ فَرَسُهُ سه وِإن دخلا فَارسَا م باع أؤ وَكئة أؤ أجرَة أو وَهَبَهُ فَإنهُ لا يَسْتَحِقُ سَّهُمَ الْمَارسِ في 
طهر الروَايةِ ل الإفدام على هه الات يدل على أ ين ِن قَضدِهِ بالمجَاورة الال 
فَارسًا وَكَدَا إذَا بَاعَهُ حَالَ الْقِعَالٍ عَلَى الْأَصّحَ لِدَلَالَهِ عَلَى غَرَضٍ البَجَارَةٍ إِلّا إِذَا بَاعَهُ مُكْرَهَاكُمَا في 
التَمَابْحَانِيّة بخلافٍ مَا إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ انقضاءٍ الوب فَنَهُ يَسْتَحِقُ سَّهُمَ الْمَارسِ وَفي الخُلّاصّة وَلَوْ أَعَارَهُ 
قَفِيِ روَايَعَانٍ وَأمَا إذَا دَخَلَ عَلَى فَرَسِ مَغْصُوب أَْ مُسَْعَارٍ أو مُسْتَأجَرِ ثم اسْترَدهُ اْمَالِكُ فَقَاتلَ 
راجلا فيه رِوَاتَكَانِ و أ َْجيحًا وَيَنْبَغِي تَرْجيحُ اسْتِحْقَاقٍ سَهْم الَْارسٍ حُصُولٍ الإزكاب ولا ْنع 
هُ في الاسْزَادٍ قَصَارَ كاملا خلا الْبَيِع وَقَذ كتنعه قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ ما في نح الْقَدِيرِ ثم ريه قَالَ 
بَعْدَ ذكْر الرَوَايَتَنٍ وَمفْمَضَى كؤنه جاور بِفَرَسِ لِقَصْدٍ الْقتَالٍ عَلَيِْ تْجيح الِاسْتِحْقَاقٍ إلا أَنْ يُزَادَ في 
أَجْرَاءٍ السَبّب ِفْرَسِ مْلُوك وَهُوَ مُنُوعٌ فَإِنَهُ َو ل يَسْتر نك المعيا وَغَيْرهُ حَقّ قَائَلَ عَلَيْه كَانَ فَارِسًا اه. 
َالُوا وَبُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَرَسُ صَاحَا لقال 0 صّحِيحًا كبيرا حَقٌّ لَوْ دَخَلَ بمَفْرٍ أو مَرِيضٍ لا 
َسْتَحِقُ سَهْمَ الْفْرْسَانٍِ لِأنَهُ لا يَفْصِدُ به الْقَِالَ وني التمَارْحَانِيّة َو وَالَ الْمرَضُ وَصَارَ يحَالٍ يُقَتِلُ عليه 


[مئحة الخالق] 


(قَوْلَهُ وَلَو كَانَ بقَمْلٍ َجُلٍ وَأَحْدٍ الْقِمَةِ مِنْه) أي وَلَوْكَانَ مَوْتُ الْفَرَسِ بَعْدَ الدّخُولٍ لِدَارٍ الخَرْبِ 
بِسَبَبٍ قَمْلٍ رَجُلٍ لا وَأَحْدُ الْقِيمَةِ من قَاتِهَا 
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الْعَنِيمَةِ 3 فَالْقِيَانُ أَنْ لا يْسْهِمَ لَه وَف الاسْتحْسَانٍ ن يُسْهِمْ أ لَهُ بخلافٍ مَا إذَا طَالَ الْمْكْتْ في دَارِ ارب 
حَقٌ بَلَعَ الْمَهْرْ وَصَارَ صَاًا لِليكُوبٍ فَقَائَلَ عَلَيْهِ لا يَسْتَحقٌ د سَهْمَ الْفْرْسَانِ اه. 

وَكانَ الْقَرْقْ هُوَ أَنَّ الإقاب حَاصِل بِالْكَبيرٍ الْمَرِيضٍ في الجْمْلَةِ بخلافه في الْمَهْرِ وَفِيهَا لَوْ عْصِبَ 
فَرَسُهُ مِنْهُ قَبْلَ الدَُخُولٍ فَدَحَلَ رَاجِلًا ثم اسْتَرَدهُ فيهَا سَهْمُ الْمَارسِء وكذَا ل ركب رَجلٌ عَلَْهِ وَدَخَلَ 
دَارَ الرْبٍ وكذًا لَوْ تَقَرَالْفَرَسُ فَاتَبَعَهُ وَدَخَلَ رَاجِأًا وَكُذًا إِذَا ضّلَ مِنْهُ فَدَحَلَ رَاجِأًا ثم وَجَدَهُ فيا 
إن صَاحِبَه لا يحْرَُ سَهُمَ الْفرّسِ وَلَو وَهبَهَا وَدحَلَ رَاجأًا وَدَحَلَ الْمَوْهُوبْ لَهُ َارسًا ثم ربع فيا 
اسَْحَقّ الْمَؤُوبُ لَهُ في الْعَيمَةِ سهُمَ اماس فِيما أَصَابَهُ قَبْلَ الُجُوع وَسَهْمَ الرّجِلٍ فِيمَا أصيب 
بَعْدَهُ وَالرَاجِعُ رَاجِلٌ مُطْلَقًا كَالْبَائع فَاسِدًا في دَارٍ الإسْلام إِذَا استركه في دَارٍ الَرْبٍ لِلْفَسَادٍ 
وكالْمْسْتَحَقَ لِلْفَرسِ في دَارٍ ارب وَكَالرَاجِنِ إذَا افْتَكهَا فيهَا وَلَوْ باعَهَا ثم وَهَبَ لَهُ أخرى وَسُلَمَتْ 
كان فَارسَا وَلَوْ اسْترَدها الْمُوَجَرُ أو الْمُعِيدُ فَمَلَّكَ غَيْرَهَا ِشِرَاءٍ َو جِبَةِ فَالَايَةُ َقُومْ مَقَامَ الأولى وَلَوْ 
كان الْأَوَلُ بِإِجَارَةٍ وَالئَانِ كَذَلِكَ أَؤ بِعَاريَة الاين كذيك قَالئَّانِ يَقُومْ مَقَامَ الأول وَلَوْ كانَ الْأَوَلُ 
ِإِجَارَةٍ وَالئَّانِ عَارِيَةَ فَإنَهُ لا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَلَوْ اشْتَرَاهَا في دَارٍ الإسْلام 0 في دَارٍ الْحَرْب فَهُمَا 
رَاجِلَانِ وَلَوْ نَقَدَهُ قَبْلَ الدّخُولٍ وَقَبَضَهَا بَعْدَهُ فَالْمُشترِي فَارِسسٌ وَالْفَرَسُ الْمُشْتَرَكُ بَْنَ يلين يقَاتِلَ 
هَذًا مَبَةَّ وَهَذَا أخْرى لا سَهُمَ لَهُ إِلّا إِذَا أَجَرَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ من سَرِيكه قَبْلَ الدُخُولٍ فَالسَهُمْ 
للْمُسْتأَجَرِ اله. 


(قَوْلَهُ ولِْمَمْلُوكِوَالْمَرَةِ وَالصِيَ وَالدّمِيَ الَضْحْ لا السَهْم) لِأَنَهُ - عَلَيْهِ السام - كان لا يهم 
لِليّسَاءٍ وَالصّبِيَانٍ وَالْعيدٍ كان يرضح 0 وَلَّمّا اسْتَعَانَ البّمُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - بِالْيَهُودٍ عَلَى 
الْيَهُودِ ل يُعْطِهِمْ سَيئا من الَْمَة يَغْني لَ يسْهمْ كم وَلِنَ لجهَاد عِبَادة وَالَمُِ َيِسَ من هلها 
وَالرَضْخُ في اللّعةٍ إِعْطَء الْقَِيلٍ وَهنَا إِغْطاءُ الْقَِيلٍ مِنْ سَهْم الْعيمَةِ وَظَاهِرُ مَا في الْمُخقِصَر أَنّهُ يَرْضَحْ 
َم مُطْلََا وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَلْ إِعا يَرْضَحْ لِْعبْد إِذَا قَاتلَ لِأَنَهُ دَحَلَ خِدْمَةٍ الْمَؤِلىَ قَصَارَ كالتَاجِرٍ وَالْمَرَة 
وَكَذَا الصَّيُ لِأَنَهُ مَفرُوض بِأَنْ يَكُون لَهُ فُدرَةُ عَلَيْهِ وَالْمَآةُ ها يَرْضَحْ لا إذَا كَانَتْ تُدَاوِي الجَرحَى 


وَتَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى لِأَنّهَا عَاجِرَة عَنْ حَقِيقَةِ الْقِتالٍ فَيْقَامُ هَذَا النَوْعٌ مِنْ الْإعَانَةِ مَقَامَ الْقَِالِ بخلافٍ 
الْعَبْدِ لِأَنّهُ قَادِرٌ عَلَى حَقِيقَة الال كذا ف في الاي وَطَاهِرْهُ تْصِيص هَدًا النّْع مِن الْإعَانَةِ وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْوَلَوَاحِيْ إِنَّ الإعَانَة مِنْها قَائِمَةٌ مَقَامَ الْقِعَالِ كَحِدْمَةٍ الْعَاِينَ وَحِفْظٍ مَتَاعِهُمْ اه. 
وَهُوَ لل راصي نا يَرْضَحُ لَهُ إِذَا قَاَلَ أو دَلَّ عَلَى الطَريق لِأَنَهُ فيه مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ 
إِلَا أنه 0 0 في الدَّلَالَةِ إذَا كَانَث فيه مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةٌ 0 0 فيه 0 إِذَا 0 لِأنَهُ 


يَجُورُ الاسْتعَانَةُ بالكافر عَلَى تل إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةٌ 0 َلِكَ كما دنا وطق الْعَبْدَ فَشَمِلَ 
لا ِقِيَام الرّقَ وَتَوَهُم عَجْرهِ فيَمَْعْهُ الْمَوْلَ عَنْ الْقَِالِ وَقَيّد بلْمَذْكُورِينَ لِأَنّ الأجيرَ لا يُسْهَمُ 
لَهُ ولا يَرْضّحُ لِعَدَم اجْتِمّاع لْأَخْرِ وَالتَصِيب من الْعَنِيمَةِ إِلّا إذَا قَائَلَ فَإِنَهُ يْسْهَمْ لَه كما قَدَّمْمَاهُ وَفٍ 
التَعَارْحَانيّة لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ يُرْضَّحْ م لَهُ فيمًا امك من الْعَنِيمَةٍ قَبْلَ عِنْقِهِ وَالدّمَيُ الْمُعَاتِلُ م مَعَ الإمَام إِذَا 
أَسْلَمَ يُضْرَبْ لَهُ بِسَهْم كامل فِيما أصِيب بَعْدَ إِسْلَامِه اه. وَظَاهِرُ مَا في الْوَلوَاجِيّة آنّ الْعبْدَ يُرْضَحْ لَه 
شَرْطيٍ أَذنّ الْمَؤل لقال لَه أن يُقَتِلَ فَعَلئِهِ و َال بلا إذنٍ لا يرصح له وَل كز الْمُصَيَفُ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ وكَانَ الْقَرْقْ !2) ذكَرَ الْقَرْقَ في شَرْح الميرٍ بن الْمَرِيضَ كَانَ صَاَا لِلْقعَالٍ عَلَيْهِ إِلَا أَنَهُ تَعَذَرَ 
لِعَارِض عَلَى شَرَفِ الزَّوَالٍِ فَإِذَا رَالَ صَارَ كن لَ يكن بخلافٍ الْمَهْرِ فَإنَهُ مَاكَانَ صَّالًا ابْتدَاءَ في دَارٍ 
الخَرْب فَيَكُونُ كُمَنْ اشْتَرَى فَرَسّا في دَارٍ الخَرْبٍ وَيُوَضحُْ الْقَرْقَ أَنَّ الصّغيرَةَ لا تَسْتَؤْجِبْ التَفَقَهَ عَلَى 
رَوْجها لِأَنَّهَا لا تَصلّحُ خِدْمَةٍ ارج وَالْمَِيصَةَ تَسمَؤْجب لِأَنهَاكَادَثْ صَاحةَ وَلَكِنْ تَعذَرَ ذَلِكَ 
بعَارض. 


2 
َه 


(قَوْله وَالدّمَىُ 5 يُرْضَحُ أ لَهُ إِذَا قَاتلَ أؤ دَلَّ عل الطَريق) قَالَ 3 الْحوَاشى ي الوم لا وَجْةَ 
لتَخصِيص حك الدََالَةِ عَلَى الطَريق بِالذّمِيَ لأَنّ الَْبْدَ أَيْضًا إِذَا دَلَ يُعْطى لَهُ أجْرَةُ الدَلَالةِ بلغا ما 
بَلَعَ إلا أن ممع إَادَةَ الشَخْصِيصٍ فَلَيْكَآَمَنَ اه. 

(قَولَهُ إلا ذا قَائلَ فَإنّهُ يسْهَمْ لَهُ) أي بخلاف الْمَذْكُورِين فَإنّهُ يُرْصَحْ َم إِذَا قَاتَلُوا ولا يُسْهَمُ (قَوْلهُ 
وَظَاهِرُ مَا في الْوَلَوَاحجِيّة أنَّ الْعَبْدَ يُرْضّحُ لَهُ بِشَرْطَيْنِ !2) وَذَلِكَ حَيْتْ قَالَ الْعَبْدُ إذَا كَانَ مَعَ مَوْلَاهُ 
يُْقَاتل بإِذْنِ مَوْلَاهُ يُرْضَّحُ لَهُ وَكَذَا اص وَالدّمَيُ ع وَالْمَرة وَالْمُكَاتَبُ يُرْضَحْ للُمْ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَبَعْ م للْخْرَ 
قَإِنَهُ يقَاتِل بأد الْمَوْلَ وَأَهْلُ الذّمّةِ تَبَعْ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَذَا لو أَرَادُوا يُنَصّبُونَ رَايََ لأَنْفيِهمْ لا بمَكُنُونَ 


الي تبَْلِرَجْلٍ فلا تور التّسْويَهُ َْنَهُمْ في ساق الَْيمَةِ وَإِنْ اموا في سَبّبِ الاسْتِحقَاقٍ 
وَهُوَ الْقِعَال وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لا يُسَوَى بَيْنَ الفَرَسِ وَبيْنَ الْمَالِكِ لِأَنّهُ َبَعْ 


)97/5( 


الْمَُْون وف الوا وَيَْصَحْ لصي وَالْمَجُْونٍ أن السيّب جد في حَقِمَا وهو الَِْالُ إلا أنه 
تَبَعْ قَصَارًا كَالْعَبْدِ مَعْ الْمَوْلَ اله. 


(قَوْلَهُ وَالحُمْسسْ لِليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ المبيل وَقُدّمَ ذَوُو الْقُرق الْفُقَرَاهُ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ ولا حَقَّ 
ِأَغْبَِائِهِْ) لِأَنَّ الْلَمَاءَ الْأرْبعَةَ َعَةَ الرَاشِدِينَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ قَسّمُوهُ عَلَى ثلانّة أَسْهُم عَلَى 
ال م و ل ا ا ل 
غُتَالة النَّاسِ وَأَؤْسَاحَهُمْ وَعَوّضَكُمْ مِنْها بخْمْس الخْمْسٍ» وَالْعَوَضُ إعا ينث يَنْبْتْ في حَق مَنْ يَنْبْتْ يَنْبْثْ في 

َف وض وهم الْفُقء وال - صل اله عليه سل - أغطاهم لاْزة ألا ترى أنه - عله 
السَلَامُ - عَلَّلَ فَقَالَ إنَهُمْ 4 يَرَانُوا معي هَكدًَا في الجاهِلِيّة وَالإِسْلَام وَشَبَكَ بَْنَ أَصَابعِه لأَنَّ الْمُرَاد 
من النَصْرٍ قُرْبْ النْصْرَةٍ لا قُرْبُ الَْرَابَةِ وام صَغِرٌ لا أب لَهُ فَيَدْحُْلْ فُقَرَاءُ لْيَتَامَى مِنْ ذَوِي الْقُرْقَ 
في سَهْمِ الْيََامَى الْمَذْكُورِينَ دُونَ أَعْتِيَائِهِم وَالْمِسْكِينُ مِنْهُمْ في سَهْمِ الْمَسَاكِينٍ وَفْقَرَاءٍ أَبْنَاءِ السّبيل. 
َإنْ قِبِلَ فَلا فَائدَةٌ حيتئذٍ في ذِكْرٍ اشم الْيتيم حَيْتْ كان اسْتَحْقَافُهُ بِالْمَفْر وَالْمَسْكَمَة لا بالْينْمِ أجيب 
َسْتَحِقَا وَمِْلَهُ ما ذكرَ في الَأويَاتٍ لِلشَيْخ أي مَنْصُورٍ لَمَا كان فَرَاُ ذوي الْقرِق يَسْمَحِفُونَ بالقفر 
فلا فَائِدَةَ في ذِكْرهِم في الْقرآنِ جاب بِأنَّ أَفْهَامَ َغض النّاسِ قَدْ تقْضِي إل أن الْفقِيرَ نهم لا 
يسْتَحِقْ لِأَنّهُ من قبِيلٍ الصَّدَقَةِ ولا تَلُ لَُمْ وف الْحاوي الْقُدْسِيَ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الْحْمْسَ يُصْرَفَ 
لِدَّوِي الْقُرْقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبيل وَبِ تَأَخُدُ اه. 

قَهَدَا يَفْتضِي أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى الصّرْفٍ إلى الْأقْرِاءٍ الْأَغنيَاءٍ فَلْبُحْمَظْ وَفِ التُحْمَةٍ هَذِهٍ الثَلانَهُ مَصَّارِفٌ 
حمس عند لا علَى تبي الايخقاقي حق لو صرف إلى ميذفي وَاجلٍ نهم جاوَكمَا في الدقَاتٍ 
كدًا في فَتح الْقَدِيرِ وَأَطْلَقَ في ذَوِي القُرق وَهُوَ مقي ني هَاشِ وَبَني الْمُطَِب ذونَ غَيِهِمْ لِأَنَهُ - 
عل الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَضّعْ سَهْمَ دوي الْقُرق في بَني هاشم وني الْمُطَلِبِ وَتَرَكَ ني نَل وتتي 
عَبْدٍ َنْس مع أَنَّ فَرَابَتَهُمْ وَاجِدَةٌ لِأنَّ عَبْدَ مَنَافٍ الْجَدٌ القَالِتُ للب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَولَاُ 


هَاشِم وَالْمُطَِبٍ وَتَؤْقَلٍ وَعَبْدٍ معْسٍ (قَوْلَهُ وَدكْرْهُ تَعَال لِلتَبرّكِ) أي لِلتبَركِ باه تعالى في افْتّاح 
الْكلام بِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَاعْلَمُوا أَعا غَنِمْثُمْ مِنْ سَْءٍ فأَنَّ ِل حْمْسَهُ] [الأنفال: 41] لِأَنَّ حميع الْأَشْيَاءِ 
لَهُ إِذ هُوَ الْعَوعْ عَلَى الإطلاقٍ لِأنَّ السَلّفَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - فَسَرُوهُ با ذَكِرَ ويه الْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ 
ُو الْعَالِيَةِ أن سَهْمَ الله الى تابث يُصْرْفْ إل بناءِ بَيْتِ الْكَعْبَةِ إن كانث قَريَة وَإِلَا إلى مسْجدٍ كُلّ 
لْدَةٍ تبَتَ فِيهَا امسن (فَوْلَهُوَسَهُمُ الي - عَلَيْهِ السَلَامُ - سَقَطَ بمَوْتِِ كالصّفِيَ) لأَنَّ لبي - صَلَّى 
الله علَيِْ وَسَلَّمَ - كان يَسْتَحِفَه بِرسَالَتِه ولا وَسُولَ بَعْدَهُ وَالصّفِيُ شَيْءْ كَانَ البّهمْ - عَلَيِْ السَلَامُ - 
يَصْطفِيه لِنَفْسِهِ مِنْ الْعَيمَةِ مِفْلُ دع أَؤْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - يُصْرَفْ 
مف الزشول - صلى اله عليه وَسَلَم 7 إى الخزيفة والشحة عله ما مناه 

(قَوْلَهُ وَإِنْ دَخَلَ جَنْعٌ ذَوُو مَنَعَةٍ دَارَهُمْ با إِذْنِ حْمْسَ مَا أَحَذُوا وَإلَّا لا) أَيْ وَإِنْ 4 يَكُونُوا ذّوِي مَنَعَةٍ 
[نحة الخالق] 

ِلْمَالِكِ لا أَنَّ تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بالنّصّ وَلَا نَصّ هُنَا وَِذَا 1 تجْرْ التَسْويَةُ لا يُسْهَمْ لَهُ فَيُرْصَحْ لِلعَبْدٍ إِنْكَانَ 
في خِدمَة مَوْلَاهُ وَلَا يُقَاتِلُ اه. 

قُلْت لكِن قَوْلَ لْوَلوَاجِيَ إِذَا كَانَ مَعَ مَوْلَاهُ مُقَاتِلٌ بإِذْنِ مَؤْلاهُ يُرْضَحْ لَهُ من غَبْرِ قَيْدِ ب يُرْضَحْ لَه 
وَإِنْ ل يَكُنْ بإِذْنِ الْمَوْىكُمَا صَرَّحَ به السَرَخْسِيُ في شَرْح السِيَرٍ الْكبيرٍ وَقَالَ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأَذُونِ لَه 
بِالْقعَالِ فََا شَيْءَ لَهُ قَِاسًا لِأَنّهُ لَبْسَ مِن أَهْلٍ الْقِعَالٍ فَكَانَ حَالْهُ كَحَالٍ الخَرِيَ الْمُسْتَْمَنِ إِنْ قَائَلَ بإِذْنِ 
يَكَمَحْضُ مَنْفَعَةُ وَهُوَ نَظِيرُ الْقِيّاسٍ وَالِاسْتِحْسَانٍ في الْعَبْدِ الْمَحَجُور إِذَا أَجَرَ نَفْسَهُ وَسَلِمَ مِْ الْعَمَلٍ 
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وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في الْخَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ الْعبْدَ إِذَا كَانَ مَأَذُونََ بِالْقَِالِ وَقَائَلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ 
السسّهُمْ الْكَامِلْ كَمَا لا يَخْمَى اه. 
وَقَدْ َأَيْت الَصرِيح بمَذّا الظَاهِرٍ في الفنْح حَيْتْ قَالَ وَسَوَاءْ قَائلَ الْعبْدُ بإِذنِ سَيَدِهِ أو بِعبْر إذنه. 


(قَوْله فَهَدَا يَفْمَضِي أن الْمَنْوَى عَلَى الصّرْفٍ إِلى الْأَقربَاءٍ الْأَغْبيَا) قَالَ في النّهْر فيه نَظَرْ بَلَ هُوَ 
تَرْجِيحٌ لإعْطَائِهِمْ وَغَايَةُ الْأمْرِ أَنّهُ سَكتَ عَنْ اسْترَاطٍ الْقَفْرِ فيهم لِلْعَلّم به اه. 

قَالَ بَعْضْ الْفُضَلَاءٍ وَأَنْتَ إِذَا تََمَلَتْ كلام الخحَاوي رَأَيْته شَاهِدًا لِمَا في الْبَحْرِ وَهَذِهِ عِبَارتُهُ وَأمّا الْحُمْسُ 
َيِفْسَمْ ثلائة أَسْهُم سَهْمْ للََْامَى وَسَهُم لِْمَسَاكنٍ وَسَهُمٌ لِابْنِ السَيبلٍ يَدْخُلْ فُقَرَاءْ ذَوِي الْقرْقَ فِيهم 
وَبْقَدّمُونَ ولا يُدهَعُ لأَعِْيَائِهمْ شَئيْءٌ وَعَنْ أبي يُوسُّفَ ! إِذْ لَوْ كانَ كما فَالَهُ في النَهْرِ لَكَانَتْ رِوَايَةُ أبي 


يُوسّفَ عَيِنْ مَا قَبْلهًا. 
(قَولهُ وَالحُجَةُ علي مَا قَدْاهُ) أي من أَنّ الخلَقَاء 
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الْمَأَخُودُ فَهْرَا وََلبَةَ لا اختلاسًا وَسَرِقة وَالْخْمُسْ وَظِيفَتْهَا وَالَْهْرْ مَؤْجُودٌ في الْأَوَّلِ وَالِاِخْتِلَاسُ في 
الثاني وَلُا يَضْدُ كُوْنَهُ عير إِذْنِ الإِمَام نه يب عََيْهِ أَنْ يَنْصْرَهُمْ ِذ لو حَدَُمْ كَانَ فيه وَهَنّ 
بِالْمُسْلِمِينَ بخلاف الْوَاجِدَةٍ وَالِاْتبنِ لا يِب عَلَيْهِ نُصْرَتهُمْ وَالتَفَييدُ بِعبْرِ إِذْنِ الْإمَام لَيْسَ اخترازيًا لِأَنّهُ 
لَوْ كانَ بإِذْنٍ الإمام وَتَُمْ مَنَعَةٌ فَإِنَهُ حمس بِالْأَوْل وَلَوْ 1 يَكْنْ لَهُ مَنَعَةٌ كُوَاجِدٍ أَوْ الْتَبْنِ دَخَلَ بإِذْنِ 
الإمام قَفِيهِ روَايكَانِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يحَمَسنْ لِأَنَهُ لَمّا أَذِنَ ل الْإمَامُ فَقَدْ الْتَرّمَ نُصْرَتَهُمْ بِالْإمْدَادٍ قَصَارَ 
كَالْمَتَعَةٍ فَْخَاصِلْ أَنَّ الدَّاخْلَ بإِذْنٍِ الْإمَام يُحَمّسْ مَا أَحَدَهُ مُطَلَقا وَبعَيْرِ إِذْنِهِ فَِنْكَانَ ذَا مَنَعَةِ حمس 
وَِلّا لا وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ الْإمَامُ مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ لا حْمْس فيه فَإِنْ كَانُوا لا مَنَعَدَ لُمْ جَارَ وَإِنْ 
كان عَنمْ مَعَةٌ لا يجوز لِأنَ الحم في الْأَوّلِ وَاجِبُ بِقَوْلٍ الإمام فَلَهُ أن يبْطِلَهُ بقَوْلِهِ بخلافه في انان 
وَلِذَا لَو دَحَلُوا بعَْر إذْنِهِ حمس مَا أَخَذُوهُ. 


(قولَهُ امام أن تفل بقَوْلِِ من قمَلَ قا لَه سلب وقوه !لسر جلت لَحُمْ الع بغد الحفس) 
أَيْ بَعْدَمَا دَفَعَ الحُمْس للَفْفَرَاءٍ لِأَنَ التَْرِيضَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ قَالَ الله تَعَالى (يا أَيّهَا البح حَرَضٍ 
الْمؤْمِينَ عَلَى الْقِمَالِ) [الأنفال: 65] وَهَدَا تَؤع تَخْريض فَلَوْ قَالَ الْمُصَبْفُ: وَيُسْتَحَبُ لِإمَام لكَانَ 
أَؤلّ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لا بَأْسَ لِلإمام لا يُحَالِفُهُ لِأنَهَا نسْتَعْمَل في الْمَنْدُوبٍ أَبْضاكُمَا تَقَدّمَ في الجَائر 
فَلَمْ تكن مُطَردَةَ لِمَا تَركَه أَؤلى ثمّ قَدَ يَكُونُ التنفيل با ذكرَ وَقَدْ يَكُونُ بعَيْرِه كَالدَرَاهِمِ وَالدَّئانِرِ أ 
بِقَوْلِ مَنْ أَحَدَّ سَيْئَا فَهُوَ أ لَهُ هَمَا ذكرَ في الْمُخْمَصّر مِكَالٌ لا قَيْدَ لَكِنْ فَالُوا لَْ قَالَ ِلْعَسْكَرٍ كُلُ مَا 
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أَحَذْتمْ فَهُوَ لَكُمْ بالسويّةِ بَعْدَ الحْمْسِ أَؤ لِلسّريَة جز 


بهن كنا في الْمَنح (قَوْلَهُ أَيْ بَعْدَمَا دَق الخنين) كَذَا ف 0 الذي ق ا بدُونِ مَا وَهْوَ 
َظْهَرُ (قولهُ أن التٌخريض مَنْدُوبَة يه ذا وَقعَ في الَايَة) قَالَ في الْمَْح وَاعلَم أن المّحرِيضَ وَاجِب 


ار لمات لجنا مسي وا أشي مره لقتو واج بز تكود بعر أرعا ون لمعت 
الْحَسََةٍ وَلتَرغِيبٍ فِيما عِنْد اله تعَالى فإِذَا كان اميل أحَدَ خِصَالٍ التُخريض كان التنْفِيل وَاجبا 
جيرا ثم إِذَا كات هُوَ أَذْعى الْخِصَالٍ إل الْمَقْصُودٍ يَكُونُ إِسْقَاطُ الاب به دُونَ غَيِْ نا يَسْقُطُ به 
اول وش المندرث قصار المندوت اخْبَيارَ الإِسْفَاطٍ بِهِ دُونَ غَبْرهِ لا هُوَ في نَفْسِهِ بل هُوَ وَاجِبْ ير 
ماما قبل في التنِلٍ تزجيخ الغ وتَؤهين آخرين وَتؤهِين الْمُسلم حرام فيس بشئء والإخرام 
اللنفيل لِاسْتلْرَامهِ رما اه. 


(قوْلَهُ أو لَريّة) عَطْفْ عَلَى قَولِهِ عكر لَكِنَ هَدًا تحَالِفَ لمَا في لَب حَيْتْ فَرّقَ ببْنَ لكر 
وَالسرِبَةِ فَمَالَ وَلَا ينْبَغي لِإمَام أَنْ يُنَفِلَ ِكل الْمَأَحُوذِ لأَنّ فيه إبَطَالَ حقّ الَكُلَ وَِنْ فعَلّهُ مَعَ السّريّة 
جَارَ لِأَنَّ النَصَيْف إِلَيْهِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَصلَحَةُ فيه اه. 

وَكَذَا قَالَ الرَِّلَِي أنُّ َو تَقَلَ السَريّة بالكل جَارَ وَذكُرَ في الاختَارٍ كما في اْدَايَةِ وتغَلَ في الدُرَر عَنْ 
الها عَنْ ابر الكبير تَْوُ قلت لَكِنَ الَذِي رايع في المي لكر لِسرَحْسِيَ المَْصِيلٌ في السريّة 
فإِنهُ قَالَ لَوْ بَعتَ أَمِيرُ الْمْصَيّصّةِ سَرِيَةَ لا يَنْبَغِي أَنْ يُنْفِلَ لَُمْ ما أَصَابُوا بخلافٍ مَا إذَا دَخَلَ الْإِمَامُ مَعَ 
الْيْشٍ في ذَارٍ لزب ثم بَعَتَ سَرِيةَ وَنَفَلَ َنُمْ ما أَصَابُوا فَإِنَهُ جور لِأنَّ المَريّة في الْأَوَلِ يْقصُونَ بها 
أَصَابُوا قَبْلَ تَنفِيلٍ الإمام وَلَيْسَ لِأَهْل الْمُصّيِصَةٍ مَعَهُمْ سَرِكَةٌ في ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُصَيْصّةَ مِنْ دَارٍ الإسْلام 
وَمَنْ تَوَطَّنَ في دَارٍ الْإسْلام لا يُشَارِكُ الْيْشَ فِيمَا أَصَابُوا فَلَيْسَ في هَذَا التَنَفِيلٍ إِلّا إنطَالَ الحُمُسِ 

َف النَاقٍ لا يْتصُونَ بِالْمُصّابِ قَبْلَ التَنفِيلٍ فَهَدَا تنفيل لِلَخْصِيص عَلَى وَجْهِ التُخريض فَيَصِح اه. 
وَحَاصِلُة أَنّهُ إنْ بَعَتَ السّرِيّة من دَارٍ الْإسْلام 1 يَكُنْ لَه التَنفيلٌ بِكُل ما أَصَابُوا لأَنَهُمْ صَارُوا بمنْلَة 
لْجَيْشٍ مِن الْعَسْكر لِأَنَهُْ كل الْعَسْكرٍ بخلافٍ مَا إِذَا بَعَتَ السّريةَ مِنْ دَارٍ الخَرْب لِأَنَهُمْ قِطْعَةُ مِنْ 
الْعَسْكرٍ حَصَّهُمْ با أَصَابُوا لِلتَخْرِيضٍ وَهَدَا سَأَنُ التَْفِيلٍ من زَبَادَةٍ الْبَعْضٍ عَلَى غَيِْهِمْ لِلتّخْرِيضٍ كما 
ِب ذَلِكَ بَغد نو وَرَقَِبَْلهِ وَل بَعَتَ السّريّة من دارٍ الإشلام وَتَفَلَهُمْ الثْلْتَ بَغد الحُمْس أؤ قَبْلَ 
الحُمْس كان بَاطِأًا ِأَنَّهُ ما ححص بَعْصَهُمْ بِالتَنفِيلٍ وَلَبْسَ مَفْصُودهُ فيه إِنِطَالَ الحْمْسٍ وَإِبْطَالَ تَفْضِيلٍ 
الْمَاسِ عَلَى الرَاجِلٍ فَلَا يجْورُ بخلافٍ ما إِذَا الَْمَْا في دَارٍ الخَرْبٍ فَفِي التَنْفِيلٍ هُنَاكَ مَعْىَ التَخْصِيصٍ 
كُمْ أن الجيْشَ شُرَكَاؤْهُمْ في الْعَيمَةٍ قَفِي التَنْفِيلٍ تَخْصِيصُهُمْ بِبَعْضٍ الْمُصَابِ وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ اه. 
وَحَاصِلُهُ أن التَْفِيلَ الْعَامّ لا يَصِح وَذَلِكَ في الْعَسْكر وَفي السريَةِ لْمَبعُونَةِ مِنْ دارا لِأَنَّهَا مَنْلَة 
الْعسكر وَوَجْهُ بطُلَانه أنه يس فيه مت التخصِيصٍ أَيْ رَبَادَةٌ لض عَلَى البَاقِي يلاف السّربة 
لْمَبْعُونَةِ مِنْ الْعَسْكر في دَارٍ الخَرْبِ لَكِنَّ التَنفِيل لِلِسَّرِيّة الْمَبْعُونَِ مِنْ دَارِنَا لا يَصِحُ إِذَا كَانَ التَنفِيلُ 
ِلَكُلَ بمَغْتى أن يكُونَ جَمِيعُ مَا أَصَابُوهُ بَِئهُمْ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه تَخْصِيص يخلاف مَا إِذَا تَقَلَ مِنْ 
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أن فيه إنَطَالَ السَهْمَانِ الَّذِي أَوْجَبَهَا الشَرْعٌ إِذْ فيه تَسْويَةُ الَْارس بِالرَاجِلٍ وَكَدًا لَوْ قَالَ ما أَصَبْكُمْ 
فَهْوَ لَكُمْ وَكَ يَفْنَ بَعْدَ الحُمْسٍ لِأَنَّ فيه إِنَطَالَ الحُمُس النَّابتِ بِالنّصَ ذَكَرَهُ في امير الْكبيرٍ قَالَ في 
فتْح الْقَدِيرِ وَهَذَا بعيْهِ يُنِطِلُ مَا ذكَْنَاهُ من فَوْلِهِ مَنْ أَصَّاب شَيْنَا فَهُوَ لَهُلِاتَحَادِ اللّازِم فيهمًا وَهْوَ 
ُطْلانُ السْهْمَانٍ الْمَنْصُوصَة بالتَسوبَةِ بل وَزَادةُ حرْمَانٍ من 1 يْصِب شَيْمًا ألا بانْيهَائِهِ فَهُوَ وى 
بالْبطْلَانِ وَالْمَرعُ الْمَذُكُورُ مِنْ الحوَاشي وَبِهِ أَنَضًا يَنْتَفِي مَا ذَكِرَ من قَوْلِهِ أَنُّ لَوْ نَقَلَ يجميع الْمَأَخُوذ 
جَارَ إذَا رَلَى ٠‏ 

وَفِيهِ زِيَادَةُ كاش الْبَاقِينَ وَزيَادَةُ الْفثْنَةِ اه. 

وَيَدْخُلْ الْإِمَامُ نَفْسَهُ في فَوْلِهِ مِنْ قَمَلَ قتا اْتخسَانً لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ باب الْقَضَاءٍ ولا ثُهْمَةَ بخلافٍ ما 
ذا خصّص نَفْسَُ بِقوْلِهِ من قََلمه لِلهمَةٍ إِلَا إذَا عَمَمَ بَعَْهُكُمَا في الظَهربَة وَيخلافٍ ما إِذا حَصّهُمْ 
بقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَبِيّا مِنْكُمْ فَإِنَّ الِمَامَ لا يَسْتَحِقٌ كما في التَعَاْحَاِيّة. 

وَإذَا اشْعَرَكَ وَجْلَانٍ في قَمْلٍ حَرْيَ اشتركا في سَلَبهِوَقَيدمُ في شَرْح الطَّحَاوِيّ بَِنْيَكُونَ الْمَفعُولُ مانا 
اوم الكُله فإنكات عاجرا لا يَستحقون سَلبَد وَيَكُونٌ غديمة وَإنْ كيده الإمام يله وَخذة لا 
يَسْتَحِفَانِ سَلَبَهُ وَلَوكانَ الِطَّابُ لِوَاجِدٍ فَشَاركُهُ آخَرُ اسْتَحَقّ الْمُخَاطَّبُ وَحْدَهُ وَلَوْ خَاطَب وَاجِدًا 
فَمَتَلَ الْمُخَاطَّبُ رَجُلَيْنِ قَلَهُ سَلَّبْ الْأَوّلِ خَاصَةَ إِلّا إِذَا فَتَلَهُمَا مَعَا فَلَهُ وَاحِدَةٌ وَاخخِيَارُ في تَغِينهِ 
ِلَمَُاتِلٍ لا لِلإمام وَلَوْ كان عَلَى الْْمُومِ فَفَحَلَ رَجُلْ الْتيْنِ فأَكُئرَ اسْتَحَقَ سَلَبَهُمَا وَيَسْئَحِقَ السّلّبَ مَنْ 
يَسْتَحِقُ السَهُمَ أو الرَضْحَ فَيَسْتَمِلْ الذّمَىَ وَالتَاجِرَ وَالْمَْة وَالْعبْد ولا بُدَ آَنْ يَكُونَ الْمَفْقُولُ مِنْهُمْ 
ماح الْقْلٍ حَق لا يق السَلّب يفل اليسَاءِوالْمَجَائنِ وَالبِمانِ الَِينَ 1 مفَاِلُوا لا يشرط في 
امْتِحْفَاقٍ السَلّبٍ سَمَاعٌ الْقَاتِلٍ مَقَالَةَ الإمام حَىٌّ لَوْ قَتَلَ مَنْ 4 يَسْمَعْ فَلَهُ السَلَبْ لِأَنّهُ َيِسَ في وُسْع 
الإمَام إشمّاغ الْأَفْرَادٍ وَإِعَا وْسْعْهُ إِسَاعَُ الخطَاب وَقَدُ وْجِدَ. ْ 
ولو تَقَل السرية بالرّْع وتم الْعَسْكَرُ ذُونَهَا فَلَهُمْ النَقَلُ اْبخسانً كذًا في الظَهيريّة وني التّعَابْحَانِيّة 
مَنْ قَغْل قَتِبلّا فَلَهُ سَلَبْهُ يَمَعْ عَلَى كُلّ قِتَالٍ في تِلْكَ السَفَرِ ما 4 يَرْجِعُوا وَإِنْ مَات الْوَاِي أو عُزلَ مَا ل 
متَعْهُ اَن وَإِنْ قَالَ حَالَة الْقِعَالٍ يََعَينُ ذَلِك وَلَو قَالَ مَنْ دَحَلَ دَارَ الَرْبِ بِدِْع فَلَهُ كذَاء جَارَ 
ذا بدِرْعَينٍ ولا يور ما و31 إلا إذَا كان فيه منْمَعة لِلْمُسْلِمِينَ بخلافٍ ما إذَ قَالَ من دَخَلَ بِفَرَسٍِ كذًا 
فَإنهُ لا يجُورُ وَالرَمَاحُ وَالْأَقْوَامَ كالدّرْع وَقَيّدَ الْمُصّبَفْ بِالْإمَام لِأَنَّ أميرَ السّريّة إذَا نَهَاهُ الإِمَامُ عَنْ 
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لْمبْعُونَة مِنْ دَارِنَا مَنْ قَعَلَ مِنْكُم قَتِلّا فَلَهُ سَلَبهُ وَمَنْ أَصَاب مِنْكُمْ شَيْنَا فَهْوَ لَهُ ذُونَ مَنْ بَقِي مِنْ 
أَصْحَابِهِ جار لِأَنّ فيه مَعْىَ النَخْصِيصٍ لِأَنَّ الْقَاتِلَ وَالْمُْصِيب يَْمَصُ بالتَفْلٍ بخلافٍ مَا إِذَا تقل َمْ 
القْلْتَ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه تخصيص الْبَعْضٍ وَل إِبَطَالُ حَقَ أَحَدٍ مِنْ الْقَافِينَ اه. 

وَعَلَى هَدَا يُقَالُ في الْعسْكر أَيْضًا لَوْ قَالَ لهُمْ مَنْ أصَاب شَبْئَا فَهُوَ لَهُ ذُونَ مَنْ بَقِيَ جَارَ قِيَاسّا عَلَى 
السريَة الْمَبعُونَةِ مِنْ دَارِنَا لِمَا عَلِمْت مِن أَنَّهُمَا مُتَحِدَانِ حَُكُمًا (قَوْلْهُ لأَنّ فيه إِنطَالَ السّهْمَانٍ الذي 
أَوْجَبَهَا الشَرْع) قَالَ الرَمْلِيُ أي في فَوْلِهِ صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلْمَارسِ سَهْمَانٍ وَِلرَاجِلٍ سَهُمْ 
قَهُوَ عَلَى الكَايَةٍ اه. 

قُلْت لكِن في الْمصْباح السَهُمْ النَصِيبْ وَالجَمْعْ أَسْهٌُ وَسْهْمَانٌ بِالصنّمْ فَالظَاهِرُ أَنَّ مَا هُنَا باصم جَمْعُ 
سَهْم لَكِنْ كَانَ الأول التَغبيرَ بلي بَدَلَ الذي لَوْ كان الْمرَادُ به الْمَُنّ لَقَالَ اللَّدَيْنِ أَوْجَبَهُمَا الشّرح 
(قَوْلُهُ وَهَدَا بِعَيْبهِ ُنطِلْ !]) أَقُولُ: فيه نَظَرْ طَاهِرٌ لأ فَوْلهُ مَنْ أَصَاب شَيْنَا فَهُوَ لَهُ فيه تَخْصِيصٌ 
البَْضٍ دُونَ الْبَعْضٍ وَهُوَ مَعْىَ الَّنْفِيلٍ كُمَا عَلِمْت يما فََرْئاهُ آنِقًا بخلافٍ ما أَصبْثُمْ فَهُوَ لَكُم فَإنَّهُ 
َيْسَ فيه تَْصِيص الْبَعْضٍ بَلْ فيه إِبطَالُ التََاوْتِ بَْنَ اماس وَالرَاجِلٍ قَصْدًا وكذا فيه إنطَالُ الحُمْسِ 
قَصْدًا إِنْ 1 يَقُلْ بَعْدَ الْحْمْسٍ وَأَمَا فَوْلَهُ مَنْ أَصّاب شَيْئَا فَهُوَ لَهُ فَإنَهُ وَِنْكَانَ فيه إِبَطَالُ التَمَاوْتِ 
وَإِنطَالُ الحْمْسٍ أَيْضًا لكِنّهُ عَيْرُ مَقْصُودٍ كما يَظَهَرُ يما نَقَلْنَاهُ عَنْ السَبرٍ وكذَا قَالَ في امبر وَلَوْ قَالَ 
َحُمْ الإِمَامُ لا حمس عَلَيَكُمْ فِيمَا أَصّبْثُمْ أو الْفَارِسُ وَالرَاجِلٌ سَوَاءْ فِيمَا أَصّبْكُمْ كانَ باطِلّا فَكَذَلِكَ كُلّ 
نيل لا يِيدُ إلا دَلِكَ إن قل أَليْسَ في فَوْلِهِ من قََلَ قتا فلهُ سَلََُ نَل الحْمْس عَنْ السَلَبِ مع 
الإسلاب ثم يَنْبْتُ إبطَالُ الحُمْسٍ عَنْهَا تبَعَا وَقَد بت تَبَعَا ما لا يَِبْتثْ قَصْدًا (فَولهُ وَإذَا اسْكرَكَ 
َجْلَانِ ) قَيّدَ يما لِأَنَهُ لو كاثوا ثلَاثهَ أو أكْقرَ فَالْقِيَاسَ كَدَلِكَ لِأَنَّ مَن للْعُمُوم وَلَكِنهُ فيح لِأَنَهُ 
يوي إلى أنه ل اجتمع الْعسكرٌ كُلهُمْ على فَمْلِهِ فلَّهُمْ سَلَبَهُ ليس مُرَاُ لِك وَالِاسْتخْسَانُ يهل 
وُجُوهًا أَحْسَئْهَا أَنَهُ إنْ فَتَلَهُ قَوْمْ يَرَى الام أَنَّ ذَلِكَ الْقَعلَ لَوْ خُلَيَ بَيْنَهُ وَبَبْنَهُمْ كانَ يَنَقَصِفُ مِنْهُمْ 
فَلَهُمْ سَلَبهُ وَإِلَا فلا وَتَامُهُ في شَرْح المَيرٍ الكبير. 

(قَوْلهُ وف التََاْحَانِيّة إ) وَكدًا في شَرْح المتبرِ الكُبيرٍ لَوْ قَالَ في دَارٍ لحب قَبْلَ 


أَصّاب مِنْهُمْ شَيْنَا لِلْمُصِيب فَفَط فَإِنَّهُ يَصِحُ لِمَا ذكرَهُ بَعدَ نحو وَرَقَمَْنِ من أَنّهُ لو قَالَ لِلسّرية 
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التَْفِيلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِلَ إِلّا إِذَا رَضِي الْعَسْكَرُ بِتَفلِهِ فَيَجُورُ من الْأَرَْعةٍ الْأَحمَاسِ وَإِنْ 4 يَنْهَهُ لَه 
ذَلِكَ لِأَنّهُ قَائِمٌ مَقَامَ لْإمَام وَلَوْ نَقَلَ الْإمَامُ السّرِيّة بالثُلْثِ بَعْدَ الْحْمْسِ م أن أَميرهَا تَقَلَ لِقَفْح الحصنٍ 
أو ِنْبا بعر أذر الإمام فإ تقل من حِصّة السرية تجوز ولا تود من هام القشكر إلا إذَا زجعت 
السَربَةُ إلى دَارٍ الإسْلام قَبْلَ خَاقٍِ الْعَسْكر فَإِنَّ تَفْلَ أَميرهِم جَائِرٌ مِنْ جميع مَا أَصَابُوا لأَنهُ لا شركة 
ِْعسْكر مَعَهُمْ فجَارَ تفل أَمِيرٍ السرية وَبَطَلَ تفل أمير الْعسْكر وَلَا قَْقَ في التَفْلٍ بَيْنَ أن يون 
مَعلُومًا أ تَجْهُولًا فَلو قَالَ من جاء مِنْكُمْ بِشَيْءٍ فَلَهُ مِنْهُ طَائَِة فَجَاءَ رَجُلْ يماع وَآحَرْ يِيّاب وآخَرْ 
برْءُوسِ فَالَأَيُ لِأذَمِرِ وَل قَالَ لَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ أو يَسِيرْ أو سَيْءٌ عه أَقَلَ مِنْ النَصْفِ وَاجرُْ التَصْفُ 
و ذُونَهُ وَسَهُمُ يَجْلٍ من الْقَوْمِ يُغطِيه سَهُمّ الرَاجِلٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ جَاءَ بأَلْفٍ فَلَهُ أَلْمَانِ فَجَاءَ بأَلْفٍ لا 
يُعْطَى إلا الْأَلفَ وَلَوْ قَالَ مَنْ جَاءَ بالْأِيرٍ فَلَهُ اْأَِيرُ وَأَلْْ دِرْهَم فَإنَهُ يُغْطَى ذَلِكَ وَالْقَرْقَ وَتَام 
التَفْرِيعَاتِ في الْمُحِيطٍ. 

وَالتِّْيل إِغْطَاءٌ الْإمَام الْمَارِسَ فَوْقَ سَهْمِهِ وَهُوَ مِن التَفْلٍ وَهُوَ الرَائِدُ وَمِنْهُ النَافِلَهُ الزَائِدُ عَلَى الْفَرْضٍ 
وبقَالُ لود الْولَدِ كذلِك أيْصًا وَبْقَالُ تقَلَهُ نيلا وتَفَلَهُ لتَحْفِيفٍ تَفلًا لََانِ فَصّبْحمَانٍ. 


(َوْلهُ ويَنِلُ بَغْدَ الإخراز مِن الْخُمْسٍ فَقَط) لِأَنَّ حقَ الْعَيْر تََكُدَ فيه بالإخرَاز ولا حَق للْعَافِينَ في 
الحُمْس وَالْمُغطَى مِنْ الْمَصَارِفٍ لَه وَالتَِْيلُ مِنْهُ إِغَا هُوَ باغتبَارٍ الصّرْفٍ إلى أَحَدٍ الْأَصْئَافٍ الكَلَانةء 
وَلِذَا قَالَ في الدَّخِيرَة لا يَنْبَغِي لِْإمَام أَنْ يَصَعَهُ في الْمنِ وَتْعلَهُ تفلا لَهُ بَعْدَ لْإصّابَةِ أن الحُمْسَ حَقٌ 
لكِنَ نَصريحَهُم أنه تنفيل يَدلَّ عَلَى جَوَازهِ لعي وَمِنْ العجيب فَوْلْ الربْلّعِيَ لا يور للْمَيَ إن طَاهِرَ 
ما في الذَخِيرَة عَدَمْ الخْمٍَ (قَولَهُ وَالِسَلَبْ لِلْكُلَ إِنْ 4 يَنْفِل) أي لا يحص به الْقَاتِلُ عِنْدَنا لِأَنَّهُ مأَحُوذْ 
فو الجْيْشٍ فَيَكُونْ عَبِِمَةٌ فَيَفْسِمُ بَيْنَهُمْ قِسْمَة الْعَئِ كما نَطقَ به النّصّ «وَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
يبب بْنٍ أَبي سَلَمَةَ لَيْسَ لَك مِنْ سَلَّبِ قَتبلِك إِلَّا ما طَابَتْ بِهِ نَفْسسْ إمَامك» وَأَمَا قَولهُ - عَلَيْ 
السام - «من قََلَ قَتلًا قلَهُ سلَبهُه يَحتَمِلُ نَضْبْ الشزع وَيَْعَولْ الَنفِيل فَتَحْوِلَهُ عَلَى النَانِ لِمَا 
ينا (َْلهُ َه مركب وياب ولاح وما معَة) أي اللّب ما ذكر لِْعفٍ وفي الْمُْربٍ السَلَب 
الْمَسْلُوبُ وَعَنْ اللَيْثِ وَالْأَرَْرِيٍ كُلُ ما عَلَى الِْنْسَانٍ من اللَّاسٍ فَهُوَ سَلَبْ وَلِلفمَهَاءٍ فيه كلام اه. 
وَف لْقَامُوسِ الستَلَبُْ بِالتّخْرِيكِ مَا يُسْلَّبُ وَحَمْعْهُ أَسْلَاب وَدَخَلَ في مَرِكبِهِ مَا كان عَلَيْهِ مِنْ سَرْج وَآلَةٍ 


وَمَا مَعَ الْمَفْهُولٍ شَامِلَ لِمَاكَانَ في وَسَطِهِ أو عَلَى ديه وَمَا عََا ذَلِكَ يما هُوَ مَعَ عُلَامِهِ أو في بَيْتِهِ أو 
في حَيْمَته فَلَيْسَ بِسَلَب أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ السَلَبْ عِنْدَ الْمُشركِ عَارِيَة م صَبِي أو ار أنه 
يَسَْغْنِمُ مَاَمَا كَمَالٍ الْبَالِغْ وَمَا إذَا كَانَ السَلّبُ مِلْكَا لِمُسْلِمِ دَخَلَ دَارَهُمْ بأمَانِ فَعَصَبَهُ اُْشركُ 
[منحة الخالق] 

د كوه كال من قار ا وله مله جار ووو كو عدر قاور إلى ل روا تر 
حٌَ لَوْ رأى مُسْلِمٌ فشر ّ كا نائِمًا أو غَافِلًا في عَمَلٍ فَمَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبهُكُمَا لَوْ فَتَلَهُ في الصّنبّ أو بَعْدَ 
مع مالو قَالَ ذلِك بد ما امنطَفُوا لل فهو عَلَى ذر الْققالِ حَق يني ولو قي أيما. 


(قَوْلُ الْمُصَبْفِ وَيُنْقَلُ بَعْدَ الإخرَاز مِنْ الْحْمْسٍ إ) في الْمَنْبَع عَنْ الدَخِيرَةٍ لا لاف بَيْنَ الْعلَمَاءِ أن 
لتَِْيلَ قَبْلَ الإِصّابَةِ وَِحْرَازْ الْعَيمَةِ وَقَْلَ أَنْ تَضَع الخَرْبُ أََْارَهَا جَائِرٌ وَيَوْمَ الْمرِعَةِوَيَومَ الفح لا 
تود أن الْقَْد به التحْرِيض عَلَى الْقكالٍ ولا حاجة ليه ذا نَم الْعَدُوْ وَطَهَرَ الْمُسلِمُوَ لِأنَهُمْ لا 
يَعفَاعَدُونَ عَنْ الْقَِالِ جِيتئذٍ بَلْ يُبَالِهُونَ بلا تحْرِيضٍ فَيَمَصَمّنْ إنِطَالَ حقّ الْعَافِينَ وَالْفْقَرَاء بلا تفع 
وَِدَا لا يَنبَغِي قَبْلَ الِْعَةِ وَالَْفْح من عَبْرٍ اسْبثْتائِهمَا بَل يُقَيدُ َيَهُولٌ من قَمَلَ قَتيلّا قَبْلَ الفنْح 
وَافِْعَة فَلَهُ سَلَبهُ وَل أَطْلَقَ بق فيهما ألا تَرَى أَنَّ عَامَةَ لَْقلَى وَالْأسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ كانَ بَعدَ الخرِعَة 
وَقَدْ سُلّمُوا لِمَنْ أَحَدَهُمْ وَأَمَا بَعْدَ الإِخرَاز فَلَا يجُورُ إِلّا مِنْ الخُمْسٍ إِذَا كَانَ ممَْاجحا لأَنَهُ حَقّ 
الْمُحْتَاجِنَ وَلَا يَنبَغِي أَنْ يَضّع ذَلِكَ في الْمُحْتَاجِينَ وَالْمُرَادُ بالإخرَاز أَنْ تَقَعَ الْعَيمَةُ في أَيْدِي الْعَسْكَر 
وَالْسَرِيّة اه. 

مُلَخّصا كُذَا في شَزح الْمَفْدِسِيَ لَكِنّ الذي في الرَّيْلَعِيَ وَغَيرِهِ تفْسِيرُ الإخْرَازٍ بدَارٍ الإشلام وَمْفَاده 
جَوَارُ التنفيلٍ قَبْلَ الحُمْسٍ يَوْمَ الفح وَالَِعَةٍ إلا أن بُقَالَ نه غَيْرُ م مُعْمَبرٍ الْمَفْهُوم بدَلِيلٍ ما مَرّ وَلِمَا في 
شَرْح السَِيرٍ الكبير قَالَ أَبُو حَبِيقَةَ لا تَفْلَ بَعْدَ إِخرَاز الْعَيمَةٍ وَأَهْلْ الشّام يَوَرُونَهُ بَعْدَ الإخرَازِ وَمَا 
ُلنَا َيل عَلَى فَسَادٍ فَوِهِمْ لِأنَّ الَنفِيلَ لِلتَحْرِيضٍ وَذَلِكَ قَبْلَ الْإِصَابَةٍ لا بَعْدَهَا وَِأَنَهُ لإنْبَاتِ 
الاختصّاص الْتدَاءَ لا لِإنطَالٍ حَقّ تَابتٍ لِلْعَاغَيْنٍ َف التَنفِيلٍ َعْدَ الْإِصَابَةِ إبَطَالُ الحَيّ ثم أَجَابَ عَمًا 
وََدَ من التَِْيلٍ بَعْدَ الإخراز أنه كَانَ من الحُمُسٍ. 

(قَوْلَهُ َإِنَّ ظَاهِرَ مَا في الذَخِيرَةٍ عَدَمْ الحرْمَة) قَالَ في التَهْرِ تمنُوعٌ بَلْ طَاهِرٌ في الخرْمَةِ كما قَالَهُ الشّارحُ 
أن إِنطَالَ حَقَ الْعبْرِ لا يجُورُ اه. 

وما تيه بلا يَنْبَغي فََّا يَقْمَضِي عَدَمَ ارْمَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطِدٍ فِيما تَركُهُ أؤلى ألا تَرَى إلى 
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الْمَفْعُولُ لِأَنّهُ ملْكُهُ بالاشتيلاءٍ فَانْقَطَعَ مِلْكُ الْمُسْلِم عَنْهُ وَل أَحَدَ الْمُشْرِكُونَ سَلَبَ الْمَفقُولٍ ثم 
انْهَرّمُوا فَهُوَ عَِيمةٌ ولا سَيْءَلِلَْتِلٍ لِأَنَهُمْ مَدكُوهُ بالاستيلاء فَبَطََ مِلْك الْقَاتلٍ ث مَلَكَهُ الْعرهُوَإِنْ 1 
يُدْرَ أَنَهُْ أَحَذُوهُ فَِنْ كان مَنْرُوعًا عَنْهُ فَهُوَ قَْءْ لِإنْبَاتِ يَدِهِمْ عَلَيْهِ بالتّْع وَإِلَّا فَهُوَ لِلْقَاتِلٍ وَإِنْ جَرَهُ 
الْمشركون أو حمَلُو على دا عله لاحة خلا ما إذا موا أَسِْحَهم وأَمبعتهم عليه فإ 

ف وَلَوْ ود عَلَى دَابَةٍ بَعدمَا سَارَ الَْسْكرُ مَرْحلَةَ أو مرْحَلَئَيٍ وَلا يَدْرِي أكان في يَدٍ أحدٍ أو لا فَهُوَ 
ََِاتِلٍ قِيَاسّا لا اسْتِحْسَانًا وَلَوْ قَالَ مَنْ قَمَلَ قَتِيلّا َلَهُ فَرَسْهُ فَقَمَلَ رَاجِلٌ رَاجِلَا وَمَعَ عُلَامِهِ فَرَسّهُ قَائِمْ 
نْب بَيْنَ الصّفَيْنِ يَكُونْ لِلْقَاتِلٍ فَرَسْهُ إذَا كانَ فَرَسْهُ مَعَ غُلَامِهِ بِقْرْبٍ مِنْه لِأنّ مَُصُودَ الإمام قَثْلُ مَنْ 
كَانَ مُتَمَكْنا من الْقَِالٍ فَارسَاء وَهَدَا كَدَلِكَ وَإِنْ لَ يكن يِه في الصف فَلَا يكُونْ لَه وَل قَمَلَ مُشركا 
عَلَى بِرْذَوِنٍ كان لَه لِأنّهُ يُسَمّى فَارِسًا وَل كانَ عَلَى حمَارٍ أو بَغْلٍ أَؤ حمْلٍ لا يَسْتَحِقَ السَلَبَ لِأَنَّ 
راكب هذه الْأَهيَاءٍ لا يسَبَى قارسًا وَلِذَا لا يَسَْجقٌ سَهْمَ القارس كذًا في الفحيط. 

به عُلِمَ أَنَّ مَا ذكرَةُ الشّارِح عَن الْمُحِيطٍ بِأنَّهُ قَالَ الإمامُ مَن قَعَلَ قبلا قَلَهُ سَلَبَهُ سَْقْ قَلَم َع 
الْمَذُكُورُ في الْمُحِيطٍ فَلَّهُ فَرَسْهُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أنه قَالَ آخِرًا لَوْ كَانَ راكبًا عَلَى بَغْل وَتَوهِ لا يَكُونُ لَه 
وَل كان اليل بل السَلبٍ لاسسمحقة أن المركب أَعَمْ نه ومن الس قَالَ في الْقَامُوسِ الْمركب 
كَمَفْعَدٍ وَاجِدٌ مَرَاكِبْ الْبَرِوَالبَحْرٍ اه. 

وف الدَايَةِ نج حَكُمُ التَنِْيلٍ قَطَعَ حَقَ الْبَاقِينَ فََمَا الْمِلّكُ فَإِعَا يَقبْتْ بَعْدَ الإِخْرَازٍ بِدَارٍ الإسْلام لِمَا 
مَرّ مِنْ قَبْلُ حٌَّ لَوْ قَالَ الْأَمِيرْ مَنْ أَصَاب جَارِيَةَ فَهَِ لَه فَأَصَابَهَا مُسْلِمٌ فَاسْتَبْرَأهَا 1 يجْرْ لَهُ وَطُؤْهَا 
وَكُذَا لا يبِعْهَا هَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وأي يُوسْفَ وَقَالَ ُحَمَدُ لَهُ أَنْ يَطَأهَا وَيَبِعَهَا لِأَنَّ اليل يَفْبْتُ به 
لْمِلَك عِنْدَهُ كُمَا يَنْبْتُ بِالْقِسْمَةِ في دَارٍ الحَرْبٍ وَالشِرَاءٍ مِنْ الخَريَ وَوْجُوبُ الصّمَانِ بالإثلافٍ قَدْ 
قيل عَلَى هَذَا الاختلافٍ اه. وَآللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَغلّم. ْ 


(بَابُ اسْتيلاءٍ الْكْفَارٍ) 

شَامِلٌ لِشَيَْيْنٍ اسْتيلاءٍ بَعْضِهم عَلَى بَعْضٍ وَاسْتيَائِهمْ عَلَى أَمْوَالئَافَقَدَمَ الأوَلَ (َوْلَهُ سَِيْ الركِ 
الرُومِ وَأَحَدُوا أَمْوَاحُمْ مَلَكُوهَا) لِأنَّ الاستيلاء قَدْ تَحَقََ في مَالٍ مُبَاح وَهُوَ السَبَبُْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فيمًا إِذَا 
كَانَ الْكُلُ في دَارٍ الخَرْبٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ بمْلِكُ ببَاضَرَةٍ سَبَبِ الْمِلْكِ كَالِاخْتطاب فَكَذَا بدا السّبَب وَفِ 
الْقَامُوسٍ الرُومُ بالصمَ جيل من وَلَّدِ الرُومِ بْنِ عِيصُو رَجُلْ رُومِيٌ وَالجَمْعْ رُومٌ وَالثْرَكُ بالضّمَ جيلٌ من 


الئاس وَاججَمْعْ أَثْرَاك اه. 
َمَا في البَهَاَةِ من أن الثرْكَ جنغ التركِيٍ وَالرُومَ جنع الرُومِيَ فَفِيه َطَرْ لا يخْقَى (فَوْلُهُ وَملَكَْا ما ده 
مِنْ ذَلِكَ إِنْ عَلَبْنَا عَلَيْهِمْ) اغبَارًا بِسَائِرٍ أَمْلاكهم أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بَيْتََا وَبَْنَ الرُومِ مُوَادَعَةٌ 


الأخى لِمَا ذكزتاء وَفي الخلاصة وَالإخرَا بدارٍ الحرْبِ شَرْط أما دَارهمْ قلاء وَل كان بَمَْا وبين كل 
مِنْ الطَائفتينِ مُوَادَعَةٌ وَافْتَتَلُوا في دَارنَا لا تَشْبَرِي مِن الْعَالِينَ سَيْما لأَنَهُمْ 4 بْلْكُوهُ لِعَدَم الإخرازٍ 
فِيَكُونُ شِرَاؤنا عَدْرَا بِالْآحَرِينَ فَإنَهُ عَلَى مِلكِهم وَأمّا لَْ افْمََلَتْ طَائَِتَانِ في بَلْدَةِ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يجوز 
شِرَاءُ الْمُسْلِمِ الْمُسَْأْمَنِ مِن الْعَالِينَ نَفْسَا أو مَالَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إن كان بَيْنَ الْمَأَحُوذِ وَالْآَخِذٍ قَرَابَة 
َخْرَمِيّةكَالْأَمِيّ أو كان الْمأَحُودُ لا يجورُ بَبعْهُ لألآخذٍ 1 يز ِلّا إنْ انوا بدَلِكَ عِنْدَ الكرْحِيَ وَإِنْ 1 
يَكنْ فَإِنْ دَانُوا أن مَنْ قَهَرَ آحَرَ مَلَكَهُ جارَ الشَرَاءُ إلا قلَا. كدًا في فَتْح الْقَدِير. 

(فَوْلَهُ وَإِنْ عَلَبُوا عَلَى َمْوَالِنَا وَأَحْرَرُوهَا بدَارِهِمْ مَلَكُوهَا) وَقَالَ الشَافعِيُ لا يلِحُونَهَا لآنَّ 

[منحة الخالق] 

قَوْلٍ الدابَِ وَيََْغي لِْمْسْلِمِينَ أَنْ لا يَغْدِرُوا وفَوْا ولا يَنبَغِي أنْ يُبَعَ اليتلاخ مِنْهُمْ وَقَوْلَ الْمَغنِ في 
لان وَمَنْ حَلّفَ عَلَى مَعْصِيَة يَنْبَغِي أَنْ يخنَتَ وَهْوَ شَائِعْ في كلامهم (فَوْلهُ سَبْقْ قَلّم) قَالَ الَمْلِيُ 
أي مِنْ بَعْضٍ التُسّاخ وَالذِي في نُسَخِنَا من الرَيْلَعِيَ فَلَهُ فَرَسّْهُكُمَا في الْمُحِيطٍ. 


[بَابُ اسْتِيلاءٍ الْكُمّارٍ] 

(قوْلَهُ هما في البَهَايَةِ من أن التركِيَ !) قَالَ في النَهرِ لا محَالَقَةَ بَْئهُمَا بِوَجْدِ فَِنَّ كلا مِنْ الرُومِ 
وَالعرِكِ اسم جنس جَنْعِيٍ حَقّ لُفَرَقَ بَبَُ ون مفرَدِهِ باليَاءِ كرنج وري وََايَةُ الأ أن العرَكَ الذي 
هُوَ جنع رك حَنْع عَلَى أَنْرَاكِ وَهَذَا لا يَنفِيه صَاحِبُ البَهَايَة 
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الِإسْتِيلاء مَحَظُورٌ ابْتدَاءَ وَاَْهَاءَ وَالْمَحْظُورُ لا يَنْتَضُ سَبَبا لِلْمِلْكِ عَلَى ما عُرفَ مِنْ قَاعِدَةِ الْخَضْم 
لا أَنَّ الاستيلاء وَرَد عَلَى مَالٍ مُبَاح فَينْعَقِدُ سَببًا لِلْملكِ دَفْعَا لحَاجةِ الْمُكَلْفٍ كَاسْتِيلائنَا عَلَى مَا 
وَهَذَا لِأَنّ الْعصْمَة تَبَعَتْ عَلَى مُتَاقَاةٍ اليل صَرُورَة عَكِنْ الْمَالِكَ مِنْ الانتماع, وَإِذَا وَالَثْ 


الْمُكْنَهُ عَادَ مُبَاحَا كُمَا كَانَ غَيْرَ أَنَّ الاسْتيلاءَ لا ١‏ بتحذق إِلّا بالإِخرًا راز الدَارٍ لأَنَهُ عِبَارَةَ عَنْ الاقْتِدَارٍ 
عَلَى الم َل حَالًا وَمَآلّا وَالْمَحْظُورُ لِعَيِإِذَا مَلْحَ سَبَبًا لِكْرَامَةِ تَقَوْقِ الْمِلْكِ وَهْوَ الكَوَابُ الآجل فَمَا 
ظَنْك بِالْمِلكِ الْعَاجِلٍ َ قَيّدَ بالإخْرّازٍ لِأَنَهُمْ لَوْ اسْتَوْلَوا عَلَيْهَا فَظَهَرْا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الإ خْرَازِ فَإِنَهَا تَكُونُ 
لِمُلهكهَا عير سَيْءِ وَل افْمَسَمُوهَا في دَارَِا ل ينِْكُوا وف الْمُحِيطٍ يُفْرَضْ عَلَيَْا ابَاعْهُمْ ومُقَائلتَهُمْ 
لِإسْتنْقَاذِ الْأَموَالٍ من أَيْدِيهِمْ مَا دَامُوا في دَارٍ الْإِسْلام وَإِنْ دَحَلُوا با دَارَ الخَرْبٍ لا يُفْكَرَضُ عَلَيْنَا 
اتبَاعْهُمْ وَالْأَوْلَ اتَبَاعُهُمْ بخلاف الذَرَارِيَ يُفْتَرَضْ الَبَاعْهُمْ مُطَلَقًا وَأَقَادَ الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ الله - أَنَهُمْ 
0 
قَبْلَ الْقِسْمَةٍ أَحَدَّهُ حجان وَبَعْدَهَا بِالْقيمَة) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - فيه إِنْ وَجَدْته قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَهُوَ 
لك بِعَبْرِ شَيْءٍ وَِنْ وَجَذْته بَعْدَ الْقسْمَة فَهُوَ لك بِالْقِيمَةٍ لك 
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فَكَانَ لَهُ حَقُ الْأَحْذٍ نَظَرًا لَهُ إلا أَنَّ في الْأَحْذٍ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ صَرَرا بالْمَأَحُوذِ منهُ بإِزَالَةِملْكِه الْخَاصّ 
فَيََحْذْهُ بالقِمَةِ لِيَعَْدِلَ النَطَرْ مِنْ الجَانِبَينٍ وَالشَرِكةُ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ عَامَة قَيَقلُ الصَرَرُ فيَأَحْذهُ عير 
قِيِمَبِهِ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا ذا تَرْكَ أَخْدَّهُ بَعْدَ العلم ب زَمَاَا طَويًا بَغْدَ الإخْراج مِنْ دَارٍ الحَرب كُمَا 
وَأَمَارَ بقَوْلِهِ يمه إلى أن الكَلَامَ في الْقيَمِيَ لِأَنَّ النَفدَيْنِ وَالْمَكِيل وَالْمَوْرُونَ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ 
الْقِسْمَة لِأَنَهُ َو أَحَدَّهُ أَحَدَّهُ مثْلِهِ وَذَلِكَ لا يُفِيدُ وَقَبْلَ الْقِسْمَةٍ يأَخْذَُهُ حجان كذَا في الْمُحِيطٍِ وَفي 
التَّعارْحَانِيّة عَبْدٌ لِمُسْلِم سَبَاهُ َمل الخَرْبٍ فَأعْتَقَهُ سَيَدُهُ م عَلَبِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَحَذَهُ مَولَاهُ بغي 
شَيْءٍ َلك الْعنق باط ولو أَعْتَقَهُ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ ا 
أَسَرَهُ الْعَدُؤٌ وََحْرَرَةُ بِدَارِهِمْ ثم الْقَلَتَ مِنْهُم وَأَحَذَّ سَيْئَا مِنْ ن ماي 3 حَرَجَ هَاربًا إلى دَارٍ الإسْلام 
فَأَحَدَّهُ مُسْلِمَ نّ جَاءَ مَوْلَاهُ 1 يَأَخُذْهُ منهُ إلا بالقيمَة في قَوْلٍ م ُحَمّدِ وَمَا في يَدِهِ مِنْ الْمَالٍ فَهُوَ لِمَنْ 
َحَدَهُ ولا سَبِيلَ لِلْمَوْلَ عَلَيْهِ وَأَمَا في قِيَاسِ فَوْلُ أبي حَبِيَةَ قن الْمَوِلَ يأْحْذُ الْعَبِدَ ِعَيْرٍ شَيْءٍ لِأَنّهُ لما 
دَخَلَ دَارَ الإسْلام صَارَّ فَيْنَا لمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يَأْخْذَُهُ الْإمَامُ وَيَرْقَعْ حمسَهُ وَيَفْسِمُ أَرْبَعَةَ أَحْمَاسِهِ بَيْنَ 
الْغَافِينَ ثم رَجَعَ مُحَمَدُ عَنْ قَولِه وَقَالَ إِذَا أَحَذَّهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ غَبِيمَةٌ آخْذَهُ وَأَحْسْهُ إِذَا ل يضر الْمَوْلَ 
وَأَجْعَلٌ أَرْبَعَةَ بَعَةَ أَحْمَاسِ الْعَبْدِ وَالْمَالٍ الذي مَعَهُ لِأآخِذٍ فَإِنْ جَاءَ مَوْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَّهُ بِالْقِيمَةٍ وَإنْ جَاءَ 
مَؤْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يُحمَسَ أَحَدَهُ بعَيْر شَْءٍ اه. 

وَني الْمُلتَقَطٍ عَبْدُ أَسَرَهُ فل الخَرْب وَأَخْقُوهُ بِدَارِهِمْ ث بق مِنْهُمْ يُرَدُ إلى سَيّدِهِ وَف روَايَة يَعْتِق اه. 
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(قَوْلُهُ وَبالكَمَنِ لَو اذ شَتَرَاهُ تاجرٌ مِنْهُم) أَيْ لَوْ اشْتر: كَرَى ما أَحَدَّهُ الْعَدُوٌ وَ منهُم تاجرٌ وَأَخْرَجَهُ إلى دَار 
الإِسْلام أَحَدَهُ مَالِكُهُ الْقَِم بكَمَِه الّذِي اشْتَرَى به التَاجِرُ من الْعَدُوَ لِأَنَهُ يَتضَرّرْ بالْأَخْذٍ يان ألا تَرَى 


أَنُّ وَفَعَ الْعوض بَقَابََتِ فَكَانَ اعْتَدَالٌ النَظَرِ فِيمَا قُلْنا وَلَوْ التلّف الْمَوْلَ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُمْ في قَدْرِ 
القَمنِ فَالْمَْلُ قَوْلَ الْمُشْترِي بِيَمِينهِ إلا أَنْ يُقِِمَ الْمَالِكُ الْبَنَهَكَذَا في الْمُحِيطٍ وي المَتَارْحَانِيّة وَإنْ 
قم أحها ةلث ون أقما قعى فوا لبن بن المؤل القع وقال أبو وف بين 

الم شترِي أََادَ بِالكَمَنِ الْبَدَلَ فَشَمِلَ مَا إِذَا اشْكَرَاهُ بعَرْضٍ فَِنَهُ يَخُذُهُ قِيمَةِ الْعَرَضٍ وَلَوْ كَانَ الْمَيُِ 
فَاسِدًا يَأَحْذُهُ بقيمَةِ نَفْسِهِ وَيَرْدُ عَلَى ٠‏ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُ وَهَدَا لِأنَّ الْعصْمَةَ !) أَيْ وَكَوْنُهُ مُبَاحًا بَعْدَ الإخراز لِأَنَّ الْعصْمَة تَبَمَتْ عَلَى مَُافَاةٍ الدَليلٍ 
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وَهُوَ فَوْله تَعَالَ (ِحَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ حَمِيعًا] [البقرة: 29] فَإنَُ يَقْمَضِي إِبَاحَةَ الْأَمْوَالٍ بكُلّ حَالٍ 
وَِعا نَبَتَتْ ضَرُورةُ كَكُنِ الْمُحْتَاجٍ مِنْ الِانْتاع فإِذَا رَالَتْ الْمُكْنَةُ مِنْ الانتمَاع عَادَ مُبَاحَاكَذا في الْمَنْح 
(قولَُ امور لَِيِِ إ) جوَابْ عَنْ فَوْلِ الشَّفِِيَ وَالْمَحطْورُ لا يَنْتهضن سا لِْمِلكِ بن ذَاكَ في 
األمخطور لِتَفْسهٍ ما الْمخطوٌ لع قلا إن وَجذناهُ صَلْحَ سَبِا لِكاَةِ توق الك وَهوَ الاب 
كُمَا في الصّلاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ فَمَا ظَنْك بِالِْلْكِ الذَُنْيَوِيَ كا في الْقَفْح. 


[اشْتَرَى مَا أَحَدَّهُ الْعَدُوٌ ِنْهُمْ تاجرٌ وَأَخْرَجَهُ إلى دَارٍ الإسْلام] 

(فَوْلُهُ وَف التَمَارْحَانيّة وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهمَا بَينَهَ إ1) قَالَ فِيهَا بَعْدَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ هَذَا الذي مكنا كُلَهُ إذَا 
اخْتلَقًا في مِقْدَارٍ الكّمَن الذي اشْترَاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوَ أَمَا إِذَا اخْتلَعًا في مِقْدَارٍ قِيِمَةٍ العوّض الذي 
اشْتَرَاهُ من الْعَدُوَ وَأَقَامَا حمِيعًا الََْنََ دكرَ مُحَمَدُ أن الْبََََ بَََُ الْمُشْتَرِي من الْعَدُوَ قَالَ وَهَذَا قَوْلُ أي 


ُوسْف وَل يكز فَولَ أي حَبيقَة في هذه الْمَسألَةِ اهه. 
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الْمُصَبَفِ مَا لَوْ اشَْرَاهُ التَاجِرُ يثْلِه قَدرَا وَوَضْفًا فَإنَهُ لا يَأَخْذُهُ الْمَالِكْ الْقَدمُ لِعَدَم الْقَائْدَةٍ سَوَاءْ كَانَ 
الَْْعْ صَحِيحًا أَْ فَاسِدًا بخلاف ما إذا كان بأل مِنْهُ ذا أو بدا ِنهُ وَصْفًا إن لَه أن يَأخدَه لِأَنّهُ 
مُفِيدٌ وَلَا يَكُونُ ربا لِأَنَهُ يَسْتَخْلِصُ مِلْكَهُ فَهُوَ في الحقِيقَةِ فدَاءٌ لا عِوَضْ فَلَوْ كان اشْتَرَاهُ بمثْلِه نَسِيكَة 
فلس لِْمَاِكِ أحدهُ ولو كان اشتراة يمر أو خنزير 1 يكن بِْمَاِكِ أحدهُ باتقَاقِ الرَواياتِ ولو أحد 
الْمُشْرِكُونَ لف دِرْهَم قدا َيْتِ الْمَالِ لرَجُلٍ وََحرَرُوهَا فَاشْتَرَاها التَاجرُ بألفِ درْقم عَلَهُ وتَقَرقُوا عَنْ 


قَبْضٍ 1 يَكُنْ لِلْمَالِكِ أَنْ يأْحْدَهَا عَلَى الرَوَاياتِ كلها بمُثْلٍ العَلَة الي َقَدَهَا كَذَا في التَمارْكَانِيّة مع أَنَهُ 
في الأخيرة مُشكل لِأَنّهُ بآَردَأْ منْهُ وَضْفًا فيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِكِ الْأَخْد. 

وَهَاهُنَا مَسَائِلُ لا بأْسَ بِأَبْرَادِهَا تكبيرا لِلَقََائِدٍ مِنْهَا أن الْعَيْنَ الْمُحَرَرَةَ لو كانَثْ في يَدِ مُسْتأجرٍ أو 
مُودع أَؤْ مُسْعَعِيرٍ هَل لَهُ الْمُخَاصّمَةُ وَالِإِسْتردَادُ أَمْ لا؟ فَالُوا لِلْمُسْتَأْجرٍ أَنْ يُخَاصِمَ في الْمَغْنُومِ وَيأْخْدَهُ 
قَيَْ الْقِسْمَةٍ عير شَيْءٍء وَكُذَا الْمُسْتَعيِرُ وَالْمُسْتَوْدِعٌ وَإِذَا أَحَدَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَادَ الْعَبْدُ إلى الإجارَةٍ 
وَسَقَط عَنْهُ الْأَخْرُ في مُدّةٍ أَسْرهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَة فَلِلْمْسَْأَجِرٍ أَخْدَهُ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ أَنْكْرٌ الَّذِي وَقَعَ 
في سهد الْإجَارةُ فَأقَامَ اْمُستأجرٌ الِْنَهَ قلت بَيَنعهُ وتَبَعَثْ الْإجارَُ ولس لِلْمُسْمَعِيرٍ وَالْمُسْتَؤدَع 
الْمُخَاصّمَةٌ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ فكانا منْلَِ الأختي وَمِنْهَا لَوْ وَهَبَهَا الْعَدُوُ لِمُسْلِم فَأَحْرَجَهًا إل دَارٍ الإسلام 
َحَدّهَا الْمَالِكُ بِقِيمَتهًا لِأَنَهُ نَبَتَ لَهُ ملك خَاصثٌ قَلَا يُرَالُ إِلّا بالْقِيمَة وَمِنْهَا لَوْ أَسَرَ الْعَدُوٌُ الجَاريَة 
المييعة قَبْلَ الْقَبْضٍ وَتَقُدٍ النَمَنٍ نه اشْكَرَاهًا رَجُلٌ مِنْهُمْ يأَخُذُهَا الْبائْعُ بِالتّمَنِ وَلَا يَكُونُ مُتَطَوْعًا لِأَنَّهُ 
يبي به حَقَّهُ فَيَرْجِعْ به عَلَى الْمُسْتَرِي وَالثمَنْ انان وَاجِبٌ عَلَى الْمُشْبَرِي النَانِ بعَقْدِهِ وَمِنْهَا إِذَا وَقََ 
اْعْدُ الْمَأسُورْ في سَهم رَجلٍ فَدَبَرَُ أو أغتَقهُ جارَ ولا يبْقَى للْمَؤْل عَلَيْهِ سبل لِأَنَّالْمَأْسُورَمِنْهُ لا 
بْلِكُ نَفْضَّ تَصَرفٍ الْمَالِكِ في الْمَأْسُورٍ وَلَوْ رَوَجَهَا وَوَلَدَتْ من الرّوْج لَهُ أَخذْهَا وَوَلَدَهَا أن الّزويجَ 
لا َع التَمَلَ ولا يَفْسَحْ البِكاع وَإِنْ أَحَدَّ عفْرَها أؤ أَرْشَ جِنَاية عََيْهَا ليْسَ لِلْمَْلَ عَلَيْهَا سيل لأَنّ 
الْوَلَدَ مِنْ أَجْرَائهَا وَهِي كا مِلْكَا لَه وَالْعُفرُ وَالأَرئسُ 1 يكن مِنْ أَجْرَائِها وَِنا وجب في مِلْكِ 
مُسْتَأَئَفٍ لِلْمُشَْرِي وَلِأَنَهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمئَالٍ فَلا تجْرِي فيهما الْمُمَادَاهٌ لِأَنَهَا لا ثفيدُ. 

وَمِنْها أن لَِوَصِيٍ أَنْ يَأحْدَ الْمأْسُورَ ليم من مُشتربه بِالَمَنِ ولا يأخُذْهُ لِنَفْسِهِ بِسَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الثَمَنْ 
مثْل قِيمَتهِ وَمِنْهَا لَوْ رَهَنَهُ الْمُشْترِي فَلَيْسَ لِمَؤْلَاهُ عَلَيْه سَِيلٌ حَقٌ يَفْفَكُهُ ولا يبَرْ عَلَى الافْيكاك إِلا 
أَنْ يَمَطَوَعَ بأدَاءٍ الدَيْنٍ ثم بُعْطِي الكّمَنَ فَلَهُ دَلِكَ بخلافٍ مَا إِذَا آجَرَهُ الْمُشْرِي فَلِلْمَوْلَ أَحَذُهُ وَإِنَطَالُ 
الإِجَارَةٍ لِأنَهَا تَنَقَسِح بِالْأَغْدَارٍ وَهَذَا عُذْرْ بخلاف الرّهْنِ. 

وَمِنْها لَو أَسَرُوا عَبْدَا في علق جتاية أو دَيْنْ فرَجَعَ إلى مَوْلاهُ الْقدِم فَالْكُلُ في رَقََيهِ وِنْ 1 يَرْجغ لَه 
ذِمَهِ وَأَمَا الخطأ فَمُععلَقْ مالي اندَاءً فإِذَا حرج عَنْ مِلّكِ الْمَوْلَ إلى مِلّكِ مَنْ لا يَلفُهُ بَطَلَ الْكُلُ 
كَمَا في الْمُحِيطٍ. 


(َوْلهُ وَإِنْ فمَا عَبْئَيِهِ وَأَحَدَ أَرْسَهُ) وَصِلِيَةُ أي لِلْمَالِكِ أَنْ يأَخْدَهُ بالثَمَنِ مِنْ التَاجِرٍ وَإِنْ كات عَيْئهُ 
ُقِئثْ وَأَحَدَ التَاجِرُ أَرْسَهَا يَعْني لا يط شَيْنًا مِنْ الثَمَنِ ولا يأخْدُ اْمَالِكُ الْأَرْشَ أمَا الْأوَلْ فاون 
الْأَوْصَافَ لا يُقَاِلُّهَا شَيْءْ مِنْ الثّمَن بخلاف الشُفْعَةِ لِأنَّ الصّفْقَةَ لَمَا كَوَلَتْ إلى الشّفِيع صَّارَ 


الْمُشئرِي في يَدِالْمُْرِي مَل الْمَشْترِي شِرَاء فَاسِدًا وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنْ فيِكما في الْقَصْب أَمَا نا 
الْمِلَكُ صَّحِيحٌ فَافْتَرَقَاء وَأَمَا الات فَإِذَنَّ الْمِلْكَ فيه صّحِيحٌ فَلَوْ أَحَدَهُ أَخَ1َ 
وَظَاهِرُ مَا في فَتْح الْمَدِير أَنَّ الْقَاقَىَ غَيْرُ التَاجِرٍ فَإِنهُ قَالَ وَلَو أَنَهُ فَقَاَ عيْئَهُ عِنْدَ الْعَازِي الْمَفْسُومِ لَه 
د ممه وَسلَمَُ قي فَلْمَالِكِ الَْوْلٍ أحدهُ من الْقَاقِي ميد أغتى عند أبي حديقة وَقالَا يقيقيه 
سَلِيِمًا وَهِيَ التي أَعْطَاهًا الْقَاقىُ للْمَوْلَ وَالْمَرْقُ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ يكن للْمَالِكِ أَحْذْه) قَالَ في النَهْرِ يَعني بالَمْر وَالِْْيرِ وَمفْمَصَى ما مر أَنّهُ خُذْهُ بِقِيمَةٍ 
نَفْسِه وَبِه صَرَّحَ ف ايراج اه 

وَعِبَارَ صّاحجِب المِنرَاج وَفي الجَوْهَرَةٍ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بكَمْرٍ أو خِنزير أَحَدَهُ بقيمَةِ الحَمْرٍ وَإِنْ شَاءَ تَركهُ 
الْعََتْ وي التَعَارْحَانيّة وَلَوْ كَانَ الْمُشْئرِي اشْتَرَى هَذدَا الْكرّ مِنْهُمْ بحمْرٍ أؤ خِنريرٍ وَأَخْرَجَهُ إلى دَارٍ 
الإسلام 1 يَكُنْ لِلْمَالِكِ الْقَدِم أن يَأْحْدَهُ عَلَى الرْوَاَاتِ كُلَهَا اه. 

وَالَّذِي يَظْهَرْ أنَّ الْمَيبعَ إِنْ كَانَ مِذِْيًا أَحَذَهُ بقِيمَةِ الحَمْرٍ وَإِنْ كان قِيَميا َبِقِيمَتهِ نَفْسِهٍ وَالْأَوَلُ تحْمَلُ 


١ 88‏ موعت 


"كلام الْجَوْهَرَةٍ وَالثَاني حمل كلام تراج وَلَا يُتافيه مَا في التَتَارْحَانِيَّة فتأمَّل وَرَاجِمْ 


هُ يثله وَهُوَ لا يُفِيدُ 
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ص 


أي حَنِيفَة أَنَّ َوَاتَ الطَرفٍ هُنَا يفغل الَّذِي مَلَكَهُ باخيَاره فَكَانَ مَنْلةِ ما لَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمَا ثم قَطَعَ 
طَرَقَهُ باختَارهِ فَكَانَ رَاضًِا بتَنْقِيصِهِ بخلافٍ مَسْأَلَةٍ الكتّاب لِأنّ الْقَاقَى غَيَرَهُبعيرٍ رضَاهُ اه. 

وَصَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بأَنَّ اْمُشترِي إذَا فَقَاًعَيْنَهَا فَالحُكُمْ كُذَلِكَ وَعَنْ محمد أَنَّهُ تَسْقُط حِصّهُ مِنْ الثَمَنِ 
وَهًَا بَنِلَةِ الشَفْعَةٍ إِذَا هَدَمَ الْمُشْترِي الْبنَاءَ سَقَطَ عَنْ الشّفيع حِصّةُ الْنَاهٍ فَكَذَا هذا اه. 

فَعَلَى رِوايَة محَمّد لا فَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الكتاب وَالشّفْعَةِ إذ الْوَصْفُ لا بُقَابِنُهُ شَيْءٌ إِلّا إِذَا صَارَ 
مَقُصُودًا بالإثلافٍ وَهُوَ مُوَافِقْ لِمَا ذَكَرُوهُ في الْبيُوع لَكِنّ ظَاهِرَ الدَايَةِ الَْرْقُ بَْنَ مَسْألَةٍ الْكتاب 
وَالشُفْعَةَ وَهُوَ الحَقُ ولا فَرْقَ في الْقَاقِيَ بَْنَ أنْ يكُونَ التَاجِرُ أو عَيْرُ وََِدَا قَالَ الشارِح الْأَوْصافٌ لا 
ياب شي من القن في ِلكِ صجيح بغد الْقْض وإنكائث مفصودة بالإثلاف يلاف المشفوع 
ِأنَّ شِرَاءَهُ من غَبْرِ رضًا الشّفيع مَكْرُوة وَمِلْكُهُ يُنتَمَضُ مِنْ غَبْرِ رِضَاهُ فَأَشْبَه الْبَبْعَ الْمَاسِدَ اه. 

وَل أَخْرَجَهُ الْمُشْئرِي مِن الْعَدوٍ عَنْ مِلكِه بعوضٍ يَأْخْذْهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمْ بدَلِكَ الْعوَضٍ إِنْكانَ مَالَا 


وإ كان عَيْرَ مال كالصُلْحٍ عَنْ دم أو جبَةٍ أده يمه ولا يُنْتقَضُ تَصَرْفهُ بحلاف الشّفِيع لِأنَ حَقَهُ 
َالحَكم كَذَلِكَ وَلَوْ وَلَدَتْ الاريَةَ عِنْدَ المشترِي فَأَعْتَقَ الم شري أَحَدَهُمَا أَحَدّ البَاقي مِنْهُمَا بجميع 
لمن إن الدَاء لا يعد ما قي شيء من الل أو ما تلد من وَعن محمد إن أغتق الم أحد 
الوَلَدَيحصّبِهِ من الثّمَنِ وَلَيْس الْوَلَدُكَالأَْشٍ كدًا في الْمُحِيطٍ وَفي الْمُغْربٍ فَقَاْ الْعَينَ غَارَهَا بأَنْ شَقَّ 
حَدَقَتَهَا وال أن يَنْعَ حَدَقَعَهَا بِعْرُوقَِا وَالْأَُْ دِيَهُ الجراحَاتٍ وَالجمْعْ أَرُوشٌ له. 

(قَولُهُ ون تكرّر الَْسرُ وَالشِرَاءُ أَحَدَ الْأَوَلَ مِنْ الذَان يميه ثم الْقَدِمَ بالكَمََينِ) يَعْني لو أُسِرَ اْعَبْدُ 
مركي وَاشََْاُ في الْمَرِّ الأول رَجُلَ وف القَاَةِ وجل آحَرْ كان حَق الأَدٍ من الْمُشْئرِي الثاني 
لِلْمُشْئرِي الأَوّلِ با اشْترَى لِأَنَّ الْأسْرَ وَرَدَ عَلَى ملكه وَأَقَادَ أَنَهُ لَيْسَ لِلْمَالِكِ الْقَدِمم أن يَأَخْدَهُ مِنْ 
الْمُشْترِي الثَانٍ وَلَوْكَانَ الْمُشْترِي الْأَوَلْ غَائًِا أَوْكَانَ حَاضِرًا إلا أَنَهُ أبى عَنْ أَخْذِه لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ 
عَلَى مِلْكِهٍ فَإِدَا أَحَدَهُ الْمُشْئرِي الْأَوّلُ من النَانِ بِكَمَبِهِ فَمَدْ قَامَ عَلَيْهِ بالتّمَئينِ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الْقَيم أَنْ 
يَخْدَ بِالنمتبْنِ إِنْ شَاءَ مِن الْمُشْبرِي الْأَوَلِ لِأَنَهُ قَامَ عَلَيْهِ ما وَأَقَادَ يتَغبيره بالْأَخْذٍ الْمُفِيدٍ لِلتَخْلِيصٍِ 
أن الْمُشْترِيَ الْأَوّلَ لَوْ اشْتَرَاهُ من النَّانِ لَيْس لِلْقَِبم أخدُة لِأنَ حقّ الْأَخْذٍ تَبَتَ لِلْمَالِكِ الْمَدِم في 
ضِمْنٍ عَوْدٍ مِلْكِ الْمُسْترِي الْأَوَلِ وَل يَعْدْ مِلْحُهُ الْقَدِمُ وَإِهَا مَلكهُ بالشِرَاءِ الْجَدِيدٍ مِنْه وَقَيَدَ بتكررٍ 
الشَرَاءِ لِأَنَّ الْمُشْبرِيَ الْأَوَلَ وَلَوْ كَانَ وَهَبَهُ لَهُ أَحَذَّهُ مَوْلَاهُ من الْمَؤْهُوبٍ لَهُ بِقِيمَتِهِ كُمَا لو وَهَبَ 
الْكَافِرُ لِمُسْلِمِ وَقَيكَ كور الْأَسْرِ لِأَنّهُ َو 1 يَتَكَرّر كَمَا إِذَا باع الْمُشْئرِي مِن الْعَدُوَ وَالْعَبْدِ مِنْ غَيْهِ 
حَدَهُ الْمَالِكُ الْقَدِبمْ مِنْ الثَانِ بِالثَمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ به إِنْ مثْليًا فَبِمِئْلِهِ وَإِنْ قِيَمِيًا بآ كان اشْتَرَاهُ 
مُفَايَصَةَ فَبِقِيمَتهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي الئاق قَائِمْ مََامَ الْمُشترِي الْأَوَلٍ وَلَبْسَ لِلْقَدِم أَنْ يَنْفُضَ الْعَقْدَ انان 
فَيَأحْدَهُ من الْمُشْرِي الْأَوَلِ بِالكَمَنِ لِلْمَوْلىَ إلا روَايةَ ابن نماعةَ عَنْ مُحَمّدٍ وَظَاهِرَ الرَوَايَِ الأولى وَالْوَجْهُ 
في الْمَنْسُوطٍ (فَوْلُهُ ولا يََبْكُونَ خْرّنا وَمُدَبَرَنَا وَأمَ وَلَدِا وَمُكَاتَبََا وََلِكُ عَلَيْهمْ حمِيعَ ذَلِكَ) يَعْني 
بِالْعَلبَةِلَِنَ السبّب إِنا يُفِيدُ الِْلْكَ في حََبّهِ وَالْمَحَلَ الْمَالُ الْمبَاحُ وَالخوُ مَغصُومُ بِنَفْسِهِ وكذا من 
وَجَعَلَهُْ أَقَاءَ ولا جتايَة من هَوْلاءِ وَيَتفَرَعْ عَلَى عَدَمِ مِلْكِهِم هَؤْلاءِ أَنَّهُمْ َو أَسَرُوا أمَ ولد لِمْسْلِم أؤ 
مكاتًا أو دبرا م طَهرَ عَلَى دَرَاهمَ أَحَذَهُ مَالِكهُ بَعْد الِْسمَةٍ ِعَرِ شَيْءٍِ وَعَوَضَ الإمَامُ مَن وَقَعَ في 
قِسْمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قِيِمَمَهُ وَلَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ تَاجِرٌ مِنْهُمْ أَحَدَهُ مِنْه بعيرٍ من ولا عوَضٍ. 

(قوْلهُ ون 
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َدَ إِلَنْهِمْ حَمَلَ فَأحَذُوهُ وَمَلكُوُ) لَتَحَفَقَ الاسْتيلاء إذ لا يَدَ للْعَجْمَاءٍ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الخُرُوج مِنْ ذَارِنَا 
وَالتَفْيبدُ بالجَمَلٍ اتَقَاقِيٌ وَِعَا الْمَقْصُودُ الدَابَةُكَمَا عبّرَ يما في الْمُحِيطٍ وَفِ الْمُغْبٍ د البعيه تَقَرَ 
ُدُودًا من بَاب صرب (فَوْلْهُ وَإِنْ بق إِلَِْمْ قِنْ لا) أي لا يلِكُوتهُ الْأخذٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالا 
بمْلْكُوتَهُ لِأنَّ اْعصْمَة خقّ الْمَالِكِ لِقِيَام يَدِهِ وَقَدْ َالَتْ وََذَا لَْ أَخَذُوهُ مِنْ دَارٍ الإسْلام مَلَكُو وَلَهُ أنه 
طَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهٍ بِالخُرُوج من دارا لِأَنَّ سُقُوط اعْتبَاره لِتَحَفْقٍ يَدِ اْمَوْلَ عَلَيْه فكي لَهُمنْ 
انع وقد لت د المؤى طهر يذه على ته وَصارَ مغطونا نفس لم يب َل لِك 
بخلافٍ الْمُتَرَددِ في دَارٍ الإسْلام لِأنَّ يَدَ الْمَْلَ باقِيَةَ لِقِيَام يَدِ أَهلٍ الدَّارٍ فَمَنَعَ ظُهُورَ يَدِهِ وَإِذَا 1 يَنْْتْ 
لْمِلّكَ َُمْ عِنْدَهُ يَأخْذْهُ الْمَالِكُ الْقَدِم بعيْرٍ شَيْءٍ مَوْهُوبَا كانَ أو مُشْتَرَى أو مَْنُومًا قَبْلَ الْقِسْمَة وَبَعْدَ 
الْقِسْمَةِ يُؤَدِي عِوَضّهُ من بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ لا مُكِنْ إِعَادَهُ الْقَسْمَةٍ لِعَقَدْقِ الَْافِينَ وَتَعَذّرٍ اجْتمَاعِهِمْ 
ويس لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جَعْلْ الآبق لِأَنَهُ عَامِلَ لِنَفْسِهِ إِذْ في رَعْمِهٍ أَنّهُ مَلَكَهُ أَطْلَقَ في الْمَالِكِ لِلْقِنّ 
فُشَمل المُسْلم وَالذّمَيَ وَأَطْلَقَ الْقَنّ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِكُوْنِهِ مُسْلِمًا لِأَنَهُ لَوْ ازْتَدَ فَبَقَ إِلَبْهِمْ فَأَحَذُوهُ مَلَكُوهُ 
اثََاقَا وَلَو كانَ كافرًا مِنْ الْأَصْلٍ فَهُوَ ذِمينٌ تبَعْ لِمَؤلَاهُ وَفي الْعَبْد د الذّمِيّ إذَا أَبَقَ فَوْلَانٍ ذَكَرَهُ عَجَدُ 
هد ِمَةِكَذًا في فح الْقَدِير وَف شَرْح لوقا الخلافٌ فيمَا إِذَا أَحَذُوهُ فَهرَا وَقَيَدُوهُ وَأَمَا إِذَا 4 يَكُنْ 
قَهْرَا فَلَا بمْلِكُونَهُ اثَقَاَا اه. 


(قوْلهُ ولو بق ِفَرَسٍ أَْ متَاع فَاشْتَرَى رَجْل كُلَهُ مِنْهُمْ أَحَدَ الْعَبْدَ حجان وَغَيْرَهُ بالنَمَنِ) يَعْني عِنْدَ الإمَام 
- رَضي الله عَنْهُ - وَقَاَا بأد لْعْدَ وما مع الم ايبارا حال الاجتماع بحا الانِْرَاد وقد بين 
الحَكم في كل فَرْدٍ وَلا تكون يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ مَانِعَةَ مِنْ اسْتيلاءٍ الْكُفَارٍ عَلَى مَا مَعَهُلِقِيَام الرّقّ الْمَانع 
لْمِلْكِ بِالِاسْتِيلاءٍ كَعَيِْهِ وَفي الْقَامُوسٍ الْمَمَاعٌ الْمَنْمَعَةُ وَالسَلْعَةُ وَالأَدَاةُ وَمَا تَتََتْ به مِنْ الحوَائْج 7 
وَالْمُرَادُ انان هُنَا (قَوْلهُ وَإِنْ ابْمَاعَ مُسْتَأْمِنْ عَبْدَا مُؤْمنَا وَأَدْخَلَهُ دَارَهُمْ أ أَمِنَ َبْدَ َه فَجَاء6 أ 
ظَهَرْنا عَلَيْهِمْ عَتَقَ) بيَانُ ِمَسْأَلََْنِ الأولى أَنَّ الحرِيَ إِذَا دَخَلَ دَارََا بمَانٍ لاد عدا سلما 


ع مه مه 


وَأَدْخَلَهُ دَارَ الَرْبٍ عَمَقَ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَقَاَا لا يَعتِقْ لِأَنَّ الْإَالَهَ كائث مُسْتَحَفَةٌ 


الْبَيْعُ وَقَدْ الْمَطَعَت وِلَايَهُ الجر عَلَيْهِ فَبَقِيَ في يَدِهِ عَبْدًا وَلِأي حَدِيقَة - رَحمَهُ اللّهُ - أنَّ تلص الْمُسْلِمِ 
عَنْ ذُلٍّ الْكافِرٍ وَاحِبٌ فَيْقَامُ الشَرْطُ وَهُوَ تَبَاْنُ الدَارَْنِ مَقَامَ الْعِلّة وَهُوَ الْإْمَاقَ تيا لَهُ كما يُقَامُ 
مُضِِنُ ثلاث جِيَض مَقَامَ التَفِْيقٍِ فِيمَا إِذَا أُسْلَمَتْ الْمَرأهُ في دَارٍ الحَرْبٍ قُيَدَ بِكُوْنِ الْحرِيَ مَلَكَهُ في 
دَارٍ الإسْلام لِأَنَّ الْعبدَ الْمُسْلِمَ إذَا أُسَرَهُالحَرِيُ من دَارٍ الإشلام وَأَدْخَلَُ دَارِِ لا يَعْتِقْ َيه اتَمَاقًا أَمًا 
عِنْدَهْمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَا عِنْدَهُ فَلِلْمَانع مِنْ عَمَلٍ الْمُقْمَصَّى عَمَلُهُ وَهْوَ حَقّ اسْتردَادٍ الْمُسْلِم. 

وعَلَى الخّافٍ السَابتي ل أَسْلَمَ عَبدُ الي وََ يَْرْبِ إلى دَارٍ الإشلام حقٌ اشْعَرَاُ مُسلمٌ أو ذمَيٌ أو 
حَرْييٌّ في دَارٍ الْحْرْبِ يق عندة خارف كنا أن الْعنْقَ في دَارٍ لَب يَعْمَمِدُ زَوَالَ الْمَهْرٍ الخاصّ وَقَدْ 
عُدِمَ إِذْ رََلَّ قَهْرْهُ إلى الْمُشْئرِي فَصَارَ كُمَا ل كَانَ في يَدِهِ وَلَهُ وَأَنَّ فَهْرَهُ وَآلَ حَقِيقَةٌ بالْبَيْع وَكَانَ 
إشلامة يُوجب إَِالَةَ َه عَنْهُ لا أنَهُتَعدّرَ الطاب بالإرالَة قم مَالهأََرَ في رَُالِ الِْلْكِ مَقَام 
الْإرَالَةِ وَهوَ الْميْعْ وَالتَفْيبدُ بِعَانِ الْعَبْدِ اتَعَاقِيْ إذَ لَوْ كانَ ذْمَيًا فلكم كدَلِك لِأَنّهُ حير عَلَى بَبعِهِ ولا 
يمْكِنُ مِنْ إِذْخَالِهِ دَارَ الحَرْبٍ كما في البَهَايَِ الدَنِيَُ َو أَسْلَمَ عَبْدَ جر ثم حَرَج إِلَْنَا أو ظَهَرَ عَلَى 
الذر فقو 2 وكذا إن لخ عيذق إن عشكر التسلون في أخرق به زوي أن عيذ 17 غير 
الطَائِفٍ أَسْلَمُوا وَحَرَجُوا إلى رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَصَى بِعثْقِهم وَقَالَ هُمْ عَتَقَاء الله 
َعَالى وَقَيّد بخُرُوجِه أو طَهُورنا لِأَنَهُ إِذَا أَسْلَمَ و1 يُوجَدَا فَهُوَ رَقِيِقْ إلى أَنْ يَشْترِيَهُ مُسْلِم أو ذَمَينٌ فَيَعْتِقُ 
َف شَرْح الطّحَاوِيٍ إذَا 1 يُوجَدْ ل يَعِْق إلا إذَا عَرَصّهُ الْمَوْلَ عَلَى الْبَبْع من 
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مُسْلِم أ كافِرٍ فَحِييٍ عق الْعبدُ قبل الْمُشْرِي الْبيِعَ أو 1 يَفبَل لِأنّهُ لما عَرَصَهُ فَقَدُ وَضِيَ روا 
مله وَالتَقْيدُ بإعَانه في دَارٍ الحَربٍ اتَقَاقِيٌ إِذْ لو حَرَجَ مُرَاغِما لِمَوْلَاهُ فَآمَنَ في دَارٍ الإسْلام فَالْحَكُمْ 
كَذَلِكَ بخلاف مَا إِذَا حَرَج بإِذْنِ مَوْلَاهُ أو بأمْرهِ لَاجته فَأَسْلَّمَ في دَارِنَا َإِنَّ حْكْمَةُ أَنْ يِيعَُ الْإمَامُ 
وَيحْقَظَ مَنَهُ لِمَوْلَاهُ الحَزِيَ لِأَنّهُ لَمَا دَخَلَ بِآَمَانِ صَارَتْ رَقَبَعْهُ دَاخِلَةَ فيه كُمَا لَوْ دَحَلَ سَيّدُهُ به وَعَا مَعَهُ 
مِنْ الْمَالِ وَف شَرْح الطّحَاوِيَ وَلا يَفْبْتُ وَلَاءُ الْعَبْدِ الخَارجٌ إِلَيْنَا مُسْلِمًا لِأَحَدٍ لِأَنَّ هَذَا عِنْقُ حَُكُمئٌ 
وَآللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعْ وَالْمَآبُ. 


[بَابُ الْمُسْتامَنِ] 

أخَرَمُ عَنْ الاسْتِيلاء لِأَنَّ الاستيلاء يَكُونُ بالْمَهْرِ وَالِاسْيْمَانَ يون بَعْدَ الْمَهْرِ (فَوْلُهُ دَحَلَ تاجرا ثم 
خُرْمَ تَعَرْضْهُ لِشَيْءٍ مِنهُن) أَيْ دَخَلَ الْمُسْلمُ دَاوَ الحَزْب بأمَانِ وَعَبَرَ عَنْهُ اتاج لِأَنَهُ لا يَدْخْلْ دَارَهُمْ 
إلا بِأمَانٍ حفْظً لِمَا لَه وَإًِا حَرْم عَلَيْهِ لَه صَمِنَ بالاسْينْمَانٍ أن لا يَتَعرّضَ لَمْ فَالتَعيَضُ بَعْدَ ذَلِكَ 
يَكُونُ غَذْرَا وَالْعَدْرُ حَرَامٌ إِلّا إِذَا غَدَرَ به مَلِكُهُمْ فَأَحَدَّ مَالَهُ أو حَبَْسَهُ أو فَعَلَ غَيْرْهُ بعلم الْمَلِكِ و1 
ْنَعْهُ لِأنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ نَقَصُوا الْعَهْدَ قَيّدَ بالتاجرٍ لِأَنَّ الْأَسِيرَ يُبَاحُ لَهُ التَعَوْضْ وَإِنْ أَطَلَقُوهُ طَوْعَا لِأَنَهُ 
عَيْرْ مُسْتأمَنِ فَهُوَ كَالْمُتلَصّصٍ فَيَجْورُ لَهُ أَخْدُ الْمَالِ وَقَمْلُ النّفْسِ ذُونَ اسْتبَاحة الْفَزْج لِأَنّهُ لا يحَلُ 
إلا بالك ولا ملك قَبْلَ الإخراز يدارن إلا دا جد من 1 بمْلكه أل الب ومن افيه َم ولد 
وَمدبَرِ باح لَهُ وَطؤْهنَ إلا إذَا وَطَِهُنَ أل ارب فَمَجِب الْعدَةٌلِشْهةٍ فلا يمور وَطْؤْمُنَ حقّ 
تَنْقَضِي عِدَئهُنَ لاف أميه الْمأسْورٍَ لا يَلُوَطْوْهَا مُطلقًا لِأنَهَا موك لمْ وَأطلَق الشَيْء فَشَمِلَ 
النُفُوسَ وَالْأَمْوَالَ حَىَّ أَمَةِ التَّاجرٍ الْمَأْسُورَةِ لِأَنَّهَا من أَْلاكهم ولا يَدْخْلْ نَنَهُ رَوْجَمُهُ وَأمُ وَلَدِهِ 
ومُدَبَرَتِهِ ِأََّهْنَ غَيْرُ لكات لَُمْ فَيَجُورُ لِلتَاجِرٍ التَعرْضٌ من وكُذَا لَو أَغَارَ أَهل ارب الَّذِينَ فيهم 
مسْلِمُونَ مُسْتَأمنُونَ عَلَى طَائقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فأَسَرُوا ذَرَارِيَهُمْ فَمَرُوا بهم عَلَى أُولَيِكَ الْمْسَْأمَينَ 
وَجَب عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْقُصُوا عهُودَهُمْ وَيُقَاتِلُوهُمْ ذا كانُوا يَْدِرُونَ عَلَيْهِ لِأنَّهُمْ لا يْلِكُونَ رِقَابَهُمْ 
فتَفِْيرهُمْ في أيهم تفررٌ عَلَى الظُلم و يَعْممُوا ذَلِكَ لَمْ لاف الْأموالٍ لِأَنَّهُمْ ملكُوهَا بالإخراز 
وَقَدْ صَمِنُوا لَُمْ أَنْ لا يَتَعرَصُوا لِأَموَاثِمْ وَكذا لَوْ كَانَ الْمَأْخُودُ ذَرَارِيَّ الوَارج لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. 

وَمِنْ الْفرُوع التَفِيسَةِ مَا في الْمَنْسُوطٍ لو أغَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الخَرْبٍ عَلَى أَهْلٍ الدّارٍ الي فِيهم الْمُسْلِمُ 
الْمُسْتَأَمَنُ لا يحل لَهُ قِتَالُ هَؤْلَاءٍ الْكَُارٍ إلا إن خَافَ عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَّ الْقِتالَ لَمّا كان تَغْريضًا لِنَفْسِهِ 
عَلَى الاك لا يَلُ إِلّا لِدَلِكَ أو لإغلاءِ كَلِمَةٍ الله وَهُوَ إِذَا 4 يفف عَلَى نَفْسِهٍ لَيْسَ قَِالُ هَؤْلَاءِ إلا 
إغلاءَ كَلِمَة الْكْفْر اه. 

َف الْمُحِيطٍ مُسْلِمٌ دَخَلَ دَارَ الخَرْبٍ بِأمَانٍ فَجَاءَ رَجْلْ من أَهْلٍ الخَرْبٍ بِأمَه أو بم وَلَدِوِ أو يعمّعِهِ أو 
اليه قد فَهَرَهَا بِبَئِعِهَا من الْمُسْلِم الْمُسْتَأمَنِ لا يَشْتِبهَا مِنْهُ لِأَنَّ الحَزِيَ إِنْ مَلَكَها بالْقَهْرٍ فَمَدْ صَارَتْ 
ره فإِذَا َاعهَا فََد باع اله وَل قهَرَ حَزييٌ بض أَحرَارِمْ ثم جاءَ يم إلى الْمُسْلِم الْمُسْتَأمٍَ 
َبَاعَهُْ مِنْهُ يَنْظْرُ إنْكان الَكُمْ عِنْدَهُمْ أن من فَهَرَ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فَقَدْ صَارَ مِلْكَهُ جار الشََءُ لِأنّهُ 
باع الْمَمْلُوكَ وَِنْ 1 يمْلكه لا يجوز لِأَنَهُ باع ار (قَولُهُ فلو أَخْرَجَ شَيْئَا مَلَكَهُ ملكا عحْظُورا فَيَتَصّدَّقْ 
به) لِوْرُودٍ الاسْتيلاءٍ عَلَى مَالٍ مُبَاح إلا أَنهُ ححصّل بِسَبّبٍ الْعَدْرٍ فَأَؤجَب ذَلِكَ خْبْنًا فيه فيُؤْمَرْ 
بِالتصَدّقٍ به وَهَذَا لَِنّ الحظرَ فيه لا ينع انْقَادَ السب عَلَى ما بَينّهُ أََادَ الحَطر مع ووب 


التَصَدّقِ أَنَهُ لَوْكَانَ الْمَأْحُودُ غَدْرَا جَاريَةَ لا يَلُ لَهُ وَطُوْهَا وَلَا لِلْمُشْئرِي مِنْهُ بخلاف الْمُشْتَرَاةٍ شِرَاءً 
[منحة الخالق] 
باب الْمُسْكَأمنِ) 
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أن المع نه لُِْوتٍ حت الَْائع في حَقّ الاسْتزْادٍ وييْع اْمُشتري الْقَطّع حَفه وَل لِأَنهُ باع بًَْا 
صِجَيًا فَلَمْ يَقْبْتْ لَهُ حَقٌّ الإ سداد وَهْنَاكَ الْكَرَامَةُ قار وَالْمُشْئرِي الثَانِ كَالْأَوَلٍِ فيه. 

وف الْوَلوَاجيّة مُسْلِمُ تَرَوّجَ امْرَأةَ في دَارٍ الحَرْبٍ وَكانت كافِرَةَ فََعطَى لِأَأبٍ صَدَافَهَا فَأَضْمَرَ في قَلْبه 
أنّهُ يَيعْهَا فَحَرَج يجا إلَى دَارٍ الإسلام فَأَرَادَ بَْعَهَا فَالْبَيْعْ َاطِلٌ وَهِي خْرّةٌ يُرِبدُ به إذَا حَرَجَتْ مَعَهُ طَوْعًا 
أن فل الَرْب إِثَا يملَكُونَ بِالْقَهْرِ في دَارٍ الَرب فَإِدَا 1 يَفْهَرْ في دَارٍ الحَزب وَحَرَجَتْ مَعَهُ إلى دَارٍ 
الإشلام بِعيْرٍ قَهْرٍ لا نَصيرُ مِلَكا لَهُ اه. 

وف فَنْح الْقَدِير وَاعْلّمْ أَنَهُمْ أَخَذُوا في تَصُويرهَا مَا إِذَا َضْمَرَ في نَفْسِهِ أَنَهُ يِْجُهَا لِيَبِِعَهَا ولا ب مِنْهُ 
أنه أو أحْرَجَها ها لا ينذا رض بَل لاعتقادِه أن َه أن يذهب وَوْجَعَُ حَذْتُ شَاءَ إذا أَؤقاها مل 
مَهْرِهَا يَنْبَغي أَنْ لا مَلكهًَا اه. 

وَقَيّدَ بالإخْرَاج لِأَنَّهُ إذَا غَصّب شَيْئَا في دَارٍ الْحَرْبٍ وجب عَلَيْهِ الكَوْبَةُ وَهِيَ لا تَحِصل إِلَا بِالرَدِ عَلَيْهمْ 
صَاحِبَهُ وَحَرَجَ ْنَا يَفْضٍ بِشَينٍْ) ما الإدَاَةُ فَإِذَنَّ الْقَضَاءً يَعْمَمِدُ الْوَايَة ولا ولاية وَفْتَ الْإدَائَة 
أَضْلًا ولا وَقْتَ الْقَضَاءٍ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنّهُ ما الْمَرَمَ حَكُمَ الإسْلام فِيمَا مَصَى مِن أَفْعَالِهِ وَإِا اَم 
دَلِكَ في الْمُستَفْيلٍ وَأمَا الْقضب فِلِأَنَهُ صَارَ ملكا لِلَذِي عَصَبَهُ وَاسْتَوْلى عَلَيِِْمُصَدفْيِ مالا غيَْ 
غَذْرُكذًا ذَكْرَهُ الشَارِح وَسَكْتَ عَنْ الْفمَاءٍ بِقَضَاءٍ الدَيْنِ. 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ يُفْي بِأنَهُ َب عَلَيْهِ قَضَاءُ الدَيْنِ فِيمَا بََْهُ وَبَينَ لَه تعَالَ وَدَكْرَ الشَارِحُونَ أنَّ 

لإا ابيع بالدَيْنِ وَالِاسْتِدَانَةُ الابْتَاعٌ بالدَّْنِ وَالظَاهِرُ عَدَمْ تَخْصِيصِه بالْبَيْع وَأَنَهُ لا يَشْمَلْ الْقَرْضَ 
ِمَا في الْقَامُوسٍ أَدَانَ وَاسْتَدَانَ وَتَدَيَنَ أَخَدّ دَيْنا وَالدَيْنُ مَا لَهُ أَجَلُ وَمَا لا أَجَلَ لَهُ فَفَوْضٌ وَأَدَانَ 


اشْتَرَى بالدَيْنِ أو بَاعَ بِالدَيْنِ ضِدّ اه. 

مَعَ أَنَهُ في الحَكُم هُنَا لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا لِأَنَ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْرَضَ الْآحَرَ في دَارٍ الَرْبٍ شَيْنَا نه خَرَجَا 1 
يَفْضٍ بِشَيْءٍ (قَوْلَهُ وَكَذَلِكَ لو كانا حَرِييَينٍ وَفَعَلَا ذَلِكَ ثم اسْتَأمََا) أيْ الْإدَانَةِ وَالْعَصْب ثم دَحََا دَارَنا 
بأمانٍ ل يَضٍ بِشَيْءٍ لِمَا بََّهُ وف المْحِطٍ حَرَجَ حَرْيّ مع مُسْلِم إلى السكر وَادَعَى المُسلِمْ أنه 
أَسِيرٌ وَقَالَ كنت مُسْتَْمنا فَالْقَْلُ لِلْحَرِْيَ إِلَّا إِذا قَامَتْ قَرِينَةُ كككؤنه مَكَمُوفًا أو مَغْلُولًا أؤ كان مَعَ عَدَدٍ 
من الْمُسْلِمِنَ (قَوْلهُ وَإِنْ حرجا مُسلِميْنِ قْضِي بِالدَيْنِ بَْنَهُمَا لا بالقضب) أي أَسْلَمَ ارين في دار 
ارب ثم خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ بَعْدَ الإدَائَةِ أ الْمَصْب لِأَنَّ الْمُدَايئَهَ وَفَعَتْ صَحِيحَةً لوْقُوعِهَا بالتَرَاضِي 
وَالْوَايَةُ تانِيَةُ حَالَةِ الْمَضَاءِ لِالِْرَامِهِمَا الْأَخكامَ بِالْإسْلام وَأَمّا الْعَصْبُ فَلِمَا بَينَاهُ أنه مَلكَهُ وَلَا خَبْتَ 
في مِلْكِ الخَرِيَ حَقٌ يُؤْمَرَ بايد وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ دَرَاهِمَ بأمَانِ فَأَدَاَهُ حَرِيٌ أؤ غَصَّبَ 
(قَوْلُهُ مُسْلِمَانِ مُسْتَأَمنَانٍ قَعَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ نَجَبُ الدَيَةُ في مَالِه وَالْكَقَرَةُ في الخطا) أَيْ تَجِبُْ الدَيَةُ 


+ م 


في مَالٍ الْقَاتِلٍ لا عَلَى الْعَاقِلَةِ سَوَاءً كَانَ الْمَمْلُ عَمْدَا أو خَطأ أَمَا الْكَفَارةُ فلِإطْلَاقٍ الكتاب به وَالدَيَةُ 
أن اْعصمَة التَبِمََ بالإخرَاز بدَارٍ الإسْلام لا تَبْطْلُ بِعَارضٍ الدُّحُولٍ بالْأَمَانِ وَإِعا لا يَبُ الْقِصّاصٌ 
ِأَنُّ لا كه اسْتِفَاؤُه إلا مَمََةٍ ولا مَمَعَةَ بدُونِ الْإمام وَحَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَ يُوجَدْ ذَلِكَ في دَارٍ الحرْب 
َإِعَا تحب الدِيَةُ في مَالِهِ في الْعَمْدِ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لا تَعْقِلٌ الْعَمْدَ وَف الخطأ لِأَنَهُ لا فُدرَةَ مهُمْ عَلَى الصّيّائة 
َع تََايْنٍ الدَارَيْنِ وَالْوْجُوبْ عَلَيْهمْ عَلَى اَتبَارٍ تَْكهَا (قَولَهُ ولا شَيْءَ في الْأَسِيريْنِ سِوى الْكَفَارَةِ في 
الخطأ كُقَفلٍ مُسْلِم مُسْلِمًا ألم قة) وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالَا في الْأَسِيرَيْنِ الدِيَهُ في لطأ وَالْعَمْدٍ 
أن العصلمَة لا بطل بعارض الأر كما ل تل يعارض الاعفمانٍ اماع اليصاص لِعدَم المع 
َكب اليه في مَالِهِ لِمَا قُلنَا أي حَبيقَة أن بالأمْرٍ صَارَ ًا كُمِْصَيْرُورته مَفهُو في أيهم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالظَاهِرُ عَدَمْ تَخْصِيصِه بِالْبيْع وَأَنَهُ لا يَشْمَلُ الْمَرْضَ) كذًا في بَعْضٍ الشمَخ وَفي بَعْضِهًا وَطَاهِرهُ 
تَخْصِيصُهُ بِالْبَيْع وَأَنّهُ لا يَشْمَلْ الْمَرْضَ وَفي بَعْضِها وَطَاهِرْهُ عَدَمْ نَخْصِيصِه إل وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ قَالَ 
في النَهْر بَعْدَ عرو مَا في الْقَامُوسٍ لَكِنْ في الْمُغْرِب أَدَنَْهِ وَدَيّئْه أَفْرَضْعه وَعَلَى هَدَا فَمَا في الاب 
يَسْمَلُ الْقَرْضَ أَنْضًا كن في طلبٍَ الطَلبةٍاذَانَ التَشْدِيدٍ من باب الافتعال أي قَبِلَ الدَيْنَ وَالدَيْنُ غَيْرْ 
الَْرْضٍ لِأَنَّ الْقَرْضَ اسْمٌ لِمَا يُفْرَضُ يَصِيِرُ في الدّمَةِ وَقَدْ قل أن اسْمَ الدَّيْنِ شَامِلٌ الْجَمِيعَ 


)108/5( 


وَيَذَا يَصِيرٌ مُقِيمًا بإِقَامَتهم وَمُسَافِرًا بِسَفرِهِمْ فبَطل الإخرّاز أصلا كالمُسْلِم الذي ف يُهَاجِرْ إِليْنَا وَهِوَ 
الْمُشَبَهُ به في الْمُخْتَصَرٍ وَحَصّ الخَطَأً بالْكَفَارَةِ لأَنُّ لا كَفَارَةَ في الْعَمْدٍ عِنْدَنَا وَاللَهُ أَعْلَمْ. 


[قَصْلْ اسْينْمَانٍ الْكَافِِ] 

(فضن) 

تأَخِيرُ اسْتثْمَانِ الْكَافرِ ل اي 
سَنَهَ وَضّعَ عَلَيْكَ الْزْيَة) لأَنَ لخي لا بمَكّنْ من إِقَامَةٍ دَائمَةٍ في دَارِنَ إِلّا باسْترقَاقٍ أَوْ جزيَة لِأَنهُ يَصِيدُ 
ل 
وَاجَلْبِ وَسَدَّ باب التجارّة فَمَصَّلَنَا بَيَنَهُمَا بِسَنَةٍ 3 لِأَنَهَا مُدَّةٌ َب فيهًا الجزيَةُ فَتَكُونُ الْإقَامَةُ لِمَصْلَحَة 
لجِبَِ قَيْدَ بالْمُسَْْمَن لِأَنّهُ لَوْ دَحَلَ دَارََا بلا أَمَانٍ فَهُوَ وَمَا مَعَهُ قَءْ فَإِنْ قَالَ د بأَمَانٍ 1 يُصَّدَّ 
وَأَخْدّ وَلَوْ قَالَ أَنا وَسُولُ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ كِتَابٌ يُغْرَفُ ال ير لام ف ذَلِكَ كَانَ آمنًا 
َإِنّ الرَسُولَ لا يحْمَاجُ إلى أَمَانٍ حاص بَلْ بِكوْنهِ وَسُولّا يأمَنْ إن يَف فَهُوَ رُورٌ فَيَكُونُ هُوَ وَمَا مَعَهُ 
َيَْا. وَِنْ دَخَلَ دَارَ الإْلام بلا أَمَانِ فَأَحَدَهُ وَاحِدّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لا يخقصٌ به عِنْدَ أي حَدِيفةَ بَلْ 
يَكُونُ فَيْنَا لجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُ فَوْهِمَا أنْهُ يحص به وَلَوْ دَحَلَ الخَرَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْحَدَ فَعِنْدَ أبي 
حَبيفَةَ يُؤْحَذُ وَيَكُونُ فَيْنَا لِلْمْسْلِمِينَ وَعَلَى فَوْهِمَا لا وَلَكِنْ لا يُطْعَمُ ولا يُسْقَى ولا يُؤْدَى وَلَا يخْرَجُ 
كَذَا في ف الْقَدِير وَف الْمُحِيطٍ إِذَا دَخَلَ دارا بلا أَمَانِ فَهُوَ قَْءْ عِنْدَ الْإمَام أَخِدّ قَبْلَ الإسْلام أَؤْ 
بَعْدَهُ وَعِنْدَهْمًا إن أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَخَدٍ فَهُوَ خْرٌ وَلَوْ رَجَعَ هَذَا اَي إل دَارٍ الْحَزْب خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ 
قَيْنَا وَعَادَ خرًا وَلَوْ قَالَ َجْلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنا أَمَئْه 1 يُصَدَّقَ إلا أنْ يَشْهَدَ رَجْلَانِ غَيْرَهُ أَنَهُ أَمَنَه. 
(قَولَهُ فإِنْ مكت سَنَةَ فَهُوَ ذِمَيٌ) إِنْ مكت الْمُدَةَ الْمضرُوبة فَهُوَ ذم لِأَنَهُ لما أََامَهَا بَعْدَ تَقَدُم 
الإمام إلَبْهِ صَارَ مُلْعَرَمَا لِلْجِزْيَةِ فَيَصِيرُ ذميًا فَمُرَادُهُ مِنْ السّئَة وَمَا وَقَتُهُالْإِمَامُ لَهُ سَوَاءْ كَانَثْ سَنَةَ أو 
أقَنَكالشّهِرٍ وَالِشَهرَئْنِ وَطَاهِرُ مَا في الْكِتَابٍ أَنَّ قَوْلَ الإمَام لَهُ ما ذَكِرَ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ ميا فلو مَكَتَ 
سَنَةَ قَبْلَ مَقَالِ الإمام لَهُ لا يَكُونُ ذِمَيّا َب صَرَّحَ الْعنَايُ فَمَالَ لَوْ أَقَامَ سِدِينَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَقَدّمَ الْإِمَامُ 
إن قَلَهُ الجوع وَقِيل وَلَفْظُ الْمَنْسُوطٍ يَدُلَْ على خلافه وَالْأَوْجَهُ الأَوَلُكُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَدَلَ 
كَلامُهُ عَلَى أَنَهُ لا جزيَة عَلَيْهِ في حَوْلٍ الْمُكْتِ لِأَنَهُ إِهَا صَارَ ذِمِيًا بعدة فد ل الول لدان إلا أَنْ 
يَكُونَ شَرَط عَلَيْهِ أَنُّ إنْ مَكت سَنَةَ أَحَدَهَا مِنْهُ وَقَد ذَكَرُوا أَنَّ من أخكام الذّمَيَ جَرَيَانُ الْقصّاص بَيْنَه 


وَبَيْنَ الْمُسْلِم وَضَمَانُ الْمُسْلِمِ قِيِمَةَ حمْرِهِ وَحِنرِيرهِ إِذَا أَتْلَمَهُ وَوْجُوبُ الدّيَةِ عَلَيْهِ إذَا فَعَلَهُ خَطأ 
وَوْجُوبُْ كني الْأَذَى عَنْهُ ‏ حَقٌ فَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ ترم غِيبَتُهُ كُمَا تكْرُمُ غيبَةُ الْمُسْلم َف فَتْح الْقَدِير 
وَإِذَا يَجَعَ إلى دَارٍ الحَرْبٍ لا بْكِنْ أَنْ يَرْجِعَ مَعَةُ بساح اشَْرَاهُ مِنْ دَارٍ الإسلام بَل بِلّذِي دَخَلَ به 
َإِنْ بَاعَ سَيْفَهُ وَاشْمَر رى به قَوْسًا وَنُشَّابا أ رُعحَا لا بَكَنْ مِنْهُ وكَذَا لَوْ اشْكر رَى سَيْهًا أَخْسَن مِنْهُ فَإنْ 
كَانَ مدل الْأَوَلِ أو دُوتَهُ تمَكّنْ وَلَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمَنْ في دَارنَا وَقَفَ مَالَهُ لوَرَيه فَإِذَا قَدِمُوا وَبَرْهَنُوا 
َخَذُوهُ وَلَوْ كَانَ الشهُودُ أَهْلَ ذمّة أَخَلَّ مِنِهُمْ كفيلًا وَلَا يُقْبَنْ كتابُ مَلِكِهِمْ (قَوْلَهُ 0 َثْرْكَ أَنْ يَرْجعَ 
إلَنْهِْ) أ لا مك اسمن بتغد الول من الوح إلى أفل لحب نفد الل ل بُنْقَضُ لِكُوْنِهِ 
0 عَنْ الإسْلام كيف وَإِنَّ فيه قَطْعَ الَْْيَة وغل وَلَده حَرْبَا عَلَيْنَا فيه مَضَدَةٌ 0 وَظَاهِرْهُ 
أَنّهُ لا بمَكْنْ من الْعَوْدِ إلى دَارٍ الْحَرْبٍ لِلتَجَار ة أو لِقَضَاءٍ حَاجَةِ وَلَوْ بَعْدَتْ الْمُدَةُ وَهُوَ يَقْمَضِي مَنْعَ 
الذّمَيّ منْ دُخُولٍ دَارٍ الحَزب. 
(قَوْلُهُ كُمَا لَوْ وَضَّعَ عَلَيْهِ الحرَا) أي فَلَا بمْكِنُ مِنْ الْعَوْدٍ إلى دَارٍ الخَرْبٍ لِأَنَّ حَرَاجٍ الْأَرْضِ مَنْلَة 
حَوَاجٍ الرَأْسِ َإِذَا الْعَرَمَهُ صَارَ مُلْتَرَمَا الْمَقَامَ في دَارِنَ قيَدَ بِوَضْعِه لِأَنَ بمُجَرّدِ الشَرَاءٍ لا يَصِيرُ ذَميًا أنه 
قَدْ يَشْترِيهَا ا وَصّحَحَهُ الشارِح وَهُوَ طَاهِرُ الرَاويَةِكُمَا في السَراج لهاج وَفَسَرَ في الْنَايَةِ وَضْعَهُ 
[منحة الخالق] 
مَا يحب 0 الذَّمَةِ بِالْعَقْدِ ا ر ا ف ترج وَحَاصِلَهُ أَنَّ مَنْ قَصَرٌَ الْمُدَايَئَة 


[َمْسْلِمَانِ مُسْتَأْمَئَانِ قَمَلَ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ] 

(قَصْل تأخِيرُ اسْبَنْمَانٍ الكافِرٍ) (قَوْلَهُ لِأَنّهُيَصرُ عَيْنَا كَمْ إ) قَالَ الرَمْلِيُ هَذِهِ الْعِلّهُ ْنَادِي بجْرْمَةٍ 
كيه سَنَةَ بلا شَرْطٍ وَضْع لزي عَلَيْهِ إنْ هُوَ أَقَامَهَا تمَلْ (قَوْلُ وَِنْ دَحَلَ دَارَ الْإِسْام بلا أَمَانٍ إ) 
َالَ الرّمْلِنُ يُؤْحَذُ مِنْهُ جَوَابْ حَادِنَة الَْموَى وَهْوَ أنه يحرج كير من سْفْنٍ أَهل ارب جْماعَةَ منْهُمْ 
للاسيقاءِ من الْأَنْْرِ الي بالسَاجلٍ الْإسْلامية فيَقَْ فِيهم تغضن مثا فَأحْدُهُمْ 
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َف فح الْقَدِير وَالْمُرَاُ بوَضْعِه إِلْرَامُهُ به وَأَحْدُهُ من عِنْدَ حُلُولٍ وَقْتِهِ وَهُوَ بمَُاشَرَةِ السَبَبٍ وَهُوَ 
زتها أو تغعطيلها مع التمن نا إذا كات في مله أو عه بالإجارة َي في لك عَ إذا 
كَانَ حَرَاجُ مُقَاممَة فَإِنَهُ يُؤْحَذُ مِنّْهُ لا من الْمَالِكِ فَيَصِيرُ به ذِمِيا بخلافٍ مَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَا 
بُظَن بطع الإمام وَتَوْظِيفِهِ أَنْ يَقُولَ وَظَّفْت عَلَى هَذِهِ الْأَرْضٍِ الَْرَاجٍ وَتَحْوَهُ لذن الْإمَامَ قَذَّ لا يَقُوله 
بَل الرَاجُ مِنْ جِينٍ اسْتَقَرٌ وَظِيفَةٌلِأَرْضٍ اسْتَمَرٌ عَلَى كُلّ مَنْ صَارَت إِلَيْهِ وَاسْتَمَرَتْ في يَدِوِ اه. 
وَأَطْلَقَ في وَضْع الْخرَاج فَشَمِلَ حميعَ أَسْبَابٍ الَْرَامِهِ فلَوْ اسْمَعَارَهَا الْمُسْتَأمِنْ مِنْ ذِمَيَ صَارَ الْمُسْتَعير 
دما وَفي التَعَارْحَانِيّة إِذَا اشْتَرَى الْمُسْتَامِنْ رض خَرَاجٍ فَعْصِبَتْ مِنْهُ فإنْ َرَعَهَا الْقَاصِبُ لا يَصِيه 
الْمُسْتَأَم من ذا إلا فهو ذَيْ لؤجويه عل والمّجيخ أنه : يصِيرُ ذِميّا في الْوَجْهَيْنِ وف السترَاج لو رَرَعَ 
لزي أَرْضَّهُ الَرَاجِيّةَ فَّصَّاب الرَّرْعَ آقَةٌ لا يَصِيرُ ذْمَا لِعَدَم وُجُوب الْخرَاج وف الْدَايَةٍ 3 وَإِذَا لَِمَهُ خَرَاجُ 
الْأَرْضٍ فَبَعْدَ ذَلِكَ تَلَرَمَهُ الجزْيَةُ لِسَئَةِ مُسْتَفبَلَة لأَنَهُ يَصِيرُ ذِمَيا لرُوم الاج فَعُعْعَبَرُ الْمُدّهُ مِنْ وَفْتِ 
وُجُوبهِ. 
(قَوْلَهُ أؤ تكحث ذِمَيً) يعني فَلَا مك من الرجخوع الهم ِأَنّهَا الَْرَمَتْ الْمََامَ بع لزج فَتَكُونُ 
ذِمِيّةَ قَيُوضَعْ الرَاجُ عَلَى أَرْضِهًا وَتَقيِيدُ الزّوْجَ الذْمَيَ ليه لِيُفِيدَ أَنَهَا تَصِير ذْمّيّةَ إِذَا كحت مُسْلِمًا 
الأول كُمَا في فح الْقَدِيرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا ااي َه كُمَا في التَمَارْحَانِيّة وَأَقَادَ بإِضَافَةٍ النَكاح 
إِلَيْهَا أنَهُ مَعْى الْعَقْدٍ فَمَصِيرُ ذِمَيةَبمُجَردِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى الدّخُولٍ كَمَا أَشَارَ إلَبْه الدع وَظَاهِدٌ 
كلام الْمُصَّنَفٍ أَنَّ نّ التكاح حَادِتُ بَعْدَ دُخُويَا دَارََا وَهْوَ لَيْسَ 0 فَلَوْ قَالَ أؤ صَارَ ها رَوْجٌّ 0 
أو ذِمَيٌّ لَكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ مَا إِذَا دَخَلَ الْمُسْتَأْمَنْ بامْرَأَتِهِ دَارَنَا م صَارَ الرَّوْجُ دما فَلَيْسَ ها البُجُوعٌ 
وَكَذَا َ أَسْلَّمَ وَهِيَ كتَابِيّة بخلافٍ ما إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ عَحُوسيّةٌ وَلَيَشْمَلَ مَا إِذَا تَرَوَجَ مُسْتَأْمَنْ مُسْتَاْمَئة في 
دَارِنَا م صَارَ اليَجُلْ ذْمَيًا وَآَ َو أَسْلَمَ وَهِي كتَابِيّة بَدٌ ه أنكرث أَضلَ التِكاح َأَقَامَ الرّوْجُ بَيَئَةَ منْ 
الْمُسْلِمِينَ أَؤْ مِنْ غ أَهْل الذَّمَةِ عَلَى أَصْلٍ التكاح أو إفْرَارِهَا به في ذَارِ لزب ١‏ يَلَعَفْتْ الْقَاضِي إلى هَذِهِ 
لبي وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى إفَرَارِهَا به في دَارنا قُبِلَتْ وَمُبِعَتْ مِنْ اللّحَاقٍ كما لو أَقَرّتْ بين يَدَيْ الْقَاضِي 
كذَا ذكْرَهُ السَرَخْسُِ وَدَكْرَ الْنْدُوَاء أنَّهَا تُقْبَلُ مُطْلََا كُذَا في التََّارْحَانِيَة (قَوْلهُ لا عَكْسْة) أَيْ لا 
يَصِيرُ الْمُسْتَاْمَنْ ذمَيًا إِذّا تكح ذِمَيّة لِأَنَهُ تمكئة أن بُطَلْقَهَا فَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ فَلَمْ يكن مُلْتَرِمًا الْمُقَام 
0 0 دَخَلَا إِلَيْنا بأَمَانِ فَأَسْلَمَتْ فَلَهُ أَنْ 0 ال ار 0 وَفِ 0 0 طَالْبَبْهُ بِصَّدَاقِهَا 
0 فَلَيْمنَ 3 لِك / اه. 
وَيُْلَمُ مِنْهُ كم الدَيْنٍ الحَادثِ في دَارنَا الأول وَظَاهُُِ أَنَهَا إذَا مََعَنْهُ ِلْمَهْرٍ فَلَمْ يَفْدِرْ عَلَى وَقَائِه 
حَقّ مَضَى حَؤْلٌ كَانَ ذِمًا وَفي الَّمَارْخَانئَّة لَوْ أن جُنْدَا من غ أَهْلٍ الشّرْكِ أو قَوْمَا من غ أَهْلٍ الحصْنٍ 


اسْتأمَنُوا وَهُمْ في معْمَعَة الْقَِالٍ فَأَمَنُوهُمْ وَصَارُوا في أَيْدِي الْمُسَلِمِينَ فَأرادُوا أَنْ يَنْصَرهُوا إلى مَأْمَبهِمْ في 
دَارٍ الَْرْبٍ ل يُتْرَكُوا وَصَارُوا ذِمّةَ اه. 

وَقَدْ تَقَدّمَ في اْدَايَةِ في آخر كِتابٍ الطّلَاقٍ أَنَهُ جَعَلَ الْخَرَيَ بِالَرَوْج 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ بخلافٍ ما إِذَا كان عَلَّى الْمَالِكِ) أَيْ بِأَنْ كانَ حَرَاج وَظِيفَةٍ وَهَذَا التَفْصِيلُ هُوَ الصّوَابُ كما 
يّنَُ السَرَخْسِيٌ في شَرْح امير الْكُبيرٍ فَإنَهُ قَالَ وَإِنْ اسْتأَجَرَهَا وَأَقَامَ حَقَّ رَرَعَهَا فَأَخِدّ مِنُْ الخرَاج كَانَ 
ميا أَنْضًا وَهَذَا غَلَط بَيَنّ وَإِنَّ الرَاج لا يب عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ وَِا يب عَلَى الآجر إِلّا أَنْ يَكُونَ 
ماده حَرَا الْمعَامَةِوَذلِكَ جز من الخارج هن اشر فيَكُونُ علَى الْمُستأجر عِنْدَ حمَدِ كالغشر 
َم حراج الوَظِيَةٍ فَدَارْهُمْ في ذمَةٍ الآجر تحب باغتبار مكمه من الاْتاع بالأْض اه.. 

ذكرٌ الْمَْأَلةَ أؤ أَخَرَ الكِتاب في بَاب ما يَصِيرُ به الخَرْييُ ميا َقَالَ ولَوْ اسْتَأجَرَ أَرْض الرَاج 
فَرَعَهَا فَحَرَاجْهَا عَلَى صَاحِبِها لا عَلَى الْمزَاع ِآنَّ حراج يب بَِاءِ الْمَْفَعَة وَالْمنْفَعَُ في القِيقة 
حَصَلَتْ لِرَبَ الْأَرْضٍ لِأَنَّ الْبَدَلَ حصّل لَه قَلَا يَصِيرُ الَرِيُ ذِمِيًا بالرّارعَة لأنَّ راج 1 يُؤْحَلْ مِنْهُ وَلَوْ 
كَانَ حَرَاجُها مُقَاتمَةَ بِصْفٍ الخارج فَرَرعَهَا الي ببَذْرِهِ فَعِنْدَ أبي حَدِيقَةَ َب خَرَاجُ الْأَرْضٍ عَلَى 
الْمَالِك وَعِنْدَ هما عَلى المُرَارِع في الَارِجٍ لِأنَ حَرَاج المُقَاسمَةِ بمنزلة الغشر وَمَنْ اسْتَآجَرَ أَرْضّ الغشر 
فَرَرَعَهَا فَالْعْشْرْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَالِكِ وَعِنْدَ هما عَلَى الْمُرَاعَ في الخَارج اه. مُلَخّصًا. 

وَبِهِ عُلِمَ أن فَوْلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ فَإِنّهُ يُؤْحَذْ منهُ لا مِنْ الْمَالِكِ مَبْوخْ عَلَى فَوِْمَا لا عَلَى قَوْلٍ الْإمَام 
(فَوْلَهُ فَلَوْ قَالَ أو صَارَ كَا !2) لا يَخْقَى أَنَّ لَفْظَ صَارَ يُفِيدُ الحُدُوتُ أَيْضًا (قَوْلُهُ بخلافٍ ما إِذَا أَسْلَمَ 
َه تجُوسيّة) أي قن الْقَاضِيَ يَغرض عََيْهَا الإِسْلام إن ألمت وَإِلَا رَّقَ بَْئَهمَا وا أن تزجع 
بَْدَ اْقضَاءِ عدت كمَا في شَرْح المي الْكيرٍ (قوْلَهُ حَق مَصّى حَوْلَ كان ذِيا) أي ا عَلَى الْقَْلٍ 
بَنهُ لا يُشْتَرَطُ تَقَدُمْ الإمَام إلَيْه وَهُوَ لاف الْأَوْجَهِ كما مَرّ. 

(َوْلُهُ وَقَد تَقَدَمَ في الَابَةٍ في آحَرِ كِتَابٍ الطّلاق) أي قُبَيْلَ باب 
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لاض نت 


في دَارٍ الإسْلام ميا فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا ذَكَرَهُ ها وَقَدَمَْا جَوَابَهُ (فَوْلَهُ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِمْ وَلَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ 
مُسْلِم أَؤ ذِمَيَ أو دَيْنَ حَلَ دَمُهُ) أَيْ فَإِنْ رَجَعَ الْمُسْتَأَمَْ إلى دار الخَرْب فَقَدْ جَارَ فَنْلُهُ لأَنُّ بطل 


أَمَانَهُ بِالْعَودِ إِلَيْهَا وَظَاهِرْهُ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ كُوْنه م قَبْلَ الحكُم بِكُوْنِهِ ميا أو بَعْدَهُ لِأَنَ الّمَىّ إِذَا حَقَ 
بِدَارٍ الْحرْبِ صَارَ حَرِييًاكُمَا سيق وَجَوَارُ فَثْلِهِ بِعَوْدِهِ لَيْسَ مَوْقُوهًا عَلَى كؤنه لَهُ دن أو وَدِيعَةٌ فُلَوْ 
أسْقَطَهُ لَكَانَ أؤلَ (فَوْلْهُ فِْنْ أسِرَ أو طَهَرَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ دَيْنْهُ وَصَارَتْ وَدِيعَعُهُ قيَِا وَإنْ قل وك يَظْهرْ 
أو مَاتَ فَقَرْضّهُ وَوَدِيعَتَهُ لوََنّته) بيَانُ الحَكُم أَمْوَالَهُ الْمَمْرُوكَةُ في دَارٍ الإسْلام إِذَا رَجَعَ إلى دَارٍ الَرْبِ 
َإِنَّ أَمَائَُ بطل في حَقّ نَفْسِهِ فَقَط وَأَمّا في حَقَ أَمْوَالِِ الي في دَارِنا فَبَاقٍ وَبَِذَا يَْهُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَعَلَى 
وَرَنَِّهِ مِنْ بَعْدِهِ. 

وَفِ السَنراج لَوْ بَعَتَ مَنْ يأَخُدُ الْوَدِيعَةَ وَالْفَرْضَ وجب التّسْلِيمُ إِلَْهِ وَحَاصِل الْمَسْأَلَةِ حَمْسَةُ أَوْجَه قَفِي 
ثَلانَة يَسْقْطُ دَيْنْهُ وَتَصِيرُ وَدِيعَنُهُ غَنِيمَةَ الأَوَلْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى الدَّارِ وَيأْخُذُوهُ الثَان أَنْ يَطْهَرُوا 
وَيَفْعُلُوهُ الثَالِتْ أَنْ يأَخْذُوهُ مُسَبَبا من غَيْرٍ طُهُورٍ فَمَْلهُ قَإنْ أَسِرَ بان لِلثَالِثِ وَفَوْلُهُ أو طَهَرَ عَلَيْهِْ 
بان لاي أنه َعم من أن يفلو ولا لكين شام لِما ذا طهر لهم وهب ون مال ينقى له 
كُمَا سَيَأْق فلا بُدَ من التَييدٍ في الظّهُورٍ عَلَيْهمْ بأنْ يَأَخُذُوهُ أو يَفْثُلُوهُ َإِعَا صَارَتْ وَدِيعَتُُ غَنِيمَةَ 
لِأَنَهَا في يَدِهِ تَقُدِيرًا لِأَنَّ يَدَ الْمُودع كَيَدِهِ فَيَصِيرُ فَبَْا تبَعَا لِنَفْسِهِ وَإِعا سَقَطَ الدَيْنْ لِأَنَ إنْبَاتَ الْيَدِ 
َيِه بوَابسطَة الْمُطَلبَةِ وقد سَقَطَتْ وَيَدُ من عَلَيهِ بق ليه من يد العامة َُقصُ به فَيَسْقْطُ ويَذْبَفي 
أنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةُ مئة كَدَيْنهِ م الْمُطَالبَِ وَلَئِسَتْ يَدُ الْقَاصِب كَيَّدِهِ وَ1 يَذَكْرْهُ الْمُصَنَفُ 
خُكُمُْ الرّمْنٍ قَانُوا وَالبَهْنُ للْمْرْئّنِ بد بدينه عِندَ أبي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمّدِ يُبَاعٌ وَيُسَْوْقَ دَيْنْهُ ُ وَالزَيادَة ف 
لي ولي تزجمخة زد على قذ لذ في حك الودة و في فل قل لمعف 
وَصَارَ مَالُهُ فَبْنَا لَكَانَ أَوْلَ لِأَنّهُ يَخْصٌ الْوَدِيعَةَ أن مَا عِنْدَ شَرِيكِهٍ وَمُضَارِبهِ وَمَا في بَيْبهِ في دَارِنَ كَذَلِكَ 
ون وَجْهَيْنِ يَبْقَى مَالَّهُ عَلَى حَالِهِ فَيَأَخُذُهُ إِنْ كَانَ حرا أو وَرَتَنْهُ إِنْ مَاتَ الْأَوَلْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى الدَّارٍ 
َيَهْرْب لان أَنْ يَفْتُلُوهُ و1 يَظْهَرُوا عَلَى الدَارٍ أو يَمُوتَ لِأَنَّ نَفْسَهُ 1 تَصِر مَعْنُومَةَ فَكَذَلِكَ مَالَهُ ولو 
عَبّرَ بالدَيْنِ بَدَلَ الْمَرْضٍ لَكَانَ أَؤْلى لِيَشْمَلَ سَائِرَ الديُونٍ نه اغْلَ أن مَالَهُ وَِنْكَانَ غَنِيمَةَ لا حمس فِيه 
وَإِعا يُصْرَفْ كُمَا يُصْرَفْ الخْرَاجُ وَالْيَةُ لأنَهُ مأَحُوذْ بِقُوّةِ الْمُسْلِمِينَ من غَيْرٍ قال بخلاف الْعَِيمَةِ لِأَنّه 
َلُوكٌ بمْبَاسَرَةٍ الْعَافِينَ وَبِقُوّةِ الْمُسْلِمِينَ وي التَمَاْحَانِيّة وَدِيعقُهُ َِْءْ لجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أي يُوسُْفَ 
وَقَالَ حَمَدُ تَكُونْ فَيْمَا لسري التي أَسَرَتْ الرَجْلْ وَيَعْبقُ مُدَبَرهُ الذِي دَبَرَهُ في دَارنا وَأ وَلَدِوِ بأَسْرهِ 
َف الْمُغْرِبٍ طَهَرٌ عَلَيْهِ عَلَبَ وَطَهَرَ عَلَى اللّصّ عَلَبَ اه. 

فَيَنبَغِي صَبْطُ الْمُخْقَصر بِالَْاءِ وول كما لقى و أر شخ ما ركان علرا الستام وين 
لِمْسْلِم أو ذِمَيَ أدَانَهُ في دَارِنَا ثم وَجَعْ ولا يخْقَى أَنَّهُ باق لِبَقَاءٍ الْمُطَالْبَةِ وَيَنْبَغي ي أو يوق من مَالِهِ 
لْمَمْرُوكِ وَلَوْ صَارَتْ وَدِيعَمْهُ فَيْنَا اه. 


(قَوْلُهُ وَإِنْ جَاءَنَا حَرْيٌ بأمَانِ وَلَهُ رَْجَةٌ ثم وَوَلَدُ وَمَالُ عنْدَ 007 أو مي أ حَريَ ََسْلَمَ هُنَا م ظَهَرَ 
عَلَيْهِمْ فَالَكُكُ قَءْ) بان لحكم مَا تَرَكَهُ الْمُسْتَأمَنُ في ذَارِ لزب م صَارَ م مِنْ أَهْلٍ دَارِنَا إما يإِسْلَامِهِ أ 
ِصّيْرُورتهِ ذِمَيا فَتَفْييدُهُ بإسْلَامِهِ في الْمُخْتصَر لِيْفْهَم مِنْهُ حك الْآخَرِ الأول أمَا الْمَرَة وََوْلَادهُ الْكبَار 
َاِأَنَهُمْ حَرْبِيُونَ كبَارٌ وَلَيْسُوا 0 وَكَذَّلِكَ مَا في بَطْنهًا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لَمَا قُلْنَا أَنَهُ جُرْوْهَا 0 
ولاه الصَّعَارُ فَإِذَنَّ الصّغيرَ إِنا يَتبَعْ أبَاهُ في الْإسْلام عِنْدَ انْحَادِ الدّارِ وَمَعَ تََايْنٍ الدَارَئْنِ لا يَتَحَقّقْ 
وَلِدَا أَطْلَقَ في الْوَلَدِ لِيَشْمَلَ الكبيرَ وَالصّغِيرَ وَامجَينَ وَلَوْ سبي الصّيُ في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ وَصّارَ في دَارٍ 


8 َع َمْوَالَهُ فَإِنَهَا لا نَصِيرُ ُرَرَة 


[منحة الخالق] 


َ 
.ا 


النَقَقَةِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَئنِ ولا تُسَافِرُ مُطَلَقَةٌ بوَلَدِهَا وَفَوْلُ وَقَدَمْمَا جَوَابَهُ 1 أَرَ لَهُ جَوَابًا هُنَاكَ نَعَمْ قَالَ في 
ْنَا قَالَ في الهاي وَجَدْت بخط شَيْخِي ليس في الّْحَةٍ التي قُوبآَثْ مع تْحَة الْمُصَبَفِ هَلِهٍ 
لجمْلَةَ وَمَا في بَعْضٍ النُسَخ وَقَعَ سَهوَا هه. 

يَعْني: مِنْ الْكَاتِبٍ وَهَدَا الْجوَابُ هُوَ أَيْسَرُ الْأَوبَة وَآلهُ تَعَالَ الْمُوَفْق له. 

(قَولهُ وَيَنْبَغِي تَرْجِِحْهُ !) قَالَ في النَهْرِ أنت حيو بن َقْدِمَ قَوْلٍ أبي يُوسْفَ يُؤْذِنُ بتَرْجِيحِه وَهَذَا 
أن الْوَدِيعَةَ إِما كانت قَيْنَا لِمَا مَرّ من أَنّهَا في يَدِهِ كما وَلَا كَذَّلِكَ الرّهْنُ اه. 

قَالَ بَعْضٌ الْمُضَلَاءٍ أَقُولُ: لَمَا كَانَ الرَائدُ عَلَى مِقْدَارٍ الدَّيْنِ في ححكم الْوَدِيعَة كانَ في يَدِهِ كما فَالخَقٌ 


َ 


ما في الْبَخرٍ وَأَمّا حَدِيتُ القّْجيح بِتَفِْبم الْقَوْلٍ فَلَيْسَ بمُطَِدِ كما لا يَخْقَى عَلَى مَن تَعَبَّعَ اه. 
وَنوْهُ في حَوَاشِي كي السّعُودِ عَنْ الْحَمَوِيَ 
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بإخراز نَفْسِهِ لاخبلاف الدَارينِ ََقِي الْكُلُ عَدمَةُ وَعَمَم الْمُودعَ لِعَدمِ الْقَرْقِفَإنْ قلت قَوْلْهُ - عَليِه 
السام - «عَصّمُوا مق دِمَاءَهُمْ مواق يَالِفُُ فُلْت هَذًا باِغتبارٍ الْعلبَةِ يعني الْمَالَ الَّذِي في يَدِهِ 
وَمَا هُوَ في مَعْنَاهُ الْغزِفٍ لِأنّ من دَأَبٍ الشزْع ببَاءَ الحَكُم عَلَى الْعَلَبَةِ كذَا في الْنَايَة. 

(َوْلهُ وَإِنْ ْم َه فَجَاءَتا فَطَهَرَ عَلَيْهمْ فوَلَده الصّغيرُ خُرٌ مُسْلِمٌ وَمَا أوَدَعْهُ عِنْدَ مُسْلِم أَؤ ذِمَيٍ فَهُوَ 
لَهُ وَغَيْرْهُ قَِءٌ) بَيَانْ لحكم مَنْرُوكِ الَرِيُ ِذَا أَسْلَمَ في دَارٍ الحَرب وَجَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمَا وَتَرَكَ أَمْوَالهُ 


وَأَوْلَادَهُ ثح ظَهَرْئا عَلَى أَهْلٍ الخَرْبٍ أَما الْوَلَدُ الصّغيرُ فَهُوَ تبَعْ لَِبِيهِ جين أَسْلَمَ إِذ الدَّارُ وَاحِدَةٌ فَكَانَ 
خرًا مُلِمّا وَمَاكَانَ مِنْ وَدِيعةٍ لَهُ عِنْدَ مُسْلِم أ ذِمَىَ فَهُوَ لَهُ لأَنهُ في يَدِ مُتَرَمَةٍ ويَدُهُكُيدِهِ وَمَا سِوَى 
ذَلِكَ فَهُوَ قِْءْ فَأَمّا الْمََهُ وَأَوْلَادُهُ الكبَارُ فَلََا قُلنَ وَأَمّا الْمَالُ الذي في يَدِ الَرَيَ فَإِذَنَهُ ل يَصِزْ 
مَْصُومًا لأَنَ يَدَ الَرِيَ لَيْسَتْ يَدَا ُتَرْمَةَ وَممْلَ غَيْرْهُ الْعَْنَ الْمَغْصُوبَةَ في يَدِ الْمُسْلِم أو الذّمَيَ فَيَكُونُ 
ْنا عَم الاب كدا في قح الْقديرٍ 


[قَمَلَ مُؤْمنَا خَطأً أو حَرْييا جَاءَنا بأمَانٍِ فأَسْلّمَ] 
(قَوْلَهُ وَمَنْ قَحَلَ مُؤْمِنَا خَطَاً الأول لَهُ أو حَرِيًا جاءَنَا بأمَانٍ فَأَسْلَمَ فَدِيَعهُ عَلَى عَاقَِبِ لِإمَام) لِأَنَهُ قََلَ 
نَفْسًا مَعْصُومَةَ خَطَأ فيُعتَبَرُ بِسَائِرٍ النُفُوسٍ الْمَعْصُومَةِ وَمَعْىَ قَوْلِهِ ِلإمَام أَنّ حَقّ الْأَخْذٍ لَه لِأنّهُ لا 
وَارِتَ لَهُ لا أَنَّهُ بَلْكُهُ الْإِمَامُ بَلْ يُوضَّعٌ في بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرهِ هَاهْنَا وَإِلّا فَحَكُمْ 
الْقذْلٍ لطا مَعلُوم وَلِدَا ل يَنْصّ عَلَى الْكَقَارَةٍ لِمَا سَيأقِ في الَاياتٍ فإنَهُ لا وي لَهُ وَلَوْ افْمَصرَ عَلَى 
الْمَسأَلَةٍ الأول لََمِلَتْ الثَاِيَة أن الخَرِيَ إِذَا أَسْلَمَ في دَارَِا وَل يَكُنْ مَعَهُ وَارِتْ فَإنَهُ لا وي لَهُوَإِنْ 
كَانَ لَهُ أَوْلادٌ في دَارٍ الرْبٍ (قَوْلْهُ وف الْعَمْدِ الْمَْلْ أو الدَيَهُ لا الْعَفْوْ) أَيْ لَوْ قَعَلَ مَنْ لا وَليَ لَهُ عَمْدًا 
خُيْرَ الْإمَامُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ الدَيَةَ لَِيْتِ الْمَالٍِ لِأَنَّ النَفْسَ مَعْصُومَةٌ وَالْمَمْلُ عَمْدٌ وَالَويُ 
مَعْلُومٌ وَهْوَ السُلَطَانُ لِأَنّهُ وَيُ من لا وَليَ لَهُكُمَا في الَدِيثِ وَأَحْدُهُ الدِيهَ بطَرِيق الصّلّح برضًا الْقَاترٍ 
أن مُوجت الْعمدٍ هو الْمودُ َيْنَا وَهَذَا أن الدّيَة إن كاتث أَنْفع لِْمْسلِمِينَ من قَئلِه لكن قَذ يَغوة 
عَلَيْهِمْ من قَثْلِهِ مَنْفَعَةَ أُخْرَى هُوَ أَنْ يَْرَجِرَ َمتالُهُ عَنْ فَفْلٍ الْمُسْلِِينَ وَلَيْسَ للإمام الْعَفْوْ لِأَنّ الح 
ِلْعَامَةِ واي ََربَةٌ وَليْسَ من النَّظرِ إسْقَاطُ حَقَهِمْ من غٍَ عوَضٍ وَتَعْلَ كلامة اقبط فَإنْ قل خطأً 
قَالدِيَةُ لإمام قَعَلَهُ الْملتَقِط أ غَيْرْهُ وِنْ قَمَلَ عَمْدَا خُيَرَكُمَا في الْكتَابٍ وَهُوَ فَوْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
َيِْسَ لَهُ الِْصّاص لِأَنهُ لا يخْلُو عَنْ الْوَارثِ عَالَِا أو هُوَ ُحتَمِلْ فَكَانَ فيه شْبْهَةٌ وَهُوَ يَسْقْطُ ينا وَكُمَا 
أن الْمَجْهُولَ الذي لا يكن الْوْصُولْ إِلَيْهِ لنْسَ بوَل لِأَنَّ المَيتَ لا يَنْتَفِعْ به قَصَارَ كالْعدم فَتَنْمَقِلُ 
الْوَايَهُ إلى السُلْطَانٍ كُمَا في الْإرْثِ كذًا ذكَرَهُ الشّارح وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ مَعْلُومٌ فَإزنُهُ لِنَيِتِ 
الْمَالِ وَإِنْ الْكَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارتْ وَكُذًا مَنْ لا وَارِتَ لَهُ ظَاهِرًا إِذَا أَوْصّى يجْميع مَالِهِ لِأَجتَيَ فَإِنَهُ 
بُعْطِي كُل اله وَِنْ لحمل ججِيءِ وَارِث كن بَعْد التأنّ كما لا يخقَى وال أعْلَم. . ْ 


(بَابُ الغشر وَاخْرَاجٍ وَاجزية) . 
بان لِمَا يُؤْحَلُ مِنْ الذّمَيَ بَعْدَ بيَانِ مَا يَصيرُ به ذِميًا وَذكُرُ اشر تَثْمِيمٌ لِلوَطَائِفِ الْمَالِيَةِ وَقَدَمَهُ لِمَا 
فيه مِنْ معي الْعبَادَةِ وَالُْشْرُ بِصَمّ الْعيْنِ وَاجِدُ الْعَشَرَِ وَالخرَاج اسْمٌ لِمَا يخْرْجُ مِنْ عَسْلَةِ الأَرْضٍ أ 


العام ثم مْمَي مَا يَأَحْذُهُ السُلْطَانُ حَرَاجًا يُقَالُ فْلَانٌ أَدَى حَرَاجَ أَرْضِهٍ (قَوْلُُ أَيْضٌ الْعَرَبٍ وَمَا أَسْلَمَ 
أَهْلَهُ أؤ فح عَنْوَةَ وَقَسَمَ بَْنَ الاين عُشريَة) أَمًا أَرْض الْعَرَبٍ فَإِدَنَّ البّيَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
وَاخُلَفَاءَ الرَاشِدِينَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ ل يَأَحْذُوا اواج من أَرْضٍ الْعرَبِ وَتَعَقبَهُ في الاي 
بأَنّهُ َنْسَ لَهُ أَصْلٌ في كب الَدِيث وَل يجب عَنْهُ وَجَوَابَُ أنَّ الْعَدَمَ لا يحْتَاجُ إلى أَضلٍ لِأَنَهُ َو أَحَدَ 
مِنهُمْ الخَرَاجِ لَبْقِلَ وَلَما 4 يُنْقَلَ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ وَلأَنَهُ مَنِْلَةِ الْمَيْءِ فا يَمْبْثْ في أَرَاضِيهِمْ كُمَا لا يَقْبْتُ 
في رِقابجم 

[منحة الخالق] 

[جَاءََا ري بأمَانٍ وَلَهُ رَوْجَةٌ ووَلَدَ وَمَالَ عِنْدَ مُسْلِم فأَسْلَم] 

(َوْلُهُوََوْ افْمَصّرَ عَلَى الْمَسألَةِ الأول !) نَظَرْ فيد في انر بَعْدَ قَوْلِِ أو قََلَ حَرييًا أي لا وَل لَه 
وبَذَا تعَايَرَ مَوْضُوعٌ الْمَسألتَْنِ وف حَاشِيَةِ أي السُعُودٍ عَنْ الحَمَوِيَ في النَظَرِ نَطَرْ إِذْ وود الْحَِيَ في 
دَارٍ الْحَرْبٍ كلا وُجُودٍ إلا أَنْ يَخْصْرٌ فِيَدَعِيَ فَيَكُونَ الْمَالُ فَلْبُحَرَرْ اه (فَوْلهُ فَإرنُهُ ِبَيْتِ الْمَالِ) الْمُرَادُ 
يُوضَعْ مَالُهُ في بَيْتِ الْمَالٍ لِيُصْرَفَ في مَصَارفِه لِأنّ الْمُصَرَّحَ به أَنَّ بَبْتَ الْمَالِ غَيْرْ وَارثِ عِنْدَنا (قَوْلَهُ 
كِنْ بَعْدَ التَيّ) بالنَاءِ الْمكَناةِ وَاَمْرَةِ وَالنُونِ الْمُشَدَدَةٍ أَيْ التَمَهْلٍ 


[بَابْ الغشر وَاخَرَاجِ وَاجَْيَة] 
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وَهَذَا لِأَنَّ وَضْعَ راج من شَرْطِهِ أن يقر أَهْلَهَا عَلَى الْكُفْرٍكُمَا في سَوَادٍ الْعِرَاقٍ وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ لا 
يُفبَلُ مِنْهُمْ إِلّا الإسْلامُ أو السَئْف وَدَكْرَ في الْمُْربٍ مَْزي إلى كتاب الْعْشْرٍ وَارَاج أَبُو يُوسْفَ في 
الأقالي حُدُودُ أرْض الْعرْبٍ ا وََاءَ حدُودِ أرض الْكُوقةٍ إلى أَقْصى صخر بالْيمَن وَعَنْ محَمدٍ ين عَدَنَّ 
أَبْيَنَ إلى الشّام وَمَا وَالِاهًا. 

َف شَرْح الْقدُورِيٍ قَالَ الْكَرْخِيْ هي أَرْضْ الجَازِ وَتََامَةَ وَالْيَمَنِ وَمَكَة وَالطائفٍ والْمَرْبّةيَْني الَْادِيَة 
قَالَ وَقَالَ محمد أَرض الْعَرَبٍ من الْعُذَيْبٍ إلى مَكَةَ وَعََنَ أنِيَنَ إلى أَقْصّى حَجَر بِالْيَمَنِ بجَمْرَةِ وَهَذِهِ 
الْعَِارَاتُ ْنَا 1 أَجذهُ في كُثب اللَعَةِ وَقَد ظَهَرَ أن مَنْ رََى ِل أَقْصّى حَجْرٍ بالسُكُونٍ وَفْسَرهُ بالجانب 
فَمَدْ حَرّفَ لِوْقُوع صَّخْرٍ مَوْقِعَهُ وكَأَنَّهُمَا ذكرَا ذَلِكَ تأكِيدًا لِلتَحْدِيدٍ وَإِلّا فَهُوَ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ اه. 


ما في الْمُغْرِبٍ وَجَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ َع أَرْضِهَا وتَلهَا وني الْبنَيَةِ الْعدَيْبُ بِضّعْ الْعَْنِ اْمُهْمَلَةِ وَقَفْحِ الذَالٍ 
الْمُعْجَمَةٍ وَبالبَءِ الْمَُحَدَةٍ مَاءً لَِمِيمِ وَالَْجَرُ بَِنْحَمَينٍ بغ الصّخْرَة وَمهَرَهُ بفنْح الاءِ وَالسكُونٍ الم 
جل وَقِيل امم قبي يُدْسَبْ إِلَْهَا الإبل الْمَهِريَةُ وي لِك الْمُقَامْ به فيَكُون بهَرةِ بدلا من قَولِ 
0 اه 

وَأَمّا إِذَا أَسْلَمَ أَهْلَهَا أؤ فُتبحث فَهْرًا وَقْسَمَتْ بَيْنَ الْعَافِينَ قن الحَاجَةَ إلى ابْتدَاءٍ التَوْظِيفٍ عَلَى 
الْمُسْلِم وَالْعْشْرٍ أليقُ به لِمَا فيه مِنْ مَْىَ الْعِبَادةِ وكا هُوَ أَحَقُ حَيْتُ يَتَعَلَقُ بنَفْسِ الخارج وَالْعَنوَةُ 
الفح الَْهْرُ كذَا في الْمُغْربِ (قَوْلَهُ وَالِسَوَادُ وَمَا فُِحَ عَنْوَةَ وَأَقِرَ هله عَلَيْهِ أؤ فح ملحا حَرَاجِيةٌ) 
ما الوا فَالْمْرَادُ بهِ سَوَادُ الْعرَاقٍِ فَِأَنَّ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَضَعَ عَلَيِْالحرَاجَ بمَحْضَرٍ مِنْ 
الصّحَابَةٍ - رَضِي اله عَنْهُمْ - وَهُوَ أَشْهَرُ من أَنْ يَتَقّلَ فيه أَتْر مُعينَ وَفي الَْبَةِ الْمُرَادُ السَوَادٍ 
الْقُرَى وَبِهِ صَرّح المَمُرْتاشِيُ وَسُمَيَ السَوَادُ لخْضْرَة أَشْجَارِه وَرْرُوعِهِ وَقَالَ الْإِنْرَازِي لْمُرَادُ مِنْ السَوَادٍ 
الْمَذْكُورٍ سَوَادُ الْكُوفَةِ وَهْوَ سَوَادُ الْعرَاقٍ وَحْدَهُ مِنْ الْعُذَيْبٍ إلى عََبَةِ ْلَوَانَ عَرْضًا وَمِنْ الْعَلْثِ إل 
عَبَادَانَ طُولّا وَأَمَا سَوَادُ الْبَصْرَةٍ فَالْأَهْوَارُ وَفَاسٌْ اه. 

وَتَقَدّمَ ضَبْطُ الْعُدَيْبٍ وَخْلْوَانُ بِضّمَ الَاءٍ اسْمُ بَلَّدِ وَالْعَلْتْ بِمَنْح الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسْكُونٍ اللّام بالثَاءِ 
الْمتلكة قَزيٌَ مؤقوفة عَلَى العلويّة عَلَى سَرْقِ دِجلةَ وهو ول الْعِرَاقٍ وعَبادَاكُ يَشْدِيدٍ الْءِ الْمُوَحَدةٍ 
حِطصُنٌ صَغِيرٌ عَلَى شط الْبَحْرٍ وَفي الْمِْلٍ مَا وَرَاءَ عَبّادَانَ فَريَة. 

في شَرْح الْوجيزٍ طُولٌ سََادٍ لْعرَاقِ ماه وسِقُونَ فَْسَخًا وَعَرْصْه ثانُونَ فَرْسَخَا وَمِسَاحَفُةُ سمه 
وَتََانُونَ أَلف أَلْفَ جريب كذَا في الَْاَةِ وَأمَا مَا أَقَرّ أَهلّْهَا عَلَيّْهَا سَوَاءْ فُبحث قَهْرًا أو صُلْحًَا قَإِذَنَ 
الَاجَة إلى ابْتدَاءٍ الؤْطِيفٍ عَلَى الْكافِرِ وَاخْرَحٌ أليق به وَيَلْحَق با أَقرَ هله عَلَيْهِ ما َقلَ ليها غيْرْ 
َْلِهَا من الْحُفَارِ انها حَرَاجِيَة كما ذكرَهُ الإسييجَاي وََطْلقَ الْمُصَبْفْ فِيما أَقَرٌ هله علي با 
للْقُدُورِيَ وَقَيَدَهُ في الجامع الصّغيرٍ عَلَى مَا في الِْدَايَةِ بنْ يَصِل إِلَيْهَا مَاءُ الْأَنهَارٍ لتَكُونَ حَرَاجِيةَ وَمَا 1 
يَصِل إِلَيهَا مَاءُ الْأَنْهَارٍ وَاسْمُخرِج مِنْهَا عبْنٌ فَهِيَ أَرْضُ غُشر لِأَنَّ الْعسْرَ يعَعَلّْ بالْأَرَاضِي التَامِيَة 
وَعَاؤْهَا بمَائِهَا فَيُعْمَبَرُ السَقَئْ بمَاءٍ الْعْشْرٍ أو بَاءٍ الخَرَاج اه. ْ 

وَهُوَ مُشْكِلَ لِأَنَّ نَفْطَعْ بأنَّ الَرْضّ و أَقَرّ أَهلْهَا عَلَيْهَا َو كَانَتْ تُسْقَى بِعَيْنٍ أو بمَاءٍ السّمَاءٍ 1 تكن 
الإخرَاجِيّةُ لأنَ أَهْلَهَا كُفَارْ وَالْكَفَارَة ولو الْمََدَتْ إِليْهِمْ رض عَشْربَةِ ومَعْلَومْ أن الغشرية قد تُشقى 
َِينِ أو بماءِ الَمَاءِ لا تَبْقى عَلَى الْْشْريَُ بل تَصبرُ حَرَاجيةَ في فَوْلٍ أَبي حَبيقَة وبي يُوسْفَ خلاقا 
لِمُحَمَّدٍ فَكَيْفَ بَدَأ الْكَافِرُ ِتَؤْظِيف الْغُشر ممكوْنْهَا عشريّةَ عِنْدَ مُحَمَدِ إِذَا الْمَمَلَثْ إِلَْهِ كَذَلِكَ أَمَا في 
الابدَاء هَهُوَ أَيْصًا ته وَالِبَاَة الي تَقَلَهَا عَنْ اجامع في عَايَةِ ليان ليْسَتْ كما في اْدَابَِ وَقَْ أطَالَ 
الْمحَقَقْ في فنْح الْقَدِيرٍ في تَفْريره م قَالَ. 


١ 


اطع 


وَاخخَاصِلَ أن الّي قُتِحث عَنْوَةَ وإنْ أَقَرٌ الْكُفَارُ عَلَيْهَا لا يُوَظّفْ عَلَيْهِمْ إِلّا الاج وَلَوْ سُقِيَتْ بمَاءٍ 
الْمَطَر وَإِنْ قُيَمَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِنَ لا يُوَظَفُ إِلّا الْغشْرٌ وَإِنْ سْقِيَتْ بماءِ الأَنْهَارٍ وَإِذَاكَانَ كَذَّلِكَ 
فَالتَفْصِيلُ في الْأَرضٍ الْمُحْيَاة ة الي 1 ثة تُفْسَمْ و1 يُقَوَ أَهلْهَا عَلَيْهَا بأَنْ أَحْياهَا مُسْلمٌ فَإِنْ وَصَّلَ إِلَيْهَا مَاءْ 
الْأنهَار فَهِيَ خَرَاجِيَةٌ أو مَاءَ عبن وَنَحْوُهُ فَعْشْرِيَةٌ اه 

وَفي التَئِيينِ أنَّ التَفْصِيل في حَقَ الْمُسْلِمِ أَمّا الْكافِرُ فَيَجِبْ عَلَيْهِ الَرَاجُ من أي مَاءٍ سَقَى لِأَنَّ الْكَافِرَ 
لا يعدأ اشر فلا يتأن فِيه التَفْصِيل في حَالَة الائيداءِ إِجْماعًا إلى آخره وَمَعْ فَوْلِهوَأقَرَ هلها 
ََيْهَا أن الإمَام أَقرَهُمْ عَلَى مِلْكِهمْ ِأدَرَاضِي قَالَ في ادا رض السوَادٍ مملُوكة لأهْلها يمو بَيْعهُمْ 
ا وَتَصَرُفُهُمْ فيا وَفي المَارحَانية 

[منحة الخالق] 

(فَولَُ من عَدَنَ أَنيَ) قَالَ الرَلِيُ هي مَدِيئة مَغروفةٌ بالُْمْنِ ضيفت إل أَنينَ يوزْنِ يض وَهْوَ وَل 
مِنْ حمْيَرَ عَدَنَ بها أي أَقَامَ ذا في تَايَة ابْن الأذير. 

(قَوْلَهُ وَكَدَا أَحمَعَتْ الصّحَابَةُ !2) قَالَ الرَملِىُ يُؤْخَذْ مما في فتْح الْقَدِير 


)113/5( 


فَإِنْ أُسْلَمُوا سَفَطَتْ الزْيَةُ عَنْ رُهُوسِهم وَلَا يَسْقْطُ الخْرَاجُ عَنْ أَرَاضِيِهِمْ اهم 

وَإِذَا بَاعَهَا الَْقَلَتْ بِوَظِيفَتِهَا مِنْ الخرَاج وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْتَقَلَتْ إِلَ وَرَتَتهِ كَذَّلِكَ وَإِذَا وَفَمَهَا مَالْكُهَا 
قي الخرَاجُ عَلَى حَالِهِ كُمَا صَرَّحُوا بوْجُوبه في أَرْض الْوَفْفٍ وََرْضٍ الصَِّيّ وَالْمَجْنُونٍ وَف الِْدَايَةِ أَنَ 
ل ل لت اا ود و5 
وَكَذَا أَحمَعَتْ الصّحَابَةُ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى وَضْع الَرَاج عَلَى الشَّام اه. 

َف فَنْح لْقَدِيرٍ الْمَأَحُوذُ اللآنَ مِنْ أَرَاضِي مِصْرَ إِمَا هُوَ بَدَلُ إجَارَةٍ لا حَرَاجٍ ألا تَرَى أَنَّ الْأَرَاضِيَ 
دحك لوكا لزع وَهُوَ بَعْدَمَا قُلْنَا إنَّ أَرْضَ مِصْرَ خَرَاجِيّةٌ وَاللَهُ َعْلَمُ كأَنّهُ لِمَوْتِ الْمَالِكِينَ شَيْعًا 
قَشَيْنَا مِنْ غَيْرٍ اخبلاف وَرَنَةٍ قَصَارَتْ لِبَيْتِ الْمَالٍ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لا يَصِحّ بَبْعُ الإمام وَلَا شِرَاؤُهُ 
مِنْ وكِيلٍ بَيْتِ الْمَالٍِ لِشَيْءٍ منهَا لِأنَ نَظَرَهُ في مَالٍ الْمُسْلِمِينَ كَنَظَرهِ في مَالٍ اليم فلا يمُور لَهُ ببْع 
عَقَارِِ إلا لِضَرُورَةِ عَدَم وُجُودِ مَا يُنْفِقُهُ سِوَاهُ فَلِذَا كُتَبْت في قَنْوَى رُفِعَتْ إل في شِرَاءٍ السُلْطَانِ 
الأَشْرَفٍ بِرِسْبَايٍ الْأَرض من وَلَّاهُ نظَرَ بَيْتِ الْمَالِ هَل يجُورْ شرَاؤْةُ من وَهُوَ الَّذِي وَلَاهُ فكعت إذَا 


كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ وَالْعِيَاذْ الله تَعَالَ جَارَ ذَلِكَ اه. 

أنه أَجَاب لا يجُورُ كما لا يخقَى وَهْوَ مَبنيٌ عَلَى قَوْلٍ المَُقَدِمِينَ. 

أمًا عَلَى قَوْلٍ الْمتَأجَرِينَ الْمُفْقَ به لا يَنْحَصِرٌ جَوَارُ بَبْع عَفَارِ الْيَتِيم فِيمَا ذَكرَ بَلْ فيه وَفِيمَا إِذَا كانَ 
عَلَى الْمَيتِ دَيْنَ لا وَقَاءَ لَهُ إلا مِنْهُ أؤ رَغْب فيه بِصَعْفٍ قِِمَبِهِ فَكَذَلِكَ تَقُولُ للإمام بَيْعْ الْعفَار لعي 
حَاجَةٍ إذا رَغِْب فِيه صف قَيمَتهِ عَلَى الْمُفْقَ 

[منحة الخالق] 

أن ما ؤغد ي يلاي الشَامِيّة مُرَارَعَةٌ بالحصّة لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُلوكة لزاع وَتَأمَنْ 0 ذكرَ الشّارِح في 
ِسَالَعهِ التُحْقَة الْمُرْضِيَة أن 0 الرَاجِيّةِ عَلَى أَرْبَابَا إلى أَنْ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ 
سك إلى بَيْتِ الْمَالِ فَيُوَجَْهَا الْإمَامُ وَيأْحْذُ جميع الْأَجْرَةٍ لَِيْتِ الْمَالٍ كَدَارٍ صَارَتْ 
لِبَيْتِ الْمَالِ وَاخْمَارَ السُلْطَانُ اسْتَغْلانهًا 0 نَهُ يَجَدْهَا وَيَأَحُذُ أجْرَتَهَا من الْمُسْتَأْجِرِ لِبَبْتِ الْمَالِ فَإِذَا 
اخْمَارَ بَيْعَهَا قَلَهُ ذَلِكَ إِما مُطْلََا أو لحَاجَةٍ أ أؤ مَصْلَحَةَ كما بَيِتَاهُ اه. 

َوْلَهُ فَيُوَجَرْهَا الْإِمَامُ يَعْني بِتَفْسِهِ أو تائبه وَيُْلَمُ منه أَنَهُ لَيْس لِلْمُرَارِعِينَ أَنْ يُؤَجَرُوهَا لِأَنْفْسِهِمْ بال 
َأَخُذُوتَهُ ِأنْفِهمْ غَيْرَ ما يأَخُذُهُ الْإمَامُ مِنْ الْمُسْتأجر إِذْ لا ولَايَة لَهُ في ذَلِكَ وَيَظْهَرُ به جَهْلْ مُرَارِعِي 
الْأَرَاضِي السُلْطَانيّة َأراضِي الْوَفْفٍ بِبلَادِنا بأَجْرَة يأَحُْها الْمُرَاِعٌ لِنَفْسِهِ وَأَفتيْت بِعَدَم جَوَازهِ (قَولَهُ 
إِعَا هُوَ بَدَلُ إجَارَةٍ لا حرَاج) ذكْرَ في التَمَارَْانيّة السُلْطَانُ إذَا دَهَعَ أَرَاضِي لا مَالّك ا وَهِيَ التي 

م تُسَمّى الأَرَاضِي الْمْمَلَكَةَ إلى فَوْمِ لِبُعْطُوا أ رَاجَ جار وَطَرِبِقُ الْجوَازِ أَحَدُ شَيَْينِ إِمّا إقَامَعُهُمْ مَقَامَ 
الْمُلّاكِ في الزَرَاعَةٍ وَِعْطَاءٍ الْخرَاج أو الإجَارَة بِقَدرِ راج وَيَكُونُ الْمَأْخُودْ مِنْهُمْ خَرَاجًا في حَقَ الْإِمَام 
أَجْرَةَ في حَقَهُمْ اه. 

أقُول: يُوْخَذُ من هَذَا أَنَهُ لا غشر على !١‏ مُرَارِعِينَ في لْأرَاضِي الشَامِيّة 3 لِأَنَهَا منْ لْأَراضِي المملكة 
فَإِنْ كان الْمَأَخُودُ مِنْهُمْ خَرَاجًا فَهُوَ لا يتمع م مَعَ الْعْشْرِ وَإِنْ كان أَجْرَةَ فَالْمْسَْأْجِرُ لا عُشْرَ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الإمَام وَِعّا الْعْشْر عَلَى الْمُوَجَرِ نَعَمْ عِنْدَ هُمَا الْعشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ لَكِنّ هَذَا الْمَأْحُودَ لَيْسَ أَجْرَةَ مِنْ 
كل وَجْدِ لِأَنَهُ 0 حَقَ الْإِمَام تم (فَولهُ فَكَدَلِكَ تَقُولُ الْإمَامُ بَيْعْ الْعَقَارٍ إ) قَالَ في رَسَالَته 


2 


الحْقةٍ الْمُرْضِيَة ثح ظَاِرُ مَا في الخلَاصة يَدُلَ عَلَى جوَازٍ الْبَيْع امام مُطْلفًا فإِنَهُ قَالَ في كتاب الْببُوع 
فل لو نا أن خو نت ميق دق ا يؤجرقا وياخة وبأشة اخ ون أرقا وي 
سِيرٍ وَاقِعَاتِ التَاطِفِيَ في باب الْبَاءٍ لَوْ أَادَ السُلْطَانُ أَنْ ب يَشْتَرِيَهَا لَِفْسِهِ با يَأمْرْ غَيْرَهُ بأنْ يبِيعَهَا ه 
يَشَْرِيَهَا مِنْهُ لِتَفْسِهِ اه. 

فَقَدْ أَقَادَ جَوَارَ البَيِع و1 يُقَيَدْ بِشَيْءٍ مَعَ أَنّهَا بمَوتِ مَالِكِهَا صَارَتْ لِبَيْتِ الْمَالٍ إِذْ الْمَفْرْوضٌ أَنْ لَيْس 


2 


به 


ع 2 


0 وَارِثُ بدَلِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِلسُلْطَانٍ أَنْ يُوَجَرَها وَلَوْ خَلْفَ مَالِكُهَا وَارِنَّ لَكَانَ الْوَارتْ هُوَ 

مَصَرّفٌ وَالخَرَاجُ وَاجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا وَلَوْ كانَ صَغِيرا أن ارت يب في أَرَاضِي الصَِّيّ 0 نان كه 
في أكتر الكُتْبِ وَصَرَّحَ الْإمَامُ الرَبلَعِيُ في شرح الكثْرٍ بآنَّ لِلإِمَام ولَايَةَ عَامَةَ وَلَُ أَنْ 0 في 
مَصّالِحَ الْمُسْلِمِينَ وَالِاعْتِيَاضٌ عَنْ الْمُشْتَرَكِ الْعَامَ جَائِرٌ مِنْ الْإمَام وَبَذَا لَوْ بَاعَ شَيْمَا مِنْ بِيْتِ الْمَالٍ 


فَمَوْلُُ سَيِئَا تكرَةَ في سيق الشَرْطٍ فَيَعُمُ الْمَنقُولَ وَالْعَمَارَ وَالدُورَ وَالأَراضِيَ اله. 
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م 


به وَهَذِهِ مَسْألةٌ مهمه وفع الب ها في َتنا في فيش وفع ب تاب مر على لق في سَنَِ ان 
وَحْمْسِينَ وَتِسْعِمانَةِ حَقّ اذَّعَى بَعْضْهُمْ بن الْمُبَاِيَعَاتَ َؤرَاضِي من بَيْتِ الْمَالِ غَيْرْ صّحِيحَة 

ِيَوَصّلَ بِدَلِكَ إِلَ إِنِطَالٍ الْأَوقَافٍ وَاليْرَاتِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بها ذكَرْتَاةُ ثم قَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ يبر شمن 
وَلّاهُ السُلْطَانُ أَمْرَ الْوْقَافٍِ فَطَلّبَ أَنْ يُحْدِتَ عَلَى أَرَاضِي الْأَوْقَافٍ خَرَاجًا مُتَمَيَكَا بان الخْرَاجَ وَاجِبٌ 
في أَرْضٍ الْوَفْفٍ وَهْوَ مَرْدُودَ عَلَيِْ بم تقَلْنَاهُ عَنْ الْمُحَقّقٍ ابن الْحُمَام من أَنَّ الْخرَاجَ ارتََعَ عَنْ أَرَاضِي 
مِضْرٌ إِنا الْمَأَحُودُ مِنهَا أَجْرَةٌ قَصَارَتْ الْأَرَاضِي مَنْلَةِ ذُورٍ السْكُى لِعَدَمِ مَنْ يجب عَلَيْهِ ارا فَإِذًا 
اشَْرَاهَا إِنْسَانٌ مِنْ الإمَام بِشَرْطِهِ شرَاءً صَحِيحًا مَلَكَهَا وَلَا خَرَاجٍ عَلَيْهَا فَلَا يجب عَلَيْهِ حراج لِأَنَّ 
لْإِمَامَ قَدْ أَحَدَ الْبَدَلَ لِلْمْسْلِمِنَ فَإِذَا وَقََهَا سَالِمَةَ مِنْ الْمُوَنِ فَلَا يِب الَْرَاجُ فيهَا وَتَامُهُ فِيمَا كَتَبْنَاة 
في تِلْكَ السّئَةٍ الْمُسَمّى بالتُحْفَةٍ الْمَرَضِيّةِ في الْأَرَاضِي الْمِصْريّة. اه. 

(قَوْله وَلوْ أخيا أَرْضًا مَوَانا تختبه فيئة) أئ لو أحيًا الْفُسْلة وا وال بالْقْرْبٍ أَنَهَا إِنْ كائث بِقُزبِ 
أَرْضٍ الَْرَاجٍ فَهِيَ حَرَاجِيةُ وَإنْ كائث بِقُزْبٍ أرْضٍ انر ة فَهِيَ عُشْرِيَة وَهَدَا عِنْدَ أي يُوسُفَ لِأَنَّ ما 
قَرْبَ مِنْ الشَّئْءٍ أَحَدَ حْكْمَه كفِئاءٍ الدّارٍ لِصَاحِبهَا الِانْتقَاعٌ به وَ! 1 تكن ملكا لَهُ وَلدَا يجُورْ إخيًا 
قَرْب مِن الْعَامِرٍ وَاعْتَبَرَ ُحَمَدُ الْمَاءَ فَإنْ أَحْيَاهَا بمَاءٍ الرَاج فَهِيَ حَرَاجِيّةٌ وَإِلَا فَعُشْريَة 

قَيّدْنَا بِالْمُسْلِم لِأَنَّ الْكَافِرَ يب عَلَيْهِ الَرَاجُ مُطْلََا كَذَا ف الشْح وَقَدَمْنَاهُ اه. 

2 وله لبمار عْشْرِية) نص عَلَيَْا لِأَنّ مُفْمضَى مَا م سبق أن كوا خراجية لها من حير أوض اواج 
كن قز لياس يماع الصّحَابة - وَضِي ال عنم - عَلَى تو ظِيفٍ الْعْشْرٍ عَلَيْهَا كَذَا في غَايَةِ 

الْبَيَانٍ وَفِبِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ لير إِعَا يُْبَرْ في الْأَرْضٍ الْمُحْيَاةٍ والبعرة 1 تكن عي وَإِنَّا فُنِحَت عَنْوَةَ 
فَقِيَاسْ مَا مَضَى أَنْ تَكُونَ حَرَاجِيّة كما َس إل في الي كما خَج عن لفاس مَك الْمُشَْقة إن 


الْقِيَاسَ وَضْعْ الاج عَلَِهَا لِكَوتمًا فُبحث عَنْوَةَوَمَعَ ذَلِكَ ل يُوَظَفْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَم - ليها الحراج تَعْظِيما نا ولِأَهلَِا فكَمَا لا رق عَلَى الْعرْب فَكَدَلِكَ لا حراج عَلَى أَراضِيهِمْ 
كذًا في الْبنَايَةِ (قَوْلَهُ وَحَرَاحُ جريب صَلُحَ لِلرَارِعَةٍ صَاعٌ وَدِرْهَمْ وَف جريب الرّطَبَةٍ حْمْسَةُ دَرَاهِم وَفي 
جريب الْكَرْمِ وَالئَخْلٍ الْمُتَصِلٍ عَشَرَةُ َرَاهَِ) بََانَ لِلْخرَاج الْمُوَظّفٍ وَهَذَا هُوَ الْمَنقُولُ عَنْ عُمَرَ - 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ بَعتَ عْثْمَانَ بْنَ حُتَيْفٍ حَقٌّ بَدْسَحَ سَوَادَ الْعرَاقِ وَجَعَلَ حْدَيْفَةَ مُشْرِقًا فُمَسَحَ 
َبَلَعَ سا وَنَائِينَ ألْف أَلْفَ جريب وَوَضّعَ عَلَى ذَلِكَ مَا قُلْنَاُ وَكَانَ ذَلِكَ بمَحْصّرٍ مِنْ الصّحَابَة - 
رَضِي الله عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرٍ تكير فَكَانَ إِحْمَاعَا مِنْهُمْ وَلِأَنَ الْمُوَنَ مُتَقَاوتَةٌ فَالْكَرمْ أَحَفُهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وعَامُهُ فِيمَا كتَبْئَاهُ إ1) حَيْتُْ فَالَ وَأَمّا إذَا بَاعَهَا بَعْدَمَا صَارَتْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِعًا بَاعَهَا بَعْدَمَا 
ملا لي عل ص علا اوسن سر به يحب في الدّمَةِ لا في الخَارِجٍ بدَلِيلٍ أَنَهُ َب 
بِالتّمَكُنِ مِنْ الزْرَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ في الخلاصّة وَالْنَانِة يه إنَّ خَرَاجٍ الْوَظِيفَةِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيهَا شَيْئَا 
في الدَّمَةِ يَتعَلّقْ بِالتّمَكُنِ مِنْ الانتفاع بالْأَرْضٍ اه. 

لا بُقَالُ إِنَّ الرَاجٍ وَظِيفَةُ الأَرْضٍ لا يَسْقْطْ أضْلا لِأنَّ نَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ مَا دَامَتْ الذَّمَةُ صَاحةً 
ِلْؤوْجُوبٍ فَإِذَا مَاتَ مَالِْكُهَا وَل يُحَلْفْ وَارِنَا سَقَطَّ لِعَدَم الْمَحَلَ وَلَا بمْكِنْ الْوْجُوبُْ عَلَى ال مُشْتَرِي مِنْ 
السُلْطَانِ لِأَنَّ الخرَاجٍ لا بُدّ فيه مِنْ الْالْرّام حَقِيقَةَ وَهْوَ ظَاهِرٌ أو حُكُمًا بآَنْ الْتَقَلَتْ الْأَرْض إِلَيْهِ مَنْ 
وَحَبَ راج عَلَْهِ لِنَفسِه كَبيعهِ أو بَيْع السُلْطَانٍ عِنْدَ عَجْزهِ وَل يُوجَدْ في مايا ولو قَبلَ يوضع 
حراج الآن عَلَى أَرْضِه 1 يِخْرْ أن الْمُسْلِمَ لا يجُورُ وَضْعْ الخرَاج عَلَيِْ ابتدَاءَ وَإِنْ جَارَ بَقَاءَ بالْتَرَامه 
ها وجب الخْرَاج عَلَيِْ فيا إذَا جَعَلَ دارو بُسْعَانا وَسَفَاهُ جما اخخراج لِمَا أن سَفْيَُ جماءِ الخرَاج الْيرَام 
ِنْهُ كُمَا في شْرُوح الِْدَايَةِ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَب وُجُوبُ الْعْشْرِ مُطْلَقًا ذُونَ لخرَاج وَهْوَ الْأطْهَرُ كُمَا في غَايَةٍ 
ليان لما كر ولو قِلَ ِعَودِهِ 1 يخ أن السَاقِط لا يعُودُ ولَيِسَ هُوَ مِنْ باب رَوَالٍ الماع لَِنّ 
الْمُفْمَضَى 1 يَبْقَ مَؤْجُودًا وَهُوَ الِالْيرَامُ حَقِيَةَ أو حُكُمًا اه. مُلَخَصا نم قَالَ تِلْكَ الَسَالَةُ . 

فَإِنْ فُلْت إِنَّ الْأَرَاضِيَ التي لِلزَراعَةٍ لا تلو عَنْ مُؤْئَةٍ ما الخرَاجُ أو الْعْشْرُ وَقَدْ حَكُمْت بسْقُوطٍ اواج 
فَيَنْبَغِي أن يحب الْعْشْرُ قُلْت نَعَمْ يَنْبَغي وُجُوبْهُ كمَا صَرَّحَّ به في الْبَدَائع وَغَيرِهَا وَصَرحُوا في الْأصُولٍ 
أن الْعشْرَ يجَبُ في مَالِ الْوَقْفٍ وَصَرّحَ في خِرَائةِ الْففْهِ مِنْ كِتَابٍ الْوَفْفٍ بأ المُعَوَ إذَا دَفَعَ أَْضّ 
لوفْفٍ مُرَارعَةَ جَارَ عِنْدَ الصّاجينَ وكانَ الْعْسْرُ عَلَى أَرْبَابٍ الْوَقْفِ فِيمَا كَانَ لم وَإِنْ كان الْأَرْبَابُ 
مَسَاكِينَ انْمَهَتْ وَكَذًَا صَرَّحَ بوجوب الْعُشْر الخصّافٌ وَغَيْرْه وَِنا 1 أَجْمْ به في الْأَرَاضِي الو 

الْمَْقُوفَةِ لي 1 أرَ تقَلّا في وجُوبه إذَا كاتث الْأَرْضُ مُشْعَرَاةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ له. 


(قوْله كما رج عَن لقا عَم اصرق إح) فيه نا هرف ل قعالى من جزيرة لَب وق 
أَطلَقُوا أَنَهَا 
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مُؤْنَة وَالْمَرَاٌِ أَكْتَرْهًا مُؤْنَةَ وَالِطَابُ هما وَالْوَظِيِفَةُ تَعَقَاوَتُ بِتَفَاوْتَا فَجَعَلَ الْوَاجِبَ في الْكَرْمِ 
أَغْلَاهًا وَفِ لزع أَذنَاهَا وَفي الَطَبَةِ أَؤْسَطَهًا وَامجْرِيبُ أَرْضٌّ طُوهًا سِنُونَ ذرَاعًا 0 
أخْثْلفَ في الذّراع 0 الفِقَهِ أَنَهُ سَبْعْ فَبَضَاتِ وَهُوَّ ؤْرَاعْ كُسْرَى يَِيدٌ عَلَى راع الْعَامَةِ بِقَْضَةٍ َ 

وَفٍ لْمُغْْبِ أَنَهُ بت قُبْضَانِ وَالْفَنْضَةُ أَرْبَعْ أَصَابِعَ اه 

َف الْكَانِ مَا قل الخريب سِنُونَ في سِيِينَ حكَايةٌ عَنْ جَرِيبِهِمْ في أَرَاضِيهمْ ولس بِتَقْدِيرٍ لازم في 
الْأَرَاضِي كُلّهَا بن جَرِيبُ الْأَرْضٍ يْتلِفُ باختلاف البْلْدَانِ فيُعْعَبَرُ في كُلّ بَلَدِ مَُعَارَفُ أَهْلِهِ اه. 

وَهَدَا يَفَضِي أَنْ يُعْتَبَرَ في مِصْرَّ الْقَدَانُ فَإِنَهُمْ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَهُ لَكِنّ مَا في الْكاف مَرْدُودٌ وَالْمُعَوَلُ 
عَلَيْهِ مَا ذكَرْنَا من التَقْدِيرٍكُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقْيَدَ بِصّلَاجِيّهِ لأَنُّ لا شَيْءَ في عَبْرٍ الصّالِح ها وَأَطَلَقَهُ 
فَشَمِلَ مَا رَرَعَهُ صَاحِبّهُ في السّئَة مَرّةَ أو مرَارًا أو 1 يَْرَعَْهُ وَ1 يَذْكْرْهَا تَقَدِيرُ الصّاع للاكتفَاءٍ با قَدَّمَهُ 
في صَدَقَةٍ الفطر من أَنَهُ عَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَأَطْلَقَهُ فَسَمِلَ كُلّ مؤؤوع فيه فَيُؤْحَدُ قَفِيزٌ يما رع جنطة أو شير 
أو عَدَسَا أَوْ ذُرَةَ وَهُوَ الصّحِيح وَل يُقَدّرْ الدَْهُمْ للاكْتمَاءِ با ذَكْرَهُ في الزكاة مِنْ أَنَّ الْعَسَرَةَ مِنْهَا بوَرْنِ 
سَبْعَةٍ مَكَاقِيلَ وَدَكرَ الْعَيوُ أَنَهُ يُحْطِي الدَرْهَمَ من أَجْوَدٍ النُقُودٍ الرَطْبَةِ بمَفْح الرَاءٍ الأسفست الرَطْبَ 
اع رطَابْ وَفي كتاب الغشر الْبَقُولُ عَبْرُ الطاب وَإِنا الْقُولُ مفل الَْْاثِ وَالرَطَابُ هو الْقَِاُ 
وَالْبطَيخْ ايان وَمَا ير ره ولَوَلُ هو اْمَدكُوُ فيا عدي من حب لق فَحَسْب كذًا في 
الْمُغْبٍ وَفِ الْعَيّْيَ الرَطْبَةُ الْبرْسِيمُ اه. 

وَيَنْبَغي أَنْ ُفَسْرَ بجا في كتّاب لْعْشْرٍ كُمَا لا يخْمَى وَأَقَادَ الْمْصَّنَفْ - رَحمَهُ اللّهُ ‏ أَنَّهُ يُؤْخَذُ من التطبَة 
شَيْءٌ من الَْارِج وَقَيّدَ بالاتَصّالٍ لِأَنَهَا لو كَانَتْ مُمَقرَقَة في جَوَانبٍ الْأَرْضٍ وَوَسَطُهَا مزْرُوعَةَ فلا شَيْءَ 
فِيهًا وكذًا لَوْ غَرَسَ أَسْجَارا غَيْرَ مُثْمِرَةِ ولو كائث الْأَشْجَارُ مُلعَفَةَ لا يكن زراعَةٌ أَرْضِهًا فَهِي كم ذكرَه 
في الظَّهيريّة وَفِ شَرْح الطَّحَاوِيّ وَلَوْ أَنْبَتَ أَرْضَهُ كَرْمًا فَعَلَيْهِ خَرَاجُهَا إلى أَنْ نَطْعمَ فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَإِنْ 
كان ضِغْفٌ وَطِيَةِ الكرم َيه وَطِيقةُ الْكزِم وَإِنْ كان أكَلَ فَصْفهُ إل أَنْ يَنْقُص عَنْ قَفِيزٍ وَدِرْعم فإِنْ 
نَمَص فَعَلَيْهِ دِرْهَمْ وَقَفِيرٌ اه. 

َف الَْايَِ الْمُكَصِلْ ما يَكَصِلْ بَعْصْهُ ببَعْضٍ عَلَى وَجْدِ تَكُونُ كل الْأَرْضٍ مَشْعُولَة جما وَني الدَايَِ وف 


دِيارنًا وَطَهُوا من الدَرَاهِم في الْأَرَاضِي كُلَهَا وَتَرَكَ كدَلِكَ لِأَنَّ التَفْدِيرَ يب أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الطَّقَةٍ مِنْ 
أي شَيْءٍ كانَ اه قُلْت وَكُذًا في غَالِبٍ أَرَاضِي مِصْرٌَ لا يُؤْخَذُ خَرَاجهَا إلا دَرَاهِمَ بخلاف أَرَاضِي 
الصّعِيدٍ فَإِنَّ غَالِبٍ خَرَاجِهَا الْقَمْحُ وََ يَذّكْرْ الْمُصَبَفُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَصْبَافٍ كَالرّعْفَرَانِ 
وَالْبْسْتَانِ وَغَيِِْ لِأَنُّ يُوضَعْ عَلَيْهَا بحَسَبٍ الطَّقَة لِأَنَهُ لَبْسَ فيه تَوْظِيفُ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَقَدْ 
عر في ذَلِكَ الطَّقَةُ فَتَْتَيْهَا فِيمَا لا تَؤْظِيفَ فيه قَالُوا أو تحَايَةُ الطّاقَة أَنْ يَبْلُعَ الْوَاجِبُ نِصْفَ 
الخارج لا يُرَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الَنْصِيفَ عَبْنُ الإِنْصّافٍ لما كَانَ لَنَا أن نَقْسِمَ الْكُلَ بَيْنَ الْعَافِينَ وَالْبْسْتَانُ 
كُل أَرْضٍ يحُوطّْهَا حائِطٌ وَفِيهَا تيل مُتَقرَقةُ وَأَهْجَارٌ وَلَ يَْكُرْ الْمُصَبَفُْ حَرَاجٍ الْمَقَاسَة لظَّهُورِه فإذَا 
َنّ الإمَامُ عَلَيْهمْ جَعَلَ عَلَى أَرَاضِيِهمْ نِضْفَ الخارج أ ثُلكَهُ أو رنعَهُ. 

قَالَ في السرَاج الْوَهّاجٍ لا يْرَادُ عَلَى النَصْفٍِ وَلَا يَنْقْصُ عَنْ الخْمْس. 


(فَوْلَهُ وَإِنَ ل تُطِقْ مَا وَظَّفَ نَقَصَ يلاب الزِيَادٍَ) أي وَإِنْ ل نطق الْأَرْضُ مَا جُعِل عَلَيْهَا مِنْ ارج 
5 اسايق تقض عَنْهَا مَا لا تُطِيقُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهَا مَا تُطِيقُهُ بخلاف الزِيادَةٍ عَلَى مَا وَطَقَهُ عُمَرُ - 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - فَإنّهَا لا تَجُورُ وَإِنْ طَاقَمْهَا الْأَرْضٌ لِقَوْلٍ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - لِعَامِلَيْه لَعلَّكُمَا 
حَمَلَكْمَا الْأَرْضَ مَا لا تُطِيقْ فَقَالَا بَنَ حَمَلَنَاهَا مَا تُطِيق وَلَوْ زذا لَأَطَافَتْ وَهُوَ دَالٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ منْ 
لْأَمْرَنِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْأََاضِيَ الي صَدَرَ التَوْظِيفُ فِيهَا من عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أو مِن إِمَام 
ذل وَظِيفَةِ عْمَرَ وَهُوَ مُجْمَعْ عَلَيْهِ وَأمَا إذَا أَرَادَ الْإمَامُ 

[منحة الخالق] 

عُشْريَةِ قَالَهُ بَغض الْقُصَلَاءِ (قَوْلُهُ فَيؤْحَدُ قَفِيرٌ ينا رُعَ) قَالَ في المَارْحَانيّة راد بالْمَفِيزٍ الصاعَ الذِي 
كَانَ عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله - صَلّى الله هُ َال عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَهَدَا ثَانَِةُ أَرْطَالٍ بالْعرَاقِيَ وَهُوَ أَرئَعَةُ 
َْنَاءَ وَهَذَا قَوْلَ أَبي حَبِيَة وَتحَمّدِ وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسْفَ الْأَوَلَ م رَجَعَ أَبُو يُوسْفَ وَقَالَ هُوَ حَمْسَةُ 
أَرْطَالٍ وَثُلْثْ رطل وَهُوَ صَاعْ أَهْلٍ الْمَدِيئة. 

(قَوْلهُ وَ1َ يَذَكْرْ الْمُصَبَفُ حَرَاجٍ الْمْقَاممَةِ لِظَهُورِهِ) قَالَ الرَمْلِيُ وهو امَف مَصْرِفًا وَكَالْعْشْر مَأَحَدًا 
لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الطاب وَالرَرعَ وَالْكُرْمِ وَالنَحْلٍ لْمْمَصِلٍ وَغَيرِِ ف فَيْفْسَمُ الجيع عَلَى حَسَب ما تُطِيق 
الْأَرْضُ مِن اليَضْفٍ أَؤ القُلْثِ أو الع أو الحُمْسِ وَقَْ قير أن حَرَاج الْمُعَامَةٍ اشر لتعَلقهِ بالخارج 
وَلِذَا يَتَكَيرُ وَيَتَكَوَرُ الخارج في السَنَةِ وَإِعَا يُقَارِقَهُ في الْمَصْرِفٍ فَكُلُ شَيْءٍ يُؤْحَدُ مِنْهُ الغشرٌ أؤ نِصْفهُ 
يُؤْحَدُ مِنْهُ حَرَاجْ الْمقَامعَةِ وتَْرِي الْأَحْكامُ التي فُرَرَتْ في الْعُشْرٍ فيه 
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تَوْظِيفَ الرَاج عَلَى أَرْضٍ الْتدَاءَ وَرَادَ عَلَى وَظِيفَةٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فَانَهُ لا يجُورُ عِنْدَ أبي 
حَبِقَةَ وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 1 يَزِذ لَمَا أَخْبرَاهُ بِيَادَةٍ الطَّافَة كُذّا في الْكَاف 
وَمَعنَاهُ أَنَّ الْأَرْضَ التي فُبِحث بَعْدَ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - لَوْكَانَث تُرْرَعٌ النْطَة فَأرَادَ أَنْ يَضَّعْ 
عَلَيْهَا دِرْعمَْنِ وَقَفيرَا وَهِيَ تُطِيفْهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَمَعْىَ عَدَمِ الإطَاقَة أَنَّ الخارج مِنْهَا 1 يَبْلْعْ ضِعْفَ 
راج الْمُوَظَّفٍ فَيَنْفُصُ مِنْهُ إلى نِضْفٍ الْتارج كذًا أَقَادَهُ في الخلَاصّة وَظَاهِرُ مَا في الْكِتَابٍ أَنَّ 
النْقْصَانَ عِنْدَ الإطَاقَة لا يجُورُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَمَدْ تَقَلَ في الْبنايّة عَنْ الْكَاكِيٍ أَنَهُ إِذَا جَارَ التُقْصَانُ عِنْدَ 
قِيَام الطّافّة فَعِنْدَ عَدَمِ الطَّاقَةِ بالطّريق الْأؤلّ. 


(َْلَهُ ولا حَرَاج إن عَلَبٍ عَلَى أَرْضهٍ الْمَاءُ أو الْقَطع أ أَصَّاب الرَرْعَ آقَ) لِأنّهُ ات القمكُنْ من 
الزَرَاعَةِ وَهُوَ النّمَاءُ التَفْدِيرِيُ الْمُعْتَبَرُ في الْرَاجٍ وَفِيمَا إِذَا اصْطَلَمَ الرّرْعَ آقَةٌ فَاتَ التَّمَاءُ التَفْدِيرِيُ 
ري في بَعْضٍ الخَوْلِ وَكَوثُهُ ناميا في جميع الول سَرْطَ كما في الرَكاةٍ أو يُدَارُ الحَكُمْ عَلَى القِيقَة عِنْدَ 
خُرُوج الخارج أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ذَهَاب كُلّ الخارج أ بَعْضِهِ وَهْوَ مُقَيّدَ الأَوَلِ أَما في النَان قَالَ مُحَمَدْ إِنْ 
قِي مِفدَارُ الاج وَمِشْلَه أن قي مِفْدَارُ درْهَمَنِ وَقَِيرَنِ يجب الواح وَإِنْ بي أَقَلُ من مِفْدَارٍ حراج 
يَبْ نِطْفُهُ قَالَ مَشَايِحْمَا وَالصّوَابُ في هَدًا أَنْ يُنْظَرَ أوَلَا إلى مَا أَنْقَقَ هَذَا الرَجْلٌ في هَذِهٍ الْأَرْض ثم 
نر إلى الحارج فيْحْسَب ما فق ولا من الحارج فَإن فَصّل نه سَيْء أَخدَ مئة مهار ما بن ما 
كير في اكاب أَنّ اراح يسقط بالاططلام نول على ما إذا 1 يَئْقَ من السشتة مفداز ها بكلة أن 
يَزْرَعَ الْأَرْضَ أَمًا إِذَا بَقِّي ذَلِكَ لا يَسْقْطُ الخَرَاجُ كَذَا في الْقَوَائِدٍ وأَطْلَقَ الْآقَةَ وَهْوَ مُقَيّدُ بالآقَةٍ 
السَمَاوية اي لا يكن الاختراز عَنْهَا كالْرقوَالاختِرَاقٍ وَشِدَةِ الَْرْدِ ما ذا كانت َْرَ مَاويَةٍ وَجكِنْ 
الاخترازٌ عَنْهَا كأكُل لْقَرَدَةِ وَالسبَاع وَالْأَنْعَام وَنَحْو ذَلِكَ لا يَسْقْطُ الَرَاحُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَسْقْط 
َالْأَوَلُ أصَحْ وَدْكْرَ سَيْحْ الإْلام أَنَّ لاك الخارج قَبْلَ الحصَادٍ يَسقُطُ كذًا في المِرَاج الْوَهاج وَمِنهُ 
ُعلَمُ أن الدُودَةَ وَالْفَأَرَةَ ذا أكلَا الرّرْعَ لا ُقَسْطُ الخرَاج وَقَيّكَ بالرّرْع وَهُوَ اسْمْ ِلْقَائِم لَِنَهُ و هَلَكَ 
بَعْدَ الْحصَادٍ لا يَسْقُطُ كمَا أَشَارَ إلَيْهِ سَيْخْ الإسلام. ا 

وَقَيّدَ بالَرَاجٍ لأَنَّ الْأَجْرَةَ تَسْقْط بِالأُولَيينٍ وَأَمّا بالثَالِثِ فَذَكْرَ الْوَلْوَامِنُ في فَتَاوَاهُ إِذَا اسْتَأَجَرَ أَرْضًا 
راع َه اصْطَلمَ الرَْ َه بل مضي السمئةِ ما وبَب من الْآخر قُبيْلَ الاممطلام لا سقط 
وَمَا وجب بَعْدَ الامططلام يَسْقْطُ لِأَنَّ الْأجْرَ إِغا يحب بِزَاءِ الْمَنَْعَةِ سَيْنَا فَشَيْنَا هما اسْعَوْقَ مِنْ 


الْمَنْمَعَةٍ وَجَب عَلَيْهِ الأَجْرُ وَمَا ل يَسْتَوْفٍ الَْسَحَ الْعَقْدُ في حَقَّهِ وَف بَعْضٍ الرّوَابَاتِ لا يَسْقْطُ شَيْءٌ 
وَالِإِعْتَمَادُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الاج فَنَهُ سقط الهه. 

قَالَ شَدْمن الْأَئِمّةِ مَةِ ونا مدَ مِنْ سِبْرٍ الْأَكَاسِرَةٍ أَنَّهُمْ إذَا أَصّاب بَعْضَ رَرْعَ | َعِيّةِ آفَةٌ غَرِمُوا أ لَهُ مَا أَنْقَق 
في الؤَاعَةٍ من بَْتِ ماه وََالَ: الاجر شريك في الخُسرَانِ كما هو شرك في الح فإذا ل نغمله 
لإِمَامُ شَيَْا فلا أَقَلَ من أَنْ لا يُعَرْمَهُ الخَرَاجَ اه ْ 

(قَوْلُهُ وَإنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا أو أَسْلَمَ أَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌْ أَرضّ خَرَاج يجَبْ) أَيْ الَْرَاجُ أَمَا الْأَوَلُ فَإِذَنَ 
التَمَكُنَ كان تَابنًا وَهُوَ الَّذِي فَوّتَهُ قَاُوا م مَنْ انْعَقَلَ إلى أَحْسَنٍ ارين مِنْ غَيْرٍ عذْرٍ فَعَلَيْهِ خَرَاجُ 
الأغْلَى لِأَنَهُ هُوَ الَذِي صَيّعَ الزَيادَةَكَمَا إِذَا كَانَتْ صَاَةَ لِلرَعْفَرَانِ فَرَرَعَ الشَعِيِرَ وَهَذَا يُغْرَفُ وَلَا يَفْق 
به كي لا يتجَرَاً الظَلَمَةُ عَلَىأَحذٍ أَموَالٍ الئاس لِأنَ َو أَفْتيْما دَلِكَ يَدَعِي كل ظَل في أَرْضٍ لَيْسَ هَذًا 
سَأَنُهَا أَنَهَا كائث تَرْرَعٌ الزَعْفَرَانَ فَيَأْخُذْ حَرَاجَهُ فَيَكُونُ ظَلْمًا وَعُذْوَاًا. 

َيدَ كوْنهِ الْمُعطّل لِأَنَهُ َو مَنَعَهُ 

[منحة الخالق] 

وقَاقًا لاا ج بحت أنّها لو م اق امسن لِقَلة الزيع وكثرة الْموَنِ يَنقُص وََنّهُ َو وَقَعَ الرضّى عَلَى 
دَرَاهِمَ مُعَيَّةِ أو عَلَى عَدَدٍ الْأَشْجَارٍ يَنبَغِي الجَوَارُ نم نَقَلَ عَنْ الْكَاني لَيْس لِلْإِمَام أَنْ يحَوَلَ الَرَاجٍ 
الْمُوَطَّفَ إلى حَرَاجٍ الْمُعَاَمَةٍ اه. 

قَالَ وكدَلِكَ عَكْسُهُ فيا يَظهرُ من تَليله لَه قَالَ لأَنَ فِهِ نف الْعَهْدٍ وَهُوَ حَرَامُ فَاغْتيمْ هذا 
التَخْرِيرٌ فَإِنَهُ مُفرَدُ. 

(قَوْلَهُ كذَا أَقَادَهُ في الخُلاصّة) حَيْتْ قَالَ فَإِنْ انث الْأَرْضْ لا تُطِيقُ أَنْ يَكُونَ الخَرَاج خَمْسَةَ بأَنْ كانَ 
الخارج لا يَبْلْعُ عَشْرَةَ تجوز أَنْ يَنْقُْصَ حَقٌّ يَصِيرٌ مثْلَ نِضْفٍ الخارج اه. 

وف هَذَا لا فَرْقَ بَينَ الأَوَضِينَ الي وَظَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ - رَضِي الَّهُ تَعَالى عَنْهُ - ثم تَقَص نرًْا 

وَصَعْفَتْ الآنَ أو غَيْرَهَا كُذَا في فُتْح الْقَدِير. 


(قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُعْلَمْ أن الدُودَةَ وَالْمَََةَ إ) قَالَ الرَملِئْ أَخْقَ في الْبَرَازيَ الجرَادَ بها لا يكن دَفْعْهُ وَأَنَهُ 
يَسْفْطُ بأكله الخَرَاجُ ولا ضَكَّ أن الدُودَةَ وَالْعَأَرَةَ في مَعْىَ الخَرَادِ في عَدَم إِمْكَانِ الدَفْع وَبَذْل مَا في 
المَرَاِيَة : صَرَّح مُلّا مشكينٌ وَفي النَهْرِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ فَوْلَهُ وَمنْهُ يُعْلَمُ إل وَأَقُول: في كُوْنٍ الدُودَةٍ لَيِسَتْ 
بَاقَةِ سَمَاويَةٍ َطَرْ طَاهِرٌ بَلْ لا يَنْبَغي التَرَدُدُ في كَوْنَا سََاويَة يَهَ وَأَنّهُ لا كن 
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إنْسَانٌ من الزواعَة لا يحب عَلَيْهِ الاج لِعَدَم التَمكُنٍ وقد با حراج الْمُوَطٍّ لِأَنّ كلامة فيد أنه َو 
كَانَ حَرَاجَ مُقَامعَةٍ فلا شَيْءَ عَلَيِْ بالتَعطِيلٍ كذًا في السِترَاج الْوَهَّاجٍ وَأَشَارَ بِِسْبَةِ التَعطِيلٍ إِلَيْه إلى أَنَهُ 
كَانَ مُتَمَكنًا من الزِراعَةٍ و يَرْرَعْ فَلَوْ عَجَرّ الْمَالِكُ عَنْ الزََاعَةِ لِعَدَمِ قُوتِهِ وَأَسْبَابِهِ فَلِإمَام أَنْ يَدْفَعََا 
إلى غَيْرِهِ مَُارَعَةَ وَيأَحْدَ الحرَاج من تَصيب الْمَالِكِ وَبْْسِكَ الْبَاقِيَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ شَاءَ أَجَرهَا وَأَحَدَ 
راج من الْأَخِرَة وَإِنْ ضَاءَ وَرَعهَا بتقَقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ 4 يكَمَكّنْ مِنْ ذَلِكَ و1 يذ من يَقبَلُ 
ذَلِكَ بَاعَا وَأَحَدّ مِنْ ْنَا حراج وَهَذَا بلا خلافٍ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ يَذَهَعْ للْعَاجِ كِفَاَمَُ مِنْ بَيْتِ 
الْمَالٍ فيَعْمَلُ فِها قَرْضًا وَف جنع الشَهِيدٍ باع أَرْضًا حَرَاجِية إن بَقِي مِنْ السَّة مِقْدَارُ ما يَعَمَكُنْ 
الْمُشْترِي من الزَوَاعَةٍ فَاخْرَاح عَلَيْهِ وَإِلّا فَعَلَى اْبَائِعكذَا في الْبَايَةِ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ أن أَرْضَ مِصْرَ الْآنَ 
لَيْسَتْ خَرَاجِيّةٌ َه إن جي بالأخْرةٍ فلا سَيْء علَى الَْلاح لو عطَلهَا وين مسنتأجرا ها ولا جَبِرَ عله 
ِسَبَبِهَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ بَعْضَ ١‏ َمُرَارِعِينَ إذَا تَرَكَ الزرَاعَةَ وَسَكَنَ في مِصْرٌ قَلَا سَيْءِ عَلَيْهَِمَا يَفعَلُهُ الظَلَمَةُ 
من الْأَضْرَارٍ به فَحَرَامٌ خصُوصًا إذَا أَرَادَ الِاشْتعَالَ بالُْرْآنِ وَالْعلْم كُمُجَاورِي الجامع الْأَرْمَرِ وَأَمّا اَن 
قات عن اا ار شر د انه وت يلااتراح عزو شال ادو عو الو لز 
ف حَالَة البَقَاءٍ فَأَمْكَنَ إِبْقَاؤُهُ ء عَلَى الْمُسْلم وَأمّا القَالِثُ وَهُوَ إِذَا اشْتَرَى مُسْلِمْ مِنْ ذمَيّ أَرْضّ خَوَاجٍ 
قَلَمَا قُلْنَا وَقَدْ صّحََّ هّ أن الصَّحَابَةَ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - اشْتَروًا أَراضِيَ راج وَكانُوا يُوَدُونَ حَرَاجَهَا 
َدَلَّ عَلَى جُوَازٍ الشِرَاءِ وَأَحْذٍ الاج وَأََائهِ ِلْمُسْلِم من غَيْرٍكَرَاهِية 

(فَوْلَهُ وَلَا عشْرَ في خَارِج أضٍ الْترَاج) لَِوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّامُ - «لا يجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاحج في أضٍ 
مُسْلِم» 5 كما رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَة ف مُسْنَده و وَلَنَ أَحَدًَا من أَئمّة مَةِ الْعَدْلِ وَاجَوْرٍ 1 يجْمَغْ بَيْتَهُمَا وَكفَى 
بإِحْمَاعِهِمْ حْجَة وَلِأنَ الَْرَاجَ يكَبْ في أَرْضٍ فُبحث عَنْوَةَ وَقَهْرًا وَالْعْضْرُ يب في أَرْض أَسْلَمَ أَهْلْهًا 
طوْعًا وَالْوضْفَانِ لا يَوعانِ في أَرْض وَاجِدَةٍ وَسَبَبْ القينِ وَاجدَ وَهُوَ اَْْضٌ المي إلا أَنُّ يعبرُ في 
الغشر تَْقِيقًا وف الرَاج تَقدِيرًا وَيَِذَا يُضَافَانِ إلى الْأَرْضٍ وَعَلَى هَذَا الخلّافٍ الرَكاةُ مَعَ أَحَدِهما وَالخَدُ 
وَالْعْفْرُ وَاملَدُ وَالنَفَيْ وَاليَجْمُ وَرَكَاةُ التَجَارَةِ وَصَدَفَةُ الفطر وَالْقَطْعْ وَالِصَّمَانُ كذَا في السَِرَاجٍ الْوَهّاجٍ 
وَكذًا التَيَمُمُ م مَعَ الْوْضُوءٍ وَكذَا الْحَبَل م مَعَ الَيْضٍ وَاخَيْضُ مَعَ التّفَاسٍ. 


(فَرُوعٌ) 
لا يَدَكوَد الْخَرَاجُ بِتَكْرُرِ الخَارج في سَنَةِ إِذَا كان مُوَظَفًا وَإِنْ كانَ خَرَاجَ مُقَامعَةٍ تَكْوَّرَ لتَعَلْقِهِ الخَارج 


حَقِقَة كَالْعْشْرٍ وَلَوْ وَهَب السُلْطَانُ لِإنْسَانٍ حَرَاجٍ أَرْضِهِ لَيْسَ لَهُ أن يَفْبَلَ وَأنْ 

[منحة الخالق] 

الاخترازُ عَنْهَا إلى آحَرٍ كلامه وَأَقُولُ: إن كَانَ كرا عَالِيَا لا كن دَفْعْهُ بجيلَةِ يب أَنْ يَسْقْط به وَإِنْ 
نكن دَفْعْهُ لا يَسْقْطُ هَذَا هُوَ الْمُتَعَينُ لِلصّوَابٍ. 

(قَولهُ ويد حراج الْمُوَطَفٍ لِأَنَ كلامة فيه ) قَالَ الَمِيُوكدَلِكَ لَوْ هَلَك الاج في حراج 

ةقب الصا أذ بد فلا سَيْء علَيِه تعلق با حارج حَقِيقَة وَحْكْمهُ كم الشَريكِ شرك 
ْمك فلا يصْمَئ إلا بلتَعدِي فا ذَلِك فإنَُ مهم وَيَكْْرُ فوع في ادن وني الاي ما هو صريخ 
في سُقُوطِه بَعْدَ الحصَادٍ في حصّة رب الْأَرْضٍ وَوْجْوبْهُ عَلَيْهِ في حصّةٍ الْأَكَارٍ مُعَبَاَا بن الْأَرْضَ في 
حِصّبِه مَنْلَِ الْمُسْتَأَجَرَةٍ وف الْوَْوَاجيّةِ ما يُحَلِفُ وَمَا في الَْانِي أَوَى مُذْرَكا أَوْضّحٌ وَجْهَا فَلَيَكْنْ 
الْمُعَوّلْ عَلَيْهِ (فَوْلَهُ فَلَوْ عَجَرَ الْمَالِكُ عَنْ الرَاعَةٍ !2) قَالَ الرّملِيُ ثم لَوْ عَادَتْ قُدْرَنُهُ اسْترَدَهَا الْإمَامُ 
مَنْ هي في يَدِهِ وَرَدّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِلّا في الْبَيْع خَاصَّةٌ صَرَّحَ به في التَمَارْحَانِيّة نَفْلّا عَنْ الذّخِيرة 
(فَوْلَُ َف جنع الشهيدٍ باع أَْضًا حَرَاجيةٌ !إ) قَالَ في التكَارحَاريُة مذو الْمسألهُ علَى وَجَنٍ الأول أن 
تكو الْأَْضُ فَارعَة وَامجَابُ فيه أَنّهُ إنْ بق من السََةِ مِقدَارُ ما يَْدِرُ الْمُسْئرِي عَلَى رَاعيها قبْلَ 
دُخُولِ السّنَةٍ الثَانِيَة فَالخَرَاجُ عَلَى الْمُشْبَرِي وَِلّا فَعَلَى الْبَائع م اخْمَلَفَ الْمَسَايحُ أن الْمُعْكَبَرَ رَْمُ 
الْنْطَةٍ أ الشّعيرٍ أو أَيّ رَرْع كان فَالْمَقِيهُ أَبُو نَصْرٍ يَعْتَبِرُ أيّ رَرْع كَانَ وَالْمَقِيه أَبُو الْقَاسِم يَعْمَِرُ رَْعَ 
الْنْطَة أو الشّعِيرٍ وَكَذَلِكَ الَهُوا أنهُ هَل يُشْتَرَطُ إِذْرَاكُ الرّبع كَمَالِه. 

وف وَاقعَاتٍ الَاطفِيَ الَْْوَى عَلَى أنه قََرٌ بكلائة أَشْهْرٍ إن بَقِيثْ يب عَلَى الْمُشْتِي وَإِلا فعلَى 
الْبَائع وَهَذَا منْهُ اغتبَاق رَرْعَ الدَّحَنٍ وَإِذْرَاكُ الرّيع فَإِنَّ ربع الدّحَنٍ يُدْرَكُ في مثْل هَذِهِ الْمْدَةِ الْوَجْهُ انان 
إذَا كائّث الْأَرْض مَزُْوعَة فإنْ كان الرَّْع 1 يلغ بعد فَبَاعَهَا مع الع َالخرَا عَلَى الْمُْئرِي عَلَى كُلّ 
حَالٍ وَِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَذْ بَلَعَ وَانْعَقَدَ الْحَبُ َإِنَّ هَذَا وَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا فَارِعَةَ في الحَكم سَوَاءْ وَفي نَوَادِرٍ 
ابن سماعَةَ عَنْ ُحَمَدٍ جل لَهُ أَْضُ خَرَاج باعَهَا مِنْ رَجْلٍ وَمَكئث عِنْدَ الْمُشَْرِي شَهْرَا م اعها 
الْمُشترِي مِن رَجْلٍ آخَرَ وَمَكَدثْ عِنْدَُ شَهرا أَنْضًا ثم يبيغ كُلُ مُشْترٍ بَغْدَ ضَهْرٍ حَقٌّ مَصّث السنَهُ وم 
َكْنْ في مِلْكِ أَحَدِجِمَ ثلائة أَشْهْرٍ فَلَيْسَ عَلَّى وَاجِدٍ خَرَاجٌ وَف الْمُحِِطٍ وَإِنْ كان لِأَْرْضٍ رُبْعَانِ 
حَرِيفيٌ وَرَبعِيٌ وَسَلَمَ أَحَدَهًا لِْبَائِع وَالآخَرْلِلْمُشْترِي وَتَكّنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ تَحْصِيلٍ أَحَدٍ 
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كَانَ مَصْرفًا لَه أَنْ يَقْبَلَ وَلَوْ تَرَكَ | لسُلْطَانُ لِإِنْسَانِ حَرَاجٍ أَرْضِهِ جَارّ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَ محَمَدْ لا 
يجُورُ وَالمَنْوَى عَلَى فَوْلٍ أي يُوسُفَ إِنْكَانَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ مَصْرِفًا لَهُ وَل تَرَكَ لَهُ شر أَرضِه لا يجُورْ 
بالإحماع وَيْخْرِجْهُ بتفْسِه وَيُعْطِيه لِلَفُفَراءٍ وَآلَهُ أَغلّم. 


(فَصْل) في الجزيَة. 

(الزيَةُلَو وْضِعَت بِعَرَاضٍ لا يَعْدِلٌ عَنْهَا) لأنّ الْمُوجب هُوَ التَرَاضِي فلا يَجُورْ التَعَدّي إلى غَيْرِ ما 

َع عَلَيِْ لتَرَاضِي وَقَدْ صا - عَلَيْهِ السَلَامْ - بني ران عَلَى أَلْفٍ وَمائَقَ حْلَة وَاجَُْْ اسْمْ لِمَا 
يُؤْحَذُ من أَهْلٍ الذّمَةِ وَاجْمْعْ جرّى كلخيّةٍ وى لِأَنَهَا تجرِىُ عَنْ الْقَمْلٍ أي تَقْضِي وَتَحْفِي فَإِذَا قَبلَهَا 
سقط عَنْهُ اَل (قَولهُ وَإِْاتُوصَعْ على الْققِير في كل سَنَةٍ ْنَا عَشَرَ ََِْا وَعَلَى وَسَطٍِالَْالٍ صِعْفة 
وَعَلَى الْمُكْئِر صعْفْة) أيْ إن ل تُوصّة بالتَرَاضِي وَإِنَا وضِعَت قفرا بن عَلَبَ الْإمَامُ عَلَى الْكُفَار 


وَأَقرهُمْ عَلَى أَمْلَاكِهم وَمَذْهَبنَا مَنْقُولٌ عَنْ عْمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وك يُنكِر عَلَيْهِمْ 
أَحَدّ مِنْ لْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَلأَنَهُ وَجَبَ نُصْرَةٌ ِْمُقَاتلة َيَِبْ عَلَى التَقَاوْتِ بنِْلَةِ خَرَاجٍ الْأَرْضٍ 
وَهَذًا لِأنَّهُ وجب بَدَلَا عن النصْرَةِ بالنَفْس وَالْمَالٍ وذَلِك يعَقَاوَتُ بكفرة الود وََثلِِ فكَذا ما هو 
ََلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهحْ أَنَّ حَدّ الغى وَالْمُعَوَسَطٍ وَالْفَفْرِ 1 يُذْكَرْ في ظَاهِرِ الرَوَايَةِ وَلِذَا اختَلَفَ الْمَشَايحُ 
فيه وأَحْسَنْ الْأَْوَالٍ مَا اخْمَارَهُ في شَرْح الطّحَاوِيَ مِنْ أَنَّ مَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَم فَصَاعِدًا فَهُوَ 
َو وَالْمُعوسَطُ من بَْلِك ماي دهم فَصَاعِدً والْفَقِرُ الَِّي لِك ما ذونَ الْمائعنٍ أو لا بْلِكُ مَْئا 
وَأَشَارَ بَِولِهِ في كُلَ سَنَةِ إلى أن وُجُوبَهَا في أَوَلِ الَولٍ وَإِعَا الحوْلُ تيف وَتَسْهِيلَ وَف الْدَايَة أنه 
يُؤْحَدُ مِنْ الْعَيَ في كُلَ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ الْمُموَسَطٍ دِرْعمَانٍ وَمِنْ الْمَقِيِرِ دِْهَمْ وَهَدَا الْأَجَلُ 
التَسْهِيل عَلَْهِ لا بان لِلْؤْجُوب لِأَنَهُ بأوَلٍ الول كما كربا كذًا في الَْيَة. 

وَأَطلَقَ الْمَقِيرُ هنا اكْتقَاءً يما ذكَرَةُ بَعْدَهُ من أَنّ الْمَقِيرَ غَيْرُ الْمَُْمِلٍ لا جزْيَة عَلَيْه وَالْمُغْعَمِلْ هُوَ الْقَادِرْ 
عَلَى الْعَمَلٍ وَإِنْ لَ يحْسِنْ حِرْفةَ وَفي المترَاج الْمُعتَمِلُ الْقَادِرُ عَلَى تَحْصِيلٍ الدَرَاهِم وَالدَّاذِرٍ بأيّ وَجْهٍ 
كَانَ وَإِنْ 1 يُحْسِن الرْفَةَ وَقَالَ الْكَاكِيٌ وَالْمُغْمَمِلٌ هُوَ الْمُكْتَسَبُ وَالاعْتِمَالُ الاضْطِرَابُ في الْعَمَلٍ 
وَهُوَ الكْتِسَابُ فَلَوْ كانَ مرِيضًا في السنَةِ كُلََا أو نِصْفهَا أؤ أَكُترِهَا لا تَبْ عَلَيْهِ ولَوْ تَرَكَ الْعَمَلَ مَعَ 
الْفُدْرَةِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُعْتَمِلٍكُمَنْ قَدَرَ عَلَى الزِراعَة وَل يَْرَعْ وَطَاهِرُ كلام الْمُخْتَصَرٍ أن الْقذْرَةَ عَلَى 
الْعَملٍ سَرْطٌ في حَقّ الْقَقِرِ فَمَط لِقَوْلِِ وير عَْرُ مَل وَلَئْسَ كَذَلِكَ بَل هُوَ شَرْط في حَقّ الكُلٍ 
وَلِدَا قَالَ في الْبِنَايةِ وَعيَا لا يَلَرَُ المَنْ ِنْهمْ وإِنْ كان مُفَرْطًا في الْيَسَارٍ وكذًا َو مَرِضَ نِصْفُهَا كما 
في الشّزح فَلَوْ حَدَفَ الْمَقِرْ لَكَانَ أَؤل وَفِ فَتْح الْقَدِبرٍ وَيُعْمبَرُ وُجُودُ هَذِهِ الصّفَاتِ في آخر السّنَةٍ 


اه. 


وَيَنْبَغِي اغتبَارُهَا في أَوَهَا لِأنَهُ وَقْتْ الْوْجُوب (قَوْلَهُ وَنُوضَّعْ عَلَى كاي وَتَجُوسِيَ 
[منحة الخالق] 
الرُنعيْنٍ لِنَفْسِهِ فَاخْرَاجُ عَلَيْهمَا اه. مُلَخصًا وَنحْوْهُ في التََجِْيس مِن كتاب الرّكاةٍ. 


[فرُوعٌ لا يَتَكَرّرُ الخرَاج بتَكُرٌرٍ الخارج في سَنَةٍ] 
(قَوْلُهُ َالْمَغْوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسّْفَ إِنْكَانَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ مُصَرّفًا لَهُ) أَيْ خلافًا لِمَا في الخَاوي 
الْقدْسِيَ كُمَا سَيَأْقِ آخَرَ المَصْل الآني. 


[فَصْل في الجزيَة] 

(قوْلهُ فلو ذف الْمَقِِرْ لَكَانَ أَول) قَالَ في النَهْرِ تُوعٌ إذ لو أفْمْصِرَ عَلَى فَوْلِهِ وَمُعْحمِلٍ لَمَا أَقَاد 
اشتراطٌ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَمَلِ في حَقَ لعي وَقَدْ قَابَلَهُ به فَالتَحْقِيقْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ في وَسَطٍ الْحَالٍ وَالْعَيُ 
مَعْلُومَةٌ مِنْ فَوْلِه بَعْدُ لا نب عَلَّى رَمِنِ اه. 

لا يق عَلَيِك أن قَوْلَ الْمُوَلّفٍ فَلَو ذف الْمَقِرُ أي ينا سيت في قَوْلِه وََقِيرُ غَيْرُ مععَمِلٍ بأ يَقُولَ 
وَغَيْرُ مُعْعَوِلٌ فَيَشْمَلْ الْعَيَ وَالمَقِيرَ فَيَنْدَفِعُ جِيتئذٍ تَوَهُمُ تَفييدٍ الْقَقِير فِيمَا مَرٌ بالْمُْمَمِلٍ وَتَوَهُمْ أن 
الْعَمَلَ شَرْطٌ في الْمَقِرٍ فَمَطْ وَهَذَا كَلَامٌ ظَاهِرٌ وَكَانَ صَاحِبُ النَهْرٍ ظَنَ أن اْمُرَادَ حَذْفْ الْمُعْمَِلٍ ا 
كما يُشْعِرُ به فَوْلَهُ إذ لَو أَفْمْصِرَ عَلَّى قَوْلِهِ وَمعْمَمِلِ وَقَوْلُ وَقَدْ قَابَلَهُ به وَلَبْسَ كَدَلِكَ إذ 4 يَذَكْز 
الْمُصَبَفْ الْمُعْتَمِلَ فِيمَا مر (قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي اغْبَارُهَا في أَوَها) قَالَ في النَهْر إِعَا اغْتبَرُوا وجودَهَا في 


ا 
ص 
شَّ 


آخرهًا لِأَنَهُ َفْتْ وُجُوب الْأَدَاءٍ وَمِنْ تم قَانُوا لَؤْكَانَ في أكتر السنَةٍ غَيبًا أخدّ مِنْهُ جزْيَةُ الْأغبياءٍ أو 
َقِيرا أُخِدّث مِنْهُ جِزْيَةُ الْقَفْرِ ولو أغتُرَ الْأَوَلْ لَوَجَب إِذَا كَانَ في أَوَهَا غَبا فَقيرا في أَكترهَا أَنْ يجب 
جزيَة الْأَغْيَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَعَمْ الأكترُ كَالْكُلٌ اه. 

َف حَاشِيَةِ أي السُعُودٍ ما أَورَدهُ عَلَى اغتبار الْأوَلِ مُشْكرَكُ الام إذْ هوَ وَارِدُ أيْضًا عَلَى اغتبارٍ 
لآخَرِ لاقْصّائِهِ وُجُوب جزْيَة الْأعْنيَاءٍ إذَا كانَ غَبيا في آخرهًا فَقِرا في أكثرهَا اه. 

قُلْت الّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ما نَقَلَهُ في النَهْر فَوْل آحَرُ لَيْسَ مَبْا عَلَى اغَتبَار أَوَلِ السّنَة أَوْ آخرها وَهُوَ 
مَدَكُورٌ في التَمَاْحَانِيّة عَنْ الَْانِيّةِ وَنَضّهُ اذم إذَا كانَ عا في بَعْض السّئة فَقيرا في الْبَعْض قَالُوا إِنْ 
كان غَِبًا في أكْترٍ السّنَة تُؤْحَذُ منهُ جزْيَةُ الأَغيَاءٍ وَإِنْكَانَ عَلَى الْعكس تُوْحَدُ منْهُ جزيَةُ الفَرَاءٍ وَإِنْ 
كَانَ غَييا في النَضْفٍ فَقِيرا في النَصفٍ تُؤْحَدُ منه جزيَةٌ وَسَطٍ الخال اه. 

ِذْ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الصَّفَاتُ في الْأَوّلِ أو الآخر قَلَا يَنبَغِي إِيرَادُ هَذَا عَلَى الْمَْح ولا 


عَلَى الْمَُلّفٍ نَعَمْ ربا يَرْدُ علَى الْموَلَفٍ ما في الْوَْوَاجيةِ سأي من أن الْفَقِيرَ و أَيْسَرَ في آخَرِ السسمة 
أَحدّث مِنْهُ وَمَا يُوْيَدُ مَا قُلْمَاهُ منْ الكَؤفِيق ما في الْقُمْسْتَانَ عَنْ 
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وَوَنََ عَجَمِيَ) لِفَوْلِهِ تَعالَ [مِنَ الَّذِينَ ونوا الكتاب حَقٌ يُعْطُوا الجزيَةَعَنْ يَدِ] [التوبة:29] الْآيةُ 
ا لو لك ل ا عل ل 2 علي افر ونا عه الأوقن ير لقي قله 
يجُورُ اسْتَرقَافُهُمْ فُيَجُورُ صَرْبْ الجْزيَِعَلَيْهِمْ إِذْ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَشْثَمِلُ عَلَى سَلْبٍ النَفْس مِنْهُمْ فَإنّهُ 
َْتَسِبْ وَيُوَدِي إلى الْمُسلِوين وَتَفَقَمهُ في كننيه وَإِنْ طَهَرَ علَيْهمْ قَبْلَ وضع الجزبَةِ فَهُمْ وَنِسَاؤْهُمْ 
وَصِبْيَانهُمْ فم لجوَازٍ اسْترْقَاقِهمْ لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَينَ الأنْواع الثَلانَةِكمَا في الْعتَابَةِ وَأََارَيَفْييدٍ 

وني بالْعَجَوِيَ دُونَ الْأَوَلِينَ إلى أَنَّ لْكِتَابيَ وَالْمَجُوسِيَ لا فَرْقَ فيهمًا بَيْنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم كما في 
العا أَْضًا وَالْكَابيُ سَامِلٌ لليَهُودٍ وَالنَصَارَى. 

وَيَدْخُلُ في الْيَهُودٍ السَامِرَةٍ لأَنَهُمْ يَِينُونَ بِشَرِيعةٍ مُوسَى - صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ علي - إلا أَنّهُمْ 
يَالِفُوتَهُمْ في فُرُوع وَيَدْخْلْ في التَصَارَى الْفِرنج والْأَرْمَنِ وني الانيِّوتُؤْحَدُ الجزْيَةُ من الصّابئَةٍ عِنْدَ أبي 
حَِيقَُ - رَحمَهُ الله - خِلَاقا مَاوَالْمَجُوس عَبَدةُ انار وَالْوََن ما لَهُ جنّة مِنْ حَشّبٍ أو حَجَر أو فِضّةٍ 
أو جَؤْمَرٍ يُنْحَتُ وَالْجَمْعْ أَؤْتانَ وكَانَثْ الْعَرَبُ تَنْصِبْهَا وَتَعْبدُهَا وَالْعَجَمْ جَمْ الْعَجَمِيَ وَهْوَ خلافُ 
الْعَرَيَ وَإِنْ كَانَ فَصِيحًا وَالْأَعْجَمِيْ الَّذِي في لِسَانِهِ عُجْمَةٌ أَيْ عَدَمْ إفْصَاح بالْعرَييّة وَإِنْكَانَ عَرا كَذَا 
5 وف السراج الْوَنُ مَاكان مَنْقُوًا في حَائِطِ ولا شَخْص لَهُ وَالمئم اسْمٌ لِمَاكانَ عَلَى 
صُورة الْإذْسَانٍ وَالملِيبُ قا لا نَفْشَ فيه ولا صُورَة تُعْيَدُ. 


(قَوْلَهُ لا عَرَيٌ وَمُْتدٌ وص وَامْرََةٌ وَعَبْد وَمُكَانَبْ وَرَمِنْ وَأَعْمَى وَفَقِرْ َيْرُ مُعْعَولٍ وَرَاهِبْ لا يحالِطْ) 
أي لا تُوضّعْ الزْيَةُ عَلَى هَؤْلَاءٍ أَمَا مُشْركُو الْعَرَب فَإِدَنَ البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَشَأ بَيِنَ 
أَطهْرِهِمْ وَالفْآنَ نَزْلَ بَِْبهمْ فَالْمُغجرَةُ في حَقّهمْ أَطْهَرُ وَالْمرادُ بعري في عِبَارتِهِ عَرَيُ اَْصْلٍ وَهُمْ 
عَبَدَهُ الْأوئَانٍ وأَنَهُمْ أَمَيُونَ كُمَا وَصَفَهُمْ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ في كتابه فَحَرَجَ الْكِتَابيٌ كَمَا فَدَمْنَاهُ فل 
الْكِتَاب وَإِنْ سَكنُوا فِيمَا بين الْعَرَبِ وَتَوَالَدُوا فَهُمْ لَيْسُوا بعري الْأَصْلٍ وَأَمّا الْمُرَْدُ عَرَبَّا كان أؤ 
جا وإِأَنَهُ كفَرَ رب بَْدَمَا هُدِي إلى الإسلام وَوَقَفَ عَلَى حَحَاسِيهِ قلا يُقبَلُ من الْفريَنٍ إلا الْإِسْلَامُ 


و 


أؤ السَيْفُ زِيَادَةٌ في العْقُوبَةِ وَإِذَا طَهَرَ عَلَيْهِمْ فَِسَاؤْهُمْ وَصِبْيَانهُمْ قَءْ لِأَنّ أبا بكر - رَضِي الله عَن 


- اسْعَرَقَ نِسَاءَ بني حَِيفَةَ وَصِبْيَائَهُْ لَمَا ارتَدُوا وَقَسَمَهُْ بَيْنَ الْعَافِينَ إِلّا أن نِسَاءَهُمْ وَذَرَاِيَهُمْ 
ْبَرونَ عَلَى الإسلام يخلافٍ ذَرَارِيٍ عَبَدَةٍ الأَوَْانِ وَنسَائهِمْ وَمَنْ 1 يُسْلِمْ مِنْ رِجَالِمْ قُتِلَ لِمَا ذكرْنَا 
وما عَدَمْ وَضْعِهَا عَلَى الصّي وَالْمََةِفَإأنَهَا وَجَبَتْ بَدَلَُا عَن الْقَْلٍ أو الَِْالٍ وَهْمَا لا ُفعَلَانِ ولا 
ُقَاتِلَانٍ لِعَدَم الْأَهلِيّة. 

َأَمَا عَدَمْ وَضْعِهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ فَلأَنَهَا بَدَلُ عَنْ الْقَمْلِ في حَقَّهِمْ وَعَنْ النْصْرَةٍ في حَقّنَا وَعَلَى اغْتبَارٍ 
الدَّان لا يب فلا يجَبْ بالشّكَ وَل الْعَبْدُ الْمُدَيَرَ وَأمَ الْولَد وَقَدْ وَفَعَ في الْدَايَةِ ذِكز أَمَ الْوَلَدِ ولا 
يَنبَغِي فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنْ لا جِزيَةَ عَلَى البَسَاءٍ الْأَخرَارٍ فَكَيِفَ بِأمَ الْوَلّدِ وَِعَا الْمُرَادُ ابْنْ أُمّ الْوَلَد 
وَأَقَادَ أَنَهُ لا يُوَدِي عَنْهُمْ الْمَوْل لِأَنَهُمْ تحَمَلُوا الزيادَةَ ِسَبَيِهِمْ لِأَنَهُمْ صَّارُوا أَعْبِيَاءَ به فَلَوْ أَدُوا عَنْهُمْ 
َكَانَ وُجُوبْهَا مَرّتيْنِ بِسَبّبٍ شَيْءٍ وَاجِدٍ وَأَمَا عَدَمُهَا عَلَى الْعَاجِزِ فَإِأَنَهَا وَجَبَتْ بَدَلُا عَنْ الْقعَالِ كُمَا 
كز 

[منحة الخالق] 

الْمُحِيطٍ يَسْقْطُ الْبَاقَى في جَزْيَةِ السَنَةِ إذَا صَّارَ شَيْخَا كبيرا أو فَقِيرا أَوْ مَريضًا نِصْفٌ أَؤ أَكْثَرُ اه. 


فول َإِذَنَ البَيَ - عَلَيْهِ الَلَامُ - َشَأَ ببنَ أَظْهرِهِمْ !) قَالَ في التَهْرِ كذ قَالُوا وَأَنْتَ حَبِيرٌ بن 
هَذَا ين في في العَريَ إِذَا كَانَ كتَابيا (قَوْلَهُ فَهُمْ لَيْسُوا بعري الْآصْل) فَالَ في التَهْرِ فيه نَطَرْ إِذْ الْكَلَامُ 
فِيمَنْ كَانَ عَرِيَ الْأَصْلٍ وَقَذَ تَهَوَدَ أو تَنصّرٌَكوَرَقَةِ بن نَؤْقَلٍ وَيَكْفِي في رَدِهِ مَا مَرٌ في أَهْلٍ ْرَانَ وَبَني 
ل 
أَحَدَّ من بني تَغْلِب وَهُمْ تَصَّارَى الْعَرَبِ وَحَاصِلَُهُ أن تَعلِيلَهُمْ يَشْمَلُ يَشْمَلُ الْعَرَيَ الَْصْلَ إِذَا كَانَ كِمَايًا. 
وَقَوْلُ الْمُوَلَفِ فأَهْلْ اكاب 2 تمنوع لِأَنَهُ لا يَلرَمْ كته كتَابيًا عَدَمَ كَوْنهِ عَرَبا وَاجوَابُ أَنَّ الْعَرَِيَ 
حَيْتُ أَطلِقَ انْصَرَفَ إلى عَرَيَ الْأَصْلٍ وَهُمْ عَبَدَةُالأَوَْانِ فَهَؤَْاءٍ لا تُؤْحَذُ مِنْهُمْ الزيَةُ أَمّا مَنْ صّارَ 
نه كتيب مَمؤْحَدُ نه ِأنهُ لا فَرْقَ في الْكِتاين بين كؤنه عَريً أو عَجَهِيَّ كما م لِعمُوم قله َعَالُ 
(مِن الي أووا الككاب) [التوبة: 29] فَلَمْ يَشْمَلَهُ لغِْي الستابق لِمُعَارَصيهِ لت ثم أت في 
السشُرنبْلالية مَا نَضّهُ وَفي الْعنَايَةِ وََِْكُ الْقِيّاسِ في الْكِتايَ الْعَرَيَ ها قَدَمْنَامُ مِنْ نَصنّ الآية وَلَولَاهُ لَدَخَلَ 
في عُمُومِ قَوْلِهِ - 02 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - «لَوْ كَانَ يْرِي عَلَى عَرَيَ رق» الْحَدِيثُ اه. 
وَعَامُهُ لَكَانَ الْيَوْمَ وَِعَا ّ 
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فَدَخَلَ الْمَفلُوجُ وَالشَيْحْ الْكَبيرُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلِذَا 1 نب عَلَى الرَاهِب الَّذِي لا يُحَالِطُ النّاسَ وَل 
كَانَ قَادِرا عَلَى الْعَمَلِ لِأَنّهُ لا يُفَمَلُ وَاجْيَةُ لإِسْفَاطِهِ وَف الِْنَايَة الزّمِنُ مِنْ رَمِنَ الرَّجْلْ يَزْمَنْ رَمَانَةَ وَهُوَ 
عَدَمْ بَعْضٍ أَعْضَائِهِ أو تَْطِيلٌ قُوَاهُ اه. 

وَأَمّا عَدَمْ وَضْعِهَا عَنْ الْفَقِيرٍ الذي لا يَعْمَلُ فَإِأَنَّ عُنْمَاكَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 1 يُوَظِفْهَا عَلَيْهِ وَذَِكَ 
بمَحْصّرٍ مِنْ الصّحابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - كَالْأَرْضٍ الي لا طَاقَة هَا قن الاج سَاقِط عَنْهَا وَغَيْرْ 
الْمُعْتَِلٍ هُوَ الَّذِي لا يَفْدِرُ عَلَى الَْمَلٍ وَالْمعْمَوِلُ الْمُكْتسِبْ الّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلٍ وَإِنْ 1 يُحْسِنْ 
حِزْفَةٌ وَيكُتَفِي بِصِحَتهِ في أَكْثرٍ السَّةٍ فَإِنْ مَرِضَ نِصْقَهَا فلا جزيّة عَلَيْهِ ولو أَذرَكَ الصّيُ أ أَقَاقَ 
الْمَجْنُونُ أو عَنَقَ الْعَبْدُ أَوْ بَرِىُ الْمَرِيضُ قَبْلَ وَضْع الإمَام الجَزيَةَ وْضِع عَلَيْهمْ وَبَعْدَ وَضْع الْحزيَة لا 
يُوضّع عَلَيْهِمْ لِآنَ الْمَبَرَ أَهلِيهمْ وَقْتَ الْوَضْع بخلاف الْقَقِيرِ ذا أَنْسَرَ بَعْدَ الْوَضْع حَيْتْ تُوضّغ 
لَه ِأنّهُ َل لِنْحرَْةِ وها سََطَتْ عَنْه لَه وََد َل كدًا في الالختيار. ْ 


(قَوْلَهُ وَتَسْقْط بِالْإِسْلام وَالْمَوْتِ وَالنَكَرُرِ) لِأنَهَا عُقُوبَةٌ عَلَى الكفر وَعْفُوبَةُ الكفرٍ تَسْقْط بالإسْلام وَلَا 
ُقَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا فَرْقَ في الْمُسْقِطٍ بَْنَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَام السَنَةِ أو في بَعْضِهَا وَكذا تَسْقْطُ إِذَا 
عَمِيَ أو رَمِنَ أ أَفِْدَ أؤ صَارَ شَبْخًا كبيرا لا يَسْتطِيعْ الَْمَلَ أو افَْفَرَبحَيْثْ لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ 
وَالْعْقُوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ كَاخُدُودٍ فَلِذَا إذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ وَاخْتُلِفَ في مَعْقَ 
التَكْرَار وَالْقَصَحٌ أنه إذَا دَخَلَتْ السَّةُ الثَنيةُ سَمَطَتْ جِزْيَةُ السّئةِ الأول لِأَنَّ الْوْجُوب بِابْتَدَاءٍ الحَوْلٍ 
يلاف حَرَاجٍ الْأَرْضٍ فَإنَهُ بآخره لِسَلَامَةٍ الانتمَاع وَني الوْهَرَةٍ البزيةُ جب في أَوّلٍ الَوْلٍ عِنْدَ الإمَام 
إلا أَنّهَا تُؤْحَدُ في آخره قَبْلَ تَامِهِ بحَيْتُ يَبْقَى مِنْهُ يَوْمٌ أو يَوْمَانِ وَقَالَ أَبُو بُوسْفَ تُؤْحَدُ الجزْيةُ جين 
تذخل السَنَةُ وبَنْضِي شَهْرَانِ مِنهَا قَيّدَ بالجْيَة لأ الذّيُونَ وَالأَجْرَة وَاخْرَاج لا يَسْقطُ بإِسْلام الذّمَيّ 
وَمَوِِْاتَاقًا وَاخْدُلِفَ في الرَاج هَل يَسْقْطُ بالتَدَاحُلٍ فقيل عَلَى لحلاف فَعِنْدَ الإمام يَسْقْطُ وَعِنْدَمنا 


بخلافٍ الغشر. 

(فْرُوعٌ) في اَي صّرّح في الدَايَةِ بأنَّهَا لا تُقبَلُ من الدّمَيَ لو بَعنَهَا عَلَى يَدِ نئي في أصّحَ الروَاياتِ 
بن يُكَلَفْ أن أت بِنفْسِهِ فَيْعْطِي قَائِمَا وَالْقَابِضُ مِنْهُ فَاعِدَا وَف رِوَابَِ َأَخْلُ عليه وَيَهُرُهُ هرا وَيَقُولُ 
أَغطٍ الجْزيَةَ ا ذمَيٌ اه. 

أو يَفُولُ يا يَهُودِيٌ أو ا تَصْرَايُ أو يَا عَدُوّ الله كما في غَايَة الْبيَانِ ولا يُقَالُ لَهُ ا كَافرٌ وَيَأْمَ الْقَائِلُ 


حى4 ركس فى اللندوا رق دف أطع 456 هيع فى كنن > ذا اللركئة 
إن آذاهُ بِهِكمًا في القنيّة وَف بَعْض الكثب أنَهُ يُصْفْعْ في غنقِه حِينَ أذَاءٍ الجزيَة. 


(فَوْلَهُ ولا تحْدَتُ ببعةٌ ولا كبيسَةٌ في دار) أي لا يجورُ إِحدَائْهُمَا في دار الإسْلام لِمَوْلِهِ - عَلَيِْ الام 
- «لا إخصاء ف الإسْلام وَلَا كُنِيسَة» وَالْمُرَادُ إِحْدَاتْهُمَا وَفٍ الْبِنَايَة بُقَالُ كنِيسَةُ الْيَهُود وَالنَصَارَى 
ِمَُعبّدِهِمْ وكَذَلِكَ الْيعَهُ كانَ مُطْلَقَا في الْأَصْل ثم غَلَبَ اسْتعْمَالُ الكبِيسَة لِمُعَعَبدٍ الْيَهُودِ وَالْبِيعَةٍ 
لِمُتعَبدٍالنَصَارَى وَفي ففْح الْقَِيرِ وني ديار مر لا يُسْعغمَل لفط الْبيعةٍ بَل الكيسه لمُعَعبدٍ ليقي 
وَلَفْظُ الدَيْرِ للنَصَارَى حَاصةَ وَالْبِيَعْ بكشْر الْبَاءِ أَطْلَقَ عُمُومَ دَارٍ الإسْلام فَشَمِلَ الْأَمْصَّارَ وَالْقُرَى 
وَهُوَ الْمُحْمَارُ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقيّدمُ في الدَايَةِ بالْأمْصّارٍ دُونَ الْقُرَى لِأَنَّ الأَمْصَارَ هِيَ الي تُقَام 
فِيهَا الشَعَائرٌ فلا يُعَارَضُ بإِطْهَارٍ مَا يُحَلِفُهَا وَقِبلَ في دِيارِنا ينَعُونَ مِنْ ذَلِكَ في الْقْرَى أَيْضًا لأَنَّ فيا 
عض الشعَائِرٍ وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاحِبٍ الْمُذْهَبٍ في قُرَى الْكُوفَةٍ لِأَنَّ أكتر أَهْلِهَا أل الدَّمّةِ وَن أَرْضٍ 
الْعَرَبِ بمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ في أَمْصَارهَا وَقُرَاهَا لِقَولِهِ - عَلَيِْ السّلَامُ - «لا يجْتَمِعْ دِينَانٍ في جَزِيرة 
الْعَرَب» اه. 

وَنمْلَ كلام الْمَوَاضِعَ كُلَّهَا وَفي الْنَايَة قَبْلَ أَمْصّارٍ الْمُسْلِمِينَ تََاَةَ أَحَدُهَا ما مَصّرَهُ الْمُسْلِمُونَ منْهَا 
كَالْكُوفَةٍ وَالْبَصْرَةٍ وَبَعْدَادَ وَوَاسِطً فَلَا يجُورُ فِيهًا إخداث بِبعَةٍ وَلَا كنِيسَةٍ وَلَا جْتَمَع 

[منحة الخالق] 

الإسْلام أو السسَيْفُ ثم قَالَ فَوْلَهُ ما وتَُ الْعَرَبِ فَإِذَنَ الي - صَلّى الله عَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَشَأَ بَيْنَ 
َظْهرِهِمْ هُوَ وَإِنْ ل الْكِتَايّ فَقَدْ ص بِالْكِتَابٍ كما قَدَمْنَاةُ اه 
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وَتانِهَا مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةَ فََا يُورُ إخدّاث شَيْءٍ فِيهًا بالإجمَاع وَتَالِقْهَا مَا فح صُلْحَا فَإِنْ 
صَاَهُم عَلَى أن الْأَْض َم وَلَنَا اواج جار إحدَائْهُمْ وَإِنْ صَاَهُمْ عَلَى أن الدَارَ نا وَيُوَدُونَ اليؤيَة 
فَاَكُمْ في الْكتَائِسِ عَلَى ما يُوفَعْ عَلَيْهِ الصُلْحُ فَإِنْ صَاَهُمْ عَلَى شَرْطٍ تكن الإخدَاثِ لا عَنَعْهُمْ 
وَالْأَوْلَ أَنْ لا يُصَاحَهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ الصلْحُ مُطْلََا لا يجُورُ الإخدّاث ولا يَتَعَرَضُ للْقَدِمَةِ اه. 
وَاخَاصِلُ أَنّهُمْ منَعُوَ من الإخدَاث مُطْلًَا إلا إِذا وَقَعَ الصّلْحْ عَلَى الإخدَاثِ أ عَلَى أن الْأَرْضَ ُمْ 


عَلَى هَذًا الْقَوْلٍ ولا اسَْْنَاءَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَأَسَارَ إلى أَنَهُمْ مُنَعُونَ مِنْ إخدَاث بَيْتِ الثَّارٍ بالأؤل 
وَالصّوْمَعَة كالكَيسةٍ لِأَنّهَا بعت لِلتَحَلّي لِلْعَادَة لاف مَوْضِع الصّلاة في البيْتِ أنه تبَْ ِلسكقى 
وَالصّوْمعَهُ بَْتْ مَبْومٌ برس طويلٍ لِيَتَعبَّ فيها بالاقطاع عَنْ النّاسِ (قَوْلَهُ وَبُعادُ الْمُنْهَدِمُ) مُفِيدٌ 
لِسَيِيٍالْأَوَلُ عَدَمْ تعض للدم أ د جرَى الََاوْثُ من لَدُنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الل عله 
وَسَلّمَ - إلى يَوْمِنَا هَذَا ِتَرْكِ الْبيّع وَالْكُنَائْسِ في دارا وَالْمُرَادُ الْقَدِمَةِ مَاكاتث قَبْلَ فَتْح الْإِمَام 
َلَدَهُمْ وَمْصَاخَتهُمْ عَلَى إفْرَارِهمْ عَلَى بَلَدِجِمْ وَرَاضِبهمْ ولا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ في رَمَنِ الصّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لا حََالَةَ كَذَا في الْبَِايّة وَف الْمُحِيطٍ لَوْ صَرَبُوا النَافُوسَ في جَوْفٍ 


و 
٠‏ 


كتَائِسِهمْ لا بَْعُونَ. انان جَوَارُ بَاءٍ ما انْهَدَمَ من الْقَدِمَة لأَنَ الْأَبْبيَةَ لا تَبْقَى دَائِمَا وَلَمَا أقَرَهُمْ 


0 


2 


- 


لِمَامُ فَمَدْ عَهِدَ إِلَيْهِمْ الْإِعَادَةَ وَأَسَارَ إلى أَنَهُ لا تَجُورُ الزَيَادَةُ عَلَى الْبَاءٍ الْأَوّلِ كما في الخَانِيّة وَِلَ 
أنَهُمْ لا بمَكُنُونَ من نَفْلِهَا لِأَنَهْ إخدَاثُ في الحقيقَةِ وف فَتْح الْقَدِير. 

وَاعْلَمْ أنَّ الْبِيَعَ وَالْكَنَائسَ الْقَدِمَةَ في السَوَادِ لا تُهْدَمُ عَلَى الرَاوِيَاتٍ كُلَّا وَأَمَا في الْأَمْصّارٍ فَاخْتَلَفَ 
كلام مُحَمَد فََكرَ في الْعْشْرٍ وَاخراج هدم الَْدِمَهُ وَدكرَ في الْإجارةٍ أَنّهَا لا نهم وَحَمَلُ الئاس عَنْ 
هَدًا فِإِنَّ ينا كبيرا مِنْهَا توَلْتْ عَلَيْهَا أَئِمَةُ وَأَرْمَانَ وَهِيَ باقِيٌَ 4 يَأمْرْ إِمَامْ بحَدمِهَا فَكَانَ مُعَوَارئَا مِنْ 
عَهْدٍ الصَّحَابَةٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - وَعَلَى هَذًا لَوْ مَصَرْئا بَرْبَة فِيهَا دَيْرْ َو كَِيسَةٌ فَوَقَعَ دَاخْلَ السُور 
يَنْبَغِي أَنْ لا يُهْدَمَ لِأَنَهُكانَ مُسْتَحِقًا لأذَمَانٍ قَبْلَ وَضْع السُور فَيْحْمَلُ مَا في جف الْقَاهِرَةِ مِنْ 
الْكَنَائْس عَلَى ذَلِكَ فَإِنّهَا كَانَثْ فَضَاءَ فأَدَارَ الْعبدِيُونَ عَلَيْهَا السُوَرَ ثم يها الآنَ كُتائِ وَيَبْعْدُ مِنْ 
إِمَام َكِب الْكمَارٍ من إِخْدَائِهَا جِهَارًا في جَوْفٍ الْمُدُنِ الإسْلاميّة فَالظَاجِرُ أَنَّهَا كَانَتْ في الصّوَاجي 
فَأَدِيرَ السْوَرُ فَأَحَاط با وَعَلَى هَذًا أَيْضًا فَالْكَتَائِسسَ الْمَوْجُودَةٌ الآنَ في دَارٍ الإسْلام غَيْرِ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 
كُلّهَا يَنْبَغي أَنْ لا تهْدَمَ لِأَنَهَا إنْكَانَث في الْأَمْصَارٍ قَدبمََ فَلَا شك أَنَّ الصّحَابَةَ أو التَبِعِينَ - رَضِيَ 


َو در 


اللَهُ عَنْهُمْ - أَحْمَعينَ جين فَتَحُوا المديئة عَلمُوا يها ويَقوها وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرْ فَإِنْ كَانَث الْبَلْدَمُ فيحثْ 
عَنْوَة حَكَمْنا بِأَنّهُْ بَقُوهَا مَسَاكِنَ لا معاد فَلَا تهْدَمُ وَلَكِنْ مُتعُونَ مِنْ الاجْتمَاع فِيها لِلتَقَرْبِ وَإِنْ 
عرف أَنَهَا فب حث صُلْحًا حَكَدنا بأنَّهُمْ أقرُوها مَعابد فلا متَعُونَ من ذَلِكَ فِها بَل من الْإطْهَارِ وَانْظر 
إلى قَولٍ الْكرْخِيَ إِذَا حَصَرَ هَمْ عِيد يحْرِجُونَ فِيه صُلَْاتَهُمْ وعَيْرَ َلِكَ فَْيَصْتعُوا في كتَائِسِهمْ الْقَدمَة 
من ذَلِكَ ما أَحَبُوا فَأمَا أن يخْرِجُوا ذَلِكَ مِن الْكتَائِسٍ حَقٌ يَظَهَرَ في المضر فَلَيْسَ ُمْ ذَلِكَ وَلَكِنْ 
وَصحْحَ في الَعَاَْانِيّة روَايَة كاب الْإجَارَةٍ من عَدَم هدم الْقَدِعة. 


ْلَه وير المي في الزِيِ وَالْمَركبٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ عَلَى هَدَا الْقَوْلِ) أَيْ الَّذِي قَدّمَهُ عَنْ الْبنائَة وَفَوْلَهُ ولا اسَْفناء في ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ أتْهُمْ مُنَغُونَ مِنْ 
الإختاث وَإن وفع اللخ عله قَلَ السْرحيي في البتتر الك ولو طلب فو بن أخل الب 
الصّلْحَ عَلَى شَرْطٍ أَنَّ الْمُسْلِمِنَ إن الَحَدُوا مضرًا في أَرْضِهم ل يَعُوهُمْ من أَنْ يُحْدِنُوا فيه بِيعَةً أو 
كَنِيسَةً لا يَنْبَغي ذَلِكَ لِأَنَهُ أَعْطَاهُ الدَنِيّةَ في الدّينٍ وَالِاسْتِخْفَافَ بِالْمُسْلِمِينَ فلا يجُورُ الْمَصِرُ إليْهِ إلا 
عِنْدَ تحَقْق الصرورة فَإِنْ أَعْطَاهُمْ الْإمَامُ ذَلِكَ لا يفي به لِأَنَهُ تَالِفَ لحكُم الشَرْع اه. 

(قوْلَهُ يَنْبَغي أن لا يُهَْمَ !]) طَاهِرةُ أَنهُ بت لَهُ وَقَدْ ذكر في الذّخيرةٍ ما يفده أو يُصَرَحُ به حَيْتُ 
َال في التَمَارْحَانيّة تاقِلّا عَنْهَا وَإِنْ اتَخلَ الْمُسْلِمُونَ مصْرًا في أَرْضٍ مَوَاتٍ لا بَْلِكُهَا أَحَدٌ فَإِنْ كانَ 
بفْرْبٍ ذَلِكَ المضر قُرَى لِأَهْلٍ الذَّمَةِ فَعَظُمَ الْمِصْرُ حَقٌّ مَلَكَ الْرَى وَجَاوَرَهَا فَمَدْ صَارَتْ مِنْ ْلَة 
الْمِصْرٍ يَعْن تِلّكَ الْقْرَى لِإحَاطَةٍ الْمِصْر يوَانِِهَا فَإِنْ كَانَ َحُمْ في تِلْكَ الْقُرَى بِيَعْ وَكتَائس قَدبمَةٌ ثركَ 
عَلَى حَالِهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يُحْدِنُوا في شَيْءٍ من تِلّكَ الْقُرَى بِعَةً أو كبِيسَة أؤ بَيْتَ نَارٍ بَعْدَ مَا صارَتْ 
وَمِخْلَهُ سَرْحُ السيرٍ الكبير للسَرَحْسِيَ (فَوْلْهُ وَبَعْد ذَلِكَ يُنْظَرٌ !2) قَالَ الرَمِيُ فلو م يَعلَمْ وَاجِدٌ 
ِنْهُمَا ما يَفْعَل وَألَّذِي يَطْهَرُ أنه يُنْظَرٌ لِمَا كَانوا عَلَيْهِ فِيها قبا لأَنَّ الظَاجِرَ أَنَّ الأَئِمة الْمُعَقَدَمِينَ 
عَلِمُوا َلك فَأَنِفُوهُم عَلَيْهِ تآمَلْ 
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وَالمترج قا يركب حَيْا ولا يَعْمَلٌ بالبتلاح وَبُظْهِرُ الْكْسْتِيج وَيرْكَبْ سَرْججا كالأكفٍ) إِطْهَارًا لِلصّعَارٍ 
عَلَبْهمْ وَصِيَائَةَ لِصَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ بكرم وَالدّمَيُ يُهَاُ فا يُْعَدَاُ بالسّلام وَيُصَيّقْ عَلَيْهِ في 
الطَرِيقٍ فَلَوْ 1 تكن عَلَامَةَ ةلعل يُعَامَل مُعَامَلة الْمُسْلِمِينَ وَدَلِكَ لا يجُوُ بحلاف يَهُودٍ الْمَدِيئةٍ 1 
يَأمْْهُمْ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - بِدَلِكَ لِأَنَّهُمْ كاثوا مَعْرُوؤينَ بعْيَاضِمْ لجميع أَهْلٍ الْمَدِيئَة ول يكن 
َحُمْ زِيّ عَالٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا وَجَب التَمْيبِرُ وَجَب با فيه صَعَارٌ لا إِغرَارٌ لأ إِذْلاهُم لازم بغَيْرٍ 
أَذَى من صرْبٍ أو صَفْع بلا سَبّبٍ يَكُونُ مِنهُ بَل الْمرادُ اِصَافَهُيَبِئَةٍ وَضِيعَة وَالزِيْ بالكَسْرٍ الليَاسُ 
وَاليَُْ وََصْلَهُ زؤْيٌ كذًا في المتحاح وَفي الَيوَانٍ الي الزيَهُ وَاْكُسْيِيجْ عَنْ أبي يُوسف خَيْطُ غَلِيظٌ 
ِقَدْرٍ الأصبُع يَشْدهُ الذَّمَئْ فَوقَ ابه دُونَ مَا يَكَرَيَئُونَ به من الزَّانيرٍ الْمُتَحَدَةِ مِنْ الْإبْرَيْسَمِ كُذَا في 


لْمُغْبٍ وَةَ قَيّدَهُ في الْمُجْمَع بالصُوفٍ وق قَيّدَ باليْلٍ لِأنَّ كم أنْ يَكبُوا الَْمْرَ عِنْدَ الْمُعقَدِمِينَ عَلَى سُرُوج 
َي لحني وَهُوَ جنْعُ إكَافٍ وَهُوَ مَعْرُوفَ وَالِسَرْجُ الَّذِي عَلَى هَبْئَِ هُوَ مَا يحْعَلُ عَلَى مُقَدّمِهِ شِبْة 
اران وَلْوكَافْ لْعَةَ وَمِنْهُ أَوَكفَ الْْمَارُ كذ في الْمُغْرب وَالْإكَافْ الَْرْدَعَُ ذكرَهُ الْعَيُ وَاخْتَارَ 
الْمتأَخَرُونَ أَنْ لا يَرْكُبُوا أَصْلا إِلّا إِذَا خَرَجُوا إلى قَْبَةِ وَتَحوِهَا أَْ كانَ مَرِيضًا وَحَاصِلَُه أَنّهُ لا يركب إِلّا 
ِصَرُورَةٍ فيَرِكب ثم ينل في تجَامِع الْمُسْلِمِينَ إِذَا مر بِْ كذ في فنْح الْقَدِيرٍ وَفِيهِ وَإِذَا عُرفَ أنَّ 
الْمَفْصُودَ العامة قلا يعن ما ذَكر َل مُعَْمرُ في حُلَ بَلْدَةٍ ا يععَارَفه أَهلة. 

وني يلاد جلث العامة في المامة فوا لتصارى المقامة لوالو اام الصفزء 
وَاخْتَصّ الْمُسْلِمُونَ 00 اه. 

لكِنّ في الظَهيرِيّةِ ما ُفِيدُ مَنْعَ الْعمَامَة لم فَإِنَهُ َال وَكُسْتِيجَانٍ التَصَارَى قَلَنْسُوَة سَوْدَاءُ مِنْ اللَبْدِ 
مُصَيَّةٌ وَرنرْ مِنْ العلوفي وَأَمًا لِنْسْ الْعِمَامَةِ وَرَْارُ الْإبْرَيْسَم فَجَفَاءْ في حَقّ أل الإسلام وَمَكْسَرَةُ 
لِقُلُوممْ اه. 

َطْلَقَ الذَمِيُ فَشَمِلَ الذَّكرٌ وَالُْنتَى وَلِذَا قَالَ في الدَايَة وَيحَبْ أَنْ تَتَميرَ نِسَاؤُهُمْ عَنْ نِسَائَِا في 
الطرقاتِ وَالمَامَاتِ وَيجْعَلَ عَلَى ذُورهِمْ عَلَامَاتٌ كين لا يقف عَلَبْهَا سَائِلٌ يَدْعُو هَمْ بْمَغفِرَة وَجُتَعُونَ 
َنْ لياس يصن به فلن الهلم والرْدِ َالَف له 

وَصَرّحَ في نح الْقَدِبرِ منْعِِمْ مِنْ الَِابٍ الْفَاخِرَةٍ حريرًا أو غَيْرَهُ كالصُوف الْمُرَبَع وَالجُوخ الرفِيع 
وَالْأَبرادٍ الرَفيعَةٍ قَالَ ولا شَكَ في وُقُوع خلافٍ هذا في هَذِهِ الدَيارٍ ولا شَكَ في مَنْع اسْكتابجم 
وذخا ف الشساشرة الي يكو ا مقطها عند الشس ري بن يها ينك بقن المسريين جذفة له 


هص 


خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَغَيّرَ خَاطِرُهُ مِنْهُ فَيَسْعَى به عِنْدَ مُسْتَكْتبه سِعَايَةَ وجب لَهُ مِنْهُ الضَّرَّرَ اه. 
وف الْحَاوي الْفُدسِيَ وَيَنبَغي أَنْ يُكَازمَ الدّمَىُ الصّعَارَ فيمَا يَكُونُ بَيْئَهُ وَبيْنَ الفسلم في كُلّ شَيْءٍ اه. 
فَعَلَى هَذًا بمْنَعُ م مِنْ الْفُعُودِ حَالَ قيَام الْمُسْلِمِ عِنْدَهُ وَاخْمَارَ في فَنْح الْقَدِيرٍ بن أَنّهُ إِذَا اسْتَغْلّى عَلَى 
المسليون حَلّ ِلِإِمَام قَثْلهُ وَاسْتَنْىَ في الذّخيرَةٍ مِنْ مَنع اليل مَا إِذَا وَفَعَتْ الْحَاجَةُ إل ذَلِكَ بأَنْ 

اسْتَعَانَ يم الْإمَامُ في الْمُحَاربَةِ وَالدَّبَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْقَ في التََّارْحَانِيّة الْبَعْلَ بِالْحَمَارٍ في جَوَازِ 

ركوب لكُمْ وَصَرّحَ بمَنْعِهِمْ من الْفَلَانِسٍ الصّعَارٍ وَإِعا تكونُ طَويلَةٌ من كِرَْاسٍ مَصْبُوغَةٍ بِالسَوَادٍ مُصَرَبَة 
مُبَطَنَةِ وَيَبْ تَِرْهُمْ في البَعَالٍ أَيْضًا فَيَلْبَسُونَ الْمَكَاعِبٍ الْحَشِبَةَ الْقَاسِدَةً اللَوْنٍ تَقيرا لهُمْ وَشَرْط في 
الِطٍ الَّذِي يَعْقِدُهُ عَلَى وَسَطِهِ أنْ يكُونَ عَلِيظًا غَبْرَ منْفُوشٍ وَأَنْ لا يع لَهُ حَلَقَة وَِعا يَعْقِدُهُ عَلَى 
الْيَمِينِ أو الشَّمَالٍ وَشَوْط في الْقَمِيصٍ َبْضًا أَنْ يَكُونَ ذَيْلُهُ قَصِيرًا وَأَنْ يَكُونَ جَيْبْهُ عَلَى صَذْرِهِ كُمَا 

يحون لِلِنَسَاءٍ وَفي لْحَانِيَة لا يُؤْخَذُ عَبِيدُ أَهلٍ الذَّمَةِ بالْكُسْتِيِجَانِ نِ وف التَمَارْحَانِيّة وَهَذَا كُلَهُ إذَا وَقَعَ 


الظّهُورُ عَلَيْهِْ. 


ما إذَا وَقَعَ مَعَهُمْ الصلْحُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ هَذِه الْأَشْاءِ فَإنَهُمْ ُفرَكُونَ عَلَى ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ 
الْمَشَايِخُ بَعْدَ هذا أَنَّ الْمُخَالَعَةَ بَْئَنَاوَبَْنَهُمْ تُسْترَطٌ بِعَلَامَةٍ 
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وَاجِدَةٍ أو بِعَلَامئَينٍ أو بِالئَلاثِ قَالَ بَعْضْهُمْ بعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ أمَا عَلَى الرَأَسِ كَالْمََْسْوَةٍ الطَويلَةِ الْمَضرَبَةٍ 
أو عَلَى الْوَسَطٍ كَالْكْسْبِيجٌ أؤ عَلَى الرَجْلٍ كالئَغْلٍ وَالْمْكْعَبْ عَلَى خِلاف نعَالِنَا أو مَكَاعِينَا وَقَالَ 

وف الْمَجُوسٍ بالثّلاث وَإلَيْهِ مَالَ الشّيِحْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ وَف الذَّخِيرَةٍ وَبهِ كان يُفْتي عه 
قَالَ سَبْحُ الإسْلام وَالْأَحْسَنْ أَنْ يَكُونَ ف الْكُلّ ثلاث عَلَامَاتِ وَكَانَ الخَاكم الإِمَامُ أَبُو مُحَمَدِ يَقُولُ إنْ 
صَاََهُمْ الإِمَامُ وَأَعْطَاهُمْ الذّمّةَ بعَلَامَةٍ وَاجِدَةٍ لا يُرَادُ عَلَيْهَا وَأَمَا إذَا فَتَحَ بَلَدَا عَنْوَةَ وَقَهْرَا كَانَ لِلْإِمَام 
أن يُلزِمَهُمْ الْعَلَامَاتِ وَهُوَ السديح اه. 

وَإِذَا وَحَب عَلَيْهِمْ إِظهَارُ الل وَالصّعَارٍ م مَعَ الْمُسْلِعِينَ وَجَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَدَمُ تَعْظِيِمِهِمْ لَكِنْ فَالَ 
3 الذّخيرَةٍ إِذَا دَخَلَ يَهُودٌِ الما مَ هَل يُبَاحُ لِلْحَادِم الْمُسْلِم أن يَخْدُمَهُ إِنْ حَدَمَهُ طَمَعَا في فُلُوسِهِ قلا 
بلس به وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ تَعْظِيمًا سراد اكنال اشاح فد ا ا لم دل اليا 
لَهُ مِنْ غَيْرٍ آَنْ يَنوِيَ شَيْنَا نا دكرْتَاهُ كرة لَهُ ذَلِكَ وَكُذَا أذخل ذ مِنْ عَلَى مُسْلِم فَقَامَ لَهُ إِنْ قَامَ طَمَعًا 
في مَيْلِِ إلى الإشلام فا بأ وَبِهِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لَهُ مِن عَيْرٍ أنْ يَنْوِيَ ما ذكرْنا أو قَامَ تَْظِيمًا 
ِغنَاهُ كرة لَهُ ذَلِكَ اه. 

قَالَ طروي إِنْ قَامَ تَعْظِيمًا سد الرْضًا بِالْكُفْرٍ كُفْرٌ فكيِف يَتَعَظّمْ الكفر 
اه كذًا في ش شَرْح الْمَنْظُومَةٍ وَفِ الْنَانة نِيّةِ الّمَىُ إِذَا اشْتَر: ى ذَارَا في الْمِصْرِ ذكْرَ في الْعْشْر وَاخْرَاجٍ أَنّهُ لا 
تنبفي أذ يناع مله وإن ان شت تي عى تيا من اشم وكوف اجات جو اشر و1 
جْبَرْ عَلَى الْبَيْع ولا يَثْرْكُ الذَمِنُ أَنْ يَتَحِدّ بَيْتَهُ صو مَوْمَعَةَ مَعَةَ في الْمِصْر يُصّلّي فيه اه. 

وَفِ الصّغْرَى وَهَكرَ في الإجَارَاتٍ أَنَّهُ لا يبَرُ عَلَى ليع إلا إِذَا كثْرَ فَحِيئَئِذٍ يبَر اه. 

وني التَعَاْحَانيّة بَكُنُونَ مِنْ الْمُقَام في دَارٍ الإسْلام عَلَى روَايَة عَامَةِ الْكُتْبٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْصارٍ 


الْعَرَب كَأَرْضٍ الُْجَازِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْعْشْرِ كما يُبَرُ عَلَى َيْع دَارِهِ يخْرَجُونَ مِنْ الْمِصْر وَبِهِ أَحَدَّ الْحَسَنْ 
ْنُ زيَادٍ وف الذَّخِيرةٍ وَإِذَا تَكَارَى أَهْلْ الذَّمَةِ دُورًا فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْكُنُوا فيهًا جَارَ لأَنَّهُمْ إذَا 
أسكنوا + َيْنَ الْمُسْلِمِينَ روا مَعَاحَ الإسْلام وَتَحَاسِنَهُ وَشَرَط اللَوَايُ قِلَّعَهُمْ بحَيْتْ بمَكُنُونَ من الْمُقَامِ في 
دَارٍ الإسلام إلا في أَمْصّارٍ الْعَرَبٍ كرض لُْجَازٍ أَمّا إِذَا كثْرُوا بعَْتُْ تَعَطَّلَ بِسَبَبٍ سُكَْاهُمْ بَعْضْ 
الْمُسْلِِينَ أو تَقَلَُّوا مُتَعُونَ مِنْ السْكْى فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيأْمَرُونَ بأَنْ يَسْكُْنُوا تاجِيّةً لَنْسَ فِيهًا 
الفتلفرن وَهُوَ تَْفُوظٌ عَنْ أبي يُوسْفَ اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ بمَكُنُونَ أن يَسْكُنُوا في أَمصّار الْمُسْلِمِينَ يَببعُونَ وَيَشْتَرُونَ وَفي أَسْوَاقِهِنْ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ 
تَعُودُ إلى الْمُسْلِمِينَ اه. 


(قَوْلَهُ ولا يَنتقِضْ عَِدُهُ بِالإبَاءِ عَنْ لزي وَالزَْابمسْلِمَةٍ وَقَمْلٍ مُسْلِم وَسَبّ الي - صَلَّى الله 

وَسَلَّمَ -) لِأَنَّ الْعَايَة الي يَنْهِي ينا الْقِالُ الْيِرَامُ الي لا أَدَاؤُهَا ايرام بَاقِ فَيَأَحُدُهَا 00 منة 

جَبْرَا وَالإبَاءْ الامتَاغ وَأَمّا الزّنا فَيْقِمُ الحدَ عَلَيْهِ وف الْقَْلٍ يُسْتَوْق الْقصّاص مِنْهُ وَأَمَا المسّبُ فَكُفْرٌ 

والفذرك له ل شغ فالطارت لا تقد وأا 11 أَنّهُ لا يد ُنْعَمَضُ إِذَا تكح مُسْلِمَةَ وَلَوْ وَقَعَ دَلِكَ 

فَالبْكَاحُ باطِل وَيُعَزََانِ وَكذَا الساعِي بَبنَهُمَا وَلَوْ أَسْلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يجُورُ البَكَاحُ لِوْفُوعِهِ بَاطِلَاكذًا في 

المِْرَاج مِنْ باب نِكاح الكافر وَذَكْرَ الْعَيُ وَف رِوَايَةِ مَذّكُورَةٍ وَف وَاقِعَاتِ سام أَنَّ أَهْلَ الذَّمَةٍ 

امْتَتَعُوا عَنْ أَذَاءٍ الحزية ينه يُنْتَفَضُ الْعَهْدُ وَيُقَاَلُونَ وَهْوَ فول العَّلَانّةِ اه. 

وَلا يخْقَى صَعْفُهَا روَايَة وَدِرَايَةَكُمَا أَنَّ قَوْلَ الْعييَ وَاختيَاري 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَفِ الَْاِيّة الذّمَنْ إذَا اشْتَرَى !2) قَالَ الرَملَِ حَاصِلَهُ أَنَّ الْمَسأَلَةَ خلافيّةٌ وَالَذِي يجب أَنْ 

ُعَوَلَ عَلَيْهِ التَفُضِيلُ قلا تَقُولُ بالْمَنْع مُطَلَقًا ولا بِعَدَمِهِ مُطْلَقًا بَلْ يَدُورُ الُكُمْ عَلَى الْقِلَّة وَالْكثرَة 

وَالصّررٍ وَالْمَنَْعَةٍ وَهَذَا هُوَ الْمَُافِقَ لِلْمََاعِدٍ الففهيّة فتَأمَلْ (َوْلْهُُمَا أن فَوْلَ الْعَيِْيَ وَاختيَارِي !) 

قَالَ الرَّمِْْ عِبَارَةُ الْعيْيَ قَالَ الشَافِعِيُ يُنْمَمَضُ به لِأَنّهُ يَنْفُْضْ الْإجَانَ فَالْأَمَانُ أَوْلَ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ 

وَأَحْمَدُ وَاخبَيَارِي هَذًا فَقَْلهُ هَذَا إشَارَةٌ إلى النَفْضٍ لا إل الْمَمْلٍ وَلَا يَْرَمْ مِنْ عَدَم النَفْضٍ عَم القَغلٍ 

7 لا أصْلَ لَّهُ في الرَاويَة فَاسِدَ إذا صَوحُوا فَاطِبَةُ به يُعرَرْ عَلَى ذلك وَُوَدٌبْ وَهْوَ يَدُلُ عَلَى جْوَازِ 
َثْلِهِ رَْرًا لِعيْرِِ إذ يجُورُ التَرقّي في التَعزِيرٍ إلى الْمَْلٍ إِذَا عَظُمَ مُوجِبْه 

وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَهُ - عَدَم النَفْضٍ به كَمَذْهَبنَا عَلَى الْأَصّحّ فَالَ ابْنْ السُنِكِيّ لا يَنْبَغي أَنْ 

يُفّْهمَ من عَدَمِ الانيقاض أَنَّه لا فل فإِنَ لِك لا يرم وَقَد حَقّقَ لِك الْوَالِدُ - رَحمهُ الله - في كتابه 


السسَيِفٍ الْمَسْلُولٍ عَلَى مَنْ سَبّ الرَسُولَ وَصّحَحَ أَنّهُ يُفتَلُ وَإِنْ فُلْمَا بِعَدَم انْتقَاض الْعَهْدِ اه. 
كَلَامُ ابن السبِكي فَانْظز إلى قَولِهِ ولا يَنْبَغِي أنْ يُفْهَمَ من عَدَم الِانْيقَاض أنْ لا يُفمَلَ ولي في 
الْمَذْهَب ما يَنْفِي فَبْلَهُ خُصُوصًا إِذَا أَظْهَرَ مَا هُوَ الْعَايَةُ في التَّمَدْدِ وَعَدَم الاكتراث وَالِاِسْتَخْفَافٍ 


)124/5( 


أنْ يُفْمَلَ بسمَبٍ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - لا أَصْل لَهُ في الرَوَابَةِ وكا وَقَعَ لابن الحُمَام بَحْثْ هُنا 
خَالَفَ فيه أَهْلٌ الْمَذْهَبِ وَقَدْ أَقَادَ اْعَلّامَةُ قَاسِمٌ في فَتَاوِيه أَنهُ لا يَعْمَلُ بأْحَاثِ شَيْحْهِ ابن الُمَام 
لْمُحَالَِةٍ ِلْمَذْهَبٍ نَعَمْ فسن الْمُؤْمِنٍ تيل إلى قَوْلٍ الْمُخَالِفٍ في مَسألةِ السب لَكِنَ اَيَاعََا لِلَمَذْمَبِ 
وَاجِبٌ وَف الْحَاوِي الْقُدسِيَ وَيُوَدّبُ الدَّمَنُ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبّهِ دِينَ الإسلام أؤ الب أ الْقُرْآنَ اه. 
(َوْلَهُ بَل باللّحَاقٍ مهُ أو بِالْعَبَةِ علَى مَوْضِع لِلْجِرَابِ) أَيْ بَلْ يُنْعَقَضُ عَهِدُهُ باللّحَاقٍ بِدَارٍ لزب 
نحو أَنَهُمْ صَارُوا حَرْبًا عَلَيْنَا فَيَعْرَى عَقَلُ الذّمّة مَةِ عَنْ الْقَائدَةِ وَهُوَ دَفْعّ ن شَرّ الاب وَظَاهِرُ كلامهم 
أنّهُ لا ينض إلا بأد ارين وقد كر في فح الْقَِيرٍ من باب نكاح الْمُشْرك أن اَي ع لَوْ جَعَلَ 
نفس طيغ مشر فل فل لاله ارب تف فجيتيٍ هي ثلاث لكن في النجيط فنا لقي إذ 
وَقَفَ مِنْهُ عَلَى أَنَهُ يحِرْ الْمُشركين بِعْيُو ب الْمُسْلِمِينَ أؤ يُقَاتِلَ رَجُلّا من الْمُسْلِوِنَ فَيَفْثْلَهُ لا يَكُونُ 
نَقْضا لِلْعَهْدٍ لِمَا رُوِيَ «أنَّ حَاطِبٍ : بن أبي بَلْمَعَةَ كنب إلى مَكَةَ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
يُرِدُ دُ ركم دوا جِذْرَكُمْ وَجَعَلَ الْكتاب في فَرْنٍ امرأة لِتَذْهَب به إلى مَكَةَ فَتَرَلَ فَؤْله تَعَالى (يَا 
أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّق1 [الممتحنة:1] فَبَعَتَ عَلِيَ 
- رَضِي اله عَنهُ - فأحَْة وبجاء ب إل وول اله - صَلَى ال علِ وَسَلُم - فَقَالَ خاب ا حك 
عَلَى هَدَا فَمَالَ إنَّ لي عِيَالاتِ وَقَرَاباتٍِ بمَكْةَ فَأَرَدْت أَنْ يَكُونَ لي عِنْدَهُمْ عَهْدٌ وَإِنْ أعْلَمْ أن الله تَعَالٌ 
اصِرّك وَممَكْنْك ولا يَضْرّك مَا صَبَعْتُ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - الْدَنْ لي حَىّ أضرب عَنْقَ هَذَا 
الْمنَافِقٍ فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَهْلّا ا عْمَرُ لَعَلَ الله اطَلعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرٍ فَقَالَ 
اغْمَلُوا مَا شنكم فَإنَ غََرْت لكُم» لِأَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ الْمْسْلِمُ لا يَكُونُ نَقْضًا لِلإسْلام فَكَذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ 
الذّمَنُ غَيْرَ أَنَّهُ يُعَاقَبُ وَيْحبَس لِأَنّهُ ارتكب عَحْظُورا اه. 

ِلّا أن يُقَرَقَ بَْنَ الطَلِيعَةٍ وَبْنَ مَا في الْمُحِيطٍ لِمَا في الْمُغْرِبٍ الطَلِيعَةُ وَاحِدَةُ الطّلائع في الخَرْبِ وَهُمْ 
الَّذِينَ يَُعنُونَ لِيَطَلعُوا عَلَى أَخْبَارٍ الْعَدُوَ وَيَتَعرَفُونَهَا قَالَ صَاحِبْ الْعَيْنِ وَقَدَ يُسَمّى الَجْلْ الْوَاجِدُ في 
ذَلِكَ طَلِيعَةَ وَاجْجَمِيعُ أَيْضًا إِذَا كَانُوا مَعَا وَفي كلام ُحَمَدٍ الطَّليعَةُ الثَلَانَةُ وَالأَرْبَعَةُ وَهِيَ فَوْقَ السرِيّة اه 


ْمَل ما في الْمُحِيط عَلَى أَنَهُ 1 يبع أل الب لَِطلعَ عَلى أَخبَار الْمُسْلِمينَ وا في الْمَفْح طَاهِرٌ 
فيمَا إِذَا بَعَنُوهُ لِذَّلِكَ وَاسْتدْلَالُهُ في الْمُحِيطٍ بِوَاقَعَةَ حَاطِب بَعِيدٌ لِأَنّ كلام في الذّمَىَ وَحَاطِبٌ كان 

مُؤْمئًا وَلِدَا قَالّ تَعَالى !يا أَنُهَا الذي ينَ آمَنُوا] [الممتحنة: 1] !ل وَقَالَ تعَالٌ ارس بنعلا يك فق 

ضَلَ سَوَاءَ السَّيل] [الممتحنة: 1] وَلِذَا قَالَ لَهُ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَفْت وَأَقَادَ 
الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اللَهُ - أَنَّ الْعَهدَ لا يُنْمَضُ بِالْقَوْلِ وَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ عَفَدُ الدّمَةِ يُنْمَمَضُ بِالْفغلٍ 
وَهُوَ الالْتحَاقٌ وَلَا يُنَْقَضُ بِالْقَوْلِ وَأَمَانُ لخي يُنْمَفَضُ حَقَضْ ِالْعَوْلِ اله. 


(قَوْله وَصَارُوا كَالْمُرْتَدينَ) أَيْ صَارَ أَهْلْ الذّمَةِ 3 بالالْيحَاقٍ أو بالل َالْمْرتَدِينَ في قمْلِهمْ ودَفْعٍ ما م 
لوََنَيهمْ لِأَنَهُ التحق بِالأَمْوَاتٍ لِتَبَايْنٍ الدقد قيّدنا النّشْبِية في اليّينٍ لِأَنَّ بَْنَهُمَا فَرْقَا من جِهَةٍ أخرى 
وَهُوَ أن الذْمَيَ بَعْدَ الالِحاق يُسْعرَقَ ولا يجبَرُ عَلَى قَبُولِ الذّمَةٍ كرا كان أو أنتى كما في الْمُحِيطِ 
بخلاف الْمرَدٍ حَيْثُ لا يُسعَرقُ وَبُجِرُ عَلَى الإشلام لأنَ كُفْر الْمَردِ أغلَطُ وَسيَتٍ أن الْمْرَدَة رق 
عد اللّحَاقِ واي اح وََبْلَهُ في روابَةِ ود بالقَْيهِ أن الْمَالَ الذي ألقَ به دَارِ ارب ف 
كَالْمْرتَدِ ليس لِورَنَِهمَا أَخَْهُ بخلافٍ ما إذَا رَجَعَ إلى دَارٍ 

[منحة الخالق] 

وَاسْمَعْلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ صَارَ مُستَرًا عَلَْهِمْ ما بََهُ في الْقَفْح في النَفْضٍ مُسَلَمْ القع 
ِلْمَذْهَب وَأَمّا ما بتَهُ في الْقَثْلٍ فَعَيْرْ مُسَلّمِ حالمَمُهُ لِلْمَذْمَبٍ تَأمّلْ اه. 

فلت وَف سح الْمَفْدِبِيّ بَعْدَ تَفلِهِ كلام الْعيِيَ وَالْقَْح ما نَضّهُ وَهْوَ يما تيل إليْهِ كل ملم وَالْمعُونُ 
وَالشّرُوحُ خلاف ذَلِكَ أَقُولٌ: وَلَنَا أَنْ نودب الذّمَيَ تغزِيرًا شَّدِيدًا بحَيْتُ لَوْ مَاتَ كان دَمُهُ هَدَارٌ كمَا 
عُرِفَ أن مَنْ مَاتَ في تَعْزِيرٍ أو حَدٍّ لا شَيْءَ فيه اه. 

(قَوْلُهُ وَكذَا وَقَعَ لابن الْحُمَامِ بحت !2) حَبْتْ قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ سَبّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - 
أو يسبع ما ل يي إلى اللِّتَعَالَ إذْكَان نا لا يَخقِدُوتة كيبة الْوَلَدِ إل العا تقس عَنْ 
ذَلِكَ أن أَطهَرَهُ يُفمَلُ به وَبُنْتَقَضُ عَهُدُهُ وَإِنْ 1 يَظْهَرْ وَلَكِنْ غير عَلَيْهِ وَهُوَ يكُتُمُهُ فلا وَعَامُُ فيه قلت 
وف حَاشِيّةٍ السَيَدٍ أبي السّعُودٍ عَنْ الذَّخِيرَةٍ ما يُوَيَدُهُ حَيْتُ قَالَ وَفي الذّخرَةٍ إذَا ذكَرَهُ بِسُوءٍ يَعْتقِدُهُ 
وَيَعَدَينْ به بَنْ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِرَسُولٍ أو قَمَلَ الْيَهُودَ بعبْرٍ حَقَ أو تَسبَهُ إلى الْكَذِبٍ فَعِنْدَ بَعْضٍ الْأَئمَة 
لا يُنْعَقَضُ عَهْدُُ أَمّا إِذَا ذَكَرَهُ بها لا بَخْ يَعْتَقِدُهُ ولا يَتَدَيّنُ بِهِكُمَا لَوْ نَسَبَهُ إلى الزَّا أؤ طَعَنَ في نَسَبِهِ 
يُنْعَفَضُ اه (قَوْلهُ وَاسْتِذْلَالَهُ في الْمُحِيطٍ إ2) قُلَت يُجَابْ عَنْهُ بَنّهُ قَصّدَ الِاسِْذْلالَ عَفَهُومِ الدَلالَةٍ 
كُمَا يُشِير إِلَيْهِ فَوْلَهُ وَلِأَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ الْمْسْلِمُْ إل تأَمّن. 
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الإسلام بَعْدَ اللّحَاقٍ وَأَحَدَّ سَيْئَا مِنْ مَالِهِ وَكِقَ بِدَارٍ الحرْب فَإنَهُ يَكُونُ دل أَنّهُ مَا طنُمْ باللّحَاقِ 
الأول وَالْأَحْسَنْ أَنْ لا بُقَيَدَ النَشْبِية بالشّينِ فَمَطْ كما فَعَلَ الشَارِحُونَ وَإِعَا يَبْعَى عَلَى إطْلاقِه 
وَيُستفقَ مِنهُ مَشأَلةُ لانقاق عَم ل لما علقت من مدال ل 00 لق به به دَاوَ 0 وَلِمَا 
الْقصّاص وَالْمَالٍ لِأَنُّ حَقّ الْتَرَمَهُ بِعَقدِ الل له ار 
في الْمُحَاربَةِ وَكَذَلِكَ الْمُرْكدُونَ لِأَنَهُمْ ُْ بفْضٍ الْعَهْدٍ وَالرَدَةِ الْتَحَقُوا بِسَائِرٍ أَهْلٍ الخَرْبٍ وَمَا أَصّاب أَهْلُ 
الحَرْب مِن دِمَائنَا وَأَمْوَالِنَا لا يُوَاخَذُونَ بِدَلِكَ مَىَ أَسْلَّمُوا كَذَا هَذَا اه. 

وَِمَا في فَمْح الْقَدِير أَنَهُ كالْمُرِتد في الحَكُم بَْتِهِ باللّحَاقٍ وَإِذَا تاب تُفْبَلَ تَوْبَمُُ وَتَعُودُ ذِمَْه لا 0 
َمَانُ ذرَيِ ِنَفْضٍ عَهْدِهِ وَتَبِينُ منهُ رَوْجَمُهُ الذْمِيةُ الي حَلَّمَهَا في دار الإسْلام إِجْمَاعَا وَيَفْسِمُ مَالَهُ 

َه اه 

وَالْحَاصِل أَنَهُ إِذَا أَخَدَ أَسِيرا بَعْدَ الظّهُورٍ فَمَدْ أرق وَلَا يُحَصّوَّر بُعَصّوٌرُ منهُ جْيَةٌ كُمَا صَرَّحَ به في فَتْح الْقَدِير 
آخرًا وَإِذَا جَاءَ من نَفْسِهٍ تائبًا عَادَتْ ذَمَتُهُ كُمَا أَفَادَهُ أَوَلَّا وَفِ فُتْح الْقَدِير أَيْضًا فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الحَكم 
بالنّحَاقٍ فَفِي روَايَة يَكُونُ فَيْنَا وف رِوَايَة لا اه. ْ 

وَيْحْمَلَ عَلَى مَا إذَا 1 يَعْدْ تَائبًا فَمَدْ عَلِمْت أن النَشْبِية في سَبْعَةِ أَشْيَاءَ كُمَا لا يَخْقَى (قَوْلْهُ وَيُؤْحَذُ من 
غي وَتَعْلَبَة ضِعْفُ ركاتا) أي الْمُسْلِمِينَ وَتَغْلِبُ : بْنُ وَائْلٍ مِنْ ْ الْعَرَبِ وَمِنْ رَبِيعَةَ تَتَصّرُوا في الْجَاهِليّة 
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فَلَمَا جَاءَ الإِسْلَامُ ثّ رَمَنْ عْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَاهُمْ عُمَرُ إلى الجْزْيَةِ فَأََوا وَأَنقُوا وَقَالُوا نحن 
عَرَبَ ل ل ل 
بالرُومِ فَقَالَ النْعْمَانُ بْنْ رُرْعَةَ با أميرَ الْمُؤْمِئينَ إنَّ الْقَومَ مهُمْ بأمنَ شَدِيدٌ وَهُمْ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ من الحزيَة 
قلا د تعن عَلَيِك عَدُوًا بم وَخُْذْ مِنْهُمْ الجزْيَةَ بام الصّدَفَةِ فَبَعَتَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في طَلَبِهِمْ 
وَضَعَّفَ عَلَيْهِمْ فَأَحْمَعَتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ نه الفُمَهَاءُ فَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاةَ 
شَاتانِ ولا زِيادةَ حَقٌّ تَبْلعَ مائةُ وَعِشْرِينَ فَفِيها أَرَْعْ شيا وَعَلَى هَذَا في الْبَقَر وليل كا في فَفْح 
الْقَدِير أَقَادَ بعَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الذَكرِ وَالْأنتّى إلى أَنَّ الْمَأَحُودَ وَإِنْ كَانَ جِرْيَة في الْمَعْدْ فَهُوَ وَاجِبْ بِسَرَائِطٍ 
الرّكَاةِ وَأَسْبَايحَا إِذْ الصأ 0 شَرَائِطُ لزي من وَصْفٍ اللّقُطّاتِ فَتْقْبَلُ من 
النَائْبٍ وَيُعْطِي جَالِسًا إِنْ ضَاءَ وَلَا يُوْ يَهُرُ وَالْمَضْرِفٌ مَصَّالِحُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ مَالُ بيْتِ 
الْمَالٍ وَذَلِكَ لا يَخْصُ لزي د وج الهم 0 وَأَمْوَائهِْ ل لِعَدْمِ ؤجُوب 


الرّكاةٍ عَلَيِْمْ عِنْدَنَا بخلاف أَرْضِهمْ فَيْؤْخَلُ حَرَاجْهَا لأَنّهَا وَظِيفَةُ الأَرْضٍ وَلَيْسَتْ عِبَادَة. 

َف المَارْحَانِيّة مغزيًا إلى الحْجَةِ لو حَدَتْ وَلَدّ ذكرُ بين نجرَاقِ وَبَْنَ تغْلِيَ مِنْ جَاريَةِ بَيْنهُمَا وَادَعيَاُ 
حَمِيعًا مَعَا فَمَاتَ الْأَبَوَانٍ وَكبرَ الْوَلَدُ 1 تُؤْحَذْ مِنْهُ اليه وَضُكِرَ في السيرٍ ِنْ مَاتَ التَغْلِيَ أَوَلَا تُؤْحَذُ منْهُ 
جزيَةُ هل خرَانَ وَإِنْ مَاتَ النَجْرَاق' أَوْلّا تُؤْحَذُ مِنْهُ جزْيَةُ بَني تَغْلِب وَإِنْ مَانَا مَعَا يُؤْحَذُ النَضْفُ مِنْ 
هَذَا وَالنَصْفُ من ذَاكَ اه. 

وَافْمَصَرٌ في الْانِيِّعَلَى مَا في الستيرٍ وَالمَغْلُِ بالمَاءٍ الْمْكَنَاةٍ الْمَوْقِيّة َالْعيْنِ الْمُعْجَمَةٍِ وَفي كِتَابِ الَْرَاجٍ 
أي يُوسْفَ در - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ - نساحم فرط عه أذ لا فيسو أحنا بن ادم 
في النَصْرَانِيّة (قَولهُ وَمَوْلَاهُ كُمَْلى الْقُر شِي) أي وَمَُْقْ التَغلِيّ وَمُعْتَقْ الْقْرَشِيَ وَاحِدّ في عَدَم التَبَعيّة 
ِأْفصْلٍ فَبُوصَعْ الاج وَايَُعلَى مُغبقِهما لِأَنَّ دَق ِمصَاعفَة تفي والْمغتَ لا يَلْحَق بالأصْل 
فيه ألا تَرَى أن الْإِسْلَامَ أغلى أَسْبَابٍ التَحْفِيفٍ وا تبعلة فيه 

بالشبْهَاتٍ فَالحقُ مَوْلَ الاثم به وب بَطَلَ قِيَامُ زُقَرَ مَوْلى التَغْلِيَ عَلَى مَوْلَ الَْاثِيَ لَكِنْ تقض مول 
الْعَيّ كَْرُمُ الصّدَقَهُ عَلَيِْ وَل تَنفُذْ إلى مَوْلَاه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولا ينْعَمَضْ بالْقَوْلِ) قَالَ في النَهْرِ وَيَسْكُل عَلَيْهِ ما قَدَمْنَاهُ من أَنّهُ َو امْمَئَعَ من قَبُولٍ الجَيَة 
نَقَضَ عَهْدَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا بالْقَولِ اه 


(قَوْلَهُ حَىٌّ تَبْلْعَ مِانَهَ وَعِشْرِينَ) هَكدًا في النُسَخ وأريته كَذَلِكَ في الَْنْح وَالْعَايَة وَالظَاهِرُ أَنَّ فيه سَفْطَا 
وَالأَصْلْ مائةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كما مُعْلَم يما قَرَرَ في كتَاب الرْكاةٍ وَعِبَارَُ عَايَةِ الْمَيَانِ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ 
قَإِذَا رََدَتْ شَاةٌ فَفِيهَا أْبَعٌ مِنْ الْعََم 
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لْمَقِير وَدُفْعَ بأَنَ الْعَيّ أَهْلّ لِلصّدَقَةِ في الْجُمْلٍَ وَإِعَا العو مَانِعٌ عَنْ الْإِسْفَاطٍ عَنْ الْمُعْطِي وَل يَتَحَفَقْ يَحَحَفق 
الْمَانِعُ في حَقَّ مَوْلَاهُ فَخْصّ السَيّدُ أَمَا الاش فَلَيْس أَمْلّا لحَذِهِ الصّدَقَةٍ أَصْلًا لِسَرَفِهِ وَلذَا لا يُعْطَى لَو 
كَانَ عَامِلّا بخلافٍ الي فَاَقٌ مَوْلَاهُ به لِأنَّ التَكْرِم أَنْ لا تُنْسَب إِلَيْهِ الْأَوسَاحُ يسْبَةٍ وَأَمَا فَوْلهُ - 


عَلَيِْ السَلَامُ - مَوْلَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فإِعَا هُوَ في كم حَاضَ وَهُوَ عَدَمْ الرَّكاةٍ إِلَيْهِ بدَلِيلٍ الإجماع عَلَى أَنَّ 
مَؤْل لاني لا ينل منْلهُ في الْكمَاءةٍ للها والإمامة (قوْلُهُ وَاْيَةُ ولاج وَمَالُ التَغْلِيَ وَهَدِيَُ 
أَهْلٍ لَب وَتَا َحَذْنَا مِنْهُمْ با قِتَال يُصْرَفْ في مَصَاَِا كسد التُغُورٍ وَبَاءٍ الْقََاطِرٍ وَالْجْسُورٍ وكِفَايَةٍ 
الْْضَاةٍ وَالْعُلَمَاِ وَالْْمَالٍ وَالْمعَاِلَةِ وَدَرَايَهِْ) لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَهُ وَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ بعيْرٍ َال 
وَهُوَ مُعَذٌ لِمَصَالِح الْمُسْلِوِنَ وَمَؤْلَاءِ عَمَلَحُهُمْ وَنَقَقَهُ الذوارِيَ عَلَى الآباءٍ فَلَّوْ 1 يُعْطَوا كَِايَتَهُمْ 
لاختاجوا إلى الامِسَاب وَفَائِدَهُ َلك أنه لا يحم ولا ُفْسَمْ بن الاين كذًا في الؤَْرَةٍ وفيا مغزي 
إلى الذَخِبرَةٍ نا يَقْبَلُ الْإِمَامُ هَدِيّة أل الخرْبٍ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَْهِ أنَّ الْمُشْركَ وَقَعَ عِنْدَهُ أن 
الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ لإغلاءِ كَلِمَةٍ الله َإِعْرَازِ الدّينِ لا لِطَلَبٍ الدّْيَا أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ الْمُسْرِكِينَ يَغْلِبُ 
عَلَى الظَّنٍ أنه يَْنُ أَنَّ اْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ طَمَعَا لا يَقْبَلُ هَدِيتَهُ وَإِا يَقْبَلُ مِنْ شَخْصٍ لا يَطْمَعُ في 
ِعَانهِ لَوْ رْدَتْ هَدِيّتُهُ أَمَا مَنْ طَمِعَ في إِمَانِهِ إذَا رْدّتْ هَدِيَتُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ اه. 

م اغْلَم أَنَّ ظَاهِرَ الْمُعُونِ أَنَّ الذََارِيَ بُعْطَوْنَ بَعْدَ مَوْتِ آبائهح كُمَا يُعْطَوْنَ في حَيَاتقِمْ وَتَعلِيلُ الْمَشَايخْ 
يدل عَلَى أَنَهُ َْصُوص بحم آبايهم وَل أرَ فلا صريخا في الْإغطَءِ بَغد مَؤتٍ آبائهم خالة الصّقر.... - 
وَالفُغُورُ جنغ تَعْرِ وَهُوَ مَوْضِعْ بحَاقَةِ الْبلَدَانِ وَالْمَنطَرَةُمَا لا يُرقَعْ وَالسْرٌ مَا يُرْفَعْ كذ في الْعنَايَة 
وَالضَّمِيرُ في له مِنْهُمْ يَعْودُ إلى الْكُفَارٍ فَيَشْمَل مَا يَأَخْذُهُ الْعَاشِرُ مِنْ أَهْلٍ الخَرَبِ وَأَهْلٍ الذَّمَةِ إذَا 
مَرُوا عَلَيْهِ وَمَالُ تجْرَانَ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ الخَرْب عَلَّى تَرْكِ الْقَِالِ قَبْلَ نُرُولٍ الْعَسْكرٍ بِسَاحَتِهِمْ 
وَأََادَ بِالتَمعِيلٍ إلى أَنّهُ يُصْرَفْ أَيْضًا هَدَا النَوْعٌ لتخو الْكْرَاع وَالِسَلاح وَالْعْدَةِ للْعَدُوَ وَحَفْرِ أَنْهَارٍ الْعَامَة 
وَبِنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ وَالتَقَفَة عَلَيْهَا ذَكُرَهُ قَاضِي خََانُ في ويه منْ ككقاب البكَاة فَقَدْ أَقَادَ مِنْ أن الْمَصَالِحَ 
بَاءْ الْمَسَاجِدٍ وَالتَعَقَهُ عَلَيْهَا فَيَدْخُلُ فيه الصرْفٌ عَلَّى إِقَامَةٍ شَعَائِرهَا مِنْ وَطَائِفٍ الْإمَامَةِ وَالقَذَانِ 
وَنَحْوهمًا وَفِ الْمُحِيطٍ أَنَّ هَذَا النّؤعَ يُصْرَفْ إل أَزرَاقٍ الْوْلاةٍ وَأعْوَافِمْ وَأَزْرَاقٍ الْقْضَاة وَالْمُفتِينَ 
وَالْمُحْتَسِبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَكُلَ مَنْ تَقَلّدَ سَيْمَا من أُمُور الْمُسْلِمِينَ وَإِلى مَا فيه صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ اه. 
في التَجيسٍ ذَكْرٌ مِن الْمَصَارِفِ الْمُعَلَِّينَ وَالْمُمَعلَمينَ فَقَالَ في فتْح الْقَدِبر وَبجَذَا يَدْخْلْ طَلَبَهُ الْعلم 
بخلافٍ الْمَذْكُورِينَ ْنا لِأَنَّهُ قَبْلَ أن يَتََهَلَ عَامِلْ لِنَفْسِهِ لكِن لِيَعْمَلَ بَعْدَهُ لِلْمُسْلِمِينَ اه. 

َف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ الْخَطَرِ وَالْإِبَاحَةٍ سْئِلَ عَلِينٌ الرَازِيَ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ هَل لِأأَعنيَاءِ فيه نَصِيبٌ 
قَالَ لا إلا أن يَكُونَ عَامِلًا أو قَاضِيًا وَلَيْسَ لِلْفْمَهَاءِ فيه نَصِيب إلا فَقِيةٌ فَرّعَ نَفْسَهُ لِتَعْلِيِم النّاسِ 
الفقة أو الْقُوْآنَ اه. 

مِيْحْمَلْ ما في التَجِيسٍ عَلَّى مَا ذا قَرّعَ نَفْسَهُ لِدَلِكَ بأَنْ صَرَفَ عَالِبَ أَوْقَاتِهِ في الْعلم وَلَيْسَ مُرَادُ 
الرَازِيَ الاقِْصّارَ عَلَى الْعَامِلٍ أَوْ الْقَاضِي بَلْ أَشَارَ يما إلى كُلَ مَنْ فرع نَفْسَهُ لعَمَلٍ الْمُسْلِوِينَ 


اق الْمَُاتِلَة ة وَأَرْرَاقِ عِيَاهُمْ فَإِذَا فَضَلَ شَيْءْ يجخُورْ أنْ يُصْرَفَ إِلَ ال فُقَرَاءِ فور صَرِفْ الْخرَاج إل 
َفَقَةِ الكَعْبَةِ وَف الْمُنْعَقَى أَنَّ َرِكة أَهْلٍ لدم كراج اه. 

وَالصَّمِيِرُ في فَوْلِه وَدَرَارِيهمْ يَعُودُ إلى الْكُلَ مِن الْقُضَّةٍ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُقَدِلةِ لأَنَّ الْعلّهَ تَسْمَلُ الْكُلَ كُمَا 

ذكْرَهُ مسكينٌ وَفِ عِبَارَة المدَايَةِ مَا يُوهِمُ اختِصّاصةُ بِالْمُقَاتِلَةِ وَلَبِسَكَذَلِكَ وَني الْمُحِيطٍ مِنْ الزكاة 

وَالََّيُ إلى الإمَام من تَفْضِيلٍ وَتَسْويَةِ مِنْ غَيْرٍ أن تيل في ذَلِكَ إلى هَوَى وَلَا َل َم إِلّا ما يَكْفِيهمْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ و1 أَرَ نَفلّا صَريًا في الإِغْطَاءٍ !2) قَالَ بَعْضْ مُحَشَي الدّرَ ا تَقَلَ الشَيْحُ عِيسَى الصّفَُ 

تام طن ار وس وكا اطع لعن تازاف مُسْتَجِقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَفْرضَ لَهُ 

اسْتِحْفَافَهُ فيه فَإِنّهُ يُفْرَضُ لِذَرَيبهِ با تَبَعَا لَهُ ولا يَسْقْطُ بمؤته وقَالَ صَاحِبْ الْخَاوي الْفَنْوَى عَلَى أنه 

يُفْرَضٌ ُ لِذَرَارِيَ الْعْلَمَاءٍ وَالْفْمَهَاءِ وَالْمُهَاتلَة تلة وَمَْ مَنْ كَانَ مُسْتَجِفًا في بَيْتِ الْمَالٍ وَلَا يَسْقْطُ مَا فُضَ 

لِدَرِتِهِمْ موْتِمْ اه. 

قُلت وَوأَرَ ذَلِكَ في الحاوي الْقُدْسِيَ فَلَعَلّهُ الحاوي الرَاهِدِيُ وَجَعَلَ الْمَقْدِسِيَ إِعْطَاءَهُمْ بالْأَولَ قَالَ 

شد اخبِاجهمْ يما إذَا كاثو يخْتهدُون في سَلُوك طَريق آبائهم. 

(قَْلُهُ كما ذكرَةُ مِسكِينٌ) صَوَابهُ الْعيُ ان عِمَارةَ سكين نَضّهَا أيْ ذَرَارِيَ 
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وَيكْفِي أَعْوَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ فَضَّلَ مِنْ الْمَالٍِ شَيْءٌ بَعْدَ إيصّالٍ الخُقُوقٍ إلى أَرَبَابنَا قَسَمُوهُ بَينَ 
الْمُسْلِمِنَ فَإِنْ قَصّرُوا في ذَلِكَ وَفَعَدُوا عَنْهُ كَانَ اللّهُ حَسِيبًا عَلَيْهُمْ اه. 

وف مَآلٍ الْقََاوَى لِكُلَ قَارِي في كُلّ سَنَةٍ مانا دِيتارٍ أ أَلْمَا دِرْمَم إِنْ أَحَدَمَا في الذّنيا وَإِلَا يََحْدُ 

الآخرّة اه. 

وَالْمُرَادُ بالَْارِيٍ الْمُفْي لِمَا في الحاوي الْقُدْسِيَ وَل يُقَدَرْ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ َدْرَ الَْرْاقٍ وَالْأعْطِيَةِ سِوَى 
فَوْلِهِ مَا يَكْفِيهم وَدَرَارِيهِمْ وَسِلَاحَهُمْ وََقَالِيَهُمْ وَمَا ذكرَ في الْحَدِيثٍ اف الْقُرْآنِ وَهُوَ الْمُفْي الْيوْمَ 
مِائمًا دِينَارٍ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّهُ وَادَ فبه وَلِيلٌ عَلَى قَذْرٍ الْكِمَايَة اه. 

َف الْقُْيّة وَمِنْ كاب الْوَقٍْ كان أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - يُسَوِي في الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ 
عُمَرْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُعْطِيهمْ عَلَى قَدْرٍ الخَاجَة وَالْفِقُهُ وَالْمَضْلْ وَالْأَخْدُ با فَعَلَهُ عُمَرْ - رَضِيّ الله 


عَنْهُ - في وَمَانِنَا أَحْسَنْ فَتْعْمَبَرُ الْأمُوزْ التَلَانَةُ اه. 

وف مَؤْضِع آحَرَ ِنْهَا لَه حظ في بَيْتِ الْمَالٍ طَفِرَ نا هو وَجة لَِْتٍ الْمَالِ فَلَهُ أن يده دياق 
وَللَِمَام لحار في لْمَنْع وَالْإِعْطَاءِ في الْحَكم اه. 

َف الظَهِرِيةِ السُلْطَانُ إذَا جَعَلَ خَرَاجٍ الْأَرْضٍ لِصّاحِب الْأَرْضٍ وَتَرِكَهُ لَهُ جَارَ في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ 
خلاقًا لِمُحَمَّدٍ وَالْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ إِذَا كَانَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ مِنْ أَهْلٍ الْخرَاج وَعَلَى هَدا 
التَسْويغ لِلقْضَاةٍ وَالفمَهَاءٍ وَلَو جَعَلَ الْعسْرَ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ [ يجْرْ في فَوْهِمْ وف الْحاوي الْقُدْسِيَ ما 
ُحالِفَهُ وَأنَهُ قَالَ وَإِذَا تَرَكَ الإمَامُ حراج أَرْضٍ رَجُلٍ أ كزْمِهِ أو بُسْتَانِه وَل يكن أَهْلّا لِصَرْفٍ الخرَاج إِلَيْه 
عِنْد أي يُوسْفَ يل لَه وَعلَيِ الى وَعِنْدَمحَمَدٍ لا يحل لَه وعليْه رده وَهَدَا يدل عَلَى أن ااهل ذا 
َحَدَ من اولي سَنِنَا يَبْ عَلَيِْ رَذهُلِقَولٍ محَمَدٍ - رَحِمَهُ الله - لا يِل وَعَلَْهِ أن يَْدهُ إلى بيْتِ الْمَالٍ 
أؤ إل مَنْ هُوَ لِدَلِكَ كَالْمُفْتٍ وَالْقَاضِي وَاجُنْدِيٍَ وَِنْ ل يُفْعَلْ إن اه. 

وَمِنْ هُنَا يُْلَمْ حَكُمُ الْإِفْطَاعَاتِ مِنْ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ فَإنَّ حَاصِلَهَا أَنَّ الرَقَبَةَ لِبَيْتِ الْمَالٍ وَالخَرَاجُ 
لِمَنْ أَقْطَعَ لَهُ قلا مِلْكَ لِلْمُقْطّع فلا يَصِحٌ بَبِعْهُ وَوَقْفُهُ وَإِخْرَاْهُ عَنْ الْمِلْكِ وَقَدْ صَرَّحَ به الْعَلّامَةُ 
قاسم في فعاو ون لَُ الإجارة ترجا علَى إجَاةٍالْمُستأجر وَاجَارَة الْبْدِ الي صُولح عَلَى حدميه 
مُدَّةَ مَعلُومَةَ وَإجَارَةُ الْمَوْفُوفٍ عَلَيْهِ الْعَلّهُ وَإِجَارَةُ الْعَبْدُ الْمَأَذونِ وَإِنْ ل يمْلِكُوا البَقَبَةَ لِِلْكِ الْمَنْفَعَةٍ 
وَصَرَّحَ بأنّهُ إذَا مات الجُنْدِيُ أو أَخْرَجَ السُلْطَانُ الإقطاع عَنْهُ تَنْقَسِحُ الْإجَارَةُ اه. 

نه اغْلَم أَنَّ أَْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ الات وَالْعْشْرُ وَمَصْرِفُهُمَا مَا بين في باب 
الْمَصْرِفٍ مِنْ الرَكَاةٍ الثَالِثْ حْمْسْ الْعَنَائْم وَقَدْ تَقَدَمَ مَصْرِفُهُ في كتاب السَيرِ وَالرَابعُ اللْقَطَاتُْ وَاليّكَاتُ 
الي لا وَارتَ ا وَدِيَاتُ مَقَمُولٍ لا ولي لَه و يَذْكْرهُ الْمُصَبَفُ قَالُوا مَصْرفَة اللّقيط الْمَِير وَالْفُقََاء 
الَّذِينَ لا أَوْلَِاء لم يُعْطُونَ منة تَفََعَهُمْ وأَذويتَهُمْ وَيِكَفَنْ به مَؤتاهُمْ وَيُْقَلَ به جِتَايَعُهُمْ وَعَلَى الإمَام 
أن يجْعَلَ لِكُلَ نوع من هَذِهٍ الْأنْواع بَنما يَْصُهُ فا يْلِطُ بَعْصّهُ بِبَعْضٍ لِأَنَّ لِكُلّ تؤع كما يحْقَص به 
َإِنْ 1 يَكُنْ في بَعْضِهًا سَيْء فَلِإمَام أَنْ يَسْتفْرِض عَلَيْهِ مِنْ النؤع الآخر وَيَصْرِقة إلى أل ذَلِكَ م إِذَا 
حَصّل مِنْ ذَلِكَ النّؤع شَيْءٍ رَدَهُ إلى اله محَفُرَضٍ منهُ إلا أَنْ يَكُونَ الْمَصْرُوفٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ أؤ من 
وَكذا في غَيِْهِ إِذَا صَرَفَهُ للْمْستجقَ وَيحبُ عَلَّى الْإمَام أَنْ يَتَقِي الله تَعَال وَيَصْرِفَ إلى كل مُسْتَحَقّ قَدْرَ 
حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زيَادَةٍ فَإِنْ قَصّرَ في ذَلِكَ كان الله عَلَيْهِ حَسِيبًا كذ في التَبْيينِ وَف الْحَاوي الْقُدْسِىَّ 
وَالْمُحِيطٍ ولا شَيْءِ لِأَهْلٍ الذَّمَةِ في بَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ إلا أَنْ يكُونَ ذِمَيا يَهْلِكُ لِصَغْفِهِ فَبْعْطِيهِ 


مع ره 2 
الإِمَامُ منْهُ قَدْرَ مَا يَسُذَ جَوْعَتَهُ اه. 


(فَوْلهُ ومَنْ مات في نِصْف السّئَة حَُمَ عن الْعَطَاءِ) لِأنَّهُ نَْعٌ صِلَةٍ وَليْسَ بِدَيْنٍ فَلِهَذَا يُسَمّى عَطَاءً قلا 
جْلِكُ قَبْلَ الْمَبْضِ وَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَأَهْلْ الْعَطَاءٍ في رَمَاننَا مثْلُ الْقَاضِي وَالْمُدَيْسِ وَالْمُفْت وَالْمُرادُ 
ِالرْمَانِ عَدَمْ الْإغْطَاءِ لَهُ وُجوبا 

[منحة الخالق] 

الْمعَاتَِةٍ وَنَصُ عِبَاَةٍ لعي الظَاجِرٌ أَنَّ صَِبرَ ذَرَارتِهم يَرْجْ إلى الكُلِ لِأَنَّ التَعلِيلَ في الْمُقَاتِلَةِ موْجُودُ 
في الكُلِ وَتَْوُْ في سَرْحٍ القراحصاري كما في حَاضِيَة بي الود (قوْلَُ أنه راد فيه وليل عَلَى قَذرِ 
الْكفَايَة) كذًا في التّسَخ وَالّذِي رين في الحاوي أََّهُ زد فيه يدُونٍ ما بَعْدَهُ من فَوْلِهِ دلي !١غ‏ (قَوْلهُ 
وَف الْحَاوِي الْقُدْسِيَ م يخَالِفهُ) قَالَ في التَهْرِ ما تَقَلَهُ في الحاوي الْقُدْسِيَ مُحَالِفَ لِمَا تَقَلَهُ الْعَامَهُ عَنْ 
أي يُوسُفَ اه. ْ ا 

وَقَالَ الرّمْلِنُ الظَهِرُ أَنَّ في عِبَارَةِ الحاوي سَفْطًَا وَأَصْلْهَا لا يحل وَإِنْكَانَ أَهْلّا لِصَرْفٍ الخَرَاج إلَيْهِ عِنْدَ 
أي يُوسفف يحل لح ودَلِك أن النقولَ متطاهِرة علَى تيده بالل ْ 
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َبْسْمَحَبُ لَه الْوَقاُ م قل رذق الْقَاضِي وَمَنْ في مَعْتاهُ يُغطَى في آخر الس وَاْمَلهُوا فيما ذا أَحَذَه 
أوَكَا نح مات أَوْ ِل قَبْلَ مُضِيّهَا قبل يَبْ رَدُ ما قي وَقِبِلَ لا يَبْ عِنْدَ هما كَالئَفَقَةِ الْمُعَجَلَةِ إلا 
عِنْدَ ُحَمّدٍ وَآنَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. . 


[بَابُ أخكام الْمُرتَدِينَ] 

شُرُوعٌ في بَيَانِ الْكُفْر الطَارِي بَعْدَ الْأَصْلِيَ وَالْمُرْتَدُ في الل الرَاجِعٌ مُطَلَفَا وَفِ الشّرِيعَةٍ الرَّاجِعُ عَنْ 
دين الإشلام كما في ممح الْقدِيرٍ وف الْمدَائِع ركنْ الرَدة إجرَاء كلِمَةٍ الْكُفْرٍ عَلَى الِّسَانٍ وَالْعِيَاذ بل 
بَعْدَ وجُودٍ الإبَانٍ وَشََائِطُ صِحَيها الْعفْلُ قلا نَصِحٌ رِدَةُ الْمَجْنُونِ ولا الصَِّيَ الَّذِي لا يَعْقِلُ وَأَمَا مَنْ 
جْنُونُهُ مُتَقَطَعْ فَإِنْ ازْتَدَّ حَالَ الجُنُونٍ 1 يَصِعّ وَإِنْ ارْنَدَّ حَالَ إِقَاقَِهِ صَحَتْ وَكذًا لا تَصِحٌ رد السَكْرَانِ 
الذَاهِبٍ الْعقْلٍ وَالْبُلُوعٌ لَيْسَ بِسَرْطٍ لِصِحَتِهَا مِنْ الصَّي عِنْدَُمَا خلاقًا لأبي يُوسْفَ وكذًا الذكورة 
لَيْسَتْ شَرْطًا وَمِنْهَا الطّوْعْ قلا نَصِحٌ رِدَةُ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا اه. 


وَالإِجَانُ الَصْدِيقُ يجميع ما جَاءَ به ُحَمَدُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الله ََارَكَ وَتعَالَ يما عْلمَ 
حيئُهُ به ضَرُورَة وَهَلْ هُوَ فَقَطْ أو هُوَ مَعَ الْإفْرَارٍ قَْلانِ فَأَكْقرُ الْتَفِيّة عَلَى النَان وَالْمُحَقَفُونَ عَلَى 
الأول وَالْإِفْرَارُ شَرْطُ إِجْرَاءٍ أخكام الدُّنيَا بَعْدَ الِاثَمَاقٍ عَلَّى أَنَهُ يَعْمَقِدُ مَى طُولِب به أَتَى به فَإِنْ 
طولب به فلم يق قد فَهُوَ كُفْرُ عِتَادٍ وَالْكُفْرُ لَعَةَ السّثْرُ وَشَرْعَا تَُذِيبْ مُحَمَدٍ - صَلَّى الله ا 
في شَْءٍ يما ب يَْبْتْ عَنْهُ اذَعَاؤُهُ ضَرُورَةٌ وَفِ الْمُسَايَرَةٍ وَلاعْتِبَارٍ التَعْظِيم لْمُنَاف للاسْتخفَاف كَفَرَ الحتفيّةُ 
بَلْقَاظٍ كثيرةٍ 0 تَصدُرُ مر بن الفتهنكين ِدَلَالََهَا عَلَى الاسْتِخْفَافٍ بالدّينٍ كَالصّلَاةٍ با وْضُوءٍ 
عَمْدَا بَلَ بِالْمْوَاطَبَةِ عَلَى تَرْكِ سُنَةِ لي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
ِيَادة أو اسْتَفَبَاحَهًا كَمَنْ استقبّح متَفبَحَ من آخَرَ جَعْلَ بَعْضٍِ الْعَمَامَةٍ 6 حَلْقِه أو إِحْفَاءَ شَارِبهِ اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَمَنْ هَزَلَ فط فر رتدَ وإِنْ 1 يَعْتَقِدَهُ للاسْتِخْفَافٍ فَهُوَ كُفر الْعنَادٍ وَالْأَلقَاظُ الي 
َكْفْرُ ينا تُغْرَفُ في الْقََاوَى اه. 

فَهَدَا وَمَا قَبْلَهُ صَرِيحٌ في أن أَلْقَاظَ التَكْفِيرٍ الْمَعْرُوفَةَ في الْقتَاوَى مُوحِبَةٌ ِلرَدّةِ عَنْ الإسلام حَقِيفَةَ وَف 
الْمََازِيَة ويحْكَى عَنْ بَعْض مَن لا سَلَفَ لَه أَنَهُ كانَ يَقُولُ ما ذَكِرَ في الْقَعَاوَى أَنّهُ يكْفْرُ بكذًا وَكَذَا قَذَاكَ 
لِلتّخْوِيفٍ وَالتَهُوِيلٍ لا لحَقِيقَةِ الْكفْرِ وَهَذَا كلام باطِلٌ إلى آخره. 

وَاخخَقُ أن مَا صّحّ عَنْ الْمُجْتَهِدٍ فَهُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَمَا مَا تَبَتَ عَنْ غَيِِْ فلا يف به في مِغْلٍ التَكُفيرٍ 
وَلِذَا قَالَ في فح الْقَدِير مِنْ باب الْبْعَاةِ أَنَّ الذي صّحّ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ في الْوَارِج عَدَمْ م تَكفيرهم 
وَيَقَعُ في كلام أل الْمَذْهَبٍ تكُفير كبير لكِن لَبْسَ مِنْ كلام الْفمَهَاءِ الَذِينَ هُمْ الْمُجْعَهِدُونَ بَلْ مِنْ 
غَيِهمْ ولا عِبْرَةَ بم عبْرِ الْقُمَهَاءِ اله. 

َيَكْفْرُ إذَا وَصَّفَ الله تَعَالى با لا يلِيق به أو سَّحْرَّ باسم من أَسْمَائِه أو بأمْرٍ مِنْ أَوَامِرهِ وَأنْكُرَ وَعْدَهُ أو 
وَعِيدَهُ أو جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا أَْ وَلَدَا أو رَوْجَةَ أؤ نَسَبَهُ إلى الجَهْلٍ أؤ الْعَجْرٍ أو النَقْصٍ وَاخْمَلَهُوا في قَوْله 
فُلَانْ في عَيْني كاليَهُودِيَ في عَبْنِ الله فَكَفْرَهُ الجمْهُورُ وَقِيل لا إِنْ عَن به استفباح فغلِه وَقِِل يَكْفرٌ إِنْ 
عَنَ الاح لا الْقُدرَةَ وَالَصَحُ مَذْهَبْ الْمُعَقَدَمِينَ في الْمُعَسَابِهِ كَالْيَدِ وَاخْتَلَهُوا في جَوَازِ أَنْ بُقَالَ بَننَ 
يَدَيْ الله وَيكْفْرُ بِقَوْلٍ يِجُورُ أنْ يَفْعَلَ اللَهُ فِغلًا لا حكْمَةَ فيه وَباِنْبَاتِ الْمَكَانِ ينه تَعَالَ فَإِنْ قَالَ اللّهُ في 
السّمَاءٍ فَإِنْ قَصّدَ حكايَة مَا جَاءَ في ظَاهِرٍ الْأَخْبَارٍ لا يَكْفْرُ وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ كَفَرَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ نيه 
كَفَرَ عِنْدَ الأكثر وَهُوَ الْأصَّح وَعَلَيْه القَغَْى وَيَكْفْرُ إِنْ اغْتَقَدَ أن اللّه تَعَالى يَرْضَى بِالْكْفْر وَبِقَوْلِه لَو 
أَنْصّفَني اللّهُ تَعَالٌ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ الْمَصَفْت منك أَؤ إن قَضَى اللَّهُ يَوْمَ 

[منحة الخالق] 

(بَابُ أخكام الْمُرَْدِينَ) 


(فَوْلَهُ وَاخمَلَفُوا في جَوَازٍِ أن يُقَالَ بينَ يَدَيْ الله تَعَالى) قَالَ في الْبَرَاِيَةِ قبل لا تَجُورُ هَذِهٍ اللَفْظَهُ وَقِلَ 
تود فِنُّ هذ جا في ليث أنه «وقفن بين يدي الله تعالى علَى الصتراط» قال طن الي الوب 
- رَحْمَهُ اللّهُ - هذا اللَّفْظُْ مُوَسّعْ بِالْعربيّة وَالْمَاسِيّة يُطْلَقْ عَلَى الله تَعَالَ وَِنْ كان تَعَال مُتَرّهَا عَنْ 
لجهَة وَجَوَرَهُ السرَحْسِيئ أَيْضًا وَمَنْ يَتَحَررُ عَنْ إطْلَاقِهِ بالْمَارِسِيّة فعا ذَلِكَ عَحَاقَةَ فِْنَةِ الجُهَالٍ فََمّا مِنْ 


)129/5( 


الْقِيَامَةِ أ إذَا أُنْصّف وَبقَوْلِِ بارَكَ اللَّهُ في كذبك وَبقَوْلِهِ الله جَلَسَ لِْإِنْصَافِ أَوْ قَامَ لَهُ وَبِمَوْلِهِ هَذَا لا 


وَمَا فِبهَا للقََاءِ عِنْدَ الْمَعْضٍ وَبِقَولِِ امه أنت أَحَبٌ إل مِن الله وَقِيل لا وَبمَوْلِهِ لا أَحَافٌ الله أو لا 
وَكحَنُ الاخبلاف عِنْدَ عَدَمِ قَضْدٍ الِاسْتَهْرَاءِ وَبِمَوْهَا لا جَوَابَا لِمَوْلِهِ ما تَعرفِينَ الله عَلَى الظّاجر وَبقَوْلِه 
لا أرِبدُ الْيمِينَ بالل وَإِثّا ريد الْيمِينَ بالطّاقِ أو بالْعََاقٍ عِنْدَ الْبَعْضٍ خلاهًا للعَامَةِ وَهُوَ الْأَصَحُ وبِمَوْلِ 
ََيْت الله في الْمَنَام وَبقَوْلِهِ اْمَْدُومُ لَيْسَ مَعْلُومِ الله تعَالَ وَبِقَوْلٍ الظَلِم أن أَفْعَلُ بِعيْرٍ تقدِيرٍ الله تعَالَ 
وَبإِذْخَالِهِ الكَافَ في آخر الله عِنْدَ نِدَائِهِ مَنْ الَّمُّ عَبْدُ الله وَإنْكَانَ عَالِما عَلَى الْأَصّحّ وَبِتَضْغِيرٍ الخَالِق 
عَمْدَا عَالِمًا وَبقَوْلِهِ َيَْني 1 أُسْلِمْ إلى هَدًا الْوَفْتِ حَىٌّ أَرتَ أي وَبِقَولِهِ إن كنت فَعَلْت كَذًا أفس فَهُوَ 
كَافِرٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنُّ قَدْ فَعَلَهُ إِذَا كان عِنْدَهُ أَنَهُ يَكَفْرُ به وَعَلَيْهِ المَمْوَى وَبِقَولِه الله يَعْلَمْ أي فَعَلْت كذًا 
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ مَا فَعَلَ عِنْدَ الْعَامَةِ إن كَانَ اخْتيارًا لا َحَافَةَ وَِمَوْلِهِ إن كنت قُلته فَأَنَا كَافِرٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه 
قَالَهُ وَبِقَْلِِ أَا بَرِيِءٌ مِنْ الله لَوْلا وَ1 يتم تَعْلِيقَهُ خلاهًا لِلْبَعْضٍ قِيَاسًا عَلَى أَنْتِ طَلِقَ ثانا لَوْلَا 1 يَمَعْ 
وَبِقَويَا نَعَمْ جَوَابًا لِقوْلِِ أَنَْلَِينَ الْعَيْب وَبِتَرَوْجهِ بِشَهَادَةٍ الله وََسُولِهِ وَبقَْلِهِ فلَانَ يموت يَمَذَا الْمَرَضٍ 
عِنْدَ الْبَعْضٍ وَبِقَولِهِ ِنْدَ رِقَاءِ الَْامَةِ مُوتْ أَحَدٌ عِنْدَ الْبَعْضٍ وَالْأَصَّحُ عَدَمُْهُ وَبِمَوْلِهِ عِنْدَ رؤْيَةِ الذَائِرَة 
لبي تَكُونُ حَوْلَ القَمَرِ يَكُونْ مَطَرٌ مُدَعِيًا عِلْمَ الَْيْبٍ وَبِرْجُوعِهِ من سَفَرِهِ عِنْدَ ماع صِيّاح الْعَفْعقٍ عِنْدَ 
الْمَعْضٍ وَبِإِنْيَانٍ الْكَاهِنٍ وَتَصْدِيقِه وَبِقَْلِه أنا أَعْلّمُ اْمَسْرُوقَاتِ وَبَِوْلِهِ أنا أَخيرْ عَنْ إِخْبَارٍ الجن إياي 
وَبِعَدَم الْإقرَارٍ بِبَعض الْأَنييَاءٍ - عَلَيْهِمْ السَلَامُ - أَوْ عَيْبْهُ نبا بِشَيْءٍ أو عَدَمْ الرَضًا بِسُنَةِ مِنْ سنن 
المُرْسَلِينَ وَبِقَْلِهِ لا أغلمُ أن آدَمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - نٌَ أو لا. 

وَلَوْ قَالَ آمَنت يجميع الْأَنبيَاءٍ - عَلَيْهِمْ السّلامُ - وَبِعَدَم مَعْرِقَةِ أَنَّ تُحَمّدَا - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


آخرٌ الْأَنِيياءِ عِنْدَ الْبَعْضٍ وَيِنِسْبَتِهِ نيا إلى الْمَوَاحِ شٍ كَعَرْمِهِ عَلَى الزِنَا وَقِلَ لا وَبِقَوْلِهِ إِنَّ الْأَنْييَاءَ عَصّوْا 
وَِنَّ كل مَغْصِيَة كُفرٌ وبِمَوْلِهِ 1 تَغص الْأَنِياءُ حَالَ النُبوَةِ وَقَبْلَهَا لرَدِهِ النُصُوص لا بِقَولِهِ لا أَقبَلُ 
فاع التي - صَلَى الله عليه وسَلَمَ - في الْإمهَالٍ فكَنِفَ أَفْبَلهَا منك ولا بإنكاره بوه الحضِر وَذِي 
الكفلٍ - عَلَيْهمَا السَلَامُ - لِعَدَم الإجماع عَلَى ؛ ُبوَعِمَا وَيَكَفْرُ مَنْ أَرَادَ بُعْضَ الب - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ 
سم - بقلي وول وكات لا يلا أؤين ب لا كان صبفري سول الل ل أ بأفره 
وَيَكَفْرُ بقَوْلِهِ إِنْكَانَ مَا قَالَ الْأَنْبيَاءُ حَقَا أو صِدْقًا وَبِقَوْلِهِ آنا رَسُولُ الله وَبِطَلَبِهِ الْمُعْجِرَةَ حِينَ اع 
رَجُلَ الرَسَالَةَ وَقِيلَ إِذَا أَرَادَ إظْهَارَ عَجْرِهِ لا يَكْفْرُ وَاخْيْلِفَ في تَصْغيرِهِ شَعْرَ الب - صَلَّى اله عَلَيْ 4 
وَسَلَّمَ - إِلَّا إذَا أَادَ الْإهَانَةَ فيَكْفُرُ ما إذَا أَرَادَ التَغْظيمَ فلا وبَِوْلِهِ لا أذري أَكَانٌ النيحْ - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْسييًا أو جيبا وَِسَمْمِهِ رَجُلّا اسْمُهُ مُحَمَدُ وكُنيمُهُ ُو الْقَاسِم ذَاكِرًا لِلبّ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - عِنْدَ لض وَبِسَعوهِ تحَّهَدًا - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ - جِينَ أخرة على شَعِْهِ قَائًِا قُصّدْته 
وَبِقولِِ ُنَ الي - صَلَّى اله علَيِْ وسَلَّمَ - سَاعَة لا قله أي عَلَيْهِ وَاحَْلَُوا فم قَالَ لو 
َكل آدَمَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - الْنْطّةَ مَا صِرَْا أَشْقِيَاءَ وَبِرَدِّهِ حَدِينًا مَرْوي إِنْ كان مُمَوَاتِرَا أَوْ 
قَالَ عَلَى وَجْدِ الاسْتِخْفَافٍ تِغْتاهُ كرا وَيتمَئِيهِ أَنْ لا يَكُونَ بَعْض الْأَنْيَاءٍ تيا مُرِيدَا به الاسْتِخْقَافَ 
به أ عَدَاوَتَهُ لا بقَوْلِهِ لو 1 يَبْعَتْ الله نبا 1 يَكْنْ خَارِجًا عَنْ الْحَكْمَة. 

وَبمَْلِهِ نا لا أَحِيهُ جينَ قل لَهُ إن الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ يِب الْقَرْعَ وَقِبلَ إِنْ كَانَ عَلَى 
وَجْهِ الإهَانَة وَبِقَؤهَا نَعَمْ جين فَالَ لا لَوْ شَهِدَ عِنْدَك الْأَنْييَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ لا تُصَدَقِيِهِمْ حِينَ فَالَتْ لَهُ لا 
تَكُذِبْ وَبِاسْتِخْفَافِهِ بِسْنَةِ مِنْ السّئنٍ وَبِقَوْلِهِ لا أذْري أَنَّ البِيَ في الْقبْرِ مُؤْمِنْ َم كَافرٌ وَبِقَوْلِهِ مَا كَانَ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلْهُ وَبقَوْلِهِ آنا أَخِْرْ عَنْ إِخْبَارٍ الجِنَ إِياي) قَالَ في الْمَرَاِيَة لِأَنَ الِْنَ كَالإِنْسٍ لا تَغْلَمُ الْعَيْب قَالَ الله 
َعَالَ أَنْ (ِلَوْ كَانُوا يَْلَمُونَ الْعَيْتَ] [سبأ: 14] الْآيَه في الجن 
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لبي لاد السام - لِأنَّ الْبَعْنَةَ من أَعْظَم البَعَم وَبِقَذْفِهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - مِنْ نِسَائْهِ - 
صَلَى ) للَهُ علَيْهِ وَسَلَم - فَقَطُ وَيإِنْكَارِهِ صُحْبَة أبي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بخلافٍ غَيْرِهِ وَيِنْكَارِهٍ 


إمَامَةَ أي بَكْرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - عَلَى الْأَصّحَ كإنكارهٍ خلاقة عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - عَلَى الْأَصّحّ 
لا مَل لَؤلَا ْنَا م يخ آدَمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَهْوَ خطأ وَيكْفْرْ بَِوْلِهِ لو أَمرنٍ الله بدا 1 أَفعَلْ 
وَلَوْ صَارَتْ الْقبْلَهُ إلى هَذِهِ الَهَةِ مَا صَلَّيْت أَوْ لَوْ أَعْطَاتٍ اله الجنّةَ لا أَرِيدُهَا دُونَك أَوْ لا أَدْخُلّهَا مَعَ 
فُلَانٍ أو لَو أَعْطَانٍ اله انه لأَجْلِك أ لِأَجْلٍ هَذَا الْعَمَلِ لا أَرِبدهَا وَأَريدُ رُؤْيََهُ وَبقَولِهِ لا أنوْكُ التَقدَ 
لأَجْلٍ النّسِيئة جَوَابًا لِقَوْلِهِ دغ الدُنْيَا ِأآخِرَةٍ وقول َو أَمَرَنِ الله بالركاة أكقرَ من حْمْسَةٍ وَرَاهِمَ أو 
بالصّؤم أكْكرَ من شَفْرٍ لا أفْعلْ وَبقَوْلِه الإِعَانَ يَزِدُ ويَنْقْصُ وَبقَولِهِ لا أذري الْكَافرُ في الث أو في 
الئَارِ أو لا أَذْرِي أَيْنَ يَصِيرُ الْكَافِرٌ. 

وَبُفمَلُ بِقَوْلِهِ أنا أَلْعَنْ الْمَذْهَبَيْنِ جوَابَا لِقَوْلِهِ عَلَى أي الْمَذْهَبَيْنٍ أَنْت أَبي حَبِيفَةَ أو الشَافِعِيَ وَإِنْ تاب 
عر وَيَكْفْرُ يإنكاره أَصْل الور وَالْأصْحِية وَاسْتِْلالٍ وَطءِ الحائيض لا بقَوْلهِ لس لي مَوْضِعْ شير في 
ل لِاسْتفْلاله الْعَمَلَ وَل بِقَوْلِهِ لا تكب الخَفَطَهُ عَلَى هَدَا الرَجْلٍ وَلَا بِقَوْلِهِ هَذَا مَكَانْ لا إِلَهَ فيه ولا 
َسُولَ إلا إذا قَصَدَ به إِنْكارَ الدِينٍ ولا بِقلٍ الْمَرَةٍ لا نعم ولا أُصَلَّي جَوَابًا لِقَلِ ارج تَعلِّي ولا 
بإِنْكارٍ الغشر أؤ الخَرَاج وَلَا يَفْسْقُ خصُوصًا في هَذَا الزّمَانِ وَلَا بِقَوْلِهِ مَنْ أُكلَ حَرَامًا فَهَدُ كَل مَا رَرَقَهُ 
لله لكِنُ أ وَيكُفْرٌ باسيخلاله حَرَامًا عُلِمَتْ حَرْمعهُ من الدِينٍ من غَيْرِ صَرُورةٍ لا بفغله من غير 

خلال خِلَاقًا لِمَا عَنْ مُحَمّدٍ - رَحمَهُ لله - في أل لير وَلِمَاعَنْ أَبي حَفْصٍ في الخَمْرِ وَالْفَغْوَى 
عَلَى الْأَوَلِ وَيَكْفرُ قله لقح إِنَهُ حَسَنْ وَبِقَوِْهِ لَِيهِ ؤْيتي إِيكَ كَرُؤيَةِ ملَكِ الْمَوْتِ عِنْد الْبَْضٍ 
خلاقًا لأمكختر وَقِيل به إن قَالَهُ عَدَاوَتهِ لا لِكراهة الْمَْتِ وَبِقَْلِهِ لا أَشمعْ شَهَادةَ فلَانٍ وَإِنْكَانَ يري 
َو ميكائييل - عَلَيْهِمَا السّلامُ - وَبعيِهِ ملكا من الْمَلَانكَةٍ أو الاسْتخْمَافٍ به لا بقَوْلِه أنا أَظْنّ أن 
مَلَّكَ الْمَوْتِ تُوْق وَلَا يَفِضُ رُوجي حََارَا عَنْ طُولٍ عْمْرِهِ إِلّا أَنْ يَعْنيَ به الْعَجْرٌ عَنْ تَوَفِيهِ وَيَكْفْرُ إذَا 
أنكر آيَةَ من الْقُرَآنِ أو سَحْرٌ بَآيَةِ مِنْهُ إِلّا الْمُعوَدَتَنِ فَفِي إِنْكَارهمًا الختلاف. 

وَالصّحِيحُ كُفْرْهُ وَقِيلَ لا وَقِيل إِنْكَانَ عَائِيًا يَكْفْرُ وَإِنْ كَانَ عَالِمَا لا وَبوَضْع رِجْلِهِ عَلَى الْمُصْحَفٍ 
وَالْمِرَاح بِالْقُرَآنِ كَقَوْلِهِ (وَالْعَفّتِ السّاقُ بالسّاق] [القيامة: 29] أَوْ مَأَذّ قَدَحَا وَجَاءَ به وَقَالَ (وَكَأسًا 
دِمَاقًا] [النبأ: 34] أو قَالَ عِنْدَ الكبْلٍ أو الْوَزْنِ (وَإِذَا كَالُوهُم أؤ وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ] [المطففين: 3] 
وَقِيل إِنْ كَانَ جَاهًِا لا يَكْفْرُ وَبقَوْلِهِ الْفْرآنُ أَغْجَمِي وَلَوْ قَالَ فيه كلِمَةٌ أَعجَمِيّةٌ قَفِي أمره نَظَرٌ وف 
تسْمِيّته آلَهَ الْمَسَادِ كرَّاسَتَهُ وَبِقرَاءَةٍ الْقَارِيٍ [يا أَيّهَا انامس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ مِنْ رَبَكُوْ] [النساء: 
4 مُرِيدًا مُدَرْسَا امه إِبْرَاهِيمُ وَبَِظْمِهِ الْقُرْآنَ بالْفَارسِيّة وَبِبَرَاءتِهِ مِنْ الْقرْآنِ لأَمْرٍ حَافَهُ لَكِن قَالَ 
الْوَبرِيُ أَحَافُ كُفرَهُ وَبإنْكَارهِ الْقَِاءَة في الصّلاة وَقِيلَ لا وَبِقَوْلٍ الْمَرِيضٍ لا أَصَلَي أَبَدَا جَوَابًا لِمَنْ قَالَ 
لَهُ صَلَّي وَقِِلَ لا وَكدًا فَوْلُ لا أُصَلّْي جين أُمرَ با وَقِل إِنَا يكُفْرْ ذا قَصَدَ نَفِيَ الْوْجُوب وَبَوْلٍ الْعَبْدِ 


لا أُصَبَّي فِإِنَّ القّوا يَكُونُ لِلْمَولَ وقول جَوَابا لِصَلَ إنَّ الله َقَصَ مِنْ مالي فأنا نْقِصُ من حَقّد 
وََِوْلِ مُصَلَي رَمَضَانَ فْقَطْ إِنَّ الصَّلاة في رَمَضّانَ تُسَاوِي سَبْعِينَ صَلَاةٌ وَِثُرْكِ الصّلاةٍ مُتَعمَدًا غَيْرَ 
ناو لِلَقَضَاءِ وَغَيْرَ حَائِفٍ مِنْ الْعِقَابٍ وَبِصّلاته لِعَيْرٍ الْقبْلَةِ مُتَعَبَدَا أو في تَوْبٍ نجس أَؤ بِعَيْرٍ وُضُوءٍ 
عَمْدًا. ٠‏ 

[منحة الخالق] 

(َولهُوَبَِذفهِ عَائِضَة إح) قَالَ في المَمَاْحَائِّة وو قَدَفَ سَائرَ ِسَاءِ الي - صَلَى الله عل وسَلُمَ - 
لا يكفْرُوَيَسمَحِق الله إلا عَائِسَةُرَضِيَ الله تعالَ عَنْهَا وَعنهْنَ (فَولهُ لا بَلِهِ لوْلَا ْنَا | يُخلق 
آدَمَ) قَالَ في المَّمَارْحَانيّة وَفي جَوَاهِرِ الْمَعَاوَى هَل يِجُورُ أَنْ يُقَالَ لَوْلَا ينا مُحَمَدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالى آدَمَ قَالَ هَذًا شَيْءْ يَذْكْرهُ الْوْغَاظُ عَلَى رُءُوس الْمََابِر يُرِيدُونَ به تَعْظِيمَ 
ُحَمّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - وَالْأَوْلىَ أَنْ يَْتررُوا عَنْ أَمْتَالٍ هَذَا فَإِنَّ الب - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلَامُ 
- وَإِنْ كان عَظِيمَ الْمَنِْلَةِ وَالْمَرْتَبَةِ عنْدَ اللّهِ َال كان لِكُلّ بي من الْأَنييَاءٍ - عَلَيْهِمْ السَلَامُ - مَنِْلة 
وَمَْكمَة وَحَاوِتيُُ لَيْسسَتْ لعو فَيَكُونُ كلا بي ألا بِنَفْسِهِ (قَْلهُ ولا قله من كَل حَرَامًا فَقَدُ كل 
مَا َوَقَهُ الله لكِنّهُ أَث) الظَهِرُ أَنَّ هذا الَْْعَ َم عَلَى رَأي الْمعْمَلَةِ لأَنَ الَرْقَ عِنْدَ أَهْلٍ السَةِ ما 
يَسُوقُهُ الله َعَالَ إلى الخَيوَانٍ فَيَْكُلُهُ وَعِنْدَ الجُمْهُورٍ ما يُنْتَمَعْ به أكُلا أو لَبْسَا أو غَيْرَهُمَا وَأنَّ ذَلِكَ 
الْمُنْسَاقَ قَدْ يَكُونُ حَلالَا وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا وَعِنْدَ الْمُعْتَِلَة الرَامُ لبس بررْقٍ لِأَنَهُمْ فَسَرُوه بمَمْلُوكِ 
ومَبْيَ الاخيلافٍ عَلَى أن الإضّافة إلى الله تعالى مُعَْبَرَةٌ في مَفْهُوم الرّْقِ وَأنَهُ لا َازقَ إلا الله تعَالُ 
وَحْدَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَحِقُ الذّمَّوَالِْمَابَ عَلَى أكل الخَرَام وَمَا يَكُونُ مُسْتَِدًا إلى اللَّهِ تَعَالَ لا يَكُونُ 
حا وَمُرْتكِبَهُ لا يَسْمَحِقْ الذَمَّ نه عَلَى أَلِهمْ الْقَاسِدٍ وتام مَبْحيه وَامجوَابُ عَنْهُ مَلَكُورٌ في كُثب 
الْعََائِدٍ فَتَأمَنْ 
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وَالْمأحُوذْ به الكُفرُ في الآخيرة فَمَط وَقِيِلَ لا في الُْلّ وَعحَنُ الاخيلاف إِذَا ل يَكُنْ اسْتحْمَافًا بالدِينٍ لا 
بِسْجْودِهِ بِعبْرٍ طَهَارَةٍ وَيَكْفرُ بِإِنيَانِهِ عِيدَ الْمسْركِينَ مَعَ تَرْكِ الصَّلاةٍ تعْظِيمًا م وَبقَوْلِهِ لا أَوَدِي الزكاة 
َعْدَ الْأَمْرٍ بأَدَائِهَا عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ َي أَنْ لا يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَالصّوَابْ أَنَّهُ عَلَى نيّتهِ وَيكْفْرْ بِقَوْلِهِ جَاءَ 


الشّهْرُ التَقِيل إلا إذَا أَرادَ التَعب لِنَفْسِهِ وَباسْتَهائَيِه ِلشْهُورٍ الْمْمَضصَلَةٍ وَبِمَوِْهِ إن هَذِهِ الطَّعَاتِ جَعَلَهَا 
الله تعَالى عَذَاًا عَلَيْمَا با تأويل أَوْ قَالَ لَْ ل يَفْرِضْ الَهُ حَذِهِ الطَاعَاتِ لَكَانَ خَيْرًا نا وَالِاسْتهرَاءٍ 
بِالْأذْكارٍ وَبِعَسْمِيتِهِ عِنْدَ أكُل ارام أ فِغْلٍ حَرَام كالزنا وَاحْعَلَفَ في تَحْميدِه عِنْدَ الْمَرَاغْ مِنْهُ وَبقَولِهِ لا 
أَقُولٌ: عِنْدَ أَمْره بقَولِهِ لا لَه إلا اله وَقِبلَ لا إِنْ عَىَ أَنْ لا أَقُول: بأمْرِك ولا يكفرز 0 إِذَا قيل لَهُ 
قل لا لَه إِلّا الله فَمَالَ لا أَقُولُ: وَيكَفْرُ بِالاسْتهرَاءٍ بالْأَذَانِ لا بِالْمُوَذْنِ وَبِِنْكَارِهِ الْقِيَامَةَ أو الْبَعْتَ أو 
لجنَةَ أ النَارَ أ الْمِيرَانَ أو الحسَاب أَوْ الصَّرَاطٌ أَوْ الصّحَائفَ الْمَكْتُوب فيهًا أَعْمَالُ الْعبَادٍ لا إِذَا 
أَنْكْرَ بَعْتَ رَجْلٍ عي وَاخْمْلِففَ في تكفير امْرَأَةٍ لا تَعِْفٌ أن الْمَهُودَ يُبْعَنُونَ. 

ا ل راان 7 ع 1 كان الْكْفَارَ يَدْخْلُونَ الَارَ فَقَالَ تَعْلَمُ ولا تكفز 
ويَكْفُرُ بكار رؤْيَة اله عر وَجَلَ بعْدَ دْخولٍ انةِ وَبإِنكَارهِ عَدَاب الَْيْرِوَبِموْلهِ لا أَغلّم أن الَْهُود 
وَالتُصَارَى إِذَا بُعِقُوا هَل يُعَدَّبُونَ بالئَارٍ وَينْكَارٍ حشر بَني آدَمَ أو غَيْرِهِمْ وَلَا بقَوْلِِ أن الْمَُاب 
وَالْمُعَاقََ الرُوح فَمَط وَلَا بمَوْلِهِ َلَمْهَا إلى مَنْ لا يَْعْ الاق جَوَابًا لِمَنْ وضع ابه وَقَالَ سَلَمْهَا 
إلى الله وَيحَافْ الْكفْرُ عَلَى مَنْ قَالَ لأآمر بِالْمَعْرُوفٍ غَوْغًا عَلَى وَجْدِ الرَدِ وَالْإِنكَارٍ وَيَكْفْرُ بِقَولِهِ لَه 
فُصُْولٌ وَيْحَافْ عَلَيْه مَوْلِهِ أَيُّمَا أسْرَعْ وُصُولًا جَوَابًالِمَنْ قَالَ لَهُ حال وَاجِدٌ أَحَبُ إِلَيْكِ أَمْ حَرَامَانِ 
ويَكُفْرُ بمَصَدُقِهِ على فقيرٍ بِشَيْءِ حَرَام يَرْجُو النَوَابَ وَبدُعَاءِ الْمَِيرٍلَهُ عَالِمَا ب وبتَأمِينِ الْمُغطَى وَبِقَوْلِ 
لخرَامُ أَحَبٌ إل جَوَابا بالْقَوْلِ الْقَائلٍ لَه كُل من الخَلَالٍ لا بقَوْلِهِ ِنْ أَحَْاجُ إلى كثْرَةٍ الْمَالٍ وَاخََالُ 
َاخرَامُ عنْدِي سَوَاءٌ وَلَا بقَوْلِهِ رام هَذَا حَلَالٌ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَعْتقَدَهُ فلا يكْفْرُ السُوقِيٌ بِقَولِهِ هَذَا حَلَال 
لْحَرَام تَروِيِجًا لِشِرَائِهِ وَالْأَصْلْ أَنَّ مَنْ اغْتَقَدَ الخَرَامَ حَلالا فَإِنْ كانَ حَرَامَا لِعيْرهِ كَمَالٍ الْعبْر لا يَكْفرٌُ. 
وَإِنْ كان لِعَيْنهِ فِنْ كَانَ دَلِلُهُ فَطْعيًا كَفَرَ وَإِلَا لا وَقِيلَ التَفْصِيلْ في الْعَالم ما الْجَاجل قلا يُقَرَقْ بَينَ 
الال وَاخَرَام لِعَيْبِ وَلِعَيِِ وَِعا الْقَْقُ في حَقّهِ عا كان قَطْيًا كَفَرَ به وَإِلّا فلا فَيكْفْرُ إِذَا قَالَ الحمْرْ 
بس يَِرَام وَقَيّدَمُ بَعْضْهُمْ بها إِذَا كَانَ يَعْلَمْ ُرْمَعَهَا لا بقَولِهِ حَرَامُوَلكِنْ لَيْسَتْ هَذِهِ الي ترْعْمُونَ أَنَهَا 
حَرَامُ وَيَكْفْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ حرْمَة الَْمْرٍ 1 تَنبْتْ بالْقُرْآنِ وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ الصّعَائِرَ وَالْكُبَائْرَ حَلَال 
وَباسْتِحْلالِه الجَمَاعَ لِلْحَائِضٍ لا في الِاسْتبرَاءٍ وَقِيلَ لا في الْأَوّلِ وَهْوَ الصّجِيح وَلَا باسْتخلالٍ سُؤْرٍ 
كلب أو رَبْع أَرْضٍ غْصِب وَباسْتِحْلالٍ اللَوَاطَةٍإِنْ عَلِم حُرْمَعَةُ مِنْ الدّينٍ وَبِقَولِهِ هي لي حَلَال جين 
مي عَن تَفبيله يبه وقوه السَرِعَُكُّهَا تلبيسن أ جِيّل إنْ قَالَ في كُلَ السَرَائع لا فِيما يرْجعْ إلى 
الْمُعَامَآَاتِ يمنا نصح فيه اليَل الشَرْعِيّةُ وَقِيلَ يَكْفْرُ في الْأَوَلِ مُطَلَمَا وَبْحَافْ عَلَِْ الكُفرُ ذا شَتَمَ عَالِما 
أ فَقِِهًا مِنْ عَبْرٍ سَبَبٍ وَيكفْرُ بقَوْلِهِ َل دكرُ المَارٍ في إِمْتٍ عِلْمِك مُرِيدًا به عِلْمَ الدِينٍ وَجُلُوسِه 
عَلَى مَكان مُرْتع وَالتَشَهِ بالْمُذَكرِينَ وَمَعَهُ حمَاعَةٌ يَسأَلُونَ مِنْهُ الْمَسَائِلَ وَيَضْحَكُونَ مِنْهُ ثم يَصرِبُوتَه 
بالْمِحَْاقٍ وكذَ يَْفرُ الجبيغ لِاسْتِحَْافِهمْ بالشّزع. 


وَكذَا لو م يخِلِسن عَلَى مَكان مُرْتَفِع وَلَكِنْ يَسْتَهْزِئُ بِالْمُذكْرِينَ ويَتَمَشَّى وَالْقَْمُ يَضْحَكُونَ وَبالْقَاء 
الْمَمَْى عَلَى الْأَرْضِ جِينَ أتى بمَا حَصْمُهُ وَبِقَولِهِ لا تَذْمَبْ وَإِنْ ذَهَبْت تَطَلْق امرئك اسْتهرَاء بالْعلْم 
وَالْعْلَمَاءِ جَوَابَا لِمَنْ قَالَ إلى خلس جِلِس الْعِلْم جَوَابًا لِقَوْلِه أَيْنَ تذفت وَبِقَولِهِ قَصعَةٌ من تَرِيدٍ خَيْرٌ مِنْ الْعلم 
لا بقَوْلِهِ خَيِرٌ من الله لِإرَادَتِهِ أَنَّهَا نِعمَةٌ مِن الله وَاَْوَلُ لا تأويل لَهُ سِوى الِاسْبِخْفَافٍ بالْعلّم 
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(قَولَهُ وَيكُفْرُ ِعَصَدّقِه عَلَى فَقِيِ) قَالَ في الْمَرَارِ لل 
مَا إِذَا تَصَدَّقَ بالخَرَام الْمَطْعىَ ما إِذَا أَخَذَ مِنْ إِنْسَانٍ مِانَةَ وَمِنْ آخَرَّ مِانَةَ وَخَلَطَّهُمَا تَصَدَّقَ لا يكْفْز 
ِأَنَهُ قَبْلَ أَدَاءٍ الصّمَانٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامَ م المَصَرْفٍ لكِنّهُ َيْسَ بكَرَام بعْبهِ بالْقَطْع (فَْلَهُ وَباسْتِخْلَالِه 
الجْمَاعَ ِلْحَائْضٍ) قَالَ في الْحَانيّة قَالَ أبُو بَكْر الْبَلْحِيَ الْجمَاعٌ في ايض كُفْرٌ وف الاسْتَبْرَاءٍ بِذْعَةٌ 
وَضَلَالُ ون بكُفْرٍ وَعَنْ ِبْرَاهِيمَ بن رسكم أنه قَالَ إِنْ اسْتَحَلٌ الْجمَاعَ في ليْضٍ مولا أن النَهْيَ 
لبس للتخريم أؤ 4 يَغرف النَهِْي 4 يَكفز وَإِنْ عَرَفَ النَفِيَ وَاعْتَقَدَ أن النَهِي لِلتَخْريم وَمَعَ ذَلِكَ 
اسْتَحَلَ كان كافِرًا وَعَنْ شَمْس الْأَئِمَةٍ ِمَةِ السَرَخْسِيَ إنَّ استخلال لجاع في الخَيْضٍ كُفْرٌ مِنْ غَبْرٍ تَفُصِيلٍ 
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وَبقَوْلِ لْمَرِيضٍ الْمُشْعَدَ نّ مَرَضْهُ إن © شِئْت تَوَفَِي مُسْلِمًا وَإنْ شِئت كافرًا وَبِقَوْلٍ الْمُبْتَلَى أَخَذْْت 0 
وَأَخَذْت وَلَدِي وَأَخَذّْت كذَا وَكَذَا فَمَاذَا تَفْعَلُ وَمَاذًا بَقيَ وَبِقَوْلِه عَمْدَا لا جَوَابًا لِمَنْ قَالَ لَهُ 

مُسْلِمًا جين صرب عَبْدَُ أو وَلَدَهُ صَرْبَا شَدِيدَا لا إنْ عَلِطَ أ قَصَّدَ الجوَاب وَبَِوْلٍ الزّوْج 0 لي 
حي ولا دين الإسلام جين قَالَتْ لَهُ امْرأنه ذَلِكَ وَبِعَوْلِهِ لِمْسْلِمٍ يا كافز عِنْدَ الْمَْضٍ وَلَوْ أَحَدُ الرَوْجَينٍ 
لاخر وَالْمُحْمَاُ لِلمَعوَى أَنْ يَكْفرُ إن اعْتَقَدَهُ كافرًا لا إن أراد سَنْمَه وَبمولِهِ لَبَيِكَ جَوَابًا لِمَْ قَالَ با 
كَافِرُ يا يَهُودِيْ با نوسي وَبَِوْلِه أنا مُلْحِدٌ لِأَنَ الْمُلْحِدَ كافِرٌ وَلَوْ قَالَ ما عَلِمْه لا يُغدَرُ وقول 
لْمُعتَذِرُ لِعَيزِِ كنت كافرًا فأَسْلَّمْت عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَقِيل لا وَبقَْلِهِ كنت تَجُوسِيًا أَسْلَمْت الْآنَ وَبدِسْيَانِ 
الَْاصِي التَوبَة وَكحقيرٍ الذَنْبِ وَعَدَمِ رُؤْيَةِ الْعقُوبَةٍ بالذَّْبٍ وَعَدَمِ رؤْيَة الْمَعَاصِي قَبِحَةً وَبِعَدَم روي 
الطَاعَةٍ خسنا وَبِعَدَم رُؤْيهِ الكَوَابِ عَلَى الطَّعَة وَبِعَدَمِ رُؤْيتهِ وُجُوب الطَّعَاتِ وَبِقَوْلِهِ كُقَْت جِينَ تَكَلََ 
بكَلِمَةٍ رَعَمَ الَْْمُ أنَّهَاكُفرٌ وَلَنِسَتْ بِكُفْرٍ فقيل لَه كقَرت وَطَلَّفْت رَوْجَتَك وَتَكْفر الْمَرْأة إذَا تَكلّمَثْ 
فر ِقَصْدٍ أن تَْومَ عَلَى رَوْجِهَا وَالإِمَانُ مُسْتَقِرٌ في فَلِْهَا وَقَوْهًا أَصِير كافِرَةَ حىٌّ أَتَخلْصُ مِنْ الروْج 


ومن قَصّدَ الكُفْرَ سَاعَةَ أو يما فَهُوَ كافِرٌ في حميع افر وَبعمَيِ افر أن لو كان كَافِرًا فََسْلَمَ جين 
أسلم كاور فامئي كبنا و تمي أن ل يحرْ الظَلمْ وَالزنا وَالْقَْلَ بعبْرٍ حَقّ وَكُلٌ حَرَام لا يكُونُ حَلَالا في 
وَفْتِ بعخلافٍ الَْمْرِ وَمْتَاكحَة المَحَارِم وَبِتَمَنِيه أنْ لَّوْ كَانَ نَصْرَانِئًا حَقٌّ يَعَرَوَجَ نَصْرَانِيَةَ سمِينَة رَآهَا 
وَبِوَضْع فَلَنْسْوَةٍ الْمَحُوسِيَ عَلَى رَأَسِهِ عَلَى الصّحيح إلا لِضَرُورَةٍ دَفْع ار أو الْبَرْدِ وَبِشَدّ الزرٍ في 
وَسَطِهِ إلا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ حَدِيعَةَ في الْحَرْبِ وطيعةٌ لمنلوين وبفْوله ملم يان لْمَهُودِ خَيْرٌ من 
الْمُنلمين يكير فإنّهُمْ يَْصُون خثوق معدي ناف ويأؤله المعخوسية يَهُ خَيْر يما أنا ف فيه يَعْن فغلهُ 
وَبقَوْلِهِ النَصرَانِيةُ خَيْرُ من الْمَجُوسِيّةِ لا قَوْلِهِ الْمَجُوسِيةُ شر من النِّرَائمّة وََِولِهِ النَصْرَانِيةُ حَيْرٌ مِنْ 
لفو وبي أَنْ يَقُولَ النَصِرَانِيَةُ َرٌّ من الَْهُودِيَة وَبمَْلِهِ لَمُعَامَلَهُ الكفرٍ خَيْرُ ينا أنت تفعل عِنْدَ 
وَقَيّدَهُ الْقَقِيه أَبُو اللَيْثِ بأَنْ يَقْصِدَ تَْسِينَ الْكفْرِ لا تَقْيِيحَ مُعَامَلَتهِ وَكْرُوجه إلى 0 الْمبخوس 
وَالْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبِشْرَائِهِ يَوْمَ التيْرُوزِ سَيْنًا 4 يَكْنْ يَشْر قَبْلَ ذَلِكَ 
تَعْظِيمًا لِلنَيْرُوزٍ لا لأفَكُلٍ وَالشْرْب وَيِهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَومَ للْمُشْرِكِنَ وَلَوْ بَيْصَةَ تَظِيما ديك الْيَوْمِ لا 
بِإِجَابهِ دَعوَةَ تجُوسِيَ حَلَقَ رأْسَ وَلَدِهِ وَتَحْسِينٍ أَفْرٍ الْكُمَارٍ اتََاقَ حَقٌ قَالُوا ل قَالَ ترْكُ اكلام عِنْدَ 
أكل الطّقام من الْمَجُومِنَ حَسَنٌ أو كزْكُ الْمُصَاجَعةٍ حالَة اليْض مِنْهُمْ حَسَنٌ فَهُوَ افر ود يما 
في وه إِنْسَانٍ وَفْتَ اخُلعة أو للْقَاِم مِن الحخ أؤ الْزو وَالْمَذْبُوح مَيْعة وَقِيلَ لا يَكْفُر وقوْلهُ ِسْلْطَانٍ 
رَمَاننَا عَادِلُ وَقِيلَ لا وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ قَوْلُ الحُطَبَاءٍ في ألْقَابٍ السُلْطَانِ الْعَادِلُ الْأَعْظَمُ مَالِكُ 
رقاب الْأمَم سُلْطَانُ أَرْضٍ الله مَالِكُ بلادٍ الله وَِقَولِهِ لا تقل لِلسُلْطَانٍ هَذَا حِينَ عَطَسَ السُلْطَانُ فَقَالَ 
لَهُ وَجُلٌ يَرْحَمك الله وَيَسْقِي وَلَدَهُ الحَمْرَ فَجَاء أَفْرباؤةُ وَتََرُوا الدَرَاهِمَ وَالسْكْرَ كفَرَ الكل وكذَا لو 1 
يَنُْرُوا الدَرَاهِمَ وَلَكِنَهُمْ قَالُوا مُبَارَكُ وَاخْتَلَهُوا فيا إِذَا قَالَ أَحِبُ الخَمْرَ قلا أَصِررُ عَنْهَا وَيَكْفُرُ بتلْقِينِ 
كَلِمَة الْكُفْرٍ لِيَتَكلّمَ بحا وَلَو عَلَى وَجْدِ اللعبٍ وَبأمْرِهِ امْرَأةٌ الارتدَادٍ لبن مِنْ رَوْجِهَا وَبالفْمَاءِ بدَلِكَ 
وَِنْ ل تكُفز الْمَرَُ با عَلَى أَنَّ الرّضًا يكفر غَيِْهِ كفرٌ وَقِبل لا وَبعزْمِهِ عَلَى أَنْ بَأمْرَ بالكفر وَبَِوْلِه 
لِمَنْ يُنازِعْهُ أَفْعَلُ كُلّ يَوْمِ عَشَرَةَ أَمْمَالِك مِنْ الطّينٍ أ 1 يَفْنْ مِنْ الطَينِ قَاصِدًا مِنْ حَيْتْ الخلَقَةِ لا مِنْ 
حَيْتُ بَيَانِ صَنْعَتهِ ولا بقَوْلِهِ قَدْ خَلَفْت هَذِهٍ الشَّجِرَةَ لِأَنَهُ يُرَادُ به عَادَهُ الْفْرْسِ حَقٌ لَوْ عَىَ به حَقِيقَة 
للق يَكُفْرُ ولا بمَولِه لِعَيِِ يَنبَغي لَك أَنْ تَسْجُدَ لي سَجْدَةً لأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الشكرُ وَالْمِئَة. 

وَيَكْفْرُ بِمَوْلِهِ أي شَيْءٍ أَصْنَعْ إذا لَرمَني الكُفْرْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَيِسْيَانِ الْعَاص التّْبَةَ إلى فَولِهِ وَِعَدَم رُوْيَتهِ الطَاعَةَ حَسْتاء) أي يَكْفْرٌ يرْؤْيهِ تْمُوعَ ذَلِكَ وَلدَا 


0 


3 


يِكُرَر حَرْفَ ار (قَْلُهُ با عَلَى الرْضا بِكُفْرِ عَبْرِِكَفَرَ) قَالَ في المَمارْحَانيّة َف الَصَابٍ الْأَصَّحٌ أنه 
لا يْفرُ برضا بحُفْرِ الم وف غََرِ امعان لا لاف بن مسَايخنا أن لأَْرَ بالْكفْرٍ فر وف سَرح 
اليرتَانٍ الرّضًا بْفْر الْغَيْرِ عا يَكُونُ كُفرًا إِذَا كَانَ يَسْتَخفٌ 0 وَيَسْتَحْسِنُهُ أَمَا إِذَا أَححب الْمَؤْتَ 
أؤ الْمَمْلَ عَلَى الْكُفْرِ لِمَنْ كانَ شَدِيدًا مُؤْذِيَا بطَبِعهِ حَقٌّ يَنْتَقِمَ النَهُ تال مِنْهُ فَهَذَا لا يَكُونُ كُفْرًا وَقَذْ 
غكزن على روائة أي حبية أن الا يكفر الع حفر من ع صيل. . 
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أن ”7 ملك اعد لا بِقَولِهِ أَنَا فِرِعَؤْنُ أو ليس ِلَّا إِذَا قَالَ اغتقادي كاغيقاد فَرْعَوْنَ وَمَنْ 
حَسنَ كلام أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ وَقَالَ مَعْتَوِيٌّ أؤ كلام لَهُ مَعْىَ صَّحِيحٌ إن كَانَ ذَلِكَ كُفرًا مِنْ الْقَائِلِ كَفَرَ 
لمحن وكا من حكن سوم الْكفرةِ وَاخْتَلفُوا في كتخفير من قال إن إنزاهيم بن أذكم روه بالمطرة 
يَْمَ التَرويَة وَف ذَلِكَ الْيَوْمِ بمَكَةَ وَمَسْأَلَهُ نُبُوتِ النّسَب بَيْنَ نّ المَشْرِقِيَ د اله فربيّة تُوْيَدُ الْقَائِلَ 
ِعَدَمِهِ وَيُكَاف ٠‏ افر على من قال بان ويك ونوا غلى أن من سَلك في إهانه فهو كار ع 
أن يَكُونَ مُصَّدّقَا لكِن يَشْكُ أَنَّ هَذَا التَصْدِيقَ إِعَانْ أو كُفْرٌ وَاخْتَلَهُوا في أَنَا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ اللَهُ هَذَا 
كله حَاصِلْ مَا في التَمَارْحَانِيَّة منْ الْفُصُولٍ مِنْ باب َلْمَاظ التَكفِير سِوّى الْفَارِسِيُ وَفِ الخلاصة يَكْفْرُ 
ِقَوْلِه أن ريع م مِنْ التَّوَاب وَالْعِقَاب وَبَِوْلِهِ لو عَاقَبَني الله مَعَ مَا بي م منْ الْمَرَضٍ وَمَشَقَةٍ الْوَلَدِ فَمَدْ 
ظَلَّمَنِ وَبِشَدّ اْمَرْةِ حَبْلًا في وَسَطِهَا وَقَالَثْ هَذَا رُثَارْوَمَنْ أَبْعَضَ عَالِما مِنْ غَبْرٍ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خيف 
عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَلَوْ صَعَرَ القَقية أو الْعَلّوِيّ قَاصِدًا الِاسْتِخْفَاف بالدّينِ كَفَرَ لا إِنْ 1 يَقْصِدْهُ وَالسُّجُودُ 
لِلْجَبَابرَةِ كفْرٌ إِنْ أَرَادَ به الْعبَادَةَ لَإنْ أَرَادَ به الَحيّةَ عَلَى فَوْلٍ الْأَكُثر وَفي الْبَرَازِيّةِ قَالَ عُلَمَاؤْنا مَنْ قَالَ 
أَرْوَاحُ الْمَشَايخْ حَاضِرَةٌ َعْلَمُ يكْفرُ وَمَنْ قَالَ بلق القْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ. 

َمَنْ قَالَ إن لان عَلُوقَ فَهُوَ كافِرٌ كُذَا في كثيرٍ من الْمعَاوَى وَهُوَ تَحْمُولٌ عَلَى أَنّهُبمغتى هِدَايَةِ الرَبَ 
وَأمّا فغل الْعَبِدٍ فَهُوَ عَدلُوقَ وَإِذَا أَحَدَ أَحَدٌ الْمَكْس مُقَاطَعَةَ فَقَالُوا لَهُ مبَارَكَ كفَرُوا وَوَفَعَتْ بِسَرَاي 
الْجَدِيدَةٍ وَاقِعَةٌ وَهِيَ أَنَّ وَاجِدَا قَاطّعَ عَلَى مَالِ مَعْلُومِ اخْتِسَابًا ينا أَعْني لْأمْرَ بالْمَعْروفٍ وَالنَهِي عَنْ 
الْمُنْكْرِ فَصَرَبُوا عَلَى بابهِ طَبُولاتٍ وَبُوقَاتٍ وَنَادَوا مُبَارَك بَادٍ لِمُقَاطَعَتِهِ الاحتِسّاب وَكَانَ إِمَامَ الجاع 
فَاْمتَْنَا مِنْ الصّلاة حَلقَُ حَق عَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الإْلام أخذًا من هذه الْمَسْألةِ قَالَ لِرَجْلٍ يا أخمر 
قَالَ حَلَمَني الله مِنْ سَوِيقٍ التُماح وَحَلَفَك من طِيِنِ كَفَرَ قَالَ وَاجِدّ من الْفَسَقَِ لَوْ وَضَّعْت هَذِهٍ المْرَة 


يْنَ يَدَيْ جيل - عَلَيْهِ السلا - لَرَفَعَهَا عَلَى جََاحِدِ يَكُفْرُ ولا يَكفْرُ بقَوْلِهِ يا حَاضِرٌ يا نَاظِرُ ولا 
بمَوْلِهِ دَروِيشُْ دَرُوِيِسَانِ وَالْمَْلُ بِالْكُفْرٍ بِكُلَ مِنْهُمَا باطِلْ وف جامِع الفُصُولَينِ رَوَى الطّحَاوِيٌ عَنْ 
اسع ا ل لع لد جحُودُ مَا أَدْخَلّهُ فيه مَا تَيَقّنَ أَنَهُ رِدَةْ يَحَكُمْ ينا بِهِ وَمَا يَشْك 
أنهُ ردَةٌ لا يَخَكُمُ بها إِذ الإِسْلَامُ التَابتُ لا يَرُولُ بِشَكَ مَعَ أن الإسْلام يَعْلُو وَيَنْبَغِي لِلْعَال إِذَا رُفع إلَيْه 
هَذَا أَنْ لا يُبَادِرَ يتكفير أَهْلٍ الإِسْلام م مَعَ أَنَهُ يَقَضِي بِصِحَةٍ إسْلام الْمْكْرَهِ أَقُولٌ: قَدَّمْت هَذِهِ لِتَصِيرَ 
مِيرَانَ فِيمَا نَقَلَه في هَدَا الْمَصْلٍ مِنْ الْمَسَائْلٍ فَإِنَُ قد ذَكِرَ في بَعْضِها أَنَهُ كَفَرَ مَعَ أَنَهُ لا يَكُفْرُ عَلَى 
قِيَاسِ هَذِهٍ الْمُقَدَمَةِ فلَبْعََمَنَ اه. 
وَف الْمَتَاوَى الصُغْرَى الْكُفْرُ شَيْءٌ عَظِيمْ قا أَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ كافِرًا مق وَجَدْت رِوَايَة أَنهُ لا يَكْفْر اه. 
وَقَالَ قَبْلَهُ َف الجامِع الْأَصْعَرِ إِذَا أَطْلّقَ الرَجْلْ كلمَة الْكُفْرٍ عَمْدَا لَكِنَهُ 1 يَعَْقِدْ الْكُفْرَ قَالَ بَعْضْ 
الصّحِيحُ عِنِي لَِنَهُ اسْتَخَف بدينهِ اه. 
وَفي الخُلَاصّةٍ وَغَيِْهَا إذَا كانَ في الْمَسْأَلَةِ وُجُوةٌ وجب التَكْفِيرَ وَوَجَْهُ وَاحِدٌ يْتَعْ التَكفِيرَ فَعَلَى الْمُفْقي 
أَنْ تيل إلى الْوَجِْ الَّذِي بمْتعُ التَكْفِيرَ تَْسِيئًا لِلظَّنَ بِالْمُسْلِم رَادَ في الْمَرَار يَةِ إلا إِذَا صَرَّحَ بِإِرَادَةِ مُوجب 
الْكُفْرٍ قلا يَنْمَعْهُ التأوِيلُ حيتئذٍ وَفي التَتارْحَانيٌة لا يكْفرُ بالْمُحْعَمَلٍ لِأَنَّ الْكُفْرَ عَايَةُ في الْعقُوبَة 
فَيَسْتَدعِي تَايَةَ في الَايَة وَمَعَ الِاخْتِمَالٍ لا تَْايَةَ اه. 
وَالخَاصِل أَنَّ من تَكَلّمَ بكَلمَةٍ الْكُفْرٍ هَاِلًا أو لَاعِبا كَقَرَ عِنْدَ الْكُلَ ولا بار باغتقَادِهِ كَمَا صَرَّحَ به 
قَاضِي حَانْ في فَتَاويه وَمَنْ تكلّمَ يما مُحْطًِا أ مُكْرَهَا لا يَكْفْرُ عِنْدَ الْكلّ وَمَنْ تَكلَمَ بها عَالِمَا عَامدًا 
فر ِنْدَ الك 
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وَمَنْ تَكَلَّمَ يما اختيارًا جَاهًِا بأنّهَا كُفْرٌ قفي الختلاف وَالّذِي نح كور أَنَهُ لا فى بتَكْفيرٍ مُسْلِم أفكن حمل 
كَلَامِه عَلَى تَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ في كُفْرهِ الختلافٌ وَلَوْ رِوَايَةَ صَعِيفَةَ فَعَلَى هَذَا فََكْتَرُ أَلْقَاظٍ التَكفير 
لمكو لا يفْىَ بِالتَكْفِر ينا وَلَقَد ارت تفي أن لا أي بِشَيْءٍ منْها وَأمَا مَسْألَُ تكفير أَهل الْبدَع 


الْمَذْكُورَةٍ في اْمَمَاوَى فَقَدْ تَرَكْهَا عَمْدَا لأَنَّ حَلَهَا أُصُولُ الدّين وَقَدْ أَوْضَّحَهَا الْمُحَقَقْ في الْمُسَايَرَة. 


(قَوْلُ بعَرْضٍ الإِسْلام عَلَى الْمُرْتَدِّ) أي يَعْرِضْةُ الْإمَامُ وَالْقَاضِي وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِي اله عَنهُ 
- لِأَنَّ رَجَاءَ الَْوْدِ إلى الإسْلام تابث لِاخْجمَالٍ أَنَّ الرَدمَ انث باغتراض شُبْهَةٍ 4 يُبيَنْ صِفَتَه ؛ اهز 
الْمَذْهَبٍ اسْتَخْبَابَهُ فَمَطْ وَلَا يب لِأنَّ الدَعْوَةَ قَدْ بَلَعَنْهُ وَعَرْضُ الْإِسْلام هُوَ الدَّعْوَةُ إلَيْهِ وَدَعْوَةُ مَنْ 
ار ا . الغ عليه و ١‏ لحا بغ اك 
ان هاه اخقزطت له طبه تزاح غلة (قوله ون يبن قلالة أوم إن أسلم إلا فير) لِأنهَا هده 
صرِبَتْ لإبْدَاءٍ الْأَدَارٍ وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أَطَلَقَهُ فَأَقَادَ أنَهُ هَل وَإِنْ 1 يَطَلْبهُ 
وَهُوَ رِوَايٌَ وَطَاهِرُ الرََايَة أنَهُ لا بمَْلُ بِدُونِ اسْتَمْهَالٍ بَلْ يُقْمَلُ مِنْ سَاعَتهِ كمَا في الجامع الصّغير إِلَا إذَا 
كان الْإمَامُ يَرْجُو إِسْلَامَةُ كُمَا في الْبَدَائْع وَإِذَا أُسْثُمْهِلَ فَظَاهِرُ الْمَبْسُوطٍ الْوْجُوبُ فِإِنَهُ قَالَ إِذَا طَلَب 
التَأَجِيلَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ بمْهلَهُ وَعَنْ الإمام الاْتخبَابُ مُطْلَكَا وَأََادَ بإطلاقه أَنَهُ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إذَا 
ارْتَدٌ ثانا إِلّا أَنَهُ إِذَا تاب صَرَبَهُ الْإمَامُ وَحَلّى سَبِيلَهُ وَإِنْ ازْتََ تَالِنَا ن تاب صَرَبَهُ الْإِمَامُ ضَرْبًا وَجِيعًا 
وَحَبَسَهُ حَقٌّ تَظَهَرٌ عَلَيْهِ الَْبَةُ وَيرَى أَنّهُ مُسْلِمٌ مُخْلِصْ ثم خَلَّى سَبِيلّهُ فَإِنْ عَادَ فَعَلَ به هَكَذَا كُذَا في 


وَأَقَادَ بإطلاقه أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ رِدَةٍ وَردّةِ مِنْ أَنَهُ إِذَا أُسْلَمَ وَيُسْتَفْىَ مِنْهُ مَسَائِلٌ الأول الرَدهُ بِسَيّهِ - 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قَالَ في فَنْح الْقَدِي رٍكلُ مَن أَبْعَضَ رَسُولَ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - 
بِقَلْبِهِ كانَ مُرْتدًا فَالسَّابُ بطَرِيق ول ثم يُفَْنُ حَدًَا عِنْدَنا فلا 

[منحة الخالق] 

ْلَه ل يبن صِفَتَة) أي صِفَة الْعَرْضٍ وَدَكرَ في النَهرٍ أن فَوْلَهُ يعرَضُ طَاهِرٌ في ووب كما في الفح 
فَقَوْلَهُ 1 يُبَينْ صِفَتَهُ تَنُوعٌ نَعَمْ ظَاهِرُ الْمَذْهَب أَنَهُ مَنْدُوبٌ فَقَط 


(قَوْلَهُ َالَ في فح الْقَدِي رٍكُلُ مَن أَبْعَضَّ رَسُولَ الله صَلَى الله تَعالى عَلَيْهِ َسَلُمَ إ) قَالَ تلْمِيدُ 
الْمُوَلَفٍ في مح الْعَمَارِ بَعْدَ تَقْلِهِ ذَلِكَ وَجَعْلِهِ إِيهُ مَثْنَا مَا نَضّهُ وَمثْلِهِ صَرّحَ الْإِمَامُ الَْرَازِيُ وَيحَذّا جَرَمَ 
شَيْحُنَا في َوَائدِه كن سمغت مِن مَؤْلَانَ شَيْخْ الإسلام أَمِينٍ الدِّينِ بْنِ عَبْدٍ الْعَالِ مُفْقي الختَفِيّة بالدّبَارٍ 
الْمِصْرِيَةِ أن صّاحِبَ الفح َبعَ الَْرَازِيُ في ذَلِكَ وَأَنَّ الْبَرَازِي تَبعَ صَاحِب الصَّارمِ الْمَسْلُولٍ فَإِنَهُ عَرَا 


في الْمَرَاز قشل الك لواو نمه إراحر اين علق الختقاة زه 

وَقَدْ نَقَلَ ابْنْ أَفْلَاطُونَ رَادَهُ في كتابه الْمُسَمّى بمُعِينِ الحكام أَنّهَا رد حَيْتْ قَالَ مَعْزِي إلى شَرْح 

الصَّحَاوِيَ مَا صُورَتهُ مَنْ سب الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - أ بَعَضَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رِدَة كيه 

خْكُمُ الْمُرتَدِينَ اله. 

َف النَثْفٍ مَنْ سَبّ رَسُولَ الله صَلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَهُمُرْتَدٌ وَحْكْمُةُ حْكُم الْمُرْتَدَ وَبُفْعَلُ به 

مَا يُفْعَلٌ بِالْمُرْتَدّ اه. 

َقَوْلَهُ وفع به ما يُفْعَل بالْمُرتَدّ ظَاهِرٌ في قَبُولٍ تَوِْتِهكَمَا لا يخقَى وَبمنْ تَقَلَ أَنّهَا ردَةُ عَنْ أبي حَيقَة 

لْقَاضِي عِيَّاضٌ في كِتَابه الْمُسَمّى بِالشّفَاءٍ وَنَصّ عِبَارَتِهِ قَالَ بو بَكْرِ بْنُ الْمُنَذِر - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالى - 

أَجْمَعَ عَوَامُ مُ أَهْلٍ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبّ البَّيّ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُفْعَلُ وَيمْنْ قَالَ ذَلِكَ 

مَالِكُ بْنُ أنَس وَاللْنث وَأَحَدُ وَإِسْحَاقَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشافعئَ - رَحمَهُ الله -, 

َال الاي أَبو لفل وهو مفْتصَى قَوْلٍ أبي بكر اميق - رضي الله تعال عن - ولا فل تؤيقة 

عِنْدَ هَؤْلاءٍ وَعثْلِه قَالَ أبُو حَدِيقَة وَأَصْحَابُْ وَالتَوْرِيُ وَأَهْلْ الكوقة وَالْأَورَاعِيُ في الْمُسْلِم لَكِنّهُمْ قَالُوا 

هِيَ ردَةٌ وَرَوَى مِعْلَهُ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مَالِكِ - رَحمَهُ الله - وَحَكى لطبي مِثْلَهُ عَنْ أي حَيفَة 

وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ يُنْقِصُهُ - صَلَّى الله تال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أ بَرِئ مِنْهُ َو كَذَبَهُ اه. إلى هَْا كَلَامُ 

صاحب ب المتَح. 

لَكِنْ قَالَ بَعْدَمَا يات عَنْ الجَؤْهَرَةِ في سَابَ الشَّبِحَيْنِ أَقُول: يَفْوَى الْقَوْلُ بِعَدَم قَبُولٍ تَوْبَةِ مَنْ سب 

صَاحِب الشَّرْع الشّريف - صَلَّى 00 

وَل رعق 000 صَاحِبٍ اك 0 ا 00 زلساة لد اه. 

- واكام عَلَى أَخْكام 0 أو أَحَدٍ أَصْحَابهِ رس الصَّلَاةُ م 

تبنت فيه أن قؤل ْنَا لهم قاو جي رده اح ربخ في قبُول تؤتيه له انهذراك على قؤله 
َبْلَهُ يُفمَلُ وا تُقْبَل تَوْبمْهُ عِند هَؤْلَاءٍ فَعْلِمَ أَنَّ فَوْلَهُ وَعَثْلِهِ قَالَ أَبو حَنِيقَةَ أَيْ فَالَ أَنَهُ يُفْعَلُ لَكِنْ قَالُوا 

نه أنه رد فَحَاصِلُه أَنَهُ يُفْمَلُ إِنْ 1 يَعْبْ كُمَا هُوَ حُكُمُ الرَدَةٍ وَإلّا ل يَكُنْ لِلاسْتذرَاكِ الْمَذُكُورٍ فَائِدَة وَمّنْ 

صرّحَ بقَبُولٍ تبه عِنْدنا الْإِمَامُ السُبِكِيٌ في السَيْفٍ الْمَسْلُولٍ وَقَالَ إِنَّهُ َ يذ للْحََفِمّة إلا قبُولَ الو 
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تقبَلُ توتعُهُ في إِسْفَاطِهِ الْقَدْلَ قَالُوا هذا مَذْهَبُ أَهْلٍ الْكُوفَةِ وَمَالِكِ وَنْقِلَ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدِيق - 
رَضِي الله عَنُْ - وَلَا فَرْقَ بَْنَ أَنْ ييءَ تَائيَا من نَفْسِهِ أو شهد عَلَيْه بذَلِكَ بخلافٍ غَيْرِهِ مِنْ 
الْمُكَفَرَاتِ فَإِنَّ الإنْكَارَ فِيهَا تَؤبَةٌ قلا تَعْمَلُ الشَّهَادَةٌ مَعَهُ حَىٌّ فَالُوا يُفْكَلُ وَإِنْ سَبّ سَكْرَانُ ولا يُعْمَى 
عَنْهُ ولا بد من تَقيِيدٍِ بها إِذَا كان سْكْرْهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ بَاسَرَهُ مكار بلا إكْرَاءٍ وَإِلَا فَهُوَ كَالْمَجْنُونٍ قَالَ 
لَطَابيُ لا أَعلَم أَحَدًا خَالَفَ في ووب قَثلِهِ وَأمَا مِثْلهُ في حَقّهِ تَعالى فَتُفْبَلُ تَوْبمُهُ في إسْقَاطٍ قَثْلِهِ اه. 
وَعَلَلهُ الْبَرَازِيُ بأنُّ حَقّ تَعلّقَ به حَقٌ الْعَبْدِ فلا يَسْقْطُ بالتّؤتَة كُسَائِرٍ خَقُوقٍ الْآدَمِينَ وَكحَدّ الْقَذْفِ لا 
يَرُولُ بِالتَوبَةِ وَصَرَّحَ بأَنَّ سَبّ وَاحِدٍ من الْأَنيياءٍ كََلِكَ وَقَوْلهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ في إسْفَاطٍ الْمَمْلِ يُفِيدُ أن 


لتَاِيةُ الرَدةُ ِسَبَ الشَبْحَيْنِ أبي بكر وَعْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَقَدْ صَرَّحَ في الخلَاصة وَالْمَرَاية 
أن الرَافِضِيَ دا سَبَ الشبْحينٍ وَطعنَ فِيهما كر وَِنْ فصل علا َْهِمَا قبع يكلم عَلَى 
عَدَمِ قَبُولٍ تَوتتِهِ وَف الجؤهَرَةٍ مَنْ سب الشبْحَْنٍ أو طَعَنَ فيهمًا كُفَرَ وَيجَبْ فَثْلُهُ م إنْ رَجَعَ وتاب 
وَجَدَدَ الْإِسْلَامَ هَل تُقبَنْ توْبمْهُ أَمْ لا قَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ لا تُفْبَل تَوْبَمْهُ وَإِسْلَامُهُ وَتَفْعلَهُ وبِهِ أَحَدَ 
اليه أنو اللَيثِ السَمَرْقَنْدِيُ وَأَبُو تر الدَُوسِيٌ وَهوَ الْمُحْمَاُ لِمَْوَى اه. 

وَحَيْثْ لا تُْبَل تَؤبمهُ عُلِمَ أَنَّ سَبّ الشّبْحَبْنِ كسب الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُفِيدُ الإنكار 


عد م ه 


مَعَ الْبَينَةِكُمَا تَقَدّمَ عَنْ فنْح القَدِير لِأَنَّ جْعَلْ إِنْكَارَ الرَدَّةِ تَوْبَةَ إن كَانَتْ مَفْبُولَةَ كُمَا لا يْمَى. 


لتَاِنَُ لا تُقبَل تَويَةُ الزَنْدِيقٍ في طَاهِرٍ الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَنْ لا يَتَدَيّنْ بدِينٍ وَأمّا مَنْ يُبْطِنْ الْكُفرَ وَالْعِيَاذ 
بل عا طهر الإسلام هو المتافق تب أن يكو كمه في عدم قبولنا قوتت كلدي دن 
ذَلِكَ في الزَنْدِيقٍ لِعَدَم الاطّْمِمْنَانٍ إلى مَا يُظْهِرُ من التَوْبَةِ إذَا كان قَدْ يُخْفِي كُفرَهُ الذِي هُوَ عَدَمْ 
باد ديا وَالَْْائِق ْله في الإخقاءٍ وَعَلَى هذا قطريق العم بال ما بأ َعْثرَ تعض التاس عليه 
أو يُسِرّهُ إلى من أَمِن إِلَيْهِ وَالْقُ أن الَّذِي يُفمَلُ ولا تُفْبَلُ تَوَْمُهُ هُوَ الْمُنَافِقُ فَالزَندِيقَ إنْكَانَ حْكْمُة 
ذَلِكَ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ مُبطِنًا كُفْرَهُ الّذِي هْوَ عَدَمُ التَدَيِّ بِدِين وَيُظْهِرُ تَدَيُئَهُ بالإسلام أو غَبْرِهِ إلى أَنْ 
ظَفِرْا به وَهْوَ عَرَيٌ وَِلّا َو فَرَضَْاُ مُظهِرًا لِدَلِكَ حَىٌّ تاب يجب أَنْ لا يُفْمَلَ وَتُقَْلُ تَوبَعُهُ كَسَائرِ 
الكَُارِ الْمُْهِرِينَ لِحفْرهِمْ إذَا أَطْهَرُوا التَْبَهَ وكدَا من عَلِم أَنّهُ ُْكِرُ في الَْاطِنِ بَعضَ الصّرُوريَاتٍ 
كَحْرْمَة الحَمْرٍ وَُْظْهِرُ اغتَقَادَ حُرْمَتهِ ذا في فبْح الْقَدِبرٍ وَفي الَانِيّة قَالُوا إن جَاءَ الرّنْدِيقْ قَبْلَ أَنْ 
ُؤْحَدَ قر أنه ندِيقَ فتاب عَنْ ذَلِك تُفبَل كؤبئة وَإِنْ أَخِدّ ث تاب 1 تُفبَ تؤيئة وَبقْكََ اه. 


[تَْبَةُ السّاجِرٍ] 

وَتَفْصِيلٌ حَسَنٌ مُوَافِقَ لِما بَقَهُ في فُنْح الْقَدِير هُوَ الرَبِعَهُ تَوْبَُ السَّاجِرٍ جَعَلَهُ في فح الْقَدِيرِ كَالزَنِدِيقٍ 
لا تقل تَوْبَئهُ وَفِ الخَانيّةِ منْ كتاب الَْظر وَالْإبَاِحَةٍ السّاجِرٌ إِذَا تاب فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ إِنْ كان يَعْمَقِدُ 
نَفْسَهُ خَالِقًا لِمَا يَفعَلُ فَإِنْ تاب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ هُوَ الله تَعَالَ وَتَبََاً عَمّا كانَ يَقُولُ 
تُقْبَلْ تَوْبيْهُ ولا يُقَْلُ وَإِنْ كَانَ السَاحِرٌ يَسْتَعْمِلُ اليَخْرَ بِالَجْرِبَةِ وَالِامْتِحَانِ ولا يَعْمَقِدُ لِدَلِكَ أََرَا لا 
ُفعَل لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَسَاجِرٌ يَخِحَدُ اليَخرٌ ولا يَدْرِي كَيْفَ يَفْعَلُ ولا يَفْرَبَهُ قَالُوا لا يُسَْعَابُ بَلْ 
يُفْعَنْ إِذَا كب تَبَتَ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلْ الب محر خرَ وف بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ كر أَنَّ الاسْتعَابَة أَخْوَطٌ وَقَالَ الْقَقِيهُ أبو 
ليث إذَا تاب الاجر قَبْلَ أن يُؤْحَدَ تفْبَل تؤبثة ولا ُفَْل ون أَخدَ ‏ تاب 1 تُفبَل تؤبئة ويفْكَلُ 
وَكَذَا الزَنْدِيقُ الْمَعْرُوفٌ الدَّاعِي وَالْمَنْوَى عَلَى هَذَا الْقَْلٍ اه. 

َف فَنْح الْقَدِيرِ وَُقْبَلُ الشّهَادَةُ بالرَدَةِ من عَذْلَيْنِ ولا يُعْلَمُ حَالِفٌ إِلّا الحَسَنْ قَالَ لا يُقْبَلُ في الْقَْلٍ 
إلا أَيْبَعَةٌ قِيّاسًا عَلَى الزَّنا وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِع بالرّدَةٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ لا يُتَعَرّضْ لَهُ لا لِتَكُذِيب الشُهُودٍ 
الْعْدُولٍ بَل لِأَنَ إِنْكارَهُ تَوْبَةٌ وَبجُوعٌ اه. 

[منحة الخالق] 

وَسَبَقَهُ إلى ذَلِكَ أَيْضًا سَيْحُ الإسْلام ان أَميّهَ النبَِنُ في كتابه الصَارمِ الْمَسْلُولٍ قَصَرَّحَ فِيه في عِدَةِ 
مَوَاضِعَ بِقَبُولٍ التّْبَة عِنْدَ التَفيّة وَأَنُّ لا يُفْعَلُ. 


(قَوْلُهُ وَف الجَوْهرَةٍ مَنْ سب الشَيْحَيْنٍ إ) قَالَ في التَهْرِ هَدَا لا وُجودَ لَهُ في أَصْلٍ الجوْهرَة وَإِعا وُجدَ 
عَلَى هَامِشٍ بخ بَعْضٍ النْسَخ فَاخَقَ بالْأَضْلٍ مَعَ أَنّهُ لا ارتيَاطً لَهُ مَعَ ما فَبْلَه. 
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و 


وَهَذَا مَعْيَ قَوْلِهِ فِيمَا نَقَلمَاهُ آنا عَنْهُ أَنَّ الشّهَادَةَ لا تَعْمَلْ مَعَ الإنْكارٍ وَلَيْسَ الْمْرَادُ أَنَّ رِدّتَهُ لا تَقِيْتْ 
بِالشَّهَادَةِ م مَعَ الإنْكَارٍ بل تَنْبْت وَيْحْكُمْ بها حَىٌّ تَِينَ رَوْجمُُ منْهُ وَيجَِبْ تَْدِيدُ التيكاح الحاه 
فَقَط لِلتَوبَةِ بالإنكارٍ وَقَدْ رَأَيْت مَنْ يَغْلَطُ في هَدَا الْمَحَلَ وَقَد ذكْرٌ الْمُصَيْفُ لِلرَدَةِ أخكامًا أَرْبَعَة 
الْعَرْضٌ وَالْكُشْفُ وَالْْبْسْ وَالْقَدْلُ إِنْ ل يُسْلِمْ وَقَدْ قي طَا أَحْكامٌ كيرة مِنْهَا حَبْطُ الْعَمَلِ عِنْدَنَا بِنَفْسِ 
الرَدّةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ بِشَرْطٍ الْمَوْتِ عَلَيْهَا كذَا في الْبَدَائِع أَيْ إِبَطَالُ الْعبَادَاتِ وَف الخُلَاصّةٍ مَنْ ربد 


2 
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أن وَهُوَ قَدْ حَجٌ مَرَةَ فَعلَيِهِ أن يَحُجَّ ثانا وَلَبْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصّلَوَاتِ وَالَّكَوَاتِ وَالصّيَامَاتِ لِأَنَ 
دَة كأنَهُ 1 يَرَلَ كافِرًا َإِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ عَويّ : فَعَلَيّه د الْحَجُ وَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءْ سَائِرِ الْعبَادَاتِ اه. 
وي التَعَارْحَانِيّة مَعْزِيَا إِلّ الْيْسِمَةِ قيل لَهُ لو تاب أَتَعُودُ حَسَتَانُهُ قَالَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ محْتَلِفَةٌ فَعنْدَ فَعِنْدَ أبي عَلَِ 
وَأَبي 0 وَأَصْحَابئًا أَنّهَا تَعْودُ وَعِنْدَ أبي قَابِم اغبي أَنَهَا لا تَعُودُ وَنحْنُ تَقُولُ لذ به 007 
من نَوَابِهِ كه تَعُودُ طَاعَائَهُ الْمُتَقَدَمَةُ مُوَيَرَةَ في الَوَابٍ بَعْدُ اه. 


وَفِيها مَعْزِيًا إلى السَرَاجيّة مَنْ اند ثم أَسْلَمَ م ارد وَمَات فَإنَهُ يوَاحَدُ بعقُوبَةِ الْكُفْرٍ الْأَوَلِ وَالئَان وَهُوَ 
َوْلُ الْمَقِيهِ أي اللَيْثِ وَمِنْ الْعبَادَاتِ الي بَطَلَثْ بِردَتِهِ وَقْفُهُ الّذِي وَفََهُ حَالَ إِسْلَامِهِ سَوَاءْ كانَ عَلَى 
قُرْبَةٍ اْتدَاءَ أو عَلَى ذُرَييدِ نح عَلَى الْمَسَاكِينٍ لِأَنهُ فُربَةٌ 
يَعْودُ وَفْفُهُ ِل بِتَجْدِيدٍ منْهُ وَإِذَا مَاتَ َو تل َوْ خَقَكَانَ الْوَفْفُ مانا بَبْنَ وَرَنَتهِ كُمَا أَوْضّحَهُ 
الْخَصّافٍ في آخر أَؤْقَافهِ وَمِنْهَا بَعَاءُ الْمَعْصِيَةِ م مَعَ الرَدَة وَلِذَا قَالَ في الَْانيّة إذَا كَانَ عَلَى الْمُرَْدٌ قَضَاءْ 
صَلَوَاتِ أَوْ صِيَامَاتٍ تَرَكَهَا في الإسْلام نه أَسْلَّمَ قَالَ شمن الْأَئمّة الَْلَوَاوُ عَلَيْهِ قَضَاءْ مَا تَرَكَ في 
الإسْلام لِأَنَّ تَرِكَ الصّلاة وَالصِّيَام مَعْصِيَةٌ وَالْمَعْصِيَةُ تبْقَى بَعْدَ الرَدّةِ اه. 

وَمِنْهَا أَنهُ لا يب عَلَيْهِ شَيْءٌ من الْعبَادَاتِ عِنْدَنَا لِعَدَم خطّاب الْكْفَارٍ بالشرائع عِنْدَنَا قَلّا يَقْضِي مَا 


قَرْبَةٌ ولا بَقَاءَ لا مَعَ وُجُودٍ الرَدَةِ وَإِذَا عَادَ مُسْلِما لا 


ان ذه غة إشلابه وهام في لاي لع أمَات فالا أ شَيْئَا يب به الْقصّاص أَؤْ حَدٌ 
ذْفٍ م ارد واب ذلِك وهو رد في ار الإنلام م حي بدَارُ لخب وحارب الْمُسْلِوين زا 
جَاءَ 

[منحة الخالق] 

[تَوبَهُ الزَندِيقٍ] 

(فَوْلُهُ لكِنّهُ تَعُودُ طَاعَيُهُ الْمُعَقَدَمَهُ مُوَيْرَةَ في الكَوَابٍ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَلَعَنَ الْمُرَادَ ِعَؤْدِهَا مُوَيَة في 


التّوَابٍ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُثيبُهُ عَلَيْهَا تَوَابَا جَدِيدًا غَيْرَ اناب الذي حَبَطَ أو أَنَّ الْمُرَادَ ِالكَوَابٍ عَدَمْ 
مُطَالبَهِ بِعَادَعَا وَإِنْ بتطلث بِالرَدةِ قن الاغتدَاد يما وَعَدَمَ مُطَالَبَهِ بِعَادَعنا فَضْلٌ مِنْ الله تعَالى تأَمَلْ ثم 
َأَيْت في شَرْح الْمَقَاصِدٍ لِلسَعْدٍ التَفمَاَاُ في بحْثِ التَوْبَةِ م اختَلََتْ الْمُعْتَرِلةُ في أَنّهُ إذَا سَقَطَ 
اسْتِحْقَاقٌ الْعِقَاب لِلْمَعْصِية ة بالتَوْبَةٍ هَل يَعُْودُ اسْتخفَاقٌ تَوَاب الطّاعَدَ الذي أَبْطَلَتْهُ تلك الْمَعْصِيَّةُ 
فَقَالَ أبُو عَلِيَ وَأَبُو هاشم لا لِأَنّ الصّاعَةَ تَنْعَدِمُ في الَْالٍ وَإِعا يَبْقَى اسْتَحْفَاقُ الثّوَابِ وَقَدْ سَقَطَ 
وَالسَاقِطُ لا يَعُوُ وَقَالَ اليم َعَم لِأَنَّ الكبيرةَ لا يزيل الطّاعةَ وم قَنَعْ حُكْمَهَا وَهُوَ الْمَدْحْ 
2 قلا تُزيل مَرَتَهَا ذا صَارَتْ بِالتَوْبَة كَأَنْ 1 تَكُنْ ظَهَرَتْ ره الاعَة كُنُورٍ الشَّمْسٍ إِذَا رَالَ 
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العَيْمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ اخْتيَارُ الْمُتآَخَرِينَ ع لا يَعُودُ تَوَابُ السّابق لكِن تَعُودُ طَاعَتُهُ السَالِفَةُ مُوَيْآ ف 
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اسْتَحْفَاقٍ عرَاتهِ وَهُوَ الْمَدْحُ ار تل بط شَجَرَةٍ اخْتَرَقَتْ بِالثَّارٍ أَغْصَّانْهَا وَعَار 
قات ال أَصْل الشّجِرَةٍ وَعْرُوفُهَا إل طرق وقرقا اه. 

وَهَذَا يْفِيدُ مَا قُلْنَا وَبُفِيدُ أَنَّ لحلاف ب الكفيي وَخَيْهِ عَلَى عَكْسٍ ما ذَكَرَةُ الْمُؤَلَف وَأَنَّ الخلافٌ 
لمكو فد المغترلة في بُطْلَانِ نَوَابِ الطّعةٍ بالْمَعَاصِي الْكبَائِرُ ِأَنَّهَا عِنْدَ هُمْ تحرج صَاحِبّهَا من 
لإمَانٍ مَنْلَة الَدّة لكن لا تُدْخِلُهُ في الْكُفْرِ نَعَمْ إِذَا مَات مُصِرًا عَلَيْهَا كَانَ ُحَلَدَا في النَارِ كَالْكُفَارٍ 

)3 قَوْلهُ وَمِنْهَا بَقَاءُ الْمَعْصِيَةِ مَعَ الرَدَة ة) قَالَ الْفْهْسَْايُ الْمَعْصِيَةُ بالرَدَةِ لا تَرتَفعْ كُمَا في قَاضِي حَانْ 
وَغَيْرِِ وَعَنْ أي حَدِيفَة لَوْ وجب عَلَيْهِ صَوْمٌ شَهْرَيْنٍ مُتََابِعَينِ نه اتَدَ نه تاب سَقَطّ عَنْهُ الْقَضَاءُ كما في 
التَّمَةِ وَدَكْرَ التُمُْتاشِينٌ أَنّهُ يَسْقْطُ عِنْدَ الْعَاَةِ مَا وَقَعَ حَالَ الرَدةِ وَقَبْلَهَا مِنْ الْمَعَاصِي وَلَا يَسْقْطُ عِنْدَ 
كَثِيرٍ مِنْ الْمُحَققِينَ اله. 

وَكَامُهُ فيه وَأَقُولٌ: الذي يَظْهَرُ ل وَيَتعَبنُ الْمَصِيرُ إَِيْهِ أنَّ مَا وَفَعَ مِنْ الْمَعَاصِي قَبْلَ الرَدةِ لا 

بالرَدّةِ أصْلًا ل مَا وَقَعَ مِنْهُ حَالَ الرَدّةِ لأَنَّ 000 
كُمَا في الْحَدِيثِ وَوَجْهُهُ أَنهُ بِإسْلامه وَتَبَرِيهِ عَمّا كان عَلَيْهِ يَصِيرُ تَائيًا عَمّا صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ الإسْلام 
الْمَدْكُورٍ فَمَدْ ظَهَرَ بجَدَا أن الْمَُِدَ في حَالٍ ردَّتِه تَحبَطُ طَاعَائُهُ وَهَلْ تَعُودُ عَلَى الخلاف وَأَنَّهُ في حَالٍ 
ل رلا ال وَإِعا تَسْقْطُ مَعَاصِرِ 
الْمَاضِيَةُ بِإِسْلَامِهِ أو لا فيه الخلافٌ الْمَذَكُورُ بنَاءَ عَلَى أَنَّ نفس الْإسْلام يَكُونُ تَوْبَة مِنْ الْمَعَاصِي 
أَيْصا أ لا وَاَنّذِي يَطْهَدٌُ مِنْ حَدِيث «الإسلام يجب مَا مَا قَبْلَهُ» ما مَا ذَهَبَ إلَبْه الْعَامَةُ من سُقُوطٍِ 
الْمَعَاصِي أَيْ بِالْإسْلام لا بِالرَدَةِ كُمَا عَلِمْت خَحْقِيقَهُ وَلَهُ أَعْلَمْ م الف لي 
يُطَالَبُ بأدَائِهِ بَعْدَ الإسْلام كحْقُوقٍ الْعِبَادٍ 200 مِنْ صَّلَاةٍ وَصِيًا 


5 
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مُسْلِمًا فَهُوَ مَأَحُود يتجميع ذَلِكَ وَلَوْ أَصّاب ذَلِكَ بَعْدَمَا لخَقَ بِدَارٍ الَرْبٍ مُرْتَدًَا وَأَسْلَمَ فَذَلِكَ كله 
مَوْضُوعٌ عَنْهُ لِأَنُّ أَصَابَهُ وَهْوَ حَرِْيٌ في دَارٍ الْحَزْبِ وَالخَرِيُ لا يُوَاحَذُ بَعْدَ اد با كَانَ أَصَابَهُ حَالَ 
كوْنه محَارِبَا وَمَا أَصَّاب 0 من ا الله 4 تَعَالَى كَالرّنَا وَالسَرِقَةٍ وَقَطَع | ريق م ار كد أو أَصَّاب 


ذَلِكَ بَعْدَ الرَدّةِ ثح لْقَ بِدَارُ الحَرْب جَاءَ مُسْلِمًا فَكُلُ ذَلِكَ يَكُونُ مَوْضُوعًا عَنْهُإِلّا أَنَّهُ يَضْمَنْ 
الْمَالَ في السَرقَةِ وَإِذَا أَصّاب دما في في الطَيقٍ حا عَلَيْهِ القصّاص لِأَنَّ مَا كَانَ من خُقُوقٍ الْعبَادِ كَانَ 


الْمْْتَدُ مَأْحُودًا بذَلِكَ وَمَا أَصَابٍ في قَطع الطَرِيقٍ من الْقَقلِ خَطَأ و فَفِيهِ الدّيَهُ عَلَى عَاقِلّتهِ إِنْ أَصَابَهُ 


قَبْلَ الرَدةِ وَف مَالِهِ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ الرَدَةِ. 

وَإِنْ وَجَب عَلَى الْمُسْلِمِ حَدَّ الشرْب مِنْ الخَمْرٍ أو الْمُسْكِرٍ ثم ازْتَدَ أَسْلَمَ قَبْلَ اللُحْوقٍ بدَارٍ الب 
َإنهُ لا يُوَاخَلُ بذَلِكَ لِأَنَ الْكُفْرَ من وُجُوب هذا الَْدٌ ابْتدَاءَ حَيّ لا يجب عَلَى الذْمَيّ وَالْمُسََْمَنٍ 
فَإِذَا اعمَرَض الْكُفرُ بَعْدَ الْوؤْجُوب يَمَْعْ الْبَقَاءَ وَإِنْ أَصَاب ذَلِكَ وَالْمُرتَدُ تحْبُوسَ في يد الإمام فَإِنَهُ لا 
يُوَاحَدُ بحَدّ الحَمْرٍ وَالسْكْرٍ وَهُوَ مُوَاحَذٌ با سِوَى ذَلِكَ مِنْ حدُودٍ الله تعَالَ وَيَتَمَكنُ الْإِمَامُ من إِقَامَةٍ 
هذا الْحدِ ذا كان في يَدهِ قن م يكُن في يَدِهِ جِينَ أَصَابِ ذَلِك ثم أَسْلَمَ قبَْ النّحُوقٍ بدَارٍ الْحزب 
فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَيْضًَا اله 

وَسَيَأْقٍِ حكُم تَصَرَُاتِهِ وأَْلاكه وَجِتَايَته وأَوْلَادِهِ في الكتاب وَأَشَارَ بفَولِهِ وَإِلَّا فيل إلى أَنهُ لا يجُورْ 
اسْترْقاقُ وَإِنْ خَقَ بِدَارٍ الحَرْب لِأَنّهُ 1 يُشَرَعْ فيه إِلّا الإِسْلَامُ أو السَيْفْ وَني الَانِيّة لا بُثْرَكُ عَلَى رده 
بِإِغْطَاءٍ الجرْيَة وَلّا بأَمَانِ مُوَقَّتِ وَل بِأَمَانٍ مُوْبَدٍ وَلّا يجُورُ اسْتقَافُهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ 37 إِذَا أَخَذَهُ 
الْمُسْلِمُونَ أَسِيرا وَيِجُورُ اسْترْقَاقَ الْمُرْتَدّةِ بَعْدَ اللَحَاقٍ اه. 

وَمِنْ أَحكَامِه أَنهُ لا عَاقِلَةَ لَهُ لأنَّهَا للمَعُوَةٍ وَهْوَ لا يُعَاوَنُ كُذَا في الْبَدَائْع وَقَدْ مَضَى في بَاب نكاح 
الْكَافِرٍ وقُوعٌ الْقُرْقَةٍ بردّة أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ وَفِ الْمُحَرَّمَاتِ أَنَهُ لا يَنكِحْ ولا بلك وَسَيَْقٍ أَنَهُ لا 0 
أحَدٍ لانْعدام الْملّةوَالْولَايَة فَمَدْ طَهَرَ أن الرَدَةَ أَفْحَشُْ مِن الْكفْرٍ الْأَصلِيَ في الدَّنَْا وَالْآِرَةٍ وَأَطُلّقَ في 
القَغلٍ فَسَمِلَ ال وَالْعَبْدَ َولايَةُ قَدْلٍ الْعَبْدِ الْمُرَْدَ لِلِإِمَام لا لِلْمَوْلَ لإطلاق النُصُوصٍ وَفي الْوَلوَاجية 
إِذَا بَاعَ عَبْدَه هُ الْمُرْتَدَ أو أَمَتَهُ الْمُرْتَدَة جار وَالرَده عَيْبَ لِأَنَهُ لوك لَهُ فَيَجُورُ بَيْعْهُ َف حَقَ الْعَنْد 
يُوجِبْ اسْتَحْفَاقَ الْقَذلٍ عَلَيْهِ فَيكُونُ عَيْبًا وَرِدَةُ الَمَةِ ثُقوِتُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْقَعَةَ الْوَطءٍ فَيَكُونٌ عيب 
أَيْضًا اه. 

َف شَرْح الْمَجْمَع مَعْزِيًا إلى القَئِقٍ وَلَا تجَالَسُ وَلَا تاك وَلَا تُبَاعٌ اه. 

وَيُشْتَرَطُ في جَوَازٍ قَثْلٍ الْمُرْتَدٍ أن لا يكون إِسْلامة بطريق التَبعِيّة وَلدَا َال في الْبَدَائْع ص صَوٌٍِ أَبَوَْه 
مُسْلِمَانٍ حَقٌ خكم بِِسْلَامهِ تَبَعَا لَه بَلَعَ كافِرا و يُشمغ نه فوا الَسَانٍ بغة لوغ لا يفقل 
لانْعدَام الرَدَّةِ مِنْهُ إِذْ هي اسْمٌ للتكذيب بَعْدَ سَابِقَةِ التَصدِيقٍ وَل يُوجَذْ مِنْهُ التَصْدِيقُ بَعْدَ الْبلُوغ حَىَ 
َو أَقرَ بالإسلام ث ارد يُْمَل وَلَكِنَهُ في الأول يبسن لَِنَهُكَان لَهُ حَكُم الإسلام قَبْلَ الْبنُوغ تبَعا 
وَالحَكُمْ في إكْسَابِهِ كالحكم في إِكْسَاب الْمُدئَدَ لأَنهُ مُئْكَدٌ حَكُمًا اه. ا 

وَأَنْ لا يَكُونَ في إِسْلَامه شْبْهَةٌ لِأَنَّ السَكْرَانَ لَوْ أَسْلَمَ صّحّ إِسْلَامُهُ فَإِنْ رَحَعَ جَعَ مُرْتدَا لا يُفْمَلُ كالصّي 
الْعَاقَلٍ إِذَا ارْتدَ كَذَا في التَعَارْحَانِيّة. . 


(قَولَهُ وَإسْلَامهُ أن يَعَبََاً عَنْ الْأَذْيَانِ كلها أو عَمًا الْمَقَلَ إِلَيِم) أَيْ إِسْلامُ الْمُرْئَدِ بدَلِكَ وَمُرَادُهُ أن 


هه 


يَعَبوَاً عَنْ الْأَذيَانِ كُلَهَا سِوَى دين الْإسْلام وَتَرَكُهُ لِظَهُورِه وَل يَذْكْرْ الشّهَادَتيْنِ وَصَرَّحَ في الْعِنايَةِ بن 
التَبَوُوّ بَعْدَ الإِْيَانِ بِالشّهَادَتَيْنِ وف شَرْح الطَّحَاوِيَ سَأَلَ أو يُوسْفَ كَيْفَ يُسْلِمُ فَقَالَ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ 
أن لا إِلَه إلا الله وَآنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله وَيْقِرُ بجا جاءَ مِن عِنْدٍ الله يبَر مِنْ الذِي الْمَحَلّهُ وَقَالَ 1 
أَدْخُْلْ في هَذَا الدّين قط وأنا بَرِيءٍ من وَفَولُهُ قط يُرِيدُ منْهُ مغ أَبدَا لِأنّ قل طَرْفٌ لِمَا مَضَى لا لما 
ُسْتَقبَل كذ في فَنْح الْقَدِير وَالإِفْرَارُ بالبَعْثِ وَالنُشُورٍ مُسْتَحَبٌ وَقَوْلَهُ عَم الْمَحَلَه أي اذَعَاهُلِنَفْسِهِ 
كَاليَهُودِ وَالنَصَارَى كذَا في الظَهبرية وَأَقَادَ باشتراط 
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لَبَرِي أَنّهُ لو أَنى بِالشَهَادَئَيْنِ عَلَى وَجْهٍ الْعَادَةٍ 1 يَنْفَعْهُ مَا ل يَرْجِعْ عَم قَالَ إِذْ لا يَرْتَفِعْ يما كُفْرُهُ 
كَذَا ف البزازنة 00 الفنولق . 


عع > 


تل كت لازا ا نار شرك 3 مَعَهُ عكار نه ل مُسْلِمًا بإخدّى الشهان 
ا و ل م 
يَكُونُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ أُسْلّت فَهُوَ إسْلامٌ وَن الروْضّةٍ لَوْ قَالَ الْكَافِرْ آمَنْت با آمَنَ به الرُسْلُ صَّارَ 
مُسْلِمًا وَفي تجْمُوع التَوَازِلٍ إِذَا قَالَ الْكَافِرُ اللَهُ وَاحِدٌ يَصِِرُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ لِمْسْلِم ديك حَقّ لا 
يصِيِرُ مُسْلِمًا وَقِيل يَصِيرُ مُسْلِما إلا إذَا قَالَ حَقٌ وَلكِنْ لا أُؤْمِنْ به وَلَو قَالَ بَرِنْت مِن الْيَهُودِيّةِ و1 
يَقْنْ دَخَلْتَ في دين الإسلام لا يَحُونُ مُسْلِمًا وَف التَجْرِيدٍ لَوْ قَالَ الْيَهُودِيٌ أو التَصِرَاوءُ لا إِلَه إِلّا الله 
ترا مِنْ النَصْرَائِيّةِ فَلَيْسَ بِإِسْلام وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَدَخَلْت في دِين الْإِسْلام أو دِينٍ مُحَمّدٍ - صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مُسْلِمًا الَكُلُ مِنْ الخُلاصّةٍ وَف الْمُحِيطٍ مَنْ يُقرٌّ منْ الْيَهُودٍ وَالئُصَارَى برِسَالَة 
حَمّدٍ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَلكِنّهُمْ يَرْعْمُونَ أَنَّهُوَسُولٌ إلى الْعَرَبِ لا إلى بَني إسْرَائِيلَ كُمَا في 
لاد الْعرَاقِ فإنَهُ لا يون مُسْلِمًا بإقرَارِِ أَنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله حَقٌ يَعبَرَا مِنْ دِينه ذَلِكَ أَوْ يُقِرٌ أنه 
دَخَلَ في دين الإسْلام اه. 


نه اغلّ أَنَّ الإسْلامَ يَكُونُ بالفغل أَيْضًا كَالصّلَاةٍ يمَاعَةٍ أو الْإقْرَارٍ ينا أو الْأَذَانِ في بَعْض الْمَسَاحِدٍ 
أو الحج وَشْهُودٍ الْمَنَاسِكِ لا الصّلاةٍ وَحْدَهُ وَتجَرَدِ الإخرام. 


(فَولَهُ وكُرة فَملَهُ قَبْلَهُ) أي قَبْلَ عَرْضٍ الإسلام لِأَنَّ إسْلامَة مَرْجُوٌ قَالَ في للدَايَةِ وَمَعَْ الْكَرَامَة هنا 
َك الْمُسْتَحَبَ اه. 

يعني : فَهِي كاه َيه وَهُوَ َو علَى الْقَْلِ بانيخاب الْعَرْضٍ وَأَما من قال بؤجوبه فهِي كراهة رم 
كما في فنْح الْقَدِيرٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ قَثْلَ الإمام وَعَْرِِ لكن إن قَعَلَهُ غَيْرْهُ أو قَطَعَ عصْوًا منْهُ بعر إذنِ 
لإمام أَدبَُ الام كما في سَرْح الطَّحَاويٍ (قَولَهُ وَل يَضْمَن قله أن الَكفرَ مببخ لِلْقَغلِ) وك جا 
عَلَى الْمرتَدِ في هَدَرٌ. 


[ولا قعل الْمْرْتَدَهُ بل نبَ حَقٌ تُسْلِم] 

(فَوْلَهُ ولا تُفْمَلُ اْمُرتَدَةُ بن تحبَمن حَقٌ تُشلِم) نيه - صَلّى الله علَيْه وسَلَّمَ - عَنْ قَمْلٍ النَسَاءِ وَلأنَّ 
الأصل تخي الْأَجْزيَةِ إلى دَارٍ الآخرَة إذ تَعْجِيلُهَا يل بمَعْى الابتلاءٍ وَإِتا عَدَلَ عَنْهُ دَفْعًا لِشَرّ نَاجِر 
وَهُوَ الرَابُ وَلَا يَعَوَبَهُ ذَلِكَ مِنْ اليّسَاءٍ لِعَدَم صَلَاحِيّة الي بخلافٍ الرَجَالِ فَصَارَتْ كَالْمُرْتَدَةٍ 
الْأَصْلِيّة أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ الخ وَالْأَمَةَ وَيُسْتَفْىَ مِنْهُ الْمُرتَدَةُ باليّخر لِمَا في الْمُحِيطٍِ وَالِسَاجِرَةُُفْعَلْ إِذَا 
كَانَتْ تَعْتَقدُ أَنّهَا جي الَْالِفَةُ لِدَلِكَ لِمَصِيرَ مُرْتَدَةَ وَإِنْ كَانَتْ الْمُرَْدَُ لا تُقْمَلُ لِمَا جَاءَ من الْأَئَرِ مِنْ 
أنَّ عْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - كتب إلى عُمَالِهِ أَنْ أَفُْلُوا السَّاجِرَ وَالسَاحِرَةَ وَذْكِرَ في الْمُنْتَقَى أَنَّ 
السّاجِرَةٌ لا ُفْكلُ وَلَكِنّهَا حبَمن وَتُصْرَبْ كَالْمُرْئدَة وَالَْوَلُ أصَحُ لِأنَّ صَرَرَ كُفْرِهَا وَهُوَ سِحْرْهَا يَتَعَدَى 
إلى لحي الْمَعْصُومٍ بِقَوَاتِ حَيَاتِهِ فَتُفْملُ كَاليّجْلٍ اه. 

وَفٍ الَاحَانة الخنتى الْمُشْكِل إِذَا ارد 1 يُقْل وَيحْبَس وَيجْبَرْ عَلَى الْإِسْلام اه. 

وَل يَذَكرْ الْمُصَئُْ حم قَاتِهَا قَالَ في فنْح الْقَدِرِ وَل فََلَهَا قَاتِلَ لا سَيْء عَلَيْهِ حرّةُ كاتث أو أَمَة 
ذكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ اه. ْ 

َف التَتَاْحَانيّة مَْزِيا إلى الْعمَابييّة وَفي الْأَمَةِ يَضْمَنْ لِمَوْلَاهَا اه. 

وني الْولوَاجِيّة وَِنْ قَلَهَا قَاتِلَ ل يَضْمَنْ شَيًْا لأَنّ قِِمَةَ الدّم بالإسْلام وَقَد رَالَ وَبُوَدَبْ عَلَى ذَلِكَ 
لِإرْتَكابِه مَا لا يحل اه. 

وَطَاهِرْ لابه أَنّهُ لا فرق بَبْنَ الخ والْأمَة في عَدَم الممَانٍ إن َالَ ولا من قعل ره مد 1 
يَضْمَنْ ثم قَالَ وَكذًا الْأَمَهُ وَأَطْلّقَ في حَبْسِهَا فَشَمِلَ الْأَمَةَ لكِنّ الْأَمَهَ تدَفَعْ إلى مَوْلَاهَا فَيَجْعَلْ حَبْسَهًا 
بَيْتَ السَيّدٍ سَوَاءْ طَلَبَ هُوَ ذَلِكَ أَمْ لا في الصّحيح وَيَعَوَل هُوَ جَبْرَهَا جنْعَا بَيْنَ حَقَ الله وَحَقَّ السَيَد 


في الاسْتِخدَام فَإِنَهُ 

[منحة الخالق] 

[إسْلامُ الْمُرْتدّ] 

(قَوْلَهُ لِأنَّ في إسلام غَبْرِهِ مِنْ الْكُفَارٍ تَفْصِيلًا) قَدْ ذَكَرَ الْمُوَلَفْ أَفْسَامَ الْكُقَارٍ وَمَا يَصِيرُ به الْكَافِرْ 
مُسْلِمًا منْ نْ قَوْلٍ أو فِغْلٍ 3 وَلٍ كناب الْجَادِ (قَوْلهُ كَالئوية) 6 هُمْ الْمَجُوْ الْقَائلُونَ بإِلَيْنِ الور 
الفسقى بزدان وشَألة خَلق 0 وَالظُلْمَةٍ الْمْسَمَاةِ هُرْمْرَ وَضَأَنْهَا خَلْقْ الشّر كذًا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَّلَاءٍ 
وَعَلَيِْ فَالظَاهِرُ أن في عِبَارَةِ اْموَلَفِ قبا قن الْمَجُوسِيَ جاجد لَِْارِي تَعالى بخلاف الْوَنيَ إن عَبَدَة 
لأَوئَانِ هُمْ الْمُشْرِكُونَ. 


[قَْلُ المرتدَ قَبْلَ عَرْضٍ الْإسْلام] 
(قَوْلُهُ قَصَارَثْ كَالْمُرْتَدَةٍ الْأصْلِيّة) كذًا في النُسَخ وَلَعَلَّهُ كَالْكَافِرَةٍ َكَل 
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لا مُنَاقَاة بخلاف الْعَبْدٍ الْمُرْتدّ لِأَنَهُ لا فَائِدَةَ في دَفْعهِ إلَبْهِ لأَنَُ يُقْعَلُ. 


وَيُسْتَفْيَ من خِمَته كا وَطُؤْهَا فَمَدْ صَرّحَ الْإسْبِيجَايُ بأنَهُ لا يَطَوْهَا وَقَدَّمْمَا عَنْ الْوَلْوَاحجِنَ مَا يُفِيدُهُ 
قاد قَوْلهِ تبسن أَنهَا لا نُسَْرقُ في دار الإسْلام وَقَدَمنَا فد وايَة في باب نكاح الْكافِر مع بَقية 
أخكام رتنا فاجغ ليه وَل يمر الْمُصَبْْ أَنّهَا مصْربْ لَِنَهُ ل يكز في الجامع الْكبر ولا في طَاهِرٍ 
الروَايَةِ وَقَدْ نَقَلنَ الشَّارِحُونَ في باب ب يككاح الْكَافِرٍ أَنّهَا إِذَا ارْتَدتْ تُضْرَبُ سه وَسَبْعِينَ وَهُوَ اخْتَيَارٌ 
لِقَوْلِ أبي اوشم في تاي التَغزِيرٍ وَهُوَ الْمَأَحُوذْ به في كُلَ تَعْزِيرٍ بِالصرْبٍ كما في الحاوي الْقُدْسِيَ وَذْكِرَ 
في فح الْقَدِيرٍ هنا وَيْرْوَى عَنْ أبي حَدِيقة أَنَّهَا نُصْرَبُ في كل يوم وقَََها بَطهُمْ بكلاثة وَعَنْ الحْسَن 
تُصْرَبُ في كل يَْمِ تِسْعَةً وَتََانِينَ سَوْطًا إلى أَنْ تُوتَ أو تُسْلِمَ وَ يحص بعرةٍ ولا أمَةٍ وَهَذَا فَغْلٌ مَعْقٌ 
ِأَنَّ مُوَالَاةَ الصّرب ثفضي إِلَيْهِ اه. 

وَأَطْلَقَ في حَبْسِهَا فَشَمِلَ ما إذَا خََتْ بِدَارٍ الحرب ثم سبيت وَاسِْْقّتْ فَنَهَا تر عَلَى الإسْلام 
بالصترزب وَالخَبْسٍ وَلَا تُقْلُكُمَا صَرَّحَ به في الْبَدَائْعَ ولا يَكُونُ اسْتَقافُهَا مُسقطً عَنْهَا الْجَبْرَ عَلَى 
الإسْلام كما لَو ارْنَدَتْ الْأَمَهُ ابْتدَاءَ فَإنَهَا تحبر عَلَى الإسْلام وَهْمْلَ مَا إِذَا كَانَثْ صَغْيرَةَ عَاقِلَةَ لِمَا في 


و 
3 


الْمْحِيطٍ مِنْ باب مَا يَبْ لِلْمْطَلَّفَةِ قَبْلَ الدّخُولٍ مَا يب جَرَاءَ عَلَى الرَدَةِ يجُورُ أَنْ تُوَاخَدَ الصَغيرةُ 
ألا ترَى أَنّهَا نحْبَمنْ عَلَى الرَدَّةِ كما نُحْبَسنْ الْكبيرَةٌ وَالخَبْسْ جَرَاءُ الرَدَّةَ اه. 


2 


(فَوْلَهُ وَيرُولٌ ملك الْمُرتَدِ عَنْ مَالِهِ َوَالُا مَوْفُوًا وَنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ) قَالُوا وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيقَة 
وَعِنَْهَُا لا يَرُولُ مِلكُة لِأَنَهُ مُكلّفْ متاح فَإلى أن يُفعَلَ يَبْقَى مِلْكُهُ كالمخكوم عَلَيْهِ بالرخم 
وَالْقِصَاصٍ وَلَهُ أَنَّهُ حَرِيٌ مَفْهُورٌ تحت أَيْدِيَا حَقٌ يُفْكلَ وَلَا يُفعَلُ إلا بالرَابٍ وَهَذَا يُوجبْ زَوَالَ مِلْكِهِ 
وَمَالِكِيّه غَيْرَ أنّهُ مَدعْوٌ إلى الإسلام بالْإجْبَارٍ عَلَيْهِ وَيُرجَى عَوْدْهْ إَِْهِ فمَوَفَفْنَا في أفر فَإنْ أَسْلَمَ جعل 
الْعَارضٌ كَأَنْ 1 يَكُنْ ني حَقَ هَذَا الحَكُم فَصَارَ كأَنْ 1 يَرَلْ مُسْلِمًا وَل يَعْمَل بالسَبَبٍ وَإِنْ مَاتَ أَؤْ قل 


الشَيْحَانٍ في حم تَبَرعَاتِِ َمَالَ أَبُو يُوسْفَ مِنْ جمِيع الْمَالٍ كُمصَرْفٍ مَنْ وَجَب عَلَْه الِْصَاص وَقَالَ 
حَْد هُوَ بثَْة اْمَريض فَكُونُ من القُلْثِ لكؤنه عَلَى صَرَفٍ الكَلَفٍ وف الْبدائِع لا لاف أل دا 

َم أنّ أنوالة َاقِيةٌ عَلَى حَكم ملكد وأنَّهُ إذَا مات أؤ فيل أو لِقَ بدَارٍ الحزب أَنّْهَا تَزُولُ عَنْ ملك 
وَإِعّا لحلاف في رَوَاَا بمَذِِ الْأَشَْاءِ الدَلانَِ مَقُصُورًا عَلَى الْخَالٍ وَهُوَ قَوُمَا أو مُسْتَِدًا إلى وَفْتِ وْجُودٍ 
الرَدّةِ وَهُوَ قَوْلَهُ وََرئهُ َظْهَرُ في تَصَرُفَاتِه فَعِنْدَهُمَا نافِدَةٌ قَبْلَ الإسلام وَعِنْدَهُ مَؤْقُوفَةٌ لوْقُوفٍ أَمْلدكه 
اه. 

َيّدَ بالْملْكِ لِأَنهُ لا تَوَقُْفَ في إخبَاطٍ طَاعَاتِهِ وَوْقُوع الْقُقَة بَبِئَهُ وََيْنَ امرأتِه وَتَعْدِيدٍ الإعانٍ فَإِنَّ 
الِارْتِدَادَ بِالنَسْبَةِ إلَيْهَا قَدْ عَمِلَ عَمَلَهُ كُذّا في الْعَاَة وَذَكُرَ في لْخَانِيّة إِذَا اسْتَأَجَرَ الْمَسَلمُ دَاوَا أَوْ عَقَارَا 
ا ا ا ال لك 
وَكُذَا إِذَا اسْتَأَجَرَ م دده 

وَلَوْ أَوْصّى لِرَجْلٍ بِكُلْثِ مَالِهِ م ارتدٌ وَحِقَ بدَارٍالحَرْب أو يَلْحَقْ بَطَلَتْ وَصِيّمهُ وكذَا لو أؤصّى إِلّ 
رجْلٍ وَجَعَلهُ قَيمَا في مَالِه م ارد وَل بدَارٍ الرْبِ أ 1 يَلْحَق بَطَلَ إيصَاؤةُ وَإِنْ وَكلَ رَجلَا ثم ارد 
ْمَك وَكْقَ بِدَارَ ارب يَنْعَزِلُ وكيلّةُ في فَوْهِمْ وَِنْ عَادَ ِليْمَا مُسْلِمَا هَل يَعُودُ وكيا ذكرٌ في الْوكالة 
أنُّ لا يَعُودُ وَدَكُرَ في السير أَنهُ يَعُوُ وَلَوْ ارتَدّ الْوَكِيل وَخَّقَ وَقَضَى به م عَادَ مُسْلِمًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لا 
يَعْودُ وكيلا وَقَالَ مُحَمَدٌ يَعْودُ اه. 

وَاخاصِل أَنُّ لا تَوَفْفَ في إنطَالٍ عِبَاداته وبَُْوَةِ اميه وَإِجَارِِ وَاسْتِْجَارهِ وَوَصِيّيِهِ وَإِيصَائهِ وتؤكيله 
ووَكالتهِ وَقَدَّمْما أن من عِبَادَاتِ الي يُطْلَب بريه وَهْقَهُ وَأَنَهُ لا يَعُودُ بإِسْلَامهِ وَقَيَّ باْمُرتدٍ لأَنَّ الْمُرتدَة 
لا يول ملكا عن انها بلا لاف فَُجْورُ تَصَرْفائهَا في مايا بالإجماع ِأنّهَا لا ثفتل فلَمْ تكن رونا 
سَبَيّا لوال 


)140/5( 


مِلْكِهَا كذًا في الْبَدَائع ويَنْبَغي أَنْ يَلْحَقَ يا الْمُرْتَدُ إِذَا 1 يُفْعَل وَهْوَ مَنْ كَانَ في إِسْلامه شُبْهَةٌ كُمَا 
قَدَمْنَاهُ امع عَدَمِ لفل وَل أَرَهُ صَرِيِحًا وف الزَيَادَاتٍِ الْمُرْتَدَةُ إِذَا نَصَرَّفَتْ إِنْكَانَ تَصَرُفًا يَنْفْدُ مِنْ 
ملم يَْفدُ منْهَا وَإنْ كات تصَرْقا لا يَنُْدُ من الْمُسلِم كن يَصِحٌ يمن هو علَى مل الحث إِلَِهَا 
كَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى تَقَدَ تَصَرُقَانُهَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ اَلَف الْمَشَايِخُ قَالَ بَعْضْهُمْ يَصِحُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لا يَصِحٌ منْهَا إِلّا ما يَصِحٌ من الْمُسْلِم كذًا في التَّارْحَانيّة وعَنُُ في بَبْعهَا الحَمْرَ وَالزِيرَ وأَقاد بقَوْلِه 
ِلك الْمُرتَدِ عَنْ مَالِهِ أنَّ الْكَلَامَ في الخرّ قا يَرُولُ مَا مَلَكَهُ الْمُكَانَبُ من الْيَدِ بردت وَلذَا قَالَ في 
الْخَانِيّة وَتَصَرَُفَاتُ الْمُكَانَبٍ في ردَّته نافِدَةٌ في قَوْهِمْ اه. 

(قَوْلَهُ وِنْ مَاتَ أو قُتل عَلَى رِدَتِهِ وَرتَ كشب إِسْلامِه وَارِنُهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنٍ إِسْلَامِه وَكَْبُ 
ده قِْءْ بَعْدَ قَضَاءٍ دَيْنِ رِدتِه) بان لِِيراثِ الْمُرْتدِّ بَعْدَ مَوْتِهِ حَقِيقَةَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا كَانَ كنبا لَّهُ رَمَنَ 
إسْلامه فَهُوَ ميراثٌ لِوَرتَِ الْمُسْلِمِينَ اتَقَاقًا ولا يَكُونُ فَبئَا عِنْدَنَا خلاهًا لِأذَئِمَةِ القََائَةِ لأَنَهُ مات كافرًا 
وَالْمْسْلِمُ لا يَرثْ الْكَافِرَ وَهْوَ مَالُ حَرْييٌ لا أَمَانَ لَهُ فكَانَ فَيْما ولَنا أن ملْكَهُ بَعدَ الرَدَةِ باق فَيَنْعقِلُ 
بموتِهِ إل ورب مُسْمَيدًا إلى ما قُبَْلَ رده إذ الرَدةُ سَبَبْ لِلْمَوْتِ فيَكُونْ تؤريث الْمُسْلِم من الْمُسْلِم 
وَالاسْتِنَادُ لازم لَهُ عَلَى قَوْلٍ الْأَئِمَةِ التلَانَة َيْضًا لأَنَ أَخْدّ الْمُسْلِمِينَ لَهُ إِذَا 1 يكن لَهُ وَارِثْ بطريق 
الْورَائَةِ وَهُوَ يُوَجِبُ الخْكُمَ بِاسْتنَادِهٍ شَرْعَا إل ما قُبَيْلَ ردت وَإِلَا كان تَؤرِيئًا لِلْكَافِرٍ مِنْ الْمُسْلِم وَعَحْمَلُ 
الْحَدِيثِ الْكَافِرُ الْأَصلِْ الَّذِي 1 يَسْبِق لَهُ إِسْلامٌ فَسَاوَتْ قَرَابَيُهُ الْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ فَتَرَجَحَتْ فَرَابَمْهُ 
بح الْقرَابَةِ وتَامُهُ في فَتْح الْقَدِيرِ ادل في الْبَدَائِع بن عَلَِا - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - لما قَعَلَ الْمُسْتَوْردَ 
الْعِجْلِيَ بِالرَدَةٍ قَسَمَ مَالَهُ َيْنَ ونه لِلْمْسْلِمِينَ وَكَانَ بمَحْضَرٍ مِنْ الصّحَابَة - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - مِنْ 
غَيْر إِنكَارٍ فَكَانَ إِحْمَاعَا وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ وَارِنْهُ إلى أن الْمُعتَبَرَ وُجُودُ الْوَارثِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَْ الْمَثْلٍ أو 
لحَكم بالبَحَاقٍ وَهُوَ روَايَةُ محمد عَنْ الإمام وَهُوَ الْأَصَحُ كما في اليَهَايَةِ وَفنْح الْقَدِيرٍ أن الحَادتَ بَعْدَ 
عاد السب قَبلَ امه كالحادثٍ قَبْلَ اعفادم من الود الحادث من المبيع قبْل الْقنْض وَدكرَ في 


الِدَايَةٍ فيه كات رِوَايَاتٍ. 

وَحَاصِلَُهُ كما في التَهَايَةِ أن عَلَى رِوَايَةِ الحَسَنٍ يُشْتَرَطُ الْوَضصْفَانِ وَهُمَا كُوْنُهُ وَارِنَا وَفْتَ الرَدّةٍ وكونُهُ بَاقِيا 
إلى وَفْتِ الْمَوْتٍ أ الْقَْلِ حَىّ لَوْكَانَ وَارِنَ وَفْتَ الرَدِّ نه مات قَبْلَ مَوْتٍ الْمُرْتَدِ أو حَدَتَ وَارِتْ 
َعدَ الرَدَةِ فَإِنَّهُمَا لا يَرَِانِ وَعَلَى رِوَايَة أبي يُوسُْفَ يُشْتَرَطُ الْوَصْفُ الْأَوَلْ دُونَ النَّان وَعَلَى روَايَة محَمدِ 
يُشْتَرَطُ الْوَضْفْ الَانٍ دُونَ الْأَوَلِ اه. 

على الْأَصّحَ لَوْ كانَ من بَيْتُ يرنه كَافِرَا أو عَبْدَا يَْمَ ارد فعمَقَ بَعْدَ الردَةِ قَبْلَ أن بمُوتَ أ يَلْحَقَ 
أو أَسْلَمَ وركذا في فَنْح الْقَدِير وَكَذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ من عُلُوقِ حَادِثٍ بَعْدَ الرَدَةِ إذَا كانَ مُسْلِمًا 
نيعا لأنه بن علق ون أعذ مسلمة له وف الْحَانيّة مُسْلِمٌ ازْتَدَ أَبُوهُ فَمَاتَ الابْنْ وَلَهُ مُعتِقٌ نه مَاتَ الْأَبُ 
وَلَهُ مُق مُسْلِمٌ إن ميراث الأب لِمُعْتِقِهِ لا لِمُغْق انيه لِأنَّ الاثن إِعا يرث من أَبِيه الْمُرئَدٍ عِنْدَ مَوْتِ 
الْمُرْئَدّ فإِذَا مَاتَ الابْنْ قَبْلَ مَوْتِ الأب 1 يَرنْهُ الابنُ اه. 

وَهُوَ مُفَرَعٌ عَلَى غَيْرٍ رِوَايَةِ أي يُوسُفَ أَمّا عَلَيْهَا فَالْمَالُ لِمُغْتِق الابْنِ كُمَا لا يخقَى وَأَطْلَقَ الْوَارتَ 
فَشَمِلَ الْمَرأةَ فَتِئُُ امرَآنهُ الْمُسْلِمَةُ إِذَا مات أ قُتِلَ وَهِيَ في الْعدَة لِأَنّهُ يَصِيرُ قَارَ إن كَانَ صَّحِيحًا 
وَفْتَ الرَدّةِ كذَا في الْدَايَةِ وَالتَحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ أَنُّ بالرَدَةِ كأَنّهُ مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ بِاخْتيَارِهِ بِسَبَبِ 
الْمَرَضٍ ثم هُوَ بإصْرَارهِ عَلَى الْكْفْرٍ مُخَْارا في الْإصْرَارٍ الَّذِي هُوَ سَبَبْ الْقَقْلِ حَقٌّ فيل ِل الْمُطْلَق في 
مَرَضٍ مَوْتِهِ ‏ بكُوتُ قَنْلا أو حثف أَنْفِه أو بلِحاقِه فَيَنِيْتُ حُكُم 

[منحة الخالق] 

[مِلْك الْمُرْتدِ] 

َوْلَهُ وَإِلَا كَانَ تَؤْرِيئا لِلْكَافِرٍ مِنْ الْمُسْلِم) كذًا رأَيْه في المح وَالْعبَارَةُ مَفلُوبَة تَأمَلْ (قَوْلَهُ فَسَاوَتْ 
قَرَابَتْهُ الْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ) كذَا في التّسْخ وَالظاهِرُ أنه سقط قَبْلَ هَذَا كَلَامٌ وَعِبَارة فتح الْقَدِير 
ْمَل الحدديث الْكَافِرُ اللي الذي ل يَسيق لَه سام أو تقول اانيخقاق الْمُسْلِمن له يسبب 
الإسْلام وَالْوَرنَِ سَاوَوا الْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ وَتْرَجَحُوا يه الْقَرَابَِ (قَوْلَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أو الْمَْلٍ أو الحَكم 
بلِحَاقِه) سََْت قَُيْلَ قَوْلِ الْمَثْنِ وَتُوقَفْ مُبَايَعَمُهُ إ أن اغتبَار كَوْنهِ وَارنَ عِنْدَ الحَكُم بِالبَحَاقٍِ قَوْلُ أبي 
يُوسُّفَ وَأَنَّ ُحمَدًا اغتَبَرَ وَفْتَ اللّحَاقٍ تأَمّلْ وف شَرْح السَِير الكبير في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ يُعْتَبَرْ مَنْ كانَ 
وَاِنَا لَهُ يَوْمَ حَاقِهِ ثم قَالَ وَف رِوايَة أخْرَى عَنْ أبي حَتِيقَةَ يُعْتبَرُ مَنْكَانَ وَارِنَا لَهُ يَوْمَ قَضَاءٍ الْقَاضِي 
بلِحَاقِهِ وَالْأَصَحُ مَا ذَكرَ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةٍ (قوْلهُ من الْوَلَدِ الحَادِثٍ من الْمَيع قَبْلَ الَْبْضِ) قَالَ في 
القفح آلا ترى أن للد الَذِي يدث من الْمببع بغ الْبيْع قبل الْقنْضِ يع كالْمؤجودٍ عند يدا 
اْعَفْدِ في أنه يَصِ مَعقُودًا عي ويكُونُ لَهُ حصّة من الثم إلا أنّهَا غيْرُ مَمُوئَة حقٌ لو هَل في يد 


الْبَائع قَبْلَ الْقَبْضٍ بعَيْرِ فِغلٍ أَحَدٍ هَلَكَ بعَيْرٍ شَيْءٍ وَبَقِي الثّمَنْ كُلَهُ عَلَى الْبَائع (قَوْلْهُ الْوَضْفُ الْأَوَل) 
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وَهُوَ كوْنُهُ وَارِنَ وَفْتَ اد وَقَوْلُهُ الْوَضْفُ الثاني 
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لْفرَا ركذا في فَتْح الْقَدِير. 

نه اغْلَم أَنَّ اشتراط قِيَام الْعِدَّةٍ لِإتهَا إِعا هُوَ عَلَى غَبْرٍ رِوَايَةِ أي يُوسْفَ أَمَا عَلَيْهَا فَتَِنهُ وَإنْ كَانَثْ 
مُنْقَضِيَة الْعدَة لِكَوْنا وَارَِة وَقْتَ الرَدَةِ وَهُوَ مَرْوِيٌ أَنْضًا ثم اغلَمْ أن اشتراط قِيَام الْعدةٍ يَفْمَضِي أَنَهَا 
مَوْطُوءَةٌ فلا تَرِثُ غَيْرُ الْمَدْخُولَةِ وَهْوَ كَدَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَ بمُجَرّد الردَةِ تبِينْ غَيْرْ الْمَدْخُولَةِ لا إلى عِدَةٍ 
فَمَصِيرُ أَجْتَيَةَ وَلَمّا 1 تَكُنْ الرْدمُ مَوَْا حَقِيقيًا حَىٌّ أَنَّ الْمَدْخُولَة إِنَا تَْمَدُ فيا بِالَْيْضٍ لا بِالْأَشْهْرٍ 1 
نمضن سَببًا للرْثِ إِذَا ل يكن عِنْدَ مَْتٍ الرّْج أو َاقهِ أَثرْ من آثَارٍ التكاح لِأَنَ الْإِرْتَ وَِنْ اسْعَنَدَ 
إل الردّةِ لكن يتَفَررُ عِنْدَ الْمَؤْتِ وَبذَا أَيْصًا لا تَرث الْمُنْقَضِيَةُ عِدَتهَا كذًا في فح الْقَِير وَيَْبغِي أن 
يكُونَ مرا أْضًا عَلَى غَيْرٍ روَايَةِ أي يُوسُفَ أَمًا عَلْهَا قَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرها وَقَيدَ لَْارتَ 
بالإسْلام لِأنَّ الْكَافِرَ لا يَرِتْ الْمُرتَدَ وَني الَْدَائِع وَلَوْ ازْتَدَ الرَّوْجَانِ مَعَا ثم جَاءَتْ بوَلَدٍ نم قُيلَ الأب 
عَلَى ردَتِهِ فَإنْ جَاءتْ به لِأَقَلَ من سِنَة أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتٍ الرََةِ يرن أنه عَلِمَ أن الغلوقَ حَصّل في حالةٍ 
الإسلام قَطْعَا وَإِنْ جَاءَتْ به لِسِئَّة أَشْهُرٍ قَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ ارد 4 يَرِنْهُ لِأَنَهُ يحتَمل أَنَّهُ عَلِقَ في حَالَةٍ 
الرَدَةِ قََا يَرتْ مَعَ الشّكِ وَلَوْ ارد الرّوْجُ دُونَ الْمَرأةٍ أو كَانَثْ لَهُ أ وَلَدِ مُسْلِمَةٌ وَرِنَهُ مع ونه 


أَبَاةُ اه. 

وَأَمّا مَا كانَ كبا لَهُ زَمَنَ ردَّتهِ فيه اختلاف فَقَالَا هُوَ كَالْأَوّلٍ مِيراث لِأَنَّ مِلْكَهُ باق بَعْدَ الرْدَةٍ 

تقل بؤته إلى وَرََهِ مُسْعيدًا إلى ما فُمَيْلَ رد وَقَالَ الإمَام َه َم يُوضَعْ في بيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ 
كاللْقطَة لِأَنَّهُ إِا يكن الاسيَاُ في كشب الْإسلام لِوْجُودِه قَبْلَ الَدَةِ ولا يكن الاسْتنَادُ في كب 
لد ِعَدَمهِفَبْلَهَا وَمِنْ شَرْطٍ اسْتنادٍ التَوْرِيثِ وَجُودْهُ قَبْلَهَا وَحَاصِلَه أَنَهُ لا مِلْكَ لَهُ فِيمَا اكْتَسَبَهُ رَمَنَ 
دَّتهِ حَْتُْ مَاتَ أَوْ قُتلَ وَمَا لَيْسَ بمَمْلُوكِ لَهُ لا يُورَتُ عَنُْ وَهُما لَمّا قَالَا أن أَمْلّاكَهُ لا تَرُولٌ بردت 
قَالا بن كَسبَةُ مها توك لهُ فيُورَتُ عَنْهُ وَاللَافُ هُنا َب على اللَافٍِ السَابتٍ في روَالٍ أفلدجد 
بالرَدةِ وَف الْقَامُوسِ الْمَنْءُ مَاكَانَ شَفْسَا فَيَنْسَحُهُ الظّل وَالْعَيمَةُ وَالخَرَاجُ وَالْقِطْعَةُ مِنْ الطَيٍ وَالُجُوعٌ 


اه. 


ع 


قَلَهُ حَمْسَةُ مَعَانِ لَعَةَ وَأَمّا اصْطِلَاحًا فَمَا يُوضَّعُ في بد عت دل الفسون. 

وَأَمّا كم ذيُونِه فَأَقَادَ أَنَّ ذِ الو او دي َي يبن كب 
ده وَحَاصِلَُهُ أن عَلَى فَوْهِمَا تُقْضَى ذُيُونهُ مِنْ الْكُسْبَينٍ لِأَنَّهُمَا جمِيعًا مِلْكْهُ حَقٌّ يَجْرِيَ الْإرْتْ فيهمًا 
ا ا و ا الرَدَةِ إلا أن لا يفي به 
فَيَقْضِي الْبَاقِي من كسب الإسْلام وَفي رِوَايَةِ الْحْسَنٍ عَنْهُ أنهُ في كسب الإسْلام إلا أَنْ لا يَفِي به 
فَيَقْضِي الْبَاقِي مِنْ كسب الرّدَّةِ وَهْوَ الصَّحِيح لِأَنَّ دَيْنَ الْإِنْسَانِ يُقُضَى مِن مَالِهِ لا مِنْ مَالِ َيه 
وَكذَا دَيْنُ الْمَيْتِ يُقْضَى مِن مَالِهِ لا مِنْ مَالٍ وَارئهِ وَمَالُهُ كسب الْإِسْلام فََمَاكَسْبْ الرَدَة فَمَالُ جمَاعةٍ 


هي 


الْمُسْلِمِينَ قا يُقَصَى مِنْهُ الدَّيْنْ إِلّا لِضَرُورَةِ فَإِذَا 1 يَفٍ به كسب الإسلام تَحَقَفَتْ الضَّرُورَةُ فِيُقَضَى 
الْبَافِي مِنْهُ كدًا في الْبَدَائع وَهَكذَا صَحَحَ الْوَلْوَاحِينْ فَمَدْ عَلِمْت أَنَّ ل 
الْأَفْوَالٍِ القّلامّة وَِعَا ذَكرُ في الْبَدَائِع قَوْلَا لِلْحَسَنٍ وَرْفَرَ فَقَالَ وَقَالَ الْحَسَنْ دَيْنُ الإسلام في كسب 
الإسْلام وَدَيْنُ الرْدَّةٍ في كب الرَدَة وَهْوَ فون زُقَْرَ اه. 

وَالْقٌ أَنَهَا روَايَةُ ُقَرَ عَنْ الإمَام أَيْضاكُمَا في البَهَايَةِ وَفَوْلَهُ في الْدَايَةِ أَنَهَا وَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيفَة أَيْ 
وَايَةُ ُفَرَ عَنْهُ لكِنّهَا صَعِيفَةَ كما عَلِمْت وَطَاهِرُ اْوَلَوَاجيّة أَنَهُ لَوْ 1 يَكُنْ لَهُ إلا أَحَدُ النَؤعَيْنِ يَقْضِي 
الدَيْنَانِ مِنْهُ اتَاقَا وَسَنْوَضحْهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَقَدَمَْا أَنَّ الْكَلَامَ إِعَا هُوَ في اخْرّ. 

أن لكاتب حارج عن هَذِهٍ الأحكام فِيدَا قَالَ في الحؤهر رَةِ أَنَّ مَا اكَْسَبَهُ الْمُكَانَبُ في حَالٍ ردَّتِه لا 
يَكُونُ فَيْنَا وَإِعَا يَكُونُ لِمَوأ ه تعلق حَقّهِ به وَسَنْوَضِّحْهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ ضَاءَ الله تعَالى وَقَيدَ اكد لآنَ 
الْمُرَْدَّ كسْبَاهَا لوَرَتََا 


[منحة الخالق] 


وَهُوَ كوْنُهُ وَارِنَا عِنْدَ مَوْتِ الْمُرَْدّ أو فَثْلِهِ أو الْقَضَاءٍ بلِحاقِه وَفَوْلَهُ فَعَلَى الْأَصّحّ وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ 


2 


0 


ني 


محمد. 


2 
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5 
ع 
- 


أن لا حرات هنها فلم يوجذ سب الْفيئء عدلاف الفرك عند أي عبيقة وَيَرنهَا رَوجهَا الْمْسلِه إن 
رنَدتْ وَهِيَ مَرِيِصّةٌ لِقَصدِهًا إِبَطَالَ حَقَّهِ وَإِنْ كائثْ صَحِيحَةً لا يَرِنُّهَا لِأَنَهَا لا تقْكلُ فَلَمْ يعَعلَّق حَقُهُ 


ما نا بالردةٍ يخلاف الْمُرْكدٍ. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ رَوْجَةَ الْمُرْتدِّ َرتُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَرَوْجَ الْمُرْتدَة لا يرِنُهَا إلا إِذَا ارتَدّتْ مَرِيِضَةٌ وَالْكَسْبُ 
ممح الْكَافٍ وكشْرها الجَمْغ كسبَة جَنْعْهُ كذَا في الْقَامُوسٍ وَقَدْ قَدَمْنَا كم الْمُرْتَدّةِ في التْكاح وَالْعدَةٍ 
أن بكاح الْكافرٍ ْ 

(فَوْلَهُ وَإِنْ لحكم بِلِحَاقِه عََقَ مُدَبَرُوهُ وَأمُ وَلَدِهِ وَحَلَ وَيْهُ) لِأنَهُ باللَحَاقٍ صَارَ مِنْ أَهْلٍ الخَرْبٍ وَهُمْ 
أَموَاتٌ في حَقَ أخكام الإسلام لانقطاع ولَايَةِ الإلرَّام كما هي مُنْمَطِعَةٌ عَنْ الْمَؤنَى فَصَارَكَالْمَوْتِ إلا 
أنَهُ لا يَسْعَقِرٌ حَاقُة إِلّا بِقَضَاءٍ الْقَاضِي لِاخْبِمَالٍ الْعَودٍ إِلَيْنَا فلا بد مِنْ الْمَضَاءٍ وَهُوَ بائَمَاقِ الْإمَام 
وَصَاحِبَيْهِ كما في الْجَؤهَرَةٍ وَإذَا تَقَرَرَ مَوْنهُ تَقْبْتُ الْأَحْكَامُ الْمُمَعَلَقَهُ به مِنْ عِنْق الْمَُيَرِ وَأ الَْلد 
وَسْقُوطٍ الْأَجَلِ كُمَا في الْمَوْتِ الَْقيِقِيَ وَالْمُرْتَدَة إِذَا لَقَتْ بِدَارٍ الخَرْبٍ فَهِيَ عَلَى هَذَا مِنْ عِنْقٍ 
مُدَبَرَنِهَا وَحُلُولٍ دَيْنٍ عََيْهَا وَل يَذْكْر قسْمَة مَالِهِ بَنَ وََنَيهِ ِظّهُورِهِ وَلِمَا سَيْشِيرُ لي عِنْدَ فَوْلِهِ هَمَا 
وَجدَهُ في يَد وَاِهِ وم يَذَكُرْ كم مُكَائبِ وَحَكْمُ كما في الْبََائِعِ أنه يوي إلى الْوَرَةِفيَغْتقُ وَإِذَا عتقَ 
فَوَلَاوُهُ للَمُدْتَدَ لِأَنَهُ الْمُغْمَقُ اه. 

َف اْمُجْمَ بعلامَةٍ حس ظ الْقَضَاءُ باللّحَاقٍ ليس بِشَرْطٍِ وما يُشْترَطُ قَضَاوْةُ بِشَيْءٍ من أخكام 
الْمَْنَى وَعَامَتِهِمْ عَلَى أَنَهُ يُشْتَرَطُ الْقَضَّاءُ بالبَّحَاقٍ سَابِقًا عَلَى قَضَائِهِ بحَذِهِ الأَخكام وَإِلَيْهِ أَمَارَ محَمَدُ 
في كير منْ الْمَوَاضِعْ اه. 

وَفِ فَتْح الْقَدِيرِ وَإِذَا صَارَ اللَحَاقَ كَالْمَوْتِ لا أَنّهُ حَقِيقَةُ الْمَوْتِ لا يَسْتَقِرُ حَىٌّ يَقْضِي بِهِ سَابًِا عَلَى 
الْقَضَاءٍ بِشَيْءٍ من هَذِهٍ الأخكام الْمَذْكُورَةِ في الصّجيح لا أَنَّ الْقَضَاءَ بِشَيْءٍ مِنْهَا يَكْفِي بَلْ يَسْبِق 
الْقَضَاءُ بالبّحَاقٍ ثم تَقْبْتُ الْأَحْكَامُ الْمَدُكُورة اه 2 

وَظَاهِرْهما أَنَّ الْقَضَاءَ باللّحاقٍِ قَصْدًا صَحِيحٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَصِعّ إلا في ضِمْن دَعْوَى حَق للْعَبْدِ وَقَدْ 
قَالُوا أن يَومَ الْمَوْتِ لا يَدْخُلْ تَخْت الْقَضَاءٍ وَيَوْمَ الْقَْلِ يَدْخُلْكُمَا في جَامع الْقُصُولَينِ وَالَْرَازَِة 


> 


ص ا خٌ-ءِِ اع فى 2 6ر55 6 2000 0ه ام فى ص 3 0 0 َه 
وَاللِحَاق مَوْتْ حُكمًا فيَنْبَغي أن لا يَدْخْلَ تخت القَضاءٍ قصّدًا فِيَنْبَغِي أنه لؤ كم بعثق مُدَبَرِهِ 


- ادف سه 2 54 222 ا دم كج وةر 2222863 ست 600 7 
لِمْبُوتِ اه مُرْتَدًا بِبيََةِ عَادِلَةِ فَإِنّهُ صَحِيحٌ ولا يُشْتَرَط لَهُ تَقَدُمُ الحَكم بلحاقه و1 أَرَ إلى الْآنَ مَنْ 
5 دري 2464 هه لف ل هو #خ رودي 2 6 7 ل اه ركه عر ا سن 0 
أوْضّحَ هَذا المَحَلَ وَقَوْلَهُ عَتَقَ مُدَبَّرُوهِ مَعْتَاهِ من ثلث مَالِهِ وَإِنما 4 يُصّرّح به لِمَا تقدمّ في باب التديير 


1ك 2 ره هار 0 وده 0 6 عرق 0 500 اي ع7 2ه لي 2 
وَقَوْلهُ في الْجَؤْهَرَةٍ بَعْدَ عِنتٍ المُدَبّرٍ وَأمَ الوَلدٍ يَعْني مِنْ الثلث تَسَامْحٌ لأن أمّ الوَلدٍ تغتق مِنْ جميع 
الْمَال كُمَا عْلِمَ في بَايهَا م اخْتلَفَ الشّيْحَانِ في الْوَفْتِ الذي يُعْتَبَرُْ فيه كَوْنُهُ وَارِنَ لَهُ فَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ 
يُفْضَّى يه لِمَنْكَانَ وَارنَا وَْتَ الْقَضَاءٍ بلِحَاقِهِ لأَنّهُ حيتئِذٍ يَصِيرٌ مَؤْنا وقَالَ نحَمَدُ يُععبَرُ وَفْتْ اق 


أَنَهُ السسَبَبْ كَذَا في المُجَْىَ وَني التَتَاْحَانِيّة وَِذَا ارتَدَ الأب مَعَ بَعْضٍ أُوْلَادِهِ وََقُوا بدَارٍ الْحَرْب 


فَرَفْعَ ميراث الْمرْتدٍ إلى الإمام فإِنَهُ يَفْسِمْ مان بَْنَ َه الْمُسْلِمِينَ ولا سَيْءَ من ميرائه لِلَّذِي ارد 
مِنْ أَوْلادِهِ هَذَا في كسب الْإسْلام وَأَمَا كسب الرّدَةٍ فَفَيْءُ عِنْدَ الإِمَام وَأَما مَا اكتَسَبَهُ في دَارٍ الَْرْبِ 
فَهُوَ لِلابْن الَذِي ارْنَدَ وََقَ مَعَُ إذَا مَاتَ مُرْتَدًَا قَِنْ لَقَ أَحَدّ مِنْ أَوْلَادِهِ مُسْلِمًا مَعَهُ فَانَهُ يرث كَسْب 
إِسْلامه فَمَطَ اه. 


(قَوْلَهُ ونُوقَفُ مبَابَعَئهُ وعِنْفُهُ وَهِبَمْهُ إن آمَنَ تَقَدَ وَإِنْ َلك بَطّل) بَيَانْ لِمصَرُفهِ حَالَ رده بَعْدَ بيَانِ 
حُكم إملدكه قَبْلَ ردّتِهِ وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا هُوَ جَائِرٌ مُطْلََا لِأَنّ الصّحَةً تَعْتَمدُ الْأَهْلِيّةَ وَحِيَ 
مَوْجُودَةٌ لِكَوْنهِ مُحَاطَبًا وَالتَمَادُ يَعْتَمِدُ الْمِلَكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَؤْته إلا أَنَّ عِنْدَ أي يُوسْفْ 
تخ كما نَصِح مِنْ الصّحيح ِأنَّ الظّاهِرَ عَؤْدُهُ إلى الإسْلام وَعِنْدَ تُحَمَدِ كما ف مِنْ الْمَرِيضٍ لِأَنَّهُ 
يُفْضِي إِلى الْمَمْلِ ظَاهِرًا وَلَهُ أنَّهُ حَزِييٌ مَفْهُورٌ تَْتَ أَيْدِينا عَلَى ما فَرَاهُ في تَوَفْفٍِ الْمِلْكِ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ وَطَاهِرْهمًا أن الْمَضَاءَ باللّحَاقٍ قَصدًا صَحِيحٌ) قَالَ في النَهْرِ لَيْسَ مَعْىَ الحَكُم بِلِحَاقِهِ سَابِفًا 
عَلَى هَذْهِ الأمور أَنْ يَقُولَ ابْتدَاءَ حَكَمْت بِلِحَاقِه بَلْ إِذَا اذَعَى مُدَبَّرٌ مَثَلَّا 0 وَارِئِهِ أَنَهُ حكَّقَ بدَارِ 
الْحَزْب مُرْتَدًا وَأَنهُ عَمَقَ بسَبَبِه وَتَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي خْكِمَ أَوَلَا بلحَاقه م بعت ذَلِكَ الْمُدَبَرِ كُمَا 
يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ كلامهم تَدَبّرَ اه. 
قَالَ أَبُو السُعْودٍ وَمُفْمَصَى فَوْلِهِ كم أَوَلَا بلِحَاقِهِ !ل أَنَّ الحَكُمَ عق الْمُدَبَرٍ لا كفي عَنْ الحُكم 
بالبَحَاقٍ بن لا بْدَّ مِنْ الحم بالبّحَاقٍِ قَبْلَ الحكم بعئق الْمُدَبَرِ وَهُوَ خلافٌ مَا في الْبَحْر اه. 
ار لو لو ل ل غَايَةِ 
التَحْرِبرِ فيه رَدٌ د عَلَى مَا في الْمُجْتَىَ فَالْمُرَادُ أَنَهُ لا بُدّ م وجُودٍ الْقَضَاءٍ بِالبّحَاقٍِ لِأَنَهُ شَرْطٌّ لِتلكَ 


2 


الأخكام وَالِشَرْطٌ لا بْدَّ مِنْ تحَقَقِهِ لِيَتَحَقَّقَ الْمَشْرُوطٌ فَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي لخدم بشَيءِ من هله 

الدعم لتر ون ساو كم كَالْمُدَبّرٍ مكلا فَيُقُصَى أَوَلَا باللَحَاقٍ نم بالحكم الْمُدَعَى لِوْجُودٍ 
تقَدُم السَرْطٍ عَلَى الْمَشْرُوطٍ وَلَيْسَ مَعْتَاهُ ما ُمَوَهُمْ ظاجرًا أَنّهُ يُقُصَى ولا باللّحَاقٍ مُسْكَقِاًا بلا دَعوَى 

خكم مِن أَحْكامِه وَلَهُ نَظِيرٌ مَذَكُورٌ في تله اه. 

(فَوْلَهُ وَقَالَ مُحَمَدُ يُْمَبَرْ وَفْتْ َاقِه) قَدَّمْنَا عَنْ َ شَرْح السيرٍ الْكبير 
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در هو 


وتَوَقُْفُ ُ التَصَرُفَاتٍ بَِاءً عَلَيْهِ فَصَارَ كَالخَرِيَ يَدْخُلُ دَارََا غير أمَانٍ فَيُؤْسَرُ فَمَوَقفُ تَصَدُفَائُهُ لِعَوَقْفٍ 
اله حَيْثْ كان للإمام اليارُ بين اسْترقاقه وَفملِِ قن قيلَ أو أَسرَ ل تنفد مِنْهُ هلو أو أَسْلَمَ 1 يؤْحَدْ 
َهُ مَال فَكَدَا هَذَا وَفي الْأَهْلِيّةِ خَلَلْ لِاسْتِحْمَاقِهِ الْقَذْلَ لِبطْلَانِ سَبَبٍ الْعِصْمَةٍ بخلافٍ الرَان وَقَاتلٍ 
الْعَمْدِ لِأَنَّ اسْتحمَاقَ الْقَمْلِ جَرَاءْ عَلَى النَايَةِ قَالَ بو الْيْسْرٍ مَا قَالَاهُ أَحْسَن لِأَنَّ الْمُرْتَدَ لا يَفْبَلُ الرّف 
َالْفَهْرَ يكُونُ حقيقيًا لا حكبِيًا وَالْملْكُ يَبْطْل بالْقَهْرِ الحَكْمِيَ لا الحقيقيَ وََِذَا الْمَْق لا يَبْطْلْ ملك 
الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ باليَجْم وَحَاصِلْ مُرَادِِ أنَّ الْمنَاف للْمِلْكِ الِاسْيرقَاق لَبْس غَيْرَ لكِنّهُ مَنُوعٌْ عِنْدَ أبي 
حَنيقَة بن نَقُولُ ها أؤججب اسْتزقَاقَ ذَلِكَ في الْأصْلٍ لِلْقَهْرٍ الْكَائْنِ بِسَبَبِ حِرَابَهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ في 
الْمُْتَدّ فَيَقْبْتْ فيه ذَلِكَ بطريقٍ الأول لِأَنَّ الرّقَ يُمَصَوّرُ مَعَهُ مِلْكْ التكاح يلاف قَهْرِ الل ف 
فنح لْقَدِير أَطْلَقَّ الْمبَاتَعَةَ فَشَملَتْ الْبَيْعَ وَالشُرَاءَ وَالْإِجَارَ ةَ لأَنَهَا بَيُْ َيْعُ الماع وَأَشَارَ بِالْعثْق ِل مَا 
ع ن خُقُوقِهِ كَالتَدِييرٍ وَالْكَِابَةٍ فَهُمَا مَوْقُوفَانٍ أَبْضًا لَكِن لا يَدْخْلْ الاسْتيلاد لِأَنَهُ مِنْهُ َال اتقَاقَا لِأَنَهُ ا 
يَفتَقرْ يَفَْقِرُ إلى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ حَقٌّ صّحّ في جَاريَةِ الابن وَأَسَارَ بالمَة إلى كُلّ عَلِيكِ هُوَ تَبِوُعٌ فَدَخَلَتْ 
الوص فَإِنّهَا مَوْقُوقةٌ أَيْضًا. 
وَلَمّاكَانَ الرَّهْنُ مِنْ الْمُعَاوضَاتِ في 0 دَاخْلًا فَتَوَفّفَ رَهْنَهُ أَنْضًا وَلَمَا كَانَ قَنْضْ 
الدَيْنِ مُبَادَلَهَ حُكُمًا 00 لْمُبَايَعَةِ فَتَوَقَفَ قَبْضُّهُ الدَّيْنَ أَيْضًا. 
وَالْحَاصِلْ أَنَّ مَا َل لا يَصِحٌ مِنْهُ الَعَانَا وَهِي حَمْسَةٌ التَكَاحُ وَالذَبيِحَةُ وَالصّيْدُ بِالْكلْبِ وَالْبَازِي 
َالو وَالإِرْثُ ل ََْمِدُ الْمِلَهَ وليه وَلَا حَقِيقَة ملك فَنَهُ صَحِيحٌ مِنْهُ الَعَانَا وي 
خسن أَبْضًا الاسْتيلادُ وَالطَّلَاقُ وَقَبُولُ اليَةِ وَتَسْلِيمُ الشفعَة :اجر عَلَى عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ وَصُورَةُ 
ار إذَا جَاءَتْ جارِيَتُهُ بَلَدِ فَادّعى الْوَلَدَ يَنْْتْ نَسَبْهُ مِنْهُ وَيَرتْ ذَلِكَ الْولَدُ مَعَ 


ص 


وَرَدَنهِ وَتَصِيردُ لْجَارِيَة م وَلَدِ لَهُ اه. 

وَأَوْرَد كف يَقَعْ طَلَاقهُ وَقَدْ انث بردت وَأجيب بأنَهُ لا يَلَرَمْ من قوع الْميْنُوَةِ اماع الطّلاقٍ وَقَْ 
سَلّف أَنَّ الْمُبَانَهَ يَلْحَقُهَا الصّرِيحُ في الْعدَّةِ وَأَوْرَدَ طَلَّب الْمَرْقِ بَبْنَ طَلاقه وَعِبْقَهِ وَالْمَرْقْ أَنَّ الصّلّاقَ لا 
يَعْتَمِدُ كَمَالَ الْولَايةٍ يه ببخلافٍ لق ِدَلِيلٍ وُفُوع طَلاقٍ الْعَبْدِ ب ذُونَ عِتقه وَفِ الْحَانة وَإِذَا أَعْتَقَ اكد 


سو مور 


عَبْدَُ © أعْتَقَه ابنهُ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ وات سِوَاهُ لا يجو علق وَاجَدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الابْنَ إِعَا يرت بَعْدَ 
الْمَوْتِ لا قَبْلَهُ وَإِعْتَاقُهُ سَابِقْ عَلَى ملكد فَلَا يُعْتِقُ وَهْوَ خلافٍ مَا إِذَا مَاتَ اليَجُلْ وَتَرَكَ عَبْدَا وَترَكَتُهُ 


سرع ملق 


مُسْتَعْرَقَةٌ بالدَيْنٍ فَأَعْتَقَهُ الْوَارثُ ثم سَقَطَ دَيْنُ الْعْرَمَاءِ َنهُ يَنفُذُ إِعْتَا عْتَاقٌ الْوَارثِ لِأنَ عه 000 مب الملك 
اث تام وَِعا توَقّفَ الْمِلْكُ خْقَ الْعْرَمَاءٍ فَإِذَا سَقَطّ حَقُ الْغْرَمَاءٍ فإنَ إِعْمَاقَ الْوَارِثِ يَنْقُذُ وَأَمَا في 


ٍ 


د 


المرتد سيت الملك للْوَارثِ عا يَمُ بَعَْدَ مَؤْتِ الْمُرْتَدّ اه. 
ولا كن َوَقْفْ التَسْلِيم لِأَنَّهَا بَطلَتْ به مُطَلَقًا وَأمَا الحَجْرُ فُيَصِحُ بحَقّ الْمِلكِ م فبِحَقِيفَةِ الْمِلْكِ 


الْمَؤْقُوفٍِ أَْلَ وَف الْمُحِيِطٍ في مَسْأَلَةِ عِنْقِهِ وَإِعْتَاقٍ ابه أَنّهُ علَى الرَوَايَةِ الي عِنْدَ أبي حَدِيفَة يُعْمَبرْ 
كُوْنْهُ وَارِنَّ وَفْتَ الرَدّةِ فَيَجِبْ أَنْ يَنْفُدَ عِنْقُهُ لِأنَهُبعَلِكُهُ من وَقْتِ الرَدّةِ اه. 

وَقَدْ يُقَالُ أَنَُّ نا بْلِكُهُ من وَفْتٍ الرَدّةِ عَلَى بلك الرَوَايَة إِذَا مَاتَ أَوْ قُبِلَ وَالْكََامْ هُنَا قَبْلَهُ وَأَمّا ما 
َعَِْرُ الْمُسَاوَاةَ مِنْ التَصَدْفٍ أو ولَايةَ مُتعَديَة فَإِنّهُ لا يَنْفْذُ مِنْهُ الَعَاقَا فَالأَوَلُ الْمَُاوَضَةُ فَإذَا فَاوَضَ 
شْلمًا تَوَقفَتْ اثََاقَا إن أَسْلّمَ تَقَدَتْ وَإِنْ هَلَكَ بَطَلَتْ وَتَصِيرُ عِنَانَا مِنْ الْأَصْلٍ عِنْدَهَْا وَتَبْطنْ عِنْدَهُ 
كذَا في الاي وَالئَانِ التَصَيْفُ عَلَى وَلَدِهِ الصغيرٍ وَف مَالٍ وَلَدِهِ 

[منحة الخالق] 

أن هَذَا ظَاهِرُ الرَوَايَة وَأَنّهُ الأَصَحٌ. 


[مُبَايعة الْمُرْئَدَ وَعِنْقُةُ وَهِبَنُهُ] 
ص فَدَخَلَتْ الؤصنة د رذيه) قال في الج وا نام أؤصى يه في حَالٍ إ إسْلامه مه فالماكوز و 
م خِلافٍ 0 م أن ؛ الإطلاق فَوْلَهُ رك أن 0 قال ل تبط أن إية لِبَقَاءِ 
صِيّة حُكمَ الابْتدَاءٍ وَابْتدَاءْ الْوَصِيَّة صِيّة بعر بر الْقُْبَة بَعْدَ الرّدَة عِنْدَهَْا بَصِحّ وَعِنْدَهُ يَعَوَقَْفُ فَكذَا هُنَا 
0 مه بع بعَيْرِ الْقربَِ الوَصِيّة يد لِلنائِحَةٍ وَالْمُعَبََة وَقَالَ الطّحَاوِييُ لا تَبْطّلُ فِيمَا لا يَصِحٌ اليُجُو جوع 
عَنْهُ وَحَمَلَ 07ا0ظ25 الْوَصِيّةِ عَلَى وَصِيِّةِ يَصِحٌ اليُجوع عَنْهَا وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقَا أن َنْفِيدَ 
الْوَصِيَّة م لق الْمَيْتِ ولا حَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا قل عَلَى الرَدةِ أو َقَ بِدَارٍ الْحَرْبٍ فَكَانَ دَنهُ كرْجُوعِهِ عَنْ 
الْوَصِيّةَ فلا يَبْطُلٌ مَا لا يَصِحُ البجُوع عَنْهُ كَالتَذِيرٍ (قَوْلَهُ وَتَسْلِيمُ الشفْعَة) مَفَهُومُهُ أَنَهُ يَقِبْثُ لَهُ طَلَبْ 
الشُفْعَة ة وَف ضَرْح اليرٍ الْكبيرٍ وَلَوْ ببعَ دَارْ يجَنْبٍ دار الْمُرْتَد قَبْلَ خُوقِهِ بدَارٍ لَب وَطَلَّبَ أَخْدَّهَا 
بالشفْعَة فَلَهُ ذَلِكَ في قَوْلٍ مُحَمّدٍ وَف قَوْلِ أي حَبِيقَةَ لا شفْعَةَ لَه حت يلم يخلاف الْمرْئَدَةٍ َو عَم 
بالِْع في حال رديه هَلَم يلم وَل يعت بطلث فْعه رك الطلّب بَغد التَمكُ بن يُسْلِم هه 
(َوْله يَلْحَقُهَا الصّربخ في الْعِدّ) أَيْ وَل كان بان مغ كالطّلاقٍ القَلاثِ أو عَلَى مال (قَوْلُهُ ولا 
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مَؤْقُوفٌ اتَقَاقًا فَمَدْ ظَهَرَ أَنَّ تَصَرْقَاتِه عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامِ و1 أ أر كم اليقاده أقيطا أو لقطة ولي غاية 
الْبَيَانِ مِنْ بَاب الاسْتيلادٍ لد إذَا وَطِىَ جَاريَةَ ابْنِ انه وَالْأَبْ مُرْتَدٌ فَاذَعَاهُ الْجَدٌ بَعْدَ الْولَادَةٍ 4 تلخ 
دَعْوَى الَْدَّ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ مَوْقُوفَةٌ َإِنْ أَسْلَمَ الأب 1 نَصِحّ دَعْوَى الَْدٍّ وَإِنْ مَاتَ عَلَى الرَدَةٍ 
أؤ َقَ بدَارٍ الحَرْبٍ وَحْكِمَ بِلِحَاقِهِ نَصِحٌ اه. 
وَهَذِهِ لا تُرَدُ عَلَى مَا في الكِتاب لِأَنَهَا تَصَرْفُ الْمُسْلِم وَهُوَ الَْدُ لا تَصَرْفْ الْمُرتَدَ وَقَيدَ بالْمُْتَدَ لأَنَّ 
تَصَدُفَاتٍ الْمُرْتَدّةِ تافدَةٌ عِنْدَ الْكُلّ لِأَنَهَا / لا تُقْمَلُ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ مَعَ بَيَانِ تَصَرُفَاتِ الْمُكَانَبِ الْمُوْكَدَ 
وأطلق الاك فَشَمِلَ الحقيقي بِالْمَوْتٍ أ الْمَمْلٍ وَالحْكْيِيَ بِالْمَضَاءٍ بِلِحَاقِهِ بِدَارٍ الَرْبِ كما في الْانِيّة 
عَبّرَ بالْإِمَانٍ في وله قاد فَإِنْ 0 وَأَرَادَ الإسْلام فَإنَّهُ الْمُرَادُ هْنَاكُمَا عَبَرَ به في اْدَايَةِ وَاَاِيّة قن 
الانقيَّادُ الظَّاهِرُ الذي 5: تَبْكَى عَلَبْه ه الْأَخْكامُ. 


4 


(قَوْلَهُ وَِنْ عَادَ مُسْلِما بَعْدَ الحَكُم بِلِحَاقِهِ فُمَا وَجَدَهُ في يَدِ وَارئِهِ أَحَدَهُ وَإِلّا لا) أيْ وَإِنْ 1 يَجذْهُ قَائِمًا 
في يَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَحْدُ بَدَلِهِ مِنْهُ لِأنّ الْوَارتَ إِنا يَخْلْفُهُ فيه لِاسْتِغْتَائِهِ وَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا يَحتَاحُ إِلَيْه فَيْقَدّمُ 
عَلَيْهِ وَعَلَى هَدًا لَوْ أَخْا اللَّهُ مَيَنَا حَقِيقَةَ وَأَعَادَهُ إلى دَارٍ الذَّنْيَا كَانَ لَهُ أَخْلُ مَا في يَدِ وَرنَّعهِ وَأَطْلَقَ في 
قَوْلِهِ ولا لا فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ هَالِكا أ أَزَالَُ الوَارِتُ عَنْ مِلْكِه وَهُوَ قَائمْ مرتكات ع فيل 
الْقَسْحَ كبَْع أؤ هبَة أو يَفْبَلُهُ كعثت وَتَذييرٍ وَاسْتِلَادٍ فَإِنَهُ تنَضِي وَلَا عَوْدَ أ لَهُ فيه وَلَا يَضْمَئْهُ وَشْلَ مَا 1 
يَدْخُل في َ وَارثِه صلا كَمُدَبَرِيه وَأَمَهَات أَؤْلَادِهِ الْمَحْكُومِ بعتقهم بسَبّب ب الحكم ب بلِحَاقه فَإِنَهُمْ لا 
تغوذوت في الرقِ أن القَضاء يعِتقِهم قذ صَّحٌ بدَلِيلٍ مُصّجح لَه وَالْعبْقَ بعدَ تَقَاذِهِ لا يَقبَلُ الْبطْلان 


2 


ًُ 


وَوَلَاؤْهُمْ لِمَوْلَاهُمْ أَعْني الْمرْتدٌ الذي عَادَ مُسْلِمًا وكَذَلِكَ كَ مُكَائبه ذا كَانَ أَدَى الْمَالَ إلى الْوَرَنَةِ لا 

سَبيل عَلَيْهِ أَْضًا لأَنهُ عََقَ بِآدَاءٍ الْمَالٍ وَالْعنْقُ لا يحْتَمِل الْفَسْمَ وَمَا أَدّى إلى الْورنَةِ إن كَانَ قَائِمًا أَخَذَهُ 
وَإِنْ زَالَّ مِلْكُهُمْ عَنْهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ كسَائِر أَموَالِهِ وَإِنْ كَانَ 4 يُوَدَ بَدَلَ الْكتَابَةِ يأَحْذُهَا مِنْهُ وَإِنْ عَجَرَ 
عَادَ رَقِيَا لَه ذا في الْبَدَائِع وَفي الْانيّةِإِذَا عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الحَكُم بحَلَ ذُيُونِهِ وَعدْقٍ مُدَبرِيهِ وَأمَ وَلَدِهِ 
لا يمْيِك أنْ يُبْطِلَ سَيْئًا إِلَّا شَيْكَانِ الْأَوَلْ المِيراث يُبْطِلُّ وَيَسْتِدُ مَالَهُ إذْكَانَ قَائمًا وَالَانٍ إِذَا كَانَب 
0 رَجَعَ بَعْدَمَا أَذّى بَدَلَ الكتابَة لا بَْلِكُ إِبْطَافًا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُوَدَيَ 
حمِيعَ بَدَلِ الْكِتَابَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ الْكِتَابَةَ اه. 

وَظَاهِرٌ الكتاب أَنَّهُ يأَخُذُ مَا في يَدِ الْوَارثِ بِعَبْرٍ قَضَاءِ وَلَا رض وَالْمَنْقُولَ لِأَنَهُ قَالَ في التَتَاْحَانيّة وَمَا 
اكد لول إِنا يَعُودُ إلى مِلْكِه بِقَضَاءٍ أَوْ رضًا فَإِنَهُ كر في امير الْكبير أَنَّ وَارتَ الْمُرتدٍ 
إِذَا تَصَرفَ في الْمَالِ الّذِي وَرِنَهُ بَعْدَمَا عَادَ الْمُرْتَدُ مُسْلِما تَقَدَّ تَصَدُفُ اه. 


َ 


وَجَرّمَ به الزْلَعِيُ معلا بنَُ َحَلَ في ملكه بكم سَرْعِيٍ فلا يخْرْجْ عَنْ مِلْكه إلا بطريقه اه 


5 بع 4 4 ددر د 2 ث2 ورت 062 2 ا 00 0 عه ليه مقن 
وَقَدُ يقال طريقة عَوْدُهُ مُسْلِمَا فإنَ الْحكمَ الشَرْعِيَ على المُوجب لِدَخْولٍ الحكم يخلافته عَنَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 
حُكمًا وَقَدُ تطلث فبَطل مَا ابْتى عَليْهِ وَقَذْ قَدَمْنَا عَنْ التَتَارْحَانيَة أن كسب ردَّتهِ فْءْ بَعْدَ الحكم 
بلِحَاقِهِ كُمَوْتهِ حَقِيِقَةَ لَكِنْ 1 أَرَ حُكمَ مَا إِذَا عَادَ مُسْلِمًا وَوَجَدَ كسب رِدَّتِهِ قَائِمًا عِنْدَ الْإمَام فَهَلْ 

د فتن داوع 4 و م خر كه مان 6] 2 َ رومع شع ءه2 »9 2و دع هه 5 2-6 
يَسْتَرِدَهُ كما يَسْتَردُ منْ وَارِئِهِ كشب إسلامه الظاهر أنَهُ لا يَسَْرِدْهُ لذن أخذةُ ليس بطريق الخلافة بَلْ 
لِكُوْنِهِ مَالَ حَرْيَ كُمَا قَدَّمْنَاهُ فَصَارَ لِبَيْتِ الْمَالِ قلا يَسْرَدُهُ كُمَا أَنَّ الَرَِ الحقيقيَ لا يَسْترَدُ مَالَهُ بَعْدَ 
1 00000 0 هات 00 0 » 1ه ماده ما 1م 4 وعم رودصلا كه لوي هت 1 ا 
إِسْلامه وَقَيّدَ بقَوْلِهِ بَعْدَ الحكم بلحاقه لأنه لو عَادَ مُسْلِمًا قَبْلهُ فَحَْكُمُّة كما إذَا ل يَرْتَدَ فلا يُعْتَقُ 
04 

مُدَبَرَهُ وَأمّ ولد وَلا 

[منحة الخالق] 

اه اه كقعه مفو اه وقكى كيه بالناعة 7ق يق ل أيه اه كارف ماه فر قمهه 26 

أي تَسْلِيم الشفعة وَقَوْلَهُ لأنهَا أي الشفعة تطلث به أي بالتَسْليم مُطلقا أي وَلَوْ غير مُرْتَدٍ تمن 
6م ودر 84 ديه 02 وريه 52 لاس ا 5-000 5 

(فَوْلَهُ فَمَدْ ظَهَرَ أن تَصّوُفَاتهِ عَلَى أَرْعة أَقسَام) نَظَمَهَا العَلَامَةُ المَقْدِسِيَ في شَرْحِهِ فَقَالَ 

اللي هم و 8 5ه 2< 2 

وَبِاتَمَاقٍِ صَّحَّ دَعْوَى وَلَدِهْ ... كذا طلاقة وَحَجْرٌ عَبْدِهِ 

مم 4و براه 701 5 

وَهَكُذَا قَبُولهُ لبتة ... وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ لشفعتة 

وَبَاطِلٌ بالاتَّاقِ نكْحُةهُ ... وَهَكَذَا ميراثة وَدَنْحُهُ 

وفوا مُفَاوَصَاتٍ شركية ... تطريفة لِطِفِهِ وَطفلية 

الْمَهَى وَلَعَلَهُ سَقَطَ بَيْتْ إِذْ ل يَسْتَوْفٍ الْبَاطِلَ بِأَقْسَامِهِ الْحَمْسَةٍ وَقَدْ غَيّرْت بَيْتَهُ النَاِلِتَ فَقُلْت وَبَاطِلٌ 
ا 004 12 ل ايه قاى رلور لم 4882 ههه رف 22 50 2 00 درن 
ناح شهادته وَصيده وَارِنَه ذبيحته (قؤله و4 أرَ كم التقاطه لقيطا) أؤ لقطة قال في النَهَرٍ وَبَقِيّ 
1 1 ءا 2ه ركه 4ه . د عر 2022-5 لوسر ا ف 652022 > 
ِيدَاعْهُ وَاسْتِيدَاعْهُ وَأَمَانَهُ وَعَفْلْهُ وَلَا شَكَّ في عَدَمِ صِحَةٍ أَمَانِهِ إِذْ أَمَانُ الذّمَىَ يَصِحٌ فَهَذَا أؤلى وَكُذَا 
ع و2 4 هد يه مح 4 لأرموه مكف وارى )ع عاة اعدف نه 1 1 2 

عَفْلُه لِأنَّ التَنَاصُرٌ لا يَكُونُ بِالْمُرْتَدّ وأَمَا الْتَقَاطُهُ وَلْقَطَنْهُ وَإيدَاعْهُ وَاسْتِيدَاعْهُ قا يَْبَغِي التَرَدُهُ في 


جَوَازِهَا منة. 


(قَوْلَهُ وَالنَاتنِ إِذَا كاكب إِّ) سَيَْقِ مَا يُحَالِفُهُ كُمَا يُتبَهُ عَلَيْهِ (فَوْلَهُ وَقَدْ يُقَالُ طَرِيقُهُ عَوْدْهُ مُسْلِمًا) قَالَ 
في التَهْرِ نوع اه 

(قَوْلُهُ فَحْكْمُهُ كُمَا ذا 1 يَرتَدّ) لَبْس عَلَى إِطْلاقه لِأَنَهُ لا يَنْفُدُ ما مَصَرّفَ فيه في مَالِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ 
اقِه قَفِي شَرْح امسر الْكر وَلَو خِقَ فَلَمْ يُفْضَ بِلِحَاقِهِ حَقٌّ أَغْتقَ عَبْدَهُ الّذِي في دَارٍ الإشلام أو 
بَاعَهُ منْ ملع كان مَعَهُ في دَارٍ الَرْبٍ ثم رَجَعَ تَائبًا قَبْلَ الْقَضَاءٍ بِلِحَاقِهِ فَمَالَهُ مَرْدُودْ 
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كَلُ ذُيُونُُ وَلَهُ إنَطَالُ مَا تَصَرّفَ فيه الْوَارتْ لِكُوْنِهِ قُضُو 


(فَوْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ أمَدٌ له تَصْرائيّةٌ لسئة ة أَشْهُرٍ مُئْذُ ارْتَدَّ فَاذَعَاهُ فَهِيَ ١‏ وَلَدِهِ وَهُوَ ابْنْهُ خُرٌ ولا يَرِنُ وَلَوْ 
مُسْلِمَةٌ وَرِنَهُ الابْنُ إن مَات عَلَّى الرّدَةِ أو خَقَ بِدَارٍ الحَرْب) أَمّا صِحَةُ الاسْتيلادٍ فَلِمَا قَدَّمْنَا أَنَهُ لا 
يَفْتَقِرُ إل حَقِيقَة الْمِلْكِ وَأَمّا الإرثُ فَإِذّنَ الم إذَا كَانَثْ نَصرَانَة ب اولدب م لَهُ لقَرْبهِ إلى الإسْلام 
عله فار في كم الْمُرٍ وار لا تورث أَحَدًا ل 
الأَبَوَيْنِ فَقَطْ أَمّا إِذَا كا مُسْلِمَة فَالْولَدُ مُسْلِمٌ تَبَعَا كَا لأَنّهَا حَيْرهُمَا دِيئًا وَالْمُسْلِمُ يَرتُ الْمُْتدَ أَرَادَ 
بِالتَصْرَانِيَة الْكِتَابية وَلَوْ يَهُودِيةَ وَالنَفْييكُ بالسَمّة تفي الْأَقَلَ فَإنّهَا إذَا جَاءَتْ به لِأَقَلَ مِنْهَا فَالْوَلَدُ يَرتُْ 
من أبيه الْمُرَْدّ ليقن بوْجُودِهِ في الْبَطْنِ ف قَبْلَ الرَّدَة فَيَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعَا لَب بخلافه لِلسئّة لِعَدَم 
ليقن كما في الَهايَِ لا لِتَفْي الأكر وَلِدَا عبر في الْدَايَةِ بالأككر واد في فح الَْدِيرٍ وَلَوْ إلى عَشْرِ 
[حَقَ الْمُرتدُ مَالِهِ فَْهِرَ عَلَيِْ] 

(قوْلَهُ وِنْ َقَ الْمُرْتَدُ عَالِهِ فَطْهرَ عَلَيْهِ فَهُوَ قُ) أي مَالَهُ غدِيمَةٌ يُوضَعْ في بَيْتِ الْمَالٍ بالإجماع لا 
لوزي لِسقُوطٍ عِصْمَةٍ ماله َبَعَا لِعِصْمَة تفسه وَقَيدبالْمَالٍ لان اْمُرَْدَ بَغدَ الظَهُور لا يُسْعرقُ وله 
يُفْعلُ إن 1 يُسْلِمْ ولا يُشْكِلْ كَوْنُ مَالِهِ فَيَْا دُونَ نَفْسِهٍ لِأَنّ مُشركي الْعَرَبٍ كَدَلِكَ وَف الْمُغْرِبٍ ظُهرَ 
عَلَيْه غْلِبَ وَطَهَرَ عَلَى اللَصّ عَلَبَ وَهْوَ من فَوْهِمْ ظَهَرَ لان السَّطْح إذَا عَلَاهُ وَحَقِيقَنُُ صَارَ عَلَى 
ظَهْرهِ اه 

على هذا ظَهَرَ في كلام الْمُصَبَفٍ بالْاءِ للَمَفْعُولٍ (فَوْلْهُ إِنْ رَجَعَ وَذَهَب مَالِهِ وَطُهرَ عَلَيِْ فلوَارئِه) 
ِأنُّ تقل نهم بمَاءِ القاضِي يلاق كان الؤارث مَالكا قدا َه أن إن وَجَدَهُ ِل الِْسْمَةٍ 
أَحَدَهُ بِعيْرِ بَدَلِ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَهَا أَحَذَّهُ بِقِيمَتِهِ إن شَاءَ وَإِنْ كان مِثْلِيًا فَقَدْ تَقَدّمَ أَنَهُ لا يُؤْحَدُ لِعَدَم 
المَائدَةِ كذَا في فَتْح الْقَدِيرِ وَالْمِئْليُ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَبَفٍ مَعَ أَنَّ في عِبَارتِهِ إيهامًا أَنْ يأَخْذَهُ بَِيْرِ شَيْءٍ 
تطلةا ز فيد فصتت أن كوت روعة يكذ الك حاف نكا لحان الفشدر فافاء أله لا فرن 
0 أَنْ 0 بَعْدَهُ ا قَبْلَهُ أَما إذَا كَانَ بَعْدَهُ ا لتق ا 0 ار بِلِحَاقِهِ 0 قله 


دمي 


ايا بمنِلَةِ المَضَاءٍ وَف بَعْضٍ رِوَايَاتٍ لسر جَعَلَهُ فَيْئَا أن بمُجَرّدٍ اللَحَاقٍ لا يَصِيرُ الْمَالُ ملكا لون 
وَالْوَجْهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِكَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ تبَعَا لِمَا في البَهَايَِ وَالْعَايَةِ وهُمَا تبَعَا فَخْرَ الإسلام الْبَرْدَوِيَ 
في شَرْح الْجَامِع الصّغيرٍ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَة الإطلاق وَقَيّدَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ في شَرْح الجامع الصَّغيرِ 
بِآنْ يَكُونَ اليُجُوعٌ بَعْدَ الْمَضَاءٍ أَمَا قَبْلَهُ فَمَيْءْ وَحمْلَ في غَايَةِ الْبََانِ إطْلَاقَ الكتاب عَلَى مَذْهَبٍ مُحَمَدِ 
وَمَا في بَعْضٍِ روَايَاتٍ اير عَلَى مَذْهَبٍ أي يُوسُفَ وَبَا َرَرئَاهُ سَقَطَ إِشْكَالٌ الربْلَعِيَ عَلَى البَهَايَة 

لِأَنَهُ حَبْتُ كَانَ ظَاهِرُ الروَايَة الإطْلَاقَ وَكَانَ لَهُ وَجْدٌ طَاهِرٌ قلا تَحَلَ ِلإِشْكالٍ فَلِدَا قَالَ في القنح 
وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ الرَوَايَة وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَبَفُ في الْكاني. ْ 


(َوْلهُوَإِنْ لَقَ وَقَضَى بِعَبْدِهِ لاثنه فَكَاتبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَالْمُكَاتبَةُ وَالْوَلَاءُ لِمُوََئِه) وَهُوَ الْمُْتَكُ الذي 
عَادَ مُسْلِمًا لِأَنَهُ لا وَجْهَ إلى إِنْطّالِ الْكِمَابَة : لِنُفُودِهَا بدَلِيلٍ مُتَقذٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ بلِحَاقِهِ فَجَعَلْنَا الْوَارتَ 
الَّذِي هُوَ حَلْقَهُ كالوكيل مِنْ جَهَتِه وَحْقُوقُ الْعَقْدٍ فيه تزجغ إلى الْمُوَكلٍ وَالْولَاُ لِمَنْ يَمَعْ العثق عَنْهُ 
نَظِيرهُ الْمْكَانَبْ إِذَا كاتب عَبْدَهُ ثم عَجَرَ وَفْسِحَت الْكِتَابَةُ الأول تَبْقَى الثَنيَةُ عَلَى حَاا وَيَكُونُ بَدَلُ 
الْكِتابَة وَولَاؤهُ لِمََْاهُ وَليْسَ الْقَالُ الْكَابَة إلى الْمُرتَدِ الّذِي أَسْلَمَ بِسَبَبٍ الْبقَالٍ الْمُكَانَبِ مِنْ مِلْكِ 
لابن إِلَيِْ عا هو لِسْقُودِ ولائةٍ الخلَفٍ عِنْدَ طُهُورٍ ولا الأضل وَأَسَارَ قَاءٍ التَْقِبٍ في قَولِهِ فَجَاء 
مسنِمًا إلى أن يجي عقَيْب كتَابَيِِ يني من غَيْرٍ أَداءٍ بَدَلِ الْكتَابةِ إلى الاين فَلَْ أَدَاهَا إِليِْ نم جاء 
[نحة الخالق] 

عََِْ كُلّهُ وجمِيع ما صَنَعَ فبه بَاطِل لِأَنّهُ بالَحَاقٍ وَالَ مِلْكه ونا تَوَقّفَ عَلَى الْقَضَاءِ دُخُولهُ في ملّْكِ 
وَرَنَهِ فَتَصَُفُهُ بَعْدَ اللّحَاقٍ صَادَفَ مالا غَيْرَ تمَلُوكِ لَهُ فلا يَنْفُدُ وَإِنْ عَادَ إلى مِلْكِه بَعْدُ كَالَْائع بِسَرْطٍ 
خيارٍ الْمُشْئرِي ذا تَصَرّفَ في الْمَبيع ثم عَادَ إلى مِلْكِهِ بِفَسْخ الْمُشترِي فد تيف وَلَو أ رب 
عَبِدِهِ أو بأَنَهُ لِفُلانٍ جَارَ إذَا عَادَ مُسْلِمًا لآل لبس بإلشاء د بل هُوَ إِفْرَارٌ وَالإِفْرَارُ لَازِمٌ في حَقّ 
الْمُقرَ وَإِنْ ل يُصّادِفْ مِلْكَهُ كما ل أَقَرّ بِعبْدٍ الْعيْرِ نم | شْتَرَاهُ اه. مُلَخَّصًا. 
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فَإِنَهُ عَنَقَ عَلَى الابْنِ جين أَذّى وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ فا يَنْتَقِلْ بَعْدَهُ إلى أيه كما لَوْ أَعْتَقَ الابْنُ عَبْدَهُ نم 
جَاءَ مُسْلِمًا وَالْمُكَاتَبَةُ بَدَلُ الْكِتَابَة وَقَيّدَ بالْكتابَة لِأنَّ الابْنَ إذَا دَبَرَهُ نم جَاءَ الْآَبُ مُسْلِمًا فَإِنَّ الْوَلَاءِ 
لا يَكُونُ تدان شار وار ود لبَدَلٍِ وَالْوَلَاءٍ فَمَط لِأَذّب لأ لا كين فسخ 
الْكِتَابَة 3 لِصدُورهَا عَنْ ولَايَةِ شَرْعِيّةِ وَقَدْ صَرَّحَ به الشارِح وَقَدَمْنَا عَنْ الْحَانيّة أَنَهُ بمْلِكُ إِنْطّالَ كتابَة 


الْوَارِثِ قَبْلَ أَدَاءٍ بع الْبَدَلٍ إلا أَنْ يُقَالَ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَهُ لا يكن فَسْحْهَا بمْجَرّدِ تجيئه من غَيْرٍ أَنْ 
يَفْسَحَهَا أَمَا إِذَا فَسَحَهَا الْفَسَحَت إِلَّا أن جَعْلَهُمْ الْوَارتَ كالوكيل مِنْ جَهّبه يَأَْاهُ وَقَدَمْنَا حُكُمَ مَا إِذَا 


[قَعَلَ مُزْتدٌ وجلا خَطأ وَخَقَ أو قتِل] 

لاه د وَجْلَا خَطَأً وَحِقَ أ قُتِلَ فَالدَيَةُ في كُسْب الْإِسْلام خَاصّةً) بَيَانّ كم جِتَايته 
وَهَذَّا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا الذَيَةُ فِيمَا اكْتَسَبَهُ في الإسْلام وَالرْدّةِ لِأنَّ الْكُسْبَيْنٍ مَالَهُ لِنُفُوذِ تَصَرفهِ في 
الْمَالَينِ وَلِدَا يجري ال عِنْدَهمَا وَعِنْدَهُ مَالَهُ هُوَ الْمُكْتَسَبُ في الإنام لِنْفُوذ تَصَّدْفهِ فيه دُونَ 
0 عَوَقىِ 5 مار 0 مان عن لان فيك ا أَنَهُ لا عَاقِلَةَ لَهُ 


في الكسيَين ميا مات أؤ 1 ينث ؛ ا ل لام وَإِثَا لَه 


ص 2 


كسب الرْدَةٍ فَإِنَّ سح لج ارين لحب كوي الدّيَهَ في 
كسب الرْدَةِ لَِنّهَا كالدَيْنِ وَقَدَّْنَا عَنْ أي حَدِيفَة 

مِنْ كسْهِه وَدَيْنَ الرَدَّةِ مِنْ كسبهَا وَفي روَايَةٍ ال 
وف روَابَةِ عَكْسْهُ وَهِيَ الصّحِيحَةُ فَلَمْ يَرِذ أن دَيْنَ الَدَةِ هَدَرٌ فكَيْف بُقَالُ في جَِاتَتِه مَعَّ وُجُودٍ كسب 
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الرَدةِ أَنَّهَا هَدَرٌ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ سَهْوْ وَلِذَا قَالَ في التَكارَْانِيَة والولوالجية فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ إلا كَسْبُ 
الإسلام أو إِلَاكُسْب الرَدّةِ تُسْتَوْقَ الدَيَةُ مِنْهُ وَإِنْكَانَ لَهُ الْكُسْبَانٍ قَالَا يَسْتَوْف مِنْهُمَا وَقَالَ الْإمَامُ 
تُسْتَؤْق مِنْ كسب الإسلام أَوْلَا فَإِنْ تر شَيْءٌ اسْتَؤْق الْمَضْلَ مِنْ كسب الرَدّةِ اه. 

َف فَنْح الْقَدِير وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَّب مَالَا فَأَفْسَدَهُ يحب ضَمَائَهُ في مَالِ الإسْلام وَعِنْدَهمَا في الْكُلّ اه 
وني غَايَةِ الْبََانِ أَنَّ حُكُمَ ما اغْتَصَبَهُ أو أَتلَمَهُ كَذَلِكَ عِنْدَهُ في كسب الإسْلام فَإِنْ فَصَّلَ شَيْءٌ كَانَ في 
كسب الرَّدّةِ وف التَمَاْحَانِيّة هَذَا إِذَا نَبَتَ الْعَصْبُْ وَالإثْلافٌ بِالْمُعَايَبَةِ فَإِنْ تبت بإِقْرَارٍ الْمُرْتدٍ 
فَعِنْدَهُمَا يَسْتَْني مِنْ الْكُسْبَيْنِ وَعِنْدَهُ من كشب الرّدَّةِ كَذَا ذكْرَ شَيْخ الإسْلام اه. 

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَْلُ خَطَأ كدَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُمَا في إفَرَارِهِ لق الْوَرََةِ َف فَتْح الْقَدِيرٍ والولوالجية 
جنا ابد وَالمَة وَالْمُكائبٍ الْمُركِينَ اهم في ير ارد أن الك فِبهما فَاِمَ بغ الرد 


وَالْمُكَانَبُ بَمْلِكُ أَكْسَابَهُ في الرّدَةٍ د فَيَكُونُ هُوجِبُْ جِنَايَتِهِ في كُسْبه وَاججنَايةُ عَلَى الْمَمَالِيكِ الْمُرْتَدينَ 

هَدَرٌ اه. 

وَلَيَذَكُرْ الْمْصَبَُ كم الاب عَلَى الْمُرْتَدَ بقَطع يَدِهِ أو رِجْلِهِ لِكُونِهِ قَدْ عَلِمَ من فَوْلِهِ أَولُا لا يَضْمَنْ 
قَاتلُُ الأول وَدكْرَ محَمَدَ في الْأَصْلٍ أَنَّ الجحَاني لا يَعْمَنُ سَوَاءْ مَات الْمُرْتَدُ من ذَلِكَ الْقَطْع عَلَى الرَدَةٍ 
أَوْ مَاتَ مُسْلِمًا حَيْتُكانَ الْقَطّعْ وَهُوَ مُرْتَدٌ وَأَمَا إِذَا كانَ الْمَطّعْ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَالسَرَايَة إل النفْسِ وَهُوَ 
مُرْتدٌ فَهِيَ الْمَسْأَلهُ الآبيَهُ وَالوَاوْ في فَوْلِهِ وَحَقَ بغ ثم وَقََدَ به لِأَنَهُ َو قبل في دَارٍ الحَربٍ ثم جاءَ تَائنا 
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكذَا و عَصّبَ أَوْ قَدَفَ لِأنَّ فغلّهُ 1 يَنْعَقِدْ مُوجبًا لِصَيْرُورتِه في لحكم أَهل الحَرْب وما 
إذَا فَعَلَ سَيْنَا قَبْلَ اللَّحَاقٍ ثم حِقَ هَمَاكانَ من حْقُوقٍ الْعبَادِ كَالْممْلٍ وَالَْصْب وَالْقَذْفِ يُؤْحَدُ به وَمَا 
كَانَ مِنْ حُقُوقٍ الله تَعَالَ كبقيّة الدُودٍ فَإنهُ يَسْقُطُ لِأَنَّ اللَحَاقَ كَالْمَوْتٍِ يُورتْ شُبْهَةَ كذا في الْبَدَائع. 
(فَوْلَهُ وَلَوْ ارتدّ بَعْدَ الْمَطّع عَمْدَا أَوْ مَاتَ أَوْ خَقَ وَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْهُ ضَّمِنَ الْقَاطِعْ نِضْفَ الدّيَة 
في ماله لوره) بان 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَفي التَعَارْحَانيَة هَدَا إذَا نَبَتَ !ل) أَقُولُ: عِبَارَةُ التَمَارْحَانِيّة هَكَذًا وَأَمَا مَا اغْمصّب الْمُرْتَدُ منْ 
شَيْءٍ أو أَفْسَدَهُ فَصَمَانُ ذَلِكَ في مَالِهِ عِنْدَهُمْ حمِيعَا ث قَالَ وَوَجَب بَدَلُ الإثْلافٍ وَالْعَصْبٍ في 
الْكُسْبَينِ جمِيعَا من غَبْرِ أَنْ يُرَيّبَ كسب الرَدّةِ عَلَى كُسْب الإِسْلام هَذَا إِذَا نَبَتَ الإثلافٌ وَالْعَصْبْ 
بِالْمُعَايَئَةٍ إ وَتَقَلَ مِْلَهُ في الشُرْنْبلالِيّة عَنْ فَوَائِدٍ الطهيرية. 
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الْمَسْأَلَتَِْ إِخدَاهُمًا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدَا ثم ارد الْمَفْطُوعَةُ يَدْهُ ثم سَرَى الْمَطْعْ إلى النَفْسِ 

تانِيهمَا إِذَا خَقَ الْمَفْطُوعٌ يَدُهُ بِدَارٍ الحَرَبِ ثم عَادَ مُسْلِمَا ثم سَرَى الْمَطْعْ إلى النَفْسِ وَالخَكُمْ فِيهمًا 

صّمَانُ دِيَة الْيَدِ فَمَط وَلَا يَصْمَنْ الْقَاطِعْ بالسَرَايَةِ إلَى النَفْسٍ شَيَْا أَمَا في الأولى فَإِذَنَّ السَرايَةَ حَلّتْ 
ََلّا غَيْرَ مَعْصُودِ فَانْهَدَرَتْ بخلافٍ مَا إذَا قَطَعْ يَدَ الْمُرتَدٍ أُسْلَمَ قَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإنَهُ يَضْمَنْ سَيْئا 
أن اِهدَارَ لا يَلَحَقُهُ الاغتبارُ أمَا الْمُعتبَرُ قَدْ يَهَدُرُ بالإْرَاءِ وَبالإِعْمَاقٍ وَبالَْيْع كما لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ 
نه َاعَهُ مَوْلَاهُ نم ود عَلَيْهِ بالْعيْبٍ نم مَاتَ الْعبْدُ مِنْ الْقَطع إن لجان لا َصْمَنْ لِبَائع صَمَانَ النفْسِ 
َلِذَا يَهُدْرُ بِالرْدَةٍ َأَمّا الثَانِيةُ فَمَالَ في للِْدَايَةِ مَعْنَاهُ إذَا قَضَى بِلِحَاقِه لِأَنهُ صَارَ مَيكَا تَقدِيرًا وَالْمَْتُ 


ب يَفْطَعْ المَِرَايَةَ وَإِسْلَامُهُ حَيّاة حَادِتَةٌ في التَقدِير قَلّا يَعُودُ خُكُمُ الْجَنَايَة الأول وَإِنْ به بُقْضَ بلِحَاقِه حَىّ 
عَادَ مُسْلِمًا فَهُوَ عَلَى لاف الآني في الآِيةِ عَلَى الصّحيح فَعِنْدَ نحَمّدِ يجب نِصْفُ الذي وَعِنْدَهُما 


ء- 


خم 


د 


د 164630 سود 00/0 عن» كدر 60م رن كس 4ه عه 5هه اعون عوك يدخ > ديم وعه أ ف 
وَحَاصِلَهُ أَنَهُ بَعْدَ اللْحَاقٍِ قَبْلَ القَضَاءٍ كُمَا قَبْلَ اللْحَاقٍ قَيّدَ بِقَوْلِهِ عَمْذَا لِيَكُونَ صَّمَانُ دِيَةِ اليد في 


مَالِهِ لِأَنهُ لَوْ كانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ كما في الْوَلْوَاحجِيّة. 


(قوْلَهُ وَإِنْ ل يَلْحَقْ وَأَسْلَمَ وَمَاتَ صَمِنَ الدَيَة) أَيْ كَامِلَةَ عِنْدَهْمَا وَقَالَ تحَمَدُ التَضْففُ لِأَنّ اغترَاضّ 
الرَدَةِ أَهُدَرَ الَرَايَة فلا يَنْقَلِبُ بالإِسْلام إلى الصَّمَانٍ كما ذا قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍ فَأَسْلَمَ وَكُمَا أن الَايَة 
وَرَدَتْ عَلَى َحَلَ مَعْصُوءٍ وََنَتْ فيه فَيَجِبْ صّمَانُ النَفْسِ كما إِذَا 1 تَتَحَلَّلَ الرَدَةُ وَهَذًا لِأَنّهُ لا مُعْعَبرَ 
لقيام الْعِْمَة في حال بَقَاءِ الاة ونا الْمُْتبر اها في حال الْقَادٍ السبّب وفي حَالٍ ثُبُوتٍ الحم 
وَحَالَةُ الْبَمَاءٍ بمعِْلٍ من ذَلِكَ وَصَارَ كَقِيَام الْمِلْكِ في حال بَقَاءٍ الْيَمِينِ قَيَّدَ ِكُونٍ الْمَفُطُوع هُوَ الْمُرْتَدُ 
ِأَنَهُ لَو 4 يَرتَدَ وَإِعَا ازتَدَ الْقَاطِعْ بَعْدَ الْقَطع ثم قُتلَ الْقَاطِعْ أو مَاتَ نه سَرَى الْقَطْعْ إلى النَفْس قِإنْ 
كَانَ الْقَطْعُ عَمْدَا قَلَا شَيْءَ اس ليرت حل الِْصّاص وَإِنْ كانَ حَطَأ وَجَبّتْ الدِيَةُ َِمَامِهَا عَلَى 
عَاقِلَِ الْمَاطِع في ثلاث سِبِينَ مِنْ يَوْمِ قَضَاءٍ الْقَاضِي عَلَيْهِمْ كَذَا في لاني لِأَنَهُ جين الْقَطّع كانَ مُسْلِمًا 
وين أن الجَاَة قل بخَلافٍ ما إذا فَطَعَهَا وَهُو مرت فِإنّهُ لا سَيْءَ على الْعاقلةِ أن الْمُْئََ لا عَاقِلَة 
لَهُ وَأَشَارَ بإضَافَةٍ الصّمَانٍ إِلَيْهِ إلى أَنهُ في مَالِهِ لِأَنَهُ عَمْدَ وَالْعَاقِلَهُ لا تَعْقِلهُ فَلَوْ كَانَ الْمَطْعْ خَطأ وَجْبَتْ 
[ازْتَدَ مُكَاتَب وَحِقَ وَأَخْدَ بَالِهِ وَقتِلَ] 

(قَولَهُ وَلَوْ ارتَدٌ مُكَاتَب وَِقَ وَأَحْدَ بَالِهِ وَقْبلَ فَمُكَاتبَئهُ لِمَوْلَاهُ وما بَقِيَ لِوَرَنَه) أَمّا عَلَى أَضْلِهِمَا 
فَظَاهِرٌ لِأنّ كسب الرَدَةِ مِلْكْهُ إذَا كَانَ خرًا فَكدًا إذَا كَانَ مكاتبًا وَأَمَا عِنْدَ أي حَنِيَة فَإِذَنّ الْمْكَانَبَ 
عا بمْلِكُ أَكْسَابَهُ بالْكتابَةِ وَالْكِتَابَةُ لا تََوَقَّفُ بِالرَدّةِ فَكَذَا أَكْسَابْهُ آلا تَرَى أَنَهُ لا يَتَوَقَفْ تَصَرُفْهُ 
بالأَفْوَى وَهُوَ الرَقَّ فكدَا بالْأَدىَ وَهُوَ الرَدمُ وَمعْى فَوْلِهِ أخدّ َالِهِ بالبناءٍ للْمَفْعُولٍ أَنّهُ أُسِرَ مَعَ مَالِه 


- 


عر 8 8 22 رءّهرد 6ه 22 0 ا ع د 5 سه ار 0 ل 26 عدم قر 
وَأ أن يُسْلِمَ فقتل وَأَوْرَدَ عَليْهِ أنه إذا وُفِيَتْ كتابَئةُ كم جريب في آخر جْرْءٍ من أَجْرَاءٍ حيّاته فَيَتَبَينُ 


وقح ه ا ل ا ا ل ا 1 ال 0 أ 
أن كُسْبَهُ كسب مُرْتَدٌ خْرّ فِيَكُونٌ فَيْئًا عِنْدَهُ وَأجيب بأنَ الحكم بْرَيّبهِ إغها هُوَ في الحُقَوقٍِ المُسْتَحَقَةٍ 


ش- 


بالكتابَة وَهِيَ خْرَيةُ نَفْسِهٍ وَأَوْلادِهِ وَملكُ كسْبه رَقَبَةُ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ من الأخكام يُعْتَبَرُ عَبْدَا ألا 


كُسْبْهُ لا يَكُونُ فَيْئَا لِأَنَّ كسب الْعَبْدٍ الْمُرتَدّ لا يَكُونُ فَيْنَا قَلَا يجْعَلَ خرًا في حَقّهِ وَالْمُكَاتَبَةُ بَدَلْ 


الْكِتَابَةٍ وَف الْقَامُوس الْمُكَاتَبَةُ التَكَائْبُ وَأَنْ يُكاتِبَك عَبْدُك عَلَى نَفْسِهٍ بِتَمَنِهِ فَِذَا أَدَاهُ عَنَقَ اه. 
َإِطْلَاقَ المُكَاتبَةِ عَلَى الْبَدَلٍِ مَجَارٌ كما لا يَخْمَى. 


[ارتَدَ الرّوْجَانِ وََهَا فَوَلَدَتْ وَلَدَا وَولِدَ لَه وَلَدَ فَظهِرٌ عَلَيْهِم] 

(قوْلَهُ وَلَوْ ارتَدّ الرَوْجَانِ وَََا فوَلَدَتْ وَلَدَا وَوْلِدَ لَهُ وَلَدَ فَظهِرَ عَلَيْهمْ فَالْولَدَانٍ ف وَيجْبَرُ الْوََدُ عَلَى 
الإسْلام لا وَلَدُ الْوَلَدِ) بَيَانُ لُكم وَلَدِ الْمُرتَدَةِ وَحَاصِلَه أنَهُ إِمَا أن يَكُونَ مَوْجُودًا مُنْمَصِلًا حِينَ الرَدَةِ 
أو لا فَإِنْكَانَ الْأَوَلْ فَإِنَهُ لا يَكُونُ مُرْدًا بِردَتِمَا مَعَا لِأَنّهُ َبَتَ لَهُ حك الْإسْلام بِالتَبَعِيّة فلا تَزولٌ 
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دارو وَقَدْ 07 لكك فَيَكُونُ 00 قَيْنَا 5 لإسادم إِذَا 0 0 الم علي دكن 
الأب ذهب به وَحْدَهُ وَالَأَمُّ مُسْلِمَةٌ في دَارٍ الإسْلام 1 يَكُنْ الْولَدُ فَْنَا لأنَهُ َقِيَ مُسْلِمًا تَبَعَا لأَمَهِ وَإِنْ 
كَانَ انان بأَنْ وَلِدَ نُمَا وَلَدُ بَعْدَ خُوقِهِمَا فَحْكْمُهُ حَكُمُهُمَا من كَْنِه فَيْنَا وَمِنْ الجَبْرٍ عَلَى الْإسْلام 
سَوَاءٌ كَانَ الَْبَلُ في دَارٍ الخَرْبٍ أو في دَارٍ الإسْلام وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَبَفْ وَتَفْيبدُهُ في الِدَايَةِ بِكوْنٍ 
لبَلٍ في دَارٍ الرْبٍ الَقَاقِيّ لِيُعْلَمَ حَكُمْ مَا إِذَا حَبِلَتْ به في دَارٍ الإشلام بالْأَولَ لِأَنَهُ إِذَا أَخيِرَ عَلَى 
الإسلام مَعَ بُعْدِهِ عَنْهُ ببعْدِهِ عَنْ دَارِهِ فَمَعَ كَوْنِهِ أَفْرَب إِلَيْهِ ول كَمَا في البَهَايَِ لكِن لَيْس حْكُم هَذَا 
الْوَلَدِ كَحْكْمِهِمَا مِنْ جِهَةٍ الْقَدلٍ وَلِذَا قَالَ الْوَلوَاخِئُ لا يُفمَلُ لَو أتى كَوَلَدٍ الْمْسْلِم إذَا بَلَعَ و يَصِفْ 
الإشلام يبَر علَيْهِ ولا يفْمَلُ ونا يبر وَلَدُ الْوَلَّدِ أنه ما بالتبعيّة دو أو لأبيه لا سَبِلَ إلى الأول 
عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ لِأَنّهُ 1 يَرتدَ حَقِيقَة وَلِذَا يبَر بالبْس لا بالقغْلٍ بخلاف أبيه وَإِذا 1 يتْبَعْ اد 
فَيُسْكَرَقٌ أو تُوصّعْ عَلَيْه اجزيَةُ أ يُقَْلْ لِأنَّ حُكْمَهُ جيتئِذٍ حْكُمْ سَائِرٍ أَهْل ارب إِذَا أُسِرُوا وَأَمّا الْجَدٌ 
َبُفْتَلْ لا حخَالَةَ لأَنُّ الْمُرْتَدُ بالْأَصّالَة أو لكل في فح لْقَدِير. 

وَاعْلَمْ أن الْجَدَ لَيْسَ كالأب في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ في تَانِ مَسَائِلَ أَرْبَعَةٌ في الْمَرَائْضٍ وَأَرْبَعَةٌ في غَيِهَا أَمَا 


مهف ع لوو نت 


ولد الْوَلَدِ لا جب جد مَبْيَةٌ 00 لني صَدَقهُ الفطر د افير إذَاكَانَ جَدَّهُ مُوسِرًا أَْ لا 
ارا ل ا ار اواو وم لعا 
وَالَاِكَةُ جَرٌالْوََاءٍ صُورَتُهَا مُحْعَقَة 
لِمَؤْلُ 0 فَإِذَا عَتَقَ جَدَهُ لَايجْدُ وَلَاءَ حَافِدِهٍ إلى مَوَالِيهِ عَنْ مَوَالي 1 3 ظَاهِرٍ الرّوَايَة وف روايّة 
الْحَسَن يَجُرُهْكُمَا لَوْ أَعْتَقَ أَبْوُ وَالرَابِعَةُ الْوَصِيةُ للْقََابَةِ لا يَدْخْلٌ الْوَلَدَانِ وَيَدْخْلْ اَذ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
َف روَايّة الحْسَنِ لا يَدْخْلْ كالاب وَآَمّا الْأَبَعَةُ و في الْقَرَائْضٍ َرَدُ الم إلى ثُنْثِ ما قي وَحَجْبْ أُمَ 
الأب وَالِحْوَةٍ لا تَشقْطٌ بِالجَدّ عِنْدَهُمَا وَتَسْقْطُ بالآب الْقَاقَا وَالرَابِعَةُ ابْنْ الْمُغنِق تخب الْجَدّ عَنْ 


مُعْتَقَةٌ تَرَوَحَتْ بِعَبْدٍ وَلَهُ أب عَبْدُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حْد تتا أنه 4 وَوَلَاؤُهُ 


ميراث الْمُغْبِقٍ انَقَاقَا ولا يجب الأب عِنْدَ أبي يُوسْفَ فَلَهُ السُدْس وَالْبَاقِي للاثن ذَكرَ هَذِهِ الْأبَعَة 
لْأكْمَلُ في شَرْح السَرَاجيّة كوا هنا الَْيْبَعَةَ الأول وَيَنْبَغي أَنْ يُرَادَ مَسَْلعَما مَذْكُورَتَانِ في التَقَفَاتِ 
الأول الْأمُ تُسَارِكُ لد في تَقَقَةِ الصّغير ثانا بخلاف الآبء الَنيةُ لا تفْرَضُ التَمَقَهُ عَلَى الَْدٍ 
الْمُعْسِرٍ بخلافٍ الأب فَصَارَتْ الْمَسَائِلُ عَشْرًا وَقَد يُرَادُ أخْرَى هِي أَنَّ الصّغيرَ لا يَتَصِفُ بِعَدَم اليثم 
بََاةٍ جَدّهِ وَيَكَصِفُ به بحبّاةٍ أبيه كُمَا في الاي مِنْ الْوَفْفِ. 

قَيّدَ بردَتهِمَا لِمَا في الْبَدَائع لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ م وَهِيَ حَامِلَ فَارْتَدَتْ وَلََتْ بِدَارٍ الحَزْب 
الا ظْهِرٌ عَلَى الدَارٍ فإنَهُ لا يُسْعَرَقُ وَيَرثْ أبَاهُ او و لت رد 
حَقّ سُبِيَثْ 7 وَلَدَنْهُ في دَارٍ الإسلام فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعَا لأببه مَرْقُوقٌ تبَعَا لِأُمَهِ وَلا يَرثْ أَاهُ لِأَنَ الرَّفَ 
مِنْ أَسْبَابٍ الخْرْمَانِ اه. 


(قَوْلَهُ وَارْتدَاكُ اص الْعَاقِلٍ صّحِيح كَإِسْلَامه وَيَْْرُ عَلَيْهِ ولا يُفعَلُ) بَيَانْ لإسْلام الصَّ وَرِدَِه ما 
الأَوَلُ فيه خلافٌ زُفْرَ وَالشَافِعِيَ نَظَرًا إلى أَنَهُ في الإسلام تبَعْ لِأَبَوَيْهِ فيه فا يجْعَلُ أَضْلا وَلَا تلَرِمُهُ 
أَخكامًا يَشُوبِهَا الْمَصَرَهُ قلا يُوَهَلُ لَهُ وَلَنَا أنَّ «عَلِبًا - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - أَسْلَمَ في صِبَاهُ وَصّحَحَ الب 
- صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - إسلامة» وَافْتِخَارْهُ بذَلِكَ مَشْهُورٌ وَلِأَنَهُ أتى بحقِيَةِ الإسْلام وَهُوَ النَصْدِيقُ 
وَالِْقْوَارُ مَعَهُ لأَنَّ الإفْوَارَ عَنْ طَؤْع دَلِيلٌ عَلَى الاغتقّادٍ عَلَى ما عُرِف وَاخَائِقَ لا تُرَدُ وَمَا يََعلَقُ به 
سَعَادة أبَدِيةُ ياه عَفباويَةُوَهُوَ من أَجلٍ الْمتافِع وَهوَ الحم 
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اللي ثم يبعت عَلَيْهِ عَيْرُكا قلا يُبَالي مما يَُوبُهُ وني فَنْح الْقَدِيرِ مُفْمصَى الدَلِيلٍ أَنْ يب عَلَيهِ بَعْدَ 
انوع فَيَجبْ الْقَصْدُ إلى تَصْدِيقٍ وَفْرَرٍ سقط به ولا يَحفِيه اسْتِصْحَابُ ما كان عَلَيِْ مِنْ التَصْدِيق 
وَالْإِقْوَار عَبْرِ الْمَنْوِيَ بِهِ إِسْقَاطُ الْمَرْضٍ كما أَنّهُ لو كانَ يُوَاظِبُ عَلَى الصّلاةٍ قَبَْ بُلُوغِهِ لا يَكُونُ كما 
كَانَ يَفْعَلهُ بَلْ لا يكفيه بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنْهَا إلا مَا فَرَنَُ بِبيّة أَدَاءٍ الْوَاجب امْتعالًا لَكِنّهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أنه 
لا يب بل يَمَعْ فَرْضًا قَبْلَ الْبلوغ أمَا عِنْدَ فَخرٍ الإسلام فَلِأَنَهُ يَْبْتْ أَصْلُ الْؤْجُوب عَلَّى الصَِيَ 
بِالستَبّبٍ وَهُوَ حَدَتْ الْعَال وَعَفلية دَلَالهِ ذُونَ وُجُوبٍ الْأَدَاءٍ ِأَنَهُ بالحِطَاب وَهُوَ غَيْرْ محَاطّبٍ فَإِذًا 
جد بَعْدَ السب وَقَعَ الْمَرْضُ كُتَعْجِيلٍ الزّكاةٍ. 

وَأَمَا عِنْدَ نمْسٍ الْأَئِمّة لا وُجُوب أَضْلَا لِعَدَم كيه وَهُوَ وُجُوبُْ الْأَدَاءٍ فَإِذَا وُجِدَ كَالْمُسَافِرٍ يُصَلَي 
الجمْعَةَ فَيَسْقُطْ فَرْصُهُ وَلَيْسَتْ الجْمْعَُ فَرْصًا عَلَيْهِ لكنّ ذَلِكَ لِلتَرَِِْ علي بَعدَ سَبهَا فَإذَا فعَلهَا تم 
وَلا نَعْلّمْ خلاقًا بَْنَ الْمُسْلِمِينَ في عَدَم ووب ني فَرْضٍ الْإِبانِ بَعْدَ الْبُلُوعْ عَلَى قَوْلِ مَنْ حْكِم 
بِصِحَةٍ إِسْلامه صَبيًا تَبَعَا لأَبوَْه الْمُسْلِمَيْنِ أؤ لإسلامه وَأَبَواُ كافِرَانِ وَلَوْ كانَ ذَلِكَ فَرْضًا ل يَنقُلهُ 
أَهْلٌ الإجماع عَنْ آخرهِم اه. 

وَل يَذَكْرْ الْقَْلَ الثَالِتَ الْمُخْمَارَ عِنْدَ أي مَنْصُورٍ الْمَائْرِيدِيَ وَهْوَ أن الصَّيّ الْعَاقِلَ تُحَاطَبٌ بِأَدَاءٍ الْإيمَانٍ 
كَالْبَالِعْ حَيّ لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بلا إمَانٍ خَلَدَ في النّارٍ ذَكْرَهُ في التَجْرِيدٍ وَأَمّا انان أَغْني ِدَنَهُ فَفِيهَا خلافٌ 
أي يُوسْفَ نظا إل أَنّهَا مصترَةٌ عصَة وَكُما أنهَا مؤجودةٌ حَِيفَة ولا رد للْحقِيقةِ ما فلن في الإسلام 
وَاَْافٌ في أخكام الدَّنْيَا ولا خلاف أَنَّهُ مُرْتدٌ في أَخكام الآخرَةٍكَمَا بَينَاهُ في شَرْح الْمََارٍ الْمُسَمّى 
بَلِتالأَوَارٍ ي أصول الْمتار مغن إلى التوبح وب طَهََ ما في اليّهَايَة ولا وقح الْقديرٍ بأ ذا 
ارْتَدَ كان مُعَذَّبا في الآخرَةٍ مَُلّدَا وَتَقَلُوهُ عَنْ الْأسْوَارٍ وَالْمَبْسُوطٍ وَجَامِع التُمُرْتَاشِىَ وَأَحَالَ التُمُرْتَاشِيُ 
َه الروَايَة إلى القبْصِرَة. اا 

وَِغَا لا يُْمَلُ إذَا أتى عَنْ الإسلام لاختلاف الْعلَمَاءِ في صِحَةٍ إسْلامه لكِنّهُ جبَرُ عَلَى الإسْلام لِمَا فيه 
مِنْ التَفْع الْمُِيَفّن وَهْنَا مَسَائِلُ لا يُقَْلُ فيهَا الْمُرْتَدُ الأول هَذِهِ وَالتَايَةُ الَّذِي إِسْلامة بالتَبَعِيّة بوه 
ِذَا بَلَعَ مدا اسْتِخحْسَا لِأَنَّ إسْلَامَهُ لَمَا كَانَ بطريق التَبعِيّةِ صَارَ شْبْهَة في إسْقَاطٍِ القَغلٍ الكَّالِكَةُ إذَا 
أسْلَمَ في صِعَر ثم بلع مُرتدا اْيخسَانًا لِقَِام الشبْهَةٍ باخيلا الْعلَمَاءِ في إسْلامه الرَابِعَةُ الْمُكْرهُ عَلَى 
الْإِسْلام إذَا ارد لا يُقْملُ اسْتخسَانً لِأَنَّ الشبْهَةَ بالإِكْرَاهٍ مُسْقِطةٌ للْقَْلٍ وف الْكُلّ يُخبَرُ عَلَى الإسْلام 
وَلَوْ فَكَلَهُ قَاتِلَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لا يَلرَمْهُ شَيْءْ كُذَا في الْمَبْسُوطٍ وَرَادَ في فَتْح الْقَدِير خَامِسَةٌ اللّقيطُ في 


دَارٍ الإسْلام تَحْكُوم بإِسْلَامه وَلَوْ بَلَعَ كافرًا جر عَلَى الإسلام ولا يُقعَلْكَالْمَوْلُودٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا 
بَلّعَ كافرًا اه 

َقَدْ قَدَمْنَا أن السَكْرَانَ إِذا أَسْلَمَ ثم ارَدَ لا يُفْعَلُ فيد بالْعَاقِلٍ لِأَنَّ ارتِدَادَ الصّ الّذِي لا يَعْقِلُ غَيْرْ 
صجيح كإسْلابه ِأَنَّ فار لا يَدُلُ عَلَى تغير الْعقِيدةٍ وكدَا الْمَنُونُ وَالسَكْرَانُ الذي لا يقل 
وقد حك من جُْونه متَفطِعْ وَحَرَجَ عَنْ هذا إسْلَامُ السَكْرَانِ فِإنَّهُ صحِيحٌ كما ذكرَُ الشَارح وله 
أغلَم. 


(بَاب الْبعَاِ) أَخَرَهُ لِقِلِّ وُجُودِهِ وَلِبيَانِ حكم مَنْ يُفْمَلُ مِنْ الْمُسْلِوِنَ بَعْدَ مَنْ يُفمَلُ مِنْ الْكْمَارِ وَالْبعَاه 
جنع باغ مَنْ بَعَى عَلَى النَّاسِ ظَلَمَ وَاعْمَدَى وَبَعَى سَعَى بالْفَسَادٍ وَمِنْهُ الِْرقَةُ الَْاغِيَُلأنَهَا عَدَلَتْ عَنْ 
الْصْدٍ وَأَصلَهُ من بَقى الح إذا ََاقى إلى الْمسَادِ وبع الْمَرأةُ َي بِعَاء بالْكسرٍ والْمَدِ فَجَرَثْ 
َهِيَ بَغِيٌ وَاَمْعْ الَْعَاياوَهوَ وَصْففْ يَخْقَصُ بالْمَرََةٍ ولا يقَالُ لِجْلٍ بغي فَالَهُ زمري كذ في 
الْمِصْبَاح وف الْقَامُوسِ الْبَاغي الطَّالِبُ وَاْجَمْعُ بُعَاةٌ وَبغْيَانُ وَفنَةبَاغِيَةٌ حَارِجَةٌ عَنْ طَاعَةٍ الْإمَام الْعَادِلٍ 
اه. فَقَوْلهُ في فَتْح الْقَدِير 

[منحة الخالق] 

قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ إ) قَالَ في النَهْرٍ أنت حَبِيرُ بن الكَلَامَ فِيمَا جَاءَ عَلَى الرُوَايمَْنِ وَلَيْسَ في 
لْمَزيدِ مَا ذَكْرَهَا في الِْدَايَةِ هُوَ التََحْقِيقٌ. 


َارْتِدَادُ الصََّ الْعَاقل] 
(فَوْلُهُ وَأمّا انان أَعْني ردَّنَهُ) قَالَ في التَمَارْحَانيَّة وف الْمُنْتَقَّى ذَكرَ ابْنُ مَالِكِ عَنْ أي بُوسُْفَ أَنَّ أبَا 
حَدِيِقَةَ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ في رِذَّةٍ المُرَاهِق وَقَالَ ردَنْهُ لا نَكُونُ ِدَةَ وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسُّفَ اه وَمِثْلَهُ في 


[بَابُ الْبُعَاة] 
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البَاغي في عُرْفٍ الْقُمَهَاءٍ الْحَارجُ عَنْ الْإمَام الَقَ تَسَاهُلٌ لِمَا عَلِمْت أَنَهُ في الل نضا وَالْخَارجُونَ عَنْ 
عب تلا فُطّعٌ الطَريقٍ وقد علِمَ حَكْمُهُمْ وَحَوَاٌِ وَُعَاُ وهَرَّقَ بَْنَهُمَا في فَنْح الْقَِيرٍ بن اوَارِجَ 
َم َم مع وحم حَرَجوا عَلَيهِ بَأويلٍ يرون أَنَّهُ علَى بَاطل كُفْرٍ أو مَغْصيَةٍ تُوجب قَتالَهُ بوهم 
يَسْتحِلُونَ ِمَاء الْمُسْلِمِنَ وَأَمَْاهُمْ ويَسْبونَ نساءَهُمْ ويُكَفَروَ أضْحَاب رَسُولٍ الله - صَلّى الل عليه 
وَسَلَّمَ - وَحْكُمْهُمْ عِندَ جْمهُورِ الُْقَهَاِ وَالْمُحَدَنِينَ حُكُمُ الْبعَاةِ وَذَهَبِ بَغْض الْمُحَدّنِينَ إلى كُفْرهم 
قَالَ ابْنْ الْمُنذِرٍ لا أَغلّمْ أَحَدَا وَافْقَ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَى تَكُفِيرهِم وَهَذَا يَقْمَضِي تَقْلَ إِجْماع الْفْمَهَاءِ 
كر في الْمُحبطٍِ أن بتغض الْفْقهاءِ لا يكف أحدًا من أَفلٍ الع وبَْصْهم يكفرُونَ خض أَهلٍ البدع 
وَهُوَ مَنْ خَالَفَ بِبِدْعَتِهِ دَلًِا فَطِّْيًا وَتَسَبَهُ إلى أككر أَهْلٍ السْنَةِ وَالنَفْلْ الْأَوَل أَنْبَتْ نَعَمْ يَمَعْ في كلام 
هل الْمَذَاهِبٍ تَحُفِيرُ كدر لكِن لَيْسَ من كلام القُقَهَاءِ الَِينَ هُمْ اْمُجْمَهدُونَ بَل من عَيهِمْ ولا عِبَْ 
ِعَْر القُمَهَاءٍ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْمُجْعَهِدِينَ ما ذَكرْتا وَابْنْ الْمُنَذِرٍ أغْرَفٌ بِتَقْلٍ مَذَاهِبٍ الْمُجْعَهِدِينَ وَمَا 
ذَكَرَهُ مُحَمَدُ بْنُ الحْسَنٍ مِنْ حَدِيثِ الخَصْرَمِيَ ذل عَلَى عَدَمِ تكفِيرٍ الوَارج وَأَمّا اْبعَاةُ فَمَوْمٌ مُسْلِمُونَ 
حَرَجُوا عَلَى الْإِمَام لْعَدْلِ وَل يَسْتَبِيحُوا مَا اسَْبَاحَةُ امارج مِنْ ذِمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَسَجِ ذَرَارِيَهِمْ اه. 
ما في الْبَدَائع من تسر الْبَاةٍ بالحوارج فيد قور وما لا فر الحوَارج باسيخلال الدَمَاءِ والَْوَالٍ 
لتأويلهة وَِنْكَانَ بَاطِلّا بخلافٍ الْمسْتَجِلَ بلا تأوبل. 


(قَوْلَهُ خَرَجَ قَوْمْ مُسْلِمُونَ عَنْ طَاعَةٍ الإمَام وَعََبُوا عَلَى بَلَدٍ دَعَاهُمْ إِليِْ وكشَفَ شُْبْهَتهُْ) بن يَسأَهُمْ 
عَنْ سَبَّب خُرُوجِهِمْ فَإِنْ كان لِظَلّْم مِنهُ أَرَالَهُ وَإِنْ قَالُوا الحَقُ مَعَنَا وَالولَايَةُ لَنَا فَهُمْ بُعَاةٌ لِأَنَّ عَلِبَه - 


و 
2 


رَضِي الله عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ بهل حَرُورَاء قَبْلَ قعائمْ ونه َو الْأْرين وَلَعَلَ الشَرٌ يَنْدَفِعْ به يبدأ 
به استخبابا لا ؤجوبا فَإِنَ أل الْعَذَلٍ ل فَائلُوهُمْ من عَْر دعوَةٍ إلى الَْْدِ إلى الجَماعةٍ ل يَكُن عَلَيْهِمْ 
سَيْءْ لِأَنّهُمْ عَلِمُوا ما يَُاتِلُونَ عَلَيِْ فَحَاهُْكَالْمُرَْدِينَ وأهْل الَرْبٍ بَعْدَ بُلُوعْ الدَعوَةٍ كذًا في الْعِنَايَة 
ل أندؤا ما يود هم القَالَ كآن طَلمَهم أؤ طلم عبرم طَلمَا لا شبهة فيد لا يكُوئون بق ولا يوز 
مُعَاوتَةُ الإمَام عَلَيْهُمْ حَنٌّ يجب عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَحْكْمَْهُمْ عِنْدَ حَْهُورٍ الْقُمَّهَاءِ وَالْمُحْدِئِينَ كم الْبُعَاِ) قَالَ الْعَلَامَةُ إِبْرَاهِيمُ اللي في باب 
الإمامة من سَرْح الْمُئْيَةِ وَالْمُرَادُ بالْمبْمَدِع من يَعْتَقِدُ سَيْنَا عَلَى خلاف ما يَعْتَقِدُهُ أَهْلْ الِسُنَةِ وَالجْمَاعَةُ 
عا تو الافِْدَاء به مع الكراقة إِذَا ل يكن ما يَْمقِدَهُ يودي إلى الْكُفْر ِنْدَ أَهلٍ اسن ما َو كان 
مُوََيا إلى الْكُفْرِ فَلَا يجخُورُ أضْلاكَالْعْلَاةٍ من الرَوَافِضٍ الَّذِينَ يَدَعُونَ الْألوجيّة لِعَلِيَ أو أن البو لَه 


فعَلّطَ جبريل وَتَحْو ذَلَِ يما هُوَكُفرٌ وكدَا من يَقْذِفْ الصّدِيمة أو ينكرُ صُحْبَةُ الصّدِيقٍ أو خِلَاقمَهُ أو 
أؤ الرُوْيَةَ أو عَدَاب الْقَبرِ أو الْكِرَامَ الْكَاتِِينَ أمَا مَنْ يُقَصّلْ عَلِيا فَحَسْبُْ فَهُوَ مُبْعَدِعٌ من الْمبْمَدِعَةٍ 
الَّذِينَ تجوز الافْدَاءُ بم مع الْكَرَامَةٍ وكا من يَقُولَ أنُّ تَعَالى جدنمٌ لا كالْأخْسَام وَمَنْ قَالَ أَنّهُ َال 
لا يْرَى لاله وَعَظْمَعِه. 

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَكُم بِكُفْرٍ مَنْ ذَكَرْنَا من أَهْل الْأَهْوَاءٍ وَنَحوجِمْ مَعَ مَا نَبَتَ عَنْ أَبي حَنِيقَةَ وَالشَافعِيَ مِنْ 
عَنْدٍ تير أَهْلٍ الْقِبْلَةِ مِنْ الْمبْتدِعَةِ كُلّهمْ تحْمَلُهُ أن ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ نَفْسَهُ كُفرٌ فَالْقَائِلُ به قَائِلَ با هُوَ 
كُفْرٌ ون 1 يَكُفْر با عَلَى كَوْنٍ فَوْلِهِ ذَلِكَ عَنْ اسْتفْراغ سعد مهدا في طَلَبِ الَْقَ لكِنَّ جَرْمَهُمْ 
بطْلَانِ الصّلاة حَلْمَهُمْ لا يُصّحَحْ هَذَا الجَمْعَ اللَّهُمَ إلا أَنْ يرَادَ ِعَدَم الجوَازٍ عَدَمْ الل مَعَ الصِّحَةٍ 
وَِلّا فَهُوَ مُشكِل هَكدًا ذَكَرَهُ الشَيْحُ كَمَالُ الدّينٍ بْنْ الْحْمَام وَعَلَى هَدَا يَِبْ أَنْ يُحْمَلَ الْمَنْقُولُ عَلَى 
مَا عَدَا غُلَاةٍ الرَوَافْضٍ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ فَإِنَ أَمْئالهُمْ 1 يخصل مِنْهُمْ بَذْلُ وَسْع في الاجتَهَادِ فَإِنَّ مَنْ يَقُولُ 
أن علا هو الله أو أن جثريل عَلِطَ وَتَوْ ذَلِك من السُخف إنا هو َع خض الموى وهو سوا 
حَالا يمن قَالَ (مَا تَعبْدُهُمْ إلا لِبَُرْبُوا إِلى الله ُلْفَى [الزمر: 3] فلا يَتَأَنَى من مِفْل الْإمَامَينٍ 
الْعَظِيمَيْنِ أَنْ لا يحَكُمَا بِأَنَهُمْ من أَكْفَرٍ الْكَفْرَةِوَإِغَا كَلَامُهُمَا في مِثْل مَنْ لَهُ شْبْهَةٌ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ وَإنْ 
كَانَ ما ذهب إِلَيْه عِنْدَ التَحْقِيقٍ في حَدٍ ذَاِِ كفا كمنكر لوؤي وَعَدَابٍ الْمَبْرِ نو ذَلِكَ قن فيه لكا 


حكم النُصُوص الْمَشْهُورَة وَالإجْماع إلا أن طَنُمْ شبْهَةَ قِيَاسِ الْعَائْبٍ عَلَى الشّاِدٍ وَتَْوْ ذَلِكَ نا عُلِمَ في 


الْكلام وَكَمُنْكِرٍ خلاقة الشَيْحَيْنِ وَالسَابَ كَمَا قَإِنَّ فيه إنْكارَ كم الْإجْماع الْمَطْعِيَ إِلَّا أَنَهُمْ يُنَكِرُونَ 
حُْجَيّةَ الإجماع بِإِنْهَامِهِمْ الصّحَابَةَ فَكَانَ لُمْ شْبْهَةٌ في الْجُمْلّة وَإِنْ كَانَثْ ظَاهِرَةَ الْبُطَْانٍ بِالنَظَر إلى 


بخلافٍ مِثْلٍ مَن دَكَرْنا من الْغلاة فَتَأَمَنْ اه. 
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الْمُسْلِمِنَ أَنْ يُعِينُوهُمْ حَىٌّ يُنْصِفَهُمْ وَيَرْجِعَ عَنْ جَوْرهِمْ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ الال مُشْتَبهًا أَنَّهُ ظَلَمْ مِفْلَ 
تكْمِيلٍ بَعْضٍ الَاياتِ التي للَِمَام أَخْدُهَا وَإِخَاقٍ الصّرّر يما لِدَفع صَرَرٍ أَعَمَّ منْهُكُذَا في فَتْح الْقَدِير 
يد بإسْلَامهم لِأَنَ أَهلَ الذّمّةٍ إِذا عَلَبُوا عَلَى مَوْضِع لِلْحِرَابِ ضَارُوا أَهْلَ حَرْب كما فَدَمَْاهُ لكِن لَو 


يَرُ على التفييلد بالإسْلام وَالْمُرَادُ بالإِمَام السُلْطَانُ أَوْ نَائِبهُ قَالَ في الْخَانيّةٍ مِنْ الميرِ قَالَ عُلَمَاؤْنَا 
السُلْطَاُ مَنْ يَصِيرُ سُلْطَانا بأمْرَيْنٍ بِالْمُبَايََةِ مَعَهُ وَيُعتَبَرُ في الْمبَايعَة أَشْرَافُهُمْ وَأعْيَائهُمْ وَالئَاتن أَنْ 
لذ كا ل حو نأو ووم يال ون تن هو لتو عن 

لون بعد سلطا باقر العا قا تنية وان 2 ين له م 

و لبهم على بَلد أنه لاي َك َنْبْتُ حُكُمُ الْبَغِي ما 1 يَتَعَلبُوا وَيَْمعُوا وَيَصرُطَمْ مََعةُ ذا في 
الْمُحِيطٍ وَل بُقَيَد الْمُصَبَفُ 1 بِالْعَادِلٍ وَقَيدَ يَدَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بآنْ يَكُونَ النّاسُ بِهِ في أَمَانِ 


وَالطَرقَاتْ آمئةٌ. 


(قَوْلُهُ وبَدَأَ ِقِتَاهِمُ) يَعْني إِذَا تَعَسْكرُوا وَاجْتَمَعُوا وَهُوَ اخْتيارٌ لِمَا نَقَلَهُ خواهر زاده عَنْ أَصْحَابنَا أَنَّ 
نَبْدَؤْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْدَؤْن لِأَنَ الَكُمَ يدَارُ عَلَى الدَلِيلٍ وَهُوَ الاجْتِمَاعٌ وَالِامْتِنَاعٌ وَهَدَا لِأَنَهُ لَوْ انْمظَرَ 
الْإِمَامُ حَقِيقَةَ فِتَاليِمْ را لا يمكئة الدَفْعْ فَيْدَارُ عَلَى الدَلِيلٍ ضَرُورَة دَفْع سَرَهِمْ وَتَقَلَ الْقُدُورِيُ أَنَهُ لا 
يَنَدَؤْهُمْ حَقٌ يَبْدَؤُهُ فَإِنْ بَدْؤُهُ قَاتَلّهُمْ حَىٌّ يُفَرَقَ 0 وَظَاهِرُ كَلَامِهن أَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوّلَ وَفِ 

الْبَدَائع يب عَلَى كل مَنْ دَعَاهُمْ الإمَامُ إلى قَتَالهِمْ أَنْ يجيب وَلَا يَسَعْهُمْ التَخَلْفُ إِذَا كان لَهُ غِتى 
وز ل طعة الإمام ادن بعَفصيةفَرْضَ فك فيا هو عد ما عن أبي حديطة ين 
الإغْترَالٍ في الْفمْئة وَلْرُوم البَيْتِ تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا ل يَدْعُْ أَمّا إذَا دَعَاهُ الْإمَامُ فَالْإِجَابَةُ فَرْضٌ اه. 
وما كلف بَعْضٍ الصّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُمْ - عَنْهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنّهُ 1 يكن كُمْ فُذرٌَ ورا كان 
بَعْضْهُمْ ف َك منْ جل لْقَتَالٍ وَمَا روي «إذًا الى الْمُؤْمِئَانِ ب بسشيوفهمًا فهمًا فَالْعَاتِنُ وَالْمَفْعُولُ ف التَارٍ» 
تحْمُولٌ عَلَى افْيََاهِمَا حميّة وَعَصَبَةَ كما يُتَمَقُ بَيْنَ أَهل فَْيَينٍ أو تحن أز لأَجْلٍ الدُّنيًا وَالْمَمْلَكَةِكُذًا 
في فَنْح الْقَدِيرٍ وَف المجيطٍِ طَلَب أَهْل بغي الْمُوَادَعَةَ أَجِيبُوا إن كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ كُمَا في أَهْلٍ 
ارب ولا يُؤْحَلُ مِنْهُمْ شَيْءٍ فَلَوْ أَحَذْنا مِنْهُمْ زهو وَأَحَذُوا منًا رُهُونَ ثم عَدَرُوا با وَفَتَلُوا رُهُونََا لا 
يَنْبَغِي لا أَنْ تَفعُلَ رُهُونَهُمْ لأَنّ الرُهُونَ صَّارُوا آمِدِينَ في أَيْدِينَا وَشَرْطُ إبَاحة دَمِهمْ باطِلَ وَلكِنهُمْ 
يبَسُونَ إلى أن يَْلَكَ أل الْبَغي أَوْ يَعُوبُوا وَكدَلِكَ أَهْل الشِرْكِ إذَا فَعَلُوا ُِهُوننَا لا تَفْعَلُ برُهُوتِمْ 
فَيُجْبَرُونَ عَلَى الْإسْلام أَؤ يَصِيرُوا ذمَةَ وف لِْدَايَة وَإِذَا بَلَعَهُ أَنْهُمْ يَشْمَرُونَ اليتلاع وَيَتأَمَبُونَ لِلْقَتَالٍ 
ينغي أن يأحْدَهُمْ وَيِسَهُمْ حقٌّ يُفْلِعُوا عَنْ ذَلِكَ وَيْخدِنُا تَوْيََ َفعًا شر بَِدْرٍ الإفكانٍ. 


(قَوله ولو طمْ فت أَجهَرَ عَلَى جَرِيَهم وأنبع مُوَلَيهُمْ ولا لا) أي وَإِنْ 1 يكن كُمْ فِنَةُ لا يجَْرْ على 


الجربح لا يُتْبَعْ الْمُوَلُ لِدَفْع شَرْهِمْ بِالأَوّل كن لا يَلْحَقُوا بم وَلانْدفَاع اشر دُونَهُ في الات وَالْفمَهُ 
الَئِقةُ وَامْمْعْ فُُونَ وَفَِاتْ وَجَهَرٌ عَلَى الخريح كمع وَأَجْهَرَ نَبّتَ فَثْلَه وأسْرَعَهُ وم عليه وَمَؤْتْ 
هر وَجهِيرٌ سَرِيعْ كذا في القامُوسٍ وأنبع عَلَى الْيَاءِ لْمَفعُول لِلقَل وَالأسْرِ وموََيهُْ لتب مَفغُولٌ 
َانِ وَهُوَ اسم فَاعِلٍ من وَل نولي أذبر كتوَلَى و يَذْكُر كم أَسِرْهُمْ وني الْبَدَائع إن شَاءَ الْإمَام فَمَلَهُ 
وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لاندِقاع سَرّه بهِ وَيْكَاتَلُ هل الْبَغي بِالْمَنْجَدِيقٍ وَالْعرَقٍ وَعَبْرٍ ذَلِكَ كأَهْلٍ الخَرْبٍ َكل 
من لا يمو قَعْلهُ من أَهل الخرْبٍ من اليّسَاءِ وَالصبيَانٍ وَالشبوخ والَْميَاِ لا يور ْله من أل البفي 
إلا إذَا قَاتَلُوا ْ ْ 
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َيُفْمَلُوتَ حَالَ الْقَِالِ وَبَعْدَ الْقَراغ إلّا الصّبِيانَ وَالْمَجَانينِ ولا يجُورُ للْعَادِلٍ أَنْ يَبْعَدِئَ بِقدْلٍ عْرَمِهِ مِنْ 
أفل الببغي مُبَاَرَةٌ ا ذا أَدَ فَمْلهُ لَه أن يذفعة ولو مله وله أن يعَسَبّب لِيَفعلهُ غَيرْهُ عفر داب 
يخلافٍ أفل الخزبٍ قن لَهُ أن يفل كَرَمَهُ مِنهُمْ مبَاسرَة إِلّا الَْالِدَينِ اه. 

(فَوْلَهُ وَل شنب ذرَيعُهُمْ حبس أَمْوَاهَمْ حَنٌ يَعُوبُوا) لِقَولِ عَلِيَ - رَضِيَ الله عنْهُ - يَوْمَ الجمَلٍ ولا 
قعل أَسررٌ ولا يُكْسَفْ سِثْرٌ وَلَا يُؤْحَدْ مَالْ وَهُوَ الْقدْوَةُ في هَدًا الْبَابِ وَقَولُهُ في الْأسِير مُوَوَلَ مما إذَا 1 
َكُن لم ف وَمغتى لا يُكْشَفُ َمْ سِمْرٌ لا تُنبى نِسَاؤْهُمْ أَطلق الْمَالَ فََمِلَ الْعرِيدَ فَلِدَا قَالَ في 
الْبَدَائْع وََمَا الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ مِنْ أَهْل الْبَغْي فَإِنْ كان قَائَلَ مَعَ مَوْلَاه يجُورُ فَمْلْهُ وَإِنَ كان يَخْدُمُ مَولَاهُ لا 
يجوز ْلَه وََكِنْ يحب حَقٌ يَعُوبَ اله. 

وَظَاهِرُ مَا في الِْتَابٍ حَبْسْ عَيْنِ الْكرَاع وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا في الدَاَةِ وما الْكُرَاعْ فلا يمْسَكُ وَلَكِنَهُ 
باغ وس عن اكه لِنَ نَع هوك في الْمْحِيطٍ الدَوَاب بَدلَ الكُراع وفي فح الْقَدِير ولا 

َقْ ع من بيت الْمَالٍ لتَوٌَ متها عل هذا إا ل يكن لأإمام ينا حَاجَةٌ له. 


(قَوْلَهُ وَإنْ اتاج قَائَلَ بِسِلَاجِهِمْ وَحَيْلِهْ) لِأَنَ علا - رَضِيَ الله عَنُْ - قَسَمْ اليتأّاح فِيما بين 


الْحَاجَة ة قفي ى مال 00 0 0 فيه إَِْاقٌ الصترر الأذق لدف لأخلىة قَيّدَ بالبتلاح ويل لِنّ 
َيْرَهُمًا من الْأَموَالٍ يُنْتََعُ به مُطَلَقَاكدا في الْبَدَائع وف الْمُحِيط قَالَ اللا لنت والفى ايلاح كف 
عَنْهُ لِأَنَّ توْبَةَ الْبَاغي مَنِْلَةِ الإسْلام مِنْ الخَرْيَ في إقَادَةٍ الْعصْمَة وَالخُرْمَةِ وَلَوْ قَالَ كف عَي لِأَنْظْرٌ في 
أي لَعَلَي أُلْقِي البتلاح يكف عَنْهُ وَل قَالَ أن عَلَى ديبك وَمَعَهُ اللا 1 ُكففّ عَنْهُ أن ذَلِكَ 
َيْسَ بِعَؤبةٍ اه. 


(َوْلهوَِنْ قَمَلَ باغ مشْله فَطَهرَ علَيهمْ 1 يج سَيْء) لِأنهُ لا ولايّة لإمام الْعَدْلِ جين الْقغلٍ فَلَمْ يَنْعَقِذ 
مُوجبًا كَالْمَغلٍ ف ار لزب قلا قصّاص ولا دِيَةَ وَلذَا عَبَرَ بالشَّيْءٍ الْمُنَكّرٍ في التَفي فَظَاهِرُهُ أَنّهُ لا 
يام أَيِضًا وَهُوَ طَاهِرُ مَا في فَنْح الْقَدِرِ قَانَّهُ علَلَ بأنَهُ َمَلَ نَفْسَا يبا اخ قَْلُهَا ألا ترَى أن الْعَادِلَ إِذَا 
فَتَلَهُ لا يب عَلَيْهِ شَيْءْ فَلَماكَانَ مُبَاحَ الْقَذْلٍ 1 يحب به شَيْءٌ اه. 

وني الْبَدَائع يَصْنَعْ بِمَْلى أَهْلٍ لْعَدْلِ مَا يُصْنَعُ بِسَائِرٍ الشّهَدَاءٍ لِأَنَهُْ شْهَدَاءُ وَأَمَا قَتلَى أَهْلٍ الْبَغي 
فلا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلكِنّهُمْ يُعَسَلُونَ وَبِكَفَئُونَ ويُدهَنُونَ وبِكْرَه أن تُؤْحَدَ رُوسْهُمْ وَُبْعَتَ إِلّ الْآقَاقٍ 
وكَدَلِكَ رُوُوسُ أَهْلٍ الخَرْب لِأَنَّهُمُثلَةٌ اه. 

وف فَتْح الْقَدِيرٍ وَجَوَرَُ بَعْض الْمُتأَخَرِينَ إِذَا كانَ فيه طُمَأَنينَهُ قُلُوبٍ أَهْلٍ الْعَذْلِ أو كشر شَوْكتَهِمْ اه. 
وَمنَعَهُ في الْمُحِيطٍ في رُءُوسٍ الْبُعَاةٍ وجَوَّرهُ في رُءُوس أَهْلٍ الخَرْب. 


(فَوْلَهُوَِنْ عََبُوا عَلَى صر فَقَكَلَ مِصْرِيّ مِذْلَهُ فَظَهَرَ عَلَى المصر قتل به) يَعْني بِشَرْطَيْنٍ الأول إِنْ 
كانَ عَمْدَا الثاني أنْ لا يجْرِيَ عَلَى أَهْلِهِ أَحْكامُ أَهْلٍ الْبَغي وَأَرْعَجُوا م مِنْ المضر قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَهُ جيتئذ 
َ تفغ ولَايةُ الإمام وَبَغْد إجرَاءِ أخكابهم تنقطغ فلا يجب. 


[قَعَلَ عَادِلٌ اغا أو فََلَهُ باغ وَقَالَ أنا عَلَى حَق] 

(قوْلهُوَِنْ مَل عَاِلَ بَاغًِا أو َعَلَهُ باغ وقَالَ نا عَلَى حت ونه ون قَالَ أن على بَاطِلٍ لا) أي لا 
يرنه يان لِمَسْأَلتَيْنِ الأول إِذَا قَمَلَ عَادِلٌ َاغِيا فَإِنّهُ يرنه ل 
وَأَصْلَّهُ أَنَّ الْعَادِلَ إِذَا أثلّفَ تفن الْبَاغي َوْ مَالَهُ لا يَضْمَنْ وَلَا اَم لِأَنْهُ مقو" ِقتَالِمْ دَفْعَا لِشَرَهِمْ 
كدَا في الِْدَايَةِ وَصَرّحَ في الْبَدَائْع بآنّ الْعَادِلَ لا يَضْمَنُ ما أَصّاب مِنْ أَهْلٍ الْبَغي مِنْ دم أو جرَاحَةٍ أو 
مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ وف شَرْح الْمُخْتَارٍ قَالَ مُحَمَدُ إِذَا تابُوا أَفْبِيهج أَنْ يَغْرَمُوا ولا أَخرْهُمْ وَف الْمُحِيطٍ 
لْعَادِلُ لَوْ أَتْلَفَ مَالَ الَْاغي يُؤْخَذُ بِالضّمَانٍ لِأَنَّ مَالَ الْبَاغي مَعْصُومٌ في حَقَنَا وَأَمْكَنَ إِلْرَامُ الصَّمَانٍِ لَه 


فَكَانَ في إِيجابِهِ فَائِدَةُ وَوَفََ الشّارحُ فَحْمِلَ عَدَمَ وُجُوبٍ الضَّمَانٍ عَلَى مَا إِذَا أَتْلَقَهُ حَالَ الْقِكَالٍ بِسَبَبِ 
الْقَالٍ إِذْ لا يمكئة أنْ يَفْتْلَهُمْ لد ناف شَيْءٍ مِنْ أَمْوَاهِمْ 

[منحة الخالق] 

[خَرَجَ قَوْمّ مُسْلِمُونَ عَنْ طَعَةٍ الْإمَام وَعَلَبُوا عَلَى بَلَدِ] 

(قَوْلَهُ وَطَاهِرُ مَا في الْكِتاب إ) قَالَ في النَهْرِ قَالَ في الْمَنْح وَإِذَا حَبَسَهَا كَانَ بَبْعْ الكرَاع أَؤْلى لِأنَّ 
حَبْس التَمَنِ أَنْظَرُ ولا يُنْفِق عَلَيْهُمْ من بَيْتِ الْمَالِ َِعوَفْرَ مُؤْنَعْهَا وب الْدَهَعَ مَا في الْبَحرِ لِمَا عَلِمْت 
من أن لَهُ حَبْسَهُ وَإِنْ خَالَفَ الأؤل. 


(قَوْلَهُ وَفي شَرْح الْمُخْتَارٍ قَالَ ُحَمَدُ !إل) مُقْتَصَاهُ أنَّ كلام مُحَمّدٍ في تغريم الْعَادِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيَدُلُ 
عََِْ عَامُ كلامه اْمنْقُولٍ في سَرْح الْمُخَْارٍ وَهْوَ قَولَهُ َْدَمَا ذكرَةُ هنا ِأََهُمْ أَنْلفُوهُ بير حَقّ فَسَقَطَ 
الْمُطَالَبَةُ وَلَا يَسْقْطُ الضَّمَانُ فيما بَيْنَهُ وَبَْنَ الله تَعَالَ اه. 


وَقَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ إِذَا تاب أَهْل الْبَغِي تَقَدَمَ 
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كَاخيْلٍ وما إِذَا أنْلهُوهَا في غَيْرِهَذِهٍ الالّة فا مَْى لِمَنْع الصّمَانِ لِعِصْمَة أَمْوَائهِْ وَفي فح الْقَدِيرٍ 
وَلَوْ دَخَلَ بَاغ بِأَمَانِ فَقَتَلَهُ عَادِلُ كَانَ عَلَيْهِ الدِيَهُ كُمَا َو قعل الْمْسْلِمُ مُسْتَأْمَنَا في دَارنا وَهَذَا ِبَقَاءِ 
يي الْإباحَةٍ في َم الثَايةُإذَا قَعَلَ باغ عَادِلَا فَمَمَعَ أَبُو يُوسْفَ إِرنَهُ لِأَنّهُ َعَلَ بعبْرٍ حَقَ وَكذًا إِذَا 
نلف مَالَهُ صَمِئهُ لعِصْمَةٍ دم وَمَالِهِ وقَاَا إن قَالَ الْبَاغي نت عَلَى حَق وأنا الآ عَلَى حَقَ وَرلَهُ وَإِنْ 
َالَ قَتَلّته وَأنا أعْلَمُ أي عَلَى الْبَاطِلٍ 1 يرنه لأنّهُ لف عَنْ تَأُوِيلٍ قاد وَالَْاِدُ نه ُلْحقّ بالصّحيح 
إذَا ضمت إِلَيْهِ الْمَنَعَةُ في حَقَ الدّفْع كُمَا في مَنَعَةٍ أَهْلٍ لزب وَتأوبله. ْ 
وَالخَاصِلٌ أن نَفْيَ الصّمَانٍ مَنُوط بالْمَنعةِ مع التو فَإنْ توت الْمتعَةُ عَنْ الأول كوم تَعَلبُوا عَلَى 
لْدَةٍ فمَكَلُواوَاسْتَهْلكُوا الْأَموَالَ بلا تأويل ثم ظُهِر عَلَيِهِمْ أَخِدُوا يجميع ذَلِكَ وَل الْقَرَدَ التَأوِيل عَنْ 
الْمعةٍ بن امد َاجدَ أو اْانِفَفُوا وَأحِدُوا عَن توي صَُوا ذا توا أؤ قر عَليهم كا في فح 
لْمَدِيرٍ وَف الْدَايَةِ وَعَلَى هَذَا الخَاف إِذَا مَاتَ الْمُرْتَدٌ وَقن أثلّف نَفْسًا أ مَالّا اه. ْ 
وما قَرّرْاهُ ظَهَرَ أنَّ الصّمِيرَ في فَوْلِهِ وَقَالَ أنا عَلَى حَقَ عَائِدٌ إلى الْبَاغي لا إلى الْقَاتِلِ الشَامِلٍ للْعَادِلٍ 


وَالْبَاغِي وَفِ الِْدَايَة الْبَاغي إِذَا فَكَلَ الْعَادِلَ لا يِب الصّمَانُ وَيَأَتمُ في الْبَدَائْع لا يَضْمَنُ مَا أَصَابَ مِنْ 
دَم أو جِرَاحَةٍ أ مَالِ وَلَوْ فَعَلَ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ روج وَظُهُورٍ الْمََعَةِ أو بَعْدَ الاممرام وَتَفَرَقَ 
الْجَمْعْ يُؤْخَذْ به اه. 

َالْخَاصِلْ أَنَّ الْمَسْأَلَة رُباعِية لأَنَّ لجان وَالْمَجَْ عَلَيْهِ ما أَنْ يَكُونا عَادِلَنِ أو بَاغِيَيْنِ أو مُحَْلِفَيْنِ فَإنْ 
كانا بَاغِيَنٍ تنه بمَوْلِهِ وَِنْ قَمَلَ باغ مذلة وَإنْ كانا متلق فَقَد بمّنَهُ بقولِهِ وإنْ َكَل عَادِلُ بَاغِيا أو 
فَكَلَهُ باغ وَإِنْ كان عَادِلَيْنِ قَإِنْ كانا في مُعَسْكرٍ أَهْل الْبَغي فلا قِصّاص لِأَنَّ دَارَ الْبَغْي كَدَارٍ الَرْبِ 
َإنْكانا في بمضر فيها الْبعَاةُ لكن 1 تَْرِ أَحكامُها فيا فد به بقوِهِ َنْ َلبُو عَلَى مِصْرٍ وف ففْح 
القَدِيرٍ وَِنْكانَ رَجْلٌ مِنْ أَهلٍ الْعَذْلٍ في صَفتَ أَهلٍ الْبَغي فَقَمَلَهُ وَجْلْ من أَهْلٍ الْعَذْلِ 1 تكن عَلَيْه دِية 
كُمَا لو كَانَ في صني أَهل الخَربٍ. 

اغلَم أَنَّ الْمُصَبَفَ سَكت عَنْ أخكام مِنهَا حَكُمْ قُضَاتِمْ وني الْبَدَائِع الخوَاِجٌ لَوْ وَلَوْا قَاضِيًا قَإِنْ 
كان باغِيًا وَقَصَى بِقضَاءٍ وفعت إل أَهْل الْعَدلٍ لا يُنْفِدُها لِأنَهُ لا يَعْلَمْ ئها حفً لَِنْهُمْ يَسْتَحِلُونَ 
دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَلَّوْ كَنَب لْقَاضِي الْبَاغي إلى لْقَاضِي الْعَادِل كِتَابا َإِنْ عَلِمَ أَنَهُ قَضَى بِشَهَادَةٍ أَهْلٍ 
الْعَدْلِ تَقَدَهُ هُ ولا قَلَا وَإِنْكَانَ قَاضِيهِمْ عَادِلُا نَقَذْنا قَضَاءَهُ لِصِحَة تؤليته وَالظاهِرُ قَضَاؤُهُ عَلَى أي 
أَهْلٍ الْعَذْلٍ وَمِنْهَا أن أَمَانَ اباي لأَهْلٍ الخَرْبِ صَّحِيحٌ لإسْلامه فَإِنْ عَدَرَِمْ البْعَاةُ فَسْبُوا لا يحل 
ِأَحَدٍ من أَهْلٍ الْعَذْلٍِ أَنْ يَشٍْ عار َنَا الاسْتعَاتة بَهْلٍ الشَرْكِ عَلَى أَهْلٍ الْبَغي 
إِذَا كَانَ حَُكُمُ أَهْلٍ الشَرْكِ هُوَ الظَهِرُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْمَعِينَ أَهل الْعَذْلٍِ بالْبُعَاةٍ وَالذّمَينَ عَلَى الخَوَارجٍ 
ِذَا كَانَ حكُم أَهْل الْعَدل ُو الَِّرْ عدا في قح الْقدير. 1 


(قَوْلهُ وَكُرة ب بَيْعُ اليتلاح ه مِنْ أَهْل الْفِثْنَةِ لِأَنَهُ إِعَاَة عَلَى الْمَعْصِيَةِ) د قيّدَ باليتلاح ِأَنَّ بَيْعَ مَا يُتَخَلّ منه 
اليلاخ كَالخَدِيدٍ وغوه لا بِكْرَهُ لِأَنَهُ لا يَصِيرْ سِلَاحًا إِلّا بالصّنْعة نَظِررهُ + َيْعُ الْمَرَامِيرٍ يُكْرَهُ ول 0 
َيْعُ مَا يَُخَلُ مِنْهُ الْمََامِيرُ وَهْوَ الْقَصْبْ وَالْحَشَبْ وكذًا بَيْعُ الحَمْرٍ بَاطِلْ وَلَا يَبْطّلُ بَْعُ مَا يُمَحَذْ 

وَهُوَ الْعنَبُ كَذا في الْبَدَائع وَذَكرٌ الشّارِحُ أن بَيْعَ الحَدِيدٍ لا يجُورُ من أَهْل الخَرْبٍ وَيَجُورُ من أَهْلٍ 0 
وَالْمَرْقْ أن أفل الْبَغْي لا يََفَطُونَ لِعَمَلِهِ سِلَاحًا لِأنَّ فَسَادَهُمْ عَلَى شَرَفِ الزّوَالِ بخلافٍ أَهْل الخَرْبِ ا 
اه ْ 

وَقَدْ أُسْتْفِيدَ مِنْ كلامهج هُنَا أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بعيْنه يُكْرَهُ 

[منحة الخالق] 

أنّهُمْ لا يَصْمَنُونَ ما أَنْلهُوا َف الْمَبْسُوطٍ وَرُوِيَ عَنْ محْمَدٍ قَالَ أَفْتِهمْ بأنْ يَْمَنُوا ما أَثْلُوا من 


النفُوس وَالْأَموَالٍ وَلَا أَلْمُهُمْ بِدَلِكَ في الحم قَالَ َس الْأَئمَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهُمْ كانُوا مُعَْقِدِينَ 
لإِسْلَامَ وَقَدْ طَهَرَهُمْ حَطَوْهُمْ إلا أن ولاية الإلرَام كاتث مُنْقَطِعَةٌ للْمَنْمَعَة فَيفْعُوا به (قَوْلْهُ وَني الدَايَة 
وَعَلَى هَدَا الخلافٍ !2) قَالَ في الْمنْح وَالْبَاغِي ذا قَمَلَ الْعَادِلُ بَعْدَ قَِامِ مَتعَتِهمْ وَسَوْكيَهِمْ لا يَبْ 
الصّمَانُ عَلَيْهِ عِنْا بَل يَأ وه قَالَ أحمَدُ وَالسَافِعِيْ في فَولهِ الجدِيدٍ وَل فَكَلَهُ بل ذَلِك أقْقْصٌ من 
قافا وكذَا يَضْمَنُونَ الْمَالَ وَقَالَ الشَافعِيٌ في الْقَدِم يَضْمَنْ وَبهِ قَالَ مَالِكَ لِأََهَا نفُوسٌ وَأَموَالُ 


- 
ه 2ه 
ع عه 


مَالّا وَلَنا أَنَهُ إلافٌ يمن لا يَعْتَقِدُ وُجُوب الصّمَانِ في حَالِ عَدَمِ وِلَايَة الإِلرَام عَلَيْهِ فلا يُوَاخَلُ به قِيَاسًا 
عَلَى أَهْلٍ لزب اه. 

(َوْلهُ لا يجو نا الاسْتعاَةُ بأَهلٍ السَرِكِ عَلَى أَهْلٍ الْبَغي) يُوجَدُ في عَامَةٍ الشُسَخ بَغدَهُ إذَا كان كم 
أَهْلٍ الْعَدْلِ هُوَ الظَّمِرُ وَف بَعْضِهَا أَهْل الشّرْكِ وَهُوَ في الْقَفْح كَذَلِكَ وَعِبَارنَهُ بَِمَاِهَا وَلَوْ طَهْرَ أل 
الْعَدْلِ فَأَخَآَهُمْ إلى دَارٍ الشّرْكِ 1 يحَلَ َُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا الْبعَاة 5 أَهْلٍ الشّرْكِ لِأنَ كم أَهل الشّرْكِ 
طَاهِرٌ عَلَيْهِمْ ولا يَلُ لُمْ أنْ يَسْتَعِينُوا بأَهْلٍ الشّرْكِ عَلَى أَهْل البَغي 
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بَيْعْهُوَمَا لا فلا وَلِدَّا قَالَ الشارح إِنّهُ لا يُكْرَهُ بَيْعْ الجَاريَة الْمُعََيَ وَالْكُبْشٍ التَطُوح وَالدِيكِ الْمُقَاتلٍ 
وَالْحَمَامَةٍ الصَّارَةٍ اه. ْ ا 

وَذَكرٌ الشَارِحٌ من الْظرٍ والإباحة أنه لا يكْرَهُ َْعْ جَاربَةٍ لِمَنْ لا يَسْعَبنُهَا أو يَأتِيهَا من ذُبْرهَا أو بيغ 
غُلَام منْ ُوطِيَ اه 

وَني الَْانيّة من وَيُكرَهُ بَيْعْ الْأمْرَدِ من فَاسِقٍ يَعْلَمُ أَنهُ يَْصِي به لِأَنَهُ إعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ له. 

وَسَيَأْقَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في الْحظر وَالْإِبَاحَةٍ َامهُ أَطْلَقَ في أَهْلٍ الْفثَْةِ فَشَمِلَ الْبْعَاةَ وَقْطَّعَ الطريق 

واللعطرصن رقولة وَإِنْ ل يَدرِ أَنَهُ مِنْهُمْ لا) أي لا ِكْرَهُ الْبيْعْ لِأَنَ الْعَلََهَ في الْأَمْصّارٍ لِأَهْلٍ الصّلّاح 

وَظَاهِرُ كَلَامِهمْ في الْأَوّلٍ أَنَّ الكرَامَةَ تحْرعيّةٌ لِتَعلِيلِهمْ بالْإعَانَةٍ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَهُ أعْلَمُ 520 


[كِتَابُ اللّقبط] 
ما كان في الالْقَاط فْْ الاك عَن تَفْس اللْقِيط ذكَرَهُ عقيب الهَادِ الذي فيه دَفْعْ الاك عَنْ نَفْسِ 
غامَة الفسْلين قال فى لْقَامُوس لَقَطَهُ أَحَدَهُ من الْأَرْض فَهُوَ مَلْقُوط وَلَقِيطّ وَاللَّقِيطُ الْمَوْلُودُ الذي 


يُنْبَذُ كَالْمَلْفُوطِ اه. 
َف الْمُغرِبٍ اللّقِيط ما يُلْقَطُ أَيْ يُرْفَعُ عَنْ الْأَرْضِ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الصَ الْمَنْبُوذ لِأنَهُ عَلَى عَرْضٍ أَنْ 
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قط وَهُوَ في الشّريعة اسْمْ حي مَوْلَودٍ طَرَحَهُ أَهْلَهُ حَوْهًا من الْعيلَِ َو فِرَارا من تَهْمَةٍ الزيبَةِ مُصَيَْة آم 
وَمحْرِرُةُ غَاتم. 


(قوْلُُ ِب الْبقَاطه) لِمَا فيه مِن إِخيَائِهِ وَهُوَ من أَفْصَلٍ الْأَعْمَالِ (قَوْلُّ وَوَجَب إِنْ خيف الصّيَاع) أَيْ 
فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَبَهِ هَلّاكة لَوْ 1 يَرفَعْهُ بَنْ وَجَدَهُ في مََارَةٍوَتحُوِهَا من الْمَهَالِتِ 
صِيَائَة لَه وَدفْعَا للْهََاكِ عَنْهُ كمَنْ رأى أَعْمَى يَمَعْ في الْبثْرٍ اهَْرَضَ عَلَْهِ حفْظه من الْْقُوع وََِا 
اْعَرَضَ عَلَى الْكِفَايَةِ لخَصُولٍ الْمَقْصُودٍ بِالْبَعْضٍ وَهْوَ صَِائبُهُ وَيتَعينُ إِنْ 1 يَعْلّمْ به غَيْومُ وف الْقَامُوسِ 
ضَاعٌَ يَضِيعْ ضَيْعًا وَبُكْسَرُ وَضَيْعَةَ وَضَيَاعًا هَلَّكَ اه. 

فَالصَادُ مَفتُوحَةٌ وَلَيْسَ الْمَُادُ مِنْ الْوْجُوبٍ ما اصْطَلَحْتا عََيِْ بَلْ الافْتراضٌ قلا خِلافَ بَْنََا وََيْنَ 
باقي الْأَنِمَةِ كما فَذْ تُوْهِمَ وَيَنْبَغي أن يحرم طَرْحه بَعدَ الْتقَاطِهِ لِأَنَهُ وجب عَلَيْهِ لِْقَاطِهِ حِفْظهُ فلا 
يلك رَدْهُ إلى عاكات عله 

(قَوْلَهُ وَهُوَ خرٌ) لِأَنَّ الْأَصْلَ في بَني آدَمَ إثَا هُوَ اخْرَيَهُ وَكذَا الدّارُ دَارْ الْأَخْرَارٍ وَلأَنّ الحكم لِلْعَالِبٍ 
َيكَرنّبُ عَلَيْهِ أَخْكامُ الْأخرَارٍ من أَمْلِيّة الشَّهَادَةٍ وَالِْعْعَاقٍ وَتَوَابعِهِ وَحَدَّ قَاذِفِهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أخكام 
الْأَخرَارٍ إلا أنه لا يحَدُ قَاذِفُ أُمّهِ أن إخصان الْمَفْدُوفٍ شَرْطُ وَ1 يَْرفْ إِخْصَاتَهَا وَسَيَأق أَنَُ لا يُرَقَ 
إلا يبيَْةِ وَسَنْبَينُ حكُمَ إفرَارِهِ بالرّقِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ خرًا أَوْ عَبْدَا أو مُكائبًا ولا 
َكُونُ تَبَعَا لِلْوَاجِدٍ كذًا في الْوَْوَاجيّة وف الْمُحِيطٍ وَجَدَ الْعبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيِْ قيطا ولا يُغْرَفْ إِلّا 
بقَوْلهِ وَقَالَ الْمَْلَ كَدَبْت بَلْ هُوَ عَبْدِي فَالْقَْلُ للْمَوْلَ لأَنَّ مَا في يَدِ الْعبْدٍ الْمَحْجُورٍ في يَدِ الْمَوْلَ 
ِنّهُ َس لَه يَدَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَِدَا َو اذَعَى إِنْسَانْ ما في يَدِهِ لا يَنْمَصِبْ حَصْما لَهُ ولو قر جما في يَدِهِ 
يَصِحَ وَإِنْكَانَ مَأَذُونا فَالْمَوْلُ لَهُ لِأَنَّ للْمَأَذُونِ يَدَا وَجَدَا يَنَمَصِبْ حَصْمًا لِمَنْ اذَّعَى ما في يَدِه وَلَوْ 
قَرّ ما في يَدِهِ صَّحّ فَصّحّ إِفرَارْه بأنَهُ قبط من حَيْتْ إِنَّ مَا في يَدِهِ لَيْسَ لَهُكُمَا في مَالِ آخَرَ في يَدِهِ 
لا يمن حَْتْ إَِهُ قر بالخربَة أنه لا يمك الْإهْرَارَ بالخرّبَةِ وتَقْبْتْ حُرَبعُُ باغتَارٍ الْأصْلٍ فَإئَهَا أَصْل في 
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ني آدَمَ لا بإِقَرَارهِ اه. 


(قَوْلهُ وَتَفقَتَهُ في بَيْتِ المَالِ) هُوَ المَرُوِي عن عْمَرَ وَعَلِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمَا - وَلِأنَه مُسْلِمٌ عَاجِرُ 
عَنْ الْكُسْب وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَةَ فَأَشْبَهَ الْمُفْعَدَ الذي لا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَهَ وَسَيَأنَ في اللْقَطّة أَنَ 


الْمُلْتقط مُتَبَرَعْ بالإنْمَاقٍ عَلَيْهِمَا وَِذْنٍ الَْاضِي يَكُونُ دَيْنَا وَنْبيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى وَفي الْخَانِيّة وَإِنْ 
أَمَرَه الْقَاضِي أنْ يُنفق نّ عَلَيْه 4 وَشَوَطَّ أ لهُ الرجوعَ عَلَى اللّقيط فَادَعَى الْملتقط عَلَيْه بَعْدَ بُلُوغْهِ أنه أَنْقق 
عَلَيْهِ بأَمْرٍ الْقَاضِي كَذَا إِنْ صَدَقَهُ اللّقبط رَجَعَ بِذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

إِذَا كَانَ كم فل الشّرْكِ هُوَ الظّاهِر. 


[بَيْعْ اليتلاح من أَهْل الفتئة] 
(كتاب اللّقِيطِ) 


(فوْلهُ وَيَععيّنُ 1) أي يَكُونُ فَرْطة عَيْنَ. 
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عََيْهِ وَِنْ كَذَّبَهُ في الْإنْقَاقِ لا يَرْجِعٌ إِلَّا ببَينَةِ اه. 

َطْلَقَ التَفََه فَشَمِلَ الْكِسْوَةَ كُمَا في الْمُحِيطٍِ وَلَوْ قَالَ وَمَا يما لي في بيْتِ اْمَالٍ لكَانَ أؤلى لِمَا في 
الْمْحِيطٍ أَنَّ مَهرَهُ إِذَا رَوَجَهُ السُلْطَانُ في بَيْتِ الْمَالٍ وَإِنْكَانَ لَهُ مَالُ فَفِي مَالِهِ اه. 

وَلَوْ أت الْمُلْتَقِط الإنْقَاقَ عَلَيْهِ وَسَأَلَ الْقَاضِي أَخْدَّهُ منهُ فَهُوَ مير وَالْأَوْلَ قَبُولَهُ بالْميَنَةِ إذَا عَلِمَ عَجْرَهُ 
عَنْهُ فَلَوْ قبلَهُ الْقَاضِي وَدَفَعَهُ إلى آخَرَ وَأَمَرَهُ بالإنْقَاقٍ لِيَرْجِعَ نه طَلَب الْأَوّلَ رَدَهُ خرَ الْقَاضِي كُذَا في 

الَْانِئَة وَالْمُْحِيط. 


(قَوْلهُ كإرئِهِ وَجِتَايته) فَإِنَّ إزنهُ لَِيْتِ الْمَالِ وَجِتَابََهُ فيه لِأنَّ الخرَاجٍ بالضّمَانٍ فَلَوْ وَجَدَ اللّقِيطُ قَنِيلًا 
في خََلَّةٍ كانَ عَلَى أَهْلٍ تِلْكَ الْمَحَلَِّ دِيَمهُ لَِيْتِ الْمَالِ وَعَلَيْهِمْ الْقسَامَة كُ وكَدًا إِذَا قَتَلَهُ الْملتقط أؤ 
غَيْرْهُ خَطَأ فَالدَيَهُ عَلَى عَاقِلَمِهِ لِبَبْتِ الْمَالٍ وَلَوْ فَتَلَهُ عَمْدَا فَاخِْيَادُ ِلَإمَام بين القغْلٍ وَالصُلْحِ عَلَى 
الدّيّة وَلَيْسسَ لَهُ الْعَفْوْ وَقَالَ أو يُوسُْفَ تحب الذِيةُ في مَالٍ الْقَاتِلِ كذا في الْنَانة نِيّةِ وف 0 أن وَلَاءَهُ 
لِبَيْتِ الْمَالِ كَعَفْلِهِ وَلَهُ أَنْ يُوَالي مَنْ شَاءَ إِذَا بَلَعَ إلا إِذَا عََلَ عَنْهُ بَيْتْ الْمَالِ فَلَيْسَ لَه أَنْ 2 
أَحَدَا وَوَلِيُهُ السُلْطَانُ في مَالِهِ وَنَفْسِهِ لِلْحَدِيثْ «السُلْطَانُ وي مَنْ لا وي له» فَيْرَوَجُهُ وَيَتَصَرَ فَ في 


مَالِهِ دُونَ الْملْمَقِطِ وَف الظَهِيريّة لَوْ جَعَلَ الْإمَامُ وَلَاءَ اللّفِيطِ لِلْمُلَْقَطٍ جَارَ لَهُ لأَنَهُ قَضَاءٌ في فَصْل 
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عو 


[لا يأْخْدُ اللّقِيطَ من الْمُلتَقِطٍ أَحَدٌ بعَيرِ رضّاهُ] 

(قَوْلُهُ ولا يَخْدُهُ منهُ أَحَدٌ) أي لا يأَخُذُ اللّقيط من الْمُلْتَقِطٍ أَحَدٌ بِعَيْرٍ رِضَاهُ لأَنَهُ َبَتَ حَقٌ الَْفْظِ لَهُ 
لِسَبْق يَدِهِ عَمّمَهُ فَشَمِلَ الإمَامَ الْأَعْظَمَ قلا يَأَحْذُهُ مِنْهُ بالولاية | َعَامَةِ إلا بِسَبَبِ يُوجبْ ذَلِكَ كدًا في 
قح الْقَدِيرِ وقد يدا بابر لأَنَهُ لو دَفَعَهُ إلى غَيِْهِ بتار جار وَلَيْسَ لَه أن يأْخْدَهُ من النَّانِ لِأَنّهُ أنطّل 
حَقَ نَفْسِهِ عَنْ اخْتيَارٍ وَأََادَ بَِنُّ لا يَأُحْذُ أَحَدٌ أَنَهُ لَو الْترَعَهُ أَحَدٌ فَاختَصّمَ الْأَوَلْ وَالئَانٍ إلى الْقَاضِي 
قَالَ فَإِنَّ الْمَاضِي يَدْفَعْهُ إلى الْأَوّلِ ذا في الَانيّة وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْمَرَعَ مِنْهُ إِذَا 1 يكن أَهْلَا لِفْظِه كَمَا 
الوا اش رتت اده في فح الْقَدِير بِقَوْلِه لا بِسَبَبٍ يُوجَبُ ذَلِكَ وَفِ انان نيه وَلِلْمُلمَقَطِ أَنْ 
يَنْقُلَهُ إلى حَيْثُ شَاءَ اه. 


ع عر عل 


ل فلع ال و و شم وز فوت في كَوْنِهِ عِنْدَ أَحَدِهًا قُضِيَ به لِلمُسْلِمِ لِأَنّهُ كو 

بالإسْلام فَكَانَ الْمُسْلِمْ أؤل بحَفْظِه وَلِأَنَهُ يُعَلَمُهُ أَخكامَ الإسْلام بخلافٍ الْكافِرٍ اه. 

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُلتَقِطً إِذَا كَانَ مُتَعَدّدًا فَِنْ أنكن الَرْجِيحُ اختّصّ به 00 وَل أَرَ كم مَا إِذَا 
اسَْوَيَا وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الرَأي فبه 0 الْقَاضِي وَفي رَوْضٍ الشَافِعِيّةِ يُشْتَرَطُ في الْمْلتَقِطٍ تكليف وَحَرَيَة 
وَرُشْدُ وَإِسْلَامٌ وَعَدَالَةُ فَلَا يَصِحّ مِن عَبْدٍ إلا بإِذْنِ سَيّدِهِ أو تَقرِيرِهِ يون السيّدُ المُلتقط وَإِلَا الْتَرَّعَ 
من الْعَبْدِ ولا مِنْ مُكَانَبٍ إلا بِإِذْنِ سَيّدِهِ وَيُنرَعُ مِنْ سَفِيهِ وَقَاسِقٍ وَكَافِرٍ وَكذا مَنْ ل يُحْتبَرْ وَظَاهِرْه 
الَْمَائهُ فَِنْ تتَارَعَ فيه مُلَتَقِطَانٍ قَبَْ أَخذِه اخْمَارَ الخَاكِمُ وَلَوْ غَيْرَهمًا أَوْ بَعْدَ الْأَخْذٍ وها ا للالتقَاطِ 
فَالِسَابِقَ بِالْأَخْذٍ فَإِنْ اسْتَويَا قُدّمَ الَو وَطَاهِرُ الْعَدَالَةِ عَلَى فَقِيرٍ وَمَسْعُورٍ يُفْرَعٌ ولا يُقَدَمُ مُسْلِمْ 
عَلَى ذف في كافِرٍ وَالرَجُلٌ عل وَالْمَدَْة سَوَاءٌ فَيْقْرَحُ اه و أ مذل هَذَا الْبَيَانِ لأَصْحَايمًا. 


(فَوْلْهُ ويَقْبْتُ نَسَبْهُ من وَاجِدِ) اسْتِحْسَانًا لِاختيّاجه إِلَْهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُلتقط وَغَيْرَهُ اليا أنْ لا 
َل غوى يه ِأَنَهُ يَتَضَّمَّنْ إِبَطَّالَ حَقّ الْمُلَتَقطِ وَجْهُ الاْتخسَانٍ أَنَهُ الرالصي مض يَنْمَعْهُ لِأَنَهُ 
َعَشَرَفٌ بِالنَّسَب وَيُعَيّرُ بِعَدَمِهِ وَلَوْ اداه الْمُلتَقِطُ قِيل يَصِحٌ قِيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا وَالْأَصَحُ أَنَهُ عَلَى 
لياس ل لَكِنّ و جْة الْقِيّاسِ هُنا غَيْرُ وَجْه لِْيّاسِ في دَعْوَى غَيْرِ الْمُلْتَقطِ فَوَجْهُهُ في 
دَعْوَى غَبْرٍ الْمُلْمَقِطٍ د 0 تَضَّمُنْ إِبَطَّالٍ ح حَقَ الْمُلتَقِطِ وَوَجْهُهُ في دَعْوَى المُلتقط تَنَافْضْ كلامه وَعَامُهُ في 
النْهَايَةِ وَأَفَادَ ِكْبُوتِ النّسَب بِدَعْوَى غَيْرِ الْمُلْتَقطِ أَنْ يَكُونَ أَحَقّ بحفظه من الْمُلتقط صَرُورَةَ ثُبُوت 
النَسَب وَكَمْ من ث شَيْءٍ يَنْبْتْ ضِمْا ولا 


[منحة الخالق] 
0 00 الْأَعْظَمَ) قل في الثفر أقُولُ: الْمَذُكُورُ في الْمَنْسُوطٍ لِلإمَام الْأَعظم أَنْ 

م الولايّة الْعَامَة إلا أَنَهُ لا ينيغ َنبغِي لَهُذَلِكَ وَهُوَ الّذِي ذَكرَهُ في المح أَنْضًا وَذَلِكَ أَنَّهُ لما أن 
ِل عن علي أنه جيء ل يط فقا هو خرٌ ولأ أكون ليت من أفرو مل اللي ليت أحب إل 
من كذَا وكذا فحص على ذلك ول بأخذة مذ له لا يذ يَنْبَغِي للإمام أن يَأَحْدَهُ من الْمُلتَقِطٍِ إِلّا بسَبَبِ 


امه 


ا 0 ل به اه. 

يف لِك لما قَدَناة عن الخابئة فيما إذ) عَلِم الاي عَطرةُ عن فطِه كسد وألى بد النه 
إن الول لَهُ أَنْ يَفْبَلَهُ اه. 

(قَوْلهُ وَل أَرَ مِفْلَ هَذًا البَيان ن لِأَصْحَابنَا) قَالَ في التَهْرِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمْصَّنَفٍ وَوَجَب إِنْ خَافَ الضّياعَ 
أَيْ لَرِمَ وَفِيه َِاء إلى أنه يُسْعَرَطُ في الْمُلتَقطِ كَوْنُهُ 4 مُكَلَقَا فلا بَصِحٌ الِْقَاطُ لصي وَالْمَجْنُونِ ولا 
يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَذْلُا وَشِيدًا لِمَا سَيَأْقِ مِنْ أَنَّ الْتَقَاطً الْكَافِرٍ صَّحِيحٌ وَالْقَاسِقْ أؤلى وَأَنَّ 
العَنْد المخجور عليه : يَصِحُ الْبَقَاطَهُ أَنْضًا فَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسّقَهِ أؤلّ. 
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صخر اص اش قَهُ عَنْ الْبيََةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَ يُبَرْهِنْ اسْتِحْسَانً لِمَا فيه مِنْ النَظَرِ مِنْ 
لجَانِْنٍ وَالِْيَاَ أَنْ لا يَقْبْتَ إِلَّا بين وَهَذَا إذَا 1 يَطْهَرْ كَذِبهُ وَلِذَا قَالَ في الظّهيريّة لو الْفَرَدَ َجْلٌ 


ا 0 
وَهَذًا كُلَهُ حَالَةَ الَاةٍ أَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ في الَْانِيّة وَإِذَا مَاتَ اللّقِيطُ وَتَرَكَ مَالَا أؤ 4 يَمْرِك فَادَعَى 


و 


(قَوْلَهُ وَمِنْ الْتيْنِ) أي وَيَفْبْتْ نَسَبْهُ مِنْ الْتيْنِ إِذَا ادَعَاهُ مَعَا ولا مُرَجحَ لِاسْتَوَائِهِمَا في السَبَبٍ وَقَيّدَهُ 
ف ليبن نول ل واد مما و ولي من جا مشا بم يدبالا أن ينا زد 


عَلَى الاْئينِ تاها فَرُوِيَ عَنْ الإمام أَنَّهُ جَوَرَ إلى خْمْسَةٍ وَقَالَ أو يُوسُْفَ يَْبْتْ من الَْْنِ ولا يَنْبْتْ 
من أَكْثَرَ من ذَلِكَ وَقَالَ مُحَمَدٌ أَجَوَرْ التَلَانَةَ ولا أَجْوَرُ أكثَرَ من ذَلِكَ كذَا ذَكَرَهُ الإِسْبِيجَايُ و أو 


2 
ع م 0 ل 


تؤجية هَذِهٍ الْأَقْوَالٍ وَقيّدَ بِدَعْوَى الرَجْلٍ لِأنَّ الْمُدَعِي لَوْكَانَ امرَأةَ اذَعَتْ أَنُّ اننهَا فَإِنْ صَدَّفَهَا 
رَوْجْهَا أو شَهِدَتْ ما الْقَابلَهُ أو قَامَتْ الَْيَنَهُ صّحَتْ دَعوْنُهَا وَإِلَا قلا لِأنَّ فيه خَمْلَ نَسَبَ الْغَيْرِ عَلَى 
الْعَيْرِ وََنُّ لا يجُورُ وَلَوْ ادَّعَتْ امْرََتانِ وَأَقَامَتْ إِحْدَاهمَا الَْيْنَهَ في أَوْل به وَإِنْ أَقَامَنَا حمِيعًا فَهُوَ 
ابْنّهُما عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسَْ لا يَكُونُ لوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَعَنْ محْمّدِ روَايَعَانٍ في رِوايّة أي حَفْصٍ 
عل ابَْهُمَا وَن رِوَايَةِ أي سُْلَيْمَانَ لا يجْعَلُ ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ذا في الْبَدَائع. 
عل أن شَهَادَةَ الْقَابَِةِ إعَا يُكْتَفَى يا فيمًا إِذَا كَانَ كَا رَوْجٌ مُنِكرٌ لِلْولَادَةٍ أَمَا إِذَا 1 يَكُنْ لها روج فَلَا 
د من سَهَادَةٍ لين كما صَرّح ب في الاي وَفِها لو أَقَامَتْ ِحْدَاهُما رجن وَالْأخْرَى اهْرَأكينٍ يِل 
ْنَا ِلَّذِي سَهِدَ ها َجْلَانِ وَلَوْ اذَّعَتْ امْرَأَتَانٍ اللَّقِيط أَنَهُ اننُهُمَا كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُقِيمُ الْبَْنَهَ عَلَى 
َجْلٍ عَلَى جِدَةٍ بعيْيِِ أنَهَا ل بل ذل أو خيقة بصب وا بن الم جا ول ل تب 
وَلَدَهْمَا ولا وَلَدَ البَجُلَيْنِ اه. 
َف الطهرنة ة يَجْلَانٍ اذَعِيَا تَسَب اللَقِيطٍ وَأَقَامَا الْمَينَهَ وَأيَحَتْ بَيَنَهُ كُلّ وَاحِدَةٍ منْهُمَا يُقضَ ْصَى ِمَنْ 


2 


- 


يَشْهَدُ لَه الي فإْكَان م الصّيي فشتبها 1 ؛ واف تلام الي فعلى ويم نط 

اْتبَارُ التاريخ وَيُقْصَى به بَيْتَهُمَا باتِعَاقٍ الروَايَاتِ وَأَمّا عَلَى فَوْلِ أبي حَدِيقَةَ فَقَدْ ذكرٌ خواهر زاده أَنَّهُ 
يُقَضَّى به َْتهُمَا في رِوَايَةِ أي حَفْصٍ وَفي روَايَةِ أبي سُلَيْمَانَ يُقُضَى مده تَارِيًا اه. 

وف التَتَارَْانيّة أَنَهُ يُقَصَّى به بَيْتَهُمَا في عَامََةِ الرَوَابَاتِ وَهْوَ الصّحِيحٌ وَقَيِّدنا بَكَوْيِمَا اذَعَيَاهُ مع 0 
لَوْ سَبَمَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابْنهُ لِعَدَم البَرّاع وَلَوْ ادَعَى الْآحَرُ بَعْدَهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ إلا ببَيْنَةِ لأنَّ الْمينَة 
أَفْوَى كَذَا في الْدَايَةِ ولا اغْتِبارَ 0 مِنْ الكَان مَعَ سبق الأول كما في فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَيَدنا 0 

١‏ لمُرَجح لِأَحَدِهِمًا لأَنَهُ لو كَانَ لِأَحَدِمًا مُرَجْحْ فَهُوَ أَوْلَ فَيْقَدَمُ الْمُلتَقِط عَلَى الخارج وَلَوْ كَانَ 
مقط ذمَا احرج ملم اونما في ٠‏ الى أده يد فبْحْكمْ لمي وَبِسْلَام الود 
وَبِقَدم من يقيم البينة على شن 3 يدن ون الخرجين والمسطلم على الذتي والْز على العند واللجئ 
ار عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَل يَذْكُرُوا مِنْ | لمُرجَح تَقْدمّ الأب ب عَلَى الِابْنٍ وَذَكْرُوهُ في وَلَدِ الْجاريَة 

لع وَالْقَرْق ظَاهِرٌ وَأَمّا التَرْجِيحُ بالْعَلَامَةٍ د (قَوْله 0 وَصَفَ أَحَدُهْمَا عَلَامَةَ به) أي بِالْوَلَدِ 
(فَهُْوَ أَحَقٌّ 0 يَعْن إِذَا وَافَمَهَا لِأَنَّ الظاهِرَ سَاهِدٌ لَهُ لِمُوَافَفَةَ الْعَلَامَةِ كَلَامَةُ قَيّدَ باللّقيطِ لِأنَّ صّاحِبَ 
الْعَلَامَةٍ في اللّمّطَةٍ لا مرجع عِنَدَ التَتازع لِأَنَّ التَرْجِيحَ عِنْدَ غود سَبَب الاسْتحفَاقٍ وَقَدُ وُحِدَ في 
اللّقبط َه سر ذُونَ اللمَطَة وكَدًا لَو تتَارّعَ حَارِجَانٍ عَيْنَا في يَدِ تَالثِ وَدكْرَ أَحَدُهْا عَلَامَة فَإنَّهُ لا 
تزْجيح لَهُ وَقَيّدنا بِالْمُوَافَفَةِ لِأَنَهُ َو وَصَفَ أَحَدهْمَا الْعَلَامَةَ وَل يْصِبْ قلا تَرْجِيحَ وَهُوَ ابْنُهُمَا وَكَذَا لو 
ل ل د 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَقَّدَهُ في الاي بن يَقُولَ !) قَالَ في النَهْرٍ لا وُجُود يمَذَا التَييدِ في الْانيّةِ قن الذي فِبهَا لو 
اذَعى رَجْانِ مَعَاكُلُ وَاحِدٍ مِنهُمَا يَقُولَ ُو وَلَدِي من جَاربَةٍ مُشتركةٍ بَيْئهُمَا نبَتَ نَسَبْهُ وَصَارَ وَلَذَا 


ما وَهَذَا كما تَرَى لا يُفِيدُ تَفْيبدَا أصْلًا ن رَآَيْت في التَكارَْائِيّة لَوْ عَيّنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا امْرَأةٌ أخْرى 


ُضِي بالْوَلَدِ بَْتهُمَا وَل يبت تَسَب الود من الْمَئِنٍ علَى قباس قَوْلِ أي حيبق يَِبْتُ وَعَلَى 


أَنَهَا وَلَدَنْهُ منهُ قَالَ أَبو حَنِيفَة يَصِيرُ وَلَدُهمَا من المَجُلرٍ حميعَا وَقَالَا يَصِيرُ وَلَدُهمَا لا وَلَدَ المَجُلَيرٍ اه. 


وَهَذَا كما تَرَى صَرِبحٌ في أن الَحَادَ الْوَالِدَةِ لَبْسَ شَرْطًا في تُبُوته من مُتَعَدّدٍ نَعَمْ الْمَذُكُورُ في الْخَانية 
عَنْهُمَا أَنَهُ لا يَصِيرُ وَلَدَهمَا وَلَا وَلَدَ التَجُل 
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وَاجِدّ مِنْهُمَا فَهُوَ ابْنّهُمَا وَلَوْ وَصَفَا وَأَصَاب أَحَدُهْمَا دُونَ الآخحر قَصَى لِلَّذِي أَصَاب كذًا في الظَهريَة 
اغلَم أن العلامة مُرَجَحَةٌ عِنْدَ عَدَمِ مُرَجح أَفْوَى مِنْهَا فَيْقَدَمُ ذو الْبُرْهَانٍ عَلَى ذِي الْعَلَامَةِ وَالْمْسْلِمُ 
عَلَى الذّمَيَ ذِي الْعلامةٍ وَطَاهِرُ ما في نح الْقدِيرٍ تَقْدِمُ ذِي الْيْدِ علَى الخارج ذي الْعلامة وَيَذْبَفي 
تَقْدمُ ١‏ فر عَلَى الْعَبْدِ ذِي الْعَلَامَةِ فَْلِمَ ئها أَضْعَفُ الْمْرَجَحَاتِ وَفي التََارْحَانية وَِذَا اذَعَى اللّقِيط 
رجْلَانٍ اذَّعَى أَحَدُهمَا أَنَهُ ابه وَالْآحَرُ أَنّهُ ابنَعْهُ فَإِذَا هُوَ خُنْتى فَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا قُضِيَ به بَيْنَهُمَا وإِنْ 
وَفِيها عَن الْقدُورِيٍ لو سَهدَ لِلْمْسْلِم ذِميّانِ وَِلدّميَ مُسلِمَانٍ قْضِي به لِْمْسْلِم (فَوْلَهُ وَمِنْ ذمَيَ وَهُوَ 
مُسْلِمْ إن يكن في مَكَانٍ أَهلٍ الدّمَةِ) أي يَنبْتْ النَسَبْ مِنْ ذِمَيَ عِنْدَ عَدَم دَعْوَى مُسْلِم وَيَكُونْ 
الَّقِيطُ مُسْلِمًا إِنْ 1 يَكُنْ في مَكَانٍ أَهْلٍ الذَمَةِ وَهَذَا اسِْخسَانٌ لذن دعوَاهُ تَضْمَنُ السب وَهُوَ ناف 
للصّغيرٍ وَإِنَطّالُ الإسْلام التَّابِتِ بالدَّارٍ وَهُوَ يَضْرُهُ قَصّحَتْ دَعْوَتُهُ فِيمَا يَنَْعَهُ دُونَ مَا يَضْرُهُ وَالْمُرَادُ 


و 


من مَكَانٍ أَهْل الذَّمَةِ فَرْيةٌ من فُرَاهُمْ أ بِبعَةٌ أؤْكبِيسَةٌ قَالَ في الدَايَةِ وَهَذَا الجَوَابُ فِيمَا إِذَا كان 
لْوَاجِدُ ذِمَيّا روَايَةَ وَاجِدَةً. 

وَإِنْكَانَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا في هَذَا الْمَكَانِ أَوْ ذِمَيًا في مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلََتْ الرَوَايَةُ فيه فَفِيكِتَاب 
اللَقِيطِ أَعْرَ الْمَكَانُ لِسَبْقِهِ وَفي كتَاب الدَّعْوَى في بَعْضٍ النُسَخ أََتُرَ الْوَاجدٌ وَهُوَ روَايَُ ابن سماعَةَ 
عَنْ محَمّدٍ ِقُوةِ الْيَدِ ألا تَرَى أن تَبَعِيّةَ الْأَبويْنِ فَوْقَ تَبَعِيّة الدّارٍ حَّ إِذَا سَئَ مَعْ الصّغيرٍ أَحَدَهمَا 


م 


يُعَْبَرُ كَافِرًا وَفي بَعْضٍ نُسَحْه أَغتُِرَ الإسْلامُ نَظَرًا لِلصّغير وَفي التَهَايَِ حَاصِلُهَا عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْه أَحَدُمَا 
أَنْ يجَدَهُ مُسْلِمٌ في مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَانِيهَا أَنْ يِجَدَهُ كافِرٌ في مَكَانِمْ فَهُوَ كافِرٌ تَالِكْهَا أَنْ 
يَدَهُ كافِرٌ في مَكَانٍِ الْمُسْلِِينَ رَابِعْهَا عَكْسْهُ فَفِيه رِوَايعَانِ في كتَاب اللَقِيطٍ الْعِبْرَة ِلْمَكَانِ فِيهمَا وَف 
رِوَايَةِ ابن سماعَةَ الْعبرَةُ لِلْوَاجَدٍ فِيهما وَفي فْح الْقَدِيرٍ ولا يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَمّا في بَعْضٍ النُسّخ مِنْ 
اغيَارٍ الإْلام أي ما يَصِيرُ الْولَدُ به مُسْلِمًا نظا للمتغير اه. ْ 
وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ أَنَّهُ عا يُعْمَبَر مَكَانُ أَهْلٍ الدّمَةِ إذَا كَانَ الْوَاجِدُ ذِمَيا وَمَفْهُومُهُ َنْ يَكُونَ مُسْلِمًا 
في الصّوَرٍ الثّلاث ذَمِيًا في صُورَةٍ وَاجِدَةٍ ولا يَعْدِلُ عَنْهُ كُمَا ذكَرْنَا وَفي كِفَايَة الْبَتْمَقِيَ قبل يُعْعَبَرْ 
بالنيما وَالزِيَ لِأَنَهُ حَجّة قَالَ الله تَعَالى [تَعرفُهُمْ بِسِيمَاهُم) [البقرة: 273] وَقَالَ [يُغْرَفْ 
الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُْ] [الرحمن: 41] وَني الْمَبْسُوطٍ كَمَا لَوْ اخلط الْكْفَارْ َعْني مَوْنَاَابَوْتَاهُمْ فَنَّهُ 
يَُْبَرُ بلي وَالْعَلَامَة وَلَوْ فحت الْفُسْطَنْطِينيّة فَوْجدَ فيها شَيْخَ يُعَلَمُ صِبْيائًا حَوْلَهُ الْقُرْآنَ يَرْعُمْ أنه 
مُسْلِمٌ يب أن يُؤْحَدَ بِمَولِهِ كذَا في فَتْح الْقَدِير. 

وَدَكُرَ في الَْانيّةِ الرَوَاياتِ الْأَرْبعَ 0000 الْمُخْمَارٍ بأنَّ ظَاهِرَ الرَوَايَةِ اغتِبَارُ الْمَكَانِ وف الْخَانِيّة وَلَوْ 
أَذرَكَ اللّقِيطُ كافِرًا وَِنْ كَانَ الْمُلتَقطُ وَجَدَهُ في مصْر مِن أَمْصّارٍ الْمُسْلِمِينَ فَإنَهُ يبس وَيجْبَرُ عَلَى 
الإسْلام اسْتِخْسَانًا وَاخْتَلَهُوا في مَوْضع الْقِيّاسِ وَالِاسْتَحْسَانٍ فَالَ بَعْضْهُمْ الْقِيَاسُ وَالِاسْتَحْسَانُ في 
له ذا 1 يُسلِمْ في الْقِياس يُفْعَلُ وني الاسْبِحْسَانٍ لا يفعَلَ وقَالَ بَعْصْهُمْ الِاسْتِحْسَانُ وَالْقَِاسْ في 
لجبْر عَلَى الإسْلام في الْقيَاسٍ لا يخِْرُ عَلَى الإسلام وَرِكَ عَلَى الْكُفر بِاخْرَيَةِ وف الاسْتِخْسَانٍ يبر 
عَلَى الإسلام وََا بُثْرَكُ عَلَى الْكُفْر وَهْوَ الصّحِيح اه. 

اغلَمْ أن اب الذّمَىَ اللّقِيط إِعا يَكُونُ مُسْلِمًا إِذَا 4 يُقمْ بَينَهَ أَنّهُ ابْهُ فَإِنْ بَرْهَنَ بشُهُودٍ مُسْلِمِينَ 
قضِيَ لَُ به وَصَارَ تَبَعَا لَهُ في دينه وَإنْ كام بََِةٌ من هل الذَّمَةِ لا يكو ديا أن حَكَمْنا يإسَْاِد قلا 


1 


يَبْطّنْ هَذَا الحَكُمُ بَِذِهِ الْبَيََةِ لِأَنَهَا سَهَادَةٌ قَامَتْ في حُكم الدّين عَلَى مُسْلِم فلا تُقْبَلْ كذًا في الَاِيّة. 


قَدْ تلدُ لَهُ الحرَةُ فلا تَبْطْل الخْرَةُ الظَاجِرُ بالشّكَ وَقَدَمْمَا أن الو في دَعْوَتِهِ اللّقيط أَوْل مِنْ الْعَبْدكُمَا 
أن المُسْلِمَ أو مِنْ الدّمَيَ تَرْجِيحًا لِمَا 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَإِنْ ل يكن مُشكلًا حكم به لِمَنْ اذَعَى أَنهُ ابله) قَالَ الْمَقُدِسِيَ يَْبَغِي إِنْ وَاقَقَ وإِلّا فلمَْ 
وَافْقَ اه. 


قلث: وَآَلَذِي رَأنْته في التَّمَاْحَانِيَة وَإنْ 1 يكن مُشْكِلا وَحْكِمَ بِكوْنهِ ابا فَهُوَ لِلَذِي اذَعَى أَنَهُ ابَنْهُ اه. 
وَعَلَيْهِ فلا إشكال. 
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ل 


هُوَ الْأنْظَرَ في حَقَهِ أَطْلَقَ في قَولِهِ وَهُوَ ود ل ل قري ب وعد رضي مذ 
فَصَّدَّقَهُ مَؤْلَاهَا لأَنَهُ خرٌّ باغْتبَارٍ دم َيه بِمَصَادْقٍ الْعَبدِ وَسَيَدهَا وَهَذَا قَوِلُ مُحَمّدِ وَقَالَ 
بو يُوسْف يَكُونُ عَبْدَا لِسَيّدِها لِأَنّ الأَمَهَ أمُهُ فَإِذَا كَبَتَ النَسَبْ مِنْهًا ثَبَتَ ما هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِه وَهُوَ 
00 ل َ يا الت على حا كل شين د 

نهُ يحور عِنْقُهُ قَبْلَ الانفصال وَبَعْدَهُ فَلَا تند لخي ْرِيةُ النَابِتَهُ بالدَارٍ بالشَّكَ كُذًا في التَْينِ وَظَاهِرْهُ 
م0 ”م 
وَوَصِيّة وَصُورَهُ أَنْ يكُونَ لِلْحْرّ وَلَدُ وَهْوَ قِنْ لِأَجْتِيَ فَرَوّجَ الَآَبْ أَمََهُ مِنْ وَلَدِهِ برضًا مَوْلَاهُ فَوَلَدتْ 
الْقَمَةُ وَلَدَا فَهُوَ خ لِأَنَهُ وَلَدَ وَلّدِ الْمَؤلٌ ا 

وَفِ التَبِْينِ وَلَوْ اذَعَاهُ حُرَانٍ أَحَدَهْمَا أَنَهُ ابْنهُ من هَذِهِ الخْرّةِ وَالْآخَرُ من الْأَمَِ فََلَذِي يَدَعِي أَنَهُ مِنْ 


الرَة أَوْلَ لكؤنه أَكْثَرَ إِنْبَاَا لِكُونه بذ بقث حمِيعَ أخكام النّسَب وَلَوْ كَانَثْ الْأَمَهُ سُرْيَةَ لَه لِأَنهُ بُقيِتُْ 
لْأَحْكَامَ مِنْ جانب وَالْآخَرُ مِنْ جَانِبَيْنٍ فَكَانَ أَؤلى. 

[وَلَا يُرَقَُ اللّقيط إِلَا بِبَيْنةِ] 

(قَوْلهُ ولا و يرق إل ِبَيْنَةِ) ببيّئة) لِأَنَهُ م خْدٌ ظاهرًا فَإِذَا َقَامَ بين بَيْنَةَ أ نَهُ عَبْذُهُ قُبِلَتْ وَكَانَ عَبْدَهْ لا يُقَالُ هَذْهِ الَْيَنهُ 


1 


ل قَّ ِكُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ قَلَا تَزُولُ إِلّا بِبََئَةِ هد 
ا قُلمَا هُنا كن لا بن ل 7 
يَدَهُ ثرت لِمَنْفَعَةِ الْوَلَدِ وَفي دَعْوَى النَّسَبٍ مَنْفَعَةٌ تَفُوق لْمَنْمَعَةَ التي أَوْجَبَتْ نْ اغْتبَارَ يَدِ الْمُلتقط 
ل 

لاير مفو الماركيه بالمداريية قاذ قرال الا سوير بَْنَةِ وَيُشْتَرَطُ في قَبُوَا إسْلَامْهُمْ لِأَنهُ مُسْلِمٌ بالدَّارٍ 
وَباليَدِ قلا يُحَكُمْ عَلَيْهِ بِشَهَادَةٍ ال كر لإ كا وغول موص أ ال 3 عَلَى مَا بَيّنا 
اس التي سس عَبْدُهُ إن 1 قر بن لقيط اقول قله لأنْالصّغر في يده ون 


م لقشط 


أَقََ أَنَهُ ل فيط لا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ ةق قَئَدَ بِالَْيْئَِ لَه لا يُرَق بإقرَاره لِمُدَعِيهِ فَلَّوْ صَدَّقَهُ اللّقبط 


0 0 تغرف لي دو وااو 
اي يّ عَلَيْهِ بها 


يُقُصَى به إلا عَلَى الْأَخرَارٍ كَالحَدّ الْكَامِلٍ وََحْوِهِ صّحّ إقَرَارْهُ وَصَّارَ عَبْدَا لِأَنَهُ ير هيه فيه وَإِنْ 
كَانَ بَعْدَ الْمَضَاءِ بتخو ذَلِكَ لا يُقْبَلُ ولا يَصِيرُ به عَبْدَا لِأنَّ فيه إِنَطَالَ كم الخاكم وَلِأَنَهُ مُكَْبْ في 
ذَلِكَ شَرْعًَا فَهُوَ كُمَا لَوْ كَذَّبَهُ الّذِي أَقَوَ لَهُ بالرقِ. 
وَلَوْ كان اللّفِيطٌ امْرأةَ فَأَقَرَتْ بِالرّقّ بَعْدَمَا كبرث أَوْ كَانَ بَعْدَ الَو صَحّ وَكَانَتْ أَمَةَ لِلْمْقَرَ لَه ولا 
تُصَدَّقَ في إِنَطَالٍ التكاح أن الرّقَ لا يتان البَكَاحَ ابْتِدَاءَ ولا بَقَاءَ فَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ الحكم بِرقَهًا 
انْتقَاءُ التكاح وَإِنْ بَلَعَ فَتَرَوّجَ امرَةَ ثم أَكَرَ أَنَهُ عَبْدُ لِقْلَانٍ وَلامْرأَتهِ عَلَيْهِ صَدَاقَ فَصَّدَافُهَا لازم عَلَيْهِ لا 
يُصَدَّقْ في إِبْطَالِهِ لِأَنهُ دَيْنَ طَهَرَ وُجُوبْهُ فَهُوَ مْتَهَمُ في إفْرَارِهِ وَكذَا إِذَا اسْتَدَانَ دَيْنَا أو بَايَعَ إِنْسَانًَ أو 


4 


كَل كَفَالَهَ أؤ وَهَب أَؤ تَصَّدَّقَ وَسَلَّمَ أو دَبَرَ أؤ كات 0 
ِ إنطَالِ شَيْءٍ من ذَلِكَ لِأَنّهُ متَّهَمْ كا في فَتْح الْقَدِيرِ وَالَانِيِّ وَزَادَ فِيهَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا الْمُمَدُ لَه 

َحْتَ حت رَوْج ل يكن هَا جِمَار الْعيْقٍ وَلَْ كَانَ الرَّوْجُ طَلَقَهَا وَاجِدَةً فَأَقَرَتْ ل 

قل ان لق ند ذلك( ا جد ولو كن ملكت توق هذ سن 
وَكذَلِكَ حُكُم الْمُعْتَدَةِ إذَا أَقَرَتْ بِالرّقَ بَعْدَمَا حَاضَتْ حَيْصَّتَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا في الَيْصَةٍ الثَلكةٍ 
اه. 


رس لس 0 


00م 


[منحة الخالق] 
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الْمقَ بالق قي 0 الى 7 حَقّ الْمُدَبّر وَقَد مَاتَ وأ لَه مَالّ له د عبر القد بْرِ فَيَسْعَى في ثُلَتَيْ قِيمَعِهِ ! مَ لان 
ِأَنّهُ َم بدَلِكَ لمَؤلاة وَلَوْ أَنَّ مَؤْلَاهُ أعْتَقَهُ كانَ الْمُدَبَرُ على اله غَيْرَ أن خِدْمَتَهُ لِلَمَوْلى وَسِعَايَئَهُ بَعْدَ 
مَوْتٍ اللّقِيطِ لِلْمَوْلَ لِأَنَ الْمُدبَرَ قر بالحَدْمَةٍ وَالَعَايَة لط وَهُوَ يُقرٌ بدَلِكَ لِمَوَْاهُ فَصَارَ كُمَنْ بقرُ 


للْمُمَرَ لَهُ اه. 

وَذَكْرَهُ في الْمُحِيطٍ مِنْ كِتاب الْإفَرَارٍ أَيْضًا وَرَادَ في باب الْإقْرَارٍ بالرّق أَنَّ مَا ة بَعْدَهُ 
لأَقَنَ مِن سِئَة أَشْهْرٍ فَهُوَ خْرٌ لِأَنّهُ عَرَفَ عَلُوقَهُ قَبْلَ الإقْرَارٍ قا يُصَدَّقْ في إبْطَالٍ حْريَته فإنْ وَلَدَنَهُ 
تر فول أي فوشن هوعد لا لمح لأ الع نتخق عا خر خُرَيَة 00007 
الاسْتِحمّاق باِفْرَارِهَا وَذَكُرَ في الزِيَادَاتِ لَوْ طَلْقَهَا الرّوْجْ تَطْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ لا عله بِفْرَارِهَا مَلَكَ عَلَيَْا 
الرَجْعَةَ وَلَوْ عَلِمَ لا بَلِكُ وَذَكْرَ في الجامع ا قِيَامنٌ وَمَا 
ذَكْرَهُ في الزِيَادَاتِ اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ جه وَلَوْ اشْتَرَى عَجْهُولُ الرَيّة عَبْدَا فأَغْتقه © أَقرَ ارق 
فَجَحَدَ الْمُغْتِقْ وَلِلْمُقِرَ ابْنَ كبيرٌ يَجْحَدُ أَنْضًا يَصِيرُ الْمُقرُ عَبْدَا لمق خ عَلَى حاله فَإِنْ مَاتَ 
الف رار تال وسصة قال اتا و2 ا لقاو له در الى الحتقة فد ل للغتر له وو 
كَانَ لِلْمَيْتِ بِنْتْ فَالتَضْفْ َا َالتَضفُ لِلْمُمَرَ أ تلك هذا لعل فرح عا وإ ع عام 
فَهِيَ كَالَايَةِعَلَى الْمَمْلُوكِ 0 في الشَهَادَةٍ لأَنّ حرَيعهُ تاب بالظَاهِرِ لا لديل فَصّلّحَ 
ِلدَفْع لا لِلاسْتِحْمَاقٍِ وَلَوْ أَعْتَقَ الْمُقَدُ لَهُ الْمُقرّ ثَّ مَاتَ الْعَتِيق الول ولا عَصّبَةَ لَهُ كانَ ميراثة لِلَمَفَرَ 
لَهُ اه. 

َيه أَيْضًا لَوْ أَقَرَتْ الْمَنَكُوحَةُ بالرّق فَِنْ أغْطَاهَا الرّوْ الْمَهرَ قَبْلَ إفَرَارِهَا بَرى بَعْدَ إفْرَارِهَا 1 يبرا 
لِأَنَّ الْمَهْرَ صَارَ لِلْمُمَرَ لَهُ اه 

وَهُوَ يِيدُ أنه أمَةٌ في حَق الْقَسْم في التكاح وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُهَا للرّوْج كَتَسْلِيم اخرَائرٍ فلا 
كْلِكُ الْمُقَرُ لَهُ اسْتِخدَامَهَا وَمَنْعَهَا مِنْ السُكى مَعَ الرَّؤْج لِمَا فيه من الإصْرَارٍ فََسْتَحِقُ التَقَقَة بلا 
تبْوئَةِ وَقيَّ في الْمُحِيطٍ يجحَخد الْعتِيتٍ و يُصَرْح َفهُومِهِ وَصَرّحَ في تَلخيص الجاع بأنّهُ لو صَدَّقَ 
ليق مَوْلاهُ في إقرَارِهِ بالرّقِ يَبْطْل عِنْقه لأَنَّ المع سخَقَهُ إذ الوَلَام يَقْبَل الْبطْلَانَ بدَلِيلٍ الْعتيقةِ ترد 
وف التَمَارْحَانيّة إذَا أَقَوّ أَنُّ عَبْدَ لا يُصَدَّقْ عَلَى إِنَطَالِ شَئْءٍ كان فَعَلَُّ إلا التَكَاح لِأَنَهُ لَمَا أَقَرّ مإلرَقِ 
فَقَدْ رَحَمَ أن التكاح 1 يَصِحٌ لِعَدَم إِذْنِ مَن يَرْعْمْ أَنَهُ مَوْلَاهُ فَيَجِبْ أَنْ يُؤَاحَلّ بِرَعْمِهِ بخلاف الْمَرَة لَو 
أَقَجَثْ بَالرّق لا يَبْطُلْ نِكَاحهًا اله. 


[وْجِدَ مَعَ اللقيط مَال] 

(قَوْلهُ وَإنْ وُجدَ مَعَهُ مَالُ فَهُوَ لَُ) اغتبارَا لِلظَاهرٍ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَهُ كفي لِلدّفْع لا لِلاسْتِخمَاقٍ فَلَوْ 
َبَت الْمِلْكُ لِلَّقِيطِ بِمَذَا الظَاهِرِ كَانَ الظَّاهِرُ مُتْبَتَا فُلْنَا يَدْهَعْ بدا الظّاهِرٍ دَعْوَى الْعَيْرِ نه الظَّاهِرُ أَنْ 
َكُونَ الْأَمْلَاكُ في يَدِ الْمْلّاكِ وكَذَا الظَِرُ يَدلُ عَلَى أَنَّ مَن وَصَعَهُ مَعَُ ما وَصَعَهُ لِيُئفقَ عَلَيْهِ أطْلَقَهُ 


فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ الْمَالُ مَشْدُودًا عَلَيْهِ أو دَابَةَ هُوَ مَشْدُودٌ عَلَيْهَا وَإِنْ وُجدَ قبط على 45 هي له 
وَحكِي أن لَقِيطَةٌ وُجِدَتْ بِبَغْدَادَ وَعِنْدَ صَدْرِهَا رَقَ مَدْشُورٌ فيه هَذِهِ بِنْتْ شَقِيَ و شَقِيّةِ بنث الطباهجة 
والقلية وَمَعَهَا أَلْفُ دِيئارٍ جَعْفَرِيَة 000 جَارِيَةٌ هِندِيّةٌ وَهَذَا جَراءُ من 1 يروخ بنته وي كيرة وَفٍ 
ِوَايَةِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ كا في الجَؤْهرَةٍ وَفِيِهَا لَوْ كَانَ الْمَالُ مَوْضصُوعًا بِقُربهِ 1 يحْكُمُوا لَهُ به وَيَكُونُ لْقَطَة اه. 
وَلا يَخْقَى أَنَّ ادرو ولاس مسرت عَهَ عَلَيْهِ لَهُ لِذّخٌ خُوَا َحْتَ فَوِْمْ مَعَهُ مَالُ وَيَنْبَغي أَنْ تَكُونَ 
الدَّرَاهِمْ 0 فَوْقَ فِرَاشِهِ أو تَْتَهُ لَهُ كلِبَاسِهٍ وَمِهَادِهِ وَدِنَارِهِ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ مَذُْوََ تََتَهُ وَلَ أَرَهُ كما 1 
أَرَ حُكمَ مَا إِذَا وُجِدَّ في ذَارٍ فِيهًا وَحْدَهُ أَوْ بُسْتَانٍ هَل يَكُوَانِ لَهُ وَصَرَّحَ في رَوْضٍ الشَافعِيّةَ بآنَّ الدّارَ 
لَهُ وَفي الْبْسْتَانِ وَجْهَانِ وَل يَذَكُرْ الْمُصَّبَفْ إِنْقَاقَ الْمُْمَقطِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالَ في الِْدَايَةِ نم يَصْرفَهُ 
ارد لا لقص ند مانس ضَائِعٌ وَلِلْقَاضِي وَلَايَهُ صَرْفٍ مِثْلِه إلَيْهِ وَقِيلَ يَصْرفُهُ بِعيْرٍ أَمْرِ 
لْقَاضِي لِأَنّهُ ِلَقِيطٍ ظَاهِرًا وَلَهُ ولَايَةُ الْإنعَاقٍ وَشِرَاءْ ما لا بْدَّ مِنْهُ كالطّعَام وَالْكِسْوَةٍ لِأَنُّ من الْإنْمَاقِ 
اه. 

وكَدَا الْميْرْ الْوَاجِدُ بأَمرٍ الْقَاضِي وَالْقَوْلُ فَوْلهُ في تَفَقَةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ هَل يَكُوبانِ لَهُ) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَمَا مَرٌ عَنْ الؤْهرَةٍ مِنْ أَنّهُ لو كَانَ الْمَالُ بِقُْبهِ لا يَكُونُ لَه 

عُرِفَ أَنَّ ادا الي هو فيا وَكَذَا الْبْسْتَانُ لا يَكُونْ لَهُ بالأوْلى. 
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مثله وَيَنبَغي أَنْ يَشْترِط إذْنَ الْقَاضِي إنْ أفكن وَإِلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ. 


(قَوْلَهُ ولا يَصِحٌ لِلْمُلْتَقَطٍ عَلَيْهِ نكاح وَبَيْعْ وَإِجَارَةٌ) أَمّا التَكّاحُ فَلِانْعَدَامِ سَبَبِ الْولَايةٍ من الْقَرَابَةٍ 
وَالْمِلْكِ وَالِسَلْطَنَةِ وَأَمَا تَصَدُفُهُ في مَالِهِ بالَْيْع وَغَيِْهِ فبالْقِيّاسِ عَلَى الْأَمَ أن ولايَة المَصَرْفٍ لتفمير 
لْمَالِ وَذَلِكَ يَتَحَمَّقْ بالرَأي الْكَامِلٍ وَالِشَفَفَةِ الوافرة قلا بْدَّ مِنْ اجْتمَاعِهِمَا وَالْمَوْجُودُ في كُلّ 0 
مِنْهُمَا أَحَدُهمًا وََمّا الْإِجَارَةُ قَفِيهَا روَايئَانٍ فَرِوَايَةُ الْقُدُورِيَ أَنَهُ يُوَجَرْهُ وَفي روَايَة الجامع الصّغير أَنَّه 
يجُورُ أَنْ يُوَجَرَهُ كذَا ذَكَرَهُ في الْكَرَاهِيَةِ وَهِيَ الْأَصّح وَجْهُ الْأَوَلٍ أَنّهُ يَْجِعْ إلى تثقيفه وج الثاني 0 ا 


و 


بمْلِك إِثْلاف مَتافعه فَأَشْبَهَ العم بخللافٍ الم َإِنَهَا تَلِكُ الِاسْتَخْدَامَ فَتَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَقَدَّمْمَا أن ولا 


التَصَرْفٍ عَلَيْهِ في مَالِِ وَنَفْسِهِ لِِسُلْطَانٍ وَأَنَُّ لو جَعَلَ الْولَايَة لِلْملمَقِطِ جار وَف مَنْظُومَة ابْنِ وَهْبَانَ لَوْ 
قَرَر الْقَاضِي وَلاءَ لِلْمْلْتَقِطِ صّحَ التَفْرِيرُ (قوْلْهُ وَْسَلَمُهُ في جَرْفَة) لِأَنَهُ من باب تَثقِيفِه وَحِفْظِ مَالِه 
وَالخرْفَةُ الصّنْعَةٌ وَالتَنْقِيفْ تَفُوِمُ الْمُعْوَجٍ بالتَقَافِ وَهُوَ مَا يُسَوَّى به الرَمَاحُ وَيُسْتَعَارُ لِلتَأَدِيبٍ 
وَالتَهُذِيبٍ كَذًا في البَهَايَة (قَوْلَهُ يفصن هِبَتَهُ) لِأَنهُ نفع تَحْضٌ وَيَذَا بَلِكُهُ الصَّغيرُ بِنَفْسِهٍ إِذَا كَانَ 
عَاقِلَا وَتْلِكُهُ الْأمُ وَوَصِيّهَا وَ يَذْكْرْ خِمَائَُ قَالَ في الَانيّة َلَيْسَ لَه أَنْ يْتَِهُ فَِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَلَكَ 
كَانَ ضَامئًا اه. 

وَف الذَّخرَةٍ لَو أَمَرَ الْمُلَْقِط الخْتَانَ فَحَدَنَهُ ضَمِنَ الْمُلْتَقِط م يس لَهُ وَايَةُ ختَانِهِ فَصَارَ يدا الْأَمْرِ 
جَانيًا وَلَا يَضْمَنُ الْتَانَ قِيلَ هَذَا إِذَا 1 يَعْلَمْ الحمَانَ بَكُونِه مُأْمَة مُلتَقِطًا فَإِنْ عَلِمَ ضَّمِنَ اه. 

وَقَدَمْنا أَنّهُ لَهُ ولَايهُ َقْلِهِ إلى حَيْتُْ ضَاءَ وَيَنْبَغِي أذ ليس لَه فلن بطر إلى فزي أ بَادِيَةِ وَآلَه أَغلَمُ 
بالصّوَاب. 


(كتاب اللقَطَة) . 
وَجْهُ تأَخِيرِهَا ظَاهِرٌ قَالَ في الْقَامُوسٍ لََطَهُ أَحَدَهُ مِنْ الْأَرْضٍ فَهُوَ مَلْقُوطٌ وَاللْقَطَهُ تحركةٌ كَهُمَرَةِ ما 
الْفُقط اه 
وَف الْمُغْبِ اللّمَطَهُ الشَيْءْ الَّذِي تَِدُهُ مُلَقَى فَتَأَخْذُهُ قَالَ الْأَرْمَرِيُ و1 أشمخ اللْقَطَةَ بالسّكُونٍ لِعَيْرِ 
اللَّيثْ اه. 
َف فح الْقَدِيرٍ هي ف ا ير ل 
وَغَيِِْ وَبِسْكُوفنا للْمَفْعُولِ كصخكة وََرْرَةِ ِلَّذِي يُضْحَكَ مِنْه وَيْهَْاً به. 

وَِعا قبل لِلْمَالٍ لَقَطَهَ بالفنح أن طَابِعَ النُفُوسٍ تَعَبَادَرُ إلى الْبَقَاطِهِ لِأَنَُ مَالّ فَصَّارَ الْمَالُ باغتبار أنه 
داع إلى أَخْذِهٍ لِمَعْىٌ فيه نَفْسِه كَأَنَهُ الكنير الِالْتقَاطٌ عجارا وَإِلّا فَحَقِيقَتُهُ الملتقط الكهر الِالتقَاطٌ وَمَا 
عَنْ الْأَصْمَعِيَ وَابْنٍ الأغرَابيَ أنه بمَفْح الْقَافٍِ اسْمْ ِلْمَالٍ أَنْضًا تَحْمُولٌ عَلَى هَذَا يَعني يُطْلَقْ الِالقَاطً 
عَلَى الْمَالِ أَْضًا اه. 
وَل يَذْكرْ أكْكرُ الشَارِحِنَ تَعْرِيمَهَا امْطِلاحًا وَعَرَفَهَا في التَاْحَانيّة مَعِْيً إلى الْمُضْمَرَاتٍ بِأَنَهَا مال 
يُوجَدُ ولا يُعْرَفَ لَهُ مَالِكٌ وَلَيْسَ بباح اه. 
َحَرَجَ ما غرف مَالِكَه فِنهُ أمائةٌ لا لَقَطٌَ ون حْكُمَهَا الُغريف وَعَدَا لا يُعوَفُ بل يُدهَمُ إلى ماله 
وَحَرَجَ بالْأَخرٍ مَالُ اَي لَكِنْ يَْدُ د عَلَيْهِ مَاكَانَ مرا بمَكَانٍ أَوْ حَافظٍ فَإِنَهُ لَيْسَ لْمَطَةٌ وَهُوَ دَاخِلٌ في 
التَغِْيفٍ فَلْأَْلَ أَنْ يُقَالَ حي مَال مَعْصُومٌ مُعرّضٌ لِلصّبَاع وَعَرََهَا في الْمُحِطٍ بِأنّهَا وَفْعْ شَيْءٍ ضَائْع 
ِنْحِظِ عَلَى الْعَيِْ لا لِلتَّملِيكِ وَجَعَلَ عَدَمَ الحافِظٍ ا من صَرَائِطِها ثح قَالَ في آخر الْبَابٍ أَحَدَ النَوْبَ 


مِنْ السّكَرَانٍ الْوَاقِع النَائِم عَلَى الْأَرْضٍ لِيَحْنَطَهُ فَهَلَكَ في يَدِهِ لا صّمَانَ عَلَيْهِ لأنَّهُ مَتَاعٌ ضَائْعٌ 
َاللقطَةِ كان التَْبُ تخت رَأسِهِ أو كائث وَراهمهُ في كمه فادها ِيَحْقطَها فَهُوَ صَامِنْ لِأنّهُ لس 
بضَائع لِأَنَهُ تحْفُوظٌ بمَالِكِهِ اه. 

َاْلَامُ فيا في مَؤاضع في الالْتقَاطٍ والْمِقِطِواللمَطة أَما الول وُه الْمُصَيَفُ للاختلافٍ فيه 
قَفِي الخُلاصّة فَإِنْ حَافَ صَيَاعَهَا يُفْكَرَضٌ الرَفْعْ وَِنْ 1 يكف يُبَاحُ رَفْعْهَا أَحْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَيْهِ وَالْأَفْضَلُ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَف الجامع الصّغير لا يُورُ أَنْ يُوَجَرَُ) قَالَ الْهْسْتَاءُ في شَرْح التَُايَة أَيْ لِيأَحْدَ الأجرةٌ لِنَفْسِهِ 
اغْتبَارًا العم بخلافٍ الم إن َا إِجَاركَهُ اه. ْ 

وف حَاشِيَةٍ أبي السُعُودٍ الذي يَظْهَرُ حَمْلٌ الْمَنْع مِنْ إِجَارتِهِ عَلَى مَا ذا أَجَرَهُ الْمُلْتَقِطُ لِتَكُونَ الْأجِرَهُ 
ِنَفْسِهِ فلا يُنَاف مَا ذكرَهُ الْقُدُورِيُ َمْلِه عَلَى ما إِذَا كَانَتْ الْأَخْرَةُ للُقبط وَمَا سَبَّقّ عَنْ الْقُهُسْتَانَ 
يُشِيرُ إلى ذَلِكَ وَكُذَا تَعْلِيلُهُمْ الْمَنْعَ إلا الْمََافع يُشِيرُ إلَيْهِ أَيْضًا فَلَا خلاف في الخَقِيقَةِ اه. 
ليم وَلْْرَاجَعْ مَا ذكرَة الْقْهْسَْان. 


[كِتَابُ اللْمَطَةِ] 
(قَوْلُهُ لَكِن يَرْدُ عَلَيْهِ مَاكَانَ مر إ) قَالَ في التَفْرِ الرُ بالْمَكَانِ وَتَحُوِ حَرَج بِقَولِه يُوجَدُ أي في 
الْأَضٍ ضَائًِا إذ لا يَُالُ في الْمُحْرَزَِلِكَ عَلَى أَنَهُ في الْمُحِيطٍ جَعَلَ عَدَمَ الإخراز من شَرَائِطِهَا 
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الرَفْعْ في ظَاجِرِ الْمَذْهَبِ اله 

وَأََرَمُ عَلَيْهِ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَفي الْبَدَائِع أَنهُ مَنْدُوبُ الْأَخْذِ وَمْبَاحْهُ وَحَرَامُهُ فَالْأَوَلْ أَنْ يَحَافَ عَلَيَْا 
الضَّيّاعَ لَوْ تَرَكَهَا لِأَنَهُ إخّْاءٌ لِمَالِ الْمُسْلِمِ فَكَانَ مُسْتَحَبًا وَقَالَ الشَافِعِنْ إِذَا حَافَ الضّيّاعَ وَجَب 
يَكُونُ تَضيبعًا بَلْ امتَِاعٌ عَنْ حِفْظٍ غَيْرٍ مَُْرمِوَهُوَ لَيْسَ بتضيبع كالامتتاع عَنْ قَبُولِ الْوَدِيعةٍ وَأَمَا حَالَةُ 
الإباحة فََنْ لا ياف الصياع وَأَمَا حَالَةُ الخرْمَة فَهُوَ أَنْ يأخْذَهَا لِنَفْسِهِ لا لِصَاحِيهًا فُدَكُونُ في مَغْقى 
الْعَصْب اه. 


فَمَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا في الخُلاصّةٍ لَيْسَ مَذْهَبْنَا وف الْمُحِيطٍ أَنَّ الْأَخْلّ مَنِدُوبٌ إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ 
التّعْرِيفَ وَالرَدَ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ حَافَ الصّيّاعَ فَعَلَيِْ أن يأْخْدَهَا صِيَّانةَ لحقَ الْمُسْلِم لِأَنَ لِمَالِهِ خرْمَة 
كَمَا لِنَفْسِهِ وَإِنْكَانَ لا يأْمَنُ عَلَى نَفْسِهٍ فَالئَرِكُ أو اه. 

وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا في الخلَاصَة وَمِثْلُهُ في الْمُجْتَى وَأَمَارَ في الْدَايَةِ إلى التَبَرِي مِنْه بِقَولِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِذَا 
خَافَ الضّياعَ عَلَى مَا قَالُوا وَلَ أَرَ حَُكُمَ مَا إِذَا ضَاعَتْ بَعْدَمَا حَافَ الصمَيَاعَ و1 يَلتَقِطْهَا وَمُفْمَضَى 
المَولِ بافْترَاضٍ رَفْعِهَا الصَّمَانُ لَْ 1 يَرْقَعْ وَضَاعَتْ لَكِنْ في جامِع الْفُصُولَْنِ في الْمَصْلٍ الثَالِثِ 

انين لو الفح ِف فَمَرٌ به وجل فلو 1 َأحهُ بَرى وَلَوْ أَحَدَهُ ثم تركةُ من لَوْ مَالكُه غَائِنَا لا أو 
حَاضِرًا وكذًا لو رَأى مَا وَقَعَ مِنْكُمْ رَجْلٍ اه. 

فَهَدَا يدُلَُ عَلَى عَدَم الافتراض إِلَا أَنْ ُقَالَ أن قَائِدَةَ الافتراض لان بالَرِكِ لا الصّمَانُ في ادن 
بِدَلِيلٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَو مَنَعَ الْمَالِكَ عَنْ أَمْوَالِهِ حَئّ هَلكت يَأ ولا يَضْمَنْ وَأَمَا الْمَْقِطُ فَلَمْ أَرَ مَنْ بين 
سَرَائِطَهُ ولا 00 بُلُوعْهُ بِدَلِيلٍ ما في الْمُجْتَ التَعْرِيفْ إل وَل الصِي وَالْوَارثِ اه. 

قَدَلَ عَلَى صِحَة صِحَةٍ الْتَقَاطِهِ وَأَمّا حْرَيّةُ الْمُلتَقطِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ أن للَعَبْدِ يَدَا صّحِيحَةً بِدَلِيلٍ قَوِهِمْ كُمَا 
في الْمرَاِيَة من الْوَدِيعَة لَيْن لْمَالِكِ أَنْ يَأْخُدَّ وَدِيعَةَ عَبْدِهِ مَأدُونَّ م لا مَا ١‏ يكحَضْرَ وَبُظهِرْ أَنَهُ م 
كَسْبِهِ لِاخْتمَالٍ أَنْ تون وَدِيعَة الْميرْ في يَدِ الْعبْدِ فَإِنْ بَرْعَن أَنَهُ للَعبْدِ ذف إِليْهِ اه. 

لكن فَدََْا أنه و الْمقَط لَقِطَ فَقَالَ الْمَْل هُوَ عَبْدِي وَقَالَ الْعبدُ الْمَقَطنه فإ عحْجوا فَالْمولُ للمَول 
وَإِنْ مَأَذُونَّ فَلِلْعَبِدِ و أَرَ حْكُمَ اللَقَّطَة إِذَا تَتَارَعَا يها وَيَنْبَغي أن يَكُونَ كَذَلِكَ و1 أَرَ حك تَعْرِيفٍ 
َمَطَبهِ هَل إِلَيْه أؤ إلى مَوْلَاهُ وَإِذَا عُرَفَتْ فَهَلْ يَكَمَذَكُهَا الْمَْلى إن كَانَ فَقِيرا وَهَلْ يَتَوَقَفُ الِالْقَاط 
عَلَى إِذْنِ الْمَوْلَ وَهَل الْإذْنُ في التَجَارَةٍ إذْن في الِالْتفَاطٍ وَهَل الْمُكَائَبُ كَاخْرٌ أو الْعَبْدِ فيه ثم ريت 
في الْكَان ِلْحَاكِم عَنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلى أبي رَشِيدٍ قَالَ وَجَدْت حَْمْسَِائَةٍ دِرْهم بالجيرةٍ وأَنا مُكَانبَ قَالَ 
لال ل ف ص 
أَدَيْت مُكَائَبَق م أتيْته فَأَحْبَرْته فَقَالَ اذْفَعْهَا إِلّ خَرَائِنٍ بِيْتِ الْمَالٍ اه. 

وَسَيَأقٍ أن لبد لو ود الآيق فَاجُغل لِمَؤلاة فينبِي أن يكون أفلا لياط ون امول عرفا ثج 
يَتمَلَكُهَا إِنْ كَانَ فَقيرا 

َأَمَا سْلَامُ الْمُْتَقِطٍ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ بِدَلِيلٍ ما في الْكَاني ِلْحَاكم لَوْ أَقَامَ مُدَعِيهَا شُهُودًا كُقَارَا عَلَى 
الات اه. 

قَدَلّ عَلَى صِحَةٍ الْتَقَاطٍ الْكَافِرٍ وَعَلَى هَذَا تَنْبْتُ الْأَخكامُ من التَعْرِيفٍ وَالتَصدِيقٍ بَعْدَهُ أو الانْتِفَاعُ 
و أَرَهُ صَرِيحًا و أو خُكُمَ الْتَفَاطٍ الْمُرْتَدَ لَقيطًا أو لْمَطَةَ وَالظَاهِرُ أَنَّ مَشَايكنَا إِعَا 1 يبد يُقَيَدُوا الْمُلْتقط 
بِشَيْءٍ لإطلاقه عِنْدَئا وَل يَذْكرْ الْمُصَبْفْ أَنَّ الْمُْتَقِطَ أَحَقُ بإِمْسَاكِهَا مِنْ غَبْرهِ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا في الخُلاصّةٍ لَيْسَ مَذْهَبََا) قَالَ في النَهْرِ مَا في الْبَدَائْع شَاذ وَمَا في الخُاصّة 
يري عَلَيِْ في الْمُحِيطٍ والتتارخانية وَالاخَِْارِ وَارنصَاهُ في الْففْح وََيدمُ في لماجي بن يمن عَلَى 
نَفْسِهِ رَدّهَا (قَوْلَهُ وَل أَرَ حَْكُمَ مَا إِذَا ضَاعَتْ بَعْدَ مَا حَافَ الماع إ) أَقُول: ذَكِرَ في الَانِيّة مَا هُوَ 
كالصّريح في عَدَمِ ضَّمَانِهِ في الصُورَة الْمَذُكُورَةِ حَبْتُ قَالَ رَجُلّ الْتَقَطَ لْقَطَةَ لِيُعَرَقَهَا ثم أَعَادَهَا إلى 
الْمَكَانٍ الَِّي وَدَهَا فيه ذُكرَ في الكتاب أَنَّهُ بَْاً عَنْ الصّمَانٍ وَل يَفْصِلْ بن ما إذا حول عَنْ ذَلِكَ 
الْمَكَانِ ثم أَعَادَهَا إِلَيْهِ وَبَيْنَ ما إذا أعَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَحَولَ قَالَ أَبُو جَعْمَرِ إِعَا يََْا إذَا أَعَادَهَا قَبْلَ 
التَحَوّلٍ أَمّا إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ مَا تَحَوَلَ يَكُونُ ضَامِئًا وَإلَيْهِ أَمَارَ الَْاكِمُ الشَّهِيدُ في الْمُخْتَصّرٍ هَذَا إِذَا 
أَحَدٌ اللمَطَة لُِعَرَفْهَا فَإِنْكَانَ أَحَدَهَا لِأكُلَهَا 1 يَبْرَْ عَنْ الصّمَانِ مَا و يَدْفَْ إل صَاحِيهَا لأَنّهُ ذا أَخَدَ 
َِأكُلَّهَا يَصِيرُ غَاصِبًا وَالَْاصِبُْ لا يَبْرَا إلا برد عَلَى الْمَالِكِ مِنْ كُلٌ وَجْدِ وَقِلَ عَلَى قَوْلٍ ذُقرَ يبو 
عَنْ الصّمَانٍ وَهْوَ كُمَا لَوْ كانَتْ ذَابَة فَركِبَهَا ثم نَرَلَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا في مَكَائما عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ 
يَكُونُ ضَامِئًا وَعَلَى قَوْلٍ رُقَرَ لا يَكُونُ اه. 

وَتَامُهُ فِيهَا وَسَيَذَكرُهُ الشّارح أَيْضًا وَهُوَ بإطلاقِه يَشْمَلُ مَا إِذَا خَافَ صَيَاعَهَا بَعْدَ الرّدِ وَإذَا ل يَضْمَنْ 
جيَئِدٍ بَْدَ رَفْعِهَا فَكَيْفَ قَبْلَهُ تمل (قَولَهُ بدَلِيلٍ قَوهِمْكُمَا في الْمَرَايِّ إ) قَالَ الحَمَوِيُ ولا حَاجَةَ إل 
هَدَا فَقَدْ قَالَ في الْبنايَة وَل الَْقَطَ الْعَبْدُ سَيْنَا بِعيْرٍ إذْنِ مَؤْلَاهُ يجُورُ عِنْدَهُ وَعِنَْدَ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِِيَ 
في قَوْلٍ اله. 

قَالَهُ أو السسُعُود 
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ا اسن ير 


وَذَكُرَ في اقبط أَنَهُ َس لِأَحَدٍ أَحْذْهُ مِنهُ وني الْولوَاجيِ وجل اط لْقَطَهُ قضَاعَتْ مِنْهُ ثم وَجَدَهَا في 
يد وَعْلٍ فلا حصومة بَْتهُ وَتيْنَ ذَلِكَ الرجْلٍ فَرّقَ بَنَهَا وتبْنَ الْوَدِيعَةٍ وَالْفرقَ أن لاني في أَحذٍ اللْمطَة 
كَالأَوَلٍ وَلَبْسَ النَّاتن في أَحْدٍ الوَدِيعةِ كَالأَوَلٍ وَلَوْ الْممَطَ الرَجْلْ لَقِيطًا فأَحَدَهُ مِنْهُ رَجْلَ نم اخْمَصَمَا فيه 
َالْأَوَلُ أَحَقّ به لِأَنَّ الْأوَلَ صَارَ أَحَقَ بإمسَاكه بعكم الْيَدِ لِأَنَهُ لَبْسَ لَهُ مُسْتَحقٌ آخَرُ يِحَسَب الظَّاهِرِ 
َِنَهُ َو كَانَ لَهُ مُسْعَحَقنٌ لَمَا وَجَدَهُ مَطْرُوحًا من حَيْتْ الظَجِر وَلَا كَذَلِكَ اللْقَطهُ لَِنّ كا مُسْتَحَقًا آخَرَ 
مِنْ حَيْتْ الظَهِرٍ فَلَا يَقْبْتُ الاسْتحمَاقٌ لِصَاحِبٍ اليد الأول فَكَانَ النَّانِ في ِنْبَاتِ الْيَد كَالفَوَلِ اه. 


اا اس قَّ با وَهُوَ مُشْكٌِ لَوْ انْتَرَعَهَا إِنْسَانُ منْهُ غَصْبًا فَإِنَهُ يَْبْتْ لِأْذَوَّلِ 
كقٌَ حَقُ أَنْ يَتَمَلَكَهَا بَعْدَ التَغْرِيفٍ لَوْ كانَ فَقِيرا فَكَيْفَ يُبْطِلُهُ الذَانِ نَعَمْ لَو صَاعَتْ مِنْ الْأَوَلٍ وَالْعَقَطَهَا 
آخَرُ فَإِنَّ الْأَوَلَ لا يُخَاصِمهُ لِأَنَهَا لْقَطَةٌ لئان وَالْقَوَلُ لا بَلِك الخحُصُومَة وَلَا يُقَالُ إِنَّكَلَامَهُمْ فِيمًا إِذَا 
صَاعَتْ لِأَنَّ تَقُولُ فَدَ بَيّنا أَنَّهُمَا مَسْأَلََانِ الأول فيمًا إِذَا ضَاعَتْ وَقَرفُوا َيْنَهَا وَبَيْنَ الْودِيعَةِ الثَايَة 
فيمًا إِذَا أَحَدَّهَا رَجُلَ مِنْهُ وَفَرَقُوا بَبْنَهَا وَببْنَ اللّقِبطٍ وَأَمًا اللّقَطَهُ قلا فَدْقَ عِنْدَنَا بَبنَ لَقَطَةَ وَلْقَطَةَكُمَا 
أقَادَهُ بقَوْلِهِ وَصّحّ الِْقَاطُ الْبَهِيمَةٍ ولا فَرْقَ بَيْنَ مكان وَمَكَانٍ كما أَقَادَُ بقَولِهِ (لْمَطَهُ الل وَاخْرَمِ أمَائَة 
إِنْ أَحَدَهَا لِيَرْدهَا عَلَى رَيَنا وَأَشْهَدَ) لإطْلاقٍ فَوْلِهِ - عَلَيْه السَلَامُ - «اغرف عِفَاصّهَا وَوكَاءَهَا نم 
00 سَنَة أن ول - عَلَيْه را - في في الثم 0 0 لَفَطَنهُ إلا لمُنشدهًا» 0 أنه 1 1 


ع لي ضر 


9 يَرْدّهَا 0 أَخَدَّهَا لِنَفْسِهِ يَضَْ 0 لِأَنَهُ أَخَلَ مَالَ القت يقثر إذيدو وَبِعَيْرِ إِذْنِ 


2 


ص 2 عد 


الشرع وَلوْ تَصَّادَ دََا عَلَى أَنَّهُ أَحَذَّهَا لِلْمَالِكِ قَلَا ضَّمَانَ إِخْمَاعَا لِأَنَّ تَصَادْقَهُمَا حُجَّةٌ حُجَةٌ في حَقَهمَا كَالْبَيئة 
َب عُلِمَ أن الِْشْهَادَ إِعَا هُوَ سَرْطٌ عِنْدَ الاخبلاف بِأنْ قَالَ الْمُلْتَقطْ أَحَذْته لِلْمَالِكِ وَكَدَبَهُ الْمَالِكُ 


و - 


قَإِنَهُ ضَامِنٌ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَضْمَنُ وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ لِأَنَّ الظَاهِرَ سَاهِدٌ لَهُ لإختيَاره الْحَسَنَة 
دو 


ع 


دع 
و 


نَ الْمَعْصِيَة وَلمَا أنه أَقَرّ بِسَبَبٍ الضَّمَانٍ وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْعَيْرِ وَاذَعَى مَا يُبَرَنهُ وَهْوَ الْأَخْل لِمَالِكِهِ 
وَفِيه ف وق الشَّلكّ فَلَا يُبََاُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ غ الظّاهِر مُعَارَضلٌ بمثله لِأَنَّ الظّاهِرَ أَنْ يَكُونَ الْمُمَصَرْفٌ عَامِلًا 
ِنَفْسِهِ وَرجَحَ في الحَاوي الْفُدْسِيَ قَوْلَ أبي يُوسّفَ قَالَ َب َأَخُذُ اه. 
وَيَكْفِيه في الْإِشْهَادٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ سمَعْثُمُوهُ يَنشْدُ لْقَطَهَ فُذلوة عل عَلَيْهَا وَاحِدَةً كانَث اللَْطَهُ أو أَككَرَ لِأَنَه 


0 جِنْسٍ كذًا في الدَايَةٍ وني الََابِعِ ذكِرَ في بَعْضٍ | ب قل محمد ُحَمّدِ مَعَ أي حَِيقَةَ وَالْأصَحُ أنه مع 


م 


0 يُوسُفَ اه. 
يَكْفِيهِ في الْإِشْهَادٍ أَنْضا أَنْ يَفُولَ عِنْدِي أ قَطَةُ كما في سَرْح الطَحَاوِيٍ ولا يُشْترَط المْربحُ ونه 

ااا 

الْإشْهَادٍ عِنْدَ الإمكانٍ فَلَوْ م يد مِنْ يُشْهِدُهُ عِنْدَ الرَفْع أَوْ حَافَ َنَهُ َو أَسْهَدَ عِنْدَ الرّفع يَأَخْذُهُ من 

الظَُِ فَكرَكَ الْإشْهَادَ لا ب يَضم اكد ف شان وو فت لقره اتوك اشولة ات جر كوو كوا ون 

الإشْهَادٍ كُذًا في الخَانيّةِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُشْهِدُهُ فَجَاوَرَهُ صَّمِنَ وَفِ الْقُْيّة وَجَدَ الصّيع لْقَطَةَ وَ1َ يُشْهِدْ 

يَْمَنْ كَالَائع هه. 

وَهَذَا 5 وَفي الْوَلْوَاجيّةِ تح الاختلاف فيمًا إِذَا اتَمََا ا عَلَى كوْنَا 

لْقَطَهَ لَكِنْ اخْتَلَقَا هَل الْتََطَهَا لِلْمَالِكِ أَوْ / ل أمَا إذَا الا في ؤي لمَطَة فقَالَ صَاحِبْ الْمَالٍ 


حَذْعنا عب وَقَالَ الْمَتَقِط لْمَطَه وَهَد أحَذْتنا لَك فَلْملمَقِطُ ضَامِنْ بالإجْماع اه. 

وَل بكر الْمُصَيفْ كم ما إذا وده إلى مَكانا وف اواج َيه وذ َحدَ لجل لُقطة عقا 
م أَعَادَهَا في الْمَكَانِ الَّذِي أَحَدَهَا مِنْهُ فَقَدْ بَرى 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ فَقَدْ عَلِمْت أن الْمْتقِط لَيْسَ أَحَقَّ بنا) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ ذِكْرِ ما في الْوَلَْاجِيّ كن في المتراج 
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عَنْ الضَّمَانٍِ هَذَا إِذَا أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَحَوّلَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانٍ أَمّا إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَمَا تَوَلَ يَضْمَنْ وَلَوْ 
كا دَابَة فرِكِبَهَا م تَرَلَ عَنْهَا فَتركَهَا في مَكَائًا عَلَى قَوْلِ أي يُوسْفَ هُوَ ضَامِنْ وَعَلَى قَوْلٍ رُقرَ لا 
َكذَا إذَا أَخَذَّ الات مِنْ أْصْبُع انع م أَعَادَهُ إلى أَصْبْعِهِ بَعْدَمَا الْتَبَه وَلَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَبِهَ مِنْ تِلْكَ 
النَوْمَةِ بَرىَ عَنْ الضَّمَانٍ اناق اه. 

وَالتَفْصِيل الْمَذُكُورُ خلافُ طَاهِر الروَابَة وَإِنَّهَا عَدَمْ الصّمَانِ مُطَلَقَا وَهُوَ الْوَجْهُ كما في فَبْح الْقَدِيرٍ 
وَرَجْحَهُ في الْبَدَائِع أَْضًا وَأَطْلَقَ في الإسْهَادٍ فَانْصَرَفَ إلى مَنْ تُقْبَل شَهَادئَهُ وَهُوَ عَذْلَانِ وَلِذَا قَالَ في 
فَنْح الْقَدِير وَظَاهِرٌ الْمَبْسُوطٍ اشتراطٌ عَذْلَيْنِ اه. 


(قوْلَهُ وَعَرَفَ إلى أَنْ عَلِمَ أن رتََا لا يَطْلْبُهَا) مَغطوف عَلَى أَشْهَدَ فَظَاهِرْهُ أن التَغرِيفَ شَرْط أَيْضًا وَأَنَّ 
الإِشْهَادَ لا يَكْفِي لِنَفَي الصَّمَانٍ وَهَكَذَا شرط في الْمُحِيطٍ لِنَفْى الصّمَانِ الْإِشْهَادُ وَإِسَاعَهُ التَغْرِيفٍ 
وَحْكِيَ في الظَهبرية 0 اختلاقًا فَمَالَ قَالَ الْخَلَوَايهُ أذ مَا يون مِنْ التَعْرِيفٍ أن يُشْهدَ عِنْدَ الأخلٍ 
وَيَقُولَ آخُذُهَا لِأَْدَها َإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثم 1 يُعَرَفْهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَفَى وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ قَالَ بَأْنِ عَلَى 
أَبْوَابِ المفساجد وَيْتَادي اه. 

وف فَنْح الْقَدِير وَعَلَى هَدَا لا يَلْرَمُ الِشْهَادُ أَيْ التَغْرِيفْ وَفْتَ الْأَخذٍ بَل لا بُدَ مِنْهُ قَبْلَ هَلَدكِهَا 

ِمعْر ف أنه أَحَدَهَا لِيَرْدَهَا لا لِتَفْسِهِ اه. 

وَهُوَ غَيْرُ صَحِيح لِأنَ الإشهَاد لا بدَ مِنْهُ عَلَى قَوْلٍ الإمام عِنْدَ الأَخذٍ بائَقَاقٍ الْمسَايخ وَإِغَا املقو 
هَل يَكْفِي هَذَا الإِشْهَادُ عِنْدَ الْأَخْذٍ عَنْ التَعْرِيفٍ بَعْدَهُ أؤ لا وَل يَقْلْ أَحَدٌ أَنَّ تدرف بَعْدَ الْأَخْذ 


يَكْفِي عَنْ الإِشْهَادٍ وَفْسَ الْأَخدٍ فَليتَمل وَلَيْعَلْ للتَغريفٍ مُدَةٌالَباعَا لِشَمْسٍ الْأَئِمّةٍ السَرَحْسِي قن 
بي الخَُكُمَ عَلَى غَالِبِ البأي مَيُعرَفُ الْمَلِيل وَالْكَهيرَ إلى أن يَغلِب عَلَى ريه أن صَاحِبَهُ لا يطْبُُ بد 
ذَلِكَ وَصَّححَهُ في الِدَابَةِوَقَالَ في الْمَرَاِيَِوَامْجوهَرَة وعَلَيِ المَمْوَى وَهُوَ خلافٌ طَاهِرٍ الرَوَايَةِ فَإِنَّهُ 
التفِْيرُ بلحل في الْقلِيلٍ وَالكُديرٍكَمَا دكَرَه الإسْيجَايُ َف الطَهبربَةٍ م عَلَى قَوْلٍ من قَدَرَ حول 
حتف فِبهِ قبل يُعَرَُهَا كل جْمعَةٍ وَقِبلَكُلّ شَهْرٍ وَقِيلَ كل سِنّةِ أَشهْرٍ قَالَ السَرَخْسِِيُ خكِي أن بَعْضّ 
الْعْلَمَاءٍ ببَلْخْ وَجَدَ لَْطَةوَكَانَ محَْاجًا َِيْهَا وَقَد قَالَ في نَفْسِهِ لا بد من تَعْرِيفِهَا وَلَوْ عَرَفْعَهَا في الْمِصْر 
كا يَظْهَرْ صَاجِبُهَا فَخَرَجَ مِنْ الْمِْرٍ حَقٌّ الْمَهَى إلى رَأْسٍ بثْرِ فَدَلََأَسَُ في الْبئْرٍ وَجَعَلَ يَقُولُ 
وَجَذْت كذًا فَمَنْ تمعْكمُوه يَنْشَدُ ذَلِكَ فَدُلُوهُ عَلَيَ َنْب الْبثْرِ وجل يرَقَعْ مَعلَمَهُ كان صَاحِب اللقَطَةٍ 
فَتعَلّقَ به حَىّ أَحَدَهَا مِنهُ لِيَعلَمَ أَنَّ الْمَفْدُورَ كائن لا حَالَهَ َلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَثْرّكَ مَا لَرِمَهُ شَرْعَا وَهْوَ 
ِظْمَارُ التَغرِيفٍ قَالَ الب - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - «لا يَكُْرُ من مَا يُقَدَرُ يَكُونُ وَمَا تُزْرَقُ 
يأتيك» اه 

وَهُوَ خَطأ مِنْ هدًا الْمُْتَقِطٍ لِأَنّ هَذَا لَبْسَ بِتَغْرِيٍ الَقَاقًا. 

َالَ في الَوَْرَةٍ ثم اريف إِنا يكُونُ جَفرًا في الْأسْوَاقٍ وني أبْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ وَفي الْمَوْضِع الَذِي 
وَجَدَهَا فيه وَف الْجَامِع وَإِنْ كانت شَيْنَا لا يَبْقَى عَرَفَهُ حَنّ ياف فَسَادَهُ فُيَتَصَدَّقْ به 7 

كَدَا في الْدَايَةِ وَإِنْ وَجَدَ اللّمَطَةَ رَجْلَانِ عَرَفَاهَا حَميعًا وَاشْتَرَكا في خحُكْمِهًا اه. 

وَقَدَّمْنَا أن اْملْتَقطً ذا كانَ صَييّا عَرَههَا وَلِيّهُ َادَ في الْقديَةِ أؤ وَصِيّهُ ثم لَهُ أَنْ يَمَصَدَّقَ بها وَسَكْتَ عَنْ 
كم تلكا لصي لو كان فيا لِأَنَهُ يَعْلمْ بالأولى وَيَنبَغي أَنْ لا تجُورَ الصّدَقَةُ ما من وَلِيَّه أو وَصِبّه 
ِمَا في ذَلِكَ مِنْ الْإصْرَارٍ عَلَى اخْتمّال أَنْ لا يِيرَ مَالُْهَا إذَا حَصَرَ وَالْعَيْنُ مَالِكةٌ من يد الْقَقِرِ فَإِنَهُ 
يَضْمَنُهَا مِنْ مَالٍ الصَِيَ وَلَيْسَ في إِمْسَاكِهًا أؤ َلِيكِهَا صَرَدْ م رََيْت بَعْدَ ذَلِكَ في سَرْح مَنظُومَةٍ ان 
وَهْبانَ لِلمْصَئِفٍ أنه َالَ يَْبَي عَلَى فَوْلِ أَصْحَانًا إذَا تَصَدَقَ بم الب أو الْوَصِيُ م طَهَرَ صَاحِبُ 
اللَمَّطَة وَضَمِنَهَا أَنْ يَكُونَ الصّمَانُ في مَالهِمَا ذُونَ الصّيّ اه. 

وَإِذَا صّحّ هَدَا الْبَحْتْ فلا إشْكالَ في جَوَازِ تَصَدقِهِمَا جيتئذٍ وَف الْقَامُوسِ التَعْرِيفُ الإغلامُ وَف 
التََاْحَانِيّة قَالَ أَُو الحَسَنٍ لَه أن يَأمْرَ غَيْرَهُ وَبُعْطِيَهَا حَقٌ يُعَرَفهَا يُِيدُ إذَا عَجَرّ عَنْ التَغرِيفٍ بِنَفْسِهِ 
اه. 

َََادَ جَوَارٌ الاسَْاَة 
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في التَعْرِيفٍ لَكِنّ في الْحَاوي الْقُدْسِىَ لَوْ دَفَعَهَا إلى غَيِْهِ بعبْرِ إِذْنِ الْقَاضِي ضَّمِنَ اه. 

وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في تَغْرِيفِهَا وَهُوَ مُقَيَدَ يما في الدَايَةِ فَِنْ كانت الْمَطَهُ سَبْنَا يَعلَمْ أنَّ صَاحِبَهَا لا 
يَطْلْبْهَا كَالنَوَاةٍ وَقِشْرٍ الرُمَانِ يَكُونُ إِلْقَاؤُ إبَاحَةَ حَىّ جَارَ الِانْتمَاعٌ به من غَيْرٍ تغْرِيف وَلكِنّهُ يَبْقَى 
عَلَى مِلْكِ مَالِكه لِأَنّ التَمْلِيكَ مِن الْمَجْهُولٍ لا يَصِحٌ وَفي الْبَرَاَِةِ َو وَجَدَهَا مَالِْكُهَا في يَدِهِ لَهُ أَخْدُهَا 
إلا إِذَا قَالَ عِنْدَ الرّني مَنْ أَحَدَهَا فَهِيَ لَهُ لِقَوْمِ مَعْلُومِينَ وَ1 يَذْكْرْ السَرَحْسِيٌ هذا التَفْصِيل وَكَذًا 
الَكُمْ في الْتَقَاطِ المتابل لكِنّ أَخْدَهُ بَعْدَ جَمْع َيه تعد دناءة وَأَطْلَقَ في الْمِدَايَة في النَوَاةٍ وَقُشُورٍ 
اليْمَانٍ وَقَيّدَهُ في الْمَرَاَِة بن يَكُونَ في مَوَاضِعَ مُتَقَرْقَةِ قَالَ أَمَا الْمُجَْمِعَهُ هي مِنْ قَبِيلٍ مَا يَطُلْبَُ 
صَاحِبُ فيَحفَطة وَِنْ وَجَدَ جور م ونم حقّ بَلَعَ المتَقومَ إن مما فَهُوَ من الات وَإِنْ معَفَرَقًا له 
قِِمَةٌ اخْتَلَقُوا قبل من الْأَوّلِ وَقِيلَ مِنْ النَّان وَهُوَ الْأَحْوَطٌ وَدكْرَ في الْقَعَاوَى الْمُخْكَار أنه مِنْ التؤع 
الْأَوّلِ التفَاحُ وَالْكُمَفْرَى إِنْ وُجَدَ في الْمَاءِ يجُورُ أَخْذَهُ وَإِنْ كرا لِأَنَهُ يَفْسْدُ بالْمَاءِ وَالَْطَبُ في الْمَاءِ 
إِنْ 1 يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ يأَحْذَُهُ وَإِنْ لَهُ قِيمَةٌ فَهُوَ لْمَطَةُ وَجَعَلَ في الْفَتَاوَى الخَطّب كَالتُفَاح بِالْمَاءٍ أَصَابُوا 
تع مَذْبُوحا في الْبادية قَرِيًا من اْمَاءِ وَوََعَ في طَنْه أن مَالكَة أباحة لا يم بالأخلٍ وَالأَكُلٍ وَعَنْ 
الدَاتنِ لَوْ طَرَحَ مَيْتَةَ فَجَاءَ آخَرُ وَأَحَدَّ صُوفَهَا لَهُ الِانْمَاعٌ به وَلَوْ جَاءَ مَالِكُهَا لَه أنْ يأْحْدَ الصُوفٌ مِنْهُ 
وَلَوْ سَلَحَهَا وَدَبَعَ الجُلَدَ يأَخُذُهُ الْمَالِكُ وَيَرْدُ عَلَيْهِ مَا رَادَ الدَّبَاغٌ فيه اه. 

َف الْمُحِيطٍ أَنَاحَ رَجْل إبلَهُ في دَارٍ رَجْل يُوَاجِرُهَا وَاجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ بَغرْ كدير فَِنْ كَانَ من رأي 
صَاجِب الدَارٍ أَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ لَهُ فَهُوَ لَه لِأنَهُ أَعَدَّ الدَارَ لِلْإِخْرَازِ وَإِنْ 4 يَكُنْ مِن رَأيه أَنْ يَخْمَعَهُ بَلْ 
َنْرِكُ ذَلِكَ عَلَّى حَالِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ فَكُلَ مَنْ أَحَدَهُ فَهُوَ أل وَلَوْ سَيِّب دَابَئَهُ فَأَحَدَهَا إِنْسَانُ فأَصْلَحَهَا 
جَاءَ صَاحِبُهَا فَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ التَسْيبٍ جَعَلْمَهَا لِمَنْ أَحَذَهَا فَلَا سَبيلَ لِصَاحِبِهًا عَلَيْهَا لِأَنُّ باح 
التَملِيكَ وَإِنْ 4 يَقُلَ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُدَّهَا وَكَذَلِكَ مَنْ أَرْسَلَ صَيْدَا لَهُ هَكَذَا اخْتَارَهُ بَعْضٌ مَشَايِعنَا فَإِنْ 
الْمَلََا فَالقَلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا مع يِه أَنّهُ 1 يق هُوَ لِمَْ أَحَدَهَا لِأَنّهُ ُنكِرُ إباعة التَمَلّكِ وَإِنْ َْهَنَ 
الآخِدُ أو تكل الْمَالِكُ عَنْ الْيَمِينِ سُلّمَتْ لَِآخِدذٍ وَدَكْرَ الْقَقِيهُ أو اللَيْثْ في نَوَازِلِهِ إذَا التَمَعَ 

أن ما انْمَصّل عَنْهَا لا يَدْخْلْ الْبَيْعَ وَإِنْ سَالَ مِنْ الدَّاخْلٍ أؤ من الدَّاخْلٍ وَالخَارِجٍ حَمِيعًا أؤ لا يَْلَم 


و 


00 


َنْظرُ إن رَادَ الدَهَانُ من عِنْدِهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْترِي طَاب لَهُ وَإِنْ 1 يَِذْ لا يَطِيِبْ لَهُ وَيَمَصّدَّقَ به 
إِلّا أَنْ يَكُونَ محْتَاجًا لِأنَّ سَبِيلّهُ سَبِيلْ اللْقَطَّةَ اه. 


وَفِ التَّمَارْحَانِيّة سَألَ رَجُلّ عَطَاءً عَنْ رَجْل بَاتَ في الْمَسْجِدٍ وَاسْتَيْفَظَ وَف يَدِهِ صُرَةٌ فِيهًا دَنَانِيدُ قَالَ 
ِنَّ الَّذِي صَرّهَا في يَدِك 1 يَصُرّهَا إلا وَهْوَ يُرِيدُ أنْ يْعلَهَا لك اه. 
وَفِ الظهيريّة وَمَنْ أَحَدْ بَازِيًا أَوْ شِبْهَهُ في مصر أؤ سَوَادٍ وَف رِجْليْهِ سَيْرْ أؤ جلاجل فعَليّهِ أن يُعَرْفَُ 


هك اه وه اد لات و ل م 2 1 ل ل ا م ل 5 500 
للتيّقن بثبُوت يَدِ الغَير عَليْهِ قَبَلهُ وكذا لو أَحَذَ ظبيًا وَف غنقه قلادَة أؤ حُْمَامَةَ في المصر يُعَرَف إذ 
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مثْلّهَا لا يَكُونُ وَحْشِيّةَ بآ كائث مُسَرْوَلَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرَفَهَا اه. 


(قَوْلَهُ نم تَصَدَّقَ) أَيْ إِنْ 1 يج صَاحِبُهَا فَلَهُ أَنْ يَمَصَدَّقَ با عَلَى الْفُثَراءٍ إيصَالًا لِلْحَقَ إلى الْمُسْتَحِقَّ 
وَهُوَ وَاجِبْ بِقَدْرٍ الإمْكَانٍ وَذَلِكَ بِإِيِصّالٍ عَيْيِهَا عِنْدَ الظّمَرِ بِصَاحِيِهَا وَإِيصّالٍ الْعوَض وَهُوَ الّوَابُ 
عَلَى اغْبَارٍ ِجَارَتِهِ التَصَدَّقَ يحَا وَسَيَأْقٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ ينا فَعْلِمَ أَنَهُ ثُيّرْ بَْنَهُمَا وَسَكْتَ عَنْ 
مْسَاكِهًا وَلَهُ ذَلِكَ رَجَاءَ الظَمَرٍ بِصّاحِبِهَا كُمَا في الْدَاَةِ وَعَنْ دَفعِهَا لام قَالَ في الخلاصّة يَرْفَُ 
الْأَمْرَ إلى الإمَام وَالْإِمَامُ بالْيَارٍ إِنْ شَاءَ قَبلَ وَإِنْ شَاءَ 4 يَقْبَلَ فَِنْ قَبِلَ إِنْ شَاءَ عَجَلَ صَدَقَتَهَا وَإِنْ 
شَاءَ أَفْرَضَّهَا مِنْ رَجُل مَلِيءٍ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهَا مُضَارَبَةَ وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا عَلَى الْمُلْمَقِطِ ثمّ هُوَ بالَارٍ إنْ 
شَاءَ أَدَامَ الحفظَ وَإِنْ شَاءَ تَصّدَّقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ 

[منحة الخالق] 

[التَغْريف باللقَطَّة] 

(قَوْلَهُ َأقَادَ جوَارَ الاسْتنابَةِ في التَعرُْفٍ !6) قَالَ الْقهْستَانُ عِندَ قَوْلِهِ وَعْرَفْتْ وَفي لَفْظِ الْمَجْهُولٍ 
إشْعَارٌ بِأنّهُ لو عَرََّهَا عَيْره بأْرِهِ جَارَ إَِا عَجَرَكُمَا في الذَخيرَة وَجَارَ دَفعُهَا إلى أمِينٍ وَلَهُ اسيردَادها 
نه وَإنْ هَلَكُتْ في يَدِهِ ل يَصْمَنْ كما في الْمنيَةِ (َولهُ ولو سَيّبَ دَابَعَهُ إ) قَالَ في المَارْحَانِيّة ولو أن 
جلا اقب عَلَيِْ َابََهُ ولا قِمَة لا من الْرَالٍ وَل يَقْل وَفْت الثَركِ فليََُذْهَا مَن شَاءِ فَأَحَدَهَا َجْلْ 
وَأَصْلَحَهَا فَالْقيَاسْ أَنْ يَكُونَ لِآخِذِهًا كُقْسُورٍ الرُمَانٍ الْمَطْرُوحَةٍ وَفي الاسْتِحْسَانٍ تَكُونُ لِصَّاحِبهَا قَالَ 
حَمَدَ لِأَنّ لَوْ جَوَرْئا ذَلِكَ في اليَوَانِ وَجَعََنَاهُ َأَخْذٍ جَوَرْنَا في الجارية وَالْعَبْدِ تُرْمَى في الْأَرْضٍ مَرِيضَةٌ 
هب ولا إرثِ ولا صَدَقَةٍ وَيَصِحٌ إِغْتَاقَ الْغُلام مِن غَيْرٍ َنْ يْلِكَهُ الْمَالِكُ وَهَذًا أَمْرَ فيح اه. 


وَبِه عُلِمَ كم مَا ذكرَهُ الرّْلِيُ يما كثر 
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التّوَابُ لِصَّاحِبِهَا وَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا إِنْ 1 تَكُن دَارَهُمْ أو دَنَانِيرَ وَأَمْسَكَ مَنَهَا نه بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ حَضَرَ 
مَالْكُهَا لَيْسنَ لَهُ تَقْضِْ َفْضُ الْبَيْع إِنْكان الْبَيْعْ بآمْرٍ الْقَاضِي وَإِنْ باع بِعَبْرٍ أمْر الْقَاضِي وَهِيَ قَائِمَةٌ فَإِنْ 
ار 
وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنَفُذُ الْمَيْعُ منْ ج16 البازع لي طاهر ا رَوَايَةَ وبِهِ أَخَلَّ عَامَةُ الْمَشَايخ وَذْكْرٌ الْإِمَامُ 
ارحس أ الْمُودِعَ إِذَا 1 الْوَدِيعَةَ وَمَلَكَتْ ا الْمَالِكُ فَهُوَ كَالْمُلْتَقطِ اه. 
ون الذّخِيرَةِ وَالْحَاصِلْ أَنَّ الإِمَامَ يَصِيرُ نَاظِرًا فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ أَصْلَّحَ في حَقّ صَاحِبٍ اللْقَطّةَ اه. 
وَف الْخحَاوي الدَّفْعْ بَعْدَ الْإِشْهَادٍ 0 الْقَاضِي أَجْوَدُ لِيَفْعَلَ الْقَاضِي املح وَفٍ متي وَالكَصَدَّقُ 
ِيَدِهِ في رَمَانِنَا وى مِنْ الدَفْع إلى الحاكم وَقَدْ مَرّ في كتاب التَوْبَةِ لِقَاضِي الْقْضَةٍ عَبْدٍ الجبّارٍ الْمُتَكلّم 
أن الواجب فيه أن يَعَصدّق نفد ولا ليه في يد زو أنه لا غلم هن يووِيّها إلى مها أو لا 
اه. 

وَقَيدْنا بِالتَصَدِّقٍ عَلَى الْقُقَرَاءٍ لِمَا في الْدَايَة َِ أَنهُ لا يَعَصَدَّقُ بِاللْقَطَة َِ عَلَى عَنِيَ رَادَ في الَاوِي ولا تلُوكِ 
ل يَتَصّد 

بت المَال لِلنَوَائبٍ كذًا في التَتَارْحَانِيَة وَفي الْقُنِيَة ة وَمَا يَتَصَدَّفُ به الْمُلتقط بَعْدَ التَعْرِيفٍ وَعَلَبَةِ 

م جَدُ صَاحِبهُ لا يب إِيصَاؤُهُ وَإِنْكَانَ يَرْجُو وْجُودَ ا جب الْإِيصاءٌ اه. 
وَإِذَا أَمْسَكهَا وَحَشَى الْمَوْتَ يُوصي لاسر الميراك 57 أَيْضًا يُعَرَفُونَهَا شدي 
النَظَر أَنَهُمْ لَوْ 1 يُعَرَفُوهَا حَىّ هَلَكتْ وَجَاءَ ا ا لقَطَةٍ و4 
يُشْهِدُوا أي 1 يُعَرَهُوا وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ بدَلِكَ أَنَّ قَصْدَهُمْ كغ بتع َعْمِيتُهَا وَيخْرِي فِيهم خلاف أب يُوسْفَ 
كدًا في فح الْقَدِيرِ وَقَذ يُقَالُ أن التغريف عليه عي وجب حَيْتُ عه التق 


دَق با وَكَانَتْ 


1 


(قَوْلُهُ قَإنْ جَاءَ رَبُهَا تَقَدَهُ أو صَّمِنَ الْمُلمَقِطْ) أَيْ إِنْ جَاءَ مَالْكُهَا بَعْدَ تَصَدُّقٍ الْمُلْتَقطِ خُيْرَ بَبنَ 
إِمْضَاءٍ الصَّدَفقَةِ وَالكّوَاب لَهُ وَبَيْنَ نَضْمِينٍ لْمُلْتَقِطٍِ لِأنَّ التَصَدَّقَ وَإِنْ ححصّل بِإِذْنٍ ؛ ازع يصن 
ذه يون على اجا طق في اليد فشمل م بغد كلاد ا أذ ابلك ب يَنْْتُ لِلْفَفيرِ قَبْلَ 
لإجَارَةٍ فلا يَتَوَقْفُ عَلَى قِيَام الْمَحَلَ بخلافٍ بَيْع الْفُصُولَ فإنَهُ يشت وه الْعَينِ 
لِنْبُوتٍ الْمِلّكِ بَعْدَ الْإجَارَةِ فيه وَأمَا تَضْدِينْ الْمُلْتَقِطٍ فَلِكونه سَلَّمَ مَالَهُ إلى غَيْرِ بغي إن إلا أنه 
بإِباحَةٍ من جِهَةٍ الشَرْع وَهَذَا لا يَُاني الصَّمَانَ حَفًا للْعَبْدِكُمَا في تَنَاوْلٍ مَالِ الْغيْرٍ حَالَةَ الْمَحْمَصَّةٍ 
وَأَطْلَقَ فيه فَشَمِلَ ما إذَاكَانَ التَصَدَّقْ بأَمْرٍ الْقَاضِي وَهْوَ الصّحِيخ لِأَنَ أَمرَهُ لا يَكُونُ أَغلّى من فغلِه 
وَالْقَاضِيِ لَّوْ تَصَدَّقَ بحا كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَئَهُ فَكَذَا لَهُ أَنْ يَضْمَنَ مَنْ أَمَرَهُ الْقَاضِي. 

وَلِدَا أَطْلَقَ الْمُصَبَفْ في الْمُلْتَقِطٍِ فَشَمِلَ الْقَاضِي وَلِذَا قَالَ في الدّخِيرَةِ وَإِذَا مَالَ الْقَاضِي أو الْإِمَامُ إل 


التَصَدّقِ وَتَصَّدَّقَ كَانَ في ذَلِكَ كْوَاجِدٍ مِنْ الرَعَايَا وَهَذَا لِأَنَّ التَصَدُقَ بها عَبْرْ دَاخْل في وِلَايَةٍ الإِمَام 
وَالْقَاضِي لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بمَالٍ الْعَيْر بعيْر إذْنِهِ اه. ا 

وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إِذا كان مُلْمَقِطَيْنٍ أ الْعَقَط غَيْرْهْمَا وَدَفَعَهَا إلَيْهِمَا وََ يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ تَضْمِينَ الْمِسْكِينٍ 
َالُوا أنه ثحَيِرْ إِنْ شَاءَ صّمِنَ الْمُلتَقِطُ وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْمِسْكِينْ وَأَيُّهُمَا صّمِنَ لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ 
فَإنْ صّمِنَ الْمُلْتَقِطُ مَلَكَهَا الْمُلْتقِطُ من وَفْتِ الْأَخْذٍ وَيَكُونُ الثَّوَابُ لَهُ وَإِنْكَانَثْ الْعَيْنُ قَائْمَةَ أَخَذَّهَا 
مِن يَدِ الَْقي ركذا في الَْانِيّة وَبِهِ عُلِمَ أنَّ الكَوَابِ مَوْقُوفَ وَ1 يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ أن للْمُتَقِطٍ سَيَْا إذَا 
رَدَهَا إلى صَاحِبِهَا لِمَا في الْوَلوَاجِيّةِ ولو الَْقَط لْقَطَةَ أو وَجَدَ ضَالَةٌ أو صَبا خرًا ضَالَا فرَدهُ عَلَى أَهْلِه 
وف التَمَارْخَانيّة لَوْ قَالَ مَنْ وَجَدَهُ فَلَهُ كَذَا فأَتَى به إِنْسَان يَسْتَحقٌ أَجْرَ مله اه. 

وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بِنّها جار فَاسدةٌ وعرَاهُ إلى الْكرْحِيَ لكنَ فيه َظَر لِأنهُ لا قبُولَ يَِذِهِ الإجارةٍ فلا 
إِجَارَةَ أَصْلًا وَف الْقَامُوسٍ اليب باللام لا يُطْلَقُ لِعَيرِ لله تَعَالٌ وَأَمًا 

[منحة الخالق] 

السُوَالٌ عَنْهُ وَهْوَ أَنَّ الاج وَغَيْرَُ إذَا أَغْيَا بعيرهُ تَرَكَهُ فَأَخْذُهُ غَيْرْهُ حَقٌ عَادَ خَالِه. 


(قَوْلَهُ َف المُجْتى وَالتَصَدّقَ بِيَدِهِ في رَمَانتَا أؤلى) قَالَ في التَهْرِ وَيَنْبَعِي أَنْ يَفْصِلَ في الْقَاضِي إِنْ 
غَلَبٍ عَلَى ظَبَهِ وَرَعْهُ وَعَدَمْ طَمَعَهِ رَقَعَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ ولا لا. 


[جَاءَ مَالِكُ اللَقْطة بَعْدَ تَصَدُقِ الْمُلْتَقِطٍ يجا] 

(َولهُ لكن فيه تر لِأَنهُ لا نول إخ) قال اْمَفدسِي يُخْمَل على أنه قال جع حر فَدَحب بَعطْهُم 
نر وتْصيلِها هذا قبُونُ مه كما ذكزوا في الْوكالة لو وك با حَان قبلا له. 

ُلث: في إجَارَاتٍ الوَلْواجيّة جل ضع لَه سَيْء فقَالَ من وَلَني عَلَيِْ قله كا فَالْإجَارةُ باطلة أن 
المشاحر له ليس مغلوما وَالدَلَالَةُ وَالإِسَارَةُ لَيْسَعَا يعمل يُسْتَحَقُ به الْأَخْرُ فَلَا يب الْأَجْرُ وَِنْ قَالَ 
ذَلِكَ عَلَى سيل الخُصُوص بِآن قَالَ لل بِعَييِ إن دَآلْمني عَلَيهِ َلك كذا إن مَشى لَه وله َب أخْز 
الْمئل في الْمشي لِأَنَذَلِكَ عَمَلٌ يَسْتحِقٌ بعَْدٍ الإجارةٍ إلا أنه غير مقر بقَدْرٍ فيَجِبْ أَجْدُ الْمثلٍ 


وَإِنْ دَلَّهُ عير 


)166/5( 


بِالْإِضّافَةٍ فَمَالِكُ الشَّيْءٍ وَمُسْتَحِقَهُ أو صَاحِبًهُ وَأَنْقَدَ الْأمْرَ قَضَاهُ وَالنَافِلُ الْمَاضِي في جميع أَمُورهِ. 


(قَوْلهُ وَصّحَّ ءَ الْتَقَاطُ الْبَهِيمَة) أَيْ ثيب الْتقَاطّهًا لِذَنَهَا لْقَطَهٌ : يُعَوَهُمْ ضَيَاعُْهًا فَيُسْتَحَبُ أَخْذُهًا وَتَْرِيفُهَا 
صِيَانَةَ لِأَمْوَالٍ النّاسِ وَأَمّا مَا في ا حِينَ سبل عَنْ صَالَةٍ الإبل قَالَ مَالِكٌ وََا مَعَهَا جِدَاؤُهَا 
وَسِقَاؤُهَا ترد دُ الْمَاءَ وَتأْكُلُ الشَّجَرٌ فَدَرْهَا حَىّ يَدَهَا رَنُهَا فَأَجَاب عَنْهُ في الْمَْسُوطٍ بأنَّ ذَلِكَ كَانَ إِذْ 
ذَاكَ لِعَلَبَِ 3 أَهْلٍ الصّلاح 0 لا صل إِلَيْهَا يَدٌّ خَائئَةٌ فَإِذَا ترَكَهًا وَجَدَهَا وَأَمًا في رَمَانِنَا فا يَأَمَنْ منْ 
وُصُولٍ يَدِ خَائئَةِ إلَيْهَا بَعْدَهُ فَفِي أَخْذِهَا إِحيَّاؤُهَا وَإِعا فَسَرْنَا الصّحَةَ بالنّدبٍ لِأَنَّ خلاف الْأَئِمَةٍ 

العَلَانَة إِعَا هُوَ في تذب الْبِقَاطِهًا َإِنَهُمْ قَالُوا تَرْكُهَا أَفْضَلُ لا أَنَهُمْ قَالُوا ِعَدَم الْجوَازِ وَإِعا 0 مَندُوبَ 
عِنْدَنَ إِذَا 1 يَف الصمّياع وَإِلّا 1 يَسَعْهُ تَركُهُ كا في الْوَلوَاجيّةِ قَالَ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ 
الْبَهِيمَهُ في الْقَرْبَةِ أ في الصَّحْرَاءٍ وَعحَنُ الاختلاف النَّان وَالذَاءْ النَعْلُ وَاليَقَاءُ الْقِربَهُوَالْمُرَادُ به هُنا 
مَشَافِيها وَبلْأَولِفَرَاِئهَا كدًا في اهبر في التماْحَاِيّة وَإنْكانَ مع اللَقَطَةِ ما يَذهَع بو عَن نَفْسِهٍ 
كَالفَنٍ لَِمرَةِ وَِيَادَُ لقو في اَْعيرٍ بكُذمه وََفْحِهِ يُقْصَى بِكَرَاجِيَة الخد اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أنَّ الْبقَاطً الْبَهِيمَةِ عَلَى تَلَانّة أَوْجْهِ لكِنّ ظَاهِرٌ الِْدَايَة أنَّ صُورَةٌ الْكَرَامَة ا هي عِنْدَ 
الشّافِعِيَ لا عِنْدَنا وَفِ الْقَامُوسٍ الْبَهِيمَهُ كُلُ ذَاتِ أَزْبَع وَلَوْ في الْمَاءِ أؤكُلٌ حي لا بيرُ وَاجمْعْ بَهَائِمُ 
اه. ْ ْ 

فَسَمِلَ الدُوَابٌ وَالطُيُور وَالإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْعتَمَ وَالدَّجَاجٍ وَالْحَمَامَ الْأَمْلِيَ كُمَا في الْحَاوي وَفِيِهِ وَمَنْ رَأَى 
دَابٌَ في غَيْرِمَارَةٍ أو بَْبََ لا َأحدُهَا ما ل يَغْلِبٍ عَلَى طبه أنَّهَا صَالَةُ بأ انث في مَؤْضع 1 يكن 
بقُرْبِه بَيَتْ مَدَرَا وَشَعْرًَا وَقَافْلَةٌ َازلةٌ أَوْ دَوَابٌ في مَرْعَاهَا اه. 

فَلَوْ وَصّفَ الْمُصَبَفُ الْبَهِيمَةَ بالصّالّة لَكَانَ أؤل. 


(قَوْلَهُ وَهُوَ مُمَبَرَعٌ في الإنعَاقِ عَلَى اللّقِيطٍ وَاللْمَطَةِ) أَيْ الْمُلتَقِطُ لِقُصُورٍ ولايتهِ فَصَارَ كُمَا لَوْ قَضَى 
دَيْنَ غَيْرهٍِ ب بعبْرِ أَمْرهِ قَيّدَ بالْملتَقِطٍِ لِأَنَّ الْوَصِيَ لَوْ أَنْقَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَمَالُ الْيَتِيم غَائْبْ فَهُوَ مُمَطَوْعٌ 
إلا أن يَشْهَدَ أَنَهُ فَرْضْ عَلَيْهِ أو أَنَهُ يَرْجِعْ وَلَوْ اشْتَرَى لَهُ الْوَصِنْ طَعَامًا أَؤْ كسْوَةٌ بشَهَادَةٍ شْهُودٍ رَحَعَ 
وَلَوْ اشْتَرَى تَوْبَا أو حَادِمًا لوَلَدِه وَنَقَدَ تَنَهُ من مَالٍ نَفْسِهِ لا يَرْجِعْ إلا أَنْ يُشهِدَ أَنَهُ سَرَاُ لَهُ لِيَْجِعَ 
كذًا في جَامِع الْفُصُولَينِ مِنْ الْمَصْلٍ السسّابع وَالْعَشْرِينَ وَفَيدَ اداشكم قصاء مَدْيُونٍ الْمَيتِ َيْئَهُ بعَْر أَمْرِ 
وَصِيّهِ وَقَضَاءٍ الْمُودع دَيْنَ مُودِعِهِ بلا أَمْرٍ وَقَضَاءٍ لوكِيلٍ بالْبيْع عَنْ 1 مُشترِي الثَّمَنَ لِمُوَكلِهِ بلا أَمْرِهِ. 


[الْقَاضِي لَوْ جَعَلَ وَلَاءَ اللَّقِبِطٍ للْمُلتَقِطِ] 

(قَولَهُ وَبِذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ دَيَْا) لِأَنَ لِلْقَاضِي ولَايَة في مَالٍ الْغَائِبٍ وَعَلَى اللَّقِيطٍ نَظَرًا ما وَقَد 
يَكُونُ النَظَرُ بِالْإنْمَاقٍ وَصُورَةُ إِذْنِ نِ الْقَاضِي َنْ يَقُولَ لَهُ أنفق عَلَى أَنْ تزجع فَلَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَ1 يَقْلْ عَلَى 
أَنْ تَرْجعَ لا يَكُونُ دَيَْا وَهُوَ الْأَصَح لِأَنَّ الْأَمْرَ مُتَرَدَُ د بدا الحسبة ة وَاليجوع قَلَا يَكُونُ دَيْنَا بالشَّكَ 


َ 


وعِبَارَةُ الْمَجْمَع أَحْسَنٌ وَهِيَ فَإِنْ أَنْقَقَ الْمُلْتَقَطُ كان مُتبَرَعًا إلا أَنْ يَأَذَنَ لَهُ الْقَاضِي بِشَرْطٍ التجوع أؤ 
يُصَدَقَهُ اللّقيط إذَا بَلَعَ اه. 


00 


0 ل ل ان يي 


خلافة فَإِنَهُ قَالَ ب يعني إ3 1 يأفز الْقاضِي باه قصدَقه اقبط تغد البلوغ أنه فق جوع علد 
َلَُ البجوع عليه لإفراره بق اه ْ 
ل 0 محرا لوعف ات 

جِيتئِذٍ لا اغتبَارَ بأمْرٍ الْقَاضِي وَهُمْ فَدْ اتَقَهُوا عَلَى أَنّهُ لا بْدَّ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي لِعَدَمِ ولَايَةِ الْمُلْتَقَطٍ فَلَا 
00 ولَايَة في مَالِ الْمتيم 
وَل أَرَ مَنْ على هذا ْمَل لكتي هضع ا تقل عن لحي في باب القيط ند قؤله و وَتَفَقَُهُ في 
َيْتِ الْمَالِ وَلَ يُبِيَنْ الْمُصَّنَفْ الْمَذيُونَ لِمَعَددِهِ َفِي اللَقَطَةِ َهِ صَّاحِبُهَا وَفِ 


[منحة الخالق] 


مشي فَهُوَ وَالْأَوَل سَوَاءٌ اه. 


(قَوْلَهُ وَِنا فَسَْنَا الصّحَةَ بالنّذب) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ أَنْ فَسَرَ الصَّحَةَ بِالجَوَازِ وَأَنْتَ خَبِيرُ بان 
اسْتِعْمَالَ لفظ الصِحة عق الْمَندُوبِ يا لا يُعْرَفْ فيكلامهم وَعَلَى مَا قَوَرْنَا جَرَى الشَارحٌ لعي اه. 
قُلْتُ: : لا يَخْقَى أنَّ الصَّحَةَ 0 الإباحَة وَالئَدّب وَغَيْرَهًُا فَلَمَا كانت كَذَّلِكَ بين بين الْمُوَلَفُ أَنَّ الْمُرَادَ 
مِنْهَا هُنَا النّدْبُ لِمَا قَالَهُ ولا يُعَوَ يُعَوَهُمْ أن الْمْرَادَ تَفْسِيرْةُ مَعَْ الصّحَةٍ با دَكْرَهُ تَفْسِيرا لَعَوي أو عَرْفِيًا. 
(قَوْلَهُ فلو وَصّفَ الْمُصَبفُ الْبَهيمَة بالصالّةِ لكان أَوَ) قَالَ في النِر وَعِنْدِي أَنَّ لظ الالْقَاطٍ يُغني 


0 


[الْإنْقَاقٍ عَلَى اللّفِيطٍ وَاللْمَطّةِ] 
(قَولَهُ وَأَسْهَدَ يَرْجِعْ) أي وَإِنْ فُقِدَ إِذْنُ الْقَاضِي. 


)167/5( 


اللَِيطٍ الأب إِنْ طَهَرَ لَهُ أب وَاللَقِبطُ بد بُلْوغِدِ إن م يَطْهَْ لَهُ أب كما في الظَهيرَة ومَالُِهُ إنْ طَهَرَ 
لَهُ سيد بإْرَاِهِكمَا في الحاوي وَالْعَجَبُ مِن الشارح أَنَّهُ جَعلَهُ صَاحِبَها وَسَهَا عَنْ اللّقيط وَل يَذُكز 


ةر 


اد 
م 


الْمُصَبْفْ إِقَامَةَ الْبينَِ من الْمُلْمَقِطِ قَبْلَ إِذْنِ الْقَاضِي وَشَرْطَهُ في الَْصْل وَصَّحَحَهُ في الدَايَةِ لِأَنَّهُ عَم 
أَنْ يَكُونَ غَصْبًا في يَدِهِ ولا يَأَمْرُ فيه بالإنْقَاقٍ وَإِثَا يَأمْرْهُ في الْوَدِبعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبيََهِ لِكَشْفٍ الخَالٍ 
وَلَِسَتْ تَُامُْ للقَصَاءِ حَىٌ يُشْعَرَط كا خَصْمْ لكِنّ طَاهِرَهُ أنّهُ في اللْقَطَة وَأمَا في اللّقِيطٍ فَقَدْ قَدَّْنَا أنه 
كَذَلِكَ وَصَرَّحَ به في الظَهِيريّة وَإِنْ قَالَ الْمُلتَقِطُ لا بَينََ لي يَقُولُ لَهُ أنفق عَلَيْهَا إِنْكُنت صَادِقًَا وَف 
الذَّخِرةٍ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ البِقَّاتِ وَكَدًا لَوْ كائث اللْمَطَهُ شَيَْا يحَافْ عَلَيْه الاك مَق 1 يُنْفِق 
عََيِْ إل إَامَةالَْيئَِكمَا في الطَهربَةِ وَقَدَمَا أن لْقَاضِي لو جَعَل وَلاء اللَِيط لِلمْلمَقِطٍ جار لِأنّهُ 
قَضَاءٌ في فصل مُجْتَهَدٍ فيه فَإِنَّ من الْعْلَمَاءٍ مَنْ فَالَ بأنَّ الْمُلتَقِطَ يُشْبهُ الْمغْقَ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ أَخيّاه 
كَالْمُغبق فَعَلَى هَذَا لا يكُونُ مُتبَرَعًا بالإنْمَاقٍِ بِعَيْرٍ إذْنِ الْقَاضِي إِذَا أَشْهَدَ لِيَرْجِعَ كَالْوَصِيّ. 


مع 


(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ا نَفْعْ أَجْرَهَا وََنْقَقَ عَلَيْهَا) أ اللُمَطَةٍ وَالْمْرَادُ الضَالةُ الْبهِِمَهُ لِأَنَّ فيه إبقَاءَ الْعينٍ 
عَلَى مَالِكِهِ من غَبْرِ إِلْرَام الدَيْنِ عَلَيْهِ قد بِاللَقَطَةٍ أن الْعَبْدَ الآبق لا يُوَجَرْهُ المَاضِي لِأَنّهُ ياف أَنْ 
يَأبَقَ كذًا في انين وَفي الدَايَةِ سَوَى بَيَْهُمَا بِقَْلِه وكَذَلِكَ يُفْعَلْ بالْعَبْدٍ الآبتي وََ أَرَ كم اللَقِيط إِذَا 
صَّارَ ما وا مَالَ َهُ هَل يُوَجَوْه الْقَاضِي لَِفقَةِ أؤ لا (فَولهُ وَِلّا َعَهَا) أي إِنْ ل يكن لا تفْعْ بَاعَهَا 
الْقَاضِي وَحَفِظ ها لصَاحِبا إِبقَاءِ لَهُ يعن عند تعَذَّرِ إِنْقَائِهِ وه وَطَاهِرُ الكتاب أن الْقَاضِي يَفْعَلُ 
أحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْإجَارَةٍ إِنْ أَمْكن وَإِلّا فَالْمَيْعُ وَظَاهِرُهُ أنه إذَا 1 يكن لَه نَفْعْ لا بِإِذْنِ لَهُ في الإنْمَاقِ 
وَني الِْدَايَة وَإِنْكَانَ الْأَصلَّحُ الْإنْقَاقَ عَلَيْهَا أَذنَ في ذَلِكَ وَجَعَلَ التَمَقَهََيْنَا عَلَى مَالِكِهَا فَالُوا إِعا 
م بالإقاق يؤمتي أو لاله على قذْرٍ ما يرى جاء أن طهر ماله فإذا م يطهز يأمر عق أن 
دَارهُ النَمَقَدَ مُسْتَأْصّلَةَ قلا نَطَرَ في الْإنْقَاقٍِ مُدَّةَ مَدِيدَةً اه. 

قاد بَِولِه لا َظَرَ إلى آخرو أَنّهُ ل فعَلَ ذَلِكَ لا ينُْدُ من الْقَاضِي لِلتَيفّنِ بِعَدَم النَظرِ وَقَدْ فَهِمَهُ 
الْمُحَقَّقُ ابْنْ الحُمَام أَيْضّا وَإِذَا بِيعَث أَحَدَّ الْمُلتَقِطُ مَا أَنْقَقَ بإِذْنِ الْقَاضِي وَ يَذْكْرْ الْمُصَبَفُ حُكُمَ ما 


ِذَا حَصّرٌ الْمَالِكُ بَعْدَ الْبَبْع و يَرُْ وَقَدَمَْا عَنْ الخلاصّةٍ أن الَْبْعَ نافِذ مِنْ الْقَاضِي مَوْقُوفٌ مِنْ غَيه 
عَلَى إِجَارَتِهِ وَبَيْعْ الْمُلتَقطِ إِذنِ الَْاضِي كُبَيْع الْقَاضِي فَلَوْ كَانَ عَبْدَا بَاعَهُ الْقَاضِي فَلَمّا جَاءَ الْمَوْلَ 
ال هو مدر أؤ مكاقت لا بُسَدْقُ في تَفْض الْبنِع كذا في التتانكارئة وَهُوَ مشكن لِأنْهُ أو باع بِتَفْسِهٍ 
قَالَ هو مُدَبَرٌ أو مكَاتت أو َم وَلَدِ ورهن فَبْلُكمَا دكرهُ في فَمْح الْقَِيرٍ مِنْ باب الِاسْتخقَاقٍ 
مُصَوَرًا لَهُ في الْوَاِب وَعَدَّلُوا لَهُ بأ التَنَافْضَ في دَعْوَى اخْرَيَةِ وَفُرُوِِهَا لا يمتَعْ. 


(فَوْلْهُ وَمََعَهَا مِنْ رَيَنَا حَىٌّ يأَخْدَ التَمَقَهَ) أي مَنَعَ اللْقَطَهَ ِأَنَهُ حَينٌ بتَفَمَتهِ فَصَارَ كَأَنهُ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ 
من جَهَتِ َه ابيع وَأَفْرَبُ من ذَلِكَ راد الآبي قن هُ لسن لِاسْتيقَاءِ لجل لِمَا كز ثم لا 
يَسْقْط دَزْنْ التَققَةِ بلاكه عِنْدَ الْمْلْتقِطٍ قَبْلَ حَبْسِهِ ويَسْقْطُ ذا هَلَكَ بَعْدَ الَبْسِ لِأَنَهُ يَصِيرُ بلحس 
شَبِية اليَهْنِ كمَا في الْدَايَةِ وَالْكَاف وَهُوَ الْمَذْهَبُْ فَانْدَقَعَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْقدُورِيُ من 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف للدَايَةٍ سَوّى بَبْنَهُمَا) قَالَ في حَوَاشِي مسكين وَاَلَمْ أنَهُ أختْلِفَ في الآبتي هل يُوَجَرُ 
كالصَّالَ أو لا قَفِي الِْدَايَة وَالْكَاني نَعَمْ قَالَ في الذّرَرٍ وَلَ أَجِذْهُ في غَْْهمَا بَنْ وَجَدْت في الْمُحِيطٍ 
وَالْبَدَائع وَالخُاصَةٍ خِلَاقَة حَيْتْ قَالُوا لا يَجورُ إجَارَةُ لآب لِاحتَمَالٍ أَنْ يأب وَوَفَّقَ بحَمْلٍ ما في الْدَايَةِ 
وَالْكَاف عَلَى مَا إذَا كان الْمُسْتَأْجِرٌ ذَا قُوَةٍ وَمَنَعَةِ لا يحَافْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَمَا في غَيِْما عَلَى خلافه أو 
بحَذلٍ كلامهما عَلَى ليحار مَعَ إغلام الْمُسْتَجِرٍ باه لِيَحْقَط عَايَةَ الحفظٍ وَمَا في عَيِما عَلَى الإيجار 
مَعْ جَهْلِهِ بحالِهِ سَرْنْبْلَالِيةٌ عَنْ الْمَفْدِسِيَ (قَوْلهُ وَل أَرَ كم اللّقِيطِ إِذَا صَارَ ثرا إ) قَالَ أَبُو السُعُودٍ 
َقُولُ: إذَا جَارَ لْمْلمَقطِ أَنْ يُوَجَرَهُ يتكون الْأَجْرَةُ ِلَقِيط كما يُسْعَفَادُ ما سبق عَنْ الْقهْسْتَانَ حَيْتُْ 
َالَ وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يُوَجَرَهُ ليأحْدَ الْأجرَةَ لِنَفْسِهِ فَكَذَا الْقَاضِي وَتَعْلِيلُهُمْ الْمَنْعَ ناف الْمَنافِع يد إل 
مَا ذكرَهُ الْفمُسْتَايُ من التَفْييدٍ (َوْلُهُ وَهُوَ مُشْكل لِأَنّهُ َو باع 2) قَالَ الْمَفْدِسِيَ قُلْث: مُرَادْهُمْ لا 
ُْبَلُ تجرد فَوْلِهِوَمَا في الَْْح مُمَيد بلْبُرْمَانِ فَتَوَافَقَ الْمَوْلَانِ. 


[منَعَ اللَمَطَةَ من ربا حَىٌّ يَأْخْدَ التَقَفَة] 

(قَوْلُُ فَانْدَهَعَ به مَا ذكَرَهُ الْقُدُورِيُ إ) أي فَإنَ كلام الْدَايَة وَالْكَاف يُفِيدُ أَنَّ السُقوط قَوْلَ أَئِميِنا 
فين به قو القدُوِيٍ أَنَهُ قل رُقَرَ وف الشْرئلالِيُة وله وإ هلكث بَغد حَبْسِه سَمَطْت لِأنَهُ في 
مَعْىَ الرَّهْنٍ هَكدًا ذكَرَهُ في الدَايَةِ وتَبعَهُ جمَاعَةٌ بمّنْ صَئَّفَ وَلَيْسَ بَذْهَبٍ لِأَحَدٍ مِنْ عُلّمَائَِا الثَلانّة 


عر ع 


ونا هو فَوْلُ رُكَرَ ولا يُسَاعِدُُ الَْجهُ قَالَ الْقُدُورِيُ في التَفْريب قَالَ أَصْحَابئا ل أنقق 


)168/5( 


عَدَم السّقُوطٍ بالخْلَاكِ بَعْدَ الَبْس وَإِعَا السّقُوطٌ هُوَ قَوْلَ رُقَرَ وَهَكَدَا في الْيََابيع و يَذَكرْ الْمُوَلفُ 
َبْعَ الْقَاضِي لا بَعْدَ حُضُورٍ مَالِكِهَا لِلْإنقَاقٍ إِذَا امْتَتَعَ من دَفْعِهِ لِلمُلتَقِطِ قَالَ في الخاوي فَإِنْ امْتَنَعَ 


مه 


صَاحَبهًا مِنْ أذَاءٍ مَا أنفق بِأْمْرٍ القاضي بَاعَهَا القاضي وَأعطى تَفقَتهُ من تمنهًا وَرَدُ عَلِيْهِ لباقي اه. 
وَلَا فَرْقَ في مَنْعِهَا مِنْ رَيَنَا للَإنْمَاقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِط أَنْقَقَ من مَالِهِ أو اسَْدَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي 
ِيَرْجِعَ عَلى صَاحِبِهَا كما صَرَّحَ به في الخاوي لكِنْ 1 أرَ أنْ لِلمُلتَقِطٍ أن يحيلَ الدائِنَ عَلى صَاحِبِهَا 
ِدَيْنهِ بعَيْرْ رضَاهُ وَقَدْ صَرَحُوا في تَقَقَةِ الرّوْجَةٍ الْمُسْتَدَانَةِ بإِذْنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَرَْةَ تَعَمَكَنْ مِنْ الْخَوَالَةُ 
عَلَيْهِ بِعَيْرٍ رضَاهُ وَقَِاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ يجامع إِذْنٍ الْقَاضِي بِالِاسْتدَائَة. 


امع 


(فَوْلُهُ ولا يَدقَعْهَا إلى مُدَعِيهَا بلا بَينَةِ) أَيْ اللَقَطَةَ لِلْحَدِيثِ «الْبَيَنهُ عَلَى الْمُدّعِي» وَلِأَنَّ الْيَدَ حَقٌ 
مَفُصُودٌ حَّ وَجَب عَلَى الْعَاصِب الصّمَانُ بإِرَالهِ فلا يرَالُ إلا بين ولا يَسْتَحقّ إلا بها كالْمِلْكِ وَلِدَا 
وَجَب الصّمَانُ عَلَى غَاصِبٍ الْمُدَبَرِ وف الَائِيّة الْمُْتقِطُ إذَا أَقَرٌ لقَطَة لِرَجْل وَأَقَامَ وَجْلْ آحَرُ الَْيَ 
أَنّهَا لَهُ يُقُصَّى با لِصَاجِب الْبينَِ ذا أَقرّيحَا لرَجْل وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ َاسْتَهْلَكَهَا ثم أَقَامَ آحَرُ الْمَينَهَ أَنَّهَا 
لَهُ فإِنْ كَانَ دَفَعَ إلى الْأَوَلٍ بِقَضَاءٍ أو بِعَبْرِ قَضَاءٍكَانَ لِصَاحِب الْبَيْنَةِ أَنْ يُضَمَنَ الْقَاِضَ لِأَنَهُ فَبَضَ 
مَالَهُ عي أمْرِهِ عَنْ اخْتيَارٍ فيَكُونُ بمنِْلَةِ عَاصِب الْعَاصِب وَإِذَا صَّمِنَهُ صَاحِبُ الَْينةِ لا يَرْجِعْ هُوَ عَلَى 
الْمُقرِكَالَْاصِب الْقَاصِبْ إِذَا ضَمِنَ لا يَرْجعْ عَلَى الْقَاصِب وَإِنْ امار صَاحِبْ الْميَنََِضْمِينَ الداع 
فَإِنْ كَانَ الدَفْعْ بِعبْرٍ قَضَاءِ كانَ لَهُ أَنْ يَضْمَتَهُ وَإِنْ كَانَ الدَفْعْ بِقَضَاءٍ 1 يَذْكْرْهُ في الكتاب قَالُوا يَْبَغي 
أن تَحُونَ الْمَسْألَهُ عَلَى الاخبلافٍ عَلَى قَوْلٍِ أبي يُوسْفَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدِ لَهُ ذَلِكَ اه. 
أَرَادَ بِعَدَم الدَّفْع عَدَمَ لَرُومِه ِأَنَُلَو صَدَّقَ مُدَعِبهَا بلا بَيَانِ جار الدَفْعْ بلا جَبْر وَأرَادَ بِالْبَيْنَِ الْمَضَاءِ 
بها وَف الظَّهريّة إن كانت اللَمَطَهُ في يَدِ يَجْل مُسْلم فَاذَعَاهَا وَجُل فَأَقَامَ لَه أو أقَرّ الْمَُقِطُ بذَلِكَ 
وَلَكِنْ قَالَ لا أَرْدُهَا عَلَيِكَ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ مَات في يَدِهِ عِنْدَ ذَلِكَ قلا صَّمَانَ عَلَيْه 
اه. 

وف الْكاف لِلْحَاكِم وَإِذَا كَانَتْ اللْقَطَهُ في يَدِ مُسْلِمِ فَاذَعَاهَا رَجُلّ وَوَصَفَهَا فى الَّذِي في يَدِهِ أَنْ يُعْطِيَه 
إلا ييَةِفَقَامَ شَاهِدَيْنِ كافِرينِ 1 تَجرْ سَهَاَئهُمَا أن الي في يدِهِ مُسْلم فَإِنْ كانت في يَدِ كاف 
فَكَدَلِكَ الْقِيَاس أَيْضًا لَعَلّهَا لِمُسْلِم وَلَكِتي أُسْتَخمِن فَاقْضِي لَهُ فَإِنْكَانَثْ في يَدِ مُسلِم وكَافِرٍ 4 تج 


شَهَادَةٌ الْكَافِرٍ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا في الْقيّاس وَلكِيٍ أَسْتَحْسِنُ أَنْ أجيرّهُ عَلَى مَا في يَدِ الْكَافِرٍ مِنْهُمَا 


اه. 


(قوْلَهُ قن بِيّنَ عَلَامََهَا حَلَ الدَفْعُ بلا جٍَْ) لِلْحَدِيثِ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرْفَ عَِاصَهَا وَعَدَدَهَا 
فَاذفَعهَا إِلَبْه وَهَذَا للْإبِحَةِ عَمَلَا بالْمَشْهُورٍ وَهُوَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ السام - «الَْينهُ عَلَى الْمُدَعِي» 
الْحَدِيت وَلِمَا قَدَمْنَا أنَّ الْيَدَ حَق مَفْصُودٌ كَالْملُكِ قَلَا يَسْتَحِقٌ إِلَّا بِالْبيَنَة وَالعَلَامَةُ مِثْلٌ أَنْ يُسَمَِيَ وَزْنَ 
الدَرَاهِم وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا كذًا في الِْدَايَةِ وَالْعِقَاصُ كُكِتّاب لْوعَاءُ فيه التَقَمَةُ جلدًا أ خرْقَةٌ 
وَغِلَافُالْقَارُوَةِ الك يُعَطّى به رَأسْهَا وَالْوكاءُ ككِسَاءٍ رباط الْقبَةِوَعَيهَا وفَد وكأها وأا وَعَلَْهَا 
وَكُلُ مَا شد رَأسّهُ مِنْ وِعَاءٍ وَتَخوِهِ وكَاءْ كُذَا في الْقَامُوسِ وَظَاهِرُ مَفْهُومِ الشَرْطٍ أَنَّهُ لَوْ ل يبَينْ عَلَامَتَهَا 
لا يَلُ الدَفْعُ وَهُوَ تحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا 1 يُصَدْفُ َِنْ صَدَقَهُ حَلَ الدَفْعْ قَالَ في فح الْقَدبرِ قَإِنْ صَدَّقَهُ 
مَعَ الْعَلَامَةِ أؤ لا مَعَهَا فلا شَكَّ في جَوَازِ دَفْعهِ إِلَيْهِ كن هَل مْبِرُ قبل مجْبرُ كما لَوْ أَقَامَ بَينَهَ وَقِيلَ لا 
يبَر كالوكيل بِقَبْضٍ الْوَدِيعَةٍ إِذَا صَدَقَهُ الُودِع لا يبه الْقَاضِي عَلَى دَفْعَهَا إِلَيْهِ وَدَفَعَ ِالْمَرْقِ بن 
الْمَالِكَ هُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ أي الْمَالِكُ الْآحَرُ وَالْمُودِعٌ في مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَة ظَاهِرٌ اه. 

وََدَّنَا حك ما ذا دهَعَهَا بلا َنِم أَنْبََهَا آخرٌ وَهُوَ عَم من دَفْعِهَا بالعلامة أو بالتَضدِيقٍ فَقَط وم 
يَذَكْرْ الْمُصَبَفْ أَخدّ الكفيل عِنْدَ دَفْعِهَا بِبيَانٍ الْعََامَةِ قَالَ في الْدَايَةِ وَيأَحُُ مِنْهُ كَفِيلًا إِنْكَانَ يَدْفَعْهَا 
[منحة الخالق] 

مِنْ الَْيْنِ ولا عَنْ عَمَلٍ مِنْهُ يها ولا يَتََاوَهًا عَفْدَ يُوجِبُْ الصّمَانَ وَبمَدَا الَْيْدٍ الأخيرٍ حَرَجَ الجَوَابُ 
عَنْ قِيَاسٍ رُقرَ عَلَى الْمُرْكّن وَهُوَ الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ هَُا وَفي الدَابَةِ َه على أعْلّمْ وَقَالَ في الْمتابِيع ولو 
أَنْمَقَ الْمُلْتَقِط عَلَى اللْقَطَةِ بأَْرٍ الحاكم وَحَبَسَهَا لِأْحْدَ ما أَنقَقَ عَلَْهَا فَهَلَكْتْ 1 تَسقْط التَقَقَهُ عِنْدَ 
عُلَمَائَنَا خلافًا لِزْفَرَ اه. 

من خط الشَيْخ قَاسِم كذا بط الشَيْخ عَلِيَ الْمَقْدِسِيَ وكتَب بَعْدَهُ أَقُولُ: إِنْ حَرَج الجُوَابُ با ذكر 
عَن فاه بال لا يخ الجوَابُ عَن قباد يحل الآبي وَقَذ ذكرة في يداي وص أنه إل َب 
وَبْكِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ علَمَائِنَا فبه رِوَابََانٍ أو اخَْارَ قَوْلَ رُقَرَ صَاحِبْ الْدَايَةِ فَتَأَمَلَهُ الْعَهَى إل هُنا 
كلام الشُرْنبلالية. . 
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إِلَيِْ اسْتِيئَافًا وَهَذَا بلا خلافي لِأَنَهُ يأَحْذُ الكفيل لِنَفْسِهِ يخلافٍ الْكَفِيلٍ لِوَارثِ غَائِبٍ عِنْدَ أي حَبِيقَة 
اه. 

وَصَّحَحَ في البَهَايَة أَنّهُ لا يأَحْذُ كفيلًا مَعَ إِقَامَةٍ الْحاضِر الْبَيْنََ وَالْمُرَادُ ِبَيَانٍ الْعَلَامَةِبَيَانُهَا مَعْ 
الْمُطَابَقَةِ وَقَدَمْمَا في اللّقِيطِ أن الإصّابَة في بَعْضٍ 7 لا تَكْفِي وَصَرّحَ في التَكَاْحَانيّة في الور 
ِأَنهُ أُصّاب في عَلَامَاتِ اللّقَطَة كُلَهَا فَطَاهِرُهُ أَنهُ شَرْطٌ وَ1 أَرَ حُكُمَ ما إِذَا بين كك من الْمُدَعِيَينِ 

عَلَامَاتَا وَأَصَابَا وَيَنْبَغي أَنْ يك أ لَهُ الدّفْعُ ُمَا. 

(قوْلهُ وَيََْعْ با لو فقيرا وَإِلْا تَصَدّقَ عَلَى أَجْتِيَ وَلأَبوَيْهِ وَرَوْجَتهِ وَوَلَدهِ لو فقيرا) أي ينتفع الْملتقط 
ةذ تلق يشر زد قو ا من د نَِيْنِكُمَا جار الدَّفْعُ إلى فَقِيِرٍ آحَرَ وَأمَا الْعَويُ لا 
يجُورُ [ ال لول لِلْحَدِيثِ فَإِنْ لَ يِجَْ صَّاحِبُهَا فَلِيَتَصَدَّقَ با 
وَالصّدَفَُ إِا تَكُونْ عَلَى الْمَفيرٍكَالصدَقَةٍ الْمَفْرْوصَةٍ وَإِنْكَانَ الْمُلْمَقِطُ فَكَذَلِكَ وَقَالَ الشَافِعِيُ يجُورُ 
لِقَوْلِهِ - عَلَيْه 4 المّلامُ - في ححديثِ أن - رضي اللّهُ عَنَهُ - «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاذْفَعْهَا ليه وَإِلّا 
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فَانْتَفْ بجا وكانَ مِن الْأَغْيَاءِ وَلأنَهُ ا باح لِلْمَقِرٍ حملا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا صِيَانَةَ لا وَالْعَنُ يُشَارِكُهُ فيه 
ونا أَنْهُ مال العَبْرٍ فلا يُبَاحُ الِانَِْاعٌ به إِلّا بِرِضّاهُ لإطلاقٍ النُصُوص وَالْإِبَاحَةُ للمَقِيرٍ لِمَا رَوَيْنَا أو 
بالإجماع َبْقِي ما وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلٍ وَالْغَ تَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْذٍ لِاخْجمَالٍ افْتَمَارِهِ في مُدَةٍ التّْرِيفٍ 
وَالَْقِيرُ قَدْ يَعَوَانَ لِاحْجِمَالٍ اسْبَغْتَائِهِ فِيهَا وَانَْقَاءُ أي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان بِإِذْنٍ الْإمَام وَهُوَ جَائِرٌ 
ذه كما في للِْدَايَِ فَقَدْ أَقَادَ أن الْعيّ يور لَهُ الانيفاغ بِإِذْنِ الإمام لكِنْ عَلَى وَجْدِ الْمَرْضٍ كُمَا فَيّدهُ 
به الرَبلَِيُ وَعَيْْة. 

وَظَاهِرُ كَلَامِهم مُتُون وَشْرُوحًا أَنَّ الل لِلَفَقِيرِ بَعْدَ التَعْرِيفٍ لا يَعَوَقّفْ عَلَى إِذْنِ الْقَاضِي وَيْخَالفُهُ مَا في 
لانِيّةِ في الْمَسْأَلََيْنٍ فإنّهُ قَالَ لَو أَرَادَ الْمُلتَقِطُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلى نَفْسِهِ بَعْدَمَا عَرَفْهَا هَذِهِ الْمُدَهَ فَهُوَ 
عَلَى وَجْهَيِْ إِنْ كَانَ الْمُلْتَقطُ غَينّا لا يجُورُ آ ا سَوَاءْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأمْرٍ الْقَاضِي أو بِغَيْرٍ 
أنرو ووذ كات المنتقط قرز إن أذ كذ القامي أن بنيققا ُنْفَِهَا عَلَى نَفْسِهِ يل لَهُ أن يُنفقَ ولا يحل بغر 
أَمْرِ الْقَاضِي عِنْدَ عَامَةِ الْعْلَمَاءِ وَقَالَ بِشْرٌ يحل اه وَإِنا ْنَا لانْتمَاع بالتَمَلّكِ لَِنَهُ ليس الراك ” 
الانْتِمَاعَ بدُونِه كالإباعةٍ وَلِذَا ملك بَيْعَهَا وَصَرْفَ الَّمَنِ إلى نَفْسِهِ كما في الخَانِيّةِ أَطْلَقَ في عَدَمِ 
الانتقاع لعي فَشَمِلَ الْقَرْضَ وَلِذَا قَالَ في فح الْقَدِبرٍ ولَيْسَ للْمْلتقِطٍ إِذَا كان غَيبًا أَنْ يَتَمَلَكَهَا 
بطَرِيقٍ الْقَرْضٍ إلا بإِذْنِ الإمَام وَإِنْ كان فَقِيرا فَلَهُ أن يَصرِفَهَا إلى نَفْسِهِ صَدَفَةَ لا فَرْضًا اه. 
وَأَطْلَقَ في وَلَدِهِ فَسَمِلَ | فر وَاخاصِل أن أَقَارِب الْمُلَْقِطِ وَأَصُولَهُ وَفْرُوعَهُ وَرَوْجَتَهُ كَالأَجْتبى 0 


لْجوَارَ لِْمَفْرٍ وَهْوَ مَوْجُودٌ في الكل وي وَيَئه يَنْبَغِي تَفِييدُ الصّغير بأَنْ يَكُونَ الْمُلتقطٌ قَقيرا لِأَنَّ الْوَلَدَ يُعَد غَبَّ 


َِنَاءٍ بيه كَمَا قَدَّمْنَاهُ في الرَكاةٍ وَل يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ حكُم مَا إِذَا انْتَمَعَ يما الْمُلتَقِطُ نم حَضَرٌ الْمَالِكُ 
ِأَنّهُ مَْلُومَ من كم ما إذَا تَصَدَّقَ ينا الْمُمَقِطْ م حَصَرَ الْمَالِكُ بالأؤلى فَلَهُ أن ير وََنْ يَضْمَنَ وَف 
لاني مَجْلٌ وَجَدَ عَرْضًا لْقَطَهَ فَعَرَفَهَا و يَدْ صَاحِبَهَا وَهُوَ فَقِير ثم أنقق عَلَى نَفْسِهِ نم أَصَّاب مَالا 
قَالُوا لا يحب عَلَيْهِ أن يَمَصَدَّقَ عَلَى الْقُمرَاءِ مثْلٍ ما أَنْمَقَ عَلَى نَفْسِهِ رَادَ في الْوَلْوَاجِيّة وَهُوَ الْمُخْتَادُ 
فَأَقَادَ الاختلاف. 

وَفي الَْانِية 

[منحة الخالق] 

رن امي ار الي صم ا لصفي ال رتكا الف وك د حقو ١‏ 
َو كَانَتْ أَقَنَ مِنْ نِصّاب وَعِنْدَهُ مَا تَصِيرُ به نصابًا حَالَ عَلَيْهِ الحوْلُ تَخْت يَدِهِ يب عَلَيْهِ رَكَاةٌ اه. 
وَمُفْمصَاه نا و كانت عَبَْافَالْممعَ يما لبس وَتَخْوهِ لا يلها مع أنه يصَدَ مَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَهُ صَرَفَهَا إلى 
َفسِهِ وَمْرَادُ الْمُوَلْفٍ بِالتَملّكِ الاخترازُ عَنْ الْإباحَدكُمَا يُنَبَهُ عَلَيْهِ أَيْ يَنْتَفِعُ بحا وَهِيَ مِلَكهُ حَالَ 
الانتفاع لا أَنَهُ يْبَاح لَهُ الانتقاغ ينا بَاقِيَهَ عَلَى مِلْكِ صَاحِبهَا وَإِلَا 1 يكن لَه بَيْعْهَا فليتَمَل (قَوْلهُ 
وَطَاهِرُ لمهم مُُوَا وَشْرُوحًا ح) يُحَالِفةُ ما في مان مَوَاهِبٍ الرَحْمٍَ وَيَنْمفعْ بجنا بإِذْنِ الْقَاضِي وَقِيلَ 
دُونِهِ وَعَرَا الْأَوَلَ في سَرْحِدِ الْبُرْهَانَ إلى الأكتر كما تَقَلَهُ عَنْهُ في الشَرْنْبَْالِيَةِ (قَوْلَهُ وَيَنْبَغي تَقِييدُ 
الصّغيرٍ بِأَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقط ه فَقِيرا) قَالَ في التَهْرِ هَذَا سَهُوْ بَل الْمُرَادُ الْكبيرُ إِذْ مَؤْضُوعٌ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا 
كان الْمُلْتَقِطُ عَبيا وَلَهُ ابْنَ فَقِيرْ وَهَذَا لا يَتََنَى في الصّغير فَكْيْفَ يَشْمَلُهُ الإطلاق وَقَدَمْنَا أَنَهُ لا 
َمَصَدَّقُ با عَلَى وَلَدِ غَنَ قَالَ أَبُو السُعُودٍ وَقَدْ تَبِعَهُ الحَمَوِيُ وَوَجْهُ عَدَمِهِ الشّمُولَ أنَّ ابن الْعَيَ 
الصغر يعَُ عيبا بقءِ أيه بحلاف انيه اكير حَيْتُ لا يعد حا بَِاءِ أب وأَُولُ: تَسْهيةُ صَاحِب 
البَخرِ إِمّا تَتَجهُ أَنْ لَوْ كَانَ تَصّدُقَ الْمُلْتَقِطِ با عَلَى غَيِهِ يَنْحَصِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ عيبا مَعَ أَنّهُ لا َنْحَصِرُ 
إِذ لِلمَقِرٍ أَنْ يَعَصّدَّقَ با أَيْضً كَالْعَيَ وَإِنْ جَارَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلى نَفْسِه لِقَفْرِهِ فَبُحْمَلُ كلامُ الْبَخْرِ 
عَلَيْه وكوْنُ مَؤْضوع الْمَسْألَة ما إذَا كان الْمْلْتقِط غَييَا لا يَفْدَحْ في صِكَته اه. 
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امرََةٌ وَضَعَتْ مِلَاءَتَهًا وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَوَضّعَتْ مِلَاءَنَهَا م جَاءَتْ الأول 0-0 ملَاءَةَ الثَّانيَة 
وَدََبَتْ لا يَنبَغِي لِلتَاِيَةِ أَنْ تنتفع بلاءَةٍ الأول لِأَنَهُ انْبمَاعٌ بلك الْعَيْرِ فَنْ أَرَادَتْ أَنْ تَنْتَفِعَ يا فَالُوا 
َنبَغي أَنْ تَعَصَدَّقَ هِي بمَذِهِ الِْلَاءَةٍ عَلَى ابْتَتِهَا إِنْكَانَثْ فَقِيرَةَ عَلَى نيّةِ أَنْ يَكُونَ ؟ نوَابُ الصّدقَة 
لِصَّاحِبَتهًا إن رَضِيَتْ ثم تَهَبْ الابْنَةُ لْمِلَاءَةَ مِنْهَا فيَسَعْهَا الانْتِمَاعٌ يما لِأَنَهَا نل الْقَطَة للْقَطّةِ فَكَانَ 
سَبِيلُهَا التَصَدّقَ وَإِنْ كائث عَِبَةَ لا يَلْ ها الِانْبِمَاعٌ بها وكَدَلِكَ الجَوَابُ في الْمُكَعُبٍ إِذَا سَرَقَ اه. 
وَقَيّدَهُ بَعْضْهُمْ بآنْ يَكُونَ الْمُكَعَبُ النَانِ مفل الْأَوَلِ أو أَجْوَدَ أَما إِذَا كانَ النَّاتن ذُونَ الْأَوَلٍِ فَلَهُ أَنْ 
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يَنْتَفِعَ به من غَبْرِ هَذَا التَكَلْفٍ لِأَنَّ أخدّ الْأَجْوَدِ وَتَيِكَ الْأَذْوَنِ دَلِيلُ الرّضَا بِالانْتقاع بالأَذوَنِ ذا في 
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الظَّهيربة وَِهِ حُحَلفَُ اللَمَطَة مِنْ جهَة جُوَازِ التصَدُقِ بحا قَبْل المغرِيفٍ وكأنُّ للصسّرورة وَكذَلِكَ جَوَرُوا 
الِإنبفَاعَ لِْحَالِ في مسأل مَذُكُورَةٍ في الخلاصّة وَفي الْوَلوَاجيّةِ جِيَ لو مَاتَ عَرِيبٌ في ذارٍ رَجُلٍ وَمَعَهُ 
قَدْرُ حَمْسَة دَرَاهِمَ فأرَادَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَنْ يَعَصَدَّقَ عَلَى نَفْسِهٍ إِنْ كان فَقِيرا فَلَهُ ذَلِكَ كَاللمَطَةَ اه. 
وَل يُصَرَحَا با رَادَ عَلَى الْحَمْسَةٍ وَفي الخَاوي الْقْدْسِيَ وَإِذَا مَاتَ الْعَرِبب في بَيْتِ إِنْسَانٍ وَلَيْسَ لَه وَارِتْ 
مَعْرُوفٌ كَانَ حُكُمُ تركب كحكم اللْقَطَة إل إذَا كان مَالَا كيرا يَكُون لنت المَال بفد البخث 
وَالفَخْصٍ عَنْ وَرَنَّهِ سِنِينَ اه. 

وَف الَْانيّة ِيِّ وجْلٌ عَرِببٌ مَاتَ في دَارٍ رَجْلٍ وَلَيْسَ لَهُ وَارِتْ مَعْرُوفَ وَخَلَفَ مَا يُسَاوِي حَمْسَةَ دَرَاهِمَ 
وَصَاحِبُْ الدَارٍ فَقِيرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصّدَّقَ بِمَذَا الْمَالِ عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَهُ لَيْسَ َنْْلَةٍ اللْقَطّةَ اه. 

وَهْوَ مُحَالِفْ لِمَا ذَكَرَْا ه وَالْذَوَلُ أَنْبَتَ وَصَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ وَأَمّا مَسْأَلَةُ الحَمَام فَقَالَ في الظَهبرية 
رزال عه عه السلما جز قلي (تر لسري في لَه أَنْ يأَحْدَّهُ فَإِنْ أَحَدَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرْدَهُ عَلَيْهِ 
لِأَنَهُ في مَعْىَ | ةفر إن كانت الم َي لايس لفوعه وذ كانت الأ نايب 
الْمُخْصّئَةِ وَالْعَرِِبُ ذكرٌ فَالْمَرْحُ لَهُ قَالَ الشَيْخُ الْإمَامُ شَدْسْ الْأَئِمةِ المرَخْسِيٌ 0 َبينَ أنَّ من الكل 
ادا اورف اسن 
قرا لَهُ أَنْ يَتَتَاوَلَ َاجتهِ وَإِنْ كَانَ غَنيّا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَعَصَّدَّ ان ل ي وَل لَهُ 
التََاوْلُ قَالَ سدس الْأَئِمَةِ وَهَكَذَا كانَ يَفْعَلُ سَبْخْنَا شَعْسْ الْأَئِمَةِ اللَوَاي وَكَانَ مولع بأكل الجُوَازِلٍ 
وَنْخْصَنَةُ الحَمَام بُرْجْهُ وَأوْكَرَثْ اَحَدَتْ وَكْرًا وَهُوَ بَيْتُ الحْمَام وَغَيْهِ وَالْمُولَمْ الْحريص وَاْوَازِلُ جَمْعْ 
جَوْرَلٍ وَهُوَ فَرْحْ الحَمَام اه. 

وَل الأ يني لي الموقي وينفخ في الاب فوج عليه أو فسا أ َهَبَا لا يحك لَه إِلّا بَعْدَ 
التَعْرِيفٍ ثم التَصَدّقُ عَلَيْهِ إِنْكَانَ فَقِيرا ثم رَقَمَ لآحَرَ ما الْمَلْس وَالْعَذلِيةُ فَببَاحُ لَهُ إذَا كان فَقيرَا وف 
الزيَادَةٍ لا وَيَخُورُ التَصّدَّقْ في العَدَلِيَة ة وَالْمَلْسِ قَبْلَ التّعرِيفٍ اه. 

وف الظَهبرية الْمَأَحُودُ بِهِ أَنَّ للْمَأمُورٍ بالبََارٍ سُكُرًا أو غَيْرَهُ أن يبين لتفسه مقذاز ما عخبسة النّاسٌ 
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وَأنْ يَلتقط وَمَنْ وَقَعَ في جره أؤ ذَيْلِهِ شَيْءٌ فَأحَدَهُ منهُ غَيْرُهُ إن هَيَّاهُ لذلِكَ لا يَكُونَ للآخذٍ وَإِلا 


َ 


كَانَ لَهُ وَن التَعَاْحَانِيَة سَارِقَ دَفَعَ لِرَجُْل مَمَاعًا فَيَنبَغي لَهُ أَنْ يَتَصَّدَّقَ به إن 1 يَعِْفَ صَاجِبَهُ وَإِلَّا رَدَهُ 
وَلَا يُرَدُ إلى السَارِقٍ وَآلنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عْلّم. : 


(كتَابُ الإباق) 

كُلّ مِنْ الباق وَاللّقِيطٍ وَاللّمَطَةٍ مُتَحَقَقٌ فيه عُرْضَةُ الزّوَالٍ وَالتلَفٍ إل أنَّ الَعَوْضَ لَهُ بفغلٍ 00 

عاو في الإبَاق, فَكَانَ الْأَنْسَبُ تغقيب الْْهَادٍ به بخلافٍ اللمَطَّةٍ وَاللّفِيطِ وكَذَا الأول فيه وَفي اللَمَطَةٍ 
التَّْحمَةُ بالْبّاب لا بالكتاب, كُذَا في فتْح الْقَدِير وَفِيهِ نَظَرْء لَِنَّ حَوْفَ التَلَفِ من حَيْثْ الدّاثُ في 
[منحة الخالق] 

[كِتَابُْ الْإبَاق] 


)0471/5( 


من اللََطَةِ فنَاسَب ذِكْرهُ عقِيب الها وأا الَلَفُ في الآ فا هومن حَيْتُ الِانَْاع مَل لا 
مِنْ حَيْتْ الذَّاتُ؛ لِأَنهُ و 1 يَعْدْ إلى مَوْلَاهُ لا بمُوتْ بخلافٍ اللّقبط فَإِنَهُ لِصِعَرِه إِنْ 1 يُرْفَعْ يمُوتُ, 
َالْأَنْسَبُ تَرْتِبْ الْمَشَايخ كُمَا لا يخْقَى وكذًا تَغبرْهُمْ بالْكتاب لِكُلَ مِنْ الثَلَانَةِ أَنْسَبُ مِنْ الْبَابِ لِمَا 
أَنَّ مسَائل كُل مِنْهَا مُسعَقِلَةٌ 1 تل في شَيْءٍ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء وَني الْقَامُوسٍ أَبَقَ الْعبْدُ كسَمع 
وَضَرّب ومع أب ويرك وَِبَافَا كَكِتاب ذَهَب بلا حَوْفٍ وَلَا كد عَمَلٍ أؤ اسْتَخنّى, ثم ذَهَب فَهُوَ آبق 
وَأَبُوق» وَجنعُهُ كَكْفَارٍ ورَكع. اه. وَفٍ الْمِصْبَاح الأكئر أَنَهُ من باب ضَرت. اه. 

وَلَمّاكَانَ ارب لا يَتَحَقَّقْ إِلّا بِالَْصدٍ 1 يتخ إلى زِيَادَتِهِ كُمَا في الْعنَايَةِ وَأَمًا العمّالُ فَلَيْسَ فيه قَصْدُ 
لتيب بَل هُو الْمنْمَطِعْ عَن مَوْلَاهُ هله بالطريقٍ إلَْهِكذَا في فَنْح الْقَدِير. 

وله (: أده أحبٌ إن يَفوَ عَلَيْه) أ يَقدرْ عليه ِمَا فيه من إِخيَائِه؛ أنه َالِكَ في حَقّ الْمَؤى 
فيكو الرّدُ إِخْيَاءَ لَه قي بقدْرَتِهِ عَلَى أَخذِهء لِأَنّهُ َو 1 يَفْدِرْ قلا اْتخبّاب وَل يَذْكْرْ مَا إِذَا حَافَ 
هلاكة لَو 1 يأْخُذْهُ وَصَرَّحَ في الْبَدَائع بآنَّ كم أَخْذِه حُكم أخذٍ اللَقَطّةَ فَعلَى هَذَا يُفْمَرَضْ أَخْدَهُ إِنْ 
خاف صَاعَة وَيندَبْ إن 1 يكف وَبَرمْ أخذة [نفْسه وَيُسحب ترم إن 1 بأمن عَلَى تفسهء و1 يذكز 


الْمُصَبَفْ كيرا من أَحْكامِه بَْدَ أَخْذِوء قَالَ في الْبَدَائِع إِنْ شَاءَ الآخِدُ أفسَكة حَقٌّ يِجِيءَ صَاحِبْهُ وَِنْ 
شَاءَ ذَهَب به إلى صَّاحِبهِ فَإِنْ اذَعَى إِنْسَانْ أَنّهُ عَبْدُهُ ون دَفَعَُ إِليْهِ وَاسْتَوْنّقَ بكفِيلٍ إِنْ شَاءَ وَازٍ 
أَنْ يَدُعِيَهُ آخَرُ وَإِنْ : يُبَرْهِنْ وَأَقَدَ الْعَبْدُ لِمُدَّعِيه دَفَعَهُ إلَيْهِ أَنْضًا لِعَدّمِ الْمَُاع وَيأَخُذْ كَفيلًا فَإِنْ 
ا الْمُدّةُ َاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظ َنَهُ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهُ بَعْدَهُ وَبَرْهَنَ دَفَعَ الثّمَنَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ 
َفْض الْمَيِع؛ ؛ لآنَ بَبْعَ الْقَاضِي بولايَة شَرْعِيّة وَلَوْ رَعَمَ الْمُدَعِي أنَهُ دَبَرُ وَكَائَبَهُ 1 يُصَدَّقَ في نَفْضٍ 
الْمَبع. اله. 
00 خْكُمُ نَفَمَبهِ آخرًا. وَيَسْتَحْلِفُ الْقَاضِي مُدَّعِيَُ مَعَ الْبرْهَانِ بآللَه أَنّهُ َاقٍ إلى الآنِ في ملكك 1 
يْرَج بيع ولا هب كُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَف الطهيرلة يَنْبَغي للرَادٍ أنْ يَأقَ به إلى الإمام عِنْدَ السَرَخْسِيَ 
وَخَيرَهُ الْخَلَوَاوة وَإِذَا جَاءَ به إلى لْقَاضِي هَل يُصَّدْفُهُ لْقَاضِي با بَينَةِ؟ اخْتَلفَ الْمَشَايحُ فيه كَمَا 
اخْتَلَفُوا في تصب الْقَاضِي خَصْمًا لِمُدّعِيه حَىٌّ تُقْبَلَ بَيَنَعهُ وَل يَذْكرْهُ تحَمَدُ كُمَا اخْتَلَهُوا في أَخْذٍ 
الْكفِيلٍ من مُذَّعِيهِ بَعْدَ 0 اخْتَلَهُوا في أَخْذٍِ الصّال, وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَدَهَب عَالٍ الْمَوْلَ فَجَاءَ 
به رَجُلُ وَقَالَ 1 أَجِذ مَعَهُ سَيْنَا فَالْقَوْلُ فَوْلَهُ ولا سَيْءَ عَلَيْهِ ولا يَكُونُ وَصُولُ يَدِهِ إلى الْعبْدِدَليلًا 
عَلَى وُصُولٍ يَدِهِ و إِلَّ الْمَالئَةِ. اه. 


(قَوْلَةد و مَنْ رَدهُ من مُدَّةِ ة سَفَرِ قَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهمًا) جُغْلًا لهُ اسْتخْسَانً سحنيا عَلَى مَؤْلَاهُ بلا شَرْط؛ 
1 5 
وَمِنْهُمْ مَنْ أؤجَب 0 فَأَؤْجَب الْأَرَْعِينَ في مَسِيرةٍ الشقر 9 دُونَهَا فيمًا دُونَهُ تَؤْفِيقًا وَتَلَفِيقًا فَلَوْ 
جَاءَ بالآبق رَجُلَ فَأَنْكْرَ مَوْلَاهُ إِبَاقَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ فَإِنْ بَرْهَنَ أَنَهُ أبق أو أَنَّ مَوْلَاهُ أَقَرّ بدَلِكَ قُبِلَثْ. 

كدًا في الؤهَرَةٍ قَيَّدَ بالآب؛ لِأَنّهُ لا مغل لِرَادٍ الصّالِ؛ لِأَنَهُ بالسّمْع ولا سَمْعَ في الصّالٌ فَامْتتَعَ؛ وَلأنَّ 
الْحَاجَةَ إلى صِيَّانَةِ الصّال ذُونَهَا في الآبق؛ لِأَنّهُ لا يتَوَارَى وَالْآبِق يتفي وَهَدَا بما فَارَقَ فيه الآبق فيه 
وَكذًا في حَبْسِه فَإِنَّ الآبق إِذَا رفع إلى الإمام يحِْسُهُ ولا يبس الصّالَ؛ لِأَنَهُ لا يُؤْمَنْ عَلَى الآبق مِنْ 
الباق نيا بخلافٍ الضّالء وَكَذَا لا يأْحُذُهُ الْوَاجِدُء بَلْ تَرَكْهُ أَفْصَّل عَلَى أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ لِأَنَهُ لا يَبْرَحُ 
مِنْ مَكَانِه فَيَجِدهُ الْمَالِكُ بخلافٍ الآبي, وَكَذَا لا جغل لِرَادَ الصَّيّ الخْرّ. 

أَطْلَقَ الرّادَ فَشَمِلَ مَا إِذَا كان الْنَبْنِ فَيَسْتِكَانِ في الْأَربَعِينَ إِذَا رَدَاُ لِمَوْلَاهُ كُمَا في الْحَاوي وَسْمْلَ مَا إِذَا 
َدهُ رمه َيِه فَهُوَ كالْآختي كن يرد عَلَيِْ ما إذَاوَدُ مَنْ في عِمَالٍ سَيدِِ إِليْهِ وَأنَُ لا جغل لَه وكذًا 


(قَوْلَهُ فَعَلَى هَذَا يُفْمَرَضُ أَخْذَهُ إِنْ حَافَ صََاعَهُ إل قَالَ في التَفْرِ: هَذَا غَلَطّ فَاحِشنٌ وَذَلِكَ أَنّهُ قَدَمَ 
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عَنْ البَدَائع أن أخذ اللقّطة مَعَ خَوْفٍ الضيّاع لبس بِقَرْض وَأنَ القَول بِالفَرْضِيةِ مَذْهَبْ الشافعيّ 
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فَكْيْفَ يُفْهَمُ من فَوْلِهِ إِنَّ كم أخذهٍ حك أَخذٍ اللْمَطَة أَنهُ يَكُونُ فَرْضًا فَسْبْحَانَ مَنْ تَتَرَّهَ عَنْ 
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السّهْو وَالبَسْيَانٍ نَعَمْ في الفح بمكِن أله يجْرِي فِيه التفصيل في اللقطة بَيْنَ أن يَعْلِبٍ عَلى ظَبهِ تلفة 
عَلَى الْمَوْلَ إِنْ 1 يَأَحْذْهُ مع قُدْرَةِ تامَةِ عَلَيْه فَيَجِبْ أَخْذْهُ وَإِلّا قَلَا. 
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عَلَيْهِ ما إذَا رَدهُ الأَبوَانٍ أو أَحَدُهْمَا وَ1 يَكْنْ في عِيَالِهِ لا جُغْلَ لَهُ وكَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ َو رَدَهُ لابن إلى أببه 
َلَيْسَ في عِيَالِهِ أو أَحَدُ الرَّوْجَيْنٍ إلى الآخَرِء وكذًا يَرِدُ عَلَْه لو رَدَهُ الْوَصِيٌ إلى الْيْتِيم» وكذًا مَنْ يَعُولُ 
الْمتِيمَ إذَا رَدَ آبِقَهُ وَلَيْسَ بِوَصِئَء وكذًا يَردُ عَلَيْهِ لَوْ كانَ مَالِكُهُ قَدْ اسْتَعَادَ به كما لَْ قَالَ لِرَجْلٍ إِنَّ 
عَبْدِي قَدْ أبق فَإذَا وَجَْته فَخُذهُ كما في فح الْقَدِيرِ وَهَرَطَ في التاَْانيّة أن يَقُولَ لَهُ نعم معلا 
أنه د وَعَدَ لَهُ اانه وكدَا يرد عليه لو َدَهُ السُلْطَانُ أو المّحتَةُ أو افير لؤجوب الْفغل عَلَبْهِمْ 
فَالْوَارِكُ إخدى عَشْرَةَ فَلَوْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَادُ يَحَمَظُ مَالَ السيّدٍ أو يَخْدْمُهُ أو اسْتَعَانَ به لَسَلِمَ من 
لإِيرَادِ كُمَا لا يخقَى وَسمْلَ مَا إِذَا كان الرَادُ بَالِعًا أو صَبيّا خرًا أو عَبْدَاء لِأَنَّ الصَيَّ مِنْ أَهْلٍ اسْتَحْفَاقٍِ 
الأخر بالْعملٍ. 

وكذَا الْعَبْدُ إِلَا أَنَّ الحغل لِمَوْلَاُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ من أَهْلٍ مِلْكِ الْمَالِ كذَا في الْبَدَائِع وَسَمْلَ مَا إِذَا رَدَهُ 
قَالَ في الْمُحِيطٍ أَحَدَّ آبقًا مِنْ مَسِيرَةٍ سَفَرٍ فََفَعَهُ إلى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يأ به إلى مَوْلَاة وَأَنْ يَأَخْدَّ مِنْهُ 
لجل جار وَدكر في آخر الْبَاب لَو أَحَلَ عَبدَا آبها فَاغْمصبَهُ ِنهُ وَجُلْ وجَاءَ به لِموْلاهُ قَدَفَعَة لبه 
وَأَحَدَّ جغْلَه ثم جَاءَ الَذِي أَحَذَهُ فَأقَامَ الَْيَنَهَ أنَهُ أَحَدَهُ من مَسِيرَة ثلاث أَيَام فَإنَهُ يَأَخْذْ من مَؤْلَاهُ الخغل 
انا وَيَرْجِعٌ الْمَوْلَ عَلَى الْعَاصِب يا دَفَعَ َي أنه أَحَذَهُ بعبْرِ حَقّ. اه. 

وَأَطْلَقَ في السَيّدٍ فَسَمِلَ الْبَالِعَ وَالصّيَ فَيُجْعَلْ الجُغْلُ في مَالِهِ وَل مَا إِذَا كَانَ مُتَعَدْدًَا فَامُعْلُ عَلَى 
قَدْرٍ النَصِيبٍ فَلَوْ كَانَ الْبَْضُ غَائِيًا فَلَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أن يَأَخْدَهُ حَىّ يُعْطِيَ ثَامَ الجُغلٍ وَلَا يكُونُ 
مُتبَرَعًا بتصيب الْقَائْبٍ فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ وَأَطْلّقَ في الْمَردُودٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ صَعْيرا فَهُوَ كَالْكَبيرٍ ذَكْرَهُ 
الحَاكِمُ في الْكَاف لَكِن ذَكَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا أَبَقَتْ الْأَمَهُ وَهَا صٌ رَضِيعٌ فَرَدّهُما يَجْلْ كان لَهُ جَغلٌ وَاحِدٌ 
فَإِنْ كَانَ ابْنُهَا عُلَامَا قَدْ قَارَبَ الخُلُمَ فَلَهُ الجُعل تَانُونَ دِرْهمًا. اه. 


فيد وَلَدَ الآبّةِ بالْمُرَاجِق و1 يُقَيَد أَوَلَا فَالظَاهِرُ أَنَّ الصّغيرَ إِنْ 1 يَكُن تَبَعًا لأَحَدٍ أَبَوَيْهِ لا يُشْتَرَطْ أَنْ 
يَكُونَ مُرَاهِفًا إلا فهُوَ َرْطٌ كن لا بْكَ من تَقْيبدِهِ بالْعَفْلِ قَالَ في التََّاْحَانِيّة وَمَا ذكِرَ مِنْ الخَوَاب 
في الصّغيرٍ َحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا كَانَ يَعْقِلَ الْإباقَ أَمَا إذَا كان لا يَعْقِلُ فَهُوَ صَالٌ لا يَسْتَحِقٌ لَهُ الجغل. 
اه 

وف لْمِصْبَاح ا عل بالصّمَ الْأَخرُ يُقَالُ جَعَلْت لَهُ جُغْلّك وَاجْعَالَةُ بكسر الجيم وَبَعْضْهُمْ يتخكي 
التَغْلِيتَ وَالْجَعِيلَةُ مفْلُ الكرعة لعَاتْ في الجغلٍ. اه. 


(فَوْلَ: وَلَوْ قِبممْهُ أقَلَ مِنّه) أي وَلَوْكائث قَِيِمَهُ الْمَردُودٍ أَقَنَ مِنْ الْأَربَعِينَ فَالْوَاجِبُ الْأَرْبَعُونَ عِنْدَ أبي 
يُوسُّفَ؛ لِأنَّ التَفْدِيرَ جما نه نَبَتَ بِالنّصّ فلا يَنْقْصُ عَنْهَا وَلِذَا لا يجُورْ الصّلحُ عَلَى الزْيَادَةٍ بخلافيٍ 
الصّلّح على الْأكَلَ؛ دنه خط منة وَقَالَ مُحَمَدٌ يَقْضِي بقيمته إلا درْمَمَا؛ لِأَنَ الْمَفْصُودَ إِخْيَاءٌ مَالِ 
الْمَالِكِ قلا بد أن يُسَلّمَ لَه سَيْءْ تَقِيكًا ِلَائِدَةِ وَل يَذكر في الاب فيه فَوْلَا مام وَدَكْرَُ صَاحِبُ 
الْبَدَائْع والإسبيجابي مَعَ مُحَمّدٍ فَكَانَ هُوَ الْمَذْمَب وَلِذَا ذكَرَهُ الْقدُورِيُء وَفِ التََّارْحَانِيّة لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ 
بَعْدَ 1 يَبْطّلَ حَقُهُ في الجُغْلٍ. 


[َدَ الآبق لأَقَلَ من ثلاثة أيام] 

(قَوْلَهُ َإنْ رَدَهُ لِأَكَنَ منْهَا فَبِحسَابِهِ) إح أ لَو رَدَ الآبق لِأَقَلَ من ثلائة أام تُفْسَمْ الْأرْبعونَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: أَمَا إذَا رَدَهُ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَكَ يَكْنْ في عَِالِهِ لا جُغْلَ لَهُ) تَبِعَهُ في هذا تَلْمِيدُهُ الشَيْحُ محَمَدُ 
الْعَرِيَ في منج وَاَلَذِي َيه في غَابَةِ لْميَانِ وَمعْرَاج الدََايَة وَفتْح الْقَدِيرِ وَالْعَابَةِ لماي وَالقُهُسْعَانَ 
وَالتَهْرٍ أن الب كبَقيّةِ الْمَحَارِمِ إِنْكَانَ في عِيَالِهِ لا جل لَهُ وَإِلَا فَلَهُ الجُغْل وَعِبَارَة المغرَاج وَاجْجُمْلَةُ 
في ذَلِكَ أَنَّ الراك ِذَا كانَ في عِّالٍ مَالِكِ الْعَبْدِ أَيْ في مُؤْنَبهِ وَنَمَمَعهِ لا جُعْلَ لَّهُ سَّوَاءْ كَانَ الَادُ با 
ِلْمَالِكِ أو ابنا لَه وَأَمَا إذَا م يَكُنْ في عِيَالِهِ فَعَلَى التَفْصِيلٍ إِنْ كَانَ الرّادُ ابْنَ الْمَالِكِ فَلَا جُغْلَ لَهُ 
أَيْضًا وَإِنْكَانَ أََاُ فَلَهُ الل إِلَِْ أَسَارَ في الذّخِيرَةِ وَشَرْح الطّحَاوِيّ وَفي الْمَبْسُوطٍ جَوَابُ الْقِيّاسٍ أَنَّ 
لاد ذا الرجم الْمَحْرَم يَسْعحُِ الجفل في خبيع ذَلِكَ إذا ل يَكُنْ في اله وَلكِنُ اسَخْسَن فَقَالَ إذا 
وَجَدَ عا ل ار لِأَنَّ رَدَهُ عَلَى أبيه من خْمْلَةِ خذمته 
مُسْتَحَفَةٌ عَلَى الاب أمّا لَوْ كَانَ الرَادُ أبا فَإِنْكَانَ في عِيَالِهِ ابْنُهُ لا جغل لَهُ؛ لأَنَّ آبق 
ل ل 


َيه 
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وَخْدْمَةُ الأب 
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في عِيَلِهِ فَلَهُ الحغل؛ لِأَنَّ خِدْمَة الاب غَيْرَ مُسْتَحَقّةٍ عَلَى الآب. اه. 

نه رآَيْت في الخاوي الْقُدْسِيَ مَا نَصّهُ وَإِذَا كَانَ الَاذُ مم في عِيَالٍِ مَالِكِ الْغْلَام لا جَعْلَ لَه وَِنْ 1 
َكُنْ في عِيَالهفلَهُ الف سَوَاءٌ كان أَختريًا أو ذا رّجم عترم إلا الْالِدَيْنٍ وَالْمَولُودِينَ اهه. 

َمل (قَوْلَُ: وَسَرَطَ في التََّارْحَانِيّة أَنْ يَقُولَ لَهُ نَعَمْ) قَالَ الْمَفْدِسِيَ الظَهِرُ أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطِء لِأنَّ 
الظَاهِرٌ مِنْهُ التَبَُعُ بِالْعَمَلٍ حَيْتْ 1 يَشْرِط عَلَيْهِ جُغْلًا. (قَوْلَهُ َالْوَارِكُ إخدى عَشْرَةَ) أي بَعْدَ الْأَبََيْنٍ 
أو أَحَدِهِمَا صُورَئيْنِ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ أَمَا عَلَى مَا تَقَلَْاهُ عَنْ شُرُوح الِْدَايَةِ وَغَيِهَا فَهُمَا 
َاخْلَانِ فِيِمَنْ كانَ في عِيَالٍ الْمَؤْلَ وََادَ في الدُرّ الْمُخْمَارٍ تَفْلّا عَنْ النَنْفِ الشَّرِيك وَيْصّوَرُ في الْوَارثِ 


)173/5( 


عَلَى الْأَوْم القلائّة لِكُلَ يَوْمِ لاه عََرَ وَثُلْتْ إِذْ ِي أَقَلُ مُدَةِ السَفَرِ وَقَذْ أسمفِيدَ منْهُ أَنَّ ما واد 
عَلَى الثّلاثِ كَالدَلَانَةِ خلافٍ مَا نَقَص عَنْهَ وَطَاهِرُ ما في للدَايَةِ وَغَيِْهَا تَضْعِيفُ مَا في الْكِتَابٍ وَأَنَّ 
الْمَذْمَبِ الرَضْحْ لَهُ ِإِصْطِلَاجهمَا أ يُفَوَضُ إلى أي الْقَاضِي وَفي الْمنَاييعِ الْعَرْضُ إل أي الْإمام وَهُوَ 
الأَشْبَهُ الاير وفي الإباة وَهُوَ الصّجِيح وف الغبَائيَة َي الَْى. كذا في التعَاْحَائيّة وفي الْمُحِيط 
َجْلَانٍ آنا به فَبَرْهَنَ أَحَدَهْما أَنَّهُ أَحَدَهُ من مسيرة لان أيَام» وَالنَانٍ أنّهُ من مسيرةٍ يوْمَيْنِ فَعَلَى الْمَْلَ 
مغل تم وَيَكُونُ لول ل يَْم حَاصّة وَيَكُونُ مغل يََْنٍ بَْئَهُمَا نِْفينء ولو أََامَ أحَدَهُمَا الَْينة 
أَنّهُ أَخَدَهُ بالْكُوفةٍ وَأَقَامَ آخَرُ أَنّهُ أَحَدَهُ في طَرِيق الْبَصْرَةٍ عَلَى مَسِيرَةٍ يَوْمَئْنِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ إِخدّى 
انين كاذِبَةٌ فعَلَى الْمَْلى مغل تام وَيكُونْ للدي أَقَامَ الْمينَ أَنَهُ أَحَدَهُ بالكوفة ثُلْتْ الجْغلٍ وَيَكُونُ 
لباقي بَيْتَهُمَا نِصْفَينِ اه. 

وَف الْقَامُوسِ رَضَحَ لَهُ كُمَنَعَ وَضَرَب أَعْطَاهُ عَطَاءَ غَيْرَ كير اه. 

َطْلّقَ في القن فَشَمِلَ مَا ِذَا رَدَهُ في الْمِصْر فَإنَهُ يَْضَّحُ لَهُكمَا لو رَدّهُ مِنْ خَارج وَهُوَ الْمَذّكُورُ في 
لْأَصْلٍء وَعَنْ أبي حَنِيِقَةَ لا شَيْءَ لَهُ في الْمِصْرِ وَالْأَوَلْ هُوَ الصّحِيحُ كَذَا في التََاوْحَانية 

قَوْلهُ (: وَأَمُ الول وَالْمُدَيَرٌ كالقِيَ) لِمَا فيه مِنْ إِحْيّاءٍ ملْكد وَقَيّدهُ في ادَايَةِ بآنْ يَكُونَ الرَدُ في حَيَاة 
لْمَوْكَ ولا حَاجَة إِليْه لِأَنَّهُمَا يَعبقَانِ بمَوْتِهِ ولا شَيْءَ في رَدٍ ار وَهَذَا ظَاهِرٌ في أَمَ الْوَلَد لَِنّهُ لا 
ِعَاَة عَلَيْهَا بَعْدَ مَْتِه وكذًا في الْمُدبَرٍ الَّذِي لا سِعَايَةَ عَلَيْهِ بآنْ يَكُونَ لِلْمَوْلَ مَل سِوَافُ وَأَمَا إِذَا 1 


20 0 ل ا 5 يه 3 ِ 210 وك ء ُ 9 ص _- 0 ه ان 
يَكْنْ له غَيْرُهُ فكُذْلِكَ لا جُعْل لِلرَادٌ؛ لأنة خُرٌ عِنْدَهَا مُسْتَسْعًى عِندَهُ وَهْوَ كَالمُكَائبٍ وَلَا جغل لِرَادٌ 
انه ا عنس كمه لأس أرق اليه هَ لك ادح ل 4.2 سس 0 ن 

المُكَائَب وَلِذَا قَيّدَ بأُمَ الود وَالمُدَبّر للاختراز عَنْهُ؛ِ لِأنّ المُكاتب أحَق مَكَاسِبِهِ قَلَا يُوجَدُ فيه إِخْيَاءُ 


مَالِ الْمَؤْىء وَلَوْ رَدَ الْنَّ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ وَجَبِ الخُغْل إِنْ كَانَ الرّادُ أَجْتَبًا وَإِنْ كانَ وَارنَا يُنْظَرُ فَإِنْ 


حَدَه بَعْدَ مؤت الْموْلى لا يَسْعَحِقْ شَْئاه أن الْعمَل بَمَْ في حل شرك بَبِنهُ وين بق الور وَإِنْ 


أَحَدَهُ في حَيَاتِه ثم مَاتَ اسْتَحَقَهُ في حصّة غَيْرِهِ عِنْدَهُمَا خلاًا لأي حَيفَة وَالرَادُ أَحَقبالْعبْدِ مِنْ 
سَائِرٍ الْعْرَمَاءٍ حَىّ يُعْطَى الجْغْلْ فَبْقَدَمُ عَلَى سَائِرٍ الذّيُونِ وَبُعْطَى مِن تن ثم يُقْسَمْ الَْاقِي بَْنَ الْعَُمَاءٍ 
كَذَا ف الْبَدَائُع, وَكَذَا لَوْ كَانَ الآبق مَأَذُونَ في الْتَجَارَةِ وَعَلَيْهِ دَيْنَ حيط فَالجُغْلْ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ امْتَنَعَ 


بع في الجُغل وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ للَعْرَمَاءٍ كُذَا في التَمَارْحَانيّة 


فَوْلَهُ (: وَإِنْ أَبقَ مِنْ الرَادّ لا يَصْمَنْ) ؛ لِأَنَهُ أمَائَةٌ في يَدِهِ إِذَا أَشْهَدَ أَنَهُ أَحَدَهُلِيَرْدّهُكُمَا سَيَأْقٍ و1 
يَذْكْرْ سْقُوط الجُغْل قَالُوا ولا جغْل لَهُ؛ لِأنّهُ في مَعْىَ الْبَائِع من الْمَالِكِ وَيَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يخس الآبق 
حَقّ يَسْتَوْف الجُعْل بَنزلَة البَائع يخس الْمَبِيعَ لِاسْتِيفَاءٍ القّمنِ؛ وَكُذَا إِذَا مَاتَ في يَدِهِ لا شَيْءَ لَهُ وَلا 
علي وَل عمق الْمَؤ كما لَقِيَُ صَارَ قَابضًا بالِايَقَاقٍ كما في الْعَبْدِالْمُْكَرَىء وَكدًا ذا بَاعَهُمِْ الا 
ِسَلَامَةٍ الْبَدَلِ لَه وَالرَهُ وَِنْكَانَ لَهُ ححكم الْبَبْع لكِنّهُ بَيْعْ من وَجْدٍ قلا يَدْخْلُ تخت التي الوَارِدِ عَنْ 
َيْع مَا ل يُفْبَضْ فَجَارَ كَدَا في اْدَايَة. رلك اي ل لي بن لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَمَا سَارَ بد اليا 
ثلاث أم أؤ أككر ليده نه أبقَ بَعْدَهُ إن الجُغْلَ لا يَسْقْطُ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطِ ياف مَا إِذَا 
سَارَ به أَكَلّ مِنْ ثلانّة أيَام, وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ إِنْكَانَ الْمَوْلَ دَبَرَهُ ث هَرب قلا جغل لَه لِآنَ بِالتَذِيير 1 
َزْلْ الرّقَ وَسَبَبْ الِاسْتِحْقَاقٍ هُوَ الرَدُ إلى الْمَوْلَ في حَالَةٍ الَقِ وََيَوْد. اه. 

وَل يَذْكُرْ الْمُصَنَفْ حكُم ما إِذَا رَدَهُ آخَرُ بَعْدَمَا أَبِقَ مِنْ الْأَوَل وَذَكْرَ في الْمُحِيطٍ أَنَّ الْأَوَلَ ذا أَدْخَلَهُ 
الْمِصْرٌ فَهَرَب مِنْه فَأحَدَهُ آحَرُ وده إلى مَؤْلاهُ قَلّا جغل لِوَاجدٍ مِنْهُمَا وَِنْ حَرَجَ مِنْ الْمِصْر وََدهُ 
الدَان مِنْ مَسِيرةٍ سَفَرٍ فْلّهُ الجُغل, وَلَوْ أَحَدَ الآبق مِن مَسِيرَةٍ سَفَرٍ فَسَارَ ِهِ يَوْمَاد ثم أبق مِنْه مُعَوَجَهًا 
إلى بَلَدِ مَوْلَاهُ وَلَا يُِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إلى مَوْلَاُ فَِنْ أَحَدَهُ الَّذِي كَانَ أَحَدَهُ انا فَسَارَ به الْيَوْمَ التَالِتَ 
[منحة الخالق] 

عِنْدَ قَولِهِ وَأمُ لْوَلَدِ وَالْمُدَبَرُ كالِْيٌ 


(قَوْلُهُ: وَِنْ كانَ وَارِنَا يُنَظَرُ إل) في كافي الخاكم الشَّهِيدٍ فَإِنْ كَانَ الذي جَاءَ بِهِ هُوَ وَارِتُْ الْمَيّتِ وَقَدْ 


َخَدَهُ وَسَارَ بِهِ ثَلَانَهَ آم في حَيّاتِهِ تم مَاتَ وَلَيْسَ الوَارِثُ مِن عِيَالِ قَالَ لَهُ الجُعْلْ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ 


ما أنا فَلَا أَرَى لِلْوَارِثِ جُغْلًا إِذَا جَاءَ به بَعْدَ مَؤْتِه وَإِنْكَانَ أَحَذَّمُ في حَيَّاتهِ اه. 
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جعْلْ الْيَوْمِ الْأَوَلِ وَالئَالِثِ فَإِنْ أَحَدَهُ مَوْلَاهُ أو رَجَعَ الْعَبْدُ إلى مَوْلَاهُ قلا جغل لأآخذء لِأَنّهُ ل يَدْفَعْهُ 
إلى مَؤْلاة» وَلَؤكان الْعَبْدُ 1 يأبق من الْآخذٍ وَلَكِن فَارَقَهُ وجَاء إلى مَوْلَاه مُموَجَهَا لا يُريدُ الإباقَ 
َلِأْآخدٍ جعْل يَوْهِ؛ لِأَنَهُ 1 يَكَمَرَدْ من الآخذٍ, بَل مُنْقَادْ لَهُ فَلَمْ تَنْمَطِعْ يَدْهُ عَنْهُ قَصَارَكأَنَهُ وَدَهُ إلى 
مَولَاهُ وَلَوْ أَخَدَّ عَبْدَا آبقًا مِنْ مَسِيرةٍ سَفَرٍ فَسَارَ بِهِ يَؤْمَاء ثم دَفَعَهُ إلى آحَرَ َو بَاعَهُ مِنْهُ أَْ وَهبَهُ 
وَسَلَمَه وَأمر أن يَذهَعَةُ إلى مَؤْلانُ فدَفعَهُ أو سَارَ الْعبْدُ فس لذ جغل اليم الْأولِ ولا سَيْءَ 
ِلْمَدْفُوع إلَيْه. اه. . 


(قَوْلَهُ وَيُشْهِدُ أَنَهُ أَحَدَهُ لِيَرْدَمُ) أَيْ يُشْهِدُ الآخِدّ للآبق, وَلَوْ قَالَ أن أَشْهَدَ أَنَهُ أَحَدَهُ لِيَْدَهُ لكَانَ أؤلى 
ِيَكُونَ شَرْطًا لِعَدَم صَمَانِهِ بإبَاقِه من يَدِهِ فَِنَّ الإِشْهَادَ لِنَفْي الصّمَانٍِ عَنْ آخِذِهٍ سَرْطٌ عِنْدَهمَا خلاقًا 
لَوْ رَدّهُ مَنْ 1 يُشْهِدْ وَفْتَ الْأَخْذٍ لا جغل لَهُ عِنْدَهْمَاء لِأَنَّ ركه الإشْهَاد أَمَارَ أنه أَحَدَهُ لِنَفْسِهِ فَصَّارَ 
كُمَا إِذَا اشْرَاهُ مِن الآخذٍ أو اتهَبَهُ أو وَرنَهُ فَرَدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ لا جغل لَهُ؛ لِأَنَهُ أَحَدَهُ لِنَفْسِه إِلَا إِذَا 
أَشْهَدَ أَنّهُ اشْئرَاهُ لِيَرْدَهُ فَيَكُونْ لَهُ الغ وَهُوَ مُتبَرَعٌ في أَدَاءِ الكّمَنِ وَانَمَهُوا أَنَهُ لَوْ أَقَرٌ أَنّهُ أَحَدَهُ لِنَفْسِهِ 
قَلّا جْغْلَ لَه 

وَالْخَاصِلٌ أَنَهُ إِنْ أَشْهَدَ أَنّهُ أَحَدَّهُ لِيَرْدَهُ اسْتَحَقَّ الجُعْلَ وَانْتَمَى الضَّمَانُ عَنْهُ بمَؤتِهِ وَإِبَاقِهِ وَإِلّا لا لكِنْ 
يَنبغِي أن يَكُونَ الْإِشْهَادُ سَرْطَا كما عِنْدَ التَمَكُن أَمَا إذَا ل يَكمَكّنْ مِنْهُ َلاَق كُمَا تَقَدَمَ نظِيرُْ في 
اللَمَطَة أن الْقَوْلَ فَوْلَهُ في أَنَهُ 1 يَتَمَكّنْ منه ثم رَآَيْت الَصريحَ به في التَعارْحَايّة. 


[الْمَأْدُونَ الْمَدِيُونَ لو أبقَ] 

(قَوْلَهُ وَجْعْلُ الرّهنِ عَلَى الْمُرْصٍ) لِأَنَهُ أخيا مَالِيّعَهُ بالرّدِ وَهِيَ حَقُ الْمرْصّنٍ إِذْ الاسْتِقَاءُ منْهَا وَاجُغْلٌ 
في مُقَابلَة إخياءِ الْمَالِيّةِ فَيَحُونُ عَلَيْه أَطْلَقَهُ فََقَادَ أن الرّدَ في حَيَاةٍ الرَاِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءُ؛ لِأَنَّ الرَهْنَ لا 
بطل بالْمَْتِ كن يَرِدُ على إطْلَاقهِ ما إِذَا كادث قِمَعْهُ أككرَ من الدَيْنِ فََيْسَ الْكُلُ عَلَيْهِ عا عليه 


ِقَدْرِ دَيِْهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرّاحِنِ؛ لِأنَّ حَقَهُ في الْقَدْرٍ الْمَضْمُونٍ فَصَارَ كَكَمَنِ الدَوَاءِ وَتَْلِيصِهِ مِنْ الاي 
بالفدَاءٍ وَأَشَارَ يؤجوبه عَلَى الْمرْعٍّ الي لَيْس مَالِكِ لِلرَقَبَةِ لون الْمْفَعة عَائِدةً يكوه مَصْمُون 
عَلَيْهِ إلى أن الْعبْدَ الْمُوصى بِرَقَبتهِ لإنْسَانٍ وَبحدْمَتهِ لآحَرَ إِذا أبقَ فَاجْغْلْ عَلَى صَاحِبٍ الْحدمَةِ؛ أن 
الْمَنَْعَةَ لَهُ َإذَا الْقَضَتْ الخِدْمَةُ رَجَعَ صَاحِبُ الْذْمَةٍِ عَلَى صَاحب الرَقَبَة أو بيع الْعَبْدُ فيه وَل أنَّ 
الْمَأَذُونَ الْمَذيُونَ لَو أَبقَ فَأَدَاءُ الجَغل عَلَى مَنْ يَمَعْ ال لَهُ وَهْوَ مَنْ يَسْمَقِرٌ الْمِلك لَهُ فَإِنْ اخَْارَ 
لْمَوْلَ قَضَاءَ دَيْبهِكَانَ الجُْلَ عَلَيْهِ وَِنْ الْمَارَ بَْعَهُ كَانَ الجعْلُ في الكَمَنِ يُبَْدَأُ به كما أَسلَفَاهُ ولا 
شَيْءَ عَلَى الْمُشْرِي وَإِل أَنَّ الآبق لَْ كانَ جَيَ حَطَاً لا في يَدِ الآخذٍ فَإنَهُ عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ إنْ 
اخْمَارَ الْمَوْلى فَِاءَهُ فَهوَ عَلَيِْ لِعَوْدِمَْفَعِ لَه ون احمَارَ دفْعَهُ إلى الْأولِيَاءِ فعَليْهمْ لعَوْدِهَا إلَيْهمْ فلو 
ََعَ الْمَْى الجغل وَأَحَدَهُ ثم قَصَى عَلَيْه بدَفِِْ إل الْأَْيَاءِ فَلَهُ اجو عَلَى الْمَدْفُوع لي باجُغلٍ كما 
َو بَعَهُ الَْاضِي في الدَْنٍ فإِنَّ المؤل يأحْدُ جُغْله الَّذِي دَفعَهُ من عن كا في الْمُحِيطٍ قَيّدْا يكؤنه 
خَطاَ؛ لِأَنهُ لَوْ كَانَ فَكَلَ عَمْدّاء وَدَهُ قلا جُعْلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَيَدَ بِكوْنٍ لجَايَة 1 تَكْنْ وَهِيَ في يَدِهِ 
إِذ لو جَي الآبق في يَدِ الآخذٍ فا مغل لَهُ عَلَى أَحَدء وَلَوْ جَى إباقَه َبْلَ أنْ يَأخْدَهُ فإنْ قُيلَ فلا 
شَيْءَ لَهُ وَإِنْ ذُفِعَ إلى الْوَيّ فَعَلَيْهِ الل كذًا في الْمُحِيطٍ. 
القاصِب وَدَلَ بَفَهُومِه أنه َو رَدَ الْمَؤْهُوب فَاجْْلُ عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَهُ سَوَاءٌ رَجَعَ الْوَاجِبُ في الَْةِ بَعْدَ 
الّدِ أؤ ل يَرْجِعْ؛ لِأَنَّ لْمَالِكَ لَهُ وَفْتَ الرِّ الْمُنْتَفِع به إِثَا هوَ الْمَؤْهُوبُ لَه وَلَوْ وَهبَهُ ألآخدٍ فَإنْ 
كَانَ قَبْلَ قَبْضٍ الْمَؤْلَ قلا مغل وَإِلّا فَعَلَى الْمَوْلى بخلافٍ ما إِذَا بَاعَهُ مِنْهُ فَإنَّ الجْْلَ لَهُ مُطْلَقَا ذا في 
َمَقَةِ الآبتي] 
(فَوْلَه وآَْرُ فق كاللقَطَة) أي وَحْكُمْ تققَةٍ الآبي 
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- 


مت ع لل ل اف م اه ا 0 6 2 ِ 

كحكم نَفَقَةِ اللْقَطَة؛ لِأَنَهُ لقَطَةٌ حَقِيفَة فَلَوْ أَنْقَقَ عَلَيْهِ الآخذٌ با أَمْرٍ الْقَاضِي كان مْتَبَرَعَا وَيإِذْنِهِ كَانَ 
لَهُ اليُجُوعٌ بِشَرْطٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأصّحَ وَلَهُ أَنْ يْبِسَهُ لِلتَقَقَةِ الدَيْن فَإِنْ طَالَتْ المُدَهُ 
7 اف تن 2042 2 را 2 لل ان 1 0 ف إى ركه 
وَل يج صَاحِبهُ بَاعَهُ القَاضِي وَحَفِظ همه كما قَدَمَْاهُ وَأْسْلفَنَا أن القَاضِي لا يُوَجَرْهُ بخلافٍ اللقطة وَأَنَهُ 


0 0 162 ودكسيظة مذ هدهع يوفن وهم و كام ابره ون 82 2 0 
يحْبِسُهُ تغزيرًا لهُ بخلافٍ الضال وَقَدُرَ التَتَارْخَانِيّة مُذَةَ حَبْسِهِ بِسَِةٍ أشهّرء ثم يَبِيعْهُ بَعْدَهَا قال وَيُنفق 


عَلَيْهِ مُدَةَ الحَبْسٍ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَسَيَأقٍ كم بَيْع الآبت وَمِبَتِهِ في البْيُوع الفَاسِدَة وَإِعْمَاقهُ جَائرٌ 
لو عن كاز هار ولا فطع د ةي عليه حق يخطر مؤلاة لاف بي وشف وان أجرة 
رَجْلَ فَالْأَجْرُ لَهُ وَيَتصَدَّقْ به وَإِنْ دَفَعَهُ إلى الْمَوْلَ كان لَهُ حَلَالّا اسْتَحْسَاناء كذَا في التَعَارْحَانِيّة وَآلَه 


سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عْلَمُ 


[كِتَابُ الْمَفْفُودِ] 

(كتَابُ الْمَفْقُودِ) من فَقَدَهُ يَفِْدُهُ فَقَدَا وَفِفَدَانَ وَفَقْدَا عَدِمَهُ فَهُوَ فَقِيدٌ وَمَفْفُودْ كا في الْقَامُوسِ. 
قَوْلهُ (وَهُوَ غَائْبَ ل يدر مَوْضِعَة) يَعْني 1 تُدرَ حََائهُ ولا موْهُ َالْمَدَارُ نا هُوَ عَلَى اهَل ياه وََوْتِِ 
لا علَى الْجهْلٍ بَكَانِهِ فَإنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْهُكُمَا في الْمُحِيطٍ الْمُسْلِمَ الَّذِي أَسَرَهُ الْعَدُوُ ولا يُدْرَى أَحَينْ أَمْ 
مَيَتْ مَعَ أَنَّ مَكَاتَهُ مَعْلُومُ وَهُوَ دَارُ الحَرْبٍ فَإنّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَرَفَ أَنَّهُ في بَلْدَةٍ مُعَمّئَةِ مِنْ دَارٍ 
لخَرْبٍ أو لا وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمْصَنْفُ مِنْ أَحْكامِه أَنَّ لَهُ حْكْمَيْنٍ حُكُمًا في الال وَحْكُما في الْمَآل 
َالْآَصْلْ بي الأَوَلِ أَنَهُ حي في حَقّ نَفْسِهِ حَىٌ لا يُورَتَ عَنْهُ مَالَهُ ولا تمرَوّج نِسَاؤُهُ وَمََتْ في حَقَ غَيْرِهِ 


00 م ع سن ك3 )ى عقر يهل ب م ةفاي اسه 001 يج ل واس في أو ارس 
حَىّ لا يَرِتَ من أَحَدٍ وَلَا يُقِسَمْ مَالَهُ بَيْنَ وََنَبهِ مَا 1 يَقْبْتْ مَوْنُهُ بِبَيْنَةِ أؤ يَبْلِعُ سَِا سَيْبَيْنْهُ المُصَنَفْ 


- 


وأا الحكُمْ ْمَل فَهُوَ الَكُمْ بوت عضي هُدَةٍ معي 
(قَوْلّ: فَيَنْصِبْ الْقَاضِي مَنْ يَأَحْدَ حَقَّهُوَيخْمَظُ مَالَهُ وَيَهُومُ عَلَيْ) أن الْقَاضِيَ نْصِب نَاظِرًا لكل عَاجِزٍ 
عَنْ النَظَرٍ لِنَفْسِهِ وَالْمَفُْودُ بحَذِهِ الصّفَةِ وَصّارَ كالصيَ وَالْمَجْنُونٍ وَف نَصْب الخَافِظٍ لِمَالهِ وَالْقَائ 

يه 


يَْعَزلٌ بقَقْدِ مُوكِلِه إِذَا كَانَ وَكِيلًا في الْحفْظِ لِمَا في الْوَلوَاجِيّةِ وَالتَجِيسٍ رَجْلَ عَابَ وَجَعَلَ ذَارِهِ في يَد 
رَجُل لِيَعْمْرَهَا أو دَهَعَ مَالَهُليَحْمَطَهُ وَفْقَدَ الدّافعْ فَلَهُ أَنْ يحْمَطَهُ وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَعْمْرَ الدَارَ إلا 
الخحاكم؛ لِأَنَهُ لَعلّهُ مَاتَ وَلَا يَكُونُ البَجُلُ وَصِيّا اه. 

أَطْلَقَ الحقّ فَشَمِلَ الْأَْيَانَ وَالدبُونَ مِنْ الْعَلّاتِ وَغَيِْهَا مَاكَانَ في بَيْتِه أ عِنْدَ أَمَتائهِ وَلَا يَخْمَى أ 
يَفِْضُ غَلَاتِهِ وَالدّيُونَ الْمثَرَ بما؛ لِأَنَُ من بَاب الَْفْظٍ فَيْخَاصِمُ في دَيْنِ وَجَبْ بِعَفْدِه؛ لِأَنَهُ أصِيلٌ 
حَقُوقِهِ ولا يحَاصِمْ في الَذِي تََلَاهُ الْمَفْفُودُ ولا في تصيب لَهُ في عَفَارٍ أو في غُرُوضٍ في يَدِ رَجْلِ؛ لِأَنَّهُ 
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لَيْسَ بمَالِكِ وَلَا تائب عَنْهُ عا هُوَ وكيل في الْمَبْضٍ مِنْ جِهَةٍ الْقَاضِي وَأَنّهُ لا بْلِكُ الْحُصُومَةَ بلا خلَافٍ 
وَإِعّا الحلافٌ في الْوَكبلٍ بالْمَبْضٍ مِنْ جِهَةٍ الْمَالِكِ في الدَيْنِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَصّمَّنَ الحكُم به قَضَاءَ 
عَلَى الْعَائْبٍ وَأَنهُ لا يَجُورُ إِلّا إِذَا رَدَهُ الْقَاضِي وَقَضَى به؛ لِأَنَهُ تُجْتَهَدٌ فيه كذًا في الِْدَايَة. 

وَأَوْرََ عَلَيْهِ أَنَّ الْمجْعَهَدَ فيه نَفْسن الْقَضَاءٍ فيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَفَ نَقَاذُهُ عَلَى إِمْضاءٍ قَاضِ آخَرَ كما لَوْ 
كَانَ الْقَاضِي َحْدُودًا في قَدْفٍ أجيبْ بِأنَّ الْمُجِتَهَدَ فيه سَبَبْ الْقَضَاءٍ وَهْوَ أَنَّ الََْنَدَ هَل تَكُونُ حْجَةٌ 
مِنْ غَيْرٍ خصْم حَاضِرٍ أَؤ لا فَإِذَا رَآهَا الْقَاضِي حُجّةَ وَقَضَى ينا تمد قَضَاؤُهُكُمَا لَوْ قَضَى بِشَّهَادَةٍ 
الْمَحْدُودٍ في الْقَذْفِ وَاسْتَشْكَلَهُ الشّارح بأنَّ الاختلاف إِثَنا هُوَ في نَفْسٍ الْقَضَاءِ وَإِلَا 1 يُقصّور 
الاخبلافٌ في نَفْس الْقَضّاءٍ قلا يَنْفُذُ حَكْمُة إلا بِتَنفِيذٍ قاض آخَرَ وَيَذَا قَالَ الشّارح في كتاب 
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[منحة الخالق] 

(كتَاب الْمَفْقُودِ) 

(قَولَة؛ لِأَنَهُ لا يَنْعَزلُ بِمَفْدِ مُوكلِهِ إ) قَالَ في النَهْر: الظَامِرٌ أَنَهُ لا يَلِكُ قَبْضَ ذُيُونِهِ التي أََرَّ بجا 
عَرَمَاؤُهُ ولا غَلَّاتهِ وَحِيئَئذٍ فَيَحْتَاجُ إلى النَصْب وَكَانَ هَذَا هُوَ ار في إِطْلَاقِهمْ نص الْوكِيلٍ وَآلله 
الْمُوَفّ. (قَوْلَهُ: تضَمَّنَ الحكم به قَضَاءَ عَلَى الْعَائْبِ) قَالَ في الوَاشِي السُغْديّة فيه سَيْءْ وَالظَامِرُ أن 
َال قَضَاءً لِلْعَائِبٍ وَكتب عَلَّى فَوْلِهِ وَأَنَُ لا يجُورُ مَا نَضّهُ في فَضلٍ الْقَضَاءِ بالْمَوَارِيثِ مِنْ شَرْح 
لأَنْقَايَ وَأَحَالَ عَلَى الْمُخْتَلِفٍ أَنَهُ قبل يَجُورُ الْقَضَاءْ لِلْعَائِبٍ عِنْدَهُمَا ولا يجُورْ عِنْدَهُ 


)176/5( 


وَتَبِعَهُ الْمُحَقّقْ ابْنُ الُمَامِ هْنَاكَ لَكِنْ ذكِرَ هُنَا عَنْ الخاصّةٍ أَنَّ الْمَْوَى عَلَى التّمَاذِءِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ في 
نَقَاذِ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائْبٍ روَايَتَيْنِ فَصّحََحُوا في باب الْمَفْقُودِ روَايََ التَمَاذِ وف كتاب الْقَضَّاءٍ روَايَة 
عَدَمِهِ كن وَفَعَ الاشْتباهُ بَيْنَ أَهْلٍ الْعَصْرٍ في الْمُرَادٍ بالْقَاضِي عَلَى الْغَائْبٍ هَل الْمُرَادُ به الْأَعَمُ مِنْ 
لتَفِيَ وَعَبْرِِ أو الْمَُادُ عَيْرُ التَفِي وَمَنْشَوُهُ فَهُمْ عِبَارَة الدَايَةِ وَغَيهَا هُنَا حَيْتُ قَالُوا إذا رآهُ 

الْقَاضِي نَقَدَ هَل الْمُرَادُ أَنَهُ رَأيّ 1 وَاعْتِقَادٌ فَبَخْرْحُ التَفُِ؛ لِأَنّهُ لا يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائْبِ أؤ 


و اع 9 01 


الْمُرَادُ إِذَا رَآهُ لْقَاضِي مَصْلَحَةَ فَقَالَ في الْعتايّة إِلّا إِذَا رَآهُ لْقَاضِي أَيْ جَعَلَ ذَلِكَ رَأيَا لَهُ وَحَكمَ به 
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وَقَالَ الشَرِحُونَ وَصَاحِبْ الخْلَاصَةِ وَالْبَرَاِيِّ في تَْجيهِ الجوَابٍ عَمًا ورد أن الْمُجْتَهَدَ فيه نَفْسُ 
لْقَضَاءِ رَآهَا الْقَاضِي حُجّةَ وَقَصَى با تَقَدَ وَهُوَ مُوَافِقُ لِمَا في الْعَايَةِ الْمُفْمَضِي لِتَخْصِيص الْقَاضِي 
بعبْرِ الَفِيَ وَمِنْ الْعَجَبٍ مَا في الخَُاصّةٍ مِن تَقْلٍ الْإجماع عَلَى تَقَاذٍ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَائِبٍ لَوْ فَعَلَ وَإِنا 
الخلافٌ في أَنَهُ هَل يَقْضِي وَيَنْصِبْ وكيلًا عَنْ الْعَائْبٍ أَمْ لا وَسَعَرْدَادُ وُضُوحًا في كتاب الْقَضّاءٍ إِنْ شَاءَ 
اللَهُ تَعَالٌ. 

وَالخَاصِلٌ أَنّهُ لا تُسْمَعْ الدَعْوَى وَلَا تقْبَل الْمَينةُ فِيمَا لَْ اذَعَى إِنْسَانٌ عَلَى الْمَفْقُودِ دَيْما أ وَدِيعَةَ أو 
شَرِكَةَ في عَقَارٍ أو رَقِيِق أو رَذَا بعيْبٍ أَوْ مُطَالبَةَ لاسْتِحفَاقٍ لِعَدَمِ الحَضْم؛ لِأَنَّ مَنصُوب الْقَاضِي لَيِسَ 
عصمء وكذًا وَرَكَعْهُ؛ لِأَنّهُمْ يَرنُوتَهُ بَعدَ مَؤتِه و1 يَنْبْتْ 1 يَذْكْرْ الْمُصَنَفُ بَيْعَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَف 
الدَايََ نّ مَاكَانَ يَحَافُ عَلَيِْ الْفَسَادَ يَِيعُْ الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ حفظٌ صُورَتِه وَمَعْنَاهُ فيَنْظَرُ لَهُ 
بفْظٍ الْمَعْىَ وَل يبِيِعُ مَا لا يحَافٌ عَلَيْهِ الْمَسَادَ في تَقَقَةِ ولا غَيِْهَاء لِأَنُّ لا واي لَهُ عَلَى الْعَائْبٍ إِلّا في 
جِفْظِ مَالِهِ قلا يَسُوعٌ لَهُ َرْكُ جِفْظٍِ الصُورَةٍ وَهُوَ تمْكِنٌ 


قَوْلَهُ (: وَيُنَفِقْ عَلَى قَرِيبهِ ولاذ أو رَوْجَتْهُ) يَعْني مِنْ مَالِ المَفْقَودِ وَالْأَصلْ فيه أن كل مَنْ يَسْتَحِقَ 


لَه في ماله حَالَ حَطرَتهِ ب قصَاءِ الْقَاضِي يدف عليه من مَالِهِ في عَيته؛ أن الْقَضَاءَ حيتي 
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يكُونْ إِعَانَةُ وَكلُ من لا يَسْتَحِقَهَا في حَصْرَتهِ إلا بِالْقَضَاءِ لا يُنْفِقَ علي مِنْ مَالِهِ في عَيْببه أن التَقمَة 
جيتئِذٍ تَبْ بالْقَضَاءٍ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْعَائْبٍ مُتَبعٌ فَمِنْ الْأَوَلِ الْأَوْلَادُ الصّعَارُ وَالَِاتُ مِن الْكبَارٍ 
وَألْرَمَي من الذُكور الْكِبَارُ وَمِنْ انان الأَخْ وَالْأَخْتُ وَاخَالُ وَاخالَهُ وَكُلُ عَخْرَمِ لِمَا قَدَمْمَاهُ في التَمَفَات 
أَطْلَقَ في الْإنْمَاقٍ من مَالِهِ وَهُوَ مُقَيَدُ بالدَرَاهِم وَالدَتَانِيرِ أن حَقَّهُمْ في الْمَلْمُوسِ وَالْمَطْعُومٍ قَإِذَا 1 
يَكُنْ ذَلِكَ في مَالِهِ يَحْتا إلى الْقَضَاءٍ بِالْقيِمَةِ وَحِيَ التَقْدَانِ وَاليَبْرُ مهما في هَذَا الحكم؛ لِأَنهُ يَصلحُ 
قِيمَةَكَالْمَضْرُوب وَتَقَدَمَ في التَمَمَاتِ اسْبَْتَاءُ الأب فَإِنَّ لَهُ بَيْعَ لْعْوُوضٍ» وف التَمارْخَانيّة وَيبَاعُ في 
لنَفَقَِ مَا سِوَى الْعَفَارٍ وَل بُقَيَد بمَفْرِهِمْ لِمَا عُلِمَ في التَمَقَاتِ أَنهُ لا بَْ مِنْهُ إلا الرّوْجَةَ فَإنّهَا تَسْتَحقٌ 
لنَمَمَهَ وَإِنْ كَانَثْ عَبِيّة و1 يبِيّنْ مَنْ تَخْتَ يَدِهِ الْمَالُ لِمَا قَدّمَهُ في النّمَمَاتِ أَنُّ إِذَا كانَ الْمَالُ وَدِيعَةَ أو 
دَيْنا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ منْهُمَا إِذَا كانَ الْمُودَعٌ وَالْمَدْيُونُ مُقِرَيْنِ بالدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَاليَكاح وَالنَّسَبِ. 

وَهَذَا إذَا ل يَكُوَا ظَاهِرَيْنٍ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنْ كَانًا ظَاهِرَيْنٍ لا حَاجَةَ إلى الْإقْرَارٍ وَإِنْكَانَ أَحَدُهْمًا ظَاهِرًا 
الَْدِيعَةُ وَالدَيْنُ أو التِكاح وَالنّسَبْ يُشْعَرَط الإقْرَارُ بها لَيْسَ بظاهِرِ, هذا هُوَ الصّحيخ وَإِنْ دَق 
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المُودَعٌ بِنَفسِه أَؤْ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ بِعَيْرِ أَمْر القَاضِي يَضْمَنُ المُودَعٌ ولا يَبْوَا المَدِيُونَءٍ لأنَهُ مَا أذَى إلى 
صَاجب الَْقَ وَلَا إلى تائبه بخلاف مَا إِذَا دَفَعَ بأمْرٍ الْقَاضِيءٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائْبٌ عَنْهُ وَإِنْ كانَ الْمُودَعٌ 


وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْن أَضْلا أَؤْ كَانا جَاحِدَيْن الرَّوْجِيَّةَ وَالنسَبَ ين يَنْتَصِب أَحَدٌ من مُسْتَحَقَى التَفَقَةِ 
خَصْمًا في ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا يَدّعِهِ لِلَعَائبٍ ل يَتَعَيّنْ سَبَبا ِنبُوتِ حَقهِ وَهْوَ التَمَقَةُ لِأَنَهَاكُمَا تب في هَذَا 
2 3 ا د 1ك 2 2 كم ل م 1 
المَال تحث في مَالِ آخَرَ للمفقود, وَأَمَا إذا تَصّب القاضِي مَنْ يخَاصِمْ في ذَلِكَ فله ذلِكَ كما في 


التَعارْكَانِيّة و1 يَذَكْر الْمُصَبَفْ أَخْدَ الكفيل مِنْهُم لِمَا قَدَمَهُ أَنَهُ َأَخْذُ كفِيلًا. 
4 
(فؤله 
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وَلَا يُقَرَقْ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا) أي وَبَْنَ رَوْجَبَهِ ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - في امْرَأَة الْمَفَقُودٍ «إنّهَا امْرأنهُ حقٌّ 
َأنيهَا الْبَيَانُ» وَقَوْلٍ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - فِيهَا هي امْرأةٌ أبكلِيث فَلْمَصِرْ حَقٌ يَعَبِينَ مَؤثْ أؤ 
طلاق حَرَجَ بان ليان الْمذُكور في الْمْفوع؛ وَلَِنّ البكاح غرف فُبوه والْعِبَهُ لا ثوجب الْقُقة 
وَالْمَْتُ في حير الاحْتمَالٍ فا يَرَالُ التكاح بالشّتِوَعْمَرْ - رَضِي اله عَنْهُ - رَجَعَ إلى قَولٍ عَلِيَ ولا 


معْعبرَ بالإيلاٍ؛ لِأنَهُ كات طلاقا مُعَجًَا فَاعثرَ في الشّزع مُوَجاًا كان مُوجا لِلفُزْقِ؛ أن الْْئَة تق 


1 


الأَوْبَةَ وَالعْتَةُ فَلَّمَا تَنْحَكُ بَعْدَ اسْتِمْرَارهَا سَنَةَ 


(قَوْلهُ: وَحكِم بَوْتِهِ بَعْدَ تِسْعِينَ سَنَةً) لِأَنّهُ الْعَايَُ في رَمَاننَا وَاخَاةُ َعْدَهَا نَادِرٌ فَلَا عِبْرَةَ ناي وَقَدْ 
وَقَعَ الاختلافٌ في هَذِهِ وَاخْتَلَفَ التَرْجِيحُ, فَظَاهِرٌ الرَوَايَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنَهُ مُقَدَرْ بمَوْتِ الْأَقْرَانِ في 
المئنَ؛ لِأَنَّ مِنْ النّوَادِرٍ أنْ يَعِيشَ الإِنْسَانُ بَعْدَ مَوْتٍ أَفرَانهِ قلا ينبني الُكُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا بي مِنْهُمْ 
وَاحِدْ لا يُحْكُمْ بمَْتِهِ وَاختَلَهُوا في الْمرَادٍ بمَوْتِ أَفرَانِهِ فقيل مِنْ حميع الْبِلاد. وَقِيلَ مِنْ بَلَدِهِ وَهُوَ 
الْأصَّحُ كَذَا في الذّخِيرَةِ. وَاخْمَارَ الْمُوَلَفْ التَفْدِيرَ بالتَسْعِينَ بتَقدِي التَاءٍ عَلَى المنِ تَبَعَا لابن الْمَضْلٍ 
وَهُوَ الْأَرْقَقُ كما في لدَايَةٍ َف الذّخِرَة وَعَلَيْهِ الْقَغْوَى وَعَنْ أي يُوسُفَ تَقْدِيرُهُ بانَة سََةِ وَاخْمَارَهُ أَبو 
بَكْرِ بْنْ حَامدٍ وني روَاية الحَسَنٍ عَنْ الإمام هاَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةُ وَاْمَارَه الْقُدُورِيُ وَاخمَارَ المْتَأجِرُونَ 


َه 
و عقي 


سِِينَ سَنَةَ وَاخْمَارَ المُحَقّقْ ابْنُ الحْمَام سَبْعِينَ سَنَةَ وَاخْتَارَ مهس الْأئِمّة أَنْ لا يُقَدَّرَ بِشَئْءٍ لِأَنَهُ أَليَقْ 


بطريقٍ التَقَقَةِ لِأنَّ نَصْب الْمَقَادِيرٍ بالرّأي لا تَكُونُ وَفي الدَايَةِ أَنّهُ الْأفْيَسْ وَفَوَصَهُ بَعْضْهُمْ إلى 
الفاضي فأيّ وَفتِ رأى المَصلحَة < حَكُمَ بوتهِه فال الشارحٌ وَهُوّ المُخْتَارٌ. 

وَالَْاصِلٌ أَنَّ الاخْتلافَ مَا جَاءَ إِلّا مِنْ الختلافي الرَأي أي في أَنَّ الْغَالِبٍ هَذَا في الطُولٍ أَؤْ مُطَلَعًا 
وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَشَايخ كَيْفَ يََْارُونَ خلاف ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ مَعَ أَنَهُ وَاحِبْ الاتَبَاع عَلَى مُقَلَّدِي أبي 
حَنِيفَةَ وَالْإِمَامُ َمَدٌ يَعْتَبرْ الَنِينَ وَإِعا اعْتَبَرَهُ الْمُتَقَدَمُونَ بَعْدَهُ وَقَالَ الصَّذْرْ الشَّهِيدُ في شَرْحِهِ مَا 
قَالَ مُحَمَدُ أَحْوَطٌ كما في التَتَاْحَانئّة وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ كَثْرَةُ الْمَقَالاتِ تُؤْذِنُ بكثْرَةٍ الجَهَالَاتِ وَمِنْ 


-- 


تع ويه 


العغَريب مَا نَقَلَهُ في التَّتَارْحَانيّة أَنَهُ مُقَدَّر بكَمَانِينَ سَنَةَ وَعَلَيْهِ الفنوى. 


ل رمام 2 لل و 5 اك ل ل 2ن د 5 2 اه 

(قَوْلهُ وَتَعْتَد امرَأنهُ وَوْرِتَ مِنهُ جِيتَئذٍ لا قَبْلهُ) أيْ جِينَ حُكمَ بمؤته بمُضِي هَذِهٍ المُدّةٍ وَالطزف قَيْدٌ 
لِلحْكْمَيْنِ كَأَنَهُ مَات من ذَلِكَ الْوَفْتِ مُعَايَئَةَ إذ الحَكُمِيُ مُعْتَبَرٌ بالحقيقت, وكذَا يكم بعثق مُدَبَّرِيه 
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وَأَمَهَات أؤلاده في ذلك الوَّقتِ كما في الحاوي 


[ولَا يَرثْ الْمَفُْودُ من أَحَدٍ مَات أَيْ قَبْلَ الحَكم بمْتدِ] 

َوْلَهُ (: ولا يَرتْ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ) أَيْ قَبْلَ الحكم بموْتِه لِأَنَّ بَقَاءَهُ حرا في ذَلِكَ الْوَفْتِ بِاسْتصْحَاب 
الال وَهُوَ لا يَصْلّحُْ حُجَّةً للاسْتخمَاقٍ وَلِدَلِكَ لَوْ أَوْصى لِلْمَفْقُودٍ وَمَاتَ الْمُوصِي لا يَسْتَحِقُ الْوَصِيّة 
الْمُوصّى لَهُ به إلى أَنْ يَقْضِيَ بَوْته َإِذَا قَضَى بَوْتهِ جعل كَأَنَهُ مَاتَ الآنَ. 

وَالْخَاصِل أَنَّهُ حَينّ في مَالٍ نَفْسِهِ قا يُورَتُ مَيَتْ في حَق غَيِْهِ فلا يَرتْء وَهَدَا إِذَا 1 تُعْلَمْ حَيَّائُهُ إلى أن 
يكم بمَوْتِهِ وَِنْ عَلِمَ حَيَاتَهُ في وَفْتِ مِن الْأَوقَاتِ يَرِثْ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَفْتِ مِنْ أَقَارِبهِ كما في 
الْجَمْلٍ لِاختَمَالٍ أن يَكُونَ حا فَبَرِتْ فَنْ تَبَينَ حيَاتَهُ في وَفْتِ مَات فيه قَرِيبهُ وَإِلَا يَرْدُ الْمَؤقُوفَ 


لِأَجَلِهِ إلى وَارِثِْ مُوَرنِهِ الَّذِي وَقَفَ مِنْ مَالِهِ 


[كَانَ مَعَ الْمَففُودٍ وَارِتْ يُحَجَبُْ به] 

قَوْلَهُ (: وَلَو كان مع الْمَفْقُود وَارِتْ يُحْجَبُْ به 1 يُغط شَيْمَا وَِنْ الْمَمَص حَفُهُ به يُعْطَى أَقَنَ النَصِيبين) 
ِيائهُ رَجْلٌ ات عَنْ ابْنَعَِْ وَابْنِ مَفُْودٍ وَابْنِ ابْنِ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَالْمَالُ في يد الْأَجْتِيّ وَتَصَادَقُوا عَلَى 
فَقَدٍ الِإبْنٍ وَطَلبَتْ 


[منحة الخالق] 


(قَوْل: وَالْحَاصِلْ !2) هَذَا الْحاصِل ذَكَرَهُ في الْمَمْح وَبَائَهُ أَنَّ اخْتلَاقَهُمْ في تَقْدِيره بعِسْعِينَ أو بمائة أو 
مان وَعِشْرِينَ مب عَلَى الخبتلاف الرَأي في الْعَالِبٍ في طُولٍ الْعُمْرِ َبَعْضْهُمْ رأى أن الْعَالِب في طول 
لْعْمْرٍ أيْ الْغَالِبُ في مَْايَةِ مَا يَعِيسْْ إِلَْهِ الْإِنْسَانُ تَسْغُونَ فَقَدَرَهُ بحا وَبَعْضْهُمْ رأى أَنَّ الْعَالِبَ فيه الْمِانَةُ 
فَقَدَرَ نا وَهَكَدَا وَبَعْضهُمْ نَظَرَ إلى الْعَالِبٍ مُطْلَقَا أَيْ لا مِنْ حَبْتْ كَْثُهُ أَطْوَلَ مَا يَعِيسُْ إلَيْه الْإِنْسَانُ 
بَل من حَيْتُ عون الِب في أَصْلٍ الطُّولٍ وَهْوَ المَُونَ فإِنَّ مَنْ يعيش إلى السَِينَ أككر بمنْ يعيش إلى 
التَسْعِينَ أو أكثَرَ قَالَ في الَنْح وَعِنْدِي الْأَحْسَنْ سَبْعِينَ ِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «أَعْمَارْ 
متي كاين السْيّن إل المبْعين» فَكَانَتْ الْمُنتَهَى غَالِيًا. اه. 

(قَوْلهُ: وَالْعَجَبْ من الْمَشَايخ) قَالَ في النَهِرٍ أنت حَبِيرٌ بأنّ النَمَخْصَ عَنْ مَوْتٍ الْأَقْرَانٍ عَيْرُ تمكِنٍ أو 
فيه حَرَحٌ فَعَنْ هَذَا اخْتَارَ الْمَعَايُ تَقَدِيرَهُ بالسّنّ اه. ٠‏ 
قُلْتُ: وَقَدْ يَكُونُ هَدَا التّفْدِيرُ تَفْسِيرًا لِظَاهِر الرَوَايَةِ بآنَّ الْمْرَادَ مِنْهُ الْأَفْرَانُ غَالِيَا لكِنّهُمْ اخْتَلَفُوا في 
الْعَالِبٍ هَل الْمُرَادُ أَطْوَلُ مَا يَعِيشُ إِلَيْهِ 
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الِْنْنَانٍ الْميراتٌ يُعْطَيَانٍ التَضْفء لِأَنّهُ مُتيَمّنُ به وَيُوقَُ التَصْفْ الْآحَرُ ولا يُعْطَى أَوْلَادْ الابن؛ لِأَنَهُمْ 
يُحْجَبُونَ بِالْمَفْقُودِ لَوْ كانَ حا قَلَا يَسْتَحِقُونَ الْمِيراتٌ بالشّكٌ ولا يُنْرَعْ من يَدِ الْأجْتَي إِلّا إِذَا ظَهَرَتْ 
مه خِيَائةٌ بن كَانَ أَنْكرَ أَنَّ الْمَيتَ عِنْدَهُ مَالُ حَىٌ أَقَامَتْ الْبنْتَانِ الْبَيَتَهَ فَمَضَى يا لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَةٍ 
يَنْتَصِبُ حَصْمًا عَنْ الَْاقِينَ فَإنهُ حتَذٍ يُؤْحَدُ الْمَضْلْ الْبَاقِي مِنْهُ وَيُوصَعْ عَلَى يَدِ عَذْلٍ لِظْهُورٍ خيّاتته, 
وَلَوْ 1 يَمَصَادَفُوا عَلَى فَقَدٍ الابْنء فَمَالَ الأَجْتِمْ الَّذِي في يَدِهِ الْمَالُ مَات الْمَفَقُودُ قَبْلَ أيه فَإنهُ بر 
عَلَى دَفْعِهِ الثُلكَْنِ لِلِْنْميْنِء لِأَنَّ إِفَرَارَهُ مُْمَبَرَ فِيمَا في يَدِو وَقَدَ أَقَرٌ أن تُلَكيْهِ لِلْبنتينٍ فَيُجْبَرْ عَلَى 
دَفْعِهِ ما ولا بنْتَعْ فَْارُُ فَوْلَ أَولَادٍ الابْن أَبُونا أو عَمَُّا مَفْقُودُ؛ لِأَنَهُمْ بدا الْقَوْلٍ لا يَدَعُونَ لِأَنفْسِهِمْ 
شَيْئَا وَيُوقَفْ الثُلْتْ لباقي قِ يَدِهِ وَعََامُهُ ف فح لْقَدِيِ وَفِ الْمَرَاز يه مِنْ كاب الدَّعْوَى مَاتَ عَنْ 
انين أَحَدُهُمَا مَفْفُودْ فَرَعَمَ وَرَكَةُ الْمَفْقُودِ أَنَهُ حَئٌُ ن وَلَهُ ميراث وَالِابْنْ الْآخَرْ بُرْعَمُ مَوْنَهُ لا خُصُومَة 
َْنَهُمَا؛ لِأنَ وَرنَهَ الْمَفْقُودٍ اغْتَرَقُوا أَنَهُمْ لا حَقَ لُمْ في اليّكَةِ فَكيِفَ يُحَاصِمُونَ عَمََهُمْ اه. 


(قَوْلهُ كاحَمْلِ) أَيْ الْحَمْلُ نَظِيرمُ في الْميراثِ عِنْدَ الشّكَ في نَصِيبٍ الخَمْلٍ فَإنهُ يُوقَفُ قَفُ لَهُ ميراث ابْنِ 
وَاجَدٍ عَلَى مَا عَلَيِْ الْمَقْوَى فَلَوْ كَانَ مَعَ الحَمْلٍ وَارِتْ آخَرُ لا يَسْقْطُ بعال ولا يَتَغيّر ير مّرْ بِالَمْلٍ يُغَْى 


كل تصِيبه لِلتَيَفٌ بِهِ عَلَى كل خالء وَكذًا إِذَا تَرَكَ ابْنَا وَامْرَآةَ حَامِلًا تُعْطّى الْمَرْأَةُ النْمْنَ وَإِنْكَانَ بمّنْ 


0 1 2 ل لك يه ام كه ده 1 
يَسْقْطٌ بالحمل لا بُعْطّى سَيْئَا وَإِنْكَانَ ممّنْ يَتَعَيّرُ بُعْطَّى الْأَقَلَ لِلَيّقن به مِثَالَهُ تَرَكَ امْرَآَةَ حَامًا 
4 


وَجَدَة تغط السُدُسء لِأَنَّهُ لا يَتَعَيّرْ يا وَلَوْ تَرَكَ حَامِلًا وَأَخَا أ عَمَّا لا بُعْطَى شَيْنَا لِأنَّ الح 
يَسْقْطُ بالاين وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلٌ ابْنَا وَكَانَ بَيْنَ أَنْ يَسْقْطَ وَلَا يَسْفْطَ فَكَانَ أَصْلْ الِاسْتِحْقاقٍ 
مَشْكُوكا فيه قلا يُغْطَى شَيْنَاء وَلَوْ تَرَكَ حَامِلًا وَأَما وَرَوْجَةَتأَخْدُ الْأمُ السّدُْس وَالرَّوْجَةُ الثْمْنَ؛ لِأَنَهُ لَو 
كان مَينَا أَحَدّتْ الْأمُ القُلْتَ أو حا أَحَدَّتْ السُدُسَ وَالرَوْجَةُ الُمْنَ؛ لِأَنَهُ ل كان مَيعًا أَحَدَّتْ الرُبعَ 


وَأللَّهُ أَْلَمْ. 


اكاب الشرك] 
أَولاها لِلْمَفْقُودِ لِتنَاسْبِهمَا بِوَجْهَيْنِ: كَوْنُ مَالٍ أَحَدِهِما أَمَانَةَ في يَدِ الْآخَر كُمَا أَنَّ مَالَ الْمَفْقُودِ أَمَانَةٌ في 
يَدِ الحاضرء وَكَوْنُ الاشتراك قَدْ يَتَحَقَّقْ في مَالٍ الْمَفْقُودِ كُمَا لَوْ مَاتَ مُوَرَثهُ وَلَهُ وَارِتْ آخَرُ وَالْمَفْقُودُ 
حَينٌ وَالشَرِكَةُ لَعَهَ خَلْطُ النَصِيبَنِ بحَيْتْ لا يَتَميّرُ أَحَدُهُمَا وَمَا قِلَ إِنَّهُ الختلاط النّصِيبَينِ تَسَاهُلْ فإِنَ 
الشركة اسْمُ الْمَصْدَرٍ وَالْمَصْدَرُ الشَرْكُ مَضْدَرُ شَركْت الرَجْلَ أشركة شِركًا فَظَهَرَ أَنَهَا فغْلْ الْإنْسَانِ 
وَفِعلُهُ الخَلْطُ وَأَمَا الاختلاط فَصِفَةٌ لِلْمَالٍ تَقبْتُ عَنْ فِعْلِهمَا لَيْسَ لَا اسْمْ من الْمَادّةِ ولا يُظَنُ أن 
ممه الاشتراك؛ لِأَنَّ الاشيراكَ فِعْلَهُما أَنْضًا مَصْدَرٌ اشْتَرَكَ الرَجْلَانِ افِْعَالُ من الشركة كذ في فح 
اير وَْكِرَ َنَّابإسْكَانِ الا في الْمَغْزُوفٍ وَسَكت عَنْ الأول وفي الْقامُوسٍ اليَرْكُ الشركة .- 
بِكْسْرِهمَا وَضَمَ الات معن وَقَدْ اشْتركا وَسَارَكَ أَحَدْهْمًا الآحَرَ وَالشَرْكُ بالكشر وكأمِير الْمْشَارِكُ 
وَاجَمْعْ إِشْرَاكٌ وَشُرَكَاءُ. اه. 

َف التَئيينِ إطْلَاقَ الشركة عَلَى الْعَقَدٍ تجَارٌ لِكُونِهِ سَبََا لَه 

َف فَنْح الْقَدِيرِ وََكنهَا في سَركةِ الْعينِ اْتَاطهُمَا وَفي شَركة الْعَفدٍ اللّفْطُ اْمُِيدُ لَهُ وَبْقَالُ الشركة 
عَلَى افد َف فإذَا قبل شركة اعفد بالإمتاقة فهِي إصضَافة بي سيا بالْكتاب وَالسْئ 
وَالْمَعْقُولٍ أَما الكِتَابُ فَقَوْلَهُ َعَالى (ِفَهُمْ شُرَكَاءْ في الثُنْثْ] [النساء: 12] . وَهُوَ حَاصٌّ بشَركةٍ 
الْعَيْنِ وَأَمًا السُنّةُ هُمَا في سْئَنِ أبي دَاؤد عَنْ السّائِبٍ أَنّهُ قَالَ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ - «كُنت 
شريكي في الْجَاهِاِيّة» كَمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وف الْمُحِيطٍ شَرْطُ جَوَازْهَا كَوْنْ الْوَاحِدٍ فَابلًا لِلشَرَكةٍ 
وَحَكُمُها في سَرِكةٍ امِل صَيْرُورةُ المُختمع من التَصِِبْنِ ُشتركا بَْنَهُمَا وني شَركة الْعقْدِ 

[منحة الخالق] 

الْأَفْرَانُ أ أَعْلَبُ مَا يَعِيشُونَ إِلَيْه كَالسَيِينَ كَمَا بَينَاهُ آنًا. 


(كعَابُ الشَركة) 
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2 عرمة 2 5 .0 غ2 وعم ا راقع 
صَيْرُورَةٌ المَعْقَودٍ عَليْهِ أو مَا يُسْتَفَادُ به مُشترَكا بَيْنَهُمَا 


[شَرِكَهُ البلك] 
(قَوْلهُ: شَركَةُ الْمِلْكِ أَنْ بمْلِكَ انْتانٍ عَيْئَا إِرْنَ أَوْ شرَاءً) بان اللو الْأَوَلِ منْهَا وَةَ قَوْلُهُ ْنا أؤ شْرَاءٌ 
َال لا قَيْدُ فلا يَرِدُ أنَّ طَاهِرَهُ الَْصْرٌ عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَهُ لا يُفْصِرُ عَلَيْهِمَاء بَلْ تَكُونُ فِيمًا إِذَا مَلَكَاهَا 
هِبَة أؤ صَدَقَةَ أؤ استيلاءً بآَنْ اسْتَؤْلَيًا عَلَى مَالٍ حَريَ أَوْ اختلاطًا كما إذَا اخْملَط مَاكُمَا من غَيْرٍ ضُنْع 
بن أَحَدهنا أو الخقاط يهم حلط ب اَي أ يعسو خَنْطّةِ مَعَ الشّعِيرٍ. 
وَالْحَاصِلُ أَنّهَا نَوْعَانِ جَبْرِيَةٌ وَاخِيَاريةَ فَأَشَارَ إلى الجَيِْيَةِ بالإرْثِ وَإِلَ الاختيّار: الم ف 
الْمُْحِيطِ وَذَكْرَ أن مِنْ الِاختيَاربَة يَدِ أَنْ يُوصِيَ لْمَا َال فَيَقَبَكَانِ وَطَاهِرُ َو عَْنَا يدل عَلَى إخرَاج 
الدَيْنِ فَقِل إِنَّ الشركة فيه تجَارُء ِأَنهُ وَضْفْ سَرْعِينَ لا لَك وَقَدْ يُقَالُ: بل بمْلّكُ شَرْعَاء وَقَدْ جَارَثْ 
هِبَنُهُ بمَنْ عَلَيِْ الدَيْنُ وَدْفِعَ بَِنَهَا تجَارٌ عَنْ الْإِسْقَاطٍ وَلِذَا 1 نَجْرْ مِنْ غَيْرِ م م عله الذين رن نج 
ا بي لو ا ا و 

يْنُ إل أَحَدِهمًا كَانَ 5+ خَرِ اليجُوعٌ عَلَيْه صف مَا أَحَدَ وَلَيْسَ لَه أَنْ ب اا 
لا ل ا اه شَيَْا عَلَى أَنَهُ قَضَاهُ 
وَأَخرَ الآخَرَ وَسَيَأقِ في الصّلّح أن من اليلَةِ في اخختيصّاص الْآخِذٍ با أَخَدَ دُونَ شَرِيكِه أَنْ يَهَبَهُ مَنْ 
عَلَيْهِ مِقْدَارَ حصِّه وَبُيِئَهُ هُوَ من حِصّبَهء فَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ أَنْ يمْلِكَ مُتَعَدّدْ عَيْنَا أؤ دَيْنَا لَكَانَ أؤلى 


َولَهُ (: وَكلُ أَجْتيَ في قِسْطٍ صَاحِيهٍ) ل ن التَصَرْفٍ في تصِيب 
صَاحِبِهِ لِغَيْرٍ الشّرِيكِ إلا بإذْنِه لِعَدَم تَصّمُنَهَا تَضَّمُنَهَا الْوَكَالَةَ وَالْقسْط ِالْكْسْرِ الصّةُ وَالنَصِيبُ كذًا في 
لْقَامُوسِ و يَذُكُنْ الْمُصَنَفْ حُكُمَ بَيْع أَحَدِهمًا حِصّتَهُ حِصَّتَهُ وَحْكُمَ الانتفاع محا با يد بَيْع أَمًا الْذَوَلُ فَقَالُوا 
يَكُورُبَبْعُ أَحَدِهما تَصِيبَهُ من سَرِيكِهِ كه في جمبع الصُور وَمِنْ غَيْرِ ركه قير ذه إلا في صُورةالخْطٍ 
وَالِاختلاط فَإِنهُ لا يجو إِلّا إذنِه. 


6 


وَالْقَرْقَ أَنّ الشركة إِذَا كانت بَيْنَهُمَا مِنْ الابْتدَاءٍ بأَنْ اشْريَا حنْطةً أَوْ وَرِتَاهَا كَانَتْ كُلُ حَبَةِ مُشْتَرَكةٌ 
بَيْتَهُمَا فَبَيْعْ كُلّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ شَائِعًا جَائِرٌ مِنْ الشَرِبكِ وَالْأَجْبِيَ بخلافٍ مَا إِذَا كائث بِالخَلْطٍ أو 
الاختلاطٍ كان كل حَبّةِ مملوكةٍ يجميع أَجْرَائِهَا َيْسَ لِأْآخَر فيها شَركةٌ فَإذَا بَاعَ نَصِبهُ مِنْ غَيْرٍ الشّرِيكِ 
عَلَى التَسلِيم وَالتَسَلُ وَالظَاجِرُ أن ابيع لئس بِقَيدِ بل الْمُرادُ الإخراج عَن الْمِلْكِ يبَةِ أو وَصِيِ أو 
صَدَقَةٍ أو إِمْهَارٍ أو بَدَلِ خُلع وَسَيَأْت بَيَانُ إِجَارَةٍ الْمُشْتَرَكِ في فَولِهِ فِيهَا وَفْسَدَ إِجَارَةُ الْمَسَاع إِلّا مِنْ 
وََمّا الدَّان قَفِيه تَفْصِيل فَفِي الدَابَّةِ الْمُشْتركةٍ لا يَركَبُهَا بِعيْرٍ إِذْنِ شَريكه وَف الْبَيْتِ لَهُ أَنْ يَسْكُن كُلَّه 
في عَْبَةٍ ركه وكدذًا الام ولا يَْرَمَهُ أَخرةُ حصّةٍ شريكه, وَلَوكانّث الدَاُ معَدَةَ لاسَْغْلالٍ وَف 
الْأَْضٍ لَه أَنْيَْعَهَا كلها على الْمفْقَ به إن كان الع يَنْمَعْهَا ذا جاءَ سَرِيكه رَرَعَهَا مِغْلَ تلك 
الْمُدّةِ وَِنْكَانَ الرَّرْعْ يُنْقِصُها أو التَرْكُ يَنْمَعْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْرَعَهَا وف الكَبْلِيَ َالْوَزْيَ لَهُ أن يَعْزِلَ 
حِصّتَهُ بعَْةٍ سَرِكهِ وَيَْتَِع بها ولا سَيْء عَلَيِْ إن سَلَمَ الْبَافِي وإِنْ هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيم إلى سَرِيكِه 
وَتََامُُ في جَامِع الْفُصُولَيْنِ منْ لْمَصْلٍ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَعَامُُ في ججامع لْفُصُولَيْنِ ل) أَقُول: أَوْضّحَهُ في جَامِع الْفُصُولَينٍ من الخَامِس وَالتَلَائِينَ في 
التَصَرقَاتِ في الْأغيَانٍ الْمُشْتَركة فَقَالَ أَْض أَؤ كم بَيْنَ حَاضِرٍ وَعَائِبٍ أ بَْنَ بالغ وَتَِيِمِ فَالَاضِرُ أو 
الْبَاِع يَرْقَعْالأمْرَ إلى الْقَاضِيء وَلَوْ ل يَرْقَعْ َفِي الْأَرْضٍ يَْرَعْ ّيه وَيَطِيبْ لَه ذَلِكَ وَيَهُومُ عَلَى 
الكَرْمِ فَيبِيعْ ثرَهُ وَيأَخْذُ حِصّتَهُ وَبُوقَْ حصّة الْعَائِبٍ وَيبِيعُ لَهُ ذَلِكَء وَإِذَا قَدِمَ الْعَائْبُ صّمّنَهُ الْقِيمَة 
أ أَجارَ بَْعَُ وَشْكرَ في موَاضِع أُخَرَ عَنْ مُحَمَدٍ - رَحمَهُ اله - لو أَحَدّ الشّربك نَصبيَهُ من الثّمنِ وأَكلَه 
جَارَ وَيبِعْ َصِيب الْعَائِبٍ وَبَحْقَطْ مَنَهُ فَلَوْ حَصَرٌ صَاحِبْه يحيرُكُمَا مر فَلَوْ ل يضر فَهُوَ كلَقَطَةٍ. 

قَالَ ت هَذًا اسْتَحْسَانٌ وَبِهِ أَخِدٌ وَلَوْ أَدَى اخْرَاجَ كان مُتبَرَعَا وَدَكَرَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ - في فَصْلٍ 
غَاب أَحَدُ شَرِيِكي الدَّارٍ فَأَرَادَ الْحَاضِرٌ أَنْ يُسْكِتَهَا رَجُلّا أو يُؤَجَرَهَا لا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دِيَانَة؛ إِذْ 
الَصَيْفْ في مِلْكِ الْعَيْرِ حَرَامٌ حَقًا به َعَالَ وَلِلْمَالِكِ وَلَا جمْمَعْ مِنْهُ قَضَاءَءٍ لذن الْإنْسَانَ لا مْمَعْ عَنْ 
التَصَرْفِ فِيمَا في يَدِهِ لو 1 يِه أَحَدٌّ فَلَوْ أَجْرَ وَأَحَدَ الأخر يَرْدُ عَلَى شريكه تَصِيبَه ل فَدَرَ ولا 
تَصّدَّقَ به لِتَمَكْنٍ الخُبْثِ فيه جقّ شَريكِه فَكَانَ كَقَاصِب أَجْرٍ يَعَصّدَّقَ بالأخر أ يَرُْهُعَلَى الْمَالِكِ. 
وَأَمّا نَصِيبهُ فَيَطِيبْ لَهُ؛ٍ إِذْ لا خُبْتَ فيه هَذَا لَوْ أَسْكن غَيْرَهُ ما لَوْ سَكَنَ بِنَفْسِهٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ دِيَانَة 


قِيّاسًا وَلَهُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا إِذ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا بلا إِذْنِ شَرِيكهِ حَالَ خَُضصُوره إِذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الاسْتَنْدَانُ 
في كُلَ مَرَةِ عَلَى هَذَا أَمْرُ الدور فيمًا بَيْنَ الئّاس فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْكُن حَالَ غَيْبَتهِ بخلافٍ إِسْكَانٍ غَيْرهِ 
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النَالِثِ وَالثَلانينَ مِنْ الانتفاع بالْمُشْمَرَكِ وَن الْانِيِّ وَلَوْ كانَ بَبَِهُمَا شَرِكَة في مَالِ خَلَطَاهُ لَيْسَ لِوَاجِدٍ 
مِنْهُمَا أَنْ يُسَافِرَ بالْمَالٍ عي إذْنِ الشّرِيكِ فَإِنْ سَاهَرَ بِِ فَهَلَكَ قن كان لَهُ حَمْل وَمُؤْئَةُ صَمِنَ وَإِنْ 1 
كن لَهُ حَنْلَ وَمُؤْئةٌ لا يَضْمَنُ اه. 

َف الظَهيريَة ولو قَالَ الآحَرُ ما اميت الْيَْمَ من أنْوَاع البَجَارَاتٍ فَهُوَ بن وبتك وَقَالَ الآحَرُ 
َعَمْ فَهُوَ جَائِرٌ وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ سَرِكَةٌ في الشَرَاءٍ وَالشَرَكَةُ في 
الشَّاءٍِ جَائَرَُ وَلَْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا أَنْ يبع جصّةٌ الآخَرٍ ما اسْتَرَى إِلَّا بِذْنِ صَّاحِبهِ؛ لِأَنَّهُمَا اشْترَكا في 
الشِرَاءِ لا في الَْيُع وَلَوْ اشْترى رَجُلَ عَبْدَا فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ أشركني فيه فأشرَكة, ثم جَاءَ آحَرُ فَقَالَ 
أشرني فيه فَأَشْركة إن كان الَان بعلم بمُسَارَكة الأول 06 فَلَهُ رع جميع الْعبْده لِأنّهُ طَلبِ مِنْه 
الاشتراكَ في نَصيبه وَنَصِيبُهُ النَضْفُ وَإِنْ كان الثَّانِ 1 يَعْلَمْ بمُشَارَكةٍ الْقَوَلٍ يَهُ فَلَهُ نِضْفُ حميع الْعَبْدِ؛ 
ِأنُّ طَلب نه الاشيزاك في حل الع فيكُوُ طاِيَا يِف ولو كان بين رن عبد فال حَدها 
لِنَالِثِ أَشْرَكتك في هذا الْعَبْدِ وَل يجْرْ صَاحِبْهُ صَارَ نَصِيبهُ بَبْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الشركة بَبْعْ 
أن باع نِصْف الْعبْدٍ الْمُشكرَكِ قد الْبيِعْ في بيع تصيبه؛ لأَنَ في الأول نضا عَلَى الشركة وَلَوْ صّارَ 
حْيعْ نَصِيبهِ لَهُ لا تَتَحَقّقْ الشَرِكةُ وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْعْ رَجُلٌ اشْتَرى جِنْطَةً وَطَحَنَهَا فأَشْرَكَ في طَحْيهًا 
َجْلًا ون طَحنَها بَفْسِه فَعَلَى الذي أشْركة فِيهِ نِصْفْ الثَمَنِ لا عَيْرُ ون اسْتأجرٌ رجا لِيَطْحنَهَا 
فعلَى الذي أشركة نِصْفْ التَمنِ وَنِضْفْ أخر الطّخن؛ لِأَنهُ تله سَرِيكا فيه يضف ما قَامَ عَلَيْهِوَقَذ 
قَامَ عَلَيْهِ مَدَا الْقَدْرٍ فَيَقْضِي عَلَيْه بنِضْفِهِ اه. 

ولا يَصِحٌ أَنْ يُشْركَ فِيمَا اشْتَرَاه قَبْلَ الْمَبْضٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ بَيْئهُمَا عَلَى السّوَاءٍ وَِنْ أَشْرَكَ فيه 
الَْيْنِكانَ بَيْنَهُمْ أَنْلاناء وَإِذَا 4 يَعْرفَ الدّخِيلْ مِقْدَارَ الثَّمَنِ جَارَ وَلَهُ اليا وَلَوْ قَالَ لَك سَرِكَةٌ ا 
ُلانُ فَعنْدَ أي يُوسُفَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ وَأَنْطَلَهُ نحَمَد قَالَ أشركت فُلانًا في نِضْفٍ هَذَا الْعبْدِ فَلَهُ الرْئِعُ 
قِيَاسًا وَالنَضْفُ اسْتِحْسَانَاء وَلَوْ اشْتَريَا عَبْدَا فأَشْرَكا فيه آخَرَ فَإِنْ أَشْرَكَاهُ عَلَى التَعَاقُبٍ فَلَهُ التَضصْفُ 
وَنْمَا النَصْفْ وَإِنْ أَشْرَكَاهُ مَعَا فَلَهُ الثُلْتْ اسْتَحْسَانَ؛ لِأَنَّ الْإِسْرَاكَ يَقْنَضِي الْمُسَاوَاةَ وَإِنْ أَشْرَكهُ 
أَحَدُهُمًا في نَصِيبه وَنَصِيبٍ صَاحِبِهِ فَإِنْ أَجَارَّ صَاحِبُهُ فَلَهُ النَضْفُ وَلِلِشَرِيكَيْنِ النَضْفُ وَعَامُهُ في 
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المُحِيطٍ من باب مَنْ يَشْرِي شَيْنَا فِيُشرك فيه غيره 


(قَوْلَهُ: وَسَرِكَةُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا سَارَكتْك في كَذَا وَيَقْبَلَ الْآخَرُ) بَيَان للنّؤْع الات وَمَقْصُودُهُ 
يان ريا من الإيجَاب وَالْقبولٍ الدَالَينِ علَيهَا لا صوص مَاركْمَك؛ لِأَنَّهَا عفد من الْعقُودِ فَيَنعَقدُ ا 
دل علَِْ وََدَا لو َع ألا إلى رَجُلٍ وقَالَ أخرخ مِغْلَهَا وَاشْترٍوََاكانَ من رح فهو بَْتَا وَقبلَ 
الْآخَرُ وَأَحَدَهَا وَفْعَلَ انعَقَدَتْ الشَرَكَةُ وَفَوْلُهُ في كَذَا أَيْ في شَيْءِ؛ لذن كَذًا كتايةٌ عَنْ الشَّىْءٍ كذًا في 
القَامُوسِ وَدَلِكَ الشَيْءْ أَعَمّْ من أَنْ يَكُونَ حَاضًا كالْبَرٌ وَالْبَفْلٍ أَوْ عَامَّا كُمَا إِذَا شَارَكَهُ في عُْمُومِ 
لبجَارَاتِ وَتَخْصِيص الْعُمُوم بالْمَُاوصَةٍ وَالْخُصُوصُ بالْعَنَانِ كما في فَتْح الْقَدِيرٍ لا وجة لَهُ؛ لَِنَّالْعَانَ 
قد تَكُونُ عَامَةَ أيْضًا وَلِذَا قَالَ في الْبَرَازِيّةِ سَرِكَةُ الْعنَانِ عَامَةٌ بآنْ يَشْيكا في أَنْوَاع التَجَارَاتِ كُلَهَا 
وَخَاصَةٌ وَهُوَ أَنْ يَشْترِكُا في شَيْءٍ وَاحِدٍ كَالئِيَابٍ وَالرّقيقَ. اه. ا 

َف التَّارَْانيّة من سَرَائِطِ الْمُفَاوَصَةٍ أَنْ تَكُونَ عَامَةَ في عْمُوم البَجَارَاتٍ إِلَيْهِ أسَارَ حَمَدْ في الْكتَاب 
وَذكُرَ شَيْحُ السام في 

[منحة الخالق] 

إِذْ لَنِسَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ حَصْرَتِهِ بلا إذْنهِ فَكَدًا حَالُ عَبْييهِ (غن) دار بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَفْسُومَةٍعَاب 
أَحَدُهُمَا وَسِعَ الْخحَاضِر أَنْ يَسْكُنَ بِقَدْرٍ حِصّبهِ فَيَسْكْنْ الدَّارَ كُلّهَا وكذَا الْحَادِمُ َبْتَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا 
َلِلْحَاضِرٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ يحصّته وَف الدَّابَةِ لا يَركُبْهَا الْحَاضِرٌ لِتَمَاوْتِ النّاسِ في الركُوب لا السك 
وَالِاسْتِخْدَام فَيَمَصَرّرُ الْعَائْبُ برَكُويمًا لا يما ن عَنْ مُحَمّدٍ - رَحمَهُ اللّهُ - لِلْحَاضِرٍ أَنْ يَسْكُنَ كل الدَارٍ 
َو حَافَ حَرَابَها لَوْ ل يَسْكُنْهَا وَعَنْ ح - رَحْمَهُ الله - لَيْسَ لِلْحَاضِرٍ في الْأَرْضٍ أَنْ يَزْرَعَ بقَدْرِ نَصِييه 
وَف الدَّارٍ لَهُ أن يَسْكْنَهَا (برَ) أن لَهُ ذَلِكَ في لْوَجْهَيْنِ فَلَوْ سَكنَ الدَّارَ أَحَدُ سَرِيِكَيْهمَا بِعَيْبَةِ الآخر لا 
وَلَْ أُعِدَّتْ لِلاستفلال, وَالْأَصْلْ أن الدَارَ الْمُشْكَرَكَة في حَقّ السُكُىَ وَتَوَابِعِهِ تجعَلْ كَمِلْكِ لِكُلَّ من 
عَلَيْهِمَا مََافِعُ مِلَكِهِمَا وَهُوَ لَ يجْرْ فَصَارَ الحَاضِرٌ سَاكِنًا في مِلّكِ نَفْسِهٍ فَكَيْفَ يَلْرَم الَْجْرَ اه. 

وَهَذِهِ الْمَسَائِلٌ كثيرةٌ الْوُوع فَلْتُحْمَطْ وَف الْانِيّةِ فُبَيْلَكتاب الإِفْرَارٍ ثم في الدَّارٍ الْمُشْتَرَكةِ إِذَا كَانَ 
أَحَدُهْمَا غَائِيَا قَإِنَ للْحَاضِرٍ أن يَسْكْنَ كُلَ الدَّارٍ بِقَدْرٍ حِصّته وَفِ روَايَة لَهُ أنْ يَسْكُنَ مِنْ الدّارٍ قَدْرَ 
حِصّته. وَلَوْ حَافَ أن تَخْرَب الدَّارُ برك السُّكْى كان لَهُ أَنْ يَسْكْنَ كُلَ الدَّارٍ. اه. 


(قَوْلَهُ: فأَشْرَكَ في طَحْبهَا) مَصْدَرٌ بمَعْىَ اسْم الْمَفْعُولٍ أَيْ مَطْحُونَا. (قَوْلهُ: جَارَ وَلَهُ الخيَارُ) مُقْتَضَاهُ 


أَنْ 
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آخر باب شَرِكةٍ المَُاوصَةٍ أنَّا تجُورُ في توع حَانَ أنْضًا. اه. 

وَيُنْدَبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَدَكْرَ حْكدَ كيه كتائنهًا فَقَالَ هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفْلَانٌ اشْترَكا عَلَى 
تَفوَى الله تَعَالَ وََداءِ الْأمَائَد ‏ يبينْ قَدْرَ وَأ مَالِ كُلَ مِنْهُمَا وَيَقُولُ وَذَلِكَ كله في أَيدِيهمَا يَشْتِيانِ 
وَيَعَانِ حِيعًا وَسَقٌ وَيَعْمَلُكُلٌ مِنْهُمَا أيه وَييبعْ بِالنَّدِ وَالنّسِيئَة وَهَذَا وَِنْ مَلَكَهُ كل بطَلَق عَفْدٍ 
الشركة إلا أن بَعْضَ الْعْلَمَاءٍ يَقُولُ لا بْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلا بالتصريح به فَلِلتَحَرُرِ عَنْهُ يَكْْبُ هَذَاء م 
يَقُولُ فَمَاكَانَ مِنْ رئح فَهُوَ بَيْهُمَا عَلَى قَدْرِ رُهُوسٍ أَمْوَاِمَا وَمَاكَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ أو تَبِعَةٍ فَكَذَلِكَ 
وَحَاصِلٌ ما ذَكرَُ اْمُصَبَفْ في شركة الْعَفْدِ أنهَا مُفَاوَصَةٌ وعَنَانَ وَتَقَيلَ وَوْجُوة وَدَكُرَ الشّارخ - رَحمَةُ 
لله - أَنّهَا سِنَةُ باغيبارٍ أَنّهَا سركة بالْمَالِ وَسَركة بالأعْمَالٍ وَسَركَةُ الؤجوه وك يَنقَسِمْ إلى قِسْمَينٍ 
مُفَاوَصَةٍ وَعَنَانٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ لِلشَيْحَيْنٍ الطَّحَاوِي وَالْكَرْخِيَ رَحمَهُمَا اللّه؛ وَلأَنَ الأَوَلَ 
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يُوهمُ أَنَّ الأَخيرَيْنٍ لا يَكُوبَانٍ مُفَاوَصَةً ولا عَنَانَ 

قَوْلَهُ (: وَهِيَ مُفَاوَصَةٌ إِنْ تَصّمنَتْ وَكالَةٌ وكفَالَةَ وتَسَاوَيَا مَالَا وَتَصَدْقَا وََيْما) بيَان لِلنَّْع الْأَوَلِ مِنْ 
التَْع انان قَالَ في الْقَامُوس الْمُمَاوَضَةُ الاشيراكٌ في كُل شَيْءٍ وَالْمْسَاوَاةُ. اه. 

وَلِذَا قَالَ في لدَاَة؛ لأَنَّهَا سرك عَامَُ في جميع اليِجَاوَاتِ يُفَوَضُ كل وَاجد مِنْهمَا أَفر الشركة إلى 
صَاحِبِهِ عَلَى الإطّلاقٍ إِذْ هي مِنْ الْمُسَاوَاةٍ قَالَ فَائلُهُمْ 

لا يَصْلْحُ الئاس فَوْصَى لا سَرَاةَ لَمْ ... وَلَا سَرَاةَ إِذَا جهَاهُمْ سَادُوا 

أَيْ مُتَسَاوِينَ فا بد من تَخْقيقٍ الْمُسَاوَاةٍ اْتدَاءً وَانَِء وَدَلِكَ بِالْمَالِ وَالْمُرَادُ به ما نصح الشركة فيه 
ولا يُعْتبَرُ التَمَاضُل فِيمَا لا تَصِحٌ فيه الشركة وَكُذَا في التَصَرْفِ؛ لِأَنّهُ ل مَلَّكَ أَحَدُهُمًا تَصَرَُا لا 
يجْلِكُهُ الآخَز ات الَّسَاوِيء وَكذًا في الدَيْنِ. اه. 

وف فَنْح الْقَدِيرٍ فَوْلَهُ إذْ هي من الْمُسَاوَاةٍ تَسَاهُلٌ إِذْ هِيَ مَادَةٌ أخرى فَكْيْفَ يَتَحَقَّقْ الاشْيفَافء بل 
هي من التُفُويض ا الْمَؤْضٍِ الذي مِنْهُ قاض الْمَاءُ إِذَا عَمَّ وَانْمَشَرَ وَإِعَا أََادَ أَنَّ مَعْنَاهَا الْمْسَاوَاةُ 
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وَظَاهِرُ كلام الْمُصّنَفٍ أَنَهُ لا يُشْتَرَط التَنْصِيص عَلَى الْمُفَاوَضَّةِ فَإِنْ صَرَّحَا با تَبَتَ أَحْكَامُهَا إِقَامَةَ 


لِلّفْظِ مَقَام الْمَعْىَ؛ لِأَنَهُ صَارَ عَلَمَا عَلَى تام الْمُسَاوَاةٍ في أَمْرٍ الشَرِكَة وَإِنْ ل يَذْكُرَاهَا فلا بُدَ أَنْ يَذْكْرَ 
عام مَعْتَاهَا بِأنْ يَفُولَ أَحَدهُمَا وَهمَا خرّانٍ بَالِعَانِ مُسْلِمَانٍ أو ذِمَيانِ شَارَكتُك في جميع مَا أَمْلِكُ مِنْ 
َقْدِء وَقَدْرٍ مَا لِك عَلَى وَجْهِ التَفْويضٍ الْعَامَ مِنْكُلَ مما ِأَآحَرٍ في التَجَارَاتِ وَالتَقَدٍ وَالنّسِيئَةِ وَعَلَى 
أن كُلّا ضَامِنٌ عَنْ الْآحَر ما يَلْرَمهُ مِنْ أَمْرِ كُلَ بَْع وََدَمَْا أَنّهَا نَصِحُ خَاصّة أْضًا لكِنّ فَوْلَهُ إن 
َصَمنَثْ وكالة راد لِأنّهُ لا ص المفَاوصَة؛ لِأَنْكُل عَفْدِ سرك َعصَمَنْهَا ولا نصح إلا ا والْمْرَا 
عا هُوَ بَيَانُ خَصَائْصِهَاء وَلِذَّا ذكَر في الْمُحِيطٍ أَنَّ حُكْمَهَا صَيْرُورَُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وكيلّا عَنْ صَاحِبهِ 
في التَجَارَةٍ في الَضْفِء وَإِذَا كانَ لِأَحَدِهِمًا دَنَانيرُ وَالْآحَرِ دَرَاَهِمُ أو لِأَحَدِهمًا سُودٌ وَِأآخَرٍ بيضّ جَارَتْ 
الْممَاوَصَةُ إذَا اسْمَوَتْ قِبمَمْهُمَا في ظَاهِرِ الرَوَايَة؛ لِأَنَهُمَا متّجدَا الُْنْسٍ مِنْ حَيْتْ الْمَغْقَ وَرَوَى الْحْسَنْ 
أنهُ لا يجُورُ؛ لِأَنَّ الْمْسَاوَاةَ بَيْتَهُمَا لا تُعْرَفْ إِلّا بالقيمَة وَهِيَ حَجْهُولَةَ وَإِنْ تَفَاضَّلَا في الْقيمَة لا تجو 
الْمُمَاوَضَةُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة كُذَا في الْمُحِيطٍ. 


(قَوْلَهُ قلا نصِحٌ بَْنَ حر وَعَبْدٍ وص وَبَالِغ) تَفْرِيعٌ عَلَى اشْرَاطٍ الْمُسَاوَاةٍ في التَصَرْفٍِ أن الخرٌ 
الَْالِعَبمْلِكُ التَصَدُْفَ وَالْكَفَالَةَ وَالْمَمْلُوكَ ِ كْلِكُ وَاجِدًا مِنْهُمَا إلا بإِذْنِ الْمَوْلَ وَالصَّيّ لا يملِكُ 
الْكَمَالَةَ ولا بمَلِكُ التَصَرُْفَ إِلَا بإِذْنِ الْوَإيَ» أَطَلَقَ الْعَبْدَ فَشَمِلَ الْمُكَاتب وَأَشَارَ إلى أَنَهَا لا نَصِحْ بَيْنَ 
الْعبْدَيْنِ وَالْمُكَاتبْنٍ وَالصّبيَينِ؛ لِأَنَّ الصِّنٍ لَْسَا أَهْلًا للْكمَالَةِ وَل بإِذْنٍ الْوَليَ وَأمَا الْعَبْدَانٍ وَإنْ 
كانا أَهْلّا ها إذْنِ الْمَوْلَ لَكِنْ يَتَفَاضَلَانِ فِيهَاء لِأَنَّهُمَا يَتَقَاوَتَانٍ في الْقِمَة وَقَضِيّةُ الْمُمَاوَضَةٍ صَيْرُورة 


[شركة المُمَاوصّة بَيْنَ وَمُسْلِمِ وكافِرٍ] 

(َولَهُ وَمُسْلِم وكَافٍِ) أَيْ لا تح بَيْتَهُمَا لِعَدَم المُسَاوَاة في 

[منحة الخالق] 

يور على أَنّهُ بيع ويشْكِل ذَلِكَ بن الع با مغرقة امن كيف يود فَلْيَامل ذَلِكَ 


[شركة الْعَفدِ] 
(قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍِ !2) أَقُولٌ: في الْوَلوَاجيّة مَا نَضّهُ ولا نَصِح الشَركَةُ إِلّا بلَفْظِ الْمُمَاوَضَةٍ 
لِيَكُونَ اللَّفْظُ دَلِيلَا عَلَى مَعْىَ الْعْمُوِ. اه 
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الدَّيْنِ هذا فوْكما وكال انو يروطف حور لِلتَسَاوِي بَيْتَهُمَا في الْوَكَانَةِ وَالْكَفَالَةِ وَلَا مُعْتَبّرَ بزِيَادَةٍ 
تَصّدْفٍ يجَلِكُهُ أَحَدُهُمَا كَالْمُْقَاوَضَةَ بَينّ الشفْعَوِيَ وَاخنَفِيَ فَإِنَهَا 0 وَيَعَفَاوَتَانِ في التَصّرُْفٍ في مَنْرُوكِ 
الّسْمِيَةِ إلا أنه يِكْرَه؛ لِأَنَّ الذّمَيَ لا يَهَْدِي إلى الْجَائْز م من الود و ُمَا أَنَهُ لا تَسَاوِيَ في التَصرْفٍ فَإنَ 
الذّمَيَ لو اشْعَرَى برَأْسٍ الْمَالٍ و أو خَتَازِيرَ صَحَّ وَلَوْ اشَْرَاهَا الْمْسْلِمُ لا يَصِحٌ أَطلَقَ الْكَافِرَ 
فَشَمِلَ الْمُرْتَدٌ وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطِ: حال لس 0000 
قل على ِدَتِهِ أو خَقَ بِدَارٍ ارب وَإِنْ أَسْلَّمَ جَارَتْء وَعِنْدَهُمَا تَجُورُ الْعَنَانُ دُونَ الْمُمَاوَضَةٍ وَإِنْ شَارَكَ 
لْمُسْلِمُ مُرْتَدَةَ صَحَتْ عَتَاَا لا مُفَاوَصَةً وَيَنبَغي أَنْ تَجُورَ الْمُقَاوَضَةُ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَنُكْرَهُ؛ لأنَّ 
تَصَدُفَاتٍ الْمُرْتَدَّةِ تاف ِدَةٌ بالإشماع فَسَاوَتْ ال مُسْلِمَ في التَجَارَاتٍِ وَضَّمَا مَاعنا كَالْمْسْلِم م مَعَ الذّمَيَ عِنْدَهُ 
كُمَا أنَهَا وَإِنْ سَاوَتْ الْمُسْلِمَ في البَجَارَاتٍ لَكِنّهَا أَذْوَنُ مِنْ الْمُسْلِمِ في بَعْضٍ ما يُسْتَفَادُ بالتجَارَةٍ فَإِنَ 
ا لاي اناري 


وَغَيْرْ | لَمُعَفََر لا يُسَاوِي الْمُتَفَرَ قَيّدَ بِالْمُسْلم وَالْكافِر؛ لِأَنَهَا تَجُورُ بَْنَ الذْمَئَيْنٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا 
كِتَابيًا وَالْآخَرُ مجُوسيًا 0 في التَجَارَةِ وَضَمَائَاه لِأَنَّ الكتايّ لَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِلذّبْح يُطَالَبْ به 


الْمَجُوسِيُ وَإِنْ كَانَ لا يَفْدِرُ عَلَى الذّبْح َِفْسِه؛ لِأَنّهُ يَفدِرُ عَلَيْهِ بالْمُعِينِ أ الْأَجيرِ وَهَذَا الْمَجُوسِيُ 
لو جَرَ نَفْسَهُ لِلذَبْح صَّحّكَالْفَصارٍ مَعَ الحيّاطِ إِذَا تَفَاوَضًا صَارَ كُل وَاجَدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا يما عَلَى 
الآخَر؛ لِأَنَهُ يَفْدِرُ عَلَيْهِ مْعِينِ أؤ أجير كذًا في الْمُحِيطِء وَلَوْ ارتَدَ أَحَدُ الْمَُمَا وضَيْنِ بَطَلَتْ الْمُقَاوَضَةُ 


2 


2 


أضلاء وَقَالَا تَصِيرُ عَنَانَاء كذًا في التَمَارْحَانِيّة مَعْزِي إِلّ السَراجيّة وَذكْرَ فَبْلَهُ أَنَهَا مَؤْقُوفَةٌ عِنْدَهُ وَأَنَهُ 
يُكْرَهُ لِلْمُسْلِم أن يُسَارِكَ الذّمَىَ اه. 

َعْني: شَرِكَةَ عَنَانِِ وَفي الْدَايَةِ وف كُلّ مَوْضِع ل تصِحّ الْمُفَاوَصَةُ لِقَفْدِ سَرْطِهَا وَلا يُشْمَرَطُ ذَلِكَ في 
الْعَنَانكَانَ عَنَاَ لاسْتِجْمَا قرائط القتان إذ هو هذ يحون خاصًاء رَقَد يَكُونُ عَانًا اه. 


م 


قَالَ ل في النَهَايَة ة بخلافٍ الْمُفَاوَضَةٍ ضَةٍ فَِنَهَا عَامٌّ لا غَيْرُ اه وَفِيهِ مَا عَلِمْت سَابِقًا. 


(قَوْلَهُ: وَمَا يَشْتربه كل يََعْ مُشْتَركا إلا طَعَامَ أَهْلِهِ وكِسْوَتَهُةْ) لِأَنَّ مُقْمَصَى الْعَقْدٍ الْمُسَاوَاةُ وَكُلُ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا قَائِعٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ في التَصَرُفِ فَكَانَ شِرَاءٌ أَحَدِهمًا كَشِرَائِهِمَا 0 مَا اسْمَقْنَاهُ في الْكتاب وَهُوَ 
اسْتخسَانٌ؛ لِأَنَهُ مُسْتَفْىَ عَنْ الْمُقَاوَضَةِ لِلضّرُورَةٍ فَإِنَّ الحَاجَةَ الرَاتِبَدَ مَخْ مَُ الؤُوع قلا يكن إِيِجَابهُ 
عَلَى صَاحِبِهِ ولا الصرْفٌ مِنْ مَالِهِ وَلَا بد مِنْ الشَرَاءِ فَيَحْمَصُ به صَرُورَة وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 


الشَرِكَةٍ لِمَا بَيّنا أرادَ بالْمُسْتَفْىَ مَا كَانَ مِنْ حَوَائِجِهِ فَشَمِلَ شِرَاءَ بَيْتِ لِلسُّكْى أَوْ الِاسْتنْجَارَ لِلسّْكْق 
أو اليكُوبت خاب كَاححَج وَغَيِْه وَكذَا الْإدَامُ وَالَْاريَة و يَطَوْهَا بإِذْنِ الشّرِيكِ فَلَيْسَ الْكُلُ عَلَى 
الشَركةٍ لِمَا ذَكَرْنا وَإَِا اسْتَفْىَ الطَّعَامَ وَمَا مَعَهُ مِنْ الشركة دُونَ الصّمَانِ؛ لِأَنُّ وَإِنْ 1 يَكْنْ عَلَى 
الشركة فَالْآحَرُ كفيل عَنْهُ حَّ كَانَ لِبائع الطّام وَالْكِسْوَةٍ لَهُ وَلِِيَاِهِ أن يُطَالِبِ الْآحَرَ وَيَرْجعَ الآحَرْ 
عيْرِ إذْنِ شَرِيكِه فَهِيَ عَلَى الشركة كما في الْمُحِيطٍ وَسَنْبَيُْهُ في آخر الْبَاب, وَف الْمُحِيطٍ لَّوْ اشَْرَا 
الما محر صفق وار رحد وتوت عاو اسه بعلا ا كا ا لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ 
صَارَ مُشْيرَِا بالنَصْفٍ لِنَفْسِهِ وَالِنَصْفٍ لِصَاحِبِهِ بعكم الْوَكَالَةِ ولا يَلتَقِيَّانِ قصّاصاء لِأَنَّ صِفَةَ الْمَالَيْنٍ 
لق لاف ما لَوْ اشْتَرَيا بالْمَالَبنِ سَيْئَيْنِ صَفْفَةَ وَاحِدَةً فَإنّهُ لا يَرْجِعْ وَاجِدّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ 
بِشَيْء؛ ل ااام 

(وْلهُ ول ين لَرِمَ أَحَدَهْمَا بتِجَارَةٍ وَعَصْبٍ وَكَفَالَةِ لَِمَ الآحَرَ) لِأَنّهُ كَفِيلٌ فَدَحَلَتْ تَخْتَ البَجَارَةٍغَنُ 
لمش عَرَى في الْبَبْع الجائِز وَقِيِمَعُهُ في الْقَاسِدٍ سَوَاءْ كانَ مُشْتَرَكا أؤ لِنَفْسِهِ 
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وَأَجْرَةٌ ما اسْتَأَجَرَهُ سَوَاءْ كان اسْتأَجِرَة لتفسه أَؤ خَاجة التَجَارَة وَالْمُرَاُ بالْعَصْب مَا مَا يُشْبِهُ ضَّمَانَ 


32 


ًَ 


التَجَارَةٍ فَيَدْخُلْ ضَمَانُ 0 لدي الْمَجْحُودَةٍ أو الْمُسْتَهْلَكَة وكَذَا الْعَارِيَةُ؛ ! نَ تَقَوّرَ 
الصّمَانِ في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ يُفِيدُ لَهُ له عَلّكَ الْأصْلٍ فَيَصِيرُ في مَغْق البجَارة. 

وما لَرُومُ صَاحِبه اليه َم فَهُوَ 0 الْإِمَام وَقَالُا لا يَلَرَمْه؛ِ لِأَنَهُ تَبَرُعْ وَيحَذَا لا يَصِح مِنْ الصََيّ 
مجو ولد ا 0 ولو ” صَدَّرَ م من المريض يمح ١‏ مِنْ الثُلْثْ علا 


المخفول . عَنَهُ ؛ إذاكات لقال بأَمْرِهِ لطر ِل البَقَاءِ ضفن 0 لطر 00 اانا 1 بَصِحَّ 
من ذكرَهُ وَيَصِح من الثّلْثِ مِنْ الْمَرِيض يخلاف الْكَمَالَةِ بالنَفْسء لِأَنَهُ تبرُعْ ابْتِدَاءً وَانْتهَاَ ما 


الإِفْرَاضٌ فَعَنْ أي حَدِيقَة أَنّهُ يرم صَاحِبَكُ وَلَوْ سَلَّمَ فهُوَ إِعَادَة فَيَكُونُ لِمفلهَا كم عَيْيهَا لا كم 
الْبَدَلِ حَقّ لا يَصِحّ فيه الْأَجَلْ فلا تَتَحَقّقْ مُفَاوَصَةَ كُذَا في الِدَايَةِ وف الْمُحِيطٍ لَوْ اسْتَفْرَضَ أَحَدُهمًا 
لَرِمَ الآخَرَ في ظَاهِرٍ الرّوَابَة وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإفْرَاضُ في ظَاهِرٍ الرَوَاَة. 

وََو كائّث الْكَفالَةُ بير ره م يَلْرَمْ صاحِبَُ في الصّحِيح لانعدام مَعْىَ الْمُعَاوَصَةٍ وَمُطْلَقْ الجوَاب في 
الكِتاب عَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيّد وَهُوَ الْكَفَالَهُ بأمْرٍ الْمَكْفُولٍ عَنْهُوَقَيّدَ بالدّلاثٍ اخترارًا عَنْ أَرْشٍ الَِْايَاتِ 
عَلَى بَني آدمَ وَالْمَهْرِ في الكاح وَبَدَلِ الع وَالصُلْح عَنْ م الْعَمْدِء وَعَنْ النَقَقَةِ لَِنَ هذه الأَشْيَاء 
لا يَصِح فِيهَا الِاسْتراكُ بخلاف التََانَة فَإنهُ يَصِحُ فِيهَا الاشتراكُ وَإِنْ ل تكن عَلَى الشركة كَطَعَام أَهْلِه 
وف الْقَامُوس التَاجِرُ الّذِي يبع وَيَشْترِي واجْغ َارٌ وتارَ وت وَكرٌ كرجَالٍ وَعْمَالٍ وَصَحْبٍ 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ وَكُلُ سَيْءٍ ذُونَ أن يَقُولَ كُلَ دَيْن لَكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ مَا إِذَا آجِرَ أَحَدُ الْمُتَفَاوصَيْنٍ 
عَبْدَا فَإِنَّ للْمُسْتَأْجِر مُطَلَبَةَ اللآخَر بِتَسْلِيم الْعَبْدِ كُمَا أَنَّ ِأآخَرِ أَخْدّ الْأَخْرَةٍ بخلاف مَا إِذَا آجَرَ عَبْدًا 
من ميراثِ أَوْ سَبْئَالَهُ خَاصّةٌ لئس لِسَرِيكِه أخدُ الأخرة ولا لِلْمُسْتأجِر مُطَالبَعهُ يعَسْلِيم الْمُسْتأجَرِ, 
وَالْقَْقُ أَنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وكِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ في فَبْضٍ الذَيُونِ الْوَاجِبَةٍ في الَجَارَةِ وكَفِيلٌ با وَجَبَ 
عَلَيْه بِسَبَبٍ التَجَارَةٍ وَِجَارَةُ الْعَبْدِ مِنْ تََارتتِمَا مِنْ بَاب التَجَارَةٍ قَصَارَ كُل وَاجِدٍ مُطَالًَا وَمُطَالًِا فم 


. 


عابف قف 16 من م 4د د 100 4 اساي اه 0 
إِجَارَةَ عَبْدِ لَهُ خَاصَّةَ خَرَجَتْ عَنْ المُفَاوَضَّة لِلضّرُورَة بخلافٍ مَا لَوْ أَجَرَ أَحَذُهمَا نَفسَه؛ لِأنْ مَتَافْعَهُ 


2 
م 


دَاخِلَةٌ كحت الْمُقَاوصَةَ ولا تَبْطُّلٌ الْمُمَاوَضَةُ إِذَا آجَرَ عَبْدَ الِْيراث وَإِنْكَانّث الْأجرَةُ تَقْدًا إِلّا إذَا 
َبَضَهَاء لَِنَّ الدَْنَ لا نصِحٌ الشركة فِيهء كذا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ في لُرُوم القَلانَةِ فَشَمِلَ ما إذا لم 
أَحَدَهُمَا بِإِفَْارهِ فَإِنَهُ يَكُونُ عَلَيْهِمَاء لِأَنّهُ أَخْبَرَ عَنْ أَمْر يمْلِكُ اسْتنْتَاقَةُ. 

كذًا في الْمُحِيطٍ إِلَا إذَا أَفَرّ لِمَنْ لا تُقْبَلْ سَهَادَئُهُ لَهُ فَإِنَهُ يَلْرَمُهُ خاصةً كَأْصُولِهِ وَفْرُوعِهِ وَامْرََتَه 
وَعِنْدهُمَا يَْرَمُ شريكة أَيضًا إلا لِعبْدهِ ومُكاتبهء وَلَوْ قر لمعْمَدَتهِ الُْبَائَةِ 1 يَصِحٌ عِنْدَ أبي حَِيفَة ورَوَى 
الحسَن أَنّهُ يِصِح بناء عَلَى أَنّهُ لا تُفبَلُ شَهَادَئهُ ِمُعْمَدَتهِ في ظَاهِرِ الرَوَاي وني رِوَايَة الحَسَنٍ تُفْبَل ولو 
أغتق أَمَ وَلَدِو ث أََرَّ للا بِدَيْنِ يَلْرَمهُمَا وَإنْكَانَث في عِدَتِه يخلاف الْمُبَاَةِ الْمعمدَةِ وَالْقَرْقُ أَنَّ سَهَاَتَُ 
ِأمَ وَلَدِهِ الْمعْتَقَةِ جائِرَةبخلافٍ الْمُعْمَدّةِ عَنْ نكاح وَثََامُهُ في الْمُحِيطِء وَإِذَا باع أَحَدُ الْمُتَمَاوصَيْنِ مِنْ 


١ 


اطاع. 


- 


ب« ام انمه 
2 


صَاحِبِهِ نْبا مِنْ شَرِيكِه لِيَفْطَعَهُ فَمِيصًا لِنَفْسِهِ جَارَ يلاف مَا إذَا باع أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْنَا مِنْ 
الشركة لِأجلٍ البَجَارَةٍ حَيْتْ لا يجُورُ وكَذَلِكَ لَوْ باع جَارَة لِيَطَهَا أو طَعَامًا لِيَجْعَلَهُ رقا لأهْلِه جارَ 
الَْيْعْ كَذَا في الطهيربة. 

وَهَدَا يُسْتَقْيَ مِنْ فَوْلِهِ مَا لَِمَ أَحَدَهْمَا بالبََارَةِ َِمَ الآحَرَ إن الْمُشْترِي من شَريكه في صُورَةٍ جَوَازِ 

الْبَبْع لَمَهُ التَمَنْ وإ يَلرَمْ سَرِيكَهُ فَيْقَالُ إلا إِذَا كان الدَّائْنُ الشَرِيِكَ كما لا يخقَى وَأَسَارَ الْمُصَبْفْ 


لْزُومِ الأنواع الدَلَانَةِ إلى أَنَّ الدَعْوَى إِذَا وَفَعَتْ عَلَّى أَحَدِهِمَا فأَرَادَ الْمُدَعِي اسْتخلاف الْآخَرٍ فَإِنَ لَهُ 
ذَلِكَ. 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: اخترارًا عَنْ أَرْشٍ الَِاَاتِ عَلَى بَني 37م) قَالَ في النَهْرِ ما حا 3 الدَابَةِ أو الوب 
َتَلْرَمُهُ في قَوْلٍ الإمام وَُحَمّدِ لِمَا أَنّهُ بَلِكُ الْمَجْ'َ عَلَيْهِ بالضّمَانٍ قَالَُ الْحَدّادِ 


0غ 
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قَالَ الْوَلْوَاِنُ في فَتَاوَاُ لَو ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ الْمُمَفَاوضَيْنٍ فَجَحَدَ فَاسْتْحْلِفَ فَأَرَادَ الْمُدَعِي اسْتخلافٌ 
الآحَرِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَخْلِفْهُ عَلَى عَمَلِِ؛ٍ لِأَنّ الدَّعْوَى عَلَى أَحَدِهِمَا دَعْوَى عَلَيْهِمَاء وَلَوْ اذَعَى 
عَلَيْهِمَا سَيْنَاكَانَ لَهُ أن يَسْتَخْلِفَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَه ِأنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَخْلّفُ عَلَى فل 
نَفْسِهِ فَأَيُهُمَا َكل عَنْ الْيّمِينِ بَنْضِي الْأَمْرُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ إِفْرَارَ أَحَدِهِمًا كإفْرَارهمَاء وَلَوْ 5 عا 
أَحَدِهمَا وَهُوَ غَائْبٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الحَاضِرٌ عَلَى عَمَلِهِ؛ لِأَنَهُ ِل غَبْرِهِ فَِنْ حَلَفَ ' نم قَدِمَ 
الْعَائِبُ كان لَهُ أنْ يَسْتَخْلِقَه ألبئَة؛ لِأَنَهُ يَسْتَحْلفُهُ عَلَى فِغْلٍ نَفْسِهء وَلَوْ ادَعَى رَجُلْ عَلَى أَحَدٍ 
لْمتَقَاوضَيْنِ جِرَاحَةً خَطأ ا أَْشٌ وَاسْتَحْلَفَهُ ألْبَتَهَ فَحَلَفَء ثم أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ شَرِيكهُ 1 يَكْنْ لَه 
ذَلِكَء وكدَلِكَ الْمَهْرُ وَاخُلْعْ وَالصّلْحُ عَنْ دم الْعَمْد لِأَنَّ َذِه الْأَشْيَاءَ غَيْرُ دَاخِلَةِ نَحْتَ الشركة قلا 
يَكُونُ فغل أَحَدِهِمًا كَفِعْلِهِمَا اه. 

وَشَمَلَ فَوْلَهُ بتجَارَةٍ مَهْرَ الْمُشْتَرَاةٍ الْمَوْطُوءَةٍ إِذَا أُسْتْحِقَّتْ, قَالَ في الظهيرية: وَإِذَا وَطِئَ أَحَدُ 
الْمُمَفَاوضَينٍ لجَارِيَة الْمُسْتَرَافَ ‏ أُسْتحِقّتْ الَاريَةُ فَلِلْمْسْتَحِقَّ أَنْ يَأَخُدَّ أَيَهُمَا شَاءِ بِالْعْفْرِ وَلْيْسَ ذَلِكَ 
كَالْمَهْرٍ في الكاح؛ ِأنَّ الْعْفْرَ هَا ها وَجَب بِسَبَبٍ التَجَارَةٍ ة بخلاف الْمَهْرِ. اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُْ بَعْدَ هَذِهِ الْكُلِيّة وَكلُ سَيْءٍ تَبَتَ لِأَحَدِهِمًا بتَجَارَةٍ وَكَحُوهَا فَلِأْآخَرٍ قَبْصّهُ وَالْمُطَالبَُ 
به لَكَانَ أَهْوَدَ لِمَا في الظَهيريّة فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْمُمََاوصَيْنٍ أو أَدَانَ وجلا أو كَفَلَ لَهُ رَجْلْ بِدَيْنِ أؤ 
غَصّب مَالّا فَلِسَرِيكِهٍ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبٍ وَكُلُ شَيْءٍ هُوَ لِأَحَدِهِمَا خَاصّةَ إِذَا بَاعَهُ َك يَكْنْ لِشَرِيكِهِ أن 
يُطَالَبَ َالثَّمَنِ وَلا لِلْمْشْترِي أَنْ يُطَالِتَ الشَّرِيكَ ِتَسْليم الْمَبيع. 


(قَوْلهُ: وَبَطَلّث إِنْ وهب لِأَحَدِهِمًا أؤ وَرِتَ مَا نَصِحٌ فِيه الشّركةٌ) أي الْمُقَاوَصَةُ لِقَوَاتِ الْمُسَاوَاةٍ فيمَا 


يَصْلْحُ رأْسَ الْمَالِ إِذْ هِي شَرْط فِيهِ ابْتِدَاءَ وَبَقَاءَ وَهَذَا لأَنَّ الْآحَرَ لا يُشَارَكُهُ فِيمَا أَصَابَهُ لِانْعِدَام 
السَبّب في حَمَهِ إِلّا أنَهَا تَنََلِبْ عَتَاَا لِلْإنْكَانٍ فَإِنَّ الْمُسَاوَاةَ لَبِسَتْ شَرْطًَا فيهَا وَلِدَوَامِهِ حُكُمْ 
الابتدَاءِ لِكوْنهِ غَبْرَ لازم وَسَيَأتي أَنَّ مَا نَصِحٌ فيه الدَرَاهِمْ وَالدَئَانيرُ وَالْفلُوسُ النَفَِةُ وَأرَادَ باليَة ال 
مَعَ المَبْضِ وَالصَّدَفَةُ كَاميَة» وكذَا الْوَصِيُّ وكذَا لَوْ رَادَتْ قِيمَةُ دَرَاهِمِ أَحَدِهِما البيض عَلَى دَرَاهِم 
الآخَرٍ السُودِ أو دَنانيرِِ قَبْلَ الشِرَاءِ فَيّدَ بالزََادَةِ في الْقَدْرٍ اخترارًا عَنْ الزيَادَةٍ في الْقِيمَةِ فَإِنّهَا عَلَى 
تلائة أَوْجُهِ فَإِنْ حَصّل الْمَضْلْ قَبْلَ الشّرَاءٍ بِالْمَالَبنِ فَسَدَتْ وَإِنْ حَصّل الْمَضْلْ بَعْدَ الشّرَاءٍ بِالْمَالبْنٍ 
وَبَعْدَ التَسْلِيم إلى الْبَائع لا تَفْسْدُ الْمَُاوَصَةُ وَإِنْ حَصّل بَعْدَ الشِرَاءٍ بالْمَالَيْنِ وَقَبْلَ التَسْلِيم إلى الْبَائع 
لا تَفْسّدُ اسْتِخْسَانً وَإِنْ حَصّل الشِّرَاءُ بأَحَدٍ الْمَالَْنِ ن فَصَل أَحَدُ الْمَالَْنِ قَِنْ فَضَلَ الْمَالُ الذي 
حَصّل به الشَرَاءُ لا تَفْسْدُ الْمُقَاوَصَةُ وَإِنْ فَضَلَ الْمَالُ الَّذِي 1 يَخصّل به الشّرَاءُ فَسَدَتْ وَالْقَرْقُ أَنَّهُ 
في الْقَدْرِ إِعَا هُوَ فَصْل أَحَدِهِمَا صَاحِبُهُ فِيمَا يَضْلْحُ رأْسَ مَالٍ الْمُقَاوَصَةِ فَإِنَّ الْمُشْكَرَى بَيْتَهُمَا عَلَى 
الشركة وَلِأَحَدِهمًا زِيادَةٌ دَرَاهِمَ بخلاف الزِيادَةٍ مِنْ حَيْتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ الشْرَاءٍ فَإِنّهَا حَصّلَتْ في مَالٍ 
الْعَْرْ لا في مَالٍ أَحَدِهما فَلَمْ يَفْتْ التَّسَاوِي في مَالِمَاكَذَا في الْمُحِيطٍ 


[شركة الْمَْاوَصَة ِلك الْعَرْضٍ] 
قَوْلُهُ (: لا الْعض) أي لا تَبْطُلْ بِلّْكِ الْعَرْضء لِأَنَهُ لا نَصِحٌ فيه السَركَةُ قلا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فيه 
وَلَوْ قَالَ لا مَا لا نَصِحٌ فيه لَكَانَ أَوْلَ لِيَدْخْلَ الْعَقَارُ وَالدُيُونُ فَإِنَهَا لا تَبْطلْ يما إِلّا إِذَا فَبَضَ الدّبُونَ 


[شَركة مُفَاوَصَةٌ وَعَنَانْ بعَيْرٍ التََدَيْنِ وَالتيرِ وَالْفُْوسِ] 

(قَوْلَه: ولا نَصِحٌ مُفَاوَصَةٌ وَعَمَانَ ِعبرٍالنَفْدَيْنٍ وَالِيرٍ وَالْفْلُوسِ) وَقَالَ مَالِكَ تَمُورُ بالْعرُوض وَالْمَكيلٍ 
وَالْمَْرونِ أَنضًا إِذَا كَانَ الجن وَاحِدَا؛ لِأَنَّهَا عُقَدَتْ عَلَى رَأْسٍ مَالٍ مَعْلُومِ فَأَشْبَه انود بخلاف 
الْمُضَارََةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأَْاهَا لِمَا فِيهَا مِنْ ربح ما 1 يَضْمَنْ فَيَفَْصِرُ عَلَى مَوْرِدٍ الشَّْع وَلَنا أَنَهُ يودي 
ِل ربح ما 1 يُصْمَنْ؛ لِأنّهُ إذَا باع كُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا رأ مَالِه وَتفَاصَلَ الكمََانِ هَمَا يَسْمَحِقه أحَدهْنا 
من الزّهادة في ال صَاحِبهِ بخ ما 1 يمْلِكَ وما ل يَعدْمَنْ يخلاف الدَواهِم وَالدائير: لِأَنَ كن ما يَشترِيه 
في ذِمبِهِ إذ هي لا تَمَعَيّنُ فَكَانَ رِبْحَ مَا ضَّمِنَ؛ وَلِأَنَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: يَسْتَخْلِفْ كل وَاجدٍ ألْبتّهَ) أي الْيَمِنْ أله لَه َنِم مقَامَ الْمَفْعُولٍ الْمُطْلقٍ الْمَدُوفٍ قِيَام 
الصَّفَةِ مَقَامَ الْمَؤْصُوفٍ قَالَهُ بَعْضُ الْقُضَلَاءٍ. 


)185/5( 


وَل الَصَرُْفٍ في الْعَرْضٍ الْبَيْعُ وَف التُقُودٍ الشِرَاءُ وَبَيْعْ أَحَدِهِمَا مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْآحَرُ شَرِيكا في 
مِهِ لا يجُورُ وَشِرَاُ أَحَدِهِمًا سَيْنَا َالِهِ عَلَى أَنْ يكُونَ الْمَِيعْ بَيْنهُوَبَيْنَ غَيِْهِ جَائِرٌ وَجَعَلَ الْمُصَنَفُ 
لبر كالنفْدَيْنِء رِوَايَُ كاب الصّرْف بناءً عَلَى أَنَهُ لا يتَعينُ بالنِّينِ حَقٌ لا يَنْفَسِحَ الْعفَدُ بماك قَبْلَ 
التَْلِيمِ وَفي الْجامع الصّغيرٍ لا تَكُونْ الْمَُاوَصَةُ مَتَاقِيلٍ ذَهَبٍ أَؤْ فَضّةٍ وَمرَادُهُ اتير فَعَلَى هَذِهِ الرَاَة 
ال يلع وَيَتَعَينُ بِالَّعْيينِ قَلَا يَصْلْحُ اسن مَالٍ في الْمُضَارَبَاتِ وَالشَرِكاتِ وَصَّحَّحَهُ في الَدَايَة؛ 
انها إن خلِقَث للتجارة في الأممل لكِن (١‏ لتَمَييّهُ تْمَص بالصتّرب الْمَخصُوص؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ لا 
يُصْرَفْ إلى شَيْءٍ آحَرَ طَاهِرٍ إِلَا أَنْ يجْرِيَ التَعَامْلُ بِاسْتِعْمَايا ثَنا فيَنِْلُ التُعَامْلُ مَنْلَةِ الضّرب فَتَكُونُ 
َي وَتَصْلْحُ راهن الْمَالِ. اله. 

فَبْحْمَلْ مَا في الْكِتَاب عَلَى مَا إِذَا جَرَى التَعَامْلُ باسْتِعْمَالٍ التَبْرِ عن وَهُوَ أَوْلى مِنْ حَمْلِه عَلَى الرَوَايَة 
الصّعِيفَة» وَالتِئرُ ما لَيْسَ بمَضْرُوبٍ مِن الْفِصّةٍ وَالذَّهَبٍ وَأَطْلَقَ الْفُلُوسَ وَأَرَادَ ينا الرَائْجَة؛ لِأَنّهَا تَروجُ 
روَاجَ الْأَغَانِ فَأَخَْتْ ينا قَالُوا َذَا فَوْلْ محَمَدِ؛ لِأَنَهَا مُلْحمَةٌ بالتُقُودٍ عِنْدَهُ حَقّ لا تَمعينَ بالّيِينِ وَلَا 
يور بَيْعْ الْننِ بوَاجِدٍ بِأعْيَافِمَا عَلَى مَا عرف أَمّا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ لا تَجُورُ الشركة 
وَالْمُصَارَبَةُ بها؛ لِأَنَّ يها تعَبَدَلُ سَاعَةٌ فَسَاعَة وَتَصِرُ سِلْعَةَ وَرُوِي عَنْ أَبي يُوسْفَ مِثْلٌ قَوْلٍ محمد 
وَالأَوَلُ أَفْيَس وََطْهَرُ وَالَأَصَحُ أَنَّهَا جَائرَة ِالْفلُوسِ عِنْدَهُمَا أَنْضَاٍ لِأَنَهَا أَغَان بإصْطِلاح الْكُلَ قلا 
تَبْطلُ ما 1 يُصْطلَح عَلَى ضِدّه ذَكرَهُ الإسْبِيجَايُ وَلِذَا اخْمَارَهُ في الْكِتَاب وَحمْلَ فَوْلَهُ 0 النَعَدَيْنٍ 
الْمَكِيل وَالْمَوْرُونَ وَالْمَعْدُودَ الْمُعَقَارب وَلَا خلاف فيه بَيْتَنَا قَبْلَ الخَلْطٍِ لِأَنَهَا عُرُوضْ عَخْضَّةٌ وكذًا 
اال اس دا رس فرت لوت تله حص رتت وَعِنَْدَ محمد نَصِحُ 
وَتَصِيرْ شَركَة عَفَدِ إِذَا كَانَ الْمَخْلُوط جِنْسًا وَاحَدَاء وَكرَه الاختلافٍ تَظْهَرْ في اشتراط التَفَاضْلٍ في 
00 فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ لا نَصِحٌ وَعِنْدَ مُحَمَّد تَلَرَمُ وَقَوْلُ أبي يُوسُْفَ هُوَ ظَاهِرُ لزواية عَنْ أبي حَنِيِفَة؛ 
ِأَنُّ يَكَعَينُ بِالنّعبِينِ فَكَانَ عَرْضًا تخْضاء وَلَوْ اخْتَلّهَا جنْسًا كَالنطَة وَالشَّعِرِ وَالزَْتِ وَالِسّمْنِ فَخَلَطَا لا 
تَنْعَقِدُ الشركة ها بالِاثَمَاقِء وَالْمَرْقْ لِمُحَمَّدٍ أنَّ الْمَخْلُوط مِنْ جذْس وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَمْكَالٍ وَمِنْ 
جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ اح فسسكن الجَهَالَةُ كُمَا في الْعْرُوض وَإِذَا 1 نَصِحّ الشركة فَحْكُمُ اخلط سيت 
في كاب الوَدِيعَة وَل يُقَيَد يُقَيَدْ الْمُصَّنْفُْ الْمَالَ بالحَضْرَةٍ وَلُا بُدَ مه قَالَ في الْقُنيَة عَقَدَا شَرِكَةَ عَنَانِ 
الدَنانيرٍ وَأ مَالٍ حجن عَائبْ لا نَصِحٌ وَلَوْ دَفَعَهُ بَعْدَ الافْترَاق عَنْ الْمَجْلِسٍ لِيَشْرِي الشَرِيك 


َف الْمَرَيَّة لا نصِحٌ بَالٍ غَائْبٍ أَوْ دَْنٍ وَلَا بد مِنْ أَنْ يَحُونَ الْمَالْ حَاضْرًا مُفَاوَصَةَ كَانَث أَوْ عَتَانَ 
ولد عفد اشوا لا ند فد الشركة إل لوم وذ علد فقا خوط ألا ى أن لود ل 
َجْلٍ لقا َقَالَ أخرخ مِثْلَهَا أؤ اشتر يما وب وَالخَاصِلَ بَيْئَنَا أَنْصَافًا وَل يَكْنْ الْمَالُ حَاضِرًا وَفْتَ 
0 فيزن . التأفوذ على ار وخر ورامك 0 00 0 اه. 

َل فر لا شركة لض فيه ولع ل لأ قال اضر ا بتي وتنك يملق 
وَالرَبْحُ مُ لَنَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْنَا فَهَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ يَشْدَ: لاحي علي رعذ ل عر عقر 
سَرِكَةٌ وَلَوْ اسْتَرَى بِالْمَالِ نم هَلَّكَ الْمَالُ فَعَلَى الآمر صَّمَانُ نِضْفٍ الْمَالِ وَعَلَى الْمُشْترِي نِضْفٌ 
ذَلِكَ. اه. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ بَاعَ كُلَ عَرْضِهِ بِنِصْفٍ عَرْضٍ الْآخَرٍ وَعَقَدَا الشركة صّحَ) بَيَانُ لِلْجيلَةِ في صِحَةٍ الشَرَكةٍ 
با َعرُوضٍ فَإِنَ فَسَادَهُ با ل لذَاهَاء بن لازم الْبَاطِلٍ منْ غ أَمْرَيْنٍ أَحَدهما روم رئح مَا : يُضْمَنْ 
وَالَاِنٍ جَهَالَةُ رس مَالِ كُلَ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةٍ وَكُلّ مِنْهُمَا مُنْتَفٍ في هَذِهِ الصُورَة فَيَكُونُ كل مَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: تَنْعَقِدُ الشركة بالدّفْع) ظَاهِرُهُ أَنَهَا تَنْعَقِدُ بالدَفْع بَعْدَ فَسَادِهًا بالإفْترَاقٍ بلا َفْع, ؛ وَظَاهِرُ مَا 
5 عَنْ الْبوَازَْة زيّة يُفِيدُ جوَارَهَا رو على إخضّارٍ الْمَالِ وَقْتَ الشْرَاءٍ تأَمّلْ وَالْذي في الفنْح مُوَافقٌ 
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ها في لماز ا تر 
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ل 
َكُونَ ذَلِكَ بِالرِْ فَتَمَعْ الجهَالَةُ؛ لِأَنَّهُمَا مُسَْوِيَانِ في الْمَالٍ شَرِيكَانِ فيه فَبالِصّرُورَةٍ يَكُونُ كل مَا 
يْصُلْ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ وَف فَوْلِهِ وَعَقَدَا الشركة إِشَارَةٌ إلى أَنَّ بالَْيْع صَارَتْ شَرِكَةَ ملك حَقٌّ لا يجُورَ 
لِكُلّ وَاجِدٍ أَنْ يصب َف في تصيب الْآخَرِء ثم بالْعقْدِ بَعْدَهُ صَارَتْ شَرَكَةَ عَفْدٍ فَيَجُورُ لِكُلَ مِنْهُمَا أَنْ 
يَمَصَرّفَ في تصيب صَاحِبِهِء كَذَا في التَبينِ وَصَرَّحَ في الِْدَايَةِ بنَّ هَذَا شَرِكَُ مِلْكِء وف فُتْح الْقَدِير أنه 


0 الْإِشَارَةَ عَائِدَةَ إل الْكُلَ وَلَيْسَكَدَلِكَ وَإِعا هِيَ عَائِدَةٌ إل الْبَيْع فَطْ وَأَطْلّقَ في 
قِيمَة مُبْتَاعَيْهمَا وَقَيَِدَهُ في الِْدَايَة بأَنْ تَسَْوِيَ الْقِيمَعَانِ وَلَوْ كَانَ بَيْتَهُمَا تَقَاوْتٌ 5-20 كَل 
ِقَدْرِ مَا تعب نبت بد الشركة وَأَوْضَحة صَّحَهُ في النَهَايَة به بن تَكُون فِِمَهُ عَرْضٍ أحَدما أَْبَعَائَةٍ وَقِيمَةُ عَرْضٍ 
الآحَرٍ مائة انه تيعْ صَاحِب الْأَقَلَ أَرْبِعَة أَحمَاسٍ عَرْضِه بخْمْسٍ عَرْضٍ الْآخَرِ فَيَصِيرُ اْمَاعْ كله 
أَحْمَاسًا وَيَكُونُ الرَبْحُ ع كله بََْهُمَا عَلَى قر رأس مَالَبْهمًا. اه. 
وَرَدّهُ في النَبْيينِ بأَنَّ هَذَا الخفل عير تاج إلَبْه لِأَنَهُ تجُورُ أن يَبِيعَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْف مَالِهِ بِنِصْفٍ 
مَالِ الْآخَرِ وَإِنْ تَقَاوَنَتْ قِيمَتْهَا حَقّ يَصِيرَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِء وَكَذَا الْعَكْسن جَائِرٌ وَهُوَ ما إِذَا 


كَانَتْ مهما مُعَسَاوِيَةَ فَبَاعَاهُ عَلَى لثقاؤت بأَنْ باع أَحَدُهُمَا ربع مَالِهِ بكَلَانة أزتاع مَالٍ الْآخَرٍ فَعْلِمَ 


1 


ا 


2 


ِذَلِكَ أن قَوْلَهُ باع نِصْفَ مَالِهِ ببصْفٍ مَالٍ الْآخَرٍ وَقَعَ اتَمَافًا أو قَصّدًا لِيَكُونَ سَامِلًا لِلْمْقَاوَضَةِ 
وَالْعَنَانِ؛ٍ لِأَنَّ الْمُمَاوَضَةٌ عر النَّسَاوِي خلا الْعَنَانٍ وَقَوْلَهُ بِصْفٍ عَرْضٍ الْآخَرٍ وَقَعَ اتَقَاقَاه لِأَنَهُ 
َو بَاعَهُ بِالدَّرَاهِم» م عَقَدَ عَقَدَ الشركة في الْعَرْضٍ الذي بَاعَهُ جَارَ أَنْضًا اه. 

وف الذّخيرَةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ عَبْدٌ 
َف الْمْحِيطٍ رَجْلَانٍِ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا در فَاشْتَرَكا بمالَْهمَا وَخَلَطَاهمًا وَأَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ الْآخَر 
فَالشَرِكَةُ جَائِرَةٌ وَالّمَ ينا عفاد ا ا وَقَالَ في 
مَوْضِعْ آخَرَ نَصّ في هَذَا الْكتَاب بم بُقسَمْ ال تّمَنْ عَلَى قِيمَة اليّدٍ وَقِيمَةِ الرّدِيءٍ يَوْمَ بَاعَا اه. هَذًا 
يَقْنَضِي أَنْ تَكُونَ سَرِكَةَ ملك لا عَقْدٍ 


بين وَجُلَيْنِ اشْتَرَكا فيه شَرِكَةَ عََانِ أَوْ مُقَاوَضَةٍ جار اه. 


قَوْلْهُ (: وَعَنَانُ إِنْ تَصّممَتْ وَكالَةُ فَمَطْ) بالرّفع عَطفْ عَلَى مُفَاوَصَةٍ بيَانْ ِلنّْع الذَين منْ شَرِكةٍ 
لْعَقْدِ وَف ل أنَهَا عَلَى وَزْنِ كاب في الشركة أن يَكُونَ في شَ شَيْءٍ خَاصَ دُونَ سَائِرٍ مَالِمَا أَوْ هُوَ 
َنْ يُعَارضَ رَجْلّا ِالشْرَاءٍ فَيَقُولَ أشرِكني مَعَك أَوْ هُوَ أَنْ يكُونا سَوَاءَْ في الشَّرِكَة؛ لِأَنَّ عَنَانَ الدَابَة 
طَاقَعَانِ مُتَسَاوِيَئَانِ. اله. 

وَِعا الْعَمَدَتْ عَلَى الْوَكالَةِ لتقي مَقْصُو مُودِهِ كُمَا بَيِّنَّا وَمَعْىَ فَوْلِهِ فَمَطُ أَنّهَا لا تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَة؛ 
لِأَنَّ اللَفْظَ هش الو الما م ل 1 
يَنبْتُ بخلافٍ مُقْتَضَى اللَّفْظِ فَظَاهِرُ كلامه أَنَهُمَا لَوْ عَقَدَاهَا عَلَى الْكَفَالَة لا تَكُونُ عَنَانَ لكنّهُ مُقَيَدُ 
ا ا كات باقي شْرُوطٍ الْمُفَاوَضَةٍ مُتَوَفْرَةَ فَحيَئِذٍ تَكُونُ مُفَاوَضَةٌ تكن فوفة لي أ 
تَكُونَ عَنَانَا وأَنْ يَكُونَ مَعْىَ فَوِْمْ لا تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ أنَّ ذِكْرَ الْكَفَالَةِ فيها لَيْسَ بِشَرْطٍ لا أَنَّ عَدَمَ 
ذِكْرهَا شَرْط لَكِنْ في فَنْح الْقَدِيٍ 0 العا 
عَدَمُ الْكَفَالَةِ وَمْكِنْ أَنْ يُقَالَ لا تَبْطّْلْ؛ لِأَنَّ 


عد و و اعد 


عَنَانَ م كَفَالَةُ الآخر زِيَادَةٌ عَلَى نفس الشَرِكَةٍ كُمَا أَنّهَا تَكُونُ عَنَانَا مَعَ الْعُمُومِ باغتِبَارٍ أَنَّ التَابتَ فِيهَا 
عَدَمُ اغْتِبَارٍ الْعُمُومِ لا اغتِبَارُ عَدَمِ الْعُمُومِ إلا أن الْأَوَلَ قَدْ يُرَجَحْ بِأنَّ هَذِهٍ الْكَفَالَةَ لِمَجْهُولٍ فلا َصِح 
ل له. 

وف الََِْيَةِ وَلِكوْتمَا لا تَفْمَضِي الْكَفَالَة تَنْعَقِدُ يمن لَيْسَ بهل لِْكمَالةِ بأنْكان أَحَدَهًا صَبيًا 


[منحة الخالق] 

[باع كل عَرْضِهِ بنِضْفٍ عَرْضٍ الْآحَرٍ وَعَقَدَا الشركة] 

(قوْل: وَِعا هي عَانِدَةٌ إلى الْبيْع فَقَط) قَالَ في اله رِكَيِفَ يَصِح هَذَا مَعَ فَوْلِهِ في ادَاَةِلِمَا ينا أن 
الْعَوْضَ لا تصلخ مَالَ الشركة. ا 

(قَوْلَُ: هَذَا يَفَْضِي أَنْ تَكُونَ سَرِكَة مِلْكِ لا عَقْدِ) كذًا في بَعْضٍ النُسَخ, وَالْإِشَارَة إلى قَوْلٍ الْمُحِيطٍ 
وَقَالَ في مَوْضِعْ آحَرَ َف الّهْرِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا في الْمُحِيطٍ وَالئَانٍ بالقَوَاعِدٍ أَلْيَق. 


[شركة الْعَتَان] 

(قَوْلَهُ: يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ عَنَانَ) قَالَ في الخَانِيّة ولا يَكُونُ في شَركَةٍ الْعنَانِ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلّا عَنْ 
صَاحِبِه إِذَا 1 يَذَكُرْ الْكَفَالَةَ بخلافٍ الْمُفَاوَضَة. (قَوْلَه: إلا أن الْأَوَلَ قَدْ يُرَجَحْ إ) قَدْ عَلِمْت مَا 
َقَْناهُ عَنْ الَانيّة فَإِنَّ مُفَْضَاهُ صِحَةُ الْكَفَالَة وَإِنْ كائث لِمَجْهُولٍ وَلَيْسَتْ ضِْمْنًا وَلَعَلَ وَجْهَهُ أن 
الْعنَانَ وَإِنْ كَانّث لا تَفْمضِي الْكَفَالَةَ أَيْ لا تَسْتَلْرِمُهَا لِعَدَمِ مَا يُوجِبهَا فَذَلِكَ لا يُوجبْ عَدَمَ لَرُومَا 
فِيهَا مع المُصرِبح بماء ب هي جارَة فيا فََبَتَ 
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مَأَذُون في التَجَارَةٍ أو كِلَاهُما أو أَحَدُهمَا مَعْمُوهًا يَعْقَلُ الْبَيْعَ وَالشَرَاءَ أو كِلاهمًا أَوْ أَحَدُهُمَا مَأَذُونَ اه. 
0 فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ خَاصَّةَ أَوْ عَامَةَ وَمَا إذَا كَانَتْ مُطْلَفَهَ عَنْ التَفيبدٍ بِوَفْتٍ أ مُقَيّدَةَ به 
نَهَا مَبيَةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ وَهِيَ نَصِحُ عَانّا وَخَاضًا مُطْلََا وَمُوَقَنا فَكَذَا الشركة وَهَلْ تَتَوَقَّتُ هَذِهٍ 
0 
الْوَفْتِء وَقَالَ الطّحَاوِيُ هَذِهٍ الرَوَايَُ مما لا تكادُ نَصِحٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُمْ في الْوكَالَةِ أنَّ مَنْ وَكُلَ رجلا 
بشِرَاءٍ عَبْدٍ أو ببَيْعَهِ الْيَوْمَ لا َعَوَقَّتُ الْوكَالةُ بالْيَوْمِ فِإِذَا 1 تَعَوَقَتْ الْوكَالَةُ لا تَعَوَقَّتُْ الشركة صَرُورَة 


وقَالَ عَيْرُُ من مَسَايخنَا أن هَلِهِ الََايةَ صَحِيحَةٌ في الشركة فصّارَتْ الشركة وَالوكالة عَلَى الاين 
في روَاَةِ يعَوَقَْاِ؛ لِأنُّمَا يَفبَلَانٍ الْخُصُوص في النّوع فَيَفبََانِ القت بالْوَفْتِ وف روايَةٍ لا يعوَقمَانِ؛ 
أن كر فد يَكُون لِقصْرهًِا علي وذ يكُونُ لاسْعجَالٍ الْعملٍ فيما لا ياج إلى التَوْقِبتِ وهنا 
َابَانِ للحَالٍ بيقن وَوَقَعَ السّكُ في ارتفَاعِهمَا بمْضِيَ الْوَفْتِ فلا يَرَِعَانٍ بالشِّ وَيَدَا لا يمََفَتْ 
لذن كذًا في الْمُْحِيطٍ. ْ 


(قَوْلَهُ وَنَصِحٌ مَعَ النَّسَاوِي في الْمَالٍ ذُونَ الرَيْح وَعَكْسِهِ) وَهْوَ التَمَاضُْلُ في الْمَالٍ وَالنّسَاوِي في الرَنح, 
وَقَالَ زُفَرْ وَالشَافِعِيُ لا يجو لِأَنّ التَمَاضُلَ فِيه يُؤَدِّي ِل رِبْح ما ل يَضْمَنْ فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا كان نِصَفَيْنٍ 
وَالرَبْحُ أَثْلان فَصَاحِبُْ الزَيَادَةِ يَسْتَحِفُهَا بلا ضّمَانِ إذْ العتّمَانُ بقَدْرِ َس الْمَالِ؛ لِأنَّ الشركة عِنْدَهَْا 
في الرّنح كَالشَرِكةٍ في الْآَصْلٍ وَيَذَا يَشْترِطَانِ اخلط فَصَّارَ ربح الْمَالٍ بمَِْلَِ عَاءٍ الأَغيَانِ فَيَسْتَحِقّ بقَدْرِ 
الْمِلْكِ في الْأصْلٍ وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْه السَّلَامُ - «الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَذْرِ الْمَالَيْنِ» و1 
يَفْصِلْء وَلأَنَ الح كما يُسْمَحَقُ بِالْمَالٍ يُسْمَحَقُ بالْعَمَلٍ كما في الْمُضَاربَةب 
ِ يَكُونُ أَحَدُهمًا أَخدّقَ وَأَهْدَى أَؤ أكُترَ عَمَلَّا فلا يَرْضصَى بِالْمْسَاوَاةٍ فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلى التَفَاضْلٍ 
قَيّدَ بالشركة في الرَبْح؛ ؛ لِأَنَّ اشتراط البح كله لِأحَدِمًا غَيْرُ صّحِيح؛ ِأَنَهُ يرج الْعَقْدُ به مِنْ الشركة 
وَمِنْ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا إلى قَرْضٍ باشْتراطِه 4 للْعَامِلٍ أو ِل بضاعَةٍ باشتراطه لِرَبَ الْمَالِ وَهَذَا الْعَقُدُ يُشْبَهُ 
الْمصَاربَ من حَيْتُ نه َعم في مال الشّرِيكِ وَيُشْبِهُ الشركة اما وَعَمَلّا فَإنَهُمَا يَعْمَلَانِ مَعَا فَعَمِلَنَا 
ِشَبَهِ الْمُضَارَبَةِ وَقُلنَا يَصِح اذ شَتراطٌ الرّنْح مِنْ غَيْرٍ ضّمَانٍ وَبِشَبَهِ الشركة حنٌ لا تَبِطُلَ باذ شراط الْعَمَلٍ 
يهم 
وَقَد أَطْلَقَ الْمُصَنَُ تَبَعًا لِلْهدَايَةِ جَوَارٌَ التَمَاضُلٍ في الرَنِح مَعَ النَّسَاوِي في الْمَالٍ وَقَيّدَهُ في التَبيينِ 
وَقنْح الْقَير بن يط لتر لِلْعَاِلٍ مِنْهُما أو لأختره عَمَلا ما إن هرَطَة لْقَاعِدةٍ أذ ألما 
عَمَلَّا فلا يجُونُ وَك يَشْئرِطْ الْمُصَبَفُ لِاسْتِحْفَاقٍ الرَبْح الْمَشْرُوطٍ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْعَمَلِ) لِأَنَّهُ غَيْرْ 
شَرْطٍ لِمَضَمُبهَا الْوكَالَة وَلِذَا قَالَ في الْبَرَاَِِّ اشَْرَكا وَعَعِلٌ أَحَدُهُمَا في غَيْبَةِ الآخَرِء فَلَمّا حَضصَرٌ أَعْطَاهُ 
حِصّتَهُ ثم غَابِ الْآخَرُ وَعَمِلَ الْآخَرُء فَلَمَا حَصَرٌ الْعَائْبْ أن أَنْ يُعْطِيَهُ حِصّعَهُ مِنْ الرّْح إن كان 
الشَرْطٌ أَنْ يَعْمَلَا حمِيعَا وَسَئّ فَمَاكَانَ مِنْ تَجارَتِمَا مِنْ الرّْح فَبَيْئَهُمَا عَلَى الشَرْطٍ عَمِلا أؤ عَمِلَ 
أَحَدُهْمًا وَإِنْ مَرِض أَحَدُهمًا وَل يَعْمَلْ وَعَمِلَ الْآحَرُ فَهُوَ بَيْتَهُمَ وَفي الْمْحِيطٍ. 
م الْمَسْألَهُ عَلَى ثلائة أَوْجْهء الْأَوَلُ أَنْ يَسْتِطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَالرْبْحُ بَيْنَهُمَا نصفَيْنِ وَالْوَضِيعَةُ 


[مئحة الخالق] 


صَرِبحًا أؤ دَلالَة فَالتَصرِيح يما تَصرِيحٌ با هُوَ جَائْزٌ فيهَا فَيَنْبْتْ تَبَعَا ها كما تَقْبْتْ الكفالة في 
لْمُمَاوَضَةِ إِذَا ل يُصَرَح بِلَفْظٍ الْمُفَاوَضَةِ بَلْ صَرَّحَ بِتَمَام مَعْنَاهَا كُمَا مَرّ وَلَا يْمَى أَنَّ فيه التَصرِيحَ 
بِالْكَفَالَةِ فَقَدْ تَبَعَتْ الْكَفَالَُ فيه مَعَ التَصريح يما وَ1ّ تجْعَنْ قَصْدَاء بَلْ ضِمْنًا 


(قَولَُ: أمَا إِنْ سَرَطَاهُ لِلقَاعِدِ |إ) 1 يَذْكْر مَا لَوْ اشْتَرَطَاةُ للقَاعِدٍ وكانَ مَالَهُ أككر كما لَوْ وَضَعَ الْقَاعِدُ 
ِسْعَةَ آلافٍ ملا وَوَصَعْ الْعَامِل ألا وَاشْمَرََ لي الرّْح لِلْقَاعِدٍ وَالثْلْتَ ِلْعَامِلٍ وَهَذِهِ تَقَعْ كثيرا 
وَيؤْحَذُ عَدَمْ الجَاز من فَوْلِ الْمُحِيطٍ الآ قَرِيًاء وَإِنْ شَرَطَا الْعمَل عَلَى أَقبّهمَا ربا حاص لا يوذ 
وَالرَبِح بيْئَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِِمَا فَِنّهُ يُفِيدُ أَنّهُ إِذَا احْتلَف رَأسْ الْمَالٍ وَكَانَ الْعَامِلُ هُوَ الْأَقَلُ ربا 
لا يجُورْ الشَرْطْ بل يَكُونْ الرَنْخ على قَدْرِ الْمَالٍ وحَئِذٍ فيَحْصُل عَلَى الْعَامِلٍ إجحاف وَائد) أنه 
يْصْلْ لَهُ في صُورًا الْمَدكُورَةٍ عُشْرٌ الرئح مع تبه في الْعمَلِ كن ما تَنْقُلهُ قربا عَنْ الظَهريِّ فيه ا 
(قَْلُ: َف الْمُحِيطٍ ثم الْمَسأَلَُ عَلَى ثلا وه !ح) ذكرَ ذَلِكَ في الظهيريةء م قَالَ بَعْدَهُ بان ما 
ذَكَرْنا فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ إِذَا جَاءَ أَحَدُهمًا بَلْفٍ دِرْهَم وَالآحَرُ بِألقيْنِ وَاسْمَرَكا عَلَى أَنَّ الرَيْحَ 
بَْهُمَا نِصْفَانٍ وَالْعَمَلْ عَلَْهِمَا فَهُوَ جَائِرٌ وَيَصِيِرُ صَاحِبُ الْأَلْفٍ في مَعْىَ الْمُضَارِبٍ إِلَا أَنَّ مَغى 
الْمُضَارََةِ تنبَعْ لِمَعْىَ الشركة وَالْعِبْرَةُ َِفّصْلٍ ذُونَ التّبَع فا يَضْرُهُمَا اشتراط الْعَمَلٍ عَلَيْهِمَاء وَإِنْ 
اشعَرطا الَْمَلَ عَلَى صَاحِب الْأَلْفِ فَهُوَ جَائرٌ وَإِنْ اشْعرَطا الَْمَلَ عَلَى صَاجِب الْألْفَينٍ لا يخود وَإِنّْ 
اشْترَطَا الربْحَ عَلَى قر رَأْسِ مَالِِمَا أَثْلَانا وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمًا 
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عَلَى قَدْرِ وَأْسِ الْمَالٍ َّإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَر فَالرَبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ 
عَلَى أَحَدِهِما يُنْظَرُ إِنْ شَرَطًا الْعَمَلَ عَلَى أَكْثْرهما را جَارَ وَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى أَقَلّهِمَا ربا خَاصَّةٌ لا يجُورْ 
وَالرَبْحُ َبْنَهُمَا عَلَى قَذْرِ رَأسٍ مَاِمًا. اه. 

وَف الظّهيريّة لَوْ فَالَ أَحَدُ الشَّرِيِكَيْنٍ لِصَاحِبِهِ لا أَعْمَلْ مَعَك بالشّركَةٍ فَهَذَا مَنْْلَةِ قَوْلِهِ فَاسَخْتُك. اه. 


(قوْلَُ: وَبِبَعْضٍ الْمَالِ) يَْني يَصِحٌ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ببَعْضٍ مَالِهِ ذُونَ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ 
الْمُسَاوَاةَ في الْمَالٍِ لَيْسَ بِشَرْطٍ إِذْ اللّفظُ لا يَفْمَضِيهِ وَقَدَّمْمَا مَا نَصِحٌ به الشَرِكَةُ من الْأَمْوَالٍ مُفَاوَصَةٌ 


َو عَنَانََ (فَوْلَهُ وَبخلاف الْجِنْس) بِأنْ يَكُونَ من أَحَدِهما دَنَانِيرُ وَمِنْ الْآخَرٍ دَرَاهِمُ لِعَدَم اشترَاط اخلط 
عِنْدََا فَجَارَتْ في مُتَحِدٍ انس وَمْْتَلفِهِ وَتَجُورُ مَعَ الختلاف الْوَصْفٍ فَقَطْ بالْأَوْلَ كما إِذَا كَانَ مِنْ 


حَدِهِمًا دَرَاهِمُ سُودٌ وَمنْ الآخَرِ دَرَاهِمْ بيضٌ وَإِنْ تَقَاوَنَتْ قِيِمَمْهُمَا وَالرَنْحُ عَلَى ما شَرَطًا. 


[شَركة الْعَتَان وَإِنْ 1 يَخْلِطًا الْمَالَبن] 

(قَوْلَهُ وَعَدَم الخَلْطِ) أَيْ تَصِحٌ وَإِنْ 1 يخْلِطًا الْمَالَينِ لأنَّ الشركة في الرّح مُسْعَبدَة إلى الْعَقُد ذُونَ 
الْمَالِ؛ لِنَ ض الاسم فيه فلم يكن الخط سَرْطاء وَلِأَنَ 
الدَوَاهِمَ وَالدَنَانِرَ لا يَتَعَيّتَانِ قَلّا يُسْتَقَادُ الرَبْحُ رَأْسِ الْمَالِ وَإِا يُسْتَفَادُ بالتصرب؛ ِأَنَهُ في التَضصْفٍ 


هي 


اصين وَفي النصفٍ 00 وَإِذَا تَقَمَتْ الشركة في التَصَدْفٍ بِذُونٍ الْخَلْطِ حَقَنَتْ تحفقت ني الْمُسْتَفَادٍ به وَهْوَ 
الرَبْحُ بدُونِهِ وَصَارَتْ كَالْمُضَاربَة. 

فَوْلْهُ (وَطُولِبَ الْمُشْترِي َالَّمَنِ فَمَطْ) أَيْ دُونَ صَاحِبِهِ لِمَا بَيَنَا أَنَهَا نَعَضَّمَنْ الْوكَالَةَ ذُونَ الْكَفَالَة 
وَالْوَكِيلَ الْأَصِيل هُوَ في الخُقُوقٍ. 

فَوْلَهُ (: وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكه يحصّته منة) أَيْ مِن الئّمَنِ إِذَا أَدَى مِن مَالٍ نَفْسِه؛ لِأَنَهُ وكبل من جهته في 
حِصّبه فَإِذَا فَقَدَ من مَالٍ نَفْسِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ فَِنْكَانَ ذَلِكَ لا يُغْرَفُ إِلَا بِمَولِهِ فَعَلَيْهِ الحَجَةُ؛ لِأَنهُ يَدَعِي 
ووب الْمَالٍ في ذِمَةٍ 

[منحة الخالق] 

كَانَ جاتر وَإِنْ شَرَطًا أَنْ يَكُونَ الرَبْحُ وَالْوَضِيعَةُ بَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَشَرْطُ الْوَضِيعَةٍ نِصْفَيْنِ فَاسِدٌ وَلَكِنْ 
حَذَا لا تَبْطُل الشَركَة؛ لِأَنَّ الشركة لا تَبْطُلْ بِالشْرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ اه. 

قُول: وَقَوْلَهُ وَِنْ اشْترَطًا الرَْحَ عَلَى قَدْرِ َأْسِ مَالِِمَا !إل يِيدُ الْجوَازَ في الْمَسْأَلَةِ الي ذكَرْناهَا قَريًا؛ 
أَنَّ فَوْلَهُ: وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا يَشْمَلُ مَا لَو كانَ الْعَامِلُ صَاحِب الْأَلْفٍ الَذِي رِبْحُهُ أَقَمُ مِنْ صَاحِبٍ 
الْأَلمَبْن فَيْفِيدُ صِحَةٌ اشْيرَاطٍ كُوْنٍ الرَنح أَكَْرَ لِلْقَاعِدٍ إِذَا كَانَ رَأْمِنْ مَالِهِ أَكْكَرَ مِنْ ع وس مَالِ الْعَامِلٍ 
مَل هَدَا وَقَدْ دكَر الشّارح الرَيلَعِيُ في أَوّلِ كاب الْمُصَارَبَةِ عِنْدَ فَوْلِهِ: وَالْمْصَارِبْ أَمن إل ما نَضّهُ 
َإذَا أَرَادَ أنْ عله عَلَيْهِ مَضْمُوئ أَفْرَضَهُ رأُسَ الْمَالِ كُلَّهُ وأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ َيِه نم يَأحْذُهُ منهُ 
مُصَارَبَةُ م يذفَعْهُ إلى الْمُسْمَفْرِضٍ يَسْتَعِينُ به في الْعمَلٍ فَإذَا عَمِلَ وَرَبحَ كان الرَْحْ بََْهُمَا عَلَى 
الشرْطِ وَأَحَدَ رس الْمَالِ عَلَى أَنّهُ بَدَلُ الْقَرْضِء وَإِنْ 1 يَبَخْ أَحَدَ رأ الْمَالِ بِالْفَرْضِء وَإِنْ هَلّكَ 
هَلَكَ عَلَى الْمُسْتَفْرضٍ وَهُوَ الْعَامِل أَو أَفْرَصّهُ كُلَّهُ إِلّا دِرْعًَا مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إِليْهِ عَقَدَا شَرِكَةَ الْعنَانِ نم 
يَدْفَعْ إِلَيْهِ الدِرْهَمَ وَيَعْمَلُ فيه الْمُسْتَفْرِضٌ فَإِنْ رَبحَ كان بَيْتَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاء وَإِنْ هَلَكَ مَلَكَ عَلَيِْ 


اه 

كَلَامُ الرَبْلَعِيَ وَهْوَ صَرِيحٌ في أَنَّ اشتراط الْعَمَلٍ عَلَى الْأكْثَرٍ مَالُا جَائِرُ وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا تَقَدّمَ عَنْ 
الْأَصْلٍ من قَوْلِهه وإنْ رطا الْعَمَلَ عَلَى صَاحِب الْأَلقَينٍ لا يجو تمل أت في كتاب الشركة 
من لاني ما نه وَلَوْ تَمَاوا في الْمَالِ في شَرِكةٍ الْعِنَانِ وَسَرَطَا الرئحَ وَالْوَضِيعَةَ نِصْفَْنِ قَالَ في 
الكتاب الشَركَةٌ فَاسِدَةٌ قَالُوا 1 يُرِدْ تُحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللّهُ َعَالى - بَِذَا فَسَادَ الْعَفْدِ إِنَا أََادَ به فَسَادَ شَرْطٍ 
الْوَضِيعَة؛ لِأَنَّ الشركة لا تَبْطّل بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِ. اه. 

فَهَدَا بإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا أو مِنْ أَحَدِهِمًا سَوَاءْ كَانَ صَاحِب الْأَكُثرٍ أو الْأَقَلّ 
وَألَّذِي يَعَعيّنُ الْمَصِرُ إلَيْه في التَؤْفِيقٍ هُوَ أَنْ بُقَالَ إِذَا اشْتَرَطا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا لا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ 
هُوَ الْأَكَنُ ربا بَلْ يَكُونُ الرَبْحُ عَلَى قَذْرِ مَالَيْهِمَا أَمّا إذَا شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَشَرَطَا التَفَاضْلَ في 
الرَبْح وَكَانَ مَالُ أَحَدِهمًا أككرَ أو لا يَصِحُ ذَلِكَ سَوَاءْ عَمِلَا أَوْ عَمِلَ أَحَدُهْا مُعبَرَعَ فَيُحْمَلْ كَلَامُ 
المُحِيطِ عَلَى ما إِذَا شَرَطَا الَْمَلَ عَلَى أَحَلِهمَ كما هُوَ صريخ عِبات ويْمَلْ كلام الريْلََِ عَلَى ما إذا 
َرَطَه عَلَيهمَاء م يعْمَلٌ أده ممبَرَعًا بلا َرْطِ ريت الْمولَفَ صرح بها يدل على ذلك فيل 
َاب الْكَفَالَةِ في بَحثِ مَا لا يَبْطّلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ حَيْتْ فَالَ مَا نَضّهُ فَوْلهُ وَالشَرِكَةُ بآنْ قَالَ سَارَكْنْك 
عَلَى أن تُهدِيَني ذا وَمِنْ هَذًا َيِل مَا في شَركةِ الَْرَاِيّ َو سَرَطا الْعَمَلَ عَلَى أَكثرهما مالا وَالرَنخ 
بَيْنَهُمَا نِطِفَيْنِ كَ يجْرْ الشَرْطٌ وَالرَبْحُ بَيَْهُمَا أَنْلَانًا اه. 


الْمَالِ وَشَرَطَا الرَبْحَ بَيْئَهُمَا نِصْفَيْنِء نم تَبَرَعَ أَفْضّلْهُمَا مَالّا بالْعَمَلء وَأَجَبْت بِأَنَّ الشَّرْط صَحِيحُ 
اشْيرَاطٍ الْعَمَلٍ عَلَى أَكْثْرهِمَا مالا وَالتَرُع لَيْسَ من قَبلٍ الشّرْطٍِ 
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الآحَر وَهُوَ يُنْكرُ وَالْمَْلُ لَِمنْكِرِ مَعَ تيه هذا ذا أَذَى مِنْ مَالِهِ مَعَ بَقَاءِ مَالٍ من الشركة وَلِذَا قَالَ 
في الْمُحِيِطٍ إِنْ ل يَكُنْ في يَدِهِ مَالُ نَاضنّ وَصَارَ مَالُ الشركة أَعْيّانًا أو مُنْعَةَ فَاسْتَرَى بِدَرَاهِمَ أو دَنَانيرَ 
َسِيئَةَ فَالَرَاءْ لَهُ خَاصَةَ ذُونَ شَرِيِكِه؛ لِأَنَهُ َو وَفَعَ عَلَى الشركة صَارّ مُسْتَدِيًا عَلَى مَالٍ الشركة وَأَحَدُ 
شَرِيكيْ الْعَنَانِ لا بَْلِكُ الاسْتَدَائَةَ إلا أَنْ يَأدَنَ لَهُ في ذَلِكَ وَعَنْ الْإمَام إِذَا كانَ في يَدِهِ دَتَانِيرُ فَاشْمَرَى 
بدَرَاهِمَ جَارَ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ جنس تَجَارتِمَا وأَشْهَدَ عِنْدَ الشَرَاءِ أَنهُ يَشْتريه ِنَفْسِهِ فَهُوَ مُشْتَرَكُ 


حَاصّة؛ أن هذا النّْعَ من الَجَاَةٍَ ينطو علي َفَد الشركة له. 


(قَوْلَهُ: وَتَبْطْل يلاك الْمَالَيْنِ أ أَحَدِهِمًا قَبْنَ الشَرَاء) لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ في عَفْدٍ الشركة الْمَالُ نه 
يَتَعَينُ فيه كما في البَة وَالْوَصِيَة ولاك الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ 0 الْعَفْدُكُمَا في اَي يخلاف الْمُضَاربَةٍ 
وَالوَكَالَةِ المُفْرَدَة؛ِ لِأَنَهُ لا يَتَعَّنُ التَّمَنَانِ فِيهمًا بِالتَعْبِينِ وَإِنا يَتَعَينَانِ بالْمَنْضٍ عَلَى ما عُرفَء وَهَذَا 
ظَاهِرٌ فِيمًا إِذَا هَلَّكَ الْمَالَانِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ أَحَدُهْمَاءٍ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِشَركَةٍ صَاحِبِهِ في مَالِهِ إِلّا بشَرَكيه 
في ماله وَإِذَا قات ذَلِكَ 1 يَكُنْ رَاضِيًا ِشَرِكيه فَبَطَلَ الْعَفدُ لِعَدَم فَائدَتِهِوَأيّهُمَا هَلَكَ هَلَّكَ مِنْ مَالٍ 
صَاحِبهِ إِنْ هَلَكَ في يَدِهِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إِذَا كانَ في يَدِ الْآحَرِء لِأَنَهُ أَمَائَةٌ في يَدِهِ بخلافِ مَا بَعْدَ الخَلْطٍ 
حَيْتْ يَهْلِكُ عَلَى الشَركَةٍ؛ لِأَنّهُ لا يَتَمَيّرْ فَبُجْعَلْ الاك مِن الْمَالَيْنِ. 


[اشْتَرَى أَحَدُهْمَا بمَالِهِ وَهَلَّكَ مَالُ الآخَرٍ في شركة الْعَتَان] 

(قَوْلَهُ وَإِنْ اشْكَرَى أَحَدُهُمَا بَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الآخَر فَالْمْشْتَرَى َْنَهُمَا) يَعْن ني على ما شَرَطَا؛ لِأَنَ 
الْمِلَكَ جين وَفَعَ وَقَعَ مُشَْرَكا بَيْنَهُمَا لِقِيّام الشركة وَفْتَ الشِرَاءِ فَلَا يَتَغيّر تعد 4 كُمُ بملاكِ مَالٍ الْآخَرِ 
بغة ذِك وَإقا !يفل على ما شرط إلاخيلاف في هو الشركة فهند محمد هي شركة عد فيكو 
الرَْحُ عَلَى ما شَرَطًَا وَأَيُهُمَا باع جَارَ بَيْعْهُ؛ِ لِأنّ الشركة قد تنْتْ في الْمُشْتَرَى قا تُنْمَضْ يلاك الْمَالٍ 
بَعْدَ تَامِهَ وَعِنْدَ الْحْسَنِ بْنِ زيَادٍ هي سَرِكَةُ ملك لِأَنَّ شَركةَ الْعَقدِ قد بَطَلَتْ باك الْمَالِ كُمَا لَوْ 
هَلَكَ قَبْلَ الشَرَاءٍ وَإِعَا بَفِي ما هُوَ حْكُمُ الشِرَاءٍ وَهُوَ الْمِلْك وَاعْلّمْ أن الْوَاوَ في قَولِهِ وَهَلَّكَ مق ثم) 
ِأَنّهُ لَوْ هَلَكَ مَالُ أَحَدِهمَاء ثم اشترى الْآخَرُ بالْمَالِ الْآخَر إِنْ صَرَحَا بِالْوكالَةِ في عَفدٍ الشركة 
فَالْمُشْتَرَى مُشَْرَكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاٍ لِأَنَّ الشركة إِنْ بَطَلَّتْ وَالْوَكَالَةُ الْمُصَرّحْ ينا قَائِمَةٌ وكانَ 
مُشْترَكا بكم الْوكالة وَتَكُونْ شَركَة ملك وَيَرْجِعْ عَلَى سَرِيكِهِ بحصّيِه من الثَمَنِ وَإِنْ ذكرًا جرَدَ الشركة 
وَل ينْصًا عَلَى الْوكَالَةِ فِيهَا كانَ الْمُشْتَرَى لِلَّذِي اشَْرَاهُ خَاصّة لِأنَّ الْوفُوعَ عَلَى الشركة حُكُم الْوكَالَةٍ 
الي تَصّمّئَنْهَا الشَرَكَةُ فَإِذَا بَطَلَتْ يَبْطّلْ مَا في ضِمْنِهَا بخلاف مَا إِذَا صَرَّحَا بِالوَكالَة؛ لِأَنَهَا مَقْصُودَةٌ 
وََذَا جمَعَ في الْمَبْسُوطٍ بَيْنَ التَنَافْضٍِ الوَاقِع في جَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ حَيْتْ قَالَ مُحَمَدٌ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ 
فَاشْتَرَى بِالْمَالٍ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِصَاحِبِهَا وَف بَعْضِهًا إِذَا اشْتَرَى الْآخَرُ بمَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ 0 
بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ تَحْمَلَ الْأَوّلِ مَا إذَا ل يَكْنْ في الشركة وكَالَةٌ مُصَرَّح با وَتَحْمَلَ النَّات إِذَا صَرَّحَ با عَلَى 
مَا ذكِرَ. 

(قَوْلَه: وَرَجَعَ عَلَى شَرِكه بصّبه 


[مئحة الخالق] 
وَالدَِيلُ عَليِْ مَا في ببُوع الذّخِرَةٍ اشترَى حطبًا في فَرَْةِ شِرَاءٌ صَحِيحًا وَقَالَ مَوْصُولًا بالتْرَاءِ مِنْ غَيِْ 
بَعْدَ ام البَيْع قلا يُوجِبْ فَسَادَهُ اه. إلى هُا كلامُ الْمُوَلَفِ صَاحِب الْبَحْرِ 0 صَرِيحٌ فِيمًا فُلَنَا الله 


َغلَمُ. 


(فَوْلهُ: وَأَحَدُ سَرِيكَْ الْعَنَانِ لا يمْلِكُ الاسِْدَانَةَ إ) أَقُولُ: وَني الَْانِيّة وَإِذَا اشْترَكا َرِكَةَ عَنَانِ 
فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَتَاعَا فَثَالَ الشَرِيكَ الْآخَرُ هُوَ مِنْ شَرِكَينا وَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لي خَاصَّة اشْترَْته مالي 
ِنَفْسِي قَبْلَ الشركة كان الْقَوْلُ فَوْلَ المُشتري؛ لِأَنَهُ خرٌ َعْمَلَ لِنَفْسِهِ فِيمَا اشْتَرَى فَيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ 
مَعَ ييه بألل تَعالَ ما هُوَ مِنْ شَرِكتِهمَا. اه. 

أَقُولُ: وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِتَةُ الْقَغوَى اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَمَاعَا وَقَالَ هُوَ لِلشَرِكَةِ وَقَدْ دَفَعْت ممنَهُ من مَالي 
ِأَرْجِعَ عَلَيْْ بحصّتك مِنْ الثّمَنِ فَقَالَ الآخَرُ دَفَعْت تمْنَهُ مِنْ مَالِ الشركة وَلَا مجوعَ لَك عَلَىّ وَالَّذِي 
يَظْهَرُ أنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْترِي لِمَا ذكرَ قَاضي خَانْ أَنَّهُ خُد إ وَذَلِكَ؛ٍ لِأَنَهُ لَمًا صَّدَّقَهُ في الشرَاءٍ 
بَتَ الشَرَاءُ للشّركة وَبهِ يَْيْتْ نِصْففْ الثَمَنِ بدِمِّء وقَوْلهُ دَفَغت مِن مَالٍ الشركة دغوى وَفَائِِ قلا 
يُقْبَْلُ بلا بَيْنَةِ وَلدَلِكَ قَالُوا فَإِنْكَانَ شِرَاؤُُ لا يُعْرَفْ إِلّا بمَوْلِهِ فَعَلَيْه الحَجَة لِأَنَُّ يَدَعِي وُجُوب الْمَالٍ 
في ذِمَة الآخر وَهُوَ بكر وَهَْا ليْسَ منكراء بَل مُقِرٌ بالشرَاءِ الْمُوجب لِتعلق الثم دم ذا لَب 
الْيَمِينَ أَنّهُ مَا دَفَعَهُ من مَالٍ الشركة فَلَهُ ذَلِكَ تأَمَلْ رَمْلِيٌّ. 

(فَوْلَهُ: وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ جنس تَجَارَتِمَا وَأَسْهَدَ إ) أَقُولُ: في فَتَاوَى قَارِيٍ الدَايَةِ مَا نَضّهُ إِذَا اشكَرَى 
أَحَدُ الشَربِكيْنِ عَيْنَا وَنَقَدَ الّمَنَ مِنْ مَالِ الشركة ثم ادَعَى مُشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ حَاصةٌ فَهَلْ يُقْبَلُ فَوْلَهُ أؤ 


دمع د اها اعدايصداي 


)190/5( 


مِنهُ) أي مِنْ الثَّمَنِ؛ ِأنَهُ وكيلٌ في جصّة شَرِيكه وَقَدْ قضصّى الثَمَنَ مِن مَالِهِ فَيَرْجِعُ عَليهِ يحسَابِهِ لِعَدَّم 
الرّضًا بِدُونِ صّمَانِهِ وف الْمُحِيطٍ لِأَحَدِهِما مِانَةُ ديار قِيِمَمْهَا أُلفٌ وَحَمْسْمِائَةِ وَلِأآخَرِ أَلْفُ دِرْهَم 
فَاشْتَرَكا عَنَانَ وَشَرَطًا الرَبْحَ وَالَوَضِيعَةَ عَلَى رَأْسِ الْمَالٍ فَاشْتَرَى صَاحِبْ الدَرَاهِمِ جَارِيَةٌ ثم هلكث 


2و 
2 


الدَنَانِرُ فَالجَارِيَةُ بَبْنَهُمَا وَرِبْعُهَا أَخْمَاسًا ثَلَانَةُ أَحْمَاسِهِ لِصّاجِب الدََّانيرٍ وَحْمّسَانِ لِصَاحِب الدَّرَاهِمِ لِمَا 


َيَنَا أنَّ حَالَ شِرَائهًا كَانَتْ الشركة قَائِمَةَ وَجحلاكِ أَحَدِ لْمَالَنِ لا تُنْكَقَضٌ الشركة وَالرَئْحُ ب ب بُقِسَمُْ عَلَى 
َدْرِ مَالَيْهِمَا يَوْمَ الشَرَاءِ وَمِفْدَارُ رَأْسِ مَالَيْهِمَا يَوْمَ الشِرَاءِ عَلَى خَمْسَةٍ أَسْهُمِ حْمُسَانِ حَدهن وتَلَانّه 
أحمَاسِهِ لأآخَر وَيَرْجِعْ صَاحِبْ الدَرَاهِم عَلَى الْآحَرٍ بكلائة أَحْمَاسٍ الْألْفِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ وكِيلًا عَنْ صَاحبِه 
ِالشْرَاءٍ في ثَلانةِ أَحْماسِ الجارِيَة وَقَدْ نَقَدَ غَنَ ذَلِكَ من مَالِه وَلَوْ كان عَلَى عَكْسِهِ رجَعَ صَاحِبُ 
الدَنانِرٍ عَلَيْهِبحْمْسَيْ الثَّمَنِ أَرْبَعُونَ دِيئارًا لِمَا عُرِفَ فَإِنْ اشْتَرَى صَاحِبُ الدَّانِيرٍ بحا غُلَامًا وَالْآخَرْ 
بألْفِهِ جَارِيَةَ وَفَبَضَا وَهَلَكَا يَهْلِكَانٍ مِنْ مَالِمَا؛ لِأَنَّكُلٌ وَاجِدٍ جِيمًا اشْتَرَى كانت الشَرِكَةُ بَيْئَهُمَا 


قَائَمَةٌ وَعَامُةُ فيه. 


(قوْلَهُ وَتَفْسَدُ إِنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِما دَرَاهِمَ مُسَمَاة من الرَنح) ؛ لِأَنّهُ شَرْط يُوجِبْ الْقِطاعَ حَقّ الشركة 
فَعَسَاهُ لا يُحْرجُ إِلّا الْقَدْرَ الْمُسَمّى لِأَحَدِهمًا وَنَظِيرَهُ في الْمَُاعَةٍ إِذَا اشترَط لِأَحَدِهما قُفْرَانَ مُسَمَاة وف 
لاني وَلَوْ تَمَاوتَا في الْمَالٍ في شَرِكَةِ الْعنَانٍ وَشَرْطَا الرَبْحَ وَالْوَضِيعَةَ نِصْفَيْنِ قَالَ في الْكتَابٍ الشركة 
فَاسِدَةٌ قَالُوا 1 يُرِد مُحَمَدُ بدا فَسَادَ الْعَقَدِ وَِثَا أََادَ به فَسَادَ شَرْطٍ الْوَضِيعَةِ؛ لِأنّ الشركة لا تَبْطُلُ 
بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍء وكذَا لَوْ شَرَطًَا الْوَضِيعَةَ عَلَى الْمُصَارِبٍ كَانَ فَاسِدًا. اه. 

وَهَذَا صَرِحٌ في أَنَّ الَّذِي يَبَطُلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ إِقّا هُوَ الشَّرْطُ لا الشَركَةُ قَالَ في 00 الصَّغْرَى 
وَذكرَ خواهر زاده في وَل الْمُضَاربَةٍ الشركاث لا تَبْطُلُ بالشّروط الْمَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ فيهًا مَعْىَ الْوكَالَةِ 
وَالْوَكَالَاتْ لا تَبِطُلُ بِالشُرُوطٍ وَإِذَا شَرَطَ في الْمُضَاربَةٍ رح غدرة او في الشركة تَبْطُّلْ لا؛ لِأَنَهُ فَاسِدٌ 
َل لِأَنّهُ شَرْط تنْمَفِي به الشركة وَعَسَى أَنْ يجْرِيَ عَلَى إِطَلَاقِهِ من أن الشَركاتِ وَالْمُصَارَبَاتٍ لا تَنِطُلُ 
بالشّروط الْفَاسِدَة. اه. 


[لِكُلَ مِنْ شَرِيكئ الْعنَانٍ وَالْمُمَاوَصَةِ أَنْ يُبْضِعَ وَيَسْتَأْجِرَ] 

(قَوْلَهُ: وَلِكُلَ مِنْ سَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَالْمَاوَصَة أَنْ يُنْضِع وَيَسْتأْجِرَ وَبُودَِ وَيُضَارِب وَيُوَكلَ) بَيَان لِمَا 
لِكُلَ منْهُمَا أَنْ يَفْعَلَهُ أَمَا الِْصَاعَةُ فَإِذَنَهَا مُعْمَادَةٌ في عَفْدٍ الشركة وَف الْقَامُوس الْبَاضِعْ الشّرِيكُ 
وَاججَمْعُ بَضْعٌ مِنْ بَضَعَ كُمَنَعَ بُضُوعًا اه. 

وَالُْرادُ هُنَا َفَعُ الْمَالِ لِآحَرَ لِيَعْمَلَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَْحُ لِرَبَ الْمَالٍ وَلَا شَيْءَ للْعَامِل وَأَمَا 
الاسْتنْجَارُ فَلِكُوْنِهِ مُعْتَادًا بَيْنَ التجكَارِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا اسْتأَجِرَ رَجْلَا لِيَتَجرَ لَهُ أو لِيَحْفَظَ الْمَالَ 
وَأَمّا الإِيدَاغٌ فَجَوَارُهُ بالأَوْكَ؛ لِأَنَهُ اسْتَحفَاظٌ بعر أَجْرِ وَأَمّا الْمُضَارَبَةُ فَلِكَوْيمًا ذُونَ الشركة 
فُتَتَضّمَّتَهَاء وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ لين لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ نَع ع شَرِكَةٍ وَالْذَوَلُ أصَّحْ وَهُوَ روايّة الْأَصلٍ؛ لذن 
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الشركة غير مَقُصُودَةٍ َإِعَا الْمَقْصُودُ تَخْصِيلٌ الرّبْح كما إِذَا اسْتَأَجَرَهُ بِأَجْر 3 أَوْلَ؛ نه تخْصِيلٌ بدُونِ 


أنه لَيْسَ لِلشَرِيكِ أَنْ يُسَارِكَ بحلاف الْمُصَارَبَةِ وَلِدَا قَالَ وَيُصَارِبُ وَك يقل وَيُسَارِكُ قَالَ في الجؤهرَةٍ إلا 
بِذنٍ سَرِيكه وَأمًا التَكِيل فَِأَنَهُ مِنْ توَابِع التَجَارَةِ وَالسَرِكة الْعقَدَتْ لِلتَجَارَةٍ يخلاف الْوكيل بالشَرَاءٍ 
حَيْثُ لا يلك أن يكل خَبْرَه) لِأنّهُ عَفْدَ حاص طَلَب مث تخصيل الْمْعيِ فلا يمنتفبغ مفلة و1 يَفكز 
الْمُصَّبَفُ بَقِيّةَ أخكام الشَّرِبكِ وَهِيَ مُهِمّةٌ فَمِنْهَا الْعَارِيَهُ قَالَ الَاكمُ في الْكاني لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعيرَ في 
الِْيَاسِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنْ أَعَارَ دَابَةَ فُعطَِثْ تَحْت الْمُسْتَعِير فَالْقِيّاس فيه أن الُْعِيرَ ضَامِنٌ لِنِصفِ قِيمَةٍ 
الدَابَِ ِسَرِيكه وَلَكِت أسْتَخسِن أن لا أَصَمَئه؛ وَهَدَا قِيَاسُ فَوْلِ أبي حَِيفَة وبي يُوسْفَ وَمْحمَدِ؛ 
وَكُذَلِكَ لو أعَارَ نويا 

[منحة الخالق] 

نه تَشْهَدُ أَنَهُ عِنْدَ الْعَفْدِ صَرّحَ بالشَرَاءٍ لنَفْسِهِ خصُوصًا فَالْمُشْتَرَى لَه وَإِنْ ل يكن لَه بَيَنَهُ فإِنْ نَقَدَ 
منْ مَالِ شَرِيكهِ فَالْمْشْتَرَى على الشركة. اله 

فََأَمَلْ وَرََيْت بخط بض العْلَمَاءٍ أنَّ مَا ذَكرَةُ قَارِئُ لدَايَة 4 يَسْتَِدْ فيه إلى نَل قَلَا يُعَارضٌ مَا في 
المحيط. اه ْ 

وَبمْكِنْ الجوَابُ بحَمْلٍ مَا في فَتَاوَى فَارِيْ الْدَايَةِ عَلَى مَا إِذَا 1 يَكُنْ مِنْ جِنْسٍ جَارَقِمَا فَبَحْصُلُ 
الُؤفيق تمن 


[مَا تَبْطُلْ به شرك الْعَتان] 
(قَوْلَه: وَبمَدَا اغلَمْ أَنهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُشَارِكَ) لَبْسَ هَدَا عَلَى إِطْلاقِه كُمَا سَيْئبَهُ عَليْهِ الْموَلَفُ بَْدَ 


0 
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أَؤْ ذَارَا أَوْ خَادِمًا. اه. 

وَمِنْهَا الرَهْنْ فإِنْ كانَ سَرِبِكَ عَنَانِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ الْكَرْخِئُ في مَُْصَرِهِ قَالَ مُحَمَدُ في كِتَابٍ الرّهْنٍ 
ذا ون أحد سركي الْهِتانٍ تاها من الشركة بدي عَأْهِمَا يج وكا ايا للّضء ولَؤ ازنَ 
دَيْنِ ما أَدَااهُ وََبَضَ م يز عَلَى سَرِيكِه من قِبلٍ أَنَهُ 1 يُسَلَطهُ أن يَرِْنَ فإنْ هَلَكَ الرَّهْنْ وَقِممُْ 


وَالدَيْنُ سَوَاءْ ذهب يحصّيِهِ ويَرْجِعْ سَرِيكُهُ بصّيهِ على الْمَطْلُوبٍ وَيَرْجِعْ الْمَطْلُوبُ بِنِصْفٍ قِيمَةٍ الرهْنٍ 
عَلَى الْمُرْكِّنِ وَإِنْ شَاءَ سَرِيكُ الْمُرْكنِ صّمِنَ سَرِيِكُهُ حِصّتَهُ من الدَيْنِ لِأَنَّ هَلَاكٌ الرَهْنِ في يَدِهِ مَْلَة 
الاسْتِيفَاءِ ثم قَالَ بَعْدَهُ وَيجُورُلِأَحَدٍ الْمُعَفَاوصَيْنٍ أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْنَ عَلَى شَرِيكه, كذ في غَايَةِ الََْانِ 
َف الْمُحِيطٍ لا يَرْهَنْ أَحَدُهْمَا سَيِئا من الشركة بدَيْنٍ عَلَيْهِ إلا بن شرِيكه, وكذًا لا يَرِْنْ رَهَْا بدَيْنٍ 
مِنْ الشركة في تصِيبٍ شَريكه إلا إذَا وَل عَفْدَهُ أو يمر مَنْ يُولّيهِ اه. 

َف الخَانِيّة وَلِمَنْ وَلي الْمْبَاَعَةَ أَنْ يَرْهَنَ بِالثَمَنِ وَمِنْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكاتِب؛ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ عَادَةٍ القُجَار 
كذًا في الجَؤْهَرٍَ: وكَذَا لس لَهُ نويج الْأَمَةِ وَقَضَاءْ الدَيْنِ كُمَا في الْمُحِيِطٍ وَمِنْهَا إِذَا أَحَدَ أَحَدُهَْا مَالَا 
مُضَارَبَةَ فَالرَنْحُ لَهُ خَاصَةَ أَطْلَقَ الجُوَاب في الْكِتَاب وَهْوَ عَلَى التَفْصِيلٍ إِنْ أَحَدَّ مَالُا مُضَارَبَةٌ ِمَتَصَرفَ 


هُضَارَبَةَ بحَضْرَة صَاحِبِهِ لِيَتَصَرّفَ فِيمَا هُوَ مِنْ تَجَارَقِمَاء وَأَما إِذَا أَخَدَّ الْمَالَ مُضَارَبَةَ لِيَعَصَجَفَ فِيمَا كَانَ 


من تَارَتِمَا أو مُطَلقَا حَالَ عَيْبَةِ ريه يَكُونْ انح بََْهُمَا مُشتركا نطفَةُ لشريكه وَنِصْفهُ بن 


الْمُضَارِبٍ وَرَبَ الْمَالِ كذَا في الْمُحِيطٍ فَقَوْلَهُ في الكتاب يُضَارِبُ مَعَْاهُ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَة. 

َأَمّا أَخْدّهُ الْمَالَ مُضَارَبَةَ فَفِيهِ التَفْصِيلْ كما عَلِمْت وَمِنْهَا تأجيل أَحَدِهِما الدَيْنَ قَالَ في الْمُحيطٍ وَإِنْ 
كَانَ لمَا دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَجَلَهُ أَحَدُهمَا فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْهِ إِنْ أَجَلَهُ الْعَاقِدُ جَارَ في النَصِيبَينٍ ولا 
يَضْمَنْ تصيب شَرِيكِهِ عِنْدَهمَاء وَعِنْدَ بي يُوسْفَ يجوز في تصيبه ولا يجُوزْ في تصيب شَرِيكِهِ وَأصْلَهُ 


كيل بِالْمَيْع إذَا أَبْراً عَنْ الثَمَنِ أ خط أو أَجَلَهُ عِنْدَهْمَا خلاهًا لِأَبي يُوسْفَ إِلَا أن ُنَاكَ يَضْمَنْ مِنْ 
مَالِهِ لِمَُكلِهِ عِنْدَهْمَا وَهَْا لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ هُنا لو أَقَالَ الْعَقْدَ ث بَاعَهُ بنَفْسِهِ جار فَلَمّا مَلَكَ 
إنْشَاءَ الْببْع بِكَمَنٍ إلى أَجَلٍ فَأَدَنْ يمْلِكَ التَأَجِيلَ فيه أؤلى, وَلَوْ أَجَلَ غَيْرُ الْعَاقِدٍ أو عَقَدَا حِيعا فَأَجلّه 
أحَدُهُمًا ‏ يخْز عِنْدَ أبي حَنِيفَة» وَعِنْدَهمًا يجوز في نَصِييه وَمِنْها أَنّهُ لا بْلِكُ الْإفْرَاضء وَلَوْ مُفَاوِضًا في 
ظَاهِرٍ الرَوَايَة؛ لِأَنّهُ إعَادَةٌ كما وَعرْهًا فَهِيَ تَبَدْعٌ فا يْلِكُهُ أَحَدُهْمَا. كا في الْمُحِيطٍ وَقَدَّْنا أن 
الْعَارية مَنُوعَةٌ قِياسا جَائرَةٌ اْبخسَانًا وَهُوَ يَقْمَضِي جَوَارَ الإفْرَاض؛ ِأَنَهُ إمَا عَاريَة وَإِمَا مُعَاوَضَةٌ وك 
ِنْهُمَا بلِحُهُ أَحَدُهُمًا فَلِدَا رَوَى الْحَسَنْ أَنَهُ ْلِكُ الْإفرَاضَ وَمِنْهَا أنه لِك السَفَرَ بالْمَالِ هُوَ 
وَالْمُسْمَبْضِعْ وَالْمُصَاربُ وَالْمُودِعٌ عِنْدَهُمَا خلاهًا لأَبي يُوسُْفَ سَوَاءْ كان لَهُ حمل وَمُؤْنَةُ أو لا؛ لِأَنَّمَا 
يلْحَقُهُ من الْمؤنَةِ فهو مُلْحَقْ بس الْمَالِ ولا يعدُهُ التْجَارُ من باب الْعَرَامَةء م اعلَمْ أنه يتجوز 
للَمُمَاوضٍ مَا لا يجوز لِسَرِيكِ الْعَانٍ فَيَجُورُ لَهُ تابه الْعبْدِ وَالْإِذْنُبالبَجَارَةِ وََزوي الْأمَةِ ذُونَ شَرِيكِ 
الْعنَانِ ولا يجورُ لِلْكُلَ تَزوِيج الْعبْدِ ولا الإعْمَاقَ عَلَى الْمَالٍ وَقَبُولُ هَدِيَةِ الْمُمَاوضٍ وَأكُل طَعَامِهِ 
وَالِسْتِعَارَةٌ منْهُ بعيرٍ إذْنِ سَرِيكِهِ جَائِرٌ ولا ضّمَانَ عَلَى الآكلٍ وَالْمُمَصَدّقٍِ عَلَيْهِ اسْتخسَانًاء وَلَوْ كسِيَ 
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وبا أؤ وُهِبَهُ 4 يجْرْ في جصة شربكه. 


وَِغًا يو في الْقَاكِهَةٍ وَاخبرِ وَاللّحْم وَأَشْبَاهِ وَلَوْ وكُلَ الْمُفَاوضُ رَجْلّا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَنَهَاهُ الآحْرُ صَحّ 
َهيْهُ وَِنْ 1 يَنْهَهُ حٌَّ اشْتَرَى يَرْجِعُ بِالتَمَنِ عَلَى أَِهِمَا شَاءَ وَلِعَيْرٍ اْمُشْترِي أَنْ يَرْدَ الْميعَ بِالْعَيْبِ. 
وَلَوْ شَارَكَ أَحَدُهُمَا آخَرَ عَنَائَ جَارَ عَلَيْهمَاء لِأَنَّ شَركَةَ الْعَنَانِ أَحخَصٌ وَأَذْوَنُ من الْمُفَاوَضَةٍ وَإِنْ شَارَكَ 
مَُاوَضَةٌ جَارّ بإِذْنِ سَرِيكه وَبِدُونٍِ إِذْنِه تَنْعَقِدُ عَتَانًا. 

كذًا في الْمُجِيطٍ وَبِهِ تَبينَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَقَبُولُ هَدِيَةِ اْمُمَاوض) يَنْبَغِي تَقْيِدُ الَْدِيّة بِالْمأكولٍ لَبْلَاد ثم قَوْلَهُ: وَلَوْ كسِي نْبا أو وُهِبَهُ 1 
جز وَأَمَا تَفْيدُهُ بِالْمْمَاوِضٍ فَاتَمَاقٌِ وَلَوْ أَبْدَلَهُ بالشّرِيكِ لكان أَوْل فَالَهُ أَبُو السّعُودِ. 
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أنّ فَوْهُمْ كما كتَبنَاهُ أَوَلَا أن الشّرِيكَ لَيْس لَهُ أَنْ يُشَارِكَ عَلَى إطلاقِه, وَفي الْبَرَازِيَة لِكُلٌ مِنْ الشَرِيكَيْنٍ 
أَنْ يبِيعَ بِالتَقْدِ وَالنّسِيئَةِ وَإِنْ اشْكَرَى إِنْكَانَ في يَدِهِ مَالُ الشَرَكَةٍ فَهُوَ عَلَى الشركة وَإِنْ 1 يَكُنْ فَإِنْ 
اشْكَرَى بِدَرَاهِمَ أو دََانِرَ فَالِيَرَاءُ لَهُ خَاصةٌ دُونَ شَرِيكِه؛ لِأَنَهُ لَوْ صّارَ عَلَى الشركة يَصررُ مُسْعَدِينا 
وَأَنَهُ لا بمَلِكُ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِأْآخَرٍ بغ جَارَتْ, وَإِنْ باع أَحَدُهُمَا متَاعًا وَرْدَ عَلَيْهِ فَقَبلَهُ جَالَ 
وََوْ با قَضَاءِء وَكدَا لَوْ حطٌ أو أَخَرَ مِنْ عَيْبٍ وَإِنْ بلا عَبْبٍ جَارَ في حصّيه وَكذًا لو وهبء وَلَوْ أََرٌ 
َو قَالَ كل مِنْهُمَا لِأآخَرِ اغْمَل برأيك فَلِكُلَ مِنْهُمَا أن يَعْمَلَ ما يََعُ في اليَجَارَة كالرمْنٍ وَالِارَْانِ 
وَالِسَفَرِ وَاخلْطٍ بَالِهِ وَالشَرِكةٍ بالْعَيرِ لا الَةِ وَالَْرْضٍ وَمَا كَانَ ناا للْمَالٍ أو تلكا بعيْرٍ عَوَض فَإنَّهُ 
لا يجُورُ وَإِنْ قَالَ لَهُاعْمَل برَأيك ما م يُصَرَحْ به نضا وَإِنْ أَذنَ كُلّ مِنْهُمَا ِأآخر بالِاسْتَفْرَاض لا يَرْجعْ 
الْمُفِْضُ عَلَى الْآحَرِء لِأَنّ التَؤكِيل بِهِ لا يَصِحُ» وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهمَا 1 يكن لأْآخَرٍ قَبْضُ الثَمَنِ. 

وَكذَا دَيْنَ وَلِيَهُ أَحَدُهُما وَلِلْمَدْيُونٍ أَنْ بتع من الدّفْع إلَْهِ وَإنْ دَفْعَ إلى الشَّرِيكِ بَرِئَ مِنْ نَصِيبه و1 
َبْرَا مِنْ حصّة الدَّائْنِ اسْتِحْسَانَاء وَالْقِيّاْ أَنْ لا 2 من حِصّةٍ الْفَابِضٍ أَيْضًا. اه. 

نه قَالَ بَعْدَهُ بَيْعْ الْمُمَاوضٍِ بمّنْ لا تُقْبَلُ سَهَادَئُهُ َه يَنفُدُ عَلَى الْمُمَاوَصَةٍ إِحْمَاعًا أما الْإِقْرَارُ بالدَّيْنِ لا 
َنفُذُ وف الاي لَيْسَ لِأَحَدِهمَا أَنْ يُخَاصِمَ فِيمَا بَاعَ صَاحِبُهُ وَقَبَضَ الَّذِي بَاعَ وَتَكِيلُهُ جائرٌ عَلَيْ 


وَعَلَى َرِيكهء وَلَو وَكُلَ أَحَدهًُا رَجْلًا في بَنْع أ شِرَاءٍ وَأَخْرَجَهُ الْآحَرُ عَنْ الوكالَةِ صّارَ حَارِجًا عَنْهَا 


فِنْ وَكُلَ الْبَائِعُ رَجْلًا بِتَقَاضِي َنِ مَا بَاعَ لَيْسَ لِأْآخَرٍ أَنْ يخْرِجَهُ عَنْ الْوكالَة وَلَوْ قَالَ أَحَدُهْمَا لِصَاحِبهِ 
أخرج إل نَبْسَابُورَ ولا تُجَاورْ فَجَاوَرَ فَهَلَكَ الْمَالُ صّمِنَ حِصّة الشّرِيكء وَل شَارَكَ أَحَدُهَُا رَجْلًا 
شَرِكَةَ عَنَانٍ هَمَا اشْتَرَى الشَّرِكُ الثَالِثْ كَانَ التَضصْفُ لِلْمُسْترِي وَالتَصْفُ بَيْنَ الشَرِِكينٍ الْأوَلَيْنِ وَمَا 
اسْتَفْرَضَ أَحَدُ شَرِيك الْعتانٍ مَالَا لِلتَجَارَةِ لَرِمَهُمَ لِأَنهُ عَلِيكُ مَالٍ بمَالٍ فَكَانَ بمَنِْلَةِ الصّرْفٍء وَلَوْ 
أَقَوّ أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ أَنَّهُ اسْتَفْرَضَ من فَلَانٍِ أَلْمَا مِنْ تَحَارتتِمَا تَلْرَمُهُ خَاصةٌ 

[مبحة الخالق] 

(قَوْلَة: لِأَنَّهُ لَو صَارَ عَلَى الشركة يَصِيرُ فَيَضْيُهَا وَأَنَهُ لا بْلِكُ ذَلِكَ) تَقَدَمَ َبْلَ وَرَقََيْنِ عَنْ الْمُحِيطٍ 
يَادةٌ إلا أن يَأَذَنَ لَهُ في ذَلِكَ وَبِهِ يُشْعِرُ قَْلْهُ في الْوَلْوَاجيّة؛ لِأَنّهُ َو وَقَعَ مُشْترَكًا تَصَمَّنَ إِيجَاب مَالٍ 
َائِدٍ عَلَى الشركة وَهُوَ ل يَرْضَ بِالزيادةٍ عَلَى رَأْسٍ الْمَالِ. اه. 

(قَوْلَه: وَكدَا لو حَطٌ أو أَخْرَ إخ) أَيْ حَط عَنْ الْمُسْترِي بَعْض الَمَنِ بابل اليب أو أَخْرَ عن 
الكّمَنَ أي أَجَلّهُ عَلَيْهِ لِلْعَيْبٍ وَمَا ذَكَرَهُ هَْا ذَكْرَ مِغْلَهُ في الخُلاصّة والولوالجية, وَذَكْرَ في لاني في فَصْلٍ 
شَرِكَةٍ الََْانِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا فَرْدَ عَلَيْه عيب بعَيْرٍ قَضَاءٍ جَارَ عَلَيْهِمَا وكا لَوْ خط الثّمَنَ أو وَهَبَ 
بَعَضَ الثّمَنِ. اه 

فِيْحْمَلْ عَلَى مَا إِذَا كانَ ذَلِكَ بمُقَابَلَةِ الْعَيْبِ ِقَرِبنَةِ صّدْرٍ الْمَسْأَلَةَ وَدَكُرَ في الَْانيّة أَيْضًا وَلَو أَراً 
أَحَدُهُمَا صَّحّ إبْرَاؤُهُ عَنْ نَصِيبهِ اه. 

وَهَذَا تَحَمُولٌ عَلَى مَا إذَا 1 يكُن بمُقَابلَةِ عيْبٍ وَبِهِ يَْصٌل التَوفِيق بَبنَ كلامهم تام ثم هذا في شَرِكةٍ 
الْعَانِ أَمَا في سَركةٍ الْمُفَاوَصَةٍ فَقَالَ في الَانية: وَلَوْ باع أحَدهُمَا ْنا ثم ؤب الثّمَنَ من الْمُشْترِي 
أو أَبرَُ جَاّ في فَوْلٍ أَبي حَبِيقَة وَيَضْمَنُ نصِيب صَاحِبهٍ كَالوكيلٍ بْبَيْع إذَا فَعَلَ ذَلِكَ. اه. وَمِْلُهُ في 
الطهرئة ما َل امول عنها. 0 

(قَوْلُهُ: أن التَؤكِيلَ به لا يَصِحُ) فَالَ في لان إِلّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيل لِلْمْفْرِضٍ إِنَّ فلَانَا يَسْتَفْرِضُ منك 
(قَوْلَهُ وَن الاي َنِسَ لِأَحَدِهِمَا ) ذَكْرَ في الَانِيّة هَذِهِ الْمَسَائِلَ في فَصْلٍ شَرِكَةِ الْعَنَانِ. 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَفْرَضَ أَحَدُ سَرِيكئ الْعَنَانِ مَالَا ل) لا يَُاف مَا مَرّ قرِيبًا من أَنّهُ لو أَذنَ كل مِنْهُمَا 
ِأآحَرٍ بالاسْتَفْرَاضٍ لا يَرْجعْ اْمُفْضُ عَلَى الآخرء لِأنَّهُ لا يَلْرَمْ مِنْكوْنٍ ما اسْتَفْرصَة أحَدْهمَا يَلرَمُهَا 
أَنْ يَرْجِعَ الْمُفْرضُ عَلَّى الْآحَرٍ نَظِيرهُ ما لَوْ اشْتَرى شَبِنَا طُولِبٍ الْمُشْترِي فَقَطكُمَا مر 

(قوْلَه: ولَوْ أَقَرّ إ) قَالَ في جَوَاجِرِ الْفمَاوَى مِن أوَلِ باب الشركة: تَصَرْفَ أَحَدُ الشَرِيكَْنٍ في الْبَلَد 


وَالآخَرُ في السَمَرِ فَلَمًا أََادَا الْقِسْمَة قَالَ الذي في يِه الْمَالُ قد اسْتفْرَضْت مان دِيَارٍ وَآخْدُ عِوَضَهَا 
إذْكات الْمَالُ في يَدِ الْمُقرَ فَِالْإفْرَارُ صّحِيحٌ وَلَهُ أَنْ يَأَخْدَ الْمِانَةَ اه. 

وَعخْلِهِ أَفْىَ الْعَلَامَةُ خَيْرُ الدينٍ وَقَالَ في حَاشِيّتِهِ عَلَى الْمِئَح مَا نَضهُ أَقُول: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ إذَا كَانَ 
الْمَالُ في يَدِهِ وَقَدْ تَقَرَر أنَهُ أَمِينَ فَمَدْ اذَعَى أَنَّ مِانَة ديار مِنْهَا حَقُ الْعَيْر بخلافٍ مَا إِذَا 1 يَكْنْ في 
َدِِ؛ لِأَنَهُ يَدَعِي دَيْمَا عَلَْهِ فا بُقبَلَ وَأَقُولُ: لَوْ قَالَ لي في هذا الْمَالٍ الّذِي في يَدِي كذ بُقْبَل أَنْضاء 
َِنَُ ذو الْيَدِ وَالقَْلُ قَوْلُ ذِي الْيدِ فِمَا بَِدِهِ أنه لَهُ كما يُفبَلُ فَوْلَهُ أنه لِْعَيٍ تَملْ وَهِي وَاقِعَهُ الَغوَى 
وَبهِ أَفْتَيْتَ اه. كَلَامُةُ. 

َكِنْ يَرِدُ عَلَى مَا في الجوَاهِرٍ عِبَارَةُ الحَانِيّةِ وَككِنُ الجَوَابُ بحَمْلٍ مَا في الَْانِيّة عَلَى مَا إِذَا 4 يَكُنْ الْمَالُ 
في يَدِهِ وَمَا في الجَوَاجِرٍ عَلَى مَا ذا كانَ في يَدِهِكُمَا يُسْتَمَادُ مِنْ عِبَارَةِ الجوَاِرِ وَتَعْلِيلٍ الشَيْخ خَيْرٍ 
الدينٍ وَالْمُطْلَقْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُمَيّد ٠‏ 
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اله. 

وَفِ الظَهِيريّة إذَا بَاعَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِصَيْنِ شَيْئَا مِنْ تَارَتِمَا ثم إِنَّ البَائِعَ وهب الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْترِي أؤ 
أبْرََهُ منْهُ جَارَ في قَوْلٍ أبي حَدِيقة وَمْحَمَدٍ خلافا لأي يُوسْفَء وَلوْ وهب غَيْرُْ البائع جَارَ في حصّته فقَط 
إِحْمَاعًا 


فَوْلّهُ (: وَيَدُهُ في الْمَالِ أَمَائَةٌ) أَيْ الشَّرِيك؛ لِأَنَهُ قَبَضَ الْمَالَ بإِذْنِ الْمَالِكِ لا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ 


في البَهَايَةِ وَظَاجِرُ كُلَامِهج هَُا أَنَهُ لَْ اذَعَى دَفْعَ الْمَالٍِ إلى شَرِيكِهٍ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ سَوَاءْ كَانَ في 
حَيَاتِهِ َو بَعْدَ مَوْته وَطَاهِرُ كلام الوَلْوَامجِنَ في الْوَكالَة يِيدُهُ فَإِنَهُ َال إذَا اذَعَى الْأَمِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ 
الدّفْعَ في اليّاةِ وَأَنكُرَ الْوَارثْ فَإِنْ كانَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ الصّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ كالوكيل بِقَبْضٍ الْوَدِيعَةِ, 
َالْمَوْلُ فَوْلهُ وَِنْكَانَ الْمَفْصُودُ إيجَاب الصّمَانٍ عَلَى الْمَيتِ كالوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ لا يُقبَلُ فَوْلْهُ اه. 
وف الَْرَاِيّة مِنْ بَاب التَحْلِيفٍء وَلَوْ اذَعَى الْمُضَارِبُ أَوْ الشَرِيك دَفْعَ الْمَالِ وَأنْكْرَهُ رب الْمَالِ يحْلِفْ 
الْمُصَارِبْ أو الشَّرِك الَّذِيكانَ في يَدِهِ الْمَالُ. اه. 

وَلا يَخْقَى أَنُّ إِذَا تَعَدَّى صَارَ ضَامِئَاء لِأَنَهُ كم الْأَمَائَاتٍِ قَالَ في الْبَرَازِئّة: التَقْييدُ بِالْمَكَانِ صَحِيحٌ 


عر اعد 


حَقّ لو قَالَ أَحَدُ الشَريكيْنٍِ لِصَاحِبِهِ أخْرُج إلى خْوَاررْمَ ولا تَتَجَاوَرْ عَنْهُ صَحَّ فَلَْ جَاوَرٌَ عَنْهُ ضّمِنَ 
جصّة َرِيكه وَالتَفييدُ بالنَقْدِ صَحِيحٌْ حَىٌّ لَوْ قَالَ ا تب بِالنّسِيئَة صّح وَلَوْ اشْترَكا عَتَانَ عَلَى أَنْ 
يبعا بِالتَقْدِ وَالنّسِيئَة م نَهَى أَحَدُهما صَاحِبَهُ عَنْ الْبَيْع نَسِيئَةَ صَحّ. اه. 

وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِتَئَانٍ أَفْمَيْت فِيهمًا الْأُولَ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْع نَسِيئَةَ قَبَاعَ فَأَفمَيْت بِنَقَاذِهِ في حصّته 
وَبعوَِهِ في جصّة شريكه فَإنْ أَجَارَ قُسِمَ الرَنْحْ بَْتَهْمَاء الي َهَاهُ عَنْ الإخراج فَحرَج م وبح 
َأَجَبْت بِأنّهُ عَاصِب حصّة سَرِيكه بالإخراج فيَنْبَغِي أن لا يحُونَ الرَنِح عَلَى الشَرْطٍ وَل آَرَ فِيهما إلا 
مَا قَدَمَْاهُ وَاعْلَْ أَنَهُ دَكَرَ النَاطِفِيئُ أَنَّ الَْمَائَات تَنْقَلِبِ مَضْمُونَة بِالْمَؤْتِ عَنْ تجْهبل إلا في ثلاث: 
أَحَدُهَا مُتَوَل الْمَسْجِدٍ إذَا أَخَدَ مِنْ غَلَّاتِ الْمَسْجِدٍ وَمَاتَ مِنْ غَيْرٍ بَيَانِ لا يَكُونُ ضَامًِا. وَالثَانِيَة 
السُلْطَانُ إذَا خَرَجَ إلى الْعَزْو وَعَبِمُوا وَأَوْدَعَ بَعْض الْعَِيمَةِ عِنْدَ بَعْض الْعَافِينَ وَمَاتَ وَل يُبَينْ عِنْدَ مَنْ 
أَؤْدَعَ لا ضَّمَانَ عَلَيْه. وَالثَّالئَةُ لْقَاضِي إِذَا أَخَذَ مَالَ البيم وَأَوْدَعَ غَيْرَهُ وَمَاتَ وَل يُبَينْ عِنْدَ مَنْ أَؤْدَعَ 
لا ضّمَانَ عَلَيْ وأا أَحَدُ الْمَُفَاوِضَيْنٍ إِذَا كَانَ الْمَالُ عِنْدَهُ وَل يَُينْ حَالَ الْمَالِ الَّذِي كان عِنْدَهُ ذكْرَ 
بَعْضُ الْقُمَهَاءٍ أنه 

[منحة الخالق] 

إِذَا احَدَتْ الخَادِةُوَالخَكُمْ كُذَا في الْمَجْمُوعَةِ الصّغيرة بحَط مُلَّا عَلَّنَ التركُمَانَ أَمِينٍ الَْعْوَى بِدِمَشْقَ - 
رَحمَهُ اللَّهُ تعالئى -. 

(قَوْل: وَفِ الظَهيريّة إذَا باع أَحَدُ الْمُتَمَاوِصَيْنِ سَيَِا !) أَنْظْرْهُ مع مَا مَرّ عَنْ الْبَرَاَِةِ من فَوْلِهِ وَمَا 
كان إثلامًا لَِمَالِ أو تيا بعَيرِ عَوَض َانَهُ لا يجو ثم رَاجَغْت الظَهِريَة فيه قَالَ وَيَضْمَنْ نَصِيب 


(فَولَه: وَطَاهِرٌُ كلام الْولْواِيَ إ) قَالَ اللي لَسَتْ هَدِهِ عِبَارئُ وا انه ولو كل بَبْضٍ 
وَدِيعٍَ نم مَات الْمُوَكَلُ فَقَالَ الَْكِيل فَبَصنت في حَيَّاتِهِ وَهَلَكَ وَأَنْكَرَتْ الْوَرنَُ أو قَالَ دَفَغته إلَيْه 
صدِّقَ وَلَوْكانَ دَيْنَا 1 يُصَدَّقَءٍ لِأنَّ الَكيل في الْمَوْضِعَيْنِ حَكى أَمْرًا لا يملِكُ اسْبفَْاقَهُ لَكِنْ مَنْ حَكى 
مرا لا بمْلِكُ اسْتَْتَاقَهُ إن كَانَ فيه إيجَابُ الضّمَانٍ عَلَى الْعَبْرِ لا يُصَدَّقَء وَإِنْكانَ فيه نَفْْ الصَّمَانِ 
عَنْ نَفْسِهِ صُدّقَ وَالؤكيل يَفيِضٌ الْوَدِيعَةَ فيما يخكي يفي الصضّمَانِ عَنْ نَفسِهٍ فَذّقَ وَالْوَكِيل يَفِْضُ 
الدَيْنَ فِيمَا يُحْكى يُوجِبُْ الصّمَانَ عَلَى الْمُوَكَلٍ وَهْوَ صَمَانُ مِْلٍ الْمَفْبُوضٍ قَلَا يُصَدَّقَ. اه. 

كلام اللاي في دعْوَى الْقبْضٍ وَإنكار الور ذل لا في دعْوَى الدَفعِ في الدع إذْ َو صَدَقنُ 
لوز في انض وأنكرث الدفْع ل قولة بلا عب الجر أنه أرد تفل دَِك بالمغى فمصَرفَ في 


الْعبَارَةِ فَأَفْسَدَهُ. 

(قَوْلهُ: الثَايَةُ تهَاهُ عَنْ الإِخرّاج) في مُصَاربَة الجؤهرَة ما يُوَيَدُهُ وَنَضّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْقُدُورِيٍ وَإِنْ حص لَه 
َب الْمَالٍ المَصَرُْفَ في بَلَدٍ بِعيْبِ أو في سِلعَةٍ بعْيهَا 4 يخ لَه أن يَتَجَاوَرَ ذَلِكَ فَإِنْ خَرَجَ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ 
اْبَلَدِ أو دقَعَ الْمَالَ إلى مَن أَخْرَجَهُ لا يكُونُ مَصْمُونا عَلَيْهِبمْجَوّدِ الإخراج حَقٌّ يَسْترِيَ يه خَارِجَ الْبَلَد 
َإِنْ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ النَصَّيُفٍ فَلَا صَّمَانَ عَلَيْهِ وكذَا لَوْ أَعَادَهُ إلى الْبَنَدِ عَادَتْ الْمُضَارَبَةُ كُمَا كَانَتْ 
عَلَى شَرْطِهَاء وَإِنْ اشْتَرَى به قَبْلَ الْعَوْدِ صَارَ محَالِهَا صَامِئًا وَيَكُونُ ذَلِكَ لَه؛ لِأَنَهُ َصَرَفَ بِعَيْرٍ إذْنِ 
صَاجب الْمَالٍ فُيكُونْ لَهُ ره وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ لا يَطِيبُ لَه الرَّبْحُ عِنْدَهْمَا خلافًا لأبي يُوسْفَ, وَإِنْ 
اشترَى ببَعْضِهٍ وَأعَادَ بَِيَُّ إلى الْبَلدِ صَمِنَ قَدْرَ مَا اشْترَى به ولا يَضْمَنْ قَدْرَ ما أَعَاد. اه. 

وَفِِهَا أَيْضًا وَأَلْقَاُ التَخْصِيص وَالتَفْييدٍ أَنْ يَقُولَ حَذْ هَذَا مُصَارَبَةً التَصْفٍ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ به في 
الْكُوفَةِ أو فَاعْمَلْ بِهِ في الْكُوفَةٍ ما إِذَا قَالَ وَاعْمَلْ به في الْكُوفَةٍ بِالْوَاوِ لا يَكُونْ تَقْيبِدًا إِذْ لَهُ أَنْ 
يَعْمَلَ فِيهَا وَفي غَيِْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفٌ عَطْفبٍ وَمَشُورَةٍ وَلَيْسَتْ من خُرُوفٍ الشَّرْطٍ. 

(قَوْلَه: أَحَدهَا مون الْمْجد) التَفْييدُ كول الْمْجدٍ أخرّع غَيْرهُ كمُقَولِ وَفْفٍ عَلَى جَاعَةٍ وَقَذ 
أَوْصَّحَ الْمَقَامَ الْعَلَامَةُ الْبيريُ في حَاشيَةٍ 
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لا يَضْمَنْ وَأَحَالَهُ إلى شَرِكَةٍ الْأَصْل وَذَلِكَ غَلَطّ بَل الصّحِيح أَنَّهُ يَضْمَنُ تَصِيب صَاحِبِهِ كا في 
قَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ كِتاب الْوَقٍْ وَبِهِ تَبيّنَ أن مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَبَعْضٍ الْفَمَاوَى صَعِيفْ وَأَنَّ 
الريك صَامِنْ بالْمَْتِ عَنْ تجْهيلٍ عَتَانا أو مُفَاوَصَة. 


. قَوْلَهُ (وَتَمَبلَ إِنْ اشَْرَكَ حَيَاطَانٍ أو حياط وَصَبَاعُ عَلَى أَنْ يَعَمَبََا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الكسبْ بَيْنَهُمَا) 
بالرَفْع عَطْفْ عَلَى مُفَاوَضَةٌ بَيَانُ لِشَرِكَةٍ الصّتائع, وَطَاهِرْهُ أن التَمَيْلَ وَالْوْجُوةَ غَيْرُ الْمُمَاوضصَةٍ وَالْعنَانِ 
وََدمَْا خلاقة, َف الْرَاية ركه اميل وَالْوْجُوهِ قَد تَكُونُ مُفَاوصَة وَعَنَئَ فَلْعَاكُ مما يكُونُ في تجار 
خَاصَّةٍ وَالْمُمَاوَضَةُ مَا تَكُونُ في كُلّ التَجَارَاتِ. اه. 

وَسَيَأْقِ بَيَانُ فَائِدَةِ كَوْتَا مُقَاوَضَةَ وَإِتا جار هَذَا النّوْعٌ مِنْ الشركة لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ التَحْصِيل وَهُوَ 
كن بالتَؤكيل؛ لِأَنَهُ لَمَاكَانَ وكيا في التَصْفٍ أَصِيلًا في التَصْفٍ تَحَقَمَتْ الشركة في الْمَالِ الْمُسْتَفَادٍ 
وَأَقَادَ بِقَوْلِهِ أؤ حَيّاطُ وَصَبَاغٌ أَنّهُ لا يُسْتَرَطُ فِيهِ اتَحَادُ الْعَمَلِ فَالُوا وََا يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتَحَادُ الْمَكانِء لِأَنَّ 


لْمَعْى الْمُجَوَرَ ها وَهُوَ مَا ذكَرْنَا لا يَتَقَاوَتُ, فَالْمُرَادُ من قَوْلِهِ إِنْ اشْتَرَكَ حَيَّاطَانِ صَانِعَانِء وَلَوْ 
حُكُمًا انَحَدَ عَمَلْهُمَا أو اخْتَلّفَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَمَلّا حَلالَا بْكِنْ اسْتَحْفَافُهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا اشْتَرَكَ 
مُعَلَمَانٍ لفْظٍ الصّبيَانِ وَتَْلِيم الْكَابَةِ وَالْقرْآنِ إن الْمُخَْارَ جَوَازْةُكُمَا في الْبَرَاِيَ وَمَا إِذَا كان لَهُ آلَهُ 
الْقِصَارَةٍ وَلِآخَرَ بَبْتْ اشتركا عَلَى أَنْ يَعْمَلُا في بَيْتِ هَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْكَسْب بَيْنَهُمَا فَإِنَهُ جَائْزٌ 
َكذَا سَائْرُ الصّنَاعَاتِء وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِما أَدَاةُ الْقصّارَة وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرٍ فَسَدَتْ وَالرَبْحُ للعَامِلٍ وَعَلَيْه 
أَجْرَةُ مكل الْأَدَاةٍ كدًا في الْبَرَاِيَِ وَفي الْقُْيَِ ارك َلَانَةٌ من اجَمَالِينَ عَلَى أَنْ يد أَحَدُهُمْ الجُوَالِقَ 
وَيأَخُدَ النَان فَمَهَا ويكْمِلَهَا عَلَى الثَالِثِ فَيَنْفُلَهُ إلى بَيْتِ الْمُسْتأجِر وَالْأَخِرْ ينه السكوية فَهِيَ 
فَاسِدَةٌ قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنُْ - فَسَادُهَا لَذِهِ الشُرُوطٍ فَإِنَّ سَرِكَةَ الْحمَالِينَ صَحِيحَةٌ إذَا اشْتَرَكَ 
لحَمَالُونَ في التَمَيْلٍ وَالْعَمَلٍ حميعَاء وَلَوْ اشتركا في تَمَبُّلٍ كُتْبٍ الحُجّاج عَلَى أَنَّ مَا َرَقَهُمَا الله َعَالَ 
َبَِنَهُمَا نِصْفَانِ فَهَذِوِ شرك جَائرةً. اه. ْ 
وَقُلََا: وَلَوْ كَانَ حُكُمًا لِيَشْمَلَ ما إِذَا اشْتَر لس ا ري اسان 
وو لع اللا لسر يه لو اث شتَركا في عَمَلٍ حَرَام 1 يَصِحّ. اه. 

َيّدنا بمْكَانٍ اسْتَحْفَاقِهِ لِمَا في الْقُنْيَة ولا تجُورُ سَرِكَةُ الدَلَالِينَ في عَمَلِهِمْ ولا سَرِكَةُ الْقرَاءٍ في الْقرَاءَةٍ 
ا 7 في الْمَجْلِس؛ لِأَنّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَةٍ عَلَيْهِمْ ولا شَرِكَةُ السُوَالٍِ؛ لِأنَّ التَوْكِيلَ بالسُوَالٍ لا يَصِحْ 
وَلِمَا في الظَهيريّة, وَلوْ أَنَّ تََانّة منْ الْقُرَاءٍ اسْتَرَكُوا في الْمَجْلِسِ وَالْمَعَازِي بِالرَمْرَمَة وَاْأَْحَانِ قَهَذِهٍ 
الشركة فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ مَا اشْتَرَكُوا فيه لا يكُونُ مُسْتَحقًا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى أَحَدِهِمْ اه. 
وََوْلَهُ عَلَى أَنْ يَعَمَبََا الَْْمَالَ لَيْسَ بَِيْدِ؛ لِأنَهُمَا لَوْ اشْتركا عَلَى أَنْ يَعَقَبّلَ أَحَدُهُمًا لْمََاعَ وَيَعْمَلَ 
الآخَرُ أو يَقْبَلَ أَحَدُهُما الْمَمَاعَ وَيَفْطَعَهُ نم يَدْفْعَهُ إلى الآخر لِلْحِيَاطَةِ بالتَضْفٍ جَارَ كُذَا في الْقُنيَة 
لكِنْ من شرط عَلَيْهِ الْعَمَلْ فَقَطْ لَوْ تَقَيّلَ جَارَ فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الصّانع أَنْ لا يَعَقَبلَ وكا عَلَيْه الْعَمَلُ 
قط لا يجو أنه عند امشكُوتٍ جَعَل إلبائهَا ابا ولا كن لِك مع التَفيء كذا في الْمحيطٍ. 
وَشَمْلَ فَوْلَهُ وَالْكَسْبُ بَيْتَهُمَا مَا إِذَا شَرَطَاهُ عَلَى السَّوَاءٍ أو صَرَطَا الرَْحَ لأَحَدِهن 
[منحة الخالق] 
لأَسْبَاهِ في الْوَدِيعَةٍ. 


[اشْتَرَكَ حَيّاطْ وَصَبَّاعٌ عَلَى أَنْ يَتَقَبَا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبْ بَيْنَهُمَا] 
(قَوْلَهُ: قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَادُهَا لَذِهِ الشُرُوطِ) قَالَ الرَملُِ قُدَمَ أَنَهَا لا تَفْسْدُ بالشروط 
الْقَامِدَةٍ ةوف الْمَرَا يه الشركة تَبْطُل بخ ببَعْضٍ الشّرُوطٍ الْمَاسِدَةِ حَىّ لَوْ شَرَط التََاضْلَ في الْوَضِيعَةٍ لا 


0 الشركة وَتَبْطُلْ باشتراطٍ عَشَرَةٍ لِفَحَدِممَا وَالظاهِرُ أَنَهَا لا 0 بأكثر الشُرُوطٍ. اه. وَبهِ يحَصّلْ 
الْجَوَابُ تأَمّلْ. 

(قَوْلَ: وَُلَْا ولو كَانَ حُكُما لِيَشْمَلَ !2) قَالَ في النَهْرِ لا حَاجَة إلَيْهِ إذْ الْمُسْكَرَكُ فيه عا هُوَ الع 

لا خُصُوص الخَاطَة وَلِذَا قَالُوا مِنْ صُوَرٍ هَذِهِ الشركة أنْ يجْلِسَ آحَرْ عَلَى ذَكَانِهِ فيَطرَحَ عَلَيْهِ الْعمَلَ 
بالتَصْفبٍ وَالْقِيَاسْ أَنْ لا تَجُورٍَ لِأَنَّ مِنْ أَحَدِهمًا الْعَمَلَ وَمِنْ الْآخَرِ الَانُوت وَاسْتُحْسِنَ جَوَارُهَا؛ لِأَنَّ 
اكد منْ صَّاحِبٍ الْحَانُوتِ عَمَلٌ. 

(قَوْلَهُ: وَلَا تَجُورُ سَرِكَةُ الدَلَالِينَ) لِأَنَّ عَمَلَ الدَلَالَةِ لا كن اسْتِحْقَاقُهُ ِعَقدٍ الْإجَارَةٍ حَىّ لَْ اسْتأجَرَ 
َلَالُا يَِعْ لَهُ أو يَشَْرِي فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ إذَا 1 يبَيَنْ لَهُ أَجَلَاكُمَا صَرّحَ به في إِجَارَةٍ الْمُجْتى. 

(قوْلهُ: وَالْمَعَازِي بالزَّمرَمَةِ) قَالَ في الْقَامُوسِ الْعدّ المليد أو خُسْئُةُ كَالتَعْرُوَةٍ وَالرَمْرَمَةُ الصّؤث البَعيدُ لَهُ 
دَوِيُ 0 صوْتٍ الرَعْدٍ وَالْمرَادُ الْقِرَاءَةُ في الْمَأتمَ الّذِي يُصْنَعْ لِأَْمْوَاتِ مَعَ التَمْطِيطِء قَالَ ابْنْ 
الشّحنَةٍ في شَرْح الوَهْبَئَِة َالْموََفُ بالَعَ في التكير عَلَى إِفرَارِِمْ على هَذَا في رَمَانِِ وعَلَى الْقَِاءَةٍ 
بالتمطِيط وَمَعَ جوَارَها وَجَوَارَ مَاعِها وقَالَ بؤْجُوب إنْكارها وَأَطَْب في إنكارها وَذَلِكَ فِيمَا إِذا مَطّطَ 
قَطِيطًا يُوَدِي إلى زيَادَةٍ حَرْفٍ وَتحْوِ ذَلِكَ أَمّا الْقرَاءَةُ بالْأَلخَانٍِ إِذَا سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإنَهَا مَنْدُوبْ 
إِلَبْهَا اه. 
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كر مِنْ الْآخَرِ, وَقَدْ صَرَّحَ به في الْبَرَازِيَة مُعَلّلُا بن الْعَمَلَ مُتَقَاوتٌ, وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَخدَّقَ فَإِنْ 
شَرَطَا الْأَكْثَرَ لِأَدْنَاهمَا اخْتَلّفُوا فيه. اه. 

وَالصّحِيحٌ الوَارُ؛ لأَنَّ الرَنْحَ بِضَمَانٍ الْعَمَلِ لا تكد في فَنْح الْقَدِبرٍ وني الْقَامُوسِء وَقَدْ قَبِلَ به 
كُنَصَرٌ وَسَمَعَ وَضَرَب فْبَالَةَ وَقَجَلْت الْعَامِلَ الْعَمَلَ تَقَه قبلا ادِرٌ وَالِاِسْمْ الْقبَالَهُ وَتََبَلَهُ الْعَامِلْ تَقْبِيٌا تَادِرْ 
أَيْضًا اه. 


(قوْلَهُ وَكلُ ما يعََبّلُهُ أَحَدُهْما يَلرَُهُمَا) يَعْن مَبُطَالِبِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالْعمَلٍ وَبُطَالِب بالأخر وَيئرا 
الدَافِعُْ بالدّفع إلَيْهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ مُفَاوَصَةَ وَهْوَ ظَاهِرٌ وَمَا ذا أَطْلَقَاهَا أَوْ صَرَحَا بالْعَنَانِ 
وَهُوَ اسْتَحْسَانٌ وَالْقِيَاْ خلافة؛ لِأَنَّ الْكمَالَةَ تَقْمَضِي الْمُفَاوَضَّةَ وَجَْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هَذِهِ الشركة 
مفْمَضِيَةٌ ِسّمَانِ ألا تَرَى أَنَّ ما يَتقَبلَهُ كُلُوَاحِدٍ مِنْهُمَا من الْعَمَلٍِ مَصْمُونْ عَلَى الآخرِ وَلِذَا يَسْتَجِقَ 


الْأَخْرَ بِسَبَبٍ نَفَاذِ تمَيْلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى تَجْرَى الْمُفَاوَضَةٍ في صَّمَانِ الْعَمَلٍ وَاقيِضَاءٍ الْبَدَلِ كذًا في الْدَايَةِ 
ونا قَيَدَ جَرَيَاتَهُ جْرَى الْمُقَاوَصَةٍ بمَذَيْنِ السبَبنِ؛ٍ لِأَنَّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ َ يخْرِ هَذًا الْعفَدُ تجْرَى 
الْمُمَاوَضَةٍ حَىٌّ قَالُوا إذَا أَقَرَ أَحَدُهْمَا بِدَيْنِ مِنْ تمن صَابُونٍ أو أَشْتَانٍ مُسْتَهْلَكِ أؤ أَجْرَ أجيراء وَأَجْرَهُ 
يْتِ لِمُدَةٍ مضّث ‏ يُصّدَّق عَلَى صَاحِبه إلا بن وَيََمهُ حَاصٌة؛ لأنَ القُنصِيص عَلَى الْمُفَاوَصَةٍ | 
يُوجَدْ وَنَقَاذُ الإقرَارٍ مُوجِبْ الْمُفَاوَضَةٍ. 

كذَا في البهَابَةِ وَبِ غلم فَائِدَةَكَوْيا مُمَاوَصَةَ لَوْ صَرّحَ يا يرم كُلَ وَاحِدٍ ما أَقَرٌ به صَاحِبُهُ ُ 
تفده بالاسْلاكِ وَيمْضِيَ الْمْدّةٍ إلاختراز عَم إذَا كان الْمَييع ل يُسَْهْلَكَ وَمُدَة الإِجَارَةٍ | تمَضٍ 
قَإِنَهُ يَلْرمْهُمَاكُمَا في الْمُحِيطٍ وَف الخَانِيّةِ ولا يُشْعَرَطُ لحَذِهِ الشركة بَيَانُ الْمُدَةِ وَحُكْمُهَا أَنْ يَصِيرَ كُلُ 
َاجَدٍ مِنْهُمَا وكيلًا عَنْ صَاحِبِهِ بتمَبْلٍ الْأغْمَال, وَالتَوْكِيل بَِمَيّلٍ الْأَعْمَالٍ جَائْرٌ سَوَاءْ كَانَ الْوكِيلٌ 
يحْسِنْ مُبَاسَرَةَ ذَلِكَ الْعَمَلٍ أو لا يُحْسِنُء وَهَدًا النّوْعٌ من الشركة قَد يكُونُ عَنَانَا وَقَدْ يَكُونُ مُفَاوَضَةً 
عِنْدَ اسْتِجْمَاع سَرَائطٍ الْمُمَاوَصَةٍ فَيَكُونُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بكم الْكَفَالَةِ ما وجب عَلَى صَاحِبهِ 


ُُ 
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وَمَىَ كَانَ عَنَانَا فعا يُطَالَبُ بِهِ مَنْ بَاشَرَ السّبّب دُونَ صَاحِبهِ بِقَضِيّةِ الوكالَةِ فَإِنْ أَطَلِقَتْ هَذِهِ الشركة 


ع © امرك 


كَانَتْ عَنَانَ وَإِنْ شَرَطَا الْمُمَاوَضَةَ كَانَتْ مُفَاوَضَةً فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهْمَا دُونَ صَاحِبِهِ وَالشَرِكَةُ عَنَانٌ أَوْ 
مُفَاوَصَةٌ كان الْأَجْرُ بَيَْهمَا عَلَى ما سَرَطاء وَلَوْ سَرَطَا لِأَحَدِهِمًا فَضْلًا فِيمَا يِحَصّل من الْأَجْرَةٍ جَارَ إذَا 
كان شَرَطَا التَقَاضُلَ في ضّمَانِ مَا يَتَقَبكَانِ وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ مَا جَنَتْ يَدُ أَحَدِهمَا كَانَ الصّمَانُ عَلَيْهمَا 
وَعَنْ أبي يُوسْفَ إِذَا مَرِضَ أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ أو سَافَرَ أَوْ بَطَل فَعَمِلَ الْآحَرُ كانَ الْأَخْرُ بَْنَهُمَا وَلِكُلٌ 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا أَنْ يأْحْدَ الْأَخرَ وَإِلَ أَبَهِمَا دَفَعَ الْأَخْرَ بَرَئَ وَإِنْ 4 يَتَقَاصَّاء وَهَذَا اسْبَحْسَانٌ؛ لِأنَ تَقَبْلَ 
حَدِجمًا الْعَمَلَ عل كَعقَيّلٍ الآحَرٍ فَصَارَ في مَغتى الْمُفَاوصَةٍ في باب صّمَانِ الْعَمَلِ وَل اذى رَجُلٌ 
عَلَى أَحَدِِما أَنّهُ دَهَعَ إلَيْهِ تَوْبَا للْخيَاطَة وَأَقَرّ به الآحَرُ صّّ إقْرَارْهُ بدَفْع النَوْبٍ وَيَأْحْدُ الأخر؛ لِأَنَهُمَا 
كَالْمُتَفَاوضِينَ فَفْرَارُ أَحَدِهمًاِيَصِحُ في حَقّ الآخَرِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ لا يُصَدَّقْ الْمِْرُ في حَقّ الشّرِيكِ 
وَأَحَدَ هُوَ بالْقَِاسِء وَلَوْ أَقَرَ أَحَدُهْمَا بدَيْنِ مِنْ عَنِ صَابُونٍ وَتحْوِوِ لا يَلْرَُ الآحَرَ اه. 

وَفِيهَا قَبْلَهُ فَإِذَاكانَ الشَرْطٌ عَلَى الخَيّاطٍ أَنَّهُ يَخِيط بِنَفْسِهٍ لا يُطَالَبْ الْآخَرُ بعكم الْكَفَالَةِ اه. وَبِهِ عُلِمَ 
أنّ فَوَْمْ مَا لَرمَ أَحَدَهمَا من الْعَمَلٍ يََرَمْ الآحَرَ مُمَيَدُ بها ذا 1 يَشْرِط الْمُسْتأْجِرٌ عَمَلَهُ بنَفْسِه فَإِنْ 
قُلْتُ: مَا صُورَةُ اسْتِجْمَاع شَرَائِطٍ الْمُمَاوَضَةِ فِيا؟ قُلْتُ: قَالَ في الْمُحِيطٍ بأَنْ اشْتَرَط الصانِعَانٍ عَلَى 
أَنْ يَتَمَبَا حمِيعَا الأَعْمَالَ وَأَنْ يَضْمَنَا الْعَمَلَ حمِيعَا عَلَى القَّسَاوِي وَأَنْ يَكَسَاوَيَا في الرَبْح وَالْوَضِيعَةٍ وَأَنْ 
يَكُونَ كُلٌ مِنْهُمَا كُفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا خَقَهُ بسَبَبٍ الشّركةٍ. اه. 


(فَوْلهُ كس اعدف سيم لل إِذّا عَمِلَ أَحَدُهُْمَا دُونَ الآخَر قُسِمَ الْأَخْرُ بَيْتَهُمَا عَلَى مَا شَرَطًَا 
أَمّا الْعَامِلَ فَظَاهِرٌ وَأَمّا غَيْرُهُ فَِذَنَهُ لَرمَهُ الْعَمَلُ 
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التَقَبًا فَيَكُونُ ضَامِئًا لَهُ فَيَسْتَحِقَهُ بالصّمَانٍ وَهُوَ لَرُومُ لْعَمَلِ وَعَلَلَهُ في الْبَرَاِيَةِ بن الْعَامِلَ مُعِينُ 

القابل؛ أن الشَّرْطً مُطْلَقُْ العمل لا عَمَلُ الْقَابِلٍ ألا ترَى أَنَّ الْمَصَارَ إِذَا اسْتَعَانَ بِغَيْهِ َو اسْتَأَجَرَهُ 
اسْتحَقٌ الْأَجْرَ. اه. 

َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَمِلَ أَحَدُهْمًا فَقَطَ لِعْذْرٍ بالْآخْرِ كُسَفَرٍ أو مَرَضٍ أَؤ بِعَيْرٍ عُذْرِ كُمَا لَوْ امَْئعَ عَنْهُ 
بعبْرِ عُذْرٍ به لِأَنَّ الْعفْدَ لا يَرتَفِعُ بمجَرّدِ امْتَاعِهِ وَاسْتِحْقَافُهُ الرَنحَ ع الشَّرْطٍ في الْعَقْدِ لا الْعَمَلِ 
كدًا في الَْرَاِيَِ في فَنْح الْقَِرٍ ثلا ] يَعْقدُوا بَبتهُمْ شركة تقيّلٍ تقبلُوا عَمَلّا فَجَاء أحَدُهُمْ فَعولَهُ 
كله هَلَهُ ثلْتْ الْأجْرَةٍ ولا سَيْء لِلآحَرَئن؛ لِأنهُْ لما 1 يكُوئوا شركاء كان عَلَى كل مِنْهُم ثُنْتُ الْعَمَل؛ 
أن الْمُسْتَحَقَ عَلّى كُلَ مِنْهُمْ تُلْنُهُ بكْلْثِ الأخر فَإِذَا عَمِلَ الْكُلُ كان مُتَطَوْعًا في الُلَْْنِ فلا يَسْتَحِقٌُ 
الْآَجْرَ. اه. ٠‏ 

وقد غلم ان فَوْلَهُ اشْتَرَكَ حَيّاطَانِ إلى آخره مَعْنَاهُ إِنْ عَمَدَا عَفْدَ الشركة فَلَوْ تَقَبَّا وَل يَعْقَدَا 4 تَكُنْ 
[اشْتَرَكا با مَالٍ عَلَى أَنْ يَثْ 0 ما] 

فَوْلّهُ (: وَوْجُوةٌ إِنْ اشتركا بلا مال عَلَى أن ي:* يَشَْرِيَا بَوْجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا) بالرَفْع عَطفْ عَلَى مُفَاوَضَةٍ بَيَانُ 
لِلنّوع الرّابع مِنْ شَرِكَةٍ الْعَفْدِ وَقَدّمْا ته كَالصَائع َكُونُ مُفَاوَضَةٌَ وَعَنَانَّ فَقَالَ في البَهَايَةِ: الْمُقَاوَصَةُ 
أذ يكُوت الرجلانٍ من أهل الكفَالةِ ون يكوت كن المشتري بَبِئَهُما يصقي ون يلفط بلفط 
الْمُمَاوَصَةٍ رَادَ في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَنْ يَكَسَاوَيَا في الرّئح, وَإِذَا ذكرَ مُقْمَصَيَاتِ الْمُفَاوَضَةٍ كقّى عَنْ التَلقْظِ 
يخا كُمَا سَلّفء وَإِذَا أَطَلِقَتْ كانت عََاناء لِأنَّ مُطَلَقهُ 0 َيِه لِكوْنِه مُعْمَادًا وَهِيَ جَائرَةٌ عِنْدََا لِمَا 
بَينَاهُ في شَرِكَةِ الصّتائع وَسُمِيَتْ شَرِكَةَ وجوه لِأَنَّهُ لا يَسْتري بِالنّسِيئَة إلا من لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ النّاس, 


مون 2 


وَقِبلَ؛ لِأَنَهُمَا يَدْ يَسَْرِيَانٍ نِ من الْوَجْهِ الَذِي لا يُعْرَفُء وَقِبلَ لِأَنَهُمَا إِذَا جَلَّسَا لِيُدَبَرَ أَْرَهَُا يَنَظْرْ كل 
رحد بنفما إن ره صَاحِبهِ وَعَلَى الْآخَرَيْنٍ فَالّسْمِيَةُ ظَاهِرَةٌ وَعَلَى الْأَوّلٍ من أَنّهَا مِنْ الْوَجَاهَةٍ أو 
الْجاوِء قَقَالَ في فَنْح الْقَدِيرِء لِأَنَّ الجا مَفْلُوبُ الْوَجْهِ لِمَا عُرفَ غَيْرَ أَنَّ الْوَاوَ الْقَلَبَتْ حِينَ وْضِعَتْ 
مع الْعَيْنِ لِلْمُوجِبٍ لِذَلِكَ وَلِدَا كان وَزنهُ عَقَلَ اه. 
َف الْانِيّة وَهْمَا فِيمَا يجَبْ كما وَعَلَيْهمَا مَِْلَةِ الْعنَانِ وَلَوْ اشتركا بوْجُوهِهِمَا سَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ كَانَ جَائرا 
وَيَقْبْتْ التّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِيمَا يَبْ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ مَا يب في شَرِكَةٍ الْمُفَاوَضصّةٍ بالْمَالٍِ اه. 
وف الْمَرَازِيَة وَإِذَا وَقَنا شَرِكَةَ لْوْجُوهِ تَصِحُ وَهَلْ تَتَوَقَفُ فيه رِوَايَتَانِ فعلى الروَايَة الى 20 
شَْطًَا مُفْسِدًا وَمَعَ هَذَا لا تَفْسُدُ وَاعْتَبَرَ بالْوكالَةٍ اه. وَحَذَّفَ مَفْعُولَ يَشْترِيا التَقَيّدِ أَنَهَا تَكُونُ عَامَةَ 
وَخَاصَّةَ كَالْمُرٌ. 


(َوْلُهُ وَتَعَضَمّنُ نسَمَنْ الْوكَالَة) يَعْني أَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وكِيلٌ الآخَرٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ؛ لِأَنَّ التَصَرْفَ عَلَى الْغَيْرِ 
لا يجُورُ إلا بوكالَةٍ أ ولَايةٍ ولا ولَاية فََعيّنَ الأولى وَل يَذْكُرْ تَضَمُتَهَا لِلْكمَالَ؛ لِأنَهَا لا تَكُونُ كَذَلِكَ 
إلا إِذَا كَانَتْ مُفَاوَضَةَ كما قَدَمْنَاةُ. 

(فَوْلُ: وَإِنْ شَرَطَا مُتَاصَفَةَ الْمُشْتري أَؤ مُتَالَكعهُ فَالرَئْخ كَذَلِكَ وَبَطَلَ شَرْطُ الَْضْلٍ) بَيَانُ لِمَا فَارَقَتْ 
فيه الْوْجُوهُ الْعنَانَ وَهِيَ أَنَّ الرَبْحَ فيهَا عَلَى قَدْرٍ الْمِلْكِ في الْمُشْتَرَى بِمَتْح الرَاءٍ بخلافٍ الْعَنَانِ فَإِنَ 
د وَهَذَا لِأَنَ الرَيْحَ لا يُسْتَحق إلا بِالْمَالِ أو 


1 


بِالْعَمَلٍ أو بالصّمَانٍ فَرَبُ الْمَالِ يَسْتَحِقَهُ بِالْمَالِ وَالْمُصَارِبُ بِالْعَمَلٍ وَالْفْسْتَادُ الذي يَتَلََّى الْعَمَلَ 
على التَلِذٍ تصن بالعمَانٍ ولا يَسَْحؤك به اها ألا ترى أن من قال ل ترف في لِك عَلَى 
أن لي رِبْحَهُ لا يجُورُ لِعَدَم هَذِهٍ الْمَعَانِء وَاسْتَحَْاقَ الرَنْح في شَرِكةٍ لْوْجُوهِ بالصّمَانٍ عَلَى مَا بَيَّاه 
وَالْصمَانُ عَلَى قَذْرِ الِْلْكِ في الْمُشْتَرَى فَكَانَ البح الَائِدُ َلَيِْ رنْحَ ما 4 يَصْمَن فلا يَصِحُ اطيراطة 
إلا في الْمُضَاربَة وَالْوْجُوهُ لَيْسَتْ في مَعْتَاهَا بخلاف الْعَنَانِء لِأَنهُ في مَعْنَاهَا مِنْ حَيْتْ إِنَّ كُلَّ وَاجِدٍ 
َعْمَلُ في مَالِ صَاحِهِ فَيَلْحَق بجا 


[فَصْل في الشركة الْمَاسِدَة] 
(قَوْلهُ وَلا تصِح م شَركَةٌ ف اخْتطّاب وَاصْطيَادِ وَاسْتِقَاءِ) ؛ ؛ لِأَنَّ الشركة مه مُمَضّمّنَةٌ مَغْىٌ الْوَكَالَةَ وَالتَوْكِيلْ 
في أَخْذٍ الْمُبَاح باطِلْ؛ لِأَنَّ أثرَ الْموَكْلٍ به غَيْرُ صّجيح وَالْوكِيلْ يمْلِكُهُ 


[منحة الخالق] 
(فَصْلْ في الشركة الْقَاِدَةِ) 
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بِدُونِ أَمرهِ فا يَصْلْحْ تائيًا عَنْهُ أَشَارَ بِالثَلَانَةِ إلى أَنَّ أَخْدَ كُلّ شَيْءٍ مُبَاحْ كالاختدشاش وَاجْتَاءٍ اليَمَار 
من الْبَالٍ وَالتَكَدِي وَسُوَالٍ النّاسِ وَنَفْلٍ الطَنٍ وَبَبْعهِ منْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أو الِصّ أ الملح أو الج أو 
الْكُخل أَؤ الْمَعْدِنِ أو الْكُنُوزِ الْجَاجلِيّةَ وكدًا إِذَا اشتركا على أن ينا من طب عفر لوا أؤ يَطْبْحَا 
آجْرَاء ولو كان الطِين تلُوكا أو سَهْلَة اجاج فاشتركا عَلَى أَنْ يَشتريَا وَيَطْبخا ويبِعَا جَازَ وَهُوَ شَرِكة 
الصّتائع كذًا في فتْح الْقَدِينِ وَذكرَ الْبَرَازِيُ َنَهَا شَرِكَةُ الْؤْجُوهِ. 


(قَولَُ: وَالْكَسْبْ لِلْعَامِلٍ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلٍ مَا لِأآخَر) لِوْجُودٍ السسبَب مِنْهُ وَهُوَ الْأخدْ وَالْإخْرَارُ أََادَ 
أنَهُمَا لَوْ أَحَذَاهُ مَعَا فَهُوَ بَيْتَهُمَا نِصْفَانٍ لِاسْتَوَائِهمَا في سَبَبٍ الِاسْتِخفَاقٍ وَأَنَهُ لَو أَحَدَهُ أَحَدُهمَا و1 
يَعْمَلَ الْآخَرُ سَيْنَا فَهُوَ للْعَامِلٍ ولا شَيْءَ عَلَيْهِ ِأآخَرِء وي الْبَرَاِيَة وَلَكُلِ مَا أَحَدَ وَإِنْ أَحَذَاهُ مُنمَرِدَينٍ 
وَخَلَطَا وَبَاعَا قُسِمَ الثَمَنْ عَلَى قَذْرِ مِلْكَيْهمَا وَإِنْ 1 يَعْرفٌ الْمِقْدَارَ صدَّقَ كل مِنْهُمَا إلى التَصْفٍ 
وَفِيمَا رَادَ عَلَيْهِ الْميَنَةُ وَعََرَ بها الْمُفِيدَةٍ لِلْعُمُومِ لِيَهْمَلَ أَجْرَةَ عَمَلِهِكُمَا إِذَا سَاعَدَهُ بِالْقَلْع وَحمَعَهُ الْآحَرْ 
ا وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ لا يُجَاوِرُ به نِضْفَ 
من ذَلِكَ وََمْلَ مَا إِذَا كَانَ ِأآخَرٍ بَغْل أؤ رَاويَةٌ فَإِنَّ كنب الْمَاءِ لِلَّذِي اسْتَقّى وَعَلَيْه أخز مطل 0 
ِنْكَانَ الْمُسْكقي صّاحبت الْبَعْلٍ وَإِنْ كَانَ صَاحِب الرَّاوِيَة فَعَلَيْهِ آَجْرُ مثل مل الْبَعْلٍ وَمَا إِذَا دَفَعَ لَه 

ِيَصِيدَ با السّمَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَْتَهُمَا فَالصّيْدُ لِلصّائِدٍ وَلِصَاجِبٍ سس 
الْمْحِيطٍ وَفي الْبَرَاِيَّةِ اشَْركا في الاصْطِيّادٍ وَنَصَبَا سَبَكَةَ أو أَرْسَلَا كبا لُمَا فَالصّيْدُ بَيْنَهُمَا أَنْصّافَاء 
وَلَوْ لِأَحَدِهِمًا وَأَرْسَلَاء فَالِصَّيْدُ لِصَّاحِبٍ الْكَلْب خَاصَة؛ لِأَنَ ِرْسَالَ غَيْر الْمَالِكِ مَعَ م الْمَالِكِ لا يُعْكَبَرْ 
وَإِنْ أَصَّاب أَحَدُ الْكَلْبيْنِ صَّيْدَا فأَنْحَنَه ث أَذركَهُ الْآحَرُ فَالصّيْدُ لِمَنْ أَنْحَتَهُ كلْبْهُ لإخراجه عَنْ أَنْ 
يَكُونَ صَيْدَا وَإِنْ أَنْحَنَاهُ فَبَيْتَهُمَا أَنْصَافًا للاشتراكِ في السّبّب. اه. 


[الرَئْحُ في الشركة الْقَاسِدَةِ] 
فَوْلَهُ: وَالرَبْحُ في الشركة الْمَاسِدَةٍ بِقَدْرٍ الْمَالِ وَِنْ شرط الَْصْلْ) لِأَنَّ الرَبْحَ فيه تابعٌ لِلْمَالٍ فَيْمَدَر 
قَولَهُ: وَالرَنِخ الْمَالِ وَِنْ شر رَنْحَ فيه تابعٌ 


ِقَذْرِه كما أَنَّ الرِعَ تابع للرّْع في الْمُرَارَعَةِ وَالزيادة إِها سمحي بالتَسْمِيَة وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِي 
الاسْتخقَاقَ عَلَى قَدْرٍ وس الْمَالٍ قاد بِمَوْلِهِ عَدْرِ الْمَالِ أنَهَا هرك في الْأموَالٍ فلو يَكُنْ مِنْ 
أَحَدِهِمًا مَالُ وكاتث فَاسِدَةً فالا شَيْءَ لَهُ من الرَْح؛ وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ دَفَعَ دَابَعَهُ إلى رَجْل يُوَاجِرُهَا 
على أن الأخرَ بَْنَهُمَا فَالشَركة فَاسِدَةٌ وَالأجْرْ ِصَاحِب الَايةِ حر أَجرْ مفله, وكدَلِك الستفيئة 
وَالْبَيْتُ» وَلَوْ دَهَعَ دَابَعَهُ إلى رَجُلٍ ليع عَلَيْهَا الْبْرَّ عَلَى أن الرَْحَ بَيْتهُمَا فالرَبْحْ لِصَاحِبٍ الْبرِ 
وَلِصَاحِبٍ الدَابَةِ أَجْرُ مِثْلِهَاء لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الدَابّةِ لا تَصْلْحُ مَالّا للشركةٍ كَالعُرُوضء وَلَوْ اشترَكا وَلِأَحَدِهمَا 
َب وَِأَآخَرٍ إِكَافٌ وَجْوَالِقٌ عَلَى أَنْ يُوَجَْرَ الدَاَةَ وَالَأَخْرُ بَيْنَهُمَا فَالشَركَةُ فَاسِدَةٌ؛ٍ لِأَنَهَا وَفَعَتْ عَلَى 
الْعَْنِ فَكَانَتْ بمَعْيَ الشركة في الْعُرُوض فَإِنَّ أَجْرَ الدَابَّةِ مَعَ الجُوَالِقٍ وَالإكافٍ, َالأَجْرْ كله لِصّاجِبِ 
الدَابّةِ وَلِلدّخِيلٍ مَعَهُ أَجْرُ مِْلِهِ بَالِعَا ما بَلَعَ وَلَوْ اشْتركا وَلِأَحَدِهِمًا بَغْلَ وَلِلآحرٍ بَعِيرْ عَلَى أَنْ يُؤَجَرَاهن 
وَالْأَجْرَة بَْنَهُمَا لا نَصِحٌ فَِنْ أَجَرَاهًُا قُيِمَ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ أو سَهلهُ الرجاج) مَغطُوف عَلَى الطِنٍ أي أؤ كات سَهْلَةُ الجا ملوكة 


(قَوْلهُ: وَلِدَا قَالَ في الْمُحِيطٍ دَقَعَ دَابَمَهُ إلى رَجْلٍ إح) أَقُولُ: 1 أَرَ مَنْ ذَكَرَ الدَابَةَ الْمُشَْرَكَةَ بَيْنَ الَْنٍ 
ذا دَفَعََا أَحَدُهُمَا لخر عَلَى أن يوَجَرَهَا وَيَعْمَلَ عَلَْهَا وَمَا حَصَلَ فَهوَ بَيْنَهُمَا ثلا لكان لنعَامِلٍ 
وَالْْتْ لِلْآخَرٍ وَلَا شَكَّ في فَسَادٍ الشركة لِأَنّ الْمَنمَعَةَ كالْعْرُوض كُمَا صَرَّحَ به في الاي فَكُمَا لا 
نصح في الْعرُوضٍ لا نَصِحٌ فِبهاء وذ فلا بعَسَادِهَا فَلَْجرُ مَفسُومٌ بَْتهُمَا عَلَى قَدرِ مِلْكِهما عامل 
مِنْهُمَا أَجْرُ مذل عَمَلِهِ ولا يُشْبهُ الْعَمَلَ في الْمُشْتَرَكِ حَىّ تَقُولَ لا أَجْرَ لَهُ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا يحْمَلُ وَهُوَ 
ِعْمًا فَتَأَمَ ذَلِكَ وَهَذِهِ كثيرةٌ الْوْفُوع بِبلَادِنَ وَغَيْهَا وَأَنَا في عَجَب مِن سُكُوتِمْ عَنْهَ وَإِنْ أُخِدَثْ 
مِنْ فَحْوَى كَلَامِهم وَآلَه الْمُوَفْقْ. قَالَ في الْوَلوَاجِيّة: وَِنْ اشتركا وَلِأَحَدِهِما بَغْل وَلِآحَرٍ بَعِيرْ عَلَى أَنْ 
يُوَجَرَا ذَلِكَ َمَا َرَقَهُمَا اللّهُ َعَالَ فَهُوَ بَْتَهُمَا نِصْفَانٍ فَهَذَا فَاسِدٍُ لِأَنَّ هَذِهِ سَرِكَةٌ وَقَعَتْ عَلَى إِجَارةٍ 
الدّوَابَ لا تَقْبَل الْعَمَلَ؛ٍ لِأَنَّ تَفْدِيرَ هذا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ بغ مَافعَ دَابَتكَ لِيَكُونَ تنه بَيْئَتاه وَلَوْ 
صرحا بدا كَانَتْ الشَرِكَةُ فَاسِدَة نم إِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الشَركَةُ فَبَعْدَ ذَلِكَ الْمَسْأَلَُ عَلَى ثلائة أَوْجْدٍ إِنْ 
أَجَرَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَابَتَهُ خَاصَّةَ كانَ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرُ دَابهِ خَاصَّةَ كُمَا قَبْلَ الشركة وَإِنْ 
أَجَرَاهمًا بأعْيَافِمَا صَفْفَةَ وَاجِدَةَ و1 يَشْترِطًا في الإجَارَةٍ عَمَلَ أَحَدِهمَا كانَ الْأَخْرُ مَفْسُومًا بَْنَهُمَا عَلَى 
قَدْرِ أَجْرِ مِثْلٍ َابَهِمَا كُمَا قَبْلَ الشركة وَإِنْ أَجَرَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَابَتَهُ وَشَرَطَا عَمَلَهُمَا في الدَّابّة أو 


عَمَلَ أَحَدِهمًا مِنْ السسُوقٍِ وَاحَمْل وَغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ الْأَجْر مَفْسُومًا بَبْنَهُمَا عَلَى قَذْرِ أَجْرِ مثل ذَابَهِمَا 
وَعَلَى مِقَدَارٍ أخرٍ عَمَلِهِمَا كما قَبْلَ الشركة 
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عَلَى مِثْلٍ أخر البَغْلٍ وَمِثْلٍ أخر البَعيرٍ اه. 
وف الْقُنِيَة لَهُ سَفِيئَةٌ فَاسْتَرَكَ مَع أَرْبَعَةٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا بِسَفِيَتِهِ وَآلاتهاء وَالحْمْسْ لِصَاحِب السّفِيئَة 
وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالسويَةِ فَهِي فَاسِدَةٌ وَالْحَاصِلُ لِصَاحِب السَفِيئة وَعَلَيْهِ أَخْرُ مِثْلِهِمْ. اه. 


(قَوْلَهُ بط الشركة بمَوتِ أَحَدِهِمَاء وَلَوْ حَكُما) لِأَنَّهَا تَمَضَمَنْ الوكالة ولا بد مِنْهَا لِتَحَفْقٍ الشركة 
عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَكَالَهُ تَبْطُلْ بِالْمَوْتِء وَالْمَوْتْ الحُكْبٌِ الالْتِحَاقٌ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًا إِذَا قَضَى الْقَاضِي 
به؛ لِأَنّهُ مَنْلَةِ الْمَوْتِكُمَا قَدَمْئاُ فَلَوْ عَادَ مُسْلِمًا 1 يَكْن بَيْتَهُمَا سَرِكَةٌ وَإِنْ ل يَفْضٍ بِلَحَاقِهِ الْمَطَعَتْ 
عَلَى سَِيلٍ التوَفْفٍ بالإجماع فَإِنْ عَادَ مُسْلِمَا قَبْلَ أَنْ يْحْكُمَ بِلَحَاقِهِ فَهُمَا عَلَى الشركة وَإِنْ مَاتَ أؤ 
يل القطقثء ولو يلح بدارِ الخرب وَاْقَطَْ الْمْفَاوْصَهُ علَى التوَقْفِ هَل تصبر عتَانَا عند أي 
حَنِيقَةَ لاء وَعِنْدَهُمَا تَبْقَى عَنَانَا ذكرَهُ اْولَْاجِيئْ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا عَلِمَ الشَّرِبيكُ بمَوْتِ صَاحِبِهِ أؤ 1 
يَعْلَم؛ لِأَنَهُ عَزْلُ خُكْبيٌ قلا يُشْتَرَطُ لَهُ الْعِلْمُ وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ أَنْضّعَ أَحَدُ الْمُعَقَاوضَيْنٍ أَلهَا لَه 
وَلِشَرِبكِ لَهُ شَرِكَةُ عَنَانِ برِضًا شَرِيكِ الْعنَانِ لِيَشْترِيَ لَْمَا مَتَاعَاء ثم مَاتَ أَحَدُهُمْ فَإِنْ مَاتَ الْمُنْضِعْ نم 
اشترى الْمُسْعَبْضِعْ فَالْمَماعْ لِلمُشئرِي وَيَصْمَنْ الْمَالَ وَيَكُونُ نِفُهُ لِسَرِيكِ الْعََانِ وَنِصْفَهُ لْمُفَاوضٍ 
الحَيّ وَلِوَرَئَِ الْميتِء لِأَنّهُ انْعرَلَ الْمُسْتَبْضِعُْ في حَقَ الْكُلّ بمَوْتِه؛ لِأَنَهُ اْمَطَعَ أَمْرُ الْميتِ عَلَى نَفْسِهِ 
وَشَُكَائه وَإِنْ مات شَرِيِكُ الْعنَانِء ثم اشْكَرَى الْمُسْتَبْضِعْ َالْمشترى كله للْمُمَفَاوضَيْنِ؛ لأَنّهُ الَفَسَحَتْ 
إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا بحصّتهم عَلَى أَبَهِمْ شَاءُواء وَإِذَا لَرِمَ أَحَدَ الْمََُاوضَيْنِ صّمَانْ لَِمَ الآحَرَ وَِنْ شَاءُوا 
صَمّنُوا الْمُسْتَبْضِعَ وَيَرْجِعْ به الْمُسْتَبْضِعْ عَلَى أَبَهمَا شَاءَ وَإِنْ مَاتَ الْمُمَاوضُ الَّذِي 1 يُبْضِغْ ثم 
اشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعٌ فَبِصْفْهُ لأآمر وَنِصْفْهُ لِسَرِيكِ الْعَنَانٍ وَيَضْمَنْ الْمُمَاوضُ الي لوَنَةِ الْمَيتِ حِصّتَهُمْ 
وَإِنْ شَاءُوا ضَّمّنُوا الْمُنْضِعٌَ وَيَرْجِعُ با عَلَى الآمر. اه. 

وَفِيهِ أَْضًا بَاعَ أَحَدُ الْمُتَقَاوضَيْنٍ شَيْنًا نَسِيئَةَ نم مَاتَ لَيْسَ لِصَاحِبه أَنْ يُخَاصِمَ فيه لِأَنّهُ نا كَانَ لَه 
مُطَالبَةُ المُشتري وَحُحَاصَمَنُهُ بكم الْوكَالَةِ وَقَدْ الْمَطَعَثْ بِالْمَوْتِ فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمُشْئرِي نِضْفَ الثَّمَنِ 


بَرئ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ دََعَ الْمِلْكَ إل مَالِكِهِ. اه. 
اا - 0 شف ع 
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ذَلِكَ فَأَقَامَ وَركَهُ لمت بيئة أن باهم كان ا 00 أَنْ 
يَشْهَدَ الشهُودُ أن الْمَالَ كانَ في يَدِهِ حَالَ حَيَّاةِ الْمَيْتِ وََنهُ مِنْ شَركَةٍ بَيْنَهُمَا. اه. ْ 
وَل يَذْكُر الْمُصَبَفْ كم مَا إِذَا فَسَحَهَا أَحَدُهمَاء وَفي الْبَرَا إنكازها فَسْحْ وَإِنْ فَسَحَهَا أَحَدُهْا لا 
تنْفسِحٌ ما 1 يَْلَمْ الآحَرُ وَِنْ فَسَحَهَا أحَدَهُما وَرأْ الجا تقْدٌ صَحٌ وَإنْ عُرُوضًا وَصَالَا روَايَةٌ يها ما 
١‏ رَوَايَة في الْمُضَاربَةٍ وَالطّحَاوِيُ جَعَلَّهَا كَالْمُضَاربَةٍ في عَدَمِ الانفسَاخ, وَذكرَ بَكْرٌ أَنَهُمَا إِذا فَسََخَا 
الْمُضَارَبَةَ وَالْمَالُ عُرُوضٌ يَصِحٌ وَإِنْ أَحَدُهُمًا لاء وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ 0 َيْنَ الشركة وَالْمُضَارَئَةِ يَصِمُ 
فَسْحُهَا لَوْ عْرُوضًا لا الْمُضَارَبَُ وَاخْتَارَهُ الصّذْرُ وَصُورَنُةُ اشرَكا وَاشَْرَيَا أَمْتِعدَ نّ قَالَ أَحَدُهمًا 
أَغْمَلُ مَعَك بِالشَركَة وَعَابَ قَبَاعَ الْحَاضِرٌ الْأَمْتِعَةَ فَالخَاصِلٌ ِْبائع 0 قِيمَةُ الْمماع؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لا 
ا 0 الْمَالُ عُرُوضًا بخلاف الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ 
لْمُخْتَارُ وَذَكُرَ الطّحَاوِيُ نَهَاهُ رب الْمَالٍ عَنْ التَصَرُفٍ إِنْ كَانَ رَأمْ الْمَالٍ مِنْ أَحَدٍ النَقْدَيْنِ فَلَهُ أن 
يَسْتَبْدِلَهُ بالتَقَدٍ الآخَرٍ وَلَا يَعْمَلُ النَهْيْ 0 عُرُوضًا لا يَصِح النَهَىْ وَالخَق الشَركَةُ الما وَالَقٌ 
الْمُخْتَارُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحَدُهُمًا لِصَّاحِبهِ أَِيدُ شْرَاءَ هَذِهِ الْجَارِيَة يَِ لِنَفسِي فَسَكْتَ الْآخَرُ فَاشْتَرَاهَا فَعَلَى 
الشركة مَا 1 يَقُلْ نَعَمْ وَلَوْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ 


[منحة الخالق] 
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اه. 


وَهُوَ مُوَيَدُ ِمَا قُلنَاحَيْرُ الدِينٍ الَْلِئُ عَلَى الْمتّح. 


[وَتَبْطُلْ الشركة بمَوتِ أَحَدِهمً] 
(قوْلَه: المُصَبَفُ وَتَبطُلُ الشركة بمَوْتِ أحَدجما) أَيْ بطل سَركَةُ الْميْتِ قَالَ في الطهيربة: وَلَوْ كان 


2ة2 


الشُرَكَاءُ ثلانةَ مات أَحَدُهُمْ حَىٌّ الْفَسَحَتْ الشركة في حَقَّهِ لا تنْفَسِحُ في حَق الْبَاقِينَ. اه 
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َم لا وَأَحَدُ الشَرِيكَيْنِ لا يمْلِكُ فَسْحَهَا بلا رضًا الْآخَرِ اه. 

وَهَكَذًا ذَكْرَ في الخُلاصّة أن أَحَدَ الشَرِيكَبْنٍ لا بمْلِكُ فَسْحَهَا بلا رضًا الْآخَرِء وَفِ فَنْح الْقَدِيرِ أَنَّ هَدَا 
عط وَقَدْ صّححَ هو اناد الريك بِالفْسْخ وَالْمَالُ عرُوضٌ وَالتَِيل الصّحِيح ما دكرة في اليس 
أن أَحَدَ الْمْتَفَاوِصَيْنٍ لا بمْلِكُ تَغييرَ مُوجَبِهَا ََ برضًا صَاحِبِهِ وف الرَضَا اخْتِمَالٌ يعني إِذَا كانَ سَاكِمًا 
وَالْمرادُُوجَبهَا وقُوعٌ اْمُسْمَرَى عَلَى الاختِصّاص وَلَا يُشْكِلْ عَلَى هَذَا ما ذَكرَهُ في الاصّة في ثلاث 
اشتركُوا شَرِكَةَ صّحِيحَةً عَلَى قَذْرِ رُهُوسٍ أَمْوَاِمْ فَخَرَجَ وَاجِدٌ إلى تاجيّةِ مِنْ النَوَاجِي لِشَرِكْتهِمْ فَشَارَكَ 
لَاضِرَانٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ ثُلْتَ الرَنْح لَهُ وَالثُْكِنٍ بَْئَهُمْ أثلانا تُلتاهُ لِلْحَاضِرَيْنِ وَتُْنهُ لِلْعَائِبِ فَعَمِلٌ 
المذفوع إل لِك الْمَالٍ سين مع الحاضرَيء ج جاءَ لْائِب فَلمْ يكلم بشَيْءٍ فَافَسَمُوا وَل يل 
يَعْمَلُ مَعَهُمْ هذا الرَابعُ حَىّ خَسِرٌ الْمَالَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فأَرَادَ الْعَائْبْ أَنْ يُضَمَنَ سَرِيكَيْهِ لا ضّمَانَ 
عَلَيْهُمَا وَعَمَلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ رضًا بِالشَرِكَة؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَصُ مِنْ السُكُوتٍ السَابِقٍ لِمَا فيه مِنْ زَِادَةٍ 
الْعَمَّل. اه. 

وَقَدْ طَهَرَ لي أَنْ لا غَلَطَّ في كلامهم لإمْكَانٍ التَوْفيِق فَمَوْكُمْ يملِكُ فَسْحَهًا بلا رضًا الْآخَرٍ حَيْتُ أَعَلَمُهُ 
مَْناُ رَفْعْ عَقْدٍ الشركة بالكلْيّة وَقَوْهُمْ في تعْليلٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَِ أن أَحَدَهْمَا لا بْلِكُ فَسْحَهَا بلا رضًا 
الْآخَر مَعْتَاهُ َفْعْهَا بالتَسْبَةِ إلى الْمُشْرِي فَمَطْء وَحَاصِلَُهُ أن أَحَدَهُمَا إِذَا أَرَادَ أن يَشْترِيَ شْيْئًا وَيَخْقَصٌّ 
به ولا يَكُونُ عَلَى الشركة فا بْدَّ مِنْ رضًا صَاحِبِهِ وَلَا يكفي عِلْمُْهُ بخلافٍ ما إِذَا فَسَحَهًا بِالْكُلية, 
وَهَذَا هُوَ الح لِمَنْ أَنْصّفَ من نَفْسِهء وف الظَهبريَةِ كانه نَفَرِ متَفَاوضُونَ غَابِ أَحَدُهُمْ وراد الآخَرْ 
أن يَتََاقَصًا لَيْسَ لَْمَا ذَلِكَ بِدُونٍ الْعَائبٍ ولا يُنْمَمَضُ الْبَعْضُ ذُونَ الْبَعْضٍ اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ جَحَدَ أَحَدُ الْمُتَفَاوضَيْنِ وَفَعَتْ الْقُرْقَهُ وَضَّمِنَ نِصْفَ حميع مَا في يَدِهِ إِذَا ظَهَرَتْ 
الْمفَاوَصَة ْم الْعَادِلَةِ لِأَنهُ مين جد الْأمائَة َصَارَ خَاصِبًاء وكذَلِكَ جخود وَارثه تَغدَ َؤته باع 
أَحَدُ الْممَمَاوِصَيْنِ شَيَْاء ثم افْمَرَقا وَالْمُشْرِي لا يَعْلَمُ فَلِكُلّ وَاجِدٍ فَبْضُ الْمَالِ كُلِّ فإ أَيَهِمَا دَهَعَ 
بر وَإِنْ عَلِمَ بِالُْرْقةٍ 1 يَدْفَعْ إِلّا إلى الْعَاقِدِ وَلَوْ دَفَعَ إلى سَرِيكِه لا يَبْرَاُ عَنْ نَصِيب الْعَاقِدِ وكذا لو 
وَجَدَ به عَبْبَا لا يحَاصِمْ به إلا الْبَائع وَلَوْ رد عََيِْبالْعَيْبٍ قَبْلَ الافيرَاقِ وَحكم عَلَْهِ ادم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وف فَتْح الْقَدِير أَنَّ هذا غَلَطْ !2) قَالَ الْمَفْدِسِيَ في شَرْحِهِ: حَاصِلَهُ أَنَهُ َو أَْقَّى كَلَامَ 
الخلاصةٍ عَلَى طَاهِره كان عَلَطا لِمَا أنّهُ صَرّح يلاف فا بد من تأويل عِبَاتِِ إلى ما دك في التجِْيس 
من أَنُّ لا يَِكْ غير مُوجبهَا وَهُوَ اشْتراكٌ كُلَ مُشترِي بِأنْ يجْعلَ بَعْض الْمُشْتَرَيَاتِ خَاضًا مَع بَقَاءِ 


عَفْدٍ الشركة لا يمْلْكُهُ أَحَدُهُمًا بدُونٍ رضًا الآحَرِء وَكَوْتَهُ بْلِكُ بِانْفرَادِهِ الْفَسْحَ وَرَفْعْ الْعَقْدٍ لا يُنَافي 
ذَلِكَ وَأَفُولٌ: من هنا يَتَضِحْ الْمَرْقَ بَْنَ الْوكبل وَبْنَ الشّرِيكِ فَإِنَّ كوت الْموَكلِ جين قَالَ الوكِيل 
أَِيدُ شِرَاء الْأمَة لِنَفْسِي يكفي؛ لِأَنَهُ كأنّهُ عَرَلَ نَفْسَهُ من الْوَكالَة بعلم الْمُوَكَلٍ قَصَحّ وَأَحَدُ الشَرِيِكينٍ 
ل ا م ل ل هد على 
الشركة الْبَاقِيَةِ وَآنَّ حُكْمَهَا اذ يراك كُل مشر ي وَأَنَّ الشّْط الل لل ار 
وَالْوَكَالَةُ الحَكْمِيّةُ بَاقيَةٌ بخلاف الْوكَالَةِ الْمُفَْدَة؛ لِأَنَهَا ارتَمَعَتْ بِقَوْلٍ الْوَكِيلٍ أَرِيدُ شِرَاءَهَا لِنَفْسِي أَيْ لا 
12 وَهَذَا فَرْقْ لَطِيفٌ طَهَرَ لِلْعَبْدِ الضّعيفٍ. 
اله 

(َوْلَة: وَالَغلِيل الصّجيح !) أَيْ في مسأل الجاربَةٍ السَابقَةٍ أي لا يعلَل بن الؤكيل يَْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهٍ 
رَضِيَ الْمُوَكَلْ أَمْ لا وَالِشَرِيكُ لا يْلِكُ فَسْحَهَا بلا رضًا الْآخَرِء لِأَنّهُ محَالِفٌ لِمَا صّحَحَهُ مِنْ الْفِرَادِ 
الشربكِ بِالْفَسْخْ وَالْمَالُ عُرُوضّء قَالَ في التَهْرِ: وَلَوْ حمْلَ فَرْقُ الخْلَاصّةٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الطّحَاوِيُ 
َكَانَ أو مِنْ نِسْبَةٍ الْعلَطِ إلَيْه. 

(قَولَهُ: وَقَدْ ظَهَرَ بي أَنْ لا غَلَطَ في كلامه !) حَاصِل هذا التَوْفِيقٍ إِرْجَاع تَعلِيلِهمْ الْمَسْأَلَةَ السَابقَة 
إلى ما دَكَرَهُ في النَجِيِسٍ وَقَدْ جَعَلَهُ في سَرْح الْمَفْدِسِيَ مُؤَدَى كلام الْمَنْح كما عَلِمْته وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ 
الظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِب الْفَنْح ََانُ الْمُخَالَفَة ِمَا في اليس وَالْمُوَلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالّ - وَقَّقَ 
بَيْنَهُمَا بِعَدَمِهَا لَكِنْ قَالَ في الئَهْرِ وَأَنْتَ حَبِيرٌ بأنَّ تَغييرَ مُوجِبِهَا لا يُسَمّى فَسْخًا. اه. 

وَفيه نَظَر؛ ري ل ل را ل ف َإِنْ أََادَ لا يُسَمَى 
فَسْخَا للاشتراكِ في ذَلِكَ الْمُشْتَرَى الْخاصنَ فَمَمْنُوعٌ, ذَ َعَمْ الْمَُبَادَو منْ نْ قَوْهِمْ في التَغْلِيلٍ الْمَذْكُورٍ 
َأحَدُ يكين لا لِك فَسهها بلا رما الآخَرِ أَنَّ الْمُرَادَ فَسْحْ عَقدٍ الشركة بِالْكَُيّة لا فَسْحُهَا في 
َلِكَ الْمُسَْرَى لامي وَلِدَا جرم في المح بِأنَهُ لط كن كلام الْمُوَلّفِ في إْكانٍ الَوفيقٍ ولا شَكٌ 
َه نكن با كر وَإِنْ كا خلاف الْمُعَبَادَرِ وتغييرة بالإمكانٍ مُشِير إلى ذَلِك وَباجْملة فَهُوَ ول مِنْ 
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نه افمََقَا لَهُ أَنْ يأْخُدَ أَيَهُمَا سَاءَ وَلَوْ أَسْتْحِقَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْفُرْقَة وَقَبْلَ نَقْدٍ الكّمَن لَهُ أَنْ يَأَخْدَ أَيّهمَا 
شَاء. اله. 


وَفِيهِ فَبْلَهُ وَلَوْ أنِضّعَ أَحَدُهُْمَا رَجْلَا فَاشْتَرَى الْمُسْتَبْصَّعْ بالْبِضاعَةٍ سَيْنَا بَعدَ تَمَْقِِمَا فَإِنْ عَلِمَ 
ِعَمَدُقِهمَا فَالْمُشْتَرَى لِلْمْبْضِع خَاصةَ وَإِنْ ل يَعْلَمْ فَإِنْكانَ الكّمَنْ مَدْفُوعًا إلى الْمُسْتَبْضَّع تَقَدَ الشَرَاءْ 
عَلبِهما وإذ 2 يكن مذفوعا إلنه فالششترى للننصع اه ا 

َل يكز الْمُصَيِفْ حُكْمَها ذا بن أحَدهماء وفي الاي بل أو بكر عَن سركي بن أحَدُهْنَا 
َحَمِلَ الْآخَرُ بالْمَالِ حَىٌّ رَبِحَ أ وَضَعَ قَالَ الشَركَةُ بَيْئَهُمَا قَائِمَةٌ إلى أَنْ يم إطَبَاقَ الجُنُونٍ عَلَيْه َإذَا 
قَصَى ذَلِكَ الْوَذت تنْقسِحٌ الشركة بََْهُمَا قدا عمل بالْمَالٍ بعد ذَلِكَ فَالرَح كله ِلْعَامِلٍ وَالْوَضِيعَة 
عَلَيْهِ وَهُوَ كَالْعَصْب لِمَالٍ الْمَجْنُونٍ فَيَطِيبْ لَهُ ربْحُ مَالِهِ وَلَا يَطِيبُ لَهُ مَا رَبِحَ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ 
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الساعر ضر 


فَيَتَصَدَّقُ ب4. اه. 

م اغْلّمْ أن الشَرِيكيْنٍ إذَا اشْكريَا بالْمَالِ معَاعَاء ثم أََادَا الْقسْمَة فَإِنّهُ ُمَوُمْ ذَلِكَ يَوْمَ اشَْرَيَاهُ وَيَكُونُ 
الرَنحْ بَْنَهُمَاعَلَى قَدْرِهِ وَلَوْ اشترَكا في الْعْرْوضٍ عَلَى أن ِكل وَاحِدٍ حصّة ماله َاْمرَا يا َمَاعَاء ثم 
باعَاهُ بأَلفٍِ دِرْهَم فَإنّهُمَا يَفْعَسِمَانٍ الدَّرَاهِمَ عَلَى قِيمَةٍ الْعرُوضٍ يَوْمَ اشْتَرَياةُ كذ في الْيََاييع و يَذَكرْ 
الْمُصَبِفْ كم اخبلافهما ولا بأ بِبيَانِهِ َعهِيما للَْئَِةٍ وف الظَهربَةٍ اع أَنّهُ سَارَكهُ مُفَاوصَة 
وَالْمَالُ في يَدٍ جاجد فَالْمَوْلُ لِلْجَاحِدٍ وَالْبَِنَهُ عَلَى الْمُدَعِي فَإِنْ أَقَامَهَا فَإنْ شَهِدُوا أَنّهُ مُقَاوَصَةٌ وَأنَّ 
الْمَالَ الّذِي في يده بَيتهُمَا أؤ من صَرِكبِهمَا فلت وَقَصَى به بَيْتهُمَا وَإِنْ سَهِدُوا أَنَهُ مفَاوَصَةٌ قط 
ذكْرٌ السَرَحْسِييُ فَبُوهَا وَذَكرَ خواهر زاده فَبُوهَا إِنْ شَهِدُوا في تَجْلِسٍ الدَعْوَى وَإِنْ بَعْدَمَا تَقَرَقَا لا 
يَقْضِي ما 1 يَشْهَدُوا أَنهُ بَبْتهُمَا نِصْفَانِ أو أَنهُ من سَرِكْتِهمَا أو يُقِرُ الجَاجِدُ أَنَّ الْمَالَكَانَ في يَدِهٍ 
جهَةٍ الْمُدّعِي فَإِنْ كَانَ شُهُودُ مُدَعِي الْمُمَاوَضَةِ شَهِدُوا أَنَهُ مُمَاوَضَةٌ وَأَنَّ الْمَالَ بَيْتَهُمَا نِصْفَانٍ أو 
شَهِدُوا أَنهُ مُمَاوَصَةٌ وَأَنَّ الْمَالَ مِنْ سَرِكِْهِمَا قلا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ولا ُقْبَلَ بَيَنَعْهُ وَإِنْ شَهِدُوا أَنهُ مُفَاوَضَةٌ 
أن الْمَالَ في يَدِهِ أو شَهِدُوا أَنَهُ مُفَاوَصَةٌ وَل يَزِيدُوا قُآَثْ عِنْدَ مُحَمّدٍ خلافًا لِأبي يُوسْفَء وَلَوْ اذَّعَى 
شَيْنَا يما في يِه بطَربتٍ التي من الْمدَّعِي تُسْمَْ وَتُقبَلُ مُطلفَاء وَإِذَا اَْرَقَ الممفَاوضَانٍ. ثم ادَعَى 
أَحَدُهمًا أن شَرِبِكَهُ كانَ بِالنَصْفٍ وَاذَعَى الْآخَرُ بالثُلْثِء وَقَدْ اَمَمَا عَلَى الْمُقَاوَضَةٍ فَجَمِيعْ الْمَالِ 


بَبَْنَهُمَا نصْفَانِء وَهَذَا ظَاهِرٌ وَعَامُهُ فيهًا. 


3 


(قَوْلهُ وَل رك مَالُ الآحَرٍ إلا بِإِذْنِه) أَيْ أَحَدِحِماء لأَنّهُ ليْسَ مِنْ جنس البَجَارَةٍ قلا يَكُونْ وكِيلًا عَنْهُ في 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِصَّاحِبِهِ بأَدَاءٍ الرَكاةٍ عَنْهُ فَأَدََا مَعَا ضّمِنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَصِيب صَاحِبهِ وَإِنْ ديا عَلَى 
التَعَاقْبٍ كَانَ النَّان ضَامِئًا لأَذَوَلٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَلِمَ بآَدَاءٍ صَاحِبِهِ أو 1 يَعْلَمْ في الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا 


عِنْدَ الإمام, وَعِنْدَهَْا لا ضّمَانَ إِذَا 1 يَعْلَمْ وَعَلَى هَذَا الإختلاف الْمَأْمُورُ بأدَاءٍ الرَكَاةٍ إِذَا نَصَّدَّقَ عَلَى 
الْفُقرَاءِ بَعْدَمَا أَدَى الْآمرُ بِنَفْسِهِ لما أَنَهُ مَأمُورٌ بالتّملِيكِ من الْقَقِيِ وَقَدْ أتى به قَلَا يَضْمَنْ للْمُوَكلِ 
وَهَدَاء أن في وَسعِدٍ اتيك لا وقُوعَه ركد علقي الْمؤَكلٍ ونا يَطْْبْ منة ما في عه وَضَارَ 
كَالْمَأمُورٍ بدَبْح دم الإخصّارٍ إِذَا ذَبَحَ بَعْدَمَا زَآلَ الإِخْصّاز وَحَجّ الآمز 1 يَضْمَنْ الْمَأمُورُ عَلِمَ أز ل 
وَلأبي حَبيقَة ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ مَأَمُورٌ بأَدَاءٍ الزكاة وَالْمُوَدّى ل يََعْ رَكَاةَ فَصّارَ مُحالِفَاه وَهَدَا لَِنَ 
الْمَفُصُودَ من الآمِر إِخْرَاج النّفْسٍ عَنْ عْهْدَةٍ الواجبء لِأَنَّ الظَاجرَ أَنّهُ لا يَلَُِْ الصرْر إلا لِدَفْع 
الصّرَرِ وَهَدًا الْمَقْصُودُ حَصّل بِأدَائِ فعَرَى أَدَاءْ الْمَأمُورٍ عَنْهُ فَصَارَ مَعْرُولًا عَلِمَ أو 1 يَعْلَمْ لِأَنَهُ عَزا 
حُكْمِينٌ, وَأَما دَمْ الإخصار فَقَدْ قِيل إِنَّهُ عَلَى الخلاف. وَقِيلَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الدّمَ لَيْسَ 
بواجب عَلَبْهِ وَأَنّهُ مكثة أنْ يَطبِرَ حَقٌّ يَرُولَ الإِخصارُ وَن مَسْأَلََِا الْأَدَاءُ وَاجِبٌ 


0 


ل 
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فَاغِْرَ الإسْقَاطُ مَقْصُودًا فيه دُونَ دَم الإخصارِء كَذَا في الْدَايَةِ وَنَقَلَ الَْلْوَاجِينُ أن في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ 
لا يَضْمَنْ عِنْدَهْما وَِنْ عَلِمَ بأدَاءٍ الْمَلِكِ وَنَصّ في زَِادَاتِ الْعَاِيَ أنَّ عِنْدَهْمَا لا يَضْمَنْ عَلِمَ بأدَائِِ أو 


َيَعلَمْ وَهُوَ الصّحِيحٌ عِنْدَهُمَا كذ في فح الْقَدِير 


[أَذِنَ أَحَدُ الْمُمَفَاوصَيْنِ بِشِرَاءِ أَمَةٍ ليطا فَمَعَلَ] 

َوْلَهُ (وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُ الْمُعَقَاوضَيْنِ بِشِرَاءِ أَمَةٍ لِيَطَاَ فَفَعَلَ فَهِيَ لَهُ بلا ار اي عِنْدَ 0 وَقَالَا يَرْجِعْ 
عَلَيْه بنِصْفٍ التَّمَنِ؛ٍ لِأَنّهُ أَدّى دَيْنَا عَلَيْهِ خَاصَّةَ من مَالٍ مُشْتَرَكِ فْيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُ بِنَصِيبِهِ كُمَا في 
شِرَاءٍ الطّعَام وَالْكِسْوَةِ؛ٍ لِأَنّ الْمِلْكَ وفع أ لَهُ خَاصةَ وَالثّمَنَ بمْقَابَلَةِ الْملْكِ 0 أن لجرب 5 دَخَلَتْ في 
الشركة عَلَى الْبَمَاتِ جَرْيًا عَلَى مُقْتَضَى الشركة إِذ هما لا يمْلِكَانٍ تغييرةٌ فَشْبَهَ حَالَ عَدَمِ الإذْنِ غَيْرَ 

3 ل يلاما صدية لِأنَّ الْوَطْءَ لا يحل إِلّا بِالْمِلْكِ ولا ل 
يحَالِفْ مُقْمَضَى الشركة فَاْبَعْناهُ بالَةِ الاي في ضِمْن الْإذْنٍ بخلافٍ الطُعَام وَالْكِسْوَةِ؛ٍ لِأَنَّ ذَلِكَ 


- 


0 


نََ 
مُسْتَفْىَ عَنْهَا للضَرُورة ة فَيَمَعْ الْمِلْك آ لَهُ خَاصَة بِتَفْسٍ الْعَقْدِ فَكَانَ مُوَدَيَا دَيْنَا عَلَيْه من مِنْ مَالٍ الشركة 


وَفي مَسْأَلَتِنَا قَضَّى دَيْنَا عَلَيْهِمَا وَللبَائع أَنْ يَأحُدَ بِالنّمَن أَيّهُمَا شَاءَ بالِاثَمَاقِ؛ٍ لِأنَهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِسَببِ 
شرر نري 22802 ار مك م وعم ا 0 م ا ف ان 4 كع م 0 
التَجَارَةِ وَالمَُاوَضَةُ تَضّمَّنَتْ الكَفَالَةَ فَصّارَ كَالطْعَام وَالكِسْوَةٌ قَيْدٌ بالإِذنِ؛ لِأَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلَوَطءٍ 
كو الوك ده و يقدك م و لاون و ارده و2 92 إن اق ل ا ا ل ل 1 
با إِذْنِ كانث مُشْتَرَكَةَ لِمَا قَدَّمْتاهُ وَقَدَّمْا أَنَّ السّكُوت عِنْدَ الِاسْتنْدَانٍ لا يَكُونُ إِذْنَّ قلا يَكُونْ لَهُ 


حَاصّة وَفَذ بَنَااْمَقَ بَبِنهُ وََْنَ كوت الْمُوَكلٍ. 


[كِتابُ الْوَقْفٍِ] 

[سْرَائِطُ الوقف] 

(كتَابُ الْوَقْفٍِ) . 

تَاسَبَعُهُ لِشركةِ بغار أن المَفْصُودَ بِكُلَ مِنْهُمَا الانْتَاع با يَِيدُ عَلَى أَصْلٍ الْمَالٍ وَلَهُ مَغْىّ لوي 
وَشَرْعِنٌ وَسَبَبٌ وَححَلٌ وََرَائِطُ وَرَكُنْ وأَخْكاء وَتحَاسِنُ وَصِفَةٌفَمَغَْاُ في اللَّةِ انس قَالَ في الْقَامُوسِ 
َم مَعْنَاُ شَرْعَا هَمَا أَقَادَهُ (قَوْلَهُ حَبْمْ الْعَيْنِ عَلَى مِلّْكِ الْوَاقِفِ وَالتَصَدّقُ بالْمَنمَعَةِ) يَعْني عِنْدَ أبي 
حَببفة - رَضِي الله عن - وَعِندَهمَا هو حبس الْعَنٍ عَلَى حدم ملك الله تال زا في ففْحِ الْقدِير 
عَلَى كلام الْمُصَبَفٍ أ صَرْفُ مَنْفعيهَا عَلَى من أَحَب قَالَ لأَنَّ الَف يَصِح لِمَنْ يب من الْأغباء 
بلا قد الْقُبَةِ وَهُوَ وَِنْ كان لا بُدَّ في آخره مِنْ الْقُرَْةِ كَشَرْطٍ تيد وَهُوَ بِدَلِكَ كَالْففَراءٍ وَمَصَالِح 
الْمَسْجِدٍ لكِنّهُ يَكُونُ وَفْمَا قَبْلَ انْقراض الْأَغْيَاءٍ بلا تَصَدّقٍ اه. ا 
وَقَد يُقَالُ إِنَّ الَف عَلَى الْعَيَ تَصَدَُّقُ بالْمَنمَعَةِ لِأنَ الصّدَقَةَ كُمَا تَكُونُ عَلَى الْقَُرَاءٍ تَكُونُ عَلَى 
الأعْيَاءٍ وِنْكَانَ التَصَدَّقْ عَلَى الْعَنَ تجَارَا عَنْ الَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَصَرَّحَ في الذّخِيرةٍ بن في التَصَدّقِ 
على الْعَيّ تؤع فُزْبَةٍ ذو فب فر وَعَرَقَهُ مقس الْأَئِمَةِ الترَخسئ بِأنّهُ حبس الْمملُوكِ عَنْ التَمِيكِ 
من الَْيْر وَسبَبَهُ إَادَُ حبُوبٍ النَفْسٍ في الدنيَا بير الْأَخبَاب وَفي الْآخِرَة بِالتّرْبٍ إلى رَبَ الأَرَْاب جَلَ 
وَعَرَ وَتحَلُّ الَْالُ الْمعقَوَمُ وَسرَائطُه أَهِْيَُالْوَاقِفٍ لِلتَبرُع مِنْ كه خرًا عَاقًِّا بالِعَا وَأنْ يكُونَ مُنْجَرا 
َيْرَ ملق نه ينا لا صل تَغليقه بالشَرْط فَلَوْ قَالَ إنْ قد وَلَدِي فَدَارِي صَدَفَةُمؤْفُوفة علَى 
لْمَسَاكِنٍ فَجَاءَ وَلَدُهُ لا صر وَهْمَا وَدَكُرَ في جامِع الْقُصُولَينِ الْوَفْفُ فِيما لا يَصِحْ تَعْلِيقُُ بالشَرْطٍ في 
روَايَةٍ فأَشَارَ أن فبه روَايَحيْنِ وَجَرَمَ بِصِحَة إِضَافَبِهِ َف الْبَرَاِيَة وََعْلِيقُ الْوَفْفٍ بِالشَرْطٍ بَاطِلُ. 

وَفِ الْانِيّة وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ عد فَأَرْضِي صَدَقَةٌ مَؤْقُوفَةَ أو قَالَ إِذَا مَلَكْتُْ هَذِهٍ الْأَرْض فَهِيَ صَدَفَةٌ 
مَؤْقُوفَةُ لا يجو لِأَنّهُ تليق وَالوَفْفْ لا يَخْمل التَعْلِيقَ بالخَطَرٍ لِأَنَهُ لا يحْلَفْ به قلا يَصِحُ تَعلِيقُهُ كما لا 
يَصِحُ تغليق الَةِ بخلافب النَذْرِ لِأَنَهُ يلَفْ به وَيحْتَمِلْ التَعلِيقَ اه. 

َإِذَا جَاءَ عَدَ تَعلِيِقٌ وَوَفَفْتُهُ غَدَا إِضَافَةٌ وَقَدْ بَيّنَا الْمَرْقَ بَيْنَهُمَا في شَرْحِنا عَلَى الْمَنَارٍ وَف لَب 


الْأصُولٍ وَلَوْ قَالَ وَقَفَنْهُ إنْ شِئْتُ ثم قَالَ شِنْتُ شئث كَانَ باطِلًّا لِلتَغْلِيق 
[منحة الخالق] 
(كتَابُ الْوَفْفٍِ) . 


)202/5( 


6 يت 


ما لَوْ قَالَ شِئْتُ شِئْث وَجَعَلْتْهَا صَدَقَةَ صَحّ هَذَا الْكَلَامُ الْمْء مل يذلاف ما لو قَالَ إن كانَث هَدِهِ الذَارُ في 
ملكي فَهِيَ صَدَفَةٌ مؤْقُوفةٌ َطَهَرَ أَنَّهَا كَانَثْ في مِلكه وَفْتَ اللَكَلُم فَإِنَّهَا تصِير وَفْفًا ِأَنّهُ تَْلِيقْ عَلَى 
أَمْرِكائن وَهُوَ تَنْجِيرُ كَذَا في فُنْح القَدِيرٍ وَسَيَآْتي تَعلِيقُهُ بالمَوْتِ. 


الْحَامِسنْ مِنْ شَرَائطِهِ الْمِلْكُ وَفْتَ الْوَقْفٍ حَىٌّ لَوْ غَصّب أَرْضا فَوَقَمَهَا ثم اشْكرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا وَدَفَعَ 
الكّمَنَ إلَيِْ أو صَاحَ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إلبْهِ لا تكُونٌ وَفْقًا لِأَنَهُ إِنَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ وَقَمَهَا هَذَا عَلَى أَنهُ هُوَ مو 
الْوَاقِفُ أمًا لَوْ وَقَفَ صَبْعَةَ غَيِْهِ عَلَى جِهَاتٍ فَبَلَعَ الْعَْرَ َأَجَارَهُ جار بِشَرْطٍ الحكم وَالتَسْلِيم أو عَدَمِهِ 
عَلَى الَلَافٍ الَّذِي سَتَذْكرْهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ يجوَازِ وَقْفٍ الْفُصُويَ فَلَْ أسْتْحِقَ الْوَفْفْ بَطَلَ وَكَدَا لو 
جاء شَفِيعُهَا بعد وَفْفٍ الْمُسْئرِي وكذًا لو وَقفَ الْمربضئ الْمَدْيُوُ الذي أحاط الدَين يِه نه ياغ 
وَيَنْقْضُ الْوَفْفُ وَلَوْ وَقَفَ الْمَبِعَ فَاسِدًا بَعْدَ الْقَبْضِ صّعٌ وَعَلَيْه الْقِيمَةُ للْبَائِع وكذًا لَو اتَكدَهَا مَسْجدًا 
َكذَا َوْ عَلَهَا مَسْجدًا وجاءَ شَفِيُِهَا َقَص الْمَسْجِدِيّ ولو وقَقَهَا الْمُشتري قَبْل الْمَبْضٍ إِنْ تَقَد 
القّمنَ جَارَ الْوَقْفُ وَإِلَّا فَهُوَ مَوْقُوفٌ وَلَوْ اشْترى أَرْضًا فَوَقَقَهَا ثم جَاءَ مُسْتَحق فَاسْتَحَقّهَا وَأَجَارَ لَْيْع 
بَطَلَ الْوَفْفُ في قَوْلِ مْحَمّدِ وَلَوْ صَمَّنَ الْمُسْتَحِقُ الْبَائعَ جَارَ الْوَْفُ في فَوْلِ محمد الكل في الْانيّة وَلَوْ 
وَهبَتْ لَهُ أَرْض جِبَةَ فَاسِدَةً فُقَبَضَهَا نم وَقَمَهَا صّحّ وَعَلَيْهِ قِِمَعُهَا. 

وَلّوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَقَمَهَا ث اطْلّعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بالنْقْصَانٍ ولا يَلَرَمهُ أَنْ يَشَْرِيَ به بَدَلَّا لِعَدَم 
دُخُولٍ نُفْصَّانِ الْعَيْب في الْوَفْفِ كَذَا في الْإسْعَافٍِ وَفِ الذَّخِيرَةِ لو اشْكَرَى عَلَى أن الَْائعَ بِاخْيَارٍ فِيهَا 
فَوَفَمَهَا ثم أَجَارَ الْبائع الْبَبْعَ كَ ير الْوَقفُ. اه. 

وَيََفَرّعٌ غُ عَلَى اشتراط الْمِلّْك أَنَّهُ لا يجُورْ وَقْفْ الِفْطَاعَاتِ ِلَّا إِذَا كَانَ الْأَرْضُ مَوَائَ فَأَفْطَعَهَا الإِمَامُ 
جلا أو كَانَتْ بنك مام فَأفْطََهَا رجلا وَأَنَهُ لا يجُورْ وَفْفْ رض الخَوْزِ ِلإمام لِأَنّهُ لَيْسَ بمَالِكِ لَا 
َادَ في التَمَارْحَانِيّة وَلَا لِمَالِكِهَا قَالَ وَتَفْسِيرُ أَرْضٍ الخَوزِ أَرْضْ عَجَرّ صَاحِبُهَا عَنْ زِرَاعَتِهَا وَأدَاءٍ 


خَرَاجِهَا فَدَفَعَهَا إلى الْإمَام لِتَحُونَ مَنَافِعُهَا جَبرًا لَِخَرَاج. اه. 
وَعَامُهُ في الْحصافٍ وَدَكْرَ أنْضًا أن الْمَؤْمُوب لَهُ لا يَصِحْ وَفَفُُ قَبْلَ الْقَبْضٍ وَلَوْ قَبَضَ بَعْدُ هُوَ 
الْمُوصّى لَهُ كَدَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ 


السَادِمسْ عَدَمْ الجهَالَةِ فَلَو وَقَفَ مِن أَرْضِهٍ سَْئَا و1 يُسَمَهِ كان بَاطِلا لِنَّ الشَيْءَ يَكنَاوَلُ الْقَلِيلَ 
وَالْكَدرَ وَلَوْ بين بَعْدَ ذَلِكَ رثا يُبَيَنُ شَيْنَا فليا لا يُوقَفْ عَادَةًَ فَلَوْ وَقَفَ حميعَ حِصّتهِ مِنْ هَذِهٍ الدَار 
وَالْأَرْضٍ و يُسَمْ م الينَهَامَ جَارٌ اسْتِحْسَانً كذا في الإسْعَافٍ وَلَوْ وَقَفَ هَذِهِ الْأَرْضّ أو هَذِهِ و الْأَررْضَ وَبَسٍَ 
وَجْهَ الصّرْفٍ كَانَ بَاطِلّا لِمَكَانِ الْجَهَالَة. 

وَلَوْ قَالَ جَعَلْتْ نصِيي مِن هَذِهٍ الدّارٍ وَفْمَا وَهُوَ ثُلْتْ يع الدّارٍ فَإِذَا هِي النَضْفْ كان الكل وَفَمًا 
وَتََامُهُ في الْخَانية ْ 


السابعُ عَدَمْ الْحَجْرٍ عَلَى الْوَاقِفٍ لِسَمَهِ أو دَيْن كَذَا أَطَلَّقَهُ الخحصافُ وَيَنْبَغِي أَنَهُ إِذَا وَقََهَا في الحخر 
لل ل ل لز ايف الم يد الفصور 
وَعِنْدَ الَكُلَ إِذَا حَكمَ بِهِ حَاكمْ كذًا في فَنْح | لقَدِيرٍ وَهُوَ مَدَفُوعٌ بأنَّ الْوَقْفَ كِ َبَرُعٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَمْلِهِ 


النَّامِنْ أَنْ لا يَذْكْرَ مَعَ الْوَفْفٍ اسْتراط بَيْعَهِ فَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطٍ أَنْ يَبِعَهَا وَيَصْرِفَ َنَهَا إلى حَاجَتِهِ لا 
يَصِحٌ الْوَفْفُ في الْمُحْمَارٍ كُذَا في الْبَرَايّ وَهْوَ قَوْلُ هلال وَالْحَضّافٍ وَجَوَرهُ يُوسْفُ بْنْ خَالِدٍ اسم 
إِخَاقَالِلَوَفْفٍ بِالْعنقي. 

وَأَمَا اشتراطً الِاسْتِبْدَالٍ فلا يُبْطِلُهُ كُمَا سَيَأْقِ في حل 

التَاسِعْ أَنْ لا يَلْحَقَ به خِّارُ شَرْطٍ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَنَّهُ بالخيَارٍ 1 يَصِمٌ عِنْدَ 
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(قَولَهُ وعِنْدَ الْكُلَ إِذَا حَكُمَ به حَاكِمٌ) فِيهِ إِشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ الحخرَ عَلَى السّفِيهِ لا يَنفُدُ عِنْدَهُ َل 
عِنْدَهْما فَلَوْ حَجَرٌ الْقَاضِي عَلَيِْ لا يَنْحَجِرٌ وَيَبْقَّى تَصَرَّفْهُ قَبْلَ الحجر وَبَعْدَهُ سَوَاءَ وَلَنْسَ الحَجْرٌ بعكم 
عِنْدَهُ بل هُوَ فَعْوَى وَهِيَ لا تَرْفَعُ لحلاف وَعِنْدَهُمَا تصرُفهُ غَيْرُ نافِذٍ فَلِهَدَا لا يَصِحٌ وَفَفُهُ وَقَذ تقر 
أن الفف عِنْدَُ لا يلْْم وَحيتئِذٍ َصِحَفُهُ بالحكم غَيْرُ ظَاهِرَةٍ عِنْدَ الكل فَإِنَ لوقف صَحِيحٌ عِنْدَ أبي 


هَدَا الْوَفْفِ مُرَكبًا مِنْ الْمَذْهبَيْنٍ وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ الْإمَامُ الطَرَسُوسِيُ جين وَقَفَ عَلَى وَفْفِيّةِ سُطْرَ فيا 
خْكُمٌ بِصِحَةٍ الْوَقْفِ الْمَذَكُورٍ وَلَوْكَانَ الْوَاقِىْ عَحَجورا عَلَيْه لِلسَفَهِ ثم قَالَ وَلكِنْ رأَنْت في الْمنْيَةِ مغل 
هَذِهٍ الَْاقِعَةِ المُركُبَةٍ مِْ مَذْهَبَيْنِ حَيْتُْ قَالَ ل قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ الفْسَاقٍ عَلَى غَائِبٍ أ بِشَهَادَةٍ 
جْلٍ وَافْرَأتَنٍ في التكاح عَلَى عَائِبٍ فَإنَهُ يَنْفدُ وَإنْ كان مَنْ يوَرْالقَضَاءَ عَلَى الْعَائِبِ يَقُولُ ليس 
ِنقَاسِقٍ شَهَادَةٌ ولا سر في باب التكاح شَهَادَةٌ اه. 

فَمَدْ جَعَلَ الْحَكُمَ وَإِنْ كَانَ مُرَكُبَا مِنْ عر جَائرًا فَكَذَا تَقُولُ ْنا وَإِنْكَانَ مَنْ قَالَ بأنَّ تَصّدْفَ 
الْمَحْجُورٍ نافِذُ لا يَفُولُ بِصِحَة الْوَففٍ وَمَنْ قَالَ بِصِحَة الْوَفْفٍ يَقُولُ تَصَرُفَهُ بَْدَ الحخر غَيْرُ افلٍ 
فَانَدَفَعَ الإِمْكَالٌ اه 

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بآنّ الْوْفَ تبَرُعٌ إ) قَالَ في النَهْرِ يمْكِن أَنْ يجاب عَنْهُ أن عَدَمَ أَهلِيّيهِ للتَبرُع 
يَغني علَى َي ل عَلَى تَفْسِهِكُما هنا وَاسِْحْفَاقَ الَِْ هنا هو بعد مَؤته وَل َقَفَ بان الْقاضِي 
عَلَى وَلَدِهِ صّحَّ عِنْدَ الْبَلْحَِ خلافًا 
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ُحَمَّدِ مَعْلُومًا كَانَ الْوَقْتُ أَوْ عَجْهُولًا وَاخْتَارَهُ هلال وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ إِنْكَانَ الْوَفْتُ مَعْلُومَا جار الْوَقْفُ 
وَالِشَرْط كَالْبَيْع وَإِلّا بَطَلَ الْوَقْفْ وَصَّحَحَهُ السَمْوُ مُطَلَقًا وأَنِطَلَ الشَرْط وَطَاهِرُ مَا في الخَانِية أنه َو 
جَعَلَ دار مَجدًا علَى أنه يار صّح الَف وَبَطَلَ الشرْط بلا لاف وَقَالَ َيه ُو جَغقر 
ينبي عَلَى قَؤْلٍِ أبي يُوسُّفَ فيمًا إِذَا كَانَ الْوَفْتْ تَجْهُولًا أَنْ يَصِحّ الْوَفْفْ وَيَبْطّْلَ الشَّرْط 


الْعَاشِرُ أَنْ لا يَكُونَ مُوَقَنَا قَالَ الخصّافٌ لَوْ وَقَفَ دَارِهِ يَوْمَا أو شَهْرَا لا يَجُورُ لأَنَهُ 1 يجْعَلهُ مُوْبَدَا وكذًا 


َو قَالَ عَلَى فلَانٍ مِنْهُ كان باطِلًا وَقَصّلَ هِلالٌ بَْنَ أَنْ يَشْترِطَ رُجُوعَها إِلَيِْ بَعدَ الْوَْتِ فَيَبْطْلَ الْوَقْىُ 
أو لا قلا وَظَاهِرُ مَا في الَْانيّةِ اعْتِمَادُهُ 


الْحَادِي عَشَرَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاقَفٍ مِلَهٌ فلا يَصِحٌ وَفْفُ الْمرْتَدِ إِنْ قُِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى ردَّتِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ صَمّ 
ويَبْطْل وَقْففْ الْمُسْلِم إنْ اند وَيَصِيرْ ميرانًا سَوَاءً قبل عَلَى ردت أؤ مَاتَ أو عاد إلى الإشلام إلا إن 


عَادَ الْوَفْفَ بَعْدَ عَوْدِهِ إلى الإسْلام كُمَا أَوْضَحَهُ الحَصّافُ آخرّ الكتاب وَيَصِحُ وَفْىْ الْمرَْدَة لِأَنَهَا لا 
ُفملٌ وَأمًا الإِسْلَام فَلَيِْسَ من سَرْطِهِ قَصّحّ وَفَفٍ الذّمَيَ بسَرْطٍ كَونه فرْبَةُ عِنْدَا وَعِنْدَهُمْكُمَا لو وَقَفَ 


عَلَى أَولَادِهِ أو عَلَى الْفُثَرَاءِ أو عَلَى فُفَرَاءٍ َمل الدّمَةِ فَإِنْ عَمّمَ جارَ الصّرْفُ إلى كل ققِيرٍ مُسْلِم أؤ 
كافِرٍ وَإِنْ حخَصّص فُقَرَاءَ هل الذّمَةِ أغمِرَ ضَرْطُه كُمَا تَصّ عَلَيِْ حضاف كَالْمُغْمَِيَ إذَا حص أَهْل 
لازال وَلَوْ سَرَط أَنَّ من أَسْلَمَ من وَلَدِهِ أخرج أََْيرَ سَرْطْهُ أَنْضًا كُسَرْطٍ الْمُغمزِيَ أَنَّمَنْ صَارَ سي 
أخرج وََيِسَ هَذَا من قبيلٍ اشْيرَاطِ الْمعْصِيَةِ أن التصَدُقَ عَلَى الْكافر غَيْرٍ لحري قُرْبَةٌ وََوْ َقَْفَ عَلَى 
ببعة ذا حُرََث كان فر بصع وكا مبران لِأنّهُ َس بقزبَةِ عند كالْوففٍ على الحج أو اْغمرة 


و 


وَعِنْدَهُمْ. 


وف القُْيَةِ وَقَفَ الْمَجُوسِيُ صَبْعَةَ عَلَى فُقَرَاءٍ الْمَجُوسٍ لا يِجُورُ ثم رَقَمَ بَعْدَهُبحَرْفٍ الطَاءِ جُوسِييَ وَقَفَ 
َرْصَهُ عَلَى أَؤلَادِهِ وَأَوْلَادٍ مَا تَنَاسَلُوا وَمِنْ بَعْدِهِ عَلَى فُقَرَاءٍ الْيَهُودٍ أو الْمَجُوس يَجُورُ قَالَ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - فيَنْبَغِي أَنْ يجُورَ عَلَى فُقََاءٍ الْمَجُوسٍ التِدَاءَ اه. 

َف الخَاوِي وَفَففُ الْمَجُوسِيَ عَلَى بَيْتِ الثَارِ وَاَْهُودِيٍ وَالنَصْرَانَ 
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(فَوْلُهُ بِشَرْطٍ كؤنه قُرْبَةَ عِنَْنَا وَعِنْدَهُمْ) الظَاجِرُ أن هَذَا ضَرْطَ في وَفْفِ الذّمِيَ فََطَ لِيَخْرّجَ مَا لَؤكَانَ 
الْقْفٍ عَلَى مسجد الْقُدسِ فِإنَهُ َه ندا وَعِنْدَهُمْ فيَصِحُ ولو كان ذَلِك مَرْطَ لِكُلِ وَقفٍ لز أن 
لا يَصِحّ وَفْفُ الْمُسْلِم عَلَى الج وَالْمَسَاجِدٍ لِأَنَهُ قُبَةُ ندا فَقَطُ وَلِدَا فيد بِقَولِهِ ص وَفْفُ الذّمِيَ 
بِسَرْطٍ إح فَجَعَلَ الشّْط الْمدْكُورَ لِوَفْفٍ الّمِيَ لا مُطلفًا (قَوله ل يَصِحٌ وكانَ مبرانًا) بحَالِفُ ما في 
الحخصّافٍ وَنَضّهُ َأْثْ: وَكلُ وَقْفٍ وَقََهُ اللَمَيْ فجَعَلَ عَلَهَ َلك فِيمَا لا يجو ِل فَولِهِ في عمَارَةٍ ليع 
وَاْكَنَائِسٍ وَيُوتٍ التيرانٍ وَالإِسْرَاج فيها وَمَرَمَيها َس ذَلِكَ باطِلا قالَ بَلَى قُلْتُ: فِإنْ قَالَ يكون - 
آخر عل هذا الَف لِلْقْقرَاءِ َال تَكُون الَْلُ قا ِل ما قَلَ في َرمة َع والْكَائسِ وَبِيوتِ 
اليَيرَانِ وَالْأَسْرَاجٍ فِيهًا تأَمَلْ اه. ا 

َف الْإِسْعَافٍ وَلَوْ وَفَمَهَا عَلَى مَصَالِح بَيْعَةٍكذًا مِنْ عِمَارَةِ ومَْمَةٍ راج وَإذَا خُرَِتْ وَاسْتَفْقَ عَنْهَا 
تكُون الْعلّهُ لإسراج بيْتٍ الْمَفيِسٍ أو قَالَ لقا َالْمَسَاكِنٍ يجو الْوَقفِ وَتكُوْ الله للإسراج أو 
لفقا أ الْمساكين ولا ينقق على الع ها شئة. اه. ٠‏ 


وَقَوْلُ الْموَلّفٍ ليس بِقرْبَةٍعِنْدَا مُسَلَّمٌ في ابْدائِهِ إِمَا في انْيهَائِهِ هَهُوَ فرْبَةُ فطل غَيْرَ لْقُْئَة وَيْصَجَحْ 
مَاكانَ قُرَْةَ وَهُوَ صَرْفُهُ لِلَغثَراءِ كما عَلِمْت التَصْرِيحَ به عَلَى أَنّهُ قَدْ يُقَالُ إن التَصْرِيحَ بكر الْفُقَرَاءِ 
َب عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ مِنْ اذ شْتِرَاطٍ اليد أمَا عَلَى فَْلِ أبي يُوسْفَ فيَنبَغِي صِحَمُهُ للفْفَراءٍ وَإِنْ 1 
يُصَرّخْ بم تأمّل ثم رََيْتْ في الْمَفْح قَالَ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى بعد مَتَلّا َإِذَا حَرِبَتْ يَكُون لِلَففَراءِ كان 
لفََْاءٍ ابتدَاءَ وَل 1 عل آخِرَة لِلُْمَرَاءِ كان ميرَاًا عَنْهُ نص عَلَيْهِ الخصّافٌ في وَقَفِهِ وَل يخكِ خلاقًا 
اله. تأَمنْ. 

وَيَظْهَرُ ما نَقَأناهُ عَنْ هَذِهِ الكُتُبٍ أَنَّ في عِبَارَةِ الْموَلَفِ سَفْطًا وَالْأَصْلْ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى بيعَةٍ فَإذًا 
خَرِبَتْ كَانَ آخِرْهُ للْفمَرَاءِ كان لِلْفُقرَاءِ ولو 1 يخْعَل آخِرَة لِلفقَرَاءِ 1 يَصِحّ وَكانَ مِيرانا (قَوْلْهُكَالوَقْفٍ 
عَلَى الج أو الْعُمْرَةِ) هَذَا إِذَا 1 يَكْنْ لِمُعَيَنِ قَالَ في الْإِسْعَافٍ وَلَوْ أَوْصَى الذَّمَنُ أن تُبِىَ دَارْهُ مَسْجدًا 
لِقَوْمِ عياف أو ِأَهلٍ حَلَِ بِعييهَا جَارَ اسْتخسَانًا لِكُوْنِهِ وَصِيِّةَ لِقَوْمِ بأَعيَانًا وَكَذَلِكَ يَصِحٌ الإيصَاءٌ 
عَالٍ لِرَجْلٍ بِعَيْدهِ لِيَحْجّ به به لكؤْنه وَصِيَّةَ لِمُعَيْنِ إِنْ شَاءَ حَجٌ بِدَلِكَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ اه. 


[وقْفَ الْمَجُوسِيُ صَبْعَةَ عَلَى فُقََاءٍ الْمَجُوس] 

(قَولَهُ فَينْبَغِي أَنْ يَجُورَ عَلَى فُقََاءٍ الْمَجُوسٍ انْتدَاءً) يُوَيَدُ مَا في الإسْعَافٍ وَلَوْ كَانَ الْوَاقَفُ نَصْرَانِن 
مَكَلُا وَقَالَ عَلَى الْمَسَاكينِ أَهْلٍ الذَّمَةِ جَارَّ صَرْفُهَا لِمَسَاكِينِ الْمَهُودِ وَالْمَجُوس لِكُوْهِمْ مِنْ مَسَاكِينٍِ 
أَمْلٍ الذّمَة وَلَوْ عينَ مَسَاكنَ أَهْلٍ دينه تَعمُّوا ولا يجُورُ صَرْفْهَا لِعَيْهِمْ فَإِنْ فَرَقَهَا في زم 
يَكُونُ ضَامِمًا لِمَا فَرَقَ لِمُخَالِمَبهِ الشَرْطً وَإِنْ كان أَهْلُ الذَّمَةِ مِلّةَ وَاجِدَةً لمعي الْوَقْفٍ بَنْ يُعيْنهُ 


الْوَاقىُ. 
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عَلَى الْبِيعَة وَالْكِيِسَةٍ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ في عَهْدٍ الإسْلام وَمَاكَانَ مِنْهَا في أيام الْجَاهِِيّة مُحْتَلَفْ فيه 
وَالْأَصَحُ أَنّهُ إِذَا دَخَلَ في عَهْدٍ عَقَدٍ الذَّمَّةِ لا يُتَعَرَضُ اه. 

اغلم أله لا قرط لصحيه عدم تقح الْز به فلو وَقَفَ ما في إجازة الم ممح ولا بطل 
الإجَارَةُ فَإِذَا الْمَضَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا صرِفَتْ إلى جِهَاتٍ الْوَفْفٍ وَأَمَا وَقَْفُ الْمَرْمُونِ فَإِنْ افْتَكَه أو 
مَاتَ عَنْ وَقَاءٍ عَادَ إلى الْجهَةِ وَِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرٍ وَقَاءٍ بِيعَ وَبَطَّلَ الْوَفْىْ كَذَا في فَنْح الْقَدِير وَسَكْتَ 
عَنْ حْكُمِهٍ حَالَ اليَاةِ لو كَانَ مُعْسِرًا وَفي الْإِسْعَافٍ لَوْ وَقَفَ الْمَرْهُونَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ صَّحّ وَأَجْبَرهُ 


الْقَاضِي عَلَّى دَفْع مَا عَلَيْهِ إِنْكَانَ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَبْطّلَ الْوَفْفَ وَبَاعَهُ فِيمًا عَلَيْهِ. اه. 

وَهَكدَا في الّرةِ وَالْمُِيط وأا شرَطُة الحاصُ موجه عَنْ الِْلْكِ ند الإقام فَلإصَافَُ إلى ما بَغد 

الْمَوْتِ وَهُوَ الْوَصِيّةُ به أؤ يَلْحَقُهُ حكم به وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يُشْعَرَطُ سِوّى كَوْنٍ الْمَحَلَ قَابِلّا لَهُ مِنْ 
كَوْنِهِ عَقَارا أو دَارَا وَعِنْدَ نحَمّدِ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِه مُوَيَدًا مَفْسُومًا غَيْرَ مُشَاحَ فِيمَا يِل الْقِسْمَةَ وَمُسْلَمَا 
إلى مُعَوَلٍ وَسيَاْقِ أن أَكْرَهُم أَفْى بِقَوْلِ حْمَدٍ وَِنَّ بَعْصَهُمْ أَفْىَ بِقَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَمَا أفق أَحَدٌ بِقَول 

الْإِمَام. 


وَأمَا وكْنُ فَالْأَلْمَاظُ الْخَاصَةُ الدَّالَهُ عَلَيْهِ وه سِنَةٌ وَعِشْرُونَ لَفْظَا الْأَوَلُ أَرضى هَذِهِ صَدَفَةٌ مَوْقُوفَةٌ 
مُوَبَدَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينٍ وَلَا خلاف فيه الات صَدَفَةٌ مَوْقُوفَةٌ هلال وَأَبُو يُوسْفَ وَغَيْرْهُمَا عَلَى صِحَتِهِ 
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ِأنَهُ َمَا ذكْرَ صدَفَةَ عُرفَ مَصْرفَه وَانْعََى بَِوْلِهِ مَوْقُوفَةُ اْتمَال كؤنه تَذرًا الثَالِتْ حَبْسْ صَدَقَةٍ اربع 


صَدَقَةٌ حَوَمَةٌ وَهْما كالئَّانٍ لْنَامِس مَوْقُوفَةٌ فَمَطْ لا بَصِحّ إل عِنْدَ أبي يُوسّفَ فَإنَه يجْعَلْهَا ِعُجَرَدِ هَذَا 
اللّفْظِ مَؤْقُوفَةَ عَلَى الْقُقَرَاءِ وَإِذَا كان مُفِيدًا لخُصُوصٍ الْمَضْرِفٍ أَعْني الْفُقَرَاءَ َم كَوْنهُ مُوَبَدَا لِأَنّ جهَة 
الْفُقراءِ لا تَنْقطِعْ قَالَ الصّذرُ الشَهِيدُ وَمَسَايحُ بل يُفمُونَ بمَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَتحْْ نُفْتي وله أنضًا 
ِمَكَانٍ الْعَزفٍ وَبَِدَا يَندَِعْ رَدُ هلال فَوْلَ أبي يُوسْفَ بأَنَّ لوقف يون عَلَى الْعَيَ والَْقير و1 بين 
يطل لأَنّاْْفَ إذا كان يَصْرفه إل الْمقرَاء كان كالكنصِيص عََيْهم. ْ 

السَادِسُ مَوْقُوفَةُ عَلَى الْفثَرَاءِ صَّمَّ عِنْدَ هلال أَيْضًا لِزَوَالِ الاختمَالٍ بالتَنْصِيص عَلَى الْقُقََاءٍ السَابعْ 
تبُوسَةٌ النَّامِنُ حَبْسسَ وَهْما باطِلانٍ وَلَوْ كَانَ في حَبْسٍ مِثْلٍ هذا الْعْزْفْ يجب أَنْ يكُون كَمَولِهِ مَؤقُوقة 
النّاسِعْ لَوْ قَالَ هي لِلسَبِيلٍ إِنْ تَعَارَقُوهُ وَقْمَا موْبَدَا لِلمفَراءِ كان كَذَلِكَ وَإِلَّا سْبِلَ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُْ 
الَْقْفَ صَارَ وَقَْا لِأنَهُ ححَمِل لَفْطَهُ أو قَالَ أَرَذت مَغى صَدَقَةٍ فَهُوَ تَذْرْ فَيَتَصَدَّقَ يا أو بكمَبهَا وإِنْ 1 
ينو كَانَثْ مِيرَانًا ذكَرَهُ في النَوَازِلٍ الْعَاشِرُ جَعَلَْهَا لِلقُمَراءٍ إن تَعَارَفُوهُ وَهْمَا عْمِلَ به وَإِلّا سْئِلَ فَإِنْ أَرَادَ 


ِ - 
م 


الوَْفَ فَهِي وَقفٌ أو الصَّدَقَة فَهِي تَذْرٌ وَهَدَا عِنْدَ عَدَمِ اليه لِأَنَهُ آَذىَ فَإنْبَائهُ به عِنْدَ الاْجِمَالٍ أَؤْلى 
وَاعْتَرَضَهُ في فَتَاوَى الْخَاصِنَ بأنَهُ لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا وَدكُرَ في إِخْدَاهمًا إذَا ل تَكُنْ نِيّةُ يحون ميرانً و1 
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يخْقَى أَنَّ كَوْنَهُ مِيرانَا لا يُناني كَوْتَهُ َذْرَا لِأَنَّ الْمَنْذُورَ به إذَا مَاتَ التَّاذِرُ و1 يُوفٍ يتَذْرِهِ يَكُونُ مِيرَانا إلا 
أَنهُ افْمَصّرٌ عَلَى ام التَفْصِيلٍ في إِخدَاهُما وَإِلَا فلا سَكَّ أَنّ في كُلّ مِنْهُمَا إذَا 4 تكن لَهُ نيه يَكُونُ تَذْرَا 
َإِنْ مَات وَل يَتَصَدَّقَ به وََا يُقِيمُهُ يَكُونُ يران الحَادِي عَشَرَْحرمَةٌ الكَّي عَشَرَ وَفْف وَهُوَ صّحِيحٌ 
وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْجَازِ الثَّالِتَ عَشَرَ حَبْمِنَ مَوْقُوفَة وَهُوَ كَالافْمِصّارٍ عَلَى " مَوْقُوفَةٌ " الرَابعَ 
عَشَرَ جَعَلْتُ نُزْلَ رمي وَفَفَا صَارَ وَفَفَا فيه َرٌَ أؤ لا الحَامِس عَشَرَ جَعَذْتُ عَلَمَهُ وَقْمَا كَذَلِكَ 


و 


الخامس عَشَرَ مَوْقُوفَة لِلَهِ مَنْلَة صَدَقَةٍ مَوْقُوفَةِ الْكُلُ في فح الْقَدِيرٍ وَجَرَمَ به في الَْرَازِيّة بصِحَةٍ الْوَقْفٍ 
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ِمَولِهِ وَففْ أَوْ مَوْقُوفَةٌ السَّادِسَ عَشَرَ صَدَفَةٌ فَمَط كَانَث صَدَقَةَ فَإِنْ 1 يَتَصَدَّقْ حَىّ مَاتَ كَانَتْ مِيرانًا 
كَذَا في الْخْصّافٍ. 

المتابع عَشَرَ هَذِه مَوقُوقَة عَلَى وه ايْرٍ أو عَلَى وَجْدٍ الْبر تون وَقْمًاعَلَى الْفُقراءِ الام عَشَرَ 
صَدَقَةٌ مَؤْقُوقَة في احج عَجٌِ وَالْعُمْرَة عَجٍِ يَصِح الوَفْفُ 

[منحة الخالق] 

كن الوقْف] 

(فَوْلُهُ الَامِمن مَوْقُوفَةٌ فَمَطْ) أي بِدُونٍ ذِكْرٍ صَدَقَةٍ وَكدَا بِدُونٍ تَغْيِينٍ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَغيبنَه يمت 
إَادَةعَبِْهِ فلا يكُونُ مُوََدَا مَعْىٌ وَسَيَأقَِامُهُ عَنْ الْإسْعَافٍ عِنْدَ الْكَلَام عَلَى للد (فَوْلَهُ وَهَذَا عِنْدَ 
عَدَمِ اليَيّة) أي كُوْنُ جَعَلتُهَا لْقمَراءٍ إن تَعارَفُوهُ وَهْمَايُعْمَلُ به إِنّا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ اليَيّة أن الْوَقْفَ أَذىَ 
من التّذْر لأَنَّ التذْرَ لا بْدّ أن يَعَصّدَّقَ به عَلَى الَْقََاءِ ولا يل لَهُ مِنْهُ شَيْء وَفَوْلهُ بأنّهُ لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا 
أي بَْنَ التَاسِعَةِ وَالْعَاشِرَةِ حَيْتُ كَانَثْ التَاسِعَةُ عِنْدَ عَدَم اليَيّةِ مانا بخلافٍ هَذِهِ (قَوْلُهُ الخامس عَشَرَ) 
َعَلَّهُ سَهْوْ وَأنْ يَعْطِفَ فَوْلهُ جَعَلْتُ بالْوَاوٍ عَلَى فَوْلِهِ عَذْتْ نُزْلَ كمي إل 
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وَلَوْ 1 يَفْلْ عَي لا يَصِحٌ الْوَقْفُ النَّاسِعَ عَشَرَ صَدَفَةٌ لا تُبَاعْ تون تَذْرًا بِالصَّدَقَةٍ لا وَفْقَا وَلَوْ رَادَ وَلَا 
تُوهَبْ وَلَا تورث صَارَتْ وَفْقَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالتَلَانَُ في الْإِسْعَافٍ الْعشْرُونَ اشْتَرُوا مِنْ عَلَةِ دَارِي 
َذِهِ كُلَ شَهْرٍ بعشَرَةٍ داهم خبرًا وقَرْقُوه علَى الْمَسَكِينٍِ صَارَتْ الدَارُ وَفََا الحَادِي وَالْعِشْرُونَ هَذِهِ 
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َعدَ وَفَاتِ صَدَفَةٌ ُعصَدَّقَ بِعَيْيهَا أو تُبَاعٌ وَيَُصَدَّقْ بِكمَبهَا ذَكرَهمًا في الذَّخبرَةٍ الات وَالْعِشْرُونَ أؤصّى 
أن يُوقَفَ ثُلَتُ مَالِهِ جَارَ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَيَكُونُ لِلَفثَراءٍ وَعِنْدَهُمَا لا يجُورْ لا أنْ يَقُولَ يله أَبَدَا كَذَا في 
التَالِتُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ هَذَا المُكَانُ مَوْقُوفَ بَعْدَ مَوْتِ وَمُسَبّلَ وَ1 يُعَيَنْ مَصْرِفًا لا يَصِحُ الرَابعْ 

وَالْعَشْرُونَ دَارِي هَذِهِ مُسَبَلَةٌ إلى الْمَسْجدٍ بَعْدَ مَوْتٍ يَصِحُ إِنْ حَرَجَتْ مِنْ الثّلْثِ وَعَيّنَ الْمَسْجد وَإِلّا 
الْحَامِس وَالْعِشْرُونَ سَبَلْتْ هَذِه الدَارَ في وه مام مَسْجِدٍ كذًا عَنْ جِهَةٍ صَلَوَاتٍ وَصِيَامَاتٍ َصِيرٌ وَفَمَا 
إن لَ تََْعَنهُمَا وَالتَكانَهُ في الْقْيَةِ السَادِس وَالْعِشْرُونَ جَعَلْتُْ حُجرَقٍ لِدُهْنٍ سِرَاج الْمَسْجِدٍ وَل يذ 


عَلَيْهِ صَارَتْ الحُجْرَةٌ وَفْمَا عَلَى الْمَسْجِدٍ كما قَالَ وَلَيِْسَ لِلْمُموَل أن يَصْرِفَ إِلَ غَيْرٍ الدّهْنِ كذ في 
السابعٌ وَالْعَشْرُونَ ذكَرَ قَاضِي حَانْ مِنْ كتَاب الْوَضَايَا رَجْلَ قَالَ ثُلْتُْ مَالِي وَففْ وَل ير عَلَى ذَلِكَ 
َال أَبُو نَصْرٍ إِنْكَانَ مَالَهُ تَقَدَا فَهَدَا الْمَولُ بَاطِلٌ مَنِْلَةِقَولِهِ هَذِهِ الدَرَاجِمُ وف وَإِنْ كان مَالَهُ ضيّاعًا 


أَحْكامه وَحَحَاسِنُهُ ظَاهِرَةٌ وَهِيَ الانْتفَاعٌ بالدَّارِء الْبَاقِي عَلَى طَبَمَاتِ الْمَحْبُوبِينَ مِنْ ري وَالْمُحْتَاجِينَ 
مِنْ الْأَخيَاءِ وَالْأمْوَاتِ لِمَا فيه مِنْ إِدَامَةٍ الْعَمَلِ الصَّالِح كُمَا في الحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ «إِذًا مَاتَ ابْنْ آدَمَ 
الْمَطَعَ عَمَلُهُ إلا من نَلَاثْ» وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ رَجْلَ جَاء إلى فَقِيهِ وَقَالَ إِيَ أَريدُ أَنْ أَصْرِفَ مَالي 
إلى خَبْرِ عِنْقْ الْعَبِيدٍ أَفْضَّلْ أَمْ اتََاذُ الرَباطٍ للْعَامَةِ قَالَ بَعْضْهُمْ الربَاطُ أَفْصَل وَقَالَ الْفَقيه أَبو اللَيْثِ 
إن جَعَلَ لِلرَباطِ مُسْععاًا ُصْرَفُ إلى عِمَارةٍ ربا فَالراط أَفْضَلٌ وَإِنْ 1 يع إِلّا راط فَلْإِعْمَاقَ 
أَفْصَّلْ وَلَوْ تَصَّدَّقَ بِمَدَا الْمَالِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَذَاكَ أَفْصَّلُ مِنْ الإِعْتَاقٍ. اه. 

وَفِ الَْرَازِيَة وَقْفُ الصّبْعةٍ أؤلى مِنْ بَيْعِهَا وَالتَصَدّقِ بكَمَهَا اه. 


[صِفَهُ الوقف] 

وَصِفَهُ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَفُرْبَة وَهَرْصًا فَالأَوَلُ بلا قَصدٍ الْقُرْبَةِ وَلِذَا يَصِحٌ من الذّمِيَ ولا نَوَابَ لَه 
وَالنَانِ مَعَ قَضْدِهَا مِنْ الْمُسْلِم وَالئَاِتْ الْمَنْدُورْ كما لَوْ قَالَ إِنْ قَدِمَ وَلَدِي فَعَلَيَ أَنْ أَقِفَ هَذِهِ الدَارَ 
عَلَى ابْنِ السسَبِيلٍ فَقَدِمَ فَهُوَ تَذْرَ يَبْ الْوَقَاءُ به فَنْ وَفَعَهُ عَلَى وَلَدِهِ وعَيْرهِ من لا يجوز دَفْعْ ركاته 
إِلَيهِمْ جَارَ في الحَكم وَتَذْرْهُ اق وَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيرهِمْ سَقَطَ وَإِعا صَّ التَذْرُ به لأنَّ مِنْ جِنْسِه وَاجبَا 
فَإِنهُ يحب أَنْ يَتَحِدّ الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ وَفْمَا مَسْجدًا مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ أو مِنْ مَالِمْ إِنْ 1 يَكُنْ لَهُمْ بَيْتْ 
مَالِ كما في فَتْح الْقَدِير. 


[مِلك الع الْمَوْفوقة] 

الْقَاضِي بِلُرُومِ الوفٍ من غَيْرٍ أنْ يَنْتَقِلَ إلى مِلْكِ أَحَدٍ وَهَذَا أَغني الْزُوم بِالْقَصَاءِ مُتَقَقْ عَلَيِْ لأنهُ 
قَصَاءْ في تحَلَ الِاجْتهادٍ فَيَنفُدُ وني لاني َطَِيقُ الْقَضَاءٍ أَنْ يُسْلِمَ الْوَاقُِ ما وَقَمَهُ لِْمَوَل م يري 
أَنْ يَْجع عَنْهُ فَبُتَنعَهُ بِعلّة عَدَم اللُومِ وَكْمَصِمَانٍ إلى الْقَاضِي يَقْضِي الْقَاضِي بأُرُومِه اه. 


وَِنا يْمَاجُ إلى الدّعْوَى عِنْدَ الْبَْضٍ وَالصّحِيحٌ أَنَّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ الْعِشْرُونَ اشْتَرُوا إ2) قَالَ في الفنْح فَرْعٌ يَْبْتْ الْوَقْفُ بِالصّرُورَةٍ وَصُورَئهُ أن يُوصِيَ بِعَلَّةِ هَذِهٍ 
الدَّارٍ لِلْمَسَاكِينِ أَبَدَا أو لِفْلَانٍ وَبَعْدَهُ هُ لِلْمَسَاكِينٍ أَبَدَا فَإِنَ هَذِهِ الدَّارَ تَصِير وَفْقًا بِالصرُورَةٍ وَالْوَجْهُ أَنَهَا 
كُقَوْلِهِ إِذَا ممت فََدْ وَقَفْتْ دَارِي عَلَى كذًا. اه. 

َف أَنْمَع الْوَسَائِلٍ مَسْأَلةٌ إذَا أَوْصى أَنْ يَشْترِيَ مِنْ ريع ارو أَوْ حَمَامِهِ في كُلّ شَهْرٍ كذَا من ابر 
وَيْفَجَقَ ع الْفُمَراءٍ وَالْمَسَاكِينِ فَهَلْ يَكُونُ هَذًا اللَفْظُ بمْجَرَدِهِ وَفَْا لِلدَارٍ وَالَمّام أ لا ثم نَقَلَ أنه 
يَصِيرُ وَفْمًا بمُجَرّدِ ذَلِكَ ثم قَالَ بَعْدَ كلام وَالْمَسْألَهُ مَذُكُورَةٌ في الذّخِيرَة وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقَعَاوَى 
لخَاصِىَ وَنَضُّوا فِيهَا أن هَذَا اللّفْظَ يُوَدِي إلى مَغْى الْوَفْفٍ وَصَارَ كَمَا لَو قَالَ وَقَفْتُ دَارِي هَذِهِ بَعدَ 
مَوٍْ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أعْلّمُ فِيهَا خِلاقًا بَبنَ الْأَصْحَابٍ وَآللَهُ الْمُسْتَعَانُ. اه. 

قُلْتُ وَمُفْمَصَاهُ أن الدّارَ كُلّهَا تصِيرُ وَهَمَا وَبُصْرَفْ مِنْهَا الخُبرُ إلى ما عيّئهُ الْوَاقُِ وَالَْاقِي إلى الْقُقَرَاء 
وَقَدْ سْئِلْتُْ عَنْ نَظِرٍ هَذِهِ الْمَسْألَةِ في رَجُلٍ أَوْصى بِنْ يُؤْحَدَ من عَلَةِ َارِهِ كل سََةِ كذ منْ الدَرَاجِم 
يُشْتَرَى يما زَيْثْ لِمَسْجِدٍ كذًا ثمّ باع الْورنَةُ الدَّارَ وَشَرَطُوا عَلَى الْمُشْتَرِي دَفْعَ ذَلِكَ الْمَبِلَعْ في كُلّ 
سَنَةٍ ِلْمسْجِدٍ فَأفْتَيْتْ بِعَدَم صِحَةٍ الْببْع وَبأنَهَا صَارَتْ وَقَفَا حَيْتْ كان ترج من القلْثِ. 


[حُكُمْ الوقف] 

(قَوْلَهُ وَإِعَا يحتَاجُ إلى الدَعْوَى عِنْدَ الْبَْض) قَالَ الرّملِيُ اكلام في الحَكم الرَافِع للْجِلَافٍ لا الحكم 
بِكْبُوتِ أَصلِه فَانّهُ غَبْرْ تاج ِل الدَّعْوَى عِنْدَ لْبَْعْضِ وَأَمًا الَكُمْ بِاللرُوم عِنْدَ دَعْوَى عَدَمِهِ فلا يَرْفْعُ 
الخلاف إِلَّا بَعْدَ تَام الدَعْوَى فيه لِيَصِيرَ في حَادِنَةِ إذْ الْمُتتَارَعْ فيه جِيتَئِذٍ اللو وَعَدَمُهُ 
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الشّهَادَةَ بِالْوفْفٍ بِدُونٍ الدَعْوَى مَقْبُولَةُ وَلِذَا قَالُوا لو بَاعَ ثم اذَعَى الْوَقِْيّة لا تُسْمَعْ دَعْوَامُ لِلتَنَافُضٍ 
وَلا يحْلِفُ فَإِنْ بَرْهَنَ تُقْبَلْ قَالَ في الْمَرَار يَةِ لا لِصِحَةٍ الدَّعْوَى بَل لِأَنَّ الْبُرْهَانَ يُقْبَلُ عَلَيْهِ با دَعْوَى 
كَالشَهَادَةٍ عَلَى عِتْق الْأَمَةِ ف الْمُخْمَارٍ وَلَا تُسْمَعْ مُ الدَّعْوَى مِنْ غير الْمَُوَلْ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى. اه. 

وَلِذَا قَالَ في الْمُحِِطٍ وَلَوْ قَصَى بالْوَقفِيّةِ بالشَّهَادَةٍ الْقَائِمَةِ عَلَى الْوَفْفٍِ مِنْ غَبْرٍ دَعْوَى يَصِحْ لِأنَّ 


حَكْمَهُ هُوَ التَصَدِّقُ بِلْعلَةِ وَهُوَ حَقُ الله تعَالى وف حُقُوقٍ الله تَعَالى يَصِحٌ الْقَضَاءُ بالشّهَادَةٍ مِنْ غَيْرِ 
دَعْوَى. اه. 

وَقَيَدَ ِالْقَضَاءٍ لِأَنَّهُمَا لو حَكُمَا رَجْلّا لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمَا بلْرُومِ الْوَفْفٍ اخْتَلَهُوا فيه وَالصّحِيح أَنَّ بكم 
الْمُحَكم لا يَرْتَفعْ الخلافٌ وَللْقَاضِي أَنْ يُبْطِلَهُ كَذَا في الَْانِيّةِ وَهَلْ الْقَضَاءُ به قَضَاءٌ عَلَى النَّاسِ كَاقَة 
كَاخْرَيٍ أؤ لا قَالَ قَاضِي حَانْ أَرْضٌ في يَدِ رَجْلٍ اذَعَى رَجُلَ أَنَهَا وَقْفْ وَبَيّنَ سَرَائِطً الْوَفْفِ وَقَضَى 
الْقَاضِي بِالْوَفْفٍ ثم جَاء آحَرُ وَاذَعَى أَنَهُ مِلكُ قَالُوا قبل بَيْنهُ الْمُدَعِي لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْوَفْفٍ مَنْْلَةٍ 
اسْتحقَاقٍ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بتخريرٍ ألا تَرَى لراش ب وق وَمِلّكِ وَبَاعَهُمَا صَفْقَةَ وَاجَدَةٌ جَارَ بَبْعْ 
الْمِلّكِ وَلَوْ جَمَعَ بْنَ خرَ وَعَبْدٍوَبَاعَهُمَا صَفَْةَ وَاجِدَةَ لا يمُورُ بَبْعْ الْعَبْدِ دَلَّ أَنَّ القَصَاءَ بِالْوَفْفٍ مَنْرلة 
الْقَضَاءٍ بالْمِلْكِ وَني الْمِلْكِ الْقَضَاءْ يَْمَصِرٌ عَلَى الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ وعَلَى مَنْ يَلْتَقِي الْمِلْكَ مِنْهُ وَلَا 
ذَكْرَهُ في بَابٍ مَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُدّعِي وَعَرَاهُ في الخَاصَة إلى الْفَتَاوَى الصّفْرَى ثم قَالَ خلا الْعَبْدِ 
ذا اذّعَى الْعنْقَ عَلَى إِنْسَانِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْعئْق نم اذَعَى رَجُلْ أَنَّ هَذَا الْعبْدَ مِلْكُهُ لا تُسْمَغ لِأنَّ 
القَصَاء بالْعنْتي قَضَاءٌ عَلَى جميع الئاس بخلافٍ الْوَفْفِ قَالَ الصّذْرُ الشَّهِيدُ 3 تَرَ يَذَا روَايَةَ لكِنْ سمغت 
أن َنْوَى السّيّدٍ الْإِمَام أبي شجَاع عَلَى هَذَا وَفي فَوَائِدٍ شَمْسِ الْأَئِمَةٍ ِمّة الحلوَايَ وَرَكْنِ الإسْلام عَلِيَ 
السَعْدِيٌ أن الوَقْفَ كَالْعثق في عَدَمِ ماع الدَّعْوَى بَعْدَ قَضَاءٍ لْقَاضِي بِالْوَقفية قنيّة لِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَمَا صّحّ 
ِسَرَائِطِهِ لا يَبْطلْ إلا في مَوَاضِعَ تَخْصُوصَّةٍ وَهَكَذَا في التَوَازل. اه. 

وَذكرَ الْمَوْلَينِ في جَامِع الُْصُولَيْنِ وَهَلْ يُقَدَمُ الخارج عَلَّى ذي اليَدِ ولا تزجيح لِلَوَفْفٍ عَلَى الْملْكِ أؤ 
لا ال في جامع افصو وول ذو يد أو بز على الوذ فزن الخارغ على الوك بذك 
بالْمِلّكِ لِلْخَارج فَلَوْ بَرْمَنَ الْممَو بَعدَهُ عَلَى الْوَقْفٍِ لا تُسْمَع لِأَنَّ اْمُعَوَ صَارَ مَقْضِيًا عَلَيِْ مَعَ مَنْ 
ا 0 َه الاج 
عَلَى الْمِلْكِ كُمَنْ ادع قِنا وقَالَ ذو الْيَدِ هو ملكي وَحَرّنه إن َقْضِي يبَيَنَةٍ ذِي الْيْدِ وفَاقًا بَِؤْهِمَا 
يْفْقَ. اه. 

فَقَدْ عَلِمْت أنَّ الْمُفْقَ به تَقْدِمُ حارج فيه 

[منحة الخالق] 

فَيُرْفَعُ الخلاف تمل (قَوْله في الْمَرَاِيَة يةِ لا لِصِحَةٍ الدَعْوَى !) يَقُولُ الْمَقِيد مجر هَذْهِ ه الْخَوَاشِي: رَأَيْت 
عط بَعْضٍ الْفْضَلَاءٍ عَلَى هَامِشٍ الْبَحْرٍ في هَذَا الْمَحَلَ مَا نَّهُ أقول نَعَمْ ذكْرَ هَذَا في الْمَرَازِيّة في 
كاب الْوَفْفٍ كِنَهُ دكْرَ فِيهًا في كتاب الدَّعْوَى لئان عَشَرَ في دَعْوَى الرّق وَاخْرْبَة قَالَ وَفي الْمُلْتَقَطِ 


بَاعَ أَرْضًا ثم اذَعَى أَنّهُ كَانَ وَفَمَهَا وَف الذّخيرَة أو كَانَ وَفْمَا عَلََ فَإِنْ 1 يَكُنْ لَه بَيئةُ وَأَرَادَ كْلِيفَ 
الْبائِع لا يَْلِفُ لِعَدَم صِحَةٍ الدَعْوَى لِلتَّنافْضٍ وَِنْ بَرَْنَ قَالَ الْققِيهُ أو جَعْفَرٍ يُقبَلُ وَيَبِطُلْ الْبَْعْ 
لِعَدَم اشْترَاطٍ الدّعْوَى في الْوَفْفِ كُمَا في عِنْقٍ الْأَمَةِ وَبهِ أَحَدَ الصّذْرُ وَالصّحِيحْ أَنَّ الجَوَاب عَلَى 
إطلاقه غَيْرْ مَرْضِيَ فَإِنَّ الوَفْفَ لَوْ كَانَ حَقَ الله َسجُوَابُ ما قَالَهُ وَإِنْ حَقَ الْعبْدِ لا بُدَّ فيه مِنْ 
الدَّعْوّى. اه. َ 

كَلَامُ الْبََزِيٍ في الذي عََرَ مِنْ كتاب الدَعْوَى فَلْيتَمَل عِنْدَ الْمَْوَى وَلْيْفْتَ بالصّحيح وَهْوَ 
التَفْصِيلْ كُمَا عَلِمْتَ لا مَا في كتاب الْوَفْفٍ وَقَدْ تَبِعَ صَاحِبَ الْبَحْرٍ أَخُوهُ صَاحِبُ النَهْرِ فَذَكُرَ مَا قَالَهُ 
الَْرَزِيُ في الْوَفْفٍ وَعَلِمْت أَنّهُ دكرَ الصّحِيحَ في كِتَابٍ الدَعْوَى وَهِي وَاقِعَةُ الْمَغْوَى فَلَبْتََمَلَ كُذَا خط 
شَيْخْ شَيْخِنَا الْمَْحُومِ عَبْدِ 2 اه. 

ما رََيْقُُ في الامش وَقَدْ أَوْضَّح الْمََامَ سَيَدِي الْمُحْشِّي في حَاشِيبَهِ عَلَى الدُرّ الْمُخْتَارِ فَلْيْرَاجَعْ (قَوْلَهُ 
َف حُقُوقٍ الله تعَالى يَصِحُ الْمَضَاءُ) قَالَ الرَمْلِئُ هَذَا في الْوَفْفِ الْمُتَمَخَضٍ لِلَهِ تَعَالى كَالْوَقْفٍ عَلَى 
لُق أ امسج أَما في الوقن عَلَى قَم بغافم لا فل يدون الدَعوى نص عله في الخلاصَةٍ في 
كِتَاب الدَّعْوَى وكفِيرٍ من كثب عَلَمَائنَا وَقِبلَ تُسْمَعْ بدُويًا لِأَنَّ آخِرَهُ حِهَةٍ حَقّ الله تَعالَ وَفي الْمَسْأَلَةٍ 
كلامٌ طَوِيل ذكرَهُ في مح الْعَقَار 3 َنويرٍ الْأَنصَارٍ فَرَاجِعْهُ إِنْ شئت وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ (فَوْلَهُ 
وَالصّحِيح أَنَّ بحَكُم الْمُحَكُم لا يَرتَفِعُ الخلاف) في الجَؤْهرَةٍ أَمَا الْمُحَكُمْ قفيه خلافٌ الْمَشَايخْ 
وَالْأُصَحٌ أَنهُ يَصِحٌ اه. ْ 

كِنّ الذي في الْقفح وَعَْرِ هُوَ الَْوّلُ َف الْإسْعافٍ وَاخْمَلهُوا في قَضَاءٍ الْمُحَكم وَالصّحِيخ أنه لا 
يَرْفْ الخلاف وَلَو كان الْوَاقُِ مْتَهِدَا يَرَى لُرُومَ الوَفْفٍ فَأَمْصَى رَيَهُ فيه وَعَرَمَ عَلَى رَوَالٍ ملك عَنْهُ أو 
مقََدَا فَسَأَلَ فَأَفْىَ بالجوَازٍ فَقَلهُ وعَرْمَ عَلَى ذَلِكَ الْوَفْفٍ ولا يَصِحٌ الجوغ فيه وَإِنْ تبَدَلَ أي 
الْمُجْتَهِدِ وَأَفْىَ الْمُقَنَدَبِعَدَم اللَرُومِ بَعْدَ ذَلِكَ. اه. 

فَهَدَا بجا يرَادُ عَلَى مَا يَلْرَمُ به الْوَفْْ فَلَيُنْتَبَ لَهُ لكن قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ تَفْلِهِ لَهُ الظَّاهِرُ صَعْفُهُ 
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اذى ملكا في دار بيد معوَلٍ يَقُولُ وَقََهُ ود علَى مسْجدٍ كذًا وَحَكُمْ به للَمدَعِي فَلَوْ اع مُعوَلٍ 
الْوَاقَفُ لا مُطْلَقُ الْوَاقفٍ. اه. 


وَالْخَاصِلْ أَنَّ الْقَضَاء بالْوَففِيّةِ لَيْسَ قَضَاءً عَلَى الْكَافَةِ عَلَى الْمُغْمَمَدٍ فَمْسْمَعْ الدّعْوَى مِنْ غَبْرٍ الْمَقْضِيَ 
را لْقَضَاءْ بِالخْرَيّة و فَقَضًا فَقَضَاءْ عَلَى الْكَافَةِ فلا تُسْمَعْ الدَعْوَى بَعْدَهُ بالْمِلْكِ لِأَحَدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ا 
َي الْأَصْلِيّة وَالْعَارِضِيةِ بالإغتاق بِأَنْ شَهِدُوا بِإِغْتاقه وَهُوَ يمْلِكُهُ صَرَّحَ به قَاضِي خَانْ وَأمّا الْقَضَّءْ 
املك فلن على الْكَافَةَ بلا شَبْهَةٍ وَفِ لْمَتَاوَى الصّغْرَى من غْ فَصْلٍ دَعْوَى البَكاح إذَا قَضّى 
الْقَاضِي لإِنْسَانٍ يبكاح امْرَأةٍ أو بِتَسَب أَؤ بِوَلَاءِ عََاقَةِ ثم اذّعَاهُ الآخَرُ لا تُسْمَع. 7 
فَعَلَى هَذَا الْقَضَاءُ الذي يَكُنْ عَلَى الْكاقَّة في أَزْبَعةٍ أَشْيَاءَ وَسَيَأْقِ تَامُهُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالى في الدّعْوَى 
وف القُْيّة دَارٌ في يَدِ رَجْلٍ أَقَامَ وَجُلْ بين َيَنَهَ أَنَهَا وقَقَتْ عَلَيْه وَأَقَامَ قَيَمْ الْمَسْجِدٍ بَينَةَ أَنَهَا وَقْفَ عَلَى 
الْمَْجِدٍ فَِنْ أَنَحَا فَهِي لِلسّابقٍ مِنْهُمَا وَإِنْ 1 يُؤَرَحَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ. اه. 
وَقَدْ ذكَرَ الْمُصَبَففُ - رَحمَهُ اللَّهُ - لِلْرُومِهِ طرَِا وَاحِدَةَ وَهِيَ الْقَضَاءُْ فَظَاهِرْهُ أنُّ لا يَلرَمُ َو عَلَقَهُ موت 
قَالَ في لِْدَايَةِ قَالَ في الْكِتَاب لا ب يَرْوْلُ مِلّكُ الْوَاقِفٍ عَنْ الْوَفْفٍ حَىٌ يَحْكُمَ به الَْاكم أو يُعَلَقَهُبمّؤته 
وَهَذَا في كم الحاكم صَحِيحْ لِأَنُّ قَضَاءْ في فَصْلٍ مُْتَهَدٍ فيه أَمَا في تَعْلِيقِه بِالْمَوْتِ فَالصَّحِيح أَنَهُ لا 
يَرُولُ مِلْكْه إِلَّا أَنَهُ نَصَدَّقَ يمتافعه مُوَبَدًا فيصر منِلَِ الْوَصِيَة صِيَّة بالْمََافِع مُوْبَدَا فَيَلرمَهُ اه. 
وَالْخَاصِلُ أَنَهُ لكلف مركم إذَا قَالَ إِذَا مث فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا فَالصَّحِيح أَنَهُ وَصِيّةٌ 
لازم لكن 1 تَخْرجِ عَنْ مِلْكِدٍ فلا بَُصّوَرُ المَصَرُْفْ فيه بِبَيْع توه بَعدَ مَوتهِ لمَا ير من إبطَالٍ 
الْوَصِيّة مرب وله أن بجع قبل مؤت كسَائر الصا وَإِعّا يَلْرَمُ بَعْدَ مَوْته وَإِعا ل يَكْنْ وَفْمَا لِمَا قَدَمْمَا من أَنَّهُ 
لا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ بِالشّرْطٍ وَكَذَا إذَا قَالَ إِذَا مث مِن مَرَضِي هَذَا فََدْ وَقَفْت أَرْضِي عَلَى كذَا قَمَاتَ 1 
تَصِر وَقْفَا وَلَهُ آَنْ يَبِِعَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ بخلافٍ مَا ذا قَالَ إِذَا مت فَاجْعَلُوهَا وَهَهَا فإِنّهُ يجوز لِأنَهُ تَعلِيقٌ 
التَؤكيل لا تغليق الْوَفْفٍ نَفْسِهٍِ وَهَذَا لِأَنَّ الوَْفَ مَنْلَةِ علِيكِ الَة مِنْ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ وَالتَملِيكُ غَيْرْ 
الْوَصِيّة يه لا تعَعَلّقُ بِالَْطر وَنَصّ مُحَمَدٌ في الستيَرٍ الْكبير أَنَّ الْوَفْفَ إِذَا أُضِيفَ إِلَ ما بَعْدَ الْمَوْتِ يَكُونُ 
بَاطِلًا أْضًا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَعَلَى مَا عَرَفْت بِأَنَّ صِحَمَهُ إذَا أضِيف إل مَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَكُونُ بإغتبَاره 
ويه في الشحيط لو قال إن مث من مرضي هذا فقذ وقفث أرضى هزو لا مخ الوقفف برك أذ 
مات لِأَنّهُ َعلِيق وَفِ الخَائِيّة لَوْ قَالَ أَرْضِي بَعْدَ مَوْتِ مَوْقُوفَةٌ سَنَةّ جَارَ وَتَصِِرُ الْأَرْضُ مَوْقُوقَة أبدَا لِأَنَهُ 
في مَعْي الْوَصِيّة بخلافٍ ما إِذَا 1 يُضِفْ إِلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ بأَنْ قَالَ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ سَنَهَ لَِنَّ ذَاكَ لَيِسَ 
َصِيّةِ بل هُوَ عَحْض تَغلِيقٍ أو إِضَافَةٍ فَالخَاصِل أن عَلَى قَوْلِ مِلالٍ إِذَا سَرَطَ في الْوَقْفٍ سَرْط منغ 
التَأْبيدَ لا يَصِحُ الْوَفْفْ اه. 
وني التَئِيينِ لَوْ عَلَّقَ الْوَفْفَ بوْتِهِ نه مَاتَ صم وَلَرِمَ إِذَا خَرَجَ من الثُلْثْ لِأَنَّ الْوَصِيّةَ بالْمَعْدُوم جَائرَة 
كَالْوَصِية صِيِّةِ بالْمَنَافِع وَيَكُونُ مِلْكُ الْوَاقِفٍ باقِيا قيّا فيه حُكُما يُتَصّدَّ ان ل 0 
يجُورُ بِقَدْرٍ القُْثِ وَيَبْقَى الَْاقي إلى أَنْ يَطْهَرَ لَهُ مال أو تير الْوَرَهُ َإِنْ 1 يَطْهَرْ لَهُ مال و نز الور 


ْفْسَمْ الْعَلَهُ بَْئَهُمَا ثلا تُلنهُ للوَفْفٍ وَثُلَْاهُ لِلْورئَة. اه. 

قَالَ الإِمَامُ السَرَحْسِيئُ إذَا حَافَ الْوَاقُِ إِبَطَالَ وَفْفِهِ فَلِلتَحَوُرْ عَنْهُ طَرِقَانِ إِحْدَاهُمًا الْمَضَاءْ وَالئَانٍ أَنْ 
يَذَكْرَ الاقف بد الوَقَفٍ وَالتَسلِيم إن أبطَلَهُ قاض بوَجْه مِنْ الؤجوو فَهَذٍِ الْض بِأَضْلِها وجمْيع ما 
فيه وَصِيٌّ من فُلَانٍ الْوَاقِفٍ تُبَاعٌ وَيُتَصَدَّقُ بِكمَبهَا عَلَى الْقُقَراءٍ وَمَقَ فَعَلَ يَنبمُ الْوَقُْ لِأَنَّ أَحَدًا مِنْ 
الوَئَِ لا يَسْعَى في إنطَاله لِأَنَ سَغْيَهُ حيتئذٍ يَغْرَى عَنْ الْقَائِدَةِ روم التصَدّقٍ با أو بكميهَا قَالَ مهس 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ َهِيَ ببَْهُمَا نِصْفَانٍ) أي لِأَنَ كُلّا مِنهُمَا حَارِجٌ لِكَوْنما في يد رَجلٍ تَالِثِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهْنا 
أنجحح من الْآخر (قَوْلَهُ مطَاهِره أَنّهُ لا رم َو لَه َيه ) أَنْت حير بن كلام الْمصََفِ في رَوَالٍ 
الْمِلّكِ لا في الرُومِ لِأَنَهُ َالَ وَالْمِلّكُ يَرُولُ بالْقَضَاءِ وَأمًا التَعْليق بِالْمَوْتٍ فَإنَهُ يُفِيدُ اللرُومَ لا رَوَالَ 
الْمِلْكِ وَرَوَالُ الْمِلْكِ به خلافٌ الصّجيح كما أَقَادَهُ كلام الدَايَِ الْمَذْكُورٍ وَمَعْقَ اروم هُنا أَنَهُ وَصِيَةٌ 
لَازِمَةٌ لا وَفْففَ لِأَنَهُ لَو كَانَ وَفْمَا َرَالَ الْمِلّكُ به (قَوْلَهُ قَالَ شمن الْأَئِمَة 
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وَآلْذِي جَرَى بِهِ الرّسْمُ في رَمَانِنا أَنهُمْ يَكمْبُونَ إفْرَارا لوَاقٍِ أَنَّ قَاضًِا مِنْ فَضَةٍ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بلَزُوم 
هَذَا الوَقْفٍِ فَدَاكَ لَبْس بِشَيْءٍ وَلَا يَخصّل به الْمَقْصُودُ لِأَنَّ إفْرَارَهُ لا يَصِيرُ حُجّةَ عَلَى الْقَاضِي الذي 
ُرِبِدٌ إنطالة وَلوْ ل يَحْنْ القاضي قَصّى بِلرُومِ الوَقٍَ فإِقَرَارُهُ يحون كذبًا مخضًا وَلا يُخصّة في الكذزب 
وَبِهِ لا يتم الْمَفْصُودُ وَمِنْ الْمُتأَخَرِينَ مِنْ مَشَايِخْنَا مَنْ قَالَ إِذَا كب في آخر الصّلكٌ وَقَدْ قَضَى بِصِحَةٍ 
هذا الوَقفٍ وَلَزُومِهِ قاض مِنْ قَضَّاةٍ المُسْلِمِينَ وَل يْسَمّ القاضِي يَجُورٌ. 

وَتَسَكَ هذا الْقَائِلُ بِقَوْلٍ مُحَمَّدِ في الكتاب إِذَا خَافَ الْوَاقَفْ أَنْ يُبْطِلَهُ الْقَاضِى فَإنَّهُ يَكْنْبْ في صَكَّ 
الوَقفٍ إِنْ حَاكمًا من خحكام المُسْلِمِينَ قضّى بِلزُومٍ هَذا الوَقفٍ وم يََكْرْ الكاتبُ اسْمَ القَاضِي وَنَسَبَهُ 
وَمَىَ عَلِمَ بتاريخ الْوَفْفٍِ يَصِيرْ الْقَاضِي في ذَلِكَ الزَّمَانِ مَعْلُومَا ذا في الظهِيرِيّةِ وَقَدْ وَسّعَ في ذَلِكَ 
قَاضِي خَانْ أَيْضًا وَقَيّدَ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْقَضَاءٍ لِيْفِيدَ عَدَمَهُ قَبْلَهُ وَهُوَ فَوْلَ الإمَام كن قِيل لا يجُورْ 
لْوَفْفْ عِنْدَهُ أَصْلَاكَمَا صَرّحَ به في الأضل لِأَنَّ الْمَْمَعَدَ مَعْدُومَةٌ وَالتَصَدَّقَ بِالْمَعْدُومِ لا يَصِحُ 
وَالْاَصَحٌ أَنّهُ جَائِرٌ عِنْدَهُ إلا أَنَهُ غَيْرُ لازم بنْلَةِ الْعَارِيّة كذَا في لْدَايَةِ وَغَيْرِهَا. 


َف فَنْح الْقَدِيرٍ وََِا 1 يَزلُ عِنْدَ أي حَبيقَةَ قَبْلَ الحكم يَكُونْ مُوجب الْقَْلٍ الْمَذْكُورٍ حَبْس الْعَبْنِ عَلَى 
بلك الواقي والتعدق ب المنقعة ولفط 2 إلى اجر لا مقو له أن له بيقة فى هاء وملكة 
مُسْكرٌ فيه كُمَا لو 1 يَعَصّدَّقْ بِالْمَنْمَعة فَلَمْ يُحْدِث الْوَاقُِ إِلّا مَشِيئَةَ الَصَدَّقٍ مَنْفَعَتِه وَلَهُ أَنْ يَنْرْكَ 
ذَلِكَ م شَاءَ وَهَدَا الْقَدرُ كَانَ تابنا قَبْلَ الْوَقْفٍ با كر لَفْظِ الْوَقفٍ فَلَمْ يِذ الوق سَيْئَا وَهَذَا 
مَعْيَ مَا ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍِ مِن قَوْلِهِ كانَ أَبُو حَنِيقَة لا يْيرُ الْوَفْفَ وَحِيتئذٍِ فَقَوْلَ مَنْ أَحَدّ بِظَاهِرٍ هذا 
للَفْظِ فْقَالَ الْوَقْفُ عِنْدَ أي حَدِيقَة لا يود صَحِيحْ لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنّهُ 1 يد يَنْبْتْ به قَبْلَ الحكم حُكُم 1 يَكُنْ 
وَإِذَا ل يَكْنْ لَهُ أَثَرَ رَائدٌ عَلَى مَاكَانَ قَبْلَهُ كَانَ كَالْمَعْدُومِ وَامجْوَارُ لتقا وَالصّحَةُ فَرْعٌ اغْتبَارٍ الْوْجُودِ 
تقار ا قز و واد ا ال افا شاش الف رقف لواح لاسا ا وز 
أَنّهَا أَحْكَامٌُ ذكْر الْوَقْفٍِ فَلَا خلاف إِذَا فَأَبُو حَنِيقَةَ قَالَ لا يجُورُ الْوَقْْ أَيْ لا كذ َْبْتُ الْأَحكَامُ التي 
ذَكِرَث لَه إِلَّا أن يحْكُم به حَاكِمُ وَفَوْلُهُ بمنِلَة الْعَاريّة ِأَنَُ لَيْسَ لَهُ حَقِيفَةُ الْعَاريَةِ لأنَهُ إِنْ 1 يُسْلِمْهُ إلى 
مح الس سي ا يا 0 

وَفبهِ نَظَرٌ لأَنَّ فَوْلَهُ 1 يِذ الْوَقفُ شَيْمَا باع غَبْرُ صَحيح لِأنَّهُ يَصِحُ الحُكُمْ به وَلَلا صِحَةُ صِحَهُ الْوَفْفٍ 1 يَصِحَّ 
الحَكمُ به ويل لِلْمَفيرٍ أَنْ يأْكُلَ مِنهُ وَلَوْلا لو وعد ار اه 
َكَيْفَ بُقَالُ 1 يُفِدْ سَيْئَا وَف الْمَرَازيّة مَعْى الَْوَازِ جْوَاؤْ صَدف الْعَلّةَ إلى تلك الجهة ون ُتَبَعُْ شَرْطُهُ 
وَيَصِحُ نَصْبْ الْمُوَل عَلَيْهِ فإِذَا نَبَمَتْ َبَعَتْ هَذِه الْأَحْكَامْ كَيِفَ بُقَالُ 1 يُفِدْ سيا أو أَنَهُ 1 يَنْبْتْ به حُكُمْ 
َ يكن وله من د بطاجر الفط إلى جره لين بمتجيح لأَنَ جره عدم المح و1 يَْل به أعد 
وَإَِا رم أن لا يِصِحٌ الحَكُمْ به وَلِدَا رد َس الْأَِمَةِ عَلَى مَنْ طَنَ أَنَهُ غيْرُ جائز عِنْدهُ أَخدًا من طَاهِرٍ 
المسدرظ. 

1 و 0 ا روا في لطبي ا أنهُ لا خلافٌ في في صخ وأك . 0 في الس 


لصاف من : الامشذلال هُمَا 00 الي 00 اللَّهُ عَلَيّه اه - وَأصْحَابه - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - 
وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُّفَ مَعَ الإمَام حَّ حَجّ مَعَ الرَشِيدٍ وَرَأَى وُقُوفَ الصَّحَابَةِ - رَضِيّ الله عَنْهُمْ - 
بالْمَدِينَةِ وَنَوَاحبِهَا رَجَعَ وَأَفْقَ بِأْرُومِهِ وَلَقَدْ اسْتَبْعَدَ مُحَمَدُ قَوْلَ أي حَنِيفَةَ في الْكتاب لَذَا وَعََاةُ تحَكُمًا 
عَلَى الئاس مِن غَيْرٍ حجّةٍ وَقَالَ مَا أَحَدَ النّاسُ بِقَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهِ إلا لتَركهم هم النَحَكُمَ عَلَى 
النَّاسٍ ولو جار تقلِيدُ أبي حديقة في هدًا لَكَانَ من مَصّى فُبَْل أبي حدبقة مث الحسَن الَْصْرِي 
وَإبْرَاهِيمَ النحَعِيَ أخرى أَنْ يُقَلَدُوا و1 


[منحة الخالق] 


وَآلَِّي جَرَى الرَّسْمْ ب ) قَالَ الْفهُسْتَايُ في شرح النَُاَةِ ولا تُشْرّط الْمرَافعَةُ انه و كدب كاتِب 
من إفْرَارٍ الْوَاقِفٍ أن قَاضِيًا مِنْ قْضّةٍ الْمُسْلِمِينَ قَصَى بِلْرُومِهِ وَصَارَ لازمًا وَهَذَا لَبْسَ بِكَذِبٍ مُبْطِلٍ 
ِقّ وَمُصجح لِعَيْرٍ صَحِيح فَانهُ مع الْمُبْطِلَ عَنْ الْإبطَالٍ فلا بَأسَ به وَهَذَا 1 يخَص بالْوَفَفٍ فِإِنَ كل 
مؤضع باج فيه إلى كم حاكم بمجْعَهَدٍ فيه كإجارة الْمْشَاع وَغَيِِ جار فبه مدل هَذِهِ الْكتَابَةِكمَا في 
جاه وَنَظِيِرةُ في الْمُضْمَرَاتِ وَغَيْرهِ. اه. ْ 

َف الذُرَر وَالغْرَر وَمَا يُذّكَرْ في صلب الْوِ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْقْضَاةٍ قَدْ قَصَى بِلَرُومٍ هَذَا الْوَقْفٍ وَبُطْلَانٍ 
حَقَ اليُجُوع لَيْسَ بِشَيْءٍ في الصّجيح كَذَا في الْكان وَاخَانيّة اه. 


)209/5( 


يمَد حْمَدَ عَلَى ما قَالَهُ سَبَبٍ أُسَْاذهِ وَقِبِلَ بسَبَبٍ ذَلِكَ الْقَطَعْ حَاطِرهُ فلم يحمَكَنْ مِنْ تفريع 
مَسَائل الَْفْفٍ كالخصافٍ وَهِلَالٍ ولو كان أَبُو حَِيفَة في الْأحياءٍ جين ما قَالَ كَرَم عليه قإنَّهكمَا قَالَ 
كذًا في الظهيرية. 

َاَاصِل أن الْمَشَايحَ رجَحُوا فَوْمَا وَقَالَ الْقَغْوَى عَلَيْهِ َف فح الْقَِيرِ أَنَهُ القُ ولا يَْعْدُ أنْ يَكُونَ 
جاع الصَّحَابةٍ وَمَنْ مر بَعْدَهُمْ - رَضِي الله عَنْهُمْ - مُتَوَارَنَا على خلاف فَوْلِه. 


َف للْدَاَةِ َو وَقَفَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ َالَ الطّحَاوِيُ هُوَ بن لْوَصِيةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالصّحِيح أنه لا 
َلْرَمُ عِندَ أي حَبيقة وَعِندَهَُا يَْرَمْ إلا أَنّهُ يعمبَرُ مِنْ القُلْثِ وَالَْْفُ في الصّحَة مِنْ جميع الْمَالِ. اه. 
وف الظّهِيريّة امْرأةُ وَفَمَتْ مَنْلُا في مَرَضِهَا عَلَى بَنَاَا ثم من بَعْدِجِنٌ عَلَى أَؤْلَادِهِنَ وَأَوْلَادٍ أَوْلَادهِنٌ 
بدا مَا تَنَاسَلُوا فَإِذَا الْقَرَضُوا فَلِلَقُفَرَاءٍ م مَانَتْ مِن مَرَضِها وَحَلَّمَتْ مِن الْوَوكَةَ نين وأَخْنًا لَب 
وَالْأَخْتُ لا تَرْضَى با صَنَعَتْ وَلَا مَالَ لكا سِوَى الْمَنْزِلِ جَارَّ الْوَفْفُ في القُلْثِ وَل يخْرْ في الدَُكيْنٍ 
قَيْفْسَمْ القُلئَانِ بَْنَ الَْرئَةِ عَلَى قَدْرٍ سِهَامِهِمْ وَيُوقَُ الثُلْتْ هَمَا خَرَجَ من عَلَّمهِ قُسِمَ بَْنَ الْوَرَة كُلَهمْ 
عَلَى قَدْرٍ سِهَامِهِمْ ما عَاشَّتْ الْبنْمَانِ فَإِذَا مَانَنَا ضرفت الْعَلَّةُ إلى أَولَادِهما وَأَولَادٍ أَوْلَادِهمَا كُمَا شَرَطَتْ 
الوَاقَِةُ لا حَقّ ِلورَئَةٍ في ذَلِكَ. 

َجُلْ وَقَفَ دَارَا لَهُ في مرَضِهٍ عَلَى ثلاث بَئَاتٍ لَه وَلَيْسَ لَه وَارتْ غَيْرَهْنَ. 

قَالَ القت مِنْ الدَارٍ وَفْفْ وَالثُلَكَانِ مُطْلَقْ لَّهُ يَصْنَعْنَ يما مَا شين قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ هَذَا إذَا 1 


يجْزْنَ أَمّا إِذَا أَجَرْنَ صَارَ الْكُلُ وَفَنا عَلَيْهِنَّ. اه. 

وَاخْحَاصِلْ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا وَقَفَ عَلَّى بَعْض وَرَنَتهِ نم من بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلادِجِمْ ثم عَلَى الْقُقَرَاءِ. 

قَإِنْ أَجَارَ الْوَارِتُ الْآخَرْ كانَ الْكُلُ وَفْمَا وَاتِْعَ الشَّرْطُ وَإِلّا كانَ الثُلَكَانِ مِلْكَا بَيْنَ الْوَرتَةِ وَالقُلْتُ وَفَمًا 
مَعَ أَنَّ الْوَصِيّة مه للبَعْضٍ لا تَنْفُدُ في شَيْءٍ لِأَنَهُ 4 يَعَمَخَضْ لِلْوَارِثِ لِأَنَهُ بَعْدَهُ لِعيْرهِ فَاعْمِرَ الْعَيْرُ النَظَرِ 

إل الثُلْْ وَاعْقَيِرَ الْوَارثُ النَطر ِل عَلَة الثُلْتْ الذي صَارَ وَفَقًا قلا بُتَبَعْ هُ الشَدْط مَا دَامَ الْوَارثُ حَين 

وَِعا تُفْسَمْ غَلَةُ هذا الثُلْثْ بَيْنَ الْوَركَةٍ عَلَى فَرَائْضٍ الله تعَالى فَإِذَا الَْرَضَ الْوَارتُ الْمَوُْوفٌ عَلَيْهِ 

َغُِْرَ شَرْطُهُ في غَلَّةِ الدُْثْ وَإنْ ؤقفَ عَلَى غَبْرِ الْوَرنَةِ وَل ييرُوا كَانَ الثُلْتْ وَفَقَا وَاغمُِرَ شَرْطُُ فبه 

وَالقُلَانِ ملك فلو باع الْوَارث تلن قَبَْ طَهُورٍ مال آحَرَ م طَهَرَ ل يَبِطل الْميِعَ ويغْرمُالقيمَة 

فَيَشْئرِي لِك أَرضًا وَتَْعَلُ وها عَلَى جهَةٍ الأول كدًا في الْمََاِية 

فا قَالَ أَرْضي هَذٍِ صَدَفَةٌ مَقُوة عَلَى ني فُلانٍ فإنْ مات فَعَلَى وَلدِي وَوَلْدِ وَلَدِي وَتَسْلِي وم 

نجْز الْوَرنهُ فهِي إِرْثْ بَينَ كُلّ الْوَرنَِ ما دَامَ الابْنُ الْمَؤْقُوفُ عَلَيْهِ حيًا فَإِنْ مات صَارَ كُلهَا لِلنَسْلٍ. اه. 

وَّهِيَ عِبَارَةُ َيْرُ صّحِيِحَةٍ 

[منحة الخالق] 

[وَقَفَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ] 

(فَوْلُهُ قَالَ القُلْثْ من الدَارٍ وَفْفْ !2) أَيْ لِأَنَّ الَف في الْمَرَضٍ وَصِيّةٌ فَتَنْفُذُ من الثلث فَمَطْ إل 

ِإِجَارَةِ كن صَرَّحُوا بن الْوَصِيّةَ لِلوَارثِ لا تجُورْ وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ أَنهَا لا تجُورْ حَيْتْ جد الْمنَاُِ وَهُوَ 

الوَارتُ الْآحَرْ تعلق حَقهِ ما إذَا ل يُوجَدْ وَارِثْ عَيْرُ الْمُوصَى لَهُ فَتَجُورُ بلا إجَارَةٍ ِعَدَمِ الْمَُازِع لَكِنْ 

َد يُقَالُ إذَا 1 يُوجَذ عيْرْهُقَلِم لا تمُورُ في الْكُنَ بل تَوشّفَ جَوَازُا في الفُلكَينٍ عَلَى الإجازة. - 

ود يجَابُ بن للك ل ول إن كانت 

لِلَوَارثِ بلا متازع إِلّا إذَا أَجَارَهَا هَذَا ما ظَهَرَ لي وَآلَهُ أَعلّمُ (فَوْلْهُ وَهِيَ عِبَارَةٌ غَبْرْ صَحِيحَة) لوَجْهَيْنٍ 

أَحَدهْمَا أَنّهُ جَعَلَ الْأَرْضَ إِرْنَا لِلْوَرنَ وَمُفْمَضَاُ أَنَهَا تلُوكَةٌ لُمْ مع أن الْمَمْلُوكَ م ثلتَاهَا فَمَطْ وَأَيْضًا 

إِذَا كائث تلُوكَة لحُمْ كيف تَصِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنٍ لِلنّسْلٍ وَالجُوَابْ أَنَّ فَولَهُ فَهِيَ إِرْثْ أي حُكُمًا يَعْني 

أن عَلَعَهَا ُصْرَفُ بَبْنَهُمْ عَلَى كم الث وَلَيْس الْمُرَادُ أن نَفْس الْأَرْضٍ تَكُونٌ إزنَا فَلَيْسَ بَيِنَهُمَا 

وَبَيْنَ مَا في الظَهبرية حالَفَةٌ تانيهمًا فَوْلْهُ فَِنْ مَاتَ صَارَتْ كُلّهَا لِلتَمْلٍ يحالِفه َِنَّ التلتَنِ ملك الْوَارثِ 

وَالْمَوْقُوفُ هُوَ الثُلْتْ فَانّذِي تَصِيئ عَلَتهُ لِلنَسْلٍ هُوَ هَذَا الثُلْتْ لا الأَرْضٌ كُلّهًا. 

وَالظَاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ ْمَلَف - رَحِمهُ اله تعالى - وَيْمكِن أن يجَاب عَنَه أن امير في قَوْلِهِ في 

إزثْ رَاجِعٌ ةُ إل غَلَّدَ الكل الذي صَارَ وَفَقًا وَفَوْلَهُ قَإِنْ مَاتَ صَارَ كُلّهَا لِلنّسْلٍ أَيْ كُل عَلَّةِ هذا الثُلْثْ 
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- 


الّى لِللْثِ فَعَأَمَلَ وَأجَاب سَبْحْتا با هُوَ الْمعَعينْ وَهوَ أَنْ يمل كلام الْبرَازِيَِعَلَى ما إِذَا كَانَتْ 
الْأَرْضُ تحرج من ثُلْثِ الْمَالِ فَإِنَّهَا جيئئِلٍ تَصبرُ كلها وَفَهَا وَحَيْتُ 1 يُجيرُوا نقْسَمْ عَلَعهَا كالإثِ ثم 
َعْدَ مَوْتِ الِابْنٍ تَصِيرْ كُلَهَا لِلنّسْلٍ وَيُوَضّحْهُ الْمَسْأَلَهُ الثَلِئَهُ الْمَنقُولَُ عَنْ الْبَرَزيّ أَيْضًا. 

وَفِ أَوْقَافٍ الْإمَام لصاف لَوْ أَنَّ رَجْلّا مَرِِضًا قَالَ أَرْضِي هَذِهِ صَدَفَةٌ مَؤْقُوقةٌ ِل أََدًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ 


وَأَمًا القلَانِ فَهُمَا تُوكانٍ رَقَبَةَ لِْوَرئَةِ وَالقرَهُ عَلَى هَذِهٍ الإَادةٍ أن الذي يَصرُ للوَرَئَة هوَ بَلْكَ الْعلَهُ 


8 
عم هه اماه 


وَلَدِهِ وَدّسْلِه وَعَقِه با ما ََاسَلُوا ثم من بَعْدِجِمْ عَلَى الْمَسَاكِينٍ إن كَاَثْ هَذِهِ اْأَرْضُ تَخْرجُ من 
م 2 4 6ك ل رمن در روفي 2 ا اه 2 ةس اه عدم يئاة 
الثلثِ أخرجّت وكاتت مَؤْقوفة تَسْتعَلٌ ثم تَقِسَمْ غلتهًا على جميع وَرَنْتهِ عَلى قذر مَوَارينِهِمْ عَنْهُ إن 
كَانَ لَه وَلَدَ لِصَلْبهِ وَلَهُ وَلَدُ وَلَدِ قُسِمَتْ الْقَلَهُ عَلَى عَدَدِ وَلَدِهِ لِصْلِْهِ وَعَلَى عَدَدِ ولد وَلَدِهِ فَمَا أُصّاب 


4ه رسفي رمه 
من ذلك وَلَدَه فسِم بَيْنَ وَرَنته 
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ِمَا قَدَمْمَا عَنْ الظَهِرِيةِ أَنَّ التلكَينِ ملك وَالقُلْتْ وَقْفْ وَأَنَّ غَلََّ الغْلْثِ تُفْسَمْ عَلَى الْورنَةِ مَا دَامَ 
وات الْمَؤفُوفُ عَلَيهِ يا يدل َي أْصًا ما ذكرهُ في الْبََابَ بَعْدَهُ وَقَفَ أَرْصَهُ في مَرَضِه عَلَى وَلَدِه 
وول وله ولا مَالَ لَه سواه لها وَفْفْ على وَلَدِ الود با تَوقفٍ عَلَى إجازةٍ الو وَالَُانٍ لور 
إن ل توا وَإِنْ أَجَارُوا كان بَْنَ الصُلِيَ وَوَلّدٍ لْولَدِ عَلَى السّوَاءِ وَقَفَ أَرْضِهِ في مَرَضِهِ وَهِيَ ترج من 
القّْثِ فَمَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ مَؤْتِه وَصَارَ لا يخْرُج من الثُْثِ أو تَلِفَ الْمَالُ بَعدَ مَوتهِ قبْلَ أن يَصِلَ إلى 
الْوَرنَِ فَكَُتهَا وَقفْ وَتُلَتَاهَا لِلَوَرَةِ وَقَفَ أَرْصَّهُ في مَرَضِهٍ عَلَى بَعْض وَرَنْبهِ قَإنْ أَجَارُوا الْوَرَةُ فَهُوَ كما 
قَالُوا في الْوَصِيّة لِبَغضٍ وَرَنْتهِ ولا فَإِنْ كَانَثْ تَخرُجُ من الثُلْثِ صَارَتْ الْأَرْض وَقَفًا وَإِنْ 4 تَْرْجْ فَمِقَدَارُ 
ما يخْرجُ مِنْ القُلْثِ يَصِيرُ وَفْفَا نُ تفْسَمْ ميغ عَلَّةِ اَْرْضٍ مَا جَارَّ فيه الْوَفْفُ وَمَا 1 يجْْ عَلَى فَرَائْضٍ 
الله تَعَالَ مَا دَامَ الْمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أو أَحَدُّهُمْ في الْأَخيَّاءِ فَإِذَا الْفَرَصُوا كُلَهُمْ تُصْرَفٌ عَلَّهُ الأَرْضٍ إلى 
الْفَُراءٍ إنْ 1 يُوص الْوَاقَفُ إلى وَاجِدٍ مِنْ الْوَرَنَةِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدّ مِنْهُمْ مِنْ الْمَؤْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ الوَرنَة 
وَبَقِيَ الْآخَرُ فَإنَّ الْمَيَتَ في قِسْمَة الْعَلََّ مَا دَامَ الْمَوْفُوفُ عَلَيْهِمْ أَخيَاءَ يخعل كأَنهُ حَين فَيْفْسَمْ ن يجْعَلُ 
مولن لا جصئة كم بن الؤفي. هد 

اغلَم أَنَهُ َو وَقَمَهَا في مَرَضٍ مَوْتِهِ ولا وَارتَ لَه إِلّا رَوْجَقْهُ و1 نج يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ ا مِنْ السّدُْسِ 
وَالْحَمْسَةُ الْأَسْدَاسْ تَكُونُ وَقَنَا لِمَا في الْبََازيّة مِنْ كتاب الْوَضَايَا مَاتَ وَل يَدَعْ إِلّا امْرأَة وَاجِدَةَ 
وَأَوْصّى بِكُلٌ مَالِهِ ِرَجلٍ إِنْ أَجَارتْ فَكُلٌ الْمَالٍ لَه وَإِلَّا فَالسُدُسْ ما وَحَمْسَهُ الْأَسْدَاسٍ لَه لَِنَّ 


الْمُوصَى لَهُ يَأَحْذُ الثْتَ أَوَلَّا قي أَرَْعةٌ تأَحْذْ الرْبْعَ وَالتَكانَه الْبَاقِيَةَ للْمُوصَى لَهُ فَحَصّل لَهُ حَمْسَةٌ من 


سَِة. اله. 
وَلا شَكَّ أن الْوَقْفَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَف الْمُحِيطٍ وَقْفْ الْمَرِيضٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أوْجد الْأَوَلُ أن 
قف عَلَى الْفْقرَاءِ قن حَرَجَ من القُلْثِ جار في الجتميع وَإِلَا فَإنْ أَجَارَ الْوَرلهُ جار في الْكُلَ وَإِلّا جَارَ 


في القُلْثِ النَان لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارثِ بِعيْبهِ وَل يخْرَجْ من الثُلْثِ فَإِنْ 1 يجيرُوا جَارَ في القُلْثِ وَذكْرَ 
0 0 م 00 غَلَة الا َي » الو على راض الله 0 ا ُخطى 00 شي م 
ل لِذَنَّ هَذًا ا بَعْدَ مَوْتِ 0000 00 
حَيّا لا يَكُونُ وَفْمًا عَلَى الْقُثَرَاءٍ فلا يَكُونُ َم حَقّ في تلك الْعَلَّةِ وَالْوَصِيهُ لِلْوَارِثِ قَدْ بَطَلَتْ فَيْفْسَمْ 
الْكُلُ بَبْنَهُمْ بالسّويّة وَقَالَ بَعْضْهُمْ بُعْطِي - جصّة الْوَفْفٍ من الْعَلَّة لِلَفمَراءٍ لِلْحَالٍِ ولا يَكُونُ لِلْورنَةِ مِنْهَا 
شَيْءْ لِأَنّ الوَقْفَ حَصّلَ عَلَى الْفُقَرَاء لِلْحَالِ أن هَذَا الوَقْفَ وَصِيَّةٌ صِيَّةٌ بالْعلَةٍ لِلْوَارثِ فَإِذَا 0 0 الْبَاقُونَ 
بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ يه لِلَوَارثِ فَبَقِيَ هَذَا وَفًُا عَلَى الْفُقَرَاءِ. 

َأَمَا إِذَا أَجَارَ الْوَرَتَهُ قيل تَكُونُ حصّةُ الْوَفْنيٍ لِلْقُفَرَاءٍ لِلْحَالٍ وَقِبِلَ مِقْدَارُ الثُلْثْ للْقُقَرَاءٍ وَمَا وََاءِ 
القُلْثِ لِلْمَْقُوفٍ عَلَيِْمَا دَامَ حي فَإِذَا مَاتَ رَجَعَ إلى الْوَنَة وَالثَالِتُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُحْمَاجِينَ مِنْ 
َلَدِهِ وَتَسْلِهِ ثُ عَلَى الْقَُراءِ فَإِنْ كات الْأَولادُ وَالنَسْل كُلّهمْ أَغْبِاء فَلْعَلّهُ قفرا وَإنْ كاثُوا كُلَّهُمْ فُقَرَاءِ 
أو كان في كل قرب تخصطهح قرا فإنْهُ سم اقل هم وتن فقراء لْقَريفَينٍ بالسوِيّةِ هُمَا أصّاب 
الْقَُرَاءَ من أَولَادٍ الصُلْبٍ قُسِمَ بَيْنَ الْأَغنياءِ وَالْمَُرَاءِ عَلَى فَرَائْضٍ الله الكان وَمَا أَصَّاب الْقُقَرَاءَ من 

اللطل قَسِمَ بَْنَهُمْ بالسويّة دُونَ الْأَغْبِيَاءٍ مِنْهُمْ وَإِنْ كان أَوْلادُ المُلْبٍ كُلَهمْ أَغْنِيَاءَ وَتَسْلّهُ فُقَرَاءُ 


- 


هرو 


َلْعلَهُ كُلْهَا لِلنّسْل بَبْتَهُمْ بالسّويّة. 

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْعَكْسٍ أَؤْ بَعْض أَوْلَادٍ الصُلْبٍ فُقَرَاءَ فَالْعلَهُ كُلْهَا ِأَولادٍ الصلْبٍ تُفْسَمُ بَيْتَهُمْ 
عَلَى فَرَائْضٍ اللَّهِ تَعَالَ لِأَنَّ مَا أَصّاب الدَّسْلَ أَصَابُوهُ عَلَى سَبِيلٍ الْوَصِيّة صِيّة لِأَنَهُمْ لا يَكُونُوا وَرَنَهَ فَيَحُونُ 
بَيْنَهُمْ بِالسَويّةِ وَمَا أَصّاب الْأَوْلَادُ بطَريقٍ الْإِرْثِ 

[منحة الخالق] 

جَمِيعًا عَلَى عَدَدٍ مَوَارِبنِهِمْ من قِبَلٍ أنَّ هَذِهِ وَصِيّةُ وَالوَصِيّةُ لِلَْارِثِ لا تجُورْ فَمَا أُصّاب مِنْ ذَلِكَ مَنْ 
يَرِنُّ من وَلَدِهِ من عَلَِ هذا الْوَْفٍِ قُسِمَ ذَلِك بَيْنَ جميع وَرَنَةِ الْوَاقِفٍ عَلَى قَدرِ مَوَاِبِهمْ عَنْهُ وَمَا 
أَصَاب مَنْ لا يَرِنُهُ مِنْ وَلَدِ وَلَدِهِ مِنْ هَذِه الْعَلَِّكانَ ذَلِكَ كَُمْ فإذَا الْقَرَضَ وَلَدُهُ لِصلْبِهِ قُسِمَتْ عَلَه 
هَذِهٍ الصَّدَقَةِ بَْنَ وَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ عَلَى مَا قَالَ وَلَا يَكُونُ لِرَوْجَمِه ولا لِأَبَوَيه مِنْ ذَلِكَ شَيْء. 


2 
هه 


َإنْ انث هَذِهِ الْأَرْضُ لا تحرج مِنْ ثُلْثِ مَالِ الْوَاقِفٍ قَالَ يَكُونُ ثُْتَاهَا ميرانًا بين جميع وَرَثَهِ عَلَى 
قَدْرِ مَوَارِبنِهمْ عَنْهُ وَيَكُونُ تُلَتْهَا مَؤْقُوفًا نُفْسَمْ عَلَقُهُ ذا جاءَث عَلَى وَلَدِهِ لِصِلْيهِ وَوَلَد وَلَدِِ حمِيعًا إِنْ 
كان لَهُ وَلَدَ وَوَلَدُ وَلْدِ هَمَا أَصَّاب وَلَدَهُ لِصَلَبِهِ يُفْسَمْ ذَلِكَ بَيْنَ سَائِرِ وََنّهِ عَلَى قَدْرٍ مَوَارينِهمْ فَإذَا 
الْمَرَضُوا أُنفدّث الْغَلَّهُ عَلَى مَا سَبَلَهَا الْوَاقَفُ. اه. 
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إذ «لا وَصِيَهَ لِلَوَارثْ» فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَذْرٍ مَوَارِينِهِم. 

وَالرَابع لو أَؤصى بن ُوقَف أَرْصْهُ بَغدَ مَؤته عَلَى فُقََاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ حَرَجَتْ من الثلثٍ أو 1 تر 
وَلَكِنْ أجَارَثْ الْوََُ إِنَّهَا وقفئ كلها وَِنْ م روا َمِْدَارُ لثّْثِ يُوقَفْ اغيبارا بض بلْكُلِ إن 
حَرَبَث كله من َل وَفِيهَا كل َو بَغد الْمَْتِ قَْلَ وَفْفٍالْأَْضِ دَحَلت لمر في الَْق لِأَنَّهَا 
حَرَجَثْ من أَصْلٍ مَشْغُولٍ عق الْمَْقُوفٍ عَلَبْهمْ ون أَثْرَثْ قَبْلَ الْمَؤتِ فيلك التَمَرَهُ ون ميرانا. 
اه. وام ي لإسْعَافٍ مع بان حك فر المريض بالْوقفٍ 


قَوْلَهُ (وَلا يعم حَقٌ يَفْبِضَ وَبُفْرِرَ وَيخْعَلَ آخِرَهُ ِهَةِ لا تنْقَطِعْ) بَيَان لِسَرَائطِهِ الخاصّة عَلَى قَوْلِ محمد 
وَقَدْ مَشَى الْمُوَلَفْ أُوَلَا عَلَى فَوْلٍ أبي حَيَة مِنْ عَدَم لُرُومِهِ إلا بالْقَضَاءِ وتنا في السَرَائِطٍ عَلَى قَوْلٍ 
حَمّدٍ وَهُوَ يما لا يَنْبَغِي لِأَنَّ الْمَفوَى على فَوْهِمَا في لُرُومهِ بالا قَضَاءٍ كما قَدَمْنَا وَإِذَا لَرمَ عِنْدَهُمَا قن 
يَلْرَمُ مْجَرّدِ الْقَلٍ عِنْدَ أي يُوسْف يِل الإغتَاق يجامع إِسْقَاطٍ الْمِلْكِ وَعِنْدَ مُحَمَدِ لا بْدَّ مِنْ التَسْلِيم 
إل الْممَوَلي َالْإفرَازِ وَالتَْيدٍ أَمَا الأَوَلْ فَإِذّنَ حَقَّ الله تَعَالَ 5 يَنْْتُ فيه في ضِمْنٍ التَسْلِيم إل الْعَبْدِ 
أن التَمْلِيك إلى الله تَعَالى وَهُوَ مَالِكُ الْأشْيَاءِ لا يمَحَقََّ مَفْصُودًا وَقَدَ يَكُونْ تبَعَا لِعيِهِ فيَأَحْذُ حَكُمَة 
يِل منْزِلَة الركاةٍ وَالصّدَقَةٍ فَلَوْ قَالَ هَذِهِ الشّجِرَةُ لِلْمسْجِدٍ لا تَكُونْ لَهُ ما 1 يُسْلِمهَا إلى قم 
وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْمَفْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمَّدِ وَف شَرْح لْمَجْمَع أَكْكَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصارٍ َحَذُوا بمَوْلٍ 
حْمّد وَالْمَْوَى عَلَيْهِ وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَوْلِ أبي يُوسُفَ أَوْجَهُ عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ وني الْمُنِيَةِ الْقَفوَى عَلَى 
قَوْلٍ 3 يُوسُّفَ وَهَدَا قَوْلُ مَشَايخ بَلّخ وَأَمَا الْبْخَارِبُونَ فأَحَذُوا بِمَوْلٍ مُحَمّد وف الْمَنْسُوطٍ كَانَ 
الْقَاضِي أَبُو عَاصِمٍ يَقُولُ فَوْلُ أي يُوسُف من حَيْتْ الْمَغى أفوى إلا أنه قَالَ وَقَْلُ حْمَدِ أَقرَبْ إل 
مُوَافَقَةِ الآثَارٍ يَعْني مَا روي أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ وَفْفَهُ في يَدِ حَفْصّة وَغَيْرُ ذَلِكَ وَرَدَهُ في 


الْمَنْسُوطٍ بِأنّهُ لا يَلرَمْكَوْثه لِيَمَ الو بَلْ لِشْغْلِهِ وَحَوْفٍ الَفْصِيرٍ إإلى آخره وف الْبَرَايِّ وَالِمَامُ الثاني 
في قَوْلِهِ الأول صَيَّ ثم وَسّعَ كل التَوسّع حَق قَالَ يَِمُ بمَوْلِهِ َقَفْت وَمَشَايحُ خْوَارِرْمَ أَخَدُوا بِموْلِهِ عَلَى 
مَا حَكَاهُ نَجْمٌ الرَاجِدُ في شَرْحِهِ لِلْمُخْتَصَرٍ وَتْحَمَدٌ تَوسّط وَبِقَوْلِهِ أَحَدَ عَامَةُ الْمَشَاِيخْ عَلَى مَا حَكَاهُ في 
الْمَعَاوَى اه. ْ 

َالْخَاصِلْ أَنَّ التَرْجِيح قَدْ اخْتَلَفَ وَالْأَخْدُ بِقَوْلِ أي يُوسُفَ أخوَط وَأَسْهَلْ وَلِذَا قَالَ في الْمُحيطٍ 
وَمَشَايِحُنَا أَحَدُوا ِقَْلٍ أَبي يُوسُفَ تَرْغِيبًا لئس في الْوَقْفٍ وَيَبْتَني عَلَى هَذَا اللَافٍ مَسَائِلُ الأول لو 
عَرَلَ الْوَاقَِفْ الْمَيَمَ وأَخْرَجَهُ إلى غَيِْهِ بلا ضَرْطٍ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَدٌ لا يَنْعزْلُ وَالْولَايَةُ للقيَم. 

الدَنيةُ لو مَات وَلَهُ وَصِيِنّ فلا ولَايَةَ لِوَصِيّه وَالْولَايَُ لِلقَيَم الَالَِهُ لو تَوَلّاهُ الْوَاقِىُ بِنَفْسِهٍ لا بْلِكُ ذَلِكَ 
َقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْولَايَُ لِلْوَاقِفٍ وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْقَيَمَ في حَيَّاتِه وَيُوَيَ غَيْرَُ أو يَرْدَ النََرَ إلى نَفْسِه وَإِذَا 
مات الْوَاقِفُ بطل ولَايةُ اَي عِنْدهُ لِأَنَّهُ ِل ووكبله وأا إِذَا جَعَلَهُ يما في حيَاتِهِ وبَعْدَ مَؤته فَإنُّ لا 
يَنْعَل بعوْتِهِ ااا وكا لَوْ سَرَطّ الولاية في عَزْلٍ الْقوام وَالِاسَْدَالٍ يممْ لِنَفْسِهِ أو لِأولادِهِ وَأخْرَجَهُ منْ 
َدِهِ وَسَلَمَهُ إل الْمُمَوَل فَإِنَُ جَائرٌ اتََاقَا تَصّ عَلَيْهِ في ابر الْكبيرٍ لِأَنَّ هذا شَرْطٌ لا يخ بِشَرَائِطِ 
الْوَاقَفٍ. 

َف الخلَاصَةٍ إِذَا شَرَطَ الْوَاقَْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعوَل فَِنْدَ أي يُوسُفَ الْوَقْفُ وَالشَرْطُ كلَامما 
صَحِيِحَانٍ وَعِنْدَ تُحمّدٍ وَهِلَالٍ الْوَقْفُ وَالِشَرْطُ بَاطِلّانٍ. اه. 

وَسَيَأْقِ آخِرٌ الْبَابِ مَا يََعَلّقُ باْمُعوَن نبا وَتصرُهًا وَأَمَا الات أَغني اشْتراط الإفْرَازٍ فَمَدْ عَلِمْت أنه 
قَوْلْ مُحَمَدٍ فلا يخُورْ وَقْفْ الْمْشَاع وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ هُوَ جَائرٌ وَهُوَ مَْوَ عَلَى الشّرْطٍ الأول أن 
الْقِسْمَةَ مِنْ تام الْمَبَْضٍ فَمَنْ شَرَطَهُ 1 ْو وَقفَ الْمُشَاع وَمَنْ ل يَشْترِطَهُ جَوَرَه وَالخَلافُ فِيمَا يتل 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَدْ مَسَى الْمُوَلَْ أَوَلَا عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِبقَة) قَالَ في النَهْرٍ الأؤلى أنْ يُحْمَلَ ما قَالَهُ أوَلَا عَلَى 
بَيَانِ مَسْأَلَةِ إِحْمَاعِيّةِ مي أن الْمِلْكَ بِالْقَضَاءٍ يَرُولُ أَمّا إذَا خَلَا عَنْ الْقَضَاءٍ فَلَا يَرُولُ بَعْدَ هَذِهِ 
الشَرُوط عِنْدَ محمد وَاخَْارَُ المُصَبْفْ تبَعَا لِعَامَةِ اْمَشَايخ (قَوْلهُ وََالَ أو يُوسْفَ الْولاية لوقف ) 
سيت ذِكرُ هذه الْمسألَِ في الوَقَةِ الْعشْرِينَ ْ 
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2 ه _- 
نَهُ لا يع الشيُوعٌ فِيمَا لا يحتَمِل الْقِسْمَةَ عِنْدَ 0 يُوسُفَ 
فيمًا لا يحتَما 
َه ه 


أَنْضًا لِأَنَّ بَقَاءَ الشركة ب م الخُوص لله تقال وَلأَنَّ الْمْهَابَآةَ في هَذَا في غَايَةٍ الفح أن يُقْبَرَ فيهًا 
لْمَؤتى سَنَةَ وَنزَْعَ سَنَةَ وَيْصَلَى لِلَّهِ فيه في وَفْتِ وَيُتَحَدَ إصْطَبلًا في وَفْتِ يلاف الْوَقْفٍ 0 


وَالصَّدَقَةِ الْمُتَقَدَةِ إللا في الْمَسْجدٍ وَالْمَقْبَرَةِ فا 


يه 
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غَيْرُ جَائزٍ مُطْلَهَا انَعَاقَا وَف عَيْهمَا إنْكانَ يما لا يحتَملُ 


2# 
م 


َالْحَاصِلُ أَنَّ وَقَففَ الْمْشَاع مَسشجدًا أو مَقْبَرَ 
القسْمَّة جَارَ اتَقَاقًا. 

لاف فِيما يتلا ومَنْ أحَدَ بقل أبي يُوسْفَ في خُرُوجه يمجَردِ اللَْطِ وَهُمْ مَسَايخ لخ أحدَ 
بول في هَذِهِ وَمَنْ أَحَدَ بقَوْلٍ محمد في الَْبْضٍ وَهُمْ مَشَايحُ بحارَى أَحَدَ بِمَوْلِهِ في وَقْفِ الْمْشَاعَ وَصَرّحَ 
في الخلاصّة مِنْ الْإِجَارَة وَالْوَفٍْ بأنَّ الْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ في وَقْفٍ الْمْشَا وَكَذَا في الْبَرَازِيَة 
والولواجية وَشَرْح لْمَجْمَع لابن الْمَلَّكِ وَفي التَجدِِسٍ وَبِقَوْلِهِ يُفْىَ وَتَِعَهُ في غَايَةِ الَْيَانِ وَسَيَْقِ بَيَانُ 
مَا إِذَا قَضَّى بجوَارِهِ وَفِ الخلاصّةٍ وَإِذَا وَقَفَ أَحَد الشَرِِكَيْنِ نَصِيبَهُ الْمْسَاعَ عَلَى فَوْلٍ أبي يُوسُفَ ثم 
افْمَسَمَا فُوَقَعَ نَصِيبْ الْوَاقِفٍ في مَوْضِع لا يجب عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَهُ نَانِيَا لِأَنَّ الْقسْمَة تُعَيّنُ الْمَْقُوفَ وَإِذَا 
أَرَادَ الاجتاب عَنْ الخلافٍ يَقة يقفف الْمَفْسُوم كزبا ولو كان الْأرض له لَهُ قَوَقَفَ نِصْقَهَا ثم أَرادَ ل 
َالْوَجْهُ في ذَلِكَ أَنْ يَبِعَ ما بَقِي ثم يَقْمَسِمَانِ وَِنْ 1 يَبِعْ وَرَفَعَ إلى الْقَاضِي لِيَأمْرَ إنْسَاَ بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ 
0 

كذًَا في الخلاصّة أَيْضًا وَفِيِهَا حَانُوتٌ بَيْنَ اله ا أن يَضْرب لَوْحَ الْوَقْفٍِ عَلَى 


ص 


ا 00 00 أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَلِكَ وَهَدَا قَوْلُ أبي يُوسُفَ أَمّا عَلَى 
َوْلٍ مُحَمَدٍ فلا يَتنَى هَذًا. 

وف الظَهبرية وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُونَ وَدُورٌ بَيْئَهُ وَببْنَ آخَرَ فَوَقَفَ نَصِيبَهُ م هَ أَوَادَ أَنْ يُقَاسِمَ شَرِيِكهُ وَيجْمَعَ 
لْوَقْفَ كُلّهُ في أَرْضٍ وَاجِدَةٍ وَدَارٍ وَاجِدَةٍ فَنّهُ جَائْرٌ في قِيّاسِ قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ وَمِلَالٍ وَإِذَا قَاسَمَ 


ًُ 
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الْوَاقِفُ شَرِيكَهُ وَبَبْنَهُمَا دَرَاهِمْ فَّإِنْ كَانَ الْوَاقَِىُ هُوَ الَّذِي أغطّى ادام ل ِأَنهُ في جصّة الْوَقْفٍ 
قَاسَمَ شَرِيِكَهُ وَاشْكَر: رَى أَيْضّا مَا 1 قف مِنْ نصِيب شَرِيكِهِ فَجَارَ ذَلِكَ كله ث حِصّةُ الْوَقْفِ لِلْوَاقَفٍ 
وَمَا اشْتَرَاهُ بالدَرَاهِم فَدَّلِكَ لَهُ وَلَيْسَ بوَقْفٍ. اه. 

وَلَوْ وَقَفَ حمَيعَ أَرْضِه ثم أسْئحقّ جُزْءٌ مِنْهُ بَطَلَ في الْبَاقِي عِنْدَ مُحَمّدِ لأَنَّ الشيُوعَ مُقَارنُ كُمَا في البَةٍ 
بخلافٍ ما إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ في الْبَعْضٍ أَوْ رَجَعَ الْوَارثُ في التُلكَنٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِِضٍ وَقَدْ وَهَب أؤ 
اه صََيّقَ لِأَنّ الشيُوعَ في ذَلِكَ طَارِئٌ وَلَوْ أسئحقّ جع مير بعيْبهِ 1 يَبْطّلْ في 
لباقي لِعَدَّمِ الشيوع وَيمَذا جَارَ في الابْتدَاء. 


ع ا 


وَعَلَى هَذَا اليَةُ وَالصّدَفَةُ الْمَمْلُوكَةُ كذًا ف الْدَايَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ بن يَجُلَبْنِ فَوَفَمَاهَا عَلَى بَعْض 


الْوْجُوهِ وَدَفْعَاهَا إلى وَالٍ يَقُومُ عَلَيْهَا كَانَ ذَلِكَ جَائرًا عِنْدَ مُحَمّدٍ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ تَام الصدَقَةِ شيُوعٌ في 
الْمَحَلٌ الْمُمَصّدَّقِ به ولا شيُوعَ هُنَا لأنَّ الْكُلَ صَدَفَةٌ غَايَةُ الأمر أن ذَلِكَ مَعَ كثْرَةٍ الْمُمَصَدّقِنَ 
وَالْفَبْضْ م من الْوَابي في الكل و جد حْمْلَةَ وَاحِدَةَ فَهُوَ كُمَا لَوْ تَصَّدَّقَ بِمَا يَجْنَ وَاحِدٌ بخلاففٍ مَا لَوْ وَقَفَ 
كُلٌ مِنْهُمَا نِضْفَهَا سَائِعَا عَلَى جِدَةٍ وَجَعَلَ طَا وَالِيَا عَلَى جِدَةٍ لا يجو لِأنَّهُمَا صَدَقَمَانِ وَلَوْ وَقَفَ كُلّ 
ِنْهُمَا نصِيبَهُ وَجَعَلًا الَْايّ فَسَلَّمَاهَا إِلَيْهِ حِيعًا جَارَ لأَنَ ثَامَهَا بالْقَبْضٍ وَالْقَبْضُ يْتَمِعْ. 

كَذَا 3 فنح الْقَدِير وَالْمْشَاعُ ع غَيْرْ الْمَفْسُومِ مِنْ شَاعَ يَشِيعُْ شَيْعًا وَشْيُوعَا وَمَشَاعًَا كَذَا ف الْقَامُوسِ 

وَأَمّا القَالِثْ وَهُوَ أَنْ يجْعَلَ آخِرَهُ ِهَةِ لا تَنْمَطِعْ فَهُوَ فَوْكُمَا وَقَالَ أبُو يُوسُّفَ إِذَا ممّى فيه جِهَةً تَنْقَطِعْ 
جَارَ وَصَارَ بَعْدَهَا للْفقَرَاءٍ لو لَ يُسَمَهِمْ كما أَنَّ مُوجب الْوَفْفٍ رَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونٍ التَمْلِيكِ ونه يتََبَد 
كَالْعدْق وَِذَا كَانَتْ الجهَةُ يُعَوَهُمُ الْقِطَاغْهَا لا يَعَوَفَرُ عَلَيْهِ مُفْمَضَاهُ وَلَذَا كانَ التَوْقِيتُ مُبْطِلَا لَه 
كَالّوْقِبتِ في الْبَيْع ولأبي يُوسْفَ أن الْمَفْصُودَ هُوَ التَقَوْبْ إل الله تَعَالَ وَهْوَ مُوَفَرٌ عَلَيْهِ أن التَمَرْب 
ار يكُونُ بالصّرف إلى جِهَةٍ تنْقَطِعْ وَمَرَةَ بالصرْفٍ إلى جهَةٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وصَارَ بَعْدَهَا ففرا ولو ل يُسَمَهِمْ) هَدَا مبنيٌ على الرَوَايَة الاي عن أي يُوسُْفَ كما أت كما 


4 


)213/5( 


تعَأبّدُ قَصّحّ في الْوَجْهَيْنِ وَقِبلَ الَأِيدُ شَرْطّ بالإجماع إِلّا عِنْدَ أبي يُوسُّفَ لا يُشْتَرَطُ ذِكْر التَأبِيدٍ لذن 
فْطة الوَفٍ وَالصَدَقَةِ ٌُ عنْهُ لما بن أنه إلَهُ املك بدُون المَلِيك كاْمئقي. 

يدا قَالَ في الكتاب في بَيَانِ قَْلِِ وصَارَ بَعْدَهَا لْْقَرَاءِوَإنْ 1 يُسَيَهِمْ وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ وَعِنْدَ 
محمد ذكْر التَأيدٍ سَرْطّ أن هذا صَدَقَة بلْمَنمعَةِ ولع وَذلِكَ قد يكُونُ مُوَقَما فَمُطلقُهُ لا ينصَرِفُ 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ عَنْ أي يُوسُْفَ في اليد روَايَكَينِ في رِوَابَةٍ لا بد نه وَذِكْرْهُ لَيْسَ بِسَرْطٍ وَصّحَحَهُ وي 
ِوَايَة لبن بشرط وَتَفَوَعَ عَلَى الروَايََيْنِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إِنْسَانِ بعبنه ه أؤ عَلَيْهِ وَعَلَى َوْلَادِهِ َوْ عَلَى 
فَرَابتِهِمْ وَهُمْ يُخْصَوْنَ أؤ عَلَى أُمَهَاتِ أَوْلَادِهِ قَمَاتَ الْمَؤْقُوفُ عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَلٍ يَعُودُ إل وَرَنَةِ الْوَاقِفٍ 
َالَ النَاطِفِيُ في الْأَجْنَاسِ وَعَلَيْهِ الْمَنوَى. 


وَعَلَى النَّاتنٍ تُصرَفٌ إلى الْقُقَرَاءٍ وَهِيَ روَايَة الْبَرَامْكَة ذا في فُنْح لْقَدِيرٍ وَظَاهِرُ مَا في الْمُجْتَىىَ 
وَاخخْلَاصَةٍ أَنَّ الرَوَايَتينِ عَنْهُ فِيمَا إِذَا ذَكْرَ لَفَظَ الصَّدَفَةِ أَمَا إذَا ذَكْرَ لَفظَ الْوَقْفٍِ فَمَط فلا يجُورُ اتَمَاقَا 
إذَا كان الْمَوْقُوفٌ عَلَْهِ معينا ن قَالَ مَىَ ذَكرَ مَوْضِع الحَاجَةٍ عَلَى وَجْدِ يَتَأَبَدُ يكفيه عَنْ ذِكْر الصدَقَةٍ 
وَكذًا عَلَى أَبَاءِ السَيلٍ أو الرّْق وَيَكُونْ لِلْقْقَرَاءِ منهُمْ 


َف الخلاصة وَالْبَرَاِئَِ قَالَ أَبُو حَنِيقَة إذَا وَقَفَ مَالَا لِيَاءٍ الَْنَاطِرٍ أو لإصْلاح الطَريق أَؤ فر الْقُبُورٍ 
أؤ لِاتََاذٍ اليَقَاَاتٍ أو لِشِرَاءٍ الْأحْمَانٍ لِفُقراءٍالْمُسْلِمِينَ لا يخوُ يلاف الْوَقْفٍ لِلْمسَاجِدٍ خْرَانٍ 
الْعَادَةٍ بالنَان دُونَ الْأَوَلِ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءٍ مَكَةَ أو فُقَرَاءِ فَربَةِ مَغْرُوفَةٍ إنْكَانُوا لا يخْصّوْنَ يجُورُ في 
ليا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ لِأَنهُ مُوَيدٌ وَِنْ كَانُوا لا يحْصّوْنَ يِجْورُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنّهُ وَصِيُّ وَالْوَصِيةُ لِقَومِ 
يُخْصّوْنَ تجُورُ حَىّ إذَا الْقَرَضُوا صَارَ ميان مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ قَالَ النَاطِفِيُ في الْأَجْنَاسِ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى) مُحَالِفْ لِمَا صَّحَّحَهُ في الْدَايَةِ كُمَا تَقَدَّمَ آنقًا كن قَالَ 
الرّمْلِيُ جع ِل التَهْرِ فَإنَهُ ذكْرَ أنه روَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عند أبي يُوسُْفَ اه. 

قُلْث: وَفِ الإِسْعَافٍ وَلَوْ قَالَ وَقَفْتْ أَرْضِي هَذِهٍ عَلَى وَلَدِ رَيْدِ وَدكَرَ جمَاعَةَ بأَْبَافْ 1 يَصِعّ عِنْدَ أبي 
يُوسْف أَنْضًا لِأَنَّ تَعيّنَ الْمَْقُوفٍ عَلَيْهِ بََعْإِرَادَةَ غيْرِهِ بخلاف ما إذَا 1 يُعيّنْ َغلهِ إِياهُ عَلَى الْقَُرَاءٍ آلا 
َرَى أَنّهُ فَرَقَ بَيْنَ فَْلِِ أرضِي هَذِهِ مَوْقُوفَة وَبيْنَ قَوْلِهِ مَْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي قَصّحَحَ الأَوّلَ دُونَ الثَانٍ 
أن مُطْلَقَ قَوْلِهِ مَؤْقُوفَةٌ يُصْرَفٌ إِلَ الْقُقَرَاءِ عُرْقَا فَإِذَا ذكْرَ الْوَلَدَ صَّارَ مُقَيّدَا فَلَا يَبْقَى الْعْرْفٌ فَظَمَرَ 
حَذَا أن الخلاف بَيْتَهُمَا في اث شْتراطٍ ذكر التَأبِيدٍ وَعَدَمهِ إِعّا هُوَ في التَنْصِيص عَلَيْهِ أو عَلَى مَا يَقُومُ 
مَقَامَهُ كَالْقُقَرَاء وَنحَوجِمْ وما التَأبِيدُ مَعْقَ فَشَرْط اتَقَاقًا عَلَى الصّجيح وَقَدْ نص عَلَيْهِ محَقَفُو الْمَشَايخْ. 
اه. ا ْ 
مَا في الإِسْعَافٍ لَكِن تَعْبينُ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَسْجدًا لا يَضْرٌ لِأَنَهُ مُوَبَدُ لِمَا في الْإِسْعَافٍ أَيْضًا 
ُبَيْلَ مَا مَرٌ لَو قَالَ وَقَفْتُ أَرْضِي هَذِهِ عَلَى عِمَارَةٍ الْمَسْجِدٍ الْفْلان يَصِحُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
ِأَنَُ َو 1 يَزِذ عَلَى فَوْلِهِ وَقَفْتْ يَجُورُ عِنْدَهُ فبالأَولَ إِذَا عَيّنَ جهَمَهُ ولا يجُورُ عِنْدَ مُحَمّدٍ لاخْتمَالٍ حَرَابِ 
مَا حَوْلَهُ فَلَا يَكُونُ مُوْبَدَا وَتَامُهُ فيه (قَوْلَهُ وَظَاهِرُ مَا في الْمُجْتَى وَالخُلَاصَة إ) يُوَيَدُهُ مَا نَقَلنَاهُ عَنْ 
الِسْعَافٍ لَكِن يُحَالِفهُ مَا سَيَذْكُرْهُ بَعْدُ في آخر الْمَقُولَةِ عَنْ الْمُحِيطٍ وَيُوَيَدُ مَا هُنا أَنْضًا مَا في الَانِيّة لَو 
َالَ أَرضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ موْقُوقَةٌ عَلَى فُلَانٍ صَّعَّ وَيَصِرُ تَفْدِيرْهُ صَدَفَةُ مَؤْقُوفَة عَلَى الْفَقَرَاءٍ لِآَنَ تحَلَ 
الصَّدَقَةِ الْقََاءْ إلا أن عَلّمَهَا تَُونْ لِقُلَانٍ مَا دَامَ حبّا ثم قَالَ بَعْدَ أَسْطْرٍ وَلَوْ قَالَ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى 


فُقََاءِ قَرَابتي لا يَصِحٌ وَكَذَا لَْ قَالَ عَلَى وَلَدِي لِأَنّهُمْ يَنْمَطِعُونَ فلا يَتأَبَدُ الْوَفْفْ وَبِدُونٍِ اليد لا 
عَلَى وَلَدِي فَإِنَ الْأَوَلَ يَصِحُ وَالئَان لا يَصِحُ. اه. 

انطر كيف قال في صَدَقَةٍ مؤقوقة على فُلانٍ َه يح وَعَلَّلَ له أن َلَ ادق الف أ فهو 
تأييدٌ مَغيٌ يخلافٍ ما إذَا 4 يأتِ بِلَفِْ " صَدَقَةٌ " وَافْمَصَرَ عَلَى لَفْظٍِ " مَوقُوقةٌ " مَعَ تَغيِينِ الْمَوقُوفٍ 
عََيِ إن اَن يُافي اليد حَيْتُ ل يَذْكُر التَأِيدَ ولا ما يدل عليه وَيخلَافٍ ما إذَا أَطلق مَؤقُوفةٌ و1 
عن فَإِنَهُ يَنْصَرِفٌ إلى التَأبِيدٍ عدم الْمَُان وين يوَيَُ الْقَْقَ بَيْنَ ذكر الصّدَقَةِ وَعَدَمهِ مَا في الخَانِيَة 
أَنِضًا لَوْ قَالَ أَرْضِي مَْقُوفَةٌ و يِذ عَلَى هَذَا لا يَجُورُ عِنْدَ عَامَةِ نيزي الْوَْفِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يَجُورْ 
وَيَكُونُ وَفَمَا عَلَى الْمَسَاكنٍ وَلَوْ قَالَ مَوْقُوفَةٌ صَدَفَةُ أو صَدَفَةٌ مَؤْقُوفَةٌ وََ يِذ عَلَى ذَلِكَ جَارَ في قَوْلٍ 
أي يُوسْفَ وَتْحَمَد وَهِلَالٍ الرّائي وَيَكُونُ وَهَمًا عَلَى الْقَُرَاءٍ وَقَالَ بُوسْفُ بْنُ حَالِدٍ السَمْقئٌ لا يجُورْ ما 1 
يَقُلْ وَآخُِهَا لِلْمَسَاكِينٍ أَبَدَا وَالصّحِيحٌ فَوْلُ أَصْحَابَا لِأَنَ تحَلَ الصَّدَقَةٍ في الْأَصْلٍ الْفقَراءْ قلا يَخْتَاجُ 
إلى ذكْر الْقُقرَاءٍ ولا القطاع للْفَفَراءٍ فَلَا يحتَاجُ إلى ذكر الْأَبَدٍ أيْضًا. اه. 

فَهَدَا صَرِيحٌ في أن لَفْظَ صَدَفَةَ تأييدٌ (قَوْلُهُ يكفيه عَنْ ذِكْرٍ الصَّدَقَة) أي يَحْفِي الاقْتِصَارُ عَلَى لَفْظِ 
وَقَفْتْ عَنْ ذكر الصدَقَةٍ مه لَِنَ ذِكْرَ مَوْضِع الَاجةِ كَالفُقَراءٍ مكلا في مَغْقَ ذِكْرٍ الصّدَقَةٍ 


[وَقَفَ مَالَا لِيَاءٍ الْقََاطِرِ أو لإضْلاح الطريق أو حفر الْقُبُوِ] 
(قوْلَهُ أو لِشِرَاءِ الأَكْمَانٍ 2) سيت أَنَهُ يُفقَ بِالجَوَازٍ 


)214/5( 


في اليَاةٍ لا يَجُورُ وَفْفْ أَرْضِهٍ عَلَى عِمَارَةٍ مَصَاحِففَ مَوْقُوفَةٍ لا يَصِحُ لِأَنَهُ لا عُزفَ فيه وَقَفَ عَلَى 
أمّهَاتِ أَولَادِهِ وَعَبِيدِه فَالْوَفْفُ باطِلٌ في قَوْلٍ هلال. 

وف اْمَتاوَى وَقَفَ عَلَى أَمَهَاتٍ أوْلادِهِ إلا من ترْوَجَ قلا سَيْءَ ها فإنْ طلَقََا رجا لا يود حَمهَا 
السّاقطٌ إِلّا إِذَا كَانَ الْوَاقفُ اسَْنْىَ وَقَالَ مَنْ طَلْقَتْ فَلَهَا أَنْضًا قسْطّ مِن الْوَفْفِ وَدَكْرَ الخَصّافٌ َالَ 
أَرْضي هَذِهِ صَدَفَةٌ مَؤْقُوفَةٌ لَه تال عَلَى النَّاسِ َوْ عَلَى َف آدَمَ أو عَلَى أَهْلٍ بَغْدَادَ أَبَدَا فَإِذَا 

الَْرضُوا فَعَلَى الْمَسَاكِينٍ أ عَلَى الْعُْيَانِ أو عَلَى الزَمئ فَالْوَْفُ بَاطِل وَدَكْرَ الْحصّافُ في مَوْضِع 
آخَرَ مسنآلة ليان ارمق وَقَالَ لعل لِْمسَاكِنٍ لا لما ولو وَقَفَ عَلَى قرا لقان وَالْفُقرٍ. 


فَالْوَفْفُ بَاطِلٌ. 

وَدَكرَ هال الْوَقْفَ عَلَى الرّق الْمنْقَطِِينَ صَحِيحٌ وَقَالَ الْمَشَايحُ الْوَقْفُ عَلَى مُعَلّم الْمَسْجِدٍ الذي 
يُعَلّمُْ الصّبْيانَ عَبْرْ صّجِيح وَقِيِلَ يَصِحُ لِأَنَ الْمَفْرَ غَالِبٌ فيه قَالَ شَدْسسْ الأَئِمّةِ فَعَلَى هَذَا إِذَا وَقَفَ 
عَلَى طَلبَةِ عِلْم بَلْدَةٍ كذا يمور أن لْمَفْرَحَالِبَ فيه فَكَانَ الاسم نينا عَنْ الحاجَة. 

وَاخْخَاصِلْ أَنَهُ مَى ذَكَرَ مَصْرِفًا فيه نَصصّ عَلَى الْقُثَرَاءٍ وَالحَاجَةِ فَالْوَقْفُ صَحِيحٌ يُخْصّوْنَ أَمْ لا وَفَوْلَهُ 
يخْصّوْنَ إِشَارَةُ إلى أن اليد لَيْسَ بِشَرْطٍ وَمَقَ كر مَصْرفًا يَسْمَوي فيه الْعوُ وَالَْقِيُ إنْ كاثوا يخْصَوْنَ 
صّحّ بطَريقٍ التَملِيكِ وَإِنْ كَانُوا لا يخْصّوْنَ فَهْوَ بَاطِل إلا أَنْ يكُونَ في لَفْظِهِ ما يدل عَلَى الخَاجةٍ 
كَالْيَعَامَى فَحِيتَئِذٍ إنْ كانُوا يُخْصُوْنَ فَالْأَغْبِيَاءُ وَالْفثَرَاءُ سَوَاءْ وَإِنْ لا يخْصّوْنَ فَالْوَفَفْ صَّحِيحٌ وَيُصْرَفٌ 
إلى فُقَرَائِهِمْ لا إلى أَعْبِائِهِمْ وكدًا لَوْ وَقَفَ عَلَى الزَّمْى فَهُوَ عَلَى فُقَرَائِهمْ وف الْفعَاوَى لَوْ وَقَفَ عَلَى 
لجهَادٍ وَالْعَْو أو في أَحْمَانٍ الْمَْتَى أو حَفْرٍ الْقُبُورِ يُفْىَ بالجوَازِ وَهَذَا علَى خلا ما تَقَدَمَ وَلَوْ وَقَفَ 
عَلَى أَبْنَاءٍ السَِيلٍ يجُورُ وَيُصْرَفْ إل فُقَرَائِهِمْ وَقَفَ عَلَى أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ لا يَدْخْلُ فيه شَفْعَوِيُ 
الْمَذْهَبٍ إِذَا 4 يَكُنْ في طَلَبٍ الْخَدِيثِ وَيَدْخْلُ التَفِينُ إذَا كَانَ في طَلَبِه. 

وَدَكُرَ بكْرٌ أنَّ الْوَقْفَ عَلَى أَفْرِباءٍ سَيَدِئا مُحَمّدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى آله وَأصْحَابِهِ أَجمْعِينَ 
يجُورُ وَإِنْ كَانَ لا يَجُورُ الصَّدَقَهُ عَلَيْهُمْ وَف الْقَعَاوَى أَنَهُ لا يجُورْ وَلَا يَصِرُ وَفْمًا لِعَدَم جَوَازٍ صَرْفٍ 
الصّدَقَةِ لني هَاشِمِ لَكِنْ في جَوَازِ الْوَقْفٍ وَصَدَفَةٍ التَفلٍ عَلَيْهمْ روَايَمَانٍ الْوَقْفُ عَلَى الصُوفِيّة وَصُون 
خَانَهُ لا يجُورُ قَالَ شَدْمنْ الْأَئمّة يجُورُ عَلَى الصُوفيّة. اه. 

َف الْإسْعَافٍِ رُوِي عَنْ مُحَمَدٍ أَنَّ ما لا يخصّى عَشَرَةٌ وَعَنْ أبي يُوسْف مِالَة وَهُوَ الْمَأَحُودُ عِنْدَ الْبَعْضٍ 
وَقِلَ أَْبَعُونَ وَقِيلَ عَانُونَ وَالْفعْوَى عَلَى أَنّهُ مفَوَضٌ إلى رأ الحاكم اه. 

ون الطَهرية َو وَقَفَ على كُلِ مُوَذَنِ وَإِمَام في مسْجدٍ معن قَالَ الشّيِخ إشماعيل الرَاجِدْ لا تو لِأنَّهَا 
قُرْبَُ وَقَعَتْ لِعَبْرِ مَُيِّ وَقَدْ يكُوَانٍ عَِيّينٍ أو فَقِيريْنٍ وَإِنْ كان الْمُوَذِنُ فَقيرا لا يجُورْ نضا وَاخيلَهُ أنْ 
يَقُولَ عَلَى كُلَ مُوَذْنِ فَقِير يمَدَا الْمَسْجِدٍ أَؤ الْمَحَلَةِ قدا حَرب كان عَلَى الْقَُرَاءِ وَلَوْ قَالَ عَلَى كُلّ 
مُوَذْنِ فَقِيرٍ لا يجُورُ لِْجَهَالَةِ ولو وَفََهُ عَلَى وَلَدِ عَبْدٍ الله وَتَسْلِهِ فََمْ يَقْبَلُوا كاتث الْعَلَهُ قفر وَلَو 
حَدَدتْ الْعَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فََبِلُوا كاث الْعَلَهُ هُمْ فإِنْ أَحَذُوهَا سَنَهَ نه قَالُوا لا تقْبَلَ فَلَيْسَ مُمْ ذَلِكَ. 
َالَ الْقَقِيهُ أبنو جَعْمَرٍ هَذَا الجَوَابُ يَسْتَقِيمُ في حَقَ الْعَلّةِ الْمَأَحُودَةٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ ْمْ قلا يْلُونَ الرَدَ 
ما الي تَحْدُتْ فَلَهُمْ ارد لَِنَهُ لا ملك لَُمْ فِيها إِما النَّابث لَُمْ مجَرَدُ الحقَ وَمْجرَدُ الحقّ يَقْبَلُ الود وَإنْ 
َالَ أَْبَلُ سَنَهَ ولا أَفبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ أو عَلَى الْعَكْسٍ كان الْأَمْرُ كما قَالَ وَلَوْ قَالَ أَرْضِي هَذِهٍ 
صَدَقَةٌ مَقُوقةٌ على عَبْد الله َال عَبْدُ الله لا قبل فَالْوَقَفُ جائرٌ وَالْعَلَُ ِلْقراءِ ولو قَالَ صَدَقَةُ عَلَى 
وَلَدِ عَبْدِ الله وَتَسْلِه أت رَجْلَ مِنْ وَلَدِهِ أن يَفْبَلَ فَلْعلّهُ لِمَنْ قَبلَ مِنْهُمْ وَيْعَلُ مَن 1 يَفْبَل تل 
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امع 


هَكَذًا ذَكرٌ هلال وَالْحْصّاف وَلَوْ قَالَ عَلَى ريد وَعَمْرٍمَا عَاشَا وَمِنْ بَعْدِِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ ريد 
قَبلْتْ وَقَالَ عَمْرُو لا أَفْبَلُ فَلِرَيْدٍ نِصْففْ الْعَلَّه وَلتَضْفْ الْآحَرُ لِلْمَسَاكِنِ وَعَلَى قِيّاسِ مَا قَدَمَْا ذكْرَهُ 
يَنبَغي أَنْ تَكُونَ 

[مئحة الخالق] 

(قَوْلهُ فَالوَفْفْ باطِل) لِأَنَهُ لِلعَيَ وَالْمَقِرِ وَهُمْ لا يخْصّوْنَ وَِعَا 1 يكن جَائرًا وَتَكُونْ الْعَلّهُ لِلْمَسَاِينِ 
ِأنّهُ 1 يفْصِدَ يما الْمَسَاكِينَ يخلافٍ قَوْلِهِ عَلَى وَلَدِ ريده إذَا ل يكُن لزيد وََد تون لِلْمَسَاكِينِ ثم 
إِذَا حَدَتَ لَهُ وَلَدَ رْدّتْ الْعَلَهُ إِلَيْهِم لِأَنَ رَبْدَا رَجُل بِعيْبهِ فَالوَفْفْ عَلَى وَلَدِهِ جَائِرٌ ما أَهْلُ بَعْدَادَ 
وَفْرَْضٍ وَْوَهُمْ فَإنّهُمْ مؤجوذون وَلكن يَذخُل فيهم ال وَلْفقِيرُوَهُْ لا يحصو فلا َطَلَ الْوَقفُ 
عَلَيْهُْ وكدَا َو قَالَ عَلَى أَهْل بَعْدَاد ‏ عَلَى الْمَسَاِينٍ لأَنَّأهْلَ بَعدَادَ لا ينْفَرِصُونَ ولا يَكُونُ 
مُلَخّصًا من الحَصَّافٍ 
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كُلٌ اَل ريد وَلَكنْ الْقرْقَ بَِتهُمَا أن تقُولَ إن فيا تَقَدَمَ ؤب الْوَقْفَ بام الْوَلَد وَاسْمْ ْوَل 
َنَْظِمُ الْوَاجِدَ قَصَّاعِدًا فَحَارَّ الْمَرْدُ الْوَاجِدُ اسْتِحْقَاقَ الْكُلّ وَلَا كَذَّلِكَ مَا نَحنْ فيه لِأَنَّ اسْمَ رَبْدٍ لا 
يَنَْظِمْ الْمَذْكُورِينَ وَاسْمَْ الْمَذْكُورِينَ لا يَنَْظِمُ رَْدَا قا يَكُونُ لمَذَا اسْتِحْفَاقُ الْكُل وَتََامُهُ فِيهًا. 

َف الْمُحِيطٍ لا يمُورْ الَْقْفْ عَلَى الْأَغبَاِ وَحْدَهُمْ وَلَوْ سَرْطَ بَعْدَهُمْ لِلفقَرَاءٍ جار وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مُعَيٍ 
وَل يَذَكُرْ آخرَة ففرا فهُوَ عَلَى سِئَِ الأول هَذِهِ صَدَقَة لَه أو مَؤقُوقة َه أو صَدَقَةٌ مؤقوقة به تعالى 
صَّارَ وَهْما على الْفقَرَاءِ ذكر الْأبَدَ أؤ لا النَانٍ مَوْقُوقةٌ صَدَقَة عَلَى وجوه الْبر أو ار أو الْيَامَى ااَ 
مُوَبَدًا كَالْقَُرَاءِ. 

َالئَالِتْ مَؤْقُوَةٌ علَى فُلَانٍ بعيبهِ أو عَلَى وَلَدِي أو فُقَرَاءِ قَرَابِتي لا يصِيرُوَفْمَاعِنْدَ نحمَدٍ وَيَصِحُ عِْدَ 
أي يُوسْفَ وَالرَابِعْ صَدَفَةٌ مَؤقُوفَةٌ عَلَى فْلَانٍ جَارَ عِنْدَ الكل الْحَامِسْ وَقَفٌ عَلَى الْمَسَاكِينٍ جار بلا 
ذِكْرٍ الْأَبَدِ المتَادِسُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَسْجِدٍ بِعَيْيهِ وَل يَذُكُرْ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينٍ قبل عِنْدَ مُحَمَدٍ لا يجُورُ وَعِنْدَ 
أي يُوسْفَ يَجُورُ وَقِيل يَجُورُ اتَعَاقَا وَهْوَ الْمُحْمَارُ لِمَكَانٍ الْعْرَفِ اه. 


(قَوْلُهُ وَصَّحّ وَقَفْ الْعَقَارِ ببَقَرهِ وَأُكْرَتِه) أَمَا الْعَقَارُ مُنْقَردَا فَإِذَنَّ حمَاعَةَ مِنْ الصَّحَابَةٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ - وَقَُوهُ وََمَا جَوَارُ وَفِ الْمَنْقُولٍ تَبَعَا لِلعَمَارٍ فَإِطْلَاقُ قَوْلٍ الإمام أَنَهُ لا يجُورُ وَفَْفْ الْمَنقُولٍ 
مَتَعْهُ كُوَفْفِهِ قَصْدًا وَقَالَ أو يُوسُفَ إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةَ ِبََرهَا وَأَكْرََا وَهُمْ عَبِيدُهُ وكَذَلِكَ في سَائِرٍ آلاتٍ 
0 لِأَنَهَا تَبَعٌ َبَعْ لِلْأَرْضٍ في تَحَصِيل ما هُوَ الْمَقْصُودُ. 

يَْبْتُ من الخَكُم تَبَعَا مَا لا يَْصُل مَفْصُودًا كالشُرب في الْبَيْع وَالْبنَاءِ في الْوَفْفٍِ وَمُحَمَدُ مَعَهُ فيه 
أنه لَمّا جَارّ فْرَادُ بَْضٍ الْمَنْقُولٍ بالْوَقْفٍ عِنْدَهُ فَلأَنْ يَجُورَ الوق فيه تَبَعَا أؤلى وَالْعَقَارُ الْأَرْضُ مَبْييَة 
كَانَتْ أو غَيْرَ مَبِْيّة. 
كذ في نح الْقَدِيرٍ وَف الْقَامُوسِ الْعَقَارُ الصبْعَةُ كَالْعفْرَى بالصّمَ وَيَدْخْلُ الشَرْبُ وَالطَرِيقُ وَالْمَسِيلُ 
وَالشَّجَرُ وَالَِْاءُ في وَفْفٍ الأَرْضٍ بلا ذِكْرٍ ولا يَدْخْلْ الرَّرْعٌ وَالرَاحِينُ وَالخْلَافٌ وَالْآس وَالكَمَر وَالْبَفْلُ 
وَالطَرقَاءُ وَمَا في الْأَجمَةِ مِنْ حَطب وَالْوَْدُ وَالْيَامِينُ وَوَرَقْ اخنَاءٍ وَالقطْنْ وَالْمَاذِْجَاكُ. 
وَأمَا الْأَصُولُ الي تبْقَى وَالشَّجِرُ الَِي لا يُفْطَعْ إِلّا بَعْدَ عَامَيْنٍ أو أكْرَ فَإنَهَا تدخل تَبَعًا وَالْبَمَر 
وَالْعَِيدُ بلا ذكْرٍ ولا تذخل الْأَسْجَارٌ الْعِظَامُ وَالْأَيييَةُ فِيمَا إِذَا جَعَلَ أَرْصّهُ أو دَارهِ مَقبَرَةَ وَتَكُونُ لَه 
وَلوَدنِِّ من بَعْدِه وَلَدَ وَقَفَ أَرْصَهُ بحُقُوقِهَا وجميع ما فيها وَمِنْهَا وَعَلَى الشّجِرَة مره قَائمَة يَوْمَ الوَقْفِ. 
قَالَ هلال في الْقِيّاسِ تَكُونُ الثَّمَرَهُ أ لَهُ وَل تَدْخُن ف الْوَقْفِ وَف الِاسْتحْسَانٍ ن يَلَرَمُهُ الَصَدَّقُ يح عَلَى 
الْفمََاءِ عَلَى وَجْدِ النَذْرِ لا عَلَى وَجْدِ الْوَقْفٍ وَلَوْ وَقَفَ دَارَا يجميع ما فِيهَا وَفِبِهَا حَمَامَاتٌ يَطِرْنَ أو بَيِنَا 
وَفِبهَا كورَاثُ عَسَلٍ يَدْخْلْ الحَمَامُ وَالنَحْلْ تَبَعَا لِلدَارٍ عر في الْإسْعَافٍ. 
َالَْاصِل أن لوقف كَالَْْع لا دحل فِيهما الع وَالَمَرْإِلّا باكر وَفي الْإفَْارِ بَْضٍ في يَدِهِ لِرَجلٍ 
وَفِهَا ته َائمَةٌ كائَث القمَرَةُ َل لض إذَا كانت مُمْصِلةٌ لض وَفي ال َالَ هال لا - 
تَدْخُل الثَمَرَةُ في لَةِ وَاَِةُ بَاطِلةٌ لِمَكَانٍِ الشيوع. 
وَقَالَ أو جَعْفَرٍ هَدَا الحكُمْ في الَِْ ا غرف بِقَوْلٍ هلال لَيْس فِبها رِوَايَةُ ظَاهِرةٌ عَنْ أَصْحَابَا وَف 
هن الْأَْضٍ يَدَخْلُ الشّجَر وَالكَرْمُ َال وَالرَع لمر في فَوْلٍ أَصْحَابًا ويَجُورُ ان كذا في الا 
وَفِهَا ل وَقَمََا بحُقُوقهَا فَالثَمرم الي تون عَلَى الْأَسْجَارٍ تَدخْلُ في الْوَقْفٍ وَفي الْبَيْع لا تذخل وَلَو 
قل بل فلل وكير ذل في البيع اه 
َف الظَهيريَة وَقَصَبُ السْكْرٍ لا يَدْخُلُ وَسَجَرُ الود وَالْيَاجِينِ يَدْخُلُ وَالرَحى تَدْخُلٌ في وَفْفٍ الصّبعَةٍ 
وَرَحَى الْمَاءٍ وَيَحَى الْيَد في ذَلِكَ سَوَاءْ وَكَدَلِكَ الدَّوَالِيبْ تَدْخْلْ وَالدَّوَاي لا تَدْخْلُ وَفِ وَفْفٍ الَْمّام 
تَدْخُلٌ قُدُورُ الحَمَام وَن وَفْفِ الخَانُوتِ يَدْخْلْ مَا كان يَدْخُلُ في بَبعِهَا وَحَوَابي الدَبسِينَ وَقُدُورْ 
الدَّبَغِينَ لا تَدْخُلٌ سَوَاءْ كَانَتْ في الْبنَاءٍ أؤ 1 تَكُنْ اه. 
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وَفي الْمُحِيطِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَهُوَ عَلَى سَِةِ إ) يَطْهَرُ مِنْهُ إِنَهُ إن أَرَادَ بالْمُعيّنِ ما يَسْمَلْ الْمَوْقُوفَ لِأَْلِهِ وَهُوَ الله تَعالى أو 
الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ عَامًا كَوْجُوهٍ الِْدَ أو خَاًا كَفْلَانٍ وَلَا يَخَمَى مَا فيه من التٌَسَامُح (قَوْلْهُ وَالئَالِثْ !2) 
يحالِفُهُ ما قَدّمَهُ قَبْلَ وَرَقَةِ عَنْ طَاهِرٍ الْمُجْتَىَ وَالخُلاصّةِ وَمَا قَدَْناهُ عَنْ الإسْعَافٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلَهُ جَارَ 
عِنْدَ الْكُل) لِأَنّهُلَمَا قَالَ صَدَقَةٌ صَارَ كأَنهُ ذكر الْفُثَراءَ وَهُوَ تأبيدٌ مَعْىَ يخلافٍ ما إِذَا افْمَصرَ عَلَى 
وله مؤقُوفَة فَِنَهُ 1 يَذكُرْ فيه اكد لا لَْظًا ولا مَغْق فَيَجْرِي فيه الخلافُ 


[وَقْفُ الْعَقَارٍ ِبَقَرِهِ وأَكرتهِ] 

(قَوَلْهُ َإِنَّهَا تدْخل تَبعَا وَالَْقَر وَالْعِيدُ بلا ذِكْرِ) الظَاجِرُ أن في الْعبَارَةٍ سَفْطَا فإنَّ عِبَارَةَ الإسْعَافٍ بَعْدَ 
فَوْلِهِ الآتي تَبَعَا لِلدَارِ وَالْعَسَلٍ نَضُهَا كُمَا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةَ وَدَكُرَ ما فِيهَا من الْعَبيدٍ وَالدّوَالِيبِ وَآلاتِ 
اران فَنّهَا تَصِيرُ وَفْفا تَبَعَا طَا. اه. 

َمل وَذكرَ ما فِها يُفِيدُ أَنَّهَا لا تَدْخل بلا ذِكْرٍ وَهُوَ مُفَادُ قَْلِ الْمَنِ وَصَحَ وَفْفُ الْقَار قر 
وَأَكرَتَه 
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وَقَفَ أَْضًا فِبها أَشْجَارٌ وَاسَْفْئ الْأَهْجَارَ لا يجوز لوقف لِأَنُّ صَارَ مُسْعَفييًا لأأَضْجَارِبمََاضِعِهَا 
وَالأَكرَةُ ممح الَْمرَة وَالْكَافٍِ الخرَانُونَ مِنْ أكزت الْأَرْض حَرَثْهَا وَاسْمُ الْقَاعِلٍ أكَارْ لِلْمْبَالعَةِ وَاسجَمْعْ 
أكرةٌ كَأنَهُ جنع آكر ورانُ كفرَة جنع كاف ركذا في الْمصبَاح وَفي الْعتايّة الأكرةُ جنغ أكارٍ وَهْوَ الرراع 
انها جنع آكر تفديزا و يتشترط الْمُصَيَفُ لِصِحة وَقفٍ التقار تخدِيدة وما ارط كؤث الْمَؤقوفٍ 
مَعلُومَا وَلِدَا قَالَ في الخُلاصة وَلَو قَالا أَشْهَدَئَا عَلَى أَرْضهٍ أنه وَهَمَهَا وَهُوَ فِهَا ول يَذَكُرْ لَنَا حُدُودَهَا 
حر اي لالب صية عر رقف ارم عي إل أل ا تقروا ا سر ادو فلم 
يَتَمَكَنْ الكل في شَهَادَيمَا وَلَو سَهدَا عَلَى أن الوَاقِفَ وَقَفَ أَرْصّهُ وَذْكْرَ حْدُودَهَا وَلكِنا لا تغرف 
ِلْكَ الْأَرْضَ في أَنّهَا في أي مَكان جَارَتْ شَهَادَئهُمَا وَِكَلّفُ الْمدَعِي إقَامَةَ اَن أن الَْرْض الي 


يَدَعِيهَا هَذِهِ الْأَرْضُ وَلَوْ شَهدَا أَنَهُ وَقَفَ أَرْصَهُ وَإِ يُحَدَدهَا نا وَلَكِنَا تغرف أَرْصَهُ لا قبل سشَهَادَهُمَا 
لَعَلَ لِلوَاقِفٍ أَضًا أخْرَى وَكذًا لَْ فَالَا لا تغرف لَهُ أَرْضًا أُخْرَى لا تُقْبَلُ سَهَادَئهُمَا لَعَلَ لِلْوَاقِفٍ أَرْضًا 
أخرى وه لا يَعْلَمَانِ. اله. 

وَظَاهِرُ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ اشْيرَاطٌ تَحْدِيدِهَا فَإِنّهُ قَالَ إذَا كائّث الدَّارُ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوقَةَ صَّحّ وَفَفُهَا وَإِنْ 
تَحَدّدْ اسْتَغتاءً اك عَنْ تَحْدِيدِهًا. اه. 

وَلَا يَخْقَى مَا فيه نا ذَلِكَ الشّرْطُ لِقَبُولِ الشّهَادةٍ بوقِْيهَا كما قَدَمَْاهُ وني الْقُْيَة وَقَفَ ضَبْعَةَ يَذَكرْ 
خْدُودَ الْمُسْتَفْئَيَاتِ مِنْ الْمَقَابر وَالطَرقَاتِ وَالْمَسَاجِدٍ وَاليّاضٍ الْعَامَةِ ثم رَقَمَ أَنّهُ لا بد مِنْ ذِكْرٍ 
الخَدُودٍ إِنْ أفكن ث رَقَمَ بَنّهُ لا يَصِحُ الْوَفْْ بِدُونٍ التَحْدِيدٍ اه. 

َف فَْح الْقَدِيرٍ وَقَفَ عَقَارَا عَلَى مَسْجدٍ أو مَدرَسَةٍ هيا مانا لِنائِهَا َبْلَ أن يَِيَهَا احتف 
الْمتَأجَرُونَ وَالممّحيخ لجاز وَتُصْرَفُ عَلَبُهَا إل الْققراء إلى أن تب فَإَا يبي ردت إلَْهَا الله أَخدًا 
مِنْ الْوَقْفٍ عَلَى أَوْلادٍ فُلَانٍ ولا أؤلاد لَهُ حَكمُوا بِصِحَبِه وَتُصْرَفْ عَلَعهُ إلى الُْمََاءٍ إلى أنْ يُولَدَ لقان 
اه. 

وَقَد أَقَادَ الْمُصَبَفُْ أَنَّ الْعِيدَ يَصِحٌ وَفْفُهُمْ تَبَعَا لِلصّبْعَة و1 يَذكرْ أَحْكَامَهُمْ في الْبَقَاءٍ من التزُويج 
اماي وبا وَحْكْمُهُمْ عَلَى الْعُمُوم حُكُم الْأَرقَاءِ فَليْس لَه أن يُروْج نمه بلا إذْنٍ في الْمَرَاَِِ ولو 
رَوَجَ الَاكِمُ جَاريَةَ الوَففٍِ جَارَّ وَعَبْدَهُ لا يجوز وَلَوْ من أَمَة الْوَقْفيٍ لِأَنهُ يَلْرمَهُ الْمَهْرُ وَالتَمَقَةُ اه. 
وَظَاهِرُةُ أن المُمَوَي لا يْلِكُهُ إِلّا بإِذْنِ الَْاضِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي وَالسُلْطَانٍ كُمَا في الخُلّاصّةٍ وَفي 
الإِسْعَافٍ وَإِنْ جَى أَحَدٌّ مِنْهُمْ جِتَايَ فَعَلَى الْمُتوَل مَا هُوَ الْأَصْلّح مِنْ الدّفْع أو الْفدَاءٍ وَلَوْ قَدَاهُ 
بأعكرَ من أَرْشٍ لجنا تحن مُمطوَعَا في الَائدِ فَيَضْمَُهُ من مَالِهِ ون فداه أَهْلٌ الَْهْفٍ انوا مُمَطوعِينَ 
وَيَبْقَى الْعَبْدُ عَلَى مَا كان عَلَيْهِ من الْعَمَلٍِ في الصَّدَقَةِ. اه. 

َف لازي تابه عبدٍ الوَفْفٍ في مَالِ الْوَفَفِ وَأمَا كم الاي عََيِْقفِي الْبَرَاِيِ َمَلَعَبْدَ الَْقْفٍ 
عَمْدَا لا قصّاص عَلَيْه. اه. 

لا يْقَى أَنّهُ إذَا ل يب الْقصّاص تَحِبْ قِيمَئُهُ كُمَا لَوْ فيل حَطَأ وَيَشْئرِي به الْمُعوَل عَبْدَا وَيَصبرُ وَقَْا 
كما لَو قبل الْمُدبَرُ خطأ وأَحَدّ الْموْلى قبمَتَه انه يَشْبرِي با عَبْدَا وَيَصبرُ مُدَبَرا وَقَدْ صَرّحَ به في 
الدَّخرةٍ معْزًا إلى الخصّافٍ وأا تفَقَمهُ ف مَالِ الوَقْفٍ وَإِنَ ل يَشْتِطَهُ الوَاقِفُ وَفي الْإِسْعَافٍ لو سَرَط 
فَفَتَهُمْ من عَلَيَهَا نه مض بَعْضُهُمْ يَسْتَحِقٌ النََقَهَ إنْ قَالَ عَلَى أَنْ يجْرِي عَلَبْهِمْ نَفَقَائُهُمْ من عَلْيِهَا 
أبَدَا مَا كَانُوا أَحْياءَ وَِنْ قَالَ لِعَمَلِهِمْ فيه لا يجري شَيْءٌ من الْعَلَّةِ عَلَى مَنْ تَعَطَّل مِنْهُمْ عَنْ الْعَمَلِ وَلَوْ 
باع 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَلّا يخْقَى مَا فِيهِ اغتراض عَلَى الْقفْح وب ينه بِقَوْلِهِ إعَا ذَلِكَ إل) وَحَاصِلَهُ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كلام 
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لعَبُولٍ الشّهَادَةٍ لا لِصِحَة الْوَفْفٍ لكِن لا يَخْمَى أَنَّ مَا في الْقُْيّة مُوَافِقّ لِمَا فم ه ل وال 
الشّهَادَةٍ لا يَُاف هَذَا تأَمّلْ وَفِ أَوْقَافٍ الخصافٍ قُلْتُ: فَمَا تقول إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنّهُ أَقَجَ عِنْدَهُمَا 
أنه ا 0 لج في مؤضع كذ 0 0 يُحَدّدْهَا لَنا 0 ا بَاطِلٌ إِلّا أنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَشْهُورَة 
م يت في أنْقَع لوال + بَعْدَمَا قَّسَمَ مَسْأَلَة 0 إلى سَبْعَةِ صُوَرٍ قال وَأَمّا الصُورَةٌ الثَالِئَهُ أي مَا 
1 يدها أَصْلًا وَهُمْ لا يَعْرفُونَهَا فقَالَ الخْصافُ فِيها الْوَقُفُ بَاطِل إِلَا أن تَكُونَ مَشْهُورٌ !+ وَقَالَ 
هلال الشَهَادَهُ باطِلَةُ ولا شَكَ أَنَّ الي قَالَهُ الخصافُ يناج إلى تأويل ولا يَخُورْ الْعَمَلُ بظَاهِرهِ وَذَلِكَ 
أن الوقْفَ لا يُشْتَرَطُ لِصِحَتهِ الَحْدِيدُ في نَفْسٍ الْأمْر بَل يَصِحٌ بِمَوْلٍ الْوَاقِفٍ وَقَفْتْ دَارِي على كذًا 
ولا يجُورُ الحكُمْ بإِنطَالٍ الْوَقْفٍ بمْجَرّدِ قَوْلِ الشهُودٍ 1 يحدَدهَا لَنَا ولا نَعْرفُهَا ولا ِي مَشْهُورَةٌ. 

ذا كانَ كَدَلِكَ وَجَب تأويل قَوْلٍ لصاف الْوَفْفُ بَاطِلٌ يمَْى: الشّهَادَةُ باطِلَةٌ كُمَا قَالَ هِلالَ وَغَيْرُْ 
َهَذَا ينا يجب الاغتناءُ به وَالتَقْظُ لَِهْمِهِ إلى آخر مَا قَالَهُ رَحمَهُ الله تَعَالَ 
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لْعَاجِرَ وَاشْتَرَى بِكَمَنِهِ عَبْدَا مَكَانَهُ جار اه. 

وَقَْلَ الْمُصَبفٍِ أكَرَُهُ ذُونَ عَبيدٍِ فبه ليل عَلَى أن اليد نا يَصِحُ وَقُُْمْ تَبَعَا عد لِصَيْعَةِ لِأَجْلٍ 
زراغيها وَكدَا فول ي اليدَائة أنه بع لض في تنصبيل قا هو الْمَْصود يدل على أنه لو وَقَفَ 3 
فيهًا عَبْدٌ وَجَعَلَ الْعَبْدَ تَبَعَا ها لا يَصِحُ لِأَنهُ لا يَصْلْحُ لِلتَبَعيّة لِأَنّ الْمَقْصُودَ مِنْ الدَّارٍ سُكْنَاهَا وَهُوَ 
صل بِدُونٍ الْعبْدِ بخلافٍ زراعةٍ الَْرضٍ لا يَخْصل إلا بالرائَةِ وَأمَا َف اعد تَبَعَا لِلْمَدْرَسَةٍ وَالرَبَاطِ 
فَسَيَأقِ أَنَّ بض الْمَشَايخ جَوَرَهُ َف الْوَلوَاجِيّة راط كثْرَتْ دَوَابُهُ وعَظْمَتْ مُؤْنَانُهَا هَل لِلْقَيْم أَنْ يبب 
شَيْنًا مِنْها وَبُْفِقَ ها في عَلَفَِا أو مَرَمَةٍ اباط فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ صَارَتْ الْبَغض مِنْهَا إلى حَدٍ لا 
يَصْلّحْ لِمَا ربط لَهُ كَدَلِكَ لِأَنَهُ لا كته إِمْسَاهْهَا وَحِفْظُهَا وَإِنْ 1 تَصِرٌ يِمَذِهِ الخَالَةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلا أنه 
ُنْسِكُ في هذا الرَبَاطٍ مِقُدَارَ ما يحْتاج إِلَيْهَا وَيَربطُ مَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ في أَذْىَ الرَبَاطِ. اه. 


قَوْلَهُ (وَمْشَاع قَصَى بوَازِهِ) أيْ وَصَّمَّ وَقْْ الْمْشَاع إِذَا قَصَى بِصِحَبِهٍ لِأَنهُ قَصَاءُ في فَصْل مُجْتَهَدٍ فيه 
وَلّا خِلَافَ فيه وَإِعَا الخلافٌ فِيمَا يكل الْقِسْمَة قَبْلَ الْقَضَاءٍ أَطْلّقَ الْقَاضِي فَشَمَلَ النَفِيَ وَغَبْرَهُفَإِنَ 


ِلْحتفِيٍ الْممَلَدٍ أن يكم بِصِحَة وَقِْ الْمْشَاع وَيبْطْلَانهِ لاخِلاف الترْجيح وَإذَا كان في الْمَسْألة 


و 2 


قَوْلَانِ مُصَّحَحَانٍ فَإنَهُ يجُورُ الْقَضَاءْ وَالْإِفْمَاءْ بأَحَدِهِمَا كُمَا صَبَّحُوا به. 


[وَقْفْ الْمَنفُولِ] 

قَوْلُهُ (وَمَنْقُولٍ فيه تَعَامُلٌ) أَيْ وَصَحَّ وَقْفْ الْمَنْفُولٍ مَقْصُودًا إِذَا تَعَامَلَ النَّاسنْ وَفْقَهُ وَأَمَا الْْرَاعٌ 
وَاليَاح فلا خلافَ فِيه بَيْنَ الشَيْحَيْنٍ وَهْوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقَِاسُ أَنْ لا يجُورَ لِمَا بين مِنْ قَبْلُ مِنْ أَنَّ 
التَأِيدَ شَرْطُ وَهُوَ لا يَتَحَقَّقْ فيه وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ الْآنارُ الْمَشْهُورَةُ فيه مِنْهَا فَولَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
«قَأَمَا خَالِدٌ فَقَدْ حَبس أَذْرْعَا لَهُ في سَِيلٍ اللَّهِ تَعَالَ وَطَلْحَهُ حَبَس أَذْرْعًا لَهُ في سَبِيلٍ الله تعَالَ» 
وَيْرَْ كُراعْهُ وفي الْمُجْعَ وَالْمُرَادُ من الْكُرَاع اليل وَالوِيرُ وَالِْعَالُ والإيل وَالِانُ التي يمل عَلَيْهَا 
وَالْمُرَادُ مِنْ اليتلاح مَا يُسْتَعْمَلٌ في الْحَرْبٍ وَيَكُونُ مُعَذَا للْقِعَالِ. اه. 

وف الْمِصْبّاح دِرْعٌ الْحَدِيدٍ مُوَنَئَةٌ في الأكثرٍ وَيُصَعْرُ عَلَى ذرَنْع بعيْرٍ هَاءِ عَلَى قِيَاسٍ وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ 
المَصْغِيرُ عَلَى لُعَِ مَنْ ذكَرَ ورا قبل ذْرَنعَةُ بالحاءِ وَجَنْعُها ذو وَرُوعٌ وأذْرَعٌ قَالَ ان الْأذيرٍ هي 
الزدِيَهُ ذَكرَهُ في الدَالٍ الْمهْمَلَةِ وما مَا سِوَى الْكُرَاع ولاح فَعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا يجوز وَفَفَهُ أن 
الْقِيَاسَ إِنا ُْرَكُ بالنّصّ وَالنّصٌ وَرَدَ فيهمًا فيَفْمَصِرٌ عَلَْهِ وَقَالَ نحَمَدَ يجُورُ وَفُْ ما فيه تَعَامُلٌ مِنْ 
الْمَْفُولاتٍ وَاخْتَارَة كت فُمَهَاءٍ الْأَمْصَارِ وَهْوَ المتّحِيحُ كما في الْإسْعَافٍ وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ الْمَشَايخ 
كما في الظّهيريّة لِأَنَ الْقيّاسَ قَدْ يُمْرَكُ بِالتَعَامُلٍكُمَا في الِاِسْتِصْتَاع وَقَدْ حَكى في الْمُجْتَىَ 00 
الخلاف في الْمَنْقُولِ عَلَى خلافٍ هَذًَا وَعَرَاهُ إلى اتير فَتَقَلَ قَوْلَ محمد بجوَازِهِ مُطْلََا جَرَى التُعَائْفُ 
به أؤ لا وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ بوَازهِ إِنْ جَرَى فيه تَعَامُلٌ اه. 

وَمَثَلَ في الْدَابَِ ما فيه تَعَامْلَ بالْقَأْسِ وَالْمَرِ وَالْمِْشَارِ وَانَارَةٍ وها وَالَقُدُورِ وَالْمَرَاجِلٍ وَالْمَصَاحِفٍ 
َالَ وَعَن نُصَيْرٍ بن يى أَنّهُ وََفَ كُمُبَهُ ِحَاهَا لَا بالْمَصَاحِفٍ وَهَدَا صحِيحْ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ يخْسَكْ 
لِلدّينٍ تَعْلِيمًا وَتَعَلَّما وَقَرَاءَةً. اه. 

وَجَوَرَ لفقي أو اللَيْثِ وَقْفَ الْكُتْبٍ وَعََيِْ الََْى كذًا في البَهَابَةِ وَل يوز حَمَدُ بن سَلَمَةَ وَهُوَ 
صَعِيفٌ وَفي الخُلاصّةٍ إِذَا وَقَفَ مُصْحَفًا عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ لِقِرَاءةٍ الْقُرْآنِ إن كَانُوا يُخْصّوْنَ جار وَِنْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَأَمَا وَفْفْ الْعبيدٍِ تَبعَا لِلْمَدْرَسَةِ إح) قَالَ الرّْلِنُ سَأْقِ قَريا وَفي الخُلَاصَةِ أَيْضًا يَجُورُ وَقْفْ 


الْغلْمَانِ وَامجُوَارِي عَلَى مَصَالِح الرَبَاطٍ وَكَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَهُوَ صَرِيحٌ في جَوَازِهِ أَصَالَةَ فَلَعَلهُ أَيْ 
َوْلَهُ: َبَعَا سَهْوْ وَلَوْ َالَ عَلَى الْمَدْرَسَةٍ وَالرَباطٍ لكَانَ مُتاِبا لقولِه فَسَيأيِ. 

كنف يَصِحُ مع أن فَوْلَ المَنِ وَصَّحَّ وَقَفْ العَقَارِ بره وَأكرَتهِ صَربحٌ في جَوَازِ وَقَفِهمْ تبَعَا إذ العقَار 
شَامِل لِأدَرضٍ الْمَِيّة وير الْمَنِييِّ تَآمل. 


[وَفْف الْمُشَاع] 

(قَوْلهُوَقَالَ محَمَد يجُورُ وَقْفْ مَا فيه تَعَامُلٌ مِن الْمَنْقُوَاتِ !2) وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ وَقْفَ الْمَنْقُولٍ عا هو 
عَلَى مَذهب الإمام نحْمَدٍ - رَحِمَهُ الله تال - رَاعَيْتَ الشرْوط التي اشْتَرَطَهَا في الْوَقْفٍ فيا أيْضًا 
الطَرْسُوسِيُ في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ مسأل حَوّرَ فيا جَوَارَ الوَفْفٍ وَالخُكُمَ به وَِنْ كان مرَكبَا من مَذْهَبَيٍ 
وَاسْعَشْهَدَ عَلَيْهَا بكلام اْمُنيةِوَسَنْشِيرُ إِلَيِْ عِنْدَ اكلام على النَاظِرٍ (قَوْلهُ وف الحلَاصَةٍ ذا وَقَفَ 
مُصْحَفًا ) تَقَدَمَ قَبْلَ وَرَقَعَيْنِ تَفسُِِ ما لا يخصى وَأ الى عَلَى تَفوِيضِه إلى رأي الحاكم وَفي 
التَهْر وَبمَدًَا عرف حُكُم تفل كُتُب الْأَوْقَافٍ مِن حَحَائَا للانبمَاع يا وَالْمُمََاءُ بدَلِكَ مُبَْلُونَ فَإِنْ كَانَ 
الْوَاقِْ وَقَمَهَا عَلَى الْمُسْتَحَقّينَ في وَقَفِهِ لا يجُورُ تَقْلّهَا ولا يما إِذَا كان النَاقِلُ لَيْسَ مِنْهُمْ وَإِنْ عَلَى 
طَلَبَةِ الْعلم وَجَعَلَ مَقَرهَا في خرَانته الى في مَكَانٍ كذ قَفِي جَوَازِ التَقْلٍ تَرَدْد. اه. 

قُلث: وني بلادنا يَشْتَرِطُ الْوَاقَىُْ أَنْ لا يخْرَجَ من مَوْضِعِهٍ إلا لِمُرَاجَعَةٍ فلا تَرَدُدَ جِيتَئِذٍ في عَدَمِ الجوَازِ 
لا لِلْمراجَعَةِ فا يجُورُ أخدٌ الطَّالِب مِنْهُ 
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وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدٍ جارَ وَبُفْرَ في ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ وف مَوْضِع آخَرَ ولا يكُونُ مَفْصُورا عَلَى هَذَا 
المسجد. اه. ّْ 

وَذَكُرَ في التحْرِيرٍ في بَحْثِ القِيَة الَعَامُلُ هُوَ الْأَكْمَرُ اسْبَغمَالا فَلِذَا افَْصَرَ الْإمَامْ تحَمَد عَلَى هَذِهِ 
الْأَسيَاءِ فحَرّحَ ما لا تَعَامُلَ فيه كالقيَابٍ وَاليوَانِ وَالدَهب وَالْفِضةٍ وَلَوْ خليًا أن الْوقفَ فيد لا يتب 
وَلا بد مِنْهُ بخلافب الْكْرَاع وَالِسَلّاح لِوْرُودٍ النَصّ يما وَمَا ذكَرْاهُ لِلتَعَامْلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى 
أَصْلٍ الْقيَّاسِ. ا ْ 

وقد زد بض الْمسَايخ أَشيَاَ من الْمَنقُولٍ عَلَى ما َالَهُ محمد لما روا من جَرََانٍ التَامْلٍ بها في 


الخلاصة وَقَفَ بَقَرََ عَلَى أَنَّ مَا يَخرْجُ من لَبَنهَا وَسَْهَا يُعْطَى لِأَبْنَاءٍ اسيل قَالَ إِنْكَانَ ذَلِكَ في 
مَوْضِع عَلَب ذَلِكَ في أَؤْقَافِهِمْ رَجَْت أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَائرًا وَعَنْ الْأَنْصَارِيَ وكَانَ من أُصْحَاب زُفَرَ في 
مَنْ وَقَفَ الدَرَاهِمَ أو الدَتانِرَ أَوْ الطَعَامَ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُورَنُ أبَجُورْ قَالَ نَعَمْ قِيل وكُيْفَ قَالَ تُذَقَعْ 
الدَّرَاهِمُ مُضَارَبَة نم يُتَصَدَّقُ ينا في الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَمَا يُورَنُ يُبَاعٌ وَيُدفَعْ َنْهُ مُضَارَبَة 
أو بِضاعَةَ قَالَ فَعَلَى هَذًا لِْيّاسِ إِذَا وَقَفَ هَذَا الْكُيَ من النطّة عَلَى شَرْطٍِ أَنْ يُفْرَضَ لِلْفُقَرَاءٍ الذِينَ 
لا بَدرَ ُمْ لَِزَعُوه لِأَنْفْسِهِمْ نه يُؤْحَدْ مِنْهُمْ بَعْدَ الإذراكِ فَذْرُ الْمَرْضٍ ثم يُفْرَضُ لِعَيِْهِمْ من الْفَقَرَاءِ 
أََدَا عَلَى هَدَا السَبِيلٍ يب أَنْ يَكُونَ جَائرا ا قَالَ وَمِفْلُ هَذَا كير في الرّيّ وَتَاحِيّةِ دوبناوند وَالْذَكْسِيَةُ 
َس الْمَْتَى إِذَا وُقِقَتْ صَدَقَةَ أَبَدَا جَارَ وَتُدْفَعْ الأَكسِيةُ لِْممَرَاءِفَيَنْتَفِعُونَ ينا في أَؤْقَاتٍ لَبْسِهَا وَلَوْ 
وَقَفَ تَوْرا لإنَْاءِ بََرِهِمْ لا يَصِحُ نم إذَا عُرفَ جوَارُ وَقْفِ الْقَرَسِ وَاجَمَلٍ في سَبِيلٍ اللَّهِ تَعَالَ. 

فَلَوْ وَقَمَهُ عَلَى أَنْ يمْسِكَهُ مَا دَامَ حا إِنْ أنسكة لِلْجِهَادٍ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ 1 يَشْئر طَكَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ 
جاعل فس الشيبل أن جاجد علَيِ وا أراد أن ينتفع به في عر ذلِك ليس لَهُ لِك وَصَحٌ جَغْله 
ليل يَعْني يَبِطْلُ الشَّرْط وَيَصِحٌ وَفَفَهُ ولا يُوَاجَرُ فَرَسُ السبيل إِلَا إِذَا أختيج إِلَ تَفَمَبَهِ فيْوَاجَرْ 
ِقَدرِ مَا يُنْمَىْ عَلَيْهِ قَالَ في الخُلاصّةٍ وَهَدَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ إِذَا احْمَاجٍ إل تَفَفَبهِ تُوَاجَرُ قَطَعَةٌ 
منْهُ بِقَدْرِ مَا يُنْمَقْ عَلَيْهِ اه. 


0 


2 
يََ 


عو 


وَهَدَّا عِنْدِي غَيْرُ صّحيح لِأَنَهُ ود ذال الْفُبْح الَّذِي لِأَجْلِهِ استفق أَبُو يُوسُفَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَقْفٍ 


الْمْشَاع وَهُوَ أَنْ يَتَخدٌ مَسْجِدًا يُصلَّى فيه عَامَا وَإِصْطَبَْا ُرْبَطُ فيه الدَّوَابُ عَامَا وَلَوْ قَالَ إِعا يُوَجَرُ 
ِعَيْرٍ ذَلِكَ فَتَقُولُ عَايَةُ مَا يَكُونُ لِلسّْكْى وَيَسْعَلْزِمُ جَوَارٌ الْمُجَامَعَةِ فيه وَإِقَامَةَ الحَائْضٍ وَالجُنُْبٍ فِيه وَلَوْ 
قَالَ لا يُؤَاجَرُ لِدَلِكَ فَكُلُ عَمَلٍ يُوَاجَرْ لَهُ تغيرٌ أَحْكامه الشَرْعِيّة ولا هلك أن باخيياجد إل لفق ل 
تََعَيّرُ أَحْكَامُةُ الشَرْعِيّةُ ولا يخْرْجُ بِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَسْجدًا نَعَمْ إِنْ خَرب مَا حَوْلَهُ وَاسْتَغْىَ عَنْهُ 
فَحِيتئِذٍ لا يَصِيرٌ مَسَْجدًا عِنْدَ نُحَمّدٍ خلافًا لي يُوسُفَ وَأمّا إذَا 1 يكن كَدَلِكَ فَتَجِبْ عِمَارد نَهُ في بَيْتِ 
الْمَالٍ لِأَنُّ مِنْ حَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَفي الخُلاصَةٍ أَيْضًا يَجُورُ وَقْفُ الْغِلَمَانِ وَالجَْارِي عَلَى مَصَّالِح الربَاطِ 
كذَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَل يَذْكُرْ وَقفَ | لسّفيئة وَ1 أَرَ مَنْ صَرَّحَ يخا وَلَا شَكَّ في دُخُويا تت الْمَنْقُولٍ 
الَّذِي لا تَعَامُلَ فيه فَلَا يخُورُ وَفَْفْهَا وَقَدَ وَقَفَ بَعْضْهُمْ سَفِيئَة لت 
ِعَدَم الصَّحَةٍ بِنَاءَ عَلَى هذا وَفي الظّهبريّة وَقَفَ بُسَْانَ يا فيه منْ الب وَالْعَنَمِ وَالرَقِيق يجُورْ وَلَوْ وَقَفَ 
دَابَهَ عَلَى رِبَاطٍِ فُخَرِبَ الربَاط وَاسْتَغْقَ التَّامِنُ عَنْهُ فَإِنَهَا ربط ف أَْرَبِ الربَاطّاتِ إِلَيّه. 


َف الْقنيَةِ َف الْأَدويَةِ بالتيمارخانة لا يجُورُ إذ 1 يَذْكر النغراء وي َي مَسألَعَانِ الأول وَقْفُ الْينَاءٍ بدُونِ 
الأَوْضٍ فَجَرّمَ هلال بِعَدَم الجوَازِ وَتَمَلَهُ في الْائيّةِ عن الْأَصْلٍ ثم قَالَ ولا يجُورُ وَففُ الْنَاءِ في أَرْضٍ هِي 


عَارِية أَْ إجَارَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِلْكا لوَاقِفِ الْبنَاءِ جَارَ عِنْدَ الْبَْضٍ وَعَنْ مُحَمّدٍ إِذَا كان الْنَاكُ في أَرْضٍ 
وَفْفٍِ جَارَ عَلَى الهَةٍ الي تَكُونْ الْأَرْضُ وَفْفًا عَلَيْهَا. اه. 

وَيُسْتَقَْ من الْإجَارَة مَا ذكَرَ الْحْصّافٌ مِن أَنَّ الْأَرْضَّ إِذَا كائث مُمَقَرَرَةَ للاختكار فَإنَهُ يجُورْ وَالْخَاصِلٌ 
أن في وَقَفِ الْبنَاءٍ وَحْدَهُ 

[منحة الخالق] 

كُرَاسَةَ ولا جُرْءًا بالَْوْلَ مُرَاعَاةَ ِسَرْطٍ الْوَاقِفٍ مَعَ أن الطَلبَة يَخْذُوتَُ إلى بُيُوِمْ وَيَقرَءُونَ وَيُطَالِعُونَ 
فيه مَعَ أن مُرَادَ الْوَفْفِ حِفْظُ الْكُتُبٍ عَنْ الصّياع وَل نَرَ مَنْ يَتَجَنّبُ عَنْ ذَلِكَ في رَمَانِنَا وَلََلُّ بِنَاء 
عَلَى عَدَمِ تُبُوتِ ذَلِكَ الشرْطٍ عَن الَْاقِفٍ عِنْدَهُمْ وَِنْ كان مَكْنُوبا بأغلّى طَفْرٍ الْكَِابٍ لِاختمَالٍ أنْ 
يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ زبَادَةٍ الكاتب أو لِيُجْعَلَ جِيلَةً لِمَنْع مَنْ يَحَافْ من الصّيّاع كما أَخْبَرَنِ بَعْضُ قُوَام 
الْكتب أن وَاقِعهَاكتب ذَلِكَ الشَرْط لِذَلِكَ (قَولَهُ وها عدي غَيْرُ صَحِيح !) هُوْ من كلام فنْح 
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اتلاقًا إذَا َك يكن مَوْقُوقًا عَلَى الهَةٍ الي وُقِمَتْ الْأَرْضُ عَلَْهَا لِمَا في الظَّهِرَةِ إذَا كَانَ أَصْل الْبُفْعَةٍ 
وَفَْا عَلَى جِهَةٍ فُرْبةٍ قبت عَلَيْهَا بناءَ وَوَقَمَهُ عَلَى جِهَةٍ أُخرَى اخْتَلَقُوا فيه وَأَمّا ذا وَقَمَهُ عَلَى الْهَةٍ 
الي كَانَتْ الْبفَعةُ وَهَمًا عَلَيْهَا جار الَاقَا تبَعَا لْبفْعَةِ. اه. 

وف الذَّخِرةٍ وَقَفَ الْبَِاءَ من غَيْرٍ وَفْفِ الْآَصْلٍ 1 يْرْ وَهْوَ الصّحيخ لِأَنّهُ مَنْقُولُ وَقْفْهُ غَيْرُ مُتَعَارفٍ 
وَِذَاكَانَ أَضْل الْبْفعَةِ مَْقُوًا عَلَى جِهَةٍ فُرْبَةٍ قب عَلَيْهَا بناءَ ووَقَفَ بَِاءَهَا عَلَى جِهِة فُزْبَةٍ أُخْرَى 
اخْتَلَهُوا فيه اه. 

وَظَاهِرُةُ أن الصّحِيحَ عَدَمُ الْجوَازِ مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَلْنَا الاتقَاقَ فيمًا إِذَا كَانَثْ الْأَرْضْ وَفَقَا وَوَقَففَ الْبنَاءِ 
عَلَى تِلّْكَ الجهَةِ فَبَقِي مَا عَذَا هَذِهِ الصُورَةَ دَاخْلًا تَحْتَ الصّجيح وَهُوَ شَامِلَ لِمَا ذا كَانَتْ الْأَرْضٌ 
وَفَفًا عَلَى جِهَةٍ أخرَى وَقَصَرَهُ الطَرَسُوسِيٌ في أَنْقَع الْوسَائِلٍ عَلَى ما إذَا كاّث الْأَرْضُ مِلْكا وَلْيِسَ 
بظَاهِرٍ وَاسْتَخْرَج الطَرَسُوسُِ جَوَازٌ وَفْفٍ بِنَاءٍ وَضَعَهُ صَاحِبْهُ عَلَى أَرْضٍ وَقٍْ اسْتَأجَرَهَا وَل كَانَ عَلَى 
جهَة أخرَى وَكذَا لَوْ بَتى في الْأَرْضٍ الْمَوْقُوفَةِ الْمُسْتأجِرَةٍ مْجدًا وَوَفَفَه بِلّهِ الى أنه جور قَالَ وَإِذَا 
جَارَ فَعَلَى مَنْ يَكُونُ حِكْرْهُ الظَاهِرُ أَنَّهُ َكُونْ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ مَا دَامَتْ الْمُدَّةُبَاقِيَةَ فَإذَا الْمَضَتْ 


يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الْمَالٍ. اه. 

َف الْمََايّة وَقَفَ الْبنَاءَ بِدُونٍ الْأَرْضٍ 1 يُوَرْهُ لال وَهْوَ الصّحِيح وَعَمَلْ أَئِمّة حْوَاررُمَ عَلَى خلافه. 
اه. 

وف الْمُجْتَ لا يِجُورُ وَْفُ الْبنَاءِ بِدُونٍ الْأَصْلٍ وَهْوَ الْمُخَْارُ. اه. 

َي الَْعَاوَى السِرَاجِيّة سْبِلَ هَل يَجُورُ وَقُْ الْبَاءٍ وَالْعَرْسِ دُونَ الْأَرْضٍ أجاب الفَقْوَى عَلَى صِحَةٍ 
ذَلِكَ. اه. 

وَظَاهِرُهُ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْض مِلَكَا أو وَهَمَا وَفِ الْقُنَِّْ من كتاب الْإِجَارَاتٍ يُفْقَ بروَايَة 
جَوَازٍ اسَْنْجَارٍ الْنَاءٍ إِذَا كَانَ مُنْتَفَعَا به كَالجُدْرَانِ مَعَ السَقْفٍ وَفي ظَاهِرٍ الرّوَايَة لا يجُورْ لِأَنَهُ لا بُنتَفَعْ 


الْبِنَاءِ وَحْدَهُ اه. 


وَأَمَا الحَكْرُ فَقَالَ الْمَفْرِيزِيُ في الْحْطْطٍ أن أَصلَّهُ الْمَنْعْ فَمَوْلُ أل مِطرَ حكرَ فُلانْ يَعْنُونَ به منَعَ غَيْرَهُ 
مِنْ الْبنَاءٍ اه. 
التَانِيةُ:. وف الشَّجَرِ قَالَ في الظَهبرية وَإِذَا غُرَسَ شَجَرَةَ ووقَمَهَا إنْ عَرَسَهَا في أَرْضٍ غَيْرِ مَْقُوفةٍ لا 
يلو ما أنْ يَقِفهَا بمَوْضِعِهًا من الْأَْضٍ أو لا فَإِنْ وَفَمَهَابمَْضِعهَا من الْأَرْضٍ صّحَ تَبَعَا لِأَأَرْضٍ يكم 
لانصَالٍ وَإِنْ وَفَمَهَا ذُونَ أَضْلهَا لا يَصِح وَإِنْ كَانَثْ في أَرْضٍ مَؤْقُوقَةٍ فوََمَهَا عَلَى بَلْكَ الهَةٍ جَارَ 
كُمَا في الْنَاءٍ وَإِنْ وَقَمَهَا عَلَى جِهَةٍ أخرى فَعَلَى الاخبلاف الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنًا. اه. 

َف الْمُحِيطٍ رَجُلْ غَرَسَ في الْمَسْجَدٍ يَكُونُ لِلْمَسْجِدٍ لِأَنَهُ مَنِْلَةِ الْبناءِ بالْمَسْجِدٍ وَكُذًا لو بَىى في أَرضٍ 
الوَقْنٍ أ صب فيها ا فَإنْ تؤى عِنْدَ الْبَاءِ أنه بق للْوقْفٍ يَصي' وَفَمالِأنهُ عله فم وَوَقْفْ 
البَاءِ تبَعَا لَِِِ يمور وَإِنْ ل ينو ذَلِكَ لا يَصبرُ وَهَمً لِأَنَهُ 1 يعَلَهُ وما ولو غَرَسَ في أَرْضٍ مَوْقُوقَةٍ عَلَى 
الرَباطٍ يُنْظَرُ ِنْ تَوَلَ الْعَارِسُ تَعَاهُدَ الْأَرْضٍ الْمَؤْقُوَةِ فَالأَسْجَارُ لِلوَقْفِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ خْمْلَة التَعَاهْدٍ 
ون ل يَعوَلَ فهِي لاس وَعَلَيِْ فَلْْهَا لِأَنُّ لس لَهُ هده اللاي وَلَو عَرَسَ عَلَى طَريقٍ الْعَامَةٍ أو عَلَى 
شَطِّ نَهْرِ العَامَة أو عَلَى شَطٍ حَوْضٍ الْقَرْبَةِ فَالشَّجِرَةُ لِلْعَارسٍ وَلَهُ فَلَعْهَا لِأنّهُ لَيْسَ لَهُ ولايَةٌ عَلَى 
الْعَامّةِ. اه. 
َف الخَاِيِ ل عَرَسَ الْوَاقِفُ لِأََرضٍ شَجَرَا افا اط ارق وين 00 
ذكرَ أَنَهُ غْرَسَ للوَقْفٍ يَكُونٌ لِلَوقْفٍ وَإِنْ ل يَذْكرْ سَيْمَا وَقَدْ غْرَسَ مِن مَالٍ تع 0 لَه ولو 
َعْدِهِ وَلَا يَكُونُ وَفْقَا وَِذَا صَّحَّ وَقْفُ الشَّجِرَة تَبَعَا لِأَصْلِهًا فَإِنْ كان يُنْتَمَعْ بِأوْرَاقِهَا وَأَغَارة 
يُقْطَعْ أَصْلْهَا إلا آَنْ تَفْسْدَ أَعْصَائُهَا وَلَوْ كان لا يَنْتَفِغ بأوْرَاقِهَا وَلَا بغار ا فَإِنَهُ يُفَطَعْ وَيُتَصَدَّفْ با 
مَسسجدٌ فِيه شَجَرَةُ الفاح 


[منحة الخالق] 

[وَفْفُ الْبناءٍ بدُونٍ الأرض] 

(قَوْلَهُ وَطَاهِرْهُ أَنّ الصّحِيح !2) أَيْ ظَاهِرُ فَوْلِهِ لَ يجْرْ هُوَ الصّحِيح أَنَّ الصّحِيح عَدَمْ الجوَازِ مُطْلًَا 
أَيْ في جمبيع الصُوَرٍ سِوى مَسْأَلَةِ الائَاقٍ فَصَارَ تَصْحِيح عَدَمِ الْوَازِ مَفْصُورًا عَلَى ما إذَا كَانَتْ 
الأَرْضُ مِلْكا أو وَفْمًا عَلَى جِهَةٍ أُخرَى وَقَصَرَهُ الطَرسُوسِئُ عَلَى الْأَرْضٍ الْمِلّكِ فَقَطْ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
(قَوْلُهُ وَكذَا لو بَى في الْأَرضٍ الْمَوْقُوفَةِ الْمُسْتَأَجَرَةٍ مَسْجدًا !) هذا محَالِفَ لِمَا سَيذْكُْهُ الْمُوَلفُ في 
َوَائْلٍ فَصْلٍ الْمَسْجِدٍ مِنْ اشْتراطٍ كَوْنٍ أَرْضه تموكة. 


[غرْسَ شَجَرَةَ وَوَفََهَا َو غَرَسَ في أَرْضٍ مَوْقُوفةٍ عَلَى الرّباطِ] 

(قَوْلَُ وأا لحكْرْ إ) قَالَ الرَّلِيُ وني الْقَامُوسٍ الَكرْ الظَلمُ وَِسَاءَهُ الْمُعَاهَرَةِ وَلِْغْلَ صرب ثم قَالَ 
وَبالتّحرِيكِ مَا أخفكرٌ أي أختيس وََاعِلُُ حَكِرٌ كفرح وَأَقُولُ: وَالْأَرْضُ الْمُختكرة ِي الي وقِفَ بَِاوْهَا 
وَل تُوقَّفْ هي كَأَنْ اسْتَأَجِرَ أَرْضًا لِْبنَاءٍ عَلَيْهَا وبق ب وَقَفَ الْناءَ كذا ََيْت لِمَعْضٍ الشَافِعِية 
وَأقُولُ: الْأَرْضُ هِي الْمَُرَرةُ للاخبكار أَعَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَفْفَا أو ملكا وَالِِختِكَارُ في الْعْرْفٍ إِجَارَةُ 
ُفْصَدُ ينا مَنعْ الْعبْرِ وَاستبفَاُ الانبقاع بلْأَرضٍ فَالُوا لو بَى عَلَى أَرْضٍ مَُرَرٍَ إلاختكار قبَاعَ اليا لا 
شفْعَة فيه لِأنَهُ مِنْ قشم الْمَنْقُولٍ (قَولهُ إن وَل الْعَارِسُ تَعَاهُدَ الْأَرْضٍ) أَيْ بأَنْ كان لَهُ ولَايَةٌ عَلَيْهَا 
وَعِبَارَةٌ الإِسْعَافٍ أَظَهَرُ وَهِيَ فَلَوْ عَرَسَ رِبَاطِيٌ شَجَرَة في وَفْفٍ الرَبَاطٍ وَتَعَامَدَهَا حَقٌّ كَبْرَتْ و1 يَذَكرْ 
وَقْتَ لَْْسِ أَنَهَا لِلرَبَاطِ. 

قَالَ الققية أو جَعْفَرٍ إن كات إلَيْهِ ولاية 
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قَالَ بَعْضْهُمْ يُبَاحُ لِلقَوْمِ أن يُفْطِرُوا بحَذَا التُفَاح وَالصّحِيحْ أَنَّهُ لا يْبَاحُ لِأَنَّ ذَلِكَ صَّارَ وَفََا لِلْمَسْجِدٍ 
يُصْرَفُ إلى عِمَارَتِِ شَجَرَة عَلَى طَرِبتٍ الْمَارَةٍمجعآّث وَفَفًا عَلَى الْمَارةِ يبا تَنَاوْلُ ها لِلْمَارَةِ وَيَسْتَوِي 
فيه الْمَقِيرُ وَالْعَُ وَلَوْ كَانّث التَمَارُ عَلَى أَشْجَارٍ رباطٍ الْمَارَِ َالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَْجُو أَنْ يَكُونَ اليَرَالُ في 
سَعَةٍ من تنوه إَِا أن يَعْلَمَ أن عَارِسَهَا جَعَلَهَا لِلفُمَرَاءِ قَالَ اليه أو اللَْثِ إِذَا 1 يَكُنْ الج من 
سَاكِني الرَبَاطٍ فَالْأَحْوَطٌ لَه أَنْ يئر من تََاوْها إلا أَنْ تَكُونَ ثمارَا لا قِيمَةَ ها كَالثُوتِ. اه. 


وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِنَة ِي أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلدّارٍ الْمَوْقُوفَةِ الْمُْتَمِلَهُ عَلَى الْأَمْجَارٍ هَل لَهُ أَنْ يأك من 
اها إذَا ل يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفٍ فِيهَا وَني الْحَاوِي وَمَا عُرِسَ في الْمَسَاجِدٍ من الْأَشْجَارٍ الْمُثِْرَةِ إن 
غُرِسَ لِلسَبيلٍ وَهُوَ الْوَقْفْ عَلَى الْعَامَةِكانَ لِكُلّ مَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ الْمُسْلِوِينَ أنْ يكل مِنْهَا وَِنْ 
غْرِسَ لِلْمَسْجِدٍ لا يجُورُ صَرْفُهَا إِلّا إلى مَصَالِح الْمَسْجِدٍ الْأَهَمَ فَالْأَهَمَ كَسَائِرٍ الْوَقْفٍِ وكدًا إِنْ 1 يَعْلَمْ 
غْرَضَ الْعَارسِ. اه. 

وَمُفْمَضَاهُ في الْبَيْتِ الْمَوْقُوفٍِ إِذَا 1 يَعْرِفَ الشَرْط أَنْ يأَحْدَهَا الْمُعوَل لِيَبيعَهَا وَيَصْرِفََا في مَصّالِح 
الوَفْفٍ وَلَا يَجُورُ لِلِمُسْتاْجِرٍ الأكل مِنْهَا وَني المَبِيّة يجُورُ للْمُسْتاجَرَيْنِ غَرْسُ الأشجار وَالْكُرُومِ في 
الْأَراضِي الْمَؤْقُوفَةِ إذَا ل يَصْرٌ بالْأَرْضٍ بدُونٍ صريح الِْذْنِ من الْمُمَوَل دُونَ حَفْرٍ اليَاضٍ وَإنا يَلُ 
ْوَل الْإذنُ فِما يَيدُ الْوَقْفُ به حَيْرا قَالَ مُصَبَعُهَا قُلَت: وَهَذَا إِذَا 1 يكن لُمْ حَق قَرَارِ الْعمَارَة 
فِيهًا أَمًا إذَا كَانَ لا يُحَرَمُ الفْرُ وَالْعَرْسْ لِوْجُودٍ الْإذْنِ في مِثْلِهًَا. اه. 

َف فَنْح القَدِيرٍ وَسْئِلَ أَبُو القَاسِم الصّفَارُ عَنْ شَجَرَةٍ وَقْفِ يس بَعْضْها وَبَقِي بَعْضْهًَا فَقَالَ مَا يس 
مِنْهَا فُسَبِيلُه سَبِيل عَلَّمَهَا وَمَا تقى مَثْرُوكٌ عَلَى حَانًا. اه. 

وَفِ البَرَازِيَةِ وَقَالَ الَْصلِئُ وَبَبْعْ الأشْجَارٍ الْمَؤْقُوفَةِ مَعَ الْأَرْضٍ لَايجُورُ قَبْلَ المَلع كبَيْع الْأَرْضٍ وَقَالَ 
أَيْضًا إِنْ 1 تكن مُثْوِرَةَ يجُورْ بَيْعْهَا قَبْلَ الْقَلْع أَيْضًا لِأَنَهُ غَلَتُهَا وَالْمُغمِرَةُ لا تُبَاعٌ إِلّا بَعْدَ الْقَلْع كَبناءِ 
الْوَقْفِ اه. 


َوْلّهُ (ولا يُلَكُ الْوَقْفْ) بإِحْمَاع الْقُمَهَاءِ كُمَا تَقَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ وَلِمَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لِعْمَوَ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «تَصّدَّق بِأَْلِهَا لا تُبَاعُ ولا تُووَثُ» وِلِأَنُّ الوم خَرَج عَنْ مِلّكِ الْوَاقِفٍ وَبِلَا مِلْكِ 
لا يَتمَكُنْ من الْبنْع أفاد نع تليكه وَتََكِدِ منغ رَهيِ قلا يور ْمَل َه َلَ في الَايِالْمَعَوي 
إِذَا رَهَنَ أَرْض الْوَفْفِ بِدَيْنِ لا يَصِح وَكَدَلِكَ أَهْل الجَمَاعَةٍ إذَا رَعَنُوا فَإِنْ سَكْنَ الْمُرْصِنْ الدَارَ قَالَ 
بَعْضْهُمْ عَلَيْه أَخِرُ الْمِذْلِ سَوَاءُ كَانَتْ الدَارْ مُعَدَةً للاتغلال أؤ 1 تكن نَطَرًا لِلْوَفْفٍ وَكَذَلِكَ مُعوَلي 
الْمَسْجِدٍ إِذَا باغ مَنِْلُا مَؤقُوًا عَلَى الْمَسْجِدٍ فَسَكُتَهَا الْمُشْترِي ثم عْزِلَ هَذَا الْمُمَوَن وَوْي غَيْرْهُ 
فادَعَى الثَانِ الْمَنِْلَعَلَى الْمُشْئرِي وَأَبطَلَ الْقَاضِي بَيْعَ المَُوَل وَسَلَمَ الدَارَ إلى الْمََُن النان فعَلَى 
لْمُشْئرِي أَجْرُ المفل. اه. 

وَلَا فَزْقَ بَيْنَ أن يَكُون الْبَائع الْمُعوَّ أو غَيْرَهُ بل وُجُوبْ أَجْر الْمِذْل فِيمَا إذا بَاعَهُ غَيْرُ الْمُعَوَيْ 
بالأؤلى وَدَكْرَ في الْقُنِيَة أنَهُ لا يَبْ وَهْوَ صَعِيففْ لِأَنّهُ وَِنْ سَكْنَ بتَأويلٍ الْمِلَكِ يجب أَجْرُ الْمِذْلٍ مُرَاعَاة 
للوَفْفٍ وَفِ الْقُْيَةِ سَكَنَهَا ثم بَانَ أَنَّهَا وَقْفْ أو لِصَّغيرٍ يَبْ أَجْرُ الْمِثْلٍ بخلافٍ ما مَرّ وَف الْمُحِيط فَإِنْ 
هَدَمَ الْمُشْئرِي الْنَاءَ فَالْمَاضِي بِاليَارٍ إن شَاءَ ضّمّنَ الْبَائعَ قِيمَةَ الْناءٍِ وَإِنْ شَاءَ صَّمَّنَ الْمُشْئرِيَ فَإِنْ 


صَمنَ الْبَائِع 

[منحة الخالق] 

الأَرْضٍ الْمَؤْقُوفَةٍ فَالشّجَرَةُ وَفْفْ وَإِلَا فَهِي لَه وَلَهُ رَفْعْهَا (فَوْلُهُ وَمُفْمَضَاهُ في الْبَيْتِ الْمَوْقُوفٍ إلى قَوْله 
ِيَعَهَا) أَيْ تيع الْأَثَارَ لا الْأَشْجَارَ فَانَُ لا يجُورْ َبْعْهَا لِاختَمَالٍ أَنَّ غَرَضَ الْعَارِسِ وَفْفُهَا وَسَأْقنِ في 
مسأل الرَابعَةَ عَشْرَةَ عَنْ الظهيريّة شَجِرَةُ وَفْفٍ في دَارٍ وَفْفٍ حَربَتْ لَبْسَ للْمُتون أن يبِيعَ الشَّجَرَة 

وبَُمَرَ الدَارَ وَلكِنْ يُكْري الدَارَ وَيَسْتَعِينُ بالكرَاءِ عَلَى عِمَارَة الدَارٍ لا بالشَّجَرَةٍ اه. 

وَهَذَا مَعَ خَرَابٍ الدّارٍ فَكَيْفَ يجو بَِعْهَا مع عِمَارَتَا م الظَاِر أن يَدَْعُهَا للْمُسْتَأجرِ مُعَاملَة َالَ في 
الإِسْعَافٍ وَلَوْكَانَ في أَرْضٍ الْوَقْفِ سَجَرٌ فَدَفَعَهُ مُعَامَلَهَ بالتَصْفٍ مَكَلّا جَارَ اه. فَتَأَمَلْ. 


(قَوْلَهُ فَسَكَتَهَا الْمُشْئرِي) قَالَ الْمَدِسِيَ لََلَهُ ماقي بل وَضْعْ يده عَلَيهِ كاف (قَوْلَه ودكُرَ في الْقنْيَة 
أنَهُ لا يَبْ) وَنَضّهُ سم مح سَكنَ الدَّارَ سِبِينَ يَدّعِي الِْلْكَ م أسْتحِقَّتْ لِلْوَفٍْ بالْبَينَةِ الْعادِلَةِ لا 
َب عَلَيْهِ آَجْرُ مَا مَضَى اه. 

قَالَ الَّملِنُ مَا في الْقُْيَةِ مَذهَبْ الْمُمَقَدَمِينَ وَوْجُوبْ الْأَجرَةٍ فَوْلُ الْمتآجَرِينَ كُمَا نَصّ عَلَيْهِ في 
الإسْعافِ وَصَاحِبْ الْقَُْة َقَلَ الَْوْينٍ (قَولَهُ بخلافٍ ما مرٌ) الْإِشَارَةُ إلى عَدَم الوب في الِْبَارَة الي 
َقلنَاهَا عَنُْ (قوْلَهُ فَإنْ هَدَمَ الْمُشْترِي الْنَاَ إ) في فَمَاوَى قَارِي الدَايَةٍ سئِل ذا اسْتأجَرَ شَخص دارا 
وَُمًا من مُوَجَرٍ سَرْعِيَ ثم أَنّهُ هََمَهَا يِه الْعَادِيَة عير مَعَلِمَهَا وجَعَلَهَا طَاحوا أو فُرْنَ أ غَيْرَ ذَلِكَ 
فَهَل يَلْرَم الْمسَْأَجرَ هَدْمُ مَا بََاهُ وَِعَادَةُ الْعَيْنِ الْمَؤْفُوفَةِ كُمَا كَانَتْ أو لا أَجَاب يَنِظُرُ الْقَاضِي في 
ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَا غَيّرَهَا يِه أَنمَعَ مِهَةٍ الْوَقْفٍ وَأَكْترَ ريعًا أَحَلّ مِنْهُ الأَِرَة وَبَقِي مَا عَمْرَ جِهَةِ الْوَفْفٍ 
وَهُوَ مُمَبَرَعٌ بها َنْفَقَهُ في الْعمَارَةٍ ولا يحْسَبْ لَهُ من الْأَخرَةٍ فَإِنْ 1 يكن أَنفَعَ جِهَةٍ الْوَفْفٍ ولا أكرَ رِيعًا 
َلِْمَ يحم ما صَنَعَ وَإعَادَةٍ الْوَفْفِ إِل الصّفَةٍ الي كَانَ 
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فد بَْعْهُ أنه ملَكَهُ بالعتّمَانٍ فَصَارَكَأَنُ باع مِلْك نَفْسِه وَإِنْ صَمِن الْمُشتري لا يَنْقدُ الْمِبُْ ويمْلِكْ 
الْمُشْيرِي الْبنَاءَ بِالصّمَانٍ وَيَكُونُ الصّمَانُ لِلْوَفْفٍِ لا لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِمْ. اه. 
َإِنْ قُلْتُْ: قَالَ في الخلاصّة وَفي فَوَائِدٍ شَمْس الإسْلام الْوَاقِفُ إِذَا افْتَفَرَ وَاحْتَاجٍ إلى الْوَفْفِ يَرْقَعُ 


لَْمْرَ إلى الْقَاضِي حَىٌ يَفْسَحَ إِنْ 1 يَكُنْ مُسَجَلًا. اه. 
وف الَْرَازيّة وَالخاصّةِ وَلَوْ وَقَفَ تَحْدُودًا نم بَاعَهُ وَكَتَبِ الْقَاضِي شَهَادَنَهُ في صَكَّ لبي وَكُتَبَ في 
الصّكٌ باعَ فُلَانٌ مَنْزِلَ كذًا أو كَانَ كتب وَأَقَرَ الْبَائِعُ بالَْيْع لا يَكُونُ كما بم بِصِحَةٍ الْبَبْع وَنَفْضٍ 
الْوَفْفٍِ وَلَوْ كتب باع بَيْعَا جَائرًا صَحِيحًا كَانَ حُكُمًا بصِحَة بِصِحَةٍ الْمَيْع وَبُطْلَانِ لوقف وَِذَا أَطلّقَ الَاكمْ 
أَجَرَ بع وففٍ غير مُسَجْلٍ إن طق ذلك لِذْارثِ ان كما بصكة بيع الوق ون أطلقة لقت 
الْوَارِثِ لا يَكُونُ ذَلِكَ نَفْضًا للَوَفْفٍ أَمَا إِذَا بِيعَ الْوَقْفُ وَحَكُم بصِحَتِهِ قاض كان حْكُمًا بِبُطْلَانِ 
الْوَقْفٍ. اله. 
وف الْقُنِيَة و وَقْفْ قَدِمُ م لا يُعْرَفْ صِحَتُهُ وَلّا فَسَادُهُ بَاعَهُ الْمَؤْقُوفٌ عَلَيْهِ لِضَرُورَةٍ وَقَضَى الْقَاضِي بصِحة 
الْبَبْع يَنْفْذُ إذَا كان وَارِتَ الْوَاقفٍ ثم رَقَمَ: بَاعَهُ الْوَارتْ لِصَرُورَةٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي 
17 ولا يُفْتَحُ هَذَا البَابُ. اه. 
قُلث: إِنَّهُ في وَفْفٍ 1 يُحَكُمْ بِصِحَبِهِ وَلْرُومِهِ بدَلِيلٍ فَوْلِهِ في الخاصّة إِنْ 1 يكن مُسَجّلًا أَيْ عَحْكُومًا به 
ومع م ذَلِكَ الْحَمْلٍ أَيْضًا فَهُوَ عَلَى قَوْلٍ الْإِمَام الْمَحُوح وَعَلَى قَوِْهِمَا الرَاجِحُ ) لمق به ل يوذ بيغ 
قَبْلَ الحكم بِلْرُومِهِ لا ِلَوَارِثِ وَلَا لغيه وَلَوْ قَضّى قَاضٍ بِصِحَةٍ بَبْعِهِ وَِنْ كَانَ حَتَفِي حَنَفِيًا مُقَلَدَا فَحْكْمُهُ 
ال لِأنَه لا يِصِح إلا بالصجبح لفق به فهو مغزولٌ لتب إلى الول الصتّي ولد قال في 
لي ترب على الصّجيح فاع بال ولو قصى القَاِي بصِحْيهِ وقد فى به امه ام وأا ما 
أقع ب ملافا ا الزى قري افد ىعوا م بِبَبْعَهِ قَبْلَ الحَكُم بِوَقْفِهِ فَمَحْمُولُ عَلَى أَنَّ 
الْقاضي كه أو سَهْوْ مِنه وَطَاهِرُ قوْلِ الْمُصَبْفٍ وأمنحاب الْمُعُونٍ افا أ لا يجو اسِيداله ولو 
خَرِب وَأَنَهُ 
[منحة الخالق] 
عَلَيْهَا بَعْدَ تَعزِيره يها يَلِيق بحَالهِ. اه. 
(قوْلُ فُلث: إِنَهُ في وَفْفٍ 1 يُحْكُمْ بصِحَبهِوَلْرُومِهِ إ) قَالَ الرّملِيُ أقُول: الَذِي يَطْهَرْ الإطلاق لِأَنَّ 
بَبْعَهُ اسْتبْدَالُ لا فَسْحْ وَالِإسْتبْدَالُ لَيْسَ فيه فَسْحْ الْقَضَاءٍ السَابِق حَقٌّ بْتعْ فإذَا رَآهُ حَاكِمْ وَقَضَى 
به بَعْدَ اسْتِكْمَالٍ سَرَائِطِهِ فَهُوَ قَضَاءْ في تَحَلَ مجْتَهَدٍ فيه وَالْمَضَاءُ في كله يَرْقَعْ الخلاف فَتََمَلْ الْقَرْقَ 
يَظْهَرْ لَك الحَقٌ وَقَرَقْ بَبْنَ الَْسْخ وَالْإِبَطَالِ وَبَْنَ الْبَبْع وَالِاسْتِبْدَال. اه. 
(فَوْلَهُ وَأَمَا مَا أَفْىَ بِهِ الْعَلَامَةُ 7 الّينِ إل) الول قد وَاقَقَ الْمُوَلّفُ في فَتَاوَاهُ مَا أَفْقَ به سِرَاجُ 
الدِينٍِ فأَفْىَ بالجوَازِ ثم قَالَ وَبمَدَا أَفْىَ سِرَاجُ الدينٍ قَارِئُ الِْدَايَةِ وَهُوَ سَاهِدٌ لِصِحَةٍ مَا أَفْمَيْتْ به أَنَّ 
الْوَاقِفَ لَوْ بَاعَ الْوَقْفَ غَيْرَ الْمُسَجَلٍ وَحَكُمَ بص بِصِحَةٍ الَْيْع حَاكمٌ تََدَ الَْيْْ وَإِنْ صّححَ الْمَشَايحُ 


َوْكُمَا في الَْفْفٍ لِوْقُوع الْقَضَاءِ في تَحَلَ الاجْبهَادٍ وَقَدْ صرح بِذَلِكَ الْإمَام الْمَرَِيّ في كتاب الْوَقْفٍِ 
فَلْيْرَاجَعْ اه. 

وَعِبَارَةُالْمَرَازِيّة نَضُهَا وَذَكْرَ شكس الْإسْلام - رَحمَهُ الله تعَالَ - افْتَفَرَالَْاقُِ وَاحْمَاجٍ إلى الْوَقْفٍ يَرْقَعُ 
إلى الحاكم حَقٌّ يَفْسَحَ إِنْ 1 يَكُنْ مُسَجلَا وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبٍ الْإِمَامِ - رَحمَهُ اللَّهُ - وَأَما عَلَى 
مهما فَيْصِحْ أنْضًا لوقُوعِهِ في فَصْلٍ مُْتهَد. اهه. 

وَعَلَى هَدَا مَشَى تَلْمِيدُ الْمُوَلّفٍ في مَنٍ اتير وَسَرْجِهِ وَقَالَ به يَنْدَفِعْ مَا ذَكرَه الْعَلَامَةُ قَاسِمْ وَمَنْ 
عه لِمَا في السرَاجيةِ من تَصّحِيح أَنَ الْمُفِي يُفتي َِْلِ الإمام أبي حَبيقَة عَلَى الإطْلاق ثم بِمَولٍ أبي 
يُوسْفَ ثم مول محَمَدٍ م بَِولٍ ُقَرَ وَالحَسَنِ بْنِ زِبَادٍ ولا يعحَمّرْ ذا 1 يكن مهدا وَقَوْل الإمام 
مُصّحَحٌ أَنْضًا فََدْ جَرّمَ بهِ بض أَصْحَاب الْمْعُونِ وَل يُعوَلُوا عَلَى غَيْرهِ له. 

وَعَزَا مِفْلَهُ في الدُرّ الْمُخْتَارٍ إلى الْمَوْلَ أي السّعُودٍ مُفْت الرُومِ قُلَتُ: وَقَدَ أَفْىَ الشّيِْحُ سِرَاج الدينٍ 
بخلافٍ فَنْوَاهُ الأول فَإنَهُ كر بعْدَهَا سْئِلَ عَنْ وجلٍ وَقَفَ وَفْما عَلَى جِهَاتٍ وَل يَْكُمْ به حَاكِم ثم 
جع ووَقَفَ عَلَى جهَاتٍ غَيْرِ الْأَوَلِ وَحَكَمَ بدا حَنَفِيّ هَل يَصِحْ أو لا أَجَاب مَذْحَبْ الإمَام إن 
الْوَفْفَ لا يَلَرَمْ إلا بالحكم أو تَعْلِيقه يمَؤته ث يكُوتْ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَم عَلَمَُ فَعَلَى هَذَا يَنَطُلْ الْوَقْفُ 
وَيَصِح الدَانٍ لَكِنَ الْقَوَى في الْوَفْفٍ عَلَى فَوْهِمَا أَنّهُ لا يُشْعرَط لِْرُومِهِ شَيْءْ ينا سَرْطَهُ أَبُو حَِيقَة 
فَعَلَى هَذًا: الْوَقْفُ هُوَ الْأَوَلُ وَمَا فَعَلَهُ تَانَِا لا اغتِبَارَ به إلا أَنْ يكُونَ سَرَطَ في وَقَفِهِ الْأَوَلٍ أَنَّ لَهُ أَنْ 
يُعيرَهُ يما شَاءَ مِنْ الِهَاتِ وَالْمَصّارِفٍ غَيْرٍ الأول فَيَصِحُ ذَلِكَ. اه. 

على جهَةٍ أخرَى عير وحكمَ بِصِحَةٍ هذًا الوَْفٍ الدَان وروم حَاكمْ حتفي في جد الْوَاقِفِ في سَاعَةٍ 
الوَفْفٍ وإ يَتَصِل الْوَفْفْ الأَوَلُ بحاكم أَضْلا ثم بَعْدَ مَوْتٍِ الْوَاقِفٍِ وَاَصَالٍ الْعَيْنِ الْمَؤْقُوفَةِ إلى الجَْةٍ 
لتَانِيَةِ حَكُمَ حَاكِمْ حَتَفِىٌ بِصِحَة الوَفْفٍ الْأَوّلٍ لِعَدَم عِلْمِهِ بالْوَفْفٍ انان وَالحَكْم به فأَيُ الْوَففَيْنِ هُوَ 
الصّحِيحٌ الْمَعْمُولُ بِهِ أَجَابٍ - رَحْمَهُ اللّهُ - الْوَفْفْ الْأَوَلَ هْوَ الصّحِيح لِاثَقَاقٍ الْمَشَايخ عَلَى أَنَّ 
المَغْوَى عَلَى فَوِْمَا بلرُومِ الْوَقْفٍ وَحَيْتُ كان لَازمًا لا يَصِح تَغيررةُ بلا شَرطٍ مِنْهُ ولا يَضْرٌ في لُرُومه 
عَدَمْ انَصَالِهِ حَاكِم لِأَنَّ الحاكم تْنُوعٌ شَرْعَا مِنْ الحَكم 
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ار ل فر لل راو قري الوا 
لَك وا يُباعٌ يَفْمَضِي أَنَّ الْوَقفِيّة لا تَْطْل بِالَرَابٍ ولا تَعود إلى مِلْكِ الْوَاقِفٍِ وَوَارِنِهِ وَأنَهُ لا يجوز 
الِاسْتبْدَالُ وَلِذَا قَالَ الِْمَامُ قَاضِي خَانْ وَلَوْ كان الْوَقْفُ مُرْسَلًا 1 يُذْكَرْ فيه شَرْطُ الِاسْتِبْدَالٍ 1 يَكُنْ لَهُ 
ا الْوَقْفٍ سَبْحَةَ لا يُنْتَمَعْ با لِأَنّ سَبِيلَ الْوَفْفٍ أَنْ يَكُونَ مُوَيَدًا 
لا يُبَاعٌ وَإِعا تَقْيْتُْ تَقْبْتُْ ولاية الاسْتِبْدَالٍ بِالشّرْطٍ وَبِدُونِ الشَّرْطٍ لا تبث فَهُوَكالْمَيْع الْمُطُلّق عَنْ شَرْطٍ 
الخار لا يك لمشي وده ون لَه في لِك غَبق اه 
وَفي اللَاصّةٍ وَني فَتَاوَى النّسَفِيَ بَيْعْ عَقَارٍ الْمَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةٍ الْمَسْجِدٍ لا يجْورُ وَإِنْ كَانَ بأمرِ 
الْقَاضِي وَإِنْ كانَ حَرَابَا فََمَا بَيْعْ النَفْضٍ فَيَصِحٌ وَنَقَلَ عَنْ شَنْسٍ الْأَِمَةٍ م اللاي أَنّهُ يجو ِلْقَاضِي 
وَلِلْمُعَوَل أنْ يَبِعَهُ وَيَسْبرِي مَكَانَهُ آخَرَ وَِنْ 1 يَنْقَطِعْ وَلَكِنْ يُؤْخَلُ بِكَمبِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ منْهُ ِلْمَسْجِدٍ لا 
ُبَاعٌ وَقَد رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ إِذَا صَعْفَتْ الْأَرْضْ الْمَوْقُوقَةُ عَنْ الِاسْتغْلالٍ وَالْقَيَمُ جد بكمَِهَا أخرى هي 
َكْكَرُ ربعًا كَانَ لَهُ أَنْ يَيبعَهَا وَيَشْيرِيَ بِكمَنِهَا مَا هُوَ أكْثَرُ رِيعًا وَفي الْقَعَاوَى قَيَمْ وَْفٍِ حَافَ مِنْ 
السُلَطَانٍ أَوْ مِنْ وَارِثِ يَغْلِب عَلَى أَرْضٍ وَقْفٍ يَعْهَا وَيَتَصَدَّقَ بَِمنِهَا وَكذَا كل قَيّمِ إِذَا حَافَ شنا 
مِنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يبِبِعَ وَيَعَصَّدَّقَ بِكَمَنِهَا قَالَ الصَّدرُ الشَّهِيدُ وَالْمَنْوَى عَلَى أَنَهُ لا يَبِيعُ وَمَا يُوَافِقُ هَذَا مَا 
َوَى الْإِمَامُ الستَرَعْسِيٌ في لمر الْكُبيرٍ في بات الْأسِير في الدَّفْئرِ النَان ذكر لالدلال وَبحَذَا تَبينّ 
خَطأ مَنْ يُوَرُ اسِْبْدَالَ الْوَفْفٍ وَالِشَيْخُ الإمَامُ ظَهيرُ الدّينِ كان يُفْي يجَوَازِ الِاسْتبْدَالٍ ثم رَجَعَ اه. 
مَا في الخلاصّة وَف شَرْح الْوقَايَةِ أن أَا يُوسْفَ يُجَوَرُ الاسْتبْدَالَ في الْوَفْفٍ مِنْ غَبْرٍ شَرْطٍ إِذَا صَعْفَتْ 
الأَرْضُ مِنْ الرّيع وَتَحْنُ لا نُفْتي به وَقَدْ سَاهَذَْا في الِاسْتِبْدَالٍ مِنْ الْمَسَادٍ ما لا يُعَدُ ولا يخصّى فَإِنَّ 
ظَلَمَةَ الْقُْضَاةٍ ل لان إِنَطَالِ أكثر أَوْقَافٍ الْمُسْلِمِينَ وَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا. اه. 
وَفي الدّخيرَةٍ سْئِلَ شَعْسْ الْأَئمّة الْخَلَوَايُ عَنْ أَؤْقَافٍ الْمَسْجِدٍ إِذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اْتفلانًا هَل لِلَمُمَوَلٍ 
أنْ يها وَيَشْيرِيَ مَكَائَها أخرى قَالَ نَعَمْ قل إِنْ 1 تَعَعَطَْ وَلْكِنْ يُؤْحَدُ بِتَمَِهَا ما هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا هَلْ 
هُ أن يبعا قَالَ لا وَمِنْ الْمَسَايخَ مَن ]يور بَِعَُ تَعطّل أو م يَتَعَطَن وكذًا 1 يُجْوِْ الاسيَبْدَالَ بِالْوقْفٍِ 
وَهَكَذًا فَنْوَى شَمْسٍ الْأَئِمّةٍ ِمَةِ السَرَخْسِيَ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ُحَمَّدِ في فَصْلٍ الْعِمَارَةٍ إِذَا صَعْفَتْ الْأَرْضٌ 
الْمَوْقُوفةُ عن الاسْتغْلالٍ وَالْقَيمْ يد بِكميها أَْضًا أُخرَى أَكْكرَ ريعًا لَه أن يع هَذِهِ الْأَرضَ وَيَسْترِي وَفي 
الْمُنْتَقَّى قَالَ هِشَامٌ سمغت مُحَمَدَا يَقُولُ الْوَفُْ إِذَا صَارَ بحَيْتُْ لا يَنْتَفِعْ به الْمَسَاكِينْ فَلِلْقَاضِي أَنْ 
عه ويَشْئرِي ِكمَبه عَبْرَُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لْقْضِي وَدَكرَ محمد في اتير اكير مَسْأَلَة ندل عَلَى عَدَمِ 
جَوَازٍ الِاسْبْدَالٍ بالْوَقْفٍ وَصُورَُهَا الْكُقَارُ إِذَا اسَْولَوا عَلَى بَلْدَةٍ مِنْ باد الْمُسْلِمِينَ ث طَهَرَ عَلَيْهَا 
الْمُسْلِمُونَ وَقَسَمُوهَا فيمَا نهم َأَصّاب رَجُلّ مِنْ الْعَافِينَ أَرْضًا فَجَعَلَهَا صَدَفَةَ مَوْقُوفَةَ للْمَسَاكنِ 
وَدُفَعه إلى قَيِم يَقُومُ م عَلَيْهَا م حَضَرَ الْمَالِكُ الْقَدِمُ فلين 1 لَهُ أَنْ يَأَحُدّهَا قَالُوا وَهَذَا لِأَنّهُ وَآلَ عَنْ 


ِلْكِ الْوَاقِفٍ وََارَبحَالٍ لا يَقْبَلُ النَقْلَ مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِ فلا يَكُونٌ للْمَالِكِ الْقَدِم حَقُ الْمِلكِ أَمَا 
عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيقَة الوَقْفُ اط حَىّ كَانَ لِلْوَاقيٍ أَنْ يع الْوَقْففَ حَالَ حَيَّاتِهِ فَإِذَا مَاتَ يَصِيرُ مِيرانًا 
عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الْقَدِبمم حَقّ الْأَخْذٍ إلا في الْمَسْجِدٍ حَاصةٌ فَإِنَّ الََادَ الْمَسْجِدٍ عِنْدَهُ صّحِيحٌ وَيَرُولٌ 
عَنْ مُلَيْكَةِ مَُحَذِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَالِكِ الْقَدم حق الْأَخْذٍ فيه. اه. 

وَأمَا مَا في الذَّخِيرَةٍ وَعَيِْهَا حَانُوتٌ اخْتَرَقَ في السوقٍ وَصَارَبحَيْتْ لا يُنتَفَعْ به ولا يُستَجَرٌ الْمِنّة 
وَحَوْضُ عل حب وَصَارَ بحَالٍ لا يكن عِمَارنهُ فَهُوَلِلوَاقِفِ وَلوَريَهِ َِنْ كان واقنا وَوَئعهُ لا تغرف 
فَهُوَ لْقَطَةُ رَادَ في فَتَاوَى الخَاضِيَ إذَا كان كَاللمَطَةٍ ة يَعَصّدَّقُونَ به عَلَى فَقِيرٍ ثم َبِيعُهُ الْقَقِيد 

[منحة الخالق] 

بخلافٍ ما عَلَْه الْمَنَوَى وَآلَهُ أَعْلَمُ (فَوْلَهُ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَبِعَهُ وَيَسْترِيَ بَِمَبِهِ غَيْرهُ إِلّ) قَالَ الرّمْلِنْ لا 
تمن مَا قَدَّمَهُ 4 بَسْطْرٍ عَنْ طَدْسِ الْأَئمّة ل ل سس ارات الْمَمْجِدٍ إِذَا 
تَعطّلَتْ هَل لِلْمْمَوَل أنْ يبعهَا وَيَشْيرِيَ مَكَائهَا أُخْرَى قَالَ َعَمْ ولا فَوْهُمْ الْولايهُ الخَاصّةُ أَفوى مِنْ 
الْوَايَةِ الْعَامَةِ ولا اَاقَ الْمَشَايخ الْمُتََخَرِينَ عَلَى أَنَّ الْأَفْصَل لِأَهْلٍ الْمَسْجدٍ أَنْ يَنْصِبُوا مُتَولََا ولا 
يُعْلِمُوا الْقَاضِيَ في رَمَانِنَا لِمَا غلم من طَمّع الْقُضَاةٍ في أُمُور الْأَوفَافٍ صَرَّحَ به في التَعَاْحَانِيّة وَغَيِْهَا في 
كبر من تب الْمَذْهب (قَوْلُه وَدِكْرَ نحَمَدٌ في اليتير الْكيرٍ مسأل 6) قَالَ التمليئ يجب كفيية 
الْمَسْألَةِ با إذَا كَانَ اسْتِيلاغ الْكُمَارٍ يُوَجِبْ مِلْكهُمْ عَلَى الْبَلْدَةِ بن كَانَثْ مْتَصِلَة ارم أَمَا إِذَاكَانَتْ 
بن بلاد الشتلمين لا يلِكُوتها دك فلا يصِحْ لِلْمقَالِنَ وسمثها بهم فيَبِطلُ ها قر نَبَ عَلَيْهَا 
وَيََخُدُهَا مَالِكُهَا ولو أتحَدَتْ مسْجدًا وَصَارَ كُمَا لَو غَصّبَ أَرْضَ الْمَبْرٍ َاََدَهَا مْجدًا تأمَلْ 


)223/5( 


فَيَنْتَفِعْ بِكَمَبِهِ فَقَالَ الصَّدْرُ الشّهِيدُ في جنْس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ نَظَرْ يَعْني لِأَنَّ الوَقَفَ بَعْدَمَا خَرَجَ إلى الله 
تَعَالى لا يَعُودُ إلى مِلْكِ الْوَاقِفٍ وَسَيَْتقِ تَامُهُ في بَيَانِ شْرُوطٍ الْوَاقِفٍ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ شَرَطَ الْولَاية 
لِنَفْسِهِ وَفٍ الْحَانية ِيِّ المُمَوَل إِذَا اشْكَرَى مِنْ عَلَّةِ الْمَسْجِدٍ حانو6 أؤ 5 أو منتعقل آخَرَ جَارَّ لِأَنَّ هَذَا 
مِنْ مَصَالِح الْمَسْجِدٍ فَنْ أَرادَ الْمُمَوَلي أَنْ يع ما اشكَر رَى أَوْ بَاعَ اخْتَلَفُوا فيه قَالَ بَعْضْهُمْ لا يجُورْ 
هَذَا الْبَيْعُ لِدَنَّ هَذَا صَّارَ من ئ أَؤْقَافِ المتجد وَقَالَ بَعْضْهُمْ يجُورْ هَذَا لْبَيْعْ وَهُوَ الصّحِيحٌ لِدَنَّ 
الْمُشْترِي 1 يَذَكُرْ سَيْنَا من سَرَائِطٍ الْوَفْفٍ فَلَا يَكُونُ مَا اشْمَرَى مِنْ جْملَةٍ أؤقَافٍِ الْمَسْجِدٍ. اه. 


َف الْقُْيَةِ إِنَا يجُورُ الشِرَاءُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِأَنّهُ لا يُسْتَفَادُ الشَرَاءُ من مُجَرّدِ تَفُويض الْقوَامَةٍ إِلَيِْ فَلَوْ 
اسْتَدَانَ ف نه و3 فَعَ الشُرَاءُ لَهُ اه. 


قَوْلَهُ (وَلَا يُفْسَمُ وَإِنْ وَقَمَهُ عَلَى أَولَادِه) أي لا يُفْسَمْ الْمَْقُوفْ بَيْنَ مُسْتَحِقّيهِ وَل كانُوا أَؤلاد الْوَاقِفٍ 
ِأنَهُ لا حَقَّ لَُمْ في الْعَيْنِ وَإِغا حَفْهُمْ في الْعَلّه وَف فَتْح الْقَدِيرٍ وَأْمَعُوا أن الْكُلَ لَو كان وَهَفَا عَلَى 
الْأَرْبَابٍ وَأَرَادُوا الْقِسْمَةَ لا يَجُورْ التَهَابُؤْ وَعَلَيِْ فر م لو وَقَفَ دَارِهِ عَلَى سكي قَوْمِ بأَعْيَاهُمْ أؤ 
وَلَدِهِ وََسْلِهِ أَبَدّا مَا تَتَاسَلُوا فَإِذَا انْقَرَضُواكَانَثْ غَلَّنْهَا لِلْمَسَاكِنِ َإنَ هَذَا الوَقفَ جَائرٌ عَلَى هَذَا 
الشَّرْطٍ وَإِذَا انْقَرَضُوا تُكْرَى وَتُوضّعْ م غَلَعْهَا امارد وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهمْ السّكُْى أَنْ 
يَكْترِيَهَا وَل رَادَتْ عَلَى قَذْرٍ حَاجَةٍ سُكْنَاهُ نَعُمْ أ لَهُ الْإعَارَة لا غَيْرُ وَلَوْ كَثْرَ أَوْلَادُ هَذَا الْوَاقفٍ وَوَلَدُ 
وَلَدِهِ وَنَسْلُهُ حَىّ ضَاقَتْ الدَارُ عَلَيْهِمْ لَبْسَ َُمْ إِلّا سْكتَاها تُقَسَطُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَوْ كَانُوا ذكُورًا وَإِنَانَ 
إن كَانَ فِيهَا حَجْرٌ وَمَقَاصِرُكَانَ لِلذُكُور أَنْ يُسْكِنُوا نسَاءَهُمْ مََهُمْ وَلِليَسَاءٍ أن يُسْكِنَ أَزْوَاجَهُنَ 
معن ون كن فيها حر لا يَنتقيم أن سم بَْهُمْ ولا يَمَعْ فيها مايه ما سكتاها لمن َل 
الْوَاقَىْ أ لَهُ ذَلِكَ لا لِعَيْرِهِمْ وَعَنْ هَذَا يُعْرَفَ أَنَهُ لو سَكُنَ , ب بَعْضْهُنْ فَلَمْ يَدْ الْآخَرُ مَوْضِعًا يَكْفِيهِ لا 
يَسْمَوْجِبْ الْآخَرُ أَجْرَةَ حِصّبِهِ عَلَى السّاكِنِينَ بَل إِنْ أَحَبّ أَنْ يَسْكُنَ مَعَهُ في بُفْعَةِ مِنْ تلك الدَّارٍ بلا 
رَوْجَةَ أو فج إِنْ كَانَ لِأَحَدِجِمْ ذَلِكَ وَإِلا تَوَكُ الْمُحَضَيّق وَخَرَّجّ أو جَلَسُوا مَعَا كك في ١‏ بْفْعَةِ إلى جَنب 
الآخَرِ وَالْأَضْك الْمَذْكُورُ في الشؤوح وَالْمَرْعُ في أَؤْقَافٍ الصّافٍ وَل يُحالِفَهُ أَحَدّ فيمًا عَلِمْت وَكيِفَ 
يحَالِْ وَقَدَ نَقَلُوا إجْمَاعَهُمْ عَلَى الْأضْل الْمَذْكُورٍ. اه. 

َف الْإِسْعَافٍ وَلَوْ قَسَمَهُ الْوَاقِفُ بَيْنَ أزبَابه لَِزرَعَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ نَصيبَه وَلِيكُونَ الْمَْرُوعٌ لَهُ ذُونَ 
شُركائِه تُوقَفْ عَلَّى رِصَاهُمْ وَلَوْ فَعَلَ أَهْل الْوَقْفٍ ذَلِكَ فِيمَا بَيَْهُمْ جَارَ وَلِمَنْ أتى مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
إِبَطَالَهُ اه. 

ا 
حَقٌ يَفْبِضَ ويف َي لقني صَبعة مَْقُوقة على عَلَى الْمَوَاي فَلَهُمْ قِسْمَبْهَا قِسْمَةُ حِفْظٍ وَعِمَارَةٍ لا قِسْمَةُ 
عَلْكِ. اله. 

وف الْقْيَة أَحَدُ الشَرِيِكَيْنٍ إِذَا اسْتَعْمَلَ الْوَقْفَ بِلْعََبَِ بِدُونٍ إِذْنِ الْآخَرٍ فَعَلَيْهِ أَجْرُ جصّة الشّرِيكِ 
سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْهًا عَلَى سْكُتَاهمًا أ مَوْقُوفَةَ إلاستغلال وَفي الْمِلّكِ الْمُشْتَرَكِ لا يَلْرَمْ الأجْرُ عَلَى 
الشّرِيكِ إِذَا اسْمَعْمَل كُلَّهُ وَإنْ كان مُعَدًا للْإجَارَةِ وَلَبْسَ لِلشّرِيكِ الَّذِي 1 يَسْتَعْمِل الْوَفْفَ أَنْ يَقُولَ 
أْآخَرِ أا أُسْتَعْمِلُهُ ِقَدْرِ مَا اسْتَعْمَلْتَ لِأَنَّ الْمُهَايةَ إِهَا تون بَعْدَ الْحُصُومَةٍ اه. 

فَعَلَى هَدًَا قَوْلُ الحصافٍ لا يَسْتَوْجِبُْ الْآخَرَ أَجْرَةٌ مَعْنَاهُ قَبْنَ السْكىّ لَوْ طَلَب أَنْ يَجْعَل عَلَيْهِ شَيْنَا 


ما بَعْدَ السَّكْىَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَفِ الْحَانية ِيِّ المَُوَل إِذَا اشْتَرَى إح( قَالَ الرَمْلِيُ وَفٍ الْمرَاِيَة يه بَعْدَ ذكر مَا تَقَدَمَ وَذكرَ أَبُو اللَّبثْ 
في الاسْتحْسانٍ يَصِيرْ وَفْفًا وَهَذَا صَرِيح ف أنه الْمُخْعَارُ. اله. 

قُلث: وَفِ التَتَارْحَانيّة وَالْمُختَارُ أَنَهُ يجُورُ بَيْعْهَا إِنْ احْمَاجُوا إِلَيْهِ قَالَ الْمَقِيهُ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بأمْر 
الخحاكم اخْتِيّاطًا في مَؤْضِع الخلاف. 


[لا يُفْسَمْ الْمَوْفُوفَ بيْنَ مُستحقيه] 

(قَوْلُ لا يَسْتَؤْجبْ الْآخَرُ أَجْرَةً) قَالَ الرَملِىُ سَيَأْقِ في آخر الْمَقُولَةِ تَفْيبدُهُ بها إذَا 1 يَسْكُن بِالْعَلَبَةِ ما 
ذا سَكنَ يا اشتؤجب أَجْرَةٌ حِصّيه (قَوْلُهُوَالْأَصْلْ الْمَدْكُورُ) قَالَ الرّمْلِيُ يَعْني أَنَّ الْمَؤقُوفَ عَلَيْهِمْ 
الشكق لسر ف إلا الشكى اى. 

قُلْث: وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ أََادَ به ما قَدَّمَهُ مِنْ فَوْلِهِ وَأَحمَعُوا أَنَّ الْكُلَ لَو كَانَ وَفْمَا عَلَى الْأَرْبَابٍ إل (قَوْلَهُ 
وَفِ الإسْعَافٍِ وَلَوْ قَسَمَهُ الْوَاقِْ !) فَالَ الرَمْلِيُ يَعْني أَنّهُ يحل مَا تَقَدّمَ وَأَقُولُ: قَدْ يُوَفقْ بَنَ 

الف ا في الي من وله صب مؤقوفة ع عَلَى الْمَوَاي فَلَهُمْ قِسْمَبْهَا قِسْمَةٌ حِفْظٍ وَعِمَارٍَ لا قِسْمَةَ 
عَذّكِ فَبُحْمَلُ مَا في الحْصّافٍ عَلَى قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ التمَلّكِ وَمَا في الإسْعَافٍ عَلَى قِسْمَةٍ الْفْظِ وَالْعِمَارَةِ وَقَدْ 
ذكرٌ في فَتَاوَى الخَلِيَ أنَّ قِسْمَةَ التَنَاوْبٍ فيه جَائرَةُوَمثلَ لَه بمَسْألَة الأَرضٍ الْمَذَكُورَةٍ فَهُوَ مُوَيدَ لِمَا 
قُلته أَمّنْ. اله. ٠‏ 

قُلث: وَقَدْ يوَافَقَ أَنْضًا بن مَا في الْخْصافٍ عَحْمُولٌ عَلَى قِسْمَةٍ الَيْرِ وَمَا في الْإِسْعَافٍ عَلَى قِسْمَةٍ 
التَراضِي بلا لَرُومِ وَلِذّا قَالَ وَلِمَنْ أتى مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنطَالَهُ (قَوْلَهُ فَعلَى هَذَا قَوْلْ الحْصّافٍ لا 
وجب إ6) قَالَ الرَِيُ كان يليح خاطري أن هذا سه لكتي تُنث أَمسلك تفي عَن الكتابة 
عَلَيْهِ حَىّ طَلَبْتُْ مِنْ بَعضٍ الْإِخْوَانٍ نُسْحَةَ النَهْرِ مِنْ هَدَا الْمَكَانِ فَرَأيْه قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا 


)224/5( 


فَالْأَخْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَآقَادَ الْمُصَنَفُ مِنْ عَدَمِ جُوَازْ الْقِسْمَةٍ أَنَّ أَرْض الْوَفْفٍ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ الَْبْنِ 
فَافْمَسَمَاهَا فَإِذَحَدِهِما إنْطَافًا وَأَنُّ َو أَجَرَ أَحَدُهمَا حِصَّه فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَقِيل لِلْمُوَجَرِ وَالْمَسْألَنَانِ في 


القنيَة. 


قَوْلهُ (وَيْبْدَا من عَلَتهِ بعِمَارتِهِ بلا شَرْطِ) لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفٍ صَرْفْ الْعَلَةِ مُوْبَدَا ولا َبْقَى دَائِمَا إلا 


عَلَى الْمُوصَى لَهُ يا نه إن كانَ الْوَقْفُ عَلَى الْقُقَراءٍ لا يُؤْحَذُونَ به لِعَدَمِ تَعيُيهِمْ وأَقْرَبُ أَمْوَايهِمْ هَذِهِ 
ْعلَهُ فََجِبْ الْعِمَارَةُ فِيها وَلَْ كَانَ الْوَقْفْ عَلَى رَجُل بِعَيْبِهِ وَآجَرَهُ لِلففَراءِ فَهِيَ في مَالِهِ أي مَالٍ شَاءَ 
الْمَؤْقُوفُ عَلَى الصّفَةٍ الي وَقَمَهُفَِنْ حَرِب يُبْىَ عَلَى ذَلِكَ الْوَضْفٍ لِأَنَّهَا بصِفَبِهَا صَارَتْ عَلَُهَا 
مَصْرُوفَةَ إلى الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه. 

ََمَا الزيادةُ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِمُسْتَحَقَةِ فَمْفْلَعُ وَالْعلّهُ مُسْتَحَقَةٌ قلا يجُورُ صرْفْهُ إلى شَيْءٍ آخَرَ إلا 
برضا وَلَو كان الْوَقُ عَلَى الْمقَرَاءِ فكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعضٍ وَعِنْدَ الآحرِينَ يجوز ذَلِكَ وَالذَوَلَ أَصَحُ لأ 
الصف إلى الْعِمَارَةٍ صَرُورَة إبْقَاءِ مَقُصُودٍ الْوَاقِفٍ وَلَا صَرُورَة في الزيادَةٍكذَا في داب وعدا عْلِمَ أن 
عِمَارَةَ الأؤقَافِ زِادةُ عَلَى مَاكَانَث الْعَينُ َلَيِْ زم الْوَاقِفٍ لا يجُوُ إلّا برضًا الْمسْمَحِقِينَ وَطَاهِرُ قَولِ 
ِقَدْرِ مَا يَبْقَى الْمَوْقُوفٌ عَلَى الصَّفَةٍ مع الْبيَاضُ وَاخْمْرَمُ عَلَى اليطَانٍ مِنْ مَالِ الْوَفْفٍ إِنْ 1 يَكُنْ 
بنع أَحَدٍ وَلِذَا قَالَ في الْوَلوَاجيّة وَجْلْ أَجْرَ دَارَا مَؤقُوفَةَ فَجَعَلَ الْمُسْتَأجِرُ رُوَاقََا مِرْبطًا يُرْبطُ فيه 
الدَّوَابُ وَحَرَهَا يَْمَن لِأَنّهُ فعَلَ بير لذن اهه. 

وَمنا انََقَ عَلَيْهِ أَصْحَابْ الْفَعَاوَى أَنَّ الْقَيِمَ إذَا اسْتأَجِرَ أجيرا لِلْعِمَارَةٍ بِدِرْهَم وَدَائقٍ وَأَجْرُ مله دِرْهَمٌ 
فَاسْتَعْمَلَهُ في الْعمَارَةِ وَنَقَدَ الأجْرَةَ مِنْ مَالٍ الْوَفْفِ يَضْمَنْ حَمِيعَ مَا تَقَدَ لِأَنَّ الإجَارَة وَكَعَتْ لَهُ لا 
لِلْوَفْفٍ. اه. 


وَصَرّحُوا في نَفْشٍ الْمَسْجِدٍ بلص وَمَاءٍ الدب أَنَّ اْمََُلَ لو فعَلُّ مِنْ مال الْوَقْفٍ صَمِنَ وَقَدَّمئَاةُ 


[وَقَفَ ضَيْعَةُ عَلَى مَوَالِيِ وَمَاتَ] 

وَهَا هُنَا مَسَائِلُ مُهِمّةٍ في الْعِمَارَةِ الأول فَالَ في فَْح الْقَدِيرٍ ولا تُوَخَرُ الْعِمَارَةُ إِذَا أختيج إِلَيْهَا وَف 
الاي ذا الجقمع من عَلَّ الأَضٍ في يَدِالَْيَم فظَهَرَ لَهُ وج من ووو الي وَالْوقْفُ ماج إلى 
الإضلاح وَالْعِمَارَةٍ أَيْضًا وَيحَافُ الْمَيَمْ أنَهُ لَو صَرَفَ الْعَلَدَ إلى الْعِمَارَةِ يَفُوتْ ذَلِكَ الْبِدُ فإنَهُ يُنْظَرُ ِنَهُ 1 
يكن في تأخيرٍ لاح الْأَرضٍ ومَرَمِه إل الل لاني صر بن بحافُ حَرَابْ الَف فإنه يعرف الَْلَة 
إلى لِك لير وَمَُخرُ الْمَرَمَةُ إلى الْعلِّ الاي وَإِنْكان في تأخيرٍ الْمرَمةِ رد يبن َه يضرف الع إلى 


الْمَرَمَِ فِنْ فَصَّلَ شَيْءٌ يُصرَفْ إلى ذَلِكَ الْيرْ. 

وَالْمرَادُ مِنْ وَجْهِ الْبرَ هَاهْنَا وَجْةْ فيه تَصَدّقُ بالْعَلِّ عَلَى نوع مِن الْققََاءِ نو َك أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ أؤ 
عَانَةِ الْعَازِي الْمنْمَطِع لِأَنّ هَوْلَاءٍ من أَهْل التَصَدَّقِ عَلَيهْ قَجَارَ صَرْفْ الْعَلَّه إِلَيْهِمْ فَأَمّا عِمَارَة 
مسشجدٍ أ باط أو نحو ذَلِك بم هُوَ َيْسَ بأغل لِلتَملِيكِ لا يخورُ صَرفُ الْلة لَه أن القَصَدُقَ عِبَارَة 
عَنْ التَمْلِيكِ فَلَا يَصِحٌ إِلّا مّنْ هُوَ من أَهْلٍ التَمْلِيكِ اه. 

وَطَاهِرٌ أنّهُ يجُورُ اصرف عَلَى الْمُسْتَحِفّينَ وَتََخِيرُ الْعمَارَةٍ إلى الْعل الاي إذَا 1 يح صَرَرٌ بَينْ الاي 
لَوْ صَرْفَ الْمْتَول عَلَى الْمُسْتَحَفَينَ وَهَْاكَ عِمَارَةٌ لا يجُورْ تَأَخيرهًا فإنّهُ يَكُونُ ضَامِمًا لِمَا في الذّخيرة 
إذَا كانت في تِلْكَ السّئة غَلَةُ فَمَرَقَ الْقَيَم الْعَلَّهَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَل يحْسِكْ لِلْحَرَاجٍ شَيْئَا قَإِنَهُ يَضْمَنْ 
جصّة ارج لِأنَّ هدر الخرَاج وما يا ِلْوَق من الْعمَارةِ وَالْمؤئَة مسق عَنْ حَق الْفقرَاءِ دا 
وَإِذَا صَّمِنَ يَنْبَغِي أَنْ لا يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَحَقَينَ با دَفَعَهُ إلَيْهِمْ في هَذِهٍ الخَالةِ قياس عَلَى مُودع الابْنٍ 
ذا أثقق علَى الْأَبَوي بير ذه وي إن الْقاضِي فَنُّمْ انوا يَمَن ولا مجوع لَه عَلَى الْأبوَنٍ قَانُو 
[منحة الخالق] 

سَهْوْ لاختلافٍ الْمَوْضُوع وَذَلِكَ أَنَّ مَا في الْقْيَةِ فِيمَا إِذَا اسْتَعْمَلَُ بالْعلَبَةِ وَمَا في الْحْصّافٍ فِيمَا إذَا 1 
يَدْ الْآخَرُ مَوْضِعًا كنب قندكدة اه. 


(قَوْلهُ وَإِذَا صَمِنَ يَْبَغي أَنْ لا يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَحَقِينَ إ) قَالَ الرَملِىُ قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: فيه تَطَر 
َل ما دَامَ الْمَدْفُوعٌ قَائمًا في يَدِهِ لَهُ اليُجُوعٌ فيه لا مَا إِذَا هَلَّكَ إِذْ قُصَارَى الْأَمْرِ أَنهُ هِبَةٌ وَفِيهَا لَه 
اليُجُوعٌ مَا دَامَتْ الْعَبْنُ قَائِمَةَ بِالتَرَاضِي أَوْ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي إِلّا لِمَانِع فَتَدَبَْهُ اه. 

أقُولُ: لا وه جنغله ِبَُ بل هو دَفْعْ مال يَسْعَحِقُة غَيْرُ المذفوع ليه علَى طَنَ أنه يَسْمَحقُةُ المذفوع 
لظ وَإنْقَافُه عََْهِمَا صِدُهُ إِذْ هو إثلاف يلاف الدَفْع لِلْمُسْعَحقَينَ فَإنَّهُ مِنْ ُلَةِ ما هُوَ وَاخلٌ 
عت قصتزف الْمُعوَلّ في الخذلة وَالْمُودعُ لا تَصَرْفَ لَهُ في الْودِيعة وج من الْوْجُوهِ قدا صَمِنَ ملك 
لْمَدْفُوعَ مِنْهُ كُمَا عَلَى جِهَة الإنقَاقٍ بخلاف 
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َتَبَيّنَ أَنهُ دَفَعَ مَالَ نَفْسِه وََنَهُ مُتَبَرَعٌ ولا يجُوعَ فيه ذكَرُوهُ في آخر النَمَمَاتِ وَعَلَى هَذَا فَيَنبَغِي أَنَهُ 
إذَا صَرَفَ عَلَى الْمُسْتَحَقَينَ وَهَْاكَ تَعْمِيرٌ وَاجِبْ فَعَمّرَ مِنْ مَالِهِ أنْ لا يَكُونَ مُتَبَرعًا بالتَعْمِرٍ وَيَكُونُ 
عِوَضًا عَمًا لَِمَهُ بِالصَّمَانٍ الثَالِنَهُ في قَطَع مَعَالِيم الْمُسْتَحَقّينَ لأَلٍ الْعِمَارَةِ قَالَّ في فَتح الْقَدِيرٍوَتفَطَعْ 
اث الْمَؤْقُوفُ عَلَيهَا لِلْعِمَاَةٍ إن 1 يح صَرَرُ بن ْنْ خيفف قَدَمَ وما النَاظُِ فنْ كان الْمَشْرُوط 
لَهُ من الْوَاقِفٍ فَهُوَ كَأَحَدٍ الْمُسْتَحَقَينَ فَإِذَا فَطَعُوا للْعِمَارَةٍ فَطَعَ إلا أَنْ يَعْمَلَ فَيَأَخْدَ قَدْرَ أَخرَتهِ وَإِنْ 1 
يَعْمَلْ لا يأْحْذُ سَيْنَا قَالَ الِمَامُ فَخْرُ الدِينٍ قَاضِي حَانْ وَقَفَ ضَيْعَةَ عَلَى مَوَالِيهِ وَمَاتَ فَجَعَلُ 
الَْاضِي الْوَْفَ في يَدِ قم وَجَعلَ لَهُ عَشْرَ الْعلّاتِ مكلا وَف الْوَفْفٍ طَاحُوَةٌ في يَدِ َجْل بالْمقَاطَعَةٍ لا 
حَاجةَ فا إلى الْقَيّم وَأصْحَابُ هَذِهِ الطَاخولة يَفْسِمُونَ عَلَعَهَا لا يبْ لِلَْيم فيا ذلك الْعشرٌ لِأَنّ 
الْقَيَمَ لا يأَحُدُ مَا يَأخْدُهُ إلا بطريقٍ الْأَجْرِ قا يَسْمَوْجِبْ الْأَجْرَ بلا عَمَلٍ اه. 

فَهَدَا عِنْدََا فِيمَنْ 1 يَشْرط لَهُ الْوَاقفُ أَمّا إِذَا شَرَطَ كَانَ من خْْلَة الْمَوقُوفِ عَلَيْهُمْ اه. 

َظَاهِرْهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ الْمُسْتَحَفَينَ رَمنَ الْعِمَارَِ فَإنَّهُ َأَحْذُ قَدرَ أجرَتهِ لَكِنْ إِذَا كَانَ يما لا يمْكِنْ ترك 
عَمَلِهِ إلا بِصَرَرٍ بَينِ كَالإمَام وَالْحْطِيبٍ وَل يُرَاعِي الْمَعلُومَ الْمَشْرُوط رَمَنَ الْعِمَارَةِ فَعَلَى هَذَا إِذَا عَمِلَ 
الْمُبَاشِرُوَالَادُ رمنَالْمَارةٍ ُغْطَبانٍ بقَدْرِ أجرَةِ عَمَلِهِمَا هْمَط وَأَمَا ما َس في قَطعدِ صَرَرُ بن فإِنَهُ لا 
ُعْطَى شَيْنًا أَصْلًا َمَنَ الْعمَارَة. 

الرَابِعَةُ في الِاسْتَدَاَةٍ أجل الْعِمَارَةٍ حَيْتْ ل يَكُنْ عَلَّةُ قَالَ في الذَّخِيرَةِ قَالَ هلال إِذَا اتات الصَّدَقَةُ 
إلى الْعمَارَةِ وَلَِسَ في يَدِ الَْيْ 

[منحة الخالق] 

الْمَدفُوع عَلَى جِهَةٍ أَنَهُ حَقُهُ ونه إذَا اسْتَهْلكَه عَلَى هَذًا الْوَجْدِ ول يَكُنْ حَقِيقَة صَمَِهُ كالدَّيْنِ الْمَطْنُونِ 
مُلَخصْهُ أن مُودَعَ الابْنٍ دَفَعَ لِلَإنَْاقٍ وَ1 يُؤْمَرْ به فَصَمِنَ وَلَا يَرْجِعٌ لإذْنِهِ لَهُ با وَالنَاظِرُ دَفَعَ عَلَى أَنَهُ 
اسْتِحْقَافهُ وَهْوَ آخِذْه عَلَ ذَلِكَ هَدَا وَقَدَ ذكرَ في جامِع الْفُصُولينٍ في الفَالثِ وَالتَكَانينَ في بان 
القصب أَودعَهُ يا فجَعَل الْمُودع تَوْبَهُ ها نج طَلَبِ الْوَدِيعَ بها فدَهعَ الكل إل قرب الْوديعَة 
يَضْمَنُ نوب الْمُودَع إِذْ مَنْ أَحَدَّ سَيْئَا عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَل يَكنْ لَهُ ضَمِنَهُ اه. 

ومفمصى نا ذكر أنه يعمل الفستحو هالكا أبعت لأه أخذة على أنه له ولت له فيعمنة اللهه إل 
َنْ يُقَالَ إِنَهُ دَهَعَ الكَوْب تاسيًا لَهُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ دَفْعْهُ لَهُ فَكَأَنَهُ أَحَدَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ دَفْعِهِ لَهُ فَكَانَ 


مُتَعَدَيَا في أَخْذِهٍ لِدَّلِكَ فَكَانَتْ أَمَانَةَ في يَدِهِ تآمّلْ. اه. 

َذْفَعْهُ مَُبَرْعَا بَْ لِيُوَقيَهُمْمَغلُومَُ من َل الَقْفِ كما لو دَفَعَ لرَوْجَهِ تََقَهَ لا تَسْتَحِفُهَا لِنُشُوزٍ أو 
عَبِِْ لَهُ لجو عَلَْهَا (قَوْلَهُ إن 1 يح صَرَرْ ببنْ) قَالَ الرَمِْيُ أَيْ كَمَرْكِ الإمامَة وَالخْطَبَة وَسَيْت بَيَالَهُ 
(قَوْلَهُ وَأَمَا النَاظِرُ فَِنْ كَانَ إل) مُقْمَصَاهُ أَنَّ النَاظِرَ لَيْسَ يمّنْ يُحَافْ بِمَطْعِهِ ضَرَرُ بين وَالْمَفْهُومُ مِنْ هذا 
الْكَلَام أَنَّ مَنْ يُحَافُ بِمَطْعِهِ صَرَرْ بَينّكالإمَام وَالحَطِيب لا يُفْطَعْ مَعْلُومُُ وَأَنَهُ يَأَخْذُ الْمُوَظَّفَ لَهُ عَمَامِه 
َأَنَ عَيْرَهُ بُفْطَعْ إلا أَنْ يَعْمَلَ فَيَسْتَحِقَ أَخْرَ عَمَلِهِ لا الْمَشْرُوطَ لَهُ من الْوَاقِفٍ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ فَوْله 
ُفْطَعْ الهَاتْ إل فَمَنْ خيف بِقَطعِه صَرَرْ بن لا يُفْطَعْ فَيَبْقَى عَلَى حَالِه اليم مِن أَخْذِهٍ الْمَشْرُوط 
وَمَنْ لا يَف بِمَطْعهِ الصّرَرُ يُفْطَعْ فلا يََحْدُ الْمَشْرُوط وَلَوْ عَمِلَ بَلْ لَهُ أَْرْ عَمَلِهِ إذَا عَمِلَ وَقَدْ صَرّحَ 
حَدَا في النَهْرِ وَجَعَلَهُ مما أَفَادَهُ الْمُوَلَْ مَعَ أن كلام الْمُوَلَفِ الآني عَقِيب كلام الْمَنْح يُحَالِفُ هَذَا 
أله (قولهُ قلع إلا أن يَعمَلَ) أَيْ يبَاشِرَ العمل الَذِي نْصِب لِأَجلِهِ َم عَمَلَهُ في الْعمَارةٍ َمل 
الأجير فَسَبَأْتٍ حُكْمُهُ في الْمَسْأَلَةِ النَاسِعَةَ عَشْرَةَ وَهُوَ أَنهُ لا يَسْتَحِقُ وَسَيَأَتنِ فُبَيْلَ قَوْلِ الْمَغنِ وَيَنعُ 
وْ حَائنا بَِانُ ما عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ وَهُوَ الْقَِامُبمَصَاحِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَاسْتِغَْالٍ وَبَيْع غَلّاتِ وَصَرْفِ مَا 
قمع عِنْدَهُ يما سَرَطَهُ الْوَاقَُ وَأَنهُ لا يكلف من الْعمل بِنَفسِه إلا مِكْلَ ما يَفْعَلُ أفكالة ‏ طَهرَ لي 
أن الظّاجِرَ حَمْلٌ فَوْلٍ الْمَنْح هُنا إلا أن يَعْمَلَ الْمُرَادَ به عَمَلّهُ في الْعِمَارَةِ كَعَمَلٍ الْأَجيرٍ وَيَكُونُ الْمُرَادُ 
نَهُ عَِل بأ الحاكم فَيَسْمَحقْ الْأجرَ فلا ُني ما سيت من أَنّهُ لا يَسمَحِقُه وي الْقُصُولَيٍ َو عَمِلَ في 
الوَقْفٍ بأَجْرٍ جَازَ وف بِعَدمِهِ إذ لا يَصْلْحُ مُوَجَرًا وَمُسْتأجرًا وَصّح لو أَمرَهُ الَْاكِم. اله.. 

َيُوْيَدُمَا قُلَْا آخرًا إنَّ فَوْلَهُ لا أَنْ يَعْمَلَ إِذَا كان الْمُرَادُ به الْعَمَلَ الذي نُصِب لِأَجْلِهِ وَجْعِلَ 
اسْتحْفَافُهُ ِسَببهِ لا يَستَحقُ سَيْنًا بُونه وَفْتَ الَعمِيرٍ وَبَعَْهُ فلا يَِعَى فَائِدَةلقولِِ إلا أن يَعْمَلَ تمل 
رَآَيْثْ في عِبَارَةٍ ما يُعينُفَِنَهُ قَالَ إِلّا أنْ يَعْمَلَ كَالْفَاعِلٍ وَالْبَنَاِ وََحْوهما فَيَأَخُدَ قَدْرَ أَخرَته. اه. 
(قَوْلَهُ فَهَدَا عِنْدَنا !2) الْإِشَارَةُ إل ما قَالَهُ فَحْرُ الدِينِ مِنْ مَسألَةِ الطَاخونٍ يَْني أن مَا كر من عَدَم 
ووب الْْسْرٍ لَهُ ذا ل َعْمَل نا هُوَ فِيمَن جَعَلَ لَهُ لْقَاضِي الْعْْرَ نَظِير عَمَلِهِ ما لو جَعَلَهُ لَه لوَاقِفُ 
َيَسَْجق بلا عمَلٍ يَغني إن 1 يله الوا مقاب عمَِهِ(قوْله إن أذ قَدرَ أخريه) ِف لِمَا يني 
في السَادِسَةٍ عَنْ الحاوي أنَهُ يَصْرِفٌ إِلى الإمَام وَالْمُدَرْسِ لِلْمَدْرَسَةٍ إلى قَدْرِ كَِايتهِمْ اه. 

َعَمْ إِنْ حمل كلامُ القْح عَلَى الْعَمَلٍ في التَعمِيرٍ ل بنَافِ مَا في الحاوي تأمّل. 
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مَا يُعَمَدهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ سين عَلَيْهَا لِنَّ الدّيْنَ لا يحب ابِْدَاءَ إِلّا في الذَّمَةِ وَلَيْسَ لِلْوَفْفٍِ ذْمَةُ 
وَالْفُقَرَاءُ وَإِنْ كَانَثْ َُمْ ذِمّةٌ مه إلا َنَهُمْ لِكَتْرَقِمْ لا تُتَصّوَّرُ مَُالبَعَهُمْ قلا يَنْبْتُ الدَّيْنُ باسْتِدَانَةٍ الْقَيم ِل 
عَلَيْه وََيْنَ يجَبْ عَلَيْهِ لا بلِكُ فَضَاءَهُ من عَلَةٍ حي عَلَى الْقُقََاء عن لقو أي جفقر أن الْقِيَاسَ هَذًا 
لكِن برك الْقِياسُ فِيمَا فيه صَرُورَة حو أن يَكُونَ في أَرْض الْوَقْفِ رَْعْ يأكله اراد وَبَْاج إلى التَفقَة 
جمْع الرّْع أو طَالَبَهُ السُلْطَانُ بالرَاج جَارَ لَهُ الاسْتدَاَةُ لَِنَّ الْقِيَاسَ يُثْرَكُ للصّرورة. 

قالَ وَالأَخوَطُ في هَل المثوزة كؤثها بأفر الحاكي لِأَنّ ولاية الحاكم أَعَمْ في مصالِح الْمُسْلِوِينَ من 
ولاي إِلّا أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ الحاكم وَلَا ينه الحُصُورُ فلا بَأسَ بأَنْ يَسْكدِينَ فيه وَهَذَا الذي رُوِيَ 
عَنْ الْقَقِيهِ أي جَْفَرٍ مُشكل لِأَنَهُ حمَعَ بَْنَ أكلٍ اجْرَادٍ وَالرّْع وَبَيْنَ الْخرَاج وَتُمَصُوَرُ الاسْتدَائَُ في أكُل 
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ْجَرَادِ الرَرْعَ لذن الزَرْعَ مَالُ للْقُكَرَاءٍ وَهَدَا الدَّيْنْ إِعا يُسْتَدَانُ لحَاجتِهمْ فَأَمْكُنَ إيجَابُ الدَّيْنِ في مَالهِمْ 
وَأَمًا بَابُ الْخَرَاجٍ قلا يُمَصَوَرُ لأَنَّهُ إِنْكَانَ في الْأَرْضٍ عَلَةُ قلا صَرُورَةَ إلى الِاسْتدَائَةِ لِأَنّ لْعلَه تُبَاعُ 
َيُوَدّى مِنْهَا الخرَاجُ وَإِنْ ل يَكُنْ في الْأَرْضٍ عَلَّةٌ فََيِسَ هُنا إِلّا َقَبَةُ الوق وَرَقَبَهُ الَْقْفٍ لَيْسَتْ 

وَلا يَسْتَقِيمُ إِجَابُ دَيْن يَحْتَاجُ لَه الْفثَراءُ في مَالٍ لَيْسَ لَُمْ فَهَدَا الْمَصْلْ مُشْكِلَ مِنْ هَذَا الْوَجْد إلا أَنْ 
َكُونَ تَصوِيرُ الْمألَة فيما إذَا كان في الْأَْض عَلة وكَانَ بَبْعْها مُتَعَذّهٌ في الل وَقَدُ طُولِب بالخراج 
قَالُوا لَيْسَ قَيَمُ الْوَفْفٍ في الِاسْبِدَانَةِ عَلَى الْوَفْفٍ كَالْوَصِيَ في الِاسْتدَانَةٍ عَلَى اليم لأَنَّ اتيم لد ذمَة 
صَحِيحَةٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ 0 مُطَالْمعُهُ. 

ألا ترَى أن لِلوَصِيَ أَنْ يَشْرِيَ ليم شَيْنًا بتسيئة من غَيْرٍ ضَرُورَة وف فَمَاوَى أَبي اللَيْثِ فَيَمُ وَفْفٍ 
طُلِب مِنْهُ الَْايَاتُ وَالخَرَاج وَلَيْسَ في يَدِهِ مِنْ مَالٍ الْوَاقِفٍ شَيْء وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَدِينَ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنٍ 
إِنْ أَمَرَ الْوَاقَفُ بِالِاسْتِدَانَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ 1 يَأَمْرْهُ بالاسْتَدَائَة فَقَدْ اختلّفَ الْمَشَايِخُ فيه قَالَ الصَّذْرُ 
الحييد والمصار ما قَالَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ إِذَا 1 يَكُنْ لِلاسْتدَائَةِ بل د بزقغ الأَمْر إلى الْقَاضِي حَقٌ يمره 
ِالاسْبِدَانَةٍ ةم يَرْجِعَ في لْعَلّدِ لِأَنَ ِلْقَاضِي هَذْهِ الْولَاية وَإنْ كَانَ ها بد ان ِلْقَاضِي هَذْهِ ه الْولايةُ وَفِ 
وَافَعَات التَاطِفيٌ الْمَُوَلْ إِذَا أَوَادَ أَنْ يَسْنَدِينَ على الْوَقْفِ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ ف م البدر إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ 
بِإِذْنِ الْقَاضِي وَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ بِعيْرٍ أَمْرِ الْقَاضِي فَفِيه رِوَايَتَانِ. 

وَصَرَّحَ في الخُلاصّة بأَنَّ الْأَصَّحَّ مَا قَالَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَف الْخَانيّة قَيَمْ الْوَفِ ِذَا اشْكَرَى شَيْنا 
ِمَرمَةِ الْمَسْجِدٍ بدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي قَالُوا لا يَرْجِعُ ِدَلِكَ في مَالٍ الْمَْجدٍ وَلَهُ أنْ يُنفِقَ عَلَى الْمَرَمّة 
من مَالهِ كالوَصِي في مَالٍ الصّغير وَإِنْ أَدْحَلَ الْمُعوَِي جذْعًا من مَالِهِ في الوَقْفٍ جَارَ وَلَهُ أنْ يَرْجِعَ في 
عَلَة الْوَفْفٍ. 5 


َف الحُلاصّةٍ في مَسْأَلة جع وَالِاحبَاط أنْ يبع لجع من آحَرَ ثم يَشْبريَهُ لِأَجْلٍ الْوَقَفٍ ثم يُدخِلَهُ في 
دَارٍ الْوَقْفٍِ اه. ا 

وَفَسَّرَ قَاضِي حَانْ الِإسْتَدَالَة 

[منحة الخالق] 

[الِاسْتدَانَةِ لِأَجْلٍ الْعِمَارَةِ في الوَفْفِ] 

(قَوْلَهُ نحو أَنْ يَكُونَ في أَرْضٍ الْوَفْفٍ رَرْعْ يأكله الرَادْ ) قَالَ الرَملِيُ أقُولُ: وَبالْأَوْلَ ذا عَصّبَ 
الْأَرْضَ غَاصِبٌ وَعَجَرّ عَنْ اسْترْدَادِهًا إِلّا بمَال فَلَهُ الاسْتدَاتَةُ بالشَّرْطٍ الْمَذكُورٍ لِلصّرُورَة فَهُوَ وَإِنْ 
خَالَفَ الْقِيّاسَ لكِن يُثْرَكُ لِلصّرُورةٍ وَبِهِ يَنْدَفِعْ الإشكال الآ (قَوْلُهُ بآنّ الْأَصَّحَّ ما فَالَهُ الْمَقِيهُ ُو 
اللَّبث) أي أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلا بإِذْنِ نِ الْقَاضِي فِيمَا لا بد منه رَمْلِىٌ (قَوْلَهُ وف الَْانيَة فيه قَيْمْ الْوقْفٍ إح( 
أَقُولُ: في فَتَاوَى الَْانُوَ إِذَا أَشْهَدَ عِنْدَ الإنْمَاقٍ أَنَهُ نمق لِيَرْجِعَ عَلَى الْوَفْفٍ يَرْجِعْ. اه. 

وَسَيَأْقِ ذِكرْهُ منقُولًا عَنْ جامِع الْفُصِولَانِ رَملِيٌ (قَوْلَهُ م يَشْتَرِيهِ لِأَجْلٍ الْوَفْفٍِ) أَيْ بإِذْنِ الْقَاضِي 
لِيْوَافِقَ مَا قَبْلَهُ عَنْ الَْانئَةِ تأمَنْ (قَوْله وَفْمََرَ قَاضِي حَانْ الاسْتَدَانَةَ إل) أفول. عا قَاضِي حَانْ بَعْدَ 
أن ذكرٌ أن القَيَم لا يمْلِكُ الِاسْتِدَائةَ إلا بر الْقَاضِي وَتَفْسِيرُ الاسْتدَانَة أَنْ يَشْئرِيَ لِلْوَقْفٍِ شَيْنا 
وَلْيْسَ في يِه شَيْءٌ من عَلَةِ الْقْفٍ لجع بَلِكَ فِيما يَحْدّتْ من عَلَةِ الْفْفٍ ما ذا كان في يدو شي 
مِن غَلّاتِ الْوَفْفٍ فَاشْتَرَى لِلوَقْفِ شَيْمَا وَتَقَدَ النَمَنَ من مَالِ نَفْسِهٍ ينْبَغِي أنْ يَرْجِعَ بِدَلِكَ في عَلَةِ 
الْممْجِدٍ وَإِنْ َ يَكُن ذَلِكَ بأمر الْقاضِي ثم قَالَ بَعدَ ورَقةِ ولس للقي أنْ يَسْمَدِينَ ِعَْرِ أَمْرِ الْقَاضِي 
وَتَفْسِيرُ الاسَْدَانَةٍ أن لا يكُونَ لِلْوَفْفِ عَلَةُ فَيَحْمَاجٍ إلى الْمَرْضٍ وَالِاسْتدَانَةِ أَمَا إذَا كَانَ لِلْوَقْفِ عَلَة 
فأَنْقَقَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ لإضلاح الْوَفْفِ كانَ لَهُ أَنْ يَرْجعَ بِدَلِكَ في عَلَةِ الْوَفْفِ. اه. 

قُلْث وَيُؤْحَذُ من تَجْمُوع كَلامَيهِ أَنّهُ ل أَنْقَقَ مِنْ مَالِهِ أو اشْتَرَى مَعَ وُجُودٍ مَالٍ للْوَفْفٍ يَرْجعْ وَل بلا 
أمْرٍ قَاضٍ وَإِنْ ل يَكُنْ مَعَهُ مَالَ لِلَوَفْفٍ فَاشْتَر ا و اد 
بِالْقَرْضٍ الْإفْرَاضَّ لا الِاسْبَفْرَاضَ لِدُخُولِهِ في الاسْتدَائةِوَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ َبْلَ هَدَا قَيْمُ الْوَفٍْ إذَا 
اشعرَى حي عند عدم مَالٍ في يَدِه لِلوَفْفٍ وَقَوْلَهُ وَلَهُ أن يُنَفِقَ عَلَى الْمَرَمَةِمِْ مَالِهِ أيْ إِذَا كان 
لِلَوَقْفٍ مَالُ وَحِيدَئِذٍ أ لهُ الرجُوع إنْ أَشْهَدَ أَنَهُ أنقق لِيَرْجِعَ فَيُوَافِقُ مَا سَيَأقٍ عَنْ جَامِع الْفْصُولَيْنِ 
وَالظَاهِرُ أَنَّ الإشْهَادَ لَازِمٌ قَضَاءَ لا دِيَائَةَ قلا يُحَالِفْ 


)227/5( 


000 مسري فقال في ابي 0 0 
ل مِنْ 0 وَإِنْ 1 يكن أثر الْقاضِي كالوكيل ارا إِذَا تَقَدَ القّمَنَ مِنْ اله فَإنَهُ تجوز أ له النخوع 
به ب على ود د في الول أن لا ون لوقف م ض 0 ك 0 لاسا ما إِذَا كَانَ 
في ابم (يو)ة ل ا ار 
سَوَاءٌْ كَانَتْ غَلَته مُسْتَؤْفَاة أو غَيْرَ مُسْتَوْفَاةِ. اه. 

نم قَالَ وَللَقَيم الاسْتِدَائةُ عَلَى الْوَفْفٍِ لِصَرُورَة الْعِمَارَة ا لتَفْسِيم ذَلِكَ على الْمَؤْقُوفِ عَلَيْهِمْ نم وََمَ 
(تنك) اسْتَفْرَضَ الْقَيَ يْمْ لِمَصَالِح الْمَسَاجِدٍ فَهْوَ عَلَى تَهْ نَفْسِهِ وَبِرَفْم (عك) لا أَصَدّفُهُ في رَمَانِنا وَبِرَقُم 
(حم) لَهُ ذَلِكَ وَبِرَفُم (بق) لا يَسْتَدِينْ إلا بآمْر لْقَاضِي ثم ذَكَرَ مَا اخْتَارَهُ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْث. اه. 

َف جَامِع الْفُصُولَْنِ مِنْ الْقَصْلٍ السَابع وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ أَحَدَ لْمُمَول درَاهمَ الَقْفٍ وَصَرْفَ وَناِيرَ إلى 
عِمَارَةٍ الْوَفْفٍ صَّحّ أَوْ حرا ولو أَنققَ عَلَيْهِ من مَالٍ نَفْسِهٍ يَْجغ وَلَوْ 1 يَشْترِط كُوَصِي ثم رَقَمَ (مق) 
يَرْجعْ لَوْ سَرْط وَإِلَّا لا ثم قَالَ وَدَكرَ في الْعِدَةٍ الِاسْتدَائَةَ لِصَرُورَةِ مَصّالِح الْوَقِْ تَجُورُ لو أَمرَ الْوَاقِىُ 
وَِلّا فَالْمُخْعَارُ أَنْ يَرْفَعَ إلى الْقَاضِي لِيَأمْرَ ينا ثم رََمَ (فط) الْأخوَط أَنْ 5 لَْمْرَ إلَيْهِ إِلّا إِذَا تَعَذَّرَ 
الْحَصُورُ لِبعْدِهِ فَيَسْمَدِينُ بنَفْسِهِ وَقِبلَ يَصِحُ بلا رَفْع ولو أَفْكُنَ اه. 

وف الرّابع وَالتََاِينَ قَيَمْالوفٍ لَوْ أَنْقَقَ من مَالِهِ في عِمَارَةٍ الوَقْفِ فَلَوْ أَشْهَدَ أَنّهُ أنققَ لِيَرْجعَ فَلَهُ 
اليجُوع وَإِلَا قلا اه. 

َف الخحاوي وَيَجُورُ للْمُتَوَني إِذَا اتاج إلى الْعِمَارَةٍ أنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْوَفْفٍِ وَيَصْرِفَ ذَلِكَ فِيهَا وَالْأْل 
أَنْ يَكُونَ بإِذْنٍ الْحَاكم . اه. 

وَالْحَاصِل أَنَّ هلالا مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ مُطْلََا وَحمَلَهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِعَبْرِ أَمْرٍ الْقَاضِي 
وَاذّعَى أَنَّهُ إذَا كانَ بأمْرٍ الْقَاضِي فَلَا خلافَ فيه وَالظَاجِرُ كما ذكَرَهُ الطَرَسُوسِيُ خِلَافُةُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ 
َغْلِيله وَأمَا غَيْرُ لال فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَ الاسْتدَانَة مُطْلقًا للعمَارَةِكُمَا في جامع الْفُصُولَْنِوَالْمُغَْمَدُ في 
الْمَذْمَبٍ إن كان لَهُ مِنْهُ بُدّ لا يَسْتَدِينْ مُطَلَهَا وَإِنْكَانَ لا بْدَ لَهُ إن كَانَ بأَمْرٍ الْقَاضِي جار وَإِلّا فلا 
امار ل لا بْدَّ ها فَستَدِينُ ها 0 :1 0 غير اجقازة ‏ فَإنْ كَانَ لع على لد 2 


0 عله أن الإسعدائة عم من وض وَالشْرَاءٍ السك ة وَفِ البزازية 501 00 و 
اسْتَفْرَضَ الْمُكوَل إِنْ شَرَطَ الْوَاقِىُ لَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا رَفَعَ إلى الْحَاكم إِنْ احْمَاج اه. 


لكِن وَقَعَ الاشْعبَاُ في مَسَائِل مِنْهَا هَلْ يَسْتَدِينُ مام وَالخَطِيبٍ وَالْمُوَذِِ باغحِبَارٍ أَنّهُ لا بد لَهُ مِنْ 
ذَلِكَ فَيَكُونُ بإِذْنِ الْقَاضِي فَمَطْ أَوْ لا الظّاهِرُ أنّهُ لا يَسْمَدِينْ َُمْ إلا بإذْنِ الْقَاضِي لِقّوْلِهِ في جَامِع 
الْفُصُولَنِ لِصَرُورَةِ مَصّالِح الْمَسْجِدٍ وَقَالَ في خرَانَةِ الْأكمَلٍ لَوْ وَقَفَ عَلَى مَصَالِح الْمَسْجِدٍ يِجُورُ دَفْعُ 
غَلَبِهِ إلى الإمَام َالْمُوَدْن وَالَْيَم. اه. 

وَل يَذَكْرْ الخَطِيبُ قَالَ في شَرْح الْمَنَظُومَةِ ولا شَّكَ أَنّهُ في الجامع نَظِيرُ مَنْ ذكِرَ في الْمَسْجِدٍ. اه. 
فَعَلَى هَدًا تَخْرْجُ الْأَربَعَةُ من فَوْلٍ الْقْيَِّ اْمَؤقُوفٌ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا هَلْ يَسْتَدِينْ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِلْحْصْرٍ 
َالزَيْتِ بالْمَسْجِدٍ أ لا فعَلّى أَنَّهُمَا مِنْ الْمَصَالِح لَهُ ذَلِك وَإِلّا قلا وَقَد ملف في كؤنمَا من 
لْمَصّالِح قَفِي الْقُنيَةِ َُمْ كن الدينِ الصَباغِيَ وَقَالَ كتَبْث إلى الْمَشَايخ وَرَمَرَ لِلْقَاضِي عَبْدٍ بار 
وَشِهَاب اللي الإمابي هال ليم شاه الْمزواح من مَصَالِح الْمَسْجدٍ فَقَالَا لا ثم رََرَ لاه المرْْمَانَ 
فَقَالَ الذهْنْ وَالْحَصِيرُ وَالْمرَاوحُ لَيْسَ مِنْ مَصَالِح الْمَسْجِدٍ وَإِئا مَصَالحْةُ عِمَاَئَهُ م رَمَرَ لبي حَامِدٍ 
وَقَالَ الدّهْنْ وَالْحَصِيدُ من مَصَاحِه ذُونَ لْمرَاح قَالَ يني مَؤْلا بَدِيعَ الذي وَهُوَ أَشْبَهُ لِلصوَابٍ 
وََْرَبُ إِلَ عَرَضٍ الْوَاقِفٍ. اهه. ْ 

[منحة الخالق] 

كان لَهُ أَنْ يَزْجع (فَوْلُ سَوَاءٌ كَانَث عَلَنهُ مُسْتَؤْقَاةً أو غَيْرَ مُسْعَؤْفَاةٍ) الظَّاجِرٌ أَنهُ مب عَلَى روَايَةِ عَدَم 
اشترَاطٍ الْأَمْرٍ مِنْ قاض (فَوْلُ وَالخَاصِل أَنَّ هلالا مَنَعَ مِنْ الِاسْتدَانَةٍ مُطَلَقَا) قَالَ الرَمْلُِ أَيْ بِإِذْنِ 
وبِعَيْرِ إِذْنِ (قوْلَهُلِمَا عَلِمْتَ مِن تغليله) قَالَ الرّليُ أي تَعلِيلٍ هذَا بِمَوْلِهِ وليْسَ لِلَوَقَفٍ ذِمَةُ. اه. 
قُلْتُ: لَكِن ما مَرّ عَنْ الْوَاقِعَاتِ صَرِيحٌ في أَنَهُ لا خلاف فيمَا إِذَا كَانَ بأمْرٍ الْقَاضِي 
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أنَّ الرَاجح كَوْنُهُمَا مِنْ الْمَصَالِح فَيَسْتَدِينْ بإِذْنِ الْقَاضِي وَمِنْهَا أن الْمُعَوَ لو اذَعَى أَنّهُ اسْتَدَانَ بإِذْنِ 
الْقَاضِي هل يُْبَلَ فَوْلهُ بلا بي الظَّجِرٌ أنه لا يفيل وَِنْ كان الْمُمَوق مَفبُولَ اقل لِمَا أَنَهُ يريد 
جوع في الل وهو اقل ْلَه فبما بده وَعَلَى هذا لكان الوَاقغ أنه ل يَسَأون الْقَاضِي يرم 
وقد عَلِمت با تناه عن قَاضِي حَان أنه ل أَنْقَقَ من مَالِه أو دحل جذْعًا لَهُ في الْوَقْفٍ لا يكُونُ من 


باب الِاسْتدَائَةٍ لأنَهَا تحْصُورَةٌ في الْقَرْضٍ وَالَرَاءٍ بالنّسِيئَةِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ صَرْفَ الْمُمَوَل لِلْمُسْتَحِقّينَ 
مِنْ مَالِهِ لا يَحُونُ من الِاسْتدَانَةِ وَلَهُ الجُوعٌ وَلَكِنْ قَاضِي خَانْ فَيّدَهُ لإنقَاق عَلَى الْمَرْمَة وَقَيدَهُ في 
جاع الْقُصُولينٍ بأنْ يُشْهِدَ أَنَهُ ألقق لِيَرجعَ فَوَقََ الاشْباه في الصف عَلَى الْمُسْعَحَقّينَ وَعَلَى هَذَا 

َف اماه في رابا في َاظر أَذِنَ إنْسَائا في الصف عَلَى الْمُسْمحفيَ من ماله قبل تجيء الل 
لِيَرجِعَ به إِذَا جَاءَت الْعَلّهُ هَل يَكُونُ مِنْ باب الِاسْتَدَائَة لِْمَؤقُوفٍ عَلَيْهمْ قلا تجُورُ ولا جوع له أو 
أنَهُ كَصَّرْفٍ النَاظِرٍ عَلَيْهِمْ مِن مَالٍ نَفْسِهٍ فَلَهُ اليُجُوغ إِنْ قلا برَجُوعِهِ فَإِنْ قلت إِنَهُ دَقَعَ لَهُمْ بِشَرْطٍ أَنْ 
أحُدَ مَعالِيمَهُْ فَقَامَ مََامَهُمْ قُلْتْ قَالَ في جامع الْقُصُولَيْنِ من السّابع وَالْعِشْرِينَ الَكيل لَوْ 1 يَفْبِضْ 
َنَهُ حنّ لقي الآمِرَ فَقَالَ بغث نَوْبَكَ من فلَانٍ فأنا أقْضِيك عَنْهُ غُنَهُ فهو مُتطوْعٌ ولا يَزجغ عَلَى 

3 شتري وَلَوْ قَالَ أا أَفْضِيكَهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الذي عَلَى الْم شري لي ل يجْزْ وَرَجَعْ الْوَكيل 
عَلَى مُوكِلِهِ مما دهَعَ وَفي الْعدَةِ يبَاع عِنْدَهُبَضَائعْ للنّاسِ أُمَرُوه يبعا فَبَعَهَا بَِمَنِ مُسَمَّى فَعَ'جلَ الثم 
مِنْ مَالِهِ إلى أَصْحَابَا عَلَى أَنَّ أَغَاتَهَا لَهُ إِذا قَبَضَهَا فَأَفْلَس الْمُشْيرِي فَللَْائع أَنْ يَسْتِدَ ما دَفَعَ إل 
أَصْحَاب الْبَضَائع اه. ا 

قَالَ في الْقُنيَةِ ذا قَالَ الْقَيَم أو الْمَالِكُ لِمُسْتَأْجِرها أَذِنْتْ لَكَ في عِمَارَتا فَعَمرَها بدن يَرْجعْ عَلَى 
اليم وَالْمَالِكِ وَهَدًا إذَا كان يَرْجعْ مُعْظَمْ مَنْفَعبِِ إلى الْمَالِكِ ما إِذَا رَجَعَ إلى الْمُسْتَأَجِرٍ وَفيه صَرَرْ 
ادر كَالْبَالُوعَةٍ أ شَعَلَ بَعْضّهًا كَالنَنُورٍ قلا مَا 1 يَشْترط اليُجُوعَ. اه. 

ويَدلَ لَهُ الأول ما في جامع الْقُصُولَينٍ الْمُعوَ صَرَفَ الْعمَارَةَ مِنْ حَشَبٍ تلو لَهُ وََهَعَ قبِمَعَهُ من 
َال الْوفْفٍ كان لَه إِذْ لِك الْمُعاوّصَة من مَل نَفْسِهِ حصي لِك صَرْفَ َب تمُوكٍ إلى الصَّهِي 
وَدََعَ َنهُ مِنْ مَالٍ الصِّيَ وَلكِنْ لَوْ اذَعى لا يُفْبَلُ فَوْلَهُ وَهَذَا يُشِرْ إلى أَنّهُ َو أَنْفَقَ لَِرْجِعَ لَهُ اليُجوع 
في مَالٍ الْوَقْفٍ وَالْيَِيم من غَبْرِ أنْ يَدَعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي أَمّا لَوْ اذَعَى عِنْدَ الَْاضِي وَقَالَ أَنْمَفْتُ مِنْ 
َالِي كدًا في الْوَقٍْ وَالْيبِم لا يُقْبَلَ فَوْلَهُ ثم َهَمَ بعلامة (بق) اذَعَى وَصِيٌ أ فَيَمْ أنه نف مِنْ مَالٍ 
فْسِهِ واد المُجُوعَ في مال الْيْتِيم وَالْوَقُْ ليس لَه ذَلِكَ إِذ يَدَعِي دَيْنَا لِنَْسِهِ عَلَى اليم وَالوقْفٍ قلا 
يَصِح بِمْجَرّدٍ الدَعْوَى ذَكَرَهُ في أخكام الْعِمَارَةِ وَفي الْبَرَاَِ قَيَمُ الوَفْفٍ أَنْقَقَ مِن مَالِهِ في الْوَفْفٍ لِيَرْجِعَ 
في عَلَتِلَُ اليبخوع وَكدَا الْوَصِي مع مَالٍ الْميْتِ وَلَكِنْ لو ادَعى لا يَكُونُ الْقلُ فوْلَهُ الْمعولي إذا أنقق 
مِنْ مَالٍ نَفْسِه لِيَرْجعَ في مَالٍ الْوَفْفٍ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ ضَرَطَ اليجوع يَرْجِعْ إلا قلا. اه. 

وَفِها أَنِضًا قَيَمْ الْمسْجِدٍ اشْعَرَى شَيْنَا لِمُؤْئَةِ اْمَسْجِدٍ با إذْنِ الحَاكم يال لا يَرْجعُ عَلَى الْوَقَفِ. 

اه. 

وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لا رُجُوعَ لَهُ مُطْلَقَا إلا بإِذْنِ الْقَاضِي سَوَاءْ كَانَ أَنْمَقَ لِيَرْجِعَ أو لا سَوَاءْ رَقَعَ إلى الَْاضِي أَوْ 
لا سَوَاءٌ بَرْهنَ عَلَى ذَلِكَ أ لا الَامِسَةُ يُسْتَفْىَ من فَوْهِمْ لا يُقَدمُ على الْعمَارَةٍ أَحَدٌ مَا في الْمُحِيطِ 
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(قَوْلُهُ الظَاِر أَنَهُ لا يُقْبَلُ !) يُوَيَدُهُ أنَهُ لا يُفَْلُ فَوْلُهُ إذَا اذَعَى أَنّهُ َنْقَقَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ كُمَا سَيَأتٍ 
عَنْ الْبَرَاِيّةِ َدَعْوَى الِاسْتدَانَةٍ بالآؤلى تَأَمّلَ (فَوْلُُ أ أَنّهُ كَصَرْفٍ النَاظِرٍ عَلَيْهِمْ ) قَالَ الرّملِيُ - 
رَحمَهُ اله - الْوَجه أَنَّهُ صرف بَِفْسِهِ من مال نَفْسِهٍ إِذ هُوَ مُسْتَفْرِضٌ من وَقَد أمَرهُ بالصرفٍ علَيِهِمْ 
أَمّلْ. اه. 

أقُول: إذَا كان مسْعَفْرصًا لا يَكُونُ كُصَرْفه من مَالِ نَفسِهٍ لِأَنّ الاسْتفْراض اْتدَائة فلا جوع تمل 
(فَوْلَهُ إِنْ قُلْنَا برَجُوعِهِ) أَقُولُ: في فَتَاوَى الَْانُوقَ بَعْدَ ذِكْر السُوَالٍ عَنْ ذَلِكَ مَا نَصّهُ الذِي وَقَفْتُ 
الجُوعٌ دِيَائَة لكن لَوْ اذَعَى ذَلِكَ لا يُقْبَلَُ مِنْهُ ب لا بُدّ من أَنْ يُشْهِدَ أَنَهُ أنقق لِيَْجِعَ كُمَا في الرّابع 
َالقَلانِينَ من جاع الفُصُولَنٍ وَكَلامهُمْ هذا يفعض أَنَّ لِك لس مِن الاسداةِ علَى الْوَفْفِ ولا لما 
جار إلا بن الْقَاضِي ول يكف الْإشْهَاد وحَيتُ ل يَكنْ من الاسيدانةِ لا مانع أن يكُونَ الصف 
عَلَى الْمُسْتَحِقَّ مِنْ مَالِهِ مُسَاوِيَا لِلصّرْفٍ عَلَى الْعِمَارَة مِنْ مَالِهَِعَمْ الاسْتَدَائهُ عَلَى الْوَقْفٍ لِأَجْلٍ 
الصّرْفٍ عَلَى الْمُسْتَحِقَ لا تَجُورُ وَإِما جوَرُوهَا لِمَا لا بد للوَفْفٍ مِنْه كَالْعِمَارَةٍ هذا مَا ظَهَرَ. اه. 

قُلْتْ أَنْظْز ما قَدَمَْا في التَؤفِيق بَيْنَ كلام لاني وَجَامِع الْقُصُولَيْنٍ (قَوْلُهُ مَا في جامِع الْفُصُولَيْنِ) أَيْ 
ذكرة في الزابع الاين (وْلهُ الحايسَة يفني 1ح) قبل لا َل مدا الاسيفتاء أن َل قوم الذي 
يبدأ به من عَلَّ الْوَفْفٍ كغويرة ما إِذا كان في كرك الْهمَاَةِ صر بن وك مسأل لصاف ما إا ل 
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الْعِمَارة في الْوَقِْ فَإنَهُ ثُقَدَمْالْمَارَةُ عَلَى صَاجب الْعَلَِّ إَِا إذَا جعآث عَلَُهَا لفانٍ سَنَُ أو سَتعَنٍ ثم 
عه لِلفقراءٍ أو سَرَط الْعِمَارَةٌ من الْعَلِفإِنّهُ يوَرُ الْعمَارَةَ عَنْ حَقّ صَّاحِب الْعَلِ نالو صَرَفَْا لعل 
إلى الْعمَارَةٍ أوَلَا أَدَى إلى إِنطَالٍ حَقَ صَاحِب الْعَلَّةِ أن حَنَّهُ في الْعَلِّ في مُدَةٍ تَخْصُوصَة فَتَنْتهِي بمْضِيَهَا 
وَلَوْ صَرَفَْاهَا إِليْهِ أَوَلَا لا يُوَدّي إِلى فَوَاتِ عِمَارَةٍ الوَقفٍ لِأَنَّهُ تمك عِمَارَنُهُ في السنَةٍ التَانيّة إلا إِذَا كَانَ 
في تأَخِيرٍ الْعِمَارَةٍ صَرَرٌ بن بالْوَفْفٍ فَحِيئَئذٍ تُقَدَمُ الْعِمَارَة لَِّا يُوَدِيَ إل إِْطَالٍ مَقْصُودٍ الْوَاقفٍ. اه. 
وَقَّدَ بِالسَتَعَيْنٍ لِمَا في التَمارْكَانِيّة وَأَمَا الْمَشْرُوطُ لَهُ الْعَلَهُ في ثلاث سِنِينَ يُؤْحَدُ بالْعِمَارَةٍ اه. 


السَادِسَةُ في بَيَانِ مَنْ يُقَدَمْ مع الْعِمَارَِ وَهُوَ المُسَمّى في رَمَاننَا بالشَعَائِر وَل َه إلا في الاي الْقُدْسِيَ 
قَلَ الذي يعدا به بن ازتفاع الَْقفٍ عِمَارََهُ صَرَطَ اْوَاقِفُ أو لا ما هو أقْرَبُ إلى الْعمَارةِ وعم . 
كالإمام لِلْمسْجِدٍ وَالْمُدرْسٍ ِلْمَدْرسَةٍ يصْرَفْ إلَِهِمْ إلى قر كمَايتَهمْ ثم ار وَالِْسَاط كَدَلِك إلى 
آخر الْمَصَالِح. اه. 

وَطَاهِرْهُ فم الإمام وَالْمُدرّسِ عَلَى جميع الْمُسعَحقين بلا شط وَالتَوَة باْمازة 
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يكن في تَرِكِ تور الْوَفْفِ هَلَاكُ الْوَقْفٍ يُشْعِرُ بِدَلِكَ قَوْلُ الخْصّافٍ عَلَى وَجْهِ التَعْلِيلٍ ِلْحْكم الذي 
ذَكرَهُ لذن تأخِيرَ الْعِمَارَِ سََةَ لَِسَ بم يحرج الْوَففَ عَنْ حَالِه 

(قَوْلَهُ و أََه إلا في الخاوي) فيه أَنّهُ قَدَمَ في الثَلِئَةِ عَنْ الْمَتْح بَيَانَ ذَلِكَ وَمُفَادُهُ مُسَاوَاةُ مَنْ خيفت 
بقَطْعِهِ الصَرًرُ لِلتَعْمِيرِ (قَوْلهُ إلى آخر الْمَصَالِح) تَامُ عِبَارَة لخخاوي هَذَا إِذَا ل يَكْنْ مُعَيّئَا فَإِنْ كَانَ 
لقف معي عَلَى شئْءٍ يُصرَف لي بتغد مار الْبَاءِ (قوْلَُ طهر تدم الإمام والْمُدَرْسِ عَلَى جميع 
الْمسعَحقينَ بلا شَرط) أ بلا سَرْطٍ من الوق أن الإمام وَالْمُدرسَ يُقدَمَانِ عََى عَهِمْ وقد عَلِمْتَ 
أن كلام الحاوي فيه حَيْتْ قَالَ هَدَا إِذَا ل يكن معيّنَا (قَولَهُ وَالَسْويَةُ بالمَارةِ تَفمَضِي تَفدِعَهَا إج) 
الْمَُادُ لنّسْوبَةٍ الْمُسَْفَادَةٍ مِنْ قَْلِهِ ما هُوَ أَْرَبْ لِلعِمَارَةِ مع أَنهَا مغطوفةٌ هم الْمُفِيدةٍ لريب لَكِنْ 
ما قَوْب مِنْ الشَّيْءٍ يُغْطَى حْكُْمَه وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَادَ بالتَسْوِيَةِ الْمُسْتَفَادَةٍ من كلام الْقَنْح السّابِق في 
الْمَسْأَلَةِ الدَالئَةِ نم إنَّ مَا ذكَرَهُ مِنْ تَقْدِيم مَنْ ذكرَ وَلَوْ سَرَطَ الْوَاقَفُ الِاسْتِوَاءَ عِنْدَ الضّْيق قَالَّ في التَهْرِ 
َارَعَهُ فيه بَعْضٌ لْمَوَابي بِقَوْلٍِ الْحَاوِي هَذَا إِذَا ل يَكْنْ مُعَيّا. اه. 


الْفقِرُ جَامِعْ هَذِهِ الوَاشِي رَأَئْت بط شَيْخنا الْمُحَشَي - رَحمَهُ الله تَعَالى - في هَذَا الْمَحَلَ مَا نَصّهُ 
بسْم الله الرحمَنِ الرّجِيم الحَمدُ لَه وَكُقَى وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى وَبَعْدُ فُقَدْ رفعَ ِعْلَمَهٍ 
الإسلام الْآبِمَةٍ الأغلام سوَالٌ علَى لِسَانٍ أل المي اشرق وَالْمَقَامَينِ لين وهو ما يفي 
مايا مَشَايحٌ الإسلام أَدَامَ الله تَعَالى الايد إِيْهِْوَلِاسْعِسْلام في وَاقفٍ سَرَط في كتاب وَقَفِِ حَطِيئًا 


وَِمَامًا وَمُوَذْنِينَ وَبَوَابِينَ وَحَدَمَةَ وَمُدَرسِينَ مِنْ الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَة وَطَلَبَةَ وَقْرَاءَ وَغَيْرَ ذَلِكَ ثمّ شَرَطَ في 
كتَاب وَفْفِ اكور أنه إذَا صّاق ريغ الْوَقْفٍ عَنْ الْمصَارِفٍ قَدَمَ ما هو مرب على جهَة الْوَقْفٍ 


ِلحَرَمَيْنٍ الشَرِيقَينِ وَالخَالُ أَنَّ الْوَاقِفَ عَيّنَ لكل من الْمَذْكُورِينَ قرا مُعيّنَا وَسَرَطَ لِلْحَرَمَيْنِ الشَرِيفَانٍ 
َدْرَا معنا فَهَل إِذَا ضَاقَ ريغ الْوَفْفٍ عَلَى الَكُم الْمَدْكُورٍ تُقَدُمُ جهَة الرمَينٍ بمَا شرط لَُمْ عَمَلَا 
بالشَرْطٍ الْمَذَكُورٍ أؤ يُلْعَى هَدَا الشَرْط وَيُسَوَى في هَدَا الْوَفْفٍ بَيْنَ جميع الْمُسْتَحِقِينَ من أَهْلٍ الْرَميٍ 
وَغَيِْمْ م مُقَدَمْ راب السَعَائِر يما سرَط كم وَِنْ سَرَط الْوَاق كفم ارم أَفُونا مأجورين أَنابكُمْ 
اللّهُ تَعَالَ الخَنَةَ آمِينَ فَكُتَبَ الْحَمْدُ لَِّهِ َب الْعَالَمِينَ رَبَ زِذْن عِلْما قَالَ في الْخَاوي الْقُدْسِيَ مِنْ كِتَاب 
الَْقْفٍ با لفْطه الَّذِي بدا به مِنْ ازتفاع الْوقْفٍ عِمَارَئهُ صُرط أ لا ما هو أَقْرَبُ لِلْعِمَارَِ وعم 
مَصْلَحةٍ كالإمام لِلْمَسجِدٍ وَالْمُدَرْسِ لِلْمُدَرْسَةِ يُصرَفُ لهم قدرُ ماهم ثم البتراج والْيِسَاطْ كدَلِكَ 
اه. 

قَالَ شَيْحْنَا - رَحمَهُ الله تَعَالى - في كِتَابهِ الْمُسَمّى بالْأشْبَاِوَالتَطَائِرٍ من كِتَابٍ الْوَقْفِ طَاهِرُ هَلِهِ 
الْعبَارَةٍ أن الْمُقَدَمَ في الصّرْف الْإمَامُ وَالْمُدَرَسُ وَالْوَفَادُ وَالْمَرَاُ وَمَنْ كان بمَْنَاهُمْ لِتَغبيرهِ بالْكَافٍ 
وَظَاهِرهَا يفِيدُ أَيْضًا تَقْدمَ مَا ذَكرْتاهُ وَلَوْ سَرَطَ الْوَاقِفُ الاسْتوَاءَ عِنْدَ الضّيق لا جَعْلْهُمْ كَالْعمَارةِ وَلَوْ 
شَرَط الْوَاقَفُ اسْتِواء الْعِمَارَةِ بِالْمُسْتَحَقَينَ 1 يُعْتَبَرْ سَرْطْهُ وَإِعا تُقَدَمُ عَلَيْهِمْ فَكُذَّا هُمْ. اه. 

ما ذكْرَهُ الشَيِْحْ - رَحمَهُ الله الى - فَعَلَى مُقْتَصَّى مَا أَفَادَهُ من أَنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي تُفِيدُ أن أَزْبَاب 
الشَعَائرٍ يُقَدَمُونَ عَلَى عَبْرِهِمْ من الْمُسْتَحِقَينَ وَإِنْ شَرَط الْوَاقُِ الِاسْتوَاءَ عِنْدَ الضّيقٍ يِجَبْ أنْ يُقَالَ 
تُقَدَمُ أَْتَابُ الشّعَائِرٍ في هَذَا الْوَفْفٍ الْمَسُْولٍ عَنْهُ بالْأَوْلَ لِأَنَّ في حَالَة شَرْطٍ اسْتِوَاءٍ أزبَاب الشّعَائِرِ 
ِعَيِهِم لا َم أَربَابُ الشّعَائِر بِالُْلْيّة وَمَعَ ذَلِكَ أُلْغي شَرْطُ الاسْتواءٍ فَإلْعَاؤُهُ في حَالَةٍ قَدُ يُخْرمُونَ فيها 
الم َي حَالةُ سَرْطٍ تدم أَهْل رمن عَليْهمْ فير أن لا يَفْصْل شَيْء لِأَربَابٍ الشعائر عَلَيْهم 
بالأؤلى ثم توَقْفَ فِيما أَقَادَهُ سَبْحْنَا - رَحمَهُ اللَهُ تال - بَعْضُ مَشَايِنَا وَحَاصِلٌ تَوَفَفِهِأنَهُ قَالَ لا 
نُسَلّم ولا أنْ يقاس كم أَزباب الشَعَائِر عَلَى كم الْعِمَارَةٍ أن الام مَصّالِح الْوَقْفٍ بإقَامَةٍ 
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يَفْمَضِيَ تَقْدِمُهُمَا عِنْدَ شَرْطٍ الْوَاقٍِ أَنَهُ إِذَا ضَاقَ ربع الْوَفْفٍِ فَسَمَ الريعَ عَلَيْهِمْ بالصّة وَأَنَّ هَذَا 
الشَّْط لا يعبر وََكِنْ تَفْدِم الْمُدرْسِ إِمَا يكُونُ بسَرْطِ مُلازْمَه للَمَدرَسَةٍ للَدرِيِسِ الْأَيِم الْمَشْرُْوطَة 
في كُل جْمُعةِ وَلِذَا قَالَ لِلْمَدْرَسَةِ لِأنَّ مُدَرْسَهَا إِذَا غَاب تَعَطَّلَتْ يخلافٍ مُدَرْس الْجامع وَفِ الْقُنيَة يُدَرْسْ 
َعْض التَّهَارٍ في مَدْرَسَةٍ وبَعْضَ النَّهَارٍ في مَدْرَسَةٍ أخْرى ولا يَعْلَمُ شَرْطَ الْوَاقَفٍ يَسْتَحِقٌ 


[منحة الخالق] 

شَعَائِرهِ ليس كَالْتظَامِه بِبَقَاءِ عَيِْهِ لِمُقَاسَ عَلَيِْ ألا ترَى إلى مَا ذَكرَهُ الْمَشَايِخُ في تَوْجِيه تَقْدِيم الْعِمَارة 
عَلَى عَبِْها وَإِنْ شَرَطَ تأَخيرَها من فَوْهِمْ لِأنَا لو اعْعَبَْنَا شَرْطَهُ أَدَى ذَلِكَ إلى اضْمِخْلَال الْعَيْنِ 

دَكَرَهُ الْوَاقِفُ في الْأَشْبَاهٍ من تَقَديم أَزْتَاب الشّعَائِرٍ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ في الْمُسْتحقينَ إِذَا شَرَطّ الْوَاقفُ 
الاسْتوَاءَ عِنَدَ الصبِيقٍ عَلَى حُكُم الْعمَارَةِ قَِامْ مَعَ الْقَارِقٍ طُهُورهُكالشّمْسٍ وَبَعْدَهُكَاليَْم بِالنَسْبَةٍ 
أَأَمْس هَذَا وَبتَفْدِيرٍ تَسْلِيمِهِ فَالشَيْخْ - رَحمَهُ اللّهُ عاك - قَدْ اخْتَصَرٌ عِبَارَةَ الحاوي وَجَعَلَهَا دَلِيلًا 
عَلَى مَا اذَعَاهُ مَعَ أَنَّ الظَاهِرٌ مِنْ تَتِمّة كلاه يناف مَا اذَعَاهُ الشَيْخُ - رَحْمَهُ الله تعَالَ - وَتَِمَةُ عبَارة 
الحاوي هُوَ أَنُّ قَالَ بَعْدَمَا ذكْرَهُ الشّيْحُ عَنْهُ هَذَا إِذَا ل يَكُنْ مُعَيَا فَِنْ كَانَ الْوَفْفُْ مُعَيئَا عَلَى شَيْءٍ 
يُصْرَفٌ إِلَيْه إلا بِقَدْرٍ عِمَارَة الْنَاٍ اه. 

كَلَامُ الحاوي وَالظَّاهِرٌُ من هَذِه الَّبَِةِ أَنّهَا قَيْدَ وَاجِعْ لِأَصْلٍ الْمَسْأَلةِ فَيْفِيدُ كلام الحاوي أن تَقْدِمَ 
َرْبَابٍ الشَعَائرِ عَلَى عَْهِمْ نا هُوَ في حَالَةٍ تخْصُوصّةٍ وَهِيَ ما إذا ل يعي الَْاقَفُ قَدْرَ ما يُعْطَى لكل 
مُسْتَحِقَ أَمّا إذَا عَيّنَ لِكُلَ فَدْرَا مُعيَّا فا يَصْلْحْ أَنْ يكُون كَلَامُ الحاوي وَلِلًا عَلَى هَذَا الْمُدَعَى هَذَا 
حَاصِا ما أَقَادَهُ الْمكَوَقَفُ في كُلَامه أخيًا اللّهُ تال مَذْهَب إِمَامِهِ هَذَا وَمْكِنْ أَنْ يجاب عَنْ الكَوَقْفٍ 
الأَوَلِ بآنْ يُقَالَ الْمَنَظُورُ َيِه في تَقُديم أَرْبَابٍ الشَعَائرٍ عَلَى غَيرِهِمْ من بي الْمُسْتَحِقّينَ لَنْسَ هُوَ 
كوْنَهُم كَالْعِمَارَة من كُلٍ وَجدٍ وَإِعَا هُوَ مِن حَيِْيّة اشتراكهمًا في عُمُومٍ النَفْع بَينَ الْعِمَارَةٍ وباب 
الشّعَائِرٍ فَلَما اسْتَركا في عُمُومِ النَفع بالتَسْبَةِ إلى الْعبْرِ اشْتَركا في هَذَا الحكم وَهُوَ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْغَيِ 
وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقَُ خلافٌ ذَلِكَ سر أو تَفْدِيم وَإِذَا تَمَلْتَ كَلَامَ الحاوي الْقُدْسِيَ وَجَدْتَهُ شَاهِدًا 
عَلَى هذا الْمُدَّعَى وَيُجَابُ عَنْ التَوَقْفِ النَانٍ بأنَّ اسْمَ الْإِسَارَةٍ الْوَاقِعَ تَمّةَ كلام الحاوي وَهُوَ فَوْلُهُ هَذًا 
إذَا ل يَكُنْ مُعيّنَا إلى آخره لَيْسَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ يكونَ قَيْدَا نا وَِعا هُوَ رَاجِعْ لِأَفْرَبِ مَذْكُورٍ في 
كلامه وَهُوَ فَْلَهُ تُصرَفٌ إِلَبْهِمْ قَدْرُ كفَابتهم وَكأنهُ يَقُولُ أن عحَنَ تفويض أمرٍ الصرْفٍ إلى الْمَُوَل إذَا 
ل يَشْرط الْوَاقِفُ فَذْرَا مُعيّنا لِكُلّ مُسْتَحِقّ ما إذَا عن فَنّهُ تَبعْ شَرْطُهُ وَقَدَ أقْصّحَ عَنْ هَذًا الْإمَامُ 
لرَاهِدِيُ في كِتَابِهِ قُنْيَةٌ الْمَتَاوَى حَيْتُْ قَالَ في باب يِل للَمُدَرِسٍ وَالْمُتَعَلّمِ وَالِْمَام مَا نَضّهُ الأَوْقَافُ 
َبُخَارَى عَلَى الْعْلَمَاءٍ لا يُعْرَفْ مِنْ الْوَاقِفٍ غَيْرُ هَذَا فَلِلَقَيَِ أَنْ يُمَضْلَ الْبَعْضَ وَكرمَ الْبَعْضَ إِذَا 1 
كُنْ الْوَقْفْ عَلَى قَوْمِ يحْصّوْنَ وَكذَا الْوَفْفْ عَلَى الّذِينَ يتَلُِونَ إلى هَذِهِ الْمَدْرَسَةٍ أو عَلَى مُتَعلَمِيَا 
أو عَلَى عْلَمَائِهَا يجُورُ لِلقَيِمِ أن بُفَضّلَ الْبَعْضَ وَيَحْمَ الْمَعْضَ إِذَا 1 يُعَيّنْ الْوَاقَفْ قَدْرَ مَا يُعْطَى كُلّ 
وَاحك. اله. 


فَهَدِهِ الْعَاَةُ وَهِي قَوْلُ صَاحِبٍ الْقُنيَِ إذَا ل يُعينْ الَْاقَْ فَدْرَ ما يُعطَى كُلُ وَاجِدٍأََالَتْ اللَّنِسَ 


وَأَوْ ضح صَحَتْ كل تَْمِينِ وَحَدْسٍ هَذَا وَيخ يُؤَيَدُ مَا ذَكَْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ من أَنَّ الْمَنَظُورَ لَيْهِ مِنْ جهّةٍ الْمَعْىَ 
في وَجْهِ تَقَديم أَرْبَابِ الشَعَائرِ عَلَى غَيْرهِمْ 5 هُوَ عْمُومُ التّفع الْخَاصِل م مِنْ انتظام مَصَالِح الْمَسَاجِدٍ 
ِإقَامَةٍ شَعَائِرِهًا وَهَدَا لا يْتَلِفُ الخال فِيه بَيْنَ مَا إِذَا عَّنَ الْوَاقفْ قَذْرَا مُعيّمَا لِكُلَ وَبَيْنَ مَا إذَا 1 يُعَينْ 
عخلافٍ تفويض أمْرٍ الصّرف لِلمْعَولي إن عَرَضَ الْوَاقِفٍ يَْلِفُ فيه بَْتمَا ذا عَينَ لَكُلَ قرا مُعينا 
وَبَيْنَ مَا إِذَا 1 يُعَيّنْ هَذَا مَا ظَهَرَ قَالَ ذَلِكَ وَكَمَبَهُ الْعَبْدُ الْقَقِيد الْوَاقفُ باللْطْفٍ لَفِيَ قَاسِمْ الدَّنَوْشَرِيُ 
ا في غْرَةِ حرم لخَرَام افتتاح سَنَةِ (1139) ه وَاْحَمْدُ لِنَّهُ وَحْدَهُ هُ وَصَلَّى الله على سَيّدِنَا مُحَمّدِ 
وَآلِهِ وَصَّحْبِهِ آمِينَ كذًا في فَتَاوَى مَؤْلَانَا الْعَلَامَةِ حَامِدٍ أَفْنِِي الْعَمَادِيّ مُفْقي دِمَشْقَ الشّام عَفَا عَنْهُ 
الْمَلِكُ السّلَامُ (قَوْلهُ وَلكِن تَقْدِم الْمُدَيسِ عا يكُونُ بِشَرْطِ مُلَارْمَِه) قَالَ الرَمْلِئُ فلو أَنكرٌ التَاظِرُ 
مَُارَممَهُ فَالْمَوْلُ فَوْلُ الْمُدَرْسِ مَعَ ييه وكدًا لو مَات وَاخْتَلَفَ مَعَ وَرَتِْ فَلْقَولُ لِلوَرئَةِ مع ينهم وَقَدْ 
صَرّحَ في فَتَاوَى الشيْخ شِهَابٍ الدّينٍ اللي بدَلِكَ في وَظِيفَة الْقِرَاءةٍ با حَاصِلْهُ لو سَرَط الِْرَاءَةَ في 
مُصْحَفٍ يجامع مُعَينِ وَتوْقي الَْارُِوَالْوَاقِفُ وَأنكرَ مَنْ لَهُ الولاية عَلَى الْوَفْفِ الْقِرَاءَةَ الْمَدكُورة فَالْمَولُ 
َوْلُ الْوَرئَةِ في الْمُبَاسَرَةِ مع الْيمِينِ لأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَفَامَ مُوَرتِهِمْ وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ في الْمُبَاسَرةِ مَعَ الْيَِينِ 
لِأَنَهُ أَمينٌ فَكَذَلِكَ وَرَتَنْهُ اه. 

وَأَقُولٌ: وكذًا كل ذي وَظِيفَةٍ الْقَوْلُ قَوْلْهُ في الْمُبَاسَرَةِ وَهِيَ وَاقِعَُ الْمَغْوَى في مُدَرْسٍ مَاتَ وَطَلّبَ 
النَاظِرُ مِنْ وني الْمعْلُومَ الْمَشْرُوط الَّذِي قَبَصَه قَبْلَ مَؤته لِيَرْدهُ للوفْفِ لكؤنه 1 يدر فَأَفمَيْتْ بأنّ 
الْمَوْلَ فَوْهُمْ مع اليَمِينِ في الْمُبَاسَرَةٍ اه. 

بيعم أَنَهُ لا َل قَْلُ كاتب الْعَْبَةِ سيت توَقْفُ الْموَلّفٍ فيه (قولهُ بخلافٍ مُدَرْسٍ الجامع) قَالَ 
الْمَفْدِسِيَ أَنْتَ خَبِيرُ بِآنَّ مَا ذُكِرَ لا يَشْهَدُ لِمَا اذَعَى مِنْ الْقَرْقٍ بَيْنَ الْمَدْرَسَةِ وَاججَامع وَغَايَةُ ما فيه أن 
لامع الَّذِي شرط فيه ا 
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عَلَّهَ الْمُدَيّسِ في الْمَدْوَسَتَيْنٍ وَلَوْ كَانَ يُدَرسُ بَعْض الْأَيام في هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ وَبَعْضَهًا في الْأُخْرَى لا 
يَسْتَحِقُ عَلَّنَهُمَا بتَمَامِهَا وَحُكُمْ الْمتَعَلّم وَالْمُدَرْسٍ في الْمَسْأَلتيْنِ سَوَاء. اه. 

ا ل ف ا 
الْوَظَائْفٍ في رَمَاننَا وَحَاصِلَُهُ أَنَّهُ ُنْظَرْ إلى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِىْ آ لَهُ وَعَلَيْهِ من الْعَمَلِ وَيُفْسَمُ ال مَشْرُوطُ عَلَى 
عَمَلِهِ خلَافًا لِبَعْضٍ الشَافِعِيَة هي فَِنَهُ يَقُولُ إذَا 1 يَعْلَمْ ال مَشْرُوطً لا يَسْتَحِقٌ شَيْئًا من الْمَشْرُوطٍ كُمَا 


كرَهُ ابْنْ السبكِي وَقَوْلهُ ثح النَاج يكسْر المينين أي الْقنَادِيُ وَمُرَادُْ مع رَنْتََا وَالِسَاطُ يكشر الَْاِ 
أَيْ الحصِي وَيُلْحَقْ يما مَعْلُومُ حَادِمِهَا وَهُوَ الْوَفَادُ وَالْقَرْضُ فَبْقَدَمَانٍ وَتغبيرهُ بكم ذُونَ الْوَاوٍ يدل عَلَى 
أَنَّهُمَامُوّحَرَانٍ عن الإمام وَالْمدَرْسِ وَفي الْقئْيَِ َو اشمرَى بِسَاطًا نَفِيسًا من عَلَّنِهِ جَازَ إِذَا افق 
الْمَسْجِدُ عَنْ الْعمَارَةِ. اه. 

وَفَوَْهُ إلى آخرٍ الْمَصَالِح أَيْ مَصَّالِح الْمَسْجِدٍ فَيَدْخْلْ الْمُوَذِنُ وَالَاظِرُ لِأَنّ قَدَمْا أَنّهُمْ مِنْ الْمَصَالِح 
وَقَدَمْنَا أَنَّ الخطيبت اخ حت الإقام لِأَنُّ إِمَامُ الجامع فَتَحَصّلَ أَنَّ الشَعَائرَ الي تُقَدَمُ في الصرْفٍ ْ 
مُطَلًَا بد الْعمَارَة الإمام وَالِيبْ والْمُدَرْس وَالقَادولَْرامن وَالْمُوَذُولنَاطِرُ ون الَْاِلٍوَالرَيتِ 
وَالحضر وَيَلْحق بكم الرَيْتِ وَالخْصْرٍ تَنْ مَاءِ الوْصُوءٍ أَؤ أَجرَهُ حمل أو كلقة ْله من الْبئر إلى 
الْمِيصَأَةٍ فَلَيْسَ الْمُبَاشِرُ وَالشَّاهِدُ وَامجَابي وَالشَّادُ وَخَازِنُ الْكُْبٍ مِنْ الشّعَائِرِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ يِمصْرَ 
في دِيوَانٍ الْمُحَاسَبَةِ بِتَفْدِعِهِمْ مَعَ الْمَذَكُورِينَ أَوَلَا وَلَِسَ شَرْعِيًا وَيَمَعُ الاشتبَاةُ في الْبَوَابِ والمزملاتي 
َف الاي َو جَعَلَ حْجْرََهُ ِدهْنِ سرَاج الْمَسْجِدٍ وَل يِذ صَارَتْ وَففًا عَلَى الْمَسْجِدٍ إِذَا سَلَمَهَا إل 
الْمكَوَلِ وَعَلَيْهِ الَو وَلَبْسَ لِلْمُمون أن يضرف الْلة إلى غَيِ اده اه. 

فعَلَى هَدًا الْموقُوفَ عَلَى إِمَام الْمَسْجَدٍ لا يُصْرَْفُ لعي وف لانم وجل أؤصى بُِلْثِ ماله لأَعْمَالٍ 
لبر هل يجُورُ أنْ يُسرَجَ الْمَسْجِدُ مِنْه قَالَ افيه أو بكْرٍ يجُورُ ولا يور أَنْ يرَادَ عَلَى سِرَاج الْمَسْجِدٍ 
أن ذَلِكَ إِسْرَافٌ سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ في رَمَصَانَ أو غَيْرِهِ ولا يُرَيَنُ الْمَسْجِدَ بِمَذِهِ الْوَصِيّة. اه 

وَمْفْمَضَاهُ مَنْعْ الْكثْرَةٍ الْوَاقِعَةِ في رَمَضَانَ في مَسَاجِدٍ الْقَاِرَةٍ وَلَوْ شَرْط الْوَاقِْ لِأَنَّ سَرْطَهُ لا يُعْعَبَرُ في 
لْمَعْصِيَةِ وَفي الْقُنْيَّ وَإِسْرَاجُ السُرّج الكيرة في اليَكَكِ وَالْأَسْوَاقٍ لَيْلَهَ الَْرَاءةٍ بِدْعَةٌ وَكذا في 
الْمَسَاجِدٍ وَيَضْمَنُ الْقَيَم وَكَذَا يَعرْمَنُ إِذَا أَسْرَفَ في السّرّج في رَمَضَانَ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَيجُورُ الْإِسْرَاجُ عَلَى 
باب الْمَسْجِدٍ في السكة أو الوق وَل اشمرَى من مال الْمسْجدٍ شنا في وَمضَانَ يَضمَنْ قُلث: 
وَهَذَا إِذَا ل يَنْصّ الْوَاقَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَوْصى بِعُلْثِ مَالِهِ أنْ يُنْقَقَ عَلَى بَيْتِ الْمَفدِسٍ جار وَيُنْقَقْ في 
ِرَاجِهٍ وَنحْوهٍ قَالَ هِشَامٌ فَدَلَّ هذا عَلَى أَنَهُ جور أَنْ يُنْقَقَ من مَالٍ الْمَسْجدٍ عَلَى قَنَادِيلِهِ وَسْرْجِهٍ 
وَالتَفط وَالرَيْتِ اه. 


المَابِعَةُ ذا اماج الَْفَفُ إلى الْعِمَارَةِ وَليْس عِنْدَُ عله وَل يَعيِسَرْ لَه الْقَرْضُ إلا برئح قَالَ في الُْْية 
ًا ليُوسْفَ اران افر قال الْصرَاء ليم إن 1 فم المسنجة العم يون صَررة في الاب 
أعْطَم فَلَهُ همه وَإِنْ لَه بض أل عليه ليس لَه التَأخيرُ ذا أفكتة الِْمَارَةُ َو هَدَمَه و1 يَكنْ 
فيه عَلَه لِلْمَارَةٍ في الحالٍ فَاسْعفْرَضَ الْعَسَرَةَ بكلا عَشَرَ في السسئةِ وَاشَْرَى مِنْ الْمُفْرضٍ شَيْنَا يسِيرا 
بتلائةٍ دنار يَرْجع في عل لسر وعلَيِْ اياده اه. 


وَبِهِ انْدَفَعَ مَا ذكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مِنْ أنه 

[منحة الخالق] 

تَدْرِيسن إذَا غَابَ مُدَرسُهُ 1 يُفْطَعْ من حَيْتْ كَوْنْهُ جامِعًا وَيََعَطّلُ مِنْ حَيْتْ كَوْنُهُ مَدْرَسَةٌ فَيَجِبْ تَفْدِمَة 
من هَذِهِ اليْيّةِ (قَوْلُهُ وَالشّادُ) قِيل هُوَ الدّعْجُِ قُلْتْ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا في الْقَامُوس الْإِسَادَوَفْعُ 
الصّوْتٍ بالشَيْءٍ وَتَعْرِيفُ الضّالَة وَالإِهْلَالُ وَالشيَادُ الدُعَاءُ بالإبل وَدَلْكُ الطِيب بِاللدٍ (فَوْلْهُ وَيمَعْ 
الاشْببَاهُ في الْبَوَابِ والمزملاقي) قَالَ في الدُرّ الْمُنعَقَى الْمُرَمَلَاتُ هُوَ الشَّاوِي بِعْرْفٍ أَهْلٍ الشّام وَذكْرَ 
الشرنبلاية في شَرْح الْوَهبَايّة آنَّ ظْهُورَ ُمُولٍ تَقْدِيم الْبَوَابٍ والمزملاتٍ وَحَادِم الْمَطْهَرَةِ با لا يُعَرَدَدُ 
فيه. اه. 

(قَوْلهُ وَلَْسَ لِلْمُمَوَتي أن يَصْرِف الْعَلَهَ إلى غَبْرٍ الدّهْن) سيق ذا زَِادَةٌ في الْمَسْأَلَةِ السَادِسَةَ عَشْرَةَ 
(قَوْلُ قَالَ هِشَامْ إ) في الْإِسْعَافٍ وَلَوْ أَرَادَ ْمُكَل أَنْ ب ل الْمَسْجِدٍ ذُهْنًا أ 
ع أو جا أو خطى رين ف تور ل وبع الوا في بك للق نَل َع ما ينا من 
مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدٍ وَإِنْ كَ يُوَسَعْ بَلْ وَقَقَهُ لِبناءٍ الْمَسْجدٍ وَعِمَارَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْكَ: يَ مَا ذَكَرْنَ لِأَنَهُ 
لَيْسَ من الْعِمَارَةٍ وَالْبنَاءِ وَإِنْ 1 يُغرَفَ سَرْطُهُ في ذَلِكَ يَنْظرْ هَدَا القَيمُ إلى مَنْ كان قبل إن كَانَ 
يَشْئرِي مِن الْعَلَِّ مَا ذَكَزْنَا جَارَ لَهُ الشِرَاءُ وَإِلّا قلا اه. 


(قَوْلْهُ وَعَلَيْهِ الزيادَمُ) قَالَ الرَّمْلِنْ قَالَ في الْأَشْبَاهِ وَهَلْ يجُورُ للْمْتَولِي أَنْ يَسْترِيَ مَمَاعَا بأكْكَرَ مِنْ قبمَتِهِ 
وَيَيعَهُ وَيَصْرفَهُ عَلَى الْعِمَارَةٍ وَيَكُونَ الرَْحُ عَلَى الْوَفْفٍ الجْوَابُ لَعَمْ كما حَرَرَهُ 0 وَهْبَانَ. اه. 

أَقُولُ: بَيَْهُمَا مَا يُشْبهُ الْمُحَالفَهُ إلا أَنْ يُقَالَ لَمَا 4 يَلْرَْ الْأَجَلْ في مَسْأَلَةِ الْمَرَضٍ بَقِي مجَرَدُ شرَاءٍ 
الْمَسِيرِ بِكَمَنِ كبيرٍ فْتَمَخَضَ صَرَرَا عَلَى الْوَفْفٍ فَلَمْ تََْمْهُ الزيادَُ فَكَانَتْ عَلَى الْقَيَم بخلافٍ مَسْأَلَة 
شْرَاءٍ الماع و َيْعْه للْزُومِ الْأَجَلٍ في خْمْلَةِ التّمَنِ فََأَمَنُ. اه. 

لكِن قَالَ الْمَفْدِسِيَ 
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لا جَوَاب لِلْمَشَايخ فِيهًا 


كَانَ ذَلِكَ منْ 
الْمَسْجِدٍ بِأَنْكَانَ أَْمَعَ لُمْ لا بَأْسَ به وَِنْكَانَ بحَالٍ يَسْمَعْ اران الْأَذَانَ بعيْرٍ مَتَارَةٍ فا أَرَى َُمْ أَنْ 
ري 


حَدَتٌ وَتَصِيد ل 8 59 غك قال الْقَقِيهُ 0 حفر الاب كما قَالَ وَعِنْدِي لَوْ عله أل أَنهُ لو 
اجْتَمَعَ من الْعَلّةِ مِفْدَارُ ما يماج الْأَرْضٌ وَالْمَسْجِدُ إل امار مْكِنْ الْعِمَارَةُ بحا وَيَفْضْلُ تُصرَفٌ 
الزادَُ عَلَى الَْثَرَاءِ عَلَى ما سَرَط الْوَاقَْ وَفي الْقُِيَة َس لِلَْيَِ أن يَأَحُدَ مَا فَضّلَ مِنْ وَجْهِ عِمَارَة 
الْمَدْرْسَةٍ دَيْنا لِيَصْرقَهَا إلى الْقَُراءِ وَِنْ احْتَاجوا إِلَيْهِ َف لني وَالصّحِيحٌ ما قَالَ لْمَِيهُ أَبُو اللَيْثْ 
ل ينظ إن الجتمع من ال دا ما و احتاج المبعة والْمنجد إلى المَارة بغ لِك يكن 
الْعمَارَةُ مِنهَا ويَبْقَى شَيْءٌ تُصْرَف يلك الرَيادَةُ إلى الْقُقَرَاءِ وَرِيعْ عَلٍَّ الَْفْفٍ لِْعِمَارَةِ وَتكَانَهُ أَربَاعَِا 
السّنَةٍ الثَانِيّة. | 

الْعَاشِرَةُ مَسْجدٌ تَهَدّمَ وَقَدْ اجْتَمَعَ من عَلَّهِ مَا يَحصّل به الْناءُ قَالَ الحَصّافُ لا يُنفِقُ الْعَلَّهَ في الَْاءِ 
ِأنَّ الاقف وَقَفَ عَلَّى مَرَمَتهَا وَ1 يَأَمْز بن يُبْىَ هَذَا ل وَالْمَوَى عَلَى أَنَهُ يجُورُ الْبِنَاءُ تلك 
عر ترف ل لس عر للق اسار يري سلما لَِرْتقِي عَلَى السَطْح لِكُنْسِ 
السطح وَتَطَيبه أو يُغْطَى مِنْ عَلَةِ اْمَسْجَدٍ أَجْرُ مَنْ يكن السّطح وَيَطرَحُ التَلْجَ وَيخِْجُ القُرَاب 
الْمُجْتَمِعَ مِنْ الْمَسْجِد. 

قَالَ ُو نَصْرٍ لِلْقَيّ أَنْ يَفْعَلَ مَا في تَركِهِ خَرَاب الْمَمْحجِدٍ كذ في لاني نيّةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ حَوَانِيتُ مَالَّ 
بَعْضّْهًا إلى بَعْضٍ وَالْقَوَلُ منْهَا وَقْفْ وَالْبَافَي ملك وَالْمَُوَلْ لا يُعَمَرْ يُعَمَرُ الْوَقْفَ قَالَ أَبو قَابِم إن كَانَ 
لِلْوَفْفٍ عَلَُ كانَ لِأَصْحَابٍ اخْوَانِيتِ أَنْ يَأْخُذُوا الْقيَمَ لِبْسَوِي الخائِط الْمَائِلَ مِنْ غَلَِّ الوَفْفٍِ وَإِنْ 1 
يَكُن للْوَفْفٍ عَلَّةُ في يَدِ الْقَيم وَفَعُوا 1 إل الْقَاضِي لِيَأمْرَ الْقَاضِي الْقَيّم بِالِاسْتدَالَةِ عَلَى الْوَقْفٍ في 
إطلاح الْوَقْفٍ وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَدِينَ به عبْر أَمْر الْقَاضِي. 

كُذَا في الْحَانة ة الثَانيَةَ عَشْرَةَ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسَاكنِ و يَذْكْرْ الْعِمَارَة م منْ : الْعَلَة 3 بالْعِمَارَةٍ وَعَا 
يُصْلِحْهَا وَبحرَاجِهَا وَمُوَهَا نم يُفْسَمْ الَْاقِي عَلَى الْمَسَاكِنٍ إن كَانَ في الْأَرْضٍ تَخْل وَيَحَافْ الْمَيَم 
هلاكها كان لقم أنْ يَشْترِي من عَلَِّ الف فَسِِلا فيَغرِسَهُ كن لا يَنْمَطِعَ فَلَوْ كاث قِطَعَةٌ منْهَا 
سَبْحَةَ تاج إلى رَفْعِ وها وَإصْلاجهًا حَقّ تَنبْتَ كان للقي أن يبدأ من ْلَه عَلَةٍ الأَرْضٍ في ذَلِكَ 


وَيُصْلِحَ الْقِطعَة. 

وَلَوْ أَرَادَ الْقَيَم أنْ يَبيّ في الْأَرْضٍ الْمَؤْقُوفَةِ فَزيَهَ لأَكَرََا وَحْفَاظِهَا لِيَخْنَظَ فيهًا الْعلَهَ وَيجْمَعَهَا كَانَ لَهُ 

أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَكَدَا لَوْ كَانَ لوقف حَانَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَاخْتَاجٌ م إل 7 يَكْسَحُ الْحَانَ وَيَقُومُ به وَيَفْمَحُ 
بَابَهُ وَيَسْدَُهُ فَسَلَّمَ بَعْضَ الْبْيُوتِ 0 يَجْلٍ أجْرَةَ لَهُ لِيَُومَ بدَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ قَيَمُ الْوَقْفٍِ أَنْ 
يبي في الْأَرْضٍ المؤقوقة بيُون يشتعلها بالْإِجَارَةٍ لا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِغْلال أَرْضٍ لوقف يَكُونُ 
بالرّزع وَلَوْ كَانَثْ الْأَرْضٌ مْتَصِلَةَ ِِيُوتِ الْمِصر يَرْعْبُ النَّاسُ في اسْبنْجَارٍ بيُوتَا وَتَكُونُ عَلَّهُ ذَلِكَ 
اوراس انر وَالئَخْلٍ كان لِلْقَيّ أَنْ يَبْيَ فيها ب بَيُونَا فَيُوَاجِرَهَا لأنَّ الاسْتغْلال بمَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ أَنْفَعَ 
كذًا في الَْانيّة الل ل لور لان ور المرض رُوِي عَنْ محمد أَنَّهُ يُغْرَلُ مِنْه بَبْتْ أو 
ببْعَانِ فَعُوَاجرُ وَيُنْقَُ من َلْيهَا عَلَيْهِ وَعَنُْ روَايَةٌ أخْرَى إِجَارَةُ الكل سَنَةَ وَيَسَِْمُ مِنْهَا قَالَ النَاطِفِيُ 
قيَاسْهُ في الْمَسْجِدٍ أَنْ يجُورَ إجَارَةُ سَطْحِهِ لِمَرَمَِّ كُذَا في الظَهيرية الرَابعَةَ عَشْرَةَ في فتَاوَى مَمَرقَندَ 
شَجَرَةُ وَفْفٍ في دَارٍ وَفْفٍ حَرِبَتْ لَيْسَ لِلَمُمَولي أَنْ يبِعَ الشَّجَرَةَ وَبُعَمَرَ الدَارَ وَلَكِنْ يُكْرِي الدَارَ 
وَيَسْمَعِينُ الكرَاءٍ عَلَى عِمَارة 

[منحة الخالق] 

أن مَا في الْقُنيَةِ ب يد يَرْدُ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبَانَ. 


[وَفْفِ الْمسْجد أَيِجُورُ أَنْ يُبِىَ من عَلَّتَهِ مَتَارَة] 
(قَوْلَهُ فَسِيلَا) قَالَ في الصّحَاح وَالْفَسِيلَةُ وَالْمَسِيلْ الو لْودَيُ وَهُوَ وَ صِعَارُ النَخْلٍ وَاجَمْعْ الْمُسْلَانُ 
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الدّارٍ لا بالشَّجَرَةِ ذا في الظّهيرية. 

الْعَمَلٍ جَارَ الل ولا فَإنْ كانوا فَِيلًا جَارَ وَإِلَا فلا دكره في الظَهيرية في قَوْمِ جمَُوا الدَرَاِم لِعِمَارَة 
الْمَنْطرَةِ بدا يعم جوَارُ أكْلٍ الشَّادٍ وَالْمُّهَنْسِ مَعَهُمْ السَادِسَةٌ عَشْرَةٌ في المي وه تقَرَر في فتَاوَى 
خُوَارِْمَ أن الْوَاقِفَ وَتَحَلَ الوَفْفٍِ أَغني لجهَةَ إنْ اتَحَدَتْ بِأنْ كانَ وَفْمًا عَلَى الْمَسْجِدٍ أَحَدُهُمًا إلى 


لْعِمَارَةِ وَالآحَرُ إِلَ إِمَامِهِ أو مُوَذِْهِ وَالإِمَامُ وَالْمُوَذْنُ لا يَسْعقِرٌ لِقِلَّةِ الْمَرْسُومٍ لِلْحَاكِم الدَيَنِ أن يَصْرِفَ 
مِنْ فَاضِلٍ وَفْفٍ الْمَصَالِح وَالْعِمَارَةٍ إلى الإمام وَالْمُوَذّنِ بِاسْتِصْوَاب أَهْلٍ الصّلاح من أَهل الْمَحَلَِّ إِنْ 
كَانَ الْوَاقفُ مُتَحدًا أن غَرَضَ الْوَاقِفٍ إِخْيَاءُ وَقَفِهِ وَذَلِكَ يَصّل با ُلنَا أما إذَا اخْتَلّفَ الْوَاقفُ أؤ 
اتحَدَ الوَاقِفُ وَاحْمَلقَتْ الهَةُ بن بَى مَذْرسَةُ وَمَسْجِدًا وَعَينَ لِكلِ وَفَمَا وَقَصَلَ من عَلَةِ حدما لا 
وَكذَا إِذَا اَلَف الْوَاقُِ لا الهَةُ يُتَبَعْ شَرْطُ الْوَاقٍِ وَقَدْ علِمَ بدا التَفْبرٍ إِعْمَالُ الَْلََيْنِ إِخيَاءً 
لِلَوَفْفٍ وَرِعَايَة لِشَرْطٍ الْوَاقِفٍ هَذَا هُوَ الخاصل مِنْ الْفَتَاوَى. اه. 

وَقَدَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ لا يجُورُ لِمَُوَل الشَبْحُونيةِ بالمَاهِرَةِ صَرْفٌ أَحَدٍ الْوَفْفَيْنٍ لِأآخَر وف الوَلْوَاجيّةِ مَسْجِدٌ 
َه أَوقَافٌ مُخْمَلِقَةٌ لا بأمن لِلْمَيَم أن يلط عَلَّْهَا كلها وَإِنْ حَرب حَانُوتٌ مِنْها قلا بأ بِعمَارَتهِ من عَلَ 
حَانُوتِ آخَرَ لِأَنّ الْكُنَ لِلْمَسْجِدٍ هَذَا إِذَا كَانَ الْوَاقَِفُ وَاجِدًا وَإِنْكَانَ الْوَاقَفُ مُْمَلِكًا فَكَدَلِكَ 
الجَوَابُ لِأَنَّ الْمَعْىَ يجْمَعْهُمَا اه. 

المابعَةَ عَشْرَةَ في الْمَرَازيّةِ وإذَا الْهَدَمَ رباط الْمُخْملفَةِ وَبَىَ بنَاءٌ جَدِيدًا مِنْ كُلّ وَجْدِ لا يَكُونُ الْأَوَلُونَ 
أَوْلَ من غَيْرِهِمْ وَإِنْ 1 بُعَيد ترتِيبَه الأَوَلَ إلا أَنّهُ إن زِيدَ أو نُقص فَلْأَوَلُونَ أل اه. 

القَامَِةَ عَشْرَةَ ب الْمُعَوَل في عَرْصّةٍ الوَقْفٍ مِنْ مَالٍ الْوَفِْ أو من مَالِهِ للوَقفٍ أو 1 يَذْكُرْ سَيْنا كان 
وَفْمَا بخلافٍ التي وَإِنْ أَشْهَدَ أَنهُ بََاهُ لِتَفْسِهِ كانَ مِلَكَا لَهُ وَإِنْ مُتوَلِيَا كذَا في الَْرَازِيّة وعَبْرِهَا وَبِهِ 
عَم أن فَوْلَ النّاسِ الْعِمَارَةُ في الْوَْفٍ وَفَفْ لَيْس عَلَى إطَلَاقهِ التَاسِعَةَ عَشْرَةَ إذا عمل الْقَيَمْ في 
عِمَارَةٍ الْمَسْجِدٍ وَالْوَفْفٍِ كَعَمَلٍ الأجير لا يَسْتَحِقُ أَجرًا لِأَنّهُ لا يتمِعْ لَهُ أَجْرُ الْقوَامَةِوَأَجْرُ الْعَمَلٍكذا 
في الْقُنْيَةِ وَسَيأقِ أَنضًا الْعِشْرُونَ لو انكشّف سَقْفُ السُوقٍ فَعَلَبَ الرُ عَلَى الْمَسْحِدٍ الصَّيْفِيَ لِؤفوع 
الشَّمْس فيه فَلِلَقَيَم سَثْرُ سَفْفٍ السُوقٍ مِن مَالٍ الْمَسْجِدٍ بِقَدْرِ مَا يَنْدَفِعُ به هَذَا الْقَدْرْكُذَا في الْقُيةد 


َوْلَهُ (وَلَوْ دَارَا فِمَاتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السّكى) أي لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفٌ دَارَا فعِمَارَةُ الْمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ لَه 
سُكُتَاهُ لِأَنَّ الرَاجَ بالصّمَانٍ وَصَارَ كتَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بحدْمَتِهِ وف الظَهيريّة فَإِنْكانَ الْمَشْرُوطٌ لَهُ 
السُّكُى رَمّ جِيطَانَ الدَارٍ الْمَؤْقُوفَةِ باللآجْرَ وَحَصّصَّهًا أَوْ أَذْحَلَ فيهَا أَخِذَاعًا ثم مَاتَ ولا بمْكِنْ تزع 
شَيْءٍ من ذَلِكَ إلا بِمَصَرُرٍ بالبَاءِ فََيْس للْوَرئَةٍ أذ شَيْءٍ من ذَلِكَ وَلَكِنْ يُقَالُ للْمَشْرُوطٍ لَهُ السّكق 
بَعْدَهُ اضْمَنْ لوَرَنتَهِ فِيِمَةَ الْبنَاءٍ وَلَكَ السك فَإِنْ أتى أوجرّث الدَّارُ وَصرفَتْ الْعَلّةُ إلى وَرَنَّةِ الْمَيْتِ 
ِقَدرِ قِيمَةٍ الْبناءِ فَإِذَا وَفَّتْ عَلَّقُهُ بقِيمَةٍ الْبِناءِ أَعِيدَ السّْكْق إِلى مَنْ لَهُ السّكْق وَلَيْسَ لِصّاحِبٍ 
السك أَنْ يَرْضَى بِقَلْع ذَلِكَ وَهَدْمِهِ وَإِنْكَانَ مَا رَمَ الأَوَلُ مِثْلَ تخصيص اليِطَانِ أ تَطِينٍ ال لسطوح 
أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ مم مات الْأَوَلُ فَلَيْس لِلْوَرنَةِ أَنْ يَرْجِعُوا بِشَيْءٍ من ذَلِكَ ألا تَرَى أن رَجْلًا لَوْ اشكرَى 


دارا وَجَصَّصَّهَا وَطَبّنَ سُطُوحَهَا نه أسْتْحِقَّتْ الدَّارُ لا يَكُونُ 0 أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائع بقيمَةٍ 
لص وَالطَينِ وَإِعّا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بقِيمَة مَا ْكِنْهُ أَنْ يَنْهُ يَنْقَضَهُ يَنْفْضَهُ وَبُسَلَمَ نَفْضَّهُ إلَنْه. اله. 

وَجَعَلَ في الْمُجْتَىَ مَسْأَلَةَ مَا إذَا عَمَرَهَا وَمَاتَ نَظيرَ مَا إذَا عَمَّرَ 
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(فَوْلُهُ للْحَاكم الدَيْْ !ل أَنْظْر ما كَُبْنَاهُ عَنْ الْإِسْعَافٍ في السسَادِسَة (قَوْلُهُ أ اتْحَدَ الْوَاقَفُ وَاتَحَدَتْ 
لجهَةُ) قَالَ الرَّمْلُِ وَمِنْ اختلاف الْهَةٍ مَا إذَا كان الْوَفْىْ مَنِْلَينٍ أَحَدُهُما لِلسّكق وَالْآحَرُ لِلاسْتغلالٍ 
َلَا يُصْرَفْ أَحَدُهُمًا لِأْآخَرِ وَهِيَ وَاقِعَةُ المَنْوَى تَأَمّلْ (قَوْلُهُ وَكذَا إذَا اَلَف د لا الَْهَهُ) كذًا 
َايْعُهُ في عِبَارَةٍ الْمَرَزِيّة وَالظَاهِرْ أنه تحْرِيفُ وَالْأَصْل وَالِْهَةُ بوَاوٍ الْعَطَنٍ لِأَنّهُ مُكَرَرْ بِقَولِه أمَا إذَا 
اخْتَلَفَ الْوَاقفُ ِأَنَّ مَعَْاهُ مَعَ م اتَحَادِ الْجَهَة (فَوْلَهُ وف الْوَلوَايّة مَسْجدٌ لَهُ أَؤْقَافٌ) َال الرّملِنُ لا 
مُحَالَعَةَ بَيْنَ مَا في الْوَلوَاحِيَة وَالْمَرَاِيَة بد لِأَنَ مَا في الْوَلوَاحِيَة ضِدٌ اناد د الْجَهَة وَتَوَافْقُ الشَّرْطنِ من الْوَاقَفِينَ 
تمل وَفِ الْمَرَا يي الرَابع في الْمَسْجد وما يمّصِلْ به جد لَه أؤقَاف مُمَْلقَة لا بأن للقي أن يخ 
غَلََّهَا وَإِنْ خَرب حَانُوتٌ فِيهَا لا بَأسَ بِعِمَارَتِهِ مِنْ غَلَّةِ حَانُوتِ آحَرَ اتَّحَدَ الْوَاقِىُ أ لا. اه. 

فَهُوَ كَمَا تَرَاهُ عَبْنُ مَا في الْوَلوَاجِيّة اه. 

وَانْظَر هَذَا التَوْفِيِقُ مَعَ قَوْلٍ الْمَرَاِيَة يد الّذِي قَدَّمَهُ الْمُوَلَفُ وكذًا إِذَا احتلّف الْوَاقَفُ لا لجهَهُ بُتبَعْ بُتَبَعُ 
شَرْطُ الْوَاقِفٍ (قَوْلُهُ بخلافٍ الْأَجْتِي) قَالَ في الْأَسْبَاءِ وَإِنْ 1 يكن مُعَوَِيًا فإِنهُ بإِذنِ الْمُعوَلِ ليَرْجعَ فَهُوَ 
وَقْفْ وَإِلَا فَإِنْ بَى لِلْوَفْفِ فَوَقَفَ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أو أَطلَقَ رَفَعَهُ لو 1 يَضْرٌ وَِنْ أَخَرَ فَهُوَ الْمُصَيّعُ لِمَالِِ 
يرصن إلى حَلَاصه وف بتغض الك لئاط تَلكه بأل اَن 
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ار عي بقث يه قال منتأجرٌ حَانُوتٍ الوق ب فيد بقثر إن اقم لا زجع علوي با 
إن 1 يَصُرٌ بالوقْفٍ وَإِلَا يتَمَلحُهُ القَيمُ بأل الْقِممينِ مَنْرُوعًا وَعَيْرَ نوع فَإنْ أنى يَعَرتَصٌ إلى أن 
يَْلْصَ مَالَهُ ث قَالَ مستأجرٌ الْوَْفٍ بَى عَرْقََ عَلَى الحانُوتٍ إِنْ 1 يَدرٌ أله ويرِيد في ريه أو لا 
يَسَْأَجرُ إلا باْفزقة يجُورُ وَإِلّا قَا. اه. 

وَفِ الْقُْيَّة لَوْ وَقَفَ دَارَا عَلَى جل وَأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادٍ أَوْلَادِهِ أَدَا مَا تنَاسَلُوا فَإِذَا الْمَطَعُوا إلى الُْثَراءِ م 
ب وَاحد من أَولادٍ أَوْلادٍ الْمَؤْقُوفٍ علَيْهمْ بَض الدَارِ لْموْقُوقَةِ وَطَيّنَ الْبَضَ وَحَصص الْبَْضَ 
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وَتِسَط فِيه الآجرٌ فَطَلّب الْآحَرُ مِنْهُ حصّتَه لِيَسَكُنَ فِيها فَمَعَهُ مِنْهَا حق يدهع لَهُ ِصّة ما أَنققَ فيا 
لَئْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالتَطِْينُ وَاجْصٌ صَارَ تبَعَا لِلَوَفْفِ وَلَهُ أَنْ يَنْفُْضَ الْآجْرٌ قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنا 
يَنْْضُ الآرٌإِدَا 1 يَكُنْ في نَفْضِهِ صَرَرٌ بالوَقْفٍ كمَن بَتى في الَانُوتِ الْمُسَبّلٍ فَلَهُ َْعَهُ ذا ل يَضْرٌ 
الْبِنَاءِ الْقَديم وَإِلّا قَلَا. اه. 

وَطَاهِرُ كلام الْمُصَنْفٍ وَغَْرِهِ أن مَنْ لَهُ الاستفلال لا تون الْعِمَارَُ عَلَْهِ بناءَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَه 
الامتغلال لا لِك السْكُت وَمَنْ لَهُ السشكُى لا لِك الاانتفلال كما صَرّحَ ب في ال وي قح 
الْمَدِيرِ بِمَوْلِهِ وَلَيِسَ لِلْمَْقُوفٍ عََْهمْ الدَارُ سْكَْاهَا بَلْ الاسْتغْلال كما لَيْسَ لِلْمَْقُوفِ عَلَيْهُمْ السشكق 
الاشتفلال. اله 


يجُورُ فجَوَاَُّا َل عَلَى ما ذكَرْا كدَا في اَْرَايَِوَلَ أَرَ كم ما إِذا سَكَنَ مَنْ لَهُ الاسيِغلال وَفَعَلَ ما 
لا يجُورُ هل تَجِبْ الْأَجِرَه عَلَيْهِ ويأَخْدُهَا الْمُموَل ثم يَدهَعْهَا إلَيْهِ وََلَذِي يَظْهَرُ أن الْوَفْفَ إن كَانَ مُحْتَاجًا 
إلى الْعِمَارَةِ وجَبَثْ الْأَجرَةُ عَلَيْهِ فَيَأخْذُهَا الْمُعول ِيُعمَرَ يها وَإِلّا قلا فَئِدَةَ في وُجُويَا حَيْتْ ل يَكُنْ لَهُ 
سَرِيكُ في الْعَلّهِ وَِا 1 تكن عَلَبْهِ لأَنّ الْمُعولي عَليْهَا يُوَجَرْهَا وَيُعَُها بَجْرَتَا كما لو أت مَنْ لَه 
السك لكِن في الظَهيربّةِ وَإِذَا صّحّ الْوقْفُ وَاحْمَاج إلى الْعمَارَةِ فَالِْمَارَة عَلَى مَنْ يَسْعَحِقُ الْعَلَّ اه. 
يمل عَلَى أن الْمَعْت فَالْعمَارَةُ في عَليهَا لمات عَلَعُّهَا َهُ صارَ كان الْمَارَةَ عليه َالَ في الطهيريّة 
وَإِنْ كان الْمَشْرُوطٌ لَهُ غَلَهُ الأَرْضٍ جمَاعَةَ وَضِي بَعْضْهُمْ بِأَنْ يَرْمَهُ الْمُعوَيي منْ مَالِ الْوَفْفِ وَأَن الْبَْضُ 
َمَنْ أَرَادَ الْعِمَارَةَ عَمَرَ الْمُكوَل حِصحَهُ يحصّيهِ وَمَنْ أن تُوَجَرُ حِصّتُ وَنُصْرَفْ عَلَعُهَا إلى الْعِمَارَةِ إلى أَنْ 
تَحْصُل الْعمَارَةُ ثم تُعَادُ إلَيْه. اه. 

وَفِ التَمَاْحَانيّة وَلَوْ كَانَ الْوَاقَفْ جِينَ شَرَطَ الْعلَّهَ لِفُلَانِ ما عَاشَ شَرَطَ عَلَى فُلَانِ مَرَمَعَهَا وَإِضْلَاحَهَا 
فِيمَا لا بُدَ ها مِنْهُ فَالْوَقْفُ جَائِرٌ مَعَ هَذَا الشَّرْط. اه. 

وَطَاهِْهُ أَنُّ يبَر َل عِمَارَتًا وَقِياسُهُ أن الْمَقُوفَ عَلَيْهِ السّكُقَ 
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مَنْرُوعًا وَغَيْرَ مَنْرُوع بمَالٍ الوَقْفِ. اه. 

َف حَاشِيَة الحمَوِيَ فَوْلَهُ فََْكريْصْ إلى حَلَاصِه قِيل وَإِذا تَرئّص عَلَيِْ جره الئل عَلَى اخْتيارٍ 


(قوْلهُ با عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ الاستغلالُ لا يْلِكُ الك !2) قَدْ سَوَى بَيْنَ الْمَسْألمَينِ وَالثَنِيَةُ مِنْهُمَا 


وفَاقِيّةُ الأول خلافيّة والرَاجِحُ فِيهَا أَنَّهُ لِك السك كما حَقّقَهُ الشْرْنْبكايُ في رسَالَةٍ مَمَاهَا تََقِيقَ 
السُؤْدْدٍ فَارْجِعْ إِلَيْهَا أَقُولٌ: وَقَدَ ذَكْرَ الصف أَوَلَا النَسْويَة بَيْنَ الْمَسْأَلتَْنِ م فَرّقَ بَيْنَهُمَا في باب 
آخَرَ مُعَََا أن سْكْي مَنْ لَهُ الاشتغلال كُسْكُى غَيْرِهِ بخلافٍ الْعكس لِأَنّهُ يُوجِبُ فيهَا حَفًا لغيه وَمَنْ 
َهُ الاستغلال إِذَا سَكَنَ لا يُوجِبْ حَفًا لِعَيِهِ (قَوْلُهُ وني فح الْقَدِرِ بقَولِهِ ولس !2) هَذِه الْعبَارةُ تفِيدُ 
نه عند الإطلاقي في الْوَفْفٍ يكو للاسيغلال وفي النَْم لبان ومن وَققَتْ وار عليه َال وى 
الأَخرٍ وَالسْكتى با لا رد تاه في حَائيَة لي (وْلَُ وَتَدلَ عليه) أي على أن من لَه الاستغلال 
لَيْسَ لَهُ السُّكْى وَبَيَانُ الدَلَالَة أن فَوْهُمْ يَصِحُ أَنْ ُوَجْرَ الدَّارُ لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْه ذل عَلَى أن الْمُرَادَ 
بالْمَؤْقُوفٍ عله من لَهُ الانتفلال إذْ لَوْكَانَ الْمرَادُ من لَهُ حَق السّكُى لَمَا صّحّ فَجَوَارُ إجَارتًا لِمَنْ 
لهُ الاشتفلال فقَط يدل عَلَى أَنّهُ لَيْسَ لَهُ الكت إذْ لا يَسْتأَجِرُ الْإنْسَانُ سَيئَا يَسْتَحِقُهُ وَعِبَارَُ 
الْمَرَاِيَة هَكَذَا وَلَا يكَلِك الْمَمَْرِفٌ السكى في دَارٍ أَو حَانُوتٍِ وُقِفَتْ عَلَيْهُمْ بدَلِيلٍ مَا ذكرَهُ أبو جَغْفَرٍ 


اه. 

وَقَولهُ لَهُ الكت أَلْ فِيهِ بََلْ عَنْ الصّمِير الْمُصَافِ إِلَْهِ أي لَهُ ُكُتاهَا هَدَا وقد كر في مرا 
عَتِبَ ما قَدَّمَاهُ ما نَّهُ وَفي النَوَازِلِ وَقَفَ عَلَيْهِ غَلَّة دَارِ َيْسَ لَهُ السّكى وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ ِسْكق 1 
يَكُنْ لَهُ الاشتغلال. اه. 

وَهَذًا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفُ أَوَلَا وَوَقَعَ في رسَالَةِ الشُرْنباايُ بدُونٍ لَيْسَ فَقَالَ عَازِيا إلى الْمَرَايَة 
وَقَفَ عَلَيْهِ عَلَّهَ دَارٍ لَهُ السّكْىّ وَجَعَلَهُ مِنْ جُمْلَةٍ مَا اسْتَدَلٌَ به عَلَى مَا قَدَمَْاهُ عَنْهُ بنَاءَ عَلَى أَنَّ مَا في 
الوَازِلٍ ذكَرَهُ الْبَرَِيُ بَعْدَمَا قَدّمَهُ عَنْ أي جَعْفَرٍ إظَهَارًا لِمُحَالَمَيه وعَلَى مَا عَلِمْته لَيْسَ فيه خحالَقَةُ لَه 
َمل (َوْلَهُ وَطَاهِرْهُأنَهُ بر َلَى عِمَارَتًا) قَالَ في النَْرِ الظَهِرٌ أَنَهُ لا يُجَرُ وسَيت ريا ما يويد ثم 
_ ا 0 
في الْمُرَارعَةِ ولا يكُونُ امْتنَاعْهُ رضًا مِنْهُ بِبطْلَانٍ حَقّه لِأَنَهُ في حَيّرٍ التَرَدْدِ. اه. 

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بأنّ هذا بإطلاقه يَشْمَلْ ما لو شَرَط الْوَاقفُ عَلَيْهِ 
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كَذَلِكَ فِإِنْ قلت هَل يَصِحٌ بَبْعْ العمَارَةٍ في الْأرضٍ المَوْقُوفَةٍ قلت قَالَ في الفنْيَةِ من الوَقَفٍ وَتجُوزْ 
شِرَاءُ عِمَارَةٍ أَرْض أَؤْ دَارٍ لِلْمَسْجِدٍ إِذَا كَانَثْ الَقَبَةُ وَفْمَا ولا فَلَا اه. 


وَمنْ الْبيُوع وَيُشَْرَطُ موَازٍ بيع الْعِمَارٍَ في الحانُوتٍ وَالْأَشْجَارٍ في الْأَرْضٍ أَنْ لا يَْحَقَهَا صَرَرٌ بالقَلّع 
لِأَمْلَاكِ الْبَاعَةِ وَف ا 
اللَْنِ وَالثُرَابٍ يَجُورُ ذا اشْتَرَاهُ ِلنَفْضٍ. اه. 

وف الْقُنَْة دَارٌ لِسْكْى الإمَام هَدَمَهَا وَبنَاهَا لِنَفْسِهِ وَسَفْفُهَا مِنْ الحَشَبٍ الْقَدِيم 1 يَكُنْ لَهُ بَِعُ الْبَاءِ إنْ 
بَناهَا كما كَانَتْ وَفيها أَيْضًا وَقَففَ دَارَا عَلَى إمَام مَسْجدٍ لِيَسْكُتَهُ ِسَرَائِطِهِ م أحَلَّ يَوْمُ بنَفْسِهِ لَيْسَ لَه 


أَنْ يَأْخْدَّ أَجْرَتَهَا اه. 


(فَولَهُ وَلَوْ أتى أو عَجَرَ عَمرَالحاكمُ بَِْرَتنا) يَعْني أَجَرَهَا الَاكم من الْمَوْقُوفٍ عَلَيِْ أو غَيْرِه وَعَمَرَهَا 
أرقا # يدها بغد النغور إلى عن أ لهُ الشكق ِأنَّ في ذَلِكَ رِعَايَةَ لِلْحَقَيْنِ حَقّ الْوَقْفٍ وَحَقّ صَّاحِبٍ 
السكى لِأَنَهُ لَو 1 يُعَمَد ها تَفُوتُ السّكى أَضْلا أَقَادَ أَنهُ لا يجْبَرْ الْمُمْتبِعْ عَلَى الْعِمَارَةٍ لِمَا فيه مِنْ 
ناف مَالِهِ فَأَشْبَه قاع صَاجب الْبَذْرٍ في الْمُرَارَعَةِ ولا يَكُونُ امْينَاعْهُ رِضًا مِنْه ببُطْلَانِ حَفَه لِأَنَهُ في 
حِ خَيْر التّرَدْدِ. 

وَأَقَادَ بِقَولِهِ عَمَّرَ الَاكمُ بأَجْرَينا أن مَنْ لَهُ السُّكىّ لا تَصِحٌ إِجَارئُهُ لِأَنهُ غَيْرُ مَالِكِكَذَا في الْدَايَةٍ 
وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْن بالك لْمَفَعَةٍ ة وَإِعَا أبيح لَهُ الإنْتَفَاعٌ كما اخْتَارَُ في الْعنَايَة وَغَايَةِ 
الَْيّانِ لَرمَ أنْ لا بَْلِكَ الْإعَارَةَ وَالْمَنْفُولُ في الخصّاف أَنّهُ يْلكُهَا فَلَوْلَا أَنَهُ مَالِكُ لِلْمَنْمَعَةِ لَمَا مَلَكَهَا 
لِأَنَهَا كَلِيكَ الْمتافع وَإِنْ أَرَادَ أَنّهُ لَيْسَ بمَالِكِ لِلْعَيْنِ. 

َالْإجَارَة عقف عَلَى مِلْكِ الْعيٍ َم أَنْ لا نصح إِجَارَة الْمنتأجر فِيما لا يَف باخيلافٍ 
الْمُسْتَغْمِلٍ وَأَنْ لا نَصِحٌ إِعَارَئُهُ وَهْمَا صّحِيحَانٍ فَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ كَمَا في فَنْح الْمَدِيرٍ لِأَنّهُبمَلِكُ 
الماع با بَدَلِ ًا لِك ملكا َل وَهُوَ الإجازة وَِلَا لمك حر نا ملك خلا الإغازة ولا 
فَرْقَ في هذا الْحَكُم أَعني عَدَمَ الْإجَارَةِ ببنَ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ السّكُى وَغَيْرهِ فلا بِْكُهَا الْمُسْتَحِقُ للْعَلَّ 
وَنَصصّ الْأَسْرُوسَو أَنَّ إِجَارَةَ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيِْ لا تجو وَإِا بَِكُ الْإجَارَةٌ الْمُعوَي أو الْقَاضِي وَنْقِلَ عَنْ 
الْققيهِ أي 0 إِذْكانَ الأَجرْ له لِْمَوْفُوفٍ عَلَيْه َإِنْ كان الَْقْفُ لا يَسْتَرمُ تَجُورُ ارت وَهَذّا في 
الدُورٍ وَالخَوَانِيتِ وََمّا الْأَرَاضِي فَإِنْ كان الْوَاقَفُْ شَرَطَ تَقدِمَ الغشر وَالخَرَاجٍ وَسَائِرٍ الْمُوَنِ فُلَيْسَ 
ِْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أنْ يُوَاجِرَ وَإِنْ ل يَشْئرِط ذَلِكَ يجب أَنْ يخُورَ وَيَكُونُ الخرَاجُ وَالْمُؤَْهُ علَيِْ وَالدَعْوَى مِنْ 
الْمَؤقُوفٍ عَلَيْهِ غيْرُ مَسْمُوعَةٍ عَلَى الصّحِيح وَبهِ يق كذ في جاع الُْصُولينٍ فإنْ فلت ذا 1 يَصِحَ 
إِيَارُ مَا حَكُمْ الْأَجْرَةٍ الي آجَرَهَا قُلْتُْ 0 أَنْ تَكُونَ لِلْوَفْفٍ و أَرَهُ صَرِيكًا وَلَوْ قَالُوا عَمّرَهَا 
الْمُعوَل أو الَْاضِي لَكَانَ أَؤْلَ. 
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فَظَاهِرُ فَوْييِْ إن بْلِكُ الْإِجَارَةَ الْمُعوَن أ الْقَاضِي أَنَّ لِلْقَاضِي الِاسْتِقْلَالَ بِالْإجَارَةِ وَل أت الْمَُوَل 
إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَوزِيعَ فَالَْاضِي يُوَجَرْهَا إِنْ 1 يَكُنْ لا مُمَوَلِْ أو كانَ لا وَأَت الْأَصْلَحْ وَأَمّا مَعَ 
خُصْور الْمُعَو فَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ وَسَتَزْدَادُ وُضُوحًا إِنْ شَاءَ الله تعالى بَعْدُ وَل يَذْكُرْ الشَارِحُونَ 
كم الْعِمَارَةِ من الْمُعوَي أ الْقَاضِي هَل هي تمَلوكةٌ لِمَنْ لَهُ السك أو لا وَفي الْمُحِيطٍ فِإِنْ أَجْرَ 
الْقَيَم وََنْقَقَ الْأَجْرَةَ في الْعِمَارةٍ قَِلْكَ الْعِمَارَةُ الْمُخدَنَهُ تَكُونُ لِصَاحِبٍ السْكُق لِأَنَ الْأجْرَةَ بَدَلُ 
لْمَنْمَعَةِ وَملّكُ الْمَنْفَعَةِ كَانَثْ مُسْتَحَقَةَ لِصَاجِب السّكُق. 

فَكَدَا بَدَلُ الْمَنمَعَةِ تكُونٌ لَهُ وَالقَبَمْ ا أَجَرَ لِأَجْلِهِ اه. 

فاه أنه أؤ مات تون وا كما لو عه بتفسد وفي قح القددر ولو ترصن التؤقوف عاب 
السك بلْعِمَارَة وَل يد مَنْ يَسْتَأَجِرُهَا 1 أَرَ كم هَذِهِ في الْمَنْقُولٍ مِنْ الْمَذْهَب وَاخَالُ فِيهَا يُوَدي 
إل أن تصِيرَ نَفْضًا عَلَى الْأَرْضِ كَوْمًا تَسَْفُوهُ الرياخ وَحَطَرَ لي أَنَهُ يجيه القَاضِي بَيْنَ أَنْ يُعَمََهَا 
لِيسَْوْفَ منفعتَها وبين أن يَرُدهَا إلى ور الوَاقِفٍ 

[منحة الخالق] 

اْمرَمَه لِأَنَّهَا حَيْتْ كائّث عَلَيْهِكَانَ في إِجْبَاره لاف مَالِهِ وبَذَا انَضَّحَ مَا مر اه. 


(قَوْلُ الْمُصََفٍ وَلَوْ أتى أو عَجَرَ عَمَرَالْحاكمُ) قَالَ في النَهرِ وَمَعْلُومْ أن المْمَوَي لَه ذَلِكَ نضا وه 
صَرَّحَ في الخاوي. اه. 

وَسََت (قَوْلَهُ وََوْ قَالُوا) قَالَ الرّلِيُ عن أصْحاب الْمُنُونِ (َولَهُ إلا أن يَكُون الْمرَاُ التُؤزِيع) قَالَ 
الرَمْلِيُ وَهُوَ الظَاجِرٌ (فَوْلُهُ وما مَعَ حُضُورٍ الْمَُوَلْ فَلَيْسَ ِلْقَاضِي ذَلِكَ) قَالَ الرَمْلِىُ سيق قَرِيبا أن 
لَهُ ذَلِكَ مَعَ وَجُودٍ الْمُكَوَل فَتَأَمَلَهُ وَقَدْ قَالَ في الْأَسْبَاِ وَالنَظَائِرٍ في الْقَاعِدَةٍ السَادِسَةَ عَشْرَةَ الولايةُ 
لخَاصّةُ أَقْوَى مِنْ الْولَايَةِ الْعَامَةِ بَعْدَ أَنْ ذكْرَ فُرُوعَا وَعَلَى هَذَا لا يمْلِكُ الْقَاضِي التَصَيُفَ في الْوَقْفٍ 
مَعَ وُجُودٍ نَاظِرٍ وَلَوْ مِنْ قبَلِهِ. اه. 

وَالإِجَارَة تَصَدْفٌ فيه وَآلَّذِي يَطْهَدْ أَنَّ الْمُرَادَ التوزِيعُ يَعْن إِنْ أى الْمَُوَلْ أو غَابَ عَْبَةَ مُنْمَطِعَةَ أؤ 1 
يَكُنْ كَا مَُوَلٍ يُوَجَرُهَا الْقَاضِي وَسَيَأْقِ أن ولَايََ الْقَاضِي مُتَأََرَةُ عَنْ الْمَشْرُوطٍ وَعَنْ وَصِيّهِ تنب 
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اله. 

وَهُوَ عَحِيبٌ لِأَنهُمْ صَرّحُوا بِاسِْبْدَالٍ الْوَفْفِ إِذَا حَرِب وَصَارَ لا يُنْتمَعْ بِهِوَهُوَ سَامِلَ لِأَدَرْضٍ وَالدَارٍ 
َالَ في الذّخِيرةِ وي الْمنَْقَى قَالَ حِشَامٌ تمغت مُحَمَدَا يَقُولُ الْوَقْفُ إِذَا صَارَ بحَيْثُ لا يََِْعْ به 
الْمَسَاكِينُ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَببِعَهُ وَيَسْئرِيَ بِكَمَنهِ غَيْرَهُ وَلَنْسَ ذَلِكَ إِلّا لِلَقَاضِي. اه. 

وََمّا عَوْدُ الْوَقْفٍ بَعْدَ حَرَابِهِ إلى مِلْكِ الاقف أَؤ وَرَنَّهِ فَمَدْ قَدَمْنَا صَعْفَهُ. 

وَالْخَاصِلْ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ السّكْي إِذَا امْمنعَ من الْعِمَارَةٍ وَل يُوجَدْ مُسْتَأجِرٌ بَاعَهَا الْقَاضِي وَاشْتَرَى 
بكَمَهَا ما يَكُونُ وَقَمًا وني الَْلوَاجيّةِ حَانْ أو ربَاط سَيِيلٍ اد أَنْ يرب يُوَاجِرُْ الْمعَوني ويف عليه 
َإِذَا صَارَ مَعْمُورًا لا يُوَاجِرُُ لِأَنّهُ لَو 1 يُوَاجِرْهُ يَنْدَرسُ. اه. 

لكِنْ ظَاهِرُ كلام الْمَشَايخ أَنَّ تحَنَ الاسْيبْدَالٍ عِنْدَ التَعذّرِ إِعّا هوَ الْأَرْضُ لا الْبَيْتْ وَقَدْ حَمَّفْنَاُ في 


سَالةٍ في الاستبِدَال. 


قَوْلَهُ (وَبُصْرَفٌ نَقْصْهُ إلى عِمَارَتِِ إِنْ اتاج وَإِلّا حَفِظَهُ للاختيّاج وَلَا يَفْسِمُهُ بَْنَ مُسْتَجِقَّي الْوَفْفٍ) 
يان لِمَا الْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الوفْفٍ وَحَسَهِ وَالنَفْضُ بِالصّمَ الْبِنَءُ الْمَنْفُوضُ وَالَمْعْ ُقُوض وَعَنْ الْوَِرِيَ 
البَفْضُ باكر لا غَيْرْ كا في الْمُعْرِبٍ وَذَكْرَ في الْقَامُوسٍ أُوَلَا أن الَقْضَ بِالكسْر الْمَنْفُوضُ وَتَانًِا أنه 
بالصّجَ ما أْمِْضَ مِن الْبُنِيَانٍ وَدكرَ أن لجع أَنْقَاضٌ وَنُقُوضٌ وَفَاعِلُ يَصرِفْ الَاكِمْ كما صَرّحَ به في 
الدَايَةِ لأَنّهُ الْمُحَدَّتُ عَنْهُ بَوْلِهِ عَمَرَهَا الخَاكِمْ وَقَدَمْنا أَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَوَل وَالَْاكِم في الإِجَارَةٍ 
وَالتَعمِيرٍ فَكَذَا في البَفْضٍ وَقَدْ سَوَّى بَيْنَ الْقَاضِي وَالْمُمَوَل في الحاو الْقُدْسِيَ فإِنْ اتاج الْوَقْفْ إلى 
عَوْدٍ الَفْضٍ أَعَادَهُ حَصُولٍ الْمَقْصُودِ به وَإِنْ اسْتَغْى عَنْهُ أَمْسَكَةُ إلى أَنْ تاج إلى عِمَارَتِهِ ولا يجُورْ 
سمئة بين مسنجقي الَف لِأَنَهُ جز من الع ولا حقَ لِلْمَقُوفٍ عَلَيْهمْ فيه وما حَفُُمْ في الْمتافِع 
وَالْعيْنُ حَقُ الله تعَالَ قا يُصْرَفُ لَُمْ غَيْرْ حَقهمْ و[ يَذْكْز الْمُصَبَفُ بَيْعَهُ قَالَ في للدَايَةِ وَإِنْ تَعَذَرَ 
إعَادَةُ عَيِْهِ إلى مَوْضِعه بع وَصُرِفَ تنه إلى الْمَرَمَةِ صَرهَا للْبَدَلِ إلى مَصْرفٍ الْمْبْدَ. اه. 

وَطَاهِره أَنَُ لا يجوز بَْعْهُ حَيْتُ أْكن إِعَاَنُهُ وَهلْ يَفْسْدُ الْبَيْعْ أو يِصِحُ مع مم الْمُعونِي 1 أَُ صَرينا 
وَيَْبَغي الْقَسَادُ وَقَدََْا أَنّهُ لا يخورُ بَيْعُ بَعْضٍ الْمَوُْوفٍ لِمَرْمَةِ الْبَاقِي يكَمَنِ مَا بَاعَ راد في التمَارْحَانِية 
أن الْمَشْرِي لَو هَدَمَ الْبناء يَنبَغِي عَزْلُ النَاطِرٍ ولا يَنْبَغي لِلْقَاضِي أَنْ يأِنَ الَائْنَ وَسَيلهُ أن يعْلَة. 
اه. 

َف الحاوي فَإِنْ خيف هَلَاكُ النّفْضٍ باعَهُ الْحَاكم وَأْمْسَكَ مُنَهُلِعمَارَتِهِ عِنْدَ الَاجَةٍ. اه. 

فَعلَى هَدَا يُبَاع النَفْضُ في مَوْصِعَنِ عِندَ تََذّر عَْدِهِ وعِنْدَ حَؤْفٍ مَلَاكِدِوَالْمُرَادُ ما الْهَدَمَ مِنْ الْوَقْفٍِ 
َو انّْهَدَمَ لَه كله ققد شيل عَنهُ قارئ ااي َل سيل عَنْ وَفْفٍ َهدَمَ و يكن لَه سَيْء يعم 


ِنْهُ ولا كن إِجَارتُهُ ولا تَعْمِرةُ هَلْ تُبَاعٌ أَنْقَاضْهُ مِنْ حَجَرٍ وَطُوبٍ وَحَشَبٍ أَجَاب إِنْكَانَ الْأَفرْ 
كدَلِكَ صم بَيْعْهُ بأ الحاكم أَؤ يُشْتَرَى بِكَمَنِهِ وَفْففْ مَكَائَهُ فَإِذَا ل يمْكِن رَدَهُ إلى وَرََةِ الاق إِنْ 
وُجِدُوا وَإِلّا صرف إِل الْقُقَرَاءٍ اه. 


فَوْلَهُ (وَإِنْ جَعَلَ الْوَاقَُْ عَلَّهَ الَْفْفِ لِنَفْسِهِ أو جَعَلَ الْولَايَة إل صَحّ) أَيْ لو سَرَطَ عِنْدَ الإيقَافٍ 
دَلِكَ عر سَرْطْة ما الأول فَهُوَ جَائرٌ عِنْدَ أي يُوسُفَ ولا يجُوُ عَلَى قيَاسِ قَوْلٍ 

[منحة الخالق] 

عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ في الَْرَقَةِ الدَنِيَةَ عَشْرَةَ (قَولهُ وَهُوَ عَحِيبْ !ل قَالَ الرَّمْلِيُ كلامُ الْمَفْح. اه. 


وَقَدْ قَرَقَ الشّبْحُ الْمُوَلَفُ في رسَالَةٍ في الِاسْتبْدَالٍ بَيْنَ الْأَرْضٍ فَأَجَارَُ فِيهَا وَبَينَ الدّارٍ هَل يَْهُ وَأتّى 
بأَشيَاة لا تَدُلُ عَلَى دَعْوَاهُوَفَوْلهُ اللآتي لكِنَ ظَاهِرَ كلام الْمَشَايخ أَنَّ تَحَلَ الِإسْتبْدَالٍ الْأَرْضُ لا الْبَيْتْ 
غَيْرُ ظَاهِرٍ وَكيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وكلامُ الْمنَْقَى سَامِلَ لَمَا فَالخَاصِلْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَالَْرْضٍ وَالدَّارٍ غَيْرْ 
صّجيح تَأمّلْ (قَوْلهُ وَلَيِسَ ذَلِكَ إِلَا لِلقَاضِي) قَالَ الرَملِنْ عَلَيِكَ أَنْ تَتَأمَلَ وَُرَاجِعَ كُدْب الْأَؤْقَافٍ فَقَدْ 
قَدَمَ في سَرْح قَوْلِه ولا لِك 2 وَقَذ وُوِي عَنْ محمد إِذَا صَعْفَت الْأَرْضُ الْمَْقُوفَةُ عن الاسيَبدَالٍ 
وَالْقَيَمُ يجَدُ 2 أَخْرَى أكْترٌ ربعًا كان لَهُ أَنْ يَِبعَهَا وَيَشْيرِيَ بِكَمَِهَا مَا هُوَ أَكُثَرُ رِيعًا وَقِيلَ هَذَا إِذَا 
باعَهُ الْمَؤقُوفْ عََيِْلِصَرُورَةٍ وَقَصَى الْقَاضِي بِصِحَة الْبيعِ يَنفذُ وَتَقدَمَ أنْضًا وَفِ الذَخِيرَةِ سبل مَمْسُ 
لْأَئَمّةِ الخَلَوَايُ عَنْ أَؤْقَافٍ الْمَسْجِدٍ إذَا تَعَطّلَتْ وَتَعَذّرَ اسْتْلاًا هَل لِلْمُعَوَل أنْ يَِعَهَا وَيَسْترِيَ 
َِمَيِهَا مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ نَعَمْ وَقَدْ أَشْبَعَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. اه. 


(فَوْلَهُ وَقَدَمْا أَنَهُ لا يجو بَيْعْ بَعْضٍ الْمَؤْقُوفِ لِمَرَمَةِ البَاقِي) فَالَ الرّمْلِيُ أفول: قَالَ في الْبَرَازِبَة ببُِ 
عَقَارٍ الْمسْجِدٍ لِمَصْلَحَتهِ لا يور وَإنْ بِأمْرِ الْقَاضِي وَإِنْ باع بَعْضَهُ لإضلاح باقبه خْرَابٍ كُلّْهِ جَارَ 
اه. 

وَعَامُُ فيه (فَولَهُ فَعَلَى هَدَا) يُبَاعٌ البَفْضُ في مَوْضِعَْنٍ يرَادُ عَلَيْهِمَا مَا في القَفْح حَيْتْ قَالَ وَاعْلَمْ أن 
عَدَمَ جْوَازْ بَيْعَهِ إِلّا إذَا تَعَدَّرَ الِانْبفَاعٌ به إِثا هُوَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَفْفُ الْوَاقِفِ أَما فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمَُوَل 


من مُسْتَعَلّاتِ الْوَفْفٍ فَإنَهُ يجُورْ بَيْعْهُ بلا هَذَا الشَّرْطٍ وَهَذَا 
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مُحَمّدِ من اذ شتراط الَسْلِيم إلى الْمُتوَل عِنْدَهُ وَقِيلَ إِنَّ الاختلاف بَيْنَهُمَا بَِاءً عَلَى اذْ شْيرَاطٍ الْقَئْضٍ 

وَالِْفْرَازِ وَقيل هي مَسْأَلَة مَُْدأةُ فَاللَافٌ فِيما إِذَا شَرَط الْبَعْضَ لِتَفْسِهِ في حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوتِهِ للْفقرَاءِ 
وَفِيمَا إِذَا شَرَط الْكُلَ لِنَفْسِهِ في حَيَّاتهِ وَبَعْدَهُ للقُقَرَاءِ. 

وَجْهُ قَوْلٍ محمد إن الْوَقْفَ شرع عَلَى وَجْهِ التَملِيكِ بالطّريقٍ الّذِي قَدَمَْاهُ قا شْترَاطَة الْكُلَ أَؤ الْبَعْضَ 
لِنَفسِهِ يُبْطِلْهُ لِآنّ التَملِيكَ من نَفْسِهِ لا يَتَحَقَّىْ فَصَارَ كَالصّدَقَةِ الْمتَقَدَةِ وَشَرْطِ بَعْضٍ بُفْعَةِ الْمَسْجِدٍ 
لِنَفْسِهِ ولأي يُوسُفَ ما رَوَى أن الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان يَأكُلُ من صَدَقَتِهِ وَالْمْرَادُ منْهَا 
صَدَقَيْهُ الْمَؤْفُوفَةُ ولا يل الأكل مه إِلّا بالشّرْطٍ فَدَلَّ عَلَى صِحَبِه وَلذَنَّ الْوَقْفَ إرَالَةُ الْمِلْكِ إِلَ الله 
تَعَالَ عَلَّى وَجْهِ الْقُْبَةِ عَلَى مَا بَيّنَاهُ فَاذَا شَرَطَ الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَ لِنَفْسِهِ فَمَدْ جَعَلَ مَا صَارَ تَلُوكا لَه 
تَعَالى لَِفْسِهٍ لا أَنْ يجْعَلَ مِلْكَ نَفْسِهٍ لِنَفْسِهٍ وَهَذَا جَائِرُ كُمَا إِذَا بت حَاَ أو سِقَايَةٌ أؤ جَعَلَ أَرْضّهُ 

مَفبَرَةَ وَسَرَطَ أَنْ يَنْزِلَهُ أؤ يَشْرَب مِنْهُ أو يُذفْنَ فيه وَلِأَنَّ مَقُصُودَهُ الْقرْبَهُ وَف الصّرْفٍ إلى نَفْسِهِ ذَلِكَ 
وني فَنْح الَْدِرٍ فَقَد تَرجَحَ فَوْلُ أبي يُوسْفَ قَالَ الصّذْرُ الشّهِيدُ وَالْمَغْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَتحْنْ 
أنضًا تُفت بِقَوْلِهِ تَرْغِيا لِّْسِ في الْوَقْفٍ وَاخْتَارَُ مَشَايحٌ بَلْخ وكذًا طَاهِرُ الدَايَةِ حَيْتُ أَخْرَ وَجْهَهُ و 
يَدْفَعْهُ وَمِنْ صُوَرٍ الاش شْترَاطٍ لِنَفْسِهِ مَا لَوْ قَالَ أَنْ يَفْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ عَلَّنهِ وكذَا إِذَا قَالَ إِذَا حَدَتٌ عَلَىّ 
الْمَوْتُ وَعَلَيَ دين يبْدَْ من عَلَةٍ هذا الْوَفْفٍ بِقَضَاءِ ما عَلَيَّ فَمَا فَضّلَ فَعَلَى سَبلِهِ كُلُ ذَلِكَ جَائِرٌ وف 
وَفْفِ الخْصّافٍ فَإِذَا شَرَط أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَحَشَمِهِ وَعِيَلِهِ مِنْ غَلَةِ هذا الْوَفْفٍ فَجَاءَتْ 

عَلَعُهُ فَبَاعَهَا وََبَضَ َنَهَا ثم مَات قَبْلَ أَنْ يُنْفِقَ ذَلِكَ هَل يكُونْ ذَلِكَ لوَريَهِ أو لَأَهْلٍ الْوَقْفٍِ قَالَ 

يَكُونُ لوَرَبِ لأَنَهُ قَدْ حصّل ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ فَمَدْ غرف أَنَّ ضَرْطَ بَغض الْعَلَّةِ لا يَلْرَم كونُهُ بَعْضًا معنا 
كَالتَصْفٍ وَالرْبْع. 

وكذَلِكَ ذا قَالَ إن حَدَتٌ عَلَى فُلَانِ الْمَؤْتْ يَعْني الْوَاقِفَ نَفْسَهُ أخرج من عَلَةِ هذا الْوقْفٍ في كل 
سََةٍ من عسَوٍَ سه مكلا سَهمْ يقل في الحج عَنَهُ أو في ار اه في كا وَكَدَا وى شيا أو قَالَ 
أخرج من هَذِهٍ الصّدَقَة فِكُلَ سََةِكُذا وكذا دا ليَصرَفَ في هذه الْوؤجُوه وَيُصْرَفَ الْبَاقِي في كَذَا 
ذا عَلَى ما سَبِلَهُ. اه. 

َف الْحاوي الْقُدْسِيَ الْمُحْمَارُ لََعْوَى قَوْلُ أبي يُوسُْفَ تَرْغِيًا ِلئّسٍ في الْوَفْفٍ وَتَكْدرا لِلَْيرٍ وبَمَقرَْ 
عَلَى هَذَا الاختلاف أَيْضًا ما لَوْ وَقَفَ عَلَى عَبِيدِهِ وَإمَائِهِ فَعنْدَ مُحَمَدٍ لا يجُورْ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يجوز 

كُشَرْطِهِ لِنَفْسِهٍ وَفَرَعَ بَعْضْهُمْ عَلَيْهِ نضا اذ شتراط الْعَلَّة لِمُدبَره وأمَّهَاتِ أَولَادِهِ وَهْوَ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُ 


أَنّهُ صّحِيحٌ اتَقَاقًا وَالْمَرْقْ لِمُحَمَّدٍ أن حُرَيتَهُْ نَبَتَتْ بَؤْتهِ فَيَكُونُ الْوَقْْ عَلَيْهِمْ كَالْوَقْفٍ عَلَى 
الْأَجَانِبٍ وَيَكُونُ نُبُونُهُ لَُمْ حَالَ حَيَاتِهِ تَبَعَا لِمَا بَعدَ مَوْتِهِ َمَا في الِدَايَِ وَاْمُجْتَ مِنْ تَصْحِيح أَنَهَا 
عَلَى الخلافٍ صَعِيففٌ فَيَدَ يَغْلٍ الْعَلَّةِ لَِفسِه لِأَنّهُ َو وَقَفَ عَلّى نَفْسِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الإسْكافٌ لا يجوز 
وَعَنْ أَبي يُوسُّفَ جَوَارْمُ وَإِذَا مَاتَ صَارَ إلى الْمَسَاكِينِ وَلَْ قَالَ أَرْضِي صَدَقَةٌ مَؤْقُوقةٌ عَلَى أَنَّ لي عَلََهَا 
مَا عِشْتُ قَالَ هلال لا يَجُورُ هَدًا الْوَقْفُ وَدَكَرَ الْأَنْصَارِيُ جَوَارَه وَإِذَا مَاتَ يَكُونُ لِْقْقرَاءٍ كَذا في 
الَْانيّة وَفِيهَا لَوْ وَقَفَ وَفْهَا وَاسْتَمْىَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا دَامَ حَيًّا نه مَات وَعِنْدَهُ مِنْ هَذَا الْوَقْفٍ 
رات 
م صِحة لوقف عَلَى النفس اشير نترَاطٌ أَنْ تون الْعَلَهُ لَهُ فَمَا في الَْانيّة من أَنّهُ لَو 
وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى فُلانٍ صَّحّ نِصفُهُ وَهُوَ حِصّةُ فُلَانِ وَبَطَلَ حِصّةُ نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ عَلَى نَفْسِي ثم 
عَلَى فُلانٍ أو قَالَ عَلَى فُلَانٍ ثم عَلَى نَفْسِي لا يَصِحُ سَيْءْ مِنْهُ وَل قَالَ عَلَى عَبْدِي وَعَلَى فُلَانٍ صَحّ 
في التَضْفٍ وَبَطَلَ في التَصْف وَلَوْ قَالَ عَلَى نَفْسِي وَوَلَّدِي وَتَسْلِي َالْوَفْفُ كله بَاطِل لِأَنَّ صّة الّسْلٍ 
تَجَهُولَةٌ اه. 

[منحة الخالق] 

لِأَنَّ صّيْرُورتَهُ وَفَمَا خلاقًا وَالْمُخَْارُ أَنّهُ لا يَكُونُ وَفَفَا فَِْمَيّم أن يَبيعَهُ مَى ضَاءَ لِمَصْلَحَةٍ عَرَضَتْ اه. 
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بن عَلَى الَْلٍ الصّعِيفٍ وَالْعَجَبْ مِنْهُ كنف جَرْمَ به وَسَاقَهُ عَلَى طريقَةٍ الاتََاقٍ أؤ الصّحيح ثم اغلَمْ 
أن عار في الشْوط لما تكلم به الْوَاقُِ لا لِمَاكتب في موب الْوَقْفِ فَأو أقِيمث بيه شط 
كلم به الَْاقِفُ وَل يُوجَذ في الْمكْعُوبٍ مل به لما في اْبَاَةِ وقد أشنا أن الوَقْفَ عَلَى مَا تكلّمَ به 
لا علَى ما كتب الْكَاِبُ فَيدْحل في الْوَفْفِ الْمَدْكُورُ وعَيْرُ الْمذكُور في الصّلتٍ عن كل ما تكلم به 
اه. 

ولا خلاف في اذ ا قيّدَهُ بالذَّكرٍ لا 
تَدْخُلٌ الأنتى كالائن َلَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْوَلّدِ مَعَ وُجُودٍ الْوَلَد فَإِنْ 4 يُوجَدْ لَهُ وَلَدَ كاتث لِوَلَدٍ الابْن وَلا 
يَدْخْلْ وَلَدُ البنْتِ في الْوَقْفٍ عَلَى الْوَلَدِ مفْرَدَا وَمْعَا في ظَاهِرٍ الرَّايَة وَهُوَ الصّحيح الْمُفْقَ به وَلَوْ 
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وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلّدِ وَلَدِهِ اشْتَرَكَ وَلَدُهُ وَوَلَدُ ابه وَصّحَحَ قَاضِي خَانْ دُخُولَ أَوْلَادٍ الْبََاتِ فِيمًا إِذَا 
وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِه وَأَولَادٍ أَولَادِه وَصَحَحَ عَدَمَهُ في وَلَّدِي وَلَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِي فَمَاتَ كانت للْفْقرَاءٍ ولا 
تُصْرَفْ إلى وَلَدِ وَلَدِهِ فيكُلَ بَطْن إلا بالشَرْطٍ إِلّا إذَا دكَرٌ الْبطُونَ القلائة فإنَهَا لا نُصْرَفْ إلى الْقَُرَاء 
ا بَقِيَ أَحَدٌ من أَوْلَادهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ ‏ على أَولَادِهمَا فَمَاتَ أَحَدُهمَا كان لِأآخَرٍ 
التَضْفُ وَنِضْفْ الْمَيّتِ لِلَقُفَراءٍ لا لوَلَدِهِ قَِذَا مَاتَ الْآخَرْ صرف الْكُلُ إلى أَوْلَادٍ الْأَوْلادٍ وَلَوْ وَقَفَ 
عَلَى وَلَدِهِ وَلَْسَ لَهُ إِلّا وَلَدُ ابن كانت لَهُ فَإِنْ حَدَتَ لَهُ وَلَدَ كائث لَهُ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى محْتَاجِي وَلَدِهِ 
وَلَيْسَ لَهُ إلا وَلَدَ محْتَاج كانَ التَضْفُْ لَهُ وَالْآخَرُ لِلْفْمَرَاءٍ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ فَمَانُوا إلا وَاجِدَا كَانَ 
الكل أ لَهُ لا لِلَفُقَرَاء ِل بَعْدَ مَؤْته. 

وَلَوْ عَيّنَ الَْوْلادَ فَكْلُ مَنْ مَاتَ كان نَصِيبُهُ لِلْففَرَاءٍ لا لِأَحَوَاتِهِ بعَبْرِ شَرْطٍ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَؤْلَاده وَلَيْسَ 
َهُ إلا وَاجِدًا أَوْ عَلَى بيه وَلَيْسَ لَه إلا ابْنَ وَاحِدٌ كان الَضْففُ لَهُ وَالتَضْفْ لِلْفْقََاءٍ هَكَدَا سَوَى بَئنَ 
الأَوَْادٍ وَالأَْئاِ في الاي وَهَرََ بَِنَهُمَا في نح الْقَِيرِفَمَالَ في الْأَولَادٍ يَسْتحِقُ الْوَاجِدُ الكل وف 
الْبينَ لا ا الْكُلَ وَقَالَ كأنهُ مَبْوخْ عَلَى الْعْرْفٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَنْقُولَ خلاقة وَلَوْ وَقَفَ عَلَى 
نيه لا تَسْتَحِقٌ الْبَنَاتْ كَعَكْسِه وَبَقِيَة بقِيّهُ التمَارِيع الْمتَعَلَقَةِ بالْوَفْفِ عَلَى الْأَوْلَادٍ وَالْأَقَارِبٍ مَعْلُومَة في 
الحصّافٍ وَغَيْهِ 


وَفَرعَ في ادا عَلَى الا خلافٍ بَيْنَ الشَِحيْنِ سَرَط الِاسْندَالَ لِنَفْسه فَجَوَرَةُ ُو يُوسْف وَأَنِطَلَ محَمَدُ 
الشَّرْط وَصَّحَحَ الْوَقْفَ وَني الانِيّة الصّحِيحٌ فَوْلٌ أي يُوسْفَ لِأَنَّهُ شَرْط لا يُبَطِلْ حُكُمَ الْوَفْفٍ لِأَنَ 
الْوَقْفَ يْتَمِلْ الِانْتقَالَ من أَرْض إل أَرْضٍ أُخْرَى وَيَكُونْ الثَانٍ قَائِمَا مَقَامَ الأول فَإِنَّ أَرْضَ الْوَقْفِ إِذَا 
عْصَبَهَا عَاصِبٌ وَأَجْرَى عَلَيْهَاالْمَاءَ حَقّ صَارَتْ برا لا لح لِلزِراعَةِ يَصْمَنْ قِيمَعَهَا وَيَشْترِي 
قيمَيها أَرْضًا أخرَى فَتَكُونُ الثَنِيَةُ وَفْمًا عَلَى وَجِهِ الأول وَكَدَلِكَ أَرْض الْوَفْفٍ إِذَا قَلَ ُرْهًا لآق 
وَصَارَتْ بِحَيْتْ لا تَصْلُح لِلرِراعَةٍ أو لا تَفْضْل عَلَعْهَا عَنْ مُوَهَا وَيَكُونُ صَلَاحُ الْوَفْفِ في الِاسْتَبْدَالٍ 
بأَرْضٍ أخْرَى فْيَصِحْ 0 ولاية الاسْتِبْدَالٍ وَإِنْ 4 يَكْنْ لِلْحَالٍ صَرُورَة دَاعِيَةُ إلى الِاسْتِبْدَالٍ. 

وَلَوْ شَرَط بَيْعَهَا با بَدَا لَهُ مِنْ القّمَنِ أَؤْ أَنْ ب يَشَْرِيَ بَِمَنِهَا عَبْدَا أ يَبِعَهَا وَلَ يذ فَسَدَ الْوَقْفُ لِأَنَّه 
سَرَطَ ولَايةَ الإنطَالٍ بخلافٍ شَرْطٍ الِاسْيَبْدَالٍ لِأَنَهُ تفل وَتَخْويل وَأجْمعُوا أَنَهُ إذَا شَرَط الِاسْيَْدَالَ لِنَفْسِهِ 
في أَصْلٍ الْوَفْفٍِ أَنَّ الشَرْطَ وَالْوَقَفَ صَحِيحَانٍ وَبمْلِكُ الِاسْتِبْدَالَ 

[نحة الخالق] 

[جَعَلَ الْوَاقَفُ عَلَّهَ الوْفٍ لِنَفْسِهِ أو جَعَلَ الْولاية إلَنْد] 


(قَوْلهُ وَالَْجَبْ مِنْه كيف جَرَم به ) فَالَ الرَّملِيُ أَقُولُ: كيف بُتَجَهُ لَهُ القَطْعْ بكَونهِ صَعِيقًا وَقَد قَدَم 
في شرح قَوْلِهِ ولا يم أن تر فُمَهَاءٍ الأمصّار أَحَدُوا بِمَولٍ محَمَدٍ أن الى عَلَيْهِ َالَجَبْ من وَصفَُ 
507 مَعَ مَا يَقْضِي بِوَصْفٍ الْقُوَةِ تآمنْ. اه. 

قُلث: لا يَلْرَمُ من إفَْائِهمْ ِقَْلٍ مُحَمَدٍ بَِرُومِ الْقَبْضٍ وَالإفْرَازِ إفْتَاؤْهُمْ بقَولِهِ بِعَدَم صِحَةٍ الْوَقْفٍ عَلَى 
اْموَلَفُ ما يدل عَلَى تَصجِيح فَوْلِ أي يُوسُْفَ في صِحَةٍ الْوقْفٍ عَلَى النَفْس وََعلَُّ جْعَلَ النضْحِيحَ 
الْمنقُولَ في ايزا الَْلةِ نَِْهِ ححا يدا تأقن. 


(قَولَهُ وَأَجْمعُوا أَنّهُ ذا سَرَط الاسْيِبدَالَ لِنَفْسِهِ ) محَالِفَ لِمَا مرّ عَنْ للدَايَِ مِنْ تَفريع الْمَسألَةِ عَلَى 
الاخبلافب بَيْنَ الشَبْحَبْنِ ث رَيْت في رِسَالَةِ الْعَلّامَةٍ قتلي رَادَهُ في الِاسْتبْدَالٍ ما نَضّهُ وَأمَا فَولنَا عَلَى 
الصّجيح مِن الْمَذْهَبٍ فَإِذَنّ فيه خلاف أي يُوسُفَ بن حَالِدٍ السّمَْ حَيْتْ ذَهَبَ إل أَنَّ هَذَا الشَرْطَ 
بَاطِل وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ بِمَذَا الْوَجْهِ صّحِيحًا وَذَهَب بَعْضّْهُمْ إلى أن الْوَفْفَ وَالِسَرْطً كِلَاهًُا بَاطِلَانِ كما 
نَقَلَهُ قَاضِي خَانْ وَبِمَذَا ظَهَرَ أنَّ دَعْوَاهُ الإحمَاعَ في الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ صَّحِيحَةٍ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فيهًا خلافٌ 
لك البح را وز جواٌ الاسيئةال. له 

وَرأَيْتُ في رِسَالَةِ تبر الْمَقَالِ في مَسْأَلَةِ الاسِْبْدَالٍ لِلشَيْخ الْمُوَلَفٍ ذَكَرَ أَنَّ بَْتَهُمَا مَالَفَةَ ظَاهِرًا م 
قَالَ إلا أَنَهُ أي قَاضِي حَانْ صّوَّرَ الْمَسْأَلَةَ الْمُخْتَلَفَ 5 با إِذَا قَالَ أَرْضِي هَذِهِ صَدَفَةٌ مَؤْقُوفَةٌ عَلَى 
نْ أَببعهَا وأَشْرِيَ بَِمَنهَا أَرْضًا أخرى فَتَُونَ وَفَمَا عَلَى شْرُوطٍ الأولى فََدْ يُوفَّْ بَِنهُمَا بن تحَلَ 
الإجماع ما إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ أَسْتَبْدِهَا بأَرْضٍ أَوْ دَارٍ وَصَرّحَ بالاسْتبْدَالٍ وَتحَنُ الخلافٍ مَا ذا قَالَ عَلَى 
أنْ أببعها وَأَسْتَرِي بَِمَيهَا أَرْضًا إح وَإِلَا فَهُوَ مُشْكِلْ وَمَا في فَتْح الْقَدِير 
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ما بِدُونٍ الشَّرْطٍ أَشَارَ في المتَيرٍ أَنَهُ لا يْلِكُ الِاسْتبْدَالَ إلا الْقَاضِي إِذَا رَأَى 
في ذَلِكَ وَلَوْ سَرَطَ أَنْ يَبِعَهَا وَيَشْتَرِيَ بَِمَنهَا أَْضًا أُخْرَى وَل يَزِذْ صَّمَّ اْتخسَانًا وَصَارَتْ الَنيةُوَهَْا 
سرَائِطٍ الأول ولا ياج إلى إيقَافهَا كَالْعَبْدٍ الْمُوصَى بحِدمَيهِ إِذَا قل حَطأ وَاشْعَرَى الْمَوْل بقِيمَيهِ عَبْدا 


آخَرَ نَبَتَ حَقٌّ الْمُوصّى لَُ في خِدْمَتِهِ وَالْمُدَبَر إِذَا قل خَطّأً فَاشْتَرَى الْمَؤْلَ بقيمّته آخَرَ صَارَ مُدَبَرَا 
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وَلَبْسَ لَه أَنْ يَسْكَبْدل الثَائيةٌ بأَرْضٍ َالَِةِ لأَنّ الشَرْطً وُجِدَ في الأول فَمَطْ وَل 00 اسْتبْدَاكَا بِدَارِ ل 
يَكُنْ لَهُ اسْتِبْدَاهًا بأَريْضٍ فَلَيْسَ أ لَهُ الإسْتِبْدَال بدَارٍ لِأَنّهُ لا يمْلِكُ تَغييرَ الشّرْطٍ وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِيَ أَزْضّ 
الْرَاجٍ لَِنَّ أَرْضّ الْوَفْفٍ لا تَخْلُو عَنْ وَظِيفَةٍ ما الْعْشْرَ وَإِمَا الَْرَاج وَلَوْ شَرَطَ اسْتِبْدَاقًا ل 
اسْعَْدَاها بَرْضٍ وَلَوْ قَيّدَ بأرْضٍ لْبَصْرَةٍ تَقَيَدَ وَلَيْسَ لَهُ اسْيِبْدَاهًا بأَرْضٍ لْحَوْز لِأنَّ مَنْ في يَدِهِ أَرْضٌ 
لحز بَنْلَةِ الأكَارٍ لا بْلِك الَْيْعَ ولو أَطْلَقَ الِاسْيِبْدَالَ فَبَاعَهَا بكَمَنِ مَلَكَ الاسْتَْدَالَ ينْس الْعَمَارٍ مِنْ 
دَارٍ أ أَرْضٍ في أي بَلَّدِ سَاءَ وَل باعَهَا بعبنِ فَاحِشٍ لا يجوز بَِعْهُ في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَحِلَالٍ لِأَنَّ 
الْمَجََ تراه الْوَكِيلٍ قلا بمْلِكُ الْبيْعَ عبن فَاجشٍ. 

وَلَوْ كانَ أَبُو حَِيفَةَ ييز الْوَقْفَ بِشَرْطٍ الْاسْبِبْدَالٍ لَأَجَارَ بَيْعَ القَي ِعَبْنٍ فَاجِشٍ كَالْوكيلٍ بالَْيْع وَل 
باعَهُ بكمَنِ مَفْبُوضٍ وَمَاتَ مجْهَلّا كان دَيْنَا في تركب وَلَوْ وَهَب الئَّمَنَ صّحتْ وَصّمِنَ في قَوْلِ الإمَام 
وقَلَ ُو يُوسْففَ لا نصح الَْةُ َو اها بعرُوضٍ قَفِي قِبَاسٍ فَوْلٍ الإقام يِصِحُ ث يها بتفدٍ ثم 
يَسْئرِي عَقَارا أو يبعا ِعقَارٍ وَقَالَ أبُو يُوسْفَ وَمِلَالُ لا بُْه إلا بالتَقدِ كالؤكيل بالْبَِع ولَوْ عَادَتْ 
إل بد بها إن عدت إِلَيْه ما هو عفد ديد لا بك بَِعها تائيا ون با هو فَسْح منْكُلَ وجْهٍ 
وَلَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى بِكمَيهَا أخْرَى ثم ردت الأول عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِالْقَضَاءِ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَ بالأُخرَى ما شَاءَ 
وَالأُولى تَعُود وَفَمَا وَل بعيْرٍ قَضَاءٍ 1 بلشيخ م المَيْعُ في الأول وَلا تَبِطُلْ الْوَفَفِيَةُ في الثاني وَيَصِيرُ مُسْترِيا 
بالأولّ لِنَفْسِهِ وَلَوْ سر ِكَمَنِهَا أْضًا أخرَى فَاسْبْحِقَّتْ الأول لا تَبْقَى الثَانيةُ زات اسْتحْسَانً 
لبُطْلَانٍ الْمْبَادَلَة وَلَوْ سَرَطَ الِاسْيَبْدَالَ لِتَفِسِهِ ثّ أَؤْصّى به إل وَصِيّهِ لا يمْلِكُ وَصِيّهُ الاسْتبْدَالَ وَلَوْ 
َكَل وكِيلًا في حَيّاتِهِ صَحَ ضغ ولو شرطة لك تو ضح ولكا حل مول ولو خط أن فلا ولي 
الِاسْتَبْدَالٍ فَمَاتَ الْوَاقَفُ لا يَكُونُ لِفْلَانٍ ولايئُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقَفٍ إِلَّا أَنْ يَشَْرِطَهُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَهَذَا 
كل قَوْلُ أي يُوسُّفَ وَمِلَالٍ بِاءَ عَلَى جَوَازِ عَزْلِ الْوَاقِفٍ الْممَوْ فَكَانَ وكيله فَالْعزَلَ بمَوْته وَعِنْدَ 
حْمَدِ لا تَْطل ولَايئه بوقَاتِهِ لِأَنّهُ كيل الْقُقَراءِ لا الَْاقِفٍ وَلَوْ سَرَطَ الاسْيبْدَالَ لِرَجْلٍ آحَرَ مع نَفْسِهِ 
مَلَكَ الْوَاقَفُ الِاسْتِبْدَالَ وَحْدَهُ وَلَا بْلِكُهُ فُلَانّ وَحْدَهُ الْكُلُ من الخَانيّة 

وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ قَاضِي حَانْ في مَوْضِع جُوَرَهُ للقَاضِي بلا شَرْطٍ الْوَاقَفٍ حَيْتْ رَأى الْمَصْلَحَةٌ فيه 
َف مَؤْضِع مِنْه وََوْ صَارَتْ الْأَرْض بجَالٍ لا يُنََْعْ بها وَالْمعْتمَدُ أَنَهُ بلا سَرْطٍ يجُوُ لِلْقَاضِي بِشَرْطٍ أن 
رج عن الانبفاع اللي وآ 

[منحة الخالق] 

يما يَكَرَاءَى أنه تَؤْفِيقٌ فَبَعيدٌ ِلْمُتَمَلٍ (قَوْلهُ ولس | لَهُ أنْ يَسْتَبْدِلَ المَّانيَة بأَرْضٍ تَالِثَةَ !ع قَالَ ف الفح 


إل أَنْ يَذَكْرَ عِبَارَة تفيدٌ لَهُ ذَلِكَ. اه. 

(قَولَهُ بأَرْضٍ الخَوزِ) قَالَ الرَملِنُ أَرْضُ الوْزِ مَا حَارَةُ السُلْطَانُ عِنْدَ عَجْرٍ أَصْحَابمَا عَنْ زراعَتهَا وَدَاءٍ 
مُونا بدَفْعِهِمْ يها إِلَْهِ لكو مَنْفْعمُهَا لِلْمُسلِمِينَ مَقَامَ الاج وَرَقَبَِ الأَرْضٍ عَلَى مِلْكِ أَزَْانا فَلَوْ 
وَقََّهَا من أَدْخَلَهُ السُلْطَانُ لِعِمَارَتها لا يَصِحٌ لكَوْنِهِ مُرَارعًا اه. 

كَذَا في الْإسْعَافٍ لِلطَرَابْلْسِيَ وَقَدَمَ هَدَا الشّارح أَوَلَ كتاب الْوَفْفٍ أَيْضًا (فَوْلُهُ وَلَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعدَ 
بها [) قَالَ في الإسْعَاف وَلَو باع مَا شَرَط اسْيِبْدَالَهُ ثم عَادَ إِلَيْهِ إن عَادَ با هُوَ فَسْحٌ مِنْ كُلّ وَجْهٍ 
كَالرَةٍ بالَْْبٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ مُطَلَقًا وَبَعْدَهُ بِقَضَاءٍ أو بِمَسَادٍ الْبَيِع أؤ خيّارٍ الشَّرْطٍ أَؤْ الرُؤْيَةِ جَارَ لَه 
َبْعْهَا تانيّا لِأَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَلَ صَارَ كَأَنَهُ 1 يَكُنْ وَإِنْ عَادَ بها فر كدر جَدِيدٍ كَالإقَالَة بَعْدَ الْمَنْضٍِ ٍِ 
بَْلِكُ بَيْعَهَا نيا لأنهُ صَارَ كأنُّ اسْترَاهَا جَدِيدًا فُيَصِيرُ وَقْمَا فَيمَِْعْ بَيْعْهَا وَكُمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا 
أَخْرَى بَدَكَا إِلّا أَنْ يَكُونَ سَرَط الِإسْيبْدَالَ مَوَةٌ بَعْدَ أَخْرَى. اه. 

(قَوْلَهُ ِشَرْطٍ أن يرع إخ) حَاصِل مَا ذَكرَهُ هنا جوَاز الِاسْيَْدَالٍ حَمْسَهُ شْرُوطٍ وَفي الخَامِس كلام 
سَتَعْرفُهُ وَيؤْحَلُ يما مَرّ زَِادَةُ شَرْطٍ آخَرَ في بَعْضٍ الصُوَرٍ وَهُوَ كَوْنْهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاجِدٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ 
قئلي رَادَهُ في رِسَالَتِهِ في شَرَائِط الاسْتبْدَالٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْبَدَلْ وَالْمُبْدَلُ مِنْ جنس وَاجِدٍ وَهَذَا 
ذَكَرُوهُ فيمَا شَرَط الِاسْيِبْدَالَ لِنَفْسِهِ فَلَما كان شَرْطًا فيه فَأَنْ يَكُونَ سَرْطًا فِيمَا 4 يَسْترِطُ بكتاب 
لوَفْفٍ أَوْل ثم ذكْرَ عَنْ لاني ما مَرٌّ من أَنّهُ َو شَرَطَ لِنَفْسِهِ اسْتبدَانَا بأَرْضٍ وَبِالْعَكْسٍ أو بِأَرْضٍ 
الْبَصْرَةِ تُفِيدُ نه قَالَ وَإِذَا كَانَتْ مَؤْفُوفَةَ للاسْتِغْلالٍ فَالظَاهِرِ عَدَمْ اشْتراطٍ اتَحَادِ الجنس عَلَى الْمَنَظُورٍ 
فِيهًا كَثرَةٌ الرّبع وَقِلَهُ الْمَرْمَةِ وَالْمُؤْنَهِ وَقَابِِيةُ الْمَقَاءِ ألا تَرى أَنّهُ لَوْ اسْتَبْدَلَ الَاُوت أَوْ الدَّارَ الْمَؤْقُوقَة 
للاستغلال برض تُزْرَعٌ وَتَخْصُلْ مِنّْها الْعلُّ قَدْرَ إِجَارةٍ الأول كان أَخْسَن وَأَوْلَ لاختمَالٍ الْمُسَقَفاتِ 


-ٍ 
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لا يَكُونُ هُتَاكَ ريع لِلْوَفْفٍ يُعَمّرُ به وَأنْ لا يَكُونَ الَْبْعُ بعَْنِ فَاجش وَشَرَطَ في الْإِسْعَافٍ أَنْ يَكُونَ 
الْمُسْعَِدِلٌ قَاضِي ان الْمُمَسَرِ بِذِي الْعِلم وَالْعَمَلِ كي لا صل التَطَرْقُ إلى إنَطَالِ أوقَافٍِ الْمُسْلِوينَ 
كما هُوَ الْغَالِبُ في رَمَانئَا. اه. 


4 كر 


يْكُلُونَهَا وَقَلَ أَنْ يُشْتَرَى با بَدَلُ و1 ترَ أَحَدًا من الْقُضَّةٍ يُفََشُ عَلَى ذَلِكَ مع كثْرَةٍ الاسْتَبْدَالٍ في 


ع 


رَمَانَِا مَعَ أَيْ نَبَهْتُ بَعْض الْقْضَاةٍ عَلَى ذَلِكَ وَهَمَ بالتَفيشٍ ثم تَرَكَ فَإِنْ قُلْتَ كيف زذت هَذًا 
الشَّرْطَ وَالْمَنقُولُ السّابِق عَنْ قَاضِي خَانْ يَرْدُهُ قُلْتُ لِمَا في السَرَاجِيّة سْئِلَ عَنْ مَسْأَلَةِ اسْتَبْدَالٍ 
الوَقْفِ ما صُورنُُ وَهَْ هُوَ عَلَى فَولٍ أَبي حَنيفَة وَأَصْحَابهِ أَجَاب الِاْبدَالَ إذا تَعبّنَ بآنْكَانَ 
الْمَوْقُوفٌ لا يُنتَمَعْ به وَنَ من يَرْعَبُ فِيه وَبُعْطِي بَدَلَهُ أَرْضًا أو دَارَا هنا ريع يَعُودُ نَفْعْهُ عَلَى جهَةٍ 
الَف فَالاسْتِبدَالُ في هَذِهِ الصُورةٍ قَوْلَ أبي يُوسُفَ وَتْحْمَدٍ وَإنْ كان ِلَوَفَفٍ ربع وَلَكِنْ يَرْعَبُ شَخْصْ 
في اسْتبْدَالِهِ إِنْ أَغطّى مَكَاتَهُ بَدَلَا أكرَ رِيعًا مِنْهُ في صفْع أَحْسَن مِنْ ضفْع الْوَفْفٍ جار عِنْدَ الْقَاضِي 
أي يُوسُفَ وَالْعَمَلْ عَلَيْهِ إلا قا يجُورُ اه. ْ 

فَقَد عَيّنَ الْعَقَارَ لَِْدَلٍ فَدَلَ عَلَى مَنْع الاسْيِبْدَالٍ بِالدَرَاهِم وَالدَئانيرٍ َف الْقَُْةِ مُبَادلةُ دَارٍ الوَففٍ بِدَارٍ 
أخرى إن يود إذا كاتا في عل احدَةٍ أو تَحُوث الْمَحَلُ لوك حيرا من المح الْمؤُوفةِ وَعَلَى 
عَكْسِهِ لا يجو وَإنْ كانت الْمَمْلُوكةُ أككر مِسَاحَةً وَقِمَةَ وَأجْرَةَ لاختمّالٍ حَرَاَا في أَدوَنِ الْمَحَلَعَيٍ 
وَف الْمُحِيطٍ لَوْ ضَاعَ الثّمَنُ مِنْ الْمُسْتَبْدِلٍ لا صّمَانَ عَلَيِْ لِكُوْنهِ مين كَالْوَكِيلٍ بالبَيُع. اه. 

َف سَرْح مَنظُومةٍ ابن وَهْبَانَ َو َرَط الْوَاقِفُ أن لا يَسعبدِلَ أو يكُونَ النَاطِرٌ مغؤولا قبل الاسِْبْدَالٍ 
أو إِذَا هم ادال الْعرلَ هَل يُوُ ادال َالَ الطَرْسُومِي إنّهُ لا تقل فيه وَمفْمضَى قَوَاعِدٍ 
الْمَذْهَب أن لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَبْدِلَ إِذَا رَأَى 

في الِاسْبِبْدَالٍ لِأَتّهُمْ قَالُوا إِذَا شَرَطَ الْوَاقَِىْ أَنْ لا يَكُونَ لِلْقَاضِي أو السُلْطَانِ كلام في الْوَفْفٍ أَنَهُ 
شَرْطٌ بَاطِلٌ وَللَقَاضِي الْكَلَامُ لِأَنّ نَظَرَهُ أَغلّى وَهَذَا شَرْط فيه تَفُويتُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَوْفُوفٍ عَلَيْهِمْ 
وَتَعْطِي لِلْوَفْفٍ فَيَكُونُ شَرْطًَا لا فَائِدَةَ فيه للَوَفْفٍ وَلَا مَصْلَحَةَ قلا يُقْبَلُ. اه. 

وَفِيهِ أَنْضًا فَرْعٌ مُهِمٌ وَقَعَ السُوَالُ بالْقَاهِرَةِ بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ أن الْوَاقَفَ إِذَا جَعَلَ لِنَفْسِهٍ التَبِدِيلَ 
امغر وَالإِْرَاج وَالْإدَْالَ وَالزَيادة وَالنْْصَانَ ثم فَسرَ اتدل باسْتبْدَالٍ الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ صّحِيحًا 
[منحة الخالق] 

بالريق وَامْيِدَام الْبَاءٍ وَاحْتِيَاجِهَا إلى التَرْمِيم وَالتَعْمِيرٍ في الْبَقَاءِ بخلافٍ الْأَرَاضِي الْمَرْرُوعَةِ فَإِنََّا أَْوَمْ 
وَأَنْقَى وَأَعْق عَنْ الْحُلفَةِ وخر عَلَيْهَا اه. 

قُلْتْ وَحَاصِلَهُ أنَّ الْمؤقُوَة للاسْتغلَالٍ مُرَادُ الَْاقِفٍ مِنْهَا الْبمَاعْ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ يا وَِذَا جارَ 
الاسِْبْدَالُ لِلْقَاضِي لا يَعََيَدُ ذَلِكَ بِكَوتًا مِنْ جِنْسٍ الأول فَيَكُونُ نَظِيرَ ما لو سَرَطَ الِاسبْدَالَ وَأَطلَقَ 
وَقَدَ مَرٌ أنه َو بَاعَهَا بِكَمَن يَسْتَبْدِفًا يَنْس الْعَقَارٍ مِنْ دَارٍ أو أَرْضٍ في أي بَلَدِ ضَاءَ أَما الْمَؤْقُوفَةُ 


سكن إِذَا جَارَ لِلْقَاضِي اسْتِبْدَائًا يَكُونُ َظِيرَ مَا لو شَرَط اسْتبْدَالَ الدَارٍ بدَارٍ ِظْهُورٍ أنَّ قَصْدَ 
الْوَاقِفِ الْمَنَْعَةُ بالسّْكُى فَيَظْمَرُ اسْترَاطً كُوْنٍ مَا اسْمَبْدَلَهُ الْقَاضِي يما فيه تَلْكَ الْمَنْمَعَةُ الْمُرَادَة 
لِلْوَاقِفٍ وَحِيئَئِذٍ يَظْهَرْ اشتراط شَرْطٍ آحَرَ وَهُوَ اتََادُ الْمَحَلَّ أو كَوْلُ الثاني أَحْسَنَ كما يُسْتَفَاد بن 
يَذْكْرْهُ الْمُوْلَفُ قَرِيَا عن الْقنْيَة تمل (قوْلَهُ وَالْمَنْقُولُ السّابق بوه إلى فَوْلِهِ. اه.) 

ذَالَ الرّْيُ كيف يخالِفُ فاضي حَانْ مَعَ صَرَاحَتهِ لجاز ينا في السرَاجيِ مع أنه لنْسَ فيه تَعَرْض 
ِلاسْتبْدَالٍ بِالدَرَاهِم وَالدَنَانِيرٍ لا بتَفي ولا إِنْبَاتٍ فَلَا دَلَالَةَ فيه عَلَى مُدَّعَاكَ أَضْلًا وَالْمَنُْولُ السّابق 
عَنْ قَاضِي 0 27 وهال لا يلك إِلّا بالتَقْدِ كالوكيل بالْبَيْع. له. 

ذكَرَُ من الْعلّةِ إذ لا شَكَّ أَنّ قَاضِي خَانْ وَمَنْ فَبْلَهُ لو عَلِمُوا با حَدَتَ مِنْ أَكُل مَالٍ الْبَدَلِ لَمَتَعُوهُ 
أَسَدّ الْمَنْع (قَوْلَهُ فَمَد عَينَ الْعقَارَ لِلْبَدَلِ) قَالَ الرّملِئ كَأنّهُ اسْعَفَادَ من قَوْلِهِ وَِلَا فلا يجُورُ وَلِقَائِلٍ أَنْ 
يقُولَ يَنْبَعِي تله عَلَى الَمِْيل تؤْفِيقًا بَيَُِ تبن كلام قَاضِي حَان وَالَّذِي يَدُلٌَ علي ماكر إِيرَادة 
وَتََلَهُ في كب الْفِقهِ عَنْ نَوَادِرٍ هِشَام الْوَقُْ ذا صَارَ بحَيْتُْ لا يَنْتَفِعُ به الْمَسَاكِنْ فلِْقَاضِي أَنْ يَبِعَهُ 
وَيَشْرِيَ بِكَمَبه آحَرٌ ولا يجُورُ بَبْعْهُ إلا للْقَاضِي. اه. 

فَهَدَا كما تَرَى صَرِيحٌ في جَوَازِ بَيْعِهِ بالدَرَاهِم وكُذَا مَا في الْمُحِيطٍ مِنْ فَوْلِهِ لَوْ ضّاعَ الثَّمَنُ مِنْ 
الْمسْمَبْدِلِ لا صَمَانَ عَلَيْهِ وكا في كتير مِن الْكُتْبٍ قَالَ في لتر وَرََيْتْ بَعْض الْمَوَابي تيل إلى هذا 
أَيْ تَعبِينٍ الْعَفَارٍ لِلبَدلٍِ وَيَعْتَمِدُهُ وَأنت خَبِيرٌ بأنَّ الْمُسْتَبْدلَ إِذَا كَانَ هُوَ قَاضِي ان فَالنَفْسَ به 
مُطْمَئِئةٌ ولا يُخْسَى الصياعٌ معَهُ وَلَوْ بِالدَرَاهِم وَالدَناذِرٍ وَآلَهُ تعَالَ هُوَ الْمُوَفَُّوَقَد أَوْصّحْتَا الْمَسأَلَة 
بكر من هَذًا في كِتَابنَا إجَابَةٍ السَائِلٍ بِاختِصارٍ أَنْقَع الْوَسَائلٍ فَعَلَيْكَ به مُسْتَغْفرًا لِمُوَلَفِِ. اه. 
(قَوْلَهُ وَهَدَا سَرْطَ إلى قَوْلِهِ فلا يُفبَُ) قَالَ المي هذا صَرِيحٌ في 
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وَهَلْ تَكُونْ لَهُ ولَايَهُ الاسْتبْدَالٍ وَالشَيْخْ الإِمَامُ الْوَالِكُ سَقَى الله عَهْدَهُ صَوْب الرَضَْانٍ أَفْقَ بِصِحَةٍ 
لِك وَأنَهُ ُو لَه ولاه ادال لَِنّ الام ما كن حَدله علَى التَأسِيسٍ لا يمل عَلَى التأكيد 
وَلفْظُ المَبْدِيلٍ تحمل للْمَغْى الْمَذَكُورٍ وَحَملهُ عَلَى مَْى يُعَايرهُ فيه ما بَعْدَهُ أوْلى مِنْ جَعْله مُوْكُدَا به 
ِذّا سَرَطَ لِنَفْسِهِ مَا ذَكَرْنَا نه ارط بمُقْمضَى ذَلِكَ الشّرْطِ أَنهُ ضَرَطَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَسْعَبْدِلَ بوقَفِهِ إِذَا رأَى 


ما هُوَ أَنْمَعْ مِْهُ مجِهَةٍ الوَقْفٍ فَهَل يَصِحٌ الاشتراط النَانٍ وَيُعْمَلْ به لِأَنهُ مِنْ مُقْمَصَى الشّرْط الْأَوّلِ أَمْ 
لا فَاضْطَرَب فيه إِفْنَاءُ أصْحَابنَا وَكُنْتْ يمن أَفْىَ بصِحته وَكَوْنُهُ من مُفْمَضَى الشَّرْطٍ الْأَوَلٍ وَأَظْنُ أَنَّ 
الشَيْحَ الْإمَامَ وَافَقَني عَلَى ذَلِكَ وَقَضَى به في التَارِيخ الْمَذْكُورٍ سِيّمَا إِذا قَالَ الْوَاقِفُ في كتاب الْوَقْفٍ 
وَأَنْ يَشْئرِطَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ من الشُرُوطٍ الْمُحَالِفَةٍ م 

وني نح الْقَدِيرِ لو بَاعَ وَقَبَضَ الثَمَنَ م مَات مُجْهَلا فَإِنَهُ يَكُونُ ضَاممًا. اه. 

وَقَدُ َفَعَتْ حَادِنَئَانِ لِلمَمْوَى إِحدَاهْمَا باع الْوَقْفَ مِن انه الصّغيرٍ فَأَجَبْتُ بِأنّهُ لا يجُورُ اتَمَاقَا كَالوكِيلٍ 
بالْبيْع باع من ابه الصّغير وَلَوْ بَاعَ من انبه الكبير فَكَذَلِكَ عِنْدَ الإمام خلاًا ْمَاكُمَا عرف في 
الْوَكالة تَانيَعُّهُمَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ لَهُ دَْنْ عَلَى الْمُسْتَبْدِلٍ وَبَاعَهُ الوَقْفَ بالدَيْنٍ وَل أَرَ فيهمًا تَقلًا وَيَنْبَغِي 
أن لا يَجُورَ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَهِلالٍ لِأَنَّهُمَا لا يَورَانٍ الْبَيْعَ بالْعْرُوضٍ فَالدَيْنُ أؤل وَفي فَنْح الْقَدِير 
عَلَى ورَانِ سَرْط الِاسْيبْدَالٍ لو سَرَط لِنَفْسِهٍ أَنْ يَنْقُْصَ مِن الْمَعَالِيِمٍ إذَا ضَاءَ وَيَِدَ وبْخْرِج مَنْ شَاءِ 


وني وَفْفِ الخصافٍ لَوْ شَرَط أَنْ لا تُبَاعَ ثم قَالَ في آخره عَلَى أَنَّ لَهُ الاسْتِبْدَالَ كان لَهُ الِاسَْبْدَالٌ لِأَنَّ 
الآخَرَ بَاسِحٌ لِأَذَوَلٍ وَكدَا لَوْ سَرْطَ الِاسْتبْدَالَ أَوَلَا نم قَالَ لا تُبَاعٌ امع الاسِْبْدَالُ وَإِذَا سَرَطَ الزِيَادة 


بَطَل وَلَيِْسَ لِلْمَشْرُوطٍ لَهُ ذَلِكَ أنْ يَجْعَلَهُ لِعيرِهِ أو يُوصِي به لَهُ وَلَوْ سَرَطَ لِنَفْسِهِ الِاسْيبْدَالَ وَالزَيادة 
وَالتُفْصَانَ وَالْإِدْخَالَ وَالِْحْرَاجٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَْعَلَ ذَلِكَ لِلْمُعَوَل وَإِعَا لَهُ ذَلِكَ مَا دَامَ حيا اه. 

مُلَخصا وَف الْمُحِيطٍ لو سَرَط أَنْ يُعْطِيَ عَلَّعَهَا مَنْ شَاءَ لَهُ الْمَشِيئَةُ في صَرْفِهَا إلى مَنْ شَاءَ وَإِذَا مَاتَ 
الْقَطَعَتْ وَإِنْ شَاءَ تَفْسَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ مَانِعِي الْوَقْفِ عَلَى النَفْسِ وَإِنْ شَاءِ غَِيّا مُعيّنَا جَارَ 
كَفَقِيرٍ مُعيّنٍ وَامْمَنَعَ التَحْوِيلٌ إلى غَيِْهِ وَإِنْ شَاءَ الصَّرْفَ عَلَى الْأَعْبِيَاءٍ ذُونَ الْفَْرَاءٍ بَطَلَتْ الْمَشِيئَةُ وَإنْ 
شَاءَ صَرْفَهَا إلى الْفقَرَاءٍ دُونَ الْأَغْبياءٍ جَارَثْ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ بَني فُلَانٍ فَشَاءَ وَاحِدًا 
مِنْهُمْ جَارَ وَلَوْ ضَاء كُلّهُمْ بَطَلَثْ وَتَكُونْ للُْمَراءِ عِنْدَ أي حَدِيقَة قِيَاسًا وَعِنْدَهُمَا جَارَتْ وَتَكُونُ لِمَني 
فُلانٍ اسْتِخْسَانًا بناءَ عَلَى أَنَ كلمَة من لِلتَبِْيضٍ عِنْدَهُ وَلِِْيَانِ عِنْدَُمَا وَل سَرَطَ أَنْ يُقَضّلَ مَنْ شَاءَ 
وَعَلَى قِيّاسٍ مَا ذَكْرَ في وَضَايَا الْأَصْل وَاجَْامِع الصّغيرٍ أنه رج عَنْ ال أَبَدًا فَإنَهُ َو أَوْصّى بِعَلٍَّ 
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ُسْتَانِهِ وف الْبْسْتَانِ غَلَُّ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ الْعلَهُ الْمَؤِْجُودَةُ وَمَا يَحْدُتُ في الْمُسْتَفْبَل أَبَدَا وَعَلَى 


روَايّة هال لَهُ الْمَوِْجُودُ فَمَطْ وَهْوَ الْمَحْكٌِ عَنْ أَصْحَابنَا وَإِنْ أَخْرَجَ وَاجِدًا مُبْهَما بآَنْ قَالَ أَخْرَجْتْ 
قُلَانا أو فَُانا جَارَ وَالْمَيَانُ إِلَيْهِ َِنْ 4 بين حَىٌ مَات فَالْعَلّهُ ُفْسَمُ عَلَى رُعُوسٍ الْبَاقِينَ وَبَضْرِبْ يَِذَيْنٍ 
بِسَهْم فَإِنْ اصْطَلحَا أَحَذَاهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَبيَا أو أَى أَحَدُهْمَا وَقَنفَ الْأَمْرْ 

[منحة الخالق] 

أَنَكُلَ سَرْطٍ كََلِكَ لا يُفَْلُ وََرَى كيرا من هذا في شُرُوطٍِ الْوَاقِفِينَ فَبْحْكَمْ بعدم قَبُولِهِ (قَوْلهُ كان 
ذَلِكَ مُطْلقًا لَه غيْر تَخطُوٍ) قَالَ الرّلِيُ وبدُونِ هذا الشَرْطٍ لا يُطَلَق لَه ذَلِكَ 
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حَقّ يَصْطَلِحَا وَإِنْ أَخْرَجَهُمْ حِيعًا فَِنْ كَانَ من عَلَِّ هَذِهِ السَبَةٍ صّحٌ وكَانَتْ لِلْقُقراءٍ وَبَعْدَهَا للْمَْقُوفٍ 
عَلَيْهمْ وَإِنْ أَخْرَجَهُمْ من الْعَلَّهَ مُطْلَقًا لَِيَصِمٌ قِيَاسًا أن الشَّرْط لِلْبَعْضٍ وَيَصِح اسْتِحْسَانًا أنه يُرَادُ به 
الْإيَارٌ في الْمُسْتَأتَفٍ وَمَا يَبْدُو لَهُ في الْمُسْتَقْبَلٍ وَتَكُونْ لِلقُثَرَاءٍ اه. 

وَقَدْ وَفَعَتْ حَوَادِتُ الْمَقْوَى في مَسْأَلَةٍ الإذْخَالٍ وَالْإخْرَاج إلى آخره مِنْهَا لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا 
أدْخَل إنْسَائا أَسْقَطث حَقّي مِن إخراجه ث أخرجَة هَل يرج وَمِنْهَا لو قَالَ من لَه ذَلِكَ أَسْقَطتْ حَقّي 
مِنْهُ هَل يَسْقْطُ وَلَيِسَ لَهُ فِغلٌ شَيْءٍ وَمِنْهَا لو سَرَطَ الْوَاقُِ لِنَفْسِهِ الْإذْخَالَ إلى آخرو كُلَّمَا بَدَا لَه 
وَشَرَطَ أَنْ يَشْتَرِطَهُ لِمَنْ شَاءَ فَشَرَطَهُ لِغَرْهِ وَشَرَطَ لَهُ مَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ فَشَرَطَهُ الْمَشْرُوطٌ لَهُ لآخَرَ فَأرَادَ 
مَنْ شَرَطَهُ الْوَاقفْ لَهُ أَنْ يُخْرجَ مَنْ جُعِل هذا الشَّرْط لَهُ وَأَرَادَ الْمَجْعُولُ لَهُ أَنْ يُخْرج الجَاعِلَ فَهَلْ هُوَ 
دول أذ لكان بناء عَلَى أن المشروط له ذلك رذا عغلة لقره عل ينطن ماكان له أو ينقى ل ومن 
جَعَلَهُ لَهُ وَمِنْهَا أنه لَو سَرَطَ ذَلِكَ لَهُ وَلفْلَانٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِما الِانفِرَادُ أؤ لا وَ1 أرَ تَفْلّا صَرِيعًا فِيها 
وَظَاهِرُ مَا في الخَانِيّةِ مِنْ الشْبٍ أن الحقّ يَْبَلَ الإسْقَاط أَنهُ يَسْقْطُ حَفقُهُ فإِنَهُ صَرَّحَ بِأنَّ حَقَّ الْعَام قَبْلَ 
القِسْمَةٍ وَحَقَ الْمَسِيلٍ الْمُجَودِ وَحَقَّ الْمُوصَّى لَهُ بالسّكْق وَحَقَ الْمُوصّى لَهُ بالقلْثِ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ وحَقَ 
الْوَاثِ قَبْلَ القِسْمَةٍ يَسْقْطُ وَصرّحَ في جامِع الْفُصُولَينِ مِنْ الْمَصْلٍ الَامنِ وَالْعِشْرِينَ لو قَالَ وَارثْ 
تركث حَقِي لا يَبْطْلْ حَفَهُ إذ الْمِلك لا يَبْطْلَ بالتَِكِ والح يَبْطْلْ به حَقٌ لَوْ أن أَحَد الْعَافِينَ قَالَ 
َبَْ الْقِسْمَةٍ تَرَكْتُ حَقِي بَطَل حَقُهُ وكَذَا َو قَالَ الْمُرْمَنُ تَرَكْثُ حَقي في حَبْسٍ الرَهْنِ يَنِطُلْ اه. 
َموْلهُ َال يبط بهِ يدل عَلَى ما ذكزنا فإِنْ قُلْتَ ذَكرَ في لاني مِنْ كتَاب الشّهَادَاتِ من كان ققيرا 
من أَصْحَابٍ الْمَدْرَسَةٍ يَكُونُ مُسْتَجِقًا للوَفْفِ اسْبَحْمَافًا لا يَبطُلْ بِإِنطَالِهِفَإِنَهُ َو قَالَ أنطلث حَقّي 


كان لَهُ آَنْ يَطُلْب وَيَأْخُْدَ بَعْدَ ذَلِكَ اه. 

قُلْتُ بَيْتَهُمَا فَرْقَ لِأَنَّكَلَامَنا فِيمَا إِذَا كانَ الحقٌ لِمَُيّنِ أَسْفَطَهُ وَأَمّا مَا في الَانيّة مِنْ الشّهَادَاتِ فَاخَقٌ 
لِعَرٍ مُعيّنِ وَإِنَّهُ قف مُطَلَقْ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدْرَسَةِ وَغَيْرُ مُعينٍ لا يَصِح إبَطَالَهُ وَِعا خَرَجَ عَنْ هذا 
الْأَصْلٍ ما إِذَا ل يكن الَْقُ لِمُعينٍ وَمِثْلهُ في المَةِ قَالَ في الْبَرَازِيّة لَوْ قَالَ الْوَاهِبْ أَسْقَطْتْ حَقّي في 
اليُجُوع في اللي لا يَسْقْطُ اه. 

قَنْ قُلْتَ ذا قَالَ مَنْ لَهُ الشَّْطُ لا حَقّ لي فِيها ولا استِحْقَاقَ وَلَا دْوى فَهَل لَهُ ولايةُ اْإدْخَالٍ 
وَالِخْرَاجٍ مَعَ شَرْطٍ الْوَاقِفٍ قُلْتُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِكوْنه مُقرًا بأَنّهُ لا حقّ لَهُ وَهُوَ مُوَاحَدٌ بإَرَارِهِ وَلِذَا 
َالَ الحصسافٌ لَو وَقَفَ عَلَى ولَدِو فق بأنّهُ ََيْهِ وَعَلَى ويد عمِلَ بِإفرَار ما دَامَ حي حَنلًا على أَنَّ 
الْوَاقَفَ رَجَعَ عَنْ اخْتِصّاصِهٍ وَأَشْرَكَ مَعَهُ رَْدّا إلى آخره وَعَلَى هَدَا سُئِلْتْ فِيمَنْ لَهُ اْإدْخَالَ وَالإِخْوَاجُ 
كُلَّمَا بَدَا لَهُ فأَدْخَلَ إِنْسَانَا فَمَا اليل في عَدَم جَوَازِ إِخْرَاجِهِ فَأَجَبْتْ بِأنَهُ بق بأَنَهُ لا حَقَ لَهُ في إِخْرَاجه 
ولا تَسّكَ لَهُ با في شَرْطٍ الْوَاقَفٍ فَلَا يَفْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِهِ بَعْدَهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لي وَآللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ 
أَغْلَمْ وَطَاهِرُ قَوْلِهِ في فَتْح الْقَدِيرٍ أنَّ مَسْأَلَةَ شَرْطٍ الْإِدْحَالٍ وَالْإِخْرَاجٍ إلى آخره عَلَى ورَانِ مَسْأَلَةٍ 
الاسْتِبْدَالٍ أَنَّ لِلْوَاقَفٍ انراد وَلَيْسَ لِأَآخَرٍ الِانْفرَادُ لِمَا َكرْنَاةُ ع الَْانِيّة في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا شَرَط 
الاسِْبْدَالَ لِتَفْسِهٍ وَلِقُلَانِ مُعَبَلَا بن الْوَاقِفَ ُو الَّذِي سَرَْطَ لِذَلِكَ الرّجْلٍ وَمَا سَرَط لِعَيِِ فهو 
مَشْرُوطٌ يه اه 

وَقَدْ يُقَالُ لا فَائِدَةَ جيتئِذٍ في اشْيرَاطِهِ مَعَهُ لِأَنَّ الْوَاقَفَ يَصِحٌ الْفِرَادُهُ فَكَانَ كَالْعَدَم وَظَاهِرُ مَا في الَانيّة 
أنه مَُرّعْ عَلَى فَوْلِ أبي يُوسُفَ بجوَازِ عَزْلٍ الْمُعَوَتي بلا سَرْطٍ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ فَالوَاقُِ كالأجتي 
َيَنْبَغي أَنْ لا يْلِكَ الْوَاقَفُ الِاسْتبْدَالَ وَحْدَهُ وَكَذَا الْإدْحَالَ وَالإخْرَاجُ و1 يَظْهَرْ لي وَجْهُ الثَالِئَةِ وما 
الثَنِيَهُ ني اشتراط الْولَايَة لِلْوَاقِفٍ فَالْمَذْكُورُ قَوْلْ أبي يُوسْفَ وَهُوَ قَوْلُ هِلالٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْمَبِ 
وَذَكرَ لال في وَقَفِهِ وَقَالَ أَْوَامٌ إنْ صَرَط الْوَاقَِىْ الْولَايَة لِنَفْسِهِ كَانَث لَه وَإِنْ 4 يَشْتَرِطْ 1 تكن لَهُ 
ولاية قَالَ مَشَايكُنَا وَالْأَسْبَهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَطَاهِرُ ما في الاي مِنْ الشرْبٍ !2) يُسْمَفَادُ مِنْهُ الجوَابُ عَنْ الأول وَالثَايَة وَقَوْلُُ وَطَاهِرُ فَوْلِ 
في مح الْقَدِيرٍ إ يُسْعَفَادُ مِنْهُ اجْوَابُ عَنْ الرَابعة وبق التوفْفُ في القَالكةد 

وَلِذَا قَالَ بَعْدَهُ وَل يَظْهَرْ لي وَجْهُ الثَالِئَةِ (َوْلَهُ وكذَا لَوْ قَالَ الْمُرْهِنْ ترَكت حَقي !1) قَالَ الرَّملِيُ 
سأي في هَدَا الشّرح في باب مَنْ تُفبَلُ شَهَاَئُهُ َمَنْ لا تُقْبَلُ في شَرْح قَوْلِهِ وَالشَرِِكُ لِسَرِبِكِه بَْدَ 
تَقَدُم كلام فَاخْقُ أن من أَسْقَط حَقَُّ في وَظِيفَةِ تقر فيها أَنّهُ يَسقُطُ حَقَهُ فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْت (قَْلُهُ فِيما 


إِذَا كانَ الْحَق لِمُ لِمُعينِ أَسْفَطَهُ) . 

ظَاهِرُ هَذًَا بَل صَرِيحُهُ أَنَّ الْمَؤْفُوفَ عَلَيْهِ كَالْأَوْلَادٍ مََلّا إِذَا أَسْقَط حَقَّهُ يَسْقْطُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإنَ 
الشارع آ َه رسَالَةٌ مرح فيا بِعَدّم الْعَدْقِ َيْنَ فُقَرَاءِ المدرسة وين الْمَؤْقُوفٍِ عَلَيْهِ الْمُعَيّنِ فَتَدَ َتَدَبَر وَكَذَا 
الشَيْحْ خَيْرُ الدِينِ في فَعْوَاهُ مَشَى 
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ُحْمَدٍ لِأَنَّ مِنْ أَضِلِهِ أن الَسلِيمَ لِلَقَيَم شَرْطُ لِصِحَةٍ الْوَفْفٍ فَإِذَا سَلَّمَ 1 يَبْقَ لَهُ ولَايةٌ فيه وَلْنَا أن 
الْمَُوَلّ إِعا يَسْتَفِيدُ فيه الْلَايَةَ من جِهيِهِ بِسَرْطِهِ فَيَسْتَجِيل أَنْ لا تَكُونَ لَهُ الْولَايَةُ وَغَيْرْهُ يَسْتَفِيدُ 
الْولَايَة مِنْه ولِأَنّهُ أَقْرَبُ النّاسٍ إلى هَدًا الْوَقْفٍ فَيكونْ أؤى بولايبهِ كُمَن اَحَدَ مْجدًا يَكُونُ ول 
ِعِمَارَتِهِ وَنَصْبٍ الْمُوَذْنِ فيه وَكَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا كَانَ الْوَلاءُ لَهُ لِأَنَهُ أَفْرَبُ الئاس إِلَيْهِ ذا في لدَايَةِ وَف 
الخلَاصَةٍ إذَا سَرَطَ الْوَاقُِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعَوَلِ فَعنْدَ أبي يُوسْفَ الْوَقْفُ وَالشَرْطُ كلَاهُمًا صّحِيِحَانٍ 
وَعِنْدَ محَمّدٍ وَهلَالٍ الْوَقْفْ وَالِشَرْطُ كِلاهمًا بَاطِلَانِ اه 
فَقَدْ اخْتَلَفَ النَفْلُ عَنْ هِلالٍ وَني الخلاصّة إِذَا سَرَطَ في الْوَْفِ الْولايَة لِنَفْسِهِ وَأَولَادِهِ في عَزْلِ الْمَيّ 
وَاسْتِبْدَالِِ َم وَمَا هُوَ من تَؤع الْولايَةِ وَأَخْرَجَهُ من يَدِ الْمَُول جَارَ وَلَوْ 1 يَشْيرِط اللاي لِنَفْسِهِ 
وَأَخْرَجَهُ من يَدِهِ قَالَ محَمَدُ لا ولَايَةَ لِلوَاقِفٍ وَالْولَايَةُ للقَيمِ وكذا لَوْ مَاتَ وَلَهُ وَصِيِدٌ لا ولَايَةَ لِوَصِيّه 
وَالولَايَةُ لِلقَيَم وَقَالَ بو يُوسُفَ الْولَايَُ لِلوَاقِفٍ وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الَْيَم في حَيَّاتِهِ وَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ بَطَلَتْ 
ولَايَهُ الْقَيّم وتاي لخ يُفْعُونَ قو أي يُوسْفَ وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَالمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ. اه. 
وَالْخَاصِل أَنَّ أبا يُوسْفَ لَمّا 1 يَشْيرِط التّسْلِيمَ إلى الْمُكوَل جار عِنْدَهُ ابْتدَاءْ شَرْطٍ التَوْلِيَةِ إلى نَفْسِهٍ 
وَإِذَا وَنَّ غَيْرَهُ كان وكيا عَنْهُ فَلَهُ عَرْلَهُ وَإِذَا مَاتَ الْوَاقِْ بَطَلَّتْ ولَايثُهُ مُحَمَدُ لما شَرَطَهُ الْعَكْسَتْ 
الْأَحْكامُ عِنْدَهُ كما قَدَمْنَاهُ. 


وَالْكََامُ هُنَا في 0 ع 4 مَوَاضِعَ الأول في أَهْلِه در َيَانُ عزله عل 0 لما 0 ف 


ف قل صرح بم بر ب لط مذ طهر به فق كشي الخ وو اه. 
وف الإسْعَافٍ لا يُوَنّ إلا مين قَادِرٌ بَِفْسِهِ أو بتائيه لأَنَّ اللاي مُقَيدَةٌ بشَرْطٍ النَظَرِ وَلَيْسَ مِنْ النَظَرِ 


توْلِيَُ الائْنٍ لِأَنهُ يل بِالْمَقُصُودٍ وَكَذَا تَوْلِيةُ الَاجز لِأَنَّ الْمَفْصُودَ لا يَْصّل به وَيَسْتوِي فِيهِ الذّكُرُ 
َالْأَنتَى وَكَدًا الْأَعْمَى وَالْمَصِيرُ وَكَدَا الْمَحْدُودُ في قَذْفٍ إِذَا تاب لِأَنَهُ أمين. رَجُلٌْ طَلَب التَوْليةَ عَلَى 
الوق فَاُوا لا مغطى له وهو كمن طلب القضاء لا يلد اه 

وَالَظَاهِرُ أَنّهَا سَرَائِطُ الْأَوْلوَِ لا سَرَائِطُ الصّحَة وَأَنَّ النَّاظِرَ إِذَا فْسَقَ اسْتَحَقّ الْعَزْلَ ولا يَنْعَزِلُ لِآَنَّ 
الْمَضَاءَ أَشْرَفُ مِنْ التَوْلِيَة ويحْعَاطُ فيه أَكْتَرُ مِنْ التَولِيَة وَالْعَدَالَةُ فيه ضَرْطُ الْأَوْلَويّة حَقّ يَصِحّ تَقلِيدُ 
لْعَاسِق وَِذَا فَسَّقَ الْقَاضِي لا يَنْعَزِلُ عَلَى الصّحيح الْمُفْىَ بِهِ فَكذًا النَاظِرُ وَيْقرٌ أجْرجُ في عِبَارَةِ ابن 
الْحّمَام بالْبنءِ لِلمَجْهُولٍ أي يجب إِخْرَاجة ولا يَنْعَلُ وَيُشْكَرْطُ لِلصّحَة ُلُوغُهُ وَعَقْلُهُلِمَا في الْإِسْعَافٍ 
وَلَوْ أَوْصى إِلى صب تَبْطُلٌ في الْقيّاسِ مُطَلَقَا وف الاسْتِحْسَانٍ هي بَاطِلَةٌ مَا دَامَ صَغِيرا فِإذَا كبر تَكُونُ 
[منحة الخالق] 

عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَبْنَهُمَا كذَا بط شَيْح سَبْخنَا عَبْدٍ الح ث رَأيْت لِلْعَلَامَةِ الطُورِيٍ رسَالَةٌ مَشَى فِيهَا 
أن الحَقَ إذَا كَانَ لِمُعَيّنِ فإنهُ يَسْقْط باْإسْقَاطٍ ذراجنا يفول الْمَِيدُ جَامِعْ هَذِهٍ الخُوَاشِي كذَا بلط 
بَعْض الْمُصَلَاءٍ في هَامِشٍ الْبَحْرِ في هَدَا الْمَحَلّ وَرََيْت بَعْدَهُ خط سَيْحِنَا الْمُحَشِي مَا نَضّهُ قُلْتُ: 
وَقَدْ ذكرٌ الْمُوَلَفُ تَْقِيقًا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ في باب مَنْ تُقْبَلَ سَهَادَئُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ عِنْدَ فَوْلِهِ وَالشّرِيكُ 
لِسَرِيِكِه فَرَاجِعْهُ منْ تاب الشّهَادَاتِ. 

(قوْلَهُ وَإِذَا وَل غَيْرَهْ كَانَ وكِيلًا عَنْهُ) قَالَ الرَمْلِئُ هَذَا صَرِيح في أَنَهُ يَصِحُ عَرْلَهُبجنْحَة وَغَيْر جُنْحَةٍ 
عِنْدَهُ لِأَنّهُ وكيل عَنْهُ وَلِلْموَكلٍ عَزْلَ الْوكيل مُطَلَقًا وَسَيَذْكرْهُ قربا (قَْلْهُ بَطَلَتْ ولَايئُةُ) إِلّا إذَا جَعَلَه 
قَيَمّا في حَيَاتِهِ وبَعدَ ته كما مر قَبْلَ عِشْرِينَ وَرَقَةَ (فَولَهُ وَْحَمَد لَمّا شَرَطَهُ العكسَث الأَخكام) قَالَ 
الرَمِْيٌ أَيْ فا يَجُورُ سَرْطُ المَْلِيَةِ لِنفْسِهِ وَإذَا وَل غَيْرَهُ لا يكُونٌ وكيلًا عَنْهُ فََيْسَ لَه عَرْلَهُ ولا َبِطُلُ 
وَلَايَنْهُ مؤته عِنْدَهُ. 


ب 
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(قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا) قَالَ الرَمْلِئْ أَيْ الْعَدَالَةَ في النَّاظِرٍ. اه. 

وَالظَاجِرُ عَوْدُهُ جميع ما مر بقَرِبةٍ جمْعِه الِسرَائِط تمل (فَولَهُ وَيشْتَرَط لِلنَظَرِ بُلُوعْهُ ) أَفْقَ به 
الْعَلَامَةُ اْنُ الخَلِيَ فَقَالَ في فَتَاوَاه وَأمَا الْإسْتَادُ للصّغيرٍ قَلَا يَصِحّ بال لا عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتَفلالٍ 
لطر وا عَلَى سل الْمْساركةٍ ل أن لتر على الف من باب الولاية َالَف يول عله 
لِفُصُورهِ فلا يَصِحُ أَنْ يُوَل عَلَى غَِْهِ. اه. 

لكِنْ قَالَ في الْأَْبَاِ وَالَطائِرٍ في أخكام الصّبياتٍ وَيَصلْحْ وَصِيًا وَناظِرَا وَيْقِم القَاضِي مَكَائهُ بالا إلى 
بُلُوغِهِ كُمَا في مَنْظُومَةٍ ابْنٍ وَهْبَانَ مِنْ الْوَضَايَا. اه 


أقُولُ: وََآَيْتْ في أخكام الصّعَارٍ امام الْأْرُوسَومْ مَا نه وف فَمَاوَى رَشِيدٍ اين - رَحِمَهُ اله - 
الْقَاضِي إِذَا فَوّضَ التَوْلِيَةَ إلى ص يَجُورُ إذَا كانَ أَهْلًا لِلْحِفْظٍ وَيَكُونُ لَهُ ولَايَهُ التَصَرْفٍ كما أَنَّ 
لْقَاضِي بدَلِ إِذنَ الي وَإنْكان الْوَُ لا ين وكدَلِك اللي تود القؤلية إلى الْعبدِ اير 
الْمَحْجُورٍ عَلَْهِ لِأنَّ الْمَانعَ حَقٌ الْمَوْلَ وَقَدْ رَالَ ذَلِكَ بالْإذْنِ. اه. 

وَيُؤْحَدُ مِنْهُ الَْفِيِقُ بحَمْلٍِ مَا في الْإِسْعَافٍِ عَلَى مَا إِذَا 1 يكن أَمْلًا لِلْحفْظٍ بأنْ كانَ صَغِيرا لا يَعْقِلُ 
وَمَا في الْأَشْبَاهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ أَهْلّا فَعَدَْرْ 
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لْوَايَهُ لَهُ وَحْكُمُ مَنْ 1 يخْلَّق من وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ في الولاية كَحكم الصّغيرٍ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا. اه. 

ولا تُسْكَرَطُ الخرَيَةُ وَالْإِسْلَامُ لِلصِّحَةٍ لِمَا في الإسْعَافٍ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ عَبْدًا يجُورُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانَا 
ِأَمْبِيّيهِ في ذَاتِهِ بِدَلِيلٍ أن تصَرُفَهُ الْمَوْقُوفَ لق الْمَوْلَ يَنْفُدُ عَلَْهِ بَْدَ الْعِْق ِرََالِ الْمانِع بخآلافٍ 
الصّ وَالذَّمَيَ في الحكم كَالْعبْدٍ فَلَو أَخْرَجَهُمَا الْقَاضِي ثم أَغتقَ الَْبْدَ وَأَسْلَمَ الذّمَيُ لا تَعُودُ الْولَايةُ 
إِلبْهُمَا اه. ْ 

عَزْلْ الْقَاضِي لَهُ فَسَرْطُه أنْ يكُونَ يمْنْحَةٍ َال في الإسْعَاف وَلَوْ جَعَلَهَا لِلْمؤقُوفِ عَلَيْهِ وََ يكن ألا 
أَخْرَّجَهُ الَْاضِي وَإِنْ كَانَتْ الْعَلَّهُ لَهُ وَوَلحُ عَيْبِهِ مَأمُوَا لِأَنَّ مَْجعَ الْوَفْفٍ لِلْمَسَاكِينِ وَغَيْرُ الْمَأمُونِ لا 
يُْمَنْ عَلَيْهِ من تريب أو بَئْع فيَمْْ وُصُولَة إِلَيِْمْ ولو أَوصى الْوَاقِفُ إلى ماعَةٍ وكان بَعْطْهُم غَيْرَ 
مَأْمُونِ بَدَلَُ الْقَاضِي َأَمُونِ إن رَأَى إِقَامَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَهُ قَلَا بَأْسَ به. اه. 

َف جاع الْفُصُولَيِ من الثَالِتَ عَشَرَ الْقَاضِي لا بَلِكُ نَصْب وَصِيّ وَقَيّم مع بَقَاءِ وَصِي الْمَيتِ 
َيِه إلا عند طَهُورٍ الا هما ومن الْقَصلٍ الْأولِ مغن إلى فَوَائدٍ شيْح الإشلام برا لين 
َرَط الْوَاقِفُ أَنْ يَكُون الْمَُوني من أَؤْلاده وَوْلادِ واد هَل لِلْقَاضِي أن يُوَلَ غَيَْهُ بلا ان ولو 
وَلَاهُ هَل يَصِيرُ مولا قَالَ لا. اه. 

ََذ أَادَ حرمَة تؤلِيَةِ َي وَعَدَمَ صِحُتها لو فَعَلَ َف الي نَصّبَ الْقَاضِي قَيّمَا آحَرَ لا يَنعَزلُ 
لْقَوَلُ إِنْكَانَ مَنْصُوب الْوَاقفٍ. اه. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ تَصَدْفَ الْقَاضِي في الْأَوْقَافٍ مْقَيدُ 


لا أَنَهُ َتصَرَفْ كَيْفَ شَاءَ فَلَوْ فَعَلَ مَا يُحَالِفْ صَرْط الْوَاقِفٍ فَإِنَهُ لا يَصِحْ إلا 
ظَاهِرَةٍ وَلدَا قَالَ في الذَخِيرَةِ وَغَيِهَا الْقَاضِي إِذَا فَرَرَ فَرَّاشًا في الْمَسْجِدٍ بِعَيْرٍ شَرْطٍ الْوَاقِفٍ وَجَعَلَ لَه 
مَغلُومًا فِإِنَُ لا يل لِلْقَاضِي ذَلِكَ وَلَا يحل لِْفَراشِ تَنَاوْلُ الْمَغْلُوم. اه. 

إن قُْث: في تقرير الْقرْضٍ 

قُلْتُ: بمْكِنْ خِدْمَةُ الْمَمْجدٍ بِدُونٍ تَقْرِيرهِ بأَنْ يَسْتَأَجِرَ الْمُعوَل فَرَّاسًا لَهُوَالْمَمْنُوعٌ تَفريرُهُ في وَظِيفَةٍ 
ِنْهُ عَدَمُ صِحَةٍ تفْرِبرٍ الْقَاضِي في بَقِيّ الْوَطَائِفٍ بِعَيْرٍ شَرْطٍ الْوَاقِفِ كُشَهَادَةٍ وَمْبَاشَرَةٍ وَطَلَبِ بالْأَؤلَ 
وَحُرْمَةٍ الْمُرَتَبَاتِ بالْأَوْقَافٍ بالْأَوْلَ وَاسْتْفِيدَ مِنْ عَدَمِ صِحَةٍ عَزْلِ النَاظِرٍ بِعيْرٍ جُنْحَةٍ عَدَمُهَا لِصَّاحِبٍ 
وَظِيفَةٍ في وَفْفٍ وَيَدُلُعَلَْهِ أيْضًا ما في الْمَرَاِيّة وَغَيْهَا غَاب الْمُعَوَل الْمُعَعَلُّ عَنْ الْبَلَدِ يما جع 
وَطَلَب وَظِيفَتهُ قن خَرَجَ مَسِرةَ سَفَرٍ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ مَا مَضَى وَكُذَا إِذَا خَرَجَ وَأَقَامَ خْمْسَةَ عَشَرَ يَوْما 
وَإِنْ أَقَنَ من ذَلِكَ لِأَمْرٍ لا بْدَ لَهُ مِنْه طب الْقُوتِ وَالرَرْقِ فَهُوَ عَفْوْ وَلَا يل لَِيِهِ أنْ يأَخْذ خجرتة 
وتَبْقَّى حْجْرَتُهُ وَوَظِيِفَتُُ عَلَى حَايَِا إِذَا كَانَتْ عَيْبَعُُ مِفْدَارَ شَهْرٍ إلى ثلائة أَشْهْر فَإذَا رَادَ كَانَ لَِيْرهِ 
أخدُ خخرته وَوَظِيفَِه ون كان في الْمصرٍ ولا يَْلُ ِلتَعَلُم قن اسَْعلَ بِشَيْءٍ من الْكتَابَةِ الْمُختاج 
إِلَِهَاكَالْغلوم السَرْعِيّة تل لَه الْوَطِفَةُ ون لعَملٍ آخرَ لا تل له بور أَنْ مُؤْحَدَ حجرئة وَوَطِيفُُ. اهه. 
ِمَْلِهِ ولا يحل لعي أن يََحْدَ حجرت وَوَطِيفَتَهُوَإذَا حَرْمْ الأَخدْ مع الْعََْةِ كيف مَعَ الحضرَةٍ وَالْمُبَاسَرَة 
لا يلُ عَزْلْ الْقَاضِي لِصَّاحِب وَظِيفَةٍ عير نْحَةٍ وَعَدَمِ أَهلِيةٍ وََوْ فَعَلَ ل يَصِحّ وَاسْنُفِيدَ من اماي 
جْوَارُ إخْرَاج الْوَطَائْفٍ بكم الشغور لِقَوْلِهِ وَنْ لِعَمَلٍ آخَرَ لا تل وتو أَخذ وَطِيفْعِه وَحَجْرتِهِ وَإِنَّ 
الشَعُورَ إِنا هُوَ بخُرُوجهِ عَنْ الْمِصْرٍ وَإِقَامَِِ رَائِدَا عَلَىَلَانَة أَشْهْرٍ أو ركه الْمُبَاشِرَ وَهُوَ في الْمِصْرٍ 
بِشَرْطٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِعَمَلٍ آحَرَ وَدَكُرَ ابْنُ وَهْبَانَ في شَرْح الْمَنَظُومَةٍ أَنَّ في فَوْله 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه وَأمَا عَْلهُ همد َدَمْمَا إ) قَالَ الرَمِيُ سيق أن لِلْقاضِي عَزْلَ مَنْصُوب قَاضٍ آخْرَ بلا جُنْحَةٍ 
إِذَا رأى الْمَصْلَحَة اه. ٠‏ 

فَانظْرَهُ قريب في كلام هَدَا الشّارح (فَوْلَهُ وآَمَا عَزْلْ الْقَاضِي لَهُ !ح) ست تَامُ الكلام عَلَيْهِ فبَيْلَ 
الْمؤْضِع الرَابع (فَولهُ إذَا قَرَرَ فَرَّاضًا في الْمَسْجِدٍ !2) قَالَ الرَّملِنُ هَدَا إِذَا ل يَف وَقَفْتْ عَلَى مَصَاحِه 
َكل ما هُوَ مِنْ مَصَاِه يَفْعَلَهُ الَْاضِي وَلنَاكتَابَةٌ حَسَئَة عَلَى الْأَشباٍوالنَطائْر في هَل الْمسألة 


فَرَاجِعْهَا إِنْ شِنْتَ (قَوْلَهُ وَاسْتْفِيدَ مِنْهُ إحآ) في حاشِيّةِ الْأَشْبَاهِ لِلسَيّدِ أي السُعْودٍ وَاعْلّمْ أنَّ عَدَمَ جَوَازِ 
الإخدّاث يَعْن في الْأَوْقَافٍ الحقِيقَة مُقَيَدٌ بِعدَم الضّرُورَةٍ كُمَا في فَتَاوَى الشّيْخ قَاسِم أَمّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ 
الصَرُورَةُ وَافْمَصَنْهُ ا 

كُخْدَامَةٍ الرَنعَةٍ الشَرِيقَةِ وَقَِاءَةٍ الْعَْرٍ اَي وَشَهَادَةٍ الدِيوَانٍ فَيَرْفْعْ إلى الْقَاضِي وَبُثِْتُ عِنْدَهُ 
الْحَاجَةٌ فَيَقَرَر مَنْ يَصْلْحُ لِذَلِكَ وَيُقَدَرُ لَهُ أَجْرَ مثله أؤ يَأَذَنُ لِلنَاظِرٍ في ذَلِكَ قَالَ الشَّيْحُ قَاسِمْ وَالنَصضُ 
ف مذْل هَذَا ف الْمَعَاوَى الْوَلْوَاجِيّة كُذًا عط شَيَخنًا. اله. 

(قَوْلَه امي من عدَم ِِحَةٍ عَزْلٍ النَاظِرٍ !1) أَيْ الْمَسْرُوطٍ لَهُ النََرْ خلا النَاظِرٍ الَّذِي وَلَاهُ 
الْقَاضِي فَإنَ آ لَهُ عَزْلَهُ كما سَيَأقٍ ف لْمَوْضِعْ الكّالث وَيَأَقٍ تَقييدُهُ أَيْضًا بها إِذَا رأى الْمَصْلَحَةَ وَإنَّ لَه 

عَزْلَ مَنْ وَلّاهُ قَاضٍ آخَرُ لِلْمَصْلّحَةِ (قَوْلُ فَإِذَا رَادَ كَانَ لِعيِهِ أَخْدُ حُجْرَتِه وَوَظِيفَتهِ إ) قَالَ الرَمْلِيُ 
كُلُ هَذَا إذَا م يَنْصِبْ نائِا يَنُوبُ عَنْهُ أَمَا إِذَا نَصّب ائيًا يُبَاشِرُ عَنْهُ فَلَيْسَ لِعَيْرِهِ أَخْذ حجرَته وَوَظِيفَه 
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رع ياو زو را 

ثلاثة أَشْهْرٍ إِشَارَةٌ 0 أَنَهُ يُؤْخَذْ إِذَا كَانَ أَكْكَرَ وَكُذَا يَنْبَغي أَنْ تُؤْحَدَ الْوَظِيفَةُ أَبْضًا لا سِيّمًا إِذَا كَانَ 
مُدَرْسا إذْ الْمَقْضُودُ يَقُو مُ به بخلافٍ الطَالِبٍ قَإِنَّ الدَرْسَ يَقُومُْ بَِيِهِ قَالَ ابْنُ الشّحْنَةٍ في شرح 
الْمَنَظُومَةٍ وَهَذَا 1 عَلَى أنه فُهِمَ من الْوَظِيِفَةِ مَا هُوَّ الْمَُعَارَفٌ 3 زَمَاننًا ونس هو الْمُرَاد َل الْمُرَادُ 
بِالْوَطِيفَةٍ ما يحمنهُ من ربع وَقٍْ الْمَدرْسَةٍ قن أَصْلَ الْمسألَةِ في قَاضِي حَانْ في الْوَقْفٍ عَلَى سَاكِني 
دار الْمَخْعَِقَةِ فَاْمْرَادُ سُقُوطُ سَهْمِهِ َيُغْطَى لِذَلِكَ ث إنَهُ قَالَ يَنبَفِي أَنْ تَكُون الْعَيِبَةُ الْمُسْقطَةُ 
ْمَغْلوم الْمفمضِيَةُلِْعزْلِ في غير فَرْضٍ كالحج وَصِلَةٍ الرَجم وما فِيِهمَا فلا يَسْتَحِقَالْعزْلَ ولا يَأخذُ 
المغُْوم وَهَذَا كُلَهُ مَفَهُومٌ مِنْ عِبَارَةٍ قَاضي خَانْ لا يُقَالُ فيه فيه يَنْبَغِي بَلَ هْوَ مَفْهُومُ عِبَارَةٍ لَْصْحَاب 
وَهَذَا كُلَهُ فيما إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى سَاكِني دَارٍ الْمُخْتَلِفَةِ ما إِذّا شَرَطّ الْوَاقَفُ في ذَلِكَ كله شُرُوطًا 
بِعَتْ اه. 

َه أعْلَم وبَدَا طَهَرَ غَلَطُ مَنْ يَسْمَدِلٌ من الْمَُرسِينَ أ الطَبَِ بجا في الْفََاوَى عَلَى اسْتَحْمَاقِهِ الْمَعْلُوم 
بلا ضور الدَّرْسٍ لِاشْبعَالِهِ بالْعِلّم في غَيْرٍ تَلْكَ الْمَدْرسَةٍ إن الْوَاقِفَ إِذَا 0 عَلَى الْمُدَرسِينَ 
وَالطَّلبَة خُضُْورَ الدَّرْسِ في الْمَدْرَسَةِ أَيَامَا مَعْلُومَة في كُلّ حْمْعَةٍ قَإِنَهُ لا يَسْتَحِقٌ الْمَعْلُومَ إِلّا مَنْ بَاصَرَ 


خُصُوصًا إِذَا قَالَ الْوَاقِفْ إِنَّ مَنْ غَاب عَنْ الْمَدْرسَةِ يُفْطَعْ مَعْلُومُهُ فَإنّهُ يجب الْبَاعْهُ ولا يجُورُ لِلنَاظِرِ 
الصّرْف إِلَيْهِ وَمَنَ عَتبَتِه. 

وَعَلَى هَدًا ل سَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ مَنْ رَادَتْ عَيْبَعهُ عَلَىكذًا أَخْرَجَةُ النَاظِرُ وَفَرَرَ َيِه أنبع شَرْطُهُ فلو 1 
يَعزِلَهُ النّاظِرُ وَبَاشَرَ لا يَسْتَحِقٌ الْمَعْلُومَ فَإِنْ قُلْتُ: إِذَا كانَ لَهُ دَرْسَ في جَامِع وَلَارَمَهُ بيّة أن يَكُونَ 
عا عََيِْ في مَدَْسَةٍ هَل يَسْتَحِقُ مَعْلُوَ الْمَدرسَةٍ قُلْتُ: لا يَسْعَحِقٌ إلا إِذَا بَاهَرَ في الْمَكَانٍ الْمعينٍ 
بكتاب الْوَقٍْ لِقَوْلِهِ في شَرْح الْمَنْطُومَةِ أمَا َو شَرَطَ الوَاقِفُ في ذَلِكَ شُرُوطًا تبعت فَإِنْ قُلَْتُ: قَالَ 
في الفنِيَةِ وَقَفَ وَسَرَطَ أَنْ يُقْرا عِنْدَ قَيِِْفَالنّيينُ بَاطِلْ وَصَرّحُوا في الْوَصَايا بِأنّهُ َو أَوْصّى بِشَيْءٍ لِمَنْ 
يَقْراْ عِنْدَ قَبِْهِ فَالْوَصِيّة صِيّهُ باطِلَةٌ قَدَلّ عَلَى أَنَّ الْمَكَانَ لا يتَعَينُ وَبِهِ كسك بَعْضْ اخْنَفيّة م مِنْ أَهْلٍ 
الْعَصْرِ. 

قُلْتُ: لا يَدلُ لِأَنَّ صَاحِب الِاخْتارٍ عَلَلَهُ أن أَحْلّ ضَيْءٍ لِلْقرَاءةٍ لا يجْورُ أنه كالأجرَة فأفَادَ أَنَهُ مَبْوع 
عَلَى غَيْرٍ الْمُفْىَ به فَإنَّ الْمُفْىَ به جَوَارُ الأَخذٍ عَلَى الْقرَاءةٍ فيَتعيّنُ الْمَكَانُ وَالَّذِي ظَهَرَ لي أنه مَبْوم 
عَلَى قَوْلِ أي حَبِيقَة بِكرَامة الْقِرَاءَةٍ عِندَ المي فلِدَا يَبطُلْ الّيينُ وَالمَْوَى عَلَى قَوْلِ محْمَدِ مِنْ عَدَم 
كَرَامَةٍ الْقِرَاءَةٍ عِنْدَهُكُمَا في الخُلاصّة فَيَلْرَمُ التَغينُ وَقَدْ سمغت بَغْض الْمُدَرَسِينَ مِنْ الْتَفِيّةِ يَعَمَسّكْ 
عَلَى عَدَم تَعِْينِ الْمَكَانِ بِقَوِهِمْ لَوْ نَذَرَ الصّلاة في الخْرَم لا يََعَينُ الْمَكَانُ فَكَذَا إذَا عَيّنَهُ الْوَاقِفُْ 
وَهَذِهِ عَفْلَةُ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ النَاذِرَ لَوْ عَيّنَ قرا لا يَتَعينُ وَالْوَاقَفْ لَوْ عَيّنَ إنْسَانَا لِلصّرفٍ تَعَيّنَ حَقّ لو 
صَرْفَ النَّاظِرُ لَِيِْهِ كَانَ ضَامِبًا فَكَبْفَ يُقَاسُ الْوَقْفُ عَلَى التَذْرِ. 

قن قلت قَذ قَدَمتَ عَن الخلاصةٍ أنه لو وَقْفَ مُضْحَهًا عَلَى الْمسْجدٍ جز يقرا في ذَلِك الْمَسْجدٍ 
ون مَؤْضع آحَرَ ولا يكُونُ مَقْصُوا عَلَى هَدًا الْمَسْجِدٍ فَهدَا يدل عَلَى عَدَم تين الْمَكَانٍ قُلتُ لَيْسَ 
فيه أَنّهُ شَرَط أَنْ يُقْاً فيه في ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ وَِعّا أَطْلَقَ وَكَلَامَْا عِنْدَ الاسْتراط وَفي الْقُنيَةِ سَبّنَ مُصْحَفًا 
في مسشجد بِعَيْهِ لِلْقِرَاءةٍ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدفَعَهُ إلى آحَرَ من غَيْرٍ أَهْلٍ تَلْكَ الْمَحَلَةِ للْقِرَاءَةٍ اه. 
َهَدَا يَدُلّ عَلَى تين الْمَحَلَّة وََهْلِهَا فإِنْ قُلْتَ ما يَأَحْذُهُ صَاحِبٌ الْوَظِيفَة أَجرَةٌ أؤ صَدَفَةُ أؤ صِلَةٌ 
قُلْثُ قَالَ الطَرَسُوسِيٌ في أنمَع الْوسَائِلٍ إِنَّ فيه شَوْب الْأَجْرَةٍ وَالصّلَة وَالصّدََةِ فَاعْتبَرَْا شَائَيَة الأخرة 
في اعتِبَارٍ رَمَنِ الْمُبَاشَرَةِ وَمَا يَُابِلُهُ من الْمَعْلُومِ وَاعْتَبَوْنَا شَائبَةَ الصّلَةَ النَطر إلى الْمُدَيسِ إِذَا قَبَضّ 
مَعْلُومَهُ وَمَاتَ أَوْ عْزِلَ في أَنَهُ لا يَسْتِدُ مِنْهُ حصّة مَا بَقِي من السَنَةٍ وَأَعْمَلنَا شَائِيَةَ الصّدَقَةِ في تصجيح 
أَْلٍ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْوَقْفَ لا يَصِحٌ عَلَى الْأَبيَاءِ ابْتدَاءً لِأَنّهُ لا بد فيه من ابْتدَاءٍ قُرْبَةٍ ولا يَكُونُ 1 
مُلَاحَظَةُ جَانِبٍ الصَّدَقَةٍ ث قَالَ قَبْلَهُ إِنَّ الْمأَحُودَ في مَعْ الْأَجرَةٍ وَإِلّا لَمَا جَارَ للْقَيَ 


فَإِذًا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ قُلْتُ لا يَدُلّ !6) قَالَ الرَمِئُ أَقُولُ: الْمُفْىَ به جَوَارُ الْأَحْذٍ اسان عَلَى تَعْلِيم الْقرْآنِ لا 
عَلَى الْقرَاءةٍ الْمُجَرّدَةِكُمَا صَرّحَ به في التَمَارَْانِيّة حَيْتُْ فَالَ لا مَعْىَ لَذِهِ الْوَصِيّة وَلِصِلَةِ الْقَارِيٍ 
ِقِرَاءَتِهِ لأنّ هَدَا مَْلَةِ الْأجْرَةٍ وَالْإِجَارَةُ في ذَلِكَ بَاطِلَةٌ وَهِيَ بِدْعَةٌ وَل يَفْعَلْهَا أَحَدّ من اخْلَمَاءِ وَقَد 
ذَكْْنَا مَسْأَلَةَ قِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ عَلَى اسْبِحْسَانٍ. اه. 

يعني لِلصَرُورةٍ ولا صَرُورَةَ في الاسْتَنْجَارٍ عَلَى الْقرَاءَةٍ عَلَى الْقَيْرِ وني الرَبْلَعِيَ وَكثيرٍ مِنْ الْكُتب لو 1 
يتخ لُمْ بَابُ التَعلِيمِ بالأخر لَدَهَب الْقُرْآنْ فَأَفْمَوا يجوَازِهِ لِدَلِكَ وَرَوْهُ حَسَنَا فكَنبّ اه. 

َل وَهذا هو اماق تفل الاخبار فقؤلة فد لفق به وا لد على القرءة لسن في عل 
أن افق به جَوَارْة عَلَى التَعْلِيم لا عَلَى الِْرَاءة الْمُجَوَدَةٍكُمَا مر وبَذَا تَْلَمُ كم ما أعتِيد في 
َمَانَا يما يأَحَدُوتَُ عَلَى الذّكْر وَالْقِرَاءَةٍ في التَهَالِيلٍ وَالخنُومَةٍ مَعَ قَطْع التَطَرِ عَنْكوْنهِ 
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مَات الْمُدَيَسْ في أَنَْاءٍ السَئَةِ قَبْلَ تََيءِ الْعَلةِوَقَبْلَ طَهُورهَا مِن الْأَرْضٍ وَقَدَ بَاشَرَ مُدّةَ ثم مَات أ 
عُزِلَ ينبي أنْ يُنَْرَ وَفْتَ قِسْمَةٍ الْعلَِ إلى مُدَةٍ مبَاشَرَتِهِ إلى مَُاشَرَةٍ مَنْ جَاءَ بَعدهُ ويَبْسْطّ الْمعْلُوم 
عَلَى الْمُدَرْسِينَ وَيَنْظْرَ كُمْ يكُونٌ مِنْه للْمُدَرّسٍ الْمنْمَصِلٍ وَالْمّْصِلٍ فَبُعْطَى بْسَابِهِ مُدَتَهُ ولا يُْعَبَرُ في 
حَهِ مَا قَدَمْنَاهُ في اغتِبَارِ رَمَنِ تجِيءِ الْعَلَّةِ وإذْراكِهَا كما أَعمُرَ في حَقَ الْأَوْلَادٍ في الْوَفْفٍ عَلَبْهِمْ بَلْ 
يَفرِقَ الحكُمْ ببَْهُمْ وَبَينَ الْمُدَرْسِ وَالْمَقِيهِ وَصَّاحِبٍ وَظِيفَةٍمَا في جهَاتٍ الْبِرِ. 

وَهَدَا هُوَ الْأَشْبَهُ بالْففهِ وَالأَعْدَلُ إلى آخره وَقَد كثْرَ وَقُوعٌْ هَذِهٍ الادِنَةِ الْقَاجِرَةِ َأَفْىَ بَْض الخْتَِيّة بجا 
قَالُوهُ في حَقَ الْأَوْلَادٍ مِنْ اغتبَارٍ تجِيءٍ الْعَلّةِ حَىٌّ إِنَّ بَعْضَّهُمْ يَفْرْعٌ عَنْ وَظِيفتِهِ قَبْلَ تجِيءِ الْعلِّ بِشَهْرِ 
أو جْمعَةٍ وَقَدْ كانَ بَاشَرَ غَالِبَ السنَة فَيَُزِعْهُ الْمنْزُولُ لَهُ وَيَعَمَسَكُ با ذكَرْا وَلَيْسَ بصّحيح لِمَا 
عَلِْتَهُ من كلام الَرْسُوسِيَ مِنْ قِسْمَيهِ المَعْلُوم بََْهُمَا بقَدرِ اْمبَاسَرَةِ وَلكِن بلْقَاجِرَةِ إِنا تعقبِرُ 
الْأفْسَاط فَإِنّهمْ يُوَجَرُوَ لوقاف بأجرة نحي عَلَى لا أَْسَاطٍ كما به عي في ففح الْقدي 
َإِنْ قُلْتَ قَالَ ابْنُ الشَّحْتَة مَعْزِئ إلى التَعْلِيفَةِ في الْمَسَائِلٍ الدَقِيقَةِ لابن الصّائغ وَهْوَ بحَطه قَالَ وَمَا 


5 َه 


يأَحُذُهُ الْقُمَهَاءْ من الْمَدَارس لَيْس بِأَجْرَةِ لِعَدَ شْرُوطٍ الْإجَارَةٍ ولا صَدَفَةٍ لِأَنَّ الْعَنَ يأْحُذْهَا بَلْ إِعَانَةُ 


بح - 


هُمْ عَلَى حَبْسٍ أَنْفْسِهِمْ لِلاشْتعَالٍ حَقٌ لَو ل يَخْرُوا الدّرْسَ بِسَبَبٍ اشْبَعَالٍ وَتَعْلِيقٍ جَارَ أَخْدّهُمْ 


لجامِكِيّة و يَعْْهَا إلى كاب لَكِنْ فِيمًا تَقَدَمَ قَرِيبَا عَنْ قَاضِي خَانْ مَا يَشْهَدُ لَُ حَيْتُ عَلَّلَ أن 
الْكِتَابَةَ من جْمْلَةِ التَعْلِمِ قُلْتُ هُوَ َحْمُولٌ عَلَى الْأَوْقَافٍ عَلَى الْقُمَّهَاءٍ مِْ غَيْرٍ اشْترَاطٍ ححضصُور دَرْسِ 
اما مُعَيّئَةَ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ ابن الشِّحْتَةٍ وَلِذَا قَالَ في الْقْيّةِ الأوْقَافٌ بِبُخَارَى عَلَى الْعلَمَاءٍ لا . 
يُعْرَف مِن الْوَاقِفٍ شَنْءٌ غَيْرْ ذَلِكَ فَلِلَفَيَم أَنْ يُقَصَلَ الْبَعْضَ وَيَحْمَ الْبَعْضَّ إِذَا 1 يَكْنْ الْوَفْفُْ عَلَى 
قَوْمِ يُخصّوْنَ وكدًا الْوَقْفُ عَلَى الَّذِينَ يمَلِفُونَ إلى هَذِهِ الْمَدْرَسَةٍ أو عَلَى مُتَعَلّمِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةٍ أو 
عَلَى عَلَمَائِهَا يجوز لَِْيم أن يُقَضْلَ الَْغْضَّ وَيَْرم الْبَعض إِنْ ل يُبَين الْوَاقُِ ما يُعطِي كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
نه وَقَمَ الْأَؤقَافَ الْمُطْلَمَةَ عَلَى الْقُقَهَاءٍ قيل التَرْجِيحُ 

[منحة الخالق] 

في بَيْتِ الْيََامَى وَمِن مَالِمْ عِنْدَعَدَم الْوصِيّةِ ولا حَوْلَ ولا قُوَة إلا باه الْعلِيٍ الْعَظِيم. 

وَقَدَ ذكرٌ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الرَِْنُ في وَضَّايا فَتَاوَاهُ اْمَشْهُورَة حَيْتُ أَفْق بِيْطْلَانٍ الْوَصِيّة ِمَنْ يقرا 
َيْهُدِي نَوَابِ ذَلِكَ إلى رُوح الْمُوصِي وَكَدَلِكَ الْعَلَامَهُ لكوي صرّح بِبُطْلَانٍ ذَلِكَ في آخر الطرِيقَة 
الْمُحمَدِية (َوْلهُ ولا يَْرُ في حَقَهِ ما فداه إخ) يَُّحْ ذَلِكَ ما في الى ال سل فيا إذا 
مَات الْمُدَرسُ بَعْدَ تام سَنَةِ مُدَيَسَا هَل يَسْتَحِقُ مَا هُوَ الْمَشْرُوطُ في وَظِيفَةِ التَدْرِيِسٍ أَمْ لا أَجَاب نَعَمْ 
يَسْتَحِقٌ الم شْرُوط بِعَمَلِهِكُمَا صَرَّحَ به في أَنْقَع الْوَسَائِلٍ وَتَبِعَهُ في الْأَشْبَاهِ وَالتَظَائِرِ َال في أنقَع 
لْوَسَائِلٍ بَعْدَ نُقُولٍ رمَرَ ا صَاحِبُْ الْقُِيَةِ فَهَذِهِ الْفرُوعٌ التي ذكَرَهَا صَاحِبْ الْقُْيَةِ فيهَا مَا هُوَ صرح 
وَذَلِكَ أن الْمُدَرْسَ وَالْإمَامَ وَالْمْوَذّنَ لا يُعْتَبَرْ في حَقَهِمْ وَفْتْ خرُوج الْعَلَّةِ وَمَا ذَاكَ إلا لِأنَ لَذِهٍ 
الْوَطَائْفٍ سؤب الإجارَةٍ وََلِكَ أن الْمُكرْسَ يَكَرَددُ إلى مكان معي وبَفْرَ وَيُِيدُ للب ويفَدِي كاب 
قِرَاءَتِِ إلى الْوَاقِفٍ وكدًا الْقَقِيهُ وَلْمَامُ وَهَدَا كله َيِسَ بوَاجب عَلَيْهِ فِغْلهُ فكَانَ الْقَدرُ الي يَعَتاولهُ 
مِن الْوَفْفٍ الَّذِي هُوَ في مُقَابَلَِ هَذَا الْعَمَلٍ في مَعْى الْأَجْرَةٍ وَقَالَ في الْأَسْبَاهِ فَِذَا مَات الْمُدَرَُ في 
أنَْاٍ السنَة مَكلّا قَبْلَ حجِيءٍ الْعَلّةِ وَقَبْلَ ظَهُورِهَا وَقَدْ بَاشَرَ مُدَةَ نح مَاتَ أو عُزْلَ يَنْبَغي أَنْ يَنْظرَ وَفْتَ 
قسْمَة الْعَلِّ إلى مُدَةِ مُبَاسَرَتِهِ وَإلى مُبَاسَرَةِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَيَْسْطٌ الْمَعْلُومَ عَلَى الْمُدَرَسِينَ وَيَنَظْرَكُمْ 

يَكُونُ لِلْمُدَرَسٍ الْمُنمَصِلٍ وَالْمْتَصِلٍ فَيْعْطِي بْسَابِهِ مُدََهُ ولا يُعْبَرْ في حَقَّهِرَمَانُ الْعَلَِّ وَإِذْرَاكُهَا كُمَا 
عر في حَقَ الْأَولَادٍ في الْوَفْفٍ بَلْ يَفبرِقَ الج 
وَهَدَا هُوَ الْأَشْبَهُ بالْفِفهِ وَالأَعْدَلُ كدًا حَرَّرهُ الطَرَسُوسِيٌ في أَنمّع الْوَسَائلٍ وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. اه. 

مَا في الي وَِهَا سْئِلَ في كَرْم مَوْقُوفٍ عَلَى أَوْلادٍ الْوَاقِفٍ مَاتَ وَلَدَ مِنْهُمْ بَعْدَ خُرُوج زَهْرهِ وَصَيْرُورَتِه 
حِصْرمًا هل حِصتْهُ ميات عَنْهُ أ لِمَنْ آلَ إِلَيْهِ الْوَفْفُ بَعْدَهُ أجاب هِيّ مِيرَاثٌ عَنْهُ لَِنَّ اْمْرَادَ بطلوع 
الْعلِّ أو خْرُوجهَا أو حيها في كلَايهمْ صَيْرُورتُهَا ذاتَ قِيمَةٍ كما صَرّحَ به في أنْفعِ الْوَسَائِلٍ ولا شَكَّ 


ب 


م بَيْنَهُمْ وَبَينَ المُدَرْسِ وَالفَقِيه وَصَاحِبٍ وَظِيفَةِ مَا 


أن الْصرم لَهُ قِيِمَةٌ وَقَد صَرَحُوا بأنَهُ إِذَا مات بَعْدَ خْرُوج الْعَلَِّ فَحِصّتُهُ مِيراثٌ عَنْهُ بَلْ صَرِيحُ كُلَامِه 
في أنْمَع الْوَسَائلٍ أَنهُ ميراث وَلَوْ 1 يَبْدُ صَلَاحْهُ قَالَهُ بَعْدَ كلام كزيرٍ فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ هِلَالٍ يَْمَ 
تيءْ الْعَلّهِ وَتْقِ الْعلَهُ عَلَى ظُهُورٍ الرّرْع من الْأَرْضٍ وَالزَهْرٍ من الْعُصُونٍ لِأَنَ لَهُ قِمَةَ في الجمْلَةكَمَا 
قَالُوا في جَوَازِ بَيْع مَا 1 يَبْدُ سلاخة اه 

آله أَعْلَمُ قُلْتُ وَبدَا تعْلَُ عَدَمَ صِحَةٍ مَا بحت الْمُوَلَىُ في الهَادٍ في باب الْعَنائِم مِنْ أَنّهُ إِنْ حَرَحَتْ 
الْعلُّ وأَحْرَرَهَا النَاظِرُ قَبَْ الْقِسْمَةٍ يُورَتْ نَصِيبْ الْمُسْتَحِقَ لِتَكُدٍ الي فيه وَإِنْ قَبْنَ الإخرَاز في يَدٍ 
الْمُمََت لا يُورَتْ قِيَاسًا عَلَى الْعَِيمَةٍ فإِنَهَا إذَا ألحرجث إلى دَارٍ الإشلام وَمَاتَ أَحَدُ الْمُقَاتينَ يُوَثُْ 
نَصِيبُهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لا يُورَتُ وَظَاهِرُْ َيْضًا عَدَمْ اْمَرْقِ بَْنَكَوْنٍ الْمُسْتَحِقّ مِثْلَ الْمُدَرسِ 
وَالْإِمَام أَوْ مِنْ الْأَوْلَادٍ وَقَدْ عَلِمْتَ 
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يض 


بالَْاجَةٍ وَقِيلَ بِالْفَضْلٍ. اه. 

إن لت كنف فرق الطُوئ ب الأولاد وت أزناب الوط وصريخ م في القتوى يحل قال 
في الْمَرَاِئَِ إمَامُ الْمَسْجِدٍ رَقَعَ اْعلَّهَ وَدَهَب قَبْلَ مُضِيَ السسنَةٍ لا يَسْتِدُ منْهُ غَلَهَ بَعْضٍ السَنَة وَالْعبْرَهُ 
لِوَفْتِ الْصَادٍ فَإِنْ كانَ يَومُ في الْمَسْجِدٍ وَفْتَ الْحَصَادٍ يَسْتَحِقُهُ وَصَارَ كَازبَةِ وَمَوْتُ الخَاكم في خلال 
السَةٍ وَكذَا حَكُمْ الطُلبَةِ في الْمَدَارسِ. اه. 

قُلْتْ إن فَوْلَهُ وَالْعِبْرَهُ لوَفْتِ الَصَادٍ إِثا هُوَ فِيمَا إِذا قَبَضَ مَعْلُومَ السّئَةِ بتَمَامِهَا وَذَهَب قَبْلَ مُضِيْهَا 
لا لِإمْتِحْمَاقِهِ من غَيْرٍ قَنْضِ مَع أَنّهُ في الْقُْيَةِ نَقَلَ عَنْ بَعْض الْحُتْبٍ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَرِدَ من الإِمَام 
حصّةً مَا لَ يَوْمَ فيه. اه. 

فَإِنْ قُلْتُ: هَل تَجُورُ اليَابَةُ في الْوَطَائِفِ مُطَلَمًا أو بِعْذرٍ أم لا مُطلَقًا قُلْثُ 1 أرَ فيا تَقْلّا عَنْ أُصْحَاينا 
إِلّا مَا ذكَرَهُ الطَرسُوسِئُ في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ فَهُمَا مِنْ كلام الْخصّافٍ فَإنَهُ قَالَ قُلْتْ أَرأَنْتَ إِنْ حَلَّتْ بهذا 


المَيَِ آقَةٌ مِنْ الْآقَاتِ مِثْلْ الخْرَسٍ وَالْعَمَى وَذَهَابٍ الْعَقْلٍ وَالْفَالِجِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ هَل يَكُونْ لَهُ الْأَخِرْ 
الْقَيّم عَلَى الْوَقْف قَائِمًا أَهْ لا قَالَ إِذَا حَلَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ 0 مَعَهُ الْكَلَامُ وَالْأَمْرُ وَالتَهَيَ فَالْأَجْرْ 
لَهُ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ لا يكِهُ مَعَهُ الْكَلَامْ وَالْدَمْرُ وَالنَهِيَ وَالْفَخْدُ وَالإِعْطَاءُ 1 يَكُنْ لَهُ من هَذَا الْأَخْرِ 
شَيْء. اه. 

قَالَ الطَرَسُوسِيئُ فَاسْتَنْبَطَْا مِنْهُ جُوَاب مَسْأَلَةِ وَاقعَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُدَيسَ أَوْ الْقَقِية أو الْمُعِيدَ أو الْإمَامَ 


أَوْ مَنْ كَانَ مُبَاشِرًا شَيْئَا مِنْ وَظَائفٍ الْمَدَارسِ إِذَا مَرِضَ أو حَجَّ وَحَصّلَ لَهُ مَا يُسَمُونَهُ النّاْ عَذُرًا 

شَرْعِيًا 0 امْطِلاجِهمْ الْمُتَعَارفٍ بَْنَ الْفُقَهَاءِ أَنهُ لا يحْرَمُ مَرْسُومَهُ الْمُعيّنَ بَلْ يُصْرْفْ إِلَيْهِ ولا دُكُْتَبْ 

عَلَيْهِ غَيْبَةٌ وَمُقهَ مُفْعضَى ها كر الخَصافُ أَنَّهُ لا يَسْتَحِقٌ شَيْنَا من الْمَعْلُومِ مُدَةَ ذَلِكَ الْعْذْرٍ. 

ل إِذَا مَرِض أو الْمَقِيهُ أو أَحَدٌ مِنْ أَرْبَاب الْوَظَائِفٍ فَإنَهُ عَلَى مَا قَالَ الْحَصّافٌ إِنْ أمكتهُ أَنْ 

يُبَاشِرَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ وَإِنْ كَانَ لا بمكِنةُ أَنْ يُبَاشْرَ ا شَيْنَا من الْمَعْلُومِ وَمَا جَعَلَ هَذِهٍ 

الْعَوَارضَ عُذْرًا في عَدَمِ مَنْعهِ عَنْ مَعْلُومِهِ الْمَُرَر أ لَهُ بَلْ أَدَارَ | 2 م في الْمَعْلُومِ عَلَى نَفْسٍ الْمُبَاشِرٍ فَإِنْ 

اسن 6 ا يك لَهُ مَعْلُومٌ وَهَذَا هُوَ الْفِقُهُ وَاسْتَخْرَجْنَا أَِضًا مِنْ هَذَا 
لبَحْتْ وَالتَفْيرٍ جَوَابَ مَسْأَلَةِ أخْرَى وَهِيَ أَنَّ الاسْتَابَةَ لا تَجُورُ سَوَاءْ كَانَ لِعْذْرِ الع فَإِنَ 

ان 8 يجْعَل لَهُ أَنْ يَسْتَنِيب مَعَ قِيَام الْأَغدَارٍ الي ذَكُرَهَا دار الِاسْتَنَابَةُ تجُورُ كَأنْ قَالَ وَيَجْعَلُ 

لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إل أَنْ يَرُولَ عَذْرْهُ هُ وَهَذَا أَيِضًا ظَاهِرٌُ الدَلِيلٍ وَهْوَ فق حَسَنٌ اه. 

وا 1 1 يَنعَزِلُ وَلَا يَسْتَحِقٌ الْمَعْلُومَ مَعَ أَنَهُمَا 

فَرْضَانٍ عَلَيْهِ وَِلَا مَا دكْرَ في الْقنْيَةَ اسْتَخْلّفَ الْإمَامُ خَلِيفَة 

[منحة الخالق] 

الْقَرْقَ بَيَْهُمَا (قَوْلُهُ فُلْتْ إِنَّ فَوْلَهُ إ1) أَقُولُ: في حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ لِلْحَمَوِيَ مَا قَالَهُ الطَرَسُوسِنُ قَوْلُ 

الْمَُأَخْرِينَ وَأَمّا فَوْلَُ الْمُعَقَدَمِينَ فَالْمُعْتَبَرُ وَفْتْ الْحَصّادٍ َمَنْ كَانَ يُبَاشِرٌ الْوَظِيفَةَ وَفْتَ الَْصّادٍ 

اسْتَحَقَ وَمَنْ لا فََا وَقَدْ كب الْمَوْلى أَبُو السُعُودِ مُفْتي السَلْطَنَةٍ السُلَيْمَاِيّة رسَالَةَ في هَذَا وَحَاصِلَُا 

أن امقر يَعْمَِرُونَ وَفْتَ الْحَصادِ وَالْمُتَأَخَرِينَ يَعْمَِرُونَ وَمَنَ الْمُبَاشَرَ: ة وَالتَوزِيع (قَوْلَهُ قُلْثْ 1 أَرَ 
َفْلّا إح) قَالَ الْعَلَامَُ البيرِيُ في سَرْحِهِ عَلَى الْأَشبَاِ وَالنَظَائرِ َآَيْتْ بط الْعَلَّامَةِ الشَيْخ مُحَمَدِ 

بَذْرِ 0 الشّهَاوِيَ اخَنَفِيَ الْمِصْرِيّ وَتَجُورُ الاسْتََابَةُ وَبِدَّلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ في الْأَعْصّارٍ وَالْأَمْصًا 

3 رآ الْمُؤْمِئُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ» وَيَشْهَدُ لِذَّلِكَ مَا ذكرَ في القُنَْةِ وَالخُلّاصَة 0 

فِيّة وَعَيِهَا قَالَ في الْقْيّةِ اسْتَخْلّفَ الِمَامُ في الْمَسْجِدٍ خَلِيفَةَ لِيَومّ في رَمَانِ عَبْبَعهِ لا يَسْتَحِقٌ 

لَْلِيفَةُ من أَوْقَافٍ الْإمَام شَيْنَا إِنْ كان الْإِمَامُ أَمّ أكثَرَ السّنَةِ اه. 

ا صَةٍ إِمَامُ الجامع لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَإِنْ 1 ؛ يُؤْذَنْ لَهُ في الاستخلافٍ اه. 

َعِبَارَةٌ الصَيْرَفِيّةِ في الْكرَاهِيَةِ مَا نَضّهُ حَانُوتٌ وُقِفَ عَلَى إِمَام الْمَسْجِدٍ وَعَاب ثَلانة أَشْهُرٍ خلف 


ُ 


حَلِيفَةَ يَؤْمُهُمْ ثم حَصَرٌ فَأَجْرَةُ الحَانُوتٍ في تِلْكَ الْمُدَّةٍ الي غَاب يَجُوْ أَخْذُهَا أ لا قَالَ يجُورْ إِنْ كان 
هُوَ أو رَجْلٌ آخَرَ أَجَرَ الخَانُوت بِأمْرِهِ وَلَكِنْ سَبِيلهُ التَصَدّقْ اخْتياطًا اه. 


2 


َاسْتَفَذَئَا من مَنْطُوقِ الْقُْيةِ أن الاسْتابة جَائرَة وَمِنْ مَفْهُومهِ أن الْعَائِبِ يَسْمَحِقَ اْمعْلُوم وَِنْ 1 يكن 


الْمُسْعَِبْ أمَّ أكُثَرَ السَنَةِ ون عِبَارٍَ الُلاصّةٍ جَوَارُ الاسِْنَابَةِ مُطَلَا ومِنْ عِبَرَةٍ الصيرَفِيّةِ جوَازُهَا 
وَأَحْدُ الْأَجْرَةٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَيِيبُ أؤ رَجْلٌ آجَرَ الَانُوت بأَمْره. اه. 

(َوْلهُ وَإِلَا مَا َكَرَهُ في الْقُنْيَّة) مَعطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ إِلَا مَا ذَكَرَهُ الطَرَسُوسِيئُْ قَالَ الرَمْلِنُ وف الْقُْيّةِ في 
باب الإمَامةٍ مام يَمرْكُ الإمامة لزبارةٍ أَْربَائِِ في الرّسَاتِيقٍ أُسْبوعًا أو تَوهُ أو ِمُصِبَةٍ أو لاستراحةٍ لا 
بأمن به وَمَثْلهُ عَفْوْ في الْعَادَةٍ وَالشة .اه 

وَقَدْ تَقَلَهُ عَنْهُ الشّارحُ في الْأَشْبَاه في بْثِ لْعَادَةُ نحَكُمَةٌ وَالخَاصِلْ أَنَّ مُفْمَضَى كلام الخصافٍ يُحَالِفُ 
مُفْمصّى كلام الْقُِيَِ وَأْتَ عَلَى عِلْمِ أن كلام لا يُصَادِمْ لام الحْصّافٍ وَلِذَلِكَ تصّ ابن وَهْبَانَ أنه 
يَسْقْطْ مَعْلُومُ مَنْ حَجّ مُدَةَ عَبْبَبهِ تآَمّنْ. اه. 

قُلْثُ: قَدْ يُقَالُ إن كلام الخصّافٍ في الْقَيّم إِذَا أَصَابَهُ ضَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْآقاتِ الي تتَعْهُ عَنْ الْقِيَام بجا 
نصب لأَجْلِه بالْكلِيّة 


)248/5( 


الْمَسْجِدٍ لِيَؤْمّ فيه رَمَانَ غَيْبَتهِ لا يَسْتَحِقٌ الَلِيِفَةُ من أَؤْفَافٍ الْإِمَامَةٍ شَيْنَا إِنْكَانَ الْإِمَامُ أَمَّ أكثر 
السّنَة. اه. 

5 ا 0 د ك1 اد يور 210262-25 2 200 م ا ف وما يد رك 
وَحَاصِلهُ أن النائب لا يَسْتَحق مِنْ الوق شَيْئَا لأن الاسْبخقاق بالتقريرٍ 4 يُوجَدْ وَيَسْتَحِقَ الأصيلٌ 


8 
ٌُ 


الَكُلَ إن عَمِلَ أكُترَ السََِ وَسَكْتَ عَمًا ُعيََُ اَْصِيل لِلَائبٍ كُلَ شَهْرٍ في مُقَابلَِ عَمَلِهِ هل يَسْعَحفَة 
التَائبْ عَلَِْ و لا وَالظَاجِرُ أَنَهُ َسمَحِقَهُ لِأَنَّهَا إجَارةٌ وَقَدَ َف الَْمَلَ بَِاء عَلَى فَوْلِ الْمُتَجرِينَ الْمفْقَ 
ِهِ مِنْ جَوَازٍِ الاسْتِنْجَارٍ عَلَى الْإمَامَةٍ وَالتَدْرِيس وَتَعْلِيم الْقُرْآنِ وَعَلَى هَذَا إِذَا ل يَعْمَلْ الْأَصِيل وَعَمِلَ 
لتاب كانت الْوَظِيفَةُ سَاغِرَةَ ولا يجُوُ للنّْظِرٍ الصّرْفٌ إلى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَيجُورُ للْقَاضِي عَزْلهُ وَعَمَلُ 
الئاس بالْقَاهِرَةِ عَلَى جَوَازٍ الِاسْتَِاباتِ في الْوَطَائْفٍ وَعَدَمِ اغتبَارهَا شَاغِرَةَ مع وَجُودٍ البَابة. 

نه آَنِثْ في الخُاصّة مِنْ كِتَابٍ الْقَضَاءٍ أن الإمَامَ يجُورْ اسْتِخْلافُهُ بلا إِذْنِ يخلافٍ الْقَاضِي وَعَلَى هذا 
لا تَكُونُ وَظِيفَتُهُ شَاغِرَةَ وََصِحٌ اليََابَهُ وما يَردُ عَلَى الطَرَسُوسِيَ أَنَّ الخصافَ صَرّح بأنَ للقَيَم أَنْ يُوَكِلَ 
وكيا يَقُومْ مقَامَه وله أن يل لَه من مَغْلوه سَيْمَا وَكذا في الإسعاف وَهَدًا كالمُضْريح موا الاسيماية 
أن التَائْب ويل بالأخرةٍ كما لا يخقى فَالَدِي تحر َوَارُ الاسيتابة في الْوطَائِفٍ فَإنْ قُلْت: هل لِلتَاطِرٍ 
قَطْعُ مَعْلُوم صَاحِب الْوَظِيفَةِ بقَوْلِ كاتب الْعَيِبَةِ وَحْدَهُ مَعَ دَعْوَى الْمُسْتَحِقّ خصُورَةُ. 

قُلْت: 1 أَرَ فيهَا تَفْلَّا لِأَصْحَابا وَإِعَا دَكَرَهُ الْإمَامُ السُبْكيٌ في فَتَاوَاهُ أَنَُ لا يجُورْ الْمَطْعْ بقَوْلِ كاتّب 


لكِنّ هَذًا مَبْوئْ عَلَى مَذْهَبهِ من أَنَّ الْعَيْبَهَ لِعْذْر لا ثوجبُ لْرْمَانَ وَأَمّا عَلَى مَا قَدَّمَْاةُ مِْ عَدَم 
الِإسْتَحْمَاقٍِ فلا وَسَيَآت شَيْءٌ من أخكام الْوَظَائفٍ في بَيَانِ تَصَرُفَاتٍ التَاظِرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 


الْمَوْضِعْ النَان في الَاظِرٍ بالشّرْطٍ قَدَمَْا أن اللاي لِلوَاقِفٍِ اب مدَةَ حيَتِِ وَِنْ 1 يَْتِطهَا وَأ لَه 
عَزْلَ الْمُعَوَن وَأَنَّ مَنْ وَلَاهُ لا يَكُونُ لَهُ النَظَرْ بَعْدَ مَوْتِهِ للا بالشَرْطِ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُّفَ وَلَوْ نَصَبَ 
الوَاقِفُ عِنْدَ مَتِهِ وَصِيًا و يَذْكُرْ من أُمُورٍ الْوَاقِفٍ صَبْئَا تَكُونْ ولَايةُ الْوَفْفٍ ِل الْوَصِيَ وَلَوْ جَعَلَهُ 
وَصِيّا في أَمْرٍ الْوَفْفِ فَقَطْ كان وَصِيا في الْأَشَْاءِ كلها عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَمْحَمَدٍ خلاًا أي يُوسْفَ 
وَهِلّالٍ. 

[منحة الخالق] 

ما في الْقُيَِ َنْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ مر عَن الْبرَاِيَِ أَنُّ لو حَرَجَ أَقَنَ من حُمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا مِنْ غَيْرٍ سَفَرِ 
أمِر لا بُدَ مِنْهُ فَهُوَ عَفْوْ تآَمَل ثم إنَّ مَا في الْقنيَةِ الْمَذَكُورَةِ في الْشْبَاِ حمَلَهُ الشَيْحُ الخَلَيُ في سَرْح 
ني الْمصَِّي عَلَى ما إِذَا كان العَْكُ اْمَدكُوز في سَئٍَ لاه لِمَا ذكرة الْمَُِفُ في الَْْبَاٍ من فول 
يُسَامَحُ في كُلّ شَهْرٍ أُسْبُوعَا 2 إِذ لَيْسَ في الْقُنَْة ما يفِيدهُ (قَولُهُ وَحَاصِلَهُ أن النَائْب لا يَسْتَحِقٌ !) 
أَقُولُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبيرِيُ بَعْدَ الْعبَارَة الي تَقَلْنَاهَا عَنْهُ آنِقًا مَا نَصّهُ وَسِْلَ مُفْقي الرُومِ مَوْلَانَا اْعَلَامَةُ 


ُو السسُعُودٍ الْعِمَادُِ - رَحْمَهُ اللَّهُ تال - عَنْ الِاسْتِنَابَةِ فَأَجَاب الِاسْينَابَةُ إنْ كانت فيمًا لا يَفبَلََّا 


أَصْلًا كُطَالِب الْعلْم وَإفَْائِهِ فلا يُشْتَبَُ يُطْلَانُهَا عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَثْ فِيما يَقْبَلْهَا كالتَدرِيس وَالإفمَاءٍ 
وَنَظَائِرهمًا قَِنْ كائث بِعْذْرٍ شَرْعِيَ وكانَ التَائِبْ في إِقَامَةٍ الحَدَم مل الْأصْلٍ وَخَيْرَا مِنْهُ في جَائرَةٌ إلى 
أَنْ يَرُولَ مَا اعْمَرَاهُ مِنْ الْعُذْرِ خَلا أن الْمَعْلُومَ بتَمَامِهِ يَكُونُ لِلنّائَب لبس لِأَْصِيلٍ مَعَهُ شَيْءٌ إِلَا أنْ 
تبَرّعَ به النَائْبُ عَنْ طِيب نَفْسٍ مِنْهُ وَرِضًا كاملٍ لا يَكُومُ حَوْلَهُ شَيْءْ من لوف وَايَاءٍ وَهَيْهَاتَ اه. 
وَأَفْىَ شَيْخْ مَشَايحنَا القَاضِي عَلِنُ بْنْ جَارٍ الله حتفي جوز التيابَةِ بِشَرْطٍ الْعُذْرٍ الشَرْعِيَ أَقُول: وَاخَقٌ 
التَفْصِيل كما أفْق به مَؤْلا أَبُو المُغُودٍ واه أَغلَم. اه. ٠‏ 

كَلَامٌ الْييري - رَحمَهُ الله تعَالى - فَتَأَمَلَ وَقَدْ أَفْىَ الشَيِْحْ حَيْرُْ الدِينٍ الرّملِنُ با ذكَرَهُ الْمُوَلَفْ هنا 
(قَولَهُ وَعَلَى هَدَا) قَالَ الرّمِْيُ أي عَلَى عَدَم الْقَْلٍ بِعَدَم جَوَازِ الاسْبابَةِ (قَولَهُ ليم أن يُوَكْلَ وكيلًا 
إ2) قَالَ الرَملِيُ سَتَأْت أَنْضًا مَسْأَلَهُ تؤكيل الْقَيْم في آخر شَرْح هَذِهِ الْمَقُولَةِ. اه. 

وقَالَ في فَعَاوَاهُ اليه بعد تَْلٍ حَاصِلٍ كلام الْمَُلْفِ هنا وَالْمَسألَةُ ؤضع فِبها وَسَائِلُ وَيِبْ الْعَمَلُ با 


عَلَيِْ النَّاسْ وَخْصُوصًا مَعَ قِيَام اْعُذرِ وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيغ الْمَعْلُومِ لِلْمُسْتبيبٍ وَلَيْسَ لِلنَائِبٍ إِلّا الَْخرَةُ 
الي اسْتأجَرَُ نا في مُدَة ابه عَنْهُ لا عَيْرُ وَاسْتِحْفَافَه الْأجرَةَ لِكَونهِ وَقّ الْعَمَلَ الَّذِي اسْتأجَرَهُ عَلَيْ 
فِيهَا وَذَلِكَ بِنَاءَ عَلَى مَا فَالَهُ الْمتأَخَرُونَ وَعَلَْهِ القَْوَى أن الاسْيمجَارَ عَلَى الْإمَامَةِ وَالتَدْريِسٍ وَتَعْلِيم 
الْقُرْآنِ جَائرٌ. اه. 

(َوْلَهُ ‏ أ فِيهَا فلا لِأَمْحَابا !6) تَقَدَم أن النَاظِرَ َو أنْكرَ مُلَارْمََهُ فَالْقَولُ فَوْلُ الْمُدَرْسِ يتَمِينه 
وكذا لَوْ مَات وَاخْتَلَفَ مَعَ وَََتِهِ فَالْقَوْلُ للوَرئَةِ مَعَ بيهم وكذًا كُل وَظِيفَة الَْوْلُ قَولُ يميه في 
الْمُبَاشَرَةِ إلى آخر مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الرّْلِىَ في الْمَسْألَةِ السَادِسَةٍ مِنْ الْمَسَائْلٍ الِْشْرِينَ. 


[التَاظِرِ بِالشّرْطٍ في الوَقف] 

(قَوْلُهُ قَدَمْا) أَيْ قَبْلَ ثََانة أَؤَْاقٍ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَجُورُ) قَالَ في أَنمَع الْوَسَائِلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ 
يون الى ع َال أَحََ بالاسخسَانٍ الئل أَنَ دم على اليا إلا في مَسَائِلَ يس هذه 
مِنْهَا وَإِمَا لِأنّ الْمَغْوَى في الْوَفْفٍ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ ثم بحت أَنّ ناظِرَ الْوَفْفٍ كَدَلِكَ وَتَامُهُ فيه 


و 
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أي الْآخَرٍ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلٍ أي يُوسُفَ يَجُورُ ولو أَوْصّى أَحَدهمَا الآحَرَ عِنْدَ مَوْتهِ وَكَانَ لَِْاقِي 
اناد وَلَوْ سَرَط أَنْ لا يُوصِي بد الْمُمَوَل عِنْدَ مَؤْتِِ امع الإيصَاءُ ولو جَعَلَهَا اللي فَقَِلَ أَحَدَهُما 
وَرَدَ الآخَرُ ضَمّ الْقَاضِي إلى مَنْ قَبلَ رَجْلَا أو فَوْضَ للْقَابِلٍ بمُفْرَدِهِ وَلَوْ جَعَلَهَا لِفْلَانِ إلى أن يُذرِكَ 
وَلَدِي فَإِذَا أذرَكَ كان شَرِيكا لَهُ لا يجُورُ ما جَعَلَهُ لاثنهِ في روايّة الْحْسَنٍ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ يَجُورُ وَلَوْ 
أَوْصّى إِلَ رَجْلِ بِأَنْ يَسْئرِيٍ يمال ممه أَضًا وَيجْعَلَهَا وَفُمَا اها لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيِهِ جَارَ وَيكُونُ 
مولا وَل الإيصّاء به لِعَِِ وَلَوْ تصّب مُمَولِيَا علَى وَقفِهِ م وَقَفَ وَقْمَا آحرَ وَل يِْعَل لَه مولي لا 
يَكُونُ مُتَوَل الْأَوَلِ مولا عَلَى النَانِ إلا بن يَقُولَ أَنْتَ وَصِيِي وَلَْ وَقَفَ أَرَضِينَ وَجَعَلَ لِكُلَ مُعوَلََا لا 
ُشَارِكُ أحَدُمًُا الآخر. 

وَلَوْ جَعل ولايَة وَقفهِ لرَجْلٍ ثم جعَل رجا آخَرَ وَصِيهُ حون شَرِيكًا لِلمعَوَلي في فر الوَقْفٍ إلا أن 
َقُولَ وَقَفْتْ أَرْضِي عَلَى كُذَا وكذًا وَجعَلْتُ ولَايتها لِفلَانٍ وَجَعَلْتُ فُلَانا وَصِيًا في ترات وَجمبيع أَمُوري 
فَحِيئيِذٍ ينْفَرِدُ كُلّ مِنْهُمَا ينا فُوَض إِلَيْهِكذا في الْإسْعَافٍ وَمِنْهُ يعْلَمُ جَوَابُ حَادِئَةٍ وُجدَ مَْعُوبَانٍ شَهدَ 


أَحَدُهمَا بأنَّ الْمُتَوَي فُلَانٌ وَسَهِدَ الآحَرُ بأنَّ الْمُعَوَي رَجُلٌ غَيْرْهُ وَالنَانٍ مُتَأَخَرُ التَاريخ فَأَجَبْتْ بِأنَّهُمَا 
ركان ولا يقَالُ إن اَن ناسح كما تَقَدَمَ عَنْ الخحصافٍ في السَرَائِطٍ أن تَقُولُ إن اللي مِنْ 
الْوَاقِفٍ حَارِجَةٌ عَنْ كم سَائِرٍ الشَرَائِطٍ لأ لَهُ فيا التَغييرَ وَالتَدِيل كُلّمَا بَدا لَهُ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ في 
عُفْدَةٍ الْوَفْفِ عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسُفَ وَأَمَا باقي الشَرَائطٍ فلا بد مِنْ ذِكْرهَا في أَضلٍ الْوَقْفٍ. 

نم قَالَ في الإِسْعَافٍِ وَلَوْ جَعَلَ الْولَايَة لِأَفْصَل أَوْلَادِهٍ وَكانُوا في الْمَضْلٍ سَوَاءَ تَكُونْ لِأَكْبرِمْ سنا ذكرًا 
كان أو أنتى وَلَو قَالَ الْأَْصَلْ فَلْأَْصَلٌ من أَؤْلادِي فَأَتٍ أَفْضصَلْهُمْ الْقَبُولَ أو مَاتَ يَكُونُ لِمَنْ يليه 
فيه وَهَكَدَا عَلَى التَرتِيبٍ كذًا ذكرٌ الحصافُ وَقَالَ هلال الِْيَامْ أَنْ يُدْخِلَ الْقَاضِي بَدَلّهُ يجلا مَاكَانَ 
حَيّا َإِذَا مات صَارَتْ الْولايَةُ إلى الّذِي يَلِيهِ في الْمَضْلٍ وَلَوْ كان الْأَفْصَلْ غَيْرَ مَوْضِع أَقَامَ الْقَاضِي 
جلا يَقُومْ بم الْوَفْفِ ما دَامَ الْأَْصّلٌ حي فإِذَا مات يَنَْقِلُ إلى مَن يليه فيه فإِذَا صّارَ أَهْلًا بَْدَ 
ذَلِكَ تُرَدُ الْولايةُ إلَبْهِ وَهَكَدَا الحَكم لَو 1 يَكُنْ فيهم أَحَدّ أَهْلا هَا. 

إن الْقَاضِيَ بُقِيمُْ أَجْتَيا إلى أَنْ يَصِيرَ مِنْهُمْ أَحَدّ أَْلًا فَثْرَدُإِلَيْه وَلَوْ صَارَ الْمَفْضُولٌ من أَؤْلَاده أَفضّلَ 
من كَانَ أَفْصّلَهُمْ تَنْتقِل الْولَايةُ لَه بِسَرْطِه إِيأهَا لأَفْضَلِهمْ فَيَنْظْرْ فِكُلَ وَفْتِ إلى أَفْصّلِهِمْ كَالوَقْفٍ 
عَلَى الْأَفمَرِ فَالأَفمَرٍ من وَلَدِهِ فَإنَهُ يُغطَى الْأَفْفَرُ منْهُمْ. 

وَإِذَا صَارَ غَيْرُ أَففَرَ مِنْهُ يُعْطَى التَات وَيْخْرمُالْأَولَ وَلَوْ جَعَلَهَا لانن مِنْ أَولَادِه وَكانَ فيهم ذكرٌ 
وأنْتَى صَاْنِ لِلْولَايَِ تُشَاركُهُ فِيهَا لِصِدْقٍ الْوَلَدِ عَلَيْهَا أَنْضًا بخلافٍ مَا لَوْ قَالَ الرَْلَيْنِ مِنْ أَْلادِي 
فَإنهُ لا حَقَّ للا جِيتَئِذٍ وَلَوْ جَعَلَهَا اليَجْلَ ثم عِنْدَ وَفَاتِهِ قَالَ قد أَوْصَيْتُ إِلَ فُلَانٍ وَرَجَغْتُ عَنْ كُلّ 
وَصِيّةِ لي بطل وِلَايَهُ الْمُعوَني وَصَارَتْ لِلْوَصِيَ وَلَوْ قَالَ رَجَعْتُ عَم أَوْصَيْت به وَل يُوص إلى أَحَدٍ 
يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُوَيّ عَيَْهُ مَنْ يُونّق به لِبُطْلَانِ الْوَصِيّة برُجُوعِهِ. اه. 

مَا في الْإِسْعَافٍ وَفِ الظَهيريّة ذا سَرَطَهًا لِأفْضَلِهِمْ وَاسْتَوَى الْنَانِ في الذَياَةِ وَالسّدَادٍ وَالْمَضْلٍ وَالرَشَادٍ 
فَالْأَغلَمُ بأْرِ الْوَفْفٍ أَوْلَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهمَا أككرَ وَرَعَا وَصَّلَاحًا وَالْآحَرُ أوْفَرَ عِلْمَا بأمُورٍ الوَقْفٍِ 
َالْأَوفَرُ عِلَمَا أَولَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يِحَالٍ تُؤْمَنْ حِيَاتيُهُ وَغَائِلَُهُ وَلَوْ جَعَلَ الْولَايةَ إلى عَبْدٍ الله حَق يَقْدَمَ 
رَْدٌ فَهُوَ كُمَا قَالَ فَإِذَا قَدمَ رَيْدٌ فكِلَاهْمَا وَالِيَانٍ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ الْمُتَون إذا أرَادَ أَنْ يُقَوِضَ إلى غَيْره 
عِنْدَ الْمَْتِ 

[نحة الخالق] 

(قَْلَهُ فُحِيئِذٍ يَنْمَردُ كل مِنْهُمَا با فُوَض إِلَيْ) لَعَلَ وَجْهَهُ أن أَمرَ الْوفْفٍ لَيْسَ من أُمُورٍ الْوَاقِِ فلا 
يَشْمَلَهُ قَوْلّهُ في تَرِكَاتٍ وَجميع أُمُورِي فَكَانَ تَْصِيصًا با عَدَا الْوَفْفَ فَلَا يُشَارِكُ الْأَوَلَ بخلافٍ الصُورة 
الأول فَإِنَّ الْوصَايَة فيهَا مُطَلَفَةٌ تأَمّلْ. 


(قَوْلَهُ كما تَقَدَمَ عَنْ الخْصّافٍ) أَيْ قَبْنَ هذا بحَمْسَةٍ أَؤرَاقٍ من أَنّهُ َو سَرْط أَنْ لا تُبَاعَ ثم قَالَ في 
آخره عَلَى أنَّ لَهُ الاسْتبْدَالَ كانَ لَهُ لأنَّ الاي اسِحٌ لِأَذَوَلِ (قَوْلْهُ وَلَوْكَانَ الْأَفْضَلْ غَيْرَ مَؤضِع) أَيْ 
َيْرَ قَادِرٍ عَلَى القُصَدْفٍ في الْوقٍْ تَأمَل (قَوْلهُ الَو إِذا راد أَنْ ُفوْضَ إلى غَْو إ) قال - 
الطَرَسُوسِييُ الَذِي يَظْهَرُ لي أَنَهُ إن كَانَ كَدَلِكَ لِأَنَّ الوَفْفَ يَبْقَى في حَيَّاةٍ الْوَاقِفٍِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى حَالِهِ 
ذا وَلَاُ الَظَرَ قي بِالنَطَر إلى أَنّهُ اسْتَقَادَ الْوَايََ من الْوَاقِفٍ كالوكيل عَنْهُ فَيَبطُلْ بموْتِهِ وَلَهُ عَزْلَهُ كُلّمَا 
بدا لَهُ وَبالنَطرِ إلى بَقَاءٍ الذي وَكلَهُ لأَْلِهِ بَعْدَ مَؤتِه. 

وَهُوَ الْمَوْقُوفَ عل كَالْوَصِيَ حَقٌّ كان لَهُ أَنْ يُسْبِدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَعَلِمَْا بالشَبَهَيْنِ وَفُلَْا إِنّهُ لَِسَ لَهُ أن 
ُقَوِضَ النَظَرَ في حَيّاتِهِ كَالْوكِيلٍ وَعِنْدَ مَوْتِِ قُلْنَا لَهُ ذَلِكَ كَالْوَصِيَ لِمُسَابهِ الوكيل مِنْ وَجْدِ وَالْوَصِيَّ 
من وَجْدِ وما فَوْلَُ ِلّا ذا كان افويض إِليِْ على سبي الْعمُوم هذا الاسيناث عَخْصُوص بالْأَخرٍ وَهُوَ 
التَفْويضُ في حَالٍ اليا بمَعْق أَنَهُ وَلّاهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُسْبِدَهُ وَيُوصِيَ به إلى مَنْ ضَاءَ 
قَفِي هَذِهِ الصُورةٍ يَجُورُ التَفُويضُ مِنْهُ في حَالٍ اليَاةٍ وَفي حَالَةٍ الْمَرَضِ الْمُتّصِلٍ بِالْمَوْتِ. 
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إن كانَ الْولَايَةُ بالإيصاءٍ يَجُورُ وَِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ غَبْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في حَيّاتِهِ وَصِحَتِهِ لا يَجُورُ إِلّا إِذَا كَانَ 

التَفُويضُ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلٍ التَعْمِيم اه. 

فَإِنْ قُلَتُ: و َرَطَة بريد الصالِح من و من نجه يَسْتَحِقُهُ قُلْتْ فَسرَ الْحَصّافُ الصالِحَ بَنْ كَانَ 

مَسْتُوًا لَيْس َهْعُوِ ولا صَاحب ريِبَةٍ وكانَ مُسْتَقِيم الطريقة سَلِيمَ التَاحيَةِ كَامِنَ الْأَدَى قَلِيلَ السُوءِ 

لَبْسَ بمُعَاقِرٍ لِلنيذٍ ولا يُنَادِمُعَلَيْهِ الرَجَالَ وَلَيِْسَ بِقَذّافٍ الْمُخْصَتَاتٍ وَل مَعْرُوًا بالْكَذِبٍ فَهَذَا عِنْدَنا 
من أَهْلٍ الصّلاح وكذًا إذَا قَالَ من أَهْلٍ الْعفَافِ أَوْ الْمَضْلٍ أو اير فَالْكُلُ سَوَاءِ. اه. 

00 أن اليُْشْدَ صَلَاحُ الْمَالِ وَهُوَ خُسْن التَصَّرْفٍ. 


الْمَوْضِعُ الَالِثُ في النَاظِرِ الْمَوْلَ مِنْ الْقَاضِي يَنْصِبْهُ الْقَاضِي في مَوَاضِعَ الْأَوَلْ إِذَا مَاتَ الْوَاقَِفُ و1 
مط رون مذ م ا د 


ا ع ا اي الي 


96 فَإِنْ قم ) أَجتَيبًا نه صَارَ منْ 0 مَنْ 0 صَرَفَهُ َه لتنا في د 0 إذَا مَاتَ 
الْمُعَوَلْ ال شرُوط ل بَعَْدَ الْوَاقَفٍ فَإِنَ لْقَاضِيَ يَنْصِبُ غَيْرَهُ وَشَرَطَ ف الْمُجْتَى أَنْ ا يَكُونَ الْمُعَوَلْ 


أوْصّى به إلى رَجْلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِن كان أَوْصّى لا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَقَيَدَْا َوه بَعْدَ الْوَاقِفِ لِأَنَهُ لو 
مَات قَبْلَ الْوَاقِفٍ قَالَ في الْمُجْتىَ ولَايَةُ الَصْب إلى الْوَاقِفٍ وَفي السَيرٍ الْكَبيرٍ قَالَ مُحَمَدُ النَضْبْ إلى 
الْقَاضِي. اه. 
َف الْمَتَاوَى الصغْرَى إِذَا مَاتَ الْمُمَوَن وَالْوَاقُِ حَينٌ فَالرَأيُ في صب قَيم آخَرَ إلى الْوَاقِفٍ لا إلى 
الْقَاضِي فِإِنْ كان الْوَاقِفْ ميَنَا فَوَصِيُهُ أؤلى مِن الْقَاضِي فِإِنْ ل يَكُنْ أَوْصى إل أَحَدٍ فَالرَأيْ في ذَلِكَ إل 
الْقَاضِي اه. 
ََقَادَ أن ولَايَهَ الْقَاضِي مُتَأَخَرَةٌ عَنْ الْمَشْرُوطٍ لَهُ وَوَصِيّهِ فَيُسْتَقَادُ مِنْهُ عَدَمْ صِحَةٍ تفْرِيرٍ الْقَاضِي في 
الْوَظَائفٍ في الْآَوْقَافٍِ إِذَا كَانَ الْوَاقَُ سَرَطّ الَفرِيرَ مول وَهُوَ خلافٌ الوَاقِع 3 لْقَاهِرَةٍ في زَمَانِنا 
وَقَبْلَهُ ِيَسِيِرٍ وَفِ فنح الْقَدِير وَغَيِْهِ وَأَمَا نَضْبْ الْمُوَذْنِ وَالْإِمَام فَقَالَ أو نصر لَهْلٍ الْمَحَلَة ويس 
الَْان لِلْمَسْجِدٍ أَحَقَ مِنْهُمْ بِدَلِكَ وَقَالَ أَبُو بكر الإسكاف الْبَان أَحَقُ بِنَضْبِهِمَا مِنْ غَْرِهِ كَالْعِمَارَةٍ قَالَ 
أَبُو اللَبْثِ وَبِهِ تأَخْدُ إِلّا أَنْ يريد إِمَامَا وَمُوَدِْنَ وَالْقَوْمُ يُرِيدُونَ الْأَصْلّحَ فَلَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ اه. 
َف التّكارْحَانِيّة الْوَفُْ إِذَا كان عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ يُخْصَى عَدَدُهُمْ إِذَا نَصَبُوا مُمَوَلَيَا بدُونِ اشتطلاع 
أي لْقَاضِي يَصِحّ إذَا كَانُوا م مِنْ أَهْلٍ الصّلاح وَالْمُعَقَدَمُونَ قَالُوا الْآَوْلَ أَنْ يَرْفَعُوا إلى الْقَاضِي ا 
وَمَشَايحُنَا الْمتَأَخَرُونَ فَالُوا الأول أَنْ لا يَرْفَعُوا إلى الْقَاضِي م قَالَ فِيهَا أَيْضًا سُيِلَ شَيْخْ الإسلام عَنْ 
قر كت اقفر ع بع يز بتري وات المي وار ارا اتيم عر عا” مُعَوَلَيا 
وَيُطْلَقْ لَهُ التَصَدْفْ في مَالِ الْمَمْجِدٍ كما لَوْ قَلَّدَهُ الْقَاضِي قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَشَايكْنَا الْمُعَقَدَمُونَ ييبُونَ 
عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَيَقُولُونَ نَعَمْ وَالْأَفْصَل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بإِذْنِ الْقَاضِي مه انَقَقَ الْمَسَايحُ الْمُتَأَخَرُونَ 
وَأَسْمَادُونا أَنَّ الْأَفْصَلَ أَنْ يَنْصِبُوا مُمَوَلََا ولا يُعْلِمُوا الْقَاضِيَ في رَمَاننَا لما عُرفَ مِنْ طَمَع الْقْضَاةِ في 
أَمْوَالٍ الْأَؤْقَافِ. اه. ْ 
وَهَاهُنَا تنيب لا بد منْهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بالْقَاضِي 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَلَا يعَلُهُ من الْأَجَانِبٍ !2) هَذًَا عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِيّة لِمَا في الْمَعَاوَى الِْندِيّة عَنْ التََهُذِيبِ 
الْوَاقِفُ جَعَلَ للَوَقْفٍ قَيَمَا فَلَوْ مَاتَ الْمَيّم أ لَهُ أَنْ يَنْصِب آخَرَ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِلَقَاضِي أَنْ يَنْصِب 
وَالْأَفْصَلْ أَنْ يَنْصِب من أَولَادٍ الْمَؤْقُوفٍِ عَلَيْهِ أو أَقَارِبِهِ مَا دَامَ يُوجَدُ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَصْلْحْ لِذَّلِكَ. اه. 
مَل ولا يُنَافي هَدَا مَا قَدَّمَهُ الْمُوَلَفْ في أَوَائِلٍ الْمَْضِع الْأَوّلِ عَنْ جامِع الْفُصُولَينِ مِنْ أَنَهُ َو شَرَطَ 
الْوَاقَِْ كَوْنَ الْمَُوَن من أَؤلَادِه وَأَوْلَادِهِمْ لَيْس لِلْقَاضِي أَنْ يُوَّ غَيْرَهُمْ بلا خيّائةِ وَلَوْ فَعَلَ لا يَصِيرْ 
مُعَوَلِيًا. اله. 


ِأَنّهُ فيمَا إذَا صَرَط الَْاقُِ وَهَُا عند عَدَم الشَّرْطٍِ وَقَدْ حَفِي هَدَا عَلَى الرّمْليَ في فَعَاوَاهُ (قوْلهُ ذا 
كات الْوَاقِفُ سَرَط التَفْرِِرَ لِلْمُموَق) قَالَ الرَمِلُِ بخلاف ما لَوْ 1 يَسْترِطْهُ كما يُفُهَمُ مِنْ الشّرْطٍ وَقَدْ 
تقر أَنَهُ يعمل مفَاجِيم الَصَانِيفٍ لِأََّهُ تَصَرُْفْ في الْمَْفُوفٍ عَلَيْهِمْ بر سَرْطٍ لَه قلا َه فلَمْ يَدْخُلْ 
في قَوِْمْ الْوِلايهُ الْحَاصّةُ أَقْوَى مِنْ الْولَايَةِ الْعَامَةِ فَتَأمَلْ. 

(َولهُ وني فَنْح الْقَدِيرٍ وَعَيِْهِ إ) قَالَ الرّْلِيُ الظَاهِرُ من هذا أَنَّهُ َو ل يكُنْ بان ولا أَحَدٌ من وَلَدِه 
وَعَشِرتِهِ كما سَيْصَرّح به فيا فأهلَ الْمَحَلَّةِ أل بِنَطْبهما (قَوْلُُ وَهَاهْنَا تيه لا بد مِنْهُ إ) قَالَ 
الرَملِيُ أقُولٌ: وَف فتَاوَى شَيْحْنَا محمد بن سِرَاج الدّينٍ الحانُوقَ سْوَالٌ في فَوِْمْ إن الاسْبدَالَ نا 
يَكُونُ مِنْ الْقَاضِي حَيْتُ ل يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطُ وَاقٍِ هَل الْمُرَادُ قَاضِي الْقْضَاةٍ أمْ لا يخَصٌ به وَهَلْ 
يُشْمَرَطُ أَنْ يكونَ كنب في مَنْشُورِهِ ذَلِكَ أَمْ لا. 

لْجوَابُ ل نَرَ مَنْ قَيّدَ باشْترَاطٍِ أَنْ يَكُونَ في مَنْشُورِهِكَمَا فَيدُوا بهِ في ولاية إنكاح الصَّعَائِرٍ َف 
لامبخلاف ينبي أن ْمَل بالإطلاق وثنَا يدل عَلَى عَم الخِصّاص فاضي الْقْصَاة ادال بل 
كُمَا يَكُونُ مِنْه يَكُونُ من تائيه أَنّهُ لا يجو اتخلافة لِنَائيهِ إلا إن وض إِلَيْهِ بَْدَ ذَلِكَ مِنْ السُلْطَانِ 
وَحَيْثُ فُوَضَ إِلَيْ لِك كائّث وِلَايَةُ تائيه مُسْعَيدَةٌ إلى إذْنِ السلْطَانِ فيَكُونُ قَائِمَا مَقَامَ مُستيييه الَّذِي 


هُوَ قَاضِى الْقْضَاةِ كُمَا صَبَحُوا به في الاسْتخلاف وَلِذَا كَانَ 
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الَّذِي بِْكُ نَصْب الْوَصِيّ وَالْمُعَوَن وَيَكُونُ لَهُ النَطَرْ عَلَى الْأَوقَافٍ قُلْتْ وَهُوَ قَاضِي الْقْضَاةٍ لال 
قَاضٍ لِمَا في جَامِع الْفُصُولَْنِ من الْمَصْلٍ السّابع وَالْمَشْرِينَ لَوْ كَانَ الْوَصُِِ أ الْمَُوَن مِنْ جِهَةٍ الحاكم 
َالَْوْنَقْ أن كدب في الصّكُوكِ وَالسيَجِلّاتِ وَهُوَ الْوَصِئٌ مِنْ جهّة حاكم لَه ولَايَةُ تَصْب الْوَصِيَ 
َالموِْيَُ أنه َو افْمَصَرَ عَلَى فَوْلِه وَهُوَ الْوَصِيُ من جهَةٍ الام ربا يَكُونُ من حاكم لبس لَه ولاية 
نَصْبٍ الْوَصِيَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا بمْلِكُ نَصْب الْوَصِيّ وَالْمُتَوَل إِلّا ذا كَانَ ذِكْرُ التَصَرْفٍ في الْأَوْقَافٍ 
ايام َنْصُوصًا عَلَيْهِ في مَنشُورِو قَصَارَ كحْكْي تائِب الْقَاضِي فَإنَهُ لا د فيه أَنْ دروا أن لان 
الْقَاضِيَ مَأَدُونٌ بالإتابَة تحور عَنْ هَذَا الْوَهُم. اه. 

ولا شَكٌ أَنَّ قَوْلَ السُلْطَانِ جَعَلْتُكَ قَاضِيَ الْقُضَاةِ كالئنصِيص عَلَى هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ في الْمَنْشُور كُمَا 
صَرَّح به في الخلَاصّةٍ في مَسْأَلَةٍ انتخلاف الْقَاضِي وَعَلَى هَذًا فََوْهُمْ في الِاسْتدَانَةِ بأمْرٍ الْقَاضِي 


الْمُرَادُ به قَاضِي الْقُضَاةٍ وَفي كُلَ مَوْضِع ذَكرَ وَالْقَاضِي في أُمُور الْذَوْقَافٍ يخلافٍ قَوْيِمْ وَإِذَا رفع إلَيْه 


حُكُمُ قَاضٍ أَمْضَاهُ فَإِنَهُ أَعَمُ كما لا يخْقَى الثَالِثْ إذَا ظَهَرَتْ جِيَائَعهُ فَإنَ ل 
لف ل ل ام ل ل مَعَهُ 1 خَرَأَوْ 
يُخِْجَهُ من يَدِهِ وَيُصَيْرَهُ إلى غَبْرهِ قَالَ أَمَا إِخْرَاجَهُ فَلَيْسَ يَن ا حر ا ل رن 
جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَصِحٌ وَاسْتَحَقَ اع اقل بن ده فط ل سا6 ره لَهُ الْوَاقَفُ. 

وَأَمَا إِذَا أَذْخَلَ مَعَهُ رَجْلّا في الْقِيَام بِدَلِكَ فَالْأَجْرُ لَه قَائمْ وَإِنْ رأى الَْاكِم أنْ يجْعَلَ لِلرَجْلٍ الذي أَدْخَلَ 
عَُ مَيْعا ين هذا الْمَال فلا بأ بِذَلِك وَإنْكات الْمالُ الذي شي 6 لَهُ للا صَيًَا فَرَأَى الَْاكِمْ أَنْ 
يْعَلَ لِلرَجْلٍ الَّذِي أَدْحَلَهُ مَعَهُ رِزْقًا من عَلَّةِ الوق فلا بأ بِذَّلِكَ وَيَنبَغي ي لِلْحَاكم أَنْ يَقْتَصِدَ فيمًا 
يجرب من ذلِكَ # قَالَ ما تقول إِنْ كَانَ لَْاكم أَخْرجَهُ من الْقيَّام بآمْر هَدَا الْوَقْفِ وَقَطّعَ عَنْهُ مَا كَانَ 
أَخْرَاُ لَهُ الْوَاقِىُْ م جَاءَ حَاكمٌ آخَرُ فَتَقَدَمَ إِلَيْهِ هذا اليَجُلُ وَقَالَ إِنَّ الَاكمَ الَّذِي كان فَبْلَكَ إِعَا 
أخزي ب لمث ذالوف يتخا بن قو معز بدو نع عل شوة تع 
إِخْرَاجي مِنْ الْقِيَام بأَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ فَالَ أَمُو رُ الخحاكم عِنْدَنا ا تْرِي عَلَى الصِّحَةٍ َةَ وَالِاسْتِقَامَةِ وَلَا 
ينبني للحاى أن يفن قول هذا الرَجْلٍ فِيمَا اذَعَاهُ عَلَى الحَاكم الْمُتَقَدّم وَلكِنْ يَقُولُ صّجَخ أَنَكَ 
مَوْضِعٌ | لا ا ل ال ل سس عل ام مَوْضِعٌ لِذَلِكَ رَدَهُ 
وََجْرَى ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ وَكَذَّلِكَ لَوْ أَنَّ الاك الَّذِي كان أَخْرَجَهُ صم عِنْدَهُ أَنُّ بَعْدَ ذَلِكَ أاب وَرَجَعَ 
لكك ع م اير رَ مَوْضِعًا لِلْقِيّام به وَجَب أَنْ يَرْدَهُ إل ذَلِكَ وَيَيْدٌ عَلَيْهِ الْمَالَ الذي كَانَ الْوَاقَفُ 


وَقَدُ عَلِمْتَ فيمًا سَبَةٍ سَبّقَ أَنهُ أو حَزْلَهُ عبر جُنْحَةٍ جُنْحَةَ / لا يَنْعَزِلُ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُعِيدُ الطَّالِب لِلتَوََيَةِبَعدَ 
عَزْلِ ذا أكاب ورج مع فَوفيمْ طَلِبُ الكؤنية ل يُوَلْ قلت عََمُولٌ عَلَى طُلَبِهَا ا: َتَدَاءَ وَأَمّا طَلَبُ الْعَوْدِ 
َعْدَ الْعَزْلِ فَلَا جَنْعَا بَيْنَ كلامه وَمِنْ اليا امْنَاعْهُ من الْعِمَارَِ قَالَ في الحْصّافٍ إِذَا امْمََعَ 
[منحة الخالق] 
مَفه وم كلامو أن الْقَاضِيَ ذا شَرَط في مَنْشُورِهِ تَرْويِجَ الصّعَارٍ وَالصّعَائِرٍ كان لَهُ ولايَهُ ذَلِكَ ثم 

به فَجَلَعُوا إِذْنَ السُلْطَّانِ لِلْقَاضِي في التَرُويج كافيًا في مُبَاسَرَتِهِ وَمَنْصُوبُهُ كَذَلِكَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ. 
وَإِذَا جار لِلنَائْبٍ مُبَاشَرَةُ الأنكحة مَعَ تَنْصِيصِهم أَنْ يَكُونَ اشْتَر رط للقَاضِي في مَشوره فكيف بتر 
وَعِبَارَةُ ابْنِ امام في تر ب اولي في لكا هَكَذَا ثّ السُلْطَانُ ث الْقَاضِي إِذَا شَرَطَ في غُهْدَةٍ 
ريج الصّعَائِرٍ وَا لعتقار © عن تعنبة القابي فل الشرط أغني وله اللي شرط في عَهدةٍ لج 
رَاجِعًا ِل الْقَاضِي فَقَطُ وَل يَجْعَلْ رَاجِعًا أ لَهُ وَلِمَنْصُوبِهِ حَيْثْ 4 ا 
حَْملَةَ ِيُجُوعِهِ إلى الْقَاضِي لِكوْنه 


رع 8ه 


بَعْضِهمْ أَنّهُ أَخَّرَ الشَّرْط عَنْ لْقَاضِي وَمَنْ نَصّبَهُ فَكَانَتْ عِبَارَتَهُ * 


الْأَصْل أ لَمَا. اه. 


كِن ذكرَ في الي أَوَلَ الْوَِْ عِبَارَةَ لْبَخْرٍ الْمَذْكُورَةٍ هَْا ثم قَالَ فَهُوَ صَرِبِحٌ في أَنَّ تائب الْقَاضِي لا 
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لِك إِنْطَالَ الْوَفْفٍ وَإِعَا َلِكَ حَاصصٌ بِالْأَصْل الَّذِي دكرَ لَهُ السُلْطَانُ في مَنْشُوره تَصْب الْوْلَاةٍ 


سرَاج الدّينٍ الانُوُ لِمَا في إطْلَاقِ مِثْلهِ للوَابِ في هذا الّمَانِ مِنْ الِاخْتِلالٍ وَالْمَسأَلَةُ لا تَصّ فِيهًا 
لصُوصِها فبما اطَلَغا َيه وكَدَِكَ فيما اطَلَع علي سَْخنا لمكو وَالشَيحُ وين صَاحِبْ الَْخرٍ ون 
اسْكَخْرَجهَا كَفَقُهًا وَآللّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلّمُ (فَوْلُهُ قُلْتُ عَحْمُولٌ عَلَى طَلَبهَا اْتدَاءً) قَالَ في النَهْرِ الَو 
أن ما في الْحصّافٍ في الْمَشْرُوط لَه المَْلِيَةُ بدَِيلٍ فَولِهِ وب عَلَيْه أن يعِيدَهُ وََوْهُمْ طَالِبْ اللي لا 
يُوَلْ في غَيْرِهِ وَبِهِ عرف أَنَّ الْمَشْرُوط لَهُ النَظَرْ لَوْ طَلّب مِن الْقَاضِي تَفْريرَهُ فيه إجَابَة فيه لِأَنَّهُ إِعا يرد 
التَنفِيدَ لا أَصْلَ النَوْلِيَةِ لأَنَهُ مُوَل وَهَذَا فقَةٌ حَسَنٌ فَاحْفَظَهُ. اه. 


و 
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من الْعِمَارَة وله عَلَُ أَخبر عَلَيْهَا فَنْ فَعَلَ فِيهَا وَإِلّا أَحْرَجَهُ من يَدِهِ وَمِنْ الَنَةِ الْمَُوَرَةِ لِعَِْهِأنْ يبع 
الْوفْفَ أَوْ بَعْضَّهُ لَكِن ظَاهِرٌ مَا في الذّخيرَةٍ أَنَهُ لا بْدَّ من هَدْم الْمُشْترِي الْبَاءَ فَإِنَهُ قَالَ وَإِذَا حَرِبَتْ 
أَرْض الْوَفٍْ وَأَرَادَ الْقَيَمْ أَنْ يَبِعَ بَعْضَهَا مِنْهَا لِيَرْمَ الْبَاقِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ هَدَمَ 
الْمُشْبرِي البناء أو صَرَمَ النَخلَ فَِنبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يج الْقَيَمَ عَنْ هَذَا الوَقْفِ لِأَنَهُ صَارَ حَائَئًا ولا 
يَْبَغِى لِلْقَاضِى أَنْ يِأَمَنَ الْحَائنَ بَلْ سَبِيلُهُ أَنْ يَعْْلَهُ اه. 

قَالَ بَعْدهُ فَرْيةُ وَفْ عَلَى أَزَْابٍ مُسَمَيْنَ في يد الْممَوَني باع الْمُتوَن وَرَقَ أَشْجَارٍ الثُوتِ جار ِأَنَّهُ 
تر الل فلو أواد لمشي قَطع ايم الجر جمغ أنه ست ببيعةٍ َو امتتع الْمعولي ين منع 
الْمُشْئرِي عَنْ قَطع الْقََائِم كانَ ذَلِكَ خِيَانَة مِْهُ وَاسُْفِيدَ مِنْه أَنُّ إذَا ل بْتَْ من يُلِفْ شَيًْا لِلوَفْفٍ كان 
حَائِنًا وَيُعْرَلُ وَفِ الْقُنِبَة قيَمْيخلِطُ عَلَّةَ الدّهْنٍ بِعَلَّةِ الْبََارِي فَهُوَ سَارِقَ حَائِْنٌ اه. 

فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ إِذَا نَصَرّفٌ با لا يجُورْ كانَ حَائِئًا يَسْتَحِقُ الْعَزْلَ وَلبُهَس مَا 1 يَفْنْ فَإِنْ قُلْت إذَا تَبَمَثْ 
خّْانَئَهُ هَل لِلقَاضِي أن يَضْمّ إِلَيْهِ ثقَهَ من غَيْرٍ أنْ يَعْزْلَهُ قلث نَعَمْ لأنَ المَقصُودَ حَصّلَ بِصّمّ الثقة ليه 
َالَ في الْقُِيَةِ مولي الْوَقْفٍ باع سَيْمَا مِنه أو أَرضهِ فَهُوَ حِيَانَة فيغْرلُ أو يْصَمْ ليه ثقَة. اه. 

وَمِنْ أخكام الْمُعَوَل مِنْ الْقَاضِي مَا في الْقُنْيَةِ لِلمُموَلٍ أَنْ يُوَكِلَ فِيمَا فُوَضَ إِلَيْهِ إِنْ عَممَ الْقَاضِي 
التَفْويضَ إِلَْهِوَإِلّا فلا وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ يَبْقَى مَا نَصّبَهُ عَلَى حَالِه. اه. 


َإِنْ قُلَْتَ مَا كم تَوليَةِ الْقَاضِي النَاظِرَ حسْبَةَ مَعَ وُجُودِ النَاظِرٍ الْمَشْرُوطٍ لَه قلت صَّحِيحَةٌ إِذَا شك 
النَاظِرُ أَوْ ازْتاب لْقَاضِي في أَمَانَهِ لِقَوْلِ الْخَصافٍ كما نَقَلَْاهُ عَنْهُ وَأَمّا إِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ رجلا إل ا 
يأَخْدُ من مَعْلُومٍ الْمَُوَل ولا مِنْ الْوَفْفٍ شَيْئَا لِأَنَهُ إِنا وَلَاُ الْقَاضِي حِسْبَةَ أي بَِبْرِ مَغْلُومٍ الرَابعْ إذَا 
عَزَلَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَإنَهُ يَنْصِبُ غَيْرَهُ وَهَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ نَفْسِهِ في غَيْبَةِ الْقَاضِي الْجْوَابُ لا يَنْعَزِلُ 
حَقَ نّ يَبْلَعَ الْقَاضِيَ كَمَا صَرَحُوا به في الْوَصِيَ وَالْقَاضِي وَظَاهِرٌ كلامهم في كتاب القَضَاءِ أنه يَنْعَزِلُ إِذَا 
عَلِمَ الْقَاضِي سَوَاءٌ عَزَلَهُ الْقَاضِي أو 1 يَعْْلهُ وَفِ الْقُنْيّة لَوْ قَالَ الْمَُوَلْ من جهّة الْوَاقَفٍ عَزَلثُ نَفسِي 
لا يَنعَِلُ إِلّا أَنْ يَقُولَ لَهُ أو لِلْقَاضِي فَبُخْرجَُ. اه. 

وَمِنْ عَزْلٍ نَفْسِهِ الْقَرَاعُ عَنْ وَظِيقَةِ النَظرِ لرَجُلٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَهَلْ يجَبْ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَُرَرَ الْمَنْزُولَ 
لَه 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ لَكِنْ طَاهِرُ مَا في الذَّخِيرةِ أَنَهُ لا بُدَ إل) قَالَ في النَهْرِ وَالظَاهِرُ الإطْلاق لِمَا في الْقُنيَةِ باع سَيْنا 
مِنه أو رَكنَهُ فَهُوَ حِيَانةٌ (قوْلهُ وني الْقنِيَةِ قَيمْ يَخلِط عَلَهَ الدّهْنِ !2) قَالَ الرَمليُ يَعْني الْعَلّهَ الْمَؤْقُوفََ 
عَلَى شِرَاءٍ الدّهْنٍ بالْعلَِّ الْمَؤقُوفَةِ عَلَى شِرَاءٍ الْبَوَارِي أَيْ الحَصْرٍ اه. 

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَمَ في الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ عَنْ الْوَلْوَالجِيّةِ مَسْجِدٌ لَهُ أَوْقَافٌ مُْتلِفَةُ لا بَأْسَ لِلَقَيَم أَنْ 
يخْلِطً عَلَّمَهَا كُلَّهَا (فَوْلَهُ قُلْتُ: َعَمْ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ حَصّلٌ حَصَّلَ إ) سَيَأْقٍ عِنْدَ قَوْلٍِ الْمَغنِ وَيُنْرَعْ لَوْ حَائِنا 
إن عَزْلَ الْحَائِنٍ وَاجِبْ عَلَى الْقَاضِي فَيْنَان مَا هُنا وَقَدْ يُقَالُ إن الْمُرَادَ مِنْ عَْلِهِ إَِالَهُ ضَرَرِهِ عَنْ 
الْوَفْفٍِ وَذَلِكَ حَاصِلْ بِصّمَ ثِقَةٍ إِلَْهِ وَقَدَ أَسَارَ إلى ذَلِكَ بِمَوْلِهِ لِأنَّ الْمَقْصُودَ حَصّل (قَوْلْهُ وَأمَا إِذَا 
أَدْخَلَ مَعَهُ رَجُلَا !2) قَالَ الرَملِنُ وَتَقَدَمَ فَريًا أَنُّ إذَا أَذْخَلَ مَعَهُ َجْلّا وَرَأَى الَْاكِمْ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْنا 
فلا بس إ (فَوْلْهُ وَمَنْ عَرَلَ تَفْسَهُ الْفَرَاعَ عَنْ وَظِيفَتِه ِرَجْلٍِ !2) قَالَ الرّْلِيُ فَائدَةٌ أَحَدَ السُبِكِىٌ مِنْ 
لل ل ل ل ل ري ان عي ل ارس رن سس 

د العوض وَيَسقُطُ حَقّهُ ِنها وَيبْقَى الْأَمز بعد ذَلِكَ لِتاظِر الْوَظِيفَةِ يَفْعَلُ ما ضيه الْمَصْلَحَةُ 
سَرْعَاكذًا في شَرْح الخطيب عَلَى الْوِنْهاج أَقُولُ: وَقَوْلُ هَذَا الشارِح هُنَا ولا يْقَى مَا فيه وَيَنْبَغي 
لْإبْرَاءْ الْعَامُ بده يدل عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَحُرْمَةِ الْأَخْذٍ وَهْوَ حَحَلنٌ يحْتَاجُ إلى التَحْريرٍ وَف الْأَشْبَاه 
وَالتَظَائْرٍ في الْقَنْ لْأَوَلِ عِنَْدَ الكلام عَلَى الْعْذِفٍ حاص أَقُول: عَلَى اغَتبَارٍ الْعْرْفٍ 25 قَدُ تَعَارَفَ 
الْفْقَهَاءُ بالقَاهِرَةٍ التَرُولَ عَنْ الْوَظَائِفٍ بمَالٍ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا وَتَعَارَقُوا ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الجوَارْ وَأَنَهُ لو تَرَلَ 
لَهُ وَقَبَضَ الْمَبلَعَ مِنْهُ ثم أََادَ اليُجُوعَ عَلَيِْ لا بلِكُ ذَلِكَ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بأللّهالْعَلِيَ الْعَظِيم. له. 
وَرَأَيْت بَعْضّ نّ الْفضَّلاءٍ كنب عَلَى هَذَا الْمَحَلّ الْمَنْوَى عَلَى عَدَّم جُوَازٍ الاعْتِيّاضٍ عَنْ الْوَظَائِفٍ وَمَا 


قَالَهُ في كاب الْبيُوع مما سيق الحَقُوق رده لا يجُورُ الاغتيَاضٌ عَنْهَا كَالاْتيَاض عَنْ حَقَ الشَفْعَةٍ 
وَمَسَائْلَ أَخَرَ سَرَدَهَا في ذَلِكَ الْمَحَلَ كر دُ هَدًا. اه. تَأَمّلْ. اه. كَلامُ الرَملِيَ. 

أَقُولٌُ: بقي هُنا شَيْءٌ وَهْوَ أَنَّ مَا ذكرَهُ الْمُوَلْفُ مِنْ صِحَةٍ صِحَةٍ الفاغ عَنْ وَظِيقَةِ لََرِ تحاف لمَا قَدَمَُ 
َبْلَ وَرَقَةٍ وَنِصٍْ تَقْلًا عَنْ الظهبريّة بِقَوْلِهِ الْمََُل إذَا أَرَادَ أَنْ يُقَوِضَ إلى غَيِْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِنْ كَانَ 
الولايَةُ بالإيصَاءٍ يجُورُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَبَْهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في صِحُتِه وَحَيّاتِهِ لا يجُورْ إِلّا إِذَا كان 
الَفْويِضُ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلٍ التَعْمِيم. اه. 

وَحَاصِلَُه أن اقيم لَْسَ لَهُ أنْ يَنزِلَ عَنْ وَظِيفَة النَظَرِ إِلّا في مَرَضٍ مَوْتِهِ عَلَى سَيِيلٍ الإيصاءٍ وَأَمّا ف 
صِحَبِهِ فََا إِلّا إِذَا كان الْوَاقُِ أَذِنَ لَهُ بدَلِكَ وَمَرَ بَيائُهُ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الطَرَسُوسِيَ وَعَنْ هَذَا قَالَ في 
الْأَسْبَاهِ في أَوَاخْرٍ كتاب الْإِفْرَارٍ وَتَقَلَهُ عَنْ الْعَلَائِيَ أَنْضّا مَا نَّهُ الْفغل في الْمَرَضِ أَحَطٌ ُنَبَةَ من 
الْفغْلٍ في الصّحَةٍ إِلّا في 
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رمحاو الوطيف برام بشن عرو لَهُ أَهْلَا لا شَكٌ أَنَهُ لا يُقَرَرُهُ وَإِنَ كَانَ أَهْلًا فَكَذَلِكَ لا 
يَبْ عَلَيْهِ وَأَفْىَ الْعَلَامَةُ فَاسِمْ بأنَّ مَنْ فَرَعّ لإنْسَانٍ عَنْ وَظِيفَتهِ سَقَطَّ حَقّهُ مِنْهَا سَوَاءْ قَرَرَ النَاظِرْ 
الْمَنْرُولَ لَهُ أو لا اه. 

َالْقَاضِي بِالْأَوْلَ وَقَدْ جَرَى التَعَايْفٌ بِمصْرَ الْقَرَاعٌ بالدَرَاهِم وَل يخْمَى مَا فيه وَيَنْبَغِي الْإبْرَاءُ الْعَامُ بَعْدَهُ 
َف الْمََازِيَّة الْمُعَوَني من جِهَةٍ الحاكم امْتَنَعَ من الْعَمَلٍ وَل يَرْفَعْ الَْمرَ ِعَزْلٍ نَفْسِهِ إلى الحاكم لا يخْرُجُ 
عَنْ التَوْلِيَةِ. اه. 

َإِنْ قُلَتَ هَل لِلْقَاضِي عَزْلُ مَنْ وَلَاهُ بِعيْرٍ جُنْحَة. كلناس قال اشر بسب نَصّب الْقَاضِي قَيمَا آخَرَ 
لا يَْعَزِلُ الْأَوَلْ إِنْ كَانَ مَنْصُوب الْوَاقِفٍِ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبَُ وََعْلَمُهُ وَفْتَ نَصّب الدَانِ يَنْعَزِلُ بخلافٍ 
مَا إذَا صب السُلْطَانُ قَاضِيًا في بَلْدَةٍ لا يَنْعَزْلُ الْأَوَلْ عَلَى أَحَدٍ الْمَوَْيْنٍ لِأَنَهُ قد قَدْ تَكُثْرُ الْقْضَاةُ في 


و 


َلْدَةٍ دُونَ الْقُوَام في الْوَقْفِ في مَسْجِدٍ وَاحَدِ. اله. تمان عَنْ انان أَنَهُ مُقَيَدٌ 5 إِذَا وى الْمَصلَحَة. 


لْمَوْضِعُ الرَابِعُ في تَصَرفَاتِ النَاظِرٍ وَفِيهِ بَيَانُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ الْمَعْلُومِ ول ما يَفْعَلْهُ الْمَيَم في عَلَةِ 
الْوْفِ الْبدَاءَةُ بالعمَارَة وأجْرَةٍ الْقوَامِ وَإِنْ ل يَشَْرِطْهَا الَْاقِفُ وَيَتَحَرَّى في تَصَرْقَاتِهِ التَطَرَ للوَقْفٍ 
وَالْغبَطَةَ حَقّ لَوْ آجَرَ الْوَفْفَ مِنْ نَفْسِهِ أو سَكَتَهُ بأجْرَةِ المثْل لا يِجُورُ وَكذَا إِذَا آجَرَهُ من ابه أو أبيه 


أو عَبْدِهِ أو مُكَاتَبِهِ لِلشْهُمَةٍ وَلَا نطَرَ مَعَهَا كَذَا في الْإِسْعَافٍ وَفِ جَامع الْفُصُولَينِ الْمُتَوَنِي لَوْ آجَرَ دَارَ 
الْوقْفٍ من انبه بالغ أو أبيه ل يخ عند أي حديقة إلا بكر من أخر المِْل بيع الْوصِي لو بقمَيه 
وَمَعْي اليِْيَِ مر في بيْع الوَصِيّ من نَفْسِهٍ وَبهِ يُفْقَ. اه. 

فَعْلِمَ أن مَا في الإسْعَافٍ صَعِيفْ ولا تَجُورُ إِجَارُه لأَْتَيَ إلا بأَجرَةٍ الْمثْلٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ يَكُونُ إِضْرَارا 
بالُْرءِ كا في الْمُحِيطِ وَفي الْقُنِيّة في الدورِ وَالخوَانِيتِالْمُسبَلَة في يَد المُستأجر يْسِكُهَا بين 
فاجش نِضْف الْمِذلٍ أَؤ تَحوْهُ لا يُعْذَرُ َهْلُ الْمَحَلَِّ في 

[منحة الخالق] 

مسأل إسَْادٍ النَاظِرٍ النَظرَ لعي بلا َرْطِ فَإِنّهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ صَّحِيحٌ لا في الصِّحَةٍكُمَا في التِمَّة 
وَغَيرِهًا. اه. 

فَهَدَا هُوَ الْمَنْقُولُ في مَسْأَلَةِ النَاظِرٍ فَلْيْحْمَلَ مَا ذكَرَهُ الْمُوْلَفُ هُنَا مِنْ جَوَازٍ النرُولٍ عَنْ الْوَطَائِفِ عَلَى 
عَْرٍ وَظِيفَةٍ النََرِ كَوَظِيفَة تَدرِس وَإِمَامَةِ وَنَحْو ذَلِكَ وَإِنَّ حَمْلَ جَوَازٍ ارول عَنْ النَظَرِ عَلَى مَا إِذَا كانَ 
عِنْدَ القَاضِي يِحْمَاجُ إلى تَفْل صَرِيح يُحْصّصْ به كَلَامْهُمْ وَالْمُوَلَفْ 1 يَنْقُلْ ذَلِكَ هُنا تمن هَذَا وَقَدْ ذكْرَ 
في الْأَشْبَاهِ أَوَائْلَ كاب الْوَقْفِ 4 الْوَاقِفَ إِذَا سَرَط عَزْلَ النَّاظِرٍ حَالَ الْوَقْفِ صَّحّ اتَمَاقًا وَِلَا لا عِنْدَ 
حْمَدٍ وَيصِحُ عِنْدَ أبي يُوسْفَ ثم قَالَ وآ أَرَ كم عَزْلِهِ لِْمُدَرْسٍ وَالْإِمَام الَذِي وَلَاهْمَا ولا يكن الْإخَاق 
بالنَاظِرِ لِتَعْلِيلِهمْ لِصِحَةٍ عَزْلِهِ عِنْدَ انان ِكَوْنِهِ وكيلًا عَنُْ وَلَيْسَ صَّاحِبْ الْوَظِيفَةِ وكِبلًا عَنْ الْوَاقَفٍ 
فَهَدَا يفِيدُ الَْرْقَ بين التَاظِر وَغَيْرهِ من أَصْحَاب الْوَطَائِفِ فَلْمْتَامَل. 

(قَوْلَهُ وَآفْىَ الْعَلّامَةُ قَاسِمْ بن مَنْ فَرَعَ لإِنْسَانٍ إ) قَالَ الرَمْلِئُ هَذَا صَرِبحٌ في صِحَةٍ تفْرِيرٍ النَاظِرٍ 
لِعيِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ قَرَاغِهِ لَدَى الْقَاضِي أمْ لا لِأَنّهُ عَرَلَهُ ولا يحب عَلَْهِ تَفريرُْ وَيُؤْحَدُ مِنهُ أَنّهُ َو مَاتَ ذُو 
وَظِيفَةٍ فَمَرَرَ النَاظِرُ آحَرَ فَبَانَ أَنَهُ َرَلَ عَنْهَا الآخَرُ م يَفْدَحْ ذَلِكَ في التَْررٍكُمَا أَفْقَ بِهِ بَعْضُ 
الشافعِيةِ َل لَْ فَرَرَهُ مع عِلْمِهِ بدَلِكَ فَكَذَلِكَ كما صَرّحَ به بَعْضْهُمْ. 

وَقَوَاعِدُنَا تَقْمَضِي ذَلِكَ وَلِأَنَهُ حَيْتُ كان عَرْلَا فَقَدْ شَعَرَتْ الْوَظِيفَةُ لِعَدَم تَقْرِرٍ الْقَاضِي فَيَجِبْ التَقييدُ 
يما إِذَا 1 يُقَرَد الْقَاضِي الْمَنْرُولَ لَُ لأنَّهُ لَوْ صّحّ التَِْيرُ الدَانٍ كان عَْلَا بعيرٍ جُنْحَةٍ عَنْ وَظِيفَةِ صَارَتْ 
حَفَهُ تمل (قوْلْهُ ولا يَخقَى مَا فِيه) قَالَ الرّملِيُ أَيْ مِن عَدَمِ الْجوَاز إذْ هُوَ حَقّ مود لا يجو الاغتيّاض 
عَنْهُ فلا طَرِيقَ وَازهِ وَقِيَاسُهُ عَلَى الخُلْع قِيَاْ مَعَ الْقَارِقٍ إذ الْمَالُ في الخُلع مُقَابَلَ بإَاءِ مِلْكِ التَكاح 
بَفظِ الخلّع صرح به الرِْي وعَيْهُ ولا ملك لِلْقارغ عن الْوَظِيفَةٍ حق يون أخدَة له مقابلًا به تأمل. 
(قوْلهُ قُلْتُ: تع قَالَ في القن إ6) سََأتٍ قُبَْلَ وله إن قُلَثُ: هل لِأَحَد النَاطِرَنِ أن يوَاجرَ 


الآخَرَ أن لِلَْاضِي عَزْلَ مَنْصُوب قَاض آخَرَ بلا خْيّائَةٍ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا عَنْ الْقُنْيِّ قَالَ 
َبُو السُعُودٍ تَعَقَّبَهُ الْمَرْحُومُ الشَيِحْ سَاهِنُ بأَنهُ حَالِفٌ لِلْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ في الْمَصْلٍ الْأَخيرٍ مِنْ امع 
الْفُصُولَيْنِ وَنَضّهُ إذَا كانَ لِلْوَفْفٍ مُمَوَلِ من جِهَة الْوَاقفٍ أ مِنْ جِهَة غَيِْهِ مِنْ الْقْضَاةٍ لا يمْلِكُ الْقَاضِي 
تب مُمَوَلَ آخَرَ بلا سَبَبٍ مُوجب لِذَلِكَ وَهُوَ ظُهُورُ خِّانَة الأول أو شَيْءٍ آخَرَ. اه. 

نه قَالَ بَعْدَ نَفْلِهِ فَلَيَكُنْ مَا في جَامِع الْفُصُولَْنِ مُقَدّمَا عَلَى مَا في الْقُنْيةِ. اه. 

قُلْتُ: التَعَمْبٌ مَدْفُوعٌ بِمَوْلٍ الْموَلَفِ هُنَا وَسَيَأْقِ عَنْ الاي أَنُّ مُقَيدٌ بها إِذَا َأَى الْمَصْلَحَةَ وَقَوْلُ 
جَامِع الْفُصُولَيْنِ أؤ سَيْءٍ آخَرَ يَشْمَلُ مَا إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فَلَا مُتَاقَاةَ عَايَةُ الْأمرٍ أنَّ ما في الْقُمَْة 
مُقَيْدُ لَيْس عَلَى إطلاقه فَتَدَ فَعَدَّك: فَتَدَبُرْ لَكِنْ في أنْمَع الْوَسَائِلٍ مَا يُحَالِفُ هَذَا حَيْتْ قَالَ في أَنْنَاءٍ الاسْتذْلالٍ 
عَلَى مَسْأَلَةِ الاسْتبْدَالٍ مَعَ شَرْطٍ الْوَاقِفٍِ عَدَمَهُ وَنَضِّهُ وَلِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ لا يَكُونُ أبْلَعَ يما َالُوا في أن 
الْقَاضِيَ إِذَا عَرَلَ الْوَصِيَ الْعَدْلَ الْكَانيّ يَصِحُ وَلَهُ أَنْ يُوَيّ غَيْرَهُ وَإِنْ 1 يَظْهَرْ مِنْهُ خيّانَةٌ في الظَاهِرٍ اه. 
إلا أَنْ يد كلامَةُ بِالْمَصْلَحَة وَهْوَ الظَاهِرُ تأَمّنْ 
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السّكُوتٍ عَنْهُ إِذا أْكتهُم دَفْعْهُ وَيَبْ عَلَى الخحاكم أَنْ يَأْمْرَهُ الاسْبنْجَارٍ بأَخرَةٍ المذل وَيَبْ عَلَيْهِ أَخْرْ 
الْمِثْلٍ بَالِعَا ما بَلَعَ وَعَلَيْهِ المَغوَى وَمَا ل يَفْسَحْ كان عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ الْأَجْرُ الْمُسَمّى. اه. 

وَشَرْطُ الزَادَةٍ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْكُلَ أَمًا لَوْ رَادَهَا وَاحِدّ أَْ الْنَانِ تَعنُما وَإنّهَا غَيْرُ مَفْبُولَةِ كما صَرَّحَ به 
لْإسْبِيجَايٌ وَحَاصِل كَلَامِهم في الزِيادَةٍ أن السّاكِنّ لو كَانَ غَيْرَ مُسْتَأَجِرٍ أو مُسْتَأَجِرًا إِجَارَةَ فَاسِدَةٌ 
َِنَهُ لا حَقّ لَهُ وَتُفْبَلُ ا وَيخْرَجُ وَيُسَلمْ الْمُمَوَل الْعَْنَ إلى الْمُسْتَأْجِرٍ وَإِنْ كان مُسْتأجِرًا صَّحِيحَةً 
َِنْ كَانَ تَعَنْمَا فَهِي غَبْرُ مَفْبُولَةٍ أَصْلًا وَإِنْكَانَثْ لِزِيَادةٍ أَخْر لْمثْلٍ عِنْدَ الْكُلّ عَرَضَ الْمَُوَلْ الزيَادَة 
عَلَى الْمُسْتَأْجِر فَإِنْ قَبِلَهَا فَهُوَ الْأَحَقٌ وَِلّا آجَرَهَا من الَّانٍ فَإِنْ كائث أَْضًا فَهِي كَمَيهَا لَكِن إِنْ 
كَانَتْ الْأَرْضٌْ خَالِيَةَ عَنْ الزَراعَةٍ أَجُرَهَا لِلنَّانٍ وَإِلَّا وَجْبَتْ الزِبَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِر الْأَوَّلِ مِنْ وَفيِهَا. 
وَوَجَب تَسْلِيمٌ السَِينَ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسَمّى بَسَابهِ فَبْلَهَا لأ الرَْعَ مَانعُ مِنْ صِحَةٍ الإجَارَةٍ حَيْثُ كان 
مَزْرُوعًا بحَقّ وَهَذَا كَذَّلِكَ وَإِنْ 1 يَكُنْ مَرْرُوعًا 0 وَالْمُسْتَأَجِرٍ إِجَارَةَ فَاسِدَةَ فَإنَُّ لا لغ 
صِحَة الْإِجَارَةٍ كُمَا في الظَهيريّة وَالسَرَاجِيّةِ لِكُونِه لا :+ اسم َإِنْ كان الْمُعَوَل سَاكِنًا مَعَ در 
عَلَى الرَفْع لا غَرَامَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ وَفَعَتْ حَوَادِتُ الْقَنْوَى مِنْهَا امتاحر أَرْضَ الْوَفْفٍ بأَجْرِ الْمِفْلٍ م 


وَلِدَا ملك الْإعَارَةٍ وَمِنْهَا لو رَادَ أَجْرُ الْمثْلٍ بَعدَمَا أَجْرَ الْمُسْتََجِرُ هَل يُعْرَضُْ الْأمرُ عَلَى الْأَوَلٍ أ 
لان فأَجَبْتُ عَلَى الْأَوَلٍ لِأَنَهُ الْمُستأجِرُ مِن الْمُعَوَن وَمِنْهَا لو 1 يَفْبَل وَنتِضّث وَأَجْرَهَا الْمُعَوَلِ بمّنْ 
رَادَ هَل تنتقض النَانَِةُ فَأَجَبْتْ تنتفضْ لِكوْنَا مَبْيَةَ عَلَى الأول فَإِذَا اْمَقَضَ الْأَصلْ الْتَقَضَ مَا ابْكَىى 
عَلَيْهِكُمَا في الْفََاوَى الصُغْرَى مِن الْإِجَارَةٍ الطَوِيلَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ فُسِحَت الْأُول بار رُْيَِ أو عَيْبِ 
فصا بَطلّث انيه وَنهَا لو أجْرَ المعو جميع جهَاتٍ الْوَفن الاج وَالاي بأَْةٍ اللي قَرَاد 
أَخْرَ مذْل بَعْضِهَا وَرَادَ فِيهَا غَيْرْهُ هَل تُوَجَرُ مِنْ الْآخَرٍ بَعْدَ الْعَرْضٍ عَلَى الْأَوّل أؤ لا فأَجَبْتُ يَنبَغي أَنْ 
لا تقْبَلَ الزَيَادَ لَِنَهُ حَيْتْ اسْتَأَجَرَ الجميع إِجَارَة وَاحِدَةَ إِنا يُنْظَرُ إلى زيَادَةٍ أَجْرَةٍ الجميع لا كُلّ وَاجِدَةٍ 
ونا أنه كيف يَعْلَمْالَْاضِي أن الرادةَ ِسَببٍ زَبادةٍ أَْر الْمثل وَهَل يعَحُ إلى إِنْبَاتِ ذَلِكَ. 

قُلْتُ: نَعمْ لِمَا في الاي من كتَاب الْوَضَايَا وَصِييٌ بَاعَ شَيْئَامِن مَالٍ اليم نح طَلّب مِنْهُ بأككرَ ينا باع 
فَإِنّ القَاضِيَ يَرْجِعْ إلى أَهْل الْبَصّرِ إِنْ أَخْبَرَهُ انَْانِ من أَهْل الْبَصّرٍ وَالْأَمَانَةِ أنه باع بِقِيمَتِهِ وَأَنّ قِيمََه 
دَلِكَ قن الَْاضِي لا يَُْفَتُ إلى مَن يَزِيدُ وَإِنْكَانَ في الْمَُايَدَة يَشْرِي باكر وَفي السُوقٍ بقل لا 
يَنْتِضُ بَيْعْ الوَصِيٍ لِأَجْلٍ بَلْكَ الزَبادَةِ َل يَرْجعْ إلى أَهْل الْبَصَرٍ وَالْأمَائَةِ وإنْ ممع رَجْلَانٍ مِنْهُمْ 
عَلَى شَئْءِ يُؤْحَدُ بمَوْهِمَا مَعَا وَهَذَا قَْلَ نُحَمَدٍ ما عَلَى فَوِمَا قَوْلُ الْوَاحِدٍ يَكْفِي كما في التَرَكيَة 
وَنحُوِهَا 

[منحة الخالق] 

[تَصّرُقَاتِ النَاظِرٍ في الوَقف] 

(قَوْلَهُ وَيحَبْ عَلَى الْناكم أَنْ يَأْمْرَهُ بالاسْتَنْجَارٍ بأجْرَةٍ الْمِثْل) يُوجَدُ في بَعْضٍ النّسَخ بَعْدَ هَذَا وَلَوْكَانَ 
الْقيمْ سَاكًا مع فرت عَلَى الدَفْع لا عَرَامَة عليه وقد وَفَعَتْ حَوَادِتُ الْمَعْوَى إلى فَوْلِه َف اْحاوي ث 
بد هذا وَسَرْطُ الْاةٍ أن تكُون عند الكل إلى قَوْلِِ لوده لا تع اليم بَعْدَهُ وَفي الحاو وَيفق 
بالصّمَانِ !6 (فَوْلُهُ وَإنْ قَبلهَا فَهُوَ الْأَحقٌ) . 

أقُولُ: وه كؤنه أَحَقَ أنه باد أَخرٍ المفل يُفيثْ لِلْمُعَوئ فَسْحَ الإجارَةٍ كما سَيذْكرهُ الْمْوَلَفْ عَنْ 
الاي ذا رَضِي الْمُستأجِرٌ بدَفْع الؤيَادةِ ْوَل رالَتْ عِلَةُ القسخ فَيَبْقَى عَفْدُ الإجارَةٍ بال ولا 
يكوث لِلْمعول الْقسحْ لَه 1 يَقبّث لَه حَقْ الْقَسخ إلا لعل الَادةِ ولام الْمُسْتأجِر الزيَادةَ كزُولُ 
لْعِلَّهُ ندا طهَرَعَُطُ مَن يَعَقِدُ أن لْمُستأجر الأول حي بلْإِيجار مُطلفًا كما رن عليِْ أل رما 


حَقٌّ إِنَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنّهُ إِذَا فَرَعَتْ مده الْإجَارَةٍ وَأرَادَ المُوَجَرُ أَنْ يُوَجَرَهَا لآحَرَ يُفْنُونَهُ بالمَنع. 
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عَلِمْتَ من أَنَهُ ا كانَ أَحَقَ هُنا لِبَقَاءٍ مدت وَلِالتِرَامِهِ مَا هُوَ عِلّةُ الَْسْخ أَعْني الزََادَةَ الْعَارِصَةَ فَإِذَا 


7 م سو م ا 4 وي 2 ل ا َ له َ 3 
رَضِي بِدَفع الزِيادَةِ تَرُول العلةُ فيَبْقَى الْمَأَجُورُ بِيَدِهِ إلى انْبهَاءٍ مُدّتِهِ أَمّا إذَا فَرَعَتْ مُدَّنَهُ فَمَا وَجْهُ 


بَِاء أو عام أو تخ ذَلِك وكا يَرْصَى بدفْع أخرَةٍ الل لَك الْأْض حَالِيَة عن الَْاءِ ولاس وَهِيَ 
مَسْألةُ الأَرْضِ الْمُحَْكرَةٍ أن في إبْقَاتَِا بَِدِهِ دَفْعَ الصّرَرِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الوَفْفِ عَلَى أن في هَلِهِ 
الصُورة كلامًا فَإِنَّ مُفْمَصَى إطلاقٍ الْمُعُونِ في كتاب الْإجارَة يَدُلُ عَلَى أَنّهُ لا حَقّ لَه ونه سَيأقِ في 
فَوْلُهُ وَصَّعٌ الْبِنَاُ وَالْغِرَاْ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَةُ قَلَعَهُمَا وَسَلَّمَهَا فَارعَةَ إلا أَنْ يَغْرََ لَهُ الْمُوْجَرُ قِيمَمَهُ 
مَفْلُوعَا وَيَتَمَلَكَهُ أو يَرْضَى بتركه فَيَكُونَ الِْنَاء وَالْغْرَاْ لمَذَا وَالْأَرْضُ لا اه. 

وَقَد َي بِدَلِكَ الَيْرُ الرَّمِيٌ وَتَارَة فق بِلْأَوَلِ نظًَا لِلْمْسْتأْجِر لِمَا فيه مِنْ رَفْع الصّرّرٍ عَنَهُ 
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وَعَلَى هَذَا قَيّمُ الَْفْفٍ إذَا أَجْرَ مُسْتَعَلَ الْوَفْفٍ وَجَاءَ آخَرُ يَزِيدُ في الْأَجْرَةٍ. اه. 


النَّاسْ فِيه فَهِي صَحِيحَةٌ وَلَيْس لِلْمُتَوَل فَسْحْهَا وَإِنْكانَ بِنُقْصَانٍ لا يَتَعَابَنْ النَّاسْ فيه فَهِيَ فَاسِدَةٌ 
وَلَهُ أن يُؤَاجِرَهَا إِجَارَةَ صَحِيحَة إِمّا من الْأَوَلِ أو من عَبْرِهِ بأجْرِ الْمِثْلٍ وَبالِيادَةٍعَلَى قَدْرٍ مَا يَرْضّى به 
المُسْتأَجِرُ فإِنْ سَكن الْمُسْتَأَجرُ الْأَوَلْ وجب أَجْرُ الْمِْلٍ بَالِعَا ما بلع وَعَلَيْهِ الَْوَى وَإِنْ انث 
الْإجَارَةُ الأول بأَجْرَةٍ لْمِذلٍ ثم ازْدَاَ أَجْرُ مِثْلِه كانَ للْمُكَوَن أَنْ يَفْسَحَ الْإجَارَةَ وَمَا 4 يُفْسَحْ كانَ عَلَى 
لْمُسْتَأْجِرٍ الْأَجْرْ الْمُسَمّى اه. 

َف الْخَاوي وَيْفْىَ بالصّمَانٍ في غَصْبٍ عَفَارٍ الوَقْفٍ وَعَصْبٍ مَنَافِعَهِ وكذَا كُلُ ما هُوَ أَنْمَعْ ِلْوَفْفٍِ فِيمَا 
حتف الفلَاء فب حق قث الإجارة عند الزادة الْقاجحةٍ نظا لوف وَمبيالة قتعا 
وَإِبْقَاءَ لِلْخَيْرَاتِ اه. 

وَتَفيدُهُ الَْاحِسَةٍ يَدلَ عَلَى عَدَمِ نفْضِها بالْيسرِ ولعلَ الْمُرَدَ بلقَاحِشَةٍ ما لا يعَعَابَن لنَاسُ فِيهَا كما 
في طَرَفٍ النْقْصَانٍ فَإنَهُ جَائْرٌ عَنْ أَخْر الْمثْلٍ إِذَا كانَ يَسِيرا وَالْوَاجِدُ في الْعَشَرَةِ يَتَعَابَنُ اناس فيه كما 
ذَكُرُوهُ في كتاب الْوَكالَةِ وَهَدَا قَيْدُ حَسَنْ يجب حِفْظه فَإِذَا كاتث أَجْرَةُ دَارٍ عَشَرَةَ مكلا وَرَادَ أَجْرُ مذلا 
وَاجدًا فَإنَّا لا تُنْقَضُ كما لو أَجَرَها الْمْمَول يسْقةٍ فَإنَهَا لا تنقَضُ يخلافٍ الرَرْعمينٍ في الطَرقيٍ 


وَيجُورُ التُفْصَانُ عَنْ أَجْرٍ الْمثْلٍ نَقْضًا فَاجِشًا لِلضّرُورة. 

قَالَ في الْمُحِيطٍ وَغَيِْهِ حَانُوتٌ وَقْفَ وَعِمَارَهُمِلّكَ لِرَجْلٍ أَتى صَاحِبْ الْعِمَارَةٍ أَنْ يُسْتَأَجَرٌ بجر مفله 
ُنظَرُ إن كَانَث الْعِمَارَةُ َو وُفِعَتْ يُسْتأَجَرْ بأككر با يُسَْأْجَرْ صَاحِبْ الْعِمَارَةِ كُلّفَ رَفْعَ الْعِمَارةِ وَبُوَجْرْ 
من عَيِْ لأَنَّ النقْصَانَ عَنْ أَجْرٍ الْمِذلٍ لا يجُورُ مِنْ غَيْرٍ صَرُورَةٍ وَإِنْ كَانَ لا يُسْتأَجَرُ بأككر ينا يَسْتَأجِرُه 
لا بكلّفْ وَبُْرَكُ في يَدِهٍ بدَلِكَ الأخر لِأَنّ فيه صَرُورةً. اه. 

َإِنْ قُلْتُ: إِذَا اسْتأجِرَ أَرْض الْوَفْفٍ سِِينَ عَلَى عَقُودٍ كثرةٍ لِلْبِاءٍ وحم بِصِحَبهَا ثم بَى فَرَاَ إنْسَان 
عَلَيْهِ هَل تَنْتَقِضُ الْإجَارَةُ قُلْتُْ: قَالَ في الْمُحِيطٍ وَعَبِْهِوَلْ اسْتأجَرَ أَرْضًا مَؤْقُوفَةَ وب فِيها حَائُون 
وَسَكَتَهَا فَرَادَ غَيْْه أَنْ يَِيدَ في الْعَلَّة وَحْرِجَهُ من الخَانُوتٍ يُنْظَرْ إِنْ كَانث أَجْرثه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَِنْ كَانَ الْإجَارَةُ الأول بأَْرَةٍ الْمقْل مم ازْدَادَ أَخْرَ مِثْلِهِ !2) أَقُول: في التَجيِيِس وَالْمَزيدٍ 
لِصَاحب الْدَايَةِ َجْلَ استأجِرَ أَرْض وَفٍْ ثلاث سِيِنَ بأجْرَةٍ مَغلُومَةٍ هي أَجْرُ الْمثْلٍ فَلَمَا دَخَلَتْ 
السَنةُ الدَانِيَهُ كثْرَثْ الرَعَبَاتُ فَرَادَتْ أَجْرَةُ الْأَرْضٍ لَبْس لِلْمُعَوَق أَنْ يَنْقُْضَ هَذِهِ الإجَارَةَ لِنْقْصَانِ أَخْرِ 
الْمثل لِأَنَ أَخْرَ الْمِثْل يُعْعَبَرُ وَفْتَ الْعَقْدٍ وَوَقْتْ الْعَقُدِ الْمُسَمَّى أَجْرُ الْمثل. اه. 

م رَأَيْت في رِسَالَةٍ الْعَلّامَةٍ قئلي رَادَهُ أنَّ في مَسْأَلَةِ زيَادةٍ أَْرٍ الْمثْلٍ زَِادَةً فَاحِشَةَ بزِيَادَةٍ الرَعْبَاتِ 
اَلَف الْمَسَايحُ فَفِي روَايَة شَرْح الطَّحَاوِيٍ تُفْسَمْ الْإجَارَةُ السَابقَةُ لِأَنَّ الْإجَارَة َنْعقِدُ شَيْئًا فَشَيَِا 
وَالْوَفْفْ يجَبْ لَهُ النَظَرْ وَف رِوَايَةِ فَتَاوَى أَهْلٍ سمَْقَنْدَ لا نُفْسَحْ قَالَ وَالتُقُولٌ عَلَى مَا ذكزنا كثيرةٌ هه 
َالَ بَعْدَ سَرْدِ النُُولٍِ من الطَرَقَيْنِ فَتَحرّرَ مِنْ هَذِهِ التُولٍ أن إجَارَةَ الوفْفٍ إِن كان بِعَبْنِ فَاجِشٍ 1 
نَصِحٌ ابْتدَاءً وَإِنْ كان بأجْرٍ الْمثْلٍ أؤ بِعَبْنِ يسِيرٍ صَحَتْ. ٠‏ 

قن ل تَزدَد الأَخْرةُ في نَفْسٍ الْأَمْرِ كن جَاءَ رَجُلْ وَقَبِلَ الْوَقْفَ بأجْرَةٍ رَائدَةٍ لا تُفْسَحْ الأولى بَل لا بد 
أَنْ تَزْدَادَ في نَفْسٍ الْأَمْرِ بَِِادَةٍ الرَعْبَاتِ وَيَفْبْتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يبر عَذْلَيْنِ مِنْ أَهْلٍ البرَةٍ أو 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَفْسَحُ الْقَاضِي الإجَارَةَ وَل وَفْتِ الْقَسْخ يَبْ الْمُسَمّى الْأَوَلْ إِنْ 1 يَكْنْ في الْمَأَجُورٍ مَا 
ع الَْسْحَ كرّزع 1 يُسَخصّذ بَغْدُ وَإنْكان فيه ذَلِك تبَْى الإجارة إلى أن يَرُولَ لكن يب جر 
لْمِْلٍِ مِنْ وَقْتِ الرَادَة إلى أَنْ يَرُولَ هذا في روَايّة شَرْح الطّحَاوِيَ. 

وف رواية هلي تمزقند لا تفسَحْ بالزِادة الْعَارسَةٍ إن وفعت على أخر المفلى انبداء وَالرَوَاََن بان 
من التّسَاوِي في الْقُوةِ وَاليجْحَانٍ فَإِيّ 1 أَرَ التَرْجِيحَ الصّريح إلا فِيمَا ُقِلَ في أنمَع الَْسَائِلٍ عَنْ فَتَاوَى 
بُرْهَانٍ الدّينٍ أَنّهُ يُفْقَ بَِنَ لَهُ أن يَفْسَحَ الْعَفْدَ لَكِنْ إِذَا تَرَافَعَ الْمُعَوَلْ وَالْمُسْتأَجِدُ الْأَوَلْ وَأَنْبَتَ زيَادةَ 
الْأَجْرِ بزِيَادَةٍ الرَعَبَاتِ لَكِن إِنْ حَكمَ الَاكمُ النَفِيٌ بروَايَة أَهْلٍ سمَرْقَندَ أَوْ ترَاقعَا إلى غَيْرٍ النَفِيَ 


فَحَكَم بِِلعَاءٍ اغِْبَارٍ الزادَة الْعَارِضَةٍ كان ْمَعًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ جْتَفِيَ آخَرَ الَْسْحْ ذَاهِبًا إلى رِوَايّة ضَرْح 
الَّحَاوِيَ. ْ ا 
وَهَلْ الْمُرَادُ ِقَوْلِهِ نُفْسَحْ الإِجَارَةُ إِذَا رَآادَتْ اليَعَبَاتُ أَنَّهُ يَفْسَحْهَا الْقَاضِي بِنَفْسِهٍ أو الْمُعَوَل عِنْدَ 
اْقَاضِي وَبِإِذهِ وَََكُمْ الْقَاضِي بِذَلِكَ ل يزه لْمْمََدَمُونَ وَإِا تعرّضَ لَهُ الطَرَسُوسِيُ وَجَرْمَ الأول 
وَإِعَا يَفْسَحْ الْقَاضِي إِذَا امْتَتَعَ النَاظِرٌ عَنْهُ اه. مُلَخّضًا. 

قُلْتُ: وَسَيَأْقٍ قَرِيئَا عَنْ الحاوي تَرْجِيح روايّة شَرْح الطَّحَاوِيَ (فَوْلهُ وَلَعَلَ الْمُرَادَ بِالْفَاحِشَةٍ 3 ) دَكرَ 
الْعَلَامَةُ قدلي رَادَهُ عَنْ الخَاوي الَْصِيرِي أَنَّ لزاه لْمَاحِمَةَ مُقَدَرَةٌ بِضَعْفٍ الَّذِي أَجَرَهُ أَوَلَا نم قَالَ 
وَهَذَا قَوْلَ 1 نَرَهُ لِمَيِهِ وَالَقٌ أَنَّ كُلَ ما لا يََعَابَنْ النَّاسْ يفله فَهُوَ زيَادَة فَاحِشَةٌ نِضْمًا كانت أَؤْ رْعًا 
وَهُوَ مَا لا يَدْخْلْ تَْتَ تَفُوم الْمُتَقَومَيِنِ في الْمُخَْارٍ ثم رَدَدَ أَنَهُ هَل هَذَا روَايَعَانٍ أَوْ مُرَادُ الْعَامَةِ أَيَضًا 
بِالْعَبْنِ الْمَاحِشٍ مَا ذَكِرَ 1 يحَرْرْهُ أَحَدٌ فَبْلَنَا وَعَرَا إلى الذّخِيرةٍ مِقْلَ مَا في الْخَاوِي اه. 


ع سن فا 


وَيؤيد 
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مُشَاهَرَةٌ ذا جَاءَ وَأمنْ الشّهْرٍ كان لِلْقَيَم فَسْمْ الْإجَارَةٍ لِأَنَّ ا إِذَا كَانَتْ مُشَاهَرَةٌ تَنعَقِدُ في رَأسِ 
كُلَ شَهْرٍ ثم يَنظْرُ إِنْ كات رَفْعْ الْبناءٍ لا يَصْرُ بِالْوَقفٍ فَلَهُ رذ فْغه لأنَهُ مِلْكُهُ وَِنْ كان يعد به فَلَبْسَ لَه 
رَفْعْهُ لِأَنُّ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرّ بِالْوَقْفٍ. 

إِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَتَمَلّكَهُ القَيَمْ للوَفْفِ بِالْقِيمَةِ مَبْيًا أَوْ مَنْرُوعًا أَيُهُمَا مَاكَانَ أَحَفّ يَتَمَلَّكُهُ 
اليم وِنْ 4 يَرْضَ لا يََمَلّكُ لِأَنَّ التَمَلّكَ بعَيْرِ رضَاهُ لا يخُورُ فَيَبْقَّى إل أَنْ يَخْلْصَ مِلْكةُ. اه. 

وَل يَذْكُر مَا إذَا كانَ اسَْجَرَهُ مُسَانَهَةَ أو مُدَةَ طَوِيلَةَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا تُقَْلُ الزَيَادةُ عَلَيْهِ دَفْعَا لِلضصّرَرِ 
عَنْهُ ولا ضَرّرَ عَلَى الْوَفْفٍِ لِأنَّ الزََادَةَ إِهَا كان بِسَبّبٍ الْنَاءٍ لا لزيَادَةٍ في نَفْس الْأَرْضٍ وَإِذَا عْلِمَ 
حُرْمَة إِيجَر الْوَقْفٍ بأقَنَ من أَجْر الْمذلٍ عَلِمَ حرْمَةُ إعارتهِ بالأؤلى 

[منحة الخالق] 

مَا في الخَاوِي ما قَدّمَهُ الْمُوَلَفْ قَبْلَ صَفْحَةٍ عَنْ الْقُْيَةِ من قَولِه ِعَْنِ فاجش نطف الْمِثْلٍ وَتَوْهُ قن 
الْعبْنَ مُقَابلُ الزِيادَةِ فَاعْمِرَ فيه التَضْفُْ وَتَحْوُهُ فَكَذًا في الزَيادَةِ (َوْلُهُ م بُنْظَرْ إِنْكَانَ رَقَعَ الْبناءَ إ2) 
َالَ الْعَلَامَةُ قدلي رَادَهْ في رسَالَتهِ بَعْدَ تَفْلِهِ نُوَ ذَلِكَ وَفي فَتَاوَى أي اللَث وَهَذَا إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ منْ 


الْبَانِ بِعبْرِ إذْنِ الْمُمَوَل فَأَمًا إِنْكَانَ الْبَاءُ بأمْرِ الْمُعوَلكَانَ الْناءُ لِلَوَفْفٍ وَيَرْجِعْ الْبَان عَلَى الْمُعَوَل 
5 أَنْفَقَ. اله. 

قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ راد أَنَّ إذْنَ الْمَُوَني بالَْاءِ لأَجْلٍ الْوَفِْ أَمًا إذَا أَذِنَ لَهُ بالْبِناهِ لِنَفْسِهِ فَبَىَ لِنَفْسِهِ 
وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فلا ون الْبناغُ لِلَوَقْفٍ (فَوْلْهُ وَإِنْ 1 يَرْضَ لا يَعَمََكُه) قَالَ الرِّْيُ وكَذَلِكَ لَو رَضِي 13 
َرْض الْقيَمْ لا ير لِأَنّهُ تَلِيكَ وَتَلّكَ فََا بْدّ من الرَضًا من الْانَِيٍ ثم إذَا ل يَرْضَ الْقََمْ هَل عَلَيْ 
أَجرَة لِيَئِه الظَاهِرُ لا لِأنَهُ ما قي لِمَصْلَحَةٍ الْوَفْفٍ لا لِمَصْلَحبِهِ وكَدَلِكَ لو رَضِيَ الْقَيَمُ وَل يَرْضَ هُوَ 
لأَنَهُ لا يبر عَلَى بَيْع مِلْكِه وَإبْقَاءٍ الَْاءِ في أَرْضٍ الْوَفْفٍ لا لِمَصْلَحَيهِ بَلْ لِمَصْلَحَةٍ الْوَقْفٍ جَبْرًا عَلَيْ 
أنه لو أ بالأخرة رم لَه ران رد بار على الفَرئْص إلى وَفْتٍ المحنْص ولاه بالأخزة 
وَل يُغْهَدْ نَظِيرهُ في الشّزع وَلأَنَهُ إِذَا أَخَدَ الْأَجْرَةٍ أَخَدَ رفع و ملكه وَكَْلِيصِهٍ عَنْ الْوَفْفٍ هَذَا وَقَدْ صَرَّحَ 
في الخُلاصّةٍ وَغَيِْهَا في حَانُوتٍ وُقِفَ وَعِمَارَئهُ لِقيهِ أتى صَاحِبْ الْعِمَارَةٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصّةٌ بأَجْرَةٍ 
ممْلهَا إن كات بِحَالٍ لَوْ رُفِعَتْ الْعمَارَةُ ُسْتأَجَرُ يُكَلّفُ لِرَفْع الْعِمَارَةٍ وَلَو أَجَرَهُ من غَبْرِهِ مَعْ الْعِمَارَةٍ لا 
يجُورُ فَيَنبَغِي أَنْ لا تَجُورَ الإِجَارَةُ ها أَيْضًا إلا إذَا أَجَرَ الْعرْصَةٌ 0 الْعَمَارَةٍ فَأَجَارٌ صَاحِبُ الْعِمَارَةِ 
فَيَجُورُ وَيَنِقَسِمْ الْأَخِرَةُ عَلَيْهِمَا قَالَ في الْمَرَاز يَهَ وَلَوْ كَانَ لْبنَاءُ م مِلْكا وَالْعَرْصَةُ وَفْهَا وَأَجَرَ الْمَُوَلْ بإِذْنِ 
مَالِكِ الْبَاءِ فَالأَجْرُ يَنْقَسِمُ عَلَّى الْناء وَالْعَرْصَةٍ وَيُنْظَرْ بكم يُسْتَأَجَرْ كل فُمَا أَصّاب الْبنَاءَ فَهُوَ 
لِمَالِكِ الِْنَاءِ. اه. 

وَمِغْلُهُ في كثيرٍ مِنْ الْكُتْبٍ. اه. كلام الرَملِيَ. 

قُلْتُ: كُ إِجَارَاتِ مح الْعَمَارِ أَنَّ الْبِنَاءَ يَكمَلَكُهُ النَّاظِرْ للِهَةِ الْوَاقفٍ فَهْرًا عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا كَانَتْ 
الَْرْضُ كَنْهُ َنْقْصُ بِالْقَلْع وَإلّا قلا بْدَّ مِنْ رضَّاهُ هَكدًا ذَكَرَهُ عَامَةُ الشَارِخونَ ممّنْ صَرَّحَ به مَوْلَانَ صَاحِبُ 
الْبَحْرِ فَيَنْبَغي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى مَا في الشّروح الْمَوْضُوعَةٍ ِتَقْلٍ الْمَذْهَبِ بخلافي تَفْلٍ الْمَعَاوَى وَأَلنَهُ تعَالُ 
غلم اه. ٠‏ 

(قَوْلُهُ وَالظَّاهِدْ أَنَّهُ لا قبل الزيادَةُ () قَالَ الرّملِيُ الظَاهِرٌُ خلاف هَذَا الظَاهِرٍ وَهُوَ إِخَافَُا 
بالْمُشَاهَرَةٍ فَإِذَا جَاءَ رمن السّئةِ كَانَ لِلَقَيَم فَسْحُ الْإجَارَةِ إذ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةٍ الِانْعِقَادٍ كَذَلِكَ 
وَإِنْ لَ يذَكُرْهُ اكتقاء بالْأَوَلِ لِأَنَهُ يعْلَمْ حَكْمُةُ منْه. 

وَالَاصِل أَنّهُ لا ُقْبَل الزَيَادَةُ في كُلّ الصُوَرٍ حَيْتْ 1 تَزذ أَجْرَةُ مِثْلِ في ذَاتَا لِلَرُومِ الْعَقَدِ وَعَدَم مُوجبٍ 
الْفَسْح فَتَأَمَل ذَلِكَ وَالظَامِرُ أَنَّهُ راد بِمَوْلِهِ وَالظاجِرٌ إل أَنَّهَا ِغْلَ الْمُشَاهَرَةِ في عَدَمِ قَبُولٍ الزيَادةٍ 
فَإِنّهَا في الْمُشَاهَرَةٍ لا تُقبَلُ بَلْ يَصِبرُ حَقٌ يَنْقَضِيَ الشّهْرُ وَبِهِيَصِحٌ كَلَامُهُ وَلكِنُ َو قَالَ و1 يذَكز 
الْمْسَانَهَةَ وَالظَاجِرُ أَنَهَا كَذَلِكَ لَكَانَ أخصر وَأَوْلَ تأَمَلْ. اه. 

قُلْتُ: وَهَذًا الْمَهُمُ بَعِيدٌ مِنْ كلام الْمُوَلَفٍ بَلَ الظَّاجِرُ من كلامه التَفرقَةُ بَْئهُمَا وَأَنَّهَا في الْمُسَائَهَةِ لا 


تُنْرَعْ مِنْ يد وَلَوْ تَنَتْ السَّةُ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ لِأنَّ الزيادَةَ إل وَيَردُ عَلَيْهِ أنَُ لا فَرْقَ جِيئَيِذٍ بَيْنَ الْمُشَاهَرَةٍ 
وَالْمْسَائَهَةِ نَهَةِ وَف رِسَّالَةٍ الْعَلَامَةٍ 3 رَادَهْ مَسَائِلُ الِْنَاءٍ عَلَى أَرْضٍ الْوَقْفٍ وَالْْرّاسِ عَلَيْهَا كنية الؤفُوع 
في الْبُلْدَانِ ن خُصُوصًا في دِمَشْقَ قَّ فَإِنَ بَسَاتِيئَهًا كثيرةٌ وَأَكْكَرْهًا أَرَاضِي َؤْقَافٍ غَرَسَ عَلَيْهَا الْمُسْتَأَجِرُونَ 
وَجَعَلُوهَا أَمْلَاكًا وَأَكْكَرُ إِجَارَائًا بأَكَنَ منْ أَجْرٍ الْمثْلٍ إمّا ابْتِدَاءَ وَإِمّا بزِيَادَةٍ الرَغَبَاتِ وَكَذَّلِكَ حَوَانِيتٌ 
الْبلَدَانِ فَإِذَا طَلّب الْمَُوَِ أو الْقَاضِي رَفْعَ إجَارَاعَا إلى أَخْر المثل يَتَظَلّمْ سُكَّانْهَا وَمُسْتَأْجِرُوهَا 
وَيَرْعْمُونَ أنه ظَلَم عَلَيْهُمْ و هُمْ ظَالِمُونَ. 
وَبَعْضلُ الصّدُورٍ َالهَ كابر َيْضًا قَدْ يُعَاونُوَهُمْ وَيَرْعْمُونَ أَنَّ هَذَا كْرِيكَ فِتَْةٍ فثئةِ فُيَجِبُ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ قَاضٍ 
عَادِلٍ عَالُ وَكُلّ قَيِم من غير ظَل أَنْ يَنْظرَ َإِنْ كَانَ بحَيْتْ إِذَا رَفْعَ 5 ِنَاءَهُ وَعْرْسَهُ لا 
يَسْتأَجِرُْ النّامْ بأكترَ فَلْيْْقهَا وَإِذَا كانَ بحَيْتُْ لَوْ رَفْعَ وَتبْقَى الْأَرْضُ بَيْضَاءَ نَقِيّةُ يَسْتأْجِرُهَا 
3 أَكْكرٌ بزيادَةٍ لا يَتَعَابَنْ فِيهَا النَّاسْ وَنَبَتَ هَذًا بكر اْتَيْنِ خَيريْنِ تَقُولُ لِصَاجب الْيَِاءٍ 
أن 0 وَتَرْفَعَ البناءَ وَالْغْرَاسَ أَوْ تَقْبَلَهَا بحَذِهِ الْإجَارَةٍ فَإِنْ قَبِلَهَا تبْقَى الإجَارَةُ عَلَيْهِ ولا يَرْفَعُ 


5 


وَقَلَمَا يَضْرُ َفْعْهُ بالْأرْض قلا يبَالبي به وَإِنْ ضَرّ ينا ضَرَرًا بيْنَا يأَذَنُ 
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وَيَبُ أَجْرُ الْمِذْلٍ كُمَا قَدَمَْاهُ وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ان من تار وكذَا جارثة 0 عَالِمًا ذلك 

كر الْخَصاف أن ا - إِذَا 0 00 لا يَتَعًَا إن لثمن ف في مِثْلِه بيه ها غَيْرُ جَائرَةٍ زة ونلا 
جار ا بلح ة له ووَجَعَلَهَ في يَدِ مَنْ يَثْقّ بدينه 007 إذَا أَجَرَهَا 
الْوَاقَِفْ سِبِينَ كثيرةً بمّنْ يَكَافْ أَنْ تَثْلَفَ في يَدِهِ قَالَ يُبْطِلْ الْقَاضِي الْإِجَارَةَ ا ل 


اه. 
فَِذَاكانَ هَذَا في الْوَاقِفٍ فَالْمُمَوَل أَؤل وَني الإِسْعَافٍ لَوْ 0 الْوَاقِفُْ أَنْ لا يُوَجَرَ الْمَُوَلٍ 0 
وَلَا شَيْئَا منْهُ وَأَنْ لا يَدفَعَهُ مُرَارَعَةَ أَوْ عَلَى أَنْ لا يَعْمَلَءَ 0500 


لا ثلاث سِبِينَ نه لا يَعْقِدُ عَلَيْهِ إلا بَعْدَ انْقضَاءٍ الْعَقْدِ الْأَوَلِ كانَ سَرْطُهُ مُعْتَبَرًا وَلَا تَجُورُ حَالمَُهُ اه. 
وَسَيَْقَ في بَيَانِ الشُرُوطٍ مَا لا يُْتَبَرُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَسَيَأْقِ في كتاب 56 ياك مُدَهَا في 
الْأَوْقَافِ وَحَكُمْ الإجارَ الطويلة ل إن ضَاءَ اللّهُ َال وَدَكْرَ الحَصّاف أَنَهُ لَوْ تَبَيّنَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ كناف مِنْهُ 


عَلَى رَقَبَةِ الْوَفْفٍ يَفْسَحُ الَْاضِي الْإِجَارَةَ وَيخْرِجْهُ مِنْ يَدِِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَمِينَ الْقَاضِي م الم أَنَّ 
المَُوَلي إِذَا آجَرَّ بأَقَلَ م من أخرة الْمِئْلٍ بِنْقْصَانٍ فَاحِشٍ حَقٌ فَسَدَتْ لا ضَّمَانَ عَلَيّه َإِعَا يَلْرَمُ 
الْمُسْتأَجرَ أَخْرَةُ امِل وَقَدْ توه بض مَنْ لا حِبْرَةَ لَه ولا درَْة أنه يَكُونُ صَامِئًا ما نَقَصَ وَهْوَ غَلَطُ 
صَرَّحَ به الْعَلامَُ قَاسِمْ في فَتَاوَاهُ مُسْتَبِدَا إلى النُقُولٍ الصّريحَةٍ وَفِ جامِع الْقُصُولَيْنِ وَلَوْ اسْتَبَاعَ مَالَ 
اليم بألْفٍِ وَآخَرَّبألْفٍ وَمائةِ وَالْذَوَلُ ألا يبب الْوَصِئْ من الْأَوَلِ وكذًا الإجَارَةُ تُْجَرُ بكمانيةٍ لملا 
لا بعَسَرَةٍ لِعَيِهِ وكذَا مَُوَلي الْوَقْفٍ. اه. 

َإِنْ قُلَتُ: هَل لِلْقَاضِي ولَايَةُ الإيجارٍ مَعَ وَجُودٍ الْمُتَوَل قُلث: نَعَمْ عَلَى ما قَدَمْنَاهُ عِنْدَ فَوْلِهِ أَجَرَهَا 
لاكِمُ وَسَيأْتٍ في كتَاب الإجَارَاتٍ أن التّمَكُنَ في الْفَاسِدَةٍ لا يكفي 

[منحة الخالق] 

قي للسنتأج يوق تاه ملؤي عن الور فت اموق بتتلكد فلوغ إذ وص 
صَاحِبْ الْبناءِ وَإلّا فَيُوَجَرُ ْمَل الَْرْضَ مِنْ الْعيْرٍ ويَبْقَى الْبَان إلى أَنْ يَمَحَلْصَ مِلْكْه وَلا يعون 
ذَلِكَ مَانعًا مِنْ الْإِجَارَةِ لِأَنّهُ لا بد ان عليه حق ‏ بك زع كاه يز مشفوة كا قَانُو 
وَلَكِنْ مَنْ يَسَْأْجِرُ الْأَرْضَ مَعَ بِنَاءٍ الَانُوتٍ فيه إِذْ لا يمْكنُهُ التَمَْعْ فيها. 

فَالوَجْهُ أن يَرْضَى بِضَرَرِ المَلّع ْم به وَهُوَ يَسِيرٌ عَالِيَا فَيؤْحَدُ الْبِناءُ غَيْرَ مَفْلُوع بقيمته مَفْلُوعًا 
0 ِلْوَقْفٍ عِبْطَةٌ عَظِيمَةٌ هذا كُلهُ إِذَا كَانَ بِدُونٍ أَجْرٍ لْمثْلٍ ابْتدَاءٌ أو الآنَ وَل قلا ا بزِيَادةٍ 
أَحَدٍ وَإِنْ رَادَ ضَعْفَ الْأَخرَةٍ إلا أَنْ تَنْقَضِيَ مُدَّة الإجَارَةٍ فَيُعْطِيَهَا لِلطَّالِبٍ بالزِيَادَةٍ ما إِذَا رَادَ أَجْرَةُ 
لْأَرْضٍ في نَفْسٍ الأمرٍ يَفْسَحُهَا في خلال الْمُدَةٍ أَنْضًا ولا يَجُورُ إْقَاؤُهَا بحَال. اه. 

مُلَخَصا (فَوْلَهُ فَِنْ قُلَتُ: !2) سُبئلَ هَل لِلْقَاضِي أَنْ يُوْجَرَ مَعَ بَقَاءٍ النَاظِرٍ فَأجَاب نَصصّ الْأُْرُوسَيُ 
عَلَى أَنَّ إجَارَةَ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لا تَجُورُ وَإِعَا بكْلِكُ الْإجَارَة الْمَُوَلْ أو الْقَاضِي وَهَذَا بِإِطْلاقه يَقْمَضِي 
أن لِلقَاضِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ للْوَفْفٍ مُموَلِ لَكِنْ نَضّهُمْ عَلَى أن الْقَاضِيَ تحَجورٌ مِنْ التَصَرْفٍ في مَالٍ 
اليم عِنْدَ وَصِيَ الْمَيْتِ وَعِنْدَ مَنْ نَصّبَهُ الْقَاضِي عَنْ الْمَيْتِ يَفْضِي بِالْقِيّاسِ عَلَيْهِ أن الْقَاضِيَ إِنا 
ُوَجَرُ إذَا 1 يكن للْوَفْفٍ مُعوَلٍ أَؤْ كانَ لَهُ مُمَوَل كن امْمنَعَ مِنْ الْإيارٍ وَيَكُونُ هَذَا تحْمَلَ كلام 
الْأْرُوشَيُ وَآللَهُ أَعْلَمُ فَتَاوَى حَانُوقٍ. 

(قوْلَهُ قُلَْتُ: نَعَمْ) قَالَ الرَمْلِىُ الذي قَدَمَهُ لا يُفِيدُ الْمَطّعْ بالحكُم بَل التَرَدْدَ فيه وَأَقُولُ: الظَاهِرْ لا 
1 عَلَيْهِ قَوْهُمْ الْولَايَهُ الْخَاصّةُ أَفْوَى مِن الْولَايَةِ الْعَامَةِ فَيْحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إِذَا أتى الْمُعَوَل 
إِجَارَتََا فتَأَمْ وَقَدْ قَالَ في الْأَشْبَاهِ بَعْدَمَا فَرّعَ عَلَى الْقَاعِدَةٍ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى هَذَا لا بَمْلِكُ الْقَاضِي 
التَصَيْفَ في الْوَقْفِ مَعَ وُجُودٍ َاظِرٍ وَلَوْ من قِبَلِهِ وَالإِجَارَةُ تَصَرْفٌ في تَوَقُفٍ بخلافٍ تَقْرير الْوَطَائِفٍِ 


لِعبْرٍ الْمَشْرُوظٍ لَهُ ذَلِكَ فإِنَهُ تَصَرُفْ في الْمَؤْقُوفٍ عَلَْهِمْ تأَمَنْ وَف أَوْقَافٍ مِلَالٍ أَاَيْت الْقَاضِيَ إِذَا 
أَجْرَ الدّارَ الْوَقْفَ. 

قَالَ الْإجَارَةُ جَائرَةٌ قُلْتُ: وَكَدَلِكَ لَوْ أَجَرَهَا وكيل الْقَاضِي بِأمْرهِ قَالَ نَعَمْ وَطَاهِرْةُ إطلاق الوَازِ مَعَ 
وُجُودٍ الْمُعَوَل وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ اه. 

كَلَامُ الرَمْلِيَ مُلَخَصًا قُلْتُ: وَجَدْتُ في التّجْنِيسٍ مَا يُؤْحَذُ مِنْهُ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ وَنَّهُ أَرضٌ وَقْفٍ 
بدِرْعَمَ وَهِي تَاجِيّةٌ من نوَاجِي سَمَرْقَنَد وَهَا مُعَوَل مِنْ جِهَةٍ قَاضِي تَمَرقَنْدَ فَاسْتَأجَرَهَا رَجْلٌْ مِنْ حَاكم 
بدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ فَرَرَعَهَا فَلَمّا حَصدَتْ الْعَلّهُ طَلَب الْمُتَوَل الصّة من الْعلَِكُمَا جَرَى الْعَْفُ في 
الْمُرَارعَةِ ِدِرْعَمَ فَقَالَ الَل عَلَى الْأَجرَةِ كان للْمُعَوَق أَنْ يَأَخْلَ الخصّة لِأَنَهُ لا ولاية لِلْحَاكم لِأَنَّ 
تَؤْلِيَة الْقَاضِي لمدَا الْمُمَوَْ إنْكَانَ قَبْلَ تَقلِيدٍ الحاكم 1 يَدْخْلَ ذَلِكَ في تَقْلِيدِهِ وَِنْ كان بَعْدَ تَقْلِيده 
حَرَجَ الحَاكمْ عَنْ ولَاية تلْكَ الْأَرْضٍ فَلَمْ تَصِحّ إجارثهُ فإذَا ََعَهًا. 

وَقَدْ جَرَى الْعرْفُ بالْمُرَارَعَةِ عَلَى النَصْفٍ أو عَلَى القُلْثِ صَارَ كان الْمَُولّ دفَعَهَا إِلَيْهِ مَُارَعَةَ عَلَى 
ذَلِكَ اه. 

وَنَْْهُ في المَارْحَانِّة وقد ذكرَهَا في الإسْعاف أَيْضًا في فَصلٍ إِجَارَةٍ الْوَْفٍ بأوْصّحَ مِنْ هَذِه الْعِبَارَة 
وَصَرَّحَ بِأنَّ الْحاكم من جِهَةٍ قَاضِي الْبَلْدَةٍ وَلَا يخْمَى أن الْعْدُولَ عَنْ التَغلِيلٍ بأنَّ الْقَاضِيَ 


)258/5( 


وَهُوَ بعْمُومِهِ يَتَتَاوَلُ الْوَفْفَ وَقَدْ صَرَّحَ الخَصافْ بِأنَّ الْمُعَوَلإِذَا أَجَرَهُ إِجَارَةَ فَاسِدَةَ وَتَكُنَ الْمُسْتَأْجِرْ 
َل ينتفع حَقِقَة فإِنَهُ لا أَخرَ عَلَيْهِ َف الظهيربّة وَتجُورُ إِجَارَة الْمَيم الف بِعرَضٍ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ لاما 
نما وَالأَبْ وَالْوَصُِ إذَا أَجْرَ دَارَا ليم بعَرَضٍ جَارَ بلا خلافٍ وَل الْقُنِيَةِ ولا يجو للقَيْم شِرَاءُ شَيْءٍ 
مِنْ مَالٍ الْمَسْجِدٍ لِنَفْسِهِ ولا الْبَيْعُ لَهُ وَإِنْكَانَ فيه مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَسْجِدٍ. اه. 

قن قُلْت: ذا أمرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ففْعله ثم تبي أنه ليْسَ بِسَرْعِيَ أو فيه صَرَرٌ عَلَى الْوَفْفٍ هَل يَكُونْ 
القَبَمْ ضَامِئًا قُلْتْ: قَالَ في الْقُنْيّةِ طَالّب الْمَيَمَ أل الْمَحَلَّةِ أَنْ مُفْرضَ مِنْ مَالٍ الْمَسْجِدٍ للإمَام فَأَت 
فأَمَرَهُ الْقَاضِي به فَأَفْرَصَّهُ َه مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسَا لا يَضْمَنْ الْقَيَم. اه. 

مَعَ أَنَّ الْقَيَمَ لَِسَ لَهُ إفْرَاضُ مَالٍ الْمَسْجِدٍ قَالَ في جامِع الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمَُوي إيدَاعٌ مَالِ الْوَقْفٍِ 
وَالْمَسْجِدٍ إِلَا بمّنْ في عِيَالِهِ ولا إفرَاضْهُ فَلَو أَفْرضَهُ ضّمِنَ وَكذَا الْمُسْعَفْرضُ وَدكرَ أن اليم و أَفْرَضَ 
مَالَ الْمَسْجِدٍ لِيأَحْدَهُ عِنْدَ الحَاجَةِ وَهُوَ أَخْرَرُ مِنْ إمساكه فلا بأ به وف الْعُدَةِ يَسَعْ المعو إفْرَاضُ 


ا ا اه. 


وك فنا ال ين فلي الي اهن الدجة فط ل عاض خد 
يَْمَنْ اشْترَى الْقَيَمْ مِنْ الدّمَّانٍ ذُهْنَا وَدَفَعَ الكّمَنَ ث أَفْلَسَ الدَّهَّانُ بَعْدُ 1 يَضْمَنْ. اه 

وَفِ باتع الول عن تقاي ما على القن ل نمف خب بغسنالفتقلين بغنه 
اجتَمَع عَلَيْهِ مَالْ كير بحَقَ الَْبَالَِ لا يَضْمَنْ الْمُعوَل. اه. 

وف الْقُنيَةِ أَجْرَ الَْبَمْ نه عزِلَ وَنْصِب قَيَمْ آخَرْ فقيل أَخْدْ الأخر للْمَعْرُولٍ وَالْأَصَحُ أَنَهُ للْمَنَْصُوبٍ لِأَنَّ 
الْمَعْرُولَ أَجَرَهَا ِلْوَفْفٍِ لا لِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَ الَْيَمْ دَارَا اث شََرَاهًا بمَالٍ الْوَفْفٍ فَلَهُ آنْ يُقيل الْبَيْعَ مَعَ 

الْمُشْرِي ذا ل يَكُن الْبَبِعْ بأككرَ من تمن الْمِئْلٍ وكُدَا إِذا عْزِلَ وَنْصِب غَيْرْهُ فلِلْمَنْصُوبٍ إَِالَُهُ بلا 
خلافٍ وَلَوْ أذِنَ الْقَاضِي لِلَقَيَم في خَلْطٍ مَالِ الْوَقْفٍ بَالِهِ تَحْفِيًا عََيْهِ جار ولا يَضْمَنْ وَكذَا الْقَاضِي 
إِذَا خَلَطَ مَالَ الصّغيرٍ بالِهِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ الْوَصِيئْ إذَا خَلَطَ مَالَ الصّغيرٍ بَالِهِ لا يَضْمَنْ وَلِلْقَيْم فح 
لإجَارَةِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرٍ قَبْلَ قَبْضٍ الْأَجْر وَيَنْفُدُ فَسْحْهُ عَلَى الْوَقْفٍ وَبَعْدَ الْقَنْضٍ لا وَلَو أَئْراً الْمَيم 
الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ الْأَجْرَةٍ بَعْدَ تام الْمْدَةِ تصِحٌ الْبََاءةُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَمحَمّدٍ وَيَضْمَنُ لِلْمَيَم صَرْفَ شَيْءٍ 
مِنْ مَالِ الْوَقْفٍ إلى كُعبَة الْمَغْوَى عاضر الدّْوَى لِاسْتخلاص الْوَقْفٍ وَالْمُتَوَل إذَا أَجرَ نَفْسَهُ في 
عَمَلٍ الممْجد وَأحَدَ الأجرّة َيجْرْ في ظَاهِرٍ الرٌوَايَةِ وَبِهِ يُفْقَ. اه. 

َف جامِع الْفُصُولَيٍ إذْ لا يَصْلْحُ مُوَاجرًا وَمُسْتأجرًا وَصّحَّ لو أَمرهُ الْحاكمُ بعمَلٍ فيه ثم قَالَ في الْقنيَة 
الَْيَمْ ضَمِنَ مَالَ الْوَقْفٍ بالاسَْهَْاكِ ثم صَرَفَ قَدْرَ الصّمَانِ إلى الْمَصْرفٍ بِدُونٍ ِذْنِ الْقَاضِي يخْرْجُ 
عَنْ الْعْهْدَةٍ. اله 

وَفِ الْوَلَوَاجيّة ِلْمْعَوَن أَنْ يحْتَالَ بمَالِ الْوَفْفٍِ عَلَى إِنْسَانٍ إِذَا كانَ مَلِيًا وَإِنْ أَحَدَ كفِيلًا كانَ أَحَب حَب إِني 
وَف جامع الْفْصُولَيْنِ الْمُعوَن بَْلِكُ الْإِجَارَةَ لو خَيْرًا للوَقْفِ فَإِنْ قُلْت: حل لِلْمُموَلي أن يَصْرِفَ غَلَه 
سَئَةٍ عَنْ سَنَةٍ قَبْلَهَا قلْت: لا لِمَا في الحاوي الخصِيرِي وَعَيِِْ سيل أَبُو جَغْفَرٍ عَنْ قَيَمِ جمّع الْعَلَة 
فََسَمَهَا عَلَى أَهْلٍ الْوَقْفٍ وَحَرّمَ وَاجِدًا مِنْهُمْ فَلَمْ يُعْطِهِ وَصَرَفَ نَصِيبَهُ إلى حَاجَةٍ نَفْسِهِ فَلَمّا خَرَحَتْ 
الْعَلُّ الثَانَِةُ طَلّب الْمَحْرُومُ نَصِيبَهُ هَل لَهُ ذَلِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْقَيَمَ وَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ شرَكَاءَهُ 
فَشَارَكُهُمْ فِيمًا أَحَذُوا فَإِنْ اخْمَارَ تَصْدِينَ الْقَيَم سَلِمَ لُمْ ما أَحَذُوا وَلَيْمن لَهُ أنْ يَأَخُدَّ من عَلَهَ هَذَا الْعَام 
أكْكَرَ مِنْ نَصِيبهِ اه. 

وَظَاهِرُةُ أنه إِذَا اختَارَ ابا الشرَكَاءٍ فَإِنهُ لا مُطَالبَة لَهُ عَلَى الْمُعَوَن وَإِنَّ الْمُمَوَ لا يَدْفَعْ لِلْمَحْرُومِ مِنْ 
غَلَة الَانِيَة شَيْئَا سَوَاءٌ اختَارَ تَضْمِيتَُ أو اتَبَاعَ الشرَكاءٍ لَكِنْ في الذّخِيرةٍ وَإِنْ اخْمَارَ اتَْاعَ الشرَكاءٍ 
وَالشَرِكَةَ فِيمَا أَخَذُوا كَانَ لَهُ أَنْ يَأَخُلَ ذَلِكَ مِنْ تصيب الشُرَكاءٍ من الْعَلَةِ الثاني لَِنَهُ لَما اخمَارَ اتَبَاعَ 


الشُرَكَاءٍ تبينَ أَنَّهُمْ أَخَذُوا 

[منحة الخالق] 

أو مَأْمُورَه لَيْسَ لَهُ ولَايَهُ الإيجارٍ مَعَ خضور الْمُموَن إلى التَعْلِيل بها دَكرَهُ من أَنَهُ 1 يَدْخْلْ في تَغليله أؤ 
خَارِجٌ عَنْهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْقَاضِي لِذَّلِكَ تأَمَلْ. 

(قَوْلَهُ ون القَِْ أجَرَ الْقيَُ م عْزِلَ !) قَالَ الرَّلِيُ قد أَْقَ الشَارِح بان أَحدَهَا للْمَعرُولٍ وَهِي في 
َتَاوَاهُ و يُنْقَن خلافة وَقَدْ عَلِمَ بها ذكِرَ أَنَهُ إفْمَاءْ بخلاف الْأَصّحَّ (قَوْلَه للمَيْم صَرْفٌ شَْءٍ مِنْ مَالٍ 
الْوقْفٍ إل كَقبَةِ الَْْوَى) قَالَ الرَلِئ وَممْله َو اسَؤل عَلَيْهِ ظَال وَل يمكئة َفعْهُ عَنْهُ إلا بصَرْفٍ مَالِه 
فَصَرَفَ لا يَضْمَنْ كَمَا يُعْلَمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَ إِذَا طَمَعَ السُلْطَانُ في مَالِ اليم وَل يْكِنْ دَفْعْهُ عَنْهُ 
إلا بدَفْع سَيْءِ من ماله وكا إِذَا ل يَكُنْ في يَدهِ سَيْءْ من مال الْوَْفٍ وَعَرَضَ لَهُ ِل هذا الأ 
فَاسْعَدَانَ بأَمْر الْقَاضِي أَوْ اسْتَأدَنَ الْقَاضِيَ في بَذْلٍ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ في مَالٍ الْوَقْضِكُمَا يُعْلَمُ 
مِنْ كتاب الْوَضَايا أَنْضا تَمّلْ. 

(قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْقَيّم) قَالَ الرَمْلِىُ 


)259/5( 


نَصِيبَهُ فَلَهُ أنْ يَأَحْدَّ من أَنْصِبَائِهِمْ فل ذَلِكَ لِأَنَهُ جنم حَقِ فَمَىَ أَحَدّ رَجَعُوا حمِيعًا عَلَى الَْيْم بجا 
اسْتَهْلَكَ الْقَيمُ من حصّةٍ الْمَحْرُومِ في السّئَةٍ الأول لِأَنَهُ قي ذَلِكَ عقا لِلْجَمِيع اه. 

فَظَاهِرْهُ أَنَ الْمُعَوَل يَدْفَعْ لَهُ من عَلَّةِ الثَانية ضَاءُوا أو أَبَوَا حَيْتُْ اخْعَارَ َبَاعَهُمْ ومَفْهُومةُ أَنَهُ لَو 1 
يَصْرفٌ حِصّة الْمَحْرُوم إلى نَفْسِهٍ وَإِا صَرَفَ الْعلَهَ إنهمْ وَحَرمَ وَاجدًا إِما لِعَدَمِ حوره وَقْتَ الْقِسْمَةٍ 
أو عَِادًا أَنهُ يُشَارِكُهُمْ ولا يَضْمَنْ الْمُتَوَ ونه يَدهَعْ إِلَيْهِ مِنْ عَلَِّ التَانِيَةِ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ وَظَاهِرُ مَا في 
الحاوي أَنَّهُ يَتَعْهُمْ فيمَا أَحَذُوا ولا يُعْطَى من الثَانيَةِ أكرَ مِنْ حِصّبِهِ وَهْوَ الظَاهِرُ لِأنَّ حَقّهُ صّارَ في 
متهم وَالْمْعََِي َس لَه ولايَةُ قَضَاءِ ذُيُونمْ ومُفْمَصَى الْقَوَاعِدٍ أن الْمَحْرُومَ في صُورَةٍ صَرْفٍ الجهيع 
إِلَنْهِمْ لَهُ أن يُصّمَنَ الْمُمَوَن لِكَوْنِهِ مُتَعَدَا كُمَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسَْحِقِينَ فإِنْ قُلْتُ: هَل لِلْمُعَوَلٍ 


الَْاقِفٍ 


ًّ 


قَالَ في الَْرَاِيّة وَقَفَ ضَيْعَةَ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ أؤ فُقَرَاءٍ فَربهِ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينٍ جَارَ يُخْصّوْنَ أؤ 
لا وَإِنْ أَرَادَ المَيَمْتَفَضِيلَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضٍ فَالْمَسْأَلَهُ عَلَى وُجُوهٍ إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى فُقَرَاءِ فَرَابَت 
وَقَرْبهِ وَهُمْ يُخْصّوْنَ أو لا يُخْصّوْنَ أو أَحَدُ الْمَرِيقََنِ بخْصّوْنَ وَالْآحَرُ لا قَفِي الْوَجهِ الْأَوّلِ لِلَقَيَمِ أن يَخْعَلَ 
نِصفف الْعلَّهِ لفَُرَاءٍ الاب وَنِصْفَهَا لِفُقَرَاءٍِ الْمَبَة م يُغطى كُلٌ قَرِيقٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيُفََلْ الْبَعْضَ 
َلَى الْبَعْض كَمَا شَاءَ لِأَنَّ قَصْدَهُ القُْبَهُ وَفي الصّدَقَةِ الحَكُمْ كَذَلِكَ وَفي الْوَجهِ انان نُصْرَفْ الْعَلَهُ إلى 
الْمَرِِفَنٍ ِعَدَدِهِمْ وََيْسَ لَهُ أَنْ يُفَضلَ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضٍ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْوَصِيةُ وَفِ الْوَصِيَة صِيّةَ الحَكُمْ 
كَذَلِكَ وَني الَالثِ جْعَلْ الْعَلَّهُ بَْنَ لْمَرِيفَينٍ أَوَلَا فُمُصْرَفٌ إلى الْذِينَ يُخْصّوْنَ لِعَدَّدِهِمْ وَإِلَّ الْذِينَ لا 
يُخْصّوْنَ سَهْمْ وَاجِدٌ لِأَنَّ مَنْ يخصى َُمْ وَصِيّةُ وَلِمَنْ لا يخْصّى صَدَفَةٌ وَالْمْسْتَحِقٌ لِلصّدَقَةِ وَاجِدّ نه 
يُعْطِي هَذَا السسَهُمَ من الَّذِينَ لا يخْصّوْنَ مَنْ شَاءَ وَبُمَضّلْ الْبَعْضَّ عَلَى الْبَعْضٍِ في هَذَا السَهُم. اه. 
وَقَدَمَْا أنَّ الْأَْقَافَ الْمُطلَقَةَ عَلَى الْفُمَهَاءِ لِلْمُمَوَل التَفْضِيل وَاخْمَلَهُوا هَل هُوَ بِالَاجَةٍ أَْ بالْمَضِيلَةٍ 
وَكُلّ مِنْهُمَا صَّحِيحٌ وَأَمّا التَعْجِيلْ لِلْبَعْضٍ فَلَمْ أَرَ فيه تَفْلّا صَرِيحًا وَيَنبَغي أَنْ يجُورَ اسْتئبَاطًا نا في 
الْمَرَاِّ الْمُصَدَّقْ إِذَا أَحَدَّ عِمَالَئَهُ قَبْلَ الْوْجُوبٍ أَؤ الْقَاضِي اسْتَؤْقَ رِزْقَهُ قَبْلَ الْمُدَةِ جَارَ وَالْأَفْضَلُ 
عَدَمُ التَعْجِيلٍ لِاخْتِمَالٍ أَنْ لا يَعِيشَ إِلَّ الْمُدَّةِ. اه. 
فْإِنْ قيل لا يُقَانُ الل الوق و ل عي الو 0 لَهُ أَنْ يخصْص أَحَدًا 
وَمَالُ بَيْتِ الْمَالٍ حَقُ الْعَامَةِ قُلْتُ: عَايَعُهُ أَنْ يَكُونَ كَدَيْنِ مُشْتَرَكِ بَْنَ اتن وَجَب لَنُمَا بِسَبّبٍ وَاجِدٍ 
وَالدّائْنُ إِذَا دَفَعَ لِأَحَدِهِمًا نَصِيبَهُ جَارَ لَهُ ذَلِكَ عَايَبْهُ أَنَ الريك الْعَائبٍ إِذَا حَصَرٌ خْيْرَ إنْ شَاءَ اتَبَعَهُ 
شَرِيكُهُ وَشَارَكُهُ وَِنْ شَاءَ أَحَدَّ مِن الْمَدْيُونٍ فَكَذَلِكَ يكن أَنْ يُقَالَ يُحيّرْ الْمُسْتحقٌ كَذَلِكَ كما فَدَمَْاهُ 
في مسسأَلَةٍ المخروم ثم رت في الْقُنْيَّة 1 يكن في الْمَسْجِدٍ إِمَامُ ولا مُوَذِنْ وَاججُمِعَتْ غَلَاتُ الإمَامَةٍ 
وَالنََذِينِ سِِينَ نم نُصِب إِمَامٌ وَمُوَذْنْ لا يجُورْ صَرْفُ شَيْءٍ مِن تِلْكَ الْعَلَاتِ إِلَبِْمَا وَقَالَ بُْهَانُ الدِينٍ 
صَّاحبٌ الْمُحِيطٍ لَوْ عَجُلُوهُ لِلْمُسْتَفْبَلٍكانَ حَسْنًا إلى آخر ما ذَكْرَهُ وَفي الْمَرَا يه الْمُموَ لو َم 
فَاسْتَأَجَرَ الْكَاتِبَ لَِسَابه 
[منحة الخالق] 
أَيْ لِصَرْفِهِ تصِيب الْعَيْرِ إلى حَاجَةٍ نَفْسِهِ فَصَارَ مُتَعَدِيَا وَقَوْلَهُ وَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ شُرَكاءَة أي لِأَخْذِهِمْ 
َصِيبَهُ (فَوْلَهُ فَطَاهِرُهُ أن اْمُموَيِّ يَدْهَعْ لَهُ من عَلَةِ الاي !) قَالَ الرّْلِئُ إِنْ أَرَادَ من أَنْصِبَائِهِمْ فَقَدْ 
صَرَّحَ بأ لَهُ أنْ يأَخُذَ وَيَرْجِعُوا حَمِيعًا عَلَى الْقَيَمِ فُمَا مَعْىَ هَذَا الْكلام وَإِنْ أَرَادَ مِنْ غَيْرٍ أنْصِبَائِهمْ 
فَالظَاهِرُ خلافٌ هَذَا الظَّامِرِ ولا يَظْهَرُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ أَيْ كلام الحَاوي وكلام الْنَانيّةِ حُحَالَفَةٌ تأَمَنْ (قَوْلَهُ 
ولا يَضْمَنْ الْمُتَوي) . 


قَالَ الَملِنُ الظَاِرُ أَنَّ لَهُ تَضْمِيئة إِذ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ اسْتحَقَاقِهِ كَمْ فَكَانَ مَُعَذَيَا فَيَضْمَنْ فَمَوْلهُ وَصُرِفَ 
نَصِيبُ إلى حَاجَةٍ نَفْسهٍ اتََاقِيٌ لا اراي تَأمَلْ. 


[وَقَْفَ صَيْعَةٌ عَلَى فُقَراءِ َب أو فَُرَاءِ قري وجَعَلَ آحِرَُ لْمَسَائِنٍ] 

(قَوْلهُ وَهُمْ يُحخصّوْنَ أؤ لا يُخْصّوْنَ) هَكَدًا في النُسَخ وَهْوَ كَدَّلِكَ في الْبَرَازِيّة وَالصّوَابُ الْعَكْسْ كما في 
الفَصْلٍ الثَالِثِ مِن التَتَاْحَانيَّة حَيْتُ قَالَ وَهُمْ لا يُخْصّونَ أؤ يُخْصّوْنَ وَعَلَى هَذَا يَصِحٌ التَفْرِيعْ بقَوله 
في الْوَجْدِ الأولِ وني الود الثاني وَإِلَا قلا يَصِحٌ كما لا يخمَى. 

(قَوْلهُ سم الْعَلَهُ إلى الْمَريقنٍ بعَدَدِجِْ) أ تُفْسَمْ على الرُْوسٍ فَلَوْ كان فْقََءُ الَْراَِ عِشْرِينَ معلا 
وَفقَرَاءُ القَرْبَةِ عَشَرَةَ تُفْسَمْ عَلَى ثَلَائِينَ مِنْ غَيْرِ َه تفضيا بخلافٍ الْوَجْهِ الْأَوَلٍ فَإِنَهَا نُفسَمُ نِصْفَيْنٍ عَلَى 
الْمَرِفَنٍ لا عَلَى الرُءُوسِ لِكَوِْمْ لا يُخْصّوْنَ وَأَمَا في الْوَجْدِ الثَالِثِ فَعْفْسَمْ الْعَلّهُ نِصفَيْنِ أَنْضًا م يُقْسَمْ 
نِصْفُ من يُحخْصّوْنَ عَلَى عَدَدٍ رُوُوسِهِمْ بلا تَفْضِيلٍ وَنِصْفُ مَن لا يخْصُوْنَ يُعْطّى لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَبهِ 
يَتَضِحْ مَا قَدَمْنَاهُ (قَوْلهُ كُمَا قَدَّمْنَاهُ في مَسْأَلَة الْمَحْرُوم) . 

قَالَ الرَمْلُِ قُدَمَ في مَسْأَلَةِ الْمَحْرُومِ أَنّهُ بير بَيْنَ أَنْ ب تَْعَ الْمُمَوَّ فَيْصَّمَنَهُ وَبْنَ أنْ يَتََعَهُمْ لَكِنَّهُ خَصّ 
ذَلِكَ با إِذَا حَرّمَهُ وَصَرَفَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لا مُطْلََا مَعَ أَنَهُ خلافٌ الْفِقْهِ لِأَنّ حَاصِلَهُ أَنهُ دَفَعَ مَالَ الْغَيِ 
بلا إِذْنِ الْعَْرِ وَالدَافعُ مُتَعَدَ بالدّفْع وَالْآَخِدُ بِالْأَخْذٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَمَنَ مَنْ ضَاءَ مِنْهُمَا تأمّن. 
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لا يور لهُ إِغطَاء الْأجْرَةِ من مَالِ الْوَفْفٍ وَل اسْتأجرَ لِكنْسٍ الْمَسْجدٍ وَفَنْحهِ وإِغْلَاقِِ بال الْمَسْجِدٍ 
يحور اه. 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ النَاظِرَين التَصَرُفْ دُونَ الْآحَرِ عِنْدَهْمَا خلافًا أي يُوسْفَ 


َف لاني وَلَوْ أن فَيَمَينِ في وَفِْ أَقَامَ كل قَيَم قَاضِي بَلْدَةٍ غَيْرُ قَاضِي بَلْدَةٍ أُخرَى هَل يَجُورْ لَكُلَ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَصَرّفَ بِدُونٍ الْآحَرٍ قَالَ الشّيْحُ الْإِمَامُ إسمَاعِيلُ الزَاهِدُ يَنبَغِي أن يور تَصَرْفٌ كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أن وَاجِدًا من هَدَيْنِ الْقَاضِيَيْنٍ أَرادَ أَنْ يَْزلَ الْقَيِمَ الّذِي أََامَهُ الْقَاضِي الْآخَرُ فَإِنْ 
زأى الْقَاضِي الْمَصْلَّحَةَ في عَزْلٍ الآخَر كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلّا قلَا. اه. 

وَفِيِ دَلِيلُ على أن لِلْقَاضِي عَزْلَ مَنْصُوبٍ قاض آخَرَ بَِيْرِخِيَاةٍ إذَا َأ الْمَصْلَحَة. اه. 


َإِنْ قُلث: هَل لِأَحَدٍ النَاظِرَيْنِ أَنْ يُوَجْرَ الْآحَرَ قُلَتُ: لا يَجُورُ لِمَا في الَْانِيّةِ مِنْ كاب الْوَصَّابَا لَوْ بَاعَ 
أَحَدُ الْوَصِيّينَ لِصَاحِبِهِ سينا من اليك لا يجُورُ عِنْدَ أبي حَدِيفَة وَتْحَمَدِ لِأنّ عِنْدَهمَا لا يَنْقَرِدُ أَحَدُ 
الْوَصِبّينَ بِالتَصَيْفِ. اه. 

وَالَاظِرُ إِمَا وَصِيّ أو وكيلٌ وَف جامِع الْفُصُولٍَ لَِسَ لِلَوَصِيَ في هذا الزّمَانِ أَخْدُ مَالِ الْيْتيم مُضَاربَة 
وَلا لِلقَيَم أن يَرْرَعَ في أَرْضٍ الْوَففٍِ. اه. 

َإِذَا نَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ رَرَعَ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ خِيَّانَة يَسْتَحِقُ با الْعَزْلَ وَف جَامع الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ أَذِنَ 
يم موَذَ لِيَخْدُمَ مْجدًا وَقَطَعَ لَهُ الأَخْرَ وَجَعَلَ ذَلِكَ أَجرَةَ الْمَزلٍ وَهُوَ أَجْرُ الْمِذْلٍ جار وَف الَانِيّة 
الْمُمَوَ إذَا اسْتأجَرَ رَجْلّا في عِمَارَةِ الْمَسْجِدٍ بِدِرْهَم وَدَانِقٍ وََجْرُ مِثْلهِ دِرْمَمْ فَاسْتَعْمَلَهُ في عِمَارَة 
الْمَسْجِدٍ وَتَقَدَ الْأَجْرَ مِنْ مَالِ الْوَفْفٍ قَالُوا يَكُونُ ضَامِمًا حميعَ مَا تقد لِأَنهُ لَمَا زَادَ في الْأَخِر أَكْرَ ا 
يَتَعَابَنْ فيه النّاْ يَصِيرُ مُسْتَأَجِرًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمَسْجِدٍ فَإِذَا نَقَدَ الْأَجْرَ مِنْ مَالٍ الْمَسْجِدٍ كَانَ ضَامِئًا 
المعو إذا أمر الْمَُذْنُ أن يخْدُمَ الْمْجد وَتنَى لَه أَْرًا مَغلُومًا لِكُلَ سََةِ قَالَ الشَيْحُ الْإمام أو بكر 
حَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ - رَحَهُ اللّهُ - نَصِحٌ الْإجَارَة لِأنُّ بمَلِكُ الاسْتنْجَارَ لخِدْمَةٍ الْمَسْجِدٍ ثم يَْظْوُ إِنْ كان 
ذَلِكَ أَجْرَ عَمَلِهِ أو زِيَادَةَ يتَعَابَنُ فيه الَّامنْ كَانَتْ الْإجَارَةٌ لِلْمَسْجِدٍ فَإِذَا نَقَدَ الْأَجْرَ مِنْ مَالٍ الْمَسْجِدٍ 
حَلَ لِلْمُوَذِّنٍ أَحْدهُ وَإنْكَانَ في الْأَخْر زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَتَعَابَنُ فِبه النَّاسْ كانّث الْإِجَارَةُ لِلْمُعَوَل لِأَنّهُ لا 
بمْلِكُ الِاسْتنْجَارَ لِلْمَسْجِدٍ بِعبْنِ فَاجش فَإِذَا أَدَى الْأَجْرَ مِنْ مَالٍ الْمَسْحِدٍ كَانَ ضَامِئًا وَإِنْ عَلِمَ 
الْمُوَذّنُ بَِلِكَ لا يل لَهُ أَنْ يَأْخُدَ مِنْ مَالٍ الْمَسْجِدٍ اه. 


ثم قَالَ فقي سَكُنَ دَارَا مَْقُوفَةَ عَلَى الَْقََاءِ بجر وَتَرَكَ الْمُعَوَن مَا عَلَيِْ مِنْ الجر بحصّيهِ من الْوَقْفٍِ 
عَلَى الْفَْرَاءٍ جَارَ كما لَوْ تَرَكَ الِْمَامُ خَرَاجَ الْأَرْضٍ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ في بَيْتِ الْمَالٍ يحصّيه. اه. 

وَذَكْرٌ فِيهَا ثلاث مَسَائِلَ في غَصْبٍ الْوَفْفٍ مُتَاسِبَةٌ لصيف الْمُعَوَل الأول ل عُْصِب الْوَقْفُ وَاسْتَرَدَهُ 
الْقََمُ وَكَانَ الْعَاصِبْ رَادَ فيه فَإِنْ 1 يَكْنْ مَالَا مُتَقَوَمَا بَنْ كرب الْأرض أو حَفَرَ النَهْرَ أ أَلْقَى في ذَلِكَ 
المنَرْقِينَ وَاخْتَلَطَ ذَلِكَ بالَعْرَاب اسْتَرَدهَا بِغَيرٍ شَيْءٍ وَإِنْكَانَتْ مَالّا مُتَقوْمَا كَالْبَِاءٍ َالَْرْسِ أَمَرَ 
الْعَاصِب بِرَفْعهِ إِنْ 1 يَصْرٌ بالأَرْضٍ وَإِنْ أَصَرّ بأَنْ حَرّئهَا 1 يكن لَه الرَفْعْ وَيَضْمَنْ الْقَيَمُ لَهُ من عَلَةِ 
الْوَقِْ قِيمَةَ الْغرَاسٍ مَقْلُوعَا وَقِيمَة الِْناءِ مَرْفُوعًا وَإِنْ 1 يكن لِلْوَْفٍ عَلَةُ أَجْرَ الْوَقْفَ وَأَعْطَى الصّمَانَ 
مِن الْأَْرَةٍ وَإِنْ اخْمَارَ الْعَاصِبُ فَلْعَ الْأَمْجَارٍ من أَقْصَى مَوْضِع لا تَْرَبْ الْأَرْضُ فَلَهُ ذَلِكَ ولا يبر 
عَلَى أَخْذٍ الْقِيِمَةٍ نم يَضْمَنْ الْقَيَمُ ما بَقِي في الْأَرْضٍ مِنْ الشَّجَر إن كَانَثْ لَهُ قِيمَةٌ الثَانِيَةُ لَوْ اسْتَؤْلَ 
عَلَى الْوَفْفِ غَاصِبٌ وَعَجَرَ الْمُعَوَنِ عَنْ اسْتَزدَادِهِ وَأَرَادَ الْعَاصِبْ أَنْ يَذْهَعَ قِيِمَتَهَا كان لِلْمُعَوَل أخدّ 
لقم أو الصُلْحُ عَلَى شَيْءٍ ثم يَشْبرِي بِالْمأَحُوذِ من الْقاصِب أَرْضًا أُخْرَى فَيَجْعَلُهُ وَقْمًا عَلَى شَرَائْطِ 


الأول لِأَنَهُ حَيذٍ صَارَ َل المُسعَهَلِكِ فَيَجُورُ أَخدُ الِْمةِ التَاَهُ َجْلٌ عَصّبَ أَرْضًا مَؤقُوفةَ قِمَعهَا 
لف م صب مِنْ الْقَاصِب رَجلٌ آخَرُ بَعْدَمَا رَادَتْ قِيمَةُ الَْرْضٍ وَصَارَتْ تُسَاوِي ألْمَيْ دِرْهَم فَإِنَّ 
مْوَي يَتِْ الَْاصِب الثَانِ إن كان مَلِيّا على قَولِ مَنْ يَرَى جَغْلَ الْعَقَارٍ مَضْمُونًا بالقضب لِأَنّ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فِنْ قُلْت: هَل لِأَحَدٍ النَاظِرَْنِ أَنْ يُوَجَرَ الْآخَرَ اخترارٌ عَنْ النَّاظِرٍ وَالْقَاضِي) فَالَ في الْإِسْعَافٍِ 
وَل َيل الْمُتوَنِيالوقْفَ لِنَفْسِهِ لا يور لِأنَ الْوَاجدَ لا وَل طرق الْعَفدٍ إِلّا ذا تَقْبَلَهُ مِْ الْقَاضِي 
لِنَفْسِه فُحِيدَئذِ يتم لقيّامه بِانْئَيْنِ. اله 

وَطَاهِرهُ أَنُّجُورُ من أَحَدٍ النَاظِرَنِ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ مب عَلَى فَوْلِ أبي يُوسْفَ تم (قَوْلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
ِيَانةً) أَقُولُ: صَرّح به الْإمَامُ الحَصّافٌ في باب اليَجْلٍ يخْعَلَ أَرْضًا صَدَفَةَ مَؤْقُوفةَ ث يَزْرعُهَا وَنَضّهُ 
قُلْت: قا تَقُولُ في الي هَذِهِ الصَّدْقَةٍ إن رَرَعَ أَْض الْوَقْفٍ م اخْتَلَفَ هْو وهل الْوَقفٍ في الرّزع 
َمَالَ وَالِيهَا إِنا وََعْْهَا لَِفْسِي بَذرِي وَتَمََتي وَقَالَ أل الْوَفَفٍ َل رَرَعْتَهَا لَنَا فَالْمَوْلُ فَوْلهُ منْ قِبَلٍ 
أن الْبَذْرَ لَه 
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وَإِنْكَانَ الْأَوَلُ مآ مِنْ الثَاتنٍ يَتَِعْ الأَوَلَ لِأَنَّ تَصْدِينَ الْأَوّل يَكُونُ أَنْقَع لِلْوَفْفٍ وَإِذَا اتَبَعَ الْقَيَه 
أَحَدَهُمَا بَرِىَ الْآخَرُ عَنْ الصّمَانٍ كَالْمَالِكِ إِذَا اخْمَارَ تَضْمِنَ الْقَاصِب الْأَوَلِ أَْ الَّانِ بَرِىَ الْآخَرُ. اه. 
وها َك تَتاوَلَ من مال الَْْفٍِ فَصَاحَهُ المعو عَلَى شَيْء وَالْأَكَارْ َو لا يجو الحخط من مَالٍ 
لْوَقْفِ وَإِنْكَانَ الْأَكّارْ قَقِيرَا جَارَ ذَلِكَ. اه. 

وَهْوَ تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْوَفْفُ عَلَى الْقُقََاءِ كُمَا قَيّدَهُ به فيمَا إِذَا سَكنَ الْمَقيرُ دَارَ الْوَقْفٍ 
وَسَاعحَهُ الْمُتَوَل بالْأَخْر وَأَمَا ِذَا كَانَ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ وَمُسْتَحِقِينَ تَخِْصُوصِينَ لا تَجُورْ الْمُسَاححَةُ 
وَاخَطٌ بالصّلْح مُطْلَقَا وَعَلَى هَذَا لا تَجُورُ الإجَارَةٌ بقن مِنْ أَخْرٍ الْمثْل بِعبَنِ فَاجش مِنْ فَقِيرٍ إِذَا كَانَ 
الْوَفُْ عَلَى مُعَييينَ وَإِنْ كَانَ وَقْفَ الْقُقََاءٍ جَارَ وَفي الْإِسْعَافٍ وَل اشْتَرَى بِعَلَّتِ تَوْبَا وَدَفْعَُ إل 
الْمََاكِينٍ يَضْمَنْ ما تَقَدَ من مَالٍِ الْوَقْفٍ لِوْقُوع الشرَاءِ لَهُ حائِط بين دارَنٍ إحدَاهْمَا قف وَالْأخْرَى 
ملك فَانْهَدَمَ وََنَاهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ في حَدَّ دار الَْقْفٍِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَرْقَعْ الْقَيَمْ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي 


ِيُبِرَهُ عَلَى نَفْضِهِ ثم يبي حَيْتُْ كَانَ في الْقَدِم وَلَوْ قَالَ الَْيَُ لبان أنا أَعْطِيك قِيمَةَ الْبِنَاءِ وقوه 
حَيْتُ بَنَْتَ وَابْنِ أنت لِنَفْسِكَ حَائِطًا آخَرَ في حَدّكَ قَالَ أبُو القَاسِم لَيْسَ لِلْقَيَم ذَلِكَ بَل يمر 
بنَفْضِهِ وَبِنَائِهِ حَيْتْ كانَ في لْقَديم. اه. 

وَلَوْ أَحَدّ مُتوَني الْوَفْفٍ مِن عَلَّتِ شَبْنَا نه مَاتَ بلا بان لا يَكُونُ ضَامًِا هَكذًا قَالُوا و قَيدَهُ الطَرَسُوسِيُ 
في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ بَخْنَا با إِذا 1 يُطَالِبْ الْمُسْتَحِقٌ أَمَا إِذَا طَالَبَهُ الْمُْتجقٌ وَ يَدْفَْ أ لَهُ ثح مَاتَ بلا بَيَانِ 
فَإنَهُ يَكُونُ ضَامنًا. اله. 

ا ل ل ل 
الُْنيَة وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُحَاسِب أُمَنَاءَهُ فِيمَا في أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالٍ لْيََامَى لِيَعِْفَ الَْائْنَ فَيَسْمَبْدِله 
وكدَا الْقُوَامُ على الْأَوْقَافٍ وَبفْبلُ قَوْهُمْ في مفْدَارٍ ما حَصّل في أَبدِيهِمْ من بِفْدَارٍ الْعَلّاتِ الوَصِيّ 
وَالَْيَمُ فيه سَوَاءٌ وَالْقَصْلْ فِيه أَنَّ الْقَوْلَ َوْلُ الْقَابضٍ في مِقْدَارٍ الْمَفْبُوضٍ وَفِيمَا يُحِْرُ منْ الْإنْقَاقٍِ عَلَى 
اليم أو عَلَى الصّبْعَةٍ وَمُؤنَاتِ الْأََاضِي َف أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصّافٍ وَيُقبَلُ قَوْلُ الْوَصِيّ في 
لْمُحْعَمَلٍ دُونَ الْميَم لِأنّ الْوَصِيّ مَنْ فُوَضَ إِلَيْهِ الحفظُ تضرف وَالْقَيُ مَنْ فُوَضَ إِلَيْهِ الحفْظ دُونَ 
التَصَرّفٍ وكير من مَشَايْنَا سوا بَيْنَ الْوَصِيَ وَالْقَيّ فِيمًا لا بُدَّ فيه منْ غ الْإنَقَاقِ وَقَالُوا بُقَبَلُ قَوْكُمَا 
فد وقَاسُوهعََى قم الْمسْجدٍ أو وَاحدّ ين أل الْمَحلَةِ ذا اطق رَى لِلْمَسْجِدٍ مَا لا بد مِنْهُ كَالحصير 
وَالخَشِيشٍ وَالدَّمْنٍ وَأَجْرَ الخَادِمَ وَنحْوَهُ لا يَضْمَنْ لِأَذْذْنِ دَلَالَةَ ولا يَتَعطَّنْ الْمَسْجِدُ كذًا هَذَا وَبِهِ يُفْقَ 
في رَمَاننَا قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَالِصَّحِيحٌ وَالصّوَابُ في عُرْفنَا بحَُارِرْمَ هَذَا أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا (ط) 
َإِنْ انَهَمَهُ الْقَاضِي يحَلَفُهُ وَإِنْ كان ميا كَالْمُودَع يَدَعِي هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ أؤ 0 قيل إقا يُسْتَخْلَفُ إِذَا 
اذَعَى عَلَيْهِ شَيْنَا مَعلُومًا وَقِلَ يَخْلِفُ عَلَى كُلّ حَالٍ وَِنْ أَخْبَرُوا أَنَّهُمْ أَنْمَقُوا ء عَلَى الْيِيم وَالضّيْعَةٍ مِنْ 
إنْرَالِ الْأَرْضٍ كذًا وَبَفِيَ في أَيْدِيَا كذَا فْإِنْ غرف بِالْأَمَانَةِ يَقْبَلُ الْقَاضِي الْإِجْمَالَ ولا يجِيرهُ عَلَى الَفْسِيرِ 
ينا فينو كال مهما ير القاضِي على التٌفيير شين ًا ولا سه وَلكن يضر يوقي أو 
ثلاث أو يُحَوَفْهُ وَبْهَدَدْهُ إن 1 يُفَسَْهُ وَإِنْ فَعَلَ وَإِلَا يَكْتَفِي مِنْهُ بالْيَمِينِ وَلَوْ عْزِلَ الْقَاضِي وَنُصّبَ غَيْرْهُ 
فَقَالَ الْوَصِئُّ لِلْمَنْصُوبِ حَاسَبَنٍ الْمَعْرُولُ لا يُقَبَلُ 
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قَمَا حَدَتَ مِن الرّْع من هذا الْبَذْرِ فَهُوَ لِصَاجب الْبَذْرِ وَهُوَ في ذَلِكَ مَْلَة الَْاقِفٍ فِيمَا يُرْرَعُ لَه 
قُلْث: فُكَرى إِخْرَاجَةُ مِنْ يَدِهِ با فَعَلَ قَالَ نَعَمْ وَيَضْمَنْ نُقْصّانَ الْأَرْضٍ اه. 


(قَولُ وَقَيّدَهُ الطَرَسُوسِنُ ) نص عِبَارَتِهِ بغي أَنْ يَكُونَ التّفْصِيلْ فِيهًا أَنَهُ إن حَصّل طَلَبْ 


الْمُسْتَحِقِينَ مِنْهُ الْمَالَ وأَخَرَ نم مَاتَ مُجْهََا أَنهُ يَضْمَنْ وَإِنْ 1 يَحصْل طَلَبٌ مِنْهُمْ وَمَاتَ مُجْهَّا فُيَنبَغي 
أَنْ بُقَالَ أَنْضًا إِنْ كان عَحْمُودًا بَْنَ النّاسِ مَعْرُوفًا بالدَِائَة وَالَْمَائَةِ لا ضّمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ 
وَمَضَى وَمَنٌ وَالْمَالُ بِيَدِه وََ يُفَرَقْهُ و يمَعهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعَ شَرْعِينٌ أَنَهُ يَضْمَنْ. اه. 

وَكانَ قَوْلُهُ وَيَنْبَي أَنْ يَكُونَ التَفْصِيل إح سَقَطَ من نُسْحَةٍ الرَملِيَ فَاعْمَرَضَ عَلَى الْمُوَلَفٍ أنه غَيْرْ 
مُطَابِقٍ لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ُ قَالَ وَالْعَمَلْ يإطْلَاقِهم متَعنُ سِ ولا نر لما قالة العطرسوبي» بك ويخفي المانه 
اخْبَمَالَهُ وَقَدْ قيل في حَقَّ الطَرَسُوسِيَ أَنهُ لَْسَ م مِنْ أَهْلٍ الْفِفْهِ وَالْقَائِنُ فيه ذَلِكَ الْكمَالُ بْنُ الُمَامِ - 
رَحْمَهُ اللَّهُ تعاللىى -. اه. 

َم نم ال أن البيري في شَرْح الْأَسْبَاهِ ذكْرَ أَنَّ فَوْلَهُ غَلَاتُ الْوَفْفٍِ وَقَعَ هَكذًَا مُطْلََا في الْوَلوَاجِية 
وَالْمَرَاِيّة وَقَيِدَهُ قَاضِي حَانْ حول الْمَسْجِدٍ إِذَا أَحَدَ غَلّاتِ الْمَسْحِدٍ وَمَاتَ مِنْ غَْرِ بََّانِ اه. 
أَقُولُ: ما إذَا كائث الْعَلّهُ مُسْتَحقّةَ لِقَوْمِ بالشَّرْطٍ فَيَضْمَنْ مُطْلَقًا م ذكْرٌ الِاسَْذْلَالَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ 
قُلْتُ: وَبُوَيدُهُ فَوْههُمْ إِنَّ غَلَهَ الْوَفْفٍ يَمْلِكُهَا الْمَؤْفُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يَقْبَلْ وَمَا سَيَأْقِ في بَاب دَعْوَى 
اليَجْلَيْنِ من أَنَّ دَعْوَى الْعَلَةٍ ة مِنْ قَِيلٍ دَعْوَى الْمِلكِ الْمُطْلّقِ وَحِيدَئِذٍ فَتَكُونُ في كم سَائِرٍ الْأَمَائَاتِ 
فَتَنْقَِبْ مَضْمُونَةبالْمَوْتِ عَنْ تجهِيلٍ كشَرِيكِ وَمُفَاوَضٍ وَآَلَهُ ألم 
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مِنْهُ إلا ببيئَةِ وف وَفْفٍِ النَاصِحِي إِذَا أَجَرَ الْوَاقِفْ أو فَيَمَهُ أو وَصِيِّهُ أو أَمِيهُ نه قَالَ فَبَضْتْ الْعَلَة 
قَصاعَتْ أو فَرَفْتُهُ عَلَى الْمَْقُوفٍ عَلَيْهِمْ وألكزوا فَلْقوْلُ له مَعٌ كبينه. اه. 

ما في الْقُنْيَةِ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَشْرُوعِيةَ الْمُحَاسَبَاتِ لِلنْظَارٍ ا هي لِيَعْرفَ الْقَاضِي الَْائْنَ مِنْ الْدَمِينِ 
لا لِأَخْذٍ شَيْءٍ مِنْ النْظَارِ لِلْقَاضِي وََنْبَاعِهِ وَالْوَاقعُ بالْقَاِرَةِ في رَمَانِنَا النَان وَقَدُ سَاهَدْنَا فِيهَا مِنْ 
الْعَسَادِ لِأََوقَافٍِ كرا بحَْتْ بُقَدَمُ كُلْقَةَ الْمُحَاسَبَةٍ ة على الْعِمَارَةِ وَالْمُسَْحَقِينَ وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ 
المّاعة الْمُصَّدَّفَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلَامُ - كما رَوَاهُ لْبُخَارِيُ في أَوّلِ كاب العلم «إِذَا ؤُسَدَ 
الْأَمُْ لِعَيْرِ أَمْلِهِ فَانْمَظِرُوا السّاعَة» فَإِنْ قُلْتُ: هَل يُبَاحُ لِلْقَاضِي أَخْدُ الأخر عَلَى الْمُحَاسَبَاتِ مِنْ 
مَالٍ الْأَْقَافٍ قُلْتْ: قَالَ في الْبَرَّازِيّة مِنْ كتاب الْقَضَاءٍ وَإِنْ كنب الْقَاضِي سِجلًَا أَؤْ تَوَنَّ قِسْمَةَ وَأَحَدّ 
أخرة الل له لِك ولو ول بكاح صتغرة لا ين له أخذ طئء لواب عليه لما وجب عليه 
لا يَجُورُ أَخْدُ الْأَجْرٍ عَلَيْهِ وَمَا لا يَبْ عَلَيْهِ يجُورُ أَخْدُ الْأَجْرِ وَدكْرَ عَنْ الْبََايَ في الْقَاضِي يَقُولُ إِذَا 
عَفَدْتُ عَفْدَ البكر فَلِي دِيتَارٌ وَِنْ تيا قلي نضفة أَنَهُ لا يَلُ لَهُ إن 1 يكن لا وَل فَلَوْ كانَ وَل غَيْرْهُ 


يَلُ بَاءَ عَلَى مَا ذكَرُوا وَلَوْ بَاعَ مَالَ اليم لا يَأَخْذُ سَيْئَا وَلَو أَحَدَ وَأَذِنَ في الْبيْع لا يَنفُذُ بَيْعْهُ. اه. 
َفَدْ أنئفيد نه أَنهُ جور لَه الأَدُ عَلَى نفس الْكتابةٍ ولا يجُوُ لَهُالأخدُ عَلَى نفس الْمُحَاسبَاتِ لأنّ 
الحسَابَ وَاجِبْ عَلَيْهِ فَهُوَ كما لو نول نكاح يَتمةٍ أو بَْع مَالٍ اليم وَقَدَممَاعَنْ اْبَرَِيّ أن الْمعوقي 
َو اسْتأَجَرَ كاتًا لِلْحِسَابٍ لا يمو َهُ أنْ يَدهَعَ أَجْرَتَهُ من مَالٍ الْوَقْفٍ وَفِ الْقُِيَة ولو أَبْرَاً صَاحِبُ 
لق الْقَيَمَ عَنْ نَصِيبِهِ بَعْدَمَا اسْتَهْلَكَهُ لا يَصِحْ. اه. 

قَالَ في الَْانيّة وَقَفَ لَهُ مُتوَل وَمُشْرِفَ لَيْس لِلْمْشْرِفٍ أَنْ يَمَصَرّفَ في مَالٍ الْوَاقفٍ لِأَنَّ ذَاكَ مُمَوَضٌ 
إلى الْممولي وَالْمُشْرفٌ مَأمُوز بِالحفْظِ لا غَيْرُ اه. 

وَهَدَا يْتَلُِ بحسب الْعْرْفٍ في مَغْىَ الْمُشْرِفٍ كذًا في فَتْح الْقَدِيرِ وَأَمَا بِيَاكُ ما عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ 
فَحَاصِلَ مَا ذَكرَةُ الخصّافٌ أَنّ ما يله الاقف لِلْمُموَل لَبْسَ لَه حدّ معن وما ُو عَلَى ما تَعَارَقَ 
الا من الل عِنَدَ عَفََةٍ الوَاقِفٍ لِيَقُومَ مَصَالهِ من عِمَارَةٍ وَاسْتِغْلَالٍ وَبَيْعِ غَلَاتِ وَصَرْفٍ ما 

تمع عِندَهُ فيما سَرَطَة الْوَاقِف ولا يكلَفُ من العمل تسد إلا ِل ما َع أله ولا ينغي لَه أن 
ُقَصِرٌ عَنْهُ وما مَا تَفْعَلهُ الأجَرَاءُ وَالْوكَلَامُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بوَاجب عَلَيْهِ حَىّ لَْ جَعَلَ الْولَايَةَ إلى امْرَاةٍ 
وجَعَلَ لا أَجْرًا معْلُومًا لا تُكلّفُ إلا مِثْل ما يَفْعَلَهُ النِسَاءُ ًا ولو تارّع أل الْوَفِْ الْقَيِم وَقَالُو 
لِلْحَاكِم إنَّ الْوَاقِفَ إِنا عل لَهُ هَدَا في مُقَابَلَِ الْعَمَلِ وَهْوَ لا يَعْمَلُ سَيْنَا لا يُكَلَفُهُ الحَاكِمْ مِنْ الْعَمَلٍ 
ما لا تَفعَلّهُ الْوْلَاةُ فَِنْ قُلْتُ: إِذَا شَرَطَ الْوَاقَُ ناظِرًا وَجَابيًا وَصَيْرَِيا قَمَا عَمَلْ كُلّ مِنْهُمْ قُلْثُ: الْأَمر 
وَالنَيْ وَالتَدبرُ وَالُْقُودُ وَقَبْضُ الْمَالِ وَطِيفَُ النَاظِرٍ وَجَنْعْ الْمَالٍ من الْمُستَأجِرِينَ حالما وَحَرَاجِيا 
وَظِيفَهُ الجابي وَنَفْدُ الْمَالٍ وَوَزْنْهُ وَظِِقَةُ الصَّيْرَقَ وإِنْ قُلْتُ: هَل لِلْجَابِي الدّعْوَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ َف وَفْفِ النَاصِحِيَ 2) . 

قَالَ الرَمْلَِ سْئِلَ مَوْلَاَا سَيْخْ الإلام الشّيِحُ مُحْمَدُ الْعَرِيَ عَنْ الْمُعوَل إِذَا قَبَضَ غَلّاتِ الْوَفْفٍ 
وَصَرَفَهَا في مَصَاحِهِ فَهَلْ يُقْبَلَ قَوْلَهُ في ذَلِكَ أَمْ لا وَهَل يَعْلِفُ أَمْ لا فأجَاب تَعَمْ الْقَوْلُ فَوْلهُ فِيما 
صَرَقَهُ في مَصَالِح الْوَفْفِ من التَفَقَةِ إذَا وَاَقَ الظَهِر وكدَا يُقْبَلُفَوْلَهُ فيمَا يَدَعِيِِ مِنْ الصف عَلَى 
لتقن بلا بن نهدا من جد عمَلِه في الو وَاحْمَلُا في تله وَاعْممَد ْنا في الود 
أنَهُ لا يَْلِفُ وَآَهُ تَعَال أَعْلَمُ بالصّوَابٍ م بَعْدَ كِتَابَةٍ هَدَا الجُوَابٍ وَقَفْتْ عَلَى جَوَاب فَنْوَى شَيْخْ 
الإْلام أبي السغودٍ الْعِمادِيٍ مفتي الدَارِ الُوميّة صورنها إذا الى الْممَوَل دهع َل الْوففٍ لِمَنْ 
يَسْتَحِقّهَا شَرْعَا هَل يُقْبَلُ قَوْلَهُ في ذَلِكَ أَمْ لا فَكُمَب جَوَابَُ إِنْ اذَعَى الدَهْعَ لِمَنْ عَينَهُ الْوَاقِفُ في 
وَقفِهِكَأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ يُقْبَلُ فَوْلَهُ وَإِنْ اذَّعَى الدَفْعَ إلى الْإِمَام بِالجَامِع وَالْبَوَابٍ وََحْوِهمَا لا يُقْبَلُ 


0 لَِبَِاءِ في الجامع بِأَْرَةٍ مَعْلُومَةٍ اذَعَى تَسْلِيم الْأَجرَة إِلَبْهِ فَإنَهُ لا يُفبَلُ 
فَوْلُهُ وَآهَهُ تَعَالَ أَءْ لَمُ وَهُوَ وَهُوَ تَفْصِيلٌ في غَايَةِ الحُسْنٍ فَلَيْعْمَل بِهِ وَالَهُ تعَالَ أَعْلَمْ. 

قَالَ في تَحْقَة الْأفْرَانٍ غَيْرَ أن عُلَمَاءَنَا عَلَى الْإفْمَاءٍ بخلافه أَقُولُ: وَاجْوَابُ عَم تَسَكَ بِهِ الْعَمَادِيٌ أَنَهَا 

َيْسَ لا حُكُمْ الْأَخْرَةٍ مِنْ كُلَ وَجْدِ وَقَد تَقَدَمَ أن فيه ضَوْبُ الْأَجْرَةٍ وَالصّدَقَةِ وَالصِلَة وَمُفْمَضَى مَا قَالَهُ 

ا لَّمَانُ في 

لْوَقْفِ لِأَنَهُ عَامِلٌ لَهُ وَفِيه صّرَرٌ بالْوَفْفٍ فَالْإِفْتَاءُ بها قَالَهُ الْعلَمَاءُ مُتَعيْنَ وَقَوْلُ الْعَرِيَ هُوَ تَفْصِيلٌ في 

غَايَةِ الحُسْن فَلْيْعْمَلَ به في عَبْرِ تحَلّهِ إذ يَلْرَمْ من تَضْمِِنٌ النَاظِرٍ أ له ذا َع كم با ؛ َيْئَةِ لِتَعَدِيهِ فَافَهَمْ 

وَفَوْلَهُ آنقًا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا إ الْمَنْوَى عَلَى أَنَهُ يَحْلِفْ في هَذَا الزّمَانِ وَآلَّهُ تَعَالُ عْلَّمْ. اه. 

(قَولَهُ هَل لِلْجَابي الدَعْوَى إح) . 

قَالَ الرّمْلُِ صَرَّحَ مَوْلَانا الشَيِحُ نْحَمَدُ بْنُ سِرَاج الدِينِ في فَتَاوَاُ أن الاي الْمَنَْضُوب مِنْ جَانب التَاظِرٍ 

وكيل عَنْ النَاظِرٍ في الْمَئْضٍ فَيُؤْحَذُ منهُ أَنَهُ يمْلِكُ الخُصُومَة مَعَ الْمُسْتَأجرٍ في دَعْوَى الاسْتِفَاءٍ لِمَا تَقَوَر 

أنّ وكيل الْقَنْضٍِ 
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وَهَلْ لَهُ إجَارَةُ الْمُسَففِ قُلْتُ: لا إِلَّا بتؤكِيل النَاظِرِ وَهَذِهِ الْوَطَائفُ إِنا يَْتي حْكُمُهَا عَلَى العف 
فِيهًا كما ذَكَرَهُ ا الْقَدِيرٍ في الْمْشْرِفٍِ وما بَيَانُ مَا لَهُ فَإِنْ كَانَ منْ الوَاقفٍ فَلَهُ ا وَل 
كان أَكْرَ من أَجْرَةٍ الْمِذْلٍ وَِنْ كانَ مَنْصُوب الْقَاضِي فَلَهُ أَجْرُ مثْلِهِ وَاخْمَلَهُوا هَلْ يَسْتَحِقُهُ يَسْتَحِفَهُ بلا تين 
دا ل مُطْلَمًا وَل بُعيَنْ لَهُ أَجْرًا فَسَعَى فيه سَنَةَ قلا 
شَيْءَ لَهُ وَكَانيَا أن الْقَيَمَ ي: يَسْتَحِقُ أَجْرَ مِثْلٍ سَغْيِهِ سَوَاءٌ سَرَط لَهُ الْقَاضِي أ أَهْلْ الْمَحَلَّةِ أَجْرًا أو لا لِأَنهُ 
لا يَفبلُ الْقَامََ طَاهِرًا إلا بأخر وَالْمَعْهُودُ كَالْمَشْرُوطٍ قَالَ وَقَانُوا ذا عمِلَ الْقَيمُ في عِمَارَة الْمَسْجِدٍ 
والوقْفٍ عمل الجر لا يق الجر أنه لا يق له أخر القوامة جر ْمَل هذا يد على 
أَنهُ يَسْتَحِقٌ بِالْقِوَامَةِ أَجْرًا اه. 

وَإِذَا ل يَعْمَلْ التَاظِرُ لا يَسْتَحِقٌ شَيْئَا لِمَا في الَْانيّة وَلَوْ وَقَفَ أَرْصَّهُ عَلَى مَوَالِيهِ مَمَلّا م مَاتَ فَجَعَلَ 
الْقَاضِي لِلْوَقْفٍ قَيَمَا وَجَْعَلَ أ لَهُ عُشْرَ الْعَلَّةِ في الْوَفْفٍِ وَلِلوَفْفِ طَاحُوتَةٌ في يَدِ رَجْلٍ بالْمْقَاطََةٍ لا يخْتَاجُ 
فِيهَا إلى الْمَيَم وَآَصْحَابْ الْوَقْفٍ يَفْبِصُونَ عَلََهَا مِنْهُ لا يَسْتَحِقٌ الْقَيَمْ عْشْرَ عَلَيهَا لِأنَّ ما يأحْذُهُ 
بطريقٍ الْأَجْرَةٍ ولا أَجْرَةَ بدُونِ الْعَمَلِ. اه. 


َي فَتْح الْقَدِيرٍ بَعْدَ تقْلِِ فَهَدَا عِنْدَن فِيمَن 1 يَشْتَرِطْ لَهُ الْوَاقِفُ أَمًا إذَا شَرَطَ كَانَ مِنْ ْمْلَةِ الْمَْقُوفٍ 
عَلَيْهِمْ اه. 

وَالظاهِرٌ أنَهُ عَائِدٌ إلى قَطع الْمَعْلُومِ في رَمَنِ التَعْمِرٍ وَأَمّا عَدَمْ الاسْتِحْفَاقٍ عِنْدَ عَدَمِ لْعَمَلٍ قَلَا فَرْقَ 
فبه بين ناظر وَتاظِرِ وَقَذ سك بَغضٌ مَن لا خبرة لَه بقل قَاضِي حَانْ وَجَعَلَ لَه عَشْرَ الل في 
الْوَفْفِ عَلَى أن لِلقَاضِي أنْ يخْعَلَ للْمُعوَن عُشرَ الْعَلّاتِ مَعَ قَطع النَطَر عَنْ أَجرَةٍ الْمِثْلٍ وَهْوَ غَلَطُ 
َال في الْقُْيَِ عْلَ الْقَاضِي فَادَعَى الْقَيَْ أَنّهُ قد أجْرَى لَه كذَا مُشَاهَرَةٌ أو مُسَائَهَةٌ وَصَدَقَُالْمغرُولُ 
فب لا يُفْبَلَ إلا بِيَئَِ نح إنْ كان ما عَيئَهُ أَْرَ مذل عَمَلِهِ أ ذُوتَهُ يُْطِيه الَانٍ وَإِلَّا يط الزيادةَ وَبُغْطِيه 
الْبَاقِيَ. اه. 

فَقَدْ أَقَادَ أَنَّ الْقَاضِيَ لقان يخ مَا زَادَ عَلَى أَجْرٍ الْمِذْلٍ فَأَقَادَ عَدَمَ صِحَةٍ تَفْرِيرٍ الْقَاضِي لِلَاظِرٍ 
مَعْلُومَا أككرٌ من أَجْرٍ الْمذْل فَإِنْ قُلْتُ: إِذَا كَانَ الْوَقْفُْ هِلالِيًا وَقَد أَحَالَ التَاظِرُ الْمُسْتَحِقِينَ عَلَى 
الوَانِيتٍ وَالْبِيُوتِ وَهُمْ يَأَخْذُونَ مِنْ السّْكَانٍ هَل يَسْتَحِقُ النَاظِرُ مَعْلُومَا قُلْتُ: لا يَسْتَحِقُ مَْلُومًا 
لأَجْلٍ الال لِعَدَم عَمَلِهِ فيه إلا لأَجْلٍ التَعْمِِرٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ قَاضِي حَانْ في مَسْأَلَةٍ الصاوت وَلِلقَي 
التؤكيل وَعَزْلُ وكيله وَلَهُ أَنْ يْعَلَ لِلْوَكِيلٍ مِن مَعْلُومِهِ سَيَْا وَلَهُ فَطَعُهُ عَنّْه. 

وَل شَرَط 

[منحة الخالق] 

حَصْمٌ في ذَلِكَ هَمَا هُنا مُقَيَدٌ بالجَابي الْمَنْضُوبٍ مِنْ جانب الْوَاقِفٍ مَعَ التَّاظِرٍ كُمَا إِذَا شَرْط نَاظِرًا 
وَجَابيًا فَلَيْسَ لِلْجَابي الدَعْوَى وَاخالَةُ هَذِهِ وَف كلام هَدَا الشّارح إِشَارَةَ إِلبْهِ َافْهَمْ (قَوْلْهُ وَأمَا بََاكُ ما 
له !1) قَالَ الرمليئ فَلَو 1 يَشْتِط لَه الوَاقِفُ سَيْنَا لا يَسمَجِقٌ شيم إلا ذا جَعَل لَه الْقَاضِي أَرَةَ ِل 
(قوْلَهُ وَاْمَغْهُودُ كالْمَسْرْوطِ) قَالَ الَملِيُ فَيحْمَلُ ما تَقَلَهُ ولا علَى ما إذَا لَ يكن مَغهُودا (قَوْلَهُ فهَدا 
ذل عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُبِالْقوَامَةٍ أَخْرًا) قَالَ الرّملِيُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا شرط لَهُ شَيْءٌ أ كَانَ مَعْهُودًا 
وفيا (قوْلَُ وجَعَلَ لَه عَشْرَ الَْلَّة) قَالَ الرّملِيُ أَيْ في مُمَابلَةِ عمَلِهِ في الوق (قَوْلَهُ وَالطَاجر أَنّهُ عَائد 
إلى قَطع الْمَعْلوم ١ح)‏ قَالَ الرَّملِيٌالْمْمَعينَ لاف هَدَا الظَِّر إِذ لَوْ حَمَلَ عَلَيِْ َفَسَدَ الْمَغْئ إذْ يَزْجعْ 
وَاخالُ هذه إل أنه يَْطَْ إذَا َرَط لَه الْوَاُِ لا في َيِه وَهَدَا اد مل وَأَقولُ: نضا كيف بِقَالُ 
هَذَا وَقَدْ قَدَّمَ أَوَلَا فَوْلَهُ فيه وَلَا توَخَّرُ الْعِمَارَةُ إذَا أختيج إِلَيْهَا وَتقْطَعْ الجَهَاتُ الْمَؤْقُوفٌ عَلَيْهَا فا إِنْ 
ل يح صَرَرُ بين َإِنْ خيف قَدّمَ. 

وَأَمًا النَاظِرُ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطٌ لَهُ مِنْ الْوَاقِفٍ فَهُوَ كَأَحَدٍ الْمُسْتَحِقَينَ فَإِذَا فَطَعُوا لِلْعْمَارَِ قَطَعَ إلا أَنْ 


بن فياخد قثر أخريد وإ ل ينكل لا باخ سين . اه. 

ثم نَقلَ مسأل الطَاحُونٍ بَعْدَهُ من غَبْرِ فَصْلٍ بَبْنَ الكلامينٍ م ا 0 
لَهُ الْوَاقِفُْ إل وَأَنْتَ حَبِيرٌ بأنّ الْمُكوَل يَفْطّعُ في رَمَنِ التَعْمِيرٍ مُطَلَمًا اشَْرَط لَهُ الْوَاقِفْ أو 1 يَشْر 
إلا أَنْ يَعْمَلَ فَيَأَخُْدَ قَدْرَ أجريه ولا ؟ َعرْض في مسَألَة الطأحُون للتُغر فَعَوْدهُ لِك غَيْرُ مح بل 
لْمْنَجَهُ الْقَرْقَ بْنَ ناظِرٍ وَنَاظِرٍ فَتَحَرّرَ أن الاقف إِنْ عَيّنَ لَهُ ْنَا فَهُوَ لَهُ كبيرا كان أو فيلا عَلَى 
حَسَبٍ مَا سَرَطَهُ عَمِلَ أو ل يَعْمَلْ حَيْتْ 1 يَشْرِطْهُ في مُقَابلَةِ الَْمَلِ كما هُوَ مَفْهُومْ من فَوْلِنَا عَلَى 
حَسَب ما شَرَطَهُ وَإِنْ ل يُعيَنْ لَهُ الْوَاقَفُ وَعَيّنَ لَهُ الْقَاضِي أَجْرَةٌ مِذْلِه جَارَ وَإِنْ عَينَ أَككرَ مْمَعُ عَنْهُ 
الَائِدُ عَنْ أَجْرَةٍ الْمِْلٍ. 
ل ال ا 
الْقَاضِي وَل يُعَيْنْ لَهُ شَيْئَا يُنْظَدْ إِنْكَانَ الْمَعْهُودُ أنْ لا يَعْمَلَ إلا أَجْرَةٍ الْمثْلٍ فَلَهُ أَجْرَهُ لْمثْلٍ لِأَنَّ 
الْمَغهوةكَالْمشرُوط وَإلَا قلا شَيْءَ آ لَهُ فَاعْتَيمْ هَدَا التَحْريرَ فَِنَهُ يحب إِلَيْهِ الْمَصِرُ لِأَنَهُ الْمَفْهُومُ مِنْ 
عِبَارَاتِمْ وَالْمََُادِرُ من كلِمَاتِمْ وَقَْلُ في الْمَنْح فَهَدَا إسَارَةُ إلى الحم الْمَذْكُورٍ في مَسأَلَةٍ الصَحُونٍ 
وَفَوْلَهُ كَانَ مِنْ خْمْلَةِ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِمْ أَيْ كحك الرّيعَ بالشّرْطٍِ لا بالْعَمَلِ كَاسْتَحْفَاقٍ الْمَؤُوفٍ 
عَلَيْهِمْ فَنّهُ الشّرْطٍ لا بالْعَمَلٍ وَهَدَا هُوَ الْممَعيَنُ في فَهُم عِبَارتهِ وله تَعَالَ أَعْلَمْ. 


)264/5( 


الزافد لقم تقر أذ لخاعار باز با شريله له زا سار فصر الم ا َعْض مَعْلُومِه لِرَجْلٍِ أَقَامَهُ 
قَيَمَا وَسَكْتَ عَنْ الْبَاقِي ثم مَاتَ يَكُونُ لِوَصِيّهِ مَا سمي آ لفط ونع نيال أي لو 
سَرَطَ الْمَعلُومَ وَل يُشْرَط لَهُ أن يجْعَلَ لِعيِْهِ بس لَهُ أن يُوصِي به ولا بِشَيْءٍ مِنْه لِأَحَدٍ وَيَُوُ لَه 
ا 
رَجْلٍ وَجَعَلَ لَه كُلَ الْمعْلُوم أو بَعْصّهُ نم جُنّ جْنُونًَ مُطْبقًا يبْطُ تَؤكِيله وَوِصَاتَمُهُ وَمَا لعل للَوَصِي أو 
لْؤكِيل من الْمَالِ وَيَرْجعْ إِلّ َل الَْفْفٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقَىْ عَيّنَُ لهَةٍ أُخرَى عِنْدَ القطاعه عَنْ 
اليم فََنْقُذُ فيهَا جِيتَِذٍ وَقْدَرَ الجنُونُ الْمُطْبِق يما يَبْقَى حَوْلًا لِسْفُوط الْقَرَائِضٍ كُلَهَا عَنْهُ وََوْ عَادَ عَفْلَهُ 
عَادَتْ الْولَايَةُ لَه لِأَنَّهَا رََلَتْ بعَارض فَإذَا رََلَ عَادَ إلى مَاكَانَ عَلَيْهِ كَذَا في الْإسْعَافٍ. 


قَوْلَهُ (وُنرَعٌ لو حا كَالوَصي وَإِنْ سَرَط أَنْ لا يُنَْع) أ وَيَعْلُ الْقَاضِي الْوَاقِفَ الْمُتولِ عَلَى وَقْفِِ 


عر تر 


لَوْ كانَ خَائئًا كُمَا يَعْزلُ الْوَصِيَ الَائِنَ نَظرًا لِلَوَفْفِ وَالْيَِم ولا اغتبَارَ ِشَرْطٍ الْوَاقِفٍ أَنْ لا يَعْزْله 
الْقَاضِي وَالسُلْطَانُ لِأَنَهُ ضَرْط تُحَالِفَ كم الشَرْع فَبَطَل وَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أن للقَاضِي عَزْلَ الْمَُوَ الخَائِنٍ 
عَبْرٍالْوَاقِفٍ بالأَؤْلى وَصَرّحَ في الْبَرََِِ أن عَزْلَ الْقَاضِي لِلْخَائِنِ وَاجِبْ عَلَيْهِ وَمُفْمَضَاهُ الثم بقركه 
وَالْثم بعَولِية لَْائنٍ ولا شَكَّ فيه وَف الْمصْبَاح وَفَرَهُوا بَينَ لَْائنٍ وَالسسَارِقٍ وَالْعَاصِبٍ بِنَّ الخَائْنَ هُوَ 
الَّذِي خَانَ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ أَمِينَا وَالسَارِقُ مَنْ أَحَدَّ خْفيَةٌ مِنْ مَوْضِع كان تمَنُوعَا مِنْ الْوْصُولٍ إِلَيِْ ونا 
قبل كل سَارقٍ خَائْنِ ذُونَ عَكْسِهٍ وَلْقَاصِبْ مَن أَحَدّ جهارًا مُعْعَوِدًا عَلَى فوته اه. 

وَقَدّمْا أَنَُ لا َعزلُُ الْقَاضِي بمْجَرّدٍ الطّغْن في أَمَاَتِه ولا يخْرِجْهُ إلا بَاَةٍ ظَاهِرَةٍ بِبَينَةِ وَِنَّ لَهُ إذْخَالَ 
َيِه مَعَهُ إِذَا طَعَنَ في أَمَانَتِهِ وأَنّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ نم تاب وَأَنَاب أَعَادَهُ وَأَنَّ امْتَِاعَهُ مِنْ التَعْمِيرٍ خِيَاَةٌ وكذا 
َو باع الْوَقْفَ أو بَعْصّه أو تَصَرَقهُ قصا غَيْرَ جَائزٍلِمَا به وَتِينهُ عَايَة ايان عند الكلام عَلَى نَضْبِ 


وَِعّا الْكلَامُ الآنَ في شرُوطٍ الْوَاقَفِينَ فَقَدْ أَقَادُوا هُنا أَنَهُ لَبْسَ كل شَرْطٍ يجب اتَبَاعْهُ فَقَالُوا هنا إِنَّ 
اشْترَاطَةُ أَنْ لا يَعزِلَهُ الْقَاضِي شَرْطّ بَاطِلَ مُحَالِفَ لِلشَزْع وَبِمَذَا عُلِمَ أَنَّ فَوْهُمْ َرْطُ الْوَاقَفٍ كُنَصّ 
الشّارع لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ قَالَ الْعَلّامَةُ قَاسِمٌ في فَتَاوَاهُ أَحْمَعَتْ الْأَمَهُ أنَّ من شُرُوطٍ الَْاقِفِينَ مَا هُوَ 
صَّحِيح مُعْعَبَرٌ يعْمَلْ بهِ وَمِنْهَامَا َيْسَ كَذَلِكَ وَنَص أَبو عَبْدِ الله الدَمَشْقَيُ في كِتَاب الْوَقْفٍ عَنْ شَبْحهِ 
سَيْحَ الإشلام: قَوْلْ الْفَْهَاءِ: نُصُوصّه كص الشارع يَعْني في الْمَهُم وَالدَلَالَةِ لا في بوب الْعَمَلٍ مَعَ 
أن التَحقِيقَ أن لَْظَهُوَلفْظَ الْمُوصِي وَاخَالِفٍ وَالنَاذِرٍ وَكُلّ عَاقِدٍِ يمَلُ عَلَى عَادَتِهِ في خِطَابه وَل 
التي يتَكَلّمْ ا وَافَمَتْ لْعَهَ الْعَرَبٍ وَلْعَةَ الشّزع أَمْ لا وَلَا خلاف أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى صّلَاةٍ أو صِيّام أو 
قِرَاءَةٍ أو جِهَادٍ غَيْرٍ شَرْعِيَ وَنْحْوَهُ 1 يَصِحّ. اه. 

قَالَ العَلّامَةُ قَاسِمٌ قُلْتُ: وَإِذَا كان الْمَعْى مَا ذكَرَ فَمَاكَانَ من عِبَارةٍ الْوَاقِفٍ مِنْ قَبيلٍ الْمُفَسَّرٍ لا 
يْتَولُ تخصيصًا وَلا تويلا يُعْمَلُ به وَمَاكانَ مِن قبِيلٍ الظَاهِرٍ كَذَلِكَ وَمَا أَحْمُملَ وَفِيه قري حمل عَلَيْهَا 
وَمَا كَانَ مُشْتَرَكا لا يُعْمَلٌ به لِأَنَهُ لا عُمُومَ لَهُ عِنْدَنَا وَ1َ يَقَعْ فيه نَظَرْ الْمُجتَهِدٍ لِتَرَجُح أَحَدٍ مَذْلُولبْه 
وكَدَلِكَ مَا كان مِنْ قَبِيلٍ الْمُجْمَلٍ إِذَا مَاتَ الْوَاقُِ وَإِنْكَانَ حا يَرْجِعُ إلى بَيَانِهِ هَذَّا مَعْىَ مَا أَقَادَهُ. 
اه. 

قلث: فَعَلَى هَدَا ذا تَرّكَ صَاحِبُْ الْوَظِيفَةِ مُبَاشَرَتَهَا في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ الْمَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فِيهًا الْعَمَلُ لا 


[منحة الخالق] 


(قَوْلهُ وَمُفْتَضَاه الثم بتيكه) مُحَالِفَ لِمَا قَدَمَهُ في الْمَوْضِع النَالِثِ عَنْ الْحَصّافٍ أَنَّهُ يخْرِجَهُ أو يَضْمُ لَب 
آخَرَ وَقَدَّمْنَا اللجوَاب بِأنَّ الْمُرَادَ بعَزْلِه إرَالَهُ ضَرَرِهِ عَنْ الوفى َإِذَا حَصّل ذَلِكَ بِضَمَ ثقَة إلَيْهِ ححصّلَ 
لْمَفْصُودُ (قَوْلَهُ وَإنَّ امْتِنَاعَهُ من التَعْمِيرٍ ِيَّاَةٌ) قَالَ الرَمْلينْ إذَا كانَ هُنَاكَ مَا يُعَمّرُ به مِنْ مَالِ الْوَفْفٍ 
وَخيفَ ضَرَرْ بس بتأَخيرِ الْعمَارَةِ كُمَا تَقَدّمَ بَيَانةُ. 


لذروم الْوَاقفِينَ] 

(قَوْلُهُ قُلَتُ: فَعَلّى هَدَا !) قَالَ في النَهْرِ بَعْدَ تَقْلِهِ كلام الْعَلّامَةٍ قَاسِم وَأَرَادَ بشَيْخْ الإسلام تقِىّ 
الدِينٍ بْنَ تي َي الب إل في مع آخر عا هذا إلى أي عَبِدٍ اله لمشي عن جو شيخ 
الإسلام وَأَبُو دَاوْد عَبْدُ الله بْنُ مُفلِح وَشَبِْخُهُ هُوَ اْنْ تَيْمِيةَ وَهَذَا كَمَا تَرَى لا يَلرَمُ أنْ يَكُونَ ريا 
للحتفيّة وَأَيْ انع من أَنَُّ تصن الشَاِع ني وُجُوب الْعَمَلِ به فَِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَدَاءَ خِدْمَة كَقِرَاءَةٍ أو 
تذربس وجب عَلَيْه أما العمل أو القرْكُ لِمَنْ يَعْمَلُ > حَىٌّ لو 1 يَعْمَلْ أو ل يَثْرْكَ يَنْبَغي أَنْ لا يَعَرَدّدَ في 
إِغه وَلّا سِيّمَا إن كَانَث الِْدْمَةُ مما يَلْرَمْ بِتَعطِيلِهَا تَرْكُ شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائْرٍ الإسْلام كَالأَذَانٍ وَتَخْوهِ 


5 
ع ىر 


فتديرة. اله. 

َقَالَ الرّملِيُ قَالَ هَذَا الشّارِحُ في فَتَاوَاهُ وَيَصِح أَنْ يَكُونَ التَشْبيهُ في وُجُوب الْعَمَلٍ أَنْضًا مِنْ جهَة أَنَّ 
الصف في الْوَقْفٍ عَلَى اتباع سَرْطِهِ لأَنّهُ إِنا أَوْصى يلَكِه فَهَذِهِ الشُرُوطٌ لا بُدّ مِنْ مرَاعَاقَا وَذكْرَ 
الشّارِح في كِتَاب الْقَضَاءٍ عِنْدَ الْكَلَام عَلَى فَولِه وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكُمُ قَاضٍ إِمْضَاءً !ل تفلا عَنْ 
الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِر لْأسْيُوطِيَ معز يا إلى فَمَاوَى السُبِكين أَنَّ قَضَاء الْقَاضِي بُنْمَضُ عِنْدَ الَف إذَا كانَ 
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الله تَعَالى عَايََهُ أَنّهُ لا يَسْتَحقٌ الْمَعلُومَ وَمِنْ الشُرُوطٍ الْمُعْتَبَرَةٍ مَا صَرَّحَ به الخصّافٌ لَوْ سَرَط أَنْ لا 
ُؤَجَرَ اْمُعَوَل الأَرضَ فَإِنَّ إِجَارَتَهَا بَاطِلَة وَكذَا اشْتَرَطَ أَنْ لا يُعَامَلَ عَلَى ما فِبهَا مِنْ نحل وَأَشْجَارٍ 
وكذَا إذَا شَرَطَ أن الْمُعَوَّ ذا أَجَرَهَا فَهُوَ حَارِجٌ عَنْ الَوْلِيَةِ َإِذَا خَالَفَ الْمُتَوَل صَّارَ خَاريجا وَيُوَلْهَا 
الْقَاضِي َنْ يَئِقُ بِأَائَهِ وَكدَا إِذَا شَرَطَ أَنّهُ إن أخدّث أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ هَذَا الْوَقْفٍِ حَدَنَا في الْوَفْفٍ يُرِيدُ 
إبْطَالَهُ كانَ خَارِجٌ أغثْيرَ فَإِنْ نارَعَ الْبَعْض وَقَالَ أَرَذْتُ تَصّجِيح الْوَقْفٍ وَقَالَ سَائِرُ أَهل الْوَقْفٍ نا 
ردت إبَْالَهُ تظر الْقَاضِي في الَْْم الِّينَ نازوا فَإِنْ كاثوا يُبدُونَ تجيحة فَلَهُمْ لِك وَِنكَانُوا 
يُرِيدُونَ إنْطَالَهُ أَخْرَجَهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عَلَى إِخْرَاجِهُم. 


وَلَوْ سَرَطَ أَنَّ مَنْ تَارَعَ الْقَيَمَ وَتَعرّضَ لَهُ وَ1 يَف لِإبْطَالِهِ فََارَعَهُ الْبَْضٌ وَقَالَ مَنَعَني حَقّي صَارَ حَارِجًا 
وَلَوْ كَانَ طَالِا حَقّهُ ايّبَاعَا لِشّرْطٍ كما لو سَرَطَ أن مَنْ طَالبَهُ بحَقّه فلِلْمَْوي إخْرَاجةُ فَلَوْ أَخْرَجَهُ لس 
لَهُ إعَادَنْهُ بدُونٍ الشّرْطٍ وَمِنْهَا مَا ل وَقَفَ عَلَى أَؤْلَادِهِ وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ الْعَقَلَ إلى مَذْهَبٍ الْمُعْتَِلَِ صَارَ 
حَاربا فَالَْقَلَ مِنْهُمْ وَاحدٌ صَارَ حَاربا فَإنْ اذَعَى عَلَى وَاجِدٍ مِنْهمْ أنه صَارَ مَُْلًا فَالْبينَهُ عَلَى 
الْمُدَعِي وَالْقَْلُ للْمُْكِرٍ وكَذَا لَوْكانَ الْوَاقِىُْ من الْمُعْمَلَةِ وََرَطَ أَنَّ مَنْ الْتَمَنَ إلى مَذْهَبٍ أَهْلٍ الس 
صَارَ خَارِجًا أعِْرَ شَرْطُه وَلَوْ شَرَط أَنَّ مَنْ الْعََلَ من مَذْهَبٍ أَهْلٍ السْنّةِ إلى غَْرهِ فَصَارَ حَارِجيًا أو 
رَافْضِيًا خَرَجَ فَلَوْ اند وَالْعِيَاذْ لله تَعَالَ عَنْ الإسلام خَرَجٍ الْمَرْأَةُ وَالرَجْلُ سَوَاءْ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ 
خَرَجَ من مَذْهَبٍ الْإنْبَاتِ إل غَيْرِ خَرَجَ فَخَرَجَ وَاجِدٌ ثم عَادَ إلى مَذْهَبٍ الْإنْبَاتٍ لا يَعُودُ إلى الْوَقْفٍ 
إلا بِالشّرْطٍ وَكَذَلِكَ لَوْ عَيّنَ الْوَاقِْ مَذْهَبًا مِنْ الْمَذَاهِبٍ وَشَرَطَ أَنّهُ إِنْ الْتقّلَ عَنْهُ حَرَجِ أعثُِرَ صَرْطُهُ. 
وَكُذَا لو سَرَطَ أَنَّ مَنْ الْتَقَلَ مِن قَرَابَِهِ من بَغْدَادَ فَلَا حَقَ لَهُ أغمُرَ لَكِنْ هُنا إِذَا عَادَ إلى بَغْدَادَ رد إلى 
لوَفْفٍ وَل سَرَط وَفَْهُ عَلَى الْعمْيَانِ وَالِشَرْطُ باطِلٌ وَتَكُونْ الْعَلَهُللْمَسَاكِينِ لأَنَّ فيهم الْعَيَ وَالْمَِير 
وَهُمْ لا يُخْصوْنَ وكذًا عَلَى الْعُورانِ وَالْعْرْجَانِ وَالرفْقى. اه. 

مخْعَصرًا وَمِنْهَامَا في قَاضِي حَانْ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَمَهَاتِ أولادِهِ وَسَرَطَ عَدَمَ تَرَوْجهِنَ كانَ الشَّرْط 
صّحِيحًا فَعَلَى هَذًا لَوْ سَرَطَ في حَقٍ الصُوفيّة بالْمَدرّسَةٍ عَدَمَ التَروْج كما باْمَدْرّسَةٍ الشَيْحُونيّةِ بالْقَاجِرَة 
عْثِرَ شَرْطُْهُ وَمِنْهَا مَا في الَْتَاوَى أَيْضًا لَوْ شَرَطَ الْوَاقَفْ أَنْ لا تُوَاجَرَ أَكثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالنَاسْ لا يَرْحَبُونَ 
في اسْتَنْجَارهَا وَكانَتْ إِجَارَتُهَا أككر مِنْ سََةٍ أنقع لِلْفُفَرَاءٍ فَلَيْسَ لِلْقَيّم أَنْ يُوَاجِرَهَا أَكْكَرَ مِنْ سَنَةٍ 
وَلَكِنّهُ يَرهَعْ الْأمْرَ إلى الْقَاضِي حَقَّ يُوَاجِرَهَا الْقَاضِي أَكْكَرَ مِنْ سََةِ لِأنَّ ِلْقَاضِي ولَايَةَ الَظَرِ عَلَى 
لْقراءٍِ وَعَلَى الميّتٍ أنضًا وَلَوْ سرَط أن لا تُوَجْرَ كر من سنَةٍ إلا ذا كان أنقع لِلْفقراءٍ كان لِلََْ 
أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِنَفْسِهِ أَكُثَرَ مِنْ سَّنَةٍ إذَا كَانَ رأَى ذَلِكَ خَيْرَا وَلَا يحْتَاجُ إلى الْقَاضِي. اه. 

بحا ظَهَرَ أن الشَرَائِطً الرَاجِعَةَ إل الْعَلَّه وتَحْصِيلَهَا لا يَفدِرُ الْمُمَول عَلَى حالما وَلَوْ كَانَ أصْلّحَ 
لِلْوَفْفٍ وَإِعَا يحالِفُهَا الْمَاضِي وَهَدَا بخلافٍ ما 1 تزجغ إل الْعَلَد فَإِنَهُ لا يجو حَالفَهُ الْقَاضِي كما قَدَمْنَاةُ 


[منحة الخالق] 

حُكُمًا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ قَالَ وَمَا خَالَفَ شَرْط الْوَاقَفٍ فَهُوَ مُحَالِفْ لِلنَصّ وَهُوَ حْكُم لا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَوَاءْ 
كَانَ نَصّهُ في الْوَاقِفٍ نضا أَوْ ظَاهِرًا. اه. 

قَالَّ هَذَا الشَارحٌ وَهَدَا مُوَافِقْ لِقَوْلِ مَشَايِجِنا كَعَيِْهِمْ شَرْطُ الْوَاقِفٍ كُنَصّ الشّارع فَيَجِبُ اتْبَاعُهُ كُمَا 


- 


شَرْح الْمَجْمَع لِلْمْصّنْفٍ اه. 

م يُوَيَدُ َولَهُ وَيَصِح أَنْ يَكُونَ الَسْبِيهُ في وُجُوب الْعَمَلٍ أَيْضًا تأمّلْ وَآنَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ اه. 

قلث: اسْتَثْى الْمُوَلَفُ في أَشْبَاهِهِ مِنْ هَذَا الْآصْلٍ مَسَائِلَ الأول سَرَطَ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَعْزِلُ التَاظِرَ 
قَلَهُ عَزْلُ َْرٍ الأَهلٍ التَانِيَةُ سَرَط أَنْ لا يُوَجَرَ وَفَفُهُ أكثرَ مِنْ سَنَةٍ وَالئّاسُ لا يَرْعَبُونَ في اسْينْجَارِهِ سَنَة 
َوْ كانَ في الزِيَادَةٍ َفْعٌ لِلْفَرَاءٍ فَلِلقَاضِي الْمُحَالَفَةُ دُونَ النَاظِرٍ الَلئَهُ لو سَرَطَ أَنْ يُقرَاً عَلَى قَبِهِ 
فَالتَغيينُ بَاطِل الرَابِعَُ شَرَط أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَاضِلٍ اَل عَلَ مَنْ يَسْأَلُ في مسسجدٍ كذًا كُلَ يم 1 يراع 
سَرْطْه وَلِلَْيَم التصَدُقُ عَلَى سَائِلٍ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ أو خَارِجَ الْمَسْجِدٍ أَْ عَلَى مَنْ لا يَسْلَُ 
الخامسَة لو سَرَط لِلْمُسْتَحِقَينَ حبرا وَحمَا معيّنا كل يوم فليم أن يَذْهَعَ الْقِيمَة من النَقدٍ وَفي مضع 
آخَرَ طَحُمْ طَلَبْ الْعَيْنِ وَأَخْلُ الْقِيمَةٍ السَّادِسَةُ تَجُورُ الزَيَادَةُ من الْقَاضِي عَلَى مَعْلُومِ الْإمَام إِذَا كانَ 0 
يَكْفِيهِ وَكَانَ عَالِمَا تَِّا السابِعَةُ ضَرَطَ الْوَاقَفُْ عَدَمَّ الاسْتَبْدَالٍ فَلِلْقَاضِيِ الِاسْتِبْدَالُ إِذَا كَانَ أَصْلّحَ. 


اه. 

كلام (قَوْلَهُ لَكِنْ ها إذَا عَادَ ) لِأَنَّ النَظَرَ هَاهَْا إلى حَايِِمْ يَوْمَ الْقسْمَة ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى 
قر واه كان فهم قرا وأَغيء تون اقرخ لو افتقر اليا وانقفى افقوم تون 
ْلَه لِمَنْ افْتقَرَ ذُونَ مَنْ اسْتغْى وَلَوْ ل يُنْظَر إلى حَاهِم يَوْمَالِْسمَة لَرتا رمه دفْعْ الْعَلِ إلى الْأَعنيَاء 
دُونَ الْقُقَرَاءٍ إسْعَافٌ 
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فَلَهُمْ طَلَبْ الْنْطَةٍ وَلكُمْ أَخْدُ الدَنَانيرٍ إِنْ شَاءُوا. اه. 

وََذَا ُعْلَمُ أن اليَارَ لَلْمْسْتَحِفَينَ في أحذٍ البرٍ الْمَشْرُوطٍ َُمْ أو قبمَِه وَطَاهِرُه أنَهُ لا خِيَارَ للْمُعوَل 
وَأَنَُ جبَرُ عَلَى دَفْع مَا شَاءُوا وَفي الْقنيَةِ تجوز صَرْفَ شَيْءٍ مِنْ وجوه مَصَالِح الْمَسْجِدٍ إل الْإمَام إذَا 
كَانَ يَتَعَطَّلْ لَو 1 يَصْرف إِلَيْهِ ُو صَرْفْ الْفَاضِلٍ عَنْ الْمَصَّالِح إل الْإمام الْمَقِير بإذْنِ الْقَاضِي لا 
بأسَ بأَنْ يُعيّنَ سَيْنَا مِنْ مُسَبَاتِ الْمَصَالِح لِلإمام رَيْدِ في وَجْهِ الْإمَام مِنْ مَصَالِح الْمَسْجِدٍ ثمّ نُصِب 
إمَامٌ آخَرُ فَلَهُ أَخْذّهُ إن كائث الزْيَادَةُ قل وُجُودٍ الإمَام وَإِنْ كَانَ لِمَعْىَ في اْإمَام الأول نَحْوْ فَضِيلَةٍ أؤ 
َادة حَاجةٍ لا تل لان َالَ الإمام لِْقَاضِي إن مَْسُومِي الْمعينِ لا يفي قتي وَتَفَقَةٍ ياي راد 
الْقَاضِي في مَرْسُوِهِ من أَوْقَافٍِ الْمَسْجِدٍ بعيْرٍ رضًا أَهْلٍ الْمَحَلَةِ وَالِمَامُ مُسْتَعْنٍ وَعَيرُْ يوم لْمَرسُوم 
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الْمَعْهُودٍ َطِيبُ لَهُ اليد ذا كَانَ عَالما تَقِيّ.. اه. 


قَالَ إذَا سَرَطَ الْوَاقِىُ أَنْ يُعْطِيَ عَلََّهَا مَنْ شَاءَ أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَضَعَهَا حَيْثْ شَاءَ فَلَهُ أَنْ يُعْطِي 
لْأعْيَاَ وَفِيهَا من باب الْوَفْفِ الذي مَصّى رَمَنْ صَرْفهِ وَل يصْرِفَه إلى الْمَصْرِفِ مَاذًا يَضْئعْ به وَقَْفَ 
مُسْتَقَلًا عَلَى أَنْ يُضَحَيَ عَنْهُ بَعْدَ مَؤتِه من عَلَّعِهِ كا ضَاةَ كُلَ سَنَةٍ وَفْمَا صّحِيحًا و1 يُضَّحَ الَْيَم عَنهُ 
حٌَ مث أَيمْ النّخرٍ يَعصَدَقُ به وَفِهَا باب تَصرُقاتٍ الْقَيَِ من الفبدِيلٍ وتَغيرٍ الشرْوط وَتَخْوها قال 
أبُو نَصْرٍ الدَبُوسِييُ - رَحْمَهُ اللّهُ - إِذَا جَعَلَ الْوَقْفَ عَلَى شِرَاءٍ احبر وَالتِيَابٍ وَالتَصَدّقٍ با عَلَى الْقْقَرَاءِ 
يجورُ عِددِي بِأنْ يَعَصَدَقَ بِعبْنِ الْعَلَةِ مِنْ غَيْرٍ شِرَاء خْبْرٍ ولا نَوبٍ لِأنّ لصَدّقَ هُوَ الْمَفْصُودُ حَقٌ جااَ 
التَمَربُ بالتَصَدَّقِ دُونَ الشَرَاءِ. 

وَل وَقَْفَ عَلَى أَنْ يَشْترِيٍ با اليَْ وَاليتلاح عَلَى مُمْتَاجي الْمْجَاهِدِينَ جَارَ القَصَدُقَ عن الل 
كَاخْبْرِ وَالِيَابٍ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُسَلَمَهُالَْيَْ ولاح فَبْجَاِدَ من عَبْرٍ ليك وَيَسْترِدَ يمن أَحَب ثم 
يَدفَعَ إلى مَنْ أَحَبٌ جار الوَقْفُ وَيَسْمَوِي فيه ْم وَالْمَقِيرُ ولا يجُورُ التصَدّقُ بن الْعلَِّ ولا بالستَلاج 
بل يَشْئرِي اَل وَاليتلّاح وَيَبْدُا لِأَهلِهَا عَلَى وَجْههَا لِأَنَ الوقفَ وَقَعْ للإبِحَةٍ لا ِلتَملِيكِ وكذَا لو 
وَقْفَ عَلَى شِرَاءِ النّسَمْ وَعِنْقَهَا جَارَ و يجْْ إغْطَاء الَْلَةِ وكا لو وَقَفَ لِيْصَحِيَ أو لِيُفِدِي إلى مَكة 
َيَذْبَحَ عَنْهُ في كُلّ سَنَةِ جَارّ وَهُوَ دَائمٌ أبَدّا وكذًا كُلُ ما كانَ مِنْ هَذًَا الجْنْسِ يُرَاعَى فيه شَرْطُ الْوَاقَفٍ 
كما لَوْ َدَرَ بعِثْق عَبْدِهِ أو بدَبْح شَاتِهِ أَمْحِيَّة 1 يَعَصَدَّقْ بقيمته وَعَلَيْهِ الَْهَاءُ بها سم وَلَو تَذَرَ أنْ 


ا 


وَلَوْ وَقَفَ عَلَى محْتَاجِي أَهْلٍ الْعِلّم أن يَشْبَرِيَ ُمْ التِيّاب وَالْمِدَادَ وَالْكَاعَدَ وَنَحْوَهَا مِنْ مَصَالِهِمْ جَارَ 
الْوَقْفْ وَهُوَ دَائِمْ أن ِلعلُوم طَلَابا إلى يَْمِ القِيَامَةِ ويجورُ مُرَاعَاةُ الشَرْطٍ وَجِمُورُ التَصَدّقْ عَلَيهمْ عي 
الْعَلّةِوَلَو وَقَفَ لِيَشْترِيٍ بِهِ الك ويَذقَعَ إلى أَهلٍ الْعلم فِإنْ كان تلكا جَارَ التَصَدّقَ بِعَينٍ لعل وَإِنْ 
كَانَ إِبَاحَةَ وَِعَارَةَ فا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرا الْقُرَآنَ كُلّ يَْعِ مَنّا مِنْ الخُبْرِ وَرْبْعَا مِنْ اللّخم فَلِلْقَيَم أن 
َدفَعَ إِليْهِمْ قبِمةَ ذَلِكَ وَرقًا وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بَِاضِلٍ غَلَّةِ الوَقْفٍ عَلَى مَنْ يَسْألُ في مَسْجِدٍ 
كذَا كُلَ يَوْمِ. 

يليم أن يعصَدقَ ب على السوال في ير لِك الْمسْجد أو ارج الْمَسْجِدٍ أو عَلَى فر لا يَسألُ 
قَالَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - الْأَوْلَ عِنْدِي أَنْ يُرَاعَى في هَذَا الأخير شَوْطُ الوَاقفٍ. اه. 

إن قلث: هل الْوَضْفْ في الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِمْ كصرح الشَرْطٍ كما لو وَقَفَ عَلَى إِمَام حََفِيَ قُلث: تَعَمْ 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ ومَدَا يُعْلَمْ إ) أَقُولَ: فيه تَظَر لِأَنَّ نبُوتَ طَلَّبٍ الْنْطَة لُمْ لِكَوْتًا أضْل الْمَشْرُوطٍ لَمْ وَأمَا أن 
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كُمْ أخدّ الدَانيرٍ فَهُوَ لِكَوْنٍ الْقَيّم رَضِيّ بِذَّلِكَ فَإِذَا رَضُوا أَنْضًا بأَخْذِمًا بَدَلَا عَنْ أَضْلٍ الْمَشْرُوطٍ لَمْ 
جَارَ ذَلِكَ ولا يدل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُمْ اسْيبدَالَ الْمَشْرُوطٍ لَُْ بالدَّئانيرٍ سَوَاءُ رَضِي الْقَيِمْ أ لا تمل 
(قَوْلَهُ َف الْقُنْيَةِ تور صَرْفُ سَيْءٍ !) أي إذَا الحَدَ الْوَاقُِ وَالهَهُكُمَا مَرّ في آخر فَوْلِهِ ويِْدَأْ مِنْ 
غَلَّ الْوفْفٍ بِعِمَارتِهِ في فَوْلِهِ السَادِسَ عَشَرَ (فَوْلَهُ قَالَ الإمام لِلْقَاضِي إِنَّ مَرْسُومِي إ2) قَالَ الرَمْلِيُ 
(عت) في وجوه الإمامة قِلَةُ فرَادَ أل الْمَحَلَِّ دَارَا لَهُ مِنْ مُسَبّاتِ الْمَسْجِدٍ وَحَكُمَ الَاكِمْ به لا 
نفد تقلَهُ الراحِدِي في فُْيِْهِ وكا في حَاويه قَالَ الْموَلَْفُ في رسَالَِهِالْمَْل التي يقلا عن التَّمارْحَايّة 
وَلَْ كَانَ لِلْإمَام مَغلُومٌ فَرَادُوهُ وَحَكُمَ بدَلِكَ حَاكِمٌ هل يَنْفْدُ حُكْمهُ قَالَ لا. اه. 

وَهُوَ موَافِقَ لِمَا في الْحاوي قَالَ في الرّسَالةِ الْمَذْكُورَةِفَهََا يُِيدُ منْعَ الزيادَةٍ في اْمعَالِيم الوَاقِعَةِ في 
رَمَاننَا ذا كَانَثْ حَارِجَةٌ عَنْ شَرْطٍ الْوَاقفِينَ وَأَنَّ كم الْقَاضِي لَيْسَ بِنَافِذٍ فِيهَا فَمَنْ جَعَلَ الْأَمرَ 
ْقَاضِي مُطَلقًا فَقَد راد في الشّربعة برَأيه وَأفْسَدَ الي بِسُوءِ فَهْمِهِ فَالَْاجِبْ عَلَى كل حاكم رَوْعْةُ 
وَعَلَى كُلّ مُسْلم مَنْعَْهُ اه. 

أَقُولُ: يِب تَفْيدُهُ بها ذا 1 يتَعَطل الْمَسْجِدُ بقُلَ الْمَْسُومِ عَنْ الإمَامَةِ وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الخلاف 
فيا إذَا كان الَِّي يَفْبَلَ الْقَلِي عَالِمَا َي ما مَنْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ بأَنْكَانَ جَاهِلًا فَاسِفً فَهُوَ كَلْعَدَم 
وَقَدْ صَرّحَ في الْأَسْبَاِ يجوَازْ الزَيَادةِ بقَوْلِهِ تَجُورُ الزََادَةُ من الْقَاضِي عَلَى مَعْلُومِ الإمَام إِذَا كَانَ لا يكفيه 
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قَالَ في الْقُْيَةِ وَقَفَ صَيْعَتَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُمَهَاءِ وََوْلَادٍ أَْلَادِهِ إِنْ كَانُوا فُمَهَاءَ نم مَات أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنِ 
0 ره 7 1 مق وى كن راوضاا لك هه و 5 مم رام ار وم 4 وي تر 8 
صَغيرٍ تَفَقَه بَعْدَ سِدِينَ لا يُوقَفْ نَصِيبْهُ ولا يَسْتَحِقٌ قَبْلَ حصُولٍ تلك الصَّفَةِ وَإِعَا يَسْتَحِقَ المَقِيُ وَِنْ 


كَانَ وَاحَدًا. اله. 


لَه أَغلّم. 


(فَضْل] لما احص الْمسَجدٌ بأخكام َل أخكام مطل الوقن أَفْرَده بمْصْلٍ على جدَةٍ وَأحَرَُ 


وْلهُ (ومَنْ بَتى مَسَجدًا 1 يَزلْ كه حقٌ فُفِْرَةُ عَنْ مله بطَربقِهِ وَيأذْنَ بالصّلاة فيه وَإِذَا صَلّى فيه 
وَاجِدٌ رَالَ مِلحُهُ) أَمّا الإفْرَارُ فَِنَهُ لا يَخْلْصْ لِلَّهِ تَعَالَ إِلّا به وَأَمَا الصّلَاةُ فيه فَإِدَنهُ لا بُدَّ مِنْ التَسْلِيم 


لمر ا 
يُقَامُ ع الْمَقْصُودِ مَقَامَهُ ُ ثم يُكْتَقَى بصّلاة الْوَاحِدٍ لِأَنَّ فل اخِْنْسِ يَتَعَذَّرُ فَبُشْتَرَطْ أَذْاهُ وَعَنْ مُحَمَدِ 
تُشْتَرَط الّلَاةُ بِالجْمَاعَةِ لِأنّ الْمْجد مَبْومْ لِدَلِكَ في الْغَالِبٍ وَصَحَحَها الرَيْلَِيُ تَبَعَا لِمَا في الخَانِيّة 
أن قَبَضَ كل شَيْءٍ وَتَسْلِيمَهُ يَكُونُ بحسب ما يَلِيق به وَذَلِكَ في الْمَسْجِدٍ بِأَدَاءٍ الصّلَاة بالجَمَاعَةٍ ما 
َقَالَ أَبُو يُوسُف يَرُولُ مِلْكُهُ بِقَولِهِ جَعَلتُهُ منجدًا لِأَنّ التَسْلِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنّهُ إسْقَاطً للك 
الْعَبْدٍ فَيَصِيرُ حَالِصا لَه تَعَالَ بِسُقُوطٍ حَق الْعَبْدِ وَصَّارَ كالْإِغْتَاقِ. 

وَاخخَاصِلُ أن الْمَسْجِدَ محَالِفَ لِمُطْلَقٍ الْوَقْفِ عِنْدَ الْكُلّ أَمَا عِنْدَ الْأَوَلِ فََا يُشْتَرَطُ الَْضَاءُ ولا 
التَْلِيقُ بِالْمَوْتِ وَأَمّا عِنْدَ الدَان فَلا يخُورُ في الْمْشَاع وما عِنْدَ الثَالِثِ قلا يُشْتَرَط 0 إلى الْمُعَوَل 
أطلق الْوَاجدَ فَشَمِلَ الْبَان وَهُوَ قوْلُ البغض وَلْأَصَحٌ أنه لا يفي لِأَنّ الصّلاة إِما مُشْتَرطُ لجل 
الْمَنْضٍِ عَلَى الْعَامَةِ وَقَبْضْهُ لا يَكْفِي فَكَذَا صَلَائُهُ كُذا في لْخَانئّة وَشَلَ مَا إِذَا صَلَّى وَاجَدٌ بعَيْرِ أَذَانٍ 
وَإِقَامَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌُ لواحا ف الْخَانيّة. 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبْفْ - رَحمَهُ اله - وَمَنْ جَعَل أرْصَهُ مَسْجدًا بَدَلَ قَْمِهِ ومن بَى لكان أؤلى لِأنَه أو 
كَانَ لَهُ سَاحَةٌ لا بناءَ فيهًا فَأَمَرَ فَوْمَهُ أَنْ يصَلوا فيهًا يجَمَاعَةٍ قَالُوا إِنْ أَمَرَهُمْ بالصّلاةٍ فِيهَا أَبَدَا أو 
َمَرَهُمْ بالصّلاة فِيهًا بالجَمَاعَةَ وَل يَذْكْر أَبَدَا إِلّا أَنَهُ أََادَ يا الْأَبَدَ نم مَات لا يَكُونُ مِيرَانًا عَنْهُ وَإِنْ 
َمَرَهُمْ بالصّلاةٍ شَهْرًا أ سَنَةَ نه مَاتَ تَكُونُ مِيرَانًا عَنْهُ ِأَنَهُ لا بُدّ من الايد وَالتَوْقِيِتُ يُنَاف التَأييدَ 
كذًا في الَْانيّة وَأَعَادَ با شْتراطٍ الصّلاةٍ فيه أَنَهُ لَوْ بَى مَسْجدًا وَسَلَّمَهُ إلى الْمُعَوَل لا يَصِيرُ مَسْجدًا 
بِالعَسْلِيم إلى الْمُعوَل وَهُوَ قَوْلْ الْبَعْضٍ وَاخْتَارَهُ شَعْس الْأَئِمَةِ السَرَخْسِييٌ لِأنَّ قَبْضَ كُلَ شَيْءٍ يَكُونُ با 
يَلِيِقُ به كمَنْضٍ الْحَانٍ يَكُونُ بنُرُولٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَارةِ فيه بإذْنهِ وَف الحَؤْضٍ وَالْبِْر وَالسَقَايَةِ بالاسْتقَاءِ 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَصِيرْ مَسْجدًا كُسَائِرِ الْأَوْقَافِكَذَا في الَْانِيّة وف فَنْح الْقَدِير. 

َالْوَجْهُ المَحة لأَنّ التَسْلِيم إلى الْمُعَوَلِ أَنِصًا يصّل كَامْ اتيم إِلَنِْ تعال لرفع يدو عَنْهُ فكَأنَهُ 1 
يَطُلِغ عَلَى تَصْحِيح و الاختيَارٍ وَالصّحِيحٌ أَنْهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا وكا إِذَا سَلّمَهُ إل لْقَاضِي أَوْ نائبه 
كذ في الْإِسْعَافٍ وَقَيّدَ بإِذْنِ البَان لِأَنَّ مَُوَل الْمَسْجِدٍ إِذَا جَعَلَ الْمَنزِلَ الْمَوْفُوفَ عَلَى الْمَسْجِدٍ 
مسججدًا وى فيه مي مج كك الصثلاة فيه وأِية كنزلا منت ان الَو ون عله مسجدًا 
لا يَصِيرُ مَسْجدًا كذًا في الخَاِيّ وَأَطْلقَ في الْمَسْجِدٍ فَشَمَلَ الْمُتَحَذَ لِصّلَاةٍ الَارَةٍ أو الْعِيدٍ وَفي الَْانِيّة 
مسنجدًا أنحدَ لِصَلَاةٍ الا أو لِصّلَاة الْعِيدٍ هَل يَكُونُ لَهُ حَكُمْ الْمَسْجدٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايخُ فِيهِ قَالَ 
بَعْضْهُمْ يكُونُ مَسْجدًا حَقٌّ لو مَات لا يُورَثُ عَنْه. 

وَقَالٌ بَعْصُهُعْ ما أَتْخْلَ لِصَلَاةٍ التارَةِ فَهُوَ مَسجدٌ لا يُوَتْ عَنْهُ وما أتْدَ لِصَّلاةٍ الْعيد لا يَكُونُ 


ممنجدًا مُطَلفًا وَعَا يُغطى لَه حُكُمْ الْمَسْجِدٍ في صِحٍَ الافْدَاء بالإمام وَِنْكانَ مُنْمَصِلًا عَنْ 
الصّقُوفٍ وَأَمّا فِيمًا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ كم الْمَسْجِدٍ وَقَالَ بَعْضّهُمْ لَهُ كم الْمَسْجِدٍ حَالَ أَدَاءٍ 
الصّلاة لا غَيْرُْ وَهُوَ وَاجَيَائَةُ سَوَاءْ وَيَتَبْ هَذَا الْمَكَانُ كَمَا يجنَّبْ الْمَسْجِدُ اختيّاطًا. اه. 

قَأَقَادَ بالاقِْصّارٍ عَلَى الشْرُوطٍ الثَلاثة أَنَهُ لا يحتَاجُ في جَعْلِهِ مَسْجِدًا إِلى 

[منحة الخالق] 

[فَصْلَ الختص الْمَسْجدُ بأخكام تحاف أخكام مطاتي الْقِ] 

(فَضْلَ في أخكام الْمَسَاجدٍ) 

(فَوْلهُ وَقَالَ أُو يُوسُفَ يَرُولُ مله بِقَوْلِهِ جَعَلَتُهُ مَْجدًا) يَعْني وَبالصّلَاةٍ فيه فَفِي الذّخرَةٍ مَا نَضّهُ 
وَبالصّلاةٍ يحَمَاعَةٍ يَقَعْ الكَسْلِيمُ بلا خلافٍ حَقٌ إِنَّهُ إذَا بَىى مَسْجدًا وَأَذْنَ لِلئّسٍ بالصّلاةٍ فيه جَمَاعَةَ 
فَإِنَهُ يَصِيرُْ مَسجدًا (فَوْلْهُ وَأَقَادَ إح) دَفَعَ هَذَا في النَهْرِ بأَنَّ الصّلاةً فيه تائِيَةٌ عن تَسْلِيمِهِ إلى الْمُعَوَل 
َإِذَا صَّارَ مَسْجدًا بالنَائبٍ فَبالْأَصْلٍ وَهْوَ التّسْلِيمْ أؤلى فَليْرَاجَغْ. 


)268/5( 


هع 


قَوْلِهِ وَقَفَْهُ وَتحُوِهِ لِأَنّ الْعَزفَ جَارٍ بالإذْنِ في الصّلاةٍ عَلَى وَجْدِ الْعُمُومِ وَالتَحْلِيَة بكَوْنِهِ وَقَا عَلَى هَذِهٍ 
الهَةِ فَكَانَ كالتغيرٍ به فَكَانَ كَمَنْ قَدّمَ طَعَامًا إلى صَيْفِهِ أو نَكَرَ كارا كَانَ إِذْنَا في أَكُلِه وَالْتقَاطِهِ 
بخلاف الْوَقْفٍ عَلَى الْقُقَراءِ 1 جْر عَادَةٌ فيه بِالتَخْلِيَةِ وَالإِذْنِ بالاستغلال وَلَوْ جَرَتْ به في عُرِفٍ 
اكََْيْئا بدَلِكَ كَمْسْاليَا وَبِمَوْلنَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَدُ اها لِلشَافِعِيَ 


وَََادَ نضا أَنّهُ ل قَالَ وَقَفْعُهُ مسجدًا و1 يَأَذَنْ بالصّلاةٍ فيه وَ1 يُصّلَ فيه أَحَدٌ لا يَصِيِرُ مَسْجدًا بلا 
كم وَهُوَ بَعِيدٌ ذكْرَ في فَنْح الْقَدِيرٍ أن هَذَا مُفْتَضَّى كَلَامِهم وَل يَعرْهُ إلى التَفْلٍ وَفي الحَاوي القُدْسِيَ 
وَمَنْ بَىى مَسْجدًا في أَرْضٍ تمْلُوكة لَهُ إلى آخره فَأَقَادَ أن مِنْ شَرْطِهِ مِلْكَ الْأَرْضٍ وَلِذَا قَالَ في الخَاِيّة 
وَلَوْ أن سُلْطَانًا أَذنَ لِقَْم أنْ يجْعَلُوا أَرْضًا مِن أَرَاضِي الْبَلْدَةٍ َوَانِيتَ مَوْقُوقَةَ عَلَى الْمَسْجِدٍ أَؤ أَمَرَهُمْ 
أَنْ يَزِيدُوا في مَسْجِدِهِمْ قَالُوا إِنْ كَانَث الْبَلْدَمُ فُبِحَث عَنْوَة وَذَلِكَ لا يَضْرٌ بِالْمَارَةِ وَالئّاسِ يَنْفذُ أَمرْ 
السُلْطَانٍ فِيهَا وَإِنْكَانَث الْبَلْدَمُ فبحث صُلْحَا لا يَنْفْدُ أَمْرُ السُلْطَانِ لِأَنَّ في الْأَوَّلِ تَصِير مِلْكًا 
لْعَافِينَ فَجَارَ أَمْرُ السُلْطَانِ فِيها وَفي النَانٍ تَبِقَى عَلَى مِلْكِ مُلّاكهَا فلا ينْفدُ أمْرْهُ فِيهًا اه. 


> م ه 


وَلِذَا قَانُوا لَوْ اشْتَرَى دَارَا طَا شَفِيعٌ فَجَعَلَهَا مَسْجِدًا كَانَ للشّفيع أَنْ يَأخُذَهَا بِالشْفْعَةِ وَكُذَا إِذَا كَانَ 
ِلبَائع حَقُ الِاسْترْدَادٍ كانَ لَهُ أَنْ يُبَطِلَ الْمَسْجِدَ كذًَا في فُنْح الْقَدِير وَأَشَارَ بإطْلاقٍ قَوْلِه وَيأَذَنُ لِلنّسِ 
في الصّلاةٍ أَنّهُ لا يُشْعَرْطُ أنْ يَقُولَ أَذِنْتْ فيه بالصّلاةٍ َمَاعةَ بدا بن الْإطْلاقٌ كافٍ لَكِنْ لَوْ قَالَ 
صَلُوا فيه حمَاعَة صَلَاةٌ أو صَلَائَينِ يَْمَا أو ضَهْرًا لا يَكُونُ مسْجدًا كُمَا صَرَّحَ به في الذَّخِيرةٍ وَقَدَمَْاهُ 
عَنْ الَْانِيّة في الرَحْبَةِ وَفي الْقُنْيّةِ أخْتُلِفَ في مَسْجد الدَارٍ وَالْحَانِ وَالرَبَاطٍ أَنَهُ مَسْجِدُ جْمَاعَةَ أَمْ لا 
وَالْأَصّحُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا أعْلَقَ باب الدَّارٍ فَهُوَ مَسْجِدُ جْماعَةٍ لِْجَمَاعَةٍ الي في الدَارِ 
إذَا ل بَنَعُوا غَيْرَهُمْ مِنْ الصَّلاةٍ فيه في سَائِر الْأَوفَاتٍِ لِأَنَّ مَسْجِدَ الزُقَاقٍ الَذِي لَيْس بنَافِذٍ مَسْجِدٌ 
جْمَاعَةٍ قَِنْ صَلَّوْا فيه في وَفْتٍ أَعْلَقُوا باب الرُقَاقٍ كذًا هَدَا وَعَنْهُ إِنْكَانَ فيه حَمَاعَةَ بمّنْ في الدّارٍ بَعْدَ 
الإغلاق لا بمتَعُونَ عَيْرَهُمْ في الْأَوقاتِ الْأحَر فَهُوَ مَسجد جمَاعَةِ وَإِلَا قلا (فخ) مفلة. 

وعَنْ تحْمُودٍ الأورْجَْدِيٍ لا يجورُ الاغيكافٌ في مسْجدٍ زُقَاقٍ غَبْرِ تاذ أن طرِيقَة ملُوكُ أله بلا ذا 
كان لَهُ حَائِط إلى طربقٍ نافِذٍ فَحِئَِذٍ يكن التَطَرْق لَه مِنْ حَقٍ الَْاَةِ فَيَخلْصُ لِلَهِ تال فَيَصِيرُ 
مَسْجدًا قَالَ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ - وَآلَّذِي اخْمَارَهُ (فخ) أَصّحٌ وَقَدَ ْنَا ببُخَارَى وَغَيْرهَا في ذورٍ 
وَسِككِ في أَقَة عير نَافَِةٍ من غَيْرٍ شَتٍ الْأَئِمَةِ وَلْعَوَامَ في كوْيًا مَسَاجد فعَلَى هَدَا الْمَسَاجِدُ التي في 
لْمَدَاسِ بجرْجَانِيةَ خَوَاِرْم مَسَاجِدُ لِأَنَّهُمْ لا يََعُونَ النّاسَ مِنْ الصّلاةٍ يها وَإِذَا أَعْلِفَتْ يَكُونُ فِيهًا 


2 


2 


حمَاعَهَ منْ أَهْلهًا. اه. 

َقَدْ َدَّْنَا سَيِئَا مِنْ أخكام الْمَسْجِدٍ عِنْدَ فَولِهِ ولا نَفْسْهُ بلص وَمَاءٍ الذَّهَبٍ مِنْ مَكْرُوهَاتٍ الصّلَاةٍ 
وف الْمُجْتَ لا يُورُ لَِيَم الْمسْجِدٍ أَنْ يِب حَوَانِيتَ في حَدّ الْمَسْجدٍ أَوْ فَِائهِ فَيَمْ يح فِناءَ 
الْمَسْجدٍ لِيَتّجِر فيه الْقَوْمُ أو يَضَعُ فيه سُرَرا أجَرَهَا لِيَئّجِر فِهَا النَاسُ فلا بس إِذَا كَانَ لصاح 
الْمَسْجِدٍ وَيُعْذَرُ الْمُسْتَأْجِرُ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ إِذَا 1 يَكُنْ َي الْعَامَة وَفِنَاءُ الْمَسْجِدٍ مَاكَان عََيْهِ ظلَهُ 
الْمَسْجِدٍ إذَا ل يَكُن تمرًالِعَامَِ اْمُسْلِمِينَ وَلَا يجُورُ صَرْفْ بلك الْأَجرَةٍ إلى نَفْسِهِ وَلَا إلى الإمام بل 
ََصَدَّقُ به عَلَى الْفُقرَاءِ ولا بأسن لِلَْيمِ أن يخِلِطً عَلَّأَقَافٍ الْمَسْجِدٍ الْمُحْمَلِقَةٍ الحَدَ الْوَاقُِ أو 
املف عَنْ مَشَايخ بَلْخ مَسسْجدٌُ لَهُ أَؤقَافٌ وَلَا قَيَمَ فيه فَجَمَعْ بَْض أل حَلَيهِ عَلّاتَا وَأنفَقَهَا في 
حُْصْر وَإِذْهَانِهِ وَحَشِيشِه ل يَضْمَنْ دِيَائَةَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ نَبَبَ عِنْدَ الحاكم صَمَّنَهُ وَفي تَولِيَةِ أل 
الْمَحَلّ قَيَمَا عَلَى أَوْقَافِهِ بِدُونِ إِذْنٍ الْقَاضِي اختلافٌ الْمَسَايخَ في فَتَاوَى الْمَضْلِيَ وَأَفْى مَشَايكْنا 
لْممَقَدَمُونَ أَنَهُ يَصِرُ مُمَوَلَِا نه انَقَقَ الْمُتأَخَرُونَ وَأُسْتَاذُونا أن الأَفْضَلَ أَنْ يَنْصِبُوا مُمَولَيًا ولا يُعْلِمُوا به 
الْقَاضِيَ في رَمَانِنَا لِطَمَع الْقُضَاةٍ في أَمْوَالٍ الْأَوْقَافٍ تَمَارَعَ أَهْلْ الْمَحَلَّةِ وَالْبَانِ في عِمَارَتَهِ 


[منحة الخالق] 


[قَالَ وَقَفْمُهُ ممْجدًا و[ يَأَذَنْ بالصّلاة فيه وَ1ّ يُصّلّ فيه أَحد] 

(قَولَهُ لا يَصِيرُ مسسجدًا بلا حَكُم وَهُوَ بَعِيدٌ) قَالَ في التَهْرِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَالَ جَعَلْمُهُ مَسْجدًا 
َالْعْْفُ قَاضٍ وَمَاضٍ بِرَوَالِهِ عَنْ مَك أنْضًا غَيْرُ مُمَوَقَّفٍ عَلَى الْقَضَاءِوَهَذَا هُوَ الَّذِي لا ينْبَغي أن 
عرد فيه (فوْلَُ قاد أن من سَرْطِهِ ِلك الْأَْضِ) ِف لِمَا تقل عَنْ الطَرَسُوسِيَ عند قَولٍ 
المُصَبَفٍ وَمَنقُولٌ فيه تَعَامْل من أنه تور ناوه في الأ الْمَؤقوقةٍ امنتجرَة (قولة لأنَ في الأول 
إحّ) مُمَادُ هَدَا التَْلِيلٍ أَنَّ اْمُرَادَ بالأَوَلِ أي الْمَفتُوح عَنْوَةَ ما إذَا كان ل يُفْسَمْ بَْنَ الْعَاِيَ أن 
ِلك فِبه ديهم ما بَغد الِْسْمَةٍ فكُلْ من وفع لَهُ َيْءْ ملك ملكا حَقِيقَة َصَارَ مل الثاني وَهُوَ 
ما لَْ فُبِحَثْ صُلْحَا وَأقَِ هلها عَلَْهَا هذا ما طَهَرَ لي (قَوْلُهُ لكن لَوْ قَالَ صَلُوا فيه جمَاعَةٌ صَلاةٌ أو 
صَلَاتيْنِ يَْمَا أو شَهرًا لا يَحُونُ مَسجدًا) َال 
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أو نَصْب الْمُوَدْنِ أَوَالإِمَام فَالاَصَحٌ أَنَّ الْبَاقَ أَوْلى به إِلَّا أَنْ يُرِدَ الْقَوْمُ مَا هُوَ أَصْلّحُ مِنْهُ وَقِيلَ الْبَانٍ 
بالْمُوَذْنِ ول وَإِنْ كان فَاسِقًا بخلاف الإمام, وَالْبَانٍ أَحَقُ بالإمَامَةِ وَالآذَانِ وَوَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَشِرثه 
أوْلّ بِدَلِكَ مِن غَْرِهِمْ وني الْمُجَرّدِ عَنْ أبي حَدِقَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَّ الْبَايَ أؤلى بجميع مَصَّالِح 
الْمَسْجِدٍ وَنَصْب الْإمَام وَالْمُوَذّنِ إِذَا تأَمّلَ لِلْإمَامَةِ. اه. 0 
وف الْقُنيَةِ مِنْ آخر الْوَفْفٍ بَعَتَ شَهُعَا في شَهْرٍ رَمَضَانَ إلى مَسْجدٍ فَاحْتَرَقَ وَبَقِي مِنهُ تُلْهُ أؤ ذُوتَه 
نس لإمام ولا لِلمُوَدنِ أن يَأحدَ عير إذنِ الداع وَلَو كان الْعرِفُ في ذَلِكَ الْمَؤْضع أن الِْمَام 
وَالْمُوَذْنَ يَحْدُهُ مِنْ غَبْرِ صَرِيح الْإِذْنٍ في ذَلِكَ َل ذَلِكَ اه. ٠‏ 


وَِيهَا وكَرِهُوا ِخْدَاتٌ الطَقَاتِ في الْمَسَاجِدٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. فَيَمْ 
الجامع الْقَدم أَجَرَ مَوْضِعًا تَحتَ طُلَّةِ الْبَابِ لِبَعْضٍ الصَّكَاكِينَ لا يَصِحٌ ولا يجُورُ إِرَالَُ الحائِط الي بين 
الْمَْحِدَينِ لِيَجعَلُمَا وَاجدَا ذا ل كن فيه مَطلَحةٌ طَاهِرة وَكذا رفع صِفَيهِ وَيَصْمَن الْقَِْ ما ألقق 
خْكُم الْمَسْجِدٍ وَلَا يُوضَّعْ الْجذْعٌ عَلَى جِدَارٍ الْمَسْحِدٍ وَإِنْكَانَ مِنْ أَوْقَافهِ. اه. . 


[كَانَ إلى الْمَسْجِدٍ مَدْحَلْ مِنْ دار مَوْقوفَةٍ] 


وَفِيهَا من الْكَرَاهِيةِ وَلَوكانَ إلى الْمَسْجِدٍ مَدْخَلٌ مِن دَارٍ مَوْقُوفَةٍ لا بَأْسَ لإمام أَنْ يَدْخْلَ لِلصّلَاةٍ من 
هَذًا الْبَابٍ لِأَنّهُ رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - كَانَ يَدْخُلُ مِنْ حجْرَتِهِ إلى الْمَسْجِدِ» 
. لَهُ في الْمَمْجِدٍ مَوْضِعٌ مُعَيّنٌ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ وَقَدْ شَعَلَهُ غَيْرْهُ قَالَ الْأَوْرَاعِيُ لَهُ أَنْ يُرْعِْجَهُ وَلَيْسَ لَهُ 
ذَلِكَ عِنْدَنا وَِكْرَُ تَخْصِيص مكان في الْمَسْجِدٍ لِنَفْسِهٍ لِأَنَهُ يل بالخشوع لا حُرْمَة لِثْرَابٍ الْمَسْجِدٍ إذَا 
جم وَل خزمة إذا بط لَه ماع في جد ياف عفن يذل في الصّاةٍ وا ماق 
انج كان لِلْمْصَلَي أَنْ يرْعِجَ الْمَاعِدَ من مَؤضعه لِيِصَلَي فيه وَإِنْكَانَ مُشْتَغاًا بالدّكر أو الدَرْسٍ أو 
قِرَاءَةٍ الْقرْآنِ أو الاعْتِكَافٍ وَكدًا لِأَهْلٍ الْمَحَلَةِ أَنْ يَْعُوا مَنْ لَبْسَ مِنْهُمْ عَنْ الصّلاةٍ فيه إذَا ضَاقَ بم 
الْمَسْجِدُ أَهْلْ الْمَحَلَِّ قَسَمُوا الْمَسْجِدَ وَصَرَبُوا فيه حَائطا وَلِكُلَ مِنْهُمْ إِمَامْ عَلَى جِدَةٍ وَمُوَذنْهُمْ وَاجِدٌ 
لا بأسَ لَه وَالأَوْلَ أَنْ يكُونَ لِكُلّ طَائقَةٍ مُوَذّنْ كَمَا يجُورُ لأَهْلٍ الْمَحَلَةِ أَنْ يجْعَلُوا الْمَسْجِدَ الْوَاجِدَ 
مَسْجِدَيْنِ فَلَهُمْ أَنْ يجْعَلُوا الْمَسْجِدَيْنٍ وَاحِدًا لِإقَامَةِ الْجَمَاعَةِ أَمَا لِلتَذَكِيرٍ أو لِلتَدْرِيِسٍ فلا لِأَنّهُ مَا بن 
لَهُ وَإنْ جَارَ فيه وَف سَرْح الْآثار أَنَّ الَْيْعَ وَحَصْف التَعْلٍ وَإِنْشَادَ الشّغْرٍ ينا كانَ لا يَعُمُ الْمَسْجِدَ مِنْ 
هذًا غَيْرُ مَكرُوهٍ وما يَعمُهُمِنْهُ أو يَغْلُُِ فَمَكرُوة ويخُورُ الدَْسسُ في الْمَسْجدٍ وَإِنْكانَ فِبه اسَْعْمَالُ 
الود وَالْمَوَارِي الْمُسَبَلَةِ لِأجْلٍ الْمَسْجِدٍ لَوْ عَلَّمَ الصّبيَانَ الْقُزّآنَ في الْمَسْجِدٍ لا يخورُ ويم وكذَا 
النَأِيبِ فيه أَيْ لا يجُورُ التَأدِيبِ فيه إِذَا كَانَ بأَجْر وَيَنبَغِي أَنْ يَجُورَ بير أَجْرٍ وَأَمّا الصّبْيَانُ فَقَدْ قَالَ 
كان في فِتَاءٍ الْمَسْجِدٍ هَذًا عِنْدَ أي حَبِيقَة وَعِنْدَهُمَا يَجورُ ذا 1 يَصْرٌ الْعَامَةِ أَصَابَهُ لَْردُ الشَّدِيدُ في 
الَّيق فَدَخَلَ مَسْجدًا فيه حَشَبْ الْعَْرْ وَلَوْ 1 يُوقِدْ تارا يَهْلِكْ فَحَشَبْ الْمَسْجِدٍ في الإِيقَادٍ أو مِنْ 
غَيِْهِ يجَوَازِ إِذْخَالٍ البُوبٍ وَأَنَاثِ الْبَيْتِ في الْمَسْجدٍ لِلْحَوْفٍ في الْفِمنَةِ الْعَامَةِ اه. 

وَفِبهَا من الْوَقْفٍ اَكَدَا مَسْجدًا عَلَى أَنَّهُباليَارٍ جَارَ الْمَسْجِدُ وَالشّرْطُ باطِلٌ جَعَلَ وَسَطّ دَارِهِ مَسْجِدًا 
وَأَذِنَ لِنَّسِ في الدَّخُولٍ وَالصَّلاةٍ فيه إنْ شَرَط مَعَهُ الطَرِيقَ صَّارَ مَسْجدًا في فَوْيِْ وَِلَا فلا عِنْدَ أي 
الطّريق. اه 

وف الْإسْعَافٍ وَلَيِسَ لِمُتَوَلي الْمسْجد أَنْ يحل سِرَاجَ الْمَسْجِدٍ إل َيه ولا بأ بِأنْ يَعرْكَ سرَاج 
الْمَسْجِدٍ فيه مِنْ الْمَزِبٍ إل وَفْتِ الْعِشَاءٍ ولا يجُورُ أن يَمْرْكَ فيه كُلّ اللَيْلِ إلا في مَْضِع جَرَتْ الْعَادَة 
فيه دَِكَ مشجدٍ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ وَمسْجِدٍ الي - صَلَّى الله عََْهِ وسَلُّمَ - والْمَسْجدٍ الام أو 
شَرَط الْوَاقُ ْ 


[منحة الخالق] 


الشَبْحُ عَلَاءُ الدّين في شَرْح الْمُلتَقَى لَعَلَّهُ مُمَرَعْ عَلَى أَنَّ التَوْقِيتَ مُبْطِلٌ وَقَدْ خَالَفَ فِيه قَاضِي خَانْ 
كُمَا مَرٌ فَتَدَبّر. اه. 
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ويَُيدُهُ قَوْلُ الْإسْعاف لِأَنّهُ لا بْدَ من التَأبِدٍ وَالتَوقِيتُ يُنافيه. 
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تَركَهُ فيه كُلَ اللَّيْلٍكَمَا جَرَتْ الْعَادَةٌ به في رَمَاننَا وَيَجْورُ الدَرْسٌ بِسِرَاج الْمَسْجِدٍ إِنْ كَانَ مَوْصُوعًا فيه 
لا لِصّلاةٍ بأ فرع الم من الصّلاةٍ وَدعَبُوا إلى وتم وَِيَ البتراج فيه قَلُوا لا أن بن يَذوْسَ 
بوره إلى ثُلْثِ الَْلِ لِأََهُمْ لو أَخَرُوا الصّلاة إلى ثُلْثِ اللَبْلِ لا بأ به فَلا يَبْطْل حَقّهُ يتَْجيلهم 
وَفِيمَا راد عَلَى القُلْثِ لَيْسَ ُمْ تخا فَلَا يَكُونُ لَُمْ حَقُ الدَّرْسٍ وَلَوْ أن قَْمَا تا مَسْجدًا وَفَضَلَ 
من حَشَبهِمْ شَيْءْ قَالُوا يُصْرَفُ الْفَاضِلٌ في بِنَائِهِ ولا يُصْرَفُ إلى الذهْنِ وَالخْصْرٍ هَدَا إذَا سَلّمُوهُ إلى 
لْمُعَوَل لبي به الْمَسْجد وَإِلّا يَكُونُ الْفَاضِلْ لَُمْ يَصْتَعُونَ به مَا ضَاءُوا وَلَوْ جَمَعَ مَالّا لِينْفَِهُ في بنَاءٍ 
الْمَسْجِدٍ فَأَنْقَقَ بَعْضَهُ في حَاجتِهِ نم رَدَ بَدَلَهُ في تَفَقَِّ الْمسْجِدٍ لا يَسَعْهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَهُ وَكَانَ 
يَعْرفُ صَاحِبَهُ ضَمِنَ لَهُ بَدَلَهُ أو اسْتَاَذَنَهُ في صَرْفِ عِوَضِهِ في الْمَسْجِدٍ وَإِنْكَانَ لا يَعْرفْهُ رَفَعَ الأَمْر 
إل الْقَاضِي لِيَأمْرَهُ بإِنمَاقٍ بَدَلِهِ فيه وَإِنْ 1 بُمكنة الرَفْعْ إِلَيِْ قَالُوا تجو لَهُ في الِاسْبَحْسَانٍ الوَارَ ذا 


َف الَْرَِة أََادُوا نَقْضَ الْمَسْجدٍ وَبَِاؤهُأَحكم مِنْ الْأَولِ إِنْ 1 يَكُنْ الْبَان من أَهْل الْمَحَلَّ لَنِسَ لَمْ 
ذَلِك وَإنْ كَانَ من أل الْمَحَلَّةِ كم ذَلِكَ اه. 

َف الاي ولا بأسَ أَنْ يَدْخْلَ الْكَافِرُ وأَهْلْ الّمَةِ الْمَسْجدَ الخرَامَ وَبَيْتَ الْمَقُدِسٍ وَسَائِرَالْمَسَاجِدٍ 
لِمَصَّالِح الْمَسْجدٍ وَغَيِْهَا مِنْ الْمُهمَاتِ وَيُكْرَهُ أن يكونّ مِحْرَابُ الْمَسْجِدٍ خَوَ الْمَقْبرَةِ أو الْمِيضَأَة أؤ 
الحمام وِكْرَُ لوص في الْمَسْجدٍكَالبزق وَالْمَحطِ لما فيه من الاسْتَخْقَافٍ وكذا كر أن يتح 
طَربفًا ويحدّتَ فيه حَدِيت الدُنْيَا أو يُشْهَرَ فيه انلاح فِإِنْ كان مَعَهُ سَيْءْ مِنْهُ يُسْتَحَبُ أنْ يأخْدَ 
ِنَضلِهِ وَيُكرَهُ الدُخُولُ فيه بعَيْرٍ طَهَارَةٍ وَإِذَا َأَى حَشِيش الْمَسْجِدٍ فَرَفَعَهُ إِنْسَان جَارَ إِنْ ل يكن لَه 
قِيمَةٌ ون كَانَ لَهُ أَذْىَ قِيمَةٍ لا يَأْذُهُ إِلّا بَعْدَ الشِرَاءٍ من الْمُكوَن أؤ الْقَاضِي أَؤْ أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ أو 
الإمَام وَكَذًا التائرُ الْغتَقْ أو الخْصِرُ الْمْمَطَعَةُ وَالْمََابِرُ وَالْمَنَادِيلٌ الْمْكْسَرَة وَالأَوْلى أَنْ تَكُونَ حِيطَانٌ 
لْمَسْجِدٍ أَنِيَضَ غَيْرَ منْفُوسَةِ ولا مَكُثُوب عَلَيْهَا وَبكْرَهُ أن تكون مَنْقُوسَة بِصُوَرٍ أو كِتَابَةِ. اه. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ جَعَلَ مسشجدًا تَْتَُ سِرْدَابٌ أَْ فَوْقَهُ بَْتْ وَجَعَلَ بَابَهُ إلى الطريق وَعَزْلَهُ أو اتََذَ وَسَطّ دَارهِ 
وَالسَرْدَابُ بَيْتْ يُتَخَلْ نْتَ الْأَرْضٍ لِعَرَضٍ تَبْرِيدٍ الْمَاءِ وَغَبْرِهِ كَدَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَف الْمِصْبَاح 
اليتَرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيّقُ يُدْخَلُ فيه وَاجَمْعْ سَرَادِيبُ. اه. ا ْ 
اله أن شط نه جا أن يون سذلة َع منجذا لمنقطع حق الب نه لقتعا 
[وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّه [الجن: 18] بخلافٍ ما إذَا كَانَ السَرْدَابُ أَوْ الْعْلْوْ مَوْفُوفَا لِمَصَالِح الْمَسْجِدٍ 
َه تو إذ لا ملك فيه لِأَحَدٍ بَلْ هو من تَغْويم مَصّالِح الْمَسْجِدٍ فَهُوَ كِرْدَابٍ جد بَيْتِ 
الْمَفْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتْ صَعِيفَةٌ مذكُويةٌ ف امِدَايَة وَبمَا دَكرْتَاهُ غُلِمَ أَنُّ لَوْ بق 
با على سَطْح الْممنجد لسكحق الإقام نه ل يعر في حؤنه جد أله من 

الْمصالِح 

قَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَعَلَ مَسْجدًا ثم أَادَ أَنْ يَبْنيَ فَوْقَهُ بََْا لِلإمَام أو غَيِْهِ هَل لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ: قَالَ في 

م جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْني لا يَمْرَكُهُ وَف جامع الْمَنْوَى إِذَا قَالَ عَنَيْت ذَلِكَ فَإِنَهُ لا يُصَدَّقْ. اه. 
داكا هدًا في الوا فكي بير فم بنى ًا علَى جار اْمَسْجدٍ وجب هَذمه ولا يجو أَخُ 
الأَخرَةٍ َف الََْاِئَةِ ولا يجُوُ للْقَيَم أن يجْعَلَ شَيْنا مِنْ الْمَسْجِدٍ مُسْتَعَلًا ولا مَسْكَنًا وَقَدَمنَاهُ و1 يَذكز 
الْمُصَْفُ حُكم الْمْجدٍ بَغْدَ حَرَابِهِ وَقَدْ ْمَلَف فيه الشّْحَانِ فَقَالَ محمد إذَا حَرب وَلَيْسَ لَهُ ما 
ُعمَرُ به وقد اسْتغئى النَاُ عَنْهُ لِناءِ مَسجدٍ آحَرَ أو يراب الْقَبَةِ أو يرب لَك حَربت الَْيَُ 
ِتفْلٍ هلها وَاسْمَعْئَوا عَنُْ فَإِنّهُ يَعُودُ إلى مِلكِ الْوَاقٍِ أ وَرثه. 

وََالَ أَبُو يُوسْفَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَيكْرَهُ أَنْ يكونَ مخرَابُ الْمَسْجِدٍ تَحْوَ الْمَقْبَرةٍ إ) هَذَا ذا ل يَكُنْ حَائِلٌ كجدَارٍ أمَا مَعَهُ فا 
كَرَاهَةَ كما ذَكرَهُ في شَرْح مُنْيَة الْمُصَلَي. 
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هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدَا إلى قيَامِ السّاعَةٍ لا يَعُودُ مِيرانًا وَلَا يجوز نَفْلّهُ وَنَقْلْ مَالِهِ إلى مَسْجِدٍ آخَرَّ سَوَاءْ كَانُوا 
تلوت ني أذ له وَهْوَ الْمَنْوَى كذ في الْحَاوي الْفُدْسِيَ وَفِ الْمُجْتَى وأكئز لْمَشَِيحَ عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسْفَ وَرَبُحَ في فَمْح الْقَدِرِ فَولَ أبي يُوسْفَ بِأنَّهُ الأَْجَهُ قَالَ وَأمَا لحر وَالْقََادِيلُفَالصّحِيحُ مِنْ 
مَذْهَبٍ أي يُوسْف أَنَهُ لا يعو إل مِلْكِ مُمْجِذِه بل يحوَلُ إلى مشجدٍ آخَرَ أو عه فَيَمْ الْمَسْجَدٍ 
ِلْمَسْجِدٍ وَني الخلَاصّةٍ فَالَ محَمَدُ في الْفَرَسِ إِذَا جَعَلَهُ حَيسًا في سَبِيلٍ اللَّهِ فَصَارَ بحَيْثْ لا يُسْعطاغ أن 
يركب يُبَاعٌ وَيُصْرَفٌ نه إلى صَاحِبهِ أو وَرََيهِ كما في الْمَسْجِدٍ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ صَاحِبَهُ يَشْبرِي بِكَمَهِ قرسا 
آخَرَ يُغْرَى عَلَيْهِ ولا حَاجَةَ إلى الحاكم وَلَوْ جَعَلَ جِتَارَةَ وَمُلَاءَةَ وَمُْمَسَلّا وَفَْا في تَحَلِّ وَمَاتَ أَهْلَْا 
كُلّْهُمْ لا َُْ إلى الْوَئَةِ بل تحمل إلى مكان آحَرَ قَِنْ صَحّ هدًا عَنْ محَمَدٍ فَهُوَ رَايةٌ في اََْارِيِ 
وَالْحَصْرُ أَنّهَا لا تَعُودُ إلى الورَة. 

وَهَكَدَا نُقِلَ عَنْ الشَيْخ الْإمَام الخَلْوَانَ في الْمَسْجِدٍ وَالْحَوْضٍ ِذَا خَرِب ولا يُحْمَاجُ إِليْهِ لِعََرْقٍ الئاس 
عَنْهُ أنهُ مُصرفُ أؤقافُةُ إلى مشجدٍ آخَرَ أو حؤض آخَر وَاغْلَم أنه يَعَفرحُعَلَى الخلافٍ بن أي يُوسْفَ 
وَمحمَدٍ فا إِذَا اسْتَغق عَنْ الْمَسْجِدٍ راب الْمَحََةٍ وَلَْبَِوتَمَرّقِ أَهْلِهَا ما إِذَا الْهَدَمْ لوقف وَلَيْسَ 
َهُ من الْعَلّهِ ما مُكِنْ به عِمَارَنُُ به أَنّهُ يبَطُلْ الَْفْفُ وَيَرْجِعْ التَقْضْ إلى بانيه أ وَرَتَهِ عنْدَ مُحَمّدٍ خلاهًا 
وَكذَا حَانُوتٌ في سُوقٍ اختَرَقَ وَصَارَ بحَيْتْ لا يُنْتمَعْ به ولا يُسْتأجَرُ بِشَيْء لَه يخرْجُ عَنْ الوَفِْة 
وَكُذًّا في حَوْض حََلَّةِ رب وَلَبْسَ لَه ما يُعَمّرُ به عَادَ لوَرتّهِفَِنْ 1 يُغْرَفْ فَهُوَ لْقَطَةٌ وَكذَا الرَبَاطُ إِذَا 
حَرب يَبْطْلُ الْوَفْفْ وَيَصِيرُ مانا وَلَوْ ب رَجْلٌ في هَذِه الْأَرْضٍ فَاْبِنءُ لَْان وَأَصْلْ الْوَفَفٍ لور 
الْوَاقِفٍ عِنْدَ مُحَمَدِ فَمَوْلُ مَنْ قَالَ في جنْسٍ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ نطَرْ تمل عِنْدَ الَْمْوَى غَيْرُ وَاقِعْ مَوقِعَه. 
اه ّْ 

وَأَرَادَ ال عَلَى الصّدْرٍ الشَهِيدٍ وَأَقُولُ: بَل النَظَرْ وَاقِعْ مَوْقِعَهُ لِأَنَ الْمَْوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُْفَ في 
الْمَسْجِدٍ فَكَذَا فِيما يَبْتني عَلَيْهِ وَْحَمَدُ يَقُولَ باز الاسْيِدَالٍ عِنْد الخرَابٍ فَكَيِفَ يُنْقَلُ عَنْهُ لفل 
بُطْلَانٍ الوَقفِيّة في مسأل الحاثوت وَلَقَد وَجَعَ في فح الْقَدِير إلى الحقّ حَيْتْ قَالَ وَفي الْقمَاوَى الظهيرَة 
سل الوا عن أَوقَافٍ الْمَسجدٍ ذا تَعطّلث وَتَعذَرَ اسيفلاها هل لوق أن يَببعها وَيَسْئيَ يميه 
أخرَى قَالَ نَعَمْ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدِ إِذَا صَارَ الْوَفْىُ بِحَيْتْ لا يَنْتَفِعْ به الْمَسَاكِنُ فَلِلَقَاضِي أَنْ 
يَبِيعَهُ وَيَسْترِيَ بَِمَبِهِ غَيْرَهُ وَعَلَى هَذًا فيَنْبَغي أَنْ لا يُفْقَ عَلَى فَوْلِهِ ِرْجُوعِهِ إلى مِلْكِ الْوَاقِفٍ وَوَرَكْت 
جرد عط أو حَرَابه َل إذَا صارَبَيْتْ لا يتحفعْ به يُشكرى بكميه وَقْفْ يُسعَمَكُ 
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[جَعَلَ مسْجِدًا تَحتَهُ سِرْدَابٌ أو فَوْقَهُ بَيْتْ وَجَعَلَ بابَهُ إلى الطَريق] 

(قَولَهُ وَأمَا الحصِيئ وَالْقََادِيلَ إلّ) قَالَ الرَملِينُ وَقَالَ مُحَمَدْ كل ذَلِكَ لِلَّذِي وَقَفَهُ وَبَسَطَهُ يََصَرَفْ في 
ذَلِكَ كيف شَاءَ قَالَ بَعْضْهُمْ وَالْقَعْوَى عَلَى فَوْلِ محمد وَإِنْ ل يُعلَمْ الَْاقِفُ ولا وَارنْهُ لا بأ لِأَهْلٍ 
لْمَْجِدٍ أَنْ يَدْفَعُوه إلى فقِيرٍ وَكُمْ أن يبِيعُوهُ م يََْاعُوا بِكَمَبهِ حصُرًا أُخَرَ وَالصّجيخ أَنَّهُ لا يجْورُ بَيْعْهُْ 
إلا بإذْنِ الْقَاضِي فَإِنْ 4 يكن هُنَاكَ قَاض جار بَِعْهُمْ أقول: قَوْلْهُ وَالصّحِيح أَنّهُ لا يجُورُ !ل قَالَ بَعْضٌ 
خرن الصّحيخ أَنَّهُ تور بي إن لِمَا علمَ من قَسَادٍ قا هذا الزمَانِ فإِنّهُ كا بَعَهُ الْقَاضِي 
وَأَكُلَ َه وَقَدْ سَاهَدْنا مِنْهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِن هَذَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالل الْعَلِنَ الْعَظِيم (قَوْلَهُ 
فَمَولُ مَنْ قَالَ جسن هَذِهِ الْمَسَائِلٍ نَظَرٌ) بين الْموْلَفِ وَجْة النَظَرِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَنِ وَلَا يُفْسَمْ بأنّ 
الْوَفْفَ بَعْدَمَا خَرَجَ إلى الله تعَالى لا يَعُودُ إلى مِلَكِ الْوَاقِفٍ (فَوْلهُ َيْرُ وَاقِع مَوْقِعَهُ اه.) أَيْ اه. كَلَامُ 
(قَوْلهُ وَأَقُولٌُ: ب النَظَرُ وَاقَعٌ مَوْقِعَهُ) قَالَ الرّمْلِيُ مَا اذَعَاهُ مِنْ التَدَافُع بيْنَ كلام مُحَمّدِ غَيْرْ وَاقع لِأَنَّ 
بع إِعَا هوَ روَايةُ هِشَام عَنْ محمد وَعَدَمْ جَوَازِ الَْيِعْ هُوَ الْمَذُكُورُ في السيرٍ الكبير وَعَلَيْهِ تفرَعَ عَوْده 
إلى ملكِ الْوَاقِفٍ أَو وَرنَبهِ فلا تَدَافُعَ نَعَمْ الْمَعْمُولُ بِهِ ما رَوَاهُ هِشَامٌ كُمَا مَرّ عَنْ الظَهِيريَة وال تعَالَ 
هُوَ اْمَُِ كدا في النهِر (قَوْلهُ ولَقَد وجَعَ في فَنْح الْقَدِير إلى الحيَ) . 

أنْظر ما الْمْرَادُ بمَدَا الحقَ الَذِي رَجَعَ يه وما الَْاطِلَ الذي رَججع عَنْهُ ولعَلَ الْمُوَلَفَ فَهمَ مِنْ قَوْلٍ 
الفح وَاعَلَمْ أنه يَعقرَْ عَلَى لاف إلى فَولِهِ عند نحَمَدٍ خلاًا لأبي يُوسْفَ أنه جَرَى عَلَى فَوْلِ محمد 
كما ُشعِرُ بِ َه على الصّذر الشّهيدٍ حَيْتُ نََر في هذه الْمَسَائِلٍ اْمَِّ علَى ول محَمّدِ أنه ي 
الح ربح ولا قَوْلَ أبي يُوسْف بأنّهُ وه ولكِن يَبْقَى الكَلَامْ في وله ولقَد رَجَعَ إلى اق قن ما 
ذكرَهُ هنا هو أيْضًا على فَوْلٍ ُحَمَدٍ تمل (قوْلَُ بل إِذَا صَارَ بَيِثْ لا ينغ به) . 

حَاصِل هَذَا كُمَا يُعْلَمُ من سَابِقٍ كَلَامِهِ وَلَاحِقِه أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا كَانَثْ لِلْعَلَة لا تخْرَجُ عَنْ الانتفاع بالْكُليّة 
بالخرَاب بل الاستفلالُ حَاصِل بَعدَه بيجارها لبا أو اراس يلاف الْمُعَدَة سكت وَتَحو لاط 
َالْخَانُوتٍ فَإِنَّهَا بالحرَاب تَخْرْجُ عَمّا قَصّدَهُ الوَاقفُ قلا ينْبَغِي أَنْ يُفْقَ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ يرُجُوع الْوَقْفٍِ 
أَهلٍ الْقَرَِْ إلى الْمِلْكِ مَعَ أَنَّ احْتمَالَ عَوْدٍ الْعِمَارَةِ قَائِمٌ وَقَدَ يُصَلَي فِيه الْمُجْمَارُونَ 
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وَل كانَثْ عَلَنهُ دُونَ غَلَّ الأول في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقْفْ عَلَى مُسَمَنَ رب ولا يُنْتَفَعُ به ولا 
يُسْتَأَجَرُ أَصْلُهُ يَنْطُلْ الْوَقْفُ وَيجُورْ بَيْعْهُ وَإِنْ كَانَ أَصْلَهُ يُسْتَأَجَرُ بِشَيْءٍ قَِيلٍ يَبَْى أَصْلُهُ وَفْمًا. اه. 
وَيحَبْ حفْظ هذا فَانَهُ قد عرب الدَارُ وَتَصِرُ كوم وَهِيَ بحَيْتُ لَوْ نُقلَ نَفْضْهَا استأجِرٌ أَرْضَهَا مَنْ يَبْني 
أو يَغْرِسُ وَلَو بَِلِيلٍ فيَغفُلَ عَنْ ذَلِك وَتَْاع كُلُّهَا لِلْوَاقِفٍ مع أَنهُ لا يرْجع مِنْها إِيْهِ إلا الَقْضُ فَإنْ 
قُلْتُ: عَلَى هذا تَكُونُ مَسْأَلَةُ الرََاطِ الي ذكرْنَاهَا مُقَيّدَة بها إذَا 1 تكن أَرْضْهُ بِحَيِْتْ تُسْتأجَرُ قُلْنَا لا 
أن الرَباطً مَوْقُوفَ للسُكى وَامْتَتَعَتْ بِاتِدَامِهِ يخلافٍ هَذِهِ فَإِنَّ الْمرَادَ وَقْفْ لِاسْتغْلَالٍ الْجَمَاعَةٍ 
اتسين اه. 

مَا في الْفَنْح وَفي الَانِيّةِ يَجْلٌ بَسَطّ مِنْ مَالِهِ حَصيرا لِلْمَسْجِدٍ فَخَرِب الْمَسْجِدُ وَوَقَعَ الاسْتفَْاء عَنْهُ 
إن ذَلِكَ يَكُونُ لَهُ إن كان حيًا وريه إنْكانَ ميا وَإِنْ بَلَى ذَلِكَ كان لَهُأَنْ يبع وَيشْكِيَ بكمَِد 
حَصِررًا آخَرَ وَكدَا لَوْ اشْتَرَى حَشِيِشًا أَْ قِنْدِيًّا فَوَقَعَ الاسْتغْتاءً عَنْهُكَانَ ذَلِكَ لَهُ إن كَانَ حا وَلوََي 
إِنْ كان مَيَنَا وعِنْدَ أبي يُوسْفَ يُبَاعْ ذَلِكَ وَيُصْرَفْ تَنهُ إلى حَوَائِج الْمَسْجِدٍ فَإِنْ اسْتغى عَنْهُ هَذَا 
الْمْجِدُ يحول إلى مَسْجِدٍ آخَرَ وَالْمَنوَى عَلَى قَوْلِ ُحَمَد وَلَوْ كم مَيْنًا فَافْتَرَسَهُ سَبْعْ إن الْكَفَنَ 
يَكُونْ لِلْمْكْفَنِ إن كَانَ حا وَلَِارِِهِ إن كان مَيَنَا وَل أن َل الْمَسْجِدٍ بَاعُوا حَشِيش الْمَسْجِدٍ أو 
جِتارَةَ أو نَعْشًا صَارَ خَلَقَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَائْبٌ اخْتَلَفُوا فيه قَالَ بَعْضُهُمْ يجو وَالَْوْلَ أَنْ يكُونَ 
بِإِذْنِ الْقَاضِي وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يجْورُ إِلّا بإِذْنِ الْقَاضِي وَهُوَ الصّحِيح. اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أن الْمَْوَى عَلَى فَوْلٍ مُحَمّدِ في آلاتٍ الْمَسْجِدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ في تأبيدٍ الْمَسْجِدٍ وَأمَا 
قِبَاسُهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ الحصير عَلَّى انار وَالنَْشٍ فَعَيْرُ صّحِيح لِمَا في الام إذَا وَقَفَ جار أو 
َعْشَا أَؤ مُغْمَسَلّا وَهُوَ التَوْرُ الْعَظِيمُ في تحلَّةِ خَرِبَثْ الْمَحَلُّ وَل يَبْقَ أَهْلَُّا قَالُوا لا ثرَهُ إل وَرَنَةِ الْوَاقَفٍ 
َل تحوَلُ إلى عََلةِ أخرى أَفْرَبَ إل هَذِهٍ الْمَحَلَّةِ َرَُوا بينَ هَذَا وَبَْنَ الْمَسْجِدٍ إِذَا خَرِب مَا حَوْلَه عَلَى 
قَوْلِ محَمَدِ يَصِيرُ يران لأنّ اْمَسْجِدَ يما لا يُْقَلْ إلى مَكان آخَرَ وَهَذِهِ الْأَسْيَاءُ ما تنْقَلُ اه. 

َف الْقْيَةِ حَوْضٌ أؤ مَسْجِدٌ خَرب وَتَقَرَّقَ النّاسُ عَنْهُ َلِلْقَاضِي أَنْ يَصْرف أَؤْقَاقَهُ إلى مَسْجدٍ آخَرَ 
وَلَوْ حَرِب أَحَدُ الْمَسْجِدَيْنٍ في فَرْبَةِ َاحدَةٍ فَلِلْقَاضِي صَْفُ حَشَيهِ إلى عِمَارَة الْمَسْجِدٍ 
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كما ذكَرُوهُ من جِهةٍ أبي يُوسْفَ إِيرَادًا عَلَى محمد 

(قَوْلَهُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يور إِلّا بإذْنِ الْقَاضِي وَهْوَ الصّجيح) لا تَنْس مَا قَدَمْنَا آنمًا عَنْ الرَملِيَ (قَوْلَهُ 
وََمّا قِيَاسُهُ في فَتْح الْقَدِير الحصير !1) أَيْ حَيْتُ قَالَ فيمَا سَبْقَ فَإِنْ صَمّ هدًا عَنْ مُحَمَدٍ فَهُوَ رِوَايَةٌ 
في الْبوَارِي وَالخصِرُ أَنّهَا لا تغوذ إلى الْوَارثِ وَلْإِشَارة بمو َِنْ صَحَّهَدَا إلى النَارَةِ الأو 


َالْمغمَسَلٍ فَقَدْ جَعَلَ الرَوَايَة في هَذِهِ الَلَاَِ روَايَةَ في الَصير وَقَد فَرَّقَ بََْهُمَا في لاني نه فِمَا مرّ 
آنقَا جَعَلَ الْفَعَْى عَلَى فَوْلٍ محمد في آلاتٍ الْمَسْجِدٍ إِذَا خَرب من أَنَهَا تود إلى الْمِلْكِ. 

َف الَْاَةٍ نوها مَشَى عَلَى أَنّهَا لا تغوذ لكن لا يَقَى أن المغْلِيل بكؤنه بم يُنَْلُ يَشْمَلْ الْكُلٌ 
فَلبَْآَمَ ‏ رأث مَا ذكَرَهُ في الْمَمْح مَذْكُورًا في الدّخيرةٍ عَنْ وَاقِعَاتِ الصّذْرٍ الشّهِيدٍ حَيْتْ تَقَلَ أَوَلّا ما 
ذَكرَه الْمُوَلَفْ هُنَا عَنْ لاني مَعَ الْقَرْقٍ الْمَذَكُورٍ ثم قَالَ وَفي هَذِهِ الْفُصُولٍ تؤعٌ إشكالٍ وَيَنْبَغي أنْ 
يَعُودَ إلى مِلْكِ الْوَارثِ عِنْدَ نحَمَدٍعَلَى قِيَاسٍ مَسْأَلَةِ الحُصْرٍ وَالَْوَارِي وَلَبِنْ صّحّ هذا عَنْ محمد تَصِيرُ 
هَذِهِ الْمَسَائِلُ رِوَايَةَ في الخصير وَالْبَوَارِي أَنّهُ لا يَعْودُ إلى مِلْكِ الْوَارث. 

(قَوْلُهُ وف الْقُنيّة حَوْضْ إح) وني لاني باط بَعِيدٌ اسْتَغْي عَنْهُ الْمَارَهُ ونه ربَاطٌ آخَرْ قَالَ السَيدُ 
لإمَامُ أُو شجاع تُصْرَفٌ عَلَنْهُ إلى الرََاطٍ الثَانٍ كَالْمَسْجِدٍ إذَا رب وَاسْتَغْى عَنْهُ أَهْل الْقَرْيَةِ فَرفعَ 
ذَلِك إلى الْقَاضِي فاع الحشَب وَصَرَفَ الثَمَنَ إلى مَسْجدٍ آخَرَ جار وقَالَ بَعْضْهُمْ إذَا خرب الرَباطٌ 
أو الْمَسْجِدٌ وَاسْتَغْىَ النَّاسْ عَنْهُمَا يَصِيرُ مِيرَانا وَكَذَا حَوْضْ الْعَامَةِ إِذَا خَرب. اه. 

لَكِنْ ذَكرَ ١‏ شوبلا في ِسَالَهِ آنَّ هَذَا محَالِفَ لِمَا مَرّ عَنْ الخاوي وَغَيرِهِ فَهُوَ خلافٌ الْمُفْقَ به 
وَخِلَافُ الصّجيح الْمَذَكُورٍ في خزائةٍ الْمْفِنَ قَالَ وَبدَِكَ تَعلَمُ فَعوَى بَعْضٍ الْمَشَايخْ في عَصرنا با 
يِف ذَلِكَ مما كر في الْقُِيَِ َعَيرهَا بل ومَنْ كان قَبْلهُْ كالشَيْح الإمام أَمِنٍ الذين محمد بن عَبْد 
الْعَالِ وَالشَيخ الإمام أَحْمَدَ بْنِ يُودُس الشَّلِي وَالشَيخ رَيْنِ بن َنم وَالشَيِخ حَمَدِ الوَهَائِيَ فَمِنْهُمْ مَنْ 
فق بتَفْلٍ بنَاءٍ الْمَسْجدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفق بتَفلِهِ وَنَقْلٍ مَالِهِ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ وَقَدْ مَشَى الشّيْحُ الْإِمَامُ 
حَمَدُ بْنُ سِرَاج الدّينِ انوت عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْقَ به مِنْ عَدَم تَفْلٍ بَِاءٍ الْمَسْجِدٍ وَل يُوَافِقَ الْمَذَكُورِينَ 
اه ْ 

كِنَ السُرْنْبَْايُ جَعَلَ ما ذكرَ خَاصًا بالْمَسْجد أَمًا الحؤْضُ والِْدْرُ وها فَقَالَ يجوز تله إلى آخَرَ 
كَالخحصير تَأَمّلْ هَذَا وَقَدْ وَفَعَتْ هَذِهِ الحادِتَةُ سبلت عَنْهَا في أميرٍ أََادَ تَفْلَ أَخجَارٍ مِنْ مسْجدٍ حَرَابِ 


6. 5 


في سَفْح جَبَلٍ قَاسِيُونَ في دِمَشْقَ وَأَرَادَ أن يُبلَطَ يما صَحْنَ الجامع الْأمَوي فَأفْتيْت بأنّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
بََعني أن بَغض الْمُععلينَ تَقَلَ الأَخجَارَ الْمَدَكُورَة إلى ِمَارَةِ دَارِهِ فََدِمْتْ عَلَى ما أَفمَيْتْ به ثم 
َأَيْتْ الآنَ في الذّخِيرَةِ قَالَ وَفي فَتَاوَى النّسَفِىَ سُبِلَ شَيْحْ الإسْلام 
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الآخر إِذًا 3 يَعْلَم بَانيه وَلَا وَارنَهُ ون عَلِمَ يَصْرفهَا هو بنَفسِهِ قَلْثُ: إن شَاءَ وَلَوْ خَرِب الْحَوْضُ الْعَاُ 
به إِنْسَانَ وَبت عَلَيِْ حوَانِيت فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأَحْدَ أخر مِذلٍ الْأزض وَيَصرقَه إلى حْض آخَرَ مِنْ 
تلْكَ الْقَرْيَة اه. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ بَىَ سِقَايَةَ أو حَانا أو رباطًا أو مَقْبَرَةَ 1 يَزْلُ ملكة عَنْهُ حَنٌّ يَحْكُمَ به حَاكمٌ) يَعْني عِنْدَ أبي 
حَبِيفَة لِأَنَهُ 1 يَْمَطِعْ عَنْهُ حَقّ الْعَدِ ألا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفعَ به وَيَسْكُنَ في الَْانِ وَيَنْزِلَ في الرَبَاطِ 
وَيَشْرَبَ مِنْ السَقَايَةِ وَبْدفَنَ في الْمَفبَرَةِ فَيُشْمَرَطُ حُكُمُ الخحاكم أ الْإِضَافَةُ إل ما بَعْدَ الْمَوْتِكُمَا في 
الْوَْفٍ عَلَى الْقُقرَاءِ بخلافٍ الْمَسْجدٍ لِأَنَهُ 1 يَْقَ لَهُ حَقّ الانتفاع به فَخَلَصَ لِلَهِ الى من غَيْرٍ حكم 
الحاكم وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَرُولُ كه بالْقَْلٍ كمَا هو أله إذ التَسلِيمُ عِنْدَُ َيْسَ بِشَرْط وَالْوَْفُ لازم. 
وف فََاوَى قَاضِي حَانْ وَتأْحْدُ في ذَلِكَ بِقَوْلِ أي يُوسُفَ وَعِنْدَ محَمَدِ إذَا اسْتقَى النَّاسُ مِنْ السَقَايَة 
وَسَكُوا الحَانَ وَالرَبَاطَ وَدُفنُوا في الْمَفْبَرَِ َل الْمِلّكُ لِأَنَّ التَسْلِيمَ عِنْدَهُ شَرْط وَالشَرْطُ تَسْلِيمُ نَوعِه 
وَذَلِكَ با ذكرتاة وَيُكَُفَى بالْوَاجدٍ لِتَعَدّرٍ فغل الجنْس كُلَهِ وَعَلَى هَدًا الْبئرُ وَالوْض ولَوْ سَلَمَ إل 
الْمُمَوَل صّحَّ التَسْلِيمُ في هَذِهِ الْوْجُوه لِأَنّهُ تائبٌ عَنْ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَفغْلْ التَائِبٍ كَفِغْلٍ الْمَنُوبٍ عَنْهُ 
وَأَمّا في الْمَسْجِدٍ فَقَدَّمْنَا لحلاف فِيمَا إِذَا سَلَّمَهُ إلى الْمُكوَلِ وَالْمَفبَرمُ في هَذًا بمَنْلَةٍ الْمَسْجِدٍ عَلَى مَا 
قِيل لِأَنَهُ لا مُتوَل لَهُ عرْقًا. 

وَقَدْ قيل إِنَهُ نل اليَقَايَةِ وَالْحَانِ هم قَيَصِحٌ التَسْلِيمُ إلى الْمَُوَلْ ِأَنَهُ لَوْ نَصّب الْمُعَوَن يَصِحُ وَإِنْ كانَ 
عَلَى خلاف الْعَادَةٍ وَلَوْ جَعَلَ دارا لَهُ بمَكَةَ سْكى اج بَيْتِ الله ارام وَالْمُعَْمِرِينَ أؤ جَعَلَ دَارِهِ في 
غَيْرٍ مَكَةَ سْكْى لِلْمَسَاكِينٍ أو جَعَلَهَا في نَغْرٍ مِنْ القُغُورٍ سك لِلْغْرَاةٍ وَاْمْرَابطِينَ أؤ جَعَلَ عَلَةَ أَرضِه 
ِلْعْرَاةٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ وَدَفَعَ ذَلِكَ إلى وَالِ يَقُومُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائرٌ ولا رُجوعَ فيا لِمَا تيا إلا أن في 
الْعَلَِّ َل لِلْقثَرَاءٍ دُونَ الْأَعْيَاءٍ وَفِيمَا سِوَاهُ مِنْ سكن الخَانِ وَالِاسْتِقَاءٍ من الْبثْرِ وَالَقَايَة وَعَيْرٍ ذَلِكَ 
يَسْتَوي فيه الْمَقِيرُ وَالْعَيُوَالَْارِقَ هُوَ الْعْرفْ بَيْنَ الْمَصْلَيْنِ إن أل الْعْرْفٍ يُرِيدُونَ بدَلِكَ في الْعَلَِّ 
َِْْرَاءٍ َف غَيرِهَا التّسويَةُ بَِئهُمْ وَبَنَ الْأغْنياءِ وَلأَنَ الحَاجةَ تَشْمَل الْعََ وَالْمقِيرَ في الثرُولٍ وَالشّربِ 
وَالْعَوم لا ياج إلى صَرْف هَذِهٍ الْلةِ تا 

كَدًا في الِْدَايَةِ وا قَرَرَاهُ عُلِمَ أَنَّ افتِصّارَ الْمُصَبَفٍ عَلَى كم الخحَاكم لَيْسَ يَِيَدٍ لِأنَّ الإضّافَةَ إلى مَا 
بَعْدَ الْمَوْتِ كَالحكم وَهِي وَصِيةُ فلا تَلْرَمْ إِلّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَهُ اليُجُوعٌ عَنْهَا في حَيَاتِهِ كُمَا في فُمْح 
القَدِيرٍ وَظَاهِرُ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ أَنَّ لَهُ الجُوعَ في الْمَفْبرَةِ قَبْلَ الحَكم وَبَعْدَ الدَهْنِ با عَلَى فَوْلٍِ الْإمَام 
وف فَتْح الْقَدِيرٍ نه ووَى الْحَسَنْ عَنْهُ أنه إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الدَفْنِ لا يَرْجِعْ في الْمَحَلَ الَّذِي دُفِنَ فيه 
وَيَرْجِعُ فِيمَا سِوَاهُ ثم إذَا رَجَعَ في الْمَفَْرةِ بعْدَ الدَهْنِ لا يَنْبْشْهَا لِأَنَّ النَبْشَ حَرَامٌ ولَكِنْ يُسَوِي وَيَرْرمُ 


وَهَدَا عَلَى غَيْرٍ رِوَايّة الحَسَنٍ وَالْمَقْوَى في ذَلِكَ كُلّهِ لاف قَوْلٍ أبي حَبِيفَة للتَعَامْلٍ الْمُعََارَثِ هَذَا 
وَتُقَارقَ الْمَقبَرَُ غَيْرَهَا بأَنّهُ لَوكانَ في الْمَقبَرَةِ أْجَارٌ وَفْتَ الْوَفْفٍ كان لِلَوَركَةِ أَنْ يَفْطَعُوهَا لِأَنَ 
مَوْضِعَهَا 1 يَدْخلْ في الْوَفْفٍ لِأَنَهُ مَشغُولٌ با كُمَا لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَقبَرَةَ لا يَدْخُلُ مَوْضِعْ الْنَاءٍ في 
الْوَقْفِ يخلافٍ غَيْرٍ الْمَقْبَرَةِ إن الأَسْجَارَ وَالْنَاء إِذَا كَانَتْ في عَفَارٍ وَقَمَهُ دَحَلَتْ في الْوَقِ تَبَعَا وَلَوْ 
نبَعَتْ فيها بعْدَ الْوَفْفِ إِنْ عَلِمَ غَارِسُهَا كَانَث لِلْعَارِسٍ وَإِنْ د يَعْلَمْ فَالرََيْ فِيهَا إلى الْقَاضِي إِنْ رَأَى 
بْعَهَا وَصَرْفَ مها عَلَى عِمَارَةٍ الْمَغبَرَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ في الحكم كَأَنّهُ وَفْفَ وَلَوْ كائث قَبْلَ الْوَقْفٍ 
َكِنَّ الْأَرْضَ مَوَاتٌ لَيْسَ لا مَالِكُ فَاتَخَدَهَا هل الْقَرْيَةِ مَفبَرَةَ فَالْأَشْجَارُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ جَعْلِهَا 
مَفْبَرَة وَل بَتى َجُلَ بَيما في الْمَفَْرَة لظ اللَّنِ وتَخْوهِ إنْكانَ في الَْرضٍ سَعَةٌ جار وَِنْ ل يَرْضَّ بِدَلِكَ 
هل الْمَفبرَةٍ لكن إذَا أختيج إلى ذَلِكَ الْمَكَانِ بدَفْع الْبَِءِ لِيَْبرَ فيه وَمَنْ حَفَرَ لِمَفسِهٍ قَبْرَا فلَِيِهِ أن 
يَقْبْرَ فيه وَإِنْكان في الْأَرْضٍ سَعَةٌإِلا أن الْأؤلى أن لا يُوحِسَهُ إن كان فيه سَعَةٌ. 

[منحة الخالق] 

عَنْ أَهْلٍ فَرْيَةٍوحَلُوا وَتَدَاعَى مَسْجِدُ الْقَْةٍ إلى الرَاب وَبَغْض] الْمُتعلِمة يُسْتَوْلَْنَ عَلَى حَشّبٍ 
الْممْجد ويَنْقُلُونَهُ إلى دُورهِمْ هَل لِوَاجِدٍ من أَهْلٍ الْمَحَلَة أن تييع الحْشَب بأمْرٍ الْقَاضِي وَيْنْسِكَ 
لمن لِيَصْرِقَهُ إلى بض الْمَسَاجِدٍ أو إلى هَذَا الْمَسْجِدٍ قَالََعمْ وَحَكى أَنّهُ َقَعَ (قَولَهُ قَأث: إِنْ 
شَاءَ) هُوَ مِنْ كلام القُِيَِ وَقَائِدَُهُ أنه ذا عَادَ إلى مِلْكِ بانيه أ وَارنِهِ لا يرم ِصرْفهِ بل إِنْ شَاءَ صَرَقَ 
َإِنْ ضَاءَ أَبْقَاهُ وَهَذَا بِاءَ عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ أَمَا عَلَى فَوْلِ أي بُوسُْفَ فَفَدْ تقَدَم أنَهُ لا يتجوز تَفْله ولا 
فْلْ مَالِهِ إلى آخَرَ وَصَلَى الله عَلَى سَيدَِا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَدرَيَيهِ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا آمين. 


(5/ه27) 


في الْمَسْجِدٍ أَوْ نَرَلَ في الرَبَاطٍِ فَجَاءَ آخَرُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُوحِشْ الْأَوَلَ إِنْكَانَ في الْمَكَانِ سَعَةٌ وَذكْرَ 
النَاطِفِيُ أَنّهُ يَضْمَنْ قِبمَةَ احفر لِيَجْمَعَ بْنَ القَنِ وَلَا يجُووْ لأَهْلٍ الْقَرْبَةِ الانْتفَاع بالْمَفْبَرَِ الدَائِرَةِ فَلَوْ 
كَانَ فِيهَا حَشِيسْشٌ يُحَسْنُ وَيُرْسَلْ إلى الدَّوَابَ وَل تُرْسَلٌ الدَّوَابُ فِيهَا. له. 

َف الاي ام جَعَلَثْ قِطَعَةَ رض مَفْبَرَة وَأخْرَجَعْهَا مِنْ يَدِهَا وَدْفِنَ فيه ابنهَا وَهَذِهِ الأَْضٌ غَيْرْ 
صَاةٍ لِلمَيرِ علب المَاءِ عَلَْهَا قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو جَعفَرٍ إن كائّث الْأَرْضُ يِحَالٍ يَرْعَبْ النَاسُ عَنْ دَفْنٍ 


الْمَتَى فِها لَِسَادِهَا ل تَصِر مَفْبَرَةُ وَكانَ لْمَرَْةٍ أن تَببعها وَِذَا بَاعَتْ كات لِلْمُشْئرِي أَنْ يَرْقَعَ الْمَيِتَ 
عَنْهَا أ يَأَمْرَ برَفْع الْمَيتِ عَنْهَا وَلَوْ جَعَلَ أَرْصّهُ مَفْبَرَةَ أو حَاَا لعل أو مَسْكنًا سَقَطَ الخَرَاجُ عَنْهُ إن 
كَانَتْ خَرَاجِيةٌ وَقِيل لا تَسْقْطُ وَالصّحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ. 

وَلَوْ ب ربَاطًا عَلَى أَنْ يَكُونَ في يَدِهِ مَا دَامَ حا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يُقَرُ في يَدِهِ مَا 1 يَسْتَوْجِبْ الْإخْرَاج 
عَنْ يَدِهِ. قَْمُ عَمّوُوا أَرْضَ مَوَاتِ عَلَى شط جَيْحُونٍ وَكَانَ السُلْطَانُ يَأَخْذُ الغشْرٌ مِنْهُمْ لِأنَّ عَلَى قَوْلٍ 
حَمَدِ مَاءُ الْبْحُونٍ لَيْسَ مَاءَ الحرَاج وَبقُرْبٍ ذَلِكَ باط فَقَامَمُموَِ الرَباطٍ إلى السُلْطَانٍ فَأَطْلَقَ 
السُلْطاكُ لَهُ ذَلِكَ الْعسْرَ هَل يكُونٌ لِلْمُمَوَن أن يَصْرِفَ ذَلِكَ الَْشْرَ إلى مُوَذْنِ يُوَدِنُ في هَدَا الرَاطِ 
يَسْتَعِينُ بمَدَا عَلَى طَعَامِهِ وكِسْوَتِهِ هَل يَجُورُ لَهُ ذَلِكَ وَهَل يَكُونْ للْمُوَذْنِ أن يَأْحْدَ ذَلِكَ الْعْسْرَ الذِي 
أباخ السُلْطَانُ لِلرَبَاطٍ فَالَ الْمَقِيهُ أُو جَعْفَرٍ لَو كان الْمُوَذّنُ حْتَاجًا يَطِيبْ لَهُ ولا يَنْبَغِي لَه أن يَصْرِفَ 
ذَلِكَ الْعْشْرَ إلى عِمَارَةٍ الربَاطٍ وَإِعَا يُصْرَفْ إلى الْقُقَرَاءٍ لا غَيْرُ وَل صَرَفَ إلى الْمُحْتَاجِينَ ثم إنّهُمْ 
أَنْقَفُوا في عِمَارَةٍ الرَبَاطٍ جَارَ وَيَكُونُ ذَلِكَ حَسّنًا. 

باط عَلَى جابه فَْطَرَة عَلَى َفرٍ عَظِيم حَربث الْمَنطرَةُ ولا يكن الْْصْولٌ إلى الرَباطٍ لا بمجَاورَةٍ التفر 
وَبِدُونٍ المَنطَرَةٍ لا يْكِنْ الْمُجَاوَرَةُ هَل تَجُوُ عِمَارَةُ الْمَنْطَرَةٍ بعل الرَبَاطٍ قَالَ الْمَقِيهُ أُو جَعْفَرٍ إن كَانَ 
الْوَاقَُ عَلَى مَصَّالِح الرَباطٍ لا بأ به وَِلَا قلا لِأَنَّ الرَباط للْعَامَةِ وَالْمَنطَرَةَكَذَلِكَ. مُمَوَن الرََاطٍ إِذَا 
صَرَفَ فل عل لاط في حاجة فيه فَرْصًا لا يبي لَه أن يَفْعَلَ ولو فَعَلَ م أنْققَ من مَالِ نَفْسٍِ 
في الرَبَاطٍ رَجَوْتُ لَهُ أَنْ يَبَْا وَإِنْ أَفْرَضَ لِيَكُونَ أَخرَرَ من الإمْسَاكِ عِنْدَهُ قَالَ رَجَوْتْ أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا 
لَهُ ذَلِكَ. 

ِبَاطٌ اسْتَغْق عَنْهُ الْمَاَةُ وبِقُرْبِهِ ربَاطً آخَرُ قَالَ الْقَقِيهُ ُو جَعْفَرِ تُصْرَفُ عَلَّهُ الربَاطٍ الْأَوَلٍ إلى الربَاطٍِ 
لكان وَإِنْ ل يكن بِقُرْبِهِ راط يَعُودُ الْوَفْفُ إل وَرَنَةِ مَنْ بَى الرَبَاطً رَجُلْ أَوْصى بِدُلْثِ مَالِه لِلربَاطِ فَإِلىَ 
مَنْ يُصْرَفٌ قَالَ الْمَقِيُ أُو جَعْفَرٍ إِنْ كان هُتَاكَ دَلَالَة أنّهُ أرَادَ به الْمُقِيمِينَ يُصْرَفْ إِلَْهمْ وَإِلَا يُصْرَفْ 
إلى عِمَارَةِ الرَبَاطِ. اه. 

في الصاح المقَايَةُ بالكسئر الْمَوْضِع بُتّحَدْلِسَفي النَاس وَالرَباطْ اسم من زط مُرَابطة م باب 
قَائَنَ إذَا لازم كغر الْعَدُوَ وَالرَباطُ الذي بق لِلْقََْاءِ لد ويْمَعْ في الْقِيَاسٍ عَلَى ربط بِصَمُئَينٍ 
وَرِبَاطَاتٍ وف الْمُجْعَىَ اَحَدَ مَشْرَعَةً أو مَكُتبًا لا يم حَىٌّ يَشْرَعَ فيهَا إِنْسَانُ َو يَفَْا فيا إِنْسَانٌ وَقَالَ 
ُو يُوسُفَ الْإِشْهَادُ في ذَلِكَ كُلّهِ كفي ولا بأ أَنْ يَشْرَب من الحؤض وَالْبْرٍ وَيَسْقِيَ دَابَنَهُ وَيَعَوَضَا 
مِنْهُ وَف العَوَضُوٍ من المَّقَايَة إِذَا الَحدَّهَا للشب اخبلافٌ الْمَشَايخْ وَلَوْ الَكدَهَا لِلتَوَضُوْ لا يجُورْ 
اشرب مِنْهُ بالإجماع َف الاسْقَاءِ من المقَاَةِ وإِسْفَاءٍ الدَوَابٍ الختلاف وَالْأَصَحْ أنه لا يوذ إلا 


ع د ام 


ااستماءُ للشب إذا كان قليلا أنه في مغن السب والْصَحُ عَدَمْ جوَازٍ أَخذٍ الْحدٍ إلى َه لأَن 


الْجَمْدَ لِتَبِيدٍ مَاءٍ السّقَايَةِ لا لَِذَحْذٍ مه در مفيرة إلشدركن أرذ أن مهلها عفيرة لفستزمى لا بأ به إن 
كانت قَدَ انْدَرَسَتْ آتَرْهُمْ فَإِنْ قي شَْءٌ من عِظَامِهِمْ تُنْبَش وَتفبَرُ ث تجْعَلٌ مَفْبَرَةَ ِلْمْسْلِمِينَ فَإِنَّ 
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مَسْجِدٍ لا يِجُورُ اَحَادُهُ 00 وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَّى الْمَقْبَرَةِ أو عَلَى صُوفٍ خَالَهُ ا اه. 
وَفي الظهيريّة وَإِذَا اشكرَ: رَى الرّجُلْ مَوْضِعًا وَجَعَلّهُ طَريقًا لِلْمْسْلِمِنَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ صَحّ وَيُشْتَرَط مامه 


ل 


مَرور وَاحدٍ 
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من الْمُسلِمِنَ عَلَى قَوْلِ من يَشِ طُُ اليم في الْأَوقَافٍ وف النَّوَادِرٍ عَنْ أَبي حَدِيفَة أَنَهُ أَجَازَّ وَقْفَ 
الْمَقَابِر وَالطَرْقٍ قَالَ هلال وَكَدَلِكَ الْمَنْطرَةُ يَتَِذُهَا البَجُل لِلْمُسْلِمِنَ وَيتَطَرَقُونَ فيهَا لا يَكُونُ بِنَاؤَا 
مِيرانًا لِلَوَرنَة وَقَدْ صَّارَ وَفْفًا وَدَلْتْ الْمَسْأَلَُ عَلَى جَوَازِ وَفْفٍِ الْبِنَاءِ وَفِ الْقنِيَة 3 ضغي كان يَأَخُذُ من 
السِّقَايَةِ مَاءَ لإضلاح الدَّوَاة أو قَصْعَةٌ للشزب ثم بَلَعَ قَنَدِمَ لا يَكْفِيهِ التّدَمُ بَنْ يَرُ د الضَّمَانَ ِل الْقَيه 
وَلَا ييه صّبُ مثْلهِ في السَِقَايَةِ أَحَدَّ من السَقَايَةٍ مَاءَ مَرةٌ بَعْدَ أُخْرَى حَقٌ بَلَعّ - جَرَةَ مَكلّا وَكَانَ الْقَيَمُ 
ا ل ل مه لوا 
دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِلْمَاءٍ وَاججَمَدِ لَيْن للَقيَم أنْ يَسْئريَ من غَلَتهَا حَابِيَة لِيَسْقِيَ الْمَاءَ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى أن 
يُذفَنَ فِيهَا أَقْرِبَاؤُهُ َإِذَا الَْطَعُوا فأَخَرَه فر وَدَفْنَ فِيهَا من أَفرِبَائْهِ حَالَ حَيّاتِهِ صَحّ الْوَففُ. 
وَلَو وَقَفَ مَقْبَرََ أؤ حَانًا بَعْدَ موت فَلوَارِئِِ أن يَدْفِنَ فا أو يُنْزلَ فيه. اه. 


(قَوْله وَإِنْ جُعِلَ شَيْءٌ منْ مِنْ الطريق مَسْجدًا صَحّ كُعَكْسِه) يَعْن إِذَا بَىَ قَوْمٌ مَسْجِدًا وَاحْتَاجُوا إلى 
مَكَان لِيَئّسِعَ فَأَدْخَلُوا شَبْنَا مِنْ الطّريق لِيَتّسِعَ الْمَسْجِدُ وَكَانَ ذَلِكَ لا يَضْرُ بَأَصْحَابٍِ الطريق جَارَ 
ذَلِكَ وَكدًا إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَلَى النَّاسٍ وَبنبِهِ أَرْضْ لِرَجُل تُؤْحَدُ أَرْضّهُ بِالْقِيمَةِ كَْهَا لِمَا رُوِي عَنْ 
الّحَابَةِ - رَضِي الله عَنْهُمْ - لما ضَاقَ الْمَسْجدُ ارا أَحَذُوا أَْضِينَ بكرو مِنْ أَصْحَابًِا بالْقِيمَة 
وَزَاذُوا في الْمَسْجِدٍ الخرَام وَمَغْىَ قَوْلِهِ كَعَكْسِه أَنّهُ إِذَا جَعَلَ في الْمَسْجِدٍ تَمرًافَإِنَهُ جور لِتَعَارْفٍ أَهْلٍ 


لْأمْصّارٍ في الْجوَامِع وَجَارَ لِكُلَ أَحَدٍ أَنْ تمر فيه حَىَّ الْكَافِر إِلَّا الجبُب وَالْخَائِضَ وَالنْمَسَاءَ لِمَا عُرفَ 
في مؤضعه وَلَبْسَ َم أن يُدخِلُوا فيه الدوَاب. 

كذًا ذَكْرَهُ الشّارِحُ - رَحمَهُ اللُّ - وَف لاني طَرِيق لِلْعَامَة وَهِي وَاسِعَةٌ فَبَى فيه أَهْلْ الْمَحَلَّةِ مَسْجدًا 
ِلْعَامَةِ ولا يمد ذَلِكَ بِالطَريقٍ قَالُوا لا بأ به وَهَكَدًا رُوِيَ عَنْ أبي حَِيقة وَححَمَدٍ لذن الطريقَ 
لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْجِدُ َم أْضًا وَِنْ أََادَ أَهْلُ الْمَحَلَِّ أَنْ يُدْخِلُوا سَيْئَا مِنْ الطَّرِيق في ذُورِهِمْ وَذَلِكَ لا 
َصرٌ بالطَرِيق لا يحون لَُمْ لِك وَلأَهلٍ الْمَحَلٍَ ويل باب الْمَسْجدٍ مِنْ مَوْضِع إلى مَوْضِع آخَرَ. 
قَوْمٌ بَتَوْا مَسْجِدًا وَاحْتَاجُوا إلى مَكَان لِبَتّسِعَ الْمَسْحِدُ فَأَخَذُوا م مِنْ الطريق وَأَدْخَلُوهُ في الْمَسْجِدٍ إِنْ 
كَانَ ذَلِكَ يَصْرٌ بالطَريق لا يجُورُ وَإِلّا قلا بأ به وَلَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَلَى النَّاسٍ وَبجَنبهِ أَرْض لِرَجْلٍ 
تُؤْحَذُ أَرْضْهُ بِالْقِيِمَةِ كَرْهًا وَلَوْ كَانَ بِجنْبِ الْمَسْجِدٍ أَرْض وَقْفٍ عَلَى الْمَسْجِدٍ فََرَادُوا أَنْ يَزِيدُوا 5-8 
في الْمَسْجِدٍ مِنْ الْأَرْضٍ جَارَ ذَلِكَ بِأمْرِ الْقَاضِي. اه. 

وَقَدَّمْنَا حُكُمَ مَا إِذَا أَمَرَ السُلْطَانُ بزيادَةٍ الْمَسْحِدٍ مِنْ الطَريق وَالَهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ أَعْلّمُ بالصّوَاب 
وَِلَيْهِ اْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 


(كتاب الْبَبْع) 

َدَمنا في الطهارة أن المشزوعات أَزيعة. حقُوق الله تعاق حَالِصَةٌ وَسَقُوقَ الْعبَادِ حالصا وَمَا احتمغا 
وَغَلَّب حَقّ اللّهِ تَعَالَ وَمَا اجْتَمَعَا وَغَلَبَ حَقُ الْعَبْدٍ وَقَدّمَ الأول لِأَنَهُ الْمَقْصُودُ من حَلْقٍ التَقَلَبنِ + 
شَرَعَ في الْمُعَامَكَاتِ فَبَدَأ أ بالتتكاح وَمَا يَْبَعْهُ لِمَا فيه من مَعْىَ الْعِبَادَةِ وَذَكْرَ الْعَمَاقَ لِمُتَاسَبَةِ الطَّلاقِ 
في الْإِسْقَاطِ نه الْأَجَانَ لِمُتَاسَبتهَا لكلهما. الخُدُودَ لِمُتَاسَبََهَا لِليَمِينِ من جِهَةٍ الْكَقَارَة فَإِنَهَا دَائرة 
َبْنَ الْعبَادَةٍ وَالْعْقُوبَةِ وَالخُدُودُ عُقُوبَاتٌ مذكْرَ اليِيّرَ بَعْدَهَا للاث 5ك المفصرر وَهُوَ إخلاءٌ الْعَالَ 
عَنْ الْفَسَادٍ د وَقَدَّمَ الْذَوَلَ؛ٍ لِأَنَهُ مُعَامَلَةٌ مَعَ الفسلين. وَالتَان مَعَ الْكُقَانٍ 2 اللّقيط للاشتراك يكرد 
النْفُوسِ عْرْضَةٌ لِلْقَوَات م كه اللَمَطَةَ للاشتراكِ في كوْنٍ الْأَمْوَالٍ كَذَّلِكَ وَكَذَا في الباق لتر م 
ذَكْرَ الشَركة؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَمَا كَانَ فِيها أَمَانَةٌ في يَدِ الشَّرِيكِ كان بِعَرْضِيّةِ التَوَى, ثم الوَفْفَ بَعْدَهَا 


١ 


[منحة الخالق] 
وَإِنْ جعِل شَيْءٌ م مِنْ الطّريق مَسْجدًا صَّحَّ كَعَكْسِهِ 


[كتاب البَيْع] 
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للاشتراكِ في اسْتِيفَاءٍ اْأَصْلٍ مع الانتقاع بِالزيَادَةِء نه الِْيُوعَ؛ لِأَنَّ الْوَقْف إِرَالَهُ الْمِلَكِ لا إلى مَالِكِ وَفي 
لبيوع لَيْهِ فَكَانَ الْوَقْفُ نل الْبَسِيط وَالْبَيْعْ كَالْمُركُبِ وَالْكَامُ فيه يَفَعُ في عَشَرَةِ مََاضِعَ 6: الْأَوَلُ ف 
مَعْنَاهُ لْغَةَ وَشَرِيعَةَ هَ فَالْمَقْصُودُ مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ كَانَ مَالَا أؤ لاء وَلِذَا قَالَ َعَالى [وَشَرَوْهُ بِكَمَنِ 
دس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ] [يوسف: 20] كما في الْمُحِيطِء وَقَالَ في الْمصْبَاح بَاعَهُ يَيبعهُ بَيْعَا وَمَبِيًا فَهُوَ 
بائع وَبَيّعْ وَالَْيْعْ من الْأضْدَادٍ مِثْل الشِرَاءٍ وَيُطْلَقْ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنّهُ َائِعٌ لَكِنْ إِذَا 
أطْلِقَ الْبَائِعُ فَالْمحبَادِرُ إلى الذّهْنٍ بَاذِلُ السَلْعَةٍ وَيُطَلَقْ الْبَيْعْ عَلَى الْمَيِيع فَيقَالُ بَبْعْ جَيَدُ وَيجْمَعْ عَلَى 
ُبوع بُبُوع وَأَبَغته بِالْأَلٍِ لْعَةَ قَالَ ابْنْ الْقَطاع وَبعْت رَيْدَا الدَّارَ يَكَعَدّى إِلَ مَفْعُولَْنِ وَقَدْ تَدْخُلٌ مِنْ عَلَى 
لْمفْعُولٍ الْأَوَلْ عَلَى وَجِْ التَْكيدٍ فَيْقَالُ بغت مِن رَيِدٍ الدّارَ ورا دَخَلَتْ اللَّامُ مَكانَ مِن فَيْقَالُ 
بنك الشَيْءَ وَبعْت لَك فَهِيَ رَائِدَةٌ وَابْمَاعَ َه الدَّارَ مَعْىَ اشْتَرَاهَا وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ 
رِضَاهُ وَفي الْحَدِيثِ «لا يَبِعْ أَحَدكُمْ» أَيْ لا يَثْ يَشْبرِي؛ لِأَنَّ النَهِيَ فيه عَلَى ال مُشْترِي لا عَلَى الْبَائع 
بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْمُخَارِيَ «لا يَبْمَاعْ أحدكُم» وَيُرِيدُ م سَوْمُ الرَجُلٍ عَلَى سَّوْمِ أخيه وَالْأَصْلْ في ليع 
مبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ لِقَوْيِمْ بَيْعُ رابخ وَبَيْعْ خَاسِرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ في وَضْفٍ الْأَغْيَانِ لكِنّهُ أَطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ 
جَاَاء أ َب الفليك املك وَقَوفُم صَعَ ليغ أو بطل أي صيغة لكئة لما ذف الْمُصَاف 
وَأَقِيمَ الْمْضَافُ لَبْه مَقَامَهُ وَهُْوَ مُذْكْرٌ أسْيدَ الْفِغْلُ إلَبْه اه. 
َف الْقَامُوسٍ بَاعَهُ يبِعْهُ بَيْعَا أَوْ مَبِيعًا وَالْقِيَاسْ مُبَاعَا إِذَا بَاعَهُ وَإِذَا اشْكرَاهُ ضِدٌ وَهْوَ مَبِيعٌ وَمَنِيُوعٌ 
وبع الشَئْءْ قَدْ تُصَمُ بَاؤْهُ فَيْقَالُ بُوعَ اه. 
َف الشّريعة ما ذكرُ الْمُصَيَف - رَحمَهُ الله تعَالى - بمَوْلِهِ (هوَ مَُادَلهُ الْمَالِ بِالْمَالٍ بالترَاضِي) من 
اسْتَبْدَلْت القَّوْب بِعَيْرِهِ أو بَدَلْت القَوْب بِعَيْرهِ أَبْدَلَهُ من بَاب قَمَلَء كَذَا في الْمِصْبَاح وَفٍ الْمِعْرَاجٍ مَا 
يدل على أَنّهَا ب التَْليك؛ لأ بَعْصَهُمْ اد َلَى جهةٍ القذليكء فَقَالَ فيه لا حاجة ليه أن 
الْمبَادله تدُلُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ في اللعَةِ مَا مَلكُته مِنْ شَئْءٍ وَامجْمْعْ أَموَالُ كذا في في لاوس وَف الْكُشْفٍ 
0 العال ها بيك اليه اطع وَبْكِنْ ادَخَارْهُ لِوَفْتِ الخَاجَةٍ وَالْمَالِيَةُ نا تَبَتَ بِتَمَوْلٍ النَّاسِ كاف أو 
تَقَوْمِ الْبَْضٍ وَالتَقَوُمُ يَنْبْتْ يما وَبِإِبَاحَةٍ الاتقاع لَهُ شَرْعَا قَمَا يَكُونُ مُبَاحَ لابقع ِدُونٍ تمَوْلٍ النّاسِ 
طم يَكُونُ مَالّا بَيْنَ النّاسِ وَلَا يَكُونُ مْبَاحَ الِانْتفَاع لا يَكُونُ مُتَقَوْمَا كَاححَمْرٍ 
وَإِذَا عُدِمَ الْأَمْوُ إن 1 يَنْبْتْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا كالدّم. اه. ا 
وَصَرّحَ في الْمُحِيطٍ بأنّ الْحَمْرَ لَْسَ بَالٍ وَأَنَّ الْعَقْدَ عَلَْهِ 1 يَنْعَقِدْ يخلافٍ مَا لَو باع سَبْنَا بحَمْرِء فَإنّهُ 


يَنعَقِدُ في ذَلِكَ الشَّيْءٍ بالْقِيمَةٍ وَسَيَأْقِ بَيَائْهُ إن سَاءَ الله وَف الْحاوي الْقُدْسِيَ. الْمَالُ اسْمْ لِعَيْرِ الْآدَمِيَ 
خُلِقَ لِمَصَّالِح الْآدَميّ وَأَمْكَنَ إِحْرَارُهُ ا فيه عَلَى وَجْهِ الِاخْتيّارٍ وَالْعَيْكُ وَإِنْكَانَ فيه مَعْىَ ٠‏ 
لْمَاِيّةِ وَلَكِنَهُ لَيْسَ بَالِ حَقِيقَة حَىّ لا يجُورَ فَ:ِ قَبْلَهُ وَإِهْلاكةُ. اه. 

َف شَرْح الْوقَابٍَ 1 يَقُل عَلَى سَبِيلٍ التَرَاضِي لِيَشْمَلَ مَا لا يكُونْ بعَرَاض كبَيْع الْمَكْرَو فَإنّهُ يَنعقِدُ 
اه. ْ ْ 

وَأَجَاب عَنْهُ في شَرْح النْقَايَةِ أن مَنْ ذَكَرَهُ أَرَادَ تغريف الْبَيْع النَافذٍ وَمَنْ تركة أَرَادَ تغريف الْبَيْع مُطَلَقَا 
افِدًا كات أ غَيْرَ تاف وَأَقُولُ: بَيْعُ الْمكْرو فَاسِدٌ مَؤقُوفٌ لا أنه مؤقُوفٌ فط كبَيْع الْقُصُونَ كما 
يْفْهَمُ من كلامه, وَقَدْ ا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ لا يَكُونُ مُتَقَوَمًا مُتَقَوَمَا كَالخَمْرِ) قَالَ الرَمْلِيُ ويا يُفِيدٌ عَدَمَّ جَوَازِ ببْع الْحَشِيشَة؛ لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَالّا 
لكِن لا يُبَاحُ في التّزع الانْتقَاغٌ حا وَبه أَفْىَ مَؤْلَائَ صَاحَبُ الْبَحْرِ اله 

ري وأقولٌ: لا ُسَلِم عدم جوازٍ الانيفاع با عر الكل وتنا هر لاف الخئرٍ لكؤنا تجسة 
فَتَأَمَلْ اله ْ 

(َوْلهُ وَصَرّحَ في الْمُحِيطٍ بأ الحمْرَ لَيْسَ بال !) الظَجِرٌ أَنَّهُ راد بالمَالِ الْمُعَقومَ وَإَِا فلَو 1 تكن 
مَالَا لَرِمَ أن لا يَنْعَقَدَ الْبيْعْ يعْلِهَا نا مع أَنّهُ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا وَفي التَلُويح في فَصْلٍ النَهِي أن الْمَبِعَ 
لحر فَاِدٌ؛ لِأنّ الحمرَ جعِآث كنا وَهْوَ غَيْرْ مَقْصُودٍ بل وَسِيآةٌ إل الْمقْصُود إِذ الانتفاغ بالْأَيانٍ لا 
بالْأََانِء وَهَذَا أشترط وُجْودُ الْمبيع دُونَ الكَمَنِ فَبِهَدَا الاغتبَارٍ صَارَ القّمَنْ من جْمْلَةِ الشُرُوطٍ مَْلَة 
آلاتِ الصُتاع قَيَفْسْدُ البَيُْ لِكُوْنِ أَحَدٍ الْبَدَلَْنِ غَيْرَ مَُقوَم إِذ الْمُتَقَوَمُ مَا يجب إِبْقَاؤْهُ بِعَيْبه أو يمثله 
أو بقِيمَه وَالْحَمْرُ وَاجِبٌ اجْتنَابُهَا بالنّصّ لِعَدَم تقَوْمِهَا لكِنّها تلح لِلْمن؛ لِأَنَهَا مَال؛ٍ لِأنَّ الْمَالَ مَا 
ييل إِلَيْهِ الطَبِعْ وَيُدَّخَرُ لِوَهْتِ الَاجَة أَْ مَا خْلِقَ لِمَصَالِح الآدَميّ وَيَجْرِي فيه الشّحٌ وَالصنَةُ اه. 

(قَوْله وَأقُول: بَنِعْ الْمكْرَهِ فَاسِدٌ مَوْقُوفَ !2) قَالَ الرَّمْلِيُ سيت قَرِيَا أن تفْسِيرَ الْمَْقُوفٍ عِنْدَنَا الذِي 
لا حكُم لَهُ ظَاهِرٌ أو أَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ مَؤْقُوفَا مَعَ فَسَادِهِ وَالْمَؤْفُوفَ مِنْ قَبيلٍ الصّحجيح إلا أَنَهُ 1 
يَنْفُذْ كُمَا لا يخْقَى؛ وَقَدْ صَرّحَ هُوَ بِتفْسِهِ أَنّ الْمَوْقُوفَ مِنْ قم الصّحيح أَوْ هُوَ قِسْمْ بِنَفْسِهِ بنديه وَلَبْسنَ 
هُوَ مِنْ قِسْم الْقَاسِدٍ هَكَدَا وَجَدْت مَكُتُوبا عَلَى نُسْحَةٍ بَعْضٍ أَهْلٍ الْمَضْلٍ وَآلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَؤقُوفَ 
عَلَى فَسْمَين: فَاسِدٌ وَصَّحِيحٌ 00 اله. 
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عَرَفَهُ فَخْرُ الإسْلام بِأَنَهُ في اللعَةٍ وَالشَرِيعَةٍ الْمُبَادَلَه وَزِيدَ فِيها التَرَاضِي وَرَدَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأَنَهُ إذَا 
فَقَدَ الرَضًا لا يُسَمّى في اللَعَةِ َيْعَا بَلْ غَصْبًاء وَلَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا آحَرَ مَكاته وَعَرَقَهُ في الْبَدَائِع به 
ُبَادَلَُ شَيْءِ مَرْعُوبٍ فيه بِشَيْءٍ مَرْعُوبٍ فيه وَذَلِكَ قَدْ يكُونٌ بِالْقَوْلِ وَقَدْ يكو بِالْفغل فَالْأَوَلُ 
الإيجَابْ وَالْقَبُولُ. وَالثَّانِ التَعَاطِي اه. 

وَكَذَا ظَهَرَ أَنّهُ لا مَُاقَاةَ بَيْنَ فَوِْمْ أَنَّ مَعْتَاهُ اْمُبَادَلَةُ وَبيْنَ فَوِْمْ أَنَّ ركُنَهُ الإيجَاب وَالْقَبُولُ وَمَا في 
الْمُسْمَصْفَى مِن أَنّهُ مغ سَرْعِيّ يَظْهَرُ أنرُهُ في الْمَحَلَ عِنْدَ الإيجاب وَالْمَبُولٍ فرَدهُ في فح الْقَدِيرٍ أنه 
تَفْمن حُكْمه وَهُوَ الْمِلكء فَإِنَهُ القُدرَةُ عَلَى الصف ابْتَدَاءً إِلّا لِمَانع فَحَرَج بالِابْتدَاءٍ قد الْوكبلٍ 
وَاْوَصِيَ والْمَُقٍ وَبِمَوْلنا إلا ِمَايع الْمبيع الْمَنقُولٍ قَبْلَ الْقبْضِء قن عَدَمْ الُْدْرَةِ عَلَى بَيْعِِ ِمَانِع 
التي 0 الْحَاوي الْمِلّْكُ الاختصاص الاج وَأَنَهُ حُكُمْ الاستيلاء؛ لِأَنَهُ به كَبَتَ لا غَيْدْ إِذْ الْمَمْلُوكُ 
لا لِك لِأَنَّ اجتِمَاعَ الْملْكَيْنِ في تَحَلَ وَاجِدٍ ُحَالُ قَلَا ب ند وَآَنْ يَكُونَ الْمَحَل الذي كَبَت الْمِلّكَ فيه 
خَالِيًا عَنْ الِْلْكِ وَالخَاني عَنْ الْمِلْكِ هُوَ الْمْبَاحُ وَالْمُكيِتْ لِلِْلّكِ في الْمُبَاح الاستيلاء لا غَيْرُ. وَهُوَ 
طَريق الْملْكِ في بيع الْأَموَالِ؛ لِأَنّ الأَصْل الْإباحةٌ فِيها وَبلْميْع وَالَةِ وتوم يَنَْقِلَ الْمِلكُ الخحاصِلٌ 
ِالِاسْتيلاءٍ اه قن شزط ابيع شل المبيع بالك حَالَةٌ ْبيْع حَّ 1 بِصِحٌ في مباح قبل 
الاسْتيلاءِ وَمِنْ شَرْطٍ الِاسْتيلاءٍ خْلَوُ الْمَحَلَ عَنْ الْمِلّكِ وَفْنَهُ وَبالِرثِ وَالْوَصِيّة تحصّل الخلاقة 007 
الْمَيتِ حَىٌ كَأَنَهُ حَينْ لا الِانْتقَالُ حَقٌّ مَلَكَ الْوْرَتْ اليد بالْعَيْبٍ دُونَ الْمُشْئرِي فَالْأَسْبَابُ ثَلَانَةُ ميت 
لِلْمِلْك وَهُوَ الاسْتيلاء وَنَاقَلّ للملك وَهُوَ لْبَيْْ وَنََوْهُ وَخْلَافَةٌ وَهُوَ الميراث وَالْوَصِيةُ وَمَا أرِيدَ أله 
حْكمُ التَصَرْفٍ حِكْمَةً وَثَرَمَ فَحْكُمْ الْبَيْع الْمِلْكُ وَحِكْمَمْهُ إطَلاق الانتاع وَالْعُْودُ تَبْطْلْ إِذَا حَلَتْ 
عَنْ الأخكام ولا تَبْطّلْ بخُلُوَهَا عَنْ لحك له. ْ 

ونا طَهَرَتْ فِيه فَائِدَةُ الاق جَوَارُ إقَالَةِ الَْارثِ وَالْمُوصَى لَه وَمِنْهَا الحُصُومَةُ في إِنْبَاتِ الدَيْنِ كُمَا 
في دَعْوَى الْبَرَازِيّة وَعَرَفَهُ في الإيضّاح بَِنَهُ عَفْدٌ مُمَضَمَنْ مُبَادَلَهَ مَالٍ بعال وَلَا حَاجَةً إلى زَيَادَتِهِ شَرْعَا لِمَا 
تمغت من أَنَّ الْمُبَادَلَهَ تَكُونُ الول وَالْفِعْلِ وَإِعَا َادَ لِمَا قَدّمْنَاهُ عَنْ الْمِصْبَاح أَنَّ الْمُبَادَلَةَ حَقِيقَة 
ِأَذَغْيَانِ وَلِلْعَقْدِ 0 2 غلم أن الْبَيْعَ وَإِنْكَانَ مَبَْاهُ عَلَى الْبَدَلَينٍ لكِنَ الْأَمْلَ فيه الْمَبِيعُ دُونَ 
الثّمَنِ وَلِذَا تَشكَر طَ الْقُدْرَةُ عَلَى عَلَى الْمَبيع دُونَ الثّمَنِ وَيَنْفَسِحْ باك الْمَبيع دُونَ الثَّمَنِ. 


وَأَمّا رَكْنُ فَفِي الْبَدَائع كن الْمُبَادَلَهُ الْمَذُكُورَةُ وَهُوَ مَعْىَ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ أن ركْنَهُ الإيجاب 


وَالْقَبُولُ الدَّالَانٍ عَلَى التَبَاذْلٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنْ التّعَاطِي فَرْكْنْ الْفِْلٍ الدَّالٍ عَلَى الرّضًا بَِبَادْلٍ 
0 000 

الْعَاقَدِ ون نمس انعفد وف 0 الْعَقْدِ ب وف ل الْعَاقَدِ: وا يَنْعَفدُ بَنِع 
الْمَجْنُونِ وَالصََيَ الَّذِي لا يَعْقِلُء وَالْعَدَدُ في الْعَاقِدٍ فَلَا يَنْعَقِدُ بالوكيلٍ مِنْ الْجَانِبَيْنٍ 0 ف الأب 
وَوَصِيّه وَالْقَاضِي فَإنّهُ َكَل الطَرَفَيْنِ في مَالِ الصّغير إِذَا بَاعُوا أَموَاهُمْ مِنْهُ أ اشَْرَوًا بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ 
فيه نَفْعْ ظَاهِرٌ لِْيتِيم في الْوَصِيّ وَرَادَ في الْمِغْرَاج شِرَاءَ الْعَبْدٍ نَفْسَهُ من مَوْلَاهُ بم وَأَمّا الْقَاضِيء فَإنَهُ 
لا يَعْقدُ لِنَفْسه؛ لِأَنّ فخلة قَمَاءٌ وَقَصَارَهُ لتَنْسِه لا يجو 

كذًا في الَرَانَةِ وَخَيْرهَا وَهْوَ حالف لِمَا في الْبَدَائع وَف الْانيّةِ مِنْ الْوكالَةِ الْوَاجِدُ لا يَعَوَن الْعَقْدَ مِنْ 
انين إَِا في الأب فَإنَّهُ يُْتَقى بَِفْظٍ وَاجِدِ وَقَالَ خواهر زاده هَذًا ذا أتى بَِفْظٍ يَكُونُ أصيلا في 
ا 0 وَأَمَا إذَا أَتى بِلَفْظٍِ لا يَكُونُ أَضْلًا فيه بأَنْ قَالَ 
اذكرنت هذا الْعال لولدي لا يكتقى بقؤله اشكرنت ولا بد أن يول 


[منحة الخالق] 
في أَولِ باب الْبيعِ القَاسِدٍ أن لِلْمشَايخ طَريقَنٍ فَمِنهُمْ من يُدْجِلُ الْمَُْوفَ تخت الصّحجيح فَهوَ قِسْمْ 
نه وَهُوَ الح لصِدْقٍ التَعرِيفٍ وَحْكْمِهِ علي نما قا املك من عَيْرِ تََقْفٍ عَلَى الْقنْضٍ ولا 
يَعبُدُ تَوَقُفُهُ عَلَى الْإجَارَةٍ كُتَوَقفٍ ليع الذي فيه اليَارُ عَلَى إِسْقَاطِه وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قَسْمًا 
للصّحيح وَعَ عَلَيْهِ مَشَى الشَارِحُ الزَبْلَعِئُ فَإِنَهُ قَسَمَهُ إلى صّحِيح وَبَاطِلٍ وَفَاسِدٍ وَمَؤْقُوفٍِ اه. 
ولا بمْكِنُ جَغْلْ بَيْع اله مَؤْقُوفًا بالْمَعَْ الْأَوّلٍ لِمَا أت مَثْنَا في كتاب الإكراو أَنّهُ يخِيّر بَيْنَ أَنْ بصي 
لْبَيْعَ أو يَفْسَحَ وَأَنَهُ يَقْبْتُ يَعْبْتُ بِهِ الْمِلَكُ عِنْدَ الْمَنْضٍ لِلَفَسَادٍ فَفيه التَصْرِيحُ بَكُوْنِهِ فَاسِدًا نَعُمْ يُحَالِف بَقِية 
الْعْقُودِ الْقَاسِدَةٍ في صُوَرٍ أَرْبَعَةِ مَذكُورَةٍ في إِكْرَاهِ التَنُوي وَقَدْ أَقَادَ في العتار وَشَرْحهِ أَنَهُ يَْعَقِدُ فَاسِدًا 
ِعَدَم الرِضًا الَّذِي هُوَ شَرْطُ التَمَاذِ وَأَنَهُ بالإِجَارَةِ يَصِحٌ وَيَرُولُ الْفَسَادُ وَحِيدئِذٍ فَالْمَؤْفُوفُ عَلَى الْإِجَارَةٍ 
صِحَيْهُ قَصّحّ كَوْنْهُ فَاسِدًا مَوْقُوهَا وَظَهَرَ كَوْنُ الْمَؤْقُوفٍ مِنْهُ فَاسِدَا وَمِنْهُ صّحِيحٌ (قَوْلَهُ وَرَدهُ في فح 
قير إِ) حَاصِلُه أن التَرَاضِيَ لَيْسَ خَاضًا بمَهُومِهِ الشَرْعِيَ كما يُفِيدُهُ فَوْلُ فَخْرٍ الْإسْلام وَزِيدَ فيهًا 
أَيْ في الشَربعةٍ القَراضِي بَل هو مَأَحُودٌ في مَفْهُومِهِ اللَّوِيٍ أَنضًا (قوْلَهُ ولا حَاجَة إلى زِبَادَتِهِ شرْعًا) أي 
إلى زَِادَةٍ قَوْلِهِ عَفَدٌ 
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بغت وَهُوَ في الْوَجْهَيْنِ يََوَلَى الْعَقْدَ مِنْ الجَانمَين. 

وَمنْهَا الْوَصِيئُ لِنَفْسِهء وَمِنْهَا الْوَصِيٌ يَِيعْ لِْقَاضِيء وَمِنْهَا الْعَْدُ يَشْترِي نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاه بأمرهِ اه. 
ا من آخر أو اشَْرى تؤفيقًا بَْنهُوَبَْنَ ما في 
الخرَانَة وَفٍ الْمَرَا ية وَلَوْ أَمَرَ إِنْسَانٌ الْوَصِىّ أنْ يَشْتَِي لَهُ مَال البنيم فَاشْتَرَى 1 يِجْرْ بخلافٍ ما إِذَا 
اشْتَرَى لِنَفْسِهِ مَعَ النَفْع وف وَضَايَا الَْانية يه ْو مس اليك ِمَةِ السَرَخْسِييٌ الخَيَِْة فََالَ إذَا اشكرى 
الوص ال اليم لَِفْسِهِ ا يُسَاوِي عَسَرَةظْسَة عَشَرَ يَكُونُ حيرا لِييم؛ وَإِذَا باغ مال نَفْسِه مِنْ 
اليم مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَبِعَشَرَةٍ كان خَيْرا لِمتيم. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ بَاعَ ما يُسَاوِي عَشَرَةَ بَِمَانِيَةِ أو اشْتَرَى مَا يُسَاوِي َانِيَةَ بعَشَرَةٍ كانَ حَيْرًا للييم. 
وَالْوَكِيل بالَْيِع أو بِالشّرَاءِ إذَا اشْتَرى لِنَفْسِهِ أو بَاعَ مَالَ الْموَكَلٍ 1 يخْرْ عِنْدَهُمْ حمِيعًا سَوَاءْ كان شَرًا 
أو احيرا أ في الأب لا يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ خَيْرَا اه. وَإِلّا في الرَسُولٍ مِنْ الجَانِئَْنِ. 

َلَيْسَ مِنْ شَرَائْطٍ الْعَاقِدٍ الْبلُوعٌ فَانْعَقَدَ بَيْعْ الصَّي وَشِرَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَارَةِ وَلِيّهِ إِنْكَانَ شِرَاؤُة 
لِنَفْسِهِ وَنَافِدًَا بلا عَهْدَةٍ عَلَيْهِ إنْ كان لِعَيِِ وَلَبْسَ مِنْ سَرَائطِهِ الخرْيَة 4 فَانعقَدَ بَيْعْ الْعبْدِكالصِيَ في 
النَوْعَيْنِ وَلَبْسَ مِنْهُ الإِسْلامُ وَالنْطّقْ وَالصّحْو. 


[شَرْطُ الْعَقدِ] 

وَأَما شَيْطُ الْعَقُدِ فَمُوَافَقَهُ المَبُولٍ لِلإيجَاب بن يَقْبََ الْمُشْئرِي مَا أَوْجَبَهُ لْبَائعُ بها أَوْجَبَهُ فَإِنْ خَالَفَه 
بآنْ قَبِلَ غَيْرَ مَا أَوْجبَُ أو بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ أو بِعَيْرٍ مَا أَوْجَبَُ أو بِبَعْض مَا أَوْجَبَهُ 1 يَنْعَقدْ لِتَقَرْقِ 
الصّفْقَة وَإِنَهُ لا يجُورُ إلا في الشْفْعَةٍ بأَنْ باع عَبْدَا وَعَقَارَا فَطَلَّب الشّفِيعْ أَخْدّ العقار وَحْدَهُ فَلَهُ ذَلِكَ 
ون تقَرَقَتْ الصّفْقَةُ عَلَى الْبَائع كما في الَْكَاوَى الْوَلْوَاجيّةِ مِنْ الشفْعةٍ ا تَفَارِيعُهُ إِّا فِيمًا إذَا كَانَ 
الإيجَابُ مِن الْمُشْتَرِي فَقَبلَ الْبَائعُ بأَنْقَصَ مِنْ الثّمَنِ أو كَانَ مِنْ الْبائع فَمَبلَ الْمُشْترِي بِرْيَدَ انْعَفَد 
فإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ الزَيادَةَ في الْمَجْلِسِ جَارَتْ كما في التََّارْحَانيّة وَف الآلة أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِي إِنْ 
عُقِدَ بِالْمَوْلِ كُذَا في الْبَدَائْع. وَأَمَا شَرْطُ مَكَانِهِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ اتَحَادُ الْمَجْلِس بِأنْكانَ الإييَابْ وَالْقَبُولُ 
وأا سَرَائِط الْمَعْقُودٍ عَلَيِْ َأنْ يَكُونَ مَْجُودًا مالا تقوم تلكا في تفْسِهِ وَآَنْ يَكُونَ ِلك البائع فيا 
يبعْهُ لِنَفْسِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَفْدُورَ النَسْلِيم فَلَمْ ينْعَقِدُ بَيْع الْمَعْدُومِ وَمَا لَهُ خَطَرُ الَْدَم كتاج تاج 
وَالَمْلٍ وَاللينِ في الضزع والثَمَرِ وَالَّع قَبْلَ الظهورِ والْبَزِْ في الْبطّيخ وَالتَوَى في التَمْرِوَاللّحمْ في 


الشَّةٍ الي وَالشّحْمْ وَالَْليةُ فا وَأكارِعْهَا وَرَأسْهَا وَالسَحرُ في السيَمْسِمء وَهَذَا الْقَصْ عَلَى أنه 
يَافُوتُ فَإِذَا هُوَ رُجَاحٌ أو هَدًا التَوْبْ مْرَوِيُ فإِذَا هوَ مَرْويٌ أو هذا الْعَبْدُ فإِذَا هُوَ جارية أو دَارْ عَلَى 
أن تاها آرٌ ذا هو لنْ أو َوْبْ عَلَى أَنُّ ممصبوع بعُطْفر فإذَا هو برَعفَرَانٍ أو هُوَ جنطة في جَوَالقَ 
قَإِذَا هي دَقِيق أو دَقِيقْ فَإِذَا هي خُبْرٌ أو هَذَا الَوْبُ الْقَرُ فَإِدَا لحْمَْهُ مِنْ مُلْحم. 

وَلَوْ كانَ سُدَاهُ مِنْ قَرّ وَصَّحَّ لَوْ كان عَكْسَهُ مَعَ اليارٍ ذا اللّحْمَهُ هي الْأَصْلٌ أو هَذًا النَوْبُ عَلَى أَنَّ 
ظِهَارَئهُ وَبِطَانَعَهُ وَحَشْوَهُ مِنْ كذًا فَإِذَا الظَهَارَةُ مِن غَبْرِ الْمُعيّنِ لاف ما إِذَا كانت الْبِطَانَةُ من غَيْرِ 
الْمُعيّنِ فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ مَعَ البَارٍ وهنا تَسَاححُوا فيه وَأَخْرَجُوهُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ مَا في الْقُنْيَةِ الْأَشيَاء الي 
ُْحَدُ من الْبّاع عَلَى وَجْدِ الْرْج كما هُوَ الْعَادَةُ من غَيْرِ بيع كالْعدَسٍ وَالْمِلْحِ وَالزَيْتِ وتحُوهَا. ثم 
اشْتَرَاهَا بَعْدَمَا الْعَدَمَث صّحَّ ا 

فََجْورُ بَْعْ الْمغدُومٍ هَُاء وَل يَنْعَقَْ بيْعُ ما لَيْسَ بال مُعقَوَم كبيْع الخرّ وَالْمُدبر 

[نحة الخالق] 

[شَرَائِطُ الْبَْع] 

(قَوْلَهُ ون يَكُونَ ملك الْبَائع فِبما ييه لِنَفْسهِ) قَالَ الرّْلِي هذا عَلَى الرَوَابَةٍ الصّعيفَة في بنع 
الفُصُون أَنَهُ ذا باعَهُ لتَفسِهِ يكُونُ بالا والصّجِيخ خِلافُهُ سيق تخقيق ذَلِكَ في عَّه إن شَاء الله 
تَعَالَ تمد وَأَنْتَ عَلَى عِلَْم أن تَعرِيقَهُ يَعُمُ الَافِدَ وَالْمَوفُوفَ اه. 

وَالْمرَادُ بِمَوْلِه إِذّا بَاعَهُ لِنَفْسِهِ أي لِأَجْلٍ نَفْسِهِ لا لجل مَالِكِهِ فَعَلَى هَذِهِ الرَوَايَةِ الصَّعِيفَةِ لا يَْعَقِدُ 
َيِعْ الْقُصُوييَ إِلّا إِذَا بَاعَهُ ِمَالِكِهِ وَِلّا بَطَلَ ولا يََوَقَّىْ كما سَيَأْقِ في بابهِ (قَوْلَهُ الْأَسْياءُ الي تُؤْحَدُ 
من الْببّاع) قَالَ في النَهْرِ بغد درو دا الْمَزع ولِْمَرْع الآي عن الْقُِمةِ ًا وهو بَُْ الْبراَات: 
وَحكرةٌ يكلام الْمُوََفٍ أَقُولُ: الطَاحِرُ أَنّ ما في الْقُنيَةَ صَعِيفٌ لِايََاقٍ كَلمَيهن عَلَى أن بيْعَ الْمَعْدُوم لا 
يَصِحء وكَذَا غَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَأْحُوذْ مِنْ الْعَدَسِ وَنَحْوِهٍِ بَيْعَا بالتَعَاطِي ولا 
يختاخ في مغل إلى يان القَمنء لِأَنَُ مُْوم كما سيأت وحطّ الإمام لا يلك قبل الْقْضِ قن يِصِح بغ 
وَكُنْ عَلَى ذِكْرٍ با قَالَُ ابْنُ وَهْبَانَ في كِتَابٍ الشرْبٍ مَا في الْقُنيَِ إذَا كانَ محَالًِا للقَوَاعِدٍ لا الْتقَات إِلَيْهِ 
مَا 1 يَعْضدْهُ تَفْلٌ اه. 

َال الْحَمَوِيُ في كَوْنٍ الْمَأْحُوذِ مِنْ الْعَدَسِ وََحُوِهِ بَيْعَا بالتَعَاطِي وأَنّهُ لا يحمَاجُ في مفْلِه إلى بَيَانٍ الثَمَنِ 
َظَر؛ لِأَنَّ أَغَانَ هَذِهٍ تَتَلُِ فَيْفْضِي إِلى الْمُتَارَعَةِ اه. 

وَأَنْتَ خَِيرٌ بآنَّ مَا في النَهْرِ مَبْهحْ عَلَى الْعِلْم به فَحِتَئِذٍ يُقَالُ إِنْ كان مَعْلُومًا يَكُونُ بَيْعًا بالتَعَاطِي 
وَانْظَرْ ما بأ عَنْ الْوَلوَاجيّة في ضَرْح فَوْلِهِ ولا بد مِنْ مَعرفةٍ فَدْرٍ وَوَصْففٍ تَنٍ 
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الْمُطْلَق وَأ ةَ الْوَلَدِ وَالْمُكَائَبِ وَمُعْتق عق الْمَْضٍِ وَأوْلَادِمٍ إلا وَلَدَ الْمُكَائَبِ الْمُشْكَرَى في كِتَابته وَالْمَيْئَِ 
وَالدّم وَدَبحَةٍ الْمَجُوسِيَ وَالْمُرْدٍ وَالْمُْركِ وَالصِّيَ الذي لا يَعْقِل وَالْمَجْنُونِ ومَذْبُوح صَيْدٍالْمُخرمِ 
سَوَاءْ كانَ من الِلَ أو الحرّم وَمَذْبُوح صَيْدٍ الحرَم وَصَيْدٍ الْمُخْرم إلا بَبْعْ وكيلهء وَجِلْدٍ الْمَبَْةِ قَبْلَ 
الدَبْغ وَجِلْدٍ النزِيرٍ مُطَلَقَا وعَظْمِهِ وَشَعْرَهُ وَعَصَبِهِ عَلَى الصّحِيح كُشَعْرٍ الْآدَمِيَ وَعَظْمِهِ وَف عَظْم 
الكَلْب روَايَعانِء وَل يَنْعَقِد بَيْعْ الحمْرِ وَالدِيرٍ في حَقٍ الْمُسْلِم. وَأَمَا في حَقّ الذّمِيِ فَيَنعَقِدُ وَلَكِنْ 
اْتلَهُوا في كَوْنه مُبَاحَا لَهُ َو رما وَالصَحِيحٌ الدَانِ كما في الْبَدَائْع لِكَوْيِمْ يَتَمَوَلُونَهَ وَإِنْ تَبَايَعَاء نم 
أَسْلَمَ أَحَدُهْمًا قَبْلَ الْمَنْضِ الْفَسَحَ الْبَيعُ. ا 

وَلَوْ تَقَارَضَاء نم أُسْلَمَ الْمُفْرضُ فَلَا شَيْءَ لَهُ من الخَمْرِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَفْرِضٌ كان عَلَيِْ الْقِيِمَةُ في 
ِوَابَةِ َف أَخْرَى كَالْأَوٌلِ» وَل يَنْعَقِدْ بَيْعْ النَخْلٍ وَدُودِ الْقَرّ إلا َبَعَا ولا بَيْعْ الْعَذِرَةٍ الحَالِصّةٍ بخلاف 
السَرْقِينِ وَالْمَخْلُوطَة ِعْرَابٍء وكذَا بَيْعُ آلاتِ الْمَاجِي عِنْدَهُمَا خلافًا مام وَ1 يَنْعَقِدْ بَبْعْ الْمافِيح 
وَالْمَضَامِينٍ وَعَسْبٍ الْفَحْلٍ وَلَبنِ الْمَرَْةِ وَفي التلُويح الْمُعَقَوَمُ مَا يب إِبْقَاؤُهُ بيده أو عفله أو بقيمَته 
وَالْخَمْرُ يحب اجْتنابُهَا بالنَصّ فَلَمْ تكن مُتَقَوَمَةَ اه. 

َف الْقُنيةِ آَذىَ الْقِمَةٍ الي تُشْكَر تُشْمَرط جْوَازٍ الْبَيْع فَلْمنء وَلَوْ كَانَثْ كِسنْرَة خبْرٍ لا يَجُورْ شِرَاءُ الْبَرَاءَاتِ 
الى يَكْْبْهَا الدنواد عَلَى الْعْمَالِ لا يَصِحُ قِيل لَهُ أَئِمّهُ نحَارَى جَوَرُوا بَيْعَ حظُوظ الْأَئِمّة قَالَ؛ٍ لِأَنَّ مَالَ 
الْوَقْفٍِ فَائِمْ َهَ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اه. 

على هذا يحول لمق في المدارس بيغ تزه قبْل ص ين المشرف بعلا اللي إذا باع 
الشَعيرَ الْمعينَ لِعلَفِ دَايبِهِ َبْلَ قَبْضِهِ وَحَرَج بالْممْلُوكِ بَْعْ ما لا كه فَلَمْ يَنعقِذْ بَيْعْ الكو وَلَو في 
أَرْضٍ تََلوكة لَه وَالْمَاءُ في تَهرو أو في بثْرهِ وَبَيْعْ الصّيْدٍ وَالحطّب وَالْحَشِيشٍ قَبْلَ الْإخرَازِ وَبَيْعُ أْضٍ 
مَك عِنْدَ الْإمَام وَأَرْضُ أَحْيَاهَا بعبْرِ إذْنِ الإمام عِنْدَ الإمَام وَحَوَانِيتِ السُوقٍ الي عَلَيْهَا عَلّهُ لِلسُلْطَانِ 
لِعَدَم الْمِلْكِءٍ لِأَنَّ السُلْطَانَ إِنا أَذِنَ لُمْ في الِْنَاِء و1 يَْعَلَ الِْفْعَةَ ُمْ كُمَا في الْبَدَائع وَفي الْقُنيَة حَفَرَ 
مَوْضِعًا من الْمغدنِ ‏ باع تلك الخفرة أو أَجرَهَا لا يِصِحْ؛ لِأنَه ا مَك من الْمَْدنِ ما مخز 
وَيُؤْحَدُ وَمَا بَقَي فيه بَقِي عَلَى الإباحة. 

قَالَ - رَضِيَ اللَهُ َعَالَ عَنْهُ - وَهَذِه رِوَايَةٌ في وَاقِعَةٍ بَلَععْني عَنْ بَعْض الْمُفعِينَ الْمُجَازِفِينَ أَنَهُ فق 
فِيمَن حَفَرَ في جبَلٍ حَجَرًا يُّحَذُ مِنه الْقدُون ثم مات وَتَحَتَ غَيْرْهُ مِنْهُ قُدُوًا بن لورئةِ الْحافِرٍ الْمَنع 
تاب اللَهُ عَلَيْه وَعَلَيْنَ وَهَدَاهُ وَِيانا. وَالِصّوَابُ لَيْسَ طَنمْ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الحَجرَ الْبَاقِي» وَإِنْ طَهْرَ بحَفْرِهِ قي 


عَلَى أَصْلٍ الإباحة. اه. 

َخَرَج بَِوِْنَا َأ يكُونَ مِلْكًا لِْائِع ما ليس كَدَلِكَ فَلَمْ يَنْعَقِد بيْعْ ما لَيْسَ بمَملُوكِ لَه وَإنْ مَلَكَهُ 
بَعْدَهُ إلا السَلَمَ وَالْمَعْصُوب لَوْ ع1 الْقَاصِبُْء نه ضَّمِنَ الْقَاصِبُ قَيمَمَهُ تَقَدَ بَيْعْهُ لِاسْتنَادٍ الْمِلْكِ إلى 
وان منْعَقَد مؤقُوفا وفنا ون يكُونَ مَفذور اقيم فَلَمْ يَْعقَذ بَيْعْ مغجوز التَسْلِيم عند لْائِع 
كُبَيْع الآبق في ظَاهِرٍ اراي فْإِنْ حَصَرٌَ أختيج إلى تَجْدِيدٍ الكنٍ فَوْلَا أو فِغلا. وَكَذَا بَيْعْ الطَْر في 
اشوا بَعْدَ أَنْكَانَ في يَدِهِ وَطَارَ وَالِسَمَكُ بَعْدَ الصّيْدٍ وَالْإلْقَاءٍ في الحظيرة إِذَا كَانَ لا يكن أخْذهُ إلا 
وَيَخُورُ مِنْ الْمَدْيُونٍ لِعَدَم الَاجةٍ إلى التّسْلِيم» و1 يَنْعَقِدْ بَبِعُ الْمَعْصُوبٍ مِن غَيْرٍالْعَاصِب إِذَا كَانَ 
الَْاصِبْ مُنْكرًا لَهُ وَلَا بيه وإ هُنَا صَارَتْ هَرَائِطُ الِانْعِفَادٍ أَحَدَ عَشَرٌ الَْانِ في الْعَاقِدٍ وَانَْانِ في 
الْعَقْدِ وَوَاحِدّ في مَكانِه وَسِنَةٌ في الْمَعْقُود عَلَيْه. 


ما سَرَائِطُ النََاذ فَالْمِلّكُ أ الْولَايهُ َلَمْ يَنْعَقَد بَيْعْ الْفُصُويَ عِنْدََا. وَأَمَا شِرَاؤةُ فَنَافِذُ كما سأي 
وَالْولَايَةُ أَمَا إِنَابَةِ الْمَالِكِ أ الشّارع فَلْأَوَلُ الْوَكالةُ. 

وَالتَانٍ ولَايَةُ الأب وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بشَرْطٍ إسْلام الول وَحرِيهِ وَعَفلِهِ وَبُلَوغِهِ وَصِعْرٍ المَوْلى عَلَْهِ وََوْلَ 
الْأَوِْيَاءٍ في الْمَالٍ الأب 

[منحة الخالق] 


(قَوْلهُ أحَدَ عَشَرَ) صََابةُ تسعة. 


[شَرَائِطُ التَمَاذ] 

(قَولَهُ فلم يَنعقِد بَيْع الُْصُونَ عِند) صَوَابَهُ فلم ينقد إلا أن يُريدَ بيْعَ الفُصُوي لِنفْسِهء فَإنَهُ باطِلٌ 
لكن قَد عَلِمْت با فَدَمْاهُ عَنْ اَل أنه علَى الروَايَةِ الصعِيفَة وَالمصّحِيحُ خَلَافُهَا (قَوْلهُ وَصفَرُ 
امول عَلَيه) رد عَلَى التيّدِ امون 
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نه وَصِيُّك ن وَصِيُ وَصِيّه ن الخَدُ ُو الأب, ْ وَصِيّه ث وَصِينْ وَصِبّه مده 2 القاضي ؛ نه مَنْ نَصَبَهُ 
الْقَاضِي وَلَيْسَ لِمَنْ سِوَاهُمْ ولايَةٌ في الْمَالِ مِنْ الم وَالأخ وَالْعَمَ وَلِوَصِيّهِمْ ولَايَهُ ب َيْع الْمنقُولٍ لِلْحفْظ 
وَالْعَقَارٍ لِقَضَاءٍ دَيْنِ العيت خَاصّةٌ وَلَْسَ لَهُ النَصَدْفْ. 

وََما وَصِينُ الْمُكَانَبٍ قلا بَنْلِكُ إلا قَضَاءِ دَيْنِ الْمُكَاتبٍ فَيَبِيعْ لَهُ ولا بْلِكُ بَعْدَهُ إلا الْحفْظَ في روَايَة 
لزيَادَاتِ وَفي رِوَايَةِ كتاب الْقِسْمَةٍ ة جَعَلَهُ كَوَصِيَ الأب هذا إِذَا مَات قَبْلَ الْأَدَاءِ. 

ا بَعْدَهُ غ فيه توصي الأخزار فا فَانْعََدَ خ المببي لعفل عِنْدَنَ مَؤُوفا ل إِنْكَانَ يي 0 ِنْ 
وَاخْتَلَفَتْ 0 لكب فِيهًا قفي بَعْضِها أنه فَاسِدٌ ذُ لصحي أنَهُ مَؤْقُوفٌ ويل الْفَسَادُ 0 أنه 
لا حكُم لَهُ ظَاهِرٌ أو هُوَ تَفْسِيرُ الْمَؤْقُوفٍ عِنْدَنَا وَيْلِكَانٍ الْإِجَارَةَ دُونَ الفسْخ وَيَفْسَحْهُ وَيَفْسَحُهُ الْمُشْترِي إِنْ 
1 يَعْلَمْ ب به 4ه أَوَلّا. 

وَأَمَا ببْعْ عَبْدٍ وَجَب عَلَيِْ فَوَدْ فََافِذٌ كبَيْع الْمُرْتَدِ وَامجَانِ وَمَنْ وَجَب عَلَيْهِ حَدّ. 

نا هَاِطُ العَحةٍ فعا وَحَاصة فعا ِل بنع ما هو مَرْطُ الاليقاد؛ لِأنَّ مَا لا يَنْعَقَدُ 1 يَصِحَّ 

وَلَا يَنعكِين, فَإنَّ الْقَاسِدَ عِنْدَنَا مُنْعَقَدٌ نَافِذٌ إِذَا انَصَلَ به الْقَبَْضْء وَمِنْهَا أَنْ لا يَكُونَ مُوَفَما فَِنْ أَقََهُ 
ل يَصِحّ بخلاف الْإجَارَة فَإِنَ اكأودت شَرْطُّهَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعْ مَعْلُومَا وَالئّمَنُ م عِلْمّا مَنَْ 
مِنْ الْمُتَارَعَةَ فَالْمَجْهُولُ جَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إلَبْهَا غَيْد غَيْرٌ صّحِيح كْشَاةٍ مِنْ هَذًا القَِيع وَبَيُعُ الشَّيْءٍ بقِيمّته 
وَحْكُم فُلَانِء وَمِنْهَا خُلَوُهُ عَنْ سَرْطٍ مُفْسِدٍ وَهْوَ أَنْوَاعٌ شُرطٌ في وُجُودِهِ غَرَرْ كَاشْيرَاطٍ حَْلٍ الْبهِيمَةٍ 
وَاخْتَلَمَتْ الرّوَايَاتْ في اشْترَاطٍ حمل امْخجَاريّة. 

وَرَجُحَ بَعْضْهُمْ أَنَّ الشّارِطَ لَهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صّحّ وَكانَ تبَريَا منْه وَإِنْ كانَ الْمُشْرِي لِيَتَحِدَهَا ظِيْرًا 
فَسَدَء وَمِنْهُ مَا إِذَا اشْتَرَى كَبْشًا عَلَى أَنّهُ نَطَاحٌ» وَمِنْهُ شط لا يَقْنَضِيهِ الْعَفْدُ وَفِيه مَنْفَعَةٌ ِأَحَدَيْهِمَا 
وَسَأْقِ تَفْصِيلُكُ وَمِنْهُ شَرْطْ الْأجَلٍ في الْمَييع الْمُعبّنِوَالثَمَنٍ اْمُعينِ وَإِنَا تجو في الدَيْنِ وَمِنْهُ شَرْط 
خيَّارٍ مُوَيّدِ وَمِنْه 0 يار مُوَفّتِ يجْهُولِ وَمِنْهُ شَرْطُ ِيَارٍ مُطَلَقِء وَمِنْهُ شَرْطُ خيَارٍ مُوَقّتِ مَغْلُومِ 
َائِدٍ عَلَى القَلَانَِ وَمِنْهُ اسْيَقْمَاءُ حَمْلٍ اجخارية 

وَمنْهُ الرَضًا فَفَسَدَ بَيْعْ يه المخرو وَشْرَاؤُةُ كد 9 َلْجِتَهَ بَلِكُ الْأَوَلَ بِالمَنْضٍ دُونَ النَانء وَمِنْهَا 
الْمَائدَةُ فَبَيْعْ مَا لا فَائِدَةَ فيه وَشْرَاؤُهُ فَاسِدٌ فَفَسَدَ بَبْعُ دِزْقم بِدِرْهم اسْنَوَيَا وَزْنَا وَصِفَة كُذَا في 
الذّخيرة. 

وَأَما الْحَاصَةُ فَمِنْهَا مَعْلُومِيَةُ ْهُ الأَجَلٍ في الْمَيْع بكَمَنٍ جَلٍ فَفَسَدَ إِنْكَانَ تجَهُولٌا وَمِنَهَا الْقَبْضُ في بَيْع 


[منحة الخالق] 


(فَوْلُ النَّاتن أَنْ لا يَكُونَ في الْمَببع حَقّ لِعَيْرٍ الْبَائع) أَيْ الثَّاتٍ مِنْ سَرَائِطٍ التَمَاذِ وَالْذَوَلِ هُوَ فَوْلَهُ 
لْملّك أو الْولايةُ (فَوْلهُ كَالْمرَهُونِ وَالْمُسْتَأَجَرِ) قَالَ الرَمْلِيُ قَالَ في اَي فَإنْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ 
يَفْسَحَ الْبَيْعَ اْتَلَهُوا فيه وَالصّحِيحْ أَنّهُ لا يمْلِك الْفَسْحَ وَفي الرَْلعِيَ في بَيْع الْمَرْهُونٍ وَف أَصَمَّ 
المََُلُ وَعَِاَةُ لكان صَرمِحَةٌ في أنّالْقَاضِي لا يلك الْقَسْحٌ بدُونٍ طَلَبِ الْمُشْئرِي قَالَ بَعدَ ذِكْرٍ ما 
تَقَدّمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ فَسْخ الرَاِنِ وَالْمُسْتَأْجِرٍ وَالْمُشْئرِي بِاليَارٍ إن شَاءَ صبْرَ حَقٌّ يُفْمَكَ الرَهْنُ» وَإِنْ 
شَاءَ وَفَعَ الآمرَ إلى الْقَاضِي لِيْفْسَحَ بعكم الْعَجْزٍ عَنْ التَسْلِيم إِذْ ولَايَةُ الخ ِلْقَاضِي لا إلَيْه (قَوْلَهُ 
وا تسكن أ ازاز هالا بع ( العكلء ِأنَّ مَا لا يَصِح مِنْهُ مُنْعَقِدٌ كَالْفَاسِدِء وَمِنْهُ غَيْرهُ 
تلاس ور كردت مُنْعَقَدٌ مُنْعَقِدٌ نَافِلٌ نظن فَإِنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهِ مِنْ الْقَاسِدٍ كما قَدّمَهُ مَهُ وَهُوَ مُنْعَقِدٌ مَوْفُوفَ وَكَانَ 
الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ مُنْعَقِدٌ تملُوكَ تأَمن. (فَوْلْهُ: وَمِنْهُ ضَيْط لْأَجَلٍ في الْميْع الْمُعيّنِ وَالكَمَنِ الْمُعَيّنِ إ) 
َالَ الرَملِيُ أقُول: في جَوَاهِرِ الْفعَاوَى رَجْلَ لَهُ عَلَى آخَرَ جِنْطَةٌ غَيْرْ السلَم فَبَاعَهَا مِنْهُ بِكَمَنٍ مَعْلُومٍ إل 
شَهْرٍ لا يجُورُ؛ لِأَنَّ هَدَا ببْعْ الْكالي بالْكَالِيء وَقَدْ ميا عَنْهُ وَِنْ بَاعَهَا بمنْ عَلَْهِ وََقَدَ الْمُشْئرِي الثَمَنَ 
في الْمَجْلِسِ جَارَّ فَيَكُونُ دَيْنَا ِعَيْنِ اله. 

وَقَدْ ذَكْرَ الْمَسْأَلَةَ في منّح الْعَقَارٍ في باب ب الْقَرْضٍ قَبْلَ باب الربا تَفْلُا عَنْ الْبَرَازِيَة وَسَََقٍ ف شرح 
َوْلِه وَيبَاعٌ الطَّعَامُ كبْلٌا وَجْرَافًا تَفْلّا عن الْبَرَازِيَة لَهُ عَلَيْهِ جنْطَةٌ أكلَهَا فَبَاعَهَا منْهُ نَسِيئَةَ لا يجُورُ أُول: 
وَمِْلهُ الزَيْتِ وَكُلُ مكيل وَمَوْرُونِ َمِل الَْيْع الصّلَحُ قَالَ في الْمَصْلٍ الثّلَائِينَ مِنْ جامِع الْفُصُولَيْن ولو 
عَصّب كر بْرّ فَصَاَهُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى َرَاهِمَ مُؤَجُلَةٍ جار وكُذَا الذَّهَبُْ وَالْفِصَّةُ وَسَائِرُ الْمَْرُوتِ, 
وَلَوْ صَاخَهُ عَلَى كَبْلٍ مُؤَجَلٍ 1 يج ِذْ الْنْس بِانْفِرَادِهِ يُحَرَمُ النّسَاءُ وَلَوْ كان الْبّرُ مَالِكًا ا الصُلْحُ 
عَلَى شَيْءِ من هذا تسِيئة؛ لِأنَهُ دينَ ِدَيْنِ إلا إذَا صاخ عَلَى ؛ ِرَ مفله أو أَقَلَّ مِنهُ مُو جَلّا جَارٌ؛ لِأَنَهُ 
عبن حفه وا الالو عََى أت لبا والطلح على بتغض حَقٍَ في لبن وان حال فياه 1 
يجْزْ اه. 

وَذَكْرَ في الْمَرَاز يَِ الْحيلَهُ في جَوَازِ بَيْع النْطَةٍ الْمُسْتَهْلَكَةَ ِالنَسِيئَةٍ 3 أَنّهُ يبيعْهَا بمَؤْب وَيَفْبِضُ القؤتء ثم 
ييعْهُ بِدَرَاهِمَ إلى أَجَلٍ قُولُ: وَتَجْرِي هَذِهٍ اليلَةُ في الصّلْح أَيْضًا وَهِيَ وَاقِعَةُ المَْوَى وَيَكْثْرُ وُقُوعٌ ذَلِكَ 
فَاسْتَفِدُهُ اله. 
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الْمُشْمَرَى الْمَنْقُولٍ وَفي الدْنِ فبَيِْ الدَْن قبل قَبْضِهِ فَاسِدَ كَالْمُسْلَم فيه وَرَْسِالْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ 
الْإِقَالَةِ وبيْعْ شَيْءٍ بالدَيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ بخلاف ما إِذَا كَانَ عَلَى الْبائع» وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ 
مُسَمّى في أحَدٍ تَؤْعَئ الْمُبَادلةِ وَهِيَ الْقؤْيَكُ فْإِنْ سَكْت عَنْهُ فُسَدَ وَمَلَكَ بلْقَبْضِء وَإِنْ َقَاهُ قيل 
َسَدَ وَقِلَ بَطَل فََا بمَِكُ بِالْقَبْضٍ وَفي التِّمَة بَاعه ِدَيِْ عَلَيْهِ وهم يَعْلَمَانِ أن لا دَيْنَ َلَيِْ | يَصِحٌ؛ 
وَمِنّْهَا الْمُمَائلَةُ بَيْنَ اَْدَليْنِ في أَمْوَالٍ الرَبَا وَسَيَأْق تَفْصِيلُهُ في بابه. 

وَمنْهَا الَو عَنْ شُبْهَة الزباء وَمِنْهَا وود شَرَائِطَ السلَم الآ وَمنْهَا الْقَنِضْ في الصّرْف قَبْلَ 
الافتزاقء وَمِنْها أن يَحُونَ الثم الأول مَعُومَا في بيع الْمُرَبٍَ وَالتيَةِوَاإشرَاك وَالْوَضيقَةٍ. 

َم صرَاِطُ الَرُوم بد الِاْعقادٍ وَالنََاذِ َوه من الات الْأربَعَة الْمشهورة وراد حيار المي 
وَجيَارُ لْيْنِ ذا كان فِيهِ عُرُورٌ وحيَارُ اسْتِحقَاقٍ بَغضٍ الْمَبِيع القِيمِيَ مُطَلَعًا وَالْمِِيٍ قَبلَ الَْبْضٍ 
حيار اجا في الْمْاَةِوََرُ فد القن وعَدَمِهِ وَخيَارُ كش الخال وَخَرُ ََاتِ وَضْفٍ مَرْغُوب 
فيه وَخْيَارُ إجَارَة بيْع الْفُصُوِيَ وَِيَارُ هَلّاكِ بَعْضٍ الْمببع فَهِي انه عَشَرَ وَقَدْ صَارَثْ جْمْلَهُ الشَرَائِط 
مه وَسَْعِينَ فَََائِطُ لاد أخد عَمْرَ وَسَرَائِطُ لذ لان وَسَرَائطُ الصحة سه وَِسْرُونَ 
وَسَرْطُ اللَُوم وَاجد بعد الجتماع الْكُلِ فَعَلّى هَدَا سرَائِط اللَُوم بسع وَتانونَ وَالْكُلُ من غَيٍْتَدَاحْلٍ 
وأا أخكامة فَالْأصْلِئْ لَهُ الْمِلْك في الْبَدَكيْنِ لِكُلَ مِنْهُمَا في بَدَلِ وَهُوَ في اللّة الوه وَالْعدرَة وسَرْعَا ما 
قدا والَابعْ ووب تسليم الميبع وَالتَمَنِ وَوْجُوبُ اسيئراءِ الجارية على الْمُشْتِي وَمُلْكْ الاشتطقاع 
بالجاريَة وَنْبُوتُ الشَفْعَةِ لَوْ كانَ عَقَارا وَعِثْقُ الْمَبيع لَوْكَانَ َحْرَمَا مِنْ البائع. وَأَما صِفَةُ ذَلِكَ الحَكُم ْ 
َاللَُوم عِنْدَ عَدَمِ خيّارٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهمًا فَسْخْهُ لبي عِنْدَ عَدَمِ الخَارٍ 1 الْعْقُودٍ اللَّازِمَة وَالْعقُودُ 
ثََاثةٌ لازم مِنْ الطَرَقَيْنِ وَهُوَ الَْيْعْ وَالسَلَمْ وَالْإِجَارَهُ وَإِنْ فُلْنَا بِمَسْحِها بالْأَعْذَارٍ وَالصُلْح وَاخْوَالَة 
المقتوضة إذا وجد قارن دن الموات لسغ الاية ولارة من أخد الخايى وقو الزقنا قله لارة من 
جهَة الرَاحِنٍ بَعْدَ التَسْلِيمِ دُونَ الْمُْهِنِ وَجَائِرٌ مِنْ الطَرفَيْنِ فَلِكلَ مِنْهُمَا فَسْحْهُ وَهُوَ الشركة وَالوكالةُ 
وَالْعَارَُِ عر الراهِنِ وَالْمُصَاربَةٍ الودِيعةِ وَالْمَضَاءِ وَالْوصَايَةِ قَبْلَ قَبُولٍ الْوَصِيّ. 

وَأَمّا بَعْدَهُ فََازمَةٌ وَالْوَصِيةُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي. 


َم نواه بار إلى مطل الع أزئِعة ناف وموْقوف وََاسِد وَبَاطِلَ فَلافِةُ ماد الحكُم ِلْحَالٍ 
وَالْمَؤْقُوفَ مَا أَقَادَُ عِنْدَ الْإجَارَةٍ وَالْمَاسِدُ ما أَقَادَُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَالْبَاطِلُ مَا ل يُفِدْهُ أَصْلاء كذا في 


الْخاوي وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ المَوْفُوفَ لَيْسَ مِنْ الْقَاسِدِء وَإِعَا هُوَ إِما مَنْ قِسْم الصّجيح أَؤْ قِسْمْ 


بِرَأَسِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ كلام وَبالنَظرِ إلى الْمَيبع أَبَعَة مَُايَصَة وَهِي بَيْعْ الْعيٍْ بلْعيٍْ وَبيعْ الديْنِ بالدَّيْنِ 
وَهُوَ الصف وَبُْ الديْنٍ لين وَهُوَ السََم وَعَكْسَهُ وَهُوَ بَْْالَْيٍ لين تر الَْاعَاتِ وَبالنَظر 
إلى التّمَنِ حْمْسَةٌ مُرَابَةٌ وَتولِيةٌ وَإِشْرَاكٌ وَوَضِيعَةٌ وَمُسَاوَمَةٌ وَسَتَْت الْْيُوعْ الْمَكْرُوهَةُ. 

وأا تحَاِئهُ فَمنْهَا التَوَضُلْ إلى الْأَعْرَاضٍ وَإِخْلاء الْعَا عَنْ الْقَسَادٍ وَفي آخر بيُوع الْبرَايِ قل امام 
ُحَمَدٍ ألا نُصَبَفْ في الزّهْدِ قَالَ حَسْبْكُحْ كتاب الْبْيُوع وَكانَ النْجَارُ في الْقَديم ذا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا 
عهُمْ فَقِيهَا يرْجعُونَ لي وَعَنْ أَِمَةِ حو أنه لا بد لاجر مِنْ فيه صَدِيق اهه. 

َال الشْمُيٌ - رَحمَهُ الله َعَالى -, وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ أُصْحَاب المِتيرٍ أَنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- اجر دج - رَضِي الل َال عَنْهَا -» لكن قَبْلَ البغقة بخفسة عَسَرَ سه فإِنُّ يمت على رأ 
الأَرْبِعِينَ وَحَرَجَ تاجرًا إلى الشّام لَدِيجَةَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهَا - لما بَلَعَ حْمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَةَ قبل 
أن يعروََهَا شهْرَينٍ وَخْمْسَةٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ سَِّةُ َسَبْعِينَ) فيه تَطَزء لِأَنَّ هَرَائِطَ الِانْعقادِ وَالتََاذِ وَالمبَحَةِ قَايَةٌوتلَانُونَ وَسَرَائِطُ اللَرُوم هذه 
الْمَدْكُورَاتُ مَعَ زَِادةٍ الخلُوٍ مِنْ الخيَارَاتِ فََارَتْ سَبْعَةَ وَسَبْعِينَ لكِن عَلِمْتَ أَنَّ الصّوَاب أَنَّ شَرَائِطَ 


الِانْعقَادٍ تع فَيَسْقْط مِنْهَا الْنَانِ وَمِنْ سَرَائِطٍ الصّحَة الْنَانٍ أنْضّاء وَمِنْ سَرَائِطٍ اللزوم أَرْبَعَة فَُبَِى 


مله تعةً وَستَنَ (َوْلَهُوَالحُلُ من عَبْرٍ تَدَاحْلٍ انَة) ل يَطهَر لي مُرَاْه فتأمَل. (فَوْلَهُ و كان ثرا 
من البَائع) صَوَابةُ من الْمُشْترِي. 
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وَعِشْرِينَ يَْمًا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - تاجرًا في الْبَرِ وَكَانَ عُمَرُ - رَضِي اللَهُتَعَالى عَنْهُ 
- في الطََّام وَعْثْمَاكُ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ - في الكَمْرِ وَالْبَرَ وَعَبَّاسَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في الْعِطْر 

وَمِنْ هُنَا قَالَ أَصْحَابًْا أَفْضَلْ الْكَسْب بَعْدَ الِهَادٍ التَجَارَمُ نه الْرَانَةُ نم الصَّنَاعَةُ اه. 

وَأمّادَلِيلهُ فَالْكتَابُ وَالِسْئَهُ وَالِْجْمَاعٌ وَالْمَغْقُولَ وَهُوَ الْعَاشِرُ من مَوَاضِعِه. 

(فَزْعٌ حَسَنٌ) من خَائَة الََاوَى بيْعُ ما يُسَاوِي دِرَْمًا بألفٍِ دِرْهَم في غَيْرٍ روا الْأصُولٍ يمور ولا يَلرَم 
في قَوْلٍ أي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَدُ يِكْرَهُ اه. 


(قوْلهُ البيِعْ يَْرَمُ بإيجَابٍ وَقَبُولِ) أي حكُم الْبيْع يلرَمْ مما لِأَنَُّ َعَلَهُمَا غَيْرَُ وَأنُّ يَْرَمُ ما مع أَنَّ 
لْبَيْعَ لَيْسَ إِلّا هما ِأَّهُمَا ركنا عَلَى ما حَمَفنَاُ وما قبل إنّهُمَْق شَرْعِنٌ كما فَدَمئَاةُ فَلَيْسَ هُوَ إلا 
الحكم فَالْمْتَحَقّقْ من الشرْع لَبْس إلا تُبُوتَ الحكم الْمَعْلُومِ من تَبَادْلٍ المِلْكيْنٍ عِنْدَ وُجُودٍ الْفِغْلَتٍ 
عْني الشَطَرَيْنٍ بوَضْعِهِمَا سَبَا لَهُ شَرْعَا وَلَيْسَ هُنَا شَيْءْ تَالِثْ. 
كذَا حَقَّقَهُ في فح الْقَدِينِ وَقَدْ يُقَالُ لا حَاجَةَ إلى هذا الدُكُلْفِ إذ يْصّحُ الْكَلَامْ بدُونه؛ لِأَنَّ الِانْعقَادَ 
كُمَا في الْعتابَةِ تَعلّقَ كَلَامُ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ بِالآحَرٍ شَرْعًا في الْنَايَةِ أَنّهُ انْضِمَامُ كلام أَحَدِهِمًا لِأْآخَرٍ عَلَى 
وَجْدِ يَظْهَرُ أََرُُ في الْمَحَلّ اه. 
وَهُوَ أَمْرٌ تَالِتْ عَبْرْ الإيجاب وَالْقَبُولٍ وَالْبَيْعُ تجْمُوعٌ الثّلائّة قَصّحّ التَركيب وَفي سَرْح الْوقَايَةِ مِنْ كناب 
التكاح فَالْعَفُ رَنِطُ أَجْرَاءٍ الَصَيْفٍ أَيْ الإيجَاب وَالَْبُولِ شَرْعَا كن هُنا أريدَ بالْعَفد الحَاصِل بِالْمَصْدَرٍ 
وَهُوَ الِارتَِاطُ لكِنّ التَكَاح الْإيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَ ذَلِكَ الارتبَاطِء وَإِعا قُلْنَا هَذَاء لِأَنَّ الشّرع يَعتَيدُ 
الإيجَاب وَالْقَبُولَ أوكانَ عَقْدِ ب البكاح لا أموم حَارِجِيّة كَالشَرَائط وَنَحْوهَاء وَقَدْ ذكزت في شَرْح التُنقِيح 
ف ل الَهِي كالْبَيْع؛ َإِنَّ الشّعَ يَخَكُمْ بن الإيجاب وَالْمَبُولَ الْمَوْجُودَيْنِ جسا يَرْتَبطَانٍ ارِْيَاطًا 
حُكبيًا حُكُييًا فَيَحْصُل مَعْىٌ شَرْعِنٌ يَكُونُ مِلْك الْمُشْترِي أَثَرَا أ لَهُ فَدَلِكَ الْمَعْىَ هُوَ الْبَيْعُ فَالْمُرَادُ بَلِكَ 
الْمَعْىَ الْمَجْمُوعٌ الْمُرَكْبُ مِنْ الإيجَاب وَالْقَبُولِ مَعَ ذَلِكَ الارتبَاطٍ لِلشَّيْءٍ لا أن الَْيْعَ مُجْوَهُ ذَلِكَ 
الْمَْى الشَرْعِيَ وَالْإِجَابُ وَالَْبُولُ آله لَهُ كما توَهمَ الَْعْضْ؛ لِأَنَكَوْتهُمَا أركانا يَُاف ذَلِكَ اه. وَهُوَ 
رن عدن 
وَقَالَ في تاب الْمَيْع الْمُبَادَلَهُ عِلَهٌ صُوريَةٌ ليع وَالْإيجَابُ وَالْمَبُولُ وَالتَعَاطِي عِلَّةٌ مَادَيةٌ وَالْمْبَادله 
تكون بن التين هي اله الفا ار هنَاء وَذكرَهَا في اليَكاح وَهِيَ هُنا الْمِلْكْ 
وَعَه الْمَصَالِحُ الْمَُعَلَقَةُ بالتَكاح, وَدكُرَ المي أن الْمَعْىَ أَنَّهُ يَنْعَقَدُ بمَجْمُوع الْإيجَاب وَالْقَبُولِ اه. 
وف الْقَامُوسٍ عَفَدْت الخَبْلَ وَالَْهْدَ وَالْبَيْعَ فَانْعَقَدَ اه. ا 
فَإِنْ قُلْتُ: فنا مغن َو الْبيْعُ يَنْعَقِدُ وكدًا أَمْكال فَإِنَّ الْمَعْىَ الْعَفْدُ يَنْعَقِدُ قُلْتُ: الْمَعْىَ الْعَفْدُ 
الشَرْعِنُ الخاصنٌ يَغْبْتُ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ وَفي لْقَامُوسِ عَقَدَ الحَْلَ وَالْبَيْعَ وَالْعَهْدَ يَعْقِدُهُ شَدَّهُ وف 
َفْسِرٍ الفَخْرٍ اراي الْعَفْدُ وَصْلْ الشّيْءٍ بالشَيْءٍ عَلَى سَيِيلٍ الِاسْتفْبَاتِ وَالِسْتَحْكام اه. 
وَف تَفْسِرٍ الْقَاضِي وَأَصْلْ الْعَفْدٍ الجَمْعْ بَبْنَ الشَيْئَنٍ بحَيْتْ يَغْسْرُ الانفِصَالُ بَبْتَهُمَا اه. 
وَالْعَفْدُ شَرْعَا عَلَى مَا في التَوْضِيح رَنْطُ الْقَبُولٍ بالإيجَاب. وَأَمَا حَمْلْ كلام الْمُسْتَصْفَى عَلَى الْحَكُم 
الي هوَ اولك فيس بطاجرء لِأَنَّهُ َالَ الِْيعْ عِبَرة عن أ رْعِيَ يَظْهَرُ في الْمَحَلِ عِنْدَ الإيجَاب 
وَالْقبُولِ حَقٌ يَكُونَ الْعَاقدُ قَادِر عَلَى التَصَئفٍ اه. ْ 
ولا يَصِحُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِأَنّ الحكم لا يَطْهَرْ عِنْدَهمَا إِعا يَظْهَرُ يما عَقِيبَهُمَا؛ لِأَنَّ حكُمَ الشَّيْءٍ يَْقُبْهُ 


وَلَِنَهُ جَعلَ الْقدْرَة عَلَى التَصَرْفِ غَايَةٌ لِدَلِكَ الْأَترِ وَالْقُدرةُ هي الِْلّك قلا يَصِح أَنْ يرَادَ بذَلِكَ الْأَثر 
لْملّكُ؛ لِأَنَّ الْمُعِيًا غَيْرُ الْعَايَِ فَافْهَمْ هَذَا التَقْرِين فَإِنهُ دَقِيق وَالْإيجَابُ لَعَةَ الِالْيِرَامُ وَالْإنْبَاتُ وَفي 
الْفِفهِ في الْمُعَامََاتِ مَا يَُكَرُ أَوَلّا مِنْ كلام الْمُتَعَاقِدَيْنِ الدّال عَلَى الرَضَا وَمْمّيَ به؛ لِأَنّهُ يَنبْتُ خيَّار 
الْقَبُولٍ لِأآخَرٍ وَسَوَاءْ وَقَعَ من الَْائع كبغث أ من الْمُشْئرِي كأَنْ يبدا الْمُشتري؛ وَالْمَبُولُ في اللعَةِ من 
قبت العفد أفْبَلَهُ من باب تعب قبول بالقفح 

[منحة الخالق] 

[أنوَاغ الببِع] 

(قوْلَه؛ لأَنُّ) أي الْمُصَبَفَ جَعَلَهُمَا أي الإيجاب وَالْقَبُولَ غَيْرَهُ أي غَيْرَ المع (فَوْلَهُ وما قِيل إِنَّهُ مغ 
سَرْعِينَ) فَائِلُهُ الْمُصَّبَفْ في الْمُسْتَصْفَى كما مَرّ. (قَوْلَهُ: وقد نه عن قد الكل اي 
تَفْدِيرُ الْمُضَافِ قَبْلَ الْبَيِع وَهُوَ لَفْظُ كم وَمُرَادهُ ارد عَلَى المح ثم إن قَوْلَه؛ لأَنّ الانْعقَاد 2 إمَا 
َطْهرُ على عِبَارَة الهدَاَةِ حَيْتُ عبَّرَ فيها بَِنْعَقِدُ بَدَلَ فَوْلٍ الْمُصَئٍَ يَلرَمُ وََرّقَ ما بَْتَهُمَاد م إن ما 
بق عَلَيْهِ كَلامَهُ من أَنَّ الْبَبْعَ تجْمُوعٌْ الإيجَاب وَالْقَبُولِ مَعَ الارتبَاطٍ لا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْمَعْق يُصَيْدْ الْمَيْعَ 
الَذِي هُوَ حَجْمُوعْ الثّلاَة يَْعَقِدُ بالإيجاب وَالْمَبُولٍ أَيْ يَرَْبِطُ نَعَمْ يَكَضِحُ تَفْسِيرُ يَنْعَقِدُ 2 قِدُ ببَخْصّل تمل 
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وَالضّجَ لَعَةَ حَكَاهَا ابْنْ الْأَعرَابيَ. كَذَا في الْمِصْبَاح وَف الْفِهِ اللَفْظُ الصَّادِرُ تَانِيًا الْوَاقِعُ جَوَابًا لأذَوَلِ 
وَلِدَا سمي فَُولَا هكذًا عَرَقَهُ اجمهُورُ وَحَالمَهُمْ في فح الْقَدِير فعَرفَهُ بأنُّ لفغ الصّادِرُ تايا قَالَ: 
وَإِعَا قُلْمَا بأَنَهُ الْفغل الْأَعَمُ ا 

فَإنَّ من الْفُرُوع مَا لَوْ قَالَ كل هَذَا الطَعَامَ بدِرْهَم فأَكلَهُ م الَْيْْ وأَكْلَهُ حَلَالٌ وَالبَكُوبُ وَاللَبْسُ بَعْدَ 
َل الْبَائع انها عا وَاْبِسَ بكذًا رضا بالْبِع, وكذا ذا قال بغمه بالف فَفبصَه وَل يقل سينا كان 
ف قَنِصْهُ قَبُولَا بخلاف بَيْع التَعَاطِي إِنهُ يس فيه يجاب بل فُِض بَعْد مغرقة الكَمَنِ فَمَطْ فَفِي جَغْلٍ 
مسألَة القَبْضٍ بَعْدَ فَوْلِهِ بتك بأَلْفٍ مِنْ صُوَرٍ التَعَاطِي كُمَا فَعَلَ بَهْ هم بَعْضْهُمْ أَيْ في غَايَةِ الْبََانِ تَظَرْ كَمَا 
لا يَخْقَى اله. 

وَلا حَاجَةَ إلى تَغْييرٍ كلام الْقَوْمِ وَمَا ذَكَرَهُ م من الفرُوع 5 هُوَ مِنْ باب أنَّ الْقَبُولَ يَُومُ مَقَامَهُ فغْلٌ. 
وَيَذَا قَالَ في الَْانِيّةِ يَهُومُ الْمَنْضْ مَقَامَ الَْبُولِ وَني التََّارْخَانيَّة اشْتَرَيْت طَعَامَك هَذًا بأَلْفٍ قَتَصَدَّقَ به 


مَل في الْمخلِسء وَل مكل جاو ون ترقا لا وف الوم بالإيجاب وَالْقبُول لِإِسَارةٍ إلى أن لْبَئِع 
إذَا باع وَقَبلَ الْمُشْترِي لا يماج بَعْدَهُمَا إلى إجَارَة البَائْع. قَالَ في الدَّخِيرَةِ ذكرَ محَمَدُ بْنُ الْحْسَن - 
رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى - في كتّاب لوكا ماله تَدُلُ عَلَى أن من َالَ لِعيْرِهِ بغت مِنك هَذًَا الْعَبْدَ بكَدَاء 
فَقَالَ الْمُشْترِي قَبِلَتُ أنَّ الَْيْعَ لا يَنْعَقِدُ بَيْتَهُمَا مَا 1 يَقُلْ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَرْت وَبِهِ قَالَّ بَعْضُ 
الْمَشَايخْ وَهَدَا لِأَنَّ الْبَائعَ لَمّا قَالَ بغت مك فَقَدْ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا قَالَ الْمُشْترِي 
اشْكرَئْت فَمَدْ عل الْعبْدَ وََلَكَهُ لمن فا بد من إجارة ابيع بعد ذَلِكَ لِيَملِكَ الم وعَامَةُ 
الْمَشَايخ عَلَى أَنَهُ لا يَخْتَاجُ إلى إِجَارَةٍ البائع بَعْدَ ذَلِكَ اه 0 

وَهُوَ الصّحِيحٌ وَهَكَدَا رُوِيَ عَنْ محمد اه. 

وَيَنْبَغِي حِفْطه لِعَرَابَتهِ ولأَنَهُ ذا أَؤجَب أَحَدَهُمَا فَلِأْآخَرٍ أَنْ لا يَقْبَل؛ لِأَنّهُ لا يَلرَمُهُ حَكُم الْعَقدٍ بدُونٍ 
ضَا وَلِلَمُوجِبٍ أَنْ يَرْجِعَ خُُوِِ عَنْ إِبَطّالٍ حَق الْعَير لأَنَّ الُوجب أَنْبَتَ لَهُ حَقَ أنْ يَتَمَلّكَ مَعَ 
ُبُوتِ حَقِيقَةِ الْمِكِ لَهُ وَاخْقِيقَهُ مُقَدَمَةُ عَلَى الي وَلَا بد مِنْ سمَاع الْآخَرٍ رُجُوعَ الْمُوجب كُمَا في 
حابي وني العم بَصِحُ البجوع. ون ف غلم به الْآحرء وا يََدُ ير الول إلى آخر الْمَجْلِسٍ 
ِكوْنِهِ جَامعًا ِْمُتَفَرَقَاتِ فَاغمُِرتْ سَاعَاتُُ سَاعَةَ وَاجِدَةًَ دَفْعًا لِلْعْسْرٍ وَتَحْقِيكًا لِلْيْسْرِ وَسَيَأْقَ بَيَانُ مَا 
يبْطُِهُ وَأَسَارَ بالَُوم يما إلى أَنّهُمَا لو قا ببْع, وَل يكن بَبِئهُمَا حَقِيفَة ل يَنْعَقِدْ كما في الصَيْرَفية 
إلى تفي مار الْمَلِس عِنْدناء وََْلا هذه الإِشَارَةُ لكان التَغرُ اعفاد تبعا لقم أؤل؛ لِأَنّ 
لمعي عَلَيْهِمَا ا هو الِانْقاد. 

ما اللرُومُ ُمَؤْفُوفٌ عَلَى شَرَائِط أَخَرَ عَخْصُوصَةٍ كما في إيضّاح الإصلاح وَانْبَمَهُ الَافِعِيُعَمًَا 
بحَدِيثِ الُْخَارِيَ عَنْ ابن عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «الْبََعَانِ بالْيَارٍ ما 1 يَتَقَرََا» وَأَوَلَهُ أبُو 
يُوسْفَ بتَمَرّقِ الْأَندَانِ بَعْدَ الإيجَاب قَبْلَ الْقَبُولٍ وََوَلَهُ نحمَدَ تَبَعَا لإبْرَاهِيمَ الَحَعِيَ بِتفَرّق الْأَقْوَالٍ بِناءَ 
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالخيَارٍ فيه خِيَارُ الْمَبُولٍ وَاعْتَمَدَهُ في الدَايَة بن في الَدِيثِ إِشَارَةَ لي فَإنَهُمَا 
مُتَبَايعَانِ حَالَةَ المُبَاسَرَةٍ لا بَعْدَهَا وَيُؤْيدُهُ فَوْله تَعَالَ (وَِنْ يَتَفَرَهَا يغْنِ الله كلا من سَعَتَهِ] [النساء: 
0.ء فَإنَّ الْقرْقَةَ تحص بِقَوْشِمَاء وَإِنْ دَامَا جَالِسَيْنِ وَهُوَ مَبْخٌ عَلَى أَنَّ امم الْقَاعِلٍ حَقِيفَةَ في 
الال وَفِيهِ نََرْ؛ لِأنَّ تَسْمِيََهُمَا مُتََايعيْنٍ قَبْلَ تام الْعَفدِ تجَارٌ آحَرُ وَإِذَا تَعَذّرَ الخَمْل عَلَى الْقِيقَةٍ 
تَعَيّنَ الْمَجَارُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَجَارَانٍ فَالْأَفْرَبْ إلى الحقيقّة أؤلى, كذًا في فَتْح الْبَارِي. 

وَقَالَ الَْيْضَاوِيُ وَمَنْ نَقَى جْيَارَ الْمَجْلِسٍ ارتكب حَجَرَينِ حمل التَمَرّقَ عَلَى الْأَْوَالٍ وَحَْلَهُ الْمََُاعَينٍ 
عَلَى الْمُتَسَاومَيْنِ وَأَنْضًا فَكَلَامُْ الشّارع يْصَانُ عَنْ الحَمْل عَلَيْ؛ِ لِأَنَُ يَصِيرُ التَفْدِيرُ أنَّ الْمُعَسَاومَيْنِ إِنْ 
شَاءًا عَقَدَا أو إِنْ شَاءًا ل يَعْقِدَا أو هو تخْصِيلٌ لْحَاصِلٍ اه. 

وَقَدْ اسْعَدَلٌ في الْبَابَةِ بِمَْلِهِ تَعَالَ أَوُْوا بالْعقُودِ] [المائدة:1] وَالْبَيْعُ عَفْدٌ فَيَجِبْ الْوَفَاءُ به وَبِقَْلِ 


تعالَ [وََشْهِدُوا إِذَا تَبَاَعْتمْ) [البقرة: 282] أَمرَ بالإشْهَادٍ لتق فَلَكان لَهُالَارُ ل يكن لَه مغ 
«وَبِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - 

[منحة الخالق] 

(قَْلَُ وَِأَنَهُ إذَا ؤب أَحَدَهُمَا !1) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه للْسَارَةِ إلى أن الْبَائعَ. 
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حِبّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إِذَا بات فَفُلْ لا خِلابة» . وَلَوْ كَانَ ا لَهُ خيّارٌ 1 يحْتَج إِلَيْهِ اه. 

وَفِبهِ نَظَرٌ موَازٍ أَنْ يَكُونَ الْكُل بَعْدَ الافْترَاقِ لا فَبْلَهُ وَيَحْحَ عِيسَى بْنْ أَبَانَ الْأَوَلَ بن الْمَغْهُودَ في 
الشزع أن الفْرقةَ بالْبََنِ مُوِبَة لِلمَسَادٍ كما في الصَّرْفٍ حَالَ الْقَبْضٍ وَاخْتَلَفَ الْمُتأَخْرُونَ في مق 
التَمَدّقِ بِالْأَفْوَالٍ قَفِي الْمُسْتَصْقَى وَفَفْح لْمَدِيرٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الآحَرُ بَعْدَ الإيجاب لا أَقْبَل فَالتَعَوْقُ 
وَدُ الْقَوْلِ الذَوَلِكَتَفدق بَني إِسْرَائِيلَ الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِْقَةَ مع الختلافٍ عَقَائدِهِمْ. 

وف غَايَةِ الَْيَانِ هُوَ قَبُولُ الْآخَر بَعْدَ الإيجَاب فَإِذَا قبلَهُ فَمَد تَقَرََا وَانْمَطَعَ الَارْ كَتَفَرُقٍ الرَوْجَيْنِ 
فَعَلَى الْأَوّلٍ إِذَا وُجِدَ التَمَرّقَ 1 يَبْقَ الْبيْعْ أَصْلًا وَعَلَى لدان 4 يَبْقَ ايَارُ وَلَمَ الْمَيْعْ وَقَد فَهمَ الرَاوِي 
أَغْني ابْنَ عْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - خِيَّارَ الْمَجْيِسِ مِنْ الْحَدِيثِ فَكَانَ كَمَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ إذا اشكرى 
شَيْنَا ُعْجِبُْ فَارَقَ صَاحِبَهُ لكِنّ تَأويلَ الرَاوِي لا يكُونُ حُجّةٌ عِنْدَئا عَلَى غَيْرِِ وي فَنْح الْبَارِي عَنْ ابْنٍ 
حَرْمِ أنَّ خيّارَ الْمَجْلِسٍ تبت يِمَذَا الحَدِيثِ سَوَاءُ فُلَْا ترق بالكلام أو بِالْأَبْدَانِ فإِنْ قُلْنَا بالْأَبَدَانِ 
فَوَاضِحٌ وكدًا إِنْ ْنَا بالْأفْوَالِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ أَحَدِهمًا بِعتْكَه بِعَشَرَةٍ وَقَوْلَ الآخَر لا بَلْ بِعِشْرِينَ افْترَاقَ 
في اكلام بخلافٍ مَا لَوْ قَالَ اشْترَيْتُهُ ِعسَرَة فَإِنَهُمَا مُتَوَافِقَانٍ فَيَتَعينُ تُبُوتُ الَارٍ طُمَا فَعَلَى هَذَا إِذَا 
وُجِدَ التَفَرْقَ انْمَطَعَ الْبَيْعْ لا أَنَهُ لَهُ يَنْقَطِعْ الْيَاق. 

وَطَاهِرُ الحَدِيثِ الْقِطَاغ اليَارٍ به مَعْ بَقَاءِ الْعَفَد وَإِذَا احتَمَلَ فَلَمْ يَنْقَ حجةَ عَلَى مُعَيّنِ وَقَدْ رَوَى 
البُحَارِيُ روَايَةَ أَخْرَى عَنْ ابْنِ عْمَرَ مَْفُوعًا «إذَا تَبَاَعَ اليَّجْلانِ فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالجَارٍ ما ل تقر 
أؤ يجي أَحَدُهَُا الآخر» وكانا حمِيعًاء وَإِنْ ترقا بَغدَ أن كبَايعاء و1 يَمرْكُ أحَدُهُا الْبَيْعَ فَقَدْ وجب 
البَبْعْ وَهُوَ ظَاهِرٌ في انْفسَاخ الْبَيْع بخ أَحَدِهِمًا قَالَ الخَطَايُ - رَحمَهُ الله تال - هو أَوْصَّحْ شَيْءٍ 
في ثُبُوتِ جِيارٍ الْمَجْلِسٍ مُبْطِلْ لِكُلَ تأويل مُحَالِفٍ لِظَاهِرٍ الحَدِيث, وَكَذَلِكَ فَوْلْهُ في آخره. وَإِنْ ترقا 
بَعْدَ أَنْ تَبَايعَا فيه الْبَيَانُ الْوَاضِحُ عَلَى نَّ التَمَدْقَ بالْأَبَدَانِ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ بالْمَوْلِ خَلَا الحَدِيتُ عَنْ 


#2 
4 
خكة 


الْمَائِدَة كد في فَنْح الْبَارِي وَأَطلَقَ في الإيجَاب وَالْقَبُولِ وَل يُقَيَدْهُمَا بالْمَاضِي كما في الْدَابة لذن 
التَخقيق أَنَّهُ لا يَتَفَيَدُ فيد بذِك لانعقاده كل لطن ينبن عَنْ قغق املك والقَئليكِ ماضياي أو 

حَالَبْنِ كُمَا في لاني ني لكن يَنعَقة بالماضي بلا يي وبلْمْسَرعٍ بها على الأسَح» كذا في البدائع. َإِعَا 
أختيج إِلَيْهَا مَعَ كَونِهِ حَقِيفَة 
كذ في التي وو لا بل مغصهع أن ني النسعق بائة و الي و تع ل ان 


2 اليم لي ا 


حَقِيِفَةَ لِلْحَالٍ عِنْدَنّ عَلَى الْأصَحَّ لِعَلَبَة اسْتِعْمَالِهِ في الاسْتقبال حَقِيقَةَ أو تَجَارَا 


خوارزة لا يتا ليها 

الاي ما 1 يود ماهم فبَقَالُ إن دَلَّ الْأَمرْ عَلَى الْمَغْى الْمَدْكُور انعفد به كخذة بكَدَاء فَقَالَ 
أَحخَدْته. فَإِنهُ كَالْمَاضِي يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الَْيْع إلا أَنَّ اسْتِذْعَاءَ الْمَاضِي سَبْقَ الْبَيْعَ يحْسَبْ الْوَضْعْ 
وَاسْتدْعَاءْ خُذْهُ بطريق الِقْيِصَاءِ كما لَوْ َال ْمك فَحُذْ عَبْدِي هَدَا بألْفِ, فَقَالَ فَهُوَ د عَمَقَ 
وَيَقْبْتُ اشَْرَيْت افْتضاءً وَيَصِيرُ قَابِضًا بخلاف مَا لَوْ قَالَ وَهُوَ خُرٌ فلا بُعْتَقُ كَقَوْلِهِ هُوَ خُرٌ. 


وَفِ الَْانِيّة لَوْ قَالَ بَعْدَ الإيجَاب أنا آخْذهُ لا يَكُونُ بَبْعَاء وَلَوْ قَالَ أَحَذْئُ جَاَ وَلَوْ قَالَ لِمَصّابٍ رِنْ 
مِنْ هَذَا اللّخم كذَا بدِرْممِ فَمَعَلَ لا يكُونْ بَيْعَا وكَانَ لِأآمر الاميتاغٌ من أَخْذِهٍء وَل قَالَ رن لي مِنْ 
مَؤْضِع كا مِنْ هَدَا اللّحم بِكَذَا دِرْهَمًا فَوَرَنَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَؤْضِع كان بَيْعَا وَلَيْسَ لَهُ الامتماعٌ اه. 

دا غلم أنَّ مَا في الْخَاوِي الْقُدْسِىَ مِنْ أَنَّ الْمُضِيّ هما شرط في كُلَ عَقْدٍ إِلّا التِكاحَ تَسَاهُلٌ. 
َااصِل كما في الداَة أن لْمُغَبرَ في هذه الْعقُودِ هو الْمَغق ألا تَرَى إلى ما فَانُوا لو َلَ وَهبئِك أو 
وَعَبْت لك هَذِهٍ الدَّارَ بأَلفٍ دِرْهَم أو قَالَ هَذَا الْعَبْدُ يكؤيك هَذدَا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ أن الْمعَبَرَ في هذه الُْقُودٍهُوَ الْمَغْق) قَالَ الرَملِيُ سيت في مَسْألةِ التَعاطِي أَنَّ الإسَارَة إلى 
الْعْقُودٍ التَملِيكية 
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فَرَضِيَ كَانَ بَيْعَا إِحْمَاعَاء وَلَوْ قَالَ أَتبِيعْني عَبْدَكَ هَذَا بالف فَمَالَ نَعَم, فَقَالَ أَحَذْته فَهُوَ بَيْعْ لازم 
فَوَفَعَتْ كَلِمَةُ نََمْ إِيجابَا وكذا تَمَعْ فَبُولُا فيمَا ل قَالَ اشْتَرَيْت مك هَذَا بألْفٍ, فَقَالَ نَعَمْ بخلافٍ 
التكاح, فَإنَهُ يَنْعَقُِ بالْأَْر كَقَوْلِهِ رَوَجْني؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَمَةَ لا تليق به فَيَحُونُ إيجابًا وَقِلَ تَؤكِيل وَالْوَاجِدُ 
ولام بخلاف الْبيْع إِلّا في الأب وَمَنْ ذكرتاة معة. 

وَقَدْ كر في الاح أَنَّ فَائِدَةَ الخلا تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا صَدَرَ الْأَمْرُ مِنْ الْوَكِيلٍ فَعَلَى الْأَوّلِ يَصِحْ المَبُولُ 
وَلَا يْتَاجُ إلى قَبُولِ الْوَكيل» وَعَلَى النَّان لا حَقٌ يَفْبَلَ وَجَرّمَ به في الخْلَاصَةِ؛ لِأنَّ الْوكِيلَ لا بَْلِكُ 
التؤكيل لا يْلِكُ التَؤكيل بلا إِذْنِ أو تَعْمِيم وَهَذِهِ انيه مََاضِع مِنْهَا الْبَيْعْ وَالإَِالَةُ لا يُكُْمَفَى بالْأَمْرِ 
فِيهمَا عَنْ الْإيجَابٍ. 

وَمِنْهَا التبكاخ وَاخَلعُ َقَعْ فيهما يجاب الَامِسةُ إذَا قَالَ لِعبدِهِ اشر تَفْسَك مِتي بألْفٍء فَقَالَ فَعَلْت 
عَمَقَ. السَادِسَةُ في الْيَةِ إذَا قَالَّ: هَبْ لي هَذَاء فَقَالَ وَهَبْعُهُ مِنْك كَنْتْ اليَةُ. السَابِعَةُ قَالَ لِصَاحِبٍ 
التَامِنَةُ الْكَفَالَهُ قَالَ أكفُن بنفْس فُلَانٍ لِقْلَانِء فَقَالَ كَمَلْت تمت فَإِذَا كَانَ غَائَِا فَقَدِمَ وأَجَارَّ كفَالئَه 
جَارَ كد في فَنْح الْقَدِيرٍ وف تَصوير الْكَفَالَةِ ََرَ وَالصّوَابْ كما في الاي أكفل لي ما لي على رَيْد 
عَلَى كذَا 1 يَمَعْ مَا 1 تَقْبَنْ بخلافٍ ما لَوْ قَالَثْ اخْلَغني عَلَى كدّاء فَقَالَ قَدْ فَعَلْت, كدًا في الصّبْرَفِيّة 
وَحَذَا عُلِمَ أن مَا في الخَاوِي الْقُدْسِيَ من أَنَّ الْمُْضِيّ فِيهِمَا شَرْط في كُلّ عَفْدٍ إلا البِكاحَ تَسَاهُلٌ 
وَحَاصِلٌ ما في التَعَاْحَانيّة نا يُنَاسِبْ الْمَقَاَ أنه يَْعَقِدُ بلفْظِ الرَدِ وَيبَيْع مُعلّق يفغل قَلْبِ كَإِنْ أَرَدْتَ 
قَالَ أََدتَ أو إن أَعجَبك, فَقَالَ أغجبني أو إن وَاقََكَء فَمَالَ وَافمي. 

وَأَمّا إذَا قَالَ إِنْ أَذَيْت إل تْنَ هَذَا الْعَبْدٍ فَقَدْ بغكء فَإِنْ أَدّى في الْمَجلِسِ صَعَّ» وَلَوْ قَالَ بغثُ مِنك 
بِأَلْفٍ إِنْ شِئْت يَوْمًا إلى اللَيْلِ كَانَ تَنْجيرًا لا تَعْلِيقًا وَبأَجَرْتْ بَغْد قَوْلهُ بغت وَبقَولِه أَكَلئْك هَذَاء 
فَقَالَ قَبِلْثْ على قَوْلٍ أي بَكْرٍ الإسكافي. وَقَالَ الْقَقِيهُ أبُو جَعْمَرٍ لا يون بَيْعَا وَبِهِ أَحَدّ الْمَقِيهُ أو 
الث وَنَصِحٌ إضَافَةُ البَيْع إلى عضو نَصِحٌ إِضَافَةُ الع إِليْهِ وَمَا لا قَلَا وَقَد فَعَلْتْ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ 
وَلَوْ قَالَ بِعني هَذَا بكَدَاء فَقَالَ طَابَتْ نَفْسِي لا يَنْعَقِدُ وَيَصِحّ الإيجَابُ بِلَفْظٍ لَه وَأَضْرَكتُك فيه 


وَأَدْخَلتَك فيه إِيجَابٌ. 


وَإذَا تعَدَدَ لجاب فَكُلْ إيجاب يَالِ الْصَرْفَ قَبُولهُ إلى الإيجاب التَانٍ وَيَحُونُ بَيْعَا بالقَمَنٍ الأول وف 
الْإعْمَاقٍ وَالطّلَاقٍ عَلَى مَالٍ إِذَا قَبِلَ بَعْدَهُمَا لَرِمَهُ الْمَالَانِ وَلَا يَبْطّلُ الثَّان الْأَوَلُ وَإِذَا تَعَدَّدَ الإيجَاث 


وَالْمَبُولُ الْعَقَدَ لكات وَانْفَسَحَ الْأَوَلُ ِنْكانَ الثاني أَزْيَدَ مِنْ الْأَوَلِ أو أَنْقَص, وَإِنْ كَانَ مِثْلّهُ 1 
يَنْفَسِحْ الْأَوَلُ وَاخْتَلَقُوا فيمًا 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ يَنْعَقِدُ بلَفْظِ الرَّدِ) قَالَ في التَعارْحَائِيّة: وَلَوْ قَالَ أَرْدُ عَلَيِكَ هَذِهٍ الْأمَة بحْمْسِينَ ديرا وَقَبلَ 
الآخَرُ تبت الْبَيْعْ (قوْلَُ قَبولٌ عَلَى الْأصَحَ) أي إذَا كَانَ من طرف الْبَائع إِلّا في قَدَ فَعَلْتُ فَهُوَ قَبُولُ 
ِنْهُمَا قال في التَارْكائيّة ذا قَالَ لآحَرَ بغت بنك عَبْدِي هذا بألْفٍ دهي فقَالَ الْمُشئرِي قَد فَعَلْت 
فَهَذَا بَبْع وَلَوْ قَالَ نَعَمْ لا يَكُونُ بَيْعَا ذَكِرَ في فَتَاوَى أَهْلٍ تَمَرْقَنَدَ أن مَنْ قَالَ لِعيرِِ اسْعَرَيْت عَبْدَك 
هَدًا بألْفٍ دِرْهمء فَقَالَ الْبَاُِ قَد فَعَلْت أَْ قَالَ نَعمْ أو قَالَ مات الكَمَنَ صّحّ الْبَيْْ وَهُوَ الْأصَحْ اه. 
وَسَيَذَكُرُ الْمُوَلَفُ في الصّفْحَةٍ الآنِيّةِ عَنْ الْوَلْوَاجيّةِ الْقَرْقَ في نَعَمْ لَكِن تَقَدَمَ قَرِيًا أن نَعَمْ تَقَعْ إِيجابا 
وَقَبُولَا. 


تعد الإيجَابُ في الْبَيِع] 

(فَولُ: وَإِذَا تَعَدَدَ الاب !) قَالَ في التَارْحَايّة ذا قَالَ الل لِعَرِِ بعك عَبْدِي هَدًا بألْفِ دهم 
بغئك عَبدِي هذا بمائة دِيتارِ, فَقَالَ المشتري قبلت يَنْصَرِفْ قَبُول إلى الإيجَاب الَن وََكُونُ هذا 
بَيْعَا تمان دِينَار, وَلَوْ قَالَ لِعَبِدِهِ أنت خُرٌ عَلَى ألفٍ دِرهم أنت خرٌ عَلَى مِانة دِينَار فَقَالَ الْعَبْدُ قَبأَت 
مه الْمَالَانِء ولو قَالَ بغت نك هذا الْعبْدَ لف دِرْم وَقبِلَ الْمُشتري, ثم قَالَ بغت مِنك با 
دِيَارٍ في الْمَجْلِس أَوْ تَجْلِس آخَرَ وَقَالَ الْمُشْئرِي اشْتَرَيْت يَنْعَقَدُ الثاني وَيَنْفَسِحٌ الْأَوَل وكَذَلِكَ لو 
عه يجنس الهم الْأَولِ بأ أو بأكر تو أَنْ يبه مِنه شرق م باعة يمشعةٍ أو بأحد عَسَرَ إن 
اع بعشرة ل ينقد الي وبق الأول اله اه 

ندا يََْرُ أن فول الْمُوَلْفِ وَيَكُونُبَِعا الم الأول صوَابهُ لمن التابي. (قَْلهُ إن كان الثاني 
برد من الْأَوَلِ أو أَنْقَصَ) قَالَ اليّمْلِئُ أؤ كات بخلافٍ جنْسه. (َوْلَهُ: وإِن كان مله 1 يَنفسِخ الْأَولُ) 
قَالَ الرَمُِْ الظَاهِرُ في وَجْهِه أَنّهُ ِعَدَمِ فَائدَتِهِ وَفَعَ لَْوَا وَمُفْحَضَاهُ أنَهُ إذَا كَانَ الات فَاسِدَا يَنْفَسِحُ 
الَْوَلْ لِإقَادَتِهِ أَخكامًا غَيْرَ أَخكام الصّجيح مِنْ وُجُوب رَدَ الْمَبيع فَائِما وَصَمَانِ قِيِمَتِه أو مِثْلِهِ هَالِكًا 
فَتَعَيّرُ الأخكام فيهمًا يُوجِبْ الْفِسَاحَ الأول تأَمن. (قَوْلَهُ وَاخْمَلَفُوا فيمًا إِذَا كَانَ انان فَاسِدَا إ) 
قَالَ في النَهْرِ وَمُفْتصَى النَظَرٍ أن الْأَوَلَ لا يَنْفَسِحُ اه. 

َلَ الئل زم في جامع الفُصُولينٍ ورا أنه يَفَسِحُ وَفي الحاوي الرَاجدِي نطرٌ في عَم فسخ 


َ 


حَيْتْ قَالَ وَفِيهِ نَظَرْ وَنَصّ شت بخلافه. وَكَذَا قَالَ صَاحِبُْ الدّخيرة فَإنَّ | الغا وَإنْ كَانَ فَاسِدًا أَنَهُ 


خيرة 


ا 


بند م" 
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ِذَاكَانَ انان فَاسِدًَا هَل يَعَضَّمّنْ فَسْحَ الْأَولِ وَالصُلَحُ بَعْدَ الصّلّح العَان بَاطِلٌ وَالْذَوَلُ صَّحِيحٌ. 


وَكدَا الصّلح بَعْدَ الشَرَاءِ صُلْحْ بَاطِلَ وَلَوْكَانَ الشرَاءُ بَعْدَ الصّلح فَالشِرَءُ صَحِيح وَالضّلْحُ بَاطِل؛ 
كَذَا في جامع الْمُصُولَيْنِ وَف فُرُوقٍ الْكَرَابِيسِيَ الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْكَقَالَة صَّحِيحَةٌ وَالْحَوَالَةُ بَعْدَ الْخَوَالَةِ 
بَاطِلَةٌ وَالِكَاحُ بَعْدَ التَكاح النَّات بَاطِلٌ فلا يَلرَمهُ لْمَهْرُ الْمُسَمّى فيه إِلَّا إِذَا جَدَّدَهُ لِلزَيَادَةِ في الْمَهْرِ 
كمَا في الْقنيَة. ا 


وََمّا الإِجَارَة بَعْدَ الإِجَارَةُ لِلْمُسْتَأْجِرٍ الْأَوَلِ فَلَمْ أرَها وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُدَةَ إِذَا اتَحَدَتْ فِيهمًا وَالَحَدَ الأَجْرْ 
أَنْ لا نَصِح الثَانِيَةُ كَالمَيع. 

وأا الَةُ بعد الشِرَاءٍ قلا َفْسَحْهُ ذُونَ الصدَقَةِ كاليَهن بَعدَهُ وَاليَرَاءُ بَعْدَ الصدَقَةٍ يَفْسَحْهَا وَالشِرَاه 
َعدَ الَْرْضٍ بَاطِلُ» كذَا في الْقُنْيَة وَافيَةُ ها 1 َفْسَحْهُ إذَا 1 يَكُن للْوَلَدِ مِنْهُمَا أَنْضًا وَهبَهُ النَمَنِ بَعدَ 
الإيجاب قَبْلَ الْقَبُولٍ مُبطِلْ لِلإيجَاب وَقِيِلَ لا وَيكُونُ إِبْرَاءٌ وَسْكُوتُ الْمُشْرِي عَنْ الكّمَنِ مُفْسِدٌ للَْيْع 
وَإِجَابُ ابيع بلا من لاير تيح وبصح الإيجابه يلفط ابففل فول جعت لك هذا بأ لا 
كه محَمَدَ من أَنَّالْقَاضِيَ إذَا قَالَ لِلدَائنِ جَعَلْت لَك هَدًا بدَيْنككَانَ بَيْعَا وَهُوَ الم حيحٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ 
عَلَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لغيه هَدَا الشَيْءٌ بيع بِدَيْنك فَقَبِلَ انْعَقَدَ كَقَوْلِهِ هَدَا الْعَبْدُ عَلَيْك بألْفٍ دِزْهم وَصّحَّ 
لْإيجَابُ بِقَوْلِهِ رَضِيت. 


وَِنْكارُ الإيجَاب بَعْدَ الْإِقرَارٍ به لا يُبْطِلّهُ حَقٌ لَوْ أَقَرّ به بَعْدَمَا افَْرَقَا جَارَ وَكذًا التَكاح, وَإِذَا أُؤْجَب 
في عَفْدَْنِ كفك هَذَا وَرَوَجْتْك هَذِهِ بألْفٍ فَعَبلَهُمَا جَارَ وَانْفَسَمَ مَمَ الْأَلفْ عَلَى مَهْرٍ مِثْل هَذِهٍ وَقِِمَةٍ 
هَذِهٍ وَإِنْ قَبِلَ الْبَيْعَ وَحْدَهُ لا يجُوز يي لي وَلَو 
قَالَ بتُك هَذِهٍ الدَّارَ وَأَجَرْنُكِ هَذِهِ الأرض, فَقَالَ قَبِلْتُ يَكُونُ جَوَابًا َمَاء وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفُولَ بنك 
هَدَا بألْفٍ فَسَبَقَ لِسَائَهُ ِعَيِهِ فَهُوَ عَلَى الْمَدْكُورٍ في الْقَضَاءٍ وَفِمَا بََْهُ وََْنَ الله تعَالى وَلَوْ قَالَ بعت 


هَذَا الْعَبْدَ فُلَانَّ فَبَلْعَهُ الَسُولُ» فَقَالَ اشْتَرَيْت لا يَصِحٌ وَقَيَّدَهُ اليَغْمَاقِنُ في الْمَجْلِسِ. 


وَيَصِحٌ الرجوع عَنْ الرَسَالَة قَبْلَ المَبْلِيغ إلا في روَايَة» وَلَوْ قَالَ بغث من فَبَلَغَهُ يا فُلَان فَبَلَعَهُ غَيْْهُ 
قَالَ بِعْيّهِ من فَُانٍ الْعَائِبٍ 1 يِجْرْ إلا إِذَا قَبلَ مِنْهُ فُصُولٌ أو يَقُولُ بََْك وَلَوْ أؤجب الْبَيْعَ, فَقَالَ 
الْمُخَاطَّبْ لِآخَرَ قل اشْتَرَيْتُ, فَقَالَ الآخَرُ اشْتَرَيْت إِنْ أَخْرَجَهُ غَخْرَجَ الرَسَالَةٍ صّحَ وَإِنْ أَخْرَجَهُ خْرَجَ 
الْوَكَالَة لا يَصِح. 

كد 

[منحة الخالق] 

فَسْحَ الْأَوَلِ كما لو اشكرى قَلْبِ فَِة وَزْنهَا عَشَرٌَ بعَشَرَةٍ وتَقابِضَ م اشْتَرَاه مِنْهُ بتِسعةٍ يَمضّمَنْ 
فَسْحَّ الْأَوَلِ؛ وَإِنْ كانَ الثاني فَاسِدًا وَعَذَّنَ الفَررئ وَصَّاحِبُ جامع الْفْصُولَيْنِ أنه لع بالصّجيح ف 
كَثير من الأخكام وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ (قَوْله وَالصّلحُ بَعْدَ الصلّح لقان َاطِلٌ) يَعْني إِذَا كَانَ المصُلْحُ عَلَى 
سَبِيلٍ الْإسْفَاطٍ لِمَا في الخلاصّة قُبَيَْ الثَالِثِ مِنْ الْبِيُوع أَنَّ الْمُرَاد الصَلحُ الذي هُوَ إِسْقَاطٌ أَمّا إِذَا 
كَانَ الصلْحُ عَلَى عِوَضٍِء نه اصْطْلَحَا عَلَى عِوَضٍ آخَرَ فَالدَانِ هُوَ الجَائزُ ولا يُفْسَحْ الأول كالَْيْع 
حمَوِيّ عَلَى الْآَشْبَاه. 


(فَوْلَهُ وما الإجَارةُ بَعْدَ الْإجَارَةٍ !) قَالَ الْمُوَلَُ في الْأَشْبَاِ. وما الإجَارة بعْدَ الإجَارَة من الْمُشتأجر 
الْأَوَلِ فَالئَاَِةُ فَسْحْ لأَذُولَ كما في الْبَرَازِيّةِ اه. 

وكََنهُ َآهَا بَعدُ فَإِنَّ تأليف الْأَشْبَاءِ متََخَرْ عَنْ هذا الشّزح. (قَوْلَهُ وَهِبَهُ النَمنِ بَعْدَ الإيجاب !2) قَالَ 
في التَعارَْانِيّة وَفي الْمَمَاوَى الْأَصِيلْ إِذَا قَالَ لِعَيِهِ بغت 0 هَذًا بألْفٍ دِزقم وَهَيْت منك الْأَلفَ, 
َمَالَ الْمُشْئرِي اشترَنت صّعَ الْمَِعْ ولا تجوز الْبَرَاءة؛ أن القن 1 يب بَغد َف تْمُوع النَوَازِلٍ الْبيِغ 
لا يَصِح في هَذِهِ الصُورة؛ لِأَنَّ هَذًا في مَعْىَ الْبَيْع بلا من اه. 

وَقَالَ قَبْلَ هذا بِصّفْحَةٍ وَف الَْعَاوَى الخلَاصّةٍ رَجْلَ قَالَ لآخَرَ بيغت مك عَبْدِي هذا بِعَشَرَةٍ دَرَاِمَ 
وَوَهَبْت مِنْك الْعَشَرَةَ وَقَالَ الْآحَرُ اشْتَرَيْت لا يَصِحٌ الْبَيْع ما إِذَا بَاعَ بدا مِنْ الثّمَنِ وَقَِلَ 
الْمُشْئرِيء م أَبرَهُ من الفَمَنِ أو وَهَبَهُ أو تَصّدَّقَ عَلَيْهِ صَحٌ» وَلَوْ بَاعَهُ فسَكْتَ عَنْ الئَمَنِ تَبَتَ الْمِلك 
إِذَا انَصّلَ به الْقَنْضُ في فَوْلٍ أَبي يُوسْفَ وَحُحَمَدِ ولَوْ قَالَ بغت بِعبْرٍ تَنِ 1 يْلِكْ الْمييعَ» ون قبِض. 


(قَوْلَهُ: وَإِنَكارُ الإيجَاب بَعْدَ الْإقْرَارٍ به لا يُبْطِلُهُ [) الَّذِي رأه في التَمَاْحَانيّة هَكَدًا رَجْلٌ قَالَ لِآحَرَ 
كُنت بغت منك هذا الْعَبْدَ بأَلْفٍ وزقي. وَقَالَ الآخَرُ 1 أَشْترِهِ مِنك فَسَكتَ الْبَائِعُ حَقّ قَالَ الْمشترِي 
ار يْت بَلْفٍ منك جَارَ وَكُذَا التَكَاحُ اه. فَلْيْتَآمَل. 

(قَوْلُهُ وَة قَيّدَهُ السَعْتَاقَُ في الْمَجْيِسِ) كذًا في التَتَارْخَانِيّة وَل يَظْهَرْ وَجْهَهُ فَتَأَمنْ. 


(قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ بغته مِنْ فُلَانٍ الرَسُولِ) . كذ في النُسَخ وَفِيهِ سَفْط وَعِبَارَُ النََارْحَانِيّةَ وَل قَالَ كه 
مِن فْلَانٍ فَبَلَعَهُ الرَسُولُ فَقَالَ الْمُشْرِي اشْتَرَيْت لا يَصِحٌ انَْهّث وَقَوْلُهُ لا يَصِحْ محَالِفْ لِقَوْلِهِ قَبْلَه 
جَارَ لكِنّ صَاحِب التَتَارْكَانيّة عَرَا الحَكْمَيْنِ إلى كتَابَيْنِ لا كَمَا فَعَلَ الْمُوَلَفُ 3 تك الْعَرْوَ وَعِبَارَة 
الخلاصّة رَجْل قَالَ لآخَرَ بغث هَذَا الْعَبَْدَ مِنْ فُلَانٍ فَبَلّعَهُ اليَسُولُ فَقَالَ اشر يْثْ جار أن قَوْلَ 
الرَسُولٍ كقَوْلٍ الْمُسِلِ وَلَوْ م يَكُل بَلَعْهُ لَه وَقَالَ الْمُشْرِي اذ شرت لا يصع اد 

َاجَغت تسْحَةً أخرى من المَارْحَانِيّة فرَيْهَا مِفْلَ ما تَقلَهُ الْمُوَلَْ 
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لجوَابُ في الإجارةٍ وَالَةٍ وَالْكَابَةِ فأمَا الخلّْ وَالْعِنْقُ عَلَى مَالٍء فَإِنَهُ يَعَوَقَْ شَطْرُ الْعَْدِ مِنْ ارج 
وَالْمَوْلَ عَلَى قَبُولٍ الْآخَرِ وَرَاءَ الْمَجْلِسِ بالإجماع, وَإِذَا قَبِلَ الْمُشْرِي فَلَمْ يَسْمَعْهُ الْبَائعُ 1 ينعفد 
فَسَمَاعْ الْمُتعَاقِدَيْنِ كلَاهمًا في ابيع سَرْطٌ لِلانْعِمَادٍ إحْمَاعَاء فَإِنْ تمع أَهْلْ الْمَجْلِس كلام الْمُشْتَرِي 
وَالَْائع يَقُولُ 1 أَْمَعْ ولا وَفرَ في أَذْنهِ ل يُصَدَّقْ قَضَاءَ وني اْمََاِيِّ وَكذَا السَمَاعْ سَرْطَ في الكاح 
وَالخُلّع في الْمُخْمَارٍ وف الْمُحِيطٍ وَيَنْعَقِدُ بلَفْظِ بَدَلْتهِ بكُذَا وَسَرَطَ في الخاوي الْقُدْسِيَ السّمَاعَ وَالَْهُمَ 
وََرّقَ في الوا في الول يعم ين أن يبدا بايغ بالإيجاب أو المشتري, فَإن بدا بايغ قال 
بغت عَبْدِي هذا بألفٍ, فَقَالَ المشتري َعم 1 يَنْعَقِذْ؛ لِأَنَهُ َنِسَ بتَخقِيقٍ ألا تَرى أَنَهُ إذَا قَالَ الرَجْلُ 
لامْرأنِهِ اختاري نَفْسَكء فَقَالَتْ قَدْ فَعَلَْتْ كان هَذًا اخْتياراء وَلَوْ قَالَتْ نَعَمْ لا يَكُونُ اخْتياراء ثم قَالَ 
َعْدَهُ قَالَ لآخَرَ اشْتَرَيْت عَبْدَكَ هَذَا بَِلْفِء وَقَالَ الآحَرُ نَعَمْ صّمّ الْبَيْعْ؛ لِأَنهُ جَوَابٌ اه. 

شيف وماكاه ل القؤاعة الْففْهيّة. 0 
هَلْ اشْكر يْتَ مت بكدًا بيع إِذَا نَقَدَ الكَمَنَ؛ لأَنَّ التَفْدَ دَلِيلُ التّحْقِيقٍ وَف الَانيّة لَوْ قَالَ أَبِيعْهُ 

عَشََ فَقَالُ لا آخُذَهُ إِلّا بِعَشَرَةٍ فَذَهَب به ل ل 
يَدِ الْمُشْترِي حِينَ سَاوَمَهُ وَإِنْكَانَ في يَدِ الْبَائع فَأَحَدَّهُ مِنْهُ الْمُشْترِيء وَ يْتعْهُ الَْائِعُ فَهُوَ بِعَشَرَةِء 


وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْترِي وَقَالَ الْمُشْئرِي لا آخْدَُهُ إلا بِعَشَرَةِ وَقَالَ الْبَائعْ لا أبيغة إِلّا تحَمْسَةَ عَشَرَ 
فَرَدَ علَِْالْمُشبرِيء ثم تَنَاوَلَهُ من يد الَْائِعِ فَدَهعَهُ الْبَائِْ َيِه وَل يقل سَيْنَا فدهب به الْمْشْئرِي فَهُوَ 
ولو أَحَدَ نْبا من رَجُلٍ» فَقَالَ الْبَائِعْ هُوَ بعِشرِين» وَقَالَ الْمُشْئرِي لا أزيدك عَلَى الْعشَرَةٍ ََحَدَه 
وهب يه وَضَاع عِنْدَه قال أنو يوسن هو يعشرين» ولو أحد نبا على الْمساوعة فذقعة إلنه البائغ 
وَهُوَ يُسَاوِمُهُ فَقَالَ الْبَائعُ هُوَ بِعَشَرَةٍ فَهُوَ عَلَى الَّمَنِ الَّذِي قَالَ الْبَائُعُ اه. 

وَف الْمُجْتَىَ إِذَا مَضَيًا عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ اختلافٍ كَلِمَتيْهِمَا بُنَظَرْ إلى آخرهما كلامًا فَيْحْكُمْ بِذَلِكَ اه. 
ولا بد مِنْكوْنٍ الْقَبُولٍ في تخْلِسٍ الإيجاب فَلَوْ قَامَ أحَدُهُا قَبْلَهُ بَطَلَ وَقِيلَ لا مَا دَامَ في مَكَانِه وَلَوْ 
تكلم الْبَائِعُ مع إِنْسَانٍ في حَاجَةٍ لَه فَِنَهُ يطل وف الْمُْم لو ؤب الْمُسْبرِيء ففَالَ الْبَائِعْ هو 
لك أَؤْ عَبْدُك فَهُوَ بَيْعْ ولا بْدَّ من حَيَّاةٍ الْمُوجب إلى الْقَبُولٍ فَلَوْ مَاتَ بَطَلَ إِلّا في مَسْأَلَةٍ ذكرَهَا 
قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاه ل أَْصّى بِبيْع دارِهِ مِنْ رَجُلٍ» فَقَالَ دَارِي بيع مِنْه بالف رهم وَمَاتَ فَقَبلَ 
الْمُوصَى لَه بَعدَ مَؤته جارَ» كذًا ذكرة أو يُوسْف في التُوَادِر ولا بدٌ من أن يَكُون الْقبُونُ قَبْلَ جوع 
الُوجب فَلَوْ ربع في لَه أو َه بَطَنَ وَعَلَيِ فرع ما في الائِيّ لو قَالَ بغئك هَدًا لف ث قال 
لآخَرَ بغذك نِطْفَهُ بحمْسِمِالَةٍ فَقَبلَ الذَاقِ قَالَ أَبُو يُوسْفَ يَصِحٌ قَبُولُ الات ولا يَصِحْ قَبُولُ الأول 
بَعْدَ يُجُوع الْبائع عَنْ النَضْفٍ اه. 

وَلَوْ حَرَجَ الْقَبُولُ وَوُجُوعٌ الْمُوجبٍ مَعًا كَانَ اليُجُوع أَوْلى كما في الخَانيّة. 


وَلّوْ صَدَرَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَا صَحّ الْبَْعْكُمَا في المَّاْحَايُة ولا يُشْكرَطُ أَنْ يَشْكَمِلَ الْمَبُولُ عَلَى 
الطاب بَعْدَمَا صَدَرَ يجاب بالطَاب فَلَوْ قَالَ بَعْدَ فَولِهِ كك اشْترَنت؛ وإ يَقْلْ مِنْك 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ إلا في الْمَسْألَةِ ذكَرَهَا قَاضِي خَانْ !2) قَالَ في النَهْرِ هَذَا سَهْوْ ظَاهِرٌ مَنْشَؤْهُ فَهُمُ أَنَّ الْمُرَاد 
جار الَْْعْ وَليْسَ كَدَلِكَ بَلْ جَارَ َبُولٌ الوَصِيّة وَعَلَى الْمُوصي أَنْ يبعَهُ باب وَقَبُول م ريت 
الْمَسْألَة وَِهِ الحَمدُ في شفْعَةٍ الْمُحِيطٍ طِبْقَ مَا قهنت حَيْتُْ قَالَ أوصي بِأَنْ تباغ ذَاوْهُ منْ رَجلٍ بألْفٍ 
دِزْقم َيِل الْمُوصى لَه بعد مؤته وجَبَثْ الشفْعة, ون يَفِْسْهَاء لِأَن اليه ِسَرْطٍالْعِوَضٍ وََنهَا 
لا بُفِيدُ الْمِلْكَ إِلَا بَعْدَ الْمَنْضِء وَهَدَا إِذَا أَؤجَب الْوَارِتُ أ الْوَصِيٌ الْبَيْعَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبلَ الْمُوصّى لَهُ 
اه. 


(فَولهُ وََليِْ رع ما في الَانيةٍ [ح) ربا ُحَالِفُُ ما في الاي ًا في باب الْبَْع الْقَاسِدٍ وَجُلْ باع تَوْبا 


عر 
م 


برَقَمِهء تم إِنَّ الْبَائعَ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُبَيَنَ الّمَنَ جار بَيْعْهُ مِنْ الثَانيء وَلَوْ أن البَائع أَخْبَرَ الْأوَلَ 
بلقم فَلَمْ يِجْر حَقٌ باعَهُ الْبَائِعُ من آحَرَ ل يجْْ بَْعْهُ من الذَانِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لما بن الكَمنَ شف الْبَيع 
عَلَى إِجَارَةٍ الْمُشْرِي الْأَوَلٍ ألا ترى أن الْمُشْرِيَ لو اسْتَهْلَكهُ بَْدَ الْعِلّم بِالثّمَنِ كان عَلَيْهِ الَمَنُ ولو 
طهِرَاجوَاب أن ذا بغ الإجاب ُو ين المشاري وقبل الهم لمن وما تحن فد قبل 
الْمَبُولِ اله. 


[صَدَرَ الْإيجَابْ وَالْقَبُولُ مَعَا في الْبَيْْ] 

(قَولَ: وَلَوْ صّدَرَ الإيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَا صَّح الْبَيْعُ) عََاهُ في الَعَارَْانيّة إلى الخُلاصّةٍ قَالَ هَكَدًا كان 
يَُولَ وَالِدِي لكِن في الْفُمُسْتَانَ وَيَنبَغِي أَنْ تَكُونَ الْوَاوْ في قَوْلِهِبإيجَابٍ وَقَبُولٍ بغ الْقَاءِ فَإنَّهُمَا َو 
كاتا مَعَا ل يَنعَقِدْ كَمَا قَالُوا في السَلّم اه. 

وَطَاهِْهُ أَنّهُ اس الْبيْعَ عَلَى اللّم» وَقَدْ صرّحَ في الَجْنيس بخْصُوصٍ مَسْاَلَينَا فَقَالَ رَجْلْ قَالَ لآخْرَ 
غك هَدًا الْعبْدَ بأَلفٍِ دِرْهَمء فَقَالَ الآحَرُ قَبلتء وَقَالَ الَْائْعُ رجت وَحَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعَا 1 
يَصِحّ الْبَيْعْ؛ لِأَنَهُ قَارَنَ الْمَبُولَ مَا بَتَعْ صِحَةَ الْقَبُولٍ وَهْوَ جوع الْبَائع اه. 


)288/5( 


صَحَّ كما في فَنْح الْقَِيرِء ولو قَالَ بغفكة بألفٍ. فَقَالَ اشترئته بألفٍ إلى سَنَةٍ أو بشَرْطٍ يار 1 يتم 
إلا إذا رَضِيَ في الْمَجْلِسٍِء كذ في الْمُجْمبَ ولا بد من كَؤْنٍ الْقبُولٍ قَبْلَ عير المريع وَعَلَيهِ تفرع ما في 
لاني لو قْطِعَتْ يَدُ الجاريَة بَعْدَ الإيجاب وَأَحَدَ الْبَائعُ أَرْسَهَا أو وَلَدَتْ الجَاريَة أؤ كَْمَرَ الْعَصِين م 
صَارَ خَلّا 1 يَصِعَّ قَبُولُ الْمُشْترِي اه 

وَكذَا لَْ كَانَ الْمَبِعْ عَبْدَيْنِ فَقُيلَ أَحَدُهْمَا خَطأً وأَحَدَ الْبَاِعْ الْأَرْشَ ل يجْزْ المَبُولُ كذًا في الظهيرية ولا 
أذ يحون قبل رق المخاطب الإجاب فلو قال بفكك بأف, فقا لا أقبل بل أغطتة بقفسبائ # 
قَالَ أَحَذْته بأَلْفٍ قَالَ أَبو يُوسُّفَ إِنْ دَفَعَهُ إِلَيْه فَهُوَ رضًا وَإِلّا فلا كذًا في الخَانيّةِ وَقَدَمْنَا في بَيَانِ 
الشَرَائِطٍ أَنَهُ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ في جميع ما أَؤْجَب يجمِيع مَا أَوْجَبَهُ فَلَمْ يَصِحّ الْمَبُولُ في الْبَعْضٍ 
أو بالبْْض حَيْتُ كائث الصفْفَة مُنحدَة لوم تفريق الصَفْفَة الْمُفَْضِي لِعيْبٍ الشركة لا من جه 
جَرَيانٍ الْعَادةٍ بِضّمَ الخد إلى الرَّدِيءٍ ِيَرُوجَ كما وَقَعَ في بَخضٍ الْكُمْبٍ, فَإنُّ لا يَشْمَلُ ما إِذا كَانَ 


الْمَِيعُ وَاجدَا فَقَبِلَ في الْبَْضِ كَمَا في الْعَايَةِ وَلَا بُلَّ مِنْ مَعْرفَةِ مَا يُوجبُ الْحَادَهَا وَتَفرِيمَهَ وَحَاصِلٌ ما 
و أن الْمُوجب إِذَا انحَدَ وََعَدَّدَ الْمُخَاطَبُ 1 يِجْرْ التَفرِيقُ بمَبُولٍ أَحَدِهمًا بَائعَا كَانَ الْمُوَجِبُ أو 
مُشْترِيَا وَعَلَى عَكْسِهِ 1 يِجْ الْقَبُولُ في - جص أحدهماء إن حا يبح بول المخاطب في انف 
قَلَمْ يَصِحّ تَفرِيقَُا مُطْلَقَا في الأخوال الثَلانَةٍ َعْني مَا ِذَا انَحَدَ الْمُوجِبْ أو تَعَدَّدَ أو اتَحَدَ الْقَابلَ أو 
تَعَدَدَ لاتَحَادٍ الصّفْقَةِ في الْكُلٌّ. 
وَكَذَا إِذَا الَحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَّدَ الْمَِِعْ كَأَنْ يُوجب في مِْلِيْنٍ أؤ قِيَمِىَ وَمِثْلِىَ 1 يجْرْ تَفرِيقُهَا بِالمَبُولِ في 
أحَدِها إلا أن يَْصى الْآحَرُ دَِكَ بَغد قَبُولِه في لض وَبَكُون الْمبيغ بن يَنْقَسِمْ الثم عليه 
بالْأَجْرَاءِ كعَبْدٍ وَاجِدٍ أَوْ مكيل أَوْ مَوْرُونٍ فيَكُونْ الْقَبُولٌ إيجابا وَالرَضًا قَبُولًا وَبَطَلَ الإجَابْ الْأَوَل فَإِنْ 
كَانَ با لا يَنِمَسِمُ إلا بالْقيمَة كتؤْبيْنٍ وَعَبْدَْن لا يجُورُ فَلَوْ بَبنَ عن كُلّ وَاجِدٍ فلا يَدلُو ما أن يكُونَ 
بلا تكرَار لَفْظِ الْبيْع أو بتكْرَاره فَفِيمَا إِذَا كرَرهُ فَالِاتَمَاقَ عَلَى أَنَهُ صَفْقَمَانِ فَإِذَا قَبِلَ في أُحَدِهِمَا يَصِحْ 
مِذل أن يَقُولَ ينك هَذَين الْعَبْدَيْنِ بِعْتك هَذدَا بألْفٍِ وَبِعْتُك هَذَا بألفٍ وَصُوَرُهُ في بَعْضٍ الْكُتْبٍ أن 
يَقُولَ بغئك هَدَيْنِ بغك هَذَا بأَلفٍء وَهَدَا بالَْبْنِ وَفِيمَا إذَا 1 يُكَرّرْهُ وَقَصّلَ الثَّمَنَ. 
فَظَاهِرُ الْمدَايَةِ التَعَدّدُ وَبِهِ قَالَ بَعْضْهُمْ وَمَنَعَهُ الْآخَرُونَ وَحْمَُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا إِذَا كَرّرَ لَفْظَ الْبَبْع وَقِبل 
إِنَّ اشتراطً تكْرَار لَفْظِ المع لِلتَعَدّدِ اسْتخْسَانٌ وَهُوَ قَوْلُ الإمام وَعَدَمُهُ قيَامنَ وَهْوَ فَوْهُمَا. ا 
وَرَجُحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ فَوْهُمَا بمَوْلِهِ وَالْوَجُْ الاكْفَاءُ بمُجَرَدِ تفْرِيقٍ الثَمَنِ؛ٍ لِأَنّ الظَاهِرَ أَنَّ الْمَائِدَةَ لَبْس 
لا قَصَدَهُ بن بيع من أَيَهُمَا ضَاءَ وَإِلّا فلاكانٌ غَرَصُهُ أَنْ لا يَييعهَا مِنْه إِلَا جخْلَةٌ 1 تكن فَائدَةٌ لتغيين 
هن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اه. 
وَاعْلَمْ أنَّ تَفْصِيلَ الثَمَنِ إِعا يَعلُّهُمَا عَفْدَيْنِ عَلَى الْقَوْلٍ بِهِ إذَا كانَ الكّمَنْ مُنْفَسِمًا عَلَيْهِمَا باغتبَارٍ 
لْقِمَةٍ ما إذَا كَانَ مُنْمَسِمًا عَلَيْهِمَا باغتبَارٍ الْأَجْرَاءِ كَالْمَفِيرَيْنِ مِْ جنْس وَاجِدِء فَإِنَّ التَفْصِيلَ لا يخعَلَه 
تَفْيبدٌ حَسَنٌ) وَإِذَاكائث الصّفْقَة متَحِدَةٌ 1 يز الفريق في الَْبْض أَنًْا فلو تَعدّد الْمَيعْ وَتقَدَ بض 
الَمَنِ 1 يجْزْ أنْ يَفْيِضَ بَعْض الْميع؛ فَِنْ تَعَدّدَ الصّفْفَةُ جَارَ وَحُكُمْ الْإبْرَاءِ عَنْ الْبَعْض كَالِاسْتِيفَاءٍ. 
وَكذَا إِذَا أَجَلَ عن بَعْضٍ الْمَييع دُونَ الْمَعْضٍ 1 يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْبِضَ شَيْنَا من الْمَبيع حَقٌّ يَنْقْدَ الال 
كذ لكان لِنْمُشْترِي عَلَى الْبَاِع دين أَقُ من التَمَنِ فَلْعَقََا قِصَاصًا بِقَدْرِِ 1 يَكُن لَه أن يَفْيضَ شُيْئا 
مِنْ الْمَيبع حَىٌّ يَأَخُلَ الْبَاقِي كُمَا في التَمَايْحَانِئة 
ويَتفرَعْ نضا ما لو حَصَرَ أحَدُ الْمُشْبَربنٍ وَغَاب الْآحَرُ فَتَقَدَ الَاضِرٌُ حِصّتَةُ | يكن لَهُ قَبْضُ شَيْءٍ 
من الْمَبيع حَقٌّ يَنْقْدَ العَائِبْ أَوْ هُوَ الجَمِيعَ وَقَامَ الشّرِيكُ مَقَامَ الَائبِ في حَبْسٍ حِصّة القَائب حَقٌّ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَأَحَدَ الَْائِع أَرْشَهَا) قَالَ في التَهْرِ الظَاهِرٌ أن التَقِيبدَ بأَخْدٍ الْأَْشٍ اتَقَاقِيٌ اه. 

فلت يويكة ها فى التدارخارية عن الظهرن: حنث قال ودقه أرنن اليد إلى النانه أذ 4 يذقه (قوله 1 
أَغطّته بحمْسِمائَةِ) يحَذْفٍ مَنرَةِ الاشيفهام وَقتْح تاءِ المُخَاطْبٍ ٠‏ 
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لَهُ مَا عَلَيْه قَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيِعْ قَبْلَ طَلَّبٍ الْعَائْبٍ هَلَكَ أَمَائَةَ فَِذَا حَضَرٌ الْعَائْبُ رَجَعَ عَلَيْهه وَإِنْ هَلّكَ 
بَعْدَ طَلَبِهِ وَحَبَسَهُ لِلاسْتِيفَاءٍ هَلَكَ أَمَانَةَ بِكَمَبهِ فلا يُجوع عَلَى الْعَائْبء وَلَْ أَبْرَاً الْبَائُِ أَحَدَهُمَا عَنْ 
وَأَمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصّفْفَةُ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ الْعَكسَتْ الْأخكام كد في التعَارَْايّ ث اغلم أن 
الْإجَارَةَ وَالقِسْمَة كالْبَيِع لا يجُورُ هما تفرِيق الصّفْقَةٍ حَىٌّ لو أَجْرَ عَبْدَهُ شَهْرَْنٍ بكذا فَقَبِلَ في 
أَحَدِهمًا 1 يجْز وكدًا لو قَالَ قَاسمْنْك هَدَا الرَقِيقَ الْأَرْبعَةَ عَلَى أَنَّ هَدَيْنِ لي» وَهَدَيْنٍ لَك, فَقَالَ الْآحَرْ 
سَلَّنْت لَك هَذَا ولا أُسَلْمْ لك هذا الآخَرَ 1 يَخْر وَيَخُورُ هَدَا في التَكاح وَالخُلّع وَالصّلْح عَنْ دم الْعَمْدِ 
وَالْعِنقٍ عَلَى مَالِ, ولو جمَع بِبْنَ التكاح وَاْبَبع َقَْلَ أَحَدَهْمًا إن قل التَكاح جار وَإِنْ قبل الْمَِع ‏ 
يجْزِ وَل جمَعَ عِنْمَا وَطََاقًا أو عِنًْا وَنِكَاحًا أَوْ طَلَاقًَا وَنِكَاحًا جَارَّ قَبُولُ أَحَدِهمّاء وَلَوْ جَمَعَ مُكاتبَة 
وَعِشْقَا وَبنَ حصّة الْمُكَاتَبَةٍ جَارَ أَيّهُمَا قبل وَإِنْ ل يُبَيَنْ 1 يجْرْ قَبُولٌ الكتابَة. 

وَلَوْ كَانَ لِرَجْلٍ عَلَى رَجُلٍ دَمْ عَمْدٍ بأَنْ فَمَلَ أَحَوَيْه فَفَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَاخَُك مِنْهُمَا عَلَى عَشَرَةٍ 
آلافٍ, فَقَالَ رَضِيت عَنْ دم فُلَانِ بحَمْسَةٍ آلافٍ صم وَلَهُ أن يَفْثْلَ الْآخَرَ وَلَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْه 
صَاَدُك عَنْهُمَا عَلَى عَشَرَةٍ آلافٍ فَقَبلَ عَنْ أَحَدِهِمًا ل يجْز كذَا في الْمُحِيطٍ وَيُسْتَنْقَ مِن قَوْلِهِ يَلْرَم 
يجاب وَقَبُولٍ ما إِدَا حصلا بَغْدَ عفد فَاسِدٍ 1 يَفْركاه فإنَ البَْعَ ليس بلازم وَبعفَرَعْعََيِْ ما في 
00 ل 1 لو زاء فَاسِدَا اا 0 0 ا هَذَا بالف 0 0 بلى. 
ل ل جتني جني اليم بلثمن فهو لك وذ 
تبني الْيَوْمَ بالكّمَنِ فَلَا بَبْعَ بَيني وَبَْتك فَقَبلَ ١ل‏ مُشتيء وإ يِه امن لنَمَنِ فَلَقِيُ غَدَاء فَقَالَ الْمُشْترِي 
قَذُ بِغْتّني عَبْدَك هَذَا بألْفٍ دِرْهم؛ فَقَالَ نَعم. 


فَقَالَ قَدَ أَحَدَّنْهُ فَهُوَ شِرَاءُ السّاعَةِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ الشِرَاءَ قَدْ الَْقَضَ وَكَ يُشْبِد هَذَا الْبَيْعَ الْقَاسِدَ اه. 
مع أن الَيْع يَفْسْدُ إذَا كان فيه جيَارُ تقد وَ يَنقُدْ حٌَّ مَصّى الْوَفْتْ حَقٌ قَالُوا بقَسَادِه وَعَدَم 
الْفِسَاخِدٍ حَىٌ لَوْ كانَ عَبْدًا في يَدِ الْمُشْترِي وَأَعْتَقَهُ صّحّ فيَْبَغِي أَنْ لا فَرْقَ؛ أَنَّ الْقَرْعَ الثاني مِنْ 
َْرَادٍ الْبَيْع الْمَاسِدٍ وَقَدَمْنَا أن الْبَائِعَ إذَا قَبِلَ بأَقَلَ يما أَوْجَبَهُ الْمشترِي صَحّ وان خط َإِنَّ الْمُشْتَرِيَ 
إِذَا قَبلَ بأد صَّحَّكانَ ياد إِنْ فَبِلَهَا في الْمَجْلِسٍ لَرِمَتْ وَل كلامة الإيجاب وَالْمَبُولَ بالكِتَابَةٍ 
وَالرَسَالَةِ. 

قَالَ في الدَايَةِ وَالْكِتَابُ كَالْخطّاب. وَكَذًا الْإرْسَالُ حَقٌّ أَغثْيرَ مَجْلِسْ بُلُوغ الكتاب وَأَدَاءٍ الرَسَالَةٍ 
وَصُورَةٍ الْكَاب أَنْ يكب أَمَا بَعْدُ فَقَدْ بغت عَبْدِي فُلَان مِنْك بكدًا فَلَمَا بَلَقَهُ الكتَابُ قَالَ في 
َخْلِسِهِ ذَلِكَ اشَْرَيْتُ تم الْبيُْ بَْئهُمَا وَصُورَةُ الْإرْسَالٍ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولّا فيَقُولُ الْبَائِعْ بغت هَذَا مِنْ 
فلان الْعَائِبٍ بأَلْفٍ دِرَْمِ فَاذْمَبْ با فلَانُ فَقلْ لَهُ فَدَهَب الرَسُولُ فَأَخبَرهُ بجا قَالَ فَقَبِلَ الْمشتري في 
حجْلِسِهٍ ذَلِكَ وَف اليَهَايَة. 

وَكذا هذا الْجحوَاب في الْإجَارة وا وكاب ما في للع وَالْعِق عَلَى مالء فإ يفف شَطَرٌ فد 
من الرّوج وَالْمَلَ على قَبولٍ الآخر ورا الْمجْلِس بالإجماع بخلاف الْميع وَالشِراءِء فَانَهُ لا يعوَقَف؛ 
إن مَنْ قَالَ بعت عَبْدِي هذا مِن فُلَانٍ الْقائب بكذًا وَبََعَهُ لبر فب لا يِصِحُ؛ لِأنَّ شَطْرَ الْعَفْدِ لا 
عق فِبه بالإخماع فَمَا في التَكاح قا يمََقَفْ الشّطْر عِنْدهَُا افا لأ يُوسْفَء م في كُل مَْضِع 
لا يفف سطْر الْعَفدِ ونه ُوُ من الْحَفدٍ الرجوع نه ولا يود تغلية بالشرُوط؛ لِأنَهُ عفد معاوصَةٍ 
َف كل مَوْضِع يَتَوَفّفْ كَاخلّع لا يَصِحٌ الرُجُوعٌ وَيَصِحْ التَغْلِيق بِالشَرطٍِ لِكوْنهِ تا مِنْ جَانبٍ ارج 
وَالْمَولَ مُعَاوصَةٌ ِنْ جاب الرَوْجَةِ وَالْعبدٍاه. 

َف فَمْحِ الْقَدِيرٍ وَيَصِح الرجُوعٌ من الْمُكَانَبٍ وَالْمُرْسِلٍ قَبْلَ الْوَصُولٍ سَوَاءُ عَلِمَ الآحرُ أ 1 يَعلَم 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ مع أن الْبَيْعَ يَفْسُدُ !) أَيْ بِناءَ عَلَى مَا صَّحَحَهُ في الَْانيّة نضا مِنْ أَنّهُ لَوْ 1 يَنَقُدْ في الْمُدَةِ 
َفْسدُ ولا يَنْفسِحْ كما سَيَذْكُرُْ اْمُوَلَفُ في باب جار الشَرْط وَحِيتئِلٍ قا مُتاقَاة بن الْمَعيِ؛ لنّ 
الْمَْعَ الذَّاِنِ مون علَى مُقَابِلٍ الصّحيح مِن أَنّهُ يَنَفَسِحُ ولا يَفْسْدُء وََذَا قَالَ؛ لِأنَّ ذَلِكَ الشَرَاءَ قَدْ 
الْمَقَضَ إح تأَمَلْ ْ 
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وَفِ غَايَةِ الَْيَانِ مَعْزِي إل مَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام الْخَطَّابُ وَالكِتَابُ سَوَاءٌ إلا في فصل وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَهُ 
لَوْ كَانَ حَاضِرًا يحَاطِبْهَا بالتكاح فَلَمْ نحثٍ في خلس الخطّاب, ثم أَجَابَثْهُ في تجلِس آخَرَ فَإِنَّ التَكاع لا 
بَصِحٌ وَفِ الكتاب إذا بَلِعَهَا وَقَرَأثْ الكتاب» و تَرَوْجْ تَفسَهًا منة في هَذَا الم لمَجْلِسٍ نه رَوَحَتْ 
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يعدا 


َفْسَهَا مِنْهُ في تَخِلِسٍ آخَرَ عِنْدَ الشْهُودِ, وَقَدْ سمَعُوا كَلَامَهَا وَمَا في الكتاب يَصِحُ؛ ؛ لِأَنَّ الْعَائب إِعا 
صَارَ محَاطِنًا ا ِالْككَاب وَهُوَّ بَاقِ في الْمَجْلِسِ الات اه. 

َف الاي معزي إلى الْمَبْسُوطٍ لَو كتب إِلَيْهِ بغني بِكَذَاء فَقَالَ بغث ثم الْبَيْعُ وَقَدْ طَعَُوا فيه بأنّهُ لا 
يَنْعقِدُ بالْأمْر مِنْ الَاضِرٍ فَكَيْفَ بالْأَمْرِ من الْعَائِبٍ وَأَجَابِ في الْمُعرّج بن مُرَاَ نحَمَدٍ بان الْقَرْقِ بين 
الاح وَالْميْع في شَرْطٍ الشهُود لا يان اللَْطِ أؤ مقَالُ يعني من الخاضر اسْيَام» وَمِنْ الْقائِب إيعَابت 
فيه نَع تأمْلٍ له. 

وَفي النَهَايَة مَعْزِيَ إلى شرح الطّحَاوِيَ وَيَصِحُ البجُوغ عَنْ الرَسَالَةِ عَلِمَ الرَسُولُ أ ل يَعْلَمْ اه. 

َف وكالةِ الاي وَالخاصَةٍ لا يَصِحُ عَزْلْ الرَسُولٍ بِدُونٍ عَمَلِهِ اه. فعَلَى هَدَا بُقرقُ بَينَ اليجخوع 
وَالْعَزْل. 

(َوْلُهُ و وَبتَعَاطٍ) أَيْ وَيَلرَمُ الْبَبْعْ بِالتّعَاطِي أَنْضَاءٍ لِأَنَّ جَوَارَهُ باغْتِبَارٍ الرَضَاء وَقَدْ وجِدَء وَقَدْ بَنَاهُ في 
مَدَايَة 0 أنَّ الْمُعْتَبَرَ في هَذِهِ الْعْقُودٍ هُوَ الْمَعَْ وَالْإِسَارَة إلى الْعْقُودٍ التَمْلِيكِيّة كُمَا في الْمِغْرَاج 

فَحَرَجَ الطّلاق وَالْعتَاقَ فَإِنَّ اللّفْطَ فيهما بُقَامُ مَقَامَ الْمَعْىَ فَالَ ولا يَلْرَم عَلَى أَصْحَابنَا شَرِكَةُ 
لْمُمَاوَضَّةَ فَِنَهُمْ قَالُوا إنَهَا تنْعَقِدُ بلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُمَاوَصَةٍ لَمّا تَوَقّفَ عَلَى شُرُوطٍ 
لا يَهْتَدِي إلى اسْتِبفَائَِا الْعَوَامُ في مُعَامَلَاتتِمْ حَقٌّ لَوْ كانا عَالِمَيْنِ يِشْرُوطِهَا فعَقَدُوهَا بِلَفْظِ آحَرَ مَعَ 
اسْتِيفَاءِ الشرُوطٍ صم كذًا في شَرْح الْمَجْمَع اه. 

ا ول ا أَكَرَ في ثُبُوتِ حُكمه 
ِيّةِ لَيْسَ غَيْرَ فَِذَا قَارَنَتْ هَذِهِ الْعُقُودُ ذَلِكَ اقْمَضَى أَنْ لا يَنْ يبت جرد اللَْطِ بلا يم ِيّةِ فلا يَثْبْتُ 
سر إِذَا أذ به وحمي فا فزق ب بت وأيغ ف توق ا 

وَلِذَا لا يَنْعَقِدُ بلَفَظِ بغت هَزْلّا قَلَا مَعْىَ لِقَوْلِهِ يَنْعَةِ ل تَقْبَْ اله. 

وَهَذَا سَهْوٌ قَإِنَّ الْمُرَادَ أن ابيع لا تمن يلفط وَإِعا بي ل 50000 
بخلافِ الطُّلاقِ وَالْعَمَاقِء فَإِنَهُ لا يُعْتبَرُ الْمَعْى فِيهمّاء ونا تُعْعَبَرُ الْأَلْقَاظُ الْمَوْضُوعَةُلُمَا صَرِيكًا كَانَ 
أو كِتَايَة وَلدَا قَانُوا لَو قَالَ هَا طَلّقِي نَفْسَك نِضصْف تَطَلِيقَةِ فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ لَ يََعْ وَإِنْكَانَ 
الطّلاق لا يَتَجَرَا وَإِذَا قَالَ طَا طَلّقِي نَفْسَك ثلانا فَطَلَقَتْ عَشْرًا لا يََعْ 0 
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لَهُ عَلَى التّلاّق نه اغلّم أنَّ الْمَعْىَء وَإِنْكَانَ مُعْعَبرَا في الَْيْع وَنَحُوِهِ خَاصَّةَ لا بُدَّ مِْ صِحَةٍ الاسْتِعَارَةٍ 


إِذَا كان اللَّفْظُ تجار وَلِذَا قَالُوا لَوْ قَالَ بك هَدًا بِعَبْرِ تمن كَانَ باطِلًا ولا يَحُونُ عجارا عَنْ الِْبَةِ مع أَنَّهُ 
أتّى بمَعْتَاهًا. 

وَكذًا لَوْ قَالَ أَجَرَئك دَارِي شَهْرًا ِعيْرٍ شَيْءٍ لا يَكُونُ عَارِيَةَ مَعَ أَنَهُ أتى مَعَْامَاء وَكذًا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت 
منك خدمَة عَبْدِك هَذَا شَهْرَا بكُذَاء وَكذَا فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ بغت منك مَتَافعَ هَذِهِ 
الدَّارٍ شَهْرًا بِكَدَا فَهِي إِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فَلَْ تُعْتَبَرْ الْمَْ مَعْوَ وَالْمَسَائِلُ في الخلاصّة وَاخَْانِيَةِ مَا إِذَا قَالَ 
عرتُك دَارِي شَهْرَابكدًا فَهِيَ إجَارَة وكذًا وََبْعُك مَتَافعهَا شَهرَا ذا اغتبارا للْمَغْى وَحَقِيقَةُ التعاطِي 
وَضْعْ التَمَنِ وَأَخْذُ اْمُكَمّنِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا مِنْ غَبْرِ لَْظِ وَهْوَ يفِيدُأَنّهُ لا بدّ مِنْ الإِغْطَاءٍ مِنْ 
لْجَانَِيْنِ؛ لِأَنَهُ من الْمْعَاطَاةٍ ة وَهِيّ مُفَاعَلَةٌ فَتَفَْضِي حُصُوهًا مِنْ ن الَْانَِينٍ كَالْمُضَاربَةٍ وَالْمْقَامعَةٍ 
وَالْمُخَاصَمَةِ وَعَلَيْهِ أَكْئَرُ الْمَشَايخْ كُمَا ذَكَرَهُ الطَرَسُوسِيٌ وَأَفْىَ به ه اللَوَاي. 

وف في الا يد أنه ل 0 في فنح الْقَدِير أن إِغْطَاءَ أَحَدِهمًا كافٍِ وَنَصّ مُحَمَّدِ عَلَى أن بَبِعَ 
1-3 230331133131 
الْكَرْمَاوه بتَسْليم الْمَبيع 

[منحة الخالق] 

(قَولَةُ؛ لِأنَّ الْعَائبِ تا صَارَ اطبا هَا بالكتاب) الَّذِي في عَايَةِ الََْانِ حَاطِبًا من الخطَبَةٍ وَثَامُ الْعَارَة 
بَعْدَ فَوْلِهِ وَهُوَ باقٍ في الْمَجْلِسٍ النَاِن فَصَّارَ بَمَاءْ الكتاب في تَجْلِسِهء وَقَدْ سمعَ الشّهُودُ مَا في الْكِتاب 
في الْمَجْلِسٍ النَانٍ بمَنْلَةِ ما لَوْ تَكَّرَ الحطَابُ مِنْ الخاضر في تَجْلِسٍ آخَرَ فَأَمَا إذَاكَانَ حَاضِرًاء فَإِنا 
صَارَ حَاطِبًا ًا بِالْكُلام وَمَا جد مِنْ الْكلام في الْمَجْلِسٍ الْأَوَلِ لا يَبْقَ إلى الْمَجْلِسٍ النَانِء فَإِتَا سم 
الشَّهُودُ في الْمَجْلِس النَّانِ أَحَدَ شَطْرَيْ الْعَقْدِ وََمَاعٌ الشَاجِدٍ شَطْرَيْ الْعَقُدٍ في تَجْلِس وَاجِدٍ شَرْط 
جَوَازٍ التكاح اه. . 
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0 النّمَنِ ما إِذَا دَفَعَ التّمَنَ وَل يَفيِضْ الْمَبِيعَ لا يجُورْ؛ ؛ لذن الْمَبِيعَ أَصْل إِلّ إِذَا كانَ يبع 


كذا في البَرَازِية فَمَدْ تحَوَوَ آنَ في المَسْألة ثلاثّة أَقوَالٍ وَف القَامُوسٍ التَعَاطِي التَّنَاوْل وَهَكَذَا في 


الصّحاح وَالْمِصْبَاح وَهُوَ انا يَقْمَضِي الْإِعْطَاءَ مِنْ جَانِب وَالْأَخْدَّ من جَانِبٍ لا الْإِغْطَاءَ مِنْ الَانَِينٍ 
كما هم الطَرسُوسِيئ وَأَصْلْ الاختلاف ِتنا نَشَأْ من كلام الْإمَام مُحَمّدِء فَإنهُ ذكرَ بَيْعَ التَّعَاطِي في 
مَوَاضِعَ فَصّوَرَُ في مَوْضِع بالْإِعْطَاءٍ مِنْ الجَانِبٍ فَمَهمَ الْبَْض أَنَّهُ شَرْط وَصَوَرَُ في مَوْضِع بالْإِغْطَاءٍ مِنْ 
دجما فقهم البغضن بِأنّهُ فى به وصور في مؤع بتسليم الْمببعِ فقهمَ اببغض على أن تسل 
التّمَنِ لا يَكْفِي كُمَا ذكْرَهُ في الدُخيرة وَصْورَنُةُ من أَحَدِهمًا أن يَتَِهَا عَلَى الكَمَنِء ثم يأْحْدُ الْمُشْترِي 
الْمَمَاعَ وَيَذْهَبُ به برضًا صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرٍ دَفْع الكَمَنِ أو يَدْفَعْ الكّمَنَ ال مُشْتَرِي لِلبَائع نه يَذْهَبُ مِنْ 
غَبْرٍ تَسْلِيم الْمَيبع» فَإِنَّ الْبَيْعَ لازِمٌ عَلَى 5 حَقٌّ لَوْ امْتَنَعَ ادف كد اه الْقَاضِي. 

وعدا بم م عَيْرُ مغلوم أما لبر وَالنّحمْ فا يختاح فيه إلى بان لمن كما ف امَو ون بنع 
التَعَاطِي حُكُمًا مَا إِذَا جَاءَ الْمُودِعٌ بأَمَةِ غَيْرٍ الْمُودَعَةٍ وَقَالَ هَذِهِ أَمَمْك وَالْمَالِكُ يَعْلَمُ نت 
يها وَحَلَفَ فَأَحَدَهَا حَلَ الْوَطْءْ لِلْمُودِعَ وكانَ بَْعَا بالتعَاطِي وَعَنْ أَبي يُوسُفَ لَوْ قَالَ لِلْحَيّاطٍ لَيِسَتْ 
هَذِهِ بطائتي فَحَلَفَ لاط أَنّهَا هِيَ وَسِعَهُ َحدُها وَيَْبفِي تفده فيمَا إذَا كاتث الْعين ملكا لداع 
ما إذَا 1 تكن ملكا لَهُ قلا وَمِنْهُ قَوْلُ الدَلَالٍ لِلمَرََزِ إِنَّ هَدَا الكّؤْب بِدِرْمَمء فَقَالَ صَعْهُ وكا بكم 
تبي قَفِيرَ جنْطَة, فَقَالَ برهم فَقَالَ اغزلة فَعَرْلَهُ فهُوَ بَِع وكدًا لو قَالَ لِلْقَصّابِ مِفله. 

وَمِنْهُ لو رَدَهَا بخَارٍ عَيْبٍ وَالَْائُِ مُعَيَقَّ أنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فََحَدَهَا وَرضِيَ فَهُوَ بَيْعْ بلاطي كما في فُنْح 
الْقَدِير. 

وَعَلَى هَدَا لا ب مِنْ الرِضًا في جَاربَةٍ الَْدِيعَةٍ وَبطَائَةِاليّاطٍ وَعَلَى هَذَا فَلْأَمرُ بالْعزْلِ أو الْوَرْنِ يَكْفي 
عَنْ الْقَبْضٍِ فَهَدَا بَبْعْ مُعَاطاةٍ وَلَا قَبْضَ فِيِهِ مِنْ أَحَدٍ الجَابيْنِ لِكُوْنٍ الْأمْرِ بالْعَزلٍ وَالَْرْنِ قَائِمَا مَقَامَ 
الْقَبِضٍ وَيحِبْ أَنْ يُقَامَ الإيجابُ لاقْبِضَائِه سَابِقَةَ اشتَرَيْت كَاقْيِصَاءٍ خُلْ سَابقَة الْبيْع وَوَزْنُ الْمُخَاطّبٍ 
ول لِما قَدَمَا أنه ون بالفغل فَلْوَزْنوَالْعْلُ فل هو قَبُولٌ فلا ينبي إِحَاَُ ختاكما فَعَلَ ابن 
الْحُمَام وَقَدَمَْا في الإيجاب وَالْقَبُولٍ أَنَهُمَا بَعْدَ عَفْدٍ فَاسِدٍ لا يَنْعَقَدُ يما الْبَيْعْ قَبْلٍ مُتاركَة الْقَاسِدٍ قَفِي 
بَبْع التَعَاطِي بالْأَوْلَ وَهْوَ صَرِيحٌ الخُلَاصة وَالْبَرَازِيَةِ أن التَعَاطِيَ بَعْدَ عَقدٍ فَاسِدٍ أو بَاطِلٍ لا يَنْعَقِدُ به 
الَُْْ؛ لِأَنّهُ بنءَ عَلَى السّابِت وَهُوَ َحمُولٌ عَلَى ما ذكَزْتاهُ وََطلَقَُ فَشَمِلَ الحْسِيس وَالنَفِيسَ؛ لَِنَّ 
الْمَعْى يَشْمَلْ الْكُلَ وَهْوَ الصّحِيحٌ الْمُعْتَمَدُ كُمَا في الِدَايَةِ وَغَيِهَا وَفي الخَاوي الْقدْسِيَ الْمَشْهُورُ أَنَّه 
لا يجُورُ في تَقَائْس الْأَشْيَاءٍ له. ا 

قُلْتُ: وَمَا اذَعَاهُ مِنْ الْمَشْهُورٍ فَخِلَافٌ الْمَشْهُورٍ وَالتَفِيس مَا كثْرَ مَنْهُ كَالْعبْدٍ وَالْحَسِيِسُْ مَا قَلَ عن 
كَالخُبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ حَدّ اليس بِنِصّابٍ السَرِقَة فأكترٌ وَالحَسِيس با ذُونَهُ وف الْمرَايّة اْكَرَى وقرًا 
ِتَمَانِيَةِ نه قَالَ انْتِ بوفْرٍ آخَرَ وَأَلقِ هْنَا فَمَعَلَ أ لَهُ طُلِب الكَّمَنْ قَالَ لِقَصَّابٍ كُمْ من هَذَا اللّحم 
بِزقم, فَقَالَ مَنَوَانِ فأَعْطّى الذَْهَمَ وَأَحَدَهُ فَهُوَ بَبِعْ جَائرٌ ولا يعِيدُ الْوَْنَ وإ وَزَنَهُ 


[منحة الخالق] 

[الْببِعْبالتّعَاطي] 

(قَولهُ قفي بْعِ التََاطِي بالأؤلى) أَقُول: ذكِرَ في البَّهَابَةِ وَاْكَاَةِ وقح الْقَدِيرِ عِنْد فَولٍ اذاي وَمَنْ 
باع صْبْرَةَ طعام كُلَ قَفِيزٍبِدِْهم جار الَْيْعْ في قَفِيزٍ وَاحدٍ عِنْدَ أبي حَدِيقة إلا أنْ يُسَمِي جميع ففْرَايماء 
وَقَالَا يور ف الْوَجْهَيْنِ اه 

لْمَا أنَّ الجَهَالَة بيَدِهما إرَالعَهَا وَمِثْلْهَا غَيْرُْ مَانع, فَإِنْ قِيلَ بَلْ مِثْلْهَا مَانِعْ أَيْضّاكُمَا في الْبَيْع بالرّقُم 
فَإنَهُ فَاسِدٌ وَإِنْكَانَتْ إِرَالَهُ الجَهَالَةِ بِيَدِهمًا ف ها فسَدَ الْبَيْعْ بالرَفُم؛ لِأنّ فيه زِيَادةَ عهالة تَكُنثْ في 
صلب الْعَقْدٍ وَهُوَ جهَالَةُ النَمَنِ بسبَب رَقْم لا يَعْلَمُُ المُشتري فَصَارَ هُوَ بِسَبَبهِ مَنْلة امار لِأنَهُ 
يحْتَمَلْ أَنْ يُبَينَ الْبَائِعُ قَدْرَ الرَّْم ِعَشَرَةِ دَرَاَهِمَ أَوْ أَكْرَ أَوْ أَقَنَ وَعَنْ هَذَا فَالَ الْإمَامُ شمن الْأئمّة 
اللوَاُ وَإِنْ عَلِمَ بالرَفُم في الْمَجْلِسٍ لا يَنْقَِبْ ذَلِكَ الْعَفْدُ جائرًا وَلَكِنْ إِنْكَانَ الْبَائْعُ دَائِمًا عَلَى 
وعَبَرَ في الفح بقَوْلِهِ بالتََاطِي وَتَاَة بلتَرَاضِي والتعَاطِي فَالْمُرَاُ وَاحِدٌ وحِيتيِذٍ يَظْهرُ َفيك الْمسألَة 
أَغْني عَدَمَ انْعقَاد الْبَيْع بِالتَعَاطِي بَعْدَ عَقْدٍ فَاسِدٍ قَبَْ الْمُتَاركَةٍ با إِذَا كانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَجْلِس أَمّا لَوْ 
إذَا كَانَ بَعْدَ مُتَاركة الَْوَلِ فَأْيَُآَمَ وَانْظْرْ مَا يت في َرْح قَوْلِه وَلَوْ باع تله أ تَوْبَا وَلَعَنَ في الْمَسأَلَةِ 
فَولَينِ. (قَولُهُ وَهُوَ تحَمُول عَلَى مَا ذكَرْتاة) أي مِن أَنَّ عَدَمَ الِانْعقَادٍ قَبْلَ مُمارَكة الْأَوَلٍ وَعِبَاَةُ الخُلاصّةٍ 
اشْتَرى رَجُلُ مِنْ وَسَائِدِي وَسَائِدَ وَوْجُوة الطَّنَافِسٍ وَهِيَ عَيْرُ مَنْسُوجَةِ بَعْدٌ و يَصْربا لَه أجَلَا 1 يج 
َلَوْ نَسَجَ الْوَسَائِدَ وَوْجُوةَ الطَّافِس وَسَلّمَ إلى الْمُشْئرِي لا يَصِيرُ هَذَا بَْعَا بالتَعَاطِيء لِأَنَّهُمَا يَغلَمَانٍ 
بكم ذَلِكَ الْبَيْع السّابق وَأَنَهُ وَفَعَ بَاطِلّا. 
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فَوَجَدَهُ أنْمَصَ رَجَع بِقَدْرِهِ مِنْ الدَرْمَم لا مِن اللخم؛ لِأنّ الِانْعقَادَ ِقَدْرٍ المَبيع المُغطى قَالَ كَيْفَ تييع 
اللّحْمَ قَالَ تَلَانَهُ أَرَطَالٍ بِدِرْهَمء فَقَالَ أَحَذْتُْ فَرِنْ فَلَهُ أَنْ يَرِنَ ولا يَلَرَه وَإِنْ وَرَنَ فَلَهُ أَنْ لا بُعْطِي 
وَلِلمُشْتَرِي أن لا يَأْخْذْ. وَإِنَ قَبَضَهُ المُشْتَرِي أوْ جَعَلهُ البَائعٌ في وِعَاءٍ بإِذْنٍِ المُسْيَرِي تم البَيَعْ وَفيه 
الْعِقَادُهُ بالِعْطَاءٍ مِنْ جَانِبٍ حَلَفَ لا يَسْترِي أ لا يَبِيعْ فَبَاعَ أو اشْتَرَى بِالتَعَاطِي قِيِلَ وَقِيل اه. 


وَقَدَّمَْا أَنُّ َو أَمرم الوزن وَل يبب مَؤْضِعًا فَوَرَنَ لَهُ لا يَحُونُ بَيْعَاء وَل ين لَه كان بَْعَاء وَقَذ ذكرهُ في 
فَنْح الْقَدِيرٍ هنا عَلَى الْعَكس فَلْيَْامل وَاعلَمْ أن لقال تنْعقَدُ بالتََاطِي أَيْضًا من أحَدٍ الاين عَلَى 


الصّجيح كالْبيْع كمَا في الَْرَائة. 


َف الْقنبَةِ دَفْعَ إلى بائع جِنْطَة حَمْسَةَ دَنَانِرَ لِيَأَحْدَ مِنْهُ حِنْطَةٌ وَقَالَ لَهُ ِكمْ تَبيعْهَاء فَقَالَ مانَةٌ بدِيئارٍ 
فَسَكْت الْمُشْرِي, > عل ينه اشطة يأخله. فَقَالَ الْبَائِعْ غَدَا أَذهَعْ إلَبِك وَ1 يَخْرِ بَبَْهُمَا بَبْعْ 
وَذَهَب الْمُشْئرِي فَجَاءَ غَدَا لِيأَخْدَ الْنْطَةَ وَقَدْ تعَيّرَ اليَغْرُ فَلَيْس لِلْبائع أَنْ يتعَهَا مِنْهُ بَل عَلَيْهِ أَنْ 
يَدْفَعَهَا بالميّغر الأول قَالَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَف هَذِه الْوَاقعَةِ أَرْبَعَةُ مَسَائِلَ: أَحَدُهَا الِانْعفَادُ 
بِالتَعَاطِي . الثَانيَةُ الانْعقَادُ بِهِ في الحسِيسِ وَالنِّيسِ وَهُوَ الصّحِيح. الثَلئَهُ الانْعقَادُ به مِنْ جَانِب وَاحِدٍ. 
وَالرَابِعَةُكُمَا يَنْعَقدُ بإِغْطَاءٍ الْمَبيع يَنْعَقِدُ بإِعْطَاءٍ الكّمَنِ اه. 

قُلْث: وَفيهَا مشألةٌ حامس أنه يَنَْقَدُ به ولو تأحرث مغرقة الُْمن لِكَوْنٍ دفْع الكْمن قَبْلَ مغرقيه 
وف الْمُجْتَىَ مَْزِئ إلى التَصَابٍ عَلَيْهِ دَيْنّ فَطَالَب رب الدَيْنٍ به فَبَعتَ ليه َع قدا مغْلُوماء وقَالَ 
خْذْهُ بغر الْبَلَدِ وَاليَعْرُ ُمَا مَعْلُومَ كَانَ بَيْعَ وَإِنْ 1 يَعْلَمَاهُ قلا وَمِنْ بَيْع التَعَاطِي تَسْلِيمُ الْمُشْترِي 
ا اشرى إلى من يطلب الشفْعة في مؤضع لا شفع فبه. وكا َسْلِيمُ الْوَِلٍ بَعْدَمَا صَار شا 
ِنَفْسِهِ إل الْمُوَكلٍ إِذَا قَبَضَهُ الآمز نكر الأ وَقَدْ اشْتَرَى لَهُ كُذَا في الْمُجْتَء وَذَكْرَ مَسْأَلَيَ 
الوَدِيعَةِ وَاليّاطٍ الْمْتَقَدَمََينِ وَمِنْهُ لو اذَعَى بَبْعًا وَبَرهَنَ بِشْهُودٍ رُورٍ وَالْقَضَاءْ إِذَا رَضِيَ الْآخَرُ به عَلَى 
قَوْل أي يُوسْفَء كذًا في الْمُجْتبَ يَعْنيء وَإِنْ فَالَا بن الْقَضَاءَ بِشَهَادَةٍ الور لا ينفُدُ باطِنًا يَقُولا 
بالانْعِفَادٍ بالتَعَاطِي بَعْدَهُ نم اعلَمْ أَنّهُ إِما يَنْعَقِدُ بِالتَعَاطِي بِشَرْطٍ أَنْ لا يُصَرْحَ مَعَهُ ِعَدَمِ الرَضَا فَلَوْ 
قَبَضَ الدَرَاهِمَ الثّمَنَ وَآَخَدَّ صَاجِبُهَا الْبَطَاطِيحَ وَالْبَائِعْ يَقُولُ لا أغطِيكهًا أو حلّفَ, فَنَهُ لا يَصِحُ 
الْبَيْعُ وَتَامُهُ في الْقُنْيَة وَآلَهُ أَعلَمْ. 


(قوْلَهُ َأَيْ قَام عَنْ الْمَجلِسٍ قَبْل الْقَبُولٍ بَطَلَ الإيجاب) لِكَوْنهِ اميِاعًا عَن إثام الْعلِّ لا بالا لَء 
وَهَذَاءٍ لأ إِيجَاب الْبَائِع أَحَدُ شَطْرَيْ الْعِلّةِ وَالحَكُمْ ذا تَعَلّقَ بِعِلّةِ ذَاتِ وَصْفَيْنِ كان لِأَذَوَلِ حكُم 
السبب وَلِلئَانٍ كم الْعِلّةفلَمَا يكن دول قبل الَْبُولٍ كم اله لا يون إِنطال الإيجاب بالقيام 
إنطَالا لعل فَيَجْول وَلِأَنَ لْقِيَامَ ليل الْإغْرَاضٍ فَعَوِلَتْ الدَلَالَةُ َمَلَهَا من الْإبطَالِ فَبَْدَ ذَلِكَ لا 
المْتَحِدُ أَنْ لا يَشْتَغْلَ أَحَدُ الْمَعَاقِدَيْنِ بِعَمَل غَيْرِ مَا عُقدَ لَهُ الْمَجْلِسْ أَؤْ مَا هُوَ دَلِيلُ الْإعْرَاضٍ عَنْ 
اعفد أَطْلق الام و يذ بالانْيَال عَن الْمَجْلِس بنَء علَى طَاهِر ما في الاي وَسَى عَلَيِِ مغ 


وَاخَْارَهُ قَاضِي خَانْ مُعَلَلَا بأَنَهُ دَلِيل الْإِعْرَاضٍ وَقَيّدَهُ شَيْخْ الإسْلام بِالذَّهَابٍ وَشَمْلَ مَا إِذَا قَامَ أَحَدُهمًا 
حَاجَةٍ كُمَا في الخَاوي. 

وَلَكِنْ في الْقّيَة لو قَامَ حَاجَة لا مُعْرضّاء فَإنَهُ لا يَصِحُ اه. 

فعَلَى هَدَا الْقَِامِ مُبْطِل وَإِنْلَ يَكُنْ دَلِيلَ الإغراض. وَأَشَارَ الام إلى أن الْمَجْلِس يَعَبَدّلُ بها يدل 
عَلَى الإِعْرَاض كَالِاشْتَعَالٍ بِعَمَل آخَرَ كالْأَكْلٍ إِلَا إذَا كان لْقْمَةَ أو سَرِب إِلَّا إِذَا كَانَ الْقَدَحُ في يَدِهٍ 
فَسَرِب وَتَوْعِ إِلَّا النَْمَ جَالِسَا وصَلاةٍ إلا ام فَرِيِصَةٍ أ إِثَامَ سَفْع تفلا فَلَوْ أنه أَرْبعًا بَطَلَ وكلام, 
وَلَوْ لحَاجَةٍ. وَمِنْهُ إِيجَابْ لإِنْسَانٍ بَعْدَ الإيجَاب الْأَوَلٍ فَإِذَا َبلَاكَانَ لئان لِبَطْلَانٍ الْأَوَّلِ كما قَدَّمَْاهُ أو 
مَشَى إِلّا خَطْوَةٌ وَحْطْوَتيْنكُمَا في الخلاصّةٍ وَفي جنع التََارِيقٍ وه تَأَحْدُ وَهُوَ خلافٌ طَاهِرِ الرَوَايَةِ وف 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وََامُ في الي قَالَ فِيما دقع ليه رام يَشْرِي الَْطاطِيخ الْمُعيَْة َأَحَدَها وَيقُولُ لا أغطِيها 
ا وَأَخَلّ الْمُشْترِي منْةُ الْبَطَاطِيحَ فَلَمْ يَسْتردَهَا وَيَعْلَمُ عَادَةَ السُوقَةِ أن الَْائعَ إذاء يَرْص برد اللمن 
َو يَسْردُ الْمََاعَ وَإِلّا يَكُونُ رَاضِيًا به وَيَصِيحْ حَلْقَهُ لا أَغطِيهًا تَطَّيِيبا لِقَلْبٍ الْمُشْترِي, فَقَالَ مَعَ هَدا 
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الْمِعْرَاجٍ. 

وَقِيلَ فَولهُ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلِيلَ عَلَى أَنَّ الذّهَاب عَنْهُ شَرْطُه؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ عَنْهُ يَتَحَقَّقْ بِالدّهَابٍ أُمَا 

أ يدهب لا يقال قَم عن ولا َال قال فيه ولِذَا َال في الإطلاح أو قم وقلَ في الإيضّاح ‏ 
يَف عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأنَّ الإيجَاب يَبْطُلْ بمْجَرّدٍ الْقِيَام وَإِنْ 1 يَذْمَبْ عَنْ الْمَجْلِسٍ وَفي الْنَايَةِ مَغزِ إلى 
بعْضِهم أن فَوْهَمْقَامَ عَنْهُ يدْلَُ عَلَى الذَّعَابٍ وَإِلَا كأنْ يَقُولَ قَامَ فيه ولس تَؤبا إلا إِذَا فَعَلَ الْقَابِلُ 
بالمبيع الْأكْل وَالشُرْب وَاللْسَ فََبُولُ وني الجؤهرَةٍ لَوْ كان قَاِمَ فمَعَدَ 1 يَبنطّل. 


وَعَلَى اشْترَاطٍ اتْحَادٍ الْمَجْلِسٍ تَفَرّعَ لَوْ تَبَايَعَا وهم بَدْشِيَانِ أَْ يَسِيرَانِء وَلَوْ كاا عَلَى ذَابَةٍ وَاجِدَةٍ ل 
يَصِحٌ في طَاهِرٍ الروَايَة لإختلاف الْمَجْلِس وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاجِدِ كالطّحَاوِيٍ وَغَيِِْ أَنّهُ إن أَجَاب عَلَى 
فَوْر كَلامه مُتَصِلًا جَارَ وَصَّحَحَهُ في الْمُحِيطِ نه قَالَ وَقِيِلَ يَصِحُ وَإِنْ فصلا كوت ما ل يَعَفَرقَا 


بأَبْدَافِمَا اه. 

وف الْمُجْتَى مَا 4 يَعَقَرَقَا بدَابََيْهِمَا وَهُوّ أَحْسَنْ وَعَلَى الاختلاف مَا إِذَا ل يَقفْ أمّا إِذَّا وَقَفَ بَعْدَمَا 
لكان إيَافَها فَجرَبائّهَا 1 يُصَففْ هما فلا يَنمَطِعْ عخِِْسَهُمَا يريا ياف الدب فِإنَهُمَا لكان 
الإيقَافَ فَيّدَ بِالْببْع؛ لِأَنَّ الخُلْعَ وَالْعنْقَ عَلَى مَالٍ لا يُبْطِلْ الإيجَاب فيه بقيّام الرّؤْج وَالْمَوْلى لِكَوْنِهِ تيا 
تبط بام الْمَرةٍوَالْبْدِ كوه مُعاوصَة في حَقهِمَا كما في البََايةب 


يه« 
اا فد 


وَأَمّا في جار الْمُحَبَرَةِ فَِنَُّ إِذَا خَيّرَهَا وَهِيَ وَاقِفَة وَسَارَ الرّوجُْ أو مَشَى قَبْلَ أَنْ تَْعَارََ ثم اختارَثْ 
وَفَعَ بخلاف مَا إِذَا سَارَتْءٍ لِأَنهُ يَفْمَصِرُ عَلَى تَجْلِسِهَا خَاصةَ بخلاف الْبَبْع فِإِنّهُ يمْمَصِرُ عَلَى تَجْلِسِهِمَاء 
كذًا في غَابَةِ ايان وف الحاوي الْقُدْسِيَ وَيَبطْلْ عَخِلِس الْبَيْع با يَنِطلُ به خيَارُ الْمُحَيرةِ له. . 


َف الْقَُِْ وَلَا يجُورُ أَنْ يُنَادِيَُ من بَعِيدٍ أو مِنْ وَرَاءٍ جدَارٍ رَجُلٌ في الْبَيْتِ فَقَالَ لِلّذِي في السَّطْح بغته 
منك بِكدَاء فَقَالَ اشْمَرَيْت صّحّ إِذَا كَانَ كُلّ مِنْهُمَا يَرَى صَاحِبَهُ ولا يَلعبِسْ الْكلامُ لِلْبُعْدِء وَلَوْ تَعَاقَدَ 
الْمَيْعُ وَبََْهُمَا التَّْرُ المزدحصائي يَصِحٌ الَْيْْ قُلْتُ: وَإِنْكانَ تَهرًا عَظِيمًا تَجْرِي فيه السُفُنُ قَالّ - 
رَضِي الله عَنْهُ -. وَقَدْ تقر َأيْ (بح) في أَمْكَالٍ هَذِهِ الصُورةٍ عَلَى أَنّهُ إن كَانَ الْبُعدُ بحَالٍ يُوجبُ 
الْتِبَاسَ ما يَقُولُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ يمَعُ وَإِلَا فَلَا فَعَلَى هَذًا السَثْرٍ بَْتَهُمَا الَّذِي لا يت الْمَهمَ 
وَالِسَمَاعٌ لا َنَعْ. 

َالَْاصِل أن الإيجَات يبط با يدل عَلَى الإخرَاض وَبرْجُوع أَحَلِهِمَا عَنْهُ وَْتِ أَحَدِهِمَاء وَلِذَا قلا إن 
يار الْقَبُولِ لا يُورث وَقَدَمْنَا انيلتاء مشألة ويفير الْميبع بقَطع يد وكَذّلٍ عَصِيرٍ وَزيَادةٍ بولادة 
وََلَاكد يخلاف ما إِذا كان بَعْدَ قلع عه بآ تماوية أو بَعدمَا وهب للْمَييع هبه كما في الْمُجِيطٍِ 
دن أنه يطل مب الم قبل قبوله أل ما ينل سه فَليحْقط وف اير بغت من هلان 
الْغَائْب فَحَضَرَ في لْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صَّمّ اه. 

وَهُوَ مُشْكِل لِعَدَم تمَاع الْعَائِبٍ كَلَامَ الْحَاضِر وَلِعَدَمِ انَحَادٍ الْمَجْلِسٍ وَحَملهُ عَلَى ما إِذَا أَعَادَ الإيجَاب 
يلاعا 


وَفي الذَّخِيرَة لو كَانَ الْمُشْترِي في الدَّارٍ فَخَرَجَ مِنْهَاء نم قَبِلَ 1 يَصِحّ وَقْيَدَ بالْمَيْع؛ لِأَنَّ إجَارَةَ ببْع 
الفُصُويَ لا تَعوَقّفُ عَلَى َجِِسٍ بُلُوغ حَبَه حَىٌ لَو قَامَ الْمَالِكُ فأجَارَ في تْلِسٍ آخَرَ جَارَكُمَا في 
الصَّيْرَفِيةِ ولا يَضْرٌ في الإيجَاب الْأَوّلٍ وجُودُ إِجَابٍ تانٍ بِشَيْءٍ آخَرَ غَبْرٍ الْبَْع قَبْلَ الْقَبُولٍ لَِذَوَلِ وَلِذَا 


الْكُْ كُمَا في الصَبْرفيّة. 


(قوْلَهُ ولا بْدّ من مَعْرفَةِ قَدْرِ وَوَضٍْ تمَنِ غَبْرٍ مُشَارٍ لا مُشَارٍ) أي لا يَصِحٌ الْبَيْعْ إلا مَغْرفَةِ قَدرِ الْمبيع 
وَالثّمَنِ ال الثّمَنِ إِذَا كَانَ كل مِنْهُمَا غَيْرُ مُشَارٍ ِلَيْهِ ما 0 ا اليكاا 0 لِدَنَ ا 
التَسْلِيمَ وَالتَسَلُم وَاجِبٌ الْعَقْدِ ل فَهَذْهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إلى الْمَُارَعَةَ َعَةَ فم فَيَمْتَدعُ التَسْلِيمُ وَالتَسَلُمْ وك 

جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتْهَا عُنَعْ الْجوَارَ أَطْلَقَ في مَعْرفَةٍ لْعَدْرِ فَشَمِلَ مانب القن فلاب مِنْ مَعْرفَةٍ الْقَدرِ 
فيهما فلو باع عَبدَا له 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَلِدَا قَالَ في الإضلاح) تيد لِلَمَرْقِ بَنَ قَامَ وَبَْنَ قَامَ عَنْه. 


(قَوْلهُ فَلَْ بَاعَ عَبْدَا إح) أَفَادَ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بالْقَدْرِ مَا قَالُوا في الرّبا لا بْدَ من اَحَادٍ الْقَدْرِوَامجْنْسِء 
قَإِنَّ الْمَُادَ به هُنَاكَ ما يُقَدَرُ ِكَْل أَؤ وَزْنِ وَهْا أَعَمْ منْةُ؛ لِأَنّ الْمَيعَ قَدْ يَكُونُ نحو الْعَبدِوَالدَابَة 
َالْمُرَادُ بالْقَدْرٍ مَا يُخُصّصُهُ عَنْ إِنْظاره بإضَافةٍ إلى البائع حَيْثْ ل ين له عَيُْْ أ با مَكَانِهِالَاصنَ 
حَنْث ل يكن فيد بره أو بنبخر دود أْض أل بََانٍ مفداره كر جنطة وكان تقلكه. 
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الواجد لا ب ا ا ا 
يجُورُ كذًا في الخلاصّة وَفِ الْقُْيَِ بغت عَبْدَا لي قفِيه اختلافٌ وَالْأَصَّحْ أَنَهُ لا يجُورُ الَْيْعُ وَلَوْ بَاعَهُ كرًا 
من حنطةٍ فَإِنْ ل يكن في مله فَالْبَيِعْ باطِلُء وَإِنْكَانَ في مِلْكه الْبَعضُ بَطَلَ في الْمَغْدُوم وَفَسَدَ في 
الْمَؤْجُودِ وَإِنْ كان في مله فَإنْ كَانَث في مَوْصِعَيْنٍ أو من نَؤْعَينِ مَِفَينِ لا يجوز الَْيْع وَِنْ كانت 
مِنْ تع وَاجِدٍ في مَؤْضِع وَاجَدٍ إلا أَنَّهُ 1 يْضِفنْ الْبَيْعَ إلى تلْكَ النطَةٍ لَكِنْ قَالَ بغت مِنْك كرا من 
حنطة جار البيْه وإنْ غلم ١أ‏ مُشْتَرِي بَكاتًْا كانَ أ لَهُ اليَارُ إِنْ شَاءَ أَحَدّهَا في ذَلِكَ الْمَكَانٍ بِذَلِكَ 
التّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ترَكَهَا. اه. 

َف مَؤْضع آخَرَ مِنْهاء وَلَوْ م يْضِفهَا إلى نَفْسِهِ جار الَْيْعْ وَِلْمُشْبرِي ايان وَإِنْ كَانَثْ في مَوْضِعَيْنِ؛ 


كَذًا في الَانيََ وَْكَرَ في الظَهِيريّة بَعْدَ هَذَا الْقَرْع, وَهَذَا دَلِيلَ عَلَى أَنّهُ يُعتَبَرْ مَكَانُ الْبَيْع للا مَكَانُ 
ال 
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وَفَرّعَ في الَائِيّ عَلَى جَهَالَةٍ المع الْمُفْسِدَةٍ ةما لَوْ قَالَ بغت مِنْك حُْمِيعَ ما لي في هَذِهِ الدّارٍ مِنْ 
الرَقِيقٍ وَالدَوَابَ وَاليِيَابٍ وَالْمُشْتَرِي لا يَعْلَمُ مَا فِيهَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْمَِيعَ تجْهُول وَلَوْ جار هذا 
جَارَ إِذَا بَاعَ مَا في هَذِهِ الْمَدِيئَةِ أو في هَذِه الْقَرَْة وَكَارَ إذَا بَاعَ مَا في الدّْياء 0 
حميعَ مَا لي في هذا الْبَبْتِ بكَذَا جَارَ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ الْمُشْئرِي به لِأَنَّ الجهَالَة في الْبَيْتِ يَسِيرَةٌ وَفِيمَا 
تَقَدّمَ من الدَّارٍ وَغَيِْهَا كبيرة َإِذَا جَارّ في الْبَيْتِ جَارَ في الصنْدُوقِ وَاجْجوَالِقٍ اه. 

وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ لجَهَالَةَ اليَسِيرَة في الْمَبيع لا مَعْ وَفِها أنْضًا رَجُلٌ فَالَ لِعَيْرِهِ عِنْدِي جَارِيةٌ بَيْضَاءُ بغتهًا 
منك بِكدَاء فَقَالَ الْمُشترِي قَبِلْت 1 يَكُنْ ذَلِكَ بَيْعَا إلا أَنْ يُبَيْنَ الْمَْضِعَ أ غَيْرَهُ فَيَفُولٌ أبيغك 
جَارِيَةَ في هذا الْبَيْتِ أَوْ يَقُولُ جَارِيَة اشْترَيْتهَا مِنْ فْلَانٍ فَحِيتَئذٍ يَيِمُ الْبَيْع وَذَكُرَ في مَوْضِع آخَرَ إِذَا 
قَالَ بعك جَارِيَةَ جَارَ الْبَيْعُ إذَا 1 يَكنْ عِنْدَهُ إلا جَاريَةٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَارِيَتَانٍ فَسَدَ ا وَذَكْرَ 
شمن الْأئِمّةِ الْسَرَحْسِيُ إِذَا أَضَافَ الخَارِيَةَ إلى نَفْسِهِ فَقَالَ بك جَارتي صَحّ البيْعُ وَإِنْ 1 يُضِفْ 
إلى نَفْسِهٍ لا يَصِح اه. 

وَفِيهَا رَجُلٌ اشْكَرَى مِنْ السَقَاءٍ كَذَاء وَكَذَا قِيْبَةَ من مَاءٍ الْقْرَاتِء قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْكَانَتْ لْقرْبَةُ بغنيهًا عُنِيعَ 
جَارَ لِمَكَانِ التَعَامُلِ وَكذًا الرَّاوِ يَهُ وَاجَدَةُ 5 وَهَذَا اسْتَحْسَانُ وَفِ الْقيّاسِ لا يجُورْ إِذَا كَانَ لايفرف " 
قَدْرَهَا وَهُوَ وَقَوْلُ أي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ اللَهُ تال -. وَطَاهِرْهُ تَْجيخ الجَوَازِ فَيُقَالُ الجَهَالَهُ لا ضر إذَا 
جَرَى الْعْرْفٌ فِيهًا كُمَا لا تَضْدٌ إِذَا كَانَتْ يَسِيرةً. 
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وف الحا أْضًا إِذَا كَانَتْ الشَّجَرَةُ بَْنَالْتبنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ من أَجْتيَ لا يحور وَإِنْ بَاعَ مِنْ 


2 


شَريكد جاو ون انث بن الال قبع حدما تعبيئة ين أجتئ لا وذ ون باع ين شَرِيِكَيْهِ جا 
وَإنْ اث بين العلا قبع أَحَدهُمْ تصِبَة من أَحَدٍ شَرِيكيه لا يجُوُ وَإِنْ باع مِنْهُمَا جار له. 

وف الْوَوَاجِيّةِ إذَا بَاعَ نَصِيبًالَهُ مِنْ شَجَرَةٍ بِعيْرٍ إذْنِ شَريكه بِعَيْرٍ أْضٍ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ إِنْكَانَتْ 
الْأَمْجَارُ قَدَ بَلَعَتْ أَوْ إِنْ قَطَعَهَا فَالمَيْعْ جَائِرٌ لأنَّ الْمُسْترِيَ لا ب ع ا رن تلع فانن 
فَاسِدْ؛ لِأَنّ الْمُسْترِيَ يََصَيّرُ بِالْقِسْمَةٍ وَعَلَى هَذَا إِذَا كانَ الزّرْعٌ بَيْنَ رَجْلَْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ مِنْ 


َجْلٍ فَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ نص عَلَيْهِ في كتَابٍ الصُلْح اه. 


َف الْمَجْمَع وَل بَاعَ نَصِيبَُ من ار فَعلَمُ الْعَاقِدَْنٍ سَرْط وير مُطَلقًا وَسْرِط عِلْمُ الْمُشْترِي وَحْدَهُ 


اله. 

َف عُمْدَة الََْاوَى َجُلَ قَالَ لرَجْلٍ بعت مِنْك مَا لي في هَذِهٍ الدّارٍ مِنْ الْمَمَاع إِنْ كَانَ مَعْلُومَا جَارَ 
وَلَوْ قَالَ بغت منك ما تجَدُ لي في هَذًا الِْيْتِ أؤ في هَذَا المسنْدُوقٍ أو في هَذِهٍ اوَلٍِ إن كان مَعْلُوما 
للْمُشْترِي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ 1 يكن مَعْلُومًا وَامجْهَالَةُ يَسِيرَةٌ جَارَ اه. 

وَظَاهِرُُ أن الاغتِبَارَ بعلم الْمُسَْرِي وَاليَةُ في هَذَا كَالْبَيْع لِمَا في الْوَلَوَاجيّة مِنْهَا لَوْ قَالَ وَهَبْت نَصيبي 
من هَذًا لفرت لك ل ب 1 كر لِأَنّ الْمَؤْمُوب تَجْهُولٌ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَبِهِ ظَهَرَ أنَّ لْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ في الْمَبيع لا مَعْ الجوَارَ) قَالَ الرَمْلِنْ أي لا مْنَعْ الجوَارَ بخآلافٍ 
الَْاجِمَةٍ وَالطَاهِرُ أن َهَالَة لمن مُفسِدَة مُطلمًا تأمَل. (قَولهُ من مَاءِ الْْرَاتِ) قَالَ الرَِْيُ فيَدَ به؛ 


(فَولَهُ فعِلَمُ الْعَاقدَيْنِ شَرْطٌ) أتى بِاجْمْلَةٍ الاشميّة إِسَارَةَ إلى قَوْلٍ الإمام مُخَالِمًا لِصَاحِبَيْه وَبقَولِهِ وَييرهُ 
بالْمُضَارع الْمُسَْرِ فَاعِلُّ إِشَارَة إلى قَوْلِ الات حلفا ِلطَرقيٍ وبمَوْلِهِ وسَرَط بلْمَاضِي الْمُسَْتِرِ فَاعِلَُ 
إلى قَوْلِ الثَالثِ محَالِعًا لِشَيْحَيْهِ كُمَا هُوَ اممطلاح الْمَجْمَع 
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وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ عَسَى أَنْ تُفْضِيَ إلى الْمُتَارَعَةٍ قَصّارَكُمَا إِذَا اشْتَرَى حَفَا في دَارٍ وَلَا يَْلَمَانِكُمْ ذَلِكَ 
الحَقُّ لا يَجُورُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ه. 


أن في يَدِهِ مَمَاعَ فْلَانٍ غَصْبًا أَوْ وَدِيعَدَ ثم اشْتَرَاهُ الْمُقِرُّ مِنْ الْمُقَرَ لَهُ جَارَ وَإِنْ 1 يَعْرقًا مِقُدَارَهُ اه. 
وَفي الْوَلْوَامجِيّة في الْمَسَائِلٍ الْحَمْسِ وَهِيَ بَيْعُ حمبع مَا في هَذِ الْقَريَةِ أ هَذِهِ الدَّارٍ أو هَذَا الْبَيْتِ أ 
هَذَا الصّنْدُوقٍِ أو الجوَالِق فَإِنْ عَلِمَ الْمُشَْرِي مَا فِيهَا جَارَ وَِلَا قَفِي الْأَوََْنِ لا يجُورُ لْفُحْشٍ الْجَهَالَةٍ 
وَني التَلانة الأخيرة؛ يَجُورُ لِأَنَّ الجهَالَةَ يَسِيرَةٌ اه. 

وَفِيِهَا قَالَ الْآخَرُ إِنَّ لك في يَدِي أَرْضًا حَرِبَةً لا ْسَاوِي شَيْنًا في مَوْضِع كذًا فَبِعْهَا مي بِسِثَّةِ دَرَاهِم, 
َقَالَ بغتهاء وك يَعرِْها الْمَئِعُ وَهِي تُسَاوِي أَكْكرَ من ذَلِكَ جار الْببِعْ» وم يكن ذَلِكَ بَْعَ الْمَجْهُولٍ؛ 


ِأَنَهُ لَمَا قَالَ لك في يَدِي أَرْضّ صَارَ كأَنَهُ قَالَ أَرْضْ كَذًا فَإِذَا أَجَابَهُ جَارَ أَنْضًا اه. 

وَفِبِهِمَا أَنْضًا رَجُلْ دَفَعَ دَرَاهِمَ إلى حَبَازِِ فَقَالَ اشْترَيْت مِنك ماله مََ من خْبْرٍ وَجَعَلَ يَأَحْذْ كُلَ يَْمِ 
حَمْسَةَ آَمْنَاءِ َالبَيُعُ فَاسِدٌ وَمَا أكلَ فَهُوَ مَكْرُوةٌ؛ لِأَنَهُ اشترَى خْبْرًا غَيْرُ مُشَارٍ إلَيْه يِعَقَدِ الْبَيْع فَكَانَ 
3 00 فَإِذَا ا 0 0 عَقْدِ فَاسِدِ ب وأو أَعْطَاهُ 00 0 د منهُ 0 يَوْهِ 
الشْرَاءٌ؛ آَن ِعُجَرَدِ د ال 0 يَنْعَقَدُ 00 َإِعَا يَنْعَقَدُ لْبَيْْ الآنَ 00 والآن الْمَِيعْ مَعْلُومٌ فَيَنْعَقدُ 
لْبَيْعْ صّحيحًا اه. 

وَفَسَدَ بَيِعْ شَاةٍ مِنْ قَطِبع وَنَوْبِ من عَذلِ. 

وَكذَا إِذَا بَاعَ عَدَدِيَا مُتَفَاوٍنََ عَدَدَا بِكَمَنِ وَاجِدٍ فَوَجَدَ أَكْثَرَ مجَهَالَةِ الْمَييع؛ وَكذَا إِذَا اشْتَرَى من هَذَا 
اللّحم ثَلَانَة أَرْطَالٍ بِدِرْهم, وبي بِيّنْ الْمَوْضِعَ وَكذَا إِذَا بَيّنَه فَقَالَ من الْجَنْبِ أو هَذَا الْمَخْذ عَلَى 
قياس قَولٍ الإمام في السَلَم وعم قا فَوِْمَا يود والْمَْويٌ عن حْمَدٍ الوا كذا في البدائع. 


وَفِبهَا وَبَيْعُ الطَربقٍ وَمِبَعُهُ مُنقَرِدًا جَائِرُ وَهبَمْهُ مُنْقَردًا فَاسِدٌ وَفي الْمَرَزيّةِ المُشتري أَرضّاء ار 
خُدُودَهَا لا ذَرْعَهَا طُولَا وَعَرْضًا جار وَإِذَا عَرَفَ الْمُشْتَرِي الْحَدُودَ لا الجيرانُ يَصِح» وَإِنْ ل يَذْ 
الْحَدُود, وَل يَعْرِفهُ الْمُشْتَرِي جَارَ الَْبْعْ إذَا 1 يَقَعْ بَبَْهُمَا تَجَاحَدٌ وَجَهِلَ الْبَائِعُ الْمَيِعَ لا بتَعْ وَجَهْلُ 
الْمُشترِي بْتَعْ دَارْ بَِئهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمًا نِصْفَهُ انْصَرَفَ إلى قِسْطِد وَلوْ عي وَقَالَ بغت هذا الَضْفَ 
000 

نط أو يقري شعير: وهذا بأل ل ست وبأب وتلسباة إلى ستل أؤاع شيا بنع ده . 
يازده, وَل يَعْلَمْ ال مُشْئرِي وأسَ الْمَالِ > حَقٌ افْتَرَقَا وَبيعَ الشَيْءٌ رَقْمهِ أو برس مَالِهِء وَل يَعْلَمْ اله شَتَرِي 
كَذَلِكَء كُذَا في الْبَدَائْع وَالرَهمُ سكرن الْقَافِ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ جار الْمَبْعُ و1 يَكُنْ ذَلِكَ بَيْعَ الْمَجْهُولِ) قَالَ الرَمْلِيئُ 1 يَذْكْرْ جِيَارَ الْعبْنِ للبائِع ولا شَكَ أَنَ لَه 
ذَلِكَ عَلَى ما عَلَْهِ الى حَيْتُ كان الْعَبنُ َاجشًا لير وقد أَْمَيْت به في مفل ذَلِك مِرَاواء وله 


تَعَالَ َعْلَمْ. 


(قَوْلَهُ وَبَبْعُ الطريق وَهِبَتَهُ مُنْفَردًَا جَائْرٌ وَهِبَتَهُ مُنْفَردًَا فَاسِدٌ) كذًا في بَعْضٍ النسَخ وَفِ بَعْضِهًا وَبَبِعْ 


الطَرِيق وَهِبَتُهُ مُنْمَرِدًا فَاسِدٌ وَعَلَيْهَ كتَب الرَمْلِيُ» فَقَالَ هُنَا غَلَطُ وَلَعَلَ صَوَاب الْعبَارَة وَتِيْعْ الطَّرِيق 
وَهِبَعُهُ مُْفَرِدًا جَائَرُ وَبَبْعُ مَسِيلٍ الما وَهِبَعهُ منْقَردًا فَاسِدٌ اه. 

قُلْتُ: وَفٍ اَن ولا يجُورُ بَيْعْ مَسِيلْ الْمَاءِ وَهِبَمهُ وَلَا بَيْعْ الطَرِيقٍ بِدُونٍ الْأَرْضِء وَكَذَلِكَ بَيْعْ 

(قَوْلَهُ وَأَمَا جَهَالَهُ النَّمَنِ فَمَانِعَةٌ) قَالَ الرّمْلِيُ يَعْن مَانِعَةَ مِنْ الْجوَازِ وَهَلْ تُفِيدُ الْمِلْكَ أقول: سَيَأْقِ في 
أخكام الْبيْع الْمَاسِدٍ أَنّهُ مَعَ نَفي الثَّمَنِ بَاطِلٌ وَمَعَ السّكُوتٍ عَنْهُ فَاسِدٌ وَالظَاهِرُ أن الْهَالَةَ تُوجبُ 
الْمَسَادَ لا الْبطْلانَ تَأمَنْ ا 

قُلَتُ: سَيَأْتي في الْمْرَبَةِ مئاد وَلَوْ وَل َجْلَا سَْمَا بها قَامَ عَلَيْهِ وَل يَعْلَمْ اْمُشْئرِي بكم قَامَ عَلَيْهِ فسَدَ 
وَعَلَلَهُ الْموَلَْ بِقَولِهِ جهَالَةِ النَمَنِ ثم قَالَ في الْمَنِ وَلَوْ عَلِمَ في الْمَجْلِسِ خُيرَ قَالَ الْمُوَلَفْءٍ لِأَنَّ 
الْفَسَادَ 1 يتَمَرَر فَإِذَا حَصّل الْعِلْمُ في الْمَجْلِسِ جُعِل كَابْتَدَاءٍ الْعَقْدِ. 

وَظَاهِرُ كلام الْمْصَّنَفٍ وَغَيْرِهِ أَنَهُ يَنْعَقَدُ فَاسِدَهُ بِعَرْضِيّة الصِحّة 3 وَهْوَ هُوَّ الصّحِيحٌ خلاقًا للْمَرْوِيَ عَنْ 
محمد أَنَهُ صّحِيحٌ ل لَهُ عَرْضِيَةُ الْفَسَادِكذّا في فتْح الْقَدِير اله. 

(قوْلَُ أو بمَفِيرَيِ شَعرٍ) قَالَ الرَمْلِىُ أو فيه لِلتَخيرٍ اه. 

(قَولَهُ أو بألْفٍ وَحَمْسِمائَة) قَالَ الرَملِىُ أو فيه لِلتَخرٍ. (فَوْلَهُ وََْعْ الشَّيْءٍ يرَقْمهِ أو رأْسٍ مَالِه) إِذَا 
اشْتَرَى شَيْنَا بِرَقْمِد وَل يَعْلَمْ ال اا وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ في الْمَجْلِسٍ جار الْعَقْدُ 
وَإِنْ تَقَرَهَا قَبْلَ الْعلّم بَطّلَ وَكانَ الْإمَامُ ث ف لاخر ناكام ارا السحرحر او 
يَنْقَلِبِ ذَلِكَ الْعَقْدُ جائرًا وَلَكِنْ إن كَانَ الْبَائَعْ دَائِمَا عَلَى ذَلِكَ الرَضًا وَرَضِيَ به الْمُشْتَرِي يَنْعَقِدُ 
بَْنَهُمَا عَفْدَ انتِدَاء بِالتَراضِي وني الظَهيري: وَإذَا كان الْميْعْ بالتّوْلِيٍَ أو برقم وَل يَعْلَمْ ما رَأسُ مَاله 
فَهُوَ بمَْلَةِ الَْيْع الْمَاسِدٍ في لحكم الصّمَانٍِ وَفي كم النَفْضٍ إِلَا أَنَهُ يحَالِْ الْبَيْعَ الْمَاسِدَ مِنْ وَجْهِ 
إن في الْبْع الْقَاسِدٍ ذا قَالَ الْبَائيغ لا أسَلّمُ المبيع لا يبَر عَلَيِْ وَهُما َو قَالَ لا أخيرك الثم أَجْمره 
عَلَيْ تدا في التَمَارْحَانِيّة. 
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عَلَامَةٌ يُعْلَمُ بحا مِقَدَارُ مَا وَفَعَ الْمَيْعْ به مِنْ الثّمَنء كَذَا في الظَّهيريّة: وَكَذَا ل بَاعَ بِأَلْفٍِ دِرْهَم إِلّا دِيئارا 
أ يان ديار إلا دِرْعَمَا لأَنّ الاسْيذْتاءَ يَكُونُ بالْقيمَةِ وَهِيَ عَجْهُولَ وكذا لَو باع يفل مَا باعَهُ لان 
وَل يَعلَمَا به حَنّ افْتَرََا لا إنْ عَلِمَا به في الْمَجْلِسِ مَعَ اليَارٍ وَلَوْ اشْتَرَى بوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ ذَهَبا 1 


يجْرْ مجهَالَهِ فَِنْ عَلِمَ وه فَلَهُ الخيَانُ وَل كانَ لِرَجْلٍ عَلَى رَجْلٍ عَشَرَةُ دَرَاِمَ فَقَالَ بغني هَذَا 
النَوْب بِبَعْضٍ الْعَشَرَةٍ وَبِغني هَدَا الْآحَرَ با بي فَبَاعَهُ وَقَلَهُ الْمُشْترِي صم لِعَدَم إِفْضَّاءِ الجَهَالَةِ إلى 
لْمُتَارَعَة. 

وَل فانَ هَذَا ببَعْضٍ الْعَشَرَةِ, وَهَذَا بِبَْضٍ لا يجُورُ لِوْجُودِهَاء وَلَوْ قَالَ بغتك هَذَا الْعَبْدَ بأَلْفٍ إِلّا نِصْفَهُ 
حَمسِوالَةٍ فَالْعَبْدُ لِلْمْشْئرِي بِألْفٍِ وَحَمْسِِالَة؛ ِأَنَُ استفق بَيْعَ نِصفهِ مِنْ الْبَيْع الْأَوَلٍ فَيَكُونُ التَضْفْ 
الأول بأَلْفٍ وَعَلَى هَذَا الْقيّاسِ. 

كذَا في الْمُحِيطٍ وطق في اشْتراطٍ مَعْرفَةِ قَدْرٍ الكَمَنِ فَشَمِلَ الْمَعْرِفَة صَرِيحًا وَعْْقَاء وَلذَا قَالَ في 
الْمَرَاِيَة يه لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذَا الكّؤب أَوْ هَذْهِ الْبطْيحَةَ ِعَشَرَةٍ وَفِ الْبَلَدِ يُبْتَاعٌ ِالدَّرَاهِم 
وَالدَنَانيرٍ وَالْفُلُوسِ و يَذْكُرْ وَاجِدًا مِنْهُمْ فَفِي الدَّارٍ يَنعَقِدُ عَلَى الدَّنَانِيرٍ وَف النَوْبٍ يَنْعَقِدُ عَلَى 
الدَرَاهِم وَفي الْبِطِيِحَةٍ عَلَى الْفلُوسِء وَإِنْكَانَ لا يَبْمَاعٌ إلا بوَاجِدٍ فَيُصْرَفُ إِلى مَا يَبْتَاعٌ النّاسُ بِذَلِكَ 
التَقد اه. 

وَحَاصِلَُة أَنَهُ إذَا صَرَّحَ بِالْعَدَدٍ فَتَغيِينُ الْمَعْدُودٍ مِنْ كَوْنهِ دَرَاهِمَ أو دََانِِرَ أو فُلُوسًا يَقْبْتُ عَلَى ما 
يُنَاسِبُ الْمَبِيعَ» وَلَوْ وَقَعَ شلك فِيمَا يُنَاسِبُ وَجَب أَنْ لا يتم الْبَيْعْ كذا في قفح اقبي وي القية له 
ل ل ل ان عْلَمَهُ بذَلِكَ 
في الْمَجْلِس وَقَوْلَهُ غَبْرْ مْشَارٍ قَيْدَ فِيهمَاء لِأَنَّ الْمُسَارَ لي بَبْعَاكانَ أو تنا لا يحمَاجُ إلى مَغْرفَة فَذْرِهِ 
وَوَصْفِهِ فَلَوْ قَالَ بِغتك هَذِهٍ الصُبْرَةَ مِنْ الْنْطَة أو هَذِهِ الْكَوْرَجَةَ من الْأَرْرِ وَالشَّاسَاتِ وَهِيَ تَجْهُولَةُ 
الْعَدَدِ يحَذِهِ الدَّرَاجم 0 في يَدِك وَهِيَ مَرْتيّةُ لَهُ فقيل جَارَ وَلَِمَ؛ لأَنَّ الَْاقِي جهَالَةُ الْوَصْفٍ يَعْني الْقَدْرَ 
وَهُوَ لا يَضْرٌ إِذ 3 بْنَعُ مِنْ التّسلِيم وَلَا يَِدُ عَلَى إِطَلَاقِهِ الْأَمْوَالُ الرََوِبَةُ إذَا قُوبلَتْ بنْسِهَا وَبِِعَتْ 
جَارَقَةَ مُسَارًا إِلَيْهَا فَإِنَّهُ لا يَصِحٌ لِاخبِمَالٍ الرَّبَا وَاحْتمَالَهُ مَانعْ كحَقِيَهِ لِمَا سَيَذْكُرْهُ في بابه. 

وَكذَا لا يُرَدُ السَلَمُ وَِنَّ الإسَارَة فيه لا تَكْفِي لِرأْسِ الْمَالِ ولا بُدَّ مِنْ مَعْرفَةٍ قَدْرِهِ عِنْدَ الْإمَام لِمَا 
سَيْصّرَحُ به في بابه» و1 يَذْكْرْ الْمُصَبَفْ صِفَةَ الْمَييع؛ وَإِنا اشترَط مَعْرفَةَ قَدرِ الْمَبيع وَالثّمَنِ. 


وَأمًا مَعْرَِةُ الْوَصْفٍ فَحَصّهُ بِالثَمَنِ ومَفْهُومُهُ أن مغرف وَضْفٍ الْمَبيع لَيْسَتْ شَرْطَاء وَيَذَا قَالَ في 
الْبَدَائع. وما مَْرِفةُ أَوْصّافٍ الْمَبيع وَالثّمَنِ فَقَالَ أَصْحَابْبًا لَيْسَتْ شَرْطًَا وَاجَهْلُ ها لسن بارع من 
الصّحَةٍ لكِن سَرْطُ اللْرُومِ فَيَصِحٌ بَبْعْ ما 1 يَرَهُ اه. 

وَظَاهِرٌ مَا في فح الْقَدِيرٍ أنَّ معْرِفَةَ الْوَضْفٍ في الْمَبيع وَالثّمَنِ شَرْطُ الصّحَة كْمَعْرقَةِ الْقَذْرِ فَإنَهُ قَالَ 
وَالصّفَةُ 0 دَرَاهِمَ ار أو سَمَرْقَنْدِيَةٌ وَكُرُ جنطة بكَربَةٍ أَوْ صَعِيدِيّة» وَهَذَا لِأَنَهَا إِذَا كَانثْ الصَّفَةُ 


تَجْهُولَةَ تَعَحَقَّقُ الْمُتَارَعَهُ فَا لْمُشْئرِي يُرِيدُ دَفْعَ الَْْوَنِ وَالْبَائِعُ يَطْلْبُ الْأَرْفَعَ فَلَا كص مَفْصُودُ شَرْعِيَة 


شرعية 


الْعَقْدِ وَهُوَ دَفْعْ الحَاجَةٍ بلا مُتَارَعَةٍ اه. 

فَالْمْصَنَفُ افْمَصَرٌ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَضْفِ الثَّمَنِ وَصَاحِبُ الْبَدَائع نَقَاهُ فيهمًا وَالْمُحَقَقْ ابْنْ امام اشْتَرَطَهُ 
فيهمّاء وَقَالَ في الْقُدُورِيٍ وَالْأَغَانُ الْمُطْلَقَهُ لا نَصِحُ إِلا أن تَكُونَ مَعْرُوفَةَ القَدْرٍ وَالصّفَةِ وَالحَقُ أَنَّ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُُ لِعَدَم إِفْضَاءٍ الجهَالَةِ إلى الْمتارَعَةِ) ؛ لِأَنّهُ ِصَمَ انان إلى الْأَولِ يَصِيرُ مَنهُمَا عَشَرَةَ قَالَ في 
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النَهْرِ وآ أَرَ ما ل وَجَدَ بأَحَدِهمًا عيبا وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ في خكُم صَفْقَةِ وَاجِدَةٍ فَيَرْدَهًْا أو يَأْخْدَهمًا. 


(قَوْلَهُ وَظَاهِرُ مَا في فَنْح الْقَدِيرٍ !2) قَالَ في النَفْرِ هَذَا وَهُمْ فَاجِسن وَدَلِكَ أَنَّ الْقُدُورِيَ قَالَ وَالْأَغَانُ 
الْمطْلقَهُ لا نصِح إِلَا أَنْ تكون مَغرُوقة الْقَدْر وَاصّفةٍ بين الصّفَةٌ في الْمَمح بها قَالَ إذ الْكُلَامُ في 
الكَمَنِ لا في الْمَبيع ولا شَكّ أَنَّ الْنْطّةَ تَصْلُحُ تنا إذَا وْصِفَتْ كما سَيَأقٍ وَلَيْسَ في الْكَلَام ما يُوهِمْ نما 
ذكْرَهُ بِوَجْد. ا 

(قوْلَهُ وَالأَغَانُ الْمَطلََهُ إخ) في اليَتاييع هَذَا مِثْلٌ فَولِهِ بغت هَدًا بكَمَنٍ يُسَاوِيهِ فَيَقُولُ الآحَرُ اشكَرَنت 
فَهَذَا لا يَصِحُ إلا أن تَكُونَ مَعْرُوقَة الْقَدْر وَالصّفَة فَالْقَدْرُ أَنْ يَكُونَ عَدَدَا مَعْلُومَا كَالْعَشَرَةٍ وَالْمِائَقَ 
وَالصّفَةُ أَنْ يَكُونَ جَيَدَا أ وَسَطًَا أ رَدِيئا ثّ قَالَ محَمَدُ في كتاب الصَّرْفٍ إِذَا اشْكرَى الرَجْلٌ مِنْ آخَرَ 
شَيْئا بألْفٍ دِرْهَم أو بانَةِ ديار وإ يُسَمَ نا فَهََا عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَوَلَ أَنْ يَكُونَ في الْبَلَدِ نَقْدَ وَاجِدٌ 
مَعْرُوفَ وَني هَدَا الْوَجْهِ جَارَّ الْعَفْدُ وَيَنْصَرِفْ ِل تَقْدٍ الْبَلَدِ يكم الْعرْفٍ لِأنَّ الْمْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ 
لْوَجْهُ الات ذا كَانَ في الْبَلَدِ نُقُودْ مُحَْلفَةٌ وَأَنَهُ عَلَى كلائة أَوْجه: 

أحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْكُلُ في الروَاجٍ عَلَى السوَاءٍ ولا فَضْل لِبَعْضِهًا عَلَى الْبَْضٍ وَف هَذَا الْوَجْهِ جَارَ 
الْعَفْدُ وَِنْكَانَ التَّمَنْ تَجْهُولًا. و يصِرْ تقد من النقُود مَْلُوًا لا كم الْغفٍ ولا بكم التَسْمِيّة إلا 
أن هذه هال لا هما في مَُاْعَةٍ ماين الل وَالتَسليو؛ وَإِنْ كانَ لِبَعْضِهًا شَرَفٌ عَلَى الْبَعْضِ 
وَالْكُكُ في الروَاج عَلى عَلَى السَّوَاءٍ كما في الْعَطَارفَةِ م مَعَ العَلَاني في الزَّمَانِ السّابق لا يَجُورْ 


)297/5( 


صن الْمَبيع لَيْسَتْ شَرْطَا بَعدَ الْإشَارةٍ إل َبْهِ أو إل مَكانهِ وَهُوَ ل اع ؛ لِأنّ خيًا 
0 َنْبْتُ في مببع أشير إلَيْهِ وَهُوَ مَسُْورٌ وَلَكِنْ ما كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يْضّمَّ النَمَنْ ليه فَإِنَّ جار 


ع 


الرُؤْيَة للا يَدْخُلْ في الْأعَانٍ. 
وَأَمًا إذَا 1 يكن مُشَارا ليه فلا بد مِنْ بيَانِ وَْفِهِ كحنطة مُطَلَقَةٍ وَهُو مُرَادُ المُحَقْقِ. 


0 0 


با أ 


وَفِ الْخَانيّة وَلَّوْ اشْكَرَى لُوْلوَةَ في صَدَفَةٍ قال أبنو يُوسف - رَحَهُ الل كغال - جوز البَيْخ وَلَهْ خياد إذا 
زَأى» وَقَالَ َيَدُ - رَحمَه اليه تَعَالُ ل يحور وَعَلَيْه الْمَنْوَى اه. 

وَهَكَذَا في الْوَلَوَايّة مُعَلَلٌا لِْقَفوَى بِأنّهَا مِنْهُ خِلَقَةَ وَيْرَدُ عَلَى الْمُحَقّق لَوْ قَالَ بنك ار 
يَذَكُرْ وَطْفَا فَإِنَّ البَيْعَ صَّحِيحٌ كُمَا في الإيضّاح يَعْني وَيَنْصَرِفَ إِلّ الِْيَادِ. وَأَمَا فَوْلْهُ با 

مَرْقنِية فَبيَانَ لِلنَوْع كما في الْمِغْرَاج 


َف الِْدَاَة وَالْأَْوَاضٌ الْمْشَارُ إِلَْهَا لا 0 إلى مغرَة مقْدَارَِا في جوَازِ الْبَيْع فَقَالَ في فح الْقَدِير 
وَالتَفِيدُ بُقْدَارِهَا في قَوْلِهِ لا يحْتاجُ اخترازٌ عَنْ الصَّفَةٍ» فَإنَهُ َو أَرَادَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشترَئْته بَذِهٍ 
فَوَجَدَهَا رُبُوكًا أو تبَهْرَجَةَ كَانَ لَهُ أن زجع باليَادِ؛ لأَنَّ الْإسَارَةَ إلى الدَرَاهِم كَالئَنْصِيص عَلَيْهَا وَهُوَ 
يَنْصَرِفٌ إلى اليَادِ وَلَوْ وَجَدَهَا سَنُوقَةَ أو رَصّاضًا فَسَدَ الْبَيْعْ وَعَلَيْهِ القِيمَةُ إِنْكَانَ أَثلَقَهَا. 
د شْتَرَيْهَا بحَذِهِ الصّرّةِ مِنْ الدَرَاهِم فَوَجَدَ الْبَائعُ مَا فِيهَا خلافَ تَقْدٍ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَرْجعَ بَِقدِ 
الْبَلَدِ؛ِ لِأنّ مُطلق الدَرَاهِم في لْبَيْع يَنْصَرِفٌ إلى تقد البلد» وَإِنْ وَجَدَهَا تَقَدَ البلّد جار وله خياد 
للْبَائع 0 ما إِذَا قَالَ اشَْرَيْتُ بها في هَذِهِ الَابِيَة ثم رأَى الدَرَاهِمَ الي كَانَتْ فيهَا كان لَهُ اليَارُ 
وَإِنْ كَانَثْ كه تَقْدَ الْبَلَدِ؛ لِدَنَ الصّرَة يُعْرِ غرف مِقَدَارُ مَا فِيهًا مِنْ حَارِجِهًا وَفٍ الَْانِئَة لا يُغْرَفْ ا 
خَارِجِهَا فَكَانَ لَهُ اليا وَعهَذَا يُسَمّى خْيَّارَ الْكَمَيّة لا خيّارَ الرُؤْيَة؛ لِأَنَّ خيَّارَ الدْؤْيَةَ لا يَقْبْتُ 
التُقُودِ اله. 
وَالظَاهِرُ أن التَقِيدَ بِالْمِقَدَارٍ اثَقَاقِينَ وَمَا ذَكرَهُ في ثُبُوتِ اليَارٍ أَمْرْ آحَرْ لَبْسَ الْكَلَامْ فيه؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ 
في الاختاج إلى الصَّحَة لا لِلْرُومِ ونه م مَعَ الْإِشَارَةٍ إذَا كَانَ لا يحْتَاجُ إلى مَْرفَةِ الْمِقْدَارٍ لا يحْتَاجُ إلى 
مَعْرقةٍ الَْصْفٍ بالْأَوْلَ وَالْمَْرفةُ في الل من عَرَفْته عَلِمْته بحَاسّةٍ مِنْ الوَامنَ الْحَمْس عِرْفَةَ وَعِرْقَانَ 
وَالْمَعْرفَةُ 
[منحة الخالق] 
الَْيْع وَإِنْ كَانَ لَِعْضِهَا فَضْلْ عَلَى الْبَعْض إلا أَنَّ وَاجِدًَا مِنْهَا أَروَج فَإنهُ يجُورُ كذًا في المَمَارْحَانِيّة. 


قي 


(فَوْلَهُ وَأَمَا إذَا َ يكن مُشَارًا إِلَْهِ فلا بْدَ من بَيَانِ وَضْفِهِ) الذِي تَحْصُل مِن كلام الْمُوَلّفِ كُمَا افْمَضَاهُ 
كلامَة هنا وَأَوَلُ الْمَقُولَةِ أَنُّ لا بد في الْمَييع وَالكَمَِ الْعيْرِ الْمْشَارٍ إِلَْهُمَا مِنْ مَعْرِفةِ الْقَدْرٍ وَالْوَضْفٍ 
وَلِلعَلّامَةِ الشُرْنْبكَايٌ رسَالَةٌ تمَاهَا تفيس الْمَفْجَرِ بِشِرَاءٍ الدُرَرٍ حَقَّقَ فِيها أَنَّ جَهَالَةَ قَذرِ الْمَبيع الذي 
َي دس وَجَهالَةُ وَصْفِه لا نَع سَوَاءْ كان الْميع مُشَاوا إِلَِْ أو لا قَالَ؛ لأَنّ الْمُشَارَ إِلَيِْ غلم 
بالإشارة لزب هل اث فيه خِيّارُ الرُؤْيَ فَانَْقَتْ الْجهَالَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ الصّحَةٍ فَلَمْ يحْتَجْ إلى بَيَانِ قَذْرهِ 
5 وله بي ؛ باب 1 جَائرٌ أي صَّحِيحٌ وَجَهَالَئهُ لا نُفْضِي إلى الْمُتارَعَةِءٍ لِأَنَهُ لو 1 
يُوَاففَهُ يَْدُهُ فَصَارَكجَهَالَةِ الْوَصْفٍ أو الْقَدْرٍ في الْمَعْىَ الْمْشَارِ لَه وَإِطْلَاقَ الكتاب يَقْمَضِي جوَارَ 
ليع سَوَاءٌ سمي حدس الْمَبيع أؤ لا وَسَوَاءٌ أَضَارَ إلى مَكَانه أَوْ إلَيْه لخر حَاضِرٌ مَسْتُورَ وَلَا مِفْلَ أَنْ 
يَقُولَ بغت منك مَا في كمي وَعَامََةُ الْمَشَايخ قَانُوا إِطْلاقٌ لواب ل عَلَى الْجوَازِ عِنْدَهُ وَطَائفَةٌ 
قَالُوا لا يخُورُ مهَالَة الْمَبيع قَالَ الشرنئلاله ولا يُحَالِفُهُ قَوْلُ الْكُثْر وَلَا بْدَّ منْ مَعْرفَةٍ قَذْرِ وَوَصْفٍ من 
غَيْرٍ مُشَارِ لِأَنَّ التَْوينَ في قَدْرِ بَدَلِ عَنْ الْمُضَافٍ إِلَيْهِوَهُوَ الثَمَنْ أو بِدُونٍ تَنْوِينٍ عَلَى نِيّةِ إضَافَبه 
للئَمَنِ الْمَذُكُورٍ عَلَى حَدّ قَوْلٍ بَعْضٍ الْعَرَب بِغْثهُ صف وَرُبْع دِرْهَم وَعِثْلٍ هَذَا شَرَحَهُ مُنْلَا سكين 
وَتَامُ الْكَلَام في تِلْكَ الرَسَالَةٍ فَرَاجِعْهَا. 

قُلْتُ: لكِنّ الظَّمِرَ ما قَالَهُ الْمُوَلَفُ هُتاء لِأنَّ الاختقاء باجنس وَحْدَه يَلَرَمْ منهُ صِحَةُ الْبيِع فيه تو 
ْمك جِنْطةً بِدِرْهَم ملا ولا سَكٌ أَنَهُ لا يَصِحٌ ما 1 يَذْكْرْ هَا هَدْرا وَيلْرَمُ صِحَمُهُ مككة نِم في تو بلك 
عَبْدَا أو دَارَا. 

وَأَمّا مَا ذَكْرَهُ | مكل من أَنَّ الْجَهَالَةَ بنْبُوتِ خيّارٍ الدُؤْيَةِ فَيَرْدُ عَلَيْهِ أَنَّ خيّارَ الرُؤْيَة قَدْ يَبْطنْ قَبْلَهَا 
بتَخو بَيْعِ وَرَهْنِ؛ وذ يفط بؤؤنة تخض عكيل وؤثوب فتنئى الال على حاها فلم أله لا يذ من 
ذكُر ما يَنْفِي الجَهَالََ حَقّ يَصِحٌ الْبَيْعُ نم بَعْدَ صِحَبهِ يَفْبْتْ جِيَّارُ الرُوْيَة؛ لأَنُّ في الْأَوّلٍ انْعَفَتْ 
الْجَهَالَةُ الْمَاحَشَةُ وَبَقِي نَوْعٌ جَهَالَةِ تَنْدَفِعْ بالرُؤْيَة وَقَدَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالَدرِ مَا يكُخَصْصُ الْمَيبع وَأَللَهُ 


ا 
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(قؤ فَوَجَدَهَا رُيُوقًا) في الظهيريّة الدَرَاهِمُ أَنواغ أَرَْعَةٌ: جيَادُ وَتََهْرَجَةٌ وَرُبُوفٌ وَسَُوفَة وَاخَْلَهُوا في 
تَفْسِرٍ التَبَهْرَحَة قَالَ بَعْضْهُمْ هي الى نُضْرَبْ ف غَيْرِ دَارٍ الستُلْطّان ن وَالدُيُوفَ هي الدَوَاهِمْ م الْمَغْشُوشَةُ 

الوق صُفْرْ سمّوْهُ بالفضّة, وَقَالَ عَامَهُ اك اليَادُ فضَّةٌ خَالِصَةٌ تَرُوجُ في التَجَارَاتٍ وَتُوضّعْ في 

بيْتِ الْمَالِ وَالزُيُوفُ مَا يَرْدُهُبَيْتْ الْمَالٍ وَلَكِنْ تأَحْدُهُ النْجَارُ في التَجَارَاتِ لا بأ بِالشَرَاءِ با لكن 


بَينُ الْبَائعْ أَنّهَا رُيُوفٌ وَالنَبَهْرَجَةُ مَا يَرْجُهُ الْجَارُ أَيْ رَدَّهْ وَالسَتُوفَةُ مُعَرَبٌ مَعْنَاهُ سمَنهُ وَهْوَ أَنْ يكُونَ 
الطَّاقُ الْأَغْلى فِصّة وَالْأَسْفَل كَذَلِكَ وَبَبِتَهُمَا صّفْرٌ وَلَيْسَ طَا حْكُمْ الدَرَاهِم, كذا 
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اسْمٌ مِنْهُ. كُذَا في الْمِصْبَاح وَبَعْضْهُمْ فَرَقَ بَْنَ الْمعْرفَةِ وَالْعِلْم فَخَصهَا بإذْرَاكِ اجُرْئيّاتِ وَاسْتَعْمَلَهُ في 
العم من إذراك اجات وَالْكُياتِ ما في التلويح وَأسَارَ بالْمَغرقة إلى أن الشَرْط الِْلْم ذو رهما 
كما في الإيضّاح 1 

وَاعلَم أنه يُسْعَْقَ مِن فَوْلِهِ في مح الْقَدِير ذا وجَدَ الدَراهِمَ ربوا مسأل ِي ما إِذا اسعَفْرضَ دَرَاهِمَ 
وفَبَصَهَ ثم اشْترَى مَا في ذَمَيهِ دنار مَفْيُوصَةٍ في الْمَجْلِسٍ حَقٌ صخ ثم وَجدَ دَرَاهمَ الَْرْضٍ رُيُوقا 
أو َبَهْرَجَةَ فَنَهُ لا جوع لَهُ بِشَءِ؛ لِأنّ الْقَرْضَ عَاريَةٌ وَهْوَ ياف الصّمَانَ وَإِنْ وَجَدَهَا سَتُوفَةَ رَدَهَا 
عَلَى الْمُفْرضٍ لِعَدَمِ صِحَةٍ اسْبَفْرَاضِهًا لِكَوْتًا من الْقِيَمِيّاتِ فَيَرْجِعْ بالجَادِ إِنْ رَدهَا قَبْلَ الََرْقٍ عَنْ 
الْمَجِْسِء وَإِنْ كان بَغد تَفَرقِهِمَا يَرْجِعْ بدِيتاره لُِطْلَانِ الصّرْفٍء وَثَامُهُ في تَلْخِيص الجامِع في باب 
نع الْفُرْوضٍِ قَالَ في أَوَلِهِ جَارَ شْرَاءُ ما عَلَيْهِ لا مَا اسْتَفْرَضَ عَكْسُ الْمُفْرضٍ إل 

ثم اغْلّه أَنَّ الأَعْوَاضَ في الْبَيْع إِمّا دَرَاهِمْ أ دََانيدُ أو أَعْيَانٌ قِيَمِيّةٌ أو مِثْليّة فَالْأَوَل. وَالئَان تَنْ سَوَاءْ 
قث ينها أو يعيرهاء وَالقَلِتُ مبيعة بدا ولا يور ابيع فيها إِلّا عَيْنَا إلا فيا يمو السلَمْ فيه 
كالييَابٍ وَكمَا تَبَتَ مَبيعًا في الذّمَةِ سَلَمَا يَفْبْتُ دَيْنا مَُجُلَا في الذَّمَةِ عَلَى أَنَّهَا سَلَمْ وَحيَيذٍ يُشْمَرَطُ 
الَْل؛ لِأنّهَا من ب لِكوْنا مُلْحَقَةَ بالسَلَم في كوْنها ديا في اللّمَةِ لد قلا ذا باع عَبدَا ؤب 
مَوْصُوفٍ في الذَّمَةِ إل أجلٍ جار وَيَكُونُ بيع في حَقٍ الْعندٍ حَقٌ لا يُشْرَطُ قَبْصْهُ في الْمَجْلِسٍ يلاف 
ما َو أَسْلَمَ ادام في القؤبء وَإِنا طهَرَثْ أَحكام المُشلم فيه في التْبٍ حَقٌ شرط فيه الأجَل 
وَامْتَنَعَ بَبْعْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لِإلَاقِه بالْمُسْلّم فيه وَالرَابعْ كبلِنٌ أو وَرْهه أو عَدَدِيي مُتَقَارِبِ كَالْبَيْضِء فَإِنْ 
فُوبآث بِالنْقُودٍ فهِي يعات أو مايا من اديت فَمَاكان مَوْصُوقًا في الّمَةِ فَهُوَ غَنْ وَمَاكَانَ 
ّنا همي فإِنْ كان كُلٌ مِنْهُمَا مُعَمَاهَمَا صحِبَهُ حَرْفْ الْبَاءٍ أو عَلَى كانَ نا وَالْآحَرُ مَِيعَاء ذا في 
نح الْقَِيرِ وَعَيِِوَالُُوسُكَالتفْدَيْ كما في الْمِغرَاج وَوَحَلَ الْمَصُوعْ من الذَّهبِ وَالفِصّةٍ كالآنية 
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وَأَمّا الْمِفْلِئُ إذَا قُوبلَ بِقِيَمِىَ فَلّمْ يَدْخُلْ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ الْإِمَامُ خواهر زاده أَنَهُ عن وَمِنْ كم 


النُْودِ أَنّهَا لا تَعَعينُ ولو عْينَتْ في عَقُودٍ الْمُعَاوضَاتِ وَفْسْوخِهَا في حَق الاسْيخقَاقٍ فلا يُسْتَحَق 
عَيْنهَا فَلِلْمْشْرِي إِمْسَاكُها وَدَفْ مِْلهَا قدا وَوَصْفًا ويتَعيّنَانِ في الْقُصُوب وَالْأَمَائَاتٍ وَالوكالاتِ عَلَى 
تَفْصِيلٍ فِيهاء وَكذَا في كُلّ عَفدٍ لَيْس مُعَاوَصَةٌ ولا يََينُ في الْمَهْرِ قَبْلَ الطّلاقِ وَبَعْدَهُ َبْلَ الدُعُولٍ 
ون تَغهَا في الْمَُاوَصَاتٍ الْقَاسِدةٍ ايعان ولا تين في الْكعاَة وين في الْعِنتي لْمَُلّق لأا 
وَالْقَْقُ بَيَْهُمَا في الظَهيربَةِ من الْمُكَاتبٍ وَتَامِهِ فِيمَا كَبْئَاهُ من الْقََاعِدٍ الْفِفهيّة. 


وَفِ القُنيَة ة دَفَعَ إل بَقَالٍ تنا ِيَشْترِي به سَيْنَا فَوَرْنهُ فَضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ القَرَاغْ منْه, فَإِنْ وَرَنَهُ بإِذْنِ 
الدّافع ضَاعَ مِنْ مَالِ الدَّافع وَمَا وَرَنَهُ ضَاعَ مِنْ مَالِ لْبَقَالِ الشرَاءُ بالنطّة لا يَصِحٌ مَا 1 ُبينْ أَنَهًا 
جَيَدةُ أو وَسَطّ أ رَدِيئَةٌ بتُك عَبدِي بمتافع ارك سَهُ لا يجوز م وَقَم هدَا بيْعْ في حَق الْعْد إجَارَة 
في حَيّ الدّارِ فَإنهُ جَائَرٌ باع صَبْعَةَ فقس خَمْسَةً وََلَائِنَ وَاشْكَرَى بِالْحَمْسَةٍ الْبَاقِيَة منْ 

ا د سك تر وعنة لزلا ل طلا الج 1و كا الْمُشترِي بِعَْبٍ أ سَرْطٍ أَؤْ يَّارٍ 
نس 1 لَهُ أَنْ يَطْلْب الْحَمْسَةَ الي بَاعَ ذَلِكَ الشَيْءَ كا وَلَوْ باع بِسُدْسِ مَعَاعَاء وَقَالَ لِلْمُشترِي هَذَا 
سُدُسنَ وَهُوَ رف وَتَجَوَرَ به الاي وَأَحَدَهُ يجُورْ اشْمَرَاهُ بِسدْسٍ وَرَادَ في الزُوفٍ بِقَدْرِ شَعِيرَةٍ بها يَدْخْلٌ 
بَيْنَ الْوَْئَينِ لا يجوز اه. 

وف الوَلَْاجيِ من الشفَْةٍ الُيُوفٌ من الدَرَاهِم مَنِْلَةِ ياد في مْسٍ مَسَائِل: الأول مسسألَةُ الشفْعةٍ ذا 
اشْترى بِايَادٍ وَنَقَدَ الريُوفَ أَحَدَ الشَفِيع بِاليّادِ. 

الثَانَِةِ الْكَفِيلَ إِذَا كفل بِاِيَادٍ وَنَقَدَ ْبائع الريُوفَ يَرْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ باليادِ. القَالِكَِ إذَا 
اشْتَرَى شَيْنًا بالَادِ وَنَقَدَ الْبَائَعُ الرُيُوفَ ثم 2 

[منحة الخالق] 


[الْأعَاضّ في 8 
(قَوْلُهُ تقِبْتُ دَيْنَا مُوَجَلَا في الذَّمَةِ عَلَى أَنّهَا سَلَمْ) ؛كذًا في النُسَخ وَالِصُوَابُ ما في المَنْح عَلَى أَنَهَا 
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(فَوْلُ ومَا وَزْنَهُ ضَاعَ من الْبَقَالِ) كدًا في النُسَخ, وَهَدَا قَوْلَ آحَرَ رَمَرَ َيه بقَْلِهِ ععك وَهُوَ لِعَيْنِ 
الْأَئمَةِ الْكَابِيسِيَ فَكَانَ الصّوَابْ ذِكْرَ الرَّمْزِ أ يَقُولُ ثم رهم ما وََنَهُ إل كما قَالَ في تِلوه. (قَوْلَهُ 


وَرَادَ في الزُيُوفٍ بِقَدْرٍ شَعِيرَةٍ) كذَا في عَامّةٍ النْسَخ وَفِ بَعْضِهًا وَرَادَ في الْوَرْنِ بَدَلَ قَوْلِهِ في الزُيُوفٍ 
وَهُوَ المَوْجُودُ في القن 
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بَاعَهُ مُرَاحَهَ فَإِنَّ رأ الْمَالِ هُوَ الْيَادُ. 

الرَابعَةُ حَلّفَ لَيَقْضِيّنهِ حَقَّهُ الْيَْمَ وَكَانَ عَلَيْهِ جيّادٌ فَقَضَاهُ الزُيُوفَ لا يَحْنتْ. الْحَامِسَةُ لَهُ عَلَى آخَرَ 
دَرَاهِمُ جَادُ فَمَبَضَ الزُبُوفَ وَأنْفَقَهَا فلم يَعْلَمْ إلا بَغْد الإنقَاقٍ لا يَرْجِعْ عَلَيْهِ ياد في فوْشِمَا خلاقا 
0 يُوسْفَ اه. 

وَيُرَادُ سَادِسَةٌ هي مَا تَقَلْنَاهُ َ تَلْخِيص الجَامِع اسْتَفْرَضَ َرَاهِمَ وَفَبَضَهَاء ثم اشْكَرَى مَا في ذِمَبِهِ 
دانير مَفْبُوصَةٍ في الْمَجْلِسِ, ثم وَجَدَ دَرَاهِمَ الَْرْضَ رُيُوهًا 1 يَرْجِعْ بِشَيْءٍ فَفِيهَا الزُيُوفُ كاماد وَفي 
الْقُنْيّة عَنْ أي يُوسْفَ عَبْدَانِ لِرَجلَيْنِ 1 يَف كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَبْدَهُ مِنْ عَبْدٍ صَّاحِبِهِ فَبَاعَهُمَا أَحَدُ 
الْمَؤلَينِ بإِجَارَةٍ الآخَر وَأَحَدُهُمَا أككرُ قِيمَةً من الْآخَرِ فَالئّمَنْ بَيَْهُمَا نِصْفَانِ. 

وَكذَا الِْيُوتُء فَإِعًا أَنْظرٌ إلى عَدَدِهَا لا إلى فَضْلٍ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِ اشْتَرَى با في هَذَا الْكِيس مِنْ 
الدَرَاهِم فَإِذَا فيه دََانِيرُ جار الْببْع؛ لِأنَّهَا جِنْسْ في حَقّ الركاة وَعليْه مِلءْ هَذَا الْكِيسٍ مِنْ الدَرَاهِمٍ 
نَقْدِ بَلَدِهه وكذَا عِنْدَ تَقَاوْتِ النَقَدَيْنِ اه. 

وَقَدْ طَهَرَ بدا الْمَرْع الْأخِرٍ أَنَّ فَوْلَ الْعمَادِيَ في فُصُولِه إِنَّ الدَّرَاهِمَ أَجِريَتْ تَجْرَى الدَنَانِيرٍ في سَبْعةٍ 
مَوَاضِعٌ: الأول ار دََانِيرَهُ لِقَضَاءٍ ذَيْنِهِ الدَرَاهِمَ وَعَكْسُهُ. 

الثَايةُ يَصرِفْهَا الْمُصَارِبُ إِذَا مَاتَ رت الْمَالٍ أَوْ عُزِلَ لِمَصِير كَرأْس الْمَالٍ. 0 لَوْ كان رَأمنُ الْمَالِ 
في يَدِ د الْمُضَارِبٍ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِدََانِِرَ كَانَ لِلْمُضَاربٍ. الوَابِعَةُ بَاعَهُ بدَوَاهِمَ م ثم اشَكَرَاهُ قَبْلَ التَقَدِ 
دنر أََلَ قِبِمَةَ 1 يخ الحَامِسَهُ ل سَرَاهُ بدَرَاهِمَ فَبَاعَهُ برح ثم سَرَاهُ بِدَنَانِيرَ لا يُرَابخ. السَادِسَةُ 
أخير الشفيغ أنه َرَاهُ بألفٍ دِزقم فَسَلُم ُ طَهَرَ أن ليع دنر أل قِبِمَةُ أو أَْكرَ َطلث. 
السَابعَةُ أكرة عَلَى عَلَى الْبَيْع بِدَرَاهِمَ فَبَاَ بِدَنَانِرَ مُسَاوِيَةٍ يَصِيرُ مُكْرَهًا اه. مُحْتَصُرًا. 

لسن إنحضر وي جايع العو يه (قشض) لؤ عل الكنلن أؤ لوزي عن بأ جقل اليب مك 
نا فَانْمَطَعَ يَفْسْدُ الْبِيْعْ ث رَقَمَ (ط) فَوْكُمْ أنه يَفْسْدُ الطب لس هدح فَإِنَّ مَنْ اشْكرَى َي 
َِفِيزٍ رَطْبٍ في الدَّمَةٍ فَامَطَعَ أَؤ أَنَهُ لا يُْعَمَضُ الْبَبْعُ وَلَوْ جَعَلَ الك ين أو الؤزيه نا في الّمَةٍ 
يُشْترَطُ بان تحَلَ الإيفَاءِ حٌَ لو باع قِنَا بكُرِ بر في الم فَإِنَهُ يُْترَطُ بََانُ ححَلَ إيفَائِهِ عِنْدَ أبي 


يَصلْحُ أَجْرَةَ أنْصًا كَالأَعْيَانِ اه. 

َف التََاْحَانِيّة معزي إلى النَوَازِلٍ سْئِلَ وَالِدِي عَمَّنْ بَاعَ شَيْنَا مِنْ آخَرَ بِعَشَرَةٍ دان وَقَدْ اسَْقوَتْ 
الْعَادَةُ في ذَلِكَ الْبَلَدِ أَنَّهُمْ يَصْرِفُونَ الْأَغَانَ فِيمَا بَبِئَهُمْ فَيُعْطُونَ كُلَ حَمْسَةٍ أَسْدَاسٍ مَكانَ الدينَارٍ 
وَاشْمْهِرَتْ تِلّكَ الِعَادَةٍ فِيمَا بَيْتَهُمْ هَل لِبائع ذَلِكَ الْعيِْ أَنْ يُطَالِبِ الْمُشْرِيَ بالْوَرْنِ أمْ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ 
عَلَى الَّذِي تَعَارَقَهُ الْمُسْلِمُونَ فيمَا بَيْتَهُمْ بطريق الدَلَالَِ فَقَالَ يَنَصَرِفٌ إلى مَا تَعَارَقَهُ النَّاسُ فِيمَا 
بَيِنَهُمْ اله. 

وَهَاهنَا مَسَائِلُ مُنَاسِبَةٌ لِلنَمَنِ لا بأ بذكرهًا تكبيرا لِلْقَوَائِدِ لو اسَْؤْقٌ الدَلَالُ اللَمََ كْسَدَ في يَدِهِ 
قلا مُطَالبَهَ عَلَى الْمُشْرِي حَيْتُ باع بِِذْنِ الْمَالِكِ وَلَوْ دَهَعَ الْمُشْترِي إلى البائع أككر مِنْ حَقّهِ غَلَطَ 
َالرَائِدُ أَمَاَك فَإِنْ ضَاعَ نِضْفئُ الْمَدْهُوع فَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى الشركة وَالْأَصْلُ أن الْمَالَ الْمُشْعَرَكَ ذا 
هلك نه شَئْة فَاالِك عَلَى الشركة وَالْبَاقِي يَْقَى عَلَى الشركة إن عَرَلَ نه الرَائِدَ قاع قبل 
اليد كَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ لَوْ جَعَلَ الْكبْلِيَ أو الْوَزِيَ تَنَا إّ) قَالَ في الََاَْانيّة كُلُ مَا يكال أ يُورَنُ إذَا كَانَ تنا عير 
عَيْبِهِ وَقَدْ الْمَطَعَ عَنْ أَبْدِي النّاسِ أَنَّ الطَلِب بِاخيَارٍ إِنْ ضَاءَ أَخَرَهُ إلى الْجَدِيدِ وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَّ قِيمََهُ 
مَبِيعَةَ فَقَدْ حَكُمَ بِفَسَادٍ الْعَقْدِ حَىٌّ أَؤْجَب قِيِمَةَ الْمَيبع» وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِنْ شَاءَ أَخَرَهُ إلى الْجَدِيدِ 
ون ضَاء أَحَدَ قِمَة الم قَبْلَ الانقطاع بلا فَصْل وَلِأَني يُوسْفَ في هَذًا قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ عََِْ قِيمَة 
الم يَوْمَ دع الْمببع وَهُوَ قَْلَهُ الآحرُ وَعَلَيِْ الْمَْوَى» وكدَلِكَ الدَاهِمْ والْفلُوسُ إذا الْقَطَّعَ عَنْ 
أنِدِي النَاسٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَلِلْبَائع قِِمَهُ الدَرَاهِم وَالْفُلُوسِ يَوْمَ وَقَعَ الَْيْْ في قَوْلِ أبي يُوسُفَ الْآخَرٍ 
وَعَلَيِْ القَغوَى. 


[دَهَعَ إلى بَقَالٍ عن لضي به شيا وه اع مه هَيْء قبل اقرغ منهة] 

(قَوْلَه يَنْصَرِفٌ إل مَا تَعارَقَهُ التَاسْ !خ) يُؤْحَذُ مِنْ هَذَا جَوَارُ مَا في رَمَانِنَا مِنْ الْمَيْع بالِْرْشٍ وَهُوَ في 
الل امم لطع مَغلُومةٍ من الْفِصّة كن جرَى العف أَنُّمْ يريدُونَ بالَراءِ بان ِْشٍ ملا ما 
يَكُونُ قِِمَثُهُ ماهَ قِرْشٍ مِنْ أي نَع كان مِن أَنْوَاع النُقُودِ الرَائْجَةٍ فصّةً أو ذَهَبًا لا نفس الْفُرُوشِ 
الْمَصروبَة من الْعئة. (قَوله: ولو دقع الْمُشتري إلى الْبَائع أْكر من حَقَدِ َلَطا ]) عازه لتعاْحَائية 


رَجْلٌ بَاعَ من آخَرَ شَيْنا بأَلْفٍ دِرْهَم فَوَرَنَ لَهُ الْمُشترِي أَلقَا وَمائَي درْهَم فَقَبَضَهَا الْبَائِعُ وَصَاعَتْ مِنْ 
يَدِهِ فَهُوَ مُسْعَوْن الكّمَنِ ولا صَمَانَ عَلَيْه؛ لِأَنّهُ ِقَدْرٍ الْألْفٍِ اسْعَوْق حِصَّهُ وَفِيمَا رَادَ عَلَى الْأَلْفٍ فَهُوَ 
مُؤْئَنْ فيه. فَإِنْ ضَاعَ نِطْفْهَا فَالتَصْفْ الْبَاقِي عَلَى سَِّة أَسْهُم وَالْأَضْل أن الْمَالَ الْمُشْمَرَكَ إِذَا هَلَّكَ 
ِنْهُ شَيْءٌ فَالخَالِك عَلَى الشركة وَالَْاقِي يَبْقَى عَلَى الشركة فَلَوْ عَرَلَ مِنْهَا ماني دِرْهَم فَصَاعَتْ 
الْمائَعَانِ قَبْلَ أَنْ يَرْدَهَا كَانَ الْأَلفُ بَيْتَهُمَا عَلَى سِنَة وَلَوْ صَاعَتْ الْأَلفُ فَللْبَائع أَنْ يَرْجِعَ في 
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الْبَاقِي بَبْتَهُمَ وَلَوْ ضَاعَ قَدْرُ الكّمَن دُونَ الرَائِدٍ فلِلْبَائع أَنْ يَرْجِعَ في الرَائِدِ بيسَابهِء وَلَوْ جَعَلَ الْأَلْفَ 
في كُبّهِ وَدَفَعَ الْمائَتَينِ إلى غْلَامِهِ فَسَرَقَ الْكُلَ لا رُجُوعَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَلَوْ دَفَعَ الْمُشْرِي إلَيِْ كيسًا 
١‏ ِْيقٍ قلا 


- 


عَلَى أَنَّ فيه الّمَنَ دَرَاهِمَ فَدَهَب به إِلَ مَنْرِلِهِ قَإِذَا فيه دَنَانِرُ فَحَمَلَهَا لِيَرْدَهَا فَضَاعَتْ في 
صّمَانَ في الْكُلَ من التَعَاْحَانِيّة. 


وَف الْوَاقِعَاتِ شَرَى الدَّجَاجَةً بِالبَيْضَاتٍِ اشْتَرَى دَجَاجَةٌَ بحَمْس بَيْضَاتٍ فَلَمْ يَفْبِضْهَا حَىّ بَاضّتْ 
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حمسا فإن كان الشْرَاءٌ يمس بيضات بعينهًا و يَسْتَهْلك البَائعٌ الْبَيْضَات التي بَاضتهًا عنذه يَأخذ 
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المُشْترِي الدَّجَاجَةَ وَالبَيْضَاتِ وَيَدْفَعْ إلَيْهِ الكّمَنَ ولا يب عَلَّى الْمُشْبَرِي التَصَدَّقْ به؛ لِأَنّهُ يَصِيرُ مَنلَة 
مَا لَوْ اشْتَرَى دَجَاجَةَ وَحْمْسَ بَيْضَاتٍ بحَمْسٍ بَيْضَاتِ وَذَلِكَ جَائْزٌُ فَإِنْ كانَ الْبَائِعُ اسْتَهْلَكَ الْبَيْضَاتِ 


هك اأويوجع 5 8 ارون اله ل ل اه 27 5 َ لاد ىعافر رةه ات ع7 
أَخَد المُشتري الدجَاجَة بكتلاث بَيَضَات وَثلث بَيْضَةٍ إن كاتث قيمَة الدْجَاجَة عشرّ بَيْضَات؛ لأن 


# 


الكّمَنَ يَنْفَسِمْ عَلَى قِيِمَةٍ الدّجَاجَةٍ وَعَلَى حَمْسٍ بَيْضّاتٍ اسْتَهْلَكَهَا الْبَائِع فَإنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدّجَاجَةٍ 
عَشْرَّ بَيْضَاتٍ يَنْفَسِمُ الّمَنْ أَنَْان فَمَا أَصَاب حَمْس بَيْضَاتِ سَقَط وَمَا أَصّاب الدَّجَاجَةَ وَهُوَ النَّاثْ 
وَالقلْتُ لَزمَ» فَِنْ كائّث بِعَبْر أعْيَاَاء وَإِنْ ل يَسْتَهْلِكُ الَْائُِ الْبَيْضَاتِ الي باصت عِنْدَهُ يَتصَدَّقْ 
المشتري بِالَضل؛ لِأنُّ َو اشَرَى دَجَاجَةَ وحْمْسَ بَيْصَاتٍ يعبر عَيْيهَا لا يور فكذَا هتاء فَإِنْ 
اسْتَهْلَكهَا الْبَائِعُ فَاخَُكُمْ كما لَوْ كَانَتْ بعَيْنهَا اه. 

َف الْوَاقِعَاتِ اشْتَرَى شَيْئَا وَدَهَعَ إلى الَْائع دَرَاهِمَ صِحَاحًا فَكْسَرَهَا الْبَائِعُ فَوَجَدَهَا َبَْرَجَةَ فَرَدَهَا 
قلا سَيْءَ عَلَيْ؛ لِأَنَهُ 1 يُتْلِفْ عَلَيِْ سَيْئَد وكدًا لو دَفَعَ إلَيْهِ إِنْسَانْ لِيَنْظرَ إِلَبْهِ فَكَسَرَهُ باع بدَرَاهِمَ 


#2 


جِيَّادٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ المُشْئرِي فَأَرَاهَا البَائ رَجُلَا فَانْتَمَدَهَا فَوَجَدَهَا قَلِيلَ تَبَهْرَجَةٍ فَاسْتَبْدَلَ فَأرَادَ أَنْ 


يَصْرِفَ في شرَاءِ الحوَائِج فَلَمْ يَحْذْهَا أحَد وَقَالُوا كلها تبَهْرَجَةٌ إنْكَانَ أَقَرٌ لِلبائع أَنَّهَا جيَادٌ لا يَُدُ؛ 


لِأَنَهُ مُتتاقضٌ إلا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْترِي, فَإِنْ يَكُنْ قر بذَلِكَ يرَدٍُ لِأَنّهُ غَيْرْ مُكتَاقض اه. 
وَأَليَهُ أغْلّم. : 


(فَوْلَهُ وَصّحَّ بِكَمَنِ حَالٍ وَبأَجَلٍ مغلوم) أي الْببْعْ لإطلاقي التُضُوصٍ وني السَراج الْوَهّاجٍ إن الخُلُولَ 
مُفْتَضَى الْعَقْدِ وَمُوجِبُهُ وَالْأَجَلْ لا يَغْبْتْ إِلّا بالشَّرْطِ اه. 
َيَدَ بعلم الْأجَل؛ لذن له فضي إل لبَرَاع فَالْبَائعُ يُطَالِبَهُ في مُدَةٍ قَرِيبَةِ وَالْمُشْتَرِي يَأَبَاهَا فَيَفْسْدُ 
َف شَرْح الْمَجْمَع لِلْمُصّبَفٍ مِنْ باب جَيَّارٍ الشرْطٍ لَوْ باع مُوَجلّاء وَل يَف إلى رَمَصَانَ لا يَكُونُ 
بدا بن يَكُونُ ثلالة أم عند تغض وبي بن تأجل إلى شَفْرٍ اه. 
كَأَنَه لِأَنَهُ الْمَعْهُودُ في الشَّرْع في السّلّم وَالْيَمِينِ لَيَفْضِين دَيْنَهُ أَجَلّا وَف الخَانِيّةِ لو باع» ثم أَجُلَ الثّمَنَ 
ل الْحصّادٍ فَسَدَ عِنْدَ الام خاقا ما وَإِذَا احْمَلَهَا في الْأَجَلٍ الول لِمَنْ يَنْفِيهِ؛ لِأَنَّ الَْصْلَ 
عَدَمُهُ وَكَذَا إِذَا اختَلَهًا في قَذْرِهِ فَالْمَوْلُ لِمدَعِي الأَقَلَ وَالْبينهُ بينهُ الْمُشْئرِي في الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ اتَمَمَا 
عَلَى قَدْرِهِ وَاخْتلَهَا في مُضِيّهِ فَالْمَْلُ لِلْمُشْترِي أَنَهُ 1 يض وَالْبَينَهُبَينَعْه بََنَعهُ أَيْضَاءٍ لِأَنَّ الْبيََهَ مُقَدّمَةٌ عَلَى 
الدّعْوَى, كَذًا في الْجَؤهَرَةٍ وَقَيدْنَا بتَأْجِيلٍ الثّمَنِ؛ لِدَنَ تأجِيلَ الْمَبيع الْمُعيَنِ لا يخُورُ ود يُْفْسِدَهُ كُمَا في 
مز ولا ب على المتب الل علخ لا مرخ في ايه م أذ من فده الجن 
كُمَا لا يُرَدُ مَا بِيعَ ينْسِه فَإِنهُ لا يَصِح مُوَ جلا لِمَا سَتَذَكُرهُ في اب الرَّا وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ وَمِنْ جَهَالَةِ 
الْأَجَلٍ مَا إِذَا بَاعَهُ بأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُوَدِيَ إلَيْهِ النَمَنَ 
[منحة الخالق] 
وله فين يه آجلًا) بَدَل م مِنْ الْيَمِين. (قَوْله وَفِ الْخَانيّة لَوْ بَاعَهُ م أَجَلَ الثّمَنَ إح( قَالَ في 
خَانِيّة رَجُلٌ باع شَيْنَا بيْعَا جَائرًا َأَخَرَ الّمَنَ إلى الْحَصّادٍ أَوْ الدِيَاسٍ قَالَ يَفْسُْدُ الَْيْعْ في قَْلٍ أبي 
حَنِيقَةَ وَعَنْ محمد أَنهُ لا يَفْسْدُ الْبَيْعُ وَبَصِحُ التأخيز؛ لِأنَّ التأخير بَعْدَ الْبَيْع تبَرُعٌ فَبُقْبَلْ التَأجيل إلى 
الْوَفْتِ الْمَجْهُولٍِ كُمَا لَوْ كَمَلَبَالٍ إلى الَصّادٍ أَؤْ الدّياسء وَقَالَ الْقَاضِي 5 بو عَلِنَ النّسَفِعُ - 
رَحْمَهُ اللّهُ - هَذًا يُشْكلْ با إِذَا أَفْرَضَ رَجْلّا وَشَرَط في الْقَرْضٍ أَنْ يكُونَ مُوّجَلَا لا دم وَل 
َفْرَضَ ثم أَخْرَ لا يَصِحٌ أَنْضًا فَكَانَ الصّحِيحٌ مِنْ الْجُوَابٍ مَا قَالَ الشَيِحُ الْإمَامُ نه يَفْسْدُ الْبَيْعْ أَجَلَهُ 
إلى هَذِهٍ الأوفَاتِ في ليع أَوْ بَعْدَهُ اه. 
قُلث: ميلك الْمُوْلَفُ عَنْ السترَاج في هَذِهٍ الْمَفُولَِ أنَّ تأجيل النّمَنِ الذَيْنِ الْمَجْهُولٍ بتَوْعَيْه سير 


َه 


وَهْوَ بإطلاقه 4 شَامِلٌ لِلتَأْجِيلٍ بَعْدَ الْعَقدِ. وَظَاهِرُهُ أن عَدَمَ الْجوَازِ لِلتَأْجِيلٍ نَفْسِهِ لا لِلْعَقْدِ ل وف مُنيَةٍ 


الْمُفْق مَنْ بَاعَ بِكَمَنٍ حَال؛ م ته أَجَلَه أَجَلّا مَعْلُومَا أو تَجْهُولِ مُتَقَارَا كَالَْصّادٍ وَالدّيّاسِ وَالتَيْرُوزِ وَنحُوهَا 
صَارَّ مُؤَجَلَا اه. 

وَهَذَا بناءَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ كُمَا تَقَدمَ وَيَبْقَى النَطَرْ في كلام الستراج َتَأَمَلَهُ وف غُرَرِ الْأَفْكَارٍ 
سَرْح ذُرَرِ الْبحَارٍ لا يجوز تأجيلتمنِ دَيْنِ إلى الَيْرُوزِ وَالْمفرَجَانٍ وَصُوْمِ النصَارَى وَفِطْرهِمْ وَالخَصَّادٍ 
وَالدّياسِ وَقُدُومِ الاج هَالَةٍ الْأجَلٍ حَىٌّ لَْ كانَ كلاهمًا مَْلُومًا عِنْدَهُمْ أَيْ الْعَاقِدَيْنِ صَّحّ الْمَبِعْ 
وَلْأَجَلُء وكذًا ل سَرَعَ النصْرَايُ في الصّؤم فأَجَلَ إلى الْفطرٍء وَلَوْ بَاعَ مُطَلَمَا ‏ أجل الثّمَنَ إلى هَذِهٍ 
الْأَوْقَاتِ صم الْبَيْعُ فَمَط اه. 

َهَذَا لا يُنَاسِبُ كُلّا من الْقَولَينٍ الْمَذْكُورينِ في الْانِة 
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في بَلَدِ آخَرَ وَلَو قَالَ إلى شَهْرٍ عَلَى أَنْ يُوَدِي النَّمَنَ في بَلَدِ آخَرَ جَارَ بأَلفٍ إلى شَهْرٍ وَيَبِطُلْ سَرْط 
ال لال ما ار را لتر ير ل م ونوا لو ل 
وَمُؤْنةٌ صّحّ» وَمِنْ الْأَجَلٍ الْمَجْهُولٍ اشْتراطٌ أَنْ يُعْطِيَهُ الكَمَنَ عَلَى الثَفَارِيقٍ أو كل أسبُوع الْبَعْضَ فَإِذَا 
وَإِعَا ذكرَهُ 00000 وَكَانَ لَهُ أن يأَخْدَ الْكُلَ ْلَه وَلَوْ كَانَ حال فَطَالَبَه نم قَالَ اذْمَبْ فَاعْطِني 
كُلّ شَهْرٍ كذَا لا يَكُونُ تأجيلا, وَلَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ بَرِنْت من الْأَجَلٍ أو لا حَاجَةَ لي به لا يَبِطُلُ وَلَوْ 
قَالَ تركته أو أَبْطَلّته أؤ جَعَلْت الْمَالَ حَالا بَطَلَ الْأَجَلُ وَلَوْ عَجَلَ الدَيْنَ قَبْلَ الخُلُولِ نم اسْتحَقَّ 
الْمَفْيُوضَ أَوْ وَجَدَهُ ريُوفًا فَرَدَهُ عَادَ الْأَجَلْء وَلَّوْ اشْتَرَى مِنْ الدَّيُونِ سَيْئَاء ث تَقَايَكَا لا يَعْودُ الْأَجَل: 
وَلَوْ رَدَهُ ِعَيّبِ بِقَضَاءٍ عَادَء وَلَوْ كَانَ لَذَا الذَيْنِ الْمُوْجَلِ كفيلٌ لا تَعُودُ الْكَفَالَةُ في الْوَجْهَيْنِ كُذَا في 
لخَاِيّة وَِذَا رَضِي الْبَائِعْ بِالنََجِيلٍ فَقَدْ أَسْمَطَ حَقَّهُ في حَبْسٍ الْمَبيع فَلَوْ حل الْأَجَلْ قَبْلَ قَبْضِهِ 
فللفشزي قبس قبن تقد المي كذ في الفحيط وَسَبَآن مسائل حنس المبيع آخرّ اباب 


وف الْمَرَازِيَة لَهُ عَلَى آحَرَ أَلْفَ من من ميبع, فَقَالَ أعْطِه كُلَ شَهْرٍ مان دهم لا يون تأجيلا وَْلِكُ 
طَلَبَهُ في الالٍ وَفي الْملْمَقطِ عَلَيِْ أل مَنَ جَعَلَهُ الطَّلِبِ نجُوما إن أَحَلَ بم حَلّ الْبَاقِي فَالْأَمرُ ما 
شَرَطًا اه. 


َف شرح الْمَجْمَع لَوْ مَات الْبَائِعْ لا يَبْطْلْ الْأَجَلُء وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي حَلَ الْمَالُ؛ لِأَنَ فَائِدَةَ التَأَجِيلٍ 


أَنْ يََجرَ فَيْوَدِيَ الثَمَنَ مِنْ تَاءٍ الْمَالٍ فَإِذَا مَات مَنْ لَهُ الْأَجَلْ تَعَيّنَ الْمَْرُوكُ لِقَضَاءِ الدَيْنِ فلا يُفِيدُ 
التَأَجِيلٌ اه. 

وف الْمَجْمَع وَلِلْمُشْئرِي أَجَلْ سَنةِ ثانيَةِ لِمَنْع الْبَائع السَلعَةَ سَنَةَ الأَجَلٍ اه. 

اداه مِن وَفْتِ التَسْليم» وكا لكان فيه مار يعْبَُ أجل من جين سوط الَارِ ند كذا في 
الانِيّةِ وف التََجِْيسٍ فَرّقَ بَيْنَ هَذَا وَبيْنَ مَا ذا اشْتَرَى إلى رَمَضَانَ فَمَنَعَهُ حَقّ دَخَلَ رَمَضَانُ كان 
الْمَالُْ حَالّا في فَوْهِمْ جمِيعَا اه. 

وَهَكَدَا في الَْانِيّةِ ولا خُصُوص لِرَمَضَانَ وَإِعا خلافٌ الصَاحِبَيْنِ في السنَةِ الْمُْكَرَة أَما في السَئَةٍ 
المعيئةِ فلا يَبْقَى الْأجَلْ بَعْدَ مُضِيهَا وَالْمَُادُ منْعِهِ عَدَمْ فَبْضٍ الْمُسْترِي الْمَبِعَ ًا لِكَوْنٍ منعه سب 
لَه 

كدًا في سَرْح الْمَجْمَع وَف الاي وَالتَجيسٍ رَجْلٌ قَالَ لآحَرَ بغت مك هذا النّوبَ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ 
تغطِيني كل يَْمِ دِرعمًا وكلَ َم دمن ييه عَسَرَةَ في سم أيام في اليم الْأولِ دتما ولاه في الم 
انان وَدِرْعَمًا في الوم التَاِثِ وَتََانَةَ في الْمَوْمِ الرّابع وَدِرْعَمًا في الْيَوْمِ الحَامِسٍ وَدِرْهَمًا في الْيَوْمِ السَّادِسِ 
ما في الْيَوْمِ الْأَوَلِ يُعْطِيهِ دِرْهما ظَاهِرٌ وَني اليم لقني ُعْطِيه تَلَانَة لأَنَهُ جَعَلَ الْيَوْمَ أَجَلًا لِلدّزهم 
الْوَاجِدٍ ِكلِمَةٍ كُلَ الْمُوجبَة لِلنَكَْارٍ فَحُلَمَا جاءَ يوم يَرَمْهُ دِرْهمْ وَفي الْيَْمِ الدَان يَرَمهُ دِرهَمْ بمَجيءٍ 
اليم النَان وَدِرْعَمَانِ بمَجِيءٍ يَوْمَيْنِ وَدِرْهَمْ في الْيَوْمِ الَالثِ خُلُولٍ نحم آحَنَ و1 يحَلَ لِلدَرْهمنٍ أجل 
آحَرُ في الوِّع يمه تلان وَاجِد بمْضِيَ الرَابعِ وَدِرْعمَانِ بمَجيءٍ أَجَلٍ آخَرَ لِلِرْمينِ في لحاس 
يَلَرَمهُ دِرمَمٌ بمَجِيءٍ الخَامِس, وإ يل لِلدَرْهمَنٍ أَجَلْ آحَرُ بَقِي من الْعَشَرَةِ وَاحدٌ يُْطِيه في اليم 
السَّادِسِ اه 

وني الْوَاقعَاتِ اشْتَرَى شَبْئًا وَدَهَعَ إلى الْبَائع دَرَاهِمَ صِحَاحًا فَكْسَرَهَا الْبَائعُ فَوَجَدَهَا تَبَهْرَجَةَ فرَدَهَا 
فلا شيئء عَلَن؛ لِأنَهُ يلف عَلَيهِ َي وكذا لو دقع إِلَِْإِنسَان 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ 1 يَفْسْدْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يأْخْدَّ الْكُلَ خْمْلَهُ) الذي قَدَمَهُ الْمُوَلَىْ عَنْ الَْانِيَة وَتمَلَْاهُ عَنْهَا أَيْضًا 
صَرِيحٌ في أَنَّ الخلافَ في فَسَادٍ الَْيْع وَعَدَمِهِ وف أَنَّ فَسَادَ الْأَجَلٍ بم لحلاف فيه فَالظَامِرُ أَنَّ مَا هُنا 
عَلَى قَوْلٍِ غَبْرٍ الإمام وَأَنَهُ غَيْرْ 2 ِمَا مَرّ أنَّ الْمُصّحَحَ قَوْلُ الإمام بَِسَادٍ الَْيْع بِالتَأَجِيلٍ إلى 
الَْصّادٍ وَالدِّيَاسٍ قَبْلَ البَبْع أؤ 00-5 ا 


[لَهُ عَلَى آحَرَ أَلْفْ من تن ميبع فَقَالَ أَعْطِه كل شَهْرٍ مائهَ دِزْقي] 


(قَوْلَهُوَالْمُرَادُبمنْعِهِ عَدَمْ قَبْضٍ الْمُشْترِي الْمَبِيعَ !) ظَاهِرْهُ أنه إذَا مَضَتْ سَّنَهُ التَأجِيلٍ قَبْلَ الْقَْضٍ 
يَكُون له سد أخرى سَوَاء وَجَدَ الطلت مِنْ الْمُشْرِي فَامْتتَع الْبَائعُ أ لا فَتَدََرْ ْو السُعُودٍ لَكِنْ تَقَلَ 
بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ عَنْ الْقَعَاوَى اْندِيّة أن عحَنَ الاختلاف فِيمًا إِذَا امْتَنعَ الْبَائعُ مِنْ التَسْلِيم أَمّا إِذَا 1 
بسع فَانْدَاؤُهُ مِنْ وَفْتِ الْعَقْدِ إِحْمَاعَا اه. 

قَالَ إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْلّمُ أَنَّ مَا في سَرْح الْمَجْمَع لا وَجْهَ لَهُ قُلَتُ: وَمَا تَقَلَهُ عَنْ الْنْدِيّة سَيَذْكُرْهُ 
ال ل ا يي للق نار فون على أن 
ُعطِيني كل يَومِ دِْهما وَكُلَ يَوْمِ درْعمَنِ) . كذ في عَامَةٍ انسح وَفي نُسْحَةٍ وَكلَ يَوْمَنٍ دهم وَهَذَا 
هُوَ الَّذِي امه في الاي وَالتَجْيسٍ وَغَيْرمًا. (قَوْلُهُ كَلِمَةٍ كُلّمَا الْمُوجبَةِ لِلتَكْرَارِ) صَوَابَُ بكلمَةِ كُلٌ 
وَآلَذِي في الاي كلمَةٍ ثوجب التَكْرَارَ وَقَد عُلَلَ في التجِْيسِ والولوالجية بِمَوْلِه؛ لِأنّ اليَوْمَ لان مِنْ 
كُلّ يَؤِْ وَمِنْ كُلَ يَوْميْنِ فَبُْطّى فيه َلَائدَ وَاليَْمُالرَابعْ بنِْلَةِ اليو الات بَقِيَ في اليم السادِسٍ 
عَلَيْهِ دِْهَمْ فَيْعْطِيهِ 


مل 
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َف السترَاج الْوَهَاجِ الْآجَالُ عَلَى صَرْتينٍ مَعْلُومَةٍوَحجْهُولَةِ وَاْمَجَهُولَُ عَلَى صَرَْينٍ مَُقَاربَةِ ومعََاوَة 
َالْمعْلُومَةُ السُنُونَ وَالشّهُورُ وَالْأَهُمْ وَالْمَجْهُولَه مُعَقَاِبَةٌكَالخَصّادٍ وَالدّياسِ وَالنَيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانٍ وَقُدُومِ 
لاج وَخُرُوجِهِمْ وَامجِذَاذٍ وَالْقطَافِ وَصُوْمِ التَصَارَى وَفِطْرهِمْ وَالْمُتَقَاوِتَهُ كهبُوب الرّبح وَإِلَ أَنْ ممْطِرَ 
السَمَاءُ وَإِلَ قُدُومِ فَُانِ وَإِلَ الْمَبْسَرةِ فَتأجِيل الكَمَنِ الدَيْنِ الْمَجْهُولٍ بِتَوَْيِْ لا يور وَإِنْ كان الكَمَنُ 
عَيْنَا فس بالتأْجيل» وَل مَعلُوماء وَذا أجل الدَيْنَ أجلَا نهولا يهال متاق ج أنطلة الْمُشئري قبل 
َل وَقَبْلَ فَسْحْدٍ لِلْمَسَادٍ الْقَلَب جَائرا وَإِنْ مضت الْمُدَةُ قَبْلَ إبطَالِهِ تأَكُدَ فَسَادُهُ وَإِنْ كَانَتْ 
جهالئَهُ فاته إن أبطلَهُ الْمُسْئرِي قَبْلَ ارق اْقلَب جَائرًا اه. 


وَهْنَا مَسَائِلُ في الْوَاقِعَاتِ مُتَعَلَفَةُ بالثّمَنِ أَحْبَبْت ذِكْرَهَا هُنَا الأول الْمَأْذُونُ لَهُ في الْبَيْع إِذَا بَاعَ وَمَاتَ 
فَجَاءَ الْمَالِكُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالْبَةُ وَارثِ الْبَائع مَا 1 يَقْبْتْ قَبْصُهُ ولا يُقبَُ قَوْلُ المشتري عَلَيِْ ولا 
مُطَالَبَة لَه عَلَى الْمُشْئرِي إِلّا برضًا الْوَارثِء لِأَنَّ الوكيل بِالْبَيْع إِذَا مَاتَ لا يَنْمَقِلَ حَقٌ الْمُطَالْبَة الثَّمَنِ 
إل مُؤكلِهء وها يِل إلى وار أو وصِيهِ إن كات» فِإن 1 يكن نص الْقَاضِي عَنْهُ صب لَِفْيضَ 
وكأَحَدٍ الْمُتَمَاوِضَيْنِ إِذَا مّات كان قَبْضُ الثّمَنِ إلى وَصِيّه الثَايَةُ بِيَاعٌ عِنْدَهُ بَضائِعْ لِلئّاسِ أَمَرُوهُ ببَيْعَهَا 


َبَاعَهَا وَنَقَدَ النّمَنَ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الئّمَنُ لَهُ فَأَفْلَسَ الْمُشْترِي كَانَ لِلَْائِع أَنْ يَسْتَرِدَ مِنْ 
الْمَالِكِ ما دَفَعَهُ ِلَيْه. المَلَِةُ َع أََْامَاء مات وَعَلَيْهِْ ذيُونٌ و يُغْرَفْ لَهُ وَارتٌ فَأَحَذَ السْلْطَانُ 
ذُيُونَهُ ثم ظَهَرَ لَهُ وَارتْ ار لْْرَمَاءُ وَعَيْهِمْ الْأَدَاءْ تنا إل الْوَارثِ اه. 

وَف الْمِصْبَاح حَلَ الدَيْنُ يَلُ بِالْكْسْرِ حارك انق اخلة قور حال وََجَلٌ الشَّيْءٍ مُدَنهُ وَوَْنُ الذي 
َلُ فيه وَهُوَ مَصْدَرُ أجل الشَيْء أَجَلًا من باب تعب وأَجَل أَجُولا من اب فَعَد لع وَأجَلْته تأجيلًا 
حَعَلَكَ لَه أَجَه اه. 

َطَاِرْهُ لا بُقَالُ حَلّ إلّا بَعدَ تأجل وَلَيْسَ ْرَادٍ في الكتاب وَفي الْقَامُوسٍ حل الدَيْنُ صَارَ خالا وَذكْرَ 
في الظّهيريّة من باب الاختلاقات بين البَائع وَالْمُشْبرِي مَسْألَة لَطِيقَةٌ. 


(قَوْلَهُ وَمُطْلَقُهُ عَلَى النَقْدِ الْقاِب) أي مُطلَقْ الثَمَنِ ببيَانِ قَدرهِ وَنَوعِهِ ذُونَ وَصْفِهِ وَالتَفيدُ ببَلَدِ بأنْ 
وَفَعَ الْمَيْعْ ِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَتَانِرَ يَنْصَرِفٌ إل غَالِبٍ تَقَدٍ الْبَلَد لِأَنَهُ الْمُمَعَارَف فَيَنْصَرِفٌ الْمُطلَقْ 
َي قن كانَ إِطْلَاق اسْم الدَّرَاهِم في الْعْرْفٍ يَْتَصُ با مَعَ وُجُودٍ دَرَاهِمَ غَيِْهَا فَهُوَ تَخْصِيص الدَرَاهِم 
بالْغزفٍ الْقَوْلي وَهُوَ من إفرَادٍ تْكِ القِقةِ دَالَةِ الف وَإِنْ كان التَعَامْلُ با في الَْالِبٍ كَانَ مَنْ 
ركه بدَلَالَةِ الْعادَةِ وَكٌُ مِنْهُمَا وَاجِبٌ تَحرََا للْجَوَازِ وَعَدَم إِهْدَارٍ كلام الْعَاقِلِ كذا في فَنْح الْقَدِير 
لكِنهُ جَرّمَ في التَخْرِير بِأَنَّ الْعَادَةَ هي الْعْرْفٌ الْعَمَلِنُ وَإِنَّ مَسْألَةَ الدَّرَاهِم مِنْ الْعْرْفٍ الول وف شَرْح 
ممع لو بَاعَه إلى أجل معيٍ وسْرَطَ أن يُغطية لمشي أي تقد يروج يَؤميذٍ كان الْبيِعْ قاييداء . 
وَدَكرَ تاج الشَرِيعَة أن الْمُرَاد بالْبَكَدِ الَْلَدُ الّذِي جَرَى فيهَا الَْيْعْ لا بَلَدُ الْمُتَبَابعينِ. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُقُودُ فَسَدَ إِنْ 1 يُبَينْ) أي فَسَدَ الْبَيْعْ لِوْجُودٍ الجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إلى الْمُتارَعَةٍ 
ذا ارتَفَعَتْ يبان أَحَدِهِمًا في الْمَجْلِسٍ وَرَضِيَ الْآحَرُ صّحّ لارتفَاع الْمُفْسِدٍ قَبْلَ تقَِهِ فَصَارَ كَالْبيَانٍ 
لْمُقَارِنِ وَالْمرَادُ بالْبَيَانِ في كَلَامِهِ الْبَيَانُ التَأَخْرُءٍ لِأَنَّ الْمُقَارِنَ و عَنْ مَؤْضُوع الْمَسْأَلَة؛ٍ لِأَنَ 
مؤْصْوعها مُطلقه فَفْهَمْ وَالْمَْادُ باختلاف النُقُودٍ اخيلافٌ مَالِييهَا مع الاستواء في الرواج كالبندقِي 
وَالْقَايبايِي وَالسُلَيْمِيَ وَلْمَغْرِيَ وَالْغُورِيَ في الْقَاهِرَةٍ الآنَ. 

فَالْخَاصِلٌ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ وَالَيْووِ وَالَِْْجَانِ) قَالَ في الاي رَجْلٌ اشرى شَيْما ِكمنِ إلى التيرُوزٍ ذَكِرَ في الْأَصل أنه لا 
تور قَالُوا هَدَا إِذا م يَعْلَمْ الْبَاِعْ وَالْمُشترِي با بتي إلى الَيرُوِ فإ عَلِمَا جار اه. وَسَيأْيِ ْنا في 


بَاب الْبَيْع الْقَاسِدٍ. 


[مَسَائلٌ مُتَعلَقَةُ بالتَمَنِ] 

(قَوْلَهُ لا يَبَْأْ الْغْرمَاءُ !2) قَالَ اليَمْلِنُ وَتَرْجعْ الْعْرَمَاءُ عَلَى السُلْطَانِء فَإِنْ 1 يَدْفَعْ م فَمَد ظَلَمَ وَكُمْ 
لْمُطَالَبَةُ في الآخرّةٍ. (فَوْلْهُ فَظَاهِرْهُ لا يُقَالُ حل إلا بَعدَ تأَجِيلٍ !2) قَالَ في النَهِرٍ فيه نَطَرُ لِلْقَرْقِ 
لبن بَينَ حَلَ الدَّيْنُ وَباعَُ بحَالٍ وَيَدُلَ عَلَيْهِ مَا في الْمَغْزبٍ حَلَ الدَّيْنُ وَجَب وَلَِمَ وَالدَيْنُ الخَالٌ 
خلافٌ الْمُوَجُلٍ. (قَوْلَهُ وَدْكِرَ في الظَهيربّة من باب الاختلافٍ !) هي عَلَى مَا في مُنْتَحَبٍ الظهبريّة 
ِلإِمَام الْعَنيَ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ الحْسَنِ في رَجْلَيْنِ تَبَايَعَا شَيْنَا وَاخْتَلَهَا في الثّمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشتريته 
بحَمْسِينَ دِرْهَمًا إلى عِشْرِينَ شَهْرًا عَلَى أَنْ أُوَدِيَ إِلَنِك كُلَ شَهْرِ دِرْهمَيْنٍ وَنِصْفَاء وَقَالَ الَْائعُ بعك يمائة 
دِرْهم إلى عَشَرَةٍ أَشْهْرٍ عَلَى أَنْ تُوَدِيَ إل كُلّ شَفْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهمَ وَأَقَامَا الْمََنَهَ قَالَ مُحَمَدُ تفْبَلُ 
شَهَادَتُهُمَا وَيَأَخْلُ الْبَائِعْ من الْمُشْئرِي سِنَه أَهْهْرٍ كُلَ شَهْرٍ عَشَرَةَ َف الشّهْرٍ السّابع سَبْعَةَ وَنِصْفَاء ثم 
يأَحْدُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَ شَهْرٍ دِرْمَيْنِ وَنِضْفًا إل أَنْ يم لَهُ ماش وَهَذِهِ مَسْألَةٌ عَحِيبَةٌ اه. 

وَسَيَذْكُرُ الْمُوَلَفُ عِبَارَةَ الظَِّيريّةِ بأَيْسَطٍ مِنْ هَذَا في كتاب الدَّعْوَى عِنْدَ قَوْلٍ الْمَننِ في فَضْلٍ 
التَحَالْفِء وَإِنْ اخملا في الْأجَلٍ أو في سَرْطٍ اليَار 
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أن الْمَسْأَلَةَ رَُاعِيّةٌ؛ لِأَنَهَا إِمَا أَنْ تَسْمَوِيَ في الروَاج وَالْمَالِيَةِ معَا أَوْ يْمَلِفَ فِيهما أَؤ يَسْمَوِيَ في أَحَدِهِمًا 
ذُونَ الْآحَرِ وَالْمَسَادُ في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الاسْتوَاءُ في اراح وَالِاختلَافٍ في الْمَلِيِّوَالصِحَةٍ في 
فِيمَا إِذَا كائث مُحْمَلِفَةَ في الروَاج وَالْمَالِة فَيَنْصَرفْ إلى الْأَرَْج وَفِمَا إذَا كائَث مُْعََِةَ في الرواج 
مُسْتَويَةَ في الْمَلِيِّ فَيَنْصَرِفٌ إلى الْأَرْوَج أَيْضًا وَفِيمَا إِذَا اسْمَوَتْ فيهمَاء وَإِعا الاختلاف في الاسم 
كَالْمِصْرِيٍ وَالدَمَشْقِيَ فَيَتَحَيّرْ في دَفْع أَيَهمَا سَاءَ فَلَوْ طَلّبَ الْبَائعُ أَحَدَهُما لِلْمُشْرِي أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَهُ؛ 
أن اماع البَائع مِنْ قَبُولِ مَا دَفَعَهُ الْمُشترِي ولا فَضْل تَعَنْتُ, وَلِذَا قُلْنَا إِنَّ التَقْدَ لا يَتَعيّنُ في 
الْمُعَاوَضَاتِ وَمِثْلَ في الِْدَايَِ مَسْأَلَةَ الاسْتوَاءٍ في الْمَالِيّة بالثُائِيَ وَالتُلَانِ وَتَعَقَبَهُ في الْعنايَة بأنّهُ لا 
يَصِحُ مِمَالَا؛ لِأَنَّ مَاكَانَ انَْانِ مِنْهُ دَانَقَا وَمَا كَانَ ثَلَانَةٌ مِنْهُ دَانَقَا لا يَكُونُ في الْمَالِيّة سَوَاءَ لَكِنْ بمْكِنْ 
أَنْ يكُونَ في الرَوَاجٍ سَوَاءَ وَفَسَرَ القَُائِيَ وَالثْلَانِيَ في الْمِعْرَاجٍ كُمَا في الْعتايّة. 


َف شَنْح الْقَدِيرٍ التْنَائيُ وَالتلَائيُ أَْمَاءُ دَرَاهِمَ كَانَثْ في بِلَادِهِم مُخْمِقَةَ الْمَاِيَِّ وكذا الرويُ وَاخلِيقَيَ 
في الذّهَب كَانَ الخَلِيفَوُ أَفْضصَّل مَالِيَةَ عِنْدَهُمْ وَالْعَدَالَ اسْمْ لِدَرَاهِمَ اه. 

وَفْسَّرَهَا الرَبْلِعِيُ بأنَ الثتائيّ مَا كان اثنانٍ بِدِرْهَم وَالثلائيّ مَا كان ثلاثة منهًا بدِزهم. 

وَحَاصِلُة أَنَّ التُّنائِيَ قَطْعَمَانِ مِنْ فِضّةٍ إِمَا بِدَائق أؤ بِدِرْهم, وَالتْلَائِيَ ثلاث قِطّع مِنْهَا إِمَا بدَائَق أو 
برقم وَإذَا باع سِلْعَةَ بدِرْهَم في بَلَدَةٍ يها دِرْممْ قَطْعََانٍ وَدِرْهَمْ ثلا خُيرَ الْمُشْئرِي إِنْ َاءَ دهع 
ِطْععَيْنٍ من القُنَائيَ أو ثانا من الفُلَائِي فَالقُ ما في الْدَايةِ مِْ الاسْتواء في الْمَلِمّ؛ لأَنَ قِيِمَة القنَئِي 
ِقَدْرِ قِِمَةِ الثُلَائِيَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقِطْعةَ حَىٌّ يَكُونَ مِنْ باب اختلاف الْمَالِيّة نَعَمْ لَوْ باع شَيْئَا بِقِطعَةٍ 
فَسَدَ؛ٍ لِأَنّ قِطعَةَ الثُّنائِيَ نضففْ دِرْمَم وَقِطْعَةَ الثُلانِيَ ثُلْتَ دِرْهَم هَدَا ما طَهَرَ لي في حَلَّ هَذَا الْمَحَلِّ 
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وَل أَرُ ِعيِي فيد بالْببْع؛ لِأَنَّ في الْوَصِيّةِ إِذَا كَانَتْ مُمْتلِمَةَ في الْمَلِيّةِ مُعَسَاويَةَ في الرَوَاجٍ فَتَنْفُذُ وَصَايَاه 
كَل النقُود, ون كَانَتْ مُتَقَاوتَة في الرَوَاجٍ مُسْمَويَةَ في الْمَالِيّةِ انَصَرَفَتْ الْوَصِيّةُ إلى التقْدِ الْعَالِبٍ وَف 
الاي مِنْ كاب الدّغوىء وَإِنْ اذى وَزِناذكر لجنس ذَهبًا أو فص ولو مَْرُوبا بموْلٍ كذًا ديتارا 
خْوَارِرْميًا أو بحَارِيًَ جَيّدَا أو رَدِيئا وَيحْمَاجُ إلى ذكْرٍ الصَّفَةِ عِنْدَ اختلاف النُقُودِ وَلَوْ تَفَدَا وَاجِدَا لا. 
وَلَوْ نُقُودًا وَالْكُلُ عَلَى الرواج ولا مَِة لبَعْضٍ فيه عَلَى الآخَر يَجُورْ الَْيْعْ وَبعْطِي الْمُشْرِي أي شَاءَ 
لكِن في الدَعْوَى لا بُدَّ من التعِينِ فَإِنْ كَانَ أَحَدْهما أَرْوَجَ يَنْصَرِفْ الْبَبْعْ إلى الأزوج وَعِنْدَ ذِكرٍ 
لنَيْسَابُوِيَ إلى در كؤنه أَحْمرَ ولا بْدّمِنْ در الْْدةٍ عند العامة وَقَالَالْإمَامُ النسَفُِ إنْ ذكر أخمر 
خَالِصّا وَل يَذكُرْ الجََْةَ كَفَاهُ ولا بد من ذِكْرٍ صَرْبٍ أي ذارٍ وَقِيلَ لا يُشْمَرَطُ وَإِذَا كر أَنّهَا مُنتَقَدةْ 
لا يخَْاجُ إلى ذكْر الْجودَةٍ في الصّحيح. 

وَذَكرَ اللّامِشِيئٌ إِذَا كَانَتْ التُقُودُ في الْبَلد مُحْتَلِفَةَ أَحَدُهَا أَرْوَح لا نَصِحٌ الدّعْوَى مَا 1 يُبَيَنْ وكُذَا إِذَا 
قر بِعَسَرَةٍ دانير خمْرٍ وف الْبَلَدِ نُقُودْ مُحْمَلِفَُ حْمْرٌ لا يَصِحُ بلا بَيانٍ بخلاف الْبَبْع فَإنَهُ يَْصَرِفٌ إلى 
الأروج وَفي الذَّخِيرَةٍ عنْدَ الختلاف النُقُودٍ في الْبَلَدِ وَالنَسَاوِي في الرّوَاج لا يَصِحٌ الْبَيْعْ ولا الدَعْوَى بلا 
بان وَِنْ لاخ فَضْلْ الرواج يَنصَرفُ إِلَِْ يعبر كاللَفظِ في الدعْوَى قا حاجة إلى الْمَيَانٍ إلا ذا 

هُوَ الْأَرْوَجُ وَفْتَ الْعَفْدِ إلى ها مَا في الْبَرَاَِة مِنْ الدَعْوَى. 

وَذَكُرَ في الصُلّح, وَلَوْ كَانَ الْبَدَلَ َرَاهِمَ يحْمَاجُ إلى بَيَانٍ الْقَدْرِ وَالصّفَةٍ ويَمَعْ عَلَى تَقْدٍ الَْلَدِ الدَرَاجِم 
وَالدَنَانيرٍ عِنْدَ الإطلاق» وَإِنْ اخْتَلَمَتْ النقُودُ فَعَلَّى الْأغْلب, وَإِنْ اسْتَوَتْ لا يَصِحٌ بلا بَيَّانِ اه. 


وف التَعَاْحَانِيّة من باب الْمَهْرٍ مَعْزِيً إلى الحُجَة تَرَوّجَ امْرَأَةَ عَلَى أَلْفٍ وَفي الْبَلَدِ نُقُودْ محملِقَةُ يَنَصرفْ 
إلى الْعَالِبء وَإِنْ 1 يَكْنْ بُنْظَرُ إلى مَهْرِ مِثْلِهَا فَأَي ذَلِكَ وَاقَقَ مَهْرَ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلُُ فَالحَقُ مَا في الدَايَة إ1) حَاصِلَهُ أن مُرَادَ الدَايَةِ أنّهُ لَوْ اشْكرَى بِدِرْهم وََطْلَقَ لَفْظَ الدَرْهَم 
وَكَانَتْ الدَرَاهِمْ بَعْضْهَا ثُائِيةٌ وَبَعْضْهَا ثلانيّةٌ صّحّ وخر الْمُشْترِي يذل على أن هذا قراذ المذائة كا 
في الْجَؤْهَرَةٍ مِنْ قَوْلِه فَالُنَائينُ مَاكَانَ مِنْهُ الْنَانِ دَانَقًا وَالتَلَاثُ مَا كَانَ الَلَانَةُ مِنْهُ دَانَقَا قَفِي هَذِهِ 
الصُورَة يِجُورْ الْبَيْعُ إذَا أَطْلَّقَ اسْمَ الدَرَاهِمِء لِأَنَهُ لا مُتارَعَدَ ولا اختلاف في الْمَاليّةِ اه. 

قُلث: وَمِكْلّهُ في رَمَانِنَا الذَّهَبُء فَإنّهُ يَكُونُ كلامًا وَيَكُونُ نِصْفَيْنٍ بدَهَبِ وَيَكُونُ أَرباعَا كل أَرْبَعَةِ يذَهَبٍ 
َك مِنْ الْكَامِلٍ وَالتَصْفَيْنٍ وَالْأَربعَةِ ارا ع مُعِسَاوِيَةٌ في الْمَالِيّةِ َإِذَا اسشَْرَى بِدَهَبٍ فَلَّهُ دَفْعْ الْكَامِلٍ 
وَالْمُكْسَرٍ. (قَولُ لا يَصِح بلا بيَانِ) قَالَ الرَملِنْ أي لا يَعْبْتْ شَيْءْ بِعَيِْهِ بخلاف الْبَيْع فَإنَّ فيه يَقْبْتُ 
لوج بلا بيَانٍ وَسيأْت في الإْرَارِ أنه يَصِحُ بِالْمَجْهُولٍ وَيَرَمَهُ الْبيَانُ 
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مثلهًا كم 3 به اه. 

وَقَد عُلِمَ بَابُ الْبَيع وَالوَصِيّةِ وَالصُلْح وَالدَعْوَى وَالْإفْرَار وَالْمَهْرِ بَقِي الل لَوْ حَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ 
درْهم, وَل يُبَينْ وبِقِيَ الْوَاقِىُ لَوْ سَرَطَ لَهُ دَرَاِمَ أو دَنانيرَ وَيَنْبَغي أَنْ يَسْتَحِقَ الْأَقَلَ وَيَنْبَغِي أَنْضًا في 
المَِ كدَلِكَ وَلَكِنْ في الَْةِ لا تم إلا بالْمَنْضٍ فَهُوَ السسَبَبْ للْمِلْكِ وَبِهِ يَرولُ الاشْيباهُ وَبَقِي الإجَارَهُ 
قَالَ في الْبَرَازِيّة مِنْ الْإجَارَاتٍ وَهُوَ عَلَى غَالِبٍ نَقْدٍ الْبَلَدِ وَإِنْ اخْتَلفَت الْعََبَةُ فَسَدَتْ كَالْبَيْع اه. 
َخَاصِل أن البيِع والإِجَاَة وَالصلْحَ سَوَاء في الدَعَْى لا بد من الَْيَانِ في جميع الْؤجوو كالإقرَار وف 
الْمَهْرِ يَقْضِي يما وَاَقَ مر الْمذْلٍ وي الوص يكُونُ لَهُ الْأَقُ وَفي كاب الاي ما صَلْحَ مرا صَلْحَ 
َدَلُا في الكتَابَة وَمُفْمَضَاهُ لو كاتبَة عَلَى أَلْفِ دِرْمَمِ وَل الْبَلَدِ تقُودْ مُسْمَويَةٌ أن يَقْضِيَ با وَافقَ الْقِيمَة 
َف الْمُجْتَبَ لَوْ اشْتَرَى بمائة مِثقَالِ فِصّةٍ غَيْرٍ معيّئَةٍ أو ذَهَبٍ لا يجُورُ حَقٌ يَصِفَهُ جَيّدَا أو غَيْرَهُ وَلَوْ 
قَالَ بأل تَبَهْرَجَةٍ أو رُبُوفٍ لا يَصِحْ إلا إِذَا كاث مَعْرُوفَة في الْبَلَدِ اه. 

وَقَدَّمْما أنَهُ َو أَشَارَ إلى دَرَاهِمَ مَسْعُورَةٍ فَلَمَا كشَفَ عَنْهَا ظَهَرَ أنَهَا رُيُوفَ أؤ خلافٌ نَقَدٍ الْبَلَدِ اسْتحقّ 


(قَوْلَهُ وَيْبَاعْ الطَعَامُ كَيْلَا وَجْرَافًا) لحَديث الْبُخَارِيَ «فَإِذًا اخْتَلّقَتْ هَذِهِ اضئاف فَبِيعُوا كيِفَ شنئة» 


ولا برد عَلَيِْ بَبْعْ انس بِالنْسٍ مِن الا تجَارََةَلِمَا سَيَأتقِ في باب الرَبَا من أَنَّهُ َيْرُ جَائزٍ إِلَّا ذا كان 
يلا وني اَي بع الحنطة بِالْْطَةٍ مُجَارَقَةَ لا يور إلا ذا ظَهَرَ تَسَاوِيهمَا اه. 

َعني: في الْمَجْلِس كما سَيَأتقِ في باب الرَّبَا وف جَامِع الْقُصُولَينِ شِرَاءُ قَصِيلٍ الْبُربالْبرِ كلا وَجرَاَا 
جَارَ لِعَدَم الْنَاسٍ اله. ا 

َلأَنّ احتِمَال الرَبا كَحَقِيقَهِ حَئّ لَوْ 1 يحَْمَلَ كان باع كَِةَمِيرَانٍ مِنْ فِصّة بِكِفَةٍ منهاء فَإنَهُ تجوز وَإِنْ 
كان تُجَارَقةَ ِعَدَم احْتِمَالٍ التَمَاصْلٍ كُمَا في فَنْح الْقَدِير وَهَكَدَا في الْمَرَايّة وف الصَّبْرَفِيّة جَعَلَ في كَِةٍ 
الْمِيرَانِ تبْرًا وَف الْأخْرَى ذَهبًا مَضرُوبًا وأَحَدَّ الْميرَانَ حَقٌّ تَعَادَلَتْ الْكِقَّنَانِ فأَخَدَّ صَاحِبْ اَي 
الذّهَب وَصَاحِبُ الذَّهَب التَبْرَ لا يَجُورُ مَا 1 يَعْلَمَا وَزْنَ الذَّهَبِء لِأنَّ الذّهَب وَزْيءٌ وَأَحَالَهُ إلى الجامع 
الصّغيرٍ في بَابٍ ما يُكَالُ وَمَا يُورَنُ. ْ 


وَفِ فَنْح الْقَدِيرٍ أَنِضًا وَالطَعَامُ في الْعفٍ الْمَاضِي اللنطَهُ وَدَقِيقُهَا وف الْمِصْبَاح الطُعَامُ عِنْدَ أَهْلٍ 
الججاز الب خَاصَةَ وَف الْعْرْفِ الطَّعَامُ اسْمْ لِمَا يُؤْكَلُ مِثْل الشَّرَابٍ اسْمٌ لِمَا تن وَجَنْعْهُ أَطْعمَةٌ اه. 
وَالْمْرَادُ ببه في كلام الْمُصَبَفٍ الخُبُوبُ كُلّهَا لا الْبدُ وَحْدَهُ ولا كل ما يُؤكلْ بقّريئة قَوْلَهُ كبلّا وَجُرَاقًا. 
وَأَمَا في بَاب الْأَتَانِ فَقَالَ في الْبَرَازِيّة حَلّفَ لا يأك طَعَامًا يَنَصَرِفْ إلى كل مَأَكُولٍ مَطْعُومِ حَقٌّ لو 
أكل خخ يختث: وَإِذَا عَقَدَ تِينهُ عَلَى مَا هُوَ مَأكُولٌ بِعَيْنهِ يَنْصَرِفُ إلى مَا هُوَ مَأْكُولٌ بِعَيْبه وَإِذَا عَقَدَ 
عَلَى ما لَيْس مَأكُولا عيب أ عَلَى ما يكل بعيْبه إلا أنه لا يؤكل كَدَلِكَ عَادَةٌ ينصَرِفٌ إلى الْمتحَدٍ 
منة اه. 
وَأَمَا في بَاب الْوَكالَةِ فَقَالَ الْمُصَبَفْ وَبِشِرَاءِ طَعَام يَمَعُ عَلَى الْبُرَ وَدَقِيِقهِ اه. 
َقَالَ بَعضْ الْمَشَايخ الطَّعَامُ في عَرْفِنَا يَنَصَرِفٌ إِلى مَا يمْكن أَكْلْه يَعْني الْمُعْمَادَ لأذْكلٍ كالنّخم 
الْمَطبُوخ وَالْمَْوِيَ وَنَوِهِ وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى قَلَا تَدْخُلْ الْنْطَةُ وَالدَّقِيِقْ وَالخْبْرْ كُمَا 
في اليْهايّة. وَامجُرَافُْ بَيْعْ شَيْءٍ لا يُعْلَمُْ كله ولا وَْنْهُ وَهْوَ اسْمْ من جارف مجَارََةَ مِنْ باب قَائلَ 
0 بالضّمَ خَارِجٌ عَنْ الْقِيّاسٍ وَهِيَ فَارِسِيةُ مُعَرّبُ كزاف. وَمِنْ هُنَا قِيلَ أَصْل الْكلِمَةٍ وَصَلَ إلى 
عَرَيية قَالَ ابْنْ الْمَطَاع جَرَفَ في الكَبْلٍ جَرْفًا أككرَ من وَمِنْهُ الجُرَافٌ وَالْمُجَارَفَةُ ف اَي وَهِيّ 
الْمُسَاهَلَةُ وَالْكَلِمَةُ دَخِيلَةٌ في الْعَربِيّة وَيُوْيَدُهُ قَوْلُ ابْنِ فَارِسِ لجف الْأَخْدُ بكثرَة كلِمَةٌ فَارِسِيةُ وَبُقَالُ 
لِمَنْ يُرْسِلْ كَلَامَهُ إرْسَالُا مِنْ غَيْرٍ قَانُونِ جَارَفَ في كلامه فَأقِيم نَهْجْ الصّوَاب مُقَامَ الكَبْلٍ وَالْوَيْنِ اه. 
َف السّرَاج الْوَمّاحٍ الْقِسْمَةُ كَالبَيْع إِذَا وَفَعَتْ فِيما يَخْري فيه الرَبَا مُجَارَقَةَ لا نَصِح وَفي الْعْمْدَةٍ اشْمَرَى 
حِنْطَّةٌ جل قَبْلَ أن تُخصدَ مُكَايََةُ جارَ؛ أن النطَة مَوْجُودَةٌ وَكَذَلِكَ الْقَوَائُِ 


[منحة الخالق] 

روج امرآة علَى أَلَفٍ وَفي الْبَلّدِ قود مملِقة] 

(قَوْلُهُ وَيَنبَعي أَنْ يَسْتَحِقَ الْأَقَلَ) فَالَ في الَهرِ يَنبَغِي أَنْ يُقَيَدَ هَدًا با إِذَا 1 يُعْرَفْ عُرْفُ الْوَاقَفٍ, 
فَإنْ عُرفَ صُرفَت الدَرَاهِمُ إِلَيّْه. 


[بَبْعْ الحئطّة بِالْنَطّة مُجَارَفَة] 
(قَوْلَهُ وَلِأنَّ احْتِمَالَ الربَا كَحَقِيقَتهِ) مَعْطُوفٌ عَلَّى فَوْلِهِ لِمَا سَيأق. (قَوْلَهُ وَف الصَيْرَفية ة جَعَلَ في كِفَةٍ 
الْمِيرَانِ تِْرَا !) قَالَ في التَهْرِ بَعْدَ تَفلِهِ ما في الْمَمْح ولا يَُافِيهِ مَا في الصّبرفمّة؛ لِذَنَّ الذَّهَب الْحَالِصَ 
أَقَلُ؛ لِأَنَهُ لا يَنَطَبِعْ بِنَفْسِهِ. 
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وَالتَبْنُ قَبْلَ الْكُدْسِ قَبْلَ العذْرِيَة. 


[بَيْعْ الحنطّة في سُنْبْلِهَا مُكَايَلَةَ أؤ مُوَارَنَةَ] 
وَفِ الْقنْيّة يجُورْ بَيْعْ النْطّة في سُنْبْلِهَا مُكايَلَةَ أو مُوَارنَهَ وَإِنْ 1 تَشْتَدَ الخُبُوبْ بَعْدُ اه. 
وَلوْ قَالَ الْمُصَبَفْ وَيجُوز بَبِعْ الحبُوب كيلا وَوَزْنَا وَجُرَاًا بعَيْرٍ جنْسهٍ لكان أؤلى كما لا يخْقَى. 


َف الْمَرَايّة وََيْعُ الحنطَة بالدَرَاهِم وَزْنَا يجُوز وَيِجُورْ بَْعْ كُلّ مَا لا يَتَفَاوَتُ كَالْبُرَ بلا إشَارَةٍ ولا إضَافةٍ 
َو كانَ في مِلْكِه قَدْرْ الْمَبيع كله وََوْ قَالَ بتك مِانَةَ مَّ من هَذِهِ النْطَة وَأَعْطَاهَا مِنْ كذس آحَرٌ لا 
يور أن غَيْرَ التَفدَيْنِ يَتَعَيّنُ بالتّغِينِ ل لطر ِأنهُ بَيْْ 
الضَّمَانِ وَالِْيلَةُ أَنْ يَبِيعَهَا بتَؤْبِ وَيَفْبيضُ النَّؤْبء 5 يَبِيعْهُ بدَرَاهِمَ هل أَجَلٍ اه. 

وَالْكُدْسُ وِرَانُ قُفْلٍ مَا يجْمَعْ مِنْ غ الطّعام في البدر فَإِذَا ديس وَدُقَ فَهُوَ (١‏ عَرَمَةُ وَالِصّبْرَةُ كذا في 
لمِصْبَاحٍ 


وف الظهيرِيّة جْلْ لَهُ رَرْعْ قَدْ أسْتُخصد قَبَاعَ حِنْطَتَهُ جَارَ؛ لِأنَهُ باع مَوْجُودًا مَقَدُورَ التَسْلِيم وَلَوْ باع 
تِبَْهَا ل ير لِأنَّ التِنَ لا يَكُونُ ِل بَعْدَ الدّؤْسِ وَالتَذْرِيَةِ فَكَانَ بَيْعَ الْمَعْدُوهِ؛ وَاسْتِحْصَادُ الرّْع 


إذْرَاكُهُ وَف الذّخيرةٍ اذَعَى رَجُلٌ عَلَى غَيِِْ شَيْئَا ما يُكَالَ أو يُورَنْ أ يُعَد فَاشْمَرَاهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ منْ 
لْمدَعِي بماَة ديار ثم تصَادَقَا أَنَهُ 1 يكن لِلْمْدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ شَيْء فَالْعَفْدُ بَاطِلٌ تَقَرَّا أو 1 
الْمَْدُومَ وَبَيْعْ الْمَعْدُومِ بَاطِلُ» وَلَوْ اذَعَى دَرَاهِمَ أو دَتَانيرَ أ فُلُوسًا اشْتَرَاهَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بدَرَاهِمَ 
وَنَقَدَ الدََاهِمَ ثم تصَّاَقًا أَنَهُ 1 يكن عَلَيْهِ شَيْءْ قَفِي مَسْأَلَةِ الدَرَاهِم وَالدَنانِيرٍ إذَا 4 يَتَفَرَهَا وَرَجَعَ يمل 
مَا اشْتَرَى يَصِحٌ الْعَفُدُ ثم يَتَعَلّقُ بِالْمُسَمَّى في الذّمَة وَلَْ تفَرَهَا بَطَلَ الْعَفْدُ وَف الْفُلُوسِ لا يَبْطْلُ 
الْعَقْدُ وَإِنَْ تَفَرَهَا قَبْلَ قَبْضٍ مَا اشر ؛ لِآنَّ في ب بنع الْقُوس بالدَرَام فى بِقيْضٍ أعد ادلي 
حَقِيقَة وَإِذَا اشْتَرَى شَيْمَا بدَرَاهِم دَيْنٍ وَهمَ يَعلَمَانِ أن لا دَيْنَ كَ يَجْز وَمِنْ ع الْمَسَائِلٍ الْحنطَةُ وَدَعْوَامًا 
َال في دَعْوَى الْمََا ادمع ف لل لم ا لضا أَنَُ َو سَلَّمَا يُطَالَب في 
الْمَؤْضِع الذي ع عِنْدَهُ وَإِنْ فَرْضًا أو تَنَ مبيع تَعَيّنَ مَكَانُ الْبَيْع وَالْفَرْضٍِء وَإنْ غَصْبًا وَاسْتَهْلَاكا 
تع مَكَانُ الْعَصْب وَالِسْتَهْلَاكِ اه. . ا 


[الْمُشْترِي إِذَا قَالَ بغني هَذَا الكُرّ النْطَةَ فَبَاعَهُ] 

وَف السَرَاج الوَمّاجَ وَالْمُنْتَقَى الْمُشْرِي إِذَا قَالَ بعْني هَذَا الْكرٌ النْطَة َبَاعَهُ فَهُوَ عَلَى الكل نه 
ةر كاله بعر تحر من البائع جار إلا أن الْمُشْترِي لا يُصَدَقُ عَلَى ما يدعي منْ 
النفصَانِء أن قد صَدَق عَلَى وَقاءِ الكيل, واه حل لِمُوَاقعَةِ اش اه. 

وَل إن ل يُصَدَقُ مع أن ْول بابض لإقراره قله بغني هذا الكر. . 


(قَوْلَهُ وَيإِنَاءٍ أو حَجَرٍ لا يُعْرَفْ فَذرْ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الجَهالَة لا تُفضِي إِلَ الْمُتارَعَةِ؛ٍ لِأنَّ اْمَيْعَ يُوجِبُ 
التَسْلِيمَ في الَالٍ وَهَلاكة قَبْلَ التَسْلِيم نادِرٌ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا رَوَاهُ الحَسَنْ مِنْ عَدَمِ الْجوَازِ لِلْجَهَالَةِ وَمَا في 
الكتاب هُوَ الْأَصَّحُ وَلَا يُرِدُ عَلَيْهِ السَلّمُ؛ لِأَنَهُ لا يجُورُ لِمَا سَيَأْقِ» فَإنهُ لا بْدَّ مِنْ مَعْرفَةِ مِقْدَارٍ الْمُسْلّم 
فيه؛ لِأَنَّ التَسْلِيمَ لا يَكُونُ فيه إِلّا بَعْدَ خُلُولٍ الأجلٍ وَاخْكَاكُ قَبْلَهُ غَيْرُ نادِرٍ وَاختِمَالٌ الْمَسَادٍ فيه 
مُلْحَقْ بِحَقِيفَته وأَطَلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَدْ بها إذَا 1 يحْعَمِل الْحَجَرُ التَمَثْتَ وَالْإنَاءْ النُقْصَانُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ 
خشب أو حَدِيدِ فَإِنْ اخْتَمَلَهُمَا 1 يجْرْ كالزّنييل ل وَالْعَرَائر وَالخيَار وَالْبطيخ وَعَلَى هَذَا ملء قَرْبَةٍ بِعيَهًا 
رَاوِيَةٍ مِنْ اليَيلٍ فَعَنْ أبي حَبِيقَة لا يجوز ِآنّ الْمَاءَ لَنْسَ عِنْدَهُ ولا ُعْرَفَ قَدْرُ القرْبِ لكِنْ أَطْلّقَ في 
الْمُجَرّدِ جَوَارَه وَلَا بُدَّ مِنْ اغْتبَارٍ الْقِرَبٍ الْمُتعَارفَةٍ في الْبَلَّدِ مَعَ غَالِبٍ السفَابيينَ فَلَوْ مَلَذَ لَهُ بأصْعَرَ 
مِنهَا لا يُقْبَلُ» وكذَا رَاوِيَةٌ مِنْهُ يُوفِبه في مَنْزِلِهِوَعَنْ أَبي يُوسْفَ إِذَا مَاذَهَاء ثم تَرَاضَيًا جار كما قَالُوا إِذَا 
بَاعَ الخطب وَتَحْوَهُ أَحمَالُا لا يِجُورُ وَلَوْ حمَلَهُ عَلَى الدَابَ ثم بَاعَهُ الحَمْلَ جار لِتَعِْينِ قَدْرٍ الْمَبيع في 


الَف وَف الْمُحِيطٍ بَيْعْ الْمَاءِ في اليَاضٍ وَالْآبَارٍ لا يَجُورْ إلا إِذَا جَعَلَهُ في إنَاءٍ وَف الخُلَاصّةٍ خِلاقة قَالَ 
اشْتَرَى كذًَا كذًا قَزْبَةَ مِنْ مَاءٍ الْقْرَاتِ جار اسْتِحْسَانً إِذَا كَانَتْ الْقرْبَةُ مُعَيئَةَ وَعَنْ أى يُوسُفَ يَخُورُ في 
الْقِرَب مُطَلَقًا وَمْرَادُ 

[منحة الخالق] 

[اشْتَرَى جِنْطَة وجل قَبْلَ أَنْ تخْصَّدَ مُكايَلَةً] 

(قَوْلُهُ وَفي الْقُنيَةِ يجوز بَيْعْ النطَة في سُنْبْلِهَا مُكَايَلَةَ 1) قَالَ الرَملِنْ كُوَ عَشَرَةِ َمْدَادٍ مََلَا مِنْهَا بكُذَا 
من الئَمَنِ؛ لِأَنّهُ مَبِيعْ مَوْجُودٌ مُعَطَى بِسْنْبْلِهِ فلا مَانِعَ مِنْ جَوَازِ. 


[بَبْعُ الحنطة بِالدَرَاهِم وَزْن] 
(َوله علَْهِ حنطَةٌ أكلَهَا فباعَهَا مِنْهُ !إ) قَالَ الَّملِيٌ تَقَدَمَ في شَرْح قَوْلِهِ هوَ مُبَادَلَُالْمَالٍ بالْمَالٍ 
يَادَةُ بثِ في الْمَسْأَلَةِ وَمَقَالٍ 


)306/5( 


لْمُصَبَفٍِ جْوَارُ الْبَيْع بالْإَاءِ وَالْحَجَرِ لا لَرومُهُ قَفِي الْمِغْرَاجٍ عَنْ جنْع القََارِيقٍ عَنْ مُحَمّدِ أَنَّ لِلْمُشْترِي 
اخيار. 


[اشْتَرَى بوَزْنِ هذا الحجر ذَهَبًا م عِلّم بِ] 

وني تْمُوع التَوَازٍِ َو اشترَى بوَزْنِ هَدًا الحجَر ذَهبًاء ث عَلِمَ به جَارَ وَلَهُ الَارُ وف فنْح الْقَدِيرٍ بعد 
َفِْوَينبَهِي أن يَكُونَ هذًا عمل الوا عن أي حَديفة أنه لا يود في الْبْع صا كالسلم أي لا يلم 
اه [ 

وَهُوَ غَيْرْ حتاج إِلَيْهِ بن طَاهِرٌ الا أَنُّ عَلَى حَِيَتهء وَلِذَا َال إن لجار أَصَحُ وَأَطْهَرُ وَسَرْطُ في 

الْمنسنوط في مسأل اتاب أن يكو يدَا بَِ لا يصِح إلا بسَرْط تغجبل التُسْلِيمء ومن هنا طح 

الْمُحَقَّقُ في فَتْح الْقَدِبرٍ عَلَى مَنْ اشْترَطَ فِيمَا يُورَنُ به أَنْ لا يُحْعَمَلَ النُقْصَانُ؛ لِأَنَهُ جيتئذٍ لا جَمَافَ 
بُوجبْ القْصَانَ وما قد يَعْرضٌ من تأخْرهِ يما أو يَوْمَينٍ تمُوٌ بان لا يجو كما لا يجُوْ في المتلم إلى 


8 
و 


آخر مَا حَقَفَهُ وَهُوَ حَسَنٌ جدَاء وَهَذَا الْخِيّارُ خيّاز كَشْنٍ الال كما قَدَّمْئَاهُ في مَسْأَلَةِ الحفيرة 


وَالْمَطْمُوةٍ وف فح الْقَدِيرٍ وَعَنْ أَبي جَعْفَرٍ باعَهُ من هَذِهِ النْطَةِ فَدْرَ ماي هَذَا الطَّمْتَ جَالَء وَل 
بَاعَهُ قَدْرَ مَا بَْكَةُ هَذَا الْبَيْتَ لا يجُورُ اه. 

وَذَكْرَ في السَرَاج الْوَهَّاجٍ الْقَصَعَةُ مَعَ الطَّمْتِ وَقَدَّمْمَا مَا إذَا بَاعَهُ حمِيعَ مَا في هَذَا الْبَيْتِ أو الدَّارِ أَوْ 
الصندُوقٍ أ الْقِرئَةِ ويُْترَط لِبَقَاءِ عَفْدٍ الَْيْع عَلَى الصّحَة بََاُ الإاءِ وَالحَجَرٍ عَلَى حالما فَلَوْ بلا 
قَبْلَ التَسْلِيم فَسَدَ البَيِعْ؛ ِأنَهُ لا يُعْلمُ مَبْلِعْ ما بَاعَهُ مِنْهُ كذًا في السرَاج الوَمّاج. : 


(فَوْلهُ َم بَاعَ صْبرةٌكُلَ ضع بِادِزْقم صّحّ في صاع) يَعني عِنْد أبي حَبيقة إلا أن يُسَبِي حميع فُفْرَائًا 
أو حمِيعَ تنه وَقَالَا يَصِح مُطْلفًا لَه أنه تعذَّرَ الْمدفُ إلى الْكُلَ جَهَالَةِ الْمييع وَالكَمَنِ فَيَنْصَرِفُْ إلى 
الكل وَهُوَ مَعْلُوم إلا أن تَزُولَ الهالَةُ بتسْويَةٍ جميع القفْرَانٍ أو بالْكبْلٍ في الْمَجْلِس وَكْمَا أن الجهالَة 
يدها إَعُهَا لها َيْرُ مانع كما إَِا باع عَبْدَا من عَبدَيِْ عَلَى أن الْمُْرِي باليارء و يَذكز 
الْمُصَّنَفُ الخَيَارَ عَلَى قَوْلِهِ قَانُوا لَهُ الخيَارُ في الْوَاجِدِ كما إِذَا رآ وَل يَكُنْ رَآهُ وَفْتَ الْبَبْع. 

وَظَاهِرُ مَا في الِْدَايَِ تَرْجِيحٌ فَوِْمَا لِتَأَخيرهِ دَلِلُهُمَا كمَا هُوَ عَادَنُهُ وَقَدْ صَرَّحَ في الخلاصةٍ في تظيره 
بأنّ المَغْوَى عَلَى فَوْشِمَا فَقَالَ رَجْلٌ اشْتَرى الْعِتب كل وفْرٍ بكذًا وَالْوفْرُ عِنْدَهُمْ مَغْرُوفَ إِنْ كان 
الْعَبْ عِنْدَهُمْ مِنْ جنس وَاحِدٍ يِبْ أَنْ يمور في وقرِ وَاحِدٍ عِندَ أبي حَبيَة كُمَا في بَيْعِ الصّبرة كل 
قفي ببيزقم, ون كان الْعِتب عِنْدهُمْأَجتاسا مخلِفَةُ لا يمو الْبِغْ نلا عند أبي حبيفة كبَيْع قطِيع 
الْغنم وَعِنْدَهُمَا يجُورُ إذَا 00 
[منحة الخالق] 

[رَجْلْ لَهُ رع قَدْ أنشخصد فَبَاعَ جنطته] 

(فَولهُ بل طَاهِرُ الاب أنه عَلَى حَقِيفَِِ) أي أَنَّ الْمْرَاد موه لا يجورُ تَفئ الجوَازِ حَقِقَة لا تفي الوم 
بقَرِينَِ تَصْحِيحِه لِقَابلِهِ وَإِذَا كَانَ الْأَصّحٌ خِلاقَةُ قلا حَاجَةَ إلى الْحَمْلٍ الْمَذْكُورٍ وَلَكِنْ لا يخْقَى عَلَيِك 
أن بالَْمْل الْمَذُكُورٍ تَعّفِقُ الرُوايَتَانِ وَهُوَ حَيْرٌ من اختلافهمًا فَلَا يَدْفَعْهُ مَا في الْدَايَةِ نَعَمْ الْأَوْلَ مَا في 
التَهْرِ حَيْتُ قَالَ عِبَارتُهُ في لاني وجْلٌ اشْتَرَى طَعَامًا بِناءٍ لا يَعْرفُ فَدْرَهُ فَالُوا لا يجُورُ بَبْعُْ لِأَنَهُ 
َبْسَ بْكَايَلةِ ولا مجَارَفةٍ اه. 

وَهَذَا التَعلِيل بمْنعْ هذا الَمْلَ فَتَدَبَرَهُ اه. 

(قَْلهُ وَمِنْ هُنَا طََنَ الْمُحَقّقْ !2) وَدَلِكَ حَيْتُ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبي يُوسُففَ اشْترَاط كَوْنٍ مَا يُورنُ 
به لا يتل النفْصَانَ حَقٌ لا يور بوَْنِ هذه الِْطِبِحَةِ وها لِأنّهَا تَنْتَقصُ بِاجْقَافٍ وَعَوَلَ بَعْصْهُمْ 


ل 
00 وَزْنِ ذَلِكَ الحجر َشْيَةِ الحلاك فَيَتَعَذّرُ التَسْلِيمُ وَتَقَعْ الْمُتارَعَةُ العا له وان أن 
قَلَ مُدَّةٍ السَلَّم ثلائةُ أيَام وَلَا شَك أن تَأَخْرَ التَسْلِيم فيه إلى لس آخْرَ يُفْضِي إلى الْمُتارَعَةِ؛ٍ أن 
ا ا 0 
الْبيْع في ذَلِكَ بالتَعْجِيلٍ كَمَا في عِبَارَة الْمَنِسُوطٍ حَيْتُ قَالَ لَوْ اشْتَرى بَِذَا الإناءِ يَدَا بيد فلا بأْسَ به 
إن في الْمعيٍ ابيع مُجَاََة تجو كيال غَيِْ مغؤوف أؤل, وَهَدَاء أن اللي عقب الْبيع إلى 

آخر مَا كر اله ْ 
كَلَامُ الْمُحَفَى سَقَى اللَهُ صَرِيِحَهُ صَيّب الْعَفْوِ وَالرِضْوَانَ. 


[بَاعَ صْبْرَة كل صّاع بِدِرْهي] 

(فَوْلَهُ: وَقَدْ صَرَّحَ في الخلاصّة في نَظِيرِهِ !2) قَالَ في التَهْرِ وف غَيُو نِ الْمَذَاهِبٍ به يُفْقَ لا لِضَعْفٍ 
ليل الإام بن كمسر على الناسِ وَكَأَُي الأبخر 1 يلغ على هذاء فال ججح قوم في الخلاصة 
في تظيره اه. 

وعَرَا في الذرَ الْمُخْمَارٍ مِْلَ ما في النَهْرِ إلى الشرنبلالية عَن الْبُرْهَانِ وَالْقْسْمَانٍ عَنْ الْمُحيطٍ وَغَيْه 
قلث: لكن قُرَرَ في الفح ليل قَولِهِوَدَلِلَفَِْماء م قالَ وَحيئَيذٍ ترجح قَولْ أبي خبيقة» قال 
وَتأَخِيِدُ صَاحِب اللِْدَايَةِ دَلِلَهُمَا ظَاهِرٌ في تَرْجِيجِه فَوْكُمَا وَهُوَ تمْنُوعٌ اه. 

ل رَححُ فَوْلْ أبي حَيفَة, وَكذَا رَجَحَهُ في الْكافِ وَاعْتَمَدَهُ 
الْمَحْبُوِيُ وَالنَّسَفِيُ وَصَّدْرُ الشريعة: وَكَذَا 3 بَبع القع وَالرَرْع وَأَنَهُ تَعَالُ َعْلَمُ اه. 

وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذَا تَرْجِيحٌ دي حَيْتْ قُوَّةُ الدَلِيل وَالْأَوَلُ تْجيخ لَهُ من حَيْتُ كته أَْسَرَ عَلَى النّاسِ 
كُمَا يُشِيرْ َيِه كلام عُيُونٍ الْمَذَاهِبٍ. 
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كَانَ جِنْسًا وَاجِدًا في كُلّ الع عب كل وقْرٍ با قَالَ: وَكَذَا إِذَا كَانَ الجنسن مُحْملِعَا هَكذًا أَوْرَدَهُ الصَّذْرُ 
الشّهِيدُ وَالْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ جَعَلَ الْجُوَاب بالجوَاز فِيمًا إِذَا كَانَ الْعنَبْ مِنْ جِنْس وَاجِدٍ مُتَمَقًا عَلَيْهه وَإِنْ 
كان من أَجْتَاسٍ مُحْتَلَفٍ فِيه قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَالْمَمْوَى عَلَى قَوِمَا تَبسِيرا لَِأَمْر عَلَى الْمُسْلِمِينَ 


اه. 


وَف البمغراج نَّ با اللَّيْثِ هَذَا هُوَ الخُوَارِْمِيَ فَظَاهِرْهُ أَنَهُ لَنْسَ هُوَ الْقَقيهَ الْمَشْهُور فُيَدَ بقَولِهِ كل 
قَفِيز؛ لِأَنَهُ َو قَالَ بعك هَذِهِ الصّبْرةَ عَلَى أَنَّهَا قَفِيرٌ أو بتُك قَفِيرًا مِنْهَا فَهُمَا سََاءْ وَالْبَيْعُ وَاقعٌ 
عَلَى قَفِيزٍ وَاحِدِء فَِنْ وَجَدَهُ أن مِنْ فَفِيزٍِ فَبِهِ الَارُ ترق الصّفْقَة كما إذَا قَالَ بغثك عَلَى أنه كرٌ 
كَدَا في غَايَِ الََْانِوَفِيهَا أن لِكُلَ مِنْهُمَا اليَارَ في مَسْأَلَةِ الْكِتَابٍ قَبْلَ الْكَبْلٍ وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ الجهَالَة 
قَائِمَة أو لتمَرّقٍ الصّفْقَةِ وَاسْعْشْكِل الْقَوْلُ بِتَمَرّقٍ الصّفْقَةِ عَلَى فَوْلٍ الإمام؛ لِأَنّهُ قَالَ بانْصِرَافِه إل 
الوَاحِدٍ فلا تَفْرِيقَ وَأَجَاب في الْمِغرَاج بأنَّ الْصرَافَة إلى الْوَاحِدٍ ُجتَهَدٌ فيه وَالْعَوَامُ لا عِلْمَنكُمْ بالْمَسَائِلٍ 
الاجْتَهَادِيّة قَلَا ينل عَالِمَا فَلَا يَكُونُ رَاضِياء كذ في الْقَوَائِدِ الظَهرية ة فيه نَوْعُ تآمْلٍ اه. 

وَصَرّحَ في الَْدائِع بلرُوم الَْيْع في الْوَاجِدِء وَهَذَا هُوَ الظَهِرٌ وَعِنْدَهُمَا الْميْعُ في الْكُلَ لَازِمٌ ولا جار 
وَُبْرَةُ الطّعام مِكالُ؛ لِأَنَّ كُلَ مكيل أَوْ مَوْرُونِ أو مَعْدُودٍ مِنْ جنْس وَاجِدٍ إِذَا ل يكُنْ مُحَْلِفَ الْقِيمَةٍ 
كَدَلِكَ, وكدَا قله حُلَ صاء؛ لِأَنّهُ َو قَالَ كل صَاعَيْنٍ أو تلاق فَإنَّهُ يِصِحُ بقَذرِ ما مي عِنْدهُ فيد 
دهم كُل قَِيرٍ بدِزهم, فَإنهُ تجُورُ في الجميع انَقَاقًا. 


وني تيص الجاع من باب الكل ييه أو يَنقْصُ اكرى على أنهم, فال بل لض أو بف 
وَأَمْصَى فَالْمَضْل وَالنَفْصُ لَهُ وَعَلَيْهِ إنْكانا بَعْدَ الْكَيْلٍ لِمِلكِ الْأَضل كَالْوَلَدٍ وَالْعَمَى وَلِلبائع وَعَلَيْهِ إِنْ 
كانا قَبْلَهُ إذ الْكَيْل كَالإنْسَاءِ لإبْهَام قَبْلِهِ وَالْمَكِيلْ كَاجرَافٍ 0 ِالْإِشَارَة وَالشَرْطِ وَلَوْ اشْترى قَفِيرًا 
مِنْهُ قَمَا بَعْدَ الْكَبْلٍ كما فَبْلَه ِأَنّهُ مبِهمْ ما 4 يُفْبَضنْ حٌَ 1 يَنْفُصْهُ التَلَفْ مَا أَبْقَى مِنْ الْكُرَّ وَجَارَ 
التَبْدِيل مَا ل جاور قلا يُعْلَمُ الخُدُوتْ ف البلك: َإِنَهُ قَابَلَهُ الجنْمن أَفْسَدَهُ مُحَمَدُ ف الطَارِئ حَالَ 
لإبْهَام إِذْ التِّينُ كَالْإنْشَاءِ ولا يَرَى مُبِيحًا بلْعَبْرِ وَالْمفْلٍ مُلْحَقا بيطب وَالتَّمْرِ مَا يََفَاوَتُ في الْمَالٍ 
حَىٌّ الْمُنْمَع دَافِعَا لِلِدْطَّبٍ بِالرْطَّب إِذْ التَقَاوْتُ في د الْمبيع إلى آخره وَقَيَدَ بالْبَيْع؛ لِأَنّهُ في الإجارة 
وَالْإقْوَارُ ات إلى الْوَاجِدٍ اتَقَاقَاكمَا إِذَا قَالَ أَجَرْئْك دَارِي كُلَ شَهْرٍ بكذَا وَكُلَ شَهْرٍ سَكَنَ أُوَلَه 
لَزِمَهُ. 

وَإِذَا كَفَلَ إِنْسَانَبمَذِهِ الْأخرَة كُلَ شَهْرٍ بكذَا فَحُلُ شَيْءٍ لَِمَ لْمُسْتأَجرَ لَمَ كفِيله كما في كمَالَةِ الْانِيّة 
وَلَّك عَلِيَ كل دِرْهَم وَف إِفْرَارٍالانِيّةِ َو قَالَ رد ار ل لال دَرَاهِمَ في قَوْلٍ 
أبي يُوسْفَ وَمُحَمّدِ وَف قِيّاسٍ فَوْلِهِ أي حَبِيقَة يَلرَمْهُ عَشَرَة وَلَوْ قَالَ عَلَى مَعَ كل دِرْهَم دِرْهَمْ أو عَلَى 
دِرْهَمٌ مع كُلَ دِرْهَم يَلرَمهُ دِرْعَمَانٍ اه. 


[قَالَ كُلّمَا سمرت هَدًا الوب أو تَوْبا فَهُوَ صَدَقَةً] 

وَأَما في التَعْلِيق َبِلَكُلٌ انَقَاقَا كما إِذَا قَالَ كلك امْرأةٍ أَتَرََجُهَاء وَكَدًا لَوْ قَالَ كُلَّمَا اشْتَرَيْت هَذَا الكَوْب 
أو نَوْبا فَهْوَ صَّدَفَةٌ أَْكُلّمَا ركِبْت هَذِهٍ الدَابَةَ أو دَابَة وََرَقَ أَبو يُوسْف بَيْنَ الْمََكُرِ وَالْمََُفِ في 
الْكُل وَتَامُهُ في 3 لرَْعِيَ من التَعْلِيقِ. 

[قَالَ كُلَّمَا أَكَلت اللَّخمَ فَعَلَىَ دِرْكم] 

وَفِ الْانِيّةِ كُلّمَا أَكَلْت اللّحْمَ فَعَلَيَ دِرْهَمْ فَعَلَيْهِ بِكُلَ لَقْمَةِ دِرْهَمْ. وَأَمَا في الْكَفَالَةِ وَإِنْ صَدَرَ الَْوْلُ 
مِنْ الْكَفِيلٍ كَانَ لِلْوَاجِدٍ كُمَا إِذَا صَّمِنَ لا تَفَمَعَهَا كُلَ شَهْرٍ أَؤ كُلّ يَوْمِ لَرِمَهُ تَفَقَةُ وَاجِدَةٌ عِنْدَ أبي 
حَِيِفَةَ خلافًا لأبي يُوسّفَ كُمَا في نَفَفَاتِ الخُلَاصّةٍ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ الْآمِرِ كما إذَا قَالَ اذفَغ عَت كُلّ 
شَهْرٍ كذًا قَدَفَْ الْمَأْمُورُ أَكثَرَ مِنْ شَهْرٍ لَِم الآمِرَكُمَا في كَمَالَة الخَانِيّةِ وَقَدْ وَضَعْت صَابطًا فِقْهيًا 1 
أشبق لي ِكلِمَةٍ كل بَغد تَصريَهمْ بأنّها لانيغراق أقْرادٍ ما وحَلَمة 

[منحة الخالق] 

[شعرى على نمز َال بل ابض أو ف وأنضى] 

(قوْلَهُ بَنَّهَا ِاسْتغْرَاقٍ إِفَرَادٍ مَا وَخَلّهِ ) بَنَا عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلٍ صِحَة فَوْلِكِ كُل رْمَانٍ مَأكُولٌ دُونَ 
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لي ا الس 


في الْمَُكْرِ وَأَجْرَائِهِ في الْمُعَرَفِ هُوَ أَنَّ الْأَفْرَادَ إِنْكانت يما لا نُغْلّمْ َايَعْهَ فَإِنْ 1 تُفْضٍ الْجَهَالَةُ إلى 
الْمُتارَعَةِ فِإنّهَا تَكُونُ عَلَى أَضْلِهَا من الِاسْتَغْرَاقٍ كُمَسْأَلَةٍ التَغْلِيقٍ وَالْأَمْرٍ بالدّفْع عَنْهُ وَإِلّا. 

فَِنْ كانَ لا بمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا في الْمَجْلِسِ فَهِي عَلَى الْوَاجِدٍ اتَمَاقًا كَالإجَارَةٍ فار وَالْكَفَالَةِ ولا فَإِنْ 
كَانَثْ الْأَفْرَادُ مُتَقَاوٍتَةَ 1 تَصِحٌ في شَيْءٍ عِنْدَهُ كبَيْع قَطِيع كُلَ شَاةٍ وَصّحّ في الْكُلّ عِنْدَهْمَا كالصّبْرَةٍ 
َالْأَصّحُ في وَاجِدٍ عِنْدَهُ كَالصّبرة. 0 


وَفي إِفْرَارٍ الخلّاصّة وَغَبْرِهَا الْوَصِينْ إِذَا قَالَ فَبَصْت كُلَ مَالٍ لِفْلَانٍ الْمَيّتِ عَلَى النّاس فَجَاءَ غَرِم 


وَقَالَ لِلَوَصِيَ إنَ دَفَعْت إِلَيِكِ كذًا كَذًا دِرْعَماء وَقَالَ الْوَصِيٌ ما قَبَضْت مِنْك شَبْنَا فَالْمَوْلَ قَوْلُ 
الْوَصِىّ مَعَ 7 اه 

م زأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ في آخرٍ عَصْب الاي مِنْ مَسَائِلٍ الْإبرَاءِ لو قَالَ كل غيم لي فَهُوَ في جل قَالَ ابن 
مُقَاتل لا يَبْا عْرَمَاؤْةُ؛ لأَنَّ الْإبْرَاءَ إِيَاب اق لِلْعْرَمَاءِ وَِجَابُ الُقُوقٍ لا يجُورْ إلا لمَومِ بَغْيَاضمْ. 
مكمه كُلُ في باب الإباحةٍ, فَقَالَ في الحا من ذَلِكَ الْبَاب لَوْ قَالَ كل نسَانٍ تَناوَلَ من مالي 
فَهُوَ حَلَالُ لَهُ قَالَ نحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ لا يجُورُ وَمَنْ تَنَاوَلَ صَمِنَء وَقَالَ أو نَصْرٍ مُحَمَدُ بْنُ سَلّام هو جَائرٌ 
َظرًا إلى الْإباحَةٍ وَالْإِبَاحَهُ لِلْمَجْهُولٍ جَائِرَةٌ وَمحَمَدْ جَعَلَهُ إبَْاءَ عَما تَنَاوَلَهُ وَالِْْرَاءُ لِلْمَجْهُولٍ بَاطِلٌ 
وَالْمَمْوَى عَلَى قَوْلٍ نُصَيْرٍ اه. 

وَمْكِنْ أن يُقَالَ في الضّابطٍ بَعْدَ قَوْلِهِ فَهِي عَلَى الْوَاجَدٍ اتَقَاقَا إِنْ ل يَكُنْ فيه إِيجَابُ حَقّ لِأَحَدِ فَإِنْ 
كَانَ م يَصِحّ وَلّا في وَاجِدٍ كُمَسْأَلَةِ الإبْرَاءِ وَقَدَّمَْا في الاق الْقرْقَ بن قله نت طَلِقَ حل تطليقة 
كل المَطِيقة. وف باب الطِهَارِ لفق بن أنتِ علَيَ كطَفر أَمّي كُل يَوْمِ ون كُلَ يوم ثم اغلم أن 
مَفْهُومَ قَولِهِ صَّحَّ في وَاجِدٍ أَنّهُ فَاسِدٌ فِيمَا عَدَاهُ وَيََْفِعْ الْمَسَادُ بكَبْلِهِ في الْمَجْلِسٍ لِارْتفَاع اجهَالَةء 
فإ رقا قبل الكل وكيل بد ذلك تقر الْقَساُ فلا يَصِحٌ إلا باسيفتاف الْعَفْدٍ علَيْ كذًا في 
انراج الْوَمّاج» وَلَوْ أَشَارَ إلى نَوْعَيْنِ حنْطَةٍ وَشَعِرِء فَقَالَ أبيعغك هَائَيْنِ الصَبْرتَنٍ كل قَفِيزٍ يرقم 
فَالْببِعُ جَائرٌ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ في قَفِيزِ وَاحِدِ وَقَالَ أو يُوسُْفَ وَحْحَمَدُ لا يجُورُ في الصّبْرتَيْنِ حمِيعَاء كذًا 
ي الكَرْحيَ وني الْمنطُومَةٍ فَاِدْ في الجميع عِنْدَ أبي حَديقَةكذًا في انراج الهاج وَفي الْمُجْمى يغك 
هد لط ع ري نادي 0 

وَكَذَا في الدّارٍ وَهُوَ قَوْلُ رفن وَلَوْ بَاعَ جُزءًَا من حَمْسَةٍ أَسْهُم أو سَهْمَا مِنْ حَمْسَةٍ أؤ نَصِيبي مِنْ حُمْسَةٍ 
أَسْهُم أو سَهْمَا مِنْ حَمْسَةٍ أنْصِبَاءٍ أؤ جُرْءًا أو نَصِيبًا منْهُ جَارَ عِنْدَ أي حَيِيقَةَ - رَحْمَهُ اللَهُ على - 
اسْتَحْسَانً لا قِياسا اه. 


َف الظَهِيرِيّة مِنْ باب الِاسْتِحْقَاقٍ رَجْلْ آ ف الا نم بَاعَ منْهًا قَفِيرًا مِنْ 

رَجْلٍ آحَرَ م باع مِنهَا قَفيرًا مِنْ تالِثِء كال طم الْأَففرَة الدََاَكَ نم جَاءَ رَجُلْ وَاسْتَحَقَّ من الكل 

َفِيرَ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ يأَخُذْ الْقَفِيرَ النَالِتَ؛ لِأنَّ صَاحِب الْيَدِ حِينَ باع الْقَِيرَ الْأَوَلَ. وَالئَانٍ فَقَدْ بَاعَ 
مَا بَْلِكُهُ. وَأَمّا الثَّاِتْ فَقَدْ باع مَا لا بمْلِكُهُ اه. 


[رجْلٌ في يَدِهِ كرَانٍ بَاعَ أحَدَهمًا مِنْ رَجُلٍ وَل يُسَلْمْ حَنٌ باع مِنْ آخَرَ كر] 
وف الَْانيّة يِه يج في يَدِهِ كُرّانِ فبَاعَ أَحَدَهْمَا مِنْ جل وَل يُسَلَمْ حَنّ بَاعَ ه من آحَرَ كرا وَدَفَعَ ليه م 


_ 
0004 


بَاعَ الْكرٌ الآحَرَ من رَجُلٍ آخَرَ وَدَفْعَهُ لَه ثم حَصَرٌ الْمُشْترِي الْأَوَلْ وَوَجَدَ الْمُشْتَرِيينٍ حميعَاء فإنَهُ 
َأحْدُ مَاكانَ في يَدِ الكَلِثِ؛ لذن الْبَائعَ بَعْدَمَا باع الْأَولَ كان يلك الْكَُ الثاني فَإذَا باع الْآحَرَ الث 
ير بَِْه وَإِنْ 1 يِذ الْمُشْبرِيَ الَالِتَ وَوَجَدَ النَّانِ أَحَدَ مِنْ الذَانِ نِضْفَ ما في يِه قَإِنْ حَصَر 
الَالِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَّ الْأَوَلَ وَالئَانٍ حمِيعَ مَا في يَدِه ولو وَجَدَ الْأَوَلْ الثَالِتَ أَخَلَّ حمِيعَ مَا في يَدِهِ 
وَكذًا لَو كانَ مَكَانَ الكْرَيْنٍ عَبْدٌ اه. 

نم قَالَ بَعْدَهُ وَلَوْ كان مَعَهُ قَفِيرَا جنْطَة. وَأَمًا إذَا بَاعَهَا لمان نم كَاكَا فَوَجَدَهَا تاقِصّةً فَهَلْ يَكُونُ 
النُقْصانُ من حِصّة اثلث أ عَلَى التَلَانَِ فَمَالَ في الولوَاجيّةِ جل لَه سِلْعَةُ ويه طَنَ أَنّهَا أَبعة 
آلافٍ مَنّ فبَاعَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْفْس لِكُلَ مِنْهُمْ أَلْفُ مَنّ بتَمَنٍ مَعْلُومِ فلا وَرنُوا وَجَدُوا ذَلِكَ ناقِضًا مِنْ 
لْمِقْدَارٍ الْمَُدَّر بكثير فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ بَاعَ مِنْهُمْ مَعَا م اليَارُ إِنْ شَاءَ أَخَدَّ كُلُ وَاجِدٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ إِنْ كَانَث يما لا تُغلّمُ تَايَعْهَا إ) قَالَ الْعَلّامَهُ الْوَايُ في حَاشِيَةِ الذَرَرِوَالْمَرَرُ الَصْلْ عِنْدَ أبي 
حَبِيفَة إن كلِمَة كُلَ مق أَضِيِفَت إِلّ ما لا يُعْلَمُ مُنَْهَاُ يَعَتَاوَلُ أَذناهُ وَهُوَ الْوَاجِدُ كما لَوْ قَالَ لِلَانٍ 
عَلَى كل دِرْه يَلَرَمْهُ دِرْهَمٌ وَاحدَ وَعِنْدَهمَا هُوَ كَذَلِكَ فِيمَا لا يَكُونُ مُنْتهَاهُ مَعْلُومًا بالإسَارَةٍ إل 
وَاعْرِضَ عَلَى أَصْلٍ الْأئِمّةٍ لقان أنه إذَا قَالَ كُلُ امرَاةٍ نوها أو كل عَبْدٍ اشترنته فَهُوَ حر إن 
َنْصَرِفٌ إلى كُلَ اهأ يعَرَوجُها وى كُلَ عَبدٍ يَسْتَرهِ فيَْبَغِي أن لا يجُورَ هَذًا عَلَى ذَلِكَ الْأصْلٍ 
وَأجِيب عَنْهُ بن تحْنُ نَدّعِي ذَلِكَ فيمَا لا يخْرِي فيه البَرَاٌ ورف هَدَا الجوَابُ بَِنَّ في عَدَمِ جَرََانٍ البََاع 
في صُورَةٍ النَفْضٍ كلامًا وَأجيب تَانيَا أن التَكِرَةَ في صُورَة النَْضٍ مُتَصِفَةٌ بصِفَة عَامَةِ وَهُوَ التَرَوجُ 
وَالشَرَاءُ فَيَكُونُ الْمَعْى مَعْلُومًا باغْتبَارٍ الصّفَة بخلافٍ مَا نَحْنْ فيه فَطَهَرَ الْمَرْقَ اه. 

وَأَنْت تَعْلّمْ أَنَّ هَدَا الجوَاب أَيْضًا لا يَشْفِي عَلِيلًا, فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا قَالَ كُلُّ ضاع أَبِيعْهُ 
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مِنْهُمْ مَا يَخْصّهُ مِنْ الَّمَنء وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوا وَرَجَعُوا بالكّمَن؛ لِأَنَهُ كعبر سَرْطُهُمْ فَإِنْ بَاعَ مِنِْهُمْ عَلَى 
التَعَاقْبِ فَالتْقْصَانُ عَلَى الآخر اه. 

وَالظَاهِرُ أن الشَيْءَ الكيْلِيَ كَالوَزْن وَني المصْبّاح الّبْرَةُ من الطَعام جَمْعْهَا صْبَرْ كعْرْقةٍ وَعْرَفِ وَعَنْ 
ابن دُرَيْدٍ اسْعَرَيْت طْبْرةَ أي بلا كَيْلٍ ولا وَزْنِ اه. 


القِيرُ يال سخ َي مكايبك واجنغ أَففزة قفن لقُن الَض عُسْرٌ الخريب اه. 
وَالْوفْرُ بالكَسْرٍ حمل الْبَعِيرٍ وَيُسْتَعْمَل في الْبَعِرٍ وَبالقفْح تقَلُ السَمْع اه. 


(قوْله: وَل اع تله أو تَوْبَا كل شَاةٍ بِدِرْمَم أؤكُلٌ راع بِدِرْمَم فَسَدَ في الْكُلِ) يَعْني عِنْدَ أي حَبيقَة 
خِلاقًا كَمَاء أن رفع هذه الجَهالَةِ يدها ولَُ ما فداه من أَنَّ الْأَفرَاد إذا كانت مُمَقَاوتٌَ ل يَصِعٌ في 
شَيْءٍ وَقَطْعُ ذرَاع مِنْ النَّوْبٍ وَجَبَ لِلِصّرَرٍ فلَمْ يجْرْ كبَيْع جزع مِنْ سَفْفٍ وَعَلَى هَذَا كُلُ عَدَدِيَ 
مُتفَاوتُ كَالْبَقر والإبلٍ وَالْعبِيدِ وَالْبطّيح وَاليُمَانِ وَالسفَرْجَلٍ وَفي الْمِغرَاج الْبَيْضُ كَالرمَانٍ قِيَاسا 
وَاسْتِحْسَانًَ كَالْقْفْرَانِ اه. ا ٠‏ 

وَفي الْقُنيّةِ باع نِصْف حَشْبَةِ مَفْلُوعَةٍ و نِضْفَ عِمَارَةٍ مُشَاعَا جَارَ وَإِنْكَانَ في قِسْمَته ضَرَرْ اه. 
فَلَبِسَكُلٌ صَرَرٍ يُفْسِدُ الْبَبِعَ فَلَوْ غلِمَ بالْعَدَدِ قَبْنَ الافتراقِ فَلَهُ اليارُ فَيَدَ ِعَدَم تن تَسْمِيّة الْكُلٌ؛ 
ِأَنَهُ َو سمّى تَنَ الْكُلَ كما إذَا قَالَ بتك هَذَا الكؤْب بِعَشَرَة دَرَاهِمَ كُلٌ راع بِدِرْهمء فَإنهُ جَائْرٌ في 
الْكُلّ اتَمَافًا كُمَا لَوْ سَنَّى خْمْلَةَ الذّرْعَانِ أَو الْقَطِيع وَأَطْلَقَ الوب وَقَيَِدَهُ الاي في شَرْح الجامع الصّغيرِ 
بكَؤْب يَضْرُهُ التَبْعيضُ ما في تَؤْب الْكرْبَاسٍ مر أَنْ يجُورَ عِنْدَهُ في ذِراع َال كُمَا في الطغاه 
الْوَاحَدٍ. ّْ 

كذًا في غَايَةِ الْبيَانِ وف الْقُْيَةِ اشَْرَى ذَرَاعًا مِنْ حَشبَةٍ أ َوْبٍ مِنْ جَانب مَعْلُومٍ لا يجُورُ وَلَوْ فَطَعَهُ 
وَسَلَّمَهُ أَنْضًا لا يجُورُ إلا أن يُقَْلَ وَعَنْ أبي يُوسْفَ جَوَارُهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ أنّهُ فَاسِدٌ وَلَكِنْ لَوْ قُطِعَ وَسْلَم 
فلَيِس للْمُشْبرِي الامتناغ وَعَلَى هَدًا لَوْ بَاعَ غْضْئًا مِنْ شَجَرَةٍ مِنْ مَوْضع مَعْلُومٍ حَقٌّ لَوْ اشْتَرَى 
الأؤْرَاقَ بأَعْصَائمًا وكَانَ مَوْضِعْ قَطْعِهَا مَْلُومَا وَمَضَى وَفَُهَا فُلَيْسَ لِلْمُشَْرِي أَنْ يَسْتردَ الثّمَنَ اه. 
وَقْيَدَ بمَوْلِهِ كل سَاةٍ بِدِرْهم؛ لِأَنَهُ َو اشْتَرَى الَجْلْ عَنَمَا أ بَقَرا أو عَدْلَ رُطِيَ كل الْنبْنِ مِنْ ذَلِكَ 
بِعَسَرَة داهم فهو بَاطِل إِجْماعَا؛ نَل شَاةٍ لا يُْرَفُ تنّهَا إَِا انْضِمام عبرا ليها ونه تجهُونٌ لا 
يُدْرَى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في مكيل أ مَوْرُونٍ أو عَدَدِيّ مُتَقَارِبِ جَارَ كُمَا في الخَائِيّةِ وَفي الْقَامُوسٍ الكل 
جمَاعَهُ الْعَتَم أ الْكَدِرَةُ منْهَا أو من الصّأن خَاصَةٌ وَامجَمْعْ كُبدَرٍ وَسِلَالٍ اه. 

َف انراج الْوَمّاجٍ قَالَ الخَلوَاِيهُ - رَحمَهُ اللَهُ َعَالى - الْأَصَحُ أَنَّ عِنْدَ أبي حَِيقَةَ إِذَا أخاط عِلْمُهُ ِعَدَدٍ 
لْأعْنَامِ في الْمَجْلِسٍ لا يَْقَلِب الْعَفْدُ صَحِيحًا لَكِن لكان الْبَائِع عَلَى رِضَاهُ وَرَضِي الْمُشْترِي يَنعَقَدُ 
الْببْعُ بَيْتَهُمَا بِالتَرَاضِيء كذًا في الْقَوَائِدٍ الظَهيرية وَنَظِرهُ الْبَيْعْ بالرَفم. اه. 

َف لْبَدَائْع وَعَلَى هَذا الحلا الْوَزِيُ الذي في تَبْعِيضِهِ صَرَرٌ كَالْمَصُوغْ مِن الْأَوَانٍ وَالْعُلّبٍ اه. 


(َوْله: ولو متَّى الكُلَ في الْكُلّ صَحْ) أي لو متّى ْلَه المبيع صم في الْمِلِي وَالْقيَِيَ لوال الْمَانع 


أطلقة / ما إِذَا ىف ف 00 أو بَعْدَهُ 0 الم 00 ي وَبَغخ لا 0 ماعات اله املس تُعْتَبا 


لا ا 
ار ل را الضف ااتت غل 
الت ن كافِيَةٌ لِلصَحَةٍ كُتَسْمِيَة الْمَييع؛ وَقَدَ صَرَّحَ به في السراج الْوَمّاجٍ وف الْفنْيَةِ اشكر ى من الْبُقُولِ 
عَشَرَة أَمئاءٍ مِنْ الجَرَرٍ من جَرَرٍ لَهُ كبر صَّحّ كعَشَرَةٍ أَْفِرَةِ مِنْ النْطَة؛ لأَنَّ الْمْسَاحَةَ لا تخرِي فيه وَلَوْ 
ل لل و وَإِذَا هي 

: خْمْسْوائةٍ قبل صَّحّ في الْمَؤيجود وَقِل لا؛ أن اناد فوع فيتَعدى إِليْ سس صَحٌ في الْمَؤجُودٍ 
اتَقَاقَا وَكَذَا في الْعَدَدِيتِ الْمُعَقَارِبَةَ َإِعَا الخلاف في الْعَدَ عَدَّدِيّات 
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[منحة الخالق] 

فَهُوَ بِدرْم فَالظَاِرُ أن الْمَسألََ حا فَسجْوَابُ الح أَنْ يُقَالَ إن صُورَةَ التَقْصٍ من قَبيلٍ التَعلِيةٍ 
وَالْيَمِينِ فَوَفَعَ الطَّلاق وَالْعَمَاقُ لِوْجُودٍ الشَّرْطٍ وَهْوَ التَرَوْجُ وَالِإِشْيَرَاءُ لا لِتَنَاوْلٍ أَدَاةٍ السُور فيمًا لا 
يَنتهى وَاخَالُ في الخخالة لَبْسَ كَذَلِكَ فَافْتَرَقَا اه. 


(قَوْلَهُ فَلَا يَصِحُ إلا ِاسْتَنْتافٍ الْعَقَدِ عَلَيْه) أَيْ بَعْدَ مُتاركة الْعَقْدٍ الْقَاسِدٍ لِمَا قَدَمَهُ الْمُوَلَفُ مِنْ قَوْلِه 
وَيُسْكَفْىَ من :قزل َلْرَم بإِيجّاب وَقَبُولٍ مَا إِذَا حَصّلا بَعْدَ عَقَدِ فَاسِدٍ ل يَتََكاة فَإِنَ الْبَيْعَ 0 بلازم. 


(قوْلك وَِنْ 1 يذ المشتري !2) أَيْ الْمُشْترِي الْأَوَلَ. 


[باع ثُلَهَ أو توب كُلَ سَاةٍ بِزقم أَؤ كُلَ راع بيزقي] 

(قَوْلُهُ أو نِصْفَ عِمَارَةِ مُشَاعًا جَارَ) قَالَ الرَمْلِيُ هَدَا لَيْس عَلَى إطلاقهِ فأَرْجِغ إل أَنْمَعْ الْوَسَائِلٍ إِنْ 
أَرَدذْتَ تير هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَهَا منْ ع الْمَسَائِلٍ الى حَرَّرَهًا. (قَوْلَهُ يَنْعَقَدُ الْمَبِيعُ بَبْتَهُمَا بالتَراخي !2( 
هَذَا يُتاف مَا قَدَّمَهُ من أَنَّ بَيْعَ 
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الْمََُاوَةِ ذا وَجَدَهَا أَنْقَصَ وَفي الْبَدائِع َو قَالَ بغت مِنك هَذدَا الْقَطِبع كل شَائَيْنِ بِعِشْرِينَ فَالَْيْعُ 
فَاسِدٌ في الْكُلَ إِحْمَاعَاء وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْترِي الْعَدَدَ في الْمَجْلِس وَاخْتَارَ. 


(قَوْلَة: وَإنْ تَقَص كَيْل أَحدّ بصّبه أو ثُركَ» وَإِنْ راد فََِْئِع) متفرَع على فَوْلِه وَإنْ ستّى الْكُلَ يعني 
إذَا ست الجمْلَة لَو نَقَصَ عَم تمَاهُ في المدْلِياتِ خْيْرَ لِمَمَرّقٍ الصَفْفَةٍ عَلَيِْ فَلَمْ بَتمّ رِضَاؤُه بالْمَؤْجُودِ 
وَإِنْ رَادَ شَيْءْ عَلَْهِ فهُوَ لِلبائع؛ لِأَنَ الْببِعَ وَقَعَ عَلَى مِفْدَارٍ مُعينٍ وَلَْدْرُ لَِسَ بوَصْفٍ وَفي غَايَة 
الََْادِِ وكدًا الحَكمْ في كُلّ مكيل أو مَؤرُونٍ ليس في تَبْعِيضِهِ صَرَرْ فَيَدَ يكؤنه بَْعَ مكاي لِأنَهُ أو 
اشْتَرَى جِنْطَةً ُجَارَفَةَ في الْبَيْتِ فَوَجَدَ َْتَهَا ذكَانا فَلَهُ الخيَارُ إِنْ شَاءَ أَحَدّهَا يجمِيع الثّمَنِ وَإِنْ شَاءَ 
تركهاء وكذًا لو اشترى بثرًا من جنطة عَلَى أَنّهَاكداء وَكدَا راغا فَإِذَا هي أَقَك من ذَلِكَ فَلَهُ لاز 
وَلَوْ كَانَ طَعَامًا في حب فَإِذَا نِصِفْه تِْنْ يَحْدُهُ بيصْفٍ الثَمَنِ؛ لِأَنّ الح وعَاءٌ يُكَالُ فيه فَصَّارَ الْبَيْعُ 
جنْطَة مُفَدَرَة وَالمَيتُ وَالِْئْرُ لا يكال يما فَصَّارَ الْمييغ نْطَة غَبْرَ مقَدَرةِ وَلكِنّ البَائع أَطْعَمَُ في شَيْءٍ 
فَوْجِدَ بخلافه. وَإِذَا يُوحبُ اليَاَ وَلَوْ اشْتَرَى تَمَكةَ عَلَى أَنّهَا عَشَرَةُ أَرطَالٍ وَورَنَ الْبَائع عَلَيْهِفَوَجَدَ 
الْمُشْتَرِي في بَطْبِهَا حَجَرًا يزِنُ ثََانةَ أَرْطَالٍ فَهُوَ باليَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَهَا يجميع الثّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ترك 
أن الْوَرْنَ هَاهُنَا جَارٍ تجْرَى الَْوْدَةٍ وَالْوَرْنُ قَدْ يجْرِي تَجْرَى الصِّفَةِ في بَعْضٍ الْأْيَاِ كما في الأآلي 
َامجَْاجرِ وَهَاهُنا ذلك وَفَوَاتُ الْوَزْنِ من الْعيِبِء فَإنْ سَوَاهَا قَبْل أَنْ يَعَم وَالْمَسألَة انا قوم 
الممكة عَشَرَةَ أَرطَالٍ وَنْقَوَم سَبْعَةَ فيَرْجعْ يحّةٍ ما بََْهُمَا من التَمَنِ؛ لِأنَهُ تعذَرَ الردُبالْعيْب فَيَرْجعْ 
بِنْفْصَانِ الْعَيْبِء كذَا في الْمُحِيطٍ وَمَسْأَلَةُ السَمَكةٍ حَارِجَةٌ عَنْ كم الْمَوْرُونَتٍء فَإِنَّ الحَكُمَ في 
لْمَوْرُواتٍِ التَحَيّرْ عِنْدَ التْقْصَانٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ الْمَوْجُودَ بحصّيِهِ من الثَمَنِء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَحْكْمُهَا 
كَدَلِكَء وَلِدَا قَالَ في الَائِيّة وَجْلَ باع لُوْلوَةَ عَلَى أَنَّهَا بَرِنُ مِْقَالَا فَوَجَدَهَا أكقر سْلّمَتْ للْمُشتري؛ 
لِأَنَّ الْوَرْنَ فِيمَا يَضُُهُ التَْعِيضُ وَصْفُ َنْزلَة الذَّرْعَانِ في الكَوْبٍ اه. 


[اشْتَرَى طَسْنًا عَلَى أَنّهُ عَشَرَةُ أَمْنَاءٍ فَبَانَ بَعْدَ الْقَيْض أَنَّهُ حَمْسَةُ أَمئاء] 

َف الخُلَاصّةٍ اشْترَى طَسْما عَلَى أَنّهُ عَشَرَة أمْناءٍ فَبَانَ بَغْدَ اْقَْضٍ أَنّهُ حَمْسَهُ مْتَاءِ خْيرَ الْمُشتري؛ لِأَنَهُ 
وَفُوَمَ مِنْ خمْسَة أَمَْاءٍ بِعَشرَةٍ أَْتاءِ فَالْعَيْبِ يَنْقُْصُ حَمْسَةٌ اه. 

وَالْمْلَ لِلقَاِضٍ في الزَاةٍ وَالنفصَانٍ وَعَليْهَا يتفرع ما في ال وَل باع من آحَرَإبَرَيِسَما فزن 
باغ عَلَى الْمُشْترِي فَدَهَب بد الْمُشتري, ثم جاءَ بعد مُدَِّ» وَقَالَ وَجَذْته ناقِصًا إِنْكَان َعَم أنه 


الْعَقّصَ مِن الْوَاءٍ لا شَيْءَ عَلَى البائع وَكَدَا لَوْكَانَ النُقْصَانُ مما يخرِي بَيْنَ الْوَرنبْنِ وَإِنْ لك يَكُنْ 
النُقْصَانُ مِنْ الْوَاءٍ وَلَا يَخْرِي بَينَ الْوْئين؛ َإِنْ 1 يَكْنْ الْمُشْتري أَقَرّ أَنَهُ قَبَضَ كذ أَمَْاءٍ هَلَهُ أَنْ يََعَ 
حصّةٌ النْقْصَانٍ مِنْ الثّمَنِ إِنْكَانَ 1 يَنْفُدَهُ النّمَنَ فَإِنْكَانَ نَقَدَهُ الكّمَنَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِدَلِكَ الْقَذِْ وَإِنْ 
كان الْمُشْبَرِي أََرّ أَنَهُ فَبَضَ كذ أَمْتَاءِِ نم قَالَ وَجَذته أَقَنَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ بنع من الْبائع سَيْنا 
مِنْ الثّمَنِ وَلَا يَسْتَرِدَهُ اه. ا 
وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الْمُْسَمَّى مَشْرُوطًا بِاللَفْظِ أَوْ بالْعَادَةِ لِمَا في الْبَرَاِيَة انَمَقَ أَهْل الْبَلْدَةِ عَلَى 
سِغر الخبْر وَاللّحْم وَشَاعَ عَلَى وَجْهِ لا يََقَاوَتْ فَأَغطَى رَجلْ ا وَاشْعَرَاهُ وَأعْطَاه أَقَنَ مِنْ الْمَُعَارَفٍ 
إن كَانَ من أَهْل الْبَلَدَةِ يَرْجعْ بِالنقْصَانٍ فِيهِمَا من الّمَنِء وَإِنْكَانَ مِن عَبْرِ أَهْلِهَا َجَعَ في احبر لِأنَّ 
التَسْعِيِرَ فيه مُتَعَارَفٌ فَيَلْرَمُ الْكُلْ لا في اللّخم فَلَا يَعُمُ اه. 


[اشْتَرَى عِنَب كَرْمٍ عَلَى أَنَهُ ألف مَنَ فَطَهَرَ أنه تسْعْمائة] 

في الْبََازبَِ أنْضًا اشْترَى عِتَب كم عَلَى أنه ف مَنّ فَطَهرَ أنه تِسْعْوائَةٍ طَالّب الْبَائِع بحصّةِ مائةِ مَنّ 
منْ الئَمَنِ وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ الإمام يَفْسِدُ الْعَفدُ في الَّْاقِي وَكَانَ قَاضِي الخرمينِ يَروِي عَنْ الإمَام من 
جِدْسِ هَذَا وَأَفْقَ الخْلَوَايُ وَالسَرَخْسِنُ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَصِح فِيمَا وْجِدَ وَبِهِ أَفْقَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَفِ 
المُحيط 


[منحة الخالق] 

التعاطي لا ينعقه بَغد الْبنعالَْادٍ دون متاركة» وكذا بَغد بال وي الْمجتى» ولو اطقرى عَشْرَ 
شيا من مال شَاةٍ أو عَْرَ بِطِِحَاتٍ مِن وفْر فَاْيِعْ بال وكذا الرمانُ وو عَرََا الَْائِْ وبلا 
الْمُشْئرِي جَارَ اْبخسانا وَالْعَزْلَ وَالَْبُولُ بمَنْلَةِ إيجَاب وَقَبُولٍ. اه. 

وَمِثْلُهُ في التَعَاْحَانِيّة وَغَيْرِهَا وَانْظْرْ مَا كَتَبَْاهُ هُنَاكَ. 


ص 
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اشْتَرَى نِضْف مَا في الْكَرْمِ الْمُعَيّنِ مِنْ العتب الَّذِي عَلَى الْكَرْمِ عَلَى أَنَّهُ حمْسْمِانَةِ مَنَ يجُورُ وَجَدَ ذَلِكَ 
الْقَدرَ أو أَقَلَ أ أَكُتر وَدَكَرَ اللَامشِيٌ إِا يجورُ إِذَا وَجَدَ حَمْسَمِاتَة ولو قَالَ بغت أَلْفَ مَنّ مِنْ هَذَا 
الْكَرْم إِنْكَانَ الْعتبُ مِنْ نَع وَاجِدٍ يَجُورُ وف الْمُلْتَقَطٍ جَوَارُ شِرَاءٍ العتب من الْكَرْمِ إِذَا سمّى أَنّهُ كذا 


كذَا كوَارَة, وَذَكْرَهَا وَيَنْظرُ الْمُقَوَمُونَ لِتَفْدِيرٍ الْقيمَة فَإِنْ سَرَطَ أَنّهَا كذَا كَذَا كُوَارَةَ يجُورُ فيا بِشَرَائِطً 
السَلّم وَإِلَا قََا وَعَلَى الْمُشْئرِي صّمَانُ مَا أَْلَفَهُ ولا شَيْءَ من َنِ الْبَاقِي إِذَا كانَ الْعَقْدُ جائرًا وَلَا 
يُشْتَرَطُ فيه ذكْرْهَا وَعَدَدُهَا فَإذَا وَجَدَهُ رَائِدَا أ تاقصًا لا شَيْءَ لِأَحَدِهمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنهُ اشْتَرى 
الْجمْلَةَ بلا تَقَدِيرِ اه. 


[اشْعَرَى كرا عَلَى أَنّهُ عَسَرَةُ أَِْرَةِ فكَالَُفَوَجَدَهُ أككر من عَشَرَةِ] 

َف الْمُحِيطٍ لَوْ اشْتَرَى كرا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَففِرَةِ فَكَالَهُ فَوَجَدَهُ أككرَ من عَشَرَةٍ فَالزِيادَُ للْبَائِع؛ لِأَنَّ 
در المييع عَسَرَه كود كاله نيا فوَجده نص لا يكوه لِنهُ طهر امع بالْكيْلٍ الأول 
وَصَارَ مُسْلَمَ فا يعبر الْكَبل الثا, وَإنْ كله فَوَجدَهُ لقص من عَشْرَةٍيُطرَح من كه ون شَاء 
أَحَدَ الْبَاقِي يحصّيه من الكَمَنِء وَإِنْ شَاءِ تَرَكَ فإنْ كال ثانا َوَجَدَهُ عَشَرَةٌ لا يبد عَلَى الثَمَِ وَلَا 
يَبطُلْ حيار وَالْعِرة للْكَيْلٍ الْأَوَل. اه. وَيُعْلَمُ مِْهُ حَكُمْ الْمؤزُوئاتِ. 


[اشَْرَى رق َيْت با فبه عَلَى أَنَهُمَا مانهُ رطل فِإذا الَقُ نفل من الْمعْمَادِ] 

وف تَلْخِيص الججامع باب شرَاءٍ الَف با فيه وَالطّاموَالْقِيَمِيَ اشَْرَى زقّ رَْتِ بها فيه عَلَى أَنّهُمَا 
مائَةُ رطل فَإِذَا لق أَثْقَنُ من الْمُعْتَادِ خيرَ للتَفَدِيٍ وَلَوْ كَانَ عِشْرِينَ خط كن ما حص الزَّيْتَ إِنْ كَانَ 
الث سَبعِنَ يَغد وسشمة القن علَى فيقة الريْت أو قيمة كَاذِن رطل زَيْثِ والنطير وز عشرين إثُ 
كَانَ مِائَةَ صَرْفًا لِلتَفْصٍ وَالْمَضْلٍ إلى الرَّيْت إذ الَْدْرُ أَصْلّ فيه ذُونَ الزّقِ كأنهُ قَالَ وَالرّقَ مَا وُجِدَ 
وَالزَْتْ تَكْمِلَةُ الْمِانَةِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الزَقِ سَدْنٌ خط ثََانهُ أَحْمَاسِ مَا حَصَّهُ وَرَدَ سُبْعَيْ الرّيْتِ بَعْدَ 
قِسمَةٍ الم عَلَى قِمَةٍ خْسِينَ من كل فَرِْ؛ لَِنَّالهدْرَ أَمْلَ فِيِهما فَافْمَسَمَاهُكمَا في الْبيْع بألْفٍِ 
مِثْمَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ. ْ 

وَلَوْ كَانَ ارق مِانَةَ وَالريْتْ خَمْسِينَ فَسَدَ َهَالَة النَمَنِ أ شَرَطَ الْمَعْدُومَ إِذْ لا تَنْقِيصَ في الزّقِ ولا 
عَفْدَ في غَيْرٍ اماق وَلَوْ اشْتَرَى الْأَغْنَامَ الْعَشْرَ وَالْفْرَانَ الْعَسَرَةَ عَلَى أَنَكُلَ شَاةٍ وَقَفِيزٍ بِدِرْمَم فَإِذًا 
الْقُفرَاكُ تسعد ود الكل إِذ 1 تيم الصَفقَةُ أؤ حَطّ عَسَرَةَ مط الطَّعامَ بَد قِسمَةِ حُل دهم عَلَى شا 
وَقَفِيزٍوَأَمْضَى لِزَوَالِ الْجَهْلٍ بَِرْضٍ النّسَاوِيء وَلَؤْكائث الْأَغَْامُ تعة فْسَدَ في قَفِيزٍ عِنْدَهْمَا وف الْكُلّ 
عِنَْدَهُ لِشَرْطٍ الرّبا إِذَا 1 يُقَابِلَ قِسْطّ مَا فَاتَ مَالَا وَعَامُهُ فيه وَالرّقَ الْكْسْرِ الظَّافٍ. كَذَا في الْمِصْبَاح 
لق في كمه عِنْدَ النقْصَانٍ عَم مماهُ كيده قَاضِي حَانْ في فَعَاَاهُ فقَالَ: وإِنْ اطقرى مكيلا أو - 
مَوْرُونَ عَلَى أَنَهُ كَذَا فَوَجَدَهُ أَقَنَ جار الْبَيْعُ فِيمَا وَجَدَ وَهَل يُحْيّرُ الْمُشْتَرِي إِنْ كان ل يَفْبِضْ الْمُشْترِي 
الْمَبِيعَ أو قَبَضَ الْبَعْضَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْده وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الْكُلَ لا يحبر اه. 


اغلّ أَنَّ في صُورَةٍ التُقْصَانٍ إِعا يَسْقُْطُ حِصّةُ التْقْصَانٍ إِذَا 4 يَكْنْ الْمَِيِعْ مُشَاهَدًا لَه فَِنْ كَانَ 
مُشَاهَدًا لَه الْتَفّى الْعْرُورُ وَيَذَا قَالَ قَاضِي حَانْ في فَنَاوَاهُ اشْتَرَى سَوِيقًا عَلَى أَنَّ الَْائِعَ لَنَهُ بمَنّ مِنْ 
اسمن وَتَقَابْصَا وَالْمُشْترِي يَنْطْرٌ لي فَطَهَرَ أنه لت ضْفٍ مَنّ جار البَيِعْ ولا يار للمُشْترِي؛ لِأَنَّ 
هذا ينا يْرفُ بلَِْانٍ ااه الى ارود وَهُوَكمَا و اطتزى صَاون على أَنّهُ ممّحدٌ م نكذا 
جَرَة من الذُهْنٍ فَطَهَرَ أنَهُ متَحَذْ من أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَالْمُشْترِي يَنْظْرْ إلى الصّابُونِ وَقْتَ الثِرَاءِ وكذًا 
و اشَْرى قَمِيصًا عَلَى أنه تخد من عَسَرَةٍ أَذرع وَهُوَ يَنْطْرٌ إل ذا ُو من تِسْعةٍ جاو لْبيِع ولا جا 
لِلْمُشترِي لما قُلْنَا اه. ّْ 

وَأَطْلَقَ في الزِيَادَاتِ وَقَيّدَهَا في الْمُجْتَى با لا يَدْخْلْ حت الْكَيْلَيْنٍ أو الْوَرْتينِ وَمَا يَدْخْلْ بَيْنَهُمَا لا 
يب رَذهُ وَاخملِفَ في قَدْرِ ما يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا فقيل نِصْفُ دَرْهَمٍ في مانَةٍ وَقِبِلَ دان في مانَةٍ لا لحكم له 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ دَائَقْ في عَشَرَةٍ كدر وَقِيل ما دُونَ حب عَفْوْ في ادئار وَفي الَْفِيٍ الْمُغْمَادٍ في وَمَاننَا 
نضْفٌ مَنّ. اه. 

فيد كن الزادةٍ اث مُخِطة في 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَيّدَهُ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ إل) قَالَ في التَهْرِ أَنْتَ حَبِيرٌ بأنَّ الْمُوجب لخر 55 هُوَ تَفْرِيق 
الصّفَْةَ وَهَذَا الْقَدْرُ تابث فيمًا لَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَنْضٍ ناقِصًا إِلَا أَنْ يُمَالَ إِنّهُ ِالقَنَضٍ صَارَ رَاضِيًا 
بِذَلِكَ فَتَدَبَرَهُ اه. 

قُلث: وَانْظْرْ فَوْلَ الْمُوَلّفِ السّابق وَالْمَنقُولُ لِلْمَابِضٍ في الزَيادَةٍ وَالتُقْصَانٍ إلى آخر مَا تَقَلَهُ عَنْ 
لخَانيّة هناك فَإنّهُ يُفِيدُ أَنَّ تجرد الْقَبْضٍ بِدُونٍ الإِقرَارٍ لا يُفِيدُ مَنْعَ التَخيِرٍ لَكِنْ قد يُفَرَقْ بأنَّ مَا مَرّ 
فيمَا إذَا أَْكَرٌ الْبَائِعُ النُفْصَانَ بخلافٍ مَا هُنَا وَالَّذِي يَنبَغِي أَنْ بُقَالَ إِنْ عَلِمَ الْمُشْئرِي بِالنفْصَانٍ قَبْلَ 
الْمَيْضٍ ل يَكُنْ لَهُ الرَدُ لِرِضَاهُ بِتَفْرِيقٍ الصّفْمَةٍ وَِنْ 1 يَعْلَْ إِلّا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ اليد تمَنْ. (قَوْلهُ: وَإِنْ 
كان قَبَضَ الْكُلَ لا يحيّر) قَالَ في النَهْرِ يَْنيء وَإِعا يَرْجِعْ بِالتْقْصَانٍ. (قَوْلَهُ: ثم اغلَمْ أَنَهُ في صُورةٍ 
النقْصّانٍ إخ) . 
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الْمَييع وَفْتَ الْبَيْع؛ لِأَنَهَا لَوْ حَدَنّتْ في الْمَبيع كَمَا إِذَا رَاَدَتْ النْطَهُ ِالْبَلّ. 

إن كَانَ مُشَارًا إلنه يم يشرط الكَيْلٍ تَكُونُ ان إِنْ حَدَنَتْ قَبْل الكَبْلٍء وَإِنْ بَعْدَهُ فلِلمُشترِي؛ لِأَنَّ 
قَذْرَ الْمَبيع لا يَظْهَرُ إلا بالْكَيْلٍ فَتَكُونُ الزَيَادَةُ م قَبْلَ الكيْلٍ حَادِئَةَ عَلَى مِلْكِ الْبَائع وَبَعْدَهُ حَادِنَةَ عَلَى 
ملك الْمُشْترِي, وَإِنْ ل يَكُنْ مُشَارَا إلَيْهِ فَالخَادِنَةُ بَعْدَ الْكَيْلٍ قَبْلَ الْقَْضٍ لِلَْائع وَبَعْدَ الْمَنْضٍ لِلْمُشْترِي 
وَثَامُ تفْرِعَاتِهِ في الْمُحِيطٍ وَسَيَأْقٍ أَنَّ الْقِيَمِىَ إذَا وَجَدَهُ تاقضًا أَؤْ رَائِدًا فَسَدَ إن 4 يُبيَنْ من كل. 


وَفٍ الْنَانئة نيّةِ باع أَرْضًا عل أنَّ فيهًا كَذَا كذَا تَخْلَهَ فَوَجَدَهَا الْمُشْترِي تاقصّةً جَارَ لْبَيْْ وير الْمُشْترِي 
إِنْ شَاءَ أَحَدَهَا يجميع النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؛ٍ لِأَنَ الشَّجَرّ يَدْخْلْ في بَيْعْ الْأَرْضٍ تَبَعَا ولا يَكُونُ لَهُ 

قط من النَّمَنِ 5 لَوْ بَاعَ دَارَا عَلَى أَنَّ فيه كذًا كذًا بَبْنَا تردق تاقِصّةً جَارَ الْبَيْعُ وَيحْيّرْ عَلَى 
هَذًَا الْوَجْه. 

وَكذَا لَوْ باع دَارَا عَلَى أَنَّ فيهًا كَذَا كذًا تَخْلَةَ عَلَيْهَا ماُهَا فَبَاعَ الْكُلَ بِثمَارهَا وَكَانَ فيا كَلَةُ غَيْرْ 
مُثْمِرَةِ فَسَدَ الْبَيْعْ؛ لِأنَّ الّمَرَ لَهُ قط من الثّمَنِ فَإِذَا كَانَتْ الْوَاحِدَةُ غَيْرَ مُثْمِرَةٍ 1 يَدْخُلْ الْمَعْدُومُ في 
الْبَيْع فَصَارَتْ حِصّةُ البَاقِي تَجْهُولَةَ فَيَكُونُ هَذَا البذاء عفد لي التاقر بكم تجهول فبلدسلد البيع كما 
لوي ناه د ع وذ حلا بن الفح مفطرعة مسد اة. لِأَنَّ الْفَخْدَّ أ لَهُ قط من الثّمَنِ اه. 
ويد بكَوْنِهِ متَى جْملَة الْمفْرَانِ عَلَى التَغينِ؛ لِأنّهُ َو مها عَلَى الإنهام كَمَا لو باع طُبْرَة على أَنّهَا 
1 صن ن عَشَرَة فزق . 0 0 7 00 0 0 0 أز ف من عَْرَط لا 0 
0 وَعَنْ أي يُوسْف أَنَّهُ يتجوز لبنغ. ل اشْعَرَى ذَارَا 0 أنَهَا عَشَرَة أَذْرُع جار الْبَيْعُ في 5 
كُلَهَء كذًا في الخَانيّةِ وَفي الْقُْيَةِ عَدَّ الْكُوَاغْدَ فَظَنَهَا أَرْبَعَةَ وَعِسْرِينَ وَأَخْبَرَ الْبَائعُ به َه أَضَافَ الْعَقَدَ 
ِل عَيْنِهَ وك يَذْكُرْ الْعَدَدَ م ازْدَادَتْ عَلَى مَا ظَنّهُ فَهِي حَلَالُ لِلْمْشْرِي وَفِ فَعَاوَى صَاعِدٍ سَاوَمَهُ 
الخنْطَة كل فَفِيزٍ بِكَمَنِ معن وحَاسَبُوا فَبَلَعَ سَِّانَةٍ دِْهم فَعَلِطُوا وَحَاسَبُوا الْمُشْرِي بحَمْسِيِانَةٍ وَبَاعُوهَا 
ِنْهُ بَمْسِمائَةِ ‏ طَهْرَ أَنَّ فِيهَا غَلَطَا لا يََْمُهُ إلا حَحْسْائَةٍ أَفْرَرَ الْقَصَّابُ أَرْبَعَ شياو فَفَالَ بائِعْهَا هي 
ْمْسَةٍ كُلّ وَاجِدَةٍ بدَِارٍ ورْْع فَدَهَبَ الْقَصَّابُ فَجَاءَ بأرْبَع دانير فَقَالَ لِلبائِع كل بغت هَذِه بَذَا 
الْقَدْرِ وَالْبَائُ يَعْتَقَدُ أنَهَا حَمْسَةٌ قَالَ صم الْبَيْعْ قَالَ - رضي اك وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ 


مل ماه 


بَصِحّ بأَرْبَعَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ ما سَبَقَ نكن وَاحِدَةٍ بدِيتارٍ وَرْنْعِ اه. 


(فَْعٌ) لَطِيفْ مِن أَبْمَانِ خرَائةِ المَعَاوَى مُتَاسِبْ لِلْورْيِاتِ اشْتَرى مَنَا مِنْ اللّحْمء فَفَالَتْ هَذَا أَقَنُ مِنْ 
َي وَحَلَفَتْ عَلَيْه وَقَالَ الزوجُ إنْ 1 يكن مَنَا قأنت طلِقَ فَاخيلهُ فيه أن يُطْبَحَ قَبْلَ أن يُورَنَ قلا 


يحُنَئَانِ اله. 


[اشْئرَاهُ عَلَى أَنَّهُكاتِبٌ فَوَجَدَهُ غَيْرَ كاتب] 

(قَوْله: وَإِنْ تمص ذَرَاعٌ أَخِدّ بِكُلّ الثَمَنِ أو 0 ون رَادَ فلِلْمُشْئرِي وَلَا خيَارَ لِلبائع) ؛ لِأَنّ الذّْعَ في 

الْمَذْوُوعَ وَضْف؛ لِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الول فيه لكِنَهُ وَصْفْ يَسْتَلِْمُ يَادةَ أَْرَاءِ فَإِنْ 1 بُفرَذْ بكمَنِ كَانَ 

تَابعًا تخضًا فَلَا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ م مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَا قَالَ عَلَى أَنَهَا مان 0 بان و يَزِذ فَوَجَدَهَا أَنْمَصَ كَانَ 

عَلَيْه 4 ميغ الثّمَنِ َإِعَا يَتَخَيِّرْ لِقَوَات الْوَصْفٍ الْمَشْرُوط الْمَوِغُوبِ فيه كما إِذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنّهُ كاتبٌ 

فَوَجَدَهُ غَيْرَ كاتبء وَإِنْ وَجَدَهَا أَزْيَدَ فَلِلْمُشْئرِي الزِيادَةُ ولا خيَارَ للبَائِع كُمَا إِذَا باعَهُ عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ 

َإِذَا هُوَ سَلِيمٌ. ا 

وَقَدَْ ذكرَ الْمَشَايِحُ في التغْرِِقٍ بَيْنَ الْقَدرِ وَهُوَ الَْصْلْ وَالْوَضْفٍ خُدُودًا فَقِيل مَا يَتَعيّبُ بِالتَبْعِيضٍ 

وَالتّشْقِيصٍ فَالزِيَادَةُ وَالنْقَصَانُ فِيه وَصْففْ وَمَا لا يتَعيَّبُ يما فَالزِيادَةُ وَالنْقْصَانْ فيه أَضْل وَقِبِلَ 

لْوَضْفُ مَا لِوْجُودِهِ تََئِيرْ في تَقَوْم غَيِهِ وَلِعَدَمِهِ تَأئيرْ في نُقْصَانٍ غَبْرِهِ وَالْفَصْلْ مَا لا يَكُونُ بمَذِه الْمَكَابَة 

وَقِبِلَ مَا لا يَنْقْصْ بالْبَاقِي لِقوَاتِِ فَهُوَ أَصْل وَمَا يَنْقْصُ الْبَاقِي بِقوَاتِِ فَهُوَ وَصْفْء وَهَذَا مَعَ الَانٍ 

١ فتقارنان‎ 

[منحة الخالق] 

0 اسْتَدَلٌَ به عَلَيْهِ من كلام الَانيّة وَأَقُولُ: فيه نَظَرْ إِذْ اكلام في مبيع 

تقس جرع للد فيه على اخرار السين ارقا و10 ة لَيْسَ مِنْهُ لِتصْرِيحهم بِأنّ الوبق قِبَمِنْ لِمَا 

ِبْنَ السّوِيقٍ وَالِسّوِيقٍ مِنْ التَقَاوْتِ الْقَاحِشٍ بِسَبَب الْقَلَ وكُذَا الصائُونُ كُمَا في جامع الْفُصُولَينٍ. 

َم الوب قاد وى هذا قما سيأ ين أله يْيّرٌ في نَفْصٍ الْقيَمِيَ بَنَ أَخْذِهِ بَكُلَ الثَمَنِ أو تَرِكه 

مُقَيَدُ با إِذَا 1 يَكُنْ مُشَاهَدًا فَتَدَبَرْهُ. 
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هذا عُلِم أن الْقَدرَ في الْمَكِيلات وَالْمَوُْوَتِ أَصْل وَالذَرْعَ في الْمَذرُوعَاتٍ وَضْففْ وَثََهُكٍَ الع 
وَصفًا وَالْقَدرُ صلا تَطْهرُ في موَاضِعَ مِنْهَا مَا ذكرَ في الْكتَابِ. 
وَمنْهَا أَنُّ لا يجو أ مُشْترِي الَصَرُفَ في المَبيع قَبْلَ الكَيْلٍ وَالْوَرْنِ إِذَا اذ شْتَرَاهُ بشَرْطٍ الْكَيْلٍ وَالْوَرْنِ 


وَيجُوزُ به في الْمَذْوُوع قَبْلَ الذّز سَوَاءٌ اشْعَرَاةُ مُجَارَفَةَ أو بِشْرْط الذَرْع, وَمِنْهَا أَنَ بَبْعَ الْوَاجِدِ ِانْئَيْنِ ا 
يجُورْ في المكبلات وَالْمَورُواتٍ وَيَجُورُ في الْمَذْرُوعَاتِ كذًا في الْمِغْرَاج إلا إِذا بَينَ بن لكل ذِراع عن فَإِنَه 
لا يتصرف قَبْلَ الذَّرْعَ كما 3 الْمُحِيطٍِ وَفِيهِ الْوَضْفُ لا يُقَابِلُه شَيْءٌ من مِنْ الثَّمَنِ كُمَا إِذَا أَغْوَرَ الْمَِيعُ 
في يَدٍ الْبَائع قَبْلَ التَسْلِيم ل يَسقطْ شَيْءٌ ٠‏ مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَا إِذَا أَغْوَرتْ في يَدِ الْمُشْترِي فَلَهُ الَْبْعْ مُرَابكَة 
بلا بِيَانِ إِلّا إذَا كانَ مَقْصُودًا بالتَتَاوْلٍ حَقِيقَةَ أؤ حُكُمًا إِمَا حَقِيقَةَ بأَنْ قَطَّعَ الْبَائِعُ يَدَ الْعَبْدِ قَبْلَ 
الْمَنْضٍء فَإِنَهُ يَسْقُطُ نِضْفُ الَّمَنِ؛ انه م صَارَ مَفْصُودًا بِالقَطع وَالخُكْمِيٌ بأَنْ مدع الو لق الْبائْع كما 
إذَا تعيّب الْمَبِيعْ عِنْدَ الْمُشْترِي أ لق الشَرْع كما إِذَا ا بأَنْ كان تَؤْبَاء ثم وَجَدَ به ع 
فَالْوَصْفُ مَىَ كان مَفْصُودًا بأَحَدٍ هَذَيْنٍ الودين يأَخْذُ قِسْطًَا مِنْ النَّمَنِ. 

كدًا في الْمََائِدٍ الظَهيريةِ وف إيضّاح الإضْلاح وَلَْسَ الْمُرَادُ من الْوَصْفِ ما يُوجبْ لسن وَالْقُبْحَ 
يما قَام به يُْصِحُ عَنْ هذا فَوْهُمْ إن الزن فيا يَعرَه ابض وَصْفٌ وَفِيمَا لا يَعرَه قَذْرٌ مع عَدَم 
الاختلافٍ في الُْسْنِ وَالْقُبْح اه. 

وَظَاهِرُ فَوْلِه وَإِنْ رَادَ فبلْمشتري أنَّ الزيادَةَ ثُسْلَمُ لَهُ قَضَاءٌ وَدِيَانَة وَحَكَى خِلَافًا فيه في الْمِغْرَاج 
فَقَالَ في فَتَاوَى النسَفِيَ وَأَمَاني قَاضِي خَانْ لا تُسَلّمْ آ لَهُ الزيَادَةُ دِيَاَة وَف شَرْح أبي ذَرِ اام الْأَصْعَرِ 
غن أسَل بي حَفْصٍ وَأَبي ليث لا يردا دِيَانَهَ وَف الْعْمْدَةِ لَوْ اشْتَرَى حطبًا عَلَى أَنَّهُ ع: عِشْرُونَ وفْرًا 
فَوَجَدَهُ تلاثينَ طَابَتْ لَهُ الزِيَادَةُ كُمَا 3 الذّرْعَانِ اه. 

وَفَرْعٌ الحطّب مُشْكِل وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ مِنْ قَبيلٍ الْقَدْرِء ؛ لِأَنَهُ لا يَتَعيبْ يَتَعِنّبُ بِالتَبْعِيض فَيَنبَغي أَنْ تَكُونَ 
الزادَةُ لِلْبائِع خصُوصًا إِنْ كان مِنْ الطَرْقَاءِ الي تُعُورِف وَْنُهَا بقار وف الْحَانيّةِ رَجْلٌ قَالَ أبيغك 
هذا التَْب مِنْ هدًا الطَرَفٍ إلى هَدًا الطَّفٍِ وَهُوَ لَه عَشَرَ عا قدا هُوَ حَمْسَةَ عَسَرَ فَقَالَ الْبَائغ 
غَلِطْت لا يُلْمَفَتْ إِلَْهِ وََكُونُ النَوْبُ لِلْمْسْترِي بِالكَمَنِ الْمُسَمّى قَضّاءٌ وَفي الدِياَة لا تُسَلَمُ لَهُ الزيادة 


اه. 


[اشْترَى نَوْبَينٍ هَرَويَينٍ فَإذَا أَحَدُهمَا مَرْوِيُ] 

(قَْلة: وَلَوْ قَالَ كُلُ ذراع بكدًا وَتَقَص أُحِدّ بِحِصّتهَا أو ثُرِكَ, وَإِنْ رَادَ أخدّ كُلّهُ كل ذراع بكذَا أ 
فُسِمَ) لِمَا قَدَمْنَا أَنَه وَإِنْكانَ وَضْفًا إِذَا أَفْردَ ِكَمَنِ صَارَ صلا وَارْتَمَعَ عَنْ التَبَعيّة فَنْرلَ نَزْلَ كلُ ذراع 
مَِْلَة تَوْبِ فَإِذَا وَجَدَهَا تاقصّةً خُيْرَ؛ٍ لِأَنَهُ لَو أَحَدَهَا بَكُلّ الثّمَنِ ١‏ يَكُنْ آخدًا كل راع بِدِرْهَم, وَل 
وَجَدَهَا رَائْدَةَ 1 تُسْلَمْ أ َهُ لِصَيْرُورَيًا أَصلًا فَخْيْرَ َيْنَ أن يَأَخُدَ الرَائدَ بحصّته وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَحَ لِرَفْع الضَّرَرِ 
عَنْ الام الرَائدٍ وَأوْرَدَ عَلَيْهِ يَنْبَغِي فَسَادُ الْعَفْدِ في صُورَةٍ التُقْصَانِ عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ كما هُوَ أَحَدُ قَوْيْ 


الشَافِعِيَ لِلجَمْع بَبْنَ الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومٍ كُمَا إِذَا اشْترَى نَوْبَْنِ هَرَويَبنِ فَإِذَا أَحَذُّهمَا مَرْوِيٌ وأجيب 


بن الذَّرع وَإِنْ صَارَأَضْلا بْرَادٍ التَمَنِ هُوَ وَصْفْ حَقِيقَة فَكَانَ صلا مِنْ وَجْدِ ذُونَ وَجْدِ فَمِنْ حَيْتْ 
َه أَصْلٌ لا تُسْلَمُ لَه الزيادَُ وَمِنْ حَيْتْ نه وَفْ ل يَفْسْدْ الْعَفْدُ فيا إذا جد تاقِضًا يخلافٍ بَلْكَ 
الْمَسْألَة فَإِنَّ النَوَْيْنِ أَصْلٌ من وَجْه. 

وَيحَذَا الْجوَابٍ انْدَفَعَ ما أَوْرَدَ من أَنّهُ يَنبَعِي أَنْ يَكُونَ أَصْلاء وَإِنْ 1 يُفْرَدْ كر ذراع اع تهَنْ؛ لِأَنَهُ لما قَابَلَ 
عَشَرَةَ بعَشَرَةٍ مَكلّا الَْسَمْ الْآحَادُ عَلَى الْآحَادٍ فَيَصِيرُ بِسَبَبٍ الْمُقَابَلَة كَأنَهُ رد وَحَاصِل الجْوَاب أَنَهُ 
َمّا أجتُمِعَ فِيهِ الْأَصَالَةُ وَالوَصْفِيةُ جَعَلنَاُ أصْلًا عِنْدَ الْإفْرَادٍ وَوَصِفًا عِنْدَ ترك صَرِيعًا عَمَلّا بالشَبَهَْنِ 
كذَا في الْمِغْرَاج وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلٍ بأَصَالَتهِ عِنْدَ إفْرَادِ عَنِهِ لَرُومَ اماع دُخُولٍ الزَبَادة في العف 
كُمَا في الصّبْرَةٍ مع أَنَكُمْ جَوَرْتٌ أَخْدّ مع بعكم اَي حت عَنْهُ لِلمَرْقِ بَبْتَهُمَا وَهُوَ أن الزيادَةَ لَو 
ل تَدْخُل في الْعَفْدٍ فَسَدَ؛ٍ لِأنَهُ يَصِيرُ بَعْض النَّؤْب وَأَنَهُ لا يجوز بخلافٍ الصّبْرَةِ؛ لِأَنَهَا لو 1 تذخل 1 
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الْعَقْدُكُمَا في الَْوَائِدٍ الظهيريّة أَطْلّقَ في الْمَدْرُوعَ فَسَمِلَ التَْب وَالْأَرْضَ وَالخَطّب وَالدَاَ فلو قَالَ 
يفك هَذِهٍ ال عَلَى أَنّهَا أل ذراع بألفٍ فوَجَدَهَا رده أو ناص فَلْبيْعْ حي وَلَه لزاه بلا 
خِيَارٍ وَلُّ الخيَارُ مَعَ النُقْضَانِ وَإِنْ أَفْرَدَ لَكُلّ راع اع تنا خيْرَ في صُورَةٍ الزِيَادَةٍ وَسَمَطَّتْ حِصّةُ 
التْقْصَانِ كذَا ف الْبَدَائع قَالَ وَعَلَى هَذَا الْمَوْرُونَاتَ لو في تَبْعِيضِهًا ضر رْ بأَنْ قَالَ بغت منك هَذْهِ 
السبيكة من الذّهَبِ عَلَى أَنَهَا مثْقَالَانِ بكذًا جَارَ لْبيِعُ َإِنْ وَجَدَهَا أَزْيَدَ أؤ أَنْمَصَ فَهُوَ 
كَالْمَذْرُوعَاتِ. 

وَكذًا إذَا باع مَصُوغًا مِنْ نْحَاسٍ أو صُفْرٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ الْمَذَكُورِ لِأَنَ الْوَرْنَ في مثلهِ يَكُونُ 
مُلْحَقًا بِالصّفَة؛ لِأنَّ تبْعِيِضَهُ يُوَجِبْ تَغيبب الْبَاقِيء وَهَذَا حَدَّ الصّفَة وَلَوْ بَاعَ مَصُوغًا ب الفضّة وَزْنهُ 
ماه بِدَنَانِي وَل ب يسَمَ لِكُلّ عَشَرٍَ نا عَلَى جِدَةٍ وَتَقَابَضًا جار فَإِنْ وَجَدَهُ أَزْيَدَ فَالَكُلُ لِلْمُشْئرِي, وَإِنْ 
وَجَدَهُ أَقَنَ خْيرَ إن نعَى لكل عَسْرٍ عا علَى جدةٍ أن قَالَ وك ون عَشَرَة بيار فَإنْ وَجَدَهُ أَزْيَدَ 
فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ التَفْرِيِقٍ خُيْرَ إِنْ شَاءَ رَادَ في الكّمَنِء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَهُ بَطَلَ بِقَدْرٍ الزِيادَةِ وَلَهُ 


تر ساهوى 


لخيَارُ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الشركة فيه عَيْب إِنْ وَجَدَهُ نَاقِصا خْْرَ قَبْلَ التَمَوْقِ ا إِنْ شَاءَ رَدَهُ وَإِنْ 
شَاءَ رَضِي بِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثّمَنِء وَكُذَا لَوْ بَاعَ مَصُوعًا مِنْ ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍء وَلَوْ 
بَاعَ مَصُوعًا ينه مِغْل وَزْنِهِ فوَجَدَهُ أَزيدَ فَِنْ عَلِمَ بجنا قَبْلَ التَفَرْقِ َلَهُ لجار إِنْ شَاءَ وَادَ في الثَمَنِ 
قَدْرَهَاء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ عَلِمَ بها بَعْدَ التَمَرْقٍ بَطَلَ لِقَفْدِ الْمَبْضٍ في قَدْرمَاء وَإِنْ وَجَدَهُ أَقَلَ فَلَهُ 
الْخيَارُ إِنْ ضَاءَ رَضِيَ به وَاسْتَرَدَ الْمَضْلء وَإِنْ شَاءَ رَدَ الَكُلَّ سَوَاءْ سَمّى لِكُل وَزْنِ دِرْهَم دِرْعَمًا أؤ لا؛ 
ِأَنَّ عِنْدَ اناد الْنْسِ لا بُدَّ مِنْ الْمُسَاوَاةٍ له. 


وَف دَعْوَى الْمَرَازِ َه اذّعَى رَنْدَبِيجًا طُوَلَه ِذُرْعَانِ خُوَارِرْمَ كذًا وَشَهِدَا بِذَلِكَ كَذَلِكَ بحَضْرَة الرنْدَييجِيَ 
َذْرِعَ فَإِذَا هُوَ أَزْيَدُ أو أَنْقَصْ بَطَّلَتْ الشَّهَادَة وَالدََعْوَى كما إِذَا خَالَفَ سِنُ الدَابَةِ الدّعْوَى أَوْ 
الشَّهَادَةَ وَفَوْكُْ الذن وَضْفٌ فَيَلْعُو ف لْحَاضِرٍ ذَلِكَ ف الْأَمَانِ وَالْمَيْع لا ف الدَّعْوَى وَالشَّهَادَقَ 


َإِنَهُمَا إِذَا شَهِدَا بِوَضْفٍ فَطَهَرَ يخلافه 1 يُقْبَل وَدَكْرَ أَنْضًا اذَّعَى حَدِيدًَا مُشَارًا َيِه وَدَكْرَ أَنَهُ عَشَرَةَ 


0 


ع 


أمَْاءٍ فَإِذَا هُوَ عِشْرُونَ أَوْ ثَانِيَة تُقْبَلَ الدّعْوَى وَالشََهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ في الْمْشَارٍ إِلَيْه لَغْوَ اه. 


[بَبِعُ الشّائع] 

ل ل 0 وَقَالُا هُوَ جَائْرٌ كُمَا لَوْ بَاعَ 
عَشَرَةَ أَسْهُم مِنْ ذَارٍ وَمَبْىَ الخلّافٍ في مُؤَدَى التركيب فَعندَهُْمَا شَائِعٌ كَأنَّه بَاعَ عُشْر مان وَبَيْعْ الشّائع 
جَائِرٌ اثَقَاقَا وَعِنْدَهُ مُوَّدَّاه ار مُعَيّنٌ وَامجُوَانِبُ مُحْتَلِفَةُ اْجودَةِ فَتَمَعْ الْمُتارَعَةُ في تَعِْينِ مَكَانِ الْعَشَرَةٍ ا 
فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ فَلَوْ اتَمَقُوَا ع عَلَى مَُدَاهُ 1 يَلفُوا فهو نَظِيرُ البلافهم في نِكَاحٍ الصّابقة. 
فَالشَّأنُ في تزجيح الْمَبْىَ هُوَ وَ يه يَقُولُ الداع اسع لِما يُذْرَعٌ به فَاسْتْعِيرَ لما يَلّهُ وَمُعينٌ بخلافٍ عَشَرَةٍ 
أَسْهُم؛ لأنَ الهم اسْمْ لِلَجْرْءٍ الشّائع فَكَانَ الْمَِيعُ 0 هَ أَجْرَاءٍ شَائِعَةٍ مِنْ مِاَة سَهُم أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ 
ما إذا يب خملة الأرعاتٍ كأن يفول من مِائةِ ذرَاع أو َ يُبيّنْ وَبهِ انْدَهَعَ قَوْلُ الحَصافٍ إِنَّ َحَلَ الْمَسَادٍ 
عِنْدَهُ فِيمَا إِذَا 4 يُبَيَنْ خْمْلَتَهَا 0 وَيَذَا صَوَّرَ ور ْمل في ادا فيا إذَا َى خُْلَتََا 
كن اخْتَلّفَ ل عَلَى قَوِْمَا فيمَا إِذَا ل يُسَمْ مَمَّ خْْلَتَهَا وَالْصّحِيحٌ الجَوَاوُ عِنْدَهْمًا؛ لِأَنَهَا جَهَالَةٌ 
بيهم ]لها وقول لا أسهم مغتاة لا يَفْسدُ بيع عَشْرَةأَسْهُم ون ذارٍ وهو مُقَيدٌ با إِذا سعّى 
جْتْلعَهَاء لِأنَّ عِنْدَ عَدَمِهَا يَفْسْدُ الْبَيْعْ لِلْجَهَالَة؛ لِأَنَهُ لا يَعْفُ ذ ِسْبَتَهُ إلى حبيع الدَّارٍ فَلَوْ قَالَ وَفَسَدَ 
بَبْعُ عَشَرَةِ أذرْع مِنْ مِانَة ذراع مِنْ دَارٍ ] لا نهم لَكَانَ أَؤْلّ ولف الْفَسَادٍ في الذّرْعَانِ عِنْدَ عَدَمِ 
الدَّسْميَة : َكل بالأؤل َكِب اخْتِصّارَةُ َذَاهُ إلى الْإِجْحَافٍ وَالْحَمَامُ وَالْأَرْضُكَالدَارٍ كُمَا في الْبَدَائع وَف 


آء لجسعء رود 


الْمعْرَاجٍ قَالَ بغْدّك ذَرَاعًا مِنْ هَذِهٍ الدَارٍ إن عَيّنَ مَؤْضِعَُ بأنْ قَالَ مِنْ هذا الجَانب إلا أن 4 لا بر بَعْدُ 
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وَالْعَقْدُ غَيْرُ نافِذٍ حَقٌ لا يجِبَرَ الَْائعُ عَلَى التّسْلِيِمء وَِنْ ل يُعيَنْ فَعَلَى قَوْلٍ أبي 
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وَعَلَى فَوْهِمَا يَجُورُ وَتُذْرَعْ فَإِنَ كانث عَشَرَةَ أذرْع صَارَ شَرِيكًا يمَقَدَارٍ عُْشْر الدَّارٍ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِئٌ) 
وَلّوْ بَاعَ سَهْمًا مِنْ ذَارٍ فَلَهُ تعن مَوْضِعِهِ. 

وَذَكرَ الخَلَوَايُ أَنّهُ لا يجُورُ إِحْمَاعًا وَف نُسْحَةٍ فيه الختلاف الْمَشَايخ عَلَى فَوِْمَا وَالْأَصَحُ أَنّهُ يجُورُ كذًا 
ف الْمُغْني اه. 

َف الاي وَلَوْ اشْمَرَى عَشَرَةَ أَجْربَةٍ من مائةٍ جريب مِنْ هَذِه الْأَرْضٍ أو عَشَرَةَ أذرْع مِنْ مائةِ ذراء 

مِنْ هَذِهٍ الدَارٍ لا يجُورُ في قَوْلٍ أبي حَبيفة. ْ 


[اشْكَرَى عَدْلَا عَلَى أَنّهُ عسَرَةُ أنْواب فَنَقَص أؤ زا] 

(قَْلهُ وَمَنْ اشْمَرَى عَذْلَا على أَنّهُ عَشَرَة أَنْوَابٍ فَنَقَصَ أو رَادَ فَسَدَ) ْهَالَةِ الْمَبيع في الزيادةٍ وجَهَالَة 

الكّمَنِ في التُقْصَانٍ لاخِْيَاجِهٍ إلى إِسْفَاطٍ َنِ الْمَعْدُوٍ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلةِ أَنّهُ اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ 

قي لاب أو عتما كما في المؤقرة و قَدَّمْنَا أَنَهُ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا عَلَى أَنَّ فيهًا كذَا غخْلّا مُثْمرًا فَوَجَدَ 
فيا تْلَهَ لا تثْمرُ فَسَدَ الْبَيْعْ وني الْمَغْبٍ عَذْلُ الشَّيْءِ مِثْلّهُ مِنْ جِنْسِه وَفي الْمِقدَارٍ أَيْضّاء وَمِنْهُ عَذْلَا 


الحفل وعذلة بالفنح مله من خاان جنب وفي الاي أو اطعرى عتما أَوْحَدلَ ُِن وامتفق مل 
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م 


0 
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شَاةَ أؤ نَوْبَا بعَْرِ عَيْنهِ لا يجُونُ وَلَوْ اسْتَنْىَ وَاجِدًا بِعيْنهِ جار اه. 
وَفِيِهَا أَحَدُ الشرِيِكَيْنِ في الدَّارٍ إِذَا باع بَيْنا بَيْنَا مُعَينَا من الجْمْلَةِ لا يجُورْ كُبَيْع نِصْفٍ بَيْتِ معي شَائعَاء 
ات مُشْتَرَكَةٍ نِصف وَاحِدٍ مُعَيّنِ لا يجوز وكذَا لَوْ كَانَ بَيْتَهُمَا أَرض وَعَخْلَ فَبَاعَ 


1 


َحَدُهْا قِطَْةَ معيَّةَ من رَجُلٍ قَبْلَ الْقِسْمَة وَلَوْ اعلا في عَدَدِ التيَابٍ الْمبعَةٍ عِنْدَ زيَادَتِ تلا كما 
في الظهيرية. 


(قَولَهُ: وَل بن من كل نْب وَتَقَصَ صم بَِذْرِهِ وَخْير وَإِنْ راد فَسَدَ) ؛ لِأنّهُ إِذَا قَالَ َب بكذًا قلا 


ا 0 وَل يجْرْ في الزَيادَةِ؛ ات 
ترتفغ ب لوقُوع الْمُارَعةٍ في تَعيِينِ | لْعَضَرَةٍ الْمَِيعَةِ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ وَقِيلَ عِنْدَ أ حَبِيفَةَ لا يجوز في 


52 
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الوك املع ا ى نَوْبيْنِ عَلَى أَنّهُمَا مَروِينِ ن ادا أده 
مَْويٌ وَالْآحَرُ هَرَوييٌ حَيْتُ لا يُورُ فِيهمّاء وَِنْ بينَ قن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ ؛ لِأنَهُ جَعَلَ الْمَبُولَ في 
الْمَروِيَ شَرْطًا في الْعَقْدِ في الرَوِيَ وَهُوَ سَرْط فَاسِدٌ وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ في الْمَعْدُومِ فافْتركًا وَفي الْمَرَازيَة 
اشْتَرى عَذَلَا عَلَى أَنَهُ كذ فَوَجَدَهُ أَزْيَدَ وَالْبَائِعُ غَائْبٌ يَعْزْلُ الزَائدَ وَيَسْتَعْمِلُ لبافيء ا اه 
وكَأَنهُ اسْتِحْسَانٌ وَإِلَا فَالْبَيْعْ فَاسِدٌ مَهَالَةِ الْمَزِيدِ وَقَدْ صَرَّحَ في الخَانية الفنمة بأ مُحَمّدَا قَالَ فيه 
أَسْتَحْسِنْ أَنْ يَعْزلَ تَؤْبَا من ذَلِكَ وَيَسْتَعْمِلَ الْبَقِيةَ وَفِيهَا فَبْلَهُ اشْتَرَى شَيْنَا فَوَجَدَهُ أَزْيَدَ دقع الزاة 
لى بانع اباي حال له في الات ولي ذواتٍ القت لا يل له حَقّ يَشْترِيَ مِنْهُ الَْاقِيَ إِلّا إذَا 
كانت تِلْكَ الزَيَادَ با لا تَْرِي فِيهًا الضّئَةُ فَحِيئَئذٍ يُعْدَرُ اه. 


وَهُوَ يَفَْضِي عَدَمَّ الل عِنْدَ غَيْبَة َيْبَة لْبائع الأول فَهُوَ مُعَارِضٌ لِلتَقْلٍ الآخَرٍ في التِيَاب, وَآلَهُ أَعْلَمْ. 
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قو تن 0 لو امل ل لل يي رس ول سر 


202 
37 خاي عد 


الَأ ألو يُوسُْفَ يََخْلُهُ 3 الْوَجْدِ الْأَوّلٍ بِأَحَدَ عَشَرَ إِنْ شَاءَ وَف النّاني بِعَشَرَة وَقَالَ مُحَمَدُ في الْأَوَّلِ 


2 
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يأَخْذهُ بِعَشَرَةِ وَنِضْفٍ إِنْ شَاءَ وَفي الثاني بتِسْعة وَنِصْفٍ وَيْْيَرَ؛ِ لِأَنَّ مِنْ صَرُورَة مُقَاَلَِ الداع بالدَرْهَم 
مُقَابلَهُ نضفه فَيَجْرِي عَلَيْهِ وَلأِي يُوسْفَ أَنَهُ لَمَا أَفْرَدَ كل ذرَاع َبَدلٍ نُزَلَ كل ذراع مَنِْلة نوْبٍ عَلَى 
جِدَةٍ وَقَدَ الْمَمّصَ وَلأي حَدِيقَةَ أن الذَرَاعَ وَضْفٌ في الْصْل وَإِعا أَحَدَ كم الْمِقْدَارٍ بِالشَرَاءٍ وَهُوَ 
مُقِيَدٌ بالذّراع فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الحَكُمْ إلى الْأَْلٍ وَقِيلَ في الْكِرْبَاسٍ الذي لا يَعَفَاوَتُ جَوَانِبُهُ لا يَطِيبْ 
ِلَمُشْئرِي مَا رَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ؛ لِأَنَهُ منِْلَةِ اْمَْرُونٍ حَيْتُْ لا يَضْرُهُ الْمَصْلْ وَعَلَى هَذَا قَالُوا يجوز بَيْعْ 
ا منة. 

كُذَا في الِدَايَة يه وَف الدخيرة فول أبي حَنِيِفَةَ أصَحُ وَمِنْ الْمَشَايخْ مَنْ اخْتَارَ قَوْلَ مُحَمَدِ وَهْوَ أَعْدَلُ 
الأَوَالِ كما لا يْقَى وَالْكِرْبَاسَ بكر الْكافٍ فَارِسِييٌ مُعرّبٌ وَاْجَمْعُ الْكرَابِيِس وَهُوَ اليَيَابُء وَمِنْهُ 
مي الْمَامُ النَاصِحِيٌ بالكرَابيسِيَ صَاحِب القُروقِ. 

[منحة الخالق] 

[باع أَرْضًا عَلَى أنَّ فيهًا كَذَا كَذَا ْلَه فَوَجَدَهَا الم شَتَرِي تاقصّةً] 

(قَوْلَهُ وَيَسْتَعْمِلْ الْبَاقِيَ؛ لِأَنّهُ مِلْكُهُ) قَالَ في النَهْرٍ أيْ بالْقَبْضِء وَإِنْكَانَ فَاسِدًا 
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[فَصْل يَدْخُلْ الْنَاءُ وَالْمَعَاتِيحُ في بَيْع الدّارِ] 

أن الل أن ماك في الدَّارٍ من الَأ متلا باْباءِ بعالا فَهُوَدَاخلَ في بها فيَدخْلُ 
المَلّمُ الْمَُصِلْ وَالِسَرِيرُ وَالدَرَجُ الْمُتَصِلَةُ وَالْحَجَرُ الْأسْفَلْ مِنْ الرّحَاء وَكذًا الْأعْلّى اسْتخْسَان إِذَا 
كَانَثْ مُرَكْبَةَ في الدَارٍ الْمَنفُولَِ َف الَنِيِّ َو اشْمَرَى بَيْتَ الرّحَا ِكل حَقَ هُوَ لَهُ أو ِكُلَ قَلِيلٍ وكثيرٍ 
هُوَ فيه ذكرَ مُحَمَدٌ في الشُرُوطٍ أن لَهُ الأَغلّى وَالْأَسْفَلَ وكذًا لَوْكانَ فيه قَدْرُ النْحَاسٍ مَوْصُولًا بالأَرْضٍ 
وَقِبلَ الْأَغْلَى لا يَدْخُلْ وَفِ الظَهيريَة إِذَا كان الْمَِيعْ دَارَا فَرَحا الإبل لِلْبَائْع, وَإنْكانَ صَيْعَةَ كَانَ الرّحَا 
للْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ من توابع الصّبْعَةٍ اه. ْ 

وَْكرَ قَبْلَهُ إن تى الإبل وآلَاتا لنبَائِع وَل كر القُوق. وَأمَا رح الْمَاءِ َلِلْمُشْئرِي إِذا باعَهَا 
بحُقُوقَهَا وَتَدْخُلْ الْبئْرُ الْكَائِئهُ في الدّارِ وبَكرئها الي عَلَْهَا لا الَو وَالَيْلُإِلّا إِذَا قَالَ مَرَافِقهَا. 

وَأمًا الِْكرَةٌ فَدَاخِلَةٌ مُطْلَقَا؛ لأَنَّهَا مركبَة بابر وَلَوْ بَاعَ نِصْف دَمْلِيزٍ من شرِيكه أؤ مِن غَبْرِهِ يَدْخْلٌ 
نِضْفْ الْبَابٍ كَذًا في الْقُنيَةِ وَيَدْخُلٌ الْبَابُ الْمُرَكْبْ لا الْمَوْضُوعٌ فَلَوْ اخْتَلَهًا في بَاب الدَّارٍ فَادّعَاهُ كُلّ 
مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ مركب مُتَصِلًا بالْبِناءٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْئرِي سَوَاءْ كَانَتْ الدَّارُ في يَدِهِ أو في يَدِ الْبَائع فَإِنْ 
كانَ مَفْلُوعَاء فَِنْ كَانَتْ في يَدِ البائع فَالْمَوْلُ لَه وَإِلّا فَلِلْمْشْترِيء لِأَنّهُ كالْمَتَاع الْمَوْضُوعَ فيها فَالْقوْلُ 
فيه لِذِي الي كذا في الخيئّة بحلاف البكرة في الخَمَم لانفِصاف. 00000000 

كدَا في الْمُحِيطٍ وَيَدْخُلُ مَا فِيهَا من الْبْسْتَانِ وَلَوْ كبيرا لا الاج عَنْهَاء وَلَوْ كانَ لَهُ بَابْ وَتَدْخُلُ 
الْأَوْضُ الى َحْتَ الخَائِطٍ فِيمَا إِذَا اشَْرَاهَا كَالْقّسَاسِ وَتَدَخْلْ الْقُدُورُ في بَيْع امام دُونَ القصّاع, وَإِنْ 
ذكر الْمَرَافِق يلاف قُدُورٍ الصّباغ والْقَصّارٍ وَإِجَانَِ الْسالِ وَحَابَة الزَاتِ وَحبَالِم نانم وَلَوْ كانت 
قَالَ بحُقُوقِهَا كَالسُلّم الْمُْمَصِلٍ في عَرْفِهِمْ وَفي عرف الْمَاِرَةِ يَنْبَغي دُخْولُهُ مُطلَقَاءِ لِأَنَّ بيُوَهُمْ طَبَقَاتْ 
لا يُنْتمَعُ بَا بدُونِهِ ولا يُرَدُ عَدَمْ دُخُولٍ الطَريق مع أَنّهُ لا يكن الِانْبفَاغ إلا به لِأنَّ ملْكَ رَقَبتهَا ف 
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يُفْصّدُ لخد سْفْعَةٍ الجوَارِ وَيَِذَا دَخَلَ في الإجَارَةٍ بلا كر كما سيت وراد بالْمََاتِيح الإغلاق» 
فَإِنَّهَا تَدْخْل تبَعَاء فإ الْمفَاتِحَ تبَعْ للْعلَي وَهْوَ لا يَدْخُلْ إِلَّا إِذَا كانَ مرَكُبًا كالصّبة وَالْكَبْلُونِ وَإِلَا 
َل كَالْمُفْلٍ وَمِفَْاجِهِ كَالنّوْبٍ الْمَوْضُوع فِيهَا سَوَاءْ ذكرٌ الُْقُوقَ أو لا وَسَوَاءْ كانَ الْبَابْ مُغلَقًا أو لا 
وَسَوَاءْ كان الْمَبِيعُ حَانُونَا أو بَيْعَا أو َارا كُمَا في الخَانيّة. 


َف الْمُحِيطٍ وَمِفَْاةُ السَوَاقِينَ وَهِيَ الي يُفْلَى فِيهَا المتويق إِذَا كَانَثْ مِن حَدِيدٍ أو من ناس فَهِيَ 
للْبَائْع» وَإِنْكَانَثْ في الَْاِ؛ لِأَنَهَا جُعِلَث في الْبَاءٍ للْعَمَلٍ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ ْلَه الْبَِاِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ 
َرَفٍ فَبِلْمُشِْي اه. 

َف الاي يَدْخُلُ كور الَدّادِ في بَيْع حَانُوته. وَِنْ م يَذْكرْ الْمرَافِقَ وكورُ الصّائغ لا يَدْخُل وَلَو ذكرٌ 
الْمَرَافِقَ؛ٍ لِأنَّ الْأَوَلَ مُرِكْبٌ مُتَصِل. القن مُنْمَصِلٌ وَلَا يَدْخُلْ رق الَْدَاد الذي هه فيه اه. 

وَفِها أَيْضًا قَالَ الَسَنُ بْنْ زيادٍ إِذَا باع بِكُلّ كبر وَقَلِيلٍ هُوَ فقا وَل يَقلْ مِنْهَا يَدْخُلْ الْعبيدُ 
وَاجْجوَارِي في الْبَيْعْ وَمَا كانَ فِيهَا مِنْ اليَوَائَاتِ ولا يَدْخُلُ فيه الْأَخْرَارُ وَقَالَ رُفَرْ يَدْخْلْ فِيه الْأَخرَارُ 
نضا وَيَفسَُ الْبيِغ؛ ولو قَالَ ِنهَا لا يَدْحْلَ وف روَايَةِ شام لا يَذخُلْ شَيْء مِن ذَلِكَ اه. 


َي لقني أو اشْعَرَى دارا َذَهَب 

[منحة الخالق] 

[اشَرى نَوبًا على أَنَهُ عَسَرَةُ أَذرْع كُلُ ذراع بدِزقي] 

(قصل يَدْْل الب وَالْمَاتيخ في بع الدَار) . 

(قَوْلَه؛ لِأنَّ الأصْل أَنَّ مَاكَانَ في الَار مِنْ الْنَاءِ !) قَالَ الرّملِنُ وَأَمَا الْأَحْجَارُ الْمُكُوَمَةُ وَالْمَدْفُونَة 
لْمُودَعَهُ في الْأَرْضٍ بِعَبْرِ بنَاءٍ لا تذخل كَالْأَمْتعَةٍ الْمَدْهُونَةِ يما وَهَدْ كُتبْنَا في حَاشِيّةِ تَنُويرٍ الْأَنْصّارٍ في 
هذه الْمَسألَةِ ما يبه الإنصّارَ. (فَوْلَهُ لا يُنْمَمَعْ با بدونه) أَحْدُهُ من قَولٍ الْدَاَِ في دْخُولٍ الْمفتاح 
عا للق ِأنَهُ لا ينتفخ به إلا به. (قولَة؛ لَِنّ ُلك َقَبعَه) أي رَقبَ ادا وقوْلَة: وهَذَا دحَلَ أي 
الطَرِيق» وَحَاصِلَهُ أَنَّ رَقبَةَ الدّارٍ قَدَ يُقْصَّدُ تلكا لَِيٍْ الانتماع بِعَيْيها فَِهَدَا 1 يَدْخُلْ الطّريق بخلافٍ 
الْإِجَارَقِ فَإِنَّ الْمَفُْصُودَ مِنْهَا الْمَنفَعَةُ فَيَدْخُلْ الطريق تَبَعَا وَلَكِنْ لا يْقَى أَنَّ هَذَا الجوَاب غَيْرْ ظَاهِرٍ 
في دَفع الإيرَادِء فَإِنَهُ يََرَمْ منْهُ أَنَّ السَلَمَ لا يَدْخُلْ في الْبَيْع وَإِنْ كَانَ لا يُنْتََعْ بِالْبَيْتِ إِلَّا به تأمّن. 
(قَوْلهُ واد بِالْمَقاتتيح الإغلاق !2) قَالَ في الْمَنْح الَُْادُ بالْقلتي مَا نُسَمِيهِ ضَبَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ 
مبةٌ؛ لها تكب لِلْبقَاءٍ لا إذَاكَانَتْ ضوع في الدَاٍ وََذَا لا تذخ الْأَفْمَالُ في بَبْع الوَانِيتِ؛ 
لِأَنَهَا لا ترَكُبْء وَإِنَا تذخل الْأَلْوَاحُ وَإِنْ كانت مُنْفَصِلَة؛ لِأَنَهَا في الْعَْفٍ كَالْأَبْوَاب لمكب وَالْمُرَادُ 
بَذِهِالْلْواح ما تُسَمّى في عرفا مِضْرَ درَاريب الدَكَانِء وَقَدَ كر فِيها عَدَمَ الدخُولٍ قلا معَولَ عَلَيْهِ 


(قَوْلهُ يَدخُلُ كور الَدَادِ) سَيْذَكرُ في آخر الْمَولةِ الآبيةِ تفسِيرَ الكَوْرٍ أنه الْمَبْيُ من الطِينٍ. (قَوْلهُ وف 
روَايَةٍ هِشَام لا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ) قَالَ في المُجْتَى وَلَوْ باعَهَا بَكُلَ قَلِيل وكثيرٍ هُوَ ها وَفِيهَا 


< 


وَمنهَا وَفِيهًا حَشَبٌ مَؤوْضْوعٌ أو بن َو آ خآ أو أَمْتعَةٌ فَإِنَهَا لا تَدْخُن عِنْدَ عُلَمَائِنا العَّلَانَة اله. 
قُلث: وَوَجْهُهُ 
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ِنَاؤْهَا 1 يَسْقْطْ شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ وَإِنْ امْتحقّ أَخَدَّ الدَّارَ بالحصّة وَمِنْهُمْ مَنْ سَوّى بَيْنَهُمَا بخلافٍ 
صُوفٍ الشّاقِ فَإِنّهُ لا يأَخْذُ قسْطًا من الكَمَن إِلَّا ِالنَسْمِيَة لَهُ أو لِلْبَِاءٍ أؤ للشّجر عنًا. 


(قَوْلُهُ وَيَدْخُلْ الْبنَاءُ والشجز لي بع الأزض بلا وتر) لِكَوْنِهِ مُتَصِلًا ينا للقَرَارٍ ا 
فَشَمِلَ الشَّجَرَة الْمُعْمرَةَ وَغَيْرَ الْمُثمِرَةِ وَالصّغيرَةَ وَالْكَبيرَةَ إلا الْيَابِسَة فَإِنّهَا عَلَى شَرَفٍ الْقَطْع فَهِيَ 
كَاخَمطّب _ 0 في 3 الْقَدِير وَقَيِدنَا بَكُوْنَا مُتَصِلَةَ لقَرَارٍ ؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَتْ فيهًا أفجاة . 
صِعَارٌ تَوَلَ في فَضْلٍ الرّبيبع بَاعٌ فَإِنَهَا إن كانت تُفْلَعْ من أَصْلِهَا تَدخْل في الَْيِع؛ وَإنْ كَانَثْ تُفَطعْ 
من وَجْدِ الْأَرْض فَهِيَ 8 1 ِالشَّرْطِ كُذَا في لاني َف الظَهيرِيّةِ باع أَرْضًا فِيهَا فُطْنْ 1 يَدْخُْلٌْ 
كلتم . وما أله فقَذ لوالا يذخ وَهُوَ الصّجبخ؛ وَِنْهُمْ من قَالَ يَدحْل وَسَجَرَةُ لجان لا 
تَدَخْلْ في بَبْع الأَرْضٍ فَهِي لِلبائع إلا بِالشَرْطِ كذًا في الاي مِنْ غَيْرٍذِكْرٍ هَكذدًا ذكرٌ الَْاكمُ 

وَفِبهَا إِذَا اشكرى سَجَرَة قلع فَإِنَهُ يُؤْمَرْ بملْعهَا بعرُوقِها وَلَيْسَ لَه حَفْرُ الْأَرْضٍ إلى الْتهَاءِالْعُْوقٍ ب 
يفْلِعهَا على الْعَادَةٍ إلا إِنْ رط لِلبَئِعِ القَطع عَلَى وج الْأَرضٍ أو يَكُونَ في الْملْعِ مِنْ الْأَصْلٍ مَضّرّة 
عَلَى الْبَائع كما ذا كاتث بقُرْبِ حَائِطٍ أو بغ فإ يَْطَعها علَى وه الأض, فَإنْ طعا أو فلعَهَا 
فَنَبَتَ مَكَائَهَا أخْرَى قَالنَابِتُ لِلْبَائع إلا إِذَا قَطّعَ من أَعْلَاهَا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي كذًا في السرَاج الْوَمّاج 
َو اشمرى لَك ونين أَنُّ اتراها لطع أو لْقرارٍ قال أَبُو يُوشفف لا بلك أَزْضَها وََدحَلَ محم 
مَا تَحْكَهَا وَهُوَ الْمُحَْانُ وَإِنْ اشْئَرَاهَا لِلْمَطْع لا تَدْخُلْ الْأَرْضُ اتَقَاقَاء وَإِنْ اشْتَرَاهًا لَِقَرَارٍ دحل اتَقَاقا. 
كذًا في شَرْح الْمَجْمَع وَفي الظَهربَةِ وني الإقْرَار تَدْخُل وَتجُور شِرَاءُ الشّجَرَةٍ بسَرْطٍ الْقَطع فَأمًا شِرَاوُهَا 
بِشَرْطٍ الْقلْع فيه اخبلافٌ وَالصّحِيحٌ الْجُوَارُ. ا 
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وَإِذَا بَاعَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ شَّجَرَةٍ بِغَبْرِ إِذْنِ الشَرِبكِ بِعَيْرٍ أَْضٍ» َإِنْ كَانَث الْأَشْجَارُ قَدْ بَلَعَتْ أ إِنْ 


قَطَعَهَا فَالْبَيْعُ جَائِرُوَإِلَا 1 يجْز وَلَوْ اشْتَرَيَا أَرْضًا فِيهَا تخبل عَلَى أن لِأَحَدِهِمًا الْأَرْضَ وَلِأآخَرٍ النُخيل 
َنِصَاحِبٍ الشَّجَر أَنْ يُقْلِعَهُ فَإِنْ كَانَ في فَلَعِهِ صَرّرْ فَهُوَ بَيْنَهُمَا اه. 

وَلَوْ اشْترَى خَْلَهَ في أَرْضٍ إِنْسَانٍ وَلَا طَرِيقَ فَلَمْ يُبينَهُ فَالشِرَاءْ جَائرُ وَيأَحْدْ إلى النَخلَةِ طَرِيقًا مِنْ أي 
التوَاحِي شَاءَ؛ لِأَنَهُ لا يَعَقَاوَتْ حَىٌّ لَوْ كَانَ مُتَقَاونَا بَطَلَ الْمَبْعْ. 


وَيَدْخُلْ الْعِدَارُ في بَيْع الْقَرَسِ وَالَمَامُ في بَيْع البَعِر وَالَْيْلُ الْمَشْدُودُ في غُنْق الْمَارٍ وَالْبَرْدعَةُ 
وَالِْكَافُ لا يَدْخْلَانٍِ من غَيْرٍ ضَرْطٍِ سَوَاءْ كَانَ مُوكَفا أو لا وَهُوَ الظَاهِرٌ كما في الخَانِيّة وَفي الظَّهرية 
بَاعَ حمَارَا مُوَكَفَا يَدْخْلْ الْإِكَافٌ وَالْبَرْدْعَةُ في الْبَيْع. وَإِنْكَانَ غَيْرَ مُوكَفٍ فَكَدَلِكَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لَكِنْ 
ذا دَحَلَ أي بَْعَةِ َي إكاف يَدْخْلْ فَابوَابُ فيه كَالجوَابٍ في فيّابٍ اخارية ولا يدل الِْقْوَدُ في 
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بيْع الَْمَارٍ مِنْ غَيْرٍ ذِكرِ لِأَنَّ الْفْرَسَ وَالْبَعِيرَ لا يَنْقَادَانِ إلا به بخلافٍ الْمَارٍ وَالِسَرْجٌ لا يَدْخْلْ إلا 
بالنْصِيص لِعَدم الف حٌَ لو جَرَى الْعفُ بدخوله دحَل أو كان امن كبيرا كما في الطَهرة 
وَفْصِيل النَاقَة وَفَلُوُ الرَمَكةِ وَجَحْمْن الْأَنانِ وَالْعِجْل لِلْبَمَرَةِ وَالحَمْل لِلشَّاةٍ إن ذَهَب به مع الْأم إلى 
مَؤضع الْبَيْع دَخَلَ فِيه لِلْعْزْفٍ وَإِلَّا فَلَا وَفََقَ في الظَهِرِيَة فَقَالَ إن العخل يَدْخُلْ وَامجْحْسششُ لا 
َدُخُه؛ أن الَْمَرةَ لا يُنتَقَعْ بها إلا باْعجْل وَلَا كَذَلِكَ الْأَتَانُ اه. 


وت لقني يدخ الْوََلُ الرَضِيعُ في الكل دُونَ الْقَطِيم وَلَوْ باع عَبدَا لَه َال إِنْ يَذكُرْه ف الْبَيْع فَهُوَ 
لْبائع؛ لِأَنّهُ كسب عَبْدِو وَإِنْ باعَهُ مَعَ مَالِهِ بكذَاء وَل يُبَينْ الْمَالَ فَسَدَ الْمَيْعُ وَكذًا لو سمَاهُ َهُوَ دَيْنُ 
عَلى 

[منحة الخالق] 

أنَّ ذَلِكَء وَإِنْ كانَ فِيهَا لكِنّهُ لَبْسَ مِنْهَا. 


(َولَ لاف وف الاق لا يد قِسْطَا من التَمن إلا ةله أ لا أو للشَجَر) قَالَ الي 
أو طرا علي لض وَطَهَرَ ما اشَْراهُ تاقِصًا كَاسِحمَاقٍ الْبْْض في وجُوهِه, كا في الحاوي لِصَاحِبٍ 
الي وَعبَائَهُ في الحاوي إلا ذا سعّى لَه أو لياه إ. 


(قَوْلُهُ وَأدْحَلَ مُحَمَدُ مَا تَْتَهَا وَهْوَ الْمُخْتَارْ) قَالَ في الخَانِيّة كُمَا لَوْ أَقَرَ لإنْسَانٍ بِشَّجَرَةٍ يَدْخُْلُ في 
الْإفْرَارٍ ما تَْتَهَا مِنْ الْأَرْضِء وَكَدَا في الْقِسْمَةِء وَإِذَا دَحخَلَ ما تَْتَهَا مِنْ الْأَرْض في الْبَبْع يَدْخُْلْ مِقُدَارْ 


غِلّظِ الشَّجَرَةٍ وَفْتَ الْبَيْع وَوَفْتَ الْإقْرَارٍ وَوَفْتَ الْقِسْمَةٍ حَىٌّ لَوْ ازْدَادَ غِلَظَُا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لِصَاحِبٍ 
الْأَرْضٍ أَنْ يَأمْرَهُ بئختٍ الزِيادَةٍ وَلَا يَدْخُلُ مِنْ الْأَرْضٍ ما تَنَاهَى إِلَيْهِ الْعْرُوقَ وَالْأَعْصَانٌ اه. 

(قَوْلَهُ وَيجُورُ شِرَاءً الشَّجَرَةٍ بِسَرْطٍ القَطع) قيل هَذًا إِذَا بين مَوْضِعَ القَطعء فَإِنْ 4 يُبَيَنْ 4 يَجْزْ وَفٍ 
ظَاهِرٍ الْجوَابٍ يَجُورُ وَإِنْ ل يُبَين وَإِذَا جَارَ كانَ لَهُ أَنْ يُقَلْعَهَا مِنْ الأصل عِنْدَ الْبَعْض وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ 
يَفْطّعْهَا من وَجْه الْأَرْضٍ ولا يَفْلَعُ وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقَا فَهُوَبمَْْلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطٍ الْقَطّع كانَ لَهُ 
أَنْ يَفْلَعَهَا بأَصْلِهَاء كَذَا في الخَانيّة. 


(قَوْلُُ إن ذَهَب به مَعَ الْأَمَ إل) قَالَ الرَمِلِنْ هَذَا صَرِيحٌ في أن الْأمّ َو 
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النّاسِ أَوْ بَعْضّهُ وَإِنْكَانَ عَيْنَا جَارَ إنْ ل يَكُنْ مِن الْأَغَانِء وَإِنْكَانَ التَّمَنُ مِنْ جِنْس مَالٍ الْعَبْدِ بآنْ 
كَانَ الكّمَنُ دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَبْدِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الّمَنْ أكثَرَ جَارَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أو أَقَنَ لا يَجُورُ؛ لِأَنّهُ 
بْعْ الْعبْدٍ با منِء وَإِنْ كَانَ مِنْهَاء وَمَ يَكُنْ مِن جِنْسِهٍ بأَنْ كان دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَبْدِ دير وعَلَى الَْكْسِ 
جَارَ ذا تقَابصًا في الْمَجْلِسِء وَكذَا لو قَبَضَ مَالَ الْعَبْدٍ وَنَقَدَ حِصّتَهُ من الثَمَنِء وَإِنْ ارقا قبل 
المَبْضٍ بَطَلَ الْعَقْدُ في مَالٍ الْعبْدِ. 


م م دك 
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وَلَوْ اشْتَرَى سَمَكةً فَوَجَدَ في بَطْبهَا لوْلوَة فَإنْكائث في الصّدَفٍ فَهِيَ لِلْمُشْئرِي وَإِلَا. فإِنْ كان الْبَائعُ 
اصْطَادَ السَمَكَةَ يَرُدُهَا الْمُشْئرِي عَلَّى الْبَائع وَتَكُونُ عِنْدَ الْبَائْع بنْلَةٍ اللْقَطَةٍ يُعَرَفْهَا حَؤْلاء ثم يَتَصّدَّقُ 
بحا وَإِنْ اشْمَرَى دَجَاجَةَ فَوَجَدَ في بَطَيها لُوْلَوَةَ َْدُهَا عَلَى الْبَائع وَإِنْ اشترَى مَك فَوَجَدَ في بَطْبِهَا 
سَكة فَهِيَ لِلْمُشْترِي كذًا في لاني وَلَوْ اشْتَرَى دَارَا فَوَجَدَ في بَعْضٍ جُذُوعِهَا مَالَا إنْ قَالَ الْبَائُعُ هُوَ 
لي كان لَه فَيَْدُه عََيِه لأَتَهَا وَصَلَّتْ إِلَ الْمُشْئرِي مِنْهُ وَإِنْ قَالَ لَيْسَ لي كان كَاللُقَطََ كذًا في 
الظَهبريَة وَْيَدَ في الَْرَاِيَةِ كؤثة للبَائع جلِفِه. 


وَل باع عَبْدَا أو جَارِيَةٌ كان عَلَى الَْائْع من الْكِسْوَةٍ ما يوَارِي عَوْرئهُ فَإِنْ يقث في لباب مِمْلها 
دَخَلَتْ في الْبَيْع وَللْبَائِع أَنْ بُمْسِكَ تِلْكَ اليِيَّاب وَيَدْفْعَ غَيْرَهَا مِنْ ثيَابٍ مِثْلِهَا يُسْتَحَقُ ذَلِكَ عَلَى 
الْبَائع وَلَا يَكُونُ لا قِسْطّ مِن الكّمَن حَقٌ لَوْ اسْتَحَقّ النّوْب أ وَجَدَ بالنّوْبٍ عَيْبَا لا يَرْجِعْ عَلَى الْبَائع 


3 دوه دع 1ه الله ع 2]ه داح 5 الس اديور 2ه مهم رق 46ام4 رذن يها اة | بهد 
بِشَيْءٍ وَلَا يَرْدُ عَليْهِ الَؤب, وَلَوْ ملكت التَيَابُ عِنْدَ المُشْرِي أؤ تَعَيّبَتْء ثم رَدَ الجارية بعيْبٍ رَدَهَا 
يجميع الثّمَنِ وَدَكُرَ الشَارح أَنّهُ َو وَجَدَ بالجاريَةِ عَتِبَا كانَ لَهُ أَنْ يَرْدهَا بِدُونٍ تَلّكَ الَيّابِ اه. 
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أي إِذَا هَلَكُت. وَأَمَا مَعَ قِيَامِهَا فَلَا بد مِنْ رَدَهَاء وَإِنْ كَانث تَبِعَا وَإِلَا لَرمَ خصُوهًا لِلْمُسْترِي من غَيْرِ 
مُقَابِلٍ وَهْوَ لا يجُوز. 


وف الظَهيريّة باع جَاريَةَ وَعَلَيْهَا قُلْبْ فِصةٍ وَقْرْطَانِ و1 يَشْترطَا ذَلِكَ وَالْبَائعُ يُنْكِرُ قَالَ لا يَدْخُلُ 
شَيْءٌ من الخلِيَ في الْبَيْع» وَإِنْ سَلَّمَ الْبَائِعْ الخُلِنَ كا فَهْوَ طَاء وَإِنْ سَكَتَ عَنْ طَلَبِهَا وَهْوَ بَرَاهَا فَهُوَ 
عنرلة التَسْلِيم اه. 


َف الْكَاف رَجُلْ لَهُ أَْض بَيْضَاء وَلآحَرَ فِيها َل فَبَاعَهُمَا َب الْأَرْضِ بإِذْنِ الآخَر بألْفٍ وَقِيمَهُ كُلّ 
وَاحدٍ حمْسْهِاٍَ فانم بَْنَهُمَا ِصفَانِ, فإ هَل التَخل قَبْل الْقَيْضٍ بآقة اويةِ ير الْمُشْترِي بن 
لتك َأَحذٍ الْأَرْضٍ بِكُلَ الثمَِء لَِنَّ انَل كَالْوَضْف والكَمَنْ بمب الْأْلٍ لا الْوَضْء وَِذَا لا 

وَبِهِ عُلِمَ أن كل مَا دَخَلَ تَبَعَا 1 يُقَابلُهُ شَيْءْ كُمَا في نِيَابٍ الْعَبْدِ ن اغْلَمْ أن مَسْأَلَةَ الْكَاف مُقَيّدَةُ ها 
إِذَا ل يْمَصّل تمن كُلَ أَمَا إذَا فَصّل بن عبّنَ الْبائِع تمن الْأَرْضٍ عَلَى جِدَةٍ وَتمْنَ النّخْلٍ عَلَى حِدَةٍ سَقَطَ 
ِسْطُ لحل يلكا لما صرح به في تنص الجاع في باب القن صارَ له وكا مما وَقَالَ في آخره 
هَدَا لَوْ باع حَاملًا حمَلَهَا للعبْرِ فَوَلَدَتْ فَالكَمَنُ هُمَا إن عَاسَ الْوَلَدُ وَلِرَبَ الم إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْمَنْضٍ 


اه. 


َف الْعُمْدَةٍ اشْتَرَى أَرْضًا وَفِهَا بُقُولَ أو حَطْبْ أَؤ رَيَاجِنْ فَهِيَ لِلْبَائِع إلا أَنْ يُشْتَرَطَ وَالشّجَرُ يَدْخْلُ 
في بَيْع الْأَرْض بلا ذكر وَكذَا كل مَا لَهُ سَاقٌ وَالْآمنْ وَالبََعْفَرَانُ لِلبائع؛ نه نْلَة الّمَر وَإِنَه ب بُفَطَعْ 
اه 

[منحة الخالق] 

كَانَتْ غَائِيَةَ هي وَوَلَدُهَا وَبَاعَهَا سَاكنًا عَنْهُ لا يَدْخُلْ لِمَقْدِ الشّرْطٍ الْمَذُكُورٍ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْمَنْوَى فَتَأَمَلْ. 


(فَوْلَُ لا يُرْجَعْ عَلَى البَائع بِشَيْءِ) يَعْني مِنْ الثَمَنِ. وَأَمَا يُجوعْةُ بِكِسْوَة مِْلِهَا فَتَابتْ لَه كَمَا يُعْلَم مِنْ 
كلامهج سَيْحُنَا قَالَهُ أَبُو السّعُودٍ في حَاشِيّة مشكين. (فقَوْلُهُ أَيْ إِذَا ملكت !2) فَالَ الرَمْلنُ أو 
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تملكت كما إذا تَقَايَلا البَيْعَ وَكانَثْ مُسْتَهْلكة تَأمَّل. 


(فَوْلهُ وه عُلِم أنّكُلَ مَا وَحَلَ تبَعَا ) فرّعَ في النَهْرِ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذْكُورِ أَغني ما دَحَلَ تَبَعَا لا 
ُقَابلُهُ شَيْءٌ من القّمَنِء وَِنْ اسْتَحَقّ أَخْدّ الدَّارٍ باللصّةٍ إ قَالَ سَيْحْمَا فَيَكُونُ الاسْتِحفَاق مَل 
الإثلافٍ اه 

فَمْفَادُهُ أن التَبَعَ بالإثلافٍ يَُونُ لَهُ حصّةٌ مِنْ الثَمَنِ حَىٌّ لَوْ رَدَ الْأَمَةَ الْمَبِعَةَ بكم خيَّارٍ الْعَيْبٍ بَعْدَ 
ناف نيَابًا يَسْقْطُ عَنْ الْبَائْع مَا قَابَلَ اليَيّاب مِنْ الثّمَنِ فَإِنْ قُلْتْ: أَخْذْهُ الدَارَ الْصّةٍ فِيمًا إِذَا 
اسَْحَق الب يشل بها سبق عَن الرِّْي من عدم جوع الْمُشتري عَلَى الْبَائع ِشَئْءٍ إذا قت 
ياب الأمة قُلث: الْصنأله لف فيه فمِْهُمْ من فرق بين الاستخقاقٍ الاك وَبِنهُمْ من سَؤَى 
بَيْنَهُمَاكمَا في الْقُنَْة وَاْتطْهَرَهُ في النِرِ فكلا الرلَِيَ يََمَشّى عَلَى الْقَولِ بالنَسْويَة. 

(تَيمّة) 

أُسْتْفِيدَ مِنْ كَلامِهم أَنَهُ إِذَا كَانَ لِبَابٍ الدَّارٍ لْمَييعَةِ كِيلُونٌ من فِضّة لا يُشْتَرَطٌ أَنْ يَنْقُدَ مِنْ الثّمَنِ مَا 
يكَابِلُهُ َبْنَ الافتراقِ لِدُحْولِه في الْبَيْع تَبَعَا ولا يُشْكَلْ با سيت في الصّرْفٍ مِن مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ مَعَ اطق 
وَالسيْفٍ الْمُحَلّى؛ لِأنّ دُخُولَ الطَوْق وَاليَة في ليع 1 يَكُنْ على وَجْدٍ التي ما َبَلق 
الثُرَمِنْ الصَفٍ فَكَانَتْ الحلَيَةُ من مُسَمّى السَيْفٍ إِذَا عُلِمَ هَذَا ظَهَرَ أَنَهُ في بَيْع الشَّاشٍ وَنَحُوهٍ إِذَا 
كان به عَلَمْ لا يُْكرطُ تَقدُ ما َابلَ الِْلمَ من الكَمَِ قَبْلَ الافيراق خلاهًا لِمَنْ تَوَهَمَ ذَلِكَ مِنْ بَغض 
هل الْعَضْر؛ لِأنَّ للم 1 يكن من مُسَمّى الْمبيع فَكَانَ دخُولة في الْبَيْع عَلَى وَجْه التي قا 
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وَسَيَأْقِ في باب الخُقُوقٍ دُخُولٌ الْعُلْوِ في الدَّارٍ وَالْمَنِْلٍ وَالْبَيْتِ وَعَدَمه. 


وف الظَهيريّة لَو بَاعَ سْفْلَ دَارِهِ عَلَى أَنَ لَهُ حَقَ قََارٍ الْعْلُوِ عَلَيْهِ جَارَ. وَأَمَا الطّريق فلا يَدْخْلُ بلا 
ِكُرِ» قن قَالَ بحُفُوقَِا وَمَرَافَِِا أو قَالَ ِكل قَليلٍ وكثيرٍ لَهُ فيها وَخَارِج عَنْهَا كان لَهُ الطريق وَالإقْوَار 
بالدَارٍ والح عَلَيّهَا ولوصِيةُ بن كالبِع. كذًا في الطهيرئة وَالْقِسْمَة وار وَالوَْفُ وَالصدقةُ 
كَالْإِجَارَةٍ كذًا في الْمُحِيطٍِ وَفي الْمُجْتَى اخ في الْعَادَةِ يَذُكُرُ فِيمَا هُوَ تَبَعْ للْمَيع وَل بْدَّ للْمَييع منْهُ 


وَلّا يُقْصَّدُ َي إلا لِأَجلِهِ كالشَرْب وَالطّريق وَمَسِيلٍ الْمَاءِ وَالْمََافِقٍ مَا يُرْتََقْ به وَيَخْتَص با هُوَ مِنْ 
لقاع كالشَرْبِ وَالْمَسِيلٍ وَفَوْلَهُ كُكُ َلِيلٍ وكير مُبَالَقَةٌ في حَقَّ الْبَائْع في لْمَييع وَبَا هُوَ مُتَصِلٌ به اه. 
وَطَاهِرُ مَا في الْمُجتب أَنَّ ذِكْرَ الحقُوقٍ أو الْمَرَافِقٍبافٍ ولا ياج إلى الجمع بَْنَهُمَا لِإِذْحَالٍ الطَرِيقٍ 
وَالشَرْبٍ وَفَوْهُمْ أو مِنْهَا تَفْسِرٌ لِقَوهِمْ فيهَاء كذ في الْمُحِيطٍ فَأَحَدُهمَا يعني عَنْ الْآخَرٍ أَيْضًا. 


وف الا اشْتَرَى أَرْضًا بِشِرَيمًا جَارَ الَْيَع وَإِنْ ل يُبيَنْ مِقْدَارَ الشَرْب؛ لِأنَّ الشرْب تَبَعْ الْأَرْضٍ فَإِذًا 
كانت الْأَرْضُ مَعْلُومَةَ فَجَهَالَةُ التَبَع لا مُنَعْ الْجَوَارٌ اه. 


وف الْقُْيّةِ اشَْرَى كَرْمًا تَدخُل الْوتَائُِ الْمَشْدُودَةُ عَلَى الْأَوْتَادٍ الْمَضْرُوبَةِ في الْأَرْضِء وَكذًا عْمَدُ 
الرَراجِينِ الْمَدْقُوتَةُ ف الْأَرْضٍ أُصُوفًا من غَيْرِ ذكْرٍ. 


وَل باع أَْضًا فِها ثُرَاب مَنْقُولٌ من أْض أُخْرَى لا يَدْخْلْ في الْببع إذَا كانث تَجْمُوعَةَ شِبْة الت 


وَلَو باع أَزْضًا فيهًا مَعَايرُ ص الْبَيْعْ فيمًا وَرَاءِ الْمَقَابر أَشَارَ ِل أنه لا تدخُن أَوْضُْ الْقَْ في الْمَبيع 
وَمَطْرَحُ الْحصائِدٍ لَيْسَ مِنْ مَرَافِتٍ الْأَرْضٍ فلا يَدْخُلْ في الْبَيْع بلا ذِكر الْمَرَافِقٍ اه. ٠‏ 
وفي الْمُْى قال أو حَبقَة باع دارا بِتائها ّ ِصِحْ من جمع بن خرٍ وعَبدٍ ينها بحوقها 
تَدْخُل الخُقُوقْ وَفْتَ الْبَبْع لا مَا قَبْلَهُ وَفي الْبَدَائع الطّريق الْأَعْظَمُ أو في سِكَةٍ غَيْرٍ نَافِدَةٍ يَدْخْلُ في 
الَْيْع بلا َنْصِيص وَلَا َي إِّا الْكُلَامُ في الطَريق الْحَاصنَ في مِلْكِ إِنْسَانٍ فإِذَا كان بَلِي الطريقَ 
الأعظم فمَح لَه باب إل إلا اجر الطَريق أو اسسعارة. 


َف الْبَرَزيِّ اشتَرَى أَشْجَارَا لِلقَطع فَلَمْ يَقُطَعْ حَنّ جَاءَ الصّيْفُْ إِنْ أَصّرٌ الْمَطْعْ بالْأَرْضٍ وَأْصُولٍ 
الشَّجَرِ يُعْطِي الْبَائِعْ لِلْمُشْرِي قِيِمَة َجَرٍ قَائِم جَبْر وَقَالَ الصّذرُ قِيِمَةَ مفطوع, وَإِنْ 1 يَْرٌ بوَاحِدٍ 
قَطَعَ» وَِنْ اشْتَرَى الشَّجَرٌ مُطَلَقًا لَهُ الْقَطْعْ مِنْ الْأَصْلٍ اذَعَى الْبَائُعُ عَلَى 0 
الْأَمْجَارِ وَقَالَ الْمُشْترِي ما تَعَمّدْت وَلَكِنّهُ مَاكانَ بذ مِنهُ يُرْجَعْ فيه إلى أل الْعِلّم به إِنْ قَالُوا نه نا 
مْكِنْ التَحَرُ عَنْهُ ضَمِنَ التُقْصَاَ وَإِنْ قَالُوا ينا لا بْكِنْ 1 يَضْمَنْ شَيْئَاه وَتَدْخْلْ الْأَفْتَابُ ا 
الْجَمَال. ا 


وَلَوْ وَجَدَ في بَطن السَمَكَةٍ سمَكَةٌ أخرى كائثْ للْمُشْترِي, وَكَذَا الْعَنبَرُ الْمَؤْجُودُ في بَطْنِهَاء لِدَنَهُ حشيشٌ 


في الْبَحْرِ هُوَ طَعَامُهَا وَكذَا كل مَاكَانَ غِدَاءٌ لِلسّمَكِ وَفِ الصّحاح مَرَافِقُ الدَّارٍ مَصّابُ الْمَاءِ وَنحُوهَا 
وَالْمَرفِقُ مِنْ الْأَمْرِ مَا ارتَقَفْت وَانْتَمُغت به اه. ْ 

وف الْمِصْبَاح. وَأَمّا مِزْفق الدّارِ كَالْمَطبخ وَالْكَنِيفٍ وَنَحُوهٍ فبِكْسْرٍ الْمِبع وَفَنْح الْقَاءِ لا غَيْرْ عَلَى 
التَشْبِيهِ بام الْآَلَةِ وَجَنْعْهُ مَرَافِقٌ اه. 

وَالْكَوْرُ للحَدَادٍالمَبْيُ مِنْ الطَنٍ معرب وَفي 

[منحة الخالق] 

عَابِلُهُ حِصّةٌ من الثَمَنِء كذ في حَاشِيَة السَيّدٍ أي السُعُودٍ. 


(فَوْلَهُ وَالوَصِيةُ ينا كالببِع) قَالَ الرّملِىُ يَعْن فَلَا يَدْخْلْ الطريق فِيهًا وَيجَبْ ِخَاقُ الَةِ بِالْوصِيّة ولا 
تُقَاسُ بِالصَّدَقَة؛ أن الْمَفْصُوَ نا مَنْفَعَةُ المَقِيرٍ فََْمَل. (فَوْلْهُ مُبَالَعَة في حَقَ الْبائع إح) هُنَا سَقْط 
وَتحرِيفَ وَعِبَارَةُ لمجت مُبَالعَةُ في إِسْقَاطٍ حَقّ الْبَائع عَنْ الْمَييع وَعَمّا هُوَ متَصِلٌ بِه. (فَوْلَهُ وَقوْهُمْ أو 
منها تفرد لِقَوهِمْ فيهَا) الظَاجرٌ أَنُّ من علَى روَايَة ِسَام لا عَلَى ما قَالهُ الحسَنْ بن زياد إِذ عند 
بَيْنَهُمَا فَرقَ كُمَا مَوّ في آخر الْقَوْلَِ السَابقَةِ وَانْظْرْ مَا كُتبْنَاهُ عَنْ الْمُجْتَى هُنَاكَ. 


(قوْلُُ ذل الْوَتائِلَ ) قَالَ الرَّملِيُ الْوَتَائِلُ جمْع وَثَلِ حك وَهُوَ الخَبْلُ من اللَيفٍ كما في الْقَامُوسِ 
(قوْلُُ: وكذا عُمَدُ الرَاجينِ الْمَدْفُونةُ أُصُوهًا في الْأَرْض) قَالَ الرَملِيٌ الْمُرَادُ بالرراجِينِ الْكَرْمْ هنا قَالَ 
في مَْارٍ الل الزَجُونُ بالتّخرِيكِ الَمْرُ وقِل الْكرْمْ فَرِسِية ُعرٌَ وراد بالْأعْمِدَةٍ ما ْمَل عَلَيْهَا 
أَغْصَانُ الْكَرْمِ رَمَنَ الصّيْفٍ وَتَقْييدُهُ بِالْمَدْهُونَةِ يُفِيدُ أن الْمَوْضُوعَةَ عَلَى الْأَرْضٍ لا تَدْخُلْ بنْلَةٍ 
الطب الْمَوْضُوع في الْكَرْمِ وَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاقِعَةَ الْمَغْوَى وَيَنْبَغي بناءً عَلَى ما في الْقُنيّة أَنْ يُفْق 
دُحُوها في الْبيِع إنْكاتت مَذَقُوَة وَإِلَا فلا كذا رَأئْت بط سَيْخ الإشلام الشّيْح محمد الْمرْي رَحمهُ الله 


(َوْلَهُ لا يَدْخْلْ في الْبَيْع إذَا كَاتث عَجْمُوعَةَ شِبْة الَّ) في بَعْض النُسَح إِلّا إذَا كائث بزيادة إلا وَانّذِي 
أيه في الْقُْيَة بدُوتهًا. 


(قَوْلَهُ فلا يَدْخْلُ في الَْيْ بلا ذكْر الْمَرَافِقِ) , كدًا في عَامَةِ النُسَحْ وَفي نُسْحَةٍ بِدِكْرِ بِدُونِ لا وَهُوَ 
الَّذِي في الْقُنْيّة. (فَوْلُ وَف الْبَدَائع الطَرِيق الْأَعْطَمْ !2) ذكِرَ مِثْلَهُ في الْمُجتَء وَقَالَ: وكذَا حَقُ 


تَسْيبلٍ الْمَاءِ وَحَقَّ إِلَْاِ التَلْجِ في مِلْكِ حَانَ لا يَدْخْلُ إلا نضا أو بكر الُقُوقٍ أو الْمَرَافِقِ ولو 
يَدُكْز الُْقُوقَ وَالْمَرَافِقَ 1 يَدْخُلْ الطَّريق وَلِلْمْشْترِي أَنْ يَرْدَ إذَا قَالَ ظتنت أَنَّ لَهُ مفْتَحًا إلى الطّريق. 
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الْقَامُوسٍ إِكَافٌ الما كَكِتَابٍ وَعْرَاب وَوِكافُهُ َعَم وَالاَكَافَ صَانعَُ وَاكفَ الخْمَارَ إيكاهًا وَوَكفَهُ 
تَؤكِيفًا سَدَّهُ عَلَيْهِ وََكُفَ الإكافَ تأكيفًا اتَحَذَهُ اه. 

فَهُوَ صَرِيحٌ في أن الإكافَ الْبَرْدَعَهُ. وَطَاهِرُ قَوْلٍ الْقُمَهَاءٍ أنَّهَا غَيْرْهُ للْعَطْفٍ وَلَكِنْ قَالَ في الْقَامُوسِ في 
باب الْعَيْنِ الْبَرْدَعَةُ الل تَحْتَ الرجْلٍ 1 لام و وَقَدْ تُنْقَطُ ذَالّهُ اه. 

فَعَلَى هَدَا الإكافٌ الخ وَالْبَرْدَعَةُ مَا تَحتهُ وَلَكِنّهُ في الْعْزْف الْإكَافْ حَسَبَتَانٍ فَوْقَ الْبَرْدَعَةِ وَفَوْلَهُ بلا 


0 س ه و 
: ساس ابه وعمده 
َِ مُتَعَلةٍ بالمسأ لكر 
ذكر ١‏ 2 َعَيْن. 
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وَف الَْانِيّة وَجُلٌ أَمَرَ غَيْرَُ بيع أَرْضٍ فيا أَشْجَارٌ فَبَاعَ الْوَكِيل الْأَرْضَ بِأَشْجَارمَاء فَقَالَ الْمُوَكْلُ مَا 
أَمَرْنَهُ ب م قَالَ الْمَضْلِْ الْمَوْلُ لمُوَكلٍ فِيمَا أَمَرَ وَالْمُشْرِي يأْخْدُ الْأَرْضَ بها مِنْ الثّمَنِ 
إِنْ شَاىَ وكَدَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَشْجَارٍ بِنَاءٌ اه. 

وَفبِهَا اشْترَى كَرْمًا فِيهَا أَشْجَارٌ الْفِرْصَادٍ وَشَجَرُ الود وَعَلَى شَّجَرِ الْفرْصَادٍ ثُوث وَأَورَاقَ وَعَلَى شَجَرٍ 
لْوَْدِ ورد وَقَالَ بحل حَق هُوَ لَهُ لا يَدْحُلُ القوث وَأَورَاقَ الْفْرْصّادٍ في الْببْع وكذًا الْوَرْدُ لِأَنَهُ منْلَة 
الثّمَر اه ٠‏ ْ 


(فَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلْ لزن في بَيْع الْأَرْضٍ بلا تَشويّة) + لِأَنّهُ مُمَصِل بالْأَرْضٍ لِلْمَصْلٍ فَشَابَهُ الْمَمَاعَ الذي 
هُوَ فيه وَلَا يُرَدُ َمل الْمَييع؛ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فَصْلٌ الْآدَميّ وَاخْحَمْلُ بِفَصْلٍ الله تَعَالَ وَلِأَنّهُ كَاجرْءِ 
لِلمُْجَانَسَةَ بخلاف الرَرعَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا تَبَتَ أَوَلَا وَاخْمَارَهُ في لمَدَايَةء لِأَنَهُ مُودَعٌ فيهًا وَل مَا 
إِذَا نبَتَء وك يَصِرْ لَهُ قِيِمَةٌ وَفِبِهِ فَوْلَانِ مِنْ غَيْرِ تزجيح في الِدَابَةِ وَصّحّ في التَجنِيِسٍ بِأنَّ الصّوَاب 
الدّخُولُ كُمَا تصّ عَلَيْهِ الفُدُورِيُ والإسبيجابي. 

وَفَصَّلَ في الذّخِيرَةٍ في غَبْر النّابتِ بَيْنَ مَا إذَا 1 يُعَفَنْ أو لا. فَإِنْ عَفَنَ فَهُوَ لِلْمُشْئرِي؛ لِأَنَّ الْعفَّنَ لا 
يجُورْ بَيْعْهُ عَلَى الِانْفرَادٍ فَصَارَ كَجُرْءٍ مِنْ أَجْرَاءٍ الْأَرضٍ وَفي لْمِصْبَاح عَفِنَ الشَّْءْ عَقَنَا مِنْ بَاب تَعبَ 
فَسَدَ من نَدُوَةٍ أَصَابَبْهُ فَهُوَ يَتمَرّقْ عِنْدَ ممه وَعَفِنَ اللّخمُ تَعيّرَتْ رَائِحفُهُ له. 


وَفِ الْحَانِئَة َإِعَا تُغْرَفْ قِيمَتة أن 5 تَقَوُمَ َقَوّمَ الْأَرْضُ مَبْذُورَة وَغَبْرَ مَبْذُورَقٍ فَإِنْ كَانثْ قِيمَتُهَا مَبْذُورَة أَكْئَرَ 
من قِيمَتهَا غَيْرَ مَبْذُورَةٍ عُلِمَ أَنّهُ صّارَ مُتَقوَمَا اه. 

لير الْمْنَاسِبُ أن يَقُولَ ؛ مَومُ الأضٌ بلا رع وَبِهء فَإِنْ رَادَ فَالرَائِدُ قِيِمَتْهُ. 

وَأمَا تَفْوِعُهَا مبِذُورَةَ وَغَيْرَ مَبْذدُورَة قثا ُنَاسِبُ مَنْ يَقُولُ إِذَا عَفِنَ الْبَذْرُ يَدْخْلُْ وَيَكُونُ للْمُشْترِي 
ُعلَلًا بأنَهُ لا يجُورُ بَيْعُْ وَحْدَهُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ قَالَ في الدَايَة وكَانَ هَذَا بناءً عَلَى جوَازِ بَِعِهِ قَبْلَ 
أَنْ تََالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَئَاجِلُ اه. 

يعني من قال لا يجوز بنغة َال ذل ومن قال مو قال لا يذل ولا بتقى أن كلا من الاخيلاقي 
بي على صتوة لز مه وَعَدَمِهِ َإِنَ الْقَوْلَ ِعَدّم جوَازٍ بَيْعَهِ وَبِعَدَم دُخُولِهِ في الْبَيْع كلها مب عَلَى 
سُفُوطٍ ويلوج جَوَارُ بَبْعِهِ عَلَى رَجَاءٍ تَرْكِهِ كُمَا يَجُورُ بَيْعْ الجخش كما وُلِدَ رَجَاءَ حَيَاتِهِ فَيُنْتَمَعْ 
به في تان الخال اه. 

وَمِشْفَرٌ الْبَعِرِ سَفَعْهُ وَايجَمْعُ الْمَشَافِرُ وَالْمِنْجَلُ ما يُخْصّدُ به الزَّرْعُ وَامجَمْعْ الْمَنَاجِلٌ كما في البَهَايَةِ وَف 
الْمِصْبَاح الشَّفَهُ لا تَكُونُ إِلّا من الْأَسَْانِ وَالْمِشْفَرُ من ذَّوِي الي وَاخَمَلَهُ مِنْ ذي الخَافِر وَالْمِقَمَةُ 
مِنْ ذي الظِلْفٍ وَالْخَطُمْ وَالخُرَطُومْ من الستباع وَالْمَنْسَرُ بقح الْمِيم وَكَسْرهَا وَالتِينُ مَفتُوحَةٌ فِيهمَا من 
ذَوِي الاح الصائِدٍ وَالْمِنْقَارُ مِنْ عَبْرٍ الصائِدٍ وَالْنْطِسَةُ مِنْ النْزيرٍ اه. وَصُجحَ في السِرَاج الْوَهَاجٍ 
عَدَمُ الأخول في الْبَيْع إِلّا التَسْمِيَةِ وَصحَحَ جَوَارُ الْمَيْع وَهُوَ مِنْ بَاب التَلْفِيقٍ ِمَا َدَمْنَاه أن الْقَائْلَ 
ِعَدَم الدّخُولٍ قَائِلٌ اه لْجَوَازِ وَعَكْسُهُ فيهمًا 0 في الْمُحِيطٍ دُخُولٌ الرّرْع قَبْلَ النَبَاتِ؛ لِأَنَهُ 
صَارَ تَبعَا لِأأَرْضٍ فَالخَاصِلٌ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا تَبَتَ أو لا) أَيْ أو 1 يَنْبْتْ قَالَ في النَهْرِ لِأَنَهُ جيتذٍ يكن أخذّهُ بِالْغزْبال. 
(قَوْلُ وَاخْمَارَهُ في الْدَايَة) أَيْ اخْتَارَ عَدَمَ الدُخُولٍ فِيمَا ذا ل يَنْبْتْ وَعِبَارَئهُ إِذَا بيعث الْأَرْضء وَقَدْ 
بَدَرَ فِيهَا صَاحِبُهَاء وَل يَنْبْتْ 1 يَدْخُلْ فيه؛ لِأَنَهُ مَؤْدُوعٌ فيا كَالْممَاع. 

(فولَهُوفَصّلَ في الذّخرةٍ !1) تَفيبدٌ لِمَا امار في للْدَايَِ تقل في الَْفْح مغل ا في الذّخيرة عن 
فَتَاوَى الْمَضْلِىَ وَقَالَ وَاخْتَارَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَّيْثْ أنهُ لا يَدْخْلْ بِكُلّ حَال كما هُوَ إطلاق الْمُصَنْفٍِ يَعْن 
صَاحِب ادَايَة (قَولَهُ قَالَ في الدَايَةِ وَكَانَ هَدَا !2) يَعْني الاخبلافَ في دُخُولٍ الرّع الَّذِي لَيْسَتْ لَه 
قِيمَُكما في قح الْقَِير وقَوْلهُ قبل أن تَنَوَلَهُ الْمَسَافِرُ وَلْمَئاجلْ أي لا يكن أَحْدُهُ بها لِمَصْرِهِ تمن 
(َوْلَهُ يعني مَنْ قَالَ ) مِنْكلام صَاحب الْفَفْح. (قَوْلَهُ وَالَْجَهُ جوَارُبَيعِه) مُفمصَى هذا أَنّهُ امار 


المرَاج لَوْ بَاعَهُ بَعدَ ما َبَتَء وك َتلَهُ الْمَشَافِر وَالْمتَاجِلْ فَفِيهِ رِوَايَعَانٍ وَالصّحِيحْ أَنّهُ لا يَدْخْلْ إلا 
بالَسْمية ومن لحلاف هل يخود بيه أو لا الصّجيخ الجوا. 

(قوْلَهُ ِمَا دما أن الْقَائِلَ بعَدَم الدُحُولٍ قَائِلَ بِعَدَم الجوَازِ !) الَذِي قَدَمَهُ خلَاف هَدَا وَهُوَ أن مَنْ 
َالَ بِعَدَم الدُخُولٍ بجوَازِ بَِعِهِ وَباَْكْسٍ فَلَيْسَ مَا في الاج من التَلفِيقٍ ب هُوَ مُوَافِقَ لِمَا قَدَمَكُ ثم 
َأَيْت في النَهْرِ اعْتَرَصَهُ بِدَلِكَ حَيْتُ قَالَ هَذَا سَهُْوْ طَاهِرٌ بل الْقَائِلُ بِعَدَم 
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أَنَّ الْمْصّحَحَ عَدَمْ الدَّخُولِء وَلَوْ كَ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ إِلّا إِذَا كَانَ قَبْلَ النَبَاتِ فَالِصوَابُ دُخُولُ مَا لا قِيمَةَ 
لَهُ فَاخْتَلَفَ التَرْجِيحُ فيمَا لا قِيمَةَ لَهُ وَعَلَى هَذَا الَافٍ الكّمَرْ الَّذِي لا قِيِمَةَ لَهُ وَقِيلَ يَحْكُمْ الَّمَنُْ في 
الْكُلّ فَإِنْ كَانَ مِثْل الْأَرْضٍ وَالرّْع وَالكمَرِ يَدْخُلْ تَبَعَا وَإِلَّا فلَا. 

كذا في اللمختى فيد بالبيع؛ لِأنَ يحل في رهن رض بلا ذكر كالشجر والتَمر أنه لا يصع 
بِدُونِهِ فَيَدْخُلُ في رَهْنٍ لض تبَعَاد كذَا في رَهْنِ الاي وَأَمَا في الْوَفْفِء فَقَالَ في الْإِسْعَافٍِ يَدْخُلُ 
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الْبَِاءُ وَالشَّجَرُ في وَفْفِ الْأَرْضٍ تَبَعَا ولا يَدْخُلْ الزّرْعُ الَّابتُ فِيهَا جِنْطَةَ كان أو شَعيرا أ غَيْرَهُ 
وَكَدَلِكَ الْبَقْلُ وَالآم وَالرَياجِينْ وَالخْلَافٌ وَالطَرقَاءُوَمَا في الجَمةِ مِنْ حطّبء وَلَوْ رَادَ بحُفُوقِهَا تَذخلٌ 
مره القَائِمَةُ في الْوَفْفٍ !ح. وَأَمّا في الإقرَارٍ فَفِي الْبَرَاِيَة أكَرّ أَرْضٍ عَلَيْهَا رَْعٌ أؤ سَجَرٌ دَحَلَ في 
الإقْوَا وَلَوْ بَرْمَنَ قَبْلَ الْقَضَاءٍ أو بَعْدَهُ أَنَّ الرّْعَ لَهُ صِدّقَ الْمُقِرٌ في الرّْع وَل يُصَدَّقْ في الشّجَرٍ اه. 


وَأَمّا في لبَةِ فَفِي الَْانِيّةِ لا يَدْخُلْ الخُلِئُ وَالئِيَابُْ في هبّة الخاريَة. وَأَمَا في الإقَالَةِ قلا يَدْخُلُ الرّدعُ في 
إَالَةِ الَْرْضِء كذًا في الْقُنْيَة ولا يَدْخُلْ الْعَلّقْ وَالِسُرْرُ وَالْسَلَاَ الْمُغْرَرةُ؛ لأَنَّهَا بنِْلَةِ الماع إِلّا إِذَا قَالَ 
عَرَافِقِهِ قَالُوا تَدْخْل وَالزّرْع يَدْخْلُ فِيهَا. 


وف الَْانِيّة أَرْضٌ فِيهَا رَرْعٌ فَبَاعَ الْأَرْضَ بِدُونٍ الرَّرْع أو الرّرْعَ بِدُونٍ الْأَرْضٍ جَارٌ وَكَذَا لو بَاعَ نِضْفَ 
الأزضٍ بِدُونٍ الرّع وَِنْ بَاعَ نِضْف الع بِدُونٍ الأرض لا يجُورْ إلا أن يحون الرّعْ بَيْنَهُ وَبينَ الأكارٍ 


يبع الْأكَارُ نَصِيبَهُ مِْ صَاجب الْأَرْض جار وَإِنْ بَاعَ صَاحِبْ الْأَرْض نَصِيبَهُ من الْأَكَارٍ لا يَجُورُْ هَذَا 
إذَا كانَ الْبَذْرُ مِنْ قبل صَاحِب الْأَرْضٍء فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الْأَكارٍ يَنْبَغي أَنْ يَجُورَ وَلَوْ بَاعَ نِضْفَ 


لض مع ِضْف لزع جار اه. 


وف الخَانِيّة باع أَرْضًا فِيها رَطَبَةُ أو رَعْفَرَانْ أؤ خلافٌ يُقْلَعْ في كُلّ ثلاث سِنِينَ أو رَياجِينُ أ بُقُول 
وَل يَذَكُرْ في الَْيْع ما فِيهَا قَالَ الْمَصْلِيُ مَا عَلَا مِنْهَا عَلَى وَجْدٍ الَْرْضٍ يَكُونُ مَنْلَةِ الَمَرِ لا يَدْخْل في 
الْبيْع من غَيْرِ شَرْطٍ وَمَاكان مِنْ أَصُويَا في الْأَرْضٍ يَدْخُْلْ في الْبَيْع؛ لِأَنَّ أُصُوهًا تَكُونُ لِْبَقَاءِ منْلَة 
وَكدَا لَؤكانَ فِيهَا قَصَبْ أو حَشِيشْشٌ أو حَطَّبٌ تابث ما هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ لا يَدْخُلُ في الْبَيْع مِنْ 
َي ذِكرٍ وَأْصُوهًا في الْأَرْضٍ تَدْخْل وَاخْمَلَفُوا في قَوَائِمِ الخلافٍ قَالَ بَعْضْهُمْ تذخل؛ لِأَنَّهَا شَجَرْ 
وَالْمُخْمَارُ أَنّهَا لا تَدْخُلْ؛ لِأَنّهَا تُعَدُ مِنْ الّمَرٍ وَإِنْ كَانَ في الْأَرْضٍ شَجَرَةُ قُطْن فَبيعَث الْأَرْضُ لا 
يَدْخُلُ ما فيا من الْقُطنٍ وَاخْمَلمُوا في أَصْل الْقطْنٍ وَهُوَ الشّجَرُ وَالصّحِيح أنه لا يَدخْلُ وان في 
الْأَرْضٍ كُرّاتْ فَبيعَتْ الْأَرْضْ مُطْلَمًا مَاكانَ عَلَى ظَاهِرٍ الْأَرْضٍ لا يَدْخْلُ وَاخْتَلَهُوا فِيما كَانَ مُعَيّا 


و 


وَالصّحِيحٌ الدّخُولٌ. 


(قَوْلهُ ولا يَدْخْلْ الكَمَرْ في بَيْع الشَّجَرِ إِلّا بِشَرْطِ) أي ولا يَدْخْلْ إلا بِشَرْطٍ دُخُولِهِ في الْبَيْع مُطْلقًا 
سَوَاءٌ بِيعَ الشَّجَرُ مَعَ الْأَرْضٍ أو وَحْدَهُ كانَ لَهُ قِيِمَةٌ أو لا وَقَدَمْنَا الاختلاف وَالرَاجِحُ مِنْ غ الْمَوْلَنٍ في 
دُحُولٍ الزّزع وَالثَّمَر وَصّحَحَ في الِدَايَة هُنَا إِطْلاقٌ عَدَمِ الدّخُولٍ وَيَكُونُ ِلْمائع في الاين لِأَنَّ بَيْعَهُ 
يَجُورْ في أَصّحّ الرَوَايتينِ فلا يَدْخُلُ في بَيْع الشَّجَرٍ مِن غَبْرٍ ذِكْر بيْع الشّجَرٍ مَعَ الْأَرْضٍ أو وَحْدَهُ. 
َإِنْ قُلْث: الكِتاب مَبْون عَلَى الاختصارٍ وكانَ يُمكئة أن يَقُولَ وَلا 0 الرّرْعْ وَالكَمَرُ في الْبَيْع بلا 
شَرْطٍ فلم أَفْرد ُلَ وَاجدٍ قُلْتْ: لاختلاف الْميبع فَالْمَيعْ في الأول الْأَرْضُ فلَا يَدْخْل الع تَبَعَا وف 
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لماي النَخْلْ وَالشّجَرْ فلا يَدْخْلْ الثَمَر لي وَالكّمَرُ هُوَ 
َمل الَّذِي ترجه الشّجِرَهُ أكل أو 1 يُوْكلْ فَبَْالُ قَرْ الراك وَثرْ 0 وَثرُ الْمِنَب وَقِيلَلِمَا لا 
َفْعَ فيه لَيْسَ لَهُ َه كذًا في الْمصْباح وَأَطْلَقَ الشَّجَرَة فَشَمِلَ الْمُوَْرََ و غَيْرَ المُوَيَرَةِ وَعِنْدَ الأئمّة 
الثّلانّة إن 1 تكن أَبَرثْ فَهِيَ لِلْمُشْترِي وَالتَأبيرُ ؛ الكلقيح وَهُوَ إِنْ ؛ بُشَةٍ يُشَقَ الكُمُ وَيَدُرٌ فِيهَا مِنْ طَلْع 
الْمَخلٍ, فَإنَهُ يُصْلِحُ تمر إئاثِ النّخْلٍ لَدِيثٍ الْكُتْبٍ المَمّةِ مرْفُوعَا «مَنْ 

[منحة الخالق] 

الدّخُولٍ فَائِلٌ بِالجْوَازِ كُمَا قَدْ عَلِمْت؛ لِأَنهُ جيتئذٍ 1 يِعلَهُ تابعَا وَمَنْ قَالَ بالدَّخُولٍ جَعَلَهُ تابعًا. 

(قَوْلهُ فَالْخَاصِل أَنَّ الصّحِيحَ عَدَمْ الدُخُولٍء وَلَو ل يكن لَهُ قِيِمَةُ) سَامِلَ لِأَرْبع صُوَرِ مَا إذَا كان قَبْلَ 


لنََاتِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَا إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ فيهمًا أو لاء م أخرَج بِقَولِهِ إِلّا إِذَا كَانَ !ل مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ 
الات ولا قِمة لَهُ بأنْ عَفِنَ فَفِي هَذِهٍِ الصُورةٍ الصوَابُ دُخُولَه في الْبَيْع وَِيمَا عَدَاهَا وَهُوَ ما إذَا كَانَ 
َبْلَ النبَاتِ وَلَهُ قِمَةٌ أو بَْدهُ وَلَهُ قمَةٌ أو لا الصّحِيح عَدَمْ الدُخُولٍ هَذَا هُوَ الْمَفهُومُ من كلَامه وَفِيه 
َظَرْ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَدَمَهُ أن الذي نَبَتَ وَلَهُ قِيمَةٌ فَالصّحِيحٌ عَدَمُ دُخُولِه كُمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقٍ الْمَننٍ 
ااي وَلِي نَبَتَ وَل تَصرْ لَهُ قِمةٌ فَالصّوَابْ أنه يَدْخُلُ. 

وَأَمّا ما ل يَنْبْتْ فَظَاِرُ الدَايَةِ َرْجِيح عَدَمِ دُخُولِهِ مُطَلَقَا وَهْوَ اخيَارُ أبي اللَيْثِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ 


- 


الْمَنح. وَظَاهِرُ الذَّخِيرةِ يَقْمَضِي تَرْجِيحَ الدَّخُولٍ إِذَا 1 يَصِرْ لَهُ قِِمَةٌ فَمَدْ طَهَرَ أن فَوْلهُ إِلّا إِذَا كَانَ 
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باع غَخْلَا مُوبَرًا فَالثَمَرةُ للبَائع إلا أَنْ يَشْترِطٌ الْمُبْمَاعُ» . وَفي لَفْظِ الْبُخَارِيَ «مَن ابْتاعَ تلا بَعْدَ أَنْ 
يدل الإِمَامُ يد بن الْحْسَنٍِ عَلَى الإطلاق بالْحَدِيثِ «مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فيهًا 0 َالكّمَرَة لْبَائع ِل 
أن يَشْئرِط الْمُْمَاعُ» من عَبْرٍ فَصْل بَْنَ الْمُوَبرَةِ وَعَيْرِها وَأَجَابُوا عَنْ الْأَوّلٍ بأنَّ حَاصِلَهُ اسْتذلال بَفْهُومِ 
الصّفَةِ فَمَنْ قَالَ به يلَرَمَُ وهل الْمَذْهب يَنُْونَ حَجَمّمَهُ وَمَا قبل إن في مَروتهِمْ تخصيص الشَيْءٍ 
بالذكْرٍ فا َدلُ علَى نَفي الخَكُم عَم عَدَاهُ ا يَلَْهُمْ َو كان لقا ليكوت مَفهوم لقب كه صِفَةُ 
وَهُوَ حجَةٌ عِنْدَهُمْ وني فَتْح الْقَدِير. 
وَل صّحّ حَدِيتُ ُحْمَدٍ فَهُمْ يَْلُونَ الْمطلق عَلَى الْمَُيّدٍوَعَلَى أَصُولٍ الْمَذْهَبٍ أَنْصًا يجَبْ؛ لِأَنَهُ في 
حَادِنَةٍ وَاحدَةٍ في حك وَاجِرٍ وَالَذِي يََرَمْهُمْ مِنْ الْوَجدٍ الْقِيَاسُ عَلَى لزع الْمَفْهُوم إِذَا تَعَارضًا وجني 
فَيَجِبْ حْمْلَ الْإبار عَلَى الْإغَارِ؛ لِأَنَهُمْ لا يُوَخَرُوتَهُ عَنْهُ وكانث الإباز عَلَامَة العام فَعَلّقَ به الحَكُمَ 
قَولِهِ كلا مُوْبرَا يَْني مُثْمِرًا وما نُقِل عَنْ ابْنٍ أي لَبْلَى من أَنَّ الثَمرَةَ مُطَلَقَا لِلْمُشْرِي بَعِيدٌ إِذْ يُضَادُ 
الْأَحَادِيتَ الْمَشْهُورَةَ اه. 

فَطَاهِرْهُ أَنَّ عِنْدَهُ ترَدَدَا في صِحَةٍ دَلِيل مُحَمّدِ وَقَدْ أَحَدَهُ مِنْ فَوْلِهِ الربْلَعِنُ الْمُخَرَجْ لِأَحَادِيثِ الْدَايَةِ 
أنَُ غَِيب بمَذَا اللَفْظِ وَالْمَنقُولُ في الْأَصُولِ حَقٌّ في تبر الْمُغترضِ أَنَّ الْمُجْتَهدَ إِذَا اسْتَدَلٌَ بحَدِيثِ 


رمف لقو 2 


كان تَصْحِيحًا فَلَا يماج إلى شَيْءٍ بَعْدَهُ وَتْحَمَدُ - رَحْمَهُ الله تعَالى - إِمَا جْتَهدٌ أ نَاقِلْ أَدِلَةِ الإمام 


ذا ه 
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امع 


لظم فَاسْتَْلالَهُ تيح وَقَوْله وَعَلَى أُصُولٍ الْمَذْهَبٍ يِب فَُْا صَعِيف وَِنْكَانَ مذكورا في 


بَعْضِ كُتُبٍ الْأْصُولٍ لِمَا في البَهَايَةِ مِنْ كَفَارَةِ الظَهَارٍ أن الْأَصَحَ أَنُّ لا يجُورُ حَتْل الْمُطلَّق عَلَى الْمُقَيّد 
عِنْدََا لا في حَاِنَةِ ولا في حَاوِئتينٍ حٌَ جَوَرَ أَبُو حَِيقَة الَيمُمَ يجويع أَجرَاءٍ الأرْض عَمَأًا بِقَوْلِهِ «- 
عََيِْ السام - جلث لي الْأَرْضُ مسشجدًا وَطَهُور» . وَل يحم هذا الْمُطْلَق عَلَى الْمُقيّدِوهُوَ وله 
«- عَلَيْهِ السَّلَامُ - الثْرَابْ طَهُورُ الْمُسْلِم» إلى آخر مَا فِيها. 

َإِنْ قُلَث: ذَكِرَ في الرّْع إلا بالنَسْمِيَة وَذكِرَ في الثَمَرِ إلا بالشّْطٍ فَهَل لِلْمُعَابَرَةِ لكقة قُلْت: لا فَرْقَ 
بَيْنَهُمَا مِنْ جهّة الُكُم, ونا ار هما يفي أنه لا فرق بن أن ي يُسَمَِيَ الزّْعَ وَالثّمَرَ بأَنْ يَقُولَ 
بِغْمك الأَرْض وَرَْعَهَا أو مَعَ رَرْعِهَا أو برَرْعِهَا أو الشّجِرٌَ وَثَرَهُ أو مه أو به أ يخْرِجَهُ تحرج الشَّرْطٍ 
فَيَُولُ بعك الْأَرْض عَلَى أَنْ يكُونَ رَرْعْهَا لك وَبغْمّك الشّجَرٌ عَلَى أَنْ يكُونَ الثَمَرْ لك و1 يَذَكر 
الْمُصَبْفْ مَسْأَلَةَ الحقُوقٍ وَالْمَرَافِقٍ وَكُلُ قلِيل وكثير هُوَ فِيهَا أو مِنْهَاء وَقَدْ ذكَرَهَا في لدَايَةِ وَن 
الْمِْرَاج. ٠‏ 

وَحَاصِا ذَلِكَ أن الْألْقَاطَ كلاقة: 

أَحَدُهَا إِنْ باع أَرْضًا مُطْلَقًا مِنْ عَبْرِ ذِكْرٍ شَيْءٍ مِنّْها وَالَان إِنْ باع أَرْضًا بِكُلَ قَلِيلٍ وكديرٍ مع ذِكرٍ 
الُْقُوقٍ وَالْمرَافِتٍ فَفِي هَذَيْنِ الْوَجْهَْنِ لا يَدْخْلْ الرَّرْعٌ وَالثَمَرْ وَالَالِتُْ إن باع أَرْضًا بل كير وَقَلِيلٍ 
مِنْهَا أو فِيهَا بِدُونِ ذِكْر الحُقُوقٍ وَالْمَرَافِقٍ فَيَدْخْلَانِ فيه اه. 

دنا كم الطريتي وليل اهب بن أنه لان في بنع الأرض أن وخر مرفي واخفوق 
مُفْمَصِرٌ أو إِنْ رَادَ بكُلَ قَلِيلٍ وكديرٍ 1 يَدْخْلَا فيهمًا عَلَى عَكْسٍ الزَّرع وَالقَمَارٍ وني الْمِغْرَاج وَفَوْلَهُ َكل 
كَثيرٍ وَقَلِيلٍ يُذْكَرُ عَلَى وَجْه الْمُبالَعَةِ في إِسْقَاطٍ حَقّ الَْائع عَنْ الْميع؛ أَمّا الثّمَرْ الْمَجِدُودُ وَالرّرْعٌ 
الْمَخْصُود فيا فلا يَدْخْلَانِ إلا بالننْصِيصٍ. 


وَفي الَْانِيّة وَلَوْ اشْكَر: رَى أَرْضًا فِهَا أَشْجَارٌ عَلَيْهَا تا وَقَالَ في الَْيْع بثِمَارها فأكل الَْائِعْالقِمَارَ 
سَقَطْتْ حِصّةُ الثَمَارِ م مِنْ الكّمَنِ وَهَل يحبر ال مُشْترِي في أَخْدٍ الْبَافِي ذَكِرَ في البيوع أنه يْيّر إن شَاءَ 
َحَدَّ الَْاقِي بها بَقِيَ ه مِنْ التّمَنِء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذكِرَ في بَعضٍ الْكُتُب أَنّهُ لا يحيّرُ في قَوْلٍ أَبي حَدِيفَةَ كُمَا 
لَوْ اشْترَى شَاةَ ِعَشَرَةِ فُوَلَدَتْ عِنْدَ البائع وَلَدَا قِيمَيْهُ حَمْسَةٌ فأَكَلَهُ الَْائِعْ قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ تَلَرّمْهُ الشَّاهُ 
ا ا ل رار 


َف القنْيَِ اشَْرَى أَرْضًا مَعَ الع فأْرَكَ الرّْعَ في يَدِوِ م تَقَايكَا 


[منحة الخالق] 

النّبَاتِ صَوَابَةُ بَعْدَ النبَاتِ وَفَوْلَهُ فَاحْتَلَفَ التَرْجيخ صَوَابَُ إِْدَالٌ القَاِ بالاو وَتفْيبُهُ ما َبْلَ الات 
فتَأَمَن. (قَوْلَهُ وَآلَدِي يَْرَمُهُمْ من الْوَخه الْقِيَاسِ عَلَى الْمَفْهُوم) وَعِبَارَُ اقح وَالَذِي يَلْرَمْهُمْ مِنْ الْوَجْهِ 
الْقيَاسُ عَلَى الرَّْع وَهُوَ الْمَذْكُورُ في الكتاب بِقَوْلِهِ إِنّهُ مُتصِل لِلْقَطْع لا لِلَْمَاهِ قَصَارَ كالرّزع وَهُوَ 
قِيَاسْ صَحِيحٌ وَهُمْ يُقَدِمُونَ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَفْهُوم إذَا تَعَارضًا. (قَولَ: وََ يحْمَلْ هَذَا الْمُطْلَقُ عَلَى 
الْمُمَيّدِ) أَقُولُ: فيه تَطَزْ؛ لِأَنَّ الْمُقَيّدَ هَُا لا يَنفِي الخُكُمَ عَمّا عَدَاهُ لِأَنَّ الثُرَابِ لَقَبْ ولا مَفْهُومَ لَه 
قلَيْسَ يما يَبْ فيه الحَمل فَلَيْسَ فيه دلَالَة على أَنّهُ لا حمل في حَادِنَةِ عِنْدََا وَالْحَمْلُ فِيهَا مع الْحَاد 
الحكم مَشْهُورٌ عِنْدَنَا مُصَرَّحٌ به في الْمَمَار وَالقوْضِيح وَالتَلُويح وَغَيْهَا. (قَوْلُ وَقَدَّمنَا حك الطريق 
وَالْمَسِيلٍ وَالشَرْبٍ !) الّذِي قَدّمَهُ في شَرْح قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ الِْناءُ وَالشّجَرُ في بَيْع الْأَرْضٍ لَبْسَ كما 
ذَكْرَهُ هُنَا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ أَمَا الكَّمَرُ ار ل ع مر ا 
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لا تجُور الإقالَةُ؛ لأ الْعفْدَ إِثَا وَرَدَعَلَى الْمَصِيلٍ دُونَ النْطَةء وَلَوْ حَصّدَ الْمُشْرِي لزع م تقَايكَا 
صَّحَتْ الْإقَالَةُ يصّتِهَا مِنْ الثّمَنِء وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ فَمَطَعَهَاء نّ تَقَايكَا صَحَتْ الْإقَالَهُ 
يجْمِيع الثَمَنِ ولا شَيْءَ بانع مِنْ قِيمَةِ الْأَشْجَارٍ وَتُسَلَّمْ الْأَمْجَارُ إلى الْمُشْتَرِي هَذًا إِذَا عَلِمَ الْبَائِعُ 
بِمَطع الأشجَارِء وَإِذَا 1 يَعْلَمْ به وَفْتَ الْإقَالَةِ يحي إِنْ شَاءَ أَحَدَهَا يجمِيع الكَّمَن وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ اه. 


(َوْلهُ َال لِلَائع اْطَغْهَا وَسَلَمْ المَييع) أي في الصُورئيْنٍ وَالْمْرَادُ المع الْأَرْضُ وَالشَّجَر وَقَيدَُ في 
الاي أن يَنْقُدَ امن ِل أن مِلْك الْمُشْتِي مَشْفُولٌ عِذْكِ البائع كان عَلَيْهِ تفي وَتَسْلِيمُهكُمَا 
إذَا كَانَ فِيهَا مَمَاعٌ قُيَدَ بالمَبيع؛ لِأنَّ الْمُدَةَ إِذَا الْمَصَتْ في الْإجَارَةٍ و الأَرْضٍ رَرْعْ فَإنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لا 
يُؤْمرُ بقَلْع رع وا يبْقَى بأخر الِْمل إل الِْهائِه؛ لِأنّهَا إلانيقاع وَدلِكَ بالتَْكِ ون الْقلْع يلاف 
تَسْلِيمَ الْعِوض تَسْلِيمٌ لَِمُعَوَْضٍ فَافْترَكَا قلا يُقَاُ 0 عَلَى الْإِجَارَةِ كما هُوَ مَذْهَبْ الثَلَانّةِ وف 
الاخبيَارٍ وَلَوْ بَاعَ قطنا في فِرَاشٍ فَعَلَى البَائع فَنْفُه؛ِ لِأَنَ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ إِمَا جِدَاذُ الَمَرَةِ وَقَطْعْ الرَطَْةٍ 
ولع اجر وَالَْطلٍ اماه علَى الْمُشئرِي لا البائع؛ لِأنّه يعمل في مِلكه ولف اه. 
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باع كَالْمُسَاع بخلاف ال وَل باع قطنا في فِرَاشٍ أو حنْطَةٌ في سُنْبْلٍ وَسَلَمَ كدَلِكَ ل يِصِحٌ إذ 1 
يتنه الْقَبْض إِلَا باق وَالدَقٍ يَصِحُ تَسلِيمُ دارٍ فِيها مَمَاع لعي المُشْترِي وَأَرْضْ فيها أَشْجَارٌ لغيه 

بعكم الشَرَاءٍ لا بكم البَةِ اه. 

وَفِيهَاء وَإِنْ اشْتَرَى الرَّرْعَ في الْأَرْضٍ فَاحْتَرَقَ أَحَدَهَا بحْصّبهًا إِنْ شَاءَ اه. 

َف الْوَوَاجية وجل باع مِن آحَرَ سَجَرَا وَعَلَيِْ ْرْ د أذرَكَ أو 1 يرك جارَ وَعَلَى الْبَائع قَطْعْ الثم 
مِنْ سَاعَته؛ لِأَنَّ الْمُسْترِيَ مَلَكَ الشَّجَرٌ فَبُجْبَرُ الَْائُِ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَارِغَاء وَكَذَلِكَ إِذَا أُوْصّى بتخل 
رَجْلٍ وَعَلَيْهِ بسر أَخبرَ الْورنةُ عَلَى قَطْع الْبْسْرِ وَهُوَ الْمُخْمَارُ مِنْ الرَوَايَةِ وَل باع عِنّبًا جرَاًا فَعَلَى 


المُشتري؛ لِأَنَّ المَطعَ لو وجب عَلَى الْبَائِع إِنا يب إِذَا وجب عَلَيْهِ الكَْلُ أو الْوَرْكُ وَل يب عَلَيْ 
الْكَبْلُ وَالْوَرْنُ؛ لِأَنهُ 1 يَبِعْ مُكَايَلَةَ ولا مُوَائَة وَسَيَأْقِ تََامُهُ آخرّ الْبَاب. 

(قوْلَهُ وَمَنْ اع عَرَةبَدَا صَلَاحْها أؤ لا صّحّ) أي طَهَرَ صَلَاحهَاء وَإِا صَحّ مُطَلقًا أن مال مُتَقو 
إمَا لِكْنهِ منْتفعَا به في الال أو في الْمَآلِ وَقِِلَ لا يو قَبْلَ بُدُوَ الصّلاح وَالْأَوَلُ أَصَحُ وَفَولَهُ رآ 
َي طَاهِرَةٌ ّنا ببه؛ أن بَبْعَهَا قَبْلَ الظّهُورٍ لا يَصِحٌ اتَافًا وََبَْ بدُوَ الصّلاح بِشَرْطٍ الْقَطْع في 
لْمُنْتمَّع به صّحِيحٌ اتَقَاقًا وَقَبْلَ بُدُوَ الصّلاح بَغْد الطَُور ِشَرْطٍ امرك غيْرُ صّحِيح الْقَاقَا وبعْد دو 
الصلاح صَّحِيحٌ اثَقَافًا وَبَعْدَمَا تََامهَتْ لح اثَمَافًا إِذَا أُطْلقَ. ا 

وأا شط الك فيه الخبلافٌ سََأت قَصَارَ عَُ الحلاف الْبيِغ بغ الور قبْل بْدُوِ الصاح مطْلقا 
أي لا شنط الْقَطع ولا بِشَرْطٍِ امرك عند الْأَِمَةِ لقا لا يور وَعِندَنَ يور وَلكِنْ اخْمَلقُوا فيا إذا 
كان غَيْرَ مُنْتَفَع به الآن كلا وَعَلَمَا لِلدَّوَابَ فَقِيلَ بِعَدَم الْجوَازِ وَنَسَبَهُ قَاضِي حَانْ لِعَامَةٍ مَشَابجْنا 
وَالصّحِيحُ لجا كُمَا قَدَمْنَاهُ وَقَدْ أَشَارَ إلَبْهِ نُحَمَدُ في كتاب الركاق َإِنَهُ قَالَ لَوْ بَاعَ الثّمَارَ في أَوَلِ مَا 
تَطلْعْ وَتَرَكهَا بإِذْنِ الْبَائع حَقٌ أَذرَكَ فَالْعْشْرُ عَلَى الْمُشَْرِي فَلَوْ ل يكن جائرًا ل بُوحب فيه عَلَى 
المشتري الْفشرء وَصِحَةُ الْبِع ََى هدًا التفدِيِ َه على المُغويلٍ عَلَى إِذْنٍ البائع عَلَى ما دكزنا من 
قريب ولا فلا الف به مُطلفًا فلا يود عه وال في واه باق الْمسَايخ أن بيع الْكمَفْرَى 
َوَلَ ما يخْرْجْ مع أَوراقٍ الشّجَرٍ فَيَجُورُ فيها تبََا َِْْراقٍ كأنّهُ وَرَقْ كله وَإِنْ كات بعَيْتُ يُنْتفَعْ به 
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رب 


[منحة الخالق] 


في الْألقَاظٍ التَلَانَة في الْمْنَصِلٍ بالْأَرْضٍ وَالشَّجَرِ كما في الْقَنْح وَفِيهِ نضا وَالْمَجْدُودُ بِدَالَنِ مُهْمَلئٍَ 
وَمُعْجَمَئَبْنٍ بمَعْق أَيْ الْمَفطُوع غَيْرَ أَنَّ الْمُهْمَلَتَيْنِ هُنَا أَؤلى لِيَُاسِب الْمَخْصُودَ اه 


(قَوْلَهُ أَيْ ظَهَرَ صَّلَاحْهًا) قَالَ الرَمْلِىُ هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِه بَدَا . فول و صِحَهُ البَيْع عَلَى هَذَا الَقَدِيرِ بتَاءٌ 
إ) قَالَ في التَهْرِ حَاصِلَهُ أن الاسْتِذْلالَ بِتِلْكَ الِْسَارَةٍ لا يَتهُ؛ لذن الى عَاةٌ وَهِيَ في خَاصَ كن 
ذ لم من لال الباق عَلَى جواز بيع الم واجخشٍ جَوارُ بع لقعار الي لا ينتفع بن الآ 
َذَكُرَ مُحَمَدُ التَرِكَ بإِذْنِ الْبَائع في العَصوِيرِ إِنَا هُوَ لِؤْجُوب الْعْشْرِ لا جَوَازِ الَْبْع 
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جَائْرٌ باثَاقٍ أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ إِذَا بَاعَ بِشَرْطٍ الْقَطْع أو مُطْلَهَا وَيجَبُ فَطْعْهُ عَلَى الْمُشْرِي وَاسْتَدَلَ 
أَصْحَابْئَا با اسْتَدَلٌَ به مُحَمَدٌ سَابقَاء لِأَنّهُ بعْمُومِهِ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ بُدُوَ الصّلاح وَالأَئِمةُ الَلَانَةُ كُمَا في 
الصّحِيِحَيْنِ عَنْ أَنّسِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى عَنْ بَبْع الثَمَارٍ 
حَقٌ يَبْدْوَ صَّلَاحْهًا وَعَنْ بَيْع النَخْلٍ حَقٌ تَزْهْوَ قَالَ كْمَارُ أؤ تَصْفَارُ» . 

وَأَجَاب عَنْهُ الِمَامُ الخَلَوَاوءُ كما في الْخَانية ة أنّهُ عحَمُولُ عَلَى ما قَبْلَ الظُهُورٍ وَغَيْرْهُ عَلَى ما إذَا كان 
شَرْطٍ التَرْكِ فَإِنّهمْ ترَكوا طَاهِرَهُ فَأَجَارُواالَيْعَ قَبْلَ بدو الصّلاح بِشَرْطٍ الْقَطع وَهِيَ مُعَارَصَةٌ صَريحة 
لِمنْطُوقِهِ فَقَذ اتمَفْنَا على أَنَّهُ موك الظَّجِرٌ وَهوَ لا يل إنْ 1 يَكُنْ لِمُوجب وَهْوَ عنْدَهُمْ تَْلِيلُةُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِقَوْلِهِ «أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْ اللَّهُ الكَمَرَهَ فِيمَا يَسْتَحِلٌ أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه» , فَإنَهُ 
يَسْتَلَزِمُ أن مَعْنَاُ أَنُّ نَهَى عَنْ بَْعِهَا مُذرِكَةَ قَبْلَ الْإذْرَاكِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أن النّاسَ يَبِِعُونَ القَمَارَ قَبْلَ أَنْ 
حل 
الصّلاح بِشَرْط ا إلى أَنْ يَبْدُوَ الصّلاح وَالْبَبْعُ بِشَرْطٍ لطع لا يكو ُعَوَهُمُ فيه ذَلِكَ فَلَمْ يَكْنْ مُتنَاولًا 
لِلنَهِيء وَإِذَا صَارَ حَلُهُ بَْعَهَا ِشَرْطٍ تَكها إلى أَنْ تَصلح فَقَدْ فَصَيْنَا عُهْدَةَ هذا النَفْي إن قَدْ فُلْنَا 
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َِسَادٍ هَذَا الببْعِ قَبَقِي بَيْعَْا مُطلًَا غَبْرَ مُعََاوِلٍ لِلنَفِي بوَجْهِ من الْوْجُوهٍ إلى آخر ما حَفَمَهُ في نح 
00 0 في راج على 0 ووز 0 عِنْدَنَا أَنْ 00 6 0 0 له لشفي 
التَمْييٍ ولو َرَت بَغدهُ اشكركا للاختلاط والْمَولُ قَولُ الفشري : مَعَ ينه ف مِقَدَارِ؛ إن في يَدِهِ. 
وَكذَا في بَيْع الْبَاوِْجَانٍ وَالْبطَيخَ إذَا حَدَتَ بَعْدَ الْقَنْضِ خْرُوجُ بَعْضِهًا اشتركا وَكانَ الخَلوَاُ فقي بجوَازه 


في الْكُل وَرَعَمَ أنه مَرْوِيٌ عَنْ أَصْحَابَا وَهَكَذَا لحكي عَنْ الْإمَام المَضْلِيَ وَكَانَ يَقُولُ الْمَوْجُودُ وَفْتَ 
الْعَقْدِ أَصْلٌ وَمَا يدت تَبَعْ لَه تَقَلَهُ شمن الْأَئمّة عَنْهُ و1 يُقَيَدْهُ عَنْهُ بِكَوْنِ الْمَؤِْجُودِ وَفْتَ الْعَقْدِ يَكُونُ 
أَكْثَرَ بَنَ فَالَ عَنْهُ اجْعَ الْمَوْجُودَ َضْلًا في الْعَقْدِ وَمَا يَحْدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَعَا وَقَالَ أُسْتْحْسِنَ فيه 
لِتَعَامُلٍ النّاسِ) َإِنَهُمْ تَعَامَلُوا ب: بَبْعَ قار الْكْرْمِ حَذِهِ الصَّفَة وَلَُمْ في ذَلِكَ عَادَة ظَاهِرَة وَف تع النّاسِ 
عَنْ عَادَاتهِمْ حَرَجٌء وَقَدْ ََيْت في هَذَا روَايَةَ عَنْ مُحَمَدٍ وَهُوَ في بَبْع الْوَرْدِ عَلَى الْأَشْجَارِء فَإِنَّ الو 
تلاق م جود المع في الكل نذا لطر وهو َل ماك محص من هذه الوا الصغية أذ 
ري أثول البوجان اطع وال ليون ا يخذث على ملك وفي الع وخيش تشتزي 
الْمَؤْجُودَ بِبَعْضٍ الثَّمَنِ 0 الْأَوْضَ مُدَّةَّ مَعْلُومَةٌ يَعْلَمُ غَايََ الإذْرَاكِ وَانْقِضَاءَ الْعَرَضٍ فِيهَا بِبَاقي 
الثّمَنِ وَني ثمَارٍ الْأَسْجَارٍ يَسْترِي الْمَوْجُودَ وَيَلُ لَهُ الْبَائعُ مَا يُوجَدُ فَإِنْ حاف أَنْ يَرْجِعَ يَفْعَلُ كُمَا قَالَ 
لْمَقِيهُ أَُو اللَيْثِ في الْإِذْنِ في كر الثّمَرِ عَلَى الشَّجَر عَلَى أَنّهُ مَىَ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ كَانَ مَأَدُونَ في 
التَرِْك بإِذْنِ جَدِيدٍ فَيَحلٌ لَهُ عَلَى مِثْلٍ هَذًا الشَّرْطِ, كذَا في فتْح الْقَدِير وَلا فَرْقَ في كُوْنٍ الخارج بَعْدَ 
الْعَقدِ لِلْبَائِع بَْنَ أَنْ يَكُونَ التَرِكُ بِإِذْنِ الَْائع أو بِعَيْر إذْنهِ َالْأَصَحُ مَا ذهب إِلَيْهِ السَرَخْسِيٌ 9 عَدَمِ 
لْجوَازِ في الْمَعْدُومِ وَهُوَ. وَظَاهِرُ الْمَذْمَبِء كا في الْمِغْرَاج وَفِ الْخَانِيّة وَيُقَدِمُ بَبْعَ الْأَشْجَار وَبُوْخَرْ 
الْإِجَارَةَ فإِنْ قَدّمَ الْإِجَارَةَ لا يَجُورُ؛ لِأنَّ الْأَرْض تَكُونُ مَشْعْولَةَ بأَشْجَارٍ الآخر قَبْلَ الْمَيْع فلا نصح 
الإجارةُ ويَنبَغِي أنْ يَشْتِي الْأَْجَارَ بعد أُصُويا ذا ولو باع أَشْجَارَ الْبطبخ وأعَارَ الْأَضَ يجوز 
أَنْضًا إلا أَنَّ الإعَارَةَ لا تون لَازِمَةَ وَيجُورُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَهَا اه. ْ 


َف الْوَلَوَاجيّة و اشْتَرَى الثَمْرَ عَلَى رُءُوسٍ التَخيلٍ فَجَدَهُ ُعَلَى الْمُشْئرِيء وكَذًا ل اشْتَرى الجر 
فَفَلَعْهُ عَلَى 3 شتري اله. 
وَتَسْلِيمُ الَمَارِ عَلَى رُءُوسٍ الْأَشْجَارٍ بالتّخْلِيَكمَا في الْبَدَائِع. 


وف 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَل أَثْرَتْ بَعْدَهُ اشَْركا للاختلاط) قَالَ في النَهْرٍ فَإِنْ قُلْتُ: قَدْ مَرّ أن الكَْكَ إِنْكانَ بإِذْنِ 
الْبَائع يَطِيبْ لَهُ الْمَضْلْ وَإِلَا تَصَدَّقَ بِالْمَضْلٍ فَمَىَ يَشْكَانٍ قُلْتُ: مَغى الْأَوّلٍ أن الزيادَةَ ها وَقَعَتْ 
في ذَاتِ الْمَبع كما مَرّ وَمَعْقَ الثَايَة ة إن الْعَيْنَ الزَائِدَةَ 1 يَمَعْ عَلَيْهَا بَيْعٌ وَِعّا حَدَنّتْ بَعْدَهُ وَقَدُ حَفِيَ 
هَذَا عَلَى بَعْضٍ طَلَبَةِ ة الدّرْسِ إلى أن بَيَنْعْهُ لَهُ بدَلِكَ وَألنَهُ تَعَالٌ الْمُوَفْق. (قَوْلهُ ببتاقي الّمَنِ) مُتَعَلّقٌ 


َوه وَيَستأَجرُ. (فَوْلَهُ وني ار الأَمْجَارِ يَْتَرِي الْمَوْجُودَ وَيلُ لَه الْبَائِعُ ما يُوجَدْ ) قَالَ الرَملِيٌ 
أقُولُ: قَالَ ني جامع الْفُصُولَيٍ أقُولٌُ: كتبْت في لَطَائِفٍ الإِسَارَاتٍ أَنَهُمْ قَانُوا َو قَالَ وَكلمِك بكذًا 
عَلَى أَنّ كُلّمَا عَرَلْنْك فَأَنْت وكيلي صم وَقِيل لا فَإِذَا ص يَبْطُلُ الْعَزْلُ عَنْ الْمُعَلَقَةِ قَبْلَ وُجُودٍ 
الشَّرْطٍ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَجَوَرهُ نحْمَد فَيَقُولُ في عَزْلِهِ رجت عَنْ الوكالَةٍ الْمُعَلَقةِ وعَرَلْنْك عَنْ الْوَكالَة 
الْمُنَجّرَةِ اه. 


(َولَهُ وفي الوْوَاجيةِ و اشترى الفمرَعلَى روس التخيلٍ فَحَدُهُ على المشتري) قَالَ الرِئ 


)325/5( 


الْحَاوي لَوْ شَرَطَ قَطَْ الثَّمَرَةِ عَلَى لْبَائع فَسَدَ الْبَيْعْ اه. 

وف الْبَدَائِع إذَا مَمّى الثّمَرَ مَعَ الشَّجَرٍ صَّارَ بَيْعَا مَقْصُودًا فَلَوْ هَلَكَ الثَّمَر قَبْلَ الْمَنْضٍ مُطَلَقَا تَسْقْط 
حِصّنْهُ من الكَمَنِ كالشَّجَر وَخْيْرَ الْمُشْئرِيء وَلَوْ جَذَهُ الْبَائُِ وَهُوَ قَائِم فَإِنْ جَذَّهُ في جينه, و يَنْقُْص 
َلّا خيارَ ويَفِضْهُمَاء وَلَوْ قَبَضَهُمَا بَعْدَ جِدَاذٍ الَْائِع فوَجَدَ بَِحَدِهِمَا عَيًْا َدَ الْمَعيب خَاصّة لِأَنَّهُ 
قَبَضَهُمَا مُتَقَرَقَْنِ بخلافٍ مَا إِذَا جَذَهُ الْمُشَْرِي بَعْدَ الْمَنْضٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْدّ الْمَعيب وَحْدَهُ 
لِإِجْتمَاعِهِمَا عِنْدَ الْبَيْع وَالْقَبَْضٍِ وَإِنْ نَقَصّهُ جِدَاذْ الْبَائع سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي حصّةُ التُقْصَانِ وَلَه 


الْخيَارٌ اه 


َف الاي رَجْلٌ اشْترَى القَمَارَ عَلَى رُءوس الْأَشْجَارٍ فَرَأَى مِن كُلَ سَجَرَةٍ بَعْضَهَا يَفْبْتُْ لَهُ يار 
الرؤْيَة حَقٌّ لَوْ رَضِي بَعْدَهُ يَلْرَمُهُ وَإِنْ بَاعَ مَا هُوَ مُعَيّبْ في الْأَرْضٍ كَاجْرَرِ وَالْمَصّلٍ وَأصُولٍ الرَعْفَرَانِ 
وَالنُوم وَالسَلْجَم وَالْفُجْلٍ إِنْ باع بَعْدمَا أَلْقِيَ في الْأَرْضٍ قَبْلَ النَبَاتٍ أو تبت إلا أَنّهُ َيْرُ مَغلُوم لا 
يجُورُ الَْيْعْ فَإِنْ بَاعَ بَعْدَمَا نَبَتَ نَبَانَا مَْلُومَا يُعْلَمُ وَجُودهُ تَخْت الْأَرضٍ يَجُورُ الْبَيْعْ وَيَكُونُ مشتريا 
شَيْنَا كَ يَرَهُ عِنْدَ أبي حَبِيقَة ثم لا يَنِطّلْ جبَارْهُ ما 1 يَرَ الْكُلَ وَيَرْضَى بِهِ وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ لا 
يَتَوَقَفُ خِيّارُ الرُؤيةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْكُلّ وَعَلَيْهِ العَفوَى, فَإِنْ كان يما يُكَالُ أو يُورَنُ بَعْدَ الْمَطّع كَاجرَرٍ 
وَالُوم وَالْمِصَلٍ قدا قلع الْائِعْ سَيْمَا من ذَلِكَ أو فَلَع الْمُسْئرِي بدن الْبَائع ينْطرُ إنْكان المفلوع 
يحل تخت الكل أو الوزن يبت حيار لوؤي حق لو وَضِي به يَرَمُ الكل وإ ود بَطَلَ ابيع ون 
كَانَ الْمُشْترِي فَلَعَهُ بِعَْر إذْنِ البَائع» فَإِنْكَانَ الْمَفْلُوعٌ سَيْمَا لَهُ قِيِمَةٌ لَرِمَهُ الحل؛ لِأَنَهُ قَبْنَ الْقَلْع كَانَ 


يَنْمُو وَبَعْدَ الْمَلع لا يَنْمُو وَالْعيْبِ الحَادث عِنْدَ الْمُشْئرِي بَْنَعْ الرّدَ يمار الرُوْيَةَ وَإِنْكَانَ الْمَفْلُوعْ 
سَيْنًا يسِيرا لا قِيمَة لَهُ لا يُعمبَرُ وَالقَلْْ وَعَدَمُهُ سَوَاءْ َإِنْكَانَ الْمُعيّبْ يبَاعٌ بَغْدَ الْمَلّع عَدَدَا كَالفْجْلٍ 
قَطَعَ الْبَائِع بَعْضّهُ أؤ قَلَعَ الْمُدْ يري بإِذْنٍ البائع لا يَلرَمُهُ مَا 4 يَرَ الكل؛ لِأنَّهُ من العَدَدِيَاتِ الْمُتَفَاوِتَةٍ 
ْلَه تياب وَالْعَبِيدٍ وَتَحْو ذَلِكَ وَإِنْ فَلَعَ الْمُشْترِي بِعَيْرِ إِذْنِ الْبائع لَزِمَهُ الْكُل إِلَّا أَنَهُ يَكُونُ ذَلِكَ 
شَيْنَا يَسِيرَاء وَِنْ اخْتَصّمَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي قَبْلَ القلْع, فَقَالَ الْمُشْئرِي أَحَافٌ إن فَلَعتْهُ لا يَصْلْحْ لي 
رمن وَقَالَ الْبَاِع أَحَافٌ إن فَلَْهُ لا تَرْصّى به وَتَْدُه فَنصَرَرَ دَلِكَ يَعَطَوَعٌ إِنْسَانْ بالْقلع وَإِلَا 
يَفْسَحْ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا اه. 


َف الْقُْيَِ اشَْرَى أَورَاقَ الثُوم» وَل يُبينْ مَْضِع الْمَطع وَكَانَ مَؤْضِعْ فَطْعِهَا معْلُومَا وَمَضَى وَقَتُهَا ليس 
ِْمْشْئرِي أَنْ يَسْتَِدٌ امن اشْترَى أَؤْرَاقَ النُوتِ, وَل يُبَينْ موْضِع الْقَطْع لَكِنَهُ مَغلُومْ عُْقًا صَح وَلَوْ 
َرَكَ الْأَعْصَانَ فَلَهُ أَنْ يَفْطَعَهَا في السّنَة الثَانِيَةَ وَل تَرَكهَا مُدَةَ نم أَرَادَ فَطْعَهَا فَلَهُ ذَلِكَ إِنْ 1 يَضْرٌ 
ذَلِك بالشّجرَة» وَلَوْ باع أؤرَاق ثوتٍ 1 تُفطغ فَبْلَهُ بِسََةِ يجو وبِسَتَعَينٍ لا يجوذ؛ لِأنَهُ ِسَئةِ يعم 
مَوْضِعُ فَطُّعِهَا عُرْقًا باع أَوْرَاقَ النُوتِ ذُونَ ثَرِ الُوتِ صّحّ وَفي الْفعَاوَى الظَهيريّة اشْترَى رَطْبَةَ مِنْ 
بول أو نه وَشَيْنَا ُو ساعَه فسَاعة لا يُوُ بع الُوف وب قوَائِم الجا يمون وإن كان 


يَنْمُو؛ لِأَنّ هُوَهَا مِن الْأعْلّى يخلاف الرَطْبَاتِ لا الْكرّاثِ لِلتَعَامْلٍ وَمَا لا تَعَامْلَ فيه لا يجُورُ اه. 


ره 


وف الْمنْتَقَى وَبَبْعْ الحضرمٍ أَؤْ التقَاح قَبْلَ الإذراكِ جَائرٌ لِأَنَهُ ينْتمَعْ به وَالخَوْحُ وَالْكْمَْرَى وَنكُوِهَا غَيْرْ 
جَائِزٍ وَإِنْ كان ثمَرْ بَعْضٍ الْأَشْجَارٍ مُدْركا دُونَ الْمَعْضٍ جَارَّ في الْمُدْرِكِ ذُونَ غَيْرِه؛ تِينْ قَدْ أَذْرَكَ بَعْضْهُ 
دُونَ الْبَعْضٍ إِنْ بَاعَ الْمَوْجُودَ مِنْهُ جَارَ فَِنْ 1 يَفْبِضْهَا الْمُشتري حَقٌّ حَرَجَ الْباقِي فَسَدَ الْبَبْعْ وَيَنبَغي 
أَنْ يَكُونَ تَغْرِيفًا عَلَى الْقَوْلِ الصّعِيفٍ الْمُشْتَرَطٍ لِيْدُوَِ الصّلاح وَفِيهِ مَنْ سَرَقَ مَاءَ فَسَقَى أَرْضَهُ أؤ 
قِيمَةُ لْعَلَفٍ. اه. 

(قَوْلَهُ ويَفْطَعهَا الْمُشْئَرِي تَفرِيعًا لِمِلْكِ الْبَائع) وَقَدَمَْا أنَ أَخْرَةَ المَطع عَلَى الْمُشَْرِي وَأَنَّ تَسْلِيم 
المرة بالقخلية. ْ ْ 


(قَولة 


[منحة الخالق] 


وف نوَازِلٍ أبي اللَيْثِ سْئِلَ أَبُو بكرٍ عَنْ رَجْلٍ بَاعَ الْعتب في الْكَرْمِ عَلَى مَنْ قَطْفْ الْعِتب وَوَزْنْهُ قَالَ 
إذَا باع مُجَارَقَةَ َالْمَطْْ وَاجَمْعْ عَلَى الْمُشْتَرِيء وَإِذَا بَاعَ مُوَارَنَةَ فَعَلَى الْبائع الْقَطْفْ وَالْوَزْدُ اه. 
وَسَيلَكُرهُ في سَرْح قَوْلِه وَأجْرَةُ الكبْلٍ إل وَقَدَّمَهُ ريا قبَيلَ هذا ببَسِيرٍ. 


(قَولَهُ وَالشَلْجَم) فَالَ الرَملِيُ قَالَ في الْقَامُوسٍ الشَلْجَمْ كَجَغْفَرٍ تَبْتْ مَغْرُوفٌ ولا تقل سَلْجَمَ وَلا 
تَلْجَمَ أو لَعَةّ وَذْكِرَ في مَادَةِ " لفت لفت " وَاللَفْتُ بِالْكسْرٍ الشَلْجَمْ. 


)326/5( 


وَإِنْ شَرَطَ تَرْكهَا عَلَى النَخْلٍ فَسَدَ) أَيْ الْبيْعْ لِمَا قَدَمْا أَنَهُ حَلُ النَهِي عَنْ بَيْع القِمَارِ قَبْلَ بدُوٍ 

ار ا 000 
بْع إن كان لِلْمَنمَعَةِ حِصّة من الثّمَنِ أَوْ ِعَارَةُ في بَبْعِ إن ل يكن هَا حصّة مِنْ الَمَنِ وَتَعَقْبَهُمْ 

التَهَايَة بأَنَكُمْ فُلْتُمْ إِنَّكُلا مِنْ الْإجَارَةٍ وَالْإِعَارَةِ غَيْرُ صّجيح َكَبْفَ يُقَالُ إِنَهُ صَفْفَةُ في صَفْفَةٍ وان 
أنهُ صَفْقَةٌ فَاسِدَةٌ في صَفْقَةِ صّحِيحَةٍ فَفَسَدَنَا حميعَا. وكذًا لَوْ سَرَطَ تَرْكَ الرّْع عَلَى الْأَرضٍ لِمَا قُلْنا 
َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا تتاهى عِظَمُهُمَا أو لا في الْأَوَلِ خلاف مُحَمّدِء فَإِنَهُ يَقُولُ أسئخين أَنْ لا يَفْسْدَ 
بشَرْطٍ التَرْكِ لِلْعَادَةِ بخلاف مَا إِذَا 1 يَعَتَاة؛ لِأَنَهُ شَرَطَ فيه الجُرْءَ الْمَعْدُومَ وَهُوَ مَا يَرْدَادُ بغي في 
الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وف الْأَسْرَارٍ الْقَغوَى عَلَى قَوْلٍ حَمّدٍ وَبِهِ أَحَدَ الطّحَاوِيٌ وَفي الْمُنْتَقَى صم إِلَيْهِ أبا 
يُوسُّفَ وَفِ التُحْفَةِ وَالصّحِيحٌ فَوْهُمَا وَفْيَدَ باسْيرَاطٍ التَرْكِءٍ لِأَنَهُ لَو اشْتَرَاهَا مُطْلََا وتَرَكهَاء فَِنْ كانَ 
بإِذْنِ البَائع طَّاب لَهُ الْمَضْلْء وَإِنْ ترَكهَا بِعَيْر إِذْنِهِ َصَدَّقَ با رَادَ في ذَاته لحَصُولِه بحَهَةٍ تخظورة, وَإِنْ 
تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تتاقى 1 يَتَصّدَّقْ بِشَيْءٍء لِأَنَّ هذا تَعَيّرْ حَالَةِ لا تَتَحَقّقْ زِيَادَة وَإِنْ اشَْرَاهَا مُطْلَقًا أو 
بِشَرْط الْقَطْع وَتَرَكهَا عَلَى النَخْلٍ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النّخيلَ إلى وَفْتِ الا لَهُ الْمَضْلَ؛ لِأَنَ 
لْإجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَم التَعَارُْفٍ وَالْخَاجَةٍ فَبَقِيَ الإذْنُ مُعْتَبَرَءٍ لأَنَّ الْبَاطِلَ لا وُجُودَ لَهُ فَكَانَ إِذْنَ مَفْصُودًا 
بخلافٍ ما إِذَا اشْرى الرَّرْعَ وَاسْتأَجَرَ الْأَرضَ إِلى أَنْ يُذْرِكَ وَنُرِكَ حَيْتْ لا يَطِيبْ لَهُ الْمَضْل؛ لِأَنَ 
لِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِلْجَهَالَة. 

َإِذَا فَسَدَ الْمُكَضَّمَنُ فَسَدَ الْمُعَضَّمَنْ فَأوْرنَتْ حَبَنَاء وَقَدْ ذكرٌَ أَصْحَابَْا هُنَا أَنَّ الشسَّمْس تُنْضِحُهَا بإِذْنِ 
لَه َعَالَ وَبِتَفْدِيرِهِ وَيَأَخْذُ اللّؤْنَ مِنْ الْقَمَرِ وَالطّعُمَ مِنْ الْكَوَاكِبٍ فَلَمْ يَبْقَ فيه إِلّا عَمَلُ الشّمْسِ 
وَالْمَمَر وَالْكَوَاكِبء كدًا في الْمِغْرَاج وَني الْبُخَارِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَف الْمِغْرَاج مَعْزيًا إلى الْفُصُولٍ لَوْ أَرَادَ 


إجَارَةَ الأَمْجَارٍ وَالْكُرُومِ فَاليلَةُ فيه أَنْ يَكْيْب إِنَّ لَدَا الْمُشْتري حَقّ تَرِْكِ القَمَارٍ عَلَى الْأَمْجَارٍ في 
مُدّةٍ كذَا بأمْرِ لازم وَاجب وَعَسَى أَنْ تَكُونَ القَمَارُ وَالأَسْجَارُ لآخَرَ وَلَهُ حَقْ التَرِكِ فِيهَا إلى وَفْتِ 
الإذراكِ فَإذَا ذُكرَ هَدَا مل عَلَى أنه بحي لازم, كذًا في سَرْح طهر الدِينٍ الْمَرغِينَايَ اه. 

َف جامع الْفُصُولَينٍ باع سَجَرَا عَلَيْهِ مر وكرْمًا فيه عِنَبْ لا يَدْخُلْ الثَمَرْ َل اسْتأجَرَ الشّجَرَ من 
الْمُشْترِي لِيَثرْكَ عَلَيِْ الكمَرَ 1 يز وََكِن يُعَارُ إلى الإذواكِ فَلَوْ أتى الْمُشْئرِي يخي الْبَائُِ إن شَاءَ أَْطَلَ 
بع أو قَطع الثم وَل باع أَزًْا بدُونٍ الرزع فهو باقع بأخر فليا إلى الْإذراكِ اه. 

وأا شرَى قصب لم يِه حي ص حب بعل البِغْ عند أي حبية لا ند بي يُوسشف. اه. 
ويَنْبَغي عَلَى قِيَاسٍ هذا أَنَهُ لو باع تر بدُونِ الشّجَرَة وَل يُذْرِكُ وَل يَرْضَ الْبَائُِ بإِعَارَة الشّجرِ أَنْ 
يَعَحير الْمُسْئرِي إِنْ شَاءَ أَنْطَل الْبَيْع» وإِنْ ضَاءَ قَطَعَهَا وَوَجههُ فبهما إنَّ في الْقَطع إثلاف الْمَالٍ إذْ لا 
نْتمعْ به وََوْلَهُ َو باع أَرْضًا بدُونٍ الع فَهْوَ باع بأخر مِغْلِهَا مُشْكِل لِمَا قَدَمْنا لَه يِب عَلَى 
البَائع فَطْعْهُ وَتَسْلِيمُ الأَرْضٍ فَارِعَةَ وَلَيْسَ هَدَا مَذْهَب الْأَئِمّة التََانَةِ من أَنَهُ يُوَخَرُ التَسْلِيمَ إلى 
0 لأَنَهُمْ 1 يُوجِبُوا أَجْرَ المذل فَلْيََْمَن. 


(قَْلَُ: وَلَوْ اسْتفى مِنّْها أَرْطَالَا مَعلُومَةٌ صَحٌ) أ الْبَيِعْ وَالِاسْيََْاُ؛ لأَنَ ما جَارَ إيَاذ الْعقْدٍ عَلَيْ 
بانِْرادِِ صّحٌ ستاو مِنهُ وَبيْعُ قَِيزٍ مِنْ صُبْرَةِ جائرُ فَكذَا ايفتاه بخْلافٍ اسْينناء الحَمْلٍ مِنْ 
الجَاريَة الخَامِلٍ أ الشَّاةٍ وَأَطْرَافٍ اليَوَانِ فَإنّهُ غَيْرُ جَائِزٍ كما إِذَا بَاعَ هَذِهِ الشّاةً إلا أَلْيَتَهَا أو هَذَا 
الْعَبْدَ إِلّا يَدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ ظَاهِر الرَوَايَة. 

وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أَبي حَدِيقَة أَنّهُ لا يحو وَهْوَ أَفْيَسْ بمَذْهَب الْإمَام في 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَجَوَابهُ أنَهُ صَفْفَةُ فَاسِدَةٌ في صَفْفَةِ صّحِيحَةٍ !1) قَالَ في الت وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْت أَنَّ إجَارَةَ 
التَخلٍ باطِلَةٌ وف الوَاشِي السَّعْدِيّة يَنْبَغي أَنْ تجُورَ الإعَارَة وَيَدُلُ عََيْه مَا تقَنَهُ العامة الْكَاكِيُ عَنْ 
الجامِع الْأَْعَرِ اه. 

وَأَقُولٌ: وَبِهِ صَرَّحَ في جامِع الْفُصُولَْنِ حَيْتْ قَالَ باع شَجَرَا عَلَيِْ مر أو كَرْمًا عَلَيْهِ عِنَبْ لا يَدْخْلٌ 
الكَمَرْ قَلَوْ اسْتَأَجَرَ الشَّجَرَةَ مِنْ الْمُشْترِي لِيَمْرْكَ عَلَيْهِ الكَمَرَ ل يجْزْ وَلَكِنْ بُعَارُ إلى الإذرَاك فَلَوْ أتى 
١‏ لْمُشْرِي يي الَْائعْ إِنْ شَاءَ أَبَطَلَ الْبيْعَ أو قَطّعَ الثَّمَرَ اه. 

قلا فَرْقَ يَطْهَرُ بَبْنَ الْمُشْترِي وَالبَائع اه. وَسَيَذْكُرْ الْمُوَلَفْ آخر الْمَوْلَ. (قَوْلَهُ: وَقَدْ ذكْرٌ أَصْحَابنا 
هُنَا) قَالَ اللي يُنَاِبُ ذِكْرَ هذا بَعْدَ وله في الَْلِ لاف محمد قن َقُولُ أَسْمحسِنْ أن لا 


َفْسْدَ بسَرْطٍ الترِكِ لِلْعادةِ إحّ. (قوْلَهُ وني الْبحَارِيٍ عَن قَمَادَةً) فَالَ الرَّملِيُ هنا سَفْط وَفي نُسْحَةٍ غير 
هَذِهٍ بَيّاضْ مَثْرُوكٌ لِلْحَدِيثٍ. (قَوْلُهُ مُكل لِمَا قَدَمْنَا إح) قَالَ في النَهْرِ وَجَوَابهُ أنه تحْمُولٌ عَلَى مَا 
ِذَا كَانَ ذَلِكَ برضًا الْمُشْتري. 


(قَوْلَهُ وَهُوَ أَفْيَ بَذْهَبٍ الْإِمَام إ) قَالَ في التَفْرِ بْكِنْ أَنْ يجَاب با قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَسَادَ عِنْدَهُ في 
بيْع الصّبْرَةٍ بِناء عَلَى جَهالَةٍ لمن إذ المي مَعلُوم بالإِسَارَةٍ وَفيهَا لا ياج إلى مَغْرفَةٍ الَْذْرِ وَالتَمٍَ 
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مسنألةِ بَنْع طبْرَة طعام كُل قَفِيزٍ بدِزهمء فَإِنُّ أَفْسدَ الْبيْعَ يجهَالَةِ قدرِ المَبيع وَفْتَ الْعَفدٍ وَهُوَ لازم في 
اتا زط مغأوقة بن على الْأضحجارء ون م فض إلى ةحصل أن حل هال فضي إلى 
الْمَُرَعَةِ مُبْطِلَةُ َلَيْسَ يَلْرَمُ أَنَّ مَا لا يُفْضِي إِلَيْهَا يَصِحُ مَعَهَا بَلْ لا بُدّ مَعَ عَدَمِ الإفْضَاءٍ إِلَيْهَا في 
الصِّحَةٍ مِنْكَوْنٍ الْمَبيع عَلَى حُدُودٍ الشّزع ألا تَرَى أَنَّ اْمُعَبَاِعَينِ هَدْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَرْطٍ لا يَقْمَضِيه 
الْعَفْدُ وَعَلَى الْبَيْع بأَجَلٍ جْهُولٍ كَقُدُومِ الاج وَكْوِهِ ولا يُعْمَبَرُ ذَلِكَ مُصّحَحًا. 

كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وف الْمِعْرَاجٍ وَقِلَ رِوَايَةُ الْحَسَنٍ وَالطّحَاوِيَ تَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا 4 يَكْنْ الثم 
فعا به؛ أنه كا يصببْهُ آقهُ لئس فيه إلا قَُْ الْمُسعَْق فَيَعطَرَق فيه الصررُ اهه. 

وَتحَنُ الاختلافٍ مَا إِذَا اسْتَفْى مُعَيّئَا فَإِنَّ اسْتفق جُرْءًا كرْبْع وَثُلْثِْء فَإِنَهُ صّحِيحٌ اتْقَافَاء كا في 
بانع وَلِدَا قال في الكتاب أَزطالا مغأومة وفيَد ْنَا أي من التمَرَةِعلَى روس التُخبل؛ لأ 
َو كان تجْذُودَا وَاسْتَنَْ مِنْهُ أَرْطَالُا جَارَّ الَعَاقَا وَقَيَدَ بالْأَرَطَالِ؛ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَفْىَ رِطْلّا وَاجِدَا جَارَ 
اتََاقَا لِأَنَهُ اسْتَتاءُ الْقَِيلِ مِنْ الْكثِيرٍ بخلاف الْأرْطَالٍ جْوَازِ أَنَهُ لا يكُونُ إلا ذَلِكَ الْقَدْرُ فَيَكُونُ 
اسْتَفْنَاءُ الْكُلّ مِنْ الْكُلّ كذًا في الْبايَة وَسَيأْقِ في الْبَيْع الْقَاسِدٍ الإيرَادُ عَلَى الْقَاعِدَةٍ الْمَذُكُورَةِ في 
اسَْفَْاءٍ الْحَمْلٍ وَهُوَ أن الإيصاء بالْدمَةٍ مُنْفَرِدَة جَائدٌ وَاسْتَْنَاؤُهَا لا وكَذَلِكَ الْعَلّهُ 

وَتَذَكُرُ جَوَابَهُ وَحِيَ فَاعِدَةٌ مُطَردَةٌمُنعَكِسَةٌ كما في ْنَا ولو باع طُبْرةٌبماةٍ إلا عُشْرَهَا فلَهُ تتسْعة 
وي عَنْ مُحَمَدٍ أَنّهُ جع التَمَنِ فيها وعَنْ أي يُوسْف لو قَالَ أبيغك هَذِهٍ الْمائة شا عا عَلَى أن 
هَذِهِ لي أو وَلي هَذِهِ فَسَدَ وَل قَالَ إِلَا هَذِِ كان ما بتي عائةء ولو قَالَ وَِي نِصْفُهَا كان الصف 


بَمْسِين وَلَو قَالَ بغتك هذًا الْعَبْدَ بأْفٍ إِلّا ِصْقَهُ بحَمْسِوالَةٍ عَنْ مُحَمَدٍ جا في كُلَّهِ بألْفٍ وَحْمْسِمِانَة؛ 
قَالَ عَلَى أَنَّ لي نِصْفَه بعَلائاَةٍ أؤ مائة ديَارٍ فَسَدَ لإدْحَالٍ صَفْقَةِ في صَفْقَةِ كذ في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ 

الَْيْع الْمَاسِدٍ وَسَيَاْتٍ تَامُهُ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ قَيّدنَا باسْتَفْنَاءٍ بَْضٍ الما أو الصبْرَة؛ 
ِأَنُّ َو اسَْفْى شَاةً من قَطِيع بِعَيْر َيْيهَا َو تَوْبَا من عَذَلِ بِعَيْر يده لا يمور وَل شتف وَاجِدًا بيه 


وَفِيهَا أبيغك ذَارَا عَلَى أَنَّ لي طَرِيقًا مِنْ هَذَا الْمَوْضِع إلى بَاب الدَّارٍ يَكُونُ فَاسِدَاء وَكُذَا لَوْ شرط 
الطَرِبق لِأْدَجْتِيَ وَبينَ مَوْضِعَهُ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ كانَ فَاسِدَاء وَلَوْ قَالَ أبيغك هَذِهٍ الدَارَ إلا طَرِيقًا منْهَا 
من هَدا الْمَوْضِع إلى اب الدَّارٍ وَوَصّفَ الطُولَ وَالْعَرْضَ جَارَ الَْيْعُ ِشَرْطٍ الطَريقٍ لِنَفْسِه أَوْ لِعيِْه؛ 
أن الاشيفتاء تكلم بالَْاِي بَغد القُيَا فيكو جميغ القن يُقَابله عَيْرُ لمشتف فلا يَفسْد الْبَِعْ أ 
في الْأَوَلِ جَعَلَ الَمَنَ مُقَابَاًا يجَمبع الدَارٍ ذا شَرَط مِنْهَا طَريقًا لِنَفْسِهٍ أَؤ لعي يُسْقِط حِصّتةُ من 
التّمن وَهْوَ عَحْهُولُ قيصية ك8 تجْهُولًا. وَلَوْ قَالَ أَبيعغك ذَارِي هَذِهٍ َلْفٍ غلى أن لي هذا للبت 
عيب لا يَصِحُ وَلَوْ قَالَ إِلّا هذا الَْيْتَ جَارَّ الَْبِعْ. 

وَلَوْ قَالَ بعك هَذِهٍ الدَارَ إِلّا نَاءَهَا جَارَ الْبَيِعْ ولا يَدْخْل الْبِنَاءُ في الْميْع ولو باع أَرْضًا إلا هَذِهٍ 
الشَّجَرَةَ بِعَيْنهَا بِقَرَارِهَا جار الْبَيْعُ وَللْمُشْتَرِي أَنْ يبع عَنْ تَدَل أَغْصَّانِ الشَّجَرَة في ملكه؛ لِأَنَ 
الْمُسَْنْىَ مِقْدَارُ عِلَظٍ الشّجَرَةٍ ذُونَ الزيادةٍ. 


رَجْلَانٍ اشْمَريَا سَيًْا وََوَاصَعا عَلَى أَنْ يَكُونَ اليه أحَدِهِما وخر التَضْلْكانَ السَيْفُ الْمُحَلَى 
بَْئهُمَا وَالَامٌ مَعَ الم كَدذَلِكَء وَلَوْ اشْتَريا دَارَا على أَنَّ لِأَحَدِهِما الْأَرْضَّ وَلِأَآحَرِ الْنَاءَ جَارَ كَذَلِك 
وَلَّوْ اشْتَرَيا بَعيرا وَتَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهمَا رَأْسْهُ وَجِلْدُهُ وَقَوَائمُهُ وَآحَرِ بَدَنهُتَوَاضّعَا في 
ذَلِكَ وَل يذْكْر الْبَائِعْ هَيْنا فَالَكٌنُ لِصّاحِب الْبَدَنِ لِأَنَّ الْبَدَنَ أَصْل وَعَبَْه ْلَه بع وَلَوْ تَوَاضَعَا 
[منحة الخالق] 

(قَولهُ وَتحَلُ الاختلاف ما إذَا استفى مُعَيّمَا إح) وَجْهُ كو الْأَطَالٍ الْمَعلُومَةٍ معيّنَة أن الْمُرَادَ بالرَطلٍ 
ما يَكُونُ قَدَرُ في الْوَزْنِ من الكَمرَةٍ لا لطع التي ي آلَهُ الور وما يُوضَعْ في الَِْانٍ وَُقَدّرُ الرَطلٍ 
شَيْءٌ مُعيّنٌ َيْسَ جَرَاءٌ شَائعَا في جميع الكَمَرَةِ خلا الرُيع وَالثُْثِ مَكلَاكَمَا يُعْلَم مما مر في قَوْلِه 


وَيَفْسْدُ بَيْعُ عَشَرَةٍ أَذرْعَ مِنْ دار لا أَسْهُم (قَوْل لِأَنّهُ اسْتفتاءُ الْقِيل مِن الْكَدِر) مُفَادُهُ أنه لَوْ عَلِمَ أن 
الكَمََةَ بل قَذرا كيرا رَائدَا عَلَى ثَلائةِ أَرطَالٍ أؤ عَسَرَةٌ ملا بحت يَكُونُ الباقي أخكر من الْمُسَفق 
أنه يَصِح تَأمُلْ وني الْمَمْح ما يَدُلَ عَلَى أَنهُ لا يَصِحُ. (فَوْلهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذَكُورَة) أي فَوْلهُمَا جَارَ 
إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْه بانْفِرَادِهِ صّحَّ اسْبَْنَاؤُةُ منّهُ. 


(فَوْلَهُ وَوَضْفَ الطُولٍ وَالْعَرْضٍ) قَالَ الرَملِيُ سََأقِ في سرح قَوْلهِ وَأمَةَ على أَنْ يُغِْقَ الْمُشْئرِي إلى 
آخره مَا يَفْنَضِي عَدَمَ اشْترَاطٍ وَضْفٍ الطُولٍ وَالْعَرْضٍ وَيَكُونُ طَرِبقُهُ عَرْضَ باب الدَّارٍ الَارِجَة وَالظَاهِرُ 
أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ روَايتَْنِ. 
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وَقَوَائمَهُ ولِآحَرِ َكْمَهُ فَهُوَ بَيْتَهُمَا نِصْفَانِ؛ لأنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ ذَلِكَ لا يْثَوِلْ الْإْرَادَ بالْبيْع وَأَحَدُهمًا 


َف التَّمارْحَانيّة لو قَالَ أيبغك هَذًا الطَّعَامَ بألْفِ دِرْهَم إلا عَسَرَةَ قفر مِنْهَا فالَْيْعُ فَاسِدٌ في قَوْلٍ أبي 
حَِيفَةَ وَف قَوْلٍ أي يُوسْفَ الْبَيِعْ جائِرٌ وَلِلْمْشْترِي اليَارُ إِذَا عَرَلَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَففِرَة» وَلَو بَاعَ بمائة إلا 
دِيتارا كان الْببِعُ بسع وَتِسْعِينَ اشْتَرَى أَمَةَ وَفي بَطَبها وَلَدَ لِعَيرٍ الْبائع بالْوَصِيّة ِرَجْلٍ فأَجَارَ صَاحِبُ 


[تَبمَةٌ تاب البَبْع] 

(تَتمّة) 

منْهَا لو بَاعَ نِصْف عَبْدٍ مُشْكَرَكِ جَارَ وَانْصَرَفَ إلى تَصيبه وَلَو أَقرّ ببِصْفِهِ انْصَرَفَ إلى التَصْفَيْنِ اه. 
وَيَْبَغي أن يَكُونَ الْمَعْ الْأوَلْ مِنْهَا أغني ماله الاشيفتاء الْعَسَرَةِ الْأَْفرَةِ فرعا عَلَى راي الحَسَنٍ مِنْ 
عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْع إِذَا اسْتَنْق مِنْ الثَّمَرِ أَرْطَالَا مَعْلُومَةَ وَِلَا فَهُوَ مُشكل؛ لِأَنّهُ يَصِحٌ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْه 
بِانْرَادِهِ فَكْيْفَ لا يَصِحٌ اسْبَْتاؤُةُ نه اغلّه أنّ حاصِل مَا تَقَلْنَاهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة يَدُورُ عَلَى ربع 
َوَاعِدَ: الأول ما صّحّ يراد الْعَقْدِ عَليْهِ انِرَادِهٍ صّحّ اسْيطْتَاوُهُ سَوَاءٌ دَحَلَ في الْمَبيع تَبَعَا كالَاءٍ 
وَالشَّجَرٍ أَوْ لا وَمَا لا قَلَا. الَّايَةُ مَا صّحَّ اسْبقْنَاؤُُ صَّحَّ اشتراطّة لِلْبَائع إِذَا كَانَ مِنْ الْمُقَدَرتِ وَإِنْ 


كان من الْقيَِاتٍ فلا. الل ما مح إيراذ لعف علي اناد صح الَافّهمَا بَغْد العف علَى أن 
يَكُونَ الْبَعْضُ بَِذَا وَالْبَعْضٌ لِمَذَا كَالْبنَاءٍ مَعْ الْأَرْضٍ وَمَا لا فَلَاكَالسَيْفٍ. وَاخِْيلَةُ الرَابِعَةُ إذَا اسْتَفَْ مَا 
يَصِحُ فَإِنْ ذكْرَ لِلْمُسْتَنْىَ نا لو يَكُنْ لِلإِخرَّاج وَكَانَ الكَمَنْ الْأَوَلُ. وَالَّانِ كبغتك هَذَا الْعبْدَ بألْفٍ 
إلا نصْفَهُ بحَمْسِمائَةٍ وَإِلَا كَانَ أْإخْراج 0 المييع وَلَا يَسْقْطُ من الَّمَنِ شَيْء وَإِنْ كانَ 0 في 
الْمْقَدَرَاتِ سَقَطَامَا قَابَلَهُ وَقَدَّمْمَا عَنْ الظّهِريّة أَنَهُ لَوْ بَاعَ سُْفْلَ دَارِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ > حَقٌ قَرَار لعلو 
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عَلَيْه فإنة يجوز. 


ب ام ار اي لي 
قِشره كالشُعِيرٍ َف الْبِنَايَةِ وَمَنْ أَكَلَ الْفُولِيةَ يَشْهَدُ بدَّلِكَ وكَذَا الْأَوْرُ وَالسَمْسِمُ وَالَوْرُ وَاللّوْرْ 
وَالْفُسْئْقُ وَلَا يجُورْ م لِاختمّالٍ الا كُمَا في قح الْقَدِير وَقَدَمْنَا أَنَهُ لا يجُورْ 
بَبْعُ 0 الْبْرَ بنط وَالْمَصِيلْ الشَعيرُ يجَرُ أَخْصّرٌ لِعَلّفٍِ الدَّوَابَ, كُذَا في لْمِصْبَاح وَأَؤْرَدَ الْمُطَالبَة 
بِالْمَرْقٍ بَْنَ ما إذَا باع حب فُطْنٍ في قُطْنٍ بِعيْبهِ أو نَوَى تَمْرِ في مر بعيْهِ أي بَاعَ مَا في هَدًا الْقُطْنِ مِنْ 


مو 


الْحَبَ أو مَا في هَذَا الثَمْرِ مِنْ التوى, فَإنَهُ لا يجُورْ مَعَ أَنَهُ أَنِضًا في غلافه. 
وَأَسَارَ أَبُو يُوسُْفَ إل الْمَرْقِ بأنَّ التَوَى هَُالِكَ مُعْتَبَرٌ عَدَمَا هَالِكا في الْعْرْفٍِء فَإِنّهُ يُقَالُ هَذَا تر وَفُطَنْ 
دار قار تور ذه ورا ا و قط وتقار قاو اسلطة وا اسلتريار وَهَذَا لَوْرٌ وَفْسْئْقٌ وَلَا يُقَالُ 


و ع 0 


هَذِهِ قُشُورٌ يها لَوْرُ ولا يَذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُمْ بخلاف ثُرَابٍ الصاغَةٍ فَإنهُ ها لا يجُورُ بَيْعْهُبنْسِهِ لاخْتِمَالٍ 
الرَبَا حَىّ لَوْ بَاعَ بخلافٍ جِنْسِهِ جار وَفي مَسْأَلَتِنَا لو باع بنْسِهِ لا يَجُورْ لِشبْهَةٍ الرَّبَا وَالصاعَةُ جمْعْ 
وَالُْرَادُ بَيْعُ بُرَادَةٍ الذّهَبِ كما في الْبَِايَة وَمَا ذكَرْنَا يخْرجُ الْجَوَاب عَنْ امتِتاع بَيْع اَن في الضّرْع 
وَاللّحْم وَالشَّحْم في الشَّاةٍ وَالْأليَة وَالأكارع وَاجلَدِ فِهَا وَالدّقِيق في الْنْطَة وَالرَيْتِ في الرَْنُونِ 
وَالْعَصِيرٍ في الْعنَب وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْتْ لا يجُورْ؛ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ مُنْعَد دِمٌ في الْعْزِفٍ لا يُقَالُ هذا عَصِيرْ 
وَزَيْتْ في حَحَِّ فكدَا الْبَاقِي وَاعْلَمْ أن الوه يَفْمضِي نُبُوتَ ايَارِ بَعْدَ الاسْتِخرَاج في ذَلِكَ كله لَه 1 
يَرَه كذًا في فح الْقَدِيرٍ قَيّدَ بيع الْنْطَة؛ ِأنهُ َو باع ين الطَة في سْتْيْلهَا ذُونَ النطة 1 يَنْعقِدُ لا؛ 
أنه عر لود رار او ل ب ؤس لكان لحن شار لطر يَنْعَقِدُ قِدُ بخلافٍ الجلع 
في السَقْفٍ أَنَهُ يَنعَقِدُ حىٌ لَوْ تَرَعَهُ وَسَلَّمَهُ أَخرَ عَلَى الْأَخْذٍ وَهْنَا لا كذًا في الْبَدَائِع وَالْمرَادُ عْرَابِ 
الصاغَةٍ الثْرَابُ الذي فيه ذَرَّتُ الذّهَبِ لا يجورُ بَيْعْهُ ينْسِهِ لاخبِمَالٍ الرَبا ولا يَنْصّرِف إِلَى خلافٍ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ وَقَدَمْنَا عَنْ الظَهرية أَنُّ لَوْ بَاعَ !<) قَالَ الرّمْلُِ وَلَا كَذَّلِكَ لَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ 
الْمُرُورٍ منْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ قَرِيبًا وَهُوَ ظَاهِنٌ و1 أَرَهُ. 


[بَيْعُ بر في سُنْبْلِهِ وَبَاقِلّا في قِشْرِه] 

(فَوْلهُ ولا موز به له من سنْبْلٍ الطة) قَالَ الرَِيُ أ بع الْرَ في سنِْلهِ سيت في الها أن بنع 
لط الخَالِصَة بنْطَةٍ في سُنْيْلِهَا لا يجُورُ وَيجَبْ تَفيبدُهُ بها إذَا 1 تكن النْطَهُ الحَالِصَةُ أكثرَ منْ التي في 
سُنبْلِهَا وَقَدْ صَرَّح بِدَلِكَ في الخَانية وَل لِك أ كو بنع الي في ستيلها معة بالأخرى الي في 
سْنْبْلِهَا مَعَهُ صَرْهًا لِلْجِنْسٍ إلى خلافِه تَمَ. (فَوْلهُ وَقَدََْا أَنَهُ لا يجُورُ بَبْعْ قَصِيل الْبُرِ بينْطةٍ) قَالَ 
الرَْلِيٌ قدَمَهُ في سَرْح فَوْلِهِ ويْبَاعُ الطَعَامُ كَيْلّا وَجرَاهًا وَأقُولُ: قَدّمَ عَنْ جامِع الْفُصُولَينٍ شِرَاءُ قَصِيلٍ 
لبر بالْبُرِ كيلا وَجُرَاقَا جَائرٌ لِعَدَم اناس وَلَعَلَ حَرْفَ النَفِي مِنْ زيَادةٍ الْكِتَابٍ تأمّل. 
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لِلْجَوَازِكُمَا في بَيْع دِرْهَم وَدِيارَْنٍ بدِيتارٍ وَدِرْعَمْنِ؛ لِأَنَّ الغْرَاب لَيْس بَالٍ مُتَقَوَم كا في المغْرّاج. 


وَلَوْ اشْترَى ثُرَاب الصّوَاغِينَ برض إِنْ وَجَدَ في الثُرَابٍ ذَهًَا أو فِصّةٌ جَارَ بَيْعْهُ؛ لِأَنُّ بَاعَ مَالَا 

الذَّهَبٍ وَالْفِصّة وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لا يَنْبَغِي للصّائغ أَنْ يَأْكُلَ تنَ الثُرَابٍ الّذِي باعَهُ لِأَنَّ فيه مَالَ 
الئاس إلا أنْ يَكُونَ الصائِعْ فَد راد النّا في مَتَاعِهم بقَدرِ ما سَقَط ِنْهُمْ في الرَابِء وكذًا التَهَانُ ذا 
باع الذهْنَ وَبَقِي من الذّهْنٍ شَيْءْ في الْأَوْعِيَة كذ في لاني وَفِبِهَا أَيْضًا لَوْ بَاعَ ماه مَيّ مِنْ حليج 
هَذًا الْقُطنِ لا يَجُورُ وَلَوْكائث الخْنْطَةُ في سُنَبِْهَا فَبَاعَهَا جَارَ وَلَا يَجُورُ بَيْعْ النَوَى في التّمْرِ وَلَوْ باع 
حَبَ قُطْن بعيْبهِ جارَ كدًا اخْمَارَةُ الْقَِيه أَبُو اللَّثِء وَلَوْ اسْترَى الْبَزْرَ الّذِي في جَوْفٍ الْبطيخ لا يجُورُ 
وَإِنْ رَضِيَ صَاجِبُهُ بأَنْ يَفْطَعَ الْبطِيخ, وَلَوْ ذَبَحَ شَاةٌَ فَبَاعَ كَرشَهَا قَبْلَ اللخ جَارَ وَكَانَ عَلَى الْبائع 
إخرائجة وتَسْلِيمة إل الْمُشْتري وَلِْمُسْترِي جيَارُ الإؤية» ولو انتلعث دَجَاجٌَ لُْنوةٌ قبا حب اللو 
الي في بَطْبِهَا جَارَ ولا خيَارَلِلْمُشْترِي إِنْكَانَ رَآهَا إلا إِذَا تَعيَرَتْء وَإِنْ 1 يَكُن الْمُشتري رأى الولو 
فَلَهُ الجَارُ إِذَا رَآهَاء وَل اشتَرَى لُوْلوَةَ في صَدَفِء قَالَ أَبُو يُوسْفَ يَُورُ الَْيْعْ وَلَهُ اليَارْ ذا رَأَى, 


َقَالَ حَمَدَ لا يجوز وَعََيِْ الَْْوَى وَالَْاقِلَا الفُولُ وَالخلِيجُ بق الْمَحْلُوجٍ وَهُوَ مَا خُلَصَ حَبّهُ منْ 

في الْبَرَاِيِّ ل باع حِنْطَةٌ في سُنْبْلِهَا لم الْبَئِعَ الدَرْسُ وَالتَذريكُ وكذًا لو أَطلَقَ وَلَهُ حنْطَة في سُنْبِْهَا 
فَصَّارَ حَاصِل ما تَقَلمَاهُ أَنَهُ إذَا بَاعَ شَيْئَا مَسْتُورَا فَإِنْ كانَ مَسْمُورا با هُوَ خِلقَيٌ فيه أو لا. وَالَانٍ 
شِرَاءُ مَا 1 ير جَائِرٌ عِنْدَنا وَالْأَوَلُ لا يدلو إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَؤْجُودًا في الْعَرِفٍ أَوْ مَعْدُومَاء فَإِنْ كَانَ 
مَؤْجُودًا جَارَ كبَيْع جِنْطَةٍ في سُنْمْلِها وَأرْرِ وبفسِم وَجَوْزِ وَلَوزِ وَكرشٍ شَاةٍ مَذْبُوحَةِ قَبْلَ سَلْحِهَا ولَؤْلوَة 
في بَطْنِ دَجَاجَةٍء وَِنْ كان يُقَالُ في الْعرْفٍ أَنَهُ مَغْدُوم 1 يجْْ بيع حب قُطْنٍ فيه نََى كرِ فيه وَلبنِ في 
صَرْع وحم وَشَحْم وَألَِْ في شَاةٍ وَأكارع وَجِلْدٍ فيها وَدَقِيقٍ في جنْطة وَزَيْتِ في رَيكُونِ وَعَصِيرٍ في عِنَب 
وَعلُوجٍ قُطْنٍ فيه وَلوْلوَةٍ في صَدَفٍ عَلَى الْمُفْقَ به وَتِْنِ حنْطَةٍ في سُنْيْلها. . 


(فَولَهُوَأجْرَةُ الْكَيْلٍ عَلَى الْبَائع) يَعْني إذَا بيع مُكَايَلَه وكذًا أَجْرَُ الْوَانِ وَالْعَدَادِ عَليْه َالذّوع؛ لِأَنَهُ 
مِنْ تام التَسْلِيم وَتَسْلِيمُ الْمَييع عَلَيْهِ فَكَذَا مَاكَانَ مِنْ تََامِهِ قُيَدَ ِالْكَبْل؛ لِأَنَّ صب الَنْطَةَ في الْوعَاءٍ 
عَلَى الْمُشْتَرِيء وكدًا إِخْرَاجُ الطّعَام مِنْ السفيئة, وكذَا قَطْعْ العتب الْمُشْكَرَى جُرَافًا عَلَيْد وَكذَا كل 


َْنهَا وَبيْنَ لْمُشْتَرَى كَذَا في الخلَاصَة وَأَضَارَ إلى أَنَهُ َو اشْتَرَى جِنْطَةٌ في سُنبِْهَا فَعَلَى الْبَائع 
َْلِيصُهَا بِالدَّْسٍ وَالتَذْرِبَةِ وَدَفعْهَا إلى الْمُسْترِي وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَفي الْمِغْرَاج وَالييِنُ للْبَائِع» وَإِذَا اشْتَرَى 
يبا في جرّاب فَفَنْحُ الجَاب عَلَى الْبَائِع وَإِخْرَاجُ الثِيَاب عَلَى الْمُشْرِي وَقِيلَ كما يجَبْ الْكيْلُ عَلَى 
اْبئِع َالمُبُ في وِحَاءِ الْمُسْترِي يَُونُ عله أنْضّاء وكذًا َو اشْرى مَاءً من سَفَاءٍ في ركان صب 
الْمَاءِ عَلَى السَقَاءٍ وَالْمُْتَبَرْ في هَذَا العف كذًا في الخَانِيّة وف الْمُجْتَىَ لَوْ اشْتَرَى وفْرَ حَطّبٍ في 
الْمِصْر فَالْحَمْلْ عَلَى الْبَائع. . 


(قَوْلَهُ وََْرَةٌ تقد الكَمَنِ وَوَزْنهُ عَلَى الْمُشْرِي) لما دكا أن الوَْنَ مِنْ تام التّسْلِيم وَتَسْلِيمُ التَمَنِ عَلَى 
الْمُصَنْفْ في تَقَدٍ الّمَنِ هُوَ الصّحِيحُكَمَا في الخلَاصّةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الروَايَةِكُمَا في الخَانية وَبهِ كان يُفْقي 
الصَّدْرُ الشَّهِيدُ قَالَ وَبِهِ يُفْىَ إِلّا إِذَا قَبَضَ الْبَائِعْ الّمَنَ ثم جَاءَ يَردُهُ بعَيْبٍ الزَياقَة فَإنّهُ عَلَى الْبَائع. 


َأَمًا أَجْرَةُ تَقْدِ الدّيْنء فَإنهُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِلّا إذَا قَبَضَ َب الدَيْن الدَّيْنَ نه اذَعَى عَدَمَ النَقَدِ فَالْأَِرَةُ 


[منحة الخالق] 


[اشْتَرَى تراب الصّوَاغِينَ بعَرْضٍ] 


[لَوْ باع حنْطةً في سُنْبلِهَا لَِمَ البائع الدَّرْسُْ وَالتَذْرِيَةُ] 
(قَولَهُ َف الََْازِيَ لو بَاعَ جِنْطَةٌ في سُنْبْلِهَا 1 الظَاهِرٌ أَنَّ الْمرَادَ باع النْطَة بعيْيهَا وَمَا في الْمَغْنِ في 
عياب اليل ( يميه تاقل. 


[قَطْعْ العتب الْمُشْتَرَى جُرَافًا عَلَى الْبَائع] 

(قَوْلَهُ: كَذَا في الخَاصّة) قَالَ الرّملِنُ الذي في الخُلاصّةٍ لَوْ اشْمَرَى حِنْطَةٌ كاله فَالكَيْل عَلَى الَْائع 
وَصَيّهَا في وعَاءٍ الْمُشْترِي عَلَى الْبَائع أَنْضًا هُوَ الْمُخْعَارُ اه. 

كذًا رَآَيْت خط سَيْخَ الإسْلام مُحَمّدِ الْعَرِي - رَحمَهُ اللَهُ تَعالّى - اه. 


)330/5( 


3 
ًَ 


ِدَلِكَ حَمَّا لَهُ فَالأَجْرَةُ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ في أَجْرَةٍ النَاقِدٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ الْمُشْترِي دَرَاهِى مُنْتَقَدَة أو لا 
وَهُوَ الصّحِيحُ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَء كذ في الاي وَأَمَا حكُمُ الصّيْرَفَ إذَا نَقَدَ نه ظَهَرَ أَنَّ فيهَا زُيُوًا. 
فَقَالَ في إِجَارَاتٍ الَْرَازِئّ اسْتَأجَرَهُ لِيَنْقُدَ الدَرَاهِمَ فَتَقَدَ نه وَجَدَهُ ُيُوفًا يَرْدُ الأَخرَة وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ 


1ك 2ه 
زُيُوفًا يَردُ بقدره اله. 


(قَْلَهُ وَمَنْ باع سِلْعَةٌ كن سَلْمَهُ أوَلَا) أي سَلْمَ الَّمنَ أن يَتسَلُمَ الْمبيع لافِْضَاءٍ الْعَفْدِ الْمُسَاوَاة, 
َف تَعبنَ حَقُ اْمُْئرِي في الْمَببع فَمْسلَمُ الم ولا لعبنح الَْاِع تحقِيًا لِلمُسَاوَاةٍ وني ارا 

باغ بِسَرْطٍ أن يدقع الْمببع قبل تَْدٍ الكَمن فَسَد الْبيْغ؛ لِأنهُ لا يَفْمضِيه الْعَفْدُ وَقَالَ محَمَدَ لا يَصِحُ 

ججَهَالَةَ الْأَجَلٍ حَئَ َو مى الْوَقْتَ الذي يسلم فيه الْبَيْعُ جَارٌَ اه. 

ولا بد من إخصّار الستلعة لعل قبامها قدا أخضرَها البائخ أر الْمُشْتِي يليم القن وله أن يمع 
عَنْ ذَفْعهِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَائبّا وَلَوْ عَنْ الْمِصْرِ وف السرَاج الوَمّاجَ بخْلافِ الرّمْنِ إِذَا كَانَ في مَوْضِع 
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آخَرَ عَبْرٍ مَؤْضِع الْمُتَرَاجِئنِمِنْ حَيْتُ تَلْحَقُه الْمُؤْئَهُ بالإخصّار, فَإنهُ لا يؤْمَرُ الْمُرْضصِنْ يإخصّارو بل 
يُسَلِمْالاحِنْ الدَيْنَ إَ قر الْمُرْعنْ بام الرّهيء فَنْ ادعَى الرَاهِنْ هَدكة فَالقولُ فَوْلُالْمَين أنه 1 
يَْلِكْ لِكُوْنٍ الرّمْنِ أَمَاَةَ في يَدِ الْمُرْمِّنِ كَالوَدِيعةٍ فَلَا يُؤْمَرُ بإِخْصَاره إذَا خْقَهُ موْنَةً. وَأَمَا في الْمَيْع 
قَالَمَنْ بَدَلُ !1 اه. ا 


وَف آخَرَ رَهْنْ الاي أَنَّ الْمُشْئرِيَ إذَا لَقِيَ الْبَائعَ في غَيْرِ مِصِرهما وَطَلَبَ مِنْهُ تَسْلِيمَ الْمببع» و1 يَفْدرْ 
علي أذ المشاري نه كفي أؤ يَبعث وك نفد امن له م يَسلَم المع ولا دكؤن الم 
حَالَّا؛ ِأَنَهُ َو كانَ مُوَجَلًا لا يَلرَمُهُ َفْعْهُ أو لا وَقَدَمَْا أَوَلَ الكتاب بَعْضَ مَسَائِلٍ التَأْجِيلٍ ولا بُدَ أن 

لا يكُونَ في الْبَيْع جار لِلْمُشْئرِي فَلَو كان لَه لَْس للْبَائِع مُطَالبَُهُ الكّمَنِ قَبْلَ سْقُوطِه وَفَدْ صَرّحَ به 
في جار الو من الْنية. ْ 

َف فح الْقَدِيرٍ مِنْ جِيّارٍ الشَرْطٍ وَقَدْ أُسْمُفِيدَ من كلاه أَنَّ بانع حَقَّ حَبْسٍ الْمَبيع حَقّ يَسْتَوْيَ 
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امن كُلُّ وَلَو بَقِي مِنْه دِرْممْ إِلّا أن يَكُونَ مُوَجَلًا كما فَدَمْاهُ فَلَوْ كان بَعْصْهُ حَالَا وبَعْضّهُ مُوَجَلًا 
فَلَهُ حَبْس الْمَبيع إلى اسْتِيقَاءٍ الال وَلَو بَاعَهُ سَيَْيْن صَفقَةُوَاحدَةٌ وَستَى لِكلِ وَاجدٍ تنا فَدَفَع 
الْمُشْري جِصّة أحَدِهما كان لِبَائِع حَبْسْهُمَا حَقٌّ يَسْمَْي جصّة الآخر, ولو أَنرَاً مستي عَنْ بض 
لمن كان لَهُ ابسن حَقٌ يَسَعَؤْف الْبَاقي؛ لِأنّ الَْرَاََكَالاستَاءِ ولا يَسْقْطُ حَقَهُ في الحنس بالرَهْن 
ولا بالكفِيلٍ وَيَسْقْطْ بجَوَالَةِ الْبَئِع عَلَى الْمُشْئرِي بِالئَمَنِ الََاقًا. 

وَكَذَا بحَوَالَةٍ الْمُشْترِي الَْائعَ 2 عَلَى رَجْلٍ عِندَ أبي يُوسْفَ لِلْبَرَاءَةٍ كَالْإيفَاءٍ وَفَوَقَ مُحَمَدُ بَيَْهُمَا ببَقَاءِ 
مُطَالَبَةِ الْبَائع فِيمًا إِذَا كَانَ مُحْتَالًا رم فِيمًا إِذَا كَانَ ميلا وكذا فَرَقَ مُحَمَدٌ في الرَمْنِ فَقَالَ إِنْ 
حال الْمرْصنَ بده على لان يق لَهُحَق حَبْسهء ون اقل به عَلَى رَلٍ ل سقط وَتأجيل 
القّمَنِ بَعْدَ لْبَيْع الال مقط لَقهِ في الْبْسِ) وَكَذَا إِذَا كانَ التَّمَنْ مُوَجَلَا َل يَفْبِضْ اله شْئرِي حَقٌّ 
وَقَدَّمْنَا أن الْأَجَلَ مِنْ وَفْتِ الْمَبْضٍ عِنْدَ الإمام إِنْ 4 تكن السّنَةُ مُعَيتَه وَإِنْ كَانَثْ مُعَيتَةَ وَمَضَتْ فَلَا 
َقَاءَ لَهُ إِحْمَاعَا وَتحَُ الاختلافٍ فِيمًا إِذَا امْمَنَعَ الَْائِعُ مِنْ التَسْلِيم أَمّا إِذَا 1 يْسِعْ فَابْتدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ 
الْعَقد إِحْمَاعَاء وَلَوْ سَلَمَ الْبائِع الْمَيِعَ قَبْلَ قَبْضٍ الكَمَنِ سَقَطَ حَقُهُ فَلَيْسَ لَهُ بَعدَهُ َدهُ إِلَيْه ولو أَعَارهُ 
الْبَائِع لَهُ أو أَوْدَعَهُ إِيَهُ عَلَى الْمَشْهُورٍ بخلافٍ الْمُرْكَنٍ إذَا أعَارَ الرهْنَ مِنْ الرَاهِنِء فَإنَهُ لا بطل الرّْن 
فَلَهُ اسْتِرْجَاعْهُ وَلَوْ قَبَضَهُ لْمُشْتري بعَيْرٍ إِذْنِ 1 يَسْقْطْ حَقُهُ في الَيْس. 

كَذًا في السرَاج الْوَمّاجٍ وَالْإِجَارَةٌ كَالعَارِيَة الوَدِيعَة كُمَا في الْمُحِيطٍ. 


وَفي الظهبريّة الْمُشْترِي إِذَا قَبَضَ الْمَبِعَ قَبْلَ تَقَدِ الثَمَنِ وَالْبَائعُ يَرَاهُ و َْعْهُ من الْمَبْضٍ كان إِذْنَ 
وَهِيَ من مَسَائِلٍ السّكُوتٍ. وَأمَا قصَرْفْ الْمُشْئرِي في المببع قَبْلَ قَبْضِه فَعَلَى وَجْهَيْن: فَولي وحمي 
الأول فإ أعَارَهُ أو وَهبَهُ أو تَصَدّقَ ب أو رَعته وَقَبَصَهُ الْمُرْكّنْ جار ولو باع أو آجَرَ لا يخود َال 
[مئحة الخالق] 

[وأَجْرَةُ قد الَمَنِ ووَرنهُ علَى الْمُسْبرِي] 

(قوْلَه. وَأَمَا كم الصَّيْرَقَ إِذَا نَقَدَ م طَهَرَ أَنَّ فِيها رُبُوهَا !1 قَالَ بَعْض الْقْضّلَاءٍ سْيلَ الْإمَامُ 
الطّورِيُ عن إِنْسَانِ نَقَدَ رام عند صيْرَف َطَهرَث زُبُوقا هَل يَصْمَنْ الصّبْرَقُ أ لا أَجَاب إِنْ تقد 
أجْرٍ وَطَهَرَتْ كلها ربوا بجع عَلَيهِ بالأخرّةٍ قَالَ في الْمُحِيطٍ الْمنْمقَى رَجُلَ قالَ لِصَْرَقَ نقد بي لف 
درم وَلّك أَجْرَةُ عَسَرَةٍ درَاهمَ وَانْتَقِدْهَاء ثم وَجَدَ صَاحِبَهَا ماله سَنُوفَةَ أو ُبُوًا لا صَمَانَ عَلَيْهِ وير 
الْعَسَرَةَ الْأَخِرَةٌ؛ أن الْمُوَاجِرَ 1 يُوفِ عَمَلَهُ وَقَالَ في جَنَة الأخكام سُبل أَبُو بكر عَنْ رَجُل الْعَقَدَ 
دَرَاهِمَ رَجْلء وَل يُحْسِنْ الِانِْقَادَ هَلْ يب عَلَيْهِ الصّمَانُ أَهْ لا؟ وَهَلْ يجب لَه الْأَخْرُ؟ قَالَ لا ضْمَانَ 
علي وَاَْدلُ عَلَى من قَبَضَ مِْه لْمَالَ ولا َْرَلِلنَاقِدٍوَأنتَ حير بن هذا عخالِفَ لما تقلهُ في الببخر 
عَنْ الََْازِيَةِ حَيْتُْ قَالَ في إِجَارَةٍ الَْرَاَِِ إل قُلْت: وَرَأَيْت في الخَائِيّة ذكْرَا مِقْلَ مَا في الْمَرَاَِةِ ذكْرَ 
ذَلِكَ قَبْلَ باب الْبَيْع الْقَاسِدٍ. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ أَعَارَهُ الْبَائْعُ لَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ 
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إلا بالْمَبْضٍِ كَاليَة إِذَا فعلَهُ الْمُشتري قَبْلَ الْقَنْضٍ جار وَيَصِيرُ الْمُشْئرِي قَابضًا. 
كذا في لَه َل أوّع الْمُشْترِي من البائع أو أعَارَةُ أو آجَرَه م يكن فَنْضاء ولو دع عْ 
6 أؤ أَعَارهُ وَأمَرَ الَْائِعَ بالتَّسْلِيم إِلَيْهِ كَانَ فعا عدا في الْمُحِيطٍ. 


َي الَانِيّة لَْ قَالَ الْمُشْترِي للْعْلام تَعَالَ مَعِي وَامْشٍ فَتَخَطَّى مَعَُ فَهُوَ قَبْضْء وَلَوْ قَالَ الْبَائُِ 


ل ا م رد د 


َعْضَ الَمَنِء وَقَالَ باع ترَكته عِنْدَكَ رَعْنَا عَلَى الْبَاقِي أ فَالَ ترَكته وَدِيعَةَ عِنْدَك لا يكُونُ قَبْضًا اه. 
وَِعْعَاقَ الْمبيع قَبْلَ القَيْضٍ قَبْضَ» وَل اشْعَرَى ااا فَأعْتقَ ما في بَطيهَا لا يَكُونُ قَبْصًا لِاختمال أنه 
يَصِحّ ف فَلَمْ يَصِرْ مُتْلًِا. وَأَمَا النَان فَالْمُشْئرِي إِذَا أَثلّف الْمَِيعَ أؤ أخدَت فيه عَيّْا قَبْلَ 
الْمَْضٍ يَصِيرُ فَابِضّاء وكذًا لَوْ أَمَرَ الْبَائع بِدَلِكَ فَعَمِلَ الْبَائعٌ وَإِذَا أَمَرَ الْمُشَْرِي الْبَائعَ بطخن المنطَة 
فَمَّحَنَ صَّارَ قَابضًا وَالدَقَاقُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا في الَْانيّة وَوَطْءْ الْمُشْتَرِي الارِيَةَ قَبْضّ إِنْ حلت وَإِلّا 
فَلَهُ حَبْسْهَا فَإِنْ مََعَهَا الْبَائُعُ توت مِن مَالِهِ ولا عْفْرَ عَلَيْه؛ لأنَهُ وَطِىَ مِلْكَ نَفْسِه وَإِنْ نَقَصَّهَا 
الْوَطْءْ تأَكُدَ عَلَيْهِ حصّةٌ النُقْصَانٍ مِن الثّمَنِ وَلَوْ رَوَجَهَا الْمُشْتَرِي صَارَ قَابضًا قِيَاسّا لا اسْتَحْسَاناء 
وكا لَوْ أكَرَ عَلَيْهِ بدَيْنِ وَلَو أَرْسَلَ الْمُشْرِي الْعَبَْدَ في حَاجَتهِ صَّارَ قَابِضًا فَلَوْ أَمَرَ الْبَائِع أنْ يَأمْرَ 
الْعبْدَ عَم فََمَرَهُ صَارَ فَابِضًا كما لَوْ أَمرَهُ أَنْ يُوَجَرَهُ لإِنْسَانِ وَمَا يَأْحْدُ الْبَائِعْ من الْأَخْرٍ حَحْسُوب عَلَيْه 
من الكَمَنِء وَلَوْ اشْترَى دَابَةَ وَالَْائعُ رَاكبُهَاء فَقَالَ الْمُشْترِي احْملْني مَعَك فَحَمَلَهُ مَعَهُ فَهَلكْسْ فَهِيَ 
عَلَى الْمُشْئرِي وَرَكُوبْهُ قَبْضْء كذا في الْمُحِيطٍ. 


[قَالَ لَِْائع بغها أو صما أو كُل الطََّامَ فَمَعَل] 

وما مر لِلبَائع بفغل سَيْءٍ قَبْلَ الَْبْضِ فَفِي الخَانِيّة َو قَالَ لِبَائِع بغهَا أو طأَا أو كل الطََّامَ فَمَعَلَ؛ 
نه يون فَسهًا لِلبيِع وا 1 َْعله لا ينفح وَلكنَ الع على ثلالة أؤجب. قن قل بغة إنفسك 
فاعة الفسخ . ول قال بغةى لا كور البخ ولا بلقي ولو قال يغة أو يغة من صنت فاعة 
الْفَسَحَ وَجَارَ الَْيْعُ الات لِلْمَأمُورٍ في فَوْلٍ محم وَقَالَ أو حَبِيقَة لا يكونٌ فَسْحًا كَمَوْلِهِ بغةُ بي وَلَو 
اشكرى تؤبا أ حِنْطَة» فَقَالَ لِلبَائع بغه قَالَ الإمَام الْمَْلِيُ إنكات قَبْل الْقَبَْضٍ وَالرُويَِ كان فَسْحَاء 
وَِنْ 1 يَقُلْ الْبَائعُ نَعَنْ؛ لِأَنَ الْمُشَْي يَنقَرهُ بالفَسْخ في خِيَّارٍ الرُؤْيَه وَإِنَ َال بغه لي أي كن وكيلًا في 
الفسخ ما 3 يفيل البايع: و1 بَفْلْ نعي لا يكُون فضكا؛ وإذ كان بهد القن والاؤية لا يكون فنا 
يحون وكبلً بابِع سوا قال بغة أ بغة لي اه. 

[اشْتَرَى دُهْنًا وَدَفَعَ فَارُورَة لِيزِنَهُ فيهًا فَوَرَنَهُ فيهًا بحَضرَة الْمُشْترِي] 

وني الاي اسْكرَى ذُهْنَا وده فَارُورًَ لِيئَُ فيا فَوَرَنَهُ فيها يضرَة الْمشْرِي فَهْوَ قَبْضْء وكدَا بيه 
في الْصّحَ وكذا كح مكيل أَوْ مَؤرُونٍ إذَا دهَعَ لَهُ الْوعَاءَ فَكَالَهُ أ وَزَنَهُ في وحَائِه برو وَلَوْ غَصَبَ 
شيا ثم ااشكراة صَارَ قَابًا ولس لِلْبائِع حبس بحلاف الوديعة وَلْعارِ إل دا وصَلَ اليد 
لمحل وَل اشرى جَْطَة في السوَادٍ يب تَسْلِيمُها فيه. 


وف الظَهبرية وَالْبَرَاِيّةِ دَقَعَ إلى قَصّابٍ دِرْهَماء وَقَالَ اغطِني بَِذَا الدَرْمَم لما وَزنْهُ وَضَعْهُ في هذا 
الرَنيل في حَانُوتتك حَقّ أَجِيء بَعْدَ سَاعَةٍ فَمَعَلَ الْقَصَّابْ ذَلِكَ فَأَكَلَّتْ الرةُ اللّْمَ قَالَ الشَّيْحُ الْإمَامُ 
الَْصْلِيٌ إن 1 يُبينْ مضع الْقَطع كان الماك عَلَى الْقَصّابء وَإِنْ بيه فَقَالَ من الجنب أو من الداع 


6ت وساى 


كَانَ الاك عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا بخلافٍ مَا قَدَّمْئاكُ فَإِنَ المشتري إِعّا يَصِيرُ قَابضًا إِذَا كَانَ الْوَرْنُ 


بحَضْرَّتِهِ وَهُنَا قَال يَصِيرُ قَابضاء ون ل يَكنْ الْوَرْنُ بحَصْرَته وَهَكَذا ذَكِرَ في الجامع الصّغيرٍ فَكَانَ في 
المشالة ة رِوَايَتَانِ اه. 

وَأَما مَا يَصِيرُ به فَابضًا حَقِيقَة حَقِقَةَ في الَجْرِيدٍ تَسلِيمُ الْمَبيع أَنْ يلي بَْنَهُ وَبَينَ الْمَبيع عَلَى وَجْدِ يَكَمَكُنْ 
من قَبْضِهِ بِعَبْرِ حَائل, وَكذًا تَسْلِيِمُ القّمَنِ وَف الْأَجنَاسٍ يُعْمَبَرُ في صِحَةٍ صِحَة التّسْلِيم تَلَاثَهُ مَعَانٍ أَنْ يَفُولَ 
خَلَيْت بَبْتك وَتيْنَ الْمَييع وَأَنْ يكُونَ بحضْرَة الْمُشتري عَلّى صِمَةٍ يَتَنّى فيه الْفغْلُ مِن غَيْرٍ مَانع وَأَنْ 
يكو فز غير مول 

[منحة الخالق] 

الصّوَاب إِبْدَالُ الْبائع بالْمُشْبرِي 


[الْمُشْترِي إِذَا قَمَضَ الْمَبِعَ قَبْلَ نَقْدِ النَّمَنِ وَالَْائعُ يَرَاهُ وَل بَنَعْهُ من الْمَنْضٍ] 

(قَوْلَهُ تجوز من غَيْرٍ فَبْضٍ) صِفَةٌ لعَصَرْفٍ وَدَلِكَ كَالْبيْع وَالإَِارَة» فَإنّهُمَا يجورَانِ يلا فَبْضٍ فَإذا فَعَلَ 
1 مُشْرِي أَحَدَهُمًا قَبْلَ الَْنْضٍ لا يجُورُ بخلافٍ ابَةِ وَكْوِهَاء فَإنّهَا لا تجُورُ قَبْلَ الْمَنْضٍ فَإِذَا فَعَلَهَا 
1 مُشْئرِي قَبْلَ الْقَبْضٍِ جَارَتْ 


(قَوْلَهُ وَفِ الِْنَايَةِ اشْتَرَى ذُهْنَا إح( َامُ هَذَا انع مِنْ جِنْسٍ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ في البَرَازِيّةِ قبَيْلَ الثَالِتَ 
عَشَرَ مِنْ البيُوع. 
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بق غَيرِه فَلَوْ كَانَ الْمَِيعْ شَاغْلَا كَالنْطَة في جَوَالِقَ الْبَائع مََعْهُ. 


ون الُْنْيِ و باع حنْطَةٌ في سنيْلهَا فسَلّمَهَا كدَلِكَ 1 يَصِحَ كَمُطنٍ في فِرَاشٍ وَيَصِح تَسلِيمْ ار 
الَْمْجَارٍوَهِي لها لحي وَِنْ كاتث مَُصِلَةٌ عَلَكِ اْبَئِع وَعَنْ الْوََريٍ الماع لبر باع لا تمع 
َلَْ أَذِنَ لَه بِقَبْضٍ الْمَماعَ وَالَْيْتِ صّحّ وَصَارَ الْمَمَاُ وَدِيعَةَ عِنْدَهُ وكَانَ أَبُو حَدِيفَةَ يَقُولُ الْمَنِضُ أَنْ 
يَقُولَ خَلَيْت بَبْتك وَبْنَ الْمبيع فَافْبِضْةُ وَيَقُولُ الْمُشْترِي وَهُوَ عِنْدَ الْبائع فَبَضته فَلَوْ أَحَدَ برس 
أو بَعيراء وَإِنْكَانَ عْلَامًا أَوْ جَارِيَةَ فَمَالَ لَهُ الْمشترِي 


لايك عد اه 2 


1 


تَعَالَ مَعِي أَوْ امش فَحَطَا مَعَهُ فَهُوَ فَبَْضْء وكذًا لَوْ أَرْسَلَهُ في حَاجَبِهِ؛ وَف النّوْبٍ إِنْ أَحَدَهُ بيده أؤ 
َبْضْء وكذًا الْقَْضْ في الْبيْعِ الْقاسِدٍ بِالتَحلِيَ ولو اشَرى حنطة في بَيْتِ وَدقَعَالَْائِعْ الفاح إلَيْهه 
وَقَالَ حََيت بتك وَبْئها فهو قبْضْء ون عه و بقل سينا لا يكُون قبْصًاء ولو باع ازا عَائيَةَ 
فَقَالَ سَلَّمتهَا إِلَنِك» فَقَالَ قَبَضْتهَا 1 يَكُنْ قَبْضّاء وَإِنْ كائث قَرَْةَ كان قَبْضًا وَهِيَ أَنْ تكونَ بحَالٍ 
َفْدِرُ عَلَى إِغْلاقِها وَإِلَّا فَهِيَ بَعِيدَةٌ وَأَطْلَقَ في الْمُحِيطٍ إِنَّ بِالتَخْلِيَةِ يَمَعْ القَنْضْء وَإِنْ كان الْمَبِيعْ ببْعدٍ 
عَنْهُمَاء وَقَالَ الخلْوَاوُ ذُكِرَ في النَوَادِرٍ إذَا باع صَبْعَةَ وَحَلَّى بَيْنَهَا وَببْنَ الْمُشترِي إِنْ كان بِقْرْبٍ مِنْهَا 
يَصِيرُ فَابضاء وَإِنْ كان بِبُعْدٍ لا يَصِيِرْ قَابِضًا قَالَ وَالنَّاسْ عَنْهُ غَافِلُونَ فَإِنَهُمْ يَشْمَرُونَ الصيْعَةَ بالْسَوَادِ 
وَيُقِرُونَ لّسْلِيموَالَْْضٍ وَهُوَ لا يَصِحٌ به الَْنْضُ وَف جامع شَنْسٍ الْأَئِمَةِ يَصِحٌ الْقَْضُء وَإِنْ كَانَ 
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الْعََارُ غَائْا عَنْهُمَا عِنْدَ أى حَنِيفَةَ خلافًا لُمَا. 


[دَفْعْ المفتاح في بيْع الدَارٍ تَسْلِيم] 
َف جنع التَوَازِلِ دَفْعْ الفاح في بَبْع الدَّارٍ تَسْلِيمْ إِذَا هيا لَهُ فَنْحْةُ من غَيْرٍ تكلي, وَكذَا لَوْ اشْتَرَى 
بَقَرَا في السّزح فَقَالَ الَْائعُ اذْهَبْ فَافْبِضْ إِنْكَانَ يَرَى بَحَيْتُْ بمكئة الْإِسَارَةُ إِلنِهِ يكُونُ قَبْضّاء وَلَوْ 


هه لل 


انو ما 
مر واااك اا اهاعد 


باع خَيًْا وَتَخوَهُ في دن وحَلَى به وَبنَ الْمُشْترِي في دار الْمُشْئرِي وَحَمَمَ الْمُشْرِي عَلَى الدّنٍ فَهُو 
فض ولو 206 فَأَمَرَه الَْائْعُ بِقَبْضِه فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَئَ أَحَدَهُ إِنْسَانُ إِنْ كان حينَ أَمَرَه بِقَبْضِه 
أَمْكَتَهُ من غَيْرٍ قِيّامِ صّحّ التَسْلِيمُ وَِنْكَانَ لا ينه إلا بقيّام لا يَصِحُ وَلَوْ اشْتَرَى طَيْرًا في بَيْتِ 
وَالْبَابُ مُعْلقْ فأمَرَهُ الْبائِعُ بالْقَنْضٍ فَلَمْ يفيض حَقٌّ هَبّثْ الرَيح فَفَتَحَتْ الْبَابِ فَطَارَ لا يصِحْ 
التَسْلِيمُ وَإِنْ فَتَحَهُ الْمُشْئرِي فَطَارَ صّحّ التَسْلِيمُ؛ لِأَنَّهُ تمكئة التَسْلِيمْ بأ يختاط في الْقَنْح وَل 
اشترى فَرَسا في حَظِرة فقَالَ البائع لها إيِْ ققح الْمُشئرِي الباب فَدَعبَت الْقَرس إن أفكتة 
َخْدُهَا من غَيْرٍ عَْنٍ كان فَبْضًا وَهُوَ تأويل مَسْأَلَةٍ الطَّرِ وف مكان آخَرَ من غَيْرٍ عَونٍِ ولا حَبْلِ وإ 
اسشْكرَى دَابَة وَالبَائُِ راكبهاء فَقَالَ الْمُشئرِي احْملني معك فَحَمَلَهُ فَعَطِبَتْ هلك عَلَى الْمُشْبرِي قَالَ 


الْقَاضِي الْإِمَامُ هَذَا إِذَا يَكُنْ عَلَى الدَّابَةَ سَرْجٌ فَإنْ كَانَ عَلَيّهَا سَرْجُ كب الم لَمُشْترِي في السّر ج 


1 مد 


يَكُونُ قَابِضًا وَإِلّا قلا وَلَوْ كَانا رَاكِبَيْنِ فَبَاعَ الْمَالِكُ مِنْهُمَا الْآخَرَ لا يَصِيرُ فَابِضًا كُمَا إِذَا بَاعَ الدَّارَ 
وَالْبَاِعُ وَالْمُشْئرِي فِيهًا. اه. 

كدًا في فح الْقَدِي ثم اغلَمْ أَنَّ مَا ذهب إِلَيْهِ الإمَامُ الَْلَوَاوءُ مِنْ عَدَمِ صِحَةَ تَِْيَة الْبَعِيدٍ هُوَ ظَاهِرُ 
لوا كمَا في انان وَالظّهِرية وَفِ الْنَانئة ة وَالصّحِيحٌ ظاهِرُ الرّوَايَةِ وَف الظَهبرية 3 وَالِإِعْتَمَادُ عَلَى مَا 
دَكرْنا في ظَاهِر الرَوَايَةِ زَادَ في الْخَانِيَّ وَكذَا الْيَةُ وَالصَّدَقَةُ | 

قَذ عبنت متف نا في الُجيط جاع علس الأ وغلى ذا علي ابد في الإجازة غَ 
صَحِيحَةٍ فَكَذَا الْإقْرَارْ بعَسَلَمِهَا وف البَهَايَة مَعزِيَ إلى الْعَايَِ أنَّ الْقَنْضَ في الْعَقَارٍ بِالتَخلِيَةِ وَفي الْمَنْقُولٍ 
بِالنَفْلٍ إلى مَكان لا يخقصٌ بِالْبَائُع. 


وف الْبَرَاِّة عَشَرَة أَشيَاء لَوْ فَعَلَهَا الْبَائعُ بإِذْنِ الْمُشْتَرِيكَانَ قَابصًا الْأَمْرُ بِمَانِ الام وَامجَاريَة 
وَالْمَصْدُ وَقَطْعْ عُرْفٍ الْمَرَسِ أَوْ كَانَ تَوبَا فَأمَرَهُ بالْقِصَارَةٍ أو الْعْسْلٍ أ مُكَمبًا فَأمَرْهُ بتغله أو تَعْلًا 
فَأَمرَهُ بَدَائْهِ أو طَعَامًا فَأمَرْهُ بالطّنْخ أَْ دَارَا فَآجَرَهَا من الْبائع أو جَاريَةَ فأمَرَهُ بتَزوِيهَا فَرَوَجَهَا وَدَحَلٌ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وما ما يَصِررُ به قابضًا حَقِيقَة فيه نَظَرٌ وَالظَاهِرُ أَنْ يَقُولَ كما بَدَلَ فَوْلِهِ حَقِيفَة؛ لِأَنَّ حَقِيقَة 
الْقَنْضٍِ التَسَلُم بِاليَدِ ب وَالتَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَةٌ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ عَايَتُهَا التّمَكُنْ من حَقيقَة القْض. (قَوْلَهُ 
وَأَنْ يَكُونَ مُفرًَا غَيْرَ مَشْعُولٍ بحَقّ غَيِِ) في جَامِع لْفُصُولَنِ ني الْمَصْلٍ التَات وَالثََائِينَ باع الْمُسْتَأَجِرُ 
وَرَضِيَ الْمُشْرِي أَنْ لا يَفْسَحَ الشِرَاءَ إل عر الاة الإسارة ع مضه من الا اوسن | لَهُ مُطَالَبَة 
الْبَائِع بِالتَسْلِيم قَبْلَ مُضِيْهَا ولا لِلبائع مُطَالبَُ المُشْترِي بِالتَمَنِ مَا 1 + يجْعَل الْمَيِعَ بمَحَلّ التٌسْلِيم وَكذَا 
لَوْ شَرَى غَائِيَا لا يُطَالِيهُ ِكَمَبِهِ مَا 1 يَحَهَايا الْمَيعْ لِلتَّسْلِيمِ اه. 


[باعَ جِنْطَةً في سُنْبْلِهَا فَسَلْمَهَا كَذَلِكَ] 
(قَوْلَهُ: وكذًا لَوْ اشْتَرَى بَقَرَا في السّزح) قَالَ الرَملِْ يجب أَنْ يُقَيّدَ بمْكَانِ أخذِهٍ مِنْ غَبْرِ عَوْنِ 
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ها الزّوْج صَّارَ قَابضًا وبلا دُخُولٍ لا يَصِبرُ قَابِضّا وكذًا لَوْ رَوَجَهَا الْمُشْترِي لا يَصِيرُ قَابِضًا وَدْحُولُ 
الرّؤج وَِعلُ الْمُشْيرِي وَاجِدًا من هَذِه الْعَشَرَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بالْعيبٍ ينع الرّدَ َاليُجوعَ بالنَقْصٍء وَلَوْ 
استأجَرَ الْمُشْترِي الْبَائِعَ لِغْسْلٍ النّوْبٍ أ قَطْعِهِ إِنْكَانَ ذَلِكَ يُنْقِص الْمَيِِعَ صّارَ قَابضاء وَإِنْ قَالَ لَه 
اغتقة فََعْتَقَهُ البَائغ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْهُ جَارَ عِنْدَ الْإمَام وَُحَمَدِ خلاقًا لِلنَانيء وَلَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَطْرَحَهُ في 
الْمَاءٍ فَطَرَحَهُ صَّارَ قَابِضًا بخلاف مَا إِذَا أَمَرَ الْمَدْيُونَ أَنْ يَطْرَحَ الدَّيْنَ في الْمَاءٍ فُطَرَحَهُ لا يَكُونُ مُوَدِيَا 
وَكذَا لو اسْتَفْرَضَهُكَذًا فَجَاءَ به فَأَمَرَهُ بِصّبّهِ في الْمَاءٍ قَصَبَّهُ الْمُفترَضُ كان لَهُ مِنْهُ وَلَوْ دَفَعَ الْبَائعْ 


لْمَبِيعَ لِمَنْكُوحَةٍ الْمُشْترِي لا يَكُونُ فَابِضًا اه. 


وَفِ الْمَرَازِيّة نضا َبَضَ ال مُشئري بلا إِذْنِ الْبَائع قَبْلَ تَقْدِ الثَمَنِ وَبَى أَوْ غَرَسَ أو تَوَْا قَصَبَعَهُ مَلّكَ 
الاسْتِرْدَادَ وَإِنْ تَلِف عِنْدَ الْبائع ضَمِنَ مَا رَادَ الْبِنَءُ وَالصّبْعُ الم شْتَرَى؛ الْمَفْلِسنْ وَبَرَ أ أَغْتقّ 
المُشْترِي قَبْلَ قَبْضِهِ جَارَ ولا سِعَاية عَلَى الْغُلام إلا عِنْدَ الَّانيء فَإِنْ كاتبَهُ أو آجَرَهُ أو رَعَنَهُ قَبْلَ 
فَبْضِهِ وَتَقَدَ النّمَنَ أَنْطَّلَ الْقَاضِي هَذِهِ التَصَرُقَاتٍِ إِنْ شَاءَ الْبَائغ, فَإِنْ نَقَدَهُ قَبْلَ الإِبَطّالٍ جَارَتْ 
الْكِتَابَةُ وَبَطّلَ الرَهْنْ وَالْإِجَارَةُ وَلَوْ جَاريَةَ فَوَطِتَهَا الْمُشْئرِي فَحَبِلَت أَؤ وَلَدَتْ لا يَتَمَكّنْ الْبَائعُ مِنْ 
البْسء وَِنْ 4 تلد و1 تَْبَلْ لَهُ الْحَبْسُء فَإِنْ مَانَتْ ثْ في يَدٍ الَْائِع إنْ أَحَدتْ بَبْعَا فَمِنْ الْبَائع وَإِلّا فَمِنْ 
الْمُشْترِي لِعَدَم نَفْصٍ الَْبْضٍ قَالَ عَبْدَ لِمَوْلَاهُ اشَْرَيت نَفْسِي مِنك فَبَاعَ الْمَوْلَ صم ولا يْلِكُ الْمَوْلَ 
حَبْسَهُ لِاسْتِيقَاءٍ النَمَنِ لِأَنّهُ صّارَ قَابضًا يِنَفْسٍ الْعَفْدِ كُمَنْ اشْتَرَى ذَارَا وَهُوَ سَاكِنٌ فيه يَصِيرُ قَابِضًا 
الشَرَاءٍ وَلَا يلِكُ الْبَائعُ البسء وكذًا لَوْ وَكُلَ أَجْتَمْ الْعَبْدَ لِيَشْترِبَهُ من مَؤْلَاهُ لَهُ فَأَْلَمَ الْمَوْل وَاشْتَرَى 
َفْسَهُ لَهُ لا بْلِكُ الْبَائْعُ حَبْسَهُ لِلنّمَنِ لِعَوْدٍ الُقُوقٍ إلى الْعَبْدٍ الَْكِيلٍ اه. 
فيا أبعنا تمعن لي 
سنك على هلاق بيع | إنْ شَاءَ الله ا اط 500008 تَرَكْنَاهُ خحَؤف الْإِطَالَةٍ 
وَفي الْوَلَْاجيّة بَاعَهُ حَبّا في بَيْتِ وَلَا مْكِنْ إِخْرًا ا 
البيت؛ لأن التَسْلِيمَ وَاحِبْ فَيُجْبَرْ عَلَيْه وَلَوْ أَمَرَهُ به ِقَبْضٍ الْقَرَسِ وَالْبَائِعُ تمْسِكٌ بِعتَانِه فَقَرَّ مِنْ يَدِهمَا 
كان عَلَى الْمُشْترِي؛ٍ لِأنَّ تَسْلِيمَ الْقَرَسِ كَدَلِكَ 507 


(هَوْلَُ وَإَا معَا) أَعْ وَإِنْ َ يكن الْمَيعْ عَْنَاوَالنّمْ يما فَإنَ البَائِع يُسَلّم ايع مع تَسْلِيم 
الْمُشْئرِي الثَمَنَ وَهْوَ صَادِقُ بِعَلّاثِ صُوَرٍ: إخدَاها أن يكونا مَُينٍ. لقني أن يون عَبْتيٍ. الله أن 
يَكُونَ الْمَبيعٌ دَيْنَا وَالكَمَنُ سِلْعَةَ وَهُوَ لَيْسَ بمرَادٍ هُنَاء لِأَنهُ مِنْ باب السّلّمء فَإِنَّ الْمَيبِعَ فيه هُوَ الْمُسْلَمْ 


فيه فيه وَهَوَ دين وَالْوَاجِبُ وَل تَسْلِيم الْعَيْنِ وَهَوَ رس الْمَالِ كُمَا إنَّ لْبَيْعَ إِذَا وَقَعَ ِكَمَنٍ مُؤْجّلٍ قَالْوَاجِبُ 
ولا تَسْلِيمُ الْعَيْنِ وََلنّهُ أ 4 8 


[بَاب خيّازُ الشَّوْط] 
بم الله الرحمّن ن الرّحِيم 


[منحة الخالق] 
(َوْلهُ ون الْمَنَقُولٍ بالتّقْلٍ إلى مكان لا يَْقَصٌ بالْبَائع) هدًا تخَالِفَ لكدير من الْفرُوع الْمَارَة. 


[عَشَرَةُ أَشَْاءَ لَوْ فَعلَهَا الْبَائِعُ بِِذْنِ الْمُشْرِي كان قَابصًا] 
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ الَْائعَ إح( قَالَ الرَّمْلِيُ عِبَارَة المَرَاِيَة بّهَ جَاءَ بِالْمَبيع ِل اله شَتَرِي فَأَمَرَ الَْائعَ أَنْ يَطْرَحَهُ 
في الما ع يُعْلَم بِقَوْلِهِ جَاء بالْمبيع إلى ال مُشْترِي أَنَهُ لو 1 يح به إلَيْهِ لا يَصِيرْ قَابضًا تتَبّه. 


)334/5( 


(بَابٌ خِيّارُ الشَرْطٍ) 

مِنْ إضَّافَةٍ الشَيْءٍ إلى سَبَبِهِ لِأَنَّ الشَّرْط سَبَبٌ لِلْجِيّارٍ وَفي 0 الَارُ اتا وَفَسَرَهُ في فَفْح 
الْبَارِي بِالتَخييرٍ بَيْنَ الإإمْضّاءٍ وَاله شخ وَهُوَ تَابثْ اله نَ عَلَى غَيْرٍ | َقِيّاسٍ وَحِينَ وَرَدَ النّصّ به جَعَلْنَا 
دَاخِلا عَلَى الْحَكُم مَانِعًا أ َه تيا ِعملِهِ بِقَْرٍ الإمكانٍ وَل تله دَاخلًا عَلَى أضل الْبَع َي عَنْ 
بَيْع بسَرْطٍ الْبَيْعْ الذي شرط فيه الَارُ يُقَالُ فيه عِلَةُ مما وَمَعْقَ لا حَكُمًا وَلِلْحَالِي عَنْهُ عله الها 


وَمَعْقَ وَخُْكْما قَالَ أَهْلْ الْأصُولٍ لْمَوَانُِ خم مَانِعٌ َنَعْ انْعِقَادَ العلّة 3 وَهَوَ حر ري به المَيع فَلَمْ يَنْعَقَدٌ ف 


١‏ لِعَدَمَ ال مَحَا” ل وَمَانِعْ بنعُ َامَهَا كبيع مَالِ الغَيِ وَمَانعٌ بتَعُ ابْتِدَاءَ الحَكُم وَهُوَ خِيَّارُ الشّرْطٍ وَمَانِعٌ 
بَنَعْ امه جار الرؤْيّة لِلْمُشْتَرِي وَمَانعْ بَْعْ ُرُومَهُ كَجْيارٍ الْعيْب وَقَدْ حَفَقْنَا في شَرْحِنَا عَلَى الْمَمَارٍ أن 


تَفْسِيمَهُمْ المَوَانِعَ مَبِيّ عَلى قَوْلٍ صَعِيفٍ لِلْأصْولِيينٍ وَهُوَ جَوَازُ تخصيص العذلٍ وَأَما على الصّحجيح 
من أَنَهُ لا يجُورُ تَخْصِيصُهَا فَلَا مَانِعَ نا أَصْلًا قَفِي كُلّ مَوْضِع عُدِمَ الُكُمْ فَإِعًا هُوَ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ فُتَخَلَفُ 
الم مع سَْطٍ الجا إن و لعدم ال ليغ بلا جبَارٍ َك هما فه يا الها وتغتى 
لا كما جار عَلَى عَلى الصّحجيح لِدَنَ الْمَوْجُودَ فيه ضَطْدُ الْعلّة لا كُلُهَا لِأَنَهَا لا ده تيم إلا بِأَوْصّافٍ ثَلَانّة أنْ 


2 


تَكُونَ مَوْصُوعَةَ وَأَنْ تَكُونَ مُوَيرَةَ وَآَنْ يُوجَدَ الحَكُمْ عَقِبَهَا با ترَاخ هَمَا دَامَ الَارُ بَاقِيًا 1 تيم الْعِلَهُ 
َإِذَا سَقَط تَنْتْ وَتَامُهُ في تير الْأكمَل في بخثِ تَفْسِيم الْعلّةِ إلى سَبْعَةِ وَالخيَارَاتُ في الْبَيْع لا تَنْحَصِرْ 
في التَلَانّة كُمَا قَدَمَْاهُ بل هي ثَلَانَةَ عَشَرَ خِيّارًا وَالرَابِعُ خيّارُ الْعَبْنِ وَسَتَتَكَلَمُ عَلَيْهِ في الْمُرَابِكَةِ حَيْتْ 
ذكَرُوهُ هُنَاكَ وَالْحَامِسُ خَيَّارُ الْكَميّةِ وَقَدَمْتَاُ أَوَلَ الْبيُوع وَالمسَادِسُ خيّارُ الاسْتحفَاقٍ وَسَيَأيٍ 

[منحة الخالق] 

[قبَض الْمُشترِي بلا إن البَائِع قَبْلَ تقد الكّمَن وب أَؤ غَرْسَ أو توا َصبَعه] 

(بَابٌ خِيّارُ الشّرْطِ) . 


26 


في بَابٍ خْيَارٍ العَيْبٍ وَالسابعُ خِيّارُ كش الال كما قَدَمْمَاهُ وَالنَامِنْ خِيَارُ تَفَرّقٍ الصّفقةٍ بحَلاكِ 
البَعْضٍ قَبْلَ القَبْضٍ وَسَيَت أَنْضًا وَالتاسِعْ خيَارُ إجَارَةِ عَفْدٍ الفُصْوليَ وَالعَاشِرُ خيّارُ قَوَاتِ الْوَضْفٍ 
الْمَشْرُوطٍ الْمُسْتَحَقَ بالْعَفْدِ كَاشْتراطِه الكِتَابَةَ وَالخَادِيَ عَشَرَّ خِيّارُ التَغينِ الات عَشَرَ في الْمَُبَةٍ 
خِيّارٌ الخِيَانةٍ الثالث عَشْرٌَ مِنْ الخْيَارَاتٍِ خِيَّارٌ نقدٍ الثْمَنِ وَعَدَمِهِ كما يَأتي في هَذا البّاب (فؤلة صّحَّ 
للْمُتبَايعَيْنِ أو لِأَحَدِِمَا تلان آيام) أي جَارَ لِلْبَائع وَلِلْمْشْئرِي مَعَا أو لِأَحَدِهمَا في الْمُدّةِ المَذْكُورَة 


وَالظَاهِرُ أن الصّميرَ يَعُودُ إلى الارٍ وَفي الْوقَابةِ وَالُقَاَةِ صَحّ يار الشّرْطٍ فَأبََْهُ َالو مَا في 


الإضلاح صّحّ شَرْطْ اليَارٍ لِأَنَ الْمَْصُوفَ بالصّحَةِ شَرْطْ الَارٍ لا نَفْسْ الخيَارٍ وَالْأَصْلْ في تُبُوتِهِ ما 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُْ في سَُبهِ «أنَّ حِبّانَ بْنَ مُنْقذٍ بْن عَمْرو كَانَ رَجُلَا قَدْ أَصَابَْهُ آمَةٌ في رَأسِهِ فَكُسَرَتْ 


أسْتائَهُ وَكانَ لا يَدَعْ عَلَى ذَلِكَ التَجَارَةَ فَكَانَ لا يَزَالُ يُغبَنُ فى ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
فَذَكُرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أنت بايَعْتَ فق لا خلابَة نم أنتَ في كُلَ سِلْعَةٍ ابْتعَْهَا بِالَارٍ ثلاث لَيَالٍ 
َإِذَا رَضِيت فَأمْسِك وَإِنْ سَخِطْت فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا» وَحَبَانُ بِمَتْح الَْاءٍ الْمُهْمَلَةِ وَالَْاءِ 
الْمَحَدَةوَالحَابَةُ لجداع وَفَائِدَة َْلِهِ لا جلابة أي لا ديع في الدينٍ لِأَنَّ اين لتصبِحهُ ولأإغلام 
بأنّهُ لبس من ذَوِي الْبَصَائر بِالسلّع فَالْوَاجِبُ نَصِيحَتُهُ فلا تَخْدَعُوهُ بِشَئْءٍ اغْتِمَادًا عَلَى مَعْرقَتِهِ بل 


د 2 


انْصَّحُوةُ لِأَنَهُ لَيْس عَالِما بَاكذًا في فَتْح الْبَارِي وَالْآمَهُ شَجَةَ نُصِيبْ أُمَّ الرأس وَكَانَ حَبَانُ أَلْكَعَ باللّام 


فَكَانَ يَقُولُ لا خِدَابَةَ فَمَْلهُ «إذَا بَايَغْت» شَامِلٌ لِلبائع وَالْمُشْئرِي وَبهِ انْدََعَ قَوْلُ سْفْيَانَ النّرِيَ إنَهُ 


لا يجوز إلا لِلْمُشْترِي عَمَلَا بحَدِيثِ الحاكم فَجَعَلَ لَهُ اليَارَ فيمَا اشَْرَاهُ وَلِأَنهُ نا جار لِلْحَاجَةٍ إلى دَفْع 


- 


الْعَبنِ بالَرَوِي وَهْمًا فِيهَا سَوَاءْ وَفي الْخَانِيّةِ إذَا شَرَطَ اخيَارَلَمَا لا يَنْبْتْ حُكُمْ الْعَقْدِ أصْلا. اه. 

وَقَيَدَ بِقَْلِهِ لِلْمُتََايعَيْنِ الدَال عَلَى أَنَّ الشَرْط كان بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مُمَارِئَ إلاختراز عَم إِذَا كَانَ قَبْلَهُ 
َلَوْ قَالَ جَعَلتُك بِالْبَارٍ في الْبَيِع الَّذِي نَْقِدُهُ ث اشْتَرى مُطْلَقًا 1 يَنْبْتْ كما في التََاْحَانيُة وََطلَقَهُ 
فَشَمَلَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فهر #الصحيح يَنْبْتُ فيه خيّارُ الشَّرْطٍ وَلَمّا كَانَ خلافٌ الَْمْلٍ َإِذَا اخْمَلّهَا في 
شاط فَلْمَْلُ لِمَنْ أتكرة عِنْدَ الإمام في طَاهِرِ الَواية وَعنْدَ محمد القوْلُ لِمُدَعِيه وله لأآخرِكذا 
في الَْانِيّة وَسَعَلَ ما إِذَا شَرَطَاهُ وَفْتَ الْعَقْدِ أو أَخَقَاهُ به فَلَوْ قَالَ أَحَدُهمَا بَعْدَ الَْبْع وَلَوْ بام جَعَلمُك 
بيار كلائة أيام صّح إِجْماعًا فَلَو سَرطَهُ بَعْدهُ أَرْيدَ من الفلائة فَسدَ الَْفْدُ عنْدَهُ اها لمَاكَمَا لو 
ًا بلْبَئْع سَرْطا فَاسِدًا فاه يَلْحقْ وَتَفْسْدُ الْعَفدُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمًا لا يَفسْدُ وَتبْطلُ الشَرْط وَف جامِع 
الفصْولينٍ هُوَ يِصِحُ في اي أََْاء في بنع وَِجَارَةٍ وَقِسْمَةٍ وَصُلْح عَنْ مَالٍ بعَيدِه وَبعَيِ عَيْهِ وكاب 
وَخُلْع وَعْقٍ عَلَى مَالٍ لَوْ شَرَط لِلْمَرَةِ وَالقِيِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ سابع يَارُ كشفي اال كما قَدَمَْا) قَالَ الرَلِيُ قَدَّمَهُ في سَرْح قَوْلِه انا أو حَجَرٍ لا 
يعفُ قَدْْهُبمَْلِهِ بَغد أن قَالَ لَوْ اشر بِورْنِ هَدَا الجر ذَهبَا ُأعلَمَ به جَارَ وَلَهُ اليا وَهذَا 
لجَارُ خِيّارُ كُشْفٍ الخال كما قَدّمْناهُ في مَسْأَلَةِ الحفيرة وَالْمَطْمُورَةُ (قَوْلْهُ وَالظَاجِرُ أن الصّمِيرَ !) قَالَ 
في النَهْر أَقُولُ: الصّمِيرُ في صّحَّ يَعُودُ إلى الْمُضَافِ إِلَْهِ بقربئَةِ صَحَ وَلَقَدُ أقْصّحَ الْمُصَنْفُ عَنْهُ في 
للع حَيْتْ قَالَ وَصَحَّ شَرْطٌ الخيَارِ لهَا في الخَلّع لا لَهُ وَمَنْ غَفَلَ عَنْ هَذَا قَالَ مَا قَالَ اه. 

َف حَاشِيَة أبي الود عَنْ المي الأول أنْ مَل الصميرَ راجا إلى الَارِ باغدبار كؤنه مَوْصُوفًا 
بالْمشْرُوطِيّة َبلَ الإضّافةٍ فَإِنَ إضَافَة خيَارٍ إلى الشّرْطٍ من إضَافَةٍ الْمَؤْصُوفٍ لا الصفَة ولا ينَافِبه 
قَوْهُمْ إِنَهُ من إضَافَةٍ الحكم إلى سَبَبِهِ وَالْآَصْلْ بَابُْ اليَارٍ الْمَشْرُوطٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَضْدَرُ بمَغْقَ اسْم 
الْمَفْغُولٍ يَدلّك عَلَى ذَلِكَ أن الْمَؤْصُوفَ بالصّحَة لَيْسَ البَارُ فَقَطْ كما يُومهُ كلام صَذْرٍ الشريعَة ولا 
ارط فَقَط كما يُوممْهُ كَلامُ صّاجبٍ الإضلاح (قَوْلهُ وَاللَابَهُ إ) قَالَ الَمِْيُ ذكرٌ شَيْحْ الإشلام 
كربا في سَرْح الرَوْضٍ هُنا فُرُوعًا وفَوَاعِدُئا لا تَأباها قَالَ فرع فَوْلهُ أي الْعاقِدُ لا خلَابةٌ يكسثر الام 
عِبَارَةٌ ف الشّزع عَنْ اشْترَاطٍ خَيّارٍ الّلاث وَمَعْنَاهَا لا عَبْنَ وَلا حَدِيعَةَ فَإِنْ أَطْلَقَاهَا عَالِمَيْنِ لا جَاهِلنِ 
وَلَا جَاهِلٌ َحَدهيَ مَعْنَاهَا صّحّ أَيْ نَبَتَ اليَارُ وَإِنْ أَسْقَطَ مَنْ شَرَطٌ لَهُ اليارَ تان َم خيّارَ الْمَْمِ 
الْأَوَلِ بَطَلَ الْكُلُ قَالَ في الْمَجْمُوع وَإِنْ أَسْقَطَ خِيّارَ الثَّالِثِ ل يَسْقُْط مَا قَبْلَهُ أَوْ خِمّارَ الثاني بِسَرْطٍ 
أن يبْقَى حيار الثَِيثٍ سقط حِيَاُ اليم جِيعا أن كما لا تود أن يشرط جِيارا تاجيا عن الْعقد 
لا يورْ أَنْ يَسْعَبْقي ارا رايا ونا أسْقَطْنا الْيوْمَِْ تَغلِبًا لِْإسْفَاطٍ لِأنّ الأضل لُرُوُ الْعَقدٍ وما 


جَوَزْنَا خِيّارَ الشّرْطٍ رُخصّةً فَإِذَا عَرَضَ لَهُ خَلَنٌ كم بِلْرُومِ الْعَقدِ اه. 

َتَأَمَلَهُ تجَدْهُ مُوَافًِا لِمَذْهَبنَا وَآللّهُ تَعَالَ أَعْلَّمُ اه. 

(َْلَهُ هو كالصّحيح يَنبْتُ فِيدِ جَارُ الشّرطِ) قَالَ في جامِع الْمُصُولَينِ حم لو باع قِنًا بألْفٍ دِْهَم 
وَرطلٍ خْمْرِ بار فََبَصَهُ وَحَرَهُ | يز لا تافِدًا ولا مَؤْقُوقًا اه.. 

(قوْلهُ وَإِجَارَةِ) قَالَ في جامع الْفُصُولَينٍ لَوْ استأجَرَ 
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وَلَوْ شَرَطَ البَارَ للرّجِنٍ جَارَ لا لِْمُرْئّنِ إِذْ لَهُ فض الرّهْنٍ مق شَاءَ بلا يار وَل كَفَلَ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ 

وَشَرَط الخيَارَ للْمَكْفُولٍ لَهُ أو للْكَفِيلٍ جار اه. 

وَيَصِحُ شَرْطْ اليَارٍ في الْإبرَاءٍ بأَنْ فَالَ أَبْرَأئك عَلَى أَيْ بِايَارٍ ذكَرَهُ فَخْرُ الإسْلام من بحث الَْزْلٍ 

وَيَصِحُ أَنْضًا اشيرا ْترَاطُهُ في تَسْلِيم الشفْعَةِ بَعْدَ طَلَبٍ الْمُوَائَبَةِ دكرَهُ فيه أَنْضًا وَيَصِحُ اذ شَيترَاطُهُ في الخَوَالَة 

أَيْضًا وَف الْوَقْفٍ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفَ وَيَنْبَغي صِحَتُُ في الْمُرَارَعةِ وَالْمُعَامَلَةِلأَنَّهَا إجَارَةٌ فَهِيَ حَمْسَة 

عَشَرَ مَوْضِعًا وَلَا يَصِخّ في التَكاح وَالطَّلَاقٍ وَاليَمينِ وَالنَذْرِ وَالِْفْرَارٍ ِعَقْدٍ وَالصّرْفٍ وَالسَلَم وَالْوَكالة 

عَلَلَهُ قَاضِي خَانْ بِأنّهُ عا يَدْخْلُ في لازم يحْتَمِل الْفَسْحَ وَفي الْوَلْوَاجِيّة اشْتَرَى عَبْدَا وَاشْتَرَطَ أَنَّ 

لِلْمُشترِي خيّارَ يَوْمَينِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالشْرَاءُ في آخر رَمَضَانَ فَهُوَ جَائِرٌ وَيَكُونُ لَهُ الْخيَازُ ثَلَانَةَ يام 

الْيَوْمَ الآخرّ مِنْ رَمَضَانَ وَيَْمَيْنٍ بَعْدَهُ لأَنَهُ سَكْتَ عَنْ اليَارٍيَْمَ الْعَْدِ وَأَمْكْنَ تَصْحِيح هَذَا الْعَقْدِ 

وَلعَلَ تَصْحِيحَ هَذًا الْعَفْدِ باذ شْيرَاطٍ اليا يَوْمَ م الْعَقَدِ ب وَيَوْمَيْنِ بَعْدَ رَمَضَانَ وَلَوْ قَالَ الْبَائْعُ لمشي لا 

حر لك زا زوضان مااع كأويد ِأَنّهُ تَعَذّرَ تَصْحِيحٌ الْعَقَدِ. اه. 

وني قف القدير لو فل | َه أنت بالا لَه يا الْمَجِْسٍ فَقَط وَل قَالَ إلى الظهِرِ فعِنَد أي حنيفة 
مزال أَنْ يرج وَقْتْ الظّفْرِ وَعِنْدَهْمًا لا تَدْخُن الْغَايَةُ اه. 

كذ إلى اللَّيلٍ أو إلى تََانةِ أيام يَدْخُلْ ما بَعدَ إلى وَعَملَ ما إذَا سَرَطَاهُ في كُلَ الْمَبيع أو بَعْضِهٍ لِمَا في 

اليرَاجِيّة اشْتَرَى مكيلا أَؤْ مَوْرُونََ أَوْ عَبْدَا وَشَرَطَ الْيَارَ لَهُ في نصضفه أَؤ ثُلَثِه أو رُبْعه جَارَ مَذْكُورَةٌ في 

الزِيَادَاتِ. اله 

وَسَيَأتٍ 0 مَا إذَا كان الْمَبِيعْ مَُعَدّدًا فَجَعَلَ اليَارَ في الْبَعْضٍ وَهُوَ خِيَارُ التَعِينِ وف التَمارَْانيّة 

وَإِذَا اشكَرَد طَهُ ال مُشْرِي لَهُ في القَمَنِ أو في الْمييع كان آ لَهُ اليَارُ فيهمًا. اه. 

وَلّوْ اشْتَرَى عَبْدًَا بألْفٍ دِرْهَم عَلَى أَنَّ الْمُشَْرِيَ بِاليَارٍ فأَعْطَاهُ با مِانَة ديار نه فَسَحَ الْمَيِع فَعَنْ أبي 


بُوسْفَ الصّرفٌ جَائرٌ وَيَرْدُ الدَرَاهِمَ وَالصّرْفُ بَاطِلْ عَلَى قَوْلٍ أبي حَبيقَةَ ذا في التَمَارْحَانيّة فَنْ قُلْتُْ: 
قَدْ صَرّح فيه أَنّهُ َو أَطْلَقَ البَارَ فَسَدَ الْبَبْعُ ولا شَكٌ أن فَوْلَهُ نت بِالَارٍ أو لَك اليَارُ إطْلَاقٌ قَمَا 
الكَوْفِيِقُ قُلْتُ: قَدْ صّوّرَ في الوَلْوَايّةِ وَالخُلَاصَةٍ مَسْأَلَةَ أَنْتَ بِالحيارٍ أَنّهُ باع بلا خِيّارٍ ثُ لَقِيَهُ بَعْدَ مُدَةٍ 
فَقَالَ لَهُ أنت بِاخخيَارٍ فَلَهُ الحيَارُمَا دَامَ في الْمَجْلِسِ نل قَوْلِهِ لَك الإِقَالَهُ بخلافٍ ما إِذَا أَطْلَقَاهُ وَقْتَ 
الْعَقْدِ وَف الخَانِيّ ابتدَاء التَأَجِيلٍ في الْبيْع بِكمَنِ مُوَجُلٍ بِخيَارٍ مِنْ وَفْتِ سُقُوطِهِ لا مِن وَفْتِ الْعَقَدٍ سَوَاءِ 
بع الْمُصُونَ وَقْتَ الإجارة في الْبيْع الَْاِدٍ حِينَ القطاع الاسْتزادِ وفي اليَةِ ِشَْطٍ الْعِوَض روَايََانِ 
في رواية يَطلْبُ عِنْدَ الَْبْضِ وَفي روَايَةِعِنْد الْقْدِ وَهُوَ المتحِيح وَلَؤْكان ايا لْبَائِع قَصَاخَهُ 

الم شْبرِي عَلَى مُعنٍ لمْضَاءٍ الْبَيْع صّحّ وَيَكُونُ زَِادَةً في الثَّمَنِ وكُذَا لو كَانَ الْخِيَادُ لمشي فَصَاخَهُ 
الَْائْعُ عَلَى إِسْفَاطِهِ فَحَطَّ عَنْهُ ب الّمَنِ ذا أَوْ رَادَهُ عَرْضًا جَارٌَ اه. 

فَلَوْ صا الْبَائِعُ عَلَى إِبْطَالٍ الْبَبْع وَبْعْطِيهِ ماه فمَعَلَ الْفَسَحَ الْبَيْعْ ولا شَيْءَ لَهُكَذَا في التَّمَارْحَانيّة 
وَأَطْلَقَ في الْمَُايعَْنِ فَشَمَلَ الْأَصِيل وَالتَائْب قَصّمَ للوكِيل وَالْوَصِيَ كما في الَانِيّة ول مره بيع 
مطلقٍ فَعفَد بار له أو مر أو لِأجتِيَ صَحَحَاه ولو مره يع ييار لمر فسَرَط لِنَفسِه لا يتجوز 
وَإِنْ كَانَ اشترا راط الا لنفْسه اذ يراط لآ أن الآ إذا أمرة نع لا يون لِلمأفور فيه رأ 
وَتدْبيرٌ وَيَكُونُ أآمر كله وَفِمَا يَفعلُهُ يكُونٌ لَه رَأيْ وَيَكُونُ لِأآمِرٍ بطريق الَبَعِيّ َيكُونُ مالقا ولو 
أَمَرَهُ ِشِرَاءٍ يخيَارٍ مر فَاشْتَرَاهُ بِدُونٍ الْيَارٍ نَقَدَ الشَرَاءُ عَلَيْهِ دُونَ الآمر لِلْمُحَالَمَةِ بخلاف مَا إذَا أَمَرهُ 
ببَيْع جِمَارٍ فبَاعَ بان حَبْتُ يَبْطُلُ الَْيْعْ أَصْلًا كدًا في الْوَلْوَاجِيةِ إن قأث: هَل يَصِحٌ تَغلِيق إبطَالِه 
إِضَاقَتَه قُلَْتُ: قَالَ في 

[منحة الخالق] 

بَارٍ لَهُ ثَلَانةَ أيام جَارَ كُبَيْع فَلَوْ فُسِحَ في الثَاِثِ هَل يب عَلَّى الْمُسْتأجِرٍ أَجْرُ يَْميْنِ أَفْىَ ضط أنه 
ل يِه م دكن من الابفاع بم الا أنهو انتقع بطل جياه (قْلَ قي حمس عَشَرَ 
مَوْضِعًا) رَادَ في التَهْرِ وَاحِدَةَ أُخْرَى وَهِيَ الإقَالَهُ حَيْتْ قَالَ وي الْمَرَار َه الإقَالَهُ كَالْمَيْع يجُورُ شيط 
ليَارٍ فيه وَرَادَ عَلَى مَا لا يَصِحُ الْوَصِيّة اين تقر قاد حاد الآر فقن وان أن ا سمح 
في الْوَصِيّة وَنَظَمَ الْقِسْمَيْنِ وَكَ يَسْتَوْفٍ عَدَّهْمَا بَل تَرَكَ مِنْ الْقسم الْأَوَلِ الْكِتَابَة وَالْمَُارَعَةَ وَالْمُعَامَلَة 
أي الْمُْسَاقَاةَ وَمنْ الات الْوَصِيَةَ وكأَنهُ تَرَكَ الكتابَةٌ سَهْوًا وَمَا عَدَاهَا لِأَنَهُ غَيْرُ مَنْصُوصِ وَقَدْ نَظَمَثْ 
لْجَمِيعَ مُشِيرَا إلى مَا فيه الْبَخثُ فَقُلْتُ: ا 

يَصِحٌ يار الشَّرْطٍ في تَرْكِ شَفْعَةٍ ... وَبيْع وَإَِْاءٍ ووَفِ كَفَالَةٍ 


َف قِسْمَةٍ خُلْع وَعِنْقٍ إقَالَةٍ ... وَصُلْح عَنْ الْأَموَالٍ ثم لوال 

مُكَاتَبَةِ رن كذّاك إِجَارةٍ ... وَِيدَ مُسَاقَاة مُرَارعَةٌ لَه 

وَمَا صّحّ في صَرْفٍ نكاح إلَيْهِ ... وَفي سَلَمِ تَذْرٍ طلاقِ وَكالَةٍ 

كدَلِك إفْرَارٌ وَِدَ وَصِيّة ... كما مر با فَاغْتَيمْ ذِي الْمَقَاله 

(قوْلَهُ عَلََهُ قَاضِي حَانْ !2) لِيُنْظَرْ ذَلِكَ في الصّرْفٍ وَالِسَلّم َإِنَهُ غيْرُ لازم وَيَْمِل الَْسْحَ 
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نيّة لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ الِيَارُ إن : أَفْعَلْ كَذَا الَيَومَ فَقَدْ أَنَطَلْتْ خِيَارِي كانَ بَاطِلا ولا يَبْطْلْ خيَارُهُ وَكَذَا 
00 خيّارِي وَل يَرْدهُ الوم لا يَبِطُلْ خِيَارُه وَلَوْ 1 يَكْنْ 
كَدَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ أَبْطَلْت غَذَا أو قَالَ أَبْطَلْت جِيّارِي إِذَا جَاءَ عَدّ فَجَاءَ غَدٌ ذَكَرَ في الْمُنتَقَى أنه 
يَبْطّلْ خيّارْهُ قَالَ وَلَيْسَ هَدًا كَالْأَوّلٍ لِأَنَّ هذا وَفْتْ يِجِيءِ لا حخَالَهَ بحلاف الْأَوَلٍ اه. 


فَقَدْ سَوَّوَا بَبنَ بَيْنَ التَعْلِيق وَالْإِضَافَةٍ في الْمُحَقَّ مَعَ م أَنْهُمْ َي يُسَوُوا بَيَنَهُمَا في الطَّلاقِ وَالْعَعَاقِ وَفٍ 
التَمَارْخَانِيّة لَوْ كَانَ الِْيَادُ لِلْمُشْترِي فَقَالَ إِنْ 1 أَفْسَخْ الْيَوْمَ فَقَدْ رَضِيتُ وَإِنْ 1 أَفْعَل كذًَا فََدْ رَضِيت 
| بَصِحّ اه. 


ا شْيرَاطْه أَكْكر من ثَلَاثَةِ أيَام عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَقَالَا يجُورُ إذَا سَتَى مُدَهَ 
مَعْلُومَةً جد يثِ ابْنٍ عْمَرَ أَنهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَجَارَّ اليَارَ إلى شَهْرَيْنٍ وَلَهُ أَنَهُ حَالِفٌ لِمُقَْضَى الْعَقْدٍ 
وَهْوَ اللَرُومْ كَِ نَبَتَ نضا عَلَى خلافٍ لِْيّاسِ في الْمُدَّة المذكورة ِلتَرَوِي وَهُوَ يَحْصّل فيهًا فلا حَاجَةَ إلى 
ا راد عَلَيْهَاوَيَدلَُ عَلَيِْ حَدِيثُ عبد اراق «أنَّ رَجُلّا اشْترَى مِنْ رَجُلٍ بَعرا وَسَرَطَ عَلَيْهِالَارَ أَزَْعَة 
أيم فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْع» . وَأَمَا حَدِيتُ ابْنِ عْمَرَ فلَمْ يُعْرَفْ ولِأَنّهُ 
جه الدَعْوَى لِأَنّهَا جَوَارُهُ أَكُتَرَ من ثلانة أيَامِ طَالَتْ الفدة ا قَصْرَتْ وَهُوَ يُمَيَدُ بمْدّةٍ خَاصّةٍ وَلِأَنَهُ 
شيل عار ارط وم وخاز الي ف 0 مجه وَإطلاق الْمُدَّةِ عِنْدَهُ كاذ شاط لقو 


أل لِدَنَ 00 فَاسِدٌ في اك في التَتَارْحَانيّة 6 إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ با لا يسارع كه الْفَسَادُ 
َإِنْ كان ما يعِسَارَعْ فَحْكْمُهُ في الَْاِيّةِ قَالَ اشْتَرَى شَيَْا يَمَسَارَعٌ إلَيْهِ الْفَسَادُ عَلَى أَنَهُ بالجَار ثَلَانَة 
يام فَالْقِيَاسْ لا يبَرُ الْمُشْئرِي عَلَى شَيْءٍ وَفي الِاسْبِحْسَانٍ يُقَالُ لِلْمُشْئرِي إِمًا أَنْ تَفْسَحَ الْبَيْعَ وَِمَا 


أن تأَحدَ المببع ولا سَيْء عَلَيِك مِن الثَمَنِ حَقٌ جر لَْيِعَ أو يَفْسْدَ المي عِنْدَك دَفْعًا لِِضّرَرِ مِنْ 
لانن وَهُوَ نَظِيرُ ما لو اذَعَى في يَدِ رَجُلٍ شِرَاءَ شَئْءٍ يَعسَارَع إِلَيِْ الْمَسَادُ كَالسَمَكَةٍ الطَربّةِ وَجَحَدَ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَعِي لين وَكَكَافْ فَسَادُهَا في مُدَّةٍ العَرْكيَةِ فَإنَ لْقَاضِيَّ يَأَمْرُ مُدّ مْرُ مُذّعِيَّ الشْرَاءٍ أَنْ 
يَنْقُدَ الكّمَنَ وَيَأُخْدَ السّمَكَةَ م الْقَاضِي يَبِيعُهَا مِنْ آخَرَ وَيَأْخُذُ ثََهَا وَيَضّعْ الثّمَنَ الْأَوّلَ وَالئَان عَلَى 
يَدِ عَذْلٍِ فَإِنْ عُدَّلَثْ يَقْضِي لِمُدّعِي الشَرَاءٍ بالئّمَنِ النَّان وَيَدْهَعْ النّمَنَ الْأَوَلَ بانع وَلَوْ ضَاعَ الثَّمَنَانِ 
عِنْدَ الْعَذْلِ يَضِيعْ التَّمَنْ انان مِنْ مَالِ مُدّعِي الشّرَاءٍ لِأَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي كَبَيْعَهِ وَإِنْ 1 تُعَدَّلُ الْبَيَنَهُ فَإنهُ 
يَضْمَنُ قِبِمَةَ السَمَكَة لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأنّ الْبَيِعَ 1 يَْبْتْ وَبَقِي أَخْدُ مَالٍ الْعَيْرِ بجهَة الْمَيْع فَيَكُونُ 
مَصْمُونًَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةٍ اه. ا 

َف الظَهرية ولو اشترَى بيْضًا أو كفي عَلَى أَنَّ الْبائِع بالجَارٍفَحَرَجَ الْفرْحُ أو صَارَ الْكفْرِيُ مرا بَطَلَ 
الب لِأَنَّهُ َو بتي لَبَقِي مع المَارٍ وَل بَقي مَعَهُ م يَفدِرْ الْبَائِعْ عَلَى إِجَارَِهِ وَإِنْ أت الْمُشْئرِي لِكوْنٍ 
الْميبع صَارَ شَيْنَا آخَرَ وَلَوْ بَاعَ قَصِيلًا فَلَمْ يَفِْضْهُ حَىّ صَارَ حا يَْطْلُ الْبَيْعْ في قَوْلِ أبي حَبيفةَ َف 
قَوْلٍ أبي يُوسُّفَ لا يَبَطْلْ. اه. 

وف الْخَانِيّةِ اشْتَرَى شَيْنَا في رَمَضَانَ على أَنَهُ بالْيَارٍ ثََاَهَ أم بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَسَدَ الْعَفْدُ في قَوْلٍ 
أي عبيقة لِأَنّعِنَْهُ ما قبْلَ الشفر يَكُونُ اخ في لجار مصردُ ب شط الَار أزتعة م 
فَيَفْسْدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُ وَقَالَ محَمَدُ لَهُ الحيَارُ في رَمَضَانَ وَتَلَانَةِ أََام بَعْدَ رَمَضَانَ وَيَجُورُ الْبَْْ وَكَذَا لَوْ كانَ 
يار ِلْبائع عَلَى هَدَا الْوَجْدِ وَلَوْ سَرَطَ الْمُشْئرِي عَلَى الْبائع فَقَالَ لا خيَارَ لك في رَمَضَانَ وَل 
لجَارُ لاه يام بَعْدَ مُضِيَ رَمَضَانَ فَسَدَ اله ع عند الكل لِأَنُّ لا وه إلى تصجيح هذا الْعَفدِ. اه. 
وَالْإِجَارَةُكَالْمَيْع قَالَ في الْبَرَازِيَة اسْتأَجَرٌ عَلَى أَنَهُ الخيارٍ انه أيام يجُورْ وَعَلَى أكْترَ عَلَى الخلّاف. اه. 
وف آخر إِجَارَاتٍ الذَّخِيرَةٍ قُبَيْلَ الشفْعَة اذ شراط اليَارٍ في عَبْرٍ الْعَفْدِ لا يُفْسِدُهُ وَإِنْ رَادَ عَلَى التَلَانَةٍ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ كان بَاطِلًا وَلَا يَنَطّلْ خيّارةُ) أَقُولُ: سيق في بش شَقّ الْبيُوعَ قل باب الصَّرْفٍ أن ما لا يَبِطُلْ 
بِالشّرْط الْمَاسِدٍ تَعْلِيقٌ المَدَ بِالْعَيْبِ وَبخِيَارٍ الشَّرْطٍ وَمَكَلَ الْمُوَلَفُ هُتَاكَ للأول ِقَوْلِهِ بِآنْ قَالَ إنْ 
وَجَدت بالْمَبيع عَيَْ أَرْدُهُ عَلَيْك إِنْ شَاءَ فَلَان وَلِئَان بِقَوْلِه ِأَنْ قَالَ مَنْ لَهُ خيّاز الشّرْطٍِ في الْمَيْع 
رَدَدْثُ الْبَيْعَ أؤْ قَالَ أَسْمَطْت خِيّاري إِنْ شَاءَ فُلَانٌ فَإِنَهُ يَصِحُ وَيَبْطّنْ الشَدْط اله فَتَأَمّلْ وَسَيَا يق َامُ 
الْكُلام عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


(قوْلَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ وَلَوْ أككرَ أو مُوْبَدَا إل) قَالَ في النَهرِ عا افمِصّرٌ عَلَى الّلاثِ لِأَنَهُ تحَلُ 


الخلافٍ وَالْفَسَادُ فِيمَا رَادَهُ بالإِحْمَاع كَمَا في الدَرَايَةِ اه. 
وَحَقدُ التَغير أَنْ يُقَالَ إِعا افْمَصَدَ عَلَمْ نَفم الدَيَادَةِ عَلَّ الثّلاث 
وحف التعور إها اقتصر على نعي اراد 
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إِجمَاعَا اله. 

قَهَدَا ينا خَالَفَ فِيه الْإجَارََ الْبيْعُ فَإِنَّهُمَا إِذَا سَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أكرَ مِن تَلَانَةِ فَسَدَ الْبَيْعْ كما قَدَمْناه 
َأَمَا اسْترَاطُةُ في الخُلّع فَقَدَّمَْاهُ في بابه أَنهُ يَصِحٌ اشتراطة طَا أكثَرَ مِنْ ثَلَانَةِ أيام عِنْدَهُ وَيَصِحٌ اشتراطة 
في الْكفَالَةِ أُترٌ من ثلَانَةِ وَيَصِح اشْتراطُة لِلْمُحْتَالٍ وَهُمَا في الْبَرَيّة وما اشْتراطُة في الْوَفْفٍ فَجَائرٌ 
عِنْدَ أبي يُوسُفَ بِبَاءً عَلَى أَضْلِهِ من اشْيراطٍ الْعَلّةِ لِنَفْسِهِ وَلَمَا أَفمَا بمَوْلِهِ تاك فَيَنبَغي أَنْ يُفْقَ به 


عي 5دو 


أَيْضًا في جوَازِ اشْيتراطِه وَقَدَمْاهُ في الْوَقْفٍ وني المِغرّاج خْذَهُ وَانْظز إِليْهِ ايوم فَإنْ رَضِيعَ أَحَدْتَهُ ِعَشَرَةٍ 
فَهُوَ جار وَلَو باع عَلَى أنَّ لَه أن يغلَّهُ وَيَسعَخْدِمَه جار وَهوَ عَلَى خَارهِ وعَلَى أنْ يَأكُلَ من كر لا 
يَُورُ لِأَنَّ الثَمَرَ لَهُ حصّةٌ من الثّمَنِ. اه. 

َف الذَخيرَةٍ وكدَلِكَ لو قَالَ هو بَيْعْ لك إِنْ شِئْت اليََْ كان بَيْعَا يار (فَولَهُ ذا أَجَارَ في الَلاثٍ 
صَحَّ) لرَوَالِ الْمُفْسِدٍ قَبْلَ تَقَرِْهِ فَانْقََب صَّحِيحًا وَالصَّمِرُ يَعُودُ إلى مَنْ لَهُ اليَارُ وَقَد اخمَلَهُوا في 
صِفَة الْعَفدِ فَقِيلَ الْعَقَدَ فَاسِدًَا ثم يَعْودُ صّحِيحًا بِرَوَالٍ الْمُفْسِدٍ وَهُوَ فَوْلْ الْعرَاقِيينَ وَعِنْدَ الخرَاسَانِنَ 
مَوْقُوفٌ عَلَى إِسْقَاطٍ الشَّرْطٍ فَبِمُضِيَ جُزْءٍ من الرّابع يَفْسْدُ فَلَا يَنْقَلِبْ صَّحِيحًا وَهَذَا الطريق هي 
الج وَاخْعَارَا الما السرَحْسِيْ وَفَخْرُ الإسلام وَعَيرُما مِنْ مَشَايخ ما ورَاء الَرٍكمَا في الَْوَائِد 
الظَهبرية وَالذّخِيرةٍ وَلَكِنَّ الْأَوَلَ ظَاهِرُ الرَوَايَِ وَفي الَانيّة فَِنْ أُسْقَط ليَار في الْآَيَّام الكلائة أو أَغْتّقَ 
الْعَبْدَ أو مَات الْعَبْدُ أو الْمُشْترِي أو أَخدَت بد ما يُوجِبْ لُرُومَ الَْيْع يَنْقَِبْ الْبَيْعُ جَائرًا في قَوْلٍ أبي 
حَبِيقَةَ وَيَلرَمْهُ النَمَنُ وَإِنْ حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْرِي في الأيم الثَلَانَةٍ ب إِنْ كَانَ عَيْبَا يََْمِلْ رَوَالُهُ في مُدَةٍ 
ليا كَالْمَرَضٍ لا يَبْطُلْ خْيَارهُ إلا أَنَهُ لا يِكُ الرّدَ قَبْلَ زَوَالٍ الَْيْبٍ وَإِنْ حَدَتَ به مَا لا يحتَملٌ 
الزوَالَ لَرمَهُ المَيْعْ. اه. 

َف الْمِغراج لَوْ سَرَطَ اليَارَ أَبَدَا أو مُطَلَقًا أو مُوَقَما بوَفْتِ تَجْهُولٍ فَسَدَ بالإجْماع وََمًا في أَربَعَةٍ أيام 
وها َكَذَلِك عند أبي حبيقة ول كان الَْارُ إلى قُُومٍ فلانٍ أؤ إلى ُبُوبٍ الزيح فَأَسْقَطَاة 1 يخز 
الْميِعْ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَلَوْ شَرَطَ الْخبَارَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ شَهْرٍ جارّ عِنْدَ أبي يُوسُّفَ في الشّهر وَلَهُ يار 
بَعْدَهُ يَوْمَاكَذًا في الْمُجْتَى وَ1َ أَرَهُمْ ذَكْرُوا لاخيلافٍ السّابق كَرَةَ وَينْبَغِي أَنّهُ َو كان عَبْدَا فأعْتَقَه 


قبْلَ قِبْضِهِ كَ يَصِحَ عَلَى الْقَْلٍ بانْعِمَادِهِ فَاسِدًا وَبَصِحُ عَلَى الْقَْلٍ بِالْوَفْفٍ وَطَاهِرُ لاني أنه يَنقَلِْ 
جَائرًا بالإعْتَاقِ فَلَمْ تَظْهَرْ التّمَرَُ وَمْكِنْ أَنْ يُقَالَ تَظْهَرُ في جِلٌ مُبَاشرَتِهِ وَحْرْمَيهَا كُمَا لا يخُمَى وَفي 
لْإسْبيجَايَ الْأَصْلْ عِنْدَ أَصْحَابنَا الثَلَانَةِ أن الْمَسَادَ عَلَى ضَرْبَينِ فَسَادٍ دِ قَوِيَ دَخَلَ في صُلَْب الْعَفْدِ 
وَهْوَ الْبَدَلُ أو الفبدل وَفْسَادٍ ضَّعِيِفٍ 1 يَدْخْلْ في صُلْبٍ الْعَقْدِ َإِعَا دَخَلَ في شَرْطٍِ مُسْتَعَارٍ رَائدًا 
عَلَى الْعَفَدِ فَالأََلُ لا يَنْقَلِبِ إلى الوَازٍ برَفع الْمُفْسِدٍكُمَا إِذَا باع بأَلْفٍ دِرْهَم وَرِطْلٍ مِنْ خْمْرٍ نم خط 
عَنْ الْمُشْتِي الخمرَ لا يَْقِبِ إلى الوازٍ وأا المَسَادُ المتعيف فَكَمَسْألَةِ الكتاب وَأمًا ذا باع إلى 
الْحصّادٍ أو الدِّيَاسٍ ثم أَنْطّلَ صَاحِبُ الْأَجَلٍ الْأَجَلَ أو تَقَدَ النَمَنَ اْقَلَبَ إلى الْجَوَازِ وَلَوْ مَضَتْ الْمّدَهُ 
الْمَجْهُولَهُ تأَكدَ وَمِنْ الَّان اسْترَاطُةُ في عَقدٍ السَلّم فَإِنْ أَبْطَلَهُ مَنْ لَهُ الخيَارُ قَبْلَ التَمَرّْقٍِ صّحّ إِنْ كان 
رامن الْمَالِ قَائمًا اه. 


(فَرْعٌ) لا يَصِحٌ تغلِيق خيّارٍ الشّرْطٍ بِالشَّرْطٍ فَلَّوْ بَاعَهُ حمَارًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ ل يجَاورْ هَذَا التَهْرَ فَرَده 
َفبلُهُ وَإِلّا لا 1 يَصِمّ وَكَذَا إذَا قَالَ مَا 1 يجَاورْ به إلى الْعَدِ كذًا في الْقُنْيَة. 


00 


ءَِ 


هولول اخ خلى أنه إن ج ينف القن إلى للا ؤم ذلا بنع مصخ وإل أن ) أئ لا مص يغ 
عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ يجو إلى مَا سمّاهُ وَالْأّصْلْ فيه أَنَّ هَذَا في مَعْىَ اشْترَاطٍ الخيَارٍ إِذْ الْحَاجَةُ مَّتْ إِلى 
الانْفسَاخ عِنْدَ عَدَمِ النَقْدِ تَحَرُر عَنْ الْمْمَاطَلَةِ في الْمَسْخ فَيَكُونُ مُلْحَقًَا به فَالإِمَامُ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالُ 
- هَرٌ عَلَى أَضْلِه في الْمُلْحقٍ به وَنَفي الزياةِ عَلَى الثلاة. 

وَكدًا مُحَمَدُ في تَجْوِيزٍ الزَيادَة وَأَبُو يُوسُّفَ أَحَدَ في الْأَصْلٍ بِلْأَنَرِ وف هَدًا بالْقِيّاسِ وَفِ هَذِهِ الْمَسأَلَةٍ 
قِيَاسَ آخَرُ وَإِلَيْهِ مَالَ رُقرُ وَهُوَ أنه 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ في حل مُبَاسَرتنا وحْرْمَهَا) أي وَحُرْمَةٍ الْمُبَاسَرَةٍ أي مُبَاسَرَةٍ العف 


)66 


بْعٌ بِشَرْطٍ شَرَط فِيه إِقَالَةَ فَاسِدَةً لتعلَقَهَا بالشّرْطٍ وا شْترَاطً الصّحِيح مِنْهَا فيه مُفْسِدٌ فَاشْيرا تراط الْفَاسِدِ 
أَوْلَ وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ مَا بَيّنَّاكذًا في المدَايَِ وَمَا ذكَرَهُ من أَنَّ أبَا يُوسُفَ مَعَ الْإِمَام قَوْلَهُ الأول وَقَذْ 


ربع عن وَالَّذِي بجع لَه أنّهُ مع محَمَدٍكدًا في غَابَةِ لبا في شرْح الْمَجْمَع الْأصَحْ أَنَّهُ مع أبي 
حَنيفَة وكير من الْمَشَايخ حَكَمُوا عَلَى وله بإلامْطراب وَطَاهِرُ هذا الشّط أن الْمُشْتري إن 1 ينقد 
لمن في الْمَدَةِ فإنَ الْبِع نقح لِقَولِ فا بِعَ بهم ولد قَلَ في اْمُجِيط وَيَنفسِح الْبَيِعْ إن 1 
يَنْقُدْ قَإِنْ كَانَ الْمَِيِْ عَبْدَا قَدُ أََتَقَهُ أو بَاعَهُ نم 1 يَنْقُدْ الكّمَنَ حَقٌ مَضَت الكَلَانَهُ نَقَدَ عِنْقُهُ وَبَْعْهُ 
ِأَنَّ هذا معي شَرْطٍ الخيَارٍ أن الإِجَارَةَ وَالْفَسْحَ تَعَلَمَا بفغْل الْمُشَْرِي وَهُوَ التَقْدُ في الثَلانّةِ وَكَرْكُ 
التَقْدِ فيا وَلَوْ أَعْتَقَهُ أو بَاعَهُ في خيّارٍ الشَرْطٍ يَلَرَمُ الْبَيْعْ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مُضِيَ الغَلَانّة و1 
َ يَذْكُرهُ في طَاهِر الرَوَايَةِ وَدَكُرَ في النَوَادِر وَقَالَ إِنْ كان قَبْلَ الْقَبْضِ لا يَْفُدُ عِنْقُهُ وََعْدَ الْقَنْضِ يَنْفُدُ 
وَيجْعَلُ الْبَيْعْ فَاسِدًا بمْضِئ ثلانة أَيَام مَى تَرَكَ التَقْدَ وَل يجْعَلُهُ مَفْسُوحًا لِأَنَّ فَوْلَهُ إِنْ 1 أَنقُذ إل ثَلانَةٍ 
أيَام فلا بَيْعَ بيْئنَا تَؤْقِبتْ للْبَيْع وَلَيْسَ بِمَسْخ لَهُ نضا فَمَىَ تَرَكَ النَفْدَ في التَلَانَةِ صَارَ كأَنَهُ قَالَ بنك 
هَذَا الْعبْدَ إلى ثَلَانَة أيَام فيَكُونُ توقِيئ م لا يَفْبَلُ التَوْقِيتَ فَصَارَ بمَِْلَةِ شَرْطٍ فَاسِدٍ فَيُفسِدُ 
الْبَيْعَ اه ا 

وَهَذَا مَا قَالَهُ في الْمَوَائِدِ الظَّهِيرِيّةِ ها مَسْأَلَةٌ لا بد مِنْ حِفْظِهَا هي أَنَهُ إذَا 1 يَنْقُدْ الكّمَنَ إلى تَلَانَةِ أيَام 
يَفْسْدُ الْبَبْعْ ولا يَنَفَسِحُْ حَىٌ لَْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترِي وَهُوَ في يَدِهِ نَقَدَ لا إِنْكَانَ في يَدِ البَائع اه. 

وَقَدْ عَلِمت أَنّها واه النَوَادِرٍ وني الْحَئيّة َو مث الكلانَه وَل يفده أَمَارَ في الْمَأذُونٍ إلى أنه 
يَنْفَسِحْ الْبَيْعْ وَالصَّحِيحْ أَنَهُيَفْسْدُ ولا يَنْفَسِحُْ حَقٌّ لَوْ أَعتَقَهُ بَعْدَ الْأَيّم الثَلانَةِ تََدَ إِنْكَانَ في يَدِهِ 
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لا إنْكَانَ في يَدِ البَائع اه. 
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وَالخْلَافٌ السّابِقٌ فِيمًا لَوْ شَرَطَ الَارَ أكثرَ من ثَلانَةِ تابث هُنا فَيَفْسْدُ عِنْدَهُ وَيَْتَِعْ بالنَقْدٍ قَبلَ 
مُضِيَ الْيَوْم الَالِثِ عَلَى مَا ذَهَب إِلَْهِ الْعَاقِيُونَ وَمَوْقُوفَ عَلَى مَا ذَهَب إِلَيْهِالخرَاسَانِيُونَ كذَا في 
اذخ وَأشَارَالْمُصَيْفُ إلى جُوَازٍ هَذَا الشَرْط لِلْمائِع وني الذَّخيرةِ وإذَا باع عَبْدَا وََقَدَ لمن على أن 
لاع إن رد القن إلى َلاق فلا بع بَمَُمَا كان جَائرًا َه م سَرْطِ الَارِ لِبَائِع اه. 

فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْبَائِعْ صّحّ إِغْتَاقُه وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترِي لا يَصِحُ كذ في الخَانية وَالْعَجَبْ أن في مسأل 
لكاب الْمُنْتَفِعْ بمَذَا الشّرْطٍ هُو الْبَائِعُ مع أَنَّهُمْ جَعَلُوا يار لِلْمْشْترِي باغتبارٍ أَنَّهُ الْمُمَمَكِنُ مِنْ 
إمْضَاءٍ الْبَيْع بالنَقْدِ وَمِنْ فُسْحِهِ بِعَدَمِهِ وَفي عَكْسِهٍ الْمُنْتَقَعْ بحَدَا الشَرْطٍِ هُوَ الْمُشْترِي مَعَ أَنَهُمْ جَعَلُوا 
لير لِبَائع بيار أن الباِع مَُمَكِنْ من الخ إِنْ رد لمن في الْمْدَة وَمِْ الإمصاءٍ إن ل يده وف 
لدّخبرة والخَايِ وَل اطترى عَبداوقمصَه وكل الْمُشترِي وجلا على أنه إن 1 ينقد لقم إلى خشسمة 
عَشَرَ يَومَا قن الوكِيل يَفْسَحُ الْعَفْدَ بَْنَهُمَا جار الَْيْعْ لأَنّ الشَرْط م يكن في الْبَيع فَيَجُوؤ الَْيْع 
وَيَصِحٌ الشَرْط حَقٌ لَوْ 1 يَنْقُد النَمنَ إلى حَنْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا كان لِلْوكِيلٍ أنْ يَفْسَحَ وني الَائِيّةِ اشعرَى 


جَارِيَة عَلَى أنه إِنْ 1 يَنْقُذ الكَمَنَ إلى تلا أيام فلا بَيْع بَيْنَهُمَا وَقْبَضَ الْمُشْئرِي فَبَاعَ و يَنْقدْ النَمَنَ 
حَقٌّ مَصّث الْأَيامْ الدَانهُ جَارَ بَْعْ الْمُشْترِي وَلِلْبَائع الأَولِ عَلَى الْمُشْترِي الْأَوَلِ التمَنْ كما لَوْ بَاعَ 
بشَرْطٍ الَارٍ لِلْمُشْئرِي ثَلَانَهَ أيم وَكَدَا لَوْ فَتَلَهَا الْمُمْترِي في اليم التََّانّةٍ أ مَانَتْ أَوْ فََلّهَا أَجِبَيٌ 
حَطَأ وَعَمَ الْقِِمَة لَِمَ الْبيِعْ ولو كانَ الْمُشْترِي وَطِنَهَا وَهِيَ بِكْرْ أو نَيبْ أؤ جَى عَلَيْهَا أو حَدَتَ بنا 
عَيْب لا يفغل أَحَدٍ ثم مَضّث الْأَيمُ الَلانهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ النَمَنَ خْرَ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا مَعَ 
النُقْصَانٍ ولا شَيْءَ لَهُ من النّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ وَأَحَذَّ ثََهَا اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ قَطَعْ الْمُشْئرِي يَدَهَا وَقَبَصَهَا بَعْدَ الَلانةِ وَل يَنقُدْ النَمَنَ خْرَ الْبَائعْ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهَا لَه 
وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَّهَا وَنِضْفَ الثّمَنِ وَفي التَعَاْحَانيّة 

[منحة الخالق] 

[تَعْلِيق خارٍ الشَّرْطٍ بِالشَرْط] 

(قَوْلَهُ َف الذَخيرَةٍ وَالَنِيِّ وَلَوْ اشْمَرَى عَبْدَا إح) هَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ بَيْع الْوَفَاءٍ وَمَا ذَكْرَ فِيهَا مِنْ الحكُم 
عَلَى الْقَوْلٍ الحَامِس الآن في كلام الْمُوَلَفِ كذ نَبّهَ عَلَيْهِ في التَهْرِ 
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َو قَطَعَهَا تي في الفلا فد َم لْميْعْ اهه. 

قَالَ في الْمْحِيطٍ فَإِنْ كَانَ أَفْمَضّهَا صّمِئَُ مِنْ الثَمَنِ ما نَقَصَها وَلَوْ وَلَّدَتْ بَعْدَ الثَلَانَةِ وَمَانَتْ كان 
الْبَائْعُ بِالْخيَارٍ إن شَاءَ أَخَدَ الْوَلَدَ وَضَمّنَهُ حِصّتَهَا مِنْ الثّمَنِ وَإِنْ شَاءَ سَلَم الود بِالتُمَنِ مَعَ م أن 
الْبَبْعَ لا يَنْفَسِحُ لِعَدَمِ التَقْدِ في القَلانَةِ مَا دَامَ الْوَلَدُ قَائِمَا في يَدِ الْمُشَْرِي لِأنَّ الزََادَةَ الْمُنْمَصِلَةَ مَانِعَةٌ 
من الانفساخ إلا أَنَهُ مات الْأَضْل وَبَقِيَ التَبَعْ فَلَهُ أنْ يخَْارَ التّبَع بحصّتهِ من التّمَنِ وَل كانَ الثَمَنُ 
عَوْضًَا أَوْ عَبدَ ان في الثّلاثِ نه مَضّث الثّلاث فَمَا تْنَعْ الْمَسْحَّ إِذَا كَانَ الكّمَنُ دَرَاهِمَ 
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ََْمَهُ ها وَلَوْ مَصَتْ الغَلَانهُ نح حَدَتُ ذَلِكَ كُلّهُ فَهُوَ مل 
لإقَالَِ لأنَهُ لَمَا مَضّث التَلَانهُ انْعَقَضَ الْبَيْعْ وَعَادَ كُلُ عَرْضٍ إلى مِلْكِ صَاحِيِهِ اله 

نه اعْلَم بن بِالْمَاِرَةِ بَيِعَا يُسَمّى بَيْعَ الْأَمَانَِ كُمَا ذَكَرَهُ الرَيْلَعِنُ وَيْسَمّى أَيْضًا الرَهْنْ الْمَعَادُ كُمَا في 
مقط وَتَمَاهُ الها بيع الْوََاءِ وَبَدكرُوَ في مؤضع من ثلاث فمِنهمْ اراز من ذكرَة في الْبَْع 
الْقَاسِدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ هُنَا عِنْدَ الْكُلَام عَلَى خِيَّارٍ التقدِكَقاضِي خَانْ وَمِنْهُمْ مَنْ ذكَرَهُ في الإكراه 


جَتَعْهُ هُنَا وَمَا لا قَلَا وَمَا أَنْبَتَ الْيَارَ هْنَاكَ 


كَالرَيلَعِيَ وَذِكْرُهُ ْنَا أنْسَبْ لِأَنّهُ من أَفْرَادٍ مَسْأَلَةٍ خِيّارٍ التَقْدِ. 

َهُوَ بي أؤ يَقُولُ الْبائِْ غك هذا بكذًا عَلَى أي مق دَفَعْتْ لَك الكَمَن تدقع الْعَنَ إل فَقَدْ الْمََقُوا 
فيه عَلَى اي أََْالٍ مَذَكُورَةٍ في الْبَرَِّيَِ الأَوَلُ ما ااه صَاحِبُْ الْمَنْظُومَةٍ أنّهُ َه حَقِيقَةَ فلا بمْلِكهُ 
المُشْئرِي ولا يَنْتفغ به إلا بِذْنِ الَْائع وَيضْمَنْ مَا أكل مِن تُْلهِ وما أَنْلّفَ مِن الشّجَرَةٍ ويَسْقْطُ الدَيُْ 
اكه وَلَا يَضْمَنُ ما رَادَ كَالْذَمَانَةِ وَيُسْكَرَُ عِنْدَ قَضَاءٍ الدَيْنِ النَان أَنَهُ بَيْعْ صّحِيحٌ بِائَقَاقٍ مَشَايخ 
الرّمَانِ لِلْعْرْفِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْبَائَعُ من التَعْمِيرٍ وَأَدَاءٍ الخرَاج فَهُوَ بطَريق الرّضًا لا الَْيْرٍ كُمَا لا بم عَلَى 
َرْكِ الوفَاءٍ وَجَعْلِهِ بَانَّ وَِلْمْشْئرِي الْمُطَالَبَةُ بالنّمَنِ إن اْهَدَمَتْ الدَارُ لا يجبَرُالَْائِعْ عَلَى رَدّ الثّمَنِ. 
وَكذًا إِذَا كَانَ الْمَبِيعْ عَيْنَا هَلَكَ فَإنَهُ َم الْأمْرُ وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدِهِمًا عَلَى الْآخَر وَدَكْرَ الربْلَعِنُ أن 

ما الحتارة فاضي حَان وَقَالَ الصّجبح أنه إن وَقَعَ يلفط الْبلع لا يكو رفك © إن شرطا فنخة في 
الْعَفدٍ أو تلقَطا بَِفْط الْببِع بسَرْطٍ الْوقَاءِ أو تلَقَطا بالْبيع وَعِنْدَهُمَا هذا الْبيِع غَيْرُ لازم فَالْبيْعُ فَايِدٌ 
إن ذكرا الْبِيْع بلا سَرْطٍ ن سَرَطَاه عَلَى وَجْد الْموَاعَدَةِ جار الْيْعْ وم الْوَاءُ وقد يلم الوَعدُ جَاجَةٍ 
النّاسِ فِرَارَا مِنْ الرّبَا فَبَلّخْ اعْتَادُوا الدَيْنَ وَالإِجَارَةَ وَهِيَ لا نَصِحٌ في الْكْرُومِ وَبُخَارَى الْإِجَارَةً الطّويلة 
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ في الْأَسْجَارٍ فَاضْطْرُوا إلى بَبْعِهَا وَفَاءَ وَمَا ضَّاقَ عَلَى النَّاسٍ أَمْرْ إِلّا انَسَعَ حُكُمّة وَقَدْ 
نَصّ في غَرِيبٍ الرّوَايَِ عَنْ الإمَام أن الْبَبْعَ لا يَكُونْ تَلْجِنَةَ حَئّ يَنْصّ عَلَيْهَا في الْعَقْدِ وَهِيَ وَالْوَقَاءْ 
وَاجِدٌ الرَابعْ مَا قَالَهُ في الْعُدَةِ وَاخْمَارَهُ ظَهِيرُ الدّينٍ أَنّهُ بَبْعْ فَاسِدٌ وَلَوْ أَخََاُ بالْبَيْع التحق وَأَفْسَدَهُ وَلَوْ 
عِبْرَ ِالسّابِق كُمَا في الدلْجَةٍ عِنْدَ الإمَام الْحَامِسُ مَا اخْتَارَه أَئمّةُ خُوَاررَْ أَنّهُ إذَا أَطْلَقَ الْبَيْعَ لكِنْ وكُلَ 
الْمُشْئرِي وكيلًا يَفْسَحْ الْبَيْعَ إِذَا أَحْصِرٌ الْبَائعُ الثّمَنَ أو عَهِدَ أَنَهُ إذَا أَؤقَاهُ يَفْسَحْ الْبَبْعَ وَالثّمَنْ لا 
ُعَادِلُ الْمَيِيعَ وَفِيهِ غَْنٌ فَاحِسْنَ أَوْ وَضَعَ الْمُشْئرِي عَلَى أَضْلٍ الْمَالِ ربا بأنْ وَصّعَ عَلَى مِانَةٍ عِشْرِينَ 
دِيتارًا فَرَهْنْ وَإلّا فَبيْعٌ بَاثّ. 

الْقَوْلُ السسَادِسْ مَا اخْتَارَُ الإِمَامُ الرَاجِدُ أَنَّ الشَّرْطٌ إِذَا 1 يُذْكَرْ في الْبَيْع كان بَيْعَا صّحِيحًا في حَقّ 
الْمُشْئرِي حٌَّ مَلَكَ الْإنرَالَ وَرَْنَا في حَقَ الْبَائع فَلَمْ لِك الْمُشْترِي تَخْوِيلَ يَدِهِ وَمِلْكِه إلى غَيْرِهِ وخر 
عَلَى ال ذا أخصرٌ الدَيْنَ لأنَّهُ كَلررافة مركت من الْميْع وَالوهْنٍ ككثير من الأخكام لَهُ حْكُمَانٍ كافيية 
حَالَ الْمَرَضٍ وَبِشَرْطٍ الْعوَضٍ فَجَعَلَْا 


[منحة الخالق] 


(قَولَهُ ِأَنّهُ من أَْرَادٍ مَسْأَلَةٍ يّارٍ الّدِ) قَالَ في النَهْر عا يَكُونُ من أَفرَادِهِ بِنَاءَ عَلَى الْقَوْلٍ بِفَسَادِهٍ 
إن رد عَلَى الثَلاثِ لا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَبِهِ إِذ جِيَارُ انفد مُقيدُ بقلاّة أيام وَبَبْْ الْوقَاءِ غَيْرُ مقي بجا 
فَأَنَّ يَكُونُ من أَْرَادِه 
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كَذَّلِكَ َاجَةِ النّاس إِلَيْهِ ِرَارَا عَنْ الرَّبَا فَبَلْخْ اعْمَادُوا الدَيْنَ وَالْإِجَارَةَ وَهِيَ للا نَصِح في الكرُوم. 

وَأَهْلْ بُحَارَى اغتَادُوا الْإجَارَةَ الطّوِيلَة ولا فُكِنْ في الْأَسْجَارٍ فَاضْطْرُوا إلى بَبْعِهَا وَفَاءَ وَمَا ضَاقَ عَلَى 
النّاسِ أَمْرْ إِلّا انَسَعَ حكُمّة. 

وَقَدْ نَصّ في غَرِيبٍ الرَوَايَةِ عَنْ الْإِمَام أَنَّ الَْبْعَ لا يَكُونْ تَلْجِنَةٌ حَىّ يَنْصّ عَلَيْهَا في الْعْقْدَةِ وَهِيَ 
وَالْوَفَاءُ وَاجِدٌ وَاخْمَارَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ تاج الْإسْلام وَالْإِمَام الْمَرْغِينَانَ وَالِْمَامُ عَلَاءُ الدّينٍ الْمَعْروف 
ببَدْرٍ أن الْبيْعَ بِشَرْطٍ اليد عِنْدَ تَفْدٍ الكَمَنِ أَنَّ الْمُشْبَرِيَ بملِكُهُ وَقَالَ الْإمَامُ عَلَاءْ اليِينٍ بَْلِكُهُ الْبمَاعًا 
قَإِنْ باعَهُ الْمُشْئرِي مِن غَيْرِهِ أَجَابُوا سِوَى عَلَاءِ الدِينٍ بِصِحَةٍ الْبَيْع الدَانِ لِأَنهُ سَلَمَهُ الَْائِعْ الْأََلْ إل 
الْمُشْترِي بِرِضَاهُ الْقَوْلُ السابعْ أَنَّهُ غَبْرُ صّحِيح وَاخْتَارَةُ صَاحِبُ الْمدَايَة وَأَولَادُهُ وَمَشَايحُ رَمَاننَا وَعَلَيْ 
الى أَعني لا ينيك الْمُشْئرِي بَبِعة من الْثرٍتكما في بَيْع الْمُكْروِ لا ابيع الَْاسِدٍ بَدَ الَْبْضٍ وَسْيلَ 
الصَّدْرُ عَنْهُ بأَنَهُ نعل فَاسِدًا وَبْمْنعْ من الِاسْترْدَادٍ بَعْدَ ا من َي كلاد وَإنْ قَضَى الدَيْنَ. 

قَالَ هَدًا كبَيْع الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ قِبلَ لَهُ فَِنْ أكل اله شترَي غَلَّهَ الْكرْم وَالْأَرْضٍ وَالدَّارٍ قَالَ حَكُمُهُ 
خْكُمْ الزوَائد في الْبَيْع الْمَاسِدٍ يَْي أَنَُّ يَضْمَبْهُ إذَا اسْتَهْلَكةه ولا يَغْرَمُ إنْ هَلَّكَ كَرْوَائِدٍ الْمَعْصُوبِ 
الْقَْلُ النَامِنُ اجام لِبَعْضٍ لْمُحَقَّقِينَ أنه فَاسِدٌ في حَقَ بَعْضٍ الْأَخكام حَىٌّ مَلَكَ كُلّ مِنْهُمَا الْقَسْحَ 
الْمُشْترِي بَيْعهُ من آحَرَ ولا وَهَْهُ وََيمْلِكْ قَطْعَ الشّجَرٍ ولا هدم الْبِاءِ وَسَقَطَ الدَيْنُ اكه وَالْقَسَمَ 
النّمَنْ إِنْ دَحَلَهُ نُقْصَانْ كُمَا في الرّهْنِ. 

قُلث: هذا الْعفدُ مركب من الْعقُودٍ اثلا كالرافَةٍ فيهَا صِفَهُ الْبعِرِ وَالَْمَرِ وَالتّمِرٍ جور لحَاجَةٍ النَّاسِ 
ِلَيْه ِشَرْطٍ سَلَامةٍ الْبَدَلَينِ لِصَاحِيِهمَا اه. 

َي المتتطرف الؤافهُ يوان عيب اق لكان موقا الجر حلق اله يديا طول من 
ِْليِهَا وَِيَ وان عَحِبة يُقَالُإِنَّهَا مُمولَدَةْ من ثلاث حَيَوَاَاتٍ التاق اْوَحْشِيةٍ وَالصَبْع وَالْمََرَة 
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الْوحْشِيّة فينو الصّبع عَلَى النَاقَةِ فق بذكر فَيَئرُو ذَلِكَ الذَّكَرُ على الْبقَرةِ فتَمولّدُ مِنهُ الزاقَُ 


وم أَنَّهُ خلْقَةٌ بدَاتِهِ ذكَرٌ وَأنْتى كبَقيّة الحيوَانَاتِ وَقَدْ فَرَعَ في الْبَرَازِيّة فُرُوعًا كثيرةَ يحْمَاح إِلَيْهَا في 
بَيْع الْوَفَاءٍ تَرَكْتَاهًا حَوْفًا مِنْ الإطالَة وَيَنبَغي أَنْ لا يُعْدَلَ في الإفَاءٍ عَنْ الْقَوْلٍ الجامع. 

(قوْلهُ إن قد في الكلاثِ ممحٌ) تغني ف فوم ميا وفنا ميفة قاد في الانيداء ما قاية أ 

مَوْقُوفَ كُمَا في خمّارٍ الشَّرْطٍ وَ1 أَرَغَرَةَ إلاخيلاف فَإِنّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ قَبْنَ دُخُولٍ الرّابع جَارَ الَقَاَا وَإنْ 

َحَل تقزر َسَاُهُ ااا ولع الكَمَرَة تطهرُ في جل الإفدَام عَلَيْهِ وَعدَمهِ وَيكِنْ أَنْ يَُالَ في ُبُوتِ 

الْمِلّكِ بالْقَبْضٍ فَمَنْ فَالَ بِمَسَادِهِ أَنْبََهُ وَمَنْ قَالَ بالْوَقْفٍ نَقَاهُ. 


(َوْلهُ وَحيَارُ البَائع بْتَعْ خْرُوجَ الْمَييع عَنْ مِلْكم) لِأَنَ تَامَ هذا المسبب بالْمُرَاضَاةٍ فا َم مََ الا 
يَنفُدُ عِْقْ البائع ولا يْلِك الْمُشتري الَصَرْفَ فيه وَنْ فَبَصَهُ بذْنِ البَائع وَدَلَ كلامة عَلَى أن يار 
ا مُشْتري بنع خْرُوج الثَمَنِ عَنْ مِلَكِهِ لِلْعِلّةِ الْمَذْكُورَة وَأنَّ اليَارَ إِذَا كان لَُمَا 1 ب يَخْرْجْ الْمَِيعُ عَنْ مِلْكِ 
الْبَائِع ولا الكّمَنُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْئرِي وَفٍ الْبَدَائَع إنَّ حكم الب يخا مؤُوف عَلَى مق أنه لا يَف 
لَه لِلْحَالٍ وَالخيَارُ مَانِعٌ مِنْ الْعِقَاد 0 0 لْمِغْرَاجٍ ِل أن المبّب الْمُنْعَقِدَ في الْأَصْلٍ يَسْرِي 
ِل الرَّوَائْدٍ الْمُمَصِلَةِ وَالْمُنْمَصِلَة لكَوْنه عَاَا َخَلَا لَهُ عِنْد عند وُجود الشرط فكما يفنت الحكمُ في الل يَنْبْتُْ 
في الرُوَائدٍ اه. 

يَعْن فَالْآَصْلْ وَإِنْ بتي عَلَى مِلْكِ مَنْ لَهُ الَارُ لا يَْلِكُ الرَوَائدَ إذَا أَجِيرَ الَْيْعْ وَفي الَْانِيّة أنَّ الْأَْلَادَ 
وَالْذَكْسَاب فِيمَا إِذَا كان الَارُ للَْائع تَدُورُ مَعَ الْأَصْلٍ فَإِنْ أجيرَ كَانَث لِلْمُشْترِي وَإِنْ قُسِحَ كَانَثْ 
باع وَإِنْ كات الاو لِلمُسْئِي فَحَدَنَتْ عِنْدَ البائع فَكدَا اجَابُ وَِنْ حَدَنَتْ عِنْدَ الْمُْترِي كائتث 
لَهُ تَ الْبيْعْ أ انْمَمَضَ قِيلَ هَذَا فَوُْمَا أَمَا عَلَى فَوْلِهِ فَهِيَ دَائِرَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَبَلّخْ إ1) هَكدًا وُجِدَ بِعَامّة : النُسَخ مُكَرُرَا مَعَ السّاِقٍ وَلَيْسَ تَكْرَارَا في القِيقَةٍ بَلْ دَعَا لَه 
تَغْليل كُلّ من القَوَْينِ فَْْتامل. اه. مُصّجَحْهُ 


[خيّاز البائِع بَنَعْ خُرُوج المَبيع عَنْ ملكه] 

0 وَني الَْانِيّة أن الْأَوْلَادَ وَالإِكْسَاب !2) مُقْمَضَى هَذَا أَنَّ الزَيَادَةَ الْمُْمَصِلَةَ المُعَولَدَةَ كَالْأَوْلادٍ لا 
َع ادويق الاو ِلْمْشْترِي مَعَها وَهُوَ محال لِمَا سيت في سرح فَوْلِهِ و الْعفدُ حَيْتْ ذكر أنه 

تتَعْهُ الاق كن سيق فَريبًا في شَرْح قَوْلِه كتَعيه 
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َف جامع الْقُصُوليٍ َو كان الا إلى الْبَائِع فَسَلُمَ المبيع إلى الْمُشْرِي فَلَوْ سَلَمَهُ عَلَى وَجْدِ الَّمْلِيكِ 
بطل خِمَارْهُ لا َو سَلُمَُ علَى ويد الاخبار وَلَوْ حطّ عَنْهُ يما من التمنِ فَعَلَى قاس مَسألةٍ الإِئرَاء 
يَنْبَغِي أَنْ يَبْطّلَ خِيَارُةُ اه. 

وَقَالَ قَبْلَهُ باع بِخيَارٍ فَوَهَب تَنَهُ لِلْمُشْئرِي في الْمُدَةِ أو أَنْرأه عَنْ تبه أو سَرَى به سَيْنَا مِنْ الْمُشترِي 
صم تَصَرْفُهُ وَبطَلَ جََارْهُ وَلَوْ اشْمَرَى مِن غَيْرٍ الْمُشْئرِي سَيَْا بدَلِكَ الكَمَنِ بَطَلَ جََارْهُ وَل يخْرْ شِرَاؤُة 
اه 

رو اع وار اح ول إبطل لجع زه و مار 
ما إِذَا سَرَطَ اليَارَ في بَيْع الْفُصُولَ فَإنَهُ مُبْطِلْ الْمَيْعَ ولا َو قَْ لِأنَّ الِْيَارَ لَهُ بدُونٍ الشَرْطٍ فَيَكُونُ 
الشَرْطٌ مُبْطِلّا كذَا في فُرُوقٍ الْكَرَابِِسِيَ وَفِيهَا أَنْضًا مِنْ الادِيَةِ وَالحَمْسِينَ بَعْدَ الْمائَمَيْنِ لا يَصِحٌ 
لإبرَاءُ عَنْ الدَيْنِ قَبْلَ لَرُومٍ أَدَائ لا في مسَائل فَلْيِْظَر مه وَِذَاكَانَ ليَارُ باع فَإنَهُ بمَلِكُ مُطَالْبَة 
الْمُشْيرِي بالتمن بحلافٍ ما إذاكان ِلْمُسْتِي كما في جاع الْفُصوليي. ١‏ 

وَإِنْ هَلَكَ في يَدِ الْبَائع الْفِسَح الْبَيِعْ ولا سَيْءَ عَلَيْهِمَا كما في الْمُطَلَقٍ عَنْهُ وَإِنْ َعيّبَ في يَدِ الْبَدَائع 
فَهُوَ عَلَى خِيَّارِهِ لِأَنَّ ما انْمََص بِعَبْرٍ فِغْله لا يَكُونُ مَصْمُونَا عَلَيْهِ وَلَكِنّ الْمُشْترِي يَتَحَيّرُ إِنْ شَاءَ 

ل ل ل ل كه يَنْتقص الْبَيْعْ 
فيه بِقَدرهِلِأَنَّ ما يحْدْتُ بِفِغلِه يكونُ مَصْمُوا عَلَيْهِ وَتَسْقُط به حصّئْهُ مِنْ الثَمَنِكُذًا ذكرٌ الشَّارحُ ثم 
اغلَم أنَّ الجَارَ إِذَا كانَ لِلبَائع نه أَجَارَةُ فَالْمِلْكُ لِلْمُشْترِي يَفْمَصِرُ عَلَى وَفْتِ الإجَارّة ولا يَسْتَدُ إلى 
وَفْتِ الْعَقْدِ لِمَا في الاي َجْلٌ اشْتَرَى انه من رجُل عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ اليَارٍ نه مات الْمُشْرِي فَأَجَارَ 
الْبَائعُ عَمَقَ الِابْنُ وَلّا يَرِثْ أََاةُ اه. | 

فَعَدَمُ إِزِِ ليل عَلَى الافِْصّارٍ وَلكِن عِنْقهُ يَدْلُ عَلَى الاسْنادِ وَِلّا 4 يَغنِقَكُمَا لا يَخقَى. 
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7 وَبقَبْضٍ الْمُشْترِي يَهْلِكُ بِالْقِِمَةِ) لِأَنَ الْببْعَ يَنَفَسِحْ باك لِأَنَهُ كَانَ مَوْقُوَا ولا نَقَاذَ بدُونِ 
َل فَبَقِي مَفْبُوضًا يِه عَلَى سَوْم الشَرَاءِ وَفِبهِالْقِيِمَهُكذًا في الدَايَةِوَالْمُرَادُ بلْقِيمَةٍ في اْمُسَبّ 

وَالْمَشَبِّ بي ابل ْمَل المئلي ونه مصْمُونٌ بالمثل وَالْقِِيَ هو الْمَصْمُونُ بِالْقمَة والكَلامْ هنا في 

مَؤْضِعَْنِ في كم الْمُسَبّهِ وَهِيَ مسْأَلةُ الكتاب ولا فَرْقَ بَيْنَ َلَاكد في مُدَةٍ الَارٍ مع بَقَائهِ أو بَعْدَمَا 


َسَحَ الْبَاِع ايع كُمَا في جاع الفُصُوَينِ وما ذا هلك في يِه بَعْدَ الْمَدَّة مِْ غَيْرِ فَسْحِ فيا فَإِنَهُ 
هلك بِالتمنِ لِسْقُوط اليا وني مسأل الكتاب إَا ادع الْبَائِعْ اكه في يده وَوجُوب الْقيمةٍ لَه 
وَاذَعى الْمُشْرِي أَنّهُ بق من يَدِهِ فَالْمَولُ للْمُشْرِي مَعَ يمينه لِأَنَّ الظَاجِرٌ حيَائهُ وَيُِورُ الْبيعْ عَلَى الْبَائع 
وكَذَا لَوْ كَانَ لْبَائع هُوَ الَّذِي يَدَعِي الإباقَ وَالْمُدَعِي يَدَعِي الْمَوْتَ فَالْمَوْلُ للبَائع مَعَ ييه كذ في 
انراج الْوَهَاج وَل يَذَكُرْ الْمُصَبَفُ حك مَا إِذَا دَخَلَّهُ عَيْبٌ في يَدِ الْمُشْترِي َف انراج لْوَمّاحٍ إِنْ 
كان مِنْ ذَوَاتَ الِْ َب عَلَْهِ ضَمَانُ ما َقَصَ يَوْمَ الْقبْضِ وَإِنْ كان ملي فليْسَ لَهُ أن مُسَْنَهُ 
نُفْصَاتَهُ لِشْبْهَةٍ الرَبَا اه. 

َف ججامع الْفُصُولَنٍ باع أرْضًا بار وَتقَابصًا فَنَقُضَ الْبَائِعُ في الْمدَةِ فعَْقَى الْأَرْضُ مَصْمُوتَة بالقِيمَة 
عَلَى الْمُشْترِي وَلَهُ حَبْسْهَا لِكمَنٍ دَفَعَهُ إلى الْبَائع فَلَوْ أَذِنَ الْبَائُِ بَعْدَهُ لِلْمُشْئرِي في راعَِها فَرَرعَهَا 
تَصِيرٌ الْأَرْضُ أَمَانَةَ عِنْدَ الْمُشَْرِي وَلِلَْائْع أَخْذُهًا مِنْهُ مَق شَاءَ قَبْلَ أَدَاءٍ النَمَنِ وَلَيْسَ لِلْمْشْرِي 
حَبها بالتمَن أنه لَه ررَعَهَا صَارَكَأنهُ سَلُمَهَا إل الْبائع اه. 

وََمًا النَانِ أَعْني الْمْشَبّهَ به وَهُوَ الْمَفْيُوضٌ عَلَى سّوْمِ | شا َأَطْلَقَهُ في الِْدَايَةِ وَقَيَدَهُ في أكثر الْكُتْبِ 
بآنْ يُسَمّى تَنهُ وَعِبَارَةٌ الصّدْرٍ الشَّهِيدٍ في الْقَعَاوَى الصُغْرَى الْمَفْبُوضُ عَلَّى سَّوْمِ الشَرَاءٍ إِعا يَكُونُ 
مَضْمُوئا إذَا كَانَ الثّمَنْ مُسَمّى نص عَلَيْهِ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ في بُيُوع الْعْيُونِ فَإِنَُ ذَكُرَ إِذَا قَالَ اذْهَبْ 
هذا الَؤبٍ فَإِنْ رَضِيَُ شرت فدََب بد فَهَلَكَ لا يُصْمَنْ وَإِنْ قَالَ إن رَضِيَهُ اشْرئته 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَعَدَمُ إِرئِهِ ديل عَلَى الِافْتِصّارِ) قَالَ في التَهْرِ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ قَوْلَ الْخَانِيّةِ الْمَارَ أنَّ الْأَوْلَادَ 
وَالِكْسَاب إل وَأَنْتَ خَبِيرٌ بأنَّ هَذَا يُعَيّنُ كَوْنَهُ مُسْتَبدًا وَبِهِ صَرّحَ الشّارحُ في الرُوَائِدٍ وَإِعَا 1 يَسْتَبدْ 
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ِعَشَرَةٍ فَدَهَب به فَهَلَكَ فَإنَهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَعَلَيّْهِ الْمَنْوَى اه. 
وَف الظَهيريّة أنَّ هذا الشّرْط في ظَاهِر الرَوَابَةِ وَدَكُرَ الطَّرسُوسِينُ في أَنْمَع الْوَسَائْل بَعْدَ ذِكْر مَنْقُولَات 
فتَحيَرَ أَنّهُ مَضْمُونٌ إِنْ ذكَرَ التّمَنَ حَالَةَ الْمُسَاوَمَةِ وَْمَُادُ بذِكْر الثّمَن فيه مِنْ جَانِب الْمُشْرِي لا مِنْ 


جَانِب الْبَائع وَحْدَهُفَإِنَهُ قَالَ في الْقُنيَِ عَنْ أي حَدِيقَةَ قَالَ لَهُ هذا التَوْبْ بع شّ ِعَشَرَةٍ فََالَ هَاته حىٌّ أَنْظرَ 
إَِْهِ فِْنْ رَضِيته أَحَذْته بِعَشَرَةٍ قُضَاعَ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الّمَنِ فَجَعَلَ ذِكْرَ الْبَائْع وَحْدَهُ لَبْسَ بمُوجب 
اح كا و ل ل لوك 
صَاحِبُ النَّوْبٍ هُوَ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ الْمْسَاوِمُ حَقّ أَنْظرَ إلَيْهِ وَفَبَضَهُ وَضَاعَ لا يَلَرَمُهُ شَيْءٌ فَعَلِمْنَا أن 
الْمُرَادَ ذِكْرُ النَّمَنِ مِنْ جِهَةٍ الْمُسَاومٍ لا مِنْ جِهَة الْبَائع وَحْدَهُ إلى آخر ما أَطالَ فِيه وَقَالَ فَلَيْعْنَ بَذَا 
التَخرير فَإنَهُ فَائدَةُ جَلِيلَةٌ قُلْتُ: هُوَ خَطأ وَبيَانُ القن من جهَة البَائع وَحْدَهُ إِذَا أَحَدَّهُ الْمُشْرِي بَعْدَهُ 
عَلَى وَجْدِ السَوْم كاف لِضّمَائِه. ٠‏ 

قَالَ في الَْانية ِيّ رَجْلْ طَلَب من رَجُلٍ تَوْبا لِيَشْبرِيَ فأَعْطَُ الْبَائِْ ثلانة َنْوَابٍ فَقَالَ هذا بعَشَرَةٍ وَهَذَا 
ل ري لتر لك أي لوي ري شيط رت فص هلك ل 
لْمُشْبرِي قَالَ الشَبِحُ الْإمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْن الْمَضْلٍ إِنْ ملكث الْكُلُ جْتلَةَ أو عَلَى التَعَاقْبٍ وَلا 
يَدْرِي الَّذِي هَلَكَ أَوَلَا ولا الَّذِي بَعْدَهُ صّمِنَ ال مُشترِي ثُلْتَ كُل نوب وَإِنْ عَرَفَ الْأَوّلَ لَِمَهُ ذَلِكَ 
الَوْبُ وَالَوْبَانٍ أَمَانَة عِنْدَهُ وَإِنْ هَلَكت النَوْبَانٍ وَبَقِيَ الثَالِتْ فَإنَهُ يَرْدُ الثَالِتَ لِأَنّهُ أَمَانَةٌ وما الَوْبَانِ 
يَلْرَمْهُ نِصْفْ َنِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِذَا كانَ لا يَعْلَمْ أيَهَا هَلَكَ أَوَلَا وِنْ هَلَكَ وَاحِدٌ وَبَقِي تَوْبَانِ يَلَرَمهُ 
عَنْ المَالِكِ وَيَرْدُ التَِْنٍ وَإِنْ احْتَرَقَ الثَوْبانِ وَتَقَصَ التَالِتُ كُلعْهُ أو ربْعُْ ولا يَعلم أيّهِمَا اخترّق أوَلَا 
يَرُْ مَا بَقِي مِن الثَالِثِ ولا يَضْمَنْ نُفْصَانَ الخرْقِ بِقَذْرهِ وَيَلرَمُهُ نف من كُلّ وَاحِدٍ من التَوْبَينِ له. 
قَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ بَيَانَ القّمَنِ مِنْ جِهَةٍ الْبائع يَكْفِي لِلِصّمَانٍ وَفِ الخلاصّة ة وَالمَرَاِيَة اذْمَبْ به إِنْ 
َضِيَنهُ اشْتَرَيْت فَدَهَب بِهِ فَضّاعَ لا يَضْمَنْ وَلَوْ قَالَ إِنْ رَضِيته اشْتَرَيْتهِ ِعَشَرَةٍ فَذَهَب به وَضَاعَ ضَّمِنَ 
اه. 

وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَقَدْ اشْعبَه عَلَيْهِ المَفُْوضٌ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ بالْمَفْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ التَظَرِ فَإنْ 
فيمًا تَقَلَهُ عَنْ الْقُنيَةِ إِنا قَالَ الْمْسَاومُ حَىٌّ أَنْظْرَ إلَيْهِ وَالْمَْبُوضٌ عَلَى وَجْدِ النَظَرِ أَمَانَةُ وَمَا ذكرْنَاهُ عَنْ 
أُصْحَابٍ الْمَعَاوَى 5 قَالَ إِنْ رَضيته اشْتَرَيته وَالْذَلِيل على الْمَدْقِ بَيَنَهُمَا مَا في الْمَانية ني قَالَ وَلَوْ أَخَذّ 
تَؤبا عَلَى الْمُسَاوَمَةِ فَدَفَعَهُ إِليِْ لْبَائعْ وَهُوَ يُسَاومُهُ وَالْبَائِعْ يَقُولُ هُوَ بِعَشَرَةٍ فَهُوَ عَلَى الثّمَنِ الذي 
َالَ الْبَائع حَقٌ يَرْدَ عَلَيْهِ الْمُشْترِي وَإِنْ سَاوَمَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي حٌَ أَنظَرٌ إلَيْهِ قَدَفَعَهُ قَضَاعَ مِنْهُ فَلَيْسَ 
على | مُشْئرِي شَيْءٌ لِأَنَهُ إِنَا أَحَدَهُ ِلنَّظَرِ وَِنْ أَحَذَهُ عَلَى غَبْرِ النَظَرِ م قَالَ > حَىٌ أَنظْرَ إِلَيْهِ فَفَوْلُهُ حَىّ 
أنْظْر إلَيْهِ لا يرجه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمًا فُلَنَاهُ) قَالَ الرّمْلِىُ الظَّهِرُ أَنَّ ذَلِكَ صَادِرٌ مِنْ ١ل‏ مُشْترِي لا من الْبَائع فَكَانَ 


شَاهِدًا عَلَيْهِ لا لَهُ نَعَمْ مَا تَقَدمَ عَنْ الَْانيّةِ صَرِيحٌ فِيما قَالَهُ فَتَأَمَل. اه. 

قُلْتُْ: وَتَقَلَ الطَرَسُوسِيُ عَنْ الانيّ أَنِضًا رَجُلٌ يبي سِلْعَةَ فقَالَ لِعَيِهِ لطر فيها فأَحَدَهَا لِيَنْظْرَ فيا 
فَهَلَكَتْ في يَدِهِ لا يَضْمَنُ وَإِنْ قَالَ النَاظِرْ بَعْدَمَا نَظَرَ بِكُمْ تَبِيعٌ فَالُوا يَكُونُ ضَامِئًا وَالصَّحِيحْ أَنَّهُ لا 
يَكُونُ ضَامِنًا إِلّا إِذَا قَالَ صَّاحِبُْ السَِلْعَةٍ بكذًا. اه. 

وَأوَلَهُ الطَرَسُوسِنُ با إِذَا قَالَ الْمُشْْرِي أَيْضًا بكَذًا لِيُوَافِقَ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ كُلَامَهُمْ مِنْ عَدَمِ الاكتفَاءٍ 
يان الّمَنِ من الْبَائع فَمَط وَهَدَا يُبْعَدُ ما في ضَرْح نَم الكثر لِلعلَامَةِ الْمَقْدِسِيَ من أن الْموَلْفَ 4 
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يَدْرِ مْرَادَ الطْرَسُوسِيَ فَحَمَلَهُ عَلَى الْخَطّأ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَهُ لا بُدَّ من تَسْمِيّة الكَّمَن من الَْانبَينَ حَقِيقَةٌ 


َو حُكُمًا أَما الْأَوَلُ فَطَاهِرٌ وَأَما الات فَبأَنْ يُسَمَِيَ أَحَدُهُمَا وَيَصِدُرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَدُلّ عَلَى الرَضًا به 
كما في فول ابه إن وَضيئة ْم عسَرَةِ قن تسمه بغ وله ليل الرضًا خلا قَوْلِهِ حق أنطر 
َإِنَهُ ل يُوَافِفُهُ عَلَى مَا سَمّى بَل جَعَلَّهُ مُعَنّا بِالنَطَر وَأَعْرَضَ عَمَّا مَمّى وَجَمِيعٌ مَا ذكرُوهُ وَفِيِهِ تَسْوِيَةُ 
أَحَدِهمًا وَحَكَمُوا بالصّمَانِ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْقِسْم الات عِنْدَ التَأمْلٍ وَمَنْ نَظَرَ عِبَارَةَ الطَرَسُوسِيَ وَجَدَهَا 
تُتَادِي با ذَكرْنَاةُ اه. ٠‏ 

وَل أَرَ في كلام الطَرَسُوسِيَ ما يَُادِي با ذكَرَُ َل الذي صَرّحَ به أَنَّ الصّمَانَ فِيما لو ذَكرَ الْبائعُ 
وَالْمْسَاوِمُ في حال الْمُسَاومَةٍ عا أو ذكرَُ الْمُشْترِي وَحْدَهُ وَقَالَ أْضًا وَل كان يَكْتَفِي بكر الثم مِنْ 
جه البَائع وَحْدَهُ لَكَانَ يب الصّمَانُ في فَوْيهِمْ قَالَ صَاحِبْ النَّؤْبٍ هُوَ بِعَشَرَةٍ أو خُدْهُ ِعَشَرَةٍ وَقَالَ 
الْمُسَاوِمُ هَاتِهِ حَىٌ أَنْظِر إِلَيْهِ وَفبَضَهُ وَضَاعَ وَهَلَكَ في يَدِهِ أَنُّيَضْمَنْ وَقَد نَصُوا في جميع الْكُثب أَنَهُ لا 
يَْمَنْ وَنَصُوا في جميع الصُوَرٍ الي فِيهَا ذِكْرُ الثّمَنِ مِنْ جِهَةٍ الْمُسَاوِمِ وَحْدَهُ أَنهُ يَضْمَنْ. اه. 

وَبَعْدَ هذا فَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ مَا قَالَهُ الْمَقْدِسِيَ وَإِنْكَانَ بَعِيدًا مِنْ كلام الطَرَسُوسِيَ وَذَلِكَ أَنَّ 
التَسْمِيَةَ إِذَا كَانَثْ مِن الْمُشْترِي تَصِحٌ باغتبارٍ أَنَّ الْبَائعَ لما سَلَمَهُ الْمَييعَ صَارَ وَاضِيًا با فَكُذا إذا 
كَانَتْ مِنْ الْبائع وَقَبَضّهُ الْمُشترِي رَاضِيًا بجا 
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عَنْ الضَّمَانِ اه. 

فَهَدَا صَرِيحٌ في الَْرْقٍ بَِنَهُمَا وَف الذَّخِيرةٍ مَعْزِي لأَبي يُوسُفَ رَجُلَ سَاوَمَ رجلا كَوْبٍ فَقَالَ صَاحِبُ 
لَب هُوَ بِعَسَرَةٍ فَمَالَ الْمْسَاوِمُ كاه حَقّ أَنْظْرَ إِليِْ فَدَهَعَهُ إِلَِْ عَلَى ذَلِكَ فَضَاعَ لا يَلْرَمَهُ ضَيْءْ عَلَّلَ 
فَقَالَ لِأَنَهُ أَحَدَهُ عَلَى النَظَرِ إِشَارَةَ إلى أن هَدَا لَيْسَ مَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ له. 


فَهَذَا صَرِيحٌ في الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا وف الْقَعَاوَى الظَهِرية رَجْلّ قَالَ هَذَا النَّوْبُ لَك بِعَشَرَةٍ فَقَالَ هَاته 
حَقٌ أَنْظر إِلَيْهِ أؤ قَالَ حَقٌ أربَهُ غَيْرِي فَأَحَدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَضَاعٌ في يَدِهِ ل يَضْمَنْ في قَوْلٍ أبي حَِيقَة 
وَأَبي يُوسْفَ وَلَوْ قَالَ هَاتِه فَإِنْ رَضِييُهُ أَحَذْتهُ قَضَاعَ كان عَلَيِْ اللّمَنْ اه. 

وَهَدَا صَرِيحٌ أَيْضًا فَكَبَتَ بَذِهِ النقُولٍ مِنْ الْكُتُب الْمُعَْمَدَةٍ أَنَهُ لا فَرْقَ في الْمَفُْوضٍ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءِ 
َْنَ بَيَانٍ التَّمَنِ مِنْ الْبَائع أ من الْمُشْئرِي وَحْدَهُ وَلَقَدْ صَدَقَ خَِامُ الْمُحَقَقِينَ ابْن الْحُمَامِ في فَنْح 
قر حَيْتُ قَالَ في كاب الْوفْفٍ إن الطَرسُومِيَ بَعيدٌ عن اله ايت الْمرْقَ َْئَهُمَا أَنْصنًا ربخا 
في فُرُوقٍ الْكَرَابِيسِيَ وَمِنْهَا تَقَلْت قَالَ لَوْ قَالَ هَدَا النَوْبُ لَك بِعَشَرَةٍ فَمَالَ هَاته حَىّ أَنْظَرَ إِلَيْه أو 
حَقٌ أََُ عي فَأحَدَهُ فاع قَالَ بو حديقة لا شَيْء عَلَيِْ َغني يَهْلِكُ أَمَانة ون قال هَاتِه حَقٌ أنْظرٌ 
َيِه فَإِنْ رَضِيعُهُ أَحَذْنُهُ فَهَلَكَ فَعَلَيْهِ الكَمَْ وَالْمَرْقَ أَنَّ في الْمَصْلٍ الْأَوَلٍ أَمَرَهُ لِيَنْظرَ إلَْه أو لِيَهُ غَيْرَهُ 
وَذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْع فَأَمّا في الْمَصْلٍ الْآحَر أُمَرَهُ بالإيَانٍ به لَِرْضَاهُ وَيأْحْدَهُ وَذَلِكَ بَيْعْ بِدُونٍ الْأَمْرٍ فَمَعَ 
الأمْر أفل. 1 

وَالظاهِرُ مِن كلامهم أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الاك أ الاسْتَهْلاكِ وَمَا في الذَّخِيرةِ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ 
الْمَفْيُوضَ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ مَضْمُونٌ بِالثَمَنِ تَحْمُولَ عَلَى الْقِيمَة وَمَا ذَكرَهُ الَرْسُوسُِ مِنْ أَنُّ إنْ هَلَّكَ 
فَمَضْمُونٌ بِالقِيمَةِ وَإِنْ اسْتَهلَكَهُ فَمَضْمُونٌ بالئَمَنِ لَيْسَ بِصّحيح لِمَا في الخَائِيّة إِذَا أَحَدَ تَوْبَا عَلَى وَجْهِ 
الْمُسَاوْمَةِ بعد بان الثم فهَلَكَ في يَدِوكان عَلَْد قيمط. ‏ ' 

وَكذَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ وَارِتْ الْمُشْرِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْبرِي. اه. 

وَالْوَارِتْ كَالْمُوَرثِ وَأَمّا مَفْبُوضٌ الْوكبلٍ بِالسوِْ فَمَالَ في الخَانِيّة الْؤكيل بِالشَرَاءٍ إذَا أَحَدَ لنب عَلَى 
سَوْمٍ الشَرَاءٍ فأَاهُ الْموَكلَ وَل يَرْضَ به وَرَدَهُ عَلَيْهِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْوَكبلٍ قَالَ الشّيْحْ الإمَام أَبُو بكر محَمَدُ 
ْنْ الْمَضْلٍ صّمِنَ الْوكيل قَبِمَتَهُ ولا يَرْجِعْ يها عَلَى الْمُوَكلٍ إِلَا أنْ يَأَمْرَُ الوكيل بالْأَخْذٍ عَلَى سَوْمِ 
الشَرَاءِ فَحِيتئِذٍ إِذَا ضَمِنَ الْوكيل رَجَعَ عَلَى الْمُوكلٍ اه. 

وف الَْرَِيَ عَلِطَ وَسَلَمَ عيْرَ الْمَييع وَهَلَْكَ صَمِن الْقِيمَة لِأنَهُ فََصَهُ عَلَى جِهَةٍ الَْيْع بَعَتَ رَسُولًا إلى 
ال وَقَالَ انع ؤب كذًا فبَعت إليِ الَْرارَ معه أو مع عير فصاع القَبُ قَبْلَ الْْصُولٍ إلى 
الآمر وَتَصَّادَقُوا عَلَيْهِ لا ضّمَانَ عَلَى الرَسُولٍ م إِنْكَانَ رَسُولَ الْآمرٍ فَالصّمَانُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْكَانَ 
رَسُولَ اََْزٍ ََا ضّمَانَ عَلَى أَحَدٍ لَكِنْ إذَا وَصّلَ إلى الآمِرٍ ضَمِنَ الْآمِر 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فأَمّا في الْمَصْل الْآخَرِ إح) قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: في التَمَاْحَانيّة أَحَذَ رَجُلٌ تَوْبَا وَقَالَ أَذْهَبْ به 


ا اما اخ 


فَإِنْ رَضِيبُهُ اشْتَرَيْئُهُ فَذَهَب به وَضَاعَ التَوْبُ فَلَا شَيْء عَلَيْه وَلَوْ قَالَ إِنْ رَضِيعَهُ أَحَذْئُهُ ِعَشَرَةِ قَضَاعَ 


فَهُوَ صّامِنٌ قِيمَمَهُ وف البَصَاب وَعَلَيْه القَْوَى وَهَدَا ِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَفبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ نا 
يَكُونُ مَضْمُوَ إِذَا كانَ الَّمَنُْ مُسَمَّى اه. 

وَهَذَا بِالْقَوَاعِدٍ أَمَسنُ يما في فُرُوقٍ الْكرَاييسِيَ من أَنّهُ في انان يَكُونُ بَيْعَا اه. 

(فَولهُ لَبْسَ بصّحِيح لِمَا في الاي إ) قَالَ في انر لا نُسلّم أَنّهُ غَيْرُْ صَحِيح إِذْ الطَرَسُوسِيٌ ل يَذْكُُْ 
تَفَقّهًا بَل تَقْلًا عَنْ الْمَشَايخِ صَرَّحَ به في الْمُنتَقَى وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بأنَهُ ضار راطيا بِالْمَبيع دَلَالَة 
حلا لِقَوْلِهِ عَلَى الصّلاح وَالسَدَادِ وَعَرَاهُ في الخرَانَة أَيْضًا إل الْمُْحَة غَبْرَ أَنَهُ قَالَ وَف لياس كَبْ 
امه َلَ الطَرسُوسِيئٌ وَيَْبغي أن لا ياد ما لْمُسَمّى كما في الإجازةالْقَابِدَةٍ وَفبهِ نَظَر َل بغي 
أن تجب الْقِيمَةُ بالِعَةَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِدَلِكَ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ فَكَذَا هَذَا اه. كَلَامُ التَهْر. 

قُلْتُ: وَلَا يَرِدُ ما تَقَلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْ لاني لِآنَ سان إذَا اسْتَهْلَكَ النَوْب يَكُونُ رَاضِيًا بالَّمَنِ 
لْمَذُكُورٍ قَصّعّ الَْيْعْ بالنَمَنِ بخلافٍ اسْتَهْلَاك وَارتِهِ لِأنّ الْوَارتَ غَيْرُ عَاقِدٍ فَمَوْل الْمُوَلَفِ وَالوَارْ 
كَالمُوَرثِ تمُوع يُوَيَدهُ ما ذكرُ الطَرسُوسِيٌ عَن الْمنْتقَى لو قَالَ لِآخَرَ حُذْ هذا التؤب يعشرين فَقَالَ 
المشتري آخْذْهُ بِعَسرَةٍ قدب بالنَوب وَهَلَكَهُ في يده فَعََيْه ممه ِأنّهُ قَبصَهُ يهَةٍ الَِْعِ وذ بين لَه 
اَلَو اشتهلكة فَعَليهِ عِشْرُونَ لِأنّهُ بالاسْؤْلاكِ صَار الْبيْعْ بالْمُسَمَى لاله حلا لفغْله عَلَى 
الصّلاح وَالسَدَادٍ وَل قَالَ الْبَائِعُ رَجَعْت عَمّا قُلَتُ: أَوْ مَاتَ أَحَدُهمَا قبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُشْئرِي رَضِيتُ 
بت الع في بد معلفوة فكذا هذاه ا 

فَحَيْتُ الْتَمَض الْبَيْعْ فَكُيْفَ يَكُونُ الْوَارِتُ كَالْمُوَرثِ لِأنَّ الْعَفْدَ صَدَرَ بَيْنَ الَْائع وَالْمُوَثِ وَقَدْ 
الْمَقَض الْبَبْعُ بمَؤته فَيَكُونُ الْمَِيعُ تحخض أَمَانَةٍ في يَدِ الْوَارث فَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ يترم قِيمَئُهُ كلاف 
ا ل لك 
الْمُشْتَرِي إل وَأَنّهُ بفِيدُ أن الْمُوَتَ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ لا يَكُونُ كَاسْبَهْلاكِ الْوَارثِ بَلْ يَلْرَمُُ الّمَنُ لِمَا قُلْا 


026 


وَكُذَا لَوْ أَرْسَلَ إلى آخَرَ وَقَالَ أَرْسَلَ إل عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَرْضًا فَأَرْسَلَ مَعَهُ فَالْآَمِرُ ضَامِنٌ إِذَا أَقَرَ أنه 
رَسُولُهُ فِْنْ بَعَنَهُ مَعَ غَيْرِ رَسُولِهِ لا ضّمَانَ عَلَى الآمرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ وَكَذَا الدَّائْنْ إذَا بَعَتَ رَسُولًا لِمََضٍ 
دَينِهِ فَبَعَتَ مَعَهُ وَضَاعَّ يَكُونُ مِنْ مَالٍ الدَّائِنٍ وَإِنْ مَعَ الْآخَرٍ لا حَقٌّ يَصِل إِلَيْه اه. 

ماعل أَنَّ الْمَفْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ إذَا بيْنَ َنهُ مَضْمُونٌ وَإِنْ اشْترَطٌ أَنْ لا ضّمَانَ فيه لِمَا في 


الَْرَازيّةِ اسْتبَاع قَوْسَا وَتَقَرّرَ النّمَنْ فَمَدَهُ بإِذْنِ الْبَائع َو قَالَ لَهُ إِنْ انْكَسَرَ قَلَا ضَّمَانَ عَلَيْكَ فَمَدَهُ 
وَانْكْسَرَ يَضْمَنُ قِيِمَتَهُ وَإِنْ 1 يَتَقَرَرْ الّمَنْ قَلَا ضَمَانَ وَلَوْ بالْذْنٍ لِأنَّ اسْترَاطً عَدَم الصّمَانٍ في 
الْمَْيُوضٍ عَلَى السّوْم بَاطِل وَعَنْ الإمَام أَرَاهُ الدَرْهمَ لِيَنْظرَ َيه فَعَمَرْهُ أو فَوْسا فَمَدَّهُ فَانَكَسَرٌَ أو تَوبا 
َتَخرّقَ صَمِن إِنْ د يَأمْرهُ بالْعَمِْ وَالْمَدَ وَاللمْسِ وَقِلَ إن كان لا يُرَى إلا بالْعَمْزِ لا يَضْمَنْ إِنْ ل يجاوز 
وَيْصَدَقُ في أنه 1 جاور اهه. 

َف جَامِع الْفُصُوَْنٍ الْمَفْيُوضٌ عَلَى سوم الرمْنٍ وه بالْأَكَنَ مِنْ قِيمَتهِ وَمِنْ الدَيْنِ وَمَا قَبَضَ عَلَى 
سَوْم الْقَرْضٍ مَصْمُونُ با سَاوَمَ كُمَفبُوض عَلَى حَقِيقَتهِ بَنِْلَةِ مَْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الْبَيْع إلا أن في الْمَيْع 
يمن ان و فلك ال با وةئ او ونا بن على سوم كح ملاو يفأ 
كذ َل الع في د المرأة يغ لو كزؤجها على عبن أو حَالعه لكت قبل قبصه يرم مف في 
الْمثْلى وَقِيمعهُ في الْقِيَمَِ اه ذَكرَهُ في الثّلائِينَ مِنْهُ. 


(قَولهُ وَِيَارُ الْمُشترِي لا بع ولا مُلَك) أي لا يمع خُرُوج الْميبع عَنْ مِذْكِ الْبَئِعِ َبَخْرْجُ عَنْ مِلَكِه 
لِلْرومِهِ من جهَة مَنْ لا جَيَارَ لَهُ فَلَو أَعمََُ الْبَائُِ ل يَصِحّ إِغتافَه وَل كان الْبَائِعُ حَلَفَ وَقَالَ إِنْ بِغْقه 
فَهْوَ خرٌ فَبَاعَهُ بَارٍ لِلْمُشْئرِي 4 يَعِْق خْرُوجه عَنْ ملكه وَلَو باعَهُ ببَارٍ لَهُ عَنَقَ ولا يلِكُهُ المُشتري 
عِنْدَ الإمام - رَحمَهُ الله تَعَالَ - لَكِنْ يَصِحٌ إِعْمَاقُهُ وَيَكُونُ إِمْضاءَ كما في الخَانيّةِ وَفِيهَا بَاعَ عَبْدًا بجاريةٍ 
عَلَّى أَنَّ بائع الْعبْدِ بالَارٍ لان أيام فَأَعْتَقَ الْبَائعُ الْعَبْدَ في الثلاة أيام تَقَدَّ عِنْقُهُ في فَوِيِمْ وَيَبْطّلْ 
الب لِأَنَّهُ أغتق مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ أغتق الجاريَة جَازَ وَيَكُونْ إِسْقَاطًا لِلْخِيَارِ ويِتُِ وو أعتَقهُمَا في كلام 
وَاحِدٍ نَفَدَ عِنْقهُ لِعَدَم الْأوْلَوية فيهما وَيَغْرَم قِيمَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمَا فض عَلَى سَوْمِ الْفَرْض) ظَاهِرُْ أَنَّ هَدَا غَيْرْ مَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الْمَفْهُومَ من آخر الْمَسْأَلَة أن 
المُرَادَ ببهِ ما قَبْلَهُ فُمَا في فَوْلِهِ وَمَا قَبَضَ تكِرَة بمَعْىَ رَهْنٍ (قَوْلَهُ وَمَا قَبَضَ عَلَى سَوْمٍ التكاح مَصْمُونَ 
إ2) قَالَ بَعْض الْفْصّلاءٍ ظَاهِرْهُ أَنهُ لا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرْ مُسَمَّى أو لا وَلِقَائْلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا 
إذَا كان الْمَهْرْ مُسَمَّى قِيَاسا عَلَى الْمَفْمُوضِ عَلَّى سَوْمِ الشّرَاءِ فَإِنّهُ لا يكُونُ مَصْمُونً إِلّا بَعْدَ تَسْويَةٍ 
تمن عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمَنْوَى فَيَكُونُ الْمَفْبُوضُ عَلَى سَّوْمِ التكاح مَْمُون إِذَا كَانَ الْمَهْرْ مُسَمّى وَل 
فَلَا وَةأَرَ في الْمَسْأَلَةِ تَفْلًا غَيْرَ أَنَّ إطْلاقَ الْعبَارَةُ يَفْمَضِي الصَّمَانَ مُطْلَقَا إلا أَنْ يُوجَدَ تَفْلٌ صَرِيحٌْ 
بخلافه وَعَلَيْهِ فَبَحْمَاجُ للَمَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَهُ لا ب بْضمَ يُضْمَنُ إلا بَعْدَ تَسْمِيَةِ النّمَنِ. 


وَكذًا الْمَفْبُوضُ عَلَّى سَُوْمِ الرّْنِ فَنّهُ لا يَكُونُ مَضْمُونَ إلا إذَا مَمّى مَا يَرْهَنْ به في الْأَصّحّ فَيَحْتَاجُ إلى 
الَْْقِ بَْئَهُمَا أَنْضًا قَالَ وَقَدَ طَهَرَ لي فَرْقَ بن الْمَْيُوضٍ عَلَى سَوْم الشَرَاءِ وَالْمَفبُوضٍ عَلَى سَوْمِ 
الرهنِ وَبيْنَ الْمَْيُوضٍ عَلَى سَوْمِ التَكاح وَهْوَ أن الْمَهْرَ مُقَدَرٌ شَرْعَا مِنْ حَيْتْ هُوَ وَالْمُقَدّرُ شَرْعًا 
مُسَمّى شَرْعًا وَالْمْسَمَى سَرْعَا معمَبَرٌ مطلقًا ألا ترَى أَنَهُ َو ترْوَج عَلَى أَنْ لا مَهْرَ صَعٌ وَيْبْ مَفْرُ 
الْمفْلٍ ولو اشترَى عَلَى أَنْ لا من كان باطِأًا اغتبارًا لِلّسْمِيَةٍ الشَرْعِيّةِ في الْمَهْرِ وَِذَا كان الْمَْبُوضُ 
عَلَى سَوْمٍ التكاح مَضْمُوئَا سَوَاءْ َتّى الْمَهْرَ أو لا لِأَنَُ مُسَمّى شَرْعَا فَاغْمُرَ ذَلِكَ لِوْجُوبٍ الصّمَانِ 


وَرَدَهُ بَْضُ الْفُضَلَاءٍ قَائَاًا 1 يَطْهَر لي هذا الْمَرْقَ لَِنَّ الْمْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءِ إِعا وَجَبَتْ الْقِيِمَةُ 
فيه إِذَا مي الكَمَنْ فَيَهْلِكُ الْمَفْبُوضٌ لِأَنَ كلا من الثّمَنِ وَالْقِيمَةِ هُوَ بَدَلُ الْعَبنِ قَلِمَا شمِيَ أَحَدهَْا 
وَجَب الْآحَرُ وأا الْمَهْرُ وَإن كَانَ مُسَمّى شَرْعًا فَلَيْسَ مِن جِنْس الْقِيمَةِ ِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْمُْعَةِكَمَا 
مِنْ جِنْسِه قلا دخل لِعَسْوِيَةِ الْمَهْرِ شَرْعًا في ووب الْقِيمَةِ كما لا يخُمَى عَنْ التَأمْلٍ قَالَ وَاَلَّذِي طَهْرَ 
لي في الْمَرْقِ هُوَ أَنّهُ َمّاكَانَ الْمَقْصُودُ في الْبَيُع الْمَالَكَانَ عَدَمْ ذكْرٍ الكَمَنِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الَْائِعَ إِثنا 
دَفَعَهُ لِلْمُسْتَام عَلَى وَجْدِ الْأَمَاَةِ وَالْمُسْتَامُ ا قَبَصَهُكَذَّلِكَ وَأَمَا إِذَا سَّى تنا فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةٍ 
ِأَنّهُ مق بين تنا يَكُونُ الاسام أخدًا للْعَقْدٍ فيكُونُ وَسِيلَة الْعَْدِ فأَخْقَ بحَقِقَةِ الْعَفْدِ في حَقّ الصّمَانٍ 
صر عَن الْمَالِكِ لِأنّهُ ما رضي بَِبْضه إلا بعوَضٍ قَصَارَ الَْابض مُلْمِمًا ِلْعوَضٍ وَعِوَصُه الْأَصْلِيٌ هو 
وَصَرّحَ في الدَرَرٍ مِنْ كاب الْمُصَاربَةِ أن الْمَفْيُوضَ عَلَى سَْمِ الثْرَاءِ مَفْيُوض عَلَى وَجْدِ اْمُبَادلَةِ وَمَقَ 
َ بين عَنَا 1 يكن أَحْدُه لِلعفدٍ فَلَا يمْكِنْ إِخَافُهُ بدا في 
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لجَاريَة وَلَا يَنْفْذُ إِْتَاقَ الْمُشْترِي في الْعَبْدٍ ولا في الجَارِيَة وَلَوْ كان الخيَارُ لِلْمْشْترِي انْعكسَث الأخكام 
اه. 

وَقَاَا بِْكهُ لِأَنَهُ َمّا خَرَج عَنْ مِذْكِ الْبَائع فَلَوْ 1 يَدْخُلْ في مِلْكِ الْمُشْترِي يَكُونْ رَائلٌا لا إلى مَالِكِ 
ولا َه لَنَا يه في الشتزع وَلِآبي حَبيَة أنه مايخ التمَنْ عن مِلْكه فَلَوْ فلا أن يدخ الْمبيعْ في 
ِلكِد لامع الْبَدَكَانِ في مِلكِ وجل وَاحِدٍ حُكُما للْمُعَاوصَةٍ ولا أصْل لَهُ في الشزْع لَِنّ الْمُعَاوَصَة 


تَفْمَضِي الْمْسَاوَاةَ وَلنَ لَارَ شرع تَظرًا للْمْشْترِي لِبَتَرَوَى فَيْقِفَ عَلَى الْمَصْلَحَةٍ فَلَوْ نَبَتَ الل 
ا يعي عليه من غَبْرٍ احتيَارِِ بن كان قَريبَهُ َيَقُوتُ التََر وَأُورد على فَوْلِهِ لَرُومْ السائيَة ورد بأنَهَا 
هي التي لا مِلْكَ فيها لِأَحَدٍ وَل عَلْقََ مِلْكِ وَالْعلقَةُ مَؤْجودَةٌ هنا وَأُوردَ أَيْضًا اسْتِحْفَاقٌ الشَفْعَةٍ با يبع 
بار للْمُشْترِي وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مِلْكِه وَأجِيب بان اسْتِحمَاقَهًَا م يَنْحَصِرْ في الْمِلْكِ بَلْ هُوَ أو مَا في 
مَعْنَاهُ مِنْ كونه أَحَقَ بجنا تَصَرُهًا بدَلِيلٍ صِحَةٍ إِغْتَاقهِ كَاسْتِحْمَاقٍ الْعبدٍ الْمَأَذُونِ كا مَعَ أَنَهُ لا مِلْكَ لَه 
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حَقِيقَة وَهُوَ تَكلف يتَاج ليه لِمَا سيق أن البِيِعَ يَنبَرِمُ في ضِمْنٍ طلب الشفعة فِيَثْبْتَ مُقتضى 


ال ل لكك 
فَائدَفَعَ عَنْهُمَا ما أُوردَ مِنْ شِرَاءِ مَُونِي أَمْرِ الكغبَةٍ إِذَا اشمَرى عَبْدًا مها وعَبْدُ الوَفْفٍ إِذَا صَعْفَ 
بيع وَاشَْرَى يبَدَلِهِ آخَرَ ل بلكُهُ الْمُشْرِي لِأنَهُ مِنْ باب الْأؤقَافٍ. 

وَكذَا لا ترد الكةُ الْمُسْتَغْرَقَةُ بالدَيْنِ فَإنَّهَا تخْرْجُ عن مِلْكِ الْمَيتِ وَلَا تَدْخُلٌ في مِلّكِ الْوَرئَةِ وَالْْرَمَاءِ 
ليد المَذكُور وَأمَا كم جِنَايَة الَْبْدِ في مدَةٍ اليَارِ قن كان الخيارُ ِلبَئِع فأَجَارَ الَِْع ل يكن مكار 
لَفِدَاءِ وَخْيَرَ الْمُشْترِي بَيْنَ الدّفْع وَالْفِدَاءٍ وَإِنْ فَسَحَ الْبَيْعَ ير الْبَائعْ كَذَلِكَ وَف الْأَوَلِ عا بير 
الْمُشْئرِي بَيْنَ الدَّفْع وَالْفِدَاءٍ سر إِمْضَاء الْبَيْع فَإِنْ اخْمَارَ الْمُشْتَرِي فَسْحَهُ فَالِْيارُ للبائع لِلْعَيْبِ 
الحادث في يد البائع قن كات في يد الْمُشْئِي فَالْبَائِعْ عَلَى جيارِهِ إن جار قت الْمِلك لِلْمْسْئرِي 
من وَفْتِ الْعَفْدٍ وخر ببنَ الدَفْع وَالْفِدَاءِ فَإِنْكَانَ الَارُ للْمُشْئرِي فَجَىَ في يَدِهِ في مُدَتِهِ 1 يكن لَه أنْ 
ره علَى باع وََو ييقث وار بخيار لها فؤجد فيا َيل فَالَيَُعلَى عاق ذي الْيدِ عند 
وَعِنْدَهُمَا عَلَى مَنْ يَصِرُ الك لَهُ ولا يَكُونُ وجُودُ الْمَعِيلٍ عيبا قا خيَارَ للْمُشْترِي بخلافٍ جناي الْعَبْد 
الْمَبيع فَإِنّهَا عَيْبْ كَذَا في التَمَاْحَايّة. 

َقَؤْلُ الإمام ولا أَصْل لَّهُ في الشّرْع مَعْتَاهُ في الْمُعَاوَضَةِ فلا يَرِدُ عَلَيِْ الْمُدَبَّرْ ِذَا غْصِب وَضّمِنَ 
الْعَاصِبْ قِيِمَمَهُ فإِنَّهُ يلِكُهُ فَمَدْ اجْتَمَعَ الْعوَضَانٍ في مِلْكِ السَيّدٍ لِأَنهُ ضّمَانُ جنَايَة لا ضّمَانُ مُعَاوَضَةٍ 
كذًا في الْمِغْرَاج وَفَنْح الْقَدِيرٍ وَلَكِنْ يَردُ عَلَيْهِ باب السّلّم فَإِنَّ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ مَلّكَ رَأسَ مَالِ السَلّم 
وَالْمُسْلَمَ فيه فََد اجْتَمعَا في الْمُعاوصَة وَأَجِيب بان الْمُسلَمَ فيه دَيْنَ لِرَبَ السَلّم في ذِمَةِ الْمُسْلَم إل 
فَهُوَ كَالكَمنِ يِه الَْائعُ في ذمَةِ الْمُشْرِي وَأُورد الْمَنافعْ وَالْأَجرَةُ الْمَُجَلةُ مَلكَهُمَا الْمُوَجَرُ وَأُجِيب 
ِأَنَهَا مَعْدُومَةٌ قلا مِلْكَ ا وَإِذَا حَدَئَتْ مَلَكُهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَذَا في الْبَِايَةِ قَيّدَ بالْمَييع لِأَنَّ النَمَنَ لا 
يرج عَنْ مِلْكِ الْمُشْتِي إِجماعًا كما بَاهُ وني السراج الْوَهاج وَالتَفقَُ تجَب على الْمُشْبرِي بالإجماع 
ذا كان الَاُ لَه خوج الْمبيع عَن ملْكِ البائع ولو تَصَرْفَ المُشتري في المبيع في مدَة اليارِ الا 
َه جار قصلافة إجماغًا وَيَكُونُ إجازة من اه ' ْ 


سور 


وَفِ الخْلاصّة أَنَّ رَوَائَدَ الْمبيع مَوْقُوفَةٌ إن تم البَيْعْ كائث لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ فَسَحَ للْبَائع اه. 


وني ججامِع القُصُوينٍ المشتري ار لو وَنَ بالق وها جار الوّهنْ يه اهه. 

َإِنْ قُلْتُ: ذَكرَ في جامع الْمُصُولَنٍ أَنْضًا أن اليارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْرِي فَأَبْرَأهُ الَْائعُ عَنْ الكّمَنِ 4 يخ 
إِبْرَاؤُةُ. اه. ْ 

وف التَتَاْحَانِيّة وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّدٍ جَوَارْهُ فيَنْبَغي أَنْ لا يَصِحُ الرَهْنْ أَنْضًا قُلْتُ: 0 يَعْتَمِدُ الدَّيْنَ 
وَلَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنّ الكَمَنَ باق عَلَى مِلْكِه وَاليَهْنْ لا يُشْتَرَطُ لَهُ وُجُودُ الدَيْنِ حَقِيفَة 
عَلَى الدَدِ يْنِ الْمَوْعُودِ بِهِ وَقَدْ بَيَنَاهُ 


[منحة الخالق] 
الْحَوَاشى ي اَمَو مِنْ التكاح أَقُولٌ: وَمَا ذكَرَهُ آخرًا م من الْقَرْقٍ نا هُوَ في جَانِب الْبَيْع وَأمَا في جَانِب 
التكاح فَلَمْ يََعَرَضْ لَهُ م مَعَ أَنَهُ تحَلُ الخَفَاءٍ فَلَمْ يَتَحَصّل مِنْ كلامه فَائِدَةَ تأَمّلْ. 


حَقيقَة بِدَلِيلٍ صِحَته 


1 سمو 


(قوْلَهُ فيَنبغِي أَنْ لا يَصِحّ الَّْنْ أَنْضًا) تفْريع عَلَى قَوْلِهِ 1 يز إِنْرَاؤُهُ وَقَوْلُُ قُلَتُ: إل جَوَابٌ عَنْه. 
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فِيمَا كُتَبْنَاهُ مِنْ حَوَاشِي جامِع الْفْصُولَيْنٍ وَلَكِنْ تقل بَعْدَهُ أن عَدَمَ صِحَةٍ الْإبْرَاءِ فَوْلْ أي يُوسْفَ وَفي 
الْمغراج أن عَدَمَ صِحته امن وَالاسْتِْسَانُ صِحَة لِأنّهُ را بعد وجُودٍ السبب وَهْوَالْميْعْ لديل 
على 4 الإبْرَاءِ نيد تعلو الحَقَ لا حَقِيقَةَ الدَيْنِ لَوْ أَبوا بايغ لْموَكْلَ عَنْ تَنِ مَا اشْتَرَاهُ الوكيل فَنَّهُ 

يَصِحٌ الإبْرَاءُ مَعَ أن النَمَنَ عَلَى الْوَكِيلٍ وَالدَلِيلُ عَلَى التعَلي بِالْموَكلِ أن الْمُسْترِي لَوْ أتَى بِالنّمَنِ 
نوكل قإِنَُ بر عَلَى الْقَبُولٍ وَلَوْ كان لِلْمْسْترِي دَنْنْ عَلَى الْمُوَكلِ صَارَ قِصّاصًا بِالئَمَنِ وَلَوْلَاهُ 1 يبز 
وَل يَصِرْ قِصّاصًا كَمَا في الصَيْرَفِيّةِ وف اراي اشترَى عَلَى أنه الخَارٍ 1 يبر الَْائغ عَلَى تَسْلِيم 
الْمَيبع وَإِنْ نَقَدَ الْمُشْئرِي الثّمَنَ وَفِ التَعَاْحَاِيّة. 


(قَولهُ وَبِقَبْضِهِ يَهْلِكُ بِالثّمَن) أَيْ إذا كان اليارُ لِلمْشْترِي وَقَبَضَ الْمَيعَ وَهَلَكَ في يَدِهِ فَإنَهُيَقْلِكُ 
مه يخلافٍ ما إذَا كَانَ البَارُ ِلبائِع وَالْمَرْقَ أَنَّهُ إِذَا حَلَهُ عَْبِ يمْتَبعْ الرَدُ وَافْكَاكُ لا يَغْرَى عَنْ 

مُقَدَّمَةٍ َب فَيَهْلِكُ وَالْعَفْدُ قَدُ انْبَرَم فَيَلَرَمُهُ الّمَنُ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ للبائع لنَّ بدُحُولٍ الْعَيْبِ لا 
تيع الرُّ كما يجار الْبَاِع فيَهْلِك وَالْعَفدُ مَؤقُوفٌ وَفي السَرَاج الْوَهاجِ وَالْقرقَ بَيْنَ اقم وَالْقِيمَة 


أنَّ الكَمَنَ مَا تَرَاضَى عَلَيِْ الْمُتعَاقِدَانِ سَوَاءٌ رَادَ عَلَى الْقِيمَةٍ أو نَقَصَ وَالْقِيمَةُ مَا قُوَمَ به الشَّيْءُ مَل 
الْمِغْيّارٍ من غَيْرٍ زيَادَةٍ ولا نُقْصَّانٍ وَالِاسْبَهْلَاكُ كالاكِ كُمَا سيت وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ الَارُ 
للْمُشْئرِي وَحْدَهُ أو ُمَا وَأَسْمَطَ الْبَائِعْ خيّارَهُ بآنْ أَجَارَ الْبَبْعَ نه هَلَّكَ في مُدَّتِهِ فَإِنَّ الَْيْعَ يَلْرمْ بالنَمَنِ 
كما في التَمَاْحَانِيّة (قَوْلَهُ كتَعيّبه) يَعْني إذَا تَعيّبَ في يَدِ د الْمُشْترِي وَاَِْارُ لَهُ فَِنَهُ يَلَرَمُهُ الكّمَنُ لِأَنَّهُ 
صَارَ بِدَّلِكَ تمْسِكا بِبَعْضِهٍ فَلَوْ رَدَهُ لَعَفَيَكَتْ الصّفْفَةُ على الْبَائع قَبْلَ الإثمام وَهْوَ لا يخْورُ فَلَمَ الَْيْع 
وَسَقَط نيا وَأَطْلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إذَا عَيّبَهُ الْمُشْترِي أو أَجْبَي أَوْ تَعَيّب بفَةٍ َعَاويّة َوْ بف بفِعْلٍ الْمَبيع كُمَا 
في البَهَايَة وَلَكِنْ لَيْسَ بَاقِيًا عَلَى إِطَلَاقهِ وَِنَا اْمَادُ ب عيْتِ يلم ولا يَرتَِعْكَمَا إَِا عت يه وما 
ما يجُورُ ارِْفَاعْهُ كَالْمَرَضٍ فَهُوَ عَلَى جِيَارِِ إِنْ رَالَ الْمَرَضٌ في الْأَيام الثَلَانَةِ وَأمَا إِذَا مَضَتْ وَالْعَيْبْ 
قَائِمٌ لَرِم الْبَيْعُ ِتَعَذّرِ الرّدَكُمَا في التْهَايَة أَنْضًا وَف الصّحَاح عَابَ الْمََاعُ أي صَارَ ذا عَيْبٍ وَعَيبَُ 
نَسَبَهُ إلى الْعَيْبِ وَعَيبَُ ْنا إذَا َعلَهُ ذا عَيْبٍ وَتَعيّب بِقْلّةُ اه. 

َقَد ذكْرَ الْمُصَبَفْ حُكُمَ ملاكه في يَدِ الْمُشْتري وَنْفْصَانِهِ و1 يَذْكْرْ كم زِبَادَتِهِ عِنْدَهُ وَحَاصِلَهُ أن 
زياد مُنْمَصِلَة اث أَوْ مُتَصِلَةَ سَوَاءْ كائث مُعَوَلَدَةَ من الْأَصْل كَالوَلَدٍ وَالِيَمَنِ وَامجَمَالٍ وَالْبرْءِ مِنْ 
لْمَرَضٍ وَذَّهَابِ الْبيَّاضٍ مِنْ الْعَيْنِ أؤ لا كَالصّيْغ وَاْعْفْرٍ وَالْكَسْب وَالْبِنَاءٍ وَرشَ الْأَرْضٍ بَْتَعْ الَسْحَ إلا 
في الْمُْمَصِلَةِ الْعيْرِ الْمُعوَلَدَةٍ فإِنَهَا لا كع كم في التَمَارْحَانِيّة في الِْنَايةِ أن التَعيّبَ إِذَا كان بفِغلٍ 
الْبَائع في يَدِ الْمُشْتَرِي 1 يَسْقْطْ جِيَّارُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَارّ الْبَبْعَ صَمِنَ به الْبَائِعُ التُقْصَّانَ اه. 
فَيُسْتَذْىَ من إطْلاق الْمُصَيَفٍ مَسْألعَانِ ما إذَاكَانَ لعب يَرْتَفِعُ وَمَا إذا كان بفِغلٍ الْبَائِع وَلَكِنْ ذكْرَ 
في فح لْقَدِير أنَّ هَذَا قَوْلُ محمد ب وَأَمَا عِنْدَهُمَا إِذَا تَعَيّب تَعَيّبَ بفغل الْبَائع َلْرَم الْبَيْعُ وَقَدْ وَعَذْنَ بذكر 
مَسَائِلٍ الْمَبيع إِذَا هَلَكَ في لْبَيْع الذي ل حار فيه از ذغتر فَإِذَا كانَ في يَد الْبائع َآفَةٍ سَمَاويَة أو 
الاك ابائع أ كان حَيواَا َل نفس يطل الْبيغ لِنَّهُ مون بالتَمن فَمَسْقْطّ التمئْ قلا يحون 
تصنهون بلِْدمة لِأنهُ لا يعوا عَلَى سَيْءٍ وَاحِدٍ صَمَاءانٍ وَإِنْ أَْلقه الْمُشتري وَالْبيْعْ بات أو ييار لَه 
َِمَ القَمَنْ وَإِنْ كان لَِْائِع وَالْبَيْْ فَاسِدٌ لَرمَ الْمِثلُ في الْمِْلِيَ وَالْقِيمَهُ في القِيَمِيَ وَإِنْ بفغلٍ أَجتي خيرَ 
الم شري َإِنْ فَسَحَ وَعَادَ إلى مِلْكِ الْبَائع ضَّمِنَ الجَان الْمِثْلَ أَؤ الْقِيمَةَ وَالْمَضْمُونُ إِنْ مِنْ ب 
النَمَنِ وَفبهِ فَضْلٌ لا يَطِيبْ وَإِنْ مِنْ خلافه طَاب وَإِنْ اخْمَارَ الْمُشَْرِي أَيْضًا الَْيْعَ انبَعَ الاي بِالْمِفْلٍ 
َوْ بِالْقِيمَةٍ وَحُكُمْ الْقَمْلٍ مَا ذَكَرْنَاهُ في جَانِب الْبائع وَاخْتِيَارُ اتَبَاعٌ لجان قَبْضٌ عِنْدَ الثاني خلاقًا 
[منحة الخالق] 

[كَانَ لْخيَانُ لِلْمْشْرِي وَقَبَضَ ننَ الْمَبِيعَ وَهَلَكَ في يَدِه] 


(قوْلهُ في التماحَائيّة كذا في ششخة الَف (قوْلُ وما ند هما ذا َعيْب يفغل البائع يرم البنغ) 
َي وَيَرْجعْ الْمُشئرِي بالْأْش عَلَى الْبائع كما يأ في سَرْح فَولهِ و العفد 
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إِذَا توي عَلَى لجان وَفِيمَا إِذَا أَخَدّ مِنْ لاني مَكَائَهُ شَيْنَا آحَرَ جار عِنْدَ الَّان وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْقَْضٍِ 
على الْمُشْرِي إلا إذا أَْلقه الْبَائِغ وَالْقَبْضٌ بلا إِذْنِهِ وَالكَمَيْ حال غَيْرُ مَنْقُودٍ فَالَْائعُ يَصِيرُ مُستردًا 
وَيَبَطُلْ الْبَبْعْ وَسَقَطَ الكّمَنُ عَنْ الْمُشْئرِي, وَإِنْ هَلَكَ الْبَعْضُ قَبْلَ قَبْضِهِ سَقَطَّ مِنْ الثّمَنِ قَدْرُ النَقصِ 
سَوَاءٌْ كَانَ نُقَصَانَ قَدْرٍ أو رمد وَخيرَ الم متي بين الْفسْخْ وَالْإِمْضَاءِ وَإِنْ بفغل أجْنِيّ. 

فَجُوَابُ فيه كُمَا إِذَا هَلَّكَ كُلَهُ وَإنْ بَآقَةِ ممَاو إنْ نُقْصَانَ قَدرٍ طُرِحَ عَنْ ا مُشْترِي حِصّةُ المَائْتِ مِنْ 
القّمَنِ وَلَهُ الخيَارُ في الْبّاقِي وَإِنْ نص وَصْفْ لا يَسْقْطُ شَيْءْ من التّمَنِ لكِنّه يحيّرْ بَيْنَ الأخذٍ ِكل 
الثّمَنِ أو التَرِكِ وَالوَضْفُ مَا يَدْخُلْ تخت الْبَيْع بلا ذِكْر كَالأَشْجَارٍ وَالْبِنَاءِ في الْأَرْضٍ وَأَطْرَافٍ الخَيَوَانِ 
وَالجودة في الْكيْلِيَ ولزن وَِنْ يفِغل الْمعقُودٍ علي فَاجوَابُ كَدَلِكَء وَإِنْ بفغل الْمُشْترِي ضار قَابضًا 
ما أثلّف بالإثلان وَانْبَاقِي بِالَعَيْبٍ فَنْ هَلَكَ لباقي قَبْلَ حَبْسِهٍ فعلَى الْمُسْئِي وَإِنْ بَْدَ لبس 
فَعلَى الْبَائِع وَعَلَى الْمُشْبرِي حصّةُ ما أثلفة لا غَيْرُ وَإِنْ حَبَس بَعْدَ سْقُوطٍ حَقّهِ مِنْ الحبْسٍ فَعَلَى 
المُشْئرِي كل الكَمَنٍ إلا إذَا كان يفِغل البائع إن ل يكن لَهُ حي الاستَزادٍ فَهوَ وكَالاسيفلاك من 
الْأَجْتِيَ وَإِنْ كانَ لَهُ حَقٌ الاسْترْدَادٍ فد اندي قَدْرِ مَا لف وَسَمَط حِصّنْهُ من الثّمَنِ فَلَوْ هَلَكَ 
الَْاقِي في يد الْمُْتِي لَرمهُ قِسْطَه من الثم إِلّا إذَا َلَكَ لباقي من سِرَايَةِ جناتَة الْبائِع فيَكُونُ 
مُشتردًا له أَنْصًا فيَسْقْطُ الَمَنْ فإِن َعَم لْائِعْ أنه هلك بَعْدَ قَْضِهٍ وَالْمُشْكرِي أنه َل قَبْضِهِ فَالَْولُ 
ِلْمُشتري وََيّْهُمَا َرهَنَ قبل وَإِنْ بَرْهنَا فلِلمائِع. 

وَكذَا لَوْ اذَعَى الْبَائعْ أَنَّ الْمُشْرِيَ اسْتَهْلَكَهُ وَعَكْسن الْمُشْرِي وَإِنْ أَيَحَا فبَينَُ الْأَسْبّق أؤلى في الاك 
وَالِاسْتهْلاك وَتَامُُ في الْفََاوَى الْمرَازية 


(قَوْلُهُ فَلَّوْ اشْتَرَى رَوْجَتَهُ 4 بالْخيَار بي التَكاحُ) أَيْ بِالخيَارِ لَهُ وَهَذَا مُمَرَعٌ عَلَى أَنَهُ لا يَدْخُلُ في مِلْكِ 
الْمُشْترِي قَبِدَا 1 يَبْطْل البَكاحٌ قَبْلَ تَقَاذِ الَْيْع وَإِذَا سَقَطٌ اليَارُ بَطَلَ لِلتََّاف وَعِنْدَهمَا الْمَسَحَ لِدُخُويَا 
الل الزن ولاق لطر ار صمت 0 
رَوْجَْه كذ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَعلَى هذا لو اشْكَر ى رَوْجَنَهُ فَاسِدًَا وَقَبَضَهَا يَفْسْدُ التكَاخ ثم ة فس الْبَيْع 


لِلْمَسَادٍ لا يَرْفَعُ فَسَادَ التَكاح (قَوْلهُ فإِنْ وَطِنَهَا لَهُ أَنْ يَرْدّهَا) لِأَنَّ الْوَطْءَ بكم مِلْكِ التكاح لِبَقَائهِ لا 
كم ملك الْيَمِنٍ لِعَدمِهِ وعِنْدَهًا لَيِسَ لَه أنْ يدها مُطَلقًا لِمَا قَدَمتاهُ ْلَه وَهُوَ مُقَيدٌ با إذَا 1 تكن 
بكْرًا إذْ لو كاث بِكُرًا أو نَقَصّهَا الَْطْءْ امع اليَدُكمَا ذكرَةُ الإِسْبيجَاي وَطَاهِرْه أَنّهُ َو نَقَصَهَا وَهِي 
يب فَالحَكُمْ كَدَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ به في فَنْح الْقَدِيرٍ وكَذَا يََفَرَعْ أَنَهُ لَوْ رَدَهَا فَعنْدَهُ تَعُودُ إلى سَيَدِهَا 


أَيْ وَإِنْ ل يَنْقُصْهَا وَسَقَطَ الَارُ وَكذَا في الْمِغْراج وَل أَرَ حَكمَ جل وَطْءٍ الْأمَة الْمَِيعَةِ بيار ما إذَا 
كات الا باع فَيَئْيَخي لَه لَهُ لا للْمُشتي وَإنْ كان للْمُشْتي يَنبَغِي أن لا يحل لهُمَا وتَقَلَهُ في 
الْمِغْراج عَنْ الشَافِعِيَ فَمَالَ وَلِلشَافعِيَ في جل وَطْبِهَا وَجْهَانِ وَالنَانِ لا يَجُورُ وَهُوَ نَضّهُ وَفي الْفسَاخ 
ِكَاحِهًا وَجْهَانِ وَالنَانِ لا يَنْفَسِحُ وَهْوَ ظاهِرُ نَصّهِ ما لَؤكانَ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ إن حَبَس بَغدَ سْقُوطٍ حَقّهِ من البْسٍ فَعَلَى الْمُسْبرِي كُلُ الثّمَنِ) سَقَطَ من هُتا بَضُ عبَارَة 
الََْازَِةِ وَهُوَ وَعَلَى الْبائع صَمَائُهُ وَلَوْ هَلَكَ الْبَعْضُ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَعَلَى الْمُشْترِي إِلَّا إذَا كَانَ !ل (قَوْلَهُ 
وَتَامُهُ في الْمَعَاوَى الْمََزَِة) ونع وعد كله إِذَا 1 يكن قَبْضُ الْمُشْتَرِي ظَاهِرًا فْإِنْ كَانَ ظَاهِرًا وَادَعَى 
اسْتَهْلاك الْآحَر فَالمَوْلُ للَْائِع وَأَيّ بَرْمنَ فيل وَإِنْ بَْهَا فَللْمُشترِي ثم إن كان لِلْبَائِع حَقْ الاسْترْدَادٍ 
ِلْحَيْسِ صَارَ بِهِ مُسْتِدًا وَانْمَسَحَ الْبَيْعْ وَسَقَطَ الّمَنُ عَنْ الْمُشْترِي وَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ حَقٌ الَنْس 
فلِلْمُشْرِي أَنْ يُصَمَنَهُ القيمَةَ ولا يَبَطُلْ الْبَيْعُ َبْتَهُمَا اه. 


[اشَْرَى رَوْجَعَهُ باجَاِ] 

(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ فَإِنْ وَطِنَهَا لَهُ أَنْ يَرْدَهَا) قَالَ الرَملِيُ إطْلَافُهُ بُفِيدُ أَنَهُ سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضٍ أَؤ بَعْدَهُ 
وَالْعلَهُ جامِعَةٌ تمل وف سَرْح مُنْلَا مِسْكِنٍ فِإِنْ وَطِتَهَا لَه أَنْ يَرْدَهَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ خلاقًا لمَا هَذَا إذَا 
كَانَتْ تَيبَا وَِنْ كَانَتْ ا الرَدُ عِنْدَهُ أَيْضًا وَكُذَا إِذَا قَبَلَهَا أو مَسَهَا أو مَسَبْهُ بِشَهْوَةٍ وَكذَا بمتبغ 
الَُ َو وَطِنَهَا غَيْرُ الرّْجِ في يَدِهِ اه. 

َال في الجَوَْرَة إن كائث بِكْرًا يَسْقْطُ اليا بالإخماع لِأَنَهُ آلف جُرْءًا مِنْهَا كُقَطْع يَدِهًا. اه. 

سيق أن دوَاعِيَ الْوَطءِ كَالْوطءٍ وَهُوَ يَفْمَضِي أن كقييل الِْكْرٍ وَمَمكها ب اله أن وَطَأَهَا مع 
َكَذَا هما وَهُوَ مَعْيَ كلام مِسْكِينٍ فَيَفْبرِقْ الحكُمُ بَيْنَ اليب وَالْمِكْرٍ في الْوَطَءِ وَدَوَاعِيهِ وَمَا عَلّلَ به في 
الْجْوْهَرَةٍ لا يَفْمَضِيهِ إِذْ لَيْسَ في تَقِيلٍ الِْكْرِ وَلَمْسِهَا تَفُويتُ جْزْءٍ لكن يُقَالُ أَخْمَتْ الدّوَاعِي بِالْوَطْءٍ 
البادة تأؤحت ندافة ووفا م لذ سكت وإذرار فتن لاقع ووه عر لزي واب الو عانم 


لِؤْجُوب الْعْفْرِ به وَهُوَ زِيَادَةٌ مُنَْصِلَةٌ مُتوَلَدَةٌ من الْمَبيع وَهِيَ تُنَعْ إِذَا وُجِدَتْ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَلِذَا قَيَّدَ 
ِقَوْلِهِ في يَدِ الرّوْج 
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الْمبيعْ غَيْرَ امْرتِ 1 يَلَ لِلْمُشْرِي وَطُوْهَا عَلَى الْأَقوَالِ كُلَهَاء وَتَلُ للْبَائِع عَلَى الأفْوَالٍ كلَهَا وَقَالَ 
أَحْمَدُ لا يل للبائع اه. 

ال أن دواعي الْوَطءِ كالْطءٍ قدا اشمرى عَيْرَ وَوْججهِ لحار فَقبلهَا بِشَهوةٍ أو لَمَسهَا بِشَهَْةٍ أو 
َظَرَ إلى فَرْجِهَا بِسَهْوَةٍ سَقَطَ جِيَاره وَحَدُهَا الِْشَارُ آلَِهِ أو زِبَادَُهَا وَقِيلَ بالَْلْب وَإِنْ ل تَنْعَشِرْ فإنْ 
كان بِعبْرِسَهوَةٍ 1 تسْقُط في الْحُلِ وَِنْ ادع أنه بعبْرِ سَهْوَةٍ َِنْكان في الهم 1 يُقبَل قَوَلَهُ وَإِلَا بل 
وَإِنْ فَعَلَتْ الْأَمَهُ به ذَلِكَ وَأَقَرَ أنَهُ كَانَ بِشَهْوَةٍ كَانَ رضاكُمَا في السرَاج الْوَمّاج. 

وَل ير لْمُولَفُ با يَطهَرُ فيه كه الاختلاف إلا هده الْمَسألة وَدكرَ في الدَاَةِ أنَّ َل الْمسألَة 
أحَوَاث كُلّهَا تبت عَلَى وقُوع الْملكِ لِلْمْشْترِي بِشَرْطٍ لير وعَدَمِهِ مِنْهَا عق الْمُشْعَرَيْ عَلَى 

3 شْرِي إِذَا كان قَرِيبا لَهُ في مُدَّةٍ الْيَارٍ وَلَوْ كَانَ للبَائع فَمَاتَ الْمُشْترِي فأَجَارَّ الْبَانِعُ عَمَقَ الابْنْ ولا 
َرتْ أَبَاهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الَانِيّة وَمِنْهَا عِنْقُهُ إذَا كانَ الْمُشتري حَلَفَ إِنْ مَلَكَ عَبْدَا فَهُوَ حُدٌ بخلاف 
وَمِنْهَا أَنَّ حَيْضَ الْمُشْكَرَاةٍ في الْمُدَةِ لا يترا به من الِاسْبْرَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يا ولو رْدتْ بكم 
اليَارٍ إلى الْبَائع لا يب الاسْبْرَاء عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يب إِذَا رُدّتْ بَعْدَ الْقَْضٍِ وَمِنْهَا إذَا وَلَدَتْ 
الْمُشْكَرَاةُ في الْمدَّة بالتكاح لا نَصير أُمَّ وَلَد لَهُ عِنْدَهُ خلافًا لَُمَا وَعخَلّه مَا إِذَا كانَ قَبْلَ الْقَنْضٍِ أَمًا 
لَْاِيّةِ إذَا وَلَّدَتْ بَطَلَ جاه وَِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيعَا وَل تَنقُصْهَا الْولَادَةُ لا يَبْطّلْ خْيّارُهُ اه. 

اغلم أَنَّهُمْ 1 يقيدُوا بدَعْوى الْوَلَدِ وده بحا في إيصضّاح الإضلاح قَالَ لِأنّهُ ولد وَالْفَِاشُ صَعِيفُ. 
اه 

وَهُوَ تَفْييدٌ لِقَِمَا وَمِنْهَا ذا قَبَضَ الْمُشْترِي الْمَبيع بإذنِ الْبَائِع م أَوْدعَهُ عِنْدَ الْبَائِع فَهَلَْكَ في يَدِهِ في 
تِلْكَ الْمُدّةِ هَلَّكَ مِن مَالِ الْبائع لارتَِاع الْقَبْضٍ بايد ِعَدَم الْمِلْكِ وَعِنْدَهمَا مِنْ مَالِ الْمُشَْرِي لِصِحَةٍ 
الإبداع باغتبار قم الْملكِ وَلَو كان لير لاع فَسَلَم المبيع إلى الْمُشْئرِي فَأوْدعَهُ الْائع َهَلَكَ 
عِنْدهُ بطل الْبيِعْ ند الكل وو كان الب ان فَقبَضَ المشتري الْمبيع بن الَْائيع أو بقثر إن 


أوْدَعَُ الَْائِعَ فَهَلَكَكَانَ عَلَى الْمُشْئرِي اَقَاقًا لِصِحَةٍ الإيداع. 

كذ في التَتَاْحَانِيَة وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمُشْترِي عَبدَا مَأَذُون فَأَبرَهُ الَْائِعُ عَنْ الكَمَنِ في الْمُدَّةٍ قي خَيَّاره 
عِنْدَهُ لأنَّ الود امَِْاغٌ عَنْ التملك وَالْمَأَذُونْ له يليه وعندها بطل خازة لأَثه لما ملكة كات الئذ مئة 
قَلِيكا بِعَيْرٍ عِوَضٍ وَهْوَ لَيْسَ مِن أَفلِهِ وَهَذَا يَقْمَضِي صِحَةَ الإبرَاءِ وَقَدَمَْا أَنّهُ لا يَصِحُ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
قيَاا وَيِصِحُ عِنْدَ مُحَمَدٍ اسْتخسَانً وَتمّه عي هنا في لبا وَمِنّْها ذا اشْرى ذِمِنٌ من ذمِيَ مرا علَى 
أل الخَاٍ ألم بل الاو مها لِنَُ لها فلا لِك رَدهَا وهو مُسلِم وَعِنْدَهُبَِطل الْبيِغ أنه 
يْلِكْهَا فلا يَتمَلَكْهَا بإِسْفَاطٍ الخيَارٍ بَعْدَهُ وَهُوَ مُسْلِم. اه. 

لكان اليا بع ألم بطل البيغ وأو ألم المشتري لا وا لاع على حا فإ أجاز 
صَارث الخذد لنْمُسْترِي حُكُمًا وَالْمُسْلِمُ َهْلّ لَأَنْ يَتَمَلَّكَهَا حكُمًا. ْ 

كذًا في البَهَايَِ فَقَدْ ذُكِرَ فيهَا تَانُ مَسَائْلَ وَقَدْ رَادَ الشَارِحُونَ مَسَائِل أَيْضًا قَفِي فَتْح الْقَدِيرٍ الأولى مَا 
رده الثَانِيَةُ اشْكَرَى ارا عَلَى أنَهُ لجار ثََانَةَ يام وَهُوَ سَاكِنُهَا بِإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ فَاسْتَدَامَ سُكْنَهَا قَالَ 
السَرَخْسِييٌ لا يَكُونُ بارا وَهُوَ في ابْتِدَاءٍ السَّكْىَ وَقَالَ خواهر زاده اسْتَدَامَُهَا اخْتيارٌ عِنْدَهْمَا لِمِلْكِ 
عن وَعِنْدَهُ لَيْسَ باختياٍ, الثَالَِةُ لال 
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تأَمَنْ. اله. 

(قَولَهُ َإِذَا اشْترَى غَيْرَ وَوْجتهِ بالَاِ) قد بعيْرِ رَوْجَتهِ لذن رَوْجمَهُ إنْ كانت نَيبَا لا يَسْقْطُ جَيَاره 
ِذَلِكَ كَالْوَطْءٍ وَإِنْكَانَتْ بكرًا سَقَطَ خِيَّارُةُ بِهِ كَالْوَطءٍ وَقَدْ أَوْصّحْتَاهُ فيمًا تَقَدّمَ تََمَلْ وَقَوْلَهُ فَمَبَلَهَا 
لِشَهْوَةٍ إل ظَاهِرُهُ مُطْلَهَا سَوَاءْ كانَ قَبْلَ الْقَنْضٍ أو بَعْدَهُ وَتَعلِلُهُمْ بأنّهُ دَلِيلُ الاسْيبْقَاءِ دَلِيل عَلَيْه. 
(قوْلَهُ ث أسْلّم) أي الْمُشْرِي كما صَرّحَ به في الَْْح وما لَوْأَسلَمَ الْبَائِْ وَالَارُ لِلْمُشْبرِي قلا تَطْهَرُ 
فيه َرَةُ الخلا أَمًا عِندَهْمَا وَِنْ مَلَكَهَا الْمُشْرِي لكِن يمْلِكُ رَدَهَا م رَئعه في شرْح الريلَعِيَ قَالَ وَلَوْ 
ألم الاي وار مشي بتي عَلَى جار بالإجماع ولو رَدهَا الْمُْري عَادث إلى ملك البَائع لَِنَّ 
الْعَقْدَ مِنْ جَانِب الْبائع بَاثْ فَإِنْ أَجَارَهُ صَارَ لَهُ وَإِنْ فَسَعَ صَارَ الْحَْرُ لِلَْائِع وَالْمْسْلَمْ من أَهْلٍ أن 
تملك الخزر حَكْما كما في الإرث © كر ما لؤكات ليَارُلِلْبَائع نه قَالَ وَهَذَا كُلَُهُ فِيما إذَا أمل 
َحَدُهُما بَعْدَ الْقَبْضٍ وَالخيَارُ لأَحَدِهِما وَإِنْ أَسْلّمَ قَبْلَ الْقَْضٍ دك في الصّوَرٍ كُلّهَا سَوَاءْ كانَ 
الْبيْعُ بان أو بِشَرْطٍ الْحيَارٍ لِأَحَدِهمَا أو لَُمَا لِأَنَ للمَنْضٍ شَبَهًا بِالْعَقْدِ من حَيْتْ إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ التَصَدْفٍ 
قلا بْلِكُهُ بَعْدَ الإسْلام وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهْمَا أَوْ كلامم بَعْدَ الْقَنْضٍ وكَانَ الْبَيْعْ بان لا يَبْطْلْ لِأَنَهُ قَدْ ت 


- 


بِالَْبْضٍِ يلاف مَا إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ الَارٍ عَلَى مَا مَرّ اه. 
(فَولَهُ وَهُوَ ابدَاءُ السُكى) الصمِيرُ لِلاختيار أي وَالِاخْيارُ عا يكُونُ في التدَاءٍ السكقى 


)7/6( 


اشترى طني بلَارٍ فَقَبصَهُ ثم أخرم وَالَّيْ في يده مُق الْبَِعْ عِنْدَهُ وَيرَدُ إلى البائع وَعِنْدهْمَا يلم 
3 شري وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ بانع ؛ ُنْمَفَضُ بالإجْمَاع وَلَوْ كانَ لِلْمُشْترِي فَأَخْرَمَ الْمُشْترِي ل أَنْ يَرْدَهُ 
البَابِعَةُ إِذَا كَانَ الْيَارُ لِلْمُشترِي وَفْسَحَّ الْعَقَدَ قَالرُوَائدُ رَدُ على الْبَائع عِنْدَهُ لأَنَهَا 1 تْدُْثْ عَلَى مِلْكِ 
وي جامع الفُمُوٍ و اشقرى ينار فدَامَ على الك 1 5-0-0 هُ وَلَوْ ابْتَدَأُهَا بَطَلَ ثُمَائلهُ يار 
اليب وَحمَارُ الشّرطِ في الْقِسْمَةٍ لا يَْط بدَوَام المشكقى اه. 

وني التَمَارْحَانِيّة أن محَمّدَا ذَكْرَ في الْبْيُوع أَنَّ خيّارَ الشَّرْطٍ يَبْطُلُ بِالسُّكى وَفي الْقسْمَة ذَكَرَ أَنَهُ لا 
يَبْطُْلْ فَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ مَا في البِيُوع عَلَى الِابْتدَاءٍ وَمَا في الْقِسْمَةِ عَلَى الدَّوَام 
وَِنَْْ من أَْقى ما في اُْوع علَى إطْلاقِه فطل بلاياء والدَوام وى ما في الِْسْمَةٍ على إطلاقه 
قلا يَبِطْلْ ا الشَرْطِ فيها بالِانَداءٍ وَالدّوَام وَفِيِهَا أَنْضًا لَوْ كَانَ اليَارُ ِلْمُشْئَرِي فَصَّاحَهُ الَْائِعُ عَلَى 
مائة يَدْفَعْهَا أ لَهُ عَلَى أَنْ يَبْطُلَ الْبَيْعْ فَمَسَحَهُ الْفَسَحَ وَلَا شَيْءَ لَهُ اه. 

(قَوْلْهُ فَلَوْ أَجَارٌ من آ لَهُ الخَِارُ بِعَيْبَةِ صَاحِبِهِ صم وَلَوْ فَسَحَ لَا) أَيْ لا بَصِح في غَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَهَذَا 
عِنْدَهُمَا وَقَالَ أو يُوسُْفَ يَجُورُ الْقَسْمُ أَنْضًا له تسل عر انفد ون سه ساس قاد موقاس 
0 وقد لا ارد رقا ا 0 أنَّهُ تَصَرّفَ في حَقّ القثر وذ 00 الْعَفْدُ 


افا فيمًا إِذَا كانَ الخِيَادُ بانع أو 0 يَطْلْبْ لِسِلْعيه مُشْك: با فيمًا إِذَا كَانَ 0 لِلْمُشْترِي وَهَدَا 
نَوْعٌ ضَرَرٍ يََوَقّفْ عَلَى عَمَلِهِ وَصَارَ كُعَزْلٍ الْوَكِيلٍ بخلافٍ 20 ِأَنَهُ لا إِلرَامَ فيه ولا يُقَالُ إِنَهُ مُسَلّط 
وَكيْفَ بُقَالُ ذَلِكَ وَصَاحِبْهُ لا بْلِكُ الْمَسْحَ ولا تَسلِيطً في غَيْرِ ما يْلِكُهُ الْمُسَلَطُ كدًا في الِْدَايَةِ وَف 
الْمِغْرَاج وكدَا الخلافُ في خِيَارٍ الرُؤْيَةِ ولا لاف في جِيّارٍ الْعيْبٍ أَنَهُ لا مله وَاللَافُ إِنَا هُوَ في 
فسخ بالْقَوْلٍ أَمَا إِذَا فَسَحّ بالْفغل فَإنهُ يَنْفَسِحْ حُكُمًا اتَقَاقَا في الْحضْرَة وَالْعَيِبَةِ لِأَنَهُ لا يُشْتَرَطُ الْعِلَمُ 
في الحَكْمِي كعَزْلٍ الْوَكِيلٍ وَالْمُضَارِبٍ وَالشَرِيكِ وَحَجْرٍ الْمَأذُونٍ لَهُ في التَجَارَةٍ بارْتِدَادٍ وَحُوقٍ وَجْنُونٍ 


وَكتَ في فَنْح الْقَدِير بأنهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الفغل الِاخْتيَارِيٌ كَالْمَوْلٍ. 

وَالْمُرَادُ اليب عَم عِلْمِهِ وَبالحضْرَة عِلْمُهُ فو قُيِحَ في عَيْبَه فَبَلَقَهُ في الْمُدَه القَسْحٌ حُصُولٍ 
العم به وَلَو بلَعَهُ بَعْدَ مُضِيَ الْمدَّة م الْعَفدُ نْضِيَ الْمُدَةٍ قَبلَ 3 َبْلَ الخ كذا في لِدَايَةِ وَكَذَا إِذَا أَجَارَ 
الَْائْعُ بَعْدَ فَسْحْهِ قَبْلَ أن يَعْلَمَ اله : متي جار وَبَطَلَ فَسْحُهُ كُذَا كر لْإِسِْيجَابيُ وَفٍ الذّخيرَةٍ وَلَوْ 
اشْتَرَى عَلَى أن الْبَائِعَ لو عَابِ عَنْهُ ففَسْحْهُ عَلَيْهِ جائِرٌ فَالْبيِْ فَاسِدٌ في قَوْلٍ أبي حَبِيفَة وَتحَمَدِ لأنَّ 
هَدَا شَرْطَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمَا وَرَحْحَ في فَتْح الْقَدِيرٍ قَولَ أبي يُوسُفَ قَالَ فَعَلَى هَذَا فَالْمَسَائِلُ الْمُورَدَهُ 
فا مُسَلمَةلِأنَا على وف ما ترجحع من ول أبي يُوسُف لكا ورذها ب علَى تَسْلِيم الذي 
َينْهَا أن الْمُحَيَرَةَ تم اختَارُها لِنَفْسِهَا بلا عِلْم رَوْجِهَا وَيلرَمُهُ حكُمُ ذَلِكَ وأجيب بِأنَّ اللرُوم بِإِيجَابهِ 
عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْهَا الّجْعةُ يَنْمَرِدُ بحا الرّوْج بلا عِلْمِهَا حَقٌّ لَوْ تَرْوّحَتْ بَعْدَهَا بَعْدَ ثلاث جِيَضٍ فُسِعَ 
الْعَفْدُ إذَا أَلْبَعَهَا وأجيب بِأَنَّ الطَّلاقَ البَجْعِيَ لا يَرْقَعُ ل فَعَلَيْهَا اسْتَكُشَافُ الال وَمِنْهَا الطّلاق 
وَالْعَتَاقُ وَالْعَفْوْ عَنْ القصّاص يَنْبْتْ حُكْمُهَا بلا عِلْم الْآخَرِ وَأَجِيب بِأنَهَا إِسْقَاطَاتٌ وَمِنْهَا خِيّار 
الْمُعْتَفَة ة يَصِح م بلا عِلَّم رَوْجِهَا وأجحيت أنه لا رِوَايَةَ فيه وَعَلَى الَفَدِيرٍ فَمَدْ أنْبَتَهُ الشَّرْعٌ مُطَلَقَا وَمنهًَا 
خيَار الْمَالك في بَبْع الْفُصُويَ بِدُونٍ عِلّم الْمُعَعَاقدَرٍ ْنِ وَأَجِيب ِكُوْنٍ عَفَدِهمَا لا وُجُودَ لَهُ في حَقّ 
الْمَاِكِ وَمِنهاالِْدَة لازمة ليها ون م غلم بالطّلاقٍ وأجيب بأنّهَا وَاجبَةٌ في ضهن الطّلاقي لا سبي 
اله 

وف جامِع الْفُصُوليْنِ وَلَوْ كان الَارُ للْمُسْتييْنِ فَمَسَحَ أَحَدُهمًا بعيِبَةِ الآخَرٍ 4 يجْذْ باعَهُ يخيَارٍ فَفَسَحَهُ 
ف 
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(قَوْلَهُ فأَحْرْمَ ال مُشْئرِي لَهُ أَنْ يَرْدَهُ) كذَا في بخ َعْضٍ التسَخ وف بَعْضِهًا لِلْمُشْئرِي أن يَرْدّهُ هُ وَعَلَيْه 
فَالصّمِيرُ في أَحْرَمَ لِلْبَائع وَهُوَ الصّوَابُ وَقَدْ صَرّحَ به في بض النّسَخ مُوَاقَقََ لِمَا في الفَنْح (قَولهُ 
فَالرواُِ رَدُ على الْبَائع ) هَدَا حَاص بِالزيادةٍ الْمُنمَصِلَةِ الع لْمَوَلَدَةِ كالكسنب أُما عَيرهَا إن 
مْنَعْ الْمَسْمَ كَمَا لاعن التَعَارْحَانِيَة عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَبَْفِ كُتعَيِّه فَإِذَا كائث كُنَعْ القَسْحَّ لا يَكََنَى عر 


6 


4 


الاخيلافي لِأنّهَا ما طهر بد الْسْخ. 
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الْمُدَةٍ المَسَحَ فَنْ قَالَ بَعدهُ أجَْتُ وَقَيلَ الْمُْبرِي جار اْخسَائا وَلَوْ كان اليَارُ لِلْمُسْبرِي فََجَارَ ثم 
فسخ وق الماع جار وبح ومن له لحا اتا الأو الول يقي هو اين تي 
الْأَخكام بالظاهِرِ وَالْبَاطِنٍ ب 

از فد دي ل لي يقد و اشر أن عن ع الات حيما دراه علي 
وَقِيلَ لا اه. ٠‏ 

وَهَكَذَا ذَكِرَ الخلافٌ في الْمِعْرَّاج وَفْتْح الْقَدِيرٍ وَآلَهُ أَغلَمُ 


(قوْلَهُ وت العَفْدُ ته وَمْضِيَ الْمُدَةِ وَالْإِعَْاقٍ وَتَوَابِعِهِ وَالأَحْذٍ بالشَّفعَةٍ) أي تَحخْصُل الْإجَارَةٌ بَاجِدٍ بم 
ذَكِرَ وَهُوَ كلام مُوهمْ مُوقِعْ في الْعلَطِ إن في بَعْضِهَا يَكُونُ إِجَارَةسَوَاء كان البَارُ لِلبَائع أو لِلْمْشْترِي 
وف بَعْضِها ما يَكُونُ إجَارَةٌ ذا كان من الْمُشْئرِي وَأَمَا من البَائع فَقَسْمْ أمًا الْمَؤث فإنّهُ ُْطِلَ يار 
اميت سوا كان بائِعا أو مشتربا ولا ُورث عندنا كجيار الرؤة أنه َس إلا مَضِيئة واد وا يصو 
اْتَالَهُ وَالرْتْ فِيما يِل الانيقَالَ لا فِيمَا لا يَقْبَُهُ كلك الْمَدْكُوحةٍ وَالُْقُودُ الي عَقَدَهَا الْمَُيَتْ لا 
نَل وَإِنا ملَكَ الْوَارتُ الإقَالَ لِانْيفَالٍ الْمِلكِ إِلَيْهِ وَلِدَا مَلكها الْموكِل وَِنْ َ يَكُنْ عَاقِدَا كا في 
الْمِغرَاج وَلَا يرد عَلَْنَا خيَارُ الْعيِبٍ فَنّهُ مَؤْرُوتٌ لِكوْنٍ الْمُوَرثِ اسْتَحَقَ الْمَِِعَ سَلِيمًا فَكَذَا الْوَارُ 
قَفِي التّحْقِيق الْمَوْرُوتُ الْعَيْنُ بِصِفَةٍ السّلامَةِ مِنْ الْغيُوبٍ فَأمّا نَفْسْ الْخيَارٍ قلا يُورَثْ وَفي الْمِعْرَاجٍ أَنَّ 
خيارَ الِب يعبت ِْوَارثِ ادا َيل أنه و َي بَغد مَؤتٍ الْمُشترِي في يدااع كان لِلْوَارثِ 
َدُهُ وَأَمّا خِيّارُ انين فَيَقْبْتُ للْوَارِثِ انْتدَاء لاختلاطٍ ملكه بلك الْعَبْرِ لا أن يُورَتَ لياق هَكَذًَا 
ذكْرُوا وَرَادَ في الْعتَايّة بآنَّ الْوَارتَ لا يْلِكُ الْمَسْحَ ولا يَتأَفْتْ جِيَارْهُ بخلاف الْمُوَرثِ اه. 

وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لأنَّ هَذَيْنِ حَكُمَا خِيّارٍ الشَّرْطٍ وَل يََكَلَمُوا فِيمَا أت عَلَى عَبْرٍ الَْرْبَعَةٍ مِنْ الخيَارَاتِ 
هَل تورث أ لا إِلّا خِّارَ فَوَاتِ الْوَصْفٍ الْمَرِهُوبٍ فِيهِ فَسَيْتٍ أَنّهُ يُوَتْ وَالصّمِيرْ في فَوْلِهِ بمَوتِهِ عَائِدٌ 
إلى من لَهُ المَارُ اختررًا عَنْ مَْتٍ مَنْ لا يار لهُ ِأَنّهُ إذَا مات فَالَارُ باق لِمَنْ شرط لَه فَإِنْ أمضّى 
مَضَى وَإِنْ فَسَحَ الْفَسَحَ كُذَا في فنْح الْقَدِير َف الظَهبرية الَْكِيلٌ إِذَا باع بِشَرْطٍ اليَارٍ قَمَاتَ الْوَكِيلُ 
أؤ الْمُوَكْلُ في الْمُدّةِ بَطَلَ الخَِار كك اه. 

َف جامع الْفُصُولَنٍ كيل الْبَيْع أ الْوَصِيُ بَاعَ بخَارٍ أو الْمَالِكُ بنَفْسِهِ باع يار عر فمَاتَ الْوَكيل 
أو الْوَصِيٌ أَؤ الْمَُكِلُ أو الصّيٌ أَوْ مَنْ باع بنَفْسِهِ أو مَن شرط لَهُ الحيَارُ قَالَ نحَمَدَ يم الْمَيْعْ فييكُلّ 
ذَلِكَ لِأَنَّ لِكُلّ مِنْهُمْ حَفًا في البَارٍ وَاجُنُونُ كَالْمَوْتِ اه. 

وف الْمغاج وَلَْ كان الَار لما فمَات أَحَدهْمًا لم الم من جيه وَالْآحَُ على خيَارٍاه. 

َقَد أَقادَ كلَامُهُ أن اليَارَ لا يَنْتَقِلُ عَمَّنْ هُوَ لَهُ إلى غَيرِهِ قَلِدَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا اشْتَرَى الأب أو 


الْوَصِيٌ شَيَْا لبتم وَشَرَطَ الَارَ لِنَفْسِهِ فَبَلَعَ الح في الْمُدَةِ م الْمَيِعْ وَقَالَ مُحَمَدَ توَقْفَ عَلَى إِجَارَةٍ 
الاْن فَكَأَنَهُ َاسَرَهُ بعْدَ بُلُوغِهِ حَقّ فيل لا تََأقّتُْ بالثّلاث. 

وَعَنْ مُحَمّدٍ أن لِلْوَصِيَ أَنْ يَفْسَحَ بَعْدَ بُلُوغ الصّغير وَلَبْسَ لَهُ أَنْ ييرَ إلا برِضَاهُ وَرُوِي أن الب أؤ 
الْوَصِيَ ذا اشْكرَى عد للصّغيرٍ بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِِرَ بِشَرْطٍ الخيَارٍ م بَلَعَ الصغيرُ في الْمُدَةِ نم أَجَارَ لعل 
اشام عَلَْهِمَا إلا أنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ برضًا الصّغيرٍ بَغد الْبلُوغ فَيَنفُدُ علَيْهِ ولو حَجَرَ الميّدُ عَلَى 
عَجَرَ في الثَلاثِ تّ الْبَيْعْ عِنْدَ هُمْ كُذَا في الظَهيريّة فََدْ عُلِمَ أنَّ الخيَارَ لا يَنْمَقِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لأَنَ 
قَوْلَ أبي يُوسُّفَ في الْأُولَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَكِنْ حَرَجَ عَنْهُ الْعبْدُ الْمَأذُونُ إِذَا بَاعَ بِشَرْطٍ اليا فَإِنَّ 
ِْمولَ الْإجَارَة إن 1 يَكُن مَذَيُونا ولا يتجوز فَسْحه عليه إلا أن يعَله نفس ثم يَفْسَحْ بحضرَة المشتري 
أو يها يَكُونُ فَسْحًا من الْأَفْعَالٍ في عَيْبَةِ الْمُشْئرِيكذًا في الظَهيريَة وَأمَا الْوكِيل إذَا عِْلَ وَلَهُ حيار فإِنَهُ 
[منحة الخالق] 

[أَجَارٌ من لَهُ ار عيب صَاحِه] 

(َولهُ وك يَتكَلّمُوا فِيمَا ريت !6) نَقَلَ الْيِرِيُ في شح الْأَشْبَاِ عَنْ خِرَائةِ الْأَكمَلٍ لَوْ اشْترَى عَبْدَا 
على أنه إن ينقد لتم عَدَا فا َع هما قمَات الْمُشتري قَبْل الْعدِ وَقَبْلَ تقد الكمن بطل البيغ 
وَلَيْسَ لِلْوَرَئَةِ نَفْدُ الْمَالِ اه. 

وَهَذَا حُكُمْ جار النَقْدِ وَقَدْ دكَرَهُ في النَهْرِ بخن وَدَكْرَ في المح بَخنًا أن خيارَ التّعْزِيرٍ كَذَلِكَ وَسَيَْتٍ 
خِلافه عَنْ الْمُحَشَي الرَمْلِيَ عند قَولِهِ وَلَو اشع عَبْدَا على أَنَهُ حبار َقَالَ لبر أَنْضًا في كتَابٍ 
الْمَرَائْضٍ مَا نَضّهُ وف 5 لِابْنٍ الضِّياءِ وَأمَا خِيّارُ الرؤيَةِ فَالصّحِيح أَنَهُ يُورَتُْ وَأَجْمَعُوا أن 
ِمَارَ اَُْولِ لا يُوَتْ وكذًا خيَارُ الإجازة في بَْع الْفُصُونَ وكدَا الْأجَلٌ لا يُوَتُ اه. 

لكن ما ذكرة من أن يار الرؤْيَة يُوثُ اف ما ذكره اْموَلَفُ ها وَخََافُ ما في ال اوقا 
وَالْمنْتَقَى وَمْحْمصَرٍ النْقَايَة وَإِصْلَاح الْوقَابَة لابن كُمَالٍ 
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لا يَبطُلْ اتَقَاقَا كذ في السترَاج الْوَمَاج وَأَمَا مُضِئْ الْمُدَةِ َمُْطِلْ للْخيَارٍ سَوَاءْ كان ِلَْائع أو لِلْمُشْئرِي 
إذ 1 يَمِبْتْ اليارُ إِلّا فيهَا فَلَا بََاءَ لَهُ بَعْدَهَا كَالْمُحَمّرةِ في وَفْتِ مْقَدَّرِ وَأمَا الإعَْاقُ وَتَوَابِعْهُ وَهِىَ 


لدي وَالْكِتَابَةُ فَإِتَا يَتمُ به إذَا كان الخْيَارُ لِلْمُشْئرِي وَفَعَلَهَا أَمَا إذَا كَانَ لِلْبَائِع وَفعَلَهَا كَانَ فَسْخًا 
وَذَكْرَ الْمُصَبْفُ السُقُوطً بطريقٍ الضَرُورَةٍ وَهُوَ الْمَوْتُ وَمُضِنُ الْمْدةِ وَالسُقُوط بِطَريقٍ الدََالَةِ وَهُوَ 
لإِعْمَاقَ وَل يَذْكْرْ مَا يَكُونُ إِجَارَة بالقَوْلِ صَرِيحًا وَلَامَا يَكُونُ إِجَارَةٌ بالفغلٍ ما الْأَوَلُ قفي جَامِع 
لْفُصُولَيْنِ الْمُشْرِي باليَارٍ إِذَا قَالَ أَجَزْت شرا أو شِئْث أخْدهُ أؤ رَضِيثْ أَخْدَهُ بَطَلَ ار وَلَوْ قَالَ 
هَوَيْتُْ أَخْدةُ أو أَخْبَبْتث أؤ أَرَذْت أؤ أَغْجَني أو وَاقَمَي لا يَبِطْلُ اه. 

وَفِيه لو طَلَّب الْمُشَْرِي الْأَجْرَ مِنْ السّاكِن بَطَّلَ خِيَارُهُ وَلَوْ دَعَا الَْاريَةَ إلى فِرَاشِهِ لا يَبِطُلُ سَّوَاءْ كانَ 
الْخيَاقُ انع أو لِلْمُشَْرِي وَأَمّا انان فَفِيه لَوْ حَجَمَ الْعَنِدَ أو سَفَاهُ 5و2 أو حَلَقَ رَأسَهُ كان رضًا لا لو 
مر امْرَأةَ بجَشْطٍ أَوْ دَهْنِ أَوْ لبس وَلَوْ اشتَرى أَرْضًا مَعَ حَرْتِه فَسَقَى الخَرْتَ أَوْ فَعَلَ مِنْهُ سَيْئًا أؤ 
حَصّدَهُ أو عَرَضَ الْمَبِيعَ لِلْببْع بَطَلَ خِيَارُهُ لا لَوْ عَرَصّهُ لِيُقَوَمَ وَمُشترِي الدَارٍ ل أَسْكَمَه بأَجْرٍ أو بلا 
َخْرٍ أ رم مِنْهُ سَيِنَا أؤ ب أو حَصّص أو طَيّنَ أو هَدَمَ مِنْهُ سَيْنَا فَهُوَ رضًا وَلَوْ طَحَنَ في الرّحى 
لِيَعْرِفَ قَدْرَ طَحْبِهِ إِنْ طَحَنَ أكُثرَ مِنْ يَوْهِ وَلَبْلَِ بَطَلَ خِيَّارْهُ لا فيمَا ذُونَهُ وَلَوْ قَصّ حَوَافِرَ الدَّابَةِ أو 
َحَدَّ مِنْ عَرْفِهَا ل يَكْنْ رضًا وَلَوْ وَدّجَهَا أَْ بَرَعَهَا فَهُوَ رض وَالتَودِيجُ ذ لزج ْلَه وَلَوْ اسْتَخْدّمَ 
لَْادمَ مره أ لبس الب مَرَّةٌ أؤ ركب الدَابَةَ مره 1 يَبطْلْ جَارْهُ وَلَوْ فَعلَهُ رن بَطَلَ وَلَوْ شَرَى قِنَا 
خيَارِِ فَرَآهُ يحَجُمُ النّاسَ بِأَجْرٍ فَسَكَتَ كَانَ رضًا لا لَوْ با أَجْرٍ لِأَنَهُ كَالاسْتخدَام ألا تَرَى أَنَهُ لو قَالَ 
َه أحجمْني فَحَجَمَُ ل يكن رضًا سَرَى أَمَه فَأمَرَهَا بإزضاع وَلَدِوِ م يكن رضًا لِأَنُّ اسْتِخدَامُ وَلَوْ ركب 
دَبََ لِيَسْقِيَهَا أو لِيَرْدَهَا عَلَى الْبَائع بَطَّلَ خِيَّارْهُ قِيَاسًا لا اسْتحْسَا اه. 

قَالَ سَرَى بَقرَة جار لبها قَالَ أُو حديقة بطل جار وقَالَ أبُو يُوسْفَ لا حت يَسْرَبِ الل أو 
يُتَلِقَهُ اه. 

وَدَكْرَ الشّارح أَنَّ كل تصَرْفٍ لا يل إلا في الْملّكِ فَإنَهُ وه وَالتَقِْيل لا مَا يَلُ في غَيْرهِ 
كَالِإسْتخدَام وَزَادَ في المغرَاج عَلَى مَا ذَكَرَْاهُ إِغْمَاءَ مَنْ لَهُ الْيَارُ وَلَوْ أَقَاقَ 3 الْمْدَّةِ فَلَهُ اليَارُ وَذَكْرَ 
لْإسْرِيجَايُ الْأصَحُ أَنَّهُ عَلَى خِيَارِه وَالتَحقِيق أَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالجنُونَ لا يُسْقِطَانٍ عا الْمُشْقط لَهُ مُضِيُ 
الْمُدَةِ مِنْ عَبْرٍ احبيَارٍ وَلِذَا لَوْ أَقَاقَ فِيهَا وَفَسَحْ جار َو سَكِرَ م لمر لا يبط يخلَافٍ السّكْرٍ مِنْ 
الْبَنْج وَلَوْ ارتَدٌ فَعلَى خِيَّارِه إحمَاعًا فَلَوْ تَصَرّفَ بكم جياه تَوَقَفَ عِنْدَهُ خلاقًا لَمَا. اه. 

وَأَطْلَقَ في الْإغتَاقِ فَشَمَلَ ما إِذَا عَلَقَهُ بِشَرْطٍ فَوْجِدَ في الْمدَّةِكُمَا في الْمِغْرَاج وَأَسَارَ بالإغْاقٍ إلى كُلّ 
تَصَيٍِ لا يُفعَل إلا في الْمِلْكِ كما إذا باه أو وََبَهُ وَسَلْمَهُ أؤ رَنَ أؤ آجَرَ وإنْ 1 يُسَّمْ عَلَى 
الْأَصّحّ كما في الْمِعْرَاج وَلَّيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا فُيِض الثَّمَنْ مِنْ الْبَائع وَكُذَا هِبَعْهُ وَِنْقَاقُهُ إلا إِذَا اسْتَدَانَهُ 
ِيِ كلام وَالدَنِرٍ ولو باع جرب عبد عَلَى أنه اليارٍ في اجخارية فَهبَُ الْعْدٍ أ عَرْص عَلَى 
َع إجَارَةٌ وَعَرْضْهَا عَلَى الْبَائع لَيْسَ بخ عَلَى الْأَصّحْ وَلَوْ أَبَْهُ من الثَمَنِ أو اشْترَى مِنْهُ به سَيْنا 


أو سَاوَمَهُ به فَهُوَ إِجَارَةٌ كذًا في الْمِغْرَاج وَقَيَدَ الاسْتِخْدَامَ تانِيّا مِنْ الْمُشْرِي بأَنْ لا يَكُونَ 

[منحة الخالق] 

وَبِهِ صَرّحَ في الِْدَايَةِ وَالْمَفْح مِنْ باب حيار الرُؤيَةِ وه عُلِمَ أن هَدَا التَصْحِيِحَ غَرِيبٌ (قَوْلُهُ ولا ما 
يكُون جا بالْفغل) حَكم علي في التهر بأنّهُ َه لِأَنّ به يها مله َالإختاق. 

(قَوْلهُ بخلافٍ السُكر ه من الْبَئج) قَالَ في التَمارْحَانِيّة حَنٌّ لَوْ طَالَ السكْرُ ل يَكُنْ لَه أن يمَصَرّفَ بكم 
لخيَار هَكدًا خكي عَنْ الشّيْخ أَحمَدَ الطُوَاويسِيَ وَالصّحِيح أَنّهُ لا يَبَطّلُ (قَوْلُهُ وَلَوْ ارتَدٌ فَعَلَى خِيّارهِ 
ِحْمَاعَا) قَالَ في المََّارْحَانِيّة وَإِنْ ارتَدّ إِنْ عَادَ إلى الْإِسْلام في الْمّدّةٍ فَهُوَ عَلَى خَيَّارِهِ إِحْمَاعَا وَإِنْ مَاتَ 
أو قُتِلَ عَلَى الرَدّةِ يَبْطُل خِيَاره إِخْمَاعَا وَإِنْ ب تَصَرّفَ بكم الخيَارٍ !ع 

(فَوْلْهُ وَلَنِسنَ منة ا إذَا فض القّمَُ من الْبَائِع) كدًا في عَامَةٍ ة النْسَخْ وَفي نُسْحَةٍ من اله شترِي وَهُوَ 
الظَاهِرُ لكِن الَذِي رَأيْهِ في الْمِغرَاج مَا في عَامَةٍ النُسَخ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَسَائِلٍ تَصَرَْاتِ البَائع وَهَذَا يُشِيرُ 
إلى أن الَْائِعَ فَاعِلْ الْقَبْضٍ وَعَلَيْهِ فَمَولُهُ من البائع صِفَةُ صِقَةٌ لِمَصدَرٍ عََدُوفٍ لا صِلهُ فَمَص ويفا فض 
بن لِلْمَجْهُولٍ وَالنَمَنْ تائِبُ الْمَاعِلٍ (فَوْلَهُ وَعَرَضَهَا على الْبَيْع لَيْسَ بِمَسْخ عَلَى الْأصّح) مَُالِفْ 
ما قَدّمَهُ قَرييًا في قَوْلِهِ أو عَرَضَ الْمَببعَ ليع بَطَّلَ خَيَّارْهُ وَقَدْ ذكَرَ مَسْأَلَةَ الجارِيَةِ هَذِهِ في التَتَارْحَانِيّة 
وَدَكْرَ أَنَّ هِبَةٌ الْعَبْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ با أؤ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْع ِمْضَاءٌ للبَيْع نه قَالَ بَعْدَ صّفْحَةَ وَإِذَا كَانَ 
لْخيَارُ للْبائع فَعَرَضَ الْمَببِعَ عَلَى الْببْع. 

ذكر شن الْأَئمَة ئِمّةِ اللوَاِيُ إنْكَانَ بمَحْصَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ يَنْفَسِحُ الْبيْعُ وَإِنْ كان بِعيْرٍ عحَْضَرٍ مِنْ صَاحِبهِ 
لا يَنفَسِحٌ الْبَيْعُ وَبَعضُ مَشَايِنَا قَالُواالَْرْضُ عَلَى الَْيْعْ من الْبَائع لَيْس بِقَسْخ عَلَىكُلّ حال وَإلَيْه 
مَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الطَوَاويِسِيُ وَدكْرَ شَيْخْ الإسْلام في 5 أن درس وفي الْمُنَْقَى عَنْ ُحَمَّدِ أن 
الْبَائِعَ إَِا عَرَضَ الْمبع عَلَى الْبَيِع لا يطل ياه 


)20/6( 


في تؤع آخَرَ وَالرَكُوبُ امْتِحَانًا لَيْسَ إِجَارَةَ لا نيا كَرَكُويمًا لَاجة أؤ شغل أ حَثْل عَلَيْهَا إلا عَلَمَهَا 
عِنْدَ مُحَمُدِ ب وَالرَكُوبُ لِلرّدُ وَالسّفي وَالِغْلَافٍ إِجَارَةٌ وَلَوْ نَسَحَ مَخَّ مِنْ لكاب لتنسه أؤ لعَيرِهِ لا يَبْطُلْ 
وَإِنْ قَلّبَ الْأَوْرَاقَ وَبالدَرْسِ مِنْهُ يَبْطّلُ وَقِبلَ عَلَى عَكْسِهِ وَبهِ أَحَدَّ الْمَقِيهُ أَبو اللَيْثِ اه. 

َف الظَهبربة لو سَقَى من نَهرهَا أَرْضًا لَهُ أُخرَى سَقَط وَكرِي النّْرِ وَكبْسُ الْبئْرِ يُسْقِطُ جياه ولو 


الْهَدَمَتْ الْنرُ ثم بَنَاهَا 4 يَعُدْ جِيّارهُ وَل وَفَعَتْ فِيهَا فَأرَةٌ أو نَجَاسَةٌ سَقَطَ وَرُوِيَ أَنّهُ إذَا َرَحَ عِشْرِينَ 
َلوَا ل يَسْقْطْ اه. 
وف المرَاج الْوَهّاجٍ إذَا رَوَجَ الْعَبْدَ أ الْأَمَةَ سَمَطٌ خِيَّارْهُ وَفي الْمُحِيطٍ بَاعَ عَبْدَا بيار لَهُ َأَذْنَ لَهُ في 
لبَجَاةٍ 1 يكن تفصًا إلا أن يَلْحَقَهُ دين ولو مضا بَعدمَا لَقَُ دين 1 يز أن اَم أَحقُ به منْ 
ا الْمَبِِعْ أو نَمَصَ في الْمُدَّةِ وَذكُرَ فِيمَا قَبْلَهُ حَُكُمَ ما 
إِذَا د ار 0 ا 
جناي بانع على قزفنا يغ ا مُشْترِي لش على البائع لوحا اليا باع فحَدات بهعَذب 
فَهْوَ عَلَى خِيَارِهِ لكِنهُ يَتَحَيّرْ 0 مُشْترِي وَلَوْ حَدَتَ بفِغْل الْبَائِع الْعَقَضَ الْبَيْعْ لِأنَّ مَا الْمَقَصَ مَضْمُونٌ 
عَلَيْهِ كَذَا في لْمِغْرَاجٍ وَقَدّمْنَاةُ. 
وَأَمّا الْأَوَلْ أَغْني الرَادَة قَفِي جامِع الْفْصُولَيْنِ شَرَى بخبارٍ فَرَادَ الْمَيعُ في يَدِ الْمُشْترِي زِيَادَةً مَُصِلَة 
مُعَوَلَدَةَ كَسِمَنٍ وَجمَالٍ وَبْْءِ وَانجلَاءِ بِيَاضٍ عَنْ الْعْنِ بْنَْ الرّد وَيَلرَمُ الْبيِعْ إلا عِنْدَ محمد وَإنْ كا 
متْصِلَة 1 توأ كَصبْغْ وَحَاطَةٍ وَلَتِّ سَوِيقٍ بِسَمْنٍ وَنَِ أَرْضٍ وَعَرْسٍ شَجَرٍ ينَعْ الَْسَْ وقَاقَا وَل 
كانت مُنْفَصِلَةٌ مُعَوَلَدَةَ كف وَوَلَدٍ وَأَْشِ وَلَبَنِ ور وَصُوفٍ كمَعْ وفَاقَا وَِنْ كَانَتْ مُنْمَصِلَةَ 1 تَعوَلّد 
ال ور سو لاف تت اك شترِي فَهُوَ َه وَإِلَا فَكَدَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ رد ذ على الْبَائع اله. 
وَف السَرَاج ذا بعت الدَجَاجَهُ في الْمُدَّةِ سَقَطَ الِيارُ إِلّا آنْ تَكُونَ مَذِرَةَ وَِذَا وَلَدتْ اليَوَانُ وَلَدَا 
سَقَطَ إِلَا أن يَكُونَ الْوَلَدُ مَيكَا. اه. 
وَالخَاصِ أَنّهَا مَانِعَةٌ مُطَلَمًا إلا مُنْفَصِلَة 1 تَمَوَلَد َف الظَهيريّة عَنْ الات اشْتَرَى عَبْدَا بار تان 
وَقَبَضَهُ فَوْهِب لِلْعَبْدِ مَالُ أؤ اكْمِسَبَهُ نه استفلكة الْعَبْدُ بعلم المُشتري بِعَيْرٍ إِذْنه أو بعَيْرِ عِلْمِهِ ل يَبَطْلْ 
خْيَارُ الْمُشْترِي في الْعبْدِ وَلَوْ وهب للْعَبْدِ أمُ ولَدِ الْمُشْترِي وَقَبَصَهَا الْعبْدُ بَطَلَ حبار الْمُشْترِي في الْعَبْدِ 
َالَ ولا يُشْبهُ الْوَلَدُ أمَّ الْولَدِ من قِبَلٍِ أَنَّ أمَّ الول تبْقَى عَلَى مِلْكِهٍ بَعْدَ الرَدِ كم الحيارٍوَالْولَدُ لا 
يَبْقَى اه. 
َالْأَخيرُ يحَاجُ إلى تَْرِيرٍ وَأَمَا الأَحْذُ بشفعَةٍ فَصُورئُهُ أن يَسْترِي دَارَا بِسَرْطٍ اليَارٍ ثم تباعٌ دار أَخْرَى 
نيا فيأَخُدَهَا الْمُْترِي بِشَرْطٍ اليَارٍ بالشفْعَة ِأَنَُ لا يكُونُ إلا بالْمِلكِ فَكَانَ وَلِيل الْإجَارَةِ فُمَضّمّنَ 
سُقُوطٌ اليَارٍ وَقَدَمْنَا الاعْتِدَارَ لِأَبي حَدِيقَةَ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ ولا بْلِكُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ وَطَلَبْ 
الشْفْعَةِ بما بَدَلَ الأَحْذٍ لَكَانَ أؤلى لِأَنَّ طَلَمَهَا مُسْقِطٌ وَِنْ 1 يأْحْذْهَا كما في الْمِغراج وَقَيّد بخَارٍ 
ارط لِأَنّ طَلبَهَا لا يُسْقِطُ خيارَ الؤيَة ولْيٍْ كما في الْمِغْرَاج وَافتِصَارُ الشّارح عَلَى خيارٍ الوؤْيَة 


الى 


فصور 


(قَولهُ وَل سَرْط الْمُشَْرِي الحبَارَ ِزِِ صَحَ وَأَيّْهُمَا أَجَارَ أؤ نَقَضَ صَحَّ) لِأنَّ ضَرْطَ اليا لِغيِْهِ جَائرٌ 
اسْتَحْسَان لا قِيّاسًا وَحُوَ فَول ُقْرَ أنه م مؤاجب الْعَفْدِ فَلَا يجُورُ اشتراطة لِعَيْرِهِ كاش شراط الثّمَنِ عَلَى 
غَبْرٍ ال مُشترِي وَلَنَا أَنَّ الخيارَ لعيْرِ الْعَاقِدِ لا يَذْ َقْبْتْ إِلَّا نيَابَةَ عَنْ الْعَاقَدٍ فَيْقَدَمُ اليَارُ أ لَهُ اقِْضَاءَ ثم يجْعَلُ 
هو كن عل تعنجيها إقعافه وتيف يحون لكل هما ال بم َجَارَ جَارَ وَأَيُهُمَا نَقَضَ 
الْمَقَضَّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنَْ وَلَوْ سَرَطَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اليَارَ لأَخِتي صَحّ لَكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ مَا إِذَا 
كَانَ الشّارطُ الَْائعَ أَوْ الْمُشْئَرِيَ وَلِيَخْرْجّ اشتزا تراط أَحَدِهمًا ِأآخَرٍ فَإِنَ قَوْلَهُ لِغَيرِهِ صَادِقٌ بالْبَائع لس 
هراد وَلِدَاقَالَ في الْمغْراج. 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ ولو وهب للْعبْدِ أُمُ ولَدِ الْمُشْترِي) ها سَقْطْ فِيمَا رَأَبْنَاهُ من النْسَخ وَآلَّذِي رأْعه في التمَارْحَانيّة 
وَلَوْ وَهِب لِلْعَبْدِ ابْنْ الْمُشَْرِي وَقَبَضَ الْعَبْدُ عَيْنَ الاين لا يَبِطُلْ جّارُ الْمُشْئرِي في الْعَبْدِ وَلَوْ وَجِب 
ِْعَْدِ أ وَلَدِ الْمُشْتري إ (قوْلُه وَالأِيرُ يخا إلى تَحْرِيرٍ) الْمْرَاُ بالأَخيرٍ مَسْأَلَةُ جبَةِ أمَ وَلَدِ الْمُشْئرِي 
ِْعَبِدِ وَاختِيَاجُهَا إلى التَخْرِيرٍ مِنْ جِهَةٍ أَنَّا إِذَا انث أُمَّ وَلَدِهِ كنيف تَكُونْ في مِلْكِ غَيْرِِ حَقّ يَهَبَّا 
لْعَبْدِ وَمِنْ جَهَتِهِ أَنَهَا كيف تَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الردِ. 


06 


وَالْمَُادُ من الْعَِْ هنا عَيْرُ الْعاقِديْنٍلِتَنَى فِيِ خلافٌ زُقرَ فيد بار الشرطٍ لِأَنَّ حار الْعيْبِ وَالرؤية 
لا يَنبْتْ لِعَبْرٍ الْعَاقِدَيْنِ كُمَا في الْمِعْرَاج وَأَقَادَ كَلَامَهُ أَنَّ أَحَدَهُا لَوْ أَجَارَّ فَقَالَ الآخَرُ لا أَرْصَى فَالْبَيُِ 
لازم وَلَوْ أَمَرَ وكِيلَه بِالْبَيْع بِسَرْطٍ 0 فَبَاعَُ بلا شَرْطٍ 1 يَجْرْ ولو بَاعَ وَاشْتَرَط كما أَمَرَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ 
يبر عَلَى الآمر وَلِأَدَمرِ الإجَارة وَلَوْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ بِشَرْطٍ لِأآمر فَاسْتَرَى وَ] يَشَْرِطُهُ تَفَذَّ عَلَيْهِ كذّا في 
السَرَاج الْوَهّاج. 


(فَوْلَهُ فَإِنْ أَجَارَ أَحَدُهُمَا وَنَقَضَ الْآحَرْ فَالْأَسْبَقْ أَحَقُ) لِوْجُودِهِ في رَمَانِ لا يُرَاحمُهُ فيه غَيْرْهُ (قَوْلَهُ وإِنْ 
كان مَعَا فَالْمَسْحْ) أَيْ لَوْ فَسَحَ أَحَدْهُمَا وَأَجَارَ الْآخَرُ وَحَرَجَا مِنْهُمَا مَعَا تَرَجَحَ الْفَسْحُ عَلَى الْإجَارَةٍ 


لِأَنَّ الْقَسْحَ أَقْوَى لِأَنَّ الْمُجَارَّ يَلْحَفُهُ الْمَسْحُ وَالْمَفْسُوحُْ لا تَلْحَقهُ الإِجَارَة وَلَمّا مَلّكَ كُل مِنْهُمَا 
المَصَرُْفَ رَجَحْنا بحَالِ التَصَّيْفٍ كذًا في الِْدَايَة وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لا نُسَلْمْ آنَّ الْمَفْسُوحَ لا تلْحَقُهُ الْإجَارَةُ فَإِنَّه 
ذكرَ في الْمَنْسُوطٍ أن الْفَسْحَّ بكم الجيَارٍ محْتمَلْ لِلْفَسْح في نَفْسِهِ حَقٌّ لَوْ تَفَاسَحَا ثم تَرَاضَيَا عَلَى 
فسخ الْمَسْخ وَعَلَى إِعَادَةٍ الْعَفْدِ بَبْنَهُمَا جار وَقَسْحُ الْقَسْخ لَيْسَ هُوَ إِلَّا إجَارَة ليع في الْمَفْسُوخْ 
وَأَجَاب عَنُْ في الْمِغْرَّاج بِأَنهُ غَبْرُ لازم لِأَنَا تَقُولٌ الْإجَارَةُ لا رذ عَلَى الْمُنْتقِض وَلَا إجَارَةَ فِيمَا َكَرْتٌ 
َل هُوَ بَيِعْ بيدا كذًا في الْقَوَائدِ الظهبرية وَمَا ذكرَهُ لات 0 ترْجيح المع دُونَ تَصّرْفٍ الْعَاقدِ 
صَّحَّحَهُ قَاضي خَانْ مَعْزَِا إلى المنسوط وَفِ رِوَايَةِ الرّاجِحُ ف الْعَاقِدٍ لِقُوّتهِ لِأَنَّ التّائب يَسْتَفِيدُ 
لْولَايَة منْهُ وَقِبلَ هُوَ قَوْلُ ُحَمّدٍ وَمَا في الْكِتَابٍ قَوْلُ أبي يُوسْفَ 000 ذَلِكَ با إذَا بَاعَ الْوَكِيل مِنْ 
رَجْلٍ وَالْمُؤَكَلُ من عَيْرِهِ مَعَا فَمْحَمدُ يَعتررُ فيه تَصَرُفَ الْموَكلٍ وَأَبُو يُوسْفَ يَعَْْمَا كا في الْدَائَة 
وَقَيّدَ بالوكيل بالْبيْع لِأَنّ الكل بطَلاقِهًا لِْئَةِ إذَا طَلَقَهَا الَْكِيل وَالْموَكلُ مَعَا فَالَْاقِعْ طَلَاقُ أَحَدِِما 
لا على التَغينٍِ وَأجَاب عَنْهُ في فح الْقَدِيرٍ أن لكي فيه سَفيرٌ كالؤكيل بالبكاح فَكَانَ الصادِرُ مِنْ 
كل وَاجدٍ مِنْهمَا صَادًِا عَنْ أصَالةٍ لاف الوكبل بالْبَيْع اه. 1 
َف الظهيريّة وَعَنْ أي يُوسُفَ في الْمْنْتَقَى وَصِيّانِ يَشْئرِيَانٍ يِسَرْطٍ اليَارٍ فَأَجَارَ أَحَدَهُما وَنَقَضَ الْآحَرْ 
َإِنَّ الْإجَارَةَ أو اه. 
وَف الْمُحِيِطٍ وكِيلٌ اشْتَرَى بِشَرْطٍ اليَارٍ لِمُوكلِهِ بأمرهِ أو بِعَيْرِ أمْرِه إِذَا اذَعَى الْبَائِعُ رضًا الآمِر وَأَنكرَ 
اليَجْلْ فَالْمَولَ لِلوكِيلٍ بلا يِينِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَدَعِي سُقُوطٌ الْحيَارٍ وَوجُوب الكَمَنِ وَهُوَ ينْكِرُ وَلَا يِينَ لأَنهُ 
دَعْوَى عَلَى الْآمرٍ دُونَ الْعَاقِدٍ وَالْآمِرُ لَوْ أَنْكَرَ لا يُسْتَخْلَفْ كب لان ِأَنَّهُ تاب عَنْ الْعَاقِدٍ في الُقُوقٍ 
وََيْسَ بِأَصِيلٍ وَإِنْ اذَعَى الرّضًا عَلَى الوَكِيلٍ يَحْلِفٌ لأَنَّ الدَعْوَى نو و جَهَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَامَ بَِنَهَ عَلَى رضًا 
الآمر قُبْلَثْ لِدَنَّ لْوكيل يَنْنَصِبْ خَصِمًا عَنْ اللآمر دنه اذَّعَى حَقًَا عَلَى الْحَاضِر وَهَوَ سُقُوط الْخيَارٍ 
بِسَبّبٍ اذَعَائِهِ عَلَى الْغَائْبِ اه. 
وَأَسَارَ الْمُوَّلَىْ بِكُوْنٍ الاش شتراط للْعَيْرٍ اذ شْيرَاطًا لِنَفْسِهِ إلى أَنَهُ َو أَمَرَهُ يبيْع مَالِهِ بِشَرْطٍ اخَارٍ أ َهُ فَبَاعَ 
وَشَرَطَُ لِلآمِرٍ 1 يكن ححَالِكًا وَعَلَى عَكْسِهِ يَكُونْ خَالِعًا لِأَنّهُ أمرَهُ ببَيْع لا يُزِيلُ الِْلْكَ بِدُونِ رِضَاهُ وَأَنْ 
لا يَكُونَ لِلْمَأمُورٍ فيه رأَيّ وَتَدبِين وَيَكُونُ الرَأي وَالتَدييرُ فيه إألآبر أَصْلًا وَلَهُ تَبَعَا وَمَا فَعَلَهُ ِعَكْسِهِ 
فَإنْ شَرَطَ الْخيَارَ مر مم أَجَارَ هُوَ الْبَيْعَ جَارَ عَلَيْهِ ذُونَ الآمر وَخْيَارٌ الآمر باق حَىّ لَوْ أَجَارَ كَانَ لَهُ 
وَإِنَهُ قَسْحْ يَلْرَمُ الوكبل لِدَنَّ لحار نَبَتَ لِأمِرِ بِالشرْطٍ فصّارَ كَجِيَارٍ الْعَيْبِ إِذَا قث نَبَتَ بِالْعَقْدِ. 
وَالْوكِيل بِالشِرَاءٍ إِذَا وَجَدَ عا بالمَبيع وَرَضِيَ به تَقَدَّ فِيمَا بَيَْهُ وَبيْنَ البائع وَخْيَارُ ابائع عَلَى حَالِهِ 
فَِّنْ رَضِي بِهِ لَرِمَهُ وَِنْ رَدَ لم الؤكيل فَكَذَا هَذَا كَذًَا في الْمُحِيطٍ نه الم أن العَصَدْفَيْنٍ إِذَا صَدَرَا مَعَا 
فَقَدْ عُلِمَ الحَكُمُ في باب الخْيَارٍ وَأَمَّا صرف الْمُوَكَلٍ مَعَ تَصَرّفٍ الْوكِيلٍ فَظَاهِرُ مَا قَدَمْنَاهُ أنَهُ إنْكَانَ 


لوكي أَصِيلًا في الخُقُوقٍ تَقَدَ كك مِنْهُمَا في التَصٍْ وَإِنْ كَانَ نَائِا فيهَا تَقَدَ وَاجِدٌ لا عَلَى النَعينِ وَأمَا 
0 من فُصُولِيَينٍ اكلام في التََقْفٍ عَلَى إِجَارٍَ من لَه الإَرَةُ وا اكلام فيا لو أجيرا 
قَالُوا يَنْبْتْ الْأَقْوَى 

[منحة الخالق] 

[سَرَطَ الْمُشْترِي الخبَارَ لِعيِْ] 

(قَوْلَهُ وَخيَارُ الْبَائع عَلَى حَالِه) َعلّهُ المُشتري. 
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فَلَوْ باع فصول وَرَفَجَ آخَرَْ تَرَجَحَ الْبَيْعُ فَتَصِير مَلْوكَةٌ لا َوْجَةٌ وَلَوْ اسَتَوَيًا فَإِنْ كان نِكاحَيْنِ بطلا وَإِنْ 
كَانا بَيْعَيْنِ تَنَصّفَ وَالْبَيْعْ أَقْوَى مِنْ الْبَةِ وَالإِجَارَةٍ وَالَمْن لكا إلا هِبَةَ لا تَبْطْلْ بالشبُوع َِنَهُمَا 
سَوَاءٌ وَاِْيَةُ وَالرَهْنْ أَفْوَى مِنْ الْإجَارَةٍ وَسَيَأتٍ في بَيْع الْفُضُويَ بَقِيّهُ مَسَائلِهِ إِنْ شَاءَ الله تعالَ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُ الحيَارٍ في أَحَدِهِمًا إن فَصّل وَعَبنَ صّحَ وَإِلّا فَلّا) شْرُوعٌ في بَيَانِ مَا إذَا 
كان الْمَِيعُ مُتَعَدّدًا وَحَاصِلُهَا أَنَهَا رَبَاعِيَةُ فَالصّحَةُ في وَاجِدَةٍ وَهُوَ مَا إِذَا قَصَّلَ أ لَهُ عن كل مِنْهُمَا وَعَبنَ 
مَنْ فيه اخيَارُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمَِبِعَ مَعْلُومٌ وَالكّمَنَ مَعْلُومُ ود قَبُولُ الْعَفْدِ في الَّذِي فِيه الَِارُ وَإِنْ كَانَ شَرْطَا 
لانْعفَادِهِ في الآخَر وَلَكِن هذا غَيْرُ مُفسِدٍ لِلَعفَدٍ لِكَوْنِه تلا لَب كُمَا إِذَا جمَعَ بيْنَ قِنّ ومُدبَّرٍ وَالْمَسَادُ 
في ثلاثة: ْ 

الول عار مدر ليع حل امخار جهَالَتهِمًا. 

َالثَالِكَُ: وريه جهَالَة الكّمَنِ وَالْأَصلْ فِيه أنَّ الَّذِي فيه اليَارُ كَالخَارج عَنْ الْعَقْدِ 
إذ الْعَقْدُ مَعَ الحيَارٍ لا يَنْعَقِدُ في حَقَ الحَكم فَبَقِيَ الدَّاخْلٌ فِيه أَحَدُهْمَا وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ وَإِعا جَارَ الْمَيْعُ 
في الْقِيّ إذَا ضُمٌ إلى مُدَبَرٍ أو كاب أَؤ أُمَ وَلَدٍ وَببعَا صَفْمَةَ وِنْ 4 يُمَصّلْ الثَمَنَ عَلَى الْأَصّحَ لِأَنَّ 
الْمَانِعَ مِنْ حُكم الْعَقْدِ فِيمَا نحن فيه مُفَارِنْ لِلْعَقْدِ لَفْظَا وَمَعْىَ فَأَثّرَ الْفَسَادُ وَفِيمَا ذكرَ الْمَانُِ مُكَارنٌ 
تغثق لا لفط لِدحْويِم في المع عق لو قصّى به قاض كوز لكن 1 بذ بت الحم مق وم واجب 
الصِيّانَة ة فَأَئْرَ الْقَسَادُ كا في الْمِغْرَاج وف ضَمَ أ الْوَلَد وَالْمُكَانَبِ إل لْمُدَبَرِ في جَوَازِ الْقَضَاءٍ بِبيْعَه ببَيْعهِ 


َظَر فَإِنَّ الصّحِيح أَنَهُ يَنْفْدُ في الْمُدَبّرٍ فَمَط. 

وف فح ادير وعَلَى ما كر هنا يفرع ما في فََاوَى قَاضِي حَانْ باع عَبْدَينِ عَلَى أَنَّهُ بلا فيهما 
وَفَبْضَهُمَا الْمُشتري ث مات أَحَدُهُمَا لا يور الْببْعْ في البَاقِي وَإِنْ تَرَاصًَا َلَى اجا لَِنَّ اْإجَارة 
جِيدَئذٍ بَنْْلَةِ اْدَاءٍ الْعَقدِ في البَاقي بِالصّةٍ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ نَمَضْت الْبَبْعَ في هَذَا أو 
في أَحَدِهما كان لَعْوًا كَأَنَهُ 1 يَتَكَلَّمْ وَخِيَارْهُ فيهمًا باق كُمَا كانَكُمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَا وَاجِدًا وَشَرَطَ الخيَارَ 
لِتَفْسِهِ فَتَقَضَ الْبَبْعَ في نصفه اه. 

وَهَكَدًا في الظَهيريّة وَتفْيبدُهُ بالبَائع ايَقَاقِيَ إِذْ لو سَرَطَ لِلْمُشْئرِي كَانَ كَذَّلِكَ صِحَةٌ وَفْسَادًا وراد 
بالعندين الْقبَوبن اخزان عَنْ فيو ومطلين إذ في الْقبوئ الواحد |15 شط الخبارَ في تعنفه بصخ 
مُطْلَقًا وَف الْمِيْلِيَنِ كَذَّلِكَ لِعَدَم التَمَوْتِ كُمَا ذكْرَهُ الشّارح اه. 


(قَوْلهُ وَصَّحَّ خيّارُ التَعْيِينِ فِيمًا دُونَ الْأَيئعة) وَهْوَ أَنْ يبِيِعَ م أَحَدَ الْعَْدَيْنٍ أو الكّلانّة أ أَحَدَ التَوْبَينِ أ أو 
الَلانَةِ عَلَى أَنْ يأْحْدَ الْمُشْترِي وَاجِدًا وَالْقِيَاسُ الْمَسَادُ كالأَرْبَعَة هَالَةِ الْمَبيع وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ وَجْهُ 
الِاْتِحْسَانِ إِنَّ شَرْعَ الحيَارٍ لِلْحَاجَةٍ إلى دَفْع الْعبَنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَرققْ الوق وَالْحَاجَةُ إِلّ هَذًَا 
التّْع من الْببْع متَحَقَقَة لِأنَهُيْمَاجُ إلى اخْتَارٍ مَنْ يَئِق به أَوْ اخْييَارٍ مَنْ يشر ريه لِأَجْلِهِ وَلَا بمَكنْهُ الَْائعْ 
مِن الَمْل إِلَيْه إلا بالْبَيْع فَكَانَ في مَعْى مَا وَرَدَ به الشّرع غَيْرَ أن هذه تَنْدَفعْ بالئلاثِ لِوْجُودٍ الجْيَدٍ 
وَالْوَسَطٍ وَالكَدِيءٍ فيةَ فيها وَاجَْالةُ لا نْفْضِي إِلَ الْمُتَارَعَةِ في الثَلانَة لِمَعِينِ مَنْ لَهُ الْحيَارُ وَكذَا في الْأَرْبَعَةٍ 
إلا أَنَّ الْحَاجَة 0 غَيْرْ مُتَحَقّفَةِ وَالرْخْصّةُ تُبُوتُهَا بالحَاجَة وَكُوْنُ الجَهَالَة مَوْجُودَةَ غَيْرْ مُفْضِيَةِ إل 
الْمَُارَعَةَ فلا ب يَنْبْتُ بِأَحَدِهِمًا أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ للَْائع أو لِلْمُشترِي وَهُوَ الْمَذْكُودْ في الْمَأَذُونِ 
وَهُوَ الْأَصَّ متخ كز في شرح اللْخيص وف جَامِع الْفُصُولَينِ يَجُورُ خيّارُ التَعِينِ في جَانب الْبَائع كما لا 
يجُوزُ في جَانب الْمُشْتَرِي. اه. 

وف الظَهيريَة وَلِلْبَائع أَنْ يُلِْمَ أَيّهمَا شَاءَ عَلَى الْمُشْترِي فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا في يَدِ الْبَائع فَلَهُ أَنْ يُلْزمَهُ 
الْبَاقِيَ لا لِك وَلَوْ حَدَتَ في أَحَدِهًا عَيْبٌ في يَدِ البائع فَلَهُ أن يُلمَُ السَلِيم وَلَيْسَ لَه أَنْ يمه 
لمعيب إلا برضا الْمُسْتِي فَإنْ امه التعيب وك يَرْضَ بِهِ ليس لَه أن يُلْمَهُ الآخرَ بَغْدَ ذَلِك ولو 
[منحة الخالق] 

[باعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُ باليَارٍ في أَحَدِهم] 

(َْلهُ فأَئَرَ الْمَسَادُ كذ في الْمِغرَاج) قَالَ الرّلِيٌ لَعَلّهُ ل يُوَيرْ الْفْسَاُ. اه. 


وَهُوَ الَّذِي في الْمِغْرَاجٍ فَمَا هُنَا مِنْ تَصْحِيفٍ النْسّاخ (فَوْلَهُ وَأرادَ باْعَبْدَيْنِ الْقِيَمِييْنِ) أي أَرَادَ الْمُصَيَفُْ 
قَالَ في النَهْرِ وَالظَاجِرُ أَنَهُمَا أي الْقِيَمِيَينٍ لَبْسَا بَِيْدِ إِذ لو كانا مِْلِيَينٍ أو أَحَدُهُمَا مثْليًا وَالْآحَرُ قِيَويًا 
قُلَتُ: وَهَذًا لا يَرِدُ عَلَى ما قَالَهُ الشّارح هُنَا مِنْ كَوْنِهِ فَيْدَا اخْترازيً إِذْ الْمُرَادُ الاخترا عَم عَدَا 
الِْيَمِييْنِ لِصِحَيِهِ مَعَ التَفْصِيلٍ وَالتَعِينِ وَبِدُويضِمَا وَلِدَا قَالَ يَصِحُ مُطَلَقًا لِأَنَهُ في الْقَِمِيَيِنِ لا يَصِحْ 

ُو فلع أله مع اليل شغي تصحف يووا تئر عم ينيقي كفيك امل 
نا إِذَا كاَا مِنْ جِنْس وَاجِدٍ إِذْ لَوْ اخْتَلَقا كبر وَشَعِيرٍ صَارَا كَالقيَمِيّينِ في اسْترَاطٍ التَفْصِيلٍ وَالتَّعْيينِ 
ِيَخصّل الْعلمُ بالَمَِ وَالْمَبيع تأمّل. 


(قَوْلُ وَلِبَائع أن يُلرِمَ إ) 
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باع فَهَلَكَ فَالْبَاكُ بحَالِهِ اه. 

وأا ذا كان امار لْمْشْتِي فَالْبيْعْ لازم في أحَدِهنا إلا أن يَكُونَ معَةُ خيَارُ شَرْطٍ وَمَا هُوَ مَريعٌ 
مَضْمُونٌ بِالئَّمَنِ وَغَيْرُ الْمَبيع أَمَاَةٌ فَلَوْ اشْتَرَى ثَلَانَة أَنْوَاب وَعَينَ ِكل من عَلَى أَنَّ لَهُ خيّارَ التَعِْينِ 
َاحْمرّق نَوْبانِ وَنِضْفُ الثَالِثِ رَدَ التِْففَ الْبَاقِي وَلا سَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ صّمَانٍ التَضْفٍ الْمُخْبرِقٍ وَضّمِنَ 
صف من الْمُحتَقيٍ وَل كانا نَوْانِ فَاحعَرَقَ نِصْفْ كُلّ ما رَدَ يما شَاء بِعَيْرٍ ضّمَانِ وَصَيِنَ تن 
لحر 

وَلَوْ مرق أَحَدُهُما وَنِضْفُ الآخر لَرِمَه َنْ الْمُحَْرقٍ َيه ييا وَرَدَ الْآحَرَ بعيْرٍ صَمَانٍ وَيَسْقْطُ 
خْيّارُ التَّيينِ بها يَسْقْطُ به خبّارُ الشَرْطِ وَإِذَا بع أَحَدُهمًا أو هَلَكَ تَعَيّنَ هُوَ مَبِيعًا وَالْآحَرُ أَمَاَةَ وَلَوْ 
لكا مَعَا صّمِنَ نِصْفَ تن كُلٍ وَاجدٍ مِنْهُمَا وَل اخملا في اَْالِكِ ولا حالما على العم عَلَى قَوْلٍ 
الإمام الْآوَلٍ ثم وَجَعَ إلى فَولِهِ الَاتِ من أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُْترِي مع يبيده وَبينهُ الْبَائع أؤلى وَلَوْ تعيَا ما 
َالَارُحَالِهِ وَِنْ عَلَى التَعاقْبٍ تَعَيّنَ الْأَوَلْ مبِيعًا وَِنْ اخْمَلَهَا في الْأوَلٍ فَعَلَى ما ذكزنا وَلَوْ بَاعَهُمَا 
عْتَقَهُمَا الْبَائعْ عَتَقَ الَّذِي يرد عَلَيْهِ وَِنْ كَانَ أَعْتَقَ مَا اخْتَارهُ الْمُشْئرِي لِلْبَبْع 1 يَصِح إِغَْاقُهُ وَلَوْ 
اسْتَوْلّدَهما الْمُشْترِي تَعيّثْ الأول لَيْع وَضَّمِنَ غُفْرَ الأخْرَى لِلبَائع. 


وَلا يَْيْتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْه لِعَدَم الِْلْكِ وَيُؤْمَرُ الْمُشْرِي بِالْبََانِ أبَتهمَا اسْتَوْلَدَهَا أَوَلَا فِْنْ مَات قَبْلُ 
الَْيَانِ فَخيَارُ الّعينِ لِلْوَرَئَةِ فَإِنْ ل تَْرفٌ الْوَرَنَهُالأَوَلَ مِنْهُمَا صَمِنَ الْمُشْيرِي نِصْفَ مَنِ كل وَاجِدَةٍ 
مِنْهُمَا وَنِصْفَ عَفْرهِما للْبَائع وَيسْعَيَانِ في نِضْفٍ قِيمبهِما لِلَْئِع وَرُوِيِ أَنَ الولدَيْنِ يَسْعَيَانِ أَنِضًا في 
نِصْفٍ قَبمَتهمَا لِلْبَائع وَلوْ وَطِتَهُمَا الْبَائعْ وَالْمُشْئرِي فَوَلَدََا وَاذَعَى كُلٌ وَاحَدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدَيْنِ صدَّقَ 
الْمُشْئرِي في الي وَطِتَهَا أَولَا وَصَمِنَ غُفْرَ الأخرَى وَيَفْبْتُ نَسَبْ الْأخرى من الْبَائع لِأَنهُ اسْتَؤلَدَ جَارية 
نَفْسِهِ وَيَصْمَنْ الَْائِْ غفْرَ الأخرَى للْمُسْترِي وَإِنْ مات قَبْلَ الْبيَانِ وَل تَغلم وَرََهُ الْمُشْترِي الْأَوَلَ مِنْهُمَا 
ل يَنْبْتْ نَسَبْ الْوَلَدِ من أَحَدٍ لِوْفُوعَ الشَّكٍ وَعَتَفُوا وَصَمِنَ الْمُشْئرِي نِضْف من كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا 
وَنِضْفَ عَفَرهَا لِلْبائع وَالَْائِعُ يَمْمَْ نِصْفَ غَفْرٍ كُلّ وَاحِدَةٍ للْمْشْترِي وَيَتَقَاصَانٍ وَوَلَاؤهُمْ بَْنَهُمَا 
وَقِبلَ لا وَلَاءَ عَلَى الْوَلَدَيْنِ. 

كذًا في الظّهبريّة نه قَالَ بَعْدَهُ وَيُورْ يار التّعِينِ في الْقَاسِدِ أَيْضًا إِلّا أن هَاهَْا ما يَتَعيّنُ للَيْع كان 
مَضْمُونًا بِالْقِمَة وَالْبَاقِي كُمَا قُلْنَا في الجائِزٍ وَإِنْ مَانَا مَعَا ضَّمِنَ نِضْفَ قَيِمَةٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ 
عتَقَهُمَا الْمُشْرِي عَمَقَ أَحَدُهُما وَالتَغينْ إِليْهِ وََوْ أَعتَقَ أَحَدَهْمَا الْمُشْترِي بِعَْيهِ أو بَاعَهُ جَارَ وَعَلَيْ 
قِبِمَبْهُ ولا يجُورُ إِغتاق الْمُبْهَم لا من الْبائع ولا من الْمُسْتَرِي لِأَنَ الْعنقَ الْمُبْهَمَ بَْنَ الْمَمْلُوكيْنِ للْمُْق 
وَل يُوجَدْ وَلَوْ أَعْتَقَ الْبَائِعُ أَحَدَهُمًا بعينه َ أغتقَ الْمُشْئرِي ذَلِكَ أَوْ عَيََّهُ للبَبْع أو مَاتَ فَعِمْقُ الْبَائع 
بَاظِلٌ وَلَوْ يْدَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائع صَحّ عِنْقُهُ وَلَوْ كانَ أَعْتَقَهُمَا 0 عَلَْهِ عَمَقَ أَحَدُمُن وَالتَغيِينُ ليه اه 
وَقَيّدُوا صُورَةَ خِّارٍ التّيِينِ بأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تأَحُدَ أَيْهُمَا شِئْت لِأَنَهُ لو يَذَكْزْ هَذِهٍ الزَيَادَةَ وَقَالَ 
غك أَحَدَ هَدَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَقَبِلَ يَكُونُ فَاسِدًا مهَالَةِ الْمَييع فَإِنْ فَبَضَهُمَا وَمَانَا عِنْدَمُ ضّمِنَ نِضْفَ 
قِيمّةٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهْمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ َِمَهُ قِمَة الْآخَرِكدًَا في الْمُحِيطٍ وَتَقَدَمَ تَفَارِيعْهُ 
وَل يَذْكرْ الْموَلَْفُ جِيَارَ الشرْطٍ مَعَ خَارٍ النّيِينِ للاختلافٍ فَقِيلَ يُشَْرَط أَنْ يكُونَ السرم 
مَعَ خِيّارٍ النّغِْينِ وَهْوَ الْمَذْكُورُ في الجامع الصّغيرٍ قَالَ شَكْمن الْأَِمَةِ وَهُوَ الصّحِيح فَإِذَا ذَكَرَا فَلَهُ رَدَهمَا 
في الْمدَةِ وَِذَا مَضّتْ لَِمَ في أَحَدِهِمَا وَلَهُ التَعِْينُ وَقِيلَ لا وَهُوَ الْمَذَكُورُ في الجامع الْكَبيرٍ وَصَحَحَهُ 
فَخْرُ الإسلام فيكُونْ ذِكرْهُ في الجامع الصّغيرٍ وثَاقًا لا سَرْطَا وَجْحَهُ في فنْح لْقَدِير وَلَكِنْ ذكَرَ قَاضِي 
خَانْ أَنَّ الاشتراطً قَوْلُ أكثر الْمَشَايخ َإِذَا 4 يَذْكْرْ يّارَ الشّرْطٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلٍ قلا بد من تأقيت 
التفرن 

[منحة الخالق] 

أي إذَا كان جِيّارُ التَعِينِ مَشْرُوطًا لَهُ (قوْلُْ وَيَسْقُطُ حِيَارُ التّغْينِ بها يَسْقْطُ به بار الشَّرْطِ) يَردُ عَلَيْ 


أنَّ خيّارَ الشَّرْطٍ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ وَخْيَارُ النّعِْينِ لا يَسْقْطُ اه. 
ذَكْرَهُ الْعَرَيّ كُذَا في حَاشِيةٍ الرّْلِيَ وَسَيَأْقَ آخِرٌ الْقَوْلَه تَفْصِيل مَا يُبْطِلَه عَنْ الْبَدَائع 
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بالئّلاث عِنْدَهُ وَبأَيّ مُدَةِ ةِ مَعْلُومَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُمَا كُذَا في الِْدَايَة يَةِ وَذكرَ في الْمُحيط أَنَهُ لا يَتَأقَتثُ عِنْدَهُ 
بالئلاث فَيَجُورُ إلى أَْعةِ عِنْدَهُ وَِيهَا نم ذكَرَ في بَعْضٍ النُسَخ اشْتَرَى تَوْبَيْنِ وف بَعْضِهًا اشْتَرَ: كَرَى أَحَدَّ 
الكََْيْنِ وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَّ الْمَبِيعَ في الحقِيقَة أَحَدهْمَا وَالْآحَرْ أَمَاَةُ وَالْأَوَلُ تََوْرْ وَاسْتِعَارَة اه. 


ولي فح القبير وإ أَقتَ خيّارَ التَعْينِ وَكَانَ فيه خِيَّارُ الشَّرْطٍِ فَمَضَت الْمُدَّةُ حَىّ الْبَرَمَ في أَحَدِهمًا 


0 


وَلرِمَ النَغِينُ أَنْ يَتَقَيّدَ يَتَقَيّدَ التَغينُ بعَلَانَة 0 من ذَلِكَ الْوَفْتِ وَحِيتَئذ َإِطْلَاقَ الطّحَاوِيَ فَوْلَهُ: خيّارٌ 


2 


الشَّرْطٍ مُؤَ قث بالنّلاث في فَوْلِهِ غَيْرُ ُو 3 قَّتِ يما عِنْدَهمَا وَخيارُ الشَرْطٍ مُوَ مُوَقّتٌ فَتْ فيه نَظَرٌ اه. 

وَذَكْرَ الشارِح أَنَهُ إذَا 1 يَذَكْرْ خِيَارَ ل تَأقِبتِ خِيّارٍ التَعِينٍ بخلافٍ خِيَّارٍ الشّرْطٍ فَإنَ 
التَأْقبتَ فيه يُفِيدُ لَرُوِ الْعَقْدِ عِنْدَ مُضِيّ الْمُدّةِ وف يَارٍ التَعيينِ لا بمْكِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَامٌ في أَحَدِهِمًا 
قمع ارد رح توي فر الوذ ار حا ف تر توا لبود 
عَلَى الظَّنَ أن الَوْقِيِتَ لا يُشْتَرَطُ فِيه. اه. 

وَيْكِنْ أنْ يُرَادَ قِسْمْ آخَرُ وَهُوَ ارَِْاعٌ اْعفْدٍ فِيِهمَا بمْضِيَ الْمدَةِ من غَيْرٍ نَعِينٍ بخلافٍ مُضِيْهَا في خيَارٍ 
الشَّرْطٍ فَإنّهُ إجَارَةٌ ليكُونَ لِكُلَ خيَّارٍ مَا يَُاسِبْهُ وَأَطْلَقَ في نحل اليَارٍ وََيّدَهُ في اْبَدَائع بِالْأَشْيَاءِ 
الْمَُقَاو ولي ولاب فعَلَى هذا لا يحل جيَارُ الي في الات من جنس واد آنا لا 


2 


قَائِدَةَ لَهُ لِعَدَّمِ التَمَاوْتِ فِيهًا وَأَمّا مَا يُبْطِلْ هَذَا الْخيَاقُ وَهُوَ نَوْعَانِ اخْتِيَارِيٌ وَضَرُورِيٌ وَالِاختِيَارِيُ 


ا 


تَوْعَانٍ صريخ وما يري َه اباي الحتزث هذا أو ْمُه أو رَضِيت بد أَؤْ أجَزْته وما يري ترا 
وَأَمّا الاختيارِيُ دَلَالَةَ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ فل في أَحَدِهمًا ذل عَلَى تَعِْينٍ الْمِلّْكِ فيه كُمَا قَدَمْنَاهُ في 
خِّارٍ الشّرْطٍ وَأَمَا الصّرُورِيُ فَهَلَاكُ أَحَدِهِما بَعْدَ الْمَنْضٍ وَتَعَيْبهُ وَأَمّا ذا تَعَيَّا 1 يَتَعَينْ أَحَدُهمَا لَيْع 
وَلِلْمُشْبرِي أَنْ يَأْحْدَ هما اه يميه لكن لئس لَه ًا لوم بع في أده بتَعيهمًا في يده بط 
خْيَارُ الشَّرْطٍ وَهَدَا يُوَيَدُ فَوْلَ مَنْ يَقُولٌ بأنَّ فيه خِمّارئنٍ. 


(فَوْلهُ وَلَوْ اشْتَرَيَا عَلَى أَنَهُمَا باليَارٍ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا لا يَرْدُهُ الآحَرْ) عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَقَالَا لَهُ أن يَرْدَهُ 
وَعَلَى هَذَا الخلافٍ خيَّارُ الْعَيْبِ وَالوُؤْيَة كُذّا في الْدَايَةٍ وَحَصّهُ في الْبِنَايّة بها با إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَيْضْ أَمًا 


3 


قَبْلَهُ فَلَيْسَ آ لَهُ الو يَعْني اتَقَاقَاء لما أن إنْبَاتَ اليَارٍ ما إِنْبَائَُ لَكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قلا يَسْقْطُ بإِسْقَاطٍِ 
صَاحِبِهِ لِمَا فيه مِنْ إِبْطَالٍ حَقّهِ وَلَهُ أَنَّ المَييعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيْبٍ الشركة فَلَوْ رَدَهُ 
أَحَدُهمَا رده مَعيبًا به وَفِبه إْرَامُ صَرَرٍ وَائدٍ وَلَنِسَ من صَرُورَة ِنْبَاتِ الحبَارٍ َمَا لضا برد أَحَدِهِما 
لِمَصّوّرٍ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرّدَ وَفَوْلَهُ رضًا أَحَدِهما لا يَرْدُهُ اللآخَرُ اتَمَاقِيْ إِذْ لَوْ رَدَ أَحَدُهُمَا لا يزه 

الْآخَرُ وك أَرهُ صَريحًا وَلكِن فَوُْمْ َو رَدهُ أَحَدُهْا لَرَدهُ معِيبًا يدل عَلَيْهِ وكذًا فَوله اشْكريا إِذْ لو باعَا 
لَيْسَ لِأَحَدِهِمًا الانْفرَادُ إِجَارَةَ أو رَذّا لِمَا في الَْانِيَة يَجُلّ اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ رَجُلَينِ صَفْقَةَ وَاجِدَةَ عَلَى أَنَّ 
الْبَائِعَيْنِ باليَارٍ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بالَْيْع وَل يَرْضَ الْآحَرُ لَرِمَهُمَا الْمَبْْ في قَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ اه. 

وَأَشَارَ إل أن لْبَيْعَ لَوْ كَانَ مُتَعَدّدًا وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا لس لدان عير في الْبَعْضٍ وَيَرْدٌ في الْبَعْضٍ وَكَذَا 
لَوْ كَانَ وَاحِدًَا فَأَجَارَ مَنْ لَهُ الخيَارُ في التَصْفٍ وَرَدّهُ في النَصْفٍ كما قَدَّمْنَاه وَصَرَّحَ به في لاني نيه كن 
ذَكَرُوهُ فِيمَا إِذَا كان اليَارُلِلبائِع ولا فَرْقَ بَِئَهُمَا. 


[اشْتَرَى عَبْدَا عَلَى أَنَهُ حَبَارْ أو كاتبٌ فَكَانَ بخلافه] 

(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْكَرَى عَبَدَا عَلَى أَنَّهُ خَبّارٌ ا فَكانَ بخلافه أَحَدَهُ بَكُلَ الكّمَنِ أو تركة) لِأَنَّ هذا 
وَصْفٌ مَرْعُوب فيد فَيُسَْحَق بالْعَفْدِ بالشَرْطٍ ثم فوَائَهُ يُوجبُ التَخيرَ لأنُّ ما رَضِي به دونه وَهَذَا 
يَرْجِعُ إلى اخبلاف النّؤع لِقلَةِ التَمَاوْتِ في الْأَعْرَاضٍ ولا يَفْسّْدُ بِعَدَمِهِ العَقْدُ نل وَصْفُ الذّكورة 
وَالْهنُونَةِ في الخيوَانَاتِ قَصَارَكُفَوَات وَضْفٍ المّلامَة وَإِذَا أَحَدَّهُ أَحَدَ جَمِيع النَمَنِ لِأنَّ الْأَوْصّافَ لا 
يُكَابِلُهَا شَيْعٌ م منْ الكَمَنِ ِكوْتًْا تَابِعةَ في الْعَفْدِ عَلَى مَا عُرفَ وَفي الْمِغراج فَوْلَهُ عَلَى أَنُّ حبَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَفِهَا) أَيْ في الَْدَايَة (فَوْلُهُ مُوَةَ قت بالثَلاثِ في فَوْلِه) أَيْ قَوْلٍ الْإِمَام أي حَبِيفَةَ (فَوْلُهُ فيه نَظَ) 
حَبَرْ عَنْ فَوْلِهِ فَِطْلَاقُ الطَّحَاوِيَ قَالَ في النّهْرِ وََدْ ياب عَنْهُ أن تَؤْقِبت خِيَّارٍ التَعِينِ لَيْسَ قَذْرًا 
مُتَمَهَا عَلَيْهِ بَلَ هُوَ قَوْلُ أَكْتَرِ الْمَشَايخ فَجَارَ أنَّ الطَّحَاوِيّ وَاقَقَ غَيْرَ الْأَكْثرٍ عَلَى أَنَّ الشتارع قَالَ 
الي يَغْلِبٍ عَلَى الضَّن أن الؤقيت لا يُشترط فيه لِأنّهُ لا يُِيدُ !2 ث قَالَ في الَْرِ وَأندَى في 
الْحَوَاشِي السَغْديّة لَهُ فَائِدَةَ هي أَنْ يْبَرَ عَلَى التَعِْينِ بَعْدَ مضي لْآَيام الثّلائّة قَالَ وَهَذَا هُوَ أَنَرْ 
تَؤْقِيتِ ار التَعْينِ كُمَا إِذَا ١‏ يَذكْرْ خيَّارَ الشَّرْطٍِ مَعَهُ وَوَقَّتَ وَمَضَّتْ مُدَّنْهُ بلا فَرْقٍ اه. 

وَكَانَ الْمُنَاسِبْ أَنْ يُقَالَ كُمَا إِذَا ذكْرَ خِيّارَ الشّرْطٍ لِأنَّ الْمَفْصُودَ الكّسْوِيَةُ بَيْنَ تَؤقِبتٍ خَِارٍ التّغِينِ 
عِنْدَ خُلوَِ مِنْ خيّارٍ الشَرْطٍ بالَلانَة وبين 
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أي عَبْدَ حِرْفَهُ َكدًا لِأَنَهُ َو فَعَلَ هَدَا الْفِغل أَخيّانًا لا يُسَمَّى حَبَارا َف الذَخِيرةٍ قَالَ مُحَمَدُ في 
الزِيَادَاتِ فَإِنْ قَبَضَّهُ الْمُشْتَرِي فَوَجَدَهُ كاتا أو حَبَارَا عَلَى أَذْقَ مَا يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ الاسْمُ لا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ 
الرّدِ لا البَهَايَةِ في الْجَوْدَةِ وَمَعْىَ أَذْقَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُسَمّى به الْفَاعِلُ 
خَبَارا أؤ كاتبًا لِأَنَّكُلَ وَاحِدٍ لا يَعْجِرُ في الْعَادَةِ من أَنْ يكب عَلَى وَجْد تََبَينُ خرُوفُهُ وَأَنْ يخْبْرَ مِقَدَارَ 
مَا يَدْفَعْ الاك عَنْ نَفْسِهٍ وَبِدَلِكَ لا يُسَمّى حَبَارًا وَلَا كاتا اه. 

وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ ل مَاتَ هَدَا الْمُشْرِي انْتَقَلَ اليَارُ إلى وَارنِه إِجْمَاعًا لأَنَهُ في ضِمْنٍ مِلّكِ الْعَيْنِ. اه. 
وني الذَخِيرةِ فَلَو امْتَنعَ الرّهُ بِسَبَبٍ مِن الْأَسْبَابٍ رَجَع الْمُشْترِي عَلَى الْبَائع بصّيهِ من الثّمَنِ فَبْمَوم 
الْعبْدُ كاتا أو غَيْرَ كاتب وَيُنْظَرٌ إلى تَفَاوْتِ مَا بَيْتَهُمَا فَإِنْكَانَ بِقَدْرٍ الْغشر رَجَعَ بِعْشْرٍ الثّمَنِ وَف 
رِوَايَةِ لا رجوعَ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ مَا ذَكْرٌ في ظَاهِرِ الرَوايَِأصَحُ وَلَو وَقَعَ الاختِلافٌ بَيْنَ الْبَائِع وَالْمُشْئرِي 
في هَذِهِ الصُورةٍ بَْدَمَا مَصّى جين مِنْ وَفْتٍ الْبَْعفَقَالَ الْمُشْترِي ل أَجذْهُ كاتا وقَالَ البَائع إيّ سَلَمهُ 
إَِيِك كَذَلِكَ وَلكِنّهُ تي عِنْدَكَ وَقَدَ يَنْسَى ذَلِكَ في تِلْكَ الْمُدَةٍ فَالْمَوْلُ لِلْمْشْترِي لِأنّ الاخيلاف وَقَعَ 
في وَصْففٍ عَارِض إِذْ الْأَصْلْ عَدَمْ الْكِتَابَةِ وَالبْرٍ وَالأَصْلْ أن الْمَوْلَ قَوْلَ مَنْ يَدَعِي الْأَصْلَ وَأَنَّ الْعَدَمَ 
صل في الصَّفَاتٍ الْعَارضَة وَالْوْجُودُ أَصْلٌ في الصَّفَاتٍ الْأَصِلِيّة فَالْمَوْلُ لِلْمُشْئرِي في عَدَمِ لبر 
وَالْكِتَابَةِ لِأَتَهُمَا مِنْ الصّفَات الْعَارِضَةٍ وَالْقَوْلُ ِلْمائع في أَنَهَا بِكْرٌ لِأَنَهَا صِفَةٌ أَصِلِيّةٌ وَعَامُهُ في فح 
الْقَدِير وَكتَبْئَاهُ في الْقَوَاعَدِ ف فَاعِدَةٍ أَنَّ اليَقبنَ لا يَرُولُ بالشَّك وَفِ تَلْخِيصٍ لجاع مِنْ باب الْإقَرَارٍ 
بالْعَيْبِ لَوْ بَاعَهُ تَؤْبَا عَلَى أَنَهُ هَرَويٌ م اخْمَلَقًا في كُوْنهِ هَرَوِيَا َالْمَوْلُ للْبَائع لَنَّ الَْائعَ لَّمَا قَالَ بعفكة 
عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ فَقَبِلَ الْمُسْتَرِي صَارَ كأَنّهُ أَعَادَ في الإيجَاب فَصَارَ كانه َال اشَْرَيْمهُ عَلَى أَنَهُ هَرَوِيّ 
فَكَانَ مُقرًا بِكوْنِهِ هَرَوي فَدَعْوَاهُ بَعْدُ خلافة تَنَاقْضْ بخلاف مَا إِذَا قَالَ بغفكة عَلَى أَنّهُ كاتب فَقَبِلَ 
فَالْمَوْلُ لِلْمُشَْرِي لِأَنَّ الاختلاف فيه في الْمَفْبُوضٍ وَََامُهُ في شَرْحِهِ لِلْفَارِسِيَ 

وَفِ التَوَازِلِ اشْتَرَى جَارِيَةَ عَلَى أَنّهَا عَذْرَاءُ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ بالْوَطءٍ فَإِنْ 
رَايَلَهَا عِنْدَ عِلَمِهِ بلا لَبْث 1 تَلْرَمَهُ وَإِلّا لَرمَمْهُ وَلَوْ اشر رَى بَقَرَةَ عَلَى أَنَهَا خُبْلَى فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَشَرِبَ 
اللَّىّ وَأَنْقَقَ عَلَيْهَا فَإنَه يَرْدُهَا وَالْوَلَدَ وَمَا شرب مِنْ اَن وَلا شَيْءَ لَهُ مما أنقق لِدَنَّ لْبَيْعَ وَقَعَ فَاسِدًا 
فَكَانَتْ في صَمَانهِ وَالَفَقَهُعََيْه وَل اشْمَرَى شَاةً عَلَى أَنّهَا نَعْجَةٌ فَإذَا هي مَغْرْ يجُورُ الْمَيْعْ ولَهُ لاز 
أن حَْكْمَهُمَا وَاحِدّ في الصَّدَفَاتٍ وَكُذَا لَوْ اشْتَرَى بَقَرَةَّ فَِذَا هي جَامُوٌ. 

وني الْمُجْتَىى عَنْ جنع لْبْخَارِيَ الْأَصْل فيه أَنَّ الِشَارَةَ مَعْ التّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا وَإِنْ كَانَ الْمُشَارُ َي 


من خلافٍ جِنْسٍ الْمُسَمّى فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَإنْكَانَ مِنْ جِنْسِهٍ فَالْعَفْدُ جَائِرٌ ثم إِنْكَانَ الْمْشَارُ إِلَيْهِ دُونَ 
لْمُسَمّى كان الخبَارُ لِلْمُشْئرِي وَإِلَا فَلَا وَالتِيَابُ أَجْنَاسنَ وَالذَكُرُ مَعَ الْأنْتى في بَني آدَمَ جِنْسَانٍِ حُكُما 
َف سَائِرٍ اليَوَاَاتِ جتن وَاجِدٌ وَإذَا كانَ الْمْشَارُ إِلَْهِ مِنْ خلافٍ جِنْس الْمْسَمّى فَإِنَّهَا يَعَعلّقْ الْعَفَدُ 
بِالْمُسَمَّى إِذَا 3 يَعْلَمْ الْمُشْترِي به أَمّا إِذَا عَلِمَ به فَالْعفَدُ يَتعَلّقْ بِالْمْشَارِ إِلَيْه كُمَنْ قَالَ غك هذا 
الحمَارَ وَأشَارَ إلى الْعبْدِ فَإَِهُ يَصِحٌ وَل اشْتَرى نْبا عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌ فَإِذَا هُوَ بَلْحنٌ فَالْبَيْعْ فَاسِدٌ عِنْدَنا 
وَكذَا عَلَى أَنَّهُ أَنِيَضُ فَإِذَا هُوَ مَطْبُوغٌ أو عَلَى أنه مَصبُوعٌ بِعُصْفْرٍ فَإِذَا هُوَ 

[منحة الخالق] 

ما لو ذكِرَ مَعَةُ وَمَضَتْ مُدَنهُ حَيْتْ يبَر عَلَى التَغيينٍ فِيهما فَيطْهَرْ لِتَفييدهِ بالثلاثِ عِنْدَ عَدَم ذِكْر 
جِيَارٍ الشَّرْطٍ. فَائِدََ ُو السُعُودِ عَن سَبْخِهِ وَبَِهِ الْقَائِدَة يُسْتَغْق عمًا يَذكُْهُ الْمُوَل. 


[اشئريا عَلَى أَنّهُمَا بالَارٍ فْرَضِي أَحَدُهْمَ] 

(فَوْلهُ َف قَنْح الْقَدِير لو مَاتَ هَدَا الْمُشْرِي !ح) قَالَ الرَمْلِيٌ يُؤْحَذُ مِنْهُ أَنَّ خيَارَ الْعَْنِ الْمَاجِشٍ مَعْ 
وَقَدْ الَف تَقَقُهُ الشّيْخ عَلِيَ الْمَقْدِسِيَ وَالشَيْخ مُحَمَدِ الْعرِيّ في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ لِأَنَهُمَا ل يرََاهَا مَنقُولَة 
وَمالَ ايخ عَلَى ما فُلئهُ لكن 1 بَذكز وه حَبْرَ أَنُّ َال وَالَذِي أميل ِلهأ مدل يار الْعيْبٍ يَغني 
فَيُورَتُ وه تَعَال أَعْلّمْ (قَولُ َف روايَة لا مُجُوع بِشَئْءٍ) قَالَ الرَملِيُ وَجْهَهُ ما تَقَدَمَ مِن أن الأؤصّافَ 
لا بُقَابلَُا شَيْءٌ من الكَمَنِ (قَوْلُهُ َإنْ عَلِمَ بالْوَطءٍ إ) . 

نْظْر ما كَمَبْنَاهُ في باب جِيَارٍ الَْيْبٍ عِنْدَ فَوْلِهِ وَمَنْ اشْتَرَى تَوْبَا فَمَطَعَهُ 1 (قَوْلُهُ وَلَو اشْتَرى تَوبا 
عَلَى أَنَّهُ مَرَوِيٌّ |) إِنَا كانَ الَْيْعْ فَاسِدًا لأَنَّ الْمَيِعَ الْمُشَارَ إِليْهِ مِنْ خلافٍ جِنْسٍ الْمُسَمّى وَذَكُرَ في 
المح قَبْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أَضْلَا فَقَالَ وَاعْلَمْ أَنّهُ إذَا شَرَط في الْمَبيع مَا يَجُورُ اشتراطة فُوَجَدَهُ بخلافه 
كا يَكُونُالْبيْع فَاسدًا وتزةٌ يَسْعَود عَلَى الصبحة وَيقبتُ للْمْشْي امار وك يسود جبحا ولا 
خيّارَ لِلْمُشْترِي وَهُوَ مَا إِذَا وَجَدَهُ حَيْرًا مما شَرَطَهُ وَضَابِطُهُ إِنْكَانَ الْمَيعُ مِنْ جِنْسٍ الْمُسَمّى قَفِيه 
الجَارُ وَالَِابُ أَجْنَامَ أغني روي وَالإِسْكَنْدرِيٍ وَالْمَرُوِيَ وَالْكتَانَ وَالْمُطْنَ وَالذّكرُ مَعْ الى في بَني 
آدَمّ جِنْسَانٍ وَف سَّائِرِ الخَيَوَائَاتِ جِنْمن وَاجِدّ وَالصّابِطُ فُحْشُ التَمَاوْتِ في الْأَعْراضٍ وَعَدَمُهُ 
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برَعْفَرَانِ أو دَارَا عَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا آجَرٌّ فَإِذَا هُوَ لَبِنْ أو عَلَى أَنْ لا بتاءَ أ لا نَخْلَ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا بنَاءً أو 
َْلَ أ أَْضًا عَلَى أَنَّ َشْجَارَها كلها مثورَة اذا فيها غيْرْ مُفِْرٍ فَسَدَ الَِْع وَلَوْ اشْتَرَى جَارِية عَلَى 
أنَهَا مَوْلُودَةُ الْكُوفَة فَإِذَا هِيَ مَوْلُودَةُ بَغْدَادَ أؤ غْلَامًا عَلَى أَنّهُ تاجرٌ أو كَاتِبٌ أَوْ غَيْْهُ فَإذَا هُوَ لا 
يُْسِئهُ أو عَلَى أَنَهُ فَخل فَإِذَا هُوَ حَصٌِ أؤ عَلَى عَكْسِهٍ أو عَلَى أَنّهَا بَغْلَةُ فَإِذَا هُوَ بَغْلَ أو عَلَى أَنَهَا 
اقَةُ َإِذَا هُوَ جَمَلَ أو عَلَى أَنّهَا لَحَمُ مَغز فَِذَا هُوَ نَم صَأنٍ أو عَلَى أَنَّ هَدَا الحَيَوَانَ حَامِل فَوَجَدَهًا 
غَيْرَ حَامِلٍ جار الْبيْعْ وَلَهُ الخيَارُ وَكذَا في أَمْتايا وَلَوْ اسْتَرَى عَلَى أَنَّهُ بَعلَ فَإِذَا هي بَغْلَةُ أو حمَارٌ ذكْرٌ 
ذا هو أتانَ أو جَاربَةٌ عََىأنّهَا قا أو يب فوَجدهَا لاف ذَلِكَ إل خَبرٍ جَرالْبِ ولا جار له 
فيه ولا في أَمَْالِهِ إِذَا وَجَدَهُ عَلَى صِفَةٍ حَيْرٍ مِنْ الْمَشْرُوطَةٍ. 

وَلَوْ بَاعَ ذَارَا بها فِيهَا مِنْ الجُذُوع وَالْأَبوَابٍ وَالْحشَبٍ وَالنَخيلٍ فَإذَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ لا جار 
ِلْمُشْئرِي وَفي الْمُحِيطٍ اشَْرَى شَاةٌ أو ناقَةَ أو بَثَرَةَ عَلَى أَنّهَا حَامِل فَسَدَ الْبيْعْ إلا في روَايَة الْحَسَنِ. 
وَالْقَصَّحُ في الْأَمَةِ جَوَارُهُ أو عَلَى أَنّهَا حَلُوبٍ أ لَبُونْ أو عَلَى أَنَّهَا كَلْب كذ أَوْ تَضَعْ بَعْدَ ضَهْرٍ 
يَفْسُدُ إل هُنا كلام المغراج. 

وَدكرٌ بَعْصّه في فَنح الْقَدِبرٍ م قَالَ وَيَنبَغِي في مَسْألةٍ الَِرِ وَالنَقَةٍ أن يَكُونَ في الْعَربِ وَالْمَوَادِي 
الْذِينَ يَطْلْبُونَ التو وَالتمْلَ ما أَهلْ الْمُدْنِ وَالْمُكَارِيَة فَالْبَعِيرُ أَفْضَلْ. اه. 
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وَصّححَ قَاضِي حَانْ أَنَّهُ َو باع جاريَةَ عَلَى أَنّهَا حَامل أن الَْيْعَ جَائرٌ لِأنُّمَنِْلةِ شَرْطٍ الْمَرَاءَةٍ من 
الَْيْبٍ إلا أَنْ يكُونَ في بَلَدِ يَرْعَبُونَ في شِرَاءِ الجوَارِي لِأَجْلٍ الْأَوْلَادٍ وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إذَا بَاعَ جَارِيَةٌ عَلَى 
أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنِ فُقبلَ لا يجُورُ وَالأَكْترُ عَلَى الجَوَازِ وَلَوْ اشْتَرَى فَرَسًا عَلَى أَنَّهَا هلاج جَارَ لأَنَّ المفلاج 
لا يَصِيرُ غَيْرَ همنلاج وَفي الْبَدَائْع اشْمَرَى جَاريَة عَلَى أَنّهَا معَيَيَةُ إن سَرَطَهُ عَلَى وَجْدِ الرَغْبَةِ فيه فَسَدَ 
الْبيْعْ كوه سَرَط ما هُو تَْطْورٌ حرم ون ضَرَطَ في الْبَيْع عَلَى وَجْدِ التبرِي من الْعيْبٍ لا يَفْسْدُ فَإذَا 1 
يدها معي لا يار لَه أن وجَدَهَا سَالمَةٌ من الْيْب وَل باع جار علَى أَنّهَا ما وَلَدَتْ فَطَهرَ أنه 
وَلَّدَتْ فَلَهُ رَدُهَا وَلَوْ اشْترَى تَوْبا عَلَى أَنّهُ مَصْبُوع بالْعُصْفْرٍ فَإِذَا هُوَ أَنِيَضُ جار الْبَبعْ وَبحيّرْ بخلاف 
عَكْسِه فَنَُّ يَفْسْدُ وَلَوْ اشْتَرَى كِرباسًا عَلَى أَنَّ سَدَاه أَلْفْ فإذَا هُوَ ألْفْ وَمِائةٌ سَلَمَ النَؤْب إل 

3 شري لِأَنَهُ زيَادَةُ وَصْفٍ وَلَوْ اشْتَرَى تَوْبَا عَلَى أَنَهُ سُدَاسِينٌ فَإِذَا هُوَ خَاسِيٌ خْيرَ الم شترِي إِنْ شَاءَ 
أَحَدَهُ يجي الثَّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ لِأَنَهُ اخبلافٌ تؤع لا جنس قلا يُفْسِدُهُ وَلَوْ بَاعَ تَؤْبَا عَلَى أَنَهُ خَرٌ 
فَإِذَا ا وَسَدَاهُ قُطَنٌ جار الْبَيْعْ لِأَنَّ م تَبَعْ لخية وَلَوْ اشْتَرَى سَوِيقًا عَلَى أَنَّ الْبَائعَ نه 
ّ من معن وَتَقَابَصًا وَالْمُشْترِي يَنطْرٌ لي فطَهَرَ أنه نه ضْفٍ مَيّ جَارَ البَيعْ ولا جيَارَ لِْمُشْترِي 


لِأَنُّ هَدَا بم يُعْرَفُ بِالْعِيَانٍ فَإِذَا عَايََهُ الْعَفَى الْغُرُورُ وَهْوَكَمَا لَّوْ اشْتَرَى صَابُون عَلَى أَنَهُ مُتَخَذْ من 

كَذَا جَرّةٍ من الدّهْنِ ثم ظَهَرَ أنه مُتَحَلّ من أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي كَانَ يَنْظْرُ إلى الصَّابُونٍ وَفْتَ 

الْشُرَاءٍ. 

وكا ل اشرى قَمِيصًا عَلَى أَنَّهُ أتحْدَ من عَسْرَةِ أَْرْعَ وَهُوَ ينظ إِلَِْ فَإذَا هُوَ من تِسْعَةٍ جار الْبيعْ ولا 

يار لِلْمُسْتِي وَل باع أَضًا عَلَى أَنّهَا غَيْرُ حَرَاجمة ذا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَلَو اشْتَرَى جَاريَة عَلَى أَنَّهَا مَْلُودَةُ الْكُوفَةٍ |) عا جَارَ الَْيِعْ مَعَ اليَارٍ لِكَوْنٍ الْمْشَارِ إِلَيْهِ مِنْ 
جنس الفسمى كِنّهُ دُوتَهُ (قَوْلُهُ أو عَلَى أَنَّ هَذَا اليَوَانَ حَامِلَ !) مُحَالِفَ لِلْمَسْأَلَةِ السَابقَة وَهِيَ 

وه وَل اك ل ا ل 

واي الحَسَنٍ كما يت قَرِيبًا تمل (قَولهُ وَل اشرى عَلَى أَنَهُ بَغْلَ !1) . 

نا جَارَ بدُونِ الَارٍ لِكَوتًا مِنْ جنس وَاجِدٍ وَالْمْشَارُ لَه خَيْرْ مِنْ الْمُسَمّى عَلَى وَفْقٍ ما قَرَرَهُ منْ 

الأَضْل فَتَأَمَلْ وَفِ التَمَارْحَانيّة إذَا باع مِنْ آحَرَ شَخْصًا عَلَى أَنَّهَا جَاريَة وَآَسَارَإِليْهَا فإذَا هُوَ غْلَامٌ فَلَا 

َبْعَ بَبْنَهُمَا وَهَذَا اسْبِحْسَانٌ أَحَدّ به عُلَمَاوَْا وَالْقِيَاسْ أَنْ يَنْعَقَدَ به البَيْعْ وَكُونَ لِلْمُشْرِي الخيَارُ م 

ذكرٌ الأضل الْمَنْقُولَ عَنْ الْمُجْتَىى وَبَِيَّ التَمَارِيع . 

(فَوْلَهُ إلى هُناكلامٌ الْمغراج) أَيْ من عِنْدٍ قَوْلِهِ في أَوَلٍ الْمَقُولَةِ وني الْمغرَاج إلى هُنَا مِنْ كلَامِه لَكِن 

ذكرَ الْمُوَلَْفْ ما لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ قوْلُهُ وَالَأَصْل أن الْمَوْلَ إلى قَولِهِ وني النَوَازِلٍ وَمَا ذَكرَهُ هنا من أنه لو 

اشْترَاهًا عَلَى أَنّهَا حَلُوب يَفْسْدُ ذكْرَ في فتْح الَْدِيرِ أَنهُ رِوَايَةُ ابْنِ سماعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرُوط 

هنا أَضْلٌ من وَجْدِ وَهْوَ الل وَنَقََ في الْمغْاج قَبْلَ هدًا عَنْ الطَحَاوِيٍ أَنَهُ لا يَفْسْدُ ِأنُّوَضْفنْ 

مَرْعُوبٌ وَكذًا ذكْرَهُ في الْمَنْح وَقَالَ كما إِذَا 00 في لْفََسِ أَنّهُ هلاج وَني الْكَلْبٍ أَنَّهُ صَائِدٌ حَيْتْ 
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(قولة وَلَوْ بَاعَ جَاريَة عَلَى أَنَّهَا ما وَلَّدَتْ إ) قَالَ الرَملِيُ َف الْمََايّة اشْترَاهَا وَقَبَصَهَا م طَهْرَ 
ولَادَنُهَا عِنْدَ الْبَائع لا من البائع وَهُوَ 1 يَعْلَمْ في رِوَايَةِ الْمُصَارَبَةُ عَيْبٌ مُطَلَقا لِأَنَّ التَكسْرَ الْحَاصِلَ 
بالولادةٍ لا يرول أبدا وعَليِ الى وَفي روا إن تَقصَعهَا لولاقة عَبْب وَفي الْبَهَائِم ليس بِعَيْبٍ إلا 
أنْ يُوجب نُقْصَانً وَعَلَيْه الْمَنْوَى اه. 
فَظَاهِرُ مَا في الْبَدَائع أَنّهُ لا يَْدُ إلّا إِذَا شَرْطَ أَنَهَا مَا وَلَّدَتْ وَلَوْ ل يَشْرِطهُ لا يَرْدُ وَهُوَ حالف لِمَا عَلَيْهِ 
الى كما بغت وه تعال أعْلَمُ. اه. 

قلث: ذكرَ ف المَرَاِيَة يد أَبْضًا عَنْ النْهَايَة. 
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هي حَرَاجِيّةُ فَسَدَ الْبَبْعُ وَيَنبَغي أَنْ يكُونَ ارد ا لسسع راص قيلي أَْضُ خَرَاج 
فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَ يَكُنْ عَالِمَا بِدَّلِكَ جَارَ الَْبْعْ وَيحيّرُ ال مُشْئرِي اشْكَرَ: زى فَلَنْسْوَةٌ على أن حَشْوَهَا قطُن 
َلَمَا فَتَقَهَا الْمُْترِي وَجَدَهَا صُوفًا اخْتَلَهُوا وَالصّحِيحُ جْوَارْ الْببْع وَاليُجُوعٌ بِالتْقْصَانٍ لِأَنَّ الحَشْوَ تَبَعٌ 
وَتَعَير التَبَع لا يُفْسِدُ اه. ْ 

ها في الخانيّة وَافمْلَاجُ قَالَ في المصباح عَملَج الْدونُ عَملََةٌ عشى منشيةٌ سَهْلَهُ في سُرْعَةٍ وقَالَ في 
مُحْعصّرٍ الْعَيْنِ افلح خسن لز الذائة وكلهة قالوا فى اسم الْفَاعِلٍ لاج بكسر الاءٍ لِلذّكر وَالأنتى 
مقْتَصَى أنَّ اشم الفَاعِلٍ 1 يج عَلَى قِبَاسِهِ وَهْوَ مُهَمْلِجٌ اه. 

غلم أنَّ اشْتراطً الْوَضْفٍ الْمَرِعُوبٍ فيه إِمَا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا أو دَلَالَةَ لِمَا في الْبَدَائْع في خِيَارٍ الْعَيْبِ 
وَاجهْلُ بالطّخ وَالخبَرٍ في الجارية ليس بِعَيْبٍ لِكَوْنِهِ حرْفةَ كَالحيَاطَة إِلّا أنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطًا في الْعَقْدِ 
إن يَكُنْ مَشْرُوطًا في العف وكاتّثْ تُحسِنُ الطِّح وَاخََ في يَدِ البايع م نَسِيَتْ في يده فَاشْعرَاهَا 
فَوَجَدَمَا لا نحْسِنْ ذَلِكَ رَدَهَا لِأَنَ الظّاهِرَ أَنَهُ لَمّا اش شَتَرَاهَا رَعْبَةَ في تِلْكَ الصّفَة فَصَارَتْ مَشْرُوطَةَ دَلَالَةَ 
وَهُوَ كَالْمَشْرُوط نَصًا. اه. وَأَللَهُ عْلَمُ بالصّوّاب وَإلَيْه الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. 


(بَابْ خْيَارُ الرّْيَة) 

َدَمَهُ عَلَى جِيّارٍ العَزِب لِأَنهُ تنغ تام الحم وَذَلِك يتخ لَرُومَ الحم وَاللرُومْ بد التمَام وَالِْضَافَةُمِنْ 
َيل إِضَّافَةٍ الشئء إلى شَرْطِهِ لِأنَ لثنا شَرْطُ تُبُوتِ اليَارٍ وَعَدَهُ الرُؤْيَةِ م السَبّبُ لِقُبُوتِ الخِيَارٍ 
عِنْدَ الرؤْيَةِ 2 غلم أنَّ هَذًا الْخيَارَ يَدْدٍ نبت لمشي في جراء الْأَعْيَانِ وَلَا يَنْبْتُ الت و الناون السام و 
وَالَْغَانِ وَأَمّا في رس مَالِ المسّلَّم إِنْ كَانَ عَيْنَا فَإِنَهُ يَنْبْتُ يَنبْتُ لَِْائع أَيْ ل لَيْهِ الْيَارُ فيه ولا يَقْبْتُ 

في كُلّ عَفْدٍ لا يَنَفَسِحُ بالرِّ كَالْمَهْرٍ وَبَدَلِ الع - الصُلْح عَنْ الِْصّاصٍ. 

وَالرَهُ يَارٍ الرْيَةِ قَسْمْ قَبْلَ الْقَبْضٍ وَبَعْدَهُ ولا يماج إلى قَضَاءٍ : رضًا الْبائع وَيَنْفَسِحُ بِقَوْلِهِ رَدَدْتُ 
اي 1 ا يَنْبْتُ خُكُما لا بِالشّرْطٍ وَلَا يَعَوَفَتْ 
َلا ينْنَْ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْمُشْرِي حَقٌ أَنَهُ َو تَصَرّفَ فِيه جَارّ تَصرُفُهُ وَبَطَلَ جَيَارْهُ وَلِمَهُ التَمَنْ وكذَا لَو 
د م وما لحل بك فته م جا هُكذًا في السَرَاج الْوَمّاج وَدَكْرَ في الْمِْرَاج أَنَّ 
عار الي لا يَنْبْتُ إِلّا في أَرْبَعَة أَشْيَاءَ في الشّرَاءٍ وَالْإِجَارَةِ وَالْقِسْمَةٍ وَالصّلْحَ عَنْ دَعْوَى الْمَالٍ عَلَى 


َف الْمغرَاج لا يُطَالِبْ الْبَائِْ الْمُشْترِي بالثّمَنٍ هَبْلَ الرُؤْيَةِ (قوْلَُ ِرَاءُ ما 1 يَرَُ جَائرٌ) أي صَحِيحٌ لِمَا 
رَوَاهُ ابْنُ أبي سَيْبَةَ وَالْبَيَْقَيُ مُرْسَلَا عَنْ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا «مَن اشْتَرَى شَيْنًا ل يَرَهُ قَلَهُ اليَارُ ذا رَآهُ 
إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ وَإِنْ ضَاءَ تركة» وَجَهَالَئَهُ ِعَدَم الرؤْيَةَ لا ثُفُضِي إِلَ الْمُتارَعَةٍ لِأَنّهُ لَوْ ل يُوَافِفَهُ برد 
قَصَارَ كجَهَالةٍ الْوَصْفٍ في الْمُعَاَنِ المْشَارٍ إِلَيْهِ َِطلَاقَ الْكتاب يَفْمَضِي جَوَارَ الَْيْع سَوَاءْ مَمّى جذسن 
ايع أؤ لا وَسوَاء أَضَارَ إلى كانه أو ليه َو حَاضِرٌ مَسَمُورٌ أو لا مكل أَنْ يَقُولَ بغت مِنك ما في 
انوا إطلاق الاب يَدلُ عَلَى اوَازٍ عِنْدَهُ َطَئفَةٌ قَالُوا لا يخورُ هال المببع من كل وَجد وَالطَاهِرٌ 
أنَّ الْمُرَادَ بِالإطْلَاقِ مَا ذَكَرَهُ شَْمن الْأَِمّةِ وَصَاحِبْ الْأَسْرَارٍ وَالذَّخِيرَةٍ مِنْ أَنَّ الْإِسَارَة إلَيْه أو إل مَكَانهِ 
سَرْطُ الوَازِ حَقٌ لو ل يُشِرْ َه ولا إلى مكانه 1 يْرْ بالإجماع مذل أن يَشْترِيَ تََْا في جرّاب أ رَيْنَا 
يَقْلْ صِمَتُهَا كذَا أ هَذِهِ الاريَةَ وَجِي حَاضِرَةٌ مُعََقبٌَ لبُعْدٍ الْقَْلٍ بجَوَازِ مَا 1 يَعْلَمْ جِنْسَهُ أَصْلا كن 
يَقُولَ يفك سما بعشرَةٍكدًا في فح الْقدِير. 

وراد با عَلمَ ل يَرَهُ ما ل يَرهُ وَفْتَ الْعَفْدٍ ولا قَبْلَهُولْمُرادُ بالؤية الْعِلم بالْمَقْصُودِ من باب عْمُوم 
الْمَجَازِ 

[منحة الخالق] 

[بَابٌ خيّارُ الرُؤيَة] 

(فَوْله وَأَمَا في رَأسِ مَالِ المسَلّم إ) هَكَدا في بَعْضٍ النُسَخْ وَفِ بَعْضِهَا وَأَمّا السَلّمُ فَفِي رَأْس الْمَالٍ 
إِنْكَانَ !ع (قَوْلَهُ مل أَنْ يَشْئرِي نَوْبَا في جرّاب !2) تيل لِمَا وُجدَ فيه سَرْطُ الْجوَازِ وَقَد مَرّ في عَِارَة 


الفتح 
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فَصَارَتْ الرُؤْيَةُ مِنْ أَفْرَادٍ الْمَعْىَ الْمَجَازِ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَ الْمَِيعْ بما يُغْرَفْ بالشّمّ كَالمِسْكِ وَمَا 
اشَْرَاهُ بَعْدَ رؤْيَتهِ فَوَجَدَهُ مُتَغَيَا وَمَا اشْتَرَاهُ الْأَعْمى وَفي الْقُنْيّةِ اشْتَرَى مَا يُذَاقَ هَذَافَهُ لَيَلّا وَ1َ يَره 
سَقَط خيّازة. 


(فَوْلَهُوَلَهُ أن يَوْدُ ذا رَآهُوَإِنْ رَضِي فَبْلَهُ) أَيْ لِلْمْشْئرِي رَدُهُ وَإِنْ قَالَ رَضِيتُ قَبْلَ الْعِلَم به وَأَعَادَ 


2 


الصّمِيرَ مَُكْرَا لِلْمَغْى لأ الَارَ مُعلَقْ بالرُؤْيَةِ لما رَوَيَْا قا يَف يَيْثْ قَبْلهَا وَأَوَْدَ طَلَبَ الْفَرْقِ بَيْنَ 
الخ وَالْإِجَارَةٍ فَبَلَهَا فَإِنَهَا غَيْرُ لَازمَةٍ وَهُوَ ل ف لعل بِالشَّرْطٍ وَالْجْوَابُ أَنَّ 
فسخ سبي آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ لرُومِ هَذَا الْعَقُدِ وَمَاكَانَ لَيْسَ بلازم فَلِلْمُْشْترِي فَسْحْه و1 يَقِبْتْ هَا 

ل ل ا اي 
بات وَِعا بخص آ لهُ عَدَمْ زوم عِنْدَهَا فَقَبْلَهَا يَنْبْتْ حُكُمُ السَبّبٍ وَهُوَ الْرُومُ اه. 

وَهُوَ مَرْدُودٌ لأَنّ اللَازمَ مَا لا يَفْبَلُ الْقَسْحَّ مِنْ أَحَدِهمًا بدُونِ رضًا الْآخَرٍ وَهَذَا يَفْبَلَهُ إذَا رَآهُ وَف 
الْمحِيطٍ قبل لا يلِكُ فَسْحَه قَبْلَهَا وقِيل به وَهُوَ الْأصَحُ أن القَسْحَ كما لَك اليا بمُلَكُ 
بسب عَدَم لوم الْميْع كَالْعَارية ة الْوَدِيعَة وَالْوكالَة وَالشَركَةٍ وَعَدَمْ اللرُوم تابث يسبب جَهَالَةِ المع 
وَاخْمَلَُوا هَل هُوَ مُطَلَقْ أؤ مُوَقّتْ فقيل موث بِوَفْتِ لو 
يَفْسَخْ سَقَطَ خِيَّارْهُ وَإِنْ 1 تُوجَدْ الْإجَارَةُ صَرِيَا وَلَا دَلَالَةَ وَقيلَ يَْبْتُ اخخيَارُ لَهُ مُطْلَهَا نص عَلَيْهِ في 
َوَادِرٍ ابْنِ رُسْكُمَ وَذكْرَ مُحَمَدُ في الْأمْلٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ لإطْلاقِ النَصّ وَالْعبْرَة لِعَيْنِ النّصّ لا لِمَعْنَاهُ اه. 
وَحَاصِلُة أَنَّهُ غَيْرُ لازم قَبْلَ الرَُْة بِسَبَبٍ جَهَالَةِ الْمَييع وَإذَا رَآهُ حَدَتَ لَهُ سَبَبْ آخَرْ بَعدَ لَرُومِهِ وَهوَ 
الرُؤَْةُ ولا مَانِعَ مِنْ اجْتمَاع الْأسْبَاب عَلَى مُسَبّبِ سر نه اغلَم أَنَهُ لا يَلِكُ فَسْحَهُ إِلّا بِعِلّم البائع 
َف ار لزن ُو قال وله يا الِب رَضمث به قبل أن ا زآ فلا يار له نبب 
يار فيه الْعَبْبُ وَهُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ العلم بخلافه هُنَا فَافْتَرْقَا كُذَا في المِغْرَاج وَفِ إيضّاح الإضلاح 
وَلِمْشْترِه اليَارُ عِنْدَهُ إلى أَنْ يُوجَدَ مُبْطِلْهُ وَِنْ قَالَ رَضِيتْ قَبْلَهَا لَ يَقْل وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهَا لِمَا فيه مِنْ 
إِيهَام تق الرَضًا قَبْلَهَا وَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ اه. 

وَيَردُ عَلَيِْ الَْيْعْ بشَرْطٍ الْبََاءَةٍ من الْعيُوبٍ فَإنهُ صّحِيحٌ وَقَالُوا نه رَضِيَ يجميع غْيُوبهِ الظَهِرَة وَالْبَاطِنَةٍ 
لضا قبل الْعِلْم وَالََُْ وف جامع الْفُصُوَينٍ يار الرؤيَة وَجيَارُ الِب لا يَفبَِانِ في الْبيْع الَْاِدٍ وَفي 
الْمُحِيطٍ اشْتَرَى رِوَايَةَ مَاءٍ فَلَهُ لخاد إِذَا رَآهُ لِأنَّ بَعْضَ الْمَاءٍ أَطْيَبُ مِنْ بَعْضٍ 0 

فَعَلَى هَذَا لَهُ وَدُ الما بَعْدَ صب في ابحت حَيْتُ 1 يَرَهُ َبْلَهُ أي الزّبر وَلكِن سيق أن اْبَائِعَ ذا حمَلَه 
إلَى مَنْزِلٍ الْمُشْتَرِي امتتع رَدُهُ إلا إِذَا حَمَلَهُ إِلَيْهِ َف جيل الْوَلوَامجِيّةِ بَجْلٌ اسنعةاوه يَرَهَا الْمُشْترِي 
فَأَرَادَ أَنْ يَبِِعَهًا عَلَى وَجْهِ لا يَكُونُ لَهُ خيَّارُ الرُؤْيَِ فَاليلَةُ أَنْ يُقرّ توب لِإِنْسَانٍ م َه يَببِعَ النَّوْب مَعَ 
الصّيْعَةٍ نم الْمُقَوُلَهُ يَسْتَحِقٌ النَوْب الْمُقَرٌ به فَيَبْطُلٌ خِيَارُ الْمُشْئرِي لِأَنّهُ اشْترَى شَيْئَيْنِ صَفْفَةَ وَاجِدَةَ 
وَقَدْ اسْتَحَقَّ أَحَدَهْمَا قلس لَهُ أَنْ يَرْدَ الْبَاقِي بخبَارٍ الرُؤْيَة لِأَنّ فيه تَفْرِيقَ الصّفْقَةِ عَلَى البائع اه. 
(قَوْلُهُ ولا خيّارَ لِمَنْ باع مَا َ يَرَُ) وَهْوَ قَوْلُ الإمَام الْمَرْجُوعٌ إلَيْهِ لِأَنَهُ مُعلّقْ بالشِرَاءِ فَلَا يَْبْتُ ذُونَهُ 


وَرُوِيَ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ اسَْرَى ما يدَاقَ فدَاقَه لا |) قَالَ اللي مفهُومه أن ما لا يذَاقَ لو اشكرا َرَاهُ لَبْلّا للا يَسْقْطُ 
خِيَارهُ إلا يِه ولا يَشّْكُ فيه شَاكٌ وَالظَاهِرُ أن التّهَارَ فِيمَا يُدَاقُ كَالميْل أَنْضًا فَيَسْقُطُ خَيَارُهُ بِذَوْقِهِ 
0 


وَيْفْهَمْ :الأول 1 أَنَهُ إِذَا ذَاقَهُ نَهَارَا وَهُوَ رخفي قز وَأَعَادَ العتميد مُذَْكُرًا 0 أَيْ أن حَقَّهُ 
التَأنِيثْ لِعَوْدِهِ إلى الرُؤْيَة لَكِنْ لَمَاكَانَ الْمُرَادُ بالرؤبَِ الْعلَمْ كما تَقَدَمَ دَكُرَ الصَّمِير مُرَاعَاةً ِلْمَغْىَ 
(قَوْلَهُ وَمَئعَهُ في فَنْح الْقَدِير بن لا نُسَلّمْ إح) مَا بَىَ عَلَيْهِ الْمَنِعَ مِنْ أَنهُبَاثْ هُوَ الْمَفَهُومُ مِنْ كلام 
العناية حك تقلت الجوَاب الْمَذكُورَ أن عَدَمَ اللرُومِ بغار اليَارٍ فَهوَ مَلرُومُالَار وَاخْيَارُ علق 
بالرٌ اوج م و و0 اه. 

وَأَجَاب عَنْ هَذَا التَّعَقّبِ في الْخَوَاشِي لسّغديّة بِأَنَّ لا نُسَلَمْ أَنَّ عَدَمَ لَرُومهِ لِلْخِيّارٍ بَلْ لِعَدَم وُقُوعِهِ 
مُنيرِمًا غَايَة مَا في الْبَاب أن عَدَمَ 0 بِاعْتبّارٍ أَنّهُ يَكْبْتُ لَهُ الْخِيَاقُ عِنْدَ الرّؤْيَةِ وَهَذَا لا يَسْتَلْزمُ عَدَمَ 
وده بِدُويًا وقَوْلَهُ وَاخيَارُ إل تمنُوعٌ لأَنَّ الْمُعَلّقَ بالشَّرْطٍ يُوجَدُ قَبْلَ وْجُودٍ الشَرْطٍ بِسَبَبٍ آخَرَ. 
(قَولَهُ وَهُوَ مَرْدُودَ إّ) قَالَ في النَهْرِ ما ذَكرَهُ هُو بالرَدِ أي لأَنَّ الشّارِعَ حَيْتُ عَلَقَ إِنْبَاتَ قُدْرَةٍ 
الخ وَالْإجَارَة بالرُوْيَةِ َم الْقَولَ بلرُومِهِ قَبْلَهُاه. 

وَهُوَ نفع ما مر عن الاي تمل (فَوْلَ َه و قَالَ وله مَارُ اليْب) الاو لنحَالٍ أي وَاخالُ أن 
لَهُ خيّارَ الْعَيْبِ. 
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أن عُنْمَانَ بْنَ عَمَانَ - رَضِيَ الَهُ تَعَالَ عَنْهُ - بَاعَ أَرْضا بِالْمَصْرَة من طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ فقيل لِطَلْحَةَ 
نك قَدْ غْبنْت فَقَالَ لي اليَارُ لأنَ اذ شُتَرَيْتُ مَا 1 أَرَهُ وَقِِل لِعْفْمَانَ إِنَكَ قَدْ عبنت فَفَالَ لي الَْارُ لي 
بغث ما 1 أَرَهُ فَحَكُمَا بَيْتَهُمَا جْبَيِرُ بْنُ مُطْعِمِ فَقَصَى بِاليَارٍ لِطَلْحَةَ وكانَ ذَلِكَ بمَحْصَرٍ مِنْ الصّحَابَةٍ 
كذًا في الِْدَايَةِ وَهَذَا الْأَتَرْ رَوَاهُ الطَّحَاوِيٌ ثم الْمَيْمَقِيُ (قَائدَةٌ) 

ذَكرَ سَيْحُ الإلام بْنُ حَجَرٍ في تقريب التَهَذِيبٍ جبَِرُ بن مُطَِم بْنِ عَدِيَ ْنِ نوهل بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ 
الْفُرَشِنُ التَؤْفلِيُ صّحَايٌ عَارِفٌ بالْأَنْسَابٍ مَات سَنَةَ ثَانِ أو سَبْع وَحَمْسِينَ وَمُرَادُهُ الْببْعْكَمَنِ أمَا إذَا 


باع سِلْعَةٌ بِسِلَْةٍ وَل يَرَ ك3 مِنْهُمَا مَا يَحَصل لَهُ مذ من اْهؤض كان لكل واج هما الحا أن كل 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا مُشْئرٍ لِلْعوَضٍ الذي يَحْصلْ لَهُكذَا في الاج وماج وَفِ جَامِع الْفُصُولَنِ ين يَكْبْتُ الْخِيَارُ 
ِلْبائع في الثّمَنِ لَوْ عَيْنا لكي وَالْوَرْوهُ إِذَا كان عَيْنَا فَهُمَا كُسَائرٍ الْأَعْيَانِ وَكَذَا التَبْرُ مِنْ الذَّهَبٍ 
وَالْْضّةُ وَالْأَوَان وَلَا يَنْْتُْ خِيَّارُ الرُؤْيَةِ فِيمَا مُلِكَ دَيْنَا في الذّمّةِ كَالسّلّم وَالدَرَاهِم وَالدَّانِيرٍ عَيْئَا كَانَ 
أو دَيْنَا وَالكَيْليُ لوزي لَوْ 1 يَكْنْ عَيْنَا فَهُمَا كتَفْدَيْنِ لا يَنْبْتُْ فِيهمَا خيَّارُ الرُؤْيَةِ إذَا قيضا اه. 
َف الظَهيريّة ل اشْترَى جَاريَة ِعَْدٍ وَأَلْفٍ فَتَقَابَصَا ثم رَدَ بانع الجاريَة الْعبدَ يخمَارٍ الروْيَة ل يَنمقِضن 
0 في الجاريّة بحصّة الْأَلْفٍ وَفِ الْمُحِيطٍ بَاعَ عَيْنا بِعَيْنِ ل يَرَهَا وَبدَيْنِ ثم رَآهَا فرَدها يَنْعقِضٌ الْبَيْع 
جصّة الْعَيْنِ ولا يَنْتَقِضُ في - حصّة الدَيْنِ لِأَنَهُ لا خيارَ في حصّبهِ اه. 


(َولهُ وَيَْطلُ ينا يطل به جِيَارٌ الشَرْطِ) أي لِلْمُشْئرِي يَغني من صَريح وَوََالةِ وَصَرُورَةٍ هَمَا يَفْعلُ 
لِلامتِحَانٍ لا يُبَطِلْهُمَا إِنْ 4 يَتَكَرَر فَإِنْ كك وَرَ أَنْطَلَّهُمَا كَالِإِسْتِخْدَام مَرَةَ تَنِيَة را تل امعان وَلا 
يَلُ في غَيْرٍ الْملْكِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَصَرْفْ لا بمْكِنْ رَفْعْهُ كَالْإعْتَاقِ وَالتَذِييرٍ أو تَصَرُهًا يوحن حا 
0 الْمُطْلَق َو بِشَرْطٍ خِيَارٍ م وَالرَهْنُ وَالْإِجَارَة يُبْطِلهُ قَبْلَ الدؤْيَة وَبَعْدَهَا لِأَنَهُ لَمَا لرِمَ 


تَعَلَ 8 عص ام 


تعدَرَ الْفَسْحْ فَبَطَلَ الَارُ وَإِنْ كا تَصَرُهًا لا يُوجبْ حَفًا لِْعيٍْكَالْيْع بِشَرْطٍ الَارٍ لِلَائِع وَالْمُسَاوْمَةٍ 

واي مِنْ غَبْرٍ تسْلِيم لا يُبْطِلْ قَبْلَ الرؤْيَة لِأَنَهُ لا يو عَلَى صَريح الرَضًا وَيُبْطِلُهُ بعْدَ الرُؤْيَة لِوْجُودٍ 
دَالَةٍ الرِضًا وَيردُ عَلَيْهِ طَلَبْ الشُفْعَة فإِنُّ مُسْقط مِيَارٍ الشَرْطٍ ذُونَ جِيَارٍ الرُؤْيَِ هُوَ الْمُخْمَارُ كُمَا في 
الْوَلوَاجِيّة لِأَنَُ دَلِيلُ الرّضًا وَصَرِيحُهُ لا يُبْطِلْهُ فَدَلَالَئهُ ول كَالْعَرْض عَلَى الْبَيْع وَأَحَوَاتِهِ وَهَذَا هُوَ الْعُذْرْ 
لِلْمُوَلَفٍ لِأَنَّهُ قَدَمَ أَنَّ صَرِيحَ الرّضًا لا يُبْطِلُهُ فَبْلَهَا ولا يردا عَلَى صَّاحِبٍ الْْدَايَة ِأَنَهُ قَالَ مِنْ تعيب 
وَتَصَرفِ كُمَا في الْعَايَةِ كن يَرِد عَلَيْهِ الإسْكانُ بِعَيْرٍ أَخْر فإِنَُّ مُبْطِلَ لخيَارٍ الشَّرْطٍ فَقَطَ مَعَ أَنّهُ مَصَرُفٌ 
وَيَرِدُ علي الَيادَةُ فَإِنَّا تُبْطِلّْهُمَا. 
وَاَْاصِلُ أَنَّ كلا من الْعبَارتينِ ل يَسلَمْ من الْإيرادِ فَيَرِدُ عَلَى صَاحب الْكَنزٍ الْأخْدُ بِالشفْعَة وَالْعَرْضُ 
0 عَلَى الْبَيْع وَالَْيْعُ بخيَارِه وَالْإِجَارَةُ ا بلا و فَإنّهَا تبْطِلْ خيَّارَ الشَّرْطِ دُونَ الرؤْيَةِ وَهَذِهِ لا 
لاس الِدَايَة إلا الإسْكان فَإِنَهُ تَصَرُفٌ وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا في جَامِع الْفُصُولَيْنٍ لو أَسْكَنَ 
الْمُشْئرِي في الدَارٍ رَجْلّا بلا أَخْرٍ سَمَطَ جِيّارْ الشَرْطٍكمًا لَوْ أَسْكن بأَجْرٍ وَفِ خارٍ الرُؤْيَة لا يَسْقط 
00 إِنْ أَسْكتَهُ بأخر. له. 

وَل يُقَيَدْ بِكوْنِهِ قَبْلَ الرُؤْيَة وَيَرِدُ عَلَيْهِ عَلَى الْكُلَيّة أَنْضًا الرَضًا به قَبْلَ الرُؤْيَة لا يبْطِلْهُ وَيُبْطِلْ جِيَّارَ 
0 وما الْعَرْضُ عَلَى الْمَبْع. 
قََمنا أنه لا ْله قبْلّهَاوِْطُِهُ بَعْدهَا وَالْقَبْضُ أو َفدُ التمَنِ بعد الؤْيَة مُشقط لَهُسَرَاُوحمَلهُ 


الْبَائِعْ إلى بَيْتِ الْمُسَْرِي فَرَآهُ لَيْسَ لَهُ الود لأنَهُ لَو رَدَهُ يماج إلى الَمْلٍ فَيَصِيِرْ هَذَا كَعيْبٍ حَدَتَ 
عِنْدَ الْمُشْترِي وَمُؤْنَهُ َدِ المبيع بِعيْب أ بخبَارٍ شَرْطٍ أو رؤْيَة عَلَى الْمُشْئرِي وَلَوْ سَرَى مَمَاعَا وَحمَلَهُ إلى 
مضع فَلَهُ رَدُهُ عَيْبٍ أو رُؤْبَِ لوْرَدَهُ إلى مَوْضع الْعَفدٍ ولا فلا وَلَوْ سَرَى أَرْضًا 1 يرما 

[منحة الخالق] 

[ينْطْلُ خيّار الرّؤيّة بها بطل بهِ جِيَارْ الشَرْطِ] 

(قَوْلهُ ولا َِدَانِ عَلَى صَاحِب الِْدَايَة) أَيْ الشَفْعَةٌ وَالْعَرْضُ عَلَى الْبَيْع (قَوْلهُ فَيردُ عَلَى صَاحِبٍ الْكَثرٍ 
لخد بالشفْعة) َه قبن الب لا يِه وكَدَلِك فول ولع بار أي وكات يار لاع َالَو 
كان لجار لِلْمُشْكرِي فَبْنِطِلهُ مُطْلًَا كالبيْع الْمُطلَقَكما مَرٌ وَالْكََامُ فِيما قارَقَ خيَارَ الشرْطٍ فَكَانَ 
الى تفيبد الْبيع با فيه حبار البائع ْلَه الجا غَبِرٌ صَجِيح فَإنّهُ ِل جار الي أًْا مطلق 
قبل الو بها كما قَدَمَه لَه لزي لا بالزاء لكن يَنقى كزوا مع قله بذ ور على الكل 
الرّضًا به إل تمن نه إِنَّ الإيرَاد بمَذِهِ الْمَذْكُورَاتٍِ مُنْدَفِعٌ با قَدَمَُ من أَنَّ هَذِهِ كُلََّا دَلِيلُ الرّضًا 
وَصَرِيحُهُ قَبْلَ الرُؤْيَة لا يُبْطِلْهُ فَدَلَالئهُ ول أَؤ بها في النَهْرِ حَيْتُ فَالَ وَيُبْطِلُ جّارَ الرُؤبَةِ بَعْدَ ُبُوتهِ دل 
عَلَى هَذَا فَوْلَهُ وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهَا اه. 

(قَوْلَهُ وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا في جامع الْفُصُولَيْنِ إ) أَيْ يَرِدُ عَلَى صَاحِب الْدَايَة ولا تحَلَ لِلاسْتدْرَاكِ هُنا 


الفصُوليٍ تام (قوْلهُ ولو شرَى أَرْضًا ل ها 


)30/6( 


فَرَرَعَهَا أكَارْهُ بَطَلَ خَيَّارْهُ وكذَا لَوْ قَالَ الْأَكَارُ رَضِيت وَتَصَرف لِيَشْرِيَ في الْمَيبع يَسْقْطُ خِيَارْهُ إلا في 
العا فإِنُّ َو أعَارَ الْأَْض قَبْلَ أن يها لِيَْعَها الْمُسعيد لا يَسقْط يا قَبَْ الزاعَة. 

كذًا في جامع الْفُصُولَيْنِ وَدَكْرَ فَبْلَهُ شَرَى شَاةَ 1 يَرَهَا فَقَالَ للْبائع أَخْلّبْ لَبَتَهَا فَتَصَدَّقْ به أؤ صُبَّهُ 
عَلَى الْأَرْضٍ فَمَعَلَ بطَلَ جياه في الشَّاةٍ لِقَبْضٍ الل ولَوْتَصَرْفَ الْمُشْترِي وَسَقَطَ جِيَارُ عاد إلى 
مِلَكِه بِسَبَبٍ كالّةٍ بِقَضَاءٍ أو فك الرّمْنِ أؤ فْسِحَت الْإجَارَةُ 1 يُرَدَ بخيَارٍ الرُؤْيَةِ لأنَهُ بَطَلَ قلا يَعْوُ 
كدًا في الْمغْرَاج وَف الْقُْيّةِ اشْترَى فَوْصَرةَ كر ل يَرَهُ ثم أَخْرَجَهُ من الْمَوْصَرَّة وَعَرْبلُهُ فل يُعْجِبْه 
سَقَطَ خْيَّارهُ رقم أن خيّارَهُ اق وَقَدَّمْنَا مَسْألَةَ مَا إِذَا حَمَلَهُ الْمُشْئرِي إلى بَلَّدِ آخَرَ وَأَنَهُ لا يَرْدُهُ إذَا 


أَعَادَهُ إلى مَكَانٍ الْعَقّدِ رَادَ في الْقُنيَةِ سَوَاءٌ ازْدَادَتْ قِيمَمْهُ بالحَمْلٍ أو الْتَقَصَ وَفٍ الْقُنِيَةِ أَنِضًا الْمُشْتَرَى 
مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشَْرِي بَعْدَ الرّدِ بالنَمَنِ كما لَوْ كَانَ لَهُ خيّارُ الشَرْطٍ وَكذًا الرّدُ بالْعَيْبٍ بِقَضّاءٍ وَف 
إيضّاح الإصلاح وَمَغْى بُطْلايه قَبْلَ الوُْيَةِ حرُوجَهُ عن صَلَاحِية أن يَنْبْتَ الخَارْ عِنْدَهُمًا اه. 

وَبِه الْدَقَع مَا يُقَالُ كيف قَانُوا ببُطْلَانِ الخيَارٍ فَبْلَهَا مَعَ أَنّهُ مُعَلَقْ يا كُمَا قَدَمَْاهُ َف الظَهيرية لَوْ 
اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فََمَلَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ إنْسَانٌ خَطَأً قَبْلَ الَْنْضِ فَأَحَدّ الْمُشْئرِي قِيِمََهُ مِنْ قَاتِلِهِ لا يَبَطْلُ 
خيّارُْ في الآحَرٍ وَالْوَطْءْ وَالْولَادَةُ ُبْطِلْ اليَارَ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ عِيسَى بْن أَبَانَ إِذَا رَوَجّ الْمُشْترِي 
الجَارِيَة قَبْلَ الْقَبْضٍ ثم رآهَا قَبْلَ دُخُولٍ الرّوْج فَلَهُ ال وَالْمَهْرْ يَصْلُحُ بَدَلُا عَنْ عَيْبٍ التَزُويج وَإِنْ 
كَانَ أَرشنُ الْعيْبٍ أَكْرَ من الْمَهرِ قبل يَغْرَمُ الْبَاقِيوَهْوَ الصّحِيح) وَلَوْ عَرَضَ بَعْض الْمَبِيع عَلَى الْبَيع 
أو قَالَ رَضِيتُ بِبَعْضِهِ بَعدَمَا رَآهُ فَالخيارُ بحَالِهِ في رِوَايَة اْمُعَلّى عَنْ أَبي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدُ بَطَلَ خَيَاره 
وَهُوَ قَوْلَ أبي حَدِيقَة وَلَوْ اشْمَرَى شَيْئَينٍ وَرآهْمَا ثم قَبَضَ أَحَدَهْمَا فَهُوَ رضًا رَوَاهُ ابن رُسْكُمَ عَنْ أبي 
حَبِيفَة وَرُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا لا َكُونْ كَرؤْيهِمَا إِلّا إذَا قَبَضَ الَذِي رآ وَأَنلقَهُ فَحِيتئِذٍ يَلْرَمُهُ وَفِيهِ خلافُ أبي 
يُوسُففَ اه. 

َف الْمُحِيطٍ اشْتَرَى عِذْلَ ثِيَابٍ فَلَيِسَ وَاجِدًا مِنْهُمْ بَطَلَ خِيَارهُ في الْكُلَ نه اغلّم أن مَنْ لَهُ الخيَارُ 
لِك الْمَسْحَ إِلّا ئلانةَ لا بمْلِكُوتهُ الْوَكيل وَالْوَصِيُ وَالْعَبْدُ الْمََذُونُ إِذَا اشَْرَوًا سَيْئًا بقن مِنْ قيمَتِهِ 
قإِنّهُمْ لا بْلِكُوتهُ ذا كان ِيَارَ عَيْبٍ وَِْلِكُوتهُ إِذَا كان جِمَارَ رؤْيَةِ أو شَرْطٍ كُمَا سيق في جِيَارٍ الْعيْبٍِ 
اغلّم أَنَّ قَوْلَهُ يَبطْلْ بها يَنِطُلْ به جِيَارُ الشَرْطٍ غَيْرُ منْعَكِسٍ فلا يُقَالُ مَا لا يُبْطِلُ خِيّارَ الشّرْطٍ لا 
يِل حيار الوؤيَةِ لانَِْاضِه بِالْقْضٍ بَعْد الؤَةفإِنهُمُبْطِلَ حيار الي وَلْعيْبٍ لا خيَارَ ارط 
وَهَلَاكُ بَعْضٍ الْمَببع لا يُبْطِلُ خِيَارَ الشّرْطٍ وَالْعيْبٍ وَيُبْطِلُ خيَارَ الرُوْبَةِ رهما في التلْقيح لِلْمَحْبُويَ. 


(قَولَهُ وكَمَتْ رُؤْيَةُ وَجْهِ الصّبْرَة وَالرَقِيقٍ وَالدَابَِ وكَلَفِهَا وَطَاهِرٍ النَوْبٍ الْمَطُوِيٍ وَدَاخلٍ الدَّارِ) لِأَنَّ 
الأصطل فبه أن ووه جميع الْمبيع عيْرٌ مشروطة لَِعَدرهِ فيكتي يري ما يَدَعَلَى العم بالْمَفُصُود 
فَرُؤْيَةُ وج الصّبْرَة مغرفة لِلْبَقِيّة لِكوْنِهِ مكيلا يُْرَضُ بِالنّمُودَج وَهْوَ الْمَكِيلّاث وَالْمَوْرُواتْ فَيَكُتَفي 
روي بَعْضِدٍ إلا إِذَا كان الَْاقِي أَزْدَا من رأَى فَحِيتئذٍ يون لَهُ اليا أَيْ حيار الْعيْبٍ لا جِيَاُ الرؤيَة 
كما في الْيَتايبع. 

وَظَاهِرُ مَا في لكان أنَهُ خيّارُ رُؤْيةٍ وَالتَحْقِيق أَنَهُ في بَعْضٍ الصُّوَرٍ خِيَّارُ عَيْبِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اختلاف 
الْبَاقِي يُوَصَلُهُ إلى حَدّ الْعيْبٍ وَخَْارُ روي إِذَا كان الاختلافٌ لا يُوَصِلُهُ إلى اشم الَْيْب بَلْ الدُونِ وق 


500 ٠. 


فتْح الْقَدِير بيخلافٍ ما إِذَا كَانَثْ آحَادُهُ مُتََاوِتَةَ كَالييَاب وَالدَّوَابَ فَلَا بُدَّ منْ ُؤْية كل وَاجِدٍ 


[منحة الخالق] 

فرَرَعَهَا أكَارْهُ بطل يَارُْ) أقُول: وَقَالَ في التَّارَْانيّة وني الْفََاوَى سيل أبُو بَكْرٍ عَمّنْ اشْترَى أَرْضًا 

وََا أَكَارٌ فَرَرَعَهَا الْأَكَارُ برضا الْمُشْئرِي بِأَنْ تركهًا عَلَيْهِ عَلَى الخَالَةِ الْمتَقَدَمَةِ نم رَآَهَا فَلَيْسَ لَهُ أن 

يَردَهُ (قوْلهُ وَلَوْ تَصَرفَ الْمُشْرِي وَسَقَطّ خِبَارهُ إخ) سيق آخرّ الْبَابِ كَلَامٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلهُ 

اشْتَرَى عِذْلَ بِيَابٍ فَلَبِسَ وَاجِدًا بَطَلَ خِيَارُهُ في الْكُل) قَالَ الرّْلِيُ هَذَا إِذَا كانَ غَيْرُ الْمَئْيَ عَلَى 

صِفَةٍ الْمَرْئِيَ فَإِنْ 1 يَكُنْ بتي خِيَارُ الرُؤْيَة م صَرَّحَ به في جَامع الْفُصُولَينِ اه. 

01 ل يَذَكُر ذلك في جَامِع الْفْصُولَيْنِ ف هَذِهِ الْمَسْأَلَة و َإِعَا ذَكْرَهُ في الْعَدَدِيّ الْمُعَقَاربِ د نَعَمْ ذكْرَ 
مَا يُوهِمُ مُمُولَ ذَلِكَ لِمَسْأَلَةِ الْعدَلٍ الْمَذْكُورَة وَهْوَ غَيْرُ مُرَادٍ لأنّ التيَابَ مْتَفَاوِئَةٌ فَكُبِفَ يَصِحُ 

0 قل إِنْكَانَ غَبْرْ الْمَئِيَ عَلَى صِفَةِ الْمَرئِيَ ث إِنَّ مَسْأَلَةَ الْعذلٍ سَيَذْكُرْهَا الْمُصَبَفُ مَثْنَا آخر 

الْبَاب. ْ ْ 

(قَْلَهُ وَطَاهِرُ مَا في الكاني أَنُّ خَارُ وُؤيَة) حَيْثُ عَلَلَهُ نُّ إِنارَضِي بِالصفَة الّيي رآهَا لا بها (قَولَهُ 

َالتَحْقِيقُ أَنّهُ في بَعْضٍ الصُوَرٍ جَارُ عَيْبٍ !) قَالَ في النَهْرِوَعِنْدِي أن مَا في الْكاني هُوَ التُخقِيق 

وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الرُؤْيَة إِذَا 1 تكن كَافِيَةَ َمَا الي أَسْقَط جِيّارَ رؤْيَِهِ حَقٌ الَْفَلَ مِنْهُ 
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وَالَْوْرُ وَالْبِيض يما يََقَاوَتُ آحَادُهُ فيمَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُْ قَالَ في الِْدَايَة وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مِثْل النْطَة 
وَالشَّعيرٍ لِكَوْتا مُتَقَارَِةَ وَصَرّحَ به في الْمُحِيطٍ وَفي الْمُجَرَدٍ وَهُوَ الْأَصَحُ ثم السُقُوط برُؤْيَةِ الْبَعْضٍ في 
الْمَكِيلٍ إِذَا كانَ في وِعَاءٍ وَاجِدٍ أَمًا إذَا كانَ في وِعَاءَيْنٍ أو أكْتَرَ اخْتَلَقُوا فَمَشَايِخُْ العراق عَلَى أَنَّ رُؤيَة 
أعوها ؤي لع مايخ ع لا دفي بل لابه من ونال وغ 

وَالصَّحِيح أَنَّهُ يَبِطْلْ برْؤيَة الْبَْضٍ لِأَنّهُ ُعَرَفْ الْبَاقِي هَدًا ذا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ مَا في الْوِعَاءٍ الآخَرٍ مِثْلّهُ أو 
أَجْوَدَ أَمّا إذَا كان أَرْدَأ فَهُوَ عَلَى خيّاره وأا إِذَا كانَ مُتَمَاوتَ الْآحَادٍ كالْبطيخ وَالرْمَانٍ فَلَا كفي رَؤْيَةُ 
البَعْضٍ في سُقُوطٍ جار ولَوْ قَالَ رَضِيِتْ وَأَسْقَطْتْ خِيّارِي وَفي شِرَاءِ الرّحَا لا بْدَ مِنْ ؤيَةٍ الل وَكذَا 
الْعَبْدَ كما في الْمِعْرَاجٍ مِنْ أَنَّ الْمُعتَبَرَ فيهمًا النَظَرْ إل الْوَجْهِ وَلّا اغْتِبَارَ برْؤْيَةِ مَا عَدَاهُ من الْأَعْضَاءٍ وَلَا 


يُشْكَرَطُ رُؤْيَةُ الْكَقَبْنِ وَاللَسَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالشّغْر عِنْدََا وَعَنْ الشَافعِيَ اشْترَاطَة 

وَف الْمِصْبَاح الأنمُودَخُ بم ِعمَجَ اَْمْرَةِ ما يَدُلَّ عَلَى صِفَةٍ الشّيْءٍ وَهُوَ مُعَجَبْ ل ولي لق كوج ب بمنْحَ النُونٍ 
وَالدّالٍ مُعْجَمَةٌ مَفْمُوحَةٌ مُطْلَقًا وَقَالَ الصّعَايُ النمُودَجْ مِكَالُ الشّيْءٍ الَّذِي يُعْمَلْ عَلَيْهِ وَهُوَ تعْربب 
نفوذه وَقَالَ الصّوَابُ التَمُودَجٌ لِأَنَهُ لا تَغْييرَ فيه بزيادةٍ. اه. 

وَفَوْلَهُ وَالدَّائَة 3 بالجَرٌ عَطْفٌ عَلَى الصبْرَة أَيْ وَكَفَتْ رَؤْيَةُ وَجْهِ الدَّابَة وَكَمَلِهَا لِأَنَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَظَاهِرُهُ 
أنَُ لا يُشْمَرَطُ رؤْيَةُ الَْوائِم وَهْوَ الْمَْوِيُ عَنْ أبي يُوسُفَ وَهْوَ الصّحِيح كذًا في الْمِْرَاج وَقِبل يُشْكَرَط 
وَخصّ من إطْلاقٍ الدَّابَةِ الشَّاةَ قَلَا بُدَّ من غ الجن في شَاةَ اللّحم لِكَوْنِهِ هُوَّ الْمَقْصُودَ وف شَاة الْقُنيَِ لا 
بد من رؤْيَةٍ الصضّرع وَشَاهُ الْقُيَةِ ي الي تحب في الْبَيُوتِ لِأَجْلٍ الاج افََْيْته اتحذْته لِتَفْسِي قِنْيَة 
أي أَخْدُ الْمَالِ للتّسْلٍ لا لِلتجَاةٍ وني الْمُجعَ مَعْزًا إلى الْمُحيطِ عَنْ أي حدق في الِْردَْنِ وَالمَار 
وَالْبَغْلٍ يَكْفِي أَنْ يَرَى شَيْنَا مِنْهُ إِلّاالَافِرَ وَالدَّنَبَ وَالنَاصِيَةَ ذا في الْمِغْرَاج وَفي الظَهيريّة وَف شَاةٍ 
ا 0 ا 

الممتتاح و َأ التؤب 5 لصيف ير برُؤْيَة 7 مَطْوِي 1 لبا تغرف . مَا في 6 قلؤ شط 
نح لير البائغ بكر وَنفْصَانٍ قبِمَه وَبدَلِكَ يَنْقْص عَنهُعَلَِْإِلا أن يكُونَ لَه وَجْهَانِ فلا بد 
من رُؤْيَة كِلَْهِمَا أو يَكُونُ في طيّ ما يُفْصَّدُ بالرُؤيةَالْعَلّم ثم قل هَذَا في عَرْفِهمْ ما في عَرْفِنَا فَمَا ل يَرَ 
الْبَاطِنَ لا يَسْقْطُ خِيَارُ لِأَنُّ اسْتقرٌ اختلافٌ الْبَاطِنِ وَالظَاجِرٍ في التَِابٍ وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ وَفي الْمَبِْسُوطٍِ 
الجَوَابُ عَلَى مَا قَالَ رُقَرُ وَف الظَهبرية رُؤْيَةُ الظَهَارَةِ تفي إِلَا أَنْ تَكُونَ الْبِطَائَهُ مَقُصُودَةَ بأنْ كَانَتْ 
ِسَمُورٍ أو توه فَمُعْمبَرُ رؤْيعُهُ اه. 

َأَمَا الدّارُ فَظَاهِرُ الرَوَايَةِ أنه إذَا رََى حَارِجَهَا أو رأ أَشْجَارَ الْبْسْتَانٍ من حارج فَإنَهُ يَكْتَفِي به وَعِنْدَ 
ُقَرَ لا بد من دُحُولٍ دَاخْلٍ الْبِيُوتِ وَالْأَصَحُ أن جَوَابَ الْكِتَاب عَلَى وِفَاقٍِ عَادَقِْ في الْأَِيَةِ فَإِنَ 
ذُورَهُمْ 1 تكن مُتَفَاوتَةَ يَوْمَئِذٍ فَأمَا الْيَوْمُ فَلَا بد مِنْ الدَّخُولٍ دَاخِلَ الدَّارٍ لِلتَمَاوْتِ فَالنَظَرُ إلى طَاهِرٍ لا 
يُوقَعْ الْعلَمَ بِالدَاخلٍ َف جَامِع الْفُصُولَينِ وَبِهِ يُفْىَ فَالخَاصِل أن الْمُوَلَفَ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - اخْمَارَ 
7 ُقَرَ في الدَارٍ وكَانَ يَنبَغِي لَهُ اخِْيَارُهُ في الكَوْبٍ فَإنَّ الْمُخْعَارَ فَوْلُهُ فيهمًا وََرَطَ بَعْضْهُمْ رُؤيَة 
لعلو وَالْمَطْبخ وَالمَزََ وَهُوَ الْأَظْهَرْ وَالْأَشْبَهُ كُمَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَهْوَ المُغْتَبَر في دِيارٍ مِصْرَ وَالِشّام 
وَل يَذَكْرْ الْمُصَنَفُ بَقي بقِيّةَ أنواع الْمَِيعَاتِ وَلّا بُدّ منْ ذِكرهًا قَالُوا لا بد في البْبسكَانِ نِ مِنْ رُؤْيَةِ ظَاهِرهِ 
وباطيدوفي الكزع ل د من وي عب الكزم محل تؤع شين وفي لزان لا دن وو الخو 
وَالخَامِضٍ وَلَوْ اشْتَرَى ذُهْنَا في رُجَاجَةٍ فَرُؤْيَئُهُ من حارج الزُجَاجَةٍ لا تفي حَقٌّ يَصْبّهُ في كَفَهِ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ لأَنَهُ 4 ير الدّهْنَ حَقِيفَةً لوُجُودِ الْخَائلٍ وَفِ التَحفَة 


[منحة الخالق] 
إلى جما الِب عير (قوْلُ َلُْط ون ي بخض الْباراتٍ إح) قَالَ في الهر وأَُولُ: الطاجز أن 
لَوْ افْمَصّرٌَ عَلَى رُؤْيَةِ الضّع كَفَاةُ كما جَرْمَ به غَيْرُ وَاحِدٍ 
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َو نطَر في الْمِرْآة فَرأَى الْمبع قَالُوا لا يسْقْطُ جار لِنَهُ ما رأى عَيْمَهُ َل رأَى ممَالَُ وَل اشعَرى سكا 
في مَاءٍ يْكِنْ أَخْذَهُ من غَيْرٍ اصْطِيّادٍ فَرَآهُ في الْمَاءِ قَالَ بَعْضْهُمْ يَسْقْطُ خِيَارهُ لِأَنّهُ َأَى عَيْنَ المَيبع 

وَقَالَبَْضُهمْ لا يَسْقْطُ وَهُوَ الصّحجِيح لأ الْمَببع لا يرَى في الْمَاءِ علَى حَاله بل يُرَى أَخْبرَ ين كان 
فَهَذِهِ الرؤْيهُ لا تُعَرَفٌ الْمَِيعَ وَإِنْ كان الْمَِعُ يما يُطْعَمُ فَلَا بُدَّ مِنْ الذّوْقٍ لِأَنَهُ الْمُعَرَفْ الْمَقْصُودُ وَإِنْ 
كان يما يُشَمُ قا بْدَّ من سّمَهِ كالمِسْكِ وَفي الْوَلوَاجيّةِ اشترَى نافِجَةَ مِسْكِ فَأَخْرَجَ الْمِسْكَ مِنْهَا لَيْس 


8 


َهُ ارد بخَارٍ الرؤيَة ولا بار الْعَيْبٍ لِأَنَّ الإخرَاج يُدْخِلْ عَلَيْهِعَيْباطَاهِرًا حم لَوْ م يُدْخلْكَانَ لَهُ أَنْ 
يَرْدَ ييار الَْيْبِ وَالرؤْيَةِ حمِيعَا اه. 

وف جامِع الْقُصُولَيْنِ اسْكَرَى دَارَا وَاسْتَفْيَ مِنْهُ بَيْنا مُعَيّنَا لا بد مِنْ رُؤيَة الْمُسَْفْ فَكُمَا يُشْكَرَط روي 
الْمببع لِسُقُوطٍ الَارِ يشرط رؤيَهُ الْمُستفق لِأَنَ جَهالَة وَصْفٍ الْمُسْعَفِق وجب جَهالةُ في الْمُستفق 
0 

وَقَدَّمْنَا عَنْ الانِيّةِ حَكُمَ مَا ذا اشْتَرَى مُعَيبًا في الْأَرْضٍ وَفي الظّهيريّة وف الثَمَارٍ عَلَى رُعُوسٍ الْأَشْجَارٍ 
عبر روي حميعهَا بخلافٍ الْمَوْصُوعَةٍ عَلَى الْأَرْضٍ وَفي ثُرَابٍ الْمَعِنِ وثْرَابٍ الصّوَاغِنَ ُعْعبَرُ ؤْيَُ ما 
يخْرْجُ منهُ وَرُؤْيَةُ أَحَدٍ الْمِصْرَاعَيْنٍ أَوْ أَحَدٍ الخُفَْنِ أو أَحَدٍ التَعْلَنِ لا يكفي ولا يَكْفِي أَنْ يَرَى ظَاهِرَ 
الطَنفَسَةٍ ما لَ يَرَ وَجْهَا وَمَْضِع الشَيْءِ مِنّْهَا وَمَا كان لَه وَجهَانٍ لفان تعمبَرُ ُؤْينُهُمَا اه. 


د 0 


َف الْمُحِيطٍ الْأصل أن غَبْرَالْمَئِيَ إنْكَانَ تبَعَا لِلمَرْئيِ فلا جيَارَ لَهُ في عَبْرِ الْمَرِْيَ وَإنْكانَ غَيْرَ 
الْمَرَِْ أصْلًا فَإِنْ كان رُؤْيَةُ ما رأى 1 تُعَرَفْهُ حَالَ رُؤيتهِ بي خَيَارهُ وَإِنْ كائث تُعَرَفهُ بَطََّ اه. 


(فَوْلَهُ وَنطَرُ وكيله بالْقَبْضِ كتظَره لا نَظَرِ وَسُولِه) أي بأنْ قَبَضَ الْوكِيل وَهُوَ يَنْظَرٌ إَِْهِ كا في الْبَدَائع 
وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَقَالَا هُمَا سَوَاء وَلَهُ الود لأنّهُتوكلَ بِالْقَبْضٍ دُونَ إِسْقَاطٍ اليَارٍ فلا يَْلُِ مَا 1 ا 
يََوَكَلَ به وَصَارَ كَجِارٍ الْعيْبٍ وَالِشَرْط وَالْإِسْقَاطٍ قَصَدًا وَلَهُ أن القَْضَ تَوْعَانٍ تام وَهُوَ أَنْ يَفْبِصَهُ 
وَهُوَ يَرَاُ وَنَاقِص وَهُوَ أَنْ يَفِضَهُ مَسْتُورا وَهَذَا لأ عَامَهُ مام الصّفْقَة ولا يم مع بَقَاءِ خيَارٍ الرؤيَة 
وَالْمَُكَلُ مَلَكَهُ بنوْعَيِْ فَكَدَا الْوَكِيل لإطلاقٍ تؤكيله وَإِذَا قَبَضَّهُ مَسْتُورًا انْتَهَى التَوْكِيلُ بالنَاقِص مِنْهُ 

َل بْلِكُ إِسْقَاطَهُ قَصدًَا بَعْدَ ذَلِكَ بخلاف الْعَبْبٍ لِأَنَّهُ لا يمع تَامَ الصّفْقَةِ فَيَمُ الْقَنْضُ مَعَ بَقَائهِ 
وَجََارُ الشَرْطٍ عَلَى لاف وَلَو سُلَم, 

َالْموَكلُ لا يلك الام مِنْهُ فَإنَّهُ لا يَسْقط بقَبْضِهِ قن الاختيار وَهُوَ الْمَقْصُود بالا يكُونْ بَعْدَه 
فَكَذَا لا كه وكيله وَعِلافِ الرَسُولٍ لِأَنَهُ لا بنك سََْا وَإِعّا إن بيع الرّسَالَة وََِدَا لا بْلِكُ الَْبضَ 
ذا كَانَ وَسُولًا في الْبَيْع قَيّدَ الوكيل بِالْقَنْضٍ لِأَنَهُ لَو كانَ وكيا بِالشَرَاءٍ فَرُؤْيَئُهُ مُسْقِطَةٌ لِلْخيَّارٍ 
بالإحماع كذَا في الدَايَة. 

م الم أَنَّهُمْ عَلُوا اْوكيل بالْقَيْضٍ كَالرَسُولٍ في مسَائلَ مِنْهَا لا يَصِحْ إبرَاْهُ مخلافٍ الْوكيل بالْبَيع 
وَمِنْهَا لا جوع عََيِْبالَمَنِ إذا وَدَ المي ِعيْبٍ بَعْدَمَا دهَعَ إلى الْمُوَكِلٍ بخلافٍ الوكيل بالْببع وَمِنْها 
لقم الْمُشْعَرَى بخلافٍ الْوكيلٍ بالْبيْع وَمِنْهَا قَبُولُ شَهَاَةٍ اويل بِقَبْضٍ الدَيْنِ به وَسَتَأْق الْمَسَائِلُ في 
كاب الْوَكَالَةِ تَامَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 

وبا يََرَجُحْ فَوْكُمَا هنا أنَهُ نَل الرَسُولِ وَرُؤَُْ الرَسُولِ بِالشِرَاءِ لا قط ايَارَ كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي 
الْمِغْرَاج قِيل الْمَرْقُ بَيْنَ الرَسُولِ وَالْوكِيلٍ أن الكل لا يُضِيفْ الْعَفدَ إلى الْمُوَكِلٍ وَالرَسُولُ لا يَسْتَغْني 
عَنْ إضَافي إل الْمُرْسِلٍ وَإلَيْهِ الإِشَارَمُ في قَوْلهِ تَعَالَ 

[مئحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ذو الصّرم) الصّرْم الجلْدُ قافوس. 


(قَوْلهُ وَمنْهَا نصح كفَالةُ الوك بَِبْضٍ الثَمَنِ الْمُْئرِي) الْوكيل فَاعِل الكَفَالَة وَالْمُسْبرِي بالنَْب 
مَفْعُولٌ وف النَهرِ لِلْمْشْترَى باللّام فَهِي إِما لِلنَفُوبةِ أو بغ عَنْ وَإِلَا فَالْمَحْفُولُ لَهُ بالتَمَنِ ُو الْبَانغ 


)33/6( 


يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلَغْ] [المائدة: 67] وقَؤله تَعَالى (ْوَمَا أَنْت عَلَيْهُمْ بوكبل) [الأنعام: 107] (ِقُلْ 
لمث عَلَيَكُمْ يوكيل) [الأنعام: 66] نَقَى الْوكالة وَأنْبَتَ الرّسَالَة. ٠‏ 
َف الْقَوَائِدٍ صُورَةُ التَؤكِيلٍ أَنْ يَقُولَ الْمُشْئرِي لِعَِهِ كن وكِيلًا في قَبْضٍ الْمَييع أ وَكُلقُك بِقَيْضِهِ 
وَصُورَةٌ الرَسُولٍ أَنْ يَقُولَ كن رَسُولًا عَت في قَبْضِهِ أو أَمَزْئك بِقَبْضِهِ أؤ أَرْسَلدُك لَِفْبِضّهُ أؤ قَالَ قُلْ 
لفْلَانٍ أن يدقع الْمَبيعَ إِيِك وَقِلَ لا فَرْقَ بَنَ الرَسُولٍ وَالوكيلٍ في فَصْلٍ الْأَمْرِ بن قَالَ افيضن الْميع 
قلا يَسْقُطُ الْخيَانُ اه. 
وَتَمَضَ قَوْلَ الإمَام إِنَّ الوكيل كَالْمُوكَلٍ بَسَألََْنِ 1 يَهُمْ الوكيل مَقَامَ الْموَكْلٍ فِيهمًا أَحَدْهمَا أن وير 
َو رأَى قَبْلَ الَْْضٍ ل يَسْقْط برْؤيتِهِ الحيَارُ وَالْمُوَكلْ لَوْ رَأى وَل يَفِْضْ سَقَطّ خِيَارْهُ وَالَايَةُ لَوْ قَبَضَهُ 
ارد مَسْعُورًا ثم رَآهُ بَعدَ 0 بطل البَارَ بَطَل وَالْوَكِيلٌ لو فَعَلَ ذَلِكَ 1 يبل وَأجيب بِأنّ 
سُقُو طَ اليَارٍ بقَنْضٍ الْوَكِيلٍ إِعا يذه يَنْبْثُ ضِمْنًا لِتمَام قَبْضِهِ بِسَبَبٍ وَلايَته بالْوَكالَةِ وَلَيْسَ هَذَا تابنا في 
رد رُؤْيتهِ قَبْلَ الْقَبْضٍ وَنَقُولُ بَل الحم الْمَذْكُورُ للْموَكْلٍ وَهْوَ سْقُوطُ جِيَارِ إِذَا رَآهُ ها يَعَنَى عَلَى 
الْمَولِ أن ترد مُضِي مَا يَعَمَكُنُ به من الْفَسخ بَعْدَ الرُؤْبَةِ يُسْقطُ الَارَ وَلَيْسَ هُوَ بالصّجيح وَبِعَيْنٍ 
لجوَابٍ الْأَوَلِ يَمَعْ الْمَدقُ في الْمسألة القَايّة. ‏ ْ 
كذَا في قنح الْقَدِيرٍ وَف الظَهيريّة وَلَا يجُورُ التَوْكِيل بِإِسْفَاطٍ خِيّارٍ الرُؤْيَة. اه. 
َف جَامِع الْفْصُولَينِ وَالتَوكِيل بالرُؤْيَةِ مَفْصُودًا لا يِصِحُ ولا نَصِررُ روْيَعهُ كرؤْيَة مُوَكلِهِ حَقٌّ لَوْ سَرَى 
شَيْمَا 1 يَرَهُ َكل رَجْلًا برُؤْيهِ وَقَالَ إِنْ وَضِيَهُ فَحُذْهُ لَ يجْز وَالْوكِيلُ بِالشَرَاءِ لَوْ شَرَى مَا رَآهُ مُوَكِلَهُ و1 
غلم بو الوكين قله جار الزؤ ولو بره وذ ويه رذ وله جام لي ء لا رعيره قبي لفغ لمن 
للوكِيلٍ خيّارُ الرُؤْي وكُلَهُ ِشِرَاءِ قِنَ بلا عِيئةٍ فَسَرَى قِنَا رَآهُ الوكِيل فَلَيْسَ لَهُ ولا لِمُوَكلِهِ خِمَارُ الوؤْيَة 
وكذَا خيّاز الْعَيْبِ. اه. 
َإِعَا 0 يَصِحّ التَؤكيل بِالرُؤْيَة ِأَنَّهَا مِنْ الْمُبَاحَاتٍ بَمْلِكُهَا كل وَاجِدٍ قَلَا تَتَوَقَفُ عَلَى تؤكيله 
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اويل فَيَقُومُ نَطَرهُ مَقَامَ تَظر الْمُوَكلٍ لِأَنّهُ جَعَلَ الرَأي وَالَظَرَ إِليْهِ فيَصِحُ كُمَا لو فَوَضَ الْقَسْحَ 
وَالْإِجَارَةَ إِلَبْهِ في اَي بِشَرْطٍ الخيّارٍ اه. 
وَهُوَ مُخَصّصُ لإطلاقٍ قَوْهِمْ لا يَصِحُ التَؤكِيلٌ بِالرؤيَة مَفْصُودًا فَيْقَالُ إِلّا إِذَا فَوْض إِلَيْهِ الْمَسْحَ 
وَالْإِجَارَة. 


(َوْلهُ وَصَحَ عَفْدُ الأَعْمى) أَيْ بَنِعْهُ وَشِرَاؤْهُ وَسَائِرُ عفُودِهِ ِأَنَهُ مُكَلّفْ ممح إِلَنْهَا فصَارَ كَالْبْصِيرٍ 
وَلِتَعَامْلٍ النَّاسٍ لَهُ مِنْ غَيْرٍ كير فَصَارَ بنِْلَةِ الإحمَاع وَبِهِ قَالَ الْأَئمَةُ القّلائةُ وَقَدْ كُتَبْت في الْقَوَائِدٍ أن 
الْأَمَى كَلَْصِرٍ إلا في مسَائِل لا جهاد عَلَيِْ ولا عه ولا جماعَةَ ولا حَج ون وَجََ فَائِدًا في الْكُلَ 
وَلَا يَصْلْحُ كَوْنُهُ سَاهِدًا وَلَوْ فِيمَا تُقْبَلُ فيه الشَّهَادَةٌ بالتَسَامُع عَلَى الْمَذَاهِبٍ وَلَا دِيَةَ في عَيْئَيْه وإِثا 
الْوَاجِبُ حُكُومَةُ عَذْلٍ وكُرة أَذَانَهُ وَحْدَهُ وَإمَامَئُهُ إلا أَنْ يَكُونَ عْلَمَ الْمَْمِ ولا يجُورُ إِعْتَاقُهُ عَنْ 
الْكَفَاَاتِ وَلَا كوثه ماما أعْظَمَ ولا قَاضيًا وَبِكْرَهُ حهُ وَل أَرَ كم صَيْدِهِ وميه وَاجِْهادِهِ في الِب 
(فَولهُ وسََطَ خيَارهُ إذَا اشعرى بحس الْمببع سمه وَذقِهِ في الْعقَارِبوصْفِه) لِأَنَ هو الْأَشيَاء فيد 
الْعلّمَ لِمَنْ اسْتَعْمَلَهَا عَلَى ما بَينَا في الْمَصِر وَالْمْرَاُ بِسْفُوطِهِ سُفُوطّهُ إذَا وُجِدَتْ هَذِهٍ الْأَشْيَاءُ قَبْلَ 
الشَرَاءِ م اشْتَرَى وَأَمًا 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ وني الْقوَائدٍ إ) هذا لا ُتافي ما قَبَْه لِآنَ ذَاكَ في الْمَرْقِ يْنَالرَسُولِ وَالْوكيلٍ وَهَدَا فَرْقَ بن 
ِل وَالْإِرْسَالٍ أَيْ مَا يَصِيرُ به الْوَكيل وكيلًا وَمَا يَصِيرُ به الرَسُولُ رَسُولّا من الْأَلقَاظٍ وَحَاصِلٌ 
الْقَْقِ بَْنَ الْأَوَلَينِ أن الكل مُبَاشِرٌ وَالرَسُولَ مبَلَعُ وَهَذَا ما سَيَْقِ في كناب الْوَكالَةِ عَنْ تَهذِيبِ 
الْقَكَانِسِيَ الْوكيلٌ مَن يُبَاشِرُ الَْفدَ وَالرَسُولُ مَنْ بِبَلَعْ الْمبَاسَرَةَ وَحَاصِلُ الْقَرْقٍ بن الَنيَنٍ أن الوكِيلَ 
يَصِيرْ وكيا بِألْمَاظٍ الْوَكالَة وَاليَسُولُ يَصِيرْ رَسُولًا بِلْمَاظٍِ الرَسَالَةِ وَمطْلَقٍ الْأَمر فَالْأَمرُ رِسَالَةٌ لا وكَالَة 
وَيُحَالِفُ هَدَا ما سَيَْتقِ في الَْكالَة عَنْ الْبَدَائع من أَنَّ الإيجاب من الْمُوَكلٍ أَنْ يَقُولَ وكلئْك بكذَا أو 
افْعَلَ كَذَا أَؤ أَذِنت لَك أَنْ تفعَل كذًَا كوه وَقَالَ الْمُوَلَفْ هُنَاكَ فَإِنْ قُلَتُ: فَمَا الْقَرْقَ بَْنَ التَوَكيلٍ 
وَالإِرْسَالٍ فَإنَّ الإذنَ وَالْأَمْرَ تؤكيلٌ كما عَلِمت قُلَتُ: الرَسُولُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَرْسَلَئُك أؤ كُن رَسُولُا عت 
في كذَا وَقَدْ جَعَلَ مِنْهَا الرَبلَيُ في باب خِيَارٍ الرُؤْيَةِ أمَرْئكَ بِقَيْضِهِ وَصرّحَ في اليهَايَة فيه مَعْزِئ إلى 
الْقَوَائِدٍ الظَهيرية أَنّهُ من التَؤكِيلٍ وَهُوَ الْمُوَافُِ لِمَا في الْبَدَائِع إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ افْعَلْ كذًا وَأمَرئكَ بِكدًا. 
اه. ْ 

أَقُولُ: الْمَنْقُولُ هْنا عَنْ الْقَوَائِدٍ أَنَّ الْأَمْرَ إرْسَالٌ لا تؤكيل تمل لكن سَيَذْكُرُ الْمُوَلّفْ في الْوكالّة عَنْ 
الَْلْوَاجيّةِ ما يدل عَلَى أن الْأمْرَ تؤكِيل إذا دَلَّ عَلَى تاب الْمَأمُورٍ متَاب الْآمر فَرَاجِعُْ (قَوْلهُ فَلَهُ يار 
الب ولو 1 يَرَهُ) الذي في جامع الْفُصُولَيْنِ َو بدُونِ وَاو. 


[عفْدُ الأَغمى أَيْ بَيْعْهُ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِ] 


(قَوْلَهُ وَيكْرَهُ ذَبْحَهُ) جَعَلُّ في الْأَسْبَاهِ وَالنظَائرِ ينا 1 يَرَ حَكْمَهُ وَتَلِيفُهَا متَأَخَرٌ عَنْ هَذَا الشّرْح وَزَادَ في 
الْأَشْبَاهِ عَلَى ما ل يَرَمُ حَضَاتَتَهُ ّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ذَبحُهُ وَأَمَا حَصَائَيْهُ فَإِنْ 
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إذَا اشعَرى قَبْلَ هده فَهَذِهِ مه ِْخيَارٍ لَهُ لا أنه مشقطة وَتَْدُ إلى أن يُوجَدَ مِنهُ ما يدل عَلَى الرّضًا 
مِن قَوْلٍ أؤ فِغل في الصّجيح وَعِبَارَةُ الْوَلَْاجِية أن هَذِه الْأَشْيَاء مَِْلَِ التَطرِ من الْبَصِيرٍ وَفَوْلُْ بحب 
الْمببع مناه نان بم من وميه نكا بن يْشَمُ كَالْمِسْكِ وَالذَّوْقَ فِيما يَُاقُ باللسَانٍ وما ا 
اشْعَرَى عَقَارا فَْؤْيَُهُ َصْفهِ لَهُ في جامع القَاَى هُوَ أَنْ يُوقَفَ في مكان لو كان بَصيرا لَرَآه ثم يَذكْرُ 
صِفمَهُ وَلَا يَخقَى أن إيقَافَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ لَيْسَ سَرْطا في صِحَةِ الوَضْفٍ وَسْقُوطٍ الخيَارٍ به وَلِذَا 1 
يَذَكُرْهُ في الْمَِسُوطٍ وَاكْتَفَى بِذِكْر الضف لِأَنَهُ يم مَقامَ الرؤيَِ في السَلَم ومن كر كرحي وقَالَ 
وُقُوفُهُ في ذَلِكَ الْمَوْضِع وَغَيْرِهِ سَوَاءْ في أَنهُ لا يَسْتَفِيدُ بِدَلِكَ عِلَْمَا كُذَا في فَتْح الْقَدِير. 

وَطَاهِرُ ما في الْكتَابٍ أَنّ لوصف إِنا يحْتي به في الْعقَارٍ أن غيَُْ لا يُوصَفُ لَهُوَعَنْ أبِي يُوسُفَ 
اغْتِبَارُ الْوَضْفٍ في غَبْرِ الْعََارٍ أَنْضًا وَطَاهِرُْ أَنْضًا أَنَهُ لا شَرْطَ مَعَ الْوَضْفٍ في الْعَقَارٍ وَكَالَ مَشَايحُ بَلُخْ 
بحَسنْ الِيطَانَ وَالْأَشْجَارَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْجْسَ فِيمَا عَدَا مَا يُشَمُ وَيُدَاقُ وَالْعَقَارَ وَاسْتَفْقَ مِنْهُ في فَئْح 
الْقَدِيرِ الكَمَرَ عَلَى رُءُوسٍ الْأَشْجَارٍ أَنّهُ يُعْتبَرُ فيه الْوَصْفْ لِأَنّهُ لا يكن جَسُهُ ولا بْدَّ في الْوَضْفٍ 
َِذَعْمَى مِنْ كؤْنٍ الْمَؤْصُوفٍ عَلَى مَا وْصِفف لَهُ ليكونَ في حَقَهِ مَنِْلَةِ الرُْيَةِ في حَقَ الْمَصيرٍ ذا في 
الْبَدَائع. 

وَاخَْاصِلُ كما في الْمغْرَاج أن اليَارَ تابث لِأأَْمَى هله بِصِفَاتِ الْمَببع فَإذَا رَالَ ذَلِكَ بي وَجْدِ كان 
سَفَطَ جياه دا قَلَّ في الكَاِلٍ عَنْ محمد يعبر الس في القيَاب وَالنطَة كي أن أغمى اشْترَى 
أَْضًا فَقَالَ قُودُونٍ إِلَيْهَا فَقَادُوهُ فَجَعَلَ بس الأَرْضّ حَقٌّ الْتَهَى إل مَوْضِع مِنْهَا فَقَالَ أو مَوْضِعْ 
كس هَذَا قَانُوا لا فَمَالَ هذه الْأَرْضُ لا تلح لِأَنَّهَا لا تكو نَفْسَهَا فَكَيْفَ تَكْسُونٍ وَكَانَكُمَا قَالَ 
َإِذَا كانَ هَذَا الْأَعْمَى بِمَذِهِ الصّفَةِ فَرَضِيَ يما بَعْدَمَا مَسَهَا سَقَطَ خِيَارُةُ اه. 

وَقَالَ الْحْسَنْ يُوَكَلُ الْأَعْمى وكيلا بِقَبْضِهِ وَهُوَيرَاهُ يَسْقْطُ حِيَارُه قَالَ في الْدَايَةِ وَهَدَا أَشْبَهُ بمَوْلٍ أبي 
حَتِيفَةَ حَيْتْ جَعَلَ رُؤيَة الوكيل رُؤْيَةَ الْموَكلٍ وَلَوْ وْصِف لِْذَعْمَى ثم أَنِصّرٌ فا جيَارَ لَه لِأنَهُ قَدْ سَقَطَ 
فلا يَعُودُ إلا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَلَوْ اشترى الْمَصِيرُ ثم عي الَْقَلَ الَارُ إلى الْوَضْفٍ وَفي الْمِصْبَاح جسسّة 
بيد جممًا من باب قَمَلَ وَاْمَسَه ليتع له. ْ 


وَطَاهِرُ كلام الْمُصَئْفٍ أن الْجََ يُكْمَقَى به في الرَقِيقٍ وَالثِيَابٍ وَالدَوَاتَ وَشَاةٍ الْقمَْةِ َكل شَيْءٍ يكن 
جَسْهُ وني الْأْلٍ وَجَسُ الْأَعْمى بي الْمَمَاع وَالْمَنْولَاتِ مدل تَظر الْبَصِرٍ لَِنّ التَّقْلِيب وَاجْحْسَ بم 
عرف بغ أَوْصَافٍ الْمبيع من اللِنِ وَاخُُوَةٍوَِنْكَانَ يما لا يعَرَفُ الجميع فبْقام مام لطر حالة 
الْعَجْزِ كُمَا تُقَامُ الْإسَارَةُ 1 الْأَخْرَسِ مَقَامَ اطق للْعَجْرِ ذا في الْمُحِيِطٍ وَهَل يمسن الْمَوْضِعَ الذي 
ََاهُالبَصِيرُ فَيَجْسنُ مِنْ الرَقِبِقٍ وَجْهَهُ وَمِنْ اليَوَانِ الْوجْة وَالْكَفَلَ حَىٌ لَوْ مسن غَيْرَهَُا لا كتفي به 1 
أَرَهُ وَالظّاهِرٌُ اشتراطة. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ رأَى أَحَدَ القَوَْيْنِ فَاسْتَرَاهُمَا نه رأى الْآحَرَ فَلَهُ رَدْهْمَا) لِأَنَّ ؤْيَة أَحَدِهمَا لا تَكُونُ رؤيَة 
الآخر لِلتَعَاوتِ في الييَابٍ فَبَقِي الَارُ فيمَا 1 يَرهُ م لا يده وَحدَهُ كي لا يَكُونَ تفريفًا لِصّففَة قبل 
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أفكنَ جِفْظهُ المخصُوت كَانَ أَهْلا وَِلَا فلا (قَْلُ في امع الْمََاوَى هُوَ أَنْ يُوقَفَ) أي الْوَضْفُ 
الْمُعتبَرُ هُوَ كذ وَفي بَعْضٍ النُسَخ في جَامِع الْفُصُولَْنٍ وَآلَذِي في الفح الأول (قَولْهُ وَهَلْ يسن 
الْمَوْضِعَ إح) قَالَ في الَهْرِ أَقُولُ: الْمَنقُولُ في الستراج ما لَفطْه وَإنْ كان تَوْبَا فلا بُدّ من صِفَةٍ طُولِه 
وَعرْضِه وَدقَِّ مع لجسن وَفي النْطَةِ لا ب من الس وَالصفَةٍ في لمان لا بْدٌ من الشّج وفي الْعقَار 
لا بْدّ مِنْ وَصَفِهِ قَالَ وَكدَا الدَابَةُ وَالْعبْدُ وَاَأَشْجَارُ وَجمِيعْ مَا يُعْرَفُ لسن وَالذَّوْقِ وَفِ التََّاْحَانيّة 

َف الكَمَر عَلَى رُءُوسٍ الشّجَرٍ تُعْعَبَرُ الصّفَة ويَدَا بَطَلَ فَوْلَُ في الْبَْخرِ وَهَلْ يُشَْرَطُ أَنْ يَجْسّ الْمَوْضِعَ 
الَّذِي يُكْتَقَى برُؤْيَةِ البَصير لَهُ إل وَذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا كان يُكْتَقَى في تَخو الْعَبْدٍ وَالأَمَةِ الْوَضْفٍ فلا مَعْقَ 
لاشتراط اَن اه. 

قُلث: هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى ما تَقَلَهُ عَنْ السَرَاج أَمًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلْفُ مِنْ ظَاهِرٍ كلام الْمُصَبَفٍ 
وصَريح كلام الأَصلٍ من الِامتاءِ بالجسن فَلِاشْتراطِه مغ طَاِرٌ كما لا يخقَى وَالظَاهُِ أن في الْمَسالة 
ولي أَحَدُهْنَ مَا في انراج من أَنَهُ لا بُدّ في نحو الْعَبْدِ وَالدَّابَةِ مِنْ الْوَضْفٍ وَالئَاتنِ ما ذَكَرَهُ الْمُوْلَفْ 
مِنْ الاكيفَاءٍ لجس كلام مب عَلَى هَذًَا الْقَوْلٍ فَالْإيرَاُ سَاقِطٌ فَتَدَبَرْ وَيُوَيَدُهُ مَا قُلَنَا مِنْ الْمَوْلَينِ مَا 
قَدَمَهُ الْمُوْلَْفُ من قَولِهِ وَعَنْ أبي يُوسْففَ اغْتبارٌ الَف في غَيْرِ لْعََارِ نضا وما عَن أَئِمةٍ بلح من أنه 
تس اليطَانَ وَالَْشْجَارَ وَمَا عَنْ محْمَدٍ مِنْ اغتباره أَيْضًا في التِيَاب وَالْنْطَة َالظَِرُ أن قَوْلَ الاج لا 
د من الصف عَحَمُولٌ عَلَى من / يُذرك بلس ويه أن في مغراج الَرَاةِ دما ذكر الرايَاتِ الي 
دما امول قَالَ وني الجلةٍ ما يتف به علَى صِفَةٍ المببع فهو الْمغتبرُ فيز لا نلف هذه 


الرَوَائتُ في الْمَعْىَ لِأَنَّ اليَارَ تابث لِأْذَعْمَى مجَهْلِهِ بِصِفَاتٍ الْمَبيع فَإِذَا رَاَلَ ذَلِكَ بي وَجْهِ رَالَ 


يَسنقط 
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امام وَهَذَا لأ الصّففَةَ لا تَيِمُ مَعَ يار الرُؤْبَةِ قَبْلَ الْقَنْضٍ وَبَعْدَهُ وَيَذَا يتَمَكُنُ مِنْ الرّد بعَبْرٍ قَضَاءٍ 
ولا رضًا ف يلار البَّهَايَة الصّفْفَةُ الْعَقَدُ الذي تَنَاهَى في مُوجبه ولذد قال غ2 
رَضِيَ الله َعَالى عَنْهُ - الْبَْعْ إمَا صَفْفَةٌ أو جِيّارٌ أي إِمَا يَتَنَاهَى في اللرُومِ أو غَيْرُ لازم بأَنْكانَ فيد 
خِيّارٌ وَوَرَدَ النَهْيْ عَنْ تَفْرِيقٍ الصّفْفَةِ وَإِعَا 00 عَلَى حَدِيثِ خِيَارٍ الرؤيَة لِأَنَ حَدِيتَ النَهي كم 
وَحَدِيثْ خِيَّارٍ الدُؤْيَة خَصّ مِنْهُ ما إِذَا تعيّب أَؤ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أو لِأَنَهُ محَرَم وَذْلِكَ مُبِيحٌ أَوْ لكؤنه 
مُتََخَرًا لَِلًا يَلرَمَ تكْرَارٌ النُسَخْ اه. 

تقب الْأَولُ أن ًا عَنْصُوصٌ با قبل التَّام وما أجاب به في الْعَايَة من أَنَهإِا قم به بلاس 
عَلَى اْبدَاءٍ الصّفْقَة غيْرُ دَافع كما لا يْقَى وَفي الْمِصْبَاح الصّفَْةُ الْعَفْدُ وكانَ الْعَرَبُ إِذَا وجب الْبَيع 
وَالْأَوْلَ مَا في فَتْح الْقَدِيرٍ مِن أَنَا عَمِلْنَا بالَدِيئيْنٍ غَايَةُ لمر أَنَا سَرَطْنا أَنْ يَرْدَهُما حمِيعًا عَمَلّا بحَدِيثِ 
وَاخخَاصِل أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُ ابض وَإِمْسَاكُ الْمَعْضٍ في خيّارٍ الرُؤْيَةِ وَالِشَرْطٍ قَبْلَ الْقَنْضٍ وَبَعْدَهُ لِكَوْنه 
تَفرِبقًا قَبْلَ التّمَام لِكَوْنِه مَانِعَا مِنْ التَمَامِ في الرُؤْيَة وَمِنْ الابْتدَاءٍ في الشَّرْطٍ وَلَهُ ذَلِكَ في خيّارٍ الْعَيْبِ 
بَعْدَ الْقَبْضٍ لِتَمَامِهَا وَاخيَارُ مَانعٌ من اللزوم فَمَطْ لا قَبْلَهُ لِكَوْنٍ الْمَبْضٍ مِنْ تَامِهَا وَأَمَا إذَا أُسْمْحقَّ 
لْبَعْضٌ فَإِنْكَانَ الْمَبِيعُ وَاجِدَا فَلَهُ اليَارُ مُطْلَقَا قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَبَعْدَهُ وَإِنْكَانَ مُتَعَدّدًا فَإِنْ كَانَ قِيَميًا 


ا ا مِثْلنا 


2 
5 


فيميا 


-00 أَنّهُ لا ير 5 لخر لِمَا 6 


عر ا ا 


وَالْحَاصِلْ أَنّهُ إِذَا أسْتْحِقَّ بَعْض الْمَيع فَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضٍ الْكُلَ أو البَغض كْيّرَ مُطَلَقًا مُمَعَدّدًا و 
وَاحدًا مِثْلًا أو قَِ ينكان بغة فَْض جيعد قلا جز في الكل إل في نين واجدٍ أنجق تغطة 
َِنَهُ يَتَحَيّرْ وف خيّارٍ الْعَيْبٍ إِذَا الل ع ل الع ل بج القست اد الْمَعيبٍ وَحْدَهُ إِلّا 


ا ل ل 


ف َبَوِيّ وَاحد فَيَدِدُ د الكل وَإِنَ كان قبْلهُ يرد د الْكُكَ وَفٍ خْيّارٍ الشَّرْطِ وَالَوُؤْيَة لا يَرْدِ د إل الْكُلَ قَبْلَ 


الْفَنْض وَبَعْدَهُ. 
(كنبية) وَقَعَ في الْدَايَةِ أن الصّففَة لا نَم مَعَ خِيّارٍ الرؤْيَةِ قَبْلَ الْقَيْضٍ وَبَعْدَهُ فَحَمَلَهُ بَْضُ الشَارِجِينَ 
عَلَى مَا إِذَا قَبَضَّهُ مَسْكُورَا أَما إِذَا فَبَضَهُ مَكْشُوفًا بَطَلَ جِيَّارُهُ وَرَدّهُ في الْمِعْرَاجٍ بِأَنَّ اليَارَ يَبَْى إل أَنْ 


001 


يُوجَدَ ما يُبْطِلَُ وَأقَرَمُ في الَْايَة عَلَيْه. 


(قَوْلَهُ ولا يُودثْ كَجّْارٍ الشرْطِ) لِأَنّهُ تابث بِالنصَ للْعَاقِدٍ وَهُوَ لَْسَ بِعَاقِدٍ وَلِأَنَهُ وَصْفْ فَلَا يجْرِي فيه 
الإرْثُ كما قَدَمْنَاهُ بخلافٍ خِيارِ الْعَيْبٍ وَالنَعينِ وَقَدْ أَسْلَفنَاهُ (قَوْلَهُ وَمَنْ ل 
وَإِلّا لا) أي إِنْ ل يَتَعَيّر لا يِحيّرْ لأَنَّ الْعلَمَ بالْأَوْصّافٍ حَاصِل لَهُ بالرُؤْيَة السَابقَة وَبِقَوَاتِهِ يَقْبْتُ الْخَارُ 
وَإِنْ اا وطق فول ول ل 
وَهُوَ مُقَيدُ بِشَيْئَيْنٍ الْأَوَلُ أَنْ يَعْلَمَ أَنُّ مَرئِيُهُ وَفْتَ الشّرَاءِ فَلَوْ 1 يَعْلَمْ به آ وروا 
في الْدَايَة لئان أَنْ تَكُونَ الرُؤْيَة السَابِقَةُ لِقَصْدٍ الشّرَاءٍ فَلَوْ رَآهُ لا لِقَصْدٍ الشَرَاءٍ م شْتَرَاهُ فَلَهُ الْيَارُ 
كنا الف ا عن يل وذ وز يذ وى لا عند الغو افيف 
تَقَعْ مَعرقَةٌ وَفِيِهَا لو رَأى نَوْبَيْنِ نم اذ شْتَرَاهُما بِكَمَنٍ مُتَفَاوتِ مَلْفُوَيْنِ فََهُ لجار لِأَنّهُ كا يَكُونْ الأردأ 
أختر التمَينٍ وهو لا يَْلمُ وو رأى فيه فَرَقعَ اباي بَضها م اشترى الباقي ولا يعرف الْبَاقي قله 
الخياة. اه. 

وي الفحبط وَل نتى ِكل وَاحدٍ عر فلا اله أن امن لما يفن نوها ي الأؤصَاف. 
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنْفُ وَمَنْ اشْترَى مَا رَأى قلا خيَّارَ لَهُ إِلّا إِذَا تَعَيّرَ لَكَانَ أَوْل لِأَنَّ اللا عَدَمُ 
الْخيَارٍ وَلِذَا لَّوْ اخْتَلََّا فَالْمَوْلُ ِلمَائع وَفِ الظَهيرية لَوْ اشْتَرَى ا فَجَاءَ با الْبَائعُ مُعَتَقبَة مُتَنَقَبَةَ لا 
يَعْرِفُهَا الْمُشْترِي فَقَبَضَهَا فَهُوَ 
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خيَارُه اه. بحُرُوفه. 

َعَمْ هَذَا الْكَلَامُ بُفِيدُ عَدَمَ اث شْيَرَاطٍ جسن الْمَْضع الّذِي يَراهُالبَصِيرُ خلافْ ما به الْموَلَفْ فليتَامن. 


(قَوْله وَرَدّهُ في الْمغراج !2) مُحَالِفَ لِمَا قَدَمَهُ الْمُوَلَفْ من فَوْلِهِ وَالمَبْضٌ أو تَفْدُ الثّمنِ بَعْدَ الرُوَْة 
مُمْقطٌ لَهُ اه. 
وَمَثْلُهُ ف فح الْقَدِير رجام الْفْصُولَنِ. 


[لا يُوثْ خِيّار الرؤْيَة كَجِّارٍ الشَرْط] 
(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ) قَالَ الخَبْرُ الرَمْلِيُ في حاشيّة امتح هُوَ خلاف الظَاهِرٍ ه مِنْ الرّوَايَة وَقَدْ ذكْرَهُ في 
جَامع الْفْصُولَيْنِ أَنِضًا بِصِيعَة قبل وَهِي صِيِعَةُ التَمْرِيضٍ. 
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قَبِْضّ وَكذًَا لَوْ اشر رَى خُفًا فََلْبْسَهُ الْبَائعْ إيهُ وَهْوَ نَائمٌ فَقَامَ وَمَشَى وَهُوَ لا يَعْلَمْ فَهُوَ قَبْضْ وَلَهُ 
الخيَارُ في الْمَسْأَلَئَيْنٍ إذَا 4 يَنْقُصْهُ الْمشن اله. 

(قَوْلَهُ وَإِنْ اخْتلَمَا في التَعَيُرِ فَالْمَوْلُ قَوِلُ لاع مع ؟َ لالد التَعَيرَ حَادِتُ وَسَبَبُ الوم ظَاهِرٌ 
أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيّدٌ بها إِذَا قَوَْتْ الْمْدَّةُ لِأَنَّ الظَهِرَ شَاهِدٌ لَهُ أمَا إِذَا بَعْدَتْ الْمدَةُ فَالْمَوْلُ لِلْمُشترِي لَنَ 
الظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ وَف الْمَبْسُوطٍ فَإِنْ بَعْدَ دَث الْمُدَهُ بآَنْ رَأَى جَاريَةَ ضَابَةَ م اشْكرَاهَا بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةَ 
وَرَعَمَ الْبَائُِ أَنَهَا 1 تَتعيّز فَالْمَوْلُ للمْشْترِي وَبِهِ يُفْتي الصّذْرُ الشَّهِيدُ وَالِْمَامُ ظَهِيرُ الدّينٍ الْمَرْغِينَايُ 
كذًا في الذَخِرَة وََ برذ التَحْدِيدُ في تعر كل مبيع قَفِي الظَهيريَةِ ولو رأَى شَيْنَا م اذ شْتَرَاهُ فلا خيّارَ لَهُ 

إلا أن تَطُولَ وَالشَهْرُ طَوِيلٌ وَمَا دُوتهُ قَلِيل وَلَو تَعَيّرَ َلَهُ الَارُ بَكُلَ حَالٍ وَلَا يُصَدَّقْ في دَعْوَى التَغيْر 
إلا بعْجَةٍ إِلّا إِذَا طَالَتْ الْمُدَةُ اه. 

َف فح الْقَدِبرٍ جَعَلَ الشَهْرَ قليلًا. 


(قوْلَهُ وَلِْمْشْئرِي لو في الرُؤْيَة) أي الْقَْلُ عدر مع يبينِهِ لَوْ قَالَ الْبَائ لَهُ رَيْتَ قَبْلَ الشْرَاءٍ وَقَالَ 
لْمُشَْرِي مَا رَأَيْتُ أو قَالَ لَهُ رأَيْتَ بَعْدَ الشَرَاءِ نه رَضِيت فَقَالَ رَضِيتُ قَبْلَ الرُؤْيَةِ وَلِدَا أَطْلَقَ في 
الكتاب لِأَنَّ الْبَائِعَ يدَعِي أَمًا عَارضًا هُوَ الْعِلَمُ بالصَّةٍ وَالْمْشْئرِي ينكِرْهُ فَالْمَْلُ لَهُ ومَا في فَنْح الْمَدِيرٍ 
مِن أَنهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَولُ لِلْبَائِع لِأَنَّ الْعَاِب في الْبِياعَاتِ في الْأَسْوَاقٍكَوْنُ الْمُشَْرِينَ زا الْمَبِيع 
َدَغوى البائع رَؤْيَة المشتري كسك بالطّجر لِأَنَّ لقاب هو الظَّجِرُ وَالْمَذمَبْ أن المَْلَ لِمَنْ تَسَكَ 
بالظَاهِر لا بالَْصْلٍ إلا أَنْ يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ آخَرُ اه. 

مَدْفُوعٌ بها ذَكَرْتَاهُ في فَاعَِدَةٍ أنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْت وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ أَرَادَ الْمُشَْرِي أَنْ 
رده فَنكرٌ الْبَائِ كؤنَ الْمَرْدُودٍ مبعَا فَالْمَوْلُ لِلْمُشْئرِي وَكَدَلِكَ في خّارٍ الشّرْطٍ لِأَنَهُ الْقسَحَ الْعَدُ 
به وبي ِلك الْائع في يده فيكُونْ الْقَوْلُ قَْلَ الْقَابضٍ في تعن ملك أَمِياكانَ أو صَمِيئا كالْمُودع 
وَاْقاصب فُلو اختلقا في ال بلعب قلق باع لِآنّالعفة لا ينقسح بقسع لمشي حق لزع 


الْقَاضِي فَبَقِيَ الْمُشَْرِي مُدَعِيًا حَقَّ الْمَسْخ وَالْبَائعُ بُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ اه. 

وَهَدًا مَاكََبِتاهُ في الْقوَائِدٍ أن لْقَْلَ لقاب إِلَا في هه الْمَسْألةِ ون الظَيريّة في مسشألة الاخيلافٍ في 
التّغِينِ في خِيّارٍ الشَّرْطٍ لِلْمُشْئرِي وَكَانَثْ السَلْعةُ عَيْرَ مَفيُوصَةِ فأَرَادَ الْمُشْبرِي إِجَارَةَ الْعَقْدِ في عَيْنِ في 
يَدِ البَائع فَقَالَ الْبَائِعُ ما بغمُك هَدَا وَقَالَ الْمُشْئرِي بَلْ بغتني هَذَا 1 يَذْكْرْ محَمَدْ هَذِهٍ الصُورَةٌ في شَيْءٍ 
من 0 وَقَالُوا يَنبَعي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَ الْبَائع كما لَوْ اذَّعَى بَيْعَ هَذِه الْعَيْنِ وَأَنْكَرَ الْبَائعُ الْمَيْعَ 
ألا وما ذا كان الارُ لايع وَالْعن عَيُْ مفُوصة فَأردَ الْبَائغ ْم المع في عبن وقالَالْمُسْئري ما 
اشْتَرَيْتُ هَذَا ذَكْرَ أن الْقَوْلَ للْمُشتري. اه. 

وَاخْخَاصِلْ أَنَّ الخلاف إِنْكَانَ في النَعِينِ مَعَ خيّارٍ الشَّرْطٍ وَالِسَلْعَةُ مَفْبُوصَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْئرِي سَوَاءٌ 
كَانَ الْخبَارُ لَهُ َو للبَائع وَإِنْ 1 تَكُن مَقْبُوصَةَ فَإِنْكانَ اليَارُ لِلْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ للبَائع وَعَكْسْهُ فَالْمَوْلُ 
للْمُشْئرِي وَإِذَا اعلا في اشْتراطٍ اليَارٍ فَالْمَوْلُ لِمُنْكِرهِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لِمُدّعِيهكُمَا في الْمَجْمَعْ لِأَنَ 
منكرة يدَعِي لوم الْعَْدٍ وَمُدَعِيهِ ينك الوم فَالْقَْلُ لَهُ وَتَامهُ في سرح الْمَجْمَع وني الْقُْيةِ اخملا في 
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سَرْطٍ الْبَارٍ وَأقَامَا الََْنَهَ قبَينهُ مُدَعِي الخَارٍ أؤلى وف الْبَرَايَة قر بقَبْضٍ الْمُسْتَرَى ثم قَالَ 1 أرَ ُلّهُ لا 
يُصَدَّقُ اه. 

(قَولَهُ وَل اشْتَرَى عَذْلَا وَبَاعَ مِنْهُ نََْا أ وَهَب رَدَّ ِعَيْب لا يار رؤْيَةِ أؤ سَرْطِ) لِأَنَهُ تعَذَّرَ اله فيمَا 
حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وني َدِ ما قي تَْرِقَ الصَفْقَةٍ قَبْلَ الَمَام لِأَنَ خيَارَ الرُؤْيَةِوَالشَرْطٍ يتان ثَامَهَا 
عخلاف يار لعب لِعمَاها مع بَغد الْقيْضٍ ورك الْمُصَيَفُ قيْدَ اليم في ال ولا دنه َه لا 
بَخْرْجُ عَن مِلْكدٍ يها إلا مَعَهُ وَلِدَا فَيدَهَا به في الدَابَةِ وَالْمَفغُولُ في كلام مُقَدَرٌ أَيْ رَدَ ما بي وَالْمسألة 
مَوْضُوعَةٌ فيمَا إذَا كانَ بَعْدَ الَْنْضِ كُمَا فَيِّدَهُ به في الجامع الصّغير وَإِلَّا 1 يَصِحّ بَيْعْ النَوْبٍ قَبْلَ قَبْضِهِ 
كَذَا في الْعنَايَةِ أَمَا قَبْلَهُ فَالَكُلُ ' 

[منحة الخالق] 

(َوْلهُ أما قبْلَهُ فَالْكُلُ سَوَاُ) أي حيَارُالْعيبٍ وَالرُوْيَةِ وَالشَرْطٍِ 
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سَوَاءْ لا تتم الصّفقَة مَعَهُ نَعَمْ يَقَعْ القَرّق بَيْنَ القَبّض وَعَدَمِهِ فيمًا إذا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ و يَقِيِضْهُمَا م 
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اطلعَ عَلى عَيّبٍ بِأَحَدِهمَا فإِنَهُ لا يَرْدُ المَعيب وَحْدَهُ بخلافٍ مَا إذا كان بَعْدَ قَبْضِهِمَا فلو عَادَ إلَيّه 


- هُوَ فَسْمٌ فَهُوَ عَلَى خّارٍ الوؤْيَة كذَا ذَكَرَهُ شد الْأَئِمَةِ | تَرَخْسِِنُ وَعَنْ أي يُوسُفَ لَا يَعُودُ 
بغد سُقُوطِهِ يار شط وَعَلَيِْ اغتمد الُُْوريُ ذا في الدَاَةِ اف ما إِذَا وهب عَبْده الَْدِينَ م 
َهُ الدَُْ أو عَبَْهُ لحان مِنْ وَل الاج رَجَع في الَِْحَيْتْ يَعُودانِ عِنْدَ أي يُوسْفَ خلاقا لِمُحَمَدٍ 
0 أي يوست أن حَنق حبار الإذية أمقت منها كذ في الشرح وَالْعَدْلُ الْمِثْلْ وَالْمُرَادُ ها الْْرَارَُ 
الي هي عَدْلُ عِرَارةٍ أُخْرَى عَلَى الجَمَلٍ أَؤ نَحُوهِ أي يُعَادِهًا وَفيِهَا أَنْوَابْ وف فَنْح الْقَدِيرٍ مَا اْتَمَدَهُ 


فيَعمَلُ المُفْمَضِي وَهْوَ يَارُ الرَُِْعَمَلَهُ وَحَظَ عَلَى هَذِهِ الروَايَةِ مُسْقِط وَإِذَا سَقَط لا يَعُودُ لا سَبَب 
وَهَذَا أَوْجَهُ لأنَّ َفْس هَدَا التصَرْفٍ يدل عَلَى الرّضًا وََبطُلْ الَارُ قَبْلَ الَُْة وََغْدهَا. اه. 

. وَالأَوْجَهُ عِنْدِي مَا ذَكرَةُ َم الْأَئِمَةٍ السَرَحْسِيُ وَقَوْلَهُ أن َفْس هَذَا التَصَيُْفَ إلى آخره تمنوع ونا 
يَدُلُ لو تصَئفَ في جميع المببع وَإعَا الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إِذَا تَصَرّفَ في الْبَعْض فَحِيدَئِذٍلَوْ رَدَ الَْاقِي 
قط آرم فرق الصَفقَةٍ فكان أَرُومْ مرا ماما من رد البَاقي فَإذا وَلَ عمل الْمْفْعضِي عَمَلَه كن 
اخلط عَلَيْهَا با إِذَا باع الْمَبِيعَ كُلَّهُ وَسَقَطّ خِيَارةُ ث رُدَ عَلَيْهِ بمَا هُوَ فَسْحٌّ فَإنَهُ لا يَعُودُ خِيَاةُ كما 
َدَمْنَاهُ لَكِنْ 1 يَذَكُرُوا فيهًا خلاقًا وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَم. 


(بَابُ خِيّارٍ الْعَيْب) . 

َقَدّمَ وَجْهُ تَرتِيبٍ البَارَاتِء وَالْإِصَاقَة في جِيَارٍ الْعَيْبٍ إضَاقَةُ الشَّيْءِ إلى سَبَيِهِ وما اليب فَهُوَ في 
الل يُقَالُ عَاب الْمََُ َْبَا مِْ باب سَارَ فَهُوَ عَائِبَ وَعَابَهُ صَاحِبهُ فَهُوَ مَعِيبْ يَعَعَدَى ولا يَتَعَدَّى 
وَالْفَاعِلُ مِنْ هَذًَا عَائبٌ وَعَيَّابٌ مُبَالعَة وَالِاِسْمْ الْعَابُ وَالْمُعَابُ وَعَيّبَهُ بالتَشْدِيدٍ تَسَبَهُ إلى الْعَيِبِ 
وَاسْتُعِْلَ الَْيْبُ الما وَجمعَ عَلَى عُيُوبٍ كدًا في الْمصْبَاح وَفَسَرَهُ في نح الْقَدِيرِ ما تلو عَنْهُ أصْلُ 
الِْطْرَةٍ السَلِمَةٍ وأا في الشرِيَةٍ هما سَيَذْكرهُ الْمُصَيْفُ مِن أَنّهُ ما ؤب تُقْصَانَ الثَمنِ عِنْدَ التّجَار. 
(تَنِِةٌ) 
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كِثْمَانُ عَيْبٍ السَلْعَةِ حَرَامٌ وَفي الْبَرَازَِة وف الْقتَاوَى إِذَا بَاعَ سِلْعَةَ مَعِيبَةَ عَلَيِْ الْبِيَانُ وَِنْ 1 يبَينْ قَالَ 
بَعْضُ مَشَايْنَا يَفْسْقُ وَتُرَدُ سَهَادَنُهُ قَالَ الصَّذْرُ لا تأَخْذُ به. اه. وَقَيّدَهُ في الخلاصة بِأَنْ يَعْلَمَ به. 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ نَم يَمَعْ الْمَرْقَ !) 1 يَظْهَرْ فَرْقْ فِيمَا ذَكرَه لِأَنّ الْمْرَادَ إطْهَارْهُ قَبْلَ الَْبَضٍ ولا رَدَ لَهُ فيه تَأَمَلْ 
(فَوْلَهُ وكأنهُ اخلط عَلَيْ) أَيْ عَلَى صَاحِبٍ الْقَنْح قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: هَذَا تَهَجُمْ عَلَى مَقَام هذا 
الإمَام مَعَ عَدَم التَدَبْر في الكلام وَذَلِكَ أَنَّ ل ِعَدَم عَوْدٍ الْيَارٍ فِيمًا إذَا باع كُلَّه عَادَ إلَيْهِ بها 


هُوَ فَسْحّ من غَْرِ ور خلاف وَلِيل بين لِمَا الْعَارَهُ الْقُدُورِيٌ إذْ ل كاكت الْعِلهُ الْموَيَمُ وُجُودَ الْمَانِع 
َلمَ إذَا َالَ أَنْ يَعُودَ لَكِنّهُ لا يَعُودُ ِأَنَهُ سَقَطَ وَسَأَن السَاقِطٍِ أَنْ لا يَعُودَ وَدَعْوَى أَنَّ بَيْعَ الْكُلّ ْ 
فسشقط وَبَْعَ اْبغض مانغ تحَكُمْ اهز وَهَذَا مغق فَوِْهِ أن نس هَدًا المصَرْفٍ إح فإِنْ قلث: لو 
كان كدَلِكَ لَمَا أختيج إلى التَغْليلٍ بأنَ في الرَدِ تفريق الصّفقَةٍ قلت لا مانع من أنْ يُعَيّنَ الحكُم 
بعِلََيْنِ الرِضًا بِالْبَيْع وَلْرُومِ تَْرِيقٍ الصّفْقَة غَيْرَ أَنَهُ مَا دَامَ خَارِجًا عَنْ ملكه فَالتَعْلِيل به أَظْهَرُ فَلِهَدًا 


[بَابُ خيارٍ الْعَيِب] 

(قَولَهُ وَهَسَرَهُ في فَنْح الْقَدِيرِ إ) قَالَ الرّملِئُ أَقُولٌ: فَسرَهُبدَلِكَ كبرٌ (قَائِدَةٌ) 

سْئِلَ بَعْض الشَافِِية أقُولُ: وَهْوَ ابْنْ حَجَرٍ الَِمِيٌ وَهِيَ في فََاوِيهِ عَنْ رَجْلٍ عجان حَبَازِ يَعْجِنْ الخبرَ 
َع وَتبعْهُ عَلَى النَّاسٍ وَهُوَ أَبْرَصُ أَجْدَمْ ذو حَكَةٍ وَسَوْدَاُ فَهَلَ يور لَهُ أنْ يبَاشِرَ الحبْرَ الْمَدَكُورَ 
وَهُوَ بِِلْكَ الصّفَاتِ أَمْ لا فَأَجَاب بِقَوْلِهِ لا يجُورُ ببْعْ مَا بَاسَرَ نحْوَ عَجْبهِ إلا أَنْ يُبيَنَ لِلْمُشترِي حَقِيقَة 
الخال لِأَنَ الْمُشئرِي لو اطَلع عَلَى ذَلِكَ م يَشْئرِِ من في الَْالِبِ وَكلُ ما كان كدَلِكَ يَكُونْ كثمةُ من 
الْغئنَ الْمُحَرّمِ وَقَد قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ غَشْشٌ مي فَلَيْسَ مقي» . 

َقَدْ تََلَ غَيْرُ وَاحَدٍ مِن الْأَئِمَةِ أَنَّهُ َب عَلَى السُلْطَانٍ أو تائيه أَنْ يُخْرِج مَنْ به ْو جُدَام أو بَرَصٍ مِنْ 
بَبنِ أَظهَرٍ النَّْسِ وَيُفْرِدُ هُمْ حا حارج الْبَلَدِ وَيْنْفَِ عَلَى فُقَرَائِهمْ من بَيْتِ الْمَالِ اه. 

وَقَوَاعِدَُا لا تأبَاهُ وَضَابِطُ الْغشنَ الْمُحَرّم أنْ يَشْتَمِلَ الْمَيِعُ عَلَى وَضْفٍ نَقْصٍ لَوْ عَلِمَ به الْمُشئرِي 
الْقَعَاوَى الْمَذُكُورَةٍ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ عِنْدَنَا تمل اه. 

(قَوْلَهُ قَالَ الصّدرُ لا تأَحْذُ به) قَالَ في التَْرٍ أَيْ لا تأْخْدْ بِكَوْنه يَفْسْق بُجَرّدٍ هَذَا لِأَنَهُ صَغيرَةٌ ولا 
فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الْمَبيع وَالقّمَنٍ إِلّا في مَسَأَلتَبْنِ الأول الْمُسْلِمُ في دار 
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وَفي الظَهيرِيّة وَف الْحَدِيثٍ «اشْتَرَى عَذَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْن هَوْدَةَ بالذَّالٍ الْمُعْجَمَةٍ وَفَمْح المَاءِ وَسُكُونِ 
الْوَاوِ مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَا لا دَاءَ فيه وَلَا غَائِلّةَ ولا حَبَيَة» وَهَذِهِ الرَوَايةُ 
هي الصّحِبِحَةُ كُذَا ذكرَهُ الّحَاوِيُ في شَرْح مُشْكِلٍ الآثار بِِسْنَادِِ إلى عَبْدٍ الْمَجِيدٍ «قَالَ الْعَدَاء بن 


خَالِدٍ ألا أفْرِئك كتَابا كََبَهُ لي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ: بَلَى فَأَخْرَجَ إل كتَابًا َإِذَا 
فيه بِسْم الله الرَحْمَن اليَجيم هَذًا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله» !ل وَبِمَذَا تَبيّنَ أن الْمُسْترِيَ 
كَانَ الْعَدَّاءُ لا مُحَمَدُ وَسُولُ اللَّهِ وَف عَامَةِ كُتْبٍ الْفِقَهِ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَدٌ رَسُولُ الله من الْعَدَاءٍ لكِنٌّ 


١‏ لصّحِيحَ مَا قُلْنَا اه. 


فَوَاتِه يَتَحَيّرْ كن لا يَعَضَرَرَ بلْرُومِ مَا لا يَرْضَى به دَلَّ كلامة أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ِمْسَاكُه وَأَحْدْ النُفْصَانٍ لِأَنَّ 
الَْوْصّافَ لا يُقَابلَهَا سَيْءٌ من الثّمنِ في ترد اعفد وَلِأنَهُ لك يَرْضَ برَوَالِهِ عَنْ مِلْكهِ بأقَنَ مِنْ الْمُسَمَّى 


َو حَدَتَ بَعْدَهُ في يَدِ البَائع وَمَا إِذَا كَانَ فَاحِشًَا أَْ يَسِيرَا كذًا في السِرَاج الْوَهّاجٍ وَفي جَامِع الْفُصُولنٍ 
وَالْمَهْرُ وَبَدَلْ للع وَبَدَلُ الصلْح عَنْ دم الْعَمْدٍ يُرَدُ بِمَاجِشٍ الْعَيْبٍ لا بِيَسِيرِِ وَف غَِْهَا يُرَُ يما 
وَاَْاحِسْنٌ في الْمهْرِ ما يرجه من اليد إلى الْوَسَط وَمِنْ الْوَسَط إلى الرَوِيء ونا لا يردُ في اْمَهْرِ 
بيَسِيرهِ إذَا ل يكن كيلا أو ونيا وَأَمّا هما فَيْرَدُ ييَسِيرِو أَنْضًا اه. 

وَل يَتَكُلْمْ الَّارحُونَ عَلَى ما إِذَا رَدَ الْبَعْضَ هَل لَهُ أَنْ بُعْطِيَ مِثْلَهُ سَلِيمًا قَالَ في الْقُْيَة وَفي الذّخِيرة 
اشْتَرَى مَنّا من الْقَانِيدِ فَوَجَدَ وَاجِدَةَ أَوْ الْنَتَيْنِ مِنْهَا أَسْوَدَ فَأَبدَلَهُ الْبَائِ أَنْيَض بِغَيْرٍ وَْنِ جَازَ وَف 
القّلاث لا يَجُورُ لِأَنَهَا دحل تَخْتَ الْوَرْنِ وَلِذَا لَو اسْتَرَى الخُبْرَ وَوَجَدَ خْبْرَا وَاجدًا محتقا فَأَبْدَلَهُ ابا 
يخ إلا الَو لِأَنّهُ نا يدل تخت الْوَزْنِ قن حَمْسةَ أَسَاتِِر وَعَشْرَةَ وَزْكُ حَجَرٍ فا تجُورُ فيه الْمُجَارَقَة 
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ - وَعْرفَ بِهِ كتير مِنْ الْمَسَائِلٍ وَهُوَ أن اسْتِبْدَالَ شَيْءٍ عثْلهِ في الود 
بالَْيْبٍ إن يوز تارق إَا ل يكن لِدَلِكَ الْمِقدَارٍ مِنْ ذَلِكَ انس حَجَرٌ يُورنْ به ون كان لَهُ مِنْ 
جنس آخَرَ حَجَرٌ فا ألا تَرَى أَنَهُ جَعَلَ التَلَانهَ مِْ الْقَانِيدٍ مَوْرُونََ وِنْ ل يَكْنْ ذَلِكَ لْقَدْرُ مِنْ ابر 
مَوْرُونَ اه. 

وَلا بُدَ لِلْمَسْأَلَةِ مِنْ قُيُودٍ الأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْبُ عِنْدَ الْبَائع الثَانٍ أَنْ لا يَعْلّمَ به الْمُشْئرِي عِنْدَ الْبَيْع. 
فلا كإخرام ةف سبل من تََليليهَا ونْجَاسةٍ الوب وَيَْبَغِي حثله على توب لا يفْسه بالْغسلٍ 
وَلَا يَنْفُصُكَذَا في فَنْح الْمَدِيرٍ ولا حَاجَةَ إل فَوْلِهِ يَنْبَغِي مَعَ القَصْريح قَالَ في الْوَلْوَاجِيّةِ اشْتَرَى نَوْبا 
فَوَجَدَ فيه دما إِنْكَانَ إِذَا غَسَلَّهُ مِنْ الدّم يَنْفْصْ النَّوْب كَانَ عَيْبًا لوُجُود حَذَّهِ وَإِلا لا يَكُونُ عَيْبًا. 
اه. 


ع 75 
م 47 


وَلوْ اشْتَرَى جُبّةَ فَوَجَدَ فِيهَا فَرَةَ مَيَنَهَ فَهُوَ عَيْبْ لِوْجُودٍ حَدَّهِ وَإِنْ لَبِسَهَا حَىٌّ نَقَصّهًا رَجَعَ بِنْقَصانٍ 


الْعَيْبِ ِمعَذّرِ الدّ اه. 

وَفَيّدَهَا في الََْازَِة بآَنْ يَضْرّهَا الْمَْقْ فَإِنْ صَرّهَا يَرُدُهَا وَإِنْ 1 يَضْرّهَا 1 يَرْدَهَا اه. 

الحاممن: أَنْ لا يَشْتَرط الْبَرَاءَةَ مِنْهُ خصُوصًا أو مِنْ الْغِيُوبٍ عُمُومًَا وَسَيَأقِ آخرٌ الْبَاب الْسّادِسٍ أَنْ لا 
يَرُولَ قَبْلَ الْفَسْخ فَإِنْ رَالَ لَيْسَ لَهُ الود مِثْلُ بَيَاضٍ الْعَيْنِ إِذَا انْجَلَى وَالحُمَّى إِذَا رَالَتْكَذَا في المترَاج 


أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ به عَيْبَا امْمَتَعَ رَدُهُ وَِعّا يَرْجِعْ بِالتْقْصَانِ كُمَا صَرَّحُوا به في جَنَايَاتٍ الْإِخْرام الَانِيَةِ قَالَ 
في الْبغيَة وَالُْْيَ لكان في الدَّارٍ باب في الطَرِيق الْأَعْظَم وَبَابْهُ في سِكَةٍ غَيْرٍ نافِدَةٍ أَقَامَ أَهلْهَا بيد 
نَهُْ أَعَارُوا الْبَائعَ هَذَا الطَرِيقَ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِسَدّهِ يحيّرْ الْمُشْرِي إِنْ شَاءَ رَدَهُ وَإِنْ ضَاءَ رَجَعْ بِنُقْصَانِ 
ذَلِكَ الطَربقٍ وَالتَخْييرُ هُنَا بخلافٍ سَائِرٍ الْعْيُوبٍ اه. 

الكَالَِةُ: اشْتَرَى الذّمَىُ 

[منحة الخالق] 

الْحَرْبٍ إِذَا اشْترَى شَيْئَا وَدَفَعَ النّمَنَ عُرُوضًا مَغْشُوسَةَ أَوْ دَرَاَهِمَ رُيُوفًا جَارَ إن كَانَ خرًا لا عَبْدَا كَذّا في 
اواج ايه يحور إعْطَاءٌ الزُيُوفِ وَالنَاقِصٍ في الَْايَاتِ. اله. 

وَأقُولُ: قَوْلَهُ إِذَا اشر شما صوَابَهُ يرا بَدَلُ فَولِهِ سَيْمَاكمَا أيه في الْولْوَاجِيّ وَعَلَلَ الْهَرْقَ بن 
لخر وَالْعبدِ بن شِرَاء الْأحْرَارٍ لَيْسَ بشِرَاءٍ لِيَجب إِعْطاءً الْمُسَمّى. 

(فَوْلُهُ هَذَا مَا اشْتَرَى) قَالَ الرّملِينُ في نُسْحَةٍ مَا اشْتَرَاهُ 


[وجدَ بالْمبيع عَِبا] 

(قوْلَُ فَاحِسًا أ يسِيرا )١‏ في الْبََاٍَِ اشمرَى كزمًا فَبَانَ أن ُرْبَُ من تاوق عَلَى طَفْرٍ َفرٍ لَه ال 
ِأَنّهُ عيْبِ فَاجِش وَالْعَيْبْ الْيَسِيرُ ما يَدْخُلْ تخت تفوم الْمُفَومِينَ وَتَفْسِرُ أن يُقَومَ سلما بألفٍ ومع 
الْعَيْبٍ بأَقلَ وقَوَمَهُ آحَرُ مع الْعيْبٍ بِلْفٍ أَْضًا وَالَْاحِسنُ ما لو فُوَمَ سَلِما بألْفِ كل فَوَمُوهُ مع 
العيِْ بِأقَلَ (قَولهُ عَلَى ما إذا وَدَ البغض) قَالَ الرَلِيُ في نُسْحَةٍ الرّدِيءِ (َوْلْهُ الت أن لا يَعْلَمَ به 
اشم اال 
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حمرًا وَقَبَضَهَا وَبِهِ عَيْبٌ نه أَمْلّمَ سَمَطَ جِيّارُ الرّد كذ في مَهْرٍ فَتْح الَْدِير. 

الَابِعَةُ اشَْرَى كفنا لِلْمِِتِ ووَجَدَ ب عيبا لا يرد ولا يَرْجعْ بالنقْصَانٍ إِنْ برع به تي ولو وَارِنا جع 
بِالنَقْص إِنْ كَانَ مِنْ التكةٍ اه. 

الخَامِسَهُ: اشْكَرَى مِن عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ الْمَذْيُونِ الْمُسْتَغْرَقٍ فَوَجَدَ به عَيْبّا لا يَُدُهُ عَلَيْهِ ولا عَلَى بائِعِهِ إن 
كان الكَّمَنْ مَنْقُودًا وَإِنْ 1 يَنْقُدَهُ الْمَوْلَ وَقََضَ الْمَبِيعَ أَوْ لا وَوَجَدَ به عَيِّا يَرْدُهُ إن كَانَ الثَّمَنْ مِنْ 
لقُودٍ أو كليًا أو وزيا بير عه لِأَنّهُ يََفَعْ بار مُطَابَة الْمأَذُونِ من نَفْسِهٍِ وَإِنْ كان عَرَضًا لا يكن 
الَف المُحِيطٍ لَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَ مِن مْكَائبِهِ فَوَجَدَ به عيبا لا يَرْدْهُ ولا يَرْجِعْ وَلَا يخَاصِمْ بَائِعَهُ 
لِكُوْنِهِ عَبْدَهُ اه. 

السادِسَةٌ: باع نَفْس الْعَبْدٍ من الْعَبْدِ يجَارِيَة ثم وَجَدَ يما عَْبًا َدَ الجَاريَة وأَحَدَ من الْعبْدٍ قِيِمَةَ نَفْسِهِ 
عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ محْمّدِ يَرْجعْ بِقِيمَةٍ الجارِيَةِ السَابعَةُ بَاعَ الْوَارثْ مِنْ مُورِئِهِ فَمَاتَ الْمُشْرِي وَوَرتَُ الْبَائِعُ 
وَوَجَدَ به عَيِبَا رَدَ إلى الْوَارثِ الآخَرَ إنْ كان وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ لا يَرْدُ وَلَا يَرْجِعْ بِالنُقْصَانِ وكُذًا إذَا 
اشْمَرَى لِنَفْسِهِ مِنْ انه الصّغِيرٍ سَيْئَا وقَبَصَهُ وَأَشْهَدَ نم وَجَدَ به عَبًا يَرْفَعْ الأمرَ إلى الْقَاضِي حَقٌّ 
يَنْصِب عَنْ انه حَصْمًا يَرْدُه عَلَيْهِ ث يَرْدُ الأَبْ لابه عَلَى بائعه وَكدَا لَوْ بَاعَ الأَبُ مِنْ انه وكا لَو 
باغ مِنْ وَارنِهِ فوَرِئُ الْمُشْئرِي وَوَجَدَ به عيبا يَرْهَْ الْأْرَ إلى الْقَاضِي فَيَنْصِبُ خَصْمًا فَيَرْدُهُ اْمُشْترِي 
إِلَيْهِ وَيَرْدُهُ الْقيَمْ إلى الْوَارثِ تَقَدَهُ القَمَنَ أو لا في الصّحيح التَامنَةُ اشْترَى الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ َيْئا وَأَْرآهُ 
الْبَائِعُ عَن الَمَنِ لا يده عيب وأنّ الْمُشترِي حرا لو بَغد الْقَْضٍ فَكَدَلِكَ وَِنْ قَبْلهُ َه لَه أنه 
اماع عَنْ الْقبُولِ وَكدَا جِيَارُ الشرْطٍ التَاسِعَةُ لو اصْطَلَحًا عَلَى أَنْ يدهع الْبَئِعُ شَيْنَا وَلْمِيع 
للْمُشْئرِي جَارَ بخلافٍ ما لَوْ اصْطَلّحًا عَلَّى أَنْ يَدْقَعَ الْمُشْرِي سَيْنَا وَاجَرِيَةُ للبَائِع لا لِأَنهُ ربا 
َاْمسَائِلٌ الْمَذكُوَةُ من الرَابِعة إلى الَامَِةٍ في اَي اْعَاشِرَُ اشكرى إناء فِصّة مشا إِلَيْهَا فَوَجدَه 
رَدِيئا لَيْسَ لَهُ الرَدُ ِلّا إذَا كَانَ به كسْرٌ أَوْ غِشٌ وَكذَا إِذَا اشْتَرَى جَاريَةَ فَوَجَدَهَا سَوْدَاءَ تام الخَلقَةٍ 
لَيْسَ لَهُ اليد لِأَنّ الْقْنْحَ في الجوَارِي لَيْسَ بعَيْبِ. 

الْحادِي عَشَرَ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَصِيٌ أَؤْ وكيلٌ أَو عَبْدٌ مَأَذُونُ اسْكَرَى شَبْمَا بأَلْفٍ وَقِيمَمْهُ ثَكَانَهَ آللاف 
درم فَلَيْسَ لَهُ أن يَرْدَهُ بالْعيْبٍ لِمَا فيه من الْإِضرَارٍ اميم وَالْموَكلٍ وَالْمَوْلَ وَلَوْ كان في خِيّارٍ الشَرْطٍِ 
وَالوُؤْيَة فَلَهُ الّدُ ِعَدَم تََام الصّفْمَة. اه 

(تنبيقاث مُهمّة) 

الأَوَلُ وَجَدَ بِالْمييع الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْئَةُ عيبا ورَدُ فَمُؤْنَُ الرَّدِ عَلَى الْمُشْتَرِي النَان اشترى عَبْدَا 
وَتََابَضًا وَصَمِنَ رَجُلْ لَهُ عُيُوبهُ فَاطَلَعَ عَلَى عَيْب وَرَدّهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى قِبَاسٍ قَوْلٍ الْإمَام لِأَنَهُ 
بَاطِلّ كَصّمَانٍ الْعُهْدَةٍ وَلَوْ صّمِنَ لَهُ صَمَانَ السَرقَة أؤ الْرَيَّ فَوَجَدَهُ مَسْرُوقًا أؤ خرًا أو الجْنُونٍ أو 


الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ رَجَعَ عَلَى الصَّامِنٍ بالثّمَِ وَلَوْ مَات عِنْدَهُ وَقَصَى بالنَّقْصٍ رَجَعَ بِهِ عَلَى ضَامِنٍ 
القّمَنِ وَلّوْ ضَمِنَ لَهُ حصّةَ مَا يده فيه مِنْ الْعَيْبِ جار عِنْدَ الإمَامَيْنٍ إِنْ رَدَ رَجَعَ بالّمنِ كُلّهِ وَِنْ تَعيّبَ 
عِنْدَهُ رجَعَ بحص الَْيْبٍ عَلَى الصّامِنِ كما يَرْجِعْ عَلَى الَْائع وَإِنْ ضَمِنَ مَا خَقَهُ مِنْ الثَمَنِ مِنْ عُهْدَةٍ 
هَدَا الْبَيْع كان كَدَّلِكَ عِنْدَ الإمَام إِنْ اسْتَحَقّ رَجَعَ بِالثَّمَنِ الثَالِثُْ اذَعَى عَلَيْهِ عَيْبّا في الْمَييع فَاصْطَلّحَا 
على أن يَبْدْلَ البائخ لِنْمْسْرِي مالا بان أَنَّهُ لا عَيْب أو كان لكِنَّه بر اسْعَرَد بَدَلَ الصلْح اه. 

الرَاب ل الفا رادم قَلَمْ يجَدُ الْمَالِكَ فَأطَعَمَهُ وَأَمْسَكَهُ و يَمَصَرْفْ فيه بها يَدُلُ 
عَلَى الرضًا يَرْدُهُ أو حَضّرَ 

[منحة 00 

الشرنبلالية يَف يَفْمَضِي أَنَّ مُجرَدَ الُؤْيَة رضًا وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الرَبْلَعِيَ ْلَعِيَ وَل يُوجَدْ مِنْ | لمدريى يال على 
الرّضًا به بَعْدَ البلم بالْعَيْبِ اه 

وكا ما في شَرْح الْمَجْمَع وَل يَرْضَ به بَعدَ رؤْتَه. 

(قَوْلهُ وَكَذَا خيَّارُ الشَرْطِ) أَقُول: ل عر مْرَةِ الاختلاف بَيْنَ الإمَام وَصَاحِبَيْهِ في دُخُولٍ 
المع رامد عدر يا وعديه ويك لو كان حيار َه فَذكرَ من مْمَْةٍالْمسَائِلٍ لو كان الْمُشْئري 
عَبْدَا مَأَذُونَ فََبْرََه الْبائِعُ عَنْ الَّمَنِ في الْمُدَةِ بَقِّي خْيَارهُ عنْدَهُ لِأَنَّ الود امِْنَاءٌ عَنْ التَمَلّكِ وَالْمَأَذُوِنُ 
لوقام 
(قَولَهُ الحادِي عَشَرَ) قَالَ في الْمُحِيطٍ وَقَعَ في بَعْضٍ النُسَخْ الَغِيُ عَنْهَا بالْعَاشِرَةِ فَذَكُرَ الْعاشِرَةَ مَرََينٍ 
وَبَعدَ هَذِه الْعَاشِرَةِ وَقَعَ ذِكْرُ الادِية عَشَرَوَالَِية عَشَرَ إل الامِسةٌ عَشَرَالآنيةُ في التيَاتِ وَطَاهِرْ 
كلام الرَملِيَ أنَّ تُسْحَمَه كَدَلِكَ وَهِي عَلَطُّ مِنْ الْكَاتِبٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الْمَسَائلٍ الْمُسْتَفْئَاةِ مِنْ 
ِطلاقهُم ١‏ 5 بَبْنَ أَخْذٍ الْمَعِيبٍ بِكُلّ التّمَنِ أَوْ رَدِّهِ وَالْمَسَائْلُ الحَمْسْ الآتيَهُ لَنْسَتْ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا 
في ذكْر الْعَاشِرٍ مَرَتَينِ كُمَا عَلِمْته فَالصّوَابُ ذِكُرُهَا بَعْدَ الْعَاشِرٍ مِنْ التَنِهَاتِ الْمُهِمَةُ كُمَا في هَذِهٍ 
النْسْحَةٍ الْمُوَافِقَة لِأَغْلِبِ النسخ في كَوْنٍ الْمَسَائْلٍ الْمُسْتَفَْاةٍ عَشَرَةَ وَالتَيِهَات خَمْسَةٌ 0 لا 
بِالْعكس نَعَمْ كان يَنْبَغِي ذِكْرْ التَنِييهِ الخامين عَشَرَ الْمَنْقُولٍ عَنْ | مُغْرَى مَعَ الْمَسَائِلٍ الْمُسْتَفْنا 

ِنْهَا وَسَتَذَكُرٌ عَنْ الرَمْلِيَ اسْيطْتاءَ مسسألَة أخرى فَتَكُونُ الي عَشْرَ مَسْألة تمل 


ص 
م 


ا 


)40/6( 


وَيَرْجِعُ بالنقْصَانٍ إِنْ لَك وَفي الحاوي الْقُدْسِيَ أنه إذَا أفسكةه بَعْدَ الاطلاع عَلَى الْعَيْبٍ مع قرت 
عَلَى الرَدِ كَانَ رضًا وَهُوَ عَرِبْ وَالْمُعَْمَدُ أَنَهُ عَلَى التَرَاخِي الَامِسسْ اطْلَعَ على عَبْبٍ فَأَعْلَمَ الْقَاضِيَ 
برَهْنٍ عَلَى الشِرَاءِ وَالَْيْبٍ فَوَصَعَهَا الْقَاضِي عِنْدَ عَذْلٍِ وَمَانَتْ عِنْدَهُ م حَصْرٌ الْبَائِعْ إن كَانَ ل يَفْضٍ 
أَصْحَابنَا وف السَيرٍ اشْتَرَى دَابَةَ في دَارٍ الإسْلام وَحَرَجَ عَلَيْهَا غَازَِا وَاطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِغِيبَةٍ البَائْع لا 
َْكبْهَا وَإِنْ في دَارٍ الْحرْبٍ لِأَنهُ رضًا وَإِنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ لَكِنْ إذَا قَصَى بأنَّ الوب لَيْسَ برضًا تقد 
وَأَمْضَاهُ الْقَاضِي النَّاتنٍ السّادِسُ خَاصَمَ الْبَائِعُ في الْعَيْبٍ ثم تَرَكَ الْحْصُومَةَ رَمَانَا وََعَمَ أنَّ التَرِكَ كان 
يَنْظْرَ هَل هُوَ عَيْبَ أَمْ لا لَهُ الرَدُ السَابِعْ أَقَوّ الْمُشْترِي بَعْدَ مَا اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ أَوْ قَبْلَهُ أن الْمَييعَ 
كان لِفْلَانِ غير الَائع وكذَبَهُ فلَانْ لَه الردُ علَى الْبَائنِع وَثَامُ مَسَائِلٍ الْإفْرَار ِل بالْمييع مذكورة في 
الاجم اَم عكر عَلَى عَنْبٍ فَقَالَ لاع إن 1 أردُ ليك اليم َضِيث يدا 

َالَ مُحَمَدُ الْقَوْلُ بَاطِلٌ وَلَهُ اليّدُ التَاسِعْ َالَ الْبَائع وكبْتهَا بَعْدَ الْعْفُورٍ عَلَى الْعَيْبِ في حَاجتك وَقَالَ 
لْمُشْترِي ب ركِْتهًا لِأَرْدَهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَْرِي الْعَاشِرُ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ فََالَ 
الششتري لأبائع رقن ليك بطل البنغ قبل لبايع أؤ لا الكل من اراز في التراج اواج وذ 
قَالَ ذَلِكَ عد الْقبْضٍ لَيَكُنْ ذَلِكَ رَدَّا مَا 4 يَكُنْ الْبَائعُ قلت أَؤ رَضِيت ثم إِذَا رَدَهُ برضا الْبَائع كَانَ 
إن رَدُ حك فَهُوَ فسخ عَامٌ وكذا كل عَفَدٍ يَنْفَسِحْ بالردِ وَيَكُونْ الْمرذُودُ مَصّمُونا با يُقَاِلهُ كذا في 
جَامع الْفُصُولَينٍ وَفي الْقَُِْ اشكرَى حمارَا ووَجَدَ به عَيًْا بها راد ال فَصُولِحَ بَْئَهُمَا بدِيئارٍ وََحَدَهُ 
وجَدَ به عيبا فيا آخرَ فَلَهُ ومع الذرٍ رقم لاخر أنه يرجغ بِْصَانٍِ الِب وَعَنْه أنهي 


اه. 


الْحَادِي عَشَر: بَاعَ بَعِيرا فَوَجَدَهُ المُشْئرِي مَعِيبا فَرَدَهُ فََالَ لَهُ البَائِعُ اذْمَبْ فَتَعَهّدْهُ إلى عَشَرَةِ أيكم 


فَإِنْ بَرِىَ فَلَكَ الْبَعِيرُ وَإِنْ هَلَّكَ فَمِنْ مَالِي لا يَكُونُ رَدَّاكَذًا في الْقنْيَةِ الناني عَشَرَ الْمُشْئرِي إِذَا رَدَ 
بقَيْضٍ الَمَنِ فَأكَرَ الْوكيل بِقَيْضِهِ وَهَلَاكه وَجَحَدَ الْبَاِعْ الْمُوَكلَ بر الْمُشبرِي وَلَا صَمَانَ عَلَى الْوكِيلٍ 
إن وَجَدَ الْمُشتري به يا وده ولا يرج بِالفَمَنِ عَلَى الْبائع لإقرَار الوكِيلٍ ولا عَلَى الْؤكيل لِكَوَنِه 
مين ولَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالثَاِيَةُ في الْقَوَائِ ْ 

لثَاِتَ عَشَرَ قَالَ الْبَائِعُ بغته لّك مَعِيبًا بمَدَا الْعَيْبٍ وَقَالَ الْمُشْئرِي اشْكَرَيْته سَلِيمًا فَالْمَوْلُ لِلْمُشْترِي مم 
رَقَمَ أنه يَْبَغِي أَنْ يكم الكَمَنْ يَعْني إِنْكَانَ الكّمَنْ يسِيرَا فَالْقَْلُ للبائِع وَإِلّا َِلْمْشْرِي اه. 

الرَابعَ عَشَرٌ: اشْتَرى حمَارَا بكلانة دَنَانرَ ذَمَبٍ ثُ أَعْطَاهُ عِوَضَهًَا َرَاهمَ رده بَعْدَ شَهْرِ بِعَيْبٍ وَقَدْ 


الْمَمَضَ سِعْرُ الدَرَاهِم فَلَهُ أَنْ يَطْلْب مِن الْبَائع عَيْنَ اذهب وَثْلِه أَجَاب في الْإقَالَةِ إلا إِذَا دَفَعَ مَكَانَ 
الذَّهَبٍ جِنْطَةٌ وَهِيَ وَمَا قَبْلَهَا في الْقنْيّةِ الخَامِس عَشَرَ الْمُوصَى لَهُ لا يمْلِكُ الرّدّ الْعَيْبٍ إِلَّا إذَا 1 يَكْنْ 
وَارِثْ كذ في الصّغْرَى. 


(فَوْلَهُ وَمَا أَؤجَب تُقْصَانَ الكَمَنِ عِنْدَ الشجَارٍ فَهُوَ عَيْتْ) لِأَنّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ لأَنَ لِلْمَضَاءٍ تَقَاذَا في الْأَظْهَرٍ عَنْ أَصْحَابئا) تَقَدّمَ الْكَلَامُ في الْقَضَاءٍ عَلَى الْغَائْبِ في كاب 

لْمَفْهُودِ وَيأْتقِ في الْقَضَاءٍ (قَوْلَهُ َف السترَاج لماج وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضٍ !2) قَالَ الرّملِيُ 

أَقُولُ: عِبَارَةُ جَامِع الفُصْولانٍ وَلَوْ رَدَهُ بَعْدَ فَئْضِهِ لا يَنفَسِحُ م إلا برضًا الْبَائع أؤْ يكم اه. 

ل مُشْترِي جين طلبه الود 
يَنْفَسِحْ الْبَيْعُ وَقَدَمَ في بَيِع التَعَاطِي لَوْ رَدّهَا بخبَارٍ عَيْبٍ وَالَْائعُ متَيَقَنْ 0 فْنّ أَنَهَا لَيِسَتْ لَهُ فَأَحَدَّهَا وَوَضِيَ 

فهي بن الى كما في فح الْقدمر وف أن أن العغق قوم مقام للف في البيع وتفو ومن 

لْمُقَرَرعِنَْدَ هُمْ أن الرَضًا يَقْبْتُ تَارَةَ بِالْقَوْلِ وَتارَةَ بِعَيِْهِ (قَوْلَهُ باع بعيرا !2) . 

َل الفلئ يفي بلادة أذ المشتري إذ الع على نب أو طهر خب في ا ة يَأ بالمَبيع إل 

بائِعهِ وَيُدْخِلُ إلى مَنِْلِهِ وَيَقُولُ دُونَك دَابَنْك لا أَرِبدَهَا وَيَرْجِعْ فَتَهْلَكُ وَلَا شَكَّ أَنَهَا تَهْلَكُ عَلَى 

الْمُشْبرِي لِأَنَّ هَدَا لَيْسَ رَدًا وَلَوْ تَعهدَهَا الْبَائِعْ حَيْتُ ل يُوجَدْ بَِئهُمَا فَسْحْ لِلَْيْع فَوْلَا أو فِغْلّا صَرِيا 

أ دََالَةَ (قَوْلَهُ الخامس عَشَرَ الْمُوصَى لَهُ لا يمْلِكُ الرّدّ بالَْيْبٍ إِلّا إذَا 1 يَكْنْ َارِتْ) في بَعْضٍ النُسَخْ 

وَارِنَا بالتَصْب تأَمّنْ قَالَ الرَّمْلِيُ وَقَذْ تَقَلَ بَعْضْهُمْ عَنْ التَتَارَْانيّة أَنَ لْقَاضِيَ َو باع مَالَ الصّغيرٍ منْ 

رَجْلٍ وَسَلَّمَهُ إلى الْمُسْرِي ثم وَجَدَ الْمُشْترِي عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَاصِمَ الْقَاضِي في الرّدِبلَْْبٍ وَكَذَلِكَ 

ب امنا الْقَاضِي مَالَ الصّغير لا سَبِيلَ لِلْمُشْئرِي في الْحُصُومَةٍ في الرّدِ عَلَى الْبَائع فَإنَّهُ نبب 

عَنْ الْقَاضِي وَحْكْمُهُ كم الْمَنُوبٍ اه. ا 

فَهَدَا يما اسْتَفى أَيْضًا وَل يَذْكرْهُ هذا الشارخ فَتََمَلَهُ اه. 

َهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ الي وَعَدَءَا يها وَحَفّهَا أَنْ تُكُتَب هَُاكَ لكِنَهُ كتَبَهَا ها وَل يَذْكُرْ هَل لَهُ اله عَلَى الصّغِيرٍ 

إِذَا كبر فَرَاجِعْهُ 


016 


الْمَقْصُودَ نُقْصَّانُ الْمَالِّةِ وَذَلِكَ بالِْقَاصٍ الْقِيِمَةِ وَالْمَرْجِعُ في مَعْرِقِهِ عُرفٌ أَهْلِهِ وَهُمْ الجَارْ أو أَرْبَاب 
الصّتائع إِنْ كَانَ الْمَِيعُ مِنْ الْمَصْنُوعَاتٍِ كدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ قَلَا يَفْمَصِرٌ | 2< م عَلَى الجا أَطْلْقَهُ 
فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ يَنْقُصُ الْعَيْنَ أؤ لا يَنْقْصُهًا وَلَا يَنْقْصُ َنْقُصُ مَنَافِعهَا بَل يحرَدُ التَظَر إلَيْهَا كَالظَفْرٍ الْأسْوٍَ 
الصّجيح الْقَويٍ عَلَى العم وَكُمَا في جار ةلا غرف سان الك كما في قفْح القدير وي د في 
الْمِغرَاج الظَفرَ لود لوه عًَْا بالا نْرَاكِ أَمّا في الحَبَشٍ فَلَا وَقَيَدَ في الْمرَازَِةِ عَدَمَ مَعْرِفَةِ اللّسَانٍ بن 
يَعْدَهُ أَهْلْ البْرَةِ عَيْبًا وَقَالَ الْقَاضِي في الْمُوَلدِ له يَكُونُ عَيْبًا وَالنْجَارُ بِضَمَ الَّاءِ مَعَ التَشْدِيدٍ جمْعْ 
تاجر وَبِكُسْرِهَا مَعَ التَخْفِيفٍ ولا يَكَادُ يُوجَدُ تَاءٌ بَعْدَ بَعْدَهَا جيمٌ كذًا في الْمِصْبَاح وَالصّابِطُ عِنْدَ الشَافعِية 
أَنَهُ يو كل ما في امود عه من منقص القممة أو فصان يو به عرس صجيخ بشزط أن 
يَكُونَ الْعَالِبُ في أَمْكَالٍ لْمَييع عَدَمَهُ قَالُو َإِعَا شَرَطْنَا فَوَاتَ عَرَضٍ صّحيح لِأَنَهُ َو بان م 
او 3 ا 

الَيَابَةِ كذا في شَرْح وَحِيزِهِمْ كما في المغْرّاج وعدا أي لِلْمْتَاَمَلٍ وَف خِرَانَة الْفِقهِ الْعَيْبُ مَا 
نَقَص الْعَيْنَ أو الْمَنْمَعَةَ وَِلّا فَِنْ أَعَدَّهُ النْجّارُ عَيْبًا كَانَ عَيْبًا وَِلّا فَلَا وَهْوَ أَحْسَنْ با في الْكِتَاب 
وَذكرَهَا في التَلْخِيصٍ مِنْ باب الْإفْرَارٍ بالْعيْبِ من البُوع وَحَاصِلُهَا أَنّهُ أرْبَعْ لا يَرْدُهُ في مَسْأَلَتَيْنِ وَتَامُهُ 
في شَرْحِهٍ لِلْفَارِسِيَ 

(قَوْلَهُ كالْإبَاق) من أَبَقَ الْعَبْدُ أَبَهَا مِنْ باب تعب وَفَعَلَ في لَغَةِ وَالْذَكْتَرُ مِنْ باب صرب إِذَا هَرَب مِنْ 
سَيَدِهِ من غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا كد وَالإبَاق بالكشر اسْمْ مِنْهُ فَهُوَ آبِق وَالجَمْعْ أَقِ مِثْل كافر وَكُمَارٍ كذَا في 
الْمِصْبَاح وَف الْجَوْهَرَةٍ مِنْ بَابِهِ قَالَ النَعَالِيُ الآبق الَْارِبُ مِن غَيْرٍ ظلّم السسَيَدِ فْإنْ هَرَب مِنْ الظُلْم لا 
يُسَمَّى آبِقًا بل يُسَمّى هَاربًا فَعَلَى هَذَا الباق عَيْبٌ وَاهُوُوبُ لَيْسَ بِعيّبٍ. اه. 

وَفِ خْرّانَةِ الْفِفْهِ الإبَاق الِاسْتَخْفَاءً عَنْ مَوْلَاهُ تَرْدًا وَفِ الْقَامُوس أَنّهُ مِنْ باب صَرَب وَمَنَعَ وَسَمِعَ اه. 
فَعَلَى هَذَا لَهُ أَنوَابٌ أَرْبَعةٌ التَلائهُ وَقََلَكُمَا في الْمِصْبَاح فَسسَرَُ في الْقَامُوسٍ بِالذّهَابٍ مِنْ غَيْرٍ حَؤْفٍ 
وَلَا كد عَمَلِهِ أو اسْتَخْفَى ثّ ذَهَب 

أَطَلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إِذَا أَبَقَ م شرن ار ريصتام را أَوْ مُسْتَعيرَا أَوْ مُودَعًَا إِلّا مِنْ غَاصِب إِلَّ 
الْمَوْلى أَوْ عَبِِْ إن يَعرِفْ مَنرلَهُ أؤ 1 يَفوَ عَلَى الرُجُوع إِلَيْهِ ويَرْدُ عَلَى إِطْلَاقِهمْ ما ذا أَبقَ مِنْ 

١‏ َمُشْترِي إلى الْبَائع وََ يحْمَفٍ عِنْدَهُ فَإنَهُ ليس بِعَيْبٍ كَمَا في الْقنْيَة وَْمَلَ مَا إِذَا كان مَسِيرَةَ سَفَرٍ أو أَكَلَ 
وَمَا إِذَا خَرَجَ من الْبَلَدِ أو 1 يَخْرْجْ لَكِنّ الْأَسْبَهَ أنَّ الْبَلْدَةَ إذَا كائث كَبيرةَ كَالْقَاهِرَةِ فَهُوَ عَيْب وَإِنْ 
كَائَث صَعغيرةَ بحَيْتْ لا يَخْقَى عَلَيْهِ أَهلْهَا وَبُيُونْهَا لا يَكُونُ عَيْبَا كُمَا ذَكَرَهُ الشّارخُ وَشَكَلَ الصّغير 


لس لضا َ يسَمّى ضَالَّا لا آبقَاكُمَا في ايراج 

وماج فَلِذَا يك بُقِيْذهُ وَسَيََقٍ أَنَهُ لا بُدَّ من الْمُعَاوَدَةِ عِنْدَ الفشري وَاتَحَاد السَّبّب وَفِ الْمَرَا زية قَالَ 
لآخََرَ اشكر اند شَكَرَاهُ نه وَجَدَ به عَيْبَا لَهُ أَنْ يَرْدَهُ عَلَى بائعه وَلَوْ قَالَ اشْترِ تر هَذَا الْعَبْدَ فَإِنَهُ 
غَيْرْ آبق وَالْمَسالةُ بحا لا يرد بعْب الإياق َف الصُغْرَى فَوْلُ رن تاكن 
إفَرَارا بانْيَِاءٍ الْعيُوبٍ وَلَو عَّنَ فَقَالَ لَيْسَ بَآبتي لا يَكُونْ إفْرَارا بالََْائِهِ سَهِدَا أنه بَاعَهُ بِشَرْطٍ الْبَرَاءَةٍ 
مِنْكُل عَيْبٍ أو مِن الإباق م اشْترَاهُ الشَاجِدُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا أو قَالَ إِنّهُ آبق لَهُ ال عَبْدِي هَذَا آبق 
فَاشْتَرَاهُ وَبَاعَ مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهُ النَّان آبِقا وَأرَادَ اليد بإفرَارٍ بائعه لا يُقْبَلُ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ المَيْع ب بعغْته 
عَلَى أنه آبقّ أؤ عَلَى أنه ريع من إباقه يَرْدُهُ وَلَوْ قَالَ إِنَهُ َرِيءٌ من 

[منحة الخالق] 

[مَا أَؤْجَب تُفْصَانَ الثّمَنِ عِنْدَ التُجَارٍ فَهُوَ عَبْبْ] 

(قوْلهُ وَدَلِكَ بانْعقَاصٍ الْقِيمَةِ) يُفِيدُ أن الْمُرَادَ الَمَنِ الْقِيمَةُ يَدُلَّ عَليِْ ما تَقَلَهُ عن الْمُحِيطٍ قُبَيلَ 
التَنهَاتِ في الْمَسْأَلَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَ (فَوْلُهُ وَكُمَا في جَاربَةِ تركيّة لا تَعْرفْ التُركيّة) أي فَلَهُ اليد لِأَنَ 
ذَلِكَ عَيْبٌ وَإِذَا اشْتَرَى جَاريَة هِنْدِيّةَ فَوَجَدَهَا لا تَحْسِنٌ الْنْدِيَةَ إِذَا كَانَ النَّامْ يُعِدُونَهُ عَيْبَا فَلَهُ اليد 
القا تار و الو ل اليا وسوية سيك ل ادر يه فَقَالَ اشكرى تُركِيّةَ أو هِنْدِيّةَ لا نحْسِنُهَا 
ِنْ عَدَّهُ أَهْلْ البْرَةِ عَيْبًا فَكَذَلِكَ وَإِلّا لا (فَوْلْهُ و قد في المغْرَاج ج الظّفَر الْأَسْوَدُ [ل) . 

قَالَ في النَهْرِ وَالظاهِرُ ِطْلاقُ مَا في الفَنْح (قَوْلَهُ وَهْوَ أَخْسَنْ با في الككاب) كال لير وَكَانَ 
وَجْهُهُ أن نُفْصَانَ الثّمَنِ بِسَبَبٍ نَقْص الْعَْنِ أو الْمَنَْعَةِ يما َعْرفُهُ كُلُ أَحَدٍ لا أَنّهُ مُقَيّدٌ بالتْجارٍ كُمَا 
يُومُهُ كَلَامُْ الْمُصَّنَفٍ 


(فَوْلهُ وَيَرْدُ عَلَى إِطْلاقِهم مَا إِذَا أبقَ !<) فَالَ في النَهْرِ بمْكِنْ أَنْ يجاب عَنْهُ بآنّ الْكَلَامَ في الْإبَاقٍِ 
الذي يُوجبُْ نَقْص التَّمَنِ عِنْدَ التجَارٍ لِيَصِحّ كُوْنْهُ جُزِْنًا من هَذَا الْكلَيَ وَهَذَا لا يُوحِبُهُ (َوْلُهُ قَالَ 
لِآخَرَ اشترِهِ لا عَبْب فيه فَاشْتَرَاهُ !<) أَيْ الْقَائِلُ لِآخَرَ اشْترِوكُمَا يُعْلَمْ مِنْ كلام م الصُغْرَّى 
الآي (فَوْلَهُ ولو عبن فَقَالَ َيْسَ يبت لا يكونٌ إفرَارَا) كذًا فِيمَا رَأِنَا مِنْ النُسخ. 

وَالظَاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ لا النَافيَةَ رَائِدَةٌ منْ الْسّاخ قَالِصّوَابُ إِسْقَاطّهَا كُمَا َيه في الْبَرَاِيّة وكا سَيَذَكُرْهُ 
الْمُوََْ آخِرَ الْبَاب (فَوْلُهُ أو قَالَ إِنَّهُ آبق لَهُ الرَهُ) الَّذِي رأيْته 
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لْإِبَاقٍ لا لِعَدَم الْإِضَافَةِ اه. 

َف جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ سَرَاهُ وَأَبِقَ مِنْ عِنْدَهُ وَكَانَ أب عنْد الْبَائِع لا يَرْجِعُ بِنْقْصَانٍ الْعَيْبِ مَا دَامَ 
الْقَنُ حا آبًِا عِنْدَ أي حَنِيفَة وكذَا لَو سُرِقَ الْمَبيعْ فَعَلِمَ بعَيْبه ل لنت ان 

يَطْلْب الْبَائعَ ِكمَبهِ قَبْلَ عَوْدٍ الآبق. اه. 

وَفِ الصّفْرَى قَبْلَ عَوْدِهِ أو مَوْتِه وَمَلَ إِطْلَاقُهُ أَيْضًا إِبَاقَ الثَورِ وَلَكِنْ فيه تَلَانَهُ أَفْوَالٍ في الْقُنْيّة قبل 
إِذَا أَبَقَ الكَْرُ من قَديَةَ ال مُشْترِي إلى قَرَْةِ باع لا يَكُونُ عيبا وقِيلَ في الْفلام عَبْبٌ وَقِيلَ في اللَّورِ 

عَبْبٌ كخَلْع الرّسَّنِ عَيْبَ فَهَذَا أَوْلَ وَقِيل إِنْ دَامَ فَعَيْب أَمَا الْمَرَتَانِ وَالثَلَانَةُ قلا قَالَ - رَحمَهُ الله 

تعَالَ - والَانٍ أَحْسَنْ وَفِيها أَيْضًا اشْكرى عَبْدا بق جود هُ وَل يق عِنْدَ بائعه بَل أَبَقَ عِنْدَ بائع 
بائعه فَلَّهُ الَذّ اه. ْ 

(فَوْلَهُ وَالَْوْلُ في الْفِرَاشٍ من الْعْيُوب) أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الْكبيرَ وَالصّغِيرَ وَيُسْعَفَْ مِنْة غَيْرُ الْمُمَي إل 
يَكُونُ عَيْبا وَلا بُلَّ م منْ مُعَاودَتِهِ عِنْدَ الْمُشْئرِي في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِنْ بَالَّ في الصّعرٍ عِنْدَ الْبَائع م بَعْدَ 
البلُوغ عِنْدَ الْمُشْئرِي لا يَرْدُهُ لأَنَهُ في الصّعْرٍ لِضَعْفٍ الْمََاتَةِ وَبَعدَ الْبُلُوغ لِدَاءٍ في باطِبه فَهُوَ عَيْبْ 

حَادِثٌ يناف ما ذا بالَ عِنْدَ هما في الصّقر أو في الْكيرِ اتاد السبب. 

وَفِ الْقَوَائدٍ الظَهربّة هْنَا مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ ِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا صَغِيرا فَوَجَدَهُ يبُولُ في الْفِرَاشٍ كَانَ لَهُ 
الرَدُ وَلَوْ تَعيّبَ بِعَيْبٍ آحَرَ عِنْدَ الْمُشْترِي كان لَهُ أَنْ يَرِْجِعَ بِنْفْصَانٍ الْعَيْبٍ فَإِذَا رَحَعَ لا 
00 أَنْ يَسْترِدَ التُقْصَانَ لِرَوَالٍ ذَّلِكَ الْعيْبٍ بِالْبُلُوعْ لا روَايَة فِيهَا قَالَ وكَانَ وَالِدِي يَقُولُ يَنبَغي 
و أَنْ يَرْدَهَا وَلَوْ 
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تعييت 00 يَرْجِعُ بِالتُقْصَانٍ فَإِذَا رَجَعَ ثم أََانَهَا الرّوْجُ كانَ انع أنْ يَسْترِدَ التْقْصَانَ الَانية 


1 


طاو 


الت 


يَسْتَرَدَ اسْتذْلالَا مَسْأَلَتَب إِحْدَاهمًا إذَا اشْكَرَى ى جَارِيَة فَوَجَدَهَا ذَاتَ رَوْج كا ا 


8 
00 5 


ا 


ا 
م 


اشْتَرَى عَبدًَا ا مَرِيضًا لَهُ الوَدُ َإِذَا تَعيّب بِعَيّبِ آخَرَ رَجَعَ بِنْقَصَانٍ الْعَيْبِ فَإِذَا رَجَعَّ © 
بِالْمُدَاوَاة لاي يَسْرِدُ وَإِلا اسْتَرَدٌ وَالْبلُوعْ هنا لا م فَيَنْبَغي أن يَسْر 

ذا في الْمغراج وَالبْهَاية وف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ اشْتَرَى جَارِيَةَ وَاذَّعَى الل يسن ةيغ 

الثّمَنِ م حَاضَّتْ قَالُوا إنْكَانَ الَْائعُ م أَعْطَاهُ عَلَى وَجْهِ الصّلّح عَنْ الْعَيْبِ كَانَ انع أَنْ يَ يَسْتَرِدَ ذْلِكَ 
وَفِيِهَا أَنْضا اشْتَرَى عَبْدَا فَقَبَضَهُ وَحُمَّ عِنْدَهُ وكَانَ يُحَمُ عِنْدَ الَْائع. 

َالَ الْإمَامُ أَبُو بكر مُحَمَدُ ْنْ الْمَضْلٍ الْمَسْأَلَهُ تحْفُوظَةٌ عن أَصْحَابئا أَنَهُ إنْ حم في الْوَفْتِ الَّذِي كَانَ 


يحم عِنْدَ الَْائِع كان لَهُ أنْ : يَرْدَهُ أو في غَبْرِهِ قلا قَبْلَ لَهُ فَلَوْ اشْترى أَرْضًا فَتَرَتْ عِنْدَ الْمُشْترِي وَقَدْ 


كانت تير عِنْدَ الْبَائع كان لَهُ أَنْ يَرْدَ لِأَنَّ سَبّب المَرَ وَاجَذ وو سفن الأَرْضٍ وَقُدْبُ الْمَاءٍ إلا أنْ 
يِجِيءَ مَاءْ غَالِب أَؤ كان الْمُشْتَرِي رَفَعَ مِنْ ثرَايَا فَيَكُونُ النرُ غَيْرَ ذَلِكَ أو يَشْعَُِ قلا يَدْرِي أَنَهُ عَيْنْهُ 
أو غَيْرْةُ. 

َال الْقَاضِي الْإمَامُ يُشْكِلْ مَا في الزَادَاتِ اشْتَرَى جَاريَةَ بَيْضَاءَ إخدى الْعَيْئَْنِ وَلَا يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالْجَلَى 
الْبَيَاضُ عِنْدَهُ نه عَادَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْدَ وَجَعَلَ الثَانٍ غَيْرَ الأول وَلَوْ اشْتَرَى جَاريَةَ بَيْضَاءَ إخدى الْعَيْئينٍ 
وَهُوَ يَعْلمْ بدَلِكَ فَلَمْ يَفِْضْهَا حَىٌ انْجلَى ثم عَادَ عِنْدَ الْبَائع لبس للْمُشْرِي الرّدُ وَجَعَلَ انان عَْنَ 
الأول الّذِي رَضِيَ به إِذَا كان الثَّانِ عِنْدَ الْبائع وَل يَْعَلهُ عَيْنَُ إِذَا عَادَ الْبَيَاضٌ عِنْدَ الْمُشْئرِي وَقَالَ لا 
يَرْدُهُ نه قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ كُنت أَسَاوِرُ سس الْأَئة الخَلَوَانَ وَهُوَ يُشَاوِرُينِ فِيمَا كَانَ مُتْكِلًا إِذَا 
اجْتمَعْنَا فَشَاوََْهِ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ هَمَا اسْتَقَدْت مِنْهُ فُرَقَا. كدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ فَالْحَاصِل لَيْسَ لَهُ الود 
في الْمسالين لكن في الأول ججغله عَيْرَ اَل إذ لحان عدن للك ال ِعَدَم العم به في لقني 
جغله عَبْنَ الأَوّلٍ إِذ لو كَانَ عَيْرْهُ لِمِلّكِ الرّدِ لِكوْنِهِ لَ يَرْضَ به وَفي جامِع الْفُصُولَْنِ سَرَاهُ فَوَجَدَهُ يَبُولُ 
في الْفِرَاشٍ يَصَعْهُ لْقَاضِي عِنْدَ عَذلٍ بَْْرْ فيه وني الْوَاقِعَاتِ الحسَابِيّة اشَْرَى جارِية فوَجَدَ في إخدى 
عَيَْيَْا بِياضًا فَالْجََى الْمََاض فَمَبَضَ الْمشْئرِي وَهُوَ لا َْلَم بدَِكَ ثم عَلِمَ لَه أن يود فرق بَبنَ هذا 
وَبَيْنَ ما ذا قَبَضَ وف إخدى عَيَْيْها بِيَاضُ وَهُوَ لا يَعلَمْ م الْجَلَى الْبيَاضُ ثم عَادَلَيْسَ 

[منحة الخالق] 

في الاي ليس لَهُ ال 


(قَوْلَهُ فَشَاوَرته في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَمَا اسْتَقَدذت مِنهُ فَرَكَا) قَالَ في النَهْرِ يكن أَنْ يُقَالَ يُلَْرَمُ أن لكاي 
غَيْرْ الأَوَلٍ وَِتا لا يَْدُ إذَا عَادَ عِنْدَ الْبائع لِأَنَّ الْمُشْترِي رَضِي به وَلَا فَرْقَ بَْنَ الأول وَالئَانِ حَيْتْ 1 
َزذ وَل يَنَْقِلَ إلى مكان آخَرَ عَلَى أَنَكوْنَهُ لا يُرَدُ فِيما إذا انْجَلَى م عَادَ في يَدِ الْبائع لَيْسَ قَذْرَا مُتَمََا 
عيبل الْمَدكُوُ في الْوَاقِعَاتِ الخحسَامية َه ير ْ 


)026( 


له أن يزة. 


2 
مه م م 


وَالفَرْقَ أن الْبَيّاضَ اَن 0 الْأَوَلٍ حَقِيقَةَ إلا أن في الصّورةٍ الأول الثاني حَدَتٌ في يَدِ البائع فَيُوجِبُ 


الود وَف التَانِيَة الْبَيَاضُ الا حَدَتَ في يد الْمُشْئري قَلَا يُوَجِبُْ الرَدّ اه. 
وَمَذَا ظَهَرَ أَنْ لا إِشْكَالَ وَلَا يحْمَاجُ إلى الْمُشَاوَرَةِ نَعَمْ عَلَى مَا نَقَلَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ امتتاع الرَّدَ في 


(قَولَهُ وَالسَرِقَةُ مِنْ الْغْيُوبٍ في الْعَبْدِ وَالارِبَة) أَطلَقَهُ فَشَمَلَ الصَّغيرَ وَالْكَبِرَ إلا الذي لا بير كُمَا 
ا 3 التي ع ا ار مَيَرّ هُنَا 


د بن الْمَاوَةٍ ند شاي في عاك ادفلا بن المشرقة ندا في العثقر أ تغد البلوغ 
0 الْعَيْبِ 0 
ِل الْمُبَالَاةٍ وَفي الكبرٍ خْبْثِ في الْبَاطِنِ وَلَا بد مِنْ أَنْ لا تُفْطّعَ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشَْرِي وَلِذَا قَالَ في 
الْمْحِبِطٍ اشْتَرَى عَبْدَا فَسَرَقَ عِنْدَهُ وَقَدْ كان سَرْقَ عِنْدَ الْبَائع فَقْطِعَتْ يَدْهُ ِالسرِقَتَيْنِ يَرْجِعْ برع 
َف الظَّهِرِيّةِ مِنْ الْمُحَاضِرٍ أَنَّ الطَرَارَ وَالنَنَاشَ وَقَاطِعَ الطريق كَالسَارِقٍ عَيْبَ في الْعبْدِ وَفي الْبَدَائِع أن 
اعد د فحَد يحون عَنًِا لق فسَمَلَ ما إدا سَرقَ من الْمَؤلى أو من َيِه قليلاكان أو 
كثيرا وَيَرْدُ عَلَيْهِ مَسْألتَانٍ الْأُولَ مَا إِذَا سَرَقَ مِنْ الْمَوْلَ طَعَامًا ِيَأْكُلَهُ فَإِنُّ لا يَكُونُ عَيْبا بخلافٍ مَا إِذَا 
سَرْقَهُ لِيييِعَهُ أَوْ سَرْقَهُ مِنْ غَبْرٍ الْمَوْل لَِأْكُلَُ فإِنَهُ عَبْبٌ فيهما وَفي الَْرَاِيَة يَةِ إذَا سَرَقَ طَعَامًا لا ِأذَكُلٍ بَلْ 
لِيبِيعَهُ وَنَحْوَهُ فَعَيْبٌ مُطْلَقَا وَظَاهِرْهُ أَنَّ الْإهْدَاءَ كَالْبَيْع الَّايَةُ مَا إِذَا سَرَقَ فَلْسَا أو فَلْسَيْنِ فَإِنَهُ لا 
يَكُونُ عَيْبّا وَقَدَ جَرّمَ به الشّارح وَظَاهِرُ مَا في الْمِغْرَاج أَنَهَا قُوَيْلَةُ وَآنَّ الْمَذْمَب الإطلاق وَعَلَى هَذَا 
الْقَوْلِ مَا دُونَ الدَرْهَم كَذَلِكَ كما ذَكَرَهُ فيه. ا 
َف الظَهيربَةِ وَإِذَا تقب الْبيْتَ و تمن فَهُوَ عَدْبْ وَفي جامع الْفُصُولَينِ َو سَرَقَ بَصَلَا أو بطِيحًا 
من الْعَالِنَ أو فَلْسَاكُمَا تَسْرقَ التََامِدَةَ ل يَكُن عَيًْا وََوْ سَرْقَ بطِيخًا من فَالِيز الأختي فَهُوَ عَيْبَ 
هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ سَرَقَ لِلْإِدْخَارٍ فَهُوَ عَيْبٌ مُطَلَقَا اه. 


(قوْلُ وَامجُنُونُ) لِمَا ذكزتا ولا بد فيه مِنْ وُجْودِه عِنْدَ البائع ثم عِنْدَ الْمُشْبرِي كَذَلِكَ كما لا يخْقَى سَوَاءً 
اتْحَدَتْ اخَالَةُ أو لا فَلّو < جنَ عِنْدَ الْبَائع في صِعَْرِه ثم عِنْدَ الْمُشْرِي في صِعَره أو بَعْد بُلُوعِهِ فَهُوَ عَنْبْ 
ِكَوْنهِ عَيْنَ الْأَوّلِلِأَنَهُ عَنْ فَسَادٍ في الْبَاطِنِ وَلَا يكْتَلِفُ سَبَبْهُ بالصّعَر وَالْكِبرٍ كُمَا في الْعْيُوبٍ الََّانَة 
وَهَذَا مَعْيَ قَوْلٍ الإمَام مُحَمَدٍ أنه عيب أَبَدَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَدَمَ اسْتراطٍ الْعَوْدِ في يَدِ الْمُشْبرِي لِأَنَّ الله 
تَعَالى قَادِرْ عَلَى إَِالّهِ وَإِنْكَانَ قَلَ مَا يَرُولُ كدَا في الْدَايَةِ وَهْوَ الصّحيخ وَهُوَ فَوْلْ الجُمْهُورٍ وَهُوَ 


الْمَذُكُورُ في لأَضْلٍ وَالَامِع لْكَبيرٍ وه أَخَدَ الطّحَاوِيُ وَلَكِنْ ميْلُ الخَلَوَانَ وخواهر زاده إلى ظَاهِرٍ كلام 
ُحَمّدِ مِنْ عَدَم اسْترَاطٍ الْعَوْدِ عِنْدَ الْمُشْترِي لِلْحَدِيثِ «مَنْ جُنَّ سَاعَةَ 1 يْفِقْ أَبَدَاه وَقَالَ 00 
ظاهِرٌُ لْجَوَابِ عَدَمْ اشتراط الْمُعَاوَدَةِ في يَدِ د الْمُشترِي وَقِيلَ تُسْتَرّط وَهُوَ الصّحِيحٌ وَفيل تُشترَط 

خلاف بَيْنَّ المشَايخ كنا في عَامَةِ الرَوَايَاتِ فَالخَاصِلٌ أن الْمَشَايحَ اخْتَلَفُوا فيه عَلَى ثلا 00 
فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَالْبَاقٍ وَالْبَوْلِ في الْفرَاشٍ فَلا بْدّ مِنْ الْمُعَاودَةِ وَاتحَادٍ السَبَبِ وَهُوَ قَوْلُ أبي بَكْرٍ 

ف يَشترِطَهُ َظَرًا إلى قَوْلِ مُحَمَدِ في الجامِع الصّغِيرٍ إن لون َنْب لازم أب ذا بن في د باع كفى 
ل وَاخْتَارَهُ الْقَقِيهُ بو اللَّيْثْ كمَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَالْخَلوَايَ وخواهر زاده كما قَدَمْنَاهُ وَعَامَةُ الْمَشَايخ 
عَلَى اذ شترَاطٍ الْعَوْدٍ في يَدِ يَدِ ال مُشْترِي وَإِنْ 1 يَتَحِدْ السبَبُ وَاخْمَارَهُ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَقَاضِي خَانْ 
وَصَاحِبْ الِْدَايَة وَصَحَحُوهُ وَحَكمُوا بِغَلَطٍ مَا عَدَاهُ وَف التَلُويح الجُنُونُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَجحَدَا ظَهَرَ أَنْ لا إِشْكَالَ وَلَا يحتَاجُ إِلّ الْمُشَاوََةٍ إِل) قَالَ الرَمْلِيٌ هَذَا غَبْرْ صّحِيح كما . 
لل ل ا اعد مضو با إذَا عَلِمَ ال ل 0 َل 
عِندَ الَْائع م عَادَ عِنْدَهُ أَيْضًا وَمَسْأَلَةُ الَاقعَات الحُسَامِيّة مُصَوَرَةٌ بها إِذَا ل َعْلَمْ ال تي بِالَْيْبِ حَالَ 
الشَرَاءِ ثم وَالَ عِنْدَ الْبَائع ثم عَادَ عِنْدَهُ قَبْلَ الْقَبَضٍ مم عَلِمَ ال 0 لَهُ الرَدُ بَنْ 


شْبْهَةٌ سَوَاءْ جَعَلَ النّانَ عَيْنَ الْأَوَلٍ أَوْ غَيْرَهُ أن الْعَيْب الذي 1 يَعْلَمْ به الْمُشْترِي يَكْبْتُ يَنْبْتُ به الوَدُ سَوَاءٌ 
كَانَ مَؤْجُودًا حَالَ ليع أو حَدَتْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْمَئْضٍ فَهَذِهِ غَيْرْ مَسْأَلَةٍ فَفْح الْقَدِير الإفكال بَاقٍِ 
تاَمَلَهُ. 

كذًا وَجَدَ بط بَعضِهِمْ كتب عَلَيِْ سَيْخْ الإشلام مُحَمَد الْغَِيِ - رَحمَهُ الل تَعاللى - أَقُولَ: ل يَذَعِ 
الصاح أنّ مشألة ْ 
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0 اخيقالٌ لقو الي كنا 00 كنات وَبه يلم كف نف العف من أَنَّهُ الْقْوَهُ الى ينا ذَلِكَ 
الم أنَّ الاختلاف لا كَنْصن الجُنُونَ فَقَدْ ثقل في لس الْمَشَايخ أن لْبَوْلَ في الْفرَاشُ 


وَالإبَاقِ وَالسَرقَةِ وَاجُنُونُ لا يَشْترِطُ مُعَاوَدَةَ ذَلِكَ في يَدِ الْمُشْتَرِي وَوْجُودُهَا عِنْدَ البائع يَكْفِي لِلرَدِ 
وَالْعَاَةُ عَلَى خلافه وَفي الْمُحِيطٍ تَكَلّمُوا في مِقَدَارٍ اجون قبل ساعة عيب وقبل كر من يوم ول 
وَقِبلَ الْمُطْبِقْ دُونَ غَيِْهِكَذَا في المِغْرَاج وَالْمُطْبَقُ بمَنْح الْبَاءٍ وَالْأَصْلْ أَنَّ الْمُعَاَدةَ عند الْمُشْئرِي بَعْدَ 
الْوْجُودِ عِنْدَ الْبَائع شَرْطٌ للرّدِ إلا في مَسَائْلَ الأول زا لْجَاريَة وَالثَانِيَةُ الكولْدُ مِنْ لزنا الثَالِئَهُ ولَادهُ 
لجَارَِة عِنْدَ البائع أو غَيِ فَإنَّهَا عَيْب تُرَدُ بهِ عَلَى روَايَة كاب الْمُضَارَبَةٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ وَإِنْ 1 تلد 
كايا عند الُشتري لِأَنَّ الْولَادةَ عَيْبَ لَازِمٌ لِأَنَّ العف الذي حَصَل با لا يَرُولُ أَبَدَا وَعَلَيْهِ الْمَفْوَى 
وَفِ رِوَايَةٍِ كاب البيُوع لا تُرَدُ كذا في فح لْقَدِير َف الصّحَاح جُنَّ ع اليَجْل جُنُونَ وَأَجَنّهُ الله تَعَالَ 
فَهُوَ نُونَ ولا يُقَالُ تجن وَفَوْكُمْ في الْمَجْنُونِ مَا أَجَنّهُ سَاذْ لا قا عَلَيِْ لِأَنَهُ لا يُقَالُ في مَضْرُوبٍ مَا 
َصْرَبَهُ ولا في الْمَسْلُولٍ مَا أَسَلَُّ اه. 

وني نح الْقَدِر وَالحُمَقْ عَيْبَ وَفَسرَه في الْمُغْرِبٍ بنفْصَانِ الْعَفْلٍ 


(قَوْلُهُ وَالْبَحَرْ وَالدَهْرُ وَالزَنا وَوَلَدُهُ في الجَارَِة) أَيْ عَيْبٌ فيهَا لا في الْعَام لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ يَكُونُ 
الاسْتفْرَاش وَهَذِهِ تحْلُ به وَالْمَفْصُودُ مِن الْعُام الِاسْتَخْدَامُ وَلَا يِل به إِلّا إذَا كان الْبَحَرُ وَالدَفْرْ 
فَاجِشًا بأنْ كَانَ عَنْ دَاءٍ بَيْثْ يْتَعْهُ عَنْ قُرْبٍ سَيّدِهِ لِأَنَّ الدَاءَ عَبْبٌ وَأَنْ يَكُونَ الزّئا عَادَةَ لَهُ لِأَنَّ 
ايبَاعَهُنَ يحل بالحَْمَةٍ وَهُوَ أَنْ يعَكيَر منْهُ الزّا كر من مَرََينٍ وأَارَ كن الزنا لَيْسَ عَيًْا فِيهِ ادال 
ط الو 0 أنه : ا عِتِينًا فَلَهُ ار ف 00 ار الْبَاءٍ الْمَفْْوحَةٍ وَالَْاءٍ الْمُعْجَمَةٍ 
أَنْعَنَتْ ريح فَالذَكرُ حر وَالأنتى برا وَامجَمغْ بخ 
مِنل أخر وَخبْرَاءُ وخر كذًا في ١‏ متاح والبخر الَّذِي هُوَ عَيْبٌ هُوَ النَاشُِ مِنْ تعر الْمَعِدَةِ ذُونَ ما 
يون يلح بالأستانٍ فِإنَ ذلك يَرُولُ تَنطِيفِها كذا في فح الْقَدِيرٍ وفي امُستطرف يَالُ إن بحر 
يْصْلْ مِنْ طُولٍ الْطَِاقٍ اَّم وكلُ رَطْب الْقَم سَائِل الاب سَاخ م 

وَفيِهِ كان يُقَالُ لا ابْتلَاكَ الله بَحَرِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ مَرْوَانَ وَلَا بِصّمَمِ ابْنِ سِيرِينَ ولا بِعَمَى حَسّانَ 
وَحكِي أَنَ عَبْدَ الْمَلِكِ أَكُلَ من تُفَاحَةٍ ثم رَمَاها إلى رَوْجتهفََنَََتْ السَكينَ فَسَأكَا َقَالَثْ لِأزِيل 
الْأَدَى عَنْهَا فَعَضِب وَطَلَقَهَا وَِعَا قَيدنا بِالْحَاءِ الْمَؤقِيَّ اخترارًا عَنْ الْبَجْرٍ بالجيم فَإنَهُ عَيْبٌ فيهمَا وَهُوَ 
الْتِقَاحُ مَا تخت السُرّة وه سمي بَعْضْ النَاسِ أَبْجَرُ كذًا في الَهَايَةِ. ولا فَرْقَ بَيْنَ الْأمْرَدِ وَغَيْرهِ في البَحَرِ 
مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِعَبْبٍ وَهُوَ الصّحِيحُ 

وَقِلَ الَْْرَدُكَاجارَة وما الدَهْوُ َه تَنُ ربح الإنط 0 بالدّالٍ الْمُهْمَلَِ الْمفْعُوحَة وَالْقَاءِ الْمَفعُوحَةٍ 
يُقَالُ دَفْرُ الشَّيْءِ دَفْرًا فَهُوَ دَافْرَ مِنْ باب تعب أَنْكَنَثْ نكئث رِيحُهُ وَأَذْفَرَ بِالْأَلِفٍ لَعَةٌ وَالدَّفُْرْ وَزَاتِ فسن 
اسْمْ مِنْهُ يُقَالُ فيه دَفْرٌ أَيْ ين وكا قَالُ لِلْجَارِيَة إذَا شُيِمَتْ يا دَقَارُ أي مُنْيَةُ الرّبح كِنَايَةَ عَنْ خْنْثِ 


لبر وَالْمُخْرُ كُذَا في الْمِصْبَاح وَأَمّا الذَفَرُ بالذَّالٍ الْمُعْجَمَةٍ فَهُوَ مِنْ ذَفِرَ الشَّيْءْ ذَقَرَا فَهُوَ ذَفْرٌ مِنْ 


َاب تعب وَافْرَةُ ذَفْرَةٌ ظَهَرَتْ رَائحَتُهَا وَاشَْدّتْ طَيْبَةَكانَثْ كَالْمِسْكِ أو كَرِيهةَ كَالصَانِ فَالُوا ولا 
يَسْكُنْ الْمَصدَرُ إِلّا لِلْمَرَةِ الْوَاجِدَة إِذَا دَخَلَهَا هَاءُ التََنِيثِ فَبْقَالُ ذَفْرَةٌ. وَقَالَتْ أَعْرَاييَةٌ تَهْجُو شَيْخَا 
أَذبَرَ دَفْرْهُ وَأَْبَلَ بَحَرْهُ ذا في الْمصْبَاح وَفي الْبَرَازِّ نَنْ ريح الْقَم وَالْأَنفِ وَالِْنْطٍِ عَيْبٌ اه. 

وَالْمَْاُ َل َوُه الَولُّ من الزا َو بر كما في الإطلاح لكان أل لأنَّ فس وَلَدٍ الزن يسن 
بع إِنا الِب الود نه وما الوَلَُ فعْب وين أن يِقدَرَ كو أي حَثها ود الزنا عب و1 يكز 
المُصَيَفْ اللَوَاطَة لجار وَالْعَام فَإِنَ في القن وَجَامِع الفُصُولينِ َو اشْترَى عَبْدَا يُعمَلُ به عَمَلَ قَوْم 
ُو قن ْ 

[منحة الخالق] 

قح الْقَِيرٍ جي مسَآلهُ الحسَابِيّة وا بريدُ في نات الْمَْقِ في الْمَسألَة الأول با ذكرَهُ الْسامِيٌ من 
لق َبُعَالُ إنَّ الْبِيَاضَ النَّان غَيْرُ الأول حَقِيقَةَ إلا َنَّ في الصُورَةٍ الأول النَّاتنٍ حَدَتَ في يَدِ الْبَائع 
فَيُوجِبُ الرّدّ إذَا 1 يَعْلَمْ به وَعَدَمُهُ فِيمَا إذَا عَلِمَ به وَف الصُورَةٍ الثَايَةِ حَدَتَ في يَدِ الْمُشْئرِي فلا ٠‏ 
عل عَيْنَ الأوَلٍ قن قُلث: ل 1 عل عن الأول حَقٌ يَكُونَ لْمسْترِي الرَدُ وَهَدَا هو الْمُسَاوَرُ فيه وم 
يَحْصّل مِنْ الشارح جَوَابٌ عَنْهُ وَيَنبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَصْلَ السَلَامَةُ من الْعْيُوبٍ كُمَا هُوَ مُفْمَضَى 
الِْطرةٍ وَالادتُ يُصَافُ إل أفْرَبٍ أَؤقَاتِ قلا صَرُورَةَ في ججغل الْبَِاضِ الحادثٍ عِنْدَ الْمُشترِي عَِنَ 
الأَوَلِ حَقّ يَرْدَ به إذَا ل يَعْلَمْهُ هَذَا مَا ظَهَرَ للعَبْدِ الْمَقير وَفِيه كَلَامٌ 
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كَانَ عجان فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنهُ دَلِيلٌ الابَْةِ وَِنْ كَانَ بَأَْرٍ فلا بخلاف اجَاريَةِ فَإِنَهُ يَكُونْ عَبْبًا كبْقَمَا كَانَ 
وَفي الْمِصْبَاح الابْبَهُ العْقْدَةُ في الْعَوْدِ وَالْعَدَاوَةٍ اه. 

وَكُلُ لَيْسَ بمُتَاسِبٍ وَهِيَ عَيْبَ حَقّ في الْبَهَائِم لِمَا في الْقّْيَةِ اشتَرَى حمَارَا ذكرًا يَعْلُوهُ لحر وَيَأنوَهُ في 
دير قَالَ وَفَعَتْ هَذِهِ بِبَُارَى فَلَمْ يَسْتقِرٌ فِيهَا جَوَابْ الْأَئِمَةِ وَقَالَ عَبْدُ لْمَلِكِ النّسَفِيُ إنْ طَاوَعَ 
فَعَيْبَ وَإِلَّا فلا وَقِيل عَيْبٌّ. اه. 

وف إفَرَارٍ تَلْخِيصٍ الْجَامع مِنْ باب الْإِفرَارٍ بالْعَيْبٍ اذَّعَى الْعَيْبِ وَأَقَامَ أنَّ الْبَائِعَ كَأنْ قَالَ هَا يا انيه 


فَعَلَتْ كذَا ل تَرُدُ لِأَنَهُ للانتخضار وَالِسَبُ دُونُ تَحَقْق الْمَعْمَ وَبمَذَا لَوْ قَالَ با ابني أؤ 
ا 
وَالْرَفُ فِيمَا يتَعَذَرُ ولا الحدٌ أن الحقِيقَة منَافيَةٌ فعَعَلَقَ باللَْطٍ ولا كدَلِك اليد ولو قَالَ هذه الزَنيةُ أو 
ون تُرَدُ لِأَنَهُ حْملةٌ حَبرِبَةُ َثفِيدُ الْمُخيرَ وَعَامُهُ في سَرْحِدِ فَهِيَ رَباعِيَةٌ رَدُ في الْنبْنِ وَلَا ترَدُ في الَْينٍ 


اه. 


(قَوْلَهُ وَلُْفرُأَقبَحْ الْغيُوب) لِأَنَ الْمُسْلِمَ يَنْفِرُ عن صُحْبَيهِ ولا يَصْلْحْ لِلِْعْمَاقٍ في بَغضٍ الْكَفَارَاتِ 
فَتَخْتَلٌ الرَعْبَهُ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ كُفْرَ الغلا وَاجارِبَةِ وَالنَصْرَايَ وَاليَهُودِيَ وَالْمَجُوسِيَ كُمَا في البَهَايَةِ وَمَا 
إِذَا شَرَطَ إِسْلَامَهُ فَظَهَرَ كُفْرْهُ أو أَطلَقَ وَمَا إِذَا كانَ فَرِيا مِنْ لاد الْكْفْرِ أو مِنْ اد الإسلام وَلَوْ 
شَرَطَ كُفْرَهُ فَظَهَرَ إِسْلَامَهُ لا يَرْدُهُ لِأَنَّ الشَّرْط لِلتَبَرُوْ مِنْ عَيْيِهِ فَصّارَ كما إِذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَهُ مَعِيبْ 
َإِذَا هُوَ سَلِيمٌ وَحَالََنَا الشَافِِييُ وَأَحمَدُ نَظًَا إلى أَنُّ دعا اشْترَط خُفْرَُ لِيَسْتَخْدِمَهُ في محََرَاتِ الْأمُور و1 
أَرَ حُكمَ مَا إذَا وَجَدَهُ خَارِجًا عَنْ مَذْهَبِ أَهْلٍ السْنةِ كالْمُغتري والرافصي وَيَنْبَغي أن يَكُونَ كَالْكَافِرِ 
أن المي يَنْفْرُ عَنْ صُحْبَتهِ وَرُعَا فَتَلّهُ الرَّافْضِيٌ لِأَنَّ الافضَّة سحلو قَتْلَنَا وَفِ انراج لهاج 
الْكُفْرُ عَيْبْ وَلَوْ اشَْرَاهَا مُسْلِمْ أو ذِمَنٌ اه. وَهُوَ غَرِيبٌ في اللّمَيّ. 


(قَولهُ وَعَدَمْ اليْضٍ وَالِسْتِحَاصَةٍ) لِأنَّ الّقطاعَ الْيْضٍ أ اسْتَمْرَارَ الدّم عَلَامَةُ الدَّاءِ لأَنَّ الخَيَْضَ هُوَ 
الْأَصْلٌ في بَبَاتِ آدَمَ وَهُوَ دَمُ صِحَةٍ فَِذَا 1 تحضن فَالظَاهِرُ أَنّهُ عَنْ دَاءٍ يا وَيَِذَا قَالُوا لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ 
بانقطاعه إِلَّا إذَا ذكْرَ سَبَبَهُ من دَاءٍ أو حَبَلٍ وَيُعْتَبَرٌ في الارتفاع أَقْصّى غَايَةِ البلوغ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَة 
عِنْدَ الإقام وَحَدْسَةَ عَشْرَ عِنْدَهُمَا وَيَعْرِفٌ ذَلِكَ بِقَوْلٍ الْأَمةِ لِأَنَهُ لا يَعْرفُهُ غَبْرْهَا وَلَكِنْ لا ثُرَدُ بِمَؤْها بَلْ 
لا بد من اسْتخلافٍ البَائع فَمْرَدُ وله إن كان بَد الْقبْضٍ وَإِنْ كان قَبْلهُ فَكذَلِكَ في الصّحِيح وَلَوْ 
اذَّعَاهُ في مُدَّةِ قَصِيرَةٍ 11 تَسْمَغ وَأَقَلّهَا ثَلانَةُ أَشْهْرٍ عِنْدَ الثاني وَأَرْبَعَةٌ أَشْهْرٍ ا عِنْدَ التّالث ا 
وَابْتدَاؤُهَا مِنْ وَفْتِ الشِرَاءٍ وَحَاصِلْهَا أَنّهُ إِذَا صّحَحَ دَعْوَاهُ سْئِلَ الْبَائعُ فَإِنْ صَدَّقَهُ ردّتْ عَلَيْه وَإِلَا 1 
يخْلِفَ عِنْدَ الِْمَام كُمَا ساق 
اا 
الْبَائع للمَيَغنِ بكَذِيِمْ بخلافٍ الشَهَادَةٍ عَلَى الاسْتِحَاصَة لِأَنّهَا درُورُ الدّم وَالْمَرْجعْ في البَلٍ إلى قَوْلٍ 
الّسَاءٍ وَفي الدّاءٍ إل الْأَطِبّاءٍ وَهُمْ عَذْلَانِ كُذَا ذكرٌ الشَارِح تَبَعَا لِلبَهَايَةِ وَالدَيَةِ وَلَكِنْ فيهَا أَنَّ 
البجُوعَ فِيهَا إلى فَوْلٍ الْأَمَةِ إِا هُوَ قَوْلُ مُحَمَدِ. 

ما في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فلا فَوْلَ لَِذَمَةِ في ذَلِكَ. اه. 


وبا فَرَرَاهُ ظَهَرَ أنَّ انْقطّاعَ الَيْضٍ لا يَكُونُ عَيْبا إِلّا ذا كانَ في أَوَانِهِ أَمَا الْقطَاعْهُ في سِنّ الصَّعَرِ أ 
الْإياسٍ قَلَا للافاكم في الْمغْرَاج وَاغْتَبَرَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ مُدَةَ الالقطاع بِشَهْرٍ وَرَجُحَهُ في فَنْح 
الْقَدِير وَلِذَا ل يَشْترِ طَ قَاضِي خَانْ لِصِحَةِ دَعْوَى الاتقطاع تَعيينِ أَنْ يَكُونَ عَنْ ذَاءٍ أو حَبّلٍ وَرَجَحَهُ في 
ا 
الْقَدِير أَنْ يَدّعِيَ الْقِطعَةُ لِلْحَالٍ وَوْجُودَهُ عِنْدَ البائع فَإِنْ أَنْكرَ وُجُودَهُ عِنْدَهُ وَاعْتَرَفَ بِالانقطاع في 
الحا أمنشخيرث اخاربة فإ دكرث أَنّهَا مْقطِعةٌ الجهَسْ الخُصُومَةُ فيَخْلِفُ ما جد عِنْدَهُ فنْ نكل 
ُدتْ عَلَيْهِ وني الْقُْيَة ولَوْ وَجَدَ الارِيَةَ تمض في كُلَ سِنَّة أَشْهْرٍ مَرَةَ فَلَهُ الرَدُ نم إنْ كاتث مُعََيةَ لَه 
[منحة الخالق] 

[السَرقَةُ من الْغيُوبٍ في الْعَدِ وَاجَاريَةِ] 

قوْلهُ نَُُ ني الَيْن) وَهمَا هذه الزَنِيُ أو هده راي نوين وَفَوْلَهُ ولا َُُ في لين وَهْمَا اراي أو هله 


(قَولُهُ وَهُوَ غَرِيبٌ في الذّمِيَ) قَالَ الرَملِيُ تفْلَا عَنْ الشّيْخ محمد الْعَزِيَ لَيْسَ ريب لِمَا تقَرَرَ أن 
الَْيْب مَا نَقَصَ الَمَنْ عِنْدَ النْجَارٍ ولا شَكّ أَنَّ الْكُفْرَ بحَذِهِ الْمَتَابَةِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَغَيْرهُ لا 
يَرْعَبُ في شِرّائه لِعَدَم الرَغْبَةِ فيه من الْكلَ. اه. 

الي ا ل لل اك مَعَ أن بَْض الْفَسَقَةِ يَرْعَبُ فِيهَا وَيَِبدُ َنّهَا عِنْدَهُ لِذَلِكَ وَسَيَأي 
أن تَرْكَ الصّلاةٍ وَعَيْرَهَا من الذنُوبٍ عَيْب. 


(قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ في الصّجيح) اخْتَرَرٌَ به عَمّا رُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهَا تُرَدُ قَبْلَ الْقَبْضٍ بِقَوْهَا مَعَ 
شَهَادَةٍ الْقَابلَةِ وَعَمَا عَنْ مُحَمّدِ إذَا كانَثْ الْخْصُومَةُ قَبْلَ الْمَنْضٍِ يُفْسَعُ بِقَوْلٍ النَسَاءٍ كذَا في نح الْقَدِير 
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البَدُ اه. 
م اغلَم أَنّهُ قَدْ وَفَعَ مِنْ ابن الهُّمَامِ خَبْط عَجِيبٌ فَإِنَّهُ رَدَ عَلَى الشَّارِجِينَ في مَؤْضِعَيْنٍ الْأَوَلُ في 
اشْترَاطهم أَنْ يَكُونَ الانقطاغ عَنْ دَاءٍ أ حَبَلٍ وَرَعَمَ أَنَّ فَقية النَفْسِ قَاضِي حَانْ 1 يَتَعَرَضْ لَهُ وَلَيْسَ 


كَمَا َعَم بَلْ قَاضِي خَانْ في الْقَتَاوَى صَرَّحَ به أَوَلّا فَقَالَ لَوْ اشْترى جَاريَةَ وَقَبَضَهَا نم قَالَ إِنَهَا لا 
تيضٌ قَالَ الشَّيْخ الْإمَامُ أ بو بَكْرٍ محَمَدُ بن الَْضْلٍ لا تُسْمَعْ دَعْوَى الْمُشْترِي إِلَا أنْ يَدَعِيَ ارْتِفَاعَ 
الحْيْضٍ بِالخبّلِ أو بِسَبّبٍ الدَّاءٍ فْإِنْ اذَعَى بِسَبّبٍ البَلٍ يُرِهَا الْقَاضِي التَسَاءَ إِنْ قُلْنَ هي خْبْلى يَخْلِفُ 
الس لماه ا ا في باطيها 00 
لَْطِبَاءٍ إلى آخره فَهَذَا كُمَا ترَى صَرِيحٌ فِيمًا نَقَلُوهُ فَكُبْف يَصِحُ فَوْلَهُ إِنّهُ 1 يَتعَرّض لَهُ لَكِنْ وَقَعَ لَه 
عِبَارَةٌ أَخْرَى ف الْمَعَاوَى بَعْدَ هَذْهِ بصَفحة. 

قَالَ رَجُلٌ اشْتَرَى جَاريَةَ وَقَبَضَهَا و1 تحضن عِنْدَ الْمُشْتَرِي ضَهْرًا أو أَرَْعِينَ يَوْمَا قَالَ الْقَاضِي الْإمَامُ أَبُو 
8 ب بْنُ الْمَضْلٍ ارْتِقَاعُ ليْضٍ عَيْب وَأَذْنَاهُ شَهْرٌ وَاجِدٌ وَإِذَا ارتَمَعَ هَذَا الْقَدْرُ عِنْدَ الْمُشَْرِي كانَ 
لَهُ أَنْ يد د إِذَا أَنْبَتَ كَانَ عِنْدَ الْبَائع اه. 

فَالْعبَارتَانِ لِوَاجِدٍ وَهُوَ الشَّيْحُ د بُو بَكْرٍ لكِنَّ الأول لِسَمَاع الدَعْوَى عِنْدَ الْقَاضِي وَالثَانيَة 
لتخقيقٍ الْعَيْبٍ في نَفْسِهِ لا لَِيَانِ سَبَبِهِ قلا محَالََةَ بَْنَهُمَا انان في نَفْلِهِمْ أَنّهُ لا بُدَّ مِنْ مُدّةٍ مَدِيدَةٍ 
سَنَعَانِ أو أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرٌ أَوْ ثَلَانَةُ أَشْهْرٍ تجا بالْعبارَةٍ الكّانيَة ا حَانُ وَلّا اغْتِبَارَ با مَعَ 
صَرِيح التَقْلٍ عَنْ الْأَئمَةِ اللائة وبْكِنْ حلا عَلَى روايّة أخرى فَيِسْبَئه لحُمْ إلى الْقَلطِ غَلَطّ فَاحِشْنْ مِنْهُ 
َالْمعْتَمَدُ مَا تَقَلَهُ الشَّارِحُونَ 0 البَّهَايَة وَالْعنَايَ وَالدَرَايَة وَالْبَِايَةِ وَالَِينِ وَالْكَاف وَغَيْرِهِمْ وف الْمَرَازِيَة 
ارتفَاعَْهُ بِدُونٍ أَحَدٍ هَدَيْنِ لا يُعَدُ عيبا وَنْقِلَ عَنْ أبي مُطِيع أَنَهُ فر الْمُدَةَ بسشعة أَشْهْرٍ وَسْفْيَانَ بحَولَين. 
وَف التُحْفَةٍ قَدَرَهُ بِشَهْرَئْن كُمَا في غَايَةِ الْبََانِ فَهِيَ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ ثم اغلَمْ أَنهُ لا مُتَافَاةَ بَْنَ فَوْهِمْ يُعَْبَرْ 
قَوْلُ الْأمَةِ وبين َوْليِمْوَلْمَرْجِعُ في البَلٍ إلى قَوْلِ الّسَاءٍ وف الدَاءِ إلى قَوْلِ الْأَطِبَاءٍ أن تحَلَ اغتِبَارٍ 
قَوْلِ الْأَمَةِ إِعا هُوَ لِأَجْلٍ انقطاع 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَالثَانية 5 لتقي العَب في تيه إح) يعني أنه لات ل خم عابت ينث له به 
الرّدُ وَهَذِهِ الْعبَاَةٌ لا تاف اشْترَاطً بَيَانِ السّبَب في ثُبُوتٍ الرَّدَ أ لهُ وستَاع دَعْوَاهُ فَهِيَ مُطَلََةٌ فَمْحْمَلُ 
عَلَى الأول لكِن قَالَ في افر وَرَأَيْت في الْمُحِيطٍ أَنَّ اسْترَاطٌ ذِكْرٍ السَبّب رِوَايَةُ النوَادِرٍ وَعَلَيْهِيحْمَلُ 
مَا ف الْنَانة اله 

قُلث: وَفِ سَرْح الْعَلَامَةٍ الْمَفْدِسِيَ تَقَلَ الْعلَامَةُ الرِسُ فَاسِمُ بْنْ فُطْلُوبعَا في شَرْحِهِ لِلُقَابَة. 

قَالَ قَاضِي خَانْ رَجُلّ اشْتَرَى جَارِيَة وَقَبَضَهًا فَلَمْ كحض عِنْدَ الْمُشْترِي 7 أ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قل 
الْقَاضِي ا هَذَا ارتِفَاعٌ الحَيْضٍ وَهُوَ عَيْبٌ وََذْنَاهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ ذا ارْتَفَعَ عِنْدَ كت 

يد إذا تبت بَتَ أَنَهُ كَانَ عِنْدَ الَْائع وَهَذًا أَوْجَهُ ينا ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ عَنْ ابْنٍ الْمَضْلٍ وَلَوْ اشْكر: : 


2 


وَْبَضَهَا إح وََالَ في مُلْمقَى الْأبخر وكدًا عَدَمْ حَيْضٍ بِنْتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةَ لا أَلَ وَيَغفَ ذَلِكَ بقل 
الْآمَةِ َك إَِا انْصَم إِلَِْ كول الْبَائع قَبْلَ الْقَنْضٍ وَبَعْدَهُ هُوَ الصّحِيح وَقَالَ في الَْدائع وَإِنْ كَانَ 
الْعيْب لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ إِلّا الأَمَةُ لا يَنْبْتُ بِقَوْهَا لِكَوْيًا مُتَهَمَةَ وَِنْكَانَ في دَاخِلٍ فَرْجِهَا فا طَرِيقَ 
لْوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَصْلا فَكَانَ الطّريق في هَدَيْنِ النَوْعَيْنِ هُوَ اسْتخلاف الْبائع بالل لَيْسَ بِهِ هَذَا الْعَيْبْ 
لِلْحَالِ اه. ْ 

(قَوْلَهُ النَّان في تَقْلِهِمْ أَنَهُ لا بْدَ !1) أَقُولُ: ذكْرَ في ار ما إذَا اذى الْمُشَْرِي اثقطاع حَيْضِهًا 
وَأَرَادَ رَدَهَا بمَذَا السّبّب لا يُوجَدُ لَذَا روَايَةٌ في الْمَشَاهِيرٍ م قَالَ وَبَعْدَ هَذَا يحْتَاجُ إِلّ بَيَانِ الح 
لْمَوصِلٍ َنَ الْمُدَّةِ الْبَسِيرَة وَالْكُثيرَةٍ قَالُوا وَيحَبُ أَنْ تَكُونَ هَذِه الْمَسْأَلَهُ مُدَّةَ الاسْتِبْرَاءٍ إذَا الْقَطَعَ 
اليِضُ وَفِيهَا الروَاَُ حْمَلِقَةَ فعَن أي يُوسْف أَنَّهُ قَدّرَ الكدر بأرعة أَشْهْرٍ وَعَسَرٍ ثم رَجَعَ إلى شَهْرَننٍ 
وَحْمْسَةٍ أيَام وَعَنْ أي حَدِيقَةَ وَرُقَرَ سَئَمَانِ ل وَقَدْ تبه عَلَى ذَلِكَ الْمُحَقَقْ ابْنْ الُمَام فَإنهُ بَعْدَ مَا مَرّ 
عَن اَي من تفْدِيرٍ الْمُدَة َِهْرٍ قَالَ وَيَْبَغِي أن يُعوَلَ عَلَيِْ وَمَا تَقدَمَ خلاف بَْنَهُمْ في اسْعبرَاء 
ند الطّفْرِ وَالرَوَايةُ هْنَاكَ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ الاغتبَار فَإِنَ الْوَطْءَ مَنُوعٌ شَرْعًَا ِل الْخَيْضَة لِاخْتمّالٍ الْبَلٍ 
فَيَكُونٌ سَاقِيًا مَاءهُ رَرعَ عَِْهِ فَقَدَرَُ أَبُو حَدِيَةَ وَرْفْرُ بِسَنَتَينِ لأَنَّهُ أكُترُ مُدَةِ الحَمَلٍ وَهْوَ أَفْيَس وَالحُكُمْ 
هُنا لَيْسَ إِلَا كَوْنُ الِامْتدَادٍ عَيْبًا فلا بُتَّجَهُ إناطتُهُ بِسَنَعَيْنِ أو 3 مِنْ الْمُدَدِ لِأَنَّكَوْنَهُ عَيْبَا كوْنُهُ 
يُوَدِي ِل الدّاءٍ وَطَرِيقًا إلَيْهِ وَدَلِكَ ا يَعَوَففُ عَلَى مُضِيَ مُدَةٍ مُعينَةِ يما ذكْرَ اه مُلَخصًا. 

وَحَاصِلْ كَلَامِه مُتَارَعَةُ بَعْضٍ الْمَشَايخْ في قِيّاسِ الْمُدَةِ لِثُبُوت اليب عَلَى مُدَّةٍ الاسْتِبْرَاءٍ بإِيْدَاءٍ 
الْمَارِقٍ بَيْتَهُمَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ لا رِوَايَة كا في الْمَشَاهِيرٍ فَإِذَا اَلَف الْمَشَايخُ في تَقْدِير 
هَذِه الْمُدّةِ أختيج إلى تْجيح أحَدٍ الْقَوْلَنِ وَالْمُحَقَقْ ابْنٍ الُْمَام من رجَالٍ هَذِهِ الْكتبَةِ وَعَا قَرَاهُ طَهَرَ 
أنَهُ ل يُوجَدْ تل عَنْ أَنِمينَا لقان في مالي وَإِعّا التَقْلُ عَنْهُمْ في مَسْألَةِ الاسْتبرَاءٍ فَكَيْفَ يُسَوَعْ 
لمُوْلَفِ أَنْ يَقُولَ وَلا 


47/6( 


الدّم لِتَوَجُه الْخُصُومَة ِل الْبائع َإِذَا تَوَ وَجَْهَتْ إِلَْه 4 بَقَؤيهَا وَعَينَ الْمُشْترِي أَنَهُ عَنْ حَبَلٍ رَجعْنا ِل قَوْلٍ 
النّسَاءٍ الْعَالِمَاتِ بِالبَل لِتَوَجُهِ الْيَمِينِ على الْبائع وَإِنْ عَيّنَ أنه عَنْ دَاءٍ رَجَعْنَا إلى فَوْلٍ الْأَطِبَاء كَذَّلِكَ 


(قَوْلُ وَالسُعَالُ الْقَديمُ) وَهُوَ مَاكَانَ عَنْ ذَاءٍ أَمّا الْمُعْمَادُ فَلَاكَمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَطَاهِرُ الْكِتاب أَنَّ 
الْحَادث مِنْهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَلّوْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهْما وَالظَاهِرْ أَنَّ مَاكَانَ 0 دَءٍ فَهُوَ قَدِبمُ وَآنَّ هذا هُوَ 
ماده من كؤنه دبا فَالْمَنطُورُ إِلَيْهِ كوه عن دَاءٍ لا الْقدَم وَلِدَا قَالَ في جامِع الفْصُولَنٍ السْعَالُ عَيْبَ 
إِنْ فَحَشَ وَإِلّا قَلَا. اه. ٠‏ 

(حِكَايَةً) في الْمُسْتَطْرَفٍ حَطب الْمَأْمُونُ بمَرْوَ فَسَعَلَ النّاسْ فَتَادَى بِمخ: ألا مَْكَانَ به سُعَالٌ فَلَْكَدَاوَ 


(فَوْلَهُ وَالدَيْنُ) لِأنَ مَالِيّعَهُ تكو مَشْعُولَة به وَالْعْرَمَاءُ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْمَوْلَ أَطَلَقَُ فَشَمَلَ دَيْنَ الْعَبد 
وَامجَايةِ وما إذَا كان مُطَالبًا به للَحَالٍ أو مُتَأَجَرًا إلى مَا بَْدَ الْعئْت وَفَرَقَ بَِنهُمَا الشَّافِعِيُ وَهْوَ حَسَنْ 
إِذْ لا ضَرْرَ عَلَى الْمَوْلَ في انان وَجَوَابَهُ أنه يلْحَقُهُ صَرَرٌ بنْفْصَانٍ ميرائه مِنْهُ حَيْتُْ كان وَارِنَا لَهُكذًا في 
فَنْح الْقَدِير وَهُوَ بحْتْ مِنة ُحَالِفَ لِلنَفْلِ قَالَ مِسْكِينٌ وَالدَْنُ أي الدَيْنْ الَذِي يُطَالَبْ به في الخال أَما 
الدَيُْ الْمُوَجَلٌ فَإنهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كدًا في الذّخيرة. 

وَالْمُرَادُ الْموَجَلْ إلى الْعنّق وَف الْقّنِيَِ الدَيْنْ عَيْبٌ إلا إذَا كان يسِيرَا لا يُعَدُ ْله نُقْصَانًا وَفي السرَاج 
الاج إِذَاكان عَلَى الْعبْدِ دينْ أو في َقبي جتايةٌ فهو عَْبْ لِأَنهُ ْبْ بَيْعْهُ فيه وَدَفْعُهُ فيها فمَسْمَحِقُ 
َقَبَعُهُ ِذَلِكَ وَيََصّوَّرُْ هذا فيمَا إذَا حَدَنَتْ بِهِ النَايَةُ بَعْدَ الْعَفْدِ قَبْلَ الْقَئَضٍِ أَمّا إِذَا كَانَتْ قَبْلَ الْعَفْدِ 
فبالببِع يَصِيرُ الَْاِعُ تحترا للْجَِايَِ ِنْ قَصَى الْمَْل الدَيْنَ قَبْلَ الردِ سَقَطَ الرَدُ لأ اْمَغْقَ الْمُوجبَ 
للرَّدُ ىد رال اله 


وَكذًا إذَا أَبْراً الْعَرمَ كُمَا في الْمَرَازيّة. 


(قوْلُهُ وَالشّعْرُ وَالْمَاءُ في الْعْنِ) ِأَنَهُمَا يُصْعِفَانِ الَْصَرٌ وَبُورتَانِ الْعَمَى وَلَا خُصُوصِية كُمَا بن كُلّ مَرَضٍ 
بالْعبْنِ فَهُوَ عَيْبٌ وَمِنْهُ السُبْل كُمَا في الْمِغْرَاج وَكَثْرَةُ الدّمْع وَقَدْ ذَكرٌ الْمُصَبْفْ أَوَلَا صَابِطٌ الْعَيْبٍ نم 
دكر عَدَدًا من الْعيُوب وَل يَسْمَوفِهَا لفقا فلا بأ بععْدَادٍ ما اطلَن علَيِْ في كلابهخ تير لِلْمَوائِد 
وَلِكثرَةٍ الاختجاج إَِيْهَا في المَُامَكَاتِ فَفِي الْمِغْرَاج التُولُولٌ عَيْبَ وكدًا الحا إن كان قحا منْقِصًا 
َالصهُوبَُ مره الشّغْرِ ذا فَحْشَ بَْتُ تُرَبُ إل الِْياضٍ وَالشَّمَطُ وَهُوْ الختلاط الَِْاضٍ بالسوَاد في 
الشّعْر في غَيْر أَوَانِهِ دَلِيلُ الدَّاءٍ وَفي أَوَانِهِ دَلِيلُ الْكِبرِ وَالْعَشَى عَيْبٌ وَهْوَ ضَعْفُ الْمَصَرٍ بِعَيْثْ لا بُنْصِرُ 
في اللَيْلٍ وَالينُ السَاقطُ ضِرْسًا كان أو غَيْرَةُ وَكُذَّا السَوْدَاءٌ وَالظَفْرْ الَْسْوَدُ الْمنْقِصٌ لِلكّمَنِ وَالْعْسْرُ 
وَهُوَ الْعمَلْ باليَسَارٍ ذُونَ اليَمِينِ عَجْرْ إلّا أن يكُونَ عُسْرٌ يُسْرٍ وَهْوَ الْأَصْبَط الذي يَعْمَلُ يما وَقَذ 
كَانَ عْمَرُ - رَضِيَ اللّهُ تال عَنْهُ - بَِذِهِ الصّفَةٍ فَهُوَ زِيَادَة. 


وَالْقَسَفُ وَهُوَ يُبُوسَهُ الُلِد وَتَسَنْجْ في الْأَعْضاءٍ وَالْكَْ إِنْكَانَ مِنْ دَاءٍ وَإِلّا لاكمَا في الحبَشَةٍ وَاخُرْنٍ 
عَلَى وَجْدِ لا يُسْتَفَرٌ ولا يَنمَادُ للرّكب عِنْدَ الْعَطْفٍ وَالسَيْرُ وَالجْمْعْ عَيْبْ وَهُوَ أَنْ لا يلِينَ عِنْدَ اللّجَام 
وخَلَع الرّْسِ مِن الْعِدَارِ وبَلِ الْمِخْلَاة إن نَقَصَ وَهْوَ أَنْ يسِيلَ لُعَابُ الْفَرسِ عَلَى وَجْد يبل المخلاة 
ذا عل عَلَى رَأَسِهِ وَفِيهِ عَلَفُهُ وَقِيل أَنْ يَرْمِيَهَا وَهوَ نَوعٌ من المع وَالْمَرَبْ في الْعَبْنِ وَهُوَ وَرَمَ في 
الْمَآقِي وَرًُا يَسِيلُ مِنْهُ شَيْءْ حَىٌ قَالَ محمد إِنّهُ إذَا كَانَ سَائلًا فَصَاحِبُُ مِنْ أَصْحَاب الأغدَارٍ. 
وَالشّكَرُ عَْبٌ وَهْوَ الْقلابٌ في الْأَجْمَانِ وَبِهِ ممِي الْأَشْتَرُ وَهْوَ لِضَعْفٍ الْبَصّرِ وَالخَوَلِ كَذَلِكَ وَالْحَوَصُ 
وَهْوَ نَوْعٌّ مِنْ الخَوَلٍ وَالْقَبَلُ في إنْسَانِ الْعَيْنِ وَإذَا كَانَ في جَانِبٍ فَهُوَ الْحَوَصُ. 

وَالظَفَرُ وَهُوَ بيَّاضّ يَبْدُو في إِنْسَانِ الْعيْنِ وَكُلُ ذَلِكَ لِضَّعْفٍ الْبَصّرِ وَرُتَا مَمَعَهُ أَصْلّاء وَاْرَبُ في الْعَيْنِ 
وَغَيْرُهَا لِكُوْنِهِ عَنْ ذَاءٍء وَالْعَرَلْ وَهْوَ أَنْ يَعْزِلَ ذَنَبَهُ في أَحَدٍ الجَانِبيْنِ وَالْمَشَسُْ وَهُوَ وَرَمّ في الدَابَة له 
صَلَابَةٌ وَالْمَحَجُ وَهُوَ تَبَاعُلٌ مَا بَيْنَّ الْقَدَمَبنِ وَالصّكَك وَهْوَّ أَنْ يَصْكّك إِخدّى 
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اْتبَارَ با مَعَ صَرِيح التَقْلٍ عَنْ الْأَئِمَةِ التََانَةِ فَافْهَمْ. 

وَعَنْ هَذَا واه عْلَمْ َال الْعَلَامَةُ َاِمٌ في سَرْح الَقَابَة أن ما نَقَلَهُ في الَانيّة تايا وجْةٌ. 
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َكبَِيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَاخْبَلُ في بَناتِ آدَمَ عَيْبْ لِكُوْنِهِ مُنقصًا بخلافه في الْبهَائ لِكُوْنهِ يَادَةَ وَالْقَرَنُ 
عَظْمٌ في الْمَأيَ في مَانِعٌ من الْوْصُولٍ وَالَتَقْ وَهْوَ َم في الْمَأْنَ وَالْعَفَلُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَْتُ منْهَا شَبَه 
الكيس لا يَلْمَدُ الْوَاطُِ يَطيها وَالْكُلُ يخ بالْمَفْصُودٍ والْبْرَص وَاجُدَامُ وَهُوَ كيح يُوبَدُ تحْتَ اللد 
يُوجَدُ َبَنّهُ منْ بَعِيدٍ. 
7 وَهُوَ ربخ في الْمََائَِ ورا يَهِيجٌ بالْمَرْءِ فيَفْلُه ولا يَكُونْ إِلّا لِدَاءٍ في الْبَاطِنِ وَالِسَلْعَةُ وَهِيَ 
َفُرُوح الي تكو عَلَى الْعَيْنِ وَقِيلَ دَاء في الرَأْسِ يَعََائَرُ مِنْهُ سَعْرُ الرَأْسِ وَقِيلَ عْدَةُ تَحْتَ الجلَدِ تدوز 
َْنَ اللّخْم وَاللْدٍ وَالدَحْسٍ وَهُوَ وَرَمْيَكُونُ في أَطرَافٍ حافر الْفَرَسِ وَالخِمَارٍ وَالنَفُ وَهُوَ إِفْبَالُ كُلّ 
وَاجَدٍ مِنْ الْإبْهَامَئنٍ إلى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَنْقْصُ من فُوَةٍ الْمَشي وَقِيلَ الْأختَفئُ الَّذِي يدْشِي عَلَى طَفْرِ 
قَدَمَيْه َالصَّدَفُْ الْيَوَاءٌ في أَصْلٍ الْعدْق وَقِيلَ إقْبَالُ إخدى الرَكُبَتَنٍ إلى الْأخْرَى وَالشَّدَقَ وَهُوَ سِعَةٌ 
فْرِطَةٌ في الم وَالَحَنْتْ وَالخُمقَ وكثها معتِيَةُ وَشرْبِ لمر وَتَرْكَ الصّلاةٍ وَعَيََْا ِنْ الذنُوبٍ وَكلُ 
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عيْبٍ يَعَمَكَنْ الْمُشْرِي من إوَلْيهِ با مسَفَةٍ لا يزه به كإخرام الارِبَةِ وناسَةِ الب وَقَِةِ الكل في 
وَلَوْ اشَْرَى زَوْجَِيَ الي وَأَحَدُهُمَا أَضْيّقُ مِنْ الْآخَر فَإِنْ حَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ فَلُّ الرَدُ وَإِنْ كَانَ الف لا 
ينع في اللدس وَقَدْ اشْكرَاُ لَهُ فَهُوَ عَيْبٌ وَالثُرَابُ في النْطَة الحَارج عَنْ الْعَادَةٍ عَيْبٌ فَلَهُ رَدُهَا وَلَيْسَ 
لَهُ أن مُيرَ اراب وَيَرْجعْ بحصي وَلَوْ حَلَطَهُ يها بَعْدَ التَميرٍ أو اْعَقَص الْكَْل وَالْوَْنُ الي امقتع 
الرّدُ وَلَهُ التُقْصَانُ وَإِنْ وَجَدَ الاريَةَ دَمِيمَةَ أو سَوْدَاءَ لا تُرَدُ وَإِنْ كَانَتْ مُحْتِقَةَ الْوَجْدِ لا يَعْرِفٌ جْمَاكَا 
وَفْبَحَهَا فَلَهُ الرَدُوَلَْ امْتَتَعَ الرَدُ رَجَعَ بِمَضْلٍ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى دَارَا لَيْسَ طَا مَسِيلَ أ أَرْضًا لا 
شرب هَا أو مُرْتَفعَةَ لا تُسْقّى إِلّا بالسُّكْرٍ فَلَهُ الرَدُ اه مَا في الْمغْرَاج. 

وَنْقِلَ مِنْهُ في فح الْقَدِبرٍ وَلكِنْ يماج إلى صَبْطٍِ بَغض أَلْفَاظٍ لِيَرُولَ الاشْتبَاه عَنْهَا الؤْلُولُ يحمرة 
سَاكِبةٍ وَرَانٍ عُصْفُورٌ وَيَعُورُ التَخْفِيفُ وَالجَمْعْ الثَّالِيل وَهُوَ من ثَبِلَ تلا من باب تعب فَالذّكرُ أَثلْ 
وَالأنتّى كألاء وَالجمْعْ تُوْلُ مل أَخْمرَ وَحَثراء وَحمُرٍوَهوَ دَاءٌ يُشْبهُ الحبُوب وَقَالَ ابْنْ فَارسٍ الل دَاءِ 
يْصِيبُ الشَّاة فُمَسْتَرْخِي أَعْضَاؤْهَا كُذَا في الصّحاح وَالْعَشَى مِنْ عَشِيَ عَشِيا مِنْ باب تعب صَعْفُ 
بَصَرُهُ فَهُوَ أَعْشى وَالْمَرَةُ عَشْوَاءُ من أَنْضًا وَالْقَشَفُ مِنْ قَشِفَ الرَجْلْ فَشَفَا فَهُوَ قَشَفُ مِنْ بَابٍ 
تَعب 1 يَعْمَدٍ النَظَافَة وَأَصْلْهُ حُشُوتَةُ الْعَيْشٍ مِنهُ أَنْضًا وَاخَمْعْ من مح الْفَرَس برَاكِبه يجْمَعْ بِفَْحََينٍ 
جناحا بالكشر وَجْنُوحًا مَصدَرٌ استغصى حَقٌ عََبَُ َو جموخ الفح وجَامخ يَسْمَوي فيه الذكر 
وَالأنتى كدًا في الْمصباح وَل يَْكُر أن مَضْدَرَهُ لجح وَلَكِنْ في الصّحَاح جْمَح الْفرَسُ جْمُوححا وَجماححا 
وَجَنْحَا إِذَا أَغَْرَ فَارِسَهُ وَعَلََُ اه. ْ 

فعَلَى هَذًا امع في امهم بقَْح اليم وَسَكُونٍ المي 

وَالَْرْبُ يمح الْعَْنِ الْمُعْجَمَةٍ وَالرَاءٍ لماكت وَلِْعَيْنِ غَرَْانٍ كا في الصّحَاح وَاخَوَصُ بِفَتْحَمَيْنٍ ضِيق في 
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مُوَخَرِ الْعيْنِ وَاليَجُْلْ أَحْوَصُ مِنْهُ أَيْضًا وَالْقَبَلَ بِمَنْحَتَيْنِ في الْعَيْنِ إقْبَالُ السَؤْداءٍ عَلَى الْأَنفِ وَالْعَرَلُ 


م 


6 امه 


6 امه 


َالْمَمَشُ بِفمْحعَْنِ وَهُوَ شَيْءٌ يَشْحَصُ في وَطَيْفِهَاحَقّ يَكُونَ لَهُ حَجْمْ نه أَنضًا وَالسَكَك بِفَفْحمينٍ 
وَلَوْ ذكرُوا من الْغيُوبٍ أَنْضًا الصّأك بِصَادٍ ثم منْرَةِ مفْعُوحَةٍ وَهْوَ مِنْ صَئِكَ الرَجْلْ يَضْأَكُ صَأكًا إِذَا 
عرق فَهَاجَتْ مِنْهُ ربخ مُنْبَُ من ذَفْرٍ أو غَيٍِْ ذَلِكَ كما في الصّحاح لكان أَْود وَعْكِنْ تَْصِيصُةُ 
ِالجَارِيَةِ كَالْبَخَرِ وَالدّفْرِ وَالسَلْعَةِ بكر المْنِينِ اسْمْ لزَِادَةٍ تََدْتُْ في سد كَالْغُدَةِ تَتَحَرّك إِذَا خركث 
وَتَكُونُ من حمْصّة إل بطِيحَةٍ وَالسَلْعَةُ بالَْنْح الشَّجَةُ مِنْهُ أَنْضًا وَمَا قَدَمْنَاهُ من تَفْسِيرهَا بَعِيدٌ وَالخنَفُ 


ِمَنْحَتَيْنٍ اعْوِجَاجٌ في الرَجْل وَالصّدَفُ بالصّادٍ وَالدَالٍ الْمُهْمَلَيْنِ يُقَالُ فَرَسْ أَصْدَفْ إِذَا كان مُعَدَايَ 


م 


الْفَخْدَيْنِ مُمبَاعِدَ الْافِرَيٍ 
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في الْوَاءٍ مِنْ الرُسْعين. وَقِيلَ الصّدَفْ مَيْلَ في الافِرٍ إلى الشّقّ الَْحشِيَ وَقِِلَ أنْ تيل خف الْبَعِيرٍ من 
اليد أو الرَجْلٍ إلى الْجَانب الْوَحْشِ فَإِنْ مَالَ إل الإِنْسِى فَهُوَ لا يُعَدُ مِنْهُ أَيْضًا 

وَالشََدْقُ بِمَتْح الشّينِ وَكَسْرٍ الدّالِ سِعَةُ الشَّدْقٍِ وَهْوَ جَانِبُْ الْقَم مِنْهُ أَنِضًا وَني فَبْح الْقدِيرٍ وَمِنْ 
الْعْيُوبِ الْعكَاد في الدَّوَابَ إِنْ كَانَ كيرا فَاجِشًا وَأَكُلْ الْعِذَارٍ وَعَدَمُ الحتَانِ في الام وَالْجَاريَة الْمُوَلَدَيْنٍ 
الْبَالِعينِ بخلافهمًا في الصَّعِيربْنِ وَف الجليب مِنْ دَارٍ الخَرْبٍ لا يَكُونُ عَيْبّا مُطْلَهَا وَف فْتَاوَى قَاضِي 
خَانْ وَهَذَا عِنْدَهُمْ يَعْني عَدَمَ التَانِ في الْجاريَة الْمُولَدَةٍ ما عِنْدَنَا عَدَمْ الَفُضٍ في الجوَارٍ لا يَكُونُ 
عيبًا. اه. 

َف اواج الْوَهاج الرُكاُ َس بِعَيْبٍ وَاجنُونُ عَيْبَ وكذًا الَْمَى وَالْعوَرُ وَالشَلَل وَالِصّمَمْ وَالخَرَسُ 
وَالْإِصْبَعْ الرَّائدَةُ وَالنَاقِصَةُ وَالْفُرُوحُ وَالشّجَاجُ وَالَْمْرَاضُ كُلّهَا وَالْأَدَرُ عَيْبٌ وَهُوَ اْتَفَاحُ الأنكيينٍ 

وَالْعَشَا عَيْبٌ وَهُوَ الَذِي لا يُبْصِرُ باللَّيْلٍ وَكدَا الْعَمَشْ وَالْعِِين وَالْخْصِيُ وَلَوْ اشْعَرَاهُ عَلَى أَنَهُ حصِيٌ 
فَوَجَدَهُ فَخْلّا لا خيَارَ لَهُ وَالْكَذِبُ وَالتّمِيمَةُ عَيْبٌ فِيهمًا وَقِلَهُ الكل في الدّوَابَ لا في بَني آدَمَ 
وَالنَكاحُ في الجَاريَة وَالْغَام وَإِنْ طَلَمَهَا رَْجُهَا رَجْعِيًافَلَهُ الرَُ وَإِنْ كَانَ بَائِنَا سَقَطّ وَإِذَا وَجَدَهَا حرم 
عَلَيْهِ برَضَاع أَوْ صِهْرِيَةِ كأخته أو أُمْ امرَأته فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَهُ يَفدِرُ عَلَى الِانْتاع يتزويها وَأَخْذٍ 
الْعوَضٍ وإِذَا وَجَدَهَا لا نحْسِنْ الطُنْحَ وَاخبْرَ فَلَيْسَ بِعَيْبِ وَإِذَا ور لمعب سني أر خم فهر 
عَيْبَ وَإِنْ كَانّثْ مُعْمَدَةً مِنْ طَلَاقٍ بائِن فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَهُ لا سَبِيلَ لِلرّؤج عَلَيْهَا وَاخْرْمَةُ عَارِصَةٌ كتَخريم 
لْحَائْضٍ . اه. ا 

وَف الَْانيّة لَو ل جَارِيَةَ وَقَبَضَهَا ثم اذَعَى أَنَّ فا رَوْجَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْدّهَا فَقَالَ الَْائِْ كَانَ لها روج 
أبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ةَ قَبْلَ الْبَيْع كان الْمَوْلُ قَوْلَ الْبَائع وَلَا ثُرَدُ عليه وو أَقَامَ ال مُشْئرِي الْبيَنَهَ عَلَى قِيَام 
التكاح لا تُقْبَلْ بَيئعُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْبََنَهَ عَلَى ِفْرَارٍ الْبَائع بذَلِكَ فيلت بَيََعُه ننه 

وَل قَالَ الْبَائْعْ كانَ وَوْجها عَبْدِي فُلَانْ انها قَبْلَ الْبَيْع وَالْمُشْترِي نكر 50 كان الْقَوْلُ قَوْلَ 
الْبَائع فَإِنْ حَصّرٌ الْمُقِوُ لَهُ بالتَكاح وَأَنْكْرَ الطّلاقَ كان لِلْمُشْيرِي أَنْ يَرْدَهَا وَلَوْ قَالَ الْبَائِعْ كَانَ ها وَوْجٌ 


عَبْدِي يَوْمَ البيع فأََاتَهَا أو مَات عَنْها قَبْلَ الْقَنْضٍ أو بَعْدهُ وَالْمُشْئرِي بُنْكِرٌُ الطّلاقَ كان لِلْمُشترِي 
أنْ يَرْدَ الجَارِيَة وَلَوْ كَانَ ها رج عِنْدَ الْمُشْترِي فَقَالَ الْبَائعْ كَانَ لا رَوْجٌ عِنْدِي غَيْرَ هَذَا الرَّجْلٍ أَبَانَهَا 
أَوْ مات عَنْهَا قبل الْبَيْعْ كَانَ الَْوْلُ فَوْلَ البائع اه. 

في الَْرازية التَحدُتُ تَوْعَانٍ أَحَدَهُمًا بغ الردِيءٍ من الْأفْعَالِ وَهُوَ عَيْبَ الكَانٍ الَعوتهُ وَاللَنُ في 
الصّوْتٍ وَالتَكسْرُ في الْمَشي فَإِنْ قَلَ لا يرَدُ وَِن كثْرَ رَدُّ وَلَوْ اسْكَرَى غْلامًا أَمرَدَ فَوَجَدَهُ حْلُوقَ 
لبخي يرد وَعَدَمْ ايمْسَاك الَْل عَيْبْ ولو اشْعَرَى حبلى فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْيرِي لا خصومة لَه مع 
باع قن مَانَث في بفَاسِهًا َجَعَ نقْصَانٍ البَلٍ إن م يَعْلَمْ به عِنْدَ الشَراءِ اشَْراها على أَنّهَا صَغِيرة 
قإِذَا هي بَالِعَةٌ لا يَرُدُهَا وَالتُفْب في الْأَذْتَيْنِ إِنْ وَاسِعًا فَهُوَ عَيْبٌ في التُركيّةَ إن عَدُوهُ عَيْبَا للا في 
المنْدِيّة وَإِنْ وَجَدَ الْنْطَةَ مُسَوْسَةٌ يُرَدُ لا رَدِيئَةَ وَجَعُ الصِّرْسٍ مَرّة بَعْدَ مَرَةِ عَيْبْ وَإِذَا كَانَثْ إِخدّى 
العيْئَبنِ رَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى غَيْرُ وَرْقَاءَ أؤ إِخْدَاهُمَا كخلاء وَالْأُخْرَى بَيْضَاءَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِذَا كَانَثْ الْبَقَرةُ لا 
ُحلَبُ إِنْ كان مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبٍ رَدَهَا وَِنْ للخم لا وَإِنْ كائث تْمَص إخدى نَذْيَيْهَا لَهُ الرّدُ. 

وَِنْ كانت الدَابَةُ بَطِيئة السسَيٍْ لا ترَدُ إلا إذَا سَرَطَ أَنّهَا عَجُولٌ وَكوْنُهَا وكوْنُ الْعبْدٍ أكولا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ 
َف الخَارِبَةِ عيب لِأَنّهَا نفْسِدُ الْفِرَاشَ اشْتَرَى عَبْدَا فأَصَابَهُ حْمّى في يَدِهِ وكَانَ في يَدِ الْبائع أَيْضًا إِنْ 
اتح الَْفَْانِ يُرَدُ وَِنْ اَلَف لا وَالقُفْبُ الْكَبيرُ في الجَدَارٍ عَيْبَ وَكُذًا في بِيُوتِ التَمْلٍ في الْكَرْمِ إِنْ 
َاجِنًا عَيْبٌ وكذًا لَوْكانَ فيه تمرُ العَيْرٍ أو مَيْلُ الْعَيْرِ وَلَوْ وَجَدَ في الْمِسْكِ رَصَاصًا مَيّْهُ وََدَمْ يحصّته 
قَلَ أو كَثْرَ وَلَوْ وَجَدَ في الشّخم مِلْحَا كثيرا أو وَجَدَ في الذّهْنٍ وَدَكا كيرا فَكَاخنطَة أَقَرٌ الْبَائعُ بَعْدَ بَبْع 
[منحة الخالق] 

قَوْلهُ َكل الْعدَار) في نُسْحَةٍ الرّمْلِيَ وَأكل الْعذْرَةِ وكتب عَلَيْهَا فَقَالَ وَف نُسْحَةٍ الْعدَارٍ (قَوْلَهُ وكوتهَا 
وكونُ الْعبْدٍ أكولا !) عبار الح وَقِلَهُ الل في الْبَقرَةِ وها وكفْرئهُ في الإنْسَانٍ وَقِيلَ في الجاريَة 
عَيْبَ لا الفلام ولا شَكَ أنّهُ لا فَْقَ إذَا أَفْرَطَ 


(20/6 
السَمْن الذَائِبٍ بمَوْتِ فَأَرَةٍ فيه رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْئرِي بِالنْقْصَانٍ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ المَفْوَى اه. 


وَف جامع الْفُصُولَيْنٍ وكَوْنُهُ مُقَامِرًا إِنْ كَانَ يُعَدُ عَيْبًا كقِمَارٍ نَرْدٍ وَشِطرَنْجٍ وَتَحُوهمًا فَهْوَ عَيْبْ وكذا 
البَخْرُ عَيْبٌ فِيهمًا لِمَا فيه مِنْ الصّرّرٍ وَشْرْبُ الخَمْرٍ عَيْبْ عَلَى سَبِيلٍ الْإغْلَانٍ وَالْإِدْمَاكُ لا عَلَى 


الْكِثْمَانِ أَخْيَّانَا اشْتَرَى قَرَسا لاد مْنَّ قبل يَنْبَغِي أَنْ لا ترد إلا إذَا شَرَطَ صِعَر المَنّ 
كَاجَاريَة إِذَا وَجَدَهَا كبيرةَ | 

وف الطهيرية وَالدَهْنُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَسِيلَ الْمَامُ من الْمَنْحرَيْنٍ وَالَْجْهَرُ عَيْبٌ وَهْوَ مَنْ لا يُنْصِرُ في 
التّهَار وَالدَحْسْ وَهُوَ وَرَمْ يَكُونُ في إِطرَةٍ حَافِرٍ الْفَرَسِ وَالْإِطْرَةُ ذوز اخَافِرٍ وَالَْدَعٌ عِوَجّ في الرُسْعْ بين 
وَبَيْنَ السّاعَدٍ وَف الْقَدَمِ كَذَلِكَ عِوَجٌ بْنَ عَظْم السّاقٍِ وَفي الْقَرَسِ الْتِوَاءُ الرُسّْعْ مِنْ الجَانب الْأَبمْنٍ 
00 عَيْبَ وَهُوَ بالدَّالٍ الْمُعْجَمَةِ كُلُ مَا حَدَتَ في عُرْقُوبٍ الدَّابَةِ مِنْ تَرَنْدٍ أو ناخ عَصَّب وَافْفْعَةُ 
وَهِيَ دَائرَةُ في عَرَضَ ُو يُعَدٌ عَْبًا وَُدَسَاءَمْ ِهِ وَمِنْهُ يُقَالُ انَهُوا الخَيْل الْمَهْقُوعَ. وَالزُورُ أعْلَى الصّدْرٍ, 
وَفْسَرَهُ في الْمُنْتَقَى فَقَالَ الْمَهْقُوعُ الذي إِذَا سَارَ مع جما بنَ حَاصِرَتَيْه وَفَرْجِهِ صَوْتٌ 

وَالانْدشَارُ وَهُوَ الَْمَاحُ الْعصّب عِنْدَ الإغْيّاءٍ وَتَحوُكُ الشَظَى كَانْبِشَارٍ العَصّب غَيْرَ أن الْفَرَسَ لِانْتشَارٍ 
الْعَصَب أَسَدُ اختمَالا منْهُ لِتَحَدُكِ الشَّظَّى وَالشََظَى عَظَمْ مُلتَرقَ بالذّراع وَالِشََامَةُ إن كَانَتْ عَلَى الْحَدَ 
كانت زينَةَ فَإنْكَانَث عَلَى الْأَرْتبَةِ كانت قُبْحًا اه. 

0 لا 0 وَقْفْ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا لا يَرْدُهُ لأَنَهَا 
عَلَامَةٌ لا تُبِىَ الْأَحْكامُ عَلَيْهَا اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَهَا مَيْشُومَةٌ فَيَنبَغِي أَنْ يََمَكُنَ مِنْ الرّدِلِأَنَ 
0 يَرْعْبُونَ فهَا وَلَوْ اسْتَرَى حمَارَا لا يَنْهَقْ فَهُوَ عَيْبْ وَتَرْكُ الصّلَاةٍ في الْعَبْدِ لا يُوجبْ الرّد. 
اه 

وَقَدَّمْنَا خلَاقَهُ وَف آخر الْبَاب من فَنْح لْمَدِيرٍ قَطْعْ الإضْبَع عَيْبَ وَالْقْصْبْعَانٍ عَبْبَانِ وَالْأَصَابِعُ مِنْ 
الكفّ عَيْبٌ وَاحِدٌ وَحَذْف الخُرُوفِ أو نَقْضّهَا أو التَقْطُ أو الْإعْرَابُ في الْمُصْحَفٍ عَيْبٌ. 

(قَائِدَةٌ) 

في ميم الْمُصْحَفٍ الحرَكاثُ التَّلَانَةُ ذكرَهُ الْكُرْمَاوُ في شَرْح كِتَاب الْإِمَامَةِ وَالْمُصَرَّاةُ شَاةُ وََحْوْهَا شَدَّ 
صَرْعَهَا لِيَجْتَمِع لَبَنَهَا لِيَظُنّ ال مشتري أَنْهَا كدرة الف عي ل ف ا رن 
بالنْقْصَانٍ في روايّة الْكُرْخِيَ و وَيَرْجِعُ في روَايَِ الطّحَاوِيّ لِقَوَاتِ وَضْفٍ مَرْغُوبٍ بَعْدَ زيَادةٍ مُنْقَصِلَة وَلَوْ 
أختيرث للْمَنْوَى كَانَ حَسَنًا لِغْرُورٍ الْمُشْرِي بِالمَصْريَةِ اه. 

وَفِ الظَّهيرِيّةِ المَصْرِيَةُ لَيِسَتْ بِعَيْبٍ عِنْدَنا وَكَذَا لَوْ سَوَّدَ آتامل ع عَبْدَهُ وََجْلَسَهُ عَلَى الْمَغْرَضٍ حَقٌّ حَقّ ظنَهُ 
الْمُشْرِي كاتا أو أَلْبَسَهُ ياب الَازِينَ حَقّ طَنَهُ حَبَارا فدهن لأ يز ب مُغْترٌ وَلَيْسَ بمَغْرُور. اه. 
َف الْحَاوي الْقُدْسِيَ في الْمُْصّبَاةٍ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنَهُ يدها وَقِيِمَةُ صاع من تر وَيحِْسْ لَبَنَهَا لِنَفْسِهِ 


اه. 


م 


وَهُوَ أَْرَبْ إلى حَدِيثِ الْمُصّرَاةٍ الَّابتِ في الصَّحِيِحَيْنِ إلا أَنَّ الحَدِيتَ أَؤجب رَدّ الصّاع وَهُوَ أَوْجَب 


فيمته. 
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(َوْلَهُ فَلَو حَدَتَ آحَرْ عِنْدَ الْمُشْئرِي رَجعَ بِنفْضَائِهِ أ رَدٌ برضًا بائعه) أَيْ حَدَتْ بَعْدَمَا اطْلَعَ عَلَى 
العَيْبِ الْقَدبم اممتع رَدُهُ جَبْرَا عَلَى الْبَائع لِدَفعَ الْأَضْرَارٍ عَنْهُ لِكْنِهِ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُودُ َع 
فَتَعَيّنَ اليُجُوع بِالنْقْصَانٍ إِلَّا أنْ يَرْضَى الْبائِعُ با حَدَتَ لِرِضَاهُ بِالصّرَرٍ إلا في مَسْأَلَةٍ إن الْبَائعَ إذَا 
رَضِي بالْعيْب الخَاثِ فَإِنَّ المشتري لا يبَر عَلَى وَدِهِ وما يَرْجعْ بالنقْصَانِ هي ما إِذا اشر عَبْدا 
فَظَهَرَ أَنّهُ قَتلَ إِنْسَانًا خَطأ عِنْدَ البَائع ثم فَكَلَ آخَرَ عِنْد الْمُشْئرِي فَإِنَّ الْبَائِع إِذَا أَرَادَ قَبُولَهُ بالَايََيْنٍ 
لا يبِرْ الْمُشْترِي وَِنًا يَرجِعْ بِنْفْصَّانٍ النَايَةِ الأول دَفْعَا لِلِصَّرَرٍ عَنْهُ لِأنَهُ لَوْ رَدَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَانَ مُْعَارا 
ِلْفِدَاءٍ فيهمًا وَعََامُهُ في الْوَلْوَامجِيّةِ أطْلَقَ في الْحَدُوثِ فَشَمَلَ مَا ذا كَانَ بَآقَةٍ سمَاويَة أو بعيْرِهَا كُذا في 
لْمِغْرَاج وَشَمَلَ مَا إذَا اشَْرَاهُ مَرِيضًا فَازْدَادَ في يَدِهِ فَإِنَهُ َيْسَ لَهُ الرّدُ وَقِبِلَ يَنْبَغي أَنْ يُرَدَ كُمَا في وَجَع 
اين إدَا ازْدَادَ ِل إذَا صَارَ صّاحِب فِرَاشٍ كذًا في خِرَّانَةِ الفقهِ وَف جَامع الْفُصُولَيْنٍ إِذَا تَعيّب 07 
0 ِ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَالْمَدَعْ عِوَحْ !2) الَْدَعٌ بالمَاءِ وَبالدَالِ وَالْعَيْنِ الْمُهمَلعَيْنِ (قَوْلهُ وَالأَصَبْعَانِ عَيْبَانِ) أي قلا يبر 
إِذَا كَانَتْ الْبَرَاءَُ عَنْ عَيْبِ وَاجِدٍ كُذَا تَقلَ عَنْ الْفَعَاوَى الْنْدِيَة 


)51/6( 


بفغله أؤ بفغل أَجْنَيَ أو بِآقَةِ سمَاويَةِ وَطَاهِرُهُ أنه إذَا تعيب عِنْدَهُ بفغل الْبَائع لا يْتِعْ الّدُ وَظَاهِرُ 
إطلاق الكتاب امتتاغ ال جا صا وفي الْقُيَة اشر عَبْدَا به أَر فُرْحَةٍ وبَرَآثْ مِئة ول يَعَمْ به ثم 
عَادَتْ فُرْحَةٌ فأَخْبَرَ الجرَاحُونَ أَنَّ عَْدَهَا بالْعَيْب الْقَدِم 1 يَرْدهُ وَيَرْجِعْ بِنُقْصَانٍ الْعَيْبٍ وَهَذَا بخلافٍ 
مَسْأَلَةٍ كانت به فُرْحَةٌ فَانْمَجَرَتْ أؤ جُدَرِيٌ فَانَْجَرَ عِنْدَ الْمُشْترِي فَلَهُ الرَدُ لِأَنَّ الْفجَارةُ لَيْسَ بِعَيْبِ 


حَادث اه. 
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وَمنْ الْعَيْبٍ الَادثِ ما لو اشْترَى ما لَهُ حمل وَمؤْنَة في بَلَدِ راد أن يَرْدَهُ عب قَديم في بَلَدٍ آحَرَ 
لَيْسَ لَهُ الرَدُ جبْرًا لا في بَلَدِ الْعَفّدِ كالثّمَرٍ وَمِنْ الْعَيْبِ الحادث نَنْفُ ريش الطَيٍ لْمَذْبُوح فَيَمْسَِعْ الوَدُ 
كما في الْقُيَة ‏ اغلم أن حدُوت الْعَيْبٍ عِنْدَ الْمُشْترِي شَامِلٌ لِمَا إذَا َقَصصَ عِنْدَهُ وَحَاصِل ما إِذَا 
ثقص الْمَبِعْ أَنَهُ لا يخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ في يَدِ البائع أو يَدِ الْمُشْترِي فَإِنْ كان الْأَوَلُ فَعَلَى حَمْسَة أَوْجْهِ 


ِغْلٍ الْبَائع أو بفغلٍ ال مُشْئرِي أؤ أَجْتيَ أو الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ أو بَآقَةٍ مَاويَة َِ إن بفِغْلٍ البَائع خيرَ 
ار وح عاو ل لظام لكا ورد اراد ور وا مَنِ حِصّّةٌ النُقْصَانٍ وَإِنْ كَانَ 
بفِغلٍ ال مُشْبَرِي لَِمَهُ حميعٌ الثَّمَنِ وَلَّيْس لَهُ أَنْ يْسِكَهُ 9 يطلب التْصَانَ وَلَوْ نع الْبَائِعُبَعْدَ جَاَة 
ا ل مَهُ بفغله وَإِنْ كَانَ 
لنْفْصَانْ يفغلٍ الْأَجتيَ فَالْمْشْترِي بِالخيَارٍ بِعَيْبٍ أَوْ لا إِنْ شَاءَ وَضِيَ به يجميع الئَمَنِ وَانبَع الْجَان أَرْشَهُ 
ل وَإِنْ كان التُقْصَانْ َآقةٍ سماو أو بِفعْل الْمَْقُودٍ عَلَيْهِ بِرَدِّ يجمِيع 
الكَمنِ أو يأَحْذُهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا أو لا وَلَوْ أَحَدَهُ يَطْرَحُ عَنْهُ حصّة جتايَة الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَأَمَا التُقْصَانُ بَعْدَ 
المَنْضٍ فَإِنْ كان بفِغلِهِ أؤ بفغل الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أو باقَةِ سمَاوِيَة لا يَرْدُهُ بالعَيْب لِأنَهُ يَْدهُ بِعيَِيْنٍ وَيَرْجِعْ 
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يحص الْعيْبٍ إِلَّا إِذَا رَضِي به الْبَائعُ تاقِضًا وَإِنْ كان بفغلٍ الْبَائع أو الأختيّ يب الْأَرْشُ عَلَى الات 
وَأَنَه بَنَعْ م الود وَيَرْجِعُ بيحصّة الْعَيْبِ منْ ْ القَمَنِ اه. 

ال ا لدان يَرْدُهُ ولا يَرْجِعْ بِنُفْصانٍ الْعَيْبٍ إِلَا إِذَا أخدَث به عَيْبًا فَلَهُ 
اليجُوعٌ بالتْقْصَانِ وَصُورَةُ اليُجُوع بِالنْقْصَانٍ أَنْ يَقُومَ الْمَبِيعُ وَلَنْسَ به عَبْبٍ قَدِم وَيَقُومُ وَبهِ ذَلِكَ 
ينظ إلى ما َقَصَ من فِمَعد لجل النفْصَانٍ وَيُنْسَبُ إلى الْقِيمَةٍ السَلِيمةٍ إن كانت اليَسمَةُ اضر 
رَجَعَ بعْشر الثَمَنِ وَإِنْ كَانَثْ النَصْف فَبِنِصْفٍ الثَّمَنِ بَيَانَهُ إذَا اشْتَرَى نَوْبًا بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَقِيِمَُهُ مان 
درم وَاطَلَعَ عَلَى عَبْبٍ يُنْقِصُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ حَدَتٌ به عَيْبْ عِنْدَهُ فَإنَهُ يَرْجِعْ بِعْشْرٍ الثَمَنِ وَهْوَ 


ا 00 


درهم وَلَوْ اشْتَرَاهُ بمانَتيْنِ وَقِيِمَثْهُ مانّة وَنَقَصَهُ الْعَيْبُ ده فإنة يَرْجِعٌْ بعُشر الثَّمَنِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَإِنْ 
نَقَصّهُ عِشْرِينَ رَجَعَ بخْمُْسٍ الئَّمَنِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَِنْ اشْتَرَاهُ بمانةٍ وَهُوَ يُسَاوِي ماله وَنَقَصَّهُ عَشَرَةَ رَجَعَ 
ِعْشْرٍ الثّمَنِ وَهُوَ عَشَرَةّكذَا في المِراج الْوَمّاجٍ مَعْزِئ إلى الْيَتابيع وَفي الَْرَاِئّة وف الْمَايَصَةٍ أَنَّ 
النُقْصَانَ عُشْرُ الْقيِمَةِ رَجَعْ بِعْشْر ما جعِلَ هنا وَاْمُقَوم ايد أَنْ يَكُونَ انْتَبْنِ يرَانِ بِلَفْظٍ الشَّهَادَةٍ 
بعَضْرَةٍ الْبَائع وَالْمُشْئرِي وَالْمُقَوْمُ الأَهلُ في كُلّ حِرْقَةٍ اه. 

وَبَاجُ إلى الْقرْقِ بَْنَ اتوم هُتا وَف كُلِ مَوْضع وَأَنّهُمْ احْتَفوا في تَفُوم الْمُملفَاتٍ بِتَفُوم وَاحِدٍ كما في 
شَرْح الْمَنْظُومَةٍ وَظَاهِرٍ الْكِتَاب أنَّ الَْائعَ إِذَا رَضِي بِرَدِهِ فَاخيَارُ للْمُشْترِي َيِنَ ارد وَالْإِمْسَاكِ وَاليجُوع 
لمان وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل إِذَا وَضِيَ الْبَائعْ د يبَر إِنْ شَاءَ أفسكة وَلَا رُجوع لَهُ بِالتْقْصَانِ وَإِنْ شَاءَ 
رَدَهُكَمَا في الْمِعْرَاجٍ وَغَيرِِ وإِذَا رَجَعَ بِالنْقْصَانٍ نم رَالَ الْعَيْبْ الَْدِيدُ قَلَهُ رَدُ الْمَعِيبٍ مَعَ التُقْصَانِ 
وَنْقِلَ في لقني فيها َْوَالُا تلَانَهَ الأول مَا ذكَرباهُ وَقَوْلَهُ بكتاب آحَرَ تم َهَمَ النَان بِأنَّهُ لَيْسَ لَهُ اله 
رَقمَ لِكَالِثِ بِأنَهُ مَالَ إل أَنَهُ يَْدُهُ إِنْ كان بَدَلُ التُفْصَانٍ قَائِما وَإِلَا قلا اه. 

وَآلَّذِي يَظْهَرْ تَرْجِيخ الْأَوّلٍ لأَنَّ الَْيْب الَادِت كَانَ مَانِعًا مِنْ الرّدِ الْقَدِبم وَقَد رَالَ فَيَعُودُ ال وَالْقَائِلُ 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَجَدَ بِهِ عَيْا أو لا) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بالْعَيْبِ الْعَيْبُْ الْقَدِمُ تَأَمَنَ (قَوْلَهُ وَلَو َحَدَهُ يَطْرَحُ عَنْهُ 
حصّة جِنَايَةِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ) ظَاهِرْهُ أنَّهُ لو كانَ الْعَيْبُ بَفَةِ سمَاويةِ لا يَطرَح عَنْهُ حصّتَة فَلْيْرَاجَعْ وَانْظرْ 

ما فده الْمؤْلَفُ في جار الشرط عند قل اْمصَيَفٍ كُتَعَيه. 

(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ الكتاب أَنَّ الْبَائِع إح) إن أَرَادَ بالكتاب الْكَثْرَ فَهََا الظَّهِرُ غَيْرُ طَاهِرٍ فَتَأمَلَهُ 
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يَقُولُ إِنَّ اله سَقَطَ وَالسَاقِطُ لا يَعُودُ وَيَشْهَدُ لَهُ فَوْهُمْ في خِيّارٍ الرُؤْيَةِ لَوْ باعَهُ نم رُدَ عَليْهِ بقَضَاءٍ فَإنَّهُ 
لا خِيّارَ لَه لأَنَهُ قد سَقَطَ قَلَا يَعْودُ وَمِنْ الْعَيْبِ الْحَادثِ الْمَانِع و مِنْ الرَّدٌّ مَا إذَا اشْتَرَّى حَدِيدًا لِيَتَحْذَ 
مِنهُ آلاتٍ النَّجَّارِينَ وَجَعَلَهُ في الْكُورٍ لِيُجَرْبَهُ بالنَارٍ فَوَجَدَ به عَيِبًا ولا يَصْلْحُ لِتِلْكَ الآلاتٍ فَإِنهُ يَرْجِعُ 
اد 0 0 في اد 00 أَبْضًا بل 0 عن د ُ 0 شع كذ بل ام 


قرَأى عَيمَة 1 َه إن وي والغة وَهَذَا فشكل ول أذخل في الثار دوا قرأى عَيمَة 4 يذ إذ إِذْ 
الْحَدِيدُ يَنْقُْصُ بالتَارٍ لاف الذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ كَحَدِيدٍ أَقُولُ: الذَّهَبُ يُنْتَمَصُ في التَارٍ إِذَا داب أَيْضًا 
للَّهُمَ إلا أن يَكُونَ قَبْلَ الذّوْبٍ وَلَوْ حَدَّدَ سِكُيًا قَرَأَى عَيْبَهُ وَِنْ حَدَّدهُ بحَجرٍ فَلَهُ الرَدُ لا لو حَدَّدَهُ 
وَدكْرٌ َبْلَهُ شَرَى سَجَرَةَ ليتَخّْ منْهَا باب أو نَوهُ فَمَطَعَهَا فَوَجَدَهَا لا تصلخ لِذَلِكَ فَلَهُ اليُجُوعٌ بنَقْصٍ 
الْعَيْب لا الرَدِ إلا برضًا بَائِعه. اه. 

َأَشَارَ الْمُصّبَفُ باشتراطٍ رضًا الْبَائع إل فزع في الْقْيَ لو رَدَ الْمَيعَ بِعيْبٍ بِقَضَاءٍ أو بِعيْرٍ قَضَاءٍ أو 
تَقَابَْا ثم طَفِرَ الَْائعُ بِعيِبٍ حَدَتٌ عِنْدَ الْمُشْترِي فَلَهُ اله اه. 

يَعني: لِعَدَم رضَاهُ به أؤ لا وَف الْبَرَّايّة رَدَهُ َِشْئرِي بِعيْب وَعَلِمَ الْبَائعُ بعُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ عِنْدَ 
الْمُشترِي رُدَ عَلَى الْمُسَْرِي مع أَرْشٍ الْعَيْبٍ الْقَدِيم أو رَضِيّ بِالْمَرْدُودٍ ولا شَيْءَ به وَإِنْ حَدَتَ فيه 
عَيْبٌ آحَرُ عِنْدَ الْبَائع رجَع الْبَائِعْ عَلَى الْمُشْرِي بأَرْشٍ الْعيْبٍ الذَانٍ إلا أَنْ يَرْصَى أَنْ يُقْبَلَ بِعَيْبِ 
الثَالِتْ أَيْضًا اه. ْ 

اغلَ أَنا كتَبِتا في الْفَوَائِدٍ الِْفْهيّة أَنَهُ يَسْتَذني من فَوْهِمْ َو حَدَثْ به عَيْبْ وَبهِ عَيْبْ قَدمْ وبع 


َِفْصِهِ أَوْ رُدّ برضًا بائعه مَسْأَلعَانِ إخدَاهًا بَيْعْ التوْليَة لو بَاعَ سَيَْا تَوْلِيَةَ ‏ حَدَت به عَيْبٌ عِنْدَ 
لْمُشْترِي وَبِهِ عَيْبْ قَدِمْ لا جوع وَلَا رَدَ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ صَارَ التَمَنْ الدَانِ أَنْقَصَ مِن الْأَوّلٍ وَقَضِيّه 
لقي أنْ كوت مغل الْأَوَلِ ذكَرَهُ الشّارِح في باينا الَايَُ في السلَم لو قَبَض الْمُسْلَمَ فيه فُوَجَدَ به 
عَيِا كانَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَحَدَتَ به عَيْبْ عِنْدَ رَبَ السَّلَمِ قَالَ أَبُو حَبِيقَة خْيّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ 
َل معِيبًا بالْيْبِ الَادِث وَإِنْ شَاءَ 1 يَْبَل ولا شَيْء عَلَيِْ لا من رَأْسٍ الْمَالٍ وَلَا مِنْ نُقْصَّانٍ الْعَيْبِ 
كَدًا في الَانيّةِ مِنْ باب السسَلّم وَدَكَرَهُ الْوَلوَاينُ هنا وَعَلَلَهُ بَنَهُ َو عَرِمَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ 
كُمَا قَالَ ُحَمَدْ كانَ اغْتِيّاضًا عَنْ الْجَوْدَةٍ وَهُوَ ربَا اه. 


(قَوْلَهُ ومَنْ اشْمَرَى نَوْبَا فَمَطعَهُ فَوَجَدَ به عَيْبا وجَع بالْعَيْب) أي بِنفْصَانٍ الْعَيْبٍ الْقَدِم لَِنَ المَطع 
عَيْبٌ حَادِتٌ (فَوْلْهُ وَإِنْ قَبلَهُ الْبَائِعْ كَذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّ الامبتاع خَقَهُ وَقَدْ رَضِي به وَهُوَ تَكْرَارٌ لأَنَّ 
رُجُوعَهُ وَجَوَاَ رَدِِّ برضًا بائعه في التّوْبٍ مِنْ إِفَرَادٍ مَا قَدَّمَهُ وَ!َ َظهَرْ فَائِدَةٌ لإفرَادٍ النَوْبٍ إِلَا لِيََرنّبَ 
عَلَيْهِ مَسأَلَةُ مَا إذَا حَاطَُ فَإِنّهُ تيع الرَّدُ وَلَوْ بِرِضَاهُ وكَانَ يمكنة أن يَقُولَ أو لا أو رد برضا بَائِعه إلا 
عِنْدَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ وَوَطْعْ الارية كَمَطْع النّْبٍ وَفي الظَهرية وَوَطْوْهَا بْنَعْ الرّدَ بالْعَيْبٍ بِكْرًا كاتث أَؤ 
يبا كان لَه أن زجع بالتفْصَانٍِ إلا أن يَقُولَ البائغ أن أقْبَنْهَا لِك وَوَطءْ غير الْمُشتري كذَلِك يمع 
الرّدّ بالَْيْبِ سَوَاءٌْ كانَ عَنْ شُبْهَةٍ أؤ لا عَنْ شُبْهَةِ غَيْرٍ أن 

[منحة الخالق] 

[اشْترَى تَوْبَا فَمَطْعَهُ فَوَجَدَ به عَيْب] 

فَوْلَهُ َف الظَهيريّة وَوَطْوْهَا بْنَْ الرّدّ إح) مِثْلّهُ في الخَائيّة حَيْتْ قَالَ اشْتَرى جَارِيَةَ وَقَبَضَهَا فَوَطِتَهَا أو 
قبَهَا َِهْوةٍ ثم وَجَدَ با عَيَْا لا يرا ولكِنْ يرْجعْ بِنفْصَانٍ الْعيبٍ إلا إذا رَضِي الْبائُِ أن يَأَحْدَهَا 
وَلَا يَدْفَعْ التُقْصَانَ اه. 

وَقَالَ في الخلاصّةٍ وَفي الْأَصْلٍ رَجُلٌ اشْكَرَى جَارِيَةٌ َم يََْأْ من ويا فَوَطِتَهَا نه وَجَدَ يا عيبا لا بلِكْ 
رَدَهَا سَوَاءْ كانّثْ بِكُرًا أو تَيبا نَقَصَهَا الْوَطءْ أو لا بخلافٍ الاستخدام وكذًا لَوْ قَبََهَا أو لَمَسَهَا 
بِشَهْوَةٍ وَيَرْجِعْ بِالنْقْصَانٍ إلا أَنْ يَقُولَ الْبائعْ أَنا أَفْبَلْهَا اه. 

لكِن ذكرٌ في الاي في أَولِ فَصْلٍ الْعْيُوبٍ وَلَو اشْمَرَى جَاربَة عَلَى أَنهَا بكر ثم قَالَ ِي دَيّبْ فِإِنَّ 
الْقَاضِيَ يُرِهَا التّسَاءَ إِنْ قُأْنَ هِي بِكْرٌ كان الْقَوْلُ للْبَائع وَلَا يِينَ عَلَْهِ وَنْ قُأْنَ هي نَيّبْ كان الْقَْلُ 
باع مع يده ون وَطَِهَا الْمُسِْي فَعَلمَبالَْطءِ ف َايَهَا كما علمَ أَنّهَا لست بِكْرًا بلا لْثِ وإِلا 
َرمَنَهُ الجَارِيَةُ هَكدًا ذَكرٌ الشّيْحُ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالى -. 


وَعَنْ أي يُوسُْف أَنَّهُ يَرْدُهَا بِشَهَادَةٍ النّسَاء. اه. 

ود يُقَرَّ بَْنَ ما إذَا وَجَدَ با عيبا بَعْدَ الَْطءِ وَتبْنَ ما إذا عَلِمَ الْعيْبٍ بالْوَطءِ فَلْيَمَلُ ما وَجْهُه ثم 
ََيْت في الْقُنْيَة ذكَرَ فَوْلَ أبي الْقَاسِم الْمَذَكُورٍ ثم رَمْزِ وَقَالَ وَالْوَطْعْ بَْعْ الرَدَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ اه. 
وَمُمَادُُ أن ما قَالَهُ ُو الْقَاسِم خِلَافٌ الْمَذْهَبٍ لِمُخَالَفَته لِمَا مر عَنْ الْأَصْلٍ الَّذِي هُوَ مِنْ كُتْبٍ ظَاهِرٍ 
الرَوايَة وتَعبيرِ الْخَانِيّة بمَولِهِ هكذًا دَكْرَ !2 يُشْعِرُ بِضَعْفِهِ فَقَدْ تَبَتَ أَنَّ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ نَع منْ ال 
بالْعيْب وَبهِ ظَهَرَ جَوَابِ حَادِتَة الْقَْوَى اشْتَرَى جَاريَةَ رُومِيةَ ِلتّسَرِي فَوَطِتَهَا فَوَجَدَهَا رَنْقَاءَ وَأَخْبَرَثْ 
امْرَأََانِ بدَلِكَ أَيْضًا فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعْ عَلَى الْبَعَاتِ لا يَلْرَمُهُ شَيْءْ كما سَيَأْتق وَإِذَا 1 يخْلِفْ يَرْجِعُ 


5 
5 
2 
المشترٍي 
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ه 


لْوَطْءَ ذا كَانَ عَنْ شْبْهَةٍ كَانَ لِلْمُشْئرِي أَنْ يَرْجعَ بِالنْقْصَانٍ وَإِنْ قَالَ الْبَائعْ أنا أَفْبَلْهَا كَذَلِكَ لِمَكَانِ 
الَْثْرِ الّواجب بالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ وَإنْ كات اجاريَةُ ذَات رج عِنْدَ الْبَائِع فَوَطِتهَا رَوْجُهَا عِْدَ 
الْمُشْترِي إن كائث الاريَةُ بكرا فَلَيْس لِلْمُشْئري أَنْ يَرْدَهَا وَإِنْ انث فيا إِنْ تَقَصَهَا الْوَطْءْ فَكَذَلِكَ 
لْجوَابُ وَإِنْ 1 يَنْفْصْهَا كانَ لِلْمُشترِي أَنْ يَرْدَهَا هَدَا إِذَا وَطِنَهَا الرَّْجُ مر في يَدِ البَائع نه وَطِنَهَا عِنْدَ 
الْمُشْترِي َأَمَا إِذَا 1 يَطَأَهَا عِنْدَ الْبَائع مَرَةَ عا وَطِنَهَا عِنْدَ الْمُشْترِي 1 يَذُكْرْ ُحَمَدُ هَذَا الْمَصْلَ في 
الْأصْلٍ وَاخْتَلَفَ الْمَشَابِخُ فيه وَالصّحِيحٌ أَنَّهَا تَْدُ بالْعَيْبٍ وَلَوْ اشْتَرَى بِرْذَوْنَ فَخَصَاهُ نه اطَلَعَ عَلَى 
عَيْبٍ يه بَعدَ الخصَاءٍ كان لَهُ الود إِذَا 1 يُنْقِصهُ الْحْصِيئُ كذًا في فََاوَى أَهْلٍ سَرْقَندَ وَكانَ الشَيْخْ الْإِمَام 
ظَهِيرُ الدّينِ الْمَرْغِينَاقُ يفي يخلافه. اه 


(قَوله ون باعه الْمُشْتري م يَرْجغْ بِشَئْءٍ) لِكوْنِهِ حابسا لَه بلَْيْع لإمكانٍ ال برضًا بائِعه كان مُقَون 
لِلرَدِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كان بَاعَهُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ أو َبْلَهُكُمَا في فنْح الْقَدِير وَمَا إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ 
أو لا لِمَا في لقي اشرى تمكة فَوَجَدَهَا مَعِيبَة وَعَابِ الْبَائِعُ وَل الْمَطَرَ حطورة تَفْسْدُ فَشَوَاهَا 
وَبَاعَهَا َيْسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ بنْفْصّانِ الْعَيْبِ ولا سَبِيلَ لَهُ في دَفْعِ هذا الصّرَرٍ وَسْئِلَ عَنْ مغْلِهَا في 
اليشيشٍ فَمَالَ لا يَرَجعْ عَلَى قَوْلِ بي حَنيقَة اه. 

وف الْمُحِيطٍ مَعْزِيًَ إلى الجامع اشْتَرَى عَصِيرَا وَقَبَصَّهُ نم تَحَمَرَ م وَجَدَ به عَيْبًا لا يَرْدُ وَإِنْ رَضِيَ به 
بايغ أن في الود ليك الخَئرِ وَتَلَكه قصدًا ل ارد الَراضِي بَْعْ جَديدَ في حَقالَْالِك وحْرْمَة 


مَلِيكِ الخَمْرٍ حَق الشّرع فَاغْْرَ بَيْعَا جَدِيدًا في حَقَّه عه حَقَّهِ وَإِنْ صَارَ خَلَّالُا يَرْدُ إِلّا إِذَا رَضِيَ به الْبَائعْ لِأَنهُ 


تَعَبِّتَ عِنْدَهُ ِعَيْبٍ آخَرَ لِأَنَُّ قَبَضَهُ خُلَوًا وير رُدُهُ حَامِضًا وَيَرْجِعُْ بِنُقْصَانٍ الْعَيْبٍ في الاليْنِ. 

وَكُذَا لَنَصْرَانيّانِ تبَايَعَا حَمرًا وتَقَابَضَا نم أَسْلَمَا نم وَجَدَ ال مُشْئرِي بِالْحَمْرٍ عَيْبا لا ب يَرْدُهُ وَيَرْجِعْ بِالنْقْصَانٍ 
الأسر ا لشم عد مق قت باو الدع الوصو عار زٌ لِأَنَّ اجتمَاعَ تَبْنِ في ذِمَةٍ وَاجِدَةٍمَقَابَلَة 
يبع وَاجَدٍ عَلَى التَرَادُفِ ججائر بن اشْمَرَى أَحَدَهُمَا وَباعَهُ من آخَرَ ثم اشْمَرَاهُ منْهُ رَجْلَانِ اذَعَى كُلُ 
واحل عَبْدًا في يَدِ إِنْسَانٍ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ ذي الْيَدِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَأَقَامَا الْبَينَهَ فعَلَيْهِ الّمنَانِ وَكَذَّلِكَ لَوْ قَامَ 
بسكا جه 1 و جا م ور ا 
ني كان خشلما ل تفيل الب على البنع لإثيات الك فيه يفاده عَنْهُ لأَنّهُ عا يُفْعَفَرْ إِلَيْهِ فيمَا 
يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيِمِهِ مر ا 0 مُشترِي وَقَدْ اسْتَغْىّ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَعَامُهُ فيه وَف تَلْخِيصٍ 
مْجَامِع و ن الشهَادات في الببوع العا ب ِتَمَئيْنِ مَعَا في عَيْنِ جَائرٌ وَمَبِعَيْنِ لا إلى أَنْ فُرّعَ عَلَى الْأَوّلٍ 
أ لط على َب وده على هما شاء وأو حدث بد َنْب عند جع لان على هما شاء ل 
ث2 ال أنَّ الْبَيْعَ مَانِعٌ مِنْ الو » اللتصان مُطْلَقًا لد بَعْدَ ا نَقْصِ عِنْدَ الْمُشْترِي أو 
َبْلَهُ إلا إذَا كانَ بَعْدَ زيَادَةٍ كما سيا ت وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ 9 خْرَج الَْبع عَنْ : ملكه عَنِثْ ل 
للا ل و ل 1 
بَعْضَّهُ وَإِنْ تَصَرّفَ تَصَرُفًا لا يحْرِجْهُ عَنْ مِلْكِه, بَاب أَجَرَ ار عا كاد طهائ فطيكا أو سَوِيقًا فَلَنَهُ 
بِسَمْنٍ أَوْ مَاءٍ في الْعرْصَةَ وَتَخُوهِ م عَلِمَ بالْعيْبٍ فإنَّهُ يَرْجِعُ بِالنْقْصَّانٍ إِلّا في الْكتَابَةِ اه 

وَذَكرَ هُنَا مَسْألََيْنِ في فُرُوقٍِ لْكرَاِِسِيَ مِنْ أَوّلٍ كاب لْوَكَالَةِ قَالَ رَجُلٌ اشْكَرَى 0 
َبَاعَهَا من غَْرِهِ وَقَبَضَهَا الات ثم اشْتَرَاهَا الْمُشْترِي الأول من ال مُشْتري الات وََبَهَا 

[منحة الخالق] 

عَلَيِْ بنْفْصَانِ هذا الْعَيْبِ هَذَا مَا ظَهَرَ وََلَهُ أَعْلَمُ 


(قَوْلُهُ وكَذَا لو باع بَعْضَّهُ) قَالَ اللي َي امْمنَعَ البُجُوع بِالنْفْصَانٍ وَف الوَلْوَاجيّة في مسأل أكل 
بَعْضٍ الطُعَام وَإِنْ بَاعَ نِطْفَهُ يَرْدُ د مَا بَقِي عِنْدَ مُحَمّدٍ أَيْضًا وَعَلَيْهِ المَنْوَى وَلَا يَرْجِعْ بِنْقْصَانٍ مَا بَاعَ لِأَنَّ 
الْبَبْعَ قَطَعَ الْمِلّكَ فََنْفَطِعْ أَحْكَامُهُ فَصَّارَبمَتْْلَِّ مَا لو اشْرَى عْلَامَيْنٍ فَمَبَضَهُمَا فَبَاعَ أَحَدَهُمَا م وَجَدَ 
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يما عَيِبًا يَردُ مَا بَقِي وَلَا يَرْجِعْ بِنْفْصَّانِ مَا باع بِالْإِجْمَاع فَكَذَا هُنَا عِنْدَ محَمَدِ. اه. 


ض 


َف المُجْعَ أَكُل بَعْضَ الطعام يَرْجعْ بنْفْصَانٍ عَلْيهِ وَيَْدُ ما َي عِنْد محْمّدِ وَِِ يُفْقَ وَإِنْ باع نِصْفَة 


لا يَرْجعْ بِنْفْصَانِهِ وَيَرْدُ ما بقِي وَبِهِ يُفْىَ أَنْضًا وَسَيَأْقٍِ في هَذَا الشّرح في مَسْألَةٍ كل بَعْضٍ الطّعام أَنَّ 
الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا في اليُجُوع بِالنْقَصَانٍ وَرَدّ مَا بَقِي كُمَا في الخُلاصَة اه. 

وَمِثْلُ مَا في الخلاصّةٍ في البَهَابَة وَعَايَةِ الْمَيَانِ وَفِ جامع الْفُصُولَينٍ رَامِرًا للْخَاِيّة وَعَنْ محَمّدٍ - رَحمَهُ الله 
تَعَالَ - لا يَرْجِعُ بِنَقْصٍ مَا باع وَيَرْدُ الْبَاقِي بحصّبهِ من الثَمَنِ وَعَلَيْه القَغْوَى. اه. 

وَالخْخَاصِل أَنَهُ إِذَا بَاعَ بَعْضَ الطَعَام لا يَرْجِعْ بِنْفْصَانِهِ نَعَمْ لَهُ رَدُ الَْاِي بخلاف مَا إِذَا أكل بَعْصَّهُ فَإِنَهُ 
َرْجِعُ بنُفْصّانهِ ويَردُ ما بَقِي وَالْقَْقُ كما في الْوَلوَاجِيّ أنه بالأكل تَقَرّرَ الْعَفدُ فتَقَرَرَ أحكامة وَبالَْيع 
يَنْقَطِعْ الْملكُ فَتَنْفَطِعْ أَحْكَامُهُ قَالَ فَصَارَ بمَنِْلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى عْلَاميْنٍ فَقَبَضَهُمَا وَبَاعَ أَحَدَهُمَا ْم 
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اطَلَعَ عَلَى عَيْب كَانَ عِنْدَ الْبائع الْأَوَلٍ قن الْمُشْترِيَ الْأَوَلَ لا يَرَهُ لا عَلَى الْبَائِع الْأَوّلِ وَلَا عَلَى 
الْمُشْترِي القن لَه لا يفي أن قار البجوع عََيِوَالْوكِيل بِالشْرَاءِ ذا سَلّمَهُ إل الْموكِلٍ م اشتراة 
نه فَوجَدَ بد َنبا ردم عَلَى البائع لذن َرَارَ جوع لَيْسَ عَلَيْ َل عَلَى الْبَائِع الأول اهه. 

وَف الْوَلوَايّة وَِذَا طَعَنَ الم شي يعيب فَصَاخَهُ عَلَى شَْءٍ أَحَذَهُ أؤ خط 1 غَنِهِ شَيْئَا فَإِنْ كَانَ 
يَفْدِرُ عَلَى رَدِ الْمَييع وَالْمُطَالَبَةِ بش الْعيْبٍ فَالصُلْحُ جَائرُ وَِنْ لَ يَفْدِرْ فَالصّلَحُ باطِلْ نَوْ أَنْ يَكُونَ 
3 شري باع ا لِكُوْنِهِ أَنْطّل حَقَّهُ في الرّدّ مَىَ بَاعَهُ اه. 


(قَوْلهُ وَلَوْ فَطَعَهُ وَحَاطُهُ أو صَبَعَهُ أؤ لَتّ السّويق بِسَمْنٍ فَاطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بنُقْصَانِهِ كُمَا لَوْ بَاعَهُ 
بَعدَ رُوْيَة الْعيْب) لامتتّاع الرّدِ بِسَبَب الزَّادَةٍ لأنهُ لا وَجْه للْمَسْحَ في الْأَضْل ذُوتَهًا لأَنّهَا لا تَنْقَكُ عَنْهُ 
وَلَا وَجْهَ إِلَيْهِ مَعَهَا لِأَنَ الزادة َبْسَتْ بمبيعةٍ قافقتع ألا ولَيْسَ لبان أن يَأْحْدَهُ لِأَنَّ الامتتاع لق 
الشرع لا خف ون عه الُْسْئِي بد ما رأى الْعيْب روجع بالنفصَانٍ لَِنَّ اد تيع أمثلا قبْلَهُ قلا 
0 حَابِسًا لِلْمَيبع وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ اشْتَرَى تَوْبَا فَمَطَعَهُ لِبَاسا لِوَلَدهِ الصّغيرِ وَخَاطَةُ نم 
اطلّععَلَى عَيْبٍ لا يزجغ بالنفصَانٍ ولو كان الود كيرا يرج لِأنّالقذليك حَصّل في الأول قبل 
الخِيَاطّة وَفي الثَّاتن بَعْدَهَا بِالتَسْلِيمِ إِلَيْهِ وَهَذَّا مَعْقَ مَا في الْقوَائَدِ الظَهبرية مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَ مَوْضِع 
كُون المي قَاِمَا عَلَى ِلك الْمُشئِي وبمك لد برضًا البائع فَحْرَجَهُ عن مله لا يَْجع بالنقصَانِ 
كل مؤْضع يَكُونُالْمَبيعْ فانم عَلَى ملك ولا كه اله ون قبلهُ البائخ فأخرجَةُ عَنْ ملك يج 
الا ام 


وَلَكِنْ وَقَعَ التَقْيدُ بالحيَاطَة في النَوْبٍ الْمَؤْهُوب لِلْوَلَدِ في المدَايَةِ وَهُوَ احْترَازِيٌ في الكبير اتَعَاقينٌ في 
الصّغيرٍ وَأَنَهُ بمُجَرَدِ لْقَطّع أ لَهُ صَّارَ لِمَالِكْهِ قلا رُجُوعَ وَفي كبر الْمَطْعْ وَاخيَاطَةُ عَلَى مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَمَا 
َفَعَُ َي بَعْدَهَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلَكِه بَعْدَ امْتّاع رَدِهِ شَرْعَا فَرَجَعَ كذًا في الْمِغْرَاج وَسَيْقِ إِنْ شَاءَ الله 
تعَالى في ال أنه َو اتَحَدَُ لوَلَدِهِ الصّغر يبا جْلِكُهُ وَف الْكُيرٍ بالتّسلِيم وَلَيْسَ كَالطّعام يأكُلَهُ عَلَى 
مِلْكِ أبيه لِأَنَّ الْأمْرَ إِذَا تَوَجّهَ إلى وَجُو فَأَوْلَاهَا بِالحُكم أَعْلَبُهَا تَعَارهًا وَالْأَعْلّبْ الْبنُ وَالصّلَهُ إلا إِذَا 
عَلِمَ لديل كؤئة ِعَارَةَ كَالشْهَادٍ عِنْدَ الِانحَاذِ لِعَدَم الاغتبَارٍ بالدَلالَةِ عِنْدَ التَعَارْضٍ كذًا في هبَةٍ 
الْمَرَاِيَة زية وَقَبْلَهَا الخد لوَلَدِهِ تيبا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلى غَيرِهِ إِلّا إِذَا بين وَفْتَ الاتَحَاذِ أَنَّهَا عَارِيةٌ | 

على هذا لَوْ صَرّحَ بأنَّا عَاريةٌ لا يَسْقُطُ حَقهُ في التجوع بِنُفْصَانٍ 8 ذا خَاطَهُ لِوَلَدهِ الصّغيرٍ 
أَطْلَقَ الصّبْعَ فَشَمَلَكُلٌ لَوْنٍ وَلَكِنْ في السَرَاج الْوَمَاجٍ أو صَبَعَهُ يعني أَخمرَ فَإِنْ صَبَعَُ أَسْوَدَ فَكَذَلِكَ 
عِنْدَهمَا لِأَنَّ السَوَادَ عِنْدَ هما زِيَادَةٌ وَعِنْدَ أي حَنِيقَةَ السَوَادُ نُقْصَانٌ فَيَكُونُ للبَائع أَخْذَُ. اه. 

وَف الْمِصْباح لَثَّ الرَجْلٌ السويق لَنّا من باب قَعَلَ بَلّهُ ِشَيْءٍ من الْمَاءٍ وَهُوَ أَحَفف من الْبَسنَ. اله. 
وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَبَفُ 3 أن الزيادَةَ اْمُتَصِلَةَ بالْمَبيع التي 4 تَمَوَلَدْ من الْأَصْل مَانِعَةٌ مِنْ الرّدِ كَالْعَرسِ 
وَالْبِنَاءِ وَطَحْنٍِ الحنطّة و شي اللّخم وَخَبْرٍ الدَّقِيِقٍ وَفٍ فنح لْقَدِير وَف كُوْنٍ الطّحْن وَالشّيّ من ْ الزِيَادَةٍ 
الْمُتَصِلَةِ تأَمّلْ. اه. 

وَقَيَدَ جما لأَنَّ الزَيَادَةَ الْمَصِلَةَ الْمَُولَدَةَ كَالسَمْن وَاجْجَمَالٍ وَائلَاءِ بَيَاض الْعَيْنِ لا تن الود بالْعَيْبِ في 
ظَاهِرٍ الرَوَابَةِ لِأَنَهَا مَحَضّتْ تَبَعًا لِأَأّصْل لِتَوَلَدِهَا مِنْهُ مَعَ عَدَم انْفِصَالا فَكَأنَ الْمَسْمَ 1 يَرِدْ عَلَى زِيَادَةٍ 
أَضْلًا وَل يََكَلَّمْ عَلَى الزيادةٍ الْمنْفَصِلَةِ ِقِسْمَيْهَا مُمَولِدَةَ وَغَيْرَ مُعَولََةَ َالْمُعولَدةُ كالولدٍ وَاللّينِ وَالثَمَر 
في بَبْع الشَّجَر وَالْأَرْشٍ وَالعْفْرٍ وَهِي كنَعْ الرّدَ كَالمْئَصِلَةِ غَيْرٍ المُعوَلدَةِ لتَعذَرٍ القَسْخ عَلَيْهَا. 

قفي فنْح الْقَدِبرٍ فُيَكُونُ الْمُشْرِي بِاَارٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ إِنْ ضَاءَ رَدَهُمَا حَِيعَا وَِنْ شَاءَ وَضِي يما بجميع 
ران ع القع رداصي مَةَ َكِنْ يحصّةٍ مِنْ الثّمَنِ بأَنْ يَفْسِمَ النَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِ وَفْتَ 
الْعَقُدِ وَعَلَى قِيمَةٍ الرّيَادَةٍ وَقْتَ الْمَنْضَ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَبُهُ أَلْقَا وَقِيمَةُ الرَيَادَةٍ 
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2 


وَجَدَ يما عَيْبًا يَرْدُ ما بَقِي ولا يَرْجِعْ بِنفَْانٍ مَا باع بالإجمَاع فَكَذَا هنا عِنْدَ نحَمَد اه. 
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مِائة وَالّمَ أَلْفْ سَقَطَ عُْشْرُ الثَمَنِ إِنْ رَدَهُ وََحَدَّ تسْعَمانَةٍ. اه. 

وَهُوَ سَهْوْ لِأَنَهُ َيْرُ مَُاسِبٍ لِقَوْلِهِ أَوَلَا وَهِي تَتَعْ الرّدَ فَكَيْفَ يَقُولُ إِذَا كان قَبْلَ الْمَبْضٍ لَهُ رَدهُمَا وَإنْ 
0 2 فقاى از حال ل كيد ال ا 
ون بن أل + ع ص فب لبا وس على الوذ كن ده 
َأَمَا مَا في فَتْح الْقَدِبرٍ من التَبرٍ فَإِعا ذكرَهُ في الْمَرَازيَة فيمًا إِذَا حَدَنَتْ الزَيَادَةُ قَبْلَ بل القن م املع 
ا 0 د الْمَببعُ خَاصةٌ 

بصّهِ مِنْ الثّمَنِ وَفِ الصّفْرَى وَالزِيادَةُ الْمُنْمَصِلَةُ مَعْ الود بالإجمّاع وَهَل تن الاسْتردَادَ فَعَلَى 
الاختلاف عِنْدَ مُحَمَّدِ 0 وه | لا و في الوا 0 قفر ع فيه عِنْدَ 00 0 
تَعْ ال ليب + بَعْدَ الْقيْضٍ و وَسَائِرُ أَسْبَابِ 0 وا د يخبار ُؤْيَةِ وَغَبْرِهِ اله. 

َف الْقُْيّة الزيادَةُ في الْمَيبِع إمّا قَبْلَ الْقَبْضٍ أو ار 
وَأَمّا الْمُنمَصِلَةُ الْمُتوََدَهُ لا َع فَِنْ ضَاءَ رَدَّهَُا أَوْ رَضِي ِمَا يجمِيع الثَمَنِ وَلَوْ وَجَدَ بِالزيادةٍ عَْبًا لا 
د ا ذا أؤجب تُقْصَانًا في الْمبيع فَلَهُ حيار ال لِنْفْصَانٍ الْمبيع ولو فَمَضَ الزيادةَوَالْأَصْلَ ث 
وَجَدَ بالْمبيع عَيْبًا يده يد من الكَمَنِ لِأَنُّ صَارَ حِصّة لاد بَْد فَبْضِهَا ولو وَجَدَ با عيبا خَاصّة 
يَرْدُهَا خاما يصيها دن الكدر وَأَمّا الْمُنْمَصِلَةُ الي 1 تَعَوَلَدْ مِنْهُ كَاليَةِ وَالصّدَقَةٍ عاتم 
ال فَإذَارَدَهُ فَالزَيادَُ ِْمْشْترِي بِعَيْرٍ من عِنْدَ أي حَبِيفَةَ ولا نَطِيبْ لَه م لْبَائِع ولا تَطِيبْ لَه 

م لاد ووَجَدَ بالميبع عيبا عند أبي حَيقَة ؛ يرَدُ الْمَبِيعُ خَاصّةٌ مه يجَمِيع الثَمَنٍ 
وَعِنْدَهًْا يُرَدُ مَعَ الزِيَادَةٍ لِأَنّهَا حَدَنَتْ ث قَبْلَ الْقَنَضٍ وَلَوْ وَجَدَ بالزِيادَةٍ عَيْبًا يَرْدُهَا لِأَنَهُ لا حصّةً هَا من 
لثمن فَلَوْ رَدّهَا لَرَدّهَا بِعبْرٍ شَيْءٍ وَلَوْ هَلَكتْ لس وَالْمَِيعُ ِعَيْبِ يَرْدُهُ خَاصَّةٌ بجمِيع النّمَنِ بالإجماع 
وَأمّا الزَادَةٌ بَعْدَ الْقَنْضٍِ فَإِنْ كائث مُتَصِلَةَ مُتوَلَدَةَ قَتَعْ الرَدَ عِنْدَهُمَا بالْعَيْب وَيَرْجِعْ بِنُقْصَانٍ الْعَيْبِ 
عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ نحَمَدٍ لا بَعْ (ط) لا تْنَعْ ال بالعَيْبٍ في ظَاهِرٍ الروَايَة وَللْمْشْرِي طَلَبْ نُفْصَانٍ الْعَيْبِ 
ار ل لان 
مُتَوَلَدَةٍ ََعْ الرّدَ إِحمَاعَا وَلَوْ كَانَث مُنْمَصِلَةَ مُتوَلَدَةَ مِنْهُ َتَعْ الرّدٌ وَيَرْجِعْ بحصّة الْعَيْبِ 
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قَوْلَهُ وَهُوَ سَهْوْ لِأَنَهُ غَيْرْ متَاسِبٍ !2) قَالَ في النَهرِ وَأَقُولُ: ب هُوَ المّاِي إِذْ مَْتاهُ تَتَعْ رَدَ اَل 


وَحْدَهُ بخلافٍ غَيْرٍ الْمُعوََدَةٍ وَقَدْ أفْصّحَ عَنْ ذَلِكَ في الْعنايَِ حَيْتْ فَالَ وَغَيْرُ اْمُموَلَدةٍ كَالْكَسْبٍ لا 
ْنَع لكن طَرِيقَ ذَلِكَ أَنْ يَفْسَحَ الْعَفْدَ في الْأَصْلٍ دُونَ الزَيَادَةِ وَتْسْلَمُ الزَيادَةٌ لِلْمُشْيرِي عجان بخلافٍ 
الْوَلَدِ وَالْمَرْقُ أَنَّ السب لَيْسَ بمبيع بحَالِ مَا لِأَنَهُ توَلَدَ مِنْ الْمَتافِع وَالْمَنافِعْ غَيْرُ الْأَعيَانِ وَالْوَلَدُ 
مَُولَدٌ من اْمبيع فَيكُونُ له كم الْمببع فلا تور أن يُسلمَ لَه ان لِمَا فيه من الها وَالمَفصِيل بن 
ونه قَبْلَ القَبْضِ أو بَْدَهُ مَدْكُورٌ في الْيَرَازئَةِ وغَيْها. اهه. 

وَقَالَ الرَملِئُ أَقُولُ: بل هُوَ السسّاهِي هُوَ السَهْوْ وَلَبْسَ في كلام الْعِنَابَة ِقْصَاح عَنْهُ بَل الْقَرْقُ بَنَ 
الْمَُولَدَةٍ وَغَْرٍ المُمَوَلَدَةٍ أن الْمُتَوَلَدَةَ لَمَاكَانَ طَا حُكُمُ الْمَببع امْمَنَعَ الرّدُ لِأَنهُ لَوْ سَاعٌَ مَعَهَا الرّدُ لرَدَ 
الْأَصْل دُونَ الزِيَادَةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائرٍ لما فيه من الزيا خلاف غَير الْمتَوَلْدة إذ ليبن ها كم المبيع 
ِأَنّهَا مُولَدَةٌ من الْمتافع وَالْمَنافُِ حُكُمُها أَنّهَا لا تقوم تَفْسِهَا لاف الْأَغيَانٍ وَإنّهَا متقومة - 
يها فَافْمَرَقَ في الحم فَكَانَتْ الْمُعَولَدمُ مَانعةً لَه الِْلّةِ بحلاف غَيْرهَا تمل اه. 

كَلَامُ الرّْلِيَ وَأَنْتَ حَبِيرٌ بآنَ كلام الْعتَايَةِ مُفْصِحٌ اماع رَدّ الَْصْلٍ وَحْدَهُ في الْمُعَولَدَةِكُمَا قَالَ 
صَاحِبٍ اللَهرِ ََمْ حمَلَ كلام الفح عَلَى ما ذكر ينبو عَنهُ التَفْصِل فبمَا قبل الْقْضِ وَبَغدَهُ تمل 
(قول وني َي إع) قصّد به يان َي لما في القح فاه في الفح مى على أن المنقصلة 
الْمُعوََدَةَ بعْدَ الْقَبْضٍ لا تَنَعْ الود وَفي الْمََازيّة صَرَّحَ بأتهَا تع ال َمِل مَا تَقَلَهُ عَنْ الصُّغْرَى 
والولوالجية وَكَدَا مَا سَيَأْقِ عَنْ الْقُْيّةِ (قَولَهُ وَفي الْقُنيّةِ الزيادَمُ في الْمَِيع إمَا قَبْلَ الْقَبْضٍ أو بَعْدَهُ إ) 
حَاصِل ما ذَكْرَهُ من الأخكام أن الْفَرْقَ بَيْنَ الزَادةٍ قَبْلَ الْمَْضٍ أو د في الْمُنْقَصِلَةِ الْمُعوَلَدَةٍ فيه 
التْصِيل الْمَارُ عَنْ الْبرَاية وما عَيْرُ هَذِهِ الور فلا فَْقَ بَِتهُمَا (فَولَهُ وَل قبَضَ الؤيَادَة والأضل) 
لا يخقَى أنّ اكلام فيا قَبْلَ الْقَبَضٍ فلا يُنَايِبْ ذِكْرَُ هنا َلْكَانَ الأول تأخيرة (فَولَهُ ولو وَجَدَ 
بالزيادةٍ عَيَْا يَردهَا) كذًا في النُسَخ وَلَذِي في الْقُنِيةِ لا يردا وَهُوَ الصّوَابْ (قَوْلَهُ وَعِنْدَ نحَمَدٍ لا 
نغ في الْقُيَة بعد هذا ط مُفْرَدة وي رَرلمحِيط 


)56/6( 


وَلَوْ كَانَتْ مُنْفَصِلَة غَبْرَ مُموَلَدَةٍ كَالكُسْب لا كَتَعْ الود بالْعَيْبٍ وَتَطِيبُ لَهُ الزَيَادَةُ هَذَا إِذَا كَانَتْ 
الزَيَادَةُ قَائِمَةَ فَإِنْ هَلَكُتْ فَفِيهِ ثَلَانَةُ أَوْجْهِ: 

إمَا أَنْ تَهْلِكَ بَآقَةِ تَمَاويّة أو يفغل الْمُشْترِي أو بفغل الْأَجْتَىَ فَفِي الْأَوَلِ لَهُ رَدُ الْأَصْل وَفِ الاي خُير 
الْبَائِعُ إنْ شَاءَ قَبلَهُ وََدّ الّمَنَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ جصّةً الْعَيْبٍ وَفي الثَّالِثِ لا رَدَ لِأَنَّ صّمَائَهُ كبَقَاءِ عَيْنهِ 


وَيَرْجِعْ بحصّة الْعَيْبِ. اه. 

وَلِذَا قَالَ في الْمُحِيطٍ اشْتَرَى سَاةٌ حَامِلًا فُوَلَدَتْ عِنْدَ البَائع وَلَنْ تَنْقُصُهَا الْولَادَةَ لا خِيّارَ لِلْمُشْترِي 
إن فَبصَهُمَا فوَجدَ بأحَدِهما عَيًْا يده بيصّيهِ من الَمَنِ لِأنُّ َبصَهُمَا ففرا ولو ولَدَتْ بَْدَ الْمَبْضٍ 
لا يَرُ لذن اليادَةَ الَْادِنةَ بَعْدَ المَنْضٍ ممَعْ الرّدَ وَاللَبنُ كَالْولَدِ اه. 

وَن جَامِع الْفْصُولَيْنِ اغْلَمْ أَنَّ الزِيَادَة تَوْعَانٍ مُنْمَصِلَةَ وَمُتَصِلَةَ وك مِنْهُمَا مُمَوَلَدَةَ 0 لا فَالْمْتَصِلَةُ الي 
: تَعَوَلدَ تَنَعْ الرّدَ وقَاقًا وَإِنْ قَبِلَهُ الَْائُِ وَلَهُ الرُجُوعٌ بِنَقْصِهٍ وَالْمْتَصِلَةُ الْمُتوَلَدَهُ لا تَنَعْ الرّدَ في ظَاهِرِ 
الرَوَايَةِ قن أََادَ الْمُشْرِي الرجُوع بِنَقْصِهٍ لا رَدَهُ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَدِ لا عِنْدَهَُا وَالْمُنْمَصِلَةُ الْمُمَوَلَدَه 
تمع ارد وَكذا تع الَْسْحَ يستائر أَسبَابٍ الْقَسخ والْمنْفَصِلَهُ الي 1 عولد لا مغ الود َالَْسْحُ يستائر 
2 الخ قَالَ الصّحِيخ أَنَّ الْمُتَصِلَة لا منغ الرّدّ بِالْعَيْب ولا فَرْقَ في كَوْنٍ الْوَلَدِ مَانِعَا مِنْ الرَدِ 
َْنَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا أ حائلًا فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَإذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ امْتَتَعَ رَدُهَا ِعَيْبٍ سَوَاءْ هَلَكَ 
الْوَلَدُ أؤ لا بخلافٍ غَيِهَا حَيْتْ لا يْتَعْ وَدُ الأ عيْبٍ إِذَا هَلَكَ الْوَلَدُ إذ الْولَادَةُ لا تَنقُْصُ في غَيْرِ 
بئَاتِ آدمَ وَلَوْ سَرَى أَمَةَ حَامِلًا فَوَلَدَتْ رَالَ الْعَيْب ثم قَالَ جِمّارُ الرُؤيَِ وَالشَرْطُ يَبْطْلُ بولَادةٍ الْأَمَةٍ 
مَات الْوَلَدُ أو لا وَالْوَلَدُ الْمَيَتْ وَالْبَيْضَهُ الْقَاسِدَةُ لا تُبْطِلُ اليَارَ إلا إِذَا نَقَصَّتْ بِالْولَادَةٍ اه. 

ا عياط الحو نو لا لوا مي اي 
لِكُوْنِهِ اسْتَحَقَّ بِسَبَب حَادثْ كما 0 بَرْهَنَ أَنَّ الْكُمَ لَه لاحن ) أن ١‏ ريص لَه يلاف مَا إذَا قط 
وَل يط فبَرهنَ أن الْقمِيص لَه وَجَع بالكّمَنِ وَتَامُهُ في تَلْخِيص الجَامِع. 


(قَوْلُهُ أو مَات الْعَبْدُ أو أَعْتَقَهُ) يَعْني يَرْجِعُ بِالنْقْصَانٍ إِذَا اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ به بَعْدَ مَوْتِِ أ إِعَْاقِهِ ما 
الْمَوْتُ فَإِذَنَّ الْمِلْكَ انْتَهَى به وَالِامْتِنَاعٌ حَكُمِيٌ لا بفغله وَأَمَا الإغْتَاق فَالْقِيَامِْ أَنْ لا يَرْجِعَ لِأَنَ 
امْتِمَاعَ اليد بفغله 0 وف الاسْتِحْسَانٍ ن تزجع لِأَنّ العثق إِنْهَاءْ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْآدَمِيَ مَا خُلِقَ في 
الْأَمْلٍ ىد لْمِلْكِ وَإِعا يَْبْثْ فيه الْمِلْكُ مُوَقَئَا إلى الْإغَْاقٍِ فَكَانَ إِنْهَاءَ كَالْمَوْتٍِ وَهَذَا لِأنَّ الشَيْءِ 
يَتَفَوَرْ بانتهَائه فَيُجْعَلْ كَأنَّ اليك بَاقٍ وَالرَدَ مَُعَذّرٌ وَالدَلِيلَ عَلَى ثُبُوتِ أُصْلٍ الْمِلْكِ مَعَ الإِغْتَاقِ 
تُبُوث الْوَلَاءِ للْمعْتَق وَهُوَ أَكَرْ من آثارٍ الْمِلْكِ وَفي الصّعْرَى الْمُشْتَرِي إِذَا بَاعَ من غَيرِهِ قَمَاتَ في يَدٍ 
النَانٍ ثم اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بنُفْصَانِ الْعيْبٍ عَلَى الْمُشْترِي الْأَوَلِ وَلَيْسَ للْمْشْترِي الْأَوَلٍ أَنْ يَرْجعَ 
عَلَى بائعِه الْأَوَلٍ بِنْفْصَانٍ الْعَيْبٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة خلافًا َمَا حَىّ لَوْ صَاحَ الْمُشْترِي الْأَوَلَ مَعَ بائعه 
عَنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ لا يَصِحّ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ لِأَنهُ لا حَقّ لَّهُ اه. 

كَذًا في الْكاني وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِهِ من آثارٍ الْعثق و1 يَذْكُرْ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ الله تَعَالى - 


َوَابِعَ الإِْمَاقٍ وَفِيهَا تَفْصِيل فَالتَديرْ وَالِاسْتِيلَا كالعق لتَعَذّرٍ الل مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلَ بالْأَمْر الَكْمِيَ 
َأَمّا الِْتَابَةُ فَمَانعَةٌ مِنْ البُجُوع ْوَازِ التّفْل ْوَاز بَيْعِهِ بِرِضَاهُ وَتَعْجِيرُهُ نَفْسَهُ قَصَّارَ يا حَابِسًا 


كَالإِعْتَاقٍ عَلَى مَالٍ وَقَيِّدَ في السِرَاج الْوَهّاج بأَدَاءٍ بَدَلَ الكتابَة ِبعِْقَ لِيَصِرَ عِنْقًا عَلَى مَالٍ اه. 

وَفي الْمُحِيطٍ مُكَاتب اشْمَرى باه أو الْتَهُ لا يرد اليب لِأَنَهُ صَارَ كاتا وَالْكتَابَةُ َْ َال الك 
بِسَائرِ الأَسْبَابٍ فَكَذَلِكَ الْفَسَحٌ ولا يَرْجعْ نفْصَانِهِ لِأنّ جوع بالنقْصَانِ خُلْفَ عَنْ الود دَلِيلٍ أنه 
لا يُصَارُ إِلَِْ مع الْقدْرَةٍ عَلَى الرَد وَإِثَا يت الخَلْفْ ذا وَقَعَ اليَأْْ عَنْ الْألٍ وو يَمَعْ لبوا الفح 
بخلاف ما إذَا دَبَرَهُ ثم وَجَدَ به 

[منحة الخالق] 

وَقَدْ سَمَطَّتْ من أَغْلِبٍ النُسَخ (قَوْلْهُ إلا إِذَا نَقَصّت بِالْولَادَةِ) أيْ نَقَصّتْ الدَّجَاجَةُ. 


(َوْلهُ َني يَرْجعْ بِالنقْصَانٍ ذا اطْلَعَ عَلَى عَبْبٍ به بَعدَ مَؤتِه) قَالَ الرَّملِيُ وكدَا إذَا اطَلَعَ فَبْلَهُ وم 
يَرْضَ بِهِ إِذْ الْمَوْتُ يَفْبْتْ الرُجُوع فِيه مُطَلَمَا سَوَاءٌ عَلِمَ بالْعيْبٍ قَبْلَهُ وَكَ يَرْضَ به أو بَعْدَهُ قَالَ في 
التَهْرِ ولا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبٍ أَوْ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ هَلَكَ الْمَِيعُ لَكَانَ أَهْوَدَ إِذْ 
لا فَرْقَ بَيْنَ الآدَمِيَ وَغَيْرهِ وَمِنْ تم قَالَ في الْفُصُولٍ ذَهَبَ به إلى بائعه لِمَرْدهُ َيِه فَهَلّكَ في الطريق 
أَقُولُ: فَوَلَهُ بَعْد ؤي الْيْبِ يَعْن ما ل يُوجَذْ مِنهُ ما يَدُلٌ عَلَى الرَّضًا به (َوْلُهُلِأنّ الجوع بالنقْصَانِ 
خُلْفْ عَنْ الرّدِ إ) هذا التَْلِيل يفِيدُ عَدَمَ 


)57/6( 


عَيْبّا فإِنْ عَجَرَ الْمُكَاتَب بَعْدَمَا عَلِمَ بالْعَيْب رَدَهُ الْمَوْلَ وَيَتَوَلَاهُ الْمُكَاتَبُ لِزَوَالِ الْمَانع فَإِنْ بَاعَهُ 
الْمول أؤ مات الْمُكاكبٌ رَدهُ الْمَؤل بِنَفْسِدِ كالوكيل إذَا مات فَإنْ أَبرَأهُ الْمُكَائبْ قَبْلَ العجز لا يزه 
الْمَولَ وَإِنْ أَبْرَهُ ْمَل قَبْلَ عَجْرٍِ الْمَكَانَبٍ جَارَ وَلَوْ اشْعَرَى الْمُكَانَبُ َم وَلَدِهِ وَمََهَا وَلَدُهَا لا 
يرا باْعْب وَيَرْجع بنفْصَانهِ َو هلمكاب جارَ ول اشر الْمَلى من مكاتيه عدا لا يرد 
بالْعَيْبٍ وَلَا يُخَاصِمُ الْبَائَعَ اه. 


وَل قَالَ الْمُوَلَفْ أو هَلَكَ الْمَببعْ لِيَتتَاوَلَ هَلَاكَ غَيْرٍ الْآدَمِيَ لَكَانَ أَوْلَ وَف الْقُْيَةِ اشْكَرَى جِدَارَا مَائِلًا 


َلَمْ يَعلَمْ به حي سَقَطَ فَلَهُ الرُجُوع بالنقْصَانٍ وَف جامِع الْفُصُولَنٍ ذهب به إلى بائعه لِيَزْدَهُ نيه 
فَهَلَكَ في الطَربقٍ هَلَك عَلَى الْمُشِْي وبَْجِعْ بتقْصهِ وَقَدَمنَا كم ما إذا قُضِيَ َه عَلَى البائع بيه 
وَاخَاصِل أَنّ هَلاكَ الْميبع لَيْس كَِْمَاقمِ ِإِنَّهُ إذَا َلك الْمَبيعُ يرْجعْ بنُفْصَانِ الْعيْبِ سَوَاءْ كان بَعدَ 
العم به و فَبلَهُ وما التاق بَغد العلم به فَمَانِعٌ من الجوع بْفْصَاهِ لاه قَبْلَهُ وَلَيِسَ الإغتاق 
كَاسْيفادكد قن ذا استهلكة فلا جوع مُطْلقا إلا في الأمل عِنْدَهُمَا وقِيلَ غيْرُ قانع من البخوع 
ِنَفْصِه أَنِضًا إؤجوب الصّمَانٍ به فَهُوَ كبيْعِ كذا في المترَاج الْوَهاجٍ وف جامع الْفُصُولينٍ وو سَرَى 
بَعِيرا فَلَما أَدْخَلّهُ في دَارِهِ سَقَط فَدَبكَهُ وَجْلْ بَأَمْرِ اله شري فَظَهَرَ عيب يَرْجِعُ نَفْصِ عِنْدَهمَا وه أَحَدَ 


َف الْوَاقَِاتِ الْفَعْوَى عَلَى فَوْهِمَا في الكل فَكَذَا ها وَفِهِ وَل اشْترَى برا عَلَى أَنّهُ ربعي فررَعَُفَإِذا 
هُوَ حَرِيفِيٌ اخْمَارَ الْمَسَايحْ أَنّهُ يَرجِعَ بِنَقْصٍ الْعَيْبٍ وَهُوَ فَوْهُمَا بِنَاءَ عَلَى مَا إِذَا اشْترَى طَعَامًا فَأَكَلَه 
فَظَهرَ عَيْبهُ وَالَْوَى عَلَى فَوْهِمَا ولَوْ اشْترَى بزرا عَلَى أنه زر بيخ كذًا فَررَعَهُ فَظَهَرَ عَلَى صِفَةٍ 
أخرَى جار ابيع اتاد الس من حَيْث إِنهُ ببح وَاخلافٌ الصلفة لا يفْسِدُ الَْفدَ ولا يج بص 
اْعيْبٍ عِنْد أي حَيقة شَرَى عَلَى أَنَهُ بر طيخ سَنْوِيٍ فرَرَعهُ قدا هو صَبْفِيٌ بطل اَِْعْ فيَأخْذ 
المشتري مه وعَلَيْه مل ذَلِكَ اليزْرِ وَل سَرَى بزْرَ الدَوِينَ فَرَرَعَهُ في أَرْضِد وَل يَنبْتْ رَجَع عَلَى بائعه 
بكُلِ ني كان لنُقْصّانٍ فيه وكذًا لو سَرَى يزو البطيخ فَرَرعَهُ فتبَتَ الْقِثاُ أو صَرَى بزْرَ لق 
فَوَجَدَهُ زر الِاءِ الْبلْحِيَ بَطَل الْبيْعْ حملّة سَرَى حَب الْقُطنٍ فَرَرعَهُ وَمَ يَنْبْتْ قبل يَرْجع بنَقْصٍ عَلْبه 
وَقِيلَ لا يَرْجِعُ لِأَنّهُ أخلّك الْمَبِيعَ اه. 

ون الُْْيةٍ باع منه َحَا لِأْْذْرِ وَقَالَ ازرَْهُ قن يَنْبْتْ فنا صَامِنْ ذا الَْذْرِ َع فلَمْ ينب فَعَلَيه 
ضَمَانُ النْقْصَّانِ اه. 

وَأَشَارَ بالْإغْمَاقٍ إلى الْوَقْفٍ فَإِذَا وَقَفَ الْمُشَْرِي الْأَرْضَ ثم عَلِمَ بالْعيِبٍ رَجَع بِالنَقْصٍ وَف جَعْلِهَا 
مَسْجدًا اختلافٌ وَالْمُحْمَارُ جوع بِالنَقْصٍ كدًا في جامع الْفُصُولَينٍ وَعََيْهِ لْقَْوَى كما في الََْاِية 
َإِذَا رَجَعَْ بِالنْقْصَانِ سَلِمَ لَهُ لِنَّ النْفْصَانَ 1 يَدْخُلْ كت الْوَفْفٍ كذًا في الْبَرَازِيّة أَيْضًا. 


(فَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أ فَتَلَهُ أو كَانَ طَعَامًا فََكَلَهُ أو بَعْضَّهُ 1 يَرْجِعْ بِشَينْءٍ) أَمَا الَْوَلْ فَإدَنَهُ 
حَبْسسَ مَا هُوَ بَدَلُهُ وَحَبْسْ الْبَدَلِ كَحَبْسٍ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَقَدَمْنَا أن الْكِتَابَة مَعنَاهُ فلا رُجوعَ وََمًا فَعْلَه 
وَأَكل الطَعَام فَالْمُرَادُ إثلاف الْمَببع مِنْ الْمُشْرِي مَانِعٌ مِنْ اليُجُوع بِنُفْصَانٍ الْعَيْبٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَة 
أن الَْْلَ لا يُوجَدُ إلا مَعْمُو وَِنا يَسْقْطُ هنا باغوبَار الْمِلْكِ إنْ ل يَكُنْ مَذْيُوئا فإِنْ كان مَدْيُوم 


صمِنَهُ السيّدُ كَذَّا في الْكَاف فَصَارَ كَالْمُسْتَفِيدٍ به عِوَضا بخلاف الْإِعْتَاقٍِ فَإنَهُ للا يُوجِبُ ضمَانًا وَقَثْلُ 
غَيْرِهِ مَانِعٌ م الخو فصو انمنا لؤْجُوب الصّمَانٍ به فَهُوَ كبَيْعِهِكذًا في السراج ج الوَمَاج وَأَمًا الأكل 


م 


فَالْمَذْكُورْ قَوْلَهُ وَأَمَا عِنْدَهُْمَا فَيَرْجِعُ اسْتِحْسَانً وَعَلَى هَذَا الخلاف إذااليين التَؤْبَ حَىٌ كََرَقَ لُمَا أَنَهُ 
صَنَعَ بالْمَبيع ما يَقْصِدُ بِشِرَائهِ وَيَعْمَادُ فِغلَهُ لَهُ فَأَشْبَهَ الإعْتَاقَ وَلَهُ أَنّهُ تَعذَّرَ الرّدُ يفغل مَضْمُونٍ مِنْهُ في 
الْمَبيع ََشْبََ الْبَيْعَ وَالْقَْلَ ولا يُعَْبَرُ بِكَوْنِهِ مَقْصُودًا ألا تَرَى 

[منحة الخالق] 

اشْيرَاطٍ أَدَاءٍ الْبَدَلِ كُمَا لا يخقَى وَلِدَا قَالَ في التَهْر قَالَ الشَّارحُ وَلَو عَجَرَ الْمُكَائَبُ يَنْبَغِي أن يَرَْهُ 

بالْعَيْبٍ لِرَوَالٍ الْمَانِع كُمَا لَوْ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ في الْعَبْدٍ الآبتي لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِأَنّ البجوع خُلْفْ عَنْ 

اليَدَ قلا يُصَارُ إلى للف مَا دَامَ حا فَإِذَا رَجَعَ رَدَهُ لرَوَالٍ الْمَانِع وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في السَرَاج من تَقِيبدِ 

لكاب با بدا لصِير كال عَلَى مالي إذ لوصح هذا لما َصَور عَجَْه كما لا يَخَى له. 


(فَوْلُهُ وَآمَا عِنْدَهمَا فَيَرْجِعْ اسْتخسَانًا) قَالَ بَعْض الْقْصَلَاءٍ الّذِي في الْدَايَة وَالْعتَايَة وَالْمَفْح وَالَيينِ أَنَّ 
الاسْتِخْسَانَ عَدَم الُجُوع وَهُوَ قَوْلُ الإمام فَأْمحَوَرْ اه. 
أقُول: ما هُنَا ذَكرهُ صَاحِبُ الاختيارٍ 
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أن المبيع إِنا يَفْصِدُ بالشَرَاءِ ثم هو بْعْ الرُجُوعَ وأكل الْبَغض كأكلٍ الْكُلَ لِكونه كَشَيْءِ وَاجِدٍ فَضّارَ 
كبَيْع الْبَعضٍ وَعَنْهُمَا يَرْجعْ بالنُقْصَانِ في الْكُلِ وَعَنْهُمَا يَْدُ ما قي لِأنَهُ لا يَصرْهُ المَْعِيضٌ وَيَرْجِعْ 
وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا في الرُبخوع بِالتُقْصَانٍ كما في الخُلَاصّةٍ وَرَدُ مَا بَقِي قَالُوا وَالْأَصْلْ في 
جِنْسٍ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ أنَّ الرّدّ م مق امْمَنَعَ بفِغْلٍ مَضْمُونٍ من ال مُشْترِي كَالْقَمْلٍ وَالتَملِيكِ مِنْ غَيِْهِ امْمَتعَ 
الرجُوعٌ بالتْقْصَانٍ وَمَىَ وال لال ال صو يك مدو ااا بَآفَةٍ سمَاويّة ة أو الْمَقَصَ 
أ ازْدَادَ زيَادَة مَانِعَة لِلرّدِ أ الْإِغْمَاقٍِ أَوْ تَوَابعِهِ كَالتَدِييرٍ وَالِاسْتِلَادٍ لا بْتَعْ اليُجُوعٌ بِالنْقْصَانٍ وَعَلَى 
هَذَا قَالَ الَْرَازِيُ لو وَطِىَ الْمُشَْرِي الْجاريَة ثم باعَهَا بَعْدَ الْعِلَم بالْعيْبِ لا يَرْجِعُ وَإِنْ وَطِنَهَا غَيْرُ الْبَائع 
م بَاعَهَا يَرْجِعْ بِالنُقْصَانِ اه. ْ 


وَفِ له وَلَو 
أَطْعَمَهُ عَبْدُهُ أو مُدَبَرهُ أو أُمُ وَلَدِهِ يَرْجعْ لأَنَّ مِلْكَهُ باقِ وَلَوْ اشْتَرَى معنا ذَائيا وَأكلَهُ ثم أَقَرّ البَائغ أَنَّهُ 
كائث وَقَعَتْ فِيهِ فَأرَةٌ رَجَعَ بِالنُفْصَانٍ عِنْدَهمَا وَبِهِ يُفْقَ وَني الْكِفَايّة كل تَصَرُفٍ يُسْقِطُ جِيَارَ الشَرْطِ 
يُسْقِطُ خيّارَ الْعَيْبٍ إِذَا وُجدَ في مِلكه بَعْدَ العلم بالْعيْبٍ وَلَا رَدَ ولا أَرْشَ اه. 

وف الْقَُْة ولو كان عَزْلُا فَتَسَجَهُ أو فَيْلَقَا فجَعَلَهُ إَْيْسَمَا نه طَهْرَ أَنّهُ كان رَطَبًا وَانْعَقَصَ وَزْنُ رَجَعَ 
بنْفْصَانٍ الْعَيْبٍ بخلاف مَا إذَا بَاعَ اه. 

قد الدع ِأنَهُ ل اشْتَرَى كَرْمًا بِكَمَرِهِ وَدكْرٌ الكَمَرَ وَأَكُلَ مِنْهَا نم وَجَدَ بالْكَرْمِ عَيْبا فَلَُ وَدُ الْكَرْم كا 
في الْقُنيَة و قَيّدَ بكوْنِهِ فَعَل بالْمَبيع لِأَنّهُ لو أنلّف كشب الْمَبِيع بَعْدَ الْعلَم بالْعَيْبِ لا يَكُونُ رضًا ولا 
يَسْقُطُ شَيْءٌ من لثمن وكدًا َو كان كسب الْمببع جَاريَة فََطِنَهَا أو حرا بحلاف إِغتَاقٍ وَلَدِالْمَببَةٍ 
نه يكُونُ رضًا بَعْدَ الْعِلّم بالَْيْبٍ كذا في الْمََازِ 


(قَوْلَهُ ولَوْ اشْتَرَى بَيْضًا أ قِنَاءَ أؤ جَوْرًا فَوَجَدَهُ فَاسِدًَا يَنْتَفِعْ به رَجَعَ بنُفْصَانٍ الْعَيْبٍ وَإِلَا بَكُلّ 
الثمِ) أي إن م يكن مُنعقعًا به فَإنهُ يرج يجميع الثم لِألَهُ َهُلَيْسَ بمَالٍ فَكَانَ الْبَبْعْ باطِلًا ولا يُعَْبَرْ 
في لجز صَلَاحُ قِشْره عَلَى ما قِيل لأ مَالِيّعَهُ باغتِبَارٍ اللْبَ وَإِنْ كَانَ يَنْتفِعْ به مَعْ فَسَادِهِ ك1 يَْدهُ أن 
الْكَسْرَ عَيْبْ حَادِتٌ وَلكِنَّهُ يَرْجِعُ بنفْصَانِ الْعَيْبٍ دَفْعَا لِلصَرَرٍ بِقَدْرٍ الإمكان إِلَا أن يَقْبَلَهَا الْبَائِْ 
مَكْسْورًا وَيَرْدُ الم كُمَا في الَْرَاَِة. 

وَلّا بد مِنْ تَقييدٍ الْمَسْأَلَةٍ بكسره لِأَنَهُ لَوْ اطْلَعَ عَلَى عَيْبِهِ قَبْلَكُسْرِ كَانَ لَه وَدُهُ فَلَوْ قَالَ فَكْسَرَهُ 
فَوَجَدَهُ فَاسِدًَا أَيْضًا لَكَانَ أَوْلَ وَلَا بُدَ بَدَ أَيْضًا من أَنْ لا يَعَنَاوَلَ مِنْهُ سَيْمَا بَعْدَ العم بِعَيْبهِ لِأَنَهُ لَوْ كَسَرَهُ 
هَذَاقَهُ نه تَتَاوَلَ مِنْهُ شَيْئَا 1 يَرْجِعْ بِنْقَصَانهِ لِرِضَاهُ به وَيَنبَغْي جَرَيَانُ الحلّافٍ فِيهًا كما لَوْ أَكُلٌ الطّعَامَ 
وَأَطْلّقَ في الانتقاع فَشَمَلَ الْبَقَاعْهٌ به وَانْتَقَاءُ غَيْرْهُ مِنْ الْفْقََاءِ وَالدَّوَابَ عَلَقَا َم وَأَطْلَقَ الْبَيْضَ 
وَاسْتَفْئَوْا مِنْهُ بَيْضَ التَعَامَةٍ إِذَا وَجَدَهُ فَاسِدًا بَعْدَ الكْسْر فَإِنَهُ يَرْجِعْ بِنْقصّانٍ الْعَيْبِ لَنَ مَالِيَعَهُ باعتِبّارٍ 
القشر بخلافٍ غَيْرِِ وَقَيَدَ بوْجُودٍ الْمَبيع أَيْ حَمِيعهِ لِأَنَهُ لَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ مِنْهُ فَاسِدًا فَإِنْ كان قَللّا جارَ 
لْبَبْعُ لِعَدَم خُلُوْهِ عَنْهُ عَادَةَ ولا خِمّارَ ل وَإِنْ كَانَ كيرا فَالصّحِيحُ عِنْدَهُ البطْلَانُ وَعِنْدَهَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَعَنْهُمَا يَرْجِعْ بِالنُقْصَانٍ في الْكُلٌ) أي في مَسْأَلَة أكل الْبَعْضٍ وَهْوَ مَعْق فَوْلِهِ وَأَكل الْبَعْضٍ 
كأكلٍ الْكُلَ وَعَلَى هَذِهِ الرَوايةٍ لا يَرْدُ ما بَقِي (قَولَهُ وَالخَاصِلُ أَنَّ الْقَْوَى عَلَى فَوِْمَا في الرجخوع 
بالنقْصَانِ) أي في مَسْأَلَةٍ أكلٍ الْكُلِ وَلْبْسِ النَؤْبٍ حَقٌ تحر وَفَوْلَهُ وَرَدَ ما بَقِي أَيْ في مَسْألَةٍ أكل 


الْبَْض وَقَدْ مرّ عَنْ الرَّملِيٍ أن مغَْ ما في الخلَاصَةٍ مَذَكُورٌ في الها وعَايَة لْمََانِ وَمِثْلَُ في الاي 
أَيْضًا حَيْتْ قَالَ وَإِنْ 5 طَعَامًا َأَكُلَ بَعْصَّهُ ثّ عَلِمَ بعَيْبٍ كَانَ عِنْدَ البَائع فَإِنَُ لا يَرْدُ الَْاقِي وَقَالَ 
حَمَدَ يَرْدُ البَاقِي وَيَرْجِمْ بِنفْصَانٍ ما أكل وَبْعْطِي لِكُلّ بَغضّ خكم نَفْسِهٍ وَعَلَيْهِالمَْوَى وَهَذَا لَؤْكانَ 
الطّعَامُ في وعَاءٍ وَاحِدٍ فَلَوْ في وعَاءَزْنِ فَأَكلَ مَا في أَحَدِهِمَا أو بَاعَهُ لَهُ رَدُ الَْاقِي يحصّبه في فَويِمْ لأَنَّ 
لْمَكِبل وَالْمَؤْرُونَ بنِْلَة أَشياءَ مُخْتَلقَةٍ كان الحَكُمْ فِيه مَا هُوَ الُكُمْ في الْعبْدَْنٍ وَالّْينٍ ولخو ذَلِكَ. 


اه. 
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َال في النَرِ كن جَعَلَ صَاحِبْ الْدَايةِ فول اميخسَانا مع تأخيره وَجَوَابَهُ عن وَلِيلِهما بَُرَُ القع 
في كوْنٍ المَنْوَى عَلَى فَوْهِمَا. اه. 

وَهَذَا الاسْتذرَاكٌ مَأَحُودْ مِن الْقَفْح وَيُوْيَدُهُ مَا في الدّخيرةِ حَيِتُ قَالَ وَلَوْ لَبسَ الكّوْب حَقٌ تَخَرَقَ مِنْ 
الّْسِ أو أكل العام نج اطَلع عَلَى عَيْبٍ به قَالَ أو حَبيفَة - رجه الل تا - لا يَْجغ فصان 

الْعَيْب وَقَاَا يَرْجِعْ وَالصَّحِيحٌ قَوْلْ أي حَبيفَةً. اه. 

َقَالَ الَْلّامَةُ قَاسِمٌ 1 تنفِق الْمَشَايحُ عَلَى اخْيَارٍ فَوِْمَا بَلْ مَنْ تَظَرَ إلى نُبُوتِ الرَوَايَةِ وَُوَةٍ الدَلِيلٍ 
صّحَحَ فَوْلَ الإمام وَمَنْ نَطَرَ إلى الرَفقٍ بِالنّاسٍ اختَارَ قَوْلَ مُحَمَدٍ اه. 


[اشْترَى بَيْضًا أو قِنَّاَ أو جَورًا فَوجَدَهُ فَاسِدَا يَنْتَفِعْ بِ] 
(قَوْلَهُ ويَنْبَغي جَرَيَانُ الخلافٍ فِيهَا كُمَا لَوْ أَكُلَ الطَّعَامَ) كذًا فَالَهُ الرَْعُِ وَاعْتَرَضَهُ بَعْضٌ الْقُضَلَاءٍ 
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يجُوزُ في حصّة الصّحيح منه. 

ْمَل الدَانةُ وما دُونَهَا في الْمانةِ وَالْكثِرُ ما راد وَلَْاكِهَةُ من هذا الْقَييلٍكدًا في الْمِغْرَاج وَفي فح 
لْقَدِيرٍ وَلَوْ اشْترَى دَقِيقًا فَحَبَرَ بَعْصَهُ وَطَهَرَ أنَهُ مر رَدَ مَا بَقِي وَرَجَعَ بنْقَصَانٍ مَا خَبَرَ اه. 

وف الْوَاقِعَاتٍ هُوَ الْمُخَْارُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَكَانَ ول لِأَنَّ مِنْ عَيْب اجوز قِلَهُ لَه 
وَسَوَادِهِ كُمَا في الْبََازِيَةِ وَصَرّحَ في الذَّخيرةٍ بأنّهُ عَيْبٌ وَلَيْسَ مِنْ باب الْفَسَادٍ وَفِيهَا اشْتَرَى عَدَدَا مِنْ 
البطيخ أو الرْمَانِ أؤ السسَفَرْجَلٍ فَكْسَرَ وَاحَدًا وَاطْلَعَ عَلَى عَيْبِ رَجَعَ بحصّته منْ الثّمَنِ لا غَيْرَ وَلَا يَرْدُ 
البَاقى إِلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ أَنَّ البَاقى فَاسِدٌ اه. 


ص 


وا قَالَ فوَجَدَه أي الْمَييعَ اخيرارًا عَمًا ذا كُسَرَ الْبَعْضَ فَوَجَدَهُفَاسِدًا انه يده أو يَزجغ بنَقْصِهٍ 
فَقَط وَلَا يَقِيسن الْبَاقِيَ عَلَيْه. 


(قَوْلَهُ ولو باع الْمييعَ فَرْدَ عَلَيِْ بِعيِبٍ بِقَضَاءٍ يُرَدُ عَلَى بائعد وَلَو بِرضَاهُ لا) أي لا يَرْدُهُ عَلَى بائعه 
الأَوَلٍ ِأَنَهُ بالْقَضَاءٍ فَسْحٌ من الل فَجْعِلَ الْبَيِعْ كأ 4 يَكُن عَايَةُ الأمر أَنَهُ أذكرٌ قِيَامَ الْعَيْبٍ لَكِنّه 
صَارَ مُكِبَا شَرْعَا بِالْقَضَاءِ كُمَا في الدَايَة وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ فَوْلَ أي يُوسْفَ وَعِنْدَ مُحَمَدِ لَنْسَ لَهُ أن 
يخاصِمَ بَاِعَهُ لِتَنَافْضِهِ وَعَامَتهُمْ عَلَى أَنّهُ إنْ سبق مِنْهُ ود نضا بأنْ قَالَ بغته وما به هَذَا الْعَيْب وَإِنا 
حَدَتَ عِنْدَكَ نه رُدَ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يخَاصِمَ بَائعَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حُمَلَهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ سَاكنًا 
وَالْيهُ تجورُ عَلَى السّاكِتٍ وَيَسْتَحْلِفُ السَاكِتُ أَنْضًا لَِِْيِهِ ُنكرًا كذًا في الْمِغْرّاج أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ 
الْقَاء يإفَارٍ ويينَةٍوَدكولٍ عَن الْمَمِنِ. 

َع الْقَضَاءِ بالإقرار أَنَهُ نكر الإقرَارَ فَأنَْتَ بِالْبَيََِْمَا في الدَايَةٍ أو أَكرَ وت المَُولَ فَقَصَى عَلَيْ 
كما في الْكان وَصُورَُ الْإِفْرَارٍ أَنْ يَقُولَ اشْترَيْته وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ و1 أَعْلَمْ بِهِ وَقَضَى بِهِ ثم اذَعَاهُ عَلَى 
بَائِعهِ وَبَرْهَنَ بِبَيَْةِ أؤ اسَْحْلّف بَائعَهُ كذًا في الْوَلْوَاجيّة وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنّهُ بمْجَرّدٍ الْقَضَاءٍ عَلَيْه بإقرَارهِ 
رد ْمَل وَِنْ قله ِعَيْرٍ قَضَاءٍ لَبْسَ لَه وَْهُ عَلَى بائعه لِأَنَهُ بَيْعْ جَدِيدٌ في حَقّ اثالث وَإِنْ كان 
فَسْحًا في حَقهِما وَالَْوَلُ دَلُِهُمَا وَأَطْلَقَهُ قَسَمَلَ ما يحَدْتْ مِدْلَهُ وَمَا لا يحدْتُ مله وَهُوَ قَوْلُ الَْامَة 
وَتَفْيبدُهُ في الجامع الصّغير با يحْدُتُ لِيَعْلَمَ حَكُمَ ما لا يدت بالْأَوْلَ وَف بَعْضٍ روَايَاتٍ الْأَصْلٍ أَنَّ ما 
لا يدت مله َالرضًا به َالْقصَاءِ ورك الْمُصَيَفُ قَيْدَا آحَرَ وهو أن يكُون بَغد قَبْضٍ المبيع لِأنّه لو 
كَانَ قَبْل قَبْضِهِ فَهْوَ فَسْمْ في حَقّ الْكُلَ سَوَاءْ كَانَ بِقَضَاءٍ أو رضًا. 

كذًا في الْمِغْرّاج مَعْزِي إلى الْمَبْسُوطٍ وَقَيْدُ آحَرُ وَهوَ أَنْ يكُونَ الْبَبْعْ قَبْنَ الاطلاع عَلَى الْعيْبٍ إِذْ لو 
كان بَعَهُ لبس لَه ال عَلَى باع وَل د عََِْ با هُوَ فُسِحَ كذًا في الصفرى وأوْرَد َلَى ونه فَسْخًا 
مَسَائِلَ الأول لو كان الْمَيبعْ عََارا رد عيب 1 يَنِطّل حَقُ الشّفيع في الشفعَةٍ القَايَِ و باع أَمَمَُ 
الخُبْلَى وَسَلَّمَهَا نه ودّثْ بِعَيْبِ ِقََاءٍ ‏ وَلَدَتْ فَادَعَاهُ ُو البائع 1 نَصِحٌ دَعوَثهُ ولَوْكَانَ فَسْحًا 
لصحت كما لو يها مَل و أحال البائغ رمه على الْمُشتري بلقن ثم َه ابيع يعيب صا 
بطل الوَاَهُ ولو كانَتْ فَسْخًَا لََطَلَتْ وَأَجَاب في الْمغْرّاج بِأَنُّ فَسْحْ فِيمَا يُسْتَقْيَلُ لا في الأخكام 
الْمَاضيَة وَبَدَا قال َبْحُ الإشلام قوْلُ الْقَائِلٍ اله بالْقَصَاءِ يِل اعفد كان 1 يكن تتاقض لِأَنَّ العف 
إذَا جل كن ل يكن جعل الْفَسحْ كأَنْ 1 يكن لِأَنّ الْفَسْحَ بدُونٍ الْعَفْدٍ لا ُمصَوَرْ ذا انْعَدَمَ الْعَفدُ 
مِن أَضْلِه انْعَدَمَ الْقَسْخُ مِنْ الْأَصْلٍ وَإِذَا انْعَدَمَ الْقَسْحُ مِن الْأَصْلٍ عَادَ الْعَقْدُ لِانْعدَام مَا يَُافِيهِ وَلَكِنْ 
يقَالُ يخْعَل الْعفدُ كن يكن في الْمُسعَفْيلٍ لا في الْمَاضِي اهه. 


وَالدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ الْفَسْحَ 5 هُوَ في الْمُسْتَفِيلٍ أَنَّ روَائَدَ الْمَبيع لِلْمُسْترِي وَلَا يَرْدُهَا م مَعَ الْأَصْلٍ وَيَذا 
َو وهب مالا قَبْلَ تام الحولٍ م ربجَعَ الْوَاحِبُ بَعْدَ الَوْلٍ لا تَجْبُ لزاه عَلْهِ فيا مَضَى كدًا في 
المِغرَاج وَلَوْ ؤُهِب ذَارَا وَسَلّمَهَا قيعت دار بجَنِْهَا فأَحَدّهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ بالشّفْعةٍ نه رَجَعَْ الْوَاجِبُ فِيهًا 
ل يَكُنْ آ لَهُ الْأَخْدُ بشفعةٍ كذَا في فح الْقدِير وَقَدْ كُتَبْنَا في الْمَوَائِدِ أَنَّ الَدَ بالْعَيْبِ 

[منحة الخالق] 

إذَا عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ الأكل لا قَبْلَهُ 


[باع الْمَبِيعَ فَرْد عَلَيْهِ بعَيْبٍ بِقَضَاء] 
(قَولهُ وَلَِسَ الْمْرَادُ ِنْهُ إ) أَيْ بَل لا بْدَّ فيه من الْمُخَاصَمَةٍ كما سَيَذْكُرهُ في هَذِهِ السَوَادَةٍ. 
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لد ل سال ا ص ارال جوع لَهُ بالنفْصَانٍ أنْضًاكُمَا في الْمغرَاج 
وَإذَا كانَ لَهُ اليد فَلَهُ اليُجُوعٌ بِالنْقْصَانِ كما في التَهُذِيبٍ يَعْني لَوْ حَدَثْ عَيْبْ وَرَدَهُ بِقَضَاءٍ قَلَه لض 
وَلَوْ برضًا لا وَقَيّدَ بالْمبيع وَهُوَ الْعَيْنُ اخترارا عَنْ الصّرْفٍ فَإِنَهُ يحل فَسْحًا إِذَا رُدَ بعَيْبِ لا فَرْقَ بَينَ 
الْقَضَاءٍ وَالرَضًا لِأَنَهُ لا بمْكن أن يُجْعَلَ بَيْعَا جَدِيدًا لِأنَ الدِيارَ هُنَا لا يَتَعَيّنُ في الْعْقُودِ فَإِذَا اشْكَرَى 
دِيتارًا بدِرْهم ثم بَاعَ الدِيَارَ من آخَرَ ثم وَجَدَ الْمُشْترِي التَان بِالدِينَارٍ عَتَِا وَرَدَهُ عَلَى الْمُشْئرِي بَِيْرٍ 
قَضَاءٍ فَإِنَهُ يَرْدُهُ عَلَى بَائِعهِ لِمَا ذَكَرْئا كما في الْمُحِيطٍ وَاخَانية 

وَني الْكَاني الْمَِيعَانِ هَُا وَاجِدٌ لِأنَّ الْمَعيب لَيْسَ يمبيع بَلَ الْمَبِيعْ السَلِيمُ فَيَكُونُ الْمَيِيعْ مِلْكَ الْبَائع 
ًا رده عَلَى اْمُشْئرِي يَرْده عَلَى بعد ما ها لْميعَانِ مَؤْودَانٍ قدا قبل بعيْرٍ قَضَاءٍ قد رَضِي 
بالْعَيْبٍ قا يَرْدُهُ عَلَى بائعه اه. 

وَدَكرٌ في الظهيريّة قَالَ بَعدَهُ وَعَلَى هَدَا إِذَا قَبَضَ رَجُلْ دَرَاهِمَ عَلَى رَجُلٍ وَقَضَاهَا من غَرعهِ فَوَجَدَهَا 
الْعَرِمُ رُبُوهًا فَرَدَهَا عَلَيْهِ بِعَيْرٍ قَضَاءٍ فَلَهُ أَنْ يَرْدَهَا عَلَى الْأَوَل. اه. 

وَخَرَجَ عَنْ قَوْلِهِ بِقَضَاءٍ مَسْأَلَةٍ ذَكْرَهَا في الْمَنْسُوطٍ لَوْ أَقَامَ الْمُشْترِي النَّانٍ أن الَْيْبِ كَانَ عِنْدَ 
الْمُشَْرِي الْأَوَلِ و1 يَشْهَدْ أنه كانَ عِنْدَ البَائع الْأَوّلِ فَلَيْسَ لِلْمُشْئرِي الْأَوّلِ الْمُخَاصّمَةُ مَعْ بَائعه 


َبَقِيَ إقْرَارْهُ بكَوْتًا سَلِيمَةَ فلا يَقْبْتُ لَهُ ولَايهُ الرَّدِ وَلَكِنْ 1 يَذْكرْهُ ثحَمَدُ كُذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَالْمِغْرَاج. 
غلم أن القن إدَا كم بوه عيب الإباقِ على بائعد فَاشْمَرَاهُ آحَرْ فاق عِنْدهُ فلَهُ ارد عَلَى بائعد - 
بالق السَابتي الْمَحَكُوم به كما في الطهرية وفَارٌُ المشتري الأول بإبَاقِهِ لا ينقد علَى من 1 يشتر 
مِنْهُ من الْبَاعَةٍ بخلاف إِفَرَارٍ الْبَائع الَْوَلٍ بِديْنٍ عَلَى الْعبْدِ فَإِنَّ لِلْمُشْرِي الآخَر أَنْ يَرْدَهُ عَلَى بَائعهِ 
بفَْارٍ الأول كمَا فِيها أَنصًا َف التهَذِيب لِلْقَلَانِِيَ لَوْ وهب وَسَلَّمَ مرجع فبه بقَضّاءٍ أو رضًا فَلَهُ 
المَدُ اه 

م مغ قَوْلِهِ يرد عَلَى بائِعه أن لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْأَوّلَ وَيَفْعَلَ مَا يجَبْ أَنْ يُفْعَلَ عِنْدَ قَصْدٍ الردِ ولا يَكُونُ 
لز علي دا عََى بائعد لاف الْوكيل بلع فإنهُ إذا ود عَلَيِْ ما باع بِعَيْبٍ بِقَصَاءٍ مََةٍ أو ذُكُولٍ 
أ يإفرَرٍ ْ 

[منحة الخالق] 

(فَولُهُ فيَكُونٌ الْمَبيعْ ملك الْبَائع) حَقٌ التَغبيرٍ أَنْ يَفُولَ فَيَكُونُ الْمَعِيبْ تمل (قَوْلهُ وَعَلَى هَدَا إِذَا 
بض وجل !6) قَالَ في الْمبسُوط وَذَاكان أَجْرُ ادر عَسَرَةَ رام أو قفي جنطة مؤصوقةٍ وََشْهَدَ 
الْمُوَجَرُ أَنّهُ َبَضَ مِن الْمُسْتَأْجِرٍ عَشَرَةَ درَاهِمَ أو قَفِيرَ جنْطَةٍ نم اذَعَى أَنَّ الدَرَاهمَ نَبَهْرَجَةٌ وأَنَّ الطََّامَ 
مَعِبْ فَالمَولُ فَوْلَهُ لِنّهُ نكر اسْعيفَاءِ حفّه إن ما في الذّمَةِ يُْرَفُ بصِفَةٍ وبل باخيلافٍ الصّفَةٍ 
قَلَا مَُاقَصَة في كُلَامهِ فَاسْمٌ الدَرَاهِم يََنَاوَلُ الَبهْرَجَةَ وَاسْمُ النْطَةِ يَعَنَاوَلُ الْمَعِيب وَإِنْ كَانَ جين 
أَشْهَدَ فَمَالَ قَبَمْت مِن أَخْرٍ الدّارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أو فَفِيرَ جِنْطَة 1 يُصّدَّقْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى اذَعَاءٍ الْعَيْبِ 
سق مِنْهُ الإقْرَارُ بِقَبْضٍ اليَادِفَنْ أَجرَ الدّارَ مِنْ الَْادٍ فَيَكُونْ هُوَ مُنَاقِضًا في فَوْلِهِ وَجَذْته زُيُوقا 
وَالْمَْاقِضُ لا فَوْلَ لَه ولا تفْبَلُ بَيَْعُُ اه. 

كذَا تَقَلَهُ الإمَامُ الطَرَسُوسِيُ في أَنّْع الْوسَائِلٍ ثم قَالَ وَإِذَا تَقَرَرَ لَنَا هذا في الْإجَارَةٍ وَالأَجْرَةٍ عَدَيَْاهُ إل 
اسْتِيفَاءٍ الْأَغَانِ في الْبَيّاعَاتِ وَالدُيُونَ في الْمُعَامَلاتٍ فَإنَّ الْعلَهَ تجْمَعْ الْكُلَ فَتَقُولُ إِذَا دَقَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ 
وَهِيَ تن مَمَاع م جَاءَ الْبَائعْ وَأَرَادَ أَنْ يَرْدَ عَلَيِْ شَبْنَا وَأَنكَرَ الْمُشْترِي أَنّهُ مِنْ دَرَاهمِهِ فإِنْ كان الْبَائعُ 
الْمُشْترِي أَنَهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِن دَرَاهمِهِ يحلَفُُ الْقَاضِي فَإِنْ تكل يَرْدُهَا عَلَيْهِ وَِن كَانَ الْبَائَعْ 1 بُقِرّ 
مَنْضٍ الكَمنِ أو لق الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي من جهّة هذا الَْيْع وَإِنا أَقرٌ بقَبْضٍ دَرَاهِمَ مكلا فَالمَولُ 
لّبائع لِأَنَهُ مُنْكِرٌ اسْتِيفَاءَ حَقّهِ وَل يََقَدّمْ مِنْهُ ما يُنَاقِض دَعْوَاهُ فَيفْبَلُ فَوْلهُ مَعَ يميبهِ وَكدَلِكَ الديُونُ 


م 
لس مهم 


أَيْضًا وَهَذَا كُلَهُ إذَا كَانَ الّذِي يَرْدُهُ وُيُوقًا أو تَبَهْرَجَةَ فَإِذَا كان سَتُوقَةَ 1 يُقْبَلْ قَوْلَهُ لأَنَهُ نَاقَضَ كَلَامَهُ 


أن العُوقَةَ َيْس مِنْ جِنْسٍ الدَرَاجِم وَحَاصِلْ مَا قَالُوهُ في تَفْسِيرٍ ذَلِكَ أن الزُيُوفَ أَجْوَدُ الْكُلّ وَبَعْدَهَا 
لنبَهْرَجَةُ وَبَعْدَهَا السَتُوقَةُ فَيَحُونُ الرُيُوفَ مَنلَةِ الدَّرَاهم الى يَْبَلْهَا بَعْضُ الصّيّارِفٍ ذُونَ بَعْضٍ 
وَالنَبَهرَجَةُ مَا يَرْدُهَا الصّيَارفٌ وَهِيَ الي تُسَمّى معيرة لكي الْفصّةٌ فِيهَا أكقرٌ وَالِسُوقَةُ مَنْلَِ الرَعَلٍ 
وَهِي الَّتي نحَاسْهَا أَككَرُ من فِصّبها فَالرُبُوفُ وَالتَبهْرَجَةُ يكُونُ الْقَوْلُ فيهمَا فَوْلَ الْقَابِضٍ إذَا 1 يقر 
بِاسْتِيفَاءٍ الحقَ أو الأَجرَةٍ َو لاد بل يَكُونُ أَقَرّ بمَبْضٍ كذًا مِنْ الدَرَاهِم ثم يَدَعِي أن بَعْضَهَا رُبُوفٌ أو 
نبَهْرَجَةٌ فَيُقْبَلَ فَوْلُهُ وَيَرْدُهَا وَأَمَا إِذَا قَالَ إِنَهَا سَُوفَةُ بَعَْدَ مَا أَقَوَ بِقَبْضٍ الدَّرَاهِم لا يُقْبَنْ فَوْلْهُ وَل 
يَرْدُهَا اه مَا في أنقَغ الْوَسَائِلٍ مُلَخصًا. 

(قوْلَهُ نه مغ قَوْلِهِ يَْدُ عَلَى بائعه !) فَالَ الرَّملِيُ يَعْني أن الْقَضَاء عَلَى الْبائِع الْأَخبرٍ بالرَةِ ليس 
بقَصَاءٍ على الْباعة كُلّهمْ بخلافٍ الاسبخقّاقٍ فِإنَهُ إذَا كم به عَلَى الْمُشْئرِي الأخيرٍ يكُونُ حُهُمًا 
عَلَى كُلِ الْبَاعَةِكُمَا في جامِع الفُصُولينِ وغَيْه 
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مِنْ الْمَأمُورٍ بِالْبَبْع حَيْتْ يَكُونُ رَذَّا عَلَى مُوكِلِهِ مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ إلى ا ِأَنَّ تَعْدَادَهَا عِنْدَ تَعَذَّدِ 
ليع وَهْنَا لْبَيْْ و فَإِذَا ل رجَعَّ إِلْ الْمُوَكِلٍ وَهَذَا الإطلاق قَيّدَ قَيَدَهُ فَخْرُ الإسْلام عيب لا يدث 
مِثْلَهُ أَمَا فيمًا يِحَدُتُ مِثْلَّهُ لا ب يَرْدُهُ بإفْرَارِ ر اْتأور وَإِمَا تعد الدكُولَ إلى الْمُوكلٍ مع أنه إمَا راز َو 
تذل ولنس له البذل تكونه لنس إفرارًا ولا بذلا حفيفة حَقِيِفَةٌ وَإِعَا جَرَى مَرَاهُ بدَلِيلٍ أَنَهُ لَوْ عَادَ ا بَعْدَ 
ُكُولِهِ صّحّ وَلَوْ كَانَ إفَرَارَا 1 يَصِحّ وَصَّحَّ الْقَضَاءْ 0 الْمَأذُونِ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ بَذُْلُا حَقِيقَةَ حَقِيقة | يصح 
فلا يَلْرَمْ إِجْرَاؤُُ في كُلّ الأخكام وَني الإيضّاح إِنْ رَدَ عَلَى الْوَكل بِعَيْبٍ لا يَحْدُتُ مِثْله بِإفْرَارِهِ لا يَرْدُ 
وَهُوَ أَوْجَهُ. 

َف الْمَرَازِيَّ وَالْوَكيل بالْعيْب رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بلا قَضَّاءٍ افْمَصّرٌ عَلَيْهِ وَآَنْ لا يدت مِثْلّهُ في الْمُدَةِ هُوَ 
الصّحِيح وَإِنْ بِقَضَاءٍ ولا يحدْتُ مِثْلهُ في الْمْدَةِ يُنْظَرَ جَوَابُهُ وَالرَدُ عَلَى الْوَكيلٍ رَدٌ عَلَى الْمُوَكلٍ مُطَلَمًا 
الع لي لور لور فرفر لل فق الروك 
يخاصِمَ الْمُوَكَلَ وَالْوَكيلَ بالشْرَاءٍ لَهُ أَنْ ياصِمَ قَبْلَ الدع إلى لْموَكِلِ كَالْمُضَارِبِ فَإِنْ بَرْمَنَ الَْائعُ عَلَى 
رضًا الآمر أو أَقَرّ به الْوَكيل سَقَطَ اليّدُ ولا يلف الْآمِرُ عَلَى الرّْضًا وَلَا وكِيلهُ ويَرْدُُ الْمُوَكلُ بَعْدَ مَوْتِ 
الوكيل بِعَيْبٍ وَإِذَا رَدَهُ الْمُشْئرِي عَلَى الْوَكيلٍ اسْتَرَدَ الكّمَنَ مِنْهُ إن كان نَقَدَهُ ليه وَإِلَا فَمِنْ الْمُوَكلٍ. 


اه. 


َف الْوَلوَاجيّةِ إذَا رد عَلَى الْوَكِيلٍ بِإِقَرَارهِبالْعَيْبٍ بلا قَضَاءٍ لَزِمَهُ ذُونَ الْمُوَكلٍ هُوَ الصّجِيح مُطَلَقًا. 
وَظَاهِرُ مَا في الْبَرَازِيَّةِ منْ الْوَكالَة وَهْنَا أَنَّ لَهُ أن يُخَاصِمَ الْمُوَكلَ فَلْيْرَاجَعْ وَقَيّدَ يخِيَارٍ الَْيْبٍ لِأَنَهُ لو وَدَ 
عَلَى الْمُشْترِي بيَارٍ رُؤْيَةٍ أو شَرْطِ فَإنَهُ يَردُهُ هُ عَلَى بَائعه سَّوَاءْ كانَ بِقَضّاءٍ َو رِضًا لِكوْنِهِ فَسْخَا في حَقَ 
الل كما في الْمغراج وَالْمَرَازِ يه مَعْزِئ إل الْجَامِع جَدَدَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْيرِي تَانيَا بأَنَ منْ الَّمَنِ الْأَوَلٍ 
أؤ أككر تم رَدَ عَلَيِْ بعيْبٍ 1 يكن لَهُ أن يَرْدَ عَلَى بائعه الْأَوَلٍ اه. 

َف الصُغْرَى الْعَاصِبْ إِذَا باغ الْمَغْصُوب وَسَلّمَ قَصَمِنَ الْقِيمََ لَِمَلِكِ ثم رد عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرْدَ 
عَلَى الْمَالِكِ وَيَسْترِدٌ الْقِيمَةَ لِأنَّ سَبَبَ الصّمَانٍ الْبَيْعْ وَالتَسْلِيم وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ كان 1 يَكُنْ. اه. 
وَقَيَّ بمَولِهِ فَرَدَ لأَنَهُ لَو بَاعَهُ فَاطَلَعَ مُشْكر بريه عَلَى عَبْبٍ قَدِيم به لا يدت مِفْلَهُ وَحَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبْ 
وََجَعَ بنْفْصَانِ الْعيْبٍ الْقَدبم فَعِنْدَ أي حَنِيقَة لا يَرْجعْ الْبَائِعُ عَلَى بائعه بنفْصَانِ الْعيْبٍ الْقَدِم وَعِنْدَهنا 
لَهُ أنْ يَرْجِعَ كذًا ذكَرَهُ الإسْبيجَايُ وَمِثْلُهُ في الصُغْرَى. 


(قوْلَهُ وََوْ قَبَضَ الْمُشْئرِي المييع وَادَعَى عَيْبًا 1 يبَر عَلَى دَفْع الَمَنِ وَلَكِن يُبَرِْنْ أو يِف بائغة) 
أي يجْبَرْ الْمُشْترِي عَلَى دَفْع الثّمَنِ بَعْدَ دَعْوَى الْعَيْبٍ لِأَنّهُ أنكر ووب ذفع النَّمَنِ حَيْتُْ أَنْكرَ 
عبن حَقَهِ دَعْوَى الْعَيْب وَدَفْع التَمن أؤ لا بقعي حقَّه برا تعب ابيع ولِأنّهُ َو قَصّى بالدّفع فَلَعَلَهُ 
طهر الْعَيْب فيَنْقْض الْقَصَاء فلا يَقْضِي به صَؤْنا لِقضَائِِ غير الْمُصَبَفٍ بلاكن أَؤْلى من تغيير 
الدَايَةِ بقَوْلِهِ 1 يبَر حَىٌّ يَحْلِف بَائَعْهُ أو يُقِيمَ بَيَنَةَ لما يَلرَمْ عَلَى ظَاهِرهَا فَسَادُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهمَا أنه 
يَفْمَضِي أَنَّ الْمُسْتَرِيَ ذا أَقَامَ بِيْنَهَ عَلَى ما اذَعَاهُ يبَر عَلَى دَفْع الثَّمَنِ وَلَيْسَ كَدَّلِكَ ثَانِيهمَا أَنَّه 
اَلِفٍ ولا يَلرَمُ شَيْء يما ذكزنة على بار الكتاب والْمَغى ون الز لا ون أحد مين أ 
بَينَُ الْمُشَْرِي فَيََبَينُ بَرَاءَنهُ بالود عَلَى الَْائع أو يِينُ الْبائْع عِنْدَ عَجْرِهِ فَيَلَرَمْهُ الدَفْعْ وَلَكِنْ بإِقَامَةٍ 
الْبَيئةٍ لا يَمعيّنُ ود الَمنِ بل أَمّا هُوَ أَوْ رَدُ الْمَبيع كُمَا في الْعَِابَة لأَنَ الْعَيْبَ إذَا كب نَبَتَ خُيرٌ ال مُشْتَرِي 


يَعَبَكنَ 


0 وَأَحْسَنْ الْوْجُوهِ في تأويلٍ الدَايةِ أن مَْى عَدَمِ البرٍ عَدَمْ الحكم بِشَيْءٍ حَقٌ يَتَبينَ 
لْحَالُ ما بِبَيْئةٍ شري أو بَِمِينٍ الْبَائع. 

وَفِ إيضاح 0 إِقَامَةُ لْمُشْترِي بَينَةَ عَلَى دَعْوَاُ هُ غَايَةَ لَِعَيّنِ عَدَمِ لجَبرٍكالتَحْلِيفٍ لا لِعَدَم َي 
حَقٌ يَلَْمَ الَْبِرُ عَلَى دَفْع الكَمنِ عِنْدَ إقَامَة لبي عَلَ الْعَيْبِ لَعَيْب وَإِعَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَرَا ية) إلى آخر مَا مَرّ عَنْ الْبَرَاَِةِ صَرِيحٌ في ذَلِكَ لكِنّ في الخَانيّة الوَكيل بالْبيْع إذا 


باغ ثح حُوصِم في عَيْبٍ فَقَِلَ الْميع بعيْرٍ قضَاءٍ لم الوكيل ولا ُمُكَل ولا يَكُونْ لِلوكيل أن 

يخَاصِمَ الْمُوَكَلَ فَإِنْ حَاصمَهُ وَأَقَامَ الْبينَدَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَيْب كَانَ عِنْدَ الْمُوَكَل لا تُقْبَل بَينمُهُ أن الرَد 
بالْعَيْبِ بعَبْرِ قَضَاءٍ بنلَةٍ الْإقَالَة فَبُجْعَلُ في حَقّ الْمُوَكَلِ كانَ لوكي اشْتَرَاهُ مِنْ الم شْئرِي هَذَا إِذَا كَانَ 
يا يَْدْتُ مِذْلهُ فَلَوْ قَدِبمَا لا يحْدثُ مِذْلهُ فَفِي بَعْضٍ روايَاتٍ الْبيُوع أَنَهُ يَلرَمُ الآمرُ وف عَامَةِ رِوَايَاتِ 
الببوع وَالرَنٍ والوَكالَة وَالْمَأُونٍ أنه َم اْوكيل ذُون الْمؤكٍِ وَهْوَ الصّحيخ به َحَدَ الْْقيهُ ألو بكر 


)62/6( 


ْنا إِنَّهُعَايَة ِعَيينِ عَدَمِ اي لِاحْتَمَالٍ عَدَم قَبُولٍ الَْيَْةِ فيُجبَرُ الْمُشْترِي عَلَى دع النّمنِ وَبحْعَمَلُ 
أَنْ تُقْبَنَ فَيَبَْى عَدَمْ ابر كَمَا كَانَ وَنَظِيِرْهُ فَْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَفْضِ لِأَحَدٍ 
لَْصْمَيْنِ حَىٌّ تَسْمَعَ كلام الآخَرِ» فَإِنَّ سمَاعَ كلام الْآخَرٍ عَايَةٌ لَِعيْنِ عَدَمِ الْقَضَاءٍ لا لِعَدَمِ الْقَضَاءِ 
حَقٌ يَتَعبنَ الْمَضَاءُ لِأَحَدِهمًا عِنْدَ سَمَاعَ كلام الْآخَرِ اه. 

وَقَيّد بض الْمَييع لِأَنَّ الْمُْتِي يَسْمَبدُ الْفَسْخ قَبْلَ الْقَنْضِ كما ذكزنا وَلَا جَبْرَ هَاهْنَاكَذَا في 
الْمِغرَاج وَقَد يُقَالُ إِنَهُ عاق لِأَنَ لِبَائِع الْمْطَالبَةَ بالتمَِ قَبْلَ تَسلِيم الْمع فَإذَا طَالبَهُ به قَبْلَ قَْضِهِ 
فَادَعَى عَيْبا 1 يبَر فَصَدَقَ عَدَمْ الجَبْرِ قَبْلَ الْمَنْضِ أَنْضًا وَف الصّفْرَى إِذَا قَالَ الْمُشْترِي وَجَدْتْ 
لْمَبِِعَ مَعِيبًا لا يجْبَرْ عَلَى أَدَاءٍ الكّمَن حَقٌ يُقِيمَ الْبَينَةَ أ يحلَمَهُ وَكذَا الْمَدْيُونُ إِذَا اذَعَى إِيفَاءَ الدَيْن 


اه. 


(قَوْلَهُ وِنْ قَالَ شْهُودِي بالشّام دَفَعَ إن حَلّفَ بائغة) لِأَنّ في الانبظار ضَرَرا بالْبَائع وَلَيْسَ في الدَفْع 
كَبيرُ صَرَرٍ به لِأَنهُ عَلَى حُجبه فَإِنْ تكل الَْرَمَ الْعيِب لِأَنُّ حجةٌ منه وَتَْلِيفْ الْبَائع في الْمَسْألتَينِ نا 
هو فِيما إذَ أَقرَ بام الْعيبٍ به وَلكِنْ أنكر قَدَمَهُ لِمَا سق وَالْمَْادُ مول ُهُودِي بِالسَامَ إِنّهُ قَالَ إِنَّ 
لَهُ بِينَةَ غَائيَةَ عَنْ الْمِصْرٍ سَوَاءٌ كَانُوا بالشّام أو بِعَيهًا. 

وَالشَّامُ بلادّ من مُسَامَةٍ الْقبْلَةِ وَْمَيَتْ لِذَلِكَ أو لِأَنَّ قَوْمَا مِنْ بَني كنْعَانَ تَشَاءَمُوا إَِيْهَا أي سَارُوا أو 
مي بِسَام بْنِ وح فَإِنّهُ بالشَينِ بالسْْيانيّة أو لِأَنَ أَرْضَهَا سَامَاتْ بَيْضْ وَخْمْرٌ وَسُودُ وَعَلَى هَذًا لا يُهْمَرْ 
َقَد يَذْكُرُ وَهوَ شَامِينٌ وَسَآمُ وَشَامِينٌ أَتَاهَا وَتَسَأَمَ الْكسَب إِلَيْهَا وَشَامَهُمْ تَشْيِمَا سَيرَهُمْ إِلَيْهَا كا في 
الْقَامُوسٍ وَقَيدَ بدَعْوَاهُ غَيْبََهُمْ عَنْ المضر لِأَنَّهُ لو قَالَ لي بَينَةُ حَاضِرَةٌ أَمهَلَهُ الْقَاضِي إل الْمَجْلِسِ 


النَانٍ إِذْ لا صَرْرَ فيه عَلَى الْبَائع وَلَوْ طَلّبَ الْإمْهَالَ إلى ثلاث أيام أَمْهَلَهُ وَإِذَا حَلّفَ بَائعْهُ في مَسْأَلةٍ 
الكتاب وَقَصَى بالدّفع علي وَجَدَ الْمُشتري بيه كمه ثفبل. 

وَلَئْسَ هذا بن يَُْدُ فبه الْقَصَاءُ طَاهِرًا وَبَاطِنَا ِنْدَ أي حَدِيقَة لِأَنَ ذَلِكَ في الْعقُودِوَالْفُسُوح ا 
املد برحيية الن غوى قدااق عو رعاو ليد لضان افا ذل الح إل غايو خضو ,1 

الشهُودٍ بِالْمَسْقَطٍ ولا خلافٌ في مِثْلِهِ أغني مَا إِذَا قَالَ لي | عا أو ل لين لي فق حار + 
أَى بِبَينَِ تفْبَلُ وَأَمّا إذَا قَالَ لا بَيَتَة بيه لي فحَلّف حَصمه م أتى ِب في أدب القاي فيل في قَولٍ أي 
حَِيفَة وَعِنَدَ ُحَمّدِ لا تقْبَلُ كذًا في فنْح الْقَدِيرٍ وسَتَأيِ يشْعبهَا في كاب الدَعْوَى. 


(فَوْلُ فإِنْ اذَعَى إبَاقَا 4 يَخلِف بَائِعْهُ حَقٌّ يُبَرْهِنَ الْمُشْترِي أَنّهُ أب عِنْدَهُ فَِنْ بَرْمَنَ حَلَف بِآلَهِ ما أبق 
عِنْدَكَ قَط) أَيْ إِذَا اذَعَى عَيْبًا يَطَلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُ وَبْكِنْ خدُوثُة قلا بْدّ من إِقَامَةِ الَََْةِ أولَا عَلَّى 
قِيَامِهِ بال ل ار ال عر لا لَهُ عَلَى 
الْبَائِع عِنْدَ اْإِمَام عَلَى الصّجيح وَعِنْدَهُمَا يَْلِفْ عَلَى نَفِي الْعلم لِأَنَّ الدَعْوَى مُعْعَبَرَةُ حَقٌّ تَتَرنّبَ 
الو ورد سكا اح رد ب الا 
دَعْوَى الذَّيْنِ يأْمْرُ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالجُوَابٍ قَبْلَ ثُبُوتِ أَصْلٍ الدَيْنِ مَعَ أَنَّ فَرَاعَ الذَّمَةٍ 

الدَيْنٍ أضْلٌ وَالشَّغْلٌ عَارِضٌ كَالْعَيْبٍ عَارضُ. 

وَأجِيب لَوْ سَرَط إِلَْاتَهُ ‏ يَعَوَصَّلْ الْمُدَعِي إلى إذْبَاتِ حَفِ لِأَنَهُ ًا تَعذرَتْ عَلَيْهِبخلافِ الْعَيْبٍ لِأَنَهُ 
ما يُغْرَفُ بَآتَارٍ تعَايَنْ أو بِمَوْلٍ لأا 1 لْقَابِلّة كذًا في لمغْرَاج. 

والخاميل أن لا يلوم من رلب الب كرت نْب الْيَين فَقَدْ ذكر في الْقُْيَِ الْمَوَاضِعٌ التي يَحُونُ الْإنْسَانُ 
[منحة الخالق] 

لِأَنَّ الرَد بعيْرٍ قَضَاءٍ في حَقّ الْمُوَكَلٍ مَنِْلَةِ الْإقَالَةِ سَوَاءْ كان الْعَْبُ قَدَِا أؤ لا إل 


[قَبَضَ الْمُشتري الْمبيعَ وَاذَعى عَيًْا] 
(قؤ 00 بانع + في 0 أي وف هَذِهِ 00 م 0 7 لكان بي وله يلف 


رعوقم #ق 


دَعْوَى م بان تفع ل د لبقا لي 


وَلَكِنْ أَنكرٌ قِدَمَهُ فلا يماج إلى بُرمَانٍ الْمُشْئرِي عَلَى قِيَام الْعَيْبٍ عِنْدَهُ َفْسِهِ وَمَا سيان مِنْ دَعْوَى 
الباق عَلَى مَا إِذَا نكر قِيَامَهُ عِنْدَ الْمُشْئرِي وَاعْمَرَضَهُ في الَفْرٍ بأنّهُ با لا ليل في كلامه عَلَيْهِ قَالَ 
وَقَدْ طَهَرَ لي أَنَّ مَوْصُوعٌ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ في عَيْبٍ لا يُشْعَرَطُ تَكَرَارهُ كَالوَادَة فَإِذَا اذَعَاهُ الْمُشْئرِي ولا 
بُرْهَانَ لَهُ حَلّفَ بَائِعْهُ وَفَوْلَهُ بَعْدَ وَل اذَعَى إِبَاقَا بَيَان لِمَا يُشْكَرَطُ تَكَرُره وَِلَا كانَ انان حَشْوًا 
فَتَدَبَرَه فَإِنَ 1 أَرَ مَنْ عَرَجَ عَلَيْهِ اه. 

ُلْت: وَهَذًَا التَوفِيق قَد أَسَارَ إِليِْ امول بِعَيْيهِ بقَوْلِهِ فِيما أت في الصّفْحَةٍ الثَانِيَةِ وَلَيْسَ مُرَاده 
خصُوص عَيْبٍ الإباقِ إلى آخره وَهُوَ ما أَشَارَ إِيِْ هنا يِه لِمَا سأي وَلَكِنْ كان عَلَيِْ أن يَقُولَ 
وَتخِْيفُ الْبَانِع في الْمسألَةٍ الآببة بَدَلُ فَوْلِهِ في الْمسالَنِ تأمن. 
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الْبََِةِ دُونَ الْيمِينِ وكَمَبْنَاهَا في الْمَوَائِدٍ وَلِأنَّ التَحْلِيفَ ا شرع لِقَطْع الْحُصُومَةٍ لا لِإنْشَائِهَا وَلَو 
استخلف اليالة فخلف نات خصونة أخرى فى قدبه وخذوئد وَأَوْزََ الاح عَلَى هذا التليلٍ 
مَسْأَلّةَ الشُفْعَةَ إن الْمُشْترِي إِذَا أنكرٌ مِلْكَ الشّفِيع يَحْلِفُ فَإِذَا حَلَفَ نَسَأَتْ خُصُومَةٌ أخْرَى في 
الشراء وَالْإِيرَاُ عَلَى هَذَا التَعْلِيلٍ لا يعر في سر السّابق مَعَ كُوْنِهِ مَرْدُودًا مِنْ جِهَةٍ أخْرَى 
هِيّ أَنُّ لا يَضْرٌ أَنْ تَذشَاً خُصُومَةٌ أخرَى من الْيَمِنِ وكَئيرا مَا يَمَعُ ذَلِكَ في الْحُصُومَاتٍ وَل يَطْهَرْ 
ِلمْحََّقٍ ابن الْمَام ما تَقَلنَاهُ عَنْ الْمعْرَاج مِن الْقَرْقِ بَيْنَ دغ الْعَيْبٍ وَدَعْوَى الدَيْنِ َقَالَ إن يرم 
لجوَابُ لِلدَّعْوَى فِيهمًا وَعَلَى الْمُدَعِي الْْرهَانُ فيهمًا. 

فَالْوَجْهُ التَسوِيَةُ بَْئهُمَا في الْيَمبنِ أَيْضًا فَيَحْلِفُ الْبَائِعْ كُمَا هُوَ فَوْهُمَا وَقَولُهُ عَلَى قَوْلٍ الْبَعْضِ وَلِذَا 


م 


_ ا 
يَلْرَمُهُ الجَوَابُ فَالْمَرْقُ بَيْتَهُمَا غَلَطّ م اعلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَصِحُ بَيْْهُ لِلَعتائِم وَلَوْ في دَارٍ الَرْب كما في 
التَلخِيص وَشَرْجِهِ وَفَوْهُمْ لا يَصِحٌ بَْعْهَا قَبْنَ الْقِسْمَةٍ وف دَارٍ الحرْبٍ تَحْمُولٌ عَلَى غَيْرٍ الإمام وَأَميه 
َلَوْ اطَلَعَ الْمُشْئرِي عَلَى عَيْبٍ لا يَرْدُهُ عَلَى الْبَائِع لِأَنَّ َصَرْقَهُ حَكُمٌ وَلكِن يَنْصِبْ الْإِمَامُ رَجْلًا 
للْخْصُومة مَعَهُ ولا يَفْبل إفْرَارَهُ بالْعيْب ولا ين علي و نكر وما هو حَصُمْ لإثمَاته بين كالب 
وَوَصِيُهُ في مَالٍ الصّغير بخلافٍ الْوَكِيل فَإِنَّإْرَارَُ مَقبولُ فيه وا أَكَرّ مَنْصُوبُ الإمام بالْعيْبٍ اْعَرَلَ 
كَالْوكِيل بِالْحُصُومَةٍ إذَا أَقَرَ عَلَى مُوَكلِهِ في غَيْر تجْلِس الْقَضَاءٍ فَإنَهُ وَِنْ 1 يَصِحّ لَكِنّهُيَنْعَزلُ به ثم إذَا 
رد بالْعَْبٍ فِإنّهُ يْضَمُ إلى الْعَيمَةٍ إنْكَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَإِنّهُ ُبَاعٌ بالّمَنِ فْإِنْ نَقَصَ 


الّمَنُ أو رَادَ كَانَ ذَلِكَ في بَيْتِ الْمَالِ كذَا في التّلْخِيصٍِ وَشَرْحِهِ وَبَا َكَرَْاهُ مِنْ أَنَّ الْأَمِينَ خَصْمْ في 
الْبينَِ ولا يِينَ عَلَيِْ يُقَوِي فَوْلَ الإمَام وَلَيْسَ مُْرَادْهُ خُصُوص عَيْبٍ الْإبَاقِ بل كُلُ عَيْبٍ لا بُدّ فيه من 
الْمُعَاوَدَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لا بْدَّ مِنْ إِنْبَاتِ وَجُودِهِ عِنْدَ الْمُشْترِي لِتَقَعْ الْحُصُومَةُ في قِدَمِهِ وَحَدُوثِهِ 
كَالْبَوْلٍ في الْفرَاشِ وَالسَرِقَة وَامجُنُونِ عَلَى الْمُخْتَارٍ وَأَمّا مَا لا يُشْتَرَطُ وُجُودْهُ عِنْدَ الْمُشْرِي كولادةٍ 
جَاِبَة تاها وَتوَلّدٍ اقيق من لزنا قن البائع يحل عَلَيْهِ اْتدَاءً عِنْدَ عَدَمِ الُْرْانِ وَتحلِيفُ الْبَائع 
كُمَا في الكتاب بِآللّهِ مَا أبقَ عندك قو عِبَارةُ بَعْضِهِمْ وَعِبَارَةُ الجامع الْكبير لله لَقَدْ بَاعَهُ وََبَضَّهُ وما 
أب قط فَالُوا وَإِنْ ضَاءَ حَلََُ لَه ما لَهُ َي حَقٌّ الو من الج الَّذِي يدعي به. 

وَفِ فَتْح الْقَدِبرٍ وَكْلّ من هَذِهٍ العبَاراث حَسَئَةٌ بَقِيَتْ عِبَارتَانِ مْتمَلَتَانِ بِآلله لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا به هَذَا 
العلب وبالل لقذ ينه وسلمته ونا بر هذا الَْيْبُ وَيَرْدُ عَلَى عِبَارَةِ الكتاب أَنَهُ لا مخْلِصَ فِيها لِلْمُشْتري 
أن العَيْب لَوْ وُجِدَ عِنْدَ بائع الْبَائع يَرْدهُ الْمُشْترِي به كما في الْقمْيَة وَالْمَرَازَِة. 

وَدَكَرَهُ الربْلَعِنُ أَيْضًا وَظَاهِرُ مَا في فح الْقَدِيرِ أَنهُ 4 يَطلِعْ هُوَ وَأَصْحَابَُ عَلَى تفل فِيهًا لِأَنَهُ قَالَ إِنَهَا 
ما تَطَارَحْنَاهُ إلى آخره وَلَوْ حَلَفَ الْبَائعُ َذِهٍ الْعبَارَةِ لَكَانَ صَادِقًا لأَنّهُ مَا أبقّ د قط يكذ لز كاك 
بق من الْمُوَرثِ أو الْوَاهِبٍ أَؤ مُودِعِهِ أو مُسْتأَجِروٍ أو من الْقَاصِبٍ لا إلى مَنْزِلِ مَوْلَاهُ وَيَعرفُهُ وَيَفْوَى 
عَلَى الرجوع فَإنَّهُ عَْبْ فَفِيهِ رك النَطَرِ لِلْمُشْترِي فَلَوْ حَدَفَ الَف وَقَالَ بأل ما أب قط لَكَانَ أؤلى 
لكِن يَْدُ عَلَيهَا ًا ما لو كان أبق عِنْدَ القاميب إذَا 1 يَعْلَم مَنْلَ مَؤلاة أ 4 يَقْدِرَ عَلَى البجوع إِلَيْه 
وهنا أنه ليس يعيب قفيه تك لطر باع فإ أكى بالطَرفٍ كان فيد كك الَطر لمشي ون 
حَدَقَهُ كان فيه تك النّظرِ ِلبَائع فَمَنْ الْمَارَ حَذْفَ الظَرفٍ فَرَ من عَخْدُور فَوقَعَ في آخر وَمَنْ ذكرة 
ما الْعبَارتَانِ الْمُحتَمَلمَانِ فَيَرْدُ عَلَى الْأُولّ مِنْهُمَا أَنّهُ ل كانَ بَاعَهُ سَلِيمًا ن حَدَتْ به عِنْدَ الْبَائع قَبْلَ 
الَسْلِيم فَإِنّهُ يَرْدُهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنهُ صَادِقَ في قَوْلِهِ بَاعَهُ وَمَا به هَذَا الْعيْبُ فَإذَا قَالَ بائعة آله لَمَدْ سَلمه 
وَمَا بِهِ هَدًَا الْعَيْبُ انْدَقَعَ الاختِمَالٌ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلهُ لأنَهُ قَالَ إِنّهَا ما تَطَارَحْاهُ) وَنَضُّهُ وَاعْلَمْ أن يما تَطَارَحْتا أَنّهُ َو 4 يَأبَق عِنْدَ الْبَائع وَأَبَقَ عِنْدَ 
المشتري وكان أبق ند آخر قب هدًا لاع ولا عِلَم لاع لِك فاْعى المشاري ذَلِك وألبقه ير 
ب أن مهيب وَالْعَفد أؤجب عَلّى هذا البايع اليم ولو ل بف عَلى إنْمَاِ له أن يلف على الهم 
وكذّا في كُل عَبْبٍ يَرْدُ بتَكُرّرهِ. اه. ْ 


َالْممَطارَح لس هو رده ينذا اليب قط بل تيه علَى عَدَمِ الهم أخدًا من قَوْهِمْ إِما يِف عَلَى 


الْبَمَاتِ لِادَعَائِهِ الْعلّمَ به وَالْعَرَضُ هُنَا أَنّهُ لا عِلْمَ لَهُ به فَدَبَرهُ كذَا أَقَادَهُ في التَهْرِ 
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الْمَدكُورُ ويرك عَلَى اَن أَنّهَا وهم تَعَلَقهُ بالشرْطَينٍ ميا فيتَأولهُ احالف في يميه عِنْدَ قا في 
إِخدى اخَالَتينِ وَجَوَابهُ أن تأوِيلَهُ غَبْرُْ صّحِيح لِأَنَّ الْبَائِعَ نَفَى الْعَيْبٍ عِنْدَ الْبَيْع وَعِنْدَ الَسْلِيم فَلَا 
َكُونُ با في ينه إذَاكَانَ مَوْجودًا في أَحَلِهما كما أََارَ َيِه في اْمَبِسْوط والْأَسْلَم وَالْأَخْلَصُ عبار 
الْجَامِع وَمَا يَلِيِهَا كَمَا لا يخْمَى وَتَعَفَّب في الْمُحِيطٍ عِبَارَةَ الجامع بجَوَازِ رضًا الْمُشْترِي وَإِبْرَائهِ وق 
تْلِيًا عَلَى لْحَاصِلٍ اله. 

وَصَّحَّحَ في الْمَبْسُوطٍ عِبَارَةَ الجامع وَفي الِْدَايَةِ إِذَا كَانَثْ الدّعْوَى في إِباقٍِ الْكُبيرٍ يَخْلِفُ بِللّهِ مَا بق 
مُئْلُ بَلَعَ مَبْلَعَ الرجَالٍ لِدَنَ الإباقَ في الصَّعَر لا يُوجِبْ رَدَّهُ بَعْدَ البلُوغ اه. 

لا خُصُوصِية لباق بلكل عَبْبٍ اخْتلَفَ فِيه الال بَيْنَ الصّعر وَالْكِبرِفَالُكُمْ كذَلِكَ كما في قفح 
الْقَِيرِ وَالتَحلِيفُ هنا بمولِهِ ما بق قط ليف عَلَى الْبَعَاتِ مع أَنّهُ عَلَى فغل عه فَِنْهُمْ من قَالَ . 
ِكَوْنِِ مُدَعِيًا الْعِلَمَ به وَمَنْ اذَعَى عِلْمَا يفغل عَبِْهِ فَإِنَهُ يلف عَلَى الْبَعَاتِ لا عَلَى تَفْي الْعِلْم كَالْمُودع 
إذَا اذَعَى قَبْضَ الْمُودَع لا حَلَفَ عَلَى قَبْضِهِ وَهُوَ فِغْل غَيْرِهِ وَالْوَكِيلٌ إِذَا اذَعَى قَبْضَ لْموَكلٍ عن ما 
بَاعَهُ حَلَفَ الْوَكيل عَلَى فَبْضٍ الْمُوَكَلٍ وَمِنْهُمْ مَن قَالَ لَيْسَ حَاصِلَهُ فِغل الَْيِْ ب فِغْلُ نَفْسِهِ وَهُوَ 
تَسْلِيمُهُ سَلِيما وَهُوَ قَوْلُ السَرَخْسِي وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ فَإِنَّ مَعْىَ تَسْلِيمِهِ سَلِيِمًا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ السام 
في حَالٍ القَسْلِيم بَل بغ سَلمْه وَالخَالُ أنَهُ 1[ يُسْرَقَ عنْدِي فَيَرْجْ إلى الخَلِفٍ عَلَى فِغْلٍ الْعَْكذًا في 
قبْح الْقدِير. 

ورد لْإِمَامُ ظَهِيرُ الدينٍ عَلَى الْأَوَلٍ فَقَالَ إِلّا أن هَذَا لا يَقْوَى بَسْأَلَتينٍ إِخْدَاهمًا باع رَجْلَانٍ عَبْدًا 
من آخَرٍ صَفْقَةَ وَاحِدَةَ نه مَاتَ أَحَدُهمَا وَورَِهُ الْبَائِْ الْآخَرُ ثم اذَعَى الْمُشْئرِي عَيْبًا فَإنَهُ يلف في 
حِصّيِه بِالجزْم وف تصيب مُوَرَتِهِ بالْعلّم عِنْدَ محمد وَإنْكَانَ يَدَعِي الْعِلْمَ باْيََائِ وَالتَانيَةُ باع 
الْمُتَمَاوضَانِ عَبْدَا وَعَابَ أَحَدُهُمًا فَادَّعَى الْمُشْرِي عَيْبًا يَخْلِفُْ الْخَاضِرٌ عَلَى الخَزْم في نَصِيب نَفْسِهٍ 
وَعَلَى الْعلّم في تتصيب الْقَائْبٍ وَإِنْ اذَعَى أن لَهُ عِلْمَا بدَّلِكَكَذَا في الْمغْرَاج وَفِ فتْح الَْدِيرٍ وَالْوَجْهُ 


نِصْفٍ الْآحَرٍ عَلَى الْعلَم وَهُوَوَاجِدّ هُوَ الْمُشْكِل وَالْمَسْأَلعَانِ مُشْكِلَتَانٍ لاسْتوَاءِ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ بالبَسْبَةٍ 
إلى التَصْفَينِ إلا أن يكُون مَعْى الْمَسْأَلَةِ أن يَكُونَ الْعَبْدُ عِنْدَ كُلّ مِنْ الشَرِيكَيْنِ مُدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى 
اْبَّاتِ في مُدَيهِ ما أبق عِددِي وَعَلَى تفي الْهِلم في مدَةٍ َريكه فلو 4 تكن إقَاممه إلا عِنْدَ الريك لا 
يحْلِفْ إِلّا عَلَى الْبَتَاتِ وَيَكْتَفِي به إلا أنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْلُوِمِ فَيَحْلِفُْ كُمَا ذَكرُوا وَلَوْ 1 تَكُنْ إِقَامَمُهُ إلا 
عِنْدَ غَيْرٍ الَالِفٍ لِكَوْنٍ الْعَقْدِ افْضَّى وَضْفَ السَّلَامَةٍ اه. 

َقُولَ: مَا ذكَرُ من الْوَجْهِ ولا َيْس بِالْوَهِلِأَنَ الْكُلَامَ البق في قُوٌةٍ قَوْهِمْ كل مَنْ اذَعَى عِلْما بفغْلٍ 
َيِه وَلَِمَْهُ الْيمينُ فَِنهُ يمْلِىُ عَلَى الْبَعَاتِ فَيَرْدُ عَلَى هَذِهِ الْفَاعِدَةٍ عَلَى طَرِيقٍ النَفْضٍ مَسْأَلْعَانِ اذَعَى 
عِلْمَا بفغْل غَيِِْ وَالتَْلِيفُ في الْعِلْم وَالدَِّيلُ عَلَى أَنّهَا فَاعِدَةُ اغْتَِارهَا في مَسَائْلَ أُخْرَى مِنْهَا مَا في 
الخلاصّة لَوْ قَالَ إِنْ 1 يَدْخُلَ فُلَانٌ الدَّارَ اليَوْمَ فَكَذَا ن اذَعَى دُخُولَهُ حَلَفَ عَلَى الْبَعَاتِ بآلله أنه 
دَخَلَهَا وَمِنْهَا أن الْوكيل إِذَا بَاعَ وَاذَعَى الْمُشْرِي عَيْبا فَإِنَّ الكل يَخِلِف عَلَى تفي الْعِلم وَالْوَصِئُ لَوْ 
باع وَادَعَى الْمُسْئِي عَيْبَا يل عَلَى الْبََاتِ لِأنَهُ في الأول لا يدعي عِلْمَا لِكوْنه ليْسَ في يِه وَهُوَ 
في يَدِ الْوَصِيَ فَيَعلَمُ عَدِبَهُكُمَا في الْقنبَةِ م الم أن مَذْهَب أب يُوسُفَ التَخْلِيفْ عَلَى الْبَئَاتِ في 
الْمَسأَلََيْنِ ومن مِنْ مَسَائْلٍ الْجامع الْكَبيرٍ كَمَا في الْمْحِيطٍ مِنْ بَابٍ الْمُخَاصّمَةٍ في الرّدِ بالَْيْبِ وَفي 
مح الْقَِيرٍ وَقَد طَهَرَ جما دكزنا كَيِيّةَ زيب الخُصُومَة في عَيْبٍ الإباقي وتو وَهُوَ حُغ عَيْبٍ لا يُغْرَفُ 
ِلّا لجرب وَلِاخَِْارُ كالسَرقةٍ والْبْلِ في الِْرَاشٍ وَانونٍ الزن وبق أَصْئافٌ أخْرى ذَكرهًا قَاضِي 
خَانَ وَهِيَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَالْأَسْلَمُ وَالْأَخْلَصُ عِبَارَةُ الجامع وَمَا يَلِيهَا) أَمّا مَا يَلِيهَا فَمْسَلَّمُ وَأَمَا عِبَارَ الجامع قلاء فَتَدَبَر 
(قَْلُُ يَاصمُة) قَالَ اللي يَني الاك إن يكفِي لِعَوَجْه الحُصُومَة وما اله فلا بد مِنْ عَدَْنِ كما 
سَيأْنٍ قَرِينا 


)65/6( 


َتِمَةُ أَرْبَعة أَنْوَاع: الْأَوّلُ أَنْ يكُونَ ظاهِرًا لا يَحْدْثُ مِثْلهُ أصْلًا مِنْ وَفْتٍ الْبَيْع إلى وَفْتِ الخُصُومَةٍ 
كَالإِصْبّع الَّائِدةِ وَالْعَمَى وَالنَاقِصَةٍ وَالميَنَ الشَاغِيَةِ أي الزَائدَةٍ وَالْقَاضِي يَقْضِي فِيهَا بالرّدِ إِذَا طَلَبَ 
الْمُسْئرِي مِنْ غَيْرٍ تْلِيفٍ لِلتَيَْنِ به وَفِ يَدِ البائع أو الْمُشَْرِي إِلَّا أنْ يَدَعِيَ الْبَائعُ رضَاهُ به أو الْعِلَمَ 


به عِنْدَ الشَرَاءِ وَالِْبْرَاءَ مِنْهُ فَإِنْ اذَعَاهُ سَأَلَ الْمُشْئرِي فَإِنْ اغْتَرَفَ امْمَتَعَ الرّدُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَقَامَ الْبَينة 
عَلَيِْ إن عَجَرَ يَسْتَحْلِفُ ما عَلِمَ به وَقْتَ الْمَبيع أو ما رَضِي به وَْْهُ َإنْ حَلّفَ رده وَِنْ كل امْتَتع 
الرَدُ الات أَنْ يَدَعِيَ عَيْبَا بَاطِنَا لا يَعْرِفُهُ إِلّا الْأَطِبَّاءُ كوجع الْكَبدٍ وَالطّحَالٍ فَإِنْ اتَرَفَ به عِنْدَهَا 
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رَدَُ 
وَكذَا إِذا أَنْكرَهُ فَأَقَامَ الْمُشْرِي الْبَْنَهَ أو حَلَفَ الْبَائِعْ فتكل إِلَا أَنْ اذَّعَى الرّضًا فَيَعْمَلُ ما ذَكَرْنا وَإِنْ 
أنْكَرَهُ عِنْدَ الْمُشْرِي بُربهِ طَبِبَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَذْلَيْنِ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالانْئَانِ أخوّط فَإِذَا قَالَ بِهِ ذَلِكَ 
ُخَاصِمُهُ في أَنّهُ كَانَ عِنْدَهُ النَالِتْ أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ إلا الّسَاءُ كَدَعْوَى اليتق وَالْقَرَنٍ وَالْعَقَلٍ 
وَالقيَابَةٍ وَقَدْ اشْتَرَى بِشَرْطٍ الْبَكَارَةِ فَعَلَى هَذًَا إِلَّا أَنّهُ إذَا أَنْكْرٌ قِيَامَهُ لِلْحَالِ أرِيَثْ النَسَاءَ وَالْمَْاَة 
الْعَادِلَُ كَافِيَةٌ فَإِدَا قَالَتْ تيبا أ فَرْاءَ رْدَّتْ عَلَيْه بِقَؤَْا عِنْدَ هُمَا كما تَقَدّمَ أو إِذَا انْصّم إلَيْهِ نُكُولَهُ 
عِنْدَ تَلِيفهِ غَيْرَ أن الْقَرَنَ وَحْوَهُ إن كَانَ يما لا يدث مِثْله تُرَدُ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَرأتَْنِ هي فَرْنَاءْ بلا 
خْصُومَةٍ في أن ذَلِكَ عِنْدَ الْبَائع لكي بِذَلِكَ كما في الإضْبَع الَّائدَةٍ إلا أَنْ يَدَّعَِيَ رِضًا فَعَلَى مَا 
ذكَرْنَا وَف شَرْح قَاضِي خَانْ الْعَيْبُ إِذَا كانَ مُشَاهَدًا وَهُوَ يمنا لا يدت يُوْمَرْ بالرّدِ وَإِنْكَانَ بما يدت 
دَمْناهُ َو اشكرى جارِبَة وَادَعَى أَنّهَا خنقى يلف الْبائِعْ لِأنَهُ لا ينظ إِليِْ الرَجالُ ولا اليسَاُ إلى هُنا 
مَا في فَتْحَ الْقَدِيرِ تَبعَا لِمَا في الْمِغرَاج. 

فيه وَلَوْ أَرَادَ الْمُشْترِي الود و1 يدع الْبَائع عَلَيْهِ شَيْنَا يُسْقطَهُ يلف الْمُشْترِي أن التَخليفَ لقَطْع 
الْحْصُومَةِ وَفِِهِ إنْشَاؤْهَا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَحْلِفُ صَِانَةلِقَضَائِهِ عَنْ النَفْضٍ لَوْ طَهَرَ ذَلِكَ في تان الحَالٍ 
لله مَا عَلِم بالعَيْبٍ حجن اشْتَرَاهُ ولا رَضِيَ به ولا عَرَصَهُ عَلَى الْبيْع وَأَكْثَرُ الْقْضَّاةٍ يحْلِفُونَ آله ما 
سَقَطَ حَقّك في الردِباْعيْبٍ مِن الْوَجه الّذِي يدَعِه َضًا ولا لاله وَهُوَ المحِيح وَأَحْبُ إن أن 
يَسْتَحلِقَةُ وَِنْ ل يَدّعَ ولو اذى سُقُوطٌ حَقّ ال يِل العَاقَا اه. 

وَقَدَمنا أن خَرَ الْعْب عَلَى اراي وَلَوْ حَاصَم ثم رك عاد وَحَاصمَ فََهُ ارد كما في المغواج 
أَيْضًا وَذَكْرَ في الخلّاصّة 3 وَالمَرَاِيَة يه أَنَّ لْقَاضِيَ لا يَسْتَحْلِفٌ الْخَصْمَ بدُونِ طَُلَب الْمُدَعِي إل في مَسَائِلَ 
مِنْهَا يار الْعَيْبٍ وَقَدَ ذَكَرْتَاهُ التَنيةُ التَمَقَهُ في مَالٍ الْعَائَبٍ لا يَقْضِي بحا حَقٌّ يَسْتَحْلِفَ الْمَرْأَةَ الله 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ القَّالِتْ أَنْ يَكُونَ عَيْبَا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ إِلّا البَسَاءْ !1) أَقُولُ: في الخلاصّة وَإِنْكَانَ الْعَيْبُ يَعَوَصَّلُ 
ِلَيْهِ بقَوْلِ البّسَاءٍ إِنْ أَخْبَرَت امْرََةٌ وَاحِدَةَ من أَهْلِ الشّهَادَةٍ بوْجُودٍ الْعَيْبٍ إِنْ كان قَبْلَ الْمَبْضٍ ليس 


لْمُشْئرِي حَق اشح بِقَوْها لكِن يُفْبَلُ قَوًْا لإيجاب الْيمِينِ عَلَى الْبَائِع فَيَحْلِفٌ كما ذكَزنا وَإنْ كَانَ 
ع الْقَنْضٍِ وأَخْبْرثْ امْرآَةٌ عَذْلٌ بِوْجُودٍ الْعَيْبِ صَحَتْ الْخُصُومَةُ وَكلِفُ الْبَائعُ عَلَى الْبَئَاتِ لَقَدْ بَاعَ 
وَسَلَّمَ وَمَا نا هَذَا الْعَيْبُ اه. 

وَنخوهُ في المح وَالرَلعِيَ وَجامِع الْفُصُولَينِ بَقِي لو عَلِمَ بدا الْعيْبٍ بِالْوَطءٍ هَل لَهُ الرَدُ أ لا وَاْظْرْ ما 
مناه عند قؤل الْمُصَنَفٍ َم اشَْرَى نَوْبَا فَمَطَعَهُ إل هَذَا وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ مَا ذكِرَ هُنَا يُحَالِفُ مَا في 
الْمُئُونِ مِنْ كاب الشّهَادَةٍ مِنْ فَوِْمْ في نِصّاب الشّهَادَةٍ إِنَّ نِصَابَهَا فِيمَا لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ إلا النَسَءْ 
امْرأَةٌ وَاحِدَةٌ إِلّا أَنْ يجاب بِأنَّ الْمُرَادَ أنَّ الْمَرأَةَ كفي لا لِأَجْلٍ إنْبَاتِ الْعَيْب وَالوّدَ به بَلْ لِأَجْلٍ كَوَجُه 
الْحْصُومَةٍ عَلَى الْبَائع أو يُحْمَلُ عَلَى مَا قَبْلَ الْمَبْضٍ كما يُفِيدُهُ مَا في الْانيّ حَيْتُ قَالَ وَفِيمَا لا يَنْظْرْهُ 
الرَجَالُ كَالْقَرَنِ الوق وَنحوٍ اتَلقَتْ فِيه الرَوَايَاتُ وَآخِرُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَنْضٍِ 
وَهُوَ عَيْبْ لا يَخدْتُ يُرَدُ بِسَهَادَةٍ النِسَاءِ وَهْوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ الأخير: 

وَاخبَلُ يَخْبْتْ بِقَوْلِ البَسَاءٍ في حَقّ الْحُصُومَة ولا يُرَذُ ِشَهَادَتِنَ اه. 

وكأنُّ حمر بقَوْلِهِ لا يحدْتُ عَن نحو البَلٍ وب عَلِمَ أن مَا مر عَنْ الخلاصّة وَغَيرْهَا مِنْ عَدَمِ الْفَسْخْ 
قَبْلَ الْقَبْضٍ قَوْلُ أبي يُوسْفَ الْأَوَلَ وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتأخْرِ وَعَلَى هَدَا فَقَوْلُ الْمُوَلَفٍ رَدْتْ عَلَيْه مَوِْمَا 
تحْمُولٌ أَنضًا عَلَى ما قَبْلَ الْقَبْضٍ بِدَلِيلٍ ما في سَرْح الجَامِع الصّغيرٍ لِقَاضِي خَانْ حَيْتْ قَالَ إِنْكَانَ 
بغ الْقبْضٍ لا يَُدُ ِسَهَادَةٍ الّسَاءِ بلاق لكن يِف الْبَائِعْ فإِنْ حَلَف لا يرد وَإِنْ نكل رد عليه 
بُكُولِهِ وَِن كَانَ قَبْلَ الَْبْضٍ ذكْرٌ الحصافُ أَنَّ علَى قَوْلٍ أَبي يُوسْف تُرَدُ مِنْ غَيْرِ ينِ الْبَائع وَقَالَ 
محمد لا ترد حٌَ يل الْبائع وعَنْ محْمَدِ في التوَادِر شَهَاَهُ الَسَاءِ ما لا يَطَلعْ عليه الَجَالُ حَجْة 
للرَّدُ وَإنْ كانَ بَعْدَ الْقَنْضٍِ اله. 

َف تجْمُوعَةٍ صَمْتَ أََنْدِي عَنْ تَقْدٍ الْفعَاَى ما لا يَنْظْرُ إَِْه الرَجال كالْقَرَنِ وَالرئقٍ إذَا أَخْبَرَث اهرأة 
وَاجِدَةٌ به يَقْبْتُ الْعَنِثْ في حَقّ الْخُصُومَةٍ لا في الرّدُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة اه. 

وَمِْلُّ في الحَانية 


(66/6) 
الْقوَائِد الِْفْهيّةِ ممَصّلَةَ ثم اغلّم أن الْقاضِي نا يماج إلى فَوْلِ الْأََِاءعِنْدَ عَدَم عِلَمِهِ بالْعَيْبٍ ما إِذا 


كَانَ مِنْ ذَوِي الْمَعرفَةِ نَطَرَ بِنَفْسِهِ كما في الْبَرَازَِة وَنَطَرُ أمِينٍ الْقَاضِي كَهُوَ كُمَا في الْبَدَائع وَاشْيرَاطُ 
الْعدْلَيْنِ مِنْهُمْ إِا هُوَ لِلرَدِ وَإِنْ أَخْبَرَ وَاحِدٌ عَذْلُ تَوَجَهَتْ الحُصُومَةُ فَيَحْلِفُْ الْبَائُعُ كُمَا فِيهَا أَنْضًا 


وَلَكِنْ في أَدَب الْقَاضِي مَا يُحالِفُُ وَفِيِهَا لَوْ أَخْبَرَتْ امْرَأةٌ بأَنّهَا حَامِلٌ وَامْرَأَنَانِ بالْعَدَمِ صَحَتْ الْحُصُومَةُ 
وََا يُقبَلْ فَوْلُ النَافِيّة فَِنْ قَالَ الْبَائِع لَبْسَتْ لا بِصَارَةٌ اخْمَارَ الْقَاضِي ذَاتَ بِصَارَةٍ اه. 

وَقَدَّمْنَا أَنَّ للبَائع أَنْ يسع من الْقَبُولِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَبْبِ حَقٌّ يَقْضِي عَلَيْه لِيَتَعَدّى إِلى بَائِعهِ وَقَدذْ صَرَّحَ 
ب في اليا وني تهذيب القَلابيي وو أَقَامَ بانع ين أَُّ حدَت عند الْمُشيِي وَأقَام 
الْمُشْترِي الْبَْنَهَ أنّهُ كَانَ مَعِيبًا في يَدِ البائع تُقْبَلُ بََنَهُ الْمُشْترِي اه. 


(قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ في قَدْرِ الْمَْبُوضٍ لِلْقَاِض) لِأَنّهُ هوَ الْمنكِرُ لِمَا يدَعِيه الْمُدَعِي أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ ما ذا كانَ 
ميا أو صَمِيئا كَالْعَاصِب وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ ُخصصًا لِمَا يتَعَلّْ بالْعيْبٍ فَلَوْ اشْتَرى جَاريَة وَتَسَلَّمَهَا ث 
وَجَدَ با عَيْبًا فَقَالَ الَْائِعُ بتُكها وَأُخْرَى مَعَهَا وَقَالَ الْمُشْترِي وَحْدَهَا فَالْمَوْلُ لِلْمُشْئرِي وَلَوْ حَدّفَ 
الْمُصَبَفْ فَوْلَهُ في مِقْدَارٍ الْمَفْيُوضٍ لَكَانَ أَوْلَ لِأَنَّ الْقَْلَ لِلْمَابِضٍ فِيمَا قَبَصّهُ مُطَلَقًا مِقدَاَا أؤ صِفَةَ 
أو تيا فَلَو جاء لِمَوْدٌ الْمييع مخَارِ سَرْطٍ أو روْيَةِ فقَالَ الْبَائِْ لَيْسَ هو الْمببغ َالْقَولُ لِلَمُشْبرِي في 
َيِه خلا ما إِذَا جاء لِيَرْدهُ بخَارٍ عَبْبٍ فإِنَ الْقولَ للَْائِع كما في الْعِمَادِيَة وَهَوَقَ بَيْنَهُمَا في فَفْح 
لْقَدِير. ا ا 
وَإِذَا املا في تَعِينِ الرّقِّ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْيرِي كما في الظَهبرية وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنٍ أَحَدُهُمَا بألْفٍ حَالَةٍ 
وَالآخَرْ بألْفٍ إلى سََةِ صَفْقَةَ أؤ صَفْفَتَينِ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمًا عيبا فَرَدَهُ م اختَلَقَا فَقَالَ الْبَائِعُ رَدَدْتَ ما 
مَنهُ آجلٌ وَقَالَ الْمُشْرِي مَا كان تَنهُ عَاجِلًا فَالْمَوْلُ للبَائع سَوَاءْ هَلَكَ مَا في يَدِ الْمُشترِي أو لا وَلَا 
خَائْفَ ولو كان الكَمَانٍ مُلِفَيٍ فَرَدّ أحَدَهُمَا يِب فَاعَى الْبَائغ أَنَّ قن الْمَدُود ذا وَعَكُسَ 
الْمُشتري فَالقوْلَ لِلْمْشْترِي كذًا في الظهربة وَمِْ مَسَائِلٍ الجاع الْكَيرٍ لو اشَْرَى عَبْدَا بأْفٍ وَقَبَصَهُ 
وَوَهَبَ الْبَائِعُ لَهُ عَبْدَا آخَرَ وَسَلَّمَهُ فَمَاتَ أَحَدُ الْعبْدَيْنِ ثم اد الْمُشْتِي رَدَ الَْاقِي بِعَيْبٍ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَُ وَلكِنْ في أدب الْقَاضِي ما يحالف قَالَ في اَي وني أدب الْقَاضِي الَذِي يَرْجعْ فيه إلى الْأَطِبَء 
لا يَنْبْثُ في حَقَ تَوَجهالحُصُومةٍ ما ل يَف عَدْلَانٍ بخلافٍ ما لا يَطَلعْ عَلَيِْ الَجَالُ حَيْتُ يَنبْتُ بقَولٍ 
ْمَأ الْوَاجِدَةٍ في حَقّ الحُصُومَةٍ لا في حَقّ الي 


(قَوْلُهُ لِآنَّ القَوْلَ لِلْقَابِض فِيمًا قَبَصّهُ مُطَلَقَا إل) الْبَائع وَالْمُشْتَرِي إِذَا اخْتَلَهَا في جنْس الكَّمَن أنه 
دَرَاهِمُ أو دَنَانِيرُ أو في فَذرِهِ أَنهُ آلف أو أَلْمَانِ أو في صِفَبِهِ أَنّهُ صِحَاح أَوْ جيّادٌ أو رُيُوفٌ مُكسَّرَةٌ 
وَالَلْعَةُ قَائِمَةٌ ِعَيْبهَا فإنَهُمَا يَمَحَالَقَانِ إِنْ اخْتَلََا قَبْلَ فَبْض الْمُشْئرِي فَالتَحَالْفُ عَلَى وفَاقٍ الْقيّاس 


وَإِنْ بَْدَ الْقَنْضٍِ فَالتَحَالُْ عَلَى خلا الْتيّاسِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لا يَْلِفَ الْبَائِعُ وَهْوَ فَوْلُ أي حَيفَةَ وَأبي 
ُوسَ فَأمًا عَلَى فَوْلٍ ُحَمّدِ فَالتَحَالْفُ بَعْدَ الْقَضِ عَلَى وفَاقٍ الْقِيّاسٍ وَبهِ أحَدَ بِشْرُ ب غِيَاثِ 
وَالْكَرْخَي. 

وَإِذَا وَقَعَ الاختلافٌ في الْمَيع فَالتَحَالفُ قَبْلَ تقد الكَمَنِ عَلَى وقَاقٍ الْقِيّاسِ عِنْدَ أي حَدِيفَة وبي 
يُوسْفَ كذًا في الظّهيريّة نه ذكْرَ كيْفِيَّ التَحَالُْفٍ ثم قَالَ وَإِنْ اختَلَهَا في وَضْفٍ مِنْ أَوْصّافٍ الْمبيع فَقَالَ 
ا مُشْتَرِي اشْتَرَيْت منك هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَنَّهُ كاتبٌ أو عَلَى أَنَهُ خَبَارٌ وَقَالَ الْبَائِعُ ‏ اشْتَرِط شَيْنَا فَالْمَوْلُ 
قَوْلُ البائع ولا يَتَحَالَمَانِ اه. 

سرف نضا مَا إِذَا اخْتَلَهَا في طُولِهِ وَعَرْضِهِ فَتَأَمنَ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلهُ بخلافٍ مَا إِذَا 
جَاءَ لِيَرْدَهُ بجِيَارٍ عَيْبِ إ2) قَالَ الرَّمْلِىُ قَالَ في جَامِع الْفْصُولَيْنِ أَقُولٌ: الْأَصْل إنَّ الْمَوْلَ في التَعبِينِ 
للْمْمَلْكِ حَقٌّ لَوْ أَرَادَ رَدَهُ بِعيْبٍ فَقَالَ لَيْسَ الْمَبعُ هَذَا يُصَدَّقُ الْبَائعُ مَعَ تيه فَعلَى هَذَا يَنْبَغِي أن 
يكون القؤل للبَائع في مَسْأَلَةِ خِّارٍ الشّرْطٍ أَيْضًا وَالْأَصْلْ الْآحَرُ أن الَْْلَ ِلْمَابضٍ في قَدْرِ الْمَفْبُوضٍ 
وتغيه وَصعَيه فعَلى هذا يذغي أن يكُون اقول لمشتري في صنل يار الِب كما في تار 
الشَّرْطٍ وَالَْاصِل أَنَّ خيّارَ الشَّرْطٍ وَخْيّارَ الْعَيْبِ يَنْبَغي أَنْ يَتَحدَا في هَذًا الحَكم اه. 

َال الشّارِحُ الْمُوَلْفُ في حَوَاشِيهِ عَلَى جام الْفُصُولَبن أَقُول: ِنَّ الضْل أن الْمَوْلَ لِلَمَابضٍ كما ذَكَرَهُ 
إلا في التَعِينِ فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْمَالِكِ مِلَكا تام قَفِي الْعَيْبٍ يَعْبْتُ الْمِلَكُ التَامُ لِأَنَّ خيَارَ الْعَيْبِ لا يَعْ 
الِْلَّكَ وَلَا عَامَهُ وَِعا يمتَعْ لُرُومَهُ وَأَمَا خيّارُ الشَّرْطٍ فَإِدَنَهُ 0 - عَامَ الحَكم فَكَانَ عَلَى الْأصْلٍ مِنْ 
أنَّ الْقَوْلَ ِلْمَابضٍ وَقَدُ اشْتَبَة ذَلِكَ عَلَى الْمُوَلْفِ فَحَبْطَ و1 يُفَرَ َف فَليْتَآَمَن. 

وَقَدَ فَرّقَ في فَنْح الْقَدِيرٍ في آخر جََارٍ الرُْيَ بعَرْقِ مر أن الْمُشَْرِي في خيّارٍ الشّرْطٍ وَالرُؤيَة 
يَنفَسِحْ الْعَفدُ بِفَسْجِدٍ بلا تَوَقْفٍ على رضًا الآخر بَل عَلَى عِلَمهِ عَلَى الخلَافٍ وَإذَا الْفَسَحْ يَكُونُ 
الاخبلاف بَعْدَ ذَلِكَ الختلافًا في الْمَفْبُوضٍ فَالْمَوْلُ فيه قَوْلُ الْمَابِضٍ يخلافٍ الْمَسْخ بالْعَيْبٍ لا يَنْمَرِدُ 
الْمُشْترِي بِمَسْحْهٍ وَلَكِنَهُ يَدَعِي تُبُوتَ حَقَ الَْسْخ في الّذِي أَحْصَرَه وَالْبَائُِ 52006 


)62/6( 


فَادّعَى الْبَائعُ م أَنَ لْمَِيعَ هُوَ الخَالِكُ كُ وَالْبَاقَي هُوَ الِْبَهُ وَعَكْسَ ال مُشْرِي ولا بَيَْه فَالْمَوْلُ ِبائع وَلَو ‏ 
يجَدْ عَيْبا وَِغا أَرادَ الْوَاهِبُ اليجُوعَ وَقَالَ الح هُوَ الْمَوْهُوبُْ وَأَنْكرٌ الْمُشْترِي فَالْمَوْلُ للَْائع َإِذًا رَجَعَ 
فيه رَجعَ الْمشْتِي بالثَمنِ الْمَدْفُوع وَإِذَا َجَعَ رَجَعَ الْبَائِعْ بقيمَة الْعَبْدٍ الْمَيْتِ بَعْدَ التَحَالْفٍ. 


ذا اخملا في طُولٍ الْمَيبع وَعَرْضِه فَالْقَْلُ لَِْائع وَعَامُهُ في الظَهيريةِ مِنْ فَضْلٍ الِاختَلاقَاتٍ من 
الْبُيُوع وَف تَلْخِيصٍ 0 باب الاخيلافٍ في الْمُرَاككَةٍ اشْتَرَى تَوْبًا قِيمَتَهُ عَشَرَة ِعَشْرَةٍ وَدَفَ ليه 
عَشَرَةٍ فَاشْعَاهُمًا أ وَجَدَ يكؤب الْآمِر عًَْا فََالَ سَرَنِتهِمَا صَفْفَة وَانْفسَمَ الخ عَلَى الْقيمَة أثلاق - 
فَأَْدُهُ ثْلئَي الكّمَنِ فَقَالَ الْبَائِعْ مَنْكُلَ تَوْبٍ عَشَرَةٌ فَانْمَسَمَ الرَبْحْ عَلَى التَمَئَيْنِ فَرَدَ بص فَالْمَوْلُ 
ِلْمشْئرِي مع الْيمِنِ يجَدِه مَزِيدٌ حَادِتٌ بخلَافٍ ما ل يدع عَيْبَا لِقَقْدِ الْجَدوَى إلى أَنْ قَالَ ولا تَالْفَ 
إن برهن فَالِْيَنهُ لِلْمُشْترِي لِإنْبَايه زادةٌ حَقِيقة مفْصُوةً وَعَامهُ فيه فَيّدَ بكؤنه مَفبُوسًا لِأَنَّ الْمُشْترِي 
بِاليَارٍ إذَا أَرادَ الإجَارَةَ في سِلْعَةٍ في يَدِ الْبَائع فَقَالَ الَْائِعُ مَا بعْتْكهًا قَالُوا الْمَوْلُ لِلْبَائع كُمَا لَوْ اذَعَى 
َْعَ عَبْنِ وَأنْكرَ وَإِنْ كَانَ اليا لَِْائع فأرَادَ إِلَْامَ الْببْع في مُعينٍ وَأَْكرَهُ الْمُشترِي فَلْقَوْلُ للْمُشْترِي كذا 
في الظَهيريّة مِنْ خيّارٍ التَعيينِ وَمَمَلَ 8 إِذَا اذَعَى الم شترَي َعْدَ قَبْضٍ الْمَيع أَنّهُ وَجَدَهُ تاقضًا فَالْمَوْلُ 
ل لان الَْاِضُ. ا 

َالَ في الحلَاصّة من كِتَابٍ الصُلْح رَجُلْ باع من آحَرَ إْريْسَمًا وَوََْهُ علي وَفْتَ الْبَيْع وحمَلَهُ الْمُشْترِي 
م رجَع إِلَيِْبَعْدَ مُدَةٍ وقَالَ وَجَدْته تاقِضًا فِإِنْ كان النَقْصْ يَكُونُ بينَ الَْزْئَينِ فلا سَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ 
أككر يَنْظْرْ إِنْ 1 يَسيقْ مِنْ الْمُشْرِي إِفْرَارْ ِقَبْضٍ كذًا منًا فلَهُ أن يتَعَهُ مِنْ الثَمَنِ بإرَاءِ التقْصَانٍ وَلَو 


م 
عم مه 


نَقَدَهُ وَجَعَ بدَلِكَ الْقَدْرِ وَإِنْ أَقَرّ بِمَنْضِهِ لَيْس عَلَيْهِ شَيْءٌ اه. 

َإِنْ قُلَتُ: هل تُقْبَلْ بََنَهُ الْمَابِضٍ عَلَى مَا اذَعَاهُ مَعَ قَبُولٍ فَوْلِهِ قُلُ: نَعَمْ تُقبَل لإسَْاطٍ الْيَمِنِ عَنْهُ 
كَالْمُودِع إِذَا اَعَى الود أو ماك وَأقَامَ بين َل مع أن القَْلَ فَوَلَهُ وليه لإسقاط الَْمِينٍ مَفبولة 
كذًا في الذّخبرَة من باب الصف وذكر لبوا َائدَةَ أخرى ِي أن الؤكيل بالصزفٍ لو د َه 
الديَارُ ِعيْبٍ فَأَقَرٌ به وَقَلُ كان عَلَيِْ لا عَلَى الْمُوَكلٍ فل أَقامَ مُشتربه بَيئهَ عَلَى أَنّهُ هُوَ الَّذِي قَبَصّهُ 


مِنْ الوكيل قُبِلَثْ لإِسْقَاطِ الْيَمِينِ عن وَلِرْجُوعِهِ إلى الْمُوَكل 15 4 طُُ 


(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْن صَفْفَةَ فَمَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمًا عَيْبًا أَحَدَهَْا أو رَدَهْمَا) لِأَنَّ الصّففَة 
َم بَِْضِهِمَا فُيَكُونُ تفريقًا قَبَْ الّمَام وَهَذَا لِأَنَّ المَنْضَ لَهُ سَبَهُ بالْعَفدِ فَالتَفريقْ فيه كَالتّفريقِ في 
الْعَفْدِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ الْمَعِيبُ الْمَفْبُوضَ أَوْ غَيْرَهُ وَيُرْوَى عَنْ أي يُوسْف أَنّهُ إِذَا وَجَدَ 
بِالْمَفْبُوضٍ عَيْبًا يَرْدُهُ خَاصّةَ كَأَنَهُ جَعَلَ غَيْرَ الْمَعيب تَبَعًا لَه وَالَْصَحُ أَنَهُ يَأَخُذَّهمَا أو يَرْدهُمَا لأَنَّ عام 
الصَفْمَةِ تعلق مض الْمَبيع وَهُوَ اسم لِلكُلِ فَصَارَ كَحَبْس الْمبيع لما علق زَوَالَهُ بِاسْتقَءِ لثمن لا 
َزُولُ ذُونَ فَبْضٍ حميعه وَالَْبْدَانٍ مَِالُ وَالْمَُادُ عَبْدَانِ أ لَوْبانٍ أو نََوهمًا. 


- 


(قَوْلهُ وَلوْ قَبَضَّهُمَا نه وَجَدَ بَِحَدِهِما عَيْبَا رَدّ الْمَعِيب وَحْدَهُ) لِكَوْنِهِ تفْريًا بَعدَ التَمَام ِأَنَ بالْقَبْضٍ نَتمُ 


الصّفْقَةُ في خِيَارٍ العَيْب وَسَيْتق أنَّ ماله رَوْجَ الُنيَ وَمِصْرَاعََ الْبَابٍ مُسْعَقْناةٌ مِنْ كَلَامهِ هُنَا وَعَلَى 
هَدَا إِذَا اشْتَرَى َوْرَيْنِ فَوَجَدَ بأَحَدِهما عَيْبًا بَعْدَ الْمَبْضٍ فَإِنْ كَانَ أَلِفَ أَحَدُهمًا الْآحَرَ بحَيْثْ لا يَغْمَلُ 
بدُونه لا لِك رَدَ د الْمَععيب وَحْدَهُ وَقَيّدَ بيار الْعَيْبِ ِدَنَهُ لَيْمن لَهُ وَدُ أَحَدِهمًا بخيّارٍ شَرْطٍِ أو رُؤْيَةِ قَبْلَ 
الْقَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ لِأنَّ الصّفْقَةَ فِيهَا لا بم إِلّا بالْقَنَضٍ فَيِّدَ بتراخي طُهُورٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَإِذَا املا في طُولٍ الْمَبع وَعَوْضِهِ فَالْمَوْلُ لبَائعح) الَّذِي في النَهْرِ الْقَْلُ لِلْمُْرِي وَالَّذِي رأئته 
في الظهيرية وكدَا في مُنْتَحَبٍ الظَهيريّة يَُافِقُ ما ذكرَهُ الْموَلَفْ وَنصّهُ ابن سمَاعَة عَنْ مُحَمَدٍ وَجْلُ باع 
رن 
الْمُشْترِي اشْتَريْته عَلَى أَنَهُ سَبْعٌ في تَانِ ارد كول الْبائع مَعَ كمينه اه. 

وَقَالَ في التَمَارْحَانِيّة وَفٍ نَوَادِرٍ هشام إِذَا اشْتَر: ى مِنْ آخْرَ تَوْبَّ وَقَالَ الْمُشْترِي اشْكَرَيْت منك عائة 
عَلَى أَنَهُغَانُ أَذْرُع في ان وَهُوَ سَبْعْ في سَبْعْ وَقَالَ الَْائعُ ْمك بائَة و1 اسم الذّراعَ فَالْمَوْلُ قَوْلُ 
بانع في َوْلٍ أي يُوسْفَ وَحْحَمَدِ. اه. وله في اللُخيرة. 

(َوْلهُ وَدكْرَ ُو فائِدَةٌ أُخْرَى !2) قَالَ في النَهْرِ وَأقُولُ: قَد عَلِمْت فِيمَا مر أَنّهُ في الصَرفٍ لو و5 
عَلَيْهِ الدّيتَادُ بغر قَضَاءٍكَانَ لَهُ أَنْ يَرْدَهُ عَلَى بَائِعه فَسَوَوَا فيه بَيْنَ الْمَضَاءٍ وَالِرَضًا هَذَا فَيَنبَغِي هُنَا أَنْ 
يَكُونَ الرّدُ عَلَى الْوَكيلٍ رَدَا عَلَى الْموَكلٍ وَالْمَرْقَ ما مر فَتَدَبَر. 
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الَْيْبٍ عَنْ الْقَبْضٍ لِأَنَهُ َو وَجَدَ بأَحَدِهِما عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضٍ فَإِنْ قَبَضَ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا لَِمَاُ أَمَا الْمَعِبْ 
فَلِوْجُودٍ الرَضًا به وَأَمّا الآحَرُ فَِأَنَهُ لا عَيْبَ به وَلَوْ قَبَضَ السَلِيمَ مِنْهُمَا فَلَوْ كانا مَعِبَْنٍ فَقَبَضَ 
حدما لَهُ َدْهًا حَِيًا ِأنّهُ لا كن لام الْبيْع في الْمَفبُوض ذُونَ الآخر لِمَا فبه من تفريق الصفْقة 
عَلَى البائع وَلَا يمكِنْ إسْقَاطُ حَقَهِ في غَيْرِ الْمَفْبُوضٍ لِأنَهُ ل يَرْضَ به وَلَوْ أغتقَ السلِيمَ أو باعَهُ بَغدَ 
َبْصِدِ زمه الآحَرُ كئ لا تََقَرقَ الصف عَلَى الْبَائع أن الصفقَة لا تيم إلا بض الْميعكدًا في 
الْمُْحِيطٍ وَشَمَلَ إِطْلَاقُهُ مَا إِذَا اشْكرَ: رَى خَاتمَ فضَّة فيه فَصّ وَقَلَعَ الْمَصّ لا يَضْرٌ بوَاجِدٍ مِنْهُمَا فَوَجَدَ 
بأَحَدِهِمًا عَيْبا بَعْدَ الْقَبْضٍ فَلَهُ أَنْ يَفْلَعَ المَصّ وَيَرْد الْمَعِيبَ مِنْهُمَا وَلَوْ وَجَدَ بأَحَدِهِمًا عَيْبًا قبل 
الْقَنْضٍ رَدَهمَا وَكذَا السَيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَهُ الْمُحَلّاةُ وَلَوْ اشْكر: رَى كَخلَا فيه تر فَجَرَّ الثَمْرَ © وَجَدَ 


در وت ددع كو 41 غ2 توصت إل ل ق جم 26 ور نه 6م 7 اه م9 0 
بأَحَدِجِمًا عَيْبًا لا يَرْدُ أَحَدَهمَا بَلْ يَرْدْهما لِأَنَهُمَا بمنزلةٍ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِأنْ الثَمْرَ بَعْضُ النخلٍ لِأنهُ حَرَجَ 
مِنْهُ بخلافٍ الْقَصٍ لِأنّهُ َيِسَ مِنْ الفِضّة كذًا في المُحِيطٍ. 


(قَولهُ وَلَووَجَدَ بض الْكَبلِيَ أ الْوَزْنَ َنبا رَدَهُ كله أو أَحَدَهُ) لِكوْنِهِ كَالسَيْءٍ الْوَاجِدٍ أَطلَقَهُ فَشَمَلَ 
مَا إذَا كان قَبْلَ الْمَبْضٍ أَؤْ بَعْدَهُ وَمَا َف في الِْدَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَاد بَعْدَ الْمَنْضِ فَإِعا هُوَ لِيَمَعَ الْمَرِقُ 
بَْنَ الْقِيّمِيّاتِ وَالْمِدِْاتِ وَشَمَلَ مَا إذَا كانَ في وِعَاءٍ وَاجَدٍ أَوْ وِعَاءَيْنِ وَقِيلَ نه تَخْصُوصُ با إذَا كانَ في 
وِعَاءٍ وَاجَدٍ أَمّا إذَاكَانَ في وَعَاءَيْنِ فَهُوَ مَنِْلَةِ الْعَْدَيْنِ حَقٌّ يَرْدَ الْوِعَاءَ الذي وَجَدَ فيه الْعَيْبِ دُونَ 
الْآخَر وَك يَذْكْر الْمُصَبَْ حُكُمَ مَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُتَعَدّدًا لا بْكِن الِانْبمَاع بأَحَدِهِمًا إِلّا بالآخر إِذَا 
وَجَدَ بأَحَدِهمَا عًَْا َالُوا إنّهُمَنلٍَ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ فَحَيّرُ إِنْ شَاءَ أَحََّهُمَا أو رَدَهُمَا قَبْلَ الْمَْضٍ 
وَبَعْدَهُ لأتهُمَا كُشَيْءِ وَاجِدٍ كَرَوْجَيْ حي وَمِصَرَاعَيْ بَاب وَرَوْجيْ ور أَلفَ أَحَدُهْمًا الْآحَرَ فلو وَجَدَ 
أَحَدَهْمَا أَصيّقَ فَإِنْ كَانَ حَارِجًا عَمًا عَلَيْهِ خَمَافٌ النَّاسِ في الْعَادَةٍ يَرْدُ وَِلّا لا وَإنْ كَانَ لا يَسَعْ رِجْلَه 
قن كَانَ اشْترَاُا لِنّبْسِ رَدَ وَإلّا فََاكُمَا في الْمُحِيطٍ م اغلّم أَنَّ ما لا يَنْتَفِعْ بَحَدِهِما إلا بالآخر لَه 
أَخكامٌ مِنْهَا حَُكُمُ الْعَبْبٍ وَمِنْهَا لو قَبَضَ أَحَدَهُمَا بعَْرِ إِذْنِ الْبَائع وَعَلَكَ الْآحَرُ عِنْدَ الْبَائع يحبر 
لْمُشْترِي فِيمَا فَبَضَّ بِحْصّبه وَإِذْنُ البَائع في قَبْضٍ أَحَدِمِمًا إذْنُ في قَبْضِهِمَا وَمِنَْا لو أعَارَ أحَدَهْنا 
وأمر الفشتعر يقنضه لا يكون إذ6 يفنض الآخر وَمِنهَا لو اانتحق أخده ند القنض ره الفشري 
الْآخَرَ إِنْ شَاءَ وَمِنْهَا لَوْ عَيّبِ الْمُشَْرِي الْمَأْخُودَ نم هَلَكَ الْآخَرْ بي يَدِ البَائع وَ1َ يَْعْهُ إِيَاهُ مَلَكَ عَلَى 
الْمُشْترِي وَإِنْ مَنَعَ الْبَائِعُ هَلَّكَ عَلَى الْبَائع وَمنْهَا لو أَخْدَت الْبَائعُ بأَحَدِهمًا عا بأَْرٍ الْمُشْترِي صَّارَ 
قَابصًا ما وَمِنّْهَا َو َأى الْمُشْيرِي أَحَدَهُما فَرَضِيَهُ ل يَكُنْ رض بالآخر وَمِنْهَا لو تعيب أَحَدُهُمَا 1 يرد 
الآحَرَ بِعَيْبٍ وَخِيَّارٍ رُؤيَة وَيَرْجِعْ بالنُقْصَانِ وَمِنْهَا لَوْ اسْتَهْلَكَ رَجْلَ أَحَدَهمَا يَدهَعْ إَيْهِ الْآحَرَ وَيُصَمَنْه 
قيمَقهًا إِنْ شَاءَ وَالْمَسَائل كُلّهَا من الْمُحِيط. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ كم أَحَدِهمَا حكُمْ الْآخَر إلا في مَسَائِلٍ الْإذْنِ بِقَبْضٍ أَحَدِهمًا في الْعَاريَُ لا يَكُونُ إذْن 
مض الآخر وَرؤْيَهُ حدما لا تون روْيَةٌ أآخر (قوْلَهُ و استَحَق بَغْصّة 1 يحبر في وَدِ ما بَقِي ولو 
تَوْبَا خْيرَ) لِأَنَّ المذلي لا يَضْرُهُ التَبْعِيضُ وَالِاسْتِحْفَاقَ لا يتَعْ تَامَ الصّفْقَةِ لأَنَّ َامَهَا برضًا الْعَاقِدٍ لا 
برضًا الْمَالِكِ أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُمَيَدَ بها إذَا كان بَعْدَ الْمَبْضٍ أَمَا قَبْلَهُ فَلَهُ أنْ يَرْدَ مَا بَقي لِتَفْرِيقٍ الصَفْفَةٍ 
َبْلَ الَمَام وراد بالنّؤبٍ الْقِيَمِيَ لِأنَّ التَشْقِيصَ فِيهِ عَيْبْ وَقَدْ كان وَقْتَ الْبَيْع حَيْتُْ طَهَرَ 
ساق بحلاف الْمكيل وَالْمَوُونٍ فسَمَلَ الْبْدَ ارما في الا ويَبَغِي أن تكو الأْض 
كالدّارٍ وَحَاصِلُهُ أن الْمَِيعَ إنْ أَسْتُحِقّ بَعْصْهُ فَإِنْ كان قَبْلَ الْمَنْضٍ 


[منحة الخالق] 
[اشَْرَى عَبْدَيْنِ صَفْفَةَ فمَبَضَ أَحَدَهُما وَوَجَدَ بأحَدِهما عَيْبًا] 
فَوْلهُ فلو كَانا مَعِيبينِ) الَّذِي في الْمبَح أَؤْ كانا مَعِيبَيْنِ. 


(قَوْلُ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كانَ قَبْلَ الْمَبْضٍ أَؤْ بَعْدَهُ) قَالَ الرَملِئُ أَقُولُ: قَالَ في التَهْرٍ هَذَا مُمَيّدُ 
مَيْدَيْنِ الْأَوَلُ أَنْ يكُونَ من تع وَاجِدٍ النَاِنٍ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمَنْضٍ قَيّدَ به في الدَايَةِ وَعَلَيْهِ فَيَفْرقُ 
َال بَْنَ الْمِْلِئاتٍ وَالْقِيمَاتٍ لأَنَهُ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ يَرْدُ الْكْكَ أو يَأْخُذُ الْكُلَ لا فَْقَ بن كَوْنِه مِثلئا أو 
قِيَويًا اه 

وَالْقَرْقُ فيهمًا في الْكُم بَعْدَ الْقَنْضٍ فَفِي الْقيَمِيَ يَرْدُ الْمَعِيب وَحَدَّهُ وَفي الْمِثْليَ يَرْدُ كلّهُ أو يَأَخُذْهُ 
فده قاش قو وإن اختقة على فال اح آله لو كان لقان فأكن بقضة برد كا بل ورم 
بنْْصَانٍ ما أكل وَعَلَيِْ الَو وَعَلَى هَدَا إِا 1 يَدكُرهْ للاخبلاف فيد تَأمَنْ. (فَولهُ وَحَاصِلَه أنه إن 
اسْتَحَقّ بَعْصّهُ !) قَالَ في الْعتَايةِ وتنب يكلام الْمُصَيْفٍ تجَدَ حكم الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقٍِ سَيْبينُ قَبْلَ 
الْقَْضِ في بيع الور أَعْني فِيما يكال أ يُورَنُ أو عَيُْْمَا أمَا الْعيْبُ فَطَاِرٌ وَأمَا الاسْتحْقَاق فَلِقَولِ 
ما ذا كان ذَلِك قَبْلَ الْقبْضٍ لَه أن يرد الَْقِيَ ِتَمَدْق الصّففَة َبْلَ الام وَتَدُ حْكُمَهَا بد الْقبْضٍِ 
كَدَلِكَ إِلَا في الْمكيلٍ وَالْمَوْرونٍ لِأنهُ دكرَ في الْعبْدَيْن وَيَِذَا لَوْ اسْتَحَقّ أَحَدُهُما لَيْسَ لَه أَنْ يَرْدَ الْآخَرَ 
َقَالَ في الْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونِ رَدَهُ كُلّهُ أو أَحََهُ وَمُرَادُهُ بَعدَ الْمَنْضٍ ثم قَالَ وَلَوْ اسْتَحَقّ الْبَعْضَ لا جِيَارَ 
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خيْرَ في الْكُلَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ خُيَرَ في الْقيَمِيَ لا في الْمثْلِيَ فَإِنْ فَبَضَ أَحَدَهْمًا ذُونَ الْآخَرٍ فَحْكْمْهُ 
حْكُم ما إِذَا 1 يَفْبِضْهُمَا كُمَا في الْمُحِيطٍ وَف جَامع الْفُصُولَينٍ لَوْ اشْتَرَى قَِْنِ فأَرَادَ رَدَ أَحَدِهِمًا بعتب 
لا يُشْتَرَطْ حَضْرَةُ الْقِنَ الْآخَرِ سَوَاءٍ رَدّ بِقَضَاءٍ أ رضًا وَيَصِحٌ الرّدُ وَلَوْ 1 يَكْنْ الْمَعِيبُ حَاضِرًا أَنْضًا 
ذا لو اسْتَحقّ أَحَدَهُمًا لا يُشْتَرَطُ حَضْرَةٌ الآخَر سَوَاءٌ رد بَِضَاءٍ أو رضًا. اه. 

وَدَكُرَ في فَضْلٍ الِاسْتحْفَاقٍ شَرَى فَبَى فَاسْتَحَقّ نِصَفَُ وَرَدَ الْمُشْئرِيَ مَا بَقِي عَلَى الْبائع فَلَهُ أَنْ يَزْجع 
عَلَى بائعه بِكَمَنِهِ وَنِضْفٍ قِِمَةٍ الْبَِاءٍ لِأَنَهُ مَغْرُورٌ في التَصْفٍ وَلَوْ اسْتحقّ نِصْفَهُ الْمعيّنَ َلَو كَانَ الِْنَاء 
في ذَلِكَ التَصْفٍ حَاصةٌ رَجَعَ بقِيمَة الْبِنَاءٍ أَنْضًا وَلَوْ كانَ الْنَاءُ في النَصْفٍ الَّذِي 1 يَسْتَحِقّ فَلَهُ أَنْ يَرَْ 
الْبَاء ولا يَْجِعْ بِشَيْءِ من قِبِمَةٍالْءِ صَرَى دارا فَاسْمْحِقتْ عَرْصعُهَا وَنَقَضَ الْبناء فَقَالَ الْمَشئِي أ6 


ئها فَارْجغ عَلَى بَائعي وَفَالَ بَائِْهُ بغتها مَبِيَة َالمَوْلَ للبائِع صَرَى نِصْفَ مُشَاعًا فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهُ 
قَبْلَ الْقسْمَة فَالْمَبِيعُ نِصْفَهُ الْبَاقي وَلَوْ اسْتَحقّ بَعْدَ الْقسْمَة فَالْمَيعُ نِصْفُهُ الْبَاقي وَهُوَ الرُبْعُ. اه. 
نه قَالَ شَرَى دَارَا مع بتائه فَاسْتَحَقَّ انا قَبْلَ قَبْضِهِ قَانُوا ييّرْ الْمُشْترِي إِنْ شَاءَ أَحَلَ الْأَرْضَ بحصّه 
من القَمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَوْ اسْتحقّ بَعْدَ قَبْضِهِ يََحُْ الْأَرْضَ بِصّيِه ولا خِمّارَ لَهُ وَالشّجِرُ كَالْبناءٍ وَلَوْ 
اخترَقًا أ فَلَعَهُمَا ا قَبْل الْقْضٍ أَحَدَهْما يجَِيع الكَمنِ أو ترك ولا يَأَحْدُ بِالخِصّة يلاف الاسْتحْقَاقٍ 


اه. 


(قَوْلهُ وَاللَّبْس وَالرَكُوبُ وَالْمُدَاوَاةُ رضًا بالْعَيبٍ) لِأَنُّ دَلِيل الاسْتِبقَاءٍ في مله أَطَلَقَ اكوب وَهُوَ 
مُقَيَد با إِذَا وكِبَهَا في حَاجَبِه لِمَا سَبْصَرْحْ به وكذًا الْمُدَاوَاةُ إِنَا تَكُونُ رضًا بِعَيْبٍ ذَاوَاهُ أَمَا إذَا دَاوَى 
لْمبِيعَ من عَيْبٍ قَدْ بَرئ مِنه الْبَائُِ وَبِهِ عَبْبِ آحَرْ فَنَهُ لا يصعْ َدهُكُمَا في الْوَلوَاجيّة وَفي خرَاَة اله 
للها قَالَ الْبَائِْ ركِبتهَا لَاجَتك وَقَالَ الْمُشْترِي لِأَرْدَهَا عَلَيِك فَالْقَْلُ لِلْمُشْرِي وَقَيَدَ بيار اليب 
أن َذِهِ الْآَشْيَاءَ لا ُسْقِطُ خِيّارَ الشّرْطٍ لِأَنَّ الَارَ ُنَاكَ لِلاخْتبَار وََنّهُ بالاسْتعْمَالٍ قلا يَكُونُ مَسْقَطًا 
وَقَمدَ يِه الأَشْيَاءٍ لأ الاسْتِخْدَامَ بَعْدَ الْعلَم بالْعيْبِ لا يَكُونُ رضًا اسْتخسَانَا لأ النّاسَ يَمَوَسَعُونَ 
فيه وَهْوَ للاختبّار. 

هَكذَا أَطلََهُ في الْمَبْسُوطٍ وَتَقَلَ عَنْ السسَرَخْسِيَ في الْبَرَازيّة أَنَّ الصّحِيحَ أَنَّ الاسْتِخْدَامَ رضًا بالْعَيْبِ 
في الْمَرَةِ الثَنيَةِ إلا إِذَا كَانَ في تع آحَرَ وَفي الصُغْرى الاسْتِخْدَامُ مَرّة وَاحِدَةَ لا يَكُونُ رض إِلَّا إذَا 
كَانَ عَلَى كُرْهٍ من اليد اه 7 

(قَوْلَهُ لا الركوب لِلسّفي أو لِلرَدِ أو لِشِرَاءِ الْعلَفٍ) أي لا يحون الرَكُوبُ لَِذِهِ الْأشْياءٍ رضًا بالْعَيْبِ 
َطْلقَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ في المَدِ وَأَمَا في السقي وَشِرَاءٍ الْعلَفٍ فا بدَ أن يَكُونَ لا بْدَ لهُ مِنْهُ ! مُعُوبتهَا أو 
لِعَجْزهِ أ لِكُوْنٍ اتلد ل عدن ربد آنا ذا كان له لذ ينه فيو رصا كنا فى المدانة وف جاه 
الفُصْولَينٍ ادَعَى عَْبًا في جمار فَركبَهُ ليده جر عَنْ الب فركبَهُ ايا فلَهُ الَذ اه 0 

وف الْبَرَازِيَ لو ركب لَِنْظَرَ إلى سَيرِهَا أؤ لبس لِيَنْظْرَ إلى قَدَهَا فَهُوَ رضًا وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَجَدَ بحا 
َيًْا في الشقر فَحمَلَهَا فَهُوَ عُذْرَ وََهَارَ الْمَُلْفْ - رجه الله تال - باللّبْسِ وَأَحْوَيْه لير حاجَةٍ إلى 
نكل تصرْفٍ يَدلَ على الرْضًا بلعب بَغد العم به بع لد لشن فَمِن ذَلِكَ الْيْْ ولَْْض عليه 
وَكُعَبْنَا في الْقَوَائدِ إلا في الدَرَاهِم ذا وَجَدَهَا الْبَائُِ رُيُوفًا فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْع فَإنُّ لا بمَعْ اليه عَلَى 
الْمُشتري لِأَنَّ دا لِكوْيًا لاف حَقه لحف في لاد فلم ذل الريُوفُ في مِْكه يخلاف الْمبيع 


[منحة الخالق] 

َه في رَدِ ما بَقِي (قَوْلْهُ سَرَى ذَارَا مع بَائهِ فَاسْتَحَقَ الْبَِاءَ ) فَالَ الَّملِيُ أَقُولُ: وَف جامِع الْفُصُولَينٍ 
َو اسْتَحَقَ بَعْض الْمَبيع قَبْلَ قَبْضهِ بَطَلَ الْبَبْعْ في قَدْرِ الْمنتحقّ وَبحِيّرْ الْمُشْئرِي في الَْافِي كُمَا مر 
سَوَاءٌ أَوْرَتَ الِاسْتِحْمَاقُ عَيْبا في البَاقي أ لا لِمَقَرْقٍِ الصّفْقَةِ قَبْلَ التّمَام وَكَذَا لَوْ اسْتَحقّ بَعْدَ قَبْضِ 
بَعْضِهِ سَوَاءْ اتحقّ الْمَفبُوضَ أو غَيْرَمُ بير كما مر لِمَا مَرّ من التَفَرقِ وَلَْ قَبَضَ كُلّهُ فَاسْتَحَقَ بَعْضّهُ 
بطل الْبَيْعْ بِقَدْرِهِ ثم لَو أَورَتَ الِاسْتِحْمَاقَ عيبا فيمَا قي بير الْمُشْئرِي كما مر وَلَوْ ل يُوَيَتْ عَيْبًا فيه 
كَُوْبِينٍ أو قِنَْنِ اسْتحقّ أَحَدَهمَا أو كيْليٌ أو وَزْي اْتحقّ بَعْصَة وَلَا يَضْرٌ تَبْعِيضُة فَالْمُشْترِي يأَحْذُ 
الَْاقِيَ با خيّارٍ اه رَامًِا لِشَرْح الطّحَاوِيّ. 


(فَوْلَهُ أَطْلَقَهُ وَهْوَ كَذَلِكَ في الّدِّ إل) قَالَ في الشُرْنْبلَالية جعَلَ الركُوب لِلرَدِ غَيْرَ انع مُطَلَقَا وَلِلِسَفي 
وَشْرَاءٍ الْعَلَفِ غَيْرِ مَانِع م مَعَ الضّرُورَةٍ ضَعِيفٌ لِمَا قَالَ الزَبْلَعِيُ لا يَكُونُ الكُوبُ لِيَسْقيَهَا الْمَاءَ أ 
ِيَرْدَهَا عَلَى الْبَائْع أ لِيَشَْرِيَ ها الْعَلّفَ رضًا بِالْعَيْبٍ وَهَذَا اسْتخْسَانُ لِأَنَهُ ثحْتَاجُ إِلَيْهِ وَقَدْ لا تنْقَادُ 
لا تَنْسَاقُ فلا يَكُونُ دلبل الرّضًا إلا ذا بها في حاجة تَفْسِه وقيل توي ذا ل يكن لَه بد مِنْ 
اليَكُوبٍ إِنْ كان الْعَلَفْ في عَذْلٍ وَاجِدٍ وَلَا تَنْسَاقْ وَلَا تَنْقَادُ وَقِيلَ اليَكُوبُ لِلرَدَ لا يَكُونْ كَيْقَمَا كَانَ 
ِأَنَهُ سَبَبْ لِلرَدٍ وَلِعَيْرهِ ون رضًا إِلّا عَنْ ضَرُورَةٍ اه. 

وَف الْمَوَاهِبٍ الرَكُوبُ لِلرّدٍ أو لِلسَفى أ لِشِرَاءٍ الْعَلَفٍ لا يَكُونُ رضًا مُطَلَقَا في الْأَظْهَرٍ اه. 
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َالْعَرْضُ رضًا بِعَيْبهِ ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يكُونَ الْبَائِعُ في الْمَسْأَلتَيْنِ قَالَ أ لَهُ اغرِضْهًا عَلَى الْبَيْع فَإِنْ 1 تَشترٍ 
منك رُدَهَا عَلَيَ أو لا قَيّدنا بالْبيْع لِأنَهُ َو اشْتَرَى نَوْبَا فَعَرَصَهُ عَلَى اباط لِيَنْظرَهُ أيكفيه أم لا 1 
يبط حَفَهُ في رَدِهِ بِعَيْبٍ. 
وَكذَا ل عَرَضَها عَلَى الْمُقَوَمِينَ لِتَقُومَكُمَا في جامع الْفُصُولَينٍ وف الْمَرَا يه لَوْ قَالَ آ لَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ 
الإطلاع أتَبِيعْهًا قَالَ نَعَمْ لَزمَ وَلَا يَكَمَكُنْ مِنْ الرَدَ قَالَ الشّيْحُ الإِمَامُ وَيَنبَغي أنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ تَعَمْ 
لا لِأنَّ نَعَمْ عَرْضٌ عَلَى الْبَيْع ولا تَفرِيرَ لِمْكْتتهِ وَفِِهَا الِاسْتقَالةُ بَعْدَ الاطلاع لا مَمَعْ الرّدَ بخلافٍ 
الْعَرْضٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِجَارَةُ وَالْعَرْضٌ عَلَيّْهَا وَالْمُطَالبَةُ بالْعلّه وَالَمْنِ وَالْكَابَةِ وَهَذَا إِذَاكَانَ بَعْدَ الْعلّم 
بِالْعَيْبٍ فَإِنْ أَجَرَهُ ثم عَلِمَ به فَلَهُ نَفْصْها لِلَعْذْرٍ وَيَرْدُهُ بخلافٍ اليّهن لِأَنَهُ لا يَرْدُهُ إلا بَعْدَ الفكاكِ كذَا 


في جَامِع الْفُصُوَيٍْ وَمِنْهُ إرْسَالُ وَلَدِالَْقَرة عَلَيْهَا لِيرئَضِعَ مِنّْها أو حَلَبْهُ لبنَ الشَاةٍ أو شُرْب اللَيٍ 
وَهَلْ يَرْجِعْ بالنُفْصَانِ فَوْلَانِ وَلَيْسَ مِنْهُ أكل تمر الشَّجَر وَعَلَةِ الِْنّوَالدّارٍ وَإِْضَاع الْأَمَةِ وَلَدِ 
المشتري وإثلافٍ كنب المييع بغ عِلَمِهِ وَصَرْبٍ الْعبْدِ إن 1 وير صرب فيه قن أثرَ فا دولا 
جوع وَلَيْسَ مِنْه جد صُوف الْقَم إنْ َقَصَهُ فَإِنْ 1 ينْقِصْهُ فلَهُ ال 

وَكَذَا قَطْفُ الثَمَارٍ إِنْ 1 يَنْقْصْ وَاسْتَشْكَلَهُ في جَامع الْفْصُولَينِ بِأَنّهُ يَنبَعِي أَنْ لا يَرْدَ لَِنَهَا زِيَادَةٌ 
مُنْفَصِلَةٌ مُتوَلَدَةٌ وَهِي تَعْ الرّدَ وَل أَرَ فِيهًا خلاقًا وَلَكِنْ يَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ فِيهَا رِوَايَتَْنِ وَمنْهُ كُمَا في 
لْبَرَازِيَّةِ الْوَطعْ بِكرًا كَاث أَوْ نَيبَا نَقَصّهَا أو لا فلا رَدَ ولا مُجُوع وكذًا لَوْ قَبَلَهَا بِشَهْوَةٍ أو لَمَسَهَا 
لكِنْ يَرْجغ بِالنَقْصٍ إلا أن ُقبَلَهَا الْبَاِعُْ وَإنْ وَطِنَهَا الرَْج إن نيا ها وَإِنْ بكْرًا لا وَسْكْ الدَارٍ أيْ 
ابتدَاُهَا لا الدَوَامُ وَمِنْهُ سَفيْ الْأَرْضِ وَرِرَاعَفُهَا كسح الْكَرْمِ وَالْبَيْع كلا َو بَعْضًا بَعْدَ الاطّلاع مَانِعُ 
مِنْ الرّد وَالرجُوع. 

وكا الْيَُوَالْمَاق مُطلقًا كدًا في الَْاِّ وها َفْعْ باقي الكَمَنِ بَغد الْعلْم باْيِب رضًا وَفي 
الَْاقِعَاتِ الْيَةُ رضًا وَإِنْ 1 يُسَلمْ الْعَْنَ إلى الْمَؤْهُوب لَهُ لِأَنَّهَا أقْوَى مِنْ الْعَرْضٍ اه. 

وَفِبهَا َو عَرَضَ نِصْفَ الطّعام عَلَى الْبيْع لَِمَُ التَصْفُ وَيَرْدُ الَف كالْبَيْع وَجَنْعْ غَلَاتِ الصيْعَةٍ رضًا 
وكذًا تَركهَا أن تيغ وَفي فح الْقَِيرِ هنا أن حيارَالْيْبٍ عَلَى الاي عند قا يطل بد العم 


(قَوْلهُ وَل قْطِعَ الْمَفبُوضُ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْبائع رَدّهُ وَاسْمََدَ الّمَنَ) يَْني لَوْ اشْتَرَى عَبْدَا قَدْ سَرَقَ عِنْدَ 
البائع و1 يَعْلمْ به وَقْتَ الشَرَاءِ ولا وَفْتَ الْقَبِضٍ فَقْطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْبرِي لَهُ أن يَرْدَهُ وَيْخُدَ ما 
دَفَعَهُ عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا يَرْجِعُ بها بَيْنَ قِِمَِهِ سَارِقًا إلى غَيْرِ سَارِقٍ وَعَلَى هَذَا الحلافٍ إِذَا قل بِسَبّب 
كَانَ عِنْدَ البَائع. 

َالخاصِل أنه بل الامِخقاقٍ عِنْدهُ وَبثْلَةِ الْعْبٍ عِنْدَهْنا لما أن الْمَؤجُود في يد الْبَائع سَبَبْ الْقَطع 
الل وه لا ني الْمَالِيَ تقد العف فيه لكِنّهُ متي فيزجع بنفْصَابِهِ عند تعد َه وصّارَ كما 
ِذَا اشْتَرَى حَامِلًا فَمَانَتْ في يَدِهِ بالْولَادةٍ فإِنَهُ َرْجِعْ بِمَضْلٍ مَا بَيْنَ قِيِمَِهَا حَامِلًا إلى غَيْرٍ حَامِلٍ وَلَهُ 
أن سَبَبِ الؤمجوب في يَدِ الْبَائع وَالْوْجُوبُ يُفْضِي إل الْوؤجُودٍ فيكون الْوْجُودُ مُضَافًا إل السسَبَبِ 
المسّابق وَصَارَ كُمَا إِذَا قُتِلَ الْمَفْصُو أؤ قْطِعَ بَعْدَ الرّدِ ينَابَةٍ جدّث في يَدٍ الْعَاصِب وَمَسْأَلَهُ الحَاملٍ 
منُوعَةٌ فيد كود بسَبَبٍ عِنْدَ البائع فَقَط لِأَنَّهُ َو سَرَقَ عِنْدَهمَا فَقْطِعَ يما فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعْ بالتُقْصَانٍ 
كما ذكزنا وعِنْده لا يده بدُونٍ رضًا البائع لِلعيبٍ الحادِث وَيَرْجغ ينع الثم وَإِنْ به بايغ قيكلالة 
الأزباع لِأنَّ الْيَدَ من الآدمِي نِصفهُ وقد تلقث بالتَاتمَينِ وف أَحَدهما الجوع فَيَعَتصّفُ فَلَْ تَدَاولَُ 


الي ثم قطِعَ في يَدِ الْأَخبرٍ وَجعَ الْبَعَهُ بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كما في الاسْتِخفَاقٍ وَعِنْدَهُمَا يرج 
الْأَخيرُ عَلَّى بائعد وَلَا يَرْجِعْ بائغة عَلَى بائعه لِأَنّهُ منْلَةِ الْعَيْبٍ وَ1 يُقَيَدْ الْمُصَبَفْ بِعَدَم عِلْم الْمُشْترِي 
لسَرِقَهِ عِندَ الْبَائع وَقَيّدَ به في الْجامِع الصّغير وَهُوَ مُفِيدَ عَلَى فَوْيِمَا لأنَّالْعلَم بالْعيْبِ رضًا يه ولا 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُوَلَنِسَ مِنْهُ جَرُ صُوف الْعَتم) طَاهِرُْأنَهُ عطِفَ عَلَى فَوْلِهِ وََنِسَ مِنْهُ أكل ثَرٍ الشّجَرٍ 1 أي يا 
مْتَعْ الرّدَ َيْفِيدُ أَنَّ جَرّ الصّوفٍ أَنَّ نَقْصّهُ ليس مما بَْعْ الرَدَ أَيْضًا مَعَ أَنَهُ با ينَعْ الود بدَلِيلٍ قَوْلِهِ فَإِنْ 
يَنْقْصْهُ فَلَهُ الرَدُ تم (قَولَهُ قلا رَدَ ولا يجوع) هذا مُحَالِفَ لِمَا قَدَمَهُ في سَرْح قَوْلِهِ وَمَنْ اشكَرَى تَويا 
َالَ تاش قَوْلْ السرَحْسِيَ - رَحِمَهُ الله تَعَالى - التَفيِيلُ ِشَهوَةٍ تمع ار تخمُولَ عَلَى ما بَغدَ 
العم بالْعَيْبِ اه. ْ 

وَفِيهَا قَبْلَ هَذَا وَطْءْ النَيّبِ بْنَعُ الرّدَ بالْعَيْبِ وَالبجُوعَ بِالنُقْصّانٍ وَكُذَا التّقبِيلُ وَالْمَسنُ بِشَهْوَةٍ لِأَنَه 
َيل الرّضًا وَسَوَاءْ كَانَ قَبْلَ العم بِالعَيْبٍ أو بَعْدَهُ. 


(قَوْلَهُ وَمَسْأَلَةُ الحَاملٍ تمنُوعَةٌ) أَيْ على قَوْلٍ أبي حَبِيقَة - رَحْمَهُ اللّهُ - بل يَرْجِعْ عَلَى فَوْلِهِ يكل 
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(قَوْلُ في الصّحِيح لِأَنَ الْعلْمَ بالاسْتِحفَاقٍ لا بَْعْ اليجوع كدًا في الدَايَةِ م اعلَم أَنّهُ لا أَثْرَ في 
الاسْتخقاقٍ بعلم الْمُشتري أَنْهُ مَلّك الْمُسْتَحَقَّ إلا فيما لو حاتت جاريَةٌ فأوَْدهَا عَالِمَ بأنَهُ ِلّكُ الْغيِ 
َإِنَّ الْولَدَ رقي لِعَدَم الْغرُورٍ كما في فَضْلِهِ من جامِع الْفُصُولَنٍ وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ أَنَهُ ليس بمحَيرٍ 
َْنَ إمْسَاكه وَاليُجُوع بِنضْفٍ الثَمَنِ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ بَل هُوَ مير فَلَهُ إفسَاكة وَأَخْدْ نِضْفٍ الكَّمَنِ لِأَنَهُ 
بَنْلَةِ الاسْتِحْفَاقٍِ ا ذَكْرَهُ الشّارح حَىٌّ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْقَطْع حَنْفَ أَنْفِهِ رَجَعَ بِنِصْفٍ الثَّمَنِ 
عِنْدَهُ كالايخقّاقٍ ولو أغتقة المشتري ث فيل أو ُطِعث يده به فِإنَهُ لا جع عِنْدَهُ بِشَيْءٍ لِفواتِ 
اْمَالِيّةِ به وَعِْدَهمَا يَرْجِعْ بِالنُفْصَانٍ وَإِلَ هُنَا ظَهَرَ أن الاختلاف بَيْنَ الإمَام وَصَاحِبَيْهِ في سِنّة مَسَائِلَ 
الأول لَهُ وَدُ عِندَهُ لا عِنْدَهُمَا القَانِيَُ في كيفِيّة الجوع فَعِنْدهُ بالْكُلَ إِنْ رَدهُ وَبالتَصْفٍ إِنْ أَمْسَكَهُ 


وَعِنْدَُمَا بالتُقْصَانٍ الثَلِئهُإذَا مات بَغْدَ الْقَطّع حَنْف أَنفه فَعِنْدَهُ يَرْجِعْ بِالنَصْفِ ولا رجوع عِنْدَ هنا 
الوَابِعَةُ لَوْ أَعْتَقَهُ فلا يُجُوعَ عِنْدَهُ خلاقًا هما 

الْحَامِسَةٌ في وُجُوع الْبَاعَةٍ. 

السَادِسَة الِْلمُ به لا تمع الَارَ نَم لاه هما وَقَيّدَ بكؤنه قلع عند اْمَشْترِي لِأنّهُ َو قطِع عند 
الْبَائع ثم باعَهُ هَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْئرِي به فَإِنَهُ يَرَجعْ بالنفْصَانٍ عِنْدَهُ أنضًا وَبالْقَطْع لِأَنّهُ َو اشتَرَى مَريضًا 
قمات مه عند الْمُشتري أَؤ عَبْدًا رق عِنْدَ الْبَائع َجُلِد عِنْدَ الْمُشْتري هَمَاتَ به جع بالنُقْصَانٍ عِنْدهُ 
َنْضًا لأَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمَفُطُوعَ عِنْدَ الْبائع إِنَا مانا بِزيَادةٍ الآلام وَتَرَادْفَِا عِنْدَ الْمُشْترِي وَهِيَ 1 تُوجَذ 
عند ابائع ونا الب يُوجب الل وَالْمَث عير فا يواد الْبَائِغْ با يكن عِنْدَه وكذا لو روج أمَتة 
الِْكْرَ ثم بَاعَها وَقبَضَهَا الْمُشْرِي وَل يَْلَمْ بالتكاح ثم وَطِنَها الزّوجُ لا يَزْجعْ بِنقْصَانٍ الَْكارَةِ وَإِنْ كان 
رَوَاهًا بِسَبَب كان عِنْدَ الْبَائع لِأَنَّ الْبكَارَةَ لا تشتحق بالْبَيْع كذا في فح الْقَدِيرِ وَكَعَبَْا في سَرْح الْمَمَار 
مِن بَخْث الْأَدَاءٍ وَالْمَضَاءٍ أَنُّ َو بيع عِنْدَ الْمُشْئرِي بِدَيْن كَانَ عِنْدَ البَائع فَإِنَهُ يَرْجعْ بِالثّمَنِ فَالْمَسَائِلُ 
الْمُورَدَةُ عَلَيْهِ حمْسن. ْ 


(َولهُ َو بَرِئَ من كُلَ عَيْبٍ به صّحّ وَإنْ لَ يُسَمْ الْكُلَ ولا يَوْدُ بعيبٍ) لِأَنَ الْجَهَالَة في الإِسْقَاطٍ لا 
تُفْضِي إلى الْمُتارَعَةِ وَإِنْكانَ في ضِمْبهِ التَمْلِيك لِعَدَم الحَاجَةٍ إلى التَسْلِيم قَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةٌَ وَيَدْخُلُ 
ْتَ الْإبرَاءِ الْمَوْجُودٍ وَالْحَادثِ قَبْلَ الْقَبْضٍِ في قَوْلِ الثَانِ وَدكَرَةُ مَعَ الْإمَام في الْمَنِسُوطٍ وَشَرْح 
الطَّحَاوِيّ. ْ 

وَني الانيّة أَنَهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمَا وَقَالَ ُحَمَدُ لا يَدْخُلٌ فيه الْحَادِث وَهُوَ قَوْلُ رُفَرَ لِأَنَّ الْبرَاءَةَ تَعَتَاوَلُ 
التَابتَ وَلِأَبي يُوسْف أن الْعرَضَ إِلْرَامُ الْعَفْدِ بإسْفَاطٍ حَقَهِ عَنْ صِفَةٍ السلامَة وَدَلِكَ بالَْرَاءَةٍ مِنْ الْوْجُودٍ 
وَالَْادِثِ وَأَحْمَعُوا أَنّهُ َو أَبْرأهُ من كُلّ عَيْبٍ به لا يَدْخْلُ الحَادِث ولا يَرْدُ عَلَيْنَا عَدَمْ صِحَةٍ أَبْرأت 
أَحَدَكُمَا مهالَة مَنْ لَه الح كَفَوْلِه ِرَجْلٍ عَلَيَ كذا وَلَوْ قَالَ أنرأك مِنْ كل عَيْبٍ به وَمَا يحْدُتُ 1 يَصِحّ 
كن هدًاعَلَى روا الإسْيجَانَ وما علَى رواة اْمَبِسْوطٍ فَيَصِحُ الاشتراط باغتمار أنه يقِيمْ اليب 
وَهُوَ الْعَفْدُ مَكَانَ الْعيْبٍ الْمُوجبٍ لِلرَدِ وف الْبَدَائع لَوْ بَاعَ عَلَى أنه بر مِنْ كُلَ عَيْبٍ يَحْدْتُ بَعْدَ 
الْبَيْع فَالْبَيْعُ بحَدَا الشَّرْطٍ فَاسِدٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ ايراع لا يْتَمِلْ الْإِضّافَةَ وَإِنْ كَانَ إِسْقَاطًا قَفِيه مَعْقَ 
التَمْلِيكِ وََذَا لا يُقْبَلُ الرّدُ فلا يحْتَمل الْإضَافَة نضا كَالتَغْلِيقٍ فَكَانَ سَرْطًا فَاسِدًا فَأَفْسَدَ الْبَبْعَ اه. 
وَلَوْ اختَلَهَا في عَيْبٍ أَنَّهُ حَادِتُ بَعْدَ الْعَقْدٍ أَؤْ كَانَ عِنْدَهُ لا أَكرَ دا عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ الْمَْلُ 


ا ل تل ل ل ا ا ل ال الف مم دهن 02 الأ 4ه 
للائع مَعَ تيه عَلى العلم بأنهُ حَادِتُ هذا إذا أطلق أمّا إذا أَبْرَهُ مُقَيَدَا بِعَيّب كان عِندَ البائع ثم 


اختلقًا عَلَى تخ ها دكزن فَلْقَلُ للستي كذا في الْبذائع ولو سرطَهَا من عيب وَاحدٍحُشجةٍ َحَدَتَ 
عِنْدَ الْمُشْترِي عَْبَ أو مَوْتْ فَاطْلَعَ عَلَى آخَرَ فأرَادَ اليُجُوعٌ بِالنْقْصَانٍ جَعَلَ أَبُو يُوسُفَ يار للَائع 
في التَعِْينِ وَجَعَلّهُ تُحَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ تعالى - 

[منحة الخالق] 

الكَمَنِ قَالَهُ القَاضِيَانِ أبُو رَْدِ وَفَخْرُ الدِينٍ قَاضِي حَانْ وَتَامُهُ في فتْح الْقَدِير. 


(قَوْلَهُ وَلكِنْ هَدًا عَلَى روَايَة الإسِْيجَايَ إ) جَوَابْ عَنْ الْإشْكالٍ ينع الإجماع قَالَ في فَتح الْقَدِير 
أجيب بنع أَنَهُ إحمَاعٌ بآنَّ في الذّخيرة 5 باع بِشَرْطٍ الْبَرَاءَةٍ مِنْ كل عيب وَمَا يخْدْتُْ بَعْدَ تت قَبْلَ 
المَنْضٍ يَصِحُ عِنْدَ أي يُوسْفَ خِلاهًا لِمُحمَّدٍ وَدَكُرَ في الْمَنْسُوطٍ في مَوْضِع آخَرَ لا رِوَايةَ عَنْ أبي 
يُوسُفَ فِبمَا ا نص عَلَى الْمَاَةٍ من كل عَيْبٍ حَادِثٍ ثم قَالَ وقِبلَ ذَلِكَ صَحِح عند باغتبار أ 
ُقِيمُ السب وَهُوَ الْعَقَدُ 2 الْعَيْبِ 00 ل وَلَيِنْ سَلَمْنَا فَالْمَرِقُ أَنَّ الحادث يَدْخْلْ تَبَعًا لتَفْرير 
عَرَضِهِمَا وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ لا يَنْبْتْ مَقَصُودًا وَيَنْبْتُ تَبَعَا اه. 

02 
الشّرْح وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
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لِلمْشْترِي وَعَلّهُ ما ذا 1 يُعيَنْهَا عند الع بل أَنرَأهُ من سَحَةٍ به أو عَْبٍ وَلَو أَئْرهُ من كل عَائِدَةِ هي 
في السَرقَة وَالإِبَاقٍ وَالْفُجُورِ وَلَوْ أَبْرَآهُ مِنْكُلَ دَاءٍ فَهُوَ عَلَى مَا في الْبَاطِنِ في الْعَادَةٍ ومَا سِوَاهُ يُسَمّى 
مَرَضًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَكََاوَلُ الْكُلَ وَلَوْ قَبِلَ الكوْب بِعْيُوبه يبَأ و مِنْ الْخْرُوقٍ وَتَدْخُلٌ الرُقَعْ وَالرَفْوْ وَلَوْ 
أْرَهُ مِنْ كل سِنّ ن سَؤْدَاءَ تَدْخُلٌ الَمْرَاءُ وَالْحَضْرَاءْ وَمِنْ كل قَرح تَدْخْل الْقُروحُ الدَامِيةُ كذّا في المِغْرَاج 
وَالْأَكَدُ الذي بر مِنْهُ وَلّا يَدْخُلْ الْكَينْ كُمَا في الخَانيّة وف الْمُحِيطٍ أَبْرأنْك 0 عَيْبٍ بِعيْنِهِ فإِذَا هُوَ 
أغوَرُ لا يَْا لَِنَُ عَدَمُهَا لا عَيْب وكذًا لو قَالَ بيده قَإِذَا ِي مَفْطُوعَةٌ لا يبرا بخلافٍ قَطع الإصْبَع 
وَبخلّافٍ مَا إِذَا بَرَ مِنْ كل عَيْبٍ به كدًا في الْوَاقِعَاتِ وَلَو قَالَ أنا نري من كل عَيْبٍ إلا بق تر 
من إباقه وَل قَالَ إلا الإباق فَلَهُ الرّدُ بالإباقي لِأنّهُ لَ يضف الإباق إلى الْعَْدِ ولا وَصّفَهُ به فَلَمْ يكن 
اغترَاهًا بوؤجُودٍ الباق لِلْحَالٍ لِأَنَ هذا الْكلَامَ كما يعمل التَبروَ عَنْ إباقي مَوْجُودٍ من الْعَبْدِ يتل 


الَو عَنْ باق سَيَحْدْتُ في الْمُسْتَقيِلٍ فلا يَكُونُ مُقِرًا بكوْنِهِ آبقًا لِلْحَالٍ بالشَّكٌ فا يَعْبْتُْ حَقّ ار 
بالشلكٌ اه. 
وَلَوْ قَالَ أنت بَرِيِءٌ من كل حَقّ لي قَبْلّك دَخَلَ الْعيْبْ هُوَ الْمُخْتَارُ ذُونَ الدَّكِ وَف الصّغْرَى 
الْمُشْترِي الْأَوّلُ إِذَا أَبْرَاً بائِعَهُ عَنْ الْعَيْبٍ بَعْدَمَا اطَلَعَ انان عَلَيِْ صَعَّ وَلَا يَرْدُهُ عَلَى بَائعَهِ إِذَا رد عََيْ 
وَني الَْانية ذا باع جَارِيَةَ وَقَالَ آنا بَرِيءٌ من كُلَ عَيْبٍ يا فَهُوَ بَرِيِءٌ من كُلّ عَيْبٍ با وَلَوْ قَالَ أنا 
بَرِيء مِنهَا لا يَبْرَا عَنْ شَيْءٍ من الْعْيُوب وَلَوْ قَالَ أبْرَأك عَن كُلّ عَيْبٍ وَل يَقلْ يا فَهَذِهِ بَرَاَةٌ عَنْ 
كل عَبْبِ. اه. 
وَفِهَا بَاعَ شَيْمَا على أَنّهُ بَرِيءْ من كل عَيْبٍ لا يَكُونٌ إِفرَارًا بالعيْبٍ وَلَوْ سَرَطَ الَْرَاءَة عَنْ عَيْبٍ وَاجِدٍ 
أو َيْبَنِ كانَ ذَلِكَ إفْرَارًا بدَلِكَ الْعَيْبٍ بَبَاَهُ إِذَا باع عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُبَرِيءْ مِنْ كُل عَيْب يمَذَا الْعبْدِ 
عي وَسَلّمَهُمَا إلى الْمُشْئرِي فَاسْتَحَقَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ الْمُشْئرِي بالآخر عَيْبًا لَرمَهُ الْمَعِبْ بحصّته مِنْ 
فَيَفْسِمْ الثّمَنَ عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَهْمَا صّحِيحَانٍ لا عَيْبَ بِمَا فَإِذَا عُرِفَتْ < حصّةُ الْمُسْتَحَقّ رَجَعَ 
/ انوي على لان جع التتط ب ايو ٠غ‏ ني كت وجو عل ةين عن 
0 حَذَا نه اسْتَحَقَّ أَحَدَهُْمًا فَوَجَدَ لذي بَرئَ عَنْ عَيْبٍ وَاجِدٍ عَيْبًا انه ب يَقْسِمُ الئّمَنَ عَلَيْهِمَا عَلَى 
قِِمَةِ الْمُسْتَحَقَّ صّحِيحًا وَعَلَى قِيِمَةِ الآخَرِ وَبِهِ عَيْبٌ وَاحِدّ فَإِذَا عُرِقَتْ حِصّةُ الْمُسْتَحقّ رَجَعَ 
الْمُشْئرِي على الْبَائع بِدَلِكَ اه. مَا في الخَانيّة 
وَل يَدكُر الْمصَئفُْ - رَحمَهُ الل تَعَالَ - الصُلْحَ عَن الْعيْبٍ كما 1 يدر الْكََالَة به وقَدَمنَا طرق ِنْهُمَا 
وَلا بس بِذَكَرهمًا ها تَثمِيمًا لِلْمَائدَةٍ ما الأَوَلْ فَقَدَمْنا أَنَهُ ِنْكَانَ الدَّافِعْ الْبَائعَ وَالْمَيعْ لِلْمُشْئرِي كانَ 
جَائرًا خط مِنْ القّمَنِ وَإِنْ كان الْمُشْئرِي لِيَأْحْدَهُ الْبَائعُ لا وني فْح الْقَِيرٍ ل اصْطَلحًا علَى أن يخطً 
كل عدر وَيَأَخُدُ الْأَجْتيُ 5 وََاءَ الْمَخْطُوطِ وَوَضِيّ الْأَجْبَيُ جَارَ وَجَارَ م الْمُشْترِي دُونَ الْبَائع 
وَلَوْ قَصّرَ الْمُهْترِي الوب فَإِذَا هُوَ مُتَحَرَّقَ وَقَالَ الْمُهْترِي لا أذري تَرّقَ عِنْدَ الْقَضَّارِ أو عِنْدَ الْبَائع 
فَاصْطَلَحُوا عَلَى أن يَقْبَلَه المشتري ويردُ َي القَصّا دِرْهًَا والْبَائعُ دِرْ هُمَا جارَ وكَذَا لَوْ امنْطُلَحًا ‏ 
عَلَى أَنْ يَقْبَلَهُ الَْائُِ وَيَدْفَعُ أ لَهُ المَصَّادُ دِزهمًا وَيَثْرُكُ الْمُشْترِي دِرْعَمًا قيل هَذَا غَلَطْ وَتُوِيلُه أنْ يَضْمَنَ 
الْقَصَّارْ أَوَلّا لِلْمُشْئرِي ثم يَدْقَعْ اله شترِي ذَلِكَ للْبائع اه. 
وَفِ الصّغْرَى اذَّعَى عَيْبَا في جَارِيَةٍ فََنْكرَ فَاصْطَلَحَا عَلَى مَالِ عَلَى أَنْ يُبْرِىَ الْمُشْترِي الْبَائعَ عَنْ ذَلِكَ 
الْعَيْبٍ ثم ظَهَرَ أَنَهُ 1 يَكُنْ به هَذَا الْعَيْبْ أو كَانَ با لَكِنْ بَرِنَتْ وَصَحَتْ كَانَ للبَائع أَنْ يَرْجِعَ عَلَى 
لُشتري وَبَحْدَ ما أى من الْبدل وف لقي باع المشتري بَغد الضُلْح عن اليب زَلَ الِب في 
د الْمُشترِي القن ليس لبائع أنْ زجع عَلَى مُشتربهِ دل الصُلْح إن ولَ بمَُاجَةٍ الْمُشْتري الأول 
وَإِلا قَلَا. اه. ْ ْ 


2 
ص 
27 
03 


وَفِبهَا اسْترَى حمارَا وَوَجَدَ به يا فَِجَا قاد ارد فَصُولِحَ بَيْتَهُمَا بدِيئارٍ وَأحَذَهُ م وَجَدَ به عَيْبًا آحَرَ 
قدا قَلَهُ أَنْ يَرْدَ مَعَ الدَينَارٍ وَقِيلَ يَرْجِعْ بِنْفْصَانٍ الْعَيْبٍ اه. 

[منحة الخالق] 

يَصِحُ لِأَنَّ الْعَرَضَّ إِيِجَادُ الْبَبْع عَلَى وَجْدِ لا يَسْتَحِقٌ فيه سَّلَامَةُ الْمَبيع من الْعَيْبِ. اه. 

وَهُوَ بَعِيدٌ بل ظَاهِرُ قَوْلِهِ ل مُتَابِعَةٍمَا في شَرْح الطَّحَاوِيّ (قَوْلَهُ دَخَلَ الْعَيْبُ دُونَ الدَّرْكِ) لِأنَّ 
العَئنت حًََ لَهُ قِبَلَهُ لِلْحَال وَالدَّرِْكُ لاكذًا في الذّخيرَةٍ 


)23/6( 


خِيّارَ الْعَيْبٍ يَسْقْطُ بِالْعلّم بِهِ وَفْتَ الببِع أو وَْت الْقَبْضٍ وَالرَصًا به بَعْدَهمَا أو الث شْيرَاطُ الْبَرَاءَةٍ مِنْ كُلّ 
يِب أو الطلح على شيم في جايع لفون وا شْتَرَاهُ عَلَى أَنَّ عَيْبَهُ حَادِثْ فَطَهَرَ أَنَهُ قَدِمْ لا 
يَرْدُهُ أو الْإفَرَارُ بأَنْ لا عَيْبَ به إِذَا عَيّنَهُ قَالَ في الصّغْرَى إِذَا قَالَ الْمُشْئرِي لَيْسَ به عَيْبٌ لا يَكُونُ 
إفْرَارا بانْمَاءٍ الْيُوبٍ حَقٌ لَوْ وَجَدَ به عَيْبا كان لَهُ أن يَرْدّهُ وَلَوْ عي فَقَالَ لَيْسَ بابق كات إِفْرَارا بالَِْاء 
الإاقٍ وكدًا لَو سَهِدُوا أَنّهُ باع بِشَرْط الْبَرَاءَةِ مِنْ كل عَيْبٍ لا يَكُونُ إِفْرَارَا مِنْ الشّهُودٍ بِالْعَيْبٍ حَقٌّ 
لَوْ ا ل اي 
الباق ثم اشْعرَاهُ الشَّاجِدُ فَوَجَدَهُ آبًا فَلَهُ الرَُ وَل على أَنّهُ بَرِيءٌ من إِبَاقِهِ فَلَيْسَ لِلشَّاجِدٍ رَذْهُ بِإِباقِهِ 
اه. 
َف لْوَلوَاجِيّة الْبَائِعَُ إِذَا تروت الْمْشْترِي عَلَى أَرْشٍ الْعَيْبٍ صم وَكَانَ إقرَارَا منْهَا بالْعَيْبٍ وَكذا 
بانع إذَا اشْتَرَى مِنْهُ أَرْشَ الْعَيْب كَانَ إِقَرَارَا به بخلافٍ الصّلّح عَنْهُ لا يَكُونُ إِفْرَارًا بِهِ وَأَمَا ضَّمَانَهُ 
قَفِي الْمَرَازِيَة اشْتَرَى عَبْدَا وَصَمِنَ لَهُ وَجُلّ غُبُو ا 0 
اي ضَمَانُ الْعُهْدَةِ وَعَلَى قَوْلِ الثاني يَضْمَنْ لِأَنَهُ ضَمَانُ الْعْيُوبِ وَإِنْ ضَّمِنَ السَرقَة أو الخْرَيَة 
الجْنُونَ أؤ الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَّلِكَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ مَاتَ عِنْدَهُ قَبْلَ الود فى عَلَى 0 
بِالتَفْصٍ وَرَجَعَ به عَلَى الضامِنٍ وَلَوْ صَمِنَ لَهُ بيحصّة ما يجَدُهُ من الْعيُوبٍ مِنْ الثَّمَنِ فَهُوَ جَائرٌ عِنْدَ 
الإِمَام قَإِنْ وَدَهُ هُ المُشْترِي رَجَعَ بَكُلّ النّمَنِ عَلَى الضَّامِنٍِ وَإِنْ ل يَرْدَهُ وَقَضَى بالتَقَصِ عَلَى الْبَائع رَجَعَ 
عَلَى الضّامِنِ كما يَرْجِعْ عَلَى الْبَائْع وَعَنْ النَات قَالَ رَجْلَ لِلْمُسْترِي صَّمنْت لَك عَمَاهُ فَكَانَ أَعْمَى 


فَرَدَهُ ل يَرْجِعْ عَلَى الضَّامِنٍِ بشيْءٍ وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ أَعْمَى فَعَلَى - حِصّةٍ الْعَمَى مِنْ النّمَنِ فَرَدهُ ضَّمِنَ 
جصّة الْعَمَى وَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيّْا فََالَ وَجْلَ لِلْمُشْئرِي صَّمِنْت لَك هَذًا الْعَيْبَ فَالِصَمَانُ باطِلٌ اه. وَاللَهُ 


عْلَم. 


(بَاب الْبَبْع الْقَاسِدِ) 

أَخَرَهُ كوه عَفْدَا تُخَالِكَا لِلدّينِ كُمَا في فَنح الْقَدِيرٍ وَصَرَّحَ الْوَلْوَامجِنُ - رَحْمَهُ الله تَعَا مِنْ الْمَصْلٍ 
السّابع بأَنَهُ مَعْصِيَةٌ ‏ يحب رَفْعْهَا وَسَيَأْقِ في باب الربا أنَ كل عَقْدٍ فَاسِدٍ فَهُوَ ربا 0 
لُعَوِيٌّ وَاصْطِلَاجِيٌ لول فَسَدَ كُنَصَرٌ وَعَقَدَ وكَرَمَ فَسَادًا وَفُسُودًا ضِدُ صَلَّحَ فَهُوَ فَاسِدٌ وَفَسِيدٌ مِنْ 
فَسَدَى وَكَ يُسْمَعْ الْفَسَدَء وَالَْسَادُ أَخْدُ الْمَالِ ظُلْمَاه وَالْجَدْبُ وَالْمَفْسَدَةُ ضِدٌ الْمَصْلَحَة وَفَسَدَهُ 
تَفْسِيدًا أَفْسَدَُ وَتَفَاسَدُوا: فَطَعُوا أَرْحَامَهُم وَاسْتَفْسَدَ ضِدٌ اسْتَصْلَّحَ كذًا في الْقَامُوسِ وَف الْمِصْبّاح 
وخ أن القسَاة إلى لان أشرَع ينه إل التات» وإ التبَات أسرع نه إل الحقاد ل الإطونة في 
اليََانٍ أكتر من الوطْوبَةٍ في الات وَقَد يَْرِضُ لِلطْبعةٍ عَرِضْ فَتَعْجرْ الرَارَةُ سه عَنْ جَرائنا في 
لا الطيئة ار ةوارض افقو 0 9 0 0 كنا ينها ا يسرم 
ليوا وَيَتَعَذَى ى بالتقزة وَالتُْعِيفِ: مسد أ الْممْلحة: فقا الْعَقايد. ١‏ له. 

وَحَاصِلَهُ أَنّهُ مَا تَعَيّرَ وَصْفْهُ وَبمْكن ار به لِمَا في الْبَِايَة يُقَالُ: فَسَدَ اللّحْمُ إِذَا تَتَنَ مَعَ بَقَاءِ 
الانتقاع به وَأَمًا العَان قَالُوا هُوَّ مَاكَانَ مَشْرُوعًَا بِآَصْلِهِ لا بوصفه وَلا يَخْقَى مُتَاسَبَيُهُ للمَعْىٌ لوي 
وَمْرَادُهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيّة أَضْلِهِ كَوْنُهُ مَالّا مُتَقَوْمَا لا جَوَازُة وَصِحَتهُ قن كَوْنَهُ فَاسِدًَا بمَتَعْ صِحَنَهُ وَلَقَدْ 
تَسَمّحَ في البتايّة حَيْتُ عَرَفَهُ بأَنّهُ مَا لا يَصِحْ وَصْفًا فَإنهُ يُفِيدُ أَنهُ يَصِحُ أَصْلا. وَلَا صِحَةً لِلَقَاسِد َإِعَا 
ا المشزوعية 0 الال 0 الى أنّهُ لَوْ خَلَا عَنْ الْوَصْفٍ لَكَانَ مَشْرُوعَاء وَإِلّا فَمَعَ اتَصَافهِ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ أو الْإفرَارُ بن لا عَيْب به !) عْطِف عَلَى قَوْلِهِ بالْعلم به وَفْتَ الْمَيع. 


[بَابْ الْبيْع القَاسِيِ] 
(24/6) 


صلا وَالْمْرَادُ بِالْمَاسِدٍ هُنَا مَا يَعُمُ الْبَاطِلَ لِأَنَهُمْ يَذَكْرُونَ في هَذَا الْبَابِ مَا يَعُمُ لْبَاطِلَ أَيْضًا فَالْمُرَادُ 
به مَا 1 يَكُنْ مَشْرُوعًا بِوَْفِه أَعَمّ مِنْ أَنْ يكُونَ مَشْرُوعًا بِآَصْلِهِ أو لا وَالْبِيَاعَاتِ الْمَنْهِنُ عَنْهَا تََالَةٌ 
فَاسِدٌ وَبَاطِلٌ وَمَكْرُوهٌ تْرِهَا فَالْعَاسِدُ بَيتَاهُ وََمَا الْبَاطِلٌ فَلَُّ مَعْنَيَانِ لْعَوِيٌ وَاصْطِلَاحِينٌ فَالْأَوَلُ 
ُقَالُ بَطَلَ الشَيْء يَبِطُلْ بطلا وَبَطُولّا وَبطْلَانًا بِضَمّ الْأَوائِلٍ فَسَدَ أو سَقَطَ حْكُمُة فَهْوَ باطِلٌ وَامجَمْعْ 
بَوَاطِلْ أَوْ أَبَاطِيلٌ عَلَى غَبْرِ قِيَاسٍ كذا في لْمِصْبَاح وَبُقَالُ ِلّخم إِذَا صَارَ يحَيْتْ لا يُنْتَفَعُ ب به لِلدُودِ أؤ 
لِلِسُوسٍ بَطَّلَ» وَإِذَا أَنْنَ فَسَدَ كُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وما لدان فَهُوَ مَا لا يَكُونُ م مَشْرُوعًا لا بأَصْلِه وَلَا 
وَصْفِهِ. 
0 الحكم, وَهُوَ الْمِلّكُ فَبَضَهُ أو لا. وَفيه مُتَاسَبَةٌ َلِمَع اللَّوِيَ لِأَنَّهُمَغْىَ ما سَقَطَ 
خْكُمكُ وَحْكُمُ الَْاسِدٍ مَا لا يُفِيدُهُ بمُجَرّدِهِ بَلْ ِالْمَنْضِء وَأَمّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ لْقَهَ خلافٌ الْمَحْبُوب, 
وَاصْطْلَاحًا ما ضَ عَنْهُ لِمْجَاوِرٍ كالْبَيْع عِنْدَ أَذَانِ الجُمُعَةَ 2 عَنْهُ للصّلاة, وَعَرَفَهُ في الْبَِايَةِ با كَانَ 
مَشْرُوعًا بأَصْلِه وَوَضْفِهِ لَكِنْ مي عَنُْ لِمُجَاوِرٍ اه. 
وَيْكِنْ إِدْخَالَهُ تَحْتَ الْفَاسِدٍ أَنْضًا عَلَى إِرَادَةِ الْأَعَمَ وَهْوَ مَا مِيَ عَنْهُ فَيَشْمَلْ الثَلانَة وَالْمَسَادُ بالْمَعْق 
الأَعَمَ يَنْبْتْ بأَسْبَاب مِنْهَا الجَهَالَهُ الْمُفْضِيَةُ إلى الْمُتارَعَةِ في الْمَبيع أو الّمَنِ وَمِنْهُ الْعَجْرُ عَنْ التَسْلِيمِ 
إلا بضَرَرِ وَمِنْهَا الْعَرَرُ وَمنْهَا شَرْطُ خَارِجٌ عَنْ الشَرْع, وَمِنْهَا عَدَمْالْمَالِيّ أو التَمَوْم وَمِنْهَا عَدَمْ 
لْوْجُودِء وَمِنْهَا عَدَمْ الْقُدْرَةِ عَلَى التّسْلِيم 


ما الْبَيْعْ الجائرُ الَّذِي لا نَفِيَ فيه فَتَلَاثَةٌ نافِذٌ لازم وَافِدٌ لَيْسَ بلازم, وَمَؤْفُوفَ فَلْذَوّلْ مَاكَانَ 
مَشْرُوعًا بأَضْلِهِ وَوَصْفِدِء و تعلق بِهِ حَقُ الْعَِْ ولا يار فيه, وَالثَانِ مَا ل يَتَعلّقْ به حَقُ اْغَيِ ويه 
يار وَالْمَؤقُوفَ ما تَعَلّقَ به حَق الْعيِِ وَهُوَِمَا ملك الْعَبْرِ َو حَقّ بالْبيْع لعيْرٍ الْمَالِكِ وَحَصَرَهُ في 
الخلاصة في خنسمة عَسَرَ بيع الْعَْدٍ َالصيي الْمَحَجُورَين مؤقوف عَلَى إِجَازة المؤ» وَالآبٍ أو 
الْوَصِيَء وَبَيْعُ عبر الرَشِيدٍ مَْقُوفَ عَلَى إِجَارَة الْقَاضِيء وَيْعُ الْمَْهُونِ وَالْمُسَْأجَرِ وَمَا في مُرَارعَةٍ 
اكز مؤقوف على إجازة لعزي والمنتأجر والْمزارع. وتنِعْالبائع المع بغة لض من عدر 
الْمُشْترِي مَوْقُوفٌ على إِجَارَةٍ الْمُشْئرِي, وَقَبْلَ الْقَبَضٍِ في الْمَنْقُولٍ لا يَنْعَقِدُ أصْلاء وَبَيْعْ الْمُْتَدّ عِنْدَ 
الإمام, وَالْمَيْعْ برق وَبَا باع فُلَان, وَالْمُشَْرِي لا يَعْلَمُ مَؤْقُوفَ عَلَى العلم في الْمَجْلِسء وَبَبْعٌ فيه 
خيّارٌ لْمَجْلِسِء وَعَذْلٍ مَا ب بَيْعْ النّاسِء وَيْذْلٍ مَا أَحَدَّ به فُلَان وَبَبْعْ مُ الْمَالِكِ الْمَعْصُوب مَوْقُوفَ عَلَى 
إقَرَارٍ الْقَاصِبِ أ الْبُرْهَانِ بَعْدَ د إِنْكَارِهِ وَبَيْعْ مَالِ لَْيْر. اه. 
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وَيْكِنْ أَنْ يُرَادَ الَْيْعُ الْمَشْرُوطٌ فيه اليا أَكْئَرُ من ثلانَةِ أيَام فَإِنَّ الصّحِيح أَنَهُ مَؤْقُوفٌ فَإِنْ أَُسْقَطهُ 
قَبْلَ دُخُولٍ الرَابع جار وَِلّا فَسَدَ كما تقد في بابه لا يُقَالُ نا 1 يَدكُرُْ إلاخبلا لِأنا تفول 1 
فص عَلَى الْمَُفق علي إن في بيع الْمَهونِ وَالْمُسأَر خلاقاء وَيُستَفق م في مَارعَة الْمِ ا ذا 
باعَها مَالكهَاء وَلْبَذرُ من قله قبل إلْقَائِ إن ناكما في الْمَرَازَة. 

السّابِعَ عَشَرّ: من الْمَوْقُوفِ الْوكيل بِشِرَاءِ عَبْدٍ إِذَا اشَْرَى نِصْفَه فَإنَهُ مَؤقُوفٌ فَإِنْ اشْتَرى الْبَاقِي قَبْلَ 
لحْصُومَةٍ تَقَدَ عَلَى الْمُؤَكِلٍكُمَا في الْمَجْمَع وَغَبْرِه. 

القَامِنَ عَشَرَ عَلَى قَوِمَا الوكِيل يبَيْع الْعبْدِ إذَا باع نِصْفَهُ هُوَ مَوْقُوفَ عَلَى بَيْع الْبَاقِي قَبْلَ الْحُصُومَةٍ, 
وَعِنْدَ الإمَام تافل كُمَا في الْمَجْمَع. ْ ْ 

لاع عَْرَ: بيع تَصييه من مشترك بالط وَالْإِخلاط مَؤقُوفٌ عَلَى إجَارَةِ شريكه كما ذكروة في 
العِشْرُونَ: بَيْعُ ما في تَسلِيمهِ صَرَرْ مَؤقُوفَ عَلَى تَسْلِيمه في الْمَجْلِسِ كما في الْمرَازية. 

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: بَيْعْ الْمَرِيضٍ عَْنَا مِنْ أَعَْانِ مَالِه لَِعْضٍ وَرَنّهِ مَوْقُوفٌ على إِجَارَة الْبَاقِي, وَلَوْ كَانَ 
النَانِ وَالْعَشْرُونَ: بَيْعْ السَيَدٍ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ مَوْفُوفَ عَلَى إِجَارَّة الْعْرَمَاءِ. 

التَّالِتْ وَالْعِشْرُونَ: بَيْعُ الْوَارثِ الّكةَ الْمُسْتَغْرَقَةَ بالدَّيْنِ مَؤْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الْعرَمَاءٍ ذكَرَهُ الرَْعِيُ عِنْدَ 
قَوْلِه وَصَّحَّ عق 
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مُشْيَرٍ من عَاصِبِهِ بِجَارَةِ بَيعِه. 

الرَابِع وَالْعِشْرُونَ: الْوكِيل إذَا وَكَلَ بلا إذْنِ وَتَْمِيمِ فَعَقَدَ الدَانِ تَوَقَفَ عَلَى إِجَارَةٍ الأول كُمَا في 
حامس والْعِشْرُونٌ: أَحَدُ الْوكِبلينٍ ذا باع بعَضْرَةٍ صَاحِبهِ تَوقّفَ عَلَى جار إن أَجَارَهُ جار يلاف ما 
إذَا كَانَ غَائبًا فإنهُ لا يَنَفْذُ بإجَارَته كُمَا ذَكَرَهُ الرَيْلَعُِ في الْوَكَالَة. 


المادِس وَالْعِشْرُونَ بَيْعُ الْمَوْلَ أَكْسَاب عَبْدِهٍ الْمَدْيُونٍ بَعْدَ الحخر عَلَيْهِ مَؤقُوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الْعْرَمَاءٍ 
كما في جَامِع الْمُصُولَنِ. 

السَابع وَالْعَشْرُونَ: أَحَدُ الْوَصِيِّْنِ إذَا باع بِحَضْرَةٍ الآخَر. 

النَّاِمِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَحَدُ التَاظِرَيْنِ إِذَا باع عَلَةَ الوفْفٍ بحَضْرَةٍ الآخَرٍ تَوَقَفَ فِيهَا عَلَى إِجَارَةٍ الْآخَرِ 
أَخْدًا من الْوكِيلَينِء و1 أَرَهمَا الآنَ صَرِيًا. 

التَاسِعْ وَالْعَشْرُونَ: بَيْعْ الْمَعْتُوهِ كُبَيْع الصَّي الْعَاقِلٍ مَوْقُوفَ كما ذكرَه الرَبلعِيُ وَالصّحِيحٌ يَشْمَلُ 
التَلانَه لأَنهُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بأَصْلِهِ وَوَضْفِهء وَالْمَؤْفُوفٌكَذَلِكَ, وَالصّحَةُ في الْمُعَامَاَاتِ تَرَْبْ الْآَار 
َف الْعَِادَاتِ سُقُوطُ الْقَضَاءِ كما في الْأُصُولِء وَلِلْمَشَايخ طَريقَانٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُدْخَلْ الْمَؤقُوفَ تَحْتَ 
الصّجيح فَهُوَ قِسْمْ نك وَهُوَ ال لِصِدْقٍ التَغرِيفٍ وَحْكيه عليه قإِنّهُ ما أََاَالْمِلْكَ من عَيْرِ توق 
علَى الَْبْضٍء ولا يَُْ تَوقُفُهُ عَلَى الإجازة توق الْبيْع الَّذِي فيه الا عَلَى إِسْقَاطِه وَلِدَا قَالَ في 
الْمُنقصقى الْبيْعُ توْعَانِ صَحِيحٌ وَفَاسِدٌ وَالمحِيح لَوعَانٍ لازة» وَغَيْرُ لازم. اه. 

وَلِذَا ل يَدَكُر في الْخاوي الْقُدْسِيَ في التَفْسِيم الصّحيح. وَإِعَا قَالَ الْمَيعْ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع نَافِذُ وَمَؤْقُوفَ, 
وَفَاسِدَ وَبَاطِلَ وَلَا غْبَارَ عَلَى هَذِهِ الْعبَارة وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قَسِيمًا ِلصّجيح, عليه مَشَى الشارحُ 
لزي فَإنّهُ فَسَمَهُ إلى صّجيح: وَبَاطِل» وَفَاسِدِ وَمَؤْقُوفِء وَقَسْمَهُ في ففْح الْقَدِيرِ إلى جات وَغيرِ 
جَائْرٍ وَهْوَ ثَلَاثْ بَاطِلٌ ل وَمَؤْقُوفَ فَجَعَلَهُ مِنْ غَيْرٍ الجا مُرِيدًا بالجائر التّافِلَ. 

وف السّادِسٍ مِنْ جَامِع الْفُصُولَْنٍ أن بَيْعَ مَالِ الْعَْرِ بعيْرٍ إذْنِ بِدُونٍ تَسْلِيمِه لَيْسَ مَعْصِيّة» وَل أَرَ فِيمَا 
عِنْدِي من الْكُْبٍ من تاه ادا إلا في بيع الْمَْهُونٍ وَالْمُسَْأجَرِ فمَالَ في البدَائع من سَرَائِطِهِ أن لا 
يكُون في الْمببع عق لٍَِ باع قن كان لا ينقد كَالْمَرهُونٍ والْمُسْتأجَرِ, وَاخْتلَقَتْ عَِارَاتُ الْكُنِْ 
في هده الْمَسْلة في بَْضها أن ليع اد وني بَعْضها أن الْبيْع مؤقُوف, وَهْوَ الصّجيخ إلى آخره؛ 
وَقَالَ فَبْلَهُ في جَوَابٍ الشَافِعِيَ في بَيْع الفُصْوِ إِنَّهُ غَيْرُ صَّحِيح لِأَنهُ لا يُفِيدُ كمه وَصِحَةُ النَصَرْفٍ 
عِبَارٌَ عَنْ اغيَار في حَقّ الحكُم فَفَالَ فَُْانَعمْ, وعِنْدَ هَذَا التَصيْفُ يفِيدُ في الخشلة وَهُوَ كُبُوثُ 
لْمِلْكِ مَوْقُوكًا عَلَى الْإجَارَةٍ إِمَا مِنْكُلَ وَجْدِ أو من وَجْهِ لَكِنْ لا يَظْهَرُ سَيْءٌ من ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفَيِ 
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وكا َطْهرُ عِنْدَ الإجَارَة: وَهُوَ تَفْسِيرُ التََقْفٍ عِنْدَئ أَنْ يَتَوَقْفَ في الجْوَابٍ في الحالٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ في 
َقٍ الحم أم لا يُفطَغْ الْقَولُ به لِْحالِء وَلَكِن يُفْطَعْ الْقولُ بِصِحَيِدِ عِندَ الإجاةٍ» وَهَدَا جَائِرٌ الع 
بِشَوْط الْخيَار للبَائع أو للمشتري. اه. ا 
َه ْنا من تخرير هدًا الْمَْحَثِ أي قَرَزت في اْمَدْرْسَةٍ الصرغعمشية جين إقرَاءِ الا أنَ بع 
الفُصُونَ صَحِبحٌ عِنْدا فأَنكرةُ بتغضن الطَلبَةالذِينَ لا تَحْصِيلَ م وَادَعَى فَسَاَهُ وهو فَابِدَ لِمَا 
لمعه وَسَيَق لهُ مَزِيدٌ في عحَلِّ إن شَاء اله تعَالَ 


(قَولَهُ 1 يجْزْ بَْعْ الْمَبْعَةٍ وَالدّم) لانْعدَام الْمَالِيّةِ الي هي رَكُنْ ليع فَإِنَهُمَا لا يُعَدّانِ مَالا عِنْدَ أَحَدِ 
وَهُوَ مِنْ قِسْم الْبَاطِلٍ وَالْمَُلَفْ - رَحْمَهُ الله َعَالى - لَمّا اسْتَعْمَلَ الْقَاسِدَ في الْبَابٍ لِْأَعَمْ عَبرَ بعَدَم 
الْجوَازِ الشَّامِلٍ للْبَاطِلٍ وَالْقَاسِدِ وَفي الْقَامُوسِ الْمَيْكَُ مَا 1 تَلْحَفْهُ ذَكَاةٌ وَبالْكْسْر لِلنّوْع اه. 

َِنْ أَردَ بِعَدَم الجوَازِ عَدَمُُ في حَقَ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَتْ الْمَْئَهُ عَلَى إِطْلَاقِهَاء وَإِنْ أَرِبدَ لاع للمفشلم 
وَالْكَافِرٍ فَيْرَادُ يما مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَمَا الْمنْحَِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ فعَيْرُ دَاخِلَةٍ لِمَا في النَجبِيس أَهْلُ 
الْكفْر إِذَا َاغُوا الْميعََ فيما بَيْئهُمْ لا يجوز ِأَنّهَا َِسَتْ بمَالِ عِنْدَهُمْ وَلَوْ بَاعُوا ذَِِحَمَهُمْ وَدَبْحُهُمْ أن 
ُْْوا الا ويَصْربُوهَا حَقٌّ تنُوت جار لأَنّهَا عِنْدَهُمْ بَنْزلَة الذحَةٍ ِنْدَناء وني جامع الْكَرْحِيَ يجوز 
ايع دهم عند أي يُوسفَ خاقا محمد 0 
[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ وَهُوَ الحقْ) يَنبَغِي أَنْ يُستَنْىَ مِنْ ذَلِكَ بَيعْ الْمَكْرَه فَإِنَهُ مَؤقُوفٌ عَلَى إِجَارَتِهِ مع أَنَهُ فَاسِدَ فَقَذْ 
صَرّحَ الْمُصَبَِفْ في الإكراه أنه يَنْبْتُ بِهِ الْمِلَكُ عِنْدَ الْقَبْضٍ لِلْمَسَادِ وَأَمَا في الْمَمَارِ وَشْرُوحِه أنه 
يَنْعَقِدُ فَاسِدًَا لِعَدَم الرّضًا الَّذِي هُوَ سَرْط التَقَاذِ وَأَنَهُ بالإجَارَةِ يَصِحُ وَيَرُولُ الْفَسَادُ وَظَاهِرُ أن 
الْمَؤْقُوفَ عَلَى الإجَارَةٍ صِحَمُهُ كن لُِنْظَرَ الْقَرْقَ بَْنَهُ وَنَ الْمَذْكُورَاتِ هُنا تمل (فَوْلَهُ وك أَرَ فِيمَا 
عِنْدِي مِنْ الْكُنْبٍ مَنْ نَكَاهُ فَاسِدًا) إِنْكَانَ صَّمِيرُ مَمَاهُ رَاَجعًا إلى بَبْع مَالٍ الْعَيْرِكَمَا هُوَ الظّاهِرٌ مِنْ 
الْعبَارَة لا يُنَاسِبُهُ الاسْبقَْاء اللَّهُمَ إِلّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بال الَْيْرِ ما تعلق به حَقٌ الْعَيْر. 
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في يُوسْفَ أَنَهُمْ يَتمَوَلُونَهَا كَالحَمْرٍ وَلِمُحَمَّدٍ أن أَحْكَامَهُمْ كَأَحْكامِنًا إلا في الْحَمْرِء وَفي الذَّخِيرَةٍ أَرَادَ 
ِالْمَيْتَةِ مَا مَاتَ حَثْفَ أَنْفِهِ أَمًا 3 مَانَتْ بالمسّبّب كَالخَئْق وَالجُرْح في غَيْرِ مَوْضِع الذَّبْح فَالْمَيعُ فَاسِدٌ 
لا باط وكدَلِكَ دَبَائِحُ الْمَجوس مَالَ مُعَقَوَمُ عِندَهُمْ بن الحَمْرٍ كذًا في الْمغراج. 

وَحَاصِلَهُ أنّ فيا 1 يمت حَخْفَ أَنْفهِ بل بِسَبَب غَيْرٍ الذّكاةٍ روايكينِ بالنَسْبَةِ إلى الْكَافِِْ وَفِ روَايَةٍ 
لْجْوَارُ وف روَايَة الْمَسَادُ وَأَمَا الْبَطْلَانُ قلاء وَأَمَا في حَقّمَا فَالْكُلُ سَوَاءْ قَالَ في الْبَدَائَعء وَلَا يَنْعَقِدُ 
بج المبنة والدء وذبيخة الجوب وَالْدرقد والششر. ومتروك اليه عَمْدا عند6. وذرحة 
الْمَجْنُونِ وَالصَيَ الَذِي لا يَعْقِلُ وكذًا ذَبِِحَةُ صّيْدٍ الخرَمِ تحرِمًا كان الذَابِحْ أَؤ حَلَالاء وَذَبيحَةُ 


الْمُخْرِم مِنْ الصّيْدٍ في الل أو ارم لِأَنَّ الْكُلَ مَبْمَة ولا يَنْعَقِدُ بَيْعْ صَيْدٍ الْمُخْرم سَوَاءْ كَانَ صَيْدَ 
ارم أو الحل. اه. 

وَفِ الْمَرَازِّ بَيْعُ معْرُوكِ التّسْمِيَةِ عَمْدَا مِنْ كَافِرٍ لا يجوز اه. 

َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ الْمَبْتَةُ مَبِيعًا أَوْ تا وَالدَمُ قَالَ في الْقَامُوسِ ْلَه دَمَْ تَْبِيَعُهُ دَمَيَانِ 
وَدَمَانِ وَجَنْعْهُ دِمَاءٌ وَدْمِيْ وَقِطَعَيْهُ دَمَةُ وَهِيَ لَعَةٌ في الدّم وَقَدْ دَمِيَ كَرَضِي دَمَى: وَأَذْميْته وَدَمَيْنهُ 
وَهْوَ دَامِي. اه. 

وََرَادَ بالدّم الدّمَ الْمَسْفُوحَ أَما بَيْعُ الْكبِدٍ وَالطّحَالٍ فِإِنّهُ جَائِرٌ وَأَرَادَ بالْمَبْتَةِ مَا سِوَى السَمَكِ 
وَاججَرَادِ وَأشَارَ إلى مَنْع ما لَيْسَ بَالٍ كبَيْع الْعَذِرَةِ الحَالِصّة وَيجُورُ بَيْعْ السَرْقِينِ وَالْبَعْرِ وَالِانْتِمَاءُ به 
وَالْوقُودُ بهِكدًا في السَراج الْوَهَاج (فَوْلهُ وَالنِيرٍ وَالحَمْرِ) أَيْ في حَق الْمُسْلِم لِلنَفِي عَنْ بَيْعِهِمَا 
وَفُرْبَامَ وَصَرَّحَ في الدَايَةِ بالمَسَادٍ فيهمًا لِوْجُودِ حَقِيقَة الْبَيْع, وَهُوَ مُبَادَلهُ الْمَالِ بالْمَالٍ فَإنَهُ مَالُ 
عِنْدَ الْبَعْضٍء وَمُرَادُهُ مَا ذا كانا مَبِيعيْنٍ وبا بعَرْضٍ بَيْع نايس ما إِذَا قوبلا بالدَرَاهِمِ أو الدَنَانِرٍ 
َالْبَيْعْ بَاطِل حَىٌّ لَوْ بيع أَحَدُهُمَا بِعَبْدٍ فَقَبَضَهُ الْبَائعُ وَأَغْتقةُ تَقَدَ عِنْقُة. 

وَلَوْ اسْتَحَقَهُ مُسْتحقّ فَالْمُشْئرِي حَصْمٌ لَهُ بخلافٍ بَبْعَةِ الْمَبْتَةِ إِذَا أَغْتَقَهُ ل يَنْفْذُ وَإِذَا اسْتَحقّ فَلَيْسَ 
صم كما في الْبنَاَ: وَالقَرقَ أن الحَمْرَ مَالُ في الجملَِ في شَرْع ثم أمَرَ بإَِانَهَا في شَرْع آخَرَ بطريق 
التّْخ, وَفي تلِيكها بِالْعقْدٍ مَقْصُودًا إِغرَازٌ لَه بخلافٍ جَغله كناد وَاغمُرَ في بيْع الْمُعَايَصَةٍ الخَمْر قَنه 
وَالْعَرْضٌ مبيعَاء وَالَْكْسُء وَإِنْ كان مكنا لكن ترَجُحَ هَذًا اتا لِمَا فيه من الِاحبَاطِ لزب من 
تمجيح تَصَرُْفٍ الْعْفَلاءٍ الْمُكَلَفِينَ بطري الْإغرَازِ للْعَرْضٍ فَاعَْبَْنَاذِكْرَهَا لإغرَازٍ التَوْبِ لا النّوْبٍ 
لِلْحَمْرٍ فَوَجَبَتْ قِِمَهُ الَْرْضٍ لا الحمْرِء ولا َرْقَ بَيْنَ دول الْبَائع عَلَى النَؤبٍ أَوْ الخَمْرٍ في جَعْلٍ 
وَالْخَاصِلُ أن بَيْعَ نَفْسِ الْحَمْر بَاطِلٌ مُطْلَفَ وَإِعَا الْكَلَامُ فِيما فَابَلَهُ فَِنْ دَيْئَا كانَ بَاطِلَّا أَيْضّء وَإِنْ 
عَرْضًا كان فَاسِدَاء وَجِلْدُ اْمََْةِكَالحمْرٍ في روَايَة كالْمَيَِةٍ في أخرىء وَفي الْقَامُوسٍ الْخَمْرُ ما أَسْكْرَ مِنْ 
عَصِيرٍ العتب أو عَامَ كَالحَمْرَة وَقَدْ تُذَكُرُ وَالْعُمُومُ أصَّح ِأنّهَا حَرْمَتْء وَمَا بِالْمَدِينَة حَمْرُ عِنَبِء وَمَا 
كان سَرَابهُْ إلا الْبْسْرَ وَالثَمْرَ اه. 

قَيّدَ بالخَمْر لِأَنَّ بَيْعَ مَا سِوَاهَا من الْأَسْرِبةِ الْمُحَرَمَةِ كَالسَكَرٍ وَتقيع اليب وَالْمُنَصّفٍ جَائِرٌ عِنْدَهُ 
خلافًا َمَاكَذَا في الْبَدَائع وَقَيّدَْا بِالْمُسْلِم لِأَنَّ أَهُْلَ الدَّمَةِ مَا مُنَغُونَ من بَيْعِهَا نم اخْتَلَهُوا فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ يُبَاحُ الِانْتِقَاعُ مما شم شَرْعًا كَاخَلٌ وَالشَّاةٍ فَكَانَ مَالَا في حَقَّهِمْ وَقَالَ بَعْضْهُمْ هما حَرَامَانِ 
عَلَيِْمَا لِأَنَّ الْكُفَارَ نحَاطَبُونَ بالحرْمَاتِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ مِن مَذْهَبٍ أَصْحَايئا وَلَكِنْ لا َعُونَ مِنْ 
يْعِهِمَا لِأَنّهُْ يَعْتَقِدُونَ اللٌ وَالتَمَوْلَ وَقَدَ أُمِْنا برهم وَمَا يَدِيُونَ كذًا في الْبَدَائع. 


وَأََارَ الْمُوَلَفُ إِى أَنَّ الدَّمَيَينٍ إذَا تبَايَعَا حرا أو حِنْزِيرًا ثم أَسْلَمَا أو أَسْلَمَ أَحَدُهُما قَبْلَ الْمَنْضٍ فَإِنَّ 
الْببْعَ يُفْسَحْ لِأَنَّ التَسْلِيمَ وَالمَْضَ حَرَامٌ كَالْبَيْع بخلافٍ ما إِذَا كانَ الْإِسْلَامُ بَعدَ الْمَنْضٍ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ 
الدَّوَامُ وَهْوَ لا يَُافي. ْ 

وَلَْ أَفْرضَ الذّمَئُ حرا مِنْ ذِمَنَ ثم ألم أحَدُهُا فإنْ أَسلَمَ ١ل‏ مُفْرضُ سَقَطَّتْ الخَمْرُ لِأَنَّ إسْلامَهُ مَانِعٌ 
مِنْ فَبَضِهَاء ولا شَيْء لَه من قِبَيهَا على الْمُستفرض لان الجر جاء ين قله وَإِنْ أَسْلَمَ 
الْمُسْتَفْرِضُ فَفِيهِ رِوَابَئَانِ في روَايَةِ كَالْوَلٍ 

[منحة الخالق] 

تزه ولا نميه بيع سبد لخر رع قال الركلي ” تََ ََدمَ في الحَجَ في الكلام عَلَى جَرَاءٍ الصّبْدٍ أَنَّهُ إِنْ 
كَانَ قَدَ اصْطَادَمُ وَهُوَ حَلَال م أَخْرّمَ فَبَاعَهُ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ ب يَضْمَنْ لَهُ قِيمَتَهُ وَهُوَ يَقْتَضِي فَسَادَ 
الْبَبْع وَبِهِ صَرَّحَ في التَهْرِ فَعْلِمَ أن بَبْعَ صَيْدِ الحلا لِلْمُخْرِمِ فَاسِدٌ سَوَاءٌ بَاعَهُ وَهُوَ رم أو عَلالٌ» 
وَذَا تلق الْمُحْرِمُ ضَمِنَ قِِمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَمِثْلَهُ لِلَهِ َال جَرَّاءْ الصّيْدِء وَآللَهُ تَعالى أَعْلَمُ. (قَوْلْهُ وَف 
لمر بَيْعُ مَغْرُوكِ الَسْمِيَةِ عَمْدَا من كَافرٍ لا يجورُ) فَالَ في النَهْر مَمْرُوكُ التَسْمَِة 
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وَفِ أخرى: وَهُوَ قَْلَ ُحَمَدِ َب قِيمَعُهَا كا في الْبَدَائع وه قَيّدَ بالْحَمْرِ وَالخَدْزِير لِأَنَّ بَبْعَ آلاتِ اللَهُو 

كَالْبَرئطٍ وَالطَبْلٍ وَالْمِرْمَارٍ وَالدُفٍّ صّحِيحٌ مَكُرُوةٌ عِنْدَ الإمام, وَقَالَا لا يَنْعَقِدُ بَيْعْهَا وَالصّحِيحْ فَوْلَهُ 

للانتماع يما سَرْعَا مِنْ وَجْهِ آحَرَ وَعَلَى هَدًا الاختلافٍ بَيْعْ ال وَالشَطرَنْج وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ 

الضَّمَانُ عَلَى مَنْ أَتْلَقَهَا فَعِنْدَهُ تصن ٠‏ وَعِنْدَهُمَا لاكذًا في الْبَدَائْع؛ وَلَكِنّ الْقَنْوَى في الضَّمَانٍ عَلَى 

فَوِْمَا كُمَا سَيَأتٍ في الْعَصْبء وَل مَا إِذَا كَسَرّهًا غَيْرْ لْقَاضِيء وَالْمُحْتَسِبٍ أَمّا ها قلا ضَّمَانَ 
الْعَاقَّ وَقَد ذَكْرَ في أَوَّلِ سير الْيَِمَةِ الْمَرْقَ بَيْنَ الْمُتَقَوْم وَالْمَعْصُومِ اه. 


(قوْلَهُ وَالخرَ وَالْمُدَبّر َم الْولَدِ وَالْمُكَائَبِ) أَيْ بَيْعْ هوْلَاءِ غَيْرُ جَائِرٍ أَيْ غَيْرُ مُنْعَقدٍ أَمَا في الخرّ فُلِعَدَم 

لماي وََمّا الْمُدَبَرِ وَأ الْوَلَدِ فَقَدْ صَرّحَ في الدَايَةِ ببطْلَانٍ ببْعِهِمَا قَالَ لِأَنَّ اماق العثى قَذْ 
تبت لم الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه السَلَامُ - <أَعْتَقَهَا وَلَدُْهَا» . وَسَبَبُ الخرية يه الْعَقَدَ في حَقّ الْمُدَبَر في 

بخ لبَطْلَانٍ الْأَهْلِيّةِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْمْكَانَبُ اسْتَحَقَ الْعِيْقَ يَدَا عَلَى نَفْسِهِ لَازِمة في حَقّ الْمَوْلَ وَلَوْ 


بت الْمِلْكُ بِالْبيع لَبَطَلَ ذَلِكَ كله قلا يجُون وَلَوْ رَضِيَ الْمْكَانَبُ بالْبيْع قفِيهِ روَايعَانِ وَالَْظْهَرْ 
ْجَوَازُ وَالْمُرَاُ ا الْمُطْلَقْ دُونَ الْمُْقَيّدِ أَيْ فَإنَهُ كو بيغ اه" 

وَلوْ يبع الْمُكَاتَبُ بِعَيْرِ رضَاهُ فَأَجَارَ بَْعَهُ لا يَنفُذُ في الصّحجيح مِنْ الرَوَابََ وَعَلَيْهِعَامَةُ لاد 
في الخَانيّة وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أن ليع فيهم لَوْ كَانَ بَاطِلًا ل الْبُطْلَانُ إلى الْمَضْمُوهِ ِل وَاحِدٍ وَسَيََقٍ 
َنَهُ َو جمَع بَيْنَ قِنّ وَمُدَيرٍ أو َم وَلَدِ وَبَاعَهُمَا في صَفْمَةِ فَإنَّهُ تجوز القن وَلَوْ كاثوا كالخرّ 1 يجْر فِيما 
صم أجِيبْ أَنَهُ نَخْصُوصٌ فَجَارَ أَنْ يَكُونٌ بَعْضُ أَفْرَادٍ بطل لِصغْفِِ لا شري حُكْمة إلى ما ْم إل 
وَفِ بَعْضٍ عِبَارَاتِ الْمَشَايخ أَنَ بَيْعَهُمْ فَاسِدٌ بِدَلِيلٍ صِحَةٍ الْمَضْمُوم وََوردَ عَلَيِْ بأنَهُ َو كَانَ فَاسِدًا 
كوا بِالْقْضٍء وو ُوا به قافا وأجيب بان صوص فَهُوَ من قببلٍ الْقاسِدٍ الذي لا لِك به. 
وَالْخَاصِلٌ أَنَهُمْ اَقَهُوا عَلَى أَنَهُمْ لا يملِكُونَ به. وَعَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ في الْمَضْمُومِ إِلَْهِمْ فَبَقِي أَنَّ 
َبْعَهُمْ باطِلٌ أَؤ فَاسِدَ وَلَا بْدّ من الَخْصِيصٍ لِكُلَ مِنْهْمَا وَتَخْصِيصْ كلام الِدَايَِ أؤلى وَفَائِدَهُ 
الْعَوَيٍْ فيا فَبَلهُْفُبَاطِل عَلَى ما في ادا لا لِك بِالْقبْضِء وَفَاسِدَ عَلَى قَوْلٍ الْقُدُوِيٍ 
وَالإيضّاح فَيَمْلِكُ بِهِ هَذَا مَا أَقَادَهُ كلام الشَارِجِينَ في هَدَا الْمَحَل وَفِ إيضّاح الصاح أن بَيْعَ 
القََانّةِ بَاطِلٌ مَوْفُوفَ يَنْقَلِبُ جَائرًا بالرَضًا في الْمُكَائبٍء وَبِالْمَضَاءٍ في الأخيرين لِقِيَام الْمَاليّةِ. اه. 
وَهوَ ضيف | ادكه بُلَّ في الفكاتب منْ 0 بل ابيع على لمم 0 الْقَصَاءِ ب بنع أ الود 


مُعْكَة قت البنغض الت 0 مدير هو وَكُذَا 5 أ 2 لفكي كفد دول 0 في ا 
كدًا في اليتراج وماج (قوْلَهُ فلو هَكَدَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي 1 ؛ يَضْمَنْ) لِبَطْلَانٍ الْبَيْع فَكَانَ أَمَانَةَ لكؤنه 
مَفْبُوضًا بإِذْنِ صَاحِبك وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ الْإمَام وَاخْتَارَهَا أَحْمَدُ الطَوَاوسِيُ وَاخْتَارَ شعن الْأَئِمّة 
السسَرَخْسِئُ وَغَيْرْهُ الَّمَانَ بالْمِْلٍ أَوْ بالْقيمَة وَقِيلَ الْأَوَلُ فَوْلَهُ وَالنَاِن فَوْهُمَاكَذَا في فَنْح الْقَدِيي 
وَفي الْقُنْيَقَ وَفي السَيرٍ أَنهُ يَضْمَنْ لِكَوْنِهِ قَبَصَهُ لِنَفْسِهِ فَشَابَهَ القضبء وَهْوَ الصّحِيحُ 7 

وَدَكرَ في أَوَّلِ سِيرٍ الْيتِيِمَةِ مَسَأَلةَ ببِع الَرْيَ بيه أو أَباهُ هَل هُوَ بَاطِلَ أَْ فَاسِدَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ جمِيعَ مَا 
تَقَدّم وَلَكِنْ إِذَا مَاتَ الْمُدَئَُ وَأ الْولّد 0 الْمُشْتَرِي فيه اختلافٌ فَمَالَ الْإمَامُ لا ضَمَانَء وَقَالَا 
عَلَيْهِ قِمَثُهُمَاء وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ لِأَنَهُ مَفْبُوضٌ بِجَهَةٍ الْبَيْع فِيَكُونُ مَصْمُونًَ عَلَيْهِ كَسَائرٍ الْأَموَال وَهَذَا 
أن الدب وم الود يَدْحْلَانٍ في المع حَقٌ بْلِكَ ما يَصْمْ إيْهِمَا في الَْيِع بخلافٍ المكاتب فَإنَهُ في 
بد نذسه فلا يتحقق في حقه المفبوض, وهو الصهان بد ل 
َل يَفبَلُ الْْقيقَة وَهْمَا لا يَفْبَلَانِ حَقِيقَةَ حَقِيقَةَ الَْيْع فَصَارًا كَالْمُكَائَبٍء وَلَيْسَ دُخُوهُمَا 
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0 


عَامِدًا كَالَّذِي مَاتَ حَدْفَ أَنْفِهِ حَقٌ ‏ يَسْرِيَ الْفَسَادُ إلى مَا ضُم لَه كان ينبي أن لا يسرم لِأنهُ 
ُجْتَهَدٌ فيه كَالْمُدَبرٍ فَيَنْعَقِدُ فيه الْبَيْعْ بالْمَضَاءٍ وَأَجَاب في الْكاني بأنَّ حُرْمََهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا قلا 


ُعتَبَرُ خلافة ولا يَنْعَقِدُ بِالْقَضَاءِء وَمِنْ هنا قَالَ الْبََازِيُ بَيْعْ مثْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا مِنْ كَافِر لا يجُوز 
وَفِيهِ كُلَامٌ سَيأق في اله لقضاءٍ إِنْ شَاء الله تَعَالى. 
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في الْبَيْع في > حَقَ أَنْفْسِهِمَاء وا ذل لِيَبْتَ حْكُم الع فِيمَا يُضَمُ هما قضّا رَكمَالٍ الْمُشْترِي لا 
يَدْخُلُ في عَفْدِهِ بانْفِرَادِه, وَإِعَا َنْبْتْ حُكُمُ الدَّخُولٍ فِيمَا صّمَّهُ إلَيْهِ كَذَا هَذَا كذًا في الْدَايَةِ 
وَظَاهِرُه أنَهُ لا صّمَانَ إِنْ هَلَّكَ الْمُكَاتَبُ في يَدِ الْمُشْئرِي اتَقَاقَاء وَإلَيْهِ يُشِيرْ كَلَامُ الْعتايّة وَف المغرَاج 
أن الرْوَايَة عَنْهُ كقَوِْمَا إعَا هي في الْمُدَبّرِ وَأَمًا َم الْوَلَد فَعَيْرُ مَضْمُونَةٍ عِنْدَهُ باتَقَاقِ الروَاّاتِء وَفي 
شَرْح اجامع الصّغيرٍ لِقَاضِي خَانَء وَمَشَايِكَْا صَّحَحُوا هَذِهِ الرُوَايَة 

قِنَهَ فَإِذَا أختيع 0 تَفُوعِهمَا باغتبَارٍ الْمَضْمُومِ إِلَيْهِمَا فَالْأَمْرْ عَلَى مَا ذَكرْتاء وَفي المترَاج لق هُنَا 
أنَّ قِيمَةَ الْمُدَبّرٍ ثُْنَا قِِمَتِهِ قن عَلَى الْأَصَحّ مح وَعَلَيْهِ الْقَوَى: وَمَا ذكَرْتَاة مِنْ الْإفمَاءٍ بالنَصْفٍ مَنْقُولُ في 
الْفَتَاوَى الصُغرَى, وَصَرَّحَ به في الَْابَ وََفْح الْقَدِيرٍ هما اغلَمْ أَنَّ أمَ الَْلّدِ تحال الْمُدَبَرَ في ثلاثة 
عَشَرَ كما لا نَضْمَنْ بِالْعَصْبء ولا بالْإِغْتَاقٍ ولا بالبيْع؛ ولا تَسْعَى لعَريمء وَتَعْتِق من جتميع الْمَالِ 
َِذَا اسْمَولَد أُمّ وَلَدِ مُشتركة 4 يَتَمَلّكْ تَصِيب شَرِيكدء وَقِيِمَتُهَا القت ولا يَنقُدُ الْمَصَاءُ يوَازٍ بَبعِهَء 
وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ بمَِتِ السَيّدِ أؤ ِغَْاقِهِ وَيَنْبْتْ نَسَبْ وَلَدِهَا بلا دَعْوَة وَلَا يَصِحٌ تَذييرهاء وَبَصِحُ 
اسْتيادُ الْمدَبَرٍَ ولا بْلِكُ الخَرِي بَيْعَ أَمّ وَلَدِو وَبَْلِكُ بَْعَ مُدبَر وَصّحّ اسْتيلادُ جَاريَةِوَلَدِو وَلا 


يَصِحُ تَذْبرُهَا كذًا في التلقيح. 


(قَوْلُهُ وَالِسَمَكِ قَبْلَ المّيد) أيْ ل يَخْر بَيْعْهُ لِكَوْنِهِ باع مَا لا يملِكُهُ فَيَكُونُ باطِلا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
١‏ عد إل سيد يكؤنه ير عفئور التَسْلِيم فَيَكُونُ فَاسِدَاء وَمَعْنَاهُ إِذَا أَخَذَّهُ 
ألقَاهُ فِيهَاء وَلَوْ كَانَ يو حَدُ بَِيْرِ جيلَةٍ جَارَّ إِلّا إِذَا اجْتَمَعَتْ ت فيهًا بأَنْفْسِهَاء وَل يَسْدَّ عَلَيْهَا الْمَدْخَلَ 
لِعَدَمِ الْمِلْكِء وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ مَرْفُوعَا «لا تَشْتَرُوا السَمَكَ في الْمَاءٍ فإنهُ غَرُورْ» . 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ لِعَدَمِ مله لَهُ فَإِنْ أَحَدَهُ نم أَلْقَاهُ في حَطِيرَةٍ كبيرةٍ فَعَدَمُ جَوَازِهٍ 


لِكُوْنِهِ غَيْرَ مَقَدُورٍ التَسْلِيِم فَإِنْ سَلَّمَهُ بعْدَ ذَلِكَ فَكَالرُوَايتيْنِ في بَيْع الآبق إِذَا سَلَّمَ وَإِنْ كَانَتْ 
صَغيرَةً جَارَ وَلَهُ خيارُ الرُؤْيَةِ بَعْدَ التَسْلِيمء ولا اعْتبَارَ برْؤْيهِ في الْمَاِهِ وَإِذَا دَخَلَ السَّمَكُ الحظيرة 
باخْتالهِ مَلَكَه وكانَ لَهُ بَبْعْهُ عَلَى التَفْصِيلٍء وَقِيِلَ لا مُطَلَمًا لِعَدَم الإخرّاز, وَالخْلَافُ فِيمَا إِذَا 0 
يُهَيْنْهَا لَهُ فَإِنْ هَيأَهَا أ لَهُ مَلَكَهُ إِجْمَاعَا فَإِنْ امع بِعَبْرٍ صُنْعِهِ 1 يخْلِكْهُ سَوَاءْ أَمْكَتَهُ أَخْذهُ من غَيْرٍ جيلَةٍ 
أو لا وَفِ لْقَامُوسِ الخحظيرةُ جَرِينُ الثَمٍْ وَالْمُحِيطُ بالشَيْءٍ حَشَبء وَقَصَبًا. اه. 

وَفَسَرْهَا في الْبِنَايَةِ بالُوْضٍ وَالْركَةِ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا بَاعَهُ في نَفِرٍ أو بخر أو أَحمَةِ وَقَدْ صَرّح الْإمَامُ 
ُو يُوسُفَ في كاب الْخَرَاج بمنْعه إِذَا كَانَ في الآجَامء وَإِنَهُ إذَا كَانَ يُؤْخَلُ بِالْيَدِ من غَيْرِ أَنْ يُصَادَ قلا 


من 
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و 357 الشَّجَرُ الْمُلْتَفُ وَامجَمْعْ أَجَمْ مِذْلٌ قَصّبَق وَقَصَبْء وَالْآَجَامُ جْمْعْ الجَمْع كذًا ف الْمِصْبَاح 
ور الف ور سلف تر سرع ورف لس و اد لعا شرك 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذّةُ وَإِنْ 1 يَتَخْذُهَا أ لَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَحَدَّهُ تَصْبْ الشبَكة فَتَعَلَّقَ با صَيْدٌ مَلَكَهُ فَإِنْ كَانَ 
نَصبهَا لِيْحفََهَا من بَدَلٍ فَتَعلَقَ با لا بمَلِكُه وَهُوَ لِمَنْ يَأَخْذْهُ إلا أن يَأَخْدَهُ فَيَجُوُ وَمِثْلَهُ إذَا هيا 
خَجْرَة لوْقُوع اليَكارٍ فيه مَلَكَ ما يَمَعْ فيه وَلَو وَهَعَ في ججره, و يكن مَيَهُ لِذَلِكَ فَلِوَاجدٍ أَنْ يَسِْقَ) 
550 حجْرَة عَلَيْه. 

وكا مَنْ هيا مَكَانَا لِسِرْقِينٍ إلى آخره, وَسَيَأْقٍ في باب مُتَقَرََاتِ الْبيُوع إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ 
سئِلْتُ جين تَأَِيفٍ كتاب الْبيُوع ِن هَدَا الشّْح في سََةٍ َانٍ سين وتِسْعهاَةٍ عَنْ الْبُحيرَةِ ناح 
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(قَوْلَهُ فَصّارَ كمال الْمُشْرِي) قَالَ في الفَنْح ل الْمُشْبرِي لا يَدْخْلْ في كم عَفْدِهِ بانْفرَادِه, 
وذخ إِذَا 0 0 ِلَيْه ا نَفْسِه وَبَاعَهُمَا لَّهُ صَفْفَةَ 0 حَيْثْ عو ذ ابيع في الْمَضْمُونِ 
قُلْتُ: فَلمَحْفَط هذه المسال ا 00 في نحو الما الفشدك ا مكلاكحدابة أَوْ دَارٍ 
فَإِنَ أَحَدَهما يَببِعْ هُ الْكُكَ لِشَرِبِكِه بِصّفْفَةٍ وَاحِدَةٍء وَقَدْ نت عَنْهَا كديرا حَقّ وَجَذْهَا هُنًا. 


(قَوْلَهُ جَرِينْ الثَمِْ) أَجْرَنَ التَمْرَ حمَعَهُ فيه وَاجْرُ اعنم حَجَرٌ مَنْقُورٌ يَُوَضَأْ منْهُ وَاجْتَرَنَ الخد جَرِيئا 
قَامُوسن (فَوْلَهُ وَقَدُ سُئِلْتُ جين تأَلِيفٍ كتاب البيوع إخ) قَالَ في النَْرِ وَاعْلَمْ أنَّ في مِصْرٌ برَكا صَغِيرَة 
كبركة الْمَهَادَةِ تجَمَعْ فيهَا الْأَسمَاكُ هَل تَجُورُ إِجَارَتُهَا لِصَيْدٍ السَمَكِ مِنْهَا نَقَلَ في الْبَخْرِ عَنْ الإيضّاح 
عَدَمَ جَوَازِهَا وَنَقَلَ أَوَلُا عَنْ أبي بُوسّفَ في كِتَاب الاج عَنْ أبي الزِنادٍ قَالَ كَتَبْتُ إلى عُمَرَ بْنٍ ٠‏ 


الحَطَّابٍ إل وَمَا في الإيضّاح بالْقَوَاعِدٍ الْففَهيّة َليِق اه. 

َالَ المي أَقُولُ: وَآلَّذِي عَلِمَ ينا تدم عَدَمْجَوَازِ الْيْع مُطلمًا سوَاءْ كان في بخْرٍ أو َهْرٍ أو أَحمَة: 
وَهُوَ بِإِطلَاقِهِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ في أرْضٍ بَيْتِ الْمَالِ أو أَرْضٍ الْوَفْفِء وَمَا تَقَدمَ عَنْ كتَاب الخرَاجٍ لأبي 
يُوسْففَ عَيْرُ بَعِيٍ أَنضًا عَنْ الْقوَاعِدِ وَمَرْجعْهُ إلى إجَارَةٍ مَؤْضِع عَنْصُوصٍ لِمَنْفعَةٍ مَعلُومَةٍ ِي 
الامنطياف. وما حَدتْ به أو حبيفة عن حَادٍ فذكن ١‏ 
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كَوْم الشَّمْسٍ الجَارِيَةِ في وَْفٍ ااي الْيُوسْفِيَ أَيَجورُ إِجَارَتُهَا مِنْ النَاظِرِ لِمَنْ يَصْطَادْ السّمَكَ مِنَا 
فت ما عدي بن اكب فلمْ أ إلا في كاب الخراج لني يُوسُف قَالَ وحَدََاعَْهُ لَه بعلي 
عَنْ إشحاق بن عَبْدِ الله عَنْ أبي الإنادِ قال تتبث إلى عمَرَ بْنٍ الطاب - رضي الله عنَهُ - في بير 
يتَمِعْ فِيهَا السّمَك بأَرْضٍ الْعرَاقٍ أَنْ يُوَاجِرَهَا فَكْمَب أَنْ افْعَلُوا قَالَ وَحَدَتَمَا ُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ قَالَ 
طَلَبْتْ إلى عَبْدِ الحَوِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرحمَنِ فَكُمَبٍ إلى عْمَرَ بْنٍ عَبْدٍ الْعِبرٍ يَسْأَلَهُ عَنْ بَيْع صَيْدٍ الآجام 
فكتب إِلَيْهِ عْمَرُ أَنهُ لا بَأْسَ به وَعَمَاهُ الحَيْسَ اه. ا 

فَعَلَى هَذَا لا يجورُ بَبْعْ السّمَكِ في الآجام إِلّا إذَا كانَ في أَرْضٍِ بَيْتِ الْمَالِ وَيَلْحَقُ به أَرْض الْوَقْفٍ 
كن بَعْدَ مُدَةٍ رآَيْتْ في الإيضّاح عَدَمَ جَوَازٍ إجَارتِه. 

(قوْلهُ وَالطَرِ في اَاءِ) أي لا يجُورْ لِأَنّهُ غبْرُ مْلُوكِ قَبْلَ الْأَخْذٍ فَيَكُونُ بَاطِلاء وكذًا لَوْ باعَهُ بَعْدَ ما 
أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَفْدُورٍ التَسْلِيم فَيَكُونُ فَاسِدَاك وَلَوْ أَسْلَمَهُ بَعْدَهُ لا يَعُودُ إلى الجَوَازِ عِنْدَ 
مَشَايخ بَلْخ وَعَلَى قَوْلٍِ الْكَرْخِيَ يَعُوكُ وَكُذَا عَنْ الطَّحَاوِيّ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا جَعَلَ الطَيْرَ مَبِيعًا أو 
هنا شل ما إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أنَهُ َذْهَبُء وَيِجِيءُ وَهْوَ الظَاهِرُء وَفٍ فَتَاوَى قَاضِي خَانْء وَإِنْ بَاعَ 
طَيًْا لَُ يَطِيرُ إنْ كان دَاجنَا يَعُودُ إلى بَنتِهء وَتَقدِرُ عَلَى أَحْذهٍ بلا تَكلّفٍ جار بَنِْك وَإِلَا فلاء وَقَوِلُ 
صَاجب الِْدَايَة وَالْحَمَامُ إذَا عَلِمَ عَوْدَهَاء وَأَمْكُنَ تَسْلِيمُهَا جارَ بَْعْهَا لِأَنَهَا مَقُدُورَةُ الَسْلِيم يُوَافِفُهُ 
وَصَرّحَ به في الذّخيرة معزي إلى الْمنْمَقَى» وني الْمغرَاج باع فَرَسًا في حَظِرةٍ فقَالَ لَْائِْ سَلَمْمَهُ لي 
فح الْمُشْترِي فَدَهَب الْقَرَس فَإنْ أمكتة أحْدَهُ بِيَدِهِ من غَيْ عَْنِ كان تَسْلِيماء وَإِلَا فلا لِأََهُ لو مد 
يَدَهُ لا مْكئة الْأَخْدُ. اه. 

َف الْقَامُوسٍ الطَبْرْ جنْعْ طَائِرِ وَقَدْ يَمَعْ عَلَى الْوَاجِدِ وَامجَمْعْ طَبُورٌ وَأطْيَار وَالطْيرَانُ ححركَةٌ حركة 


ذِي الاح في الْوَاءٍ بجتَاحِهِ اله. 

وَالْكقر 0 لنت وَقَدَ تُذَكرْ كذًا في الْمِصْبَاح وَاوَاءُ تَمْدُودًا الْمُسَخرُ بيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء 
وَاْجَمْعْ أَهوِيَةٌ وَالهُوَاءُ أَنِضًا الشَيْءُ الخَالي فى متصى مَفْصُورًا مَيْلْ النَفْسِ وَانْرَافُهَا نحْوَ الشَيْءِ م 
أسْمُعْمِلَ في مَيْلٍ مَذْمُومٍ يُقَالُ اتبَعَ هوَاهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ ذا في الْمِصْبَاح. 


(قَوْلهُ وَالَمْلٍ وَالبَتَاج) أي لا يُورْ بَيْعْهُمَا وَالخَمْلُ بِسْكُونٍ الْمِيم الجَِينُ» وَاليََاج حمل ابل وَالْبَيْعْ 
فيهمًا باطِلْ لِنَفْيِ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَنْ بَيْع البَلٍ وَحَبّلٍ الخبَلَّ, وَلِمَا فيه مِنْ الْعَرَرِء 
َف مُصّئَّفٍ عَبْدٍ الرَرَاقٍ نَهِيّ عَنْ الْمَصَامِينِ وَالْمَاقيح وَحَبَلٍ البَلَةِ لْمَصَامِينُ جمْعْ مَضْمُونَةِ مَا في 
أَضْلّاب الإبي. لدرخ جمغُ مَلقُو مَا في بُطُونَاء وَقِيلَ بِالعكسء وَحَبَلْ الخبلَةِ وَلَدُ وَلَدِ التاق وَفي 
الْبَِايَة ة الْحَبَل يفنح الْبَاءٍ الْمُوَحَدَةٍ يُطْلَقْ وَيْرَادُ به الْمَصْدَنُ وَيْرَادُ به الاسْمْ كما يُقَالُ آ لَهُ الْحَمْل أَيْضّاء 
َأَمَا دُخُولُ ته التأِيثِ في البَلَةِ هاه لِلإْعَار بلْأَنُوئَةِ وَقِيل إِنهمَا ملق كما في سُخْرق, 
ويْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَنْعَ حَابلةٍ فَفِي الْمُحْكم امْرَأةٌ حَابلَةُ مِنْ نِسْوَةٍ حَبَلَِ وَرَوَى بَغضن الْقْمَهَاءٍ حملت 
بكشر المبم؛ وَل يَقَبْت, اه. 

َف تَلْخِيص البَهَايَةِ بمَنْح الاءِ وَالْبَاءِ وَقَدْ تُسَكُنْ ناج اليَتاج, وَهُوَيَعُمُ الدَّوَابٌ وَالنّاسَ وَفي 
ايراج الهاج 0 َُ الْحَمْلٍ وَحْدَهُ ذُونَ الْأَمّ ولا الأ دن فَلَوْ بَاعَ الْحَمْلَء وَوَلَدَتْ قَبْلَ 
الافترَاق وَسَلَمَ لا يجوز وَكَذَا لا تَجُورُ هِبَثُه وَإِنْ 0 إل الْمَؤْهُوبِ لَهُ مَعَ 6 الم ولا يجُورْ كتابَئة وَلَوْ 
قَبلَت الْأُمُ عَنْه ولا الْكتابَةُ عَلَيْه ولو تَرَوَجِ عَلَْهِ فَالتّسْمِيَةُ بَاطِلَة وَيجَبْ مَهْرُ الْهذل. 

وَلَوْ صا مَنْ قِصّاصْ عَلَيْهِ فَالصُلّحُ صّحِيحٌ وَيَسْقْطُ الْقصّاص, وَالتّسْوِيَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ لِلْمَوْلَ 
عَلَى الْقَاتِلٍ الدِيَهُ وَإِنْ أَعْتَقَ الحَمْل إِنْ جَاءَت به بَعْدَ الْعثق مِنْ سِنَّة أَشْهُرٍ عَمَقَه وَإِنْ كانت 
ِسِنَةِ أَشْهُرٍ فَصاعِدًا لا. وَتَجُورُ الوَصِيّةُ به إِذَا وَلَدَنْهُ لِأَكَنَ منْ 

[منحة الخالق] 

َإِنَهُ بَيْعْ السّمَكِ قَبْلَ الصَّيّْدِ وَيجَابُ بِأنَهُ في آجام هُيْئَتْ لِذَلِكَ وَكَانَ السَّمَكُ فِيهَا مَقَدُورَ التَسْلِيم 
َمل وَاغَْنِ بحَدَا التَخْرير فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ كديرة الْوْفُوع فَيَكْثْرُ السْوَالُ عَنْهَا. 


(َولهُوَهُوَ الظَاجِرٌ) أَيْ ظَاهِرُ الَو كمَا في الشَرْنْبالِية وعَزَاهُ إلى الْمُْهَانٍ (َوْلَهُ إنكانَ دَاجِمًا) 
قَالَ الرّملِنُ الدّاجِنٌ الْمُرَىَ في الْبَيْتِ (قَوْلَهُ جَارَ بيِعْهَا) قَالَ في المَْح لِأَنَّ الْمَعْلُوم ا 
وََجْوِيرُ كَوْينا لا تَعُودُ أو عْرُوضُ عَدَمِ عَوْدِهَا لا بمْنَعْ جَوَارَ زّ الع كُتَويزٍ هَلاكِ الْمبيع ف َبْلَ الْمَنْضٍ ثم 


إِذَا عَرَضَ الاك الْفَسَحَ كذَا هُنَا إِذَا فُضَ وُقُوعٌ عَدَمِ الْمُعْمَادٍ مِنْ 0 َبْلَ الْقَئْضٍ الْفسَحَ اه. 
قَالَ في التَهْرِ وأَقُول: فيه نَظَرٌ لِأنَّ من شَرْطٍ صِحَة صِحَةٍ الْببْع الْقُدْرََ ع عَلَى التَّسْلِيمِ عَقِبَهُ وَلِذَا 1 يْزْ بَبْعْ 
الآبقي. اله. 

وَتَعَقَبَهُ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ أن مَا اذَعَاهُ مِنْ اشترَاطٍ الْقُدْرَةِ عَلَى عَلى التَسْلِيم عَقِبَهُ إِنْ أَرَادَ به 4 الْقُدْرَهَ حَقِيقَةٌ 
فَهُوَ مَنُوعٌ, وَإِلّا لا يُشْمَرَطُ حُضُور الْمَبيع رن لْعَفْدِ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْقُدْرَةَ كما 
كما ذكْرَهُ بَعْدَ هَذَا فَمَا نَحْنْ فيه كَذَلِكَ 0 لْعَادَةِ بِعَوْدِهِ. اه. 

قُلْتُ:. وَهُوَ وَجِيةٌ في نَظَر الْعبْدِ الْمُْسَلٍ في حَاجَة الْمَْلَ فإِنَهُ تجُورُ وَعَلَلُوهُ أنه مفْدُورُ الَسْلِيم وَقْتَ 
الْعَقْدِ حُكُمًا إذ الظَّجِرُ عَْدُهُ وَلَوْ أَبقَ بَعْدَ الْبيْع قَبْلَ الْمَنْضٍ خُيْرَ الْمُشْرِي في فَسْخ الْعَقْدِ كُمَا 
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أَشْهْرٍ مِنْ وَفْتِ الْوَصِيّ وَلَوْ حَالَعَهَا عَلَى مَا في بَطْنِ جَاريتهَا أو مَا في بَطْنٍ بمَتهَا جَارَ وَلِلرّوْج الْوَلَدُ 
إذَا جَاءَتْ به لِأَكَنَ مِنْ سِنَّةِ أَشْهْرٍ وَإِنْ جَاءَث به لِسَِةِ أَشْهْرٍ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ يَنْظْرْ إنْ 
قَالَتْ الخلَغني عَلَى ما في بَطْنٍ جَارِتتي من ولد رججع عَلَيْهَا بالْمَهْرِ وَإِنْ ل تَقُلْ من وَلَدِ قلا سَيْءَ 
عَلَْهَا وَلَوْ بَاعَ شَاةَ عَلَى أَنّهَا حَامِلَةٌ 1 يجْز لِأَنّ الَمْل تَجْهُولُ وَلَوْ اسْتَرَى جَارِيَةَ عَلَى أَنّهَا حَامِلَةٌ إِنْ 
قَصَّدَ به التَبَرِي مِنْ الْعَيْبِ جَارَ وَإِنْ فَالَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطٍ 1 يج ونم من قال يعدم الوَاز في 
الْوَجْهَيْنِ إِذَا شَرَطّ أَنَهَا حَامِلٌُ يجَارِيَة أو بغلام أو يجَذي أو بِعََاق وَأَمًا إِذَا 1 به بُفَيئَرْ الْحَمْلَ جَار. اه. 
وَقَدْ كتَبِمَا في الْقَوَائِدٍ الْففْهِيّة ما لا يور إفْرَادُهُ لِلْحَمْلِء وَمَا يَجُورُ دُونَ أَمةٍ فلْيْرَاجَعْ 


(قَوْلُهُ وَاللَنِ في الصّزْع) أي لا يوز بَيْعْهُ لِلعَرَر فَعَسَاهُ لتقل وَلِأَنَهُ يتارَعُ في كيفِيّة الحلب, وَربجا 
َرْدَادُ فَيَخْتَلِطُ الْمَعُ بغي وف الْمِصْبّاح الصّرْعٌ لَِاتِ الظَلْفٍ كالئّذي لِلْمَرقَ وَالجْمْعْ ضرُوعٌ مِفْلُ 
هَلْسِ وَفُنُوسٍ (قَوْلهُ وَالُوْلُوٍ في الصّدفٍ) لِْعَرَرِ وَهوَ تمْهُولٌ لا بعلم ؤجوذة. ولا فَذرْه ولا يكن 
َسْلِيمَهُ إلا بِصَرَرِ وَهْوَ كُسْرُ الصَّدَفِء وَعَنْ أبي يُوسْفَ الجَوَارُ لِأنَّ الصَّدَفَ لا يُنْمَفَعْ به إلا بِالْكْسْرٍ 
قلا ُعَدُ صَررا فيد به أنه نو باع ثرَاب الذَهَب وَالخبُوَ في عِلَافِهَا جارَ لِكَوْيا مغلومة, وَتعْلَم 
بِالْقَئْضِء وَفي السِرَاج الْوَهّاجٍ لَوْ اشْتَرَى دَجَاجَةَ فَوَجَدَ في بَطْيها لُؤْلوَةَ فَهِيَ لياع وَلَوْ بَاعَ كرش شَاةٍ 
مدْبُوحَةٍ 4 تلخ جار وَِخْرَاجهُ عَلَى البائع. والْمُشْترِي بِاليارٍ إذا 41 وَاللُوْلوُ ادر وَاحِدُهُ ما ذا 


فى الْقَامُوسء وَالصّدَفٌ مُحَبَكَةٌ غشَاءٌ الدب الْوَاحدُ يما وَالْجَمْءُ أَصَدَافٌ مئْةُ أَيْضًا. 
ني القاُوسء وَا ِ د الوَاحِد يِمَاءِ وَا من أن 


(قَوْلُهُ َالمسُوفٍ عَلَى طَفْرِ الْعتّم) لِأَنَهُ من أوْصّافٍ اليَوَانِء وَلِأَنَهُ يَنْيْتْ مِن أَسْفَل فيَْمَلِطُ الْمَبِيعُ 
يِه يلاف الْقََائِم لأَنَّهَا ثرَادُ من أغلّى, وَبخلَاف الْمَصِيلٍ لِأَنَهُ تكن فَلْعُْ وَالَْطْعْ في الميُوفٍ 
َي فيَقَْ المَارْعْ في مؤضع الْقَطعء وَقَذْ صّحَّ أنه - عَلَيْهِ السَلَامُ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الصضّوفٍ عَلَى 
طهر الَْنَ؛ وعَنْ الل في الصّزعء وَمَْنٍ في لن» , وَهْوَ حجة علَى أبي يُوسْفَ في تويز بنع الصُوفٍ 
في رِوَايَةِ عَنْهُ كَذَا في الِدَايََ وَصّحَحَ الإمَامُ الْمَْلِيُ عَدَمَ جَوَازِ بَبْع قَوَائِمِ الخلاف؛ لِأنَّهُ وَإِنْ كانَ 
ينمو من أغلاه فُمَوْضِعْ الْمَطع تجْهُولُ فَهُوَ كَمَنْ اشْرى سَجَرَةَ عَلَى أَنْ يَفْطََهَا المشتري لا يجوز 
هَالَةٍ مَؤضع الْقَطْع وَمَا ذكرَهُ من منْع بيع الشّجر ليس منَقًَا عليه بل هي خلافية مِنْهُمْ مَن مَنَعَهَا 
إذ لا بْدَ في الْمَطْع من حَفْرِ الْأَرْضِء وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ للتَعَامْلٍ بخلاف الْمَصِيلٍ لِأَنّهُ يُفْلَعْ قلا تَنارُعَ 
فَجَارّ بَيْْهُ قَائِمّا في الْأَرْضِء وَأَسَارَ الْمُصَبَفُ إلى أن كُلَ مَا بيع في غلافه قلا يجُورُ كاللَئن في الصّزع 
للحم في الشّةٍ الخ أو سَحْمها أو ليها أ أكارعِها وَلُودِها أو دقِيٍ في هَذِمٍ اخلط أو من في 
هذا اَن وتوا بم لا يكن َسلِيمُها إلا ساد الخلقة َالحبُوبٍ في قِشْرهَا مسْعَفْتاةٌ من ذَلِكَ لما 
َسلفناُ وكذًا ببْْ اذهب وَالْفِصّةٍ في ريما يلاف جِنْسِهمَا كذًا في فَمْح الْقَدِيِ وَفي السَراج 
الهاج لَو سَلَّمَ الصُوف الل بَغدالْعفدِ يخ أنضاء ولا يَنقَلِبِ صَحِيعًا. اهه. ْ 
وفي الَِْاةِ ميا إلى الصُغْرى, وبع الكراثِ يُولُ ون كان يَنْمُو من أَسْقَلهِ اه. 

وَالْخْلَافٌ ورَانُ كتاب شَجَرُْ الصّفْصافٍ الْوَاحِدَةُ خلافةٌ» وَنَصُوا عَلَى تَحْفِيفٍ اللّام, وَرَادَ الصاغَا: 
وَتَشْدِيدُهَا مِنْ خَنِ الْعَوَاهَ قَالَ الدَيتورِيُ: رَعَمُوا أَنَهُ مي خِلَاهًا لِأَنّ الْمَاءَ أَى به سَبَبًا فَتَبَتَ مالقا 
أله وَيخْكى أن بَعْض الْمُلُوكِ مر حائِط فرَأَى شَجِرَةٌ الخلافٍ فَقَالَ لوزي ما هَذَا الشّجَرُ فَكَره 
الوَِيرُ أن يَقُولَ سَجَرْ الخلافٍ لفو النَفْسِ عن لَفْظِهِ قَسَمَاهُ بام صِدَّهِ فَقَالَ شَجِرْ الْوقَاقٍ فَأعْظَمَةُ 
الْمَلِكُ لِنَبَامتِهِ ولا يَكَادُ يُوجَدُ في الْبَادِيَةِ اه. 

(قوْلَهُ وَاْذُع في السَقْفٍ وَذْرَاع من تَؤْب) لِأَنَهُ لا يبمكئة تَسْلِيمَة إلا بصَرَرٍ أَطْلقَهُ وَهُوَ تَحْمُولُ عَلَى 
َب يَرة القطعْ كالما وَلَِْيص أَمّا ما لا صر الْقَطْْ كالكزباس فَيَجوء وَقَوْلُ الطّحاويٍ في 
آجْرٍ مِنْ حَائطٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ بخلافٍ الْقَوَائِم) أَيْ قَوَائِم الحلافٍ كما بن (فَوْلهُوَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ للتعَامْلِ) قَدّمَ في فَصْلٍ مَا 
يَدْخُلْ تبَعَا عَنْ اََْازيَةِ اشر أَشْجَارًا لِلْقَطع وَ يَقُطَعْ حَّ جَاءَ الصف إِنْ أَصّرّ الْمَطْعْ بالْأَْضٍ 


وَأصُولٍ الشَّجَرِ يُعْطِي الْبَائِعُ لِلْمُشْئرِي قِبِمَةَ شَجَرٍ فَائِم جَبْراء وَقَالَ الصّذْرُ قِِمَهَ مفطوعء وَإِنْ 1 يَضْرٌ 
بوَاجِدٍ قَطّعَ؛ وَإِنْ اشْتَرَى الشَّجَرٌ مُطْلَمًا لَهُ المَطْعْ مِنْ الْأَصْل. اه. 

وقَدَمنَا عَنْ الاي ما يَنْبَغي مُرَاجَعَمُه وَسَيَذكُرُالْمُوَلَفْ في الْمَْلَة التَايَةِ عن الْمِغْرَاج إطلاق الجوَاز في 
يع 
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أو ذرَاع مِنْ كِرْباسٍ أو دِيباج لا يور مُنُوعٌ في الْكزباس أو تَحْمُولٌ عَلَى كِرْبَاسٍ يَتَعَيْبُ بِهِ أَمّامَا لا 
تعيب فيه فَيَجُوزْ كما يُوزْ بَبْعْ قفِيزٍ من صُبْرَةٍ. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إلى عَدَمِ جَوَازِ بَيِع جِليَةِ مِنْ سَيْفٍ أو نِصْفِ رَْع 1 يُذرِكُ لِأَنّهُ لا يكن تَسْلِيمة إلا 
وكذَا بَْعْ فصن حاتم مُرَكُبٍ فِيهء وكذًا نَصِيبهُ من توب مُشتَرَكِ من غَْرِ شربكه وَذْراعٌ من حَشْبَةٍ 
لِلمَرَرٍ في تَسلِيِم ذَلِكَء وَلَا اغتِبَارَ با الْعَرَمَهُ مِن الضَرَر لِأنَه ها الْعَرَّ الْعفْدَ ولا صَرَرَ فيه وَيَرُدُ عَلَيْ 
بَْعْ الَابٍ التي لا ترج إلا بمَلْع الَْنوَابٍ عَلَى قَْلٍ مَنْ أَجَارَ وَالْمَْضٌ قَدْ مَنَعَك وَأَجِيبْ بأنّ 
الْمتَعَيِّبَ الْجُدْرَانُ دُونَ الحُبَاب, وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَنَظُورَ إلَبْهِ في الْمَنْع تَعيّبْ الْمببع» وَالْكَلَامُ السّابق 
يُفِيدُ أَنّهُ عيب غَيْرِ الْمَييع» وَهُوَ الظَّهِرُ كَذَا في فَنْح الْقدِير َلَوْ قَطَ الَْائْعُ الَوَعَ أو قَلَعَ الْذْعَ 
قَبْلَ فسخ الْمُشْئرِي عَادَ صَّحِيحًا لِزَوَالِ الْمُفْسِدِء وَذَكْرَ في الْمجت فِيه أَقْوَالَا فقيل 1 يبَر عَلَى 
الْبُولٍ إلا أن يَْيَلَ برصَاه وَقِيل 1 يخ إلا يديد الْبيْع وَقِيلَ يَْعَقِدُ تَعَاطِيَا عِنْدَ أَخذِهء وَقِيل 
يَنْعقِدُ مِنْ الْأَصْل يخلافٍ ما إذَا باع التُوى في التَمْر أو الْزْرَ في الْبطيخ حَيْتُ لا يَصِحٌ وَإِنْ سَفّهُمَا 
َأَخْرَج الْميبع لِنَّ في وجودهمًا احْتَمَالَا أما الم فعَيْنٌ مَؤجودةٌ, وَيخلَافٍ المثُوفي وَإنهُ ل يَنْقَلِبْ 
صَحِيحًا بِالتسْلِيم؛ وقد بذِرَاع من تَوْبٍ لِأَنَّهُ لو باع عَشَرَةَ دََاهِمَ من تُفرَةِ فض جار لِأنَهُ لا صَرَرَ في 
في تَسلِيمِهِ كبَيع نحل أؤ سَجَرٍ عَلَى أَنْ يَفْطَعَهُ الْمشترِي أَؤ رَرْعًا عَلَى أن يخْصّدَةُ. 

ذا في لتر وَأَطلَقهُ أَيْضًا فَشَمِلَ ما إِذَا بَاعَ ذِرَاعَاء وَعَّنَ الجانب قَلَا يَجُورُ نضا كُمَا في الْمِغْرَاج, 
وَف ال ار جَوَازِ ببْع البَبْنِ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ َالَو الَْنْيَضٍِ قَبْلَ الدّقِء وَاخْنْطّة قَبْلَ الدّرْسٍ 1 
وَحَبَ الْقُطنِ في قُطَنٍ بِعَيْنه وَنَوَى كر في مر بِعيْبهِ فيه روَايَعَانِ. اه. 

(قَوْلَهُ وَصَرْبَةِ الَاصٍ) أي 1 يج ببِْ ما يخْرْ من صَرْبَةٍ الَْانِصٍء وَهُوَ بالقَافٍ وَالنُونِ الصّائِدُ يَقُولُ 


مي عن ص اْقاصء وَهوَ اَْوَاصُ تقُول وص عَوْصة قم أخرَئة من اللآلي فهو لَك بكذاء 
وَهُوَ بَيْعْ بَاطِلٌ لِعَدَمِ مِلْكِ الْبَائع الْمَيِعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَكَانَ غَرََا وجْهَالَةِ ما يرج كذ في فنْح الْقَدِيرء 
وَصَحَحَ في الْاَة روَاَة الْغَائِصٍ بالَْينِ وَدكرَ أن الْقَانِصَ من قَنَص يَفْيِصُ قَنْصًا إذَا صّادَ مِنْ باب 
صرب يَضْرِبْ يَعْني أَنَّ الَْائْصَ كما في الصّحاح لَهُ اسْتغْمَالانٍ بمَغْ النَازلٍ تخت الْمَاِ وَمَْقَ الاجم 
عَلَى الشَيْءِء وَفي الصّحاح أَنَ الْقنْصَ بالتَخْرِيكِ الصّيْد وَبالتّسْكِينٍ مَدَوْ قَنَصّهُ صَادَهُ و يَدكُر في 
الْقامُوسٍ سوى الََْصَة امطلدةُ تيه ذكَره في الضّادٍ مع الْقَافِء وَذَكر مع القن الَْْصَ 
وَالْمعَاصَ وَالْخِيَاصَة وَلِْيَاصُ الدُخُولُ تخت الْمَءِ وَالْمَقَاصُ مَوْضِعْه وَأَعْلَى السّاقء وَعَاص عَلَى 
الأَْرِ عَلِمَهُ وَالْمَؤَاصٌ مَنْ يَغُوص في الْبَخرِ عَلَى الَو اهه. 

َف الْمِصْبَاح غَاصَ مِنْ باب قَالَ فَهُوَ غَائْصٌء وَالجمْعْ عَاصةُ مِفْل قَائْفٍ وَقَافَق وَعَوَاصٌ مُبَالََة. 


(قَوَلَهُ وَالْمَْابَِ) هو الجر في الكُلَ عَطْنًا عَلَى الْميَِةٍ أي 1 يخ بَِْ الْمَابََةٍ «لتفيه - صَلَّى الله علي 
وَسَلَمَ - عَنْ بَيْع الْمُرَابََ وَالْمُحَاقَلَةِ» أَمَا الْمَُابََهُ فَقَالَ في الْقَائِتٍ بَيْعْ الكّمَرٍ في رُءُوسٍ الََخْلٍ بالتَمْرِ 
نا ؤي إلى البراع. اماه من الزن وهو الخ وَالْمحَاقلَةُ بن الل وهو اقح من 
لأض, وَهِي الطَّيبَة الزَة الَْاصَُ من شَائَةٍ الخ الصَالجة لع وَمنْهُ فل يِل إذا َع؛ 
َالْمُحَاقَلهُ ماعل من ذَلِك» وه الْمَْرَعَُ بقث أؤ الرنع وَعبرمَاء وقِيل جي اختزاء لض بابر 
وَقِيلَ بيِْ العام في سُنَيلِهِ الم وَقِيل بيع الرّزع قَبَْ إذراكه. وَفي روات «وَرَخصَ في الْعَرَاي» قَالَ 
الْعَربَة النّحلَةُ التي يُعَربَاالرجُل اجا أي يِْعَل لَه ها فَرَخْص لِلْمُغري أَنْ يَْاع مَُتَهَا من الْمُعَرّى 
بتَمْرٍ لِمَوْضِع حَاجَيهِ سجيَتْ عَريَة أنه إذَا وَهَب 

[منحة الخالق] 

الَخْلٍ, وَالشَّجَرٍ عَلَى أَنْ يَفْطَعَهُ الْمُشْترِي, وَقَالَ في النَِْ وف الصّغْرَى الْقِيَاسُ في بَيْع الْقَوَائِم أنْ لا 
»ون جار َال وَبنْع الْكُرَاثء ون كان يَنْمُو من أله يخود لمعمل أنضًاء ويه يطل 
الجوَابُ عَمّا اسْتَدَلٌَ به الْمَضْلِيُ عَلَى الْمَنْع في الْقَوَائِم (قَولُ وَف الْمُجْتَىى وف جُوَازٍِ بَيْع اليينٍ إ) 
َالَ في النَهْرِ وَجَرمَ المي في بيْعِ حَب الْقْطْنٍ بالجوَاِ وَالْأَوْجَهُ في بَيْع تو الكَمْرِء وَلَوْ ثرا َيه 
الْفَسَادُ. 


م 
ع 


(قَوْلَهُ إِنْ يَبَْاعَ َرَتَهَا من الْمَعرَيٍ بتَمِْ) الْأَوَلْ بالنَاءِ الْمُكَلََِ وَالْمُرَاُ به الرُطّبُء وَالَانٍ با 


َه 
المُكَنَاة. 


ع 
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متها فَكَأَنّهُ جَردَهَا من التَمَرَةِ وَعَرَاهَا مِنْهَا ثم أشْئقّ مِنْهَا الْإِعْرَاءُ اه. 
افص في مَدَايَة في تَفسِيرِ الْمُحَاقَلَةِ ة عَلَى الْقَوْلٍ الكَالث, وَجَوَّرَ زَ الشَافعئٌ ب َبْعَ الْمُرَابئَة فيمَا دُونَ 
حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ لِنَهِيِهِ عَنْ الْمُرَابَئَِ وَرَخْصَ في الْعَرَايَا وَهِيَ أَنْ يُبَاعَ بحْرْصِهَا كرَا فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ, 
وَأَجَاب أَصْحَابنا بآنّ الْعَربَة الْعطِيّةُ لَعَدَ وَتُويلُهُ أنْ يع الْمُغْرِي لَهُ مَا عَلَى النخيلٍ مِنْ الْمُعَرّى 0 
تجْذُوفِ وَهُوَ بَيْعْ ُجَارٌ لأَنَهُ لا بمْلِكُهُ فَيَكُونُ برا مُبْعَدأً كذًا في الدَايَة وََصْحَابْنًا 0 ع 0 
من ثلاثة أَوْجْهِ الْأَوَلُ إِطْلَاق البَيْع عَلَى البَة. لكان فَوْلْهُ يَخَص بُحَالِفْ مَا قَرَرُوهُ وَجَوَابهُ أنهُ وُخصَة 
في الْوَفَاءٍ بالْوَعْدِء وَالْعَزِمَهُ أنْ يَفِيَ بِالْمَوْعُودِ َأعْطّى غَيْرَهُ مَعَ كؤنه لَيْسَ بإِخلافٍ لوغ نخصّة. 
الثَالِثُ التَفِيبدُ با ذُونَ حَمْسَةٍ أَؤسْقٍ فَائِدَة وَعَلَى مَذَهَينَا لا فَائِدَةَ لَه وَجَوَابهُ لأَنَّ الْوَاقِعَةَ في الْقَلِيلِ 
وما العا ارم ل الع مشر مَدسُ اخ بالنَهي عَنْ بَيْع الْعَرَااء وَمنْهُمْ مَْ قَالَ 
ا الْمْحَرُ وَالْمِيحُ فَقُدّمَ الم َرّمُ وَهُوَ مَرْدُودٌ بآنّ الّخصّة مُتَصِلَةٌ التي فَلَايَصِحٌ م الْقَوْلُ 
بشنخ الزخيص للاتِصّالِء وَقَدْ تَبَتَ في الْبُحَارِيٍ أَنّهُ «نَهَى عَنْ بيع الْمرَابَئَةِ أ يَخَص بَعْدَ ذَلِكَ في 
َبْع العزاي» فب فَبَطَلَ الْقَلُ بالتْخ, وَأللّهُ الْمُوَفقْ. 
الوص الزن وكدًا لا يجو بَيْعُ الْعتب اسه وَمَعْى النَفِي أَنَّهُ مَالُ الها فلا يجورُ بَبِعْهُ بَنْسِهِ مَعَ 
الجَهْلٍ كما لَوْ كَانَا مَوْصْوعَْنٍ عَلَى الْأَرْضٍ ثم اغْلّم أن تَغريفف الْمُرَابَئَةِ بأَنَّهَا بَيْعْ الكَمَرِ بالتَمْرٍ لاف 
التَخقِيقٍ وَالْأَوْلى أَنْ يُقَالَ بَيْعْ الطب بِتَمْرٍ إلى آخره لِأنَّ الكَمَرَ بالْمَكلََةِ حمْلُ الشَّجَرٍ رطبًا أو غَيْرَهُ 
وَإِذَا ل يَكُنْ رطا جَارَ لاختلافٍ الجنس. وَلَوْ كان الرُطَّبْ عَلَى الْأَرْض كَالثَمْرِ ل يجْر بَيْعْهُ مُعَسَاوِيًا عِنْدَ 
لْعْلَمَاءٍ إلا أبَا حَنِيفَةَ لِمَا سق في باب الرََّا. 


(قَوْلَهُ وَالْمُكَامَسَةِ وَإلْقَاءٍ الحجر) . وَمِثْلُهَا الْمنَابَدَم وَهَذِهِ بُبُوعٌ كائث في الجَاهِلِية فَنْهِيَ عَنْهَاء وَهُوَ 
أَنْ يَتَرَاوَضَ البَجْلَانٍ عَلَى سِلْعَةِ أأيْ يَتَسَاوَمَا فَإِذَا لَمَسَهَا ال مُشْئرِي أو نَبَدَهَا إلَبْه 4 الْبَائعُ أَوْ وَضَعَ 
لمث َرِي عَلَيْهَا حَصَاةً لز الْبَيْعُ رَضِيّ الَْائْعُ َو ل يَرْضَ» وَالْقَوَلُ بَبِعْ م المَلامَسَة) وَالكَان بَبِعْ 
لْمَُابَدَة وَالثَّالِتُ إِلْقَاءْ الجر وَلِأَنَّ فيه تَغلِيقًا بالحظر, ولا بُدَّ في هَذِهِ الْبِيُوع أَنْ يَسْبِقَ الْكَلَامُ 


ِْهُمَا عَلَى الثَمَنِ (فَوْلَهُوَنَوْبِ مِنْ تَوْبَيِ) مهَالَِ الْمبيع» وَتَقَدَمَ في يَارٍ الشَرْطِ أَنَهُ إذَا جَعَلَ 
ُو ولا خلافَ فيه لِأَحدٍ حَّ لو فَبصَهمَاء وما ما يَْمَنْ نِضْفَ قبمَة كل وَاحدٍمِنْهُما لَنَّ 
أَحَدَهُمَا مَضْمُونٌ بِالْقِيمَة لِأَنَهُ مَفْبُوض بِحْكُم الْبَيْع الْقَاسِدِء وَالْآحَرَ أَمَائَة وَلَيْسَ أَحَدُهُمًا بأل مِنْ 
الْآخَرٍ فَشَاعَتْ الْأَمَانَةُ وَالضّمَانُ وَيهَذَا لَؤْكَانَ 1 صَّحِيحًا بأَنْ كانَ فيه خيّارُ الْمُشْترِي يَضْمَنْ 
نِصْفَ عن كُلّ وَاجِدٍِ وَالْفَاسِدُ مُعْعَبَرٌ بالصّجيح, وَالْقِيمَُ هْا كَالئَمنِ عه وَلَو مَانا مُرَّبنِ صَمِنَ قِيمَة 
الْأوَلِ لِأنَّهُ عي مَعْمُون لعَعدُر الو فيه 
وَلَوْ حَرَهْمَا مَعَا عَنَقَ أَحَدُهَْا لأنَّهُ مَلَْكَ أَحَدَهمَا بالْقَبْضِء وَإِنْ حَرّرَ أَحَدَهْمَا 1 يَصِحٌ أي لَوْ قَالَ الْبَائُِ 
أو الْمُشْترِي أَحَدُهْمَا حُرٌ» وَلَوْ قَالَا مُتَعَاقًِا عمَهَا لأَنَ كُلَ وَاجِدٍ أغتق مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرهِ فَيصِحٌ في 
ملك وَالْبَيَاكُ إلى الْمُشْرِي لِأَنَّ مَنْ تَقَدَّ فيه عِنْقُهُ مَضْمُونٌ بِالْقيمةِ وَالْمَوْلُ في الْمَضْمُونٍ قَوْلُ 
0 وَلَوْ قَبَضَ أَحَدَهُْمَا بإِذْنٍ البَائع فَهَلَكَ عَرمَ قِيمََهُ. اه. 

فيد بالْقيمِيَ إِذ | بغ انم في المي جائٌ قال في التَلْخِيصٍ من باب بنع ابم لو اشر عَرَى أَحَدَ 
عَبْدَيْنِ أؤ تَْبيْنِ فَسَدَ جل يُوَرَثْ نِرَاعَا ضِدٌ الْمِثْلِىَ فَلَوْ فَبَضَهُمَا مَلَكَ أَحَدَهْمَا وَالْآخَرُ أَمَانَةٌ وَقَاءَ 
بِالْعَهْدِ إل آخره (ِقَوْلهُ وَالْمَرَاعِي وَإِجَارَتُهَا) أَيْ لا يَجُورُ بَيْعْ الْكَادْ وَإِجَارَنهُ أَمَا الْبَبْعُ فَإِذَنُّ وَوَدَ عَلَى 
مَا لا يمْلِكُهُ لِإشْيرَاكِ الئاس فيه بالحَديثِ «النَّاسْ شُرَكَاءُ في ثلاث في الْمَاءٍ وَالْكَلْ وَالئَارِ» , وَأَمًا 
الْإجَارَةُ فَِأَنّهَا عْقِدَثْ عَلَى اسْتَهلَاكِ عَيْنِ مُبَاح, وَلَوْ عُقِدَثْ عَلَى اسْبَهلَاكِ عَيْنٍ 
[منحة الخالق] 
الوا ل ول وم يي ساو رس فق ع رت أو قي ا 
و إِذَا تَبَذْهُ أؤ لَمَسْتَهُكذًا في الفح (فَوْلَهُ ولا بْدّ في هَذِهٍ و الببوع أَنْ يَسْبِقَ الْكَلَامُ مِنْهُمَا عَلَى الثَّمَنِ) 
ا وَِلّا كَانَ الْفَسَادُ الا ا ام 

تفي الثَّمَنِ بَاطِلٌ» وَمَعَ م السكُوت عَنْهُ فَاسِدٌ أو لتَحَقّق هَذِهٍ الببُوع فِإِنَهُ ذكْرٌ في تَعْرِيفِهًا أن 

00 سِلْعَة وَقَدْ قَالَ في الفنْح التّسَاوُمُ تَقَاغُلٌ مِنْ السّوْمِ سَامَ الْبَائِعُ السَلْعَةَ عَرَضَهَا للبيِع؛ وَذكُرَ 
قَنَهَا اه. 
َطَهَرَ أنَّ ما قِيلَ فَائِدَةَ افيد أَنّهُ إِنْ َ يَسْيقَ ذِكْرَ الكَمَنِ فَالْبيْعْ بَاطِلْ غَيْرُ ظَاهِرٍ تأمَلْ (قَوْلَهُ جَارَ 
فِيمَا دُونَ التَلَانّة) كُذَا في النُسَخء وَصَوَابْهُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةٍ 
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ملوكةٍ بآن اسْتأجِرَ بَقَرَةَ لسرب لَبَنَهَا لا يور فَهَذَا أؤى» وَفي المِصْبَاح: وَالرْعيْ بالْكْسْرٍ وَالْمَرْعَى 
بمَعْقَ وَهُوَ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابُ» وَالْجَمْعْ الْمَرَاعِي اه. 

قَيّد بالْمَرَاعِي بي الْكَلَا لِأنَ بَيْعَ رََبَةٍ الأْضٍء وَإِجَارتَهَا جَائرَانِ وَمَعْى الشرِكةٍ في الثَارٍ الامْطِلاء 
با وَتَجْفِيُ القِيَابٍ يَعْني إذَا أَؤْقَدَ َجُلْ ناا فَلِكُلَ أَنْ يَصْطَلِيَ ينا ما ذا راد أن يَأَخْدَ الجمرَ فلَيِسَ 
لَهُ ذَلِكَ إِلّا بإِذْنِ صَاحِيِهِء وَمَعَْاهُ في الْمَاءٍ الشرْبُ وَسَفْيْ الدَّوَابَ وَالِاسْتِقَاءُ مِنْ الآبار وَالخِيَاضٍ 
وَالْأَنْهَارٍ الْمَمْلُوكقَ وف الْكلؤ أَنَّ لَهُ اخْتِشَاسَه, وَِنْ كان في أَرض تمَلوكَةٍ غَيْرَ أَنَّ لِصّاحِبٍ الْأرْض أَنْ 
بتَعَ من الدَّخُولٍ في أَرْضِهء وَإِذَا مََعَ فَلِعَيِِ أن يَقُولَ إن لي في أَرْضِكَ عَقًا قَإِمَا أَنْ تُوَصَّلَني إلَيْهِ أؤ 
تحَمَّهُ أو تَسْتَقِيَ وَتَدْفْعَهُ لي» وَصَارَ كتَؤبٍ رَجُل وَقَعَ في دَارٍ يَجْلٍ إِمَا أَنْ يَأَدَنَ الْمَالِكُ في دُخُولِهِ 
ِيَأَخْدَهُ وَإِمَا أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَيْهِ أمَا إذَا أَحْرَرٌ الْمَاءَ بالاسْبفَاءٍ في آنيَة وَالْكََدَ بِفَطْعَهِ جَارَّ جِيتئذٍ بَْعْهُ لأنَهُ 


«إي 


مَلَكَهُ بدَلِكَء وَظَاهِرٌ أَنَّ هَدَا إِذَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَأَمّا إِذَا كانَ سَقَى الْأَرْض, وَأَعَدَهَا لِلإنبَاتِ فَتَبَتَ قَفِي 
الّخِيرة» وَالْمُحِيطٍ وَالتوَاِلٍ يجوز بَبِعْه لِأنَهُ ملك وَهُوَ مَْارُ الصّدْرٍ الشَهِيدٍ. 

ذا ذكر في اختلافٍ أي حَبيقَة فَبحْمَلْ كلام الْمُصَبَفٍ عَلَى ما إذا ل يعْدَهَا ِِْنبَاتِ وَمِنْهُ َو حَدَّقَ 
حَوْلَ أَرْضِدِ وَهَيّأَهَا ِلإنبَاتِ حَىٌّ نَبَتَ الْقَصَبْ صَارَ ملكا لَهُ وَالْقُدُورِيُ مَنَعْ بَيْعَهُ وَإِنْ سَاقَ الْمَاءِ 
إلى أَرْضِدِء وَخَقَُ مُْنَةُ لَِقَاءٍ الشركة وَِمَا تَنْقَطِعْ بِاليَرَة وَسَوْقَ الْمَالِ إلى أرْضِهٍ لَيْسَ بَارَةٍ لكِنّ 
الأكتر عَلَى الْأَوّلٍ إلا أن عَلَى هَذَا الْقَائِلُ أَنْ يَقُولَ يَنبَغِي إِنْ حَارَّ الْبْرَ يْلِكُ بتَاءَهَاء وَيَكُونُ بتَكُلقَة 
الَْفْرٍ وَالِطّيَ ِمَحصِيل الْمَاءِ بْلِكُ الْمَاءَ كما بَْلِكُ الْكَذتَكُلِفَةِ سَوْقِ الْمَاءِ إلى الْأَرْضٍ لِيَنْبْتَ فَلَهُ 
مَنْعُ الْمُسْتقِي, وَإِنْ 1 يَكُنْ في أَرْض تمَلوكةٍ لَهُكدًا في فتْح الْقَدِي وَسَيَأْقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ بَقِيةُ 
لكام عَلَيْهِ في كتاب الشزبء وَاليلَةُ في جَوَازٍ إجَارَتَهِ أن َستَجِرَها أَرْضًا لإيقَافٍ الدّوَابَ فِها أو 
ِمَْمََةٍ أُخرَى مدر ما يُرِيدُ صَاحِبْه من الثَمَِ أو الْأجرَةٍ َيَحْصْل به عَرَضْهْمَاء وَيَدْخْلُ في الكل ميغ 
أنْوَاع مَا تَرْعَاهُ الْمَوَاشِي رَطْبَا كَانَ أو يَابِسًا بخلاف الْأَمْجَارٍ لِأَنَّ الْكَآَذَ مَا لا سَاقَ لَه وَالشَّجَرُ لَه 
سَاقَّ فلا تَدْخُل فيه حَقٌّ يجُورَ بَيعْهَا إِذَا َبَمَثْ في أَرْضِهِ لِكَوْيًا مِلْكَهُ وَالْكَمْةُ كَالْكَق وَفي الْقَامُوسِ 
الْكَوْءْ تَبَاتُء وَالْكَمَْةُ للْوَاجِدِ وَالْكَوْءْ لِلْجَمْع أؤ هي تَكُونُ وَاحِدَةَ وَجَنْعًا. اه. . 

ْله )أي 1 يخ به هد عند أي حَبيقة وبي ُوسفء وقَالَ مد يمو إذا كان تخر. 
وَهُوَ مَغْقَ ما في الذّخيرةٍ إذَا كان َجْمُوعًالِأنَهُحَيَوَانَ مُنَْمعْ به حَقِيقَة وَسَرْعَا فيَجُورُ بَْعْكُ وَإِنْ كَانَ 
لا يُؤْكَلْ كَالبَغلٍ وَالْْمَارِِ وَكُمَا أَنَّهُ من الْوَامَ فلا يجُورُ بَْعْهُ كالرََاي وَالِانْتِفَاعٌ ا يخْرَجُ مِنْة لا ينه 
فلا يَكُونُ مُنْتَقَعًا بِهِ قَبْلَ الخُرُوج أَطلَقَهُ فَشَّمِلَ مَا إِذَا كانَ بيع تَبَعَا لِلْكْوَاراتِ وَفِيهَا عَسَلٌ وَهْوَ 


قَوْلٌ الكَرْحِيَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَمِنْهُ َو حَدَّقَ) أي حَوَّطَ رَمْلِيٌ (قَولَهُ لِقَائِلٍ أنْ يَفُولَ يَْبَغِي !) قَالَ في النّْرِ وَأقُولٌ: كن 
ا ل ا 0 فَإِنَهُ مَؤْجُودٌ قَبْلَ حَفْرِهِ قلا 
بْلِكُهُ الَف اه. 

وَقَالَ الرَمْلِنُ أَصَحُ الْقَوْلَْنِ عِنْدَ الشَافِعِيَ أَنَهُ بعَلِكُهُ سََاءٌْ حَفَرَهَا في أَرْضٍ مَوَاتِ أَوْ مِلْكِء وَعِنْدَنَ لا 
ْكُهُ فيهِمَاء وَأَقُولُ: الْمَنقُولُ أن صَاحِب الْبثْرِ لا يمْلِكُ الْمَاءَ وَقَدَمَهُ هَذَا الشّارِحُ في كتَاب الطَهَارة 
في شَرْح قَوْلِهِ وَانِْمَاحُ حَيّوَانٍ وَتَفَسّْخُهُ عَنْ الْوَلْوَاجيّة فَرَاجِعْكُ وَهَذَا مَا دَامَ في الْثْرِ ما إِذَا أَخْرَجَهُ 
ِنهَا بالاختيّال كما في السوَاقي الي يبلادِن فلا شَكَّ في مِلْكِد لَهُ بِدَلِكَ حِيَارَت لَهُ في الْكِيرَانٍ التي 
نُسَميهَا لْقَوَادِيسَ أَوَلَا نه صَبّهُ في الْبركِ بَعْدَ جِيَارَيه تمن وَأَقُولُ: الْئْرُ في كلام الْقُقَهَاءٍ غَالًِاللْمَعِينِ 
وَأمًا َيْرُ َبْقَالُ فيه صِفْرِيجٌ وَجْبٌ, وَنَحْوْ ذَلِكَء وَقَدْ يُطْلَقْ عَلَى عَبْرٍ الْمَعِنِ وَالَّذِي يجَبْ التَعْويلُ 
عَلَيْهِ في الْمَاءِ أَنْ يُقَالَ بِالْارًَ ة كَلِكُ فْيَضْمَنُ وَعَلَى هَذَا يجَبْ أنْ بَْلِكَ في الصّهاريج الْمُتَحَدَةِ في 
الْبْيُوتِ لِلْحِيَارَةِ قَطْعًا لِأَنََّا نل لباب وَقَدْ أَْتَيْتْ به ولا يُحالِفُهُ مَا في الوَلْوَاجِيَة من فَوْلِك وَلَوْ 
ل نا ركز عر كتدحو سالا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِب الْبِْرٍ غَيْرْ مَالِكِ لِلْمَاءِ وَلَوْ صب 
مَاءَ رَجْلٍ كان في الْحْبَ يُقَالُ لَهُ املأ الْمَاءَ لِأَنَّ صَاحِب الْبَ مَالِكُ لِلْمَاءِ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْكَالٍ 
فَيَضْمَنٌ مثْلهُ. اه. 

أَنَ كلَامَة في الْبئْر الْمَعِينِ وَأَمَا الصّهَارِيج الي نُوضَّعْ لإخرَاز الْمَاءٍ في الدُورِ فَلَا شَك في أَنَّ مَاءَ 

يَصِرُ تنوكا لِأَصْحَابمًا مَنِْلَةِ الحبَاب, وَالْأَوَانِ فَتَأَمّلْ. 

وَصُورَةٌ ةَ مَا رفع إل مِنْ بَيْتِ لْمَقْيِسِ فيمًا إِذَا اسْتَأَجَرَ دَارَا لِلِسّكْنٍ في بِيُومَاء وَف الدَّارٍ صِفْرِيجٌ مُعَلٌ 


َ 


جَمْع مَاءٍ لأَشْتِيَةَ وَفِيِ مَاءْ قَبْلَ الْإِجَارَةٍ فَهَلْ هَذدَا الْمَاءُ مِلَكُ الْمُوَجَرِ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِر فيه إِلَّا ما 
أباحَةُ الْمُوَجَرْ فَأَجَبْتْ نَعَمْ الصّهَارِجُ الي في الدُورٍ الْمُعَدَةُ لجَمْع مَاءٍ الْأَشْبيّةِ الْمَوْضُوعَةُ لإخرَاز الْمَاءِ 
لَك ماؤقاء وي ير لتاب كما و سنتقاة بن تغللهخ في صنالة الأنهار المملوكة, لبر 
وَاليَاضٍ قوم ِأنَّهَا م ُوضّغ لأإخرازء وَالْمبَاح لا بلك إلا بالإخرازء وَأَنْتَ عَلَى بقن أن 
الصهَاريج الي في الدُورٍ إِثا 
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وَدَكْرَ الْقُدُورِيُ أَنَّ بَْعَهُ تَبَعًا للْكْوَارَةٍ فِيهَا عَسَلٌ جَائِرٌ وَأنْكَرَُ الْكَرْخِيُ وَقَالَ إِنَا يَدْخُلْ الشََيْءْ في 
الَْيْع تبَعَا لعي إذَا كان من حُقُوقِهِ كالشُربٍ وَالطَرِيقِء وَهَدَا لَيْسَ مِنْ حْفُوقِهِ كُذَا في الْقَوَائِدٍ الطهيرية, 
وجيب عَنه بأ اي لا تَنْحصِرٌ في الخمُوق كايح فَالْسَلٌ تابغ للنّحلٍ في الْمَؤبجود, وَالَخْلُ 
تابغ لَهُ في الْمَقْصُودٍ بِالْبَبْع» وَالْكوَارَةُ بضّمّ الْكَافٍ وَتَشْدِيدٍ الْوَاوِ مَعْسَلْ النَحْلٍ إِذَا سُوَّيّ مِنْ طِينِء 
َف التَهَذِيبٍ كْوَارَُ التَخلٍ محفَقَهُ وَفي الْمُغْربٍ بِالكسر مِن عَبْرٍ تَشْدِيبء وَقَيَد الرعَْسَرِيَ بقفح 
الْكَافِء وَفِ الْعَرِيبَيْنِ بالصّمَ كدًا في فَنْح الْقَدِي وَف الْمِصْبَاح كُوَارَةُ الئَخلٍ بالصنّ وَالتَخْفِيفُ 
اليل لغ عسَلُّها في الشّمعء وَقِيلَ بَُْهَا إدَا كان فيه الْعسَلُ» وَقِيلَ هوَ اليه وكَسْرٌ الْكافٍ مع 
التَخْفِيفٍ لْعَة. اه. وَسَيََقٍ أن الْقَعْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ. 
(قَوْلُهُ وَبِباعٌ ود الْقَرْ وََيْضْه) أَمَا الدُودُ فلا يجُورُ بَْعْهُ عِنْدَ أي حَدِيفَة لأنهُ من الوا وَعِنْدَ أي 
يُوسْفَ يَجُورْ إذَا طَهَرَ فيه الْمَرُ تَبعَا وَعِنْدَ مُحَمَدِ يجُورُ كبَْمَا كان لِكَوْنِه مُنتَفَعًا به وَأمًا بَيْضْهُ فلا يجوز 
بْعْهُ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَعِنْدَهما يجُورُ لِمَكَانٍ الصّرُورة وَقِيِلَ أَبُو يُوسْفَ مَعَ أي حَنِيفَةكُمَا في ذُودِو, 
وَِغًا احمَارَ الْمُوَلَفْ فَوْلَ مُحمَدٍ في الدُودِء وَالْمَيْضٍ لِكوْنِه الْمُفْق به وَلكِنْ يَرْدُ عَلَيْهِ أن الْقَْوَى عَلَى 
قَوْلٍ مُحَمَدٍ أَنْضًا في بَيْع النَحْلٍكُمَا في الذّخِيرَةٍ وَالخُلَاصّةِ فَلِمَ اخَْارَ فَوْلَهُ في الدُودٍ ذُونَ النَحْلٍ بلا 
مجح وَلَعَلّ [ يَطَلغْ عَلَى أن الْمَْوَى عَلَى فَوْلِهِ فِيهمَاء وَفي الِْطباح الم معرب قَالَ الَيثْ هُوَ ما 
يُعْمَاا مِنْهُ الإبْرَيْسَم وَيَِذَا قَالَ بَعْضْهُْ: الْقَرُ وَالإبْرَيْسَمْ مكل الْنْطَة وَالدَّقيق. اه. 
َأَمًا ال فَاسْمُ دَابَةٍ 2 أَطْلِقَ عَلَى النَؤْب الْمْتَخَذْ مِنْ وَبَرهَاء وَاجَمْعْ خِرَّانٌ مثل صُرَدٍ وَصِرْدَانِ مِنْهُ 
أَيْضًا فَيَدَ بالتَخلٍ وَالدُودِ لِأَنَّ مَا سِوَاهُمًا مِنْ الْوَامَ كَالخيّاتِ وَالْعَقَاربِ وَالْوَرَغ وَالْقَنَافذِ وَالِضّب لا 
يجُورُ بَيْعْهُ اتَاقَاء ولا يَجُورُ بَبِعْ شَيْءٍ ه بن البخر إلا السّمَكَ كَالصْفدَعٍ وَالْسَرَطَانِ وَالسُلَحْفَاةٍ وَفْرَسِ 
البح وَغَيْرٍ ذلك وَلَكِنْ في الدّخيرة إذَا اشْترى الْعَلّقَ الذي يُقَالُ لَهُ بالْمَارسِيَة مَرْعَلٌ يجوز به أَحَدَ 
الصِّدْرُ الشَّهِيدُ 
لنَّاسِ إِلَيْهِ لِتَمَوْلٍ النَّاسِ لَهُ وف الْمصْبَاح الْعََقْ شَيْءٌ أَسْوَدُ شَِيهُ الدّودٍ يَكُونُ في الْمَاءٍ يَعْلَقْ بأَفْوَاه 
00 اشرب اله. ا 

قي بالْمَيْع ِأَنَهُ لَوْكَانَ الدُودُ وَوَرَقْ القُوتِ مِن وَاجِدٍء وَالْعَمَلُ من آخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْقَرْ بَيْتَهُمَا 
يقن أ أل أو أخكر ل و؛ عند قد وَكذَا لَوْ كانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَاء وَهُوَ بَيْتَهُمَا نضْفَانِ وَف 
فَتَاوَى الوَلْوَالِيَ امْرََةٌ أغطّث امْرأةَ بِزْرَ الم وَهُوَ برْرُ المَيْلَي بالتَصْفٍ فَفَامَتْ عَلَيْهِ حٌَّ أَذْرَكَ 
َاْمَِيقُ لِصَاحبَةِ ال لِأَنّهُ حَدَتَ مِنْ يزرهاء وها عَلَى صَاحبَة ال قِيَهُ الأؤزاقي» وأجْرٌ مغلا وَمِقلة 
إِذَا دهع بَقَرَةَ إلى آحَرَ يَعْلِفُهَالِيكُونَ الحَادِث بَْتهُمَا باليَضْفٍ فَاخَادِتُ كُلهُ لِصَاجِبٍ الَْقَرَ وله 


عَلَى صَاحِب الْبَقَرَةِ تمن الْعَلَفِء وَأَجْرُ مِثْله. وَعَلَى هَذدَا إِذَا دَفَعَ الدَّجَاجٍ لِيَكُونَ الْبَيْضْ بِالتَصْفٍ كَذَا 
في فَْح الْقدِيرِ وَعَلَّاكتَابْ الإجارَات, وَل يَْكر الْمَُْفُ بيْعَ الحمام, وَدَكرَهُ في للدَابَةِ فَقَالَ: 
وَاخَمَامُ ذا عَلِمَ عَدَدَهَاء وَأَمْكنَ تَسْلِيمُهَا جَارَ بَيْعْهَا لأَنَهُ مَالُ مَقَدُورُ التَسْلِيم َف الذّخِيرَةٍ إِذَا بَاعَ 
بُرْجَ حْمَام مَعَ الْحَمَام فَِنْ باع لَيْلّا جَارَ لِأنَّ في اللَّيْلِ يَكُونُ الحَمَامُيجمْلتِهِ داخل الْبُزْج وَبْكِنْ أَخذهُ 
نه من غَبرِ الاخيبال فَيَكُونُ بائِعًا ما يَفْدرُ عَلَى تَسلِيمهء وف النَارٍ يَكُونُ به خارج الْبِيْتِ فلا 
كن أخذْهُ إلا بالاخبيَالٍ فلا يجُورُ اه. ْ 


(قَولهُ والآبق) أي م يجْْ بيْعْ الاب لِتَفِي ابي - صَلَى اله عليه وَسَلَمَ - 

[مئحة الخالق] 

وْضِعَت للْإِخْرَازٍ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأجِرٍ إلا مَا أباحة الْمُوْجَرُ (قَولَهُ فلا يجورُ بَبِعُْ عِنْدَ أي حَبِيقَةً) قَالَ في 
النَهْرٍ وَاعْلَمْ أَنُّ يتا عَلَى قَوْلٍ الْإمَام إلى الْقَرْقٍ بَيْنَ النَحْلٍ وَالدُودِ حَيْتُ أَجَارَ بَيْعَهُ َبَعَا ذُونَ 
الدُودِء وَلَا إشْكالَ عَلَى مَا رُوِي عَنْ الكزْخي أَنّهُ لا يجُورْ في النّلٍ تَبَعَا (َوْلُه وَلعَلهُ 1 يَطَلِعْ عَلَى أن 
الَو عَلَى فَوْلِهِ فيهما) استَِعدهُ في النهْرء وَاغْتَدرَ عَن الْمُصَبَفٍ بِمَوْلِهء وكأنهُ لقو المُذَكِ في 
الل وَكُذَا اسْتَبْعَدَهُ الرَمْلُِ نم قَالَ وَإِعَا الجَوَابُ عَنْهُ أَنَهُ ويا قَامَ عِنْدَهُ دَلِيلٌ اخْتيَارٍ قَوِْمَا في 
النَخلِ وَفَوْلِ نحْمَدِ في دُودِ اْقرِ وََيْضدء وَيِقَرَقُ بَْتهُمَا بقَارِقٍ يَلُوح من قَوْلٍ بَعْضِهم يمور بَبْغْه لَبْلاه 
ولا يجُورُ بَيْعْهُ نَهَارَا لِأَنَهُ يَكُونُ مُتَمِعًا حَالَةَ الَيْلٍ مُتَقَرََا حَالَةَ النَهَارٍ في الْمَرَاعِي. 

(فَوْلَهُ وَلكِنْ في الدّخِيرةٍ إذَا اشَرى الْعَلَفَ !2) أَنْظْر هَل بُقَالُ مله في بَْع الدُودةٍء وَهِي لمر الي 
يُْبَعْ بها بنَءعَلَى ما أَشمُهرَ من أن أَصلهَا ذو لَهُ وخ بق بالكلس, وَباخخلِء ومفمضَى المغليلٍ 
لخوَازُ فَإنَهَا كبيرة 

الاختيّاج 

ب النّاس وَهَا مَدَاخْلْ كثيرةٌ عِنْدَ أَرْبَابٍ الصّتائع؛ وَهِيَ مِنْ أَنْفَسِ لْأَموَالٍ عِنْدَهُمْ وَقَدْ أَجَارُوا بَْعَ 
السَْقِنٍ تَأمَل (فَوْلهُ َِنْ باع لَيَْا جار )6١‏ ألْعَرَ فيه الشَيْخْ وَمَصَانُ الْعطَفِيُ فَقَالَ عَلَى هَامِشٍ 

ا إِمَامَا في فِقَهِ نُعْمَانَ أَضْحَى ... حَائرًا لِسَبْق مُفْرَدَا لا يجَارَى 

أي بيت يود غك إ6 ... ه بِلَْل ولا يور هارا 


اه. 


َالَ المي وتَقَدَمَ في سَرْح فَوْلِ وَالطَيْرُ في الوَاءٍ إِنَّهُ ذا عَلِمَعَوْدَهُ وَأفكن تَسَلِيمَهُ يجو و يَُرَقَ 
َيْئَهُمَا إذَا كَانَ بالنّهَارٍ فَرَاجِعْهُ. 


)85/6( 


عَنْهُ وَلأَنَُ لا يَفْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهء وَلَوْ بَاعَهُ نه عَادَ من الباق لا يَتِمُ ذَلِكَ الْعَفْدُ لِأَنَهُ وَقَعَ بَاطِلًَا 
لانْعدام الْمَحَلَيّةِ كبَيْع الطَيْرِ في الوَاهِ وَعَنْ أَبي حَدِيقَة أَنّهُ يتمُ الْعفْدُ إِذَا 1 يُفْسَحْ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْعقَدَ 
يام اَي َالْمَانعْ قد ازتمع» وهو الجر عَن التَسْلِيم كما ذا بق بعد الْيْع» وَهَكدًا يزى عَنْ 
ُحَمّدِ كَذَا في الْدَايَة وَالْذَوَلُ ظَاهِرٌ الرَوَايََ وَبهِ كان يُفْقي أَبُو عَبْدِ الله الْبَلْخِيَ كما في الذّخيرة» وََوَلُوا 
تلك الرَوَايَة أن الْمُرَادَ با انْعمَادُ الْبَيْع بِالتَعَاطِي الآنَ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا بَاعَهُ لابه الصّغير فَإنّهُ لا 
ُو وَكذا اليم في جخره بخلاف ما إِذا وَهبه له إن ُو وَالْقق أن َْط ابيع لق عَلَى 
التَسْلِيم عَقِب الْبَبْع وَهْوَ مُنْتَفٍ وكا بقى له من اليد يطل لقنض الئة لا لقنض البع لأمه بعر 
بإزَاءِ مالٍ مَفبُوضٍ مِنْ قال الا وَهَدًا قَبْض ليس بإوَائِ َال يدْرْجْ من مالي الْوَلَدِ فكَفَتْ بلك الْيَُ 
لَهُ نطَرًا ِلصّغير لِأَنَهُ لَوْ عَادَ عَادَ إلى مِلْكِ الصّغيرٍ هَكَدًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَالتَيينِ وف فَتَاوَى قَاضِي 
حَانْ مِنْ البَةِ خلافة فَالَ: وَلَوْ وَهَب عَبْدَهُ الآبقّ لِوَلَدِهِ الصغير لا يجوز وَإِنْ بَاعَهُ جار اه. 

فَمَدْ عَكْس الحَكُمَ عَلَى مَا تَقَلَهُ الشَّارِحُونَ, وَل أَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ تبه عَلَى هَذَاء وَاخَقّ مَا ذكَرَهُ الْقَاضِي 
لِمَا في الْمِغرّاج, وَلَوْ بَاعَ الآبق مِنْ انه الصّغيرٍ لا يجُورُ وَلَوْ وَهبَهُ لَهُ أو لِيَتيم في جره يِجُورُ لِأَنَّ ما 
قي له من اليد في الآبق يَصْلح لِقَبْضٍ الم ذُون الْبَيْع اه. 

َأ صَاحِبْ الذَّخيرَةٍ فك في الْبيُوع أن الب لو باع الْعبْدَ لْمْرْسَلَ في حَاجَيهِ لابه الصّغير جاوَ» و 
يَذْكْرْهُ في الآبق» وَدكْرٌَ في كتَاب الي لو وَهَب عَبْدًا لَهُ آبقَا مِنْ ابْنهِ الصّغير فَمَا دَامَ مُتَرَدَدَا في ذَارٍ 
الإشلام تَجورُ اليَةُ وَيَصِيرُ الب قَابِضًا لاه ينفْسٍ الَْةِ ذكرَ هَذِه الْمَسْألََ في الجامع» وَفي الْمُْتَقَى 
عن أبي يُوسُفَ لَو تَصَدَقَ بِعَبْدٍ آبتي لَه عَلَى انيه الصّغير لا يجو وَرَوى الْمُعلَى عَنْهُ أَنُّ يجوز فَحَصّلَ 
عَنْ أي يُوسُْفَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايِعَانِ. اه. وَشَمْلَ كَلامة أَيْضًا مَا إذَا بَاعَهُ بَعدَمَا أَبَقَ مِنْ يَدِ الْقَاصِبٍ مَعَ 
أَنّهُ جَائِرٌ منْهُ لِمَا في الذَّخِيرَةِ وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَعْصُوبُ مِنْ يَدِ الْقَاصِب ثم إنَّ الْمَالِكَ باعَ الْعَبْدَ مِنْ 
القاصِبء وَهُوَ آبق بَعْدُ فَالْبَيْعُ جَائِلٌُ وَالْأَصْل أن الإباق إِنَا بمَعْ جَوَارَ الْبَيْع إِذَا كانَ التَسْلِيمُ محتَاجًا 
َيِه بنْ أَبَقَ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ م بَاعَهُ الْمَالِكُ فَأَمَا إِذَا ل يكن التَسْلِيمُ محْتَاجا دكا في مشآلينا يوذ 


البنِغ. اه. 


وََيّدَ بالآبي لِأَنَّ الَْبْدَ الْمرْسَلَ في حَاجَةٍ الْمَوْلَ يِجورُ بَبْعْهُ وَلَوْ بَاعَهُ وَلَيْسَ بابق ثم أبق قَبْلَ الْقَنْضٍ 
إن الُْشتري بالجبَارٍ في فسخ ذَلِكَ الْعقْدِء ولا يون بانع أَنْ يُطَالِبِ الْمْشْترِيَ بالكَمنِ ما بحْضِر 
الْعَنْدَ اه. ش ْ 
وَجَعَلَ الرّادَ عَلَى الْبَائْع كما في الْنْيََ وَحَرَجَ أَنْضًا بَيِعُ الْمَعْصُوبٍ فَقَدْ ذكرَ مُحَمَدُ في الْأَصلٍ أنه 
ا 0 
لْجَوَابُء وَإِنْ ل يَكْنْ لَه بَينَة يله ع قللك التق البيع. 0000000000 
الكتابء وَإِنْ 1 يكن للْمَغْصُوب مِنْه بين وَل يُسَلَمْهُ حَّ هَلَّكَ الْتَقَص الْبَيْعْ بظاجره غَيْرُ صّحِيح, 
يبي أنْ لا يَنتقضّ لْبَيْْ لِدَنَ الْبَيْعَ 07 فَاتَ فَقَدْ أَخْلّف بَدَلَا وَالْمَِيعُ إِذَا فَاتَء وَأَخْلّف بَدَلَّ 
لا يَنتقضٌ الغ إِلّا أَنْ يكْتَارَ الم شُتَرِي التَنَفْضَ فَكَانَ تأُويلُ قَوْلٍ مُحَمّدِ انْمَمَضَ لْبَيْْ إِذَا اخْتَارَ 
الْمُشْئرِي, وَتَْطهُمْ قَالُوا إِنَهُ بظَاهِرِهِ صَحِيحٌ وَيَنْتَقِضٌ الْبَيْعْ مِنْ غَبْرِ اختيَارٍ الْمُشْئرِي إلى آخر مَا في 
الدّخيرَةِ وَقَيّدَ ببِيْعَه لِأَنَّ هِبَتَهُ جَائرَة كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمِغْرَاج وَأَمّا إِغْنَافُهُ فَجَائِرٌ كن إِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ 
كَفَارَةٍ عَلَيِْ فإِنَُ لا يجوز حَقٌّ ُعْلَمَ حَيَائهُ كما في الْمِغْرَاج, وَيِصِحُ جَغْلَهُ بَدَلَ خُلْعِ كما قَدََّْاهُ في بَابه 
عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ اخْتلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ أَبقَ ها عَلَى أَنّهَا بَرِيئةٌ مِنْ ضّمَانِهِ 1 تَبْأء وما جَغله بَدَلَ صلْح. 
(قَوْلُه إل أذ تيبعة ين يزعم أنه عندة) فييخوذ البنخ أن لعن عن بيع آبتي نطلق, وَهُوَ أَنْ يَكُونَ 
آبقًا في حَقَهِمَاء وَهَذَا غَيْرُ آبق في حَقَ ال شَّ ريء وَلِأَنّهُ إذَا كانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الْعَفَى الع جُزْ عَنْ 
الّسْلِيم وَهُوَ الْمَانِعُ وََ يَذَكْرْ الْمُصَبَفُْ 
[منحة الخالق] 
(قؤل وَأَوَلُوا تلك الرَوَايَة 3 هذا أَيْضًا ينان ما فَدَمَهُ أوَلَ كاب الْبُيُوع من التَعَاطِي لا يَنْعَقِدُ بَعْدَ 
َبْعْ بَاطِلٍ أ فَاسِدٍ مَا 1 يُفْسَحْ الْعَقْدُ الْأَوَلَ (قَوْلُهُ وَفي فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ الْيَةِ خلافة) قَالَ في 
لتر وَوَفَعَ في الْحَانيّة في بَعْضٍ النُسخ عَكْنْ هَذَا الحكم, وَفِ بَعْضَِا كُمَا ذكَرْنَاء وَهِيَ الففزل 
عَلَيْهَا وكأنَّ الأولى تَْرِيفًاء و1 يَطَلِعْ صَاحِبْ الْبَخر عَلَى الثَانيَةِ فَجَرّمَ بالأولى. اه. 
وَانْظْرْ مَا وَجْهُ جَزْمِهِ الأول وأَظْنْ أَنَّهُ سَبقُ قَلَّمِ بدَلِيلٍ اسْتِشْهَادِه بعبارَة الْمِغْرَاج (فَوْلهُ وَالَقْ ما ذَكرَهُ 
الْقَاضِي) أَيْ قَاضِي خَانُ, وَالظَِرُ أن في الَْاَةِ سَمَطًا من الْكاتِب وَالْأَصْلٍء وَاخِقْ خلافُ ما ذكرة 
لْقَاضِي لِأَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمِغْرَاجٍ مُحَالِفْ لِمَا ذكَرَهُ الْقَاضِي 
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أنَهُ يكْتَفِي بِقَْضِهِ عَنْ فَبْض الْمَييع لِلتّفصِيل فَالُوا إِنْكَانَ أَشْهَدَ وَفْتَ أَخْذ أَنّهُ أَحَدَهُ ليَرْدَهُ عَلَى 
َالِكِهِ كَانَ أَمَانَُ في يَدِهِ فلا يَنُوبُ عَنْ قَبْضٍ الْبَيْع فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَصِل إلى سَيَدِهِ ل يَصْمَنه 
فَيَنَفَسِحُ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى سَيّدِِ بالثّمَنِ وَلَوْ كَانَ 1 يُشْعٍ يُشْهِدْ صَارَ قَابضًا لِأَنَهُ قَبْضُ غَصْبٍ هَكدًا 
افْمَصَرٌ الشَارِحُونَ هُنَاء وَذكْرَهُ في الذَّخِيرَةٍ إِذَا اشْكَرَى مَا هُوَ أَمَانَةٌ في يَدِهِ من وَدِيعَة أو عَارِيَةِ فإِنَهُ لا 
يَكُونُ قَابِضًا إلا إِذَا ذَمَب الْمُودِعٌ أو الْمُسْمَعِيرُ إلى الْعَبْنِ وَانْمَهَى إلى مَكان يَتَمَكُنُ من قَبْضِهِ الآنَ 
يَصِيرُ الْمُشترِي قَابِضًا بالتَخْلِيَةِ قَِذَا هَلَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ يَهْلِكُ مِن مَالٍ الْمُشْرِي فَإِنْ فَعَلَ الْمُشْرِي في 
فَصْل الْوَدِيعَة وَالْعَارِيّة مَا يَكُونُ قَبْصا م أَرادَ الْبَائعُ أَنْ يحْبِسَهًَا بالكّمَن 1 يَكُن لَهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمّا بَاعَهُ 
ِنْهُ مع عِلْمهِ أن الْمَِيعَ في يَدِ الْمُشَْرِيء وَهْوْ يَعَمَكُنْ من الْقَبْضٍ يَصِيرُ رَاضِيًا بِقَبْضٍ الْمُسْترِي دَلَالَة. 
اه. 

وَقيّدَ ِبيِعَهِ يمن يَرْعُمْ أنه عِنْدَهُ ِأَنَّهُ ل بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ يَرْعُمْ أَنُّ عِنْدَ آخَرَ فَانَهُ لا يَصِحُ وَلَكِنَهُ فَاسِدٌ 
إِذَا قَبَضَهُ الْمُشتري مَلَكَهُ بخلاف بَيْع الآبق فَإنَهُ بَاطِلٌ فَلِدَا كتَبْا في الْقَوَائِدِ الْفِفْهيّة أَنَّ بَيْعَ الآبق 
يَكُونُ بَاطِلًا وَفَاسِدَّك وَصَّحِيحًا. 


(قوْلهُ وَلَبَنِ امرأة) الجر أي 1 يخ بَنِْ لَبَنِ الْمَةٍ لأنّهُ زم الْآدمِيء وَهْوَ بجميع أَجَرَائِهِ ُكَرّمْ مون 
عَنْ الانْتدَالٍ بالَْيْع أَطَلقَهُ فَسَمِلَ لبنَ الو وَالْأَمَِ وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَايَ وَعَنْ أَبي يُوسْففَ يوز بَيْعْ لَبِ 
الأَمَةِ جوَازِ إِيرَادٍ الْبَيْع عَلَى نَفْسِهَا فَكَذَا عَلَى جْرْئِهَا قُلمَا الرّقّ جل نَفْسِهَا فَمَا اللَّنُ قلا رق فيه 
ِأَنَهُ يحص بمَحَل يَتَحَقَّقْ فيه الْقوَه الي هي ضِدَةُ وَهِي ان وَلّا حَيّاةَ في اللَبنِ فا يَكُونُ عَّا 
ِلعبْق ولا لق فَكَدَا الْبَيْعُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ في إِاءٍ أ لاء وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَيَدَ مُرَادَهُ با إذَا كَانَ في 
وعَاءٍ كُمَا قَيِدَمُ في الِدَاَةِ لِأَنّ كم اللَبنِ في الصّزع قَدْ تَقَدَّمَ. 

وأََارَالمُصبَفْ إلى أنه لا عنمن متلق يكؤده يس بال وإ أنه لا يل به لتدَاوِي في الع 
الرَمْدَاءِ وَفِيِهِ فَوْلَانِ فَقِيل بِالْمَنْع: وَقِِلَ بالجوَازِ إِذَا عُلِمَ فيه الشِفَاءُ هَكذًا تَقَلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ هُنَاء 
وَقَالَ في مضع آخَرَء وَل الطب فون تَفًْا ين الت لعن وَهَذِهِ من أفرَادِ مسألةٍ الانيقاع 
بالْمُحَرَِ لتدَاوِي كالخمر, وَاخْتَارَ في الْخَاِيّة وَالبَهَايَةِ لجَوَارَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فيه الشّفَاءَ و1 يجَدْ وا 
غَيْرَهُ وَسَيْقَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَالى تَامُهُ في الحظر وَالْإبَاحَةِ وَقَدَ لبنِ الْمَرْأةِ لِأَنُّ يجُورُ بَبْعْ لَبَنِ الْأنْعَام 
َالَ الإمَامُ الاي محَمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ الشَّيْبَاُ جَوَارُ إجَارةٍ الظِثْرِ ليل عَلَى فَسَادٍ بَيْع لََنهَا وَجَوَارُ بيع 
َبنِ العام دلي عَلَى قَسَادٍ إِجَارقا. ْ ْ 


حق 


(قَوْلَهُ وَشَعْر التزِير) أَيْ 1 يَجْز بَْعْهُ إهَانةَ لَهُ لِكَوْنِهِ تجس الْعَيْنِ كَآَصْلِهِ فَالْبَيْعْ هْنَا لو جَارَ لَكَانَ 


إِكُْرَامَاء وَفي الخَمْرٍ وَالنزيرٍ كَذَّلِكَ لَوْ جار لَكَانَ إِعرَارَ وَقَدْ 0 بالإهَائةِ» وَفي لَبَنِ الْمَوَْةِ لو جَارَ 
َكَانَ إهَائَةٌ كا وَقَدْ أُمِزنا بإِعْرَازِ الْآدَمِيّ فَالْفِعْلُ الْوَاجِدُء وَهُوَ الْبَيْعُ هَْا يجُورُ أَنْ يَكُونَ إِغرَارًا بِالنَسْبَةٍ 
إلى تَحَلَ وَإِهَانََ بالنَسبَةِ إلى آحَرَ مََلّا إذَا أَمَرَ السُلْطَان بَحْضّ الفا بالْوْقُوفٍ عِنْدَ الْقَرَسِ بِحَصْرَتِه 
كَانَ إِغرَارَا لَه ولو أَمَرَ الْقَاضِي بِذَّلِكَ لَكَانَ إِهَانَةَ لَه وَحَاصِلَُهُ أن جَوَارَ بَيْع الْمْهَانِ إِغْرَارٌ لَه وَجَوَارَ 
ا ل كر إِهَانَةٌ أ لَهُ (قَوْلهُ وَبنْمَعْ به) أي يجُورُ الِانفَاغ ِشَغْرٍ النْرِيرٍ دَفْعَا لِمَا يُتَوَهُمْ من مَنْع بَيعهِ 
وَلكِنَه مَُيّد بالحَرزِ لِلضَرُورَة فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ لا يَعَأنَى بدُونهء وَبُوجَدُ مُبَاحًا فَلَا حَاجَةَ إلى الْقَوْلٍ وار 
بَئعهِ وَشَِائِهِ حَىٌّ لَوْ 1 يُوجَذْ 1 يُكْرَه شِرَاؤةُ لَأَسَاكِفَةِ لِلْحَاجَة وَكرة بَبْعْهُ ِعَدَمِهَا كُمَا أَفْق به الَْقِيهُ 
ُو الَيْثِء وَطَاهِرُ امهم مَنْعْ الانتفاع به عِنْدَ عَدَمِ الصّرُورَة بن أفكن الخَرْرْ بيو وَلِذَا قبل لا 
صَرُورَة إلى الخَرْزِ به لإمْكانه بِعيِِْ وَكانَ اب سِيرِينَ لا يَلْبَسْ خُفًا خْرّرَ بِشَعْرٍ النْزِيرٍ فَعلَى هَذَا لا 
يجُورْ بَيْعْهُ ولا الانتقاغ به وَلِذَا رُوِي عَنْ أي يُوسُفَ كَرَاهَةُ الانتقاع ب به إلا أن يُقَالَ إِنَّ إمْكانَ اخَرْزِ 
بعَيِه وَإِنْ وَقَعَ لِقَرْدِ بسَبَبٍ تَحَملِهِ مَسَفَهَ في حَاصةٍ مَةِ نَفْسِهِ لا يِجُورُ أَنْ يَلْرَمَ الْعُمُومُ حَرّجًا مِثْلَكُ وَحَبْثْ 
كَانَ جَوَاُ الانتفاع به لِلصّرُورَةٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ كما 24 قَيَدَهُ في الْدَايَة) أي حَيْتْ قَالَ في قَدَح قَالَ في النَهْرء وَهَذَا الَيْدُلِمَيَانِ مَنْع بيع بَعْدَ 
الْفِصّالِه عَنْ عحَلّهِ كن لا يَظُنَّ أَنَّ امْتَِاعَ بَيْعِهِ مَا دَامَ في الضّزع كَعَيرِ كذَا في الْقَنْح, وَقَالَ في الحوَاشي 
السَعْدِيََ وَهَذَا بَعِيدٌ جدًا بَعْدَ مَا تَقَدّمَ أَنَّ بَيْعَ اللَّبَنِ في الضّرع لا يخُوز. اه. 

وبِيانهُ أن الماع بَيْعهِ في الضّزع قَدَ غلم يما مر فَِكرُ منْع بَبْع لبنِ الْمرةِ بَعْدَهُ تصن في الْمَنْع بَعْدَ 
الانفِصّالٍ قَلَا حَاجَةَ إلى التَقِيدٍ به وَبِهِ انْدَهَعَ مَا في الْبَخرٍ مِن أَنَّ ذِكرَةُ أَوْلّ لِأنّ حكُم اللَبَنِ في 
الضّرْع قَد تَقَدَّمَ عَلَى أَنّ لا ُسَلَمُ أنه مُسْتَفَادٌ مما تَقَدُمَ با قَدَّمْتَاهُ من أن الضرْعَ خَاصٌ بِذَوَاتِ الأزبع 
كَالئّدِي للْمَرَْة وَحِِئَئِذٍ فَإِعَا َطْلَقَهُ الْمُصَبَفْ لِيَعُمَّ مَا قَبْلَ الانْفِصّالٍء وَمَا بَعْدَهُ. 


(فَوْلْهُ وَلَكِنّهُ مُفَيَدُ 00 للصّرُورَة) هدًا بتاءً عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ بِنَجَاسَتِهِ أَمَا عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ الآتي 
من أَنَّهُ طَاهِرٌ قَلَا يَتَقَيَة يَعَقَيَدُ الانْبفَاعٌ به بار وَلّا بِالضَّرُورَة قَالَ الرَبْلَعِئُ 
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َس 


وَالْأَصْلْ أَنَّ مَا تَبَتَ لِلضَّرُورَةٍ يَعَقَدَرُ بِقَدْرهَا أَفْىَ الإمَامُ أَبُو يُوسُفَ بِنَجَاسَيِهِ فَيَنْجْمنْ الْمَاءُ الْقَلِيل إِذَا 
وَفَعَ فيه وَطَهَرَُ تُحَمَدٌ لِأنَّ جَوَارَ الِانْتمَاع به دَلِيلْقَ وَالصّحِيحٌ فَوْلُ أي يُوسُْفَ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَمَا ذكْرَ 
في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ مِنْ جوَازِ صَّلَاةٍ الخَرَازِينَ مَعَ شَّعْرِ الْنْزِيرٍ وَإِنْكانَ أكثّر مِن قَذْرٍ الذَّرْمَم فَهُوَ 
مرج عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدِ بِطَهَارَتِه وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفَ قَلاء وَهُوَ الوَجْهُ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ 1 تَذَعْهُمْ إلى 
أَنْ يَعْلَقَ بخ بحَيْتُْ لا يَفْدِرُونَ عَلَى الامتتاع عَنْكُ وَيجْتَمِعَ عَلَى تِيَابجِمْ هَذَا الْمِقُدَارُ. 


(قَوْلَهُ وَسَعْرِ الإنْسَانٍ وَالِانْتمَاع به) أيْ 1 يَجْر َِعْهُ وَالِإنْبفَاعٌ به أن الآدمِيّ مُكَرّمْ عَيْرُ مُْعدَلٍ قلا 
يو أن كوت شَيْءٌ من أَجْرَائه مها مدلا وَقَد قَالَ اليم - صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ - لعن الله 
الْوَاصِلَةَوَالْمُسْتَوْصِلَة» وَإِعا يُرَخّصْ فِيمَا يُتَحَذُ من الْوبَرِ فيِيدُ في فُرُونِ اليّسَاءِ وَذوَائهنَ كذَا في 
الا وصَرّحَ في فنْح الْقدِيٍ بن الآدمِي كر وإنْكان كافرد وَالْوَاصِلَةُ ِي التي تصِل الشَغْرَ 
بشّغر الِسَءِم َالْمُسْمَِْلَُ الْمَعمُولُ بن دما وَرضَاهاء وَلعَنَ في ليث «الَامِصَة وَالمَتتِصَدَ 


لل 

- 
و2 
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وَالنَامِصَةُ هي الي تُنْقِص الخاجب لِفْرَينَهُ وَالْمُكَتَمَصَهُ هِي التي يُفْعَلْ بها ذَلِكَ. 


من الْميْع ِهاب» , وَهُوَ اسم لعي الْمذئوغ فَيكُون تج الْعَيْنٍ يخلَافٍ الوب وَالدّهْنِ الْمُمَنجَسِ 
انها عَاِصَةٌ قد جا قَبَْ الدّْغ لِأنُّ َو َاعَهُ بَعْدهُ جار لل الِانْتفَاع لِلطَّهَاَةء وَلِذَا قَالَ (وَبَعدَهُ يُبَاعُ؛ 
وَبَْقعْ بهِ) , وقد بالْميعَةِ أن جلد الْمدَكَاةٍ ُو بنِعْهُ قَبْلَ الدّاعَة وَخُومْ اليتَاع, وَشْحُومُهَاء 
وَجُلُودُهَا بَعْدَ الذّكاة كَجُْودٍ الْمَبعَِ بد الدَبع فَيَُورُ بَْعْهاء ويفا بجا ما عدا الل لِطهارتا 
بالذّكاة إلا جد انير (قَوْلَه كعظم الْميْعَةِوَصُوفِهَا وَعَصْبها وَفَرْيًا وَوَبَرِها) أيْ مور بَيْعهَاء وَالِانفاعُ 
با لِأَنّهَا طاهِرةٌ لا يُلّهَا الْمَْتُ لِعَدَمِ الاق وذ يراه من قَبْلُء وَالْفِي كالختزيرٍ تجسن الْعَيْنِ عِنْدَ 
حْمَدِ وَِنْدَهُما بن اليتباع حَقٌ يُباعَ عَطْمَهُ وَبْنْمَقَعَ به وَيُورُ بَيْعُ الْقرْدِ عَلَى الْمُخْعَار. 


(قَوْلُهُ وَعُلْو سَمَط) أي 1 يِخْرْ بَبِْ علو بَعْدَ اهِدَامِهِ أن الْبَاقِي بَعْدَ سْقُوطِهِ حَق التَعَلّيء وَهُوَ لَيْس 
عَالٍ لأَنَّ الْمَالَ مَا يكِنْ إِحرَارُه وَالْمَالُ هُوَ الْمَحَلُ الْمَبِيِعُ بخلافٍ الشرب حَيْتْ يَجُورُ بَْعْهُ تبَعَا 
دض بايقَاقٍ الروَاَاتِ» وَمُفرًَا في رواية» وَهُوَ اخْيِيار مشَايخ بلْخ لِأنُّظّ من الْمَاءِ وََذَا يُضْمَنْ 
بالإثلاف, وَلَهُ قط مِن الكّمَنِ وَسَيَأْقِ تَامُهُ في الب إِنْ شَاءَ الله تعالء وَقَيَّ ِسقُوطِه لنَ بَِعَة 
قَبْلَ سُقُوطِهِ جَائرٌ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ لأَنَ المبيع الَِْاءُ فَعَلَى هَدَا يوز بَبْعْ سَْفِ الْبَيْتِ قَبْلَ تَقْضِهِ 
كَمَا يجُورُ بَيْعْ الْبناءٍ قَبْلَ هَدْمِهِ كن في عُمْدَةٍ لَْتَاوَى لا يِجُورُ بَْعْ بنَاءِ الْوَقْفٍ قَبْلَ هَذْمِهِ ولا 


الْأَشْجَارٍ الْمَْقُوفَةٍ الْمُثمِرَةِ قَبْلَ قَلْعِهَا بخلافٍ غَيْرِ الْمُْمرَةِ. اه. 

وَأَشَارَ الْمُصَبْفْ إلى أن العلوَ لَوْ سَقَط قَبْلَ المَنْضٍ فَنَ البيِعَ يَبطْلْ كَهَلَاك الْمبيع قَبْلَ الَْْضٍكُمَا في 
الطَريقوَالْمَسِيل» وف الا َبِيُْ ارب وَعِبَعهُ جَائٌ وَبَيْعْ َسيل الْمَاءِ وََِعُهُ باط والْمَسْأَلهُ 
تعمل وَجْهَيْنِ بَُِ ََبَةٍ الطَرِيقٍ وَالْمَسِيلِء وَبَيْعْ حَقّ الْمرُور, وَالتَسْيلٍ فَِن كان الْمُرَادُ الأول فَوَجْهُ 
الْمَقِ بَبْنَ الْمساَيٍ 

[منحة الخالق] 

في تَْلِيلٍ عَدَمِ إفْسَادِهِ الْمَاءَ إِذَا وَقَعَ فيه لِأَنَّ إطلاق الِانْتفَاع به دَلِيل طَهَارتِه. اه. 

وَهَدَا يفضي جَوَارَ بع عند حْمٍَ أْضَاء وَلِذَا قَلَ في الت ويْبغي أن يطب للبَائع الم علَى 


(قوْلَهُ أن الْمَالَ ما يْكنْ إِحْرَارُُ إح) قَالَ الرّمْلِيُ عِبَارَةُ للع وَتَلُ الَْيْع الْمَالَُ وَهْوَ ما يمْكِنْ 
إخرَاُة» وقَبْصْ وَاهواُ لا يكن إحرَازة (قوْلَهُ وَهَدَا يَصْمَنْ بالإثلاف) قَالَ اللي وني سَرْح الْمَجْمَع 
لِابْنِ مَالِكِ لا يَضْمَنْ بالإنْلافٍ فَرَاجِعْهُ وَالظَاجِرُ أَنَّ مَا هُنَا محَرَجْ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَة. 7 ا 
فلث: قَالَ في النهِرِ بد تقل ما ذكرَهُ اْموْلَفْ عَن لزعي وَأمَا تصْدِيئُةُ بالإثلاف بِالْمَغق الَّذِي 
ذكرَهُ الشَارح فَهُوَ إخدى الوكين وَالَْْوَى عَلَى أَنَهُ لا يَْمَنْ كما في الدّخيرةء وف الظهيرة وَهُوَ 
الْأَصَحُ و الشَيْخْ جَلَالٍ الدّينِ بْنِ صَاحِبٍ اللْدَايَة أَنَهُ قَصّرّ صّمَائَهُ بالإنلافٍ عَلَى مَا إِذَا شَهِدَ به 
الآخَر ثم ربع بَغد الَْاءِء وقَالَ لاوج لِلسمَانٍ بالإثلاف إلا بم الصُورة لِأنَهُ َو صم برها 
ما بِالسفي أؤ يمع حَقَ الشَرْبٍ لا وَجْة لِأَذَوَلٍ لأَنَّ الْمَاءَ مُشْرَكَ بَيْنَ الئاس وَلَا إلى الات لِأَنَّ مَنْعَ 
َقَ ال َنْسَ سا لمان بَلْ السب منغ ملك الِْ وم يُوجذ كذًا في الْقفح (قَوْلَهُ قد ِسقُوطه 
إ) قَالَ في الْمَنْح فَرْعْ باع الْعلوَ قَبَْ سُقُوطِهِ جَارَ فإِنْ سمط قَبْلَ الْقَبْضٍ بَطَلَ الْبَيْعْ لاك الْمَبيع 
قَبْلَ لْمَبْضٍ. 0 ا 
وَني الَانِيّة وَجُلْ لَهُ عُلّو وَسّْفْلَ فَقَالَ لِرَجْلٍ بغث مِنْكَ عْلْوَ هَدَا السُفْلٍ بِكَدًا جَارَ الَْيْعُ وَيَكُونُ 
سطخ الشفل لصاجب الشفل» وللمشاري 
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أذ اطع لشن إن ل رك عر تفلري انا لعن شيل كلنللا يدري فد لك قله ل 
الْمَا وَإِنْكَانَ الثَّايَ قَفِي بَيْع حَقَ الْمُرُورٍ روَاتَعَانٍ وَجْهُ الْمَرْقٍ عَلَى أَحَدِهمًا بَبْنَهُ وَبيْنَ حَق التَسْيبلٍ 
أن حَقَ الْمُْورِ مغْلوم تعلق محل مغلوم؛ وَهُوَ الطريق» وأا اميل عَلَى السَطح فَهْوَ حَقُالتعلي. 
وَعَلَى الْأَرْضٍ عَجْهُولٌ هَالةِ َه وَوَجْهُ الْقَرْقِ بَيْنَ حَقّ الْمُرُورٍ وَحَقّ التَعَلّي عَلَى إِخدى الرَوَايََينِ أن 
حَقَ الَعلَي يَتعَلّ بِعَْنِ لا تَبْقَى وَهْوَ الْبِنَاء فأَشْبَهَ الْمََافِعَ أَمَا حَقٌ الْمُرُورٍ يتَعَلُّ بِعينِ تَبِقَىء وَهُوَ 
الْأَرْضُ فَأَسْبَهَ الْأَعْيَانَ اه. 


(قوْلَهُ وَمَةِ تبي أنه عبد وَكدَا عَكْسْه) أي 1 يج بَبِعْ أمَة طَهْرَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَعَكْسْهُ وَهْوَ بَيْعْ عَبْدِ تبن 
َنَّهُ جَارِيَةٌ بخلافٍ مَا إِذَا باع كبْشًا فِإِذَا هُوَ تَعْجَةٌ حَبْتُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتَحيّرُ لْقَرْق يبْتَى عَلَى 
الْأَمْلٍ الذي ذَكرْتَاهُ في التَكاح لِمُحَمَدِ وَهْوَ أَنَّ الْإشَارَةَ مَعَ النّسْمِيَة إذَا اجْتَمَعمَا قَفِي يِف الجِنْس 
يَعَعَلّقُ اعفد بالْمُسَمٌىء وَببْطُلُ لانْعداِهء وفي مُحِدَيْ الجنْس يَعَعَلَّقُبالْمْشَارٍ لَه ويَْعقَدُ لوْجُوده, 
يعر ِقَوَاتِ الْوَضٍْ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنّهُ حَبَازَ َإذَا هُوَ كاتِبْ, وف مَسْأَلَينَا الذّكر وَالأَننَى 
مِنْ بَني آدَمَ جِنْسَانٍ لِلتّمَاوْتِ في الْأَعْرَاضِء وَفي اليََانَاتِ جِنْس وَاجِدّ لِلتَقَارْبٍ فِيقاء وَهُوَ الْمعْعَبْرْ 
دُونَ الْأَصْلٍ كَاخلٌ وَالدَبْسِ جِنْسَانٍ وَالْوَدَارِيُ وَالزَنْدِجِيُ عَلَى مَا قَالُوا جِنْسَانِ مَعَ الحَادٍ أَصْلِهِمَا كذًا 
في الْدَايََ وَالْأَلُ الْمَذُكُورُ لِمُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله تعَالى - مُتَفَقْ عَلَيْهِ ْنَا وَيَخْرِي في سَائِرٍ الْعْفُودٍ مِنْ 
التَكاح وَالْإِجَارَةٍ وَالصُلْح عَنْ دم الْعَمْدِ وَالخُلْع وَالْعِبْق عَلَى مَالٍء وَالْبَبْعُ في مَسْألَةِ الكتَابٍ بَاطِلٌ لِعَدَم 
ا وَبِهِ ظَهَرَ أن الك وَالْأنتَى مِنْ بن 1 جِنْسَانٍ فِقْهَا وَإِنْ اتَحَدَا جنْسًا في الْمَنْطِقٍ ِأَنَهُ اذا 
الْمَقُولُ عَلَى كِيرين ملي مير َاخلٍ» وَالنِْسُ في الْفِفْهِ الْمقُولَ عَلَى كبيرين لا يَتفَاوَتُ الَْرَضُ 
مها فاجهًا َنِم اوت لص مهما اجا بلا تر إلى الذي 

وَالرِيِيُ رَاي أي ثم نُونٍ ثم دَالِ مُهْمَلَةٍ نم ياءٍ ثم جيم نسْبَة إلى رَنْدَنةَ بَنْح الرّاي وَالنُونٍ الأخيرة, 
وَامِِمُ زِيدَثْ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ مَعَ انَحَادِ أضْلِهِمَا هَكَذَا ذَكْرَ صَاحِبْ الْمدَايَة عَنْ الْمَشَايخْ قَالَ في 
فَبْح الْقَدِيٍ وَمِنْ الْمُخْتَلِمَيَ الجن ما إِذَا باع فضا عَلّى أَنَّهُ يَاقُوتٌ فَإِذَا هُوَ رُجَاجُ فَالْبَيُْ باطِك وَل 
َه لَّْا علَى أنه يافُوث أَخمرُ فَطَهرَ أمْفْر صَح وير كما إذَا باع عَبْدا علَى أنه حبار قإذَاهُوَ 
كاتِب هَكدًا ذكْرَ الْمُصَيَفُء وَإِنْ كائث صِنَاعَةُ الْكَِابَةِ أَهْرَفَ عِنْدَ النَّاسِ مِن الخَبٍْ وَكانَ الْمُصَنفُ 
من لا بُفَرقُ من الْمَشَايخ بَيْنَ كُْنِ الصفَةٍ الي طَهَرَثْ خَيْرَا مِنْ الصّفَةٍ الي عيَئَثْ أو لا في ثُبُوتٍ 
اليَارٍ كما أَطْلَقَ في الشعيط نُبُوتَ اليَاِ وَذَهَب آخَرُونَ مِنْهُمْ صَدْرُ الإسلام وَطَهِيرُ الدّينٍِ إلى أنه 
5 يَنْبْتُ إِذَا كان الْمَوْجُودُ أَنْمَصَء وَصَحَحَ الْأَوّلَ لِقَوَاتِ غَرَضٍِ الْمُشْرِي, وَكَانَ مُسْعَنَدُ الْمُمَصِلِينَ 


لي وَقَدْ يُقَوََ بِآنَ 
الْعَرَضَ وَهُوَ اسْتِخدَامُ الْعَبْدِ عا لا يَلِيِقُ به لا يَتَقَاوَتْ بَيْنَ مُسْلِم وَكافِرٍ م ف الام وَأمُوهَا أو 
التتَجَارَةٍ وَأمُوهَا عخلافٍ تَغيِينِ لبر أو الْكِتَابَةِ فَإِنَهُ يُفِيدُ أَنَّ حَاجَتَهُ الي لأَجْلِهَا شر ي هي هَذَا 
الْوَضْفُ. اه. 

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ كَلامهخ أن مَنْ اشْتَرَى فُصُوصًا م اخْملَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي سَرَطْتَ لي يَاقُوتاء وَأنْكرَهُ الْبائِعُ 
أنّهُ إن كانَ مَا طَهَرَ مِنْ خلافٍ جِنْسٍ الْيَافُوتِ خخَالَقَا وَفْسِحَ البيِْ أن الالخيلافَ في جِنْس الْمَبيع؛ 
وَإنْ كانَ مَا ظَهَّرَ مِنْ جنسِهء َإِعَا الْقَائْتُ الْوَضْفْ فَإِنْ كَانَ الْمَِيعُ بَرْأَى مِنْ عَبْنِ الْمُشْئرِي وَقْتَ 
البيْع قا خِيَارَ لَه وَلَوْ أَقَرٌ الْبَائِعُ بِالشّرْطٍ لِمَا قَدَّْنَاهُ عَنْ قَاضِي حَانْ في شَرْح اذ سْترَاطٍ الخبْرِ وَالْكِتَابَةٍ 
قُبَيْلَ باب خِيارٍ الرُؤْيَة وَإِلّا فَالْمَوْلُ ِلْبائع لِدَنَّ الاختلاف في اش شْيرَاطٍ وَصْنبٍ كالاختلافٍ في اشتا تراط 
لبر وَلِذَا صَوَرَهَا في القَفْح يا إِذَا اشْترَيا لَْلَا 

[منحة الخالق] 

حَقُ الْقَرَارٍ وَكدًا لَو انْهَدَمَ هَذَا الْعلْوْ كان لِلْمْشْترِي أَنْ يبي عَلَيْهِ عُلَوًا آحَرَ مِفْل الْأوَلٍ لأَنَّ السّفل 
اسْمْ لِمَبِىَ مُسَفْفٍ فَكَانَ سَطْحْ السُفْلٍ سَفْفَا لِسُفْلٍ اه. فَتَأمَلَهُ مَعَ فَوْلٍ الْمُوَلَفٍ لِأَنَّ الْميِعَ الْبَِاُ. 


(قَولَه كا ذكرَ الْمُصَبَفْ) أَيْ صَاحِبْ الدَايَةِ (قَولَهُ جما لا يَلِيقُ به) أي بالسيّدٍ تأمَلْ 
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لإِخْرَاج ما إِذَا كانَ نَهَارَا بمَْأّى من عَيْنِه وَقَدْ صَارَتْ حَادِتَةُ الْمَنْوَى وَأَجَبْتْ با ذَكَرَْاهُ وَللَهُ الْمُوَفْقْ 
(َولهُ وَِرَاءْ ما باع بالْأَقَلَ قبْلَ النََدِ) أي ل يجْْ شِرَاء الْبَائع ما باع بأقلَ با باع قَبْلَ تقد الَّمٍَ 
فَهْوَ مَْفُوعٌ عَطْمًا عَلَى بَيْع لا أَنَهُ تَوُورٌ عَطًْا عَلَى الْمَجْرُوَاتٍ لِأَنُّ َو كان كَدَلِكَ لَصَّارَ الْمَعْى 1 
يجْرْ بَبْعُ شِرَاءٍ وَهُوَ فَاسِدٌ وَإِكَا مَتَعْنَا جَوَارَهُ اسْتذْلَالَا بِقَوْلٍ عَائِْشَةَ - تي اللَهُ تَعَالّ عَنْهَا - لِتَلْكَ 
الْمَدْأَق وَقَدْ بَاعَتْ بِسِيِّانَةِ بَعْدَمَا اشْكَرَتْ بِكَمَاغِانَةِ ئس مَا شَرَيْتِء وَاشْتَرَيْتٍ أَبْلغِي رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ 
لَه تعَالى أَنْطَلَ حَجهُ وَجِهَادَهُ مَعَ وَسُولٍ ال - صلَى َيِه سل - إن 1 يَش؛ لذن الكّمَنَ 1 


يَدْخُلْ في صمَانِهِ فَإذَا وَصَلَ إلَيْهِ الْمَِيعُ وَقَعَتْ الْمُقَاصَصَةُ فَبَقِيَ لَهُ فَضْلٌ بلا عِوَضٍ يلاف ما إِذَا 
وَالشَرَاءُ مِنْ وَجْهِ كشِرَاءٍ مَنْ لا تَجُورْ سَهَادَنُهُ لَه فَإنَهُ لا يجُورُ أَنْضًا كشِرَائه بِنَفْسِهِ خلاهًا لما في غَيْرٍ 
الْعَبْدِ وَالْمُكَاتبٍ أَطْلَقَ فِيمَا بَاعَهُ فَشَمِلَ مَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أو بوكيلهء وَمَا بَاعَهُ أَضَالَةَ أو وكَالَةَ كما َل 
الشَرَاءَ لِنَفْسِهٍ وَلِعَيهِ إِذَا كانَ هُوَ الْبَائعُ وَثمْلَ أَيْضًا شِرَاءَ الْكُلّ أَؤ الْبَعْضِ كما في الْقُْيَقَ وَحَرَجَ شِرَاءُ 
وَارِثِ الْبَائع وَوَكيلِه عِنْدَ الْإمَام لِأَنّ الْعفَدَ وَقَعَ لَهُ لِكُوْنِه أَصِيلًا في الحُقُوقٍ خلاقًا لمَا لِكوْنِهِ قَائِما 
مَقَامَهُ َلَكنْ لا تَطِيبُ لَهُ الزََادَةُ عِنْدَ الإمَام, وَإِنْ مَلَكَهَا. 

وَأَمّا شرَاءُ البائع بمّنْ اشْمَرَى مِن مُشْترِيه فَجَائِرٌ وفَاقَاء وَشَرَطَ في السنرَاج الْوَهّاجٍ وا شِرَاءٍ وَارثْ 
البائع أن يَكُون بن تجوز شَهَادئهُ لِْمُورثِ في حََاتِهء وَل لا يو وَهْوَ قيْدَ حَسَنْ أَْفَله كيين ون 
كان مَعلُومًا من بََانِ كم شِرَاءِ من لا تَورُ شَهَادئهُ له ورد الْموَلفُ - رَجمَه الله َال - الشراء 
من مُشْئرِيهِ حَقِيقَةَ أو كما كَالشّرَاءٍ مِنْ وَارِثِ مُشْترِيه َالْمَرْقُ بيْنَ الْوَارَِينِ أَنَّ وَارتَ الْبَائع إِنَا 1 
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يَهُمْ مَقَامَهُ لِأنَ هَذَا بمَا لا يُوَدَثُْ وَهُوَ عا يَقُومُ مَقَامَهُ فيمَا يُوَرثْ بخلافٍ وَارِثِ الْمُشْئري فَإِنَهُ قَامَ 


مَقَامَهُ في مِلْكِ الْعَيْنِ وَهَذَا مِنْ أَحْكَامِهِمَاء وَقَيّدَ بها بَاعَ لِأَنّ الْمَِِعَ لو انْمَقّصَ حَرَجَ أَنْ يَكُونَ شِرَاء 
مَا بَاعَ فَيَكُونَ النُقْصَانُ من الثّمَنِ في مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَ مِن الْعَيْنِ سَوَاءْ كَانَ النُقْصَانُ من لثمن بِقَدرِ 
ما نَقَصَ مِنّْها أو بأْترَ منْهء وَعَلَى هَدًا تفرعَ ما قَالوا لو وَلَدَتْ الجاريَةُ عِنْد الْمُشترِي ثم اشََْاها 
الْبَائِعْ َل إن كاتث الْولَادَة تمَصَنْهَا جَارَ كما َو دَحَلَهَا عيب عِندَ الْمُشْترِي ثم اشْتَرَاهَا مِنْهُ بالْأَقَن 
إن تَنْقْضْهَا لا يمو لَه تَخصل به ربخ + يَدحْل في صَمَائهِ ذا في فَنْح الْقَدِيِء ولا بدَ أن يكُون 
الْْصَانُ فا من حَيْتُ الذَاثْ لأ ْنَل تَقَصَتْ قبمَعها بير عار يز التَرء بلقن أن 
تَغييرَ اليتغر عَيْرُ مُعْتَبرٍ في حَقّ الأخكام لِأَنّهُ فتُورٌ في الرَعْبَاتِ لا فَوَاتُ جُزْءٍكُمَا في حَقّ الْقَاصِبٍ 
َيِه فَعَادَ إِلَيْهكُمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَطَهَرَ الزن وَقَيّد بالأََنِ اختزارًا عَنْ الْمِثْلٍ أو الأكثر فَإنَهُ 
جَائرٌ ولا بد مِنْ اتْحَادٍ جنْسٍ التَمَتينِ لأَنُّ جيتئذٍ يَظْهَرُ النُفْصَانُ فَإِنْ اخْتَلفَ الخْنْسْ جار مُطَلَفَا 
وَالدَّرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ هُنَا جنسن وَاجِدّ اختياطًا. 

وَقَدَّمْنا أَنَّهُمَا جِنْسَانِ إِلَّا في تَانِيَةِ في أَوَلِ الْيُوع فَإِذَا كانَ التَقَدُ الثاني أَقَلَ من قِيمَةٍ الْأَوَلِ 1 يخ 
وطق في لكي فشَمِلَالْأكلَ كَدرَاء وَالْأََلَ وها فلو باع بِألفٍ نميه إلى سنَةِ م اشتزاة بألْفٍ 
َسِيئةً إلى سَتََبْنِ فَسَدَ عِنْدَاء وَقَيدَ َوْلِهِ قَبْلَ النَفدِ إِذَ بَعْدَهُ لا فَسَادَ وَفي الْقُنيّةِ َو قَبَضَ نِضْفَ 
النَمَنِ ثم اشْتَرَى التَصْف بِأَقَنَ من نِضف التَّمَنِ 1 يجْز وَكدًا لَوْ أَحَالَ الْبَائعُ عَلَى الْمُشْتَرِي اه. 

َف السنرَاج الْوَمَاجٍ لا يجْورُ أنْ يَشْتريَهُ بأقَنَ من الثَمَنِء وَإِنْ قي من ممه درْهمْ, ولا بْدَ من تَقدٍ جتميع 
الثم وَل خَرَجَ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ قَبْلَ تَقَدٍ القّمَنِ) قَالَ الرَملِئُء وَسَوَاءْ كان الكَمَنْ حَالَا أو مُوَجََاكُمَا صَرَّحَ به في الْدَايَِ (َولَُ 
وَخَرَج شِرَاءُ وَارثِ الْبَائع» وَوكِيلِهِ !2) قَالَ الرَمليُ ُو حَبيقة 1 يَجْعَلْ الْموَكَلَ مُشْتربًا بِشرَاءٍ الْوَكِيلٍ 
فَاشْتَرَاهُ الوكيل فَإِنَهُ يجو عِندَهُ اها ما وَكذَلِكَ الْجوَابُ فيا إذَا اسْمَرَى مِنْ وَارثٍ مَنْ باع مله 
َنَْةٍ الشََاءِ من باع وَل يجْعل محمد ِراء وَارث الَْائع بم شِرَاءِ الَْائع حَقّ قَالَ لو مَات الْبَائِغ 
فَاْمَرَى وَارنهُ ما باع بأقَلَ با باع جاو وَعَنْ بي يُوسُفَ - رَجمَه الل َال - أنه لا يمو في الْمَصلَنٍ 
حيعَاء وَبَعضُ مَشَايَْا قَالُوا فَوْلُ أبي يُوسْفَ فِيمَا إِذَا كَانَّ الْمُسْترِي وَارئَا ِلبائْع َظِيرُ قَوْلٍ أي حَدِيفَة 
- رَحْمَهُ اللّهُ - إذَا كانَ غَيْرَ وَارِثِ تُقْبَلُ شَهَادَتهُلَهُ ما إِذَا كان وَارِنَّ لا تُقْبَلُ سَهَادنُُ لَهُ كَالْوَالِدِ 
وَالْوَلَدِ وَمَنْ عََاِتِِمَا لا يجُورُ شِرَاؤُةُ عِنْدَ أي حَنِيقَة - رَحْمَهُ اللَهُ - خلاقًا طم وَبَعْضْهُمْ قَالُوا عَلَى 
قَوْلِ أبي حَدِيقَةَ يجُورُ شِرَاءُ وَارِثِ الْبَائع عَلَىكُلّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ وَارِتُْ الْبَائع يمن تفْبَلُ سَهَادَئهُ لَهُ أو 
لاكما هُوَ قَوْلُ محَمَي وَتَامُهُ في التعَاَْانيّةد ا 

(قَولَهُ خلاقًا طَنمَا) أَيْ في مَسْأَلَةِ شِرَاءٍ الْوَكيل كما يُفِيدُهُ التَعْلِيلُ وَعِبَارةُالتَمَارْحَانيّة السَابِقَةُ (َوْلُهُ إن 


وَارتَ الْبائع إنا ل يَهُمْ مَقَامَهُ !إل) أَنْظْرْ مَعَ هَذَا وَجْهُ مَا قَدَّمَهُ آنِهَا عَنْ اليترَاج, وَاسْتَحْسَنَه 


90/6 


الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي ثم عَادَ إِلَيْهِ فإِنْ عَادَ إِلَبْهِ بكم مِلْكِ جَدِيدٍ كَالإقَالَةٍ قَبْلَ الْمََضٍ أَوْ بَعْدَهُ 
أ بِالشَرَاءِ أَؤ الَةِ أو بِالْمِيرَاثِ فَشْرَاءُ الْبَائِع مِنْه بالْأَقلّ جَائِلٌ وَإِنْ عَادَ إلَيِْ بجا هُوَ في فسخ بخبَارٍ 
ؤي أو سَرْطٍ قَبْلَ الْقيْضٍ أو بَعْدَهُ فَاليِرَاهُ مِنْه بأل لا يحور كدًا في ايراج الْوَماج ‏ ' 

وَذَكْرَ الشَارِحُ هُنَا فُرُوعَا فَقَالَ (قَوْلَهُ وَصّحّ فِيمَا ضُمّ إِلَِه) أي صّمّ الْبيْعُ في الْمَضْمُومٍ إلى شِرَاءٍ مَا 
باعَهُ بالْأَقلَ قَبْلَ التَّقْدِ كََنْ اشْتَرى جَاريَة بَمْسِمِالَةِ نم باعَهَاء وأُخْرَى مَعَهَا من الْبَائع قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ 
النَمَنَ بحَمْسِمِائَةِ فَالْبيْعُ جَائِرٌ في الي 1 يَشْتَهَا من الْبَائْع؛ وَيَفْسْدُ في الْأخرى لِأَنَهُ لا بدٌ أن يكل 
بغض اللَمَِ في مقاب الي ل يَشترها نه فيكُونُ مشتريا لِأأخرى بِأقَلَ بن باع, وَهدًا اد عنْدَناء و 
يُوجَد هَذَا الْمَعْتى في صَاحِبَتهَاء ولا يَشِيعْ الْفسَادُ لِكونِهِ صَعِيفًا ِلاجتهادٍ فيه أ لِأنهُ اعجبارٍ شُبْهَةٍ 
الرّبَا أ لِأَنَهُ طَارِئٌ لِأَنّهُ يَظْهَرُ بانْقِسَام الثَمَنِ وَالْمْقَاصَةِ فَلَا يَسْرِي إلى غَيْرِهَاء وَأَوْرَدَ عَلَى التَغلِيلٍ 


الََْلِ ما لو أَسْلَمَ ُوهِيا في قُوهِيَ وَمَرْويٍ فَإِنَهُ باطِل في الْكُلَ عِنْدَه وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ في الْمَوِيٍ كُمَا لو 
أَسْلَمَ جِنْطهٌ في شَعِيرِء وَرَيْتِ عِنْدهُ بطل في الْكُل وَعِنْدَهًُا يَصِحٌ في جصّة الَيْتِ مع أن إِفْسَاد الْعَفْد 
بسب الْسِية ُجعهَدٌ فيه فَانْ أسلَمَ هَرَوي في هَرَوِيٌ جَارَ عِنْدَ الشَافِعِيَ, ولا عَخلّص مِنْه إلا يتغيير 
تَعْلِيلٍ تَعَدّي الْمَسَادٍ بِقُوّةِ الْمَسَادٍ بالإجماع عَلَيْهِ إلى تَعْلِيله بِأَنَهُ يجْعَلُ الوط لْمَاسِدَ في أَحَدِهِمَاء وَهُوَ 
قبول العف في الو صرط لول في الْمزوي فيفْسة في المزوي بالشّزط القابء وفي لوي باد 
جنْسِ كدًا اععَرف به مع الْأَئِمةِ بعد أن عَلَلَ بِهِ هُوَ في شَرْح الجامِع. 

َََارَالْمُصَبَفُ إلى أنّ البائع لو اشْكَرَاهُ مع وجل آخَرَ فَإِنُّ تجو من الأختبي في نِصفِه. 


(فَوْلهُ وََْتِ عَلّى أَنْ يَِنَهُ بَزْفِهِ ويَطرَحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلّ طَرْفٍ حْمْيِينَ رطلًا وَصّحّ لو شَرَط أن يَطْرَحَ 
عَنْهُبَْنِ الظَرفٍ) أي 1 يْْ بَيِعْ سَيْءٍ بمَدَا الشَرْطِ وَصَّمٌ الْبَيِعْ بالشَرطٍ اَن لأَنّ الشَرْط الْأَوَلَ لا 
بَفْعَضِيهِ الْعفْدُ وَالنَانِ يَفْمَضِيهِ (قوْلَهُ َإِنْ الها في الزَقِ فَالمَوْلُ لِْمْشْترِي) يَغني لو رَدَ الْمُشْترِي 
الزّقَء وَهْوَ عَشَرَةُ أَرطَالٍ فَقَالَ الَْائِعُ ارق عَيْرْهُ وَهُوَ حَمْسَهُ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشْرِي مَعَ تينه 
ِأَنّهُ إنْ أَعمِرَ الحتلانًا في تَغيينٍ الرّقّ الْمَفُْوضٍ فَالْمَوْلُ قَوْلَ الْمَابِضٍ صَمِيَا كانَ أ أُمِيئاء وَإِنْ غير 
اخْتلافًا في السّمْنِ فَهُوَ في الحقِيمَةِ اختلافٌ في الكَمَنِ فَيَكُونُ الْقَوْلْ لِلْمُشْترِي لِأَنّهُ يُنْكِرُ الزيادَة وَإِذَا 
رن الْبَائِغ فلت بيَنعُهُ وَأُورد عَلَى ما في الْكَِابٍ مَسْألْعانِإِحدَاهّْمَا ما إِذَا باع عَبْدَيْنِء وفَبَصَهُمَا 
لْمُشْتَرِيء وَمَاتَ أَحَدُهمَا عِنْدَهُ وَجَاءَ بالآخَرٍ يَرْدُهُ بعَيْبٍ, وَاخَْلَقَا في قِيمَةٍ الْمَيْتِ فَالْمَوْلُ للْبَائْع 
القن أن الاخيلاف في القن يُوجب التَحالفء وَهُنَا جعَل الْقوْلَ لمشي عَلَى تفدِير اخيلافهما 
في الكَمَنِء وَأَجِيبُ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنّهَا مَعَ هَذِهِ طَْدْ فَِنَ كونَ الْمَولِ ِلْمُشْترِي لإنكاره لِلزيادَةِ وَهْنَاكَ ما 
كان لِلْبائْع لإنكاره الزِيادَ وَعَنْ النَانِ بن التَحَالْفَ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ فِيها عِنْدَ وُجودٍ الاختلافٍ 
في الثَّمَنِ 0 وَهْنَا الاختلاف فيه تَبَعْ لاختلافهمًا في الزَقِ الْمَفْبُوضٍ أَهُوَ هَذَا أَمْ لا قَلَا يُوجِبُ 
التَحَالْفَ كدًا في فَبْح الْقَدِيِ وَالزَقَ بالْكسْرٍ الظَرْفُ وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ طَرْفْ رَيْتِ أو قير وَاجْمْعْ 
أَزْقَافَ» وَزِقَاقَ ان مِثْلْ كتاب وَرُعْمَانٍ كا في الْمصْبّاح. 


(فَوْلَهُ وَلَوْ أَمَرَ ذِمَيًا بِشِرَاءٍ خْمْرٍ أو بَيْعِهَا صَّحَّ) أي التَؤكيل, وَبَيْعْ الؤكيل» وَشِرَاؤْهُ عِنْدَ أبي حَبِيفَة, 
وَقَالَا لا يجُورُ عَلَى الْمُسْلِمء وَعَلَى هَدًا الخلافٍ الختزيز وَعَلَى هَذَا تؤكيل الْمُخْرِمِ غَيْرَهُ يبَيْع صَيْدِه 
كما أن الْموَكنَ لا يليه فلا يُولَيهِ عَيْرُهُ وَلأَنَ ما يَقْبْتُ لِلوَكيلٍ يَنْعقِلُ إلى الْموَكَلٍ قَصَارَ كانه َاسرَهُ 
ِنَفْسِهِ فلا يجئُُ وَلأبي حَبِيقَة أن الْعَاقِدَ هُوَ الوكيل بِهْلِييهِ وَولَابتِهِوَانِقَالُ الْملْكِ إلى الآمر أَمْرْ 
كوي فلا يع يسبب الإسْلام كما ذا وَرَهُمَا م 
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(قَْلَهُ ولا يَشِيعْ الْفَسَادُ لِكَوْنِهِ صَعِيقًا لِلاجْتَهَادٍ فيه) قَالَ الرَملِنُ أَقُولُ: وَل يَسْرِ الْفَسَادُ إلى الثَانِيَة 
لأَنُّ صَعِيفَ ونه مهدا فيه أ عحَلَ اباد وَقَابِلَ لَه وا فَخَافُ الشَافِعِي نا جَاء بَغد وضع 
الْمَسْأَلَةِ فَكَيْفَ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ 4 يَمَعْ بَعْدُ وَيَجُورُ أن يكُونَ الخلافُ وَاقِعَا قَبْل وَضْعِهَا بَلْ هُوَ 
الْأظْهَر وَنُوقِضَ با إذا بَاعَهُمَا بِألْفٍ وَحَمْسِوائَةٍ قن ابيع َاسِدٌ نص عَلَيِْ َس الْأئِمَة وفَخْرْ 
الإسْلام, وَلَوْكانَ الْمَسَادُ في مَسْأَلَةِ الكتاب مَا ذَكَرَ لَمَا فَسَدَ لِأَنَهُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ يُصِيبْ كُل وَاحِدٍ 
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إِنْكَانَ خَيرًا يحلَلْهَا وَيَدْفَعُ ثََهَا إلى الوكيل, وَإِنْ كانَ خَنزيرًا ؛ يسيك و يَذكر الْمُصَبَفُ كم من ما 
لت لذن لا لعي الوا لَهُ لتَمَكُنٍ الخُبْثِ فيه وَفَوْكُمَا إِنَهُ لا يليه 
قلا يُوَلَه 4 مَنْفُوضٌ بِمَسَائِلٍ الكل بِشِرَاءِ مُعَينٍ لَهُ أَنْ يُوَكُلَ بشرائه لَه وَإِنْ ل يَلِهِ لِتَفسِه وَمِنْهَا إِذَا 

مَات ذَمَينٌ وَلَهُ حمر فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأَمْرَ ذمَيا بيْعهَا مع أَنّهُ لا يَلِيه بِنَفْسِدِ وَمِنْهَا الْمُسْلِمُ الْوَصِيٌ لِذِمَيَ 
يكل يا يبع حرو مع أَنّهُ لا يليه وقد كتبَِا في الْقوَائِدِ غير هَذِو وفي فح الْقَدِيرٍ قي أن يقال ' 
إذَا كانَ حُكُمُ هَذِه الْوكالَةِ في الْبيْع أن لا يَنْتَفعَ بالتَمَنِء وَفي الشرَاءٍ أن بُسَيّب النْزير وَبُرِيقَ الخَمْرَ 
أو يحلْلَهَا بَقِي تَصَرُهًا عَيْرَ مُعَفَبٍ لِفَائدَتِه َكل مَا هُوَ كَدَلِكَ لَيْس بمَشْرُوع» وَقَدْ رُوِي عَن أي حَدِيقَة 
أَنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ تُكْرَهُ أَسَدَّ مَا يَكُونُ من الْكرَاهَة وَهِيَ لَبْسَ إلا كاه الفَخري فأييُ فَائِدَةٍ في الصِحَةٍ. 
اه. 

وف الْقنْيَِ مِنْ الركاة, مُسْلِع لَهُ حمر وكُلَ ذِمَيًا يبيْعِهَا فلِلْمْسْلِم أَنْ يَصْرِفَ مَنَهَا إلى الْقُقَراءٍ مِنْ ركاةٍ 
مَالِه وَنَصِح اه. 


(قَولُهُ وآمَةِ عَلَى أَنْ يَعْتقَ الْمُشَْرِي أَوْ يُدَبَرَ َو يُكَاتِب أَوْ يَسَْؤْلِدَ أ إِلّا حَمْلَهَا أو يَسْتَحْدِمَ الْبَائِعُ 

شَهرًا أؤ دَارَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أ يُفْرِضَ الْمُشْترِي دِرْعمًا أو يُهَدِيَ لَه أو يُسَلْمَ إلى كذًا أؤ تَؤْبٍ عَلَى 
أن يَفطَعَهُ الْبَائع أو يخِيطة فَمِيصًا) أي 1 يخ بْع أمةِ بِسَرْطٍ مِنْهاء وَهُوَ فَاسِد لِأنّهُ بيِ وَسَرْطَ وذ 
«تَهَى الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - عَنْ بَيْع وَسَرْطِ» كما رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ - رَضِي الله عن 


-. وَحَصّصَّهُ الشَافِعِيُ با عَذَا الْعِثْقَ وَجَوَرَ الْميْعَ بِشَرْطٍ الْعثق وَهْوَ روَايَةٌ عَنْ أي حَبِيقَةَ كما ذَكَرَهُ 
الأَفْطّع عَمَلَا بحَدِيثِ بَرِيرَةَ فَإِنَّ عَائْشَةَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهَا - اشْتَرَنْهَا بِشَرْطٍ العثق, 00 2 
عَلَيْهِ السام -, ار الشَرْط فَقَالَ خُذِيهًا وَاشْتَرطِي لم الْولاء إِنَا اللا لِمَنْ أغتق» 0 يخْصَّهُ 
َصْحَابْنًا بِتاءً على عَلَى أَصْلِهِمْ أن الْعَامَ يُعَارضٌ الْنّاصّ» وَيَطْلْبُ مِنْهُ أُسْبَاب التَرْجِيح» وَالْمْرَجَحْ 

الْعَامُ وَهُوَ النَهِيْ عن بَيْع وَسَرْطٍ لِكَونهِ مَانعاك وَحَدِيتُ بَربرَةَ ييخ فَيْحْمَلْ عَلَى ما قَبْلَ النَفِيء وَأما 
حَدِيثُ جَابرٍ في مُسْلِمِ من أَنّهُ «باع جملا لي - صَلَّى الله له عَلَيِْ وسَلَّمَ - وَهَرْط لَهُ طَهْرَهُ إلى 
الْمَدِيئة» فَعَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيَ 3 يَقَعْ غ الشَّرْطُ في صُلَْب الْعَقْدِ قَلَمْ يَفْسُدُ وَعَلَى صلا قَدَّمَ الْعَامَ 
الْحَاظِرَ عَلَى الْخَاصنّ الْمُبيح كمَا قَدَمْنَاهُ 

وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ بالْعنق 5 عَطَفَ عَلَيْهِ إلى كُلّ شَرْطٍ لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ ولا يُلَائمُهُ فيه مَنْفَعَةٌ 
لِأَحَدِ الْمَُعَاقَدَيْرِ يْن أَوْ لِلمَعْقُودِ عَلَيْه وَهُوَ من غ أَهْلٍ الاسْتِحْفَاق و4 ير الْغْدفٌ به و4 يَرِذ الشّرْحُ 
بجَوَازِهِ فلا بد في حون الشَّرْطٍِ مُفْسِدًا 00 من هَذْهِ 0 الْحَمْسَةٍ فَإِنْ كَانَ 00 يَقْتَضِيهِ الْعَفُدُ 
نَصْحِيحُهُ شَرْعًَا قَلا مَرَدَّ لَهُ كُشَرْطٍ 0 النّمنِ؛ 98 3 السَلّم 0 0 لا يفْسِده وَإِنْ 
كان مُمَعَارَقً كَشراءٍ التَعْل عَلَى أَنْ يحْدوَهَا الْبَائُِ أو يُشْركَهَا فَهُوَ جَائِرُ, وإنْحَانَ مُلائِما بيع لا 
يُفْسِدُهُ كَالبَيْع بشَرْطٍ كفيل بِالئَّمَنٍ ذا كانَ حَاضِرّاء وَقَبِلَهَا أَؤْ غَائا فَحَضَرٌ وَقَبِلَ قَبْلَ الاق 
وَكَشَرْط رهن لوم بالإشَارَة أ النَّسْمِيَة فَإِنَّ حَاصِلَهُمَا التَونْقُ لِلكّمَنِ قَيَّْا بحَضْرَةٍ الكفِيلٍ لِأَنُّ َو 
كَانَ غَائِئًا فَحَضَرَ وَقَبِلَ بَعْدَ التَقَرْقٍ أو كَانَ حَاضِرًا فَلمْ يَقْبَلَ 1 يج و ل 
أنه لَو 1 يكن مُسَمّى, ولا مُشَارَا إلَْهِ 1 يجْر إِلّا إذَا تَرَاضًَا عَلَى تَغِينهِ في الْمَجْلِسِء وَدَفْعهِ إلَيْهِ قَبْلَ 
أن يَتَفرََا أو يُعَجَل الكَمَنَ وَيُبْطِلَانٍ الرغْنَ وَإِذَا كَانَ مُسَمّى فَامْتئَعَ عن تسْلِيمه 1 يجب ونا يُؤْمَرْ 
بدَفع الكَمنِ فَإِنْ م يَدفَعهُمَا حير الْبَانُِ في الفَسْخء وَاْتَرَاطُ الوَالَةِكَالْكَفَالَة وَمعْىَ كؤنٍ الشَرْطٍ 
يفْعضِيهِ الْعَفْدُ أن يجب بالْعَفدٍ من غَيْرِ سَرْطِ وَمَغْق كؤنه مُلائِما أن يوعد مُوجب الْعَفْدٍ دا في 
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الفح وَالحَقّ أن بَيَتَهُمَا فَرْقَا َإِنَ هْنَاكَ الْمُوجبَاتَ مُتَحَقَفَةٌ وَهُنَا الْمُجَوَرُ مَؤْقُوفٌ على الاغْتبَارٍ فَإِذَا 
عبر وَاحِدٌ أَمْكنَ اغْتبَارُ غَيْهِ لكِنّهُ لا يَزِيدُ الطر إلا 56 فَإِنَ الآخَرَ قَبْلَ الاغتَارٍ لا وُجُودَ لَه وَمَعَ 
دَلِكَ ل يَعْمَل الْمُجَوَرُ الَّذِي وُجِدَء وَتحََّقَ بتَحَفق الاغتبار فَلْْتَامَلَ كذًا في التَهْرِ اه. 


(قَوْلَهُ وَإِنْكَانَ خنزيرًا يُسيْبَهُ) أنظز 4 1 يَقُولُوا بقَلِهِ مَعَ أَنَّ يبب السّوَائب لا يل (فَوْلهُ وَكنُ مَا 


هُوَ كَدَّلِكَ لَيْسَ بمَشْرُوع) قَالَ في النَهْرِ لا نُسَلَمْ أن مله لَيْسَ بمَشْرُوع أَمّا في الْبيْع فلأ عَدَمَ يب 
لقم لا يَسْعَلْمُ عَدَمَ المِبَحَة إِذْ قَد مر قرا أَنَّ ضَعْرَ لير إذَا ل يُوجَذ مبَاح الْأصْل جار بَيْعْهُه 
وَإِنْ 1 يَطِبْ تنه وَأَمّا في الشَرَاءٍ فَقَدْ أقَادَهُ فَائدَةً في الجُمْلَةٍ هي خَْلِيل الخَمْرِء وَمِثْلْهُ لا يُعَدُ غَيْرَ 
مَشْرُوع (فَوْلهُ وني الْقيَةِ من الرّكاةٍ ) كأَنَهُ ذكرَهُ اسْتذْرَاكا عَلَى فَوْلٍ الح فَأَيّ فَائدَةٍ في الصّحَةٍ. 


(قَوْلَهُ بِشَرْطٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الشَرُوطٍ الْمَذّكُورَةِ في الْمَثْنٍ 
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الذّخيرَة وَفي ايراج ج الوَمَاج أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلى صِفَةٍ الْمَبيع أو الثَّمَنِ كاش شْيرَاطٍ الخَبرِ وَالطّئخ 
وَالْكِتَابَةَ وَفِيهًا ُقَالُ لِلْمْشَْرِي في مَسْأَلةٍ 3 الرّمْنٍ اذْفَعْهُ أَوْ عَجلْ الثَّمَنَ. 
وَفِ الْقُدُورِيَ بُقَالُ للْمُشْترِي إِما أَنْ تَذْفَعَ الرّهْنَ أو قِيمََهُ أو تَفْسَحَ الْعَقْدَ لِأنَّ يَدَ الاسْتيفَاءٍ للْبائع 
إن تبث عَلَى الْمغق, وَهُوَ اقيم ولا شك أن اَن لو هلك فَإنّ شري يع قبمته أو جل 
النَمَنَ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَا عَلَى أَنْ بُعْطِيَ الَْائعُ 3 شْرِي كفلا بها أَذرَكَهُ من دَرْكِ فَإنْ كَانَ الْكفِيل 
يْهُولًا فَسَدَ الْبَيْعُ وَِنْ كَانَ مُعَيّنَا حَاضِرًاء وَقَبِلَ أَوْ كانَ غَائئًا فَحَضَرٌ قَبْلَ التَقَرْقِءِ وَقَبِلَ جار اه. 
الْمُشْرِي سَيْما أو ُفْرِصَهُ أو يَسْكْنَ الدَارَ سَهرَا أو يَدْدُمَهُ الْعبدُ سَهرَاء وَل شَرَط أَنَّ حَرَاجَهَا عَلَى 
لايع هَسَدَ» وَإِنْ رط الَائِد عَلَى حَرَاجها عَلَيِْ جَارَ نه َرَط أن لا يجب عَلَيْهِ تحمل الظلمء ولو 
شَرَط أن خَرَاجَهَا كذا فَجَاء أَزْيَدَ أو أَنْقَص فَسَد الْبَْخ لِأنَهُ باع بِسَرْط أن يجب عَلَى الْمُشْتري خَرَاج 
َرْضٍ أَخْرَى هَدًا إِذا عَلِمَ فإنْ ل يَعلَمْ جَاَ وَيُجِيرُ المشتريء وَلَوْ اشترَط حَرَاجِيّةَ الَْصْلٍ بلا حَرَاج أو 
غير الحا ع الحراج بأن كان فاع حراج وضّع رجه عََى هاب فسَد وإ | كن في الل 
حَرَاجِية فَوَصَعَ عَلَيْهَا بجا وَعَامُهُ في الْبَاِ ويا فبه تفغ لِْمُشترِي اشتراط جِياطَة الوب عَلَى 
ان أو طَحْنٍ الْْنْطّة أو قَطْع لمر وَتَفْسِيرَُ مَنْفَعَةُ لْمَعْفُودٍ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْل الِاسْتِحْفَاقٍِ 
شتراط أَنْ لا يَِيعَ الْعبْدَ أو لا يَهَبَُ أو لا يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكه بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ فَإنَّ الْمَمْلُوكَ يُسْرٌ 5 أَنْ لا 
تَتَدَاوَلَهُ الْأَيِدِي. 
وَكذًا بشَرْطٍ أَنْ لا يخِْجَهُ عَنْ مِلْكو وَني الخلَاصّةٍ اشْتَرَى عَبْدَا عَلَى أَنْ يَِعَهُ جار وَعَلَى أَنْ يَبِعَهُ مِنْ 
قُلانٍ لا يجُورُ لِأنَّ لَهُ طَالِيك وف الْبَرَاِيّة اشَرى عَبْدَا عَلَى أَنْ يُطْعِمَهُ ل يَفْسُْدْ وَعَلَى أَنْ يُطِْمَهُ 


حَبيصًا فَسَدَ وَفَيدْا بكُونِهِ مِنْ أَهْلٍ الِاسْتِحْمَاقٍ أَيْ مِن أَهْلٍ أَنْ يَسْتَحِقَ حَفًا عَلَى الَْْلِ وَهُوَ 
الْآدَمِيُ لِأنّهُ َو كان حَيَوَانَا عَيْرَ آدَمِيَ أو تَوبَا فَالْبيِْ بدا الشّرْطٍ جَائرٌ وَحَرَجَ أَيْضًا ما إِذا سَرَطَ 
مَنْفَعَةَ لأَجْبِيَ كآن بُفْرِضَ الْبَائِعَ أَجْتَبًا فَالْبَيْعْ صَحِيحٌ كَمَا في الذَّخِيرَةٍ مَعْزِيًَ إلى الصّذْرٍ الشَّهِيدٍ قَالَ: 
وَذكْرَ الْقُدُورِيٌ أَنَهُ يَفْسْدُ وَصُورَئُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْترِي لِلْبَائع اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذًا عَلَى أَنْ تُفْرِضَني أ 
ُفْرِضَ فلات وَف الْمُنْتَقَى قَالَ مُحَمَدٌ - رَحمَهُ الله الى - كل شَيْءِ يَشْرِطُهُ الْمُشْئرِي عَلَى الَْائع 
يَفْسُدُ به الْبَيْعْ فَإِذَا سَرَطَهُ عَلَى أَجْنََ فَهُوَ بَاطِلٌ كُمَا إِذَا اشْتَرَى دَابَةَ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ فُلَانْ الْأَجْنَئُ 
كدًا فَهُوَ باطِلٌ كما إِذَا سَرْطَ عَلَى الْبَائِع أنْ يهََهُ وَكُلُ سَيْءٍ يَشْرطَه عَلَى الْبَائع لا يَفْسْدُ به الْبيغ 
فَإِذَا شَرَطَهُ عَلَى أَجْتَيَ فَهُوَ جَائِرٌ وَهُوَ اليا وَمِنْ ذَلِكَ ما إِذَا اشْتَرَى شَيْئَا عَلَى أَنْ يحطّ فُلَان 
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و مهو 


الْأَجْتُِ عَنْهُ كذَا جار اَْيْعُ وَهُوَ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ يجميع الكّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ وَرَوَى ابْنْ سماعَةَ 
عن أبي حَبِيفَةَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ شَيْئَا عَلَى أَنْ يَهَب الْبَائعْ لابن الْمُشْترِي أؤ لِأَجْتيَ مِنْ الكَمَنِ كذا 
فَسَدَ الْيْ وحَرَجَ أَنْصًا سَرْطٌ فيه مَصرَةٌلأَحَدِهِمَا كما ل باع كؤبا بِشَرْطِ أَنْ لا يبع ولا يهَبَهُ جَارَ 
الْبَيْعُ وَهُوَ َل أبي حَدِبقَةَ وَحْحَمَدِ وف قَوْلِ أي يُوسُفَ فَاسَِ وَهُوَ روَايَةُ. 

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيمَا إِذَا باع عَلَى أَنْ بُعْطِيَ تَنَهُ من مَالٍ فُلَانٍ وَمِنْ مَنْفَعَةِ الْبَائع الْمُفْسِدَةٍ لِلْبَيْع 
ما إِذَا شَرَطَ أَنْ يَدْهَعَ الْمُشْئرِي الثَمَنَ إلى غَريم الْبائع لِسُقُوطٍ مُؤْنَةِ الْقَضَاءٍ عَنْهُ وَلأَنّ النّاسَ يَتَقَاوَئُونَ 
في الاسْتِفَاءِ َمِنْهُمْ من يُسَامِحُ وَمِنْهُمْ من ياكِسُء وَمِنْهَا أْضًا ما لَوْ باع بألفء وَشَرَطَ أنْ يَضْمَنَ 
الم شتري عَنْهُ ألما رمه وَمِنْ مَنْفَعةٍ الْمُشْترِي مَا إِذَا بَاعَ بُسْتَانَا بِشَرْطٍ أَنْ سني الْبَائِعُ حَوَائْطّهُ كَذّا في 
الذَخِيرَةِ» وَفِ فْح الْقَدِيرٍ مَا لَو بَاعَ سَاحَةً عَلَى أَنْ يبي يما مَسْجدًا أو طَعَامًا ما عَلَى أَنْ يَتَصَّدَّقَ به 


فَهُوَ فَاسِدٌ. اه 


وَخَرَجّ أَنْضًا مَا لا مَضَبَّةَ فيه وَلَا مَنْفَعَةَ كن اشْتَرَى طَعَامًا بشَرْطٍ أكله أؤ تَوْبَا بِشَرْطٍِ لْبْسِهِ فَإِنَهُ يجخُوزٌ 


ا الا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَحَرَجَ أَيْضًا مَا إذَا سَرَطَ مَْفَعَةَ الْأَخِتَي) حَرَجَ بِقَولِه وَفِِهِمَنفَعةٌ لأَحَدٍ الْعَاقِدَْنِ وَطَاهِرُ قَوْلٍ 
الل ل ل ارا الوا الهاو ل ال ولد ولاح 
الْمُخْمَار عَنْ حاشيّة أخي َادَهُ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ. اه. 

َف الْمَفْح وَكذًا أَيْ مِغْل ما فيه مَنْقعَة لَِحَدٍ الْمُتعَاقِدَيْنِ إِذَا كات الْمَنْفَعَةُ رهما وَمِنْهُ ذا باع 


َالشَرْطُ بَاطِل كما في الْمََاَِ وني الح عَنْ الْوَلْوَاجمّةِ َو قَالَ بعْعُكَ هَلِهِ الدَارَ بألْفِ على أَنْ 
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الإقيِضاءٍ مَا في الْمُجْتََ اشْترَاهُ عَلَى أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَيْهِ قَبْلَ دَفْع النّمَنِ أ قَالَ عَلَى أَنْ تَذْفَعَ النّمَنَ في 
لد آحخرَ فَسدَ ايع وفي شح الْمَجمَع مغن إلى التوَازِلٍ لو قَالَ بغث نك هدًا على أن أخطّ من 
نه كُذَا جَارَ وَلَوْ قَالَ عَلَى دكا يمر الْبَيِعْ لِأَنَّ اط مُلْحَقٌ با قَبْلَ الْعَفْدِ وَيَكُونُ 
الْبَيْعُ با وَرَاءَ الْمَخْطُوطٍ اه. 

وَقَيّد على لِأَنّ الشَرْط لَوْكَانَ بَانَ فِإِنَ ليع يَفْسْدُ في جميع الْوْجُوهٍ إلا في مَسْألَةِ ما إِذَا قَالَ إِنْ 
رَضِيَ أبي أو هلان في ثلائة أبإم كما سَأن فيا يح تَعلِيف؛ وما لا يصِحُ وَالتَفْصِلٌ المسابق لعا هُوَ 
إذَا عَلّقَ بكَلِمَةٍ عَلَىء وَقَيدَ بكَوْنٍ الشرْطٍ مُفَارِنَ لِلْعَفْدٍ لِأَنَّ الشَرْط الْقَاسِدَ لَو الْمَحَقَ بَعْدَ الْعَْدٍ قبل 
يَلَتَحِقٌ عِنْدَ أبي حَبِيِفَةَ وَقِيلَ لا وَهُوَ الْأَصَّحٌ كَمَا في جامع الْفُصُولَيْنِ في الْمَصْلٍ التَاسِع وَالئَلَائِينَ 
وَلَكِنْ في الْأمْلٍ إذَا خا بالْبيْع شَرْطًا فَاسِدًا يَلْتَجِقُ عِنْدَ أي حَِيقَةَ وَإِنْ كَانَ لإلحاق بَعْدَ الافتراق 
وَقبَهُ الآحَرُ فَالبيُْ فَاسِدٌ عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَقَالَ ُو يُوسْفَ الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَتَبْطُلْ اليد وَالط: 
وَقَالَ مُحَمَدٌ الزَيَادَةُ بَاطِلَةٌ وَاخْطٌ جَائِرٌ وَلَوْ كَانَ الشَرْطْ في الْعَقْدِ فأَنَطَلَاهُ إِنْكَانَ الْمُفْسِدُ في صُلْبِ 
الْعَقْدِ صَحَّ الخ في الْمَجْلِسِء وَلَا يَصِحُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ. اه. 

وَقَيّدَ بعَلَّى دُونَ الْوَاوِ ِأَنَهُ لَوْ رَادَ الْوَاوَ بأَنْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا بكذدَاء وَعَلَى أَنْ تُفْرِضَني كذ َالبَيُْ 
جَائْرٌ وَلَا يَكُونُ شَرْطاء وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ كَانَ دَهَعَ لِرَجْلٍ أَرْضًا بَيْضَاءَ فيهًا تخيل فَقَالَ دَفَعْتَ إِلَنِْكَ 
التَخيلَ مُعَامَلَةَ عَلَى أَنْ تَرْرَعَ كَانَ شَرْطًا لِلْمُرَارَعَةِ في الْمُعَامَلّة. 

وَلَوْ قَالَ: وَعَلَى أَنْ تَرْرَعَ لا تَفْسْدُ الْمُرَارَعَةُ وَيُعْرَفُْ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَعَيْنٍ كذيرٌ مِنْ الْمَسَائْلِ كذا في 
الذَخِيرة» وَتبعَهُ في الْمَرَاَِ ويد بإِخرَاج ما ذكرَ عَْرَجَ السَرطِ لِأَنهُ ل أخرجة عَْرَجَ اوعد 1 يَفْسِذ 
كما إِذَا باع شقان علَى أن يَعهْرَ حوائِطة وأخرَجَ رج الْوَعدِء ولكِن لو م يبن الْبايغ 1 مخمز. 
بير اْمُشْئرِي في الرَّةِ كا في الذَخيرَةٍ لكن 1 يُبَين بمَادَا يَكُونْ إخرالجة تَْرَجَ الوعْدِء وَهُوَ أَحَدُ 
الْأَجْوبَةِ عَنْ حَدِيثْ بَرِيرَةَ فَإنَّ الْمَبْعَ 1 يَكُنْ بِسَرْطٍ البق وَإِعّا كان بوَغْدٍ عِنْقِهَاء وَبَيّنَ الْإِمَامُ ِسْحَاقُ 
الْولوَاجِيٌ صُورَةَ إخْرَاجِه عَْرَجَ الْوَعْدِ قَالَ اشْئرِ حَقٌ أَبْنيَ الوَائْطَ» وَحَرَجَ عَنْ الْمَُائم للْعَقْدِ مَا لو 


اشْتَرَى أَمَةَ بِشَرْطٍ أن يَطَأَهَا الْمُشْترِي أؤ لا يَطَأهَا فَالْببِعْ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمُلَائم لِلْعَفْدٍ الإطلاق, وَعِنْدَ 
أبي يُوسُفَ يُوز في الْأَوَلِ أنه مام وَعِنْد محَمَدٍ جور فيهمًا في الْأَوّلٍ لِما َالَهُ أبُو يُوسْفَ وَفي اتن 
ِنْ 1 يَفْمَضِهٍ الْعَفْدُ لا يَرْجِعُ تَفْعْهُ إلى أَحَدٍ فَهُوَ سَرْطْ لا طَالِب لَه و1 يَُصّلْ الْمُوَلَفْ بَيْنَ شَرْطٍ 
وَسَرْطٍ في الَْسَادِء وهو كلك إلا ابيع بسر المي إن لمشي إذا أغتقة صَح المي وجب 
الكّمَنْ عَلَيْهِعِنْدَ أي حَنِيفَة وَقَالَا يَبْعَّى فَاسِدًا فْتَجِبُْ الْقِيمَةُ لأنّ الَْيْعَ قَدْ وَقَعَ فَاسِدًا فلا يَنْقَلِبْ 
جَائرًاكُمَا إذَا تَلِفَ بِوَجْدِ آخَرَ وَلأَبي حَدِيقَةَ أن ضَرْطَ الْعِيْق مِنْ حَيْتُ ذَاثهُ لا ُكَائمُ الْعَفْدَ عَلَى مَا 
ذكْرْتَاةُ وَلَكِنْ من حَيْتْ حُكُمُة يُلائِمة لِأَنَهُ مُنْتَهَى 

وعدا لا بع انق جوع فصان انب فإذا أي بوم آخر لا تتح الفلاممة تقر القساذ. 
ذا وْجد لعن مقت الْمُلاءمَهُ رجح جَانِب لجاز فَكَانَ الك مَوْقُوًا بخلافٍ ما إذَا دبَرَهَا أو 
اوها قَنّهُمَا لا ينْهيَانٍ ِلك جْوازٍ قَصَاءِ قاض يَِعِِمَاء وَاحْمَُوا أن الْمُشتري لو أَنْلقَة أو باعة 
أو وَهَبَهُ لمعه كدًا في البتراج الْوَهّاج؛ ومن الشرْوطٍ الْمفْسَِةٍ ما في الْقُيَِاشكرى بِطِحةُ عَلَى 
أنه خلوةٌ أو سا على نا ليت كذا أؤ رونا أو يسما على أن فيه كذ ما أو سا أو ترا عَلَى 
اه. 


وَلَوْ اشَْرَاهُ على أَنْ يُوَدِيَ الّمَنَ مِنْ بَيْعهِ فَهُوَ فَاسِدٌ إِنْ شَرَطَ وَإِعّا ذكرَ اسْبفْنَاءَ الَمْلٍ مَعْ الشُرُوطٍ 


لِأَنَهُ لَهَا كان غَيْرَ صّجيح صَارَ شَرْطًَا فَاسِدَاء وَالْأَصْلٌ فِيه أَنَّ مَا لا بَصِح إفْرَادُهُ بِالعَقَدٍ لا بَصِحْ 


ه 


للملكِء وَالشَيْءْ بانتهائه يَتَقَرَرُ. 


. 
2 


اسْتَعْتَاؤُهُ من 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ لأنَهُ َو أخرَجَة عَخْرَجَ الْوَعْدِ ل يَفْسْدْ) أنْظْرْ ما سَيَذْكرْه الْمَُلَفْ قبَيْلَ الصّرْفٍ عِنْدَ قَولِه 
وَالشَرَكَةُ (قَوْلُهُ قن اْمُشْترِي إِذَا َغْتَقَُ) أَيْ بَعْدَ الْمَبْضِ كما في النَهْرٍ ث قَالَ: وَأَحْمَعُوا على أَنَهُ َو 
غتَقهُ قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يخُوذ 
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الْعَقْدِ وَاْحَمْلٌ مِنْ هَذَا الْقبيلء وَهَذَا لِأَنّهُ مَنِْلَةِ أَطْرَافٍ الخَيّوَانِ لاتَصَالِهِ به خِلْقَةَ وَبَبْْ الصْل 
يَََاوََُ فَالِاسْيِفَاء يَكُونُ عَلَى خلاف الْمُوجِبٍ فَلَمْ يَصِحّ فَيَصِيرُ سَرْطَا فَاسِدَا وَالَِْعْ يبطْلُ به 


وَالْكِتَابَةُ وَالإِجَارَةُ وَالرَهْنْ مَنْلَةِ الْببْع لِأَنَّهَا تَبِطّلْ بالشّرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ غَيْرَ أن الْمُفْسِدَ في الْكِتَابَةِ ما 
يعَمَكٌنُ في صُلْبٍ الْعفْدِ مِنْهَاء وَايكُ وَالصدَقَكُ والتَكَاُ. وَالخُل وَالمصلْحُ عِندَ دم الَْمْدٍ لا يُبطِلُ 
باسْبفْنَاءٍ الْحَمْلٍ بَلْ يُبْطِلْ الاسْيذْتاء لِأَنَّ هَذِه الْعْقُودَ لا تَبْطُلْ بِالشّرُوطٍ الْقَاسِدَةِ. 

وَكَذَلِكَ الْوَصِيّهُ لا تَبْطُّلُ به به لكِنْ يَصِحْ ع الاسْتَفْنَاءُ حَىّ يَكُونَ الْحَمْلْ مِيرَانًا وَاججَاريَة وَصِيَةَ لِأَنَّ الوَصِيَّةَ 
أخثُ الميراث. وَالْمِرَاثُ يَْرِي فِيمَا في الَْطْنِ خلا مَا إذَا اسْمَفْىَ خِدْمَمَهَا لأنّ الْميراث لا يجْرِي 
فِيهَا كَذَا في الْدَايَِ وَالَْلَهُ كَاخدْمَة وََوْردَ مَسْأَلَة الحَدْمَةٍ عَلَى الْأّصْلٍ السَّابِق, وَأَجِيبْ بأنّهُ ما مُطَردُ 
غَيْرْ مُنْعَكْسٍ) وَإِلّا يُرَادُ ء عَلَى الْعَكْسء وَإِمّا بآنَّ الْكَلَامَ في الْعَقَدِ وَالْوَصِيَة م لَيْسَتْ بِعَقَدٍ قَلَا تَرِدُ كَذَا في 
البَهَايَقَ ولا يْقَى أَنَهَا عَفْدٌ مُشْتَمِل عَلَى الإيجَاب وَالْقَبُولٍ َالْأَوْجَهُ الْأَوَلُ وَتَفَرَعَ عَلَى الْقَاعِدَةٍ أَنَّهُ 
يَصِحٌ اسْيَنْتَاءُ فَفِيزٍ مِنْ الصّبْرَةٍ جوَازٍ إِفْرَادِه ولا يَصِح اسْتَفْتَاءً شَاةٍ من قَطِبع لِعَدَم جَوَازِ إفرَادِهَا مِنْ 
قَطِيع إِذَا 1 تَكُنْ مُعَيَّةَ وَآَمَا إِذَا عَيّتَهَا بالْإَِارَةٍ فَالِاسْتئْئَاءُ صّحِيحٌء وَكَذًا اخَلُ في كُلّ عَدَدِيَ 
ُتَقَاوتِ وَصَّحّ اسْتَْتَاءً أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ بَيْع الثَمَرَة جْوَازِ إِيرَادِهِ عَلَى الْأَرَطَالِ ابْتِدَاءٌ وَهُوَ 

الْمُْعَمَدُ وَمنْ مسَائِلٍ الاستفتاءِ باع مره عِانَِ إلا عُْرَهَا فَلَهُ عه أَعْسَارهَا يجميع الكٌمنِء ولو قَالَ 
عَلَى أَنَّ عُشْرَهَا لي فَلَهُ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا يسعة أَغْشَارٍ الثّمَنِ خلاقًا لِلْمَرْوِيَ عَنْ حَمَدِ أنه باللجميع: 
وَعَْ أبي يُوسُف أن َو َالَ أببغك هَذِهٍ الْمائة ضَاةٍائةٍعَلَى أن هذ لي أو ولي هذه قَسَد. - 

وَلَوْ قَالَ إِلّا هَذِهِ كانَ مَا بَقِيَ بانةِ وَلَوْ قَالَ وبي نِصْفْهَا كانَ التَصْفْ بحَمْسِينَ وَل قَالَ بِغْكَ هَذَا 
الْعبدَ بَلْفٍ إلا نِصْفَه بحَمسِمِائَةٍ عَنْ محْمَدٍ جَارَ في كُلَّهِ بأَلْفِ, وَحْمْسِمِائَةٍ أن المَعْى باع نِصْفةُ بالف 
أَنَهُ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتَفْتَاءٍ فَالتَضْفُ الل تا ا وَلَوْ قَالَ عَلَى أن لي نِصْفَهُ 
بِتَلاممائةٍ أو مائة دِيارٍ فَسَدَ لإذْحَالٍ صَفْقَةٍ في صَفْقٍَ وَل قَالَ بعك الدَارَ الارة عَلَى أن تَخعَلَ لي 
طَرِيًا إل دَارِي هَذِهِ الدَّاخِلَةِ فَسَدَ الْبَبْعُ وَلَوْ قَالَ إلا طَربقًا إلى دَارِي الدَّاخِلَّةِ جَازَ وَطَرِيقُهُ عَرْضُ 
باب الدَّارٍ الخَارِجَةٍ وَلَوْ بَاعَ بَيْمَا عَلَى أَنْ لا طَرِيقَ لِلْمُشْرِي في الدَّارٍ عَلَى أَنَّ بَابَهُ في الدَهْلِيزِ يجُولُ 
وَلَوْ رَعَمَ أن لَهُ طَرِيقًا فَطَهَرَ أن لا طرِيق لَهُ يُرَ وَلَو باع بألْفٍ ديار إلا دِرْعمًا أو إلا نَوْبا أ إلا كرٌ 
جِنْطَةٍ أ هَذِهِ الشِيَاه إلا وَاحِدَةٌ لا يجو وَل كانّث بِعَيْيِهَا جَارَ وَلَوْ بَاعَ دَارَا عَلَى أَنْ لا بَاءَ فِيها 
َإِذَا فِيهَا بَِاءً فَالْبيِعُ فَاسِدُ لِأَنَهُ يحْتَاجُ إلى نَفْضٍ الْبناءِ وَلَوْ بَاعَهَا عَلَى أَنَّ بنَاءَهَا مِنْ آجُرّ فَإِذَا هُوَ 
بن فَسَدَ بَاءً عَلَى أَنَهُمَا جنْسَانٍ كما لَوْ باعَهُ تَوْبَا عَلَى أَنَهُ هَرَوِيٌ فَطَهَرَ ليا وَلَوْ بَاعَ الْأَرْضّ عَلَى 
أنَّ فيهًا بناءً فَإِذَا لا بنَاءَ فيهًا أَؤْ اش شْتَرَاهَا بِشَجَرِهَا فَلَيّْسَ فِيهًا شَّجَرٌ جَارَ وَلَهُ الخهاة» وَكُذَا لو باع 
ِعْلوهَا. وَسْفْلِهَا فَظَهَرَ آَنْ لا عُلْوَ ها وَمَثْلُهُ لَوْ اشْتَرَى بأَجْذَاعَِا كذَا في فتْح الْقَدِير. 


(قَوْلَهُ وَصَّحّ بَيِعْ تل عَلَى أَنْ يَحَذُوَهُ وَيُشْرِكةُ وَالْقِيَاسْ فَسَادُةُ) لِمَا فيه من النّفع لِلْمْشْئرِي مَعَ كؤنٍ 


الْعَقْدِ لا يَقْمَضِيهء وَمَا ذَكَرَمُ جوَابُ الِاسْتِحْسَانٍ لِلتَعَامُلِ وَف لوج عَنْ الْعَادَةٍ حَرَجٌ بَيّنّ بخالافٍ 
اشْترَاطٍ خْيّاطَة النّوْبٍ لِعَدَمِ الْعَادَةٍ فَبَقِي عَلَى أصل الْقِيّاس, وَتَسْمِيرُ الْقَبْقَابِ كدَشْرِيكِ التّعْلكَمَا في 
فَنْح الْقَدِيرٍ َف الْبَرَاِئَةِ اشترَى تَوْبَا أؤ خُفًا حَلَقَا على أَنْ يرََعَهُ الْبائغ» وَيرَرَهُ ويُسَلَمَهُ صَحّ 
للَعْزِفٍ وَمَعْىَ يَحْذُوهُ يَفْطَعْهُ. 


(َوْله لا الْبَبِعْ إلى النَيرُوزِ وَالْمهرَجَانٍ وَصَوْمِ النصَارَى وَفِطْرِ الْيَهودِ إِنْ 1 يَذرِ الْعَاقِهُ أن ذَلِكَ) أي لا 
يجُورُ البيْعُ وَهُوَ فَاسِدٌ لهَالَةِ الأَجَلٍ, وَهِي مُفْضِيَة إلى الْمَُارَعَةٍ في الَْيْع لابتائِهَا عَلَى الْمُمَاكْسَةٍ إِلَّا 
ذا كانا يراه كوه مَعُومًاعِنْدهًْا أو كان التأجيل إلى فطر التصَازى بَعْدما مَرَعُوا في صَوْبِهمْ 
بالأيام لأنَّ صّوْمَهُمْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالْمَيْْ يَبْطّلْ به) قَالَ الرَملِيُ مُرَادُهُ يَفْسْدُء وَقَدَ تَبِعَهُ في الَهْرِ في هذا التَفْسِيِ وَقَدْ قَدّمَ في 
وَل الْقَوْلَةِ فَوْلَهُ َي 1 يخ بَيْعُ أَمةٍ بِشَرْطٍ مِنْهَاء وَهْوَ فَاسِدٌ (قَوْلهُ أو هَذِهِ الشِّيّاة) هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ إِنْ 1 يَدرِ الْعَاقِدَانِ ذَلِكَ) قَالَ الرَمْلئُ وَلَوْ دَرَاهُ أَحَدُهْمَاء وَل يَدْرٍ الْآخَرُ فَكَذَلِكَ لا 
يجُورُ لإِفْضَائِه إِلّ الْمُتَارَعَةَ وَعِبَارَةُ الإضلاح لِبْنِ كُمَالُ بَاشًا إِنْ 1 يَعْفٌ أَحَدُهْمَا ذَلِكَ. اه. 
وَالْعبَارَةٌ الْحَالِيَة مِنْ التَقْدٍ إِنْ 4 يَدْرِيا أ أَحَدُهُمَا تَأَمَلْ. 
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بالأيام ملو لا جَهَالَة فبه. الور ول يَْم مِنْ اليف وَهْوَ أَولَ يوم تَلُ فِيهِ الشّممن الخَمَلَ؛ 
وَالْمِهْرَجَانُ أَوّلَ يَوْمِ مِنْ الشِتَاءِء وَهُوَ أَوَلْ يَوْمِ كَل فيه الشّمْسن الْمِيرَانَ كَذا في اليتراج وماج م 
قَالَ وَإِعا حص الصّوْمَ بالنّصَارَىء وَالْفِطْرَ بِالْيَهُودِ لِأَنَّ صّوْمَ التَصَارَى غَيْرُ مَعْلُومِ وَفِطْرَهُمْ مَْلُوم 
وَالْيَهُودُ بِعَكْسِهٍ مَعَ أَنّهُ إذَا بَاعَ إلى صّوْمِ الْيَهُودٍ فَالحَكُمْ كَذَلِكَ لا يَتَفَاوَتُْ فَيَكُونُ الْمَغْىَ إلى صَوْمِ 
النَصَارَى وَفِطَرِهِمْء وَل فِطر الْيَهُودِ وَصَوْمِهِمْ فَاكْتفَى بلِكْر أَحَدِهمًا. اه. . 

(َولهُ إلى قُدُوم الاج وَاخْصَادٍ وَالدِياسِ وَالْقِطَافٍ) أي لا يمور الْبَِعْ إلى هَذِهِ الآجَالٍ لِأَنهَا تَعقَدَم 


وَتتأَخَرُ وَالْحْصَادُ بكشر الَاءِ وَفَتْحِهَاء وَمِثْلهُ القطاف, وَهُوَ لِلْعِنَب, وَالدَيَاسُء وَهُوَ دَوْسُ الْحْبَ 
بالقَدمِ لِيَتَكَسَرَ وَأَصْلْهُ الَوَاسسْ بالْوَاو لِأَنُّ مِنْ الدَّوْسٍ قُلِبَتْ الْوَاوْ ياءَ لِلْكَسْرَةٍ قبْلَهَاء و1 يذكز 
لجَدَادَ وَدَكَرَهُ في الدَايَةَِ وَاخْمَلَفَ في مَعْنَاهُ فقيل جر الصُوفٍ من طَهُورٍ العم وَقِبِلَ جُدَاذْ النَخْلٍ 
قَالَهُ اللوَاِيُ وَف نُسَح داب وَفَتْح الْقَدِيرٍ بالرّاي الْمُكرَّرَةِ أَحْتٍ الرَاء وَذْكْرَ الرَّيْلَعِيُ أَنَُ بالذَّالٍ 
الْمُعْجَمَةِ عَم في قَطع اليمَار, وَبالْمهْمَلَة خَاصٌ في قَطْع البّخْلٍ اه. 

على قدا ل يكن بالزّي, وَدكَرهُ في الصاح في فَصلٍ الذَال الْمُعْجمَةٍ وَفَصلٍ الاي وان كلا هما 
مق قَطَع؛ وما من باب قَمَل فيد بالْْع إلى هذه الآجَال لَه و باع طلقا عَنْهَا أجل الم 
لها م فد لكؤنه تأجيا للدي فَالْمْفسِدُ ماكات في صُلْبٍ الْعَفدٍ ذا في الا وفي فمَاوَى قَاضِي 
حَانْ تَبَاتعَا بيْعَا جَائرا ثم أُخَرَ القَمَنْ إلى الخصادٍ قَالَ محَمَدُ بن الْمَضْلٍ يَفْسْدُ الْبَيْع وَعَنْ مُحْمَدٍ لا 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَالَْرُورُ وَل يوم من الصنْفٍ !) قَالَ في النَهْرِ هَدَا إِا يم نه على أن ابيع مِنْ الصيِفٍ. 
وَالخْرِيفَ مِنْ الشّمَاءِ وَقَدْ مَرّ في الصّلاة نَظِيرهُ وَإِلَّا فَالْفُصْولُ أَرَْعَةٌ كما لا يخُمَى. وَقِيلَ هُمَا عِيدَانِ 
لِلْمَجُوسِ. اه. 

وَدَكرَ قَبْلَهُ المَْرُوزْ أَوَلْ يَوْمِ من طَرَفٍ الرييع تحَلٌ فيه الشّمْسْ بُرْج الَمَلَ» وَالْمهْرَجَانُ يوم مِنْ طَرَفٍ 
الخريف. وَهُوَ أَوَلُ يَوْمِ من الشّعَاءٍ تل فيه الشّمْسْ الْمِيرَانَ اه. 

وَلا يَْقَى أَنَّ فَولَهُ وَهْوَ أَوّلْ يَوْمِ مِنْ الشِمَاءِ مَبْمْ عَلَى أَنَّ الحَريف مِنْ الشَعَاءء وَإِلّا فأوّلْ فَصْلٍ 
الشَِاءٍ هوَ أَوَلُ يَْمِ تل فيه الشّمْسْ في الجَذي فَلَوْ أَسْقَطَهُ لكان أَؤلى تأَمَْء وَفي الْمهْسَْانِ النَبِرُوْ 
أنوَاعٌ نَيْرُورُ الْعَامَة وَهُوَ أَوَلْ يَوْمِ مِنْ فَرَدَّ مين ماه وَنَيْرُورُ الْخَاصّة وَهُوَ النَيرُورُ الخَاصٌ وَلَبْرُوْ 
السُلْطَانِ وَهُوَ أَوَلُ يَوْمِ يَكُونُ في نِصْفٍ نَهَارٍ وَالشَّمْسْ في أَوَّلِ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِ الحَمَلٍ وَلَيْرُوْ 
الْمَجُوسِء وَيُقَالُ لَهُ تَيرُورُ الدَهَاقِينِ وَهُوَ الْيَوْمُ الذِي كَل فيه الشَّمْسُ في الحُوتٍ. وَالْمِهْرَجَانُ نَوْعَانِ 
عَامَةُ وَهُوَ أَوَلْ يَوْمِ مِنْ الخرِيفٍ أَعَنَ الْيَْمَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَهْر مَاه وَخَاصّةَ وَهُوَ الْيَوْمُ السَّادِسُ 
وَالْعشْرُونَ منة اه. 

(قوْلَهُ نه قَالَ إ) قَالَ الرَملِئْ لا يْمَّى عَلَى ذي فَهْمِ أن فَوْلَهُ في الْمَنِ إن 1 يَدْرِ الْمُتَعَاقِدَانِ ذَلِكَ 
تَبَعَا لِمَا في غَيِِْ إِنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَم الْمُتَعَاقِدَيْن ل غَيْرُ لأَخْذٍ الجهالَةِ عِلَةَ في الْمَسَادِ وَاخَكُمْ يَدُورْ 
مَعَهَا كَبْقَمَا دَاَتْ فَيَجِبُْ أَنْ يَكُونَ التَيْرُورُ وَالْمِهْرَجَانُ وَصّوْمُ التَصَارَى وَفِطْيُهُمْ وَفِطْرُ اليَهُودِ 
وَصَوْمْهُمْ سَوَاءَ في ذَلِكَ تمل (قَولَهُ مع أَنَّهُ إِذَا باع إلى صم الْيَهُودِ فَالحكُم كذَلِكَ) أَيْ إِنْ عَلِمَاهُ 


صَحّ وَِلّا فلا وَتَمَلهُ مع فَولهِ أن صُوْمَ النَصَارَى غَيْرُ مَغلُوم إخّ, وَفي الْقُسْتَاقَ وَصُوْمْ التَصّارَى 
سَبْعَةٌ وََلَانُونَ يَوْمَا في هُدَةٍ ثَانِيَةِوَأرِْعِينَ يَْمَا فَِنَ ابْعدَاء صَوْمِهمْ يَوْمُ الانَْينٍ الذي يَكُونُ قَريًا مِنْ 
اماع التَيريْنِ الْوَاقع ناي شبَاط وَنَامِنَ آذَارَ ولا يَصُومُونَ يَوْمَ الْأَحَدٍ وَل يَوْمَ السَبْتٍ إلا يَوْمَ السَبْتِ 
النَامِنِ وَالْأَرْبِعِينَ وَيَكُونُ فِطَرَهُمْ يَعْني يَوْمَ عِيدِهِمْ يَوْمُ الْأَحَدٍ بَعْدَ ذَلِكَء وَفِطْرٌ الْيَهُودِ أنْ يَأْكُلُوا 
سَبْعَةَ أيام مِنْ حَامِسس عَشَرَ من الشّهْرٍ السّابع من شَهْرٍ تاريخهم ابْتدَاؤْهُ قَبْلَ سَنَةٍ الرُوم بِشَهْرٍلِمُوَافَفَةٍ 
مُوسَى وَقَوْمِهِ وَأَمَا فِطرُ الْيَهُودِكُمَا في الْدَايَةِ وَغَيْهَا فَلَيْس بِيَوْمِ مَشْهُورٍ عَنْهُمْ إِلَا أَنْ يُقَالَ أرِيدَ يَومْ 
َفْطَرُوا فيه فَإِنَهُمْ يَصُومُونَ تصن التَوْرَاةٍ سَِةَ وَتَلَائِينَ يَْمًا. له. 
(قَوْلُ الْمُصّبَفْ وَالدِياس) قَالَ الرَمْلِيٌ قَالَ الْمُطَرَزِيُ الدِياسَةُ في الطَّعام أَنْ يُوطأً بِقوَائِمِ الدَّوَاتَ 
يكور عَلَيِْ الدّوْسُ يَعْني الجَرْجَرَ حَقٌ يَصِرَ تِبْاء وَالدَيَاسْ صَفْلُ السَيْفٍ, وَاسْتعْمَالٌ الْقُمَّهَاِ يه في 
مَوْضِع الدَِيَاسَةِ تَسَامُحٌ أَؤ وَهُمْ. اه. 
(قَوْلَهُ قَالَ محَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ يَفْسْدُ اْبَبِعُ) قَدَْنَا عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ في كاب الْميُوع, وَصَحّ ِكَمَنٍ 
حَالء وَبأَجَلٍ مَعْلُومِ عَنْ الْنَانة أَِضًا أنَّ الْمَسَادَ تول أبي حَنِيفَة وَأَنَهُ الصّحِيخح وَفِ غَايَة الببان؛ 
وَقَالَ شمن الْأَئمّة المتتخييئ وذ قبل كود الخال البسبوة مقحملة في تؤضع لا يد على أن يكُون 
التَأْجِيلْ إِلَى هَذِه الْأَوْفَاتِ الْمَجْهُولَةِ مُتَحَمَّلًّا ألا تَرَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَتَحَمَّلْ الجَهَالَةَ الْمَسِيرَةَ حَيْثُ 
تحمل جهالَة الوط م لا يح فيه اش تراط هَذِهِ الْآجَالٍ اه. 

ثم قَالَ جَوَابُ هَذَا الْمَصْلٍ غَيْرْ تحْفُوظٍ في الْكُتُبِ وَبَيْنَ مَشَايْنَا فيه الختلاف. وَالْأَصَحْ أَنَّهُتَْبْتْ هَذٍ 
الْآجَالُ ف الصَّدَاقٍ لِأَنَهُ لا شَك أَنَّ اشترَاط هَذِهِ الْآجَالٍ لا تُوَبَر في أصْلٍ التكاح بيخلافٍ اَي 
فى هدًا للا في الديْن امسق بالعفد 
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وَيَصِحٌ لتخي لِأَنَّ 0 بغد الْبيْع تبرُعٌ فيَفبَلُ التأجِيل إلى َجْهُولٍ كَالْكمَالةِ إِليْهَاد وَقدَمْا أَنَهُ و 
بَاعَ بِنَمَنٍِ مُؤّجُلٍ) وَل يُعَيْنَهُ يُعَيْئْهُ قفيه خلافٌ, وَفِ القُنيَة ة باع بأَللفٍ نِصْفهُ تَقُدٌ وَنِصْفهُ إلى رُجُوعِهِ من 
دَهِشَانٍ فَهُوَ فَاسِدٌ الم انْصرّافه إلى شَهْرِء وَبَيَنَا مَسَائْلَ الَأجِيلٍ عِنْدَ فَوْلِه وَصّحّ بِكَمَنِ حَالٍ 
وَمْؤجَلِ) وَأَليَهُ َغلّم. 

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَل إلى هَذِهٍ الْأَْقَاتِ جَارً) لِأَنَّ الجهَالََ الْيَسِيرَة مُتحَمّلَةٌ في الْكمَالَة, وَهَذِهٍ الْجَهَالَةُ يَسِيرةُ 
مُسْتَذْركَةٌ لاختلافٍ الصّحَابَة فيهاء وَلِأَنَهُ مَغْلُومْ الأصل ألا تَرَى أَنَهَا مَل الْجَهَالَةَ في أَصْل الدَيْنٍ 


أن كفل بجا ذَاب عَلَى فُلانٍ فَفِي الْوَصْفٍ أل يلاف الْبَيْع فَانَهُ لا يحتَلُهَا في أضْل الثَّمَن فَكَذَا في 
وَصْفِهء فَيّد بحَذِهِ الْأَوْقَاتٍ لِأَنّهُ َو كَقَلَ إل هْبُوبٍ الرّبح فَهِيَ باطِلَة لِأَنَّهَا متَفَاحِشَةٌ وَتَأْقِ في بايًا. 


(قَوْلَهُ وَل أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ خُلُولهِ صَحَّ) أي لَو أَسْقَطٌ مَنْ لَهُ الأجل, وَهُوَ الْمُسْترِي الْأَجَلَ الْمُفْسِدَ 
لَيْع قَْلَ الْحصّادٍ وَالدَياسِ وَالْقِطَافٍء وَقُدُومٍ الحَاج الْقَلّبَ الْبَيْعْ صّحِيحًا لِأَنَّ الْفَسَادَ كان للْمُتارَعَةٍ' 
وق َع قبل قور وَهَذِهِ الجَالَهُ في سر َائدٍ لا في صلب الْعَفْدِ يكن إسنقاطة يلاف بنع 
الدَرْهَم باليرْعمَيٍ لا يَنقَلِبُ صَحِيحًا يإِسْقَاطٍ الدَرْهم الرَائِدٍ أن المَسَادَ في صُلْبِ الْعَقْدِ وَيخلافِ 
إسْقَاطٍ الْأَجَلٍ في التكاح الْمُوَّتِ لِكوْنِهِ معد وَهْوَ غَيْرُ عَفدٍ التتكاح, وَقَالَ في مْحْمَصَرٍ الْقُدُورِيَ 
تَرَاضَيًا 3 قافا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْأَجَلُ يَسْتَبدٌ بِِسْفَاطِهِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقَهِ وَقَيّدَ بحَذِهِ الآجَالٍ لِأَنَهُمَا لَوْ 
تَبَاِيَعَا إل هُبُو ب الرّبح أَوْ مَطَرٍ السّمَاءٍ ثم تَرَاضَيًا عَلَى إِسْقَاطِهِ لا يَنْقَلِبْ الْعَقْدُ جَائرًا لِأَنّ هَذًا لَيْسَ 
بأَجَلٍ بَلْ لجل ما يَكُونُ مُنْمَظَرَ الْوْجُودِ وَهْبُوبُ الرّيح قَدْ يََصِلْ بِكَلَامِه فَعَرَفْا أَنَهُ لَيْسَ بِأَجَلٍ بَلْ 
هُوَ شَرِط فَاسِدٌ كذًَا في السرّاج الْوَهّاجء وَفِ فُتْح الْقَدِيِ وَالَّذِي كْتَاجُ بَعْدَ هَدَا إِلّ الجَوَابٍ مَا إِذَا 
سقط الرَطَ الحمرَ يما إَا باع بِألْفٍ ورطل من خرٍ نص مُحَمدُ علَى جوَازِ ايع وَانْقايه صَحِيحا 
و اثتى نع لمم لان مايا ع 
بِالخَمْرِ َِنَهُ حيتئلٍ يَتَعينُ كَوْنُ حمر هُ هُوَ الثّمَنَ إِذ لا مُسْتَتْبَعَ هُنَاكَ. اه. 

َف جامع الْفُصُولَْنِ خلافة أَحْمَعُوا أَنَهُ لَوْ بَاعَ قِنَا 0 دِزم وَرِطْلٍ خْمْرٍ م طلا الخَمْرَ ل يَعْدْ جائرا 


اه. 


(قَولَُ: وَمَنْ جْمَعَ بَيْنَ خْرٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْله وَقَدَّمْنا أَنُّ لَوْ بَاعَ !2) قَالَ الرَمْلِيُ قَدّمَ أَنَهُ يُفْقَ بِأنَهُ تأجل إلى شَهْرٍ قَالَ كأنه لأَنَهُ هُوَ 
التغؤوة 3 الس في 000 والبمن / لِيَفْضِينٌ دَيْنَهُ آجلا الاقترت 0 الْقُنِيّة إلى 0 فهو فَاسِدٌ 
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شَهْرٌ فَصَارَ كأَنَهُ صَرْبْهُ بين وَهَذَا هُوَ الظاهرٌ تَأَمَّلْ. 


(قَوْلُ الْمُصَْفٍ وَلَوْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حْلُولهِ صَحَ) قَالَ الرَّملِيُ وَقَيّدهُ في شَرْح الْمَجْمَع لابن مَالِكِ 
بِالْمَجْلِسء وَعِبَارَئهُ وَفَيدَْا مولا قَبْلَ التَقرُقِ أنه لو تََرَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تأكُدَ الْمَسَادُ ولا يَنْقَلِْ 
جَائرًا بالانَقَاقٍِ من الَائِقٍ فَلْبََْمَلَ كذًا رَأَيْتْ بط سَيْحَ الإسلام ابْنِ عَبْدٍ الله تحَمَدٍ لْعرِيّ - رَحْمَهُ 
اله تَعالى -. وَفِيدِ نظ فِإِنَّ هدًا الْقَيدَ 1 يَذكُهُ غَيْرْه وَصَرِيحُ كلام الشّارح يخلافه فَقَد قَالَ أي لو 
باع إلى هَذِه الْآجَالٍ م أَسْقَطَ الْمُشْترِي الْأجَل قَبْلَ أَنْ يَأْخْدَ النَّاسْ في الخَصَادِ وَالدَياسِ وَقَبْلَ قُدُومِ 
الحَاجٍ جَارَ وَمِثْلُهُ يَصْد مَا في هَذَا الشّرح وَعَبْرهِ وَلَوْ كانَ شَرْطَا لافصّرٌ عَلَيْهِ و يَذْكْرْ تجِيء الْأَجَلٍ 
إِذْ 0 وَالْخَالَةُ هَذِهِ لَغْوَ فَتَأمَنْ اه مُلَخص أَقُولٌ: وَقَدْ رَاجَعْتُ الَقَائِقَ شَرْحَ الْمَنْظُومَةِ النَسَفِيَة 
فَوَجَدْتُ مَا يُفِيدُ لاف ما تَقَلَهُ ابْنُ الْمَلَكِ عَنْهَاء وَنَص عِبَارَتا في باب مَا الختصّ به وُقَرْ الم أَنَّ 
الْبَيْعَ بأَجَلٍ جْهُولٍ لا يجُورُ إِحمَاعًا سَوَاءْ كانت الْهَالَُ مُتََارِبَةَ كَالْحَصّادٍ وَالدَيَاسٍ مَكلَّا أو مَْفَاوِتَة 
كَهْبُوبٍ الرّيح وَقْدُوم وَاجِدٍ مِن سَفَرهِ فَِنْ أنطل الْمُشْترِي الْأَجَل الْمَجِهُولَ الْمتقَارِب قَبْلَ حلّه 
وَقبْلَ فسخ الْعَفْدٍ بالقَسَادٍ الْقََب الْبَيْعْ جائرا عنْدَك وعِنْدَ ذُكرَ لا يَنقَِبء وَل مَصّث الْمدَهُ َل 
إِنَطَّالٍ الْأجَلٍ تأكُدَ الْفَسَادُ جائرًا إِحمَاعَاء وَإِنْ أَنَطَلَ الْمُشْتَرِي الْأَجَلَ الْمَجهُولَ الْمُمَقَاوِتَ قَبْلَ 
لتَرّقِ وتَفَدٍ الم القَلَب جائرًا عِنْدَنَاء وَعِنْدَ رَُرَ لا يَْقَلِبِ جار ولو تقرَّا قَبْلَ الإنطَال تَكدَ 
الْفَسَادُ ولا يَنْقَلِبْ جائرًا إِْمَاعَا مِنْ شَرْح الطَّحَاوِيّ في أَوَّلِ السّلَم قُلْتُ: ذكرَ أَبُو حَبِيقَة - رَحمَهُ 
اللّهُ تال - الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ مُطْلَفَا َف َيّنْتُ أن إسْقَاطٌ كُلّ وَاجِدٍ مُوَفَّتٌ بِوَفْتِ عَلَى حِدَةٍ اه. 
بحْرُوفه. 

وَتَقَدَمَ لِك أَيْضًا في كلام الْمُوَلّفٍ في سَرْح قَوْلٍ الْمَِ وَبِكَمَنٍ حَالٍ وَموْجَلٍ أُوَلَ كتاب الْبيُوع, وَعَزَا 
إلى السَرَاج فَمَتَبّ يمَذَا فََدْ جَعَلَ الشَّبِحْ محَمَدٌ الْعَرّيَ مَا ذكرَهُ عَنْ ابْنِ الْمَلّكِ من مَسَائِلٍ مَثْيهِ التَنُوي 
وبع شار الحصكفِي َل وَوَقعَ لانن الْكمَالِ مغل ما لابن مَالِكِ. 


(َوْلَ الْمصَبْفِء وَمَنْ جمع بن خرٍ 
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وَعبْدٍ أو بَيْنَ سَاةٍ دَكيّة وَميعَةِ بَطَلَ الْبَْعُ فِهماء وَإِنْ جَمَعَ بيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَرٍ أو بَبْنَ عَبْدِه وَعَبْدِ غَيْرِهِ أو 
نقم .ازع مععة ‏ 42 فى لام د معت م غ١‏ ا ا ا 7 0 

بَيْنَ مِلكِ وَوَقْفِ صّمَّ في القِنّ وَعَبْدِهِ وَالِمِلكِ) أمّا الْأوَلَ فَهُوَ قَوْلَ أبي حَبيفَة وَقَالا يَصِحٌ إِنْ سَتّى 
ِكل وَاجِدٍ تناه وَأَفْسَدَ الْبيْعَ رُقَرْ في الْكحُلَ فَالَآَصْل عِنْدَهُ أَنّهُ إِذَا حَمَعَ بَيْنَ جل وَحَرَام فَإِنَهُ يَفْسّْدُ في 


الْكُلَ فَصّلَ أو لاء وَقَاسَ النَانِ عَلَى الْأَوّلٍ إِذ تله البيْع مُنْتَفِيَةٌ بالإضّافة إلى الْكُلَء وَكُمَا أَنَّ الْمَسَادَ 
قر الْمُفْسِدٍ فلا يتعدّى إل الْقِيكمن جتع بن أجتييةِ َه في البكاح يجلا ما إِذَا ل يسم تن 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ِلْجَهَالَة وَلأي حَدِيقَةَ وَهُوَ الْقَرْقَ ببْنَ الْمَصْلَيْنِ أن الخرّ لا يَدْخُلْ تَخْت الْعَقْدٍ أَضْلًا 
ِأَنَهُ لَبْسَ بَالء وَالْبَبْعْ صَفْفَةُ وَاحِدَةٌ فَكَانَ الْقَبُولُ في الخُرَ شَرْطًا للبَيْع في الْعَبْدِ وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ 
عخلافٍ التكاح لِأنَهُ لا يطل بِالسرُوطٍ الَْاسِدَة أما الْبِعْ في هؤلاءِ قمؤقوف. وَقَذ ََلُوا تخت الْعقد 
ِقِيَام الْمَِيّ وَلِذَا يَنْعَقِدُ في عَبْدٍ الَْيْرِ يِِجَارَتِ وَفي الْمُكَانَبٍ بِرِضَاهُ في الْأَصّحَ, وَفي الْمُدَبّرٍ بِقَضَاءٍ 
وَكذَا في أَمَ الْولَدِ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَأبِي يُوسْفَ إِلّا أن الْمَالِكَ بِاسْتِحْفَاقِهِ الْمييعَ» وَهَوْلَاءٍ باسْتِحْقَاقِهمْ 
أنْفْسَهُمْ رَدُوا الَْيْعَ فكَانَ هدًا إِشَارَة إلى الْبَقَاءِكُمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ» وَهَلَكَ أَحَدُهمَا قَبْلَ الْمَْضِء 
وَهَذَا لا يَكُونٌ شَرْطَ الْمَبُولِ في غَبْرٍ الْمبيع» ولا بَيْعَا بالصّةٍ ابْتدَائ وَيَذَا لا يُشْتَرَطُ بان نكل 
وَاجِدٍ فِيه» وَمَفْرُوكُ التَسْمِيَةِ عَمْدًا كَالْمََِة وَأ الول وَالْمْكَانَبْ كَالْمُدَبرِ وَِيمَا إِذَا جمَعَ بينَ مِلْكِ 
وَوَفْفِ رِوَايعَانِ وَمَا ذَكرَهُ الْمُوَلَْ هُوَ الصّحيخ لِأَنَّ الْوَقْفَ مال وَيَِذَا يَنْتَفِعْ به الْتفَاعَ الَْموَالٍ غَيْرَ 
أنه لا يباعْ لِأَجْلٍ حَقَ تَعَلّقَ بهِ, وَذَلِكَ لا يُوحِبُ فَسَادَ الَْقْدِ فيِمَا ضُمإِليِْ كالْمُدَيَرٍ كن أَرَادَ بالْوَقْفٍ 
مالس سجر فد المنجة لو طم إلى املك هط فهما أن المجة كاخر كذا ذكرة 
الشّارِخ» وَقيدَهُ في التجِْيِس بالْعَامِرٍ أن الْمَسْجد الخرَابٍ لَوْ ضمٌ إلى الْمِلْكِ 1 يَبْطّ في الْمِلْكِ جوازِ 
بَيْع الْمَسْحِدٍ إِذَا خَرب في أَحَدٍ الْمَوْلَينِ فَصّارَ ُجتَهَدًا فيه كَالْمُدَيَرِ ولا يُشْكِلْ ما في الْمُحِيطٍِ مِنْ أنه 
َو بَاعَ قَرْبَةَ وَل يَسْتَئْنٍ مَا فِيهَا مِنْ الْمَسَاجِدٍ وَالْمَقَابِر فَالْأَصَحُ الصّحَهُ في الِْلْكِ لِأَنَّ مَا فِيهَا مِنْ 
الْمَسَاجِدٍ وَالْمَقَابِرٍ مُسْتَفْقَ عَادَة. 

اغلَمْ أَنَهُ قد وَفَعَتْ حَادِنَةٌ في الْفُسْطَنْطِيبيّة هي جْمَعَ بَيْنَ وَفْفِ وَمِلْكِء وَبَاعَهُمَا صَفْقَةَ وَاجِدَةَ 
فى مُفْتيهَا بِعَدَم الصِّحَةٍ في الْمِلْكِ كَالْوفْفٍ فَاغَْرَض عَلَْه أنه تحَلِْ لِلأَصّحَ فَأجَاب بِنَه حمُولُ 
غلى» وف 1 بنك بصكيد ولو ليكوت حالم در مهدا فيد أن ما قنى الْقاضِي يد فهو كاخر 


َوه إجماعًا فَيَسْرِي الْفَسَادْ إلى الِْلْكِ» وَلَكِنْ يَْدُعََيْهِ ما صَرّحَ به قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ أن 
الوَقْفَ بَعْدَ الْقَضَاءِ تُسْمَغ دَعَوَى الْمِلْكِ فيه وَلَيْسَ هْوَ كاخْرٌ بدَلِيلٍ أَنَهُ َو ْم إلى مِلْكِ لا يَفْسْدُ 
البَِعْ في الِْلْكِء وَهكدًا في الظَهبريَةء وَهدَا لا يكن تأويله وجب الُبُوع إلى الحق» وَهُوَ إطلاق 
لوقف لِأنهُ بد الْقضَاءء وإِنْ ار لازم بالإجماع كته َل الْبِغ تغد زوم الْوَقفٍ إِمَا شط 
الاسْتِبْدَالِ وَهُوَ صّحِيحٌ عَلَى قَوْلِ أي يُوسُفَ الْمُفْقَ بِهِ أ بِصّعْف عِلَِّهِ كما هُوَ فَوْكُمَا أو ورُودٍ 


[نحة الخالق] 

وَحَبْدِ) قَالَ الرّملِنُ أو حْمَعَ بَْنَ دَنَيْنِ مِنْ الْخَلَ فَإِذَا أَحَدُهْمَا حمر وَهَذَا إذَا قَالَ بِعْمُهُمَا أَمَا إِذَا قَالَ 
بغ أَحَدَهمَا فَقَبِلَ الْآحَرُ صّحّ في الْقِنّ تَصْحِيحًا لِمَصَرُفِهِ كُمَا في الخُلَاصّةٍء وَقَوْلَهُ أو بَْنَ شَاةٍ ذكِيّةٍ 
ومَيعَةٍ الْمُرَادُ بالْميَةِ الي مَانَتْ حَْف أَنْفِهَا كُمَا قَيَّهُ به في الذُرَرِ وَالغرَرٍ وَالنَهِْ وَذكرَ الاخترازٌ في 
شَرْحِهِ فَرَاجِعْهُ. اه. 

(قَوْلَهُ فى مُفْتِهَا) هُوَ مَؤْلَانا أَبُو السُعُودٍ جَامِعْ أَشْنَاتٍ الْعْلُومِ تَعَمّدَهُ الله تَعَالَ بِرِضْوَانِهِ كَذا في 
التَهْرِ قَالَ وَوَافْقَهُ بَعْض عُلَّمَاءٍ الَْصر مِنْ الْمِصْرتنَء وَمِنْهُمْ شَْحْنَا الخ إِلَّا أَنَهُ قَالَ في شَرْحِهِ هنا 
يَرُ عَلَيِْ إل (فَوْلَهُ وَلكِن يَرْدُ عََيْهِمَا صَرَّحَ بهِ قَاضِي حَانْ !ح) فَإِنْ قُلْتْ: يكن حَمْل الْقَضَاءِ في 
كلام قَاضِي حَانْ عَلَى الْقَضَاءٍ بِصِحَيِد لا لرُومهِ فلا يَرْدُ ما أَفْق به مُفْتي الرُومِ قلْثُ: هو مُطَلَقْ 
َبُحْمَلُ عَلَى الْكَامِلِء وَهُوَ الْقَصَا بلَرُومِهِ آله تَعالى أَعْلّم وَلِأَنَ في حمل عَلَى الْقَضَاءٍ بلُرُومهِ فاده 
لاف حَمْلِه عَلَى الْقَضَاءِ بالصَّحَة فِإنّهُ لا فَائدَةَ فيه لِأَنَهُ صَحِيحٌ يدُونه أَقُولُ: وَكلامُ شَيْحِنَا - رَحمَهُ 
اللّهُ َال - في شَرْحِهِ هَدَا يُفِيدُ أن بَبْعَ الوفٍِ فَاسِدٌء وَلَيْسَ يِبَاطِلكُمَا في الخرَ لَكِنْ في جَوَاهِرِ 
الْفَاوَى صَرّح يمطْلَانِه. ولام طَاهِرْ في أنه لا فيد الْمِلك فَلْبُراجَعْ وله تعال َعَم كذًا في حَاضِية 
الرَمْلِيَء وَف الشرنبلالية صَرّحَ - رَحمَهُ الله تال - بِبْطْلَانٍ بيْع الْوَفْفِء وَأَحْسَن بِدَلِكَ إِذْ جَعَلَهُ في 
قم ابيع الباطلٍ إذ خلا في بطْلانٍ بع الْوؤففي لِأنَه لا فل التَنليك وَالتمَلُكَ؛ وعلط من عله 
َاسِدًا أو َف به مِن عْلَمَاءٍ الَْرنِ الَْاشِر ورد كلامةُ في عَصِرهِ بحْمَلٍ رَسَائِلَ ونا فيه رِسَالَةٌ هي 
خْسَامُ الحَكام مُتَصّمَتةٌ لِبَيَانِ فَسَادِ فَوْلِ وَبُطْلَانِ فَنْوَاةُ. اه. 

وَمْرَادُهُ بالْعَالِطٍ قَاضِي الْقُضَاةٍ ُورٍ الدِينٍ الطَرَابْلْسِيَ» وَالْعلّامَةُ الشّيْحْ أَحمَدُ السَّلَيُ كمَا ذَكَرَهُ في تلْكَ 
الرَسَالَةِ. ْ 


)98/6( 


َيْعْهُ كُمَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانَ أو بِقَضاءٍ قاض حَنْبَلِيَ ببيْعْهِ قن عِنْدَهُ بَيْعَ الْؤقوفٍ يول وَيَشْئرِي 
ِبَدَلِهِ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ كمَا في مِعْرَاج الدَرَايَة فَكَيْفَ يع الْوَفْىُ كار مَعَ وُجُودٍ هَذِهِ الْأسْبَابِ 


(فَصْلٌّ في اَي الْفَاسِدٍ) 


أي في بَيَانٍ أخكام الْبَيْع الْعَاسِدٍ فَدَمنا أن فغلَهُ مَْصِيَة فَعَلَيِْ الَوَُْمنْهَا بمَسْحَدِ كُمَا سيت (قَولَهُ 
فَبَضَ ١ل‏ ُشتري الْمَييعَ في الْبيْع الْقَاسِدٍ بأمْر الْبَائع» وَكلُ مَنْ عِوَضَيْه مَل مَلَكَ الْمَبِيعَ ب بقيمته) وَقَالَ 
الشَافِعِيُ لا يمْلِكُةُ وَإِنْ فَبَصَهُ لِأَنَهُ تحَظُورٌ فلا ثُتَالُ به نِعْمَةُ الْمِلْكِ, وَلأَنَّ النَهْيَ نَسْحْ لِلْمَشْرُوعِيةِ 
لِلتَضَادٍ وَيجَذَا لا يُفِيدُهُ قَبْلَ الْقَبْضِء وَصَارَكُمَا إِذَا باع بِالْمَيَْة أو بَاعَ الَْمْرَ بالدَرَاهِمء وَلَنَا أَنَّ كن 
اَي صَدَرَ من أَمْلِهِ مُضَافًا إِلّ عله فوَحَبَ 00 بِانْعفَادِه وَلَا حَمَاءَ في الْأَهلِيّة وَالْمَحَلِيّةَ وََكنهُ 
مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بِالْمَالِ وَفِيهِ الْكَلَامُ وَالتَهَيْ يَُرَر الْمَشْرُوعِيّةَ عِنْدَنا لافتضّائه التَصَوّرَ فُتَفْسسْ اَي 
مَشْرُوعٌ» وَبِهِ ثَُالُ نِعْمَةُ الْمِلْكِ إِثّا الْمَحْظْورَةٌ ما 0 في الْبَبْع وَقْت البَدَا وَإِعّا لا يَمْبْتُ 
اهلك قَبْلَ الْقْضٍ كن لا يُوَدِيَ إلى كقرير الْقَسَادٍ الْمُجَاورِ إذْ هُوَ وَاحَبُ الرفْع بالاسْتزدادٍ اماع 
عَنْ الْمُطَالَبَةِ أؤل وَلِأَنَّ السَبّب قَدْ صَعْفَ لِمَكَانِ افْترَابِه بِالْبْح فَيُشْتَرَط اخسافة بِالْقَبْضِ في قاد 
الحكم مَنلَة الطب وَالْمَيْتَهُ لَيْسَتْ بمَالٍ فَانْعَدَمَ الرَكن وَلَوْ كَانَ لحف مُكَمَّا فَمَدْ ذَكَرْنَاهُ أَوَلَ الْبَاب) 
شي آخز أن في الخئر الواجب هو اليم وَهِيَ تَصْلُحٌ تنا لا مُكَمَنَا أَشَارَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ الله 
تَعَالَ - بِذِكْر الْقَبْضٍ إِلَ أَنَهُ لَيِسَ مَقْبُو ضًا في يَدِهِ فَلَوْ كَانَ في يَدِهِ وَدِيعَةٌ مَلَكَهُ بمْجَرَدٍ الْقَبُولِ كُمَا في 
قنح القبير وى أن الكخلية فيه لا تخفي 

وَصَّحَّحَهُ الْعمَادِيُ في الْفْصُولٍ؛ وَصَحْحَ قَاضِي حَانْ ف فَتَاوَاهُ في باب قَبْضٍ الْمَبيع أَنَهَا فَبْضضٌ فيه 
وَاخْمَارَهُ في الخلاصّة وَأَطْلَقَهُ فَسَمِلَ فٍَ قَبْضَ الْوَكِيلٍ قَالَ في الْقنِيَة ة التَؤكِيلٌ بِالشْرَاءِ الْقَاسِدِ ب صّحِيحٌ 
كَالتَوكِيلٍ بِالشَرَاءٍ إلى الحَصَادٍ وَالدَيَاسِ وَقَبْضٍ الْوَكِيل للْمُوَكْلٍ فَيَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةٍ اه. 

وحَرَجَ ما قَبْلَ الَْبْضٍ فا ملك لَه وَأَطَْقَهُ فَشَمِلَ الْقَنْضَ الحكْبي لِمَا في الظَهِربَة لو اشترَى عَبْدا 
شِرَاءٌ فَاسِدَاء و يَفبِصْهُ فَأَمَرَ الْبَائِعَ بإغتاقِه فأَعْتَقَهُ صَّحّ عِنْقُهُ عَنْ الْمُشْرِي لِأَنهُ مَتِْلَِ قَنَضٍ 
الْمُشْئرِي, وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْترِي بنَفْسِهِ لا يَصِحٌ لِعَدَم الْمِلْكِ, وَهَذِهِ عَحِيبَةٌ حَيْتْ مَلَكَ الْمَأْمُورُ مَا 1 
لِك الآمزء وَقَيَدَ بقَوْلِهِ في ليع الْمَاسِدٍ للاختراز عَنْ الْبَاطِلٍ فَإِنُّ لا يُفِيدُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ كل فَاسِدٍ 
ُلك بِالْقَبِضٍ فََدْ كَمَبَْا في الْقَوَائدٍ الِْفْهيّة أنَّ بَيْعَ الَْازل لا بملَكُ بالْمَبْضِ كما دكَرَهُ الْمَزدَوِي في 
الْأَصُولِء وَأَنَّ الأب إِذَا اشْتَرَى من مَالِهِ لابه الصغيرٍ فَاسِدٌ أو باع كَدَلِكَ فَالْمَبْضُ لا يكفي, ولا 
له لا بص وَاسْيفمالد كذ في المجيط. 

نم ريت في الْقْنِيَةِ أن َيْعَ التَلْجبَةِ باطِلَ فَحِيدئِذٍ لا يَْدُ عَلَى 

[منحة الخالق] 

[فَصْل في أخكام الْبَيْع الْمَاسِدِ] 

فَصْلٌ في بَيَانِ أخكام ان الْقَاسِد) . 


(قَوْلُُ َلَوكانَ في يَدِهِ وَدِيعَةٌ إ2) عِبَارَةُ المَفْح, وَفي جَنْع التَمَارِيقٍ لَو كان وَدِيعَةٌ عِنْدَمُ وَهِيَ حَاضِرَةٌ 
َلَكَهَا قَالَ في التَهٍْ وَأَقُولُ: يجب أَنْ يَكُونَ مَا في جنع الَارِي ُحَيَجَا عَلَى أَنَّ التَخْلِيَةَ فَبْضّ وَلِذَا 
قَيّدَهُ بكُوْمًا حَاضِرَةٌ وَإِلّا فَقَد مَرٌ أن بض الْأَمَانَةِ لا ينُوبُ عَنْ فَبْضٍ الْمَييع فَتَتبة فَتَنَنَه لَذَا (قَوْلَهُ وَهَذِهِ 
عَحِيبَة إ) قَدْ مَرٌّ في أَمْرِ الذميَ ببيْع الْحَمْرِ وَالخِْيرُ نَظيرُهًا (قَوْله وَأَنَّ الأب إِذَا 0 
لابه الصّغيرٍ فَاسِدَا) صَوَابْ الْعبَارَةٍ إِذَا اشْمَرَى مِن مَالٍ انه الصّغيرٍ لِنَفْسِهِ فَاسِدًا أَْ بَاعَ مِنْ مَالِه 
لاتْنهِ كَذَلِكَ 0 في التَهْرِ وَفِ الْمُحِيطٍ باع عَبْدَا مِنْ ابنه الصّغيرٍ فَاسِدًا أ اشْتَرَى عَبْدَهُ لِنَفْسِهِ 
فَاسِدًَا لا يَنْبْتُ الْمِلْكُ حَقٌ يَقِبِضَهُ وَيَسْتَعْمِلَهُ اه. 

ولت ف الي أذ بيع الجنة عل قل لزني م ذكر في افنية مشكل لذ أو بن 
عِوَضَيْ بيع امازل مَالٌ فَكَيْفَ يَكُونُ باطِلاء وَقَدْ صَرّحَ في عَامَةِ كب الْأصُولٍء وَالُْرُوع أنه يَنْعَقدُ 
ل ل ل تي 
الُْكْرهِ يَف ادا لكِنّهُ يَنْفْصْ تَصَيُفَ الْمُشْتِي مه لِعَدَم الرضًا فعلَى هذا يَكُونُ مغ قَْلٍ 
صَاجِب الْقُنْيَة إن بَيْعَ الَلْجِبَةِ بَاطِلٌ أَيْ يُشْبهُ الْبَاطِلَ في عَدَمِ إِقَادَتِهِ الْمِلْكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْقَاسِدُ 
عَلَى نَوْعَيْنِ نَْعٌ يُفِيدُ الْمِلَّك, وَنَوْعٌ لا يُفِيدُةُ. 

م يت في قَاضِي خَانَ التَصريح َبُطْلانه حَيْثْ قَالَ َإِنْ اخْتَلًَا فَاذَّعَى أحذه أن ابيع تَلْجِنَةٌ 
وَالْآخَرُ يُنْكِرُ التَلْجِبَةَ لا يُفْبَُ قَوْلَ مُدَعِي التَلْجِئَة إلا بيه وَيَسْتَحْلِفُ الْآخَرُ وَصُورَةُ الكَلْجِئَةِ في 
اَي أنْ يَقُولَ البَحْلُ إِنْ أبيعُ دَارِي مِنْكَ بكذَاء وَلَيْسَ ذَلِكَ يبَبْع في الحقِيقَةِ َل هُوَ تلْجكة وَيُشْهِدُ 
عَلَى ذَلِكَ ثم تييع في الظَاهِرٍ من عَبْرٍ سَرْطٍ فهَدًا الْبيِعْ يَكُونْ باطِلا مَنِْلَة بَْع اال وَعَنْ محمد - 
رَحمَهُ اللّهُ تَعَالٌ - بَيْعْ الَلّجِنَةِ إذَا قَبَضَ ال مُشتري الْعَبْدَ أو أَغتقَهُ لا ينقد اه ولا يُشْبة المشترى 
من المكره لأَنَهُ في الحَكم نل لْبَيْع بِشَرْط الحيَارٍ ما اله. 

من الْعَرِّيّ وَف قَاضِي حَانْ أَنْضّاء وَذَكُرَ في إفَرَارٍ الْأَصْلٍ أَنَّ 
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الْمُصَبَفٍ لِأَنّ كلامةُ في الَْاِِ وَفِ آخر القُِيَةِ مِنْ الْوضّايا بَاعَ الْوَصٌِ مَالَ اليم بِعيٍ فَاجِشٍ فَهوَ 
َاطِلْ لا يْلِكُ بالْقَبْضٍ ثم رَقَمَ آخَرُ بل هُوَ فَاسِدٌ اه. 

أول: ينبي أن يخري الْقؤلان في بنع الؤفي الْمشرْوط اسهندالة أ اراب الذي جاو ادال إذا 
ِيعَ بِعَبْنِ فَاحِشٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيح النَّانِ فِيهمًا لِأَنّهُ إذَا مَلَكَ بالْقَنْضٍ وَجَبَّتْ قِيِمَثُهُ فلا ضَرَرَ عَلَى متم 


لا يُشْتَرَطْ في بَعْضٍ أَفْرَادِهِ كبيْع الْمُكْرَهِ كُمَا لا يَخْقَّى وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ الْإذْنَ صَرِيًا أو دَلَالَهَ فُسْكُوتُه 
عِنْدَ قَنْضِ الْمُشْرِي في ل إِذْنْ دَلَالَةَ لِكُوْنٍ الْبَيْع تَسْلِيطًا مِنْهُ عَلَى الْقَنْضٍِ إِذْ مُرَادُهُ أَنْ يمْلِكَهُ 
الْمُشترِي بخلاف الْبيْع الصّجيح قن الإيجاب لَيْسَ بتَسْلِيط لأ املك حَصّل بِدُونهء وأا ذا تقر 
ل لايك ين إن صرح إلا إذا فض الْبَائغ الكَمنَ, وَهوَ ا لِك بهِفِإنهُ يكُونْ إِذن 
بِالْقَبَضٍ دَلَالَة وَف السراج الْوَمّاج؛ وَلَوْ أَمَرَ الْمُشْترِي الْبَائِعَ أَنْ يَعْمَلَ في الْمَيبع عَمَلَّا يُنْقِصّهُ أو لا 
يَنْقُصُهُ كالقصّارَة وَالُْسْل بأَجْرَةٍ أو بعيْرِ أَجْرَةٍ هَمَاكانَ يَنْقُصّهُ فَهُوَ فَبْضْء وما لا قلا وَلِلْبائع الْأَجْرَهُ 
في الْوَجْهَيْنِ هَلَكَ الْمَبِيعْ أو لا. اه. ْ 

َف جامِع الْفُصُولَْنِ َو برا فَحَلَطَهُ الْبَائعْ بطَعام الْمُشْرِي بأمرهِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَارَ قَابِضًا وَعَلَيْهِ مِثْلهُ 


وَالوَفْفيِء وَقَيّدَ بأمْر البَائع أي بإِذْنِهِ لِأَنَهُ بلا إذَنِهِ لا يُفِيدُ الْمِلك, وَإِعَا ذَكْرَ وَالْإِذْنُ دُونَ الرَضًا لِأَنَهُ 


اه 

وَقَمَد مَل وك من عِوَضَيْهِ مَالَ لِيَخْرْجَ الَِْع بالْمَبعدِ وكلُ بيع باطِل كالْبيْع مع تفي الَمَنِ فَإنَهُ 
بَاطِلُ» وَمَعَ السَّكُوتٍ عَنْهُ فَاسِدٌ يْلِكُ الْمَبيعَ بِالْمَنْضِء وَلَا شك أن الْبَاطِل حَرَجٍ أَوَلّا بِقَولِهِ في الْبَيْع 
الَْاسِدٍ فلا حاجة إلى إِخرَاجدٍ ًا الَّهُمَإِلَا أن يُقَالَ إن تغض الْبْبُوع الْبَاَِةِ أَطْلقُوا عََيْهَا انم - 
الَْاسٍِ فرعا يُعَوَهَمْ أن الْمَيعَ فيها بجُلَكُ بالْقَنْضٍ فَصَرّحَ با يرجا فإِذَا باع عَرْضًا بحر أؤ مُدبَرٍ أو 
م وَلَدِ مَلَكَ الْعَرْضَ بالْقَبْضٍ لا مَا قَابَلّهُ مَع أَنَّ بَعْضَهُحْ أَطْلَقَ عَلَى بَيْع الْحمْرِ وَالْمَُبّر وَأَمَ الود 
الْمَسَادَ وَلَكِنْ كان يَنْبَغِي أن يفول مال مُتَقَوَم وَذَكُرَ في إيضّاح الإصلاح أَنَهُ لا حَاجَةَ إِلّ هَذَا الْقَيْدِ 
أن قسَاد الْيِع لا يُوجَدُ بدُونِ هدًا اشر لا بقَالُ نه يُوجَدُ بدُونِِ فيا إذَا باع وَسَكت عَنْ ثر 
ان أذ اع الورسي مسد الفط وي اللكورة كنا تنا صر ب فى الذر: على أن الشرط 
وُجُودُ الْمَالِيّةِ في الْعوَضَيْنِ اه. 

كما قَيّدَهُ به في الجَوْهَرَة وَفي فَوْلِهِ مَلَكَ الْبَيْعَ رد عَلَى مَنْ قَالَ إِنَهُ إِنَا لِك التَصَيُفَ ذُونَ الْعَيْنِ 
وَهُمْ الْعِرَاقِيُونَ. 

وَمَا ذكَرَهُ فَوْلٌ أَهْلٍ بَلْخْ, وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ في كلام محمد وَهُوَ الصّحيخ الْمُخْمَارُ فإِنَهُ َالَ إن 
الْمُشْئرِيَ خَصْمٌ لِمَنْ ا ِأَنّهُبَلِكُ رَقَبَمَهُ كذَا في جامِع الْفْصُولْنٍ بِدَلِيلٍ أَنَّ الْمُشْترِي إِذَا أَعْتَقَهُ 
بَعْدَ قَنْضِهِ صَّحَّ) وكَانَ الْوَلَاءْ لَهُ وَلَوْ بَاعَهُ كَانَ الثَّمَنْ له وَلَوْ بيعَث دَارْ إلى جَنْبِهَا فَالشّفْعَةٌ 
لِلْمُشْترِي, وَلَوْ أعْتَقَُ الَْاِغْ ل يَعْء وَلَوْ سَرَقَهُ الْبَائِعْ من الْمُسْترِي بَغْدَ قَبْضِهِ قَطَعَ كُمَا في الجؤْهَرَة 
َهَذِهِ كُلّهَا عَرَاتُ الْملْك, وَبدَلِيلٍ وُجُوب الِاسْيبرَءٍ 
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َبْعَ الال بَاطِلُّ. اه. 

ا ذكرَا مِنْ الإيجَاب, وَالْقَبُولٍ مَعَ الخَزْلٍ فَكَأَنّهُمَا 1 يُوجَدَاء وَإِثا جار إذَا جَعَلَاه جَائرًا بَعْدَ ذَلِكَ 
بطريقٍ جَعْلِهِ إِنْشَاءَ وا كان الْقَوْلْ لِمُدَعِي اَل لِأَنَهُ َُكِرُ جود الْبَْع ولا إشْكَالَ في ذَلِكَ عَلَى 
هذا القَلِ لِأَنّ المَْلَ فول مدَعِي الْبطلانٍ لكن ذكروا في العَلْجة أَنهُ لا يَُُْ قولُ مدَعِهَا فهو 
مُشكل لِأَنَهُ يدَعِي الْطْلَانَ» وَقَالُوا فيه إِنّهُ هَزْلَ فَمَا الْمَْقَ بيْنَ التَلْجنَةِ وَافْزْلِ في ذَلِكَ فَتَأَمَنْ اه. 
وَفْلُهُ أن الْقَوْلَ قَوْلْ مُدَعِي الْبُطْلَانٍ أَيْ لَوْ اخْتَلََا فيه, وَفي الصّحَةٍ ما لَوْ احْملَقًا في الصَّحَةٍ 
وَالْقَسَادٍ فَالْمُخْتَارُ أن الْقَوْلَ لِمُدَعِي الْفَسَادٍِكُمَا في شَرْح الْمَجْمَع (قَوْلَهُ لِأَنّ الْمِلْكَ حصّل بدُونه) 
أي بدُون الْمبْضِء وَالْأَولَ أن الِْلك حَصّل به أيْ بالإيجاب (قَوْلهُ اللّهُم إلا أن يقَالَ إن بَغض 
الَْيُوع !ح) قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: هدًا يما لا حَاجَة إِلَيْهِ َل الْعَاسِدُ أَعَمُ عَلَى مَا الْتَرَمُوهُ في أَوّلِ الْبَابِء 
حيتي فا بد من التُصضريح بهذا العف لإخراج الْباطِلء وَهدًا ينيب أن يُفْهمَ م نكلابهم في قدا 
الْمََام؛ وَمَنْ تَأملَ ما في ادا وََيْهَا وبَدَهُكالصّريح بد ث ره في الحوَاشِي السغديّة َال في قَولٍ 
صَاجِب الدَايَةِ شَرَط أن يَكُونَ الِْوَضَانٍ ُلك مِنْهُمَا َال لِيَحفّقَ رن الْبيْع يعني لِيَطْهرَ تحقُفه إن 
الْمَاسِدَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ في الْمَعْىَ الْعَامَ للْبَاطِلٍ أَنْضّاء وَهَذا وطق ها فهنكه فنا له: وَعَلَى هَذَا فََوْلُ 
الشّارح أي الرَيْلعِيَ إِنَّ فَوْلَهُ في الَْيْع الَْاسِدٍ اخترازٌ عَنْ الْبَاطِلٍ بما لا يَنْبَغِي إِذْ الْبَاطِلٌ إِنا خَرَجَ 
عله وك من عَوَصَيْ َال كما قد عَلِمْت. اه. وََعَقبَهُ الحمَويي بأن من أَغْرَادِالْبَاطِلٍ ما لا يرج بدا 
لقي وَهُوَ بَيْعْ الحَمرِ وَالنِْيرٍ بالَرَاهم فَانَهُ بَاطِل مع أَنَكُلّا مِنْ عِوَضَيْهِ مال وَعَلَى هَذَا فلا بد منْ 
حَذفٍ هَدًَا الْقَيْدِ لِاقِضَائِه أَنَّ هَذَا الْمَرْدَ من الْبَاطِلٍ يَكُونُ فَاسِدًا بمْلَكُ بالْمَبْضِء وَلَيْسَ كَذَلِكَ اه. 
قُلَْت: وَقَدَ يُدْفَعْ بِأَنَهُمَا لَيْسَا مَالُا مُطْلَقَا فإِنَّ الشَّرْعَ أَسْقَط مَالِيّعَهُمَا 
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عَلَى الْبَائع إذَا زد اجخاربَة ليه ولَوْلا خُرُوجْهَا عن ملكه 1 تجب, وَفَوْهُمْ إِنَهُ لِك التَصَرْفَ فَقَط 
بِتَسْلِيطٍ الْبَائع مَنْفُوضٌ با إِذَا كان الْبَائعْ وَصِيّ تيم بَاعَ عَبْدَهُ فَاسِدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْترِي فَإِنَهُ يَصِحُ. 
وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَسْلِيطٍ 1 يَصِحَّ كذَا في جامع الْفْصُولَينِ وَأَمّا مَا اسْتَدَلٌ به الْعرَاقِيُونَ مِنْ عَدَمِ 
جل أَكلِه لَوْ كَانَ طَعَام وَعَدَم جل لب لو كان فعا وَعَدَم جل وَطْئِهَا لَْ كَانَتْ جَارية, 


وَاسْتَبْرََهَا ولو وَطِنَهَا وَجَب الْغْفْرُ إِذَا فَسَحَ عام ووب الشّفْعَةٍ لِشَفِيعِهَا فَلَا دَلِيل فيه لِأَنَّ عَدَمَ 
الل ا يَدُلُ عَلَى عَدَّمِ الْمِلْك بدَلِيلٍ أن رِبْحَ ءَ مَا 1 يَعْمَن تملوك, وَلَا يحل وَالْأَختُ رَضَاعًَا إِذَا مَلَكهَا 
لا يَلُ وَطؤْهَاء وك 1 كب الشفعة نحن البئع م نط علها. وَهِيَ نا نب باثقطاع حَقَهِ لا 
لك الْمُشْترِي بِدَلِيلٍ أَنَّ مَنْ أَقَرّ بيع دَارِه, د الْمُشْتَرِي وَجَبَتْ الشفْعَةُ. ا 
هَذَا وَقَدْ ذكرٌ الْعِمَادِيُ في فُصُولِهِ خلافًا في حُرْمَة وَطْبِهَا فَقِيلَ يُكْرَه ولا يْرُمُ وَقِِلَ يَخْرُمُ وَفِيه إِشَارَة 
أَيْضًا إل أن البَائع بمْلِكُ الثّمَنَ بِشَرْطٍ لم أنه كالْمَييع كما في الْقُنْيََِ ون جامِع الْفُصُولْنِ حَبلَثْ 
ِنُْ صَارَتْ أَمَ وَلَدِو وَعَلَيْهِ قِِمَعُهَا لا عُفْرهَاء وقِبلَ عَلَْهِ عُفرهاء وَقِِمَعُّهَا وَقِلَ يجُورُ لِلْمُسْترِي كُلُ 
تَصَرّفٍ تَجْرِي فِيه الإباحة وَإِلَّا قلاء و تَلَ الْمْبَاسَرَهُ كعصير وَفَعَتْ فيد فَأَرَةْ يحل بَْعْهُ لا مُبَاسَرَئهُ نحو 
أكلد. اه. 
َف الْقنيَِ َِْاقَ الْبَائع الْمِيعَ بَعْدَ قَبْضٍ ال مُشْتَرِي بِعَيْرٍ حَصرَتِهِ بَاطِلٌ) وَعَضْرَته صّحِيِحٌ وَيَكُونُ 
فَسْكًا. اله. 
وَهُوَ تَخْصِيصن لِمَواهِمْ إن ِعْمَاقَهُ باطِلٌء وف الظَهِيرِيةِ من باب نكاح الْعَبْدِ وَالَْمَةِ باع جَاريَة بَيْعَا 
فَاسِدَاء وَقَبَضَهَا الْمُشَْرِي ثم تَرَوَجَهَا الْبَائعْ 1 يجْز. اه. 
أوُ: يكل جيذ ما لئاه عن الحؤكرة من قطع َه مرق المع فإ الْقطع يفضي أن لا لك 
َه فبه. ولا ُبْهَة وفَْهُمْ بعدم صِحَةٍ نكاجها ِلبَائِع يَفَْضِي بَقَاء ملك أؤ شُبْهعهِ فيَنْبغي أن لا 
بُقْطَعَ الْبَائعُ لِلشّبْهَةَ وَقَدْ ذكْرَهُ في السَرَاج الْوَهّاجٍ نضا و أرَ لِعبْرٍ الْحَدَادِيَ. 
وَالظَاجِرٌ أَنَهُ قَالهُ تفَُّهَا من عِندِهٍ لا عَلَى أَنّهُ تَقْلُ الْمَذْهب فَإنهُ قَالَ: ومن فَوَائِدٍ قوِْهِ ملكه أَنَهُ أو 
سَرََهُ الْبَائع بَغْدَ قَبْضٍ الْمُْرِي قُطِعْ به لَه أعْلَمْ بالصّواب, وَقَيَدَ املك لِلْمْشْئرِي في فَنْح الَْدِيرٍ 
بن لا يكو فيد جيَاُ سر لِأنَه َع للك في الصّجيح فَكدًا في اَْاِدِء في جامع الْفُصُولينٍ 
يَثْبْتُ فيه خيَّارُ الشَّرْطٍ وَالرُؤْيَقَ وَالْمْرَادُ بِالْقِيمَةٍ ة في كلام الْمْصنْفٍ بَدَلُ الْمَبيع ْمَل مَا إِذَا كَانَ 
يله به فيه, والقيمة إن هي في القبِيء اقل فيهما لشي مع كيه لكيه متكا 
ِلسمَان: وَالَْينهُ ِلَْائِ كذَا في الْجَؤْهَرَة وَلَما رنب الْقِيمَةَ على الْفَنْضٍِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مِلَكَهُ 

بِقِيمته يَوْمَ قَبْضِهء وَلَوْ ازْدَادَتْ قِبِمَبْهُ في يَدِهِ فَأَتلَقَهُ 1 يَتعَيّز كالعقضْب. وَقَالَ مُحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ 
- قِبِمَبُهُ يَوْمَ أَنلَقَهُ لأَنَهُ بالإثلاف يَعَقَرَرْ كذَا في الكانيء وَلكِنْ قَالَ في جَامِع الْفُصُولَيْنٍ لَوْ قَالَ الْبَائعْ 
َبْرَأئُكَ عَنْ الْقِنَ ثم مَاتَ عِنْدَ الْمُشْترِي بر إذْ امه تب يلاك الْمببع فمَبْلهُ لا يِصِح الْإِبرَغ أَما 
لو أََْأهُ عَنْ الْقِنَ فَمَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ كؤنه مَضْمُوَاء وَعَلَى هَدَا لَوْ أَبْاً الْقاصِب عَنْ الْقِيمَةٍ حَالَ قِيَام 
لْمَعْصُوبٍ 1 يَصِح وَلَو أَبرَآهُ عَنْ الْمَغْضُوبٍ صم اه. 


فَعَلَى هَذَا لا تَجِبْ الْقِيمَةُ إلا إذَا تَعَذَّرَ رَدُهُ عَلَى الْبَائع بمَْتٍ أَوْ غَيْرِه وَفي السَِرَاج الْوَمّاج» وَهَذَا 
ظَاهِرُ نُصُوصٍ الْأصْحَاب وَف بَعْضٍ الْحوَاشي 5 3 الْقِيمَةٌ إذَا هَلَّكَ اه 2202020 

وأا إيدَاغ الْمُشْرِي من الْبَائع فَعَيْرُ صّحيح قَالَ في القُْيَِ َبَضَ الْكزبامس في الْبَيْع الْقَاسِدٍ بأمرِ, 
وَقَطَعَ ودع بانع وَعَلَكَ في يده َلك نه وَعَلَى الْمُشئري نفْصَان القَطع؛ وَفيقاء وك مبيع 
بيع فَاسِدٍ وده المشتري على البائع بيد أو صَدَفَد أو بزع أو يود من الؤجوو كالوديعة والإجارَة' 
وَالإِعَارَةِ وَالْمَصْب وَالشَرَاءِ وَوَقَعَ في يد الْبَائِع فَهوَ مُتاركة ليع وَتَرئ الْمُشْترِي مِنْ ضَمَانِه. اه. 
وَكذَا لَوْ اشْكَرَاهُ وكيل الْبائع بَرئ الْمُشْتَرِي ذا سَلَمَهُ لي وكذا لو وده 

[منحة الخالق] 

(َوْلُهُ وَلكِنْ قَالَ في جَامِع الْقُصُولَنٍ َو قَالَ إ2) أَسْقَط مِنْه ما يَعوَقَْ عَلَيْه قَهُمْ الحكم, وَنَصُ 
عِبَارتِِ هَكَدَاء وَلَوْ قِنَا فَتقَابَصَا ث أَبْرآهُ بَائِغةُ عَنْ قِيِمَبِه ثم مات الْقِنُ يَلرَمُ قِمَمْهُ وَل قَالَ أَنْرأتك عَنْ 
لقن إلى آخره (قَوْلَهُ وَف بَْضٍ لْخَوَاشِي إِنا تَبْ قِيِمَتْهُ إِذَا هَلَكَ) قَالَ الرَمْلِنُ لا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أَنَّ 
مُرَادَهُمْ الاك هُنا الاك حَقِيقَةَ أو مَا في مَعْتَاهُ من تَعَدُرِ الرَي وَإِلّا يَلرَمُ الإِصْرَار بالْبَائع حَيْتْ تَعَذَرَ 
لز ِأَنَهُ 1 يلك حَقِيقةٌ ا تَبْ عَلَيِْ ممه ولا يمور َدهُ مع امعد وَأمرْهُ برص إل الاك 
ُنَافٍ لِلشَرْع فَتَعيّنَ الْقَوْلُ يجوب الْقِيمَةِ عِنْدَ تَعذّرٍ الرَدِ ما بلخلَاكِ أو غَيِهِكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ 
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إلى الْائع بِرَهْنء وكذًا في بَيْع مَوْقُوفٍ بآنْ عَصّب قِنَا فَبَاعَهُ من رَجْلٍ ثم شَرَاهُ خَاصِبَهُ كَل ينا باع 
يَكُونُ قحا لِلبيْع الأول وَالريادةُ لِْمُْئرِي لا لِعَاصِيهء ولا ِمَالِكِهء وَعَنْ مُحَمَدٍ َرَاهُ اهم فَاسِدًا 
6 باعهُ دير من بائعد يَكُونُ فَمْحًا إذَا فَبَضَ لا فَبْلَهُ كا في جامِع الْفُصُولَْنٍ نه قَالَ الأصْل أَنَّ 
الْمُسْعَحِقَ بهةٍ إذَا وَصَلَ إلى الْمُسْعَحَقٍ بجهَة أخرَى إِنا يُععبَل وَاصِلًا بحهةٍ مُسْتَحَقَةِ لو وَصّل إِلَيْهِ مِنْ 
الْمُسْعَحِقَينَ علَْهِ أمًا إذَا وَصّلَ مِنْ جِهَةٍ َيِه فلا حقٌ أن الْمُشْبرِيٍ فَاسِدًا إذَا وهب الْمُشْترِيَ مِنْ 
َب بائعه أو بَاعَهُ فوَهبَُ ذَلِكَ الرَّجُلُ من الْبائع الأول وَسَلََّهُ لا يَبْا المُسْئرِي عَنْ قِمبه و1 تُغتبز 
لين وَاصِلًا إلى الْبَائع بالهَةٍ المُسْتَحَقّةٍ لِمَا وَصلَ من جهَة أخرىء وَالْمَهْرُ أ عَيَْافَوَهبَمَهُ مِنْ غَيْرِ 
َوْجَهَاء وَهُوَ وَهبَُ مِنْ رَوْجهَا ثم طَلََهَاقَبْلَ الدُخُولٍ فَِرَوْجِهَا نِصْففْ ِبِمَةٍ الْعْنِ عَلَيْهَاء ولو وَهَبَمْهُ من 


َوْجِهَا لا يَرْجِعْ عَليّهَا بِشَيْءٍ اه. 


(قَوْلهُ وَلِكُلَ مِنْهُمَا فَسْحْة) أي يَجُورُ لِكُلَ من الْبائع وَالْمُسْترِي في الْبيْع الْقَاسِدٍ فَسْحُهُ رَْعَا لِلْفَسَادِء 
مُرَادُهُ بَيَانُ أن لِكُلّ مِنْهُمَا ولَايََ الْقَسْخ دَفْعًا لِتَوَهُم أَنّهُ إذَا مَلَّكَ بالْقَبْضٍ لَِمَ وَِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضٍ 
ِكل ذَلِك بعلم صَاحبه لا برضَاه» وَإِنْ كان بعد الْقْضِ فَإِنْكَانَ الْمسَادُ في ضُلْب الَْفْدٍ بأنْ كان 
جما إلى الْبَدَلَيْنِ الْميبع, وَالتَمَنِ كبَيْع دهم بِدِرْهمينء وكَالْبَيْع بالحَمْرٍ أؤ النزِيرٍ فَكَدَلِكَ, وَإِنْكَانَ 
بشَْطٍ وَائِدٍ كالبيِع إلى أجل عنْهُولٍ أو بسَْطٍ فيه تفع لِأَحدِهما فكَذَلِك عِنْدهُنا لعََم الوم وَعندَ 
محمد لمن لَهُ نَع الشَرْطِء و يَسترط أَبُو يُوسْفَ عِلْمَ الآخر, وَافْمصَرَ في ادا علَى قَوْلِ محمد 
َل يكز خلاقاء واغلخ أَنّفَوْلهُ لمن لَهُ منقعةُ السّط يَفعَضِي أن لْمَغقُودٍ عَلَيِْ الام أَنْ يَفْسَحَة 
إذَاكَان ارط لَهُكما قَدَمنَاهُ وَهوَ بعد لِقوهِمْ ِكل مِنْهُمَا فسخ فَلْيَْامل وفي الْقنْيَةِ وده 
الْمُشْئرِي بِمَسَادٍ الْبَيْع فَلَمْ يَفبَلَهُ فََعَادَهُ المشترِي ل مَنْزلِهِ فَهَلّكَ عِنْدَهُ لا يَلْرَمْهُ الكَمَنُء وا الْقِيمَةُ 
وََيَدهُ ابن سَلَام أن يَكُونَ فسَادُ الْبيْع ممه علَيْهِ إن كان مُحكَلهًا في لا يرا إلا بقَبُولِِ أو قَضَاءٍ 
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الإشكاف يَبْرَ في الْوجْهَيْنِ وَمَا قَالَهُ ابْنْ سَلّام أَشْبَهُ كَجيَارٍ الْبُنُوغ وَفَسْخ الْإجَارة 
لِلَعْذْرِ اه. ا ْ 

وَفِيهَا تَبَايعَا فَاسِدًَا ثم مَاتَ أَحَدُهْمًا فوته النَقَْضُ. اه. 

وف الْبَرَاِّة باع مِنْهُ صّحِيحًا م َاعَهُ فَاسِدًا مِنْهُ الْفَسَحَ الْأَوَلْ لِأَنَّ الاي لَوْ كان صّحِيحًا يَنْفَسِحْ 
الأول به كد لَوْكَانَ فَاسِدًا لِأَنَهُ مُلْحَقْ بالصّجيح في كير مِنْ الأخكام, وكدًا لَوْ باع الْمُوَجَرْ 
لْمُسْتَأَجَرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرٍ فَاسِدًَا تَنْقَسِحُ الْإِجَارة كما ِذَا بَاعَهُ صّحِيحًا اه. 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَدكْرَ الرْلَِيُ أن الام بغت عَلَى !1) قَالَ في التَهْر وَلِكُلّ مِنْهُمَا فَسْحُهُ دَفْعَا لِلْمَسَادِ كذ في 
الِدَايَ وَهَذَا يَفَْضِي أَنَّ الواجب أَنْ بُقَالَ وَعَلَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْحُهُ غَيْرَ أنَهُ أرَادَ بَيَانَ ولاية 
الخ فَوَقعَ تعْللهُ أحصّ من دَعَوَاهُ كذًا في الْقفْح, وجَعَلَ الشَارحُ اللَّامَ بق عَلَىء وَمِنْهُ ون 
سأ فَلَهَا [الإسراء: 7] وكا صَاحِبْ ادا أَوادَ هذا الْمَغْى فَعَللَ ما تبمغت. وَعَلَيْفَليْسَ 
التَعْلِيلٌ أَخَصّ مِنْ الدَّعْوَى, وَبِهِ عُرفَ أَنَّ هَذَا الجغل لا بُدَّ مِنْهُ في كلام الِْدَايَة وَهْوَ الْأَرْجَحُ في كلام 
الْمُصَبَفٍ لِأَنَه وَإِنْ جَارَ أَنْ يُربدَ بَيَانَ ثُبُوتٍ ولايَةِ الْمَسْخ إِلَا أَنَهُ جيتئذٍ يَكُونُ سَاكمًا عَنْ إقَادَةٍ 


وُجُوبه وَعَلَى ذَلِكَ الْجَغلٍ يَكُونُ كَلامًا مُفِيدًا لِلشَيْئَيْنِ إذ الْوَجُوبْ قَذْرٌ رَائِدٌ عَلَى تُبُوتٍ الْولاية 
فَتَدَيَدَهُ (فَوْلَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْلَهُ لِمَنْ لَهُ مَنْمَعَةٌ الشَّرْط !ع( أْصِلَهُ لابن الْكُمَالٍ حَيْتْ قَالَ في الإضلاح 
قي هَاهَْا احْتمَالٌ آخَرُء وَهُوَ أَنْ يكُونَ الْمَسَادُ لِسَرْطٍ َائِدِ وَمَنْ لَهُ الشَرْط غَيْرُالْعَاقِدَيْنِ وَيَنْعَظِمَُ 
تَصْوِيرٌُ قَاضِي حَانْ الْمَسْأَلَةَ في فَتَاوَاةُ. اه. 

َقَالَ في النَهْرِ بَعْدَ ذكْره مَا في الدَايَةِ وَعَلَلَهُ في الذّخِيرَة بِأنّهُ يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطٍ الشَرْطٍ فَيَصِحٌ الْعَفدُ 
َإِذَا فَسَحَهُ فََدْ أَبَطَلَ حَقَّهُ لِقُدْرتِهِ عَلَى تصْجيح الْعَقْدِء وَالْعَفْدُ إذَا كَانَ غَيْرَ لازم يَتَمَكُْ كل مِنْ 
فُسْخه. اه. ْ 

وَهَذَا يُفِيدُ الختصّاص الْمَنْفَعَةِ الْمُوجبَةٍ جِبَّةَ للاسْتفلال بالقْخ بالْمُتَعَاقَدِينَ اه. 

(قَوْلُهُ فَأَعَادَهُ الْمُشْترِي إل مَنْزلِه إح( قَالَ في الخَانِيّة يه في فَصلٍ فيمَا يرجه عَنْ الصّمَانِ في ليع 
الْفَاسِدٍ وَالْمَكْرُوهِ مَا نَضّهُ 4 المُشْترِي شْرَاءً فَاسِدًا إِذَا جَاءَ ِالْمَبيع ِل الْبَائع فَلَمْ يَفْبَلَهُ الَْائْعُ فَأَعَادَهُ 
اُْشتري إل مثزله ههلك لا يَصْمَن: وَإِن كات الُشتري وَصعَة َي يَدَيْ الْبائع أؤ الْمَفْصُوبٍ نه فلم 
يقبن ثُ حمَلَهُ إلى مَنِْله فَهَلَكَ كان صَامًِا في القطب والْبيْع الْقَاسِدِء وََالَ بَعْضْهُمْ إِنْكان فَسَاةُ 
ليع غَيْرَ مُحْتَلَفٍِ فيه فَالجْوَابُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عملا فيه فَجَاءَ يك الْبَائع َلَمْ يَقْبلَهُ 00 
فَأَعَادَهُ إلى مَنْزله فَهَلَكَ لا يبرا عَنْ الضَّمَانِء وَالصّحِيحٌ ل في الْوَجْهَيْنِ إِلّا إِذَا وْضِع بَيْنَ يَدَيِْ 
لل ل فيا كر ياي لل ل سي اا اه. 

وَمِنْ الْمُقَوّرِ أن تصْحِيحَ قَاضِي خَانْ مُقَدَمْ عَلَى عَبْرِه ِأَنَهُ َقِيهُ النَفْس, وَهُوَ مَبْوْ عَلَى أَنَّ التَخلِيَة 
فَبْضَء وَقَدْ مَرَّ أَوَلَ الْبَابِ اختلافٌ التَصْجيح فِيهَاء وَأَنَّ قَاضِيَ خَان وَصَاحِبَ الخُلَاصَة صّحَحَا أَنَّا 


0 لف 


قَبْضٌ 
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قَالَ وَل بَاعَ فَاسِدَاء وَسَلَّم ثمّبَاعَ مِنْ غَيِْه وَادَعَى أَنَّ النَانِ كَانَ قَبْلَ فَسْخ الْأَوَلِ وَقَبَضَهُ وَرَعَمَ 
الْمُشْترِي الات أَنَّهُ كان بَعْدَ الْقَسَخ وَالَْْضِ في الْأَوَلِ َالْقَولُ لَهُ لا للبَائع؛ م الْأَوَلْ بِقَبَْضٍ 
الدَان ثم قَالَ لَوْ مَات الْبَائُِ وَعَلَيْهِ دَيْنَ آحَرُ فَالْمُشْئرِي أَحَقّ به من الْقْرَمَاءِ كُمَا في الصّحيح بَعْدَ 

ا وا ل لفيا ٠‏ 

4 ثَقَالَ ولا يُشْترَطُ الْقَصَاءُ في فَسْخ الْبيْع القَاِد. اه. 

وَل يَذْكْرْ الْمُصِبَفْ أن لِلْقَاضِي فَسْحَ الْفَاسِدٍ جَبْرَا عَلَيْهِمَا قَالَ في الْمَرَازِيَقَ وَِذَا أَصَرِّ الْبَائِعْ وَالْمُشْترِي 


عَلَى إِمْسَاكِ الْمُشْترِي فَاسِدَ وَعَلِمَ به الْقَاضِي لَهُ فَْحُهُ حَفا لِلسَْع فَبِأَيَ طَرِيقَةِ رَدَهُ الْمُشتري إلى 
الْبَائع صَّارَ تَارِكًا للْمَيبع وَبَرِىَ عَنْ ضّمَانِه. اه. 
فيه, وَسَقَطَ حَقٌ الِاسْترْدَادِ تعلق حَقَ لعن الثاني وَنَفْضِ الْقَوَلٍ إِعا كَانَ خِقّ الشَّرْع, وَحَقّ الْعَبْدِ 


وم “تاي 


مُقَدّمُ لحَاجته, وَلِأَنَّ الْأَوَلَ مَشْرُوعٌ بِآَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. 


3 


امع 


اَن مَشْرُوع بِأَضْلِهِ وَوَضْفِهِ فا يُعَارِضُه تجرُ الوَضفء وَلأَنَهُ ححصّل بِتَسْلِيطٍ من جَهَةٍ الْبَائِع بخلاف 
تصَرْفٍ الْمُشترِي في الدّارِ الْمشفُوعةٍ نكل وَاحدٍمِنْهُمَا حَق اْْدِ فيَسْتَوانِ في الْمشروعِيّة: و1 
يَخصّل بِتَسْلِيطٍ من الشّفِيع أََادَ بِالْبَيْع الصّحيح لِأَنّهُ لَوْ بَاعَهُ فَاسِدًا فَإِنَّهُ لا بمَْعْ الَقْضَء وَأَطْلَقَهُ 

َشَملَ ما إذَا َبصَهُ الْمُشْترِي القن أو لا. وَلَكِنَه مقي بها ذا ل يكن فبه جار شط لِأنّهُ يس بلازم: 


لا لَوْ صَّدَّقَهُ فَلَهُ قِيمَتُهُ. اه. 


ولو فَسَحَ الْبِعَ عيب بَغد قَبْضِدٍ بِقضَاءٍِ فَلِبَائع حَقُ الُْخ لو يَفْضٍ يقِيميه روَالٍ الْمَانِع؛ ولو ود 
لذن الَْائعَ لو بَاعَهُ بَعْدَ قَبْضٍ 3 شْترِي» وَاذّعَى أَنَّ النَابي كان قَبْلَ فَسْخ الأول وَقَبْضِهِ وَرَعَمَ 
الفشتري الكَني أنه كان بد الْمَسْخء وَالْقَبْضٍ من الأول فَالْمَُْ لَهُ لا للْبَائِع وَيَنفَسِحٌ الْأَولُ بض 
الكّاتي كذًا في الْبَرَازِئَة وَيُسْتَمْقَ ُ لَرُومِهِ بالْبَيْع مَسْاَلََانِ الأول لَوْ بَاعَهُ لاع فَقَدَّمْنَا أَنَهُ يَكُونُ رَذَا 
وَفَسْخًا لِلْبَيْع» وَالنَانيَُ لَوْكَانَ فَاسِدًا بِالْإِكْرَاهٍ فَإنَ تَصَرْفَاتِ الْمُشْترِي كُلَهَا تُنْقَضْ بعذلاف سَائِرِ 
لْبيَاعَاتِ الْعَايِدَة. 

كذًا في الْبَرَايِ يد ابيع الَْاسِدٍ اخترارًا عَنْ الْإجَارَةٍ الَْاسِدَةٍ لِمَا في جامِع الْفُصُولَيٍ قِيلَ لَيْسَ 
ِلْمْسْتَجَرٍ فَايدًا أن وَجََهُ من غَيِْ إجارَةٌ صَحِبِحَةٌ استذلالا بها كر إلى آخروء وقِيل لها بغ 
قَبْضِهِكَمْشْترٍ فَاسِدٍ لَهُ الْبَيِعْ جَائر وَهْوَ الصّحيخ إِلَا أن لِلْموَجَرِ الْأَولِ نَفْضْ الَانيَةِلِأَنّهَا تَنفَسِحْ 
بالأَغدَارٍ (قَوْلَهُ أو يَهَبَ) يَعْن إِذَا وَهَبَهُ الْمُشْترِي ارْتَفَعَ الَْسَادُ وَلَا يُفْسَحْ لَمَا قَدَمَْاهُ في الْمَيْع؛ 
الل أنّ الماع إذا زَالَ كفَكِ رن وجوع جِبةه وَعَجْرٍ مُكَائب وَردِ قببع عَلَى الْمُْتِي بعَْب بَعْدَ 
قَْضه بقَصَاءٍ فَلِلبَائع حقُ الَسْح لو م يَفْضٍ بِقِيمةٍ لِأَنَ هذه الُْقُودَ ‏ وجب الْفَسْح من كُلٍ وَجْد في 


حَقَ الْكُل. اه 
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يَطِيبْ لِلمُشترِيء وَيَطِيبْ لِمَنْ انْتَقَلَ الملك مِنةه إلَيّْهِ لِكُوْنٍ الثَان مَلكْهُ بعقدٍ صّحِيح بخلافٍ 


الْمُشْترِي الْأَوَلٍ فَإِنَهُ َل لَهُ المَصَرُفَ فِيهء وَلَا يَطِيبْ لَه لِأَنَهُ مَلَكَهُ بعَقْدٍ فَاسِدِء وَلَوْ دَخَلَ دَارَ الخَرْبِ 
بِأَمَانِء وَأَحَدَ مَالَ لخر بِعيرٍ طِيبَةِ من نَفْسِهء وَأَخْرَجَهُ إلى دَارٍ الإسلام مَلَكَهُ وَلَا يَطِيبْ لَه وَيَفْقَ 
بال وَيَقْضِي لَه وَلَوْ باعَُ صّحّ بَيِعْةُ ولا يَطِيبْ للْمُسْبرِي كما لا يَطِيِبْ لََِوَلٍ يلاف الْمَيع 
الْمَاسِدِ ْ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُ ثح قَالَ) سات الْمَسَأَلَهُ أَنْضًا في الْقَوْلَةِ الدَايَة (قَولهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْترِي فَالْبَائعُ أَحَقُ) قَالَ بو 
السُعُودِ في حَاشِيَةٍ مسكين فَيِّدَهُ شَيْخْنَا عَنْ شَيْحْهِ الشَيْخ شَاهِينَ با إذَا مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِء وَأَمَا بَعْدَهُ 
فَهُوَ كُسَائِرٍ الْعْرَمَاءِكُمَا صَرّحُوا بدَلِكَ في الحخر اه 0 

َإِنْ قُلْتُ: إِذَا مَاتَ الْمُشْئرِي بَعْدَ قَبْضٍ الْبَائع 1 يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ جِهَةَ الْمَيِتِ حَىٌّ يكُونَ كُسَائِرٍ الْعْرَمَاء 
فيه قُلْتُ: يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا كَانَ الذي َبَضَهُ لْبَائعُ؛ وَهُوَ الفسَمّى ذُونَ فيهبه فَيَكُونَ أسوة الْعرَمَاءٍ 
فيمَا بَقِي لَهُ مِنْ تام الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْوَاجب في الْبَيْع الْقَاسِدٍ إِا هُوَ الْقِيمَهُ لا الثّمَنْ هَكذًَا يَنبَغِي أَنْ 
يُفْهَمَ هَذَك وَإِلّا فَهُوَ مُشْكِلٌ اه. ْ 

(قَوْلَهُ عَلَى الْمُشْتري) أَيْ الْمُشْرِي شِرَاءَ فَاسِدًا (فَوْلَهُ َإِنَهيَلُ لَهُ التَصَرُْفْ) قَالَ الرَملُِ صَوَابهُ لا 
(قَولهُ ولا َب لِْمْشْترِي !ح) ذكر الام السرَحْسِي في شَرْح المي كبر في الاب الحامِس بَغْدَ 
الِْائَده وَِنْ اشْمَرى إِنْسَانٌَ مِنْهُذَلِكَ جارَ الشِرَا وَإِنْكَانَ مُسِيًا لأَنّهُ باع مِلْكَ نَفْسِهٍ فإِنَّ فسا 
السب لا يمْتَعْ تُبُوت الْملْكِ ثم يؤْمَرْ الْمُشْئرِي يِثْلٍ مَاكَانَ يُؤْمَرْ به الَْائْعُ من الرّدِ عَلَى أَهْلٍ الْحَزْبٍ 
بخلاف الْمُشْئرِي شِرَاءً فَاسِدًا إِذَا بَاعَهُ 


)103/6( 


كذًا ذكرَهُ الْإِسْبِيجَايٌ. 

(قَوْلهُ أو يحْرَُ) أيْ يغب الْمُشْئرِي الْعَبْد لِمَا قدَمْناه وََوَابِعْ الإِغْمَاقٍ كَهوَ من التَدِيرِ وَالِاسْتِيادٍ 
وَالْكتَابَةٍ صرّحَ في جَامِع الْقُصُولَيْنِ بالاسْتِيلادٍ فَقَالَ إِذَا حَبلَث مِنْهُ صَارَتْ أُمَ وَلَدِوِ وَصَرّحَ الشّارِخ, 
وَغَيْرُهُ بالْكِتابَةِ» وَل أَرَ مَنْ صَرّح بالتَذِيرِ وَِذَا عَجَرّ الْمُكَانبُ رَالَ الْمَانِعُ مِنْ الِاسْتردَادِ. 

وَأَشَارَ بالتَخرِيرٍ إل الْوَفْفِء وَلَكِنْ قَالَ في جامع الْفُصُولَينِ فَلَوْ وَفَمَهُ أو جَعَلَهُ مَسجدًا لا يَْطُلَ حَفَُهُ 


مَا يِنْ اله. 

فَعْلِمَ آَنَّ الْوَْفَ لَيْسَ كَالتّخْرِيرِء وَيَنبَغي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ به أَما إِذَا قَضَّى به فَنَهُ يَرْتَِعْ 
الْفَسَادُ للْرُومِ وَالظَاهِرُ أَنَّ مَا في جامِع الْفُصُولَْنٍ تبَعَا للْعَمَادِيَ لَنْسَ بِصّحيح فَقَدْ قَالَ الْإمَامُ 
الخصّافٌ في أَخكام الْأَوْقَافٍِ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بَيْعَا فَاسِدًا وَقَبَضَهَا وَوَقَمَهَا وَفَمَا صّحِيحَاء وَجَعَلَ 
آخِرَهَا لِلْمَسَاكِينٍ فَقَالَ الْوَقْفُ فِيهَا جَائْلٌ وَعَلَيْه قِمَْهَا لِلْبَائع من قِبَلٍ أَنَهُ اسْتَهْلَكَهًا جِينَ وَقَمَهَا 
وَأَخْرَجَهًا عَنْ مِلَْكِدِ اه. 

وَهَكَذَا ف الْإِسْعَافِ 0 كز 0 من 0 لوي 0 0 0 لفن ١‏ أنه من ن الود 
0000 وص ب شاي اث قط الدع أ البع تفل عن بلك إ يك افوس 
لك وهو يلك فبنذاً قَصَارَ كما لَوْ بَاعَهُ يخلافٍ مَا إِذَا مَاتَ الْمُشْترِي فَإِنّهُ لوَارِئِهِ الْمَسْحء وَلِلْبَائع أَنْضًا 
ِأَنَّ الوَارِتَ فَائِمٌ مََامَ الْمُوَرثِ كذ في السَرَاج الْوَهَاجٍ قَالُوا كل تَصَرُفبٍ قَوْلَ فَإنّهُ يتَعْ الْفَسْمَ إلا 
الْإِجَارَةَ وَالنَكَاحَ قلا بْتَعَانِهِ ِأنَّ الإِجَارَةَ تفْسَحْ بالْأَغذَاٍ وفع لْمَسَادٍ مِنْ الْأَعْدَارِ وَالبْكَاحُ لَيْس 
فيه الإِخْرَا عَنْ الْمِلّكِء وَلَكِنْ إِذَا رْدَتْ اَارِيَةُ إلى البَائع؛ وَانْمَسَحَ الْبَيْعْ هَل يَنْفَسِحُ البْكَاحُ قَالَ 
في المسراج وماج إنَهُ لا يَنقَسِحُ لِأَنَّه 4 لا يْفْسَحْ بالأَغدَاٍ وَقَدْ عَقَدَهُ الْمُشْئرِي وَهِيَ عَلَى مِلْكه. اله. 
وَيُشْكِل عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْوَلَوَاجين ٠‏ مِنْ الْمَصْلٍ الأول مِنْ كتاب التيكاح لَوْ رَوَجَ الْجاريَة الْمَِيعَةَ 0 
قَبَْضِهَاء وَانَْمَضَ لْبَيْْ فَإِنَ التكاح يَبْطّنُ في قَوْلٍ أبي يُوسُفَء وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَىَ انْكَقَضَ 

[منحة الخالق] 

مِنْ غَيِ بَيْعَا صَحِيحًا فَإِنَّ اَي لا يُؤْمَرْ بالود وَإِنْ كَانَ الْبَاِعُ مَأمُورًا به لأ الْمُوجب لِلرٍّ قد رََلَ 
عه لِأَنَّ ووب الرّدْ بِفسَادٍ الْبَيْع حكُمة مَفْصُورٌ عَلَى الْمُشَْرِي, وَقَدْ الْعَدَمَ مِثْلَهُ بالْبَيْع من غَبْرهِ 
ما هَُا وُجُوبُ الرّدِ تا كانَ لِمُرَاعَاةٍ مِلْكِهِمْء وَلِعَدْرٍ الْأَمَانِ وَهَدَا الْمَعْىَ قَائِمٌ في مِلّْكِ الْمُشْرِي كما 
في مِلْكِ الْبَائع الَّذِي أَخْرَجَهُ فَلِهَدًَا يُفْتي بِالرَدَ كَمَا يُفْت به الْبَائِعْ اه. مُلَخصًا. 

وَقَالَ بَعْدَهُ في الْبَابِ النَّانِ وَالسَيِينَ بَعْدَ المائة فَإِنْ 1 يَرْدَهُ بَعْدَمَا أَفْقَ به وََوْرَدَ بَْعَهُ يكز 
لِلْمْسْلِمِينَ أَنْ يَشْكَرُوا ذَلِكَ مِنْه لِأَنَهُ ملك حَبِيثٌ مَنْْلَةٍ الْمُشْتَرِي فَاسِدًا إِذَا أرَادَ بَيْعَ اله شتَرّى بَعْدَ 
الْقَبْض يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ من وَإِنْ كَانَ مَالِكا نَقَدَ فيه بَبِعْهُ وَعِنْقُهُ لِأَنَهُ مِلْكْ حَصّل لَهُ بِسَبَب حَرَام شَرْعًَا 
اه 
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وَهَذَا مُخالِف لِمَا هْتاء وَقَدَ يجاب بأنَ مَا أخْرّجَةُ من دَارٍ الخزب لما وَجَب رَدْهُ عَلى المُشتري أيْضًا 


تَكُنَ فيه الحْبْتْ فَلّمْ يَطِبْ لَهُ بخلافٍ الْمُشْئرِي فَاسِدًَا فَلِدَا طَاب لَهُ وَإِنْ شِرَاؤُهُ مَكْرُومًا تأَمّل. 
(فَوْلَهُ وَل أَرَ مَنْ صَرّح بِالتَذبيرِ) قَالَ في النَهْرء وَأقُول: قَذ رَأيْعه وَلِلَّهِ الى الحمْدُ قَالَ في السِرَاج مَا 
لَفْظَهُ وَإِنْ كانَ الْمَببعْ عَبْدَا فأعْتَقَهُ الْمُشْئرِي أو دَبَرَهُ ص عِنْقُهُ وَتَذييرهُ وكذًا إِذَا كَانَتْ جَاريَة 
اسْتَؤْلَدَهَا صَارَتْ أَمَّ ولَدِ لَه ويَغرَمُ الْقِبمََ وَلَا يَغْرَمُ الْعفْرَ في روايّة كاب الْبُيُوع» وف روايّة أخْرَى 
يَرْدُ الْعفْر وَاتَمَفَتْ الرَوَايَاتُ أَنهُ إِنْ وَطِنَهَا الْمُشْرِي, و[ تُعَلّقْ مِنْهُ أنه يَرْدُ الجَاريَة وَالْغفْرَ. اه. 
(قَوْلهُ بس بصّحِيح) قَالَ في الَهرِ وَالظَاهِرُ أَنَّ مَا في الْمُصُولٍ رِوَايَةٌ (قَوْلَهُ قَالَ في السَرَاج الْوَمَّاج إِنَّهُ 
لا يَنْقَسِمُ) يُوَافِفُهُ مَا في الفنْح حَيْثْ قَالَ فَإِذَا رَوّج الْمُشْبرِي الخَاريَةَ الْمُشَْرَاةَ فَاسِدَا كَانَ للْبَائع أَنْ 
يَسْترِدها لأَنَّ حَقَّ الرّوْج في الْمَنْمعَةٍ لا يَعْ حَقَ الْبائع في لزب ولِأَنُّ لا يَفُونُ ملك بَلْكَ الْمَنْفَعةٍ 
إن مَعَ الاسْترْدَادٍ 0 قَائِمٌ كما لَوْ تَرَوَجَهَا الْبَائعُ نَعَمْ يَصِيرُ بَيْتْ لَهُ مَنْعْهَء وَعَدَمُ تَبْوتَهَا مَعَهُ 
َيْنَا غَيْرَ أَنّهُ إنْ ظَفْرَ با أ لَهُ وَطُوُّهًا. اه. 

وَهُوَ َريخ 0 الانْفسَاخ, وَصَرَّحَ به أَيْضًا في غَايَةِ الْبََانِ عَنْ التُحْفَة وف التَبِْينِ وَمِغْلِهِ في 
لْمُجْتَىَ حَيْتْ قَالَ إِلَّا الْإِجَارَة وَتَرَوْجَ الجاريَة لَكِنَّ الْإجَارة تَنْفَسِحٌ بِالِاسْيِرْدَادٍ ذُونَ التِكاح اه. 

وَقَالَ في التَتَارْخَانيّة تَقَلّا عَنْ وار ابْنِ ماعة) وَعَنَهُ أَيِضًا فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَة شِرَاءً فَاسِدَاء وَقَبَضَهًا 
الْمُشْئرِيء وَرَوّجَهَا مِنْ ن َجْلٍ ثم فَسَحَ الَْيْعَ بَبَْهُمَا بكم الْمَسَادِ وَأَحَدَهَا الْبَائِعُ مَعَ مَا نَقَصّهَا 
التزويج نه إن الرَّوْجٍ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ ا كانَ عَلَى الْبَائع أَنْ يَرْدَ عَلَى ال مُشَْرِي مثل مَا أَحَدَّ من 
النقْصَانٍ قَالَ ألا تَرى أَنَهُ لو 1 يَكُنْ نُفْصَانَ تزويج, وَلَكِنْ ابْيَصمّتْ إخدى عَيْنَيْهَا في يَدٍ المشتري مم 
إنَّ الْمُشْئرِيَ رَدُهَا وَرَدّ مَعَهَا نِضْف الْقِيمَة م ذَهَبَ الَْيَاضُء وَعَادَ إلى الخَالٍ الْأُول فَإِنَّ الْبَائعَ يَْدُ 
عَلَى الْمُشْئرِي مَا أَحَدّ من نض الْقِيمَةٍ وَطَرِيقُهُ مَا قُلْنَا اه. 

قَفِيه مَعَ إفَادةٍ بَقَاءٍ التكاح فَائِدَةٌ أُخْرَى فَهَذِهِ نُصُوصُ كُتْبٍ الْمَذْهَبٍ مُوَافِقَة لِمَا قَالَُ في اماج 
(قوْلهُ وََو رَوّج ااي الْمَبِيعَةَ إحآ) الظَاجرُ أن الْمُرَادَ الْمبِعَةُ بَْعَا صّحِيحًا أَوْ أَعَمُ 
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إلا أن يُحْمَلَ أَنَّ مَا في السَرَاج قَوْلُ مُحَمّدِ أو يَطْهَرَ بَيْنَهُمَا فَرقَ. 
(قولة أو ينى) أي إذا بى المشري ل الججامع 


00 


الصّغِيرٍ ثم شك بَعْدَ ذَلِكَ في الرَوَايَة وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَدَ إن يَنْفْض الْناءَء وَتُرَُ الدَارُ وَالْعَرِسُ 


عَلَى ها الاختلافٍ لما أنّ حَقّ الشفِيع أَضْعفُ مِن حَقّ الْبَائع حم يماج فيه إلى الْقَضَاء وَيَبطْلْ 
بالتَأخير بلا حقٍ البائع م أمنعف القن لا يطل بالياءِ وهم أؤلى, وله أن ْنَا ولس بن 
يَقْصِدُ به اداه وَقَذ حَصَل بتسليط نه جهَة البَائع فَنَْطِعْ حَق الاستزادٍ كالبيْع بخلافٍ حَق 
الشّفيع أنه 1 يُوججذ من لبط وََذَا نط ب الْمُشترِيء عه فكذا بنائِه َشَكَ يَغفُوبُ في 
حفظ الاي عن أي حَيقة» وقد نص محمد على الاخبلاي. وََ كر الْموَْفُ من الْأفعَال المي 
إلا البناء َالُوا مت فَعَل الْمُْبرِي بالْمببع فغلا يَنْقَطِعْ به حَقَ الْمَالِكِ في اْقضب يَْمَطِْ به حَق 
البَائع في الِاسْترْدَادٍ كُمَا إِذَا كَانَ جِنْطّةٌ مَطحتها: وَل يَذْكُرْ أَيْضًا مَا إذَا رَادَ الْمِيعْ أ نَقَص إِلَا الزِيَادََ 
ْنَا 

وَف جَامِع الْفُصُولَينٍ رََائِدُ الْمَبيع فَاسِدًا لا منَعْ الْمَسْحَ إلا مُتَصِلَة 1 تَعَوَلَدْ كصِبّغ وَخْيَاطَةِ ولت 
سَوِيقِ؛ ولو مُنْفَصِلَة موده نُصْمَنْ بالتَعدِّي لا بدُونهء ولو هلك الْمَبيع لا الْمُعَولِدهُ باع أذ 
الزُائِِ وَقِمَة المييعء ول مُنْفَصَِة غَيْرَ مُعَولِدَةٍ هله أَخدُ الْمبيع مع هذه الزوائِدِ ولا تيب لَه ولو 
لكت في يَدِ الْمُشْترِي 1 يَصْمنء ول أََْكهَا صَمِن عِنَْهُمًا لا عِنْدَ أي حَنِيفة, ويَائِهَا روا 
القضبء وَلَوْ هَلَكَ الْمبِيْ لا الزوَاِدُ فَهِي لِلْمُشْئرِي بخلاف الْمُعَوَلَدَةَِمَا يَفْرَِانِ في الَْصب 
فَيَضْمَنْ قِيمَةَ الْمَييع فَمَطْ» وَأَمَا حُكُمْ نُقْصَانِهِ فَلَوْ تَمَصَ في يَدِ الْمُشْترِي بَآفَةٍ سَمَاوِيَةِ فللبَائع أَخْذَُهُ 
مَعَ أَْشٍ نَقْصِهِ وكدًا لَوْ بفغل الْمُشْترِي أَؤ الْميبع» وَلَوْ بِفِغلٍ الْبَائع صَّارَ مُسْترِدًا حَقّ لَوْ هَلَكَ عِنْدَ 
لْمشتريء ول ُوجَذ مِنْهُ حبس عَنْ البَائع هَل على البَائعء ولو يفِغل أَجت بير اْبَائِعْ إن ضَاء أحدَه 
من الْمُشتريء وَهُوَ يَرْجع عَلَى الجاني, وَإنْ شَاء الب الاي وهو لا جع عَلَى الْمُشْتري كالقطب 
اه 

(قَوْلَهُ: وَلَهُ أَنْ بنع الْمَبِيعَ عَنْ الْبَائع حَىّ يَأَخْدَ الكَمَنَ) أي لِلْمُشْترِي الْمَنِعْ بَعْدَ فسخ الْبَيْع لِأَنَّ 
الْمبيع مقاب به َمَصِيدُ عَبُوسًا به كالرَهن أَضَارَ اْمُوَلَفْ إلى أن البائع إِذا مات كات الْمطْئرِي أعقّ به 
حَقٌ يَسَْوْيّ الكَمَنَ لِأَنَّهُ يَقْدَمُ عَليْهِ في حيّاِهِ فَكُذًا عَلَى وريه وَْرَمَائِِ بعْدَ وَقَاتِهِ كَالراِنِ وَإِلى أَنّهُ لو 
اسْتأَجَرَ إِجَارَةً فَاسِدَةٌ وَتَقَدَ الْأَجرَةَ أو ارْتَهَن رَعْنَا فَاسِدًا أو أَفْرَضَ قَرْضًا فَاسِدَاء وَأَخَدَّ بِهِ رَهْنَاكانَ 
لَهُ أَنْ يبس مَا اسْتَأَجَرَء وَمَا ارْنَهَنَ حَق يَفْيِضَ مَا نَقَدَ اغتبَارا للْعَقْد الجَائ إِذَا تَفَاسَخَا. 

وَكذَا لو مَاتَ الْمُوَجَرُ أو الَاِنْ أو الْمُسْتَفْرِضُ فَهُوَ أَحَقُّ با في يَدِهِ من الْعَيْنِ مِنْ سَائرٍ الْعْرَمَاء وَل 
أن الكّمَنَ لَوْ 1 يَكُنْ مَنْقُودًا لِلْبَائع» وَإِعَا كَانَ دَيَْا لَهُ عَلَى الْمُشْبَرِي فَلَيْسَ لَهُ لَب قَالُوا لو اشْكَرَى 
من مَدِينِهِ عَبْدَا بِدَيْنِ سَابِق لَه 0 شِرَاءً فَاسِدًا أَْ فَبَضَ الْعَبْدَ بإِذْنِ البَائع فَأَرَادَ الْبَائَعُ اسْتِرْدَادَ الْعَبْدِ 
كم الَْسَادٍ ليس لِلْمُشْتِي أن يخس الْعبَْ لِاسْتفَاءِ ما لَه عليه مِنْ ادن ياف الصّجيح وله أن 
يَسْد الْعبد قبْلَ إيقَاءِ الأجرق, وَلَبْسَ لِْمُسْتأجرِ ا 


[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُ أو يَظْهَرُ بيْنَهُمَا فَرْقَ) الطَاجرُ أن القَْقَ مَوْجُودٌ لِأنَ كلام الْوَلوَامِيَ فِيمَا قَبْلَ الْمَبْضِء وَكَلَامَ 
ايراج فِيمَا بعد الَْبَضٍ الْمُفِيدٍ لِلْملْكِ بِدَلِيلٍ قَوْلِه وَقَدْ عَقَدَهُ الْمُشْتَرِي وَهِيَ عَلَى مِلْكِه, وَفَرْقَ مَا 
يك ال عله فول الوَلَاجِيَ لِأَنَّ الْبَيْعَ م مَقَ الْعَقَضَ ! فَمَيدَ الْتِقَاضَّهُ منْ الْآصْلٍ با إذَا الَْمَضَ 
َبْلَ الْقَبَْضِء وَمَفهُومه أَنّهُ و الْعَقض بَغد الْقبضٍ لا يَنْمَِصٌ من الْأَصْلٍ ث رأث في حَاضِية اللي 
عَلَى مح الْعَفَارٍ الْعَجَبْ مِنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ مَا في المترَاج فِيمَا عَقَدَ بَعْدَ الْقَبْضِء وما في اللاي فَبْلَ 
كلام اسراح في الْبَبْع الْقَاسِدِء وَكَلَامُ الْوَلْوَامِيَ في مُطْلق الْبَيْع فَمَد تَقَرَرَ أنَّ فَاسِدَ الْبَيْع كَجَائزِهِ في 
الْأَحْكام َتاَم 0 ا ا ا 
(قَوْلَهُ ون جَامِع الْفُصُولَيْنِ) أَيْ م مِنْ الْمَصْلٍ القَلَائِينَ في التَصَدُفَاتِ الْفَاسِدَةِ (فَوْلَهُ لطت الْمَِيعْ لا 
لقتو 25) قَالَ الرَمْلِىُ ا ل ل ير يَرْدُ الْمَيعَ» ولا 

يَضْمَنُ الزيَادَةَ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الزَيَادَة ضَمِنَهَاء وَيَرْدُ ذُ لْمَبِيعَ مَل (قَوْلَهُ وَأَما حُكُمُ نُفْصَانِهِ فَلَوْ نَمَصّ 
0 إع) قَالَ الرَملِنُ فَلَو أَرَادَ الْمُشْترِي رَدَهُ مَعَ أَرْش نَقْصِدم وَأَن الْبَائِعْ هَل يُجْبَرُ الَْائعُ؟ 
الْحَوَابُ انكر قال في جَامع لْفُصُولَيْنِ جيتئذٍ لو قَطَعَ نَؤْبَا شِرَاءً فَاسِدَاء و1 يَخطَهُ حٌَ أَوْدعَهُ عِنْدَ 
بائعه يَضْمَنْ َف َقْص الْقَطْع لا قِبِمََهُ لؤْصُولِه إلى ره إلا قَدْرَ نَقْصِهٍ فَوَقَعَ عَنْ الرّدِ اْمُسْتَحَقَ قَالَّ هَذَا 
التَعْلِيلُ إِشَارةٌ إلى أَنَّ الْمَبيعَ بَيْعَا فَاسِدًا إِذَا نَقَصَ في يَدِ الْمُشْئرِي لا يَبْطْل حَقُهُ في الو إِذْ لَوْ بَطَلَ 
لَمَاكَانَ اليَدُ مُسْتَحَفًا عَلَيْهِ اه. فَهُوَ كُمَا تَرَى ناطِق با أَجَبْنَا. 
(قَوْلْهُ وَإِغَا كَانَ دَيْمَا لَهُ عَلَى الْمُشْرِي) الْعبَارَه 
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ابسن بِالْأَجْرَةٍ بخلافٍ الصّجيح. وَكَذَا الَهْنُ الْمَاسِدُ لَوْ كَانَ بِدَيْنِ سَابِقء وَالْمَرْقُ أَنَّ الَْيْعَ إذَا ضيف 
لِلدَرَاهِم لا يَتَعَلّقْ الْمِلْكُ في القن بمْجَرّدِ الْعَفْدٍ فَإِذَا وب ِْمَديُونِ 0 الْمُشَْرِي مِغْل الدَيْنِ صّارَ 
لتَمَنُ قِصّاضًا لِاسْتوائِهمَا قدو وَوَصْفًا فيصر الْبَائِعُ مُسْمَوفِيا مَنَُ بطريق الْمُقَاصةٍ فَاغْمرَ با أو 
اسْتَؤْفَاهُ حَقِيفَة وم للْمُشْرِي حَقُ حَبْسٍ الْمَييع إلى أَنْ يَسْتَوْيّ الكَمَنَ فَكَذَا هَذَاء وف الْقَاسِدٍ ل بمْلِْ 
لمن بن تحب يمه المبيع عند الْبضء والْقِيمةُ قل الْقْص عير ور لاختمايا اقوط كُل سَاعةٍ 


بالمَسخء وَلِأَنّ الِْيمَةَ قَدْ تَكُونْ من جنْسٍ الدَيْنِء وَقَدَ لا تكو وَدَيْنْ الْمُشْرِي علَى الْبَائع قور 
النامدة إِهَا تَكُونُ عِنْدَ اسْتِوَاءٍ الْوَاجِبَيْنِ وَضْفًا. 

وَلَِا لا نْب الْمُقَاصَصَةُ بَْنَ الال وَالْمُوَجَلِ وَالَيْدِ وَالرَدِيٍء وَإِذَا 1 تَقَعْ الْمُقَاصَصّةُ ل يَصِرْ الْبَائِعُ 
مُسْتَوفِيًا الكّمَنَ أَصْلًا قلا يَكُونُ لِلْمُشْئرِي حَقُ حَبْسٍ الْمَبيع بَعْدَ فَسْخ الْبَيْع وَلَوْ كَانَ الرّهْنْ بَاطِلًا 
أنْ اسْعَفْرَض أَلقاء ون أمّوَلَدِ أو هديرا لَه أنْ يَسرد قَْلَ قَصَاءِ ادن لِعَدَم الِانعقَادء وَالْكُلُ مِنْ 
الْكَافِ شَرْح الْوَاني وَإِلَ أَنَّ الكّمَنَ لَوْ كَانَ دَرَاهِمَ وَهِيَ فَائِمَةٌ فَإِنَهُ َأَحْذُهَا بِعيْنهَا لأَنَهَا تَعَعيّنُ في الْبَيْع 
الْفَاسِد ل الْأصَّحْ لِأَنّهُ مَتْلَة القصبء وَإِنْكائث مُسْتَهْلَكةً أَحَدَّ مِثْلَهَا لِمَا بَيَنَاكَذَا في الِْدَايَة 
(قوْلهُ وَطَاب لِلْبَائع ما ربح لا لِلْمُشْترِي) أي طَالَ لِلْبَائع ما رَبَهُ في نِ الْفَاسِدء ولا بَطِيبْ لِلْمُشْتري 
رن الْميبع فلا يَعَصَدّقْ الْأَوَلُ» وَيمَصَدَّقْ الْمُشْترِيء وَالْمَرْقَ أن الْمبيع با يتعينُ تعلق الْعَفْدُ به 
فَتَمَكُنَ بيت فيه وَالتَفْدُ لا يَتَعبنُ في عُقُودٍ الْمُعَاوَضَاتِ فَلَمْ يَتعَلّقْ الْعَفْدُ الثَان بِعيْبِه فَلَمْ يَتمَكّنْ 
الخُبَتْ قلا يب التَصَّدّقُْ فَيّدَ قد بالمَيْع الْمَاسِدٍ لِأَنَّ مَا رَبْحَهُ الْقَاصِبُء وَالْمُودَعٌ بَعْدَ أَدَاءٍ الصّمَانٍ لا 
يَطِيبُ لَهُ مُطْلقًا عِنْدَهُمَا خلافًا لأي يُوسْفَ لِأَنَّ الحْبِتَ في الْأَوّلٍ لِمَسَادٍ الْمِلْكِ وَفي النَات لِعَدَمِهِ 
تعلق الْعَقدٍ فِيمَا ِ يَتَعنُ حَقِيفَة وَفِيِمَا لا يَتَعَيّنُ شُبْهَةَ من حَبْتْ إِنَهُ يَتعلّ به سَلَامَهُ المببع أو تَفْدِيرُ 
لثمن وَعِنْدَ فَسَادٍ الْملك تَنْقَلِبُ الْخَقِيقَةُ شُبْهَةَ وَالشُبْهَةُ تنزل إلى شْبْهَة الشُبْهَة, وَالشْبْهَهُ هي 
الْمُعْتَبَرَةٌ ذُونَ النَازِلٍ عَنْهَا. 

[منحة الخالق] 

مَفُلُوبَة وَالصّوَابُ وَإَِا كَانَ دَيْمَا عَلَيْهِ لِلْمُشْئرِي (قَوْلُهُ بخلافٍ الصّجيح) هُا سَقَطَّ مِنْ النُسَخ, 
وَالْعبَارَةُ في الرَيْلَعِيَ بَعْدَهُ هَكَذَا وكذًا لَوْ كَانَثْ الْإِجَارَةُ بِدَيْنِ سَابِقٍ عَلَِهاء؛ وَفَبَضَ الْمُسْكَأجِد الْعَبْدَ م 
فَسَحَ الْمُوَجْرُ الإجَارَة بكم الْفَسَادٍ لَهُ أن يَسْتَرِدَ إل وَفَوْلَهُ بخلافٍ الصّجيح يني لَو كَانَ الْمَبِعْ 
صَّحِيحًا أَوْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً ثم الْفَسَمَ الْعَفْدُ بَيْتَهُمَا بوه كَانَ لِلْمُشْترِي أَنْ يخس الْمَببِعَ حَقٌّ 
يَسْتَوْيّ الدَيْنَ الّذِي كان لَهُ عَلَى 0 ِل عَنْ حَاشِيَةٍ لعي وَفي جاع الْفُصُولنٍ عَنْ الخَانية 
شَرَى مِنْ مَذْيُونِهِ فَاسِدًا فَفَسَحَ لبن له عدن الدع لِاسْتِيفَاءٍ دَيْنه وَكَذَا لَوْ أَجَرَ من دَائنِهِ إِجَارَةٌ 
فَاسِدَة وَلَْكانَ عَفَدُ البَبْع أؤ الإجازة جا جائرًا نج فَسَحَ فَلَهُ الب لِدَيِْهِ (قَوْلُهُ وَالَْرَقَ) أي الَْرْقَ بين 
الْعَقْدِ الصّجيح, وَالْقَايِد. 

(قله أن الت في الْأََلِ) أ في الْقاسِء وَقوْلهُ في الثَان أي في الْمَصضبء وَتَوْضِيحهُ في شوح 
الاي وعِبَاَةُ إيضّاح الإضلاح لابن الْكَمَالِء وَالْأَصْلٌ فيه أنَّ الْمَالَ نوْعَانِ نَع لا يعَعين في الُْقُود 


كَالدَرَاهِم وَالدَنَانِيِ وَنَوْعٌ يَتَعيّنُ كَالعُرُوضء وَالخْبَتُ أَنْضًا نَوْعَانِ أَحَدُهِمًا باغْتِبَارٍ عَدَمْ الملكء وَالثَانٍ 


لِفَسَادٍ الملكِ فَاخْبَتْ بِاغْتِبَارٍ عَدَم الملكِ كما في المَعْصُوبٍ يُوجِبْ حَقِيفَةَ الحْبَْثِ فيمًا يَتَعَيّنُ 


يتَعَلّْ با في الم وَإِعَا هُوَ وَسِيلَة من وَجْدِ فَيُوجِبْ شْبْهَةَ الحبْثْ, وَالشبْهَةُ مُعْعَبَرَةٌ قلا جرَمَ الْعَدَمَ 
لِمَسَادٍ الْملْكِ أَذىَ مِن الخْبْثِ لِعَدَمِ الْمِلّكِء وَيُوَرَتْ شْبْهَةَ الشُبْهَةِ فِيمَا لا يَتَعَينُ وَشْبْهَةُ الشَبْهةٍ 
لَيِمَتْ بُعمبََةِ فَلِهَدَا تَصَّدَّقَ الَّذِي أَحَدَّ الْمَببعَ بالرّئح, وَل يَمصَدَّقْ الّذِي أَحَدَ الثّمَنَ به اه. 

(َوْلَهُ م اغْلَه أن قَوْكَمْ 2) قَالَ في النَهْرِ وَهَذَا إِثَا بَمُ عَلَى روَايَة عَدَمِ تَغيينِ النَقِْ وَقَدْ مَرَ أن 
روَايَةَ النَعْينِ هِيَ الْأّصَخُ وَحِيتَئِذٍ فَالْأَصَحُ وْجُوبْ التَصّدُّقٍِ عَلَى البَائع با وَبحَ غَيْرَ أنَّ التَفْصِيلَ 
لْوَاقِعَ في الكتاب هُوَ صَرِيحٌ الرَوَايَة في الجامِع الصّغيرِ, وَحِيدئِذٍ فَالْآَصَحُ أَنَّ الدَرَاهِمَ لا تَتََيّنُ في 
لْمَاسِدِ كذَا في الْمَنْح مُلَخَضا قَالَ صَّدْرُ | ل وَبْكِنْ التّؤْفِيقٌ بن لَذَا الْعَقْدِ سَبَهَْنِ سَبَهًا 
ِالْعَصْبء وَشَبَهًا 0 فَِذَا كانت قَائِمَةَ اغَْبَرَ شْبْهَةَ القصب سَعْيًا في رَفْع الْعَقْدٍ الْقَاسِدِ وَإِذَا 1 
التَؤْفِيقَ إِما بُفِيدُ دلبلا لِلْمَسْأَلَةِ لا يَرِدُ َي مَا يرد عَلَيْهَا فَالْمُنَاسِبْ أَنْ يُقَالَ إِنَكَلَامَ صّاحِب الْدَايَةٍ 
في الْمَسْأَلَةِ الأخيرة عَلَى الرَوَايَةِ الصّحِيحَةٍ لا عَلَى الْأَصَحّ وَهِيَ أَنَهَا تَعَعيّنُ في الْبَيْع الْمَاسِدٍ كُمَا 
تَغينُهَا مُطْلًَا لَكِنّهُ في الْفَاسِدٍ خلافٌ مَا صَرَّحُوا به اه. 


وَعِبَارئُ في الْعَِاَةِ هذا إِما يَسْمَقِمُ عَلَى 


)106/6( 


لنَقْدَ لا يَتَعينُ في الَْيْع الْمَاسِدٍ عَلَى الْأَصَحْء وَفَوْهُمْ إِنّهُ ََعينُ عَلَى الْأَصّح يُحالفُهُ وَإِنْ أَغمُرَ تصحيحٌ 
لين فَحِيتَئِذٍ يب التَصَدُّقْ عَلَى الْبائع» وَالرَوَايَةُ خلافه. و1 أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ مِنْ الشَارِجِينَ وَقَدْ 
طهر بي أنه مناه بَْنّهُمَا فَقَانُوا فيما مصى إن ين على الْأَصّحَ بالتَسبَة إلى ووب رو غَيٍْ ا 
ده وقَاُوا هنا لا يعي أ بِاليِسبَةٍ إل أنه يَطِيبْ لَه ما وه فهو ممعيّن من جهةٍ فَسَادٍ الْلكِ 
كَالْمَغْصُوبء وَغَيْرُ مُتَعَيّنِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ فَاسِدَ الْمُعَاوَضَاتِ كَصّحِيجِهَا فَاغْتَبَرُوا الْوَجْة الْأَوَلَ في لَرُوم 


رَدَ عَيْنِ الْمَفبُوضٍء وَالئَانٍ في جل رنحهء وَِعَا 1 يُْكسن لِدَلِيل أي يُوسُْفَ الخَرَاجُ بِالصّمَانِ وَمَعْنَاهُ كُمَا 


ل تتابو 


في الْمَائي وَالْقَامُوسِ غلة الْعَبْد د لِلْمُشترِي إِذَا رَدَهُ بَعْدَ الإطلاع عَلَى الْعَيْبِ بسَبّب أَنَهُ في ضْمَانهِ اه. 
(قَوْلَهُ وَلَوْ اذَعَى عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ فَقَضَاهَا إِيهُ ثم تَصَادَقَا أَنهُ لا سَيْءِ لَهُ عَلَيْهِ طَاب لَهُ ربْحُ) أَيْ مَا 
رََهُ في الدَّرَاهِم لِأَنَّ الخُبَتَ لِمَسَادٍ الْمِلْكِ هَاهْنَا لِأَنَّ الدَيْنَ وَجَب بِالنّسْمِيَة نم أسْئحقّ بِالتَصَادُقء 
كو ور ات ل ل ل لي 

سْتَحَقَّتْ الخَارِيَةُ لا يَبْطّلْ الْعثْق في الْعَبْدِء وَلَوْلَا أَنَهُ تَلُوكٌ لَبَطَلَ لِأَنَهُ لا عِنْقَ فِيمَا لا بمْلِكُهُ ابْنُ آذ 


5 
عد 


ا مه دَينَهُ فَبَاعَهُ عِنْدَ اْعيْرِ بالدَّيْنِ فَقَبَصضَهُ الحَالِفُ» 

وَقَارَقَهُ نم اسْتَحقّ الْعبْدُ مَوْلَاُ و يجُرْ البَيْعْ 1 يحْنثْ الخَالِفُ لِأَنَّ الْمَدِينَ مَلَّكَ مَا في ذِمَعِه بِالْمَيْع» وَهْوَ 
بَدَلُ الْمُسْتَحِقَء وَلَا يخنَتْ الالِفُ بالِاسْتِحْفَاقِء وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أن مِلَكَهُ باغتبَارٍ رَعْمِهِ َه 

قَبَضَ الدَرَاهِمَ بَدَلُا عَمّا يَرْعُمْ أَنَهُ مَلَكَهُ أَمَا وان في أل دَعْوَاهُ الدَّيْنْ مُتَعَمّدًَا الْكَذِب قَدَفَعَ إلَبْه 
لا يْلِكُهُ صلا لِأَنَهُ مُتَيَقَنَ لِأَنَهُ لا مِلْكَ لَهُ. اه. 

وَظَاهِرٌ إطْلاقهن خلافة لِأَنَّ الْمَنَظُورَ إِلَبْهِ وُجُوبْهُ بالتَسْوِيَة لا رَعُمْ الْمُدّعِي يدل عليه مشالة الخلى 

مَغْصِ قَانَهُ لا حنث عَلَيْه وَكَذَا لَوْ غَصّبَ 


2 


ا 


اطع 


0 5 


2 هي 


فَإِنَهُ َو غَصَّب ذَرَاهِمَ وَقَضَى يما دَيْنَهُ م تَبَيّنَ 
عَبْدَا وَبَاعَهُ بِدَيْنه. 


تَبيَنَ أَنّهَا مَغْصُودَ 


(قَولهُ وَكُرِةَ النَجْسْنُ) شْرُوعٌ في مَكْرُومَاتٍ الْبَيْع وَلَمَاكانَ الْمَكْرُوهُ دُونَ الْقَاسِدٍ أَخَرَهُ وَلَيْسَ الْمُرَاد 
بكوْنِهِ ذُوتهُ في كم الْمنْع الشّرْعِيَ َل في عَدَم قسَادٍ الْعقْدِء وَإِلّا فَهَذِهِ كُلّهَا تْرِِيةٌ لا تَْلَمْ خلافًا في 
الإ كدًا في فَنْح الْقَدِيٍ وَقَدْ بحَتَ هُْنَا بنَا لا طائل تَحْنَهُ ترَكْتُهُ عَمْدَا وَقَدْ تَقَرَرَ في الْأصُولٍ أن كل 
مَنْهِي عَنْهُ قَبِيحٌ فَِنْ كَانَ لِعَيْبهِ أَقَادَ بُطلاتة ا ِعيرِهِ فإِنَْ كَانَ ل وَالْميْع بِشَرْطٍ 
سد قَادَ فَسَادَُ وَإِنْ كَانَ لِمُجَاورٍ كَهَذِهٍ البيُوع الْمَكْرُومَةِ أََادَ كَرَامَةَ التُخريم مَعَ الصّحَة 
وَالنّحَسْشُ بِفَتْحتَيْنِء وَيُرْوَى بِالسُّكُونٍ أَنْ تُسَامَ السَلْعةُ بأَزْيَدَ من مَنهَا وَأَنْتَ لا تُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَرَاك 
الآخَرُ فَيَقَعْ فيه, وكَذَلِكَ في اليَكاح وَغَيِِْ ولا تَنَاجْسُوا لا ا ذَلِكَء وَأَصْلْهُ من نجش الصَّيْد 
وَهُوَ إِتَارئهُ كا في الْمُغِبٍء وَفٍ الْقَامُوسِ النََجْسْنُ أَنْ تُوَاطِىَ رَجْلا إذَا أَرَادَ بَيْعَا أَنْ تْدَحَهُ أو أَنْ يُرِيدَ 
اتاد ]نع عه تسريه ف عد عدر لطر إن َِْكَ نَاظِرٌ فَيَهَعَ فِيهَا أو أَنْ تُتَفْرَ الئاس عَنْ 
الشَيْءٍ إلى غَيِْه وَإَِارَةُ الصّيْدِء وَالْبَِحْتْ عَنْ الشَيْءٍ وَإَِارَئَهُ وَامْجَمْعُ وَالِاسْتَخْرَاجُ وَالْإِنْقَاذُ وَالْإِسْرَاعٌ 
كَالتْجَاشَةَ بِالْكَسْر. اه. 

وَحَدِيثُ التي لا تَتَاجَشُوا في الصَّحِيحَبْنِ وَقَيِّدَهُ أُصْحَابْئَا كُمَا في لْجَؤْهَرَةٍ يا إِذَا كَانَتْ السّلْعَةُ إِذَا 


ع و ره 


بَلَعَتْ قِيِمَتَهَا أَمَا إذَا 1 تَبْلُغْ قلا مَنْعَ مِنه لِأَنَهُ َفْعْ لِلَمْسْلِمِ مِنْ غَيْرٍ إضْرَارٍ بأَحَدٍ. 


١‏ طيو 


(فَوْلُهُ وَالسّومُ عَلَى سَوْمِ غَيرِِ) لِلْحَدِيثِ «لا يَسْتَامُ الرَجْلْ عَلَى سَوْمِ أخيه وَلَا يَخْطّب عَلَى خطبَةٍ 
أخيه» , وَلِأَنَّ في ذَلِكَ إِيِحَاشًا وَإِضْرَارَاء وَهَذَا إِذَا تَرَاضّى الْمَُعَاقِدَانِ عَلَى مَبْلَغْ تن في الْمُسَاوَمَةٍ فَإذَا 
ل يَِكَنْ أَحَدُهُمًا عَلَى الْآخَر فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ ولا بَأْسَ به عَلَى مَا تَذْكُرْة وَمَا هَكرناة َحَمَلْ النَهْي في 
[منحة الخالق] 

الرَوَايّة الصّحِيحَةٍ2 وَهِي أَنَّهَا لا تَتَعَينُ لا عَلَى لصح وَهِيَّ التي تَقَدَمَتْ أَنَهَا َعَعَيّنُ قَالَ في الحَوَاشي 
المسَعْديّة وَفِيه بَحْثْ فَإِنَ عَدَمَّ التَعبينِ 0 الْمَغْصُوب أو ثم كن الْمَيْع الْمَاسِدِ 5 هُوَ في الْعَقْدِ 
النَانِء ولا يَضُْ تَعِئهُ في الْأَوَلِ فَقَولهُ ا يَسْتقِيمُ !ل فيه مَا فيه. وَقَدْ أَحَدَّ صَاحِبْ الْبَحْرِ قَِلَ 
يَعْفُونْ بَاشَا إِلَا أَنْ يُقَالَ !ع اله. 

وَمَا أَجَاب به في السعِيديّة ذكَرَهُ الرَملِيُ قَبْلَ إطْلاعِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ وَأَنا في عَجَبٍ عَجِيبٍ مِنْ فَهُم 
َؤْلَاءٍ الْأجلَاءٍ التَنَافُْضَ مِنْ مذْل هَذِهِ مَعَ طُهُورهِ فَإِنَهُ مَنِْلَِ التُقُودٍ لا تَعَعينُ في الْعقُودٍ الْفَاسِدَةٍ وَلا 
ل يا 
الشُبهَة لِعَدَم تعب ذَلِكَ التَقْدِ في ذَلِكَ الْعَقْدِ. ا 


(َوْلَهُ وَطَاهِرُ إِطْلَاقِهن خلافة) قَالَ في النَهْرٍ وَأَقُولُ: قَدَ صَرَّحُوا في الْإقْرَارٍ أن الْمُمَرَ لَهُ إِذَاكَانَ 
َعْلَمْ أن الْمُقِرّ كاذب في إِفْرَارِهِ لا يحل لَهُ أَخْذَهُ عَنْ كه مِنْهُ أَمّا لَوْ اشْتبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ حَلَ لَهُ الْأَخْدُ 
عِنْدَ نحَمّدٍ خلاقًا لأي يُوسُفَ كما سيق وَحِيتئِذٍ قا يَطِيبْ لَهُ ربح وَيْحْمَلُ كلَامُةُ هُنَا عَلَى مَا إذَا 
ظَنّ أَنَّ عَلَيْه دَيْنَا برت من أَبِيهِ مكلا ث تبينَ أن وكِيلّه أَوْفَاهُ ليه فَمَصَادَقًا أَنْ لا دَيْنَ جِيتئِذٍ فَيَطِيبْ 


لَه وَهَذَا فقَهٌ حَسَنٌْ فَتَدَبَْهُ اه. وَتَقَلَهُ عَنْهُ البَمْليُء وَأَقَرَهُ. 
(قَوْلَ المُصّبَفٍِء وَالسّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِه) قَالَ الرَّمْلِْ لا يْمَى عَلَيْكَ 
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ع أيْضاء وف الْقَامُوس الوم في الْمبَاِعَةِكَالسُوام بالصّّمَ سفت المتلْعَة وَسَاوَمْت بِاليَلْعةٍ 
وَاسْتَمْت يا وَعَلَيْهَا غَالَيْتء وَاسْتَمْته إِيهَاء وَعَلَيْهَا سَالته سَوْمَهَا اه. 


(َوْلَهُ وتَلقّي الجلّبٍ) َدِبث الصّحِيِحَيْنِ عَنْ ابن عَبّاسٍِ «نَهَى رَسُولْ الله - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - 
أن تُتلَقَى الَكباُ» وَأَنْ يَبِِعَ حَاضِرٌ لِيَادِ» فَقُلُْ: لِابْنِ عَبّاسِ مَا قَوْلهُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ لا يَكُونُ لَه 
سار وَلِلْمْتَلَقَى صُورَتَانِ أَحَدُهم أنْ يَتَلَقَاهُمْ اله شكَرُونَ ِلطّعام مِنْهُمْ في سَنَةِ حَاجَة لِيِيعُوهُ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ 
الَْلّدِ ياد وَثَانيَا أَنْ يُشْكَرَى مِنْهُمْ بأنخص مِنْ سغر الْبَلَدِ وَهُمْ لا يَعلَمُونَ باليَغْرِ, وَتَحْمَلُ النَهْي 
عِنْدَنا إذَا كانَ يَضْرٌ بأَهْلٍ الْبَلَدِ أو لَبَسَ أَما ذا اْتَفيَا قََا بَأْسَ به وَفِ الْمُغْرِبٍ جَلَّبَ الشَيْءِ كه 
من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ للتَجَارَةٍ جلا وَامجدَبْ الْمَجْلُوبُء وَمِنْهُ مي عَن تَلَقِي الجلّبٍ اه. 


(قَولهُ وَبيِعْ الَاضِر لِلْبَادِي) لِمَا تَقَدَمَ مِنْ النَفْيء وَهُوَ مُقَيَدَ كُمَا في الدَايَِ بها إذَا كَانَ أَهْلٌ الْبَلَدِ في 
فَحْطٍ وَعَوَزِ وَهُوَ يبع من أَهْلٍ الْبَلَّدِ وَطَّمَعَا في الثّمَنِ الْعَانِي لِمَا فيه من الْإِضْرَارٍ يمْ أَمًا إذَا 1 يكن 
كَدَلِكَ قلا بَأسَ به لِنْعِدام الصَرَرٍ وَفَسَرَهُ في الاختيَار بأَنْ يخْلْب الْبَادِي السَلعَة فُيََحْذُهَا الْحَاضِرٌ 
فَعلَى الأول الحَاضِرُ مَالِكُ بَائعٌ» وَالْبَادِي مُشْرٍ وَعَلَى الات الحَاضِرٌ مْسَارٌ وَالْبَادِي صَاحِبُ 

هَدَا الَفْسِيِرُ أَصّحُ ذكَرَهُ في رَادٍ الْقُمَهَاءٍ لِمُوَافْفَةِ الْحَدِيثْء وَعَلَى هَذَا فُتَفْسِيرُ ابْنِ عَبّاسِ بأَنّهُ لا يَكُونُ 
لَهُ مْسَارًا َيْسَ هُوَ تَفْسِيرَ بَيْعْ الحاضر لِلْبَادِي وَهُوَ صُورَة الَف بل تفْسِيرٌ لِضِدّهَاء وَهِيَ الْائرَُ 
َالْمَعْى أَنّهُ َهَى عَنْ بَيْع الستَمْسَارِ وتَعَرْضِهِ فَكَأنَهُ لما سْئِلَ عَنْ نُكُتةٍ نَي بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي قَالَ 
الْمَْصُودُ أَنْ لا يكُونَ أ لَهُ بمْسَارًا فَنَهَى عَنْهُ باليَمْسَارٍكدًا في فَتْح الْقَدِير. 


(قوْلَهُ وَالْمَيْعْ عِنْدَ أَذَانِ الجُمُعَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعالَ [وَذَرُوا الَْيْعَ1 [الجمعة:9] ثم فيه إخلال بَاجب 
السّغي عَلَى بَعْضٍ الْوْجُوو وَقَدْ ذكزنا الأَذَانَ الْمُعتبَرَ فيه في كِتَابٍ الصّلاةِ, وَني الدَايَكُلُ ذَلِكَ 
ُكْرَهُ ول يَفْسُدُ به الْبَيْعُ لِأَنَ لهي لِمَغْىُ حارج رَائدٍ لا في صلب الْعَقْدِء وَلّا في شَرَائْطٍ الصَّحَة 
َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا تبَايَعَا وَهمَا بَدْشِيَانِ إلَيْهَا وَمَا في البَهَايَةِ مِنْ عَدَم الْكَرَاهَةِ مُشْكِل لإطْلاقِ الآيةٍ 
َمَنْ جَوَرُ في بَعْضٍ الْوْجُوهِ يكُونٌ تَخْصِيصاء وَهُوَ نَسْحٌ, وَهْوَ لا يجُورُ بالرَأي كذًا ذكرَهُ الشّارح. 


ل - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم 2 قَدَحًا وَجِلْسًا بَبْعَ مَنْ يَزِيدٌ» , وَلَأَنَهُ ِ َبْعُ الْفْقَرَاءِ وَالَْاجَةٌ مَاسَّةٌ إلَيْه. 


(قَوْلَهُ ولا ُفَرّقْ بن صّغِيِرٍ وَذِي رَجِمِ عَخْرَمِ مِنّْه) لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «مَن فَرّقَ بَنَ 
وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَبْنَهُ وَبَيْنَ أَحمتَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» «, وَوَهَبَ البح - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِعَلِيَ 
عُلَامَنٍ صَغِرنِ أحْوَيْنٍ ث قَالَ لَهُ ما فَعَلَ اْعلامَانِ فَقَالَ بغث أَحَدَهُا قَالَ أَذْركُ أذرك, وَيُزوى أزذذ ‏ 
أَرْدْة» » وَلِأَنّ الصّغرَ يَسْتَأَنِسْ بالصّغير وَبِالْكَبيرِ وَالْكَبُ يََعَاهَدُهُ فَكَانَ في بَبْع أَحَدِهمًا قَطْمْ 
الايفتاس. والْمَنْعْ من التعَاهدِ وَفِيِ َك الْمرْحمَةِ عَلَى الصعَارِء وَقَد أؤْعَدَ البّْ - صَلَّى الله عله 
وَسَلّمَ - عَلَيْهِ نج الْمَْع معْلُولَ بالْقَابَِ المُحرَمَةٍ ِلتكاح حَقٌ لا يَدْخْلَ فِبهِ مَرمٌ َيْرُ قَريبء ولا قَرِيبْ 
غَيْرُ تحر وَلِذَا قَيّدَ بذِي الرّجِم الْمَحْرَمِ أَيْ الْمُحَرّمِ مِنْ جهَةٍ الرّجم وَإِلَا يُرَُ عَلَْهِ ابن الْعَمَ إِذَا كان 
خا مِنْ الرَضَاع فَإِنَهُ يَجِمْ حرم وَلَيْسَ لَهُ هذا الحَكُمُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الصّغيرَ وَالْكَبير ولا بُدّ من 
اجْتِمَاعِهِمَا في مِلْكِهِ حَىٌّ لَوْ كَانَ أَحَدُهُما لَه وَالآخَرُ لِعَيِهِ قلا بس بيع أَحَدِهمَاء وَلَوْ قَالَ الْمُصّنْفُ 
لا إذَا كان التَفْرِيق بق مُسْتَحَق لَكَانَ أَوْل لِأَنّهُ جيتئِذٍ يجُورُ التَفِْيق كدفع أَحَدِجما باجَْايَة وََبعهِ 
بالديْنِ ووه بالْعيِب لِأَنَّالْمَنظُور إِلَيِِ دهع الصّرَرٍ عَنْ غَيْر لا الإِضرَارٌ به كدًا في الِْدَاِ ومن التفرِيقٍ 

قَمَا في الْمَبْسُوطٍ 
[منحة الخالق] 

أَنَهُ تَدخُلْ فيه الْإِجَارَةٌ إِذْ هي ب بْعُ الْمَنَافِع؛ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْقَفِوَى. 


(قَوْلَهُ وَهَسَرَُ في الاخيَارٍ ) قَالَ الَّمِيُ وَيَشْهَدُ لِصِحَةٍ النَفْسِيرٍ الْأَوَلِ ما في الْفُصُولٍ الْعمَادِيةِ عَنْ 
أبي يُوسْفَ لو أن أعْرَابًا قَدِمُوا الْكُوفَة وَأَرَادُوا أَنْ يَْارُوا منْهَا وَيَضْرٌ ذَلِكَ بأَهْلٍ الكو قل أَشَعْهُم 
عَنْ ذَلِكَ قَالَ ألا ترَى أَنَّ أَهْلَ الْبَلْدَةِ َتَعُونَ عَنْ الشِرَاءٍ لِلْحْكْرَةٍ فَهَذَا أَوْل اه مِن الْعَرِي فَوْلَهُ 
«دعُوا النّاسَ يَرْرْقَ الله بَعْضَّهُمْ بَغضًا» كذًا في بَعْضٍ النُسَخء وَفي بَعْضِهَا «يَرْرْقَ الله بَعْضّهُمْ مِنْ 
بَغض» ؛ وَالَّذِي رأْعه في الْقَفْح يَرْْقَ بَعْضَّهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِدُونٍ لَفْظِ الخلالّة, وَف حَاشِيّةِ الرَمْلِىَ عَنْ 
ابْنِ حَجَرٍ اليَْمِيَ وَفَعَ ِشَارِح أَنَهُ زَادَ في عَفَلَاتقِمْ وَنَسَبَه 


)108/6( 


وس +ع 02 وو ع2 ع 4 راد 5 2 15م م ررة 42 ىا ني 3 هي 1 اي 1 مره 3 01 
دمي له عبد له امراة أمة وَلَدَت منه فَاسْلمَ العَبد, وَوَلَدُه صغير' فإانه يحبر الذَمَيٌ على بيع العبد وَابِنهِ 


وَإِنْ كانَ تَفْرِبقًا بَيْنَهُ وََْنَ 5 اه. 


0 


يَرْدُ عَلَى الْمُصَّنَفٍ التَفْرِيقُ بِِْتَاقٍ أَحَدِهمًا يال أو بعَيْرِ أو تَذبيره أ اسْتِيِلادٍ الَْمَةِ أ كنا 
أَحَدِهِمَا فَإنَهُ جَائِرٌ زَلأ مُرَادَهُ مَنْعُ التَفْرِِقٍ بالَْيْع أو البَةِ أو الْوَصِيّة عبئة أو غير لِك من أسبَاب ال الْمِلْكِ 
كُمَا في الجَوْهرَةٍ إِذْ لَوْ مَنَعَ عَنْ الْكُلَّ لَصَارَ الْمَالِكُ عَحَجورًا عَلَيْهِ مَنْعِهِ مِنْ التَصَرُفٍ في مَالِهِ رأْسّء وَكَذَا 
لا يَْدُ عَلَيْهِ مَا أو كَانَ في مِلْكه ثَلانة أَحَدُهُمْ صَغِيرٌ فَإَِ لَهُ بيْعَ أَحَدٍ الكبيريْن لِأَنَّ الْعلَهَ مَا هُوَ مَظَِهُ 
الضّيّاع وَالاسْتِيحَاشء وَقَدْ بَقِي لَهُ مَنْ قُوم مَقَامَ النَالِثْء وَفي الْكِمَايَة اجتمَعَ لَهُ عَدَدْ مِنْ أَقَارِبه لا 
بُقَرَقْ بَبْنَهُ وَبْنَ وَاجِدِء وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الَْرَابَةِ كَالْعَمَ وَالْخَالٍ أَوْ انْحَدَتْ كُخَالَْنِ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ 
نه يَعَوَخَسُْ بفرّاق الكل وَالصّحِيحٌ في الْمْذْهَبٍ أَنَهُ إِذَا كَانَ مَعَ الصّغيرٍ َبَوَاهُ لا يَبِيعُ وَاجِدًَا 0 


7 


وَلَؤ كان مَعَة أَمُ أ أَحٌ أو أَمّ ل صَفَفَةَ الم ثغني 
سِوَاهَاء وَلِدَا كَانَثْ أَحَقَّ بِالْحَصّانَةٍ من غَبْرهَا فَهَذِهِ الصّوَرُ مُسْتَفْتَاة من اختلافٍ الَْهَةِ 0 
فَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَدَّة وَعَمّةّ وَخَالَةٌ جَارَ بَيْعُ الْعَمّةِ وَاخَالَةَ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ عَم وَخَالَةٌ لا يُبَاعُوا إلا مَعَا 
لإخبلاف الِْهَةِ مَعَ الَحَادِ الدَّر ا أَوْ إِخْوَةٌ كبَارٌ فَالصّحِيحُ اللي 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ لِأَنَّ الشَّمَقََ أَمْرْ بَاطِنٌ لا يُوقَفْ عَلَيْهِ َبُعْتبَرْ السّب, ولا يُعْتَبَرْ 
لأَنِعَدُ مَعَ الْأَفْرَبء وَعِنْدَ الانَحَادٍ في الجهَةِ وَالدَّرَجَةِ أَحَدَُهُمَا يُغْنيء وَكذَا لَوْ مَلَكَ سِنَةَ إخوة 4 لان 
كبَارَاء وَتَلَانَةَ صِعَارًا فَبَاعَ مَعَ كُلّ صَغيرٍ كبيرا جار اسْتَحْسَانًا د مَعَهُ أخْتٌ شقِيقةٌ وأنْثٌ 
لِأَب, وَأَحْتٌ لِأمَ باع غَيْرَ الشَّقِيقَة وَلَوْ اذَعَاهُ يَجْلَانِ فَصَارَ أَبَويْنٍ لَهُ نم مَلَكُوا جْْلَة ْنل الْقِيَاسُ أَنْ يُبَاعَ 
عدف ِاتَحَاد جَْتهمَاء وَفِ الِاسْتَحْسَانٍ لا يُبَاعٌ لِأَنَّ الأب في الحقيقَة ة وَاحَدٌ فَاحْتَمَلَ > له الل لي بيع 
فَيَمْتنِعْ اختيَاطًا فَصَارَ الأضل أَنَهُ إِذَا كانَ مَعَهُ عَدَدْ أَحَدُهُمْ أَبْعَدُ جَارَ بَيْعْهُ وَإِنْ كَانُوا في دَرَجَةٍ فَإِنْ 
كَانُوا مِنْ جِنْسَيْنِ محْتَلِعَيْنِ كالب وَالْأَمَ وَاخَالَة وَالْعَمَةِ لا يَُرَقْء وَلكِنْ يُبَاءْ الْكُلْ أؤ يُمْسَكُ الْكُلء 
وَإِنْ كَانُوا مِنْ دس وَاجِدٍ كَالْأَخَوَيْنِ وَالْعَمَينِ وَالَالَيْنِ جَارَ أَنْ يَمْسِكَ مَعَ الصَّغيرِ أَحَدَهْمَاء وَيَبِعَ مَا 


- 


سِوّاة. 

وَمِخْلُ الخال وَالْعَمّة أَخْ لأب, وَأَحْ لِأُمَ كذا في فنْح لَْدِيِ وَكذًا لا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا كانَ الْبَائِعُ حَرِيًا 
مُسْتَأْمنًا لِمُسْلِمِ فَإِنهُ لا بنَعْ الْمْسْلِمَ مِنْ الشَرَاءٍ دَفْعَا لِلْمَفْسَدَةٍ عَنْهُ وَكذًا لا يَرِدُ ما إِذَا بَاعَهُ بمَنْ 
حَلَفَ بعثقه إِنْ ا اشكرًا شْتَرَاهُ أَوْ مَلَكهُ لِمَا ذَكَرْنَ في الْإِغْتَاقٍ فَهَذِهِ عَشْرَةُ مَسَائْلَ يَجُورُ فِيهَا التَفْرِي» وَلَا بس 
بِسَرد دهًا دَفْعْ أَحَدِهمًا بينَايَةِ وَبَيْعْهُ بِدَيْنٍ وَرَدُهُ عيب ) وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ كَافِرًا أو ِعْنَاقَهُ وَتَذْبِيرْة 
وَاسْتِبِلادُهَا وكِتَابَتُهُ وََيْعْهُ جمّنْ حَلَفَ بعثقه وَبَيْعْ وَاجِدٍ مِنْ تََانَةِ بالشَّرْطٍ المسّابِق» وَالْخَادِيَةَ عَشَرَ إذَا 
كَانَ الصَّغْيرُ مُرَاهِقَاء 0 أَمُهُ مّهُ ببَيْعَهِ فَإِنَهُ يجُوزْ كما في فح الْقَدِير وَلَوْ كانَ مَعَ امْرأَةِ مَسْييّةٍ صب 
اذَعَتْ أَنَهُ ابْنّهَا 1 يَقبْتْ النَسَبْء وَلَا يُقَرَقُ بَْتَهُمَا اختيَاطًاء وَلَوْ بَاعَ الْأمّ عَلَى أَنَُّ بالَارٍ نه اشْكرَى 
الْوَلَدَ فَإِنَهُ يُكْرَهُ التَنفِيذُ لِأَنَهُمَا اجْتَمَعَا في ملكه, وَلَوْ كَانَ في يَدِهِ صن وَاشْتَرَى أكة بِشَرْطِ الْخيَار لَهُ 


رَدُهَا اتقَاَا ِعَدَم الْمِلْكِ عِنْدَهُ وَلِدَفْع الصّرَرِ عَنْهُ عِنْدَهْمَا (قَوْلَهُ بخلافٍ الْكَبيرينٍ وَالرَوْجَينِ) لِأَنَهُ لَيْس 
في مَعَْ ما وَرَدَ به النصنُ وَقَدْ صَمّ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَرّقَ بين مَاريَةَ وسِرِينَ وَكانَعَا 
كبرتيٍ أحْتنِ» , وَلَا يَدْخْلْ الرَوْجَانِ لأنّ النَصّوَرَدَ عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ فَيَفْمَصِرُ عَلَى مَوْردهِ فْإنْ 
َرّقَ في مَوْضِع الْمَنْع كرةء وَجَارَ الْعَفْدُ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنّهُ لا يجوز في قَرَابَِ اولاد وَيَجُورْ في غَيهَاء 
وَعَنْهُ لا يَخُورُ في الجميع لِأَنَّ الْأَمْرَ بالإذرَاكِء وَاليَدُ لا يَكُونُ إِلّا في الْبَيْع الْمَاسِدِء وَُمَا أن رَكنَ الْبَيْع 
صَدرَ من أَهْلِه في حََّ وما الَْراجِيَة مَْ جاور فَسَابَُ كراجِية الاسْيّام, في الجؤهرة وك ما يك 
من الكَفرِقٍ في الَْيِع 

[منحة الخالق] 

ِمُسْلِمِ, وَهُوَ غَلَطّ لا وود لَذِهِ اليَادةٍ في مُسْلِم بَلْ ولا في كُثب الْحَدِيثِ كما قَضَى بِهِ سَبْرُ ما 
بأَيْدِي النّاسِ متها اه. 


(قَوْلَهُ وَرَضِيْتْ أَمُّ بَِعِه) عِبَارَُ الْقَْح لَوْ كان الولَدُ مُرَاهِقًا فرَضِي بالْمَيْع وَاخْتَارَه وَرَضِيَتْ أَمّهُ جارَ 
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يُكرَهُ في الْقِسْمَةٍ في الْمِيراث, وَالْعَنَائِم اه. واه تَعَاى أَغْلّم. 


(بَاب الإقالة) . 

الْمُتاسَبَةُ ظَاهِرَةٌ وَهِي شَامِلَةُ لِكُلّ عَفْدٍِ بَيْع صّحِيحًا كان أو مَكْرُوهًا فَيْفْسَحْ إِقَالَةَ بالترَاضِيء وَإِنْ 
كان وَاجِبًا في الْمَكْرُوهِ ترا دَفعَا لِلْمَعْصِيَة أو فَاسِدًا فَيُفْسَحْ بِدُونٍ التَراضِي إِمّا مِنْ أَحَدِهِما أو مِنْ 
الْقَاضِي جَبْرَا كُمَا فَدَّمْنَاهُ فَاشْمَرَكَ الْمَكْرُوهُ وَالْمَاسِدُ في وُجُوب الدَفْعء وَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ في عَشْرَةٍ 
مَوَاضِعَْ الْأَوّلُ في مَعْنَاهَا لَعَةَ وَالنَّان في مَعْنَاهَا شَرْعَا وَالتَالِتْ في رَكبهاء وَالرَابِعُ في شْرُوطِهَاء وَالْحَامِسن 
في صِقَتِهَاء وَالسَادِسُ في حُكيِهَاء وَالسَابِعُ فِيمَنْ يمْلِهَاء وَمَنْ لا يمْلْكهَاء وَالنَامِنُ في بَيَانِ دَلِيلِهَاء 
وَالتَاسِعُ في سَبَيِهَا وَالْعَاشِرٌ في تَحَاسِيهَا أَمَا الْأَوَلْ فََالَ في الْقَامُوسِ فُلْتُهُ الَْيْعَ بالكشرء وَأَقَلَته 
فَسَخْته وَاسْتَقَالَهُ طَلَب إِلَيْه أَنْ يُقِيلَهُ وَتَقَايَلَ الْبَيَعَانِ وَأَقَالَ اللَهُ عَثْرَنَكَء وَأَقَالَكَهَا اه. 
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ذَكَرَهَا في الْقَافِ مَعَ اليَاهِ وَف الْمِصْبَاح أَقَالَ اللّهُ عَثْرَتَهُ إذَا رَفَعَهُ من سُقُوطِهء وَمِنْهُ الْإقَالَةُ في ليع 
نه 00 الْعَقَدِ وَقَالَهُ قَيْلّا مِنْ باب بَاعَ لَعَهَّ وَاسْتَقَالَهُ لْبَيْعَ فََقَالَهُ. اه. وَبمَذَا ظَهَرَ أَنَهَا 1 تَكُنْ 

شْتَقَةَ من الْقَوْلِ وَأَنَّ الهَمْرَةَ ةَ للب أي أَزَالَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ كُمَا ذَكَرَهُ الشارخ, وَإِعَا هي ه من الْقبل 
وََمّا مَعْتَاهَا شَرْعَا فَهِيَ رَفْعُ الْعَقْدِ كذًا ذكَرَهُ في الجَؤهرَةٍ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لدعم مِنْ إِقَالَِ الميْع؛ وَالْإِجَارَةِ, 
وَنَحْوهمَاء وَإِنْ أَرَذْتَ خُصُوصَهَا فَقُلْ رَفْعْ عَقْدِ الَْيْع وَأَمَا الطَّلاقٌ فَهُوَ رَفْعْ قَيْدِ التكاح لا رَفْعْ 
التكاح. 


وَأَمَا وَكُنُهَا فَالإيجَابُء وَالْقَبُولُ الدَّالّانِ عَلَيْهَا بَِفْظَيْنِ مَاضِيَيْنٍ أَو أَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلَا. وَالْآحَرُ مَاضِيًا 
كَأقِلْني فَفَالَ أكَلئُكَ عِنْدَ أي حَدِفَة وبي يُوسُّفَ كاليَكاح» وَقَالَ مُحَمَدُ لا تَنْعَقِدُ إِلّا بمَاضِيَيْنِ كَالْبَيْع 
كذَا في الْبَدَائع؛ وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُولُ بِالْفِغْل كما لَوْ قَطَعَهُ قَمِيصا في فَوْرٍ قَوْلٍ الْمُشْترِي أَقَلْنْكَ 
وَتَنْعَقِدُ بِفَاسَخْيُكَ, وَتركت تاركتُك, وَدَفْعْتء وَتَنْعَقِدُ بلاطي بيع تخا في الَْانيّة وَالخُلُاصَة 
وف الْرَازَةِ يَنعقِدُ به كالْميْع من أحَد الاين وَهُوَ السّجيخ. 


[سَرَائُْ صِحّة الإقالّة] 

وَأمّا سَرَائِطُ صِحَبهَا فَوِنْهَا رضًا الْممعاقِدٍَْ لِأنَّ لكام في رَفْعِ عَفْدٍ لازم وَأمَا رف ما لَيْسَ بلازم 
لمن لَهُ الخَارُ بعلم صَاجِبهٍ لا برضَادُ, ومن بَقَاءُالْمَحَلِ لِمَا سََأق أن لمع ا هلك 1 قصِعٌ 
لإقَالَةُ وَمِنْهَا قَبْضُ بَدَيْ | زف في إقالة الصّرْفٍ أَمَا عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ فَطَاهِرٌ لِأَنَهَا 01 وَأَمًا 
0 َالِثْ وَهْوَ حَقُ الشّرْع» وَمِنْهَا أنْ يَكُونَ الْمَريع فابلا لِلْفَسْخ ينا 
مِنْ الِْيَارَاتِ قَلَّوْ ازْدَادَ زِيَادَةً كر 10 ا 
الْمُمَعَاقَدٍَ دي فتصح إقاله وت وَالْوَصِيَ ولا تَصِحٌ إِقَالَةُ الْمُوْصّى لَهُ كُمَا في الْقُنيَةَ وَمِنْهَا الَحَاد 
الْمَجْلِسِء وَءَ عَلَيْه يَمَقَمَعْ مَا في الْقْيَة جَاءَ الدَّلَالُ بِالّمَنِ إِلّ الْبَائع بَعْدَمَا بَاعَهُ بالَأم مر الْمُطْلَق فَقَالَ 
الْبَائِعُ ] لا أَذفَعْهُ بدا التّمَنِ فَأَخْبَرَ َرَ به الْمُْتي َقَالَ أن لا أزيدة أَيمنا لا ينسح لِأنهُ لئس من الْفَاطِ 
الخ لِأَنَّ الَحَادَ الْمَجْلِسِ في الْإيجَاب, وَالْمَبُولِ سَرْط في الْإقَالَهَ وَل يُوَجَدْ. اه. 

وَمِْهَا آَنْ لا يَهَب الْبَائِعُ الكّمَنَ لِلْمُشْئرِي قَبْلَ فَبْضِهِ في شِرَاءٍ الْمَأَذُونِ فَلَوْ وَعَبَهُ لَهُ 4 تَصِمٌ الْإقَالَهُ 
بَعْدَهَا كما في خرَّانَة الْمُفْتِنَ وَمِنْهَا أَنْ لا يَكُونَ الْبيْعْ بالْكثِرٍ من الْقِمَةٍ في بَيْعْ الوَصِيّ يَ فإِنْ كان | 
نَصِحَ إِقَالَئَهُ كُمَا فيهَا أَنْضًا. 


- 


[صِفَة الإقالة] 


وَأَما صِفَتُهَا فَهِيَ مَنَدُوبٌ إِلَبْهَا لِلْحَدِيثْ «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة» , وَقَدَمْنَا 
أَنَهَا تَكُونُ وَاحِبَةَ إِذَا كَانَ عَفُدَا مَكْرُوهَاء وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَاحِبَةَ إذَا كان الْبَائِعْ غَاَ لِلْمُشْرِي وَكَانَ 
لبن يسِيراء وَإِمَا قينا باليَسِيرٍ لِأَنَّالَْبنَالمَاحِشَ يُوجبْ اليد إن عَرهُ لْبَاِع عَلَى الصّحِيح كما 
سَيَأْقٍ إِنْ سَاءَ الله تَعَالٌ. 


00 0 


[منحة الخالق] 
[بَابْ الْإقَالَة] 
(قَوْلُهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلٍ الْمُصّبَفٍ إِلّا أَنْ يبِيِعَ المشتري. 


كن 0 

د ور ع سي ا ار 

بْع وََالَ محْمَدَ إنْ كات بالتَمَنِ الْأَوَلِ أو بقل فهِي فَسْحْ وَإِنْ كاتث بأككرَ أو ينس آخَرَ فَهِي 

بْع ولا خلاف بَيَْهُمْ أنَهَا ببْعٌ في حَق الْعيْرِ سَوَاءْ كانت قَبْلَ الْقَْضٍ أ بَعْدَهُ وَقَالَ ذُفَرْ هي فَسْحْ 
3 حَقَهِمَا وَحَقَّ الَْيْر. اه. 

في العا وَالإقَالَهُ في الْمَُْولٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَسْحْ بالائَقَاقٍ لاميناع الْبيع وما في َيِه كالْعقَار فَإنَّهُ 
فَسْحْ عِنْدَ أبي حَديقَة وَتْحْمَدِ أَمَا عِنْدَ أي يُوسْففَ فَبَيعْموَازٍ الْبَيْع في الْعقَارِ َبْلَ 
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وَقَالَ بو يُوسْففَ إِنّهَا بَيْعْ في حَقَ الُْلَء وَقَالَ محَمَدُ فَسْحْ في حَقّ الكل وَقَالَ رُقَرُ هي فَسْحْ في حَقّ 
الْكُلَ ذكَرَ فَوْلَهُ في الْبَدَائِع» وَالسَرَاجٍ الْوَمّاج. 


وَأَمَا مَنْ ينِْكُهَاء وَمَنْ لا يَْلِكهَا فَقَانُوا مَنْ مَلَكَ الْبيْعَ ملك إِقَالَمَهُ قَصَحتْ إِقَالَةُ الْمؤكَلٍ ما بَاعَهُ 
وكبلة؛ وَإقَالَةُ الؤكيل بالْبيِع» وَيَصْمَنْ» وكعبْتا في الْقَوائِدٍ الْففهية إلا في مَسَائِلَ الأول الْوَصِيُ لو 
اشْرَى من مون اليم ارا بعشرين: وَقِيمَُهَا حون فَلَمًا استؤق الدَيْنَ قله | قح قله الاي 
الْعَْدُ الْمأَذُونُ اشْترى غَلَامًا بألفٍ, وَقِيمَعْهُ تكَائَهُ آلافٍ لا تصِحٌ إِقَالَُهُ وَلَا يمْلِكَانِ الرّدَ اليب 
بخان ارد ار ارط وَالرُؤيَة كا في ببوع الْقْيَة الَالَِهُ مولي عَلَى الْوَفْفٍ إذَا اشترى سَيْنَا بأكَلَ 


و 
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من قِبِمَبهِ لا نَصِحٌ إِقَالََهُ وكذَا إِذَا أَجْرَ ثم أقَالَ ولا صّلاعَ فِيهَا لِلْوَقْفٍ ل يجْرْ كما فيهَا أَيْضّاء وَف 
بَعْضٍ الْمَوَاضِع مِنْهَا إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَنْضٍِ جَارَتْء وَإِلَّا لا الرَّابِعَةُ الْوَكِيلٌ بالشْرَاءٍ لا تَصِحٌ إِقَالَئُهُ بحلاف 
الؤكِيل بيع تَصِح وَتَمَن اسه الؤكيل بالسلَم علَى تَفْصِيلٍ فيهء نا يَعْمَن الْوكيل بالْبيع ذا 
قال إذَا كان بَغْدَ قَبَضٍ امن أما قَبْلَهُ فيَمِكُهَا في فَولٍ محَمَدِكدًا في الظهيرئَة» وفبهاء الوكين 
بِالْإِجَارَةٍ إِذَا ناقَضَ مَعَ الْمُسْتَأَجِرٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الْمنْمَعَة وَقَبْلَ قَبْضٍ الْأَجْرٍ صّحَّ سَوَاءْ كان الْأَخْرْ 
عَيْنَا أو دَيْنًا. اه. 

وَفِ فَعَاوَى الْمَضْلِىَ إِذَا باع الْمَُوَلْ أؤ الْوَصِينُ شّيْنَا بأَكَرَ مِنْ قِيِمَتهِ لا تجُورُ اله وَإنْكائث بِذْلٍ 
الثّمَنِ الْآَوَلِ. اله. ٠‏ 

َف الْقُْيَة بَاعَتْ صَيْعَة مُشْتَرَكةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ايها الْبَالِغ وَأَجَارَّ الاب الْبَيْعَ ثم أَقَالَثْء وَأَجَارّ الاب 
قله مث ها تنا بي إِجَازَه ُو ولا يَعَوَّْ على إجازه لَِنَّ الْإقالَة َعُود لْمَيعْ إلى مِلكِ 
الْعَاقدٍ لا إل مِلْكِ الْمُوَكلء وَالْمُجِيزِ وَدَلِيلُّهَا السُنكُ وَالْإِجمَاعٌ» وَسَبَْهَا الْحَاجةُ إِلَْهَا وَتَحَاسِنْهَا إرَالَه 
الْمَمّ عَنْ النَادِم وَتَفْرِيجُ الْكرْب عَنْ الْمَكْرُوبٍ. 

(قَائِدَةٌ) تَصِحٌ إقَالَّة الْإقَالَة فَلَوْ تَقَايَا الْبَيْعَ ثم تَقَايكَا الْإقَالَة ازْتَمَعَتْ الْإقَالَةُ وَعَادَ الْبَيْعُ وكََبْمَا في 
الْقَوَائِدِ إلا في مَسْأَلَةِ وَهِيَ إِقَالَهُ السَلّم فَإنَّهَا لا تَقْبَلْ الْإقَالَةَ كُمَا ذكْرَهُ الشّارحٌ مِنْ الدَعْوَى مِنْ باب 
التَحَانُفِ وَفي الَؤْهرَةٍ لا نَصِحٌ الإقَالَةُ في التكاح وَالطَّلَاقٍ وَالْعَنَاقِ. اه. 

(قَولُّ هِي فَسْحٌ في حَق الْمَُعَاقِدَيْن بَيْعٌ في عق تَلِثْ) » وَهَدًا عِنْدَ أي حَبِيفَة إَِا إن تعذَّرَ غلا 
فَسْحًَا بأَنْ وَلَدَتْ الْمَبِيعَهُ بَعْدَ الْمَْضِ أَوْ هَلَكَ الْمِعْ فَإنّهَا َنِطُلُ 

[منحة الخالق] 

الْمَنْضٍِ عِنْدَةُ. اله. 

فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الجَوْهرَةٍ إِنْكَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَهِيَ فَسْحٌ إِحْماعَا تَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْقُولِ وَقَوْفا ولا 


ف يد اعد ع 


لاف بهم ا يلف قل اللي ون كاتث قبل لض فَهِي فَسْحٌ في حقٍ الكل في غير العقار 


2 00 2 م فو 7 و 75 55 َ ع عي 0 2 خش 52 5 ه 
لِتَعَذْرٍ جَعْلِهَا بَيْعَا فتَأمّلهُ وَمَا تَقَلنَاهُ يَظْهَرُ لَك مَا في كلام المُوَلِفٍِ مِنْ حكايَة الأقوَالٍ إذ لا يَظهَرُْ 
من كلامه فَرْقْ بَْنَ قَولٍ مُحَمَدٍ وَقَوْلٍ رُفْرَ فَالصُوَابُ أَنْ يُحْدَفَ مِن قَوْلٍ مُحَمَدٍ فَولَهُ في حَقَ الْكُلّ لذن 
جَعْلَهَا بَيْعَا في حَقَ الثَالِثِ اتَقَقَ عَلَيْهِ الَلَانَهُ كُمَا صَرَّحَ به في النَهْرٍ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ يما قَدَمْنَاُ. 


[مَنْ يْلِكُ الإقَالّة وَمَنْ لا يمْلُْهَا] 

(قَوْلُهُ الَامِسَةُ الْوكيل بِالسَلّم) قَالَ الرَملِىُ وَعَلَيْكَ أَنْ تَعََمَلَ ما في الظَهِيرِيّة وَيَتَضِحْ إِذَا كَانَ مَعَْاه 
َيَئِلِكُهَا عَلَى الْمُوَكلٍ في قَوْلِ مُحَمّدِ وَهْوَ صَرِيحٌ في أن أا حَِيَةَ يَقُولُ بِأَنَّهُ لا يلها عَلَيْهِ بن نَصِحْ 
وَقَالَ الْحَمَوِي في حَوَاشِي الْأَشَْاِ َعْدَ ذِكره ما تَقَلَهُ الْموْلَئُ وَف جامع الْفُصُولَنٍ الوكيل لو قَبَضَ 
الكمَنَ لا لِك الْإقَالَة إجْماعًا فمَأَمَل ما بَينَ كلام الظهيرية وكلام جامِع الْمُصُولَنِ وَتَْصِيصٌُ فَوْلٍ 
مد في كلام الطهيرة عَْرُ طَاهِرء وفي الب اويل ابيع ينل الإقالة قبل الَْْض أَْ بَْدَهُ مِنْ 
عَيْبٍ أَؤ مِنْ غَيْرٍ عَيْبٍ وَمِفْلُهُ في جَامِع الْفتاوى فَتَأَمنَ اه. . 

قُلْت: كلامُ جامِع الْفُصُوَينِ يما بَعْدَ قَبْضٍ الكَمٍَ فا يناف ما في الظهيرئة, وَمَا تَقَلَهُ عَنْ الَْرَازِيَةِ 1 
أَرَهُ في إقَالتِهَا بَلْ يت في الْعَاشْرٍ في الوكَالَة بالْبَيْع مِنْهَا مَا نَضّهُ إِقَالَةُ لوكِيلٍ ِالسَلّم وَإِقَالَه لوكِيلٍ 
بِالْبَيْع جَائرَةٌ عِنْدَ الإمَام وَمُحَمّدِ بخلافٍ لوكِيلٍ اشوا قَإِنَهُ لا بمْلِكُهَا إِجْمَاعًا. اه. 

وله في الْقُني نج قَالَ وأا بال لوكي بالسََم الؤكيل بشراءِ السلَم يلاف الْوكيل بشراء الْعين 
(عَنْ) إِقَالَِ الوكيل بِالشَرَاءٍ عَلَى هَذدَا الخلاف. وَأَنكرَهُ مح. وَهْوَ الْأَصّحُ وَالْمَعْى فِيه أَنَّ إِقَالَةِالْوَكِيلٍ 
بِالْبَيْع يَسْقْطُ النَمَنْ عَنْ الْمُشْترِي عِنْدَهْمَاء وَيَلْرَمُ الْمَِيعْ الؤكيل وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يَسْقْطُ الثّمَنُ عَنْ 
شري أمنلا قال في الْعِصَامِيء ولو باع الوكيل ثم أقال قبل قبِضٍ أ بَغد يعيب أ غير عيب زمه 
دُونَ الْأَمْرٍ قَالَ - رَضِيَ الله تَعَالٌ عَنْهُ - إِقَالَةُ الْمُوَكلٍ بِالشّرَاءِ مَعَ باع لَمَا صَّحَتْ فَكَذَّلِكَ إِقَالَةُ 
لْموَكلٍ بِالْبَيْع مَعَ 3 شري اه. كَلَامُ الْقُنيَة. ْ 

(قوْلَهُ ًا يَْمَنْ الْوكيل بالَْيِع إ1) عِبَارَةُ الطهيريّة عَلَى ما رَيْتْ فِيها تصّهاء وَالْوكِيلٌ بالْبَِعبمَلِكُ 
الْإقَالَة قَبَْ قَبْضٍ الكَمِ في قَولٍ محَمَدٍ - رَحمَهُ الله على - (قَوْلَهُ أن قال َعُود المي إلى ملْكِ 
الْعَاقِدٍ 2) وَجْهُهُ أن الإقَالَةَ ببِعْ جَدِيدٌ في حَقّ الْعَاقِدَيْنِ قَصَارَتْ الْبَائعَةُ وكِيلةَ بالبيْع بالإجَارَةٍ لِأنَّ 
الْإجَارَةَ اللّاجِقَةَ كَالْوكَالَةِ السَابِقَةٍ ث لَما أَقَاَتْ الْبَيْعَ صَارَتْ مُشْتَريَة لني لحرن 1 وق الى 


وَجَدَ تَقَاذًا 
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ويبْقَى الْبَيِعُ عَلَى حَالِهِ أَطَلقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ قَْلَ الْقَنْضٍ أَوْ بَعدَهُ وَْوِي عَنْ أبي حَِيَة أَنّهَا 
فَسْحْ قَبْلَ الْمَبْضٍ بَيْعٌ بَعْدَهُكذَا في الْبَدَائع» وَطَاهِرْهُ تَْجيح الإطْلاق. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ هِي بَيْعْ إلا 
إِنْ تَعَدّرَ بأَنْكَانَثْ قَبْلَ الْمَنْضٍ فَفْسِحَ ل إِنْ تعذَرًا فَتَبْطُلْ بآنْكائث قَبْلَ الْمَنْضٍ في الْمَنْقُولٍ بأككر 
من الم الْأَوَل أ بأَقَلَ مِنْهُ أؤ ينس آخَرَ أَوْ بَعْدَ مَلاك الْمَييع. 
وَقَالَ مُحَمَدٌ هي فَسْمٌْ إِلّا أن تَعَذَّرَ بأَنْ تَقَايََا بكر مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ أؤ بخلافٍ جِنْسِهِ أؤ وَلَدَتْ 
الْمَِعَةُ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَبِيعَ إلا أَنْ تَعَذَرَا بأَنكَانَثْ قَبْلَ الْمَبْضٍ بِأككَرَ من الكَمَنِ الأول فْتَبِطّن 
وَالْخْلافٌ الْمَذْكُورُ نا هُوَ فِيمَا إِذَا وَفَعَتْ بِلَفْظِهَا إِمَا بلَفْظِ الْمَسْخ أو الرّدِ أو التَرْكِ فَإِنَهَا لا تَكُون 
نولي نغض شخ اَن ها لا ون كه وو سب كما لا كى» وف لاج 
لهاج ما ذا كَانَتْ بِلَفْظٍ الْبيْع كَانَتْ بَيْعَا إِجْمَاعَا كما ذا قَالَ الْبَائِعُ أ َهُ بعتي مَا اشر بت نال بعت 
كَانَ بَيْعَاء وَفَائِدَهُكوْتًا فَسْخَا في حَقّهِمَا عِنْدَهُ تَظْهَرُ في حَمْسٍ مَسَائِلَ الأول وُجُوبُ رَدِ لعن الأول 
وَتَسْمِيَةُ خلافه بَاطِل التَانيهُ أَنَهَا لا تَبْطُلْ بِالشُرُوطٍ الْمُفْسِدَةٍ وَلَكِنْ لا يَصِحٌ تَعْلِيِقُهَا بِالشَّرْطٍِ كأن 
بَاعَ تَوْرًا مِنْ رَيْدِ فَمَالَ اشْتَرَيْتُهُ رخيصًا فَقَالَ رَيْدُ إِنْ وَجَذْتَ مُشْترِيًا بِالزِيَادَةٍ فبِعْهُ مِنْهُ فَوَجَدَ فَبَاعَ 
بأَرْيَدَ لا يَنْعَقِدُ الْبَيْعْ انان لِأَنّهُ تعلِيق الْإِقَالَةِ لا الْوَكالَةٍ بالشَرْطٍ ذا في السْرَاج الْوَمّاحٍ الثَلِكَةُإذَا 
تَقَايََاء و1 يَرْدَ الْمَعَ حَىٌّ بَاعَهُ مِنْهُ تَانِيًا جار 0 وَهَذِهِ حُجةٌ عَلَى أي يُوسْفَ 
أن الْبَيْعَ جَائِرٌ بللا خلافي بَيْنَ أَصْحَابا إلا أَنْ يَمْبْتَ عَنْهُ الخلافٌ فيه كدًا في الْبَدَائع. 
وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَبْرِ ال نزي 1 يز لكزيه نكا ديد في عق كالك: وَإِذَا ل 
إلى تَجْدِيدٍ الْقَبْضٍ لِكَوْنهِ بَعْدَهَا في يَدِهِ مَضْمُون بعيرِه وَهُوَ الثَمَنُ فلا يَنُوبُ عَنْ قَبْضٍ الشَرَاءِ كَقَبْضٍ 
الرّمْنٍ بخلافي فَبْضٍ الْعَصْب كَذًَا في الْكَافِ هْنَاء وَفيه منْ باب الْمُممَرَقَاتِ تقَايَضًا عقي فَاشْتَرَى 
َحَدّهْمَا مَا أَقَالَ صَارَّ قَابِضًا بِنَفْسٍ الْعَفْدٍ لِقِيَامِهَا فُكَانَ كُلْ وَاجِدٍ مَصْمُونَا ِقيمَة نَفْسِهٍ كَالْمَغْصُوبِ 
وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُما فَتفَابََا م جَدَدَ الْعَفْدَ في الْقَائِِ لا يَصِيرُ قَابضًا بِنَفْس الْعَقْد لِأَنَهُ يَصِيرُ مَضْمُون 
ِقِِمَةِ الْعَرْضٍ الْآخَرٍ فَشَابَهُ الْمَرْهُونَ. اه. 
وَالَاِعَةُ: إِذَا وَهَب الْمَِعَ من الْمُشْئرِي بَعْدَ الْإقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضٍ جَارَتْ اليه وَلَوْ كائث بَيْعَا انسح 
أن الْبَيْعَ يَنْفَسِحٌ بمبَة الْمَبيع للبائْع قَبْلَ الَْنْضِء وَاخَْامِسَةُ لَوْ كان الْمَبِيعْ مكبلا أو مَوْرُونَ وَقَدْ 
بَاعَهُ مِنْهُ بِالكَيْلٍ أو الْوَزْنٍ ثُ تَقايَا. وَاسْتَرَدٌ الْمَبْعَ من غَبْر أَنْ يُعِيدَ الْكَيْلَ أ الْوَرْنَ جَارَ قَبْضْهُ وَهَذَا 
لا يَطَردُ عَلَى أَصْلٍ أَبي يُوسْفَ لِكَوتْنًا عا عِنْدَهُ ولو كانت بَيْعًا لَمَا صّحّ قَْضْهُ بلَاكَيلٍ وَوَزْنِ ذا 
في الأبدائع, وتَطْهَرُ فَئِدةُكوْينا بَِعَا في حَقّ عَرْهَا في حمس أَنْضًا الأول لو كان الْمبيغ عَقَاا فسَلَّ 


الشّفِيْ الشفعة ثم تايا َقْضِي لَه بالشفْعةٍ لِكوْنِهِ َِعَا جَدِيدًا في حفّدِكأنهُ اشْعََاُ ممه وَالاِيَُ ذا 
باع الْمُسْئرِي الْمَبيعَ من آحَرَ ثم تقَايَا ثم 

[منحة الخالق] 
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عَلَى العَاقِدٍ فَصَّارَ الشُرَاءٌ لا وَإِنْ أجَارَ الِابْنْ لِعَدَم التَوَفْنٍ فَإِذَا بَاعَتْ نَانيًا فََدْ بَاِعَتْ مِلكهًا فَلَا 


يتَوَقَفَ عَلَى إِجَارَةٍ الاب 


قال لقلا 
(قَوْلَهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذَا كَانَ قَبْلَ المَنْضٍ أَوْ بَعْدَهُ) أي أَطَلَقَ قَولَهُ ِي فَسْمّ في حَقَ الْمُتعَاقِدَيْنٍ 
قَالَ في الْمُجْتء وَالإقَالَهُ قَبَْ الَْئْضٍ في الْمَنْقُولٍ وَغَيْهِفَسْحٌ عِنْدَ أبي حَبِيقَة وَتحَمَدِ وكذَا عِنْدَ أبي 
يُوسفَ في الْمَنقُوٍ لتَعذَرِ الْبَْع وني الْعََارٍتَكُونْ بيِعَا ِنَم وعَنْ الحَسَنٍ عَن أبي حَبيقَة بَيْعْ بَغد 
الْقَبْضٍ فَسْحٌ قَبْلَهُ إلا في الْعَمَارٍ فإِنَهُ ببِعْ فِيهمَا (فَوْلْهُ وَطَاهِرْ) أَيْ طَاهِرُ التَغييرٍ بِقَول وَرُوِيِ (َوْلَهُ 
وَِذَا َبَايعَاهُ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْإِقَالََ وَهْوَ بان لِقَوْلِهِ جار أي جَارَ ببْعْهُ قَبْلَ رَدِهِ وَلَكِنْ ياج 
الْمُشتري إل قَبْضٍ جَدِيدٍء وَهَذَا ما عَعين نه معًا كما يُِيدُةُ ما سيَدُْرُْ عن الْكاني أَيْضًا (قَولَهُ 
تَفَايَضًا) مِن الْمُقَايَصَةٍ فَهُوَ بالْياءٍ الْممَئّةِ التَحييّة لا بالْبَاءٍ الْمُوَحَدَةِ وَقَولهُ لِقَِامِهِمَا أي قِيَامِ كُلّ مِنْ 
عِوَضَيْ الْمُقَايَصَةٍ (فَوْلُهُ وَتَطْهَرُ فَائِدَهُكَوْتمَا بَيْعَا في حَقّ غَيْْهما في حَمْس مَسَائِلَ) قَالَ في النّهْر زَادَ في 
الَهَايَِ سَّادِسَة وَهِيَ مَا مَرٌّ من أَنَّ قَبْضَ بَدَإْ الصّرْفٍ شَرْطُ لِصِحَةٍ الإقَالَة فَبُجْعَلُ في حَقَ الشَْع 
كنع جدِيدٍء وَسُيِْتُ عَن الإقالَة بعد الرَهنٍ فَاجَبِتْ بِأنّهَا َقوف كالبع أخذًا من فَوْهِمْ إِنهَا بغ 
جَدِيدٌ في حَقٍ تَاِث» وَمْوَ هنا الْمرْقَن وي سَابِعَةٌ وعَلَى هذا لو جره تالا في تمه اله. 
َالإِقَالَةُ بَعْدَ الرّمْنِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَارَةِ الْمُرْكِنِ أ قَضّاءِ الرَاهِنِ دَيَْهُ وَبَعْدَ الإجَارَةِ مَوْقُوقَة عَلَى 
إِجَارَةٍ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ أَجَارَ نَفَدَتْء وَإِلَّا بَطَلَتْء وَيُرَادُ أَنْضا مَا تَقَلَهُ السيْدُ الْحَمَوِيُ عَنْ ابْنِ فرِشَْاء 
وَهُوَ ما إِذَا اشْتَرَى جَاريَةَ وَقَبَضَهَا ثم تقَايََا الْمَيْع َرَلَ هَذَا التَقَايلُ مَنْلة الْمَيْع في حقّ تَالِثِ حَقٌّ لا 
يَكُونَ لِلبائِع الْأَوَلِ وَطُوُهَا إِلَّا بَعْدَ الاسْيبْرَاءٍ. اه. ْ 

أن ووب الِاسَْبرَاءِ حَقّ لَه نعل فَآللهُ َال تَلِعْهُمَا كدًا في حَاضِيةِ أي السْعُودٍ (فَولُ الأول وكات 
الْمَِيعُ عَقَاَ فَسَلَّمَ الشّفِيعْ الشفْعَة !1) قَالَ الرَملِنُ إِنَا قَالَ فَسَلَّمَ لِمَظهَرَ فَائِدَهُ كَوْتا بَيْعَاد وَإِلَّا لو 1 
يُسَلِمْ بن أقَالَ قَبَْ أن يَعلَمَ الشّفِيغ بلَْيِع 
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م أنْ يَْدَهُ عَلَى الْبَائع لَيْسَ لَه ذَلِكَ لِأنَهُ بَْعْ في حَقَهِ فَكأنَه 
شْكَرَاهُ مِنْ الْمُشْرِيء وَالثَالَِهُ إذَا اشْرَى شَيْئَ وَقَبَضَّهُ وَ يَنْقُدْ النّمَنَ حَقّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثم تَقَايكَا. 
وَعَادَ إلى الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهُ من قَبْلٍ تَفْدِ تبه بَقنَ مِنْ الَّمَنِ الْأَوَلِ جار وَكَانَ في حت الَْائع 
كَالْمَمْلُوكِ بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ من ال مُشترِي الئَّان. 
وَالرَابِعَةُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعْ مَؤْهُوبًا فَبَاعَهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ نم تَقَايََا لَيْسَ لِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هبه لِأَنَ 
لْمَؤْهُوبَ لَهُ في حَقَ الْوَاهِبٍ يَنْلَةِ الْمُشْئرِي مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَالَامِسَةُ إِذَا اشْتَرَى بعْرُوضٍ البَجَارَةٍ 
عَبْدَا لِْحِدْمَةِ بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا الْحْوْلٌ فَوَجَدَ بهِ عيبا فَرَدُبَِْر قَضَاءِء وَاسْعرَدَ الْغرُوض فَهَلَكْتْ في 
َه فِإنّهُ لا سقط عَنْهُ ركاه ونه بَْعَا جَدِيدًا في حَقّ القَالِثِ» وَهُوَ الْقَقِيدُ أن اد عيب بغر 
قَضَاءٍ إقَالَةُ وََوْلَهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ في حَقَ النَالثِ مُجْرَى على إطلاقه, وَقَوْلَهُ فَسْمْ في حَق الْمُتَعَاقدَيْنِ غَيْرْ 
ُجْرَى عَلَى إطلاقه لِأَنَهُ عا يَكُونُ فَسْخَا فيمَا هُوَ مِنْ مُوحِبَاتٍ الْعَقْدِ وَهُوَ مَا يَنْ يَنْبْتُ بِنَفْس الْعَقُدِ مِنْ 
غَبْرِ شَرْطِ وَأَمَا إِذَا 4 يَكْنْ منْ وا الْعَقْدِ وَيَبُ في شَرْطٍ رَائدٍ فَالْإقَالَةُ فيه تُعْتَبَرُ بَيْعَا جَدِيدًا في 
حَقَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنْضّا كما إِذَا اشْتَرَى بالدَيْنِ الْمُوْجُلٍ عَيْنَا قَبْلَ حُلُولٍ الْأجَلٍ ثم تَقَايَلات يَعُودُ الدَيْنُ 
حَالَ كانه بَاعَهُ من وَفِ الصّغْرّى, وَلَوْ رَدَهُ عيب بِقَضَاءٍ كَانَ فَسْحَا مِنْ كُلّ وَجْهِ فَيَعُودُ الْأَجَلْ كما 
كَانَ وَلَوْ كانَ بِالدَيْنِ كفيل لا تَعُودُ الْكَفَالَهُ في الْوَجْهَيْنِ له. 
وَكُمَا إِذَا تََايََا نه ادَعَى رَجُلْ أن الْمَِيعَ مِلْكُهُ وَسَهِدَ الْمُشتري بِدَلِكَ 1 تُقبَل سَهَادَئهُ لِأَنَهُ هُوَ الذي 
بَاعَهُ نم شَهِدَ أَنّهُ لِعيِه وَلَوْ كَانَثْ فَسْحًا لَقْبِلَتْ ألا تَرَى أَنَّ الْمُشْترِيَ لَوْ رَدّ الْمَبعَ بِعَيْب بِقَضَاء 
وَاذَعَى الْمَبِيعَ رَجْلٌ وَسَهِدَ المُشْئرِي بِذَلِكَ تُقْبَلُ سَهَادئَهُ لَه بالْخ عَادَ مِلْكهُ الْقَدِمُ فَلَمْ يكن 
مُتَلَقِيا مِنْ جهَةٍ الْمُشْبرِي لِكَوْنِهِ فَسْخًا مِنْكُلٍ وَجْد وكذًا لَوْ باع عَبْدَا بطَعام بَِيْرٍ عيِْهِ وَفَبَضَ ثم 
تَقَايََا لا يََعَيّنُ الطّعَامُ الْمَْبُوضُ للرةِ نه باعَهُ من الْبَائع بطَعَام غَبْرِ معي وكا لَوْ فَبَضَ أَزدا من 
القّمَنِ الأول أو أَجْوَدَ مِنْهُ يب رَدُ مثْلٍ الْمَشْرُوطٍ في اَي الْأَوَلٍ كَأَنَهُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائع يذْلٍ القّمَنِ 
الأَوَلِ وَقَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْفَرٍ يَبْ عَلَيْهِ رَدُ الْمذْلِ الْمَفْبُوضٍ لِأَنَهُ َو وَجَب عَلَيْهِ فل الْمَشْرُوطٍ لََِم 
زِيَادَةٌ ضّرَرٍ بِسَبَبٍ تَبَرُعِهِ وَلَوْ كَانَ فَسْحًَا يخيارٍ رؤْيَةٍ أو سَرْطٍ أو عَيْبٍ بِقَضَاءٍ رَدَ الْمَفْبُوضَ إِجْمَاعًا 
أنَهُ فَسْحٌ من كل وَجْهِكذًَا ذكرٌ الشّارِح هُنَا. 


(قَوْلَهُ وَتَصِحٌ ممذْلٍ الثَّمَنِ الأول وَشَرْط الأكئر أ أَوْ لأَقنَ بلا تَعيّب وَجذنس آخَرَ لَقْقق وَلرِمَهُ الثّمَنْ 
الَولُ) » وَهدًا عند أي حيقة أن اَْسْحَ يرد عَلَى عَيْنِ ما يرد عَلَِْ فد قا شتراطٌ خلافه بَاطِلٌ» وَلّا 


تَبْطّلْ الْإقَالَهُ كُمَا لادان ل تر إذْ لَو تَعيّب بَعْدَهُ جَارَ اشتراط الْأَقَل وتعل الخَط بإزَاء 
مَا قَات بِالْعَيْبٍء وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النقْصَانُ بِمَدْرٍ جصّة الْقَائتِ ولا يجُورْ أَنْ يَنْقْصَ مِنْ الثّمَنِ اكز 
مِنْه كذ في فَنْح الْقَدِي وَفي الَْاَةِ مَعْزِئ إلَى تاج الشّريعَةٍ هَذَا إِذَا كَانثْ حِصّةُ الْعَيْبِ مِقُدَارَ 
الْمَخطُوطٍ أؤ َائدًا أو ناقِصا بِقَدْرِ مَا يَتَعَابَنُ الا فيه. اه. وَقَيَدَ وله و وَجِدْسِ آخَرُ أن الْإقَالَة 
عَلَى جِنْس آخَرَ عَيْرُ التَمَنِ الْأَوَلِ صّحِيحَةٌ وَيَلْفُو الْمُسَمّىء وَيَلرَمَُ رد الأوَلِ هَقَوْلُهُ ونس بِاجرٍ 
عَطْف عَلَى الأكترٍ أي وَضَرْطُ جِنْسٍ لا عَلَى تعيب وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَُحَمدِ إِذَا سَرْط الأكثرَ كا 
بْعَا لِكوْنِهِ الْأَصْل فِيهَا عِنْدَ أي يُوسْفء وَلعَعَذّرٍ الخ عِنْدَ نحم وكذًا في سَرْطٍ الْأَقَ عِنْدَ أبي 
ُوسْفَ َصحٌ به بنِعَاد وَعِنْدَ تحَمّدِ فَسْحٌ بالَمَِ الأول ولو قَالَ الْمُصَبَفُء وَنَصِحُ مَعَ السّكُوتٍ عَنْ 
النَمَنِ الْأَوَلِ لكَانَ أؤْلى فَبُعْلَمُ مِنْهُ كم التصريح به بالْأَؤلى» وَمَعَ السّكُوت لا خلافَ في وجُوبٍ 
الأول كُمَا في الْبَدَائع. ا 

وَأَشَارَ ْ 

[منحة الخالق] 

َلَهُ الخد بِالشَفْعَةٍ أَنْضًا إِنْ شَاء بالْبَبْع, وَإِنْ سَاءَ بالْبَيْع الحاصِل بِالإقَالَةِ تأَمَلْ (قَوْلْهُ وَف الصّغْرَى, 
ولو َم بعَْبٍ ) قَالَ الرَمِيٌ صُورة عِبَارٍَ الصُفرى. وَمَن لَهُ دين مُوَجَل إذَا اشترى بِدَلِكَ الدَينِ من 
عَلَيْهِ سَيْئَ وَقَبَضَهُ نم تقَاََا لا يَعُودُ الْأَجَلُء وَلَوْ رَدَهُ بعيْبٍ إلى آخر ما هُنَاء وَسَيَأْقِ في الْكَفَالَةِ عَنْ 
التَعَارْحَانِيَة مَا يُحَالِفُ مَا هُنا فَرَاجِعْهُ وَتَأَمّلْ اه. 

وَالّذِي سَيَأْقِ في الْكَفَالَةِ هُوَ فَوْلُُ ل باعَ الْأَصِيل الطَّالِب لض 
الدَيْنْ عَلَى الْأَصِيلٍ وَل يَعْد عَلَى الْكَفِيلِ وَبِالْمَسْخ من كُلّ وَجدٍ يَعُودُ عَلَى الْكَفِيلٍ اه. 

فَهَذَا ُحَالِفْ لِمَوْلِهِ لا تَعُودُ الْكَفَالَةُ وَذكْرٌ الرَمْلِىُ هُنَاكَ أَنَّ مَا 7 ؤت هُنَاكَ عَرَاهُ في التَمَارَْانِية 
ِل الْغيَائيّة وَتَقَلَ في التَعَارْحَانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَهُ يبَْأْ الْكَفِيلُ د الرَدُ بعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أو برضّاء 
وَنَقَلَ عَنْ السَغَْاقِيَ عَنْ الْمَنْسُوطٍ التَفصِيل بَيْنَ الرَدْ بِالْقَضَاءٍ فَيَعُودُ عَلَى عَلَى الْكَفِيلٍ وَبَيْنَ ارد بالرّضًا 
قَلَا يَعُودُ قَالَ الَملِئُ. 

وَاخخَاصِلْ أَنَّ فيهَا خلاقًا بَيْنَهُمْ فَتَتَبْ (فَوْلّهُ كَذَا ذكْرَ الشَّارحٌ هُنَا) الْإِسَارَةُ إلى حميع مَا مَرّ من قَوْلِ 
وَقَوْلُهُ فَسْحْ في حَقّ الْمُتعَاقِدَيْنٍ إِلّ هُنا. ا 
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بِقَوْلِه لَرمَهُ الكَمَنُ الْأَوَلْ إلى أَنَّ الاغتبَارَ لما وَقَعَ الْعَفْدُ به لِمَا تَقَدّم وَلِذَا قَالَ في فح لْمَدِيرٍ لَْ كَانَ 
الثَّمَنُ عَشَرَةَ دَنَانِينَ وَدَفْعَ لَبْه الدَوَاهِمَ عِوَضًا عَنْ الدَانِيرٍ م تقَايَلا, وَقَدْ بَخْصَثْ الدَرَاهِمْ رجَعَّ 
بالدَّنانِيرٍ الي وَقَعَ الْعفَدُ عَلَيْهَا لا بها دَهَعَ» وكدَا لَْ رَدَ بالعَيْبِ, وَكَذَا في الإجَارَةِ لو فُسِحَتْء وَمِنْ 
فُرُوع ريا مَا لَوْ عَقَدَا بدَرَاهِمَ ُكُسَدَتْ ثم تَقَايََا قإِنَهُ يرْدُ تلك الدَرَاهِمَ الْكَاسِدَةَ وَلَوْ 
عَقَدَا بدَرَاهِمَ نه جَدَدَا بِدَنانِي وَعَلَى الْقَلَْبِ الْفَسَحَ الْأَوَلُ 0 َو عَقَدَا بِكَمَنِ مُؤَجَلٍ جَدَدَا بال 
أو عَلَى الْقَلْبِ أَما لَوْ جَدَّدَاهُ بدَرَاهِمَ م أككر أ أَقَنَ فلاء وَهْوَ حَطٌّ مِنْ القّمنِ أَوْ زيَادَةٌ فِيه, وَقَالُوا لَوْ 
بَاعَ بانْي عَشَرٌَ ل ا لط يَلتَحِقُ بأَصْلٍ 
لْعَقْدِ إلا في الْيَمِينِ فَيَحْنَتْ لَوْ كَانَ حَلّفَ لا يَشْترِبهِ بانْيّ عَشَرَ وَلَوْ قَالَ الْمُشْئرِي بَعْدَ الْعَفْدِ قَبْلَ 
الْقََْضٍ لِلْبَائِع بِْهُ سك فَإِنْ باعَهُ جَارَء وَانْفَسَحَ مح الأول وَلَوْ قَالَ بغة لي أ 1 يَزْدْ عَلَى قَوْلِهِ بغهُ لي 
ل وَل بَاعَ الْمَبيعَ من الْبَائع هَبْلَ الَْنْضٍ لا 
يَنْفَسِمُ الْبَبِعُ وَلَْوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْمَنْضٍِ الْقَسَحَ إذَا قَبِلَ» وَلَّوْ قَالَ الَْائعُ قَبْلَ الْقَنْضٍِ أَعْتفَةُ فَأَعْتَقَهُ جَارَ 
5 عَنْ الْبَائع؛ وَانَةَ اك عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسّف الْعثق بَاطل. 
وف الْفَعَاوَى الصّغْرَى جُحُودُ مَا عَدَا التكاح فَسْحْ, وَعَلَيْهِ مَا فَرَّعَ في الخَانِيّة وَغَيْرهَا باع أَمَةَ نكر 
١‏ ل 
أنكر البائع البيع, وَالُْسْتِي يَدَعِي لا يل لَِْائع وطْْهَا فإ ترك الْمُشئري الحْصُومة, ومع باغ 
َعدُ بِدَلِكَ حل لَهُ وَطَؤْهَاء وَمِثْلْهُ لَّوْ اشْتَرَى جَاريَة بشَزْط الَارٍ ثََانََ يام وَقَبَضَهَا ثم رَدَ عَلَى الْبَائع 
جَاريَة اح في أَيام اليا وَقَالَ هي 1 اشْتَرَيْْهَء وَقَبَضْتْهَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ فَإِنْ وَضِيَ الَْائعُ 2 ع 
وَطُؤْهَاء وكَذَا الْقَارُ وَالْإِسْكَافُء وَكُذَا لَوْ اشْتَرَى مَا يَتَسَارَعٌ إلَيْهِ الْمَسَادُ كَاللّحْم وَالسّمَكِ 
وَالْمَاكهَةِ وَعَابَ الْمُشْترِيء وَحَافَ الْبَائِعُ فَسَادَهُ فَلَهُ َبْعُُ من غَيْرِهِ بحسا وَلِلْمُشْئرِي مِنْه 
الانتفاغ به وَإِنْ عَلِمَ لرضًا الْعَاقِدَيٍْ الْمسْخ طاهِرَا وََعصَدَّقُالْبائِعْ با َادَ على الثم وَِنْ َقَصَ 
فَعَلَى البَائع؛ وَلَوْ اخْتَلَهَا فَاذَعَى الْبَائعُ الْإقَالَكَ وَالْمُشْترِي أَنَهُ باعَهُ مِنْه بأَقَلَ قَبْلَ التَقْدِ فَالْمَوْلُ 
لِلْمْشْرِي في إِنْكَارِهَاء وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ حَالََا ذا في فنح الْقَدِير. 
وَأَارَ أَنْضًا بِقَولِهِ لَمَهُ الثَمَنْ الَْوَلْ إلى أَنُّ لَوْ كان الكَمَنْ الَْوَلُ حَالًا فأَجَلَهُ الْمُشْئرِي عِنْدَ الْإقَالَةِ فإِنَّ 
ا ا ل 0 
لمي بغد نض المييع تاي 1 تح نه نا إل أله يلوم ال شْترِي رَدُ المييع: وف لقي 
اسَْردٌ ما لَهُ حمل وَمؤْئَكُ وَتقَلَهُ إلى مَوْضِع آخَرَ ثم تَقَابََا َمُؤْنَُ ال على الْبَائع اه 0 


(قَولَهُ وََلَاكُ الْمَييع بَْع) أَيْ صِحَتَهَا لِمَا قَدَمَْا أن مِنْ شَرْطِهَا بَقَاءَ المع لِأَنَّهَا رَفْعْ الْعَقْدِ وَهُوَ 
تَحَلَهُ قَيّدَ بالمبيع لِأنَ هَلَاكَ الثَّمَن لا مَنَعْهَا لِكُوْنِهِ لبس بمَحَلّ لِكُوْنِهِ يَنْبْتْ بالعقدٍ فَكَانَ حكمّاء وَهُوَ 
عقب فلا يون عَلًا أن المَحَلٌ سَرْطَ وَهُوَ سَابِق فَمََايَا وَل 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَل قَالَ بغة لي) سأي عَنْ الاي في أَوَلِ فَصلٍ التَصَرُفِ في الْمبيع تَفْييدُه با إذا 1 يقل لَه 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍء وَهَلَاكُ الْمَيبع بتَعْ) قَالَ الرَملِيْ أَقُولُ: وكذا إفلاكة بَعْدَ الْإقَالَ وَقَبْلَ التَسْلِيم 
لها قَلَ في البرازنة لاك المببع بتغد الإقالةٍ قب النليم نمل وف تممع القتاوى, ولو تقايلا م 
هلك المبيغ قبل اللي يطلث الل في تمْمع الزواية زح الْقدُوري.....- 

قال في شرح الطّحَاوي أو هلك الْمَبيع بتغد الإقالةٍ بل اليم إلى البايع بطل الإقالة وَمِْلة في 
كبر من الكثبء ووه مأحود من فوم ل م إلا ابض قَالَ في الخلاصة, وو جاء المشاري إلى 
اْبَائِع» وقَالَ إِنَّهُ َم عَيَ بكم غَالٍ فَرَدَ عََِْ الْبَائِعْ ما فَبَضَ مِن القَمَنِء وَلكِنْ ل يَفيِضْ مَا بَاعَ لا 
يم الإقَالَةُ ارط الْإغطَاء من الاين اه. 

َلِتمَامِهًا حُكُمْ ِنْشَائِهَا فَكُمَا لا يجُورُ إنْشَاؤْهَا بَعدَ لاك الْمَبيع فكدًا اكه يبْطِلْهَاء وَقَدَمَ هَذَا 
الت ف قز و اق أنه إن تقذ عله فيك باذ ردت العا يقد القع أو كلك المت 
فَإِنّهَا تَبْطُلُء وَيَبْقَى الْبَيْعُ عَلَى حَالِه وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. اه. 

قُلْتُ: وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الخُلاصّةٍ مَبيٌ عَلَى غَيْرٍ الصّحِيح فَقَدْ ذَكْرَ الْمَسْأَلَةَ في الَْرَِيّة نم قَالَ فَمَنْ قَالَ 
اله يليد للقي ل ال را عله فلك رفز الل ول شاط الف الك 
يَكُونُ إِقَالَة. اه 

(قَولَه وَهُوَ عحلّه) أي وَالْمَبيعْ َل الْعفدٍ (قولَه مد بالْمبيع) كأنّ نُسْحَمَه لبس فيهًا المُضريخ بكم 
الكَمَنِ وَإِلَا فَالَذِي رَأَيْعُهُ في الْمَننِ» وَعَلَيْه كتَب في النَهرِ القَصْرِيح به قَبْلَ فَولِه وَهَلَاكُ الْمبيع بع 
عَيْتُ قَالَ وَهََاكُ الكمن لا يغ الإقالة ٠‏ 
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َطَلَ الَْيْعْ بملاكِ الْمَبيع قَبْلَ الْمَْضٍ دُونَ الثّمَنِ (قَوْلهُ وَهَلَاكُ بَعْضِهٍ بِقَْرِ) أَيْ هَلَاكُ بَعْضٍ الْمَييع 
تَتَعْهَا بِقَدْرِ خالِكِ لِأَنّ لجز مُعْمَبَرُ بالكل وَفِ بَيْع الْمُفَايَصَةٍ إِذَا هَلَّكَ أَحَدُهمًا صّحَتْ في لباقي 
مِنهُمَا وَعَلَى الْمُسْتِي قِيِمَهُ الاك إن كان قِيوباء وَمِثْلهُ ذا كان ملا يسمه إل صَاحِبه وَيَسكرةُ 
الْعيْنَ إلا إِذّا هلكا خلا الْبَدَليْنِ في الصّرْفٍ إِذَا هَلَكَا لِعَدَمِ التّينِء وَلِذَا لا يَلرَمْهُمَا إِلّا رَدُ الْمِْلٍ 
بَعْدَهَاء وني المرَاج الْوَمّاجٍ اشَْرَى عَبْدًا بِنفْرَةِ فِصّةٍ أو بمتصوع يما يتَعيُّ فَتقَابَصًا ثم هَلَكَ الْعَبْدُ في 
الْإِقَالَه اه. 

وََشَارَ إلى أن الْمَِيعَ إذَا هَلَكَ بَعْدَ الإقَالَةِ بَطَلَتْء وَعَادَ الَْيْْ فيد الاك لِأَنُّ َو بَاعَ صَابُوَا رَطبا نم 
تَقَايََا بَعْدَمَا جف فْتَمَصء وَرْنهُ لا يب عَلَى الْمُشْترِي سَيْءْ لِأَنَ كُلَ الْمَيبع باق كذًا في فَنْح الْقَدِير. 
وَأَشَارَ ِعَدّم اشيراطٍِ بَقَاءِ جميع الْمييع عَلَى حَالِهِ إلى أَنّهُ َو اشْترَى أَرْضًا مع ارزع وَحَصّدَهُ الْمُشْترِي 
تايا صَحتْ في الْأَضِ بصّيهَا من الف بخلافٍ ما إذا رك لزع في يده نج تايا نا لا 
جُورُ لِأَنَ الْعقْدَ إَِا وَرَدَ عَلَى الْمَصِيلٍ دُونَ النْطَة كَذَا في الْقُْيََّ وَل أَنَّ الاغتبارَ لِمَا دَخَلَ في الْبَبْع 
مَقْصُودًا فَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ فَمَطَعَهَا نم تَقَايََا صّحَتْ الْإِقَالَةُ جميع الثَمَنِ ولا شَيْءِ 
لبَائع من قِيمَةٍ الْأَمْجَارِ وَنْسَلّمْ الْأَمْجَارُ لِلْمُشْترِي هَذَا ذا لم الَْائِعُ بِقَطِْها وإِنْ 1 يَعْلَمْ به وَفْعَهَا 
خُر إن ضَاءَ أَحَدَهَا يجميع الكَمنء وَإِنْ شَاءَ كرك وَإِنْ اشكرى عَبْدَا فَقُطِعَتْ يَدْهُ وأَحَلَ أَزْشَهَا ث 
تَقَايََا صّحَتْ الْإقَالَةُ 0 يجمِيع الثَمَنِء وَلَا شَيْءَ لِلَْائِع مِنْ أَرْشٍ الْيَدِ إِذَا عَلِمَ وَقْتَ الإقَالةِ أنه 
قلعت يذه وح أَْسَهَاء إن َم بير بن الأَدٍ يجميع القَمِ وَببْنَ لِك كذا في الْقَْ كم 
لأَرْشٍ فَإِنّهُ كَ يَدْخُلْ في الْبَيْع أَضْلًا لا قَصْدَاء ولا ضِمْمًا. اه. ا 

الم أَنُّ لا َرُِ علَى تراط قِبام الْمبيع لِصِحَةٍ الإقَلةِ !قله السَلَم قبل قَبْضِ الْمُسْكم فيه لِأنّهَ 
صَّحِيِحَةٌ سَوَاءْ كان َس الْمَالِ عَيَْا أو دين وسَوَاءْ كان فَائِمًا في يَدِ اْمُسْلَم إِلَْهِ أو هَالِكا أن 
الفتلم 

[منحة الخالق] 

(َولهُ ون بَبْع الْمَُايَصَةٍ |ح) بالْيَاءِ الْمُكئاٍ التَحبية أن ََايَعَا عَبْدَايجَاريَةٍ هَل الْعَبْدُ في يَدِ بائع 
الجارية مث أَقالا ليع في الجاربة وجب ود قيمَةالْعبَِء ولا تبط بلا أَحَدِهِمَا َغد وجودهما لَِنَّكُلٌ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَكَانَ الْمَِِعْ قَائمَا وَعَامُهُ في الْعتايَة (فَوْلهُ إلا إِذَا هَلَكا) أَيْ فَعَبْطُلْ الْإقَالَةُ وَقَوْلَهُ 


بخلاف الْبَدلينِ إ أي فَإِنَّ َلَاكهُمَا حميعًا غَيْرُ مَانع 6 مَعَ أن لَكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَكُمَ الْمَييع وَالقّمَنِ 
ل سس انس سروه ود ماسوو 0 
الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ُوَدُ الإقَالَه نذا في الاي (قؤلة 0 أي قَبْلَ التَسْلِيم إلى الْبَائع 
8 
(قَوْلَهُ وَإِلَّ أن الاغتَارَ لَمّا دَخَلَ في الْمَيْع مَقَصُ 0 قَالَ الرَمْلِيُ يُؤْخَل منْهُ جَوَابُ حَادِنَةِ الْقَنْوَى 
اشْكَرَى حُمَارَا مُوَكْفَا وَقَبَضَهُ فَهَلَكَ إِكَافُهُ عِنْدَهُ 2 تَقَايكُا لا يَضْمَنْء وَكَذَا إِذَا اسْتَهْلَكَة وَإِذَا كَانَ 
بَاقِيا يَرْدُ لأَنَّهَا مِنْ الْمَيبعء وَإِنْ دَحَلَتْ تَبَعَاء وَمِْلهُ الشَّجَرُ إذَا دَخَلَ تَبَعَ وَهَذَا عَلَى غَيْرٍ الرَقم 
الآخَرِء وَأَمَا عَلَى الرَقُم الآخر فكُلُ شَيْءٍ مَوْجُودٌ وَفْتَ الْبَيْع للبَائع أَخْدُ قِيمَِهِ دَخَلَ ضِمْنًا أؤ قَصْدَاء 
وَكُلُ شَيْءٍ 1 يَدْخْل أَضْلًا لا قَصْدَاء ولا ضِمْنا لَيْس لِلْبَائِع أخذّة وَأَقُولٌ: يَنْبَغِي تَرْجِيحٌ هَذَا لِمَا فبه 
مِنْ دَفع الصَرَرِ عَنْهُ تَمَلْ وَفي الخُلاصّة رَجُلْ باع من آخَرَ كَرْما فَسَلَّمَهُ إلَيِْ فَأَكُلَ الْمُسْترِي نُرْلَهُ سَنَة 
تَقَايََا لا يَصِحُ وَكُذَا إِذا هَلَكتْ الزِيادَةُ الْمْنَصِلَّةُ أؤ الْمُنْمَصِلَةُ أو اسْتَهْلَكَهَا الأختيئ ا اه. 

أَقُولُ: يَنْبَغي تَقييدُ الْمَسْأَلَةِ با إِذَا انث هَذِهِ الزِيَادَمُ حَدَنَتْ بَعْدَ الْمَيْضٍ لِأَنّهَا لَو كانت قَبْلَ الْمََْضٍِ 
يَنْبَغي أَنْ لا قمَعَ الْإقَالَةَ كُمَا لا تَْعْ الرّدّ بالَْيْبٍ تأَمَلْء وَأَقُولُ: وَإِعا ََعْ الْمُنْمَصِلَةُ إذَا كانت مُعَوَلَدَةَ 
مِنْ الْمبيع أَمًا إذَا َ تكن مُمَوَلَدَةً منهُ كسب وَعَلَّةٍ لا منعْ الْقَسْحّ بِسَائِرٍ أَسْبَابٍ الْفَسْخ, وَقَدْ ذكَرَ 
ذَلِكَ في 0 وَالْعَشْرِينَ مِنْ جامِع الْفْصُولَنِ فَرَاجِعْهُ مَعَ مَا كُتَبْبَاهُ عَلَيْهِ يَظْهَرْ لَك ذَلِكَ وَفٍ 
التَارْحَانيّة: وَإِنْ ازْدَادَتْ الجارِيَةُ نم تقَايَلَا فَِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَنْضٍِ صَّحَّتْ الْإقَالَةُ سَوَاءْ كَانَثْ الزِيَادَهُ 
مُتَصِلَةٌ أو مُنْقَصِلَةٌ فَهُوَ صَرِيحٌ فِيمًا تَفَقَهْنَاكُ وَآلَهُ عاك هْوَ الْمُوَفْقُ وف الْمُجْتَى الزَيادَةُالْمتَصِلَهُ لا 
نَع الْإقَالةَ قَبْلَ الْمَنْضِء وَبَعْدَهُ الْمُنْمَصِلَةُ أ لَهُ كَنَعْ بَعْدَهُ لا قَبْلَهُ. اه. 

قف م 0 اثبع 4 ل 0 لم ف الواقع تن الباع والمشاري 


5 ! لكشب‎ ١ 
قَِنَهُ يَبْمَى الْكَسْب لِلْمْشْئرِي عِنْدَهُمْ حيعًا. اه.‎ 


ْله لأنَ الْمَسْلَم 


)115/6( 


الله وإذككان دنا حدرفة حَقِيفَةَ فَلَهُ حكمُ الْعَيْنِ حَىٌّ لا يَجُورَ الِاسْيِبْدَالُ به قَبْلَ قَبْضِهِء وَإِذَا صَحَتْ فَإِنْ 


ايه هر 


كان رمن الْمَالِ عَيْنَا قَائِمَةَ رُدتْء وَإِنْكَانَتْ هَالِكَةَ رد الْمِئْنْ إِنْكَانَ مِمْليّء وَالْقِيِمَةُ إِنْ كَانَ قِيَويًا 


وَإنْ كَانَ دَيْنَا رد مثْلهُ قَائمًا أَوْ هَالِكا لِعَدَم التَعِيِينِ وَكذَا إِقَالَئَهُ بَعْدَ قَبْض الْمُسْلَم ِلَب وَإنْ كَانَ 
قَائِمَا وَيَْدُ َب السلَم عَْنَ اْمََبُوضٍ لِكَوْنهِ مُتَعَينَاكذا في الْبَائع, وَلَهُ سْبْحَائهُ وَتعَالى أَغلّم. 


(بَاب الْمُرَابحَة وَالعَوْيَة) 

شُرُوعٌ فر فِيمَا يَكَعَلّقْ بالثّمَنِ م من الشركة وَالتَولِيَةِ وَالرَبَا وَالصّرْفٍ وَالْميْع بال لنّسِيئَةِ بَعْدَ بَيَانِ أَخكام 
الْمَبيع» وَقَدّمَ الْمَبِيعَ لِأَصَالَتَه كَذَا في الْبَايَة وَقَدَّمْنَا أَنَّ أَنْوَاعَهُ بِالنَسْبَةٍ 0 الم أَْبَعَةٌّ هما وَالْمُسَاوَمَةُ 
ل الَْقَاتَ فِيهَا إلى الثّمَنِ الْأَوّلِ وَالرَاِعُ الْوَضِيعَةُ بأنْمَصَ مِن الْأَوَل وإ يَذْكْرهُمَا لِظْهُورِهمَاء وَهمَا 
جَائْرَانِ لإسْتجْمَاع شَرَائْط الْجَوَازِ وَالْحَاجَةُ مَاسََةٌ إلى هَذَا التتؤع مِنْ الَْيْع لآنَ لعي الذي لا يَهَْدِي 
إلى البَجَارَةٍيحَاجُ إلى أَنْ يَعْتَمِدَ فِغْلَ الذَكِيَ الْمُهمَدِي, وَيُطَيَب نَفْسَهُ مذلٍ مَا اشرَى, وَبزِيَادَةٍ نح 
وجب الْقولُ وما وَلِذا كان مَبئَاهُمًا على الْأماٍَ والاختراز عَنْ شُبْهةٍ لياه وَقَد صَحٌ أن 
«البّيّ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - لَما أَرادَ الْرَةَ انتاع من أبي بَكْرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - بَعريْنِ فَقَالَ 
الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَني أَحَدَهْمَا فَقَالَ هُوَ لَك بِعيْرٍ شَيْءٍ فَقَالَ أما بعيْرِ عن فلا» قَالَ 
السُهَيْلِيُ سْبِلَ بَعْض الْعْلَمَاءٍ 1 1 يَفْبَلَْا إلا بالثَّمَنِء وَقَدْ أنقق عَلَيْهِ أب بَكْرٍ أَضْعَافَ ذَلِكَء وَقَدْ دَقَعَ 
لَه جين بَىَ بِعَائِسَة بِنْي عَشْرَةَ أُوقِيّة جين فَالَ لَه أَبُو بَكْرٍ ألا تبني بلك فَقَالَ لَوْلا الصّدَاقٌ فَدَفَعَ 
إِلَبْهِ ني عَشْرَة أوقِيّةَ وَسَيْئَا وَهْوَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ لتَكُونَ هِجْرثُهُ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ رَعْبَةَ مِنْهُ في 
اسْبَكْمَالٍ فَضْلِهَا إل الله وَأنْ تَكُونَ عَلَى أَتمْ الْأَخْوَالء وَالْمُرَاِحَةُ في الع كمًا في الصّحَاح بُقَالُ بغته 
لْمَمَاعَ وَاشْتَرَيْته مِنْهُ مُرَابِحَةَ إِذَا سَمَيْت لكل قَذْرِ م مِنْ الثَّمَنِ را اه. 

وما التَلِيةُ في اللَّةِ َقَالَ الشَارِحُونَ إِنَّهَا مَصْدَرٌ ولي غيْرهُ إِذَا جَعلَهُ وَالَِ َف الْقَامُوسٍ التَولِيَةُ في 
الببْع تَقْلْ ما مَلَكَهُ بالْعَفدِ الْأَوَلِ وَبالئَمنِ الْأوَلِ مِنْ غَبْرِ زِيادةِ وَأَمّا شَرْعَا فَمَالَ (هي) أي العَوْلِيَةُ 
دي اكه وي زو عله افع وخر ف اذ ضع المنددر لك 
الْقَاصِبء وَصَمَنَهُ قِبِمََهُ نم وَجَدَهُ جَارَ لَهُ بَيْعْهُ مُرَابكَة وَتوْلِيَةَ عَلَى مَا صَمِنَ» وَقَدْ غَفَلَ الشَّارحُ 
الرَبلَعِيُ ََورَدَهُ عَلَى عِبَارَة المدَايَةَِ وَهِيَ تَفْلَ ما مَلَكَهُ بالْعَقْدٍ الْأَوَلِ بالثّمَنِ الْأَوَلِ مَعَ رنح أؤ لاء 
وَاذَّعَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمُوَلَْفٍ 0 وَلَيْسَ كما رَعَمَ لأنَّ مَسْأَلَةَ القصب كما تَرِدُ عَلَى المدَايَة ة باغتبَار أنه 
لا عَقَدَ فيهَا كَذَّلِكَ تَرِدُ ء عَلَى الْكَنْرٍ باغتبَار أَنَهُ لا عن فيهًا فَإِنْ أجيت بن الْقِيمَةَ كالكّمَنِ فَكَدَلِكَ 
يُقَالُ إِنَّ الْمَصْب مُلَحَقٌّ ِعْقُودِ الْمُعَاوَضَاتَ وَقَدْ أَجَاب الشَارِحُونَ عَنْ الْمِدَايَة يحَذَا قَالُواء وَلِذَا صّحَّ 
إِقْرَارُ الْمَأَذُونِ به لَمّا كَانَ إِقْرَارْهُ هُ بِالْمُعَاوَضَاتِ جَائرًا. 


وَقَدْ صَرَّحَ في الَْتَاوَى الْكُبْرَى بِأنهُ يُقَالُ قَامَ عَلَىَ بكَدَاء وَيرِدُ عَلَى كلا التَعْرِيفَْنِ مَا مَلَكَهُ يبَةِ أو 
إزثْ أَؤ وَصِيّةِ إذَا افؤنا َلَهُ الْمُرَاحَةُ عَلَى الْقِيمَةِ إذَا كَانَ صَادِقًا في التَقُوم مَعَ أَنّهُ لا مَنَ ولا عَفَدَ و1 
أ كيف يفول ويد َنبَغي أَنْ يَقُولَ قِيمَْهُ كذَاء وَيَردُ عَلَيْهِمَا أَبْضا م مَنْ اشْتَرَى دَرَاهِمَ بِدَنانِيرَ لا يجوز بَبْعْ 
الدَرَاهِم مرَابحَة عع صِذْقٍ التَّْرِبفٍ عَلَيْهَا وَيرِدُ أيْضًا عَلَيْهِمَا مَا فيه مِن الْإبْهَام لِأَنَّ الَمَنَ السّابق إمَا 
َنْ يُرَادَ عَيْنهُ أو مِثْلهُ لا سَبِيلَ إلى الْأَوَلِ لأَنهُ صَارَ مِلْكًا للبَائع الْأَوَلِ فَلَا يْرَادُ في الثَاني وَلَا إلى الثاني 
ِأَنَُ لا يخلُو إِمَا أَنْ يرَادَ الِْذلُ جِنْسًا أو مِقْدَارَا وَالَْوَلْ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِمَا في الإيضّاح وَالْمُحِيطٍ أَنَهُ إِذَا 
َاعَ مُرَابحَةَ فَِنْ كانَ مَا اشْتَرَاُ به لَهُ مِقْلٌ جار سَوَاءْ كَانَ الرَبْحْ مِنْ جِنْس رَأْسٍ الْمَالٍ مِنْ الدَرَاهِم أو 
مِنْ الدَّانيرٍ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا يَجُورُ الشَرَاءْ به لِأَنَّ الْكُلَ تن وَالنَانٍ 

[منحة الخالق] 

ِل كذًا في الْمَسْخ, وَالصّوَابُ الْمُسْلَّمْ فِيه, وكذًا فَوْلُهُ الآت بَعْدَ قَبْضٍ الْمُسْلَم إلَيْ 


0 الْمرَاكحةٍ الي 

قَوْلَهُ وَ أَرَكْيِفَ يَقُولُ !1) قَالَ في الفح وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أنْ يَقُولَ قِيِمَبْهُ كُذَا أو رَقْمْهُ كُذَا 
0 عَلَى الْقِيمَةٍ أو رَقَمِهِ. اه. 
وَفَوْلَهُ أو رَقْمِهِكَذَا أَيْ في مَسْألَة 0 بالرَقُم وَسَيَذْكُرْهَا الْمُوَلَفُْ (قَوْلَهُ سَوَاءً كانَ الرَبْحُ !2) عِبَارهُ 
الْمِئح سَوَاءً كان الرَئْحُ من جنْس رس الْمَالِ الدَرَاهِمْ مِنْ الدَرَاهِم أ مِنْ غَيْرٍ الدَرَاهِم مِنْ الدَنانِِرٍ أو 


عَلَى الْعَكْس إِذَا كَانَ مَعْلُومَا 5 


)116/6( 


وَهُوَ الْمِفدار يفضي أن لا يَضُمٌ أخرة | لْمَصّارٍ وَالصّبّاغْ وَنَحوِهمَا ِأَنهَا لَيِسَتْ بِكمَنِ في الْعَقْدٍ الْأَوَلِ 
وَإِذَا أرِيدَ لْمِثْلُ قَذْر وَاذَعَى أنَّ لش جْرَةَ م 0 الْذَوَلِ عَادَةٌ كما فَعَلَهُ الشَارُونَ وَرَدّ عَلَيْهِ أَنَهَا 
جَائرَة بعيهِ إِذَا كانَ قَدْ وَصَلَ إَِ الْمُشْتَرِي الثاني وَما أَوْرَدَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ م من ارا من كيت 
َإِنَّ الْمرَبكَهَ لا تَجُورْ عَلَى ذَلِكَ الثّمَنِ لَيْسَ بورد د لِأَنَهَا جَائِرَةٌ إذَا بَنَ أَنَهُ اشْعرَاهُ نَسِيئَةَ كُمَا سيق 

آخرٌ الْبَاب. 

وَقَدْ وَضَّعْت لِكُلّ مِنْهُمَا تَغرِيًا لا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءْ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالى فَقْلَتُ: التَوْلِيَةُ تَفْنُ مَا مَلَك 


عَفُدٍ الصّلّح وَالِيَةٍ ِشَرْطٍ عِوَضٍ با يََعينُ عبن مَا َامَ عَلَيِْ أَوْ مله أو برَشْمِهِ أو بها فَوَمَهُ به في غَيْر 
شِرَاءِ الْقِيَمِيَ أو يذل مَا اشْكر رَى به مَنْ لا تُفْبَنْ سَهَادَئُهُ لَهُ من أَصُولِهِ وَفْرُوعِهِ وَأَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ أَؤ مُكاتَبه 
أو عَبْدِهِ الْمَأَذونِ أو أَحَدٍ الْمُعَفَاوضَيْنِ مِنْ الآخَرٍ أو مدل مَا اشْتَرَى به مُضَارِبْهُ أو رَبُ الْمَالِ مَعَ ضّمّ 
حِصّةٍ مِنْ الح بِِيَادَة رئح في مرب وبلا رح في التَوْيَةِ َحْرَجَ ما مَلَكَهُ في الضّلح لِائَائيهِ عَلَى 
الخط وَالْمُسَاهلّة لاف ما إِذا اشكراةُ من مَذيُونهِ باد وَهُوَ يَشْئرِي بِدَلِكَ الدَينٍ فَإِنُّ ُوُ كما في 
الظَهيريَة: وما مَلَكَهُ بِالَة بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ أَنْضا كُمَا في الظَّهيرية, وَحَرَجَ با يَتَعينُ مَا لا يَتَعنُ كُمَا 
َدَمَْاهُ وَقُلْمَا بِعَيْنِ ما قَامَ عَلَيْه و1 تَذْكْرْ الْعَقْدَ الْأَوّلَ ولا الكّمَنَ السَابِقَ لِيَدْخْلَ الْعَصْبْء وَمَا تَكَلَفَهُ 
عَلَى الْعَْنِ وَلِبَخْرْجَ مَا إِذَا اشْتَرَى دَجَاجَةٌ فبَاضَّتْ عِنْدَهُ عَشْرَ بَيْضَاتٍ وَإ يُنْفِقْ عَلَيْهَا قَدْرَ الْمَيْضٍ 
َإِنُّلَيْسَ لَه الْمُرَاحَهُ عَلَى الثم الْأَوّلِ كَمَا في البَهَايَة. 

وَقُلمَا بالْعيْنِ أ بِالْمِذْلٍ مِنْ غَيْرٍ افِْصّارٍ عَلَى أَحَدِهمًا جوَازِهَا عَلَى الْعَْنِ في صُورَةٍ قَدَمْتَامَاء وَعَلَى 
لْمثْلٍ فِيمَا عَدَاهَاء وَيَدّخْلُ في لْمثْلٍ م مِثْلُ الثَّمَنِ السّابق إِنْكَانَ لْبَيْْ صَّحِيحَاء وَقِيمَتْهُ إِنْكَانَ فَاسِدًا 
كذًا في الْمُحِيطِء وَأَوْ في التَّْرِيفٍ لَيْسَتْ لإنهام, َإِعا هي لِلتنْويع, وَقُلََا أ بِرَفْمِهِ لِيَدْخُْلَ مَا إِذَا 
اشْتَرَى ماع ثم رَقَمَهُ يأككَرَ مِنْ الكّمَنِ الْأَوّلٍ ثم بَاعَهُ كا عار كه جَارَ وَلَا يَقُولُ قَامَ عَلَىَ بكَذَا. 
وَل قِِمَُهُ وَلَا اشْتَرَئته بكذَا تحور عَنْ الْكذِب, وَإِعَا يَقُولُ رَفْمُهُ كذا قََنا رابخ عَلَى كذَا كما في 
تال ول 0 بها قَوّمَهُ به لِيَدْخْلَ مَا مَلَكَهُ بإِرْثِ وَنَحْووِ كما قَدَّمْنَاهُ وَقَيّدَْا ِغيْرِ شرَاءِ لقيَِيَ نه 
إِذَا اشْتَرَى قِيّميا وَقَوَمَهُ ك1 تْنْ الْمُرَبِكَهُ وَالْمَْقَ بَيْنَ الفنمتان أن في الشّرَاءِ لقيَِيَ لَهُ أَصْلٌ يَرْجِعُْ مُ إلَيْه 
وَهُوَ 0 الول وَاحْمَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَوّمَهُ بِهِ أَزْيَدَ في نَفْسٍ الأ وَالْمْرَبعَهُ مَبييةٌ عَلَى الاخترازٍ 
عَنْ شْبْهَةِ اليَانَة بخلافٍ ما إِذَا مَلَكهُ بِعَبْرٍ بَدَلِ لِعَدَمِ التَمَنِ الْأَوَلِ يَكُونُ مَا فَوَمَهُ به مُحَالِهَا لَه 
وَاحْتِمَالُ الزَيَادَةٍ في تَقْوِعِهِ لا يُعَدّ خِيّانَة من جه الممشتزي. وَلَوْ كانَ بَعْضُ الْمَبيع مُشْتَرَى, 
وَالْبَعْضٌ غَيْرَ مُشْكَرّى فَقَالَ في الطهيرنة رَجُْلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرّ تَوْبَا وَبِطَانَة وَجَعَلَهُمَا جْبّه وَجَعَلُ 
حَسُوَهَا قُطُنا وَرنَه أو ؤُهِب لَهُ م حَسَب الثَّمَنَ وَآَجْرَ الخَيّاطٍ نم قَالَ 00 م علي بَكُذَاء وَبَاعَهُ 
مُرَبِكَةَ عَلَى ذَلِكَ جَارَ وَكَذَا الرََجْلُ ير ث الكؤب فَيَبْسُطَُهُ بِالقَرِ الذي اشْكَرَاهُ وَحَسَب أَجْرَّ لياط 
ون لْقَِ ثم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمَا أَوْرَدَهُ في فَتْح الْقَدِير إ2) ذَكْرَ في التَهْر الاب عَنْكُ وَعَنْ مَسْأَلَةِ الصّرْفٍ السَابِقَةٍ فَقَالَ 
وَأجِيب عَنْ الأول 5 يَسْعَلْزِمُ مَبيعَ وكُوْنُ مُقَابِلِهِ ما مُطْلَقَا مُمَيَد (فَوْلَهُ عَيْرٍ عَقَدِ الصُلّح) 
مُتَعَلّقْ بَلَكَهُ وَقَوْلَهُ بِسَرْطٍ عِوَضٍ مُتَعَزَقْ بلي وَقَوْلهُ بها يَتَعَينُ مُتَعلّقْ بَلَكهُ أَنْضّاء وَفَوْلَهُ عي 


مُتَعَلَّقَ بتَفل, وَقَوْلهُ أو يله مغطوف عَلَى بِعَيْنِء وَكذَا قَوْلهُ أ برقم وَلَكِنّ الصّمِيرَ فيه يَعُودُ عَلَى مَا 
في فَوْلِِ تَفْلُ ما ملَكَهُ وَفَولهُ في عَبْرِ شرَاءِ القِيمِيَ مََُلَّقْ بمَخْذُوفٍ حَالٌ مِن ما في فَوْلِه أو بها قَوَمَُ 
به وَقَوْلَهُ أو يفل مغطُوف عَلَى بِعَْنِء وَكانَ الأول أَنْ يَقُولَ أو بعيْنِ ما قَامَ عَلَى مَن لا تُقبَلُ شَهَادََهُ 
لَهُ إح لِيَدْخْلَ مَا َو مَلَكَهُ مَن لا تُقبَلَ سَهَادَئهُ لَه بلقب وَقَوْلهُ أو بقل مَا اشْكَرَى به مُصَاربهُ إل 
مَْطُوفٌ عَلَى بِعَيْنٍ أَنْضّاء وَفي هَذِه الْمَسْأَلَةِ كلام سَيَذْكُرْهُ الْمُوَلَْ في هذا الْبَابِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَئْنِ وَلَوْ 
كان مُصَاربا بِالتَصْف, وَفَوْلهُ بزِيَادَةٍ رئح حَالٌ مِن قَوْلِهِ تَفْلُ مَا مَلَكَهُ وَلَا يَْمَى مَا فيه مِنْ الركاكة 
أن الْمغق جيذ التي تفل ما ملكة !1 مقتنا بزيادة رئح: والوْليَةُ لا تكُوث بزيادة رنح: ولا 
يَدهَعْهُ قولُ في الْمرَبَ» ومَُادُهُ أَنْ يُشِيرَ إلى تغريفي الْمُرَبحَةِ بصنا فكَان عَلَيْهِ أن يَُمَمَ تغريف الوْلِية 
َل بلا رنح ثم يقُولَ» والْمُرَبَهُ انَل الْمَدكُورُ بِيَادَةٍ رنح» وَاعمَرَضَ في التَهرٍ التغريف الْمَذْكور بِأنّهُ 
طَالَ فيه بكر الشُْوطء وَعَيْرُ حاف عَلَيِك خْرُوجها عَن الْمَاهِيّاتِ وَالْقَصْدُ من المعَارِيفٍ إِنا هو 
بَيَانُ الْمَاهِيّة فَمَطْ (قَوْلُ كُمَا قَدَمَْاهُ) أَيْ فِيما لَوْ اشْتَرَى دَرَاهِمَ بِدََانِرَ فَقَدَمَ أَنّهُ لا يجُورُ بَيْعُ الدَرَاهِم 
مرَابحَة (فَوْلهُ في صُورَةٍ فَدَمْناهَا) أَيْ في قَوْلِهِ أَنَّهَا جائرَةُ عيب إِذَا كان قَدْ وَصَلَ إلى الْمُشْترِي النَان 
(قَوْله إذَا اشْتَرَى مَمَاعًا ثم رَقَمَهُ بأككَرَ من الكَمَنِ الْأَوَلِ !1 سَيَذَكرُ عِنْدَ قَوْلِهِ فْإِنْ حَانَ إل تقيبدُ 
ذَلِكَ عَنْ الْمُحِيطٍ با إِذَا كان عِنْدَ الْبَائِع أَنَّ الْمُشْترِيَ يَعْلَمُ أَنَّ الهم غَيْرُ القَمَنِ !2 (فَوْلُهُ ولا يَقُولُ 
قَامَ عَلَيَ بكدَاء ولا قِيمَتُهُ) أَنْظَرْ مَا تكد قَريبًا في الحَاشيّة. 
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قَالَ ل قَامَ علَيَ بكدًاء وَبَاعهُ مُرَبحَةُ علَى ذَلِكَ جَارَ كا في الطهرئة. 

وَقلنا أو ذل ما اشترى به من لا تفل الشَهَادَهُ لَه تغني لا ذل ما اشْراة هو به فإِذَا اشترى شين 
من لا تُقْبَلٌ سَهَادَتْهُ لَهُ فإِنَهُ ِا يَُابِحُ بها اشْترَى بَائِعْهُ لا با اشْكَرَاهُ كُمَا ذَكَرَُ الشّارِخ, وكذَا ربت 
الْمَالٍ إذَا اشرى مِنْ مُصَاربهِ لا يرابح مما شما وَإِقا يرابح مل ما اشْتَرى الْمُصَارِبُ مَعْ صَمْ 
حجصّة الْمُصَارِبٍ فَقَطْ لِأَنَهَا كما سيت مب عَلَى الْأَمَائ: وَالِاخترازِ عَنْ شُبْهةِ الا وَلِذَا قَالَ في 
الظَهِيبَة إنّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئاء وَعَلِمَ أن فيه عَبْنَا لا يجو لَُالْمُرَبكَةُ َالَوْلِيَةُ حقٌ يُبَينه وله َعَالَ 
عْلَمُ. وَهَذَا التّْرِيرُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ مِنْ حَوَاصصَ هَذَّا الشّرْح بوْلٍ الله وَفُوته. 


قَوْلَهُ (وَسَرْطْهُمَا كَوْنُ الثّمَنِ الْأَوَلٍ مثْلًِا) لِأَنَهُ إِذَا َ يكن لَه مل لَوْ مَلَكَهُ ملك بِالْقِيمة وَهِي جْهُولَة 


َالْمِدِيُ الكبْلي وَالْوَزْيُ وَالْمَغدُودُ اْمتقَاِبُء وَعِبَارَةُ اْمَجْمَعِ أؤى, وَهِيَء وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ حَقٌّ 
يَكُونَ الْعوّض مِثْلِيًا أو بملوكا لِلْمُشْئرِيء وَالرْبْحُ مثْلِينٌ مَعْلُوم. اه. 

وَلكِنْ لا بد من اليد بالْمُيِ إلاختراز عَنْ الصف فَإنَهُ لا يحورَانٍ فيهماء وَتفيبدُ الرَنح بالمفلي 
اَقَاتيٌ از أن يرابح عَلَى عَبْنِ قم مُشارَ ها وَلِدَا قَلَ في قح الْقَِيرِ أو برئح هذا التَوْبِ؛ 
وَقَيّدَ الرَبْحَ بِكَوْنِهِ مَعْلُومَا إلاختراز عَم إذَا بَاعَهُ برح بَغْلِيٌ يازده لا يوذ لَهُ لِأَنَه بَاعَهُ رَأْسِ الْمَالِ 
وَبَعْضٍ وِبِمَيه لِأَنَهُ ليس مِن ذَوَاتِ الْأْقال كذ في ادا وَمَغْق فَوْلِهِ بلي بازده أ يَرَْح مِفدَارَ 
دِرْهَم عَلَى عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ إن كانَ الكَمَنْ الْأَوَلْ عِشْرِين كان الرَبحُ بزِيادَة دِرْعَمَينِ وَإِنْ كَانَ ثلانِينَ كانَ 
لقم وَعْشْرٌُ الشّيْءِ يَكُونُ من جِنْسِهٍ كذًا في البَهَابَِ يعني َإِذَا كَانَ رسن الْمَالِ قبَوًا تلكا لِلْمُشْئرِي 
لا يجُورُ مهَالَةٍ الرّْح. 

وَأَمَا إذَا كان الرَنِحُ سَيْمَا مُشَارَا إلَيِْ تجْهُولَ الْمِفدَارٍ فإنَهُ تور فَمَولَهُ وَالرَنحُ ملي مَعْلُومُ شَرْط في 
الْقيَمِىَ الْمَمْلُوكِ لِلْمُسْرِي كُمَا لا يخْقَى, وف الْبنَايَة وَلَفْطْهُ بَغْلِنٌ بمَنْح الدَّالِ وَسُكُونٍ للَْاءٍ اسْمْ 
ْعسَرَةٍ بِلَْارِِيةٍ ويازده بايا آخرَ الخروفء وَسْكُونٍ الاي اشم أحدَ عَشَرَ بالَْاسِيةِ. اه. 

وَمِنْ مَسَائِلٍ بَغلِيٌ يازده ما في الْمُحِيطٍ اشْتَرَى نَوْبَا يعَشَرَةٍ وَباعَهُ بوَطْعِيةِ بَغْلِي يازده عَلَى من 
فَالنمْ تِسْعَةٌ دَرَاهمَ وَجرْءْ من أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من درْهَم وَالْوَطعِيّة عَشَرَةُ أَجرَاءٍ من أَحدّ عَشَرَ 
جُْءًا مِنْ دِرْهَم وَاجِدِء وَمَعْرِقَهُ الل كل دهم عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَيَصيرُ الْعَشَرَةُ ماك وَعَشَرَة 
جْرَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا نه اطرَخ من كُلّ سَهْم جْرْءًَا فيَكُونْ الْمَطْرُوحُ عَشَرَةَ بَقِي مائَةُ جزْءِ. وَذَلِكَ 
تِسْعَةُ دَرَاهِم وَعَسَرَة أَجْرَاءٍ من أحَدَ عَشَرَ جُرْءًا مِنْ دِرْهَمء وَإِنْ باعَه بوَضِيعَة بَغلِيّ يازده فَالنَمَْ ثايَُ 
دَرَاهِمَ وَثُلْتْ دِرْهَم وَالْوَضِيعَةُ دِرَْمٌ وَتُلعَا دِرْهَم, وَتْرِجُْ عَلَى نحو مَا مر وَإِنْ بَاعَهُ بِوَضِيعَة عَشَرَةٍ 
فَاعَلْ كُلَ دِْهم عَلَى عَشَرَةٍ أجرَاءٍ نم اطخ جُزْءًا من كُلّ دِرْهم فَيَحُونُ الْمطروخ عَشَرَةَ أَجرَاءٍ يَبْقَى 
تسْعُونَ جُزْءًا فَيَكُونُ تَسْعَةً دَرَاهِمَ وَعَلَى هَذَا الْقِيّاسِ ِنْ بَاعَهُ بَوَضِيعَة تسْع أَؤْ تان اه. 

وني فَْح الْقَِيرٍ اسْكرى عَبْدَابعَشَرَةٍ على لاف تَفَدٍ الْبلَِ وَبَاعَهُ برئح دِرْهم فَلْعسَرَةُ مِْل ما تقد 
انح من تَفدٍالبَلَدِ ذا أَطْلقَه أن لمن الولَ َي في اعفد الثايء والرَنخْ مطلق فَْصَرفٌ إلى 
قد الْبَلَدِ َِنْ َسَب الرَنِحَ إلى َأسِ الْمَالِ فََالَ بك برئح الْعسَرَة أَحَدَ عَشَرَ أو برح بَعْلِيٌّ يازده 
الح من جنئس التمن لِأنهُ عَرْقَهُ يسشيعه ليه وفي الُْحِيطٍ اشَْرى بِتَفْدٍ تيْسَابوَ وََالَ ملُح قَام 
المشتري أنه فد تابور أو تقوم بنك وإذا كان تفدُ ساب في الْوَذنِ وَالوْةٍ وت تفدٍ بلخ» و 


يُبِْنْ فرَأْسْ الْمَالِء وَالرَنِحُ عَلَى نَقْدِ نَيْسَابُورَ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَكْسِهء وَاشْكَرَاهُ يبَلّخ بِتَقْدِ تَبْسَابُونَ و1 


يَعْلَمْ أَنَهُ أَورَنُ وَأَجْوَدُ فَهُوَ بالْخيَارٍ إن شَاءَ أَخَذَّ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَاعْلَمْ أن الْمُعتَبَرَ في المراكة مَا وَقَعَ 
الْعَقَدُ 

[مئحة الخالق] 

[سَرْطُ الْمُرَبحة وَالتّلِيَة] 

(َولهُ َمَْلهُ وَالرَِحْ !ح) أي قَوْلَ الْمَجْمَعء وَفَوْلهُ ضَرْطَ في الْقِيَِيٍ فيه نظَرُ فَإِنَ بالْإِسَارَةٍ عِلَمَاه وَإِنْ 
كان الْمَسَارٌ إل تَُوَ الِْْدَارِء ومعْلوميةُ الح وو بالإِسَارَةِ سرْطّ فيا ذا كان الثم يا أًْا 
امل (فَوْلُ لِك بَسعةُ درام وعَسرَةُأَْرَاءٍ من أحد عَسَرَ جزءا) كذًا في التّسَحء وصَوائك وج 
وَاحدٌ بَدَلَ َوْلِهِ وعَسَرَةُ جاو وَلَعَلَ في الْعبَارَةٍ سَقْطَاء وَالْأَصْلٌ هَكَدَاء وَذَلِكَ تِسْعةُ راهم» وَجْزْءْ مِنْ 
أَحد عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمء وَالْوَضِيعَةُ عَسَرَةُ أجرَاءٍ من أَحدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَم بِدَلِيلٍ ذكْره الوَضِيعَة 
في الْمَسْأَلَةِ الآتيَةِ (قوْلُهُ وَإِنْ باعَهُ بوَضِيعَةٍ دَهٍ يازده) كذ في النُسَخ, وَهُوَ عَْنُ الصُورةٍ الأول» وَهِيَ 
مَا إِذَا بَاعَهُ بوَضِيعَةٍ أَحَدَ عَشَرَّ عَلَى تنه وَالْمُرَادُ هْنَا مَا إِذَا بَاعَهُ يوَضِيعَة انْيْ عَشَرَ عَلَى تمَنهِ إِذَا كانَ 
َنهُ عَسَرََ بن يجْعَلَ كل دِرهَم عَلَّى الي عَشَرَ جُزْءًا فََصبرَ الْعَشَرَُ انه وَعِشْرِينَ جُزْءًا من الي عَشَرَ 
جُزْءا من الْوَاجِدٍ ثم يَطرَحَ من 
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الْأَوَلُ عَلَيْهِ ذُونَ مَا وَقَعَ عِوَضًا عَنْهُ حَق لَوْ اشْتَرَى بِعَشَرَةٍ فَدَقَعَ عَنْهَا دِيئارًا أو تَوَْا قِيِمَمْهُ عَشَرَةْ أو 
أقَلُ أو كر فِإِنَّ أ الْمَالِ هُوَ الْعَشَرَةُ لا الدَيَارُ وَالكَوْبْ لِأَنَّ وجُوب هذا بِعقْدٍ آحَنَ وَهُوَ 
الاسْتِبْدَالُ اه. ما في فَنْح الْقَدِير. 

وَيَرْدُ عََيْهِ مَا في الظهيريّة لَو اشْتَرَى بالجيَادِ وَنَقْدٍ الزُيُوفٍ قَالَ أو حَدِيقَة يُرَابِحُ بالزُيُوفٍء وَقَالَ أو 
يُوسْفَ يُرَابِحُ باليادِ فَمَوْلَهُ وَامِيَادُ نا هُوَ عَلَى قَوْلِ أي يُوسُفَ, وَلكِنْ جَرّمَ في الْمُحِيطٍ مِنْ غَيْرِ 
خلاف به يَُابح اليا 

وَأَشَارَ بالكَمنِ أي حميعه إلى بَنِع جميع الْمبيع فَلَوْ اشْتَرَى نَوْبَنِ وََبَصَهُمَا وَل رجلا أَحَدُهْما بعَيْبه 1 
يز وكذًا لو أَشْركه في أحَدجما يِه 1 يز ولو كان الْمُسْبرِي قَبَضَ أَحَد انين من الْبَايع ثم أَشرَكَ 
َجُلّا فيهمَا جَارثْ الشركة في نف الْمَفْبُوضٍء وكذًا َو وَلَاهُمَا رجلا جارَثْ التَْليةُ في الْمَفْيُوضٍِ وَلَوْ 
اشْتَرَى جَاريَئَنِ بألْفٍِ دِرَهَمِ وَقَبَضَهُمَا وَبَاعَ أَحَدَهُمًا نم وَلَاهْمَا رَجْلّا فَالْمَوْلى بِالَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ الي 


تُبَعْ يصّيهَاء وَإِنْ شَاءَ ترْكَ إِذَا 4 يَعْلَمْ بِبَيْع أَحَدِهمَاء وكَذَلِكَ لَوْ أَسْرَكَ فيهمَا جَارَثْ الشركة في 
نِضْف التي 1 تُبَعء وَإِنْ 1 يَبِعْ أَحَدُهْما وَلكِنَه أَعْتَقَ أَحَدَهُْمَا أَوْ مَانَتْ م وَلَاهَُا رَجْلًا أو أَشرَكهُ فيهمًا 
كَانَ تَوْبَا وََحْوَهُ لا يَبِيعُ جُرْءًَا مِنْهُ مُعَيّا لِأنَّ الكَمَنَ يَنقَسِمُ عَلَيْهِ باغتبَار الْقيمَة وَإِنْ بَاعَ جُزْءًا شَائعًا 
جار وَقِِلَ يَفْسْدُ الَِْعْ فَوْلَهُ (ولَهُ أن يَضْمَّ إلى رأْس الْمَالِ أَخرَ الْمَضّارٍ وَالصّبْْ وَالطِرَازٍوَالْمغْلٍ وحمل 
الطّعَام وَسَوْقِ الَْتم) لِأَنَّ الْعْرْفَ جَارٍ بِإِخَْاقٍ هَذِهٍ الْشْيَاءِ برس الْمَالٍ في عَادَةٍ الجا وَلِأَنَ كُلَ مَا 
يَِيدُ في الْمَبيع أَوْ قِيِمَِهِ يُلْحَقُ بِهِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ, وَمَا عَدَذَْاهُ جحَذِهِ الصّفَةٍ لِأنَّ الصّبْعَ وَأَحَوَاتهِ يَِيدُ 
في لعن وَالَمل يريد في الْقِِمَةٍ إذ الْقمَهُ لي باختلاف الْمَكانٍ. 

َالطََارُ بكَسْرٍ الطَّءِ وَتَفِيفٍ الرَّءِ الْعلَمُ في القَؤبِ كذًا في الْمُغربء وَالْفَثْلُ هُوَ ما يُصَْعْ بأَطْرَافٍِ 
لاب بحَريرٍ أو كتَانٍ من فََلْت ابل أَفِلهُ أطلقَ الصّبعَ فسَمِلَ الْأَسْوَد وَعَيْرَهُ كما أَطْلَقَ حَمْلَ الطقام 
فَشَمِل الْبَر ولخ وقَيَدَ بالأخرة لِأَنَهُ َو فَعَلَ سَيْمَا من ذَلِكَ بَِدِِ لا يَعنْمئة وكذًا لو تطؤع ممطوع 
هَذِهِ أؤ بِإِعَارَق وَدَلَّ كَلَامُةُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمُ أخزة الْعَمْلٍ وَاخِيَاطَةَ وَتَفْقَِ جَصِيصٍ الدّارٍ وَطَىّ الْبنْر 
كرَاءٍ الْأنْهَارٍ وَالْقَناةٍ وَالْمْسَئَاة وَالْكِرَابِ وكسْح الْكْرُوم وَسَفْهَا وَالرّع وَغَرْسٍ الْأشْجَارِء وَفي الْمُحِيطِ 
وَغَيِْهِ يَضُحٌ طَعَامَ الْمَبيع إِلّا مَاكَانَ سَرََا وَزيَادَةً فلا يُضَحُ وكِسْوَتَهُ وكرَاءَهُ وَأَجْرَةَ الْمَخْرَنِ الَذِي يُوضَّعْ 
فيه. وَأَمّا أَجْرَةُ التَمْسَارِ وَالدَلَالٍِ فَقَالَ الشّارح إِنْكائث مَشْرُوطَة في الْعَقْدِ تُضَمُ وَإِلَّا فََكْتَرْهُمْ 
عَلَى عَدَمِ الصّمَ في الْأَوَلِ وَلَا تُضَُ أَجْرَةُ الدّلَالٍ بالإجماع اه. 

وَهُوَ تَسَامُحْ فَإِنَّ أَخْرَة الأول نُضّمُ في ظَاهِرِ الرَوَايَة والتنصية الْمَذْكُورٍ قُوَيَْةُ وَف الدّلَالٍ قبل لا 
نص وَالْمَرْجِعْ الْعَزْفٌْ كذًا في فَتْح الْقَدِي وَِذَا حَدَنَتْ زَبَادَة من الْمَييع كاللَّنٍ وَالسّمْنِ وَقَدْ أنقّقَ 
عَلَيْهِ في الْعَلّفِء وَاسْتَهْلَكَ الزادة فِإِنَّهُ يكْسِبْ ما أَنْفَقَهُ بِقَدرِ ا اسَْهْلكَة وَيْرَابِحُ» وَإِلّا قا بُرَابِحُ 
بلا بَيَانِ وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَعَهُ وَابَحَ عَلَيْهمَاء وَيَمْبَعْهَا وَلَدُهَاء وكذًا لَوْ أَغْرَ التَِيل فَإِنْ اسْتَهْلَكَ الرَائِدَ 
ل يُرَابِحْ بلا بَيَانِ كَمَا في الظَّهيريّة بخلافٍ ما إِذَا أَجَرَ الدَابَة أو الْعَبْدَ َو الدَارَ فأَحَلَ أَجرَتهُ فَإنَهُ يرَابِحُ 
مع صم ما أَنقق عَلَيِْ أن لله َيْسَتْ مُمَوَلِدَةَ من الَْينِكذًا في فح الْقدِير وله (وَيَقُولُ قَامَ عَليَ 
بكذَا) , ولا يَقُولُ اشعرنعه لِأَنَّهَُذِبُ, وَهْوَ حَرَامْ وَلِذَا قَدَمنَا أنه ذا قَومَالمَؤرُوت وَتَحوَهُ يقُول 
ذَلِكَء وَكَدَا إِذَا رَقَمَ عَلَى الوب شَيْنَا وََاعَهُ برَقْمِهِ فَإِنَهُ يَقُولُ رَفْمُهُ كذَّاء وَسَوَاءْ كَانَ مَا رَقَمَهُ مُوَافِعًا 


> 


ِمَا اشْترَاهُ به أو أَرْيَدَ حَيْتْ كانَ صَّادِقًا في الرَفْم كما في فَتْح الْقَدِير. 


قَوْلَهُ (ولا يُصَمْ أجرَةُ الرّعِيء وَالتَعلِيم وكرَاءِ بَيْتِ الحفظِ) لِعَدَم الْعرْفٍ باق أطلّق في التَعلِي 


فَشَمِلَ تَغْلِيم الْعنِدِ صِناعَة أو فَرْآَا أو عِلْما أو شِغرًا أو غِنَاء 
[منحة الخالق] 
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فَسِنَةَ وَتَسْعُونَ جُرْءًا بِتَمَانيَةِ صِحاح» ل أَجْرَاءٍ بِكُلْثْ دِرْهم صّجيح (قَوْله وَأَجْرَةُ الْمَخْرَن) قَالَ 
في 5 وَكَأَنَهُ لِلَعْدفٍ, وَإِلا فَالْمَخْرَنُ وَنَيت الحفظ عَلَى حَدَ سَوَاءٌ في عَدَمِ الزَيَادَةٍ في لْعَينِ (قَوْلَهُ 
ما أَجْرَةُ الييَمْسَارٍ وَالدَلَالِ) قَالَ في النّهْرِ َف عرْفِنَاالْمَْقُ بَيْتهُمَا هُوَ أَنَّ اليتَمْسَارَ هُوَ ادال عَلَى 
مَكَانِ السَلْعَة وَصَاحِبِهَاء وَالدَّلَالَ هُوَ الْمُصَّاحِبُ لِلسَلْعَةٍ غَالِئا لو وكذَا إِذَا قم عَلَى النَؤْبٍ | 2) 
صَدْرُ هَذَا الْكُلَام يُوهِمْ أَنَهُ يَقُولُ قَامَ عَلَىّ بِكَذَا فَكَانَ الول أَنْ يَقُولَ وَأَمَا إِذَا َم الكَؤب إلخ, 
وَِبَارَةٌ الح وكذًا لَوْ مَلَكَهُ يبَةِ أو إِرْثِ أَوْ وَصِيَّة وَقَوَمَ قِمَتَهُ نم بَاعَهُ مرَاحَةَ يجوز وَصُورَةُ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ أَنْ 
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أو عَرَبية قَانُوا لِأَنَّ ثُبُوتَ ت الزِيَادَةِ لِمَعْىٌ في الْعَبْدِ وَهُوَ حَذَاقَئُهُ فَلَمْ يَكْنْ مَا أَنْمَفَهُ عَلَى لْمُعَلّم مُوجِبًا 
للزِيادَةِ في الْمَالِيَةَ ولا ولا يَخْقَى مَا فيه إِذْ لا ضَكَّ في حُصُول الزِيَادَة بالتَعَلّم, ولا شك أنه مَسَبث عن 
لتَعْلِيم عَادَهَ وكُوْنُهُ بمْسَاعِدَةٍ الْقَاِلِيّة في الْممَعلّم هُوَ كَقَابِيّة اللَوْبٍ لِلصّبْغ فَلَا بمَْعْ نسْبَعْهُ إلى التَغْلِيم 
فهو شَرْطُ عِلَّةِ عَادِيَة» وَالْقَالِيُةُ شَرْطٌ وَفي الْمَبِْسُوطٍ أَضَافَ نَفيَ ضَمْ لمن في التَعلِيم إلى أَنّهُ َيْس 
فيه عرْفٌ طَاهِرٌ حَقٌّ لو كان فيه عُرْفٌ طَاهِرٌ يُلْحَقْ برأ الْمَالِ كا في قَتْح الْقَدِير. 

وَأشَارَ اْموَلَفْ إل أَنهُ لا يُضَمُ أجرَةُ الطَبيب. وَالرَائْضٍء وَالْبَيِطَارء وَالْفدَاءِ في الا وَل الآبقي 
درت قلا يُلْحَقُ بالسّابقٍ لِأَنُّ لا عُرْفَ في الثَادِرِ وَالجَامَةِوَالخَانِ لِعَدَم الْعْرْفِ وكذَا لا يْصَمَ تَققَةُ 
نَفْسِه وكاو ولا فر الْعَبدِ, ولا بح مَهْرُ الْأمةٍ لِرَْجهاء وَالَذِي يُؤْحَدُ في الطَريقٍ من الظَلْم لا يضَمْ 
إلا في مَؤْضِع جَرَتْ الْعَادَةُ فيه بَيْنَهُمْ بالصّمَ فَوْلهُ (فَِنْ حَانَ في مُرَابحَةِ أَحَدّ بَكُلَ تَنهِ أو رَدَه وَحَطّ 
في العوْلِيَة) ٍ وَهَذًا عِنْدَ أي حَنِيفَةً. 

وقَالَ أو يُوسْفَ يط فبهماء وَقَالَ محَمَدَ ير فِهما لِمُحَمَدٍ إن الاغتار لِلَسْمِيَةِ ِكوْنِهِ مَغْلوماء 
وَالنَْلَُِوَلَْْكَةُ ويج وَتَرْغِيب فَتَكُونُ وَصْفًا مَرْغُوبا فبه كوَضف السّلامةٍ فَيَتَحَيُّ لِقوَاتهِ وَلأبي 
ل 0 


عَلَى الثّمَنِ الأول إِذَا كَانَ مَعْلُومَا فا بْدَ مِنْ الْبنَاءِ عَلَى الأول وَذَلِكَ بالط غَيْرَ أنه يحص في 0 
قَدْوَ اِيَائٍَ مِنْ َأْسِ الْمَالِ وَفِ الْمُرَابكَةِ منة وَمِنْ نّ الرَيْح وَلأي حَنِيفَة أَنَهُ َو 1 يط في الَوْلِيَة 

بريه اناد ع الا الأو قتع المعاك قنع ا ا 
مُرَابحَة وَإِنْ كان يَعََاوَتُ الرّئْحُ قلا يَتعَيّدْ التَصَدْفْ فَأمْكن الْقَوْلُ بالتَخيرٍ و4 يَذْكْرْ الْمُصَنَفُ 
وَالشَارحُ با طهر الا قَالَ في فَمْح الْقَدِيرٍ ي إما يقار البائع أو اَن أو وله عَنْ 0 
وَقَدُ عه الْمُشْئرِي هَذَا عَلَى الْمَخْار, وَفيل لأ تننث إله بقار لِأَنهُ في دَعْوَى اليَانَةِ مُنَاقِضٌ قلا 
بُعَصّوَرُ بِبَيئةٍ ولا نُكُولٍ, وَاحَقُّ تَمَاعْهَا كَدَعْوَى الْعَيْبِ, وَكَدَعْوَى الخط فَإنّهَا تُسْمَعُ اه 

وَفَوْلَهُ وَحَطٌ أَيْ أَسْقَط قَدْرَ اليَاَةِ مِنْ الْمُسَمّى وَفي السَراج الْوَهّاحء وَصُورَةٌ اليَاَِ في التي إذَا 
اشترى تون يتسكة. وَفبْصَة © قال لاخر امدرنته بعخرة, وتنك ها اطتريه فاطلع على ذُلِك؛ 
وَبَيَانُ لط في الْمُربَةٍ على قَوْلٍ أبي يُوسُفَ إِذَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ برئح حَمْسَةٍ ثم طَهَرَ أنه اشْكَرَاهُ 
َي فإِنّهُ تخا قَدْرَ اليائَةِ مِنْ الْأَصْلٍء وَهُوَ الحُمُسُء وَهُوَ دِرَْمَانِ وَمَا قَابَلهُ مِنْ ارح وَهْوَ دِرْهَمْ 
فَيَأَخْدُ الكؤْب بانْي عَشَرَ دِرْهمًا. اه. ا 

وَقَدَمْنَا أَنهُ إذَا اشْتَرَى مَتاعَاء وَرَقَمَهُ بأككر من تنه وَبَاعَهُ مُرَابكَةَ عَلَى ارقم فَإِنَهُ يجو وَقَيَدَهُ في 
الْمُحِيطٍ با إِذَا كان عِنْدَ الْبَائع أَنَّ الْمُشْترِيَ يَعْلَمُ أنَّ الَُمَ غَيْرْ التَمَنِ فَأَمًا إذَا كانَ الْمُشَْرِي يَعْلَمْ أن 
الرَقُمَ وَالّمَنَ سَوَاءٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ يان وَلَهُ الخيَارُ كُذَا في الْمُحِيطٍ. 

وَأَشَارَ ِعَدَم الْحط في التَوْليٍ إلى أَنَّ الْمُشْترِيَ إذَا وَجَدَ بالْمييع عَيَْ 0 به عَيْبْ عِنْدَهُ لا يَزْجِعُ 
بنْفْصَانٍ الْعَيْبٍ لِأَنهُ لو رَجَعَ يَصِيرُ الَّمَنْ النَانٍ أَنْقَصَّ مِن الْأَوَلِ وَقَضِيّةُ الَو أن يَكُونَ مفل 
الأول وَهَذَا مُسَْفْىَ من قَوِمْ في خيّارٍ الْعَيْبِء وَبقَوْلِهِ رَدَهُ إلى تراط تنام المَييع : بحَالِهِ فَلَوْ مَلَكَ 
قَبْلَ رَدَهِ أؤ حَدَتَ به مَا منَعُ الود َِمَهُ يجمِيع الْمُسَمّى سقط جار عند أي حَديفة: وَحُوَ الفشهوة 
مِنْ قَوْلٍ مُحَمَدٍ لِأَنهُ جَْدُ خبَارٍ قلا بُقَابلُهُ شَيْءٌ من الكَّمَنِ كَجْيّارٍ الرُؤْيَة وَالشّرْطٍ بخلافٍ خِيَّارٍ الْعَيْبِ 
أن اْمُسْتَحَقَ فِيه لِلْمُسْرِي الجْرْمُ الْقَايْتْء وَظَاهِرُ كلامِهم أنَّ خِيَارَ ظُهُورٍ الانَةِ لا يُورَثُْ فَإِذَامَاتَ 
الْمُشْترِي فَاطْلَعَ الْوَارتُ عَلَى خِّانَةِ بالطريق السّابقٍ قَلَا خِيّارَ لَه وَأَطْلّقَ لط في التَوْلِيَةِ فَشَمِلَ حَالَة 
هَلَاكِ الْمَبيع وَامَْاعَ رَدِهِ لِأَنّهُ لا خيَارَ لَهُ وَإِعَا يَلْرمْهُ الكَمَنْ الأول وَفي الْمُحِيطِ وَإِنْ ضَمّ إلى الثَمَنِ 
ما لا يخود مُه ثَ عَلِمَ به الْمُشْئرِي قَلَهُ الَارُ اه. 


َوْلَُ (وَمَنْ اشْرَى نُوْبَا فَبَاعَهُ 


[مئحة الخالق] 


3 شرا زيند كا أو وَقْمُهُ كُذَا فأرَبحُك عَلَى الْقِيمَةِ أو رَفْمِه وَمَعْىَ الرَُم أَنْ يَكْتْب عَلَى النّوْبٍ 
الْمُشْكَرَى مِقُدَارَا سَوَاءً كان قَدْرَ الثّمَنِ أو أَزْيَدَ ثم يَُبُِهُ عَلَيْه وَهُوَ إِذَا قَالَ رَقْمُهُ كذَا وَهْوَ صَادِقَ 1 
يَكُنْ خَائَنًا قَإِنْ غْبِنَ الْمُشْتَرِيَ ف فيه فَمِنْ قبَلٍ جَهْلِه. اه. 

وَظَاهِرُةُ أنَّ الرَُمَ يَكُونُ بِالْقِيمَةٍ لا بأككرَ وَإِنْ رَادَتْ عَلَى 00 . عَلَيْهِ فَوْلُهُ وَهُوَ صَادِقُ, وَإِلّا 
هَمَا وَجْهُ استرَاطٍ صِدقه وَحِينَئذٍ فَيَجُورُ أَنْ يَقُولَ رَقَمُهُ كذَا أَوْ قِيمَتْهُ كذَاء وَيُنَافيه مَا مَدَّ عَنْ النْهَايَة 


من أَنّهُ لا يَقُولُ قَامَ عَلَيَ بدا ولا قِبمَمُهُ ولا اشْترَيْته بكذًا تحير عَنْ الكذِبء وَإِعا يَقُولُ رَقْمُهُ كذَاء 
وَظَاهِرْهُ أَنَهُ لا يُشْتَرَطْ كوْنُ الرَقْم بِالْقِِمَةِ فَليُتَاَمَلْ. 


(قَوْلَهُ وََسَارَ بعَدَم الخط في التَوْليَة) كذًا في بَعْضِ النُسَخء وَني بَعْضِهَاء وَأََارَ بالط وَهْوَ الصَّوَابُ 
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برنح م اشْعَرَاُ قن باعهُ برنح طرّح عَنْهُ كُلَ رح فبْلَهُ وَإِنْ أحَاط بِتَمَنِهِ ل يُرَابخْ) ‏ وَهَذَا عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ وَقَالَا يبِيعُهُ مُرَاِحَةَ عَلَى لتم الْأَخِيرٍ وَصُورَئهُ إِذّا اشْتَرَى تَوْبَا ِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بحَمْسَةَ عَشَرَ م 
لاا يبِعْهُ مُرَبكَةَ بحمْسَةِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَ بحَمْسَة وَلَوْ اشْتَرَاهُ بعَسَرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ 
مُرَابحَةَ نه اشْكرَاهُ بِعَشَرَةٍ لا يبِيعْهُ مُرَابكَةَ أَصْلَاء وَعِنْدَهُمَا يُرَابِحُ عَلَى عَشَرَةٍ في الْمَصْلَيْنِ مَا أن الْعَقَدَ 
ا فَيَجُورُ بنَاءُ الْمُرَبِكَةِ عَلَيْه كُمَا ا ولي 
حَبِيِفَةَ أَنَّ شْبْهَةَ خُصُولٍ ارح بالْعَقدٍ الثاني تَابعَة لَه يعد به ماكان عَلَى شم 3 ف السُقُوطٍ بِالظّهُورٍ 
عَلَى عَيْبء وَالشبهَةُ كَالحِيقة في بنع أ مُرَابكَةٍ اختياطًا وََذَا 1 تجْرْ الْمُرَبحَةُ فيا أَخِدّ بالصُلْح لِشْبْهَةٍ 
الخطبطة فَيَصير كَأَنُّ اشْكَرَى خَمْسَةَ وَتَوَْا بعش فيطع حمْسه يلاف ما إذا تل لت في 
الْمْحِيطٍ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ أَونَ وَمَا قَالَاهُ أَرقَقُ. اه. 

وح الاختلافٍ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ أَمّا إذَا ب بن فَقَالَ كنت بغته فَرَبخْت فيه كذًا م اشْكرَيته بكذَاء ونا 
أبِيعُهُ الآن بكُدَا برئح كذا جَارَ اثَمَاقًا كذًا في فح الْقَدِير. 


وَقْيَدَ بالشرَاءٍ لِأَنَهُ لو هب لَهُ نوب فَبَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثم اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَإِنّهُ يُرَابِحُ عَلَى الْعَشَرَق وَإِنْ كان 
يَََكُدُ به الْقِطَاعُ حَقَ حَقَ الْوَاهِبٍ في الرُجُوع لَكِنَهُ َيْسَ بمَالِ» ولا د تَنْْتْ هَذِهٍ الْوَكَادَةٌ إلا في عَقْدِ يجْرِي فيه 


ع 
دس 5 م ل 


الرّبَاكذًا في فَتْح الْقَدِيرِ وَقَيَّدَْا بَيْعَهُ بَنْسٍ الثّمَنِ الْأَوَلِ لِأَنّهُ لَو باعَهُ بَوَصِيفٍ أو دَابَةِ أو عَرْضٍ آخَرَ 


57 


م اشَْرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَإِنَُ َبيعْهُ مُرَابحَةَ عَلَى عَشَرَةٍ لأَنَهُ عَادَ إلَْهِ بها لَيْسَ مِنْ جِنْس الكَّمَن الْأَوَلِ ولا مُكِنْ 


طَرْحة إِلّا باغتَارٍ الْقِيمَةِ وتَغيئهَا لا تلو عَنْ شُبْهَةٍ الْعَلَطِ كا في فَنح الْقَدِيرء وَقَيدَبمَوْلِهِ 1 رابخ 
ل ا ل عر افر رطان حَقَ الشَرْع, وَعَامُهُ في 
الْبَايَة: وَقَيَدَ بالرّئْح في لْبَيْع نه َو آجَرَ الْمَيبَ وَأَخَذَ أَجْرَتَُ مِنْ غَيٍْ لَفْصِ دَخَلَ فيه فَلَهُ الْبَيْعُ 
وَكذَا لَوْ وَطِىَ اجَارِيَة اليب كذًا في السترَاج الهاج وَقَوْلَهُ نوب مِكالُ» وَلَوْ قَالَ شَيْما لَكَانَ أؤلّ لِأَنّ 
١‏ أي ولي واة هنا ج الم أن طهر لل الإمام يفقي أنه ايز أ ار ِي بِالّمَنِ الْأَخيرِ 
سَوَاءٌ بَاعَهُ مُرَابحَةَ أَوْ تَوْلِيَة والخون كلها مُقِيَدَةٌ مُقِيّدَةٌ بالْمرَاِكَة وَظَاهِرُهَا جَوَارُ التؤلية عَلَى الأخير. 
وَالظَاهِرُ الْأَوَلُكمَا لا يخْمَى, وَقَيّدَ باح أن بَائعَهُ لَوْ خط عَنْهُ شَيْئَا قن كَانَ بَعْضَ الثّمَنِ طَرَحَهُ 
كالرَنح» وَإِنْ كان كل الكَمَن باعهُ مُرَبحَةَ عَلَى مَا اشمَرَى لالبحاقٍ حَط البغض بالْعَفْدٍ ذو حَطٍ الْكُلَ 
لتلا يَكُونَ بَيْعَا بلا تن فَصَارَ كلكا مُبْعَدَْكاليَةٍ كذًا في الْمُحِيطِء وَسَيَأيِ أَنّ الزيادَةَ لْتحق فَيْرَابَحُ 
عَلَى الْأَصْل وَالزَيَادَ وَف الْمُحِيطٍ اشْترَى شَيْنَا نه خَرَج عَنْ مِلْكدٍ ثمّ عَادَ إِنْ غَادَ قَديمُ ملَكِهٍ 
كاليُجُوع في ال أؤ يخبَارٍ رُؤيَةِ أؤ سَرْطٍ أو عَيْبٍ أو إقَالَةِ أؤ في الْبَيْع الْفَاسِدٍ يَبِيعُ مُرَابكَةَ بمَا اشْتَرَى 
لأَنّ يذه الأَسْبَابٍ يَنْفَسِحٌ الْعَفْدُ من الصْلٍ, وَصَارَ كأَنّهُ 1 يَكْنْ, إن عَادَ بِسَبَبٍ آخَرَ نَحوَ الِرثِ 
وَاشِيٍَ لا يبع مُرَابحََ لِأَنَهُ عَادَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ جَدِيدِء وَهَذَا السَبَبْ لا يُطْلِقُ لَهُ ب َبْعَ الْمُرَابحَةِ بخلافٍ مَا لو 
د علييقئر َصَاء إُ ََْرُ يما جَديدًا في حل الالث فَكاهُ اقرى كيه شرق تغد أذ باغة 
بِعَشَرَة وَهَذَا يُطْلِقُ لَهُ الْمُرَابحَةَ اه. 


قَوْلهُ (وَلَوْ اشْتَرى مَأَذُونٌ مَذْيُونٌ تَؤبًا بِعَشَرّة» وَبَاعَهُ من سَيّدِهِ ععَمْسَة عَشْرَ يَبِعْهُ مُرَاِكَةٌُ عَلَى عَشَرَةِ: 
وَكذَا الْعَكْسْ) . وَهُوَ ما إِذَا كَانَ الْمَوْلى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ من الْعَبْدِ لِنَّ في هَذَا الْعَقْدِ سْبْهَةَ الْعَدَم واه 
مَعْ الُْنَاف فَاغْبِرَ عَدَمَا في كم الْمُرَبَة وَبَقِي الاغتبَارُ لِأَذَوَلِ فَيَصِيرْ كان الْعَبْدَ اشْترَاهُ للْمَوِلَ 
اتَْاقِيٌ لُعلَمَ حَكُمُ غَيِْهِ الأول لِوْجُودٍ مِلْكِ الْمَوْلى في أَكْسَابهِ حمِيعاء وَالْمُكَانَبْ كَالْمَأَذونٍ لوْجُودٍ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ و ا ل وَفِ بَعْضِهًا لا يَصِح مُسَاوَمَتَةُ 
وَهْوَ الصّوَابُ (فَوْلَهُ يَفمضِي أنه لا يجي أن يشر يرِيَ بالكّمَنِ الأخير) حَقّ التَغِيرٍ أن يُقَالَ أَنْ يبع 
بالكَمَنِ الأخير تَمَن. (قَوْلُهُ وَالْمْمُونُ كلها مقيدَة بالْمرَابَة) يكن أَنْ يُسْعَقَادَ مُشَاركة الَوْيَةِ لِلْمُرَبَةٍ في 


هَذَا الحكُم مِنْ قَوْلٍ الْمَْنِ الآ وَكَذَلِكَ التَوليَكُ وَقَدْ قَالَ الْمُوَلَفْ فِيمَا أت وَيَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ فَوْلَهُ: 
وَكدَّلِكَ التَولَِةُ إلى جميع ما ذكرَة لِلْمرَابَةِ فَتَآمَلْ. 
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شَهَاَئُهُلَهُ كَالأُصُولٍ وَالْفْرُوع, وَأَحَدُ الرَوْجَيْنِ وَأَحَدُ الْمُمَفَوصَيْنٍ كذَلِكَ كما قَدَّمْنَاهُ وَحَالَفَاهُ فيا عَدَا 

الْبِدِوَالْمُكائَبء وني فتْح الْقَدِيرٍ َو اشْكرى مِن شَربكه سِلْعَةٌ إن كان لَيِسَثْ مِن شَرِكيهمَا يُرَابخ 

عَلَى مَا اشكرىء وَلَا يُبَينُ وَإِنْ كانت من شَرِكَتهِمَا فَإِعَا يَبِيعُ تصيب شَرِيكِه عَلَى ضَمَانِهِ في الشّرَاءٍ 

النَّانء وَنَصِيبْ نَفِسِهٍ عَلَى ضَّمَانِهِ في الشّرَاءِ الأول مجَوَازٍ أَنْ تَكُونَ السَلعَةُ أَسْبْر يَتْ بأَلْفٍ مِنْ 

شَرِكْتِهِمَا فَاشْتَرَاهَا أَحَدُهُْمَا مِنْ صَاحِبه بألْفٍ وَمائَئيْنٍ فَنَُ يَبِيعْهَا مُرَبِحَةَ عَلَى لني وَمِانَةٍ لِأَنَّ تصيب 
شَرِيكِهِ من الثّمَنِ سِثْمِائَة وَنَصِيب نَفْسِهِ من الثّمَنِ الْأَوَلِ حمس مائة فَيَعْهَا عَلَى ذَلِكَ. اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبْفْ إلا أَنْ يُبيَنَ لَكَانَ أل لِأَنَّهُ َو بين وَرَابَحَ عَلَى الْأَوّلِ جَارَّ كُمَا في الْبنَايَة 


َه 


فَوْلَهُ (وَلَوْ كَانَ مُضَاربًا بالنَصْفٍ يَبِيعْهُ رب الْمَالٍِ بانْي عَشَرَ وَنِضْفٍ) لِأَنَّ هَذَا الَْبْع وَإِنْ قُضِيَ 


لمر 


يجَوَازِهِ عِندَنَا عِنْدَ عَدَمِ الرّْح خلافا لِزْفْرَ مع أنه يَشْتِي ماله َال لمَا فيه ون استفادةٍ ولاية ة التَصَرُفٍ 


ماص عر مله 


عر 


وَهُوَ مَقْصُودٌ وَالِإنْعََادُ يَتْبَعْ الْقَائَدَةَ فيه شُبْهَةُ دم ألا ترَى أَنَّهُ وكِيل عَنْهُ في اَي الْأَوَلِ من وَجْهِ 
فَاغْمرَ الَْيْعُ الات عَدَما في حَقّ نِضْفٍ الرَبْح, وَل يَذْكْرْ الْمُصَبْفُ وَالشَارِحُْ مَا إذَا كانَ الْبَائْعُ رب 
الْمَالِ وَالْمُشْيرِي الْمُصَارِبء وَقَدْ سَوَى بَْتهُمَا في انراج الْوَمّاجِ فَقَالَ وَلَوْ اشْترَى مِنْ مُصَاربه أو 
مُصَاربْهُ مِنْهُ فَإنَهُ يَِعْهُ مُرَابِحَةَ عَلَى أَقَنّ الصّمَاتَيْنِ وَحِصّة الْمُصَارِبٍ مِن الرَبْح لَكِنْ لَوْ قَالَ وَحِصّةٍ 
الآخَرِ لَكَانَ أَوْلَ لِيَشْمَلَ رَبّ الْمَالِ وَلَكِنْ فَالَ بَعْدَهُ لو اشْتَرَى من رَبَ الْمَالِ سِلْعَةَ بأَلْفٍ نُسَاوِي 
ألْهَا وَحَمْسَمِائَةٍ فَبَاعَهَا مِنْ الْمُضَارِبٍ بأَلْفٍ وَخْمْسِيِائَةِ فَإِنَّ الْمُضَارِب يَبِيعْهَا مُرَابحَةَ عَلَى أَلْفٍ وَمائَعَيْنِ 
وَحْمْسِنَ إلا أَنْ يُبَيّنَ 
وَذكرَ الْمُصّنْفُ في كناب الْمُضَاربَةٍ تَبَعَا لِمَا في مدَايَةٍ ة وَإنْ اشْتَرَى منْ الْمَالِك َلْفٍ عَبْدَا اشْتَرَاهُ 
بِنصفِه رَابَحَ بنصفه. وَعَلَلَهُ في الِْدَايَةِ مِنْ الْمُضَاربَةٍ ب هَذَا الْبَيْعَ به يُقضّى بجَوَازِهِ لِتَعَايْرٍ الْمَقَاصِدٍ دَفْعًا 


ول سي 


لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كان بِيعَ ملكه يملكه إلا أَنَّ فيه شْبْهَةَ الْعَدَم وَمَبْقَ ا عَلَى الْأَمَائَِ وَالِاختراز عَنْ 
شْبْهَةٍ الخَيَانَةِ فَاغْيرَ أَقَُ التّمََينِ اه. 
وَهَذَا لا يُحَالِفُ مَسْأَلَةَ الكتاب هُنَا لِأَنَهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ الْمُضَارِب مِنْ رَبّ الْمَالِ َف الْمُضَارَبَة 


َ 


تصِيب رَبْ الْمَالِ لِمَا في الْبَِايَة أن عفدي وَقَعَا لِرَبَ الْمَالِ وَل يَهَعْ يَفَءَ لِلْمُصَارِبٍ مِنْهُ منهُ إلا 3 
فَوَجَب اغْتبَارُ هَذْهِ لْمِائَق وَفِيمَا يَقَعْ لِرَبَ الْمَالِ بعد يُعْتَبّر الرْبْحُ لاختمّال بُطْلَانٍ الْعَقْدِ ب الثّاني. اه 

وَمِنْ غ الْعَجَب قَوْلُ الشّارِح لربلعِيَ في الْمُضَارئَة بَةِ في شرح قَوْلِ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْ الْمَالِكِ إِلّ آخرو وَل 
كَانَ بكس بِأنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدّا بحَمْسِمِانَةٍ فَبَاعَهُ منْ رَبَ الْمَالٍ بألْفٍ يب يَبِيعْهُ مُرَابحَةَ عَلَى 


فِيمَا إِذَا كَانَ رت الْمَالِ هُوَ الْبَائعَ ه مِنْ الْمُضَارِبِء وَلَكِنْ يَختَاجُ إلى د وَكاَذَ الاسم انار 


5 


قَدَرُ مِانَةٍ 


3 


0 


حَمْسِمِائَةٍ لِأنَّ الْبَيْعَ الجَارِي بَيْنَهُمَا كَالْمَعْدُومِ فَعْبْىَ الْمُرَاِكَهُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ به الْمُصارِب كا اشْكَرَاُ 

لَهُ وَنَاوَلَهُ إِيهُ هُ مِنْ غَبْرِ بَبِع. اه. 

وَهُوَ سَهُْوٌ لِمُخَالَفَته 4 الرّوَايَةَ في باب الْمُرَبَةٍ وَكتاب الْمُضَارَبَةَ وَقَدْ صَرَّحَ في الدَايَة في الْمَوْضِعَيْنِ 

بِضّمَ حصّة الْمُضَارِبٍ إل رأ الْمَالٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَلكن يَحتاجُ إلى الْفَرْقِ) لا يخْقَى أَنَّ الْمَرْقَ وَاضِحٌء وَذَلِكَ أَنَهُ إِذَا كَانَ الْمُضَارِبُ بإقا من وب 

الْمَالٍ فَقَدْ حَصّل في مَالِ الْمُضَاربَةٍ رئخ لِلْمُضَاربِ وَرَبْ الْمَالِ فَإِذَا باع َب الْمَالِ مَا اشْتَرَاهُ مُرَابحَةٌ 

لا يَضُمْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَنْح ِلشّبْهَة كَمَا مَبَ أَمّا إذَا كَانَ بالْعكس 1 يَخصّل في مَالِ الْمُضَاربَةِ رِنْخْ أَصْلًا 

لَكِنْ لَمّاكَانَ في هَذًا ليع حال رسع للق لديا سن اير 

هَكذَا قَيَرَهُ سَيْحْنَا أَطَالَ الله بَفَاءَهُ م رأْته طِبْقَا لِمَا في النَهْرٍ حَيْثْ فَالَ بَعْدَ تَوْفِيقٍ الْمُوَلفِ الآيء 

وأفول. لا تْرِيرَ في هَذًا 0 وَالتَحْقِيقَ أَنْ يُقَالَ إن ضْمتْ حِصّةُ الْمُصَارِبٍ هُنَا ِظُهُورٍ الرَنْح 

ببَيْعهِ لِرَبَ الْمَالِ وَإِنْ كانَ مُشْئَرِيَا مِنْ رَبَ الْمَالِ 1 يَطْهَرْ رنخ, وَلِذَا جَرمَ في الْمُضَارَبَة بن الْمُضَارِبَ 

يَبِيعْهُ ُرَابكَةٌ على مَا اشْتَرَى رب الْمَال. اله. 

(قَوْلَهُ وَقَدُ 0 في الْمِدَايَة يه في الْمَوْضِعَيْنِ) أَيْ صَرَّعَ في هَذَا لباب وَف كتاب الْمُضَارَبَةٍ وَبَةِ بِضم حصّة 

لْمُضَارِبٍ إِلى رَأْسٍ الْمَالِ في صُورَةٍ ما إِذَا اشْتَرَى رَبُ الْمَالِ مِنْ مُضَاربِهِ وَفَوْلْهُ وَهُوَ تَنَافْضُ مِنْهُ أَيْ 
من الرْلعِيَ أَنْضا أَيْ مَعَ كُوْنِهِ سَهُوًا لتصريحه ِذَلِكَ في هذا الاب وَظَنّ في النَهْرِ أن الصَّمِيرَ في 

قَوْلِف وَهُوَ تَنَافْضٌ مِنْهُ رَاجعٌْ لِصّاحب الِْدَايَةِ فَقَالَ وكَوْنُ صّاحب اَدَايَة تَنَاقَضَ فس ركم فَاحِشْنٌ إِذ قَدْ 


م 


7 
و ا د 


أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ في الْمُضَارَبَة وَجَرَمَ مَ بن الْمُضَارِبَ إذَا كان بَائِعَا ضَّمّ 2 الْمَالِ حِصّتَهُ حصّتةُ أيْ حصّة 
الْمُضَارِبِ ِل رأس الْمَالِ وَإنْ كَانَ مُشْئَرِيَا فَلَا ضًَِ هَ أضلا. 

وَظَاهِرٌ أَنَّ عَدَمَ ضّمّ حصّة رَبَ الْمَالِ في الْمَسْأَلََينٍ لِمَا فيه مِنْ شْبْهَةِ أَنهُ اشترى أَوْ باع مَالَهُ بالِه. 
اه 


م 2 


وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْمُوَلَفَ قَدَمَ قَريَا أَنَّمَا ذكَرَهُ الْمُصَبَفُ في كِتاب الْمُضَارَبَةٍ متَابِعٌ فِيه لِمَا في الِْدَايَةِ 


4 م مر 


فَكَيْفَ يَقُولُ ها إِنَهُ تتَافُضّ فَلَيْسَ مُرَادُهُإِلّا مَا قُلنَاهُ من أَنَّ الصّمِيرَ لِلرَيلعِيَ وَالَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَقَدْ 
حُمَلَ في النَهْرِ ما ذكَرَهُ الرّلَِي عَلَى 
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وَهُوَ تََاقْضٌ مِنْهُ أنضًا لِمُوَافَمَيهِ عَلَى ذَلِكَء وَتَصريحهِ بالصّمْ في بابتاء و1 أرَ لَهُ سَلَفَاء وَلَا مَنْ نبّهَ عَلَى 
ذَلِكَ في الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ كنت قَدِبًا في الْتدَاءٍ اشتغالي حَمَلْت كَلَامَ الي في الْمُضَارَبَةِ عَلَى أنه 
شْتَرَى بِبَعْضٍ رَأْسِ الْمَالِ وَكَلَامَهُمْ في باب الْمَُاكحَةِ عَلَى مَا إِذَا اشْكَرَ: ى الْمُضَارِبُ باجمِيع لتصريحه 
في الْمَنْسُوطٍ بِأَنَّ الرَنْحَ لا يَظْهَرُ إِلَا بَعْدَ تَحْصِيلٍ رَأْسٍ الْمَالٍ اه. 
فَإِذَا كَانَ راس العال لْمَا وَاشْتَرَى بِنِصّفِهًا عَبْدَا باع بألْفٍ 8 يَظْهَرْ الرَبْحُ لِعَدَّمِ الزِيَادَةٍ عَلَى رأْسِ 
العال لِاختمّالٍ ماك اخبسيانا الْبَاقِيَة ة فَإِذَا ل يَظْهَر يَظهَرْ ١‏ رَبْحُ قلا شَيْءَ 1 حَقَ يضم وَأَمًا إِذَا 
اشْرَى بلْأَلْفٍ وَبَاعَهُ بألْفٍ وَحْمْسِيِائَةٍ فَمَطْ طَهَرَ الرَبْحْ فَمْضَمُ حِصّةُ الْمُضَارِبٍ إلى الْمَالِ وَهَذَا 
الّْرِيرُ إن ضَاءَ اللَهُ َال مِنْ حَوَاصصَ هَذَا الشرْح بِحَولِهِ وَفُوته. 


فَوْلَهُ (وَيْرَابِحُ بلا بَيَانِ بِالتَعيّبِء وَوَطْءٍ الثيب) ِأنهُ 1 يبَمن عِنْدَهُ شَيْءْ بمُقَابََةٍ الكَمَنِ لأنَّ الأَؤْصّافَ 
تابِعَةٌ لا يُقَابِلُهَا الكّمَنُ وَيَذَا لَوْ قَانَتْ قَبْلَ التَسْلِيم لا يَسْقْطُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِء وكذَا منَافِعْ البْضْع لا 
يُقَابِلُهَا الَّمَنْ وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ بلا بَيَانِ وَمْرَادُهُ بلا بَيَانِ أَنَّهُ اشْكرًا عَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيّب عِنْدَهُ أَمّا بَيَانُ 
نَفْس الْعَيْبٍ الْقَائِم به قلا بُدَ دٌ منهُ لِمَلّا يَكُونَ غَاشًا لَهُ لِلْحَدِيثْ الصّحيح «مَنْ عش فَلَيْسَ مناه . وَفي 
[منحة الخالق] 

روَايَةِ» وَقَالَ أَنْضًا وَفي الترَاج من أَنهُ يَضْمُ يَغني الْمُصَارِبُ حِصّتَهُ هُنَا أنْضًا فَمُحَالِفْ لِصريح الرَوَايَة 
الي جَرْمَ ينا الْمُصَنَفُ تَبَعَا لِصَاحِب الِْدَايَةِ في الْمُضَارَبَة اه أي مِنْ أَنّهُ يُرَابحُ عَلَى أَقَلٌ التمََْنِ كما 
مَىّ وَأَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ الزَبلَعِيُ لَيْسَ َحْمُولّا عَلَى رِوَايَةٍ كُمَا قَالَ وَمَا ذكْرَهُ في السَراج ع 
ُحَالِفٍ لِصَريح الرَوَايَة قن في الْمسْأَلَةِ تَفصيلاء وَكَلَامْ كلّ مِنْهُمَا لا يخْرْجُ عَنْ بَعْضٍ وُجُوهِ ذَلِكَ 
التَفْصِيلِ وَبََانُ ذَلِكَ يخْمَاجُ إلى َل مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَْ في كتاب الْمُصَاربَةِ رمه لِيَكَضِحَ الخَالُ وَيَرُولَ 
الْإِشْكَالُ بِعَوْنٍ الْمَلِكِ الْمُمَعَالِ وَنَصُهُ فَْلُهُ وَإِنْ اشَْرَى مِن الْمَالِكِ بأَلْفٍ عَبْدَا اشْتَرَاهُ ببِصْفِه رَابَحَ 


ِنِضْفِهِ أَيْ لَوْ اشْتَر: ى الْمُضَارِبُ مِنْ رَبَ الْمَالِ بأَلْفٍ الْمُضَارَبَة عَبْدَا قِيمَيْهُ أَلْفْء وَقَدْ اشْتَرَاهُ وَبُ 
الْمَالِ بف الْأَلْفٍ يَبِيعَْهُ الْمُضَارِبُ مُرَابكَةَ يما اشْتَرَاهُ رَبُ ل 
لاخو أذ بيه مز على أن ل بع ب اتعارب َي 
الْمَالِ بأَلْفٍِ وَقِيمَيْهُ أُلفْ, وَبَاعَهُ منْ الْمُضَارِبِ حَمْسِماتَة وَمَالُ الْمُصَاربَةٍ أل فَإِنّهُ يِيعْهُ مُرَبِكَةَ عَلَى 
خنيبالة فيد ينه لا فل في قبمة قيمة المبيع وَالتمَنٍ عَلَى وس مال الْمصَاوقة أنه وان فيهما 
فَضْلْ بن اشْتَرَى رت الْمَالِ عَبْدَا بألْفٍ قِيمَبُهُ أَلْمَانِ نًَّ بَاعَهُ منْ الْمُضَارِبِ بألْمَبنِ بَعْدَمَا عَمِلَ 

ل في أَلْفٍ الْمُضَاربَةٍ وَوَبْحَ فيهًا أَلْمَا َإِنَهُ يبِيعْهُ مُرَبِحَةَ عَلَى لف وَحْمْسِمِانَةِ وَكذَا إِذَا كان في 
قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْمَبيع فَضْلٌ : دُونَ الثّمَنِ بِآَنْ كَانَ الْعَبْدُ يُسَاوِي ألما وَحْمْسَمِانَةٍ فَاشْئَرَاهُ وَبُ الْمَالِ بأَلْفٍ فَبَاعَهُ 

من غ الْمُضَارِبِ َِلْفٍ يَبِيعْهُ يَبِيِعْهُ يَبِيعْهُ الْمُضَارِبُ مُرَبِكَةَ عَلَى 5 وَمِانَميْنِ وَأَمًا إذَا كانَ في الثَّمَنِ فَضْل عَلَى رأْسِ 
الْمَالِ وَلّا فَضْلَ في قب قب القبيع أَنْ اشكَرَى رب الْمَالِ عَبَدَا بألْفٍ قِيمَتُهُ ألفْ بَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ 
بَِلْمَيْنِ فإِنَهُ ييعْهُ مُرَابِحَهَ عَلَى أَلْفٍ فَهُوَ كْمَسْأَلَةِ الكتاب فَالخَاصِل أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام 
دي ب رياه شَْرَى به رب الْمَالِء وَهْمَا إذَا كانَ لا فَضْلَ فِيهمًا أو | لا فْضْل في 
فِيمَة الْمَبيع فَقَطء وَقَسْمَانٍ يُرَابِحٌ عَلَى مَا اشْتَرَى به رب الْمَالِ و جصّة الْمُضَارِبِ وَهْمَا إِذَا كَانَ 
فِيهما ل 0 في قي كذ الي ف فَقَطْ 0 إِذَا كَانَ اذ لبان 5 ليت 


كبَيْعهِ من نَفْسِه وَكذَا لَوْ اش شْئَرَاهُ وب 


َأ الْمَالِ أَلْهَا فَاشْتَرَى 5 سدم عَبْدَا بمْسِمِائَةٍ قِيمَتُهُ أُلْفْ وَبَاعَهُ من رَبَ الال بأل فَإنَ 
رب الْمَالِ يُرَابِحُ عَلَى ما اشْتَرَى به الْمَُارِبُء الذَانٍ أَنْ يَكُونَ الْمَضْلْ في قِيمَةٍ الْمَبيع دُونَ الثَمَنِ 
قَإِنَّهُ كَالأَوَلِء القَّالِتُ أَنْ يَكُونَ فيهمًا فَضْل فَإنّهُ يُرَابِحُ عَلَى مَا اشْتَرَى به الْمُضصَارِبُ وَحِصّةٍ 
الْمُضَّارِبٍء الرَابِعْ أنْ يَكُونَ الْمَضْلْ في الثّمَنِ فَمَطْ وَهُوَ كَالئَالِثِ كذ في الْمُحِيطٍ مُحْتَصّرَاء وَقَالَ 
الشَّارِحٌ الرَيْلَعِيُوَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسٍ بِأَنْ اشْكر” رَى الْمُضَارِبُ عَبْدَا يحَمْسِمِاتَةِ فَبَاعَهُ مِنْ رَبَ ال لْمَالِ بَلْفٍ 
يَبِيعُهُ مُرَابحَةَ عَلَى حَْمْسِمِانَةِ وَلَا َك أَنَّ هَذِهٍ الصُورَةٌ هي اله ُ الْأَوَلُ في كلام الْمُحِيطٍ فَلَيْسَ كَلامةُ 
هُنَا مَُالِكًا لِمَا ذَكَرَهُ هُوَ بنَفْسِهِ في باب الْمُرَاِحَة أَنَهُ يَضْحُ جصّة الْمُضَارِبِء وَقَدُ اشْتَبَهَتْ هَذْهِ 
لْمَسألَهُ عَلَى كدير حَقّ رَحَمُوا أَنّهُ وَفَعَ منْهُ تََافْضْء وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَل مَا ذَكرَهُ هُنَا هُوَ الْوَجْهُ الأول في 
كلام الْمُحِيطِ وَهُوَ أنَهُ لا فَضْلَ في الثّمَنِ وَقِءِ قِيمَةٍ الْمَيع عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَمَا ذكَرَهُ في بَاب الْمُرَابِكَةٍ 
هُوَ الْقِسْمْ التَالِتْ وَالرَابعْ في كلام الْمُحِيطٍ كما لا يخْقَى وَنَذَا صَوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ ُتَاكَ بأنَّ مَعَهُ عَشَرَةَ 


2 


بالنصفٍ فَاشْتَرَى تَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبَ الْمَال بحْمْسَة عَشَرَ قَالُوا يَبِيعْهُ ُرَابكَةٌ اي عَشَرَ وَنِصْفٍ 
اه. كلام الْمُوَلْفٍ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَاى - في كتَاب الْمُضَارَةِ فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الصّحِيحٌ عَنْ | رَيْلَعِيّ. 
وَل يَتَعَرَضْ لِكُلَام المسترَاج هُنا وََا هُنَاكَ وَلَا شَكَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ في انراج ِقَوْلِهِ لَوْ اشْتَرَى رت الْمَالٍ 


سِلْعَةَ إل هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ عَنْ الْمُحِيطٍ في الْقِسْم الْأَوّلِ من أَنّهُ لو كَانَ فيهمَا فَضْلٌ بِأَنْ اشْتَرَى 


رت الْمَالٍ عَبْدَا بألْفٍ قِيِمَيْهُ ألمَانِ إلى آخر مَا قَدَمْنَاهُ وَآَلَهُ تَعَالَ الْمُوَفِقْ لا رب سِوَاهُ. 
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الصّرفٍ رَجَل اد أن يبع سِلْعَة معِيبَةَ وَهْوَ يَعْلَم َب أَنْ ينه وَل 1 يُبَينْقَالَ بَْضُ مَشَايِخنا 
يَصِيرُ فَاسِقًا مَرْدُودَ الشَّهَادَةٍ قَالَ الصّذْرُ الشّهيدُ وَلا تأَخْذ به اه. 

وَأَطْلَقَ في وَطَءٍ الَيّبِء وَمُرَادُهُ مَا إذَا 1 يَنْقْصْهَا الْوَطْءْ ما إِذَا نَمَصَهَا فَهُوَ كَوَطْءٍ الْبِكْرِء وَالتَعَيّبُ 
مدر تعيب أيْ صَارَ ميا بألا صْنْع أَحَدٍ بل بَآةٍ موي ويَلْحَق به ما إذا كان بنع الْمريع» ونمِلَ 


مَا إِذَا كَانَ نُقْصَانُ الْعَيْب يَسِيرَا أ كثيراء وَعَنْ مُحَمّدِ أَنَُ إنْ نََصَّهُ فَذْرَا لا يَتَعَابَنُ النّامْ فيه لا يَبِيعْهُ 
مرَابحَةٌ با بيَانِء وَدَلَ كلامة أنه َو تمص بِتَعَرٍ اليتغر بأمْرٍ الله الى لا يجَبْ عَلَيْه أن يبَيْنَ بالآؤلى أنه 
اشْتَرَاهُ في حال عَلَائِهِ وَكذَا لو اصْفَرٌ التَْبْ أو احْمرٌ طول مُكنه أو تَوسّخء وأورد عَلَى فَوْهِمْ 


الْمَائْتِ وَضْف لا يُقَابلُهُ به مِنْ الثّمَن مَا إِذَا اشْتَرَاهُ أجل فَإنَّ الْأَجَلٌ وَضْفٌء وَمَعَ ذَلِكَ لا يجُورُ 
َْعْهُ مُرَبكَةَ با بَيَانِ وَأَجِيبْ بِإِغْطَاءٍ الأَجَل جُْءًَا مِنْ الثّمَن عَادَةً فَكَانَ كَاجْرْء, وَأُوردَ عَلَى فَوْهِمْ 
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عنه ا رام يه 2 رك خم ع ١‏ امن لها عت 


مَنَافِع الْبْضْع لا يُقَابِلَّهَا شَيْءْ من الثَمَنِ ما إِذَا اشْمَرَى جَاريَة فََطِتَهَا م وَجَدَ با عَيْبًا اممَتَع رَدهَاء 
وَِنْ كانَث نَيَا وَفْتَ الشرَاءِ لِاحْتبَاسِهِ جُزًْا من الْمَبيع عِنْدَهُ وَأجيب بِأنَّ عَدَمَ اد ما هُوَ لِمَانِع؛ 
وَهُوَ أَنّهُ ذا َدَهَا فلا يَخُو إِمَا مع الْعفْرِ اختراوًا عَنْ الْوطَءٍ حجان أو مِنْ غَيْرٍ ُفْرِ لا وَجْة إلى الَْوَلٍ 
لعَوْدِ الجَاريَِ مَعَ زيَادَةِء وَالزَيَادَةُ مَنَعْ الْمَسْحَ وَلَا إلى انان لِسَلَامَةِ الْوَطْءٍ لَهُ بلا عضء وَهْوَ لا يجُورْ 
َأُورِدَ الْوَاهِبُ إِذَا رَجَعَ في هِبَتِهِ بَعْدَ وَطْءٍ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ حَيْتُ يَصِحُ ولا شَيْءَ عَلَى الْوَاطِيَ لِسَلَامَتِهَا 
كُبّهَا بلا عِوَضٍ لَه فَالْوَطْءْ أؤل بخلافٍ الْمَْع. 

قَولهُ (وَبََانِ بِالتّعيبٍ وَوَطْءٍ الْبكر) أَيْ يُرَابحُ مع الَْيَانِ إِذَا عَيّبَهُ الْمُشْئرِي أو غَيْرْمُ لِأَنّهَا صَارَتْ 
مَقْصُودَةً بالإثلافٍ فَيُمَاِلُهَا شَيْءٌ مِن الثَّمَنِ وكذًا إذَا وَطِنَهَا وَهِي بِكْر لِأَنَّ الْعذْرَةَ جرْءْ من الْعَينٍ 
َبُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ وَقَدْ حَبّسَهَاء وَهِل مَا إِذَا تَكَسّرَ النَّوْبُ بتشرو وَطَيّه وَدَخَلَ تَحْتَ الْأَولِ مَا 
إِذَا أَصَاب التَوْب قَرْضْ فَأَرٍ أو حَرْقُ نار وَالْقَرْضُ بالْقَافِ وَالفَاءِ وَالتَّيْبْ مَصْدَرُ عَيبَهُ إِذَا أخدت 
فيه عَيْبّ وََطَلَفْنَا في تغييب غَبْرٍ الْمُشْتَرِي فَشَمِلَ مَا إِذَا أَحَدَ الْمُشْترِي الْأَرْشَ أَوْ لاء وَمَا إِذَا كانَ 
بأمْرٍ الْمُشْترِي أَؤ بِعَبْرِ أَمْرو, وَمَا وَقَعَ في الدَايَة من التَفييدٍ بقَوْلِه وَأَحَدَ الْمُشْتري أَرْسَهُ اتَعَاقَيٌ 
ِلْوْجُوبٍ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ نم الم أَنَّ رُقَرَ قَالَ لا يُرَابِحْ إلا بالْبيَانِ في الْمَسْأَلَتَْنِ وَاخَْارَهُ لْقَقِيه 


أَبُو اللَيْثِ فَقَالَ وَقَوْلُ وُقْرَ أَجْوَدُ وَبِهِ تأَحُذُ وَرَجْحَهُ في فَنْح الْقَدِير. 

وَأَسَارَ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - بِالْمَسْأَلَةِ الأول إلى أنه إذَا وَجَدَ بِالْمَبيع عَيْبًا فَرَضِيَ به كَانَ لَهُ 
أن يبع مرا عَلَى القَمَن الذي اشْعرَاه أن للبت لَهُ جار فإِسْقَاطُه لا بْنَعْ من الْبيْعمُرَابحَة كما 
و كان به حيار رط أ وو وكذًا َو اشْرَاهُ مرَابحة اطع َلَّى جيَائَةِ َي به كان لَه أن يبع 
مُرَابَحَةَ عَلَى مَا أَحَدَهُ به لِمَا كرتا أنَّ النَابتَ لَهُ مجَرَدُ خيّارٍ كذا في فَمْح الْقَدِير. 

َوْلَهُ (وَلْ اشتَرَى بألْفٍ نَسِيئَة وَبَاعَ برئح مان و يَُينْ خيرَ اْمُشْئرِي) لِأَنَ للأَجَلٍ شَبَهًا بالْمييع ألا 
ترَى أَنَهُ يُرَادُ في الثَمَنِ لِأَجْلٍ الْأَجَلٍ, لكي في هَذَا مُلْحَفَةٌ بالحقيقّة فَصَارَ كأنّهُ اسْتَرى شَيْئَيْنِ 
وَبَاعَ أَحَدَهُما مُرَابحَةَ كَمَِهِمَاء وَالإفَدَامُ عَلَى الْمُرَابَةٍ يُوجِبْ السّلَامَةَ عَنْ مثْلٍ هَذِهٍ الَائةِ قَإذَا ظَهَرَتْ 
يبَر كُمَا في الْعَيْبِ. 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَدَمَ بَيَانِ أَصْلٍ الْأَجَلٍ خَيَانَةٌ وكذًا بَيَانُ بَعْضِهِ وَإِخْفَاءْ الْبَعْضِء وَلَوْ فُرّعَ عَلَى قَوْلٍ 
النَّانِ يَنبَغِي أَنْ يط من الثّمَنِ مَا يُعْرَفْ أَنَّ مثْلَهُ في هَذَا يُرَادُ لِأَجْلٍ الْأجَلٍ, قُيَدَ بكْنٍ الْأَجَلٍ 
مَشْرُوطًا وَفْتَ الْعَفْد لِأَنّهُ َوْ 1 يكن مَشْرُوطًاء وَلَكِنّهُ مُعْمَادْ التَنْجِيم فَقِيلَ لا بُدَّ من بَانِهِ أن 
الْمغُوف كَالمَشْرُوطٍ وَقِيل لا ل لتم حال بِالْعَفدِ كما لو اعة حالاء ومطَلَة إلى شَهْرٍفَإنَهُ زابخ 
[منحة الخالق] 

(َوْلهُ لِسَلَامهَا كلها بلا عِوَضٍ) حَقُ التَغبرٍ أن يُقَالَ وأجيب بِسَلاميهَا إح (قَولهُ وَدَحَلَ تَحْتَ 
الأَولِ) أَيْ تَخْتَ ما إِذَا تعيب بلا صُنْع أَحَدٍ (فَوْلُهُ َيَجَحَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ) فَالَ في الْمَنْح, وَاخَْارهُ 
هذا حَسَنْ لَِن مق امب علَى عَدَمِ الال وَعَدَمُ رو أَنّهَا لصت إيهامٌ لِْمْشْتِي أن لتم 
الْمَذُكُورَ كَانَ ها تاقصّة, وَالْعَالِبُ أَنّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ عَنْهَا صّحِيحَةً 1 يَأَخُذْهَا مَعِيبَةَ إلا بحطِيطة نم 
قَالَ لكِنّ فَوْهُمْ هُوَ كما لَوْ تَعَيّرَ الَغْرُ بأمْرٍ الله تَعَالى فَإِنَهُ لا يب أَنْ يُبَبْنَ أَنَّهُ اشَْرَاهُ في حَالٍ 
غَلَائِه وكُذَا لَوْ اصْفَرٌ التَوْبُ لِطُولٍ مُكنه أ تَوَسّحَ إِلْرَامْ قَوِيّ اه. 

قَالَ في النَهْرٍء وَقَدْ يُمَرَقَ بأنَّ الإِيهَامَ مَعَ تَعيُرٍ المّغرء وَاصْفِرَارٍ النَوْبٍ أو تَوَسُّحْهِ صَّعِيفْ لا يُعَوّلُ 
عَلَيْهِبخلافٍ مَا لَوْ اغوَرّث اخَاربَةُ فَرَاِكَهُ علَى مها فَإِنَهُ فَوِيّ جدًا فَلَمْ يُعْعَفَرْ اه. 

قُلْتُ: وَلِلبَحْثِ فِيهِ تجَالُ فَمَدْ يَكونُ تَفَاوْتُ المَغرَيْنٍ أَفْحَشَ من التَمَاوْتِ بالْعَيب, وَالْكَلَامْ حَنْثْ 1 
يَدْرٍ الْمُشْترِي يجميع ذَلِكَ فَلَا فَرْقَ يَطْهَرُ فَتَدَبّر 


(قَوْلُهُ وَقيل لا) أي لا يَلَرَمْهُ الْمَيَانُ قَالَ في النَهْرٍ وَهْوَ قَوْلُ الْجُمْهُورٍ كُمَا في الشّر 
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بالنّمَنِ وَيَنْبَغي 0 الأول لِأَنَهَا مَرييَةٌ مَنِبيةٌ عَلَى الْأَمَانَهَ وَالِاخْترَازٍ عَنْ شْبْهَة الِيَانَة وَعَلَى كُلّ منْ 
القرلر لوا بخن مدر وطا وَلّا مَعْرُوفَاء وَإِعَا أَجلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لا يَلْرَمُهُ بيَانهُ وَفي الَانِيّة وَجُلّْ عَلَيْه 
أَلْفُ دِرْهَم من عن مبيع طَالَبَهُ الطَّالبُ فَقَالَ ن عندي شَيْءْ : فَقَالَ لَهُ الطَّالبُ اذْهَبْ وَأَعْطِني كُلّ 
َفِرٍ عَشَرَةٌ 1 يكن تأجيلا وكات لَه أَنْ يأخدَهُ جع الْمَالٍ حال اه. 


فَوْلهُ (قإنْ أنلف فَعَلِمَ لَرِمَ بألْفٍِ دِرْهَمْ وَمائَةٌ) أَيْ إِنْ أَتْلَقَهُ الْمُشتري حال ثم عَلِمَ بالْأَجَلٍ لَزِمَهُ بكُلَ 
الثّمَنِ حَال أن الأَجَلَ لا يُقَابِلُهُ شَيْءْ مِنْ الثّمَنِ كذ في الْدَايَة وَأُورد عَلَيْهِ أَنَهُ ََاقَضَ لِأَنَهُ قَالَ عِنْدَ 
قِيَام الْمَييع إِنَّ الكَمَنَ يَرْدَادُ بالأَجَلِء وَعِنْدَ هَلّاكِه فَالَ إِنّهُ لا يُقَاِلُهُ شَيْعْ وَجَوَابَُ أَنَّ الأَجَلَ في نَفْسِهِ 
َس يال فلا يقابل سَيْْ حَقِيقة إذَا ل يشرط رده القن بابي قصْدَاء وياد في لقم لِأَجَلِهِ ا 
1 الْأَجَلَ مَقَابَلَِ ِيادَةٍ النَمَنِ قَصْدًا فَاعْمُرَ مَالُا في الْمُرَبحَةِ اخترارًا عَنْ شْبْهَة اليَائة و1 يُعْعَبَرْ مَالَا 
حَقَ اليبخوع عَمَلَا بالحقيقَة وَالْمُرَادُ بالإثلافٍ هَلَاكُ الْمَبيع إمَا بآفَةِ سمَاويةِ أو باسْتَْلاكِ الْمُشْترِي, 
7 عَبَرَ بالقَلَفٍ لَكَانَ أل لِيْفْهَمَ الإنلاف بِالأَؤلىَ فَوْلْهُ (وَكدًا التَوْليَةُ) أي هي مكل الْمُرَابَةٍ فيمَا 
ذَكَرْتاةُ مِنْ اليَارٍ عِنْدَ قِيَام الْمَبيع وَعَدَمِ اليجُوع حَالَ هَلَاكه لِانَائِهمَا عَلَى الثَمَنِ الأو وَينْبَغِي أَنْ 
غود وله وكذا الكؤلية إلى حميع ما ككرة للمرركة قلا بد من الْبََانِ في الؤلِية أنعنا في التغييب وَوَطءٍ 
الْبِكْرِ وَبِدُونِهِ في التَعَيّبِ رط التَببِء وَعَنْ أب يُوسُف أَنَهُ يَرْدُ الْقِيمَة وَيَسْتَرِدُ كل الثّمَنِ وَهْوَ 
َظِيرُ مَا إِذَا اسْتَوْقَ الزُيُوفَ مَكَانَ الَادٍ وَعَلِمَ بَعدَ الْإنْقَاقِء وَقِيِلَ يُقَوُُ بِكَمَنِ حال وَمُوَجَلٍ فَيَرْجِعْ 
بِفَضْلٍ مَا بَيَتَهُمَا كذَا في الدَايَةَ وَقَالَ المَقيهُ أو جَعْفَرٍ الْمُخْتَارُ للََنْوَى الرجُوعٌ بِفَضْلٍ ما بَيْتَهُمًا. 


قَوْلّهُ (وَلَوْ وَلَى رَجْلّا سَيْنَا بها قَامَ عَلَيْهِ و1 يَعْلَمْ الْمُشْترِي بكم قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَ) أَيْ الْبَيْعْ جَهَالَةٍ 
007 وكذا لو ولاة بها اشتر كَوَاةُ ا ا ار أي بن 
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وَنَظيرْهُ ب َيْعُ الشّيْءٍ بِرَقْمِهِ إِذَا عَلِمَ في الْمَجْلِسِء وَإِعَا يَتَحَيّرُ لأنَّ الرَضًا 1 يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَم الْعلّم 
فَيَتَحَيّرْ كُمَا في خيَّارٍ الرُؤْيََ وَطَاهِرُ كلام الْمُصَبَفِء وَغَيْرِهِ أن هَذَا الْعَقُدَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا بِعَرْضِيّة 
الصّحَةِ وَهُوَ الصّحِيحُ خلافًا لِلْمَرْوِيَ عَنْ مُحَمّدِ أَنَهُ صّحِيحٌ لَهُ عَرْضِيةُ الْفَسَادٍِ كَذَا في فَتْح الْقَدِينٍ 


وَيَنبَغي أَنْ تَظهَرَ كَرَةُ الاختلافٍ في خُرْمَةٍ مُبَاسَرتِهِ فَعَلَى فَعَلَى الصّحيح يْرُمُ وَعَلَى الْضّعِيفٍ 3 وَأَللَهُ 
سُبْحَانَة وَتَعَالُ َغلّم. 


وََدْ ذكْرَ الشّارح هُنَا خيَارَ الْعبْنِ فتتِعْهُ فَأقُولُ: مغ الْعَبْنِ في اللعَةِ قَالَ في الصّحاح عَبَنَهُ في الْببْع؛ 
وَالشَرَاءٍ عَبْنَا مِنْ باب صرب مِذل عَبَنَهُ فَانْعْنَ وَعَبَنَهُ أيْ نَقَصَّهُ وَغْنَ بالْناءِ لِلْمَفْعُولٍ فَهُوَ مَغْبُونَ 
أي مَنقُوصٌ في الم أو يرو وليه اسم نه اه. 

وني الْقُنْيّة مَنْ اشْتَرَى شَيْئَء وَعْبنَ فيه عَبْنَا فَاحِشًا فَلَهُ أَنْ يَرْدَهُ عَلَى الْبَائع بكم الْعَبْنِ وَفِيه 
روَايََانِ وَيُفقَ بالردِ رفقًا بِالنّاسٍ ثم رَقَمَ لآخَرَ وَقَعَ البَيْعُ بِعَبْنِ فَاحش ذكرَ الْتصّاص وَهُوَ أَبُو بَكرٍ 
الرَازِيَ في وَاقعَاتِهِ أن لِلْمُشْترِي أَنْ يَرْد ولِلبائع أَنْ يَسْتَرد وَهُوَ اخْتيَار أي بَكْرٍ الرَرْجْرِيَ وَالْقَاضِي 
الجَلّال» وَأَكْكَرْ رِوَايَاتِ كتاب الْمُضَارَبَةٍ المَدُ بِالْعَبنٍ الْفَاحِشٍِء وَبه يْفْقَ م َم لآخَرَ بن 1 لَهُ المَدُ 
وَالِاسْتِرْدَاكُ وَهُوَ جَوَابُ ظَاهِرٍ الرّوَايَة وَبِه أَفْقَ بَعْضْهُمْ ثم رَكَمَ لِآخَرَ إنْ غَدَ (١‏ 0 
ا مشو له أنا يز # زم لآخر ذل البافخ لمشي فيهفة كذا فاطئر شْتَرَاةُ م 
وَبِه أَفْقَ صَدْرُ د لخر 0 الْبَائَعُ وَلَكِنْ / غَيَهُ الدَّلَالُ قَلَهُ البَكُّ وَلَوْ اشْكَرَّى 
فَيْلَقَ الإبْرَيْسَم مم خَارج الَْلَدِيمّنْ ل يكن عَالِمًا بسِغر الْبَلَدِ عبْنِ فَاحِشٍ فَلِلْبَائع أنْ يَرْجِعَ عَلَى 

المشتري لمكت لهي حَقّ الْمُشتري قال لِعَزالِ لا مغرفة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَعَلَى كُلَ مِن الْقَوْلبنِ إ) قَالَ في النَهْرِ مما ل يَلرَمْهُ البيَانُ لِمَا مَرّ من أَنَّ اصح أَنَهُمَا لَوْ 
َخْهَا به شَرْطًا لا يَلْتَجِقُ بأصْل الْعَقدٍ فَيَكُونُ تأجِيلًا مُسْتَأْئفَا وَعَلَى الْقَوْلِ بأنَهُ يَلَحِقُ يَنبَغِي أَنْ 
يَلْرَمَهُ الْمَيَّانُ. 
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لي بِالْعَْلٍ فأَتيني بِعَزْلٍ اشْترٍ رِبهِ فَأَتَى رَجُل بِعَزْلٍ لَدَا الْعزَّالٍ و1 يَعْلّمْ بهِ الْمُشْترِي فَجَعَلَ نَفْسَهُ دَلَالَا 
بَيْتَهُمَاء وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْعَزْلَ لَهُ بأرْيَدَ مِنْ تَنِ الْمقْلٍ وَصَرَفَ الْمُشْئرِي بَعْصّهُ إلى حَاجتهِ نه عَلِمَ بالْعَنٍ 
وَبَا صَنَعَ فَلَهُ أَنْ يَرْدّ الَْاقِي بحصّبهِ من الثّمَن قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - وَالصّوَابْ أَنْ يَرْدٌ الْبَاقِي 


وَمَثْلَ مَا صَرَفْ إلى حَاجته وَلْيَسْترِدَ ح حْمِيعَ الثَّمَنِ كَمَنْ اشْتَرَ: ى بَيْعَا ُلُوءًا منئ . ْرَ َإِذَا فيه ذكَانَ عَظِيمْ 
قَلَهُ المَدُ وَأَخْذْ جميع الثّمَنِ قَبْلَ إِنْقَاقِ شَيْءٍ من ينه وَبَعَْهُ يرد الْبَاقَيَ وَمْلَ ما أَنْققَ, وَيَسْتَرْدُ 
النّمَنَكُذَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُّف وَمْحَمَدُ. اه. 

فَقَد تََرََ أَنّ الْمَذْهَب عَدَمْ الرَدِ بعبْنٍ فَاحِشٍِء وَلَكِنَّ بَعْضَ مَشَايْنَا فق بالرّدِ به وَفي خِرّائة الْقعَاوَى 
ع ب ني 0 0 00 لَه ؛ ال 0 أو بر 0 فق إل" اه. 

اختَارَ عِمَادُ لين الود بِالْعَبْنٍ الْفَاحْشٍ إِذَا : به ري 86 في وَاقَعَات جاص 0 
كر روَاياتٍ الْمُصَارََ وَبهِ يفي وَاخْمَارهُ الّسَفِيُ وَأُو الْمْسْرِ اَْزْدَوِيُ وَقَالَ الْإِمَامُ جمَالُ الدِينٍ 
جَدِيَ إِنْ غَرَهُ قَلَهُ الك وَإِلَا فلاء وَالصّحِيح أَنَّ مَا يَدْخُلْ حت تَقُويم الْمُقَوَمِينَ فَيَسِين وَمَا لا 
فَفَاحيْنٌ. اله. 

وكُمَا يَكُونُ الْمُشْيرِي مَغْبُوبَا مَغْرُوَا يَكُونُ الْبَائِعْ كَذَّلِكَ كُمَا في فََاوَى قَارئ المْدَايَة. 


(قَصْل) في بيَانِ النَصَرُفِ في الْمَبيع وَالثمنِ قَبْلَ قَبْضِدء وَالزادَةٍ ولط فِيهمًا وَتأجِيلٍ الذَيُونٍ 

قَوْلُّ (صحّ بَنْعْ الْعفَارٍ قَبْلَ قَبْضِه) أَيْ عِنْدَ أي حَدِيقَة وَأبي يُوسُفَء وَقَالَ نحَمَدُ لا يجو لإطلاقٍ 
الْحَدِيثء وَهُوَ النَهْيْ عَنْ بَيْع مَا ل يُفْبَضْء وَقِيَاسَا عَلَى الْمَنُْول وَعَلَى الْإجَارَة وَلُمَا أن كن الْببْع 
صَدَرَ من أَهْلِهِ في تَحلّهِ ولا عَرَرَ فيه لِأَنَ اَاكَ في الْعَفَارٍ نادِرٌ بخلاف الْمَنْقُولِ وَالْعرَر الْمَنْهِيُ غَرَرْ 
انفسَاخ الْعَقْدِ وَالحَدِيتُ مَعْلُولٌ به عَمَلّا بدَلَائل الْجوَازِ وَالْإِجَارَةُ قبل عَلَى هَذَا الاختلاف وَلَوْ سُلَم 
َالْمَغقُوهُ عَلَيْهِ في الْإجَارَةٍ الْمَنَافِعُ وَعَلّاكُهَا غَيْرُ تادر وَهُوَ الصّحِيح كذَا في الْقَوَائِدِ الظَهِيريّة: وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى كذَا في الْكَافء وف لَانئَة لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فيهَا رَرْعٌ َفْلِ وَدَفْعَهَا إلى الْبَائع مُعَامَلَةَ بالنَصْفٍ 
قَبْلَ المَنْضٍ لا يَجُورْ ِأَنّهُ آجَرَ الْأَرْضَ فَإِنْ دَقَعَ الْأَرْضَ مُعَامَلَةَ يَكُونُ اسْينجَارًا للْعَامِلِ ولا يَكُونُ 
إجَارَة وَإِغا لا يجُورُ لكنِه بَاعَ نِضف الرّْع قَبْلَ الْمَبْضٍ أَطَلَقَهُ وَهُوَ مُمَيدْ مما إذَا كان لا يُخْشَى 

اكه أَمّا في مَؤْضع لا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يجورُ بَبْعْهُ كَالْمَنْقُولٍ ذَكرَهُ الْمَحْبُوِيُ وَفي الاختيَارٍ حَقّ 
َو كان عَلَى شط الْبْخرٍ أؤ كان الْمببغ عُلَوَا لا يجو بَِعْهُ قَبْل الْقبْضٍ. اه. 

في الََِْةٍ !ذا كان في مَؤع لا يُْمَنْ أن يَصبر برا أو تغلب علي الرَمَالُ | يخْزء َإِعَا عَبَرَ بالصّحَةٍ 
دُونَ التّمَاذ أ الم لِأَنَّ التَمَادَ وَاللْرُومَ مَؤْقُوقَانِ عَلَى تَقَدٍ الثّمَنِ أو رضًا البَائع؛ وَإِلا إِلَْائع 
إبطَالَهُ وَكدًا كل تَصَرُفٍ يَقْبَلْ النَفْضَّ إِذَا فَعَلّهُ الْمُشْترِي قَبْلَ الَْنْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِعبْرٍ إذْنِ الَْائع بانع 
إنْطَّالَهُ بخلافٍ مَا لا يَفْبَلُ النّفْضَ كالعثق, وَالتَدِيرِ وَالِإِسْتِيلَادِ كما قَدَّمْنَاهُ قَيَدَ قَيدَ بالَْيْع لدَنّهُ لو اشْكَرَى 
عَمَارَا فَوَهَبَهُ قَبْلَ المَْضٍ مِنْ عَبْرٍ الْبَائِع يجُورُ عِنْدَ الْكُلّ كذًا في الَْانِيّة 


ْله (لا بيِْ الْمَنقُولِ) أي لا يَصِحٌ هيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ بَْع مَا 1 يُْبَضْء وَلِأنّ فيه 
غَرَرَ انفسَاخ الْعَقْدِ عَلَى اغَتبَارٍ الملاك, قَيّدَ بالْبيْع لِأَنَّ هِبَعَهُ وَالتَصَدّقَ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ ومِْلُ ما صَرَفَ إلى حَاجبه) مُفْمَصَاهُ أن اْزلَ ملي ِأنّهُ مؤزُونٌ لا قم وَيَدلَ عََيْه ما أت في 
ابا حَيْتُْ عَذَُوهُ من الْأَمْوَالٍ الرَبَويّة وَرَأَيْت يعلط بَعْضٍ مَشَايخ مَشَايِِنَا مَا نَضّهُ: كل مَا يُكَالَ أَؤْ 
يُوركُ وَلَيِْسَ في تَبْعِيضِهٍ مَصَرَةُ يَْني غَيْرَ الْمَصُْوع فَهُوَ مثْلِيٌ وَكذَا الْعَدَدِيُ الْمَُقَارِبْ كلوز وَالْبَيْضٍ 
وَالْفْلُوسِ وَتَُوهاء وَدَكْرَ صّدْرُ الإسلام أبُو الْمْسْرٍ - رَحمَهُ الله َعَالى - في ضَرْح كِتَاب الَْصْب ليس 
كل مكيل يديا لال مؤُونٍ إن الْمِِلِنْ من الْمكيلات وَالْمَؤرْواتِ ا هي مُمَقَارَةٌ أمَا ما هو 
مُتَقَاوتٌ ل عثْلِىَ فَكَانَتْ الْمَكِيلاث وَالْمَوْرُونَتُ وَالْعَدَدِيّتُ سَوَاءْ عِمَادِيَةَ مِنْ أَنْوَاع الصّمَائَاتِ 
اه. 

قُلث: وَرَأَيْت في الْمَصْلٍ التَالِثِ وَالثََائِينَ مِنْ جامِع الْفصُولَينٍ ِرَمْزٍ (فر) الل وَالْعَصِيرُ وَالدَقِقَ 
وَالتُحَالةُ وَاخِصُ وَالنُوَةُوالْقطْنْ وَالصُوفٌ وَعَْلهُ وَالبَنُ يجميع أَنْوَاعِهِ مِطْليّ م ذكر بَعدَهُ بئخو كُرَاسةٍ 
وَنِضْفٍ في هذا الْمَصْلٍ في صّمَانٍ التّسَاجٍ دَفَعَ إلَيْه عَزْلَا لِيَنْسِجَ فَجَحَدَ الحائك الْعَزْلَ وَحَلَفَ نه أَقَىّ 
وجَاء بد منسوجا فو تسجة قبل جخوده هله خف ولو تسجة تغد جخوده من علا مثلة لأ 
ملي ولا أَخْرَ لَهُ إل فَهَدَا صَرِيح انَل وَلِلَّهِ الحَمْدُ فَانْدَقَعَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَهُ قَِمِنٌ فَتنَبّة. 


[فَصْلٌ في بَيَانٍ المَصَرُْفِ في الْمَييع وَالئَمَنِ قَبْلَ قَبْضِ] 

(قَصْلْ في بَيَانٍ التَصَرْفِ في الْمييع) 

(قوْلَهُ لا يجُورْ لِأَنّهُ آجَرَ الأَرضَّ) الظَّاجرُ أَنْ لا سَاقِطَةٌ من النُسَخ قَبْلَ قَولِهِ لِأَنَهُ (قَوْلَهُ أو بَعْدَهُ عير 
إن البائع) الصَمير عَائدَ إل الْبْضِء وَاجارٌوَالْمَْرُوُ تعلق به أو بمَخدُوفٍ حال ينه أي أن الَْْضَ 
الْوَاقعَ بلا إِذْنِ البائع عَنِْلَةِ عَدَم الْقَنْضٍِ ِذَنَّ للبَائع اسْيَرْدَادهُ ليَحْبِسَهُ عَلَى الثَّمَنِ. 
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به وَإِفْرَاضَّهُ منْ غير الْبَائع جَائرٌ عِنْدَ محم وَهُوَ لصح خلافًا لبي يُوسُفَء وَأَمَا كِتَابَةُ الْعَبْدِ د الْمَييع 
َبْل الَْبْضٍ مَوْقُوفَةٌ وللَْائِع حَبْسْهُ بالنَمَِ» وَإنْ نَقَدَهُ تَقَدَتْ كذًا ذَكْرَ الشّارِح, وَلَا حُصُوصِيّة لَا ب 
كل عَفَدِ يَفْبَلُ النَفْضَ فَهُوَ مَؤْقُوفٌ كما قَدَّمْتَافُ وَأَمًا تزويخ الْجَارِيَة الْمَبِيعَةٍ قَبْلَ فَبْضِهَا فَجَائِرٌ لِأَنَ 
الغَرَرَ لا بَنَعْ جَوَارَُ بدَلِيلٍ صِحَةٍ تزويج الآبق, وَأَمَا الْوَصِيِّةُ بهِ قَبْلَ الْمَْضِ فَصّحِيِحَةٌ الَقَاقَا لِأَنَهَا 
أخث الْميراث وَلَو رَوْجَهَا قَبْلَ الْقَْضٍِ ثم فْسِحَ الْبَيِعْ الْقَسَحَ التكاح عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَء وَهُوَ 
الْمُخَْارْ كُمَا في الْوَلْوَاجِيّة وَأَطْلَقَ الْبَيْعَ فَشَمِلَ الْإِجَارَةَ لأَنَّهَا بَيْعْ الْمَتافع, وَالصلْحَ لِأَنَهُ بَيْعْ قَالُوا مَا 
لا يمو بِغة فَبْلَ الَْْضٍ لا تو إجارئة. ولا يود بَيْع الجر الْعَن َبْلَ الْقَْضٍ لأنّهَا بل الْميبع؛ 
واد بالْمَنْقُولٍ الْمبِيعَ اْمَنْقُولَ فجَارَ بَْعْ عَبِِْ كالْمَهرِ وَبَدَلِ الع وَالْعِثْقعَلَى مَالٍ وَبَدَيِ الصُلّح 
على دم الْعَمدٍ وَالَصْلُكما في الإبضّاح أَنكُلَ عوَضٍ لك بعد يَنفَِع بماك قبل قَنْضه 
فَالتُصَيْفُ فبه غَيْرُ جائز» ومَا لا فجَائرٌ. 
وَأَطُلّقَ في منْع الْبَيْع فَشَمِلَ مَا إِذا بَاعَهُ من بَائِعِهِ قَبْلَ الََْْضٍ َ يَصِحٌ ولا يُْتَمَضُ حَقَضُ الْبَيْعْ الأول بخآلافٍ 
مَا إِذَا وَهَبَهُ منهُ وَقَبِلََا فَإنّهُ يُنْمَمَضْ لِأَنَّ البَةَ از عن الْإقَالَةِ بخلافٍ الْمبْع؛ وَفي الَْانِيّةِ اشْتَرَى عَبْدًا 
وَقَبَصَهُ ثم تَقَايََا الْمبْعَ وَل يَعَقَابَضًا حَقَّ اشْتَرَاهُ منْ الْبَائع جَارَ شِرَاؤٌةُ وَلَوْ بَاعَهُ الْبَائِعْ بَعْدَ الْإقَالَة 
مِنْ غَبْرِ ال مُشْتَرِي لا يَجُورُ بَيْعْهُ. اه. 
هذا كله يتصرف المشتري في المببع قَبْل قبْضه إن تصرَفَ فيد البائغ قبل فض فهو عَلَى 
وَجْهَيْنِ إِمَا أَنْ يَكُونَ بِأمْرٍ الْمُشْرِي أَؤ بِعَيْرٍ مره فَإِنْكَانَ الْأَوَلْ ذكْرَ في الَانِيّةِ وَجْلٌ اشْتَرَى عَبْدَا و1 
َفْبِضْهُ فَأَمرَُ أن يَهبَهُ من فْلَانٍ فَفَعَلَ الْبَائعُ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ إلى الْمَؤهُوبٍ لَهُ جَارَتْ الَةُ وََارَ 
١‏ قَابضاء 0 َو أَمرَ الْبَائِعُ أَنْ يُوَاجِرَهُ فَلَانا مُعَيَّا أو غَيْرَ مُعَيّنِ فَمَعَلَ جار وَضَارَ الْمُسْتَأْجِرْ 
بضًا لِلْمْسْرِي أَوَلَا ثم يَصِيرُ فَابضًا لِنَفْسِدء وَالْأَجْرُ الَّذِي يَأْخْدُهُ الْبَائعُ من الْمُسْتَأَجِرِ يَخْسِبهُ مِنْ 
مَنِ إِنَْ كان مِنْ جِنْسِهء وكدًا لَوْ أَعَارَ الْعبْدَ الَْائِعْ مِنْ رَجْلٍ قَبْلَ التَسْلِيم إلى ال مُشْرِي أَؤْ وَهَبَ َو 
عام مُشتري ذَلِكَ جَالَ وَيَصِيرُ قَابضًا اه. 

نه قَالَ اشْتَرَى تَوْبَ وَل يَفْبِضْهُ و1 يَنْقُدْ النّمَنَ نه قَالَ ِلْبَائِع لا أنْتمئُكَ عَلَيْهِ اذفعْهُ إلى فَُانٍ يَكُون 
عِنْدَهُ حَقّ أَذْفَعَ ِلَبِْكَ الثَّمَنَ فَدَفَعَهُ الَْائعْ ل فُلَانٍ فَهَلَكَ من يَدِهِ كَانَ الاك عَلَى الْبَائع لِدَنَ 
المذفوع إَْ تميكة لِلكمن لأخل البائع فتكوث يده كيد البائع» ولو أمر المشتري البائع بطم الجارية 
أو بأل الطّام فَفَعَ كان فَسْحًَا بع لِأَنَهُ لا يصْلْحْ نايا عن الْمُشْترِي في ذَلِكَ فَكَانَ توا عَنْ 
الْقَسْخ لِيكُونَ وَاطَِا وَآكِلَا مال َفْسِهء وَأَمَا از بالبيْع فعلَى كلائة أَوْجهِ ِنْ قَالَ الْمائِْ بغة لتَفْسِك 
باه كان فَسْحَاء ون قَالَ بغة لي لا يجو الْبيِغ» ولا يكُونُ فَسحاء وَل قال بغة أو بغة يمنْ شِئْت 
فَبَاعَهُ كَانَ فَسْحَاء وَجَارَ الْبَبْعُ لدان لِلْمََمُورٍ في قَوْلِ مُحَمّدء وَقَالَ أَبُو حَبيقَةَ لا يكون فَسْخَاء وَهُوَ 
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كَقَولِه بغهُ لي» وَلَوْ اشْتَرَى تَوْبَا أؤ جِنْطَةٌ فَقَالَ لِلْبائِع بغة قَالَ الشّيْحْ الإمَامُ أو بكر مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ 
إذكا ذَلِك قَبْلَ بض الْمُشْتري وَقَبْلَ الُويَة يون فَسْحًاء ون يقل الْبَائِغ تعن لَِنَ التي 
ينقد بالخ في ار الرويَِ وَإِنْ قَالَ بغة لي أي كن وكبلًا في الخ قَمَا م يَفْبَل الَْائِعْ و1 يَف 
َعَمْ لا يَكُونُ فَسْحَاء وَإِنْكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبَضٍ وَالرُؤْيَةَ لا يَكُونُ فَسْحَاء وَيَكُونُ وكيلا بالْبَيْع سَوَاءٌ 
اي م ا 

وَأَمّا إذَا كَانَ بعَيْرِ مرو وَل يَلْحَفَهُ إِجَارَةٌ فَذَكُرَ في الَانِيّة مَجْلٌ اشْتَرى عَبْدَا بأَلْفٍ وَل يَقْيِضْهُ حَقٌّ رَهَنَهُ 
الَْائعُ أو آجَرَهُ أو أَوْدَعَهُ قَمَاتَ الْفَسَحَ البَيْعُ ولك تفن اله شري أَحَدًَا مِنْ هَؤُلَاءٍ لِأَنَهُ إِنْ صَمتَهُمْ 
رَجَعُوا عَلَّى الْبَائع وَلَوْ أَعَارَهُ أو وَهَبَهُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُسَْعِيرٍ أو الْمَؤْهُوبٍ لَهُ أو أَوْدَعَهُ فَاسْتَعْمَلَه 
الْمُودعٌ قَمَات مِنْ ذَلِكَ كان لِلْمْشْترِي ار إن ضَاءَ أمصى الْبيْع وصَمَنَ الْمُسْععرَ وَالْمُودعَ, 
وَاْمَْهُوبَ لَه وَإِنْ شَاء فَسَح الْبَيع لِأنّهُ َو صَمَنَ هوْلاء ليس لِلصَامِن أنْ يَرْجع عَلَى الْبَائِع. 

وَل 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالصّلح لِأَنَهُ ببِْ) أي الصّلْحُ عَنْ الدَيْنِ كُمَا في الْفَفح, وَتغبيرُ الَهْرِ الع سَبْقُ قَلَم إن 1 
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بَعَهُ الْبَانِعُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْبرِي الثاني من عَمَلِهِ أؤ من غَيْرٍ عَمَلِهِكانَ الْمُشْئرِي الْأَوَلْ باليَارٍ إِنْ شَاءَ 
فسَحَ الْبيْع وَِنْ ضَاءَ صّمّنَ الْمُشْبرِيَ النَايِ ثم يَرْجعْ الْمُشْترِي اَن عَلَى الْبَائع بِالثَمَنِ إن كَانَ نَقَدَهُ 
الكَمَنَ وَإِلَا 1 يَرْجِعْء وَلَوْ أَمَرَ الْبَائِعُ رَجْلًا فَمَعَلَهُ كانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضَّمَنَ الْقَاتِلَ قِيمَمَهُ لِأَنَهُ إذَا ضّمِنَ 
يرغ عَلَّى الْبَانع» وَإِنْ أَمرَ الَْائِع رجْلا بذَبْح شَاةٍ َدَبحَهَا إِنْكان الذَابِحُ يَعلَمْ بالْبيع فللْمُشْرِي 
تَضْمِيئة وَلا جوع له اه. 


َوْلُّ (وَلَوْ اشْترَى مكيلا كيلا حَرْمَ بَبْعْك وَأَكْلّهُ حَىٌّ يكبلة) أَيْ حَقٌّ يُعِيدَ كَبْلَهُ لنَهِيه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْع الطَّام حٌَّ يَخْرِيَ فيه صاعَانِ صَاغْ الْبَائع وَصَاعْ الْمُشْترِيء وَلِأَنَهُ تحتل أَنْ 
يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَدَلِكَ لِْبَائع وَالتَصَرُْفْ في مَالِ الْعيْرِ حَرَامٌ فَيَجِبْ التَحَرُرْ عَنْهُ قد بِمَوْلِهِ كَبْلًا 


أي بِشَرْطٍ الكَيْلٍ لِأَنَهُ لو اذ شَكَرَاهُ مُجَارَفَةَ لا يخْوُمُ الْمَيْع وَالْأكل قَبْلَ الْكَيْلٍ لِأَنَّ الْكُلَ لَه و يَذَكْرْ 
الْمُوَلَفُ فَسَادَ الْمبْع؛ وَنَصّ في امع الصّغيرٍ عَلَى فَسَادِهِ اي أَمْرُ وَاجِعٌ م إل الْمَييع؛ 
لحن النعن اغا غو زا ايه افوا ياسع لكر قا الخ ل ده ا 


عجو ابض إ إِذَا كرك مه وَبه قال ا عَِيقَة في طهر الاين عل عَنَْهُ فَأَفْسَدَ 5 قَبْلَ الْعَدّ. 
اه 

ولا يَلْرَمُ مِنْ حُرْمَةٍ أَكْلِهِ قَبْلَ الإعَادَةِ كَوْنُ الطَّعَام حَرَامًا فَمَدْ نَصّ في الجامع الصّغير أَنّهُ لو أَكَلّهُ وَقَدْ 
فَكَانَ هَذَا الكَلَامُ أصْلًا في سَائِرٍ الْمَعَاتِ بَيْعَا فَاسِدًا إِذَا قَبَضّهَا فَمَلَكهَا فََكلَهَا. 

وَتَقَدَمَ أنهُ لا يحل أكل مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدَاء وَهَذَا يُبيَنُ أن لَبْسَ كل ما لا يل أَكْلهُ إِذَا أكلّه أَنْ يُقَالَ 
فيه أكل حَرَامًا كَذَا في فَتْح الْقَدِيِ وَقَدْ لَيْسَ يُقَالُ هَدَا كأكل الْمَبيع بَيْعَا فَاسِدًا لِمَعلّق حَقّ الْبائع 
يجميع المييع» وَوجُوبٍ فَسْخد وأا ها قا لِك الْبَاِْ الح وَل يَعَلّقْ حق البَائع إلا بلزيادةٍ 
الْمَْهُومَةِ فَيفْكنُ أنْ يْقَالَ في المبيع فَاسِدًا أكُلَ حَرَامَا وَلَكِنْ رَأَيْت في الخُلاصّة في لدان نِ مِنْ الثاني 
عَشَرَ في الأكل قَالَ وَف فَوَائدٍ مَمْسِ الْأَئِمَةٍ مَةِ اللوَايَ لَوْ أَكُلَ من الْكَرْمِ الَّذِي دَفَعَ مُعَامَلَكَ وَهُوَ قَدْ 
حَلَفَ لا يَأْكُل حَرَامًا لا يحْنَتْ أَمّا عِنْدَها لا يُشْكِل وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ عَفَدٌ فَاسِدٌ 
عِنْدَهُ فََدْ أكل مِلْكَ نَفْسِهِ اه. 

فَاخَقُ ما في فَنْح الْقَدِيِ وَِعا دكرَ الْمُوْلَْ كيْلَ الْمُسْئرِي وَحْدَهُ ذُونَ كَيْلٍ الْبَائع مَعَ أَنَّ الْحَدِيتَ 
اشْتَرَط الصاعَيْنٍ لِأَنَّ صَاعَ الْبَائع لَيْسَ بلازم لِكُلّ نع أن الْبَائِع إِذَا مَلَكَهُ بِالإِرْثِ أو الْمُرَارَعَةَ أ 
كَانَ شْرَاؤُةُ مُجَارَفَةَ أو اسْتَفْرَضَ حِنطةً عَلَى أَنّهَا 35 م نم باعَهَا فَالْحَاجَةُ إلى كَبْلٍ الْمُشْئرِي, وَإِنْ كَانَ 
الِاسْتَفْرَاضٌ ملكا بعوّض كَالشَرَاءٍ لكِنّهُ شِرَاءٌ صُورَةٌ عَارِيَةٌ كما لِأَنَّ ما يَرْدُهُ عَْنُ الْمَفْبُوضٍ حْكُمّاء 
وََدَا ل يب قَبْضْ بَدَلِهِ في مَالٍ اصرف فَكَانَ ملكا بلا عِوَضٍ حُكُمًا. 

وَلَوْ اشْتَرَى مُكَايَلَةَ نه باع مُجَارَقةَ قَبْلَ الْكَيْل وَبَعْدَ الْقَنْضِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا يجُورْ لِاْتمَالٍ ابلاط 
مِلْكِ الَْائع مِلّْكِ بَائِعهء وف نَوَادِرٍ ابْنٍ نماعَةَ يجو وَإِعَا يحْتَاجُ إلى كيْلٍ الْبَائع إِذَا كَانَ الْبَائِعُ اشْتَرَاه 
مُكايلة وَطَاِرُ كلام الْمُصَبْفٍ يَدُلَ عَلَى أنَّكَيْل البَائع لا يَكْفِي عَن كَبْلٍ الْمُشْترِيء وَهُوَ تَمُولُ 
عَلَى مَا إِذَا كاله الْبَائِع قَبْلَ ا 

[منحة الخالق] 

(قَْلهُ وَاَأَصْلُكمَا في الإيضّاح !2) هَدَا الْأَصْلْ لا يََمَشَى عَلَى قَوْلٍ محمد فَالظَاهِرُ أنه اص بأبي 


ُوسْفَ تَأمَل (قَولهُ وَإنْ ضَاءَ صّمّنَ الْمُشْترِيَ الا قِبممَهُ) أي قِِمَمَهُ يَوْمَ فَبْضِه وكا في اَْةِوَالْعاِية 
كذًا في الْقْيَهَ وَفِيهَا اشْتَرَى دارا أو عَبِيدًا أَوْ عُرُوضّاء وَتَرَكَهَا في يَدِ الْبَائع فَبَاعَهَا وََبِحَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ 
َإِنْ أَجَارَهُ الْمُشْترِي فَفَاسِدٌ نضا لِأَنهُ بَيِعْ الْمبيع قَبْلَ الْقَنْضِ وَيَبْ فَسْحْهُ اه. 

قلث: لكِنّ فَوْلَهُ اشَرَى دار مبنيّ على قَوْلٍ محَمَدِ بَِسَادٍ بيع الْعقَارِ قبْل قَبْضِهِ تأمَلُ. 


(قَوْلَهُ وَل يَدَكُر الْمُوَلَْ فَسَادَ الْبيِع) أي بَيْعَ الْمُشترِي لِمَا قَالَهُ وح أَقَنْدِي أي يحرم عَلَيْه بَبِعْهُ وَأَكله 
حي يكيله أو حَقٌ يُعِيد الْكبلَ فلو عه بلا إعَادةٍ الَْْلٍ يَكُون ابيع َاسِدًا نص عَلَِْ في الجامع 
الصّغيرِ» وَقَالَ ِقَوْلِنَا هَذَا مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ. اه. 
وَمُمْمصَى هَدَا أن البيِعَ الْأَوَلَ انْعمّدَ صّحِيحَاء وَلَكِنْ جل التَصَرْفٍ فيه من أكل أو بَيْعْ مَؤقُوفٌ عَلَى 
الْكَبل وَكَذَا صِحَةُ الْبَبْع الثاني مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْكُبِلِ وخة ذلك كما ذل عَلَيِْ الْمَوْحُ الآ آخوًا عَنْ 
نح الْقَِيرٍ أن ِحَة الْقبْصِ مَؤفوفَة على الكل وو قبََه بيده لِاخيمَالٍ ازا قدا باعة قبل 
كني قكأتة باع قبل الَْبْضء وَالعصرِفُ في الْمَنفولٍ قبل قبضِد لا َصِحُ كما مر فكاتث هذه 
الْمَسْألَةُ مِنْ فُرُوع الْمَسْأَلَة التي فَبْلَهَا َلِدَا أَعمَبَهَا يها قَبْلَ ذِكْرٍ التَصَرْفِ في الكَمَنِ فَتَدَبَرْ (قَولهُ 
وَيَْبَغي إِخَاقَ الْمَغْدُودٍ 6) لَيْسَ هَذًا با فِيما لا تَقْلَ فيه في الْمَذْهب لَنا فإنَه قله وَبِهِ قَالَ أو 
حَبيفَة ولِأَنُّ سيأ مناء عا هو اسْتطْهَارٌ لوَجهِ الل 
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الْبَيْعَ مُطْلَقَا أو بَعْدَهُ في عَيْبَِ الْمُشْئرِي أمّا إِذَا كَالَهُ في حَصْرَتِه فَنّهُ يُغني عَنْ كَيْلِه وَهْوَ الصَّحِيح لِأَنَّ 
المَييعَ صَارَ مَعْلُومَا بكبْلٍ وَاجِدِء وَتحَقَىَ مق التّسْلِيم, وَتَحمَلُ الخَدِيثِ اجتِمَاغْ الصّفْقَنٍ علَى ما 
ببنُ في السَلَّم إِنْ شَاءَ الله تعَال كدًا في الَْاَِ ومِنْ هنا يَْسَأْ فَرْعٌ» وَهُوَامَا لو كيل طَعَامْ محَضرَة 
رجْل ثم اشْعراهُ في الْمَجْلِسٍ ث بَاعَهُ مُكَايَلة قبل أنْ يَكْمَالَُ بَْدَ شِرَائه لا يجُورُ هذا الْبيْْ سَوَاءِ أععالَه 
للْمُشْترِي من أو لا لِأنَهُ لَمَا ْمَل بَعْد شِرَائهِ هُوَ 1 يكن قَابضًا فَبَنِعْهُ بَيْعْ ما 1 يُفْبَضن كذ في قفح 
الْقَدِيرٍ قَوْلُّ (ومِْلُهُ المَورُونُ وَالْمَعْدُودُ) أي مكل الْمَكيلٍ شِرَاءُ الْمَوْرونٍ وَْنَد وَالْمَعْدُودٍ عَدَدَا فلا 
تور الْبيْعْ وَالأَكُلُ حَقٌ يُعِيدَ الوزن وَالَْدّ وَهُوَ ميد بِعَْرٍ الدَراهم وَالدَّارِ أمَا هما َيَجُورُ التَصَريْفُ 
فيهما بعد الَْبْضٍ قَبْلَ الْوَزْنِكدا في الإيضاحء وَقْيَدَ المع لِمَا في الْمْحِطٍ لكان المكيل أو 
الْمَرُونُ كنا يمور التصَيْفُ فيه قَبلَ الكبل, وَالْوَرْنِ لَِنُّ ذا جَارَ قَبْلَالْمَْضِ فَقَبْلَ الْكيْل أَؤلَ» وَهَدَا 


ُلهُ في عَْرِ بْع الاي ما هو فَقَالَ في الْفُيَ ولا يا في بنع الاي في الْمَْرُواتٍ إلى وَزْن 
المشتري ثانا لِأََُصَارَ بَبْعَا بالْقبْضٍ بعد الوزن اه. وَفي اخلَاصّة وَعََيْ الَْوَى 

َولهُ (لا الْمَذْرُوعٌ) أي لا يَحْرمُ بَْعْهُ وَالتَصَيُْفْ فيه قَبْلَ إِعَادَةٍ الذَّرْع بَعْدَ الْقَنْضِء وَإِنْكَانَ اشْكَرَاهُ 
بِشَرْطٍ الذّز لِأَنَّ الزَادَةَ لَهُ إِذْ الذّرْعُ وَصْفٌ في الثَّوْب, وَاحْتِمَالُ لَص نا يُوجَبُ خَيَّارَةُ وَقَدُ 
أَسْقَطَهُ بببْعِهِ بخلافٍ الْقَدْرِء وَطَاهِرُ كلامهم أَنَهُ َو أَفْرَدَ لِكُلَ راع تنا صَارَ كالْمَوْرُونِ وَقَدْ صَرَّحَ به 
العَيُ في شَرْح الكثْر. 


وله (وَصَمّ القصَرُْفْ في الكَمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِقِيَام الْمَُلَقِ وَهُوَ الْمِلّك, وَلَيْسَ فِيهِ غَرَرُ الانفسَاخ 
لهاك لِعَدَم تَعيّيهَا بالتّغِينٍ بخلاف الْمَبيع كذًا في الدَايَةَِ وَطَاهِرْهُ أَنّهُعَخْصُوصْ با لا يَتَعَينُ وَالخَكُمْ 
َعَم من وَلِذَا قَالَ في فَنْح الْقَدِير سَوَاءْ كان ما يَتَعبّنُ أو لا سِوى بَدَلِ الصَّرْفٍ وَالِسَلّم لِأَنَّ 
للْمَفْيُوضٍ خُكُمَ عَيْنٍ الْمَبيع في السَلم, وَالِاِسْتِبْدَالُ بالْمَبيع قَبْلَ قَبْل الْمَنْضٍ لا يَجُورُ وَكذَا في الصَّرْفٍ, 
وَأَيَدَهُ السّمْعُ إلى آخره, وَأَطْلَقَ النَصَرُفَ قَبْلَ قَيْضِهِ لِقِيَام الْمُطْلَق فَشَمِلَ الْبَيْعَ وَاخِيَدَ وَالْإِجَارَة 
وَالْوَصِيّة وَقَلِيكَهُ بن عَلَيْهِ بِعِوَض وَغَيْرٍ عِوَضٍ إلا تَلِكَهُ من غَيْرٍ مَنْ هو عَلَيْهِ فَإنَُ لا يجُورُ. 

وَأَمَارَ الْموَلَفُ بالئّمَنِ إلى كل دَيْنِ فَيَجُورُ التَصَرْفْ في الذَيُونٍ كلَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ الْمَهْرِ وَالإجَارَةء 
وَصَّمَانِ الْمُثْلَمَاتِ سِوَى الصّرْفٍ وَالسَلَمِ كما قَدَمْنَاهُ وَأمَا التَصَيُفْ في الْمَوْرُوثِء وَالْمُوصَى به قَبْلَ 


فَوْلَهُ (وَالزَادَةُ فيه) أَيْ صَّحَتْ الزْيَادَةُ في الثّمَنِ (وَالخخطٌ منه) أي من النَّمَنِ لفان أَصْلٍ الْعَقْدِ 
عِنْدَنا وَعِنْدَ رُفَرَ لا يَلْتَحِقَانِ َإِعَا يَصِحَانٍ عَلَى اغْتبَارٍ ابْتدَاءٍ الصَّلَة لِأَنَهُ لا بمْكِنْ نض تَصْحِيحٌ الزَِيَادَةٍ 
نا ِأَنَّهُ يَصِيرُ مِلْكْهُ عِوَضَ مِلْكِه قلا يَلْنَحِقْ بِأَصْلٍ الْعَقْدِ وكذَا الح لحل لتم صا ماب يكل 
الْمييع فا ْكِنْ إِخْرَاجَهُ قَصَارَ يرا مُبتَدَأَ وَلَنَا أَنَّهُمَا بالط وَالزِيَادَة يُعيرَانٍ الْعَفْدَ مِنْ وَضْفٍ مَشْرُوع 
إلى وَصنفٍ مشؤوع. وَهْوَ كه وبا أؤ حاير أو دكا وَلَمَا ولايَةُ الع فول أن يكُون لَمَا ولاية. 
[منحة الخالق] 

بِالْمَنْصُوص عَلَيْهِ في الحَدِيثِ كُمَا هُوَ أَظْهَرُ الروَايكَينِ. 

(فَوْلُهُ ًا إِذَاكَانَ في حَصْرَتِهِ فإِنَهُ يُغني عَنْ كيْلِه) أَيْ عَن كَيْلٍ الْمُشْترِي فِيمَا يَطْهَرُ وَعَلَيْهِ قَصُورَةُ 
الْمَسْأَلَةٍ اشْترَاهُ مُكَايَلَةَوَكالَهُ لِنَفْسِهِ نم باعَهُ كَذَلِكَء وَكَالَهُ بحَصرَة الْمُشْئرِي مِنهُ أَغْى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي 


عَنْ كله وَيْتَمِلُ عَوْدُ الصَمِيرٍ إلى الَْائع» وَصُورئةُ اشْعَرَاهُ مُكَاتِلَك وََ يكِلْهُ لِنَفْسِهِ حَىٌّ بَاعَهُ مِنْ 
لأَنَ المَييعَ صَارَ مَعلُومَا بكيْلٍ وَاحَدٍ هَذًا هُوَ الْمُعَبَادِرُ من كلام الْدايٍَ َرَاجعْهُ لَكنْ يُنَافِيهِ قَوْلَهُ وَمنْ 
هُنَا يَنْسَأَ فَرْعٌ إل فَِنَّ فَوْلَهُ سَوَاءْ اكمَالَهُ للْمْشْتَرِي مِنهُ أؤ لا يَدْلَ عَلَى أَنَّكبْلَهُ للمُشتري منهُ قَبْلَ 
كيْلِهِ لِنفْسِهِ لا يُغْني عَنْ كَيْلِه اللَّهُمَ إلا أن يحْمَل عَلَى أَنَ كَبْلَهُ للْمُشْئرِي مِنْهُ وَقَعَ في غَيْبَةِ ذلِكَ 
الْمُشْئرِي أَْ يُقَالَ إِنَّ اللّامَ في فَوْلِهِ لِلْمْشترِي مِنْه رَائِدَةْ من تْرِيفٍ النُسَاخء وَأَصْلهَا همْرَهُ الؤَصْلٍ» 
وََقُولُ: الْمْرَادُ الَْصْرَةٍ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ أو لا قَالَ في الْقُنْيِّ بَعْدَ مَا رَقمَ (مح) يَشْترِي مِنْ الخَباذٍ خُبْرَا 
كَذَا مَنّا فَيَرِنُه وكقَةُ سَنْجَاتٍ ميرّانهِ في دَرَبَنْدِهِ فَلا يَرَاهُ الْمُشْرِي أَْ مِنْ الْبَائِع كذَا مَنَا فَيَزنُهُ في 
حَانُوتِه ثم يحرج إِليْهِ مَؤْرُونًَ لا يب عَلَيْهِ إعَادَةٌ الوَزْنِ وَكذَا إذَا ل يَف عَدَدَ سَنْجَاتِهِ قَالّ - رَضِيَ 
لَه تَعَالَ عَنْهُ - فَعْرفَ يِمَذَا أَنّهُ إذَا عَرَفَ الْمُسْتَرِي وَرْنَ السَنْجَاتٍ وَرَآَهَا أَنْ يَكُتَفِي بِذَلِكَ خلاف مَا 
دَلَ عَلَيْهِ ظَاهِرُ «تَِي الب - عَلَيْهِ المََامُ - عَنْ بَيْع الطّعام حٌَّ يَجْرِيَ فِيه صَاعَانٍِ صَاعٌ البَائع» 
وَصَاعٌ الْمُشْتَرِي» اه. 


(قَوْلَُ وكذَا الط) أَيْ لا يَلْتَجِقُ بأصْل الْعَفْدِء وَقَوْلْهُ قلا بْكِنْ إِخْرَاجْهُ أَيْ إِخْرَاجُ كل الكّمَن عَنْ 
الْمُقَابَلةِ بكُلَ الْمبيع كا في الحوَاشي السَغْدية 
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كما إِذَا أَسَْطَا الخيَارَ أ شَرَطَاهُ بَعْد الْعَقيِ وَإِذَا صَّمّ يَلْتَحِقْ بِالْعَفَدِ لِأَنَّ وَضْفَ الشَّيْءٍ يَقُومْ به لا 
وَقَائِدَةُ الالِْحاق تَظْهَرُ في مَسَائِلَ الْأُولَ التَولِيةُ الثَاِيَةُ الْمُرَبََةُ َيَجُورُ عَلَى الْكُلّ في لزيد وَعَلَى 
دُونِ الزَادةٍ لما فيها من إِنطَالٍ حَمِّهالنَِّبتِ فا َكانه الرَابعَةُ في الاسْتِحمَاقٍ حَقٌ يَتَعَلََ 
الاسْتِحمَاقٌ بالجميع فيَرْجِعَ الْمُشْئرِي عَلَى الْبَائْع بِالْكُلَ, وَلَوْ أَجَارَ الْمُسْتَحِق الْبَيْعَ أَحَدَ الْكُلَ؛ 
الْحَامِسَةُ في حَْسِ 0 فَلَهُ حَنْسْهُ حَىّ ع الزيَادَة. 

السَادِسَةُ في فَسَادٍ الصرفٍ بالط أو الؤادة للا كَأنهَُا عقَدَاه معَفَاضِا انبذاء» وَمنَعْ ُو يُوسُْفَ 
صِحَدَ الزادَةٍ فيه وَاخخَطِ وإ يبْطِلْ الْبَيْعَ وَوَاقَقَهُ تحَمَدُ في الزيادة, وَجَوّرَ الخطٌ عَلَى أَنَهُ ِبَةٌ مُبَِدََة 


كدًا في الحلاصةء وَل يكز الْمُصَيْفْ سَرْط صِحَةٍ الزادة في لثمن وَسَرَط لا في ادا بَء الْمبيع 
لا ا جاده 00 ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ ِأنَّ الْمَبِيعَ 4 يَبْقَ عَلَى حَالَةٍ يَصِحٌ الاعْتِياضُ عَنْهُ 
وَالشَيْءُ يَنْبْتْ ثم يَسْتَيدُ بخلافٍ خط لِأَنَهبحَالٍ بمْكنْ إخرَاج الْبَدَلِ عَما يَُابِلُهُ فيَلْئَحِقَ بأَصْلٍ الْعَفْدِ 
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استناذا اه. 
بخلاف الزِيَادَةِ في الْمَبيع فَإِنَهَا جَائِرَة بَعْدَ هلّاكه لِأَنَهَا تَنْبْتْ مُقَابَلَة ة الكَمَنِ وَهُوَ قَائِمْ كُذَا في 
الخلاصّة ص رسي لع رطم الْمْشَ ين بق المبيع: وكوْثُهُ تملا لِلْمُعَابلَة في 


4 
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حَقَ اله يري حَقيقة) وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَة فَأَعْتَقَهَا أَوْ دَبَرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ كَاتَبَهَا أَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيرِهِ 
بَعْدَ الْقَنْضٍ ثم رَادَ في الكّمَنِ لا يجُورُ وَالْمَذُكُورُ في الْكِتابٍ فَوْهُمَا وَهْمَا رََيا عَنْ أي حَبيقة أنه يجُوُ, 
وَل أَجَرَهَا أو رَهنَهَا أَوْ اشْتَرَى شَاةَ فَذَبحَهَا نم زَادَ في النَّمَنِ جَارّ بخلافٍ ما إِذَا مَانَتْ الشَّاةُ ثم رَادَ في 
النَمَنِ فَإِنَهُ لا يجُورْ لِأَنَهَا 4 َبْقَ َبْقَ عَم لَيْع بخلاف الْأَوَلِ حَيْتْ قَامَ الاسم وَالصُورَةُ وَبَعْضُ الْمَنافِع. 
وَجْملَهُ هَذّا في كتَاب نَظْم الرَنْدَوَسْيَ قي قَالَ أَحَدَ عَشَرَ سَيْئَا إِذَا فَعَلَ ال مُشْتَرِي ثم رَادَ في الكّمَنِ لا يَصِحُ 
َوه إِذَا كانت حِنْطَةٌ فَطَحَتَهًا أؤ دَقِيكًا حبر أو ما فَجَعَلَهُ قَِيَةَ أؤ سِكُبَاجَةًَ أؤ جَعَلَّهُ إرْبَا إرْبَا أؤ 
كَانَ عَبْدَا فأَعْتَقَهُ أو كاتبَة أَوْ دَبَرَهُ أو اسْتَوْلَدَ الاريّة أو قُطَنًا فَعَزْلَهُ أو عَرْلَا فُنَسَجَهُ الحَادِي عَشَرَ أَوْ 
كَانَتْ جَارِيَةٌ فَمَانَتْء وَلَوْ فَعَلَ الْنَيَ عَشَرَ نم رَادَ يَجُورُ أَوََا الْمَيبعُ لَوْكَانَتْ شَاةً هَدَبحَهَاء وَإِنْ كانَ 
قطنا عخْلُوجًا فَْدَقَهُ أؤ غَيْرَ غخْلُوجٍ فَحَلّجَهُ أو كِرْبَاسًا فَخَاطَهُ خَرِيطّةَ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَفْطَعَهُ أو حَدِيدًا 
فَجَعَلَهُ سَبْهَا أو كانت جَارِيَة ركني أؤ أَجَرَهَا أَوْ كَانَتْ حَرَابَةَ فَبَنَاهَا أو آجَرَهَا أو أَجَرَ الْأَرْضَ ثم رَادَ 
في التّمَنِء وَمِنْهَا إذا بَاعَهَا ث إن الْمُسْترِيٍ اذاي لَقِيَ الْبَائِعَ الْأَوَلَ فَرَادَ في الَّمَنِ جَارَ وَمِنْهَا الْمَرَارُِ 
إذَا رَادَ رَبَ الْأَرْضٍ السَّدُسَ في نَصِيبهء وَالْبَذْرُ مِنْهُ قَبْلَ أن يَسْتَحْصِدَهُ جار وَبَعْدَهُ لا الَكُلُ في النَظْم. 
اه. 

وَفِ تَلْخِيصٍ الجَامِع مِنْ بَاب مَا يَْعْ الزَادَةَ في الثّمَنِ تَلْحَقْ الْعَفْدَ مُعَرَا وَْفَهُ لا أَصلّهُ حَذَارٍ اللَغْوَ 
كَاخخيَارٍ بَعْدَمَا رَادَ الَْضك وَلَدَا وَارِ. 

وَكَذَا فَوْلّهُ وََامُهُ فيه وَلَوْ ء عَبْرَ باللرُوم بَدَلَ الصَّحَةٍ لَكَانَ أَوْلَ لِأَنَهَا الاك شَتَرِي 
َعْدَمَا رَادَ يحبر إِذَا امْتَنَعَ كُمَا في الخُلّاصّة ا جِنْس الثَّمَن أَؤْ مِنْ غَيرِه, 
وَمَا إِذَا كَانَتْ في تَجْلِس الْعَقَدِ َوْ بَعْدَ مُدَّةِ كُمَا في الخلاصّة, وَتَرَكَ فَيْدَا لا بْدَ من وَهُوَ نول الْبَائع 
اك ع ةقب ح فرك بات كذ الخد » وَأَطْلَقَ فِيِمَنْ راد فَشَمِلَ 
الْمُشْئرِيَ وَوَارِئَُ ف ل نَصِحٌ مِن الْعَاقِدَْنِ كُذًا في الخَاصَة وَهُوَ شَامِل لِلزِيَادةٍ 
ف الْمَبيع أَيْضًا كن يَرِدُ عَلَيّهِ الزَادَةٌ منْ الَْختِي. وَحَاصِلُهَا كُمَا في الخُلاصّة مَعْزِي إلى امع الكبير 
َو رَادَ الْأَتِيُ فَإِنْ راد بأمْرٍ الْمُشْئرِي يب عَلَى ١‏ لْمُشْئرِي لا عَلَى التي كَالصُلْح, ٠‏ وَإنْ رَادَ بغيْر 


مْرِهِ فَإِنْ أَجَارَهُ الْمُشْتَرِي لَرِمَنَهُ وَإِنْ 1 يِجْرْ بَطَلَتْ الزَيَادَمُ وَلَوْ كَانَ حينَ رَادَ ضَّمِنَ عَنْ الْمُشْرِي أؤ 
أَضَافَهَا إلى مَالٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ لأَنَّ وَصْففَ الشَّيْءٍ يَقُومُ به) يعني أَنَّ الزَيَادَةَ في الثَمَنِ وَالخط منْهُ وَضْففْ لَه فَتلْتَحقُ بالْعَقْدٍ لأَنَّ 
وَضْفَ الشَّيْءٍ إل وَفِ الْحْوَاشى السَعْديّة أقول: الزَيَادَة في الْمَكيلات وَالْمَوْرُونَتِ وَالْمَعْدُودَاتِ 
لَيْسَتْ 0 الاق فيما إِذَا كاتث مبة (قوْله لاف حَطٍ الكن) أي فَلَا يَصِحْ 
قَلَ في الحواشِي السغديّة يَغني بطري الالبيحاق, وَإِلا فط ال صَحيخ بطري لولم 
بِالِاتَقَاقٍِ (قَولُ ور قَيْدَا لا بُدَّ مِنْهُ إل) قَالَ الرَمْلِنُ في حَوَاشي ي الِْئّح هَكَذَا ذكْرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ 
فَتبعَهُ الْمُصَنَفْ مَعَ ظُهُورٍ الاسْتفْتاءٍ عَنْهُ إذ الزِيادَةُتعلِيكَ لِلْبَائْع فَلَا تَدَخُلَ في مِلْكِهٍ بِدُونٍ قَبُوله 
لاف الخط فَإنَهُ راع وَهُو لا يََوَقّفُ عَلَى الْقَبُولِء وَلَوْ وده ازتَدَ كما بُفهَمْ من عِبَاوائتِمْ في هذا 
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نَفْسِهِ لَرِمَيْهُ الزَيَادَة م إِنْ كَانَ بأَمْرِ الم شْتَرِي رَجَعَ) وَإلّا قلا وَأَمًا خط فَإِنَهُ جَائِرٌ في جمبع الْمَوَاضِعْ 

في مَوْضِع و زياد وف مَوْضِع أذ وز اه 

وَأَما لزَيادة في الْمَهْر فَشَرْطهَا بَقَاءُ الْمأَةٍ فَلَوْ رَادَ فيه بَعْدَ مَوْئَا نصِحٌ؛ وَأَمّا الزَادَةُ بَعْدَ طَلَاقِهَا أو 

عِنْقِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةَ فَقَدَمْنَا أَحْكَامَهَا في الْمَهِْ وَأَمّا الزَيَادَةٌ في الْأَجْرَةٍ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ بَعْض الْمَعْقُودِ 

عَلَيْه فَعَيْرُ صَّحِيحَةِ ور الزَيَادَه ف الْعَبْنِ وَالْمُدّةِ كُذَا في الْقُنِيَة. 

وما الِيادَةُ في الرّهْنِ فَسَيَْقٍ أَنَهَا صَّحِيحَةٌ في الَهْنِ لا في الدَيْنِ وَفِ الخَانيّةِ مِنْ كتاب الْمُرَارحَةٍ لَوْ 

د أَحَدُهْمَا في تصِيب الْآحَرٍ إِنْكانَ قَبْلَ إذرَاكِ الرّزع جَارَ مُطْلَفَا وَإِنْكَانَ بَعْدَهُ جَارَ مِنْ الَّذِي لا 
لَهُ أنه 0 ولا حور عن البندز مله آله زيَادَة وَشَرْطّهًا قِيَامُ السَلْعَةٍ اه. 


قوْلَهُ (وَالزِادَُ في المبيع) أي وَصَحُتْء وَل البائع دفْعْهَا يِشَرْط قَبُولٍ اله 0 أوتلقجق أْضًا 
بِالْعَقْدٍ فَيَصِرُ ا حصّةٌ من الثّمَنِ حَىّ لَوْ هَلَكت الزْيَادَةُ قَبْلَ الْقَبْضٍ تَسْقْط حِصّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ 
بخلاف الزَيادَةٍ الْمُعوَلَدَةِ مِنْ الْمَبيع حَيْتُْ لا يَسْقْطُ شَيْءٌ بَلَدكِهَا قَبْلَ الْقَنْضِء وَكَذَا إذَا رَادَ في الَّمَنِ 


عَرْضًا كما لو اشْتَرَاهُ مان وَََابضًا ثم راد الْمُشْترِي عَرْصًا قبمَعهُ مْسُونَ» وَهَلَكَ الْعَرْضُ قَبْلَ 
التَسْلِيم يَنْفَسِحٌ الْعَفْدُ في ثلَانّةِكَذَا في الْقُْيََ وَقَدَمَْا أَنهُ لا يُشْمَرَطُ فِيهَا قِيَامُ المَبيع فُمَصِحٌ بَعْدَ 
هلاكه خلا الزْيَادَةٍ في الَّمَنِ وَقَدْ ذكرٌ الزَيَادَة في الْمَيبع و1 يَذُكُز اط وَدكرهًا في الّمَنِ فَظَاهِرْهُ 
عَدَم صِحَةٍ لط مِنْ الْمَببع» وَصَرَّحَ في الْمُحِيطٍ بأَنَّ اليه ِذْكات دَيْنَا يَصِحُ ال من وَإِنْ كَانَ 
ع لي لان سقط وَإِسْقَاطُ الْعَيْنِ لا يَصِحٌ اه. 

قي بالْمَيبع لِأَنَّ الزَادَةَ في الرَّوْجَةِ كما إِذَا رَوَجَهُ أَمَةَ فَرَادَهُ أخْرَى 1 يَصِمّ بخلاف الزَيَادَةِ في الْمَهْرِ 
وَأَطْلِقَ في خط من لثمن فَشَمِلَ ما إِذَا كان قَبْلَ قَبْضِهِ أو بَعْدَهُ فَِذَا حَطَّ عَنْهُ بَعْدَمَا أَؤْفَاهُ النّمَنَ أو 
أَبْرَآهُ فَمَالَ في الذّخيرَةٍ لَوْ ذهب بَعْض التَّمَنِ مِنْ الْمُشْترِي قَبْلَ الْمَنْضٍ أَؤ أَبَْآهُ عَنْ الَْنْضٍ فَهُوَ 
0 وَإِنْ كانَ بَعْدَ الْقَنْضٍ م حط الْبَعْضَ أَوْ وَهَبَهُ صَحَ وَوَجَب عَلَى الْبَائع مذْل ذَلِكَ لِلْمُشْترِي, 
ولو أئراء عن البخض بغد القنض ل يعيخ» وكان يت أن لا نصة اليه 

ولط بَعْدَالَْبْضِ أَيْضًا كَالإبَْاءِ لَِنّ اْمُشْترِيَ قَد بَرَ مِنْ الثَمَنِ بِالْإِيفَاءِ وَاخيَةُ ولط 1 يُصَادِفْ 
وَامجوَابُ أَنَّ الدَّيْنَ باق في ذِمَةٍ الْمُشْرِي بَعْدَ الْقَضَاءٍ لِأَنَهُ 1 يَفْضِ عَيْنَ الْوَاجبٍ حَقٌّ لا يَبْقَى في 
الذّمَةِ نا قَضَى مِثْلَهُ فَبَِيَ مَا في ذِمّهِ عَلَى حَالِهِ إلا أن الْمُسْترِيَ لا يُطَالَبْ به لأَنَّ لَهُ مِفْلَ ذَلِكَ عَلَى 
مطَالبك كن وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَُ فَعْلِمَ أنَّ النّمَنَ باق في ذِمَةِ الْمُشْترِي بغد القصاء. والية والخط 
صَادَفَ دَيْنَا قَائمًا في ذِمَةِ الْمُشْئرِي بَعْدَ الْمَضَاء وَإِنا 1 يَصِمّ الْإبْرَاءُ لِأَنَّ الإبرَاءَ عَلَى تَوْعَيْنِ بَرَاءَهُ 


بَرَاءَةَ قَبْضِ وَاسْتِيفَاءِ وَفِهِ لا يَرْجعء وَلَوْ قَالَ أَبَْنُك بَرَاءَةَ إسْفَاطٍ صَحّ وَوَجَب عَلَى الْبَائْع رَدُ ما 
فَبَضَ مِن الْمُشْرِي يخلافٍ الَة وَالط لا يتََوَعٌ إلى نَوْعَيْنِ وَإِا هي إِسْقَاطٌ وَإِذَا وَهَب كُلَ الدَيْنٍ 
أ حَطٌ أو أَبْرَأهُ منْهُ فَهُوَ عَلَى مَا ذكَرْنَا هذا خْمْلَهُ ما أَوْرَدَهُ شَيْحُ الإسْلام في ضَرْح كتاب الشُفْعَة وَفي 
شَرْح كِتاب الرّهنِء وَدَكْرَ سس الْأَئِمَةِ السَرَحْسِيٌ في الْبَابِ الَّانٍ في سَرْح كتاب الرّهنِ أن الْإبراء 
الْمْضَافَ إِلَ الثَمَنِ بَعْدَ الاسْتِفَاءٍ صَّحِيحٌْ حَقٌّ يجب عَلَّى الْبَائع رَدُ مَا قَبَضَ مِن الْمُشْرِي, وَسَوَى 
َيْنَ الْإبْرَاءٍ وَاهيَةِ َال فَيْتَآمَلَ عِنْدَ الْقَْوَى, وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إذَا أنْرأة, و1 يُعَيِنْ أَنَّهَا إسْقَاط أو 
اسْتِيقَاء. 

فَإِنْ قُلْتُ: هَل لِبَقَاءٍ الدَيْنِ بَعْدَ إبفَائهِ فَائِدَةٌ أخرى. قُلْتُ: َعَمْ لَوْ كانَ بِالدَّيْنٍ رَهْنَّ ثم قَضَاهُ الدَيْنَ ثم 
هَلَكَ اليّهْنُ في يَدِ الْمُرْمّنِ هَلَكَ بِالدَيْنِ وَوَجَب عَلَيْهِ رد الْمَفْيُوضٍ خلا ما لو أََْهُ نم هَلَكَ قَالَ 
الرَيْلَعِئُ في بابه. وَالْقَرْقَ أَنَّ الإبْرَاءَ يَسْقْطُ به الدَّيْنْ أَصّلا وَبالِإسْتِيقَاءٍ لا يَسْقْطُ لِقِيَامِ الْمُوجِبٍ 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ أو أَبْرَآهُ عَنْ الْمَنْضٍ كَذدَا في مح الْعَفَارٍ أَنْضًا) قَالَ الرَمْلِنُ في حَاشِيَبه عَلَيْهَا هَكذًا أنه في حَطْهِ 
وَخَط صَاحِبٍ الْبَحْرِء وَهُوَ سَبْقْ كلمن صَاجب الْبَحْرٍ فَتَبعَهُ الْمُوَلّفْ فِيه, وَالصّوَابُ أو أَبْرَأهُ عَنْ 
لْبَْعْضٍ اه. 

قُلث: وَهَكدًا عِبَارَةُ الدّخِيرَةِ» وَنَضّهَا أو أَبْرَآهُ عَنْ بَعْضٍ الكَمَنِ قَبْلَ الْمَنْضٍِ (فَوْلْهُ فَيتآمَلُ عِنْدَ 
الْمَْوَى) هذا مِن عِبَارَة الدَّخيرٍَ وَفَولهُوَاحْعَلَهُوا إل الْأَوْلى ذكرَهُ بالقَاءِ لِيكُونَ بَيَانَا لَاصِلٍ مَا قَدَّمَهُ 
وَهُوَ أن الاختلافٌ في صُورَةٍ عَدَمِ التَعينِ قَالَ في النَهْرٍ وَعْرِفَ مِنْ هَذَا أَنْهُ لا خلافٌ في رجوع 
الدّافع بها أَذَاُ إِذَا أَبْرَآهُ بَرَاءَةَ إِسْفَاطِ وَفي عَدَمِ رُجُوعِهِ إذَا أَبْرَأُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءِ وَأنَّ الخلافٌ 
الإطلاق» وَعَلَى هَذًَا تَفَرَعَ ما لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِإِبْرَائِهَا عَنْ الْمَهْرِ نم َفَعَهُ كا لا يَبِطُلْ التَعْلِيقُ فَإِذًا 
أَنْرانَهُ بََاءةَ إسْقَاطٍ وَفَعَ» ورَجَعَ عَلَْهَاكذًا في الْأَشْبَا 
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ِلدَيْنِ وَقَدْ كَتَبَْا في الْقَوَائِدٍ الفْهيّةِ مِنْ كتَاب الْمَاَئَاتِ لَهُ فَائِدََيِْ أَنْضًا (قَْلْهُ وَيَتَعَلّقْ الاسْتحقَاق 
بكُلّه) أَيْ بِكُلِ ما وَقعَ الْعفدُ عَلَيْهِ وَبالزادَةٍ فلا يُطَالِبْ الْمُشْئرِي بالمَبيع حٌَ يَدْفعَ لزاه وَللْبَائع 
حَبْسْهُ حَقٌ يَفِصَهَا وَإِذَا اْفحقّ الْمببغ جع الْمُشترِي عَلَى بائعه بالك وَإِذَا أجَارَ الْمُنجقٌ - 
اسْتَحَقَ الكل وَإِذَا رَدَ الْمبِيع بعَيْبٍ أ خِيَارٍ شَرْطٍ أو روْيَةِ يجَعَ الْمُشْترِي عَلَى بائِعِهِ بالْكُل وَفي 
فَتَاوَى قَاضِي خَانَ من الشُفْعَةِ الْوَكيل بِالْبَيْع إِذَا بَاعَ الدَّارَ بألْفٍ نم إِنَّ اويل خط عَنْ الْمُشْتَرِي مِانَة 
منْ الثّمَنِ صَحٌ خطه وَيَطْمَنْ قَدرَ المخطُوط لأآمِرء وَيََْا المُشترِي عَن الْماَةه وَيأَحْذْ الشّفيغ 


(َوْلَهُ تأجل كُلَ دَيْنِ إلا الْفَرْضَ) أَيْ صَّحّ لأَنَّ الدَيْنَ حَقهُ فَلَهُ أن يَُجَرَهُ سَوَاءْ كان تن يبع أو 
الدَيْنُ فَلَوْ ل يَفْبَلَهُ بطل التَأخيد فَيَكُونُ حَالَا كُذَا ذكرَهُ لإسْبيجَايُ وَيَصِح تَعْلِيقٌ التَأْجِيلٍ ِالشّرْطٍ 
فَلَوْ قَالَ رب الدَيْنٍ لِمَنْ عَلَْهِ ألفٌ حَالّةٌ إِنْ دَفَعْت إل غَدَا حَمْسَاَةِ فَخَمْسْوائَةِ الأخرى مُوَخَرَةُ 

عَنْك ِل سَنَةٍ فَهُوَ جَائِرٌ ذا في الدّخيرة وَإَِا لا يُؤَجُلْ الْقَرْضُ لِكْنِه إعَارَةَ وَصِلَةَ في الِابتدَاءٍ حَقٌّ 


يَصِحٌ بلَفظِ الْإعَارَةِ وَلَا يَِْكُهُ مَنْ لا يَْلِكُ التَبرّعَ كالصي وَالْوَصِيَء وَمُعَاوَضَةَ في الِانتهَاءٍ فَعَلَى 
اغْتبَارٍ الِابْتدَاءٍ لا يَلَرَمُ التَأجِيلٌ فيه كُمَا في الإعَارَةِ إذْ لا جَبْرَ في التبع, وَعَلَى اغْتبارٍ الالِْهَاءٍ لا 
ِصِحُ لأَنهُ يصب بَنَْ الدَّراهم بالدَّرَاهِم نَسِيئَة وَهوَ رباء وَمْرَادُهُمْ مِنْ الصّحَةٍ اللُومُ وَمِنْ عَدَمِ صِحَيِدِ 
في الْمَرْضٍ عَدَمِ اللَرُوِ, وَأطْلَقَهُ َشَمِلَ ما ذا أَجلَهُ بَعْدَ الاستهلاك أو فَبْلَهُ هُوَ الصّحِيخ) وَلَيْسَ مِنْ 
تأجِيل الْقَرْضٍ تأْجِيلْ بَدَلِ الدَرَاهِم أو الدَناِيرٍ الْمُسْتَهْلكة إِذْ باسْتَهْلاكها لا تَصِيرُ فَرْضًا. 

وَالْلَةُ في لُرُومِ تأجِيلٍ الْقَرْضٍ أَنْ ييل الْمُسْعَفْرضَ الْمُفْرضَ عَلَى آخَرَ بدَيْبهِ فَيوَجَلْ الْمُفْرِضُ ذَلِكَ 
الرَجْلَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فَيَلرَمُ حيتَِذٍ كا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَإذَا لَِمَ فَِنْ كَانَ لِلْمْجِيلٍ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْ 
َْنَ فا إشكال, إلا أ الْمُجيل بقذر الْمحَالٍ به لِلْمْحَالٍ عَلَيِْ وجلا إل أََارَ في الْمُحِيطِ وَفي 
الظَهِيريَةِ الْمَرْضُ الْمَجْحْود يجْورُ تأجِيله وَف الْقُْيَةِ مِنْ كتاب الْمُدَايَئَاتِ قَضَى الْقَاضِي بِأَرُومِ الْأَجَلٍ 
في الْقَرْضٍ بَعْدَمَا تَبَتَ عِنْدَهُ تأجل الْقَرْضٍ مُعْمَمِدًا عَلَى فَوْلٍ مَالِكِ وَابْنِ أبي لَيْلَى يَصِحُ» ويَلَرَم 
الْأَجَلُ وَف تَلْخِيصٍ امع مِنْ كتاب الْخَوَالَة و كفل با باْحَالٍ مو مُؤَّجَلًا تأَخرَ عَنْ الْأَصِيلٍ وَِنْ كَانَ 
قَرْضًا لِأَنَّ الدَّيْنَ وَاحِدٌ وَهِيَ جِيلَةُ تأجل الْفَرْضٍ إِذ يَنَيتْ يت ضما ما تي قدا كبزع اليب 
وَالطْرِيق» وَلَا يَلْرَم مَا أَجَلَ بَعْدَ الْكَمَالَةِ إذْ مَوْصُوعهَا آنْ يُضِيفَ إلى اللَّازم بِالْكمَالَةٍ لا الدَيْنِ حَقّ لَْ 
غكن تآخْرَ عَنْ الْأَصِيل أَيْضًا حَذُوَ الإبْرَاءٍ. اه. 

وَل يَسْتَفْنٍ الْمُصَبَُ - رَحْمَهُ اللَهُ َال - مِن عَدَمِ صِحَةٍ تأجِيلٍ الْقَرْضٍ شَيْئ وَاسْتَفْيَ مِنْهُ في الدَايَة 
ما إذَا أَوْصّى أَنْ يُفْرضَ مِنْ مَالِهِ ألْفَ دِرْهَم فلَانا إلى سَنَةٍ حَيْتُْ رم من تله أن بُفْرِضُوُ ولا 
يَطَالبوه قَبْلَ الْمُدَةِ لِأنّهُ وَصِيّةُ بالبَرُع مل الْوصية بالحَدْمَةٍوَالسْكْق فيََْمْ حَمًا لِلْمُوْصِي اه. 

وَلُا يَنْحَصِرٌ في هَذِهٍ الصُورَة بن كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ فَرْضّ عَلَى إِنْسَانٍ فَأَوْصَى أن يُؤَجَلَ سَنَهٌ صَحَّ) 
وَلَرِمَكُمَا في الْقُنِيَقَ وَقَلُ كُتَبْنَا في الْقَوَائدِ الْففهيّة أنَّ الْمُسْتَئْىَ لا يَنْحَصِرٌ في الْفَرْضٍ بَن كَذَلِكَ لا 
يَصِحُ تأجيل الدَيْنِ في صُوَرِ الأول لَوْ مَاتَ الْمَذِيُون, وَحَلَ الْمَالُ فَأَجَلَ الدّائنُ وَارنَُ 1 يَصِعَ لأَنَّ 
الدَيْنَ في الدَّمَة وَقَائِدَةُ التَأجِيلٍ أَنْ يَتَجرٌ فَيْوَدِيَ التَّمَنَ مِنْ مَاءٍ الْمَالٍ فَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْأَجَلْ تَعيَنَ 
لْمَمْرُوكُ لِقَضَاءٍ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ فلا يُطَالِبْ الْمُشْتَرِي بالْمبيع !2) أي لا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِب الْبَائعَ بالْمَييع حَقّ يَدْفَعَ 
الْمَشْئي لَه الزيادة» ولِبَائِع حَبْسْ الْمببع حَقٌ يَفِْصَها من الْمُشْبِي هَذَا مغ هذه الْبَارَة ولا يخقَى 
أن الْمُرَادَ بالزَيادَةٍ فِيهَا لاد في لمن وقد َقَدّمَ ذَلِكَ. 


وَالْكَلَامُ الآنَ في الزِيادَةِ في لْمَيع (فَوْلُهُ وَهِيَ جِيلَةُ تأَجِيلٍ الْقَرْضٍ) قَالَ في النَهْرِ لَكِنْ في السَرَاج قَالَ 
بو يُوسُفَ إِذَا أَقْرَضَ رَجُلْ رَجُلًا مالا فَكَفَلَ به رَجُلْ عَنْهُ إلى وَفْتِ كان عَلَى الْكَفِيلٍ إل وَفيهِ وَعَلَى 
الْمُسْتَفْرِضٍ عالًا. اه. 

؛ وَسَيَأّقِ في كتاب الْكَفَالَةِ ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ أنْضّاء وَنَقَلَ الْمُوَلَفْ هُنَاكَ عَنْ التَمَارْحَانِيّة مَعزِي إلى الذخيرة 
يَفُلْ با أَحَدٌ غَيْرَ الْحَصِيرِي 0 وَأَنَه إذَ تَعَارَضَ كَلَامُهُ وَحَدَهُ مَعَ كلام كُلّ الأصْحَاب لا يُفْقَ 
به (َولَهُ بَلَكَذَلِكَ لا يَصِحُ تأجيلٌ الدَيْنِ في صُوَرٍ إ) قَالَ في النَهْرِ بَعدَ ذكْره ا وَطَاهِرٌ كلامهم 
بُعْطِي أَنَّ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ لا يَصِحٌ التََجِيلٌ أَصْلًا لا أَنَهُ يَصِحُ وَلَا يَلْرَمْكُمَا هُوَ طَاهِرُ مَا في الْبَحْرِ 
ِذ جَعَلَهُ مُْحَقًا بِالَْرْضٍ ثم قَالَ وَالَاصِل أَنَّ تأجيل الدَُيُونِ عَلَى نَلَائةِ أَوْجْدِ إل وَفَدْ عَلِمْت مَا هُوَ 
لْوَاقَعُ اه. 

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أن الْمُرَادَ بالْبَاطِلٍ هُنَا مَا لا يجُورُ فِغْلُّ وَالْمُضِيُ وَبالصّجِيح ما يَجْورْ 
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الدَيْنِ قَلَا يُفِيدُ التَأَجِيلِ كَذًا في الخْلاصّةٍء وَظَاهِرُه أَنّهُ في كُلّ دَيْنِ وَدَكُرَهُ في الْقُْيَة في الْقَرْضِء الثَانِيَة 
أَجَلَ الْمُشْئرِي الشَّفِيعَ في الكَمَنِ م يَصِعّ كُمَا سيق يها وَهُوَ مَذْكُورٌ في الْقُْيََ وف الخُلّاصّةٍ بمَؤْتِ 
الْبَائِع لا يَبْطُلْ الْأَجَلُء وَيَبِطُل بمَوْتِ الْمُشتريء الثَالِمَهُ تأجل مَنِ الْمبيع عِنْدَ الإقَالٍَ لا يَصِحُ كُمَا 
قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُنيّة. ا 

وَالْحَاصِل أن تأجيل الدَيْنِ عَلَى تلائةِ أَوْجه بَاطِلٌ وَهُوَ تأجيل بَدَليُ الصّرْفٍ وَالِسَلَم وَصَحِيحْ غَيْرْ 
لازم وَهُوَ الْقَرْضُ وَالدَيْنُ بَعْدَ الْمَْتِ وَتأْجِيلٌ الشّفِيع وَتَنْ الْمَبِيع بَعْدَ الْإقَالَ وَلَازِمُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ 
قَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاهُ الْمَدْيُونُ إِذَا قَالَ بَرِنْت ين الأجَل أو 1 حَاجَةَ لي في الْأَجَلٍ هَذَا الدَيْنٍ 4 
يَكُنْ إنْطَالًا للأَجَلِء وَلَو قَالَ أَنِطَلْت الْأَجَلَ أَْ قَالَ تركته صَارَ حَالًاء وَالْمَدَيُونُ إذَا قَضَى الدَيْنَ قَبْلَ 
خُلُولٍ الْأَجَلٍ فَاسْتَحَقَ الْمَفُْوضُ مِنْ الْقَابِضٍ أو وَجَدَهُ ريُوقا فَرَدّهُكَانَ الدَيْنْ عَلَيْهِ إلى أجَلِه وَلَوْ 
اشرى مِن مَذَيُونِه سَيْنَا بالدَيْنِء وَقَبَصّهُ ثم ايا الْببْعَ لا يعُودُ الْأجَلُ وَلَوْ وَجَدَ بالْمَببع عَيْبَا قََدهُ 
ِمَصَاءٍ عَادَ الْأَجَلُء وَلَوْ كَانَ بَذَا الدَيْنِ الْمُوَجَلٍ كفِيل لا تَعُودُ الْكَفَالَةُ في الْوَجْهَيْنِ. 0 

وف الخْلَاصّة وَإِنطَالُ الْأَجَلٍ يَبْطُلْ بالشّرْطٍ الَْاسِدِء وَلَوْ قَالَكُلَّمَا دَخَلَ تَجْمْ وََ يود َالْمَالُ حا 
صم وَالْمَالُ يَصِيِرْ حَالًا اه 
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(تَِمَُ) في مَسَائلٍ الْقَرْضٍ قَالَ في الْمُحِيِطِء وَيَجُوْ الْمَرْضُ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَوَاتِ 00 
وَالْمَؤْرُونِ وَالْعَدَدِيَ المُتقَارِبٍ كَالْبَيْضِء وَاوْزِ لأنَ الْقَرْضَ مَضْمُونٌ بالْمِذْلٍء ولا يتجوز في غَبْرٍ المغلي 
ِأَنَُ لا يحب َيْنَا في الذّمَة وَبِكُهُ الْمُسْتَفْرِضُ بِالْقَبْضٍِ كَالصّجيح. وَالْمَفْبُوضُ بِقَرْضٍ فَاسِدٍ يَتَعيّنُ 
ِل ون الْقرْضٍ الا ا يميق بل يَُْالْذل؛ وَإِنْ كات فَائِمَاء وعَنْ بي يُوسْف لَيْس لَه إغطاء عي 
لا بِرِضَاه وَعَارِيةُ مَا جار فَرْضّْهُ فَرْضَء وَمَا لا يجُورُ فَرْضّهُ عَارِيَة ولا يجُورُ فَرْضْ جر نَفَْا بآنْ 
َفْرَضَّهُ دَرَاهِمَ مُكُسَرَةَ بِشَرْطٍ رَد صّحِيحَةٍ أ أَفْرَضَّهُ طَعَامًا في مَكَان بشَرْطٍ رَدْهِ في مَكَان آخَرَ فَإِنْ 
قَضَاهُ أَجْوَدَ بلا شَرْطٍ جَارَ وَيجْبَرْ الدَّائِنْ عَلَى قَبُولٍ الْأَجْوَدِء وَقِيلَ لاكدًا في الْمُحِيطِ وَفي الخلاصّةٍ 
الْقَرْضُ بِالشَرْطٍ حَرَام وَالشّرْط لَيْس بلازم بأنْ يُفْرَضَ عَلَى أنْ يكب إلى بَلَدِ كذًا حَقٌّ يُوَق دَبنَه. 
اه 
وف الْمُحِيطِء ولا بأ بمَدِيّة مَنْ عَلَيِْ المَرْضْء وَالْأَفْصَلْ أَنْ يَتوَرَعَ إذَا عَلِمَ أَنّهُ نا يُْطِيه لِأَجْلٍ 
الْقَرْضٍ أ أشكل فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ بُعْطِيهِ لا لِأَجْلٍ الْقَرْضٍ بَل لِقَرَاَةِ أؤ صّدَاقَةِ بيْتَهُمَا لا يَعوََمُ وَكذَا لَوْ 
كان الْمُسْتَفْرِضُ مَعْرُوفًا بالْجُودِ, وَالِسَحَاءٍ جار ولا يَجُورُ فَرْضُ تمْلُوكِ أو مكاتب دِرْعَمًا قَصَاعِدًا لِأَنَّ 
فيه مَعى التَبرُع» وَلَوْ اشْتَرَى بِقَرْضٍ لَهُ عَلَيْهِ فلوسا جَارَ وَيُشْتَرَطُ فَبْضْهَا في الْمَجْلِسِء وَلَو أَمرَ 
لْمُفْرِضُ الْمُسْتَفْرضَ أَنْ يُصَارِفَ عَالِهِ عَلَيْهِ ل يجْرْ عِنْدَ أي حَبِيقَة خلافًا كَمَاء وَهِيَ مَسْأَلَُ أَسْلِمْ مَالي 
عَلَيِكء وَلَوْ دَفَعَ الْمُسْتَفْرضُ إل الْمُفْرضٍ َرَاهِمَ لِيَصْرفَهَا بِدَنانِي وَيأْحْدَ حَمَّهُ منْهُ فَهُوَ وكيلٌ وََمِينٌ 
فل تلفت قبل أذ يَسَؤق ديت لا يطل دثة ون مغ الدَّيْنِ بالدَيْنِ جَائِرٌ إِذَا افْتَرَقَا عَنْ فَبْضِهِمَا في 
الصَّرْفٍ أ عَنْ قَبْضٍ أَحَدِهِمًا في غَيْرٍ الصّرْفٍِء وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَفْرِضُ الْكْرّ الْقَرْضَ مِنْ الْمُفْرضٍ 
جَارَ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَن الخلَاصّةٍء وَإِنِطَالُ الْأَجَلٍ !2) أَيْ إِنْطَالُ الْأَجَلٍ عَنْ الْمَدْيُونٍ يَنَطّلْ إِذَا علّقَ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ. 
وَقَوْلُ وَلَو قَالَ !ح تفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُوم هَدَا الأَصْلٍ فَإِنَّ الشّرْط غَيْرُ فَاسِدٍ فَلِدَا صم إبَطَالُ الأجَلٍء و1 
أرَ الْمَسْأَلَةَ في هَدَا الْمَحِلّ مِنْ الخْلَاصّة وَلَعَلَ صُورئَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَدْيُونُ إِنْ أَغطيْتني كذ فَمَدْ أطت 
الْأجْلَء وَانْظْرْ مَا أت فُبَيْلَ قَولِهِ وَمَا لا يَبطّلْ فَالشَّرْطٌ آخِرُْ الْمُتََرقَاتِ (قَوْلْهُ ولا يجُورُ في غَيْرِ 
الْمِلِيٍ) أي قَضْدًا قَالَ الْمُوَِفُ أوَائِلَ فل الْقُصُويَ» وَاسْتفْرَاضُ غَيْرِ الْمِْليَ جَائِرٌ ضِمْئا وَإن 1 يج 
قَصْدًا ألا َرَى أَنَّ الرَجْلَ إِذَا تَرَوَجَ امْرَأةَ عَلَى عَبْدٍ الْغيرْ صّحّ» وَيَبْ عَلَيْهِ ا اه. 
وَتكَامُهُ في لربلعِيَ هَُاكَ (قَوْلَهُ وَيجبَرْ الدّائِنْ عَلَى قَبُولٍ الْأَجْوَدِ. وَقِيلَ لا) صّحَحَ في الْخَانيّة الثاني 
فَقَالَ لا يِبَرُ عَلَى الْمَبُولِ كما لَو دَفَعَ إِليْهِ أنمَص يما عَلَيْه وَإِنْ قَبلَ جَارّ كما لَوْ أعْطَاهُ خلافٌ 


الجنْسء وَدَكْرَهُ في بَعْض الْكُتْبٍ أَنَهُ إذَا أَعْطَاهُ أَجْوَدَ بما عَلَيْهِ يبَر عَلَى الْقَبُولٍ عِنْدََا خلاقًا لِزفَرَ 
وَالصّحِيحٌ هُوَ الْأَوَلُ. اه. 

(قوْلَهُ وَل اشْتَرَى بِقَرْضٍ لَه عَلَيْهِ فُلُوسّا جَارَ) في لِسسَانٍ الخُكَام, وَني الْمُحِيطٍ رَجْلْ لَه عَلَى آخْرَ 
فُلُوسنَ أو طَعَامٌ فَاسْتَرَى مَا عَلَيِْ بدَرَاهِمَ أو نادير وَتفَرَا قَبْلَ تَقَدٍ الكَمَنِ كانَ الْعَفْدُ بَاطِلَاء وَقَالَ 
الْعمَادِئُ وَهَذَا فُصْلّ يحب حَفْظة وَكلُ النّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ. اه. فَعَاوَى الطُورِي. 

الدَيْنُ القَّابثُ بِذِمَةِ الْمُسْتَفْرِض لا الْكُرُ الْعيْنُ لِأَنَهُ لا يجُورُ شِرَاؤْةُ لَهُ لِأَنَهُ ملْكْهُ كُمَا سَيأْقِ اه. كلام 
الَْلِيَ. 

وَأَقُولُ: في الَْْبَاهٍ مِنْ أخكام الْمِلْكِ اخْتَلَقُوا في الْقَرْضٍ هَل يَمْلِكُهُ الْمُسْتَفْرِضٌ بالْقَيْضٍ أو بِالتَصَيُفِ 
وَقَائدَئُهُ مَا في الْمَرَاِيَة باع الْمُفْرضُ منْ الْمُسْتَفْرضٍ الْكُرّ الْمُسْتَفْرَضَ الّذِي في يَدِ الْمُسْتَفْرضٍ قَبْلَ 
الاستهلاك يِجْورُ لِأَنهُ صَارَ مِلْكَا لِلْمُسْتَفْرِضٍ, وَعِنْدَ الثاني لا يجو لِأَنَهُ لا يْلِكُ الْمُسْتَفْرَض قَبْلَ 
الاسْبفْلاك. اه. وَلْيُتَآَمَنَ في مُتَاسَبَةِ التَغْلِيلٍ لِلْحْكُم اه. 

قَالَ الْحَمَوِيُ فَإِنَ 
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ويَشْتَرَط قبطن يِه في المخلس فإ أذى الكمن فوجد بالكز عيبا رده أو رجع بنفْصَان الْعَيْب» ولو 
اشْتَرَى مَا عَلَيِْ بكر مِمْلِهِ جَارَ إِنْ كانَ َب ولا يجُورُ إنْ كان وَيْنا فَلَو وَجَدَ بالْمَفْرُوضٍ عَيًْا 1 يَْجِغْ 
ِنُفْصَانِ الْعَيْبٍ وَلَوْ اشْترَى الْمُسْتَفْرِضٌ كر الْمُفْرضٍ بِعيبه 1 يز لِأنَهُ مله إِلّا في رواية عَنْ أبي 
يُوسُفَ» وَلَو باعَهُ من الْمفْضٍ جار ولا يَنْفَسِحُ الْقَرْضُ اه. 

وف الْقُنْيّةِ مِنْ باب الْفُرُوضٍ شرَاءً الشيءٍ البسير ِكَمَن غَالٍ إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَ الْفَرْضٍ يَجُورُ وَيُكْرَة 
اسْعَفْرَضَ عَشَرَةَ دراه فَأَرْسَلَ عَبْدهُ ِيأَخْذَهَا مِن الْمُفْرضٍ فَفَالَ الْمُفْرِضُ دَفَعْتهَا لي وَأَقرٌ الْعَبْدُ بهه 
َقَالَ دَفَْمهَا إلى مَوْلَايء وَأَنْكْرَ الْمَوْلى قَبْضَ الْعَبْدِ الْعَسَرَةَ فَالْقَوْلُ لَه ولا شَيْء عَلَيْه ولا يَْجِعْ 
الْمُفْضُ عَلَى الْعَبْدِلِأَنُّ أَكرَّ أَنَهُ فبَضَهَا بحي اسْتَفْرَاض 

[منحة الخالق] 

الحكُمَ بِالْعَكْس كما في الْوَلْوَاجيّةِ وَالخَانيّة وَغَيرهمَا وَسَبَبْ الإشكالٍ أن " لا " سَقَطَّتْ مِنْ كلام 


النّاِخ الْأَوَلِ مِنْ قَوْلِهِ يجُورُ حَيْتُْ قَالَ باع الْمُفْرضُ من الْمُسْتَفْرِضٍ قَبْلَ الاستفْلاكِ يجُورُ, 
وَالصّوَابُ لا يَجُورُ وَرَادَ في قَوْلِهِ وَعِنْدَ انان لا يَجُوزُ وَالصّوَابُ يَجُورُ وَبَعْدَ إصلاح عِبَارَتَا بإِنْبَاتِ لا 
في الْعبَارَةٍ الأول وَإِسْقَاطُهَا مِنْ الثاني بَقِي التَعلِيلُ مُتاسِبًا لِلْحْكُم اه. كَلامُ الحموي. 

قلث: وَقَد رآَنت في نُسْحَمَيْنٍ من الْبَرَاِيّة لا يجُورُ في الأول وَيَجُورُ في النَاتنٍ فلا إِشْكالَ هَذدَا وَقَدَ تبه 
الَّمْلِيُ في عِبَارَتِهِ السَابِقَةِ عَلَى شَيْءِ دَقِيقٍ مَنْ 1 يُاجِظَة يَمَعْ في الَبَطِ وَهُوَ أَنَّ بَيْعَ الْمفْرضٍ الْكْرٌ 
مِن الْمُسْعَفْرِضٍ تَرَةَ يكُونْ لِلْكْرَ الَّذِي اسْعَفْرَصّةُ بِعيْيه وَتارَةَ يَكُونُ لِلَذِي في ذِمّتِ فَإنْ كَانَ الْأَوَلَ 
فَحْكْمهُ مَا مَرّ وَلِذَا قَيّدَهُ الَْرَاِيُ بقَولِهِ الكُرٌ الّذِي في يَدِ الْمُسْتَفْرضٍ قَلَا يجُورُ بَيْعْهُ بَيْعْهُ إِذَا كَانَ قَائمًا 
عِنْدَهُمَا قَالَ في الذّخير: برةٍ لِأنَ عِنْدَهمَا الْمُسْتَفْرَضُ يَصِيرُ ملكا لِلْمُسْتَفْرضٍ بِنَفْس الَْرْضٍ قَيَصِيرْ مُشْ: 

ِلك نَفْسِهٍ أَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ فَالكُرٌ ال ا 
شَارِيَا ملك غَيِْهِ فَيَصِحٌ قَالَ وَلَوْ كانَ الْمُسْتَفْرضُ هُوَ الّذِي بَاع الْكُرّ من الْمُفْرضٍ جَارَ ذكرَ الْمَسْأَلَة 
مِنْ غَيْرٍ ذكرٍ خلافٍ, وَأَنَهُ ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ وَححَمّدٍ لِأنَّ الْمُسْتَفْرِضَ مَلَكَه بِنَفْسٍ الْقَرْضٍ 
عِنْدَهْمَا فعا بَاعَ ملك نَفْسِهء وَاخْتَلَفَ الْمَسَايِحُ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُْفَ بَعْضُهُمْ قَالُوا يجُورْ لِأنّهُ عَلَى 
قَوْلِه وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَفْرضُ لا يلِكُهُ بِنفْس الْقَرْضٍ إِلَا أَنَهُ يملِك التَصَرْفَ فيه بَيْعَا وَهِبَةَ وَاسْتِهَْدكا 
فَيَصِيرُ متَمَلَكَا لَه وَبالْبَبْع من الْمُفْرضٍ صَارَ مُتَصَرْقَا فيه وَمُسْتَفْلِكا عَلَى نَفْسِهِ مِلْكَهُ وَزَالَ عَنْ 
لك لتر فس الع بها كَلَامُ الذّخيرة. 

وَإِنْ كَانَ النَانٍ فَمَدْ قَالَ في الدّخيرة أَيْضًا قَالَ مُحَمَدُ رَجُلُ أَفْرَضَ رَجْلَا كرا من طَعَامء وَقَبَضَهُ 
الْمُسْتَفْرضٌ ثم إِنَّ اْمُسْتَفْرضَ اشْتَرَى مِنْ الْمُفْرضٍ الْكُرٌ الطَّعَامَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مان ديار جَارَ لنَّ 
الْكُدّ الْقَرْضَ دَيْنٌ وَحَبَ عَلَى الْمُسْتَفْرِضٍ لا عد الصّرْفٍء وَلَا بِعَقَدٍ السَّلّم وَبَيْعْهُ جَائِرٌ م إِنَّ مُحَمَدَا 
يَذَكُرْ أنَّ الْكُرَ الْمُسْتَفْرَضَ قَائِمُ في يَد الْمُسْتَفْرضٍ وَقتَ الشّرَاءِ أو مُسْتَهْلَكٌ جْوَازِهِ مُطْلََا فَإِنْ كانَ 
مُسْتَهْلَكَا وَقْتَ الشِرَاءِ فَاجْوَارُ قَوْلُ الكل لِأَنّهُ يَصِيرْ ملكا لِلْمُسْتَفْرضٍ بالاسْتَهْلَاكِ, وَيْبْ مِقْلهُ دَيْنَا 
في ذِمتهِ بألا خلافٍ فَإِذَا اشْتَر: رَى الْكُرٌ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْمُفْرضٍ فَقَدْ أَضَافَ الشّرَاءَ إلى مَا هُوَ مَوْجُودٌ 
فَيَصِحٌ بلا خلافٍ, وَإِنْ قَائِمَا فَامجَوَابُ قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ وَحْحَمَدٍ - رَحمَهُ اللَهُ - لِأَنهُ يَصِيرُ لوكا بنَفْسِ 
لْقَبَْضٍ بحْكْم الْمَرْضٍ عِنْدَهْمَا وَيجَبْ مِقْلّهُ دَيْنَا في الذَّمَةٍ م أَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ يَنْبَغي أَنْ لا يجُورَ 
لأَنَهُ عَلَى فَوْلِهِ لا يَصِيرُ ملكا لِلْمُسْتَفْرضٍ مَا 1 يَسْتَهْلِكة ولا يحب مِقْلهُ دَيْنَا في الذّمَةِ قبَلَه وَإِنْ 
َضَافَ الشِرَاء إلى الْكْرّ الَّذِي في ذَمَيِه وَلَاكُرٌ في ذَمَبِهِ فَمَد أَضَافَهُ إلى الْمَعْدُومِ فا يخود اه. 

(قَولهُ وَيُشْعَرَطُ قَبْضُ بَدَلِهِ في الْمَجْلِسٍ) قَالَ في الذَخيرةفَإِنْ قَبَض الْمُفْرضٌ الثّمَنَ منْ ام 
َبْلَ أن يَتَفرَهَافَالشَرَاءُ مَاضٍ عَلَى صِحَتهِ لِأَنَّ الافتراقَ حَصَّل بَعْدَ قَبْضٍ أَحَدٍ الْبَدَليْنِ حَقِيقَة حَقِيقَةَ فيمًا 

لَيْسَ بِصّرْفِء وَإِنْ اهْمَرََا قَبْلَ الْقَبْضٍ أنْْقِض الْبَيِعُ وَعَادَ الكُرُ دَيْنَا في ذِمَةِ الْمُسْتَفْرضٍ 5 الافزاق 


حَصّل عَنْ دَيْنِ بِدَْنِ قن قبل ينْبَغِي أنْ لا يَْطلَ الْعَفْدُ لأَنَ الْكرٌ في ذمَةِ الْمُسْمَفْرضٍ في حكم 
الْمَفْبُوضٍ. 

وَامْجْوَابُ أَنَهُ وَِنْ كانَ في كم الْمَفْبُوضٍ إِلَا أَنّهُ دَيْنَ حَقِيقَةَ فَالدَرَاهِمْ إِذَا 1 تُقْبَضْ فَهُوَ دَيْنُ حَقِيقَة 
وَحْكْمّ وَكَانَ اليُجْحَانُ مجانب الدَيِْيّةَ وَالْعبْرَةُ للرّاجح. اه. وَثَامُهُ فِيهَا. 

(قَوْلُ قَِنْ أَدَى الكَمَنَ !2) قَالَ الرّملِيُ عا كانَ لَهُ 0 وَاليُجُوعٌ بِنْفْصَانِ الْعَيْبٍ لِأَنهُ شَرَى مَا في 
ميد وَدقَعَ لَه نه علَى أنه سَلِيمَْبَانَ عيبا فيَرْجِعْ بنُفْصّانِه وما الُْرُالْمرذُودُ فلس هُو الْمبِيع 
يخلافٍ ما إِذَا اشْعرَاهُ بكْرٍ مفله حَيْتْ لا يَرْجعْ بالنْفْصَانٍ لِأَنَّهُ يكُون ربا إذ الربَوِيٌ ذا ببعَ ينْسِهِ 
فَالشَرْطُ الْمُسَاوَاةُ وَالرَائْدُ رب مُطَلقًا سلِمَا كان أ معيبًا فََأمَل (قوْلَهُ يور وَِكْرَُ) قَالَ في الذَخيرة 
ذكْرَ الحَصّافٌ أَنَّ هَذَا جَائرٌ وَهَذَا مَذْهَبْ مُحَمّدِ بْنِ سَلَمَةَ مام بَلْخ فَإنهُ وي أَنَّهُ كانَ لَهُ سِلّعْ وَكانَ 


0. 


ِذَا اسْتَفْرَضَ إِنْسَانْ مِنهُ شَيْئَا كانَ يَِعْهُ أوَلُا سِلْعَةَ بِكَمَن غَالِ ثم نَقَدَ مِنْهُ بَعْضَ الدَّانِيرٍ إلى ام 


6 
_ 


2 
امه 


حَاجَتهِ, وكِيرٌ مِنْ مَشَايخ بَلْخ كانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَء وكانُوا يَقُولُونَ هَذَا فَرْضٌ جَرّ مَنْفَعَة وَمِنْ 
الْمَسَايخ من قَالَ إن كاتا في خلس وَاجدٍ مخرة» لا لا بأمن به وكا الشَيْح العام َس الأ 
الوا بي َل الحصافٍ 
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الدَّقِيِقٍ وَْنَا يجُور وَالِاحْتيَاطُ أَنْ يَُِْ كل صَاحبَهُ وَالجوَارُرِوَايَةٌ عَنْ أي يُوسُْفء وَرِوَايَُ اْأَصْلٍ 
بخلافه اسْتَفْرَاض النطَة وَزَْا يخُوزء وَعَنْهُمَا خلافة. بُحَارِيّ اسْتفْرَضَ مِنْ تمَرْقَنْدِيَ جنطَةٌ بِسَمَرْقَنْدَ 
ِيَدفَعَهَا ببخَارَى لَبْسَ لَه الْمُطَالَبَةُ إلا سَمَرْقَنََ وف اسْتفْراض المَرْقِينٍ الخبلافٌ الْمَشَايخ بَاءَ عَلَى 
أَنّهُ ملي أو قِيمِيٌ؛ وَاسْبَفْرضُ الْعَجنٍ في بلادنا وَزنَا يور لا جْرَافاء وك يعض لِاسْبفْراضٍ الخميرة, 
وَيَنْبَغي لْجَوَارُ مِنْ غَيْرٍ وَزْنِ «. وَسْئِلَ البَيُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - عَنْ حميرةٍ يَتَعَاطَاهَا مجان 
أَيَكُونُ ربا فَقَالَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ الله وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبيبحًا فَهُوَ عِنْدَ الله 
َبِيح» أَنْمَقَ من قَصَّابٍ خُومَاء و يَذُكرْ أَنهُ فَرْضّ أو شِرَاءٌ فَدَلِكَ فَرْضْ فَاسِدٌ بمْلْكُهُ بالْمَنْضٍ ولا يحل 
أله الْقَرْضُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ عِنْدَ الْمَبْضٍ الْمِلّك, يُعْطِيه مَذيُوتَهُ حنْطة يُنْفِفُهَا ويَحْسِبَاتمَا فَلَهُ إنْقَافَُا 
وَتَكُونُ فَرْضاء وَالدَبْسُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيّم فيَنْبَغي أَنْ لا يجوز اْتفْرَاضة عِشْرُونَ رَجُلّا جَاءُوا 
َاسعفْرَصُوا من رَجْلٍ مرو أن يدقع الداع إلى وَاجدٍ مِنهمْ فدقعَ لس له أن يطلب منه إلا 
حِصّتَهُ وَحَصّل بدا روَايَةُ منلةٍ أخرَى أن التَؤكِيل بقَبْضٍ الْقَرْضٍ يَصِحُ وَإِنْ 1 يَصِحٌ التؤكيل 


بِالِاسْتفُراض. اه. وَاللَهُ أَغلّم. 


(بَابُ الرَبَا) 
وَجْهُ مَُاسَبتهِ لِْمرَبحَةِ أَنَّ في كُلَ مِنْهُمَا زيادَةَ إلا أن تلْكَ حَلَالُ» وَهَذِهِ حَرَامٌ وَالخِلُ هُوَ الْأَصْلُ في 
اَي ققدم ما يملق بلك الزيَادة علَى ما يملق ذه الا بكر الرَِ همه خطاً. في 
لْمِصْباح الرّبا الْقَضْلُ وَالزِيادَه وَهْوَ مَفْصُورٌ عَلَى الْأَشْهْرِء وَبْكَى ربَوَانٍ بِالْوَاوٍ عَلَى الْأصْل, وَقَدْ 
َالُ رين عَلَى التُخفِيفٍ, وَبذسب إل عََى لفط فبقالُ توي قاله أو بي وير واد 
الْمُطْرَزِيُ فَقَالَ الْمَنَْحُ في النَسْبَةِ خَطاً. اه. 

وَليْسَ الْمْرَادُ مطلق الْقَضْلٍ بالإجماع فَِنَ نح الأسْوَاقٍ في سَائرٍ باد الْمُسْلِمِنَ للاسْتفْصَالِ 
وَالِاسْتزباح, ونا الْمْرَاُ فَْلَ عَخْصُوصٌ فَلِدَلِكَ عَرَّفَهُ شَرْعَا بقَْلِهِ (فَضْلْ مَالٍ بلا عِوَضٍ في مُعَاوَصَةٍ 
مَالٍ بَالِ) أي فطل أَحَدٍ الْمُتجَانِسَيْنِ عَلَى الْآحَرٍ بالْعيَارٍ الشَرْعِيَ أي الْكيْلٍ وَالْوَرْنِ فَمَضْل قَفِيرَيْ 
شَعِرٍ عَلَى قَفِيرَيٍ بُرِ لا يكون رباء وَكذَا فَضْل عَشَرَةٍ أَذْوْع من تَوْبٍ هَرَوِيّ عَلَى خمْسَةٍ مِنْهء وَقَيد 
عَلَى الْأَوّلِ لكِنّهُ غَيْرُ خَالِ عَنْ الْعوَضٍ لِصَّرْفٍ الجْنْسٍ إلى خلافٍ جِنْسِه. 

وَقَمّدَ بالْمُعَاوَصَةٍ لِأَنّ الْمَضْلَ الخال عَنْ الْعوَض الّذِي في الَْةِ لَيْسَ برباء وَتَرَكَ الْمُصَبَفْ قَيْدَا لا بد 
من وَهْوَ أَنْ يَكُونَ الْمَصْلْ الخالي مَشْرُوطًا في الْعَقْدِ لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ قَيدَهُ به في الْوقَايَةَ وَكَالَ 
َارِحها ا قد به ِأَنَّهُ َو رط لِعيْهمًا لا يكُون رباد وفي الاي َالَ علَمَاؤْنا هو بَْعْ فيه فصل 
مستحة لأحد الْمُتعَاقِدَيْنٍ خَالٍ عَمَّا يُقَابلُه مِنْ عِوَضٍ شرط في هذا الْعَقَبِ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ أنْوَاع 
البْبُوع الْقَابدَةٍ من قبل الزّباء وني الذَخرةٍ م نكتاب الْمدَايَاتِ من الَْصلٍ التاني عَصَرَ في 
الْمََُرََاتِ قَالَ مُحَمَدُ إِذَا اشْكَرَى البَجُلُ من 

[نحة الخالق] 

وَححَمَدِ بْنِ سَلَمَهَ وَيَُولُ هذا لَبْسَ بِقَرْضٍ جر مَنْفَعَةَ هذا بَبْعْ جر مَنْفعَة وَهِيَ الْقَرْضُ اه. مُلَخَصَّاء 
وَسَيذَكُر الْمُوَلَفْ قبي فَوْلهء وَعِلَُهُ القَدْرُ وَالجنْسُ بَادةَ عَلَى مَا ذكَرَُ هنا. 


[بَابُ الرْبا] 
(قَوْلُ فَمَصْل قَفِيرَيِ شَعِرٍ !) تفْرِيع عَلَى فَوْلِهِ أَحَدُ المُتَجَانِسَيْنِ وَفَوْلَهُ وكدَا فَضْل عَشَرَةِ أذْرُع 
تفرع عَلَى قَوْلِهِ بالْعِيَارٍ الشَرْعِيَ فَإِنَّ الذَرْعَ يس مِنْهُ (قَولُهُ وَتركَ الْمُصَبَفْ قَيْدَا لا بْدَ مِنْهُ إ) عَِاره 


ابْنٍ الْكَمَالِ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شُرط في أَحَدٍ الْبَدَلينِ َالَ في سَرْحِِ فلو وْجدَ الْمَصْلٌ في أحَدٍ الْبَدَلْنِ 
وَل يَكُنْ مَشْرُوطًا في الْعَفَدٍ أو كان مَشْرُوطًا فيهء وَل يَكُن في أحد الْبَدَليْنِ بن يَكُون لِعَيْرٍ البَائِع 
َالُْشْتري لا يَكُون ربا وَإَِا قل في أحدٍ الَدَكي وم بقل لَحَد الْعاقِدَينٍ أن عاد قد يَكُونُ 
وكبلاء وَقَد يَكُونُ فُصُوليًاء وَالْمعتبَرُ كَوْنْ الْمَصْلٍ لِلْبائِع أو ِلْمُشْئرِي اه. تمّلْ. 

(فَوْلهُ وعلَى هدًا سار أنْواع الْيُوع الَْابِدَةٍ من قبل الز) هدًاالمَعوِيم َيْرُ َاهِرٍ لِأَنَ من الْببوع 
الْقَاِدَةٍ ما سكت فيه عَن الم وبَيْْ عَْضٍ بم أو بأ ولد فتجب الْقِيمَةُ وملِك بِالَْْضٍء وكذا 
ببِعٌ جذّع في سَفْفٍ وَذِرَاع مِنْ تَوْبٍ يَضْرهُ الَبِعِيض وَبَيْعُ نَوْبٍ مِن تَوْبَيْنِء وَالْبَبْعْ إلى انرون وَتْوْ 
َلك نا سَبْبْ الَْسادٍ به لاله أو الصرَُ أو َو دَلِك نعم يَطَهرُ ذَلِك في الْبَيْع الَْاِدٍ يِسَبَبِ 
َرْطٍ فيه تَفْع لِأَحَد الْعَاقِدَيْنٍ ما لا يَفعضِيه الْعَفدُ ولا انك وَبوََدُ لِك ما دكرة الربْلَِْ َيِل 
باب الصّرْفٍ في بَخثِ ما يَبْطّلْ بِالشرْطٍ الْقَاسِدٍ حَيْثُْ قَالَ وَالْأَصْلْ فيه أَنَّكُلَ مَا كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بمَالٍ 
يَبْطُلُ بِالشّروط الْمَاسِدَةٍ لا ما كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بغي مَالٍ أَوْ كَانَ مِنْ التَبَيْعَاتِ لِأنّ الشرُوط الْقَاسِدَةَ 
مِنْ باب الرّبَاء وَهْوَ يْقَصُ بالْمُعَاوَصَةٍ الْمَالِيّةِ دُونَ 
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آخَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِضّةٌ بعَشَرَةٍ َرَاهِمَ فَرَادَ عَلَيْهَا دَانِقَا فَوَهَبَهُ دَانِقَاء وَل يُدْخِلَهُ في الَْيْع إِنْ 4 يَكْنْ 
مَشْرُوطًا في الشّرَاءٍ لا يَفْسْدُ الشّرَاءْ لِأَنَهُ إذَا وَهَب الدَانِقَ مِنْهُ انْعَدَمَ الربَا قَالُوا إِثا ا هِبَةُ الدَّانِقٍ 
إِذَا كانت الدَرَاجِمُ بيحَيْتْ يَضُِهَا الْكُسْرٌ لِأَنّهَا جيتئذٍ مِبَةٌ مُشَاعٌْ فيمًا لا يَتَمِلٌ الْقِسْمَةَ اه. 

َف جنع الْعُلُوم ارا سَرْعَا عِبَارَةٌ عَن عَفْدٍ فَاسِدِ وَإِنْ لَ يَكُنْ فيه رباد لِآنَ بيع الدَرْهم بالدَرَْم 
تَسيقةٌ ربَاء وَإِنْ ك يَكَحَفّق فيه زادةٌ. اه. 

ولا يَردُ عَلَى الْمُصَنَفِ مَا في جنع الْعُلُومِ من ربا النّسِيئَةِ لأَنّ فيه فَضْلًا حُكُرياء وَالْمَضْلْ في عِبَارَتِ 
عم نه وَمنْ الحقيقي» وَطَاهِرُ ما في جنع الْغلُوم, وَغَيرهِ أن اْمُشْترِي يمْلِك يرهم الرَائدَ ذا فبَصَه 
يما إذَا اشعَرَى دِرْهَمَيٍ ْم فَإنّهُْ َعلُومُ من قبل الْقَاسِدِوَهَكَدَا صرح به الْأُصُولِيُونَ في بخث 
اَي فَقَالُوا إِنَّ الرّا وَسَائِرَ الْْيُوع الْقَاسِدَةِ مِنْ قَبِيلٍ مَاكَانَ مَشْرُوعًا بأَصْلِهِ ذُونَ وَصْفِهِ وَف كتَاب 
الْمُدَاينَاتَ من الْقُنية قَالَ أمسْعاذثا وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ في رَمَانِنَا أن رجلا كَانَ يَشْتَرِي الذّهَب الرَّدِيءَ رَمَانَ 
لَينَارُحَمْسَةٍ وَوَانِقَ م تبه فَاسْمَحَلَ مِنْهُمْ فَأَْرَوْهُ َم بتي لهمْ عَلَيِْ حَالَ كؤنٍ ذَلِكَ مُسْعَهلَكا 
فكتَبْت أنا وَغَيِْي أَنَهُ يََْأ وكتَب رَكُنْ الدّين الرَانْجَاوِيُ الْإبْرَاءُ لا يُعْمَلْ في الربا لِأنَ َدَهُ لق الشّرْع, 


وَقَالَ أَجَاب به نَجْمْ الأَئَمّة الحكيميٌ مُعَلَلًا حَذَا التَعْلِيل وَقَالَ هَكدًا سمغته عَنْ ظَهِيرٍ الدِينٍ الْمَرْغنَايَ 
قَالُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَقَرْب مِنْ ظَفْ أن نَّ الْجَوَاب كَدَّلِكَ مَعَ تَرَدّدٍ فَكُنْت أَطْلْبْ الْقَنْوَى لِأَمْمُوَ 
جَوَابِي عَنَُْ فَعَرَضْت هَذِهٍ الْمَسْأَلَة عَلَى عَلَاءٍ الدينٍ الخنَاطِيَ فأَجَاب أَنهُ يَبْرَا ذا كان الْإبْرَاءُ بَعْدَ 
الخلا وَعَضِب مِن جَوَابٍ غَيْرِو أَنَّهُ لا يَبَْا فَازْدَادَ ظَيٍ 0 جَوَابِي و أنه 

َيَدُلُ عَلَى صِحُتِهِ مَا ذَكرَهُ الْبَرْدَوِيُ في غتَاءِ الْفُقَّهَاءٍ مِنْ جْتْلّة صُوَرٍ الْبَيْع الْقَاسِدٍ جْمْلَهُ الْعْقُودِ الربَويّة 
لك الْعِوضن فيه بابض قُلْث: فَإذا كان فل الزا موك قاض بالقيض فإذا اسمفلكة على 
ملكِه صَمِن مله فَلَو ل يَصِحَ الْإبرَاء وَرَدٌ ْلَه يَكُونْ ذَلِكَ رَدَ ضّمَانِ ما اسْتَهْلَكَة لا رَدَ عَيْنِ ما 
أسْعْهلِك, وَيِرَدِ صَمَانِ ما أُسْعهْلِكَ لا يَرْتَعْ الْعَقَدُ السابق بَلْ يَتقرَرُ مفِيدًا لِلَمِلْثِ في فَضْلٍ ارا فلم 
َكُنْ في رَدِهِ فَائدَُ َفْضٍ عَفدٍ الرّبا َيَجب ذَلِكَ حَفَا ِل تَعالى» وَإِما الي يجب حَفًا إِلشّزع رَدُ عَيْنٍ 
الرّبا إنْكَانَ قَائِمَا لا رَدُ صَمَانِهِ انْتَهَى مَا في الْقنْيَقَ وَهُوَ مُحَرمُ بالكتابء وَالِسّنَة, الماع أَما 
لتاب قآياث مِنْها (وحَرْمَ الا [البقرة: 275] وَالْمْرادُ به فيه الْمَْلْء وهو الزَادة للق 
التَحْرِبم به لِأَنَّ الْأَحْكَامَ 

[منحة الخالق] 

غَيْرهَا منْ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَبَرُعَاتَ لَنَّ الرَبا هْوَ الْمَضْلْ الخالي عَنْ الْوَضٍ» وَحَقِيقَةُ الشّرُوط الْفَاسِدَةٍ 
هِي زِيَادَةُ مَا لا يَفْمَضِيه الْعَفْدُ ولا يُلائِمُهُ ِمْهُ فَيَكُونُ فيه فَضْلٌ حَالٍ عَنْ الْعَوَضٍ» وَهُوَ الرَبَا بِعَيِهِ اه. 
(قَوْلَهُ ولا يرد عَلَى الْمُصَْفِامَا في جنع الْعلُومٍ إح) هَاهْا كلام وَهْوَ أن التَغريف لا يَصْدُقَ عَلَى ربا 
النّسِيئَةِ ما أَوَلَا فلِأَنَ في صُورَة زيَادةٍ أَحَدٍ الْبَدَلَيْنِ الْمَيْرِ الْحَاضِر عَلَى الْآخَرٍ الحَاضِر فَضْلٌ لكِنْ غَيْرْ 
خَالٍ عَنْ الْعِوَضٍ لِأَنَّ نَفَدِيَة به الحَاضِر عِوَضْ لِفَضْلٍ غَيْرٍ الحَاضِر إلا أَنْ يُقَالَ إنَّ الشَّْعَ 1 يَعْمَرهَا 
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عوَضّا وَالْمُرَادُ الْعوَضُ الشَرْعِيُ وَأَمًا نَانِيًا فَإِأنَ ربا النّسِيئَةِ قَدْ يَتَحَقَة محف مع التْسَاوِي الغا الشرْعي 
عَلَى مَا سَيّجِيءْ آنقًا إِلّا أَنْ بُقَالَ إِنَّ الْمَقْصُودَ تَعْرِيفُ الرَبَا الحقيقِيَ الْمُتبَادَرٍ مِنْهُ عِنْدَ الإطلاقء وتنا 


هُوَ ربا الل فلا بأمن بروج ما دكر عن لغرب كما لا يلقَى عدب يَعُويية (َوْلَهُ وََدَ مْلهُ) 
مَغطوفٌ عَلَّى قَوْلِهِ لو 1 يَصِمّ الإبرَاءُ لا عَلَى الْإبْرَاءِ فَهُوَ فِعْلُ مَاضء وَمِثْلَهُ مَفْعُولَهُ (قَولْهُ فَيَجبَ 


1 


ذَلِكَ حَقًا حَفًا إن تعالى) نص يِب بن مُطْمَرَةٍبَغد الفا في واب النفْي؛ َف بَعْضٍ النْسَخْ لِيَجبَ 
باللّام. وَف بَعْضِهَا فَكَيْفَ يجَبْ (قَوْلُهُ وَلِعَا الَّذِي يب حَفًا لِشّْع ) قَالَ بَغض الْفْصَلَاءٍ قَذ 
عَلِمت أن الْعفدَ الْمَدكُورَ تَعلّقَ ِسببهِ حََانٍ حَقُ الْعبدِ وَهوَ َك عي نكا بَقِا و َمَائهِ إن 
مُسْتَهْلَكاء وَحَقُ الشّزع, وَهُوَ رَدُ عَيْبهِ تقض الْعَقْدٍ السَابق الْمَنْهِيَ عَنْهُ سَرْعَاء وَإبْرَاءُ الْعَبْدِ عا يَكُونُ 


فِيمَا بمْلِكُهُ وَهُوَ الدَيْنُ الكَابتُ في الذَّمَ ولا شَكَّ في بَرَاءَتِهِ عَنْهُ لذن الْمَالِكَ قَدْ أَبْرَأهُ مِنْهُ وَأَمَا فِيمَا 
لا مَلِكُه وَهْوَ حَقٌ الشّرْع فَلَا عَمَلَ لإبرَائِه فيه لِأَنّهُ لَْسَ حَفّا لَه 

وَقَدْ تَعَذَّر بِعَدَم الَصَوْرٍ بَعْدَ الاك وَكَلَامُ ركُن الدّينٍ مَفْرُوضْ فيه ألا تَرَاهُ عَلَلَ بقَولهِ لأ رَدَهُ لق 
الشّرْعء وَمَا ذكَرَهُ الَْرْدَوِيُ صَرِيحٌ في أَنَّ النَابتَ في الذَّمَةِ وَهُوَ صّمَائُهُ قَابِلٌ لِلَإبْرَاءٍ فَالْوَاجِبْ الْمَطْعْ 
بن الّمَانَ التَابتَ بِالِاسْتَهْلَاكِ في الذّمَة يَقَعْ الإبْرَاءُ عَنُْ وَأَمَا حَقٌ الشَّرْع فَلِصَاحِبهِ لا دَخْلَ للْعَبْدِ 
فيه فَكَيْف يَقُولُ ِإنرائِِ تآَمَل وَقَدْ قَدَمَ قَبْلَ هَذِهِ الْورََةِ بِسَبْع وَرَقَاتِ الْإبْرَاءَ الْعَامّ في ضِمْنٍ عَقْدٍ 
فَاسِدٍ لا بنع الدَعْوَى كذًَا في دَعْوَى الْبَرَازيَة وَقَدْ ذَكَرْنا ده أن الإِبْرَاءَ عَنْ الرْبَا للا يَصِحّ 
فَمْسْمَعْ الدَعْوَى به وَتُقبَلَ الَْينَةُ اه كَلَامْ شَيْخ شَبْحِنَا المَيّدِ الحَمَويَ في حَاشِيَةِ الْأَسْبَاهِ أقول: لا 
يخقَى علي أن الادِثَة انث في الْإِبَاءِ بعْدَ الاسيفلاك, وَلَيْسَ هَدًا إلا في حَقّ الْعبْدٍ كما قير فَحْوِلَ 
كَلَامُ رَكنٍ الدّينٍ عَلَى مَعْى أَنَهُ لا يَصِحٌ ِلإبْرَاءٍ عَنْ ابا نَفْسِهِ وَإِنْ صّحّ في ذَاتِهِ لكِنَهُ لا يَُايِبُ 
الْادِنَة الْمَسْنُولَ عَنْهَا فَلَا يَنْبَغِي حَملُهُ عَلَى ذَلِكَ فََدَبَر (قَوْلَهُ لا رَدُ صَمَانه) يَعْني حَفا لِلشَْعء وَأمَا 
ردهُ حا لِلْعبْدِ فَوَاجِبٌ سيد حمَويٍ. ْ 
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لا تعَعَلّقْ إِلّا بفغل الْمُكَلّفِنَ وَمِنْهَا (لا تَأْكُلُوا الا [آل عمران: 130] وَالْمرَادُ مِنْهُ فِيهَا نَفْسْ 
الزَائِدِ في بَيْع الْأَمْوَالٍ الربَوَة عِنْدَ بَيْع بَعْضِهًا بجَنْسِهِ وَفي الْمِغْرَاج ذكرٌ الله آكلٍ الرَبَا حمس عَقُوبَاتِ 
حَدُهَا الشخلطٌ قَالَ تَعَالَّ !لا ا إلا كما يَقُومُ الذي يط الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسَ) [البقرة: 
075 

قيل في مَعَْاهُ تفخ بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَصِيرُ لا تَِْلُهُ قَدَمَاهُ فَيَصِيرُ كُلَّمَا قَامَ سَقَطَ مَنِْلَِ مَنْ أَصَابَهُ 
لمك وَيُؤْيَذُهُ الحديث «يماةُ بَطْنهُ ترَا بِقَدْرِ ما أُكَل مِنْ الب وَالْمُرَاكُ به الافْيضَاحُ عَلَى رعس 
الَْمْهَادِ كُمَا في حَدِيثٍ آخَرَ «يُنْصّبْ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَامَةِ لآكلي الرَّا فيَجْعَمِعُونَ تَْتَهُ نه يُسَاقُونَ إلى 
الثَارِ» , وَالثَاتٍ الْمَحْقُ فَالَ الله تَعَالَ (يمْحَقْ الله الرّبَا [البقرة: 276] وَالْمُرَادُ الاك 
وَالِاسْتنْصَالُ» وَقِيلَ ذَهَابُ الْبَرَكةِ وَالِاسِْمْمَاع حَقٌ لا يَنْتَفِعَ هُوَ به وَلَا وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِو وَالئَالِتْ 
لخَرْبُ قَالَ الله تَعَالَ ( فَأَذَنُوا بحب م اله ورشولي؟ [البقرة: 279] الْمَعْىَ في الْقرَاءَةِ بِالْمَدّ أَعْلِمُوا 
النَّاسَ يا أَكَلَةَ الرّبا إِنَكُمْ حَرْبُ الله وََسُولِهِ بنِْلَةِ قُطاع الطّرِيق وَفِ قِرَاءَةٍ بعبْرٍ الْمَدّ أي اغلَمُوا أن 
أَكَلَةَ الرّبا حَرْب لَه الرَابِعْ الْكْفْرُ قَالَ الله تَعَالَ وَدَُوا ما بَقِي من الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ] [البقرة: 


8 وَقَالَ (وَاللَهُ لا يحبُ كل كَفَارٍ أنِيم] [البقرة: 276] أي كَفَارٍ باسْتِخْلَالٍ الرّبَا وَالَْامِسُ 
لخُنُودُ في النّارِ قَالَ تَعَالى (ِوَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ] [البقرة: 275] يُوَيَدُهُ 
قَوْلَهُ - صَلَى اله علي وسَلّمَ - «كُلٌ دَِْم وَاجِدٍ من الرّاأَشَدُ من ثلاث وَتَلَانِنَ رَنَْةَ ْنَا اليَجلُ؛ 
وَمَنْ نَبَتَ لَمُهُ من الخرَام فَالئَارُ أَوْلى به» , وَالْمَفْصُودُ مِنْ كِتاب الْبيُوع بان الال الَّذِي هُوَ بَبْعْ 
َرْعَء والخرام الّذِي هو ربا وعدا قبل محمد ألا يَف في الزهدٍ سَيْنَاقالَ صَئفت تاب النبوع, 
وَلَيْسَ الزُمْدُ إِلّا اجبتاب الخَرَام وَالرَعْبَةَ في الْحَلَال كَذَا في الْمَبْسُوطٍ. ْ 
وََمّا السْنّهُ فَأَكْرُ من أن تُخْصّى قَالَ الْإمَامُ الإِسْبِيجَايٌ اتمَهُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ ربا النّسَاءٍ يكْفْن وَفي 
را الْمَضْلٍ في الْقَدْرٍ اخيلافٌ فَإنَ ازْنَ عَنّاسِ - وَضِيَّ اللَّهُ تعَالَ عَنْهُ - لا يَرَى الرَّبَا إلا في النّسِيئَةٍ 
لِلْحَدِيثِ ا الرّبَا في التّسِيئَة وكلِمَةُ إِما لِلْحَصْرٍ إِلَّا أَنَّ عَامَةَ الصّحَابَةٍ احتَجُوا بأَحَادِيتَ. 

وَاموَابُ عَنْ تَعَلّقٍ ابن عَبّاسِ أَنّهُ مُنْصَرِفٌ إلى ما لَيْسَ بمكيل, وَل مَؤرُونٍ لقَوِْهِ آخِرَهُ إلا ماكيل أو 
وُزِنَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَمّاسِ رَجَعَ عَنْ هَذَا القَْلٍ فَإِنْ 1 يَنْبْتْ رُجُوغهُ فَإِحْمَاعٌ التَابِعِينَ به يَرْفَعُْ اه. 

ما في الْمغْرَاج» وَفي الخلَاصَةٍ لو قْضِيَ يوَازِ بيْع الدَرْهَم بالدَرْعمَْنِ يدا بد بأعيَاضِمَا أخذًا بقَوْلٍ ابن 
عباس لا يَنْفدُ وَِنْ كان ًا بينَ المحَاَةٍ لأََهُ لا يُعْلَمُ أن أحَدًا مِنْ الصّحَابَةِ وَاقََهُ فكَانَ 
0 اه 

في الْقُْيَِ مِنْ الْكرَاحِيَةٍ لا بسن بِالْبيُوع التي يَفعَهَا النَاس لِلتَّحَرُر عَنْ ارا ثم رَفُمْ آحَرُ هي مَكْرُوهة 
ذَكرَ الْبَقَيُ الْكرَامَةَ عَنْ مُحَمَدِ وَعِنْدَهُمَا لا بم به قَالَ الرّرجَرِيّ خلاف مُحْمَدٍ في الْعَقْدِ بَعْدَ الْقَرَضٍ 
ما إِذَا باع م دَفَعَ الدَرَاهِمَ لا بَأْسَ بِالاتَقَاقٍ. اه. 

َف الْقُنْيَةِ من الْكَرَاهِيَة يجوز للْمُحْتاج الِاسْتَفْرَاض بالرَيْح اه. 

وني الخلاصة معزي إلى التوَاِلٍ رج لَهُ علَى آخَرَ عَشَرَةُ درام فَأرَاد أَنْ يُؤْجَلَهَا إلى سَنةم وتَأَحدَ مِنْهُ 
لَانّة عَشَرَ فَاخيلَُ أنْ يَشَْرِيَ مِنْهُ بلك الْعَشَرَةِ مَتَاعَاء وَيَقْبضَ الْمَتَاعَ مِنْهُ وَقِيِمَةُ الْمََاع عَشَرَةْ 


“اش 


بيع الماع نه يلاه عَشَرٌ إلى سئةٍهه. 


َولُهُ (وَعِلَمُهُ الْمَدْرُ وَامجْنْسَ) أَيْ عِلَّهُ الا أَيْ وْجُوبُ الْمُسَاوَاةٍ الي يَلْرَمْ عِنْدَ فَوْعنا الا هَكَذًا فَسَرهُ 
السَغَْاقِيُ في شَرْح الْأخْسِيكنى في الأصول وَذكْرَهُ في الكاني سُوَالَا وَجَوَابَا وَفي فَتْح الْقَدِيرِ أَيْ عِلَّةُ 
ترم الزِيَادَةِ. 75 ْ 

َف الِْْرَاج أَيْ عِلَهُ حرْمَةٍ الا وَوْجُوب الْمْسَاوَاةٍ وَالِْلَهُ في اللّعَةِ الْمَرَضٌ الشَّاغِلُ وَالجَمْعْ عِلَلَ؛ 
وَأَعَلَهُ الله َهُوَ مَعْلُولٌ وَاعْتَلَ إذَا مَرَضء وَاعْتَكَ إذَا تَسَّكَ بحْجَةٍ وَأَعَلَّهُ بِكَلِمَةٍ جَعَلّهُ ذَا عِلََّ وَمِنْهُ 
إغلالاث الْقْقَهَا وَاعْتِلَاهُْ. اه. 


َأَمَا في الْأَصُولٍ فَقَانُوا إِنَهَا في الْعَةِ جي ١أْ‏ معي وَمِنْهُ همي الْمَرَضْ عِلَّةَ لِأَنَهُ بحُلُولهِ يتَغَيّر حَالُ 
الْمَجِلَ عَنْ وَضْفٍ الْقْوَةِ إل وَضْفِ الصّغفء وَلِذَا شمِي الجخ اناو بِالْمَجْرُوح يَتَغيّرُ كم 
الخَال» في الامْطلاح مَا يُضَافْ إِلَبْهِ ثُبُوتْ الْحكُم بلا وَاسِطَةٍ فَحَرَجَ الشَّرْطٌ لِأَنهُ لا يُضَافْ إِلَبْهِ 


ا 


نه 


طاءق 
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وَالسبَبُء وَالْعَلَامَةُ, وَعِلَهُ الل أَنَّهَا بالْوَاسِطَةِء وَهَدَا التَعِيفُ سَامِلْ لِلعِدلٍ الْمَوْصُوعَةٍ كالَْيْع؛ 
وَالتَكاح. اه. ا 
وَْمسعِبطَة الل الْموََرَة في القِيَاسَاتٍء والْمُرَادُ لَْرِ الكل في المكيل, وَالْوَْنُ في الْمَؤُون 

صر الْمُعرَفْ للحم فِيهماء وَالتَغيرُ بلْقَدْرِ أخصرُ لَكِنَهُ يَسْمَلْ ما لَيْسَ بصّحيح إذ يَشْمَلُ الدَّ 
دوسا من أَمْوَالٍ الا كذًا في نح الْقَِيِء ون بعدمَا وَصَُوا القَذرَ بإاءِ الْكيْلٍ وَالْوَِْ كيف 
يَشْمَلْ غَيْرَهًا. 

وَلجنْسْ في اللّغَةِ الصرْبُ مِن كُل شَيْءٍء وَالجَمْعْ أَجْتَامنَء وَهْوَ أعَم من النّؤع فَالخيََانُ جنْس) 
وَالْإِنْسَانُ نَوْعٌ. وَحُكِي عَنْ اليل هَذَا يُجَانِسْ هَدًا أَيْ يُشَكِلَّهُ وَنَصّ عَلَيْهِ في التَهُذِيبٍ أَيْضّاء وَعَنْ 
بَعْضِهِمْ قُلَانٌ لا يجَانِس النّاسَ إذَا 4 يكن لَهُ َيبرٌ وَلَا عَفْنٌ وَالْأَصْمَعِيٌ يُنْكِرُ هَذَيْنٍ الِاسْتِعْمَالَيْنِ 
وَيَقُولُ هُوَ كَلَامُ الْموَلَدِينَ وَلَنِس بعري كذًا ف المطباج: وَفِ فح الْقَدِي وَاخْتَلافٌ اخْدْسِ يُغْرَفَ 
باختلاف الاسْم الْخَاصصّ وَاخْتَِاف الْمَفْصُودٍ َالِْْطَةُ وَالشّعِيرُ جِنْسَانٍ عِنْدَئا لأَنَ إفرَادَ كُلّ مِنْهُمَا في 
الحَدِيثِ يَدُلُ عَلَى ذَلِك وَالتَوْبُ لْرَوِيٌ وَالْمَروِيُ بسْكُونٍ الرَاءِ جِنْسَانٍ لاختلاف الصّنعة وَقَِام 
الكَوْبٍ يخَاء وَكُذَا لْمَرْوِيُ الْمَنْسُوجُ َبَغْدَادَ وَخْرَاسَاف. وَاللبذ اللامتي وَالطَالَقَايكُ وكيد كله جسن 
وَاجِدٌ وَالَدِيدُ وَاليَصَّاصُى وَالِبَهُ أَجْنَاسَ وكُذًا عَزْلُ الصُّوفٍ وَالشّغْرء وَاللَّحْمْ الصَّان وَالْمَغِْيَ: 
َالَْمَرِيُ وَالْأَليكُ وَاللَّحْمُ وََحْمْ الْبَطْنِ أَجْنَاسسَء وَدْهْنْ الْمَنَفْسَحء وَاخبرِيُ جِنْسَانِء وَالْأَذْهَانُ 
الْمُختلِقَة أُُوهًا أختامن» ولا يتحو بَِْ رطل وت غير قطبوخ برطل قطبوخ مطيب لان اليب زياة. 


اه. 


وف الْمِعْرَاجٍ الْقَدْرُ عَِارَةٌ عَنْ الْعِيَارٍ وَالنْس عِبَارَةٌ عَنْ مُشَاكَلَةٍ الْمَعَانيي. اه. 
وَالَْصْلٌ في هَذَا الْبَابٍ الحديث الْمَسْهُون وَهْوَ فَولَهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْنْطَةُ بِالخُنْطّة 
وَالشعِيرُ بالشّعِيرِ وَالثَمْرُ بالكَمْر وَالِْلْحْ بِالْملْح, وَالدَّهَبْ بِالذَّهَبٍ مِثْلًا يذل يَذَا بيَدِ» , وَفِيه 
روايعَانٍ بالوفع النْطَةُ أي بيع النطَةٍ ِل وَيْنْصَبْ عَلَى الخاء وَكدَلِكَ روي الَف وَالئَصْبُ في يَدَا 
يد فَالرَفْعُ عَطْفْ عَلَى ابر أَيْ مل وَمَفْبُوصَةٌ وَالنَصْبْ عَلَى الخال بتَأويله بالْمُشْتَقّ أَيْ مُعََاجِرَْنِ. 
وَهَذَا الْحَدِيثُ لِشْهْرَتِهِ ظَنّ بَعْض الْعْلَمَاءِ أَنّهُ مُتَوَاتَنٌ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ لِأَنّهُ لا يَصدُقْ عَلَيْه حَدَّهُ وَقَالَ 
الْصّاص إِنَهُ يَقْرْبُ مِن الْمُتَوَاتِر لِكَفْرَة روَاتِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ سِنَةَ عَشَرَ صحَابيًا عُمَرَ وَعْبَادةُ بن 
الصَامِتٍِء وَأَبُو سَعِيدٍ الدْرِيَ وَسَارِيَةُ بْنْ أبي سُْفْيَانَ وبلال, وَأَبُو هُرَيْرَة وَمَعْمَرُ بْنْ عَبْدٍ الله وَأَبُو 
َكْرِ وَعْثْمَانُ وَهِشَامُ بْنُ عَامِرِ وَالْبرَاءُ وَرَيْدُ بْنْ أَرْقَمَ وَحَالِدُ بْنْ أي عُبَيْد وَأَبُو بَكْرَة وَائْنُ عْمَر 
وَأَبُو الدَردَاءٍ - رَضِي الله تَعالَ عَنْهُمْ -, وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ في بََانِِ في الْبِنَبَةِ م قَالَ آخرّاء وَلَيْسَ في 
الْأَحَادِيثِ الْمَذُكُورَة الْبّدَاء بالنطَة وَإِعَا جِي مَذْكُورَةٌ في أَنَْائِه وَلَكِنّهُ ذكرَةُ في الْمَِسُوطٍ عَنْ محمد 
عَنْ أبي حَدِيفَةَ عَنْ عَطِية العَقٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيَ بَادِنًا بالنطَة. اه. 
وَالَكُمُ مَعْلُولٌ بِإِحمَاع الْقَايِسِينَ لَكِنّ الْعِلَّهَ عِنْدََا مَا ذكَرْتاة وَعِنْدَ الشافِعِيَ الطَُّمُ في الْمَطْعُومَات 
وَالكَمَييُّ في الْأَغَانِ وليه شَرْطٌ وَالْمْسَاوَاةُ تخْلَصّ. ا 
وَالَْصْلْ هُوَ الخرْمَةُ عِنْدَهُ لِأَنَهُ نَصّ عَلَى سَرْطَيْنٍ المَقَابْضِء وَالْمُمَائَلَه وَكُلُ ذَلِكَ يُشْعِرُ بالْعرَّة وَالخَطَرِ 
كَاشْترَاطٍ الشَهَادَةٍ في التكاح فَبُعَلَلُ بعِلَةِ ُنَاسِبْ إِظْهَارَ الخَطَر وَالْعِرَة وَهُوَ الم بَقَاءِ الإِنْسَانِء 
وَالتَميبَةُلِمَقَاءٍ الْأَْوَالٍ التي ص مَنَاطُ الْمَصَالِح بحا وَلَا أَثَرَ لِلْجِنْسِيّة في ذَلِكَ فَجَعَلْنَاُ ضَرْطَاء وَاخَكُمْ 
قَذْ يَدُورُ مَعَ الشّرْطء وَلَنا أَنُّ ؤب الْمُمَائَلَةَ شَرْطَ في البَبْع؛ وَهُوَ الْمَفْصُودُ بِسَوْقِهِ تحْقِيقًا لِمَغْىَ 
لْبَيْع إِذْ هُوَ ب: نب عَنْ التَقَابْلِ وَذَلِكَ بِالتَمَائْلٍ أو صَِانََ لأَموَالٍ النّاسِ عَنْ التَوَى أو تَتْمِيمًا لِلْفَائدَة 
اتصال التَسْلِيم ب به ف م يَلرَمُ عِنْدَ فَؤتهِ خُرْمَةُ الربَاء وَالْمْمَاكَلَةٌ بين الشينان بِاعْتبّارٍ الصُورَة والففى) 
َالْمِغْيَارُ يُسَوِي الذّاتء وَالجْْسِيّةُ نُسَوِي الْمَعْق فَيَظْهَرُ الْمَضْلْ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَحَقَقْ الها لأَنَّ الرّبا هُوَ 
الْمَضْلْ الْمُسْتَحَقٌ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْوَضْفُ 
اد الخالق] 
[عِلّهُ الرَبا] 
(قَوْلْهُ وَلكِنْ بَعْدَمَا وَضَعُوا إحّ) قَالَ في النَهْرِ أنت حَبيرٌ بأنَّ هَذَا في حير 000 غَايَة 2 َنّهُمْ أَرَادُوا 
دا ال الي ُِيدُ عَدَمَ شمُولِه ِعيْهِ وَضْعًا نَعُمْ في الوَاشِي السّعْدِيّة يكن أَنْ يُقَالَ 
لأف وَاللَّامُ في الْقَدرِ لِلْعَفْبِ وَالْمُرَادُ الكل وَالْوَْنُ. 
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ِأَنَهُ لا يُعَدٌ تَقَاوَْا عُرَْا أو لِأنَّ في اعْتبَارِهِ سَدَّ باب الْبِيَاعَاتِ أَوْ لَِوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - 
«جَيّدُهًا وَرَدِيتُهًا سَوَاءٌ» 2 وَالَطّعُمُ و لتَّمَيبَة من 0 وُجُوهِ الْمَنَافِع, وَالسَبِيلُ في مثلهًا الإطلاق 
بأل الْؤْجُوهِ لِشِدَّةٍ الاختيّاج إلَنْهَا ذُونَ التَضْييق فَلَا يُعْمَبَرُ بجا كر كذًا في الْدَايَة. 


قَوْلُهُ (وَحَرْمَ الْمَضْلْ وَالنَّسَاءُ بِمَا) أَيْ بالْقَدرِ وَامجِنْسِ لِوْجُودٍ العلّة ة بتَمَامِهَ وَالْمَضْلْ الزِيَادَة وَالنّسَاءْ 
ِالْمَدٍ التأخين وَ يَذُكُرْهُ في الْمِصْبَاح» وَإِغَا ذكرَ الي فَقَالَ وَالنّسِيءْ مَهْمُورْ عَلَى 0 وَيجُورُ 
لإدْعَامُ لِأَنَهُ زَاِدُ وَهُوَ التَأَخِير وَالنّسِيئَهُ عَلَى فَعَيْلَةِ مِثْلّهُ وَهْمَا امّْمَانٍ مِنْ نَسَاً اللُّ أَجَلَهُ من باب 
تَفَعَ وَأَنْسَاهُ الله بَألْفٍ إذَا أَخَرَهُ. اه. 

وَفٍ الْبِنَاية النّسَاءُ يفنح بمَنْح الثون, وَالْمَدَ الْبَيْْ ِل أَجَلٍ وَفِ فنح الْقَدِير أنه ِالْمَدِ م قَوْلَهُ (وَالنّسَاءُ 
فَقَطْ بِأَحَدِهِمًا) أَيْ وَحَرْمَ التََخِيرْ لا الْمَضْلْ بِوْجُودِ الْقَدْرِ فَقَطْ وَامجِنْسِ فَمَطْء وَلَهُ صُورَتَانٍ إِخْدَاهمً 
باع جِنْطَةٌ بشَعِيرٍ مُتَفَاضِلًا صّعّ لا َسِيَة الثَانَِةُ اع تَؤبَا مَْوي بمَروَينِ جَارَ حَاضْرًاء وَلَو بَاعَ عَبْدَا 
بعد إلى أَجَل لا يَجُورُ لِوْجُودٍ الْنْسء وَقَالَ الشَافِعِيُ الجِنِْسْ بِالْفرَادِهِ لا يُحَرَمُ النَسَاءَ لِأَنَهُ لا يَعْبْتُ 
بالكأخير إِلّا سُبْهَُ الْمَضْلٍء وَحَقِيمَةُ الْمَضْلٍ جَائرُ فَالشْبْهَهُ أؤلء وَلَنا أَنَُ مَالُ الرّا مِنْ وَجْدِ نَظَرًا إلى 
الْقَدْرِ أو إلى الْجنْسء وَالتَفَدِيَةُ أَوجَبَتْ فَضْلًا في الْمَالِيَةِ فيَتَحَقّقُ شْبْهَةُ الرَبا وَهِيَ مَانِعَةٌ عَنْ الوَازٍ 
كَاخْقِيقَةِ كذَا في الِْدَايَِ قَالَ مَوْلَانَا الْأَكْمَلْ فيه بحت مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمًا ما قيل إِنَكَوْنَهُ مِنْ مَالِ الرَبَا 
مِن وَجْهِ سشْبْهَةٍ وكَوْنُ الشْبْهَةٍ أَوْجَبَتْ فَضْلا شْبْهَةٌ فَصَارَتْ سْبْهَةَ الشَبْهَةٍ فَالشْبْهَةُ هي الْمُعْتَبَرَهُ دُونَ 
النَازِلِ عَنْهَاء وَالثَان أن كَوْنَهَا شْبْهَةَ الا كَاحَقِيقَةٍ إمَا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا أو في مَل الحقيفَة الل 
مَنُوعٌ وَالئَان مُسَلَّمْ لكِنَهَا كَانَتْ جَائِرَةَ فِيما نَحْنُ فيه فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الشُبْهَهُ كَذَلِكَ. 

وَاجْجْوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَّ الشُّبْهَة الأول في الْمَحِلِ وَالئَايَةَ في الحكم, وَثَهَ شُبْهَةٌ أخرى. وَهِيَ الي في 
لعل وَلِشْبْهَةٍ الْعِلّه وَالْمَحِلَ تَنْبْتُ شْبْهَةُ الحم لا شْبْهَهُ الشبْهَةِ وَعَنْ الثَانِ أَنَّ الْقِسْمَة غَيْرْ 
حَاصِرَةٍ بَلْ الشُبْهَةُ مَانِعَةٌ في تل الشْبْهَةٍ إِذا وُجِدَث الْعلُّ بكَمَائا. له. 

واستدل بَعْضْهُمْ لِمَذْهَبَِا «بتهيه - عَلَيْه السَّلَامُ - عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ بالخَيَوَانٍ نَسِيئَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد 
وَقَالَ اليَرْمذِيُ إِنَهُ حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أكثر أَهْلٍ العم وَتَامُهُ ف الْبِنَايَة 
وَأَؤَْدَ أَنَهُ بَعْض الْعلَّةَ قَلَا يَدِه َقْبْتْ به الحكم حت ِأَنَهُ عِلَةُ تَامَةٌ مَةٌّ حمْرْمَةٍ النّسَاع وَإِنْ كان بَعْضَ عِلَةٍ 
خِرْمَةٍ الْمَضْلٍ قلا يُوَدِي إلى تؤزيع أَجْرَاءٍ الحَكم عَلَى أَجرَاءٍ الْعِلّةِ كذ في الْمِغْرَاجء وَأَوْرَد أَنْضًا أن 


طَاهِرَ قَوْلٍ الْمُصَبْفِء وَالنّسَاءْ فَقَطْ بأَحَدِهِمَا بنَعْ جَوَارٌَ إسْلام النُقُودِ في الرَعْفَرَانِ أو الْقُطْنِ لِوْجُودٍ 
لْقَدْرِ وَهُوَ الْوَرْنُ مَعَ أَنهُ جَائِرٌ فأَجَاب عَنْهُ في الِدَايَةِ بأَنَهُمَا لا يَتَمِمَانِ في صِفَةٍ الْوَْنِ أَما إِذَا اخْمَلَفًا 
في الْمَعْى فَيَجُورُ لِأنَّ النقُودَ تُورَنُ بالصّنَجَاتِ, وَالرَعْفَرَانَ بالْأمَْاءِ فَقُولٌ الدَرَاهِمُ مَعَ الزَعْفَرَانٍ وَإنْ 
انمَنَا في الْوَْنِ صُورَةٌ فَقَدْ اخْتَلَمَا فِيمَا يُورَنُ به صُورَةٌ وَمَعْىَ» وَحْكُمًا فَيَجُورْ التََخرُ أما الاختلاف 
الصُورِيٌ هَمَا بََنَاهُ. 

وَأَمَا الاختلافٌ في الْمَعْىَ فَإَِنَّ النُقُودَ لا تَمَعينُ بالتَغبِينِء وَالرَعْفَرَانُ وَنَحْْهُ يََعبَنُء وَأَما الاخبلافُ في 
الأخكام فَيَجُورُ التَصَرُفْ في التُقُودٍ قَبْلَ قَبْضِهَا يخلاف الْمُكَمّنِ فَلَمْ يجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ مِنْكُل وَجْهٍ 
َنَزَلَتْ الشْبْهَهُ فيه إلى سْبْهَةِ الشُبْهَة فَإِنَّ الْمَوْرُونَبْنِ إِذَا اتَمَمَا كَانَ الْمَنِعْ لِلشْبْهَةء وَإِذَا 1 يتَفِهَا كَانَ 
ذَلِكَ شْبْهَة الوَرْنِ وَالْوَْكُ وَحْدَهُ شْبْهَةٌ فكانَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الشُبْهَة وَهِي غَيْرُ مَُْبَرَة وَالصّنَجَاتُ 
بتَخْرِيكِ الثُونٍ جَنْعُ صَنْجَةٍ وَعَنْ ابن السَكِيتٍ لا يُقَالُ بالينينِء وَإِنَا يُقَالُ بالصّادِء وَف الْمُغرِبٍ 
الصَّنَجَاتُ بالتَخْرِيكِ جَمعْ صَنْجَةٍ بِالنَّسْكِينِء وَعَنْ الْقَوَاءِ بالينين أَفْصَّحْ ؛ وَأَنْكَرَ الف الينِينَ أَصْلاء 
وَفِ فنح الْقَدِي بر اوج أَنْ يُضَافَ رم لجِدْسِ ِانْفرَادِهٍ إلى السّمْعكمًا ذكَرْناهُ وَيُلْحَقْ به تَأَذ ير الْكَيْلٍ 
أو الْوَرْنِ بانْرَادِهِ ثم يُسْتَفْىَ إِسْلَامُ التُقُودِ في الْمَورُوَاتٍ بالإِجْماع كن لا يَنْسَدَ أككز 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَلَو بَاعَ عَبْدَا ِعَبْدِ إل) اغَتَرَضَّهُ بَعْض الْفْضَلَاءٍ بأنَّ عِلَّهَ الحم هْا عَدَمْ قَبُولٍ الْعَبْدِ التَأجِيلَ 
لا وُجودُ النسِيّة فَلَوْ مثَلَ ببَيْع هَرَوِيٌّ بثْلِه لكَانَ أؤلى. اه. 

وَهَُ منَاقََة في الال وَالْمَفْصُودُ مِْهُ المَؤضِيح عَلَى أَنّهُ لا مانع من كؤن الي فيه عل أَنضًاء 
وَيَدُلَّ عََيهِ الامنتذلال لَه بالحَدِيثِ الآ قَريبا تمل (قَولُهُ وَحَقِيقَةُ الْمَضْلٍ جَائِرٌ) كما ل باع مَرويَ 
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أَنوَابُ السسّلّم وَسَائِرُ الْمَْرُوتِ خلاف النَقْدِ لا يجُورْ إِسْلامُة في الْمَْرُواتِ وَإِنْ اخْتَلََتْ أَجْنَاسْهَا 
اتاد اخريد فر رار و عر ور دلت إل إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَرْنِيا بالصّنْعَةٍ إلا في 
الذَّهَبِ وَالْفِضَة فَلَوْ فَلَوْ أَسْلَمَ سَيْقًا فيمَا يُورَنُ جار إِلّا بالْحَدِيدٍ لِأَنَ السَبّفْ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَؤْرُون 
وَمَنْعْهُ في الَدِيدٍ لانحَادٍ لْنْسِء وكذًا يَجُورُ بَيْعْ إناءٍ من عَبْرٍ النَقْدَيْنِ مِثْلِهِ من جِنْسِهٍ يَدَا بد نحَاسًا 


كَانَ 00 عل 

تُبَاعٌ وَزْنَّ لِأَنَّ صُورَةَ امون مَنْصُوصٌّ 00 فيهمًا ا ؟ تََ تَفيرٌ بالمكنعة قَلا 5 عَنْ 0 بِالْعَادَة 
وَأَورَدَ أنّهُ يَنْبَغي أَنْ يجُورَ حيتئذٍ إسْلَامُ الحنطَة وَالشّعِيرٍ في درام وَالدََانيرٍ لِاخْتِلافٍ طَرِيَةٍ الوَزْنِ 
أجيب بِأنَّ اماه اماع كَْنٍ التَْدِ مُسْلَمَا فيه لِأَنّ الْمُسْلمَ فبه مبيغ, وَهْمَا ميان َي وَهَلْ 
ور بَِعا قَْلَ أن كا بِلَفْظٍ الْبيع يود بَِعًا يقمن مُؤجل» وَإنْكات بِلَفْظِ السَلَم فَفَدْ قبل لا تجوذ, 
وَقَالَ الطّحَاوِيُ يَنْبغِي أنْ يَنْعَقِدَ بَيعا ِكَمَنِ مُؤَجُلٍ. اه. 

وَأَمّا إسْامُ الْفُلُوسِ في الْمَوْرُونِ فَفِي فَتْح الْقَدِيرٍ مُفعَضَى مَا ذكَرُوةُ أَنْ لا يور في رَمَانِا لأَنّهَا وَزْية. 
اه. ' 

َذكْرَ الْإسْبيجَابيُ جَوَارَهُ قَالَ لأَنَّهَا عَدَدِيةٌ بخلافٍ ما إذَا أَسْلَمَ فُنُوسا في فُلُوسٍ فَإنّهُ لا يوذ لأَنَّ 
الْنْس بِانْفرَادِهٍ يحََمُ النّسَاءَ. اه. ا 

وَالَْاقِعُ في رّمَانِنَا وَزُْهَا بدَارٍ الصزب فَقَطء وَأمَا التَعَامُلُ في الْأَسْوَاقٍ فَبالعَدِ فَوْلَهُ (وَجِلًا بِعَدَمِهمَا) 
أي حل الْفَضْل وَالنْسَاءُ عِنْدَ ادام القذرِ وَاجْس فَمَجُودُ بيع ؤب هرَويٌ وبين تسيقة, والجؤز 
بالْبَيْضٍ نَسِيَةَ لِعَدَم الْعِلَّةِ الْمُحَرَمَِ وَعَدَمْ الْعِلَِ ل لا يُوجِبُ عَدَمَ الحَكُم لَكِن إِذَا اتَحَدَتْ الْعلَهُ 
َرِمَ مِنْ عَدَمِهَا الْعَدَمُ لا بَغْى أَنّهَا تُوَثْر الْعَدَمَ بَلْ لا ثبت تقِبِثُ الْوْجُودَ لِعَدَم عِلَّةِ الْؤْجُودِ فَيَبْقَى عَدَمُ 
الحكم وَهُوَ عَدَمْ الخرْمَةٍ فِيمَا نحْنُ فيه عَلَى عَدَمِهِ لأمنين: وَإِذَا عْدِمَ سَبَبُ الخْرْمَةِ وَالَْصْلْ في الْبَبْع 
مُطَلََا الإبَاحَةُ كانَ الَابثُ الل ٠‏ ا 


قَوْلهُ (وَصّحَ بَيْعْ الْمَكِيلٍ كالب وَالشَعِير وَالثَمْرِ وَالِْلّح وَالْمَورُونِ كالنَفدَيْنِ وَمَا يُنْسَبُ إلى الرَطْلٍ 
بَنْسِه مُتَسَاوِيًا لا يا 0 وَالشَّعِير وَالتَمْنْ وَالْمِلُحُ مَكِيلَة أبدًا لِنَصّ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وم - عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَيّرْ أَبَدَا فَيُشْتَرَط التَسَاوِي بالْكَبلِ وَلا يُلْعَعَتْ إِلّ النّسَاوِي في الْوَرْنِ 
ذُونَ الكَيْلٍ حَقّ لَوْ بَاعَ جنا بينْطَة وَزْنَا لا كيلا 1 يجْ, وَالدّهَبُ وَالْفِضَّةُ مَورُونَة بدا لَص عَلَى 
وَْيِمَا قلا بُدّ مِنْ التَّسَاوِي في الْوَرْنِ حَىّ لَوْ تَسَاوَى الذَّهَبْ بِالذّهَب كيلا لا وَْنَا 1 يز وكدَا الفِضَّةُ 
بالفصّةٍ لِأَنّ طَاعَةَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاجبَةٌ عَلَْنَا لأَنَّ النَصّ أَْوَى مِنْ الْعْرْفٍ قلا 
ُثْرَكُ الأَفوَى بالْأذىَ, وَمَا 1 يُتصّ عَلَْهِ فَهُوَ تَحْمُولُ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ لِأَنَهَا دَلَالَةٌ عَلَى جْوَازِ 
الحكم, وَعَنْ أَبي يُوسُفَ اغْبَارُهَا عَلَى خلاف النّصبّ لأَنَّ النَصّ عَلَيْهِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ عا كان للْعَادَةٍ 
فَكَانَتْ هِيّ الْمَنظُورَ إَِيْهَا في ذَلِكَ الْوَفْتِء وَقَدْ تَبَدَلَتْء وما الإِسْلَامُ في النْطَة وَزنَّ فَفِيهِ روَايَعَانِ 
وَالْمَْوَى عَلَى الْجوَازِ لِأَنَّ الشَّرْط كَوْنْهُ مَغْلُومَ وَفي الْكاني الْمَغْوَى عَلَى عَادَةٍ النّاسِء وَالرَطْلُ يكشر 


الرَّاءِ وَفَنْحِهَا قَالَ الجَوْهَرِيٌ إِنَّهُ نِضفٌ مَنَء وَهُوَ مَا يُورَنُ به 

[منحة الخالق] 

وَكذَا يجوز بَبِعْ إناء من غَبْرٍ التّقْدَيْنِ [) سَيَْكُرُ عن الحانيّةَُِْلَ فَوْلِهِ وَالْمَلْس بالَْلْسَيْنِ مَا يفِيُ 
َقْيبدَهُ با إذَا كَانَ ذَلِكَ الْإاغٌ لا يُبَاع وَزْن' وَإِلّا تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ في الْوَرْنِ (قَوْلَهُ بخلافه مِنْ الذَّهَبِ 
0 أو الفمة) أم أي بعخلافٍ 00 الْإَاءٍ م الذَّهَبٍ 1 الفصر عذْله 0 جنسه بدا بيد 0 أنقل (قؤ 
ئها ات جيتييه َيه 17 ماني لج وإذكانث ز: 5 و الف في هَذِهٍ الخال أَجْرَؤْهَا تجْرَى 
النُقُودِ حَىّ أَوْجَبُوا الرَّكَاةَ فيهاء وَعَلَيْهِ يحْمَلُ مَا في الْإِسْبِيجَايَ وَهَذَا يجب أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْه. 


[ببْعْ الْمَكيل كالْبُرَوَالشَّعِرِ وَالتمْرِوَالْملْح وَالْمَورُونِ كالنفْدَيْنِ] 

(قَوْلَهُ وَعَنْ أَبي يُوسُفَ اغَتبَارهَا ) قَالَ في النَهْرِ قَالَ في الَوَاشِي السعْدِيّة وَعَلَى هَذَا فَاسْتفْرَاضُ 
الدَرَاهِم عَدَدَا وَبَيُعُ الدَقِيقٍ وَزْنَا عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ في رَمَاننَا يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْييا عَلَى هَذِهٍ 
الرْوَايَة اه. 

أَيْ بَبْعْهُ مفْلِهِ وَزْنّ وَطَاهِرُ ما في المح يُفِيدُ تَرْجِيحَهًا. اه. 

' بَيْعَه بَيْعِهِ بِالدَّرَاهِم مثلا فَإِنَهُ جَائرٌ وَزْنَّ قَالَ في الذّخيرَة وَقَالَ 
شَيْحْ الإِسْلام أَجْمَعُوا عَلَى أن مَا تَبَسَ كَيْلَهُ بالنّصّ إِذَا بِيعَ وَزْنَا بِالدَرَاهِم يجُورُ وكَدَلِكَ ما تَبَتَ وَزْنَهُ 
بِالنَصّ. اه 

وَقَوْلَهُ وَظَاهِرُ مَا في الْقَنْح إ أي حَيْتْ الْمَصَرَ ا يُوسُّفَ وَرَدَّ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى تَعْلِيلِهِ (فَوْلْهُ وَأَمًا 
الإِسْلَامُ في النَطَة وَزَْا |) قَالَ في النَهْرِ نم مُقْمَصَى مَا قَالَا امْبتَاعٌ السَلّمِ في النْطَة وَرْنَّ وَهُوَ روَايَةُ 
الْحْسَنٍِ عَنْ أَصْحَابنَا وَاخْثَارَ ل الْجَوَارَ لِأَنَّ لفل فيه 4 مَعْلُوم وَعَلَيْه المَفْوَى. وَفَوْلَهُ في 
الْكَاني الْقَنْوَى عَلَى عَادَةٍ الئاس يَف َفْنَضِي أَنَّهُمْ لَوْ اغَْادُوا أَنْ يُسْلِمُوا فيهَا كيْلاء وَأَسْلّمَ وَزْنَا لا يجُورْ 


وَقَوْلَهُ أي بَيِعْهُ عثله تم ليذ أخ به عن تنه 


)140/6( 


وف النَّهَايَة إِنّهُ انما عَشَرَ أوقِيةٌ. 
وقَالَ أو عْبَيدَةَ الرَطلُ مائةُ دِرْهَمء وَثَانِةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهماء وَوزْنُ سَبْعَةء وني الْمغْرِبٍ الرَطْلُ ما يُورَنْ 


به أو ُكَالُ به وَفي فح الَْدِيرٍ م الرَطلُ» وَالْأوقيهُ مخْلِفٌ فِيهما غُرْفٌ الْأَمْصّارِ وَتَخْتَلِفُ في الْمِضْرٍ 
لواجد ا ار 0 لان 0 تَلاقانَةٍ 2 37 1 وال 0 كل 
عكر ون ذلك سيد أي بيده له فين َل العراقي الذي قدو ب الها كيل مدق اْفطر, 
وَغَيرِهَا مِنْ الْكقَارَاتِ. اه. 

وَفَسَرَ في الِْدَايَِ مَا يُنْسَبُ إلى الرَطْلٍ بها يُبَاعُ مُ بالأَوَاقِيء 9 فَمسَرَهُ قَاضِي خَانْ أَيْضًا فَقَالَ وَتَفْسِيرْهُ أَنَّ مَا 
َُاع بالْأَوَاقِي فَهُوَ وَزْيْ لِأَنَّهَا قُدَرَتْ بطَريقٍ الْوَزْنِ وَصَارَتْ وَزْنِة أَمَا سَائِرُ الْمَكَايبلٍ مَا قُدَوَتْ بِالْوَرْنٍ 
قَلا يَكُونُ وَرْنيّا اه. 

حي يُحْسَب مَا يُبَاعٌ وَزْنَ وَهَدًا لِأَنّهُ يَشْقُ وَزْنُ الدّهْنِ بالْأَمنَاءٍ وَالصّتجَاتِ لِعَدَمِ الاسْتِمْسَاكِ إِلّا و 


سه 


وعَاءِء وَف وَزْنِ كُلّ وِعَاءٍ نَع حرج اج الرَطْلْ لِدَلِكَء وَالْأَوَاقي خنع أوقيّة بِالتَشْدِيدِ وَهِيَ أَربَعُونَ 
دِرهماء وَالْمُرَادُ يحَا هنا مَوَاعِينُ مَعْلُومَاتُ الْوَرْن. 

قَالَ في امِدَايَة فَإِذَا كَانَ مَوْرُونَ فَلَوْ يبع يمكيَالٍ لا يُعْرَف وَرْنهُ هُ بمكْيّالٍ مثله لا يِجُونُ وَلَوْ كَانَ سَوَاءً 
ِسَوَاءٍ لِعَوَهُم الْمَضْلٍ في الْوَرْنِ بمنْلَةِ الْمُجَارَفَةِ وَف العَبِِينِ وَهَذَا مُشكل لِأَنَّ الشَيْئَيْنِ إِذَا تَسَاوَيَا في 
كَبْلٍ وَجَبَ أَنْ يَسْمَوِيَا في كَبْلٍ آحَرَء ولا تأذِير لِكَوْنٍ الْكيْلٍ مَعْلُومًا أو تجْهُولُا في ذَلِكَ إِذْ لا يْتَلِفْ 
قله فِيهِمَاء وَف البَهَايَةِ قال الإسْييجَاي فَائدَةٌ هَدَا أَنّهُ لَوْ بَاعَ مَا يُنْسَبْ إلى الرَطلٍ : ينْسِهِ مُتَفَاضِلًا في 
الْكَيْلٍ مُعَسَاوِيَا في الوَزْنِ يجُورُ وَهَذَا أَحْسَنْء وَهُوَ قِيَاسُ الْمَوْرُوَاتٍ فَإنّهُ لا ُعَْبَرُ فيه إلا الْوَرْنُ غَيْرَ 
أنه يودي إل أنه لا يوذ بالأَوَاقِي أ نضا إِذ لا فَرْقَ ب بَْنَ كيل وكيل عَلَى ما بين يتا و يَنْدَفِعُ هَذَا 
الْإشْكالَ إِلَّا إذَا مبعَ الوا في الْكَبْلٍ اه. 


قَوْلهُ (وجَيدُهُكردِييه) أَيْ جَيدُ ما عل فِيه الرّبا كرَدِيِهِ حَق لا يجوز بَْع أَحَدِهمًا بالآخر مُمَقَاضِلًا 
لقَولِهِ - عَلَيْهِ السََامُ - جَيّدُهَا وَرَدِيتُهَا سَوَاءٌ وَني البَهَابَةِ أنه غَرِِبْء وَمَعَْاهُ يُؤْحَذُ من إطْلاقِ 

0 أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ أو لأَنَّ الْوَضْفَ لا يُعَدتَفَاوََْ رْفاء وَلأَنَّ في اغْتبَارهِ سد باب الْبيَاعَاتَ 
قَيَدَ بمَالِ الرّا لِنَّ الجؤدَةَ مُعْمبَرة في حُقُوقٍ الْعبَادٍ فَإِذَا أثلف جَيدُ أَلْرَمَهُ مفْلَهُ قَدرَا وَجَوْدَةَ إن كَانَ 
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7 ؛ وَقِيمَتَهُ جَيَدَا إن كَانَ قِيَمِيّ وَلَكِنْ لا تُسْتَحَقْ بإطلاقٍ عَفْدٍ البَيْع حَقٌّ لَوْ اشْتَرى جِنْطةَ أو شَيْنا 
فَوَجَدَهُ رَدِينَا بلا عَيْبِ لا يَرْدُهُ كما في الْمُحِيطٍ مِنْ الصّرْفٍء وَقَدَّمْنَاهُ في ار الْعَيْب وَتُعْتَبَرُ في 
الَْموَالٍ الرَْويّةِ في مَالِ الَْييم قا يجو ِلَوَصِيَ بَيْعُ قَفِيزٍ حنْطَة جَيَدةٍ بِقَفِيزٍ رَدِيء وَيَنبَغي أَنْ تُعكَبرَ 
في َال الْوففي لِأنهُ كاليييم: وَقَدُ كتبنا في الْقوَائِدٍ أَنّهَا عبر في أَزَعةِ هَدَانِء وف حَق الْمريض حَقٌ 
َنْفُدَ من الثُلْثْء وَفي الرّهْنِ الْقَلْبْ إِذَا الْكُسَرٌ عِنْدَ الْمُرْمَ ني» وَتَقَصَتْ ث قِيِمَتْهُ قَِنَّ الْمُرْيّنَ يَضْمَنْ 


عه ا 2ه حرق ررك م رهءع 2 
قِيمَتَهُ ذَهَبّاء وَيَكُونْ رَهْنَا عِندَه. 


فَوْلَه (وَيُعْتَبَرُ التَعْيِينُ دُونَ التَقَائْضٍ 3 غير الصَّرْفٍ من الرَبَويَاتِ) أنه مَبِيعٌ مْتَعَينْ قا يُشْتَرَطُ فيه 
لص كقئر مال الوا ول الْمقْصُوة وَعْوَ التَمَكُن من التصاف بخلافٍ الصف لِعَدَمِ تَعَّنه إلا 
ِالْمَبْضٍ فاش طَ فيه | يَتَعَينَ نَ وَالْمُرَادُ بالْيَدِ في الْحَدِيثِ التَغِيينُ وَهُوَ في التَقْدَيْنٍ ِالْمَنْضِء وَفٍ رضن 
بلغي فم يز لجنع ب معي مفلقي. ًا أشتط الْقَبْصُ في الْمَصُوغ من الذّهب وَالْفِضَةٍ 
اعبار أَصْل حَلْقيِ وَبَياُهُ نكما ذكرة الإسيجَايم ْله وإِذَا نايعا كيلا أو وزيا يرن اهما مِنْ 
نس وَاجِدٍ أو من جِنْسَينٍ مُلَِنٍ إن ليع لا يخُورُ حَقٌ يَكُون لاما ينا أضِيف إِلَيْه الْعَفدُ وَهوَ 
حَاضرٌ أو عَائِبٌ بتغد أَنْ يكُونَ مَؤجودًا في ملكي وَالتَقَامْص قَبْلَ الافيراقٍ بِالْأَبدَانِ لَيْسَ بسَرْطٍ جوازه 
إِلّا في الدب وَالْفِضَة وَلَْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَيْنَا أُضِيف إِلَيْهِ الْعَفْدُ وَالْآَخَرُ دَيْئَا مَؤْصُوفًا في 
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وَلا يَنْبَغِي ذَلِكَ بَلَ إذَا انَّمَا عَلَى مَعْرفَة كَيْلٍ أ وَرْنِ يَنبَغي أَنْ يجُورَ لِوْجُودٍ الْمُصّحّح وَالَِْاءٍ الْمَانع 
كذًَا في الفنْح (قَوْلَهُ وَفسَرَ في الَدَايَةِ مَا يُنْسَبُ إِلى الرَطْلٍ إ2) قَالَ الَمْلِيُ فَعَلَى هذا الزَيت وَالْسَمْنُ 
وَالْعَسَلُ وَنْحُوْهَا مَوْرُونتٌ وَإِنْ كِيلثْ ِالْمَوَاعِينِ لاغَتِبَارٍ الْوَزْنِ فيهًا (قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ يحَا هُنَا مَوَاعِينُ 6 
نَظِيرْهُ في عُرْفِنَا الْحَقَاقَ الى يُبَاعٌ كا البَيْتْ فَإِنَّ الحَقَّ اسم لِمَا يَسَعْ وَزْنَ مَعْلُومَا فَيُكَالُ البَيْتُ بِالقَاقِ 
وَُحْسَبُ بِالْأَرْطَالِ وَهَذَا مَغْىَ نِسْبَهِ إلى الرَطلٍ وَحِدَئِذٍ فَالِقُ يُسَمّى أُوقِيةَ (قَوْلَهُ وني النَبِينِ وَهَذَا 
فشكن إ2) قَالَ في النَهِْ وَقدَمْا عن الْمَنْح أَنّهُ َو باع الفصّة يَنْسِهَا في كِمَةٍ مِيرَانٍ جارَ لِانْقَاءٍ 
اخْتِمَالٍ التَمَاضّلِء وَهَذَا يُؤْيَدُ مَا اذَعَاهُ الشّارح, وَعَنْ الصَّيْرَفيّة أَنْضًا لَوْ تَبَايَعَا تِبْرًا بذَهَبٍ مَضْرُوبِ 
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َو 


الذِّمَةِ فَإنَهُ يُنْظَرْ إِنْ جُعِلَ الدَّيْنْ مِنِهُمَا عَنَاء وَالْعَيْنَ مبِيعَا جَارَّ الْبَيْعْ بِشَرْطٍ أَنْ يَتَعَيّنَ الدَيْنُ مِنْهُمَا قَبْلَ 
لتُق بالْأَندَانِ وَإِنْ جعِلَ الدَيْنُمِنْهُمَا مَيعَا لا يجُورُ وَِنْ أَخصَرَهُ في الْمَجْلِسء وَالَّذِي ذْكِرَ فيه 
الْبَاعُ عَنْ؛ وما ل يُذْكَرْ فيه الَْامُ ميغ وَبيَانَهُ ذا قَالَ بغت هَذِه النطَة عَلَى أَنّها قفِيرٌ قفي جنْطَة 
جَيَدَةَ أو قَالَ بغت مِنك هَذِهٍ النْطَة عَلَى أَنَّهَا قَِيرٌ بمَفيزٍ من سَعِيرٍ جَيَدٍ فَالْبَيْْ جَائرُ لِأنَهُ جَعَلَ الْعَْنَ 


منْهُمَا مبيعَاء وَالدَيْنَ الْمَوْصُوفَ تناد وَلَكِنْ قَبْضُ الدَيْنِ مِنْهُمَا قَبْلَ التَمَرّقِ باْأَندَانٍ شَرْطْ لأَنَّ مِنْ 
شُرُوطٍ جَوَازِ هَذًا الْبَيْع أَنْ يَخصّل الِافْترَاقٌ عَنْ عَيْنٍ بعبْنِء وَمَا كَانَ دَيْنَا لا يَمعيَّنْ إلا بالْقَبْضِء وَلَوْ 
َبَضَ الدَيْنَ مِنْهُمَا ثم تقرَّا جَازَ الَُِْ فَبَضَ الْعَيْنَ مِنْهُمَا أؤ م يَفِْضْء وَلَوْ قَالَ اشْترَنت مِنْك قَفِيرَ 
قإِنَهُ لا يون وَإِنْ أخصَرَ الدَّيْنَ في الْمَجْلِسِ لِأَنهُ جَعَلَ الدَيْنَ مَبعًا فَصَارَ بائِعَا ما لَيْسَ عِنْدَهُ وَهُوَ لا 
يجوز اه. 


قوْلَهُ (وصحّ بنِْ الفَْةٍ فتن وَالمْفَاحةٍ بالتفَاعمَْنِء والْمَْصةٍ بِالِْيصَمَيْنِ وَالجرَة اوت 

الت بلتريِ) لأَنَّهَا ل تكن مكيلا ولا مَؤزُو فَانعَدَمَتْ إخدى الْعلكينء وي القَذْوُ فجَاز 
التَمَاضْلْ سَوَاءْ كَانَ بضِعْفٍ الْآخَرٍ أو بأَضْعَافِهِ حَيْتْ 1 يَدْخُلْ تحْتَ كَبْلٍ أو وَْنِ أَمّا التُمَاحَةُ وَالْمْيِضَةُ 
وَاْجْْرةُ فَظَاهِرٌ وَأَمّا الَْفَْةُ مِنْ النْطّة وَالشّعِيرٍ فَالْمُرَادُ ينا مَا دُونَ ع صاع لِأَنّهُ لا تَفْدِيرَ في 
الشّْع ينا ذوئة فلَمْ يكن مِنْ ذَوَاتِ الْأَْكالء ولا بدَ أن لا يُوجَدَ نف الصّاع فَلَو باع مَا دُونَ 
نِضْفٍ صاع بِنِصْفٍ صاع 1 يَجْزْ لوْجُودٍ الْعَِارٍ من أَحَدٍ الَانِبنٍ فَُحَقَمَتْ الشّبْهَةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ باع 
مَا لا يَدْخُلْ تحت الْوَزْن الذي مِنْ ذَّهَب وَفِصََةٍ با لا يَدْخْلْ نَحْتَهُ جَائِرٌ لِعَدَم التَفْدِيرٍ ضَرْعَا إِذْ لا 
يَدْخْلَ تخت الْوَرْنِء يد بلََاصْلٍ لِأَنهُ لا يجورُ النسَاءُ لود الجنس» وفي قح الْقدِيرٍ قوم لا كقُدِير 
في الشّرْع يما دُونَ نِضْفٍ الضّاع يُعْرَفَ مِنْهُ أَنَهُ لو وْضِعَتْ مَكَايبلٌ أَضْعَْرُ مِنْ نِضصْفٍ الصاع لا بُعْتَبَرْ 
الَفَاصْل با وني جنع المقاري لا رواية في الف باْقفِيِء وَالذْتٍ بالؤز وَالصّجبخ بوث الزباء ولا 
سكن الحا إلى هذا ب ِب بَغد اغبي بالْقصْدٍ إلى صا وال الئاس تخرم الفاحةٍ 
بالفَُاحعَينِ, وَالٍْ اَن ما إن كانّث مَكَايبل أْكر مِنْهَا كما في ديار من وضع ربع الْقدَحٍ 
ون الْقَدح الْمِصرِيٍ فلا شلك وكَوْنُ الشزع 1 يَُدَرْ بض الْمُقَدواتِ الشَرْعِيّة في الْوَاجبَاتٍِ الْمَليّ 
كَالْكََواتٍ وَصَدَقَةِ الفطر بِأكََ مِنْهُ لا يَسْعلِمُ هدارَالتََاوْتِ ْم َل لا يحل بَغد يق 
الَفَاصُلٍ مع تيَْنِ ترم إِهدَاره. 

وَلَقَد أَعْجَبْ عَايَةَ لعجب من كلَامِهم هذاء وَروَ الْمُعَلَى عَنْ نحْمَدٍ أنه كرة الَْرة تمت وقَالَ 
وَأمّا صَمَانُ الحََْةٍ بالقيمَةٍ عِندَ الإثلافٍ لا بالْمثل, وَهَدَا في َي لْعََدِيَ المُعََاربٍ ما فيه كاجؤز 
فكلامُ فخر الإسْلام أَنَّ الْجورَةَ مثْلُ الْجَورَةِ في صّمَانٍ الْعْدْوَانِء وَكَذَا التَمْرَةُ بالتَمرَةِ لا في كم الرَبَاء 
وَمِنْ فُرُوع الصّمَانٍِ لَْ عَصَب حَفْئَةَ فُعَفِئَتْ عِنْدَهُ ضّمِنَ قِيمَتَهَا فَإِنْ أى إِلَّا أَنْ يَأْخْدَ عَيْنَهَا أَحَذّهَاء 
لا شَيْءِ لَهُ في مُقَابلَِ لمَسَادٍ الَّذِي حَصّلَ كا كدًا في فَمْح الْقَِير وَفي انُه ولا بأ بالسَمَكِ 


وَاجِد بِالْتيْنِ لِأنَهُ لا يُورَنُ وَإِنْكَانَ جنمن مِنْهُ يُورَنْ فلا خَيْرَ فِيمَا يُورَنْ إلا ملا ذل اه. 
م قَالَ فِيهَا باع إِنَاءٌ مِنْ حَدِيدٍ بحَدِيدٍ إِنْكَانَ الْإَِءُ يُبَاعٌ ونا تُعْمَبَرُ الْمُسَاوَاةُ في الْوَزْدِء وَإِلَا قَا. 
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإنَاءُ من نخاس أَْ ضفر بَاعَهُ بصّفر اه. 


فَوْلَهُ (وَالْمَلس بالْقَلْسَيْنِ بأَعْيَافِمَا) أي وَصَمَّ وَصَدّ بد َبْعُ الْقَلْسِ الْمُعينِ بفَلْسَيْنِ مُعَيّتبْنِ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدُ لا 
يِجُورُ لِأَنَّ الْفُنُوسَ الكائجة أَغانُ وَهُوَ 00 يَتَعَيّن 35 لا تمَعيَنُ الْفُلُوِْ إِذَا قُوِلَتْ بخلافٍ جِنْسِهًا 
كَالنَقَدَيْنِ وَلا يَفْسْدُ لْبَيْعْ يحلاكهًا َإِذَا 1 تمَعَيّنْ يُوَدّي إلى الرَبَا أؤ ْتَمِلَهُ بأَنْ يَأَخُدَ بَائعُ الَْلْسِ 

١‏ لَفَلْسَينٍ وَل 
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لا يجُورُ مَا 1 يَعْلَمَا وَزْنَ الذَّهَبٍ لِأَنَهُ وَزْيتَ وَهَذَا يَشْهَدُ لِصَاحب الْدَايَةَ وَالظاهِرُ أَنَهُمَا فَوْلَانِ 
مُعَقَابكَانِء وَآلَهُ الْمُوَفْقُ. 


(َوْلَهُ والصّجيخ نُبُوتُ الربَا) هذا مُكل في اللْبٍ بالججؤز فَإنَ الب مَؤرُونَ بخلافٍ الجؤز, وَانظر 4 1 
يحْعَلْ مِثْل الرَّيْتِ بالرَبْعُونِ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ فَوْلِهِ وَالصّحِيحْ تُبُوتُ الرّا بِالنَظَر إلَْهِ قَإِنَّ لقشره 
قِيمَةٌ؛ وَسَيَذَكَرْ الْمَولفْ أن 7 بَيْعَ اجوز بدُهبهء وَالثَمْرَ بَِوَاهُ مكل الرّيْتِ بِالرَيْنُونِ أي فَيَجُورُ بَبْعْهُ 
ِالِاغَتِبَارٍ فَتَأمَنْ وَرَاجِعْ. (قَوْلهُ وَرَوَى الْمُعَلَّى إح( عَلَى هَذَا لَيْسَ مَا بَنَهُ مُحَالِقَا لْمَنْقُولٍ بن هُوَ 
تَرْجِيحٌ لَذِهِ الرُوَايَةِ. 
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َي أَحَدَهْمًا قَضَاءً لدي وَيأَحْدُ الآخَرَ بلا عِوَضٍ فَصَارَ كما لَوْ كَانَ عبر أعيَافِمَا وَمَا أَنّهَا لَيْسَتْ 
أَغَانَ خَلْقَة وَإِعَّا كاتث تنا بالاصمْطِلاح, وَقَدْ اصْطَلّحًا عَلَى إِنْطَّالٍ التَّمَييّةِ فَمَبْطُلُء وَِنْ كَانَتْ عن 
عِنْدَ غَيرِهمًا لِبَقَاء وه يا الي 
بأّصْلٍ الَلَقَةِ قلا تَبْطّلْ بالامْطِلاح فَإِذَا بَطَلَتْ الكَميهُ تعيّنَتْ قلا يُوَدِي إلى الرَبا يخلاف مَا إِذَا 
كانت غَيْرَ مُعَيََّةِ فَِنَهُ يُوَدَي إِلّ ارا عَلَى مَا بَيّئَافُ 0 أنَّ الكّمَيّهَ إذَا بَطَلَتْ وَجَب أَنْ لا يجُورَ 
التَفَاضُلْ لِأنَّ النُحَاسَ مَوْرُونٌ وَِعّا صَارَ مَعْدُودًا بالاطلاح عَلَى التَمَيّة فَإِذَا بَطَلَتثْ عَادَ إلى أَضْلِه. 


وَأجيب بِأَنَّ امْطِلَاحَهُمَا عَلَى الْعَدَّ 1 يَبطلْ وَلَا يُلَازِمُهُ فَكُمْ مِنْ مَعْدُودٍ لا يَكُونُ ناد وَأَوْرَدَ نضا أَنَّ 
كُوَْهَا تنا بَعْدَ الْكْسَادٍ لا يَكُونُ إلا بإْطلاح لْكُلَ فَكَذَا بُطْلَانُ التَميِبّ وَأجيب بِأنَّ اصْطِلَاحَهُمَا 
عَلَى بُطْلَانٍ عَنيَهَا مُوَافِقٌ لل ويا عر م يخلافٍ امْطلاجهمًا عَلَى كَوْنَا تنا بَعْدَ الْكْسَادٍ 
مُحَالِفٌُ لْأَمْلٍ وَلَِأي لمع فَلَمْ يَصِحَّ وَقَيَدَ ِالَغينِ أن الْمَلْسَ لَوْ كَانَ عير عَيْنِه وَالْفَلْسَانِ 
كَذَلِكَ 1 يَجْز وَصُوَرْهَا أرْبَعٌ مَا إِذَا كَانَ الْكُلُ غَبْرَ مُعَينٍ وَإِنْ تَقَابَضًا في الْمَجْلِسِكَذَا في الْمُحِيط) 
وَمَا إذَا كَانَ الْمَلَسْ مُعَيّنَا فَمَطء وَمَا إِذَا كاا غَيْرَ مُعَيََّيْنِ فَمَطْ فَفِي هَذِهِ الّلائّة لا يَجُورُ اثَمَاقَا لَكِنْ في 
الصُورتَينِ الأخيرتَيْنٍ لَوْ قَبَضَ ما كَانَ دَيْنَا في الْمَجْلِسِ جَارَّ ذا في الْمُحِيطِ وَل الخلافٍ مَسْأَلَةُ 
الكتاب, وَأَصْل الخلافٍ مَبْيٌ عَلَى أن الْقَلس لا يَمَعيّنُ بالنَغينِ عِنْدَ محَمَدِ ويمعيَنُ عِنْدَهُمًا فيطل 
الْعَفْدُ بلاكه كذًا في فَبْح الْقَدِيِ وَف الْمُحِيطٍ أَنَهَا لا تَتَعيَنُ ولا يَنْفَسِحُ الْعَفْدُ بمَلاكهَا. فَيّد يحل 
التَمَاضْلٍ لِأَنَّ الّسَاءِ حر الَعَاقَا لِأَنَّ لجنس بِالْفرَادِهِ يحَرْمُهُ كَمَا قَدَّمْئَاه وَفي الذَّخِيرَةِ ذَكرَ مُحَمَدٌ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَهَ في صَرْفٍ الْأَصْلٍء وَكَ يَشْتَرِطْ التَقَايْضَ فَهَدَا َلِيلٌ عَلَى أَنهُ لَيْسَ بِشَرْطِ وَدَكْرَ في الجامع 
الصّغير ما يَدُلْ عَلَى أَنَّهُ شَرْط. ا 
وَمِنْ مَشَايْنَا مَنْ 4 يُصّحَحْ مَحَح مَا مَا في الجامع الصّغير لِأَنَّ التَقَائْضَ مع الْعيْييّةِ إِما يُشْتَرَطُ في الصف 
وَلَيْسَ به وَِنهُمْ من صَححَه أن حم الُْوضٍ ون وجخو: وَحَكُمَ الثّمَنِ مِنْ وَجْهِ فَجَارٌَ التَفَاضْلُ 
ِأَذَوَلِ وَاشْترَاطُ التَقَابْضٍ لِلنَّانٍ عَمَلَا بالدَلِليْنِ ِقَدْرٍ الإمْكَانٍ. اه. 

َلَيْسَ مُرَادُهُمْ حصُوص بَيْع الْقَلْسِ بِالَْلسَيْنِ بَل بَِانَ جل الََاصُْلٍ حَقٌّ لَوْ بَاعَ فَلْسَا ان عَلَى 
تين جار عِنْدَه 0 

(تَتِمَةُ) في أخكام الْقُنُوسِ في الْمُحِيطٍ لَوْ باع الْقُلُوسَ بالْفْلُوسٍ أو بِالدَرَاهِم أو بِالدَنانِرٍ فتَقَدَ أَحَدُهمَا 
دُونَ الآخَرٍ جَالٌ ل ور اشر يانه قل ررق فقي 
الدَرْهَمَ 8 شع القاوى حي تست 1ن َنِطُلْ الْبَيْعْ قياس وَيَتَحَيِّرْ الْمُشَْرِي إِنْ شَاءَ قَبَضَهَا 
كَاسِدَةَ وَإِنْ شَاءَ ف فَسَحَ الْبَيْع وَيَبْطُلْ لْبَيْْ اسْتحْسَانًا لِأنَّ كُسَادَهَا ِل الاك لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهَا 
الرَاجُ فَهُوَ طَا كَاخياة وَل قَبَضَ مِنْهَا حَمْسِينَ كُسَدَت بَطَل الْبَيِعْ في التَصْف وَرَدّ نف دِرْهَم 
اْتِبَارًا للمَعْضٍ بِالْكُلٌء وَلَوْ رَخْصّتْ 1 يَبْطّلْء ولا خِيّارَ لِلْمُسْئرِيء وَلَْ كَسَدَتْ الْفُلُوسُ الثَمَنَ قَبْلَ 
َبْضِهَا بَطَلَ الْبَيِعْ عِنْدَ أي حَِيقَة وَعِنْدَهُمَا لا يَفْسْدُ وَيجْبْ متها ولو كُسَدَتْ أَفْلْسْ الْمَرْضٍ 
فَعَلَيْهِ مِتْلْهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهَُا قِيِمَثُهَا مِنْ الدَرَاهِم وكذًا لَوْ عَصّبء وَاسْتَهْلكَ م عِنْدَ أي يُوسُف تُعْمَبَرُ 
القِمةُ يَْمَ الْقََْضِء وَعِنْدَ َحَمَدِ يَومَ الكَسَادِ وَالأَصّحُ عِنْدَ الإمام أن عََيْهِ قِِمََهَا يَوْمَ الانقطاع من 
الذّهَبء وَالْفِضَّة وَلَوْ اشْتَرَى فُلُوسَاء وَتََابَضًا عَلَى أَنَّكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بايا وَتَفَرَنَا عَلَى ذَلِكَ 
فُسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْخيَارَ ْنَع ص صِحَةَ الْمَْضِء وَلَوْ كانَ أَحَدُهُمًا بِالخيَارٍ َالبَيُْ جَائِرٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الخيَارَ لا 


جنع نُبُوتَ الْملْكِ لَه في الْمَيبع فَوْجد الَْبْضٌ الْمُسْمَحَقَ في أحَدِهِما وَعَلَى فَوْلٍ أي حبيقة لا يوز 
أن لجار يوي في انين فيمْتَعْ صِحَة الْقَبْضٍء وَإِنْ باع فَلْسَا بعيبه بقَلْسَينٍبأعيَافمَا ِسَرْطٍ يار 
يجُورُ اه. مَا في الْمُحِيطٍِ مِنْ باب بَيْع الْفُلُوسء وَاسْتَفْرَاضِهًا. 


قَوْلَهُ ( 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وأجيب بِأَنَّ امْطِلاحَهُمَا عَلَى بُطَْانِ ْنَا 1) يُؤْحَذْ مِنّْهُ أَنَّ اممطِلاح الْبَعْضٍ عَلَى شَيْءٍ 
مُوَافِقٍ ِأَّصْلٍ فيه يُعْمَبَر وَإِنْ خَالَفَ امْطِلاح الجميع (قَوْلَهُ تَتمَةٌ في أخكام الْفُُوسِ) فَالَ الرَملِيُ 
سيق ميك بحثِ في أخكام الُُْوسٍ مِنْ كتاب اصرف (قَوْلهُ ون الَْرَهَا لا عَنْ فَبْضٍ أَحَدِهِمَا جا) 
قَالَ اللي صَوَابَة لا يجوؤ. 
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وَالنّحمْ بالحيََانِ) أي وَصَّحٌ بَيْعْ اللّخم بالخيَوَانِ عِنْدَ أي حَبيقَة وَعِنْدَ أي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَد لا يجوز 
ِذَاكَانَ مِنْ جِنْسِه إِلَّا إذَا كانَ اللّحْمْ الْمُفْرَرْ أككر من اللّخم الَذِي في الخْيوَانِ لِيَكُونَ اللَّحمْ مقَابَلّة 


- 


مَا فيه وَالْبَاقِي مِنْ للحم بمُقَابلِهِ السَقَطْء وَهْوَ بِفَنْحَتبْنِ مَا لا يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمْ اللّخم كَالجُلْد 
وَالْكِرشِء وَاْأمعَاءِ وَالطْحَالِء وَصَارَ كَالخحلَ وَهُوَ بالْمُهْمَلَةِ ذهْنْ السيَمْسِمء وََمَا أَنَّهُ باع الْمَورُونَ با 
لَيْسَ بَوْرُونٍ فَصَارَ كبَيْع السسَيْفٍ بِالْحَدِيدٍ لِأَنَّ الَيَوَانَ لا يُورنُ عَادَةَ ولا يكن مَغرفَة بِقَلِه بالْوَرْنٍ 
بخلافٍ بلك الْمَسْأَلةِ لِأَنّ الْوَيْنَ في لخن يُعَرَف قَذْرَ الدّهْنٍ إذَا مي وَذكْرَ الشّارِح وَإِعّا لا يجُورْ بَيْعُ 
أَحَدِهمًا بالآخر نَسِيئَةَ ِأَنَّ الْمُتَأَخْرَ مِنْهُمَا لا تكن صَبْطُهُ لا لِأَنَهَا جنن وَاحِدٌّ ألا ترَى أَنّهُ لا يجُورْ 
ذَلِكَ إِذَا بع بعيرِهِ مِنْ خلافٍ لجِنْسِ أَيْضًا. اه. 

وَلَوْ بَاعَ ضَاةً مَدْبُوحَة بِشَاةٍ حَّةِ يجُورُ عِنْدَ الْكُلّء وَعَلَى هَذَا شَاَانِ مَذْبُوحَتَانِ غَيْرُ مَسْلُوحَمَيْنٍ بِشَاةٍ 
مَذْبُوحَةٍ 1 تُسْلَخْ يجُورُ وف شَرْح الطَّحَاوِي لَوْ كَانَثْ الشَّاةُ مَدْبُوحَةَ غَيْرَ مَسْلُوحَةٍ فَاشْتَرَاهَا بلحم 
الشَّاةٍ فَاجْوَابُ في فَوْاهِمْ حمِيعَا كما قَالَ مُحَمَد وَأَرادَ بعيْرٍ الْمَسْلُوحَةٍ غَيْرَ الْمَفْصُولَةِ عَنْ السّقَطِ وَفي 
الحاوي لَوْ باع شَاة في صَرْعِهَا لبن ينس لَبَبهَا فَهُوَ عَلَى الاختلاف الَّذِي في اللّحْم. 


فَوْلُهُ (وَالْكِرْبَاسُ بالْقُطنِء وَكَذَا بِالْعَزْلِ كَبْمَمَاكَانَ) أَيْ صَّحّ لاختلافهمًا جِنْسًا لِأَنَّ النَؤْب لا يُنْمَضُ 
ليَعُود عَْلُا أو قُطَنَاء وَالْكِرْباسْ القيَابُ مِنْ اللّحْمء وَامجَمْعْ كرَابِيِسُء وَإِلَيْهَا يُنْسَبْ الْإمَامُ الْمَحْبُوِيُ 
وَأَشَارَ الْمُصَنَفْ إلى أَنَهُ لو باعَ الْقُطْنَ الْمَحْلُوجَ بِعَزْلٍ فِإنَهُ يجُورْ كيْقَمَا كَانَ لاختلافٍ النْسء وَهْوَ 
قَوْلَ ُحَمّدِ وَقَالَ أبُو يُوسُفَ لا يجُورْ إلا مُتَسَاوِيَ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ أَطْهَرُ وَف الحاوي وَهْوَ الْأَصَح وَلَوْ 
باع الْمَخْلُوج بعَيْرٍ الْمَخْلُوجٍ جَارَ إِذَا عَلِمَ أنَّ الْحَالِصَ أَكْكَرُ يما في الْآخَر, وَإِنْ كانَ لا يَدْرِي لا يجو 
وكذَا َو باع الْقُطْنَ غيْرَ الْمَخلُوج بحب الْقُطنٍ فلا بْدَ أن يَكُونَ الحبك لالص أَكْكَرَ مِنْ الحَبَ الذي 
في الْقُطنٍ حَق يَكُون در مقابلا به وَالرَائِدُ بالطء وكَذَا ل باع شاه عَلَى طَفرهَا صُوف أو في 
صَرْعْهَا لَبَنْ بصُوفٍ أو لَبنِ يُشْمَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصُّوف أَؤ اللَبَنْ أكثرَ با عَلَى الشّاةٍ لِمَا ذكرَْا مِنْ 
الْمَغْىَ وَهُوَ نَظِيرُ بَيْع الزَيْتِ بِالرَبعُونِ. 


َوْلهُ (وَالرُطَبْ بالرُطَب أو بِالتَمْرِ مُتَمَائِلًاء وَالْعِنَبْ بالزّيببٍ) أي مُتَمَائًِا أنضًا أَما الْأوَلْ فَهُوَ قَوْلْ أبي 
حَنِيقَة» وَقَالَ الْبَاقُونَ من الْعلَمَا وَمِنْهُمْ أبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدُ لا يجُور وَأَخْمَعُوا عَلَى أن بَيْعَ الطب 
بِالتَمرِ مُمَفَاضِلًا لا يجُورُ وَدَلِيلٌ الجَمَاعَةِ فَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - «جين سْئِلَ عَنْهُ أيَنْقُْصُ إِذَا 
جف فَقِيل نَعَمْ فَمَالَ لا إِذَنْ» رَوَاهُ مَالِكَ في الْمُوَطَء وَالْأَرْبعَةُ في السّئنِ عَنْ رَيْدِ بْنِ عَيّاشٍ عَنْ سَعْدٍ 
ْنٍ أي وَقَاصِء وَلَهُ أَنَّ الطب كير لمَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - جِينَ أَهدي إِلَيْهِ رْطَب أو كُلُ كر 
حَيْبَرَ هَكَدَا سَكَاهُ عر وَتَعَقَبَهُ في غَايَةِ الَْيَانِ بأنَّ لدي يه كَانَتْ كر وَتَبعَهُ في الْبَِايَة أن النَابت في 
الْبُخَارِيَ أَنَهَا كَ وَلِأَنَّ الطب ا وَ التَمْرُ بالتَمْرِِ وَإِنْكَانَ غَيْرَ 
قر قبآخرو, وَهْوَ «إذَا اخْتَلَفَ التّوْعَانِ فَببعُوا كيِفَ شتئع» هَكذًا اسْتَدَلّ لْإِمَامُ الْأَعْظَمْ جِينَ اجْتَمَعَ 
عَلَيْهِ عُلَمَاءُ بَعْدَادَ وَكَانُوا أَشْدَاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالْفَته البو وَأَجَاب عَنْ حَدينهم بن مَدَاوَهُ عَلَى ربد بن 
عياش وَهْوَ يمن لا يُفْبَلُ حَدِيئْهُ وَفي الدَايَةَ وَهْوَ صَعِيففْ عِنْدَ التَقَلَدَ وَتعَمَبَهُ في الْبِنَاَةِ بأنَهُ ِقَةُ عِنْدَ 
لنَقَلَةِ َالَ الَطَبيُ» وَقَدَ تَكلَّمَ بض النّاسِ في إِسَْادٍ هَذَا الْحَِيثء وَقَالَ رَيْدُ بْنُ ياس تَجْهُولُ 
وََيْس كَدَلِكَ فِإِنَّ ابْنَ عَّاشٍ هَذَا مَوْلَ لِبَني رُهْرَةَ وَقَدْ ذكَرَهُ مَالِك في الْمُوَط وأَخْرَج حَدِيكَهُ مَعَ شِدَةٍ 
ريه في الرَجَالِء وَنَقَدَهُ وَتَتبْعِه لِأَحْوَالِمْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ التَرْمِيُ وَقَالَ حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاه 
0 في مُسْئَدِهء وَابْنُ حِبّانَ في صّحِيجِدء وَالَاكِمُ في الْمُسْتَذْرَك وَقَالَ هَذَا حَدِيثْ صَّحِيحٌ لإماع 
ِمّةِ التَقْلٍ عَلَى أَمَائَةِ مَالِكِ ب ْنِ أَنَسِ» وَأَنَهُ محَكِمٌ لِمَا يَروِيهِ اه. 
0 الَْاكم قَالَ الْأَحْمَلن سَلَّمْنَا فو فو نَهُ في الحَديثء وَلَكِنَهُ حَبَرْ وَاحِدٍ لا يُعَارَضُ 


[سحة الخالق] 

[بَْعْ اللّخم بِاخْيَوَانِ] 

(فَوْلَهُ وَف الْحَاوي لَوْ بَاعَ شَاةٌ إ) قَالَ في النَهْرِ وَالْمَذُكُورْ في الشّرْح أَنّهُ َو بَاعَ شَاةً عَلَى طَهْرهَا 
ايراج لا خلاف بَئهُمْ أنّهُ لا يمور بَبِْ اَن بشَاةٍ في صَرْعها بن إلا على وَجْه الاغتَارٍ َمَا في 


التاوي ضَعِيفٌ. 


قو ولو باع المخلوج بعثر المخلوج جار إخ) قَالَ اللي قَلَ في الوا بع طن الموج 
لقُن الي فيه حب لا يوذ إل مذلا فل, ولا نر إلى الحبء وكا بيع الم بالتغر الْمَشقُوقٍ 
أن النبِيّ - صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ «الثَمْرُ بِالتَمْرِ» لَْدِيتَ مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ. اه. وَهُوَكُمَا 
َرَاهُ محَالِفَ لِمَا هُا فَتَأَمَلُ وَلَا يَخَْى أَنَّ مَا هُنَا أَظْهَرُْ. 


)144/6( 


به الْمَشْهُونُ وف غَايَِ الْمَيَانِفَوْلَهُ وَمَدَارُ ما َوَياهُ عَلَى رَيْدٍ بن عَمّاشِ وَالْمَذْكُورُ في كُمب الَدِيثِ وَيْدٌ 
أَبُو عَيّاشٍ وَرَدَُ في الِْنَاَةِ بن وَهَمَ فِيهِ لِأَنّهُ ابْنُ عَيّاشء وَكُنْيَعهُ أو عَيّاشء وَكَذَلِكَ وَهَمَ فيه الشّيْحُ 
علاة الذي الازفماي هكد" وال صاحب التتتيح ريد إن عكار ابو كناخ لاوا وتقال 
الْمَْرُومِيُ وَبقَالُ مول بن رُْرَة» وَالْمَديُ لَيْسَ به بَأمنْ. اه. 

؛ وف الْعنَاَ وَاعْمَرَضَ بِأنَّ التَردِيدَ الْمَذَكُورَ يَفْمضِي جَوَارَ بَيْع الْمَفِْيّة بِعَبْرٍ الْمَفلِيَةِ أن الْمَفلِيةَ إمَا 
نْ تَكُونَ جنطة فَيَجُورُ بأوَلِ الحَدِيثٍ أ لا فَيَجُورُ بآخره فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كلامٌ حَسَنْ في 
الْمُاطَرَةٍ لدَفْعِ شَعَبٍ الْحَضْمء وَالحْجَةُ لا تتم به بَل با بِيناهُ من إطْلاقي اسم الثَمرِ عَلَيْهِ َقَد ثَبَتَ أن 
التَمرَ اسْمٌ لِتمرةِ حَارجَةٍ من النَّخْلَةِ مِنْ حَيْتْ تَنعقِدُ صورنُهَا إلى أن تُذرِكَ, وَالرْطَبْ اسْمْ لِنَوع منة 
كَالْبَرِقَ وَغَيْرِهِ اه. | 

وَفِ فُنْح الْقَدِيٍِ وَقَدْ رَدّ َردِيدَهُ بَْنَ ونه را أو لا بأنَّ هُنَا قِسْمًا تالكا وَهْوَ كَونُهُ من الخْنْس, ولا 
جور بَبِعْهُ بالآخر كَاخْنْطةِ الْمفلِةِ عير الْمفِمّةِ ِعَدَم تَسْويَةٍ الْكَيْلٍ بَبْتَهُمَا فَكَذَا الرُطَبْ بالتَمْرٍ لا 
يُسَوَيهِمَا الْكَيْنُ وَإِعَا يُسَوِي في حَالٍ اغَتدَالٍ الْبَدَلنِ وَهْوَ أَنْ يَف الْآحَرُ وأو حَيِيفَة مَتَعْكُ وَيَعْتَرْ 
النّسَاوِي في حَالٍ الْعَقُدِ وَعْرُوضٍ النَّقْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ لا بْنَعْ مَعَ الْمُسَاوَاةٍ في الخَالٍ إِذَا كان مُوجِبّهُ أَمْرًا 


ِلْقِيّ وَهُوَ زيادَةُ الرُطُوبَةِ بخلاف الْمَقلِيّةِ برها فَإِنََ في الال لَْكُمْ بِعَدَم التّسَاوِي لاكياز أَحَدِهمًا ني 
الكيل خلا الآحَر لِمَخلْلٍ كبر وَأجيب عن حَديث رَْدِبْنِ عَيّاشٍ أَيْضًا بن الْمُرَادَ النَهَئ عَنْهُ 
نَسِيئَةٌ َانَهُ زَ ثَبَتَ في حَدِيثِ أبي عَيّاشٍ هَذَا زَيَادةٌ نَسِيئَةَ كُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤُك وَنَهَى سول الله - صَلَى 
الله عَلَيْ سل - «عَنْ بَبْع الطب بِالثّمرٍ نَسِيئَة» , وَيِمَذَا اللَفْظِ رَوَاهُ الاك وَسَكتَ عَنْهُ وَرَوَاهُ 
الطّحَاوِيُ وَهَذِهِ الزادةُ بد صِحَبها يَبْ قَبُوكا أن الْمذهب الْمُخْاز عِنْد الْمُحدََِ قوف وإنْ 
كان الْأكترُ ل يَرَوْهَا إِلّا في زَِاَةٍ تَفَرَّ بجا بض الَاضِرِينَ في تْلِس وَاجِدِء وَمِْلهُمْ لا يَغْفْلُ عَنْ 
مها فإنّهَا مَرْدُودَة كن يَبْقَى قَوْلْهُ في تِلْكَ الرَوَايَةِ الصّحِيحة أَيَنْقُْصُ الرُطَبْ إِذَا جف عَرِي عَنْ 
الْمَائِدَةِ إِذَا كانَ النَهَيْ عَنْهُ نَسِيَةَ وَمَا ذَكَرُوا أَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّ الطب يَنْقْصُ إلى أَنْ يَلَ الْأَجَلْ قَلَا 
يَكُونُ في هَذَا الَصَرْفِ مَنْفَعَةَ ليم باغتبَارٍ النفْصَانِ عِنْدَ الجمَافٍ فَمَنْعْهُ سَفَقَةَ مَبْ عَلَى أَنَّ السّائِل 
كَانَ 26 يَتيم) وَلا دَلِيل عَلَيْه اه. 
وَفِ شرح الطّحَاوِيٌ وَل بَاعَ الثَمَارَ بَعْضَّهًا بَعْضٍ مُجَارَقَةٌ : يجْزْ إِلّا إِذَا كَانَ كَيْلّا وَعَرَفَ تَسَاوِيهِمَا في 
الكَبْل قَبْلَ الكَمَرْقِ بالْأَْدَانٍ عَنْ تَجْلِسٍ الْعَقْد فَإنَهُ تجُورْ الْبَيِْ وَكدَلِكَ إِذَا كانَ تر بْنَ اْتَيْنِ افَْسَمَاه 
جَارَقَةَ لا يجُورُ أن الْقسْمَة مَنْلَة الْبَيْع إلا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا في الْكَيْلٍ قَبْلَ الك لق وَلَوْ بيع بَعْضْهًَا 
ببَعْضٍ ونا مَُسَاوبا لا يجوز أن مِنْ شَرْطٍ جوَازِ الكّسْويَة الْكَيْلُ ولا يُْرَى ذَلِكَه وَعَنْ أي يُوسُفَ ذا 
غَلَب اسْتِعْمَال لاس بِالْوَرْنٍ يَصِيرُ وري وَيجُونُ وَيُْتَبَرْ التتاوي وَزْنَّه وَإنْ كَانَ أَصْلَّهُ كَيْلِيّاه وَأَمًا 
بَيْعُ اليُطب بالرُطّب قَلِمَا رَوَيْتَا أنَ اسْمَ الثَمْرِ يَعتَاوَلُهُ فَيَجُورُ بَبْعْهُ مثْلًا ِذْلِ وَلْوْ بَاعَ لسر بِالتَمْر لا 
وز لفطل في قر لاف الى حدث يك نغ ا ا من اث أن ل بف وَلِذَا لا 
ا 1 0 الْكَافٍِ فلح 1 الْمَاءِ تيد 0 مَقُصُور وكام لِوِعَاءٍ الطّلّع وَهُوَ كُمُ 


تقاف كالمقلئة بعيهَاء والمطأبوخة عي اْمطبوخة. 0 باع جنطة رَطَْبَة 1 مَبِلُولةَ أو يَابِسَةَ جارَ 
وَكدًا لَو باع تَرَا مُنْقَعَا أو رييب مُنْقَعَا بكمْرٍ مله أو ربيب مله أو بِالْيَاِسٍ مِنْهُمَا جار عِنْدَهمَا خلاقًا 
ل 1 . 


- ع 


[منحة الخالق] 

(قَوْله وَهَذْهِ الزَادَةُ بَعْدَ صِحَتِهَا إل) عِبَارَة الفح وَأنت تَعْلّمُ أَنَّ بَعْدَ صِحَةٍ هَذِهٍ الزَادَةِ يحب قَبُوطَ 

أن الْمَذْهَب الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُحْدَئِينَ قَبُولُ الزَيَادَة وَإِنْكَانَ الْأَككَرُ 1 يَرْوُوهَا إِلّا في زِيَادَةٍ تَمَرَدَ بحا 
بَعْضُ الدُوَاةٍ الحاضرين في تميس واد وَمِثْلْهُمْ لا يَغْفْلُ عَنْ مِثْلهَا فَإِنّهَا مرْدُودَةٌ عَلَى مَا كُتَبْنَاهُ في 

ل يَكبْتْ أَنَهُ ِيَادةٌ لِمَا في تَجْلِسٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعُوا فيه فَسَمِعَ هَذَا مَا 1 يَسْمَعْ 


الْمُشَارِكُونَ لَهُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ بِالسّمَاع فمَا 1 يَظْهَرْ أن الحَالَ كَدَلِكَ فَالْآَصْل أَنَّهُ قَالَ في تجَالِس 
ذكر في بَْضها ما تركة في آحَر (قَوْلهُ قبل لا يوذ ايقَاقً) وَعَلَيِْ ارق لِأبي حبيقة أن سمال 
وَرَدَ بإطلاق اسم التَمْرٍ عَلَى اليُطبء وَل يَرذْ مِثْلُ هَذًا في الرّييب فَافَْرَقَا ذكَرَهُ في فَنْح الْقَدِيٍ وَدَكْرَ 
في الْمَسْأَلَةِ روَايَتَْنِ أَدْخْرَبَْنٍ فَقَالَ وَتَقَلَ الْقُدُورِيُ في التَفْرِيبٍ عَنْ أي جَعْفَرِ أن جَوَارَ بَيْع الزُبيب 
بالْعتب قَوْهُمْ حميعَاء وَدَكْرَ أَبُو الحَسَن أن عِنْدَهمَا لا يجُورْ إِلّا عَلَى الاغتبارٍ لِأَنّ الزّييبِ مَوْجُودٌ في 
الْعِنَب فَصَارَكَالرَيْتِ بِالرَنُْونِ فَصَّارَ في بَبْع العتب بالرّييبٍ أَرَْعُ رِوَايَاتٍ اه. مُلَخصًا. 

(فَولهُ ولو باع جنْطَة رَطْبٌَ أو مبلُولَةٌ أو يابسَةٌ جا) عِبَارَهُ الا وكا بَيْعْ النْطَة الرَطْبة أو 
الْمبْلولَةِ لها أو باليَاِسَةٍ 


245/6( 


(قَوْلَهُ وَاللْحُومُ المُخْتَلِفَهُ بَعْضْهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاء وَلَبَنْ البَقَرِ وَالْعَتَم, وَحَلُّ الدَقَلِ بحل الْعِتب) لِأَنَّ 
أَصُوطًا أَجْتَاسن مختَِفَة حَىّ لا يُضَّمٌ بَعْضْهًا إلى بَعْضِ في الرَكاقٍ وَأَْمَاؤْها أَنْضًا مُْتَلِفَةٌ باغتبارٍ الْإضَاقَة 
كدقيق الشّعير وَالْبْرََ وَالْمَفَْصُودُ أَيْضًا يحْتَلِفُء وَالْمُعْتَبَرُ في الِاتَحَادٍ الْمَعْى الحا دُونَ الْعَامَ وَلَوْ 
عر الْعَامٌ لما جا بَِعْ سَيْءٍ بِسَيْءِ أضلا قي بالْمُختلقَةٍ لأنَ غيرهَا لا يور مُعقَاضِلًا كلّخم الْبَقَر 
وَالْجَامُوس أَوْ لَبَِهِمَا أو لم الْمَعْزِ وَالضَّأنِ أو لَبَبهِمَا أو َم العراب. وَالْبَخَاقَ لِاتَحَادٍ الجنس بدلِيل 
الم في الَكاةٍ لِلتَكُميل فكدًا أَجْرَاوُمَا ما 1 يتف الْمَفْصُودُ كُشَغْر الْمَعِْ وَصُوفٍ الصّأنٍ أؤ ما 
َبَدَلُ بالصّنْعةٍ لاخجلاف الْمَقَاصِدِ وَلِدَا جار بيع الخ بالط مُعقَاضِلًا وكذا بيع الت المطبوخ 
عبر المطبوخ أؤ ادن المُرَقٌ بِالبَتفسّج بِغَيرٍالمُرَن نه مُتَفَاضِلا وَإِها جَازَ بَبِعْ حم الطيرٍ بَعْضِهٍ 
عض مُتَفَاضِلًا وَِنْكَانَ مِنْ جنس وَاجِدٍ 1 يَعَبَدّلُ بالصّنْعةٍ لكوت عَيْرَ مؤرُونٍ عَادَةً فَلمْ كن مِقدَارَا 
قَلَمْ توجَذ الْعِلَّهُ فَحَاصِلُهُ أن الاختلاف باختلافٍ الْأضل أَؤ الْمَقْصُودِ أو تَبَدُل الصّنْعَة وَفي فَنْح 
الْقَدِيِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْى من خُومِ الطَيْرٍ الدّجَاجُ وَالإورُ فَإنَهُ يُورَكُ في عَادَةٍ دِيارٍ أَهْل مِصْرّ بِعَظّم 
وَالدّقَلُ رَدِيِءٌ التّمِِْ وَيجُورُ خَلٌ الثّمْرِ يحَلَ الْعتبٍ مُتَفَاضِلاء وَكُذَا عَصِيرْهمًا لاختلاف أَضْلِهِمَا جِنْساء 
وَتَْصِيصُْ الدَّقّل باغتبار الْعَادَةِ لِأَنَّ الدَقَلَ هُوَ الَّذِي كان يُتَحَلُ خَلّا في الْعَادَةٍ اه. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ مَا يُوجِبْ اخختلاف الْأُمُور ثَلاثَةٌ الخبلافٌ الْأصُولٍء وَاخْتلَافُ الْمَقَاصِب وَزيَادَةُ الصَنْعَة 
وَمِنْهَا جوَارُ َيْع إناءٍ صفرٍ أو حَدِيدٍ أَحَدُها أَثْقَلُ من الآخر. وكذًا فُمْقمَةٌ بِفمفْممين ونه ِإِنرتِ؛ 
وَحودةٌ ودين وَسَيففَ يِسَيْقَينِ ودَوَاٌ بدَوَاَينِ مَا 1 يكن سَيْءْ من ذَلِكَ مِنْ أحد النَغْديٍْ فَيَمتيع 


الَعَاصْلُء وَإِنْ امْطلَحُوا بَعْدَ الصياعَةٍ عَلَى تَرْكِ الوزن وَالِافِصَارٍ عَلَى الْعَدِء وَالصُورَةٍ كذ في قفح 
الْقَدِيرٍ قَوْلَهُ (وَسَحْمْ الْبَطْن بالْأَليّة أو باللّخم) أَيْ يَصِحُ بَيْْهَا مُتَفَاضِلًا وَإِنْ كَانَثْ كلها مِنْ الصّأنٍ 
لَِنَهَا أخَنامن مُحْتَلِفَةٌ لاختلافي الْدَسْمَاءِ وَالصُوَرِ َالْمَقَاصِدٍ. 


َولَهُ (وَاخبُِ بِالْبْرَ أو بالدَّقِيقٍ مُمَقَاضًِا) لِأَنَّ الُبْرَ بِالصّنْعَةٍ صَارَ جنسًا آحَرَ حَقٌ يَْرْجُ من أَنْ يَحُونَ 
مكبلا وَالبْنُ وَالدَقِيِقَ مكِيلانٍ فَلَمْ يْمَْهُمَا الْقدرُ ولا لجنس حَقٌّ جار بَِعْ أحَدِهِمًا بالآخر تَسية 
إِذَاكَانَث الَْنِطَةُ هي الْمَُأَخْرَةَ لإِنكَانٍ صَبْطِهَاء وَإِنْكَانَ الحُبْرُ هُوَ الْمُتأَخَرَ فَالِسَلُمُ فيه لا يَجُورُ عِنْدَ 
أبي حَنِيفَة لأنَهُ يََقَاوَتُْ بالطَّحْن وَالْعَجْنِء وَالنُضْجء وَاخْتُلِفَ عَلَى فَوْهِمَا فَِنْهُمْ مَنْ جَوَرَه عَلَى 
قِبَاسٍ السَلَم بِاللّخم وَبهِ فق لِلتَعامْلِ وَفي الحاوي يمور بَيِعْ اَن لجن اه. 


قَوْلَهُ (لا بيْعْ الْبرَ بالدَقِيقٍ أو بالسّويق) أي لا يجُورُ بيْْ النطةِ بأَحَدِهمًا ممَفَاضِلا ولا مُتسَاوِيا أنه 
جنسن مِن وَجْدِ وَإِنْ حص بام آخَرَ فَيَحْرُمُ ِشْبْهَةٍ الرَباء وَالْمِغيَارُ فِيهمَا الْكَبْلُ وَهُوَ غَيْرُ مُسَوَ للُمَا 
بخلاف بَبْع دهن اليَمْسِم بِاليَمْسِم حَيْتْ يجُورْ لِأنَ المِغيَارَ فيه الوَزْنُ وَهُوَ مُسَوْء وَالسّوِيقَ ما 
يجْرَشُ مِنْ الشَعيرٍ وَاخَنْطَةِ وَغَيْرِهمًا ذَكْرَهُ الْكَرْمَاييُ في بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنْ السّويق. 

وَأَمَارَ الْمُوَلِفْ إلى جْوَازِ بَيْع الدَّقِيقٍ بالدَّقِيِقٍ مُتَسَاوِيا وََا يجُورْ مُتَفَاضِلًا لِانحَادٍ الاسم وَالِصُورَة 
وَالْمَعْىَ وَلَا عِبْرَةَ ِاحْتمَالٍ التَمَاضْل كما في الْبْرَ بالْبْنَ وَقَيَِدَهُ ابن الْمَضْل با إِذَا كانا مَكْبُوسَيْنِ وَإِلَا 
لا يجُورُ وَإِنْ بَاعَهُ بِثْلِهِ مُوَارئََ َيه رِوَايَعَانِ وَبَيْعْ الْمَنَخُولٍ بِعَبْرٍ المَنَخُولٍ لا يَجُورُ إِلّا مَُسَاوِيَا كما في 
الخلاصّة, وَقَيّدَ بالبْرَ لِأَنَّ بَيْعَ الدّقيق بالسّويق لا يَجُورُ مُطْلَقَا عِنْدَهُ وَجَارَ عِنْدَهمَا مُطْلَقَا لاختلافٍ 
لْجننسء وَلَكِنْ يَذَا بَِدِ لأَنْ المَدْرَ يحْمَعْهُمَاء وَلَهُ أنّهُمَا جذن وَاجِدْ مِنْ وَجْد لِأَنّهُمَا مِنْ أجْرَاءٍ الحنطة, 
وََْعُ اْمَفِْيِّ بالْمَْلِيّ وَالِسّويقٍ بالسّوِيقٍ مُتَسَاوِيًا جائرُ لِاتَحَادٍ الاشم. 


َوْلَهُ (وَالرَبعُونُ بالزَيْتِء وَاليتَمْسِمْ بِالشَيْرَج حَقٌّ يَكُونَ الزيْتْء وَالِشَبْرَجُْ أكترَ ينا في الرَبُونِ 
وَاليَمْيِ) أَيْ لا يجُورُ الَْيْعْ في 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَكذَا بَيْعْ الزَيْتِ المطبوخ بعَيْرٍ المطبوخ) قَدّمَ عَنْ القَفح في سرح فَوْلِهِ وَعِلتُهُ القَْرُ وَامجْنْسسُ أله 
لا يجُورُ ببْعْ طلٍ رَيْتِ غَيْرٍ مطبوخ برطلٍ مَطبُوخ مُطيّبٍ لِأَنّ الطَْب زَيَادَةُ. 


(قَوْلَهُ وَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْيِمَا) عِبَارَةُ الدَايَةَِ وَإِنْ كَانَ الخُبْرُ نَسِيئَةَ تجُورُ عِنْدَ أي يُوسُفء وَعَلَيْه الْمَغْوَى 
وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ لا يجُورْ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَكذَا عِنْدَ نُحَمّدِ وَيجُورُ عِنْدَ أي يُوسُّفَء وَذَكْرَ الربْلَعِينُ مَا هنا 
عَنْ البَّهَايةِ مَغْزِيا إلى الْمَبْسُوطِ وَمَا في الَْايَة وَالْمَنْح عَنْ الْكاني عَنْ ابْنِ رُسُْمَ فَالظَاهِرُ أن عَنْ أبي 
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يوسف روَايتينٍ تآمّن. 


[ببْعْ ابر بالدَقِيقٍ أو بِالسُويقٍ] 
(قَوْلُهُ وَهْوَ غَيْرُ مُسَوَْ لَمَا) قَالَ الرَبلَعئْ ألا تَرَى أَنَّ الْبْرّ إِذَا طحن يَزبْدُ عَلَيْه وَتلْكَ الزِيَادَهُ كَانَتْ 
مَوْجودَةً في الخحال, وَطَهَرَتْ بِالطَّحْنٍ (فَوْلَهُ وقد بابر إ) أي لِأَنَّ ببْعَ الدَّقِيقٍ 
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ثلاث صُوَرٍ الأول أَنْ يَعْلَمَ أن الزَيْتَ الَّذِي في الرَبعُونٍ أكْقرُ لِتَحَقْقٍ الْمَضْلٍ مِن الدّهْنِ وَالتُفْلِء الثاني 
أنْ يَعْلَمَ التّسَاوِي خُلُوٍ الثَفْلٍ عَنْ الْعوّضء الثَلِكَهُ أن لا يَعْلَمَ أَنَهُ مذْلَ أو أككرُ أؤ أَقَلُ فلا يَصِحُ عِنْدَنا 
أن الفَضْل الْمُعَوَهَمَ كَالْمْتَحَقّق اختيَاطًاء وَعِنْدَ زُقَرَ جار لِأنَ الوا هُوَ الْأَصْل وَالْمَسَادُ لوْجُودٍ 
ليكُونَ الْقَصْل بلقل وكدَا بيْْ الجؤز هيه وَاللَّنِ بِسَميه وَالكَمْر واه وك شَيْءٍ لعفل قِيِمة ا 
ببع بالَْالِص مِنْه لا يور حَقٌ يَحُونَ الَالِصْ أكترء وَإِنْ 1 يكن لعفل قِِمةُكثرَابٍ الذَّهَبٍ إِذَا بيع 
بالذّهبٍ أَوْ تراب الْفِضّةٍ إِذَا بيع بالفضّة لا يُشْعَرَطُ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبْ أَوْ الْفِصّةُ أككرَ يا في الثرَابِ 
أن الغَُابت لا قِيمَة لَه فلا يل بإرئِِ شَيْءْ حم لو عل فَسَدَ لِربا الَْضْلٍء وَفي الحاوي, وَإِنْ باع 


اه. 


0. 


َوْلَهُ (وَيُسْتَفْرَضُ البْر وَْنَا لا عَدَدَا) وَهَذَا عِنْدَ أي يُوسُفَء وَعِنْدَ محَمَدِ يُسْعَفْرَضُ يما وَعِنْدَ أي 
حَنِيقَةَ لا يُسْعَفْرَضُ يما وَدَكُرَ الشّارِحُ أنَّ المَنْوَى عَلَى قَوْلِ أبي يُوسْفَ وف شَزْح الْمَجْمَع الْمَنْوَى 
عَلَى قَوْلِ مُحَمّدِ وف فَتْح الْقَدِيِ وأنا أرَى أَنَّ قَوْلَ مُحَمّدِ أَحْسَنْ, وَف الَْؤْهَرَةٍ قَالَ ُحَمَدَ ثلاث مِنْ 
الدَنَاءَةٍ اسْتَفْرَاضٌُ الخُبْر وَاجُلُوسْ عَلَى بَابٍ الحَمّام وَالنَظَرُ في مزآة الحَجّام. اه. 

وَفِ الْمُجْتَىَ باع رَغِيفًا تَقْدَا برَغِيفَينِ نَسِيَةَ يجُورُ وَلَوْ كَانَ الرَغِيَِانِ تَقْدَك وَالرَغِيفُ نَسِيئَةَ لا يجوز 


قَوْلَهُ (وََا ربا بَْنَ الْمَوْلَ وَعَبْدِهِ) لِأَنَّه وَمَا في يَدِهِ مِلْحْهُ أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُمَيدُ بها إِذَا 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنٌ 
مُسْتَغْرِقَ ِرَقَبَتِهِ وكَسْبه وَأَمّا إِذَا كَانَ مُسْتَغْرقًا فيَجْرِي الرْبا بَيْنَهُمَا انَقَاقَا لِعَدّمِ الملك عِنْدَهُ للْمَؤلى 
في كسبه كَالْمُكَاتب, وَعِنْدَهَا تعلق 7 الْعَيِْ وَالتَحْقِيقْ أَنّهُ عَلَى إِطْلَاقِه, وَلَا ربا بَيْتَهُمَا وَإِنْ كانَ 
مَذْيُوَ مُسْتَغْرقَا. وَإِعايُرَدُ الَائدُ تعلق حَقَ الْغْرَمَاءٍ به كما لَوْ أَحَدَّ مِنْهُ سَيْنَا عَْرِ عَفَدِ ذا في 
الْمِغرَاج وَلَوْ كانَ عََيْهِ دَيْنّ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فلا ربَاء وَفي مَأَذُونٍ الْمُحِيطٍ إِذَا أَحَدَ الْمَوْلَ مِنْ كنب 
الْمَأذُونِ سَيْنَا نج خَقَهُ دَيْنَ سَلَّم لِلْمَوْلَ مَا أَحَدَ وَإِنْكَانَ عَلَيْهِ يوْمَ الأَخذٍ وَلَوْ قَلِيلًا ل يُسَلم وَفَائِدَنُ 
َو خَقَهُ آحَرُ رَدَ الْمَولى جَمِيعَ ما أَحَدّهُ خلافٍ مَا إِذَا أَحَدَ من صَرِيبَة وَلَيْسَ عَلَيِْ دَيْنْ فَإنّهَا تُسَلَّم لَه 
اسْتِحْسَانَاء وَالْمُدَبَرُ وَأمُ الْولَدِ كَالْعَبْدٍ بخلاف الْمُكَاتبِ. 

وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنَهُ لا ربا بَبْنَ الْممَقَاوضَيْنِ وَشَرِيِكَ الْعنَانِ إذَا تَبَايَعَا مِنْ مَالِ الشركة وَإِنْ كَانَ 


َوْلَهُ (وَلا بَنَ الَزِيَ وَالْمْسْلِمِ م أي لا ربا بَْئَهُمَا في دَارٍ الحرْبٍ عِنْدَهْمَا خلافًا أي يُوسُْفَ وَفي 
الَْيََ وَكذًا إذَا 1 حرًا أؤ خِتْزيرًا أو مَبْمَة أو فَامرَهُمْ وَأَحَدَّ الْمَالَ كل ذَلِكَ يل لَه وَلَمَا الحَدِيثُ 
«لا ربا بيْنَ الْمُسْلِم وَالخَرِيَ في دَارٍ الحَزبِ» ‏ وَلِأَنَّ مَاهُمْ مُبَاحٌ, وَبِعَقْدٍ الأَمَانِ منْهُمْ 1 يَصِرْ مَعْصُومًا 
إِلَا أَنَهُ الْعَرْمَ أَنْ لا ع ِعَدْرٍ ولا لِمَا في أَيْدِيهِمْ بِدُونِ رِضاهُمْ فَإِذَا أَحَدَّ بِرِضَاهُمْ أَحَدّ مَالَا 
مُبَاحَا بلا عَدْرٍ فَيَمْلِكُهُ كم الإباحة السَابِمَةٍ إلا أنهُ لا يخْمَى أَنَُّ عا افَْضَى جل مُبَاسَرَةٍ الْعَقْدِ إِذَا 
كَانَ الزَيَادَة يَتَاهًا الْمُسْلِمُ وَالرْبا َعَم منْ ن ذَلِكَ إِذْ يَشْمَلْ مَا إِذَا كَانَ الدَّرْهِمَانِ من جهّة المُسلم َو 
من جهة الْكَافر وجَوَابُ الْمَسْألَةِ لل عَامٌ في اهن كدا في مح القَدِيرِِ وَحَكُمْ من أسْلَم في دار 
الحرْب, وَل يُهَاجِرْ كار عِنْدَ أي حَيقة لِأَنَّ َالَهُ غَيْرُ مَصُوم عِنَْهُ فيَجُودُ للْمْسْلِم الزّها مَعَةء وما 
إذَا هَاجرٌ إِلَيْنَا نه عَادَ لهم يج الرّبا مَعَهُ لِكُوْنِه أخْرَرَ مَالَهُ بدَارَِ فَكَانَ مِنْ أَهْلٍ دَارٍ الإسْلام كذًا 
[منحة الخالق] 

بالسنّوِيقٍ فِيهِ خِلافَهُمَا تمّلْ. 


(قوْلهُ َف الحاوي وَإِنْ بَاعَ جنطَةٌ بحنطةٍ !2) قَالَ الرّمْلِنُ يِب تَفييدُهُ ما إذَا 1 يَمحَقّق أَنّ الحنطة التي 
في سُنْبْلِهَا أَقَلُ فِإِذَا تَحَقَقَ أَنَهُ أَكَنُ جار الْبَيْعُ وَيَكُونُ رَائِدُ الخَالِصَة في مُقَابَلَة اليَْنِ فَيَنتَفِي الرّبا تأمّل 


وَقَدْ تَقَدَمَ أنَّ بَيْعَ الْبْرَ في سُنْبلِهِ يمه لا يجوز اه. 
وَانْظُرْ مَا تَقَدَمَ قَبْلَ خيّارٍ الشَّرْطٍ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ كُبَيْع بْرَ في سُنْبْله. 


(قَولَهُ َف الْمُجْتَى باع رَغِيقًا نَقَدَ [) أَنْظْز مَا وَجْهُهُ وَوَجَهَهُ سَبْحْنَا أن الكَمَنَ يجُورُ تأجِيلُّ دُونَ 
الْمَيع» وَقَوْلَهُ وَلَو كانَ الرَغِيمَانٍ نَقْدَا أَيْ اللَّذَانِ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا الْبَاءُ وَهُمَا الكّمَنُ وَفَوْلهُ وَالرَغِيفُ 
نَسِيئة أي الَّذِي هُوَ الْمَبيع إنْ باع رَغِيفًانَسِيئَةً برَغِفيٍ َفْدَا فلا يور لِمَا فيه من تأجيل الْمَبيع؛ 
َنِعَ كَرَةِ يتَمْرتيْنٍ نَسِيئةَ فَْيْتَامَلَ. 
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(قَوْلَهُ إلا أَنَهُ لا يخْقَى أَنَهُ) أَيْ إلا أَنَّ التَعْلِيلَ بِقَوْلِ وَلأَنَّ مَالهُمْ مبَاح !2 (قَوْلْهُ كذًا في فَتْح الْقَدِير) 
َِمَُ بار الْح» وكذا الِْمَارُ قد يفْضِي إل أَنْ يكُونَ مال الحطر لِلكَافِرِ بن يَكُونَ ْلَب لَه 
قَالظَاهِرُ أَنَّ الْإباحَة َِيْدِ نَيْلٍ الْمُسْلِم الزَادَةَ وَقَد ألم الْأصْحَاب في الدَّرْسٍ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْ جل 
الا وَالْقَمَارٍ مَا إذَا حَصَّلَّتْ الزِيادَةٌ لِلْمْسْلِمِ نَطَرًا إلى الْعِلَّ وَإِنْكَانَ إِطْلَاق الجْوَابٍ خِلاقَة وَالله 
تَعَالَ أَعْلَمُ 
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في الجَؤْهَرٍَ وَفي الْمُجْتى مَعْزِيًا إلى الْكِمَايَة مُسْتَأمِنٌ مثا بَاشَرَ مَعَ جل مُسْلِمَا كان أو ذَمَيا في دَرَاِم 
أو من أَسلَمَ هُنَاكَ سَيًْا من الْعقُودٍ الي لا تجُورُ فِيمَا بَِئناكَالريوياتٍ وَبَيْع الْمَبِعَةِ جَارَ عِنْدَهْنَا خلاقا 


لأبي يُوسُفَ. اه. وَآلنَّهُ تعالُ غْلَم. 


(بَابُ الخَقُوقٍ) 

كَانَ مِنْ حَقَّ مَسَائْلٍ هَدَا الْبَابٍ إِنْ تُذْكرَ في الْمَصْلٍ الْمُتصِلٍ بِأَوَلٍ الْيُوع إلا أن الْمُصَيَفَ الْعَرْمَ 

يت الجامع الصّغرء ولأَنّ لقوق توابغ قبي مها بغ مسَائِلٍ الْببُوع كذا في المغراج. وَالُوق 
جنع حَقّ, وَفِ الْمِصْبَاح الح خلافٌ الْبَاطِلِ وَهُوَ مَصْدَرُ حَقَ الشَّيْءُ مِنْ بَايْ ضَرّب, وَقَعَلَ إِذَا 
دشن لِمَرَافِقَ الدّارٍ حُقُوفَهًا. اه. 


في شَرْح الْمَارِ لِلسيَدٍ نكركار الح هُوَ الشَّيْءْ الْمَؤجُودُ من كُلّ وجب ولا ريب في وجُوده» وَمِنه 
فَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «اليَّخر حَدٌ وَالْعَينُ حَققٌّ» . اه. 

َف شَرْح الْبحَارِيٍ لِلْكَْمَاَ ال حَقِيقَةَ هُوَ الله تعَالى يجمبع صِفَاتِهِ لِأنَهُ الْمَؤجودُ حَقِيقةَ مق 1 
يُسْبّق بِعَدَمء و1 يَلْحَقْهُ عَدَم وَإِطْلَاقْ الَقَ عَلَى غَيهِ تجَانٌ وَلِدَّا وَرَدَ في الْحَدِيثِ «اللّهُمَ أَنْتَ الحَقٌ 
وَوَعْدُك لق وَقَولك الحقُ» بالتَغرِيفٍ في الَلَانَةِ م قَالَ وَلِقَاوْك حَقَ» وَاجنَهُ حَق» وَالئَارُ حَقَ 
وَالساعَةُ حَقُّ بِالتَنَكيرٍ. اه. 

وَذَكرَ الْأَصُولِيُونَ أن الأخكام أَرْبَعَةٌ حَقُوقَ الله تَعَالَ حَالِصَةَ وَحْقُوقُ الْعِبَادٍ خَالِصَةَ وَمَا اجْتَمَعَا فيه 
وَحَقَ الله َعَالَ غَالِبَ كُحَدّ الْقَذْفِء وَمَا التَمعَا فيه وَحَقُ الْعِبَاد غَالِبٌ كالْقِصّاصٍ فَالُواء وَالْمُرَاُ من 
يِجُورُ أَنْ يَكُونَ حَفًا لَهُ تَعَالَ بحهَةٍ التَخلِيقٍ لِأنَّ الْكُنَ سَوَاءٌ في ذَلِكَ. 


(قَولَهُ الْغلّؤ لا يَدْخْلْ بِشِرَاءٍ بَيْتِ بَكُلَ حَقّ) يَعْني إذَا اشْتَرَى بَيَْا فَوْقَهُ بَيْتْ لا يَدْخْلْ فيه الْعل وَلَوْ 
قَالَ بِكُلَ حَقّ هُوَ لَهُ مما 1 يَنْصّ عَلَْهِ أن الْبَيْتَ اسْمْ لِمُسَقّفٍ وَاجِدٍ يَصْلْح لِلْبَيْعُوتة وَالْعْلُوْ مِفْلَهُ 
وَالشَيْءْ لا يَكُونُ تَبَعًا مله وَفِ الْمِصْبَاح عْلْوْ الدَّارٍ وَغَيِْهَا خلافٌ السٌفْلٍ بِصَمٌ الْعيْنِ وَكَسْرهًا. اه. 
ورد الْمُسْعَِي' لَهُ أن ير ما لا يِف وَالْمْكاب لَه أن يكاب عَبْدَهُ قأجيب بِأنّدَلِكَ لَبْسسَ بطريق 
الاسْتتْبَاع بَلْ لَمّا مَلَكَ الْمُسْمَعِيرُ الْمَنْفَعَةَ ِعَْرِ بَدَلٍ كَانَ لَه أَنْ بمَلَكَ مَا مَلَكَ كَدَلِكَء وَالْمُكَانَبُ بِعَقْدِ 
الِْعَابَةِ ما صَارَ أَحَقّبمكَاسِبه كان لَه ذَلِكَ لأَنَّكتابَة عبدِهٍ من أَحْسَايه فَولُهُ (وبشراءِ مزل إلا بكُلَ 
حَقَ هُوَ لَهُ أو مَرافِقهِ أو بَكُل قَلِيلٍ وكثيرٍ هُوَ فِيه أ مِنْه) أيْ لا يَدَخْل الْعْلَوْ بِشِرَاءِ مَنْزِلِ إلا أَنْ يَفُولَ 
لْمُشترِي لَفْظًا من الثّلائة أن الْمَِْلَ لَهُ شه بالدّارء وَبالْمَيْتِ لِأَنَهُ اسْمْ لِمَا يَشْثَمِلُ عَلَى بُيُوتِ 
وَصَحْنٍ مُسَقْفٍ ومَطبَخ يَسْكُنْ فيه الرَجْلْ بأهْلِهِ مع صَرْبٍ قُصُورٍ فيه فَإِنَهُ لَيِسَ فيه إصْطَبْلَ قَلِشَبَ 
الدَارِ دحل باكر الوابع ولسَبَِابتِ لا يحل من عب كر تؤِر علَِهِمَا حَطْهمَا َفي الكاني أن 
هَدًا التفْصِيلَ ميو عَلَى عُرَفٍ الْكُوفَ وني عرفا يَدْخْل الْعُلو في الْكُلَ سوَاءُ باع باسم الْبَيْتِ أو 
الْمَنْزِلِ أو الدَارٍِ وَالْأَحْكَامُ ثبت عَلَى الْعْزْفٍ فَيُعْتَبَرُ في كُلّ إفليم» وَف كُلّ عَصْرٍ عُرْفٌ أهله. وَفي 
الذّخِيرَةِ الم أَنَّ الحقَّ في الْعَادَةِيُذْكْرُ فِيمَا هُوَ تبَعْ لِلْمبيع ولا بْدَ للْمَبيع منه, ولا يُقْصّدُ إلا لِأَجْلٍ 
الْمَييع كالطْرِيق وَالشَرْبٍ لِأَدَرْضِء وَالْمَرَافِقَ عَِارَة عَم يُرْتَفَقُ به وَيَْقَصٌ يما هُوَ مِنْ التّوَابع كالشَربِ 
وَمَسِيلٍ الْمَاِه وَقَوْلهُ كُلُ قَلِيلٍ وكثير يُذْكرُ عَلَى وَجْد الْمَُالَعَةٍ في إسْقَاطٍ حَق الْبَائع عَنْ الْمَببع بم 
َكّصِلْ بالْمَبيع. اه. وني الْمصْبَاح الْمَرَافِقْ جنع مرق يكسر الْمِيم وَفَنْح الْقَاءِ لا غَيْرْ كَالْمَطبخ 
وَالْكَِيفٍ, وَتَحوِهِ عَلَى التّشْبِيهِ باشم الْآلَةِ يلاف الْمَْفِقٍ في الْوْصُوءٍ فَإِنَّ فبه لَعتيْنِ فتْحُ المي وَكُسر 


المَاءِكَمَسْجِدِء وَبِالْعَكُسء وكذًا الْمَرْفِقْ معي مَا ارْتَقَمَتْ به اه. 
فَالخَاصِل أن الْمَرْفِقَ مُطْلَقَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُبَاشَرَ مَعَ رَجْلٍ مُسْلِما كان أو ذِمَيا () فِبه نَطَزّ وَالَذِي رأْته في الْمُجْتى مُسْتَأمِنٌ من أل 
دار مُسْلِمًا كان أو ميا في دَارِِمْ أو مَنْ أَسْلَمَ هُتاكَ بَاسَرَ مَعَهُمْ من الْعقُودِ الي لا تَجُورُ إل وَمْكِنْ 
تَصْحِيح عِبَارَةٍ لْموَلْفٍ بأنْ يُجْعَلَ فَوْلهُ مُسْلِمَا كَانَ أَْ ذِمَيا عَائِدًا إلى فَولِهِ مُسْتَمِنْ لا إلى رَجْلٍ. 


[بَابُ الُقُوقِ] 
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فاب ار لد رن الفصر ا ف لف اللي تر لطر القد ون 
قَوْلِهِ بحُفُوقِه وَمَرَافِقِهِ فَحْقُوقَهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَسِيل الْمَاءِ وَطريقء وَغَيْرِهِ وفَاقَا وَمَرَافِقِهِ عِنْدَ أي يُوسُفَ 
عبَارَةٌ عَنْ منَافِع الدَارِ وَفي ظَاهِرٍ الرَوَاَةِ الْمَرَافُِ هي الخُقُوقُ اه. 


قَوْلُهُ (وَدَخَلَ بِشِرَاءِ دَارِ) أَيْ الْعلْوْ بِشِرَاءِ دَارٍ وَإِنْ 1 يَذْكُر سَيْنَا مِنْ ذَلِكَ لذن الدّارَ اسم لِمَا أدِير 
عَلَيْهِ الحَدُودُ من الَائِطِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى بيُوتِ وَمَنَازِلِ وَصّحْنٍ غَيْرٍ مُسَقَفِء وَالْعلَوْ من أَجْرَائِهِ فَيَدْخْلُ 
فيه مِنْ غَيْرِ ذِكْر, وف الْنَايَةِ الدَّارُ لَعَة اسم لقِطعةٍ أرضٍ صُرِبَتْ كا الخُدُوكُ وَميَرَتْ عَم يُجَاورُهَا 
بإَِارٍَ خَطٍ عَلَيْهَا بي في بَْضِهًا دُونَ الْبَعْضٍ لِيَجْمَعَ فِيهَا مَرَافِقَ الصّحْرَاءِ لِلاسْتزْوَاحء وَمََافعَ الْأَبيَة 
لِلْإِسْكَانِء وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كانث الْأَبييَةُ بالْمَاءِ وَالثُرَابٍ أَوْ بِالخِيَام, وَالْقِبَاب. اه. 
قَوْلَُ (كَالكبِيفٍ) أَيْ كما يَدْخُلْ بِشِرَاءٍ الدّاٍ وَإِنْ ك1 يُصَرَح به لِأَنَّ الكبيف مِنْهَاء وكذَا يَدْخُْلْ بز 
الْمَاه وَالْأَشْجَارٍ الي في صَحْبِهَاء وَالْبْسْتَانُ الدَّاخْلٌ فَأمَا ارج فَنْ كان أكْبرَ منْهَا أؤ مثْلَهًا لا 
يَدْخُلْ إِلّا بِالشَرْطِء وَإِنْ كَانَ أَصْعَرَ مِنْهَا يَدْخْلُ لِأَنَهُ يُعَدَّ مِنْ الدَّارٍ عُرْفَاء وَالْكُبِيفُ الْمُسْتَرَاحُ؛ وَفي 
الْمصْباح الْكَنِيفُ السّاترٌ وَيُسَمّى العُرْسْ كبا ِأنَهُ يَسكْرُ صَاحِبَُ وَقِيلَ لِْمِرْحَاضٍ كنيف لِأَنَهُ يسك 
قَاضِيَ الاج وَالْجَمْعْ كُنفْ مفل تَذِيرٍ وَنُذْرٍ اه. 

أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْكَبِيفُ خَارجًا مَبِينا عَلَى الظلَّةَ لِأَنَهُ يُعَدُ مِنْهَا عَادَةَ فَوْلُهُ (لا الظلَهُ إلا بِكُل 


ب 


حَقَ) أيْ لا ذل الظُلة في بَيْع الدَارِ إِلّا إذَا قَالَ بَكُلّ حقّ, وَهِيَ السَابَاطُ الَّذِي يَكُونُ أَحَدَ طَرَقَيْه 
عَلَى الدَّاٍ وَالْآخَرُ عَلَى دار الْأَخْرَى أو عَلَى أُسْطُوَاَاتِ في الكةكذًا في فح الَْدِيِ وف 
المتحاح. الل المع كبن الفة. وف فيطل على الراك متكبين والطلة أن أولُ سحا 
ل عن أبي ويد وَعدَابُ ؤم الل قلا غيم تكوة, والْمظلُ بإلكشر الْبَيث الك من الشّغر. 
اه. 

وف الْمُغْبٍ فَوْلُ الْمُمَهَاءٍ ظَلَةُ الدَارٍ يُِيدُونَ السدّةَ الي تكُونُ فَوْقَ الْبَابء وَإِعَا لا تذخل عِنْدَ أبي 
حَدِفة ِأنَّهَا م علَى الطَريقٍ فأَحَدّتْ حْكْمَهُ وَعِنْدَُمَا إنْكَانَ مِفَْحُهَا في الدّارٍ تَدحْلْ مُطَلَقًا ِأَنَهَا 
بن توايعها كالكييفء ولس ماد الْمُصيَفٍ قله إلا بكلٍ حقٍ الْمصْرَ عَلَى هذا بَل نا الما يه أو 
بتخوو بِأَنْ يُقَالَ مرَافِقِهًا أؤ بكلّ قَبِيلٍ وكير هُوَ فيه كذًا في الْبِنَايَةِ وَف الخَانِيّ وَيَدْخُلُ الْبَابْ 
الْأَعْظَمُ فيمَا إِذَا بَاعَ بَيْكَا أَوْ دَارا رافق ِأَنَّ البَاب الْأَعْظَمَ منْ مَرَافِقَهَا اه. 
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ْله (ولا يَدْخْلُ الطريق وَالْمَسِيلُء وَالتَرْبُ إلا بخو كل حَق بخلافٍ الإجارَةِ) أي لا تذخل اللا 
في بَيْع الْأَرْضٍ أو المسكن إلا بنِكر كُلَ حَقَ وَتَحُوهِ بخلافٍ الْإجَارَة حَيْتُ تَدخل مُطَلقًا إن كلا منْها 
خَارِجٌ عن الخدُودٍ فكَانتْ تابعة فمَدْحْل بكر لايع وما الإجارةُ ها الْمفْصُود بنها الانَاغ» ولا 
وَأَْضٍ سبك ولا نصح إجارئهاء وكذَا لو استأجِرَ عُلْوَاء وَاسْتَف الطَربق فَسَدَتْ خلا الْميْع؛ وقد 
َتُجرٌ في الْعبنِ فَييعُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَحَصّلَتْ الْقَائدَةُ الْمَطْلُوبَةُ وف الْمِعرَاجٍ أَرَادَ الطَرِيقَ الْخَاصٌّ في مِلْكِ 
ِنْسَانِ أَمّا الطرِيق إلى سِكةٍ غَيْرِ نَافِدَةٍ أ إلى ٠‏ 

[نحة الخالق] 

بَابُ الخُقُوقٍ (قَوْلُ الْمُصَبَفِء وَل يَدْخُلُ الطريق وَالْمَسِيلٌ وَالشَرْبُ إِلّا بتخو كُلَ حقَ) أَقُولُ: الْعْزْفُ 
في رَمَاننَا دُحُوخًا بمجَرَدٍ الْعَقْدِ بِدُونٍ فَوْلِهِ كُلُ حَق, ولا يَفْهَ الْعَاقِدُ أَنَّ سِوَى ذَلِكَ فَمُفْعَضَى مَا مَرّ في 
مسْأَلَةِ اللو عَنْ الْكَان دُخُولُ هَذِهِ الْمَذَكُوَاتِ, وَإِنْ ل يَقُلْ ِكل حَقّ لِأنَّ عُرْفَ رَمَانِنَا دُخُولُ ذَلِكَ 
لا سِيّمَا الشرْبُ ثم آَنِت في الذَّخِيرَةٍ الْبُرْمَانِيَةِ َال فَالْأَصْل أَنَّ مَاكَانَ في الدّارٍ مِنْ الْبَاءٍ أ كانَ 
ُنصِلًا بالباءِ يَدْخْلُ في بيع الدَارٍ من غَيْرِ ِكرٍ بطريقٍ المع وَمَا لا يكُونْ مُتَصلًا بالبنَاءِ لا يَدْخُلُ 
في بَيْع الدَارٍ من عَبْرِ كر إلا ذا كان شما جَرَى الْعْرْفُ فيه فِبما بين النّاسٍ أن لايع لا َع عَنْ 
الُشتري فحِيتيدٍ يذخل, وَإِنْ ل يكز في ليع والْمِفْماحُ يذخ اسنبخسائاء ولا يدل قياس لله 
عَبْرُ متّصِل بلْاءِ فَصَّرَ ككؤب مَوْصُوع في الدَّارِ إلا أن ااشخسًاء وَقُلَْابالدُخُولٍ بعكم الْغزف لِأنّ 
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الْغْدْفَ فِيمَا بيْنَ النّاسِ أن الْبَائع لِلدّارٍ لا بمَْعْ الْمفْتَاحَ عَنْ الْمُشْبرِيء وَيُسَلْمُونَ الدَّارَ ِعَسْلِيم 
الْمِفْمَاح, وَالْقْفْلُ وَمِفْتَاحْهُ لا يَدْخْلَانِ والشلم إِنْ كَانَ مُتَصِلًا بالْبنَاءِ يَدْخُلُ سَوَاءْ كان مِنْ حَشَبٍ أو 
مَدَرِ وَالِسُرَرْ نَظِيرُ السّلالم. اه. 

(َوْلُهُ في بيُْ الْأَرْضٍ أَوْ الْمَسْكُنِ) في الْقَامُوسٍ الْمَسْكَنُْ الْمَنْزِلُ وَعِبَارَةُ الدَايَةِ وَمَنْ اشْمَرَى بَيْئَا في 
دَارٍ أو مَنِْلًا أو مَسْكنا 1 يَكُنْ لَه الطرِيق إل وَكأَنّهُ راد ِالْمَسْكُنِ الدّارَ (قَوْلَهُ وَفي الْمِعْرَاجٍ أَرَادَ 
الطريقَ الخاصّ !2) قَالَ في فُنْح الْقَدِينِ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَام وَإِذَا كَانَ طَرِيق الدّارٍ الْمَِيعَةٍ أو دريل 
َائِهَا في َارٍ أخرَى لا يَدحْلٌ من غَبْر وخر الخقُوقٍ ِأنُّ لس من هَل الدَارِ قا تذخل إلا يزكر 
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طَرِيقٍ عَامَ يَدْخُلُ. اه. 

وَف الْمُحِيطِ وكذًا مَا كانَ لَهُ مِنْ حَقَ مَسِيِلَ الْمَاءِ أ إِلْقَاءَ التَلْح في مِلْكِ إِنْسَانٍ لحاجته؛ وَفي 
الدّخيرة بكر الَقُوقٍ إِنا يَدَخُلُ الطَربق الَّذِي يَكُوُ عند الِْيِع لا البق الي كان قَبْلَ الْبيْع حَق 
أن من سَدٌ طربق مله وَل لَهُ طريقًا آخرء وبَاع اْمَنْلَ بعقُوقِِ يدل كت البيع الطريق لان لا 
الطَِيق الْذَوّلُ كَذَا في الْبَايَة وَإِنْ ذكرَ الخُقُوقَ, وَقَالَ الَْائعُ لَيْسَ لِلدَارٍ الْمَيعَةٍ طَرِيقٌ في دَارٍ أُخْرَى فَإِنَ 
الْمُشْئرِيِ لا يَسْتَحقٌ الطَربقَ مِنْ غَيْرٍ حجَةٍ لكن لَهُ أَنْ يَرْدهَا بالْعيْبِء وكذًا لَوْ كانت جَذُوعٌ دَارٍ 
أَخْرَى عَلَى الدّار الْميعَةِ قَِنْ كَانَت الجذُوع لِْبائع يُؤْمَرُ الْبَائْعُ بالرَفع وَإِنْكَانَتْ لِعَيِْهِ كان عا 
وكا لو ظَهَرَ في الدّارِ الْميبعة طَربق أ مَسِيلٌ مَاءٍ لِدَارٍ أخرى فَإنْ انث يلك الدَارُ لاع 1 يكُنْ 
للبَائع أَنْ بمو في الدَّارٍ الْمَبيعَةِ لِأَنَهُ َاعَتَا مِنْ غَيْرٍ اسْتفْنَاءِ وَإِنْ كانَثْ تِلْكَ الدَّارُ لِغَيِْ الْبَائع كَانَ عا 
كدًا في سَرْح الجَامِع الصّغير لِقَاضِيَ خَانَ, وَني الخُلَاصّةٍ يَدْخُلٌ الطَرِيقُ في الرّمْنِء وَالصدَقَهُ الْمَقُوقَة 
كَالْإِجَارَةِ وني الَْانِيّ َو أقَرّ بِدَارٍ أو صَاحَ عَلَى دَارٍ أو وَصَّى بِدَارٍ وَل يَذَكْرْ حَقُوفَهَاء وَمَرَافِمَهَا 1 
يَدْخُنْ الطّريق. اه. 

وَأَمًا إذَا افْمَسَمَ و1 يَذْكْرَا طَرِيًا فْإِنْ أفكتة فَنْمُ باب صَّحَتْء وَإِلّا فَسَدَتْء ولا يَدْخُْلْ إِلَّا بذِكْر 
الُْقُوقِء وف الْبَيْع يَدْخْلْ زكر لقوق وَإِنْ أَمْكتهُ فَنْحْ باب. وَبَيَانُ المَْقِ بَبْنَ الْقِسْمَةِ وَالْجَارَةٍ 
وَبَْنَهَا وبَبْنَ الَْيْعِ في اْمغْراج له. 


[منحة الخالق] 
الدّارِ يَقْمَضِي أَنَّ الطَرِيقَ الَّذِي في هَذِهِ الدَّارٍ يَدْخُلُ وَهْوَ غَيْرْ مَا في الْكِتَابٍ فَاخَقُ أن كُلّا مِنْهُمَا لا 
يَدْخُلْ لِأَنَه وَإِنْكَانَ في هَذِه الدّارٍ فَلَمْ يَشْئرِ حمِيعَ هَذِهِ الدَّارٍ إَِا اشترى شَيْئَا معنا مِنّْهَا فَلَا يَدْخُلُ 
ملك البَائع أو مِلْك الأختي إلا بذِكره. اه. وَتَأَمَن. 
فَوْلَهُ فلا يَدْخْْ ملك الْبَائع مَعَ مَا سَيَذَكُرُهُ الْمُوَلَفُْ عَنْ شَرْح الجامع الصّغير لِقَاضِي خَانْء وَمَعَ مَا 
َقَلَهُ الرَمْلُِ عَنْ الخُلاصَة كما سَتَذْكُرْهُ (قَوْلَهُ وَإِنْ كانت تلك الدَّاذُ 0 الْبَائْع كَانَ عَيْبَا) قَالَ الرَمْلِىُ 
في الخْلَاصّةٍ في كاب اشرب في الْمَصْلٍ لئان في مَسَائِلٍ الْمَاِِ وَمَسَائِلٍ السّطّح, وَفي التََازِِ وَجُلُ 
لَهُ دَارَانِ مَسِيلٌ سَطْح إِخْدَاهُمًا عَلَى سَطْح الدَّارٍ الأخْرَى قَبَاعَ الدَارَ التي عَلَيْهَا الْمسيك من إنسان 
بل حَقّ هُوَ كَا ثم بع الدَارَ الأَْرَى من آخَرَ فأََادَ الْمُشْترِي الْأَوَلْ أَنْ بْنَع الْمُشَْرِيَ انان مِنْ 
ِسَالَةِ الْمَاءِ عَلَى سَطّْحِهِ قَالَ: لَهُ أَنْ يمتَعَهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ اذ شْتَرَطٌ عَلَيْهِ وَفْتَ مَا بَاعَهُ إن 1 أبغ مِننك 
مَسِيل الْمَاءِ في الدَّارٍ الي بعت اه. 
أَقُولٌ: وَبه عْلِمَ ا حَادِنَة 3 الْقَنْوَى وَهِيَ رَجُلٌ لَهُ كَرْمَانِ 0 أَحَدِهمًا من الْآخَرِ قَبَاعَ لبنته الذي 
فيه الطَِيقٌ عَلَى أَنَّ لَه | 0 فَبَاعَنَهُ لِأَختيَ فَهَل لَهُ مَنْعْ الأب مِن الِاسْتطرَاقٍ أَمْ لا وَلَوْ 
تصَرّرَ بوره الجوَابُ لَيْسَ لَهُ منعْهُ تمل هَذَاء وَرََيْت عِبَارَةَ الحلاصّة في نُسْحْت فَالَ لا يتَعْهُ وَرأَيْت 
في الْمَرَا يه لين له ذلك وَعَرَاهُ في الخُلاصّة وس ت النَّازِلٍ بَعْدَ أَنْ أشكل عَلَىَ ذَلِكَ فَرَأَيْته 
قَالٌ: لَهُ أَنْ يْتَعَهُ إلا نه َاجَعْت ا لَهُ ذَلِكَ فَتَيَقَنت له سبق َم من الْكبَة 
فأَصْلّخته في الخْلاصّة وَالْبََاَِةِ فَُيَفَظ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلّمُ (قَوْلْهُ ولا يَدْخُلْ إلا بذِكْرٍ الخُقُوقٍ) أَيْ في 
صُورَةٍ مَا إذَا 1 بكِنْه فَنْحْ بَاب, وَنَصِحٌ الْقِسْمَةُ جِيِئَئِذٍ كما لا يْقَى أَما إذَا أفكتة قلا تَدْخُلْ وَإِنْ 
(فَوْلُهُ وََيَانُ الْمَرْقِ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَالْإِجَارَةِ !1) ذَكَرَهُ في الْكِمَايَة يما د وف الَْوَائِدٍ الظَهيريّة َوَقَ 
بَيْنَ الإجَارَةٍ وَبَْنَ الْقِسْمَةٍ فَإِنَّ الدَارَ إِذَا كانَثْ بَيْنَ رَجْلَيْنِء وَفِيهَا صْفَة وَفِيهَا بَيْتْء وَبَابُ الْبَيْتِ في 
الصّفَة وَمَسِيلُ مَاءٍ ظَهْرِ الببتي عَلَى ظَفْرِ الصّفَة وَافْكَسَمًا َأصّاب الصّفَةَ أَحَدُهمَاء وَقَطْعَة من 
السَاحَةٍ, وَل يَذكُرُوا طَرِيقَاء ولا مَسِيلَ مَاءِ وَصَاحِبُْ الْبَيْتِ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَفْتَحَ بَابَهُ فِيمَا أَصَابَهُ مِنْ 
الستاحَة ولا يَفدِرُ أن يُسِلَ مَاءَهُ في ذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَل يَدْخُلْ الطَرِيق وَالْمَسِيلُ بِدُونِ ذِكْرٍ 
لْحُقُوقٍ وَالْمَرَافِقٍ تحَرَيا وَازٍ الْقِسْمَةٍكُمَا في الْإجارةٍ لأَنَ في الإجَارةٍ مضع التَِرْبٍ لَيْس با تَنَاولتَه 
الْإِجَارَةُ وَلَكِنْ يُعَوَسّلٌ به إلى الانْتفاع بالْمُسْتأَجَرِء وَالآجرُ نا يَسْعَوْجِبُْ الْأَجْرَ إِذَا تَكْنَ الْمُسْتأجِرُ 
من الِانْبفَاع قفي ِْحَالٍ السب تَؤفِرالْمنْقعةِ علَْهمَء وما هنا فمَوْضِْ الطَريق وَلْمَسِيلٍ دَاخِلَ في 


ع 


هس 


الْقسْمَة وَمُوجِبُ الْقِسْمَةِ اخْتِصّاص كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا با هُوَ نَصِيبْهُ فَلَوْ أَنْبَمَْا لِأَحَدِهِمَا حَمَا في 


تصِيب الْآخَرٍ تَصَرّرَ به الآحَرُ إلا إذَا ذكَرَ الخقُوقَ وَالْمَرَافِقَ لأنَهُ َيل الرَضًا به ثم فَرَقَ بَيْنَ الَْيْع 
وَالِْسْمَةٍ حت يحل الطربق وَالْمسِيل في الع إا كر القُوق» ون أفكتة أن يمح اباب فِيما 
نقاع» ومسل ماءهُ فيه وفي الْقِسمَةٍ لا يذخل. 

وَالمَرِقَ أَنَّ الْمَقْصُودَ من الْقِسْمَةٍ تييرُ أَحَدٍ الْملْكَيْنِ عَنْ الْآخَرٍ وَاخْتِصّاصٌُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الِانْتاع 
بتصِيبه عَلَى وَجْهِ لا شَركةَ لِأآخَرٍ فيه قلا يُصَارُ إلى الانتماع بتصيب صاحِبِهٍ إِلّا عِنْدَ التَعَذّرِ وَالِاَِْاُ 
بتصِيب صَاحِبِهِ لا يل بَقْصُودٍ الْبَبْع فَلِهَدَا افْعَرَقَا اه. ا 

هَذَاء وَالْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الكلام 08 القسْمَّة إِذَا 3 تذَكزْ الخُقُوقَ و بمكنهُ إخدَاثُ مِثْلِهًا في تصيبه. 
وََوْ وَاحِدًا مِنْهَا فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ ولا تَدْخْل القُوقُ الي كانت إِلّا بدكُراء وَِنْ أمْكتهُ إخدَاثُ مِْلها 
قلا تدحُل, وَإِنْ ذُكِرَتْ 


)150/6( 


(بَابُ الاسْتِحْمَاقٍ) وَهْوَ طَلَبْ القّ وَف الْمصْبَاح اسْتَحقّ فْلَانٌ الْأَمْرَ اسْتَوجبه قَالَهُ الْقَارَِيُ وَجَمَاعَةَ 
َالْأَمْر مُستحقٌ بالمنح اسْمُ مَفْعُول, وَمِنْهُ خَرَجَ الْبَيْعْ مُسْتَحَقًا. اه. 

وَذَكرَهُ عَقِيب الخُقُوقٍ لِلْمُنَاسبَةِ بَِئهُمَا لَفْظَا وَمَعْقَ فَوْلَهُ (الْبَينَهُ حجّةٌ مُتَعَذَيةٌ لا الإقرَارُ) لِأَنَ الْبيندَ لا 
تَصِيرُ حُجّة إِلّا بِمَصَاءٍ الْقَاضِيء وَلَهُ ولَايَةٌ عَامَةٌ فَيَنْفُذُ فَضَاؤُهُ في حقَ الْكافَة وَالإقْرَارُ حجَةٌ بنفسِهٍ 
لا يَعَوَفّفُ عَلَى الَْضَاءِ وَلِلْمُقرّ ولايةٌ عَلَى نَفْسِهٍ ذُونَ غَيِهِ فيَفْمَصِرٌ عَلَيْهِ كُذَا ذكْرَ الشّارح, وَطَاهِرْه 
أن مَغق التَعَدِي أَنَهُ يكُونُ الْقَضَاءُ بِهِ قا عَلَى كافَة النّاسِ في كُلّ شَيْءِ قْضِي يه بِلِْيئِ وَيْسَ 
كَدَلِك وَإِعّا يون الْمَصَاء عَلَى الْكَافَةِ ني التي قَالَ في الخلاصَة الْقَضَاء بر الْعبدٍ قَضَاءُ في حَقّ 
الئاس كَاقَةً. اه. 

وف الصّفْرَى مِنْ دَعْوَى التَكاح مِنْ كِتَاب الدَّعْوَى إِذَا قَضَى الْقَاضِي لإنْسَانٍ ينكاح امْرَاةٍ أو بِنَسَبٍ 
أو بِوَلَاءٍ عَتَاقَةَ نه اذَعَاهُ الآحَرُ لا ُسْمَعْ ذَكْرَهُ في آخر الْبَابٍ الرَابع وَالْمِانَةِ مِنْ أَدَبٍ الْقَاضِي اه. 
َم الْمَضَاءُ بالْوَفْفٍِ فَفِي الخُلَاصّةٍ مِن الْقَضَاءٍء وَالْقَضَاءُ بوَقْفِيّةِ مَؤْضِع هَل يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ 
كَاقَةُ اَلَف الْمَشَايِْ فيه وَفكتاب الدَعْى أَرْضٌ في يَدِ َجْلٍ اذَعَى رَجُلَ أن هذه الدَّارَ وق مِنْ 
جِهَةٍ فَُانٍ عَلَى جِهَةٍ مَغلومة وَأَنَهُ مُعَوَل ذَلِكَ الْوَفْفِء وَدكْرَ السَرَائِط» وَأَلَْتَ بالَْيَْ وَقَضَى 


0 
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الْقَاضِي بِالْوَقْفِيّة م جَاءَ رَجْلٌء وَاذَعَى أَنَّ هَذِهِ الأرْض مِلْكْهُ وَحَقَهُ تُسْمَعْ بخلاف الْعَبْدٍ إِذَا اذَعَى 
العنقَ عَلَى إِنْسَانٍ وَقَصَى الْقَاضِي بالعثق ثم اذَعَى رَجُلَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مِلْكْهُ لا تُسْمَعْ لِأَنَّ القَضَاءَ 


بالْعنت قَضَاءٌ عَلَى حّبيع اللَّاسِ كَافَةَ بحلاف الْوَقْفٍِ قَالَ الصّذْرُ الشّهِيدُ 1 تَرَ لذَا روَابَكَ وَلَكِنْ سمغت 
أن فَعْوَى اليد أي شجاع عَلَى هدَا. 

وَف فْوَائِدِ ادْسِ الْأَئمّة ئمَةِ الخَلوَايَ وَرَكْنٍ الإسْلام 0 السّعْدِيٌ أن الْوَقْفَ كَالْعثق في عَدَمِ ماع الدَّعْوَى 
بَعْدَ قَضَاءٍ الْقَاضِي بِْوَفِْيّةِ لِأَنَ الَف بَعْدَمَا صَّحَّ بِسَرَائطِهِ لا يَنْطُلْ ِل في مَوَاضِعَ تَخْصُوصَة وَكُذًا 
في التَوَاذِلٍ اه. 

وَصّحَّحَ الْعَمَادِيُ في الْفْصُولٍ أنَّ الْقَضَاءَ به لَيْسَ قَضَاءً عَلَى الكَافَةِ فُتْسْمَعُ فيه دَعْوَى الملك فَقَدْ 
طَهَرَ بَدَا أَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَى الْكافَّةِ في الخْرَيّة وَالتَكاح وَالنّسَبِ وَالْوَلَاءٍ خَاصةٌ وَفي الْوَقْفٍ 
يَفْمَصِرُ عَلَى الْأصّحَ وَأَمَا الْمَضَاءُ بِالْمِلْكِ فْنَضَاءٌ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهه وَعَلَى عن َلَفّى الْمِلْكَ مِنهُ 
كذَا في الخلاصّة وها قله الْمُشْتَرِي إِذَا صَّارَ مَقْضِيًا عَلَيْهِ هَلْ يَصِيرُ الْبَائِعُ مَفْضِيًا مَقْضًِا عَلَيْهِ حَقّ لا 
ا 0 
الْبَائِعُ مَقْضِيًا : 
قَالَ في 0 يَزِذْ عَلَيْهِ لا ء مَقَضِيًا ع ل لسرم هَذَا ام 
وَالِرْتُ كَالشِرَاءِ وَهْوَ مَنْصُوصٌ في الجامِع الْكَبيرء وَصُورتُهَا دَارٌ في يَدِ رَجْلٍ يَدَعِي أَنّهَا لَهُ فَجَاءَ آخَرْ 
وَاذَعَى أَنّهَا لَهُ وَرنَهَا من أبيه وَأَقَامَ الْبينَدَ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ عَلَيْه ينا نه جَاءَ أَخُو الْمَقْضَِ عَلَيْهِ 
وَاذَّعَى أَنَّ هَذِهٍ الدَّارَكَانَتْ لأبيه مَاتَء وَتَرَكَهًا ْ 


٠ 


[منحة اخالقا 

وَالْقِسْمَةُ صّحِيحَةٌ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ هُنَا قَالَ في الَف وَالْمَذُكُورُ في نَظم ابْنٍ وَهْبَانَ أَنَهُ 
0 وَقَدْ عَلِمَ دَلِكَ وَفْتَ الْقسْمَةِ صّحَتْ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ فَسَدَتْء َف الْقَفْح, وَلا 
يَدْخُلْ الطَرِيق وَالْمَسِِلُ فِيهًا إلا برضًا صُريح, ولا يكفي فيه ذِكْرُ الُْقُوقِء وَالْمَرَافِقٍ اه. 

قُلَتُ: الذي في القنح مذل ما تقلتاة عن الكفاية: وَلَذِي نَقَلَهُ عَنْهُ في النَهْرِ ذكَرَهُ في الْقَفْح فِيمَا إِذَا 
ذكْرَ الحُقُوق وَأَمْكََة إِخْدَانْهَاء وَمَعْتَاهُ أن دَلِيلَ الرَضَاء وَهْوَ ذِكْرُ الُْقُوقٍ وَالْمَرَافِقٍ لا َكْفِي كما 
َكْفِي فِيمَا إِذَا 1 يْكِنْهُ الإخداث بَل لا بْدّ في دُحُويًا مِنْ صريح رضًا شَرِيكِهء وَهَدَا مُوَافِقَ لِمَا مر 


0ه 


[بَابْ الاسْتخمّاق] 
(بَابُ الِاسْتخمَّاقِ) (قَوْلُهُ وَصَّحَحَ الْعِمَادِيُ في الْفُصُولٍ !1) نَقَلَ الرَملِيُ عَنْ الَْرِيَ عِبَارَةَ الْفُصُولٍ في 


4 


الْمَصْلٍ الْعَاشِرِ في دَعْوَى الْوَفْفٍِء وَلَبْسَ فيهًا تَصحيح أَضْلا بَلْ مُجَرَدُ جكايَة أَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَةِ 


عَنْ الإمام الخلوَايَ وَالَندِيَ» وَعَدَمِهِ عَنْ الْمَقِهِ أي اللَيثِ وَالصّدْرٍ الشَّهِيدٍ قَالَ وَفي الْقَوَاكهٍ الْبَدْريَة 

10 بَدْرٍ الدّينٍ : ْنِ الْمَرْسِ إنَّ الْقَضَاءَ بالْوَقْفٍ لا يَكُونُ قَضَاءً كُلِيّا حَىٌّ تُسْمَعَ فيه دَعْوَى مِلْكِ 

قف آحَنَ وَهُوَ 0 اه. 

قُلْتُ: وَعِبَارَةٌ جَامِع الْفُصُولَيٍْ الْقَصَاءُ بالْوَففِيّ قل يون عَلَى النَاسِ كَافَةَ وَقِلَ لا (فَوْلهُ في اخريَة, 

00 وَالنسَبٍء وَالْوَلَاءِ) أَرَادَ بِالخرَية بالق لِأَنُّ هُوَ الذي ذَكْرَهُ سَابِقَاء وَسَيََتقِ عَنْ الذُرَر كر 
ري الْأَصْلِيّة وَتَقْيبدُ الْعِْق با إِذَا كَانَ في مِلْكِ مُطْلَقٍ 0 مون لِيَكُونَ نْلَة الخرَيّةِ الْأَصْلِيّة في كؤنه 

قَضَاءً عَلَى الْكَافَةِ مُطُلَفَاه وَأَلَا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْكَافَّةِ من وَفْتِ التاريخ. 

وَرَادَ في الْحَوَاشي ي اَمَو ة عَلَى ما هُنَا مَا في مُعِينٍ لكام لَوْ أَحْصرٌ رَجْلّا وَادَّعَى عَلَيْه حَفَّا لِمُؤَكُله 

وَأَقَامَ الََْنَهَ عَلَى أَنَهُ وكَلَهُ في اسْتِيفَاءٍ حُفُوقِه, وَالْخْصُومَةِ قُلَثْء وَيُقْصَى بِالْوكالَة, وَيَكُونْ الْمَضَاءُ عَلَيْه 

قَضَاءٌ عَلَى كَافَةِ النّاسِ لِأَنّهُ اذَعَى عَلَيْهِ حَفّا بِسَبَبٍ الْوكَالَةٍ فَكَانَ إِْبَاتُْ 
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ل ل لين الَْحَ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ 1 
يَف في الجَوَابٍ ملكي لِأَنِ وَرِنْهَا من أي فَلَمْ يَصِرْ الخ الْآحَرُ حِيتئِذٍ مَفْضِيًا عَلَيْهِ فَفُسْمَعْ دَعْوَاهُ. 
وَكذًا لو أَقَرٌ ذو الْيَدِ وَهُوَ الخ الْمَفْضِيُ عَلَيْهِ أنَّهُ وَِنَهَا من أيه بَعْدَمَا نكر وَبَعْدَ إِقَامَةٍ اَي ولو 
أقَرّ أنه وَرِنَّهَا من أبيه قَبْلَ إِقَامَةِ المي لا نُسْمَعْ دعْوَى الأخ. اه. 

وَذَكرَ قَبْلَهُ الْمُوَيثُ ث إِذَا صَارَ مَفْضِيًا عَلَيْهِ في تَحَدُودٍ فَمَاتَ فَاذَعَى وَارِنُهُ ذَلِكَ الْمَحْدُودَ إِنْ اذَّعَى 
الإرْتَ مِنْ هَذَا الْمُوَيثِ لا تُسْمَعُ وَإِنْ اذَّعَى مُطَلَقَا ُسْمَع, وَإِنْكَانَ عَلَى الْقَلْبٍ بِأَنْ كان الْمُوَيتُ 
مُدَعِيّ وَالْمَفْضِينٌ عَلَيْهِ أَجْتيا فَلَمّا مَاتَ الْمُوََتُْ اذَعَى الْمَفْضِيُ عَلَيْهِ هََا الْمَحدُودَ مُطْلَهَا عَلَى 
وَارثِهِ لا ُسْمَعُ» وَذَكُرَ فِيهًا غز إلى الصّغْرَى في دَعْوَى الدَيْنِ عَلَى إخدى الْوَرنَة وَقَدْ أَقَرّ الْمُدَعي 
وَحَاصِلُهُ أن الْقَضَاءَ عَلَى الْمُشْبَرِي قَضَاءٌ عَلَى الْبائِع بالشّرْطٍ السّابقء وَفي فَفْح الْقَدِيرٍ أن الْقَضَاءَ 
بِاسْتِحْفَاقٍ الْمَبيع من يَدِ د المشترِي قَضَاءْ ع عَلَى الكل ولا تُسْمَعْ دَعْوَى أَحَدِهِمْ أَنَّهُ ملّكة؛ وَعَلَى 
الْوَارثِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُوَيثْ بِشَرْطِه وَعَلَى الْمُوَثْ قَضَاءٌ عَلَى الْوَارث 0 وَعَلَى أحَد ل الورك 
قَضَاءْ عَلَى الْبَاقِي بِسَرْطِ4 وَدَكْرَ مُلّا شرو مِنْ باب الِاسْتَحْفَاقٍ, وَالَكُمْ بالخرَيّةِ الْأَصْلِيّة كم عَلَى 
لكا حلا سمغ دغوى املك من أحد وكذا لمن وفزوغة, وأ الحم في ايلك المؤوخ 


فَعَلَى الْكَافَةٍ من التاريخ لا فَبْلَهُ يني إذَا قَالَ رَيْدَ لِبكْر إنّك عَبْدِي مَلَكْمك مُنْلُ حَمْسَة أَعْوَام فَقَالَ 
بكْرُ إِيْ كنت عَبْدَ شر مَلَكَني مُنْلُ سِنَّة أَغوَاه م فَأعْتَمَني فَبَرْمَنَ عَلَيْهِ الْدَفَعَ دَعْوَى رَيْدٍ م إذَا قَالَ 
عَمْرو لِِكْرٍ إن عَبْدِي مَلَكُئك مُنْذُ سَبْعةٍ أَغوام, وَآَنْتَ ملكي الآنَ فَبَرْمنَ عَلَيْهِ تفيل وَيُفْسَحْ 
الحكم بجْرَي وَيْجعَل ملكا لِعَمْرِو. 

وَيَدُلُ عَلَيْهِ أن قَاضِي حَانْ قَالَ في أَوَلِ البيُوع في شَرْح الزيَادَاتِ فَصَارَتْ مَسَائِلُ الْبَاب عَلَى قِسْمَيْنٍ 
أَحَدُهُمَا عِنْقُ في مِلْكِ مُطْلَقٍ وَهُوَ بن حرَيّة الأصْلٍء وَالْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءْ عَلَى كَافَةِ النّْسِء وَالثَانٍ 
الْقَضَاءُ بِالْعثْق في الْمِلْكِ الْمُوَرَخ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَىكَافَةٍ النّاسِ من وَفْتِ التاريخ, وَلَا يَكُونَ قَضَاءً قَبْلَهُ 
فَلْيَكُنْ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ منك فَإنَ الكُتُب الْمَشْهُورَةَ حَالِيَةٌ عَنْ هَذِهِ الْقَائِدَةِ. اه. 

وَمِنْ فرُوع التَعَّي إِذا قي بها دون الإقرَارٍ مأل في اماق إذَا اشتحق الْمبيع بي وبع 
الْمُشْتِي عَلَى بائعه بالتمء وَبلْإفْرَارٍ لاء وَمِنْ مَسَائِلٍ الاسيخقَاقٍ ما في جامع الْمُصُوَينٍ لو اسْمَحَقَ 
بالْبينَةِ فَطَلّب تَنَهُ من بائِعه فَقَالَ الْمَيعْ لي وَشَهِدَا بِزُورٍ فَقَالَ المشتري أ6 أَشْهَدُ ِدَلِكَء وَأَنَهُمَا 
دبا ل ا رت عد صر قدا الْإِْرَارٍ إِذْ الْمبِيعْ 4 يُسَلّمْ لَهُ قلا يَلٌ عَنَهُ 
انع 7 قَالَ لْمَرحُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الاسْتحْفَّاقٍ لَوْ أَقَرَ بالاسْتخفَاقٍء وَمَعَ ذَلِكَ بَرْمَنَ التاجغ عَلَى 
الاسْتِحْفَاقٍ كان لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بائعه إِذْ الحم وَقَعَ ِبَيَْةِ لا بإِْرَارٍ لِأَنُّ تاج إلى أَنْ يَقْبْتَ عَلَيهِ 
ا ان جوع عَلَى بَائعه, وَفِيِهِ لَوْ بَرْهَنَ مدي 2ق الْمدّعى عَلَيِِ للك بُفْصَى له 
بإفْرَارٍ لا يِب إِذ الْمَْنَُ عا تقْبّلُ عَلَى عَلَى الْمُنْكِرٍ لا عَلَى الْمُقرِِ وفِيهِ الخبلافٌ الْمَشَايخَ فَقِيل يُقُضَى 
ل قبل بالْبينَِ وَالأَوّلُ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ إلى الصّواب اه. 

وَأَؤْرَدَ عَلَى أَنَّ الإفْرَارَ قَاصِرٌ عَلَى الْمُقِرّ مَسْاَلكَانٍ الأول ذَا أََادَ الرّْجُ أَنْ يُسَافِرَ باهرَِهِ فَأَقَرَتْ بِدَيْنٍ 
إِنْسَانٍ فَإنَهُبمتَعْهَا مِنْ السَفَر الثَانِيةُ إِذَا أَقَرَ الآجرٌ بِدَيْنٍ يَصِحٌ وَتَنْفَسِحْ الْإجَارَةُ و1 يَقْتصِرْ الْإِقْرَارْ 
عَلَى الْمُقرٍِ 

وَالْجْوَابُ أَنَّ هَذَا الإِْرَارَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْرٍ لكِنّهُ مِنْ صَرُورَاتٍ الْإفْرَارٍ لِأَنَهُ صَادَفَ حَالِصَ حَقَّ 

الم وَهُوَ الذّمَهُ ثم لرمَ مِنْهُ إثلافٌ حت الْعيرٍ بالضّرُورَة وَلأَنَ الْمَرَه وَالْآجِرَ 

[منحة الخالق] 

المسّبب عَلَْهِ إَْانَ عَلَى الْكَافَّةِ حَىّ لَوْ أَخْصّرَ آخَرَ وَاذَعَى عَلَيْهِ حَفَا لا يُكُلَفُ إِعَادَةً الْميئَهِ عَلَى 
الْوَكَالَة. اه. 

0 وََمَا م في 0 0 اغ) قل 0 اليد 0 المنغود ٍ حَاشيّة ة يكين ” اسمئط شَيْحُنَا 


تلد ف 


التاريخ فَلَا تُسْمَعْ دَعْوَى أَحَدٍ نِكَاحَهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ مَا بَقِي النَكَاحُ الْمَفْضِيَ به وَقَبْلَ الْوَفْتِ 
الِْي أيه فبل, ينل به الحم أو لِّهُ َصدد قاء على الاق من وَفْتٍ التاريخ لا قبل 
اه ا 

(قَوْلَهُ وَفِيه الختلافٌ الْمَشَايخْ !2) ذكرّ في فح الْقَدِيرٍ عَنْ فَمَاوَى رَشِيدٍ الدَيْنِ أنّهُ مَشّى ولا عَلَى 
لْمَوْلِ الاي َف آخر الْبَابٍ قَالَ وَالْقَوَلَ أَظْهَر وَأَفْرَبُ إلى الصّوَاب ثمّ قَالَ وَهَذَا يُنَاقِضْ مَا ذَكَرَهُ 
ولا إلا أنْ تحص ِلْكَ ِعَارِضٍ الْحَاجَةٍ إِلّ الرجُوع, فْيَتَحَصّلُ أنَهُ إذًا تبت الخَق يما يبه يَْبَغي عَلَى مَا 

جَعَلَهُ الْأَظْهَرُ أن يُقْصّى بالْإْرَارٍ ون سبَعَمْهإقَامَةُالَْنَةِ عَيْرَ أن الْقَاضِيَ يَتَمَكٌنُ من ار قَضَائه 
بالْبيَنَة فعِنْدَ 0 حَاجَةٍ الْحَضْم إلى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ قَضَاءَ بمَا لِيَنْدَفِعَ الصّرَرُ عَنْهُ بالجوع. اه. 
وه في النَهر قله وتَحْصّل من هذا أن عند دُبُوتٍ ال يما يُقصَى بالإفرار على الْأَطْهَرِ لا عن 
الحاجة فبلِْينَ وَسَيَذَكرُ المُوَلَفْ عِبَارنَهُبِعمَايهَا في التَّمَةِ آخرَ هَذَا المَضْلٍ 
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يَقْدِرَانِ عَلَى الْإِنْشَاءٍ بالاسْتفرّاض, وَهَدَا قَوْلْ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا لا يُصَدَّقْ الْمُوَجُرُ في حقّ 
الْمُسْتَأْجِرِء ولا تُنْمَقَضُ ارد ولا تُصدَقُ الْمَْآهُ في حَق الرّْج حَقٌّ لا يَكُونْ لِلْمْقَرَلَهُ حَبْسْهَا 
وَمُلَارَمَثْهَ وَلَا يَبْطُلْ حَقَ ارج في تَقْلِهَا كذَا ذكَرَهُ الْعتَابيُ في شرح الزَيَادَات وَذكرَ قَبْلَهُ أَصْلًا لأبي 
حَنِيفَةَ فَمَالَ أَصْل الْبَابِ أن إفْرَارَ الإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ لا يصِح) وَذَلِكَ بِأَنْ يَعَضَّمَنَ إِفَرَارْهُ بُطْلَانَ حَقّ 
الْعَيْرِيحيْثْ يْضَافُْ الْبُطلَانُ إلى إِفرَارهِ قَفِي مَسْأَلة الْإجَارَةٍ إِنَا يَصِحٌ إفرَارهُ لأَنَهُ مصَرّفَ في ذِمَةِ نَفْسِهِ 
بِالْيَام الدَيْنِ ثم تَعَدَى إِلَ حَقَ الْعَيِْ وَهُوَ الْمُسْتأْجِرُ وَحَقهُ إِما يبط بَعْدَ الإفرَارٍ بالْبَيْع وَالتَْفِيذٍ فلا 
يُضَافْ الْبُطلَانُ إلى إِفْرَارٍ الآجر قلا يَكُونُ إِقَْارَا عَلَى الْمَيِِْ وكذَا في مَسْأَلَةِ الْمَآة 07 

وَمِنْ مَسَائِلٍ اقْتِصارٍ الْإقرَارٍ مَسْأَلَةٌ في الدّخِيرَةٍ مِنْ الْمَصْلٍ الثَالِثِ وَالْعِشْرِينَ من الْمُعَفَرَقَاتِ قَبيل 
الّرن م في الْبَابِ الل مَنْ شهَاَاتٍ 0 شهدا ذا على نل بد عقي ع عَبْدِ ا 0 فؤقل 
وَالْمُتَعَاقَدَانِ وَإِنْ تَصَّادَقًا ل فَسَادِ ابيع لك 86 0 بحْجَّةِ عَلَى تا و وَعَنَقَّ لعب لإِفَرَارٍ 
الْمُشْئرِي بِكْرَيهِ وولَاوْهُ مَْقُوفٌ وَبَرِئَ الْمُسْترِي عَنْ الّمَنِ في قِيَاسِ فَوْشِمَاء وَلَا يبر في قِيَاسٍ قَوْلٍ 
أبي يُوسْفَ بِنَاء عَلَى إبرَاءِ الْوَكيلٍ بالْبَيْع عَنْ التَمَنِء وَصَمِنَهُ الوكيل عِنْدَهْمَاء وَلَيِسَ لِلوَكيلٍ حَقّ 
اسِْفَاءٍ الكَمَنِ عِنْدَ أبي يُوسْفَ إِثا يَسَْوْفِيهِ الْموَكَلُ بخلاف الْوكِيلٍ بالَْيْع إِذَا أَبْرَأ عَنْ الكّمَنِ حَقّ | 


يَصِحَ الإبْرَاءُ عِنْدَهُ فللْوَكيلٍ اسْتِيفَاُ وَإِنْ باع الْوَكيل الْعَبْدَ مِنْ غَيْرٍ صَاحِبِهِ جَالَ وَلَا عِْقَ وَلَا بَرَاءَةَ: 
وَعَامُهَا فِيهَا. 


َوْلُ (وَالتَنافْضُ بَتَعْ دَعْوَى الْمِلْكِ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ لا بكِنُهُ أن يحْكُمَ اكلام الْمُتنَاقِضٍ إِذ أَحَدُهمَا 
َيْسَ بِأَوْكى مِن الْآخَرٍ فَسَقَطاء وَهَدَا أل لِفْرُوع كبيرة مَذَّكُورةٍ في الدَعَْىء وَلا بأْسَ بإِيرَادٍ نُبْدَةٍ مِنْهَا 
من ذَلِكَ ما في الظهيرئة وَل اأعَى عَلَى رَجْلٍ مِفدارَا مغلوما بأنّهُ ين لَه عل وَأنكرة الْمدُعى عَلَيْه 
م اذَعَى أَنَّ ذَلِكَ الْمِقَدَارَ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةٍ الشركة فَإنهُ لا تُسْمَع دَعْوَاهُ لِأَنهُ مَُنَاقِضْ في كلامه, وَلَوْ 
كان الْأَمْرْ بِاْعكْس تُسْمَعْ لإمكان التَوْفِيقٍ لِأنَ مال الشّركةٍ يجُورُ أنْ يون دَيْمَابامحُودٍء وَالدَيْنُ لا 
صر مَالَ الشركة ومِنْهَا ما ذكرَهُ فِيها أيْضًا وَجلْ اذَعَى عَلَى آخَرَ أنَهُألحوة وَاذَعَى عَلَيِْ لنَفَة 
فَقَالَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ َبِسَ هُوَ بأخي م مَاتَ الْمُدَعِي وَخَلَفَ أَمْوَالُا كدر فَجَاءَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَطْلْبْ 
ميرائة» وَقَالَ هُوَ أخِي لا تُفْبَلُ ولا يُقُصَى لَه بالْميراث لِأَنَّهُ معَمَاقِضْء وَلَوْ كَانَ مَكان دَعَوَى الْأَحْوَةٍ 
َغْوَى الْبُْوَة أو الأ وَالْمسلهُ بايا يفل ذَلِكَ نه وَيُقُصَى لَهُ بالميراث؛ وَمِنْهَا ما ذكرة فِيهَا 
اذَعَى عَيَِا في يد إِنْسَانٍ أَنّهَا لفَُانِ وكُلني بالْحُصُومَةٍ فِيهَا ثم ادَعَى أَنََا لَه وَأقَامَ الْينَهَ عَلَى ذَلِكَ 
يَصبرُ مُتنَاقِصًا فلا َل َيه ولو ادَعى أَنََّا لَه م اذى بَغدَ ذَلِكَ أن لفان وَكَلَهُ بالخُصُومَةٍ فيه, 
وَمِنهَا ما في المي اَعَى شِرَاءَ دار من أيبه فل أن يري شُهُودهُ برهن على أنه ونا من أبيه قبل 
ِوْصُوح الَؤفِيقٍ لِأَنَهُ يَقُولُ جَحَدَن الشْرَاءَ فَمَلكْت بلْإِرْثِ وَعَلَى الْعَكْسٍ لاء وَمِنْهَا ما فِيهَا أَيْضا 


عر 


ديه مله 


اذَعَى الصَّدَقَةٌ مِنْهُ مُنْدُ سَنَةٍ م اذَعَى الشّرَاءَ مِنْهُ مُنْدُ سَهْرٍ وَبَرْمَنَ لا تُفبَلْ إِلّا إذَا وَفَقَ كُمَا مَرّ 
وَمِنْهَا مَا فيهَا لَوْ اذَعَى أَوَلّا الوَفْفَ ثم لِنَفْسِهِ لا تُسْمَعْ كُمَا لَوْ اذّعَاهَا لِعَيِْهِ ث لِنَفْسِه وَلَوْ اذى أَنَّهَا 
لَهُ نه اذَعَى أَنَهَا وَفُفْ عَلَيْهِ تُسْمَعْ لِصِحَة الْإِضَافَةٍ بِالْأَحَصْيةِ اْمَاعَاكُمَا لَوْ اذّعَاهَا لِنَفْسِهِ ثم لغيه 
وَمنْهَا ما فيا أْضًا ادَعى أنه لَِْانِ وكلَهُ بالحصُومَة ثم ادَعى أنه لِفلَانٍ آخَرَ وكلَهُ بالخصُومة لا تفيل 
إِذْ الوكِيل بالْخُصُومَةِ في عَيْنِ مِنْ جِهَة رَبْدٍ مكَلّا لا يلي إضَافَتَهُ إلى غَيِِْ إِلّا إذَا وَفََّ وَقَالَ كانَ لِقْلَانِ 
الأول وَكانَ وَكُلَني بالْحُصُومَةٍ نم باعَهُ من النَانِء وَوَكُلَني النَانِ أْضّاء وَالتَدَارْكُ تمْكِنّ بأنْ غَابَ عَنْ 
الْمَجْلِسِ ثمّ جَاءَ بَعْدَ مُدَّةِ وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَوَلَاؤْهُ مَوْقُوفَ) لِأَنَّ الْمَوِلَ مع الْمُشْبَرِي كل مِنْهُمَا يَنْفِيهِ عَنْ نَفْسِهِ ذَخِيرةٌ. 


(فَوْلهُ وَالْمَسْألَةُ بَاجا) أي © مات الْمُدَعِي عَنْ مَالِ فَادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْْنوةَ أ الْأَبوةَ ويَظهَرُ 
الْمَرْقُ با يق عَنْ الْبَرَازِيَ قَرِيبَا في الْقَوْلَِ الآنيّة (قَولَهُ يَصِيرُ مُتَاقِصًا فلا تُقْبَلَ بَينَْهُ) أي لِأنّ الْإِنْسَانَ 
لا يُضِيفُ مَالَ نَفْسِهِ إلى غَبْرِهِ قَالَ صَاحِبُ جامِع الْفُصُولَنٍ بَعْدَ ذكْرٍ الْمَسْأَلَةِ في الْمَصْلٍ أَقُول: بمْكِن 
أَنْصنًا في هذا أَنهُ أضَافَ مال الَْزْ إلى َفْسِهِ قلا تَنَاقْض حيتي فيَنْبَغي أن يكون مَفْبُول 
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و ا اي وَمِنْهَا لَوْ اذَعَى أَنَهُ كيل عَنْ 
ا ِيف إلى َي في الحُصُومة» ولا يكم 
لَهُ بالْمِلّكِ بَعْدَمَا أَقَرّ به ليه وَلَوْ بَرْهَنَ أَوَلّا لِمُوَكَلِه ا 0 به لَهُ إِلّا إِذَا وَفَقَّم وَقَالَ كَانَ 
دادر وَكلَني بالْخُصُومَة م م اشْتَرَيّته منْه» وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ لْأَمْر الْمْمْكِنٍ يخلافٍ مَا إِذَا اذَّعَاهُ لِنَفْسِه 
نه ادّعَى أله وكين لفلان بالخُصُومَةٍ لِعَدَم الْمُنَاقَاةِ فَإِنَ الوَكيل بِالْخُصُومَةٍ قَذْ بْضِ بُضِيفْ إِلَ نَفْسِهٍ بِكوْنٍ 

الْمُطَالَبَةِ لَه 
وَمِنْهَا مَا في الْأَجْنَاسٍ الصّفْرَى اذَعَى تَحْدُودًا بِشِرَاءٍ أو إِرْثِ ثم اذّعَاهُ ملكا مُطَلَقا لا تُسْمَعْ إِذَا كَانَتْ 
الدَعْوَى الْأُول عِنْدَ 00 َأمّا إِذَا 1 تكن عِنْدَ الْقَاضِيَ فَهَدَا وَالْأَوَلُ سَوَاءٌ 0 عَلَى الرَوَايَة الي 


ذكَرُوا أَنَّ التَناقضَّ إِتَا يَتَحَقَّقْ ذا كَانَ كلا الدَعْوَتَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي فَأَمّا مَنْ اشْمَرَطَ أَنْ يَكُونَ النَّانٍ 
عِنْدَ الْقَاضِي يَكْفِي في فق التَّافْضٍ كَوْنُ اَن عِنْدَ الخاكم: وَفِيهًا أَيْضّ وَالتَنَافُضُ كما بَنَعْ 
الدّعْوَى لِنَفْسِهٍ بنع الدَعْوَى لِعَيِْهِ وَالتَنَاقْضُ يَرْتَفِعُ بِتَصدِيقٍ الْحَضْم, وَيِتَكُذِيب الخَاكم أَنْضَّاء وَهُوَ 
مَعْي فَوِْمْ الْمُِرٌ إذَا صَارَ مُكَذَّبَا شَرْعَا بَطَلَ إِفَرَارُ وَفِِهَا الإيدَاعٌ وَالِاسْتِعَارَةُ وَالِاسَْنْجَارُ 
وَالِاسْتيِهَابُ إِفْرَارٌ بآنّ الْعيْنَ لذي الْيَدِ فلا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بأنّهَا لَهُ وَطَلَبُ نكاح الْأَمَةِ مَانِعٌ مِنْ دَعْوَى 
مَلْكِهَا وَطَلَْبْ نكاح اخرَةٍ مَانعُ مِنْ دَعْوَى نِكاجهًا. اه. 

وَذِكْرُ الاختلاف في أَنَّ إمْكانَ التَوفِيقٍ يَكْفي لَدَقَعَ النَنافْضٍ أو التَوْفِيقٍ بالفغل ذَكَرَهمًا في اللاصّة 
َف الْمََازِيَّ معَِْا إلى الْحُجَنْدِيٍ أَنّهُ اخمَارَ أَنَّ التََاقْضَ إِنْكَانَ مِنْ الْمُدّعِي لا بُدَّ من الَؤفِيق بالفغل 
وَل يَكْفِي الْإمْكَانُء وَإِنْ كَانَ من الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَكْفِي الْإِمْكَانُ لِأنَّ الكاور عِنْدَ الْإِْكَانٍِ وُجُودُهُ 
وَوُقُوعُةُ وَالظاهه الى جد حُجَة في الدَفْع لا في الِاسْتخفّاقٍ) وَالْمُدَعِي مُسْتَحقٌ ؛ وَالْمُدُعَى عَلَيْه 4 دَافْعٌ, 
وَالظاهِرُ يَكْفِي في لدع لا في الاسْتخقَاقء وَبُقَالُ أَيْضًا إِنَّ تَعَدُدَ الْوْجُوهِ لا يَكْفِي الْإِمْكَانَ وَإِنْ اتحَدَ 
َكْفِي الإفكان. اه 


وَسَيَاتٍ لَذَا مزيذ إن شَاءَ اللّهُ تَعَالُ في مَسَائِْلَ شَىّ من كتاب الْقَضَاءِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُْصَّنَفٍ مَاكَانَ لَك 
عَلَىّ شَيْءْ قط م اذَّعَى الإيقَاء أو الْإبْرَاءَ وَف كتاب الدَّعْوَى إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ وَالتَنَافُْضُ في اللّعَةٍ 
كما في الْمِصْبَاح التَدَافُعْ بُقَالُ تَنَاقَضَ الْكَلَامَانٍ تَدَافَعَا كَأَنَ كُلَ وَاجِدٍ نَقَضَ الْآخَرَ وف كلامه 
تَتَافْضٌ إِذَا كان بَعْصّهُ يَقَْضِي إِبْطَالَ بَعْضٍ. اه. 

وَفِ الصّحَاح وَالْمُنَاقَضَةُ في الْمَوْلٍ أَنْ يتَكُلَّم با يَتَنَاقَضُ مَعْنَاةُ. اه. 

َأَمّا في مني فَقَالَ في الشَّمْسِيّة مِنْ الْمَصْلٍ الث في أخكام الْمَضَايَاء وَحَدُوا التَنَاقْضَ بن 
اختبلاف قَضِيتَيْنِ بِالسَلْب وَالْإِيجَابٍ بِعَيْثْ يَقْمَضِي لِذَّاتِهِ أَنْ تكُونَ إِحْدَاهُمًا صَادِقَةَ وَالْأُخْرَى كَاذبَةٌ 


َ 


قلا يََحَفَقُ في ل المخطرمكا إلا عِنْدَ اتَحَاد د الْمَوْضُوع, وَيَنْدَرِج ف فيه وَحْدَةُ الشَّرْطٍ وَاجِرَاءِ لِكُلْ » وَعِنْدَ 
احا دِ المخمُولٍ, وَيَنْدَرِجُ فيه وَحْدَةٌ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْضَافَةِ وَالْقُوَةِ وَالْفِْلٍ وَالْمَحْصُورتيْنِ ولا بد 
مَعَ ذَلِكَ من الاختلاف بِالْكَمَيّة لِصِدْقٍ ارين وكذِب الْحُلْيَّيْنِ في كُلّ مَادّةٍيكُونْ الْمَوْضُوعٌ فيا 
عَم ولا بد مِنْ الاختلاف بِالهَةٍ في الْكُلَ لِصِدْقٍِ الْمُمْكِتَيْنٍ وَكذِبٍ الصّرُوريكيْنٍ في مَادَةٍ الإفكانٍ. 
اه 

وَتَوْضِيحْةُ في سَرْجهَا للْقُطْبء وَالظَاجِرُ أَنَّ ماد الْقُقَهَاءٍ به ْم اللعوِيُ لا الْمَنطِفَئْ كما لا يخمَى. 
َولَهُ (لا الخْريَهُ وَالنّسَبْ وَالطَّلاق) لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَى الخَمَاءِ فَيُعْدَرُ في التَنَافْضٍ لِأَنَّ النَسَب يُبْتَىَ 
عَلَى الْعُلُوقٍ وَالطَّلَاقُ وَاخرَيُيَنْمَرِدُ يما الرّوجُ وَالْمَوَْ فَتَفرَعَ عَلَى الْمَسْأَلةٍ الأولى مَا في الْمَبْسُوطٍ مِنْ 
باب الإِقْرَارٍ بالرّق أن الْأَمَةَ إِذَا أَقَرَتْ بالرَقِ ا لْمُمَوُ لَهُ جَارَ فإِنْ اذَّعَتْ عِنْقَا بَعْدَ الْبَيْع 
قث الي على عقن البائع أو على أَنهَا خرة من الل قبت بها انيخساكه ولو باع 
عَبْدَا وَدَفَعَهُ إلى الْمُشَْرِيء وَقَبَضَ نه وَقَبَصَهُ الْمُشْتري, وَذَهَبَ به إلى مَنْزِِه وَالْعبْدُ سَاكِْتْء وَهُوَ 
من يُعبَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهَدَا إفَرَارْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْله وَهَذَا عَلَى الرْوَايَة الي ذكَرُوا إ) سيق عَنْ الْمَرَاِيَة يه مَا يُفِيدُ تَرْجِيحَ الثَانِيَهَ وَاخْمَارَهُ الْمُوَلَفْ 
وَعَنْ التَهْرِ اخيَارُ الأول (فَوْلهُ وَالَافْضُ يَرتَفِعُْ بِمَصْدِيقٍ الْحَضم وَبعَكْذِيبٍ الحاكم) قَالَ في اماي 
كَمَنْ اذَّعَى أَنَهُ كَفَلَ لَهُ َ مَذَيُونِه بألْفٍ فَأَنْكرٌ الْكََالَةَ فَبَْهَنَ الدَّائْنُ وَحَكُمَ به الحَاكم, وَأَحَدَ 
الْمَكْفُولٌ لَهُ مِنْهُ الْمَالَ نم إن الكفيل اذَّعَى عَلَّى الْمَدُْونِ أَنَُّ كَانَ كَفِيلًا عَنْهُ بأمْرِهء وَبَْهَنَ عَلَى ذَلِكَ 
يُقْبَْنُ عِنْدَنا وَيَرْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولٍ با كفل لِأَنّهُ صَارَ مُكدَّبًا شَرْعًَا بالْقَضَاءٍ اه. 
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مِنهُ بالرّق لِأَنّهُ إِنْقَادُ لِلَْيْع وَالتَسْلِيم, ولا يَقْبْتْ ذَلِكَ شَرْعًا ع ا 

مما لبد ا 0 بَينَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَحِيتَئِذٍ تُقْبَل؛ لاضن 
لا بنع من ذَلِكَء وَكذًا لَوْ رَهَنَهُ أو دَفَعَهُ بحنايّة كَانَ إِفََارا لَهُ بالرّقّ بخلافٍ ما لو أَجَرَهُ م قَالَ أنا خرٌ 

َالْمَوْلُ فَوْلْهُ لِآنَّ الإجَارَةَ تُصرَفٌ في مََافعِهِ لا في عَيْن وَمنَافِعْ الخُرَ تُلَكُ بالْإجَارَةِ كَالْعبْدٍ قلا يَكُونُ 

إفرَارَا لَهُ بالرّقِء وَالْإِجَارَةٌ لَيْسَتْ بإِقْرَارٍ مِنْ الحَادِم بالرّق» وه إفْوَاز مِنْ المُستأجر بِأنّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَه 

حَىّ لَوْ اذّعَاهُ بَعْدَمَا اسْتَأَجَرَهُ لِنَفْسِهِ لا يُصَدَّقْ اه. 

وَأَطْلَقَ الخْرَيةَ فَشَمِلَ الْأَصلِيّةَ وَالْعَارضَةَ لَفَاءٍ حَالٍ الْعُلُوقٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ انجَلَب صَغِيرا مِنْ دَارٍ إلى دَارِ 

ويَتْمَرِهُ الَؤل بالإعْمَاق. 

وََذَا قُلْمَا الْمْكَاتَبُ إِذَا أَذّى بَدَلَ الْكتَابَة نه اذَعى تَقَدُمَ إِغْتَاقِهِ عَلَى الْكِتابَةِ تُقْبَلُ وَيُوَدَى 

الْكِتَابَة كُذَا في الََْازيّة' وَأَمّا التَتَاقُضُ الْمَعْفٌُ في النَّسَب فَصُورَنُ لو بَاعَ عَبْدَا وُلِدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ 


اير 


ا ل الْبَائِعْ الْأَوَلْ أَنّهُ ابنهُ فَمْسْمَعْ دَعْوَاهُ وَيَبْطُلُ الشّرَاء الْأَوَلْ وَالئَانٍ لِأَنَ 


أ 


النّسَب يَنْبَني عَلَى الْعُلُوقٍ فيَحْقَى فَبُعْدَ حر قاقد كد وريه لعي و ص انكر وَظَاهِرُةُ أَنَّ 


النسَت يكلام الْمُصَبَفٍ حَاصٌ بالْأَصُولٍ وَالْفُوُوع, َم فصن ما عَدَاهُمْ فَإنَُّ ْنَع لِمَا قَدَمَْاهُ مِنْ 


- 


نَهُ إِذَا أْكرٌ أُحْوَتَهُ عِنْدَ طَلّبٍ الْإنفَاقٍ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَاذَّعَى بَعْدَهُ أَنَهُ أَحُوهُ طَالِبًا ميرائُّ 1 تُسْمَغْ 


0 إل العَنَافْضٍ في دَعْوَى الْمِلْكِ لِكَوْنِهِ لا يَصِحُ الدّعْوَى بِأنَهُ أ 

َالَ في الْبَرَازِيّةِ مِنْ الْعَاشِرٍ في النّسَبٍ وَالْإِرثِ مِنْ كتاب الدَعْوَى اذَّعَى عَلَى آخَرَ أَنّهُ أَخُوة لِأَبَوَيْهِ إِنْ 

اذى ْنَا أو تَفَقَدَ وَبَرْهَنَ تُقْبَلُء وَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبٍ أَيْضًا حَىّ لَوْ حَصَرَ الأب وَأَنْكْرَ لا 
قبل ولا يََْاجُ إلى إِعَادَةٍ الْبَِنَةِ لِأَنَُ لا يََوَصَّلْ إِلَيْه إِلّا بإِنْبَاتِ الحَقَ عَلَى الْعَائْبِ, وَإِنْ 1 يَدّعَ مَالَا 

بَل اذَعَى الْأَحْوَةَ الْمُجَيّدَةَ لا 1 

فيه هُوَ الب لا الأخ. 


ُو إِلَّا إِذَا اذَعَى حَقَّاء وَلِذَا 


2# 


تفْبَل لِأَنَّ هَذًا في الحقِيقَةِ إِنْبَاتُ الْبُئوَةِ عَلَى أي الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالخَضْمُ 
وَكذَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ ابْنْ اثنه أو أَبُو أبيه. وَالِإِبْنُ وَالَأَبُ غَائْبٌ أ مَيَتْ لا يَصِحٌ مَا 1 يَدّع مَالّا فَإِنْ 
اذَّعَى مَالَا فَالحَكُمْ عَلَى الخحاضر وَالْكَائْبِ جمِيعَاكمَا مَرّ بخلافٍ ما إِذَا اذَعَى عَلَى رَجْلٍ أنه بو ) 
أَوْ عَلَى امْرأَةٍ أَنَهَا تؤجلة أو أو اذَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَهُ وَوْجْهَا أو اذَعَى الْعَبْدُ عَلَى عَرَيَ أَنَهُ مَؤْلَاهُ عَمَاقَةَ أو 
اذَّعَى عَرَيْ ' على آخَرَ أَنَهُ مُعْتَقُهُ أو اذَّعَثْ عَلَى رَجْلٍ أَنَهَا أَمَنْهُ أَوْ كَانَ الدَّعْوَى ف وَلَاءِ الْمُوَالَاقَ 
كر الْمَُعَى عَلَيِْ فبَرْمنَ الْمدَعِي عَلَى ما قَالَ تفْيَلُ اذَعَى به حَفًَا أو لا يخلافٍ دَعْوَى الْأَحْوَةٍ 
أَنَهُ دَعْوَى العَبْرِ ألا تَرَى أَنّهُ َو أَقَرَ أنه أَبُوهُ أ ابئه أو رَوْجْهُ أو رَوْجَمُهُ صَحّ أو بأنَّهُ أَحُوهُ لا لِكُوْنِهِ 


1 


حمل النّسَبِ عَلَى الَْيْرِ وََامُهُ فيهاء وَلَوْ قَالَ هَدًا الْولَدُ لَيِسَ مي ثم تلاعتا ثم قَالَ مي يُصَّدَّقَ خِقَاءِ 
الْعلُوقٍ فَانْدَفَعَ مَا لَْ قَالَ هَذِهِ الدّارُ لَنْسَتْ لي ثم اذَعَاهَا كَمَا مَرّ كذ فِيها أَيْضَّء وَف جَامع الْمُصُولَينٍ 
قَالَ لَسْت وَارَِا نه اذَعى أَنّهُ وَارِنهُ وَبَنَ الَهَةَ تُسْمَعْ لِأَنَّ التَنَافْضَ في النّسَب مَعْفُوٌ عَنْهُ. اه. 

وَعَلَى هَذَا أَفْمَيْت فِيمَن أَقَدَ أن ا و 
با إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهَا م أَقَامَتْ بَيتَهَ أنَهُ كَانَ طَلَّمَهَا تلان قَبْلَ 3-8 َانَهُ تُقْبَلُ بَيتَعْهَا وَنَا أَنْ 

َ تر دل الخلع وذ كانت متتاقضة سيفلل الزوج 0000 
بِذَلِكَ وَفِ الْمَرَاِيَة يه اذَّعَتْ الطّلاق فَأنْكرَ نه مات لا لِك مُطَلَبَةَالِْيراثِ اله. 

وَلَيْسَ الْمْرَادُ حَصْرَ مَا يُعْمَى فيه التَّنَافْضُ بَل الْمُرَادُ أَنَّ مَا كَانَ مَبْبًا عَلَى الَْقَاءِ فَإِنَّهُ يُعْمَى فيه 
التََافْضُ فَمِنْ ذَلِكَ مَا في الظّهيريّة اشْكَرَى دَارَا لاثبه الصّغير مِنْ نَفْسِهِء وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا 
فَكبِرَ الابْن» و1 يَعْلّمْ بها صّنَعَ الأب ثم إنّ الأب باغ الدَارَ مِنْ رَجْلٍء وَسَلَمَهَا لي هم إِنَّ الإبْنَ 
اسْتَأَجَرَ الدّارَ مِنْ الْمُشْئرِي م عَلِمَ با صَنَعَ الآَبُ فَاذَعَى الدَّارَ عَلَى الْمُشْتَرِيء وَقَالَ إِنَّ أي اذ 
هَذِهٍ الدّارَإيي مِنْ نَفسِهِ في صِعَرِيء وَهِيَ 
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اشْتَرَى 


)155/6( 


مَلْكِي. َأَقَامَ عَلَى ذَلك به بَيَئَةَّ فَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْه في دَفْع دَعْوَى الْمُدَعِي نك مُعَتَاقضٌّ في هَذْهِ 
الدَعْوَى لِأنَّ اسْتَنْجَارَك هَذِهِ الدَّارَ مِقْ اغترافٌ منك أن الدَّارَ لَْسَتْ لَك فَدَعَوَاكَ الدَّارَ بَعْدَ ذَلِكَ 
يَكُونُ منك - قَالَ الصّحِيح أَنَّ هَذَا لا يَصْلْحُ دَفْعَا لِدَعْوَى الْمُدَّعِيء وَإِنْكَانَ هَذَا تَنَاقُصًا لِأَنَّ 
هَدَا التَنَاقْضَ لا بنَعْ صِحَةَ الدّعْوَى لِمَا فيه من الخَمَاءٍ فَإِنَّ الأب يَسْتَقِلُ بالشِرَاءٍ للصّغيرٍء وَمِنْ 
الصّغير لِتَفْسِهء وَالِابْنُ لا عِلْمَ لَهُ بذَلِكَ اه. 

وف الْبرَايّةِ مَغزِي إلى الصفْرى اشترى تنا في منديل م زَعم أَّه م تغرفة َالَ نُفيَل ون الذّخيرة فيل 
لا يُفْبَلُ في الْمَسَائِلٍ كُلّهَاء وف الْيُونِ قَدِمَ بَلَدَةَ وَاشْتَرَى أ اسْتَأَجَرَ دَارَا ثم اذَعَاهَا قَائلًا بأنّهَا دار 
بيه مَاتَ وَتَرَكهَا ميرانًا لَهُ وكانَ ل يَعْرفْهَا وَفْتَ الاستلام لا تُقْبَلَ قَالَ وَالْقَبُولُ أصَحٌ وَفي الْمُمِيَةِ الَْانِ 
افْمَسَمَا الرّكةَ ثم ادَعَى أَحَدُهُما أن أََاهُ كَانَ جعَلَ لَهُ هذا الشَيْء الْمُعيَنَ مِنْ الَّذِي كان وَاخِلَا نَحْتَ 


الْقِسْمَةٍ إنْ قَالَ إِنَّهُكَانَ في صِعَرِي تُقْبَلُء وَإِنْ مُطَلَقَا لا ذكرَ الْوتَرُ تون لاي وَقْفٍ أو تَوَنَّ وضَايَة 
تر بد تبي كنم تركة أو سم تركة بن وَرٍ م ادْعَاهُ لَفْسِهِ لا تُسْمَغ اشَْرَى جار في قاب ثم 
ادَعَامَاء وَرَعَمَ أَنّهُ 1 يَعْلَمَهَا لا يُقَْلُ وَلَوْ اشْترَى تَوْبَا في منْدِيل مم ادَعى أَنَهُ لَهُ لا يُْبَلُ قَالَ مُحَمَدُ 
لتر إلى ذَلِكَ السشّئْء إن كان يما يمن أن يُْرَفَ وَفْتَ الْمُسَوَمَة كالجارية الْقَاهِمٍَ لقب بن بده 
لا تُقبَلْ إلا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في عَدَمِ مَعْرِفِهِ إِيهَا فَتُقْبَلُ وَإِنْ كان يما لا يُعْرَفْ كوب في 
مندِيلٍ أو جَارِبةٍ فَاعِدَةٍعَلَى رَأسِهَا غِطَاء لا يَرَى مِنْهَا شَيْئا ُْبَلُ وَلِأَجْلٍ هَدَا الاخلافٍ اخْتلَقَتْ 
قَاوِيلٌ الْعْلَمَاءِ في الْمَبُولِ وَعَدَمِهِ في الْمَسَائِلٍ له. 

وَفِبِهَا أَنْضًا اسْتأَجَرَ دَابَة من آخَرَ نه اذَعَى أَنّهَا كَانَتْ لَهُ اشْتَرَاهَا لَهُ أَبُوهُ في صِعّْرهء وَبَرْهَنَ تُفْبَلْ لِأَنَ 
التَنَافْضَ يُعْفَى فِيمَا يجْرِي فيه الخَمَاءُ فَإِنَّ الأب َنْفَرِدُ بالشّرَاءٍ للابن, وَمِنْ الابن. اه. 

ويم يُعْمَى فِيه التَنَاقْضْ مَا في الْبَرَازيِّ ادَعَى - الْمَالِكُ عَلَى الْعَاصِب قِيِمَةَ الْعَبنِ لكا ثم اذَعَى أَنَهَا 
بَاقِيَةُ وَبَرْهَنَ تُفْبَل أنه مَوْضِعُ الَقَاءٍ اه. 

نه اعْلَم أَنَّ الْمُتَنَاقِضَ الَّذِي لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إذَا قَالَ تَركت أَحَد الْكَلَامَيْنٍ فَإنَهُ يُفبَلُ مِنْهُ قَالَ في 
الْمَرَازِيّة مَعْزِيًا إلى الذَّخِيرَةٍ اذَعَاهُ مُطَلَما فَدَفَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بنك كنت اذَعَيْه قَبْلَ هَذَا مُقَيّدَا 
وَبرْهَنَ عََيْهِ فََالَ الْمُدَعِي اذَعَيْتهِ الآنّ بِدَلِكَ السب وَترَكت الْمُطْلَقَ يُقْبَلُ وَيَبْطّلْ الدّفْعْ. اه. 
وَفِبِهَا مَعْزِيَا إلى الْمُحِيطٍ اذَعَى عَلَى آخَرَ عِنْدَ غَيْرٍ الحاكم بِالشَرَاءٍ أو الإرْثِ ثم اذَعَاهُ عِنْدَ الْحاكم 
ملكا مُطْلًَا إِنْ اذَعَى الشّرَاءَ من مَعْرُوفٍ لا تُقْبَلُ وَإِنْكَانَ اذّعَاهُ مِنْ رَجْل تجْهُولٍ أ قَالَ مِنْ يَجْلٍ 
م الْمُطْلَقْ عِنْدَ احاكم يُقبَلُ دَلّتْ الْمَسْأَلهُ أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ في التَنافْضٍ كَوْنُ الْمَُدَافعَيْنِ في َجِلِسِ 


َولَهُ (مببعة وَلَدَتْ فَاسْئْحِقّتْ بِبَيََةِ يَتْبعْهَا وَلَدُهَاء وَإِنْ أَقرّ يجحا لرَجْلٍ لا) أي لا يَمْبَعَْا ولَدْهَا تَفْرِيعٌ 
عَلَى الْقَاعِدَةِ الأول وَهِيَ التَعَدّيء وَعَدَمُهُ وَالْمُرَادُ أنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ غَبْرٍ مَوْلَاهَاء وَفي الْكَان وَلَدَتْ 
لا باسْتيلادِه ثم قِيلَ يَدْخْلْ الْولَدُ في الْقَضَاءٍبِالأمَ لِأَنَهُ تَبَعْ لا فَيَكَْفِي يتاء وَقِيلَ يُشَْرَطْ الْقَضَاءْ 
بِالْوَلّدِ وَهْوَ الْأَصَحُ وَني البَهَايَة إِنا لا يَمْبَعْهَا الْوَلَدُ في الْإقرَارٍ إِذَا 1 يَدَعِهِ الْمُقَدُ لَه أَمَا إذَا اذّعَاهُ 
كان لَهُ لِأنّ الظَجِرَ أَنّهُ َه ولا خصُوصِيّة لِْوَلَدِ َل رَوَائُِ الْمييع كُلَّا عَلَى التَفْصِيلِء 1 يَذْكُر 
الْمُصَبَْفُ مَقَ يَنْفَسِحْ الْبَيْْ إذَا ظَهَرَ الاْتخقّاقء وَفِيهِ أَْوَالُ قبل بِقَيْضٍ الْمُسْتَحِقٌ وَقِيلَ بِنَفْسِ 
الْقَضَاءِ وَالصّحِيخ أَنَّهُ لا يَنْفَسِحُ مَا 1 يَرْجِعْ الْمُشْرِي عَلَى بائِعهِ بِالئّمَنِ حَقٌّ لَْ أَجَارَ الْمُسْتَجِقٌ 
بَعْدَمَا قْضِيَ لَهُ أو بَعْدَمَا قَبَصَهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجع الْمُشْئرِي عَلَى بائعه يَصِحُ وَقَالَ َس الْأَئمَة 
لوا في الصّجيح مِن مَذْهَبٍ أَصْحَابئا أن الْمَضَاء لِلْمُسْعَجِقَ لا يكُونُ فَسْحَا لِليياعَاتِ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ اغلّم أَنّ الْمُتَتافضَ !2) قَالَ في النَهْ وَفي هَدًا الاسْبخْرَاج تمُلٌ فَتَدَبَرَهُ اه. 

أن اع اطق لا َُاقِضٌ دغ الْمُقيّدٍ لاقمل وَانْظرْ ما كر عَنْ الرّملِيُ في مُمَقَرَقاتِ 
الْقَضَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ اذى دار في يَدِ رَجلٍ لك ذكر هُتاكَ عَن الْبََازيَِ ادع عَلَيِْ ملكا مُطَلقَا م اذى 
عليه عند ذَلِكَ الحاكم يسسبب يبل وَيُسْمَعُ برهَائهُ خلا الْعكْس إلا أن يَقُولَ الْحاكِسن راد بالْمُطلق 
لان الْمَُيَد الْقَوَلَ لِكَوْنٍ الْمُطَْقِ أَزْيَدَ من الْمُمَيّدِ وعَلَيْهِ الْمََوَى (فَوْلْهُ نه الْمُطْلَق عِنْدَ الحاكم) أي 
نه اذَعَى الْمُطْلَقَ عِنْدَ الحَاكم (فَوْلُهُ دَلَثْ الْمَسْأَلهُ أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ في لتَنَافْضٍ إع) قَالَ في الَهْر 
وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي اشْيراطّهُمَا عِنْدَ ا حاكم إِذْ من صَرَائِطٍ الدَعْوَى كَوْنُهَا لَديْهِكمَا سَيَق؛ وله تعَالَ 
الْمُوَفُ 
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ما ل يغ كُلٌ عَلَى بائعه بالْقَصَاءِء وَفي طَاهِر الرَوَاَاتٍ لا يَنفَسِحُ ما ل يُفُسَخْء وَهُوَ الْأصَحُ اهه. 
وَتَامُهُ في فَنْح الْقَدِير َف الْبَرَزَِةِ مِنْ فَصْلٍ الِاسْتِحمَاقٍ وَاسْتِحْفَاقَ الجارَة بَعدَ مَؤْتِ الْوَلّدٍ لا 
وَفِبِهَا مِنْ التََّافْضٍ بَرْهَنَ عَلَى جَاريَة أَنَّهَالَهُ فَقْضِي لَهُ بحا وَوَلَدُهَا في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْه 1 يَعْلَمْ به 
الحَاكمُ فَبَرْمَنَ الْمُدَعِي أَنّهُ وَلَدُهَا يُقْصَى به لَهُ أَيْضًا فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَضْمَنُونَ قِمَة 
الم وَالْوَلَدِ لذن الْضَاء بالْوَلَدِ لَهُبوَاسِطَةٍ شُهُودٍ الْأمّ فَإنَّهُمْ َو رَجَعُوا بَعدَ الَْضَاءٍ بالأم قَبْنَ الحكُم 
بِالْوَلّدِ أو ارتَدُوا عَنْ الإسْلام أو فَسَقَا لا يُحَكُمْ بالْوَلَدِ لَهُ إلا آنْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهُ مِلْك الْمُدَعِي وَلَدَنْهُ 
عَلَى مِلْكِهِ جَارِيَئُهُ شَهدَا عَلَى رَجْلٍ في يَدِهِ جَارِيَةٌ أَنَهَالَذَا الْمُدَعِي ثم غَابُوا أو مَانُوا وَهَا وَلَدْ في يَدٍ 
المدعى عَلَبْهِ يَدْعِبه المُذّعى عليه أبْصنًا أنَهُ لَه وَبرْمَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ لا يَلنَفِتُْ الَاكِمُ إلى 
كلام الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبُرْهَانِهه وَيُقْصَى بالوَلَدٍ لِلْمُدَعِي فَإِنْ حَصْرَ الشَهُودُء وَقَالُوا الَْلَدُ كان للْمُدَعَى 
عَلَيْهِ ُقْضَّى بِصّمَانِ قِيِمَةٍ الْوَلَد عَلَى الشَهُودٍ كأَنَهُمْ رَجَعُوا فَِنْ كان الشَهُودُ حَصَرُوا سَأَكُمْ عَنْ الْوَلد 
إن قَالُوا نه ِلمدَعَى عَلَيْه أو لا دري لِمَن الْوََدُ يُُصى بالأم للْمدَعي ولا يُقصى بالود هد 
يُوْيَدُ مَا ذَكزْنا أَوَلَا اه. 


قَوْلَهُ (وَإِنْ قَالَ عَبْدُ لِمُشْرٍ اشتري فَإِي عَبْدَ فَاشَْرَاهُ فَإِذَا هُوَ حر فَإِنْ كان الْبَائِعُ حَاضِرًا أو غَائِنا 
غَيْبَةَ مَغْرُوفَةَ فا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ التَنَافْضَ في دَعْوَى الخْرَيّة مَعْفُوٌ عَنْهُ قَِنَّ هَذَا 
الشّخص أَقَرّ أَوَلّا بالْعبُودِيَة طَهَرَ بَعْدَ ذلك أَنَهُ خُرٌ بدَعْوَاهُ فَكَانَ مُتَنَاقِصًا لَكِنّهُ مَعْفْؤٌ عَنْهُ في 
دَعْوَى لحري فَعْقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَحِيتَئِذٍ قلا يَدُلُ وَضْعْهَا عَلَى أَنَهُ لا يُشْتَرَط الدّعْوَى في لحري ة الْعَارِضَةٍ 
َل الْعَارِصَةُ وَالأَصَلِيةُ سََاءً في أَنّهُ لا بْدَ مِنْ دَعْوَى الْعبْدِ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُوٍ وَهُوَ 
الصّحِيح لِأَنّهَا حَقّ الْعَبْدِ وَلَا يْتَعْهَا التَّنَافْضُكُمَا ذكزْتاء وَإِا 1 يَلْرَمْ الْعَبْدَ في هَاتَيْنِ الصُورتيْنِ شَينْءٌ 
إنْكَانٍ اليُجُوع عَلَى الْبَائع الْمَابِضٍ قَوْلَهُ (وَإِلّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِء وَالْعَبْدُ عَلَى الْبائِع) أي وَإِنْ 
كَانَ الْبَائَعُ غَائيًا عَيِبَةَ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ بأَنْ 4 يَدْرِ مَكَانَهُ فَإنَّ الْمُشْترِي يَرْجِعْ عَلَى مَنْ قَالَ لَهُ اشترن فَأَنا 
عَبْد با دَهَعَ إلى الَْائْع من الكَمَنِ ثم يَرْجِعْ عَلَى مَنْ باعَهُ با وَجَعَ ال مُشْئرِي به عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ وَإِعَا 
يَرْجِعْ به عَلَى مَنْ بَاعَهُ مَعَ أَنَّهُ 1 يأمْ رْهُ ِالضَّمَانٍ عَنُْ لِأنّهُ أَدَى دَيْنَكُ وَهُوَ مُضْطَدٌ في أَدَائْهِ يخلافٍ مَنْ 
أَذّى عَنْ آخَرَ دَيْنا أو حَفًا عَلَيِْ عي أَمْرِو, وَلَيْسَ مُصطرًا فيه فَإنَهُ لا يَرْجِعْ به ونا يد بالَْيدَيْنِ 
أنه لَو قَالَ أَنا عَبْدُ وَقْتَ الْمَبيع» وَل يَأمْرْهُ بشِرَائه أو قَالَ اشترئ, وَكَ يَقُلْ أنا عَبْدُ لا مجوع عَلَيْهِ 
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بِشَيْءٍ كَذَا في فَنْح الْقَدِيِ وَفي الْعَتَابيّة يه مِنْ فَصْلٍ الا سْتخفَاقٍ مَا يُحَالِفُهُ فَلْبْنَظَرِ عَة. 


قَوْلَهُ (يخلاف الرّمْنِ) أَيْ لَوْ قَالَ ارمن فَأَنا عَبْدٌ فَطَهَرَ خرًا 4 يَرْجغْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ في الْأَحْوَالٍ كُلَهَاء 
وَهْوَ طَاهِرُ الرَوَايَة عَنْهُمْ وَعَنْ أبي يُوسْف أَنّهُ لا يَرْجِعْ في الْبيْع وَالرَهْنِ لِأَنّ اليُجُوعٌ بِالْمُعَاوَضَةٍ وَهِيَ 
اماه أو بالْكفَالةِ ول يُوجداء والْمَوْجود هنا مجر اإخبَارٍ كاذا قَصَارَ كما لَو قَالَ ذَلِك أَجْتَئٌ: 
وَكُمَا لَوْ قَالَ ارْكني فَأَنَا عَبْدُ وَكُمَا أن الْمُشَْرِيَ سَرَعَ في الشِرَاءِ مُعْمَمَدَا عَلَى أَمْرِهِ وَإَِرَارِهِ فَكَانَ 
مَغْرُورا من جه وَالتَعْيرُ في الْمُعَاوَضَاتٍ التي تَفْمَضِي سَلَامَة العوَضٍ مُحْعَلُ سَبَالِصّمَانٍ دفْعا عر 
ِقَدْرٍ الإمْكَانٍ فَكَانَ بِتَغرِيرِهِ صَامِئًا لِدَرْكِ الثّمَنِ لَهُ عِنْدَ تَعذّرٍ مُجُوعِهِ عَلَى الْبَائع كَالْمَؤْلَ إذَا قَالَ 
أل السُوقٍ بَايعُوا عَبدِي فَإِي قد أَونْت لَه فَفَعَلُوا م طَهرَ أَنَّهُ مُسْمَحَق فَإنهُمْ يرْجعُونَ عَلَى الْمَوْلَ 
ِقِيمَةِ الْعَبِدِ وَيجْعَلُ الْمَوْلَ بدَلِكَ ضَامِنًا لِدَرِكِ مَا ذَابِ عَلَيْهِ دَفْعَا لِلصّرَرٍ عَنْ النّاسٍ بخلاف الرّهْنٍ 
مُعَاوَصَةٍ كما لو قَالَ لِسَائِلٍ عَنْ أَمنِ الطربق أُسْلّك هَدَا الطربق فَإنّهُ آم فسَلَكَهُ فنْهب ماله 
[منحة الخالق] 


اه. 


وَذكرَ الْمُوَلفُ في مُتَفَرَقَاتِ القَضَّاءٍ مِنْ هَذَا الكتاب ب اغْلَم أَنَهُمْ اخْتَلَفُوا في اشْترَاطٍ كَوْنٍ الْكَلَامَْنٍ 
عِنْدَ الْقاضِي فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَطَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَرَطَ كن النَان عِنْدَ الْقاضِي فَقَط ذكرَ الْقَوْلينِ في 
الْمََازيّة' و يرجح وَيَنْبَغي تَرْجِيح الثَّاني. اه وَسَيَأَتٍ َامُ الْكُلَام هْنَاكَ. 


(َوْلهُ وف ظَاهِرٍ الروَابِاتِ لا يَنْفَسِحُ ما 1 يُفْسَخْ) قَالَ في الْقَمْح ومَعْئ هذا أَنْ يَعَرَاضًَا عَلَى الْفَسْخْ 
لِأَنّهُ ذَكْرَ فيه أَيْضًا إِذَا اسْتَحَقّ (١‏ مُشتري واد الْمُشْبرِي تَفضن الْبَيْع مِنْ عَبْرٍ قَضَاءٍ ولا رضًا الْبَائع 

1 َهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ سَهدَا عَلَى رَجْلٍ في يَدِهِ جَاريَةُ إ) قَالَ في النَهْرِ هَذَا يُفِيدُ ُفِيدُ أَنَّ الْقَضَاء بالْوَلَدِ عله 
مَا إذَا سكا أَمّا إذَا بَينَا أنه لَه لِلْمْدَعَى عَلَيْهِ أ قَالُوا لا نَدْرِي لا يُقْضَى به. 
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قَمَاتَ غَيْرَ أنه تق العْقُوبَة عِنْدَ الله تعَالى وَبخلاف الْأَجْتي لِأنّهُ لا يغبا قَوْلِهِ لِعَدَم اغْتَمَادِهِ عَلَى 


قَوْلِهِ فلا يَتَحَقَّقْ لَهُ الغْرُورُ وَفي النَهَايَةِ مَعْزِي إلى شرح لجاع الصّغير لِقَاضِي خَانْء وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ 
دَلِيل عَلَى أَنَّ العَبْدَ إِذَا كَفَلَ بِكَمَنٍ نَفْسِهِ عَنْ الْبائع صَّحَّتْ الْكَفَالَةُ وف الْخَانِئَة الْمَغْرُودْ يَرْجِعُ بِأَحَدٍ 
مين إِما بعد الْمعَاوصةٍ أو بض يون لداع كالوديعة والإجارة ذا لكت الوديعة أو لعي 
الْمُسَْأَجَرَةُ نّ جَاءَ رَجُلٌء وَاسْتَحَقَ الَْْنَ وَضَمّنَ الْمُودِعٌ وَالْمسْتَأجِرَ فَِنَّ اْمُودَعَ وَالْمُسَْأْجِرَ يَْجِعْ 
عَلَى الذّافِع با ضَمِنَ» وكذًا كل مَنْ كان مَعْتاهماء وَفي الإجَارةٍ وَايةٍ لا يَرْجِعْ عَلَى الذّافِع يما ضَمِنَ 
اه 

(تَتمّةٌ) في الاسْتخقَاقٍ أَقَىَّ الم شتَرِي بن الْمَبيعَ مِلْكُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ أو اذَعَاهُ فُلَانّ وَصَدَّقَهُ هُوَ أؤ 
نكر فَحَلَفَء فَتَكُلَ لَيْسَ لَهُ عر عاد لقان علوت الوصر الع زا رك علا عر فحلم” 
فَتكُلَ يَلْرَمُ الْمُوَكِلَ لِأَنَّ النَكُولَ مِنْ الْمُصْطَرٌ كالْبَيَّق وَهْوَ مُضْطَرٌ في النُكُولٍ إِذَا 1 يَعلّم عَيْبَهُ ولا 
سامت وَلَوْ بَرْمَنَ الْمُشْئرِي عَلَى أَنَهُ ملك فلَانٍ لا تُفْبَلُ لِتَنَاقْضِهِ بخلافٍ ما لَوْ بَْمَنَ عَلَى إفَرَارٍ 
الْبائْع لِعَدَمِه وَيخلافٍ مَا لَو بَرْمَنَ عَلَى أَنّهَا خرّةُ الأصْلٍ, وَهِي تَدَعِي ذَلِكَ أو أَنّهَا ملك فُلَانٍ, وَهُوَ 
أغتَمَهَا أو برها أو اسمؤلدها قبل سراي حت يبل وَرْجعْ لتم عَلَى البائع أن اتناف في 
دَعْوَى لخر وَفْرُوعِهَا لا بْنَعْ صِحَةَ الدَعَْى. وَلَوْ بَاعَ عَفَارَا م بَرَْنَ أنه وَفْفْ لا تُقبَلُ لِأنَّ مجر 
الْوَقْفٍ لا يزيل الْمِلْكَ بخلافٍ - وَل بَرْمنَ أَنّهُ وَْفْ عَحَكُومٌ بلَرُومِهِ قُبل» وَلَو بَرَْدَتْ أَمَةُ في يَدٍ 
الْمُشْترِي أَنهَا معمفَة لِفلَانٍ أو مُدَبَرتَهُ أو أمُ وَلَدِهِ يَرْجِعْ الْكُل إِلّا مَنْكَانَ قَبْلَ فُلَانِء وَلَوْ اشْترَى 


شَيْكاء وَل يَفْبِضْهُ حَىّ اذَّعَى آخَرُ أَنَهُ أ لَهُ لا نُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَقٌّ يَحْضْرٌ الْبَائعْ وَالْمُشْترِي لِأَنَّ الْمِلْكَ 
لِلْمُشْترِي وَالْيَدَ للبَائع؛ وَالْمُدَعِي يَدّعِيهِمَا فَشَرْط الْقَضَاءٍ عَلَيْهِمَا خُصْورْهمَاء وَلَوْ قُضِيَ أ له بِحَصْرَقَمَا 
ار لمن ل يا ال و1 مُشْتَرِي قُبل» وَلرِمَ 
البَيْعْ لِأَنَهُ يَُرَرُ الْمَضَاءَ الْأَوَلَ ولا يَنْقْصْهُ. 

وَلَوْ فَسَمَ الْقَاضِي الْبَيْعَ ِطَلَبِ الْمُسْترِي ثم بَرْمَنَ الْبَائِع أَنَّ الْمُسْتَحِقّ بَاعَهَا مِنْهُ يَأَحُذْهَاء وَتَبْقَى لَه 
وَلَا يَعُودُ البَيِعُ المُنمَمَضُء وَلَوْ قْضِي للمْسْتَحِق بَغْدَ إِنَْاتِهِ م بَرْمنَ الْبَائع عَلَى بَيْعْ الْمُسْتحقَ مِنْهُ 
َعْدَ الْمَسْخ تَبْقَى الْأَمَهُ لِلبَائع عِنْدَ أي حَِيَِةَ وَلَيْسَ لَه أَنْ يُلْزِمَهَا الْمُشْترِي لِنُقُوذِ الْقَضَاءٍ بِالْمَسْخ 
مر ونا عِنْدَهُ رات 0 الي قملة على انع ال لتحي من انو اد 


نفيك أو رَدَهُ لا يُقَبَلُ؛ 0 ف عِندَ الاق بالاسِْخقاق؛ وَمَعَ ذَلِكَ قم 0 الْبيَنَهه 
وَأنْبَتَ عَلَيْهِ الاسْتِحفّاقَ بِالْبَيئَةِ كانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بالْبَيْنَِ لا بالإِقْرَار لِأَنّه 
يَْاج إلى أَنْ يَمْبْتَ َنْبْتَ يا لِيُمْكِنهُ اليُجُوعْ عَلَى بائعه, وَدَكرَ رَشِيدُ الدِينٍ أَنَّ الْمُدَعِيَ لَوْ أَقَامَ بَينَدَ عَلَى 
دَعْوَاهُ ث أَقَرَ الْفتّعى عَلَيْهِ بالْمِلْكِ فَالَْاضِي يَقْضِي بالْإقْرَارٍ لا بالْبََْةِلِأَنََّا إِنا تقْبَنُ عَلَى الْمُنِكِر لا 
وَحْكرَ في مؤضع آخَرَ الختلافٌ الْمَشَايخ قَالَ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَفْرَبُ إلى الصّوَاب أَنَهُ يُقْضَى بِلإِقْرَاٍ وَهُوَ 
باقِضٌ ما ذكرة في الِاسْتِحْمَاقٍِ إلا أن يَخْصّ تَلْكَ بِعَارضٍ الَاجَةٍ إلى اليُجوع» وَقَضدٍ الْقَاضِي إلى 
الْقَضَايَا بإخدى اخجَتَْنٍ بعيْقَاء وَل رَدَ الَْائِعُ الّمَنَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ م ظَهَرَ فَسَادُ الْقَضَاءٍ فَلَيْسَ 
لِلْمُشْئرِي أَنْ يَسْترِد اْمُْتَحَقَ من الْبَائِع لِكُبُوتِ الََابُلِ وَلَْ ل يََرَادَا وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ قَضّى 
لِلْمْسْتَجقَ» وَفْسَحَ الْبَيِعَ ثم ظَهَرَ فَسَادُ الْقَضَاءٍ يَظْهَرُ فَسَادُ الْفَسْخ, وَلَوْ أَحَبّ الْبَائعُ أَنْ يأْمَنَ غَائلَة 
الرّدْ بالاْتخْقَاقٍ َأَبَْآَهُ الْمُشْترِي مِنْ ضَّمَانٍ الاسْتحقاقٍ بلا نجع بالثَمَنٍ إِنْ ظَهَرَ الاسْتحْمَاقٌ فَظَهَرَ 
كَانَ لَهُ اليُجُوع وَلَا يُعْمَلٌ ما فَالَهُ لأَنَّ الْإِبْراءَ لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ قَالُوا وَالِيلَةُ فيه أَنْ يُقرٌ 
الْمُشْئرِي أن بائعي قَبْلَ أَنْ يِيعَهُ متي اشْكَرَاهُ من فَإِذَا أَقَرْ عَلَى 


[نحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَهَذِهٍ الْمَسأَلَهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ذا كَفَلَ بِكَمَنِ نَفْسِهِ إح) قَالَ في النَهْرِ فَإنْ أَرِبدَ بالْعبْدِ 
الَّذِي ظَهَرَ أَنَهُ خُرٌ قلا إشكال في ص صِحة الكَفَالَة حَىّ لَوْ قَالَ اث شَرِنٍ فَأَنَا عَبْدُ وَقَدْ صّمِنْت لك 
لتم فَطَهرَ أَنّهُ خرٌ كان لِْمُسْترِي اليجوع عََيْهِ لمن وَلَوْ كَانَ الْبَائِعْ حَاضرًاء وَِنْ أرِيدَ به الَذِي 


2 8 مه 5 ص 30 م - أ َه عد 208 ا ا 000 ف مانن اه 
يَظْهَرُ خْرَيّئَة وَقَدْ أُسْتْحقَّ من يَدِ المُشتري فَسَيَاتِ أَنَّهُ عا يُطَالْبُ بِالكَفَالَةِ بَعْدَ العتق, وَلَا كَلَامَ في 
المبَحَة. 
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هذا الوَجْهِ لا يَرْجِعْ بَعْدَ الاْتخقَاقٍ لِأنهُ َو رَجَعَ عَلَى بائعد فَهُوَ أَيْضًا يَرْجِعْ عَلَْ بقار أنه بَائعهُ 
مِنْهكدَا في فَتْح الْقَدِيرٍ بتَمَامِه وَف جامِع الْفُصُولَينٍ الْمُشْترِي إِذَا رَكَى شهُودَ الْمُسْتَحِقَ قَالَ بو 
يوسف انال عن الشَّاهِدَيْنِ فَإِنْ عَذْلَّا ب الْمُشْرِي بالئّمَنِ عَلَى بائعه, وَإِلا يُفْمَصَرُ عَلَى الْمَشْهُودٍ 
عَلَيْه ولا يَرْجِعْ بكمَهِكَالإفرَارٍ ثم لَوْ ادَعَى الْمُسْترِي اسْتحمَاقَ الْمَبيع عَلَى بائعه لِمَرْجِعَ بِكَمَبهِ فلا بد 
أن يفير الامنعخقاق وبين سببَهُ فلؤ بيه ذألكر وايغة الْبِع برهن عليه يُفْيلُء ورَجَعَ يكميه. 

وَقِيلَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةٌ الْمَبيع لِسَمَاع الْبَيند وَقِيل لاء وَبهِ أَفْقَ (ظ) بَل لَوْ ذكرَ شَبَهَ الْعبْدِ وَصِفَنَهُ 


>لع عه ولا ع ا هيم 0 2 تك ل ا ا ل 2 
زَرَعَ أوْ عْرَسَ فاستحق يَرْجِعْ المُسْتَرِي بِتَمَنِهِ عَلى بائعه وَيْسَلِمْ بنَاءه وَرَرْعَه وَشْجَرَهِ إليْه فِيَرْجعٌ 
ع لدو ل 0 فاون 0 عر عاو عت عد 2 6 سس ١‏ 23 2ت و 4 مر 1 7 1 0 ا 
بِقِيمَتهًا مَبْنِيًا فائمًا يَوْمَ سَلمَهَا إِلَيّهِ فلؤ بَىَ الم ي بِنَاءً قِيمَثهُ عَشَرَةَ آلافٍ مَكَلاء وَسَكْنَ فيه رَمَانّ 
َه 1 0 م 6م له ناض 00 4ه جرع 1 ماع هه ابه 2 2 1 
حَىٌ خَلفَ البتاءء وَتَعَيّر وَانْهَدَمَ بَعْضْهُ م أستحق يَرْجِعْ عَلى بائعه بقِيمَة الْبنَاءِ يَوْمَ تَسْلِيمِه وَلا 
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ُنْظَرُ إلى ما كان أَنْفَقَ» وَِعّا َرْجعْ بقِيمَةٍ ما يمكن تَفْضّهء وَتَسْلِيمُةُ إلى البائع حَقٌ لا يَرْجعْ بقِيمَةٍ 
جص وَطِنِ وَل كان لْبَائِعْ عا وَالْمْسمَحق أَحَدَ الْمُشِْي بمَدْم بتائه فَقَالَ الْمُْترِي عَرّنِ بائعي؛ 
وَهْوَ عَائْبٌ قَالَ أَبُو حَيفَةَ لا يُلتَقَتْ إِلَ قَوْلٍ الْمُشْترِي فَيُؤْمَرُ يمه وَتُذْفَعْ الدَارُ إلى الْمُسْتَجقّ 
َلَوْ حَصَرَ الْبَائع بعْدَ هذمِه لا يَرْجعْ الْمُسْبري عَلَى الْبائع بقِمَةٍ يتائِهء وَِمًا َرْجعْ عَلَيِْ َو كان الْنَاء 
قَائمًا فَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَهَدَمَهُ وَأَخَدَّ النَقْضَ, وَأَمَا لَوْ هَدَمَهُ َل شَيْءَ عَلَى الْبَائع وَهَذَا بخلافٍ مَا مَرّ في 
شَّجَرٍ وَحِصبٍ عَلَى الْبَائِعِ قِِمَهُ الشَّجَرٍ تابنا في الِاسْتِحْمَاقِء وَلِلْمُشْبرِي الرُجُوعٌ عَلَى وكيل الْبَائِع بِقِيمَة 
الْبَاءِ فانم وَبقِيمةِ الْوَلَدِ ْو وَِنْ عَرَفَ الْمُشْيرِي أن الَارَ لعي الْبَائع» وَل يدع الْبَئِعْ وكالَُ َب 
َاسْمْحِقَ ل يكُن مَغْرُوراء وَلَوْ اذَعى الْمُشْيِي أن الْبناء لَه وَقَالَ الْبَائغ لي فَالْمَولَ للَْائع» وَإذَا رع 
الْمُْتري عَلَى بائعِه بالتمَِء وَقِمَةٍ اله قَالَ أَبُو حَبيقَة لا يرع الْبَائِع على بائعه إلا بكمبهء وَعِنْدَهْمًا 
يَرْجِعٌْ كما اه. 

وَكَامُُ فيه وَفي اَََِِْ من الاسْتحقَاقٍ طَهَرَثْ الْمُشْعَرَاةُ حرّة وَمَاتَ الْبَائُِ لا عَنْ وَارثْء وَتَركةء 


وَبَاِعُ الَْائِع قَائِمٌ نَصّب الَاكِمْ عن الْبَائع انان وَصِيًا فَيَرْجِعْ الْمُشْترِي عَلَيْهِ وَهُوَ يحَاصِمُ الْبَائِع 
الْأَوَلَ 0 

َولهُ (وَمَنْ اذَعَى حَفّا في دَارِ) أي عَْهُولًا (قَصولح عَلَى مِانَةِ فَاسْفْحِقَ بَعْضْها لا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) جوَازِ 
أَنْ يَكُونَ دَعْوَاهُ فِيمَا بَقِّيء وَِنْ قَلَ فُمَا دَامَ في يَدِهِ شَيْءْ ‏ يَرْجِعْ قد باْتِخمَاقٍ بَعْضِهًا لِأَنَهَا َو 
سق كُلّهَا رَجَعَ بها دفَعَ لِلمَيَفِ أنه أَحَذَ عِوَضًا عَمّا لا يِه فَيَرْدُهُ وَدَلَّ وَضْعْ الْمَسألَة عَلَى 
شَبْئيْنِ أَحَدُهُمًا أن الصُلْحَ عَنْ الْمَجْهُولٍ جَائرٌ لأَنَهُ لا بُفْضِي إِل الْمَُارَعَةَ» النَان أَنَّ صِحَةَ الصُلْح لا 
تعَوَقَفْ عَلَى صِحَةٍ الدَعْوَى لِصِحَبِهِ هُنَا دُونَهَا حَقٌ لَوْ بَرْمنَ 1 يُقبَلَ إِلّا إذَا اذَعَى إِفَرَارَ الْمُدَعَى 
عَلَيْه به يد بِالْمَجْهُولٍ لِأَنّهُ َو اذَّعَى قَذَْا مَعْلُومًا كرُبعهَا 1 يَرْجِعْ مَا دَامَ في يَدِهِ ذَّلِكَ الْمِقْدَانُ وَإِنْ 
قي أَقَلُ مِنْهُ رَجَعَ بحسَاب ما أُسْئُحِقَ وَفي جَامِع الْفُصُولَنٍ سَرَاهُ فب فَاسْفْحِقَ نِصْفَهُ وََدَ الْمُشترِي 
ما بقِيَ عَلَى الْبائع فَلَهُ أنْ يَرْجعَ عَلَى بائعه بِكَمَبه وَِنِصْفٍ قِِمَةٍ الْبَِاءِ لِأَنَهُ َغْرُورٌ في النَضْفٍِء وَلَوْ 
أسْتحقّ نِصْفُهُ الْمعَيّنِ فَلَْ كانَ الْنَاءُ في ذَلِكَ النَصْفٍ حَاصّةٌ رَجَعَ بقِيمّة الْبَاءٍ أَنْضّاء وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ 


3 


في النَصْفٍ الَّذِي 1 يُسْتَحَقَ فَلَهُ أَنْ يَرْدَ الْبناءَ ولا يَرْجعَ بِشَيْءٍ من قِيِمَةِ الْناءِ وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَهُ 
اا فَاسئحق نِصَفُهُ قَبْل الْقِسْمَةٍ فَلْمَِيعُ نِصفُهُ الباقي, ولو أُسْتُجقٌ بَغد الْقِسْمَةٍ فَالْمَيعْ نِصْفُ 
الَْاقِيء وَهُوَ الرُبعْ سُبِلَ بَعْضْهُمْ عَمّنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ حَىٌّ دَحَدَتْ بلا ذِكْرٍ فَاسْتْحِقٌ 

الْأَمْجَارُ هَل ها حصّةٌ من النَمَنِ قَالَ لاكمًا في نَْبٍ قِيّ وَقِنَّةِ وَبََْعةِ مار فَإِنَّ ما يَدْخُلُ تبَعَا لا 


ل 0 
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[فْصل في بيع الفصُولي] 
وَل تكن تبه عند الرَْلّعِيَ شتركة وَهُوَ نِسْبَةٌ إلى القُصُوليَ جنع الْقَضلٍ أَيْ الؤيَادة وني الْمُغْربء وَقَذَ 


عَلِمَت حعَه عَلَى مَا ل خَيْرَ فيه فيه حَةًَ حَقٌ فيل 
فُصُولُ بلا فَصْلٍ ... وَسِنٌّ بلا سِيّ 
وَطُول بلا طُولٍ . .. وَعَرْضٌ بِلّا عَرْضٍ 
ثم قل لِمَنْ يَشْتَغِلُ بها لا يَعنِبهِ فُضُوليٌ وَهُوَ في اصْطِلاح الْفَقَهَاءِ مَن لَيْسَ بوكيلء وبففح الَاءِ خطاً. 
اه 
وَقِِلَ الْفُصُويُ من يَعَصَرفْ في حَقّ الْعَبْرِ بلا إذْنِ سَرْعِيَ كالأختبي يُروَجُ أ يبيغ وَل يذ في اليَسبَةٍ إلى 
الْوَاحِدِء وَِنْكَانَ هُوَ لقا لِأَنَهُ صَارَ بالَْلَبَةِ كالعلم لَدَا الْمَغْىَ 000 وَالْأَعرَاِيَ كذَا في 
اليَّهَايَة وَفي فتْح الْقَدِيرٍ غَلَّبَ في الاشْبَعَالٍ با لا يَعِْيه» وَمَا لا ولاه لَهُ فيه فَقَوْلُ بَعْضٍ الجهَلَةِ ِمَنْ 
يمه مر بالْمغزوفٍ فُصُول يُحْشَى عَلَْه الْكُفْرُ اه. 
قَوْلَهُ (وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ أنْ يَفْسَحَهُ وَيجِيرَهُ إِنْ بَقِيَ الْعَاقِدَانِء وَالْمَعْقُودُ عَلَيْه وَلَهُ وَبهِ 
لَوْ عَرَضًا) يَعْن أَنهُ صّحِيحٌ مَوْقُوفَ على الإِجَارَة ِالشَرَائِط الْأَربَعَةِ َعنْدَ الشَافِعِيَ لا ينقد لِأَنَهُ 1 
يَصْذْز عَنْ ولايَةِ شَرْعِيّةٍ فيلو لِأَنّهَا تَبَعَسْ تَبَعَتْ بِالْمِلْكِ َو بإِذْنِ الْمَالِكَء وَقَدُ فُقدَا وَلَا انْعمَادَ إلا ِالْدْرَةٍ 
شَرْعِيّة وَلَنَا أنَهُ تصَيُْفُ قَلِيك وَقَدْ صَدَرَ من أَمْلِهِ ا بالغ في عله وَهْوَ الْمَالُ الْمُمََوَم 
0 الْقَوْلُ بانْعفّادِهِ إذ لا صَرَرَ فيه مَعَ تَيرهِ بن فيه نَفْعْهُ حَيْتْ يُكُفَى مُؤْنَةَ طَلَبٍ الْمُشترِي, 
وَحْقُوقَ الْعَقْدٍ فَِنّهَا لا تَرْجِعْ إلى الْمَالِكِء وَفِيه نَفْعْ الْعَاقدِ م 4 لْإلعَاء وَفِيهِ نَفْعْ 
الْمُشْترِي لِأَنَهُ أَهدَمَ عَلَيْهِ طَائْعَ وَلَوَْا 0 لَمَا أَقَدَمَ فَتَقْبْتُ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيّةُ تَحْصيلًا لَذِهِ الْوْجُوهِ 
كيْفَ وَأَنَّ الْإِذْنَ تابت دَلَالَة لِأَنَّ الْعَاقِلَ بدن في التَصَدُفٍ التّافع 0 أَصْحَابْنًا في كَُبهم 
بحَدِيثِ «عَرْوَةَ الَْارِقِيَ أَنَّ لني - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ عَلَيْه يْهِ وَسَلَّمّ - أَغْطَاهُ ديتارًا لِيَشْئرِيِ به أُطْجيّة ضْحِيَّةَ فَاشْئَرَى 
شَاتَين ن فَبَاعَ إِخْدَاهمًا بدِيتارٍ وَجَاءَ بالشّاق وَالدِيتَارٍ إل ابي - صَلَّى الله اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - وَأَخْبَرَهُ 
بِدَلِكَ فَقَالَ - عَلَيْهِ السام - بَارَكَ اللّهُ لك في صَفْقَيِك» . وَرَوَاهُ الترْمِذِي عَنْ عَرْوَة وَحَكِيم بْنٍ 
جرّام كما بَيّنَهُ في النَهَايَةِ. 
وَإِا شَرْطُ قِيَام الْمَبيع» وَالْمَُعَاقدَيْنِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُصْرَفُ في الْعَقْدِ فلا بُدَّ مِنْ قِيَامِه وَذَلِكَ بِقِيَامِهَا 
كما في الإِنْشَاء وَِنْكَانَ القَمَنُ عَرْضًا أَيْ يما يَتَعينُ التّعِينِ فَلَا بُدّ من قِيَامهِ أَيْضًا لِكَوْنِه مَبِيعَاء وَإِعَا 
شتْرط قِيَامُ الْمَعْقُودِ لَه وَهُوَ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْعَقْدَ توَقَفَ عَلَى إِجَارَتهِ قلا يَنفُذُ بإِجَارَةِ غَيِْهِ فَلَوْ مَاتَ 
الْمَالِكُ 1 يَنْفُذٌ بإِجَارَ رَةِ الْوَارث 00 فَإِنَهَا تَنَفُذٌ بِإِجَارَةٍ الْوَارثِ عِندَ الثاني كذًا في 
البرَازِيَقَ وَلَوْ ل يَْلَمْ حَالَ الْمَبيع وَفْتَ الْإِجَارَةِ مِنْ بَقَاءِ وَعَدَمِهِ جَازَّ الَْيْعُ في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ أَولا 
وَهُوَ فَوْلُ مُحَمّدِ لِأَنَّ الْأَصْل بَقَاؤُهُ ثم رَجَعَ» وَقَالَ لا يَصِحُ مَا 1 يَعْلَمْ قِيَامَهُ عِنْدَهَا لِأنَّ الشَّكّ وَفَعَ في 
شَرْطٍ الإجَارَةٍ قلا يَْبْتُ مع الشَّلكِء وَقَّد بالبيِع لِأنّ التَكاح الْمَوْقُوفَ لا يَبْطْلْ بمَْتِ الْعَاقِبِ وَلَوْ 


تَرَوَحَتْ أَمَةٌ بير إِذْنِ مَوْلَاهَا ثم مَاتَ الْمَوْلَ فَإِنَهُ يَنْفُذُ بِإِجَارَةٍ الْوَارثِ إِذَا 1 كَل لَهُ وَطُؤُّهَاء وَإِذَا ا 
الْمَالِكُ الْبَيْعَ وكَانَ الَّمَنُ تَفدَا صَارَ تَلُوكًا آ لَهُ أَمَانَةَ في يَدِ ب الْفُضُويَ ِل الْوكِيلٍ لِدَنَ الِجَارَة اللّاجمَّةَ 
كَالْوكالَة السَابِقَة وَلَوْ 1 يز الْمَالِكُ وَهَلَكَ التَمَنْ في يَدِ الْفُضُونٍ اخْتلَفَ الْمَسَابِحُ في يُجوع 
الْمُشْئرِي عَلَيْهِ مله وَالْأصّحْ أن الْمُشْترِي إن عَلِمَ أَنَهُ قُضُويحٌ وَفْتَ الْأَدَاءٍ لا يجوع لَه وَل َع 
عَلَيْهِ كذًا في الْقُْيَة. 

وَصَرَّحَ الشّارخ بِأنَهُ أَمَانَةٌ في يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا هَلَكَ سَوَاءْ هَلَكَ قَبْلَ الْإجَارَةٍ أو بَعْدَهَاء وَإِنْ 
كانَ التّمَنْ عَرْضًا كان تَلُوكًا لِلْفْضُوَء وَإِجَارَةُ الْمَالِكِ إِجَارَةٌ تَقْدِ لا إِجَارَةُ عَقْدٍ لِأَنَهُ لَمّاكَانَ الْعَوَضٌ 
مُتَعَينَا كان شِرَاءً من وَجْدِ وَالِشِرَاءُ لا يتَوَفَفْ بَل يَنْفُدُ عَلَى الْمُبَاشِرٍ إن وَجَدَ نَقَاذَا فَيَكُونُ مِلْكًا لَه 
وَبِإِجَارَةٍ الْمَالِكِ لا يَنتَقل إِلَبْهِ بن تأثيد ' إِجَارَتهِ في التَقْدِ لا في 

[منحة الخالق] 

(فَصْلٌ في بَبْع الفصُوي) 

(فَوْلَهُ ثح رَججَع) أي أَبُو يُوسُفَ (فَوْلُهُ قإِنَهُ يَنْفْذُ بِجَارَةِ الْوَارثِ إِذَا 1 يحَلَ لَهُ وَطْوُهَا) أي بِأنْ كان 
الْوَارتُ ابْنَ الْمَيَتِء وَقَدْ وَطِنَهَا أَبُوهُ أو كَانَث أَخْتَهُ رَضَاعًا أو وَرِنَهَا حمَاعَةٌ قَدْ أَجَارُوا كُلّهُمْ فَلَوْ 
َعْصّهُم 1 يَجْْ ما َو وَرنَهَا مَنْ تل لَهُ بطل التَكَاحُ الْمَوْفُوفُ كما مرّ في باب يكاح الْعَْدٍ لِأَنّهُ طََا 
ِل با على مؤقوفيٍ (قَوْلُهُ وَصَرّحَ الشّاِح بِأنَهُأمَائَة في يَدِِ) قَالَ في ممح الْعَفَارٍ لَكِنَّ ما صَححَهُ في 
الْقُنِيَة اعْمَمَدَهُ شَيْحْ شي شَيْحِنَا عَبْدُ الْبَرَ في شَرْحِهِ لِلنَظْم الوهباني (قَوْله وَإِجَارَة الْمَالِكِ إِجَارَةٌ تَقْدِ لا 
عَفْدِ) أَيْ إِجَارَةُ أذ ب لان سبع فلا يها مسكة ب لعفد 1 سر علد يان الْعَقْدَ لَازِمٌ عَلَى 
الْفُصُويَ هِدَايَةٌ 


)160/6( 


اعفد ث حب على الفطوي: مذل المي إن كان مِثْلِيّ وَإِلّا فَقِيمَعْهُ إن كَانَ قِيَِيًا لِأَنَهُ لَمّا صَّارَ الْبَدَلُ 
لَهُ صَارَ م* د ل لي لضا نز احا فس ع لمان لعى خز 
َال لَْينِ َاسْعطوَاضُ غير ال مثليّ جَائِزٌ ضِمْنَاء وَإِنْ 1 يجْزْ قَصدًا ألا تَرَى أَنَّ البَجُْلَ إِذَا تَرَوَحَ امْوَآَة 
على عبد لز ص وي فبقئة َه ولا يوط فم ابيع في مسأ مستائل الفصُوي 


ار 


مَذكُورَة في لخُلاصّةٍ من : اللّمَطَةٍ قَالَ -: الْمُلتقط إِذَا باع اللَمَطَهَ بعر أَمْر الْقَاضِي م جَاءَ صَّاحِبهًَا 


م 


َعْدَمَا مَلَكُتْ الْعَيْنُ إِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْبَائعَ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْفُدُ الَْيْعْ مِنْ جه الْبَائع في ظَاهِر الرَوَايََ وَبِهِ 
أَخَلَّ عَامَةٌ الْمَشَايخْ. اه ا 

وَهَكذًَا قَالُوا في الْملمَقِطِ إِذَا تصّدَّقَ فَهَلَكَتْ الْعَبْنُ فأَجَارَ الْمَالِكُ بَعْدَ الفلاكِ صَّحَتْء وَقَيِّدَ بالْمَالِكِ 
في فَوْلِهِ مَلِْمَالِكِ أن يَفْسَحَهُ أؤ يه لِآنَ لِلفْضُويَ فَسْحَهُ فَقَط حَقٌّ ل أَجَارَهُ الْمَالِكُ لا يَنْفُذُ 
مزج وق العفدٍ لي فبطالْب بالتسئليم؛ وَيَاصَمْ بالْعيب» وي ذَلِكَ ضَرٌ به قله دف عن نَفسِهٍ 
َبْلَ ُبُوتهِ َف اْبَرِيَ ولِلْمْشْئرِي فَسْح الْبيع قَبَْ الْإجارَة ترا عن لُرُومِ الْعفْدٍ يلاف الْفُصُون في 
التكاح لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَح بالْقَوْلِء ولا بالْفغل لِأَنَهُ مُعبر عض فِبالْإجَارَةِ ْمَل الْعِبَاَُ إلى الْمَالِكِ 
فَتَصِيرٌ الحُقُوقَ مَنُوطَةٌ به لا بالفُضُويّ. 

في البَّهاَةِ أن الفُصُوِيَّ في التكاح يَمْلِكُ فَسْحَه بالْفِغلٍ بان رَوَحَ فُصُوليٌ رجلا امرَة ِرضَاهَاء وَقَبْلَ 
جار زوه بأخيها فِِنَّ لِك يَكُونُ فَسْحًا للتكاح الأول وني فَاَى قَاضِي حَانْ لا يكُونْ فسْححاء 
وَيََوَقَّفُ النَانٍ أَيْضًا نه الإجارَُ بيع الْفُصُويَ تكون بالْفِغل وَبلْقَوْلٍ قَمِنْ الْأوَلِ تَسلِيمُ الْمَببع إجَارَة, 
كَفَيْني مُؤْنَةَ لْبَيِع أو أَخْسَئْت فَجَرَاك الله حَيْرَ وف الْمُنَْقَى لَوْ قَالَ بنْسَ ما صَنَغْت كان إِجَارَة 
كُمَبْضٍ الكُمَنِ وَلَوْ وَهَبَ الْمَالِكُ اللَمَنَ أؤ تَصَدَّقَ به عَلَى الْمُشْترِي كان إجَاَةٌ إنْكانَ الْمببع فَائِماء 
وَالسُكُوث بَعْدَ الْعِلْمِ لا يَكُونْ إِجَارَّةَ وَلَْ قَالَ الْمَالِكُ أَنا رَاضِ ما ذُمْت حَيّا كَانَ إِجَارَةَ بلول وَلَوْ 
قَالَ أَمْسِكْهَا مَا دُنْت عيًّا لا لِأَنّ الإمْسَاكَ لا يَدُلُ عَلَى الرَضّاء وَفي فُرُوقٍ الْكرَابِيسِيَ أَسَأت إِجَارَةٌ, 
وَلَوْ قَالَ لا أجيرٌ يَكُونُ رَدَا للْمَيْع بخلاف الْمُسْتأَجِر إِذَا قَالَ لا أَجِيرٌ بَبْعَ الآخَر ته أَجَارَهُ جارَ. 

وني نوادِرٍ هِشّام؛ ولو قال أجَْت إنْ ماع بمائة دِزقم يخود إن باع بأحكر, وإ باع بقل لا يجُو ولو 
باع بألْفٍ دِينارٍ لا يون وَإِمَا يُنظَُ إلى التو الَّذِي وَصّفَه كا في الْبَرَازيَ وها وذ أجَارَالْمَالِكُ 
بيِع القْصُو صَارَالْفُصُويُ كاوكيل حي صَحْ حَطَهعَنْ القن عَلِمَ لْمَالِك بِالتَمَنٍ أو 1 يَعْلم؛ 
وَأَجَاب صَاحِبُ الِْدَايَة أَنّهُ إذَا عَلِمَ بالط بَعْدَ الإجَارَةٍ فَلَهُ الخيَارُ إِنْ شَاءَ رَضِي به وَإِنْ شَاءَ فَسَحْ. 
اه. وَأَشَارَ الْمُصَنْفُ بِاشْترَاطٍ قِيّام الْمَبيع أَيْ باسمه وَحَالِهِ إلى أَنَهُ لَوْ أَجَارَهُ بَعْدَ صَبْغْ النَؤْبِ 
المشترى فإنَه لا يكو ْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ ولا يُشْعَرَطُ قَِامُ اْمَبيع في مسألَةِ !) قَالَ الَّملِيُ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ خَرَحَت عَنْ أَنْ تَكُونَ من 
مَسَائِلٍ الْفُضُوليَّ ب هي َبْعُ الْمَاِكِ ِأَنهُ ِالصّمَانٍ اسْتَتَدَ الْمِلّكُء وَنَفَدَ الْبَيْعُ مِنْ جهته كُبِيْع 


الْعَاصِب إِذَا صَمِنَهُ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَسْألَهُ مَذّكُورَةٌ في غَالِبٍ كُتْبٍ الْمَذْهَبِ كَالْبَرَازيَة 
وَغَيهَاء وَالَهُ تعَالَ أَعْلّمْ ث ريت صَاحِب النَهْرِ تَكَلَّممثْلٍ مَا تَكَلَّمَهُ. اه. 

وعِبَارَةُ ار وَلَيِسَ هذا من إِجَارَة ببْع الْفُصُوِيَ في شَيْءٍ بل إن تقد ببِعْهُ لِنبُوتٍ الْملْكِ لِلَْائع بأداءٍ 
لصمَانٍ زوز هلا انطقاء يكيل تزف ْ 
(قوْلَهُ وي الْبََاِيَ وَلِلْمُشْئرِي فس الْبيْعِ قَبَْ الإجارَةٍ ح) إِنْ قُلَتُ: بَأبَاهُ ما ست في الْمَانِ من أن 
المُشتري ذا بن على إفْرَارِ الَْائع أو وت الْعبدٍ أنه 1 يَأمزة بالْبيِعء وراد دابع 1 َل قلْت: لا 
ََاف بَْتَهُمَا لِأنَّ مَا سَيَْتٍ ار فى ِذَا اخْتَلَفَ الْبَائَعُ وَالْمْشِْي فَاذَّعَى الَمُ شري أن الْمَيْعَ بغي 
مر صَاحِبِهِء وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَبَْحْمَلْ مَا في الْبَرَازيّةِ عَلَى مَا إِذَا تَصَّادَقًا عَلَى الْبَبْع بغَيْرِ أَمْر 


بض اع أ 


الْمَالِكِ فَاخْتَلَفَ الْمَؤْضُوعٌ قَافْهَمْ حاشيّة أى السُعُودٍ (فَوْلُهُ وَكَذَا أَخْدهُ الّمَنَ) قَالَ الرّملُِ 1 أَرَ في 


الرضَّاء وَلِمَصْرِيُهِمْ في نكاح الْفُضُويَ بأَنْ فَبَضَّ بَعْضَ الْمَهْرِ يَكُونُ إجَارَةَ وَلِأَنَّ الظَاهِرَ أن الْأَليفَ 
وَاللّامَ في الثّمَنِ لِإقَادةٍ النْسِ لِمُحَرَّرِ الْمَرِيّ. اه. 

(قَولَهُ وَأَسَارَ الْمُوَلَفْ بِاشْترَاطٍ قِبَام الْمَبيع إلى فَوْلِهِ لَو أَجَارَهُ بَعْدَ صَبْْ الكَؤب الْمُشْتَرَى فَإنَهُ لا يجُو) 
كذَا في الْبَرَاِيَهَ وف مح الْعَقَارٍ ما يحالف فَإِنَهُ قَالَ وَالْمُرَاكُ بِكَوْنِ الي قَائِمًا أَنْ لا يكُونَ مُتَعَيرًا 
عت عد َيْمَا آحر نه باع ؤب عي َي أفره, وصَبََُ المُشكري فاج وب الوب ابيع 
جَارَ وَلَوْ فَطَعَهُ وَحَاطَهُ نه أَجَارَ الَْبْعَ لا يجُورُ لِأَنهُ صَارَ شَيْئَا آخَرَ. اه. 

وَالْمَسألَهُ بمَدَا اللَفِْ دُونَ التَعْلِيلٍ في التَمَارْحَانيّة عَنْ فمَاوَى أَبي اللَيْثْ 
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وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَمَةُ نم أَجَارَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ يَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ الأمة لِلْمُشْتَرِي, وَلَوْ انْهَدَمَ الدَارُ ته أَجَارَ 
الْمَالِكُ الَْيِعَ َصِحٌ لَِقَاءِالْعرْصَةِء و1 يَذْكر الْمُوَلَفْ حك ليم الْمَبيع مِنْ الْفُضُولَ فَلوْ سَلَمَهُ 
َهَلَكَ فَلِلْمَالِكِ أن يُصَمَنَ أَيهمَا شَاءَ فَأيّهمَاالْمَارَ صَمَائهُ بر الْآحَرُ لأنَّ في الصْمِينِ كلِيكا مِنه 
ذا ملكَهُ من أَحَدهِمًا لا يكن تليكُهُ من الآخر فَإنْ اخَْارَ تَصْمِين الْمُسْئرِي بطل الَِْغْ إن أخة 
القيمةكَأخدٍ الْعَينِء وَيَرْجعْ الْمُشْترِي عَلَى الْبائِع بالثمَنِ لا بها صَمِنَء وَإِنْ امار تَضِْنَ الْبائع ينظ 
إِنْ كان قَبْضُ الْبَائع مَصْمُوئا عَلَيْه َهَدَ بَيْعُْ بالْصّمَانٍ لِأنَّ سَبَب مِلْكه قَذ م عَفْدُهُ وَإِنْ كان فَبْصُْهُ 


الْعَفْد. 


وَقَدْ كر مُحَمَدٌ في ظَاهِر الرَوَايَةِ أنه جُورُ الْبَبْعْ بِمَضْمِينِ الْبائع وَوَجْهُهُ أَنّهُ سَلَّمَ أَولَا نه صَارَ مَضْمُون 
عَلَيْهِ م بَاعَهُ فَصَارَ كَالْمَعْصُوبٍ كذًا في الْبَرَازيََ وَقَمّدَ بالْمَيْع لِأَنّهُ إِذَا اشْتَرَى لِعَيِْهِكَانَ مَا اشْتَرَاهُ 
َيِه أَجَارَ الَّذِي تراه لَه أ لا. وَإِنْ 1 يِذ تقادًا يَعَوَقَفُ عَلَى إجارَةٍ من الْمُشْبِي لَه كَالصّيي 
الْمَحْجُورٍ يَشْتَرِي سَيَْا لِعَِهِ فَيَعَوَقَفُ هَدَا إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلى نَفْسِهٍ أَمّا إِذَا أَضَافَهُ إلى غَيْرِهِ بآنْ 
يَفُولَ بغ هَذَا الْعَبْدَ لِقَُانِ فَقَالَ الْبَائعْ بغته لِقَانٍ يَتَوَقَفْ عَلَى إِجَارَهِ وَأَمّا إِذَا قَالَ اشَْرَيْت منك 
بكذا لِأجلٍ فلَانٍ فَمَالَ البَا بغت أو قَالَ البَائِغ بغت مِنك لِفُلانٍ فَإنَهُ يَقَْ اشر لِلْمُحَاطبٍ لا 
لِفْلانِ وَالصّحِيخ أَنَهُ إذَا أُضِيف الْعَفْدُ في أَحَدٍ الْكَلَاميْنٍ إلى فُلَانِ يَتَوَقَفُ عَلَى إِجَارَةِ لان وَلَوْ 
اشْترى عَبْدَا وَأَشْهَدَ أنه يَشْبرِهِ لفان وقَالَ فُلَان رَضِيت فَالْعَفدُ لِْمُشْترِي لِأنهُ إذا ل يكُنْ وكيا 
ِالشْرَاءٍ وَفَعَ الْملّكُ لَهُ فَلَا اعْتبَارَ بِالإجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَء وَهِيَ تَلْحَقُ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ لا النَافِدَ فَإِنْ دَفَعَ 
الْمُشْترِي إِليْهِ الْعبدَ وأَحَدَ الثَّمنَ كان بَْعَا بالتعَاِي بَْتَهُمَ وَلَوْ ظَنَّ الْمُشْترِي وَالْمُسْعَرَى لَهُ أن 
الْمِلْكَ وَقَعَ لِلْمَشْمَرَى لَهُ فَسَلَّمَهُ لَهُبَعْدَ قَبْضِ ممنِهِ لا يُسْترَدُ بلا رضًا الْمُشْكَرَى لَهُ وَيحْعَلْ كانه ولاه 
وَإِنْ عَلِمَا أَنَّ الشَرَاءَ وَقَعَ لِلْمُشْئرِي بَعْدَهُ وَإِنْ رَعَمَ الْمُشْكَرَى لَهُ أَنَّ الشِرَاءَ كان بأَمْرِو وَوَقَعَ الْمِلْكُ 
لَهُ وَالْمُشْئرِي أَنَهُ كان بلا أمرو, وَوَقَعَ الشَرَاءُ لِلْمُشَْرِي فَالْمَوْلُ لِلْمُشْتَرَى لَه لِأنَّ الشَرَاءَ بِإقْرَارهِ وَقَعَ 
لَهُ كد في الَْرَازيّة. 

ون فُرُوقٍ الْكرَابِيسِيَ شِرَاءُ الْقُصُوليَ عَلَى أَبَعةٍ َوه الَْولُ أن يَقُولَ الْبَائِعْ بغت هَذَا لِفْلَانٍ بدا 
وَالْفُصُولُ يَقُولُ اشكرنْت لِفُلَانٍ يكذًا أو قبلت. وَل يَْل لِفْلَانِ فَهدَا يتَوَقَفْء النَانِ أَنْ يَقُولَ البائغ 
بغت مِن فُلَانٍ بكدّاء وَالْمُشْترِي يَفُولُ اشترئته لأَخلِه أو قَبلت يَتَوَقَفْء الثَالِتْ أَنْ يَقُولَ الَْائْعُ بغت 
هذًا نك بكدًا فَقَالَ اكت أؤ قَبلْت» وَتَوى أن يَكُون لِفْلانٍ فَإنَهُ يَنفدُ عَلَى الْمُشتري, الرَابعُ لو 
قَالَ اسْمَريْت لِفُلَانٍِ بكذاء والْبَائِعْ َفُولُ بغت منك بَطَل الْعفْدُ في أَصّح الرَوَايَنِ وَالَْرْقَ أنه حاطب 
الْمُشْترِيَ وَالْمُشْترِي يُسْتَرَدُ لعي قلا يون جَوَابَا فكَانَ سَطَرَ الْعقْدٍ يخلافٍ الْمَضْلينِ الْأَوَلين إِذ 
الْعَفْدُ أُضِيف إِلَ فُلَانٍ في الْكَلَامَيْنِء وَبخَافٍ الْمَصْل الثَالِثِ لِأَنَهُ وَجَدَ نَقَاذَا عَلَى الْعَاقِدِ وََدْ أُضِيفَ 
الْعَقَدُ إِلَبْه. اه 

وَأَشَارَ الْموَلَُ بِتبُوتٍ الْمَسْخ وَالْإجَارَةٍ لِْمَالِكِ إلى أَنَّ الْفُضُول لَوْ سَرَطَ الخيَارَ لِلْمَالِكِ فَإنَ الْعقْدَ 
َنْطُلُء ولا يََوَقَْ لِأَنَّ الحيَارَ لَهُ بِدُونٍ الشَرْطٍ فَيَكُونُ الشَرْطُ لَهُ مبْطِلَا كذًا في فُرُوقٍ الْكَرَايسِيَ 


[منحة الخالق] 


(فَوْلُهُ وَالصّحِيح أَنَهُ إِذَا أُضِيف الْعَفْدُ في أَحَدٍ الْكَلَامَبْنٍ إل فُلَانٍ يَمَوَقَْ !2) ظَاهِرْهُ أَنَهُ يَعَوَقَُْ 
وَإِنْ أُضِيف في الْكَلَام الْآخَرٍ إل الْفُصُويَء وَيأْقِ قَرِيَا أن أصَّحَ الرَوَابََيْنِ في هَذِهِ الصّورةٍ أَنُّ يَنَطْلْ 
(قَوْلَهُ وَفِ فرُوقٍ الكرَايسِيَ سِرَاءُ الفُصُوي عَلَى أَزِْعَةٍ أؤجد) قَالَ في الاب قَالَ بغت لِفْلَانِ وَقَالَ 
الْمُشئرِي اشترَيت أو قَبلْت لِفُلانٍ أو 1 يفل لِفْلَانٍ أ قَالَ الْفُصُويُ بغ بِفلانٍ فَقَالَ بغت وَقَالَ 
اشْتَرَيت لِقَْانٍ تَوَقّفَء وَلَو قَالَ بغت مِنك فَقَالَ الْفُضُويُ اشترْت أو قَبلْتء وَتَوَى بِقَلَبِهِلِفْلَانٍ لا 
يَعَوَقْفُ أو قَالَ الْفُصُولمٌ اشْتَرَئت لِقُلَانِ, وَقَالَ الْبَائعْ بغت نك الْأَصَحُ عَدَمُ الََقْفِء وَلَوْ قَالَ بغت 
هذا مك لِفُلَانِ فَقَالَ الْمُشْترِي اشكَرَيْت أو قَبِلْت أو قَالَ الْمُشْئرِي اشْترَئْت لِأَجْلٍ فُلَانِء وَقَالَ 
الْبَائِعْ بغت لا يَعَوَقَفُء وَيَنَقُذُ الْقَاقا وَلَوْ قَالَ الفُسُون اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ عَلَى أَنَهُ بالخيَارٍ لان لا 
توف بخلافٍ شِرَائهِ لقْلَانٍ بلا خِيّارٍ اه. 

مِنْ التّاسِع في الْوَكَالَِ بالشِرَاء وَفِيه الْقُصُويحُ وَفِ لاني بَعْدَ قَولِهِ لا يَتَوَقَفُء وَإِنَا يَتَوَقَْفْ شِرَاءُ 
اْفُصُوَ إذَا اشترى بِعبْرِ جمَارٍ (قولُ بطل الْعَفدُ في أصّح الروَائَيٍ) وَعَلَى هذا فليا بالإصّاقة في 
أَحَدٍ الْكَلَامَيْنٍ بن لا يُضَافَ إلى الآخر نَفْرٌ أي لاحْتقَء بالإضَاقة إلى فُلَانٍ عَلَى مَا مَرّ تَصْحِيحٌ 
مُصّوْ بأنْ لا يْضَافَ إلى الْمُسْترِي بِأَنْ يَقُولَ الْبائُعُ بغت. ولا يَقُولُ منك فَإِذًا أضِيف لا يَعَوَقفْ 
وَإِنْ رَادَ عَلَى ذَلِكَ لِفْلَانِ لا يَتَوَقَفُ أَيْضًا لَكِنّهُ يَنْفُذُ كَمَا قَدَّمتَاهُ عَنْ الْبَرَازِيّة (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الشَرْطُ لَه 
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بحَقَ الْعَيْرِكَالرمْنِ إذَا بَاعَهُ الرَاهِنُ وَالْعَيْنُ الْمُوَجَرَة إِذَا بَاعَهَا الْمُوَجَرُ يَتوَقَُ الْعَقْدُ عَلَى إِجَارَةٍ 
لمزم والمسنتأجر فيَمِكاتجا ذو الْفَسْح عَلَى الصّحِيح كما سيان وَقرقَ بَنَهُمَا اريسي 
وَلِذَا َو ملكت الْعيْنُ لا يَسْقْط دَْنَُ وي الرّن يَسْقُطُ وَهْوَ اسْتِبفَاء حكمئ, وتفرع علَى الْقَرْقِ ما 
و تعَدَّة بَبْعُ الْمُوَجَرِ فَأَجَارَ الْمُسْتَأَجِرُ الثاني تَقَدَّ الْأَوَلُ وَلَوْ تَعَدّدَ بَيْعٌ الرّمْنٍ فَأَجَارَ الْمُرَْنُ الغَانيَ 
تَقَدَ لا الْأَوَلُ. اه. 

ينعد ألا كما في الْبَدَائِع ولا بْدَ أن يَقُولَ بعيْرِ ذه ليكو فُصْولياء ولَوْ تعد ترف الْمُصُوي 
كَمَةِ باعَهَا فُصُول مِنْ رَجْلِ وَرْوَجَهَا مِنُْ آخرَ فأَجِيرًا عا يَْبْت الْأَفْوى فَمَصِيرُ توك لا رَوْجَة وَل 


رَوَجَاهَا كُلٌ من رَجْلٍ فَأَجِيرًا بطلاء وَلَوْ باعَهَا كُلٌ من رَجْلٍ فَأجِيرًا تََنَصّفْ بَيْنَهمَاء وبيِرُ كل مِنْهُمَا 
يْنَ أَحذٍ التَضْبٍ أ المَْكِ ولو باعَه فصوي وَأجَرَُ آحَرْ أو رََمَهُ أو رُوَجَهُ يرا مَعَا نبَتَ الْأفوَى 
فَبَجُورُ الْبَيِعُ وَيَْطْلْ غَيْرْهُ لأَنّ الَْيْعَ أفوى. 

وَكذَا تبث الْيَةُ إذَا وَهبَهُ فصو وَآجَرَهُ آحَرُ وَكُكْ من الْعِنْق, وَالْكتَابَةِ وَالتَديرٍ أَحَقُ من غَيِْهَا 
قا سو لكك ا اف ارق الل اصن 
من الَةِ أن لَه تَبِطّلٌ بالشّيُوع فَفِيمَا لا تَنِطُلْ بالشيُوع كهبَة فُضُولَّ عَبْدَا وَبَيِعَ آخَرَ إِيهُ يَسْمَويَانِ 
لِأَنَّ اليَةَ مَعْ الْمَنْضٍ ُسَاوِي ل إِفَادَةِ الملك, وَهبَةُ الْمْشَاع فيمًا لا يُفْسَمُ صَّحِيحَةٌ فَيَأخْذُ ك3 
الصفء ولو تاي عاص عَرَضِي لجل وَاجدٍ فار الْمَالِك ل ين 

[منحة الخالق] 

(َوْلهُ وهر بََْهُمَا الكََايِسِيْ !) جَرْمَ به في الاي في فَصْلٍ الْبَْعِ الْمَقُوفِ وَفي الَْْح وَلَيْسَ 
ِْمْستأجرٍ فَسْح الْببْع بلا خلاف, ولا لِلرَاجنٍ وَالْموْجَر وف الْمُّْنِ اختلافٌ الْمشايخ, وَدكرَ قَبْلَهُ 
أن مشر جار القسخ إن 1 يعم وت ابيع بالإجارة والرَهيء ون عَلِمَ مكدلِك ند محَمَدٍ قبل 
وَهُوَ طَاهِرٌ الرَوَايَة وَعِنْدَ أي يُوسفَ لاء وَقِيل هوَ طَاهِرُ الَوَائةِ. هه. 

َف تصجيح الشّيْخ قَاسِمِ أَنَّ الْمَسَايِحَ أَحَذُوا بمَذِِ الرَوَايَة اه. 

لكن ذكرٌ في جامع الْمُصُوَينٍ أن الْأولَ قَوْلُ أي حَيقة وححَمَِء ونه َاهِرُ الوا وف حَاضِييهِ لزي 
عَنْ الْعَزِيٍ أنُّ ُو الصّحِيح وَعَلَيْه الَْوَى كمَا في الْولوَاجمّةِ وتَقَلَ الرَْلِيُ فيها عَن مُنيَة الْمَفْتي أنه 
الْأَصَحّ وَفِيهَا عَنْ الرَيْلَعِيَ أن الْمُرّْنَ لَيْسَ لَهُ الْمَسْحْ في أْصّحَ الرَوَايََينِ وَفي جامع الْفْصُولَيْنِ عَنْ 
لْحَايّة أو 1 يز الْمُسْتَأجِدٌ حَقّ الْفَسَحَتْ الْإِجَارَةُ نَقَدَ الجن الشارى وكَذَا الْمُرْكَنْ إذَا قَضَى دَيْنَه. 
وَفِيه عَنْ الذَّخرَةٍ الْبَبُعْ با إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ نَقَدَّ في حَقّ الْبَائع وَالْمُشْترِي لا في حَقّ الفساجر فلو 
سَفَطَ حَنُ الْمُسْتَأَجر عَمِل ذَلِك الْيْعُ ولا حاجة إلى التَجْدِيدٍ وَهْوَ المّجيخ وَلَوْ أَجَارَه المُسْتأجر 
فَدَ في حَقّ الْكُلِ ولا يُنْرَعْ من يَدِهِ لِيَصِل إِلَيْهِ ماله إذ رصا بالَْيْع يبَر لفَسْح الإجارة لا للانيزاع 
مِنْ يَدِهِ وَعَنْ بَعْضٍ بَعْضِنا أَنّهُ َو بَاعَ وَسَلَّم وَأجَارَهمَا الْمُستأجرٌ بَطَلَ حَقُ حَبْسِهٍ وَلَوْ أَجَارَ الْبَيْعَ لا 
التَسْلِيمَ لا يَبْطُلْ حَةًُ حَبسه. اه. 

(قوْلَهُ) النَان مَفْعُولٌ أَجَارَ وَهُوَ أَجَارَ وَهْوَ صِفَةٌ لِمَحْذُوبٍ أي أَجَارٌ اَْيْعَ الاي (قَوْلْهُ وَلَوْ قَالَ 
الْمُصَبَفْ باع مِلْك عَبْ لمَالِكهِ لكَانَ أؤْلىَ) أَيْ لِأَجلِ مَالِكهِ قَالَ الَمْلِيُ ل يَذْكر أَحَدٌ مِنْ مَشَايخ 
الْمَذْمَبٍ الْوَاضِعِينَ لِلْمُنُونِ هَذَا الْقَيْدَ وَأَقُولُ: تركة ممَعَيَنٌ يَدُلُّ عَلَيِْ نَوْقْفُ بَيْعْ الْقَاصِب كما صَبخُوا 


لا نَفْضَهُ في ظَاهِر الرَوَاَ: وَالظَاجِرُ أن ما قَالَهُ في الْبَدَائع رِوَايَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فَتَأَمَلْ وَارُجغ 
إلى فرُوع ذُكرثْ في الْمَحَلَينٍ الْمَذَكُوريْنٍ يَطْهَرْ لَكَ مَا قُلاهُ فمَدبّز ثم رَأَنت في شَرْح تنوير الْأَنِصّارِ 
ِمصَبِِْ أُولٌُ: يُشكل عَلَى هذا أي عَلَى ما تقل سَبْحنا عَنْ الْبَدائْع ما قَالُوه من أن الْمبيع إذا 
أسْتحقّ لا يَنْفَسِحُ الْعَقْدُ ف ظَاهِرٍ الرَوَايَة ِقَضَّاءٍ الْقَاضِي 0 وَللمْسْتَحِقَّ إِجَارَنَه وَجْهُ 
الإشْكَالٍ أَنَّ الْبَائِعَ باع لِنَفْسِهِ لا لِلْمَالِكِ الَذِي هُوَ الْمُسْتَحِقٌ مع أَنَهُ تَوَقّفَ عَلَى الْإجارَةٍ وَبُشْكِلُ 
لي ب القاميب هَل قف على الإجازةٍ كَالطهِرُ صَعْفُ ما في البدائع قا ينبي أن يُعَولَ لَه 
لمخَالفته لفُرُوع الْمَذْهَبِ. اله. 
وَُوَ عَيْنُ ما قُلْاُ م قَالَ في سرح فَوْلِهِ وَوَفْفُ بيع الْقاصِب لَكِنَ ظاهِرَ إطْلاقِ الْمَسَايخ امَف 
عَلَى الجر يُشْكِل عَلَى ما قَالَهُ إِلَا أن يْمَلَ عَلَى مَا ذكَزنَا اه. ا 
ل 
قلث: وَيَظْهَرُ لي أَنَّ ما في اْبَدَائْع لا إِشْكَالٌ وَأَنَّ مَا فَهِمَهُ الْمُوَلَفْ غَيْرُ مُرَادٍ الْبَدَائع وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ 
الْبَدَائِع لَوْ بَاعَهُ لِنَفْسِهِ 1 يَنْعَقَدْ أَضْلًا مَعْنَاهُ بَاعَهُ من نَفْسِهِ لِأَنَهُ يَلَرَمْ أنْ يَكُونَ بَائعَا وَمُشْر: يرا فَاللامُ 
فق من َل قذ َال نت ل وضت ين الا في جز البتاع تنس لشفيل عق كوك 
اخترارًا عَمّا لَوْ بَاعَهُ لِمَالِكْهِ فَكَانَ عَلَى الْمُوَلَفٍ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ سان ددر فرواح 
وَوْيُ ما لاه َه في لت قال كذِك ونه ومن باع ِلك عه يني لز أ ذا اع لنفسه 1 
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اد البنع بوت املك في الوق واقصئف, وهنا حصان ِلْمَاِكِ في لبد بدُونٍ هد اعفد 
َم ينعقذ فلم ملحفة إجازة. ولو غصببا من وليء وتَاعاءوأَجَار امالك جا ولو عا ادي 
مِنْ وَاحِدِء وَعَقَدَا الصّرْفَء وَتَقَابَضًا نم أَجَارَ جَارَ لِأنَّ التُقُودَ لا تَمَعَيّنُْ في الْمُعَاوَضَاتِ وَعَلَى كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْ الْعَاصِبَيْنٍ مِثْلُ مَا غَصَّبَ كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ آخر الباب, َأَمّا وَصِيةُ الْفْضُوِيَّ كُمَا إِذَا 
اقم ال د مان غرء ار بهن ون تاه فاح العالك فير تحير إن قد سلدها. وَإِنْ شَاءَ 4 
يُسَلّمْ كافيّة ذا في القُنْيَة مِنْ الْوَصَايَاء َه عُلِمَ حكُمُ هبَةِ الفضُول 2 وَسَيَقِ في الطلح بَِانُ صُلّح 
الْفُضُويَ وَالظَاهِرُ مِنْ فُرُوِعِهِمْ أن كُلَ مَا ص صّحَّ التَوْكِيلُ به فَإنَهُ إِذَا بَاشَرَهُ الْفُسُون يَعَوَقَفُ ِل الْشُرَاءَ 
ِشَرْطِهِ السابق. 


قَوْلَهُ (وَصّحٌ عِنْقْ مُشْترٍ مِنْ غَاصِب بإِجَارَةٌ بَيِعهِ لا بَيْعْهُ) وَهَذَا عِنْدَهمَاء وَقَالَ مُحَمَدُ لا يجُورُ عِحْقهُ 
نضا لِأَنَهُ 1 بَلِكَهُ وَف الْحَدِيثِ «لا عِنْقَ لابن آدَمَ فِيمَا لا بَنْلِكُ» , وَهَذَا لِأَنَّ عَفْدَ الْفُضُونَ 
مَؤْقُوفٌء وَهُوَ لا يُفِيدُهُ لِعَدَم التَقَاذِء وَنُبُونهُ عِنْدَ الإجَارَةِ اسْتنَادًا فَهُوَ تَابثْ مِنْ وَجْهِ رَائْلٌ من وَجْهِ قلا 
يَصْلْحُ رع لِلَإِعْتَاقٍء وَهُوَ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لإطلاقه ف الحديث, وَهُوَ لِلَكَامِلِ وَلِذَا لَوْ أَعْتَقَهُ 
الْعَاصِبُ 0 أذّى الصَّمانَ ١‏ بَصِحَّ ء التق مَءَ مَعَ أن الْمِلْكَ النَابتَ لَهُ بِالضّمَانِ أَفْوَى مِنْ الْملّك النَّابتِ 
لمشي عق يَنْفْذُ بَبْعْ القاصب بِأدَاءٍ الصّمَانِء ولا يَنْفُدُ بَيْعْ الْمُشَْرِي بإِجَارَةٍ الْمَالِكِ الأو وَكَدًا 
لَوْ أَعْتَقَهُ عق النشتري وَاْخِيَارُ للبَائع ثم أجَارَ الْبَبْعَ لا يَنْفُذُ عِنْقُهُ وكذَا إِذَا فَبَضَ (١‏ مُشْئرِي منْ الْقَاصِبِ 
ل الْبَيْعَ الْأَوَلَ 4 يَنْفُذْ الْبَيْعْ الثاني مَعَ أن الاح انار لمر صو 8 

بَيْعْ الْمُكَائَبِ وَالْمَأذُونِ دُونَ عِمْقَهِمَا وَلِدَا لَو بَاعَ الْقَاصِبْ الْمَغْصُوب نه أدّى الصّمَانَ نَقَدَ بَيْعْكُ 
وَلَوْ أَعْتَقَهُ م أذَى الضَّمَانَ ا ينف 

0 0 بَاعَهُ ل ا علا ال ا الْعَاصِبْ الصَّمَانَ 00 خخ لقا بطل 


الرَّاهِنِ يَتَوَقْفُء وَيَنْهذُ بإِجَارَة 0 ' تاق النشزي مِنْ 00 حَالَ اسْتَغْرَاق الَْكةِ بالدَينٍ 
قَأَجَارّ الْعْرَمَاءُ الْبَيْعَ وَإِعْتَاقَ الْوَارثِ عَبْدَا من التركةِ» وَهِيَ مُسْتَغْرقَةٌ به فَقَصَى الدَيْنَ أو أَبْرَا الْعْرَمَاءَ 
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نَهُ يَنْفُذُ وَهَذَا لِأنَّ الْعنقَ من حُقُوقٍ الْملّك, وَالشَيْءٌ إذَا تَوَقَفَ تَوَقّفَ بحُقُوقهء وَإِذَا تَقَدَ تَقَدَ 
و بيخلاف إِعْتَاق الْقَاصِبِ نَفْسَهُ لِأَنَهُ نَهُ 1 يُوضّعْ م لِلْمِلْكِ وَإِعَا بمْلِكُهُ ضَرُورَةَ أَدَاءَ الصّمَانٍِ فَلمْ يَكْنْ 
مُفْبعَا لَهُ لِلْحَالٍِء ولا سَبَبًا لَه وَلِذَا لا يَتَعَدَّى إِلَّ الرَ رُوَائدٍ يلاف الْمِلّكِ في بَيْع الفضول فَإنَهُ يتَعدَى 
إلى الزُوَائِدٍ الْمُكَصِلَةِ وَالْمُنْمَصِلَ وَيخلّافٍ مَا إذَا كان فيه خِيَارُ الْبَائع أنه يْسَ طُلّق وَالْكَلَامُ فيه 
وَهُوَ مَانعٌ من الْعفّادِهِ في الحُكم أَضلا فَلَمْ يُوجَذْ الْملك فيه قَيّدَ بعت الْمُشْترِي لِأَنَ عِنْقَ الْقَاصِبٍ لا 
يَنْفْدُ بآَدَاءٍ الضَّمَانٍ لِمَا بَيَئَاهُ وَقَيّدَ بإِجَارَة بَيْعَه لأَنَهُ لا يَنفُذُ بأَدَاءٍ الصّمَانِ مِنْ القاصِبء وَلَكِنْ ب 
عَلَيِْ أَنّ اْمُشْئرِيَ إِذَا أَدذَى الصّمَانَ يَنْفْدُ عَلَى الصّحيح لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْئرِي 3 نَبَتَ مُطْلَهَا بِسَبَبِ 
مُطْلَقٍ وَهُوَ الشْرَاءُ بخلافٍ الْقَاصِبِ دنه سَبَبْ ضَرُورِيٌ نّْ فَكَانَ الْمِلّكُ فيه تاقصًا هَكَذَا ذكْرَ الشارِح 


فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَدَاءٍ القاصب الضّمَانَ وَبَيْنَ أَدَاءٍ الْمُشْتَرِي منْه. 


ا 


م ابي 


وَصَرّحَ في الْدَايَةِ أن عِفْقَ الْمُشْترِي كد بأدَاءٍ الصّمَانٍ مِنْ الْقاصِبء وَهُوَ الْأَصّح فلا فَرْقَ بَئنَ 
أَدَاءٍ الضَّمَانٍ مِنْ الْعقَاصِب أَؤْ مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ في الْبتايَة فَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ بِإِجَارَةٍ 
بتع أو أَدَاءٍ الصّمَانٍ لَكَانَ أؤل, وكذًا لَوْ قَالَ وَصَحّ عِنْقُ مُشْترٍ مِنْ فُصُولِ لكان أؤلى له لا 
يُشْعَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِأَنّهُ لو 1 يُسَلّمْ الْمَِيعَ فَالحَُكُمْ كَدَلِكَء وَلعَلَّهُ إِعَا ذكرَهُ لِأَجلٍ الْبَيْع لِأنَ بَنْع 


الْعبْدِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ وَفي فَتْح الْقَدِيرِ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلٍ الي جَرَتْ الْمُحَاوَرَةُ بَيْنَ أبي يُوسْفَ 
وحم جين غرض عَلَْ دا اكاب فَقَالَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالظَاهِرٌ مِنْ فُرُوعِهِمْ ح) قَالَ الرّْلِيُ الْمُرَادُ بها يَصِحٌ الَّْكِيلٌ به مِنْ الْعُقُودِ وَالْإِسْقَاطَاتِ 
ِيَخْرْجَ قَبْضُ الدَيْنِ قَالَ في جام الْفُصُولَنِ َف (فش) مَنْ قَبَصَ دَيْنَ عي بلا أ ثم أَجارَ الطَلِب 
يجْر قَائمَا أ هَالِكاء وَقَالَ في مح الْعَقَارٍ في شَرْح فَوْلِهِكُلُ تَصَرْفٍ صَدَرَ مِنْه وَلَهُ نجيرٌ حَالَ وُقُوعهٍ 
اْعمَد مَؤقُوًا من بَْع أؤ يكاح أ طَلَاقٍ أو جبَةء وكدَا كُلُ مَا صَحٌ به التَؤْكِيل كما صَرّحَ به الْكَمَالُ 
في شرَح الاي حَيْثُ قَالَ تَصَدَْاث الْمُصُولَ تَعَوَقفُ عِنْدَئا إِذا صَدَرَتْء وَلِلقُصَئِفٍ مجيرٌ أي مَنْ 
َفدِرُ على الإجَارَةٍ سَوَاءْ كان تلكا كالَْيْع وَالإجَارَةِ وَالَةِ وَالمّويج وَالتَروْج أو إسْقَاطًا حَقٌ لَوْ طَلَقَ 
جل امه غَِهِ أو أغتق عَبْدهُ فأَجارَة طلْقّْء وَعتقَ. اه. فتأكن. 0 


(قَوْلُهُ من القاصِب) مُتَعَلّقْ بِالْمُشْرِي (فقَوْلُهُ لِأَنَهُ) أَيْ الْعَصْبْ (قَوْلُهُ لِأَنَهُ لا يَنفُدُ بأَدَاءٍ المّمَانِ) أَيْ 
بأدَاءٍ القاصب الصّمَانَ (قَوْلْهُ أن مِلْكَ المشتري) يُوهم أَنَهُ عله لِلورُودٍ مع أَنّهُ بََانُ لِلمَرْقِ 


)164/6( 


َبُو يُوسُْفَ ما رَوَيْت لَك عَنْ أب حَِبقَة أن الْعِنْقَ جَائرٌ وَإِعَا رَوَْت أَنَّ الْعِنقَ بَاطِل وَقَالَ مُحَمَدٌ بَلْ 
رَوَيْت لي أن البق جاتر وَإِنْبَاثُ مَذْهَبٍ أي حَبيقَةَ في صِحَةٍ الْعِثتي مدا لا يجوز لِتَكُذِيبٍ الْأصْلٍ 
الَْرْعَ صَرِيحاء وَأَقَلُ مَا ها أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايََانِ عَنْ أبي حَنِيَةَ قَالَ الَْاكِمُ الشَّهِيدُ قَالَ أَبُو 
سُلَيْمَانَ هَذِه رِوَايَةُ تحَمَدِ عَنْ أبي يُوسْفَ, وَتَحْنُ سمغْا من أي بُوسْف أَنَهُ لا يوَرْ عِنْقَهُ. اه. 

َانَّ وَالْمِلْكُ الْبَاثُ إِذَا وَرَدَ عَلَى الْمَؤْقُوفٍ أَنْطَلَهُ. 

كذ أو وَهَبَهُ مؤلام لقاب أو تَصَدّقَ به علي أؤ مات فَوَرئَهُ هذا كله يطل الك المؤقوف لِأنهُ 
لا يُمصّوَرُ اماع البَاتِ وَالْمَؤفُوفٍ في تحلٍ وَاجِدٍ عَلَى وَجْدٍ يَطُرَأ فبه الْبَاتُ وَإِلَا فَقَدْ كان ملك 

اث وَعَرَضَ مَعَهُ الِْلْكُ الْمَؤقُوفَ كذا في فح الْقَدِيرِء وقد بالْعنتي لِآنَ في انفويض مِن الْفُصُوي 
ِْمَرأَةِ إذَا عل أَمْرْهَا بيَدِهَا فَطَلَّمَتْ نَفْسَهَا ث أَجَارَ ارج 1 تَطُلّقء وَإِعَا تبت التَفويضُ الْآنَ فَإِنْ 


طَلَقّتْ نَفْسَهَا الآنَ طَلْفَتْء وَإِلّا قا وَالْأَصْلْ في تَصَرْفٍ الْفُصُون أَنكُلَ تَصَيْفٍ جعِل شَرْعًا سَبَا 
م عِيّةِ 1 يَسْتَعْقَِبْ حْكُمّة وَيَتَوَقَفُ ُ إن كَانَ يما يَصِحُ تَعْلِيقُهُ جْعِلَ 
مُعَلَقَ وَإِلّا احتَجتا أَنَّ تعَلهُ سَبَبا لِلْحَالٍ مُتأَخَرًا حُكْمُة إِنْ نكن َالْبِيْعْ لَيْسَ ا يتَعلّقْ فَبُجْعَلُ سَبَبا 
في الْخَالٍ فَإِذَا رَالَ الْمَانعُ مِن تُبُوتِ كم الْإِجَارَةِ ظَهَرَ أَتَرْهُ مِنْ وَفْتِ وُجُودِه وَلِذَا مَلَكَ 5 لويد 
َأَمّا التَفْويضُ فَاحْتَمَلَ التَعلِيقَ فَجَعَلَنا الْمَْجُودَ مِنْ الْفُضُولَ مُتَعلَقًا بالْإِجَارَةٍ فَعِنْدَهَا يَنْبْتُ التَّفْويضُ 
لِلْحَالٍ لا مُسْتَبِدَا فَلَا يَْبْتْ حُكْمُهُ إِلّا مِنْ وَفْتِ الإجَارَةِ وَأَمّا النَكَاحُ قلا يَتَعَلَّقُ ول يكن أن فيد 
في حَالٍ الوقٍ سبنا لطي الطلاق َل للك المع الشسنتفقب لَه ثم اغلَمْ أن ظَاهِرَ قَوهِمْ إذا 
طَرَاً ملك بَاثْ عَلَى مِلّكِ مَوْقُوفٍ أَنْطَلَهُ أن بيع الْمُشترِي من الْعاصب يَنْعقِدُ مَؤْقُوقاء ونا يَبِطْلُ 
بِطْرْوَ الْملّكِ الْبَات بِإِجَارَةٍ بَيْع القاصِب. 
وَقَذ قَالَ في اليّهَابةِ نه ل يَعقِذ أضلا لمََرْدِهِ عرْصَة للانفساح, وَقَد َُالُ فَائِدَنهُ َو أَجار الْمَالِكُ 
بَبْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاصِبٍ لا بَيْعَ الْقَاصِب يَنْبَغي أَنْ يِصِعٌ يلاف ما إذَا أَجَارَ بَيْعَ القاصبء وَجوَابَهُ 
أن بَيْعَ الْمُشْترِي 1 يَنْعَقِدْ أَصّلًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائع أن الْمُضُويَّ إذَا بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ ِنَفْسِهِ 1 
يَنعَقذْ وَإِنَا يَنْعَقَدُ إِذَا بَاعَهُ لِمَالِكِه وَهْنَا بَاعَهُ الْمُشْئرِي لِنَفْسِهِ فَالظَاهِرٌ مَا في التََايَقَ وَلِذَا قَالَ في 
العرح اج إِنَّ الْمُشْبَرِيَ من الْقاصِب إِذَا 5 لا يَعَوَقَّفُ مِلْكهُ لِأَنَّ فَائِدَةً التَوَقْفِ التَمَاذْ فَفِي كُلّ صُورَةٍ 
لا يَتَحَقَقْ النَقَاذُ لا توف كُبَيْع اخُرٌ وَأُورد عَلَى الْأَصْلٍ ما إِذَا باع الْعَاصِبْ ثم أَدّى الصّمَانَ فَإنَّه 
يَنفُدُ بَبْعْهُ مَعَ أَنَهُ طَرَا مِلْكُ بَاتٌ وَهُوَ مِلّكُ الْقَاصِبٍ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلُهُ وَِلَّا فَمَدْ كَانَ فيه مِلَكُ بَاثّ) أَيْ إن 1 تُقَيّد تَقَيدْ بحَذَا الْمَيْدِ يردُ عَلَيْمَا أَنَُ كَانَ في ذَلِكَ الْمَحِلّ 
الْوَاجِدٍ ملك بات لِمَالِكْهِ وَمِلّكُ مَوْقُوفَ نشي (قَولَهُ نج اغلّم أن ظَاهِرٍ فَوْهِْ) إلى آخر مَا ذَكَرَهُ 
من 0 


حَيَ تداولنة الأنبي فَأَجَارَ مَالِكُهُ عَفْدَا من در جار ذَلِكَ الْعَفْدُ ًا لوقف حُلَّها على الْإِجَارَةٍ 
فَإِذَا أَجَارَ عَفَدَا منْهَا جَارَ ذَلِكَ خَاصَّةَ وَقَالَ قَبْلَهُ وَامِرّاء وَلَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِي من الْعَاصِبٍ م أَجَارَ 
مَالِكُهُ بَبْعَ غَاصِيهِ 1 يِخْرْ بَبْعْ الْمُشَْرِي وقَاقَاء وَأَمَا عِحْقُهُ فَلَمْ يجْرْ قِيَاسّاء وَهُوَ قَوْلُ محمد وَعِنْدَهُما 
نَقَدَ اسْتِحْسَانًاء وَقَالَ بَعْدَ هذا كُلَّهِ رَامِرَا لَوْ ضَمَّنَ مَالِكُهُ عَاصِبَهُ تَقَدَّ الْبَيْعْ الأول وَبَطلَ بَيْعْ 
الْمُشَْرِي إِذ ملك الْأَوَلِ بَاثْء وَمِلْكُ الثَّات مَوْقُوفَ, وَقَالَ بَعْضْهُمْ يَنْفُذُ الثاني وَالثَالِتُ لِأَنّهُ لَما 


فَتَحَوَّرَ أن بَبْعَ ال ميري من الْقاصِبٍ مَؤْقُوفٌ وَإِذَا أَجَارّهُ الْمَالِكُ جَارَ خَاصَّة سه فقو فَمَؤْله نّ اغلّم أن 
طَاهِرَ قَوْهِمْ 1 يَدُلُ عَلَى أن كَيَرَ الَقْلَ الصّريحء وَقَوْلَهُ وَجوَابَهُ أن بيع الْمُشْئرِي 1 يَنْعَقِدْ أَضْلًا لِمَا 
َدَمَْاهُ يُحَالِىُ مَا عَلَلَهُ به في التَهَايََ وَالْمِعْرَاجٍ فَتَدَبَرْ ذَلِكَ غَايَتُُ أَنَّ ما في البَهَايَةِ وَالْمِْرَاجٍ مُحَالِفٌ لِمَا 
في جامع الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكُثْبء واه تعَالَ أَغْلَمُ. اه. ْ 

(قوْلَهُ وقد يُقَالُ 6) تَفْص لِمَولِهِ عجره عُرْصَةٌ للاتفساخ بِأنّهُ ئس كَدَلِكَ لإمكان بَقَائِهِ علَى 
الصّحَة (قَوْلِهِ لِمَا قَدَمْتَاهُ عَنْ الْبَدَائع) قَالَ الرَمْلِىُ ددعت في الَْاشَِةِ قربا مَا في ذَلِكَ مِنْ الَظَرٍ اه. 
أي من أَنَهُ محَالِفَ لتَعْلِيلٍ البَهَايَةِ ولْمِوَاج: وَمِنْ أَنَّ مَا في الْبَدَائع صَعِيفٌ كُمَا مر بَيَائُهُ (قَوْلَهُ وَأَوْرَدَ 
عَلَى الْأَضْلٍ مَا إِذَا بَاعَ !2) قَالَ في حَاشِيَةِ مِسْكينٌ تَعَمَّبَهُ سَيْحْنا بأنّهُ خَيْرُ وَارِدٍ إِذْ فَوْهُْ أن الْهلكَ 
البَاتٌ إِذَا طَرَاً عَلَى مَوْقُوفٍ أَنْطَلَهُ لَْس عَلَى إطلاقه بَنْ مُقَيَدٌ م لت ل الكوخول كن 
في الْبَرَازِئّة عَنْ الْقَاعِدِيَ وَنَصّهُ الْأَصْل أَنَّ مَنْ بَاشَرَ عَقَدَا في مِلْكِ الْعَيْرِ ث مَلَكَهُ يَنْفُذُ لرَوَالٍ الْمَانع 
كَالْعَاصِبٍ باع الْمَغْصُوب ثم مَلَكَهُ وَكُذَا لَوْ باع مِلْكَ أَبيه نه وَرِنَهُ تَقَدَ عَلَى خلافٍ مَا ذكزنا وَطْرُوٌ 
الْبَاتِ نا يُبْطِلْ الْمَوْقُوفَ إِذَا حَدَتَ لِعَبْرِ مَنْ بَاشَرَ الْمَوفُوفَ كما ذا بَاعَ الْمَالِكُ مَا بَاعَهُ الْمُضُويُ 
من عَبْرٍ الْفُضْوِيَ وَلَوْ بمّنْ اشْترَى من الْفُضُويَ 


)165/6( 


بأدَاءٍ الصّمَانٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْترِي الْمَوْقُوفِء وَأَجِيب بِأنَّ ملْكَ الْقَاصِبٍ صَرُورِيٌ ضَرُورَةَ أدَاءٍ 
الصّمَانٍ فَلَمْيَطهَرْ في إنَطالٍ مِلكِ الْمُشتري. 


وله (ولو . فُطِعَتْ يَدْهُ عِنْدَ ا تاجيز 0 0 أن الْمِلْكَ تَبَتَ لَّهُ منْ قت ا 


قَبْلَ 0 فَهْوَ لِلْمُشترِي, وَهَذِهِ حُجَةٌ خجة على محمد وَالْعذْرُ لَهُ أن يلك ب مِنْ وَجْهٍ 0 لِإِسْتَخْقَاقٍ 
الزوَائِدِ كَالْمُكَانَبٍ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ فَأَحَدَّ الأش نم رد في الرّق يَكُونُ الْأَرشُ لِلْمَوْلى وَكذَا إذَا قُطِعَتْ 
ُ ابيع احا باع جو بنع يكو الزن شار ياف الإختاق لاْتقاره إل كمال 
لمك قي بلْمُشتري لِأَنَ َه لوقع عِنْدَ القاصِب ثم صَمن قِبممة لا يكو الْأَئن لَه أن 
اقب ليس يسبب مؤطوع لَِمِلكِء ولو ته المشتري من الْقاصِب فَقْطَِت يده أجيز ابيع 
قَالْأَرْشُ للْعَبِدِ ذا في فح الْقَدِينِ وَقَطْعْ اليد مقال, وَالْمَرَادُ أَرشُ جراحبه لِلْمُشْتَرِي قَوْلَهُ (وَتَصّدَّقَ 


زد على نطف الفقي) أن فب طنِهة عدم اولك لِأنَ ير مَؤجودٍ حقيقة فت القطعء وز 
اليد الْوَاجِدَةٍ في الخُرَ نِضْفُ الدِيَةِ وَفي الْعَبْدِ نِضفُ الْقِيمَةِ وَلّذِي دَحَلَ في صَمَانِهِ هُوَ الَذِيكَانَ في 
مُقَابلَةِ الَمَنِ فَفِيمَا رَادَ عَلَى نِضْفٍ الثَّمَنِ شْبْهَهُ عَدَم الْمِلْكِء وََرَادَ وجُوب التَصَدُّقٍ بِالرَائِدِ كُمَا هُوَ 
طَاهِرٌ مَا في فنْح الْقَدِيرِ وَقَيّدَ با رَادَ لِأنَهُ لا يَعصَدَّفَ بالكل وَِنْ كانَ فيه سُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ لِكَوْنِهِ 
مَضْمُونَ عَلَيّْهِ بخلافٍ مَا رَادَ وَوْرّعَ في الْكَافٍ فَقَالَ إِنْ ل يَكْنْ مَقْبُوضًا فَفِيمَا زَادَ رِنْحُ ما ل يَضْمَنْ, 
وَإِنْ كَانَ مَقَبُوضًا ففيه شُبْهَةُ عَدَمِ الملك. 


قَوْلَهُ (وَلَو بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ ب بعيْرِ أَمْرِهِ فَبَرْمَنَ ال مُشْئرِي عَلَى إِقْرَارٍ ال ل 
بِالْبَيْع وَأرَادَ الْمَبِيعَ لَ تُقْبَلْ) أي بَيئعْهُ لِبُطْلَانٍ دَعْوَاهُ بِالنَافْضٍ إِذْ إِفْدَامْهُمَا عَلَى الْعَفِْ وَهُمَا عَاقِلَانٍ 
اغترافٌ منهُما بصِحَته وَنَقَاذو بين لا تُبْتق إِلَّا عَلَى دَعْوَى صَّحِيحَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ الدَّعْوَى لا 
تُقْبَل وَفَوْلَهُ عير أَمرِهِ َائِدُ وَإِنْ وََعَ في الجامِع الصّغير لِأَنّهُ َس مِنْ صُورَةٍ الْمَسألَةٍ ولا يُشكِل هَذَا 
با ذكْرَهُ في الزَيَادَاتِ أن الْمَبِيعَ إِذَا اذَّعَاهُ رَجُلنَ فَصَّدَّفَهُ الْمُشْترِي قَدَفَعَ إلَيْه ءُ بَرْمَنَ عَلَى إِقْوَار الَائع 
بآنَّ الْعَبْدَ لِلْمْسْتَحِقَ يُرِيدُ ِذَلِكَ الرُجوعَ بِالثّمَنِ ثبل بَيَنَمهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ في يَدِ الْمُشْرِي هْناء وَهْنَاكَ في 
يِدِ الْمُسْتحقَ, وَصَرْطُ اليُجوع بِالكَمَنِ أَنْ لا تَكُونَ الَْْنُ سَالِمَةَ لِلْمُشْئرِي فَِدَلِكَ 1 يَرْجِعْ هُناء وَرَجَعَ 
هَُاكَ وَقِيل اخْتَلَّفَ خاب م 200 فَمَوْضُوعٌ مَا ذَكَرَ هُنَا فيمَا إِذَا أَقَامَ الْبِيََهَ عَلَى أَنَّ 
الْبَائعَ أَقَرَّ قَبْلَ ليع أن الْمَِعَ لِلْمْسْتَحِقَ وَإِقَدَامُهُ عَلَى الشّرَاءٍ يَنْفِي ذَلِكَ فَيَكُونُ مُتاقضّاء 
وَمَوْضُْوعٌ ما ذكر في الزِيَادَاتِ فيمًا إِذَا بَرْمَنَ أَنَّ الَْائعَ أَفَجَّ بَعْدَ لْبَيْع أنه لِلْمْسْتَحِقَّ قلا تَنَافْضَ 
وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ فَإِنَّ في مَسْأَلَةٍ الَيَادَاتِ الْعَيْنُ في يَدِ الْمُشْترِي َيْضًاكُمَا في غَايَةِ الْمَيَانِ. 

ل ل 4 0 


فَاذَعَى 0 00 اقول 0 يَدّعِي 301 لِأَنَّ الْآخَرَ ناض ليس لَهُ أَنْ يتلق لِدَنَ 
الاسنتخلاف يَتَرَنَّْ عَلَى الدّعْوَى الصّحِيحَةٍ لا الْبَاطِلَةِ. 

وَاعْعَرَضَ في الْبتاةِ قَْهمْ أَنُّ عاض فلا تُسْمَغ دَعَوَاُ ولا به بن التؤفِيَ كن از أن يَكُونَ 
المُشتري أَفْدَمَ عَلَى الشَرَاءِء وَل يعْلمْ رار الْبَائع عدم الْأمرٍ ‏ طَهَرَ لَه ذَلِكَ بن قَالَ عُدُولُ مناه 
بل ابيع َك بدَلِك» وَيَشْهَدُونَ بهم وَمِفل ذَلِك ليس بمانع؛ وَهدًا الْمَْضِغ مَؤْضغ تمل اهه. 

ُنْت: لا اغتراضن ولا تمل لِأَنَه وَِنْ نكن العَْفيق ف تن لِكَوْنِه ساعِيًا في نَفْضٍ ما مِنْ جَفيه؛ 
وَكُلُ مَنْ سَعَى في نَفْضٍ مَا تم مِنْ جِهِته فَسَعْيهُ مَرْدُودُ عَلَْهِ فَقَوْهُمْ إِنَّ كان التَوْفِيقٍ يَدْفَعْ التَنَافُْضَ 
عَلَى أَحَدٍ القََْينِ مُقَيّدٌ مما ذا 1 يَكْنْ سَاعِيًا في نَفْضٍ مَا تم مِنْ 


[منحة الخالق] 

أَمًا إن باعَهُ من الْفُضُولَ فَلَا. اه. 

قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا الْأمْلٍ قَفِي مَسْأَلَةِ بَبْعْ الْمُشْتَرِي من الْعَاصِب لَوْ أَجَارٌ بَبْعَ الْقَاصِب تَفَدَ وَبَطَلَ 
َيْعْ الْمُشْئرِي لأَنّ الْملْكَ الْبَاتَ لِلْعَاصِبٍ طَراً عَلَى مِلّكِ مَوْقُوفٍ بَاشَرَُ هُوَء وَأمًا باليَسْبَةٍ إلى 
الْمُشْترِي فَقَدْ طَرَأ عَلَى مِلْكِ مَوْقُوفٍ لِعَيْرِ مَنْ بَاصَرَهُ لِأَنَّ الْمْبَاشِرَ ليع لئان الْمَؤْقُوفَ هُوَ الْمُشْترِي 
نَعَمْ لَْ أَجَارَ عَفْدَ الْمُشَْرِي يَكُونُ طُرُوُ الْبَاتَ لِمَنْ با اشر الْمَوْقُوفَ تَأمَّلْ. 


)166/6( 


جِهَتهء وَالتَقِيدُ بدَعْوَى الْمُشْترِي مِكَالٌ لأَنَّ الْبَائعَ لَو اذَعَى إِفْرَارَ الْمُسْترِي بِأنَّ الْمَالِكَ ‏ يَأمُرْهُ 1 
ُقْبَلْ أَيْضًا قَالَ في الخُلّاصّة َالْمَرَاز عَبْدٌ مَعْرُوفَ لِرجْلٍ في يد ا 
أئر الْمَالِكِء وَبَرْمَنَ عَلَى إِفرَارٍ الْمُشْترِي أَنَهُ باعَهُ َِيْرٍ أمر الْمَالِكِ لا يُفْبَلُ للتَتاقْضِء وَلَا بمْلِكْ 
كلِيفَ الْمَالِكِء وكَدًا لَو اذى الْمُشْتَرِي أَنْضًا فَسَادَ الْعَقُدِ دُونَ البَائع» وَأَصْلَّهُ أن مَنْ سَعَى في نَفْضٍِ 
ما تم مِنْ جهه لا ُفبَلُ إِلَا في مَوْضِعَيْنٍ اشْتَرَى عَبْدَا وَقَبصَهُ ثم اْعَى أن الْبَائِعَ بَاعَهُقَْلَهُ من فُلَانٍ 
الْعَائْبٍ بِكدَا وَبَرَْنَ يُقْبَلُء الَّاتنٍ وَهَب جَارِيَتَهُ وَاسْتَوْلَدَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ نم اذَعَى الْوَاهِبُْ أَنَّهُ كَانَ 
برها أو اسْتَؤْلَدَهَاء وَبَرْمنَ تُفْبَلُ؛ وَيَسْترِذُهاء وَالعُفْرٌ اه. 
وَعَلَّلُوهُ في الَّاِيَةِ بأَنُّ ََافَضَ فِيمَا هُوَ مِنْ حَُقُوقٍِ اخَرَيّةِ كالتَدِبيرٍ وَالِسْتِلَادِ وَالتَنَافْضُ فيه لا بَنَعْ 
صِحَةَ الدَعْوَى قَالَ في فَنْح الْقَدِيٍ وَعِنْدِي أَنَّ هذا غَيْرُ صَحِيح لِأَنُّ إِنا قبل في اخْريَة يَةَ للْحَفَايِ ولا 
خََاء في التذير والاتياد أنه لا يقى على الْقاعِلٍ فغل فسه فيَجِبْ أن لا ييل تتافطة: وَل 
يحُكُمَ يبيتته. اه. 
وَاجْوَابُ أَنَهُ إِهَا ِل وَإِنْ كانَ مُتَنَاقِضًا حَمْلَا عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثم نَدِمَ وَتَاب إلى الله تَعَالَ فَأَقَرَ 
بتذيره أو ااشجملايها أو عِتقه فقيل حنلًا جود عن المفصية ونلا التناقْض لي دغوى املك كله 
غَيْرُ مَسْمُوع وف الْمَرَاِيّ وَفَوْلُ الْمُشْتَرِي بَْدَ الْقَنْضٍ أَعَتَقَهُ بائِغة أ دَبَرَهُ أؤْكَانَ خرّ الْأَصْلٍ 
مُفْتصِرٌ عَلَى نَفْسِه لا يَتَعَدَّى إلى بائعه بلا بَيَتَقَ وَوَلَاؤُهُ مَؤْفُوفٌ فَإِنْ بَرْهَنَ رجَعَّ بِالثَّمَنِء وَاسْتَفَرٌ 
الْوَلَاءُ عَلَى الْبَائع وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى خَحرِيرهِ إِنْ أَقَرّ بِالْبَيْع قَبْلَهُ من فُلَانٍ إِنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ أَحَدَ الْعَبْدَ لا 
إِنْ كَذَّبَهُ. اه. 


وَمَنْ فَصّلَ الاسْتِحْقَاقَ لو أَقَرَ بِعَْدٍ أَنَهُ ِلك الْبَائع وَاثْ شَتَرَى مِنْه ثم أسئُحِقّ مِنه فَإنَهُ يَرْجِعْ بِالَّمَنِ 
عَلَى الْبَائع اه. 


قَوْلَهُ (وَإِنْ أَقَرَ الْبَائِعْ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّ رب الْعَبْدِ 1 يَأمْدْ َهُ بالْببْع بطل الْبَيِْ إن طَلَبِ الْمُشْترِي ذَلِكَ) 
لِأنَّ التَنَاقْضَ لا بْنَعْ صِحَةَ الإقْرَارٍ لِعَدَم الثَهْمَةٍ قَلِلْمْشْترِي أَنْ يُسَاعِدَهُ فيه فَيَنَْفيَانٍِ فُيُنْتَمَضُ في 
حَقَهمَاء وَهُوَ الْمُرَادُ يبْطْلَانٍ الْبَيْع في عِبَارَتَه لا في حَقَّ رَبَ الْعَبْدِ إِنْكَذَّبَهُمَاء وَاذَعَى أَنّهُ كانَ أَمَرْهُ 
ِإِذَا ل يَنَسِخْ في حَقَدِ يالب الْبَاِْ القن عِنْدَها لِنّهُ وله ولس لَه مطَلبَة الْمُشتري لَه 
بِالقَصَادُقِء وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فَإِذَا أَدَى رَجَعَ به عَلَى الْبَائع ِنَاءَ عَلَى إِبَْاءٍ الوكبلء وَلَوْ 
كَانَ عَلَى الْعَكْسٍ بِأنْ أَنْكرٌ الْمَالِكُ التَؤكِيلَء وََادَقًا أَنَهُ وَكُلَهُ فَإِنْ بَْهَنَ الْوكِيل لَِمَهُ وَإِلّا استخلّفَ 
الْمَالِكَ فَإِنْ حَلَفَ ل يَلَرَنْكُ وَإِنْ نكر لَرِمَهُ وَلَوْ غَاب الْمَالِكُ بَعْدَ الإنْكَارٍ وَطَلَبَ الْبَائعُ الح 
فْسَحَّ الْقَاضِي الْبَيْعَ ينهم لألة تبت علد الْقَاضِي أن الْبَيْعَ كَانَ مَؤْقُوقًا َإنْ طُلَب الْمُشْرِي ناخ 


ره 


الْمَسْخ لِيَخْلِفَ الْمَالِكُ عَلَى أَنَهُ 1 يَأمْْهُ 1 يُوَخَرْ لِأَنَّ سَبَبِ الفسْخ قد ؛ عق كَقّقَ فلا يَجُورُ تأخيرةُ لأجْلٍ 
الْيَمِنِ فَلَوْ حَضّرٌ الْمَالِكُ وَحَلَفَ أَخَدَ الْعَبْدَه وَإِنْ َكل عَادَ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرَاء وَغَابَ 
الْمُشْئرِي 1 يأْحُذْ الْعبْدَ لِأَنّ الَْيْعَ صم ظَاهِرًا فا يَصِحٌ الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائْبٍ بِفَسْخدء وَلَِْائع أنْ 
يُحَلَفَ رَبَ الْعَبْدِ أَنّهُ مَا أَمَرْهُ ببَبْعَهِ فِْنْ تكل تَبَتَ أَمْرْهُ وَإِنْ حَلَّفَ صَمِنَ الْبَائِع وَنَقَدَ بَيْعْهُ كَالْقَاصِبِ 
إِذَا باع الْمَغْصُوبَ ثم مَلَكَهُ بأَدَاءٍ الصّمَانِء وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ خُصُوره فَوَرِنَُ الَْائعُ. 

وَأَقَامَ الْمينَهَ عَلَى إفْرَارٍ الْمَالِكِ بأنّهُ كَ يَأمُرْهُ 1 يُقْبَْ لِمَا بَينَاهُ من التّنَافْضٍء وَلَوْ أَقَامَهَا عَلَى إِفَرَارٍ 
مُشْترِبه بِدَلِكَ بَعْدَ مَؤته تُقْبَلْ بخلافٍ ما إِذَا أَقَامَهَا عَلَى هَذًا الْوَجْهِ حَالَ حَيَّاةٍ الْمَالِكِ فَإِنَهَا لا تفْبَلُ 
أنه في حََاتِهِ أَصِيِلٌ فيه فَيَمَِْعْ بالتَنافْضٍء وَبَعْدَ مَوْتِهِ نائْبٌ عَنْ الْمَيّتِء وَالْمَيْتْ ل اذَعَى حَالَ 
حَيَاتِِ لا يَحُونْ مَُاقِضًا بخلافٍ شَريكِهٍ الْبَائْع حَيْتْ يَكُونْ مُنَاقِضَّاء وَلِمْشْترِيهِ أن يحََقَهُ آله تعَالى ما 
َعْلّمْ أن الْمَوْلَ أَمَرْهُ بِبَبْعهِ فَإِنْ نكل تَبَتَ انر سي خد سب الع ور مُشْئرِي عَلَى 
الْبَائِع بِبِصْفٍ التَّمَنِء وَخُيْرَ في التَصْفٍ الْآحَر لِتَمَرُقٍ الصّففَة عَلَيْهِ هذا إذَا أَقَرّ المُشترِي بِأنَّ الْعبْدَ 
مِلْكُ الآمر 
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وَِنْ كر لَعَا قَوْلُ الآمرٍ حَقٌّ قم الْبينَهَ عَلَى مِلْكدء وَلَعَا تؤكيل بائعه في خصُوميِه كي لا يَصيرَ الْبَائِعُ 
سَاعِيًا في تَفُضٍ مَا تم مِنْ جهَته وَفَوْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ بِقَيْد لِمَا في لبا أن إفَرَارهُ عِنْدَ الْقَاضِيء 
وَغَيِْهِ سَوَاء إِلّا أن الْبَيَنَهَ حص بمَجْلِسٍ الْقَاضِي فَلِدَا ذكرٌ فَوْلَهُ عِنْدَ الْقَاضِي. اه. وَقَوْلُ إن طَلَبَ 
الْمُشْترِي ذَلِكَ أي إِبِطَالَ الْمَيْع. 


فَوْلَهُ (وَمَنْ باع دَارَ غَيْرهِ فَأَذْخَلَّهَا الم شتري في بتائه 4 يَضْمَدْ الْبَائعُ) يَْنى إِذَا أَقَرَ الَْائعُ بِالْعَصْب» 
وَأنْكرٌ الْمُشْرِي لِأنَ إفْرَارَهُ لا يَصْدُقْ عَلَّى الْمُسَْرِيء ولا بُدَ من إقَامَةِ الَْنَِ حَىّ يأَحْدَهَا فَإِذَا 1 قم 
الْمُسْمَحِقٌ وَهُوَ صَاحِبْ الدَارِ الْبينَه كان التَلَفُ مُصَافًا إلى عَجْزِهِ عَن إِقَامَةِ الْبَيَِةٍ لا إلى عَقُدٍ الْبَائِع 
لِدَنَّ الْقاصِب لا يحور بَيْعْهُ فَعَلَ هَذَا يُعْلّمُ أنَّ فَوْلَهُ وَأَدْخَلَهَا ال مُشْيرِي في بتَائه اتقَافيٌ َإِعَا ذكرَهُ 
لُِعْلَمَ حُكُمُ غَيْرِهِ بالأؤل, وَفي الدَايَةِ 1 يَضْمَنْ الْبَائِعُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ كُمَنْ أَقَرّ بالقصْبء وَهُوَ قَوْلُ 
أبي يُوسُّفَ آخِرّا وَكانَ يَفُولَ أؤ لا يَضْمَنُء وَهْوَ فَوْلُ مُحَمَدِ وَهِيَ مَسْأَلَهُ عَصْب الْعَقَارِ وَأَرَادَ بالدّارٍ 
الْعَدْصَةٌ بِقَرِببَةٍ أَدْخَلَّهَا في بتائه وَآلَهُ أَغلّم. 


[بَابْ السّلّم] 

لَمَا كَانَ مِنْ أَنْوَاع الْبْبُوع وَلكِنْ شرط فيه الْمَبْضْ كَالصّرْفٍ أَخَرَهمَا وَقَدَمَهُ عَلَى الصف لِأنَّ الشّزط 
في الصف فَبْصُهمَا وني اسم بص أحَدِهن فَفِم لتقلا يريج وحص باسشم السلم لحف إيجَاب 
اللي شَْعًا فِممَا صَدَقَ عَلَيِْ أغني كَسْلِيم زأس الْمَال» وكان عَلَى هَذًا تَسهمَةُ الصف بالمكلم ليق 
كِنْ لما كَانَ وُجُودُ السَلّم في رَمَهِ - صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَّم - هُوَ الظَاهِرُ الْعَامُ في النّاسِ سَبْقَ الاسْمُ 
إِلَيْهِ وَهُوَ في اللَّةِ السَلَفُ قَالَ في الصّحَاح أَسْلَمَ اليَجْلْ في الطّام أُسْلَفَ فيه وَفي الْمِصْبَاح | تلم في 
ابيع ِل السَلَفٍ وز وغ وَأَسْلّنت إِليْهِ فق أسْلفْت أَيْضًا. اه. ٠‏ 

وف الْمِغوَاج أنَّ اْحَمْرَةَ فيه لِلِسَلْبٍ أَيْ أَزَالَ سَلَامَةَ الدَوَاهِم بتَسْلِيوِهَا إلى مُفْلِسِ في مُؤَجَلٍ وَفي الْفِقَهِ 


َ 


عَلَى ما في السنرَاج وَالْعِتَايةِ أخدُ عَاجِلٍ بَآجِلٍ وَتَعَقَبَهُ 4 في مح الْقَدِبرِ بن َس بِصّحِيح | لِصِدقه عَلَى 
البَيْع بِكَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَعَرَفَهُ أَبْضًا أَنَهُ بَيْعْ أجل بِعَاجلٍ وَالظاهِرُ أن قَوِكُمْ أَخْد عَاجِلٍ بأجل مِنْ بَاب 

لقب وَالأَصْل أَحدُ آجل بعاجل وَهُوَ أل با في البتاية من أن فَوْكُْ أحدُ عَاجلٍ بآجلٍ تيف من 
ل ا ات 

و كله ون البنع بن الإياب والقبول وتلعقة يلفط المع على المح اغتاا للمفق وُسفى متاجي 


الدَرَاهِم رب السلَم وَالْمسْلِمَ أَيْضًا وَيُسَمّى الْآحَرْ الْمُسْلمَ إِلبْهِ وَالخَْطَةُ مكلا الْمُسْلَمَ فبه وَسَتَأْيٍ 
َرَائطَه مُفَصّلَة أْضًا وَسَبَبْ شَرْعِييِه 

شِدَّةٌ الحَاجَةٍ إِلَيْهِ 

وَحْكْمْهُ تُبُوتُ الْملك لِلْمْسْلَمِ إِلَْهِ في التّمَنِ وَِرَبَ السسَلَمِ في الْمُسْلّم فيه الدَيْنُ الْكَائْنْ في الدَّمَةِ إِمَا 
في الْعَينِ قلا يَنْْتُ إِلّا ِقَبْضِهِ عَلَى الْعِقَادٍ مُبَادلٍَ أَخرَى وَالْمُوَجَلْ الْمُطَالبَُ بها في الدّمَةِ وَدَلِيلُهُ مِنْ 
الْكتَاب آيَهُ الْمُدَايَئَةِ لِمَا صّحَّحَهُ الَاكِمْ عَنْ ابْن عَبَّاسِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ 
الْسَلَفَ الْمَضْمُونَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى قَذَ أَحَلَّهُ الله تَعَالَ في الكتاب وَأَذِنَ فيه قَالَ الله تَعَالَ [يا أَيُّهَا 
الَْذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنثُمْ 0 إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتْبُوهُ1 [البقرة: 282] . وَمِنْ 

[منحة الخالق] 

(بَابُ السّلّم) 

(قَوْلَهُ: وَفي الْمِعْرَاجٍ أَنَّ الحَمْرَةَ فيه لِلسَلْب) قَالَ في الْقَنْح وَجَعْلْ الحَمْرَةِ في أَسْلَمْت إِلَيِْك لِلسَلْبٍ 
عق أَولْت سلامة الْمَالِ حَيْثُ سَلّمْعه إلى مُفلِس وَتَْوْ ذَلِك بَعِيدٌ وََا جه لَه إلا بتار الْمَذفُوع 
الاسْتِيقَاء. اه. 

(قَوْلَُ: أَخْدُ عَاجل بآجل) هَذدًا ناظِرٌ إلى جَانِبٍ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَالْمَأَخُوذُ التَمَنْوَلِذَا عمّرَ بالأَخْذٍ دُونَ 
الْبَبْع» وَأَمَا ْيف أنه ْ آجل بعاجل فَهُوَ نَاظِرٌ إلى جَانبٍ رَبَ السّلّم وَكانَ الأول إِبْدَالَ الْمَيْع 
بِالشْرَاءٍ وكلا التَْرِيفَينِ صّحِيحٌ وَبِهِ يَنْدَفعْ التَّعَفْْ عَلَى الْأَوَلِ وَدَعْوَى الْقَلْبٍ وَالتَحْرِيفٍ هَذًا مَا ظَهَرَ 
ي وَهُوَ الَُْائُِ لِمَا ريه في النَهْرِ كما سَتَذْكُرْهُ وَهُوَ طَاهرُ التعلِيلِ الي سَيْكرم عند قَولٍ الْمَفيٍ 
وَقَبْضُ رَأْسٍ الْمَالِ قَبْلَ الافْيرَاقٍ فَانظْرة تَة. (قَولَُ: وَالظَاِرُ أَنَّ فَوْهُمْ أَحْدُ عَاجِلٍ بَآجِلٍ مِنْ باب 
للب والأمل أَخدٌ آجلٍ يعَاجلٍ وَهُو أو بن في الا من أن َوه أخد عَاجلٍ باجلٍ تَخريك إ) 
كذ في بَعْضٍ النُسَخ ون بَعْضِهَا وَالظَاِرُ أن قَوِكَم أَحْدُ عَاجِلٍ بآجلٍ تَخْرِيفٌ إل قَالَ في النَهْر لكِنْ 
في الْحوَاشي السَعْديَة َالَ يجُورُ أنْ يُقَالَ الْمْرَادُ أَخْدُ تمن عَاجلٍ بآجل بِقَِيَة الْمَغْى اللُعَوِيَ إِذْ الْآَصْلٌ 
هُوَ عَدَمُ التَغرٍ إِلّا أن يَنْبْتَ بِدَلِيلٍ اه. 0 

أي لِمَا في الْمُغِْبٍ سَلَفَ في كذًا م20 وَأَسْلَمَ إذَا قَدَمَ الكّمَنَ فيه تَقَلَهُ عَنْهُ في النَهْرِ وَقَوْلَ الَهْر 
وَجَرَمَ في الْبَخرٍ بن الْأَوَلَ ِيف وَبَعْدَهُ لا يخقَى م قَالَ بَعْدَ كلام السعْديّة وَبِهِ انْدَقَعَ مَا في الْبَحْرٍ مِنْ 
أنّهُ تْريف. اه. مَبْومْ عَلَى مَا في بَعْضٍ النُسَخ. 

(قولة: علَى الْعقادِ مبَادلَةٍ أخرى) أي أله .. 
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اسن مَا رَوَاهُ البَمهُ عَنْ ابْن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «قَدِمَ البّهعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وَالئّاسُ يُسْلِفُونَ في الكمْرٍ السّنَةَ وَالِسَتعَيْنِ وَالتََانَةَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ في هَيْءٍ فَلْيُسْلِفَ في كيْل مَْلُومِ 
وَوَْنٍ مغلوم إلى أجل مغلوم» وَهْوَ عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ إِذ هو بيْعُ المغدوم ووَجَبَ الْمَصِبرُ إل 
بالنّصّ وَالْإِحمَاع لِلْحَاجَةٍ وَلَا اغتِبَارَ يمن قَالَ إِنَهُ عَلَى وَفْقِِ وَقَدْ أَطَالَ في الرّدِ عَلَيْهِ في فَتْح الْقَدِير. 


َْلَهُ (ما أنكن صَبِط صِفَيهِ وَمغرقٌَ قَذرِهِ صّحّ السَلَمْ فيد) ؛ لأَنَهُ لا يُْضِي إلى الْمتارعَةٍ وني لقي 
السّلّمُ في الْعِنَبٍ الْقَلَّإِيَ في وَفْتِكُونِهِ حَصْرٌ مَا لا يَصِح وَالسَلَمُ في التّفاح الشَّامِيَ قَبْلَ الْإذْرَاكِ 
يَصِح؛ لِأَنَه يُسَمَى ُفَاحًا. اه. ا ا 

َف فُرُوقٍ الكَرَايِسِيَ بَيْْ الملَم يُفَارقَ بَيْعَ الْعَينِ في سم أَشْيَاءَ ِمَارٍ الرُؤيةِ وََارٍ الشرْط وَل تقر 
بطل وف إضَاقةٍ السَلَم إلى الدَرَاهم وَجَغْلٍالبِطَة َأ الْمَالِ عَلَى الْمُخْمَارٍ في الْأجَلِ قَوْلَهُ (ومَا لا 
قَلا) أي وما لا يكن صَبْطْ صِفَتهِ وَمَغْرفةٌ درو لا يَصِحٌ السَلَمْ فيه؛ لِأَنهُ ُفْضِي إلى الْمترعَةِ م سَرَعَ 
ِببنْ الْمَصلَينٍ بالقَاءٍ التَفْصِلِيةِ بقوْلِهِ (فيَصِحْ في الْمَكيلٍ كالبُرٌ وَالشَّعِرٍ وَالْمَؤْزُونٍ الْمُكَمْنِ كَالْعَسَلٍ 
وَالزََتِ) وَفي الْقُرُوقٍ السَلَمُ في البْرٍ وَزْنَا يخود اه. 

َف الْقَِْ يَف (معَ عك) أَسلمَ َي في كُرَ جنطة لا يجوز وَبِرَهم (حم عك) يجوز فَأبُو الْفَضْلٍ يَْعلُ 
اليب كبا وما جَعَلَاه ونا وَالنُومُ وَالْبَصَلْ يجُورُ السَلمْ فيه وَزَْا لا عَدَدَا وَاللَنْ وَالْعَصِيرُ وَالخَلُ يجو 
كَبْلا أو وَْنَا ولا خَيْرَ في السَلّم في الْأَوَان الْمُتَحَذَةٍ مِنْ الزّجَاجٍ وَفي الْمَكْسُورٍ وَيخْورُ وَزْنَاء كذا في 

الم في الظَهبريَة وََورُ الملَمُ في الدَقبق كيلا ووزْناوَلَو أَسْلَمَ فُلُوسًا في صَفْرٍ أو سَيْقَا في حَدِيدٍ 
أو قَصًا في بوَارٍ لايور بحلاف ما لو ألم قطنا في تَبٍ حَيْتْ تور اه. 

وَفيها وَل أَسْلَمَ في اللَّينِ كبا أو وَرَْا جَارَ لِأَنّهُلَيْسَ بمكيل وَلَا مَْرُونِ نضا فَيَجُورُ كيْقَمَا كان وَسَرَطَ 
في الذَّخِيرةٍ روَاجٍ الْفلُوسِء أما إِذَا كَانَثْ كَاسِدَةً فَإنَهُ لا يجُورُ؛ لِأَنَهُ إسْلَامُ موْرُونِ في مَوْرُونٍ وَقَيدَ 
الْمُكَمّنَ اخترارًا عَنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنانِيرٍ فَإِنّهَا وَِنْ كَانَتْ مَوْرُوئَةَ لكِنّهَا ثَنْ فا يَجُورُ الْإِسْلَامُ فيهَا؛ لِأَنَ 
السَلّمَ تغجيل التَّمَنِ وَتأْجِيلٌ الْمَيبع وَلَوْ جَارَ فِيهَا انعكس, فَإِذَا ل يَقَعْ سَلَّمَا يَكُونُ باطِلّا عِنْدَ عِيسَى 
بن أبات» وَقَالَ الْأَعْمَش بِكَؤنٍ بَبعًا يمن مُؤجل اغيبارا للْمَغق والْأَوَلُ أصَح لِأنَهُ لا يكن تمنْجيخة 
في غَيْرِ مَا أَوْجَبَا الْعَفْدُ فيه وَرَجَحَ فَوْلَ الأَْمَشٍ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنَهُ أذخل في الْفِقْهِ وَهَذَا الخلا فيمًا 
إِذَا أَسْلَمَ فِيهمًا غَيْرَ الْأَهَانِ كَالنْطَة وََمَا إذَا أَسْلَمَ فيهمًا الأَغَانَ 4 يخْر إحْمَاعَا ولو أَسْلَمّ في الْمَكِيلٍ 


وَزْنَكُمَا إذَا أَسْلَّمَ في الْبْرَ وَالشَّعِير بِالْمِيرَانِ فيه رِوَايَتَانٍ وَالْمُعْتَمَدُ الجَوَارُ لِوْجُودٍ الصّبْطِء وَعَلَى هَذَا 
الحخلاف لَوْ أَسْلَمَ في الْمَوْرُونِ كَيْلًا. 


قَوْلَهُ (وَيَصِحٌ في الْعَدَدِيَ الْمَُقَارِبٍ كَالْبَئِضٍ وَاَوْزِ) لِأَنّهُ مَعْلُومٌ مَْبُوط مَفْدُورُ التسْلِيمِ وَمَا فيه مِنْ 
التَقَاوْتِ مهدر عرفا ولا خلافَ في جَوَازِِ عَدَدَا إِ 

[منحة الخالق] 

يَكُونُ بَبْعَا عِنْدَ المَبْضٍ وَسَيْذْكُرُ تَوْضِيحْةُ عِنْدَ فَوْلِ الْمَْنِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْلّمُ إِلَنِهِ كرا إل (فَوْلَه: 
ولا اعْتبَارَ بمَنْ قَالَ أَنّهُ عَلَى وَفْقِهِ) أي عَلَى وَفْقِ الْقِيّاسِ 


(قَوْلَهُ وَلَا خَيْرَ في السَلّمِ في الْأَوَانٍ !) أي لا يَجُورُ بَلَ نَفَئْ الخَيْرية أَدَلُ عَلَى نَفْي لْجوَازِ قَالَهُ بَعْضُ 
الشرّاح. (قَوْلهُ: ورجَحَ فَوْلُ الْأَعْمَشٍ في - الْقَدِيرٍ !) اَْرَضَّهُ في النَهر بِأنَهُ لا يَمُ إِلّا بالْيرَام أن 
الْأَعْمَشَ قَائِل بِانْعِفَادٍ الْبَيْع بِلَفْظِ السَلّم وَإِلَا فََجُورُ أن يَكُونَ فَائلًا مَقَابِلٍ الأصّحّ مِن أَنَهُ لا يجُورْ 
وَحِيدَئذٍ فلا يَتمُ الْمَطْلُوبٌ واغرصضة أَيْضًا بأَنَّ صّاجِب النَّوْبٍ وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ اهم مُؤَجلَةٍ لَكِنْ عَلَى 
أنّهَا مبعَة لا عَلَى أَنّهَا نْ يرم أن يحون مِن أَفْرَادٍ البَيْع وَدكُرُ باقي شُرُوطٍ اسل قَريَة عَلَى إرَادةٍ 
هَذَا الْمَعْىَ فَتَأَمَلْ. اه. 

وَأَنْتَ خَبِير بن كُلّا مِنْ الاغتراصِيْنٍ سَاقِطٌ أَمّا الْأَوَلُ فَإِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلةِ أنه أَسْلَمَ تَوْبَا مكلا في دَرَاهِمَ 
َقَد قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَغْمَشن أَنَهُ يَنْعَقِدُ بَيْعَا لا سَلَمَا فَهَدَا صَرِيحٌ بأنهُ يَقُولُ إن الْبيْعَ يَنْعَقدُ بلَفْظِ 
السّلّمِ وَقَدْ ذَكِرَ في الَهْرٍ قَبْلَ هَدَا أَنَّ صَاحِب الْقُنْيَةِ يخْكِ خِلافًا في الْعِقَادِهِ بِلَفْظٍِ السَلّمء وَأَمَا 
اللَفْطُ الَذِي يَنْعَقدُ به الْبَبْعْ فَيَصِيد الْعَفدُ عَفْد بَِع لأنْكُلا مِن السَلّم والْمبْع يَشْبَكَانِ في كَوْنما 
بال َال بلٍ وقد قصَدَه الْمُمَعاقَِانٍ ولا انع سَرْعًا من كؤنٍ هله الْمُبَلَةِ الْمَفْصُودةٍ ذا 1 تَصِحٌ 
عَلَى صِفَةٍ خَاصَّةِ قَصَدَهَا الْمُتَعَاقِدَانٍ أَنْ نَصِمّ عَلَى صِفَةِ أُخْرَى, كُمَا إِذَا قَصدَا عَقُدَ الشركة عَلَى 
صِفَةِ كَوًْا مُقَاوَضَةَ وَفَمَدَ بَعْضَ شُرُوطِهًا فَإنَهَا تَصِيرُ سَرِكَةَ عَِانِ وَإِنْ ل يَقْصِدَا هَذِهِ الصََّةَ وَلِدَلِكَ 
نطَائرُ كدير كما لو وَهَبَ لِلَفَقِيرٍ أؤ تَصَدَّقَ عَلَى عَنَِ يَكُونْ الْأَوَلُ صَدَفَةَ وَالنَانٍ هِبَة وَكُمَا لو أقَام 
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الخلاف فيه كَبْلّا فَعِنْدَم) يجُورْ كيْلّا وَمَئَعَهُ رُقَرُ كَيْلّا وَعَنْهُ مَنَعَهُ أَيْضًا عَذَا لِلتَمَاوْتِ وَأَجَبْنَا عَنْهُ وَإِعَا 
جَارَ كَيْلّا لوْجُودٍ الصّبْطٍ فيه وَقَيدَ بالتَقَاوْبِ وَمِنْهُ الْكُمَفْرَى وَالْمِشْمِشْشُ وَالتِينُ كُمَا في فُرُوقٍ 
الْكَرَاِيسِيَ لِأَنَّ الْعَدَدِيَ الْمُمَفَاوتَ لا يِجُورُ السسَلَمُ فيه وَمَا تَقَاوَنَتْ مَالِيَعُهُ مُتَفَاوتْ كَالْبطيخ وَالْقَزع 
وَاليمَانٍ وَالرُعُوسِ وَالأكارع وَالسَفَرْجَلٍ وَالدُرَ وَاججوَاهِرٍ وَاللّآلي وَالْأَدمِ وَامجُلُودٍ وَالْحَشَبٍ قَلَا يجوز 
السسَلَّمُ في شَيْءٍ مِنْهَا عَدَدًا لِلتَمَاوْتِ إِلّا إِذَا ذَكْرَ ضَّابطًا غَيْرَ تَرَدٍ الْعَدَدِ كَطُولٍ أو عِلَظٍ أو غَبْرٍ ذَلِكَ 
وَمنْ الْمُعَقَاوتِ الْجوَالِقُ وَالْفِرَاءْ فلا يجُورُ إلا بذكر تيرَاتِ وَأَجَارُوهُ في الْبَاذِنْجَانِ وَالْكَاغْدِ عَدَدَا لِإِهْدَارٍ 
التَقَاوْت. 

وف فح الْقَدِيرِ وَفِهِ نَظَرْ ظَاهِرٌ أو بحَمْلٍ عَلَى كَاغِدٍ بِقَالِبِ خَاصَ وَإِلَا فَلَا يجُورُ وَكَوْنُ الْبَاذِنجَانِ مُهُدَرَ 
الكَمَاوْتِ لَعَلَّهُ في بَاِنجَانٍ ن دِيَاِهِمْ وَفِ دِيَارِنَا لَيْسَ كَذَلِكَ بخلاف بَيْضٍ النَّعَامِ وَجُوْزٍ المُنْدِ لا يُسْتَحَقٌ 
شَيْءٌ منة بالإسْلام بخلافٍ بَيْضٍ الدّجَاجٍ وَاجَْوِْ الشَّامِيَ وَالْفرِيجيَ لِعَدَم إِهَدَارٍ التَفَاوْتِ وَيُشْتَرَط مَعَ 
الْعَدَدِ بِيَانُ الصّفَةٍ أَيْضًا في شَرْح الشَافء فَلَو فَلَوْ أَسْلَم في بَيْضٍ النَعَام أو في جَوْزِ الْنْدِ جَارَ كما جار في 
الْأَخِيريْنِ وَعَنْ أبي حَنِيفَة أنه مَنَعَهُ عَدَدًا في بَيْضٍ التَّعَام ادَعَاءَ للتّمَاوْتِ في الْمَالِيّة وَهُوَ خِلَافٌ ظَاهِرٍ 
الروَايَةِ َالوَجْهُ أَنْ يَنْظَرَ إلى الْمَرَضٍِ في عُرْفٍ النَّاسِ فَإِنْ كان الْعَرَضُ في ذَلِكَ الْعْزْفٍ حصُولَ القشر 
ِبُتَحَدَ في سَلَاسِلٍ الْقَنَادِيلٍكُمَا في دِيارٍ مِصْرٌ وَغَِْهَا مِن الْأَمْصّارٍ يَبْ أَنْ يُعْمَلَ بحَذِهِ الروَايَةِ فلا 
يَكُورُ السَلَمُ فِيهَا بَعْدَ كر الْعَدَدِ إِلّا مَعَ تَغيِينِ الْمِقَدَارِ وَاللّوْنِ مِنْ تَقَاءٍ لَْيَاضٍ أو إِهْدَارِهِ. اه. 

وَف المِغْرَاج وَالْمَاصِلْ بَبْنَ الْمَُمَاوِتِ وَالْمُتَقَارِبٍ أَنَّ مَا صّمِنَ مُسْتَهْلِكْهُ بِالْمِئْلٍ فَهُوَ مُتَقَاربٌ وَبِالْقيمَةٍ 
يَكُونُ متَفَاونَ وَفي الْمَرَازيّة يجُوزُ السَلّمُ في الْأَوَانٍ الْمُتَحَدّةِ مِنْ الخَرَفٍ عَدَدًا إِنْ نَوْعَا يَصِيرُ مَعْلُومًا عِنْدَ 
الئاس وَيَجُوزُ في الْكِيرَانٍ الَرَفِيّة إذَا بن نَوْعَا لا بِعَفَاوْتِ آحَادِه. اه. 

وَل يَشْئرِط الْمُوَلَْ لِلَجَوَازِ إِغلَام الصّفةٍ أَنّهُ جَيَدٌ أو وَسَطْ أ رَدِيءٌ وَمِنْهُمْ مَن سَرَطَ إِعْلَامَ الصّفَةِ, 
كذًا في الذّخرةِ وَفِهَا عَنْ أبي يُوسُفَ لَوْ أَسْلَمَ بَبَْضَ لْإوَرّ في بَيْضٍِ الدّجَاج أؤ أَسْلَّمَ بَنْضَ النَعَام في 
بَيْضٍ الدّجَاجٍ جَارَ وَإِنْ أَسْلَم بَيْضَ الدَّجَاجٍ في بِيْضٍ تَعَامَةٍ أو أَسْلَّمَ بَيْضَ الدّجَاجٍ في بَيْضٍ الإِوَرّ إِنْ 
كَانَ في جِينٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ جَارَ فَِنْ كَانَ في حينٍ لا يَقَدِرُ عَلَيِْ لا يجُورُ اه. 


0 0 له من 0 


ل علج فيهًا 


إلا ْنَا في دِيَارِنَا في رَمَانِ وَقَدَ كَانَتْ قَبْلَ هَذِهٍِ الْأَعْصَارٍ عَدَدِيةَ في دِيَارِنا أَنْضّاء كُذَا في فَتْح الْقَدِيرٍ. 


قَولهُ (وَاللّنُ) بكشر لَه فق الطُوبُ اليَّءُ وَشَرَطَ في الخُلاصّة ذِكْرَ الْمَكَانٍ الّذِي يُعْمَلُ فيه الَّبنُ 
وَفِ الذّخيرَةٍ لو بَاعَ آجْرَةَ مِنْ ن من نك تر من غير إِشَارَة؛ٍ أن اللَِنَ من الْمَعْدُودِ الْمُتَقَاربِ بِاعْتبّارٍ 
قَدْرِهِ وَمِنْ الْمُمَمَاوتِ باغْتبَارٍ نُضْحِهٍ فَاعْمِِْرَ الْأَوَلْ في السّلّم لِلْحَاجَة وَاغْمُِرَ النَّان في الْبَيْع فَوْلَهُ 
(وَالْآجْوٌ) بِصّمَ الجيم وَتَشْدِيدٍ الرَاءِ مَعَ المد اشير بن التشنيي الواجدة الخ وهو فعرث وَهُوَ اللَنُ 
إذَا طُبِحَ كَذا في الْمِصْبّاح قَوْلَهُ (إن مُمَي مِلبَنْ مَعْلُومٌ) ؛ لِأَنَّ آحَادَهَا لا تَعَمَاوَتُ إِذَا غُيَنَتْ الْآلَهُ 
وَإِذَا 1 تُعَبّنْ لا يجُورْ لإفْضَائِهِ إلى الْمُنَارَعَةٍ َف الْمِصْبَاح اللَِّنُ بكسئر الْبَاءِ ما يُعْمَلُ و مِنْ الطَّينِ يُبْىَ به 
الْوَاجِدَةُ لَه وَيجُورْ التَحْفِيفُ فَيَصِيرُ مِذْلَ حمّل. اه. 

وَالْمَْنُ بسر الْبَاءٍ قَالِبُ الطَينِ وَالْمِحْلَبُ أَنْضاء كذًا في الصّحاح وَالْمرَادُ الَْوَلُ. 


قَولهُ (وَالذَّْعِيُ) أي وَيَصِحّ السَلَمُ في الْمَذْرُوعَاتِ؛ لِأَنَهُ يكن صَبْطَّهَا بها ذكرَهُ وَجَوَارُهُ فِيهَا بالإجماع 
كَالييَابٍ وَالْبْسْطٍ وَالْخْصْرٍ وَالْبوَارِيء وَِنا جَارَ فيه مع أَنّهَا ل ُذْكُرْ في النّصّ وَهْوَ مَشْرُوعٌ عَلَى 
خلاف الْقيّاسِ في الْمَكِيلٍ 

[منحة الخالق] 

وََاتِهِ يَكُونُ الْأَوّلُ وكيلًا وَالدَاِنِ وَصِيّ وكُمَا لَوْ اشْتَرَى أمَةَ تَْدِلُ أَلف دِرْهَم مَعَ طَوْقِ فِضّة قِمَمْهُ 
لف دِرْهَم وَنَقَدَ من التَمَنِ أَلَْا فَهُوَ عن اْفضّة سَوَاءْ سَكتَ أو قَالَ خُذْ هذا من مَنهَا ترا ِْجَوَازِ 
كما سَيأْقِ في الصّرْفٍ ولا يَخْقَى أَنَّ تَرِيَ الجوَازِ في مَسْأَلَيِا الأول لِأَنَهُ 1 يُصَرَحْ فيهًا بخلاف الجائر 
وَإِنْ صَرّحَ فَهِيَ مِثْل مَسْأَلَةِ الصَّرْفٍ فَتَأَمَلْ مُنْصِفًا. 


(قَوْلَهُ وَمَرْطُ في الخلاصة ذَكْرَ الْمَكانٍ !6) أَقُول: عِبَارَه الخلاصةٍ هكدًا ولا بأ بالمسلَم في الل 
وَالْآجْرَ إِذَا بيّنَ الْمَلنَ وَالْمَكانَ وَدَكَرَ عَدَدَا مَعْلُومًا وَالْمَكَانُ قَالَ بَعْضّهُمْ مَكَان الإِيمَاءٍ هَذَا قَوْلُ أي 
حَنِيفَةَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ الْمَكَانُ الّذِي يُضْرَبُ فيه اللَِنُ الْمَهَتْ فَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَذَكْرَ قَوْلَ الْإِمَام وَلا 
سِيّمَا مَعَ احْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْضُ مِنْ غَيْرٍ أل الْمَذْهَبٍ. (قَوْلَه: وَالْمَلِنُ بكشر الْبَاءِ إ) 
َل بغ 
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وَالْمَُْونِ فا يَُاُ عَلَْهِمَا لماع وَدَلَالَةِ النصبَ؛ لِأنَّ سَبَب سَرْعِيّ 
الْحَاجَةٌ ْ 
وَهِيَ لا تَتلِفُ قَوْلهُ (كالنّؤبٍ إذَا بين الذّراعَ) أي من أي جنْس كذ ذكَرَ الْعيِىُ وَفي فح الْقَدِير أي 
ره كدَا كذًا راغا وَفي اَْاَِة ذا أَطْلّق كر الذّراع في القؤب فَلَهُ ذاغ وَسَطَء وني الذَّخيرة 
وَاحْمَلَفَ الْمَشَايحُ في تفْسِرٍ قَولٍ تحْمَد ورا وَسَطٍِِنْهُمْ من قَالَ أَرَادَ به الْمَصْدَرَوَهُوَ فل الذرْعِ لا 
الاسْمَ وَهُوَ الْحَشَبَةُ َعْن لا بمَدُ كُلَ الْمَدَّ ولا يُرْخِي كُلَ الْإرْحَاءِ وَبَعْضْهُمْ قَالَ أَرَادَ به الحْشّب 
وَالصّحِيحٌ أَنَهُ يحْمَلُ عَلَيْهِمَا إِذَا رط مُطْلَقَا فَيَكُونُ لَهُ الوَسَطُّ مِنْهُمَا نَطَرًا لِلْجَانِبَْنِ فَوْلُهُ (وَالصّفَةِ) 
أَيْ فُطْنَ أؤ كدان أو مركب مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُلْحَمْ أو حريرٌ وَكْوْ ذَلِكَ فَوْلهُ (وَالصّنعَة) أَيْ عَمَلُ الشّام 
أؤ الرُوم أو رَيْدِ أو عَمْرِو لِأَنَهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بكر هَذِه الْأَسْيَاءٍ قلا يُوَدِي إلى البَراعَ وَل يَذْكرْ الْوَزْنَ؛ 
ِأنُّ َس بِسَرْطٍ إلا في الحرير إِذا ببع وز لِأَنّهُ لا يعلَمْ إلا بالْوَْتِ وي الطهيرية ولا يُشقرَط ذكر 
الَْْنِ في الْكِرباس وَاخْتَلهُوا في اير وَالصّحِيحٌ اشْيراطْة وَل أسْلَمَ في تَوْبٍ الخرّ إن بِينَ الطُولَ 
وَالْعَرْضَ وَالرُفعَة وَل يَذْكز الْوَرَْ جَان وَإِنْ كر الوَزْنَ فَقَطْ لا يجو وَلَو باع توب حَرٍ يَؤب حَرٍ يدا 
يد لا يجُورُ إِلّا وَرْنَا لِأَنَهُ لا يبَاعْ إلا وَْنا. اه. 

وف الْبَرَاِيّة أَسْلَمَ قُطًْا هَرَوِيًَ في تَوْبِ هَرَوِيَ جَارَ وَإنْ مَسَحَا في شَعْرٍ مَسَحَ إِنْكَانَ الْمَسْحُ عَادَ شَعْرًا 
لا يجُورُ وَإِلّا ُو ثم قَالَ في تؤع لو أَسْلّمَ في تب وَسَطٍ وَجَاء بالجيّدٍ فَقَالَ خُذْ هذا وَزِذْيِ دِرْمَنا 
فَسَتَأت مسَائلة عِنْدَ قَوْلِهِ ولا يور العصَرْفْ في اشم فِبه قبل قبْضِه. 


قَْلَهُ (لا في اليَوَانِ) أي لا يِصِحٌ السَلّمُ فيه لِتَفَاوْتٍ آحَادِه لِأَنَّهُ َإِنْ نكن صَبْط طَاهِرهِ لا يمْكِنْ 
صَبْطُ بَاطِنه وَكذًا اسْتَفرَاضْةُ فَاسِدٌ وَلَكِنَهُ مَضْمُونُ بِالقيمَةٍ تلُوكٌ بِالْمَبْضٍِ حَقٌّ لَوْ كان عَبْدَا فَعْتَقَهُ 
يجُورُ لِكؤنه تلُوكا لَهُ دَكَرَهُ الإسْبِيجَايُ وَقَدَمْنَاهُ فُبَيْلَ الرَبَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْآدَمِيَ وَغَيْرَفُ وَقَدْ صَحّ «أَنَهُ 
- عَلَيْهِ السَلَامُ - تَهَى عَنْ السَلّفٍ في الْيَوَانِ» رَوَاهُ الَاكِم وَصَّحَّحَهُ فَشَمِلَ العَصَافِيرَ وَإِنْ ل يَكْنْ 
فِيهَا نَقَاوْتْ؛ لِأَنّ الاغتبَار في الْمَنَصُوصٍ عَلَيْهِ لِعينِ النَصَ لا لِلْمَغَْ وَهُوَ ل يُمَصِلْ كدًا في الْكَان 
وَلكِنَهُ رجُ عَنْهُ السَمَكُ الطَرِيُ فَإِنَّ السَلَمَ فِيهِ جَائرُ كما سيت وَلكِنْ في فَنْح الْقَدِيرٍ إنْ شرطث 
حَيَائهُ فََنَا أن نَع صِحَمَهُ فَوْلَهُ (وَلَا أَطرَافِهِ كالرَأسِ والأكارع) لِفْحْشٍ التَمَاوْتِء وقِيل عِنْدَهُمَا يجوز 
وَالْأْكَارعٌ جنغ كرَاع لِلشَّاة وَالْبَمَرِ ويجْمَعْ عَلَى أكراع أَيْضًا. 


وَعَرْضًَا وَصِفَةَ مَعْلُومَةَ مِنْ الوْدَةٍ وَالرَدَاءَةِ فَيَجُورُ جِيئَئذٍ عَدَدَا وَوَزْنَا. 


قَوْلُ (وَالطّب خُرّما وَالرَطبَةِ جررًا) أي لا يجُورُ السسلَمُ فيا لِلتَمَاوْتِ الْفَاحِشٍء لِأَنَهُ تجْهُولُ لا يُغْرَفْ 
طُولُهُ وَعِلَظَُ حَىّ لَوْ عْرِفَ ذَلِكَ بِأَنْ بين الْلَ الذِي يُشَدٌَ به الطب وَالرَطْبَهُ وَِبّنَ طُولَهُ وَضَبَط ذَلِكَ 
بعَيْتْ لا يُوَدِي إلى البَرَاع جَارَ وَلَوْ قَدَرَ الوَرْنَ في الْكُلّ جَارَ وَفي دِيارنا تَعَارَقُوا في نَع مِنْ الطب 
الْوَزْنَ فَيَُورُ الْإِسْلامُ فيه وَزْنَا وَهُوَ أَصْبط وَأَطْيْبُ كذًا في فح الَْدِيرٍ َف الخلَاصَة ولا يجُورُ السَلَمْ 
في الطب أَؤْقَارَا وَالرَطْبَةُ الْمَضْبُ حَاصَةَ مَا دَامَ رَطْبا وَالجَمْعْ رطَابْ كُذًا في الصّحاح وَفي الْمِصْبَاح 
لَه القَصَبَهُ من الْقَتِ وَتَوهِ وَاخَرْمَةُ وَالجَمْعْ جرُرٌ مذل عُْفَةٌ وَعْرف وَأَرْضٌ جُرُرٌ بِضَمَعَيْنِ قَدْ الْقَطَعَ 
الْمَاكُ عَنْهَا فَهِيَ يَابِسَةٌ لا نَبَاتَ فِيهًا. اه. 

َف الذّخِيرةِ وَأَمَا الرَيَاحِينٌ الرَطْبَةُ وَالْبقُولُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْحَشَبْ فَهَذِهِ 1 تكن مِدْلِيّةَ فلا يجوز 
فِيهَا ولا بأس بِالسَلَم في الجذُوع إذَا بين صَرْبَا مَعْلُومًا وَالطُولَ وَالْعرْضَ والَِْظَ وكَذَا السَّاجُ وَصُنُوفُ 
الْعِيدَانِ وف الْنَبَةِ الرَطْبَهُ الإِسْفِسْت وَهِي الَّتي تُسَمِيهِ أَهْلُ مِصْرَ بِرْسِيما وَأَهْلْ الْبَِادٍ الشَمَالِيّة بَنْجا 
َف الشَامِلٍ لا خَيْرَ في السَلَمِ في الرَطْبَةِ وَيجُورُ في الْقَتِء لِأَنّهُ مُبَاع وزْنَا. 


قَوْلَهُ (وَالجَؤْهَرٍ وَالرَزِ) لِتَقَاوْتِ آحَادِهِ إلا صِعَارَ اللؤْلوٍ التي تبَاع وَزْنَ يَجُورُ السّلّمْ فيهَا وَزْنَاءٍ لِأنَهَا 
[منحة الخالق] 

الفْضّلَاءٍ سَبْقَ قَلَمِ وَلَيْسَ في الصّحاح وَفٍ الْقَامُوسٍ كَمِثْيرٍ اه. 

وَعِبَارَةُ الصّحَاح أو الْملَنُ قَالِبْ اللَنِ وَالْملَْنُ المخلب. 


[السَلمُ في الْمَذْرُوعَاتَ] 
(فَولهُ لماع وَدَلَالةٍ النَص) تَغلِيل لِلْجَوَازِ وما بَعَْهُ تعْلِيل لِدَلَالةِ النَصيّ. 


(قوْلَهُ وَيجُورُ في الْمَتِ) قَالَ في الصّحاح الْقَثْ الْفصْفِصّةُ وَالْفِصْفِصّةٌ بالكشر الرَطَبَةُ أو السّعُودِ عَنْ 
شَيْخْهِ وف الْقَامُوس الْقَثْ تم الحَدِيث كَالئَفْتِيتٍ وَالْقَُيَْ والأسفت وَيَابِسِه. 
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تَبَاعٌ به فَأَمْكُنَ مَعْرِفَةُ قَذْرِهَا وَاخَرَرْ ِالتَحْرِيِكِ الذي يُنظمُ الوَاجدّة حَرَرَةَ وَخَرَرَاتْ الْمَلِكِ جَوَاهِرٌ تاجه 
وَيُقَالُ كانَ الْمَلِكُ إِذَا مَلَكَ عَامَا زِيدَتْ في تَاجِهِ حَرَرَةٌ لِيُعْلَمَ عَدَدُ سِنِينَ مُلْكِهِ كُذَا في الصّحاح. 


[السَلّمُ في الشَءٍ الْمُئة لع ] 

ْله (وَالْمُْمَطِع) أي لا يخُورْ السَلَمُ في الشَيْءٍ الْمنْقَطِع لفَوْتِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا من ين 
العَقْدِ إلى جين الْمَجِلّ بِكْسْرٍ الَاءِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌ مِنْ الخلُولٍ حَقٌ لو كان مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَفْدِ مَوْجُودًا 
سا يل ل ا ا 
الْمُسْلَّم إلَيْهِ فَيَحِلْ الْأَجَلْ وَهُوَ مُنْقَطِعْ فَيَتَضَرّرْ رب السَلّم وَحَدٌ الاتقطاع أنْ لا يُوجَدَ في الْأَسْوَاقِ 
التي تباغ فِبها وَإنْ كان في الْبَيُوتٍ ولو القَطّع عَنْ أَيدِي الَاسِ بغ الْمَحِلٍ قبل أن يوقي المُسْلَمَ فيه 
فَرَبُ السَلَم بِاليارٍ إِنْ شَاءَ فَسَحَ الْعَفَدَ وَأَحَدَّ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ الْمَظَرَ وُجُودَهُ وَفي الَْايَة معْزِئَ إلى 
مَبْسُوطٍ أَبي الْيْسْرِ وَلَوْ الْمَطَعَ في فليم دُونَ فليم لا يَصِحُ في الْإفْليم الَّذِي لا يُوجَدُ فيد لِأَنّهُ لا 
يكِنْ إِخْضَارْةُ إلا عَسَفَةِ عَظِيمَةِ فُيَعْجِرُ عَنْ التّسْلِيمِ حَىّ لَوْ أُسْلَّمَ في الرُطّب بِبْخَارَى لا يَجُورُ وَإِنْ 
كان يُوجَدُ بِسِحِسْتَانَ اه. 

وَفِ الْبَرَازِيّة الْمَطَعَ الْمُسْلَمْ فيه في أَوَانِهِ يَتَحَيّرْ رب السّلّم وَعَنْ الإمَام أَنَهُ يَنْفَسِحُ. اه. 

وَفِيهًا ل ليا أو وَزْنَ الْمَطَعَ يَصْبِرْ إلى أَنْ تَدْخْلَ الْجَدِيدَةٌ إلا أَنْ يَكَرَاضَيًا عَلَى قِيِمَتِهِ 
كن نتف َُفرَضَ طَعَامًا في بَلَدِ فيه الطَّعَامُ َخيصء ثم الْمَََا في بَلَدِ فيه الطََّامُ غَالٍ لَيْسَ لَهُ الطَلَبْ بَلْ 
بوَنَقْ الْمَطْلُوب لِيُعْطِيَهُ في تِلْكَ الْبَلَدِ اه. 


َولَهُ (ولا في السّمَكِ الطَّرِي) أي لا يجُورُ فيه؛ لِأَنَهُ َنْمَطِعْ عَنْ أَنِدِي النَّاسِ في الشّمَاءِ لِانْحْمَادٍ الما 
حَّ لَوْ كَانَ في وَفْتِ لا يَنْمَطِعْ فيه جَارَ وَْنَا لا عَدَدًا. 

وَالْخَاصِلٌ كما في شَرْح الطَّحَاوِيٍ أَنَهُ إمَا أَنْ يَكُونَ طريًا أو مَاحَا وَلَا يَخْلُو إِمَا أَنْ يُسْلَمَ عَدَدًا أو وَزْا 

قن أسْلَمَ فيه عَدَدَا 1 ير مُطْلَقا ِلتَفَاوْتِ وَإِنْ أَسْلَمَ في وَزْنَا قن كان تَنُوحا يجوُ ون كان طَربً فإ 
كان الْعَقْدُ في جينه وَالخُلُولُ في جينه ولا يَنْقَطِعْ فِيمَا بَيْتَهُمَا جَارَ وَإِلّا قَلَا. 


[المَلَمْ في السّمَكِ] 
فَوْلَهُ (وَصَّعٌ وَْنَا لَو مَاحخَا) أَيْ صَمَّ ال لَمُ في السّمَكِ بِالْوَرْنِ لو كَانَ ملحا لا عَدَدَاء ِأنَّ الْمِلْحَ منْهُ 


وَهُوَ الْقَدِيدُ لا يَنْمَطِعْ وَهُوَ مَعْلُومُ بْكِنْ صَبْطُهُ بِبََانِ فَدرِهِ بِالْوَرِْ وَبَيَانِ نَوْعهِ بآنْ يَقُولَ بُورِيٌّ أؤ راي 
وَفي أَسْمَاك الإشكندَريّة الشفش والدونيس وَعَيْرْهَا وَفي الإيضّاح الصَّحِيح أَنَّ في الصَّعَارٍ مِنْهُ يجُورُ وَرْنَ 
وكَبْلّا وف الْكِبَارٍ روَايَعَانِ وَفي الْمُغْربٍ سَمَك مَلِيخ وَتملُوحٌ وَهْوَ الْقَدِيدُ الذي فِيه الْمِلْحُ ولا يُقَالُ مَالِحْ 
إِلّا في لَعَةِ رَدِيَةٍ وَالْمَلِحُ هُوَ الَّذِي شقَ بَطنُهُ وَجعَلَ فيه الْملّح. 


[الملَمُ في النّخي] 

قَولَهُ (وَلا يَصِحٌ السَلَمُ في اللّخم) أَيْ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَقَالَا يجُورُ إذَا بِيّنَ جنْسَة وَتَوْعَهُ وَسِنَهُ وَمَوْضِعَُ 
وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ كَشَاةٍ خَصِيّ َي جين من الْجَنْبِ أو الْمَخْذِ مائَهُ رِطْلٍ؛ ؛ لِأَنَهُ مَورُونٌ مَضْبُوط الْوَصْفٍ 
فَصَارَ كالْأَليّةِ وَالشّخم لاف حم الور انه ل يَفدِرُ عَلَى وَْفٍ مؤضع مِنه وله أنه يلف 
باخبلاف كبر الْعظم وَصِعَرهِ فَيْوَدِي إل الْمُتارَعَةٍ وني مَنْرُوع الْعَطَم رِوَابئَانٍ وَالْأَصَحُ عَدَمُهُ وَلِدَا أَطْلقَهُ 
وَقَدْ قيل لا خلافّ فَمَنْعْ أي حَبِيقَةَ فيمَا إذَا أَطَلَما السَلَمَ في اللّخم وَفَوْكُمَا فِيما إذا بَبْناء َإِذَا حَكُمَ 
الاك يِجوَازِهِ صَّمَّ الَعَاقَاء كا في الْبَرَازِيّة وَاللّحْمْ قِيَمِنٌَ فَيْضْمَنْ بالْقِيمَةِ إِذَا غْصِب كما في الجامع 
لكر من باب الِاسْبِحْقاقِ وَعََاُ في الصُغرَى إلى وسَطٍِ الْمُْتَقَى وف فروقٍ الْكَرَايسيَ يُصْمَنْ من 
للحم عِنْدَ الإثلافٍ بالْقِيمَة وَاخبْرُ يُضْمَنْ بِالْمِذْلِء وَلَوْ اشْتَرَى باللّحْم يَفْبْتُ دَيْئَا في الذّمَة وَالخُبْرْ 
كَذَلِكَ فَالْخَاصِلْ أَنَّ اللّحْمَ م مَعَ احبر يَسْتَوِيَانٍ في تُبُوتهِمَا دَيْنَا في الدّمَةٍ مّةِ وَيَفترفَانِ في الضَّمَانٍِ فَيُضْمَنُ 
اللّحْمُ بِالْقِيمَة وَالخبْرُ بالْمفْل, وَالْفَرْقَ أَنَكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْكَانَ غِدَاءً لكِنّ الخبْرَ أَنِينُ غِدَاءً 
وَأَحْسَنٌ كفا فَأَطْهَْنا خْكُمَ التَرِقةٍ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَلَهُ أنَُ يْتلِْ باختلاف كِبرٍ العام وَصِعْرِهِ) قَالَ في الفح وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَجُورُ السَلّمُ في 
تخلُوع الْعَظم وَهُوَ رِوَايَةُ الْحْسَنٍ عَنْهُ نه ذكْرَ لِلإمَام وَجْهَا آخَرَ وَهْوَ أَنّهُ يخَْلِفْ بِحَسَب الْفُصُولٍ سما 
وَهُزَالُا قَالَ وَحَاصِلْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّهُ سَلَمْ في الْمُْمَطِع وَعَلَى هَدَا لا يجُورْ في عَخْلُوع الْعَظَم وَهُوَ رِوَايَةُ أبي 
شجَاع عَنْهُ قَالَ الْمْصَبَفُْ وَهُوَ الْآَصَحّ اه. ْ ْ 

(قَوْلَه: إلى وَسَطٍ الْمَُْقَى) الَّذِي في الَْفح وَسَطُ غَصْب الْمُْمَقَى 
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في الصَّمَانِ وَالَسْوِيَةٍ ف الذينيّة يه عَمَل بالشبهين اله. 

وني التَّمّةٍ عَنْ اختيارٍ شيْحِ الإشلام عَلِيٌ الإسيجَايٌ أن اللّخمَ مَصْمُون بلِْهْلٍ وف اهرب وَإفَْاضُ 
اللّخم عِنْدَهُمَا يجُورُ كُمَا يجُورُ السَلَمُ وَعَنْ أَبي حَتِيقَة وَابََانِ وَاللّحُمْ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةٍ في ضّمَانٍ 
العُدْوَانِ إِذَا كانَ مَطْبُوحًا بالإجمّاع وَإِنْكانَ نينا فَكَذَلِكَ وَهُوَ الصّحِيح وَإِنْ اشْتَرَى شَيْنَا بلَحْم في 
الذَّمَةِ ذكرَ في الْإجَارَات أَنّهُ إِذَا اسْتأجَرَ شَيْنَا بلَحم في الذَّمّةِ جار وَمَا يَصْلْحُ أَجْرَةٌ في الْإجَارَةٍ يَصْلحُ 


ف في الْبَيْع اه. 


قَوْلَهُ (وَبَكْيَالٍ أؤ ذراع 1 يَدْرِ قَدرَهُ) أي لا يَصِحُ لِاخْتِمَالٍ لعل فَيْمَعْ البرَاعُ بخلافٍ الَيْع ب به حال 
قيَدَ بكونه 4 يَذْرِ قَدْرَه؛ لِأَنَهُمَا ل كَانَا مَعْلُومَيَ الْقَدرِ جَارَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمِكيّالُ با لا يَنْقَبضُ 
وَلا ا َأَمَا الرَابُ وَالرَنْبِيلُ فلا يَخُورُ الْكَيْلْ يما عن أبي يُوسُفَ الََارُ قرب الْمَاءِ 
لتَعَامُلٍ وَهُوَ أَنْ يَشَْرِيَ مِنْ سَقَاءٍ كذًا وكذًا قِرْبَةَ مِنْ مَاءٍ التَيلٍ أو غَيْرَ ذَلِكَ مََلّا يحَذِه الْقَرْبَة وَعَيئَهَا 
جَارَ الْبَيْعُ وَتَقْمَضِي الْقَاعدَة الْمَذَكُورَةُ آنْ لا يَجُورَ إذَا عَيّنَ هَذِهِ الْقَربَةَ وَلَِنْ بَقْدَارِهَاء كذًا في فُنْح 
الْقَدِيرٍ وَفي الْقُنْيِّ السَلّمُ في الْمَاءِ مُحتَلَفٌ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا جَرَثْ الْعَادَةُ فيه بِالسّلّم وَشَكُرَ الشَائطً 
صَّحّ اه. 


َولَهُ (وَبِرَ قَزْبَة أو ْرُ ْلَه مُعيّئَِ) أي لا يجُورُ لاخبِمَالٍ أَنْ يَعْترِِهِمَا آفَةٌ فلا يَفدِرْ عَلَى التّسْلِيم وَإلَيْه 
أَشَارَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - بِقَولِهِ «أَرأَيْت إِذَا مَنَعْ الله ثَرَةَ هذا الْبْسْتَانٍ بم يَسْتَجِلُ أَحَدَكُمْ مَالَ 
أخيه» فَإنَ مَغْتاهُ أَنّهُ لا يَسْتَحِقْ بَذَا اْبَيْع سَيْنَا إن 1 ؛ُ ا لا 
الْبْسْتَانٍ غَرَرْ الانفسَاخ قَلَا يَصِحّ بخلافٍ مَا إِذَا أَسْلَمَ في ِنْطَةٍ صَعِاِية أؤ سَامِيّة فَإِنَّ احْجِمَالَ أَنْ لا 
ينبت ف الإقليم شَينء يميه ضعبف قلا بلع الْعََرَ الْمانع من الصبخة وَلِذا قبْدَ بالقية اخززائ عَنَ 
الْإفلِيم وَتَعِْينُ الْبْسْتَانِ كُتَغيينٍ النَخْلَةٍ هَذَاء وَلَوْ كَانَتْ نِسْبَةُ الكَمَرَةِ إلى قَرْبَةِ مُعيئةِ لِبََّانِ الصّفَةٍ لا 
َِعينِ الاج من أَرْضِهًا بعيْبهِكَالخَشَرَاقَ بِبخَارَى وَالسسَبَاخِيَ وَهِي فَرْبَةُ حِنْطَئُهَا جَيّدَةبفرْغَانَة لا 

َأ لِأَنّهُ لا َُادُ خصُوص الَابتٍ هْنَاكَ بل الْإقْلِيم ولا ُو هّمْ اْقطاغٌ طَعَام فليم بِكَمَالِهِ فَالْسَلَمُ فيه 
َف طَعَام الْعرَاقِ وَالشَّام سَوَاءْ كا في دِيَارَِا قَمْحْ الصّعِيدٍ. 

َي لاد وَعيها لو أسلم في نطو الوا لا يوذ ولي ؤب قراة دك شُرُوطٌ السّلّم يجُورْ؛ لَنَّ 
حِنْطتهًا يُتَوَ همْ الْقِطاعْهًا إذْ الْإصَافَةُ لتخصيص الْبُفْعَةِ فَبَحْصُلْ ١‏ : لْمُ في مَؤْهُومٍ الاقطاع يخلافٍ 
ِضَافَةٍ التَوْبٍ لِأَنّهَا لبيَانِ الجُنْس وَالنَوْع لا يتخصيص الْمَكَانِ وَكَذَا لَوْ أى الْمْسْلَمُ إَِْهِ بَوْبٍ هَرَوِيَ 
سِجَ في غَيْرٍ ولَايَةِ هَرَاةَ مِنْ جنس الْرَوِيَ يَْن من صِفَتهِ وَمُؤْتَِهِ حبر رَتُ السَلَم عَلَى فَبولِهِ فَظَهَرَ أن 


الْمَانعَ وَالْمُفْمَضَى الْعْزْفُ فَإِنْ تُعُورفَ كَوْنُ التَسْبَةِ لِبيَانِ الصّفَةِ فَقَطْ جارَ وَإِلَّا فََاكُدًا في فَنْح 
الْقَدِيِ ثم قَالَ وَف شَرْح الطْحَاوِيّء وَلَو أَسْلَمَ في حِنْطَةٍ حَدِيئَةٍ قَبْلَ حدُوثهَا فَالسَلَمْ باطِلٌ؛ لِأَنهَا 
مُنْفَطِعَةٌ في الخَالٍ وَكَوْنُهَا مَوْجُودَة في وَفْتِ الْعَقْدِ إلى وَفْتِ الْمَجلّ شَرْط اه. 

َف الْجؤهرَة» وَل أَسْلَم في حنطَةٍ جَيَدَةٍ أو في ذُرَةِ جَدِيدةٍ 1 يْ؛ ِأَنَُ لا َْرِي أََكُونُ في تِلْكَ السمةٍ 
شَيْءٌ م آلا اه. 

وَعَلَى هذا 

[مئحة الخائق] 

(قَوْلَهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ با لا يَنْمَبِضْ !2) كذًا في الْدَايَةِ قَالَ في النَهْرِ قَالَ الشّارِحُ وَهَذَا 
لا يَسْتَقِيمُ في السّلّم إلا إذَا كانَ لا يُعْرَفْ قَذْرْهُ فلا يَجُورُ السَلَمُ به كُبْمَمَا كَانَ وَإِنْكَانَ يُعْرَفَ قَذْرْهُ 
َالتَفْدِيرُ به لََِانِ الْقدْرِ لا لتغيبيه َكيف يََتّى فيه الَْْقَ بن الْمُنْكِس وَعَبِِْ وَالتَجْوِيرُ في قُرْبِ 
الْمَاءِ وَإِعّا يَسْتَقِيمُ هَدَا في الْبَيْع إِذَاكَانَ يِب تَسْلِيمُهُ في الال حَيْتُ يَجُورُ بِإِنَاءٍ لا يُعْرَفْ قَذْرْهُ 
يَشْترِطُ في لِك الإاءِ أنْ لا ينكس ولا يَنْبسِط وَيفِيدٌ فيه ايشا قرب الْمَاِ. اهه. 

وعَلَى مَا في اْدَابَِ جَرَى الْحَدَادِي و يمعََُْ في فنْح الْقَدِيرِ بَل أقَرَهُ وَهَذا لِأنَّهُ إذا أَسلَمَ في مِقْدَارٍ 
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هَذَا الْوعَاءِ برا وَقَدْ عَرَفَ أَنّهُ ُوَيْبَة مكلا جَارَ غَيْرَ أَنَهُ إذَا كان يَنْقَضْ وَيَنْبَسِطْ لا يجوز لِأَنَهُيُؤَدِي 
إلى البَراع وَفْتَ التَسْلِيم في الْكَبْسٍ وَعَدَمِه وَقَوْلُ الشارح: إِنَهُ لا يمعي تمنوعٌ, نَعَمْ هلاكة بَْدَ الْعلم 
بمَقُدَارهِ لا يْفْسِدُ الْعَقَدَ وَلَ أَرَ مَنْ أَوْصّحَ هذا فَتَدَبَرْهُ وَأ تَعَالٌ الْمُوَفْق. اه. كلامُ التَهْر. 

قُلْث: مَنْعْ عَدَمِ تَعيّبهِ غَيْرُ ظَاهرٍ وَأَيُ نرَاع بَعْدَ مَْرقَةِ مِقَدَارِِ وَبمْكِنْ الْعُدُولٌ إلى ما عَرَفَ مِنْ مِقُدَاره 
يسمه به بلا مُتارَعَةٍ كما ذا َلك وَقَدَ ظَهَرَ لي من لواب عَنْ اَل أن ما ينض وَيَنْكبِس 
بِالْكَبْسٍ لا يَتَقَدَرْ مِفدَارٍ مُعيّنٍ فَتبْقَى الْمُتَارَعَهُ وَعَلَيْهِ فيَكُونُ فَوْلُهُ وَاشْتَرَط إح لِبيَانِ الْمُرَادٍ مِنْ قَولِه 
يدر قَدرَهُ لا أَنَهُ سَيْءٌ رَائِد عَلَيِْتأمن. 


(فَوْله أنه لا يَذْرِي أَيَكُونُ في تَلْكَ الم شَيْءٍ أمْ لا) قَالَ في الَهْرِ اليل بمَا في سَرْح الطّحَاوِيّ 
َل وَمُفْمَصَى هذا أَنَّهُ َو عي جَدِيد فليم كُجَدِيدةٍ من الصّعيدٍ مكلا أنْ يَصِحٌ إذ لا يَُوَهُُ عَدَمْ 
طُلوع شَيْءٍ فيه أَضُلًا. اه. 

يَغني: وَهَذَا الْمُفْتضَى غَيْرُ مَْادٍ لِمُتافَاتِهِ لِشّرْطٍ الْمَارِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنْ جِينٍ الْعَقْدٍ إلى جين 
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فِيمَا يُكُتَبُ في وَِيقَةِ السَلّمِ جَدِيدٌ عَامْهُ مُفْسِدٌ لَهُ وَلَكِنَهُ يَنبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ وُجُودٍ 
الْجَدِيدِء أَمّا بَعْدَ وُجُودِهِ فَيَصِحُ كُمَا يُشِيرُ إَيْهِ مَا في شَرْح الطَّحَاوِيَ وَفِ الخلّاصّة وَكَذَا إِذَا أَسْلَّمَ عَلَى 
صُوفٍ عَم بِعيْيِها أؤ أَلْبَاهَا وَسمُوتَا قَبْلَ حُدُوثهَا أؤ دمن حَدِيث؛ لِأَنّهُ لا يُدْرَى بَقَاؤْهُ. 


قَولُّ (وَصَرْطُهُ بِيَانُ لجنس وَالنَوْع وَالصّفةِ وَالَْدْرِ وَالْأَجَلٍ) كَمَوْلِهِ جنْطةٌ سَقِيّةُ جَيدَةٌ عَشََُ أكْرارٍ إلى 
شَهْرِ لأَنَّ الجهالَة تنتفي بكر هَذِه الْأَشيَاءِ فَهَذِهِ حَمْسَةٌ الْأَربَعةُ الْأوَلُ مِنْهَا تُشتَرَطُ في كُلّ مِنْ رَأس 
ْمَل وَالْمُسكم في هي تَاَِة لصيل فَإِن ما يحو كوه سلما فبه يود كؤثة زأ مال المثلم وَل 
َنْعَكِس فِإنَّ التقُودَ تون رأ مَالٍ ولا يُسْلَمُ فيها وني الْمغرَاج إِنا يُْمرَطُ بََانُ انوع في رأ الْمَالٍ 
إِذَا كان في الْبَلَدِ نُقُودٌ مُحَْلِمَةٌ وَِلّا فلا يُشْتَرَطُ. اه. ْ ا 

وما الْأَجَلْ فَيُشَْرَطُ في الْمُسْلَّم فيه خَاصّةٌ فَلَا يَصِحٌ السسَلَم الال عِنْدَئ لأَنَهُ جوَرَ يُخصّة لِلْمَفَالِيسِ 
َفْعَا جاجائم قلا يعَحَقَ عن الشخصة إلا مع هر الأجل قلا يود في غير وقولهُ نطة بان 
لجنس وقول من فل إن فول عدي أذ بكرئة اا نس عر متحجيجه عا هُوَ مِنْ بََانٍ انوع 
وَقَولهُ سَقِةُ بان لِلنَوعَ أي مَسْقِيّةُ وَجِيَ مَا تُسْقَى سَيْحًا وكذَا بَدْسِيّة وَجِيَ ما تُسْقَى بالْمَطَرِ نِسْبَة إل 
الْبَحْسِ؛ ِأَنَهَا مَبْحُوسَةُ الحَظّ مِنْ الْمَاءِ بالنسبة إلى السَبح 0 وَفِ الْجَؤْهَرَةٍ فَإِنْ أسْلَمَا خالا © 
أذخل الأجل قبْلَ التاق وَقَِنَ اسفلاك رس اْمَالٍ جا اه. 

َف الإيضاح لِلْكَرْمَايَ من كاب الصّرْفٍ لَوْ عَقَدَ السلمُ بلا أجَلٍ فَهُوَ فَاسِدَ فإِنْ جَعَا لَه أَجلًا 
مَعْلُومًا قَبْلَ أنْ يَعََدقا جَارَ إنْ كانت الدَرَاهِمُ فَائِمَةَ بعيْبِهَاء لِأَنَ داهم فيه قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَبيع قا بُدَ 
أَنْ تَكُونَ بِحَيْتْ يُبْتَدأْ فِيها الْعَفْدُ فَهَذِهِ ِسْعَةُ سَرَائِطَ وَالْعَاشِرُبيَانُ قَدْرِ الْأَجَلٍ وَالخَادِيَ عَشَرَ بَيَانُ 
مَكانٍ الْإفَاءٍ فِيمَا لَهُ حمْلٌ وَمُؤْنَةُ وَهُوَ حاص بِالْمُسْلَم فيه وَسََأْتِ وَالنَايَ عَشَرَ فَبْضُ رَأْسِ الْمَالٍ قَبْلَ 
الافتراقٍ وَسَتَذْكُرْهُ وَالَالِتَ عَشَرَ أَنْ لا يَشْمَلَ الْبَدَلَيْنِ إخدى عَلَى الرَبَا؛ لِأَنَّ انْفرَادَ أَحَدِهِمَا يحَرَمُ 
الَسَاءَ وَالرَابِعَ عَشَرَ أَنْ لا يَكُونَ فيه خِيّارُ شَرْطٍِ وَفي الْبَرَازِيّةِ وَُبَطِلُهُ شَرْطُ اليَارٍ فَإِنْ أَسْقَطَهُ قَبْلَ 
امه لا الك ود لا 0 


و 


قير من 00 0 الْمَالِكَونُ ادام 5 مُنْتَفَدَةَ عِنْدَ ا حَنِيفَة مَعَ ا القر. ١‏ 0 
وَلَيْسَ الْمُرَادُ به تغجيل وَأ الْمَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِب الْمِعْرَاج ذَكَرَ شَرْط التَعْجِيلٍ وَالْقَبْضٍ وَحْدَهُ وَذَكْرَ 


الِانْتقَادَ وَحْدَهُ شَرْطَاء وَإِعَا لْمرَادُ به مَعْرِقةُ الجَيّدٍ من الرّدِيءٍ مِنْهُ فَلَوْ 1 يَنْقُدْهَا 1 يَصِحَّ 

عَلَيْه فَوْكُمْ في تَغْلِيل قَوْلٍ الْإمَام أَنَّ الإِسَارَةَ إلى رس الْمَالِ لا ككفي لِاخبتِمَالٍ أَنْ يَدَ لقص 1 
فِيَحتَاجُ إلى الرّدَ ولا يَعَيَسّرُ الاسْيِبْدَالٌ إلا بَعْدَ الْمَجْلِسٍ فَإِنَّ هَدَا يَقْمَضِي عَدَمَ اشْتراطٍ الِانْيَِادِ أو 
فلبََْمَلَ السّادِسَ عَشَرَ وُجُودُ الْمُسْلّم فيه مِنْ جين الْعَفْدِ إِلّ جين الْمَحِلّ كُمَا في الْمِغرَاج, وَقَدَ تَقَدَمَ 
مَفُْومة يله وَالْمَْقطِعْ وَالسَابع عَسَرَ أن يَكُونَ بن يبط الَف وَهْوَ أن يكُون من الْأَخناس 
الأرَْعَةٍ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ َالْمَذُْويٍ وَالْمَعْدُودٍ الْمَُقَارِبٍ وَتَقَدَمَ أَوَلَ الْبَابء وَقَدْ ذكرَهُ مِنْ الشّرَائْطِ 
في المغرَاج ج الثَّامِنَ عَشَرَ بَيَانُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ في الْمئْلِئاتِ عِنْدَهُ كَمَا مان وَفٍ الْحَانِئَةِ ولا يَبْطُلْ 
أجل بمَوْتِ رَبَ السَلَم وَيَبَطل بمَوْتِ الْمُسْلَم إلَيْهِ حَىٌّ يُؤْحََ الْمُسْلَمُ من ترك حالَا. 


[أَقَلُ أَجَلٍ الَلْم] 

ْله (وَأَقَنُهُ سَهرْ) أي َكَل الأَجلٍ سَهْرٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمّدٍ - رَحمهُ الل َعَالى -؛ لِأَنَّ ما ذُولهُ 
عَاجِلٌّ وَالشَّهْرُ م آجل بِدَلِيلٍ مَسْألَةِ اليمِينِ حَلَفَ لَيَفْضِينَ َيْنَهُ عَاجِلًا فََضَاهُ قَبْلَ كام الشّهْرِ 
َي في يمينه وَقِيلَ أَقَلّهُ تََانَهُ يام وَقِلَ مَا تَرَاضَيا عَلَيْه وَقِيلَ أَكْكرُ مِنْ نِضْف يَوْهِ وَقِيلَ الْمَرْجِعْ الْغزفُ, 
وما في اكاب هُوَ الْأَصَحْ وَبهِيُفقَ وفي الاي وَقَالَ الصّدرُ السهِيدٌ في طَريقيهِ الْمُطوَلَة 
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وَالصّحِيحٌ مَا رَوَاهُ الْكَرْحِينُ أَنهُ مِقَدَارُ مَا يكن فيه تَحْصِيلٌ لدم فيه. اه. 

فَقَدْ اَلَف التَصْحِيح لكِنّ الْمُعْتَمَدَ مَا في الْكتَابٍ وَفي فَنْح | لقره تدك تسبح الدهير 
وَجَدِيرٌ أن لا يَصِحَ؛ لِأَنهُ لا صَابط محَقّقَ فبه. كذَا مَا عن الْكرْحِيَ مِنْ روَايَة أخرى أَنَهُ يُنْظَرْ إلى مِقَدَارِ 
الْمُسْلَم فيه وَإلى عرْفٍ النّاسِ في تأجيل مغل حل ذَلِك نقح فيه اْمتوَعَاتُ بخلاف الْوِقدَارِ الْمُعَينٍ 
من الزَّمَانِ. اه. 

التَْدِيرُ به إلى عَدَم حصُول الْمَفْصُودٍ من الْأجَلٍ وَهْوَ القُْرَةُ علَى تَخْصيله وَفي الْقُِيَةِ لقي رب السلَم 


الْمْسلمَ إيِْ بعد ُلُولٍ الْأَجَلٍ في عَبْرِالْبََدِ الذي سَرَطَ الإيقَاءَ فِيهِ فلَهُ مُطَالبَمهُ بالمُسْلّم فيه إنْكَانَ 
قِيمَثهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ مِغْلَ قِيمَبِهِ في الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ أ ذُوتَه؛ لأَنّ شَرْط الْمَكَانِ حَقُ رَبَ السَلّم 
دَفْعَا لِمُؤْنَِ الْحَمْلٍ قَالَ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ - وَأَفْىَ بَعْض مُفْتي رَمَانِنَا أَنَُ لا يَتَمَكنُ من مُطَالْبَت 
أن َغيينَ الْمَكَانِ حَقٌ الْمُسْلَم إلَيِْ فعا لِمُؤْئَةِ الَملٍ وَهَذَا الجوَابُ أَحَبُ إل إِلّا في مَوْضع الصّرُورة 
وهو أن قم الْمُسْلمْ َه في بَلَدٍ آحرَ فيَعجَرُ َب السلَمعَنْ اسِيفَءِ حَقِ نج قَالَ دان الله إلى 
الرَايَةِ الْمَنْصُوصّة. 


َولَهُ (وَقَدْرِ َس الْمَالٍ في الْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونٍ وَالْمَعدُودِ) أي وَشَرْطُهُ بََاكُ قَدرِ رس الْمَالِ إِذَا كان 
الْعفْدُ يتَعَلَقْ عَلَى مِقُدَارِهِعِنْدَ الْإمَام وَقَالَا تَكْفِي الإِسَارَةُ إِليْهِ كَالئمَنِ وَالْفْجْرَةِ وَالْمَذْرُوع؛ لِأَنَّ الجهَالَة 
مَعَ الإشَارَةٍ لا تُفُضِي إلى الْمْتَرَعَة ولهُ أَنَهَا قد فضي إِلَيْها بأ يُنْفِقَ بَخصّهء ثم يد بالبَاقِي عَيْا 
َيرْدُ ولا يتَفِقُ الاسَْْدَالُ في تَمِلِس الرّدِ فَيَنَقَسِحْ الْعَقْدُ في الْمَرْدُودِ وَيَبْقَى في غَيرِِ ولا يَدْرِي قَذرَهُ 
لِيَْقَى الْعفْدُ يحسَابِه قَيْْضِي إِلّ جَهَالَةِ الْمُسْلَم فيه فَيَجبْ التّحرُرُ عَنْ مِئْلِهِ وَإِنْ كانَ مَوْهُومًا لِشَرْعِهِ 
مع الْمُانِ إذ هو بَيْعُ الْمَعدُومِ وَالَْولَ أنْ يُعبَلَ للإمام بأنَهُ لا يَفدِرُ عَلَى تَْصِيلٍ الْمُسْلَم فيه فيَحتَاجُ 
إلى رَدِ رأْسِ الْمَالِ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَاء وَأَمَا مَا ذَكَرُوهُ فَمنْدَفِعْ بها قَدَمَْاهُ من أَنَّ الِانتِقَادَ شَرْط 
نه وَقَذ قَالَ بعل ان عْمَرَ - رَضِي الله هما - وَقَولُ الي مِنْ الصّحَاَةمقَدمْعَلَىالْقِيَاسِ 
بخلافٍ ما إِذَا كَانَ رَأسسُ الْمَالٍ نَوْبَاء لأنّ الَرْعَ وَصْفْ فيه وَالْمَبِِْ لا يُقَابِلُ الْأَوْصَافَ فَلا يَتَعَلَقُ 
الْعفدُ َِدرهِ وَلِدَا لو ستّى عَدَدَا لِدَرِعيْنِ فَوجَدَهُ الْمُسْلَمْ إلَْهِ أَنْقَص لا يُنتَقَصُ مِن الْمُسْلَّم فيه شَيْءٌ 
َإَِا يخي الْمَسْلَمْ إل ومن فُرُوع الْمسْألة إذا ألم في جِنْسَيْنِ وَل يُبين َس مَالٍ أَحَدِجما بن أَسْلَم 
ماه دم في كُر حنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَل بين حصّة وَاحدٍ مِنْهُمَا مِنْ َس الْمَالٍ ل يَصِحَ فِيهما لِأنّهُ يَنْقَسِمْ 
عَلَيْهِمَا تار القِيمَةٍ وجي تُغْرَفٌ باحر أو أَسْلَم جِنْسَينٍِ وبين فَدْرَ أحَدِِما أن سم دَرَاهِم 
وَدََاذِرَ في مِقْدَارٍ مَعلُوم من الْبُرِ فين قَدرَ أحَدِهِما وَل بين الآخَرَ ل يِصِحَ السَلّمُ فيهما لِبُطْلَانِ الْعفْدِ 
في حصي ما ل يع فَذَُْ فيطل في الآحرٍ أَنضًا اناد الصّفقَةٍ أو جهالَةِ صّة الآخر من الْمُسْلَم 
فيه فَيَكُونُ الْمُسْلَمْ فيه تَحْهُولًا وَالْمُرَادُ بِالْمَعْدُودٍ هْنَا مَا لا يََقَاوَتُ آحَادُهُ تعلق الْعَقْدِ مِقُدَارِهِ. 


(قَوْلَُ: وَمَكَانِ الإِيمَاءٍ فِيمَا لَهُ حمْلٌ مِن الْأَشْيَاِ) أي وَسَرْطُه بَيَانُ مَكَانٍ الْإيمَاءٍ في الْمُسْلّم إلَيْهِ إِذَا 
كَانَ 


[منحة الخالق] 


(قَولة: أقُول: هُوَ جدِيرٌ بأنْ يُصّحَحَ ) قَالَ في متح الْعَفَارٍ كلام َيْحما هُنَا جدِيرٌ عدم الْقَبُولٍ لِأَنّهُ 
عا بتَجَهُ َو كان الذي بُمَدَرْهُ بالشّهْر يُوجب التَفْدِيرَ به وَتَْعْ التَقْدِيرَ بِالزيادَةٍ وَلَيْسَكَدَلِكَ لِأَنهُ ذا 

ل يَحْصّل في مُدَّةٍ الشَهْرٍ وَائَمَهَا عَلَى زيَادةٍ عَلَيْهِ جَارَ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ أَضْلًا قلا مَوْقعَ لَِوْلِهِ فَبُوَدي 

التَفْدِيرُ به إلى عَدَم خَصُولٍ الْمَفْصُودٍ من الْأَجَلٍ إل كما لا يخْقَى. اه. 


وَرَدَهُ في النَّْرِ أَنْضًا حَيْتْ فَالَ مَذفُوعٌ بِأَنَّ السَهْرَ أَذْناهُ لا أَنَهُ أَْصَاهُ ليم مَا اذَّعَاهُ. اه. 
قَالَ اَي بعد تقْلِهِ الْأولِ وَفِهِ تَطَرْ مغل الإمكانٍ عِلَة واه تَأمَل. 


(قَوْلَهُ: وَالْأَوْلَ أَنْ يُعَلَل لِلْإمَام إ) سَبَقَهُ إلى هَذَا ابْنْ الْكَمَالٍ حَيْتُ عَلَّلَ أَوَلّا با ذُكرَ ثم قَالَ: وما 
نا قبل را يكُونْ بض رَأْس الْمَالِ ربُوها ولا يَسْعَبدِلُ في الْمَجْلِسٍ فَلَوْ 1 يَعرفْ قَدْرَهُ لا يَذرِي كم 
في فَيَرْدُ عَلَيِْ أَنَّ هَاهَْا شَرْطًا آخَرَ ذَكَرَهُ الرَّاجِدِيُ في شَرْح الْمُخْتَصرٍ الْقُدُورِيَ نَقْلّا عَنْ الْمُحِيطٍ بِهِ 
يَنْدَفِعْ هَذَا الِإخْتِمَالٌ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ رَأَمنْ الْمَالٍ معدا اه لكِن يَرْدُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ ل يَنْتَقِدْهَا 1 يَصِمَّ 
مع أنه سَيأْق عَنْ الْبَدَائِع أَنّهُ َو وَجَدَهَا رُبُوهًا فَرَضِيَ با صَحّ مُطَلَقًا بخلافٍ السَعُوقَة فَِنْ 1 يَرْضَ فَإِنْ 
كان قَبْلَ الافراقِ وَاسْعَبْدَلَ في الْمَجْلِسٍ صّحَ وَإنْبَعْدَهُ بَطَل عِنْدَ الإمام مُطلقا إلى آخر ما يأني؛ 

نه يُفِيدُ أَنَّ الصّرّرَ مِنْ عَدَمِ التَبْدِيلٍ في الْمَجْلِسٍ تَأْمَلْ عَلَى أَنَّ النَقَّادَ قَدْ يخْطِئُ فُيَظْهَرُ بَعْضُ 
الْمَنقُودِ معِيًا وَآْضًا فإِنَ رس الْمَالٍ قَذ يَكُون مكيلا أو مَوْرُون وَيطْهرُ بَعْصْهُ معدا وَلِذَا َال بَْضُ 
الفُصَلَاءِ: إِنَّ الاغتراض مُتَوَجَة عَلَى مَنْ عَبّرَ الُيُوفٍ, وَأمَا من عبر بالْعيْبٍ فَعَيرُ موجه لِشْمُولِه تو 
الن 


. اله 


2 


وَحَاصِلُهُ أَنَّ اشترَاط كُوْنِهِ مَعْلُومَا خَاصٌ فيمًا إِذَا كَانَ مِنْ غَيْر التَقْدَيْن 


)175/6( 


َه حمل وَمُؤْئَةُ أ إذا كان تله يماج إلى أجْرَةٍ وَالمْل بالْقَنْح التَقَل قَالَ في الَْاَةِ َعْنُونَ به ما لَه بقل 
تاج في حَثْلِه إلى طَفرٍ وَأَجرَةِ حال وَالْمؤْنَهُ الْكلقَةُ َقَاَا: لا يتاجُ إلى تغيميه وَيُسَلِمُهُ في مؤضع 
الْعف؛ أن مكاتة مكان الاليزام فيَعينُ لإيفاءِ ما الْعَرّمَُ في ذم كمؤضع الِاسبفراض والاسيفِاكِ 
وكبيْع لط بِعيْهَا وكالْمصْب وَالْفَرْضٍ وَلَهُ أن الّسْلِيمَ عَيْرُ وَاجِبٍ في الخَالٍ فلا يَتَعَينُمَكَانُ العف 
ْم بخلاف الْقَرْضٍ وَالْعَصب وَالِاسْيهلاك قن تَسلِيمَهَا يُسمَحَقْ بتفس الالْيزَام فمعَعِينمَْضعْة 
ِإِذَا ل يمعي قي عَْهُولًا جهالةُ مفضِية إلى الْمتََعَةٍ لاخيلاف الِْيَم باختلاف الْأمَاكن فا بْدَّمِنْ 


الْبَيَانِ دَفْعَا لِلْمُتَارَعَةٍ وَصَارَ كَجَهَالَةٍ الصّفَةٍ وَلِذَا قَالَ الْبَعْضٌ إِنَّ الاختلاف في الْمَكَانِ يُوجِبُ 
التَحَالْفَ عِنْدَهُ كَالإِخْتلافٍ ني الصّمَة. 

وَقِيلَ: لا تَالْفَ عِنْدَهُ فيه وَعِنْدَهُمَا يَتَحَالَفَانِءٍ لِأنَّ تَغيِينَ الْمَكَانِ قَضِيّةُ الْعَفْدِ قَيَدَ بِالْمُسْلّم فيه لِأَنَ 
مَكَانَ الْعَقَدِ يه يَتَعيّنُ لإيقَاءٍ رأْسِ مَالٍِ السَلّم انَقَافًا وَعَلَى هَذًَا الاخيلافي الثَّمَنُ 0 له عند 1 
وَالْأَجْرَةُكذَّلِكَ لفسا وَصُورَتُهَا افْتَسَمَا دَارَا وَجَعَلَا مَعَ تَصِيب أَحَدِهمًا شَيْنَا لَهُ حمل وَمُؤَْةُ فعِنْدَهُ 
يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانٍ الْإِيفَاءٍ وَعِنْدَهمَا يَتَعينُ مَكَانُ الْعَفْدٍ وَقِيلَ لا يُشْتَرَطُ في الثّمَنِ عِنْدَ الْكُلّ 
وَالصّحِيحٌ أَنَهُ شَرْطُ إِذَا كانَ مَُجَلّا وَعِنْدَهمَا يعن مَكَانُ الْعَفْدِ وَقِيل في الْأَجْرَةِ ب يَتَعِينُ مَكَانُ الدَّارٍ 
وَمَكَانُ تَسلِيِم الدَابَ ثم إن عَيّنَ مضرًا جَارَ لِأَنّهُ مع تََايْنِ أَطْرَافِهِ كَبِفْعَةٍ وَاجِدَةٍ في حَقَ هَذَا الحَكم 
لِعَدَم الختلاف الْقِيمَة وَل وََذَّا لَوْ اسْتَأَجَرَ الل م 0 


2 


ا و لي د يجُورُ مَا 1 يُبَيََا تَاجِيّةَ 
أن جَهَالَئهُ مُفْضِيَةٌ إلى الْمُتارَعَة وَلَوْ سَرَطَ أَنْ يُوفِيَهُ في مَنْلِهِ جَارَ اسْتخسَانًا لِأَنّه وذ به المنزل ' 
حَالَ خُلُولٍ لجل عاد وَالظاهِرُ 0 3 شَرَطَ الحَمْلَ 0 مَنْزلِهِ قبل يجُورْ؛ٍ لِأَنَهُ اشتراط 
الْإيمَاءٍ فيه وَقِيلَ لا يجُورُ؛ لأَنَّ الَمْل لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ وَإِعَا يَْمَضِي الْإِيفَاءَ وَهُوَ بُمَصّوّرْ بدُونِ الَمْلٍ 
ا ا 

ل ا ل ار ِل مَكان مُعَيِ فَوْلَانٍ وَاشْترَاط 

الحَمْلٍ بَعْدَ الإيقَاءِ مه مُفْسِدٌ وَعَكْسْةُ لا كالإيقاء بَعْدَ الإيقَاءٍ وََامُهُ في الخلَاصّةٍ وَني الْبَرَاَِةَ شَرْطٌ حَملِه 
إلَى مَنْزِل وَبَ الات لمر لْمَشْرُوطٍ لا يَصِحُ لاتماع الصّفْفَتَيْنٍ الإجَارَةٍ وَالبَجَارَةٍ 
وَشَرْطُ الْإيفَاءٍ خَاصةَ أو الْحَمْلٍ خَاصَّةٌ مَهَ أو الإِيفَاءٍ بَعْدَ الحَمْلٍ جَائِرٌ زر لا شَرْطٌ الإيقَاءٍ بَعْدَ الإيفَاءٍ عَلَى 
قَوْلِ عَامَةِ الْمَشَايخ كُشَرْطِهِ أَنْ يُوفِيَهُ في عََلّةِ كذَاء ثم يُوفِيَهُ في مَنزلهء وَلَوْ شرط الإِيفَاءً أو الَمْلُ بَعْدَ 
الْحَمْلٍ 4 يتجْز جْْ وي بَعْضٍ الْقَوَائِد شَرْطُ 0 الْحَمْلٍ يَصِح؛ لِأنّ الْحَمْلَ لا يُوجِبْ الْمِلْكَ لِرَبَ 
للم قََمَ شرطً الَمْلُ تَانيّا صَارَ كُشَرْطِهِ مَرَةَ وَكذَا الإِيفَاءُ بَعْدَ بَعْدَ الحَمْلٍ وَالْإِيقَاءْ بَعْدَ الإِيفَاءٍ وَلَمَا 
ل صَارَ الْإِيفَاءً الْأَوَلُ مُنْفَسِحَاء وَإِذَا شرط الْإيقَاءُ في مَدِيئةِ كذًا فَكُل عََلَّاهَا سَوَاءٌ حَىٌّ لَوْ 
أَوْفَاهُ في > َلَهَ لبن | َهُ أَنْ يُطَالِبَُ في َل أَخْرَى. اله. 

وني فَنْح الْقَدِير وَل ات طَعَامًا بِطَعَام مِنْ جِنْسِهٍ وَاشْتَرَطَ أَحَدُهْمًا الَوْفِيَةَ إلى مَنْْلِه 1 يجْزْ بالإجماع 
كَبْقَمَا كَانَ وَلَوْ شَرَط أَنْ يُوفِيَهُ إل مَكَانِ كُذَا فَسَلَّمَهُ في غَيْه وَدَفْعَ الْكِرَاءَ ِل الْمَوْضِع م 
صَارَ قَابِضًا وَلَا يَجُورْ أَخْدُ الْكِرَاءٍ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ هُ إلَيْهِ لِيُسَلَمَهُ إِلَيْهِ في الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ لِأَنَهُ حَقُهُ. اه. 
وف الْبَدَائْع فَإِنْ سَلَّمَ في غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ فَلِرَبَ السّلّم أَنْ يَأ َإِنْ أَغْطَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا 1 ير 
لَهُ أَخْذ الأَخِر عَلَيْهِ وَلَهُ أن يود الْمُسْلَّمَ فيه حَقٌّ يُسَلَمَهُ في الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ بخلافٍ الشفيع إِذَا 


صُولِح عَنْها بَالٍ ل يَصِحٌ وَسَقط حَفُّ لإعغرَاضه عَنْ الطَلبٍ كما َو أَسْقَطَهُ صربخا وح رت الم في 
التَسْلِيم في الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ 1 يَسْقْط بالْإِسْفَاطٍ صَرِيعًا. اه. 

يد بها لَهُ َمل لِأَنَّ مَا لا حمل لَهُ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالرَعفَرَانِ وَصِعَارِ اللُُْوْ لا يُشْتَرَطُ فِيهِ بِيَانُ 
[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا الاختلاف الَّمَنْ) أي ّ من الْمَييع في المَيْع. (قَوْلَهُ: وَلَوْ سَرَطَ الْإِيفَاءَ أو الَمْلَ بَعْدَ 
الْحَمْل 1 يِخْرْ) قَالَ بَعْضْ الْقْصَّلَاءٍ فيه مُتَاقَصَةٌ لقَوْلِهِ أو الإيفَاءَ بَعْدَ الْحَمْلٍ الْمُعَقَدّم في نُسْحَةٍ الْمَرَاَِة 
وَلَوْ شَرَط المْلَ بَعْدَ الْإيقَاءٍ أو الْحَملٍ إل وَعَلَيْهَا فا تَنَاقْضَ وَفِيهِ تَكْرَارْ إلا َنْ يحمَلَ عَلَى التَْكِيدٍ 
فَتَأَمَنْ. اه. 

وَكَدَلِكَ رأَيْته في نُسْحَيِْ الْمَرَاِ يّة. (قَوْلهُ: يْز) ِآنَّ في أَحَدٍ الَْانبينِ ياد وَهِيَ الْحَمْل شَرَْنْبَْالِيَة عَنْ 
الفحيط. 


4. 


)176/6( 


كان الإيقءِ وَقيدَُ في فح الْقَِيرٍ بن يكُونَ قَلِبًا وَِلّا َقَدْ يُسْلِمُ في أَمَْاءِ من الرَْفَرَانِ كبيرة تَبْع 
خالا وَُسَّمهُ في الْمَكَانٍ الّذِي أَسلَمَ فيه وكُل ما قُلْنَا يعَعبَنُ مَكَانَ الْعَفدٍ فَهُوَ مُقَيدُ با دكات با 
ا ال لو ا ات ل ل ال ا 
التي يْكِنْ فيها وَهَدَا عَلَى روَايَة الجامع الصّغيرِ, وَذْكِرَ في الْإِجَارَاتٍ أَنَّ مَا لا حمل لَهُ يُوفِيهِ في أيّ 
نكن شَاءَ 0 0 ؛ لِدَنَ ددا 0 0 مك قل ليع ول يت و 


تَْتَلِفُ باختلافي ف الأماين كفو عر قبمَة في حر 20 غْبَةِ فيه في 0 قي في 
السَوّاد اه. 


فَوْلَهُ (وَفَبَْضُ رأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الافتراق) أَيْ وَشَْطُهُ قَبْضُ رأْسِ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَتَقَرَقَاهِ لِأَنَ المّلَمَ 
ُنْب عَنْ أَخْذٍ عَاجلٍ بآجل وَذَلِكَ بالْقَنْضٍ قَبْلَ الافْتراقِ لِيَكُونَ حَكُمُهُ عَلَى وَفْقٍ مَا يَفْمَضِيهِ اسْمُه كُمَا 
ف ي اال ا الصف وهر ادي أن الم زط ان الْعمَّادِهِ صّحِيحًا ورا الشؤوي فو 


قَبْضٍ وَسَتَْتق فَائِدَةُ الاختلافٍ في الصّرْف وََطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ َأ الْمَالٍ يما لا يَتَعيّنُ أو يعي 
ِمَا ذكَرَْاهُ وَفي الخلاصّةء وَلَوْ أت الْمُسْلَمْ إِليْهِ قَبْضَ رأ الْمَالٍ أَجْرَ عَلَيْهِ. اه. 

وف الْوَاقِعَاتِ باع عَبْدًا بِكَوْب مَوْصُوفٍ في الذِّمَةِ قَِنْ 1 يَْرِبْ لِلنّؤبٍ أَجَلًا لا يجْورْ؛ لِأَنّ التَؤْب لا 
يَبْ في الذّمَةِ إِلّا سَلَمَا فَالأَجَلُ سَرْطَ» فَلَوْ صَرَب الْأَجَلَ جَارَ لوْجُودٍ شَرْطِه فلو افْمَرََا قَبْلَ قَْضٍ 
الْعَنْدِ لا يَْطّلْ الْعَفْدُءٍ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ أَعمُبرَ سَلَمّا في حَقَ النَّوْب بَيْعَا في حَقَ الْعَبْدِ وَيجُورُ أَنْ يُعْعَبَرَ في 
عَفْدٍ وَاحِدٍ حكُمَ عَفْدَيْنِكُمَا في البَةِ بشَرْطٍ الْعِوَض وَكُمًا في قَوْلٍ الْمَوْلَ لِعَبْدِه إذَا أَدَيْت إل ألما 
فأنت خْرٌ أَغثْيرَ فيه حُكُم الْيَمِينِ وَحْكُمْ الْمُعَاوَضَّةٍ. اه. 

وَأشَارَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ الله - إل أَنَهُ لا يَدْخُلُهُ مار الشَرْطِء لِأنَهُ َع ثَامَ الْمَيْضٍ قَالُوا ولا يَقْيْتْ 
في الْمُسْلَمِ فيه جار رُؤيَةِ وَيَقْبْتُ فيه جْيّارُ الْعيْبٍ وَيَْبَْانِ في رَأْسٍ الْمَالِ إذَا كَانَ ب يكَعَينُ وإِلَّا 
فَخَِارُ الرؤيَة لا يَفْبْتْ في النُقُودٍ وَدَلَ فَوْلهُ قَبْنَ الافتزاقٍ ذُونَ أَنْ يَقُولَ في الْمَجْلِسِ عَلَى أن القَبِضَ 
في الْمَجْلِسٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَفي الْبََاِيِّ وَإِنْ مقا إلى اللَيْلٍ أو سَافرَا فَرْسَخَا أو أكقر, ثم سَلَمَ جارَ وإِنْ 
َم أَحَدُهما أو ناما 1 تكن فَرْقَةً. وَلَوْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ في كْرْ وَّ تكن الدَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَحَلَ الْمنْزِلَ لبُخْرِجَهُ 
إن وازى عن الفشكم له َل إن بيت زا لا وصححث الكفاله واوا ازاك برأ مالي 
السَّلّم. اه 

وَني الْبَدَائِعء نه إِذَا جَارَتْ الخْوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ فَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ رَأْسَ الْمَالٍِ مِنْ الْمُخْتَالٍ عَلَيْه أو 
الْكَفِيلٍ أو من رب السّلّم فَقَدْ م الْعفْدُ بَيْنَهُمَا إذَا كانا في الْمَجْلِسٍ سَوَاءٌ بتي الخويل أو الكفيل أؤ 
افْتَرَهَا بَعْدَ أَنْكَانَ الْعَاقَدَانِ في الْمَجْلِس وَِنْ افْتَرَقَ الْعَاقِدَانِ بأَنفْسِهِمَا قَبْلَ الْمَْضٍ بَطَّلَ السّلَمُ 
وَبَطَلَتْ الخَوَالَةُ وَالْكَفَالَهُ وَإنْ بَقِي الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْكَفِيلُ في الْمَجْلِسٍ وَالْعبْرَةُ لِبَقَاءٍ الْعَاقِدَيْنٍ 
وَافْاقِهِمَا لا لِبَقَِ الحَويلٍ وَالْكَفِيلٍ وَافْاقِهِمَا لَِنَ الْقََضَ مِن حُقُوقٍ الْعَفدِ وَقِيامُ اعفد بالْعَاقدَيٍْ 
فَكَانَ الْمُعتَبَر بمَجْلِسِهِمَا وَعَلَى هَدَا الكمَالَهُ وَالخَوَالَةُ يبَدَلِ الصّرْفٍء وَأَمّا الّهْنْ بِرَأس الْمَالٍ فَإِنْ 
هَلَكَ الرَهْنْ في الْمَجْلِسِ وَقِيِمَهُ مِثْلُ رَأْسِ الْمَالٍ أو أَكْكَرُ فَقَدَ م الْعَفْدُ بَْئهُمَا وَإِنْكَانَتْ قِيمَمْهُ أَقَلَ 
من رَأْسِ الْمَالِء م الْعفدُ مره وَيَنِطْلَ في الْباقِي وَإِنْ 1 يَهْلِكْ الرَهْنْ حَقٌ افْتَرَقَا بَطَلَ السَلَم خِصُولٍ 
الافتزاقٍ لا عَنْ قَبْضِ وَعَلَيْهِ رَدُ اليَمْنِ عَلَى صَاحِبِهِ وكذَا الحَكُمْ في بَدلِ الصّرْفٍ. اه. 

َف إيضّاح الْكَرْمَاَ من الرَْنِ وَلَوْ أَحَدَ بالْمُسْلّم فيه رَعَْا وَسَلَطَهُ عَلَى الْبيْع َبَاعَُبيجنْس الْمُسْلَم 
فيه أو عير جنسه جار اه. ْ 

وَفي تَلْخِيصٍ الجَامِع مِنْ باب إِقْرَارٍ الْمَرِيضٍ لِوَارِثِ آخَرَ وَالدَيَْْنِ قَضَاء لِأَوَهِمَاء فَلَوْ أَسْلَم ثم 
اسْتَفْرَضَ وَقَعَتْ الْمُقَاصَصَةُ وَف عَكْسِهِ لا. اه. 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَفِ الْوَاقَعَاتَ بَاعَ عَبْدَا ِتَؤْبِ إح( كَانَ الْأَوْلَ تفده على عبار الخلاصّة لِأَنَهُ مُقَابِلٌ لِمَا 
أَقَادَهُ الإطلاق وف فَنْح الْقَدِيرٍ وَإِنْ كَانَ عَيْنَا قَفِي الْقِيّاسِ لا يَسْتَرِطُ تَْجِيلَهُ وَفي الاسْتَحْسَانٍ 
يَسْتَرِط. اه. 

الاسْتَحْسَانٍ أَنْ يَبِطُلَ وَمَا اذَعَاهُ بتكن إِجْرَاؤْهُ في كُلّ عَيْنِ جُعِلث رَأْسَ مَالٍ السّلّم 
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إِلّا إذَا تَقَاضصًا بِدَلِيلٍ مَا سَنَذْكرُمُ عن الْبَدَائِع وَيَتَفَرَعٌ عَلَى أن الْقَبْضَ شَرْطُ مَا إِذَا قُِض, ثم أنْمّقضّ 
لفن لفك أزجية آنه تنفد اسل ويالة أن رامن العال رقا أن يكو عينا أو ديكا رك منهما إمَا 
أذ اوعد شحنا ار فييك وك إن أت ككرت قير الاقراق أر بهذ كله أو يقضلة يكذ يدل العاف 
علَى هَذِهٍ الّمَاصِيلٍ وَإِنْ كَانَ عَيْنَا فَوْجِدَ مُسْتَحَفًَا أو مَعِبا فَإِنْ 1 يخْرٍ الْمُسْتَحقٌ و1 يَرْضَ الْمُسْلَمُ 
لَبْه بِالْعَيْبِ بَطَلَ السّلَمُ بَعْدَ الافترَاقِ أو قَبْلَهُ وَإِنْ أَجَارَ الْمُسْتَحَقٌ وَوَضِيَ الفتلم إلَبْه بِالْعَيْبِ جار 
مُطَلََا وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى النَاقِدِ بمثْله إِنْكَانَ مِثْلِيًا أو بقيمّته إن كَانَ قِيَميًا قِ 
مُشتَحَقًا وَأَجِيرٌ مُضِييٌ السَلّم مُطلقًا ولا سَبِيل لِلْمُشْئرِي عَلَى الْمَفْبُوضٍ وَيَرْجِعْ عَلَى النَاقِدِ بثله وَإِنْ 1 
يجْرْ فَاسْمُبدِلَ في الْمَجْلِسِ ص وَإِنْ بَعْدَهُ بَطَلَ وَإِنْ وَجَدَهُ ُبُوهًا أو تبَهْرَجَةَ أؤ سَتُوفَةَ أو رَصّاضًا فَِنْ 
كانت زُيُوهًا فَرَضِيَ بمَا صَّّ مُطْلَقَا بخلاف السُوقَةِ؛لِأَنَهَا لَيِسَتْ مِنْ جنس حَقَهِ فَإِنْ 4 يَرْضَ فَإِنْ 
كان قَبْلَ الافْترَاقٍ وَاسْعَبْدَلَ في الْمَجْلِسِ صّحّ وَإِنْ بَعْدَهُ بَطَلَ عِنْدَ الْإمَام مُطَلَقَا سَوَاءْ اسَْبْدَهًا في 
الْمَجْلِسٍ أَوْ لا هَذَا ذا وَجَدَهَا رُيُوكًا أ نَبَهْرَجَةَ فَإِنْ وَجَدَهَا سَُوقَة أو رَصَاضًا فَإِنْ بَعْدَ الافْترَاقٍ بَطَّلَ 
سَوَاءٌ تجُورُ ينا أو لا وَإِنْ أُسْتْبْدِلَ في الْمَجْلِسِ صم وََامُ التَفرِيعَاتِ في الْبَدَائعَ وف الصُفْرَى الْمُسْلَمُ 
يِه ذا أّى بِشَيْءٍ من الدَرَاجِم وَقَالَ وَجَذْته ربوا فَالْمَولُ لَه اه. ا 

َف الإيضّاح اشتخسَن أَبُو حَبِيقَة في الْيَسِرِ فَقَالَ يَردُهَا وَيَسْعَبِْلُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَفي تَحدِيدٍ 
الكنير اَن مَا وَادَ عَلَى الثْلْثْ وَمَا رَادَ عَلَى النَصْفبٍ. اه. 

وَفِهِ لَوْ وَجَدَ الْبَعْض تَبَفْرَجَةَ أؤ مُسْتَحَقّةَفَاخْتلَقا فََالَ رب السّلَمِ هُوَ ثُلْتْ رس الْمَالٍ وَقَالَ 


ع 
4 
قم 
_ 0 


؛ وَإِنْ كَانَ دَيْنَا فَإِنْ وَجَدَهُ 


ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَبيانُهُ فيه اه. 


َولَهُ (َِنْ أَسْلَم ماني دِرْهَم في كْرّ بْرَ مائةَ دَيَْا عَلَيْهِ وَمِانَةَ َفْدَا فَالسَلَمُ في الدَيْنِ باطِلْ) أي في 
حِصّبَه لكوْنهِ دَيْنَا بدَيْنِ وَصّحَّ في جصّة النَقْدِ لوْجُودٍ قَبْضٍ رَأْسٍ الْمَالِ بِقَدْرِهِ ولا يَشِيعْ الْمَسَادُ ِأَنَهُ 
طَارِئٌ إِذْ السَلَمُ وَقَعَ صّحِيحًا في الْكُلَ وَلِذَا لَوْ نَقَدَ الكل قَبْلَ الافتراقٍ صّحَ وَالتَفيدُ ِكُونِهِ أَضّافَ 
الْعفْدَ إلى الْمائعيْنِ الََاقِيَ بَلَكَدَلِكَ إِذَا أَضَافَهُ إلى مائتيْنٍ مُطْلقَاء ثم جَعَلَ الْمانَة مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ 
قصّاضًا با في ذِمّتهِ مِنْ لين في الصّحيح؛ ِأَنَّ الْمَعْىَ يجْمَعْهُمَا وَهْوَ كَوْنُ الْمَسَادٍ طَارِنَ إِذْ الدَّيْنْ لا 
يَتَعَينُ بِإِضَافَةٍ الْعَقْدِ إِلَيْهِ وَقَيَدَ بِقَوْلِه دَيْنَا عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إِلَبْكَ هَذِهِ الْمِانَةَ وَالْمِائَةَ الي لي 
عَلَى فْلَانٍ يَبْطّلْ في الْكُلّ وَإِنْ نَقَدَ الْكُلَّ لاذ شراط تَسْلِيِم النّمَنِ عَلَى غَيْرٍ الْعَاقِدٍ وَهُوَ مُفْسِدٌ مُقَارَنُ 
فَتَعَدّى وَقَيّدَ بَكُوْنٍ الدَيْنِ مِنْ جِنْس التَقَدِ؛ أن لجنس لَوْ اخْتَلَفَ بأنْ كان لَهُ عَلَى آخَرَ مِانَهُ دِزهم 
فَأَسْلَمَهَا إِلَبْه وَعَشَرَةُ دَنانِيرَ في أكْرَارٍ مَعْلُومَةٍ ل يجْرْ في الْكُلَ أَمّا الدَيْنْ فَظَاهِرٌ. 

وَأَمّا عَدَمُ حصّةٍ الْعَيْنِ فَلِجَهَالَةِ ما “ ينه وها عند الإمام - رَجمهُ الله على - وَعَنَُْمَايجورُ في حصّةٍ 
الْعينِ وَهِيَ مَبية عَلَى مسأل إغلام قَدْرِ رَأْسٍ الْمَالِء وَقيّدَ بكؤنه جَعَلَ الدَيْنَ عَلَيْهِ َأْسَ الْمَالِ؛ لِأنَهُ 
لَوْ ل يْعَلَهُ وَإَِا وَقَعَتْ الْمْقَاصَةُ لتر سا لسر لامعال واد لو ون أَنْ 
يجب الدَيْنُ الآخَرُ بِالْعَقْدِ أو بالْقَبْضٍ فَإِنْ كان الْأَوّلَ ما بِعَقَدٍ سَابِقِ ع عَلَى الْمُسْلِم أو مُتَأَخْرٍ عَنْهُ فَإِنْ 
كَانَ الْأَوّلَ بآنْ كَانَ رَبُ السَلّم باع الْمُسْلَمَ إلَيْهِ نَوْبَا ِعَشَرَةٍ اهم وَل يَفْبِضْهَا حَىٌّ أَسْلّمَ إلَيْه عَشَرَةَ 
دَرَاهِمَ في كُرٍ فَإنْ تَرَاضَيًا بالْمْقَاصَّةِ صَّارَ قصّاصًا وَإِنْ أ أَحَدُهْمَا لا يَصِيرْ قصّاصًا اسْتَحْسَانَاء لأَنَّ 
الَْفْدَ مُوحِبْ لِلْقَبْضٍ حَقِيقَةَ لَوْلا الْمُقَاصَّةُ صَّهُ فَإِذَا نَقَاصًا تَبَبنَ أَنَهُ انْعقَدَ مُوجبًا فَبْضًا بطَريقٍ الْمُقَاصَةٍ 
وَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ وَجَب بِعَقَدٍ مُتَأَخَرٍ عَنْ السَّلَم لا يَصِيِرْ قِصّاصًا وَإِنْ جَعَلَاهُ قِضّاضًا هَذَا إِذَا وَجَبَ 
الدَيْنُ بالْعَقْدِ فْإِنْ وجب بِالْمَْضٍ كَالْقَصْب وَالْفَرْضٍ فِإنَُ يَصِِرُ قِصّاصًا جَعَلَاهُ أ لا بَعْدَ أَنْكَانَ 
وجُوبُ الدَيْنِ مُتَأَخَرًا عَنْ الْعَقُدِ هذا إِذَا تَسَاوَى الدَيْنَانِء فَأَمَا إذَا تَقَاضَّا بأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلٌ 
وَالْآخَرْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى النَاقِدِ) أَيْ عَلَى الدّافع. (قَوْلَهُ: اسْتَبْدَهَا في الْمَجْلِس) فَالَ الرَمْلِيُ أَيْ 
مَجِلِسٍ الرَّد. ا 


[أَسْلَمَ مِائَقْ دِرْهَم ار مانَة دَيْنَا عَلَيْهِ وَمائَةَ تَفَدًا] 


(قَوْلَهُ: بَل كَذَلِكَ إِذَا أَضَافَهُ إلى مِائَعيْنِ مُطَلَقَا إ) قَالَ الرَملِيٌ أنْظْرْهُ مَعَ مَا يأْت قَرِيبًا من قَوْلِهِ وَقَيَدَ 
ِكَوْنِهِ جَعَلَ الدَيْنَ عَلَيْهِ وَأ مَالٍ؛ لِأَنَهُ َو 1 يَجْعَلَهُ وَإِعّا وَفَعَتْ الْمُْقَاصَّةُ !ل وَالظَاهِرُ أَنّهُ آَيْ الذي 
5 مُقَابِلُ الصّحيح وَهُوَ مِنْ كلام الْبَدَائْع تأَمّلْ. اه. 

قُلَتُ: وَفي الْمَسألَة الآيةِ تَفَاصِيلٌ يكِنْ حمل ما هنا عَلَى بَْض مِنْها تم 
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َذْوَنَ وَرَضِيَ أَحَدُهُمًا بالتقِصّاص وَأ الْآخَرَُإنَهُ يُنْظَرْ فَإِنْ أتى صَاحِبُْ الْأَفْضَّلٍ لا يَصِيرُ قِصّاصاءٍ لِأَنَّ 
حَقَّهُ في الَْؤدَةٍ مَعْصُومْ مََُْمُ فَلَا يجُورُ إبَطَالَهُ عَلَيْهِ من غَيْرِ رضَاهُ وَإنْ أتى صَاحِبْ الْأَدْوَنِ يَصِيرْ 
قصاضاءٍ ِأنّهُ لَمّا وَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْأَفْصَلٍ فَقَدْ أسْقَط حَمَهُ وَكَذَلِكَ الْمُقَاصَّةُ صَّهُ في بَدَلِ الصّرْفٍ عَلَى 
هَذِهٍ التَمَاصِيلِء كذًا في الْبَدَائْع. 

قَالَ الْأَزْمَرِيُ - رَحمَهُ الله الى -: : الكوسْمُون قَفيرًا وَالْمَفِيرُ ثَاِيَةُ مَكَاكِيك وَالْمَكُوكُ صَاعٌ وَنِضْفٌ 
وف الْحسَامِيَ الْكْرَاسِمُ مُ لِأَربَعِينَ قَفِيرًا وَهَذَا كُلَهُ في رأْسِ الْمَالِ كا الفقاصة صَّهُ بالْمُسْلّم فيه فَقَالَ في 
الإيضّاح إنْ وجب عَلَى وب السَلّم ديْنْ مكل الْمُسْلم فيه يسبب ؛ مُتَقَدَم عَلَى الْعَقَدِ أو بَعْدَهُ ل يَصِرْ 
قصاصًا وَإِنْ وَحَبَ ِقَبْضٍ مَطْمُونِ كَالْعَصْب وَالْفَرْضٍ صَارَ قصّاصًا إِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ 
فَجَعَلَهُ قصّاصًا جَارَ وَإِنْ كَانَ وَدِيعَةَ عِنَْدَ رَبَ السَلَم قَبْلَ الْعَفدِ أو بَعْدَهُ فَجَعَلَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قصّاصًا 
يَكْنْ قِصّاصًا إِلّا أن يكُون بِعَصْرَتِمَا أو يُحَلّي بَبْنَهُ وََيْتَهُمَا وَلَا يَصِيرُْ الْمَعْصُوبُ قِصَاضًا إلا إذَا 
كَانَ مِكْلَ الْمُسْلّم فيه فَإِنْكَانَ أَجْوَدَ أ أَرداً فلا بُدَّ مِنْ رِضاهُمًا اه. 


َولَهُ (ولا يَصِحٌ التَصَرْفُ في رأْسٍ الْمَالٍ وَالْمُسْلّم فيه قَْلَ الْمَبْضٍ بِشَركَةٍ أو تَوْلِيَة) لِأنَّ الْمُسْلَمَ فيه 
َيبعٌ وَالتَصَرُْفُ في 0 الْمَنقُولٍ قَبْلَ الَْبْضٍ لا يجُورُ وَرَْسْ الْمَالِ مُسْمَحَقُ الْمَيْضٍِ في الْمَجلِسِ 
وَالعَصَرُفَ فيه مُفَوِتْ لَه فَلَمْ يخ قَفِي التَولِيَة ة تليكة يعوض ولي الشركة تيك بَْضه يعض فلم يز» 
وَصُورَةُ الشركة فا فيه أَنْ يَقُولَ رب السَلّم لِآخَرَ اغطِني نِصْفَ رَأسِ الْمَالٍ ليكُونَ نِضْف الْمُسْلَمِ لك 
فيه وَصُورَةُ الَوْليَةِ أَنْ يَقُولَ لآحَرَ أَعْطِني مِثْلَ ما أَعْطَيْتَ الْمُسْلّمَ إِلَْهِ حَق يَكُونَ الْمُسْلّمُ فيه لَك كذًا 
في الإيضّاح وَإِنا صَرّحَ بِالتَوْلِيَةِ ِرَدِ قَْلٍ مَنْ قَالَ بجوَاِ بَيْع الْمُسْلَمِ فيه مُرَابحَةَ وََوِْيَةٌ وَجَرَمَ به في 
الحاوي فَقَالَ ولا بأس يبَيِع الْمُسلم قبل قَبْضِهِ مرَبكَةَ وتوْلِيَةَ وَهُوَ قَوْلَ صَعِيفٌ وَالْمَذْهَبْ مَنْعْهُمَا 
وَقَد أَشَارَ إلى منْع بيْع السَلّم بالأولى سَوَاءْ كان يمن عَلَيْهِ أو مِنْ غَيْرهِكُمَا في الحاوي, فَلَوْ بَاعَ رَبُ 


الَلّم الْمُسْلَمَ فيه مِن الْمُسْلَم إَِْهِ بكر منْ رَأْسِ الْمَالِ لا يَصِحُ وَلَا يَكُونُ إِقَالَهَ ذا في الْقُْيَةَ وَل 
وَعَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَبْلَ لَك يَصِحٌ وان إقَالَهُ فَوَجَب عَلَيْهِ رد رس الْمَالِ وكذًا لو أَبْرهُ كلا أو 
بَغضًا. وَف التَجْنِيسٍ وَالْوَاقعَاتِ رَجُلَ أَسْلّمَ إلى رَجْلٍ كر جِنْطَةٍ فَقَالَ رب السَلّم لِلْمْسْلَم إِلَيْهِ أنرأئك 
عَنْ نِصْفٍ السّلَّم وَقَبِلَ الْمُسْلّمُ إِلَيْهِ وَجَب عَلَيْهِ رَدُ نِضْفٍ الْمَالٍ إِلَيْه؛ أن السلَمَ تَؤغ بيع في الْمَيِع 
مَنْ نْ اشْكَرَى شَيْتَاء نه قَالَ الْمُشْرِي انع قبل الْقَنْضٍِ وَهَبَتَ منك نصفَهُ فَقَبِلَ الَْائِعُ كَانَتْ إقَالَةٌ في 
التَصْفٍ بِبِصْف التَّمَنِ فَكَذَا هَذًَا إِذ الخطّ عَنِلةٍ البَةِ. اله. 

وَفِ الْفَعَاوَى الصُّفرَى إِقَالَةُ بض السّلَمِ وَإِبْقَاؤُهُ في الْبَعْضٍ جَائِرٌ وَأما إقَالَهُ الْمُسْلَّم عَلَى جرد 
الْوَضْفٍ بِأنْكَانَ الْمُسْلّمُ فيه جَيّدَا فتَقَايكَا عَلَى الرّدِيءٍ عَلَى أَنْ يَرْدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ دِْهمًا لا يجوز عِنْدَ 
أي حَبِيقَةَ وحم خلاهًا لأبي يُوسُفَ في رِوَايَةٍ لَكِنّهُ عِنْدَ أي يُوسُفَ يَجُورْ لا بطَريقٍ الإقَالَة بَلْ بطَرِيقٍ 
الحط عَنْ رس الْمَالِ. اه. 

وني الَْدَائِع الْإِبْرَاءُ عَنْ وَأْسِ الْمَالٍ قف عَلَى قَبُولٍِ رَبَ السَلَم فَإِنْ قَبِلَ الْفَسَحَ الَْقْدُ فيه بخلاف 
لْإبْرَاءِ الس فيه فَإِنهُ جَائرٌ بِدُونٍ قَبُولٍ الْمُسْلّم إلَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فيه إسْقَاطُ شَرْطٍ وَعخلافٍ 
الإبْرَاءِ عَنْ من الْمَبيع فَإنَه صَّحِيحٌ بِدُونٍ قَبُولٍ الْمُشْترِي لَكِنَهُ يَرتَدُ بِالرَدٌ ولا يجُورْ الإبْرَاءُ عَنْ الْمَييع؛ 
لِأَنَه عن نٌّ وَإِسْقَاطُ الْعَينِ لا بَصِح. اه. 

وَظَاهِرُهُ يحالف ما قَدَمْنَاهُ عَنْ التَجْنِيسٍ في الْإبْرَاءٍ عَنْ الْمُسْلّم فيه وَفي 

[منحة الخالق] 

ول لوث قبي 6) فيحُوث لقي اي عَشَرَ صا وبكُونُ اكد سبوا رين اا 


ووو و 


وَذَلِكَ أربَعُ عَرَابِرَ وَنِصفَ شَامِية تفرِيًا أن نِضْفَ الضاع رُعْ مد سَامِيَ تقريًا. 


(قَوْلَهُ: بن بطريق اط عَنْ وَأ الْمَالِ) قَالَ الرَمْلِيُ فيه صَرَاحَةٌ يجَوَازٍ اط عَنْ رَأْسٍ الْمَالِ وَتَجُوْ 
الزِيادَةُ فيه وَالظَاهِرُ فيها اذ د لاتياف تفرد بخلافٍ اط قَالَ في التَمَارْحَانيّة ة في الحطٍ عَنْ 
بَدَلِ الصرْف وَالزَِادَةِ فيه باع ذِيتارًا بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ نم رَادَ أَحَُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَبِلَ الْآخَرُ فَإِنْ فَبَضَ 
الزيادَةَ قَبْلَ أَنْ يَعَقَمَقَا جَارَ وَإِنْ تَفَرََا مِنْ عَبْرٍ فَبْضٍ بَطَلَتْ الزِيَادَةُ وَبَطَلَ الْبَبْعُ في < حصّة الزِيَادَةٍ وَل 
خط دِرْهمًا منْ من الديتَارٍ جَارَ سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ التَقَدُقِ أَوْ بَعْدَهُ. اه. 

وَقَدَمْنَا في الْحَاشِيَةِ عِنْدَ فَوْلِهِ وَالزَيادَةُ في الْمَيبع أَنهُ لا تجُورُ الزََادَةُ في الْمُسْلّم فد رو الخط نأما. 
(ائدَة) 1 


حَمْسَةُ أَشْيَاءَ تجُورُ في السَلّم الْوكالَةُ وَالخَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالإِقَالَةُ وَاليَهْئ وَحَمْسَةُ أَشْيَاءَ لا تَجُورُ في السّلّم 


الشَرِكَةُ وَالتَوِْيَةُ وَببْعْهُ قَبْلَ الْقَبْضٍ وَالاعْتِيَّاضٌ عَنْ السّلّم فيه وَالِاعتِيَاضُ عَنْ رَأْسٍ الْمَالٍ بَعْدَ الْإقَالَةء 
كذًَا في خِرَّاَة أبي اللّيْثِ. (قَوْلَهُ: في الْإبْرَاءِ عَنْ الْمُسْلَم فيه) لَعَنَ الصّواب عَنْ الْمَيبع؛ لِأَنَّ كَلَامَ 
الَْدَائع مُوَافِقٌ لكام الَجِِيسِ في جوَازِ الإبْرَاءٍ عَنْ الْمُسْلّم فيه لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الْمُطَالََةُ أمَا الْعَيْنُ َلَا 
ْلِكَُا إلا بالَْبَْضِ كما مر أوَلَ الْبَابِ فََمْ يَلرَْ إِسْقَاط الْعَيْنِ نَعَمْ يحَالِفُهُ طَاهِرًا في المع فَِنَ كلام 
النَحِيسٍ صَرِبحٌ في صِحَةٍ هته وَفي 
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الظَهيريّة لَوْ أَنَّ رب السسَلّم وَهَب الْمُسْلَمَ فيه لِلْمْسْلَم إِلَيْهِ كَانَتْ إِقَالَةَ ِلسَلَمِ وَلَِمَهُ وَدُ رَأْسِ الْمَالٍ إِذَا 
قَبِلَ وف الْمَبْسُوطٍ إِذَا أَبَْاً رب السَلّم الْمُسْلّمَ إَِْهِ عَنْ طَعَام السَلّمِ صّحّ إبْرَاؤْهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة 
وَرَوَى الْحْسَنُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله َال - لا يَصِحٌ مَا 1 يَفْبَلَ الْمُسْلَمُ لبه وَإِذَا قَبِلَكَانَ 
فَسْحًَا لِعَقْدٍ السَلّم» وَلَو أَبرَاً الْمُسْلَمُ إَِْهِ َب السَلَّم عَنْ َأْسٍ الْمَالٍ وَقَبلَ الَْرَاءَ بَطَلَ السَلّمُ وَِنْ رَدَهُ 
لا وَالْقَرْقُ بَيْنَ رس الْمَالٍ وَالْمُسْلَم فِيهِ أن الْمُسْلَمَ فيه لا يُسْمَحَقُ قَبْضْهُ في الْمَجْلِسٍ يلاف رَأْسِ 
الْمَالِ. اله. 

وَذَكرَ في الذَّخِيرةٍ فَوَْينِ في مسْأَلة الإْرَاءِ عَنْ بض الْمُسْلَم فيه هَل هُوَ إقَالَةٌ َوُه ما قَابَلَهُ أو خط 
لَهُ فلا يُرَدُ وَبِهِ الْدَفَعَ الإشكال وَدكْرَ الْمَولينِ أْضًا فِيمَا إِذا أَبْرَآهُ عَنْ الْكُلَ وَقَبِلَ فَقِيلَ بِرَدِ َس 
الْمَالٍِ كُلَّهِ ويل لا يَرْدُ سَيْمًا. اه. 

وَدَلَ كلام اْمُصََفِ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - عَلّى مَنْع الاسِْبْدَالٍ بمَاء أَمّا الِسْتِبْدَالُ رأْسِ مَالِ السَلَم 
في علس الْعفدٍ فَهُوَ َبْرُ جَائٍِ أن بأد بس الْمَلِ سَيَْا من غير جنْسه لكونهِ يقت الْقبَضَ 
الْمَشْرُوطً؛ لِأَنَّ بَدَلَ الشّيْءٍ غَيْرْهُ وَكذَا الاسْتَبْدَالُ بِبَدلِ الصّرْفٍ فِإِنْ أَغْطَاهُ مِنْ جنْس رَأْسٍ الْمَالٍ 
جْوَدَ أ أَزْداً وَرضِيَ الْمُسْلَمُ إِلَيِْ بالْأَرَْا جار لِأنَهُ َبَضَ جنْس حَقَدِ وَإِعاالتَلَفَ الْوَضْفُ فَإنْ كان 
أَجْوَدَ فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ وَأَحْسَنَ في الْقَضَاءٍ وَإِنْ كان أَزدَا فَمَدْ قَضَاهُ تاقضًا قَلَا يَكُونُ اسْيْدَالَا إِلّا أَنَهُ 
الْقَضَاءٍ وَالإِيقَاءِ. 

وما الاسِْبْدَالُ بِالْمُسْلّم فيه يجنس الْآخَرٍ قلا يمُورُ لكؤنه بَبْعَ الْمَنْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ أغطّى أَجْوَدَ 
أو أَرْدَا فَحْكْمُهُ حكُمُ رأْسٍ الْمَالِ كذًا في الْبَدَائْع وَفي الْمَرَازَِةِ أَسْلَمَ في تَوْبِ وَسَطٍ وَجَاء بايد فَقَالَ 
خُذْ هذا ورد دعا فعلَى وجُوو أن الْمُسنلم فيه كي أؤوَزْه أو ذَرْعِيَ لا يَخُو ا أن يَكُونَ فيه 


و أَفْفِرَةٍ فَجَاءَ بأَحَدَ عَشَرَ 
فَقَالَ خُذْ هَذَا وَزذْقٍ دِرْعَمًا جَارَ؛ لِأَنَهُ باع مَعْلُومًا عَعْلُوم وَلَوْ جَاءَ بِتِسْعَةٍ وَقَالَ خُذَهُ وَأَرْدُ عَلَيْك 
دِرْهَمًا جَارَ أَنْضّاءٍ لِأَنَهُ إقَالَةُ الْبَعْضٍ وَإقَالَهُ الْكُلّ تَجُورُ فكذًا إقَالَهُ البغض, وَلَوْ جَاءَ بِالْأَجْوَدٍ أو الْأَزْدأ 
وَقَالَ خُذْ وَاعْطٍ دِرْهَمًا أو أَرْدُ عَلَيِكِ دِرْعَمًا لا يَخُورُ عِنْدَهْمَا خلاقًا لِلنَان وَفي التّوْبٍ إِنْ باع برع أَزْيدَ 
َيْعْهُ مُفْرَدَ وكذَا لَوْ رَادَ في الؤمف 
يجُورُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ جَاءَ بأنْمَصَّ ذرَاعًا وَرَدّ لا يجُورُ عِنْدَهْمَاء لِأَنّهُ إقَالَةٌ فيا لا يَعلَمْ حِصّعَهُ لِكَوْنِ الع 
وَضْفًا تجْهُولَ الحصّة وَلَوْ جَاءَ بأنْقَصَ مِنْ حَيْتُ الْوَصْفٍ لا يجُورُ وَلَوْ بأَزْيَدَ وَضْفًا يجو 3 َال 
فِيمَا لا يُعْلّمُ وَهَذَا إِذَا 1 يُبَيد ين لكل راع حصة, ما إذَا بين جار في الْكُلَ بلا خلاف. اه. وَقَيّد بقَوْله 
قَبْلَ الْقَنْضِءٍ لِأَنَّ بَِعَهُ بَعدَهُ عَلَى رَأْس الْمَالِ وَمْرَبكَةَ وَوَضِيعَةَ وَشَرِكَةَ جَائرٌ كذًا في الْبنَايَة 0 الْقُنيَة 
أَسْلَمَ دِيتارًا في مانت مَيّ مِنْ لريب فَلَمَا حَلَ الْأَجَلٌ وَعَجَرَ عَنْ أَدَائِ بَاعَ رب السّلّم مِنْ الْمْسْآً 
إِلَيِْ انه مَنّ مِنْ ذَلِكَ لريب الّذِي عَلَى الْمُسْلّم َيه باِنارٍ وَقَبَضَ الدِينارَ ولا يَنَفَسِحْ ال لم في 

جصّة الدَّيتَارٍ. اه. 
امو أنَّ التَصَّدْفَ الْمَنْفيٌ 5 الْكتَاب ب شَامِلٌ ليع وَالِاسْتِبّدَالِ َال وَالاثراء ! 
وَالِْبْرَاءٍ يَكُونُ تجَارَا عَنْ الإقَالَة فَيَردُ رأ الْمَالٍ كلا أو بَغْضًا وَلَا يَشْمَلْ الْإقَالَةَ فَإنَهَا جَائِرَةُ ولا 
التَصّدْفْ في الْوَصْفٍ مِنْ دَفْع اليد مَكَانَ الرّدِيءٍ وَالْعَكْسنُ. 


ل 


وَقَالَ رذن دِرْهمًا جار نه بَبِعْ 0 َلِكُ تَسْلِيمَة بازع فَانْدَفَعَ بد 


قَولُهُ (قَإِنْ تَقَابَكَا السَلَمَ 4 يَشْئَر من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ سَيْنا شَيْنَا برس الْمَالِ) يَعْني قَبْلَ قَبْضِهِ بعكم ال 
لِقَْلِهِ - عَلَيْه السام - «لَا تأْخُذْ إِلّا سَلَمَك أَوْ رَأْسَ مَالِك» أَيْ سَلَمَك حَالَ قِيَام الْعَقْدِ أو رأ 
مَالِكِ حَالَ الْفِسَاخِهِ فَامْتَتَعَ الِاسْتِبْدَالُ فَصَارَ رام لْمَالٍ بَعْدَ الإقَالَةِ جنل السَلَم فيه قَبْلَهُ فيَأَحْدُ 
حْكْمَهُ مِنْ حُرْمَةٍ الِاسْيبْدَالٍ بِعيِهِ فَحْكُمْ رأْسٍ الْمَالِ بَعْدَهَا كَحْكُيهٍ قَبْلَهَا إلا أَنَهُ لا يب فَبْضُْهُ في 
تَجِْسِهَا كما كَانَ يحب فَبْلَهَا لِكَوْنا لَيْسَتْ بَيْعَا مِنْ كل و جه وَيِحَذَا 

[منحة الخالق] 

الْبَدَائع قَالَ: لا يَجُورُ الْإبْرَاءً عَنْهُ لِأَنَهُ عَيْنّ َتاَم (قَوْلَهُ: وَبِهِ انْدَقَعَ الْإِشْكَال) الظَّاهِر 
الْمُخَالََةَ ب بَيْنَ مَا في الْبَدَائع اجيس وَلا يَخْقَى عَدَمْ اندقّاعه 4 تآمَن. 
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جَارَ إِبْرَاؤُهُ عَنْهُ وَإِنْ كانَ لا يجُورُ قَبْلَهَا وَفي الإيضّاح للْكُرْمَانَ أن لإقَالَةَ فيه بَيْعْ جَدِيدٌ في حقّ تَالِثِ 
وَهُوَ الشَّرْعٌ وَف الْبَدَائْع قَبَضْ رأْسِ الْمَالِ إِعَا هُوَ شَرْطُ 05 بَقَاءٍ الْعقْدِ فََمّا بعْدَ ارتفَاعِهِ بطَريق 
الإقالة أو بطريق آحَرَ فََبْصُهُ ليْسَ بِسَرْطٍ في عخِلِسٍ الإقَالَة لاف الْقَبْضٍ في عَْلِسِ الْعفدِ وََبْضُ 
بَدَلِ الصَّرْفٍ في عَخْلِسٍ الْإقَالَةٍ شَرْطُ لِصِحَة الْإقَالَةِ كَمَيْضِهًا في تَْلِس الْعَقْدِ وَوَجْهُ الْمَرْقِ أَنَّ الْمَبْضَ 
في تَخْلِسٍ الْعَفدِ في الْبَدَلَينِ ما شرط لِعيِْء وا شرط لِلتَغيينِ وَهُوَ أَنْ يَصيرَالْبَدَلُ مُعيَا انض 
صِيّانَة عَنْ الافْترَاقٍ عَنْ دَيْنِ بِدَيْنٍ وَلَا حَاجَة إلى التَعيينِ في تَجْلِس الْإِقَالَةِ في السَلَم؛ لِأَنَهُ لا 
اسْتبْدَالَهُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ عَيْنْهُ قَلَا تفع الحَاجَةُ إلى التَّعْينِ بالمَبْضٍ فَكَانَ الْوَاجِبْ نَفْس الْقَْضٍ فلا يُرَاعَى 
لَهُ الْمَجْلِسْ بخلاف التَصَرْفِء لِأَنّ التّيينَ لا يََصّل إلا بالْقَبْضٍ لِأنَّ اسْبدَالَهُ جَائِرُ لا بد من شَرْطٍ 
المَبْضٍ في الْمَجْلِسٍ لِلتَّغينِ. اه. 
وَذَكرَ الشّارحُ مِنْ بَاب التََحَالُفٍ مِنْ كتاب الدَعْوَى الْإقَالَةُ في السّلّم بَعْدَ نَقَاذِهَا لا تََقَمِلٌ الْقَسْحَ 
بِسَائرٍ أُسْبَابٍ الخ ألا يَرَى أَنّهُمَا قَالَا نََْنَا لقال لا تُنْعَمَضُ وكذًا لَوْ كان رأْسُ الْمَالٍ عَرْضًا 
فَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ ليد ثم رد عَلَيِْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ ثم هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيم إلى رَبَ السلّم لا يَعُودُ السلَمْ 
وَالْفِفْهُ فيه أن الْمُسْلَّمَ فيه سَقَطّ بالْإقَالَةِ فَلَوْ انْفَسَحَتْ الْإقَالَهُ لَكَانَ حُكُمُ الْفِسَاجِهًا عَوْدَ الْمُسْلّم 
فيه وَالسَاقِطُ لا يَحْتَمِل الْعَوْدَ بخلاف الْإِقَالَةِ في الَْبْع؛ لِأنَهُ عَبْنَ فَأَمْكَنَ عَوْدُهُ إلى مِلْكِ الْمُشْتَرِي. اه. 
ومن ها ْم أن فح الإِراءِ لا بَصِحُ الأول وَفي الدَّخبرةٍ مِنْ باب لمكم لو اخملا في رس الْمَالٍ 
د الإقَالَة فَالْمَوْلُ لِلْمُسْلَم إَِْهِ ولا يََحَالَمَانِ وَذكَرَ مَا ذَكرَهُ الشّارِح, ثم قَالَ لو تَقَايَكَا بَعْدَ مَا سَلَمَ 
الْمُسْلّمْ إِلَيْهِ الْمُسْلَمَ فِيهء ثم اخْتلَمًا في رأْسِ الْمَالٍ خََالَمَاِ لِأنَّ الْمُسْلَمَ فِيه عَيْنْ قَائِمَةُوَلَيْسَ بِدَيْنٍ 
يي اه. ٠‏ 
قيّدَ بالسَلّم؛ لِأَنَّ الصّرْف إذَا تَقَايكَاهُ جَارَ الِاسْتِبْدَالٌ عَنْهُ وب قَبْضْهُ في تَجْلِس الْإقَالَةِ بخلافٍ 
السّلّم وَبَيَانُ الْمَرْقِ في الإيضّاح لِلْكَرْمَانَ. 


[اشْتَرَى الْمُسْلَمُ إبْهِ كرا وَأمَرَ ب السَلَم بقَبْضِهِ قَضَاءَ] 

َوْلَهُ (ولَو اشَْرى الْمْسْلَمُ إِلَيْهِ ًا وَأمرَ رت السَلَم بقَيْضِدِ قَضَاءَ 1 يَصِحٌ وَصّحّ لو فَرْضًا أ أمَرُْ 

بِفَيْضِهِ لَه ث لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ) مَعْتَاهُ أَنْ يكِيلَه لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْقَنَضٍ تَانِي لِأَنَّهُ اجتَمَعَ هُنَا صَفْفَتَانٍ صَفْفَة 
َيْنَ الْمُسْلّم إلَيْهِ وبَيْنَ ال مُشترى مِنْهُ وَصَفْفَةُ بْنَ الْمُسْلَم إِلَيْهِ وَيْنَ رَبَ السّلّم كلاثما بضَرْطٍ الْكَيْلٍ 
قلا بُدَ من الْكَبْلٍ مَرَتْنِ وَمَ يُوجَد في الأولى وَهِي مَا ذا أَمرَ الْمُسلَمُ إِليِْ رَبَ السسلَم بِقَبْضِهِ من الْبائع 
قَضَاءَ حْقَهِ فَلَمْ يَصِحّ وَوْجِدَ في الثَانِيَةِ وَهِيَ مَا إِذَا أَمَرَ رب السّلّم بِقَبْضِهِ لَهُ أَنْ يكيل ثم يَقِيِضَهُ 


9 
ص 


بنفْسِهِ بالْكَيْلٍ ثانا وَالْأَصْلْ فيه «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - نَهَى عَنْ بَيْع العام حَقّ يجْرِيَ فبه 


صَاعَانِ ضاعٌ الْبَائع وَصَاعٌ الْمُشْئرِي» وَتَحْمَلُهُ عَلَى مَا إِذَا اجتَمَعَتْ الصَّفْقَتَانِ فيه وَأَمّا في صَفْقَةٍ 
وَاجِدَةٍ فَيَكُتَفِي بالكيْلٍ فيه مره في الصّجيح وَالدَلِيل عَلَى أَنّهُ بَيْعْ عِنْدَ الْقَنْضٍ ما قَالَ في الزِادَاتِ لَوْ 
ْم ماله اشترى الْمُْلمْ إل من رَبَ المكلم كُرٌ جنطة عانق دزي إلى سَئٍَ فقبصَه فلَمَا حل 
الكل أغطه ذلك الْكُرّ 1 يَجْْ لِأَنَهُ اشْتَرَى ما بَاعَ بأقَلَ يما باع قَبْلَ نَفْدٍ الثَمَنِ كدًا في فَتْح الْقَدِير 
جَارَ؛ٍ لِأَنَهُ 1 يُوجَد إِلّا عَقْدٌ وَاحِدٌ بِشَرْطٍ الْكَيْلٍ وَقَيّد بالْكُرَ وَهْوَ سِنُونَ قرا أو أَيْبَعْونَ عَلَى الحلافٍ؛ 
لآنَ الْمُسْلمَ ِلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى حنْطةً مُجَارَقَةَ فََوْفَاهَا رت السَلّم فَاكْتَاهَا مَرَمَ جَارَ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَشَارَ ِالْكُرَ 
الْمَكِبلٍ إِلَّ أَنَهُ لو لَوْ أَسْلَمَ في مَوْزُونٍ مُعَيّنِ وَاشْتَرَى الْمُسْلَمُ ِلَبْهِ مَؤْرُونَ كَذَّلِكَ إلى آخره لا يجُورُ فَبْضُ 
رب السّلّم إذ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ في هَذَا الحكم. 

وَكدَا الْمَعْدُودُ إِذَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطٍ الْعَدّ فَإِنهُ كالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ كما فَدَمَْاهُ وَدَكُرَ في الْنَايّة أن في 
الْمَعْدُودٍ رِوَابتَْنِوَإِا فسا تَكْرَارَ الْأَمْرٍ في كلام الْمُصَبَفٍ بتكُرَارٍ الكثْل؛ لِأَنَّ الشَرْط أَنْ يكيلّه 
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َعَعَدَد الْأمْرُ حَىٌّ لَوْ قَالَ ابض الْكُرٌ الذِي اشْتَرَيْته مِنْ فََانٍ عَنْ حَقّك فَدَهَب فَكْتَالَكُ ثم أعَادَ 
كَبْلَهُ صَارَ قَابضًا وَلَفَظُ الجامع يُفِيدُهُ فَإنهُ 1 يِذ عَلَى فَوْلِهِ فَاكْتالَهُ لَه نم اكتالَهُ لِنَفْسِهٍء كذًا في فتْح 
الْقَدِير. ا ا 
اللا ير رست ار وصويه ترس نّ مِنْه كرا فَاشَْرَى الْمُسْتَفْرِضُ كرًا فَأمَرَ الْمُفْرضُ 
بِقَبْضِهِ قَضَاءَ ِقَهِ ونا جار بلا إعَادَةٍ الْكبْلِ؛ لِأَنَ الْمَرْضَّ إِعَارَةُ حَقٌ يَنعَقدَ بلَفْظِهَا فكانَ الْمَفْبُوضُ 
عَيْنَ حَقَ تَقْدِيرًا فَلَمْ يكن اسْتْدَالَا وَلَوْ كَانَ اسْتِبْدَالًا لََِمَ مُبَادَلَهُ الجنس بَِنْسِهِ نَسِيئَةَ فَلَمْ يتَحَقّق 
الصّفْمَتَانِ فيكتفي بِكيْل وَاجِدٍ لِلْمْشْترِي فِيَفْبِضْهُ لَه م لِنَفْسِهِ مِن غَبْرٍ إعَادَةٍ الكَيْلٍ وَأَسَارَ بقَولِهِ 1 
تِصِحٌ إلى أَنَهُ 1 يَدْخُلْ في صّمَانِ رب السَلَم حَقّ لَوْ هَلَكَ في يَدِهِ هَلّكَ من مَالٍ الْمُسْلَمِ ليه كمَا في 
الاي وَِفَرْضٍ صُورَةٌ أخْرَى هِي لَوْ كان الدَْنُ الْأَوَلُ سَلَمَا قَلَمّا حَلَ افَْرَضَ الْمُسْلَمْ إلَيْهِ مِنْ رَجْلٍ 


لال ساس بض من المفرض فل جل يما دكزة. أن عفد لْقرْضِ عَفدُ مُسَاهََةٍ لا 
يُوجب الكيْل حلاف لع كاله أو مُوَارَئَهَ وَيَذَا لَوْ اسْتَفْرَضَ مِن آخَرَ جِنْطَةَ عَلَى أَنّهَا عَشَرَة 
أَقْفرَةٍ جار لَهُ أَنْ يََصّر فَ فِيهَا قَبْلَ الْمَبْضٍ. 


َولَهُ (وَلَوْ أَمَرَ وب السَلّم أن يَكِيلَهُ في طَرْفهِ فمَعَلَ وَهُوَ عَائِب ل يكن قَضَاءً بخلافٍ الْمَييع) أي لَوْ 
اشْتَرَى مكيلا مُعيّنَا وَدَفَعَ الْمُشْتَرِي إلى البائع طَرْفًا وَأَمَرْهُ َنْ يَكِيلّهُ في طَْفِهِ فَفَعَلَ الْبَائْعُ وَالْمُشْترِي 
م الفا ان ب انسل حقد فى الدمه م ولا بَْلحَُ إلا بالمَْضٍ فَلمْ يُصَادِفَ أَمْرِ رُهُ مِلَكهُ قلا 
يَصِح فَيَكُونُ الْمُسْلَمُْ إِلَيِْ مُستعيرا لِلظَرْفٍ جَاعِلّا فيه مِلْكَ نَفْسِهِ كَالدَائْنِ إِذَا دَقَعَ كيسًا إلى الْمَدِينٍ 
وَأمَرْهُ أَنْ يَزِنَ دَيْنَهُ وَيجْعَلَهُ فيه 1 يَصِرْ قَابضًا بِوَزْنِهِ فيه وَصَّحَّ الْأَمْرُ في الْبَيْع لِمْصَادَقِهِ مِلَكهُ لِكَوْنه 
ل ا ل لع لح ولد الو ل ل فصا ا الضدابي 
كما وَصَارَ الَْاقِعْ فيها وَاقِعَا في يَدِ الْمُشْرِي وَأَشَارَ الْمُصَئْىُ بالَْرْقِ إلى مَسَائِلَ الأولى لو أَمَرَ 

ا مُشَترِي الْبَائِع بطَحْنٍ الطَّعَام كَانَ الضَّحينُ للْمُشْترِي, وَلَوْ أَمَرَ وت المسَلّم كَانَ الطَّحِينُ للْمْسْلَّم إلَيْهِ 
َلَوْ أَخَدَّ رب السسَلَم الدَّقِيقَ كَانَ حَرَامَاه لِأَنَهُ اسْتبْدَالُ بِالْمُسْلّم فيه قَبْلَ قَبْضِدِء كُذَا في فَتْح الْقَدِير. 
لني و مره اممشتري أن يصب في البخر مَل هلك بن قال التي وفي الس يلك بن مال 
الْمُسْلَم إِلَيِْ وليْسَ ذَلِكَ إلا باغتبَارٍ صِحَةٍ الْأمْرِ وَعَدَمِهَا الثَلَِهُ كتفي بِكَيْلٍ الْبائِع في الشَرَاءٍ عَلَى 
الصّحِيح بخلافٍ المّلم قَيّد قَيَدَْا بِكوْنِ الظلَّفٍ لِلْمُسْترِي ؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ ِلْمائع فَأَمَرَه الْمُشْترِي بالكبْلٍ فيه فيه 
فَمَعَلَ 1 يَصِرْ قَابضًا لِكَوْنِ الْمُشْترِي اسْمَعَارَ ظَْقَهُ وَل يَفِْضْهَا فَلَا يَصرُ في يَدِهِ فَكَذَا مَا يَمَعْ فيه 
قَصَارَكُمَا لَوْ أَمرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ في تاجيّةِ مِنْ بَيْتِ الْبَائع فَإِنَّ الْمُشْئرِيَ لا يَكُونْ قَابِضًا فَإِنَّ الْبَيْتَ 
ناجيه في يَدِ الْبَائِع» وَفي الْبَدَائع َو اسععَارَ الْمُسْئرِي من الْبائع عَرَائَِهُ مر أنْ يكيل يها فَفَعَلَ 
صَارَ قَابضًا بالقخلية إِحْمَاعَا إِنْكَانَ الْمُشْترِي حَاضِرًا وَإِلّا لا 0 إِلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَتْ 
الْعََائْرُ بعَيْنِهَا أو لا وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ إِنْكَانَتْ بعَيْنهَا صَّارَ قَابِضًا وَإِلّا لا. اه. 

وَقَيَد بمَولِهِ وَهُوَ عَائْب لِأَنهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا صَّارَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَايضًا سَوَاءْ كائث الْعَرَائِر لَهُ أو للبَائِع 
أو كائث مُسْكَأجِرَةٌ وب صَرّحَ اليه أو اللَيْثِء كذا في الْاية وَلَفييدُ برف الآمر لِبفْهَمَ منة كم 
ما إذاكات مره بِكيْلِهِ في ظَرْفٍ الْمُسْلَم إلَيْه د َِ سَوَّى بَيْئَهُمَا في الَْدَائعَوََسَارَ الْمُوَلْف 
ِالْمَْقِ بَيْنَهُمَا إلى أَنَهُ لَوْ اجْتَمَعَ الدّيْنُ وَالْعَيْنُ بأَنْ اشْترى كرا مُعيَنَا وَلَهُ عَلَى الْمائِع كُرُ دَيْنٍ وَالظَّرفُ 
لِلْمُشْترِي فَأَمَرَهُ أنْ يجْعَلَهَا فيه فَإِنْ بَدَا العافوة وضع الْعَينِ صَّارَ الْآمرُ قَابضًا لْعَيْنٍ وَالدَيْنٍ ما الْعَيْنُ 
قُلِصِحَةٍ الْمَنْضٍ بِصِحَةٍ 0 وَأَمَا الدَيْنُ فَلاتَصَالِهِ بملَكِه لِكُوْنٍ الْعَيْنِ صَارَتْ في يَدِهِ كما وَمِثْلِه 
يَصِيِرُ قَابضًا كُمَنْ اسْتَفْرَضَ حِنْطَة وَأَمَرْهُ أَنْ يَرْرَعَهَا في أَرْضِهِ صم الْأمْرُ وَصَّارَ الْمُسْتَفْرضٌ قَابِضًا لَه 


وَلَبِسَ 0 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ جَارَ لَهُ أنْ يَمَصَرّفَ فيه قَبْلَ الَْْضِ) صَوَابْهُ قَبْلَ الْكيْلٍ كما في عِبَارَةِ فتْح الْقَدِيرٍ لأ الْفَرْضَ 
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ا ل ل ون ل ا ور ل 
اسْتَهْلاك وَهُوَ مِنْ أَسْبَابٍ التَمَلّكِ وَإِنْ بَدَأَ بالديْنِ م نم بالعَيْنِ 1 يَصِرْ قَابضًا أَمّا الدَّيْنُ فَلِعَدَم صِحَةٍ 
لْأَمْرِ به. 

وَأَمَا الْعَبْنْ َإِأَنَهُ خَلَطّهُ بمِلْكِ نَفْسِهٍ قَبْلَ التَسْلِيم بَيْتْ لا يَتَمَيّرْ فَصَارَ رَ مُسْعَهلِكًا لِلبَيْع عِنْدَ أي حَيِيقَة 
- رَحْمَهُ اللَّهُ تال - قَيُنْتَة َف البنغ هذا الخلا غيْرٌ موي يه من جهة الْمشِْي جاز أَنْ يَكُونَ 
مُرَادُةُ الْبّدَاءَةَ بِالْعَيْنٍ وَعِنْدَهْمًا الْمُشْترِي بِالْخيَارٍ إن شَاءَ ذَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ في الْمَخْلُوطٍِ لنَ 
الخَلْط لبس بِاسْتَهْلَاك عِنْدَهْمَا كذًا في الِدَايَة وَخَصّهُ قَاضِي خَانْ بِقَوْلٍ محمد ما عِنْدَ أبي يُوسُفَ إِذَا 
بَدَا بالدَيْنِ يَصِيرُ فَابِضًا لمَا حَمِيعًا كُمَا لَو بَدَأ بِالْعَيْنِ ضَرُورةَ انَصّالِه بمُلّكِه في الصُورتَيْنٍ إِذ اخلط لين 
باسْبَهلَاكِ وَقَالَ ُحَمَدُ يَصِيرُ قَابضًا لِلْعينِ ذُونَ الدَيْنِ فَيَشْتِكانٍ فيه وَل يَبَْأْ عَنْ الدَيْنِ وَأَسَارَ بقَولِهِ في 
طَْفهِ إل أَنُّ لا طَعَامَ فبه. فَلَوْكَانَ في الظَْفٍ طَعَامٌ لِرَبَ السَلّم قَبْلُ لا يَصِيرُ قَابضًا لِمَا قَرّزنا أن 
نرم عَيْرُ مُعَْيرٍ في ملْكِ الْغيرء ل أن أَمرهُ بلط 
طَعَام السّلّم بِطُعَام عَلَى وَجْدِ لا يَتَه يتمَبّر به مُعْمَبَرٌ فَيَصِيرُ به قاض كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَسَارَ اْمُصَبَفْ 
بمَسْألَةِ اسل إلى مَسْأَلَةِ الْفَرْضِء َالَ في الْبَدَائِع: وكَذَلِكَ لَوْ اسْتَفْرَضَ مِن رَجُلٍ كرًا وَدَهَعَ إِلَيْهِ عَرَائرُ 
كله فيا فَمَعَلَ وَهْوَ غَائْبٌ ل يَكْنْ قَابضاء لِأَنَّ الْقَرْضَ لا بْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَكَانَ الْكُرُ عَلَى مِلْكِ 
الْمُفْرضٍ فَلَمْ يَصِمّ الْأَمرُ اه. 


[أَسْلَمَ أَمَةَ في كُرّ وَفْيِضَتْ الْأَمَهُ فَتَقَايَكَا وَمَانَتْ أَوْ مَانَتْ قَبْلَ الإقالَةِ] 
قَوْلَهُ (وَلَو أَسْلَمَ أَمَةَ في كْرٍ وَفْبِضَتْ الْأَمَهُ فَتَقَايَلَا وَمَانَتْ ث أو مَاتَثْ ت قبن الإقَالَة ة بق وَصَحّ وَعلبه 


قِيمَثْهَا) أي بَقِيَ عَفُدُ الإقَالَةِ فِيمَا إذَا تَقَايكَا وَهِي حي ثم مَانَتْ وَصّحّ ِنْشَاءُ عَقَدٍ الْإقَالَةِ فيمًا إِذَا 
لقال بَقَاء اعفد وهو يبقى يَقَاءِالْمَعقُودِ علي مقو عليه في اكلم هو الْمُسلمُ فيه وَهُوَ بق 
في ذَِةِ الْمُسْلَم إلَيْهِ بَعْدَ ماك الجَارِيَة فَإِذَا الْمَسَحَ الْعَقْدُ وجب عَلَيْهِ َدُ الجاريَة وَقَدْ عَجَرَ بمَوْتا 
فَيَجِبُ عَلَيْه قِيمَثُهَا كُمَا لَوْ تَقَايَضَاء ثم تَقَايََا بَعَْدَ هَلَاكِ أَحَدِهِمًا أ هَلَكَ أَحَدُهمَا بَعْدَ الْإقَالَهَ وَإِعَا 
َعْثَيِرَ يَوْمَ م الْقَبْضِ؛ ؛ لأن ميت الضَّمَانٍ كَالْمَصْب فَوْلّهُ (وَعَكْسْهَا شِرَاوُهًا بألْفِ) أي إِذَا مَانَتْ ث الارِيَةُ 
الْمَبِيعَةُ 1 تَصِمٌ الْإقَالَةُ وَِذَا تَقَايَا. ثم مَانَتْ بَطَلَتْ الإقَالَةُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الجَارِيَةُ فلا بْدَّ مِنْ 
قِيَامِهَا لِصِحَة الْإقَالَةِ وَبَقَائِهَا إلى أَنْ تُقْبَضَ وَقَيّدَ به لِأَنَّ الإقَالَةَ في الصرْفٍ صَحِيحَةٌ بَعْدَ هَلَاكِ 
الْبَدَليْنِ أو أَحَدِهًا بَاقِيَةُ بَعْدَ د الاك لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ في الصّرْفٍ ما وَجَب لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في ذِمَةٍ 
الآحرٍ وَهُوَ عَيْرُ مُعَيَنِ لا يُعصّوَرُ هَلَّاكَهُ وَالْمَفُوضُ عَْنْ وَِذَا لَوْ كَانَ الْمَفْبُوضُ قَائِمَا 4 يَتَعيّنْ ِل 
الْإقَالَة ليغ با حَالِهِ. اه. 

وَالْخَاصِلُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِصَِةٍ إِقَالَةِ الَْيْع قِيَامُ الْمَييع ذونَ الكّمَنِء فَلَوْ تَقَايكَا بَعْدَ مَلَاكِ الكّمَنِ وَلَوْ 
00 الإْرَاءِ عَنْهُلِمَا في الْقنِمَة ثرا الْبَائِعُ الْمُْئرِيَ عَنْ الكَمَِ بَْدَ 
َبْضٍ المببع» ث تقايلًا لا تصِحُ. اه. 

وَقيّدَبلَاكهاء لِأَنهَا لو قْطِعَتْ يَدُهَا. م تَقَايَكَا صّحْت وَلَزِمَهُ رَدُ حميع الثَمَِ وَلَا شَيْءَ لِلَْائع من أْش 
الْيَدِ إذَا عَلِمَ وَفْتَ الإقَالَة أَنَهَا قُطِعَتْ يَدُهَا 0 الْمُشْترِي أَرْسَهَا وَِنْ 1 يَعْلَمْ يحْيّرْ الْمُشْترِي بَيْنَ 
الْأَخْذٍ يجمبع الكَمَنِ أو التَرْكِء كَذَا في الْقُْيَقَ ثم وَفُمْ الأَشجَارٍ لا تُسَلّمْ لْمُشتري بانع أَنْ يَأْخُلَ 
قِيمَتَهَا منةُ؛ لِأَنَهَا مَوْجُودَةٌ وَفْتَ ليع بخلاف الْأرْش؛ لِأنَّهُ 1 يَدخْلَ ف اَي أَصْلًا لا قَصدًا ولا 
ضِمْئَاء وََالَ قَبْلَهُ اشْتَرَى أَرْضًا مَعَ الع وَأَذْرَكَ الرَّرْعُ في يَدِهِ 3 تَقَايََا لا تَجُورُ الْإقَالَةُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ 
إِهَا وَرَدَ عَلَى الْمَصِيلٍ دُونَ الحنْطِ وَلَوْ حَصَدَ الْمُسْرِي الزّرْعٌ نم تَقَايَكَا صّحَتْ الإقَالَهُ في الْأَرْضٍ 
يحصيها من المي» ولو افر ى أَرْضًا فيهًا أَشْجَارٌ فَتَطَعَهَا ثم تَقَايكَا صّحَتْ الإقَالَُ يجميع الثَمَنِ وَلَا 
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من قِبمَةٍ الأَْجار وَتُسَلَمْ الأَشْجَار للْمُشْتِي هذا ذا عَلِمَ لبا بقَطْع الأشجَارِء وَأَمّا إِذَا 1 يَعْلَمْ به 
وَفْتَ الْإِقَالَةِ يحَيّرُ إِنْ شَاءَ أَحَدَّهَا يجميع الثَّمَن وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ اه. 


قَوْلَهُ (وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي اليَدَاءَة وَالتَأْجِيلٍ لا لَنَا في 0 ولأجي) أيْ إِذَا اخْتَلَقًا في اشتراطِ وَضْفٍ 
السَلّم بأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا سَرَطَْاهُ رَدِينَاء وَقَالَ الْآخَرُ 1 تشترط شَيْنَا أو قَالَ أَحَدُهمًا 0 00 
وَقَالَ الآخَرْ 1 تَشترِط سَيْئَا كان الْقَوْلُ لِمَنْ اذَّعَى الاذ يراط فِيهما لا لِمَن تقَاهُ؛ ِأَنَهُ مُدَعِي الصَّحَةٍ 
إِذْ السَلَمُ لا يجُورُ مُوَجَلّا مَؤْصُوفًا فَشَهِدَ لَهُ الظَهِرْ؛ لِأَنَّ الْمَاسِدَ حَرَامٌ وَالظَاجِرُ أن الْمُسْلَمَ لا 
ُبَاشِرُهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كانَ رب السَلّم مُدّعِي الْوَضْفٍ أو الْمُسْلَمُ إلَيْه وَفي الْأَوّلِ خِلَافُهُمَا 
فَالْإِمَامُ عَلَلَ بِنَهُ مُدَعِي الصَّحَة وَمْمَا عَلََا بآنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مُنَكرٌ فَالْمَوْلُ لَهُ وََلَ أَنْضًا ما إِذَا كَانَ 
مُدَعِي الْأَجَلٍ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ أو رب السَلَم وَف الْأَوَلِ خِلَافُهُمَا لإنكاره وَإِذَا قُبِلَ في النَّاتن قَوْلُ رَبَ 
السلّم اتقَاقًا جع إلَيْهِ في مِقْدَارٍ الْأَجَلٍ أَيْضًا فَبُقْبَلَ فَوْلَهُ في أضْله وَمِقَدَارِه وَالْأَصْلْ عِنْدَ الإمَام أنَّ 
الْقَوْلَ لِمُدَعِي الصَّحَةٍ سَوَاءْ كَانَ الْآخَرُ مْمَعيَنَا أو لا وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ للَمُنِكِرِ إن ل يكن مُتَعَيَكَا وَهُوَ مَنْ 
أَنْكْرَ ما يَنْفَعْهُ وَغَيْرْ الْمَُعَنَتِ مَنْ أَنْكرَ مَا يَضْرُهُ هَذَا في الشَرِيعَة وَأمَا الْمتَعَيَتْ في اللَعَةِ فَهُوَ مَنْ 

يَطْلْبْ الْعَنَتَ وَهُوَ الْوْقُوعٌْ فِيمَا لا يَسْتَطِيعْ الإِنْسَانُ الخُرُوجَ عَنْهُ ذا في الْبَاَة. 

وَلوْ قَالَ الْمُصَبَىْ وَالْقَوْلُ لِمُدّعِي الْوَضْفٍ الشَامِلٍ لِلردَاءَةٍ جود لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُما لَوْ قَالَ 
شَرَطَتَاهُ جَيّدَا وَتَقَى الْآخَرُ الاشتراط أضْلًا فَالْمَوْلُ لِلْمثِتِ قَيّدَ الاخبلاف في أَضْلٍ التَأْجِيلٍ لِأَنَّهُمَا لَوْ 
مها في مِقدَارهِ فَالْمَوْلُ للب مع اليَمِينٍ لإنْكارِِ اليادة وَأيّ بََْنَ قبل وَِنْ بَرْهمَا قْضِي يبي 
الْمَطْلُوبٍ لِإنْبَاتَا الزَيادَةَ وَإِنْ اخْتلَمَا في مُضِيّه فَالْمَوْلُ لِلْمَطْلُوبٍ لإنْكاره تَوَجهَ الْمُطالَبَةِ فَنْ بَرَْنا 
قْضِي بِبَينَِ الْمَطْلُوبٍ لإنْبَاتَا زيادَةَ الْأَجَلٍ فَالْقَوْلُ فَوْلْهُ أي الْمُسْلَم إِلَيِْ وَالْمِينةُ بينَعهء ما ذا َطَْنا 
إلى الصُورَةٍ فَهُوَ مُنْكِرٌ وَإِنْ نَظَرْئا إلى الْمَعْى فَمَعَْاهُ نُبُوتْ الي في الشَّهْرٍ الْمُسْتَقْبَلِء فَإِذَا أَقَامَا الْمَْنَ 
ينتُهُ أؤل» كذ في إيضّاح الْكَرْمَانَء ثم اغلَمْ أن بَيْنَ الْأَجَلٍ وَالْوَضْفٍ فَرْقَا وَهُوَ أن الاخيلافٌ في 
ِقْدَارٍالْأجَل يَعْني أَنّهُ ما هُوَ لا يُوجب التَحَائُفَ وَفي الْوَصْفٍ يُوجبة لِكَونه يخي عَخْرَى الْأصْل وَفي 
الخلّاصّة إِذَا شَرَطَ في السَلَمِ التَوْب اليَدَ فَجَاءَ بكَؤْبٍ وَاذَعَى أَنَّهُ جيذ وَأَنْكُرَ الطّالِبُ فَالْقَاضِي يَرَى 
الْتيْنِ مِنْ أَهْلٍ تِلْكَ الصّنْعَةٍ وَهَذَا أخوَط وَالْوَاجِدُ يكفي فَإِنْ قَالَا جَيّدْ أَجْبَرَهُ عَلَى الْمَبُول. 

َإِذَا اخْتَلَهَا في السَلّم يَعَحَالَقَانٍ اسْتِخْسَانًا وَيبْدَأُ يَمِينِ الْمَطْلُوبٍ عِنْدَ أبي بُوسُْفَ, نه رَجَعَ وَقَالَ 


بَِمِينِ الطَلِبٍ وَهُوَ فَوْلُ مُحَمّد وَأَيّ بَرْمَنَ قل فَإِنْ بَرَْنَا قْضِي بِبَنَةٍ رَبَ المسَلَم بِسَلَمِ وَاجِدٍ عِنْدَ أبي 
يُوسُفَ وَيُقَالُ هُوَ قَوْلُ أبي حَبِيقَة وَالْمَسأَلَهُ عَلَى ثلَاثةِ أَوْجهٍ ل 
وَجْهِ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْدِ انَمَمَا عَلَى رَأْس الْمَالِ وَاخْتَلَهًا في الْمُسْلَم فيه أو عَلَى الْقَلْبِ أَوْ اخْتَلَقًا فِيهمّاء 
فَإِنْ كَانَ رَأْسْ الْمَالِ عَيِنَا وَاخْتَلَهًا في الْمُسْلَم فيه لا غَيْر فَمَالَ الطَّلِبُ هذا ره في كُرَ جِنْطَةٍ 
وَقَالَ الآخَرُ في نِضْفٍ كْرٍ أو في شَعِيرٍ أو في الْنْطَة الرَدِيئَةِ وَأَقَامَا الْبَينَدَ قْضِي بِبَيَنةِ رب السَلَم إِجْمَاعًا 
وَإِنْ اخْمَلّهَا في رأْسِ الْمَالٍ فَقَالَ أَحَدُهْمَا هَذَا النَوْبُء وَقَالَ الْآخَرُ هَذًا 00 0 ف الْمُسْلَّم فيه أَنَهُ 
الحنطَةُ أو قَالَ أَحَدُهُمَ هَذَا النَوْبُ في كر جِنطَة وَقَالَ الآخَرُ في كر سَعِرٍ وََقَامَا الْمَيَنَهَ قْضِيَ 
باللَمَيْنِ فَمُحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللَهُ - مر عَلَى أَضْلِهِ وَأَبُو يُوسْفَ يَقُولُ كل يَدَعِي عَفْدًا غَيْرَ مَا يَدَعِيه 
الْآخَرٌُ وَإِنْ كان رمن الْمَالٍ درجم َو دَنَانِيرَ إِنْ اتَمَهَا في رس الْمَالِ وَاخْمَلَهَا في الْمُسْلَم فِيهِ وَأَكَامَا 
الْمينَه قَالَْينهُ لِرَبَ السَلّم ود وَبْقَضٍِ بُقْضَى بِسَلَم وَاحَِدٍ عِندَ أبي يُوسُفَ خلاقًا لِمُحَمَّدِ ب وَإِنْكَانَ الاختلاف 
عَلَى الْقَلْبِ فَعَلَى هَذَا الإخبلاف, وَلَوْ اخْتَلَهَا فيهمًا فَقَالَ أَحَدُهْمَا عَشَرَةُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفْ وَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الْوَصْفٍ !) قَالَ في النَهْرِ هَذَا أي قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَالْمَوْلُ 
لِمُدَعِي الرَّدَاءَةٍ صَادِقٌ با إِذَا قَالَ أَحَدُهمَا َرَطَنَا رَدِيئَا فَقَالَ الآخَرُ 1 تَشْرِطْ شَيْنَا وَبمَا إذَا اذَعَى 
الْآخَرُ اشتراط الْجَوْدَة وَقَالَ الْآخَرُ: تا سَرَطَنَا رَدِيّةَ وَالْمُرَادُ الْقَوَلَ وَلِذَا أَْدَقَهُ بِمَوْلِِ لا لَنَا في الْوَصْفٍ 
َالْجَلٍ وَلإقَادَةٍ أن الرَّدَاءَةَ مال حَقٌّ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا سَرَطْنَا جَيّدَاء وَقَالَ الآخَرُ 1 تشرط شَيْئا 
َالحَكمْ كَذَلِكَ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في الْبَحْرِ 
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دَرَاهِمُ في كُرَى جِنْطَةٍء وَقَالَ ا انا" افر 3 أي 0 تَقَيْثُ 0 
وَعَفْدَ بعشَرَةٍ في كُرَينٍ. 

وَلَوْ اذَّعَى أَحَدُهُمَا أَنّ َأْسَ الْمَالِ دَرَاهِمْ وَالآحَرْ دَنَانِيرُ 1 يَذْكْرْ هَذَا وَيَنبَغِي أَنْ يُقْصَى بِسَلَمَْنِ كُمَا في 
التَوبينِ كذًا في فَنْح الْقَدِير. 

وَاخْخَاصِلْ أَنّهُمَا إِنْ اخْتَلََا في الجُنْسٍ وَالْصّفَةِ أو الْمِقَدَارٍ نَحالَمَا سَوَاءْ كَانَ في رَأْسِ الْمَالٍ أَوْ في 


الْمُسْلّم إِلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَهَا في اشْتراطٍ الْوَصٍْ أَوْ الْأَجَلٍ فَالْمَوْلُ لِمُكِْتِهِ لا لَنَا فيه وَإِنْ اخْتلَمًا في مِقَدَارٍ 
الْأَجَلٍ فَالْقَوْلُ لِربَ السّلّم وَإِنْ اخْتَلَهَا في مُضِيّهِ فَالْقَْلُ لِلْمْسْلَم إِلَيْه وَإِنْ اخْملَمًا في بََانِ مَكَانٍ 
الإيفَءِ فَالقَولُ لِلْمطْلُوبٍ وَف اشْترَاطِه فَلِمَن أنْبَتَهُ وف الظَهِرِيَة إذَا احملهًا في جنس الْمَعْقُودِ عي 
خالا وكذَا في الصّقةٍ بخلافٍ الاخبلافٍ في الصّفةٍ في بَيْعِ الْعَْنِ ولَوْ اخملا في مَكانٍ الإيقاء َالْقَلُ 
لمطلُوب وَِنْ بها فلِطَلِبٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمًا َعحَالقَانٍ ويَعرَادانٍ السلَم ِل على الَْكْسٍ. اهه. 

وَف الصَّحاح رَدَأً الشََئْءْ يَرْدَأُ رَدَاءَةَ فَهُوَ رَدِيء أ فَاسِدٌ وَأَرْدَأته أَيْ أَفْسَدْته. اه. 

وَقَدْ ذكرَ الْمُصَبَفْ - رَحمَهُ الله تَعَالى - أَوَلَا في الدّعْوَى التَأْجِيلَ وَف الَف الْأَجَلَ فَطَاهِرْهُ أَنَهُ لا 
َرْقَ بَْنَهُمَا عِنْدَهُ ولس كَذَلِكَ لِمَا في الْقَامُوسٍ الْأجَلْ عَايَةُ الَفْتِ في الْمَوْتِ وَحُلُولٍ الدَيْنِ وُذ 
الشَيْءٍ وَالْجَمْعُ آجَالٌ وَالتََجِيلٌ تَخْدِيدُ الْأَجَلٍ. اه. 

افيه بتغق التقديرٍوَقدَا أَنهُمَا و العلا في مفداره لفل لطب فَتعيك أن يون التأجيل 


َوْلَهُ (وَصَحّ السَلَمُ وَالِاسِْصْنَاعٌ في نحو خف وَطَسْتِ) ما السَلَمُ فلإمْكَانٍ ضَبْطٍ الصفَةٍ وَمَغْرقَةٍ 
الْمِقْدَارٍ فَكَانَ سَلَّما بِاسْتِجْمَاع سَرَائِطِه وَأَمّا الاسْتِصْتاغ فَالْكُلَامُ فيه في مَوَاضِعَ الْأَوَلْ في مَعْنَاهُ لَعَةَ 
فَهْوَ طَلَبْ الصّنْعَةٍ وف الْقَامُوسِ الصِّناعَةُ كَكِتَابَةٍ حرْفَةُ الصّانع وَعَمَلُهُ الصّنْعَةُ. اه. 

فَعَلَى هَذًا الاسْتِصنَاعٌ لْعَهّ طَلَبْ عَمَلٍ الصّانِع وَشَرْعَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبٍ حُنب أو مُكُعَبٍ أو صُفَارٍ 
اصْنَعْ لي خُفًا طُولُهُ كذًا وَسَعَيْهُ كَذَا أ دُسَعًا ا بُرْمَةٌ نَسَعْ كذًا وَوَزْنْهَا كذَا عَلَى هَيْئَةِ كذَا بكذَا وَكذَا 
وَبُْطِي النَمَنَ الْمُسَمَّى أو لا يُغطِي شَيَْا فَيَفبَلُ الآحَرُ مِنْه الَان في دَلِلِهِ وَهُوَ الإجْماغ الْعمَلِيُ وَهُوَ 
تابث بِالاسْتِخْسَانٍ وَالْقِيَاسُ أن لا يمور وَهُوَ قَوْلَ رَُرَ لِكونه بَيْعَ الْمغدُوم وَتَركناهُ لِلتَعَامْلٍ ولا ترم 
الْمُعَامَلةُ وَالْمُرَاََةُ عَلَى فَولِ أبي حَدِيقة لِقَسَادِهِمَا مع التَعَامْلٍ لُِبُوتِ الخَّافٍ فِيهمًا في الصّذْر الأول 
وَهَذَا بالانَقَاقِ فَلِهَدَا قَصَرْناهُ عَلَى مَا فيه تَعَامُلٌ وَفِيمَا لا تَعَامُلَ فيه رَجَعْنَا فيه إل الْقِيَاسِ كَانَ 
ُضتَع حَائكا أو حَيّاطً ينيج لَه أو يخبط لَهُ قمِيصًا بِعَزْلٍ تَفسِهٍ وَفي الْقُِيةِدَهَعَ مُصْحَفًا إلى 
مُدَهِبٍ لِبُدَجِبَهُ بذَهَبٍ من عِنْدِهِ وَأَراهُ اذهب أَهُودَجًا من الْأَعْشَارٍ وَالْأَحْمَاسِ وَرْءُوسٍ الآي وَأَوَائلٍ 
السو قَأَمَرَهُ رت الْمُصْحَفٍ أَنْ يُدَهِبَهُ كُذَلِكَ بأَجْرَةٍ مَعلُومَةٍ لا يَصِحُ. 

سل عم الَسَفِي عمْنْ ع إل حَائِِعَزلا ليَْيِخ لَه ما ِنْ سد جاه نا سوج قال 
صَاحِبُ الْعَزْلِ اشْتَرَيْت مك ما في هَذًا الْمَنْسُوج مِنْ الْإبْرَيْسَم بكذَاء وَقَالَ الآخَرُ بغت هَل يَصِحٌُ 
فَقَالَ بَبْعُ مَا صَارَ عَلَى الآمر لِلْمَأْمُورٍ مِنْ الإبْرَيْسَم السّدَا بالْعَقُدِ الأَوّلِ صَارَ ملكا لِأآمِرٍ قَالَ أَبُو 
لْمَضْلٍ الْإبْرَْسَم دَيْنْ عَلَى الآمر وَأَجْرَُ الْعَمَلِ عَلَِْ. قَالَ لِنَجَارٍ ابن لي بَيَْا فَإذَا بَنيْته يُقَوَمهُ 


لْمُمَوِمُونَ هَمَا يَقُولُونَ أَذفَعْهُ إَِيِكِ فَرَضِيًا به وَبَنَاهُ وَقَوْمَهُ رَجُلٌ بِاتَقَاقِهِمَا وَأى الصانِعْ فَلَهُ أَخْرُ مثله 
وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ وَحتْيرُ الََْرِيُ هو مَنْلَةِ الْمُقَوّمِ لا الحكم فَلَا يَلْرَمْهُ تَفومُةُ. اه. 

التَالِتْ: في صِفَته فَمَدْ اخْتَلَفُوا في كَوْنِه مُوَاعَدَةَ أو مُعَاقَدَةَ فَالخَاكِمْ الشّهِيدُ وَالصّفَارُ وَتحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ 
وَصَاحِبُ الْمَنْشُورٍ مُوَاعَدَةَ وَإِعَا يَنعَقِدُ عِنْدَ الْمَرَاغ بالتَعَاطِي وَيمَذَا كَانَ للصّانِع أَنْ لا يَعْمَلَ وَلَا يبَر 
َيه لاف السلم وَلِلْمُسْمضيع أن لا يَفْيلَ ما يأ وَيزْجغ عَنهُ وَالصّحِيح من الْمَذْهَبٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَمَعيّنَ أَنْ يَحُونَ التَأَجِيلٌ في كَلَامه بمَعْى الْأَجَل) أَقُولُ: الظَاهِرُ تَعَيّنْ العكس ثم رََيْت في النَرِ 
لا ُسَلّمْ أَنُّ يَتعينُ مَا اذَعَاهُ بل الْمُنَاسِبُ لِوَضْع الْمَسْأَلَةٍ أن يَكُونَ الْأَجَلْ بمَغى التَأْجِيلٍ حَقّ لَْ 
اخْمَلَقا في تَحِيدهِ بن قَالَ أحَدُهُما أَجَلتاهُ إلى هبُوبٍ الرّيح, وَقَالَ الْآخرْ إلى شَفِرٍ فَالْمَْلُ لمُدَعِي 
التَحْدِيدِء وَأَمّا مَا ذكرَهُ فَلَيْس مِنْ الْمَسْأَلَة في شَيْءٍ فَتَدَبَُ اه. 

أرَى لِأَنَّ الْأَجَلَ بمَعْىَ الْمُدَةٍ وَالِِخْتلافٌ فِيهًا اختلافٌ في مِقُدَارِهَا وَذَلِكَ لَيْسَ مَوْضُوعَ مَسْألَةٍ 
الْكتاب, وَأَمّا الاختلافٌ في التَْجِيل فَمَْنَاهُ الاختلافٌ في التَفِْيرٍ وَالتَحْدِيدٍ وَالِاخْتِلَافُ فِيه اختلافٌ 
في أَضْل وُجُودِهِ لا في مِقْدَاره وَفَرَّقَ بَْنَ التَقْدِيرٍ وَالْمِفْدَارٍ ثم عا كانَ مَا ذكَرَهُ في النَهْرِ مِنْ 
الاخيلافٍ في التَأْجيلٍ؛ لِأَنَّ النََجِيلَ إلى هُبُوبٍ الرّيح فَاسِدُ بمنْلةِ الْعَدَم تأَمّلْ. 


[المّلَمُ وَالِاسْتِصَْاءٌ في كحو خُنيٌٍ وَطَسْتٍ] 
(قَوْلُ وف الْقُْيِّ دَقَعَ مُصْحَفًا إلى قَوْلِهِ 1 يَصِحَّ) قَالَ في النَهْرِ وكَأنّهُ ِعَدَمِ التَعَامُلٍ. 
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جَوَارُهُ بَْعَاه لِأنَّ تحَمَدًا ذَكَرَ فيه الْقِيّاسَ وَالِاسْتَحْسَانَ وَهْمًا لا يخْريانٍ في الْمُوَاعَدَةٍ وَلِأَنَّ جَوَارَهُ فِيمَا 
فيه تَعَامُلٌ حَاصّةَ وَلَوْ كانَ مُوَاعَدَةَ جار في الْكُلّ وَتَمَاهُ أيْضًا شِرَاءً فَقَالَ إِذَا رَآهُ الْمُسْتَصْيعٌ قَلَهُ 
لْيَارُ؛ لِأَنهُ اشْتَرَى مَا 1 يَرَهُ وَلِأَنَّ الصّانِعَ بَْلِكُ الدَرَاهِمَ بِمَبْضِهَاء وَلَوْ كانت مُوَاعَدَةَ ل بمْلِكُهًا. 
َإِنْبَاتُ أبي الْبْسْرِ الَارَ لِكُلَ مِنْهُمَا لا يدل عَلَى أن غيْرُ بيع كما في بيْع الْمفَايَصَةٍ وَحِينَ لم جوَارُْ 
عَلِمَْا أن الشارِعَ اعْمبَرَ فيه الْمَعْدُومَ مَوْجُودًا وَهْوَ كثيرٌ في الشّرْع كَطَهَارَةٍ صَاحِبٍ الْعُذْرٍ وَتَسْمِيَة 
الذّابح إِذَا نَسِيَهَا وَاليّْنِ بِالدَيْنِ الْمَوْعُودٍ وَقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَالرَابِعُ في الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَاخْتلِفَ فيه 


فَالْمَذْمَبْ الْمَرَضِئٌ في الْدَايَةِ أنه العيْنُ ذُونَ الْعَمَلِء وَقَالَ الَْرْدَعِنُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ دُونَ الْعَيْنِ 
لِأَنَّ الاسْتِصْتاع يُنِْىُ عَنْهُ وَالْأَدِمُ وَالصّرْمُ بنزلَة الصّبغ وَالدَّلِيل عَلَى الْمَذْهَبٍ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ 
مد أ اشعرَى ما َم وَلِذَا َو جاء به مفزُوًا لا من صنعيد أو ِن صَنْعيه قبل العف فأحده 
جَان وَإِعا يُبْطِلَه بمَوْتِ الصّانع لِشَبَههِ بالإجارَةٍ. 

َف الذَّخِيرَةٍ هُوَ إِجَارَةٌ ابْتدَاءَ بَيْعْ الْتهَاءً لكِن قَبْلَ التَّسْلِيِم لا عِنْدَ التّسْلِيم بِدَلِيلٍ فَوْيهِمْ إِذَا مات 
الصانِعُ يَبْطُلُ وَلَا يَسْتَوْفِ الْمَصْنُوعٌ من تَرِكْتِهِ ذكرَهُ نحَمَدُ في كاب البيُوع وَإِنَا 1 يُجبَر الصانِعُ عَلَى 
الْعَمَلِ وَالْمُسْتَصْيِعْ عَلَى إِغْطَاءٍ الْمُسَمَىء لِأَنّهُ لا يمكثة إلا بإِنلافٍ عَيْنِ مَالِهِ وَالإِجَارَة تُفْسَحْ بمَذَا 
الْعْذْرٍ الحَامِسس في كيه وَهُوَ الجوَارُ دُونَ اللرُوم؛ لِأَنَّ جَوَارَه 

وَهِيَ في الْجوَازٍ لا اللرُوم وَلِذَا قُلَْا ِلصّانع أَنْ يَبِيعَ الْمَصْنُوعَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ المُسْتضبغ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرْ 
لازم وَأَمّا بَعْدَمَا رَآهُ فَالْأصَحُ أَنّهُ لا خيَارَ لِلصّانع بَلْ إِذَا قَبِلَهُ المشضبغ أَجْبر عَلَى دَفْعِهِ لَه لِأَنَّهُ 
بالآخرّة بائغ لَهُ وتَفرَعَ عَلَى عَدَمِ لُرُومِهِ ما في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ الدَعْوَى رَجْلْ اسْتَصْئَعَ رجلا في 
شَْءٍ نم اخْتَلّهَا في الْمَصْنُوع فَقَالَ المنتضبغ 1 تَفْعَل مَا أَمَرّْك بهء وَقَالَ الصّانِعْ فَعَلْت قَالُوا لا 
يِينَ فيه َِحَدِهما عَلَى الآخر» وَلَْ اذى الضانِعْ عَلَى وجل أَنّك اسكطتغت إل في كذا وَأنْكرَ 
الْمُدَعَى عَلَيْه لا يَخلِفٌ. اه. ٠‏ 

َولَهُ (وَلَهُ الجَارُ) أي لِلْمُسْتَصبع اليَارُ (ذَا رَأَى الْمَصْنُوعَ) لِمَا فَدَمْتَاهُ أنه اشمَرَى ما 1 يَرَهُ بخلاف 
السَلّم؛ لِأَنُّ لا فَائِدَةَ في إِنْبَاتِ امار فيه اهم زآه عَلَيِْ أَعْطَاهُ غَبْرةُ ونه غبْرَ تين إذ 
الْمْسْلَمُ فيه في الذَّمَةِ فَيَبْقَى فِيهَا إلى أَنْ يَفَيِضَهُ هم َيّدَ به ِأَنَهُ لا خِمَارَ لِلصّانع؛ لِأَنّهُ بَاعَ ما ل يَرَهُ وَعَنْ 
أبي حَنِيقَةَ أن لَهُ الخَارَ؛ ؛ لِأَنَهُ يَلْحَقَهُ الضّرَر بم لْع الصْمِ وَالصّحِيحٌ الْأَوَلْ فَوْلْهُ (وَلِلصانع بَبْعْهُ قَبْلُ 
أَنْ يَرَاهُ) أي الْمُستضبغ؛ لِأَنَهُ لا يَعَعَيّنْ إلا 0 قَيّدَ بِقَولِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ؛ٍ لأَنهُ إذَا ا به 
امْتنَعَ عَلَى الصّانع بَيْعْهُ لأَنَهُ بالإخضار أَسْقَطَ خَيَّارَ وَلَرمَ. 


فَوْلَهُ (وَمُوَجَلُهُ سَلَمْ) أي إِذَا أَجَلَهُ الْمُسْتضبغ صَارَ سَلَمَا وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا إِنْ ضَرَب الْأَجَلَ 
ا ا 
الْأَجَلُ فيمًا فيه تَعَامُلٌ عَلَى الِاسْتَغْجَالٍ وَلَهُ أَنَهُ يحتمل السّلَمَ فَحْمِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَوْلَ لِكوْنِهِ تابنا 
ِالْكتَابٍ وَالسّئَةٍ م مُطْلَقاء وَأَمّا الاسْتِضْتَاعٌ فَبالتَعَامْلٍ وَعَخْصُوصٌ با فِيهِ تَعَامُلٌ وَلِأَنَ الأجَل 
ِتَأَخِيرٍ الْمُطَالَبَةِ وَذَلِكَ بِاللرُوم وَهُوَ في السّلّم دُونَهُ وَالْمُرَادُ بالْأجَلٍ مَا قَدَمَهُ من أَنَّ أَقَلّهُ شَهْرٌ إن 1 
يَصْلْحْ كَانَ اسْتصْناعًا إِنْ جَرَى فيه تَعَامُلٌ وَإِلا فَقَاسِدٌ إِنْ ذكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الاسْتمَهَالٍ فَإنْ كانَ 


لاسْتِعْجَالٍ بأنْ قَالَ عَلَى أن تفرع مِنهُ غَدَا أو بَعْدَ عَدِ كَانَ صَحِيحَاء وَفْصّلَ الْنْدُوَاي فَجَعَلَهُ منْ 
المسنتصنيع اسنيفيجالا ومن الصانع تخجيلا, فاده كؤيه سلما أن ترط فيه شَرَائِط من الْقبْضٍ 
قبل الافتزاق وَعَدَم الا إلى غَبْرِ ذلك من الأخكام وني الحا الطَّنث الطَُّ بَْة طَبِي ندل 
من إخدى المنيئين 6 للاستفقال قَإِذَا جمِعثْ أؤ ضُفِرَتْ رُدّتْ المتينْ لأَنّك فَصلْت بَيتهُمَا بأل 
أؤ يَاءٍ قُلْتُ: طِسَاسنٌ وَطَسِيسنَ. اه. 

وف الْمُغِْبٍ الطَّسْتُ مُوَنَئَةٌ وَهِيَ أَعْجَبِيّة وَالَطَّسْ تَعْرِيِبُهَا وَالجَمْعُ طِسَاسنَ وَطْسُوسَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: لكن قَبْلَ التسْلِيم لا عِنْد النّسْلِيِ) قَالَ في الكِمَايَةِ وََذَا يبط بمْتِ الضّانع ولا يُسْتَوقَ من 
تركيهء ولو الْعقد بَبِعَا اندَاء وَانْهَاء لكان لا يَبطْل كما في بيع الْعَينِ وَالسلم ويَقبْتُ لَه خيَار 
ال وو كان يقد عند اليم لا قله بتاعة م يغب حا الزؤية له يون مشترنا ما وآ 
وَعَامُهُ فيه و ثور الْعيْنِ في إضلاح جامع الْفُصُولَْنٍ تَفْلّا عَنْ فَتَاوَى طَهيرٍ الدّينٍ وَيَنْعَقِدُ إِجَارَةَ ابتدَاءً 
وَتَيْعَا اها مت سَلّم حَّ لَوْ مَات الضّانِع قَبْلَ التَّسْلِيم بطل ولا يُسْتَوْقَ الْمَصْنُوعٌ من تركيه وَيَنْعقِدُ 
بِعَا ِنَْ التَسلِم حَقٌ لَوْ سَلّمَ يَْبْتْ جَمَارُ الرؤْيَةِ نَل بَعْدَهُ عِبَارَةَ الذَّخِيرَةٍ ث فَالَ فَبَْنَ ما في 
لكِتَابِنِ تَعَارْضٌ وَلَعَلَ الصّوَاب هُوَ الْأَوَلْ كما لا يخْمَى عَلَى مَنْ تأَمّلَ اه. 


(قَوْلُّ: وَفِ الْمُغِْبٍ الطَّسْث مُوَنََةٌ <) قَالَ الرَّمْلِينُ قَالَ 
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وَقَذيَُالُ الطَْوث ذَكْرَهُ في البِِنٍ اْمُغجَمَةٍوَالفمْفْمَُ الم مَغْرُوفَة وَقَالَ الْأصْمَعِيّ هو رُومِيّ 
وَاْجَمْعُ فَمَاقِمُ كُذَا في الصّحَاح. اه. وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


(بَابْ الْمَُفَرَقَاتِ) هَكذًا في نُسْحَةٍ الرَبْلَعِيَ وَف نُسْحَة الْعَيَْ مَسَائِلٌ مُمَقَرَقَةٌ وَعَبَرَ عَنْهَا في الْدَايَة 
بَسَائْلَ مَنُْورَةٍ وَالْمَعْىَ وَاجِدٌ وَحَاصِلْهَا أَنَّ الْمَسَائْلَ التي تَشِذ عَنْ الْأَنوَابٍ الْمُتَقَدَمَةِ فَلَم تذَكرْ فِيهًا 
ِذَا أسْتُدْركُت ميت با أي مُتَفَرْقَةَ من أَبْوَابٍ أ مَنْقُورَة عَنْ أَبْوَايًا فَوْلَهُ (صَمّ بَيْعْ الْكَلْبٍ وَالْمَهْدِ 


وَالباع وَالطيُورٍ) لما رَوَاة ألو حَنِيقَةَ - رَضِيّ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - «أَنَّهُ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم - 


7 : اشن 2 0 0 ل» 0 مر ري مه بن للد َم آلَهُ اللا ه طْيَادِ د نصح ا 00 أن 0 


التزير 9 تس ن الوه َم على روَايَة أَنْهُ َس اين كالجزير قال في في نح أقبير وَل 0 جَاسَةُ 
مُنِعَ بَيّعِه َيْعْهِ بَلَ مُنعَ اله معُ بمنع الانتقاع شَرْعَا وَيِحَذَا أَجَزَْا ‏ بَبْعَ السَرْقِينَ 
وَالْمَعْرِ مَعَ نَجَاسَةٍ ة عَيْنهِمَا لإطْلاقِ الِانْتفاع يما عِنْدََا خلا الْعَذِرَ يُطْلّقْ الانْتفَاغ يا فَمُِعَ بَيْعْهَا بَيْعْهَا 
قِنْ نَبَتَ شَرْعَا إطلاق الِانْتفاع با عَخْلُوطَةَ بالثرَابء وَلَوْ بالاسْتَفْلاكِ كالاستصباح بالريْتِ انجس كُمَا 
ل جل بخ ل الب له ص وب ذل مشي هتبث عي حو 
مَنِع بَيْعَهَا وَهُوَ الْحَدِيتُ أَنَّ «الّذي ح حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرّمَ بَيْعَهَاه . 

وف الْقنيَِ كر فين مخز لشف ال ١‏ نم ا تش ف ب) م 
وَيَطْمَنْ متلفُهُ يُورُ بَيْعْ خْزْءِ الحَمَام إِنْكَانَ كبيرا وَمِبَعُهُ أَذىَ الْقِمَةٍ الي تُشْترَطٌ جْوَازِ الْبَيْع فَلَسّء 
وو كانت كسشرة خب لا يتخوٌ. اه ْ 

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُعَلّمَ وَغَبْرَهُ الْعَقُورَ وَغَيْرَهُ هَكَذَا أُطلقَ في الْأصْلٍ فَمَشَى الْقُدُورِيُ عَلَى هَدَا الإطلاق 
وَنَصّ في نَوَادِرٍ ِشَام عَنْ مُحمّدٍ في جَوَازِ بَيْع الْعَقُورٍ وَتَضْمِينٍ مَنْ قَعَلَهُ قِِمَمَهُ وَعَنْ أَبي يُوسُْفَ مَنع بَيَْ 
الْعَقُورٍ وَدَلِكَ في الْمَنْسُوطٍ أَنَّهُ لا يجُورْ بَيْعْ الْكُلْبٍ الْعَقُورِ الَّذِي لا يَقْبَنُ التَعلِيمَ وَقَالَ هَذَا هُوَ 
الصّحِيحٌ مِنْ الْمَذْمَبٍ فَالَ وَهَكَدَ ذا تون في الأسد ذا كَانَ يَقْبَلْ التَعْلِيمَ وَيْصْطَادُ به أَنَّهُ يجُورْ بَبِعْهُ 
وَإنْ كَانَ لا يَقْبَلْ التَعْلِيمَ وَالِاصْطِيَادَ به ه لا يَجُورُ قَالَ وَالْمَهْدُ وَالْبَازِي يَقْبََانِ التَعْلِيمَ فَيَجُو مَجُورُ بَيْعْهُمَا 
عَلَى كُلّ حَالٍ. اه. 

فَعَلَى هَدَا لا يور بَيْعْ النَمِرِ بحَالِ؛ لِأَنَهُ لِسَرَاسَبِه لا يَفْبَل التَعْلِم وف بَيْع الْقِرْدِ روَابَعَانٍ وَجْهُ رِوَايَة 
لْجوَارُ وَهُوَ الْأصَحٌ كما ذَكَرَهُ الشَارِحُ أن كن الانتَاع يده وَهَدًا ُو وَجْهُ إطلاق روايّة بَيْع الكل 
وَالسباع فَإِنَّهُ مب عَلَى أَنَّ كُلَ مَا بْمْكِنْ الِانْتِفَاع بده ا ل 0 
لجاز لأنَهُ لا يُشْتَرَى للانتقاع جُلْدهِ عَادَةَ بَلْ لِلتَلّهِي به وَهُوَ حَرَامٌ. اه. ْ 

وَيجُورُ بَبْعْ الرَة لَِنّهَا تَصْطَادُ الْفَأرَةَ وَاوَامٌ الْمُؤذِيَةَ هي مُنْتَفَعْ يما ولا يَجُورُ بَيْعْ هَوَامَ الْأَرْضٍ 
كَالخَْافِس وَالْعَقَارِبٍ وَالْفَارَةِ وَالتَمْلٍ وَالْوَرَعْ وَالْقَنافِذٍ وَالضّبَ وَلَا هَوَامَ الْبَحْرِ كَالصّفْدع وَالْسَرَطَانِ 
وَكُذَا كل مَاكَانَ في الْبَخْرِ إِلّا السَمَكَ َمَا جاو الِانْتمَاعٌ بجلْدِهِ أو عَظْمِ كَذَا في الْبَدائع وَفِ الْقُْيَة 
بيع َي السّمكِ من دوَابٍ التبخر إنكان لَه من كَالسققُور وود الح َوه يوذ ولا قل. 
وَحَمَلُ الْمَاءٍ قِيلَ يِجُورُ حا لا مَيعَا وَالْحْسَنْ أَطْلَقَ الوَارَ وَدَكْرَ أَبُو اللَّيْثْ يَجُورُ بَيْعْ الّاتٍ إِذَا كَانَ 
يُنتَمَعْ با في الأذو ال ست سلا ره و امن له ع سر ل لِآنَّ الْمُحَوّمَ شد 

يجُورُ الانْتفاعٌ به لِلتَدَاوِي كَالخَمْرٍ قا تَقَعْ الَْاجَةُ إلى شَرْع ليع وَيِجورُ بَيْعُ الدّهْنِ انجس لِأَنَّهُ 


عَيْدهِ فَهِيَ وجب خُرْمَةَ أكله لا مُنِعَ 


به لِلاسْتِصباح فَهُوَ كَاليرْقِينِء أمَا اْعذِرَةُ قلا يُنْعَمَعْ يها إلا عَْلُوطَة 

[منحة الخالق] 

ابْنُ كُمَالٍ بَاشَا في رِسَالَةِ الْمُغِْبٍ وَوَهِمَ فيه الْإِمَامُ الْمُطَرَزِيُ حَيْتْ قَالَ الطَّمْتُ مُوَنَكةٌ وَهِي أَعْجَرِيّةٌ 
وَالطَّنُ تَعْرِيِهَا أن الطّسَ مُرَحُمْ مِنْ الطَّْتٍ كما أَنَّ الطشٌ مركم مِنْ الطَّْتٍ وَكُذَا الجُؤهَرِيُ أخطأ 
في قَوْلِهِ أن الصَّمْت عَرَنٌ أَصْلُْ الطَّنُ بِلْعَةِ طَبّى أَبْدَلَ مِنْ إِخدى المِيَيْنٍ تاءَ لِلاسْبغْقَالٍء فَإِذَا 
جمَغت أو صَغَرْت رَدَدْت اليتِينَ لِأَنّ فَصّلْت بَْتَهُمَا بألِفٍ أَؤ يا فَقْلْتْ: طِسَاس وَطَسِيسس وَلَبِعَُ 
صَاحِبُ الْقَامُوسٍ حَيْتْ قَالَ الطَّسْتُْ الطَّنُ أَْدِلَ مِنْ إخدى المِنيئيْنٍ تاءٌ وَصَاحِبْ الْمُجْمَلٍ أَنْضًا 
غَافِلٌ عَنْ تَعْرِيبهَا حَبْتُ قَالَ وَالطَّنُ لْقَهَ في طَسْتٍ اه. 


[بَابُ مَسَائل مُتَقرَقَُ في البَيِع] 
(باب الْمَُقرقَاتِ) 


)187/6( 


بِالثْرابٍ فَلَا يجُورْ إلا تَبعَا وَيجْمَعْ الْقَهَدُ عَلَى فُهُودٍ وَقَهِدَ الرّجُلْ إذَا أَشْبَه الْقَهْدَ في كَثرَة تَؤمِهِ وَعَودهِ 
وَف الحديثٍ «إِنْ دَخَلَ فَهدَ وَإِنْ خَرَّجَ أَسِدَ» وَالسبُعُ وَاحِدٌ السبَاع كذا في الصّحَاح وَفي فَنْح الْقَدِير 
وَالِانْتِمَاءٌ بالْكلْبٍ لِلْحِرَاسَةٍ وَالِاصْطَِادٍ جَائرٌ إِجْمَاعًا كن لا يَنْبَغِي أَنْ يُتَخَدَّ في دَارِه إِلّا إِنْ حَافَ 
اللْصُوص أؤ عَدُوًّا وَف الْحَدِيثِ الصّجيح «مَنْ افْتَى كلبًا إل كلب صَيْدٍ أؤ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أخْرهِ كل 


4 
مم 


يَْمِ قِبراطَان» وَفي الْبَدَائِع وَيخورُ بَيْعْ الفيل بالإجماع لِأَنَهُ مُنتمَعْ بِهِ حَقِيقَةَ مبَاحْ الانتفاع به شَرْعَا عَلَى 
الإطلاق فَكَانَ مَالّا. 


ول (وَالدِمِيْ كالْمسنلِم في بنع عَيْرالْحَر وَالخيرِ) لِأَنَهُ مكلف مما وَسْرَعَ في حَقَهمْ أسْبَاب 
الْمُعَامَلاتِ فَكُلُ ما جار لا مِنْ الْبيَاعَاتِ مِنْ الصف وَالِسلَم وَغَْهِمَا جاو لَه وما لا يور من الها 
وَغَبْرِهِ لا يجُورُ لَه إلا الخَمْرَ وَالخنْزِيرَ فْإِنَّ عَفْدَهُمْ فِيها كَعَفْدِنا عَلَى الْعَصبر وَالشَاةٍ فَيَجُورُ لَهُ السّلَمُ في 
الْحَمْرٍ ذُونَ الي وَفي الْبَدَائِعِ لا بنعُونَ من بَيْع الحمْرِ وال أَمّا عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ مَشَايخْا أنه 
مُبَاح الانْتماع به سَرْعَا لََمْ فكَانَ مَالّا في حَقّهِمْ عَنْ الْبَعضٍ حَرْمَعْهمَا تَابتة عَلَى الْعُمُومِ في حَق 


الْمُسْلِم وَالْكَافِرٍ لِأَنَّ الْكُفَارَ محَاطَبُونَ بِشَرَائِعَ هي مُحرَمَاتٌ وَهْوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبٍ أَصْحَابنَا فَكَانَتْ 
لَه تابعَةٌ في حَقَهمْ لَكِنَهُمْ لا يتَعُونَ عَنْ بيْعِها لِأَنّهُمْ لا يَعَْقدُونَ حُرْمَعَهَا ويتمولونهاء وَقَد أمِزنا 
بتركهم وَمَا يَدِينُونَ. اه. 

يد بالخئر وَالخنيرٍ لِأَن لا نجي فِيما بَْتهُمْ بيع الْمَِعةِ لدم وأا الْمُنحَبقهُ ولتي قد جرحث في غير 
مَؤْضِع الذَّبْح وَدَبَائِحُ الْمَجُوس كاير قَالَّ في الإصْلاح فَالْمْسْتَنْقَ غَيْرْ مُخْقَصصَ يما كما يُفْهَمُ مِنْ 
الدَاية. ا 

وَفِ الْمَرَازِيّة وَبَيْعُ الْمَجُوسِيَ ذَبِيحََهُ أَوْ مَا هُوَ ذَبِيِحَةٌ عِنْدَهُ كَالخدْق مِنْ كافِرٍ جَائِرٌ عِنْدَ الثَاني. اه. 
َطَاهِرْ أنَّهُ غير جَائٍِ عِنْدَ الأول وَالَايثِ وَحيَئِذٍ فَالْمُسْعَفى مص بالفر الي لاكمَا زعم 
صَاحِبُ الإضّلاح وَفٍ الَْرَاِبَِ أْضًا بَيِعْ مَْرُوكِ التَسْمِيَةِ عَمْدَا مِنْكَافِرٍ يور اه. 

َف الي مِنْ كاب الشَفْعَةِ تأخيرُ الْيَهُودِيَ في السبْتِ لاشْبعَالِهِ بالسَبْتِ مُبْطِلَ لِلشْفْعَة وَفِيهَا مِنْ 
الْحدُودٍ وَتْنَعْ الذّمَيُ عَمّا بنَعْ الْمُسْلِمْ إلا شزب الخَمْرِ فَإِنْ غَنَّوا وَضَرَبُوا الْعِيدَانَ بمَْعُوا كَالْمُسْلِمِينَ 
أنه يُسْكَفْنَ عَنْهُمْ. اه. 

َف إيضّاح الْكَرْمَانِ وَلَو بَاعَ ذِمِيٌّ من ذِمِيَ خْمرًا أؤ نيا ثم أَسْلَمَا أ أَسْلَمَ أَحَدُمًا قَبْلَ الْقَنَضٍ 
الْعَقَضَ الْبَيْعُ وَالْمُرَادُ ِلَفْطَةٍ الِانتِقاضٍ إنْيَاتُ حَقَ الْفَسْخْ ِتَعَذّرِ الْقَنْضٍِ بِالْإِسْلام فَصَارَ كما لَوْ أبقَ 
الْمَييع قإِنْ صَارَ حلا قبل الْقَيْضِ خُبَ لْمُْرِي إِنْ شَاءَ تَقَض وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ في فَوْهِمَا وَعِنْدَ محمد 
الْعَفْدُ بَاطِلٌ وكذَا الْمُسْلِمُ إِذَا اشْتَرَى عَصِيرَا فَتَخَمّرَ وَلَوْ قَبَضَ الْحَمْرَ ثم أَسْلَمَا أو أَحَدُهُمَا جَارَ 
الَْيْعْ قَبَضَ التَّمَنَ أو لاء وَلَوْ اشْتَرَى الذَّمَئْ عَبْدَا مُسْلِمًا جار وأَجِْرَ عَلَى بَيْعِهِ وَكذَا إِذَا اشْكَرَى 
مُصْحَفًاء ولو اشْتَرَى كافِرٌ مِنْ كَافرٍ عَبْدَا مُسلِمًا شِرَاءً فَاسِدًا بر عَلَى رَدِهِوَْجبَرُ لْبَائِع على بَْعه؛ 
[منحة الخالق] 

(َولهُ فيَجُورُ اللَمُ في الَْمْرٍ ذُونَ النِيرَ) لِأنَّ السلَمَ في الخيََانٍ لا يجُورُ (فَولهُ لَِنَ الكقَارَ 
ُحَاطَبُوَ) قَالَ في من الْمَارِ وَالكُمَارُ مَاطَبُونَ بِالْأَمْرِ بلْإِعَانِ بِالْمَشْرُوعَ من الْعَقُوباتٍ وَبالْمُعَامََاتِ 
وَبالشرَائع في حَق الْمُؤَاحَدَةٍ في الآخزةٍ بلا خلافٍ أَيْ الْمَشْرُوعَاتُ كَالصّلاةٍ وَالصوْم: وما في ووب 
الْآَدَاءِ قي أخكام الدُّنيَا فَكَدَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضٍ وَالصَّحِيح أَنَهُمْ لا يُحَاطَبُونَ بِأَدَاءٍ مَا يحتَمِلٌ السّقُوطً مِنْ 
الْعبَادَاتِ. اه. 

َال الْموَلَفُ في شَرْجِهِ كالصّلاة وَالصّوْمِ قلا يُعَاقَبُونَ عَلَى تَركهَاء نم قَالَ وَالرَاجِحُ عَلَيْهِ الأكئرُ مِنْ 
الْعْلَمَاهٍ عَلَى التَكْلِيفٍ لِمُوَافَفَتهِ لِظَاهِر النُصُوص فَلْيَكنْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اه. (قَوْلْهُ: فَالْمُسْتَئِى غَيْرْ 


ص يمَا) َال في النهرِ أَولُ: ولا هو تفص ينا ذكر 
شِقْصًا ِنْهَُا يبر على بَْعهِ ولو كان الْمُشْترِي صغيرا أَجبرَ وَِبْهُ ول ل كن لَه وي أَقَامَ القَاضِي لَه 
َيه كذًا في السرَاج وَيَنْبَغِي أَنّ عَفْدَ الصّغير في هَذَا لا يَتَوَقَُ عَلَى الْإجَارّة. اه. أَيْ لِعَدَمِ فَائِدَته 
أنه د أََازَُ و خم على بنع وَهَذ ِل أَلّهُقذ نِم بْلَ إجبار ول فى على كد تاق 
وَأفولُ: نضا قوْلُ الْمُصَيْفٍ: وَالدَمَُِكَالْمْسلِم إذ كات الْمرَادُ به اليه مِنْ حَيْتُ الل وَاخْمَةٍ هما 
رَادَهُ مُسْلِمٌ وَإِنْكَانَ مِنْ حَيْتُ الصَّحَة وَالَْسَادٍ قَلَا وَهُوَ الظَّهِرْ لِمُوَافَقَهِ ِلصّحيح مِنْ مَذْهَبِ 
أَصْحَابِنَا كُمَا مَرّ فَتَدَبّر. ْ 

(قَولَهُ: أو مَا هُوَ ذَبْحْ عِنْدَهُ) مغطوف عَلَى فَوْلِهِ ذَبِحَمُهُ وَقَوْلِهِ كَالحئق تقل لِمَا هُوَ ذَبْحْ عِنْدَهُ وَقَولهُ 
من كافر مُمَعلَقْ ببيْع الَذِي هُوَ مُبْتَدَأ وَقَولَهُ جَائرٌ حَبَر (قَوْلَ: مَطَاهِرْهُ أنه غيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْأَولٍ 
َالقَاِثْ) قَالَ في النَهْرِ منُوعٌ جواز أن يَكُوت تسبة إِليْهِلِأَنّهُ هو الْمُحْرَح لَهُ ولا قَوْلَ لما فيهء وَقَد 


هُ لِأَنَّ الْكافرَ لو اشْترَى مُسْلِمًا أو مُصْحَفًَا أو 


الذّمَن. اه. 
أفول: تَقدمَ التمنريخ باللا في البيْع الْقاسِدٍ عند قولِهِ 1 يج َِغْ الْمَيَة حَيْتُ قال املف هناك 
عَنْ الَجيِس وَلَوْ بَاغوا ذَبيِحتَهُمْ وَدَبْحُهُْ أنْ يخُْقُوا الشّاةًوَيَضْرِبُوهَا حَقٌّ تَُوتَ جَارَ لِأَنَّهَا عنْدَهُمْ 
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وَاحَب حَفًا شع فَيجْبرُ على الردِ نعم الْقَسَاد م يُجَُ البائغ علَى بَبْعِهِ وَإِن أَعتَقهُ المي جارَ 
نر جَارَ وَيِسْى في قِيمَيِ وكا لو كائث أَمة فَاسْعولدَهَا وَيَؤْجَعُْ الزن صَربا؛ لِأنَّهُوَطِىَ 
مُسْلِمَةٌ وَدَلِكَ حَرَامٌ فإِنْ كاتبَهُ جَارَ ولا يَفِْضُ عَلَيْهِ َنْ عَجَرَ أَجبر عَلَى بَْعِ وكذَا الذي ذا مَلّكَ 
شِفْصًا مِن مُسْلِم فَهُوَ كَالْكُلَ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُسْلِمًا وَالآحَرُ ذِمَيا 1 يز بَيَْهُمَا إِلّا مَا يجُورْ 
بين الْمُسلِِينَ» وَلَوْ أَفْرَضَ التَصرَايُ نَْرَانيًا حمْرَاء ثم أَسَْمَ الْمُْرضُ سقط الحمر تعد قَبْضِهَا قَضَارَ 
كَهَلَاكِهَا مُسْتَيدًا إلى مَعْىٌ فيهَا وَِنْ أَسْلمَ الْمُسْتَفْرِضٌ فَعَنْ أي حَبيقَة سُفُوطْهًا وَعَنْهُ أن عَلَيِْ قِمَمَهَا 
وَهُوَ فَولُ محمد عدر لِمَغْىُ مِنْ جهيه. اه. وَل أَرَ كم وَقْفِ الْكافِرٍ مُصْحَمًا. 


َوْلهُ (وَلَوْ قَالَ بغ عَبْدَك مِنْ رَيْد بألْفٍ عَلَى أي صَامِنْ لك مائَةٌ وى الْألفٍ فَبَاعَ صم بألْفٍِ وَبَطَلَ 


الصّمَانُ وإ رَادَ مِنْ الثَمَنِ فَالْأَلَفُ عَلَى رَيْدِ وَالْمِاَُ عَلَى الصّامِنِ) ؛ لِأَنّهُ في الْأَوَلِ يصِرُ الْيرَاما 
لِلْمَالٍ ابْتدَاءَ وَهُوَ رِشْوَةُ وف النَانِ يصِبرُ زيادَةً في التّمَنِ وَهِيَ جَائرَةٌ من الْأَجْتَيَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بجنا عَلَى 
اْمشتري ولا تَطهَرُ في حَق الشّفيع وَالْمرَابَةِ ولا يسن الْبَائِعْ الْمَيع عََيْهَاء وا يَِْسْهُ عَلَى أَلْفٍ 
وَبرَابح عَلَيْهَا وَيأَخُذُ الشّفِيعُ بحا وَلَو تََايََا الْبَيْعَ اسْتَرَدّهَا الْأَجْتَُ وكذًا إِنْ رْدّتْ عَلَيْهِ بعيْبٍ بِغَيْرٍ 
قَضَاءِ وب لا يَستدُها لِكَونهِ فَسْحًا إِجْمَاغاء وَلَوْ صن الزيَادةٌ بر الْمُسْبرِي صَارَث كاده بتفْيِهٍ 
فَتُلْمَحَقُ بَأصْلٍ الْعَفْدِ فَعَنْيْتُ الأَحْكامُ كُلّهَا إِلّا أَنَهُ لا يُطَالَبُ الْبَائَعُ بحاء وَإِنَا يُطَالَبْ مَنْ رَاد كانه 
وكيلة: وَل رَدَ عيب أو تَقايََا بِرَدِ اليادة عَلَى الصّامنٍ فَقَطَ لِكَونه أَحَدَهَا مِنه ذُونَ الْمُشْترِيء وَذكرَ 
في الْكاني أَنَّ الشَّفِيعَ يَأَحُذُهَا بالْأَلْفٍ وَمِائَةِ فَجَعَلَهَا ظَاهِرَةً في حَقَهِ وَِعَا ظَهَرَتْ في حَقّهِ مَعْ أَنَّ زيَادةَ 
الْمُشْترِي لا تَظْهَرُ في حَقّهِ لأنَّهَا في الْعَقْدِ قَصَارَتْ مِن التَمَنِ يحلافهَا بَعْدَ الَْقْدٍ قَيّدَ بمَولِهِ سِوَى 
لأف لِأَنّهُ لو قَالَ بغة بألْفٍ عَلَى أن صَامِنْ لَك مالَةَ مِنْ الثّمَنِ صر كيلا هانةٍ مِنْ الثَمَنِ ولا 
تَْبْتُ الزِيَادَةُ فَإِنْ أَدَى رَجَعَ به إن كان بِأَمْرِهِ وَإِلّا َلَا وَقَيّدَ ِكَوْنٍ الزََادَةٍ في الْعَفْدٍ لِأَنَ الأختي إِذَا 
رَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإنهُ لا يجُورُ إلا بإِجَارَةٍ الْمُشْتَرِي أ يُعْطِي الزَِادَةَ مِنْ عِنْدِهِ أو يَضْمَنْهَا أو يُضِيفُهَا إلى 
َفْسِه وَإِنْ راد بآ الْمُْترِي جَارَ ولا يَلْرَمَهُ ضَيْءْ وَالْمَالُ لازم لِْمُشْترِي لِكَونه سَفِيرا وَمُعبْرَا لاختيّاجه 
إل إضَاقَيه لِلْمُشْترِي فلا يَلْرمهُ إِلّا بالمتّمَانِ الع وَالصُلْح. وَقَْلهُ بغ عَبْدَك كلام أَجْنَومْ لا تَعَلقَ لَه 
بالإيَاب وَالْقَبُولِ قلا حَاجَةً إلى قَوْلِهِ في فَتْح الْقَدِيرٍ إِنَّ فَوْلَهُ بغ عَبْدَكَ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لا يَكُونُ في الْبَيْع 
يعجاب؛ لأنّ الأمر الْمْسَارَ إِلَيْه كا يكُونُ من الْمُشتري وَالْقَائِلُ هنا ليس هُو الْمُسْتِي وَِدَا قال 
المُصَبْفُ فَبَاعَ أي بياب وَقَبُولٍ. 


َْلَهُ (ووَطء رَوْجٍ الْمُشْعوَاةٍ فَبْضْ لا عَفْدُهُ) لِأَنَ الوَطءَ مِنْ الزّْج حَصّل بتَسْلِيطٍ الْمُسْبرِي فَصّارَ 

هون إليهِ أنه عله َه وَِنْ ل بَطَأها لا يكُون قبْصًا امنبخسان؛ ِأنَه 1 قصل بنا من الْمُشْئرِي 
فِغْلٌ يُوجبُْ نَقْصا في الذَّاتِء وَإِعَا هُوَ عَيْبٌ من طريق الحُكُم 15 وَضْعُْ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ تزويج 
الْأمَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا جَائِرٌ يخلاف بَيْعِهَاء لِأنّ التكاح لا يَبْطْلْ بالْعَرَرِ وَالَْيْْ يَبِطّلْ به بدَلِيلٍ صِحَة تزويج 
اْعَْدِ الآبي دُونَ بع فََو نمض الْبَِْ بطل التكاخ في فَوْلٍ أبي يُوسْفَ خِلَاقًا لِمُحَمَدٍ قَالَ الصّذْوُ 
الشّهِيدُ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَ - وَالْمُخْمَارُ قَوْلْ أبي يُوسْفَ؛ لِأنَّ الَْيْعَ مق أنْمُقض قَبْلَ الْقَنْضٍ أَنُْقضّ 
0 الأَصْلٍ فَصَارَ كآن 1 يَكْنْ فَكَانَ التكاح بَاطِلاء وَقَيّدَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بُطْلانَ التَكاح 
َبُطْلَانِ الْبَيْع قَبْلَ الْقَبْضٍ بمَا إذَا َك يَكُنْ بِالْمَْتِ حَقٌّ لَوْ مَانَتْ جره بد التكاح قَبْلَ الْمَْضٍ لا 
بطل البكاح ون بطل البيغء كذا في قح القدير قد عفد البكا؛ أن العنق والتذير بض وإ 1 
يكن فغلا جيه لَِنَ الْعنق لها ملك والتديرُ من فَرُوعهِ ْنَا في أو الْبوع قَُِلَ مار 


ارط أَنَّهُ إذَا عق ما في بَطنٍ اارَة لا يصِرُ فَابِصًا كَا وَأَنَّ الْمُشْبرِي إذا 

[منحة الخالق] 

(قول و أرَ كم وف الْكَافرٍ مُصْعهًا) َال في النهر بَغْد تفل عَنْ البتراج تغليل إجباره عَلَى بنع 
اله 0 أنه كَنَافُ منْهُ إنْلاقَهُ با لا يحل أَقُولُ: في تغليله إِعَاءَ إلى أَنّهُ َيْسَ فَرْبَة عِنْدَهُمْ فلا يَصِحٌ 
وَقْفُهُ وَهَذَا لأَنَّ ما يُتَقَوَبُ بإِيقَافِهِ لا يخْشَى إثْلافة با لا ين كحرْقٍ وَلحُوهٍ 


(قَوْلَهُ لِأَنّ التكاح لا يَبَطُلْ بِالْعَرَرِ وَالْمَْعْ يَبْطّلْ به) قَالَ في الفح َعدَهُ وني الْبيْع قَبْلَ احْتِمَالٍ 
يت بالخلا قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَالبَكَاحُ لا م يلاك الْمَعْقُودِ عَلَيْه 4 أَغني الْمََْةَ قَبْلَ الْمَنْضٍِ وَلِأَنَ 
الْقُدْرَهَ عَلَى عَلَى التَسْلِيم شَرْط في ليع وَذَلِكَ إِعا يَكُونُ بَعْدَ الْمَنْضٍِ وَلَْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَة التبكاح, أل 
َرَى أَنَّ بَيْعَ الآبقق لا يَصِحٌ وَتَرْوِيجَ الآبقَة يجُورْ اه. 
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َالَ لِلَْْام تَعَالَ مَعِي كَانَ قَبْضّاء وكذًا إِذَا أَمَرَ الْبَائِعْ بطَخن النْطَةٍ السسيل 0 الْمُشَْرِيَ إِذَا وَطِىَ 
ل وَإِلّا فلِْبَائِع حَْسْهَا فإِنْ مَمَعهَا الْبَائعُ فمَانَتْ نَثْ مَانَتْ من مَالِهِ ولا عْفْرَ 

عَلَيِْ ولو أَرْسَلَ الْعَبْدَ في حَاجَتِه صَّارَ قَابِضًا كأَفْرهِ أَنْ يُؤَجَرَ تَفْسَهُ وَقَوْلَهُ 0 مني مَعَك عَلَى 
الدَابَِّ فَحَمَلَهُ إلى آخر ما ذكرته هُنَاكَ. 


قَوْلُهُ (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدَا فَعَاب فَبَرْمَنَ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعَهِ وَعَيْبَعُهُ مَعْرُوفَةٌ 1 ؛ ُبَْ بدَيْنِ الْبَائع وَإِلّا بيع 
ِدَيْنِ) ؛ لِأَنَهَا إِذَا كانت مَعْرُوفَةَ بُعَوَصَّلْ إلى حَهِ بدُونٍ بَبْعِهِ بالذَّهَاب ِلَيْهِ فَلّا حَاجَةَ إِلَّ بَبْعه لِأَنَّ فيه 
إِنْطَالَ حَقّ الْمُشْئرِي في الْعَيْنِ وَإِنْ 1 يَدْرٍ مَكَاَهُ أَجَابَهُ الْقَاضِي إِنْ بَرْهَنَ لِأنَّ الْينَدَ هنا لَيْسَتْ لِلْقَضَاءٍ 
عَلَى الْقَائْبِء وا ِي لِنَفي القهْمَة وَانْكِسَافٍ الخال أن الْقَاضِيَ نُصّب لِكُلَ مَنْ عَجَرَ عَنْ النَظَرِ 
وَنَظَرِهمًا في بَيِعِه بنع أن الَْائِعَ َصِل به إلى حَقَه ويْا م صمَانهِ والْمُشْرِي أَيضا رمع من ديه ون 


5 2 
50 3 


00 تَفَقَب وَإِذَا ل الخال ال عمل الَاضِي : بمُوجب ايه ف قلا 0 0 0 حَاضرء وإ َإِعَا 


اا را لي ا ل 


كَالرَاهِنِ إِذَا مَاتَ مُفْلِسًَا وَالْمُشْترِي إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ الْمَنْضٍ آ الْمُصَبَفْ بكوْنٍ الْمُشترِي 
غَابِ قَبْلَ الْقَنْضٍ. أَمَا إذَا غَابِ بَعْدَهُ فإنَ القَاضِيَ لا ييبه؛ لِأَنَّ حََّهُ غَبْرُ مُمعَلّق اليه وَِغَا جَارَ 
ِقَاضِي بَبْع الْمنقُولٍ قَبْلَ قَبْضهٍ لِأَنَ الْبْعَ هنا ليس مَقْصُودٍء وَإِعَا الْمَفْصُودُ إِحياءُ حَقّهِ َف ضِمْبِه 
يَصِحٌ بَبْعْهُ؛ لِأَنَّ الشََيْءَ قَدْ يَصِح ضِمْنا وَإِنْ 1 يَصِحّ قَصدًا وََرَادَ بِالْعَبْدِ الْمَنْقُولَ عَبْدَا كانَ أ غَيْرَهُ 
وَاحْتَرَرَ به عَنْ الْعََارٍ فَلَا يَبِعْهُ القَاضِي كما في الَهَايَةِ وَجَامِع الُْصُولَيْن وَ1 يَذكُرْ الْمُصَّبَفْ أَنّهُ يَدْفَعْ 
الثّمَنَ ِل الَائع؛ أن الْقَاضِيَ نا يُدْفَعْ أ لَهُ بِقَدْرٍ مَا بَاعَهُ فْإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ دَيِْهِ أَمْسَكَهُ لِلْمُسْترِي 
الْعَائبٍ لِأَنَّهُ بَدَلُ مله وَإِنْ ل يَفِ بِالدَيْنِ وَبَقي سَيْء يُتبعْهُ الْبَائِعَ إذا طَفِرَ به وَقَمدَ بالْمَييع؛ لِأنَ 
الْقَاضِيَ إِذَا قَصَى بِالْبَيْنَةِ عَلَى إِنْسَانِ فَعَاب وَلَهُ مَالُ عَلَى النَّاسِ لا يَدْفَعْ إلى الْمَقْصِ ن لَهُ حَقٌّ يضر 
الْعَائْبُ إِلّا في تَفَقَة الْمَرَْةِ وَالأَوْلِادٍ الصّعَارٍ وَالْوَاِدَيْنِ ذا عَنْ مُحَمَدِ وَكُذَا لَّوْ مَاتَ 0 وَله غَنتك 
وَمَالُ في الْمِصْر عِنْدَ اْمُقِرّنَ به لِلْمَْضِيَ عَلَيِْ فَالْقَاضِي لا يَذْفْعُ شَيْنَامِنُْ حَقٌّ تَخضر ونه أو يَحَضْرَ 
الْمَقْص ني عَلَيِْ َو عَائيَا كذَا في جامِع الْفْصُولَينِ وَأَضَارَ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ ال 
سْتَأَجَرَ إبلّا إلى مَكَةَ ذَاهًِا وَجَائيًا وَدَفَعَ الْكِرَاءَ وَمَاتَ رب الدَابَةِ في الذَّهَابٍ حَقٌ الْفَسَحَتْ الإجارَة 
َإِذَا أتى مَكَةَ وَرَقَعَ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي فَرَأَى أَنْ يِيعَ الدَابَةَ وَيَدْفَعَ بَعْضَ الَْخْر إل الْمُسْتَأْجِرٍ جَارَ 
وَِلْمْسْتَأَجرٍ أَنْ يَركُبَهَا إلى مَك ولا يَضْمَنْ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ إلى مَكَةَ وَإِل أَنَّ الْمَدِيُونَ وَلَوْ رَهَنَ وَغَابَ 
عَنْبَةَ مْقطِعَةَ فَرَقَعَ لْمُرْصِْ الْأَمرَ إلى الْقَاضِي حَقٌّ يَبِيعَ الرّهنَ بِدَيبهِ فإِنَهُ يَنْبَغي أَنْ يجُورَ كما في هَائَينٍ 
ا مه ف جاع الْفْصُولين. 


هه هدم 


عراس 


ل أ في ارقا أؤكان ها أخز وجو كلهم أذ ابيع ليه 
بَاعَ كَانَ فُصُْولًا و وَإِنْ سَلَّمَ كَانَ مُتَعَذَّي وَالْمُشْتَرَى مِنْهُ غَاصِبٌ. 


(فُرُوعٌ) مُتَعَلْفَةٌ ِالتَصَرُْفٍ في مَالِ الْغَائْبِ مَنْقُولَةٌ من جَامِع الْفْصُولَيْنِ لِلَقَاضِي لَايَهُ إيدّاع مَالٍ غَائبِ 
وَمَفْقُودٍ وَلَهُ إفْرَاضّهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ َو خيف تَلَفَهُ وآ : يُعْلَمْ مَكَانُ الْعَائْب لا لَوْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَاحْمُِرَ به عَنْ الْعَمَارٍ فلا يبِيعْهُ ا ا 
ِلْقَاضِي وَلَايَهُ بَيْع ع مَالٍ الَْائِبٍ لَوْ كان الْمَدَيُون عَائِيًا لا يبِيعْ الْقَاضِي عْرُوضَهُ بدَيْهِ عِنْدَ أي حَِيفَة 
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وَقَالَا يَبِعْهَاء وَأَمّا الْعََارُ فَلَا يَبِيعْهُ عِنْدَ أبى حَنِيقَةَ وَكَذَا فَوْهُمَا وَف الظاهر وَعَنْهُمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ 
كعْرُوضِهِ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ بَيْعُ عُرُوضِهِ وَتَفَقَةُ امْرَأتهِ وَني العَقَارٍ عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ م ذكْرَ الْمَسْأَلَة 
الأخيرة الآتِيََ في الفروع, ثم قال لَه بَيْعْ مَنَقَولٍ المَفقودٍ ولا يَنبَغي لَه أن يَببِعَ عَقَارَُ وَلوْ بَاعَ جَارَّ. 


[فرُوع متَعَلَقة بالَصَرْفٍ في مال الَْائب] 

(فرُوعٌ) ممَعلَقَةٌ بالتَصَرُفٍ في مالي الْعَاِبٍ. (فَولَُ: لو جيف تَلفَهُ وَل يعْلَمْ مَكَانَ الْعَائِبِ) قَالَ في انر 
وَالّذِي يَنْبَغي أَنْ بُقَالَ أَنَّ حَوْفَ التَلَفٍ موَرٌ للْمَبْع عَلِمَ مكاتة أو لا وَقَدَمْنَا تحَوَهُ في جِيّارٍ الشَرْطٍ 
فَارْجِعْ ِلَبْه. اه. ْ 

وَني الْوَلْوَامجِيّة رجْلٌ اشْتَرَى لما أَوْ سَمَكا فَدَهَب لِيَجيءً بِالئّمَنِ فأَنطأ فَحَافَ الْبَائعُ أَنْ يَفْسْدَ يَسَعْ 
للبائع أَنْ يَبِعَهُ من غَْرِهِ وَيسَعْ لِلْمُشْترِي أَنْ يَسْترِيَهُ وَإِنْ عَلِمَ بِالْمَضِية أَمّا الْبَائِعُ فَِأَنَهُ يَكُونُ رَاضِيًا 
بالائفسّاح, وَأما الْمُسْترِي فَإَِنهُ لما جَارَ بائع الْيْْ حل لِلْمُسْئرِي الشِرَاهُ قإِنْ باع بزاةٍ يََصَدَّقُ 
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عَلِمَ إذ ينه الْبَعْتْ إِلَيْهِ إِذَا خَافَ التَلَفَ فَيْمْكِنُهُ جفظ الْعَيْنِ وَالْمَلِيّةِ حمْيعًا وَلَا يبِيعْ الْقَاضِي الْأَمَةَ 
الْمَعْصُوبٌَ إذَا عَاب مَالِكُهَا إِمّا بيع مالَ الْمَفَقُودِ. 

سْئِلَ نَجْمُ الدِينٍ عَنْ أَميرٍ وَهَب أَمَةَ من حَادِمِهِ فَأَخْبَرتَهُ أن التَّجِرَ قُيلَ في عَبْنِ فَأَخِدّت وَتَدَاوَلنهَا 
الْأندِي حَق وَقَعَتْ بِيَدِهدًا الم وَالْمَْهُوبِ لَه الآن لا يد ونه اليل بعلم أنه لو حَلَاهَا 
صَاعَتْ وَإنْ أفْسَكها يَافَ الف هَل لِْقَاضِي بَيْعْهَا من ذي اليد َابَةُ عن الْعَائِبِ حَقٌ لو طَهَرَ 
الْمَالِكُكَانَ لَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ ثََهَا قَالَ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ الْقَاضِي لا لِك تَروِيجَ أَمَةِ الْعَائْبٍ وَالْمَجْنُونٍ 
وَفَْهُمَا ولَهُ أن يكَاتبهُمَا وَتََهُمَا لا بلك تَزويج أمَة الْقَائِب, وَإِنْ ل يكن لَهُ مَل لِلقَاضِي بيْعُ قي 
الْمَفُقُودِ وَأمَتِهِ لا ل كَانَ غَائيًا غَيْرَ مَفْقُودٍ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ بَيْع مَالِ الْقَائْبِ مَاتَ ولا بُعْلَمُ لَهُ وَارتْ 
َبَاعَ الْقَاضِي دَارهِ جار وَلَوْ عَلِمَ بمْؤْضع الْوَارثِ جَارَ وَيَكُونْ جفْظًا ألا تَرَى أنه لو باع الآبق يجوز 


وَعَامَهُ فيه. 


فَوْلُهُ (وَلَو غَابَ أَحَدُ الْمُشِْْيَنٍ فِلْحَاضِرٍ دَفْعْ كل الثّمَن وَقَبْضْهُ وَحَبْسْهُ حَقٌّ يَنْقُدَ شَرِيكْهُ) وَهَذَا 


َوْلُ أي حَبيَة ومحْمَدِ وَخَالَفَ أَبُو يُوسْفَ في الْكُلَ فَهَذِهٍِ أَخكامٌ الأَوَلُ في قَبْضٍ جميع الْمَبيع عَلَى 
تقْدِير إيقاء الكمَن كله فَعِندهُ إذا قد التْمَنَ لا بَأَحدُ إل تصبيبة لوي أختييًا في تصيب الْعَائِبٍ ومن 
يَفولَانٍ أن الحاضِرٌ مُضْطَرٌ إلى أَدَاءِ كل الثَمنِ؛لَِنَ ِلبَائِع حَقَّ حَبْسٍ كُلَ الْمبع إلى أَنْ يَسْمَوْي كل 
لمن قَصَارَ مير الزن وصَاحبٍ اللو ولوك بالْرَاءِ ذا أى القَمَن من ماله قي بيه أنه و 
كَانَ حَاضِرًا لا يَفْبِضْهُ اتَقَاقَا وَيَكُونٌ مُتَبرَعَاء لِأَنّهُ كالوكيل عَنْهُ من وَجْدِ من حَيْتُ إِنَّ مِلْكَ الْعَائْبِ 
كان مُعَبَرَعَا في حَطرَتِهِ وَلِسَبَههِ كيل 1 يَكُن مُتبَرَعَا حَالَ عَيْيْهِ اَن في حَبْسِهِ عَنْ الَْائْبِ حَقٌّ 
ُعْطِيَهُ ما دَفَعَهُ عَنْهُ وَهُوَ فَرْعٌأَنَهُ لَيْسَ بمتبَرّع عِنْدَهُمَا لِمَا قَدَمَْاهُ وَدَلَّ أن لَهُ البُجُوع عَلَيْهِ وَاسْتْفِيدَ مِنْ 
فونه حدر الذفه أن اليا 2 على قيون م أذاء الخامر بر نعي الفايك كن ل على 
تَسْلِيم تصِيب الْقَائْبٍ فَهَذِهِ حَمْسَهُ أخكام عَلَى الخلافٍ وَقَيّدَ بمَوْلِهِ أَحَدُ الْمُسْتربَنٍ لِأَنهُ َو غَاب أَحَدُ 
اْمُنتأجرين قبل نفد الْأََْةِ فتقَدَ الحاضرٌ حَميعهَا يكُون مُبرَعاء لِأَنَهُ غيْرُ مُطْطرٍ في َقْدٍ حصّةٍ 
الْعَائبٍ إِذْ َيْسَ لأآجر حَبْسْ الدَارٍ لاسْتِقَاءِ الْأجْرَةٍ. 


َوْلّهُ (وَمَنْ باع أَمَةَ بألْفٍ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ فَهُمَا نِصْفَانٍ) لِأَنَهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إلبْهِمَا عَلَى السّوَاءٍ 
فِيَجبُ مِنْ كل وَاجِدٍ حَمُسُوِانَةِ مِثْقَالٍ ِعَدَم الْأَوْلوبّة فَيَصر كأَنّهُ قَالَ بغت بحَمْسِمائَةِ مِثْقَالٍ ذهب 
وَحْمْسِمِائَةِ مِثَْالٍ فِصّةٍ وَيَشْترِطُ بَيَانَ الْفِصّةٍ من الجوْدَةٍ وَعَبْرِهَا بخلاف مَا لَوْ قَالَ من الدَرَاهِم وَالدَّنانرٍ 
قَإِنّهُ لا يحْتاج إلى بَيَانِ الفضّة وَيَنْصَرِفْ إلى الْيَادٍ وَقَيَدَ بِمَْلِه بألْفِ مِثْمَالٍ لِأَنّهُ َو بَاعَهَا بألْفٍ من 
اذهب وَالْفِصَةٍ فَإنَّهُ ب التَضْفُ مِنْ الدب مَكاقيل وَمِنْ الْفضّةٍ َرَاهمَ الْعسَرَةُ مِنّْهَا وَزْنُ سَبْعَة 
مَكَاقِيل لِأَنّهُ أصَافَ الْألْفَ إِلَيْهِمَا فيَنْصَرفٌ إل الْوَزْنِ الْمعْهُودٍ مِنْ كل وَاجِدٍ وَأَشَارَ الْمُوْلَفُ إل أَنَهُ َو 
َالَ لِفُلانٍ عَلَيَ كر جنطَّة وَسَعِبيرٍ وَبمْسِم فَنَهُ َب مِنْ كل جنْس ثُلْتْ الْكْرّ وَهَكَذًا في الْمُعَامََاتِ 
كُبَهَا كَالْمَهْرِ وَالْوَصِيةِ الْوَدِيعَةٍ وَالْمَصْبٍ وَالْإِجَارَةٍ وَبَدَلِ الخُلع وَغَيِْهِ في الْمَْرُونِ وَالْمَكِيلٍ وَالْمَعْدُودٍ 
َالْمَذُْوع وني فح الْقَدِيرٍ في الدراِم يَنصَرفُ إلى الْوَْنِ الْمَعهودٍ ون سَبْعَةِ بحُن هذا كان 
الْمُتَعَافُ في بَلَدِ الْعَقْد في اسم الدَرَاهِم مَا يُورَنُ سَبْعَةَ وَالْمُتَعَارَفَ في بَعْضٍ لْبَِادٍ الآنَ كالشّام 
وَالْجَازِ لَيْسَ ذَلِكَ بَلْ وَزْتُ بع وَقِيراطٍ مِنْ ذَلِكَ الدَرْمَم وَأمَا في عُرْفِ مِضْرٌ لَفْظُ الدَرْمَم يَنْصَرِفْ 
الآن إلى زه أََعَةٍ رام يوْنِ سَِعَةٍ من الُْلُوسٍ إلا أن مقي باص فيَنْصَرفُ إلى دزهم يون 

[منحة الخالق] 

نفْصَانٍ فَالنقْصَانُ مَؤْصُوعٌ عَنْ الْمُشْيرِي وَهَذا َوْعٌ اسْتخْسَانٍ. 


(فَوْلّهُ: إذْ لَيْس لأآجر حَبْمنِ الدَّار لِاسْتيفَاءٍ الْأَجْرَة) قَالَ في التَهْرِ وَيَنبَغِي أَنْ يُقَالَ إِلّا أن يَسْترط 
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سَبْعَةَ فَإنَ مَا دُونَهُ تقل أؤ خفة يُسَمُونَهُ نصفَ فضْة. اه. 


- 


وَعَلَى هذا إِذا شَرَطَ بَعْض الْوَاقفِينَيمِصْرٌ لِلْمُسْتَحِقَ دَرَاهِمَ وَل يُقَيَدهَا تَمَصَرْفْ إلى الْفنُوسٍ النْحَاسِ, 
وَأَمّا إذَا قدا بِالنَفرَةِ كوَاقِفٍ الشَُْونِيّة والصرغتمشية تَنْصَرفُ إلى الْفضّة لِمَا في الْمُغْرِبٍ التُقْرهُ 
الْقَطعَةُ الْمَُابَةُ مِنْ اذب أو الْفِضَة وَبْمَالُ نقرَةُ فصّةٍ عَلَى الإضَافَة لِلْبيَانِ. اه. 


وَفِ الْمصْبَاح النُقْرَةُ القطعَةٌ الْمُدَابَةُ من الفصّة وَقَبْلَ الذؤْبٍ هِي تِبْرٌ اه. 


َوْلَهُ (وَإِنْ قْضِي رَنْفْ عَنْ جَيّدٍ وَتَلِفَ فَهُوَ قَضَاءٌ) يَعْني إِذَا كان لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ جِيّادٌ فَدَفَعَ له 
زُيُونًا فَهَلَكْتْ كان قَضَاء وَبَرِىَ ولا جوع عَلَيْهِ بِشَيْءٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَلِمَ بِكَوْعَا رُبُوهًا أما إذَا 1 
يَعْلَ وَإِعا قَيَدَ بالتَلَفٍ لِيَعْلَمَ حكُمَ مَا إِذَا أَنْمَقَهَا بِالأَوْلَ وَهَذَا عِنْدَهمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا 1 يَعْلَمْ 
يَرُ مغل ُيُوفهِ وَيَرْجعْ باليَادِ؛ لِأَنَّ حَمَّهُ في الْوَصْفٍِ كَالْقَدْرِ وَقَدْ تَعَذّرَ الرُجُوعٌ بِصِفَةٍ الجؤدةِ فَتَعيّنَ 
رَدُ مِْلٍ الْمَْبُوضٍ وَاليُجُوعٌ بِالجَادٍ وََمَا أن الْمَفْيُوضَ مِنْ جنس حَقَهِ بدَلِيلٍ أَنَهُ َو تجَوَرَ ينا في 
الصف وَالسَلَم حجار وَلَوْ ل يكُنْ من الْْنْسٍ لَكَانَ استِبدَالَا وَهُوَ حَرَام فَلَمْ يق إلا الْجوْدة ولا قِيِمَة 
ا وَقَدْ حصّل الِاسْتِفَءً وَدَكر فَخْرُ الإسلام وَعَيْرْهُ أن فَوَْمَا قِيَامَ وَقَوْلُ أبي يُوسُْفَ هُوَ 
الاسْتَخْسَانُ فَظَاهِرُهُ تَْجيخ قَوْلٍ أبي يُوسْفَ قَيّدَ يُتْلِفَُاه لأنَهَا لَو كانت قَائِمَةَ رَدهَا وَف الجَؤهَرَةٍ مِنْ 
كاب الرَّهْنِ ذا عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَطَالَبَهُ بالجيادٍ وَأَحَدَّهَا كان الْيَادُ أَمَانَةَ في يَدِهِ مَا 1 يَرْدَ الزُيُوفَ 
وَيجَدّدْ الْقَْضَ. اه. 

َف الذَّخِيرةٍ َو كان لَهُ عَلَْهِ جيادٌ فُمَصَاه ربُوفاء وقَالَ أنِْفْهَا فِإِنْ 1 ترج فَرْدها عَلَيَ فمَعَلَ فلَمْ رج 
قَلَهُ أنْ يَرْدّهَا اسْتَحْسَانً فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا اشْتَرَى عَيْنَا فَوَجَدَ يما عَيْبَا فَأَرَادَ رَدَهَا فَقَالَ لَهُ 
الَْائِعُ بغ فَإِنْ 1 يَشْترِو أَحدٌ فَرْدَهُ عَلَىَ فَعَرَصَهُ عَلَى الْبَيْع فََمْ يَشِْوِ أَحَدٌ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرد 
وَالَْْقَ أن اْمَفْيُوضَ من الدَرَام لَيْسَ عَبْنُ حَقٍ الْقَابضٍ بَلْ هُوَ مِنْ جنس حم َو تور به جَارَ وَضَارَ 


6س هه 


عَيْنَ َف ذا لَ يتور بَقِي عَلَى مِلْكِ الداع قَصّحّ أَمرُ الداع بالتَصَرُفِ فِبهِ فَهُوَ في الانتداءٍ 


تَصَرْفٌ للدّافع وَفِ الِالْهَاءِ لِنَفْسِهِ بخلاف التَصَرْفٍ في الْعَيْنِ لِأَنَهَا مِلْكُهُ فَتَصَرَُفُهُ لِنَفسِهٍ فَبَطَلَ 
خيّازة. 0 

دنا أن ليُوفَ كاليادِ في حمْس مسال كما في اللاي ونا في أو كتاب الْبيُوع سَادِسا عند 
اكلام عَلَى الْأَعَانِ يدا الخلاف بِعَدّم الْعلم؛ لِأَنَهُ َوْ عَلِمَ بها وَأنْفَمَهَا كَانَ قَضَاءً ااا وَقَيدَ 
بالزيُوفِ؛ لِأنّهَا َو كات سَنُوقَة أو نبَهِرَجةَ فَأنْلََهَا وَإِنَهُيَرُْ مِخْلهَا وَيَرْجعْ بالجبادٍ ايَْافًا وَهْمَا را بآنّ 
ليوف من نس َف وَالسُوقة وَالََهْرجَة لا ولي الْمصبَاح وَافتْ الدَوَاهِمْ ريف زَْقَا من باب سَارَ 
رَدَأثْء ثح وْصِفَ بِالْمَصْدَرِ فقيل دِرْهَمٌ رف مِغْلَ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَرًا قِلَ رَائْفْ عَلَى الْأَصْلٍ وَدَرَاهِمُ 
زيْفْ فل راكع وركع وَرَيَفعهَا تزييهًا أَطهَرْت رَيْمَهَا قَالَ بَْضْهُمْ الدَرَاِمْ اليُوفُ جِي الْمَطَلِيةُ لبَق 
الْمَْقُودِ برَاوَجَة الكرِيتٍ وكانّث مغزوقة قبْلَ رَمَايتا ودرا ِل سنج الْمِيَانِ. هه. 

وني الوَاقِعَاتِ الخسَامِية من الْبيْع تكلَّمُوا في مغرفة الزُوفٍ وَالََهرَجةِء قَالَ أو التضْر الريُوف رام 
مَفُْْوسَةٌ أماالنبفرَجهُ الي تُصْرَبُ في عَبْرِ دار السُلْطَانٍ وَالستوقَةُ صْفرْ موه باللفصّة, وَقَالَ القَقِيةُ 
ُو جَعْمَرٍ الريُوفْ مَا رَبَقَهُ بَيْتْ الْمَالٍ يُقَالُ في عَرْفِنَا غِطرِيفِئٌ لا غَيْرُ النَبهْرَجَةٍ مَالَا يَقبَلُهُ التَّاجِرُ. 
اه. 

وَني الْجَْهَرَةٍ مِنْ الرّهْنِ مَنْ كان لَهُ عَلَى رَجُلٍ دِرْهمْ فأَعْطَاهُ دِرْهمنٍ صَغِرَيْنِ وَرْنُهُمَا دِرْمْ جَارَ وبر 
عَلَى قَبْضٍ ذَلِكَء وَلَو كان لَهُ دِيتارٌ فأعْطَاهُ دِيناريْنِ صَغبرَيْنِ وَزْنهُمَا دِيتارٌ فأَتى 1 بر عَلَى ذَلِكَ. اه. 
َف الْوَاقعَاتِ الحُسَامِيّة مِنْ كتَابٍ الصُلّح, وَقَالَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَُ: وَعَلَى هَدَا إذَا سَرَط بَعْض الْوَاقفِينَ بِصْرَ !) قَالَ في التِر وَلَا يخقَى أَنَّ كوْنَ الدَرَاجِم 
تَنْصَرِفٌ إل الْفلُوسِ في شُرُوطٍ الْوَاقِِينَ صر مُطًْا أَخذًا يما في الْقفْح فيه نََر إِذْ حَايَةُ ما فيه الإحالة 
عَلَى رَمَِه ولا يَْرَمْ مِنْهُ أنْ يَكُونَ في كُل رَمَنِ كَدَلِكَ وََّذِي يَْبَغي أَنْ لا غدل عَنُْ اغَِْارُ َمَنِ الْوَاقِفٍ 
إن غرف فَإن ل يُْرَفَ صرف إلى الْفسّة لِأنَهُ اَل وما مهل دم مِنْها فقَالَ في الْبَخْر بََْمَا 


أَعَادَ الْمَسْألَهَ في الصَّرْفٍ قَدْ وَقَعَ الاشْبِبَاهُ في أَنَهَا خَالِصَةٌ أو مَْشُوسَةٌ وَكُنْت قَدْ اسْتَفْتِيْت بَعْضّ 
الْمَالِكِيّةِ عَنَْهَا يَعْني بِهِ عَلَامَةَ عَصْرِهِ تاصرٌ الذّينٍ اللقَانَ فأفى أنَهُ تمع من يَوْنِقْ بِهِ أن الدَرْهَمَ منْهَا 
يُسَاوِي نِصْفًا وَتَلَانَةَ مِنْ الْفُلُوس قَالَ فَلَيْعَوّلَ عَلَى ذَلِكَ مَا ل يُوَجَدْ خلاقةُ. اه. 


وََدْ عر ذَلِكَ في رَمَانَِا لَِنَ الْأَذىَ مُميَقّنَ بهِ ومَا راد علَيْهِفَهُوَ مَشْكُوك فيد وَلكِنَّ الأؤققَ بفرُوع 
مَذْهَبنَا وُجُوبُ دِرْمَم وَسَطٍ لِمَا في جَامِع الفْصُوليْنِ مِنْ دَعْوَى الفْرَةٍ لو تَرَوّجَهَا عَلَى مالَةٍ دِرْهم نُقْرَة 


علو امن 28 


وَهَذَا النَقْلُ هُوَ الْمُعَوَلْ عَلَيْهِ دُونَ غَيْ. وَأللَهُ تَعَالَ أَعْلّمْ. 


(فَوْلهُ: وَإِعا قَيّدَ بالتَلَفٍ لِيَعُمَ حكُمَ مَا إِذَا أَنْفَقَهَا بالْأَوْلَ) قَالَ في النَهْرِ فيه نَظَرْ 
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أَبُو يُوسُّفَ: إِذَا افْمَصَى دَرَاهِمَ فَأنْقَفَهَاء نه ردّثْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ الرِيافَةِ قن كانَ حِين أَنْقَقَهَا يَعْلَم أنَهَا 
رَائْقَةَ فَلَهُ آَنْ يَرْدَهَا سَوَاءْ قَبلَهَا بِقَضَاءٍ أو بِعَيْرِ قَضَاءِ فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَييع إِذَا قَبلَهُ الْبَائعْ بغي 
قَضَّاءٍ لَيْسَ لَه أَنْ يَرْدَهُ وَالمَرْقَ أَنَّ هُنَاكَ الرّدَ إِذَا كان بِعَيْرٍ قَضَاءٍ عل عَفْدًا ديد في حَقّ الثَالثِ 
وَهُوَ الْبَائُِ» أَمّا هَُا لا يْكِن أَنْ يُجْعَلَ بَيْعَا جَدِيدًا لِأَنّهُ 1 يْلِكُ الرّدٌ عَلَى ما فَدَمَْاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
َنْ أَفْرَضَّ كُرَّ حِنْطَة عَفنَةٍ وَقبَضَهَا الْمُسْتَفْرِضٌ وَاسَْفْلكهَاء ‏ قَضَاهُ كُرّ حنْطَةٍ جَيدَةٍ َإِنْ كان قَالَ له 
الطَلِبْ لي عَلَيْكِ جِنْطَةٌ طيّبَةٌ وَصدَّقَهُ الْمَطْلُوبُ ثم قَضَاهُ ثّ تَصَّادَقَا أَنَّ الْكْرّ الْمَرْضَّ كان عَفَا 
فَلِلمْسْعَفْرضٍ أَنْ يَرْجعَ فيمَا قَصَاهُ وَبعْطِيَُ كرا عًَِا فل الْقَرْضٍ فَانْ ل يكن لِلطالِب قَالَ لَه كُرَى جيذ 
َكِنَّ الْمُسَْفْرضَ قَصَاهُ جَيَدَا مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ جَازَ وَلَيْسَ لَه أن يَرْجع» قُلْث: وَيَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابُ 
الْوَجْهِ الأول قَوْلَ أي يُوسْفَ خَاصةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاةُ. له. 


وَفي الذخيرةٍ مِنْ آخر كتاب الصَّرْفٍ قال أبُو حَنِيفَةَ لا بَآمن بع المَغْشُوسٍ إِذَا بُينَ وكَانَ ظاهِرًا يُرَى 


وَهُوَ قَْلُ أبي يُوسْفَ, وَقَالَ في رَجُلٍ مَعَهُ فِصّةٌ ناس لا يبعْهَا حَقٌ يُبينَ ولا بأس بأَنْ يَشْرِيَ بِسَتُوقَةٍ 
ذا بين وَأرَى أَنَّ لِسُلْطانِ أَنْ يَكْسِرَهَا لَعلَّهَا تمَعْ في أَبْدِي من لا يبن وَبِشْرٌ في الْإمْلاءٍ عَنْ أبي 
ُوسْفَ أَكْرَهُلِلرَّجْلٍ أن يُعْطِيَ الرُيُوفَ وَالتَبهرَجَة وَالَتُوقَة وَالمُكْحْلَة وَالبْحَارية ون بين لِك وَتجَوَرَ 
بها عِنْدَ الأَخْذٍ من قَبْلْ أَنَّ ِنْمَاقَهَا صَرَر عَلَى الْعَوَامَ وَمَاكانَ صَرَرا عام فَهُوَ مَكْرُوة وَلَيْسَ بمَعْصِيَةٍ 
وَرضًا هَدَيْنٍ الاضرَنٍ حَوفًا من الْوقُوع في أندِي الْمُدَلَسَةٍ عَلَى ااهل وَمِنْ الاجر الَذِي لا يََحَرَجُ 


"0 


قَالَ وَكُل سَْءٍ لا يَجُورُ فَإِنّهُ يَنبَغي أن بُقَطَّعَ وَيُعَافَب صَاحِبةُ إذَا أَنْفَقَهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ اه. 


قَوْلَهُ (وَإِنْ أَفرَحَ طَيْرٌ أؤ بَاض أو تَكَنَّسَ طَيْ في أَرْضٍ رَجُل فَهُوَ لِمَنْ أَحَدَهُ) ؛ لِأَنّهُ مبَاح سَبَقَتْ يَدُهُ 
َيِه فَكَانَ أؤلى به لِقَولِهِ - عَلَيِْ السام - «الصّيْدُ لِمَنْ أَحَدَهُ» وَالْبَيْضُ صَيْدٌ وَجَدَا يب عَلَى 
الْمْخْرهِ الجرَاءْ بكشره أَطلَقَهُ وَهُوَ مْقَيدَ بِقَيْدَيْن الْأَوَلُ ذكَرَهُ الشارخ أنْ لا تكُون أَرْضْةُ مُهَيَةَ لدَلِكَ 


وَإِنْ كَانَتْ مُهَيَةَ ِلاصْطِيَادٍ فَهُوَ لَهُ؛ٍ لِأَنّ الحَكُمَ لا يُضَافٌ إلى السب الصّالِح إِلَّا بِالْمَصدٍ ألا تَرَى أَنَّ 
من نَصّب شَبَكةٌ لِْجََافٍ فتَعَلق ينا صَيْد أو حفر بثًا لِْمَءِ فوقَعَ فيها صَيْدَ لا يله ولا يب عَلَي 
الجرَاءُ إِنْ كَانَ حرم وَإِنْ قَصّدَ به الاصْطِيَادَ مَلَكَهُ وَوَجَب عَلَيْهِ الجرَاءْ إن كَانَ مُحْرمَاء وَعَلَى هذا 
التَفْصِيلٍ لو دَحَلَ صَيْدَ دَارِهِ أو وَفَعَ ما ُِرَ مِنْ الدَرَاهِم في لياه بخلافٍ مَغْسَلٍ النّلٍ في أرضِهٍ حَيْتُ 
بْلِكُهُ وَإِنْ 1 تكن أَرْضّْهُ مُعَدَّةَ لِذَلِكَ لِأَنَهُ من إِنْرَالٍ الْأَرْضٍ حَقٌ يمْلِكَهُ تبَعَا لا كَالَسْجَارٍ النَابئةٍ 
وَالْرَابٍ الْمُجْمَمِع فِيهَا يجَرَِانٍ الْمَاءِوَإِنْ 1 تكن مُعَدَّةَ وَجَدَا يَبُ في الْعَسَلٍ الْعْشْدْ إِذَا أخدّ مِنْ أَرْضٍ 
الْغْشْرِ الكّان في الذّخيرة مِنْ كتاب الصَّيّدٍ وَهَذَا إِذَا كَانَ صَّاحِبُ الْأَرْضٍ بَعِيدًا مِنْ الصَّيْدٍ بِعَيْثْ لا 
يَفْدِرُ عَلَى أَخْذِهٍ لَوْ مَدَ يَدَهُ وَأَمَا إذَا كان صَاحِبْ الْأَرْضٍ قَرِيبًا مِنْ الصّيْدٍ بَيْتْ يَفْدِرُ عَلَى أَخذِه لو 
د يََهُ َالصيْدُ ِصّاجب الْأَْض؛ لَِنَّهُ صَارَ آخدًا لَه تَفدِيرا لمكب من الْأحدٍ حَقِيقٌَ إن يَكُنْ 
آخِدًا لَهُ بأَرْضِهِ. اه. وَمِثْلُهُ في شَرْح الطّحَاوِيّ. 

وَفَوْلُهُ تكدّس ظَيْ أَيْ دَحَلَ في كِتَاسِه وَهُوَ بِالْكسْر بَِمْهُ وَكنّسَ الظَّي كُنُوسًا مِنْ باب نَزَلَ دَحَلَ 
كِنَاسَهُ كا في الْمصباح وَآ يَذْكُرْ تكدّس وني الْمُغْربٍ كنس الظَّيْ دَحَلَ في الْكِنَاسٍ كُنُوسًا مِنْ باب 
طَلَبِ وَتَكَنّسَ مِقْلَهُ وَمِنَُ الصّيْدُ إِذَا تكئّس في أَرْض رَجُلٍ أي اسْتَعرَ وَيُرْوَى تَكْسَرَ وَاكْسَرَ اه. 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ وف بَعضٍ النُسَح تَكسَرَ أي وَفَعَ فِهَا فتَكسرَ وَبحْترَرُ به عَمًا لو كَسَرَهُ رَجُلْ فيا 
فِإِنَّهُ ِدَلِكَ الرَجلٍ لا لاجد ولا يْقَصٌ بصّاحِب الْأَرْضٍ اه. 

قَالَ وَمِنْ جنس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ لو ات في أَرْضِهِ حَظِيرَةً فَدَخَلَ الْمَاءُ وَالسَمَكُ مله وَلَوْ نخدت 
خاجَةٍ أُخْرَى فَمَنْ أَحَدَ السّمَكَ فَهُوَ لَه وكَذَا في حَفْرٍ الحَفيرةٍ إِنْ حَفَرَها لِلصّيْدٍ فَهُوَ لَه أ لِعَرَضٍ 
آخَرَ فَهُوَ لأآخَذٍ وَكدَا صُوفٌ وْضِع عَلَى سَطْح بَْتِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: من باب طَلّبَ) قَالَ الرَمْلِيُ صَوَابُهُ من بَابٍ جَلَس (فَوْلَهُ ويحمَررُ يه عَمَا لَو كَسَرَهُ رَجلَ) إِنا 
َيمُ الاختراز إذَا 1 يكن لِلْمْطَاوعَةٍ وَإِلّا فَهُوَ من فِغْلٍ عَرِِ بقَالُ كسّرته بالتْدِيدٍ فَمَكْسْرَ وكسَرته 
بِالتَحْفِيفٍ فَانكسَرٌ أي قَبلَ ذَلِكَ تمل 
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فَابْمَلَ بالْمَطَرِ فَعَصَرَهُ رجْلَ فَإِنْ كَانَ وَصَعَهُ لِلْمَاءِ فَهُوَ لِصَاحِبِه وَإِلَّا فَالْمَاءُ لِأخِدٍ. اه. 

َف الذّخِيرَةٍ إن علق الْبَاب عَلَى الصّيْدٍ وَل يعْلِْ به 1 يَصِرْ آخِذًا مَالِكا لَهُ حَنٌّ لو حَرَجَ الصّيدُ بَغدَ 
ذَلِكَ فَأَحَدَهُ عَيْرْهُ ملكهُ وَفي الْمنْتقَى رَجْلٌ نَصّب حِبَالَة فَوَفَعَ فيهَا صَيْدٌ فَاصْطرَب وَقَطَعَهَا وَانْقَلَتَ 
فَجَاءَ آخَرُ وَأَحَدَ الصّيْدَ فَالصّيْدُ لأآخذٍ, وَلَوْ جَاءَ صَاحِبْ الْبالَةِ لِيَأَخْذَهُ فَلَمّا دنا مِنْه بحَيِتْ يَقْدِرْ 
عَلَى أَخْذِهٍ فَاصْطَرب وَانْفَلَتَ فَأَحَدَهُ آحَرْ فَهُوَ لِصَاحِبٍ البَالة. 

وَالْقَرْقْ أَنَّ فيهمًا صَاحِب الْبَالَةِ وَإِنْ صَّارَ آخدًا لَهُ إلا أَنَهُ في الْأَوَلِ بَطَلَ الْأَخْدُ قَبْلَ تأكُدِهٍ وَف 
الكَّان بَطَلَ بَعْدَ تأَكُدِه وكُذَا صَيْدُ الْبَازِي وَالْكَلْبٍ إِذَا الْقَلَتَ فَهُوَ عَلَى هَذدَا التَفْصِيل وَف الل إِذَا 
رَمَى صَيْدًا فَصَرَعَهُ فَاشْتَدٌ وَجْلْ وَأَحَدَهُ فَهُوَ لِمَنْ رَمَاهُ؛ لِأَنَّ لَمَا رَمَاهُ صَارَ آخدًا لَهُ فَصَارَ مِلْكاء وَلَوْ 
رَمى صَيْدًا فََصَابَُ وَأَنْحنَهُ بَيْتُْ لا يَسْتَطِيعْ بَرَاحًا فَرَمَاهُ آخَرْ فَفَكَلَهُ فَالصَّبْدُ دول وَإِنْكانَ يَتَحَامَلُ 
وَيَطِيِرُ مَعَ مَا أَصَابَهُ مِنْ السّهُم الْأَوّلِ فَرْمَاهُ الات فَقَتَلَهُ فَهُوَ لئان وَف الْأَصْلٍ أَيْضًا لَوْ أَرْسَلَ كلْبَهُ 
عَلَى صَيْدٍ فَائَبَعَهُ الكلَب حٌَّ أَدْخَلَهُ في أضٍ رَجْلٍ أو دَارِهِ كَانَ لِصَاحِبٍ الْكَلْبٍ لِأَنَّ الْكَلْبَ إِثَنا 
يُرْسِلْ لِأْآخِذٍ فَيُعْتِبَرُ با لَوْ أَحَدَّهُ بِيَدِهِ وَكَذَا لو اشْتَدَ عَلَى صَيْدِ حَىّ أَخْرَجَهُ فَأَدْخَلَّهُ دَارَ إِنْسَانٍ فَهُوَ 
لَهُ؛ لِأَنّهُ لَمَا أَخْرَجَهُ وَاضْطَرَهْ فَقَدْ أَحَدَهُ وَعَنْ أبي يُوسْفَ رَجُلَ اصْطَادَ طَائرَا في دَارٍ رَجْل فَإِنْ اما 
عَلَى أَنَّهُ على أصْلٍ الإباحَةٍ فَهُوَ لِلِصّائِدٍ سَوَاءْ كَانَ اصْطَادَهُ من الوَاءٍ أو عَلَى الشّجَرِءٍ لأَنّ الصَيْدَ 
نا لَك بالاسْتيلاءٍ وَالْإِخرَازِ وَحَصُولُةُ عَلَى حَائِطٍ رَجُلٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيْسَ بإِخرَازٍ فَيَكُونُ لخد وَإِنْ 
اخْتَلَهًا فَقَالَ رب الدّارٍ كُنْت اصْطَّدْته فَبْلَك أَؤ وَرِذّته وَأَنْكْرَ الصائِدُ فَإِنْ كَانَ أَحَدَّهُ من الْوَاءٍ فَهُوَ لَهُ 
ِأَنهُ لا يَدَ لِصَاحِب الدَّارٍ عَلَى الوَاءٍ وَإِنْ أَخَدَهُ مِنْ حَائِطِهِ أَوْ شَّجَرِه فَالْمَوْلُ لِصَاجِب الدَّارٍ لِأَخْذِهٍ 
مِنْ حل هُوَ في يَدِهِ فَِنْ الْمَلَمَا في أَخْذِهِ مِنْ الوَاءٍ أو من الدَارٍ أو الشّجِرَةٍ فَلْقَؤلُ لِصَاحِبٍ الدَارٍ 
أن الظّاهِرَ أَنَّ مَا في دَارٍ الْإنْسَانِ يَكُونُ لَهُ اه. 


َوْلُّ (مَا بطل بِالشرْطٍِ الْقَاسِدٍ وَلَا يَصِحٌ تَعلِيقهُ بالشَرْطٍ الْبيْع) ‏ فَإذَا بَاعَ عَبْدَا وََرَطَ اسْتِخْدَامَهُ 
شَهْرًا أ دَارَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعْ شَهْرًا فَالْبَيْعُ بَاطِلَ أَيْ فَاسِدٌ كَمَا تَقَدّمَ في بَابه وَالْأَصْلْ أَنَّ مَا 
كَانَ مُبَادَلََ مَالٍ بَالٍ فَإِنَهُ لا يَصِحٌ تَعلِيقُهُ بالشَّرْطٍ الْمَاسِدٍ لِلنَهْي عَنْ بَيْع وَشَرْطٍ وَمَا كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ 
بعَيْرِ مَالٍ أَوْ كَانَ من التَبَمُعَاتٍ فَنَُ لا يَنْطُلْ به؛ لِأَنَّ الشّروط الْقَاسِدَةَ م بَاب الرّبَا وَهُوَ مُحخْتَصٌّ 
بِالْمُعَاوَضَاتٍِ الْمَالِيّةِ ذُونَ غَْرِهَا مِنْ غَيْرٍ اْمَالية 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُ: ما يَْطْلْ بِالشرْطٍ الْقَاسِدٍ ولا يَصِح تَعلِيقُة) التَرْجمَهُ لِشَيْئيِْ الْأوَلْ مَا يَبْطْلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ 


أي إذَا ذكْرَ في الْعَقدٍ شَرْطًا فَاسِدًا لا يَقْمَضِيهِ الْعَفْدُ كبغمُك الْعَبْدَ عَلَى أن يَخْدُمَني شَهْرَا مكلا فَنّهُ 
يُبْطِل الْبَبْعَ وَالئّان مَا لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ بِأنْ صَدَّرَ الْعَقْدَ مُعَلَهَا بأَدَاةٍ الشَّرْطٍ كبِغْتكَ الْعَبْدَ إِنْ 
قَدِمَ رَيْدٌ و يُقَيَدْ الشّرْطٌ الثَّايَ بِكَوْنِه فَاسِدًا كَمَا قَيدَهُ ولا بقَوْلِهِ مَا يَبْطّلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ فأَفَادَ أنَّ 
لتَعْلِيقَ يُبْطِلْ الْعَفْدَ سَوَاءْ كَانَ الشَّرْطٌ فَاسِدًا أ لا فَلِدَا اسْتَنْى الْمُوَلَىْ بِقَولِهِ إلا في صُورَةِ إن 
الشَّرْط فِيها غَيْرُ َاسدٍ لِأَنّ شَرْط البَارٍ جَائِرُ ويمكِن تَقييدُ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ بِالشَرْطٍ بكوْنِه َاسِدًا 
َربئَةِ تَقيدِهِ به في الَّذِي قَبْلَه؛ لأَنَّ الْمَِْفَةَ إذَا أُعِيدَث مَعرِفَةَ انث عَبْنَ الأول وَحِيتئِذٍ فلا حَاجَةَ 
إلى الاسْيثْتاءٍ لكِنّ الشَرْط الثاني المَُادُ به التَغْلِيق بَِدَاةٍ الشَرْطٍ لا تفن الشّرْطٍ تأمّل. 

إن الَذِي أَسْتْفِيدَ مِنْ كلام الْمُوَلَفٍ مِن الْأَصِلَيْنِ اللَدَيْنِ ذكرَهُمًا أن مَا كَانَ مُبَادلَةَ مَالٍ بمَالٍ لا يَصِحّ 
بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَأَنَّ مَاكَانَ مِنْ التَمْلِيكَاتِ لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ وَمَعْلُومْ أَنَّ مُبَادلَةَ الْمَالِ بالْمَالٍ 
مِنْ جْمْلَةِ التَملِيكَاتِ فَصَارَ الْحَاصِل أَنَّ ما كَانَ مُبَادَلَهَ مَالِ بمَالٍ لا تَصِح بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ أَخْدًا مِنْ 
الْأَصْلٍ الْأَوّلٍ وَلَا يَصِحٌ تَعلِيقُهَا بَدَاةٍ الشَّرْطٍ أخدًا من الْأَضْل النَاتنِ ثم اغلّم أَنَّ مَا ذكَرَهُ الْمَاتِنُبقَوْلِه 
مَا يَبْطُل بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ !ل يَخْتمل أَنْ يَكُونَ فَاعِدَةَ وَاحِدَةَ فَيَخْتَص با كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بمَالٍ وَيَردُ 
عَلَيْ أن بَضَ مَا ذَكَرَهُ من الْفْرُوع لَيْسَ مُبَادلَةَ مَالِ بجَالِ كَالرَجْعَة وَالْإِبْرَاءٍ وَعَزْلِ الْوَكِيلٍ وَالِاعْتِكافٍ 
وتوا ينا سيق ويْعول أنْ يكو فَاعِدَكبنِ الأول ما يبط بالشرْطٍ الْقَاسِدٍ وَالَانِيةُ ما لا يَصِحُ 
تَعْلِيقُُ بالشّرْطِء فَيَكُونُ فَوْلْهُ ولا يَصِحٌ عَلَى تَفْدِيرٍ مَا الْمَؤْصُولَةٍكُمَا في فَوْله تعَالى [بالّذِي أَنْزلَ ينا 
وَأنْلَ إِليِكُمْ] [العنكبوت: 46] أَيْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ فيَكُونُ فَوْلُهُ ولا يَصِحْ إل مَعْطُوفًا عَلَى فَوْلِهِ ما 
يُبْطِلٌ فَيَكُونُ بَعْضٌ مَا ذَكرَهُ من الْفُرُوع دَاخِلًا تَحْتَ الْمَاعِدَئَْنِ مَعَا أو تَحْتَ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا فَمَاكَانَ 
مُبَادَلَةَ مَالٍ بمَالٍ كَالْبَيْع وَالْقِسْمَةِ فَهُوَ دَاخِاِ تت الْمَاعِدَئَيْنِ. 

(قَوْلهُ إِنّهُ لا يِصِحُ تغِيفه بالط الْقَاِد) الَّذِي في الرَّيلَِيَ مَا كان مبَادلَة مَل بال يطل بالشروط 


وَالِافعِصَارُ عَلَى فَولِهِ لا يَصِحُ بالشَرطٍ فَيُوَافِقُ عَِارَة الرْلَعِيَ وَيدْلَ عَلَيْهِ َوْلَهُ في مُقَابَلةِ ونه لا ينِطُلُ 
به وَأَيْضا مُبَادَلَهُ الْمَالِ بالّمَالٍ من التَمْلِيكَاتِ فَلَوْ كان الْمُرَادُ 
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وَالتَبَرُعَاتٍِ فَيَبْطلْ الشَّرْط فَمَطْ وَأَصْل آخَرُ أن التَْلِيقَ بالشّرْطٍ الْمَحْضٍ لا يَجُورُ في التَمْلِيكَاتِ 
وَيَُورُ فِيمَا كان مِنْ بَاب الْإِسْقَاطٍ الْمَحْض كَالطُّلَاقٍ وَالْعََاقٍ وَكذا مَاكَانَ مِنْ باب الْإِطْلَاقَاتِ 


َالْولاياتِ يجوز تَعلِيقُة بالشَرْط الْمكائِم» وكا التحرِصَاتُ أَطْلق في عَدَمِ صِحَة تَغْليقه بالشَرْط وَهُوَ 
تَحْمُولٌ عَلَى ما إذَا عَلَّقَهُ بكلِمَةِ " إِنْ " بِأنْ قَالَ بتك هَذَا إِنْكانَ كذًَا فَيَفْسْدُ الْبَيْعْ مُطْلَقَا ضار كَانَ 
أو افا إِلّا في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أن يَقُولَ بغت مِنْك هَذَا إن رَضِي فُلَان به فَإِنَهُ يجوز إذا وفَمَهُ لان 
أيام؛ لِأَنّهُ اسْترَاطٌ اليَارٍ إلى أَجْتِيَ وَهْوَ جَائِرٌ وف جامع الْفُصُولَْنِ وَلَوْ قَالَ بغته بكذًا إِنْ وَضِي فُلَان 
جر الْبِعْ وَالشَرْطُ حميعَاء ولو قَالَ بغته بنك بكدًا إن شفت فَقَالَ قبلْت تم الْبيع. اهه. 

وَإِنْ كانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةٍ عَلَى فَقَدْ قَدَّمَْا أَنَهُ إِنْكَانَ جما يَفَْضِيهِ الْعَفْدُ أَؤ يَُائِمُة أؤ فيه أَنَرْ أؤ جَرَى 
التَعَامْلُ فيه كَشَرْطٍ تَسْلِيِم الْمَبيع أَؤ الّمَنِ أ التَأَجِيلٍ أو اليَارٍ لا يَفْسْدُ وَيَصِحٌ الشَّرْط وَكذًا إذَا 
اشْتَرى نَغْلّا عَلَى أَنْ يَخذُوَهَا الْبَائِعُ وَإِنْكَانَ الشَرْطٌ لا يَقْتَضِيهِ الْعَفْدُ ولا بُائِمُهُ ولا جَرَتْ الْعَادَةُ به 
فإ كان فيه مَنْفعَةٌ َل الاسْخَْاقٍ فَسَدَ وَإِلّا فا. وَفي جامِع الْفُصُولَينٍ وتغليق الْقبُولٍ في الْبنع 
بعد ارح الآخر هن بصخ كر آله لو قن إن اكيت فى هذا فهذ ينك للك عم البق 1١‏ 
اسْتخْسَانً إِنْ دَفَعَ الثّمَنَ إِلَيْهِ وَقِيِلَ هَذَا خلاف ظَاهِرٍ الرَوَابَةِ وَالصّحِيح أَنَهُ لا يَجُورُ اه. 


قَوْلَهُ (وَالْقِسْمَةُ) بأنْ كان لِلَمَيْتِ دَيْنٌ عَلَى النَاسِ فَافْتَسَمُوا الكَةَ من الدَيْنٍ وَالْعَبْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
الدَيْنُ ِأَحَدِجِمْ وَالْعَينُ ِلْبَاقِينَ في فَاسِدَةٌ وَصُورَةُ تَعْلِيقهَا أَنْ يَفْمَسِمُوا دَارَا وَسَرَطُوا رضًا فُلَانٍ 
برضا فلَانٍ وَيَكُونٌ هَرْط جِيَارٍ إذَا وَفَنَهُ وَلكِنْ شَرْطُ اليَارَ هَل يَدْحُلّهَا؟ قَالَ في الْوَلْوَاجيّة مِنْ 
الِسْمَة: وأا خيَارُ الوُوْيَةِ وَالشرْطٍ فَيَْبْتْ في قِسْمَةٍ لا يبر الآبي عَلَيْهَا وَهُوَ الْقِسْمَةُ في الْأَنَاسِ 
لْمُحْتلِفَة وَأَمَا في كُلّ قِسْمَةٍ ْبَرْ الآبي عَلَيْهَا كَالْقِسْمَةٍ في ذَوَاتِ الْأَمْكَالٍ في الجنْس الْوَاجِدٍ فإنّهُ لا 


دو ور 


يثبت. اه. 
وَمِنْ صُوَرٍ فَسَادِهَا بِالشّرْطٍِ مَا إذَا اقْتَسَمَ الشّرِيِكَانٍ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِِمَا الصَّامِتَ وَلِأْآخَرِ الْعْرُوضَ 
وَقْمَاشَ الخَانُوتٍ وَالدُيُونَ الي عَلَى النَّاسِ عَلَى أَنَهُ إِنْ وى عَلَيْهِ شَيْءٌ من الدُيُونٍ يَرْدُ عَلَيْهِ نِصْفَة 
َالقِسْمَةُ فَاسِدةٌ وَعلَى الَذِي أَحَدَ الصّامِت أَنْ يرد عَلَى سَرِيكِد نِضْفَ ما أَخد وَعَلَى شَريكه أَنْ يَرْ 
نِضْفَ مَا أَحَدّ أَنْضًا وَمِنْهَا أَيْضًا مَا ذا افْمَسَمَا دَارَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِي أَحَدُهْما من الْآخَرٍ دَارَا لَهُ خَاصَّةَ 
بألْفٍ دِزهم فَهِي فَاسِدَةٌ وَكذَا كُلُ قِسمة عَلَى سَرْطٍ جِبَةِ أو صَدَقَةٍ وإنْ سَرَط أَنْ يَِيدَهُ شَيْنَامَْلُوما 
فَهُوَ جَائِرٌ كَالْبَبْع وَإِنْ افْمَسَمَا دَارَا وَأَحَدّ كُل وَاجِدٍ طَائِقَةَ عَلَى أَنْ يَرْدٌ أَحَدُهُمًا عَلَى الْآخَر دَرَاهِمَ 


مُسَمَاةَ فَهُوَ جَائرٌ وَكدَا إنْكاتث الدَرَاهِمُ إلى أجل فَإِنْ كان لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةُ 1 يُسَمَّ مَكَانْ الْإيفَاءِ 
فَعَلَى الخلاف الْمَعْرُوفٍِ في السّلَّم الْكُلُ في الْوَلوَاجيّة. 


فَوْلْهُ (وَالْإِجَارَهُ) أَيْ كان أَجْرُ دَارِهِ عَلَى أَنْ يُفْرصّهُ الْمُسَْأْجِرُ أَوْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ أو إِنْ قَدِمَ رَيْدُ كذ ذَكَرَهُ 
الْعَيْحُ وَمِنْ صُوَرهَا اسْتَأَجَرَ حَانُونَا اختَرَقَ كُلّ شَهْرٍ بكذًا عَلَى أَنْ يَعْمْرَهُ وَيحْتَسِب ما أَنْفَقَهُ مِنْ 
لْأَخرَةِ؛ لِأَنَّ ضَرْط الْعمَارَةِ عَلَى الْمُسْتأَجِر يَفْسْدُ الْعَفْدُ فَعَلَيْهِ أَجْرُْ المفل وَلَهُ مَا أَنْفَقَهُ وَأَجْرُ مل 
قِيَامِهِ عَلَيْهِ وَاشِْرَاطُ تَطَبينٍ الدَارٍ وَمَرْمَّتهَا أو تَعلِيقٍ الْبَابٍ عَلَيْهَا أو إِذْخَالِ جذّع في سقْفِهَا عَلَى 
لْمُسْتأَجِرٍ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وكا امتراط كرى النَهْرٍ أو حَفْرٍ بثْرٍ فِيها أؤ أَنْ يَسْرِفْتَهَا وَكذَا عَلَى أَنْ 
يَرْدَهَا مَكْرُوبَةَ هَكذًا أَطْلَقَهُ في الْكَافِ وَفَصَّلَ خواهر زاده فَإِنْ شَرَطَّهُ في الْمُدَّةِ فَسَدَتْ وَبَعْدَ الْقِضَائهَا 
لا وَالصّحِيحٌ إِنْ شَرَطَهُ في الْمُدَّةِ 

[منحة الخالق] 

لا يَصِحُ تَعلِيفُهُ يون مُكَررًا لِدُخْولِهِ نْتَ الْأَصْلٍ الآحَرِ فَتَدَبَر. (قَوْلَهُ: وف جَامِع الفُصُولينٍ وَلَوْ قَالَ 
بغته بدا !) قَالَ الرَّملِيُ هَدَا دكرَهُ في أَوَلِ الْمَصْلٍ السَادِسٍ وَالْعِشْرِينَ وَدَكْرَ فيه بَعْدَهُ بنَخو وَرَقَةٍ 
ِذْلَ مَا قَدّمَهُ هَذَا الشّارخ قَلَا ححَالَمَهَ لحمل الْمُطْلَّق عَلَى الْمُِيّد تآَمَل. اه. أَيْ فَبُحْمَلُ فَوْلْهُ جَارَ 
الْميَْ وَالِشَرْطُ حميعًا عَلَى مَا إِذا وَقَعَُبكَانَة أام. 


(قوْلَه: وَصُورَةُ تعْلِيقهَا) أَفَادَ أَنَّ الصُورَةَ الأول صُورَةُ افْيرَائمًا بالشَرْطٍ الْمَاسِدٍ بِدُونِ تَغْلِيقِ. 


(َوْلَ: عَلَى أَنْ يُفْرِصَهُ المُسْتأجِرُ) صُورَةٌ الافترانٍ بِالشَرطٍ الْقَاسِدٍ بدُونٍ تَغليقٍ وَقَولُهُ أو إِنْ قَدِمَ يد 
صُورَةٌ التَعْلِيقٍ بأَدَاةٍ الشَّرْطِ. (قَوْلَهُ: وَفَصّلَ خواهر زاده إل) عَِازَةَ الْوَْوَاجِيةِ مَكدًا عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمًا 
أَنْ يَسْترِطً الكرّاب في مُدَةٍ الْإجَارَةٍ أو بَعْدَهَا فَفِي الْأَوّلِ الْإجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ مُدَةَ الإِجَارَةِ تجْهُولَة؛ لِأنَ 
ُدَةٌ اكاب تقل وَتَكْثْر وَهِيَ مُسْمَفَْاةً عَنْ مدَةٍ الإجَارَةٍ لِأنَ الْمُستأجرَ في هَدَا الْكرابِ لِرَبَ الْأَرْضٍ 
هَكَذًا ذَكِرَ وَهُوَ خلافٌ ما قَالَ ُحَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ - في الجامع الصّغير أَنّهُ إذَا شَرَطَ الْكِرَاب عَلَى 
المسنتأجر صَحَت لِأَنّهُ في أل الْكراب عامل لَِفْسِهِ فلا تَكُونُ يلك الْمْدَهُ مُسْعفتاةً لكِنّ الصّجِيح 
َنّهُ إذَا شط أَنْ يود عليه مَكْرُوبَةَ كراب في هُدَةٍ الإجارةٍ تَفْسْدُ وف الود الدَان عَلَى وَجْهَيْنٍ 
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فَسَدَتْ وَإِلّا قَإِنْ قَالَ أَجَرْئُك بكذًا بأَنْ تَكْرْبَهًا بَعْدَ انْقِضاءٍ الْمُدَةِ 0 

وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَكْرْبَهَا بَعْدَهَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ الْكُلُ مِنْ فَتَاوَى الْوَلْوَاحِيّةِ وَيُسْتَفْىَ مِنْ إطْلّاقِ فَوْيِمْ لا 
يَصِحُ تَعْلِيقُهَا بالشَّرْطٍ مَا صَرّحُوا به في الْإجَارَةٍ لَوْ قَالَ لَِاصِب ذَارِه فَرَْهَا وَإلّا فَأَجْرُ كل شَهْرٍ كذا 

فسكت وم ُقَرْعهَا وَجَب الْمُسَمّى مع أنه تغليق يعدم التفرِيعغ. 


َولَهُ (وَالإجَارَةُ) بالرّاي الْمُعْجَمَةٍ بآنْ باع فصول عَبْدَهُ فَقَالَ أَجَْته بِشَرْطٍ أن تُفْرصني أؤ تُهْدِي إل 
أو عَلَمَهَا بِشَرْطٍ لِأَنَهَا َبْعُ مَعْىٌ كذَا دكْرَ لعي فَظَاهِرُهُ تخصيص إِجَارَةٍ الْمَبْع؛ فَلَوْ قَالَ الْمُْصَّنَفُ 

وَإِجَارَة اَي لَكَانَ أَوْلَّ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ إجَارَة الْقِسْمَةِ وَالإِجَارَةِ كَذَّلِكَ بلكل شَيْءٍ لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ 
ِالشَّرْطٍ إِذَا الْعَقَدَ مَؤْقُوقَا لا يَصِحٌ تَعْلِيقُ إِجَارَتِهِ بِالشّرْطِ حَقٌّ التكاح وَيَذلُ عَلَيْه مَا في جَامِع 
الْفُصُولَيْنِ وَالَْرَازَِة وََعْلِيقُ الْإجَارَةِ بالشّرْطٍ بَاطِلَ كَفَوْلِِ: إِنْ رَادَ فلَانْ في التَمَنِ فَقَدْ أَجَزْت, وَلَو رَوَجَ 
نِْ اَْاِعَةَ بلا رِضَاهَا فَبَلَعَهَا البرُ فَمَالَثْ أَجَزْت إِنْ رَضِيَتْ أُمي بَطَلَتْ الْإجَارَة إِذْ التَعْلِيقَ يُبطِلُ 
الإجَارَةَ اغْتبارًا بابْتِدَاءٍ الْعَقْدِ اه. 


فَوْلَهُ (وَالبَجْعَةُ) أَنْ قَالَ لِمُطَلَقَته 4 البَجعيّة رَاجَعْدُك عَلَى أَنْ تُفْرِضِين كذَا أو إِنْ قَدِمَ يد لِأَنَهَا 
اسْيدامة الْمِذْكِفَدَكُونُ مفقبرة يداه كما لا حور تغليق انيذائه لا يو تغليفهاء كذا ذكرة الهم 
وَهُوَ سَهْوْ ظَاهِرٌ وَخَطأْ صَرِيحٌ فَسَيَأْقِ في الْكابٍ قَرِيًا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ أن التَكاحَ لا يَبْطُلُ 

[منحة الخالق] 

إمَا أَنْ يَقُولَ أجَرْئُك بكذًا بِأَنْ تَكرْتهَا بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْمُدَةِ وتَرْدَهَا عَلَيّ مَكْرُوبَةَ أو قَالَ أَجَرْعَا بكذا 
عَلَى أَنْ تَكْرْبَهَا بَعْدَ انقضاءٍ الْمُدَةِ قَفِي الْأَوّلِ جَارَتْ وَفي النَّان 1 تَصِحّ فَلَوْ أَطْلَقَ بأَنْ قَالَ وَبأَنْ 
تَرُدّهَا عَلَىَ مَكْرُوبَةَ تحب أَنْ نَصِعحٌ وَيُصْرَفْ إلى الْكرَابٍ بَعْدَ انْقضَائِهَا وَهَذَا النَفْصِيل صَّحِيحٌ. اه. 
بحَذْفٍ التَعلِيلٍ وَالظَاهِرُ أَنَّ في النْسْحَةٍ تَِْيهًا تمل وَفي الذَّخِيرَةِ وَذَكْرَ شَيْحْ الإسْلام إذَا شَرَط عَلَى 
الْمُسْتَأْجِرٍ أَنْ يَرْدّهَا مَكْرُوبَةَ كراب في مُدَّةٍ الإجَارَةٍ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَالْمَسْألَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَما إِذَا قَالَ 
صَاحِبْ الْأَرْضٍ أَجَرْنُك هَذِه الْأَرضَ بكذًا وَبِأَنْ تَكْرْتَها بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَةِ وَف هَذَا الوَجْهِ الْعَفْدُ جَائرٌ 
ًا إِذَا قَالَ أَجرْئك بكذًا عَلَى أَنْ تَكْرَْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةِ الإجارةِ فَفَاسِدُ فَإنْ أَطْلَقَ الْكراب 
رم ا را ل ا أَنّهُ قَالَ 
جُرَاقًا لِظَاهِرِ أنه عَثَرَ عَلَى رِوَايَةِ أخزى لاف ما كر هُنَا اه. 


(قَوْلَه: فَطَاجِرْهُ تَْصِيص' إِجَارَةٍ الْبنِع) قَالَ الرَمِيُ تمل في هَذٍِ الَْارَةِ فإِنَّا متعارصَة (قَوْلَهُ وَيَدُلُ 
عَلَيْهِ مَا في جامع الْفُصُولَينِ) عَائهُ عَدَلٌ عَمّا اسْتَظْهَرَهُ أَوَلَا لَمَا رَأَى مَا في الْجَامِع وَلَكِنَّ الاسْتِقَامَة 
أخسَن لِأَنّ اكلام فبما يطل بالشّْط الْقاسدٍ ولا يَصحُ تَعلِيفهُ به وَِجَارَةُ التكاح كالتكاح لَيْسَتْ من 
مُعَاوَصَةٍ الْمَالِ بِالْمَالِ وَقَدْ ذَكِرَ أَوَلّا أن مَا كانَ مُبَادلَةَ مَالِ بِعبْرِ مَالٍ لا يَبِطُلُ بالشّرْطٍ تم 


(قَوْلَهُ بن قَالَ لِمطَلمَهِإ) هَدًا مِكالُ لِلشّرْطٍ الْمَاسِدٍ بدُونٍ تَعلِيقٍ وَقَولهُ أو إنْ قَدمَ َبدُ كال 
ِلَعْلِيقٍ بالشَرطٍ الْقَاسِدِ. (قَولَُ: وَهْوَ سَهْوْ ظَاهِرٌ وَحَطَأ صرح !) قَالَ في الَهْر أَمَاكوْنُ ما قَالَهُ 
لعي سَهْوًا وَخَطَأ فَمَمْنُوعٌ إِذ مَا ذكرَةُ من التَْجيه مَأَحْوذ يما في الشّرح وَهُوَ تَوْجِيةٌ صّحِيحٌ لِعَدَم 
صِحَة تَعْلِيقِهَا كُمَا أن الاح كَذَلِكَ, وَأَمًا بُطْلَانُهَا بِالشَّرْطٍ فَمَسْكُوتٌ عَنْ تؤجيهه وَحَبْتْ ذكْرَ 
قات بُطْلَانَهَا بالشّرْطٍ الْفَاسِدٍ لَ يَبْقَ النَأنُ إلا في السَبَبٍ الدَّاعِي لِتَفرِقَةِ بََْهَا وََيْنَ التَكاح وَكأنَهُ 
لِأَنّهَا فَارَقَنْهُ كما مَرّ في أَنَّهُ لا يُسْتَرَطُ طَا شُهُودٌ ولا يحب با عِوَضْ مَالِءٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْأَمَهَ عَلَى 

لخر التي ترْوجَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا وَتَْطْلْ بِالشّرْطٍِ الْقَاسِدٍ بخلافٍ التكاح. اه.. 

وَاعْتَرَضَّهُ بَعْضْ الْفُضَلاءٍ بأنهُ لا يَلْرَمْ من َالَمَبِهَا النَكَاحُ في أخكام أَنْ خُحَالِعَهُ في هَذَا الحكم. اه. 
وَسَبَقَهُ إِلَيِْ في الشرنبلالية عَلَى أَنّهُ ذكرٌ صُورَةَ البراع في الْمُمَارقَةِ ولك يُقَالٌ أَنْضًا لا يَلرَمْ من 
مُوَافَََهَا التَكاحَ في أخكام أَنْ تُوَاففَهُ في هَذَا الحكُم أَبْصَاكَيْفَ وَقَدْ وُحِدَتْ الْمُحَالَفَةُ بَيْتَهُمَا فيمَا 
عَلِمْت ولا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِ التَصْريح في بَعْضٍ الْكُنْبِ بأَنَهَا ِبْطُلْ بِالشّرْطٍ أَنْ تُشَارِكَ النَكاح فيه مَعَ 
تصرح الثَقَاتِ بِعَدَم المُشَاركَةٍ بَلْ لو صَرّحَ غَيْرْهُمْ بخلافه 4 يكن سَبِيلْ إلى تَحْطَِيِهم وَإِنْ 4 يَظهَرْ لنا 
وَجْهُ فَوْييِمْ تأمّلْ وَقَد رََيْت في الَوَاشِي الْعَرْمِيّة عَلَى الذّرَرِ مَا نَّهُ قُلَتُ: قَدْ صَرَّح الْأُسْرُوسَيُ بأنَّ في 
كَوْنٍ الرَجْعَةٍ من جْمْلَةِ مَا لا يَصِحُ تَعلِيقُهُ بِسَرْطٍ وَيَبَطُلْ بفَاسِدِه روَايَكَيْنِ. اه. 

لَكِنْ كتبَهُ تخت قَوْلٍ الدَُرَرِ وَالْوَفْفٍ فَلْمْراجَعْ نُسْحَةٌ أخرى فَلَعَلَّهُ كْرِيفْ وَاْوَابُ الَاسِمْ لِمَادَة 
الإشْكالٍ مِن أله أَنْ يُقَالَ مَا تَرْجَمَ به الْمَاتِنُ بِمَوْلِهِ مَا يَبْطّلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ 
بِالشَّرْطٍ هُوَ فَاعِدَتَانِ الْأُولَ ما يَبَطُلْ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَالَانِيةُ ما لا بَصِحُ تَعْلِيقُه بأدَاةِ الشَّرْطٍ لا 
فَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ كُمَا أَشَْنَا إلَيْهِ فِيمَا مَرٌّ وَأَسَرْنَا إلى أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ مِنْ الْفْرُوع ما دَاخْلَ تَحْتَ 
الْفَاعِدَتَئْنِ أو تَحْتَ إِحَدَاهُما وَاليَجْعَةُ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنّهَا لا يَصِحُ تَعْلِيقُهَا بِالشّرْطٍ فَتَكُونُ دَاخِلَةَ كت 
لقَاعدَةِ الاي وَأمَا كَوْنُهَا تَبِطُلْ بالشّرْطٍ الْفَاسِدٍ فَيَحْتَاجُ إلى تريح أحدٍ بِدَلِكَ حىٌّ تَدْحْل 
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بالشَرْطٍ الْفَاسِد وَإِنْ كان لا يَصِحٌ تَغْلِيفُه وَالْمَدكُورُ في الطَهيربَةِ وَاجوهَرَةٍ وَالْمَدَائِعِ وَالتَارْحَائِِ من 
الرَجعةٍ أَنَُ لا يَصِحْ تخلِيقُها بالشَرْطٍ ولا إِضَاقَُها و يَذْكروا أَنّهَا تبط بالشَرْط الْفَاسِدٍ وَكبِفَ يصِحْ 
أنْ يُقَالَ به وَآَصْلْ التَكاح لا يَبْطْلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ مَعَ أن الْمُصَبفَ ل يَنْفَرِذ بنِكرٍ الرّجْعَةٍ فِيمَا يَبْطْلُ 
بالشرْطٍ ولا يَصِحُ تَعلِيقهُ بَل دَكرَهُ كدَّلِكَ في اللَاصةٍ وَالََْايَةِ من الُْيُوع وَالِْمَادِيُ في فُصُولِهِ وَجَامِع 
اله َفُصُولَيْنِ وَفَنْح لْقَدِير التو و1 أرَ أَحَدًا به عَلَى هَذَاء وَقَدْ َوْقفْت في غَخْطَِة هَؤْلَاءِ م 
جَرَنْت ينا وكا يَبْ أَنْ تذَكْرَ الرَْعَةَ مع الاح في الْقِشم النَان ويا يدل عَلَى بُطْلَانِ قَْلٍ 
الْمُصَبفٍ وَمَنْ وَاهَقَهُ ما في الْبَدَائعِ مِنْ كتَابٍ الرَجْعَةٍ أَنّهَا نَصِحُ من الِْكْرَاهٍ وَالْزْلِ وَاللَّعبٍ وَاخْطَا 
كالتكاح. اه. 

قَلَوْ كَانَتْ تَبْطُلْ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ 1 نَصِمّ مَعَ الَزْلِ؛ٍ لِأَنَّ مَا يَصِحُ مَعَ الَْزْلٍِ لا تُبْطِلهُ الشروط 
لْمَاسِدَةُ وَمَا لا يَصِحُ مَعَ الَزْل تُبْطِلُهُ الشُرُوطٌ الْقَاسِدَُ هَكَدًا ذكَرَهُ الْأَصُولِيُونَ في بخثِ الَْزْلِ منْ 
قِسْم الْعَوَارضٍ وَفي الكاني لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ وَتَعْلِيقَ الرَّجْعَةٍ بالشَرْطٍ باطِلْ وَل يَذَكْرْ أَنَهَا َبْطْلُ بِالشَرُوطٍ 


َولَهُ (وَالصلْحُ عَنْ مَالٍ) أَيْ بمَالٍ بأَنْ قَالَ صَاحَتُك عَلَى أَنْ تُسْكتني في الدَارٍ مَكَلَا سَنَةَ أو إِنْ قَدِمَ 
يد لِأنَهُ مُعَاوَصَةُ مَالٍ بمَالٍ فَيَكُونُ بَيْعَا كذًا ذَكرَه الْعَيِىُ وَاعْلّمْ أنه إِهَا يَكُونُ بَيْعَا إِذَا كانَ الْبَدَلُ 
خلافٌ جِنْس الْمُدَّعَى به أمًا إذَا كان عَلَى جِنْسِه وَإِنْكاث بقل مِن الْمُدُعَى فَهُوَ حَطّ وَإبْرَاءٌ وَِنْ 
كَانَ ْله فَهُوَ قَبْضّ وَاسْتِيمَاءٌ وَإِنْ كان بأَكْكرَ مِنْهُ فَهُوَ فَضْلٌ وَربَا كذَا ذَكَرَهُ الشّارحُ مِنْ الصُلْح 
صا عَلَى مائَةٍ إلى شَهْرٍ وَعَلَيَ مِائتَيْنٍ إن 1 يُعطِهِ إلى شَهْرٍ لا يَصِحٌ هالَةٍ المخطُوط؛ لِأنَهُ عَلَى 
تَفْدِيرٍ الإعْطَاءِ تِسْعُ مانَةِ وَعَلَى تَقْدِير عَدَمِهِ مَانِ مِانَةٍ اه. 


قَوْلهُ (وَالإبْرَاءُ عَنْ الدَيْنِ) بِأَنْ قَالَ أَبْرَأئك عَنْ دَيْني عَلَى أَنْ تَخْدُمَني شسَهْرَا أو إِنْ قَدِمَ فُلَان؛ لِأَنّهُ 
ليك من وَجْدٍ حَقٌ يَرْتدَ بالرّدِ وَإِن كان فيه مت الإِسْفَاطٍ فيَكُون مُعْعبَرًا بالتَْلِيكاتٍ فلا يجوز 
تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِء كذًا ذَكَرَهُ الْعيْومُ قَيّدَ بالدَيْن؛ لِأَنَّ الْإبْرَاءَ عَنْ الْكَفَالَةِ يَصِحُ تَعلِيقُهُ بِشَرْطٍ مُلائم 
كَفَوْلِهِ إِنْ وَاقَيْت بِهِ عَدَا فأَنْتَ بَرِيءْ فَوَاقَاهُ به بَرِئَ مِن الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضٍ وَاخْمَارَهُ في فَتْح 
الْقَدِي وَقَالَ: إِنَهُ الْأَوْجَهُ. مُعَلَلَا بأنهُ إِسْقَاطٌ لا عَلِيكَ ذَكَرَهُ في الْكمَالَةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ فَوْلُ 
الْمُصَبَفِ - رَحِمَهُ اله تعللى - فيهَا وَتطَلَ تغليق الْبَرَاٍَ من الْكَفَالَةِ ِسَرْطٍ عَلَى ما إِذَا كان غَيْرَ 
مُلائم» وَف فَتَاَى قَاضِي حَانْ مِنْ فَصْلٍ في مِبَة لْمَرَةٍ من الرّْج» وَلَو قَالَ الطَالِبْ لِمَذْيُونه إذَا مِتَ 


فَأنْت بَرِيِءٌ من الدَيْنِ الذي لي عَلَيْكِ جار وَتَكُونُ وَصِيَّةَ مِنْ الطَلِبٍ لِلْمَطْنُوبِ, وَلَوْ قَالَ إِنْ مِتَ 
َأنت بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنٍ لا يَبْرَاَ وَهْوَ مُحَاطِرُهُ كقَوْلِهِ إن دَحَذْت الدَارَ فََنْت بَرِيِءٌ با لي 

[منحة الخالق] 

خْتَ الْقَاعِدَةٍ الأول أَنْضًا وَحَيْتُْ 1 يُوجَذْ لا تذخل وَحِيئئِذٍ فلا خَطأً في كلام الْمَاتنِ وَلَا غَيهِ إلا 
الْعَيِيَّ عَلَى أَنّهُ لا يمْكِنْ أن تون الرَجْعَةُ ينا يَفْسّْدُ بالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُبَادَلَةَ مَالٍ بمَالٍكُمَا 
غلم بن دكرة ْمَل أَولَ البَخثِ من الأَصليٍ. 

(فَولَه: َف الْكَاني لِلْحَاكِم الشَهِيدٍ إ) قَالَ في ثُور الْعَينِ وَف الخلاصة تَعْلِيق اليَجْعَةٍ بالشّرْطٍ باطِلٌ 
وَكدَا إِصَاقَُهَا إلى مُسْتَفْبَلٍ كالتكاح كما إِذَا قَالَ إِذَا جَاءَ عَدَّ فَقَدْ رَاجَعْتُكَ وَإِعا يحتَمل التَغْلِيقَ 
بالشَرْطٍ مَا يجُورُ أنْ يلف ولا يْلِفْ بالرّْعَة يَقُولُ الحقِيرُ في إطلاقٍ كلامه نَطَرْ أن عَدَمَ التَخْلِيفٍ في 
التَحلِيفٍ فَعَلَى هذا ينْبَغي أَنْ يَصِعٌ تليق الرّجْعَةٍ بالشَرْطٍ عَلَى قَوْهِمَا كُمَا لا يخْقَى اه. كَلَامُ ثور 
الْعَيْنِ وَفبِهِ نَطَرْ لِأَنَّ الْكلَامَ فِيمَا يُحلَفُْ به كالححج فَيْقَالُ إن فَعَلْت كذا فَعَلَىَ حم وَالرَجْعَةُ لَْسَثْ 
كَدَلِكَ, وَأمَا الَّذِي فيه لحلاف فَكَوْنُهَا بن يُْلَفُ عَلَيْهَا عِنْدَ الإنكار كاللافٍ في التكاح وَتَْود 


اث هم 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَيْنِ إح) قَالَ بَعْض الْقْضَلَاءٍ فيه أَنَّ الإْرَاءَ عَنْ الدَيْنِ لَيْسَ مِنْ مُبَادلَة 
الْمَالٍ بالْمَالٍ فيَْبغِي أن لا يطل بالشَرْطِ الْقَاسِدٍ وكؤة مقا بالتَْليكاتٍ لا يدل إلا علَى بُطْلَانِ 
تعْلِيقِهِ بِالشَرْطِ وَلِدَلِكَ فَرّعَهُ عَلَيْهِوَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكْرَ في الْقِسْم النَّان. اه. 

قُلْتُ: وَيُوْيدُهُ مَا سَتَذَكُرُهُ عَنْ التَهْرِ من مَسْأَلَةِ الصُلْح لكن في الْخَوَاشِي الْعَزْمِيّة عَنْ الإيضّاح الْإبْرَءْ 
عَنْ الدَيْنٍ بالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ أن قَالَ لِمَذيُونِِ أنرأت مك عَنْ دَْني بسَرْطٍ أن في لاز في رد لإا 
وَتَصْحِيحِهِ في أي وَفْتِ شِئْت أ فَالَ إِنْ دَحَلْت الدَارَ فَقَدْ أَْرَأنك. اه. 

َقُولُ: وَلَوْ نَبَتَ أَنُّ لا يَبْطْلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ َذِكْرهُ هنا مُنَاسِب لِدُحُولِهِ تخت الْقَاعِدَةٍ الثاني وَهِيَ ما 
ينْطُل تَعلِيقُهُ بالشَرْطٍ كُمَا مر (قَولْهُ لا يبرا وَهوَ ححاطْرَةٌ) لَعَلَ وَجْهَهُ أنّ الْمُحَاطْرَةَ في مَوْتِه مَذْيُونا وإِلَا 
فَالْمَوْتْ مُحْقَقْ الْْجُودٍ وَيَْدُ عَلَيْهِ أن ذَلِكَ مَوْجُودٌ في التَعْلِيِقٍ عَلَى مَوْتٍِ الدَائْنٍ قن فيه محَاطَرَةَ مِنْ 
حَيْتْ مَْتِهِ وَالدَيْنُ في ذِمَةِ الْمَذْيُونِ وَاجُوَاب أَنَّ التَغْلِيقَ عَلَى مَوْتهِ يجْعَلُ وَصِيِّةَ وَالْوَصِيَةُ يَصِحُ تَعلِيقُهَا 
بِالشّرْطٍ 
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عَلَنِكَ لا يَبْراً. اه. 
وَفبهَا أَنْضًا لَوْ قَالَتْ الْمَرِيِصَهُلِرَوْجِهَا إن مِتَ من مَرَضِي هَذًا فَمَهْرِي عَلَيِكِ صَدَقَةٌ أؤ نت في جِلّ 
من مَهْرِي فَمَانَتْ من ذَلِكَ الْمَرَضٍ كَانَ مَهَرْهَا عَلَى رَوْجِهَا لأَنَّ هَذِهٍ مُحَاطَرَة قلا نَصِح. اه. 
وَحَاصِلَهُ أن التَعْلِيقَ بمَوتِ الدَّائِنِ صّحِيحٌ غ إِلّا إِذَا كانَ الْمَدْيُونُ وَارنَ لَهُ وَعَلَّقَ في مَرَضٍ مؤته ارد 
عخَصّصًا لإطلاق الْكِتَاب وَفِ لبر من الدَّعْوَى قَالَ الْمَدْيُونُ دَفَغْت إِلّ فُلَانٍ فَقَالَ إن كنت 
دَفَغْت إِلَيْهِ فَقَدْ أنرأئك صم لِأَنَهُ تَْلِيق بم كائن. اه. 
وَمِنْ فُرُوع عَدَمِ صِحَة تَغلِيقٍ الإبْرَاءِ مَا في الْمَنْسُوطٍ لَو قَالَ الطَّلِبُ لِلْحَصْم إِنْ حَلَفْت فَأنْت بَرِيءٌ 
فَهَذَا بَاطِكَ؛ لِأَنّهُ تَغْل تَعْلِيق الْبَرَاءةٍ بطر وَهِيَ لا تَتَمِلْ التَعْلِيقَ. اله. 
وَفِ لال لال امْرَأَةٌ قَالَتْ لِرَوْجِهَا وَهَبْتَ مَهْرِي منك عَلَّى أَنَّ كُلَ امْرَأةٍ تَمَرََجْهَا تَجْعَلْ أَمْرَهَا 
ِيَدِي فَإِنْ 1 يه يَقبَلَ الزّوجُ ذَلِكَ بَطَلَتْ البَهُ وَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ في الْمَجْلِسٍ جَارَتْ اليَهُ نم إِنْ فَعَلَ الزَّوْجُ 
لس ا ال ا ل 0 
ذَلِكَ قَالَ أو تكر الإشكاف وَأَبُو الاي 00 0 فَاسِدَةٌ؛ٍ ؛ لاتق تغليق 0 00 وَهَذَا 
بخلافٍ ما لَوْ قَالَثْ وَهَبْت منك مَهْرِي عَلَى أَنْ لا تَظْلِمَني فَقَبِلَ صَحَتْ لَه لِآنّ هَذَا تَعْلِيق الَْة 
بِالْقَبُولِ فَإِذَا قلَثْ نّتْ الَُْ فلا يَعُودُ الْمَهْرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ لامْرَأتهِ أت طَالِقْ إِنْ 
دَخَلْت الدَّارَ لا تَطْلْقُ مَا 1 تذخُل, وَلَوْ قَالَ أنت طَالِقْ عَلَى دُْخُولِك الدَارَ فَقَالَثْ قَبلت وَقَعَ 
الطّلاقء وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ مُقَاتِلَ في مَسْأَلَةٍ الظَلم مَهْرُهَا عَلَْهِ عَلَى حَالِه إذَا ظَلَمَهَا؛ٍ لِأنَّ الْمَرآَهَ 1 تَرْضَ 
لَه إِلّا بدا الشَّرْطِء فَإِذَا قَاتَ الشَرْطُ فَات الرَضّاء ما الطّلاقٌ فَالرضًا فيه لَيْسَ بِسَرْطٍ وَالدَلِيلُ 
عَلَى هَذَا مَا ذُكْرَ في كناب الحج إذَا تركث الْمَرأَةُ مهْرَهَا عَلَى الرّْج عَلَى أَنْ يحُجَ يما فَقَبِلَ الروجُ 
دَلِكَ وَل يج يما كان الْمَهْرُ عَليِْ على حَالِهِ وَلْقَغَْى عَلَى هَدَا الْقَوْلِ قَالَ مَوْلَانَا - رَضِيَ الَهُ تَعَالُ 
عَنْهُ - وَيْكِنْ الْقَرقَ بَنَ مسأل الح وَبينَ مَسألَة الظَلم وَوَجْهُ ذَلِكَ أن في مسأل احج لما شَرَطَثْ 
الح با فقَدْ سرَطْت تَقَقَة الحج علي فَكُونْ هذا مَل لَةٍ يشَرْطٍ الهوض» فإذا ‏ يل الْعوَض لا 
َم اليَةُ ما في مَسْأَلَةٍ الظّلْم شَرَطَتْ عَلَيْهِ تَرْكَ الظُلم وَتَرْكُ الظُّلم لا يَصلْحُ عِوَضًا فَالَ مَوْلَانَ - 
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ -. ثم ذكِرَ في بَعْضٍ النْسَخ إِذَا سَرَطَتْ عَلَيْهِ أن لا يَظْلِمَهَا فقَبِلَ الروجُ ثم 2 
صَرْبَهَا وَأَجَابَا كُمَا ذكرَ وَعِنْدِي إِذَا صَرَبَهَا بعر حَقَ أَمّا إِذَا صَرَبَها لِتَأَدِيبٍ مُسْتَحَقَ عَلَيْهَا لا يَعُودُ 


الْمَهْرْءٍ لَِنَّ مَاكَانَ حَقا لا يكُونُ ظَلْمًا. 

امه وَهَبَتْ مَهْرَهَا من رَوْجهَا لِيَفْطَعَ لا في كُلّ حَوْلٍ نَوْبا مَرتيْنِ وَقبلَ الزوجُ فَمَضَى حَؤْلَانٍ وَل يَفْطَمْ 
قَالَ الشّيْحُ الإمَامُ أبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ إِنْكانَ ذَلِكَ هَرْطًا في لَه فمَهْرُهَا عَلَيْهِ عَلَى حَالِه لأنَّ 
هذا بن ال ِشَرْطٍ الْهوَضٍ فِإِذَا خضل الْهِوَضُ لا تَصِحٌ الي وإِذا ل يكن ذَلِكَ شَرْطًا في ا 
سَقَطَ مَهْرْهَا وَلَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا عَلَى أَنْ يُحْسِن إِلَيْهَا وَل يحْسِنْ كائث اللَْةُ 
باطِلَةٌ وَيَكُونُ مَنْلَةِ المَةِ بشَرْطٍ العّض. 

رج قَالَ لامْرَأنه أَثرئيني مِنْ مَهْرِك حَقٌ أَهَب لك كذًا فَأَبْرَآنه نه أتى الرَّوْجُ أَنْ يَهَب مِنْهَا ما قَالَ كانَ 
ام وهَبَتْ مَهرَهَا مِنْ رَوْجِهَا عَلَى أَنْ يْسِكَهَا ولا يُطَلَقَهَا فَقَبلَ الرّْجُ ذَلِكَء نم طلَقَهَا قَالَ الشَيْحُ 
لإمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ المَضْلٍ إِنْ ‏ يَكُنْ وَقَّتَ لِإمْسَاكِ وَفْمَا لا يَعُودُ مَهرُهَا عَلَى الرَّْج وَإِنْ وَقّتَ 
َف َطلقّهَا ب لِك الْوَفتِ كان الْمَرٌ عله على حَالِِ فقيل لَه ذا يَف لِك وَفْنَاكانَ 
قَصْدُهَا أَنْ يمْسِكهَا ما عَاشَ قَالَ تَعَمْ إلا أَنَّ الْعبرَةَ لإطلاقي اللَّفْظِ فَإِنَهُ در في كاب الْوَصّايَا يَجُلٌ 
أوْصى لِأمَ وَلَدِهِ بكُلْثِ مَالِهِ إِنْ 1 تعَرَوَجْ فَقَِلَتْ ذَلِكَء ثم تَرَوَحَت بَعْدَ انقضَاءٍ عِدَعَنا رّمَانِ فَإنَهَا 
روث مؤزها من وَؤْجه على أن ل يها قن الؤؤج قل ل صَحث اه مل 
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بخلاف التَعْلِيقٍِ عَلَى مَوْتٍ الْمَدِينٍ فإنّهُ إنرَاءْ تخ فيَبْقَى مُعَلَها عَلَى ما فيه محَاطَرَةٌ فلا يَصِحُ هَذَا ما 
طَهَرَ لي فَتََمَلَه. 

(فَوْلَهُ: كَانَ مَهْرْهَا عَلَى رَوْجِهَا) قَالَ في التَهْر كَانَ يَنبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنْ أَجَارَتْ الْوَرتَهُ تَصِح لِأَنَّ الْمَانعَ 
من صِحَة الْوَصِيّة كوْنهُ وَارِنً. اه. 

وَتَملْ قَولَهُ أن الْمَانِعَ إل مَعَ قَوْلِ لاني لأَنَّ هَذِهِ محَاطَرَةٌ فَإِنَهُ يَْمَضِي عَدَمَ الصّحَةٍ وَإِنْ 1 يَكُنْ ها 
وَرَنَةُ غَيْرْهُ لَكِنْ في مَسْأَلَةٍ الدَيْنِ 1 يُجْعَلْ التَعْلِيقُ بمَوتِ الدَّائِنٍ مُحَاطَرَةً بَنْ جعِلَ وَصِيّةَ فَالظَاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ 
بالْمُحَاطَرَةٍ هنا كؤثة وَفْتَ الْمَوْتِ يمن نَصِحٌ لَه الْوصِيةُ أن يُطلقَهَا وَيَصِيرُ أَْتًا أو تيز الْوَرنَهُ الوصِيّة 
وَعَلَيْهِ فلا فَرْقَ بَيْنَ الْإِجَارَةٍ وَعَدَمِهَا تأمَلْ. (قَوْلَهُ: وَني الْبَرَاِِّ مِنْ الدَّعْوَى قَالَ الْمَدْيُونُ !2) وَمِثْلَهُ 
مَا في جامع الْفُصُوَْنِ لَوْ قَالَ لِعَرِمِهِ إِنْكانَ لي عَلَيِك دَيْنْ فَقَدْ أَنْرأتك وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ بَرِىَ إِذَا عَلّقَ 
ِشَرْطٍ كاين فَكَنَجرَ. اله. 
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أو 1 يُطَلْفْهَا لأَنَ تَرْكَ الاق لا يَكُونُ عِوَضًا بَقِيَتْ هَذِهِ جبَةٌ بِسَرْطٍ فَاسِدٍ وَايَُ لا َبطُلْ بالشُرُوطٍ 
الْمَابِدَة. 

وَذْكِرَ في النَوَازِلٍ إذَا قَالَثْ الْمَرْآةُ لِرَوْجهَا تركت مَهْرِي عَلَيِك عَلَى أَنْ تَجْعلَ ري بِيَدِي فَفَعَلَ الزّوْجُ 
دَلِكَ قَالَ مَهُْهَا عَلَيْهِمَا 1 تُطَلَقْ تَفْسَهَاء وَلَوْ وَهَبَتْ مَهِرَهَا الَّذِي عَلَى الْمُطَلّق مِنْهُ عَلَى أَنْ يَكَرَوَجَهَا.ء 
نم أت أَنْ يَعَرَوَجَهَا قَالُوا مَهْرْهَا عَلَْهِ عَلَى حَالِهِ تَرَوَجَهَا أؤ 1 يَعَرَوَجْهَاءٍ ِأَنَهَا جَعَلَتْ الْمَالَ عَلَى 
نَفسِهًا عِوَضًا عَنْ التَكاح وني البَكاح الْعِوَضُ لا يَكُونْ عَلَى الْمَرَةِ. اه. 

مَا في الَْانيّة قَإِنْ قُلث: إذهبة اين إبْرَاءْ فَكَيْفَ صم تَعلِيقُُ بالشّرْطٍ في بَعْض هَذِهِ الْمَسَائلٍ 
قُلت: الْإبْرَءُ يَصِحُ تَعلِيقُهُ بِالشَّرْطٍ الْمُتَعَارَفٍ وَبمَذَا يب تَفْيِيدُ كلام الْمُصَبَفِ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - 
َمَنْ أَطْلَقَ فَفِي الْمَسَائِلٍ التي قَدَمتاهَا الَّي فَالُوا فِيهَا بِصِحَةٍ التَعْلِيقٍ إِنا هُوَ في الْمُتَعَارَفٍ وَمَا قَالُوا 
الإنَاء بالطّلاق من كِتَابٍ الطَّلاقء ولو أنرأثة مُطلَقمهُ بسَرْطِ الإمهَارٍ صّحَ التَغْليق؛ لِأنَُ سَرْط 
مُمَعَارَفٌ وَتَعلِيقَ الإْرَاءٍ ِسَرْطٍ مُمَعَارَفٍ جائر فَنْ قَِلَ الْإمْهَارَ وَهَمَّ بن مْهِرَهَا فأَبَثْ و ُرَوَجْ نَفْسَهَا 
من لا يبرا َِوَاتِ الْإمْهَارٍ الصّجيح. وَلوْ أَبْرنَهُ الْمَبُِوَة ِسَرْطِ تَخِدِيدٍ التكاح مَفرٍ وَمَهْرُ مفلا ما 
فلو جد ها احا بديئارٍ َبَث لا يَبْرَا بدُونٍ الشَرْط قَالتْ الْمْسَرَحَُ روجا تجن فقَالَ نا بي 
ا الْمَهْرَ الَّذِي لَك عَلَنَ فَََرَوَجُك فَأَْرَنْهُ مُطْلًَا غَبْرَ مُعلَقٍ بِشَرْطٍ التَرَوْج يَبَْأُ إذَا تَرَوَجَهَا وَإِلّا قَلَا؛ 
ِأنّهُ إنْرَاء معلُق لاله َيل لا يبرا وِنْ وها أن ها الْإْراء عَلَى سَببل الرْصْوة فلا يَصِحْ أئرأئة 
بِسَرْطِ أَنْ حْسِكهَا بَعْرُوفٍ وَعْسِنْ مُعَاسَرَتَهَا ولا يُؤذِيَا ولا يطلَفُّهَا فََِل» م توج لها وأَعَارَ عَلَى 
مانا وَأَذَاهَا وَطَلَّقَهَا فَالإِبْرَاُ بَدَا الشّرْطٍ غَيْرٌ صّجِيح وَسَاقَ فِيهَا فُرُوعَا كديرةٌ في بَعْضِهَا لا يَصِحْ 
لتَعْلِيقَ ون بَعْضِهًا يَصِحُ» وني جَامع الْفُصُولْنٍ َو قَالَ كل حَقّ لي عَلَيِك فَفَذ أنرأئك لا يَصِحٌ وَكذًا 
إِضَاقَةُ اْرَاءِ إلى مَا يِب في الزَّمَنِ الذَان لا يَصِحْء وَلَوْ قَالَ ِمَدْيُونِِ دادر العَسَرَُ الي لي عَلَيِك 
اغْطِني مِنْهَا حَمْسَةَ وَوَهَبْت منك الْحَمْسَةَ صم الْإبْرَاءُ سَوَاءٌ أَعْطَاهُ الْحَمْسَة أؤ لا لِأَنّهُ نجي الإبرَاءٍ لا 


ا ا اليه 


1١ 


مع 


الإبرَاغ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الحَمْسَةِ يب عَلَيْهِ حَالّا قََا يَكُونُ هذا تَغْلِيقَ الْإبرَاءٍ بِشَرْطٍ تغجيل الَمْسَة وَلَوْ 
موَجَلَةَبَطَلَ الْإبَْءُ إذا ل يُغْطِه الْحمْسَة حالا. اه. 
اغلّم أن الْإِبْرَاءَ يَصِحٌ تَفْيبدهُ بالسَرْطِ وَلَبْسَ هْو تَعْلِيقًا وَعَلَيْهِ فُوُوعٌ كثيرة مَذْكُورَةٌ في آخرٍ كتاب 


الصّلّح وَدَكُرَ الشارِحُ هْاكَ أَنَّ الإبْرَاء يَصِحٌ تَفَيدُهُ لا تَعلِيقه وَآلَهُ تعَالى أَعْلَمْ. وَهَذَا التَفريز - إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ تال - مِنْ حَوَاصَ هَذًا الشّرْح فَاغْتَِمْهُ وَاحْمَظْ هَذَا التَفْصِيلَ في الْإبْرَاءٍ. 


قَوْلَهُ (وعَزْلُ الوكِيل) بأن قَالَ لوكيله عَرَلْك عَلَى أن تُهِدِي إل سَيًْا أو إن قَدِمَ فلان؛ لِأنّه ليس يما 
يْلِفْ به قلا يجُورُ تعْلِيقُهُ ِالشّرْطِء كذًا كر الْعَيْيُ وَتَعْلِيلُهُ يَقْمَضِي عَدَمَ صِحَة تَعْلِيقِه وَأَمَاكوْنهُ 
بطل بالط الْمَاسِدٍ قلا دلِيل عَلَيْهِ مِنْ هَدَا وَعِنْدِي أن هَدَا خط أَيْضًا ون عَزْلَ الَْكِبلٍ لَيْسَ مِنْ 
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(َوْلْهُ لأنُّ إِنَاء مُعَلَقْ دلَالَةً) قَالَ الرَّمْليُ يُعلَمُ مِنْهُ أن التَْلِيقَ يَكُونْ بالدَلَالةِ وَتَفرَعْ عَلَى ذَلِكَ 
(قَوْلَهُ: ثم اغلَم أن الإنرَاء يَصِحٌ تَقْيبدُهُ إح) قَالَ في الَهْرِ وَاعْلَمْ أَنَهُ سَيَأْقِ في الصّلْح أَنَهُ َو كانَ عَلَيْه 
ل فََالَ أن إل عدا نِصَْه على أَنّك بي من ْمَل ففَعَلَ برئ» ولو قَالَ إن أو إذا أ مق أَدْنَت 
لا يَصِحُ وَفَرَقَ الشارخ بَيَْهُمَا بِأنَّهُ في الْأوَلِ ل ُعَلّق الْبَرَاءَةَ بصّريح الشَرْط وَإِعا أتَى بالتَييدٍ وف 
انان بصَرِيحهِ وَهِي لا يْتَمِلْ التَعلِيقَ بِالشَّرْطِ. اه. ا 

أَقُولُ: قَدْ ذَكَرَ الشَارح الرَيْلَعحْ في الصّلْح مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ أَبْرَأئّك مِنْ حَمْسِمِائَةٍ مِنْ 
الْأَلفِ عَلَى أن تُطِيني خمسيائةٍ عَدَا يبرا مُطْلًا أدَى حَحْسَهاةٍ في الَْدٍ أو 1 يوَةٍ أن لْبْرءة قد 
حَصَلَتْ بِالْإطْلاقٍ أَوَلَُا فلا تَتَغيّر يما يُوْحِبُ الشّكَّ في آخره عَلَى مَا دَكَرَْا في الْمَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
وَالأولى أَغني فَوْلَهُ أَدِ عَدَا نِصْفَهُ عَلَى أَنْكَ بَرِيءٌ من الْقَضْلٍ فَفَعَلَ بَرىَ وَإِلّا لا وَحَاصِلٌ الْمَرْقِ الَذِي 
دكَرَه بَيْنَهُمَا أَنَ كلمَةَ " عَلَى " تَكُونُ لِلشَرْطٍ كما تَكُون لِلْمُعَاوَصَة فَتحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعذّرِ لْمُعَاوَصَةٍ 
وَالْإِبرَاءُ يور تفده بالشّرْطِ وَإِنْ 1 يجْْ تعلِيقه به فَبحْمَلُ عَلَيْهِبخّْافٍ ما إِذَا فد الْإبَاء لِأنهُ بر 
بالْبدَاءةٍ قا يَعُودُ الدَيْنُ بالشّكِ وَفي الأول 1 يَبْرَا في أَوَلِهِ وَآخره مُعَلّقْ بِشَرْطٍ قَلَا يَسْقْطُ الدَّيْنُ 
بالشّكِ وَهَدَا لِأنَ كلمَة عَلَى تله أن تون لِلسَرْطٍ فلا يبرا إِلّا الأَدَاءِ وََنْ تكو للْعِوَضٍ فَمَِر 
مُطلََا وَحِيتَئِذٍ فلا يََْاْ الشّكِ وَالِاحْتمَال. اه. 

وَلا يَْقَى أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ أن الإْرَاء لا يَبِطُلْ بالشَّرْطٍ وَإِا يبْطْلْ بالتَعْلِيقِ. (قَوْلَهُ: وَهَذَا التَفْرِيرُ) الذي 
تحصّل مِنْهُ أنَّ الْإبْرَاءَ عَنْ الدَيْنٍ لا يَصِحُ تَعلِيقُهُ إِلّا إِذَا عَلَّقَ بمَْتِ الدَائِنِ وَل يَكُنْ الْمَذْيُونُ وَارِنَ أؤ 
عَلَقهُ بأ كاين أ بِشَرْطٍ مُمعَاَفٍ وَتَحصّل أَْضا أَنّهُ لا يبط بالشَرْطٍ فَهوَ با دَحَلَ تحت الْقَاعِدَة 


(َولّ: وَعِنِدِي أَنَّ هذا حَطأ أَنْضًا إخ) ثُقِلَ في الوَاشِي الْعَْمِيِّ عَنْ الإيضّاح 
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هَذَا الْقَييلٍ وَهُوَ ما يَبطْلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدِء وَإِّا هُوَ من قَبيلٍ الْقِسْم النَّانِ وَهُوَ مَا لا يَصِحٌ تَْلِيقه 
بالشَرْطٍ لَكِن لا يَبطُلُ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ وَيَذَا افَْصّرٌ في الْبَرَاَِِ من كاب الوكالة على أَنّهُ لا يصِحُ 
تَعلِيقُهُ و1 يَذْكُرْ أَنَهُ يطل بِالشَّرْطٍ الْفَاسِدٍ فَهُوَ كُمَا قَدَّمْنَاهُ في الرَجْعَة وَقَدْ ذكِرَ في جَامِع الْفُصُولَينٍ 
عَزْلَ الوكيلٍ من قم مَا لا يَصِحُ تَغليفة وَيَبطَلْ بِقَاسِدِهِ وف البَرَاَِة وَتَعْلِيقَ عَزْلِ الوَكيلٍ بِالشَرْطٍ 
تِصِحٌ في روَايَةِ الصّغْرَى وَلَا يَصِحٌ في روَايةٍ الإقام المَرَحْسِي لكِن قَالَ في روَايَةِ وَالدَِيل عَلَْهِ أنهُمْ 
َانُوا إن الذي يَبْطْلْ بِالشَرْطٍ الْمَاسِدِ مَاكَانَ مِنْ باب التَمْلِيكِ وَالْعَزْلُ لَيْسَ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الي 
َيَجِبْ إِلخافَهُ بلقم الثاني وَأَْجُو مِنْكَرَمِ الْمَتّح الظَفَرَ بالنَقْلِ في الرجْعَة وَعَزْلِ الْوكِيلٍ مُوَافًِا لِمَا 
مه وَقيدَ بالؤكيل؛ لَِنَ في صِحَة تليق عَزْلِ الْقاضِي اختلاًا قفِي امع الْقُصُوَينِ لو قَالَ الْأمِيرُ ذا 
أتاك كتابي هذا فَأنْت مَغْرُولٌ يَنْعَزِلُ بوْصْولِهِ وَقِيلَ لا. اه. 

وَسَيَأْقِ في الكتاب صَرِيًا أَنَّ عَزْلَ الْقَاضِي بمَا لا يَبْطّلْ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدِء ثم اغلَمْ أَنّ الحجرَ عَلَى الْعَبْدِ 
كَعَزْلٍ الوكيل لا يَصِح تَْلِيقُهُ كذَا في الَانيّة. 


قَْلَهُ (والاغيكاف) بأنْ قَالَ عَلَئَ أن أَعتَكِف إِنْ سَفَى الله تال مريضي أَؤ إنْ قَدِمَ ربد أنه لس با 
يُْلَفْ به كُعَْلٍ الْوكيل قَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالصّرط» كذا ذكر الْعَييُ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أن الْمُرَادَ 
بالاغتكاف التَذْرُ به وَالِْرَامُهُ لِيَكُونَ فَوْلَا مُكِن تَعْلِيقُةُ وَعِنْدِي أَنَّ ذِكْرَهُ هذا في هَذَا الْقِسْم خط مِنْ 
وَجَنٍ من كؤنه بطل بِالِشرْوط الْقَاِدَةٍ وَمِنْ كه لا يَصِحٌ تَغْلِيف» أمَا اَن فَقَالَ في الْقُْيةِ باب 
الإغْتَكافٍ قَالَ نه عَلََ اغتكافٌ شَهْرٍ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَ فَعَلَيْهِ اغْتكافٌ شَهْرٍ عِنْدَ عُلَمَائنا. 

اه. ْ ْ 

َإِذَا صم تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ ل يَبْطّلْ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ لِمَا في جامع الْفْصُولَيْنِ وَمَا جَارَ تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍِ لا 
تُبْطِلُهُ الشّرُوطٌ الْقَاسِدَة. اه. ا 

كِنَهُ ذكرٌ إيجَاب الاغدكافٍ مِنْ جْمْلَةِ مَا لا يَصِح تَعْلِيقُةُ بِشَرْطٍ وَيَبْطُلْ بفَاسِدِو وَذْكِرَ في الْمَرَايّةِ مِنْ 
هَذَا الْقِسْم إِيجَاب الاغتَكاف فَمَالَوَتَعْلِيقُ ووب الاغكاف بالشّرْطٍ لا يَصِحُ ولا يلزه وَالَْجَبْ 


من الْمُحَقَّق ابن الْحْمَام في فَتْح الْقَدِيرٍ حَيْتُْ جَعَلَ إِيجَاب الاغْتكافٍ يما لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَعَرَاهُ إلى 
لخلاصَةٍ في كتاب الْببوع و يقل في رواب مع أنه قَدّمَ في باب الاغتكاف أَنّ الاغيكاف الْواجب هُوَ 
اْمَندُورُ تنجيرًا أو تَلِيفًا وَهْوَ صريخ في صِحَة تَغليقه بالشّرط وَالْعَجَبُ من الع كيف مَشَى هنا 
عَلَى أَنهُ لا يَصِحُ تَعْلِيقُُ وَقَالَ في شَرْح الِْدَايَةِ مِنْ بَاب الاغتِكاف وَالْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ لَه عَلََ أَنْ 
أَغتكف يَوْمَا أو شَهْرًا أو يُعَلَقَهُ بشؤط فيَقُولُ: إن شَفَى اللَّهُ مَريضِي. اه. 

فَقَدْ أتى بِعَيْنِ مَا مَكّلَ به هُنَا وَتَنَاقَضَ وَكُبِفَ يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ بِعَدَم صِحَةٍ تَعلِيِقِهِ مَعَ الإجماع عَلَى صِحَةٍ 
تغليق الْمَندُورِ من الْعَِادَاتِ أي عِبَادَةٍكَانَتْ حَقٌ أن الْوقْفَ كما سيق لا يِصِحْ تَعْلِيقهُ بالشرط وَلَو 
عَلَقَ التَذْرَ به بِشَرْطٍ صّحَ التَعْلِيقُ قَالَ في الَْاقعَاتِ الحُسَامِيّة مِنْ الْمَصْلٍ السَابع في النَذْرٍ بالصدَقَةِ 
رَجْلَ دب لَهُ سَيْء فقَالَ إن وجَذته قله علي أن قف رضي عَلَى أَْنَءِ اسيل فَوجَدَه وجب عَلَيْه 
َنْ يقف؛ لِأَنَّ هَدًا نَذْرٌ وَالوَهَاءُ بالنَدْرٍ وَاجِبُء وَقَالَ قَبْلَهُ لَو قَالَ إِنْ دَخَلْت هَذِهٍ الدَارَ فَلِلّهِ عَلَيَ أَنْ 
أَنصّدَقَ بمَذِِ الْماَةِ فدَحَلَ الدَارَ وهو يَنْوِي بدُخولِه أَنْ يَعصَدَّقَ عَنْ ركاةٍ ماله دحل ثم تَصّدَقَ ينا 
لا يُجْنهُ عَنْ الركاة لأَنَ الْأَوَلَ يَينْ وَالْيمِينُ لازم لا بْلِكُ اليُجُوعَ عَنْهَء فإِذَا دَخَلَ الدَارَ لَمَهُ 
التَصَدَّقُ يا بجَهَةٍ الْيَمِين. اه. 

فَقَدْ أَقَادَ أَنَّ الْمنِدُورَ الْمُعَلَىَ مِنْ باب الْيَمِينِ وَحِيِتئِذٍ صَحّ التَعْلِيقَ وَبمَذَا ظَهَرَ بُطْلَانُ فَوْلٍ الشَارِجِينَ 
الا ل ل ل وص والاد السرم عكر نري لظي رز قناز قاض كان 
الاغتكاف سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ يجب بِالتَذْرِ وَالتَعْلِيقٍ بِالشَرْطٍِ وَالشُرُوع فِيه اغتبارًا بِسَائِرٍ الْعبَادَاتِ. اه. 
قَالَ: وَلَوْ َدَرَ أن يَعْتكِفَ رَجَب فَعَجَلَ شَهْرًا قَبْلَهُ تُورُ في فَوْلٍ أي يُوسْفَ خلاهًا لِمُحَمَدٍ وَأَجْمَعُوا 
عَلَى أن التَذر 

[محة الخالق] 

مَا يُحَالِفُهُ حَيْتْ قَالَ فَسَادُ عَزْلٍ لوكيلٍ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ بِأَنْ يَقُولَ الْمُوكَلُ عَرَلْت فْلَانَ عَنْ الْوكَالَةٍ 
عَلَى أَنْ يُعْطِيَني خلْعةَ وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَهُ لا يُْطِي الْوكيل الْمُوَكَلَ لأَجْلٍ الْعَزْلِ سَْمَالِمَمَكْهِ من 
عَزْلٍ نَفْسِهٍ بمَحْصّرٍ مِن الْمُوَكلٍ بِعَيٍْ شَئْءٍ وَالْوكالَةُ بَاقِيَةُ لِمَسَادٍ الْعزلٍ وَتَعْلِيقُُ بالشَرْطٍ أَنْ يَقُولَ 
الْمُوَكلُ ِْوَكِيلٍ عَرَلْدُك عَدَا فإِنهُ لا يَصِحُ كذَا قَالَ قَاضِي حَانْ كذ في الإيضّاح. اه. 

فَمَولهُ وَالْوَكالَةُ باقِيةٌ صَرِيحٌ في بُطْلَانِهِ بِالشَّرْطٍ إِذْ لو صّحّ الْعَزْلُ 1 تكن الْوكالَةُ بَاقِيَةَ عَلَى أَنّهُ لَوْ تَبَتَ 
عَدَمْ بُطلَانِه بالشّرْطٍ فَذِكْرهُ في هَدَا الْمَحِلَ لَنْسَ بعتطأ بل صّحِيحٌ لِدُخْولِهِ تحت الْقَاعِدَةٍ الثاني وَهِيَ مَا 
لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطٍ لِمَا عَلِمْت أَنَّ التَرْحمَةَ فَاعِدَنَانِ للا وَاجِدَة. 
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لَْ كَانَ مُعَلَهَا أن قَالَ إِنْ قَدِمَ غَائِي أو شَفَى الله مَرِيضي فُلَانا فَبِلَّهِ عَلَيَ أن أَعْتكفَ شَهْرًا فعَجلٌ 
شَهُرًَا قَبْلَ ذَلِكَ ذَيجْز. اله 

وَهَذِهٍ الَْاَة بوَضْعهَا دَالَُ علَى صِحَة تغلِيقِه بالإخماع؛ لِأنّ مَفهُومَها أن النَْرَ صّحِيح وَأَنَهُ َب 
الْوََاءُ به إذَا ؤجد سَرْطُة وما تغجيلة قَبْلَ وُجُودٍ سَرْطِهِ فََيْرُ جائِزٍ وَهَذَا هُوَ لْمَْضِعْ الَالِتُ ب 
أخطنوا فيه في بيَانِ ما لا يصِحْ تَعلِيقُ وَالخطَأ نا أْبَحْ من الْأوَلنِ وَأفْحَسُْ لِكَفرَةٍ الصرَائِح بصِحَةٍ 
عليه وأنا عب لِكَوْمْ كدالوا هذ لْعبَارَاتٍ مثو وَسْرُوحَا وَفتَوَى وَل يبهو لما ْم 
عَلَيْهِ من الخَط عير الأخكام وَآَلَه الْموَفَّ لِلصَّابٍ. وَقَدَ يََْ كرا أنَّ مولا يَذْكُرُ سَيْئَا خَطَأ في 
كتَابه فيَْتقِ مَنْ بَعْدَهُ من الْمَسَايخ فَيَنْقُلُونَ تلْكَ الْعبَارَةَ من غَيْرٍ تَغيرٍ ولا تيه فيَكْثْرُ الَاقِلُونَ لا 
وَأضْلَالوَاحِدٍ عن كما وَفَعَ في هَدًا الْمَؤْضع ولا عَيْب بدا َلَى الْمَذْهَبِ؛ لأنّ مؤلان مُحْمَدَ بن 
نَبَهْنَا عَلَى مِغْلٍ ذَلِكَ في الْعَوَائِد الففْهيّة في قَوْلٍ قَاضِي حَانْ وَغَبْرِهِ أن الَْمَانَاتِ تَنْقَلِبْ مَصْمُونَة 
بالْمَوْتِ عَنْ تَجهِيلٍ إِلّا مِن ثَلاث. 

إن تعبّغت كلامَهخ فَوَجَدْت سَبْعَةَ أخرى رَائِدَةَعَلَى الثلائة. إن تَبَهْت عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذِهٍ 
الْبَارَةٍ لِلنّْطِقََ أخطأً فِيهَاء ث تَدَاوَلُوهَا ويَْحَمْ الله الْمُحَقّقَ صَاحِب الْدَايَةِ ل يََْفْثْ إلى جنع هَذِهٍ 
الْأََْاءٍ وَوصَعَهَا في كاب وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كمال صَبْطِه وَِثْقَاِهِ وَلَوْ حَدَفها الْمُصَيفُ - رَحمهُ الله 
تَعَال - لَكَانَ أَسْلّم. 


فَوْلَهُ (وَالْمرَارَعَهُ) بأَنْ قَالَ رَارَعْتُك أَرْضِي عَلَى أَنْ تُفْرضَن كذَا أو إِنْ قَدِمَ قُلَانَ؛ لِأَنّهَا إِجَارَةٌ قلا 
يَصِح تَعْلِيقُهَا بالشَّرْطٍ كَالإِجَارَة كذًا ذكرَهُ الْعيُ وني الْبَرَاَِةِ مِنْ الْمرَارَعَةِ شَرْطًا في الْمُرَارَعَةِ عَلَى 
الْمرَارِعَ أو رَبَ الْأَرْضٍ مَا لَيْسَ مِن أَعْمَالٍ الْمُرَارعَةِ فَسَدَتْ وَمَا يَنْبْتُ وَمَا يَنِمِي الخَارِجَ أَْ يَزِيدُ في 
وُجُودٍ الخارج فَهُوَ مِنْ عَمَلٍ المُرَارَعَةٍ وَمَا لا يَنْبْتْ وَلَا يَنْمِي وَلَا يَزِيدُ في الخارج فَلَيْسَ مِن أَعْمَاا 
َإِذَا شَرَط عَلَى الْمُرَارع أ رَتَنَا الحصّاد أَوْ الدِيَاسَةَ فَسَدَتْ مِن أَبَهِمَا كَانَ الْبَذْرُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ اه. 
نم قَالَ بَْدَ تَفرِيعاتِ كثيرةٍ هَذًا كلَهُ في الشَرْطٍ النَافِع لِأَحَدِهِما وَإِنْ سَرَطَ ألا يَنْقَعَ كما لو سَرَطً أَنْ لا 
يَسْقى أَحَدُهْمَا حِصّتَهُ لا تَفْسُدُ الْمُرَارَعَةُ وَفِيمَا إِذَا كانَ شَرْطًا مُفْسِدًا لَوْ أَبْطَلَاهُ أَنَّ الشَّوْط في صُلْب 
الْعَقْدِ لا يَنْقَِبْ جائرًا ولا عَادَ جائرًا إلى آخر ما فِيهَا. 


قوْله (وَالمْعَامَلةَ) وَهِيَ المْسَاقَاةَ بأن قال سَاقيتك شَجَرِي أؤْ كرمي على أن تقرِضني كذا أؤ إن قدِمّ 
فُلَانٌ لِأَنَهَا إِجَارَةٌ أَيْضَاء كذًا ذكَرَهُ الْعَيُ. 


َولَهُ (وَالإْرَارُ) بأنْ فَالَ لِْلَانٍ عَلَىَ ُذَا إن أَفرَصَني كذَا أؤ إن قَدِمَ لان لِأنَهُ لَيْسَ يما بحْلَفْ به 
عَادَةً فلا يَصِحٌ تَعْلِيقُهُ بالشّرْطٍ بخلاف مَا إِذَا عَلَقَهُ موت أو يمَجيء الْوَفْتٍ فَإنُّيجُورْ وَبْحْمَلُ عَلَى أنه 
فَعَلَ ذَلِكَ للاختراز عَنْ الجَحُودٍ أَوْ دَغْوَى الْأَجَلٍ فَيَلْرَمُُ لِلْحَالٍ ذكرَهُ العيّيُ وَمِنْ فُرُوع تَعْليقِه 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَهَدَا هُوَ الْمَوْضِعْ الثَالِثُ مِنْ جْمْلَةِ ما أخطنُوا ِيه) قَالَ في النَهرِ تَعَمَّبَُ بض أَهْل الْعَصر بأنَّ 
مَا ها في تَعْلِيق الاغتكافٍ لا في تَعْلِيق النَذْرِ بِهِ وَهُوَ مَرْدُودُ يما في هِب التَهَايَة جْملَهُ مَا لا يَصِح 
تعْلِيفُهُ بالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ ثََانَةَ عَشَرَ مَوْضِعًَا وَعَدَّ مِنْهَا تَْلِيقَ إيجَاب الاغتكاف بِالشّرْطٍ وَبْكِنْ أن 
يُجَاب عَنْهُ بآنْ يَكُونَ مَعَْاهُ ما إذَا قَالَ أَوْجَبْت عَلَى الاغتكاف إِنْ قَدِمَ رَْدُ لَكِنهُ خلافٌ الظَامِرٍ 
فََدَبَرهُوَعَلَى كُلّ تَقْدِرٍ فَالئََدْبُ مَعَ سَادَاتَِا الأغْلام وَحُسْنْ الظَّنّ بُمْ وَاجِبٌ بلا كلام وَالَقُ أنَّ 
كَلَامَهُمْ هُنَا تَحْمُولُ عَلَى روَايَةِ في الاعْتكاف وَإِنْ كائث الْأخرى هي الي عَلَيْهَا الأكترُ وَكُوْنُ مُحَمّدِ 1 
يَذَكُرْهَا تجْمُوعَةَ لا يَفْدَحُ في نُبُوتِ كُل فَرْدِ مِنْهَا لِذِكْرِ هَا متَقَرَقَة وَالْعُذْرُ لاحب الِْدَايَة حَيْتْ ل 
يَذْكُرْهَا تجمُوعَة أَنَهُ العم لجع بَئْنَ الْقدُورِيٍ وَالامِع الصّغرٍ وَلَيْسَ فِيهمًا ذَلِكَ وَمِنْ ث حَدَهَهَا في 
الْمَجْمَّع لِالْيَرَامِهِ الْمَنْظُومَةَ وَالْقدُورِيٌ. اه. 

َب يدل عَلَى ُبُوتِ مسأل الاغدكافٍ ما في الْمُصُولٍ الْعِمَادِيّةِ حَْتْ قَالَ وَتغليق الاغتكاف بالشّرْط 
لا يَصِحٌ وَلَا يَلْرَمْهُ كا ذُكِرَ في صُوْمِ الْأَصْلٍ. اه. 

وَالْأَصْلُ مِن مُوَلَمَاتِ الإمام محمد - رَحْمَهُ الله تعَالى - وَف الوَاشِي الْعَزْمِيّةِ فَسَادُ الاغتكاف بِالشّرْطٍ 
أن قَالَ من عَلَيْهِ اغْتَكافٌ أَيام تَوَيْت أَنْ أَعتكفف عَشْرَةَ يام لأَجَلِهِ بِشَرْطٍ أَنْ لا أَصُومَ أو أَبَاشِرَ 
امْرَآَت في الاغتبكاف أَؤ أن أخرّج عَنْهُ في أي وَفْتِ شِئْت َاجَةٍ أ بعَيْرٍ حَاجَةٍ يَكُونُ الاغتكاف فَاسِدًا 
وَتَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت أَنْ أَغْتَكِف عَشَرَةَ آَم إِنْ شَاءَ الله تعَالَ. اه. 

وَهَذَا مَا ذكْرَهُ صَاحِبُ النَهْرٍ أَوَلُا عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الْعَصْر وَيَرْدُ عَلَيِْ نَغييرْ بَعْضِهِمْ بإِجَابٍ الِاعْتكافٍ 
وَقَد يجَابْ عَنْهُ بن يُقَالَ لو تَدَرَ اغِكَافَ شَفْرٍ مََلّا ثم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ نوَيْت الاغْتكافَ 
الْمَنْدُورَ إِنْ شَاءَ الله تعَال فَقَدْ أَؤْجَب الِاغتكافَ مُعَلَقًا فَلَمْ يَصِحَّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بتغليق إِيجَابهِ تَعْلِيقَ 


التَذرِ به بل تَغليق الشُرُوع فيه فَلَا خَطَاً في كَلَامهن أَضْلًا وَِعا الخَطَأ في فَهُم مَرَامِهِمْ وَحَيْثْ تَبَتَ 
طلا تَعلِيقه بالشّرْطٍ صَّحّ ذِكرْهُ في هَذَا الْمَقَام 
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ما ذكرَهُ في الْمَبِسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ وَالْوَلْاجِيّة في كِتَابٍ الْكَفَالَةِ لو اذّعَى رَجْل عَلَى رَجْلٍ مَالَا فَقَالَ لَه 
المطلوب إن 3 آنك غَدَا فهو عَلَيَّ َيه إن 1 يت به عََا ليق الإقرار بالخطر وتغليقة 
بِالشَّرْطٍ بَاطِلٌ. اه. 

وَف الْمَنْسُوطٍ مِنْ باب الْإِقْرَارٍ بكَدًا وَإِلّا فَعَليْهِ كذ لَوْ قَالَ قَدْ ابْمَعْت مِنْ فْلَانٍ هَذَا الْعَبْدَ بالف 
دِرْهم وَإِلّا فَلِفْلَانٍ عَلَيَ حَمْسْمِانَةٍ درم إنْ أَقَرّ وَبُ الْعَبْدِببيْع الْعبْدِ لِمَهُ الألف وَإِنْ نكر ذَلِكَ 1 
ْرُ صَيْءٌ؛ ِأنَُ صا وادًا إفرَارِ جين أَنكر بيع الْعبْدِ نه وفَْاره الحمْسمائة كان معلا بشَرْط 
وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ أَضْلِه. اه. 

وَقَالَ في باب الْيّمِينِ وَالِْفْوَارٍ رَجْلَ قَالَ لِقَْانِ عَلَيَ أَلفُ دِرْمَم إن حَلّفَ أَؤ عَلَى أن يَحْلِفَ أو إِذَا 
حَلَفَ أؤ مَىَ يَخْلِفْ أ جينَ حَلَفَ أَؤ مَعَ ينه أؤ في يينه أؤ بَعْدَ تِيبهِ فَحَلّفَ فْلَانْ عَلَى ذَلِكَ 
وَجْحَدَ الْمُقِرٌ الْمَالَ 1 يُؤْحَذْ بالْمَالِ؛ٍ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِفْرَارِء وَإِعَا هُوَ محَاطَرَةٌ وَمَعْنَاهُ أَنّهُ عَلّقَ الإفْوَارَ 
بشَرْطٍ فيه خَطَرٌ وَهُوَ ِل الحْضْم وَالتَعْلِيقَ بالشَرْطٍ يخْرِج كلامة مِنْ أَنْ يكُون إقْرَارًا. اه. 

َإِنْ قُلْتُْ: هَل يَدْخُلْ في الإفْرَارٍ الْإِقْرَارُ بالطّلاقِ وَالْعمَاقٍ كما لَوْ قَالَ إِنْ دَحَلْت الدَارَ فنا مُقِرٌ 
بطلاقها أو يعثقه وَيَْرَقَ بَيْنَ الإقْرَارٍ يما وَبينَ الإِنْشَاءٍ قُلْتُ: ظَامِرُ الإطلاقٍ الدّخُولُ و1 أَرَهُ صريًا 
وَيَدُلُ عَلَى الْقَرْقِ بَْنَهُمَا مَا َقَلْنَاهُ في كاب الطَّلاقٍ مِنْ هَدَا الشّزح أَنّهُ َو أخرة عَلَى إِنْشَاءٍ الطَّلَاقٍ 
َطَلَق وَقعَ, وَل أكرة عَلَى الْإفْرَارٍ به فَأقر 1 يمَعْ وني الاي مِنْ الْإقْرَارٍ ادَعَى مَالَا فَقَالَ الْمدَعَى 
عَلَيْهِ كُلُ مَا يُوجَدُ في تَذَكِرَةٍ الْمُدَعِي بحَطِهِ فَقَدْ الترّمته لا يَكُونُ إِفرَارَاءٍ لِأَنَُ تَفُوظٌ عَنْ أَصْحَايئا أَنَهُ 
لَوْ قَالَ كُل ما أَقَرّ فُلَانْ عَلَيَ فأََا مُقرٌ به لا يَلْرمُهُ إِذَا أَقَرّ به فُلَان وَعَلَى هَذًا إِذَا كَانَ بَْنَ الْميْنِ أَخْدّ 
وَعَطَاءٌ فَقَالَ الْمَطْنُوبُ لِلطَالِبٍ ما تَقُولُ فَهُوَ كَذَلِكَ أو مَا يكونُ في جرِيدتك فَهُوَ كَدَلِكَ لا يَكُونُ 
ِقْرَارا إِلّا إذَا كَانَ في الجرِيدَةٍ شَيْءٌ مَعْلُومٌ أو ذَكَرَ الْمُدَعِي شَيْئَا مَعْلُومَا فَقَالَ الْمُدّعِي مَا ذكَرْتا يَكُونُ 
تَصديقًا لِأَنَّ الَصْدِيقَ لا يَلْحَقْ بِالْمَجْهُولٍ وَكَذَا إذَا أَمَارَ لِلْجَرِيدَةِ وَقَالَ مَا فِيهَا فَهُوَ عَلَّيَ كَذَلِكَ 
يَصِح وَلَو ل يكن مُسَارًا إِليْهِ لا يَصِحُ لِلْجَهَالةِ اه. 

وَقَدْ حكى الشارح الاختلاف فِيمَا إِذَا عَلَقَ على الْإفَْارٍ ِشَرْطٍ في كتاب الإفرَارٍ فَنْقِلَ عن الهاي 


كما هنا أن الإفْوَارَ الْمُعَلَقَ َاطِلَ وَنْقِلَ عن الْمُحِيط أَنَّالإفَْارَ صَحِيح وَالشَرْطُ باطِلٌ وَنْقِلَ عَنْ 
الْمَبِسُوطٍ ما يَسْهَدُ للمُحِيطٍ فَطَاجِرُهُ تَزجيخة وَالَقْ تََعِيفُهُ لَِصريهمْ هنا بن الإقرَارَ وَالْوَقْفَ لا 
بصغ تغليفة بالشزط وهيل برط القاد. 


َوْلُ (وَالوَفَفَ) بِأَنْ قَالَ وَقَفْت دَارِي إِنْ قَدِمَ فُلَانْ أ وَقَفْت دَارِي عَلَيْك إِنْ أَخْبَرْتني بِقُدُومِ رَيْدِ؛ 
أنه يْسَ يما يَف به أَيْضًا قا يَصِحٌ تَعلِيقه بالشَرْطٍ كذا ذكرَةُ الْعيِيُ َف جامِع الْقُصُولينٍ وَالوَقْفُ 
في رِوَايَةِ فَطَاهِرُ أنَّ في صِحَة تَعْلِيقه روَايَتَْنِ وف فَتْح الْقَّدِيرٍ من كتاب الْوَقْفٍ وَشَرْطُهُ أن يَكُونَ 
مُنَجَرًا عَيْرَ مُعلّق» فُلَوْ قَالَ إِنْ قَدِمَ وَلَدِي فَدَارِي صَدَقَةٌ مَوْفُوفَةٌ عَلَى الْمَسَكِنٍ فَجَاءَ وَلَدُهُ لا يَصِيرُ 
وَفَهًا. اه 

وف الْإِسْعَافٍ وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدَ وَِذَا جَاءَ رأ الشّهْرٍ أَوْ قَالَ إذَا كلمت فُلَانا أو إِذَا تَرَوَخْت 
فلانَة وما أَشبَه ذَلِكَ فَأَرْضِي هَذِهِ صَدَفَةٌ مَوْقُوفَةٌ يكُونْ الْوَفْفْ باطِلاء لِأَنهُ تَغْلِيق وَالْوَفْفىُ لا يحتَمل 
التّْلِيقَ بِالخَطَرٍ لِكَوْنِهِ ينا لا يحْلَفْ به يلاف التَذرِء لِأَنَهُ يحتَمل التَعلِيقَ وَيحْلَفْ به فَلَوْ قَالَ إِنْ بَرنْت 
من مَرَضِي هذا فَأَرْضِي صَدَقَةٌ موقو يرم النَصَدَقَ بِعييهَا إذَا جد الشّرْطء وَلَو قَالَ جي صَدَقَة 
مَؤْقُوقَة إن شِئت أو أخبَبْت أو رَضيت أَؤ هَويت كان باطِّا اه. 

وَل يك الَْيُ صُورَة بُطُلَانه بالشَْطٍ 

[منحة الخالق] 

(قوْله لو اذَعَى رَجُلْ عَلَى رَجْلٍ مَالَا فَقَالَ الْمَطْلُوبُ !2) قَالَ الرّمْلِيُ سق في كتاب الْإقرَارٍ مِنْ باب 
الاسِْفَاءِوَمَا في مَعَْاُ أن لإَْارَ الْمُعَلّقَ بِسَرْطٍ عَلَى حَطَرٍ وَل يَمَصَمنْ دَْوَى أجل باطِلَ وَأ الْمعَلَقَ 
بِسَرْطٍ كان تنجيرٌ فَرَاجِعْهُ وَتأمَلْ وَسَيَأقِ شَيْءْ من مَسَائلٍ تَغلِيقٍ الإقْرَارٍ في باب دَعْوَى الرَجلَينٍ 
(قَوْلُهُ فَقَالَ الْمُدَعِي مَا دَكَرْنَا) لَعَلَّهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ. (قَوْلَهُ: وَقَدْ حَكى الشّارخ الإخبلافَ !2) قَالَ 
اللي هَدَا النفْلُ عَنْ الشّارح غَيْرٌ صّحيح بَل الَذِي نَقَلَهُ الشّارِح في كِتَاب الإقْرَارٍ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَّ 
تغليق الإفرار بالشّرط بالل تقل عن الََاَةِ فعا هو عَصَبْت ينك هذا ابد أأنس إن شاء ‏ 
َال ل يَلْرَمهُ اسْخسَانًا يَغني لِبُطْلَانِ الْإقْرَارٍ وَالْقِيَاسَ أَنَّ اسْبفْتَاءهُ بَاطِلٌ وَذَكْرَ عِلَةَ الْقِيّاسِ 
وَالِإسْتِحْسَانِء وَقَالَ بَعْدَهُ وَهَذَا يُشِيرُ إل مَا قَالَ في الْمُحِيطٍ يَعْني لا خحالَقَةَ بَينَهُمَا فَكَيْفَ يَقُولُ وَقَدْ 
حَكى الاخلاف إح فرَاجِْه وتَمَ. اهه. 

أفول: لا يخْقَى أَنَّ كلام الْمُحِيطٍ يفِيدُ صِحَة الإفْرَارٍ ِأَنَهُ ارم بُطْلَانَ التَعْلِيقٍ وَهْوَ مُصَرّحْ به في عِبَارَة 
الرَيْلَعِيَ هُتَاكَ وَالِاسْتِحْسَانُ في الْقَْع الْمَذُكُورٍ يُفِيدُ صِحَةَ التَغْلِيق فَبَيْئَهُمَا محَالفَةٌ طَاهِرَةُ. (قَوْلَهُ: 


وَالْقُ َطْعِيفهُ لِتَصرِيهم هنا !ح) قَالَ في النَهْرِ نت حير بأَنَهَدَا يَرّمُهُفي عَزْلِ الْوكيلٍ وَالِاغتِكَافٍ. 
اه. أَيْ فَكَانَ عَلَيْهِ أن يَلْتَرِمَمَا صَرّحُوا به فيهمَا وَإِنْ صَرّحَ غَيْرُهُمْ بخلافه. 


(قَولَهُ: و1 يَذْكُرْ الْعيُِ صُورَةً ُطْلَانه بالشرْطٍ الْقَاسِدٍ إ2) أَُولُ: في كؤنه ينا يَبْطْلْ بالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ 
نَظَرٌ لِمَا قَدَّمَهُ المُوَلَفُ من الأصل وَهُوَ أَنَّ مَاكَانَ مُبَادَلَة 
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الْقَاسِدٍ وَصُورَنُهُ مَا في الْإِسْعَافٍ وَقَمَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ آَصْلَهَا أو عَلَى لا يَرُولُ مِلْكهُ عَنْهَا أو عَلَى أَنْ 
يَبِيعَ أصْلّهَا وَيَتَصَّدَّقَ بِكَمَنِهَا كَانَ الْوَفْْ بَاطِلًا. اه. وَقَدَمْنَا في الْوَفْفِ أَنَّ ضَرْط الِاسْتبْدَالٍ صَحِيحٌ 
عَلَى الْمْفْقَ به. 


قَوْلَهُ (وَالتَخْكِيم) بأَنْ يَقُولَ الْمُحَكَمَانِ إِذَا أَهَلَ الشّهْرُ أو قَالَا لِعَبِدٍ أو كافرٍ إِذَا أَغتفت أؤ أَسْلَنت 
فَاحْكُمْ بَْتَنَا وَهَذَا عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعِنْدَ محمد يِجُورْ تعْلِيقُة بِشَرْطٍ وَإِضَافَهُ إلى رَمَانِ كَالْوكالَة وَالْإِمَارة 
وَالْقَضَاءِ وَلَهُ أن التَخكِيمَ تَوْلِيَةٌ صْورَة وَصْلْحْ مَعْى فَباغتَارٍ أَنَهُ صْلْحْ لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ ولا إِضَاقَه 
وَباعْتَِارٍ أَنّهُ تَوْلِيةٌ يَصِحٌ فَلَا يَصِحٌ بالشَّتٍ وَالحْتِمَالٍ ذَكرَهُ الْعيْوئُ وَف فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ 
الْقَضَاءِ الَْغَْى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَء وَقَذَ قات الْمُصَبِفَ إِنِطال الْأَجلٍ قَالَ في اْبَايَةِوَنصَالُ 
لْأجَلٍ يَبْطّنُ بِالشَّرْطٍ الْفَاسِدٍ بآنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَ نَجُمْ و1 ُوَدَ فَالْمَالُ حَالٌ صّحّ وَضَارَ حَالًا. اه. 
وَعِبَارَُ الخلاصَةٍ وَإنطَالُ الْأجلٍ يَبْطُلْ بالشَرْطٍ الْقَاسِدِء ولو قَالَكُمَا حَلَ نَم قَلَمْ تود فَلْمَالُ حال 
صَحَّ وَالْمَالُ يَصِيرُ حالًا. اه. 

فَجَعَلَهُمَا مَسْأَلتينٍ وَهُوَ الصّوَابُْء وَأمَا فَوْلَهُ في الْبَرَاَِ أن قَالَ صويرًا لأذَوَلِ فَسَهْوْ ظَاهِرٌ لأنَهُ لو 
كَانَ كَدَلِكَ لبقي الأَجَلْ فَكَيْفَ يَقُولُ صم فَْمْتَامَل وَقَاتَهُ أنْضًا تَغْلِيق ال بلْعيْبٍ فَإنَهُ بَاطِل وَلَهُ الو 
كُمَا في الْمَرَِة وَلَْسَ هُوَ من الْقِم الْأوَلٍ لأنَهُ لا يَبْطْل بِالشَرْطٍ الْفَاسِدِ كما ذكرَهُ الْمُصَبَفْ في 
اقم النَاتنٍ وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ فَهُوَ كالتَكاح, وَبِمَذَا اغلّمْ أَنَّ الْمُصّبَفَ فَاتَهُ بان مَا لا يَصِحُ تَعلِيقُهُ ولا 


َوْلَهُ (وَمَا لا يَبْطُل بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ الْقَرْضْ) بأَنْ قَالَ أَْرَضْتُك هَذِهٍ الْمانَةَ بِشَرْطٍ أَنْ تَدُمَني شَهْرا 


ملا فِإِنَهُ لا بط بدا الشرْطٍ وَذَلِكَه لِأَنَّ الشّروط الْقَاسِدَةَ من باب الربا وَأَنَهُ يقَصٌ بالْمَُادلَة 
العالة ة وَهَذْهِ الْعْقُودُ كُّهَا بت بُعَاوَضَّة مَاليَةِ قلا تُؤَثر تَؤثْرٌ فِيهًا الشُروط الْفَاسِدَةُ ذَكْرَهُ لعي َيْقَالُ له 
فَكَيْفَ بَطَلَ عَزْلُ الوكيل وَالِاعْتِكَافُ وَالَجْعَةُ بالشُرُوط الْقَاسِدَةٍ مَعَ أَنّهَا ل تَكُنْ من الْمُبَادَلَةِ الْمَاليّة 


وني البَرَازِيّةِ وَتَعْلِيقُ القَرْضٍ حَرَامٌ وَالشَرْط لا يََرَمُ. 


قَْلَهُ (َاليَة) بأن قَالَ وَهَبمُك هَدِهٍ الجارية بسَرْطٍ أن يحون حَمْلهَا بي فَْلهُ (والتبكاح) بأن قَالَ 
وفك عَلَى أن لا يكو لَك مَفْر يِصِحٌ البتكاح وَيَفْسَدُ الشّرط وَيِجِبْ مَهرٌ الْمثل كما عرف في 
مَوْضعِهِ وَمِنْ هذا الْقَييلٍ لَوْ قَالَ تََوجْمْك عَلَى أَيّ بالا وََُورُ التبكاح ولا يَصِحُ الَارُ؛ أن ما عَلّقَ 
الببكاح بالشّرْطٍ فَيْبْطِلُ الجا كذًا في الاي سين أن التكاح لا يور تغليقه بالشَرطِ وَعَلَيِْ تفرع 
مَا في الَانِيّ تَروَجْمُك إِنْ أَجَارَ أبي أو رَضِيَ فَفَالَتْ قَبِلْت لا يَصِحُ؛ لِأَنّهُ َعلِيق وَالتِكَاحُ 

[منحة الخالق] 

مَالٍ بِعَبْرِ مَالٍ أ كَانَ مِنْ التَبَرعَاتٍ لا يُبْطِلْ الشّرْطٌ الْقَاسِدُ وَالْوَففُ مِنْ التَبَرْعَاتِ وَفِ الْعَزْمِيّةِ عَلَى 
الدُرَرِ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ بِأَنَّ الوَقْفَ لا يَبْطّلْ بِالشُرُوط الْقَاسِدَةٍ. اه. 

وَقَدْ يجَابُ أَنَّ الشّزْط الْقَاسِدَ تا لا يُبْطِلْ التَبرعَاتِ ذا 1 يَكْنْ مُوجِبْهُ تقض نَقْضَ عَفدٍ التَبرع من أَضْلِهِ 
فَإِنَّ اذ ل 
مَكَانَهَا نه تفض لِلتَبَرُع ِأَنّهُ بذَلِكَ الشَّرْطٍ 1 يُوجَدْ التَبَرُعْ أَصْلاكَمَا إِذَا قَالَ في الِْبَةِ وَهَبْعُكَ هَذِهِ الدَّارَ 
بِشَرْطٍ أنْ لا تَخْرْجَ عَنْ ملكي بخلافب مَا إِذَا قَالَ بِشَرْطٍ أَنْ تَخْدُمَني سَنَةَ تأمَلْ. 


(قوْله: فَإِنَهُ بَاطِل وَلَهُ الرَهُ) أي فَنَّ التَغْلِيق يَبْطْلَ وَيَلْغُو ويَْقَى الْمُعَلّْ عَلَى أَضْلِهِ بدَلِيلٍ قَوْلهِ وَلَهُ 
الرَدُ َف كوْنِ هذا من قَبيلٍ ما ذكرَةُ الْمَاتنْ تطَر لأ مغ فَوْلِهِ ولا يَصِحُ تعلِيقُهُ بالشرطٍ أَنَهُ ينل 
بالتعْلِيق لا أَنَهُ يبْطْلْ تَفمن تَعْلِيقِه وَيَبْقَى هُوَ صّحِيحًا. (قَوْلَهُ: وَبمََا اغلَمْ أن الْمُصّبَفَ فَاتَهُ بَيَانُ مَا 
لا يَصِحُ تَعلِيقُ !) أَيْ فَاتهُ بِيَانُ الصّربح بِدَلِكَ وَإِلَّا فَهْوَ دَاخْلٌ في قَوْلٍ الْمُصََفٍ وَمَا لا ينِطُلْ 
ِالشّرْطٍ الْقَاسِدِ َإِنّهُ ذكْرَ البَّكَاحَ وَلَا يَصٍ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَالطّاقُ وَهُوَ يَصِحٌ تَعْلِيقُةُ. 


(قَوْلُ الْمُصََفٍ وَمَا لا يَْطْلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدِ) أي يَصِحٌ وَل يَبْطْلْ وَإِنْ قَيّدَ ِشَرْطٍ فَاسِدٍ وَهَذَا مُقَابلُ 
َوْلِهِ أَوَلُا ما يبْطَلَ بالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ وَل يَذكُرْ مُقَابلَ الْقَاعِدَةٍ النَايَةِ هي فَوْلَهُ ولا وَيَبِطْل تَعلِيقَ 
اسْتَغْتَاءَ بها ذكَرَهُ هُنَا من الْفْرُوع فَإِنَّ منْهَا مَا يَبَطُلْ تَعْلِيقُهُ بالشَّرْطٍ وَمِنْهَا ما لا يَبَطُلْ وَأَكْتَرْهَا ينا لا 


تَبْطْلْ بالتّغْلِيق كَالطَّلاقٍ وَالْوَصِية م وَالْوصَايَة وَالْوَالَةِ وَالْوكالَةٍ وَالْفَرْضٍ وَالرّهْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَالَةٍ 
وَالإِذْنِ في التَجَارَةٍ وَدَعْوَةٍ الْوَلَدِ فَهَذِه كُلَهَا مم لا يَبْطُل بِالتْلِيق كما سَيَذَكُرُهُ الْمُوَلَىُْ كما أَنّهَا لا 
تَبطُلْ بالشَرْطٍ (قَوْلُ الْمُصَْفٍ الْمَرْضض) أَقُولُ: في صَرْف الَْرَاِيةِ أَفْرَصَهُ عَلَى أَنْ يُوفِيَهُ بالْعرَاق فَسَد. 
اه. فَتَأَمّلْ. 

(قَوْلُهُ: قَيْمَالُ لَه فَكَيْفَ بَطَلَ عَزْلُ الْوكيل يكيل إل) وكذًا بُقَالُ مِثْلْ ذَلِكَ في الإبْرَاءٍ عَلَى ما قَدَّمْتَاه 
وَالإفْرَارُ وَالْوَفَفُ وَالتَحْكِيم وَإِبْطَالُ الل الَّذِي قَدَّمَهُ عن الَْرَزِيّة قن جنع ذَلِكَ لَيْسَ مُبَادَلَةَ مَالٍ 
َال لَكِنْ ذَكْرَهَا الْمَاتِنُ هنا بِاغْتبَارٍ بُطْلَانِ تَعْلِيقَهَا بآَدَاةٍ الشَّرْطٍ لا باغتبّارٍ فَسَادِهَا بِالشُرُوطٍ. 


(قَولَه: وَسَيْقٍ أنَّ التكاح لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ إخّ) عَحِيبٌ مَا في النَهْرٍ حَيْتْ ذَكِرَ مِن أَمئِلَةِ فَوْلِهِ وَالتَكَاحُ 
ماله إنْ أَجَارَ أي, فَيَفْمَضِي عَدَمَ بُطْلَانِِ مع أَنَّكلَامَ الْمُصَبَفٍ فِيمَا لا يَنِطُلْ 
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لا يَْبَلُ التَعلِيقَ رَادَ في الظّهريةِ لَوْ كَانَ الأب حَاضِرًا في الْمَجْلِسٍ فَقَبِلَ جَارّ. 

َف الاي وجل ترْوَجَ اهْرة عَلَى أَنَّهُ مدو فَإِذَا هُوَ فَرَوِيٌيخورُ التكاخ إن كان كُفوًا لا ِمَارَ كا رَجْلٌ 
طَلّب من امْرَأَةٍ نكاحًا حَحْضَرٍ م مِنْ الشُهُودٍ فَقَالَتْ الْمَرَْةُ لي َوْجٌّ فَقَالَ الرَجْلْ لَيْسَ لك رَوْجٌ فَقَالَتْ 

الْمَرْأةُ إن 1 يكن لي رَوْجٍ فَقَد رَوَجْت نَفْسِي مِنْك وَقَبِلَ الزّوْجُ و1 يكن ا رَوْج قَالُوا يجُورْ هَذَا التكاح 
لَنَّ التَعْلِيقَ بِشَرْطٍ كائنٍ تنجيرٌ. اه. 

َف جامِع الْفُصُوْنِ تَعْلِيق التكاح بِكائِنٍ تنجيرٌ لو قَالَ الب رَوَجْمُك انتتي إِنْ 1 أكن رَوَجْعهَا فَقَبلَ 
َوْلُهُ (وَالطَّلَاق) بأَنْ قَالَ طَلَفْمْكِ عَلَى أَنْ لا تَترَوّجي عَبْرِي فَوْلَهُ (وَاخْلْعُ) بأَنْ قَالَ خَالَعْئُكِ عَلَى أَنْ 
يَكُونَ لي اليَارُ مُدَة ماه بَطَلَ الشّرْط وَوَفَعَ الطّلاق وَوَجَبَ الْمَالُ» وَأَمَا اشْترَاط اط الخُلّع ها قَصّحِيحٌ 
عِنْدَ الإمَام كُمَا مَضّى. 


قَوْلَهُ (وَالْعنق) بآَنْ قَالَ أَْتَفْتُك عَلَى أن بِاليَارٍ فَوْلَهُ (وَاليَهْنُ) بَأنْ قَالَ رَعَنْت عِنْدَك عَبْدِي بِشَرْطٍ 


أن أَسَْخْدِمَهُ وَمِنْ هَذَا الْقيا مَا في رَهْن الْمَرَاِيِّ قَالَ أَحَدَّ به رَهْنَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ ضَاعَ ضَاعٌ بِغَيْرٍ شَيْءٍ 
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فَقَالَ الرَاهِنُ نَعَمْ م صَارَ رَهْنَا وَبَطَلَ الشَّرْطْ وَهَلَْكَ بالدَيْنِ 2 ثم قال قَالَ إِنْ أَوْفَيْتْك مَتَاعَك إل كذَا وَإِلَّا 
فَاليَهْنُ لك بَالِك بَطَلَ الشَّرْط وَصّحَّ ءَ الرَهْنُ وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رَحمَهُ الله - يَبْطُلْ البَعْنْ أَيْضًّا اه. 


فَوْلَهُ (وَالْإِيصَاءٌ وَالْوَصِيةُ) بن قَالَ أَوْصّيْت لَك بِثُلْثِ مَالي إِنْ أَجَارَ فُلَانْ ذَكَرَهُ لعي فيه نَظَرْ؛ لِأَنَهُ 
َال تغْلِيقهًا بِالشّرْطٍ وَالْكَلَامْ الآنَ في أَنّهَا لا تبط بِالِشَرْطٍ الْقَاسِدٍ وَفي الَْرَاَِة وَتَعْلِيقُهَا بالشَّرْطِ 
جَائِرٌ؛ لِأَنَهَا في الحقِيقَة إنْبَاث الخلاقة عِنْدَ الْمَوْتِ. اه. 

وَمَعْىَ صِحَةٍ التَعْلِيقٍ أن الشّرْطً إِنْ وُجِدَ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الْمَالُ وَإِلَا قلا شَيْءَ لَهُ وَقَدَمْنَا عَنْ فَمَاوَى 
قَاضِي حَانْ في بْثِ الْإِبْرَءِ أنَهُ َو أَوصّى بِكُلْثِ مَالهِ لم وَلَدِِ إن 1 تَعروَج فَقَبلث ذَلِكَ» ثم تَروجحثْ 
مع أَنَّ الشَرْط ل يُوجَدْ إِلّا أنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالشَرْطٍ عَدَمَ تَرَوْجِهَا عَقِب الْقِضَاءٍ الْعِدَةٍ لا عَدَمَُ إل 
الْمَْتِ بِدَلِيلٍ أَنَهُ قَالَ تَرَوَحَتْ بَعْدَ انْقضَاءٍ عِدََا بِرَمَانِ لاختراز عَنْ تَرَوْجهَا عَقِبَ الانُقضَاءٍ وَأَمَا 
الإِيصَاءُ فَقَالَ في الْبَرَاِيّة لك مالَهُ دِرْهَم عَلَى أَنْ تَكُونَ وَصِيًا عَت فَهُوَ وَصِيٌٍ وَالشَرْطُ بَاطِلَ وَالْمِاَةُ 
لَهُ وَصِيَّةٌ اه. 

ار لْمَلْبِ كَأَنَهُ قَالَ جَعَلَكُك وَصِيًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَك مِائَةٌ وَمَعْىَ بُطْلَّانٍ الشّرْطٍ مَعْ قَوْلِه 
وَالْمِائَةُ وَصِيّةٌ لَهُ أنَهَا لا تَكُونْ لِلإيصاءٍ فَيَبْطُلْ جَعْلْهَا لَهُ وَتبْمَى وَصِيّةَ إِنْ قَبِلَهَا كَانَث لَهُ ولا فلا 
وَفِيهَا من الْببُوع وَتَعْلِيقٍ الوَصِيَّة وَالْوصَايَةٍ جَائرٌ اه. 


قَوْلَهُ (وَالشَرِكَة) بأنْ قَالَ شَاركتُك عَلَى أَنْ تُهَدِيني كذًا وَمِنْ هَذَا الَْيلٍ ما في شركَة الْبَرَاِيَةِ لو سَرَطًا 
الْعَمَلَ عَلَى أكْترهمًا مَالّا وَالرَئْحُ بَيَتَهُمَا نصِفَيْنٍ ' 0 الشَدْط وَالرَبْحُ بَيْنَهُمَا أَثلان. اه. 

وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِنَةٌ تَوَهّمَ بَعْضُ حَتَفِيّةِ الْعَصْرٍ أَنّهَا مِنْ هَذَا 0 
وَشَرَطًَا الرَبْحَ بَْنَهُمَا نِطِفَنِ ثم تَبَرَعَ أَفْضصَلْهُمَا مالا بِالْعَمَلٍ فَأَجَبْت أن الشَرْطً صَّحِيحٌ لِعَدَم اشترا 
الْعَمَلٍ عَلَى أَكْتَرهمًا مَالّا وَالتَبَوْعٌ لَيْسَ مِنْ قَبِيلٍ 

[منحة الخالق] 

ا سد (قوْلُ: رَادَ في الظهيريّة إ1) قَالَ في 
النَهْرِوَهُوَ مُشْكِلَ وَالَْقُ مَا في الانِيّة. 

قُلْتُ: مَا في الظّهيرية ذكْرَهُ في لْخَانِيَةِ أَبْضًا بَعْدَمَا تَقَلَهُ الْمُوَلفُ بتخو وَرَقَةٍ وَنِصْففٍ وَجَعَلَهُ جَوَاب 
الاسْتِحْسَانٍ وَنَصهُ إِذَا قَالَ لامرأة تَرَوَجْتك بأَلْفٍ إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ قَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ اللَهُ - في 


مالي إِنْكَانَ فُلَانّ حَاضِرًا في الْمَجْلِسٍ وَرَضِي جار امتبخْسَانًا وَإِنكَانَ غَانِا 1 يجْرْوَِنْ رَضِيَ بَغدَ 
ذَلِكَ اه. تأَمَنْ. 


(قوْلَهُ: وَأَمَا اشتراط اللّع ا) لَعلّهُ لجار لا 


(قَوْلهُ إلا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالشَّرْطٍ !12) أَقُول: ِقْرْبٍ هَذَا الجُوَاب مَا في هِبَةِ الْوَلوَاحيّة وََبَتْ لِرَوْجِهَا 
صَيْعَةَ عَلَى أَنْ يحْسِكَهَا ولا يُطَلْقَهَا نه طَلّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ ضَرَطَتْ لِذَّلِكَ وَفْنَا فَطَلّقَهَا قَبْلَ مُضِيّهِ 
قَامِيَةُ بَاطِلَةٌ لأَنّهُ مَا وَقّ بِالشّرْط وَإِلّا قَصَّحِيحَةٌ لِأَنَهُ وَل به وََامُهُ فِيهَا في الْمَصْلٍ الثَّاني. (قَوْلُهُ: وَأَمًا 
الإيصّاء فَثَالَ في الْبَرَايّة إ1) الأول مَا صُوَرَهُ الْعبُِ أَوْصّيْت إِلَيِْك عَلَى أَنْ تُرَوِجَ ابتتي إِذْ الكلامُ في 
الشّرْطٍ الْقَاسِدٍ الَذِي لا يُفْسِدُ الْعَفْدَ وَمَا هُنَا صّحِيحٌ 


(قَوْلُهُ: بأَنْ قَالّ شَاركْتُك عَلَى أَنْ تُهْدِيني كذَا) قَالَ الرَّمْلِيُ وَفِ الْمَرَاز يَِ الشركة تَبِطُلْ بِبَعْضٍ ١‏ شُرُوط 
الْقَاسِدَةٍ ة دُونَ بَعْضٍ حَقٌّ لَوْ شَرَط التَمَاضّْلَ في الْوَضِيعَةٍ ضِيعَة لا تَنْطْلْ الشركة وَتَبْطُلُ بِاشْترَاطِ عَشَرَةٍ 
لِأَحَدِمًا وَالظَاهِدْ أَنّهَا لا تَبِطُلْ بِأَكْمرٍ ١‏ شُرُوطٍ. اه. 

(قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا الْقَييلٍ مَا ف شَركَةٍ الْمَرَا به إ) وَضَعٌّ الْمَسْأَلَهَ في الْمَرَاِيَة فيمًا إِذَا شَرَط صَّاحِبُ 
اللفٍِ الْعَمَلَ عَلَى صَاحِبٍ الْألْمَيْنِ وَالرَنَحْ نِصْفَيْنِ 1 يجْرْ الشَّرْطٌ وَالرَنْحُ بَيْنَهُمَا أَثْلانا. اه. 

يعني عَلَى قَدْرٍ مَالَيْهِمَا أَعْني الألوفَ الثلائة فَكَوْنُهُ أثلانًا لا بمُجَرّدِ كَوْنٍ أَحَدٍ الْمَالَبَنِ أَكْثَرَ بَل قد 
يَكُونُ أَزْيَاعًا إِذَا كان مِنْ جَانِب أَلْهَا وَمِنْ آخَرَ ثَلَانَهَ كَذَا بنط بَعْضٍ الْفُضَلَاءٍ 
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الشَرْطٍ وَالدَلِيل عَلَيْهِ مَا في بُيُوع الذَّخِيرَةٍ اشْرَى حَطَبًا في فَرْبَةٍ شِرَاءَ صّحِيحَاء وَقَالَ مَوْصُولًا بالشّرَاءِ 
مُبْتَدَْ بَعْدَ تام الْبَبْع فلا يُوجِبُ فَسَادَةُ. اه. ْ 

فعلَى هَدًا لَوْ استأجِر فَزْيَةٌ أو أَرْضًا لِلزِراعتِ ‏ قَالَ بعد تَاهَا: إن ارت عَلَى الْمُسْتَأجرِ لا كفس 
ِأَنّهُ ل يَكُنْ سَرْطًَا يها وَإِنّا يَكُونُ سَرْطًا لَوْ قَالَ عَلَى أن الت عَلَيْه فَلْبَحْفَظْ هَذَا فَإنهُ يحَوَحْ عَلَيْ 


قَوْلهُ (وَالْمُصَارََة) بن قَالَ ضَارَئِفك في أَلْفٍ عَلَى البَصْفٍ في الرّْح إن شَاء فُلَانْ أو افده ريد 

ذَكرَهُ الْعيوُ وَهْوَ مِكَالُ لععْلِيقهَا بالشَرْطٍ وَهَدَا الَّذِي وَقَعَ لِلْعيْيَ هَْا دَلِيلٌ عَلَى كَسَلِهِ وَعَدَم تصَفُح 
كلامهن فَإِنَهُ لَوْ أتى بالْأَمئلَة الي ذَكْرُوهَا في الْأَْوَابٍ لَكَانَ أَنْسَب وف الْبَرَازِيّة ولا تَبْطّلٌ بِالشَّرْطٍ 
لْقَاسِدِء وَلَوْ شَرَطَ مِنْ الرّئح عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَسَدَتْ لا لِأَنهُ شَرْط بَلْ لِقَطّع الشركة اه. 

وَِهَا َع يه ألا عَلَى أَنْ يدهع رَبُ الْمَالِ إلى الْمَُارِبٍ أَرْضًا برها سََةُ أو دارا لسك بَطَلَ 
الشّرْط وَجَارَتْ الْمُضَارَبَةُ وَلَوْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِرَبَ الْمَالٍ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ أَرْضًا أَوْ دَارَا سَنَةّ فَسَدَتْ؛ٍ 
ِأنهُ جَعَلَ نِضْفَ الرَنْح عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ وَأجْرَةِ دَار. اه. 

4 قَالَ: وَل سَرَطَ لل أَنْ تَُونَ التَقَمَةُ عَلَى الْمُضَارِبِ إِذَا خَرَجَ إلى السسّفَرِ بَطَلَ الشَرْطٌ وَجَارَتْ. 
اه. وَسَيَأَقِ بَقِيهُ اكلام عَلَى ذَلِكَ في كِتَايًا. 


فَوْلَهُ (وَالْمَضَاء) بِأنْ فَالَ اللِيفَةُ وَلَّيْنْك قَضَاءَ مَكَةَ معلا عَلَى أَنْ لا تُعْرَلَ أَبَدَا وَيَصِحُ تَعلِيقُهُ بالشّرْطٍ 
قَالَ في الْبَرَاِيّ َو شَرَطَ في التَقْلِيدٍ أَنّهُ مق فَسَقَ يَنْعَزْلُ الْعرَلَ. اه. 

وَفي الْبَرَاِّة آَيْضًا اسْتَخْلّف رجلا وَسَرَطَ عََيْهِ أنْ لا يرشي ولا يَشْرّب الْخَمْرَ ولا بَتَدِلَ أَفْرَ أَحَدٍ صَحَّ 
التَقْلِيدُ وَالِشَرْطُ وَإِنْ فَعَلَ سَيْنَا مِنْ ذَلِكَ الْعَرّلَ ولا يَبطّلْ قَضَاُهُ فِيمَا مَصّى قَلَّدَ السُلْطَانُ رَجْلًا 
الْقَضَاءَ وَسَرْط عَلَيْهِ أَنْ لا يَسْمَعَ فَضِيةَ يَجُلٍ بِعَيْبهِ يَصِحُ الشّرْطٌ ولا يَنْقُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي في هَدَا 
الَجْلٍ وَيجَبْ عَلَّى السُلْطَانِ أن بُفَصّلَ قَضِيّةَ إن اغَْرَاهُ قَضِيّتَهُ اه. 


فَوْلَهُ 0 بآنْ قَالَ الخَلِيفَةُ وَلَيْنْك إِمَارَةَ السام مَمَلّا عَلَى أَنْ لا تكب فَهَذَا الشَرْطُ فَاسِدٌ ولا 
َبْطُلْ أَمْريَعهُ يحَدَا وَالْإِمَاَةٌ مَصْدَرٌ كالإمرةٍ بِالْكَسْرٍ بُقَالُ فُلَانَ أَمَرَ وأمَرَ عَليْهِ إِذَا كانَ وَالِيّاه وَقَدْ كَانَ 
سَوْقُهُ أي أَنَهُ يجرب وَالتَأْمِيد تَوْلِيَةُ الْإِمَارَة تقال هُوَ أميه ' مُؤَمرٌ وَتَمْرَ عَلَيهِمْ أَيْ كسَلْطٌ) كَذَا في 
الصّحاح وَف صّجيح الْبُخَارِيَ «إنَكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإمَارَةٍ وَسَتَكُونُ تَدَامَةَ يَوْمَ لَِْامَق» . 


قَوْلّهُ (وَالْكمَالَةُ) بآنْ قَالَ كَفَلْت عَريمَك إِنْ أَفْرَصْعَني كذًا ذَكَرَةُ الْعَيِْيُ وَهُوَ مِثَالٌ لتَعْلِيقِهَا بالشّرْطِ وَفي 
الْمَرَا الا ل ل لاد 
طَالبَهُ به فَلَهُ أَجَلْ ضَهْرٍ من وَفْتٍ الْمُطَالبَِ الأول فَإِذَا تم الشّهرُ من الْمُصَلَبَةٍ الأول لَرِمَ التَسْلِيمُ ولا 
يَكُونُ لِلْمُطَالبَةِ النَانيَة تأَجِيلٌ. اه. 
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م نه قَالَ كفل عَلَى أَنَّهُ باليَارٍ عَشَرَة أيَام أؤ أككرَ يَصِحٌ بخلافٍ الْبَيْع لأَنَّ مَبَْاهَا عَلَى التّوَسّع. اه. 


وما تعِيُهَا بالشّرْط فَسَيَتٍ أَنُّ يَصِحُ بِشَرْطٍ مُلَائم وني الْبَرَاِيّةِ من الْببُوع وَتَغْليق الْكمَالَةٍ إِنْ مُتَعَارَقا 
كَقُدُومِ الْمَطْلُوبٍ يَصِحٌ وَإِنْ شَرْطًا تخضًا كَأَنْ دَحَلَ الدَارَ أو هَبِّتْ الرَبحُ 5 وَالْكَفَالَهُ إلى هُبُوبٍ الرّبح 
جَائرَةٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ وَنَصّ النَّسَفَِ أَنَّ الشَّرْط إِنْ 1 يُتَعَارَفَ تَصِحٌ الْكَفَالَُ وَيَبْطّلْ السَرْط وَاخْوَالَةُ ‏ 
فَوْلَهُ (وَالخََالهُ) بَِنْ قَالَ أَحَلئُك عَلَى فُلَانٍ بِشَرْطٍ أَنْ لا تْجع عَلَيَ عِنْدَ اليوَاءٍ ذكَرَهُ الْعَيْيُ يَعْني 
نصح الخال َب اط زجع عل د الوا ويتصح تغليفا زط ويه اطاط يار 
للمْحَْالٍ وَهُوَ جَائرٌ كمَا في الْبَرَِيَ م اغلَم أن لاله َِطل ببَغضٍ الشَرُوطٍ لِمَا في الْمََابَةِ وَمِنْ 
صُوَرِ فَسَادٍ الخوَالَةِ مَا إِذَا شَرَطَ في الخوَالَةِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ الْمُختَالَ عَلَيْهِ ِلْمُحْمَالٍ مِنْ تَنٍ 
دَارٍ الْمُجِيلٍ؛ لِأَنهُ لا يَفْدِرُ عَلَى الْوقَاءِ بالْملكرَم بخلافٍ مَا إِذَا الْعَرَمَ الْمُحْمَالُ عَلَيْهِ الإِغْطَاءَ مِنْ تَنٍ 
دَارٍ نَفْسِه؛ لَِنَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: وَالدَِيل علَيِْ ما في ببُوع الدّخِيرةٍ إ) قَالَ في التَهْرِ وَالَّذِي يَنْبَغِي حَدْلَ مَا في الذّخِرة عَلَى 
ِخْدَى الرَوَايَتَيْنِ من أَنَّهُمَا لَوْ أَخََا به شَرْطًا فَاسِدًا لا يَلْنَجِق وَعَلَّى أَنَهُ لا يَلْتَحقْ بَفِي مُجَرَدُ وَعْدٍ لا 
يَلْرَمُ الْوَفَاءُ به وَآلّهُ تَعالَ الْمُوَفْقُ اه. فَتَأَمَلْ. 


(قَوْلَ: وَبَصِح تَعلِيقُُ بِالشّرْطِ) أي تَغْلِيق الْعَزْلِ لا الْقَضَاءٍ لَِنَّمَا ذكَرَةُ عَنْ الْبَرَايِّ لا يَدُلَ عَلَيْهِ وَلَا 
تدُلَ عَلَْه الْعبارَةُ النَنِيَهُ نَعَمْ سَيَذْكرُ الْمُوَلَْفُ عَنْ الشّارِح الرْلَعِيَ جَوَارَ تَعْلِيقٍ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَة 


(قَوْلَ: وَمِنْهُ اشتاطٌ اليا لِلْمْحْمَالِ) في كؤنٍ ذَلِكَ مِن التَعْلِيقٍ نَطَرُ بَلْ هْوَ سَرْط لكِنّهُ صّحِيحٌ لَيْس 
ما نحن فيه تأَمَلْ 
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قَادِرٌ عَلَى بَيْع دَارٍ نَفْسِهِ وَلَا يبَرْ عَلَى بَيّْع دَارِهِ كُمَا إِذَا كَانَ فَبُوهًا بشَرْطٍ الْإِغْطاءٍ عِنْدَ الحَصّادٍ لا 
يجْبَدْ عَلَى الْأَدَاءٍ قَبْلَ الْأَجَل. اه. وَهَذِهٍ وَارِدَةٌ عَلَى إِطْلَاقٍ الْمُصَئْفٍ وَغَيْرِ. 


قوْلَهُ (وَالْوكالة) بأ قَالَ وكلك إِنْ أَنِرأنني عَمًا لَك عَلَيَ ذكره الْعبي وَهُو مَِالُ تغليقها بالشَرطٍ وَفي 
اَي تغليق الْوكالةِ ارط جائرٌ وتغليق الْعَْلٍ به باطِل وَتفرعَ على ذَلِكَ أن َو قَالَ كلما عَرَلئُك 
فأنت وكيلي أَنَهُ صّحِبحْ؛ لِأَنَّهُ تَغليق التَوكِيلٍبِالْعَزْلِ وَسَيَأقِ طرِيق عَذْلِِ وَلَوْ قَالَ كلما وَكلْئْك فأنت 
مغزول 1 يَصِحٌ؛ لِأَنّهُ تغليق الْعَزْلٍ بالشَرْطٍ وَفي الاي الْكالَُ لا تَْطل بِالشرُوطٍ الْقَاِدَةٍ أي شَرْطٍ 
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فَوْلَهُ (وَالْإِقَالهُ) بآنْ قَالَ أَقَلتُك عَنْ هَذَا الْبَبْع إِنْ أَفْرَصْتني كذًا ذَكَرَهُ الْعَيُْ وَف الْقُْيَة لا يَصِحُ تَعْلِيق 
الْإقَالَةِ بِالشَرطِ وَتَقَدَمَ أَنّهُمَا لو تقَايَا بأقَنَ من الثّمَنِ الْأَوَلِ أو يَنْسٍ آحَرَ ل تَفْسْدَ ووَجَب الَّمَنْ 
الأول وَهوَ مال أَنّهَا لا تبط بِالشُرْوط الْمَاسِدَةِ وما مَا ذكر فَمِكالُ تَغليقها وفي الما يتخوز 
اشترَاطٌ الخيّار فيهَا. 


قَولهُ (وَالْكتَابَ) بأَنْ قَالَ الْمَوْلَ لِعَبدِهِ كاتبِئك عَلَى أَلْفٍ بِسَرْطٍ أن لا تَخرْجَ بن الْبََدِ أو عَلَى أَنْ لا 
تُعَامِلَ فُلانا أو عَلَى أَنْ تَعْمَلَ في نَع من البَجَارَةٍ قن الكتَابَة عَلَى هذا الشّرْطٍ قَصِحٌ وَيَبْطُلُ الشّرْط 
لَه أن يرج من الْمَلَّدِوََْمَلَ ما شَاءَ من أَنّْواع التََارَةٍ مع أي ضَخْصٍ شَاءَ وَذَلِك؛ أن ارط غَيْرْ 
َاخِل في ُلْبٍ الْعَفدٍوَأَما إذَاكَانَ دَاخِلَا في صُلْب الْعَفْدٍ بأنْكَانَ في فس الْبدَلٍ كالكتابَة عَلَى خمْرٍ 
ونحُوها فَإِنّهَا َفْسْدُ بِهِ عَلَى مَا غرف في مَوْضِعه ذَكرَهُ الْعَيْوعْ َف الََْاِيّة كَاََهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى أَنْ 
يَدْخْلَ وَلَدُهَا في الْكِتابَةٍ فَسَدَتْ لِأَنَّهَا تبْطْلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدِ. 


وله (وَإِذنْ الْعبْدِ ني التِجَارَة) بن قَالَ لِعَبْدِهِ أذنت لَك في البَجَارَة على أن تَتّجِرَ إلى سَهْرٍ أو عَلَى 
أَنْ تَتْجرَ في كَذَا فَإِنَ إِذْنَهُ لَهُ يَكُونُ عَامًا في التَجَارَاتٍ وَالْأَوْفَاتِ وَيَبْطّْلْ الشَّرْطً. 


قَوْلُ (وَدعَوَةُ الوَلّدِ) بِآنْ قَالَ لأَمَِهِ الي وَلَدَتْ هَدًا الْوَلدُ مق إِنْ رَضِيّتْ امْرآت بدَلِكَ. 


قَوْلَهُ (وَالصُلْحُ عَنْ دم الْعَمْدِ) بآَنْ صَاحَ وَل الْمَفْنُولٍ عَمْدَا الْقَاتِلَ عَلَى شَيْءٍ بِشَرْطٍ أَنْ يُفْرِضَّهُ أو 


ُهدِي إِليهِ سَيْنا إن الممّلْحَ صَحِيحٌ وَالشّرْطً فَاسِدٌ وَيَسْقْطْ الدَم؛ لِأنَهُ مِنْ الْإسْقَاطَاتٍ فلا يتل 
الشّرْطٌ فَوْلُهُ (وَعَنْ الرَاحة) بِأَنْ صا عَنْهَا بِشَرْطٍ إِفْرَاض شَيْءٍ أ إِهْدَائِه. 


َولَهُ (وَعَفْدُ الذّمَِ) بأنْ قَالَ الإمَامُ خَرْيَ يَطْلْبْ عَقْدَ الّمَةِ صَرَبْت عَلَيْكِ ازْيَةَ إنْ شَاءَ فُلَانٌ مقلَا 
َإِنَّ عَفْدَ الذمَةِ صّحِيحٌ وَالشَّرْطُ باطِلٌ. 


قَولهُ (وتَعْلِيق الود بالعْب) بأنْ قَالَ إنْ وَجَدْت بِالْمببع عيبا أده 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَهَذِهٍ وَاردَةٌ علَى إطلاقِ الْمُصَبَفِ وَغَيِْ) قَالَ في النَهْرِ وَجَوَابُُ أن هَدَا من الْمُحْتَالٍ وَعْدٌ 
ولس الْكَلَامُ فيه. اه. 

وَمْرَادُهُ مِنْ الْمُحْتَالٍ الْمُخْتَالُ عَلَيْهِلِأَنَهُ قَد تُخَدَفْ صِلَنُهُ وَهَذَا الجُوَابُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لأَنَّ كوه وَعْدَا لا 
رجه عَنْ كونه سَرْطًا. 


(فَوْلَه: وَأَمَا ما ذكرَ) أَيْ مِن فَوْلِ الْعَيْيٍ أَقَلُك عَنْ هَدَا الَْيْع إنْ أَفْرَضَْني كذا وَمرَادُ الْمُوْلَفٍ 
الاغتراضٌ عَلَى الْعَيْنيَ بأنّ الْمُرَاد بيَاكُمَا لا يبط بالشرْطٍ الْقَاِدٍ وََا ذكرَةُ من الْمكالٍ تَغليقٌ 
بالط وَالتغلِيق بالشرطٍ لا يصِحُ كما ذكرَة في الْقُيةِ كر الْمُوَلْفُ في آخر باب الْإقَالَةِ أنَّفَائدَة 
كَوْنٍ الْإقَالَةِ فَسْحًا تَظْهَرُ في حمس مَسَائِل الثَايةُ مِنْها أَنَهَا لا تَبطّلْ بالشْرُوطٍ الْمُفْسِدَةٍ وَلَكِنْ لا 
بَصِحٌّ د تَعلِيقُهًَا بِالشَرْطٍ كَأنْ باع نَوْرَا من رَيْدِ فَقَالَ اشْتَرَيْته رَخِيصًا فَقَالَ رَيْدّ إِنْ وَجَذّت مُشْتَرِيا 
بالزِيَادَةٍ فَبِعْهُ مِنهُ فَوَجَدَ فَبَاعَ بأزْيَدَ لا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الثاني لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ الْإِقَالَة لا الوَكالَة بِالشَرْطِ كذَا في 


الْمَرَازِيَة اه. 


(قَوْلُهُ: وَفِ الْمَرَا يّةِ كاتَبهًا وَهِيَ حَامِك) مُحَالِفْ لِمَا قَدَّمَهُ عَنْ الْعَنيَ وَيوَافقهُ مَا في الْعَمَادِية 
وَالْأُسْرُوسَيبّة أن تغليق الكَِابَةِ بِالشّرْط لا يجُورُ وَإِّا بطل بالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ لَكِن حَمَلَهُ في الدُرَر عَلَى 
كَونٍ القسَادِ في صلب الْعَفدٍبدَلِيلٍ فَوْهِمَا تنا الكتابَه بِسَرْطٍ متَعَارفِ وَعَيرِ متعَاَفٍ نصح بطل 
السشرْط فِإِنَهُتحَمُولٌ عَلَى ما إِذَا ل يَكُنْ في صُلْبٍ الْعَفْدِ وَْدَ بدا التَفِيِقٍ عَلَى صَاحِبٍ امع 
الُْصُولَينٍ امن ثعَلَى هذا كان يَنْبَِي عَدُ الكتابة في الْقِسم الأول أَيْصًا ْ 


(قوْلَهُ بآنْ قَالَ لِأمَهِ الي وَلَدَتْ !) فيه إنَّ هَذَا من التَعْلِيقٍ وَلَبْسَ الْكَلَامُ فيه وَمِثْلُهُ في التَهْرِ بأنْ 
قَالَ لِأَمَتِهِ بَعْدَمَا وَلَدَتْ: هَدًا الوَلَدُ مي بشَرْطٍ رضًا رَوْجَتي. اه. 
وَمِثْلُهُ في الذَُرِ بأَنْ يَقُولَ الْمَوِلَ إِنْكَانَ لحَذِهٍِ و الأَمَةِ حَمْل فَهُوَ مي قَالَ في الْعَزميّة ميّةِ كَوْنُ هَذَا الشّزْط 


َاسِدًا تحَلُ تَدَيُرِ وَصُوَرُ ذَلِكَ في إيضّاح الْكَرْمَانَ بأَنْ اذَّعَى نَسَب التَوْآمَيْنِ بِشَرْطٍ أَنْ لا تكُونَ نسبَةُ 
الْآخَرٍ مِنهُ أذ اذعى تسب ولد يشرط أن لا يَرتَ مِنْهُ يَنْبْتُ نَسَبْ كل وَاجِدٍ مِنْ التَوْأَمَيْنِ وَيَرثُ وَبَطَّلَ 
الشّرْطُ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاجِدٍ فَمِنْ صَرُورَةِ نُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمًا تُبُوتْ الْآخَرِ لِمَا عرف وَشَرْطُ أَنْ لا 
يَرتَ شَرْطْ فَاسِدٌ لِمُحَالَفَتهِ الشّرعَ وَالنّسَبْ لا يَفْسْدُ به. اه. 

وَمَا صُوَرَ به في الذَّرَرِ وَدَهُ في الشُرْئَْايّة نضا بها أن قريًا. 


(فَوْلَُ: بآَنْ قَالَ إِنْ وَجَدْت بِالْمبيع عَبْبًا أَرْدُهُ عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ فُلَان) فيه أَنَّ هَذَا مِنْ التّعْلِيق فَكَانَ 


ل ل ا قات ضرال 


)206/6( 


عَلَيِك إِنْ شَاءَ فَلَانَ معلا فَولَهُ (وَيخيَارٍ الشّرْطِ) أَيْ وَتَعلِيقُ الرّدِ به بآنْ قَالَ مَنْ لَهُ خيَارٌ الشَّرْطٍ في 
الْمبْع رَدَدْت الْبَيْعَ أو قَالَ أَسَْطْت خِيارِي إِنْ شَاءَ فُلَانّ فَإنَهُ يَصِحُ وَيَبْطُلْ الشّرْطً. 

قَوْلَهُ (وَعْزِلَ الْقَاضِي) بِأَنْ قَالَ الَلِيفَُ لِْقَاضِي عَرَلْنْك عَنْ الْقَضَاءٍ إِنْ ضَاءَ فَانْ فَإنهُ ينْعَزِلٌ وَيَبْطْلُ 
الشّوْطْ لِمَا ذَكَرْنا أَنَّ هَذِهِ الْأَسْيَاءَ لَيْسَتْ مُعَاوَضّةٍ مَالِيَةِ لا يُؤَثَّرْ فِيهَا الشُرُوطٌ الْقَاسِدَةُ. 


وَل يَذَكُرْ الْمُصَبَفُ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى - ما يِجُورُ َعْلِيقُةُ بالشّرْطٍ قَالَ الشّارِح - رَحمَهُ الله تَعَالى - أَنَّهُ 
ممص بالإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةٍ التي يخْلَفْ بها كَالطَّلَاقٍ وَالْععَاقٍ وَبالِالْيرَامَاتِ الي حْلَفُ با كالحَج 
وَالصّلَاةٍ وَالتَوِْيَاتِ كَالْقَضَاءٍ وَالإِمَارةِ. اه. 1 
[نحة الخالق] 

الْكلَامَ فيمَا لا يَبْطُلْ بالشّرْطٍ الْمَاسِدٍ وَقَدَ عَدَّ مِنْهُ تَغْلِيقَ اليد بالْعيْبٍ وَبيَارٍ الشَرْطٍ فَالْمُرَادُ عَدَْ 
بُطْلَانٍ التَْلِيفَْنٍ بالشرْطٍ الْقَاسِدٍ لا الرَدَيْنِ أنْفْسَهْمَاء نم أنَّ فَولَهُ إِنْ سَاءَ فُلَان قَيْدٌ ِلرَدِ لِأَنَّ جَوَاب 
هَذَا الشَّرْطٍ مُقَدَر به أيْ إِنْ شَاءَ فُلانّ قأَنا أَرْدُهُ عَلَيْكِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمْرَادَ جَعْلْ الشَّرْطٍ فَيْدَا 


5-1 


للتَعْلِيقٍ لا لِلرّد وَل يَظْهَرْ لي لَهُ متَالُ وَعَنْ هَذَا وَآلَهُ تعَالَ أَعْلّمْ أُسْقَطَ في الذُرَرٍ لَفْظَ التَعْلِيق وَافْمَصَرَ 


عَلَى قَولِهِ وَالرَه بيب وَبخَارٍ ارط ثم أت في الْعزْمية قَالَ قد عبر في الْمَادِيَةِ وَالْأسْرُوسَيّة 
وجَامِع الْفُصُولَنٍِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وتَعْلِيقٍ الرّدِ وَيُوَافِفُهُ مَا في الخُلاصّة وَالْكَثْرٍ وَقَدْ غَيّرَهُ صَاحِبُ 
لكر إلى ما قرى وهو عبد في لِك عَيْرُمفْتفٍ أثر أحدٍ وكأنّهُ تر إلى أن ما لا يطل بالشزط 
الْمَاسِدٍ هُوَ الرّدُ لا تَعْلِيقُهُ وَهُوَ مَحَلُ تَدَيُرِ بَعْدُ. اه. 

وَتَامُُ فيه وعَبَّرَ صَاحِبُ ججامِع الْفُصُوليْنٍ قله وتَعْلِيق الود عيب بِشَرْطٍ وَتغليق الَدِ بار سَرْطٍ 
بشْرْط. اه. 

هَدَا وَِ أَوّلِ جِمَارٍالْعيْبٍ من الْبَخرٍ اتبيه الثَّمِنَ عَشَرَ عَلَى عَيْبٍ فَقَالَ للْبَائِع إن 1 أَرْدَهُ عَلَيِ 
الْيَوْمَ رَضِيت قَالَ مُحَمَدُ الْقَوْلُ بَاطِلٌ وَلَهُ اليد اه. َّ 

وَإذَا َ يَبِطُل بِالتَعْلِيقٍ لا يَبْطّلْ بِالشَرْطٍ الْقَاسِدٍ تأَمَلْ وَكتَب الْمُوَلَْ أَيْضًا في باب جيّارٍ الشّرْطٍ مِنْ 
الْبَخْرِ مَا نَضّهُ فَإِنْ قُلْتُْ: هَل يَصِحٌ تَغلِيق إبْطَلِه وَإِضَاقَعُهُ قُلْتُْ: قَالَ في الَْانِيّة: لَوْ قَالَ مَنْ لَه 
الْخيَارُ إِنْ 1 أَفْعَلْ كذًا الْيَوْمَ فَمَدْ أَنطّلت خِيَارِي كَانَ بَاطِلَّا وَلَا يَبْطّلْ خْيّارُهُ وَكُذَا لَوْ قَالَ في خِيَّارٍ 
العَيْبٍ إِنْ 1 أَرْدَه الْيَْمَفَمَدَ أطت خِيَارِي و يَرْدَهُ الْيَوْمَ لا يَبِطل حِيَارْهُ ولو م يكن كَدَلِكَ وَلكِنَه 
قَالَ أنْطَلْت غَدَا أو قَالَ أَنْطّلت خِيّارِي إِذَا جَاءَ عَدّ فَجَاءَ ذَكْرَ في الْمُنتََى أَنَهُ بطل خيَارْهُ قَالَ 
وَلَيْسَ هَدًا كَالْأَوَلٍ لِأَنَّ هَدَا وَقْمْهُ يَيءْ لا عَحَالَهَ بخلاف الْأَولٍ. اه. 

َمَد سوا بين التّعلِيقٍ وَالْإصَافَةِ في الْمُحَقّق مع أَنّهُمْ 1 يُسَوُوا بَْنَهُمَا في الطّلاقٍ وَالْعََاقٍ وف 
لتمَارْحَانِيّة لو كان الَارُ لِْمُْئرِي فَقَالَ إِنْ 1 أَفْسَحْ الْيَْمَ مد وَضِيت وَإِنْ ل أَفْعَل كذَا فَقَدْ َضِيت 
لا يَصِحُ. اه. كلام المُوَلَفٍ في باب خِيَارٍ الشَرْطٍ أي لا يَصِحْ إبْطَالُ لجار بذَلِكَ بَل يَبْقَى حار 
عَلَى حَالِه. 


(قَوْلْهُ: بآنْ قَالَ عَرَلنْك عَنْ الْقَضَاءٍ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ) هَدًا أَنْضًا من التَعْلِيقٍ وَالْعَجَبْ أَنَهُ كَرّرَ الاغتراض 
عَلَى الْعَييَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ وَوَقَعَ فيه مرَارَا وَمَثَلَ لَهُ في الذُرَرِ بآنْ يَفُولَ الإمَامُ لِلْقَاضِي إِذَا وَصَّلَكِتَابي 
ِلَيِكِ فَأنْتَ مَعْرُول وَقَالَ قبل يَصِحٌ الشَرْط وَيَكُونُ مَعرُولا وَقِيِلَ لا يَصِح الشّرْط وَلَا يكُونُ مَغرُولا 
وَبِهِ يُفْىَ كذ في الْعمَادِيّةِ وَالْأَسْرُوسَبية. اه. 

وَفِبهِ ما مَرّ كن قَالَ في الْعَْميّةِ وَعِبَرتّهُمَا أَيْ الْعِمَادِيَة وَالْأُسْرُوسَبِيّة قَالَ ظَهِرُ الدِينٍ كحْنْ لا في 
بِصِحَة التّْلِيق وَهُوَ فَنْوَى سدس الإسْلام الْأُونْجندِي وَبِهِ يَظْهَرُ أن الشَرْطً هُنَا بمَعْيَ التَعلِيقٍ بَقِي أَنَّ 
كَوْنَ الْعَزْلِ بمَا لا يَبْطّلْ بالشرْطٍ الْقَاسِدٍ غَيْرْ مُتَآَثِ عَلَى هَدَيْنِ الْمَولَينٍ وكَانَ الْقَوْلَ الْمَذُكُورُ في الْمَئنٍ 
وَإِعّا كان غَيْرهُمًا لَِنَّهُمَا في التَعْلِيقٍ وَمَا في مَثْنِ الدُرَرٍ فيمَا لا يَبْطُلْ بِالشّرْطٍ أَيْ باقيرَانِهِ بِشَرْطٍ وَقَدْ 


يُقَالُ الْمُرَادُ بِالشّرْطٍ مَا يَعُمٌ التَعْلِيقَ فَالْمَذَكُورَاتُ لا 0 بِالتَعْلِيق بِالشّرْطٍ بَلْ نَصِحٌ مَعَهُ وَلّا 0 
بافْترَاًا ِسَرْطٍ بَلْ يَبْطْل التَعلِيقُ وَالشَرْطُ وَحِيتَئِذٍ يُوَافِقْ كَلَامَ الدُرَرٍ لأَحَدٍ الْمَولْنِ وَنَصِح تَصوِيرَاتُ 
الْعَْيَ تليق وَيَنْدَِعْ الاغتراض عَنْه وعَن الْمولَفٍ فَيَمل. 


(قَوْلَه: وَل يَذَكْر الْمُصَنْْ ما يجُورُ تعْلِيقُهُ بِالشّرْطِ) أي 1 يُصَرّحْ به وَإِلّا فَأعْلَبُ مَا قَدَمَهُ يما يجوز 
تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطٍ كما نَبَهنَا عَلَيْهِ سَابِقًا. (قَوْلَهُ: وَلَدَحَلَ تَعْلِيقُ تَسْلِيم الشّفْعَةِ !2) فَالَ الرَملِيْ عِبَاره 
الْمَرَا يه في الشْفْعَة تَعْلِيقُ إِنْطَابًا بِالشَّرْطٍ جَائِرٌ حَىٌّ لَوْ قَالَ سَلَمْعَهَا إِنْكنت اشْتَرَيتهَا َفيك فَإِنْ 
كَانَ اشَْرَاه لَِيِْهِ لا تَبْطْلْ لِأَنّهُ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ يحْتَمِل التَعْلِيقَ. اه. 

أَقُولُ: َل قَالَ الشّفِيغ قَبْلَ الْبَيْع لِمَْ يُربدُ الشَرَاءَ إنْ اذ شَكَرَيْت فَقَدْ سَلَمَْهَا هَل يَصِحُ أَمْ لا ولا 
شه أ تغليق الإسقاط قبل الؤجوب بؤجودٍ َيه وَمفْصَى قود ليق بالشَرْطٍ الْمَخضٍ يجو 
فِيمَاكَانَ مِنْ بَاب الْإِسْقَاطٍ الْمَحْضٍ وَقَوْيِمْ الْمُعَا قَ بِالشَرْطٍ كَالْمُنَجَرٍ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَوِهِمْ مَْ لا بملِكُ 
التَنْجِيرٌ لا بْلِكُ التَغْلِيقَ إِلَّا ِذَا عَلَّفَهُ الْمِلْكِ أو سَبهِ صِحَةُ التَعْلِيق 00 لِأَنَّهُ مِنْ باب الْإِسْقَاطٍِ 
وَكَأَنهُ تجَرهُ عِندَ وُجودِهِ وَقَد عَلَمَُ ِسَبَبٍ الْملكِ فَتَأمَلْ لَكِنْ في الظَهيربّة مَا هُوَ صرح في أَنّهُ ليس 
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إِسْقَاطًا نخضًا قَالَ 3 الظَهرية وَفِ الْمَعَاوَى الصّغْرَى تَعْلِيق إِبَطَالٍ الشفْعَة ة بالشَّرْطٍ جَائِرٌ حَقّ لَوْ 
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الْإِسْقَاطَاتِ لكِنْ لا يَحْلِفُ به فَلَوْ حَدَفَ التي يحْلِفْ يا لَدَخَلَ وَلَدَخَلَ تَعْلِيقُ تَسْلِيم الشُفْعةٍ فَإنَهُ 
صَّحِيحٌ كما في الْبَرَاِئّة لكوْنِهِ إِسْقَاطًا لَكِنْ لا يَخْلِفُ به. وَقَدْ فَاتَ الْمُصَّبَفَ الرّهْنْ فَإنَهُ مما لا يَنِطّلْ 
ِالشّرْطٍ الْمَاسِدٍكَمَا في الْبَرَازِيّةِ وَفَاتَهُ أنْضًا مَسْأَلَةُ الإشلام فَإِنَّهُ لا يَصِح تَْلِيقُهُ بِالشَرْطٍ كُمَا في فَتَاوَى 
قَارِي الْدَايَة ويَْدُ عَلَيْهِ أن الَةَ يجوز تَعلِيقهَا بِالشَّرْطٍ الْملائم ححْوَ وَعَبْدْك عَلَى أَنْ تُفْرِضَنِي كذَاء كذا 
في جامع الْفْصُولَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْدَرِيُ في الْمََاقِبٍ مَعْزِي إلى النَّاصِحَِ لَوْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت 
جَارِيَةٌ فَقَدْ ملكتا منك يَصِحُ وَمَعْتاهُ إِذَا فَبَصَهُ ناه عَلَى ذَلِكَ. اه ْ 

نوه على أنأ ارط ملام وف لا من البْيُو وتغليق ال يإ بعلل وبعلى أن هلائما هته على 
أَنْ يُعَوِصَهُ يجُورُ وَإِنْ محَالِهَا بَطَلَ الشّرْطٌ وَصَحَتْ الَْةُ وَيَرُ عََيْهِ أَنْضًا تَعلِيقُ دَعَوَة الْوَلّدِ صَحِيحٌ 

كَفَوْلِهِ إِنْكَانَتْ جَارِتت حَامِلَا فَمَيَ صّعَّ كذَا في الْبَرَاِيَة وَلَيْسَ ما دكرَهُ وكذا يَرْدُ عَلَْه الكمَالة فَإنَه 
يَصِحُ تَعلِيفُهَا بِشَرْطٍ مُلَائِم كما فَدَمْناهُ وَل يَذْكرْ المُصَبَفْ ولا الشّارِخ ما يجُوُ تَعلِيقُهُ بالشَرْطٍ الجَائٍ 


وَمَا لا يجُورُ وَتَفْيدُهُ بالْقَاسِدِ يحِْجْهُ وَفي الْبَرَاي أَنَّ ما يَتَعَلّْ بذِكرٍ الشّرْطِ الْجائزٍ يُفْسِدُهُ الْقَاسِدُ مِنْ 
الشّرْطٍ كالببع والإجَارَةٍ وَالصُلْح عَلَى مَالٍ وَالْقِسْمَةِ وَعَفدٍ لا يََعَلَق بِالجَائِْ فَالْقَاسِدُ من الشَرْطٍ لا 
يُنطِلهُ كالتكاح وَاخُلّع وَالصُلّح عَنْ دَم الْعَمْدِ وَالْعنْقِ عَلَى مَالٍ فَالْأَوَلُ لا يَصِحُ إلا بِبَدَلٍ مَنَطُوقٍ 
مَغْلُومِيجْري فيه التَمْلِك وَالتَمَلّكُ وَالئَاِنِ يَصِحُ بِبَدلِ وَبدُونهِ وَبَدَلِ تجْهُولٍ وحَرَام وَحَلَالٍ وَعَفٍْ 
تعلق بِاجائزٍ مِنه وَالْقَاِدُ مِنْهُ عَلَى نَوْعَيْنِ تَؤع يفْسِدُهُ ونع لا وَهُوَ الكتَابَةُ إلى آخر ما فِيهَاء وقد 
َكرَ الْمُصَئْفُ - رَحمَهُ الله تَعَالى - ما يَجُوزُ إصَاقَمهُ إلى رَمانِ وما لا يجُورْ في آخرٍ كتَابٍ الإجارَاتٍ 
َإِذَا وَصَلْنَا إِلَبْهِ شَرَحَْاهُ أت مما ذَكْرَهُ الشّارح هُنَا وَتُنَبْهُ عَلَى مَا فَاتَهُمَا إِنْ َاءَ اللَّهُ تَعَالى» وَآَللَهُ أَعْلَمْ 


بالصّوَاب. 


(كتَاب الصرْفِ) . 

تَقَدَمَ وَجْهُ تأخيره وَالْكَلَامُ فيه في مَوَاضِعَْ الَْوّلُ في مَْنَاه اللُعَوِيَ ذكِرَ في الْقَامُوسٍ أَنَّ صَرِفَ 

[منحة الخالق] 

قَالَ سَلَّمْت لك شْفْعَةَ هَذِهٍ الدّار إِنْكُنت اشْتَرَيْت لِتَفسِك فَإِنْ كَانَ اشْمَرَاهَا لِعَيْرِهِ كانَ الشَّفِيعْ عَلَى 
سفْعَيهِ لأَنَّ تَسْلِيمَ الشفْعَةٍ إسْقَاط عضن فَيْصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشّْطٍ لَكِن يَرْدُ عَلَى هَذٍِ مَسْأَلةُ إشكالا 
وَهُوَامَا ذكرَهُ شق الْأَئِمَةٍ الَرحْسِيٌ في باب الصّلْح مِنْ الناَاتِ وَكتَابٍ الصّلْح من الْمَْسُوطٍ أن 
الْقِصَاص لا يَصِحُ تَغلِيق إسفَاطِهِ بالشَرْطٍ ولا يمول الإضَافة إلى الْوَْتِ وَإِنْ كان إسْقَاطَ عَخضّاء وا 
لا يرد بر من علي الْصَاصُ وَلَوْ أخرة عَلَى إسْقَاطٍ الشَفْعَةٍ سقط لا يِل حَفْهُ في الشَفْعَةٍوَهدَا 
بي أن َْلِيمَ الشفْعَةٍ ليْسَ بإِسْقَاطٍ عحْضٍ لِأَنَهُلَوكَانَ إسْقَاطًا لَصّحَّ مع الْكراه اغتباوا بعَامَة 
الإِسْقَاطَّاتِ وَالْمَسْأَلَةُ في إِكْرَاهٍ اعوط له. 

وَعليِ لا يَصِحْ التُغليق قَبْلَ الشَرَاءِ كما لا يصِحٌ التنْجيرُ قَبِله وَل أَرَ من صَرّحَ بِالْمَسألَةِ مع أنْهَا تقغ 
كديرا لكِن الّذِي يَظْهَرُ عَدَمْ صِحَةٍ المَْلِيقٍ فبهاء وَأسأل الله تَعَالَ الظَفرَ بجا في كلامهم فَهُوَ ْم 
وَالْمُعِينُ. اه. 

(فَوْلهُ وق ات الْمُصَبِفْ الرَنُ) فيد أن ال مذْكورٌ في كلام الْمُصَبفٍ فِيمَا لا يطل بِالشَرط 
الْقَاسِدِ وَتَقَدَمَ مَشْرُوحًا وَفَوْلُهُ وَقَانَهُ أَيْضًا مَسْأَلَةُ الإشلام سَيَأْتقٍ عَنْ الْعَرِيٍ أَنَهُ دَاخْلٌ في الْإقْرَارٍ. 
(قَوْلهُ: كُمَا في فَتَاوَى قَارِيٍ الْدَايَة) فَالَ الرَملِيُ تَفْلّا عن سَيْخْ الإسلام محمد الْعرِيّ الّذِي في فَتَاوَى 
قَارِي الِْدَايَِ سْئِلَ إِذَا قَالَ ذِمينٌ أنا مُسْلِمْ أو إِنْ فَعَلْتِ عدا قا مسْلِمٌ م فَعَلَهُ أو تَلَقَطَ بِالشّهَادَتَيْنٍ 
لا غَيْرَ هَل يَصِيرُ سلما أَجَاب لا يحكُمْ يإسلامه في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ كذًا أفْق عَلَمَاؤْ م ذكرَ 


اخْتِيَارَهُ في ذَلِكَ فَلْيْرَاجَعْ. اه. 

وَهُوَ كُمَا لا يَْقَى لا يُفِيدُ ما ذَكْرَهُ سَيْحْنا فَإِنَّ إهْمَاءَهُ عدم الصِّحَةٍ لَيْسَ مَبْنَاهَا عَلَى التَعْلِيق وَإِعَا هُوَ 
مَبحْ عَلَى أَنَّ فَوْلَ الذّمَىَ أنا مُسْلِمٌ وأنا أَشْهَدُ أن لا إِلَّه إِلّا اللَهُ َأَنَّ حَمَدَا رَسُولٌ الله لَيْسَ بِإِسْام بَلْ 
لا بد من التَرِيِكمَا عَلِمت تَقَاصِيلَة في الكت الْمَْسُوطة وا يؤْحَدَ عَدَمْ صِحَة تَلِيقه بالشْط 
من فَوهِمْ في الْمُعُونِ وَالشْرُوح والْقََاوَى بعدّم صِحَةٍ تغلِيق الْإقْرَارٍ بِالشَرْطِ وَهَذَا طاهِرٌ واه تَعَالى 
َعْلَمُ اه. ْ 

(قَولَُ: وَيَوْدُ علي أن لَه إ) أي يَرْدُ عَلَى الشّارح الرََْعِيَ وكَانَ الْأَوْلَ تَقْدِمَه عَلَى فَوْلِهِ وَقَدَ قات 
الْمُصَيّفَ إل ولا يَصِحٌ إزجاغٌ الصوير لِلْمْصَيِفٍ لِمَا قَدْ َرٌ عَنْ جامِع الْمُصْولٍَ أن ما جا تَغْلِيفُة 
بِالشّرْطٍ لا تُفْسِدُهُ الشْوط الْقَاسِدهُ وَاْمُصَيَفْ عَدَ هه الْمَذكوواتٍ با لا تُفْسِدُةُ الشّروط الْقَاسِدَة 
وَلا ينان ذَلِكَ جُوَارُ تَعْلِيقهَا وَقَدْ مَرَ أَنْضًا أَنَّ تَعْلِيقَ الْوَصِيّة وَالإِيصَاءِ جَائِرٌ وكذَا تَْلِيقُ الْعَزْلِ عَنْ 
الْمَصَاءِ وكدًا تغليق اخْوَالَةِ وَالْوَكالة فَهَذِهِ قَد فَانَتْ الشارح أَيْضًا وَدَكْرَ في جامِع الْفُصُولينِ مما يجوز 
تيه إذْنُ القن وكذَا تغليق التكاح وَالِْرَاءَةٍ بسَرْطٍ كان حَالٌ» ولو قَالَ بغته إنْ رَضِي فلانٌ جار 
الْبَيْعُ وَالشَّدْط. اه. لكِن إِذَا وَقَنَهُ بعلا أَيام كما م مجه 


[كِتَابْ الصَّرْفٍ] 
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الْحَدِيثِ أَنْ يُرَادَ فيه وََعْسْنَ من الصّرْفٍ في الدَرَاهِم وَهْوَ فَضْلْ بَعْضِهٍ عَلَى بَعْضِ في الْقِيمَةٍ وكَذَلِكَ 
صَرْفٌ الْكَلَام وَأَمَا الصّرْفُْ في الَدِيثٍ «لا يَقْبَلْ الله مِنْهُ صَرْفًَا وَلَا عَذْلَاه فَالصرْفْ التَوْبَهُ وَالَعَدْلُ 
الْفِذيَهُ أ هُوَ التَافِلَةُ وَالْعَدْلُ الْمَرِيضَهُ أو بالْعكس أَؤ هُوَ الْوَرْنُ وَالْعَدْلُ الْكَيْلْ أو هُوَ الاكسَابث 
وَالْعَدْلُ الفذيَةُ أو الْيّن. اه. 

َف الصّحَاح يُقَالُ صَرَفْت الدَرَاهمَ بالدَّناديرٍوََيْنَ لمن صَرْف أي فصل لَؤدةٍ فِصّةٍ حدما علَى 
الآخَر. اه 

وَالنَّاينِ: في مَعْنَاهُ في الشَرِيعَةٍ وَقَدَ أَقَادَ بِقَوْلِهِ (هُوَ بَيْعُ بَعْضٍ الْأََانٍ يبغْض) كَالدَّهَبِ وَالْفِصّةٍ إِذا يبع 
أَحَدُمْما بالْآحَرِ أيْ يبع ما من جِنْس الْأَغَانِ بَعْضُهَا ببَعْض وَإَِا فُسَرْاهُ به و نُبْقهِ عَلَى ظَاهِرِه لِيَدْخُلَ 
فيه بَيْعُ الْمَصُوع بِالْمَصُوع أو بالنَقدِ ون الْمَصُوعٌ بِسَبَبٍ ما انَصَلَ بِهِ من الصّنْعةٍ ل يَبْقَ يمنا صَرِينا 


وََذَا يَعَعينُ في الْعَقَدٍ وَمَعَ ذَلِكَ بَيْعْهُ صَرْفٌ الثَالِثْ في ركه فَمَا هُوَ رَكنْ كُلّ بَيْع فَهُوَ ركنهُ من 
الإيجاب وَالْقَبولٍ أ التَعَاطِي وَالرَاِعْ في سَرَائِطِه فَأْتِعة الْهَولُ بض الَْدََينٍ قَبْلَ الافيراقِ بالَْندَان 
لدان أَنْ يحون بان لا خيّارَ فيه فَإِنْ رط فيه خيّارٌوَأَبْطَلَهُ صَاجِبُهُ قَبْلَ التَمَرْقِ صَّمَّ وَبَعْدَهُ لاء وَأمَا 
خِيّارُ الْعَيْبِ فَتَابتٌُ فِيه. وَأَما خيّارُ الرُؤْيَة َتَابتْ في الْعَينِ دُونَ الدَيْنِ» وَإِذَا رَدَمُ ِعَيْبٍ انْفَسَحَ الْعَقْدُ 
سَوَاءٌ رَدَهُ في الْمَجْلِس أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْكانَ دَيْنَا فَرَدهَا في الْمَجْلِسٍ 1 يَنْفَسِخْ» فَإِذَا َدَ بَدَلَهُ بَقِي 
الصَّرْفٌ وَإِنْ رَدَ بَعْدَ الاْترَاقٍ بَطّلَ وَتََامُهُ في الْبَدَائِع» الثَّالِتْ أَنْ لا يَكُونَ بَدَلُْ الصّرْفٍ مُوَجَلًا فَإِنْ 
بَطَلَ صَّاحِبُ الْأَجَلٍ الْأَجَلَ قَبْلَ التَمَرْقِ َتَقَدَ ما عَلَْهِ ثم افمَرَهَا عَنْ قَبْضٍ مِنْ الخَانبينٍ الْقَلّبَ جائرًا 
وَبَعْدَ التَمَرّقِ لاء الرّابع النَسَاوِي في الْوَزْنِ كات الْمَعقُودُ عَلَيْهِ مِنْ جنْس وَاحِدٍ فَنْ تَبَاتعَا ذا 
ِدَعَبٍ أ فِصّةٌ بِضّة مُجَارَقةَ 1 يرْ فإِنْ عَلِمَا التّسَاوِيَ في الْمَجْلِسٍ وَتَقرَنَا عَنْ قَبْضٍ صَحَّ» وكذَا لَوْ 
افْمَسَمَا انس حجَارَقَةَ 1 يجْز إلا إِذَا عُلِمَ النَّسَاوِي في الْمَجْلِسٍ لِأَنَّ الْقِسْمَة كَالْبَيْع كذا في السَرَاج 
لْوَمّاجٍ. (قَوْلَهُ: فَلَوْ تَجَانَسَا شْرِط التَمَاثْلٍ وَالتَقَائْضٍ) أَيْ النَفْدَانٍِ بآنْ بيع َحَدُهَ بنْسٍ الْآخَرٍ قا بذ 
لِصِحَبِهٍ من التَسَاوِي وَْنَا وََنْ قَبَض الْبَدَينِ بل الافْيَاقِ» أمًا النّسَاوِي فَقَدَمْاهُ في باب الها وَل 
تَصَارَهًا جِنْسًا ينس مِذْلًا فل وَتََابَصًا وَتَفرََا م رَادَ أحَدُهُا صَاحِبَهُ شَيْئًا أؤ حَط عَنْهُ شَيْنَا وَقبلَهُ 
الآحَرُ فَسَدَ الْبَبِعُ عِنْدَ أي حَيقَة وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ هما باطِلَانٍ وَالِصرْفُ صَحِيحٌ وَعِنْدَ محَمَدِ الزياده 
باطِلةٌ وَاخطٌ جائرٌ مزل ال الْمُسعقِلة وَاختلافهُمْ هَدًا فرع اختلافِهن في أَنَّ الشزْط الْقَاسِدَ 
الْمَُأَخَرَ عَنْ الْعَقْدِ في الذّكرٍ إِذَا أَْقَ به هَل يُلْتَحَقُ أَمْ لا فَمِنْ أَصْل أَبي حَنِيفَةَ الْتحَافَة وَيَفْسْدُ الْعَقْدُ 
وَمِنْ أَضْلِهمَا عَدَمْ الْبِحَاقِه فَطَرَدَهُ ُو يُوسُفَ هُنا وَححَمَدُ فَرَّقَ بَيْنَ الزادَةٍ ولط وَلَوْ راد أأؤ خط في 
صر بخلاف انس جَارَ إِجْماعًا لكين يُشْعرَط قَبْضُ الزبَاةِ قَبْلَ الافتزاقِ لالتحاقِا بَصلٍ الْعَقَد؛ 
وَلَوْ خط مُشْترِي الذِيئارٍ قِيرَاطًا مِنْهُ فَبَائعُ الدِيَارٍ يَكُونُ سَريكًا لَهُ في الدَيارٍ وَلَوْ رَادَ مُشْترِي السَيْفٍ 
الْمُحَلّى يناوا جارَ ولا يُْكرَط قَْصْهُ قَبْلَ افيا لِصَرْفٍ الزادة إلى التَصلٍ وَالمَائِلٍ وَعَامُهُ في 
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الْبَدَائَع وَأَمَا المَمَايْضْ فَالْمُرَادُ التَمَائْضُ قَبْلَ الافتراقٍ بِأَبْدَانِمَا بأَنْ يأْخْدَ هَذَا في جِهَةٍ وَهَذَا في جهَةٍ 
إن مَشيًا يلا أؤ أحترَ وَل ارق أحَدُهْمًا صَاحبَه فَلَْسا مرفي ولا يطل بن يَدلُ علَى الإغراض 
صَاحِه ين فَأرْسَل َيه رَسُولَا فَقَالَ بك الدَّئانِيرَ الي لي عَليِك بالدَاهم الي لَك عَلَيّ» وقَالَ 
قلت فَهُوَ بَاطِل لِأَنّ قوق الْعَقْدِ لا تمعلّقْ بِالرسُولٍ بَل بالْمُرِْلٍ وَهُمَا مُتَفَرَانِ بِبدَانِمَا وكذًا لو 
اذى أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ مِنْ وَرَاءَ جدَارٍ أَؤ نَادَاهُ من بَعِيدٍ 1 يجْرْ لِأنَّهُمَا مُفَِْانِ بأَبْدَاضِمَا وَالْمُعَْبَرْ 
افِْرَاقَ الْمُتعَاقِدَيْنِ سَوَاءْ كاتا مَالِكَيْنِ أو نَائَِيْنِ كالب وَالْوَصِيَ وَالْوَكِيلٍ لِأنَّ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلّة: قَإِنْ علِمَ النَسَاوِي (2) وف الْكِفَايَة الْعِلْمُ بعَسَوِيهِمَا حالَةَ الْعَقْدِ شَرْطُ صِحَبِهِ حَقٌ لَوْ تََايَعَا 
دَهَبًا بدَهَبٍ جَارَقَةَ َافْترَقَا بَعْدَ التَقَائْضٍ ثم عَلِمَا بالْوَرْنِ أَنُمَا كانا مُمَسَاوِينِ لا يخورُ عِنْدَنَا خلافًا 
ِزُفْرَ وَابْنِ مَالِكِ عَلَى شَرْح لْمَجْمَع 
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الْفَنَْضَ مِنْ حُقُوقِ ع0 عار لعجيس إلا في صتالةٍ وَهِي ما إذا قل .. 
لآب اشْهَدُوا أي اشْتَرَيْت هَدًا الدِينَارَ من ابني الصّغير بِعَشَرَة دَرَاهِمَ ثم قَامَ قَبْلَ أَنْ يَزِنَ الْعَسَرَةَ فَهُوَ 
باطِلٌ كذًا رُوِيَ عَنْ مُحَمّدٍ لِأَنَّ الب هُوَ الْعَاقِدُ قلا بمْكِنْ اعْتبَارُ التََرْقٍ بالْأَبْدَانِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ 
كذًا في الْبَدَائع وف ؛ الّخيرة أ لَوْ وَكُلَ وكِيلَيْنِ في الصّرْفٍ فَتَصَارَقًا م ذَهَبَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَقَضَ 
الْآخَرُ بَطَلَ في جصّة الذَّاهِبٍ فََط كَالْمَالِكَيْنِ إذَا قَبَضَ أَحَدُهمَا وَ1 يَفْبِضْ الْآحَرْ بخلافب الْوَكِيلينٍ 

بِمَنْضٍ الدَيْنِ إذَا قَبَضَّ أَحَدُهمَا ذُونَ الآحَرٍ م يج كذ في الذّخِيرَةِ وتفرّعَ عَلَى اشْترَاطٍ الْقَبْضٍ لذ 
يجُورُ الْإبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصّرْفٍ وَلَا هِبَعْهُ وَالتَصَدُقْ به فَإِنْ فَعَلَ 1 يَصِح بِدُونِ قَبُولٍ الآخَرٍ فَإِنْ قَبِلَ 
الْتَمَضَ الصف إلا ] يَصِح وَل يتفض لِأَنّهُ في م مغى الخ فلا ِصِح إلا باضِهما هَل أت 
لْوَاهِبُ أَنْ يَأْخُدَ مَا وهب أَخِيرَ عَلَى الْقَنْضٍ وَتَفَرّعَ أَيْضًا أَنَهُ لا يجُورُ الِاسْتِبْدَالُ بِبَدَلِ الصرْفٍ قَبْلَ 
قَبْضِهِ وَسَيَأْنِ وَعَلَى هَدًا تَتَحَرّجُ الْمُقَاصَّةُ في تن الصَّرْفٍ إِذَا وَجَب الدَيْنُ ِعَفْدٍ مُتَأَخَرٍ عَنْ عَقْدٍ 
الصَّرْفٍ أَنَّهُ لا يَصِيرُْ قِصّاصًا بِبَدَلِ الصَّرْفٍ وَإِنْ تَرَاضّيا بلَلِكَ وَقَدْ مَرّ في السّلَم وَلَوْ قَبَضَ بَدَلَ 
الصّرْفٍ م انْعَقَضَ الْقَنْضُ فيه لِمَعْىٌ أَؤْجب الْبَقَاضُهُ أَنْ يَبْطّْلَ الصَرْفْ وَقَدْ تَقَدَمَ في السّلَم وََامُهُ في 
الْبَدَائع ث إِنْ أُسْئحقّ أَحَدُ بَدَيْ الصّرْفٍ بَعْدَ الافتراقِ فَإِنْ أَجَارَ الْمُسَْحِقٌ وَالْبَدَلُ فَائِمَ أو صَّمِنَ 
الَاقُِ وَهُوَ هَالِكَ جَارَ المَْفٌ وَإِنْ اسْعَردهُ وَهُوَ قَائِم أو صَمِنَ الْقَاِضٌ قِيمَعَهُ وَهُوَهَالِكُ بَطَلَ 
الصَّرْفٌء كذًا في الْبَدَائع قَيّدْنَا التَمَائْلَ من حَيْتْ الْوَرْنِ لِأَنَهُ لا اغتِبَارَ به عَدَدَاء كَذَا في الذّخيرة. 


قَوْلَهُ (وَإِنْ اخْتلََا جَوْدَةَ وَصِباعَةً) ِقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «الذَّهَبْ بالذّهَب وَالْفِضَّةُ بالفضّة» إلى 

أَنْ قال «مثلا بمثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَا بد فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافٌ فَبِيعُوا كيِفَ شِئْتُمْ إِذَا كان يَدَا 

بِيّدِ» رَوَاهُ مُسْلِمُ وَغَيْرْهُ وَلا فَرْقَ في ذَلِكَ بَبنَ أَنْ يَكُونَا با د ب تعيّنُ بالتَغينِكَالْمَصُوعْ وَالثيرٍ أو لا 
َتَعَيئَانِ كَالْمَضْرُوبِ أو يَتَعَيَنُ م أَحَدهًْا دُونَ نَ الآخَرٍ لإطلاق الحديث وَفٍ الذّخيرَة م من الِْبُوع من 
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الْمَصْلٍ السادِسِء وَإِذَا بَاعَ دِرْعَما كبيرا بِدِزهم صَغيرٍ أو دِرْعَمًا جَيّدَا بِدِرْهَم رَدِيءٍ يجُورُ لأَنَ لُمَا فيه 
عَرَضا صحِيحًَاء فَأَمّا إِذَا كان مُسْتَويَْنٍ في الْقَدْرِ وَالصّفَةٍ فَبَيْعْ أَحَدِِما بالآخَرٍ هَل يجُورُ وَهَلْ 0 
ْلَه ديَْا في الذّمَةِ الْمَلفُوا بَعْصْهُمْ فَالُوا لا يجوز وََسَارَ إِلَيِْ نحْمَدْ في الْكَِاب وَبِهِ كَانَ يُفْتي أبُو حاتم 
لْإِمَامُ أَبو أَحَدَ. اه. 

قَيِّدَ ِسْقَاطً الصّفَة بِالْأَغَانِء لِأَنَهُ َو باع إناءَ نْحَاسًا بإ َاءٍ نخاس أَحَدُهُما أَنْقَلُ من الْآخَرٍ فَإِنهُ يور وَْنا 
مَعَ أَنَّ النُحَاسَ وَغَيْرَه ينا يُورنُ من الْأَموَالٍ الرَبَويّةِ نضا وَذَلِكَ لِأنَّ صِفَة الْوَرْنِ في التَفْدَيْن مَنَصُوصٌ 
عَلَيْهَا فلا يتَعَيّرُ بالصّنْعَة ولا يخْرْجُ عَنْ كؤنِه مَوْرُونَ بِتَعَارْفٍِ جَعْلِهِ عَدَدِي لو تُعُورفَ ذَلِكَ بخلافٍ 
عَْهمَا فَإِنَّ الْوَرْنَ فيه بالتَعَارْفٍ فَيَخْرُجُ عَنْ كؤنه مَوْرُونا بتَعَارْفٍ عَدَدِيَهِ إذَا صِيَعْ وَضُنِعَ وَكذًا في فَفْح 
لْقَدِيرٍ وَفي الذَّخِيرةِ حَقٌّ قَالُوا ل اغْتَادُوا بَيْعَ الْأَوَانٍ الْمُتَخَدَةِ مِنْ هَذِه الْأَسْيَاءٍ بالْوَرْنِ لا بالْعَدَدِ د 
يجُورُ بَبْعْهُ بِعيرٍ الْمَصْنُوع مِنْ جِنْسِه إِلّا مُمَسَاوَِا وَْنَ وَإذَا تَعَامَُوا بَيْعَهَا عَذَّا لا وَزْنَا يجُورُ بَيْعْ الْوَاجِدٍ 
بِالانْئيْنٍ اه. ا 

َف الْقَامُوسٍ اليد كيس صِدّ الرّدِيءٍِ وَامجَمْعْ جيّادٌ وَجِيَادَاتٌ وَجَيَايدُ وَجَادَ يجُودُ جَوْدَةَ صَّارَ جَيّدَا 
اه. ا 

وَفِيهِ وَالصِياعَةُ بالْكَسْرٍ حِرْفَةُ الصّائغ اه. قَوْلَهُ (وَإِلَا شرط التَّقَابْض) أَيْ وَإِنْ 4 يَتَجَانَسَا يُشْتَرَط 
الََايْضُ قَبْلَ الافْترَاقٍ دُونَ التَمَائْلٍ لِمَا رَوَيْنَامُ مِنْ الحَدِيثِ وَفِ فَنْح الْقَدِير َالْمعْرَاج مَعْزِ ِي إلى فَوَائدِ 
الْقدُورِيَ الْمُرَادُ بِالْقَنَضٍ هُْنَا الْفَبْضُ الْبَرَاجِم لا بِالتَخْلِيَة يُرِيدٌ بالْيَدِ. اله. 

ثم اختَلَهُوا في الْمَْضٍ فَقِيل شَرْط الْعِفَادِهِ صّحِيحًا فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَهُ جِيئئذٍ لا بُدَّ مِنْ الْقرَانِ أو التَقَدُم 
وَالَْئْضُ مُتأَخَدٌ فَكَانَ حُكُْمًا لَهُ لا شَرْطًا وأجيب بأنَّ الوْجُودَ في الْمَجْلِسٍ جعِل مُقَارَِ للْعَقْدٍ كما 
وَالصّحِيحٌ الْمُخْتَارُ أَنهُ شَرْط 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ: فَإنَهُ يجُورُ وَزْنّ) عِبَارَة الفح حَبْتْ يَجُورْ بَْعْ أَحَدِهِما بِالْآخَرِ وَإِنْ تَقَاضَّلًا وَْنَا مَعَ أنَّ النُحَاسَ 
إل سرك إِسْقَاط فَوْلِهِ وَزْنَا وَالِافيِصَارُ عَلَى فَوْلِهِ فَإِنَهُ تجُوذ. 


قَانَّهُ 2 


3 
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بَقَائِهِ عَلَى الصَّحَة لا سَْطُ الْعقَادِهِ وَقَدْ أَشَارَ نحَمَد إل كُل مِنْهُمَاء كُمَا في الذَّخِيرة وَيَدْلَُ عَلَى انان 
وله ون ترقا َل الْيْضٍ بطل فلولا أن منْعقَدُ ما بطل بالافيراقء كذًا في الْمغزاج وَثَة لاف 
تظْهَرُ فيمَا ذا ظَهَرَ الْقَسَادُ فِمَا هُوَ صَرفٌ فَهَل يَفْسْدُ فيا لَيِسَ بِصَرفٍ عِنْدَ أي حَديقة فعَلَى الْقَْلٍ 
المّعِيفٍ يَتَعَدَى الْفَسَادُ وَعَلَى الْأَصّحَ لا يَتَعَدَى كُذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَقَيّدَ الذّهَبٍ وَالْفِصَة لِأَنَّهُ لو 
باع فِصّة بِفلُوسِ أؤ ذهب بِْلُوس فِإنهُ يُشْعَرَطُ قَبْصضْ أحَدٍ الْبَدَكينٍ قَبْلَ الافتزاق لا قَبَضَهمَاء كذًا في 
الذّخِيرةِ قدا عِنْدَ قَوْلِهِ في باب الا وَصّحّ بيْعْ الْقَلْس بِالْفَلْسَيْنِ وَفي الذّخِيرَةِ إِذَا عَصّب قَلْبَ 
فِضّةٍ أؤ ذَهَبٍ ثم اسْتَهلكة فَعَلَيْهِ قِمَعُهُ مَصُوغًا من خلافٍ جِنْسِه فَإِنْ تفَرَهَا قَبْلَ قَبْضٍ الْقِيمَةٍ جَارَ 
عِنْدَ خلاقًا ِزْفَرَ؛ لِأَنَهُ صَرْفَ وَعِنْدَئَا هُوَ صَرْفَ حُكُمًا لِلصّمَانٍِ الاجب بِالْعَصْبٍ لا مَقْصُودًا قَلَا 
يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبَضُ سَوَاءْ كانَ وُجُوبْ الْقِيِمَةِ بِقَضاءٍ الْقَاضِي أ بالصُلّح وَلَوْ اشْتَرَى الْمُودِعٌ الْوَدِيعَة 
الدَواهمَ دنار وَفِضَ الاي وَافَْرَقا َل أن يحَدَد الْمُووِعُ بصا في الْودِيعَةٍ بطل الصتزفُ» يلاف 
ما ذا كائتث مَفْطوبَة أن َبْضَ اقب يَنُوبُ عَنْ فض الشرَاءِ يلاف الْودِيعةٍ له. 

َوْلهُ (قَلَوْ بَاعَ الذّهَب بالْفِصّة َارَقَةَ صَحَ إِنْ تَقَابَضًا في الْمَجْلِس) لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ الْقَبْضْ قَبْلَ 


ورور 


الافيرَاقِ ذُونَ التَسْوِيَة لِمَا رَوََْا لا يَْرُ الجرَافُ وَل افْتَركَا َبْلَ قَبْضِهِمَا أو قَبْضٍ أَحَدِهمًا بَطَلَ 
تَسَاوِيِهمَا قَبْلَ الافتراقٍ صَحّ وَبَعْدَهُ لا. 


(قَوْلَه: ولا يَصِحُ النَصَرُْفْ في تن الصَّرْفٍ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَْ بَاعَ دِيارًا بِدَرَاهِمَ نم اشترى ينا تَوْبَا فَسَدَ 
الْبيْعُ في الَؤْب) أَيْ في أَحَدٍ بَدَي الصرْفٍ لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا عن قا تور ِبَعْهُ ولا صَدَفَهُ ولا ببيْع 
شَيْءٍ به وَقَدَمْنا أَنَهُ ِنْ وَهَب أَؤ تَصَدَّقَ به أ أَبْرَهُ فَإِنْ قَبِلَ الْآحَرُ انْمَسَمَ الصّرْفٌ ِمَعَذّرِ وجو 
الْقَْضٍ وَإِلَّا قَاء وََمَا الْبيْعْ فَصُورَنهُ كما ذكرَهُ الْمُصَئْفُ باع دِيارا بِعشَرَةِ درَاهِمَ و يَفيِضْهَا حم 
اشترَى ينا توا أؤ مكيلا أو مرا فَالبَيْعْ في الب فَاسِدٌ لِأنَّ َبْض الْعَسَرَةِ مُستَحق حَفًابَِهِ تال 
فلا يَسْقْطُ بإِسْفَاطٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فلَمْ يجْر بَيْعْ التَّؤْبٍ وَالصّرْفٌ عَلّى حَالِهِ يَفِِضُ بَدَلَهُ مِنْ عَاقِدِهِ مَعَهُ 
وََوْرَد عَلَيِْ أن فَسَادَ الصَّرْفٍ حِيئَئِذٍ حَقّ الله تَعَالى وَصِحَةُ بَيْع التْبِ حَقُ الْعَبْد فَتَعَارَضَا فَيْقَدَمُ حَقّ 
اْعبِد لمَقَصُلٍ الله بدَلِك وأجيب بأ ذَلِكَ بَغد كُبُوتٍ دين و يَبْتْ حَلُ الْعَْدِ بَغد له يفَو 
حَقّ الله بعْدَ تحَقْقهِ قيتع لا أنه يرع وَهَد نُقِلَ عَنْ ذُقَرَ صِحَةُ ببْع الّوْبٍ لِأَنَ الكَمَنَ في بَبِعِهِ 1 
ِرَاءُ توب بِدَرَاهِمَ 1 يَصِفْهَا وجَوَابَُ أن َبْضَ بَدَلِ الصرْفٍ وَاجِبٌ وَالِاسِْْدَالَ يقوَهُ كان صَرْط 
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إيفَاءٍ مَنِ الكَّوْبٍ مِن بَدَلِ الصّرْفٍ شَرْطًا فَاسِدًا فيَمْتَيُ الجوَالُ وَقَدْ رَجَحَهُ في فَنْح الْقَدِير. 


اغلَمْ أَنَّهُمْ فَرَرُوا هُنَاكُمَا في الْمِغْرَاج أن الَْدَلَيْنِ في باب الصرْفٍ حك مِنْهُمَا قَنْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَحَالَتهُ 
فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا في مِلْكِ الْمَُصَارِفَينٍ وَلَّا يَعَعيّنَانِ بالْإِشَارَةِ وَمُفْمَنُ مِنْ وَجْدِ بَعْدَ الْعَقْدِ صَرُورَةَ أن 
الْعَفُدَ لا بُدَ لَهُ من مُثْمَنِ فلا يجُورُ الاسْيبْدَالُ بَِحَدِهمًا قَبْلَ الْقَبْضٍ لِكوْنهِ | ببْعَ المييع قَبْلَ قَبْضِهِ إلى 
آخره وَبِهِ اندَفَعَ ب تَرْجِيحٌ ابْنٍ اُْمَام قَوْلَ رُفَرَ كما لا يخْقَى. وف الذّخيرَةٍ إِذَا اشْكَرَى الرجل أَلْفَ دِرْهَم 
بعيْهَا بمائَة دِيئَارٍ وَالدَرَاهِمُ بِيض فَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا سُودًا أَوْ رَضِيَ با الْبَائعُ جَارَ ذَلِكَ لِأنَّ هَذَا ليس 
باسْتِْدَالٍ وَالسُودُ وَالْيِِضٌ مِن الدَرَاهِم جنم وَاحِدَ وَإِما أَبَْهُ عَنْ صِفَةٍ الَْؤْدَةٍ ين تَمورْ بالسُودٍ 
فَكَانَ مُسْتَوْفيًا بحَِهِ الطَربقٍ لا انيلا 0 شد الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيٌ وَمُرَادُهُ مِنْ السُودِ الدَرَاهِمُ 
الْمَضْرُوبَةُ من التُقُودٍ السُودِ لا الدَرَاهِمْ الْبْحَاريَةُ لأ أَخْدّ الْبْخَاريّة مَكانَ الدَرَاهِم الييض لا يَجُورُ؛ لِأَنَّهُ 
يَكُونُ اسْتبْدَالُا لإخيلافٍ 

[منحة الخالق] 

[التَصَيْفْ في تن الصرفٍ قَبْلَ قَبْضِِ] 

(فَوْلَهُ: وَقَد نُقِلَ عَنْ رُقَرَ إع) قَالَ في نح الْقَدِيرٍ وَهَذَا عَلَى إخدى الرُوَايََيْنِ عَنْهُ أنَّ النقُودَ لا تََعَينُ 
في الْيَاعَاتِء فَأَما عَلَى الرَوَايَة الْأَخْرى عَنْهُ فَبَجبْ أَنْ لا يَصِحّ بَبِعُ النَوْبٍ كَقَوْلئًا. اه. 

(فَوْلَهُ: وَبِهِ اندَقَعَ تَرْجِيحُ ابْنِ الُمَام إ) فِيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُحَّقَ قَدْ أَجَاب عَنْ هَذَا وكأنَ 
الْموَلَفَ 1 يُكمل النَطَرَ عِبَازَئهُ نه أت صاحب النَهْرٍ لَص 0 الْمُحَقَقِ وَاعْتَرَضَ كلام الْمُوَلَفٍ 
حَيْتْ قَالَ وَل يحْمَى أن رُقَرَ إِعا قَالَ يجُورُ الْبَيعْ بنَاءَ عَلَى عَدَم تَعَيّْنِ بَدَلِ الصّرْفٍ تنا فَجَارَ أَنْ يُغْطَى 
من ع ولا شلك أنه يول بعتم جواز بنع المبيع قَبْلالْْض هذا قال بعبحَة هذا ْنع لما فلن 
كان بالصّرورة فَائًِا بن الع اْعقّدَ ُوجبًا هع مغْلِهِ وَتَكُونُ تَسْوِيعُهُ بَدَلَ الصف تَقدِيرَا للم سَوَا 
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الجنسء وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ مُشْترِي الدَرَاهِم الدَرَاهِمَ فَأرَادَ أَنْ يُعْطِي ضَرْبَا آخَرَ مِنْ الدََّانِيرٍ سِوَى مَا 
00 51 0 إلا برضا م صَاحِبه) 0 ضيه به كن 0 1 ده لا لود اجن وَاحِدًا 


صاحبه. اه. 


وَقَدَنَا جوَارَ ان يدل الصرفٍ فَإِنْ مَلَكَ وَهْمَا في الْمَجْلِسٍ هَلَكَ يا فِيِ وَجَارَ الْعفدُ َإِنْ َلك 
ِعْدَ الافترَاقِ بَطَلَ الصّرْفُ ولا يكُونْ مُسْمَؤْفِيًا وَقدَمْنَا جَوَارَ الوَالةِ وَالْكَفَالَةِ به فَِنْ سَلّم الْكفِيل أو 
الْأَصِيل أَؤْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ في ال لْمَجْلِسٍ صّحّ وَإِنْ افْتَرَقَ الْمُمَعَاقِدَانٍ بَطّل وَإِنْ بَقِي الْكَفِيلَ أو الْمُحَالُ 
عَلَيْهِ لِأَنّ حَقُوقَ الْعَقْدِ نا تَتعَلَقْ بالْمُتَعَاقِدِينَ ذا في ضَرْح السَرَاجٍ الْوَمّاح. 


وْلهُ (وَلَو باع أمةٌ مع طَْقٍ قِمَة كل أَلف بالق وتقَدَ من الثم ألا فَهُوَ َنْ الوق وَإِنْ اشرما 
لين لف نفد وَلْفْ تسِيئة َالتفدُ من الطّوقِ) لأ جصّة الطَّْقٍ يب قَبْصُهَا في الْمجْلِسٍ لكَونه 
َدَلَ الصرفٍ وَالظَاِرٌ مِنْهُمَا الإنيَاكُ بالؤاجب فَيْصْرَفُ الْمتَجْرْ إلى الجاريَة وَالْمَْيُوضٌوَاخَالٌ إلى 
الطَْقٍ إخسَانًا لِلظّنَ بالْمُسْلِم وكدًا لو قَالَ خُذْ مِنْهُمَا صَرْفًا إلى الطّوْقٍ وَصَحَ الَْيْعُ فيهمَا ترا 
للْجَوَازِ بخلافٍ مَا لَوْ صَرّحَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الألفَ مِن تَنِ الجَاريةِ فَإِنَّ الظَاهِر جيتئذٍ عَارَضَّهُ النَصْرِيحُ 
لاف ذا قَبَصَهُ ثم ارقا بََلَ في اطق كما إذ ل َه كذا في فح الْقِير وق يتأيل 
البغض لِأنهُ و جل الكل سد الْبَغ في لحن عند أي حبيقة وقلا يَفْسُْ في الطوق ذوت الجارنة 
أن القَْضَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في حِصّيهَا فَيَعَقَدُّ الْمَسَادُبقَدرهِ ولأَبي حَدِيقَة أنَّ الْمَسَادَ مُقَارِنٌ فيَتعَدّى إِلّ 
الجميع كما لَوْ جمَع بَيْنَ عبد وحُرّ في الْبيْع بخلافٍ لْقَسَادٍ في الأول مَنَهُ طَارٌِ قلا يَتَعَدَى إل غَيْْه 
وقد رضن الشّارِح عَلَى الْمُوَلفٍ بالتسامْح في بارت بأنّهُ دك الْقِيمَة في كل مِنْهُمَا ولا عبر الْقيمَة 
في الطّوْقٍ وَإِعا يُعْتبَرُ الْقَدْرْ جين الْمُكَابَلَة 0 كذَا لا حاجَة إلى بَبانِ قِمَة لجَاريَةٍ لأَنَّ قَذْرَ 
الطّوقٍ مُقَابلٌ به وَالَْاقِي بالجارية قن قِيمَمْهَا أو كثرث فَلَا فَائِدَةَ في بَيانِ قبِمَتِها ِلّا إذَا قُيَرَ أن 
النَمَنَ بخلافٍ جِنْس الطَّْقٍ فَحِيئئذٍِ يُِيُ بِيانَ قِمبهَاء أن التَمَنَ يَنْقَسِمُ عََيِهِمَا عَلَى قَدرِ قِِمَتِهِمَا 
اه 

وَقَد أَجَاب الَُْْ ها لا طَائِل تَْتَُ وني فَنْحَ الْقَدِيرٍ وَلقَد وَهعَ الْإفْرَاطً في تَطويرٍ المشألةٍ حَيْتُْ عل 
وها أل مشقا فصّة فإ عسَرَة صا بالمضْريٍ وَوَصْغ هد ادر في التي بعد عن الدةٍ بن 
َوْعٌ تَعْذِيبٍ وَكوْنْ قِبِمَتهَا مَعَ مِفْدَارٍ الطّؤْق مُمَسَاويَينٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الل أَنّهُ ذا بيع تَقْدَ مع غَيرِه 
بنَقْدٍ من جِنْسِهٍ لا بُدَ أَنْ يَزِبدَ النّمَنْ عَلَى التَقْدِ الْمَضْمُومِ إِلَيْهِ اه. 


قَوْلَهُ(وََنْ باع سَيًْا ليع حمْسُون ائةٍ وتقَدَ حمِْينَ فَهِيَ حِصّْها وَإِنْ 1 َي أؤ قَالَ من قَِهِمَا) 
أَمّا إذَا ل يُبِينْ فلِمَا ذكرْتا أَنَّ أَمْرَهمًا يُحْمَلُ عَلَى الصّلاح, وَأَمَا إِذَا قَالَ خُذْ هَذَا مِنْ تَنِهمَا فَإِذَنَ 
المييَةَ د يرَادُ ينا الَْاحِدُ مِنْهُمَا قَالَ الله تعَالَ (نَسِيَا حُوتَهُمَا [الكهف: 61] وَالنَاسِي أَحَدُهْمَاء 


وقَالَ تَعال يرج ِنْهُمَا اللوُْْ وَالْمَرْجَانُ] [الرحمن: 22] وَالْمْرَادُ أَحَدُهًُا وف الحَدِيثِ فَأَذْا وَأَقِيِمَا 
وَالْمَُادُ أَحَدُهُما فَبحْمَل عَلَيْهِ لِظَاهِرٍ حالما بالإسلام وَنَظِيرُ في الِْفْهِ إِذَا جِطْكُمَا حَيْصَةٌ أو ولد 
وَلَدّا عُلّقَ بأَحَدِهِمًا لِلاسْتِحَالة, بخلافٍ مَا إذَا 1 يَذْكُرْ الْمَفْعُولَ به لِلَإمْكَانٍ وَقَدَ فَاتَهُ صُورَتانٍ الأول أَنْ 
يُبَينَ وَيَقُولَ خُذْ هَذَا نِصْفْهُ من تَنِ اللي وَنِصْفْهُ من تن السَيِفٍِء الثَّانيَُ يَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْكُلّ مِنْ تمن 
السَيْفٍ وَفِيهمَا يَكُونْ الْمَفْبُوضُ مَنَ الأيَةِ لأَنهُمَا شَيْءْ وَاحِدْ فَبْجْعَلُ عَنْ الي لخَصُولٍ مُرَادِهِ هَكُذًا 
َكرُ الشَارِح َف الْمغرَاج مَعْزيًا إل الْمبْسُوطٍ لو قَالَ حل هَذِهِ الحمْسِينَ من تن اليف خَاصٌة 

وَقَالَ الآخَرُ نَعَمْ أو قَالَ لا وَتَقَرَنَا 

[منحة الخالق] 

عا يَلَرَمْ ب ببْعُ المييع قَبْلَ قَبْضِهٍ إِذَا َِمَ تَسمِيته عي وَلَيْسَ هُنَا هَكَذَا فَبُطْلَانُ بَيْع لتب مُطَلَقَاكُمَا 
هُوَ الْمَذْهَبْ مُشْكِلَ هَدًا حَاصِل مَا في الْقَفْح وَفِبِهِ تزجيخ لِقَوْلٍ رُفَرَ وَدَفعَهُ في الْبَخْرِ با لا يَصْلْحْ 


دَفْعَا حَدَفْنَاهُ خَوْفَ الْإطالَة بلا قَائدَة. 


[باع أمَهُ مع طَْقٍ قِيِمَةُ حُلٍ لف بِآلَْْنِ وتَقَدَ من لثمن ألقَا] 

(قوْلهُ: و المِغرَاج مَعِْي إلى الْمَبِسُوطٍ ) أقول: وَف كاني الاكم, وَإِذَا اشْتَرَى قَلْبَا بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ 
فيه عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْقَلْب وَعَصَبَهُ الآخَرْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثم افْتَرَقَا فَهِيَ قصّاص بِكَمَن الْقَلْبِ وَإِنْ 
ترقا عَلَى عَْرٍ رضًا وَكدَلِكَ القَرْضَ وَلَوْ اشْمرَى الْقَلْبَ مع تَوْبٍ بعشرِين دِرْتما وَْبَضَ القَلْبَ وََقَدَه 
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثم تَقَرَهَا جَعَلْت مَا نَقَدَهُ قن الْقَلْبِ اسْتخسَانًا وَلَوْ نَقَدَهُ الْعَشَرَةَ فَمَالَ هي مِنْ تَنهِمَا 
جمِيعًَا فَهُوَ مِثْل الْأَوّلِ فَإِنْ قَالَ مِنْ تمَنِ التَوْبِ حَاصةَ وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ أ قَالَ لا وَتَقَرَهَا عَلَى ذَلِكَ 
انْتَقَضَ الْبَيْعُ في لْقَلْبٍ؛ لِأَنَ الدَّفْعَ عه قَضَاءٌ م مِنْ أَبَهِمَا شَاءَ وَكَدَلِكَ لَّوْ كَانَ الثَّمَنُ دِيتارًا وَكَذَلِكَ 
َو اشْكَرَى سَيْفًا تحَلَى باَة دِرْهَم وَحِلْيَئُُ حمْسُونَ دِرَهَمًا فَقَبَضَ السَئْف وَلْقَدَهُ حمْسِينَ 
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عَلَى ذَلِكَ الْتَقَضَ الْبَيْعُ في اللي لِأَنَ مزجي بِالاسْتَحْمَاقٍ عِنْدَ الْمُسَاوَاةٍ في الْعَقْدِ أو الإضّافَةِ ولا 
مُسَاوَاةَ َعْدَ تَصْرِيح الدَافع بِكُوْنِ الْمَذفُوع َنَ السكيْفٍ خَاصَةٌ وَالْمَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلَهُ لِأَنَهُ هُوَ 
الْمُمَلَكْ فَالْقَوْلُ لَهُ في بَيَانِ جهّته. اه. 


وَهَكُذَا في الْعنَايَة وف ايراج لماج وَلَوْ قَالَ هَذَا الَذِي عَجذْتهِ حِصّةٌ حِصّةُ السَيْفٍ كَانَ عَنْ الحلِيّةِ وَجَارَ 
الْبيِع) لِأَنَّ المَيْفَ اسْمْ لِلْحِلَيّة أَيْضَاءٍ لِأَنَهَا تَدْخُل في بَيْعهِ بَبْعهِ تَبَعَا وَلَوْ قَالَ هَذًَا مِنْ تمَنٍ لجَفْنٍ وَالنَصْلٍ 
خَاصةَ فَسَدَ الْبَيِع؛ لِأَنَهُ صَرَّح بِدَلِكَ وَأَزَالَ الاخْتِمَالَ فَلَمْ يكن حَمْلهُ عَلَى الصِّحَةٍ اه. 

و اي عدر مار اشر سار ا رقا ل اشح و بر حاف اوتا 
في السَراج الْوَهَّاجء وَأَمّامَا في الْمَنْسُوطٍ وَإِعَا قَالَ خَاصّة م وَحِيئئِذٍ كأَنّهُ قَالَ د هذا عَنْ النَصْلٍ 
ل 
بفصّةٍ 1 يَدْرِ وَرْنَهَا 1 يِجْرْ أَنِضًا ل* لِشْبْهَةِ الرَّا قَفِي ثَلَانَة أَوْجْهِ لا يَجُورُ الْبَبْعُ وف وَاحِدٍ يَجُورُ وَهُوَ مَا إِذَا 
1 الثّمَنَ أَزِيدُ با في الْحليَة يحون مَا كَانَ قَذْرْعَا مُقَابلَا لهَا وَالبَاقِي في مُقَابَلَة النَصْلٍ هَذَا إِذَاكَانَ 
مَنُ من جِدْسٍ الِْيَِ قِنْ كَانَ مِنْ خلافٍ جِنْسِهَا رَكى فَمَا كان لْوَازٍ التَفَاصِيلٍ وَلَا خُصُوصِيّة 
لي مَعَ الصَّرْفٍ غَيْرَهُ إن النَفدَ لا يخْوْجُ عَنْ 
كوْنِه صَرْفًا بانْضِمَام غَيْهِ إِليِد وَعَلَى هَذًا بَيْعُ الْمرَكشٍ وَالْمُطَرَرْ بِالذّهَبِ أو الفضّة وَف الْمَنِسُوطٍ 
وَكانَ مُحَمَدُ بْنُ سيرِين يِكْرَه بَبْعَهُ ينْسِهِ وَبهِ تأَحْلْ لاخْبَمَالٍ الزَيادَةٍ وَالأَوْلَ بَيْعْهُ بحلاف جِنْسِه. 
قَولهُ (وَلَو اهْترقَا بلا قَبْضٍ صّمّ في السَئْفٍ ذوتهًا إِنْ تََلَصَ بلا صَرَرٍ وَإِلَا بطلا) أي بَطَلَ الَْفدُ 
فِيهمَاء لِأَنَ حصّةٌ الصّرْفٍ يِب قَبْضْهَا قَبْنَ الافتراق, فَإِذَا 1 يَفيِصْهَا حَقٌّ افْتَرَقَا بَطَلَ فيه لِفَقدٍ 
حك نل ا تلم لاسر معد تَسْلِيمِهِ بدُونٍ ضَرَرٍ كبيْع جذع من سَقْفٍ 
وَإِنْ كَانَ يَمَخَلَّصُ بِدُونه جَارَ لِمَقدِرَةِ عَلَى عَلى التَسْلِيم فَصَّارَ كَالَْارِيَةِ م مَعَ الطَّْق» وَذكُرَ الشارخ هُنَا مَا 
نَقَلْنَاهُ عَنْ الْمَبْسُوطٍ سَابِقًا قَالَ: قَالَ الرّاجي عَفْوَ رَبَه: يَنْبَغي أَنْ تَكُونَ هَذِه كَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدَمَةٍ 
لاك ل لي لفق الفاح كل كيت الليَةُ َعَخَلّصُ بِغَيرِ 
صَرَرٍ صّحَّ في السسَيْفٍ خَاصّة وَإِلّا بَصَلَ في الْكُلّ وَن الْمْحِيطٍ لو قَالَ من تمْنِ النَصْلٍ حَاصّةٌ فَإِنْ 1 
يكن التَميُ إلا بِصَرَرٍ 

[محة الخالق] 

مما وَقَالَ هِيَ مِنْ تمن السَيفٍ أ قَالَ من تمَنٍ السَئِفٍ وَالخَليَة أؤ مِنْ تمن السَيْفٍ ذُونَ اللي وَوَضِيَ 
بدَلِكَ الْقَابِضُ أَوْ ‏ يَرْضَ فَهُوَ سَوَاءً وَالّذِي نُقِدَ من من الليَةِ اْتخسَاًا. اه. 

وَانْظْ مَا الْمَرِقُ بَيْنَ فَوْلِهِ مِنْ تمْنِ النّوْبٍ حَاصّةٌ وَقَوْلَهُ من تَنِ السَيِفٍ ذُونَ اللي حَيْتُ يُنْعَمَضُ 
الْبَيْعُ في الْأَوّلٍِ دُونَ الثَانء وَلَعَلَ الْقَرْقَ هُوَ أَنَّ الوب يكن كَوْنَهُ مَبيعًا قَصدًا فَيَتَعَينُ عِنْدَ 00 
بخلاف السَيْفٍ إِذَا كان لا يَتَخَلَْصْ عَنْ الخحليَة إلا ِضّرّرٍ فَلَوْ صّمّ النّصٌ لَِمَ فَسَادُ البيِع؛؛ لِأَنَهُ يعبر 
بع جع ون سَقْفٍ وَلَكِنّْ هذا حاف لما دكرة هنا عن الْمشموط ف ومن من اليف ون 


ع 


-- 


الحليّة ة نل قَوْلِهِ منْ من السنَيْفٍ حَاصَةٌَ فَلَيَْآَمَلُ وَيُوَيَدُ مَا ذَكَرْنَاهُ من الْقَدْقِ فَوْلَهُ في الْكَاف أَيْضًا 
وَلَوْ بَاعَ قَلْب فِضّةٍ فيه عَشَرَةُ وَنوْبَا بعشْرين دِرْعَما فَتَقَدَهُ عَشَرَ وَقَالَ نِصْفُهَا من تَنِ الْقَلْبِ 
وَنِصْفُهَا من تّنِ الكّوْبٍ ثم تقرَقَا وَقَدْ قَبَضَ الْقَلْبَ وَالكَوْب الْعَقَض الْبَبْعْ في نضفف الْقَلْبِء وَأمَا 
اليف إِذَا ستّى فَقَالَ نِصْفُهَا مِنْ تَنِ الليَةِ وَنِضْفُهَا مِن تن نَصْلٍ السَيِفٍ ثم تَفَرَهَا 1 يَفْسْدْ الْمَيعْ. 
اه 

وَلدَا قَالَ الرَّبْلعِينْ لِأَتَهُمَا شَيْءٌْ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ جَارَ كَيْمَمَاكَانَ) أَيْ 0 الْمَدْفُوعٌ مُسَاوِيًا لِقيمَةٍ 
الحليّة أؤ لِوَزْيهَا أو لا ولا جْوَازٍ التَمَاضّْلٍ عِنْدَ اختلافٍ الجنْسٍء و وَمُفْمَضّى هَذَا أَنَهُ يُضْرَفَ الْمَدْفُوعُ م إل 
اللي فيَكُونْ نا لا وَيَكُونُ باقي التّمَنِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَذْفُوع تنَ النَصْلٍ. 

(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَدَا بَيْعُ الْمُرركشٍ وَالْمُطَرَرٍ إ) قَالَ الرَّملِيُ في حَاشِيَةِ المح قَالَ في تَجْمَع الرَوايَِ بَعْدَ 
أن ذَكْرَ مَسْأَلَةَ جِلَيَةٍ السَيْفٍ ناقِلّا عَنْ الْمُحِيطٍ وَإِنْكَانَ تمَوّمًا جار مُطْلَقَاءِ لِأَنَّ الْفِضّة بالتَمْويه 
صَارَتْ مُسْتَهْلَكَة؛ لِأَنَهَا لا تلص بَغدَ التَمُويهِ وَلَكِنْ بَقِيَ لَوُْهَاء ألا تَرَى لَوْ اشْتَرَى دارا تمَوَها 
الدب بِذّهب مُوَجَلٍ يور وَلَوْ بقِي عَبْنُ الدب لَوَجَب أَنْ لا يور اه. 

وَأَقُولُ: الْمُمَوَهُ الْمَطْلِيْ بالذَّهَبٍ أ الْفصّة وَالتَمْوِيهُ الطَلَى مَأَحُوذْ من توه الْكَلَام أَيْ تَلْيسِهِ وَأَقُولُ: 
َب تفييدُ الْمسألة ا ذا 1 تالص أ أو الذَّهَبْ الْمُمَوَهُ أَمَا إِذَا كَثْرَ بحَيْتْ يَخِصّل مِنهُ شَيء 
يَدْخُْلُ في الْمِيرَانِ بِالْعَرْضٍ عَلَى الثَارٍ يحب حِيئَئِذٍ اغْتبَارُهُ و4 أرَهُ لأَصْحَابنًا لَكن رَأَيْته لِلشَافعِية 
وَقَوَاعِدّنَ شَاهِدَةٌ به فَتَأَمَنْ وََنَهُ تَعَالُ عْلَّمْ. اه. 

قُلْتُ: وَسَيَأقِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَئْنِ وَعَالِبُ الْغِئْنَ لَيِس في كم الدَرَاهِم وَالدَناذِرٍ مَا هُوَ كالصّربح في 
ذَلِكَ فَتَأَمَلْ وف كافي الْحَاكم, » وَإِذَا اشْتَرَى جَتَامًا مْوَها بِفِضّةٍ بِدَرَاهِمَ م أَقَلَ جما فيه أو أَكْثَرَ فَهُوَ جَائرٌ؛ 
أن التَمُوِية لا يلص ألا ترَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ الْمُمَوَهَةَ بِالذّهَبِ بِكَمَنِ مُؤَجُلٍ يجُورُ ذَلِكَء وَإِنْ 


- 


كَانَ 
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يَكُونُ الْمَنْقُودُ كَنَ الصرْفٍ وَيَصِحَانٍ حَمِيعًا؛ ِأنَهُ قَصّدَ صِحَة الْمَيْع وَلَا صِحَةً لَهُ إلا بِصَرْفٍ الْمَنَقُودِ 
إلى الصّرْفٍ فَحَكمْنا يجوَازِهِ نَصْحِيحًا لِلْبَيْع وَإِنْ أَمْكن ترا بغيْرٍ ضَرَرٍ بَطَلَ الصّرْفٌ فَعَلَى هَذَا ما 
الْمُحِيطِ اه. 


وَفِِهِ نَطَرْ؛ لِأَنَّ مَا في الْمُحِيطٍ إِنََا هُوَ فِيمَا إِذَا صَرّحَ بِالنَصْلٍ دُونَ السَيْفٍ وَلَا شَكَّ في عَدَم انْصِرَافهٍ 
إلى الليَة؛ لِأَنهُ صَرِيحٌ كمَا فَدَمَْاهُ لكن بِسَرْطٍ أن يَتَحَلْصَّ بلا صَرَرٍ وَإِلَا صَرَفْنَاها إلى اْخْليَةِ وَتَرَكنَا 
الصرِيحَ تَصْحِيحَاء لِأَنّهُ َوْلا ذَلِكَ بَطَلَ في الْكُلَ وَمَا في الْمَبْسُوطٍ إِا هُوَ فِيمَا إِذَا قَالَ خُذْ هَذَا مِنْ 
هّن السئِفٍ خَاصّةٌ فََكْرَ السَيف وَل يَذْكُرْ الئَصْل. 

وَالَْاصِل أَنَّهُ إن ذكرٌ السَيْفَ وَل يَفْلَ خَاصّة صرف إِلّ اللي مُطَلَفَاء أَغني سَوَاءٌ أفكن التَمْيِرُ بلا 
صَرّرٍ أو لا وَإِنْ زَادَ خَاصّةَ أ 1 يَذَكْرْ الستيِفَ وَإِعا ذكرَ النَصْلَ لا يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا وَيُصْرَفْ إلى النَصْلٍ 
إِنْ أفكن تْلِيصُهُ بلا صَرّرٍ وَإِلَا صَرَفْنَاهُ إلى اللي وَني الْبَدَائْع إِنْ ذكرَ أَنَهُ من تَنِ السَيِفٍ يَقَعْ عَنْ 
الي ون كر أَنُّ من كن الل فإِنْ أمكن تَلِيصُة بلا صر يََعْ عن الْمذكُور وبَبِطْل المكزف 
بالافتراقٍ وَإِلّا فَالْمَنْقُودُ عَنْ الصرْفٍ وَيَصِحَانِ. اه. 

وَفِ الْمُغْبِ الْحليَةُ لزنه منْ الذَّهَبِ أو فضّة يُقَالُ حِلَيَةُ السَيْفٍ وَالْسّرْج وَغَيْرِهِ وف التَنْزِيلٍ 
وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلَيةَ تلْبَسُونَهَا] [فاطر: 12] أَيْ اللو وَالْمَرْجَانَ اه. 


قَوْلَهُ (وَلَوْ باع إناءَ فِصّةٍ وَقَبَضَ بَعْض مه وَافتَرقَا صّحّ فِيمَا فَبَضَ وَالْإِنَء مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) يَغْني إِذَا 
بَاعَهُ بفِضّة أو ذَهَب لِأَنَّهُ صَرْفٌ وَهُوَ يَبْطُلْ بالافتراقِ قَبْلَ الْقَبَْضٍِ َيَتَقَدّرُ الْمَسَادُ بَدْرِ مَا 4 يَفْبِضْ 
ولا يَشِيعْ؛ لِأَنّهُ طَارِئٌ ولا ا هَذَا تَفرِبق الصّفْفَة أَنْضًاءٍ لِأَنَّ التَفْرِيقَ مِنْ جهَةٍ الشّزع باشتراط 
لْقَبْضٍ لا من الْعَاقِدٍ وَلَا يَهه ل ل 
الإفْتراق, بخلاف مَا إِذَا مَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنٍ قَبْلَ الْقَنْضٍ عنث نبت اللياز في أخل البَافي لِعَدَّمِ الصّنع 
منهُ. (قَوْلَهُ: وَإِنْ أُسْتْحقَ بَعْض الْإنَاءِ أَخَدَّ الْمُشْئرِي مَا بقي 0 أو رَدَ) ؛ لِأنَّ الشركة في الْإاءِ 
عَيْبْ؛ لِأَنَّ التَشْقِيِصَ يَضْرُهُ وَهَذَا الْعَدْبْ كان مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَائِع مُقَارَِا فَإنْ أجَارَ الْمُسْتَحِقُ قَبْلَ أنْ 
يحْكُمَ لَهُ بالاسْتخفَاقٍ جَارَ الْعَفْدُ وَكَانَ الثّمَنْ لَهُ يأَخُذَهُ الْبَائِعُ مِنْ ا مُشْتَرِي وَيُسَلَمُةُ إِلَيْهِ إذَا 4 يَفئرِقا 
بَعْدَ الإجَارَةٍ وَيَصِيرُ الْعَاقِدُ وكِيلًا للْمُجِيزِ فتَتعَلَقْ حَقُوقُ الْعَفْدِ بالْوَكيلٍ ذونَ الْمُجِيزٍ حَىٌّ لَْ افْتَرَقَ 
الْمُمعَاقِدَانِ قَبْلَ إِجَارَةِ الْمُسْتَحِقَ بَطَلَ الْعَفْدُ وَإِنْ فَارَقَهُ الْمُسَْجقٌ قَبْلَ الْإجَارَة وَالْمُمعَاقِدَانِ بَاقِيَانِ في 
الْمَجْلِسٍ بَطَلَ الْعَقْدُ كَذَا في السِراج الْوَمَاحٍ أَطْلّقَ اليَارَ فَشَمِلَ مَا قَبْلَ الْقَنْضٍ وَبَعْدَهُ. فَوْلَهُ (وَلَوْ 
بَعَهُ َطّعةٌ فَاسْتَحَقَّ بَْضَهَا أَحَدَ ما بَقِيَ قِسْطه بلا خيار) ؛ لِأَنّ الشركة فِيها لَِسَتْ بعيْبٍ إذ 
التَشْقِيصٌ فِيهَا لا يَضْرُهَا بخلاف الْإناءِ أَطْلََهُ وَهُوَ َحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بَعْدَ فَبْضِهَا أَمَا إذا أسْتْحجقٌّ 
بتغضل التفرة قبل بها ون ؟ لَهُ الخيَارَ لتَقَرْقِ الصّفْفَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الثّمَام بيخلاف مَا بَعْدَ الْمَنْضٍ 
0 وَفِ الْمُغْبٍ التَقْرَةُ الْقطَعَةُ الْمُدَابَةُ من الذّهب أو الْفضّة وَبُقَالُ نُْرَمُ فصّةٍ عَلَّى الْإِضَافَةٍ 
للبيان. اه. 


وَف التَهَايَةِ هي قِطْعَةُ فِضةٍ مُذَابَقَ كَذَا في دِيوَانٍ الْأَدَب وَعَلَى هذا فَمَا وَفَعَ في بض كُنُب الْأَوْقَافِ 
الْمِصريّة كالشيخونية والصرغتمشية مِن الدَرَاهِمٍ الثقرةُ المَُادُ مِنْها الْفصّةُ كن وَقَعَ الاشْياُ في أَنّهَا 


١ح‏ 8ه ار 49 جف طهر ا مدفية .ا ره ام لم 6ن م2 كوه 
فضة خَالِصّةَ أو مَغشوشة وَكنت ستفتيت بعض ١‏ لكِيّة عَنْهَا فأفق 


[منحة الخالق] 

مَا في سُقُوفِهَا مِنْ التَّمُوِيهِ بالذَّهَبٍ أَكْكَرَ مِنْ الذَّهَبٍ في الكّمَنِ. (فَوْلَُ: وَفِبِهِ نَطَرَ إخ) أَُولُ: لا شَكَ 
أن النَصْلَ أَخَصنٌ من السسَيْفٍ؛ لِأَنَّ السسَيْف يُطْلَقْ عَلَى الْْيَة لِأَنَهُ اسْمْ ها وَللَمْنْصَلٍ بخلافٍ النَصْلِء 
َإِذَا قَالَ خُذْ هَدَا مِنْ تَنِ النَصْلٍ حَاصّةٌ ولا يمكن تيرْه إلا بِصَرّرٍ الْبَيْع وَالصّرْفٍ يَْعَلُ الَصْلَ عِمَارَة 
عَنْ السيفٍ» دا كر السيف بَدَلَّ النصلٍ بح الَْيْعْ الصف الأول فقَوْلُ الْمْسوط الْتقَضَ 
البَيِعْ في الخْيةِ يَتَعبنُ حَملُهُ عَلَى مَا إِذَا أَمكن تَِرْهُ بلا صَرَرٍ وَِلّا حَالَفَهُ مَا في الْمُحِيطٍ فلا بُدَّ مِنْ هَذَا 
التوفِيقٍ لِدَفْع الْمَُاقَاةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ تَوْفِيقَ حَسَنْ نَعَمْ فَوْلْ الرَّلعِيَ وَإِلّا بَصَلَ في الْكُلَ لا يَُاِبُ هَذَا 
التَوْفِيقَ لِمَا عَلِمْته من أَنّهُ إذَا كانَث الليَةُ لا تَمَخَلْصُ إِلّا بِصَرَرٍ صَّحّ في الْكُلّ فكيْف يحول مَسْأَلَة 
المَنْسُوطِ عَلَى التَفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ في الْمَْنٍ ولعَلَ مُرَادهُ لصيل بَْنَ ما يَعَمَيّرُ بِصَرَرٍ أؤ بدُونٍ صَرَرٍ 
من غَيْرٍ تَظَرٍ إلى كوه تَأمَلْ. 


[باع إناء فِصةٍ وَفْبَضَ بَعْض مي وَافترَقا] 

(قَوْل: فَإنْ أَجَارَ الْمُسْتَحقَ إخ) قَالَ الرّملِيُ عَازيا إلى الْعَرِي هَذَا اخَْارٌ مِنْهُ لمَوْلِ الخصّافٍ قن 
الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ عِنْدَهُ بمُجَرّدِ الْقَضَاءٍ وَطَاهِرُ الرَوَايَةِ بخلافه, كُمَا تَقَدّمَ في الاسْتِحْقَّاقٍ. اه. 

(قَوْلَُ: وَإِنْ فَارَقَ الْمُسْتَحِقٌ قَبْلَ الإجَارَة وَالْمحعَاقِدَانِ باقَِانِ في الْمَجْلِسٍ بَطَلَ الَْفْدُ) صَوَائُةُ صَحّ 


)214/6( 


و 


بِأنّهُ تمع يمّنْ يون به أن الدَرْهمَ مِنْهَا يُسَاوِي نِطهًا وَتََانَه فلُوسٍ فَأمْعوَلْ عَلَى ذَلِكَ ما 1 يُوحَذ 
خلافة. اه 

وَقَدَ عر ذَلِكَ في رَمَاتَا وَلَكِنَّ ال مُعيََنَ به وما راد عَلَيْهِ مشكوك فيه وَلكِنَ الوق فوع 
مَذْهَبنَا وجُوبُ دِرْهَم وَسَطٍِ لِمَا في جامِع الْفْصُولَنِ من دَعْوَى التَفْرَةِ لو تَرْوّجَهَا عَلَى مالة دهم لَفْرَةٍ 


وَل يَصِفْهَا صّحّ الْعَفْدُ فَلَوْ ادَعَتْ مِانَةَ دِرْهَم مَهرًا وج جب ا مِائَةُ دِْهَم وَسَطُّ اه. فَيَنبَغي أن يُعَوّلَ 
عَلَيْهِ وَاَللَهُ سْبْحَانَة وَتَعَالُ عْلّم. 


قَوْلَهُ (وَصَحّ بَبِعُ درعمَينٍ ودار ببرذقع وَدِيتاوئن وَكرَ بُرَ وَشَعِيرٍ بِصّعْفِهمَا) أَيْ بِأَنْ يَبِعَهُمَا بِكْرَيْ بْرِ 
وَكرَيْ شَعِيرٍ وَإِغًا جَارَ؛ لِأَنَهُ يجْعَ كك جذ جنس مُقَابلُا بخلافٍ جِنْسِه نَصْحِيحًا لِلْعَفْدِ وَلَوْ صرف إلى 
جنْيِه فَسَدَء أن اْعَفْد يفضي مطلق الْمُقَابََةِ من غَرٍ تعيض لِقَيْدٍ لا مَُاَلَةِ الكل بالْكُلَ مَائِعَا ولا 
َرْدَا معنا فَصَارَ كما لو بَاعَ نِصْف عَبْدٍ مُشكَرَكِ بَيْنَهُ وََْنَ غَيِِْ فَإِنَهُ يَنْصَرِفٌ إلى نَصِيبِهِ تَصْحِيحًَا 
لْعَقْدِ وَكانْصِرَاف التَقْدِ إلى الْمتَعَارَفِء ولا يِذ عَلَيْمَا ما لَوْ اشْتَرى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبَا بِعَشَرَةٍ ثم بَاعَهُمَا 
مُرَابكَةَ بخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإنهُ لا يَصِحُ وَإِنْ أفكن صَرْفْ الريْح ِل الكَوْب؛ لِأَنَّ لَوْ صَرَفْنَاهُ لَصَارَ تَوْلِيَة 
في الْقَلْبِ وَهُوَ خلاف الْمُرَبَحَةِ فَكَانَ إِيَطَالَا لَه وَكذَا لا يَرِدُ لو ا شترّى عَبْدَا بألْفٍ ثم بَاعَهُ قَبْلَ اند 
مَعَ آخَرَ من الْبَانِع بألْفٍ وَحَمْسِواَةٍ فإِنَُ لا يَصِحٌ في الْمُشترَى بألف؛ لِأَنّ طربق المَصْحيح غَيْرُ مُتَعيٍ 
إمْكَانٍ صَرْفٍ الْأَْفٍ وَمائَةٍ إل أو ماعن إلى َْرِذَلِكَ من الصُور وأورة عَلَْهِ أن الطرق ممَعَدَدةٌ في 
مَسْأَلَةٍ الكتاب َوَاز أَنْ يُصْرَفَ الدِيتارُ إلى الدِينارٍ وَالدَرْهَمْ إلى الدَرْهَم وَالدِيَارُ إلى الَرْهَم كُمَا يجوز 
أَنْ يُصْرَفَ الدَْعمَانِ إلى الدِينَارَيْنٍ وَالدَيَارُ إلى الدَْهَم وَأجيب عَنْهُ أنه أقَلُ تغييرا فَكَانَ أَوْلَ وَكدَا لا 
يَرِدُعَلَْنَامَا َو جَمَعَ بين عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيِِْ وَقَالَ بك أَحَدُهْا فَإِنَُ لا يَصِحُ لِلتَكِرٍ وَإِنْ أفكن 
تَصْحِيحُة بِصَرْفِهِ إلى عَبْدِهِ وَأجِيب بِأنَّ المبْعَ ضيف إل مُتَكْرٍ قلا يَنْصَرِفٌ إلى الْمُعيِ ِلتضَّادٍ إذ 
الْمنَكْرُ لَيْس بمَحِل للْمَيْع ورد بِأنُّ لَيْسَ بِشَيْء؛ لِأَنّ الْمَْفةَ مِنْ مَكْيّا الَكرَةٍ قن رَْدَا يَصْدُقَ عَلَيْ 
رَجُلْ وَلَا شَكّ أَنَهُ تتَمِلَهُ فَيَجِبْ حَنْلهُ عَلَيْهِ وَقَد قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ في قَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ حمَارِي خرٌ أنه 
َُْقُ الْعَبْدُ وَيعَلُ اسْتِعَارَةُ الْمَكُرِ لِلْمُعَيْفِه وكذا ما قِيل إِنَّ تصْحيح الْعَفْدِ يب في مَحَلَ الْعفَدٍ وَهْوَ 1 
يُضَففْ إلى الْمُعَيّنِ َف فَتْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أَنَّ ما أُوردَ عَلَى دَفْع النُقُوضٍ الْمَذْكُورَة أَنَّ الخخطً لَهُ جَوَاب 
هدَاكَ وَإَِا فلا يعدرّك النَْضُ في إَِْاتٍ الْمَطلُوب إِذ عَابئهُ أَنَُ طأ في عحَلَ آخَرَ إذَا اعرف بعَطَد في 
حل النَفْضٍ وَذَلِكَ لا يُوجبْ خَطَأ في مَحَلَ اليرَاع. اه. 

وأا مسأل ما ذا باع دِرْهَماوتَوْبا زم ونب وَافْعرقا بلا فَبْضِ فَلَيْسَ با تَنْ فيه فإِنَ الَقدَ الْعَقَد 
ست 0 0 ل لفان والعرت لدع الْقَسَادٍ 0 00 بلا قَسَادٍ ا 00 ف 

عر لت ري رو مت ل ل جلت اط ينأل وَلكن قبل في لقو يال .. 
لِلتَصْحِيح في الِابْتدَاءِ وَلَا يحْعَالُ لِلْبَقَاءٍ عَلَى الصَّحَةِ. اه. 

وَف الإيضّاح الْأَصْلْ في هذا الْبَابِ أن حَقِيقَةَ الْبَيْع إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَّى إِبْدَالٍ وَجَب قِسْمَةُ أَحَدٍ 


اين عَلَى الآحَرِ وَتَطْهَرُ الَْائَُِ في الو اليب وَاليجُوع بِالثَمَنِ عِنْدَ الاسْتِحْقَاقٍ وَوْجُوبٍ الشَفْعةٍ 
فيما تب فيه السُفْعَةُ إن كان الْعَفدُ نا لا ربا فيه َإِنْ كان يما لا يعَفَاوَتْ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَخْاءِ وَإِنْ 
كان يما يَعََاوَتُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْقِمَِ» وما مَا فيه الرّبَا ًا نجَبْ الْقِسْمَةُ عَلَى الْوَْهِ الذي يَصِحُ به 
الْعفْدُ مِكَالَُ باع عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ يَصِحٌ الْعَفْدُ فَإِنَّ الحَمْسَةَ بالْحَمْسَةٍ وَالْحْمْسَةَ 
الْأَخْرَى بِالدِيئارٍ وَكدًا لَوْ قَابَلَ جِنْسَيْنِ كُمَا في مَسْأَلَةِ الكتاب. اه. 

وَنَظِيُ المأ الْمَسْألَةُ التي تي هَذِهِ وَهِيَ. فَوْلهُ (وَأحَدَ عَشَرَ دِْهمًابعشَرَةٍ دََاهمَ وَدِيناٍ) أي صحّ 
[منحة الخالق] 

قَدَّمْنَا في الْمُممَرقَاتِ عَنْ النَهْر أن الْمُرَادَ بِهِ عَلامَةُعَصْرهِ نَاصِرٌ الدّينِ اللَقَاانَ. - رَحمَهُ الله تعَالَى - 


[بَبِعْ دِرْعمَيْنِ وَدِينَارٍ بدِرْهم وَدِيَارَئْنٍ وَكُرَ برَ وَسَعِيرٍ بِصَّعْفِهمَا] 
(َوْلَهُ: وَالصّرْفٌ لِدَفْع الْمَسَادِ) أيْ صَرْفُ الُنْس إلى خلافٍ جِنْسِهِ 
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ل 


ِفْلِها وَالدِيارُ بالدَرْهَم تَصْحِيحًا لِلَفدٍ عَلَى ما بين وما ذكر هَذِهِ بَعْدَ التي َبْلَهَا وإنْكَانَثْ قَذْ 
عُلِمَتْ يما قَبْلَهَا لَِيَانِ أنَّ الصّرْفٌ إِلَى لاف الْنْس لا يَتَفَاوَتْ في الْجميع أ جْزْءِ وَاجِدِ كذ في 
السَرَاج الْوَهّاج. ا 

َوْلَهُ (وَدِرْهم صَحيح وَدِرْهمنٍ عَلَةِ بِدِرْمَنِ صَحِيِحَيْنٍ وَدِرَْم غَلَِّ) أي يَصِحْ بَيْعْ للانْحَادِ في لجنس 
َبُعَْبَرُ النَّسَاوِي في الْقدْرِ دُونَ الْوَصْفٍ وَالْعَلَهُ هي الدَرَاهِمْ الْمُقَطّعَةُ وَقِيلَ ما يَرْدُهُ بَيْتْ الْمَالٍ 
وَيأْخْذْهُ التْجَارُ لا تاف لاخْبِمَالٍ أَنْ تكُونَ هي الْمُمَطَعَهُ وني الدَايَةِ ولو تبَاَعَا فِضّةَ بفِصّةٍ أو ذَهَبَا 
ذهب ومع أَقَلهمَا سَيْءْ آحَرُ تبلغ قممْهُ باقي الْفِصّة جار الْببْْ من عير كرَاهةٍ إن ل تبلغ فمع 
لْكرَامَةٍ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ قِيمَةُ لا يجُورُ الْميْعْ ِتَحَقق الربا إذ الزَيادَةُ لا يَُابُِّهَا عِوَضْ فَيَكُونُ ربًا. اه. 
وَصَرَّحَ في الإيضاح بِأنّ الكرَاهَة فَوْلَ محَمَدِ وما أُو حَِيقَة فَمَالَ لا بأ به وَفي الْمُحِيطٍ إِمَا كرة 
ُحَمَدٌ خَوْفًا من أن يََلَقَهُ النَّامْ وَيَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا لا يَجُورُ وَقِيل: لِأَنَّهُمَا بَاسَرَا اليلَةَ لإسْقَاطٍ الربَا كبَيْع 
اين فإنَّهُ مكزوة وفي فح الْقَدِير اشكرى ثُرَاب الْفِصّة بفِصّة لا يجوز لِأنَهُ إن 1 يَطهز في الاب - 


شَْءٌ فَطَاهِرٌ وَإِنْ طَهَرَ فَهُوَ بَيْعْ الفضّة بالفصّة حارَقَةَ وَجَذَا لو اشْتَرَاهُ بعْرَابٍ فص لا يَجُورُ؛ٍ لَِنَّ 
الْبَدَلَبْنِ ها الْفصَهُ لا الثْرَابُ وَلَوْ اش شْعَرَاهُ بقَرَاب ذَهَبِ جَارَ لِعَدَمِ روم العم بِالْمُمَائََة لاختلافٍ 


م 


الجنْسٍ فلو ظَهَرَ أَنْ لا شَيْءَ في الثَرَابٍ لا يُورُ وَكُلّمَا جَارّ فُمُشَْرِي الثُرَابٍ بيار إذَا رَأَى؛ أنه 
ا مَا 1 يَرَه. اه. 

فَوْلَهُ (وَدِيتَارٍ بِعَشَرَةٍ ة عَلَيْهِ أو بِعَشَرَةٍ ة مُطْلََةَ وَدَفَعَ الدِيئَارَ وَتَقَاصًا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرّةِ) أَيْ صّحّ بيع أَمًا 
إذَا قَابَلَ الذِيئارَ بالْعَشَرَةٍ الي عَلَيْهِ ابْدا َلأنَُ عل منهُ اهم لا يِب فَبْضُها ولا تَغِنُهَا بِالْقَنْضٍ 
وَهُوَ جَائرٌ إِحْمَاعَا؛ٍ لِأَنَّ التَغبِينَ لإلا+ حار ع ار ولا عل مص َإِعَا الرّبا في دَيْنٍ يَقَعُ الخحَطَرُ 
في عَاقِبَهِ وَلِذَا لّوْ تَصَّارَقًا دَرَاهِمَ دَيْنَا بِدَنَانرَ دَيْنَا صّحَّ لِفَوَاتِ لطر َأَما الثَّانِيَة وَهِيّ مَا إِذَا بَاعَهُ 
عَسَرَةٍ مُطْلَقَهُ نُ قا فَالْمَدْكُودُ هَُا اسْخسَانوَالْقِيَاسَ عَدَمْ الوَازِ وَهُوَ فَوْلُ ُقَرَ ونه اسيبدالا 
ِبَدَلِ الصرْفٍ وَجْهُ الامْتِحْسَانٍ أَنّهُمَا لَمَا نَقَاضًا الْمَسَحَ الْأَوَلْ وَانْعَمَدَ صَرْفَ آخَرُ مُضَافًا إلى الدَّيْنٍ 
َتَفبْتُ الْإِضَافَةُ التصاء كت 0 جَدَّدَ 3 البنع بأككرٌ من الثَمَنِ الْأَوَلٍ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَلحْنُ فول 
مُوجِب الْعَفْدٍ عَشَرَةٌ مُطلَقَةُ صر مُتَعيّئَةَ لَْنْضِ وَبِالْإِصَافَةِ بَعْدَ الْعَقْد إلى الْعَشَرَةٍ الدَيْنِ صَّارَتْ 
كَدَلِكَ غَيْرَ أَنَهُ بقَبضٍ بق و يُبَاي به حخَصُولٍ الْمَقْصُودٍ من الَّغْينِ بالْقَْضٍ بِالْمُسَاوَاٍِ وَعَلَى هَذَا 
لتَفْرِيرٍ لا حَاجَةَ إلى تار لد اعد ب الأَوَلٍ بالْإضّافَة إلى الْعَشَرَةٍ الدَّيْنِ بَعْدَ الْعَفْدِ عَلَى الإطلاق» 
بخلافٍ ما إِذَا باع بأَلْفٍ ثم بأَلفٍِ وَحَمْسِمِائَةٍ قَإنَّ الْقَسْحّ لازِة؛ لِأنَ أَحَدَهُمَا 1 يَصِدُقَ عَلَى الْآخَرِ 
بخلافٍ الْعَشَرَةٍ مُطْلَقَا ع ل ةِ لِلصَّذقٍ؛ لِأَنَّ الإطلاق لَيْسَ قَيْدَا في الْعَقْدِ بحا وَإِلَا 1 بمْكِنْ 
قَضَّاؤْهَا أَضْلًا إِذ لا وُجُودَ لِلْمُطَلَق بِمَيْدٍ الإطلاق, وَعَلَى هَذَا مَشَوْا أ تفْريرْهُ أَنَهُمَا لَمّا غَيّرا مُوجِتَ 
لْعَفْدِ فَمَدْ فَسَحَاهُ إلى عَفْدِ آحَرَ اقتضاءً. اه. 
أَطْلّقَ في الْعَشَرَةٍ الدَيْنَ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَثْ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدٍ الصّرْفٍ أو حَدَنَتْ بَعْدَهُ وَقِيل لا يجُورُ 
التَقَاصٌ بِدَيْنٍ حَادِثِ بَعْدَهُ وَالأَوَلْ أصَحْ؛ لِأَنَّ التَقَاصّ هُوَ ممصن فسخ الأول وَإِنْشَاءٍ صَرْفٍ 
0 حَيْثْ لا يجُورْ جَعْلُهُ قِصّاضًا بِدَيْنِ آخَرَ 
مُطَلَقَا مُتََدَمَا كَانَ أو مُتأَخْرَاءٍ لِأَنّ الْمُسْلَمَ فيه دَيْنٌ وَلَوْ صّحَتْ الْمُقَاصّةُ صَهُ برس مَالٍ السَلَم لَافْترَقَا 
عَنْ دَيْنِ بدَيْنٍ وَلِدَا لا يجُورُ إِضَافَمُهُ إلى الدَيْنِ ابْتدَاءَ بآنْ يجْعَلَ الدَيْنْ الذي عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَْهِ رأ 
مَالٍ السّلّم بخلافٍ الصرْفء وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو الث في ش اي الصّغيرٍ إِذَا اسْتَفْرَضَ بَائِعْ الذِينَارٍ 
عَشَرَةَ مِنْ الْمُشْترِي أو غَصَّبَ مِنْهُ فََدْ صَّارَ قصّاصًا وَلَا يحْتَاجُ إلى التَرَاضِي؛ٍ لِأنّهُ قَدْ وْجِدَ مِنْهُ 


الْقَبْضُ. اله. 
وَفَوْلهُ وََقَاضًا رَاجَعٌ إِلّ الاي وَأَمَا الأول فَتَمَعُ الْمُقَاصَصَّةُ بَِفْس الْعَقدء وَالخَاصِلْ أَنَّ الدَيْنَإذَا 


_َِ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: أَطْلّقَ في الْعَشَرَةِ الدَيْنَ فَشَمِلَ !2) هَذَا رَاجِعٌ إل فَوْلِهِ أو بِعَشَرَةِ مُطْلَقَةِ ألا يُمَصّوّرُ في الْمُقَيّدَةِ 
أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَادِنَ بَعْدَ عَفْدِ الصّدفٍ. 
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ص له ِنْ كانَ بِقَرْضٍ أَوْ عَصْبٍ 0 الْمُقَاصّةُ وَإِنْ ل يَتَقَاصاء وَإِنْ حَدَتٌ بِالشرَاءٍ بآنْ بَاعَ 
مُشْترِي الدِيتَارٍ مِنْ بائع الدِيَارٍ تَوْبَا ِعشَرَةٍ إِنْ 1 يجْعَلَاهُ قِضّاصًا لا يَصِيرُ قِصّاصًا بِائَقَاقٍ الروَابَاتٍ وَإِنْ 
عاد ادي انام في الذّخيرَةٍ وَمِنْ مَسَائِلٍ الْمُقَاصَّاتِ وَإِنْ 1 تَكُنْ مِنْ | مَرْفِ مَا في 
لَهُ وَدِيعَةٌ ِعَةّ واوا 
وَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ لا تَصِيرُ الْوَدِيعَةُ قصّاصًا مَا 1 يَرْجِعْ إِلّ أَهْله فَيَأَحُذُهَا وَإِنْ كَانَتْ في يَدِهِ فَاجْتَمَعَا 
عَلى جَعْلِهَا قصّاضًا لا يَحَْاجُ إلى غَيْرٍ ذْلِكَ وَحُكُمْ الْمَعْصُوبٍ كَالْوَدِيعَةٍ سَوَاءٌ 0 إِذَا كانا من 
جِنْسَيْنِ لا تَقَعْ الْمَُا 00 وَكَذَا ذا كَانَ أَحَدُهُمَا حَالَا وَالآحَرُ مُوَجَلَّا وكَذًا إِذَا كَانَ 
أَحَدُهُمَا غَلَدَ وَالآخَرُ صَّحِيحًاء كذا في الذَّخيرَةِ أَنْضًا مِنْ كاب الصّرْفٍ وَذْكِرَ 0 الْمُدَايَئَاتِ أَنَّ 
الدَيْتبنِ إِذَا كَانَا مُوَجَلَيْنٍ لا تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ حَىٌّ يَتَقَاصًا وَدَكَرَ قَبْلَهُ أنَّ التَمَاوْتَ في الْوَصْفٍ يمنَعْ 
الْمْقَاصَةٌ مه بِنَفسِهِ وَلَا بَنَعْ إِذَا جَعَلَاهُ قصّاصًا. اه. 
وَف امسا 0 الَْوْمُ إذَا قَاصّ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ في جسَاب أو غَيْرهِ. اه. 
وَإِذَا احْعَلَفَ اد وَتَقَاصً كان كان لَه علي انه دم وَِلْمَدْيُونِ مالةُ ديتارٍ علي فإذا َقَاصًا َصِد 
الدَرَاهِمُ قصّاضًا يِانَةٍ من قِيِمَةٍ الدَّنانِرٍ وَيَبْقَى لِصّاحِب الدََّانِرٍ عَلَى صَاحِب الذَّرَاهِم مَا بَقِي مِنْهَاء 
كذًا في الظّهبريّة َف فُرُوقٍ الْكرَاييسِيَ من التَفَقَاتِء وَإِذَا طَلَبَتْ الْمَْأةُ التفَقَة وَكانَ لِلرّوج ليها دي ف 
فَقَالَ الرّوْجُ احسِبُوا لا تَفَقَمَهَا مِنْهُ كانَ جائرًا؛ لِأَنَهَا مِنْ جدْس الدَرَاهِم وَالدَتَانِرٍ فَتَمَعْ الْمُقَاصَةُ 


00 


الَرَاضِي فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبيْنَ سَائِرٍ الدّيُونِ فَإِنَّ هَُاكَ الْمُقَاصّةُ تَمَعُ مِنْ غَيْرٍ الَرَاضِي وَهُنَا شَرَطَ 
التَرَاضِي وَالْمَدْقُ أَنَّ دَيْنَ التَمَفَةَ أَذىَ لِمَا ذَكَرَْا قَلَا تَقَعْ تَمَعْ الْمُقَاصَةُ إلا ِالتَرَاضِيء كما لَوْ كَانَ أَحَدُ 
الدَيْتبْنِ جَيّدًا وَالْآحَرُ رَدِيئَا بخلافٍ سَائِرٍ الذّيُونِء لِأَنَهَا جنم وَاجِدٌ فلا يُشْتَرَطْ التَرَاضِي. اه. 
وَتَقَدَمَ شَيْءٌ من فَوَائِدٍ التَقَاصصَ في باب أُمَ الْوَلَدٍ فَارْجِعْ إلَّْه. 


قَولَهُ (وَعَالِبُ الْفِضّةٍ وَالذَهَبٍ فِصّةٌ وَذَهَبْ) يَعْني فَلَا يَصِحٌ بَيْعُ الحَالِصَةٍ با ولا بَبْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ 
إِلّا مُعسَاويًا وَزْنَا ولا يَصِح الاسْتفْرَاضُ يتا إلا وَْنَا؛ لأَنَّهُمَا لا يَخْلوَانِ عَنْ قَلِيلٍ غِشْنَ إِذْ هما لا يَنَطَبِعَانِ 
عَادَةَ بدُونِهِ وَقَدْ يَكُونْ خِلقِيًا فَيَعْسْرُ التّييرُ قَصَارَكَالرّدِيءٍ وَهُوَ وَاخَيَدُ سَوَاءٌ عِنْدَ الْمُمَابَلَةِ باجنس 
فَيُجْعَلْ الْغشنُ مَعْدُومًا فَلَا اغتبَارَ لَهُ صلا بخلافٍ مَا إِذَا غَلَبَ الْغِشنُ فإ للْمَغْلُوبٍ اعَتِبَارَا كُمَا 
0 اه. 

(قَولَهُ وَغَالِبُ الْغسْنَ لَيْسَ في كم الدَرَاهِم وَالدَّئَانيرٍ فْيَصِحُ بَيْعهَا بَنْسِهَا مُتَفَاضِلًا) أَيْ وَزْنَا وَعَدَدَا؛ 
أن الحم لِلَْالِبٍ فلا يَصْرٌ التَقَاصْلْ مغل الْغِسٍْ مُقَابَلًا بالِْضَةٍ أو الذّهَبٍ الَذِي في الْآحَرٍ وَلَكِنْ 
يُشَْرَطُ التَقَائْضُ قَبْلَ الافتراق لِأَنَهُ صَرْفَ في الْبَعْضٍ لِوْجُودٍ الْفضّة أؤ الذَّهَبٍ مِنْ الانِبِيٍ وَيُسْتَرَطُ 
في الْغِْنَ أَيْضاء لِأَنّهُ لا َتمَبّرْ إلا بِصَرَرِء وكذًا ذا بيعث بِالْفِصّةٍ الخَالِصَةٍ أو الذَّهَبٍ الخَالِصٍ لا بُدَ أَنْ 
َكُونَ الخَالِصُ أَكُترَ من الْفِضّةٍ أو الذَحَبٍ الَّذِي في الْمَعْشُوشٍ حَقٌ يَكُونَ قر مله وَالَائْدُ لعن 
عَلَى مِمَالٍ ببْع الرَّيعُونِ بالزْتِ فَاغمِْرَ الفضّةُ أؤ الذَهَبْ الْمَغلُوبُ بالمَْشُوشٍ بِلْعَالِبٍ حَقٌّ لا يجو 
َه ينه إلا عَلَى سبل الاغتبار و يبَر الس الْمَعْلُوبْ يما فل كه له فِصةٌ أؤ دب 
وَمْعَ بتِعْهُ متَقَاضِلًا. 

وَالْقَرْقُ أن الفصّة أو الدب الْمَغْلُوبِ مَوْجُودٌ حَقِيقَةَ حَالًا بالْورْنِ وَمَآلَا بالْإذَابَةِ لِكوِْمَا يخْلْصَانٍ مِنْهُ 
بالإذَابَةٍ فَكَانا مَوْجُودَيْنِ حَقِيقَةَ وَحْكُمًا حَقّ يُعْمبَرا في نِصّاب الرزَكاةٍ بخلافٍ الْغِسنَ الْمَغْلُوبٍ لِأَنَهُ 
يتَترقُ وَيَهْلِكُ وَلَا لنَ حَىّ لَوْ عَرَفَ أَنَّ الْفضّة أ الذَّهَب الَّذِي في الْغِئْنَ الْعَالِبٍ يَترقَ وَيَهِْكُ كانَ 
حْكْمُهُ حكُم النْحَاسٍ الخَالِصٍ فَلا يُعْتَبَرَانٍ أَضلًا ولا يَجُورُ بَْعْهُ بينْسِه مُتَفَاضِلًا إِنْكانَ مَوْزُون للرَبا 
وَفِ الدَايَة وَمَشَايِخْنَا يعني مَشَايحَ مَا وَرَاءَ النَهْرٍ مِنْ بُحَارَى وَتَمَرْقَنَدَ 1 يُفتُوا بجَوَازِ 

[منحة الخالق] 

الْفصّة الخَالِصَةٍ الّي يُشْتَرَطُ فَبْضْهَاء لا يُقَالُ إِنَّ النُحَاسَ الَّذِي هُوَ الْغِسنُ مَوْرُونَ أَنْضًا فَقَدْ وُجدَ 
الْقدْرُ فَيُشَْرَطُ فيد التَمَائْضُ لِذَاتِهِ لا لِصَرَرٍ تنص لِأَنَا نقُولُ وَزْنُ الدَرَاهِم غَيْرُ وَْنِ التحَاسٍ وَنَحُو 
فَلَمْ يحِمَعْهُمَا قَدْرُ وَإِلَا لَرِم أن لا يجُورَ بَيْعُ الْفُطَنٍ وَالرَيْتِ وَنَحُوهِ ينا يُوَنْ إِلّا إذَا كانَ الثّمَنْ مِنْ 
الدَرَاهِم مَفْبُوضًا في الْمَجْلِسِ وَإ يَصِحّ فِيهَا السلَمُ. (فَوْلْه: وَالْمَرَقَ أن الفضّة أو الذّهَب !2) قَالَ 
الرَمْلِيُ عِبَارَة الرَّبلعِنَ وَالْقَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الفضّة الْمَغْلُوبَةَ أؤ اذهب الْمَغْلُوبِ مَوْجُودٌ حَقِيقَةَ مِنْ حَيْتْ 
اللَّوْنِ وَمَآلَا بالإذَاَةِ فإِنَّ 


)2176( 


ذَلِكَ أي بِبَيْعَهَا يَنْسِهَا مُتَفَاضِلًا في الْعَدَالي وَالْعَطَارِفَةِ مَعَ مَ أن الغشنّ فيهًا أَكْثَرْ من الفِضّة؛ لِأَنَهَا أَعَر 
الْأَمْوَالٍ في ذِيَارِنَا فَلَوْ أبيح التّفَاضْلْ فِيهَا يَنَْيَحُ بَابُ الرّبَا الصّرِيح َإنَ النّاسَ حِيِتَئِذٍ يَعْتَادُونَ في 
امال النَِيسَةِ فيََدَيجُونَ ذَلِكَ في التُقُودِ الَالِصَةٍ وَالْعطَرِفَةُ داهم مَدْسوبَةٌ إلى غطريفٍ يكس 
الَْيْنِ الْمُعْجَمَةٍ وَسُكُونٍ الطَءٍ وَكَسْر الَاءٍ بَعْدَهَا الْيَاءُ وَآخِرْهَا الْقَاءُ ابْنُ عَطَاءٍ الْكِنْدِي أَمِردْ خْرَاسَانَ 
أَيَمَ الرَشِيدٍ وَقِيلَ هُوَ خَالٌ الرّشيدِ وَالْعَدَانِي بق بقح الْعَينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخَفِيفٍ الدَّالٍ الْمُهْمَلَة وَباللّام 
المكشورة وَهِيَ الذَّرَاهِمْ م الْمَنْسُوبَةُ إلى الْعَدَالِ كاه اسْمُ مَلِكِ ثيب إِلَيْهِ دِرْهَمٌ فيه غشٌ كذًا في 
الْبَِايَة وَالْغْشنُ بمَعْىَ الْمَغْشُوشِ وَهُوَ غَيْرْ الْخَالِصٍ, كد ف الْقَامُوسِ. 


نول 30 والانتأواضن ‏ ما زوع عا عَدَدًا ذا أو و أز ين) ؛ لذن 0 فيمًا لا 0 فيه د 
فَبِهِ وما كن ينف قوْله ولا : ب يتين بين لِكُوْيَا أغان) . يَعْني مَا دَامَتْ تَرُوجٌ؛ لي 
بالاصْطِلاح صَارَتْ أَغَانَ قَمَا دَامَ ذَلِكَ الاصطِلاح مَوْجُودًا لا تَبْطُلْ التّمييُّ لِقِيَام الْمُفْمضَّى. فَوْلَه 
(وَتََعيّنُ ِالتَعَينِ إن كاّث لا تَرُوج) لِرَوَالٍ الْمُفْمضَى لِلتَمَييّةِ وَهْوَ الامْطِلاح وَهَذَا لِأنّهَا في الْأَصْلٍ 
سِلعَةٌ َإِعَا صَارَتْ عا بالاصْطلاح فَإِذَا تَرَكُوا الْمُعَامَلَةَ يا رَجَعَتْ إِلَّ أَضْلِهًا وَإِنْ كَانَ يأَخُذُهَا 
الْبَعضٌ فَهِيَ ِكل الدَرَاهم لا تعلق الْعَفْدُ بعِهَا بل ييِنْسِهَا إنْكان الْبَائعُ يَعْلَم بحَاهَا وَإِنْ كَانَ لا يَعْلَمْ 
انا وَبَاعَهُ عَلَى ظَنّ أَنّهَا دَرَاهِمْ جيَاذ تَعلّقَ حَقهُ لاد لوْجُودٍ الرّضًا ينا في الْأَوَلٍ وَعَدَمِهِ في النَان 
وَأَشَارَ بالتّغِينِ عِنْدَ عَدَمِ رَوَاجِهَا وَبِعَدَمِهِ عِنْدَ رَوَاجِهَا إل أَنّهَا إذَا مَلَكُتْ قَبْلَ الْمَبْضٍ لا يَبْطْلُ الْعَقْدُ 
اا زاج 0 0 لخن وأطلق بي ف تغينها و ا بها إذَا كانا لاما ْحَالا د س 


يَعْلَم ار ةلي ذلك لتلا باشخا ل بن هه اله هم الي لا تَرُوجُ 
كان يبه لبن برها البفص فهي في خم لوف والتفرعة قب فَيَعَعَلَقْ الْبَبْعُ ينها لا 
ِعيْبِهَا كُمَا هُوَ في الْمُرَابحَةِ لكِنْ يُشْكَر رَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ خَاصةٌ مَةَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهَاء لِأَنَهُ رَضِي بِذَّلِكَ 
وَأَدرَجَ نَفْسَهُ في الْبَعْضٍ الَّذِينَ يَفْبَلُوَهَا وَإِنْ كات الْبَائعُ لا يَعلَمْ تَعَلّقَ الْعَفَدُ عَلَى الْأرُوج فَِنْ اسْكَوَثْ 
في الرَوَاجٍ جَرَى التّفْصِيلْ الَّذِي أَسْلَفَْاهُ في أَوّلِ كاب الْبَيْع. كذ في فَتْح الْقَدِير. ا 


(قَوْلُهُ: َالْمُمَسَاوِي كَعَالِبٍ الْفِضّةٍ في التَبَايْع وَالِاسْتَفْرَضٍ وَف الصّرْفٍ كَعَالِبٍ الْغِئْنَ) يَعْني قلا يور 
الْبَيْعُ يا وَلَا إِفْرَاضَا إِلَّا ِالْوَزنِ ِل الدَّرَاهِم م الرَّدِيئَةٍ لِأَنَّ الفضّةٌ مَوْجُودَةٌ فيهًا حَقِيَةَ َو نَصِرْ مَغْلُوبَةَ 
فِيَجِبْ الاعَتِبَارُ بِالْوَزْنِ شَرْعَاء وَِذَا أَسَارَ إِلَيْهَا في الْمُبَايعَة كان بَيَاَا لِقَدرِهَا وَوَضْعِهَا وَل يَبْطْلُ الَْبِعْ 
اها قَبْلَ الْمَبْضٍ وَيُعْطِيه مِثلَهَا ِكَوْيَا مما 4 تمعن وَأَمَا في الصرفٍ فَيَجِبْ بَيْعْهَا بجَنْسِهَا عَلَى 
ل ؛ لأَنَهُ لا عَلَبََ 
لِأَحَدِهمًا عَلَى الْآخَر فَيَجِبْ اعتبَارْعما وَفي الَانِيّة إِنْكَانَ نِصْفْهَا صُفْرًا وَنِصْفْهَا فصّةً لا يجُورْ 
التَمَاضصُلْ فَظَاهِرْه أنه َرَادَ به فِيمَا إذَا ببِعَثْ يِنْسِهَا وَهْوَ مُحَالِفَ لِمَا ذكرَ ها وَوَجْهُهُ أن فِصّتَهَا لَمَا ل 
تصِز مَغْلُوبَةَ عات كَأَنَ كُلّهَا فِضّةٌ في حَقّ الصرْفٍ اخْتيَاطًا. 

(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْكَر: رَى ينا أو بفُلُوسٍ نافِقَةِ سَيَْا وَكَسَدَتْ بَطَل الْبيِع) أَيْ اشْكر ى بِالدَّرَاهِم م الي عَلَبِ 
عَلَيْهَا الْنُ أ بِالْفُلُوسٍ وَكَانَ كُلّ مِنْهُمَا نافًِا حَقّ جَارَ الَْيْعُ ليام الامططلاح عَلَى التَمَيَّ وَلِعَدَم 
الحاجَة إلى الإشَارَةٍ لالِْحَاقِها بلقم وك يُسَلَمْهَا المشتري إل البائع كدت بطل الْبيْْ وَالاقطاغ 
[منحة الخالق] 

الِضّةٌ أو الذّمَب يَخْلْصَانٍ مِنْهُ بالإذَابَةِ فكانا مَوْجُودِينَ حَقِيقَةَ وَحْكْمَا حَقٌ يُْتَبَرَ مَا فيه مِنْ الْفضّةٍ 
وَالذَّهَبٍ مِنْ التَصّابٍ في الزّكاة أَنْضًا بخلافٍ الْغِئَْ الْمَغْلُوبٍ يما لِأَنَهُ يرقَ وَيَهْلِكُ ولا لَوْنَ لَهُ في 
الْحالٍ أَيْضًا إح وَهُوَ أَفَْمْ لِلمَقْصُودٍ من هنا 


(قَوْلَ الْمُصَبْفٍ وَلَوْ اشْترَى ينا أو بفُلُوس تَافِمَةِ سَيْنَا وَكَسَدَ بَطَلَ الْبَيِعُ) أَيْ الْفِسَحَ إِنْ فَسَحَهُ مَنْ لَه 
الدَرَاهِمْ لا مُطْلَمَا كما يُتبّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ نحو وَرَقَةِ وَتأمَلَهُ مَعَ التغْلِيل لِمَذْهَبٍ الْإِمَام الآي. اه. 

قُلْتُْ: وَفي غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَالَ بَعْضٌ مَشَايَْا نا بَطَلَ الْعَفْدُ إِذَا اخْمَارَ الْمُشْئرِي إِنْطَالَهُ فَسْحَاءٍ لِذَنَّ 
كسادقا مزل ِب فيه الول طهر . (قلة: لاطا 


)218/6( 


عَنْ أَيْدِي النَّاسِ كَالْكْسَادٍ وَحْكُمْ الدَرَاهِم كَذَلِكَ, فَإِنْ اشْتَرَى بِالدَرَاهِم نكُسَدَت أؤ الْمَطَّعَتْ بَطَلَ 
الْمَِعُ 0 3 الْمُشْئرِي رَدُ الْمَبيع إِنْكَانَ قَائِمًا وَمِئْلّهُ إن كَانَ هَالِكَا وَكَانَ مِثْليًا وَإِلّا تممه و 
يَكُنْ مَقْبُو ضا قلا كم لَِذَا اَي صلا وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا: لا يَبَطُلْ الْبَيْع؛ ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَذّرَ عا هُوَ 


النّسْلِيمُ بَعْدَ الْكَسَادٍ وَذَلِكَ لا يُوجِبُ الْمَسَادَ لِاخْتمَالٍ الزّوَالٍ بالروَاج كما لَوْ اشْتَرَى ْنَا رطب 
الْكَسَادٍ وَهْوَ آخِرٌ مَا يََعَامَلُ النَّاسُ با وف الذَّخرَةٍ الْقَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَفي الْمُحِيطٍ 
وَالّمَةٍ وَالْقَائِقٍ َِولٍ محمد يُقَ رفْقًا بالنّاسِ وَلأَي حَدِيقة أن التَمَييَةَ بالامضطلاح فَتَبْطُلُ لرَوَالٍ 
الْمُوجب فَيَبْقَى الْبَيْعُ بلا من وَالْعَفْدُ با تََاوَلَ عَيْنَهَا بِصِفَة التَّمَيبَهَ وَقَدْ انْعَدَمَتْ عخلافٍ القطاع 
اليُطَّبٍ فَإِنَهُ يَعْودُ غَالِبَا في الْعَام الْقَابلٍ بخلافي النْحَاسِ قَإِنَهُ بالْكْسَادٍ دِ رَجَعَ هَ إِلَّ أَصْلِهِ فَكَانَ الْغَالبُ 
عَدَمَ الْعَؤْدِ. 

وَالْكْسَادُ لْعَهَكُمَا في الْمِصْبَاح مِنْ كسد الشَيْءْ يَكْسْدُ من باب فَمَلَ ل ينْقَقْ لقِلِّ الَعبَاتِ فَهُوَ كاسِدٌ 
وكَسَدَ يََعدّى مر فيقَالُ أَحْسَدَهُ الله وَكَسَدَتْ الثوق فَهِيَ كَاسِدٌ بغي هَاءٍ في المتحاح وَبافَاءِ في 
التَهُذِيب وَبْقَالُ أَصْل الْكْسَادٍ الْفَسَادُ. اه. ْ 

وَفَقُهًا أن يَمْرْكَ الْمُعامَلَة بحا في حميع الْبلَادٍ وَإِنْ كَانَثْ تَرُوجُ في بَعْضٍ الْبلادٍ لا يَبْطُلْ لكِنّهُ تعيب إذَا 
َ رج في بَلَدِهِمْ فَتَحَيّرَ الْبَائِعُ إذَا شَاءَ أَحَدَّهُ وَإِنْ ضَاءَ أَخَدَّ قِيِمَبَهُ وَحْدًَا لانقطاع أَنْ لا يُوجَدَ في 
السُوقٍ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ في يَدِ الصَّارقَةِ وني اْبيُوتِ هَكَدًا في الرَوَايَةِ في مح الْقَدِير مَا ذكْرَ لِلْكْسَادِ 
ذَكْرَهُ في الْعْيُونِ وَقَالُوا: : إِنَهُ عَلَى فَوْلٍ مُحَمَّدِ وَأَمًا عَلَى قَوْهِمَا قلا وَيَنْبَغي أن يَنْئَفِيُ لْبَيْْ ِالْكْسَادٍ في 
تلك الْبلْدَةِ الي وَقَعَ فيا الْمَْع ناءً عَلَى اخْتَلافهم في بَبْع الَْلْسِ بِالْفَلْسيْنٍ عِنْدَهُمَا يجُورُ اغتبارا 
لامنطلاح تغض النّْسٍ وعِنْد محمد لا يُوُ ايبارا لامنطلاح الْكُلَ فَالْكَاِهُ َب أنْ يَكُون عَلَى هدَا 
الِْيّاسِ نضا وَمِدْلهُ في الانّقطاع وَالْفُلُوسِ التَافِفَةٍ ذا كُسَدَث كَذَّلِكَ. اه. 

يد بإلكسَادٍ وله الاقطاع لِأنّها لو تقُصَت فِبمئها قبل الْقبْضٍ فَالْبيع عَلَى اله بالإجماع ولا 
يَعَحَيّرُ الْبَائِعُ وَعَكْسْهُ لَوْ غَلَتْ قِيِمَيُهَا وَازْدَادَتْ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِه وَلَا يَتَخَيّرُ الْمْدْ َي 
وَبُطَالِبُ بِألْفٍ بِدَلِكَ الْمغيَارٍ الذي كَانَ وَفْتَ الْبيْع. كذًا في فَمْح الْقَدِرِ وَف الْمِصْباح تَقَقَتْ الدَرَاهِمُ 
نَفْمًا من باب تعب تُقِدَت وَيَتَعَدَّى بالَْمْرَةٍ فَبُقَالُ أَنْفَفْتهَا َيّدْنا بِكُوْنا 1 تُفبَضْ؛ أن الْبَائِعَ لَو 
قَبَضّهًَا هُكُسَدَتْ قلا شَيْءَ لَهُ وَفِ الخلاصّة عَنْ الْمُحِيطٍ دَلَالُ بَاعَ مَعَاعَ الْغَيِ بِِذْنِهِ بدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ 
وَاسْتَؤْفَاهَا فَكُسَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهَا إلى صَاحِب الْمَتاع لا يَفْسْدُ الْمَيْعْ؛ لِأَنَّ حَقَ الْمَنْضٍ لَهُ. اه. 

َف اََْازَِة معزي إلى الْمُنْمَقَى عَلَتْ الْفُلُوسُ الْقَرْضُ أو رَخْصّت فَعِنْدَ الإمَام الْأوَلْ وَالدَانٍ أوْلَا لَب 
عَلَيْهِ عَيْرْهَاء وَقَالَ النَّان نَانيًا عَلَيْهِ قِمَعْهَا مِنْ الدَّرَاهِم يَْمَ اَي وَالْمَيْضٍ وَعَلَيْهِ الْمَغْوَى وَهَكَدَا في 
الذّخِيرَة وَاخخْلَاصّةٍ بالْعَرْو إلى الْمُنْتَقَّى وَفِ فَتَاوَى قَاضِي حَانْ يَلْرَمُُ الْمِفْلْ وَهَكَذًا ذَكرَ الإسْبِيجًا 0 
قَالَ: ولا بُنْظَرُ إلى القيمَة وَلَكِنْ صُوَّرَهَا با إِذَا باع مِانَهَ فَلْسٍ بِدِرْهَم وَفَوْهُمْ عَنْ الْمُنْتَقَى يِل 

قِيِمَعْهَا مِنْ الدَرَاهِم يَومَ ليع وَالْقَبْضٍ لَعَلَّهُ بالتَؤزِيع فَمَوْلهُ يَوْم م اَي عَائْدٌ إلى اَي َفَوْلُّ يَوْم ا 


عَائدٌ إلى الْقَرْضٍ وبي الْبَرَاِيِّوَلجَارَُكَالَْيْع وَالدَينِ عَلَى هَدَا وَفي التَكاح يَلْرَمُهُ قِيمَةُ َلك الدَرَاجِمٍ 
ون كان تَقَدَ بَعْض الثَمَنِ دون بَغض فَسَدَ في البَاقِي. ٠‏ 

[منحة الخالق] 

عَنْ أَنْدِي النَّاسِ كَالْكسَادٍ) قَالَ الرَملِينُ أَخَقَ هَذَا الشّارخ الانقطاع بِالْكْسَادٍ تَبَعَا لِلرَبلَعِيَ وَف 
الْمُصْمَرَاتٍ قَالَ فِإنْ الفط ذَلِك فَعَيهِمِْ الدب وَالفِضَةِ قم في آخر يوم القَطَع هو الْمُحْتَارُ ي 
الذّخِيرَة الانْقِطاغ كَالْكسَادٍ وَحَدَّ الانقطاع أَنْ لا يُوجَدَ في السُوقٍ وَإِنْكَانَ لا يُوجَدُ في يَدِ الصَّارقةٍ 
ليس بمْمَطِع وَالْأَوَلُ أصَحُ. اه. 

ذكَرَهُ العَرَِيّ. اه. (قَوْلّهُ: وَحُكُمْ الدَرَاهِم كَذَلِكَ) قَالَ الرَمْلُِ يُرِبدُ به الدَرَاهِمَ «الى ل يَغِْبِ عَلَيْهَا 
لْغِْنُ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَى هَدًا لا ينص هَذَا الَكُمْ بعَالِبٍ الْغْشّ ولا بالْقُنُوسِ فَالتَنْصِيصُ عَلَيْهِمَا 
دُونَ الدَرَاهِم الجيدَةٍ لِعَلبَةِ الْكسَادٍ 0 ذُونَهَا تأَمَلْ. (فَوْلَه: وَقَالُوا إِنَهُ علَى قَوْلٍ مُحَمّدِ إ) قَالَ في 
التَهْرِ وَاعْتَرَضَهُمْ في الخُوَاشِي السّغدِيّة بن نحَمَدَا لا يَقُولٌ بأَنّ الْكُسَادَ يُوجِبْ الْفَسَادَ فَكَيِفَ يَسْتقِيمُ 
لِك عَلَى قَوِِْ ليْعَأَل أكونُ: وكا ل 
لِلْمَسَادٍ بالْكَسَادٍ في تِلْكَ الْبَلْدةِ عَلَى فَوْلِهِ نُ ريت بَعْدَ التَأملٍ أن مما يَبْ الْمَصِيرُ إِلَْهِ في الجُوَابٍ أَنَّ 
ما في الْْيُونِ مب عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ في الْمَنْسُوطٍ وَالْأُسْرَارٍ وَشَرْح الطّحَاوِيَ من أن الْمَسَادَ بالْكْسَادٍ 
ف الْفُلُوسِ قَوْلُ الْكُلّ وَأنَّ الخلاف الْأَوّلَ مَفْصُورٌ عَلَى الدَرَاهِم الْمَغْشُوسَةٍ وَسَوَّى الْقُدُورِيُ بَبنَ الْكُلّ 
وَهُوَ الْوَجْهُ إِذ لا فَرْقَ يَظْهَرُ وَل أَرَ مَنْ أَقْصّحَ عَنْ هَذَا وَالَهُ تعال الْمُوَفْق. 

(فَولَُ: وني الْمََاِيِّ وَلِجَارَةُ كالْميْع وَالدَينِ عَلَى هَذَا !) يُوهِمْ أَنّهُ من تَعَلقَاتِ الْعلَاءٍ وَاليُخْصٍ 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ 


م 
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(قَوْلُهُ: وَصّحَّ ع الْبَيْعْ ِالْفُْوسِ النَافِقَةِ وَإِنْ 1 تمَعَيّنَ) لِأَنَهَا أَمْوَالٌ مَعْلُومَةٌ وَصَارَتْ أَغَان بالامطلاح 
فَجَارَ يا الْبيْعُ وَوَجَبَتْ في الذّمَة كَالتفَدَيْنِ ولا تمعن وَإِنْ عَيّنَهَا كالنَقدٍ إِلّا إِذَا فَالَا أزذن تغليق 
ل د ا ل ل 0 
صَرَحَا وَأَصْلَهُ أنَّ اصْطِلاح الْعَامَةٍ ة لا يَبْطّنْ باصْطِلاجهمًا عَلَى خلافه عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَبْطّلُ في حَقَّهِمَا 


فَوْلهُ (وَبالْكاسِدَةٍ لا حَىٌّ بِعْيهَا) ؛ لِأَنَّهَا سِلَعْ فَلَا بْدَّ من تَعَييهَا. فَوْلْهُ (وَلَوْ كَسَدَث أَفْلَسَ الْقَرْضٌ 
يب رَدُ مْلِهَا) أي عَدَدَا عِنْدَ أبي حَدِيفَة وَقَالَا عَليِْ رد متا لتعَذّرِ َدَهَا كما قَبَصَهَاء لِأَنّ 
الْمَفْبُوضَ كن وَالْمَرْدُودُ لا فَمَانَتْ الْمُمَائَلَهُ قَصَارَ كما لَوْ اسْتَفْرَضَ مِثْلِيًا فَانْقَطَعَ كن عِنْدَ أبي 

بم َم الاتقطاع أَقلٌ وكذا في حت الْمُفْرضٍ بالنَطرِ إلى قَوْلٍ أبي حَديَة وقوْلُ أي يُوسْف أَيْسَر؛ 
أن قِِمََهُ يَْمَ اَْبْضٍ مَعلُومَة وَيَوْمَ الْكْسَادٍ لا تُغْرفٌ إلا يحرج وَلآي حَِيقَة أن الْفَرْضَ إِعَارَةٌ وَمُوجبهَا 
د اْعَينٍ مغق وَدَلِك يََحفّى َمِل ولتم زياد فيه والاخيلافُ مَبيي علَى الاخبلافٍ فِيمَن 
عَصب مِذْلًا كالرْطَبٍ ثم الْمَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسٍ وَجَبَتْ قِيمَعْهُ إجْمَاعَاء لكِن عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ يوم 
لخْصُومَةٍ وَعِنْدَ أي يُوسَُ يَوْمَ الَْصب وَعِنْدَ محمد يَوْمَ الاتقطاع وَفي الخَانيّةِ وَالْفمَاوَى الصّغْرَى 
وَالْمَرَايّة الَْوَى عَلَى قَوْلٍ ُحْمّدٍِ رهما بالنّْسِ وَفي الْمِصْبَاح الْقَلْسْ الَذِي يَععَامَلُ به وجَنْعُهُ في الْقِلَ 
فلس وَفي الكفرَة فلُوسَ وَفي فَتْح الْقَدِير. 

ََمَا إذَا اسْتَفْرَضَ دَرَاهِمَ غَالِيَةَ الْغْنَ فَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ في قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ عَلَيْهِ مِخْلَّهَا وَلَسْت 
أزوي ذَلِكَ عَنْهُ وَلكِنْ لِروَابتِهِ في الْفلُوسٍ إِذَا أَفْرَضَهَا كْسَدَت وَفِ الَْرَاَِةِ وكدَا الخلاف إِنْ أَفْرَصّهُ 
طَعَامًا بالْعَِاقِ وَأَحَدَهُمَكَة فَِنْد الذَانِ علي ِمَمهُ يَوْمَ فَبْضهٍ بالْعرَاقٍ وَعِنْد محَمَدِ قِمَعْهُ بالْعرَاقٍ يوم 
اخْمَصّمَاء وَكَدَا الخلافٌ في الْفُلُوسِ لْمَعْصُوبَةٍ إِذَا كَسَدَتْ حَالَ قِيَام الْعَيْنِ وكذَا الْعَدَاِيُ نم قَالَ وَلَوْ 
اشَْرَى بالتَقْدِ الرّائج وَتَقَابَضَا ثم تَقَايَكَا بَعْدَ كسَادِهِ رَدَ الْبَائِْ لْمِثْلَ لا الْقِيمَةَ عِْدَ الإمَامِ وَلَوْ اشْتَرَى 
بالتَقْدِ الْكَاسِدٍ بلا إشَارَة وَتَْينِ فَالْعَقُدُ فَاسِدٌ كَالْكْسَادٍ الطَّارِئ, وَقَالُوا لَوْ كانَ مَكَانَهُ نِكَاح وَجَب 
مَهْرُ الْمِئْلٍ وَفِِهِ نَطَرْ وَيجَبُ أَنْ يُقَالَ لَوْ قِيِمَةُ الْكَاسِدٍ عَسَرَةٌ أو كر فَهِيَ لا وَإِنْ أَقَلَ فَتَمَامُ الْعَشَرَة 
وَإِنْ طَرَا الْكُسَادُ الْعَاهُ في كُلّ الْأَفْطَارٍ نم راجت قَبْلَ فسخ الْبَيْع يَعُودُ الْبَيْعْ جَائِرا لِعَدَم انْفسَاخ الْعَقْدِ 
بلا فْخ. اه. فعلى هذا قول النصنف مابقا بطل البيغ أي انفسح إن قسكة من له الذراي لا 
مطلفًا. اه. 

َولَهُ (وَلَوْ اشْترَى سَيْئَا صف دِرْهَمِ فُلُوسٍِ صَحَّ) وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُبَاعٌ بنِضْف دِرْمَمِ وَعَلَى هَذَا لو قَالَ 
بدلثِ دِزْهم أو يبه أو بدائي فُلُوس أو بقرراط فُلُوس؛ لِأنّ لايع بدا اريت مُمَعَافَ في الْقِيلٍ 
مَعْلُومٌ بَيْنَ النَّاسِ لا تَفَاوَت فِيهِ قلا يُوَدِي إلى اليَرَاع قَيَّدَ با ذونَ الدَرْهَم؛ لِأَنّهُ لَوْ اشتَرى بِدِرْهم 
فُلُوس لا يمور عِنْدَ مُحَمَدِ أو بدِرْعمَنِ فُلُوسٍ لا يخُوُ عِنْدَ محْمَدِ لِعَدَم الْعْزفٍ وَجَوَرَهُ ُو يُوسْفَ في 
الْكُلِ ِلْعْرْفٍِ وَهْوَ الْأَصّحْء كذ في الْكاني وَالْمُجْتَىَ وَالدَائَقُ سُدْسُ دِرْعَم وَالْقِيرَاطُ نِضْفُ السّدْس. 


رام 


فَوْلَهُ (وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِنا دِْمَمًا فَقَالَ أَعْطِن به نِضْف دِرْهَم فُلُوسِ وَنِضْفًا إلا حَبَةٌ حَبَّةَ صّحَّ) ؛ ؛ لِأَنَهُ قَابَلَ 
الذَرْهَمّ بِنِصْفٍ دوقم فُلُوسِ وَينِصْفٍ دِرْمَم إلا حَبّة من الْفصّة فَيَكُونُ نضفف دِرْهَم إِلّا حبّةَمَُابلَة 
الفصّة وَنِصْفَ دِرْمَم وَحبَةِ بمقَابَلَةِ الفُلُوسٍ قَيّدَ بِمَوْلِه به؛ لِأَنّهُ َو قَالَ أَعْطِني ينضفِه فُلُوسَا وَينِصْفِهِ 
نِضْفًا إلا حب ل لي ور رلا بط افا لقص أن 
الْمَسَادَ عِنْدَ هما عِنْدَ التفْصِيلٍ يَعَقَدَرُ بِقَدْرِ الْمُفْسِدٍ وَعِنْدَهُ يَتَعَدَى وَأَصلْهُ أَنَ 

[منحة الخالق] 

أَنَ الْبَرَازِيَ إَِا َوْرَدَ ذَلِكَ في الْمُنمَطِع الْمْسَاوِي حْكْمَهُ لِلْكْسَادِ كذَا تبه عَلَيْهِ شَبْحُتَا. اه. أَبُو 
السُعُود. 


[الْبَيِعُ ِالْفُُوسِ التافمَة] 

(قَوْلُهُ: وَفِ فَتْح الْقَدِيرِ وَأَمَا إِذَا اسْتَفْرَضَ َرَاهِمَ عَالَِةَ الْغْنَ !1) اغَلّم أن تَقْيدَ الاختلافٍ في رَدِ 
الْمِذْلٍ أو الْقِيمَة بِالْكْسَادٍ يُشِيرُ إلى أَنّهَا إِذَا غَلَتْ أؤ رَخْصّتْ وَجَبَ رَدُ الْمِفْلٍ بالاتَقَاقِ وَقَدْ مَرّ نَظِيره 
فِيمًا إِذَا اشْتَرَى بِعَالِبٍ الْغِشنّ أؤ بفُلُوسِ افِمَةٍ وَاعْلّْ أَنّهُ أسْتَفِيدَ من كلامه أن تَقْيبدَ الكْسَادٍ بأَفْلّسِ 


الْفَرْضٍ َي اخترازِيًا بدَلِيلٍ أنَهُ حَكّى 
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الْعقَدَ يََكَرّرُ عِنْدَهُ بتَكَْارٍ اللّفْظِ وَعِنْدَهُمَا بِمَفْصِيلٍ الثَّمَنِ حَقٌّ لَوْ قَالَ اغطِني بنِصْفِهِ فُلُوسًا وَأَعْطِني 
ِنِصْفِهِ نِضْفًا إلا حَبَةَ حَبّةَ جار في الْفْلُوسِ وَبَطَّلَ في الْفضّة بِالإِحْمَاع فَهُنَا صُوَرْ الأول مَسْألَهُ الكتاب 
طني به يِف رهم فُلُوسٍ وَنِِفًا إلا حبّةٌ صَحَ اانا اَي أَطِني ببصفه فُلُوسا وَبِصفِهِ نِضْفا 
إلا حَبّةَ فَسَدَ في الْكُلَ عِنْدَهُ وف الفضّة فَقَطْ عِنْدَهْمَا الثَلِئَهُ أغطني بنِصفِه فُلُوسا وَأَعْطِني بِنِصْفِهِ 
مذ حت سر قار افق رن باكر لمعي اللي قي الى للك برا اقلم 
وَحَاصِلَُةُ إِنْ تَقَدَةَ قَا قَبْلَ الْقَنَضٍ فَسَدَ في التَصْفٍ إِلّا حَبّة لِكوْنِهِ صَرْفَا لاقى الْفُلُوسَءٍ لِأَنَهَا بَبْعٌ فَيَكْفي 
قَبِضْ أَحَد الْبَدَكَيْنِ وَلَوْ ل ُعْطِهِ الدَرْهَمَ وَل يأَحْذْ الْفلُوسَ حَقٌ افْمَرَهَا بَطَلَ في الكل للافتراقٍ عَنْ دَيْنٍ 
بِدَيْنٍ وَقَدَمْنَا شَيْنَا مِنْ أخكام لْفْلُوسِ في بَاب الا وَهَذَا البَابء وَإِلَ هُنَا طَهَرَ أن الْأَمْوَالَ لاه عَنْ 
كل عالٍ وَهُوَ النَفْدَانِ صَحِبَهُ الْبَاءُ أؤ لا قُوبلَ بحنسِه أو لا وَمَبِيعٌ بَكُلَ حَالٍ كَالئِيابٍ وَالدَوَابَ وَثَنْ 


من وَجْد مَيع من وَجْد كَالمِدلِياتٍ غَبْرٍ النَقْدَيْنِ من الْمَكيل والْمَؤْرُونِ قن كَانَ معنا في الْعَفْدِ كان 
ييا وا وَصَحبَه الب وقول بيع فهو نو بامنطلاح ومو سلْعَةٌ في الل كَالْفُوس قن 
لا يطل اكه َِصحٌ الاسنتبدالُ به في عبر اصرف والسلم وحم المع جلافة في الكل ومن 
حكيهًا وُجُوبْ التَسَاوِي عِنْدَ الْمكَابَلَِ بلس في الْمُقَدَرَاتِ إلى آخر مَا فَدَمنَاهُ في باب الرّبَاء الله 
سْبْحائة تعالى أعلَمُ والصّوَاب . 


(كتَابُ الْكمَالة) ذكرَهَا عقب الْبيُوع؛ لِأَنهَا عَالَِا تون بِالثَمَِ أو بالْمَريع وَمتَاسبَعُهَا لِلصّرْفِ؛ لِأَنَهَا 
َكُونُ آخرا عِنْدَ الجوع مُعَاوصَة عَم يَيْثْ في الذَمَةِ من الْإمانِ وقَدَمه عَلَيِهَه لِأَنُّ من الْبُوع 
وَالْكَُامُ فِيهَا في عَشَرَةٍ مَوَاضِعَ الْأَوّلُ في مَعَْاهَا لَْةَ قَالَ في الْمِصْبَاح كَمَلْت بِالْمَالٍ وَبالئَفْسِ كِفْلّا مِنْ 
باب قَعَلَ وَكُفُولًا أنِضّاء وَالِاسْمْ الْكَمَالةُ وَحَكى أَبُو رَيْدِ سمَاعَا مِنْ الْعَرَبِ مِنْ بَايْ تعب وَقَوْب وَحَكَى 
ان القع فلت وَكفلْت به وَعَْهُ إذَا تحَمَلْت به وَتَععدَى إلى مَفْغولٍ ثانِ بِالمْعِيفٍ وَالَْرَةِ فبُخْدَفُ 
رف فِيهِمَا وَقَدْ يَِبْت مع الْمُْقَلٍ قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ تَكَقَلْت بِالْمَالِ الْعرَفت به وَالرَمْتهِ نَفْسِي, 
وَقَالَ أَبو ربد تحَمَلْت به وَقَالَ في الْمَجْمَع كفت به كِفْلَةَ وكقَلْت عَنْهُ بالْمَالٍ لِعَرِمهِ حُقُوق بَيْئَهُمَا 
وكقَلت الرَّجْلَ وَالصّغبرَ من باب قَمَلَ كَمَالَة نضا غلْعه وَقْمت به وَيَتَعَدّى بِالتَصْعِيفٍ إلى مَفعُولٍ تان 
ُقَالُ كَمَلْت رَبْدَا الصّغيرَ وَالْمَاعِلُ من كَفَالَةِ الْمَالٍ فيل به لِلرَجْلٍ وَالْمَْأةِ وَقَالَ ابن الْأَعْرَاِيَ وَكَافِلٌ 
أَنْضًا مِثْلُ صّمِينّ وَضَامِنَ وَفَرّقَ اللَيْثِ بَْتهُمَا فَقَالَ الْكَفِيلٌ الصّامِنْ وَالْكَافِلٌ هُوَ الَذِي يَعُولُ ِنْسَان 
وَبنفِقُ عَلَيْهِ وَالْكِفْلٌ وان حمل المّعْفُ مِن الأخر أو الثم وَالْكَمَل بِمَنْحَمَيْنِ الْعَجْرُ. اه. 

َف الْمُغْبٍ الْكَفِيلٌ الصَامِنْ وَتَرِكِيبُهُ دَالٌَ عَلَى الصّ وَالتَضَمْن وَالْكَفَالَةُ ضَمُ ذِمَةٍ إلى ذمَةِ في حَقّ 
الْمُطَالَبَة اه. 

الَّإنِ: في مَعْتَاهَا سَرْعَا قد ْمَلَف فيه وَقَذ أَسَارَ إلى الأَصّحَ بَِولِهِ (هي صم ذمَةٍ إلى ذمَةٍ في الْمُطَالَبَة 
الم الجمغ وَمِنْ الْفمَهَاءٍ من جَعَلَ الصّمَانَ مُشْتَفا مِنْ الصّم وَهوَ عَلَطَ مِنْ جهَةٍ الاشْيقاق؛ لَِنَ ثُونَ 
الصّمَانٍِ أَصِلِيّةٌ وَالضّمَ لا ُونَ فيه فَهُمَا مَادََانِ مُحْتَِمََانِ كَذَا في الْمِصْبَاح وَالذمَةُ الْعَهْدُ وَالْآَمَانُ 
وَالصّمَانُ وَقَوْكُمْ في ذِمّتي كذًا أي في صَمَانٍ وَالجْمْعْ ذَِمْ ِل سِدْرَةٍ وَسِدَرٌ كذ في الْمِصْبّاحء وَقَالَ 
الْأُصُولِبُونَ: إن الْآدَمِيَ يُولَدُ وَلَهُ ذِمَةُ صَاحَةٌ للْؤجُوب لَهُ وَعَلَيْهِ وَفي التَخْرِيرٍ وَالدّمَةُ وَضْفٌ شَرْعِي به 
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الخلافَ في رَدٍ الْمِفْلٍ أو الْقِيمَةٍ فيا إذَا كان الْقَرْضُ الَذِي كَسَدَ يما عَلَب غِشّهُء وَانْظْرْ حَْكُمَ ما إِذَا 


افْمَرَضَ مِنْ فِصّةٍ حَالِصّةِ أو عَالِيَةٍ أو مُسَاوِيَةِ لِلْعشنَ مَُكُسَدَتْ هَل هُوَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ أ يَبْ 
د الِْْلٍ بالِائَقَاقٍ أَبُو السُعُودٍ. 


[أغطى صَيْرَفِيا دَِْمًا فَقَالَ أغطِني به نِضْف دِرْهم فُلُوسٍ وَنِصْفًا إلا حَبّةَ] 

(قَوْلَُ: حَىٌّ لَوْ قَالَ أَعْطِني بِنِصْفِهِ فُلُوسًا إخ) قَالَ في الشرنبلالية لَكِن قَالُوا فيه إسْكَالَ؛ لِأَنَّ قَْلَهُ 
أَعْطِني مُسَاوَمَةٌ كلفْظِ بغني وَبالْمْسَاومَةٍ لا يَْعَقِدُ الْبَيِعْ فكَبِفَ يَتكَرّرُ تكْرَاره وَلعَلَ الْوَجْة أن يُقَالَ 
تَكْرَارُ أَعطِني يَدُلُ عَلَى أَنَّ مَفْصُودَهُ تَفْرِيق الْعَقْدٍ حمل عَلَى أَنَّهُمَا عَقَدَا عَقْدَيْنِ ذا في شرح 
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الأَهْلِيَةُ ِؤجُوب مَالَهُ وَعََيْه وَهْسَرَهَا فَحْرْ السام بِالنّفْس وَالرََبَةُ الي هَا عَهَدٌ وَالْمرَادُ أنَهَا الْعَهدُ 
فَقَوْهُمْ في ذِمَبهِ أي في نَفْسِهِ باغتبَارٍ عَهْدِهَا مِنْ بَاب إطَلاقٍ الخَالٍوَإرَادَةٍ اْمَحَلَّ اه. 

وَالْمُطَالبةُ من صَالبْعهُ مُطَالبَةَ َطَِابا مِنْ باب قَائَلَ» كذًا في الْمِصْبَاح وَحَاصِلْهُ أن الكَفِيلَ وَالْمَحْفُولَ 
عنهُ ضارا مَطْلوينٍ لْمَكفُولٍ لَهُ سَوَاُ كا الْمَطُْوبُ من أَحَلهِمَا هو الْمَطْلُوبُ من الْآَرِ كما في 
لْكَفَالَةِ بلْمَالِ أؤ لاكمَا في الْكَفَالَةِ بالنَفْسِ فَإنَّ الْمَطلُوب من الْأَصِيلٍ الْمَالُ وَمِنْ الْكفِيلٍ إخضّار 
وَجرَمَ مِسكِينَ بن الْمَطْلُوبَ مِنْهُمَا وَاحِد وَهُوَ تَسْلِيمُ النّفْسِ فَإِنّ الْمَطلوب عَلَيْهِتَسْلِيم تَفسِهِ 
وَالكَفِيل فد الْعََمَهُ وقَيّدَ بالْمُطَََةٍ لِدَفع قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَهَا المُ في الدَيْنِ فَيَثْيْتُ الدَّيْنُ في ذِمَةٍ 
الْكَفِيلٍ مِنْ غَبْرٍ سْقُوطٍ عَنْ الْأَصِيلٍ وإ يُرَجَحْ في الْمَبْسُوطٍ أَحَدُ الْقَولَينِعَلَى الْآحَر وَمَا يَطْنُ مَانِعَا 
مِن لَرُومِ صَيْرُورَةٍ الديْنِ الْوَاجَدٍ دَيْئيْنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ دَفْعَهُ في الْمَنْسُوطٍ بأنهُ لا مَانِعَ؛ لِأَنّهُ لا 
يَسْتَوْف الْأَمْنَ أَحَدُهُْمًا كَالْاصِب مَعَ غَاصِب الْعَاصِب فَإِنَّ كُلّا ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ وَلَيْسَ حَقُّ الْمَالِكِ إل 
في قيمَةٍ وَاحِدَةِ؛ لِأنُّ لا يَسْتَوْفي إلا مِنْ أَحَدِهمًا وَاخْتيَارُُ نَضْدِينَ أَحَدِهمًا بُوجب بَرَاءةَ الآحرٍ فَكَذَا 
هنا لكِنَّ هنا بِالَْبْضٍ لا بمْجَردِ اختاره وَبنَ يدل عَلَى تُبُوتٍ الدَيْنِ في ذمَةٍ الكَفيلٍ أنه َو وهب الدَْنَ 
ِلْكفِيلٍ صَحّ وَيَرْجعْ الْكَفِيل به عَلَى الْأَصِيلٍ مَعَ أَنَّ هِبَةَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لا يَصِح. 


وَالْخَاصِلْ أَنَّ تُبُوتَ الدَيْنٍ في الذِّمَةِ اغتبارٌ مِنْ الاغتبارَاتٍ الشَرْعِيِّ فَجَارَ أَنْ يَعمَرَ الشَّيْءَ الْوَاجِدَ في 
من إِنًا يت في عَيْنِ تَقبْتُ في رَمَنِ وَاجِدٍ في طَرَقَيْنِ حَقِيقِيينٍ وَلَكِنَ الْمُخَْارَ ما ذكرَةُ الْمُصَيَفْ أنه 
في جرد الْمطَالْبَةِ لا الدَيْنِ؛ٍ لِأَنَّ اغْتِبَارَهُ في ذِمَتَْنِ وَِنْ أَمْكُنَ شَرْعَا لا يب الحَكُمُ يفوع كُل تمكن إلا 
مُوجب ولا موجب؛ لأنّ التق يتخصل بالْمطَلبَةِ وهو لا يلم ولا بْدَ من تبُوتٍ اغتبَار اَن في 
الذَمَةِ كالوكيلٍ بِالشَرَاءِ يُصَالِبْ بِالكَمَنِ وَهْوَ في ذِمَة الْمُوَدلٍ. 

كذ في فح الْقدِيرٍ وَكدَا الْوَصِيٌ وَالْولُ وَالنَاِرْيُطَالبُونَ ما لم دفْعْهُ ولا شَيْءَ في ذَمَيهِمْ وكدَا كل 
ين ُطَلْبْ برد الأمائَة ولا مَيْء في مي وكذا سيد لعبْدِ امون الْمَيُونِ مُطَالَت عه أو فَِائه 
وَل دَيْنَ عَلَيْهِ وَأَمّا الجُوَابُ عَنْ البةِ وَالإْرَاءٍ إن جَعَلْنَاهُ في كم دَيْئَنِ تَصْحِيحًا لَتَصّرُفٍ صَاحِبٍ 
لق وَذَلِكَ عِنْدَهُ أَمَا قَبْلَهُ قلا ضَرُورَةَ ولا دَاعِيَ إلى ذَلِكَء وَفي فَنْح الْقَدِير ولا يَخْقَى أَنَّ مَا تقل من 
َْلٍ أبي حَِفَة أن اَن فِغل يَفْعَضِي أَنْ يَكُونَ في ذم الكفيل أَيْضا كما هُوَ في ذمَةِ لصيل إِذْ فِغلُ 
الْآَدَاءٍ وَاجِبٌ عَلَيْه. اه. 

وََد يَالُ: إِنَا وب عَلَيْهِ لإسْقَاط الْمصَلْبَِ عنْهُ وَبُو حدق إِمَا عله فغًا لِسُفُوطِه عَنْ الْمَيْتِ إذ لا 
يَتَأنَى الفغلٌ مِنْهُ فَلَمْ نصح الكَفَالَهُ عَنْ مَيّتِ مُفْلِسٍ وَلَيْسَ مُرَاذُهُ أن حَقِيقََهُ الفغل؛ لِأَنّهُ وَضْفْ فَائِمْ 
بالذّمَةِ وَإِعَا مُرَادُهُ أن الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِغْلْ كَمَا لا بكْقَى وَقَدْ صَرَّحُوا في مَوَاضِعَ بِأنّهُ وَضْفْ وَلِذَا قَالُوا 
الديُونُ تُقْصَى بِآمَْالَا؛ لِأَنَّ مَا في الذَّمَةِ لا يكن تَسْلِيمُهُ وف الإيضّاح أَخدًَا من الْعَايَةِ أن تَعْريقَهَا 
لصم في الدَيْنٍ لا يَنْمَظِمُ الْكَفَالَة بِالنّفْسِ وَالْكَفَالَةَ بالْعَبْنِ وَالْكَفَالَة بالِْغل. 5 

قُلْث: تَعَمْ لا يَشْمَلْ لكِنّ الْمُعَرَفَ كا بِدَلِكَ إَِا أَرَادَ تَغْرِيف الْكَفَالَةِ الْمَالِ فَإِنَّ أَصْلَ الخلافٍ نشَاً 
مِن أن الكفيل ها يَنبْتُ في ذِمَتهِالْمَالُ أو لا مزأت صَاحِب الْبَدَائِعِ أََارَ إلى ذَلِكَ في بََانِ 
يها وَل يَُْر الحو دا الاخبلاف قر إن الاتقاق على أن الدَيْنَ لا يُسؤق إلا من حدما 
َأَنَّ الْكَفِيل مُطَالَبٌ وَأَنَّ جب الدَيْنِ لَهُ صَحِيحَةٌ وَيَرْجِعْ به عَلَى الْأَصِيلٍ وَلَوْ اشْتَرَى الطَّالِبْ بِالدَيْنٍ 
ينا من الكفِيل صَحْ مع أن 
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(فَولَ: ثم ريت صَاحِب الْبَدَائِع إ) قَالَ الْعَرِيَ قُلْت: وَرَاَنْت بنط قَدِمم عَلَى حَاشِيَةِ سَرْح الْمُجْمَع 
ابن مالِكِ ا صُوريهُ ََائِدَهُكون الْكفَالَِ ص اللَمَةِ إلى الّمة في الْمُطَْبة لا في الدَيْن عَلَى اقول 
لصح أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْكَفِيلٌ بَعْدَ عدر الِاسْتِيفَاءٍ من لْأَصِيلٍ يأَخُذُ الْمُطَالِبُ الدَّيْنَ مِنْ تَركةٍ الْكَفِيلٍ 
على قَْلٍ بَغض الْمََايخ لِأنُّ مَيُونُ عَلَى قَوَِمْ ولا حدُ عَلَى الْقلِ الَْصَحْ؛ أن حَقّ الطَّلِبٍ 
عَلَى الْكُفيل في الْمُطَالَبَة فَحَسْبُ وَكُذَا إذَا أَبَْاً الطَّالِبْ الْأَصِيلَ بَرِئ ا غَيْرِ عَكْسٍ هَذَا 


عَلَى الْقَوْلِ الصّجيح. وَأَمًا عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ فَلَا يبْرَأكُلٌ وَاجِدٍ مِنْ الْكَفِيلٍ وَالْأصِيلٍ بإنرَاءٍ 
الطَّالِبٍ عَنْ أَحَدِهما بك لَهُ الْأَخْذ مِنْ الكفيلٍ إذَا برا الأصيل وَكَذًَا عَكْسْهُ لِآنَّ كل وَاحِدٍ مَذْيُونٌ 
وَمُطَالَبٌ. اه. بِلَفْظِهِ لكِنّهُ 1 يَعْرْهُ إلى كتاب فَلْيُحَرَرْ من الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةٍ وَلَهُ تعَالَ أَعْلَمْ. اه. 
ذا في حَاشِيّة الرَمْلِيَ أَقُولُ: وَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَسَيَأْقِ مَثَْا أَنّهُ َو أَبْرَاً الأصيل أ آحَرُ عَنْهُ بَرِىَ الْكَفِيلٌ 
وَتأَخْرَ عَنْهُ َل ينكس مع أن الْمُصَيّف مَشَى عَلَى الْقَلٍ انها العم في الْمُطَالبَةِ وَسَيَْقِ هُنَاكَ عَنْ 
الْعَرِيٍ أْضًا أن الّذِي في الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةٍ أن الْمَالَ يحل بَوْتِ الكفيل وََنّهُ يُؤْحَذُ من تركيد 
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الشَرَاءَ بالدَّيْنِ مِنْ غَيْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لا يَصِحٌ وَبْمْكِنٌ أنْ يُقَالَ أَنّهَا تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا حَلَفَ الْكَفِيلٌ أَنْ 
لا دَْنَ عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَصَّحَ لا يحْنَتْ وَعَلَى الصّعِيفٍ يَحنَتْ وَجْهْدُ الْمْقِنَ دُمُوعْهُ وَسَيَأي عِنْدَ قَوْلِه 
بطل تغليق الْرَاَةٍ من الْكفَالَة برط ما يفضي أن يَكُون كه في الَائّة جل ادعَى عَلَى غَْره 
أنَهُ ضَمِنَ لَهُ عَنْ فُلَانٍ الْعَائَبٍ كذًا كَذًا دِرْعَمًا قَالَ الشَيْحْ الْإِمَامُْ يُحَلَفُهُ آله مَالَهُ عَلَِك هَذَا الْمَالُ مِنْ 
لَه الذي يدعي وَعَنْ أبي يُوسْفَ إِنْ عَرَضَ الْمُدَعَى عَلَيِْ للْقَاضِي فِإنَهُ حَلَفُُ لله مَالَهُ عََِك هَذَا 
الْمَالُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَدّعِي وَإِنْ 1 يَعْرِضْ حَلَفَهُ بللَّهِ مَا صَمِنَ وَالتعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ الْمُدَعى عَلَيْهِ أن 
الرَجْلَ قَدْ يَضْمَنْ مَالَا م يُوَدِي أَو يُبَرَنهُ الطَالِبُ أَؤ يُؤَدِيهِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ فَيَْرَا الصَّامِنُ. اه. 
وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ فَوْلُ الشَيْ الإمام مُفرَعَا عَلَى أَنّهَا للم في الدَيْنِ وَمَا عَنْ أي يُوسْفَ مُفرّعْ عَلَى 
لْأَصَّحّ كُمَا لا يخْقَى وَينَا يُضَعَِفْ أَنَهَا الصّمُ في الدَيْنِ أن الْمَدْيُونَ لَْ دَهَعَ الدَيْنَ نكَفَلَ به إِنْسَانٌ 
قَالُوا ل يَصِحٌ مَعَ فَوِْهِمْ ِبَمَاءِ الدَيْنِ بَعْدَ الدَّفْع وَأَنَّ السَاقط الْمُطَالَبَةُ الْألْمَاظٍِ الآتَة و1 يخْعَل أو 
يُوسْفَ في فَولِهِ الأخر الْقبُولَ ْنَا فَعَلَهَا نِم بالكَفِيلٍ وَحْدَهُ في الْمَالِ وَالنَفْس الَالِتْ في بَيَانِ زكيهَا 
َاُوا: هُوَ الإيجَاب وَالَْبُولُ بلْأَلْفَاظٍ الآتية و يِْعَل أَبُو يُوسْفَ في قَوْلِهِ الأخير الْمَبُولَ َكنهَا فَجعَلَهَا 
َم بالْكَفِيل وَحْدَهُ في الْمَالِ وَالنَفْسِ. 

وَاخْتْلِفَ عَلَى فَوْلِهِ قَقِيل يَتَوَقَْفُ عَلَى إِجَارَةٍ الطَلِبٍ وَقِيلَ تَنْقُدُ وَلِلِطَلِبٍ الرَدُ وََرهُ لحلاف فِيمَا 
ذا مات الْمَكْفُولُ لَه قَبْلَ الْقبُولٍفَمَنْ قَالَ بالتَوَفْفٍ قَالَ لا يوَاحَدُ الْكَفِيل الرَابعْ في سرَائِِهَا وي 
َرْبَعَةُ أنوَاع في الْكَفِيلٍ وَالْأَصِيلٍ وَالطَالِبٍ وَالْمَكْفُولٍ به ثم مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطْ الانْعِمَادِ وَمنْهَا مَا هُوَ 
َرْطُ النَّاذِ أمَا سَرَائِطُ الْكَفِيل فَلْعَفْل والْبُلُوعُ وها سَرْطَنِ للاْعَادٍ فلا يَنْعَقُِ كاله تَُونٍ وَصِيَ 
إلا إذَا اكات الْوَيِم ينا في لَقَقَةٍ الهم وَأمَرَهُ أن يمن الْمَالَ عَنْهُ وَإِنهُ صَحِيحٌ وَل أمرَُ بكقالة . 


نَفْسِهٍ عَنْهُ 1 يجْر؛ٍ لِأَنَّ ضّمَانَ الدَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ من غَيْرٍ ضَرْطٍ فَالِشَرْطُ لا يَزِدُهُ إِلّا تَأكِيدًا فَلَمْ يَكْنْ 
مكو عَا فَأمّا ضّمَانُ النّفْس وَهْوَ تَسْلِيمُ نَفْسٍ الأب أؤ الْوَصِيَ فَلَمْ يكن عَلَيْ 
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(فَوْلَهُ: وَيَنبَغِي أَنْ يكُونَ فَوْلٌ الشيْخ الإمام !2) قَالَ في النَهْرِ هَدَا وَهُمْ مَنْسَؤْهُ توَهُمْ أن فَوْلَهُ مَالَهُ 
عَلَيْكَ هَدَا الْمَالِ يُفِيدُ مَا اذَعَاهُ وَلَيْسَكَدَلِكَ إِذْ مَعْتَاهُ مَالَهُ عَلَيِكَ الْمُطَالَبَةُ به وكيْفَ يَصِحُ عَلَى ما 
اذَعَاهُ أَنْ يَكُونَ ما عَنْ النَّاتنِ مُمَرَعَا عَلَى الْأَصّحَ وَهُوَ يُوَافِقُهُ فيمَا إِذَا عَرَضَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَتَاَةَ بفَوَعُ 
عَلَى الأول وَتَارَةَ عَلَى النَّان مَا هَذًا الْعَوَاني. ا 

(فَوْلُُ: الثَالِثْ في بَيَانِ ركبا قَالُوا هُوَ الْإيجَابُ وَالْمَبُولَ) قَالَ الرّمْلِيْ أَقُول: أَيْ عِنْدَهمَا وَهْوَ قَوْلُ أبي 
يُوسُفَ أَوَلَا حَىّ أَنّهَا لا د عر يهال يلال المكتون لَهُ أو قَبُولٌ أَجتيَ عَنْهُ في 
تْلِس الْعَقْدِ أو خِطَّابُ الْمَكْفُولٍ َهُ أو خطَابْ أَجْتِيٍ عَنْهُ أن قَالَ الطَلِبْ أكفل بِنَفْسٍ فُلَانٍ بي 
فَقَالَ كَمَلْت أو قَالَ رَجْلَ أَجْتَم لِعيِهِ أكف بتفس فُلَانٍ أو قَالَ عَنْ فْلَانٍ لِقُلَانِ فَيَُولُ ذَلِكَ الْعَيرْ 
كَفَلت تَصِحٌ الْكَمَالَهُ وَتَقَفُ عَلَى مَا وَرَاءٍ الْمَجْلِسِ عَلَى إِجَارَةٍ الْمَكْفُولٍ لَهُ وَلِلَكَفِيلٍ أَنْ يخْرج نَفْسَهُ 
عَنْ الْكَالَةِ قَبْلَ أَنْ يُجِيرَ الْعَائِبُ كَفَالَتَهُ أَمّا إِذَا 1 يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الكفيل: فلت بِنَفْسِ 
قُلَانٍ لِفْلانٍ أو با لِفلَانِ عَلَى فُلَانِ من الدُيُونِ فَإنّهَا لا تتفم عَلَى مَا وََاءٍ الْمَجْلِسٍ حَقٌ لَْ بَلََ 
الطَلِبْ فَقَبلَ 1 تَصِحٌ تََاْحَانيةٌ وَف جام الْقُصُولَنٍ الكفَالَةُ لصي 1 تجْرْ قيل لَهُ هُوَ حَجْرٌ عَلَى 
الْمَضَارَ لا الْمََافع دَلِيلٍ قَبُولٍ الَْدِيّة وَالصَّدَقَةِ وف هَذَا مَنْفَعَةٌ فَتَجُورُ قَالَ البَهُ وَالصَّدَقَهُ نَصِحْ 
بالِْغْل وَفِعْلَهُ مُعْتبَر وَأَمّا هنا لا بُدَّ من فَوْلٍ وَقَوْلهُ 1 يُعْتَبَِ كذًا ذَكَرَهُ في الْكمَالَة وَدَكُرَ في الأخكام 
َو كان الصّحُ تاجرًا صّحُتْ الْكَفَالَُ وَلَوْ خَاطْب عَنْهُ أَجْتمٌ وَقَبِلَ عَنْهُ تَوَقََتْ عَلَى إِجَارَةٍ وكبله فَإِنْ 
يحَاطِب أَجْبَوٌ وَلَا وَِيهُ وَِنّا خاطب الصّيح عِنْدَ أي حَنِيقَة وَتْحَمَدِ رَحمَهُمَا الله َعَالَ لا تَصِحٌ وَعِنْدَ 
أبي يُوسّفَ نَصِحُ. اه. 

وَالْوَيُ الأب أَؤ الجَدُ عِنْدَ عَدَمِهِ أ الْوَصِيئُ مِنْ أَحَدِهِمًا أو الْقَاضِي لَوْلَا أَبْ وَلَا جَذٌ وَلا وَصِينٌ مِنْهُمَا. 
(قوْلَه: وَثَرَهُ الخلافٍ ) قَالَ الرّمْلِئُ يُفْهَمْ من أَنَهُ لا يُشْمَرَطُ عَلَى قَوْلِهِ في الْمَجلِسٍ بَلَ يَصِحُ قَبْلَ 
مَْتهِ وَيِفْهُمُ مِنْهُ أنِضًا صِحَُهُ عَلَى قَوْلِه وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْكَفِيلٍ وَالْمَكْفُولٍ عَنْهُ تآملْ. (قَوْلَهُ: إِلّا دا 
اسْتَدَانَ الْوَإُدَيْنَا إ) قَالَ في النَهْرِ ثم ريه في الْمُحِيطٍ عَرَا الْمَسألََ إلى الْمَنْسُوطٍ وَلَفْطهُ في كََالَةٍ 
الصَيّ» وَإِذَا اسْتَدَانَ لَهُ أَبُوهُ أؤ وَصِيّهُ وَأَمَرَ أن كفل عَنْهُ في الدَيْنِ وَبنَفْسِهِ جَارَثْ الْكَفَالَةُ بالدَّيْنٍ 
دُونَ النّفس؛ لِأنَّ الب أؤ الَو صِيّ مق اسْتَدَانَ عَلَى الصِ لِلنَمَقَةكَانَ لهُمَا اليجُوعٌ بذَلِكَ في مَالٍ 
الصَّيّ فَكَانَ أَدَاءْ الدَيْنِ عَلَى | ا ١‏ أن الْوَصِىّ يَنُوبْ عَنَهُ في الْأَدَاءٍ قَِذَا أَمَرَ بالضَّمَانٍ فَمَدْ أَذِنَ 


لَهُ بالأَدَاءٍ وَهُوَ بَْلِكَ الْأَدَاءَ بإِذْنِهِ فَيَجِبُ عَلَيِْ الْأَدَاءُ فَلَمْ يَكْنْ هَذَا الصّمَانُ تَبَرُعًا. اه. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في أَنَّ الصَّيّ يُطَالَبُ بمَذّا الْمَالٍ بمُوجب الْكَفَالَةِ وَلَوْلَاهَا لَكَانَ الطَلّبُ إِنا هُوَ عَلَى الْوَيَ 
مدا التَِْيرٍ بَطَلَ فَوْلُ عَصْرِيَ هَذَا الاسْتفتاءُ مُسْتَذْرَكٌ بن لا نَصِحْ كَفَالَةُ الصّ مُطْلَقًا فْتَدَبَرَهث اه 
قُلْتُ: وَمِغْلْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُحِيطٍ مَذُكُورٌ في الْوَلوَاجِيّة 
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فَكَانَ مُتبَرَعًا به فَلَمْ يجْرْ وَاخْرَيَُ شَرْطُ نَقَاذِهَا فَلَمْ يَنْفُذْ كَفَالَةُ الْعبْدِ وَلَوْ مَأَذُونَ لَهُ في البَجَارَةِ وَيُوَاحَذْ 
بها بَعْدَ الْعنقٍ بخلافٍ الصّي لا يُوَاحَدُ بها بَعدَ الْبُلُوعْ لِعَدَم الْعفَادِها فَإِنْ أَذِنَ الْمَوْلى لِعَبْدِهِ فيا فَإنْ 


راس 


كَانَ مَذْيُونَ 1 يجْرْ وَإِلّا جَارَتْ وَبِبِعَ فيهًا إلا إِنْ فَدَاهُ و1 تجُرْ كَمَا 
وَبطَالَبُ با بَْدَ عِنْقَهِ وَنَصِحُ كَفَالَةُ الْمُكَاتَبٍ وَالْمَأَذُونٍ عَنْ مَوْلَاهُمًا. 

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الكفيل صَّحِيحًا فَنَصِحُ كَفَالَةُ الْمَرِيضٍ لكِن مِنْ الثُلْثٍْ لِأَنَهَا تبَرُعٌ وَأمَا 
سَرَائِطُ الْأصِيل فَلأَوَلُ أَنْ يَكُونَ قَادِرَا عَلَى تَسْلِيم الْمَكْفُولٍ به إمَا بِتفْسِهِ أو تائيه فَلَمْ تَصِح الْكَفَالَهُ 
عَنْ ميتِ مُفلِسٍ النَاتِ أن يكُونَ مَعْلُومًا فَلَوْ كَفَلَ با عَلَى وَاجِدٍ 1 نَصِحٌ ولا يُشْمَرَطً أَنْ يكُونَ خرًا 
بَالِعًا عَاقِلّا وَأَمّا شَرَائِطُ الْمَكْفُولٍ لَهُ فَالأَوَلُ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَاء انان - وُجُودُهُ في َمْلِس الْعَقْدٍ 
وَهُوَ شَرْطُ الانْعِقَادٍ وَقَد تَقَدَمَ في بَيَانِ الركنٍ وَتَفَرَعَ عَلَى اشيرَاطِ قَبُولِهِ أنَهُ لا بُدَّ من عَفَلِهِ لا خرَيته 
وَأَمَا شَرَائِطُ الْمَكْفُولٍ بِه: فَالأَوَلُ - أَنْ يكُونَ مَضْمُونًَ عَلَى الْأَصِيلٍ دَيْنَا أو عَيْمَا أؤ نَفْسا أو فِغلَا 
وَلَكِنْ يُشْكَرَطُ في الْعينِ أَنْ تَكُونَ مَضْمُوتَة لِنَفْسِهًا. الكَانٍ - أَنْ يَكُونَ مَفْدُورَ التَسْلِيمِ مِنْ الْكَفِيلٍ فلا 
ور باحدودٍ والِصّاصٍ. القَالبث - أن يكو الدَيْن لازا وهو حاص بالْكقالة قلا تور الفا يد 
لْكتَابَةِ ولا يَشْترِطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرٍ الْكُلُ من الْبَدَائْع مُحْمَصّرًا. 

الْحَامِسُ في سَبَبِهَا قَالُوا سَبَبْ وُجُودِهَا تَضْبِيقٌ الطَّالِبٍ عَلَى الْمَطْلُوبٍ مَعَ قَصْد الخارج دَفْعَْهُ عَنَهُ إما 
تقر إل الله تعال أو إزالَةٌ للأَدَى عَنْ تَفْسِهٍ إذَا كان الْمَطْلُوبُ بن يهِمُهُ ما أَهَنَهُ وَسَبَبْ صَرْعِييَا وفع 
هَذِهِ الَاجَةٍ وَالضَرْرٍ الَّذِي ذَكَرْئَاهُ السَادِسْ في حُكْيهَا فَفِي الْبَدَائع ًا حْكْمَانٍ أَحَدُهًُا تُبُوتْ مُطَالبَة 
الْكَفِيلٍ با عَلَى الْأصِيل فَإِنْ كانَ عَلَيْهِ دَيْنَ طُولِب بِكُلّهِ الكفيل إنْكَانَ وَاجِدًا وَإِنْ كَانَا الْتَبنِ طُولِب 
كُلُ وَاجدٍ ينصْفِهِ وني الْكَفَالةٍ بالنَفْسِ يُطَالْبْ بإخصاره إِنْ أَمكنَ كما سيت وَالْكفِيل بالَْيْنِ يُطَالْبْ 
تَسْلِيمِهًا حَالَ قِيَامِهَا وَببَدَهَا حَالَ هَلَاكهَا وَبالتّسْلِيِم يُطَالَبْ يما وَبالْفغْلٍ حميعًا وَقَدَمَْا أنَهُ يَصِحْ 
اشْترَاط الخيَارٍ فِبهَا أكْكرَ من ثَلَانَةِ فيا يَصِح تَعْلِيقُهُ وَمَا لا يَصِحُ قُبَيْلَ الصرْفٍ السّابِعْ في صِفَتَِا 


لَةُ الْمُكَائَبٍ عَنْ أَجْتَىَ وَلَّوْ أذنَ مَؤْلَاهُ 


فَهِيَ عَفْدٌ جَائرٌ به لازم وَسَيَْتِ أن لَهُ البُجوع عَنْهَا في مَسْأَلَةِ بايَع فُلَانَ فَمَا بَايغْته فَهُوَ عَلَىء الثَامنُ 
في حََاسِبِها ومَسَاوئِهًا فَمَحَاسِنُّهَا ليلة وَهِيَ تَفْرِِجْ كَرْبِ الطَلِب الخَائِفٍ عَلَى ماله وَالْمَطْلُوبٍ 
الحَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدَ كمَاهُمًا مُؤْنَهَ مَا أَهمَّهُمَا وَهُوَ نِعْمَةٌ كبيرةٌ عَلَيْهِمَا وَلِذَا كَانَثْ مِن الْأَفْعَالٍ 
الْعَالِيَةِ حَنّ امن الله با حَيْتُْ قَالَ وَكَفَلَهَا كربا في قِرَاءَةٍ التَسْدِيدٍ الْمُمَصّمنِ لِلامتِنَانٍ عَلَى مَرْتمَ إذْ 
جَعَلَ ها مَنْ يَقُومُ بمَصَاحِهَا وَيَقُومُ يما وَمَسَاوِنُهَا كما في الْمُجْتََ قَالَ الامْتتاغ عن التَكَفْلٍ أَفْرَبْ إلى 
الاختيّاط؛ لِأَنَهُ مَكْنُوبٌ في التّؤْراة وَالزَعَامَةُ أَوكًا مَلَامَةٌ وََؤْسَطْهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا غَرَامَةً. اه. 

الفَاسِعْ في أَنْوَاعِهَا سَيْقٍ أَنّهَا تَوْعَانِ كمَالَةٌ بالنَفْسِ وَكَفَالَةٌ الْمَالٍ الْعَاشِرُ في دَلِيلِهَا فَوْلهِ تَعَالى (وَلِمَنْ 
جَاء به حمل بَعيرٍ وأَنا به رَعِيم1 [يوسف: 72] وَقَوْلُهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الرّعِيمُ غَارمٌ» رَوَاه 
ُو دَاوْد وَالتَْمِذِيُ وف الدُرّ الْمَنقُورٍ الرّعِيمُ الْكَفِيلٌ وَغَارِمٌ مِنْ الْغرْمِ وَهُوَ أَدَاءْ شَيْءٍ لازم. اه. 
َبَاجُ إلى مغرف أُسَامِي َرْبَعَةٍ المكُفُولَ عَنْهُ وهُوَ الْمَديُونُ وَالْمَكْفُولُ لَه وَهوَ الدَائُِ وَالْكَفِيلُ وَهُوَ 
[منحة الخالق] 

(قَْلَهُ: وَنَصِحٌ كَفَالَةُ الْمُكَانَبٍ وَالْمَأَذُونِ عَنْ مَوْلَاهُمَا) قَالَ في التَفْرِ وَيَنبَغِي أَنْ يُقَيَدَ ذَلِكَ بها إِذَا 
كَانَتْ بِأَمْرِهِ ث رأَيْته كَذَلِكَ في عِقدٍ الْقَرَائِدٍ مَعْزِي إلى الْمَنْسُوطٍ حَيْتْ قَالَ وَكَفَالَةُ الْعَبْدِ النَّجِرٍ عَنْ 
سَيَدِهِ بمَالٍ أؤ بَِفْسِه بِعَيْر إِذْنهِ باطِلْ. (فَوْلّهُ: النَانٍ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَا) قَالَ الرَمْلِيُء وَأَمَا الْمَكْفُولُ عَنْهُ 
فَسَيَاَقٍ قَرِيًا في الْخَاشِيَةِ تَْلّا عَنْ التََّارْحَانِيّة أَنَّهُمَا َو سَهِدَا أَنّهُ كفل ذا الَجْلٍ بنَفْس رَجْلٍ تَعْرفَه 
بوَهه وَلكن لا تغرف انمه فَهُوَ جَائِرُ ون َال أكفل بتَفْس رَجْلٍ لا تَغْرفه لا وجْهد ولا بانه 
فَالشَّهَادَةُ جَائرَة وَإِنَّ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ دَلِيل عَلَى أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ وَذِكْرُ تَسَبِهِ تأمّلْ. 
(قَوْله: فَالْقَوَلُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُون عَلَى الْأَصِيلٍ) فَالَ الَمْلِنُ يُعْلَم بذَلِكَ جَوَابُْ وَاقعَةٍ الَْغوَى وَهِيَ 
لْكَفَالَهُ بالْمُسْلِمِ فيه في السّلَمِ الْقَاسِدٍ وَهُوَ عَدَمُ صِحَبَهَا؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ به غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْأَصْلٍ 
وَسَيأْقِ أن الْكمَالَةَ بالْمَالِ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الدَيْنُ صَحِيحًا وَسََأْتٍ في شح فَوْلِهِ وَصَّعَ لو تنا أنَُ لو 
كفل بالتمن ج طهر ساد الْيْع يزجغ الْكفيل يا دفََهُ وك صّحٌ به وهو لا يطلب به الل قن 
طالب به الكفيل تأقن. - 

(قَولَة: فلا تجورْ بَدَلِ الكتابة) قَالَ في النَهرِ ويَبغِي أن يكُونَ من ذَلِكَ الْكقالَة بِتفقةِ الزوجَةٍ قَبْلَ 
الْقَعمَاءٍ يا أو الْمُضِيَ لِمَا قَدَمَْاهُ من أَنّهَا لا تَصِي دَيْنا إَِا يا وَبَدَلُ الْكتابَة دَيْنْ إلا أَنهُ صَعِيفٌ ولا 
ِصِح الْكفَالَهُ يه هما لس ديم أل وقد أَفَْيْت بد. (قولَة: وَالْكَفِيل وَهوَالْمُلر) قَالَ الَمليئ 
وَيسَمّى الْمُْمَمُ لذَلِكَ صَامِئًا وَصَمِيئًا وميا وَرَعِيمًا وكافلًا وكفيلًا وَصَييرا قبا قَالَ لْمَاَردِيٌ غَيْرَ 
أنَّ الْغْذفَ جَارٍ أن الصّمِينَ مُسْتَعْمَلٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْحَهِيل في الدِّيَاتِ وَالزّعِيمَ في الْأَمْوَالٍ 


)224/6( 


امل وَالْمكْفُولُ به وَهوَ الدَيْنُوََْالُ لْمكْفُولٍ بنفسِه مَكْفُولٌ به وَلا يقَالُ مَكْفُولٌ عَنْكُ كذ في 


قَوْلَهُ (وَنَصِح بِالنَفْسِ وَِنْ تَعَدَّدَتْ) أي الْكفَالَهُ أن أحَدَ منْه فيلا مكفيلا م آحَرُ وجا وُخوغ 
الصّمِيرٍ إلى النَّفْسِ بِأَنْ كَفَلَ وَاجِدّ نُفُوسًا كما يجُورُ بالدبُونٍ الكثيرة لإطلاق قَوْلِهِ - عَلَْهِ الصَّلاةُ 
وَالسَلَامُ - «الرّعِيمُ غَارِمُ» من عَبْرٍ فَصْل بَيْنَ الْكَفَالَةِ بالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بالنَفْسِ وَل يُقَالُ لا غْرْمَ في 
كَفَالَةِ النَفْسِء لِأَنَّ تَقُولُ الْعْرمُ لَرُومْ صر عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَ (إنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا [الفرقان: 
5] وَبْكِنْهُ الْعَمَلْ بمُوجَبهَا بآنْ يَلَيَ ببْنَهُ وَبيْنَ الْمَكْفُولٍ أو يُرَافِقَهُ إذَا َعَاهُ أو يُكْرهَهُ بالحَصُور إلى 
تْلِسٍ الْقَاضِي وَإِنْ 1 يَفَدِرْ اسْتَعَانَ بِأَعْوَانٍ الْقَاضِي وَلِأَنّهُ المَرَمَ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْأَصِيل وَهْوَ 
خْصُْورةُ إلى 1 لْقَاضِي 0 حْكُمْ مَا إِذَا تَعَدَدَ الْكَفِيلُ 0 الْبَعْضُ هَل يَبْرا 7 فَإِنْ 
ِعُجَرَدِ الدُغوى سَوَاءٌ كان 55 عَلَيْهِ موقا و يي 0 الرْوَايَة ِلَّا إِذَا كَانَ عَرِيبًا و سيق في 
كناب الدَعْوَى وف الْقدْيَةِ لَيْسَ لِلْمْدَعِي وَلَا لِلَْاضِي طَلَبْ الْكفيلٍ بِقَولِهِ بي عَلَيْهِ دَعْوَى قَبْلَ بَيَانِ 
الدّعْوَّىء وَإِذَا طَلَب الْقَاضِي مِنْهُ كَفِيلًا وَامْتَتَعَ لا يَخِسُهُ الَْاضِي وَإِتَا َأمْرْهُ بالْمُلَارَمَقِ كذا في الْبَرَازِيَة 
وَفِ الَْرَازِيّةِ َف الدَيْنِ الْمُوَجلٍ ذا قَرْبَ الخَوْلَ وَأَرَادَ الْمَذْيُونُ السّفْرَ لا يَبْ إِغْطَاءُ الكفيلٍ وَفي 
ا ا لَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلٍ وَ1 بُمََدْ الْموْجُلِ وَقَالَ الدَان لَوْ قبل لَهُ طَلَّبُ الْكَفِيلٍ قيَاسا عَلَى 
وف الفنتقى قا قَالَ وَبُ ب الف مَذْيُونٍ يُرِيدُ السَفَرَ لَهُ التَكْفِيل وَإِنْكَانَ الدَيْنْ مُوَجَلّا وَف الظَهيريّة قَالَتْ 
َوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَغيب فَخُلْ بِالتَفَقَةِ كفِيلًا لا يِيبْهَا الحَاكم إلى ذَلِكَ؛ 0 
لإمَامُ الثاني أَخْدَّ الكَفِيلٍ رِفْقا بها وَعَلَيْهِ المَْوَى وَيْجْعَلْ كانه كَمَلَ با ذَاب ا عَلَيْهِ وف الْمُحِيطٍ لَوْ 
أَفْقَ يفول الثاني في سَائِرِ الدّيُونِ بأَحْذٍ الْكَفِيلٍ كَانَ حَسَنًا ِفْقًا بالنّاسِ وَف شَرْح الْمَنَظُومَةٍ ِإبْنٍ 
الشَّحْتَةِ وَهَذَا تَرْجِيحٌ مِنْ صَاحِب الْمُحِيطٍ. اه. ْ 

وف الْقُنْيّةِ إنْ عرف الْمَذْيُونُ بِالْمَطْلٍ وَالنَّسْويفٍ يَأْحْذُ الْكَفِيل وَإِلَّا قلاء وَجَارّ أنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ 
تَعَدَّدِهَا أنْ يَكُونَ ِلكفِيل فيل وَلِذَا قَالَ في الْخَانيّة الْكفيل بِالنَفْسِ إِذَا أَغطَّى الطَّالِب كفيلًا بِنَفْسِهِ 
قَمَاتَ الْأَصِيلٌ بَرِىّ ع الْكفِيلَانٍ وَكُذَا َو مَاتَ الْكَفِيلُ الْأَوَلُ بَرِىّ الْكفِيلُ الثّاني. اه. 


وَأشَارَ يجَوَازِ تَعَددِهَا إلى أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ إذَا أَحَدَ مِنْ الْأَصِيلٍ كيلا آخَرَ بَعْدَ الْأَوَلِ 1 يَبَْا الأول 
كذًَا في الَْانِيّة فَلِقَوْلِهِ وَإِنْ تَعَدَّدتْ ثَلَالَةُ أَوْجُه. 

قوْلَهُ (يكقلث بتفْسه وَتا عبَرَعَنْ الْبَدَنِ وير شَائِع) أي تَصِحٌ الْكفَالةُ بالنّفْس بقؤْله كقلت بنفس 
لان أ بِرَأَسِه أو وَجْهِه وَرَقَبتهِ وعْنِْهِ وَكلٌ غطو مِنْه يُعَبّر به عَنْ جميع الْبَدَنِ أو كله أو رنعهء وَقَدْ 
َدَْاهُ في الطَّلاقِ وَقَدْ ذكرُوا صِحَة الْكفَالَةِ بلروح وَل يَذُْرُوهُ في الطّلاقي وينبغي الْوفوعٌ به وَذكرُوا 
في الطّلاقٍ الَْرْجَ وَكَ يَذْكْرُوهُ هُتا. وَيَنْبَغِي صِحَةُ الْكَفَالَة به إِذَا كَانَت امْرأَة كُذَا في التََارْحَانِيّة و1 
يَذْكْرْ تحَمَدُ - رَحْمَهُ اللّهُ تعالى - مَا ذا كَفَلَ بِعَيْبهِ قَالَ الْبَلْخِىَ لا يَصِحٌ كُمَا في الطَّلَاقٍ إِلَّا أَنْ يَنوِيَ 
به الْبَدنَ وَلَدِي يِب أن نصح الْكمَالَةُ به كالطلاقي إِذَا تين من يعمّرُ به عن الكُلِ يقَالُ عبن الْقَوم 
وَهُوَ عَبْنّ في النّاسِ وََعلّهُ ل يكُن مَغرُوهًا في رَمَائِمْ أمًا في مانا قلا شَكَّ في ذَلِكَ يخلافٍ ما لو قَالَ 


كم 


بيَدِهِ أؤ رِجْلِهِ وَيَتَأَنَى في دَمِهِ مَا تَقَدَمَ في الطّلاق, كذًا في فتْح الْقَدِير قَيَّذْنَا بكؤنه جُزءَ الْكَفِيلٍ عَنْهُ 
أن الكفيل لو أَضَاف اجْرْء ليه بأنْ قَالَ الكفيل كَفَلَ لّك نِصفِي أو لي فَإنَهُ لا يجودُ دكرهُ في 
الْكَرْخَيَ في باب الرَهْنِء كذًا في السِنرَاج الْوَمّاح. (فَوْلْهُ وَبِصَمِنْتُهُ) أي نَصِحٌ بِقَوْلِهِ ضّمِنْت لَك فُلَانا؛ 
[منحة الخالق] 

الْعظام وَالْكَفِيلَ في النُفُوسٍ وَالصّبِيرَ في الجميع وَكَالِضَّمِينِ فِيمَا فَالَهُ الضّامِنْ وَكَالْكُفِيلٍ الْكَافِلُ 
وكَالصّبيرٍ الْقَبيلُ قَالَ أَبُو حَيّاَ في صَّحِيجِهٍ وَالرَعِيمْ لَعَهُ أل الْمَدِيئةِ وَالخَمِيل لَعَهُ أل مِصْرٌ وَالْكَفِيلُ 
لعَهُ هل لِْرَاقِء كذ في شَرْح الرَّوْضٍ لِشَيْخَ الإسلام ركَريا. (قَوْلَه: ولا يُقَالُ مَكْفُولٌ عَنْهُ) قَالَ الرَملِيُ 
د وَجَذْا بَحْصَهُم يقولة وَسبَنِ قريا فيما كتئتاة في الخاشيّة تفلا عن التكانكائية بعزوو للأخيرة. 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ بِكَفَلْتُ بتَفْسِه) قَالَ الرَمْلِْ كَفَلَ بفَنْح الْفَاءِ أَخْصّحْ مِنْ كشرهاء وَقَالَ شَيْحْ الإِسْلام 
كربا في شَرْح الرََؤْضٍء وَقَالَ فَإِنْ قُلَت: كفل مُمَعَدَّ بِنَفْسِه كَمَوْلِهِ تَعَالى [وَكَفَلََا كريط [آل عمران: 
7] فَلِمَ 0 المُصَبَفُ بِعَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنَفٍ كَل بأَحَدٍ الرَجْلَْنِ قُلْتُ: ذَلِكَ بمَعْى عَالَ وَمَا هنا 
مغ صم وَالْعَرَمَ َاسْبِعْمَالُ كتير من الْفَمَهَاءِ لَه معدي بنفْسِهٍ مُؤْوَلَ إن صّاجِب الصّحَاح 


َالَْامُوسٍ وَعَيْرَهُمَامِنْ 
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قَيّدَ بِقَولِهِ ضَمِئْته لِأَنُّ َو قَالَ أنَا صَامِنْ حَىٌ تَجْتَوِعَا أ تَلْتَقِيَا لا يَكُونُ كفيلًا؛ لِأَنَهُ 1 يُبَيَنْ الْمَضْمُونَ 
نَفْسا أَوْ مَالّاء كا في الَْانيّة وَفي السَِرَاجٍ الْوَهّاجٍ لَوْ قَالَ عَلَىَ حَىّ تَجْتَوِعَا َو تَلَْقِيَا فَهُوَ جَائِرٌ لِأَنَّ 
َْلَهُ ُو عَلَيّ صَمَانٌ مُصَافٌ إل الْعَبنِ وجَعَلَ الالَْاء عا لَُ وي التكَرْحَائيّة ُو عَلَيَ حَق تا 
فَهُوَ كَفِيلَ إلى الْعَايَِ الي ذَكرَهَا وَعَلَى هَدَا فَلَوْ قَالَ حَقٌ تَلْمقِيَا فَهُوَ كفيل إلى الْعَايَةِ اه. 

(قَوْلَهُ وَبعلَيَ) ؛ لِأَنَ كَلِمَة عَلَى لِلْوْجُوبٍ فَهِيَ صِيعَةُ ارام وَني التمَارْحَائيّة قَالَ لك عِنْدِي هَذَا الرَجْلُ 
أو قَالَ دَعْهُ إل كائث كَفَالَة. فَوْلَهُ (وَإِلّ) بَعْمَاه لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيه عله - «من كرك كلد قإإي» 
حِكَايَةَ عَنْ صّاحِبٍ يُوسُفَ [وَأَنا به رَعِيمْ1 [يوسف: 72] أي كفيل كذَا ذَكْرَ الشَّارِحُونَ لكِنْ ذكر 
الرَزِيِ في شرح مُحْمَصَرٍ الطّحَاوِيٍ أَنَّ من النّاسٍ مَنْ يَظُنُ أن فَوْله تعالَ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعرٍ وَأَنا 
به زَعِيم] [يوسف: 72] أن ذَلِكَ كَفَالَةَ ولَيْسَ مِنْهَا في شَيْءِ؛ٍ لذن الْقَائِلَ مُسْتَأْجِرٌ لِمَنْ جَاءَ به وَهُوَ 
الَّذِي يَلْرَمُهُ ضَمَانُ الْأَخْرَةٍ الي عَمَدَ عَلَيْهَا لِمَنْ جَاءَ بهِ وَلَيْسَ صّمَانًا عَنْ أَحَدٍ وَجْوَابَهُ يحمَل عَلَى أنه 
كَانَ رَسُولّا مِنْ جِهَةٍ الْمَلِكِ وَالِيَسُولُ سَفِيرْ قَلَا َب الْأَحْكامُ عَلَيْه كَآَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمَلِكَ قَالَ لِمَنْ 
جَاءَ به حمل بَعرٍ ثم يَقُولُ من جِهَته وأا بِدَلِكَ المْلٍ عَلَى الْمَلِكِ كفي وَدَكْرَ الْمَخْرُ الرَازِيَ بَعْدَمَا 
قَرَرَ أنَّهَا ديل الْكَفَالَة إلا أن حَذِهِ كَفَالَةَ ِرَدِ مَالٍ السرقَةِ وَهُوَ كمَالَةٌ ما يَبْ؛ لِأَنَهُ لا يَلُ لِلسَارِقٍ 
أَنْ يأْخُدَ سَيْئَا عَلَى رَدّ السَرقَةِ وَلَعَلَ مِثْلَ هَذِهِ الْكَفَالَِ كَانَتْ نَصِحٌ عِنْدَهُمْ. اه. 

وَدَكرَ الْقَاضِي أَنَّ في هَذِهِ الآبَةِ دَلِيلًا عَلَى جوَازِ الْجَعَالَةِ وَضَّمَانِ الجُعَلٍ قَبْلَ تام الْعَمَل. اه 

ني الدُرَ الْمَنْكُورِ لِأَأَسْيُوطِيَ عَنْ مَُاهِدٍ في فَوْلِهِ (وَأَنَا بهِ رَعِيم] [يوسف:72] قَالَ الزعِيمُ ُو 
الْمُوَدّنُ الَّذِي قَالَ أَيَعْهَا العيذ اه. 

فَوْلَهُ (وَقَبيل به) أي بِفْلانٍ لِأَنَّ الْقَِيلَ هُوَ الْكَفِيل وَلِدَا مْمِيَ الصّكُ فَبَالَة؛ لأَنَهُ يحمَطُْ الخْقَّ فَمَعْنَاهُ 
الَْابِلُ لِلّمَاتٍ وف الصّحاح الْقَبيلُ الْكَفِيل وَالْعرِيفْ وَقَذَ قبل ب يَقبَلُ به قبَالَة وَكْنْ في فبَالِ أي في 
عَرَاقَِ وَالقيلُ الجمَاعَةُ تَكُونُ من الثَلانةِ فَصَاعِدًا مِنْ فَوْمِ شَّىّ مل الرُومِ وَالزَنْج وَالْعرَبِ وَامْعْ 
فب اه. 

وف المَمارْحَانيّة أنا قبل لَك بِنَفْسٍ فْلَانٍ كان كفِيلًا كما لَوْ قَالَ عَلَيَّ أن آتيك به سَوَاءْ. فَوْلُهُ (لا بأنا 
صَامِنّ لِمَْرِفْته) أي لا نَصِحٌ بهذا الْقَوْلِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يَصِيرُ ضَاًا للعْرْفِ لِأَنّهُمْ يُرِيدُونَ به 
الْكَفَالَةَ وَجْهُ مَا في الكتاب أَنَهُ الْمَرَمَ مَعْرفَتَهُ دُونَ الْمُطَالْبَةِ قَصَارَ كَالْيرَامِهِ دلَالَةَ عَلَيْ أو قَالَ أُوقِفُك 
عَلَيِْ وَقَالَ الْقَقِيهُ أَُو اللّْثِ هَدَا الْقَوْلُ عَنْ أي يُوسُفَ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَالظاهِرٌ مَا عَنْهُمَا وَف ِرَائَة 
الْوَاقِعَاتِ وَبِهِ يُفْقَ أي بِظَاهِرٍ الرَابََ ذا في فنْح الْقَدِيرٍ وَف الخلاصّة وَعَلَيْهِ الْقَْوَى قَيدَ بالْمَعْرقَة؛ 
ِنّهُ َو قَالَ أنا صَامِن لتغريفه أو عَلَى تغريفه فيه الخبلافٌ الْمَشَايخ وَالْوَهُ اللرُوم؛ لَه مَصدَرٌ 


مُتَعَدّ إلى الْتيْنِ فَقَدْ الْتَرَمَ أَنْ يَعْرِفَهُ الْعَرم بخلافٍ مَعْرقبِهِ فَإنَهُ لا يَفْمَضِي إلا مَعْرِفَةَ الْكَفِيلٍ لِلْمَطْلُوبٍ, 
كدَا في فَتْح الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ نا صَامِنْ لِوَجْهه فَإِنّهُ يُؤْحَدُ به لِأَنَّ الْوَجْة يُعَبّرْ به عَنْ الجُمْلَةِ كانه 
َال أَنَا ضَامِنٌ لَه كذًا في ايراج الْوَهَاج وَأسَارَ إل أنه ل َالَ أن أغرهُهُ لا يَكُونُ حفِياكُمَا في 
ايراج وَف الْخَانيّة وَلَوْ قَالَ أن كفيك ار فُلَانٍ لا يكُونُ كَفِيلا وَلَوْ قَالَ مَعرفَةُ فلَانٍ عَلَيَ قَالُوا 
رمه أن يدل عليه له. 

وف التَمَارْحَانِيّة ألْقَاظُ الْكَفَالَة كُل مَا يُنِئ عَنْ الْعْهْدَةٍ في الْعْزْفٍ وَالْعَادَةٍ نه قَالَ لَوْ كفل بِنفْسِ 
[منحة الخالق] 

َم الل 1 يَسْتَْمِلُوة إلا معدي بيو اهه. 

أَقُول: فَلِدَا أتى التَسَفِنُ بالْبَاءِ في بِنَفْسِهِ. اه. 

(قَوْلُة: لِأنّهُ لو قَالَ أنا ضَامِنْ) قَالَ الرّمْلِئْ أو صّمِنْت بِعَبْرٍ صَمِيرٍ قَالَ الْعرِيٍ أَقولُ: يُسْعَفَاهُ مِنْ هَذَا 
نَهُ لا بْدّ في صِحَةٍ الْكمَالَةِ من الْبََانِ. اه. كلامة. 

أَقُول: فَلَوْ قيل أَنَضْمَنْ هَدَا البَجْلَ فَقَالَ ضَمِئْت أَوْ أَنا ضَامِنْ صَحَ؛ لِأَنَّ السُؤَالَ مَعَادٌ في الْجَوَاب 
فَحَصّلٌ البَيَان. اه 

هَدًا ونَقَلَ بَغض الْفُصَلَاءِ عَنْ الشَليَ فَد رَاجَغْت نُقُولا كثيرةَ من الْمعُونِ وَالشُروح والََْاوَى فَبَعْضْهُمْ 
صَرَّحَ بأَنَّ ضَّمِنْت من أَلْقَاظِ الْكَفَالَةِ بالنّفْس لا الْكَمَالَةِ الْمَالِ وَل أَرَ أَحَدا مِنْ مَشَايخنا ذَكْرَهَا في 
أَلْقَاظِ الْكَفَالَدَ بالْمَالِ لكِن قَالَ الشّبِحُ أو نَضْرٍ إلا قَطّعَ عِنْدَ قَوْلٍ الْقُدُورِيَ في الْكَفَالَةِ بالنَفْسِ 
وَكَدَلِكَ إِنْ قَالَ صَمئته أو هُوَ عَلَىَ أو إل أو أنا رَعِيمٌ به أو قَبِيلٌ بهء فَإِدَا تَبَتَ أَنَّ هَذِهٍ الْأَلْقَاط 
يَصِحّ الصّمَانُ با فَلَا فَرْقَ بَنَ ضّمَانِ النَفْسِ وَضَّمَانٍ الْمَالٍ. اه. 

وَيَْبَغِي أَنْ يُقَالَ هَذِهٍ الْأَلَاطُ إن أَطِْقَتْ تحمل عَلَى الْكَمَالةِ بالنَفْسِء وَإِذَا كان هناك قَرِيةُ عَلَى 
قُلْتُ: وَمُقَادُهُ أن الْبَِانَ لَيْسَ سَرْطًا في صِحَبهَا وَإِنَهَا عِنْدَ عَدَمِهِ حْمَلُ عَلَى الْكَفَالَةِ بالنفْسِ وَهُوَ 
خِلافٌ ما في الاي ولا يكن حَتْلَهُ عَلَى ما في المتراج لِوْجُودٍ الْبيَانِ بِالإضَافَة فيه وَقَرَقَ بَيْنَ أنا 
صَامِنْ وَبَْنَ هُوَ عَلَىَ خِلافًا لِمَا في الْمئَح تأَمَنْ (قَوْلُهُ كَانَت كَفَالَةٌ) قَالَ الرَمْلِْ أيْ كائث كَفَالَة 
ع ْ 
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جل وَسَلَّمَهُ لَه وَبَرَِ نم إنَّ الطَالِب رم الْمَطْلُوب فَقَالَ لَهُ الْكَفِيل دَعْهُ وَأَنَا عَلَى كَفَالَتي أو عَلَى 
مثْل كَفَالَي لا سَكَ أَنَهُ كَفَالةٌ مُبْتَدَأَةٌ و1 يَذكُرْ الْمُصَبَفْ الْكَفَالَةَ الْمُقَيّدَةَ ِالْوَفْتِ قَالَ في الَْانيّة جل 
كَفَل بِنَفْسٍ رَجْلٍ إلى ثلاث أيام كر في الأضلٍ أَنّهُ يَصيرُ كفِيلًا بَعْدَ الأيام الثَلانَةِ وجَعَلهُ بمَنِْلةِ مَا لو 
َالَ لانرآيه نتِ طَالِقْ إلى نَلَانَةٍ أيام فَإِنَ الطّلاق يَمَعْ بَعْدَ ثلاث أبم, وَكدَا لو باع عَبْدَا بأْفٍ إلى 
َلَانةِ أيام يَصِيرُ مُطَالبًا بالكَمَنِ بَعْدَ الْأَيّم الثَلانّة وَعَنْ أي يُوسُفَ يَصِيرُ كفيلًا في الال وَقَالَ في 
الطّلاقِ يَقَعْ الطَّلاق في الالٍ أَيْضَا وَقَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْمَر يَصِيرْ كَفِيلًا في الال قَالَ وَذكْرَ الام 
المََانَهَ لتأخير الْمُطَالَبَةِ إلى ثَلَانّة أيام لا لتأخِير الْكَفَالَة. 

وَمَا ذكِرَ في الْأَصْل أَرَادَ به أَنْ يكُونَ كَفِيلًا مُطَالبًا بَعْدَ لقا وَعَيْرهُ أَحَدَّ بظَاهِرٍ الْكتاب وَقَانُوا لا 
يَصِيرْ كَفِيلًا لِلْحَالِء فَإِذَا مَضَتْ قَبْلَ تَسْلِيم النَفْس كان كفيلًا أَبَدَا إلى أَنْ يُسَلم فَإِذَا قَالَ أنا كفيلٌ 


0 ااه 


بنَفْسٍ فْلَانٍ من الْيَوْمِ إلى عَشَرَةٍ أام صَارَكَفِيلًا في الحال» فَإِذَا مَضَتْ الْعَشَرَةُ خَرَجَ عَنْهَاء وَل قَالَ 
أنا كَفِيل بِنَفْسِهِ إلى عَشَرَةٍ أم, فَإِذَا مَضّث الْعَشَرَ في بَرِيءْ قَالَ ابْن الْمَضْلٍ لا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ بجا لا 
فِيهَا ولا بَعْدَهَا وَدَكَرَ في الَْصْلٍ كَفَلْت بِنَفْسٍ فُلَانٍ شَفْرَا كانَ كفِيلًا أبَدَا كَقَولِهِ أَنْتِ طَلِقَ شَهْرَا وَلَوْ 
قَالَ: عَلَى نَفْسُهُ إلى شَهْرٍ. عَنْ محمد أَنَهُ قَالَ لا سَبيل عَلَيْهِ حي يَنْضِي ضَهْرٌ وَلَوْ قَالَ: نَفسْهُ عَلَى إلى 
شَهْرٍ. َإِذَا مَضَى شَهْرٌ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ قَالَ هَذَا 1 يَضْمَنْ سَيْنَا اه. 

وف التَمَارْخَانيّة إذَا كفل إلى ثَلَانَة أيم كان كفِيلًا بَعْدَ الثَلانَةِ ولا يُطَالَبْ في الْحَال في ظَاهِرٍ الرَوَابَةِ في 
السرَاج وَهُوَ الْأَصَحُ وف الصّغْرَى وَبِهِ يُفْقَ وَفي الََْازَِِ كقل بَِفْسِهٍ إلى شَهْرٍ عَلَى أنه بَرِيءٌ إذَا مَضّى 
َالَ الْقَقِيهُ أَُو اللَيْثِ الَْعْوَى عَلَى أَنَّهُ لا يَصِيرْ كَفيلًا وَفي الْوَاقِعَاتِ الْمَغْوَى عَلَى أنه يَصرْ كُفِيلًا كفل 
إلى شَهْرٍ طَالَبَهُ بَعْدَ ضَهْرٍ وَيَبَطُلُ مَا قَالَهُ الْبَعْضْ أَنّهُ كفي في الال مُوَجَلًا إلى شَهْرٍ دَلَ عَلَيْهِ مَا ذكَرَهُ 
عِصَامٌ أنُّ َو قَالَ أَنْتِ طَلِقَ إلى سَهْرٍ يَمَعْ بَعْد الأَجلٍ إلا أَنْ يَنْوِيٍ الْوْفُوعَ في الال دَلَّ عَلَى أنه لا 
يَصِرُ فيا في الخال وَبهِ يُفْقَء خلا أَمْرُ ارت بِيَدِهَا إلى سَهْرٍ حَيْتْ يَصِيرُ الْأَمِرُ بَِدِهَا في الَالٍ 
إلى شَهْرِ ِأَنَّ الطَّلاقَ لا يتما التَأَقِيتَ وَالْأَمْرْ يتَمِلُهُ وكذَا الْكَفَالَهُ تتم التَأْقِبتَ ولا نَغني بِقَوْلِه 
أنهُ كيل بَغدَ شفِرٍ أَنّهُ لس بكفيلٍ لِلْحَالٍ. آلا تر أن الْكَِيلَ ل سَلُّمَ للْحَالٍ يجب عَلَى الطاب 
اقول ولو 1 يَصرْ فيلا إلا بد الشَهرِ لَمَا أخير في الحالٍ لكِنَ وِكْرَ الشَهرِ تأجل لِلْكَفِيلٍ حَقّ لا 
يَطَالِب لِلْحَالٍ وَيُطَالِب بَعْدَ الْأَجَلٍ اه. 


ل ل لاو ل ف ل أ تاه 
قَوْلَهُ (وَإِنْ شَرَط دَسْلِيمَهُ في وَقتِ بِعَيّنه أخضّرَةُ فيه إن طلبَة) ؛ لأنة التَرّمَهُ بِالشْرْطٍ في الكْفَالةِ فيَجبُ 


عَلَيْهِ الَْفَاءُ بِهِ إِنْ طَلَبَهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ أو بَعْدَهُ كَالدَيْنِ الْمُوَجُلٍ إِذَا حَلَ. قَوْلْهُ (فَإِنْ أخصّرَة وَإِلَا 
حَبَسَهُ الْحاكم) اماه عَنْ إيقاءِ ما ويب عليه وَلكِن لا يبه أَوَلَ مَرِْ حقّ يَطَهَر مَطْلَة؛ ِأنّهُ زا جَرًا 
الم وهو لين بط قب المطلي. 00 
من أَنَهُ إِنْ تَبَتَ ا 
وف الْمَرَاِيَة أقَرّ بالْكَمَالَةٍ بالنَفْسِ أو تَبَعَثْ بِالْبيَئَةِ عِنْدَ الخحَاكم َال الخصّافٌ لا يَحبِسُهُ فيهمًا أَوَلَ مَرّةٍ 
وَف ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ كَذَّلِكَ في الإقْرَارِء وَأَمّا في الْبَيَنَةِ يحبِسْهُ وَلَوْ أَوَلَ مَرَةِ. اه. 

وَهَكَدًا في الَْانيّةِ وَصَرَّحَ فِيهَا بأنّهُ كالدّينٍ وَفِ البَهَايَةِ هَذَا إِذَا 4 يَظْهَرْ عَجْرْهُ فَإِنْ طَهَرَ قلا مَغْىى 
ِبْسِهٍ إِلَا أَنُّ لا يحالُ بَبْنَهُمَا بَل يُلَازِمهُ كَالْمَذيُونِ وَفي سَرْح الْمَنْظُومَةِ معزي إلى الْمَيْسُوطٍ لَوْ اذَعَى 
ا 
لعي بخلافٍ مَا ذا اَعَى الكفِيل بِالنَفْس أَنّهُ دهع إِلَيْهِ فَإنَهُ يُسْتخلّفُ عَلَى الْبَعَاتِ وَفي السترَاج 
لْوَمّاج ثَلَاَةُ كَقَلُوا َجْلَا بِنَفْسِهِ كَفَالَةَ وَاجِدَةً فَأَحْضَرَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَيَبْطُلُ مَا قَالَهُ الْبَْضُ !2) أَقُولُ: يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ الْبَعَْضٌ هُوَ الْمُفْقَ به في رَمَاننَا فَإنَهُ 
هُوَ الْمَُعَارَفُ بَيْنَ النّسِ لا يَفْصِدُونَ غَيْرَهُ وَقَدْ قَالُوا: إنَّ لَفْظَ عِنْدِي لِلصّمَانٍ للْعْزْفٍ مع أنه 
ِأََمَائَةَوََالُوا أَيْضًا يُحْمَلُ كلَامُ كلّ عَاقِدٍ وَحَالِْفِ وَوَاقِفٍ عَلَى عَرْفهِ وليه وَإنْ حَالَقَتْ لْعَهَ الْعَرَبِ 


)2276( 


أَحَدُهُمْ بَرَءُوا جين م الْكَمَالَهُ مُتقَرْقةَ 4 يبَْاْ الْبَافُونَ؛ لِأَنّ الْكَمَالَة إذَا كاث وَاجِدَةَ 
فَالإِحْضَارُ الْمُسْتَحَقٌ وَاحِدَةٌ فَإذَا سَلَّمَهُ وَاحِدٌ لَ يَبْقَ هُنَاكَ إِخْضَاز أَحَدٍ, وَأَمّا إِذَا تَقَرَقَتْ فَكُل عَقْدٍ 
أَؤْجَب إخضارا عَلَى جِدَةٍ فَِخْضَارٌ وَاحِدّ لا يُسْقِطُ إخضارَ عَبْرِهِ وَلَوْ تَكَفَلُوا بمَالٍ كمَالَةَ وَاجِدَةً أو 
مُتَقَرَقَةَ فَآَدَى وَاحِدٌ حميعَ الْمَالِ بَرَ الْبَاقُونَ؛ لأَنَّ الْمَكْفُولَ به مَالُ وَاجِدٌُء فَإِذَا أَذَاهُ وَاحِدّ 1 يَبْقَ 
عَلَى غَيِْهِ قال. اه 

في الْمَرَزَِةِ كَل بِنَفْسٍ رَجْلٍ لِرَجْلَْنِ فَسَلَمَهُ إلى أَحَدِِما بَرى لَه وَالْآحَرُ عَلَى حَفّهِ لِآنَ كلا مِنْهُمَا 
سن ثائبت الآخَر. 


قَوْلَهُ (وإنْ عاب أَمهَلَه مدَةَ ذََابهِ وَإِيابيِ) يني ولا يحبِسه لِعَدَم طُهُور مَطْلِهِ وَهُوَ ميد با إذا راد 
الْكَفِيل امقر نِإ أتى حَبَسهُ لِْحَالٍ من عَبٍْ مهال كما في الْمََاَِِ في الاَْانيّةوإِنْكَانَ في 
الطَرِيقٍ عُذْرٌ لا يُوَاحَدُ الْكَفِيل به وَالْإِيابُ بِالْكَسْرٍ البُجُوعٌ من آب يَنُوبُ أَوْبا وَأَوْبَة وَإيابَ كَذَا في 
الصّحَاح وَأَشَارَ إلى أَنهُ لَْ كَمَلَ فس عَحْبُوس أ غَائِبٍ صَّحَّ كما في الْمَرَاَِة وَفَوْلَهُ وَإِنْ غَابِ أَيْ 
إن تَبَتَ عِنْدَ القَاضِي أن الْكفيل غَائِبٌ بَِلَدِ آخَرَ بعلم الْقَاضِي أَؤ بِبيََةِأَقَامَهَا الْكَفِيل كما في 
الْمَرَا يد أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الْمَسَافَةَ الْقَريبَة وَالبِْدةَ كما في نح لْقَدِير. (قَوْلُهُ: ْإِنْ مَضَتْ و1 يَضْرْهُ 
0 ؛ أنه ا ل أن موز لقي 0 0 بشهُودٍ أؤيد بِدَلَالَةٍ 0 فَيُطْلِقُهُ 


كذًا في فنح رار وَإِنْ أَصَرّنْهُ 500 اسْتَؤْئَقَ منة نه بكفيل > كذًا في 000 ولك 00 غَاب 1 
يَعْلَمْ مَكَانَهُ لا يُطَالِبْ به) ؛ لِأَنَهُ عَاجِرٌ وَلَا بد ل ار سار 
وَعَلَيْهِ افْمَصَّرٌ الشّارحُ أو بِبََنَةِ أَقَامَهَا الْكَفِيلٌ لِمَا في الْقُْيّة عَنْ عَلِىَ السّغْدِي إِذَا غَاب الْمَكْفُولُ عَنْهُ 
فلِلدَائن أن يانم الكفيل حو بحصِرَة الله في فْعه أن يَدَعِيَ الكفِيل عَلَيِْ أن حصْمَك عَائِتْ عَيْمَ 
لا تذرَى فَبَيّنْ لي مَوْضِعَهُ فَإِنْ أَقَامَ بَيندَ عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الخَصُومَةُ. اه. 

َف مُلارَمَةٍ الطَالِبٍ الْكَفِيلَ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ إخضَار الْأَصِيلٍ اختلافٌ ذَكَرَ السَرَخْسِيٌ أنه يكازمُه وَذكْرَ 
سَيْحْ الإسلام أَنَهُ لا يَُازِمُُ, كذًا في التَتَارْحَانِيّة فَإِنْ اخْتَلَمَا وَلَا بَيْنَهَ فَقَالَ الْكفِيل لا أَغرفٌ مَكَاتَه 
وَقَالَ الطّالِبُ تَعرفُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ خْرْجَةٌ مَغْلُومَةٌ للد لِلبَجَارَةٍ وَف كُلّ وَفْتِ فَالْمَوْلُ لِلطّالِبٍ وَيُؤْمَرْ الْكَفِيلُ 
بالدّهَابٍ إِلَّ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَإِلّا فَالْمَوْلُ ِلْكَفِيلٍ إتمشكر بِالْأمْلٍ وَهُوَ الْجَهْل وَفَوْلُهُ لا يُطَالَبْ به 
مُقَيَدَ بها إذَا 4 برهن الطالث عَلَى أَنَهُ بمَوْضِع كذا فَإِنْ بَرْهَنَ أَمَرَ الْكَفِيلَ ِالذَّهَابِ إِلَيْهِ وَإِحْضَار؛ٍ 
أنه عَلِمَ مَكَانَهُ وَلَوْ عَلِمَ أنه ارد وَخَّقَ بِدَارٍ لزب يُوَجَلْ الْكفيل مُدَةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ولا تَبْطْلُ 
بالبّحَاقٍ بدَارٍ الحرْب؛ لِأنَهُ ون كان مَوْنَا حُكُمًا لَكِن باليَسْبَةٍ إلى مَالِهِ وَإِلّا َهُوَ حي مُطَالَبْ بال 
وَالرجْوع هَكدًا أَطْلَقَهُ في البَهَايَة وَقَيّدَهُ في الذّخِيرَة با إِذَا كَانَ الْكفِيلٌ قَادِرا عَلَى رَدّهِ بأَنْ كَانَ بَيْتَنَا 
وَبَبْنَهُمْ مُوَاعَدَةَ أنَّهُمْ يَرْدُونَ إلَيْنَا الْمُرتَدَ وَإِلَا لا يُوَاحَذ به. اه. 

وَهُوَ تَفيدٌ لا بْدَ مِنُْ م في كُلّ مضع فُلْا: إنَهُيُؤْمَرُ بالذَّهَابٍ إِلَيْهِ لِلطَّالِبٍ أَنْ يَسْعَوْة . نِقَ بكفيلٍ مِنْ 
الْكَفِيلٍ حَىٌّ لا يَغِيبَ الْآخَرُ وَفي الَْانيّة الكَفِيلُ بِالنَفْس إِذَا مَنَعَ الْمَكْفُولَ بِهِ عَنْ السّفَرٍ إن كائثْ 
الْكَفَالَهُ حَالّةَ كانَ لَهُ أَنْ يْتعَهُ حَىّ يُخْرِجَهُ عَنْ غَهْدَةٍ الْكَفَالَةء وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَهُ مُوَجَلَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ 
َْعَهُ مِنْ الُوُوج قَبْلَ خُلُولٍ الأجَلٍ. اه. 

ظَاهِرُهُ أن لِْكَفِيلٍ مُلَارْمَةَ الْأَصِيلٍ إِذَا كَانَثْ حَالَةَ وَإِنْ 1 يَازمَهُ الطَّالِب. 

َولَهُ (قِّنْ سَلَْمَهَُيْتُْ يَفْدِرُ الْمكُفُولُ لَه أن يحَاصِمَهُ كُمضر برى) لِأَنَهُ أتى با الْعَرَمَهُ إذ ل يلتم 


تَسْلِيمة إِلّا مَرَةَ وَاحِدَةَ وَحَصّلَ مَفْصُودُ الطَّالِب ب فَلَمْ تبْقَ الْكَفَالَهُ كُمَا لَوْ تَكَمّلَ بَالٍ فََضَاهُ أَطْلَقَهُ 
فَشَمِلَ ما إذَا كَانَ لِلتَّسْلِيم وَفْتْ فَسَلَّمَهُ قَبْلَهُ أَولَا لأَنَّ الْأَجَلَ حَقُ الْكَفِيل فَلَهُ إسْقَاطُهُ كَالدَيْنٍ 
الْمُوَجَل إِذَا قَضَاهُ الْمَدْيُونُ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَِنْ تَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الكفيل) صَوَابَةُ الْمَكْفُولٌ عَنْهُ. (قؤلة. وَِلّا فَالْمَوْلُ للْكَفِيلٍ !2) هَذَا 
محَالِفَ لِقَولِهِ أَوَلُا وََا بُدَّ من ثُبُوتٍ أَنَّهُ غَائْبَ 1 يَعْلَمْ مَكَانَهُ فَإنَهُ يق َفَْضِي أَنهُ لا يفي فَوْلُ الْكَفِيلٍ لا 
أَغْرفٌ مَكَانَهُ تََمَلْ 


)228/6( 


ل الول وَالتَسْلِيم بالتّخْلِيَة بَْنهُ وَبْنَ الحَصْم وَذَلِكَ برَفْع الْمَوَانع فَيَفُولُ لَهُ هذا حَصْمُك فَخُذْهُ 
إن ب شِئْت فَإِنْ سَلَمَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ بَرِئَ مُطَلَقًا وَِلَّا فلا يَبَْ حَقٌ يَقُولَ سَلّمْعه إلَنِك بهَةِ الْكَفَالَ وَف 
الُْنِيّة كانَ الْمَكْفُولُ لَهُ جَالِسَا مَعَ قَوْمِ في مَدْرَسَةٍ فَجَاءَ الْكَفِيل بِالْمَكْفُولٍ عَنْه وَقَالَ لَهُ هُوَ الْمَكْفُولٌ 
عَنْهُ فَلَمْ يجِلِسن بَلْ مر وَخَرَجَ إلى باب آخَرَ فَهَدَا الْقَدْرُ تَسْلِيمٌ منْهُ اه. 

قَيَدَ بِقَوْلِهِ بحَيْثْ يَقَدِ دِرُ للاختراز عَمّا إذَا سَلَّمَهُ في بَربّة أو في سَوَادٍ فَإِنَهُ لا يَبَْا لِعَدَم َرَت عَلَى 
مخَاصّمَتِهِ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ سَوَاءٌ شَرَط تَسْلِيمَهُ في تملس الْقَاضِي أَوْ لاء وَفي الَْاِيّة وَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا 
سَلَمَالْمَذيُونُ الَيْنَ لِلطَلِبٍ جين حَرَجَ اللصُوصُ فَإنّ لا يب وني القن سلَم كيل بالنَفْسِ 
لْمَكُقُولَ عَنْهُ إلى الطَالِب لَبَّْا في مَكانه لا يكِه الْعِصْمَة وَفَرّ مِنْهُ وَإِنْكانَ التّسْلِيمْ طبه يرج عَنْ 
الْعْهْدَةِ اه. 


فَوْلَهُ (وَلَوْ سَرَطَ تَسْلِيمَهُ في تَجْلِس الْقَاضِي سَلَّمَهُ ) لِأنَّ الشّرْط مُفِيدٌ فَإِنْ سَلَّمَهُ في تجْلِسِهِ بَرِىَ 
وَأَقَادَ بقَْلِهِ سَلَّمَهُ إل انأ شتراطٍ ذَلِكَ فَإِنْ سَلَمَهُ في السُوقٍ 4 يَبْرَأء وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ وَبِهِ يُفْقَ في رَمَانِنَا 
ِتَهَاوْنٍ النَّاسٍ في إِقَامَةٍ الح وَعحَنُ الاخبلاف بي بَلْدَةٍ 1 يَعْمَادُوا نَع الْعَرم يَدَ خصْيِدء كذًا في 
التََارْحَانِيّة وَهَذِهِ إخدى الْمَسَائلٍ التي يُفْقَ فِها بقَولٍ زُقْرَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - وَمِنْها فُعُودُ الْمَرِيضٍ 
في صَّلاتِهِ كَفُعُودٍ الْمُصَلَي في التَسَهُدِ وَمِنْهَا سمَاعٌ الَْينَِ مِنْ امْرَأةٍ الْعَائِبٍ لِبُقَرَرَ الْقَاضِي ا تَفَقَة 
وَمنْهَا أن الَكيل بِالْحُصُومَة لا بَلِي الْقَبْضَ وَمِنْهَا تَضْمِينُ السّاعِي إِذَا سَعَى بِهِ إلى السُلْطَانِ وَعَرَمَهُ 


شَيْئا وَمِنْهَا أن ُؤْيَة الْبَيْتِ مِنْ الصّحنٍ لا يَكْفِي بَلْ لا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ دَاخِلِهِ وَمِنْهَا أنَّ ُؤْيَةَ ظَاهِرِ 
لنب مَطْويًً لا يَكْفِي ب لا بُدّ مِنْ شر فَهِيَ سَبْعٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحصْرٌ وَفي الْقُيَةِ كفل بِنَفْسِهِ في 
الْبَلَّدِ ب وَسَلَمَهُ في الرّسَاتِيق قي صَّحّ إِنْ كانَ فيهًا حَاكِمٌ, وَقَالَ الْعَلَامُ التَاجِرِيٌ والبدز الظَمِرُ لا يَصِحُ قَالَ 
- رَضِيَ الله تَعالَ عَنْهُ - وَجَوَابُهُمَا حَسَنْ؛ لِأَنَّ أعْلَبَ قْضَاةٍ رَسَاتِيقٍ خوَارِْمَ ظَلَمَةُ فلا يَفْدِرُ عَلَى 
ُحَاكُمَتهِ عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ دُونَ رَسَاتِيقِهِمْ. اه. 

وَإِنْ سَلْمَهُ في مِصْرٍ آحَرَ غَيْرَ الْمِصْرٍ الَّذِي كَفَلَ فيه بَرِئ عِنْدَ أي حَنِيقَة إنْكَانَ فِيهِ سُلْطَانُ أو قَاضٍ 
وكائّث الْكَفَالَهُ غَيْرَ مُقَيّدَةِ ممصْر وَإِلَا فلا يبْرَا اناا كُذَا في التَكَارْحَانيّة لِمْكَانٍ إِخضّاره إلى لس 
الْقَاضِي وَلَا يَبَْاْ عِنْدَهُمَا لِإختِمَالٍ أَنْ يَكُونَ شْهُودُهُ فِيمَا عَيَّهُ وَفي فَنْح الْقَدِيرٍ وَفَوْهَُا أَوْجْهُ قيل: 
ِنَُّ اختلافُ عَصْرٍ وَزْمَانِ لا حَجْة وبْزْهانِء وفي الْبَِّةِ ضَِنَ نفس رَجْلٍ وخبس الْمَطْلُوبُ في 

اين فَسَلَم لا يبرا وَل صن وهو توس فَسَلمَهُ فيه اَلَو يق م خيس ازا فَدَقعه له فيه 
أنَّ الحسس الثَان م مِنْ أمُورٍ التجارة وَنحُوِهَا صّحّ الدَّفْعْ وَإِنْ في أُمُورٍ السُلْطَّانِ ن وَنحُوِهَا ل حَبَسنَ الطّائث 
الْمَطْلُوب نه طَالَب الكفيل به فَدَفَعَهُ وَهُوَ في خَنبه قال ميد بَرِىَ. اه. 

َف الَانِيّة ولو كَل بِنَفْسٍ رَجُلٍ وَهْوَ غَيْرُ تحبُوسِ م حبس فَخَاصُمَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ إل الْقَاضِي 
الَّذِي حَبْسَهُ فَقَالَ الْكَفِيل كَفَلْت به وَأَنْتَ حَبَسْعَهُ بدَيْنِ فُلَانٍ آخَرَ لَهُ عَليْهِ عن محمد أَنَّ الْقَاضِي يَأَمْرْ 
بإِخصارٍ الْمَطْلُوبٍ حَىٌّ يُسَلَمَهُ الكفيل إل الْمَكْفُولٍ لَهُ م يُعَادُ إلى الْنْس. اه. وَلَوْ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: فَهَدَا الْقَدْرُ تَسْلِيمٌ منه) قَالَ في التَهْر يَنْبَغِي حَمَلُهُ عَلَى مَا إِذَا كان التَسْلِيمُ بَعْدَ الطّلّبِ. 
(قَولَهُ: وَني القُنْيّةِ سَلّمَ الْكَفِيل بالنَفْسِ !2) قَالَ في التَهْرِ الظَّاهِرُ صَعْفُه. 


(قوْلهُ: وَهُوَ قَوْلُ ُقْرَ) قَالَ في النَهْرِ وف الْوَاقعَاتِ الخَامِيَةِ جَعَلَ هَذَا رَأيَا لِمتأَحَرِينَ لا فَولَا لؤْفْرَ 
َلَفْظْهُ وَالْمتََخَرُونَ من مَشَايخْا يَقُولُونَ جَوَابُ الْكتاب أَنَهُ يبر إذَا سَلَّمَهُ في السُوقٍ أو في مَوَاضِعَ 
أَخَرَ في الْمِصْر بَِاءً عَلَى عَادَاتِمْ في ذَلِكَ الرّمَانِء أَمّا في رَمَانِئَا فلا يَبْرَاءٍ لِأنَّ النّاسَ يُعَيْنُونَ الْمَطْلُوبَ 
عَلَى الامتتاع عَنْ الْخَُضُورٍ لعَلَبَةٍ ة الْفِسْق فَكَانَ الشَّرْط مُفِيدًا فْيَصِحٌ وَبِهِ يُفقَ. اه. 

وَهُوَ الظَّهِرُ إِذْ كيْفَ يَكُونْ هَذَا اخبلافْ عَصْرٍ وَرَمَانِ مَعَ أَنَّ زَُرَكَانَ في ذَلِكَ الزَّمَانِ. اه. 

وَفِيه نَظَرْ إِذْ كُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْإمَامُ وَأَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا الخلافَ بِسَبَبٍ الخبلافٍ الرّمَانِ 


كَمَسْأَلَةٍ الاكتقاءٍ بظَاهِرٍ الْعَدَالَةِ وَغَيرِهَا وَبَعْدَ تَفْلٍ الثَقَاتِ ذَلِكَ عَنْ زُقَرَ كيْفَ يَنْفِي بكلام يُحْتمَل أَنَهُ 
َب عَلَى قَوْلِهِ تأَمَلْ. (فَوْلَهُ: لاخْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ شُهُودُهُ فِيمَا عيّنَهُ) كان حَقّ التغبيرٍ أَنْ يُقَالَ 


لِإختمَالٍ أَنْ يَكُونَ شهُودُهُ في الْمضر الَّذِي كَفَلَ فيه وَإِلّا قَفِي التَعِينِ لا يَبْرَاَ انَعَاَا كُمَا ذكرَهُ. (قَوْلَهُ: 
قيل أَنَهُ اليلافٌ عَصْرٍ وَرَمَانِ) قَالَ الرَلَعِيُ فَأَبُو حَنِيقة قَالَ ذَلِكَ في رَمَيهِ جين كانت الْعَلَبَةُ أَهْلٍ 
الصّلاح وَالْعْمَالُ كَانوا يَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْرَ ولا ِيلُونَ إلى الرَشْوَةٍ فلا يخْمَلِفُ الخال بَيْنَ مِضرٍ وَمِضْرٍ 
آخَرَ ومن قَالَا ذَلِكَ بَعْدَ مَا ظَهَرَ الْمَسَادُ وَتعَيّرَتْ أَحْوَالُ الْقَضَاءٍ وَالْعْمَالِ حَىّ لا يُقيمُوا الحقَّ إلا 
بِالرَشْوَةٍ فَيَكُونْ عَلَى هذا التَفْدِيرٍ مِصِرْهُ أَسْهَلْ لإنبَاتِ حَقُوقِه. اه. 

(قَوْلُ: وني الََْايِ ضَمِنَ نَفْسَ رَجْلٍ وحبس الْمَطْلُوبُ في الجن لا يَبْرَأ) أَيْ وَيُطَالْبْ الْكفِيلٌ لِمَا 
في كافي الحاكم حَيْتُ قَالَ: وَِذَا جَلَسَ الْمَحْفُولُ به بدَيْنِ أو غَيِهِ أحَذْت الكفيل بِه؛ لِأنهُ يَقْدِرُ عَلَى 
أَنْ يَفْكهُ مما حبس به بِأَدَاءٍ حَقَ الَذِي حَبَْسَهُ اه. 


)229/( 


سَلَّمَهُ وَمُوَ مع رَسُولٍ القَاضِي وَهُوَ متيعْ به لا ْوَلَو سَلْمَهُ قُدَامَ الحاكم بترئ» كذًا في الْبَازيَةِوفي 
قنْح الْقَدِيرٍ وَلَو قَالَ الْمَطْلُوبِ في الَيْسٍ دَفَعْت تَفْسِي إِلَيِك بالْكَفَالَةِ بَرِىَ الْكَفِيلُ» َف الْوَاقِعَاتِ 
َجْلْ كفل بنَفْس رَجْلٍ وَهُوَ تَبُوسَ فَلَمْ يَفدِرْ أن يَأ به اليل لا يحب الكفيل؛ لِأنَّهُ عَجَرَ عَنْ 
إخضاره. اه. 

َف التََارْحَانيَّة إذَا شَرَطَ تَسْلِيمَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ عِنْدَ الأمير أو شَرَطَ تَسْلِيِمَُ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي 
فَسَلَمَهُ عِنْدَ قاض آخَرَ جَارَ. 


قَولُهُ (وَتَبطُل بمَوْتِ الْمَطْلُوب وَالْكَفِيلٍ لا الطالِبٍ) لِعَجْزهِ عَنْ ضار لَهُ بَعدَ مَوْتِهه وَكذَا بَعْدَ مَؤْتِ 
الكَفِيلٍ وَوَارنُهُمَا لا يَقُومْ مَقَامَهُمَا؛ أن الْخَلِيفَةَ فِيمَا لَهُ لا فِيمَا عَلَيْهِوَمَالهُ لا يَصلْحْ لإيفَاءٍ هَذَا الحقّ 
وَهُوَ إِخصَارٌ الْمَكْفُولٍ بِهِ وَقَدَ تَبِعَ الْمُصَبَفُ صَاحِب الدَايَةِ في بُطْلَانما بمَوْتِ الكفيلء وَفي الْكرْخِيَ في 
باب الصُلْح عَن القُوقٍ الي لَيْسَتْ َال أَنهَا لا نطل بمَؤتٍ الْكفِيل وَبطَلْبْ وار بإخضّاروء كذا في 
تراج الاج فيد بالْكَفَالَةٍ بالنّفْس لِأَنَّ الْكَفِيلَ بِالْمَالٍ إِذَا مَات لا تَبْطلْ؛ لأَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ مَوْتهِ 
مُوَجَلًا لا مجوع لَّمْ حَىٌّ يحَلَ الْأَجَل وَإِلَّا فَلَاكأَدَائِهِ ِنَفْسِه وَأَمّا مَوْتُ الطَالِبٍ فلا يُبْطِلْهَاهِ لِأَنَّ 
وَصِيَّهُ وَوَارئهُ يَْلُْونَهُ أَطْلَقَ الْمَطْلُوبَ فَشَمِلَ الْعَبْدَ لكِنْ في الخلاصَةٍ لَوْ كَمَلَ بِنَفْس الْعَبْدِ قَمَاتَ 
الْعَبْدُ بَرِىَ الْكَفِيلُ إِنْكَانَ الْمُدَعَى بِهِ الْمَالَ عَلَى الْعَبْد وَإِنْكَانَ الْمُدَعَى به نَفْس الْعَبْدِ لا يَْرَا 


وَضَّمِنَ قِيمَتَهُ. اله. 

وَأَشَارَ بافْتِصّارِهِ في بُطْلَاتًا عَلَى مَوْتِ الْمَطْلُوبٍ وَالْكَفِيلٍ إلى أَنّهَا لا تبط بِإبرَاءِ الْأَصِيلٍ لِمَا في 
اليزازية» ولو فل بنفس # قر الب أنه لا حقّ له قبل المكفول بو له أن يذ الكفيل يتنليمه 
وَلَا يََْ وَلَْ قَالَ الطَالِبْ لا حَقَّ لي قَبْلَ الْمَكْفُولٍ به لا من جهته وَلَا مِنْ جهَة عَبِْهِ لا بوكَالَةِ ولا 
بِوصَايَةِ وَلَا بولايَة بَرىَ مِنْ الْكَفَالَةِ. اه. 

فَقَوْهُْ َرَاءَةُ الأَصِيلٍ ثوجب بَرَاءَةَ اْكَفِيلٍ إِنا هُوَ في الْكَمَالَةِ بالْمَالِ اللّهُمَ إِلّا أن يُقَالَ: إن صُورَة 
بَرَاءَةٍ الْأَصِيلٍ فِيمَا إِذَا كات الْكَفَالَُ بالنَفْسٍ أَنْ يَقُولَ مَا ذكَرَهُ فَحِيئَئذٍ الْكَلَامُ عَلَى عُمُومِهِ وَفي 
الرَاج الْوَمَاجٍ إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ 4 تَبْطُل وَيُسَلَمُهُ الكفِيل إلى وَرَنَهِ فَإِنْ سَلَمَهُ إلى بَعْضِهِمْ بَرِىٌ 
نَم حاص ولِبَاقَ مله بإخضاره إن كوا عار َلوَصِيَهمْ ملب بإخضّاره قن سَلْمَه إلى 
أَحَدٍ الْوَصِيَْنِ بَرئَ في حَقَّهِ وَلِآخَرِ مُطَالبَئُه كذا في الَْتاببع. اه. 

وَمِنْ الْعَرِيبٍ ما في مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَاتَ وَعَرَاهُ في الشّرْح إل الثمَفٍ أَنّهَا تَبِطُلْ بمْوتِ الطَلِبٍ وَالْمَعْرُوفَ 
في الْمَذْهَبٍ خلا ون فُرُوقٍ الْكَرَابِسِيَ الْكفَالَهُعَلَى الْكفَالَ جاتر وَمَْتِ الأصيل يَبْطُلانِ وَمَوتِ 
الْكَفِيلٍ الأول يبرا انان وَالْخَوَالَُ بَعْدَ لوَالَة تَبْطْ الوَالَةُ الأول؛ لِأنَّ الْكَفَالَة توق وَالثَاِيَة تَِدُهُ 
وَالْخَوَالَةَ نَفْلٌ وَهْمَا لا يجْتَمِعَانِ. اه. . 


قَولُّ (وترى بِدَفْعِهٍإِلَِْوَإِنْ ل يَف إِذا فته لِك قأنَا بَرِيٌِ) لِأَنّ مُوجب الدع إَيِْ لَْرَاءَُ ََبَتَ 
وَِنْ 1 يَنْصّ عَلَيْهَا كَالْمَدْيُونٍ إذَا 0 الدَيْنَ وَالْقَاصِبٍ إِذَا كح الْمَفْصُوبَ َالْبَائع ذا 1 الْمَِيعَ 
َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ سَلَمْعه إِلَيْك بهَةِ الْكَفَالَة أو لا إِنْ طَلَبَهُ من وَأَمَا إِذَا 1 يَطْلْبَهُ منْهُ قَلَا بدَ 
أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ كما قَدَمْتَاهُ وَإِذَا أَقَرَ الطَّالِبْ بِقَبْضٍ الْمَحْفُولٍ بر الْكَفيل ولا يماج فيه إلى النصّ؛ 
ِأنّ الَجِرَ أنه لا يثَرُ إِلّا باسْتِيَاءٍ حَمّهِ ولو سَلَمَ الْكَفيل الْمَحْفُولَ إلى الطَلِب فَأتٍ أنْ يَْبَلَهُ أخير 
عَلَى قَبُولِه بمَغْى أَنّهُ يُْرَلُ قَابِضًا كَالْقَاصِب إِذَا رَدَ الْعيْنَ وَالْمَدْيُونِ إِذَا دَفَعَ الدَيْنَ بخلافٍ مَا إِذَا 
سَلَّمَهُ فُصُوِحٌ فَإِنَهُ لا يجب كما إِذَا قَصَى الدَيْنَ فُصُولٌ أ غَيْرُ مأمُور بِدَلِكَ وَالصّمِيُ في فَوْلِهِ اليه 
رَاجِعٌ إلى الطَالِب وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ صّاحِب الحَقَ كَمَا إِذَا كَانَ الآخِدُ لِلْكَفِيلٍ وكيل 
الدَائِنِ فَيَبْرَا بتَسْلِيمهٍ إل الْموَكلٍ مُطَلَقًا وَإِلى الْوَكِيل إِنْ أَضَاقَهُ إلى نَفْسِه وَِنْ أَضَافَهُ إلى مُوكله 1 يبرا 
ِعَسْلِيمِهِ إلى الوكيل؛ لِأَنَهُ 

[منحة الخالق] 

[تَبْطّلْ الكفَالّة بمَوتِ الْمَطلُوبٍ وَالْكَفِيلٍ لا الطّالب] 


(قَوْلَهُ: الْكَفَالَهُ عَلَى الْكَفَالَةِ جَائِرَةَ [1) تَقَدّمَ هَذَا مُوَضّحَا عَنْ الخَانيّةِ قَُيْلَ قَوْلٍ الْمُصَّنَفٍِ بِكَقَلْتْ 


35 ع اسن 
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َسُولَ كَذَا في التَتَارْخَانِيّة وَكُمَا إِذَا أَخَدَ الْقَاضِى مِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلّا بالنّفْس بطَلَب الْمُدَعِى أؤ 
ِعبْرِ طَلَبِهِ وَسَلْمَهُ الْكَفِيلٌ إلى الْقَاضِي بَرِصّ وَإِنْ سَلْمَهُ إل الْمُدّعِي لا يَبْرَْ هَذَا إِذَا 1 يُضِفَهُ القَاضِي 
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فَإِنْ أضَافَُ وَقَالَ الْقَاضِي إِنَّ الْمُدَعِيَ يَطْلْب منك كفيلًا بالئفْس فَأَغْطِه كُفيلًا يفيك فَسَلَّم الكفيل 


كَفَل بِنَفْسِهِ إلى الْوَصِيّ فَسَلَّمَُ إلى الْوَئةِ أو الَْرم لا يَبْرَأ ذا في الْبَرَاَِة وف الْقُِيَةِ كَفَلَ بِنفْسِ 
عل عَلَى أن يُسَِمَُ إلى المخفول له متى طَلبَهُ يدج سَلَمه يِه ِل أن يُطَالَِهُ وَل ْمَل ير لين 
للتَأَكِيدٍ لا لِلتَعلِيقٍ فَقَدْ سَلَّمَهُ إِليْه حَالَ كَؤنه كيلا فَيَبَْاً. اه. 

وَِنّا ذكَرُوا هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ أغني مَسْأَلَة الكتاب مَعَ ظُهُورهَا كما قَالَهُ القَقِيه أَبُو اللَيْثِ لِدَفْع توَهُم أنه 
لم الكفيل تسْليمة مر بد مر إلى أن يَسعَؤف حَقه؛ أن الكقَالة ما أريدث اللو لابقا 
الي قَمَا 1 يَسْعَوْفِهِ يَبْ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إلى أَنْ يَسْتَوفِيهُ فَأرَالَ هَدَا الْوَهْمَ بِبَيَانٍ أن عَفَدَ الكَفَالَةِ يُوجِبُ 
السْلِيمَ مره لا يفِيدُ الَكْرَارَ كذا في فَنْح الْقَدِيرٍ. قَْلهُ (ويتَسْلِيم الْمَطلُوب نَفْسَهُ مِنْ كاله وَعَسلِيم 
وكبل الكفيل ووَسُولِه) أي يِبَأ الْكفيل بعلي عَؤْلاٍ؛ أن المطلوب يُطَالِبْ بعسْلِيم تفْسدء فَإذَا لم 
نَفْسَهُ حَصّل الْمَفْصُودُ فَلَا مَعْىَ لَِقَائِهَا كَالْمُحِيلٍ إِذَا قَضَى الدَيْنَ بَِفْسِهٍ فإنَهُ يَصِحٌ قَبلَ الطَالِبْ أو 
لا وَِْلُ تانب الكَفِيلٍ كفغلِه وَقَمّد بقوِهِ من كمالَيه؛ لأنّهُ لا برأ الكفيل حَقٌّ يَقُولَ الْمَكْفُولُ سَلَّمت 
تَفْسِي إِلَيِك مِن الْكَمَالَةِ وَل أَخَرَ فَوْلَهُ مِنْ الْكَفَالَِ لكانَ أؤلى؛ لِأنَ الْوَكِيلَ وَالرَسُولَ كَالْمَكُْولٍ لا بد 
من الدّسْلِيم عَنْهَا وَإِلَا لا يبرا وقد بِمَسْلِيم النَفْسِء لِأَنَّ الْمَدِيُونَ َو دََعَ الدَيْنَ إلى الْكَفِيلٍ قَبْلَ أَنْ 
يُوفَ عَنْهُ َك يَف أَنَهُ عَنْ كَفَالَك كان قَضَاءً؛ لِأَنَهُ الْعَالِب وَتَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ فَانْصَرَفَ إِلَيْد كذًا في الْقنْيَةِ 
وَقَّدَ بالؤكيلٍ وَالرَسُولِء لِأَنّهُ َو سَلَّمَهُ َجتَينٌ بِعبْرٍ مر الكفيل, وَقَالَ سَلّمْت إِلَيِْك عَنْ الْكَفِيلٍ وَقَفَ 
َلَى قَبُولِه فإِنْ قبلَهُ الطَالِبُ بر الْكفِيلٌ وَإِنْ سكت لاء وَفي اماج الْوَفَاجِ وَلَوْ سَلَّم الْمَخفول 
بالف تَفسَه إلى المخفولٍ لَه ب الكقالة َه ب علَى الْقَبُول حق يبرا الكفيل وها دا كائتث 
لْكَمَاَةُ بالَْمْرِ أَمَا إِذَاكَانث بِعَبْرِ الْأَمْرِ لا يَبْرَآءكذًا في الْقَوَائد. اه. 


وَل يَظْهَرْ هَذا الْصل م طهر ي أن الْمرَادَ أَمرُ الْمَطْلُوبٍ وَأَنَّ الْكفَالَةَ بِالنَفْسِ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَا أَنْ 
تَكُونَ بأَمرِ الْمَطْلُوبٍ أؤ بِعَيْرِ أمْرهِ لِمَا في التَعَاْحَانيّة وَل كَفَلَ بِنَفْسِهِ بِعَبْرٍ أْرو قَلَا مُطَالَْة ِلكَفِيلٍ 
عَلَيْه إلا أَنْ يجَدَهُ فَيْسَلْمَهُ فَيَبراً. اه. 

فَعَلَى هَذَا إِذَا صَمَتَهُ عير أَْرِ لا يَأ بعَدَم التَمْكِينٍ مِنْهُ قَلَهُ لغرب بخلافٍ ما إِذَا كانَ بأَمْرهِ وَعَلَى هذا 
قَمَا قَدَمَْامُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ السَفَر إِعا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ بِأمْره وَرَادَ في الإصلاح عَلَى رَسُوله ِلَيْه وَقَالَ 
ف الإيضّاح وَ! وَِعَا 1 00 أن وَسُولَهُ إلى غَيْرِ كالأَخْتيَ. اه. 

َف التعايْحَائيٌة يشرط التُسْلِيمُ عَنْ الْكَفَالَة ولا يا أَنْ يَقُولَ عَنْ كمال فُلانٍ عا ياج تَغرِيئهُ ذا 
كان كَفْلَهُ رين وَلَوْ قَالَ بَغدَ فَولِهِ وَرسُولِهِ وكَِيلِهِ لكان أؤلى؛ لِأَنَ كفيل الْكَفِيلٍ لَوْ سَلْمَهُ َرِىَ كما 
في التََارْحَانِيّة فل قَالَ وَبعَسْلِيمِ تاب الْكفِيل عَنْهُ لَكَانَ أخسَن. 


(فَوْلَهُ: قّإِنْ قَالَ إِنْ 1 أُوَافَ بِهِ غَدّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافَ بِهِ أَْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ صّمِنَ 
الْمَالَ) ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَة بالْمَالٍ مُعَلّقَةٌ بِشَرْطٍِ عَدَمِ الْمُوَافَاةٍ وَهُوَ مُتَعَاَفْ يَصِحُ تَعْلِيقُهَا به, فَِذَا وُجِدَ 
الشَرْط لَرِمَهُ الْمَالُ وَلا ا عَنْ كَفَالَةِ النَفْسِ لِأَنَهَا كَانَثْ تَابِعَةَ ِنَةَ فَبْلَهَا وَلَا تُنافِيهًا كُمَا لَوْ جَمَلَهُ وَالْمُرَادُ 
ِمَوْلِهِ وَل يُوَافٍ به مع فُدرَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَرَّ لا يَلْرَمهُ إلا إِذَا عَجَرَ بَوْتِ الْمَطْلُوبٍ أو جُنُونِهِ وَمَوْتَ 
الْمَطلُوب وَإنْ أَنِطَلَ الكَفَالَة بالنَفْسِ فإِنا هُوَ في حَق تَسْلِيمِهِ إلى الطَلِبٍ لا في حَقّ الْمَالِوَقَيّدَمَوْتِ 
الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْكفيل لَوْ مَاتَ 1 يُوجَدْ شَرْطٌ الْكَفَالَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْل: نم ظَهَرَ لي أن الْمُرَادَ أ الْمَطْنُوبٍ إ) وَعَنْ هَذَا قَالَ في النَهْرِ وَالْوَجْهُ فيه ظَاهِرٌ لِأَنَهَا إذَا 
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الْمُعلَقَةِ؛ِ لِأنَّ وَارنَهُ يَُومُ مَقَامَهُ كَمَوْتِ الطَالِبٍ فَإِنَّ الْكَفِيلَ إِذَا سَلَّمَهُ إلى وَارِئِهِ وَلَوْ أَْرَآهُ الطَالِبُ عَنْ 
كَفَالَة النَفْسٍ فَلَمْ يُوَافَ بِهِ لا يَبْ الْمَالُِفَفْدِ سَرْطِهِ وَلَوْ اختَلَفَ فََالَ الْكَفِيلٌ وَاقَيْْك به وَقَالَ 
الطَالِب 1 تُوَافِني به فَالْمَْلُ ِلطَالِب وَالْمَالُ لَازمُ عَلَى الكفيل؛ لِأنَّ سَبَب وجُوب الْمَالِ الْيرَامُ الْمَالٍ 
ِالْكَفَالَةِ إِلّا أن الْمُوَاقَاةَ صَرْطٌ لِلْبرَاءَةٍ قا يَقْبْتُ بِقَوْلٍ لْكَفِيلء كذا في الَْانيّة وف الْبَرَاِّة وَفِيمَا إِذَا 


عَلّقَ الْمَالَ بِعَدَم الْمُوَافَاةِ لا يُصَدَّقْ الْكَفِيل عَلَى الْمُوَافَاةٍ إلا بحْجَةَ وَبََانهُ ما ذَكَرَهُ في نَظم الْفِقهِ قَالَ 
الْكَفِيل دَفَعْعه إِلَيْكَ الْيَومَ لت وَأَنْكَرَهُ الطَالِبْ فَالْأَمْرُ عَلَى مَاكَانَ في الابْتدَاءِ وَلَا بين عَلَى 
وَاحَدٍ منهُمَا؛ ِأَنَّ كُلّا مِنْهُمَا مُدَّ اع: الْكَفِيلُ الْمَرَاءةَ وَالَطَّالِبُ النخوت؛ وَلَا يَينَ عَلَى الْمُدَعِي عِنْدَنًا. 
اه 

و فرُوقٍ الاي وجل حل بتفس وجل على أن إن | واف بد عدا عي امال قل بؤاقه لك 
الْمُدَعِي وَجَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَارَمَهُ حَقَّ اللَيْلَيَلْرمُهُ الْمَالُ وَكذَا لَوْ تَعيّب الطَّالِبْ فَلَمْ يدْهُ لمَهُ 
0 8 0 0 0 ص على 0 مَكَانَّ فجَاء م بالمكفول ٠‏ به قِ ا ل 


1 فْتَعَيّبَ درن الْنَا مس 0 أَمْرَ امرأته بِيَدِمَا ُ 1 م تَفَقَمَهَا فَتَعَيّبَتْء وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
يَنْصِبْ الْقَاضِي قَيّمَا في الْمَصِلَيْنِ الأَخيريْن لا في الْأَوّلِ؛ لِأَنّ الطّالِب مُتَعَبَتْ فِيهمًا لا في الْأَول. اه. 
وَفي الخُلّاصّة ذا تَوَارَى الطَّالِبْ وَالْبَائِعُ تَصّب الْقَاضِيِ وكيلًا عَنْ الْغَائْبِء قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ هذا 
خلافٌ قَوْلٍ أَصحَابا وَِغا ُوِيَ في بَعضٍ الرَوَايَاتِ عَنْ أي يُوسُفَ وَلَوْ فَعَلَ الَْاضِي فَهُوَ حَسَنّْ. اه. 
وَجَعَلَ قَاضِي حَانَ في فَتَاوِيه الْمَسَائِلَ كلها عَلَى لحلاف وَأ القَاضِيَ يَنْصِبُ وكيلا عَنْ الَْائبٍ عَلَى 
قَوْلٍ الْمتأخْرِينَ وَهْوَ قَوْل أي يُوسُْفَ. اه. 

وَل يُصّوْرْ الْمُصَبَفُ الْمَسْأَلَة بالأَلْفٍ كما في الْدَايَِ لِبََانِ أنَّ مَعْلُومِيّة الْقَْرِ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَبَهَا. 
لال المت م كوي كا 
سهان كان الكفين نايا لها ف ول هدَاحها لو قال دار ل آنا 000 
اذَعَيْت عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافِ به غَدَا فَادَعَى الطَّالِبُ عَلَيِْ مَالَا لا يَلْرَمُهُ الْمَالُ وَكَذَا لَوْ قَالَ إِنْ ك1 أُوَافك 
بِهِ غَدَا قَمَا اذَعَيْتَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيَ فَلَمْ يُوَافٍِ بِهِ غَدَّا فَادَعَى الطَّالِبُ عَلَيْه مَالُا لا يَْرَمُهُ كَذَا في 
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ نُسْخَةِ صَّحِيحَةٍ وَقَوْلَهُ إِنْ 1 أَذْفَعْهُ إِلَنِك غَذَا ِل إن 1 أوَافك به 
كَمَا في الخَانيّةِ وَلَوْ قَالَ الْكُفِيل بالنَفْسٍ إِنْ غَاب عَنْك الْمَكْفُولُ فَأَا ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَعَاب 
الْمَكْفُولُ إلى الكوقةٍ و يَطْْبَهُ الصَلِبِ ثم دهَعَهُ الكفيل إِليِْ بَْدَ مُجُوعِهِ من الْكُوفة فَالْكَفِيل صَامِنْ 
ِلْمَالِ؛ لِأَنَهُ عَلَمَهَا بالْعيْبَ وَل قَالَ قَدْ كلت لَك بِنَفْس فُلَانٍ فَإِنْ غَابَ وَل أَوَافِك فَأنَا ضَامِنْ لِمَا 
عَلَيْهِ فَعَابَ قَبْلَ أَنْ يُوَافِ لَرمَهُ الْمَالُ وَهُوَ بمَلَةِ مَا لَوْ قَالَ إن غَاب قَبْلَ أَنْ أُوَافِيك به وَلَوْ قَالَ إِنْ 
غَاب فَلَمْ أوَافِك به فَأَنَا صَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَهَدَا عَلَى أَنْ يُوَافَِهُ بَعْدَ الْعيْبَتَ ذا في الخَانِيّة وَفِيهَا أَيْضًا 
ولو كقل بتفس ربل على أن يوان به إ5ا جلسن القاضي فَإن م ياف به فعَليِه الأنف التي للطالب 
عَلَيْهِ فَلَْ يحْلِسن الْقَاضِي أَيَامَا وَطَلَبَ الْمُدّعِي و يَأْتِ به فَلَا شَيْءَ عَلَى عَلَى الْكفِيلٍ مِنْ الْمَالِ؛ لِأنَهُ عَلَقَ 


الْكَفَالَةَ بالْمَالِ بِعَدَم الْمُوَاقَاةٍ إذَا جَلَسَ الْقَاضِي. اه. 

وَفَوْلُهُ في الْكتاب فَأَنا صَامِنٌ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَفِي الخَانيّة إن 1 أَوَافٍ به فَعِنْدِي لَك هَذَا الْمَالُ لَرمَهُ لِأَنَّ 
عِنْدِي إِذَا أُسْتْعْمِلَ في الدَيْنِ يُرَادُ به الْؤجُوبُ, وكذًا لَوْ قَالَ إِيّ هَدَا الْمَالُ وَقَيَدَ بِعدَم الْمُوَاقَاة 
الْمَطلُوبُ وَطَالَبَهُ بالتَسْلِيم وَعَجَرَ لا يَلْرَمُهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالتَسْلِيم بَعْدَ الْمَوْتِ لا تَصِحُ فَإِذَا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وكذًا لَو قَالَ إِنْ 1 أُوافِك به عَدَا فَمَا اذَعَيْت عَلَيْهِ فَهْوَ عَلَىَ !2) ذَكرَ الْمَسْأَلَهَ في لاني قَبْلَ 
هَذَا مُوَضَّحَةً فَقَالَ رَجْلَ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُل عَلَى أَنّهُ إن 1 يُوَافٍِ بِهِ غَذَا فَعَلَيْهِمَا اذَعَى الطَلِبْ فَلَمْ 
يُوَافِ بِهِ وَاذَّعَى الطَّالِبُ عَلَيْهِ لف دزقم وَصَدَّفَهُ الْمَطَلُوبُ وَجَحَدَمَا الكُفِيلكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الكفيلٍ 
مَعَ اليَمِينِ عَلَى الْعِلّم. اه. 
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الْعَجْرُ الْمُوجِبُ روم الْمَالِ قلا يحبُ. اه. 

َف الْقُْيَةِ كَفَلَ بنَفْسِهِ وَقَالَ: إِنْ عَجَرْت عَن تَسْلِيمِهِ إلى تَلَانَةِ أيام فعَلَيَ الْمَالُ نه حيس بق أو 
ِعَْر حَقَ أو مَرَضَ مَرَضًا يَعَعَذَرُ إِخْصَارْه يَْرَمْهُ الْمَالُ بَعْدَ الثَلَانةِ. اه. 

وَفِ وَكَالَةِ مُنْيَةِ الْمُفتي قَالَ إِنْ وَاقَيْعُك به غَدَّا فَعَلَيَ مَا عَلَيْهِ م وَاقى به 1 يَْرَمَهُ الْمَالُ؛ لِأَنّهُ شَرْط 
لرمَهُ إن أَحْسَن إِلَيّْه. اه. يَعْني: أنّهُ َغْليق بِعَيْرٍ الْممَعَارَفٍ فَلَمْ نَصِح الْكَفَالَُ. 


قَولهُ (وَمَنْ اذَعى عَلَى آخَرَ مائة ديتارٍ فَقَالَ يَجُلٌ إن 1 أوَافِك به غَدَا فَعََيِْالْمِائَهُ فَلَمْ يَُافِ بِهِ غَدَا 
فَعَلَيْهِ الْمائَُ) لِوْجُودٍ اشر فَلَرمَ الْمَالُ قد يان الْمَالٍ عِنْدَ الدّعوَىء؛ لِأَنَهُ لو تعَلّقَ رَجُلٌ بَآخَرَ 
وَقَالَ لي عَلَيِك دَعْوَى وَل يُبََنهَا فكفَلَهُ إِنْسَانَ بالنفْس عَلَى أَنَهُ إن م يُوَافٍِ غَدَا فَعَلَيْه ماَهُ دِينَارٍ 
قَفِيهِ الختلافٌ قَالَا إذَا ل يُوَافِهِ به لَرمَنْهُ إِذَا اذَعَاهَا الْمُدَعِيء وَقَالَ مُحَمَدٌ لا تَلَرَمُهُ لِأنَهُ لَمَا 4 يُبَينَهَا 
وَفْتَ الدَغوَى 1 َصِحٌ الدَغؤى فَلَمْ يح خطوزة إلى علس الْقَاضِي فَلَمْ نصح الكفَالة نفس فَلَمْ 


مو 


نَصِح بِالمَالٍِ؛ لِأَنّهَا مَبِييَةْ عَلَيْهَا وَهُمَا أَنَهُ مْكِنْ تَصحِيحهَاءٍ أن الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْإِبْهَام في الدَّعَاوَى في 


َْرِ تجْلِس الْقَضَاءٍ ثم يُبََنُوهَا عِنْدَهُ دَفْعَا لِلْحِيَلٍ قَصَّحَتْ الدَعْوَى وَالْمَْارَمَهُ عَلَى احْتِمَالٍ الْبَيَادِ 
ذا بين بَعْدَهُ انُصَرَفَ إل الْبَيَانِ أَوَلُا فُظَهَرَ به صِحَةُ الْكَفَالَةِ بالنَفْسِ فَصّحَتْ بِالْمَالٍ حمْلَا عَلَى أَنَّ 
لْكَفِيل كَانَ يَعْلَمْ خُصُوص الْمَالٍ الْمُدَعَى به تَصْحِيحًا لِكَلَام الْعَاقِلٍ ما أفْكنَ. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّا لا نَحَكُمْ حَالَ صِدُورهًا بالْمَسَادٍ بَلْ الْأَمْرْ مَوْفُوفَ عَلَى ظَهُورٍ الدَعْوَى بِدَلِكَ الْقَدْرٍ فَإِذَا 
طَهَرَتْ ظَهَرَ أَنَهُ إِنا كفَلَ بالْمَدْرٍ الْمُدَعَى به وَف الخُلاصّة كَفَلَ بِنَفْسٍ رَجْلٍ عَلَى أنه إن 1 يُوَافٍ به 
غَدَا فَعَلَيْهِ أَلْفُ دزي و بعل الب عله معتى الْقذ ويا يد وفلان ُو لا شئء علي والألِب 
يَدَعِي أَلقَا وَالْكَفِيل يُنكِرُ وجوه عَلَى الْأَصِيلٍ فَعَلَى الْكَفِيلٍ أَلفُ درم عِنْدَ أي حَبيفَة وبي يُوسْفَ في 
فَوْلِهِ الأَوَلِ وَفِ قَوْلِه الْآخَرٍ وَهْوَ فَوْلُ مُحَمَدِ لا شَيْءِ عَلَيْهِ. اه. 

َهَدَا يَفْمَضِي أَنَّ الحاصِل أَنَّ أبَا حَنِيفَة وَحْدَهُ وَيُسْتَفَادُ ما أنَّ الألف تب عَلَى الكُفِيل بمْجَرّدِ دَعْوَى 
0 لَه ا كيل نكر فخونةء كذ في ِ 0 0 يكؤن 01 على لمكفول ‏ 
كذ عله نا لطب عَلَى فلن آخر جاو ذلك اشمخسا6 وشو قل محل وني القباسي لا بوة وغو 
قَوْلُ أبي يُوسْفَ ذَكَرَهُ قَاضِي حَانْ وَف الْمُحِيطٍ جَعَلَ الْخلافٌ عَلَى الْعَكْسٍ وَجَعَلَ أََا حَدِيفَةَ مَعَ أبي 
يُوسُّفَ وَف المترّاج الْوَمَّاحِ وَكُدَا لَوْ كَقَلَ بِفْسٍ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ 1 يُوَافٍ بِهِ عَدَا كانَ كفيلًا بِنَفْسِ 
لي آخر كان عَلَى هَدًا الاختلاف. اه. ٠‏ 

ولا بُدّ في مَسْأَلَةِ الكتاب مِن إِقَرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالْمانَة لِمَا في السراج ج الوَمّاجج َو 

[منحة 0 

(قَوْلَهُ: قَيَدَ قَيّدَ بِبَيَانِ الْمَالٍ عِنْدَ الدَّعْوّى) أَرَادَ بِالْبَيَانِ ن ذْكْرَهُ وَالتَنْصِيص عَلَيْه لا بَيَانَ صِفَتَهِ أَنَهُ جَيَدٌ أو 
رَدِيِءٌ مَعَلَّا 2 هّ ظَاهِرُ كَلَامه أَنَّ مَسْأَلَةَ الْكْتَاب وَفَاقية وَالثَان خلافيّةٌ وَلَبْسَ كُذَلِكَ قَالَ في فنح الْقَدِير 
صُورَتُهَا في الجامع نُحَمّدٍ عَنْ يَعْقُوب عَنْ أبي حَدِيفَة في رَجلٍ لَرِمَ جلا وَاذَعَى عَلَْهِ مان دِيارٍ فَبَيئهَا 
أؤ 1 يبَينهَا أو لَِمَهُ وَل يَدّع مان دِيتارٍ فَقَالَ لَهُ وَجُلَ دَعْهُ فَأَنَا كفل بنَفْسِهِ إل غَدٍ فَإِنْ 1 أوَافك به 
غَذَا فَعَلَىّ مانَةُ دِيتارٍ فَرَضِيَ بِذَلِكَ قَلَمْ يُوَافٍِ به غَدَا قَالَ عَلَيْهِ الْمائَُ دِيتَارٍ في الْوَجْهَيْنِ حِيعًا إِذَا 
اذَعَى ذَلِكَ صَاحِبُْ الَْقّ أَنَهُ لَهُ وَهَذَا قَوْلُ أبي يُوسُفَء وَقَالَ مُحَمَدُ إِنْ اذَعَى وَل يبَينْهَا حَقٌّ كَفَلَ 
بالْمانَةِ دِيتارٍ أ اذَعَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ 1 ألمَفِثْ إل دَعْوَاهُ وَأََادَ الْوَجْهَيْنِ مَا إِذَا بَيتَهَا أي ذكرَ أَنّهَا جَيّدةْ 
أو رَدِيئَةُ أو وَسَطْ أو نَحْوْ ذَلِكَ أو 1 يَذْكُز كذ قبل 0 فَوَدّ أَنْ يُرَادَ بِالْوَجْهَيْنِ مَا إِذَا اذّعَى أَيْ ذَكْرَ 
أَنَهَا ماَةٌ بَيَتَهَا أو لا وَمَا إِذَا 1 يَدّع شَيْنَا حَقّ كَفَلَ لَهُ ‏ اذَعَى الْمِفْدَارَ الذي سمَاهُ. اه. وَقَالَ في 
التَهْرِ: وَقَدْ جمَعَ في الجامع الصّغير بَيْنَهُمَا وَلَوْ تَبِعَهُ الْمُصَبَفْ لَكَانَ أؤلى. 
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(َوْلهُ ولا بْدّ في مسالةٍ اكاب مِن إفْرَارٍ الْمُدَعَى عَلَْهِ بلْمائَِ إ) يخال هذا مَا في سَرْح الجَامِع 
الصّغير لِقَاضِي خَانْ حَيْتُ قَالَ: فَإِذَا بين الْمْدَعِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يَنْصَرِفٌ بَيَانَهُ إلى ابْتدَاءِ 
الشخوى والفلازمة طهر صبَة الكفالة نفس الال مي وُوُ اقل فول في هذا الا 
ِأنَهُ يدعي صِحََ الْكفَالةٍ كمَن كفَلَ لِرَجُلٍ في عَيَِْ فَلَمّا حَضّرٌ الْعَائِبْ قَالَ إن أَفْرَزت لي بالْكَمَالَةٍ 
في الال اك غَائِئا وَقَالَ الْكَفِيل لا بَنْكَانَ ذَلِكَ اْتدَاءِ كَمَالَة في عَبِبَك وَل تَصِح فَالْقَوْلُ فيه 
قَوْلُ الْعَائِب؛ لِأَنَهُ يَدَعِي صِحَةَ الْكَفَالَةِ وَالْكَفِيل يَدَعِي الْفَسَادَ. اه. 

وَملُهُ في البهَاي وَقَالَ في مِغراج الدَرَايةِ ويَحُونْ الْقولَ لَهُ في هذًا الْبيَانِء أنه يَدَعِي الصّحَة وَالْكَفِيلُ 
يَدَعِي الْمَسَادَ وَني غَايَةِ الْبَيَانِ َه قَوْلُ الْمُدَعِي أَنَهُ أرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَعْوَى لِأَنَهُ يَدَعِي الصّحَة 
َقَد مَرّ عَنْ الْمَمْح قَرِيَا فَوْلَهُ وَُسْتَمَادُ بجا أن الألف تَجِب عَلَى الْكَفِيلٍ بمُجَردِ دَعْوَى الْمَكْفُولٍ لَهُ وب 
صَرّحَ في مان التنويرٍ تا لِلرَر وَلْْرَرِ وهو 
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اذَعَى عَلَى رَجْلٍ أَلْمَا فأَنْكرَهُ فََالَ لَهُ يَجْلْ إِنْ 1 أَوَافِك بِهِ عَدَا فَهُوَ عَلَيَ فَلَمْ يُوَافِ به غَدَا لا يَلَرَمهُ 
شَئْء؛ لِأَنَّ لْمَكْفُولَ عَنْهُ ل يَغْرَفْ بوْجُودٍ الْمَالٍ وَلَا اغتَرَفَ الكفِيل يما أَيْضًا فَصَّارَ هَذًَا مَالَا مُتَعلََا 
عْطرٍ فلا يجُورُ. اه. 

وَل يَذَكُرْ الْمُصَبْفْ حْكمَ ما إِذَا عَلَّقَ الْكَفِيلْ بِالْمَالٍ بَرَاءَئَهُ عُوَافَاتِهِ غَدَّا بآنْ قَالَ كَفَلْت لَك يما عَلَيْهِ 
عَلَى أَنْ إِنْ وَاقَيُْك بِهِ عَدَا فَأَنَا بَرِيِءٌ مِنْ الْمَالٍ فَوَاقَاهُ به للاختلافٍ فِيه, فَإِنَّ فيه روَابَتيْنِ في روَايَةٍ 
يَبْرَاُ َف روَايَةٍ لا وَهُمَا مبيانِ عَلَى تَعْلِيقٍ برَاءَةٍ الْكَفِيلٍ بالشَرْطٍ وَسَتَأن في الْكتاب وَالْمَسْأَلهُ في 
ايراج الْوَمّاجٍ كما ذَكَرْتاُ. 


َولهُ (وَلَا يبَر عَلَى الْكفَالَة بِالنَفْسِ في حَدٍّ وَقَوَدِ) وَهَدَا عِنْدَ الإمام, وَقَالَا الجر في حَدّ الْقَذْفٍِ 
وَالْقصّاص دُونَ غَيْهمَا قَيّدَ لير لِأَنَّ أَحْدَهُ بِرِضَاهُ بلا طَلبٍ في حَدّ الْقَذْفٍ وَالْقِصَّاص جَائِرٌ اثَاقَا 
نما أَنَهَا شرِعَت لِمَسْلِيم النَفْسِ وَهْوَ وَاجِبْ عَلَى الْأَصِيلٍ فَصّحَتْ بِهِكمَا في دَعْوَى الْمَالٍ بخلافٍ 
الْحَدُودٍ الخَالِصَةٍ؛ لأَنَهَا تحضُ حَقّ الله تعَالَ وَلَهُ إطْلَاقُ فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسََامُ - «لا كفَالَةَ في 
حَذّ» وَلِأَنّهَا للاستيكاقِ وَمَبَْاهمًا على الدَِْ وَأَخْقَ المْرِتَاشِي حَدَّ السَرقَةٍ هما في جْوَازٍ التكْفيلٍ 
بَفْسٍ مَنْ عَلَيِْ جماعَا وف الإجبَارِ عََيَْا عِنْدَ هما وجَعَلَهُ مِنْ حُقُوق الْعِبَاد لِكَوْنٍ الدَعْوَى فيه شَرْطَا 


0 ل اكوك سه 


فَوْلَهُ 0 بين فيهما حَىّ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ معان اه أَيْ 3 00 5 أن ا 
ِعْهْمَةِ الْمَسَادِ وَشَهَادَةِ الْمَسْعُورَيْنٍ أَوْ الْوَاحَدٍ الْعَدْلِ تَكْفِي لإنْبَاهًا لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدٍ حُجّةٌ في 
الدِّيَائاتِ وَالْمْعَامَلَاتِ فَتُفِتُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ د وَإِن 4 تنيت أضل لق 0 أَنَهَا لا 
تَفْبْتْ يعبر مَسْعُورٍ وَاحَدٍ وَالْْبْسْ بِتَهْمَةٍ الْفَسَادِ مَشْرُ مَشْرُوعٌ؛ ِنَهُ - عَلَيه الصَّلَاةٌ وا ل 
هدر علا وى الأنوال عزيث لحتس زيها اقل لقاو لأَنَهُ غَايَةُ عُقُوبَتهَا قَلَا يَمْبْتُ إِلَّا بحُجَةِ 
كَالخحدَ نَفْسِهٍ وكَلَامْهُمْ هنا يَدُلُ طَاهِرًا عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُعَزّ رُ الْمُكَه م وذ يت عله ود كيت 
فيا رسَالَةَ وَحَاصِلَُا أَنَّ مَاكَانَ مِنْ النغزير من حَفُوقِهِ تعال َِنَُّ لا يَعَوَقْفُ عَلَى الدَّعْوَى وَلَا عَلَى 
التُبُوتِ بَل إِذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي عَذْلُّ با يَفَْضِيه أَخْصّرَةُ الْقَاضِي وَعَزََّهُ ِمَصرِيحَهِمْ هُنا بحَبْس الْمُنَهَمِ 
بِشَهَادَةٍ مَسْمُورَيْنِ أو وَاجِدٍ عَذْلٍِ وَالَْبْسُ تَعْزِيرٌ وَصَرَّحْنا يجوَازِ اَم عَلَى بَيْتِ الْمُفْسِدٍ وَجَوَازِ 
ِخْرَاجِهِ مِن الْبَيْتِ وَجَوَازِ نَفيهِ عَنْ الْبَلَدِ وَتَْلِيدٍ حَبْسِهِ إلى أَنْ يَنُوبء وَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا مع صّوْتْ 
غِنَاءٍ في بَيْته أن أخير الْقَاضِي بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الشرَاب أو كَانَ يُؤْذي النّامنَ ِيَدِهِ وَلِسَانَهِ وَجَوَارُ 
التَعْزِيرِ بِالقَغلٍ وَجَوَارْهُ بأَخْذٍ الْمَالِ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا في الْمَرَاِيَة يه إِمْسَاكُهُ عَنْهُ إلى أَنْ يَتوب وَفِ السَرَاج 
الْوَمَاحِ وَأمّا التَعزِيرُ فَتَجُورُ الكمَالَهُ به يَعْني أَنَهُ تجُورُ لِلْقَاضِي الابْتدَاءُ بِطَلبٍ ذَلِكٍَ لِأَنهُ مِنْ خُقُوقٍِ 
الْعَادِالدَيُونٍ اه فَطَاهِرةُ أنّ ماكات من حُقُوقهِ تكال لا يوذ بو كاخدود. 


(قَوْله: 

[منحة الخالق] 

الْمَفْهُومُ من فَوْهِمْ لَممْهُ إذَا ادعَاهَا الْمُدَعِي وَل يَقُولُوا وَألْبََهَا الْبرْهَانِ وَمَا في النَّهْرِ مِنْ فَوْلِهِ فَعَلَيْ 
الْمائَُ أَيْ الي بَيّتَهَا الْمُدَعِي ما بِالْمَََةِ أو بِفَْارٍ الْمُدَعِي مَبْهعْ عَلَى عَلَى مَا في السِترَاج وَرَادَ الْمَيَنَة 
إذ لا فَرْقَه وَقَدْ عَلِمْت مُخَالْفَتَهُ للشروح وَلإِطْلَاقِ الْمُعُونِ كَالِدَايَة وَالْكَثْر وَالْمَجْمَع وَغَيْهَا وَرَأَيْتَ 
بط شَيْحْ مَشَايخنا الشيخ إِبْرَاهِيمَ م الْعرِيّ الّذِي تحَرَرَ لي أَنَّ هذا َي ما في السَرَاج عَلَى فَوْلٍ محمد 
وَعَلَى قَوْلٍ الثاني تَانِيًا يُعْلَمُ هَذَا بْرَاجَعَة الْمِدَايَة وَالْمَنْح وَالخُلّاصَة اه 


[الْكَفَالَةُ بالنفْس في حَدّ وَقَوَدِ] 
(قَوْلُهُ: بن إِذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي عَدْلُ !2) فَالَ في التَفْرِ فَإِنْ فُلْتُ: يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى رَأي 


الْمُتَقَدِمِينَ مِنْ جَوَاز قَضَاءٍ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ أَمَا عَلَى رَأَي الْمُتأَخْرِينَ وَهُوَ الْمُفْقَ به من أَنّهُ لا يَقضِي 
عله في مايا فيَبَي أن يَعَوَقَفَ على القُوتٍ قُلْت: يب أن يْحْمل لحلاف عَلَى مَا كان من حُقُوق 
الْعبَادِ أَمّا خُقُوقَ الله تَعَالَ فَيَقْضِي فِيهًا بعلَمِهِ وَيَدْلُ عَلَى ذَلِكَ مَا في الخَانِةِ وَاا 00 


2 


0 يَّ اليَجْلُ إِذَا كانَ يَصُومُ وَيْصَلَي وَيَضْرٌ النّاس بِالْيّدِ وَاللّسَانِ وَذَكُرَ با فيه 0 يَكُونُ غِيبَةَ 
خْبَرَ السُلْطَانَ بِدَلِكَ لِيَْجْرهُ قلا إن عَلَيِْ اه. 

قُلت: مُحَالِفَ لِمَا ذَكَرُوهُ قَالَ في سَرْح الْوَهْبَانِية يه رنبلا َعْدَ كلام مَا نَضّهُ وَالْمُخْمَارُ الآنَ عَدَمْ 

حُكُمه بِعِلْمِه مُطْلََا لِفَسَادٍ أَحْوَالٍ القصاء كنا أنَهُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الحُدُودٍ الْحَالِصَةٍ لَه تَعَالَ كُحَدّ 

لزنا وَالسَرِقَةِ وَشْرْبٍ الخَمْرٍ مُطْلَقًا يَعْني سَوَاءُ عَلِمَهُ بَعْدَ توِْيتهِ أو قَبْلَهَا عَيْرَ أَنّهُ يعزّرْ مَنْ به أت 

السّكْر لِلتْهْمَةٍ اه. 

ومن نَصّ عَلَى الاثَمَاقٍ عَلَى عَدَم الْقَضَاءٍ بِعِلْمِهِ في الخُدُودٍ الْحَالِصَةٍ ابْنْ الْحْمَام قُبَيْلَ بَابٍ التُخكيم, 

وَدكْرَُ في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءِ وَل يخكِ فيه خلاهًا وَعَلََهُ أن كُلَ وَاجِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُسَاوِي الْقَاضِي 


2 


فيه وَغَيْرْ الْقَاضِي إذَا عَلِمَ لا كه إقَامَةَ الْحَدَ فَكَذَا هُوَ نه قَالَ إِلّا في السَكْرَانٍ أَؤ مَنْ به أَمَارَة 
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وَبالْمَالِ وَلَوْ تجْهُولًا إِذَا كانَ دَيْنَا صّحِيحًا) أَيْ تَصِحٌ الْكَفَالَةُ بالْمَالِ وَلَوْ كان الْمَالُ يجْهُولُا وَصِحَتْهَا 
بالإجماع وَصَّحَْتْ مَعَ جهَالَةٍ الْمَالِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَوسّع وَلِذَّا جَارَ شَرْط الخيَارٍ فِيهَا أكْكَرُ من ثلا 
وَيَدُلَ عَلَيْهِ إجمَاعْهُمْ عَلَى صِحَبَهًا بالدَّركِ ِ مع أَنُّ لا يَعْلَمُ كُمْ يَسْتَحِقُ من الْمَبيع كله أو بَعْضِهٍ وَالدَينُ 
الصّحِيحٌ مَا لا يَسْقْطٌ إِلّا بالأَدَاءٍ أو الْإبْرَاءٍ فُلَمْ تَصِحٌ بِبَدَلِ الْكَابَة؛ لِأَنهُ يَسْقْط بوبنا بِالتَعْجِيزٍ 
و ا 0 لا يَسْقْطْ إِذْ هُوَ لا يَفْبَنُ 
التَعْجِيرَ ل ل ل 
كارت ا في البزازنة يه بخلافٍ ١‏ أ الشّجّةٍ وَقَطع | 0 0 دي 0-0 فْصَّحَتْ به وَفِ 
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0 عند م اين وَيَلَرَمُهُ مُهُ أَنْ يُبِينَ نَّ أي 0 شَاء. اله. 

وَف في لايع كن 00 بهِ مَعْلُومَ الذَّاتِ في نوع الْكَمَالاتِ أَؤ مَعْلُومَ الْقَدْرٍ فَلَيْسَ بِشَرْطٍِ 
حَقّ لَوْ كَفَل بِأَحَدٍ شَ سَبِئَنٍ عَيْرَ عي بآَنْ كفل بنَفْس رَجُلٍ أو با عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفْ جَارَ وَعَلَيْه َحَدُهْا 

أَيْهُمَا شَاىَ وكذًا إذَا كَفَلَ بِنَفْسٍ رَجُل أ با عَلَيِْ أو بنَفْسٍ رَجُلٍ جار آحَرُ أو بها عَلَيِْ جَارَ وَيَبَْا 


وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى الطَالِب وَلَوْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ با لِقْلَانٍ عَلَيْهِ أو با يُذْرِكُُ في هَذَا الْميْع جَار. اه. 
فيد يجهَالةِ الْمَالِ إلاختراز عَنْ جَهَالَةِ الْأَصِيلٍ وَالْمَكْفُولٍ فَإنَهَا مَانِعَة حَقّ لَوْ قَالَّ مَنْ عَصَبَك من 
النّاسِ أو بايَعَك أو فَتَلَّكَ فَأَنا كَفِيل لَك عَنْهُ أؤ قَالَ مَنْ عَصَّبْتَهُ أَنتَ أو قَتَلْته فنا كَفِيل أ لَهُ عَنك لا 
ا ل 
َيَجُورْ وَالتَغيينُ للْمَكْفُولٍ لَه لِأَنَهُ صَاحِبْ الي وني الْبَرَاِئَةِ شَهِدَا عَلَى رَجْلٍ أَنَهُ كفل بِنَفْسٍ رَجْلٍ 
تخفة بؤجهه إن جاه به لكين أ تخرفة يد جو كها لو قال جنة القاضي حقلت إرخل أغرذة 
بوَجهه؛ أن لجهالَ في الإفْرارٍ لا تع صِحََة وَبقَالُ له أي رجل أَكْت به وَقُلْت: إِنهُ هذا وحَلَفْت 
عَلَيْهِ بَرِنْت مِنْ الْكَفَالَةِ. اه. ٠‏ 
وَأَطْلَقَ صِحَتَهًا فَشَمِلَ كُلَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالُ خُرًا كانَ أو عَبْدَا مَأَذُونَ أؤ عَمَجُورا صا أو بَالِعًا يَجْلّا أو 
امرَأَةَ مُسْلِمًا كَانَ أو ذِمَيّ وَكُلُ مَنْ لَهُ الْمَالُ لَكِنْ في الْبَرَازِيَة َه الكَفَالَةُ لصي الَاجِرٍ صحِيحَةٌ؛ لِأَنَهُ 
تَبَرُعٌ عَلَيْهِ وَلِلِصَيَ الْعَاقِلٍ غَيْرٍ التَّاجرٍ رِوَايَعَانِ وَدَخَلَ تَخْتَ الدَيْنٍ الصّجيح بَدَلُ الْعثق, فَإِذَا أغتق 
عبد علَى َال َكَل به وجل جار كذا ْ 
[منحة الخالق] 
السّْكْر يَنْبَغِي لَهُ أن يُعَزِرَُ ِلتُهْمَةِ ولا يَكُونُ حَدًا. اه. فَعْلِمَ أن التَعزِيرَ لَيْسَ بِقَضَاءٍ وَلِذَا لا يَتَوَقَّفُ 
عَلَى الدّعْوَى وَنَحُوِهًا. 


[الْكَمَالَهُ بالْمَالِ] 

(فَوْلَُ: وَالدَيْنُ الصّحِيح مَا لا يَسْقْطُ إِلَّا بالأَدَاءٍ أو الْإبْرَاء) دَخَلَ فيه الْمُسْلّمُ فيه قَفِي فَتَاوَى 
لْحانُوقٍ الْكَفَالَةُ بالْمُسْلّم فيه صّحِيحَةٌ؛ ِأَنّهُ دَيْنَ لا مَبِيعٌ وَبننْ نَقَلَ صِحَمَهُ لَْالِدُ عَنْ سَرْح الدَكْمِلَةٍ 
وَالَتَصْرِيحٌ بِالتَقْلٍ عَزِيرٌ زٌ وَإِنْكَانَ هُوَ دَاخِلّا في فَوهِمْ تَصِحٌ م الْكَفَالَةُ بالدَيْنِ. اه. 

(قَوْلْهُ: مَعَ أَنْ لا يَسْقْط إِذْ هُوَ لا يَفبَلْ التَغجيرٌ) فَالَ في النَهْر وَكأنَهُ أخْقَ بِبَدَلِ الْكتابَة. (قَوْلُهُ: 
يخلافٍ أزش الشَّجَةٍ ة وَقَطْع الصَّفٍ إخ) قَالَ الرَمْلِنُ وَالْكَفَالَةُ بالدّيّة لا نَصِحٌ كما في الخاصَة وَالْبَرَازِيَة 
وف الظَهبرية وَاعْلَمْ أن الْكَفَالَةَ ببَدَلِ الْككابَة وَالدَيَةِ لا تجوز اه. 

وَتََلَهَا في التََاْحَانيّة عَنْ الظهيريّة وَل يَنقُنَ فيه خِلاقا وَتقَلَهَا صَّاحِبْ النُقُولٍ عَنْ الخللاصّة. (فَوْلَه: 
وَالتَغيينُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ) ُحَالِفَ لِمَا قَبْلَهُ عَنْ الْبَدَائْع حَيْتْ جَعَلَ اليَارَ للْكفيل في نَظِرٍ هَذِهِ الْمَسأَلَةٍ 
اك ابر و الك عَلَى فُلَانٍ أو مَالّك عَلَى فُلَانٍ 
َجْلٍ آخَرَ جَارَ؛ٍ لِأَنَهَا جَهَالَةُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ في غَيْرٍ تَعْلِيق َعْلِيق وَيَكُونُ الْخيَانُ ِلْكَفِيل. اه. 


وَفِ كاني الْحَاكم لَوْ قَالَ أَنا كَفِيلٌ بِقْلَانٍ أَوْ فُلَانٍ كانَ جَائرًا يَدفَعْ أَيُّهُمَا شَاءَ الْكُفِيل. اه. 

(قَوْلَه: َف الْبَرَاِيِّ سَهدَا عَلَى رَجُلٍ أَنّه قل إخ) قَالَ الرَّملِيُ َف الاي وجل ادَعَى عَلَى رَجْلٍ كَفَالَة 
نَفْسٍ رَجُل وَأَقَامَ الْبَيِئَهَ فَسَهِدَ الشهُود أَنّهُ كفل بِنفْسٍ رَجْلٍ لا نَعْرِفُ جَارَثْ شَهَادَنْهُمْ. اه. 

َف التَعَارْحَانِيَّة () لَوْ شَهِدَا أن هذا الرَجْل كَمَلَ ذا الرَجْلٍ بِنَفْسٍ رَجْلٍ نَعْرفَة بوَْهدِ لكن لا تغرفة 
اسه فَهُوَ جَائرٌوَإِنْ فَالَا كفل بِنَفْسٍ رَجُل وَل تغرف لا بوَجْهِهِ ولا باه فَالشَهَادَةٌ جَائرةٌ وَيُؤْحَذُ 
كيل باْكفَاَة ما لو أ عند الاي أنه كل بدا بنفس وجل خ قال بي أي وجل فِإن بي 
فَكَذَّبَهُ وَقَالَ الْمَكْفُولُ به هَذًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَبَعَْدَ ذَلِكَ يَنِظُرْ إِنْ عدف الْمَكْفُولُ فيمًا ب قَلا 
يِينَ عَلَيْهِ وَإنْ كُذَبَُ فإِنَهُ يِف عَلَيْهِ َف الذَخِيرةٍ فَإِنْ كَدَبهُ تُعمَبرُ فيه الدَعْوَى لِلْإنكارٍ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ 
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ في دَعْوَى الْكَفَالَةٍ لا تُشترَط تَسْدِيَةُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ وَذْكْرُ تَسَبِهِ وَقَدْ قِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ 
يَصْلْحُ دَلِيًا. اه. 

(قَوْلَة: لكن في الَََِِْ إ) وَفي إخكامَاتٍ جامِع الْفُصُولنِ كفل جل لِصَِيَ لَوكَانَ الصّيُ تاجرًا 
صَحَث الكمَالهُ وََوْ حاطب عَنْهُ َو وَقبل عَنُْ فق عَلَى إِجَازَةِ وَلَِهِ إن ل حاطب أَجْتَوم ولا 
وَلِهُ وا خَاطّبٍ الصِبََّ عِنْد أبي حَدِيفَة لا تَصِحٌ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ تَصِحْ 
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في اباي ونه ما إذَا كان للمُكَاتَبِ مَالَ عَلَى رَجْلٍِ فَأمَُْ فَصَمِئهُ لمََْاهُ من مُكَائَِهِ أؤ ديْنِ سِوَى 
ذَلِكَ جار لأ أصْلَ ذَلِكَ الْمَالٍ وَاحَبٌ للْمكَائبٍ عَلَى الْكفِيل وَهَدَا مر مِنْهُ أن يدع ما عَلَيْه 
لِمَوْلَاهُ كذَا في الَْرَاَِة وَحَرَجَ عَنْهُ كُمَا خَرَجَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ مَا لَوْ دَفَعَ إلى عَحْجُورٍ عَشَرَةً ْنَا عَلَى 
نَفْسِهِ فَقَالَ إنْسَانُ كَفَلْت بَِذِه الْعَسَرَةٍ لا نَصِح؛ لِأَنّهُ ضّمِنَ مَا لَيْسَ بمَضْمُونٍ فإِنْ صَمِنَ قَبْلَ الدَفْع 
أن قَالَ اذغ الْعَشَرَة إِليْهِ علَى أي صَامِنٌ لك الَْشرةَ هَذِو يجوز وَطَريفُهُ أن يْعَلَ الَامنَ مُسعَفْرضًا 
من الدّافع وَيَْعلَ الصّيَ تائيَا عَنْهُ في الْقبْضِ وَكذَا ال الْمَحجورٌ إِذَا باع شَْمًا كفل وجل بالدّركِ 
للْمْشْرِي إِنْ صمِنَ بَعْدَمَا قَبَضَ الصِّيُ الثَّمَنَ لا يجُورُ وَإِنْ قَبْلَ قَبْضِهِ يَجُورْ عَحْجُورٌ اشْتَرَى مَتَاعًا 
وَضَمِنَ رَجُلّ الثم لِلبَائِع عَنْهُ لا يلْرَُ الْكَفِيلَ القَمَنْ وَلَوْ صّمِنَ الْممَاعَ ِعينهِكَانَ ضَامِئاء كا في 
اراز وَفي الممَحَائِيّة َو ضّمِنَ بَدَلَ الكتَاٌَ وَأَدَى رَججع بها أذ وَفي جامع الْفُصُولَينِ كفل مُسْلِمْ عَنْ 
ِمَيَ بَمْرٍ لِدِمَيَ قبل: لا يَصِحُ مُطَلَقَا وَقِبلَ لو كانت الخَمْرَُ ْنَا عِنْدَ الْمَطَُوبٍ يَصِحُ عَلَى قِيَاسِ 
َوْلٍ أي حَيقَة إذْ تور عِنْدهُ لِلْمْسْلِم أن يُلِمَه تَقْلَ المْرٍ كما لَو أَجْرَ نَفْسَهُ لتَفلِهًا. اه. 


وَدَخَلَ فيه ما ل صَاقر اولي وجلا وطلْبَ هه الا وَصَونَ وجل ذَلِك وَبَدَلَ الخط, © قال الاين 
ال عار عر مر ار ادير رارف ا الما الا 
الْمُطَلبَة اليه الطب سرعم كذا في لزيد 


(قَائدَةٌ) ذكْرَ الطَرَسُوسِئٌ في مُوَلْفٍ لَه أن مُصَادَرَةَ السُلْطَانِ لِأَرَْابٍ الْأَموَالٍِ لا تَجُورُ ِلّا لعُمَالٍ بَيْتِ 
الْمَالِ مُسْتَدِلَا بآنَّ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ َعَالَ عَنْهُ - صَادَرَ أبَا هُرَبْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - وَفي الدُرَ 
الْمَنقُور في تَفْسِرٍ سُورَةٍ يُوسُْفَ في فَؤله تَعَالى اجْعَلْنِي عَلَى حَرَائْنٍ الَرْضٍ] [يوسف: 55] قَالَ 
أَخرَجَ ابْنْ أبي حاتم وَالخَاكِمْ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَغْمَلَني عُمَرُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ نم نرَعَني وَعَرَمَني الي 
عَشَرَ ألْهَا م دَعَاتِ بَعْدُ إلى الْعَمَلٍ فَأبَيْت فَقَالَ 4 وَقَدْ سَأَلَ يُوسْفْ الْعَمَلَ وَكَانَ حَيْرَا منك فَقُلْتُ: 
إِنَّ يُوسّفَ نَم ابْنُ ني ابْنٍ بي وأنا انل أَمَئةٌ وَأنَا أَحَافٌ أنْ أَقُولَ بِعَيْرٍ عِلْم وَأَنْ أَفيي بِعَبْرٍ عِلم وَآَنْ 
يُضْرَب طَهْرِي وَيُشْتَمَ عِرْضِي وَيُؤْحَدَ مَالي اه. 


(َوْلَهُ بِكَفَلْتُ عَنْهُ بألْفٍ) بَيَانَ لِأَلعَاطِهَا وَهُوَ صَرِيحٌ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الْأَصِيلْ مُطَالَبًا به الآنَ 
أؤ لا فَمَصِحٌ الْكَمَالَهُ عَن الْعَبْدِ الْمَحْجُورٍ با يَلَْمُهُ بَعْدَ عِمْقِهِ باسْتفْلاكِ أؤ فَرْضِ وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ به 
الآنَكمَا لَوْ فَلّس الْقَاضِي الْمَدْيُونَ ولَهُ كفي فِإِنَّ الْمَُالبَةَ تتأَخُرُ عَنْ الْأَصِيل دُونَ الكفيل, كذًا في 
التََارْحَانِيّة في التَّارْحَانيّة جل لَهُ مَالُ عَلَى رَجْلٍ فْقَالَ رَجْلْ لِلطَالِبٍ صَمِنْت لَك مَا عَلَى فْلَانِ أَنْ 
أَفْيِضَّهُ وَأَنْ أَذْفَعَهُ إِلَبْكِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَى ضّمَانِ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَهُ مِنْ عِنْدِهِ إِنَا هَذَا عَلَى أَنْ 
يتقَاضَاهُ وَيَدفَعَهُ لَه وَعَلَى هَدَا مَعَان كلام النَّسِء وَلَوْ عْصّب مِن مَالٍ رَجْلٍ أَلَْا فَقَائلَهُ الْمَْصُوبُ 
مه وَأَرَادَ أَحْدّهَا مِنْهُ فَقَالَ رَجْلْ لا ثُقَاتِلهُ فَأنَا ضَّامِنَ لا آخُذُهَا وَأَذْفَعْهَا إِلَنِك لَرِمَهُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ 
الْعَاصِبُ اسْتَهْلَكَ الْألفَ وَصَارَتْ دَيْئَا كَانَ هَذَا 

[منحة الخالق] 

اه. 

(فَوْلَهُ: فأَمَرَهُ قَضَمِبَهُ لِمَوْلَاهُ) أي فَأَمَرَ الْمُكَانَبُ الرَجُلَ الْمَدْيُونَ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَمَرَه بأدَاءٍ الْمَالٍ 
ِمَؤلَاهُ قَصَّمِئَهُ عَنْهُ لِمَؤلَاهُ. (قَوْلَهُ: وَهَدَا أَمْرَ مِْهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا عَلَيْهِ لِمَؤلَاهُ) قَالَ في النَهْرِ هُوَ ظَاهِرٌ في 
أنّ هَذَا ليس بِكَفَالَةِ بِبَدَلِ الكِتَابَةِ فَلَا يُرَدُ بَل إِذْنْ في قَضَاءٍ الدَّيْنِ وَمُفْمَضَاهُ أن للْمْكَاتبٍ أَنْ يَرْجِعَ 
عَلَى الآمرٍ بِالدّفْع ولا يَصِح أَنْ يَكُونَ حَوَالَةَ إِذْ لَْ كَانَتْ لَعَنَقَ الْمُكَانَبُ بمُجَرَدِهَا. (قَوْلَهُ: وَفي 
التَّتَارَخَانئَة لَو 0 بَدَلَ الكتابَة وَأدذّى رَجَعَ با أَدَى) أي إِذَا ظَنّ أَنَهُُجبَرْ عَلَى ذَلِكَ لِصّمَانِهِ السّابِق 


كُمَا في جامِع الْفُصُولَيْنٍ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بالأَمْرِ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ به في التَهْرِ وَهَدَا بَاءً عَلَى أَنَهُ 
َرْجِعْ عَلَى الْمُكَانَبٍ وَيَطْهَرُ لي أَنَّ الجُوع عَلَى السسيَدٍ لِأنَّ الْكَفِيلَ ل يَلرَمْهُ مَا دَفَعَهُ ِلسَيّدٍ بِسَبَبِ 
فَسَادٍ الْكفَالَة وَقَد وَقَعَ إِليْهِالْمَالُ عَلَى طَنّ وَجُوبِهِ عَلَْهِ فَلَُ الرُجُوعٌ به عَلَيْهِ فعَأملْ وَرَاجِعْ. 


(قولة: لا تو إلا مَل بيت الْمَال) قَالَ في الَِرِ ورد بعمَالٍ بيت الْمَال حَدعمَهُ لين بون 
َموَالَهُ وَمِنْ ذَلِكَ كَمَبعْهُ إذَا تَوسّعُوا في الْأَموَالِ لِآَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ خِيَاتَِهِمْ وَيَلْحَقْ بم كمبَةُ الْأوقَافٍ 
وَنطَرهَا ذا تَوسعُوا وَحَمَروا لمان التي لا َال لا بعطيم الْمَالٍوتعَاطوا أنواع الْمَلاِي في أغْلَب 
الخال قينْحاكم أَحْدُ الْأَْوَالٍ مِنهُم وَعَرْكُم فإِنْ عَرَفَ حَِائعهُمْ في وَفْفٍ مُعينِ َد الْمَالَ إِلَيِْ وَل 
وَصَعَه في بيت ْمَل واه الى أَعْلَمبحَقائي الأخوال. 


(قَولهُ َف التمَارْحَائِيّة رَجُلَ لَهُ مَالُ عَلَى رَجُل !ح) يُؤْحَذُ من هذا أَنَّ الكمَالَة بالْمَالِ قِسْمَانِ كَفَالَة 
بنَفْس الْمَالٍ وكقَالةٌبمقَاضِيه. (قَوْلَُ: وَلَوْ عَصَب مِنْ رَجلٍ أَلقَا !إخ) قَالَ الرَمِْيُ وكَذَلِكَ لو عَصَبَ 
رسا وَهِيَ وَاقِعَةُ لَْْوَى ذْ لا فَرْقَ بَِتهُمَا فإِنَ لنقُود تتبن في الْفُصُوب فَإِذَنْ حَكْمُهَا حَكُمْ 
الأَغيَانِ وَأَنْتَ عَلَى عِلَمِ بأَنَهُ يَصِحُ صَمَانُ الْعينِ الْمَعْصُوبَةِ كُمَا هُوَ صَرِيح كلامِه في شَرَائِطٍ الْمَكْفُولٍ 
به وَسَيَْقِ في الْمَْنِ أَيْضًا صرِيحَاء وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ 
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الصَّمَانُ بَاطِلّا وَكَانَ عَلَيْهِ ضَّمَانُ التَقَاضِي. اه. 

َف الْمََاِيِّ ضَمِنَ أَلْهَا َل أَنْ يُوَدِيَهَا مِنْ َنِ الدَّارٍ هَذِهِ فَلَمْ يَبِْهَا لا ّمَانَ عَلَى الْكَفِيلٍ وَلَا يَْرَمهُ 
بَبْعٌ الدَّارٍ. اه. 

وَفِهَا قَبْلَهُ كفَلَ عَنْهُ بَلْفٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ من وَدِيعَتِهِ الي عِنْدَهُ جَارَ إِذَا أَمَرَمُ بذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ 
يَسْئَرِدٌ الودِيعَةَ مِنْهُ قَِنْ ملكت الْوَدِيعَةُ بَرىَ وَالْقَوْلُ فيه لِلْكفِيل فَِنْ عَصّبَهَا الْمُودِعْ أو غَيْرْهُ وَتْلمَها 
بَرِىْ الكفيل. اه. 

قَوْلَهُ (وَجَالَك عَلَِْ) وَسَيْتِ أَنَهُ لا بدَ من الْبرهَانِ أَنّهُ لَهُ عَلَيْهِكُذَا أو إِفْرَارُ الْكَفِيلٍ وَإِلّا فَالمَولُ لَهُ م 
ِنَّ الْمَْيُونَ أَقَامَ الَْْنَهَ أَنَهُ كانَ فَدْ قَضَاهُ قَبْلَ أَنْ يَصْمَئَهُ الكفيل قِْلَتْ بَيَئَعُهُ وَبَرِئَ الْمَطلُوبُ عَنْ دَيْنٍ 


الطَالِب ولا يَبَْا الْكَفِيل عَنْ دَيْنِ الطَّالِبء لِأَنَّ فَوْلَ الْكَفِيلٍكَانَ إِفْرَارَا مِنْهُ بالدَيْنِ عِنْدَ الْكَمَالَةِ فلا 
يَبْرَا الكَفِيل وَلَوْ أَقَامَ الْمَدْبُونُ بَيَنَهَ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَ الْكَمَالَةِ برِئَ الْمَديُونُ وَالْكَفِيلُ حمِيعًا. اه. 

ل ل ا فا الي فَعْهُ إِلَِك أن أسَلّمُهُ إِلَبِك أنا أَفْيِضُهُ لا يَصِيدُ 
كَفِيلًا ما 1 يَتَكَلّمْ بلَفظ ِلَفْظِ يَدُلُ عَلَى الالْيرام كمَوْلِهِ كَمَلْت صَمِئْت عَلَيَ إل لَْ أت يِمَذِهٍ الْأَلْقَاظٍ مُنْجرًا 
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لا يَصرْ كَفِيلًاوَلَوْ معلَقًا كَمَوْلِهِ َو 1 ُوَدِ فأنا أوَدِي فنا أذفَعْ يَصِيرْ كفيلًا فَهُوَ نَظِرْ مَا في قَوْلٍ مَنْ 
َالَ أنا أَححٌ لا يَلْرَمهُ شَيْىٌ وَلَوْ قَالَ لَوْ دَحَلْت الدَارَ قََنَا أَحَْجٌ لَرِمَهُ الْحَجُ إِذَا دَخَلَ. اه. 

وف الْقُنيَةِ أنا في عُهْدَةٍ مَا عَلَى فُلَانٍ كَفَالَةٌ وكتبُهُ الْكَفَالَةَ بالط بَعْدَ طَلَّبٍ الدَّائْنِ كفَالَةُ وَإِنْ َ يتلفط 
تا. اله. 

وَفِ الْمُلْتَقَطٍ رَجُل جَاءَ بكتاب مَهْ مَفْتَجَة سَفْمَجَةٍ إلى رَجُلٍ من شَرِيكه فَدَفَعَهُ إِلَْهِ فقَرَهُ نم قَالَ ما كتَبَهَا لك 
عِنْدِي فَهُوَ لَيْسَ بِصّامِنٍء وكدًا لَو قَالَ الدّافِعُ اضْمَنْهَا لي فَقَالَ قَذ أَنْبَتْهَا لك عِنْدِيء وَلَوْ قَالَ 
كتَبتهَا لَك عَلَيَ أو فَالَ أُنْنْهَا لك عَلَىَ فَهَدَا صَامِنٌ تأَخْذَهُ به. اه. 

وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ التَعَارْكَانِيّة أَنَهُ لو قَالَ لِلطَالِبٍ لَك عِنْدِي هَذَا الرَجْلْ كَانَ كَفِيلًا به فَعَلَى هَذًا كَلِمَةُ عِنْدَ 
لا تُفِيدُ الْكَفَالَةَ بالْمَالٍ وَتَفِيدُهَا بِالنَفْسِء وَعَلَى هَذَا وََعَتْ حَادِنَةٌ قَالَ رَجْلَ لِلدَائْنِ لا تُطَالِبٍ فُلَانا 
مَالْك عِنْدِي وَأَفْمَيْت أَنَّهُ لا يَكُونُ كُفِيلًا وَقَدَمْمَا عَنْ الَْانيّة في الْمُعَلَقَة ة بعَدَم الْمُوَافَاةِ أَنَّ عِنْدِي كَعَلَىّ 
فَعَلَى هَذَا تَكُونُ عِنْدِي كَعَلَيَ في التَعْلِيق فَمَط. قَوْلَهُ (وَتَا يُدْركُك في هَذًا الْبَيْع) وَهَذَا هُوَ صَمَانُ 
الدَرَكِ وَالدَرَكُ لَعَةَ بِمَنْحَمَيْنِ وَسُكُونُ الرّاءٍ اسْمْ مِنْ أذركت الشَّيْءَ وَمِنْهُ ضَمَانُ الدَّرِكِ كُذَا ف لْمِصْبَاح 
َاصْطِلَاحًا اليُجُوع بِالثّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْفَاقٍِ الْمَبيع وَف الْبَرَايّةِ مِنْ آخر الدَّعْوَى في فَصْلٍ الِاسْتِحْقَاقٍ 
ون أسْفْحِقٌ المبيغ وله فيل بالدكِ لا تزجع علَى الكفيل ما 1 يجب عَلَى البائع فبَغدَُ هو بالخيار 
ولا يَرْجعْ عَلَى الْكَفيلٍ بقِيمَةٍ الْبناءِ وَالْقَرْسِ. اله. ْ 

وف السرَاج الْوَهَّاجٍ فَإِذَا أُسْتْحِقَ الْمَبِيعْ كانَ لِلْمُشْئرِي أَنْ يُخَاصِمَ الْبَائِعَ أوَلّا فَإِذَا تَبَتَ عَلَيْهِ 
اسن نب كن لَهُ أنْ يأَخُدَ الَّمَنَ مِنْ أََهِمَا سَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أنْ يُخَاصِمَ الْكَفِيل أَوَلّا في ظَاهِرِ 
الرَوَايَةٍ وَعَنْ 507 أن لَهُ ذَلِكَ وَأَحْمَعُوا أَنَهُ لَوْ طَهَرَ الْمَبعُْ خرًا كان لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ أَيَهِمَا شَاءَ اه. 


(قَوْلَه: وما بيغت فَلَانا فعَليَ) من أَمهلَةِالْكَفَاَةِ الْمَجهُولٍ وَفي الْمَبْسُوطٍِ وَلَوْ قَالَ إذَا بغته سَيْنَا 
فَهُوَ عَلَيَ فَبَاعَهُ ممَاعَا بألْفٍ دِرْهَمِ ثم بَاعَهُ مَعَاعَا بَعْدَ ذَلِكَ 
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(قَوْلَهُ: لَو أتى بمَذِهِ الْأَلمَاظِ مُنْجَرًا) قَالَ الرَمْلىُ أي أنا أَذْفَعْهُ أنا أُسَلَمُهُ أنا أَفيِضُهُ. (قَوْلَهُ: وَعَلَى هَذَا 


وَفَعَتْ حَادِئَهُ إل) قَالَ الرَملِينُ كَيْفَ هَذَا مَعَ أن قَاضِي خَانْ عَلّلَ الْمَسْأَلَةَ ِقَوْلِه؛ لأنَّ عِنْدَ إذَا 
أسعُغمل في الدَيْنِ َْادُ به الوب وَهْوَ يَفْمضِي عَدَمَ الْقَرقِ بن الَْلِيقٍ وَغَيِِ وَإِنَ لتَطَرَ إلى الْقربَ 
الدَالَِّ تمل (قَوْلَهُ: وَقَدَْنَا عَنْ الاي في الْمُعَلَمَةِ إ1) قَالَ في النَهْرِ وَأَُولُ: صَرَّحَ في الاي أن عِنْدَ 
تُفِيدٌ الْزُوم إِذَا أُضِيفَتْ إلى الدَيْنِ غَيْرَ مُقَيّدٍ بالتَْلِيق» َإِذَا طَالَبَهُ بِدَيْبهِ فَقَالَ لَهُ لا تُطَالِبْ مَالْك 
عِنْدِي كَانَ كفيلًا هَذَا هُوَ الظَّهِرُ فَتَدَبَرْةُ اه. 

وكتب عَلَْهِ الرَّمْلِنُ ما نَضّهُ أقُول: قَالَ الْعَرِيَ وَأَقُولُ: أَيْضًا الْمَنقُولُ في التَمَارْحَانيّة في الْمَصْلٍ الثَانٍ 
كِنَهُ بقَرينَةِ الدَيْنِ يَكُونْ كَفَالَةً. اه. 

ما نََلَهُ الْعرِيِ أقُولُ: وَهْوَ يَفْمَضِي عَدَمَ الَْرْقِ كَتَعْلِيلٍ قَاضِي حَانْ وَأَقُولُ: ذكرَ الرَبَْعِيُ في شَرْح قَوْله 
في الْإقْرَارٍ عِنِدِي معي !2 أن مُطَلَقَة يعني الكَلامَ يمل عَلَى الْعَفٍ وَفي الُْزفٍ عِذدِي إِذَا قن بالدَّيٍْ 
يَكُونُ ضَمَانًا لَهُ تبه وأَقُولُ: وَمُقْمَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ سَأَلَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابٍ الدَّعْوَى 
فَقَالَ عِنْدِي كان إِفرَارا تأمَل. (فَوْلُ: لا يَرْجِعْ عَلَى الْكَفِيلٍ مَا 1 تحب عَلَى الْبَائع) قَالَ الرَملِيُ أي لا 
يرج عله بالنفى ها 1 ين أي ينئت القن على البائع يسبب الاسيحقاقٍ فبقذة هو بالخبار إن 
شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْبَائع وَإِنْ ضَاءَ رَجَعَ عَلَى الْكفِيلٍ َك كَانَ كَذّلِكَ لِاخْتِمَالٍ أَنْ ييرَ الْمُسْتَحقٌ الْبَيْعَ 
يرأ الكفيل تأمن. (قوْلَه: وأجْمَغُوا أن الميبع لو طَهَرَ خرًا إ) قَالَ الرَمِْيُ وكذا لو طهر وَقَا 
مُسَجُاًا عَلَى ما أَفْى به صَبْحْ الإشلام أبُو السْعُودٍ الْعِمَادِيٌ 
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بألْفٍ دهم َرمَ الْكفيل الأول ذُونَ النَانِ؛ لِأنّ حَرْفَ إِذَا لا يَفْمَضِي التَكْرَارَ بخلَافٍ كُلّمَا وما وَمِْلُ 
إذَا مَقَ وَإِْ وَلَوْ رَجَعَ الْكَفِيل عَنْ هَذًا الصّمَانٍ قَبْلَ أَنْ يُبَايعَهُ وَنَهَاهُ عَنْ مُبَايعتهِ ثم بَاتََهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
يَرََهُ شَيْءْ؛ لِأَنَ َُومَ الْكمَالَةِ بَعدَ وجُود الْمَُايعَةِ ونوج الْمُطَلََةٍ علَى الْكَفيلء اما قَبْلَ ذَلِكَ هُوَ 
عَلَى الْكَفِيلٍ دَفْعَا لِلغْرُورٍ عن الطَّلِب؛ لِأَنَهُ يَُولُ: إِمَا اعْتَمَدْت في الْمُبَايَعَةِ مَعَهُ كََالَةَ هَذَا اليَجْل 
وَقَدْ انْدَفَعَ هَدَا الْغْرُورُ جين نَهَاهُ عَنْ الْمُبَائَعَةِ. اه. 

وني الْوَلَْاجيّة َو قَالَ رَجَغْت عن الْكَفَالَةِ قَبْلَ الْمبَايعَةِ ‏ بَاَعَهُ 1 يَلْرَْ الْكَفِيلٌ فَرّقَ بيْنَ َذِهِ الْمسْأَلةٍ 
وََيْنَ الكَفَالَةِ بالدّوْبٍ حَيْتُ إذَا رَجَعَ الْكَفِيلُ قَبْنَ الذّوْبٍ لا يَصِحٌ وَالْفَرْقْ أنَّ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذِهٍ 


الكَفَالَة بيه علَى ما هُوَ غَيْرُ لازم وَهُوَ الْأمر فَإنَهُقَالَ بَايغة فَمَا بايغته فَهُوَ عَلَيّ إنْ م يَقُلْ بايغة 
فَهُوَ قَائِل دَلَالهَ فَالأمرُ غَيْرْ لازم وَالْمَبِْيُ عَلَى الشَّيْءٍ يَكُونٌ تبَعًا لَهُ وَتبَعْ غَيْرُ اللّازِم لا يَكُونُ لَازِمَاء 
َأَمَا الْكَفَالَهُ بالدّوْبٍ غَيْرُ مَبِييّةِ عَلَى مَا هُوَ غَيْرُ لازم. اه. 

وف الَْرَازيّةِ فإِنْ قَالَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ تَبَايَعْنَا عَلَى كذَا وَلَرِمَ عَلَى كَذَا لا يُلْمَفَّتْ إلى إنْكارٍ الكَفيلٍ 
وَيُؤَاحَدُ بلا بَينٍَ فإِنْ نَهَاهُ الْكفيل بَعْدَ الْكمَالَةِ عَنْ الْمُبَايعَةٍ وَرَجَعَ عَنْ الصّمَانٍ صَحّ نَهْبْهُ ولا يَبْ 
عَلَيْهِ ضَمَانُ ما لَِمَ بلْمَُايَعَةِ بَعدَهُ فَِنْ نكر الْكَفِيلٌ وَالْمَحْفُولُ عَنُْ الْمُبَاتعَةَ بَْدَهُ فَبَرْهَنَ عَلَى 
أَحَدِهمًا بِالْمُبَاَعَةِ وَالتّسْلِيمِ لَرِمَهُمَا. اه. 

قَوْلَهُ (وَمَا غَصَبَك فْلَان فَعَلَىَ) هُوَ كَدَّلِكَ مِن أَمْلّة الْمَجْهُولٍ وَف الْبَدَائِع لَوْ قَالَ إِنْ غَصَبَك فُلَانٌ 
صَيْعَتَك فَأَنَا صَامِنْ 1 يِجْرْ عِنْدَ أي حَبِيَة أي يُوسْفَ وَعِنْدَ مُحَمَدِ يجُورُ بناءَ عَلَى أن عَصْب الْعَقَارٍ لا 
يَتَحَقَّقْ عِنْدَهمًا خلافًا لَهُ. اه. 

وَني الْقُنيَةِ مَا عَصَبَك فْلَانٌ فَعَلَىَ يُشْتَرَطُ الْمَبُولُ لِلْمَالِ اه. 

يعني لا عِنْدَ الَْصْبٍ وَكدًا فِيمَا قَبْلَهُ من ما بَايَْت وَمَا ذَاب قَيّدَ بِمَْلِهِ مَا بَايَْت فُلَانا؛ لِأَنَهُ لَو قَالَ 
بايغ فُلانا عَلَى أَنَ ما أَصَابِك مِنْ خُسْرَانٍ فَعَلَيّ 1 يَصِحَّ, كذًا في الْبََازبَة وَفِيَا إنْ غَصّبَ مَالَك 
وَاجِدٌ مِنْ هَؤْلَاءٍ الْقَوْمِ فَأَنَا ضَامِنٌ صَّمّ بخلافٍ فَوْلِه إِنْ غَصَب مَالّك إِنْسَان حَيْتُْ لا يَصِحُ. اه. 
وَفِبِهَا أَنْضًا طَلَّب مِنْ غَْرهِ فَرْضًا فَلَمْ بُفْرِضْهُ فَقَالَ رَجْلَ أَفْرِضْهُ فَمَا أَفْرَضْته فَأنَا ضَامِنْ فأَفْرَضَهُ في 
َال مِنْ غَبْرِ أَنْ يَقْبَلَ صّمَائَهُ صَرِيعًا يَصِحُ وَيَكْفِي هَذَا الْقَدْرُ فَوْلَهُ (وَطَالَبِ الْكفِيلَ أو الْمَدْبُونَ) 
ِأَنَهُ مُوجِبُهَا وَلَوْ قَالَ وَطَالَبَهُمَا لَكَانَ أَوْلَ لِبَيَانِ ذَلِكَ وَلِبُِْيدَ كم طَلَّبٍ أَحَدِهمًا بالأؤلى وَأَسَارَ إلى 
أن لَهُ حَبْسَ أَحَدِهِمًا وَفِ الْبَرَاِئَةِ مِنْ الْمَضَاءٍ مِنْ فَصْلٍ الخَيْس وَإِذَا لحيس الْكفِيل يحب الْمَحْفُولُ عَنْهُ 
مَعَهُ وَِذَا لُوزمَ يُلَازمُهُ لَوْ الْكمَالَهُ بأمرِهِ وَإِلّا لا وَلَا يَأَخُذْ الْمَالَ قَبْلَ الْأَدَاءِ دَلَتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى جَوَابِ 
الْوَاقَعَةِ وَهُوَّ أَنَّ 
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مُفْت الرُومِ أؤ ظَهَرَ مَسْجدًا تأمّلْ. 


[الْكََالَةِ بِالْمَجْهُولِ] 
(قوْلَُ: بخلافٍ كُلَمَا وَمَا) أَيْ فَإنهُ يَفْضِي الدَكْرَارَ وَظَاهِرُ كلام الْقَنح يُفِيدُ تزجيح خلافه حَيْتُْ قَالَ 
فعَلَْه مَا يَبْ بِالْمْبَبََةِ الأول فَلَوْ بَايَعَهُ مر بعد مَرَةِ لا ْمُه َنْ في الْمُبَايعَةِ الثاني ذكرةُ في 


2 
راك ا 2ك يكم دق م واوويء رمه وه 2ك ابو مسار 
المُجَرّدِ عن أبي حخنيفة نصا وَقٍِ نَوَادِرٍ ابي يوسف بِرِوَايَة ابن عاعة يَلرَمُهُ كله. اه. 


(قَوْلَهُ: وَف الْوَلَوَامجيّة لو قَالَ رَجَعْت عَنْ الْكَفَالَةِ إل) ظَاهِرْهُ أَنَهُ لا يُشْتَرَطْ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ الْمَُايَعَةكُمَا 
أقَادَهُ في النَهْر. (فَوْلَه: لِأَنَهُ َو قَالَ بايغ فُلَانً !2) قَالَ الرَمْلُِ هُوَ صَرِيحٌ بِأنَّ مَنْ قَالَ استأجز 
طَاحُونَةَ فلَانٍ وما أَصَابَك مِنْ خسْرَانِ فَعَلَيَ 1 يَصِحَّ وَهِيَ وَاقِعَهُ الَْفوَى. (قَوْلُ: بخلافٍ فَوْلِهِ إِنْ 
غَصّب مَالَك إِنْسَانٌ !ح) قَالَ الرَمْلِئْ أَقُولُ: في الدُررِ وَالْغْرَرٍ أُسْلَكْ هذا الطّريقَ فَإنهُ أمِنّْ فَسَلَكَ 
وَأَخَدَّ مَالَهُ ل يَضْمَنْ وَلَوْ قَالَ إِنْ كان عَُوهَا وَأَحَدَّ مَالَّكَ فَأَنا ضَامِنٌ وَبَاقِي الْمَسْأَلَة بحَاجَا ضَمِنَ وَصَارَ 
الْأضْل أن الْمَغرورَ إِنَا يَرْجعْ عَلَى الَْارَإذَا حَصّل الْغْرُورُ في ضِمْنٍ الْمُعَاوَضَة أَوْ صّمَنَ الْعَارُ صِفَةَ 
السّلامةِ لِلْمَغْرُورٍ نضا حَىٌّ لَوْ قَالَ الطّحَانُ لِصَاحِبٍ النْطّةِ اجعَل الخْنْطَةَ في الدَلْوِ قَذَهَب مِن ثُقْبه 
مَاكَانَ فِيهِ إلى الْمَاءٍ وَالطّحَانُ كَانَ عَالِمًا به يَضْمَنْ لِأَنهُ غَارٌ في ضِمْنٍ الْعَقْدِ بخلافٍ الْمَسْأَلَةِ الأولّ؛ 
أنه عَهَ ما ضَمِنَ السَلَامَة بكم الْعَفْدِ وَهَاهْنا الْعفَدُ يَقْمَضِي السَلَامَة كذا في الْعِمَادِيةِ. اه. 

وَقَالَ في النَهْرِ وَلَو قَالَ مَا عَصَبَكِ أَهْلْ هَذِهٍ الدَارٍ فنا صَامِنَ لا نَصِحٌ َهَالَةِ الْمَكْفُولٍ عَنْه بخلافٍ 
مَا لَوْ قَالَ جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ ما بايَعْثُمُوهُ فَعَلَىَ فَنَّهُ يَصِحٌ فََيُهُمْ باتِعَهُ فَعَلَى الْكفِيلٍ وَالْفَرْفُ أَنَهُ في 
الأول لَيْسُوا مُعيّينَ مَعْلُومِينَ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ وَفي الَانِيّة مُعينُونَ وَالْخَاصِلْ أَنَّ جَهَالَةَ الْمَكْفُولٍ لَهُ مَنَعْ 
صِحَةً الْكَمَالَةِ وف التنجيز لا تَنَعْ كَوَ كَمَلْت مَالِك عَلَى فْلَانٍ أو فُلَانِ كَذًا في الْمَنْح. اه. 

قُلْت: وَذْكِرَ في الفح أنه َب كَؤْن أل الدَارِ سوا معيينَ مَعْلُومِينَ عِنْد الْمُحَاطَبينَ وَإِلَا فلا فَرْقَ. 
(قَوْلَهُ: وَيَكْفِي هَذًا الْقَدم) قَالَ في التَهْرِ وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ مَا بَايَغْت فُلَانَا أو مَا غَصَبَّك فَعَلَيَ كَذَّلِكَ 
إِذَا بَايَعَهُ أَوْ غَصَّب مِنْهُ د اه. 

وَفِ إِخَْاقٍ الكَانِيَة نَطَرْ فَتَدَبَرْ (قَوْلَهُ: لِأنّهُ مُوجِبْهَا) أَيْ لِأَنَهُ ضَمّ الدّمَةَ إلى الذَّمَةِ 
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الْمَحْفُولَ لَهُ يَعَمَكّنُ من حَبْسٍ الْأَصِيل وَالْكفِيلٍ وكَفِيل الْكَفِيلٍ وَإِنْ ككَرُوا. اه. 

سيت في الكتاب ما ير اله نه اغلَمْ أَنَهُ إِا يُطَالبُهُمَا إِذَا كانَ الْمَالُ حَالًا عَلَيْهِمَا فَّإِنْ كَانَ حال 
عَلَى أَحَدِهِمًا مُوَجَلَّا عَلَى الْآحَرِ طَالَّبَ مَنْ حَلَ عَلَيْهِ فَمَطَكَمَا سَنَشْرَحْهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالى. قَوْلَهُ 
(إِلّا إِذَا شَرَط 7 فَحِيئئِذٍ تَكُونُ حَوَالَةَ كما أَنَّ الوَالَةَ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَبَْا با الْمُحِيل كَفَالَةٌ) اعَتبَارا 
لِلْمَعْىَ فِيهمًا حجار لا لِلَفْظِ وَإِذَا صَارَتْ حَوَالَةَ جَرَى فيهَا أَحْكَامُهَاء وَكَذَا في عَكْسِهٍ تَوْرِي أَحْكَامْ 

الْكَغَالَةَ ة وَفِ وَكَالَةَ الْمَرَا يه الْوصَايَة حَالَ حيّاته وَكالَةٌ وَالْوَكَالَةُ بَعْدَ مَْته وصَايَة؛ لِأنَّ الْمَنَظُورَ الْمَعَان. 


اه. 


وَفِ إِجَارَيِنا وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ أَعَرْنْك هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بكذَا وَكُلُ شَهْرٍ بكذَا وَلَا تَنْعَقِدُ الْإعَارَةُ بالْإجَارةٍ 
حَىّ لَوْ فَالَ أَجَرْتُك مَنَافِعَهَا سَنَةَ بلا عِوَضٍ تَكُونُ إِجَارَةً فَاسِدَةَ لا عَارِيَةَ وَكذَا لَوْ قَالَ وَهَبْنْك 
مَنَافِعَهَا بلا عوَضٍ لا نَكُونُ عَارِيّةً اه. 
فَاسْمْعرَ لَفْظُ الْعَارِيّة لِلِجَارَةٍ دُونَ عَكْسِهِ وَلَيْسَ خَارِجًا عَنْ فَوِْمْ الاغتبَارُ لِلْمَعَاتنِ؛ لِأَنَّ مَعْقَ الْإجَارةٍ 
وُجِدَ في الإعَارَة؛ لأَنّهَا من التَعَاوْرٍ وَهْوَ التَنَاوْبُ وَهُوَ مَعَْ الْإجَارَةٍ حَيْتْ كان بعوّض وَالْإِجَارَةُ لا 
تُسْتَعَارُ لِلإعَارَةِ لِأَنّهَا فيد الْعوَض وَالْإِعَارَةُ تُفيدُ عَدَمَهُ وَقَدَمْنَا في أَوَلٍ البيُوع أنَّ سَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةٍ 
يُعْتَبَرُ فيه لَفَظُّهَا لا الْمَعْىَ وَدَكَرْنَا الْجْوَاب عَنْهُ. فَوْلَهُ (وَلَوْ طَالَب أَحَدَهْمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ ب الآخر) 
لِمَا َكَرْنَا فَانُوا بخلافٍ الْمَغْصُوب مِنْهُ إِذَا اخْمَارَ أَحَدَ الْعَاصِبَيْنِ؛ لِأَنَّ اخْتيَارَ أَحَدِهمَا يَتَضَّمَنْ التَمْلِيكَ 
مِنْهُ عِنْدَ قَضَاءٍ الْقَاضِي بِهِ قلا بْكِئهُ التَمْلِيك مِن الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَا الْمُطَالْبَةُ بالْكَفَالَةِ لا تَفَْضِيه 
مَا ل يُوجَذْ مِنْهُ حَقِيقَةُ الاسْتِيمَاءٍ وَف غَصْب الْبَرَاِئّ التَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الْقَاصِب الْأَوَّلِ وَرَضِيَ به 
الَْاصِبُ أ 1 يَرْضَ لَكِن خكم لَه بالْقِيمَة عَلَى الْأَوَلِ فَلَْسَ لَهُ أن جع ويم لان وَإِنْ ل يَرْضَ 
به الْأَوَلَ وَكَ يَحَكُمْ به كان لَه أَنْ يَرْجِعَ وَيَضْمَنَ الئّانِ فَإِنْ اخْتَارةُ الْأَوَلَ و1 يُعْطِهِ سَيْئَا وَهُوَ مُفْلِسْ 
َالْحَاكِمْ يَأَمرُ الْأَوَلَ ِمَبْضٍ مَالِهِ عَلَى الثَانِ وَيُعْطِيه لَهُ فَِنْ أتى الْمَالِكُ يُحْصِرْهُما ثم يَقَْلُ الْمَََهَ على 
الْعَاصِب النَّاتنِ لِلْقَاصِبٍ الأول وَيأَخُلْ ذَلِكَ مِنْ الثاني فيه 


2. 


فيتقرضه اه. 


قَوْلُهُ (79 يَصِحُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةٍ بِسْرْطٍ مُلائم كَسَرْطٍ وجُوب الح كن أُسْتْحقٌ الْمَبِيعُ) أَيْ مُلَائمٌ لِمُفْتَضَى 
الْعَقْدِ ولام فيه ِكُوْنهِ سَبَبًا لوْجُوبهِ عَبَرَ عَنُْ بِالشّرْطٍ حجَارَا لِأَنَّ اسْتِحْفَاقَهُ سَبَبْ لِوْجُوبٍ الثَّمَنِ 
عَلَى الْبَائع لِلْمُشْئرِي وَمِنْ هَذَا الْقَيلٍ مَا في الْآيةِ قن الْكَفَالَ باجْعَلٍ مُعلَقَه بِسَبَبٍ وجُوبِهِ وَهْوَ 
الْمَجِيءْ بالمّاع فَإِنَهُ سَبَبُ ؤوُجُوب الجعَلٍ وَقَدَّمْنَا الكَلَامَ عَلَى الآ يه وَمِنةُ مَا في الخلاصّة صَّةٍ ناقِلّا عَنْ 
الْأَصْلٍ قَالَ للْمُودع إِنْ أَنْلَف الْمُودِعٌ وَدِيعَتَكَ أو جَحَدَك فَأََا ضَامِنٌ لك صّمّ وَكَذَا إن فَتَلَّك أو 
انك فُلَانٌ خَطأً فنا صَامِنٌ للدّية ة صّحّ بخلافٍ إن أكلّك سَبْعْ وَكْوْهُ مما لَْسَ مُلَائمًا. اه. 

وَالْإضَافَةُ إلى سَبَبٍ الْوْجُوبٍ حَقِيقِينَ كُمَا في الْكِتَاب وَحْكُِْينٌ كما إِذَا كَفَلَ بِالْأَجْرَةٍ فإِنَهَا لا نَبْ عَلَى 
الْكفِيلٍ إلا بِاسْتِيفَاءٍ لْأَصِيلٍ أ َو التّمَكْنِ أو شَرْطٍ التَغجِيلٍ كأَنَهُ مُضًا مُضَافٌ إلى سَبَبِ الْوْجُوبٍ وَعَامُهُ في 
إِجَارَةٍ الْمَرَازيّة. (قَوْلُهُ: أو لِإِمْكَانٍ الِاسْتِيفَاءٍ كَأنْ قَدَّمَ رَبك وَهْوَ مَكْفُولٌ عَنَهُ) فَإِنْ قَدَّمَهُ سَبَب مُوَصَّلٌ 
للاسْتِيقَاءِ منهُ وَل يَذَكُر الشَارِخون لِلْمُخْتَصَرٍ مَفْهُومَ فَوْلِهِ وَهْوَ مَكُقُولٌ عَنْهُ وَمَفْهُو هأ و عل 
بقُدُومِ رَيْدٍ الْأجْتِيَ 1 يم ع رلا ل 3 لق المخة عار الأمح قال وها لا بح التفرق اعرير 
غَْرٍ مُتَعَارَفٍ كَدُخُولٍ الا أو قُدُومِ رَبْدٍ إِلّا أن الْأَصّحَّ مَا ذكر أو تضر أنه يصِحُ ِقُدُومِ رَيْدِ ذكْرَهُ في 
نحْمَةِ الْقُمَهَاءِ. اه 


وَهُوَ بإطْلاقهِ سَامِلَ لِلْأَجْتَيَ وَلَكِنْ يَنبَغِي أنْ يحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مَحُفُول عَنْهُ ِقَوْلِهِ في الْعتَايَةِ قد بَكْنِ 
رَيْدِ مَكْفُولًا عَنْهُ؛ٍ لِأَنَهُ إذَاكَانَ تبي كانَ التَعْلِيقْ به بَاطِلّا كما في هْبُوبٍ الرّيح. اه. 

وَهَكَدَا في فَتْح الْقَدِي وَالْحَقُ أَنَهُ لا يَْرَمْ أن يَكُونَ مَكْفُولا عَنْهُ قَالَ في الْبدائع أن قُدُومَهُ وَسِيلَةٌ إلى 
الْأَدَاءٍ في ١ش‏ 

[منحة الخالق] 

في الْمُطَالبَةِ وَذَلِكَ يَفْمَضِي قِيَامَ الدَيْنِ عَلَى الْأَوّلٍ. 

(قَوْلُهُ: وَفِ غَضْب الْمَرَا به إ) قَالَ في النَهْرِ وَفِيه تَقَيِيدٌ لأَذَوَل اه. أَي: لِقَوْلِهِ بخلاف الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ 
إح. 


(قَوْلُهُ: كن أُسْتْحقٌ لْمَبِيعْ) آي كَقَوْلِه إِنْ اسْتَحَقً الْمَبِيعَ 7 تح فَعَلَىّ الثّمَنْ 
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الْجُمْلَةِ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَكْفُولًا عَنْهُ أؤ مُصَاربَهُ بهِ. اه. 

ويَدُلٌَ علي نضا ما قَدَفَاُ مِنْ الْأَصَحْ وَعبَارَة الْبَدَائع أَزَالَتْ اللبسن وَأَوْضَحَتْ كُل تَحْمِينِ وَحَدْسٍ وَف 
الْمَرَاز قَالَ ضَمِنْت لك عَنْ فَلَانٍ ألقَا. ذا قَِمَ هلان فنا بَرِيءْ من إنْكانَ فَُانُ عَرهَا أ لَهُ بَلْفٍ 
جَارَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ قَِنْ كانَ فُلَانٌ أَجْتَبًا لَيْسَ بَبَْهُ وَبَيْنَ الطَالِبٍ وَالْمَطْلُوبٍ تَعَلّقْ في هَذَا الألفي نَصِحٌ 
الْكَفَالَهُ وَيَبَطّْلْ شَرْطٌ الْبَرَاءَةِ. اه. 

َكَمَا يَصِحُ تَعلِيقُها بقْدُومِ الأَصِيلٍ يَصِحْ تغليق الْبَرَاءَةٍ مِنْها بقُدُومِهِ. فَولَهُ (أولِتَعدرِهِ كن غَاب عَنْ 
الْمِصْرِ) ِآن غيبعَهُ سَبْب لِمَعذّرِ الاستيفاء ومِنْهُ ما في الْمِغَْاج صَمِدْت كل مَالِك عَلَى فُلَانٍ إن تَوَى 
فَهُوَ جَائرٌ وَكذَا إِنْ مات و1 يَدّعَ شَيْنَا فَهُوَ ضَامنٌ وَكَذَا إِنْ حَلَ مَانْكِ عَلَى فُلَانِ و1 ؛ يُوَافك به فَهُوَ 
عَلَيَ أو إِنْ حَلَ مَالّك عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ عَلَيّ وَإِنْ مَاتَ فَهُوَ عَلَيّ. اه. 

وَمِنْهُ مَا في الْمَرَا ار اك و ل لع لل ع عالقا 
وَعَنْ مُحَمّدِ قَالَ إِنْ ك1 يَدْفَعْ مَدْيُونك مَالّك أو 1 يَقْضِهِ فَهُوَ عَلَىَ م إِنَّ الطّالِب تَقَاضّى الْمَطْلُوبَ 
فَقَالَ الْمَدِيُونُ لا أَذْفَعْهُ 0 أَقْضِيه ه وَجَب عَلَّى الْكَفِيلٍ السَاعَة وَعَنْهُ أَيْضًا إِنْ 1 يُعْطِك الْمَدْيُونُ 


َ 


دَيْتَكَ فَأَنَا ضَامِنٌ عا يحَفّة يَتَحَقَّقْ الشَّدط إِذَا تَقَاضَاهُ و يُعْطِهِ ذَلِكَ وَفِ لْمَتَاوَى إِنْ تَقَاضَيْتَ و يُغطك 


نا صَامِنَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يََقَاضَاهُ وَبُغْطِيَهُ بَطَلَ الصّمَانُ وَلَوْ بَعْدَ التَقَاضِي فَالَ أنا أَعْطِيّك فَإِنْ 
أغطَاة مَكَاتهُ أو ذَهَب بِهِ إلى السُوق أ مَنْزِلهِ أو أعْطَاهُ جَارَ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَل يعْطِهِ من يَوْمِهِ َم 
الكفيل عَبْدٌ مَأَذُونْ مَدْيُونَ طَالبَهُ غَرِمُةُ بكفيل حَوْفًا من أَنْ يُعِْقَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ رَجْلْ إن أَعْعَقَهُ مَولَاهُ 
َأَنا ضَامِنٌ جَارَت الْكَفَالَةُ. اه. ٠‏ 

وَمِنْهُ مَا في الْقنيَةِ قَالَ لِلدَّائْنِ إِنْ 1 يُوَدِ لان مَالّك عَلَيْهِ إلى سِنَّة أَشْهْرٍ فنا صَامِنٌ لَهُ يَصِحُ التَعلِيقُ 
لِأَنَهُ شَرْطٌ مُتَعَارَفٌ. اله. 

قَوْلَهُ (ولا يَصِحُ بتخو إِنْ هَبَّتْ ارح فَتَصِحٌ الْكَفَالَهُ وَيَِبْ الْمَالُ حَالَا) وَمِثْلُهُ التَعْلِيقَ بزُولٍ الْمَطَرِ 
وَدُخُولٍ الدّارِ وَقُدُومِ رَيْدِ وَهُوَ غَيْرْ مَكْفُولٍ عَنْهُ وَدكرَ الشّارخ أَنَ الْمذْكُورَ في الْمُحْمَصَرٍ مَذكُورٌ في 
المدَايَة وَالْكَاني وَهُوَ سَهْوْ فَإِنَّ الحكم فيه أَنَّ التَعْلِيقَ لا يَصِحٌ ولا يَلْرَمْ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الشَرْطٌ غَيْرْ ملاع 
قَصَارَكُمَا لَوْ عَلَقَهُ بدُخُولٍ الدَارٍ وَتَحُوِهِ ما لَيْسَ يمام ذكَرَهُ قَاضِي حَانْ وَغَيْرْه وَلَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ في 
الْكَفَالَةِ إلى هُبُوبٍ الرّبح لا يَصِحْ التَأَجِيل وَيِجَبْ الْمَالُ حَالًا. اه. 

وَهُوَ سَهْوْ مِنْهُ ون الْمصَبَفَ 1 يَف فَمَصِحٌ الْكفَالَةُ وجب الْمَالُ حَالَا وَالْمَْجُودُ في 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَعِبَارَةُ الْبَدَائع أََالَتْ اللَبْسَ !2) قَالَ الرَمْلِنْ الَّذِي يَظْهَرُ من عِبَارَةِ الْبَدَائع أَنَهُ لا بد أَنْ يَكُونَ 
ان ا 1 جيل كان حر م ري ان ليون از وييلة ولك قف بال آر ع دك ولا 
تتعب أذ يكو مخفولا عنه قلا يصِح المغليق بفُدُوم من لا يكو وبيلة إلى الأاء تتفي أذ يحون 
هَذًا مُرَادُ صَاجِبٍ الْعَابَة َوه أَختًا وَيَدلَ عليه فَولهُ كان الَعْلِيُ به كما في هُبُوبٍ البح وَلَا يكُونُ 
كَدَلِكَ إِلَا إِذَا كانَ أَجْتَبًا منْ كل وَجْدِ. اه. كذًا رأْته خط بَعْضِهِمْ. اه. ْ 

َقَالَ في النْرِ وَأَقُولُ: كَوْنْ مَا في الْقُنيَِ ظَاهِرًا فِيمَا اذَعَاهُ تمنُوعٌ؛ لِأَنَ عِبَارتَهُ تَغْلِيق الْكَفَالَةِ بِسَرْطٍِ 
مَُعَارَفٍ صّحِيح وَبِعَيْزِهِ لا يَصِحْ وَقَالَ الْقُدُورِي في مُحَْصَره وَيِجُورْ تَغْليق الْكَفَالَةِ بالشَرُوط قَالَ 
الْأقطّغْ: دعا الشّرْط لِوْجُوب الَْقّ أو لإمْكَانٍ الِاسْتِيفَاءٍ جارَ التَعْلِيقُ كإِنْ أَسْتُجقَّ الْمَبيعْ أو قَدِمَ 
زد أن الايخقّاق لأؤجوب وَقدُومَ ويد يَسْهْلْ به لأا بن يكون مكفولا عن أو مُصِرًا به م قَالَ 
لصح مَا ذكرَهُ نَصْرٌ أَنَهُ يَصِحُ بِقُدُومِ َب وَقَدْ نص عَلَيْهِ في نحْقَةِ الْقُمَهَاءِ. اه. 

َعَمْ فَوْلَهُ أو مُضَاربَهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ الْقَادِمُ مَدْيُونَ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ أو مُودِعَهُ أؤ عَاصِبَةُ جَارَتْ 
لْكَفَالهُ الْمُعلَقَةُ بقُدُومِهٍِ لِأنَّ قُدُومَهُ وَسِيلَةُ إلى الْأَدَاءٍ في الجُمْلة وَيحْمَلُ فَوْلُهُ في الْمَنْح فَلَْ كانَ غَيْرَ 
مَكُفُولٍ عَنْهُ عَلَى ما إِذَا كان جني تخا وَقَولهُ في الكتاب أو لِإمْكانٍ الِاستيقاء يَسْمَلَ ذَلِك وَقَولَهُ 


- 
عد ”هه 


كَأنْ قَدِمَ إلى آخره مال فَقَطّ وَهَدَا فقَهُ حَسَنٌ فَتَدَبَرْهُ. اه. 


ا الْبَحْرِ فَإِنَّ فَوْلهُ وَاخَقَ أَنهُ لا يَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ مَكْفُولًا مَغْنَاه 
أنه يجُورُ أنْ يَكُونَ مُضَاربًا لَهُ وكحوهِ وَلَْسَ الْمرَادُ أن الحقَّ جوَارُ كؤنه أَجْتَبيا من كُلَ وَجْهِ قري 
اسْتَذْلَاله بعبارة الْبَدَائِع تََمَن. (قَولَُ: وَهْوَ سَهْوْ مِنْهُ [2) النْسْحَهُ التي سَرَحَ عَلَيْهَا الرَيْلَعِيُ هَكَذَا وَلَا 
عا وخر ا ل ال ولاس أعلا فصع الكذا و الْمَالُ خالا وَهَكَذَا في النَمْر 
فْتَحَصّلَ أن النْسَحَ ثلانَةٌ َي شَرَحَ شَرَحَ عل عَلَيْهَا الْمُوَلْفُ بِإِسْقَاطِ وَإِنْ جَعَلا أَجَلًا وَالَّذِي عَرَاه إلى النسخ 
الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ غ الاقِصّارٍ عَلَى قَوْلِهِ ولا َصِحُ بتخو إِنْ هَبِّتْ الرِيحُ إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أن الأخيرة 
لا إِشْكَالَ فِيهَا وكذًا الأول؛ لِأَنَّ فَوْلَُ فَمَصِحُ الْكَفَالَهُ إل جَوَابُ فَوْلِهِ وَِنْ جَعَلَا جلا وَيُعْلَمُ مِنْهُ أن 
الْكَفَالَهَ لا تصِحٌ في الْأَوَلِ إِنْكَانَتْ النْسْحَةُ بِاليَاءِ الْمََُاةِ التَحْتيّة في فَوْلِهِ ولا يَصِح إن كانت 
بالفؤفية فهِي نَصّ في ذَلِكَء وَأَمّا الَّانَِةُ فَاغْتِراضُ ُ الوبْلعِيَ وَارِدُ عَلَيْهَا وَلَا مْكِنْ الْجَوَابُ عَنْهُ بها 2-2 
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لشت الفشمدة الالقبصار على قولة ولا تصخ تتو إن كلت لزت ٠‏ ولد + يديت امعد الدتهو 
إل الْمُصَبَفٍ وَإِعا تَسَبَهُ إلى الدَايَةِ فعَلَى هَدَا الْأَنْسَبْ أَنْ يُفَْأْ ولا نَصِحٌ بالتَاءٍ أَيْ الْكَفَالَهُ لا مالْيَاء 
ليَكُونَ لِلتَغلِيقٍ ولد مِنْهُمَا مُخْطِىٌ في نِسْبّه إلى الدَايَةِ وَعِبَارَةُ المدَايَةِ هَكذًا فَأَمّا مَا لا يَصِحُ بمُجَرَدِ 
الشَّرْط كَقَوْلِهِ إن هَبَثْ الرِيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ وَكَذَا إِذَا جَعَلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجَلَا إلا أَنَهُ نَصِحٌ 
الْكَمَالَةُ وََبْ الْمَالُ حَالَا؛ لِأَنَّ الْكفَالَةَ لَمَا صّحّ تَعْلِيقُهَا بالشَّرْطٍِ 1 تَبْطلْ بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ كلاق 
وَالْعَتَاقِ. اه. 

أن فَولَهُ إلا أنَهُ نَصِحٌ الْكَفَالَهُإِهَا يعُودُ إلى الْأجَلٍ بتخو إِنْ هَبِّتْ الرّيخ لا إلى التَعْلِيقٍ بالشَرْطٍ وَقَوْلَهُ 
َمَا صّحَ تَْلِيقُهَا مَعتَاهُ لما صّحَّتأجِيلْهَا بأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ حجار وتُجَوَرُهُ عَدَمْ البُوتِ في الحَالٍ في كُلّ 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا وَإِها صّحْتْ مَعَ الْأَجَلٍ الْعَيرِ الْمُتعَارَفٍ وَل صِح مَعَ التَغْلِيق بعَبْرٍ الْممَعَارَفِءٍ لِأنَّ 
ليق يج الْعِله عن الْعيّةكمَا عرف في الْأصُولٍ وَالْأَجَلْ عَارضْ بَغد الْعَفدٍ قلا يَلْرُْ من الا 
الْتقَاءَ مَعْرُوضِهِ كُمَا أَشَارَ إِلَيْه في الْعنَايَة وَفي فُنْح الْقَدِير َالْحَاصِل أَنَّ الشَرْط الْغَيْرَ الْمُلائم لا نصح 
مَعَهُ الْكفَالَهُ أصْلًا وَمَعَ الْأَجَلٍ الْعَيرٍ الْمُلّائم صم حَالًا وَيَبْطّلْ الْأَجَلْ لكِنّ تَغليل الْمُصَّبَفٍِ هَذَا 
مَوْلِ لَِنَّ الْكَمَالَةَ لَمّا صّحَ تَعلِيقُهَا بِالشَرْطٍ يَفْتَضِي أَنَّ في التَعْلِيقٍ بَِبْرِ الْمُلائم نَصِحٌ الْكَفَالَةُ حَالَة 
وَِعّا يَبْطلْ الشَرْطُ وَالْمُصَرَحُ به في الْمَنْسُوطٍ وَفَمَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الْكَفَالََ بَاطِلةٌ فُمَصْحِيحْهُ أَنْ 


مَل لفط تَعْلِيقِها عَلَى مغى تأجيلهَا يجامع أن في كُلِ مِنّْها عَدَمَ نبُوتِ الحكم في الخال وَقَلَد 
الْمُصَبَفْ في هَذَا الِاسْتعْمَالٍ لَفْظَ الْمَنِسُوطٍ قَِنّهُ دكرَ التَعْلِيقَ وَأَرَادَ التََجِيلَ هَذًَا وَظَاهِرُ شَرْح الْأَْقَانَ 
[منحة الخالق] 

الْدَايَةِ أَصْلًّا وَالْعَجَبُ م من الرَبْلعِيَ حَيْتُ أَوْرَدَ الاغتراض عَلَى التّسْحَةَ الأول اللّهُمَ إِلّا أَنْ يُقَالَ حملَهُ 
عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ في الْكَافِ فَشَرَحَ كلامَةُ بكلامه؛ لِأَنَهُ أذرى عَرَامِهِ فَيَحَعَينُ جِينَئذٍ أن 
تَكُونَ إِنْ في فَولِهِ وَإِنْ جَعَلَا أَجَلًا وَصَلِيُّ لا سَرْطِيةَ ليطَابِقَ الشّرْح الْمَشْرُوحَ. 

وَالْعَجَبُ ما في النَهْرٍ حَيْتْ سَرَحَ عَلَى مَا في الرَبْلعِيَ: وَقَالَ َكدًا وَقَعَ في نُسْحَةٍ الرَبْلَعِيَ ثم ذكرَ 
عِبَارَةَ الدَايَةِ وَذَكْرَ أن التَعْلِيلَ ظَاهِرٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الرَبلَعِنُ نم ذكر تَأوِيلهُ با دَكرَهُ الْمُوَلَىْ هنا ثم قَالَ 
وَهَذَا الْحَمْل تكن في كلام الْمُصَبَفٍ إِلّا أَنَّ عَدَمَّ ذكْر التَأْجِيلٍ في كلامه يُبْعِدُهُ بخلافه في عِبَارَةِ الحدَايةء 
وَإِذَا تحَقَفْت هَدًا عَلِمْت أَنَّ مَا في الْبَخْرٍ مِنْ أَنَّ مَا قَالَهُ الشّارح سَهْوْ مما لا تَريرَ فيه وَذَلِكَ لِأنَّ 
اغتراضَ الشّارِح عَلَى مَا وَقَعَ في نُسْحَتِهِ وَهْوَ صَحِيحٌ وَكَلامُ المدَابَةِ ظَاهِرٌ فِيمَا فَهِمَهُ كُمَا عَلِمْتَ 
وَالتَأُوويلٌ خلاف الْأضْل فكَيْف يُنْسَبْ إِلّ السَهْوٍ مَا هَذَا إِلَاكبيرُ سَهْوٍ نَعَمْ الَابتُ في أَكْكرٍ النُسخْ 
ولا يَصِحُ بتخو إِنْ هَبِّتْ الرَبحُ أو جَاءَ الْمَطَرُ وَإِنْ جَعَلَا أَجَلّا فُتَصِحٌ الْكَفَالَهُ وَيَبْ الْمَالُ حَالًا أئ 
لا يِصِحُ تعلِيفهَا بِسَرْطٍ عَبْرٍ ملام وَبْعلَمُ من فَوْلِهِوَإِنْ جَعَلًا أَجَلًا فَُصِحْ أَنّهَا في النَغْليقٍ لا نَصِحْ 
لِعَدَمِ صِحتِهِ وَحِيدَئِذٍ فَكوْنُ الْأَنْسَب أَنْ ثرا بالْمَوْقِيّة مَعَ أن الْكَلَامَ في التَعْلِيِقِ عُدُولٌ عَنْ الظَاهِر با 
لا ذَاعِيَ إلَيّه. اه. 

فَانْظْرْ هَل في هَذًا شَيْءٌ من التَخْرِيرٍ سِوَى الكلام الأخير هَذدَا وَذْكْرَ في الحَوَاشِي الْيَعْقُويبّة أن مَا 
ذَكَرُوهُ من التَوْجِيهِ لكام الدَايَةِ في اي الْبُْدِ نم قَالَ فَالظَاجِرُ فيه روَايَئَانِ وما ذَكِرَ في الوكين مِنْ 
أن الكَفَالََ لا تبْطْل بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِ مُوَافِقٌ لِلروَايَةِ الْمَذكُورَةِ في المدَايَةِ إلا أن فَوْهَمْ الْكَفَالَةُ بالْمَالِ 
شبة النَذْرَ ابتدَاءٌ باغبَارٍ الِاليرام وَتُشْبِهُ الَْيْعَ باغتبارٍ الْمُعَاوَصَةٍ انْتِهَاءَ ِذْ الكفيلٌ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلٍ 
يَْعْضِي صِحَة الاي لْمَُْوةِ عن اْمَنْسُوط وَائصًا الكفيل 1 يرم الكقالة إلا علق فلو عل فيه 
في الال يَرَمُ آنْ يُكَلّفَ يا 1 يَلْتَرِمْهُ وَالْأَصْلْ أَنَّ الْمَُبَرَعَ لا يَلْرَمهُ مَا 1 يَلترمَةُ. اه. 

مُلَخَصَا وَيأتِ بَْدَهُ عَنْ الرَّملِيَ ما يُوْيَدهُ وَكِن يكن تأويلة بن يِل الشّرْط بمغى التَأجِيلٍ وَيَدُل 
عَلَيِْ فَولَهُ لو كقَل إلى أن تَهْب الرّيح فَهَدَا صَرِيحٌ في التَأَجِيلٍ لا في التَعْلِيقٍ وَالتَأَجِيلِ كَمَا سَيَذْكُر 
الْمُوَلَفُ وَهَكَذَا ب بوَوَلُ كلَامُ الْفُصُولَنٍ بعَمْلٍ قَوْلِهِ لا تُبَطِلّهَا الشُرُوط الْقَاسِدَةُ عَلَى مَا إِذَا جَعَلَ الشَّرْط 


َجَلًا وَللْعَلّامَةٍ الشَرْنْبَُايُ رِسَالَةٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ أَشْبَعَ فِيهَا الْكَلَامَ سمَاهَا " بَسْطُ الْمَقَالَِ في تحْقِيق 
تعْلِيقٍ الْكفَالةٍ " فَرَاجِعْهَا إِنْ رُمت الْمَزيدَ وتكَلّم عَليْهَا في أَنْمَع الْوسَائِلٍ وَأَطَالَ وَنَقَلَ عَنْ كب كبيرة 
في بَعْضِهًا التَصْرِيحُ بِعَدّم صِحَةٍ الْكَفَالَةِ ِتَعْلِيقِهَا بِالشُرُوطٍ الْعَْرِ الْمُكَاتِم كُمَا قَالَهُ الرلعنُ وَفي بَعْضِهًا 
اتطربخ بِصِحَة الْكَمَالَةِ وَلرُومُ الْمَالِ حَالَا وََيَدَ هذا الْأَخير وَارْئَضَاهُ وَرَاجِغْ الْأَوَلَ إلَبْهِ لكِنْ خَالَقَهُ 
الشرْنْبلاليُ في رِسَالَِِ وَأيَدَ كلام الرَبلَعِيَ وَالْمَمْح وَالَْانِيّةِ مِنْ بُطْلَانِ الْكَفَالَة وَعَدَمِ رُم الْمَالِ وَرَدَ عَلَى 
مَنْ جَعلَ في الْصسنالة فون أقُولُ: وَالْإنصاف أََهُمَا فَوَْانِ فإِن مَنْ اطع عَلَى ما قله في أْقع 
الْوسَائِلٍ مِنْ التُقُولٍ 1 يَشْك في أن الْعَِاَاتِ مُتَنَاقِصَةٌ بَعْضْهَا مُصَرَّحْ بصِحَةٍ الْكَفَالَةِ وَلْروم لْمَالِ حَال 
وَبُطْلَانِ المَْلِيق وَبَعْضُهًا مُصرَح بِعَدَم صِحَةٍ الكَمَالَةٍ وَرتكَابْ 
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ظَاهِرٍ اللّفْظِ وَف الخُلاصّة كَمَّلَ َالِهِ عَلَى أَنْ يَْعَلَ لَهُ الطَلِبُ جْعَلًا فَإِنْ 1 يَكُنْ مَشْرُوطًا في الْكَفَالَةِ 
ار سل كان مَشْرُوطًَا فيهًا فَالْكَفَالَةُ بَاطِلَةُ. اه. 


0. 


وكا في فرج القة وَل في الام في الهة اوج و1 : َتَعقَّبْهُ وَقَدْ طَهَرَ لي أَنّهُ لا حَاجَةَ 
إلى جَعْلٍ التَعْلِيقٍ يمعي التَْجِيلٍ بَلْ الْمُرَادُ ها صَحَتْ الْكَفَالَةُ مَعَ هَدَا التَأجِيلِ؛ لِأَنَّ الْكَفَالََ لَمَا صّحّ 
تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ في الجْمْلَةِ وَهُوَ الْمُلَائِمُ 1 تَبِطّل بِالشُرُوطِ الْقَاسِدَة وَالتَأَجِلْ بِعَبْرٍ الْمُتَعَارفِ شَرْطٌ فَاسِدٌ 
فَلَمْ تَبِطُل به ولا يُحَالِفُهُ فَْعٌ الخُلاصّة؛ لِأَنَهُ الْأَجَلْ بَعْدَ الْعَقْدِ كمَا قَدَمْنَاهُ فَلَيْسَ في صُلْبِهَا وَف الْخَانية 
كَل عَنْ رَجْلٍ بِدَيْنِ لَهُ عَلَى أَنَّ فُلَانا وَفَْاَا يَكْفَْانِ عَنْهُ بكذًا وَكذَا من هَذَا الْمَالٍ فَأتى الْآحَرَانِ أَنْ 
يَكْفْلا قَالَ الْقْقيه ُو بكر الْبلْحيَ الْكفَالة الأول لازمة ولا يار لَهُ في ترك الْكفَاَةِ اه. 


(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَمَلَ بَالِهِ عَلَيْهِ فبَرْهَنَ عَلَى أَلْفٍ لَرِمَُ) ؛ 1 لابه بالَِْئَة كَالنَّابتِ عِيانَ وَلَا يَكُونُ فَوْلُ 

الطَالِبٍ حُجّةً عَلَيْهِ كما لا يَكُونُ حُجّةٌ عَلَى الْأصِيل؛ لِأَنهُ مه 

قَوْلَهُ (وَإِلّا صدٍّ مَذَّة ل عَلَى الْكَفِيل) أَيْ وَإِنْ 1 يُبَرْهِنْ 

َالْمَوْلُ للْكَفِيلٍ فِيمَا ب قر به مع ييه عَلَى نَفِي الْعلّم لا عَلَى الْبَعَاتِ كما في الإيضّاح ولا يَكُونُ فَوْلُ 

ا ل ل ا 
عَلَى الْكفيل) ؛ لأَنهُ يَنْفْدُ عَلَى تَفْسِهء قَيّدَ بِمَولِهِ با لَهُ عَلَيِْ؛ٍ لِأَنهُ لَو كَقَلَ با دَاب لَك عَلَى فُلانٍ أؤ 


ما َبَتَ فَأَقَرٌ المَطْلُوبُ َال لَِمَ الْكَفِيل لِأَنّ القَّبُوتَ حصّل بِقَوْلِهِ وَذَابَ بمَغْقى حَصّل وَقَدْ حَصّلٌ 
بإفرَارِهِ بخلافٍ الْكَفَالَةِ بها لك عَلَيْهِ فَإنّهَا بالدَيْنِ الْقَائِمِ في الال وَمَا ذَاب وَتَكْوْهُ الْكمَالَةُ بمَا سَيَجِبُ 
وَالْوجُوبُْ تَبَتَ بإِفرَارهِ وَحَرَجَ أَيْضًا مَا إذَا كَفَلَ بها قْضِيَ لَك عَلَيْهِ فلا يَلرَمهُ إلا بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وَمِثْلُ 
ما لك علي ما أَرٌ لك به أمس فَلَوْ قَالَ الْمَطْلُوبُ أَفرَت لَه بألْفٍ أمس [ يَلرَْ الكفيل؛ لِأَنُّ قبل 
مَالَا وَاجِبا عَلَيْهِ لا مَالَا يحب عَلَيْه في الخَالٍ وَل يَقْبْتْ أَنّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ مَا أَقَرّ به فأَقَرّ به 
لِلْحَالٍ لَِمَهُ وَلَوْ قَامَتْ بَيَئَهُ أنه أقَرٌ لَهُ قَبْلَ الْكَفَالَِ بالْمَالِ 1 يَلْرَمَه؛ لأَنَهُ َ يَقُلْ ما كانَ أَقَرَّ لك وَلَوْ 
أتى الْمَطْلُوبُ الْيمِينَ فَالرَمهُ القَاضِي الْيَمِينَ فتكل ل يَْرَمْ الكفيل؛ لِأَنَّ اكول ليس بإفْرَارٍ بل بَذْل. 
َف الخُلّاصّةٍ رَجْلَ قَالَ ما أَقَرّ به فُلَانْ فَعَلَيَّ فَمَاتَ الكفيل نم أقَرّ فُلَانٌ لَِمَ في تَرِكَةٍ الصّامِنِ وَكذا 
صَمَانُ الدَرَكِء وَإِذَا كَفَلَ بمَذَا اللَْظِ في صِحّتِه ثم مَرض الْكفيل فَأَقَرٌ الْمَطْلُوبُ بألْفٍ لَمَ الْمَرِيضَ 
حميغ ما أَقَرٌ به في جميع مَالِه. 

كدًا في الاي وَفي الحُلاصّة رَجُلْ قَالَ لآحَرَ بايغ فُلَانا هما بايَغته من شَيْءِ فَهُوَ عَلَيّ صّحّ فإِنْ قَالَ 
الطَّالِبُ بغته مَمَاعَا بَِلْفِ وَقَبَضَهُ مي وَأَقَرّ بهِ الْمَطْلُوبْ وَجَحَدَ الكفيل يُوْحَدُ به الْكَفِيلٌ اسْتخسَانًا 
بلا بَيئةِ وَلَوْ جَحَدَ الْكَفِيل وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ الْبَيْعَ وَأَقَامَ الطَّالِبْ الَْينَهَ عَلَى أَحَدِهِما أَنَهُ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ 
[منحة الخالق] 

لتيل عُدُولٌ عَنْ سَوَاءٍ اليل لِأَنَّ بَعْض الْعبَارَاتِ لا يتَتَوِله. 

(قَولَهُ: وَفي الخلاصّةٍ كَمَلَ بَالِهِ عَلَى أَنْ يَْعَلَ لَهُ الطَالِبُ جُعَلَّا إ) قَالَ الرّملِيُ وَلَوْ كَقَلَ رَجْلٌ عَنْ 
رجْل عَلَى أَنْ يجْعَلَ لَهُ جعَلًا فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أن يَكُونَ الل مَشْرُوطًا في الْكَفَالَة أؤ لا فَإِنْ 1 
يكن مسشْرُوط في الْكفَالةِ فل بال وَالْكفَاَه َائةٌ أما الجغل بال لان فيل مُفْضُ في حَق 
الْمَطْنُوبٍ, وَإِذَا شَرَط لَهُ الجغل مَعَ ضّمَانٍ الْمِذْلٍ فَقَدْ شَرَطَ لَهُ الزيادَةَ عَلَى مَا أَفْرَضَهُ فَهُوَ بَاطِلْ؛ 
ِأَنّهُ ربا وَالْكَفَالَةُ جَائِرَة لِأَنَهَا مُطَلََةُ حَيْرُ مُعَلَقَةِ بالجغلٍ فَأَمّا إِذَاكَانَ الجُغل مَشْرُوطًا في الْكفَالَةِ ذكْرَ 
أنَّ الجُعْلَ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةَ بَاطِلَة أَمَا الجُعْلْ بَاطِلّ لِمَا بَيَّّا وَكَانَ يب أَنْ تَصِح الْكَفَالَةُ؛ لِأَنَّ الْكَفَالََ منا 
لا يبْطِلْهَا الشُرُوطٌ الْقَاسِدَةُ ألا ترى أَنّهُ لَو كَقَلَ إلى أَنْ تَهْبّ الرَبخ أَوْ مْطِرَ الْمَسَاءْ كَانَ الشَرْط 
بَاطِلَا وَالْكَفَالَةُ صَّحِيحَةًَ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ وَالْجْوَابُ هَاهْا كَذَّلِكَ وَالَوَابُ عَنْهُ أنَّ الْكَقَالَةَ مَى بَطَلَتْ 
إِنًا بطَلَتْ؛ لِأَنَهُ َرَط فِيهَا سَرْطًَا فَاسِدًا فَإِنْ 1 نَصِحٌ من حَيْتُ إِنَهُ عَلَقَهَا ِسَرْطٍ للكفيل فيه مَنفعَة؛ 
أن الكفيل يمن يَنْتَفِعْ بالجغلٍ فَلَا بُدّ مِنْ مُرَاعَاةٍ الشّرْطِ لِتَفْبْتَ الْكَفَالَهُ وَالِشَرْطُ م يَنْبْتْ لِمَا 1 
يَسْتَحِقَ الجُعْلَ قا تَقْبْتْ الْكَفَالَةُ وَكَانَ بُطْلَانُ الْكَمَالَةِ مِنْ هَذَا الطَّرِيق لا مِنْ حَيْتُ إِنَهُ شَرْطُ بخلّاف 


سَرْطٍ هُبُوب الرّيح وَمَطَرٍ السَمَاءء ِأَنَّهُ سَرْطُ لا ينْمَفِع به الكُفِيل وَإِذَا 1 يكن لِلْكَفِيلٍ فيه منفعة 1 
تب مُرَاعَاةُ هذا السَّرْطٍ كما لو شَرَط في الْببْع شَرْطَا لا ينتفع به أَحَدُهْمَاء وَإِذَا 4 يَنْبْتْ كانت 
الْكَفَالَةُ مُرْسَلَة. اه. من كَفَالَة خُوَاهَرْ رَادَهُ. 


كفل ماله عَِ رن علَى ألفٍ] 

(قَوْلُ الْمُصَبْفُ فِيمَا أََرَ بحَلِفِه) أي عَلّى تَفْي الْعلّم لا عَلَّى الْبَتَاتِ وَأَقُول: وَينْبَغي تَفْيبدُهُ بها أ أََرَ 
ها يكف به عَادهَ لو كر أن لَه عليه رقا ل يفيل مِنه كدًا في التر. (قَوَْه: قَالَ الي بالتشْدِيدِ) 
َل في ار وليْسَ معي 


)242/6( 


المَحُفُولُ عَنْهُ اقم الْمُدَعِي البيقة عَلَى الكفيل أنه لَُ على الْمحُفُول عَنْهُ لف دزقم لا تفل بيتك 
حَقٌّ يَحْصْرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَلَو أَقَامَ الْمُدَعِي عَلَى الْكفِيلٍ بَيّنَه أن قَاضِيَ بَلَدِ كُذَا قَضَى لَهُ عَلَى 
الأصِيل بد عفد الْكَفَالَةِ بألْفٍ درم فيلت هَدِه الْببََهُوَيَقْضِي عَلَ الْفِيلٍ بر ويَكُونُ ذَلِك قَصَاء 
عَلَى الْقائبء وَلَوْكَقَل وجل عَن رَجْلٍ بأفْره بها للب عَلَى الْمكْفُولِ عَنْهُ ََابِ الأصيل فأقَم 
الطَلِبْ الْبيََه علَى الكفيل أَنَّ لَه علَى فُلَانٍ القائِب أَلْف دِزهم وَأَنَه كَل لَه بأفر فُلَانِ الْعَائِبِ قبل 


فَولُهُ (فَنْ كفل بِأْرِهِ جع با أذ عَلَِْ) لِأَنَهُ قَصَى دَيْئَهُ بره وَمَغْى الْأَمْرٍ أَنْ يَشْتَمِلَ كلامة عَلَى 
فْطَةِ عَت كأَنْ يَقُولَ أل عت أؤ اضْمَن عَنٍ لِقُلَانٍ فَلَوْ قَالَ اصْمَن الْأَلْف الي لِفْلَانٍ عَلَيَّ 1 يَرْجِعْ 
عَلَيْهِ عِنْدَ الَأدَاءِ جوَازِ أَنْ يكُون الْقَصْدُ لِيَرْجِعَ أو لِطَلَبٍ التَبرُّعَ قا يَلَْمُ الْمَالُ كذ في فَبْح الْقَدِير 
وَحَوَجَ عَنْهُ مَسألةٌ في الاي َو قَالَ اذَْعْ لُكل يع درا عَلَيَ على أن لِك عَلَيَ فَدَهعَ لَهْكُلٌ يوم 
حَىٌّ اجْتَمَعَ مَالْ كثيرٌ فَالْكُلُ عَلَى الْكَفِيل. اه. 

َبِهِ عُلِمَ أن لَفَظَةَ عَت لَيْسَتْ شَرْطًا بن هي أ مَا قَامَ مَقَامَهَا وَهْوَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَكَذَا الخليطً 
جع بالإخماع وَإِنَ ل يل عَت وَالخليط هو الذي يَعَْادُ اليل مُدَايئَمَهُ ولخد مِنْهُ وَوَضْعَ الام 
عِنْدَهُوَالاسِْجَْار له 

كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَطْلَقَ الْأمْرَ فَسَمِلَ القِيقَيَ كُمَا مَتَلنَا وَالحَكْبِيَ كُمَا إِذَا كَفَلَ الْآَبْ عَنْ ائنه 


الصّغيرٍ مَهْرَ امرته م مَاتَ فَأَخَدَ من تركته إن لِلوركةٍ الْجُوعَ في تصيب الابْن؛ لِدَنّهُ كَفَالَةٌ بأَمْرِ الصّيّ 
حُكُْمًا 00 الولاية د بيخلافٍ مَا إِذَا أَدَى الْأَبُْ بِنَفْسِهِ 0 يُشهذٍ فَِنَهُ لا ١‏ فوع 3 لَه لال أَنَهُ أدَى 


2 ا ع 


را ل ل ل اص سل 
الدَعْوَى عَلَيْهِ ما فَبَرهَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الأمْر وَقَضَى يما عَلَى الْكَفِيلٍ وَأَدَى فَنَهُ يَرجِعْ عَلَى الْمَدْيُونِ 
وَإِنْ كانَ مَُاقِضًا لِكَوْنِهِ صَارَ مُكَذَّبَا سَرْعًا بالْقَضَاءٍ عَلَيْ وَقَالَ رُقَرُ: لا مجوع؛ لِأَنَهُ قر أنَهُ لا حَقَ لَه 
حينّ جَحَدَّهًا. اله. 
1 الْمَطْلُوبٍ اصْمَنْ عَقٍ لِفْلَانٍ كذ إِقرَارٌ بالْمَالِ ِفْلَانِء كُمَا في الاي وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ كفَلَ بأَمْرهِ 
مُقِيدٌ بمَنْ يَصِحّ م أَمْرْهُ فَلَا جوع ع عَلَى الصَيّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنٍ إذَا أَذَى كَفِيلُهُمَا بالْأَمْر لِعَدّمِ 
ل وَأَمّا الصيُ فَلَا رجوعَ عَلَيْهِ مُطْلَقَا وَل تَكَفَلَ الْكَفِيلُ 
ِإِذْنِ وَلِيّهِ كُمَا في الْمَنْسُوطٍ بخلافٍ الْمَأَذُونِ فيهمًا لِصِحَةٍ أَمْرهِ وَإِنْ 1 يكن أَمْلَّا ها وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ ما 
أَدَى وَهُوَ مُقَيَدُ بأَنْ يُؤَدْيَ مَا ضّمِنَ. 
ما إِذَا أَذّى خِلَاقَه بأَنْكَانَ الْمَكْفُولٌ به جَيّدَا فََدى رَدِيئا أو بِالْعكس فَإنَّ يُجُوعَهُ با ضَمِنَ لا بها 
َدَى لِكَوْنِهِ مَلَكَ الدّيْنَ بالذَدَاءٍ فَتَرَلَ مَِْلَةَ الطَالِبٍ كما إِذَا مَلَكَهُ الْكَفِيل بلي أو بالإرثِ ولا يُرَدُ 
بالوَالَةِ أو يجَغْلٍ الدَيْنِ الْوَاحِدٍ كَدَيْئَْنٍ يلاف الْمَأْمُورٍ بِقَضّاءِ الدَيْنِ فَإنَهُ َرْجعْ بها أَدَى إِنْ أَدّى أَزْدا 
من الدَيْنِ وَِنْ أَدّى أَجْوَدَ ل يَرْجعْ إلّا بالدَيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّ رُجُوعِهٍ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلَه: وَأنَهُكَمَلَ لَهُ بأمْرٍ فُلَانٍ الْعَائِبٍ قلت !2) قَيِّدَ بِمَوْلِهِ بأمْرِ فَانٍ لِأَنّهُ بدُونِ أمْرِهِ يَكُونُ قَضَاءَ 
عَلَى الحاضر فَمَطْ وَسَتَأْتقِ الْمَسْأَلَُ مَثنا أوَائِلَ الْمَصْلٍ الآتي. (قَوْلَهُ: وَمَغْق الْأمر أَنْ يَهْمَلَ !2) 
الظَاجِرُ أَنَّ هذا شَرْط فيمًا إِذَا كَانَتْ بصِيعة الْأَمْرٍ من الْمَطْلُوبٍ وإِلَا فَسَيَأْقٍ في الْقَوْلٍ الآنيّةٍ أَنَهُ لَوْ 
كَفَل بَِيْرٍ أَمرِهِ م أَجَارَهَا في الْمَجْلِسٍ تَصِيرُ مُوجبَة لليجُوع بِقَيْدٍ آحَرَ سَتَذْكُرُه تَأمَل (فَوْله: وَبهِ عُلِمَ 
أن لَفَظَة عَت لَيْسَتْ شَرْطًا !2 قَالَ في النَهْرِ وَفِيهَا أي في الَانيّة بّةِ عَلَىَ كُعَق فَلَوْ قَالَ أكفل لِفْلَانٍ 
بأَلْفٍ درم عَلََ أو أَنْقُدَهُ ألفَ دِرْهَم عَلَىَ أو اضْمَنْ لَهُ الألفَ الي عَلَنَ أؤ افْضِهِ مَالَهُ عَلََ وَنحْوَ 
ذَلِكَ رَججعَ ينا دَفَعَ في روَايةِ الأَصْلٍ وَعَنْ أبي حَدِيفَة في الْمُجَرد ذا قَالَ لِقَُانٍ اصْمَنْ لِفْلَانٍ للف 
الي لَهُ عَلَيَّ فَصّمِنَهَا وَأَدّى إِلَِْ لا يَرْجِعْ. اه. 
وَتأمََهُ مَعَ ما ذَكرَه الْمُوَلَفْ عَنْ فح الْقَدِيرِ ب نَعَمْ ذكرٌ في الْفتْح بَعدَما تَقلَهُ الْمُوَلَفْ عَنْهُ وَهَذَا قَوْلُ 


أبي حَنِيفَة ونحَمّدِ فَلَعَلَ رِوَايَة الْأَصْلٍ فَوْلُ أي يُوسْف تَأمَّلْ. (فَوْلَهُ: وََطْلَقَ في قَوْلِهِ با أدَى إ!2) قَالَ 
في الْوَلوَاجيّةِ وَل دَهَعَ الخلِيط وُبُوفًا أو نبَهرَجَةَ 1 يَرْجِعْ عَلَى صَاحِب الْأَصْلٍ إلا يما وَل أدَى 
الْكَفِيل أو اويل ربوا وَالدَْنْ جيّاد رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ لجادٍ وَكذًا الحويل وَالْقَْقَ أن ابيط 
مو بقَضَاءٍ الديْنِ عَنْ الآمر فيَرْجِْ يكم الإفراضء وَأما الْكَفِيل وَالَْوِيل نا يَرْجعَانٍ مِنْ حَيْثُْ 
إِنّهُمَا بان مَا في ذِمَتِهِمَا وَيِجُورُ أنْ يْلِكَ ايا بالرُيُوفِء لِأَنَهَا لح بَدَلَا عَنْهَا فَكَانَلَمَا أَنْ 
يَرْجِعَا يا مَلَكا في ذِمّتِهِمَا. اه. فَعْلِمَ أَنَ الخَلِيطً غَيْرُْ كيل بَلْ مَأْمُورٌ بقَضَاءٍ الدَيْنِ. 
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إِّا هوَ بالْأَدَاءِ بمِْهِوَلِذَا لا بْلْكُهُ لو وَهَب به فَيَرْجِعْ بها أَدَى مَا 1 يحالف أَمْرَهُ بالزَيَادةٍ أو بجنْس 
آخَرَ وَقَوْلهُ جع بها أَدى مُقيد جنا إِذَا دهع ما وَجَبَ دَفْعْهُعَلَى الْأَصِيل فَلَوكفَلَ عَنْ الْمُسْتَأَجِر 
بالأَخرَةٍ فَدَفَعَ الْكَفِيلٌ قَبْلَ الْوْجُوبٍ لا جوع لَهُكُمَا في إِجَارَاتٍ الْبَرَازِيَّة وأَطْلَقَ فِيمَا أَدّى فَشَمِلَ مَا 
إِذَا صاح الْكَفِيلُ الطَالِب عَنْ الْألْفِ الْمَكْفُولٍ بها عَلَى حمْسِماَةٍ انه زجع بالحمْسِهاَةٍ لا با ضَّمِنَ 
وَهُوَ لْأَلْفْ؛ لِأَنهُ إسْقَاط أو هُوَ إِبَْاءْ عَنْ بَعْضٍ الدَيْنٍ قَيَسْقْطُ الْبَْضُ وَلا ينْمَقِلُ إلى الْكَفِيل, وَفي 
قَنْح الْقدِيرٍ مِنْ بَيْع الفُصُوليّ ذا كفل بِالْمُسْلّم فيه وَأَدَاهُ من مَالِهِ يَصِيرُ مُفْرضًا حَقٌ لا يَرْجع يقِيمته 
كان تَوْبا؛ لِأَنَّ التَؤْب مغليئ في باب السَلَم فَكَذًا فيا عل تبَعَا لَه ١‏ 

وَفِ رَهْن الْانِيّة باع شَيْنَاوَأَحَدَ بالّمَنِ كُفيلًا بأمْرٍ الْمُشْترِي فَأَدَى الْكَفِيل الّمَنَ نم هَلَكَ الْمَيعُ عِنْدَ 
البائع فإ الكفيل لا يخَاصِمْ الَْاِع ولا يْجغ عَلَْهِ الم وََِا ياصِمْ الْمُسْئرِي م الْمُشْترِي يزجغ 
عَلَى الْبَائع با دَفَعَ الْكَفِيلٌ إلَيْهِ اه. 


قَوْلَهُ (وَإنْ كفل بِعَيْر أَْرِهِ 1 يَرجغ) لِأَنّهُ مُتبَرَعْ بِأَدائِهِ عَنْهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَفَلَ بِعيْرِ أَمْرِهِ م 
أَجَارَهَا؛ لِأَنَّ الكَفَالَةَ لَِمَنهُ وَنَقَدَتْ عَلَيْه بغي ار غَيْرَ مُوجِبَةٍ لليوع فلا تَنْقَلِبِ مُوحِبَةَ لَهُ كما في 
الْكاف وَهَدَا إِذَا أَجَارَ بَعْدَ الْمَجْلِسِ ما إذَا أَجَارَ في الْمَجْلِسِ َأَنّهَا تَصِي* مُوحِبَةٌ ؛ لجوع: كنا في 
فُصُولٍ الْعِمَادِيّة ون الولو بن اليَلٍ وجل كفل بِنَفْسٍ رَجْلٍ و1 ا 
الطَّالِبْ اذْفَغْ إل مَالي ع عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ حٌَّ تَبْرَاً عَنْ الْكَفَالَةِ فأَرَادَ أَنْ يُوَدَيَهُ عَلَى وَجْدِ يَكُونُ لَهُ 

حَةًُ الرجُوع على الْمَطْلُوبٍ فَاخِيلَةُ في ذَلِكَ أن يَذْفْعَ الدَْنَ إلى الطَّالِبٍ وَيَهَبَ الطَّالِبُ مَالَ 
الْمَطْلُوبٍ وَيوكَلهُ ِقَبْضِهِ فَيَكُونُ لَهُ حَقّ الْمُطَالَبَقَ فَإِذَا قَبَضَّهُ يَكُونُ لَهُ حَقُ اليجُوع لِأَنُّ لَو دَفَعَ إلَبْهِ 


لْمَالَ بعَْرِ هَذِهِ الْيلَة يَكُونُ مُتَطَوْعًا وَلَوْ أَدَى بِشَرْطٍ أَنْ لا يَرْجِعَ لا يجُوُ. اه. 

وَقَدْ ذَكْرَ قَاضِي خَانْ في هَذَا الكتاب مَسَائْلَ الْأَمْرٍ بتَقَدٍ الْمَالِ وَإِنّهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ مِنْهَا مَا يَرْجِعْ 
الْمَأمُورْ عَلَى الآمِر سَوَاءْ قَالَ اذْفَعْ عَت أؤ 1 يَقُلْ حَلِيطًَا كَانَ الآمِرُ أو لا وَهِيَ أن يَفُولَ أكفل لِفْلَانٍ 
بألْفٍِ دِرْهم عَلَيَ أو أَنْقُدَهُ لف دِرْهم عَلَيَ أؤ اضْمَن لَه الْألف الي عَلَيَ أو اقْضِهِ مَالَهُ عَلَيَّ أو أَعْطِهِ 
لأف الي لَهُ عَلَيّ أو اذْفَعْ كَذَلِكَ فَفِي هَذِهِ كَُهَا كَلِمَةُ عَلَيَ كعَت وَمِنْهَا مَا يَْجِعْ إِنْكَانَ خَلِيطَ وَإِلَّا 
لا ل قَالَ اذغ إلى فْلَانٍ أَلمَا وَل يَمْن عَي وَلَا عَلَيَ فَدَفَعَهَا رَجَعَ إن كَانَ حَلِيطَا وَإِلَّا لا وَمِنْهَا مَا لا 
جوع فيه في حجميع الْأَْوالٍ إلا إِذا شَرَطَ الْآمرْ الصّمَانَ وَقَالَ عَلَيّ إيّ ضَامِنْ وَهِيَ ما لَوْ قَالَ هَبْ 
ِقْلانٍ عَتِ أَلْقَّاه َإِذَا وَهَب الْمَأْمُورُ كات مِن الْآمِر ولا جوع للْمَأمُورٍ عَلَيْهِ ولا عَلَى الْقَابضٍ وَلِآمرٍ 
الرُجُوعٌ فِيهَا وَالدَافِعْ مُمَطَوْعٌ وَلَوْ قَالَ عَلَيَ إن ضَامِنٌ فَمَعَلَ جَارَثْ وَصَمِنَ الْآمرُ لِلْمَأْمُور وَلِأآمِرِ 
اليجُوعٌ فيا ذُونَ الدّافِع وكذًا أَفْرِضْ فْلَاا ألَْا وَكَدَا عَوِضْ عَف فلَانا فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تزجع عَلَىّ 
َجَعَ وَإِلّا فلا وكذا كَفَرْ عَنْ يمني بطَعامك أَؤ أَذِ رَكَاةَ مالي بمَالِ نَفْسِك أؤ أَجحٌ ع رَجْلًا أؤ أغتق 
عَت عَبْدَا عَنْ ظِهَارِي وَلَيْسَ في نُسْحَتي بيَانُ الْقِسم الرَابع الَّذِي قَالَ فيه أَوَلا أنه يَرْجِعْ إن ذكرَ عَت 
وَإِلّا قَا. 


فَوْلَهُ (وَلَا يُطَالِبْ الْكَفِيل بِالْمَالٍ قَبْلَ أَنْ يُوَدَيَ عَنْهُ) لِأَنَهُ إِنا الَْرَمَ الْمُطَالَبَةَ وَإِعّا يكَمَلَّكْ الدَّيْنَ 
بالأَدَاءٍ قلا يَرْجعْ قَبْلَ التَملِيكِ فَإِنْ قُلْتُ: هَل لِلْكَفِيلٍ أَخْدُ الرّمْنِ مِنْ الْأَصِيلٍ قَبْلَ أَنْ يُوَدِيَ عَنْهُ 
قُلْثُ: نَعَمْ قَالَ في الَانيّة كَقَلَ عَنْ رَجْل بمَالٍ ثم إن الْمَكْفُولَ عَنْهُ أغطّى الْكفِيلَ رَهْنَا ذَكْرَ في الْآصْلٍ 
أنَهُ َو كَقَلَ بمَالِ مُوَجُل عَلَى الأصيل فَأَعْطَاهُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَهْنَا بدَلِكَ جَارٌ. اه. 

َيّدَ بالكفيل؛ لِأَنَّ الْوَكِيل بِالشَرَاءٍ لَهُ الرُجُوعٌ عَلَى الْمُوَكلٍ قَبْلَ الْأَدَاءٍلِمَا بَْئَهُمَا من الْمَْادَلَة 
الحكمِيّة حي خََالَا لَوْ اخْتَلًَا في مِقُدَارٍ الَّمَنِ وَلِلوكِيلٍ حَبْس الْمَيبع إلى اسْتِيفَاءٍ النَمَنِ. فَوْلَهُ (فإِنْ 
وم لارّمة) أي إِنْ لَارْمَ الكفيل الطَالِب لَارمَ الْأَصِيل لِيُخََصَهُ مِنْ هَذِهٍ 

[منحة الخالق] 

[كفل بِعَبْرٍ أمره] 

(فَوْلُ: أَمَا إِذَا أَجارَ في الْمَجْلِسٍ فَأنَّهَا تَصبرٌ مُوجِبَةَ لليجوع) أي إذَا أَجَارَهَا الْمَطْلُوبُ أوَلَا ثم الطَالِبْ 
إن بالْعَكْسٍ فَلَا جوع كمَا سيذْكُرْهُالْمُوَلَْ عَنْ المنرَاج في شَرْح قَوْلِهِ وبا قَبُولِ الطَلِب في تَِلِسِ 
العَقْدِ. (فَوْلَهُ: وَل يَف عَتي) مَفَهُومُه أَنَهُ إِنْ قَالَ عَنِ يَرْجِعْ وَإِنْ 1 يَكْنْ خَلِيطًا وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَابعُ 
قَافهَم. 


[لا يُطَالِبُ الكفِيل بِالْمَالٍ قَبْلَ أن يودي عَنْهُ] 
(قَوْلهُ: قَإنْ قُأث: هَل للْكَفِيلٍ أَخْد الرّمْنِ مِنْ الأصِيل) الْأَحْسَن وَالْأَوْفَقُ لعبَارَةِ الْخَانيّة أَنْ يُقَالَ 
َِفَصِيلٍ دَفْعْ الرْنٍ لِلْكَفِيلٍ لِتَلّا يُوهمَ إِْرَامَ الصِيلٍ بِدَلِكَ إِذَا طَلَبَُ الْكَفِيلٌ وَعِبَارَةُ الَْانِيّة لا تفِيدُ 
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َمَو ا 


الْعْهْدَةٍ وَآَسَارَ إلى أَنهُ َو حبس الكفيل حبس الْمَطُلُوبُ وَقَدَمْنَا عَنْ الْبَرَازِيَة أنه مقَيَدَ يما إِذَا كَانَتْ 
الْكَفَالَهُ آم وَإِلَا فلا يَُازِمُ الْأَصِيلَ؛ لِأَنَهُ ما أَدْحَلَهُ ِيُخََصَّهُ وَقَدَمْنَا أن للطَالِبٍ حَبْسَهُمَا وَيَنْبَغِي أَنْ 
ُقَيَدَ أَنْضًا بها إذَا كَانَ الْمَالُ حَالّا عَلَى الْأَصِيل كَالْكَفِيلٍ وَإِلَا فَلَيْسَ لَهُ مُلارَمعهُ وسََْتٍ بيَانُ اللُولٍ 
على اكب وده وي في اليتاج اواج أنضا بج ذا يكن على الكفبل إلمطلوب ين مكل 
وَإِلّا قلا يُكازمُة وَأَسَارَ الْمَُلِْفُ إل أَنّ الْمُحَالَ عَلَيِْ إذَا لُوِمَ وَكَانَتْ الوَالَهُ بأَمرٍ الْمُحِيلٍ كانَ لَهُ أَنْ 
يَُازمَ الْمُحِيلَ لِبُخَلَصّهُ عَنْ مُلَازِمهِ الْمُحَالٍ لَه وَِذَا حَبَسَهُ كانَ لَهُ أَنْ يحِْسَهُ إِلّا أن يَكُونَ لِلْمُجِيلٍ 
عَلَى الْمُحَالٍِ عَلَيْهِ دَيْنَ مِثْلُهُ وَقَدَ احْمَالَ بَلِهِ عَلَيْهِ مُقَيَّا فَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ أن يَُامَ الْمُحِيلَ إِذَا 


وِمَ ولا يَحِْسُهُ إِذَا خيس اه. . 


الصّحيح وَإِعّا عَلَيِْ الْمَُالَبَةُ َيَسْتَجِيلْ بَقَاؤْهَا بلا دَيْنِ هَكدًا ذَكَرٌ الشّارح تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ وَظَاهِرُُ أن 
الْقَائِلَ أن الْكَفِيل عَلَيْهِ دين لا يَبْرَا بأَدَاءٍ لصيل وَلَبْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَْ جاع أن تعَدُدَ الدَيْنِ عَنْدَ 
الْقَائْلٍ به حَكْدِيٌ فَيَسْقْطُ بأَدَاءٍ وَاجِدٍ. له. 

(قَوْله: ولو أنراً الأصِيل أ آحَرُ عَنْهُ بَرِىَ الكفيل وَتأَحَرَ عَنْهُ) لِمَا قَدَمَْاهُ أنه يَْرَمُ مِنْ إبرَاءِ الْأَصِيلٍ 
إبْرَاؤْهُ وَالتَأَخيرُ إْرَاء مُوَقَتْ فَمُعْمبَرُ بالإْرَاءِ الْمُوَيَدِ وَلِعَا قَالَ أبراً الْأَصِيل أي أبراً الطَالِبُ وك يَفُلْ لَو 
َرئ الْأَصِيٌ؛ لِأَنهُ لا يَلْرَمُ من بَرَاءَتِِ بَرَاءَنُهُ لِمَا في الَْانيّة ضَمِنَ لَهُ أَلَهَا عَلَى قُلَانٍ فَبَرْمَنَ فُلَانْ أَنَّه 
كان قََاهُ إِيهَا قَبْلَ الْكَمَالَةِ فَإنَهُ يبرا اْأَصِيل ذُونَ الْكَفِيلٍ وَلَوْ بَرْمَن أَنَهُ قَضَاهُ بَعْدَهَا يَبْرَآنِ. اه. 
فَقَدْ برِىَ الْأَصِيل في الْوَجْهِ الْأَوَلٍ فَمَطْ وَلَكِنْ يَخْرْجُ عَنْهُ جيتيذِ. مَسْألَةٌ في الَانيّة هي لَوْ مَاتَ الطَّلِبُْ 
وَالْأَصِيلٌ وَارنهُ بر الْكُفِيل أَيْضًا لِكَوْنٍ الْمَطُلُوبٍ ملكا في ذْمَبهِ فَبَرَ وَبرَاءنُهُ وجب بَرَاَئَُ فَعَلَى هَذَا 


َوْلُّ (وبَرى بأدَاءٍ الأَصِيل) أي بَرى الْكَفِيل؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيلٍ وجب بَرَاءَتَه؛ لِأَنّهُ لا دَيْنَ عَلَيْهِ في 


َو عَبّرَ بِبرئَ لِشَمْلِهَا. 

وَيْجَابُ عَمَا ذَكرَْاهُ مِنْ فَرْعَ الْحَانة ِيّةِ السّابق أنه لَيِسن من باب الْمَرَاءَةٍ َإِعَا بن أن لاد على 
لْأَصِيلٍ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَيَنْبَغي أَنْ يُقَيَدَ أَنْضًا با إِذَا كان الْمَالُ حال إ) يُقَيَدُ أَيْضًا با في القُهْسَْايَ حَيْتْ قَالَ وَإِنْ 
خبس خيس هُوَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ إِلّا إذَا كان كفيلًا عَنْ أَحَدٍ أبن أؤ اجَدَيْنِ فَنَهُ إن خيس 1 يَْيِسْهُ 
به يُشْعِرُ قَضَاءْ الرم | اه. 

وَفِ حَاشِيَّةٍ ة أبي السّعُودِ وَقَيّدَهُ في الشرنبلالية يا إذَا 4 يَكُنْ من غ أَصُولٍ الدّائْنِ» فَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ أَضْلا 
لا يحب كفِيلُهُ ولا بَل ما َلرَْ من فغل َك بالْأَصِيلٍ وَهُوَ مُتبعْ. اه. أَقُولُ: في دغوى اللَرُوم نط 
دَلِيلٍ مَا في الْقُهْستَانَ وَسَاقَ عِبَارتَهُ م قَالَ فَهَدَا صَرِيح في أَنَّ حَبْس الْكَفِيلٍ لا بتي وَإِنْ كان 
0 َب الديْنِ نا لمت حَبْسسْ الْأَصِيل فَقَطْ فَلَا يُعَوّلْ عَلَى مَا في الشرنبلالية وَإِنْ 
اه وَبَللَه التؤفيق 1 مُحَالَعَةَ بَبْتَهُمَا عِنْدَ ا لِأَنَّ مَا في الْقُهْسْتَايَ فِيمًا إِذَا كَانَ الدَّائْنُ أَجْنَبيًا 
وَالْمَكْفُولُ أضْلًا ِلْكَفِيلٍ وَهُوّ اسْتَثْتَاءً منْ حَبّس حَبْسٍ الْكفِيلٍ لِلْمَكْفُولٍ إِذَا حَبَسَهُ الطَّالِبُ: وَمَا في 
الشرنبلالية فيمًا إِذَا كَانَ الكفيل أَجْتَيًا لفون أَضْلًا لِلدّائِنٍ وَهُوَ اسْتَثْتَاءٌ من مُلَارَمَةِ الدَّائْنٍ وَهْوَ 
الطَالِبُ لِلْكَفِيلِ وَحَاصِلٌ الْكَلَام جِيئَئِذٍ أَنَّ الطَالِبٍ أ لَهُ مَُارَمَةُ الكفيلٍ إِلّا إِذَاكَانَ الْمَكْفُولُ أَضًْا 
لكر فر لبر سس اس لس رط سل كير 

وَهَذَا ظَاهِرٌ قَد دكرَهُ السُرْنْبْلالُ تَقَقْهًا مِنْهُ وَلَهُ في ذَلِكَ رِسَالَةُ خَاصّةٌ ص سَعَاهَا " اللا 
الْوَالِدَةِ " وَمَبْنَاهَا عَلَى سُوَالٍ صُورَتُهُ في امْرََةٍ اسْتَدَانَتْ مِن ابْنِهَا مَالُا وكَفَلَهَا بإِذْهًا فيه 4 خب م إن 
الِابْنَ أَرَادَ حَبْسَ كفي أُمَهِ فَهَِ أ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَأَجَبْت بِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ حَبْسهُ إِذْ يَلْرَمْ من حَبْسِهِ حَبْسْ 
الم وَإِنَهُ لا يجُورُ وَلَكِفٍ أَعْجَبُْ مِنْهُ الْعَلَامَةُ الشرنبلاية حَيْتْ فَهِمَ محَالعَة القُهْسَْايَ لِكُلامه فَأَوْرَدَهُ 
سُوَّالُا عَلَى مَا قَوَرَه م أَجَاب 351 : 0 في الخلاصّة ما يُفِيدُهُ وَمَنْ اذَّعَى إِفَادَئَهُ فَعلَيْهِ البَيَانُ وَأَنْتَ قَدْ 
عَلِمْت عَدَمَّ الْمُنَافَاةٍِ لِأَنهُ إِذَا كَانَ الدَّائْنُ أَجْتِينا وَحْبَسَ الكفِيل عَنْ أَضْلِهِ أَيْ أَصْلٍ الْكَفِيلٍ لا يَلْرَم 
َْدُورْ نَعمْ الْمَحْذُورُ في حَبْس الْكَفِيلٍ مَحْفُولُ الَّذِي هُوَ أَصْلْهُ قَلِدَا اسْتَفْنَاهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لي بِعَوْنٍ الله 
تَعَالٌ فَتَأَمَلَهُ يَظْهَرُ لَك حَقِيقَتُهُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ. 

وَسَيَأقِ في باب الَبْسٍ مِنْ كتاب الْقَضَاءٍ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَغنِ وَيْبَسُ الرَجْلْ في لَفَقَةِ رَوجَبِهِ لا في دَيْنٍ 
وَلَدِهِ عَنْ اَي الرَملِيَ أنهُ وَفَعَ الِاسْتِيقَاءُ فِيمَا ذَكْرَهُ | كرثلال : مِنْ الصّورة وَدكْرَ الرَمْلِينُ هْنَاكَ أَنَّ 


الْكفيل حَبْسَ الْمَدْيُونَ اللي هو مطل الدَائْن؛ لِأَنهُ ها حبس لق الْكَفِيلٍ وَلِدَلِكَ يَرْجِعْ عَلَْهِ بم 
أَدذَى فَهُوَ عَحْبُوسْ بِدَيْيِ الذي يَكب م 0 
علا ما في الطب لم يحل في قوم لا يخبِسن أمنل في ين فرعا ِأَنَهُ نا حَبَسَهُ أَجْتيمٌ فِيمَا 
تَبَتَ لَه عَلَيِْ. اه. وَمْفَادُهُ أن لِلدّائنٍ الَّذِي هُوَ فَرْعُ لْمَدْيُونِ حَبْسُ الْكُفِيلٍ لْأَجْبِيَ وَإِنْ لَرِمَ منْهُ 
حَبْسْ أَضْلِهِ وَهُوَ حاف لِمَا 


)245/6( 


وَالْكفِيلُ ول بِإِفَرَارِهِ كُمَا لا يَخْقَى وخر عَنْ مَسْأَلَةٍ الكتاب ما إِذَا تَكَفَلَ بِشَرْطٍ بَرَاءَةٍ لْأَصِيلٍ َإِنَ 
الأصيل يبرا ذُونَ الكفيلٍ لِكَوْيًِا صَارَتْ مجَاَا عَنْ الخوَالَة َف جَامع لْفُصُولَيْنِ بَاعَ الْمَدْيُونُ بَيْعَ وَقَاءِ 
بر كفيلة قَلَوْ تَفَاسَخَا لا تَعُودُ الْكَفَالَةُ اه. 
وَهْوَ يَدْل على أن الزن إذا عاد الام اف فت لا ودس عَلَى الْكَفِيل وَسَيََقِ عَنْ 
الَمَارْحَانِيّة بَيَانَهُ َف الستراج الْوًَا 5 وَيُشْكَرَطُ فَبُولُ لْأَصِبلٍ الْبَرَاءَةَ فَإِنْ رَدّهَا ارْتَدّتْ وَهَلْ يَعُودُ 
الدَّيْنُ عَلَى الْكَفِيلِ؟ فيه فَوْلَانِ وَمَوْتْ الأصِيل كَمَبُوله َإِعَا قَالَ أو أَخَرَ عَنْهُ إلاختراز عَم إِذَا تخَرَتْ 
الْمُطَالَبَةُ عَنْ الأصيل لا يتخي الطَّلِبٍ كَالْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ إِذَا لَرِمَهُ شَيْءْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَكَفَلَ بِهِ إِنْسَانٌ 
فَإنَ إن الأصيل تتأَخَرُ الْمُطَالَبَةُ عَنْهُ إلى إغتاقِه وَيُطَالَبُ كَفِيلَهُ للْحَال وَمِنْهُ الْمُكَاتَبُ إِذَا صا عَنْ دم 
عَمْدٍ وكَفَلَ به رَجُلْ م عَجَرَ تَخَرَتْ الْمُطَالَبَةُ عن الْأَصِيلٍ دُونَ الكفِيلٍ وَالْمَسْأَلعَانِ في الانِيَةِ مُعَلَلًا 
أن الأصيل إِنَا تآخَرَتْ عَنْهُ لإِغْسَاره وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الأصيل ل كَانَ مُغْسِرًا لَيْسَ لِلطَّالِبٍ مُطَالبَتهُ 
وَبُطَالْبْ الْكَفِيل لَْ مُوسِرَا وني الَعَاْحَانِيّة َو أَجُلَ الطَلِبْ الْأَصِيل فَلَمْيَفبَنْ صّارَ حَالًا عَلَيْهِمَا وَل 
أَجَلَهُ شَهْرًا نم سَنَةَ دَخَلَ الشّهْرُ في السّنةِ وَالْآجَالُ إِذَا اجْتَمَعَتْ الْقَضَتْ يَرّةِ. اه. 
َف اليب أن إْرَاءَ الْأَصِيلٍ وَتأْجِيلَهُ يَرْتَدّانِ اليد وَِبْرَاءَ الْكَفِيلٍ يَرْتَدُ بالود وَأمَا تأجِيلُهُ قلا يَرْتدٌ 
َالرّدُ. اله. 
َولهُ (وََا يَنْعَكِمن) أي بَرَاءَةُ الْكَفِيلٍ لا وجب بَرَاءَةَ الْأَصِيل وَلَا التََخِيرُ عَنْهُ يُوَجبُ التَأَخِِرَ عَنْ 
لْأَصِيلٍ لِذَنَّ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ. وَبَقَاءكُ الدَيْنٍ عَلَى الأمبيلٍ بدُونِهِ جَائرٌ قَيّدَ قد بالتَأَخِيرِ أَيْ التَأْجِيلٍ بَعْدَ 
الْكَفَالَِ بالْمَالِ حَالَا؛ لأَنَهُ لَوْ كَمَلَ بِالْمَالِ الال مُوَجَلا إلى شَهْرٍ فَإنَهُ يَتَأَجَلْ عَنْ الأصيل؛ لِأَنَهُ لا حَقّ 
لَهُ إِلّا الدَيْنَ حَالَ وَجُودٍ الْكَفَالَةِ فَصَارَ الْأَجَلْ دَاخَِا فيه. أَمَا هَاهَْا بخلافه. كذ في الِْدَايَةِ أَطْلَقَهُ في 
بَرَاءَةٍ الْكَفِيلٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَبلَ أَوْ 1 يَفْبَلَ كما في السَرَاج الْوَهَّاج وَأَسَارَ باقْيِصّارهِ عَلَى عَدَم بَرَاءَةٍ 


لْأَصِيلٍ إل أن الْكفِيل إِذَا أَبْرَآهُ الطَّالِب فَلَا جوع لَهُ عَلَيْد بخلافٍ ما إِذَا وَهَبَهُ الدَّيْنَ أو تَصَدَّقَ به 
عَلَيِ ون لَُ الرُجُوعَ عَلَى الْأَصِيلٍ ولا بْدَّ من قَبُولٍ الْكَفِيلٍ في اليَةِ وَالصّدَقَةِ قَلَوْكانَ الْإبْرَاءُ وَالَهُ 
بَعْدَ مْتِهِ فَقَبلَ الْوَارتْ صّحٌ فَإِنْ رَدَ وَرَنَعُهُ اند في قَوْلٍ أي يُوسُْفَ وَبَطَلَ الْإبْرَاءْ لِأَنَهُ إِنرَاءً طم وَقَالَ 
محَمَدٌ لا يَرتَدُ برَدهِمْ كما لَوْ أَبْرآهُ في حَيَاتِهِ نه مات وَيُسْتَفْقَ مِن قَوْلِهِ بََاءَةُ الْكُفِيلٍ لا وجب بَرَاءَة 
الْأَصِيلٍ مَا في الاج الْوَّاجٍ لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الطَّالِب عَلَى رجْلٍ فَقَبِلَ الطَّالِبُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بَرىُ 
الكفيل وَالْأصِيك؛ دن لوال حَصّلَتْ م 0 وَالدَيْنُ ْله 1 الْمَكْفُولٍ عَنْهُ فُمَضّمَتْ 


لكل عق ىع الع السرص” اه. 

0 مِنْهُ مَا في الاي إذَا مَاتَ الطَالِبُ وَالْكَفِيلٌ وَارِنهُ بَرَِ الْكَفِيل عَنْ الْكَفَالَةِ وَبَقِي الْمَالُ 
عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ عَلَى حَالِهِ وَإِنْكَانَث الْكَفَالَهُ بغي 

[منحة الخالق] 

أفق به الشُرنبلاي فَلْيتَامنَ. 


يِبَأ الْكَفِيلٌ بأدَاءٍ الْأَصِيل] 

(قَوْلُهُ: وه يدل َلَى أن الدْنَ إخ) قال اللي ؛ تََ َقَدّمَ في الْكَفَالَةِ ما هُوَ صَرِيحٌ في ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. اه. 
قُلْتُ: وَسيَأْقِ قَرِيَا في سَرْح قَوْلِهِ ولا يَنْعَكِمنُ ما يُحَلِفَ. (قَولهُ: وني الاج الْوَهَاج وَيُشْتَرَطْ قَبُولُ 
لْأَصِيلٍ إ) قَالَ الَّمْلِنُ وَني التَكارَْانِيّة َفْلّا عَنْ الْمُحِيطٍ وَلَّوْ وَهَب الطَلِبُ الْمَالَ مِنْ الْمَطْلُوبٍ أو 
أبْرَآهُ مِنهُ فْمَاتَ قَبْلَ الرّدِ فَهُوَ بَرِيءْ وَإِنْ لَ يمْتْ وَرَدَ الميَةَ فَرَدُهُ صّحِيحٌ وَالْمَالُ عَلَى الْمَطْلُوبٍ 
وَالْكَفِيلٍ عَلَى حَالِهِ وَِنْ رَدَ الإنراة هل يبر الكفيل لا كر يذو المسئألة في شَئْءٍ ين الْكُب 
وَاخْتَلَفَ الْمَسَايحُ فيه مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَبَْا فَهَدَا الْقَائِلُ سَوَى بَيْنَ اي وَبيْنَ الإبَْاءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
ان أ الْكفِيل اه. 

فَفَوْلُهُ في الشّزح وَهَلْ يَعُودُ الدَيْنُ ءَ عَلَى الكفيلٍ أَيْ بَعْدَ رَدَ د الأصيلٍ الْبَرَاءَةً. (قَوْلهُ: وَني التَعَارْحَانيّة لَو 
أَجَلَ الطَّالِبُ الأصيل !2) قَالَ في النَهْرِ فيه تأيبدٌ لِمَوْلِ مَنْ قَالَ في الإبْرَاءٍ الْمَرْدُودِ أن الدَيْنَ يَعُودُ 
(قَوْلُهُ وَنَْاءُ اْكَفِيلٍ يَرَْدُ بالردِ إ) ذكرَ مِكْلَهُ في الفح وَسيَدْكرُ الْموَلَفْ في سَرْح قَوْلِهِ وَبطَلَ تغلِيقٌ 
الْبَرَاءَةِ نَقَلَ مِثْلَهُ عَنْ الَْدَايَةِ أَيْضًا نم كر بَعْدَهُ عَنْ الخَانية يه َو قَالَ لِلكَفيلٍ أَخْرَجْمُك عَنْ الْكَمَالَةٍ 


فَقَالَ اليل لا أَخْرُجٌ 1 يَصِرْ حَارجًا قَالَ الْمُوَلَفْ هُنَاكَ فَتَبَتَ أن إبْرَاء الكفيل أَيْضًا يَرتَدُ بالرّدٍ قَالَ 
في التَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اه. 

أَيْ لِأَنَّ فَوْلَهُ أَخْرَجْمُك لَيْس إِبْرَاءَ بن هُوَ في مَعْى الْإقَالَةِ لِعَقَدٍ الْكَفَالَة وَالإِفَالَهُ تم الْمُمَعَاقَدِينَ 
فَحَيْتْ 1 يَفْبَلْهَا الكَفِيل بَطَلَتْ فَتَبْقَى الْكَفَالَهُ بخلاف الْإبْرَاءِ فَإِنَهُ تحضن إِسْفَاطٍ فَيَمُ بالْمُسْقِطٍ كذًا 
في شزح الْمَفْدِسِيَ عَلَى نَظْم الْكَنْرٍ. (َوْلَه: وَيُسْتَفْىَ مِنْ قَوْلِهِ بَرَاءَةُ الْحَفِيل لا وجب بَرَاءَةَ الْأصِيلٍ 
إع) قَالَ في التَهْر لا مَعى لمَذَا الاسْتفتاءٍ بَعْدَ أن الْكَلَامَ في الْإبْرَاءٍ مغ الْإِسْفَاطٍ عَلَى أَنَهُ في الْمَرْع 
الأَوَلِ إِعَا بَرِىّ ا 
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أَمْرِهِ بَرِىَ الْمَطْلُوبْ أَيْضَاء لِأَنَهُ لَمّا مَاتَ الِب صَارَ ذَلِكَ الْمَالُ مِيراًا لَه وَلَوْ مَلَكَ الْكَفِيل 
الْمَالَ في حَيّاةٍ الطَّالِبٍ بِالْقَضَاءِ أو اليَِ يَْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إنْكَانَتْ الْكَفَالَهُ مره وَإِنْ كَانَتْ 
ِعبْرِ أَْرِوِ لا مُجُوعَ. اه. 
َفِيمَا إذَا مَاتَ الطَلِب وَالْكَفِيلٌ وَارنُهُ وَكَانَت بعَيْرِ أَمْرهِ لَِمَ مِنْ بَرَاءَةٍ الكفيل بَرَاءَةُ الأصيلء ثم اعَلَمْ 
أن فَوْلَ صَاحِب الْدَاَةِ فِيمَا قَدّمَاهُ لَوْ كَقَلَ بالْمَالٍِ الال مُوَجَا إلى شَهْرٍ يتأْجَلْ عَنْ الْأَصِيلٍ أَيْضًا 
تحَمُولٌ عَلَى عَبْرِالْقَرْضٍ لِمَا في التََارْحَانِيّة وَإذَا كَمَلَ بالْقَرْضٍ مُوَجُلًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَالْكَفَالَةُ جَائرة 
وَالْمَالُ ع على الْكَفِيل ل الْأَجَلٍ الفمقى وَعَلَى الْأَصِيلٍ حَالُ وَعَرَاهُ إلى الذَّخِيرَةِ نه عرَا إلى الْغيَائِيّة لو 
كَفَلَ بالَْرْضٍ فأَخَرَ عَنْ الْكَفِيلٍ جَارَ ولا يتأَخَرُ عَنْ الْأَصِيلٍ وَبْالِفُهُ مَا صَرَّحَ به في تَلْخِيص الام 
من أَنُّ ضَامِلَ لِلْقَرْضِء فَإِنَّ هَذَا هُوَ الخيلَُ في تَأَجيلٍ الْفُرُوضٍ وَقَدَمْنَاُ في التَأَجِيلٍ وَلِلطَرَسُوسِيَ في 
أنْمَع الْوسَائِلٍ كلام فيه فَرَاجِعْهُ وَِهَا وَل كَفَل بدَيْنِ مُوَجَلٍ ثم بَاعَهُ الكفيلٌ شَيْنًا بالدَيْنِ قَبْلَ حُلُوله 
سَقَطَ وَلَو أَقَالَ الْبَيْعَ أ رَدَ بِالتَرَاضِي عَادَ الدَّيْنُ وك يَعْدْ الْأَجَلْ وَلَوْ انْمَسَحَتْ الخْوَالَةُ بالكَوَى عَادَ 
الْأَجَل. 
تار لاسر لعزت بِدَيِبهِ سَقَطّ فَلَوْ رُدَ عَلَيْهِ ملك جَدِيدٍ عَادَ الدَيْنْ عَلَى الْأَصِيلٍ وَل يَعْدْ 
عَلَى الكفيلٍ وَبالْفَسْخْ مِن كُل وَجْهِ يَعُودْ عَلَى الْكَفِيلٍ وَلَوْ كان الْأَجَلَ لِأَحَدٍ الْكفِيلينِ أكر فَحَلٌ 
عَلَى الْآحَرِ وَأَدَى رجَعَ عَلَى الْأَصِيلٍ حَقٌ يَلَ عَلَى الْآخرٍ أ يَرْجع الْآحَرْ بِصْفِهِ ثم يتَعَانِ اْأَصِيلَ 
بالنصفي. اه. 


وَإِذَا ل يكن تأجيل الْكَفِيلٍ تأجيلًا لِلأَصِيل فَإذَا أَدَى الْكَفِيلُ قَبْلَ مْضِيَ الْأَجَلٍ لا مُجُوعَ لَهُ عَلَى 


الأَصِيلٍ حَىّ بَنْضِيَ الْأَجَلْ باثَعَاقٍ الرَوَابَاتِء وَكَذَا إِذَا حَلَ عَلَى الكفيل مَوْتهِ لا يل عَلَى الْأَصِيلٍ 
َكدَا إِذَا حَلَ عَلَى الْأَصِيلٍ بَوْتِهِ لا يل عَلَى الْكَفِيلِ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ إِذَا كان عَلَى رَجْلَيْنِ للف 
مُوّجلٌ وَكُلُ وَاجِدٍ كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أخِدّ مَا عَلَيْهِ بالْأَصَالَةِ وأا مَا عَلَيْهِ بالْكَمَالَةِ يَبَّْى 
مُوَجَلًا هُوَ الصّحِيح, كَذَا في التَتَاْحَانيّة. 

[منحة الخالق] 

الْكَفِيل لِبََاءةٍ الأَصِيلٍ وَسَيَأْنٍِ في الصُلْح مَا يُرْشدُ إلَيْهِ. (قَولَُ: وَعَرَاهُ إلى الدّخيرة) يَعْني فَوْلَهُ وَالْمَالُ 
عَلَى الْكَفيلٍ إل الْأَجَلٍ الْمُسَمّى وَعَلَى الْأصِيلٍ حَالٌ؛ وأا قولَة: وَإَِا كفل بالْمَرْضٍ مُؤجاًا إلى قَولِه 
جَائرةَ فد رَمَرَلِلَمُحِيطِء وَقَوْلهُ ولو كفل بِدَيْنٍ مُوَجُلٍ إلى فَوْلِه. اه. 

هَدًا ذَكرَهُ في المََّاْحَائِيّة معِْيً إلى الْعيَائِيّة بَعْدَ قَْلِهِ ولا يَتأَخَرْ عَنْ الْأَصِيل تَنَبّد قَالَهُ الرَملِئٌ. (قَوْلَهُ: 
وَيحالِفُهُ مَا صَرَّحَ به في تَلْخِيص الجَامِع !2) نَقَلَ بَعْضُ الفْضّلَاءٍ له يه تَفْصِيلًا فَقَالَ: 
لس ار ا ل اس ال 01 
أَضَافَ الْكَفِيل الْأَجَلَ إلى نَفْسِهِ بِأنْ قَالَ أَجَلْني تَبَتَ الْأَجَلْ في حَقَ الكفيلٍ وَحْدَهُ وَإِذَا ل يُضِْ 
الأَجَلَ إلى نَفْسِهِ بَل ذكَرَ مُطَلَقَا وَرَضِي به الطَّالِبْ تَبَتَ الْأَجَلْ في حَقَ الكفيل وَالْأَصِيلٍ حُمِيعًا. اه. 
مَل لعل تَخطَى بِالتَْفِيقٍ. 

(قوْله: وَِلِطَرَسُوسِيَ كلَامٌ إخ) حَيْثْ تَقَلَ أَوَلَا عن سَرْح محْمَصَرٍ الْكَْحِيَ لِلقُدُورِيٍ وَعَنْ الْمُحِيطِ 
وَخِرَانَةِ الْأَكْمَلٍ وَشَرْح التَكْمِلَة وَغَيْهَا 2 مَا في التَمَارْحَانيَّة نم قَالَ فَتَحَرّرَ لَنَا من هَذًا كُلّهِ أنَّ الْكَفَالَة 
بِالْقَرْضٍ إلى أجل نصح وَتَكُونُ مُوْجَلَةَ عَلَى الْكَفِيلٍ وَحْدَهُ وَعَلَى الْأَصِيلٍ حَالٌَ كمَاكانَ ولا يَلَْفْتُ إلى 
مَا قَالَهُ الحصيرييُ مِنْ قَوْلِهِ في ار إِذَا كَفَلَ بِالْمَرْضٍ إِلّ أَجَلٍ يَتَأَجُلُ عَلَى الْأصِيل وَهَذِهِ الخيلَةُ في 
تأجيل الْقَرْضٍ فَإِنَّ كل الْكُتُبٍ تَرْدُ ذَلِكَ وَمَ يَفُلْ هَذِه الْعبَارَةَ أَحَد غَيْرْه وَِذَا دَارَ الْأَمرُ بَْنَ أنْ يُفْقَ 
با قَالَهُ الحَصِيريٌ وَحْدَهُ أو با فَالَهُ الْقُدُورِيُ وَكْلُ الْأصْحَاب قلا يُفْق إِلَا با فَالَهُ الْقُدُورِيُ وَبَقِيَة 
الْأَصْحَاب وَلَا يُفْقَ با قَالَهُ الْحصِيرِيٌ ولا يَجُورُ أَنْ يُعْمَلَ به وَكَانَ بَعْضْ الْقْضَاةٍ يَحَكُمْ با قَالَهُ 
الَْصِيرِيُ من عَبْرِ أَنْ يَعْزِفَ أَنَّ الْحَصِيرِيّ ب ذكرَهُ وا يَفُولُ سمغا ذَلِكَ مِن الْمَسَايخ أَنَهُ هُوَ اليلهُ في 
تأجل الْقَرْضٍ وَهْوَ خَطأ لا يجورُ أَنْ يُعْمَلَ به. 

(قَوْلُهُ: وَبالْفسْخْ مِنْ كل وَجْدِ يَعُودُ عَلَى الْكَفِيلٍ إل) فَالَ الرّملِيُ قَدّمَ في الْإقَالَةِ عَنْ الصُعْرَى وَلَوْ رَدَهُ 
ِعيْبٍ بِقَضَاءٍ كانَ فَسْخًَا مِنْ كُلّ وَجْدِ فَيَعُودُ الْأَجَلُكُمَا كَانَ وَلَوْ كانَ بِالدَيْن كفيل لا تَعُودُ الكَفَالَةُ في 
الْوَجْهَيْنِ. اه. 

فَهْوَ مَالِفَ لِمَا هُنا فَتَأَمَلَ وَأَقُولُ: أَغْمّب هذا في التََارْحَانيَّة بنقُولٍ مَالِفَة لهَدَا قَتَقَلَ عَنْ الْمُحِيطٍ أَنَهُ 


م 


/ ا سَوَاءٌ كَانَ الدَدُ لِعَيْبِ بِقَضَاءٍ أو برضًا وَمَا ذكرَهُ في هَذَا الع سل ع شار 

ِنّ وَل بَعدَهُ عَنْ السَغَْاقِيَ عَنْ الْمَنْسُوطٍ التَفُصِيلَ بَْنَ الَّدِ بالقَضَاءِ فَيَعُودُ عَلَى عَلَى الْكَفِيلٍ وَبَينَ 
الرَدُ ا 
وَالخَاصِلُ أَنَّ فِيهَا خلافًا بَْنَهُمْ تَنَبّة. (قَوْلَهُ: وَأَمَا مَا عَلَيْهِ ِالْكَفَالَةِ يبِقَى مُوَجَلّا هُوَ الصّجيح) قَالَ 
الْعَِيَ هَذَا التَصْحِيحُ مُشْكِلَ فَإنَّ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ في الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةِ وَدَكَرَهُ الْمُصّبَفْ أَبْضًا أَنَّ 
لالس اع و ا ا 
الْأَصِيلٍ قَالَ شَيْحْ الإشلام عَبْدُ الَْرِ في صَرْح الوَهْبَانيَة ِيّةِ فَإِنْ كَانَ العال المكفول ف جَلّا في الْمَنْسُوطٍ 
أنَهُ ين بمَوْتِ الْكفِيلٍ وَيُؤْحَذُ 
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(قوْلُ (وَلَوْ صَاحَ أَحَدُهْمَا رَبّ الْمَالِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِه بَرنا) أَيْ صَاحَ الْأَصِيلٌ أ الْكَفِيلُ الطَالِب 
عَلَى نِصْف الدَيْنِ بَرِىَ الْكَفِيل وَالْأَصِيلْ ما إِذَا صَاحَ الْأَصِيلْ فَطَاهِرٌ؛ لِأَنّهُ بالصّلح يبرا وبَرَاَئهُ 
تُوجب بَرَاءَةَ الكفيلء وَأَما إِذَا صاخ الكَفِيل َِدَنَهُ أصَافَهُ إلى الْأَلفٍ الدَيْنِ وَهِي عَلَى الْأصِيلٍ فَبَرِىَ 
عَنْ حُمْسِهائَة فبَرَاءَئُهُ وجب بَرَاءَةَ الْكَفِيلٍ ثم برا حمِيعًا عَنْ حْمْسِمِائَة بأدَاءٍ الكُفِيلٍ وَيَرْجِعْ عَلَى 
الْأَصِيلٍ بحَمْسِبِاَةِ إن كات الْكَفَالَهُ بره بخلافٍ مَا إِذَا صَاحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ لِكَوْنِه مُبَادَلَةَ فمَلَكَهُ 
فَرَجَعَ بالَْلفٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا ذا شَرَطَ الْكَفِيلٌ بَرَاءَتَهُمَا أو بَراءَةَ الأصِيلٍ أؤ ‏ يَشْرْطْ شَيْنَا وَأَمَا 
إِذَا شَرَطَ بَرَاءَةَ اليل وَحْدَهُ بَرِى دُونَ الْأَصِيلٍ هَكدًا ذكرَ الشّارخ وَلَْس الْمْرَادُ أَنَّ الطالِب يَأَخْذُ 
الْبَدَلَ في مُقَابلَة إِبْرَاءٍ الْكَفِيلٍ عَنْهَا وَإَِا الْمُرَادُ أنَّ مَا أَحَدَّهُ 0 تَحْسُوبْ مِنْ صل دَيْنهِ 
وَيَرْجِعُ بالْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلٍ قَالَ في الْدَايَةِ وَلَوْ كان صَاخَهُ عَمّا اسْتَؤْجَب مِن الْكَفَالَةِ لا يبر 
الصِيك؛ لِأَنَّ هَدَا إِبْرَاءُ الْكَفِيلٍ عَنْ الْمُطَالَبَةِ اه. 

َال في البَهَايةِ أي مَا وَجَب بِالْكَفَالَةِ وَهُوَ الْمُطَالْبَكُ صُورَثُُ ما في الْمنِْسُوطٍ لَوْ صَاحَهُ عَلَى مِالَةِ درم 
عَلَى أن إْرَاء الْكفِيلٍ حَاصّة من الَْاقِي ربمع الكفيل عَلَى الْأصِبلٍ يائةٍ ودبع الطَلِبْ عَلَى الْأَصيلٍ 
ِتِسْعِمائَةٍ؛ لِأَنَّ إِرَاءَ الْكَفِيلٍ يَكُونُ فَسْحًَا لِلْكَفَالَةِ ولا يَكُونُ إِسْفَاطًا لِأَضْلٍ الدَّيْنِ. اه. 

وَهَكَدَا في فَتْح الْقَدِيِ وَقَالَ قَبْلَهُ وَإِنْ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلٍ وَحْدَهُ بَرِىَ الْكَفِيل عَنْ حَمْسِمِائَةٍ وَالْأَلَفْ 
بعَمَامهَا عَلَى الْأصِيل فَبَرْجعْ الكفيل بحَمسمائَةٍ إنْكان بأفْرهِ وَالطَلِب بحمْسهائةِ. اه. 

وَن التَعارْحَانِيّة اْكَفِيلٌ إن كَانَ بِالنَفْسِ إِذَا صا الطّالِب عَلَى حَمْسِمِائَةِ دِيارٍ عَلَى إِنْ أَبْرَهُ مِنْ 


الْكََالَةٍ بالنّفْسِ لا يجُورُ ولا يَبَْا عَنْهَاء فَلَوْ كَانَ كَفِيلًا بِالنَفْسِ وَالْمَالِ عَنْ إِنْسَانٍ وَاجدٍ 0 

حْمْسِينَ بِالشَّرْطِ بَرى م قَالَ الْكفِيل بالنّفْسِ إِذَا قْضِيَّ الدّيْنُ الذي عَلَى الْأَصِيلٍ عَلَى أَنَّهُ يبرا 

الْكَفَالَةٍ فَمَعَلَ جَارَّ الْقَضَاءُ وَالْإبْرَاء وَأَمَا إذَا أَعْطَاهُ عَشَرَةَ لبُِئَهُ عَنْ الْكَفَالَةٍ بِالنَفْسٍ فَأَبْرهُ 1 1 

لَهُ الْعَرْضُ باتَقَاقٍِ الرَوَايَاتِ وف بَرَاءَتِهِ عَنْهَا روَايَكَانِ. اه. 

وف الاي يه لَوْ صَاحَ الْكَفِيل الطَّالِب عَلَى شَيْءٍ لُِيِئَهُ عَنْ الْكَفَالَِ لا يَصِحُ الصّلْحُ ولا يجَبْ الْمَالُ 
عَلَى الكفيل. اه 

وَهُوَ بإطْلَاقِهِ سَامِلَ لِلْكَمَالَةِ بالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بالنفْس. فَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ الطَالِبْ للْكَفِيلٍ بَرِنْتَ إل من 

الْمَالِ رَجَعَ عَلَى الْمَطَلُوبٍ) أَيْ الْكَفِيل عَلَى الْأَصِيل مَعَْاهُ إِذَا صَمِنَ بأمْرِوِ لَِنَّ اَْرَاءَةَ التي ابْتِدَاؤُهَا 

من الْمَطْلُوب وَالْبَهَاوُهَا إلى الطَالِب لا تَحُونْ إلا بالإيمَاءِ فَيَرْجِعْ قَصَارَكإِفْرَارِهِ بالْقَبْضِ عَنْهُ أو التَقْدِ 

نه أو الدَفْع إلَيْه وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ بَرَاءَةُ الْمَطْلُوبٍ لِلطَّالِبٍ لإفْرَارِهِ كالكفيل. قَوْلُهُ (وَني بَرِنْت أؤ أَبْرَأئك 

لا) أَيْ في قَوْلٍ الطَالِب لِلْكَفِيلٍ بَرنْت فح الَاءِ أو أَنرأئك لا يَرْجِعْ م الكفيل عَلَى الْمَطْلُوبٍ أَمّا في 

بتُك قَلَا خلاف فيه؛ لِأَنَهُ إنْرَاءٌ لا يَْمهِي إلى غَيْرهِ وَذَلِكَ بِالْإسْفَاطٍ فَلَمْ يَكُن إِفْرَارًا بالْإيقَاءٍ أل 

في جِلّ ِل أنرأك. وَأَما في بَرِنْت فَقَالَ مُحَمَدُ هُوَ مِثْلّهُ لاخبمَالِهِ الْبَرَاءَةَ بالْأَداءٍ إلَيْهِ وَالإَْاءٍ فَيَنْبْتُ 

الأذق إِذْ لا يجوع بالشَّلكَ, وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ هُوَ مِثْلْ الْأَوَلِ؛ لِأَنَهُ أَقَرَ ببَرَاءَةِ ابْتدَاؤُهَا مِنْ لسر 

وَإلَيْه الْإِيقَاءُ دُونَ الْإبْرَاءٍ وَقِيلَ في حميع مَا ذَكَرْنَا إذَاكَانَ الطَّالِبُ حَاضْرًا 

[منحة الخالق] 

من تركته ولا تَرْجع الْوَرَنَهُ عَلَى الْمَكْفُولٍ حَقٌّ يَلَ الْأَجَلْ وَن الْمَجْمَع أنَّ وُقْرَ يَُولُ إن وَرَنَهَ الْكَفِيلٍ 

يَرْجِعُونَ في الخال وَيَسْقْط اغتبَارُ الْأَجَلٍ. اه. 

أَذى وَرَتَمهُ 1 يَرْجِعُوا عَلَى الْمَطْلُوبٍ إِلَا إلى أَجَلِهِ؛ٍ لِأَنّ الكفيل إَِا يَسْتَحِقُ اليُجوع عَلَى الْأَصِيلٍ 

بالْعَرَامِه وَقَذْ الْعَرَم الدَيْنَ موَجَلّا فلا يَسْتَحِقٌّ اليجُوعَ بالدَيْنٍ مُعَجَلًا ولا تَقُومُ مُ الْووكَةُ نَهُ مَقَامَهُ في الرجوع 

فَلَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبْ قَبْلَ أَجَلِهِ حَلَ عَلَيْهِ وَل يَلَ عَلَى الْكَفِيلٍ أَما الأصِيل فَإِذَنَهُ مات مَنْ لَهُ الْأَجَل) 

َم الْكَفِيل فَإِذَنَهُ َو أَسْقَطَ الْأَصِيلٌ في حَيَاتِهِ الْأَجَلَ يَسْقُطُ في حَقَّهِ ولا يَسْقْطُ في حَقَ الْكَفِيل؛ لِأَنّهُ 

يُرِيدُ أَنْ يُلْزمَ الْكَفِيلَ زِيَادةَ يَلْعَرِمْهَا الْكفِيلَ فَكَذَا إِذَا سَقَطَ الْأَجَلٌ يمؤته. اه. كذًا في حاشِيّةٍ 
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[صَاحَ الْأَصِيل أَوْ الْكَفِيل الطَّالِبٍ عَلَى نِضْفٍ الدَيْنِ] 


(قَوْلُهُ صُورَنُهُ مَا في الْمَبْسُوطٍ إل) هَذَا لا يُظْهِرُ تَصويرٌ الْعبَارَةِالمدَايَةُ وَِعا هُوَ صُورَةُ مَا إِذَا شَرَطَ 
بَرَاءَة الكفيل وَحْدَهُ وَهُوَ ما قَدَّمَهُ عَنْ الرَّيْلَعِىَ؛ لِأَنَّ مَا في الْمَبْسُوطٍ وَفَعَ فيه الصُلْحُ عَنْ الْمَالِ لا 


مِنَهُ حَيْتْ قَالَ وَجَعَلَ في البَهَايَةِ صُورَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا في الْمَبْسُوطٍ إل (قَوْلَهُ: وَقِيلَ في حميع مَا 
ذَكْرْنَا إِذَا كَانَ الطَّالِبْ حَاضْرًا يَرْجِعُْ في الْبيَانِ إلَْه) قَالَ في التَهْرِ وَالظَهِرُ أَنَّ في لَفْظِ الل لا يَرْجِعُ 
ِلَبْهِ لِظَهُور أَنَّهُ مُسَاححَةٌ إِلَّا أَنَهُ أَخَلَ من شَيْئًا. اه. 
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َرْجِعْ في الْبَيَانِ ِلَب لِأَنَهُ هُوَ الْمُجْمَلُ حَىّ في بَرِنْت إِلّ لِاحْتمَالٍ لِأَيْ أنْرنك حَجارَا وَإِنْ كان بَعِيدًا في 
الِاسْتَغْمَالٍ كذًا في التَهَايَةِ وَفي فَتْح الْقَدِبرٍ وَالخوَالَةُ كَالْكَفَالَةِ في هَذَا قد بِمَولِهِ بَرِنْتء لِأَنَهُ لو كب 
في الصّلكٌ بَرِىُ الكفِيلٌ من الدَرَاِم الّييكَمَلَ يما كات إفرَارا بِالْقَنْضٍ عِنْدَهُمْ حمِيعَا كَمَوْلِهِ بَرِنْت إل 
بِقَضِيّة الْغفٍ فَإنَّ الْعرْفَ بَيْنَ النّس أَنَّ الصّكَّ يُكْتَبُ عَلَى الطَلِب بِالْبَرَاءَةٍ إِذَا حَصَّلَتْ بالْإيفَاءِ وَإِنْ 
حَصّلَتْ بِالإبْرَاءٍ لا يُكْتَبْ عَلَيْهِ الصّكُ فَجعِلَتْ الْكِتَابَةُ إفْرَارَا بالْمَنْضٍ عرفا ولا عُرْفَ عِنْدَ الْإبوَاءِء 
كدًا في فح الْقَدِيرٍ وَاخْمَلَفَ الْمُتَأَخَرُونَ فِيمَا إِذَا قَالَ الْمُدَعَى عَلَبْهِ أَنران الْمُدّعِي مِنْ الدَعْوَى الي 
َدَعِي عَلَىَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ إفْرَارٌ بالْمَالٍ كُمَا لَْ قَالَ أَبْرآنِ من الْمَالٍ الذي اذَّعَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
لا يَكُونُ إِقرَاَاء لِأَنّ الدَعْوَى تَكُونْ بْحَقَ وَبَاطِلِ كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَفِ الْبَرَاَِة مِنْ الدَعْوَى دَعْوَى 
الْمَرَاءَةٍ عَنْ الدَعْوَى لا يَكُونَ إفْرَارًا بِالدَعْوَى عِنْدَ الْمُتَقَدّمِينَ وَحَالَقَهُمْ الْمُتَأَخَرُونَ وَدَعْوَى الْبَرَاءَةٍ عَنْ 
الْمَالِ إفَْار وقول الْمُعقَدِمِنَ أصَحٌ اهه. 


(فَوْلَ: وَبَطَلَ تَغليق الْبَراءَةٍ مِنْ الْكَفَالَةِ بالشّرْطِ) لِمَا فيه مِنْ مَعْى التَّمِْيكِ كما في سَائِرٍ الَْرَاءَاتِ 
وَبُرْوَى أَنّهُ يَصِحٌ؛ لِأَنَّ عَلَيْه الْمُطَلَْ دُونَ الذَيْنٍ في الصّجيح فَكَانَ إِسْقَاطًا تَخْضًا كَالطّلَاقٍ وَيخَذَا لا 
زد إرَاءْ الكفيل بالود بخلاف إِْرَاءٍ الْصيل, كدًا في الدَايَة وَطَاهِرْهُ تزجيخ عَدَم بُطْلانِهِ با عَلَى 
الصّجيح. وَذْكْرَ الرَْلَعِنُ الشّارخ أَنَهُ لا يَصِحُ التَعْلِيقُ أَيْضًا وَإِنْ 1 يَكُن عَلَيْه إلا الْمُطَالبَةُ لِمَا فيه منْ 
لِيكِ الْمُطَلْبَةِ وََِ كَالدَيْن؛ لِأنّهَا وَِيلة يواميك لا يََُْهُ وف لاني َو قَالَ للكَِيلٍ 
أَخْرَجْئُك عَنْ الْكَفَالَةِ فَقَالَ الكفيل لا أَخْرْجُ 1 يَصِرْ حَارجًا. اه. 


فَكَبَتَ أَنَّ إِبْرَءَ الكَفِيلٍ أَيْضًا يرت بالرّدِ وف الْمِغْرَاج قيل الْمُرَادُ بالشَّرْطٍ الشَّرْطٌ الْمَحْضْ الّذِيِ لا 
مَنْفَعَةَ للطَالِبٍ فيه ه أَصْلًا كَدُخُولٍ الدَّارٍ وَنْجِيءٍ الْعَدِ؛ٍ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ أَمّا إِذَا كَانَ مُتَعَارَقًا َاِنَهُ يجوز 
كما في تَعْلِيق الْكَفَالَةِ لِمَا في الإيضّاح لَوْ كَفَلَ بالْمَالٍ وَالتَّفْسِء وَقَالَ إِنْ وَافَيْنْك عَدَا فنا بَرِيءمٌ مِنْ 
الْمَالٍ فَوَاقَاهُ عَدَا يََْاُ من الْمَالِ فَقَدُ جَوَرَ تغليق الْبَرَاءَةٍ عَنْ الْكَفَالَةِ الْمَالِ وَكُذَا ذا عَلَّقَ الْبَرَاءَةَ 
باسْتِيقَاءٍ الْبَعْضٍ يَجُورُ أو عَلَّقَ الَْرَاءَةَ عَنْ الْبَعْضٍ بِتَعْجِيلٍ الْبَعْضٍ يجُورُ ذكرَهُ في مَنْسُوطٍ شَيْخِ الإسْلام 
فَعْلِمَ أَنَ الْمُرَادَ بِالشرْط الشَدْط لْغَيْرُ الْمُتَعَارَفِ وَاخْتللافٌ الرُوَايَتينِ في ص صِحَةٍ التَعْلِيق تحنول على 
هَذَا فَرِوَايَةُ عَدَمِ الْجوَازِ فيمًا إِذَا كَانَ غَيّْرَ مُتَعَارَفٍ وَروَايَة الْجوَازِ فيمًا إِذَا كَانَ مُتَعَارَكًا. اه. 

فَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُوَلَفِ تَحْمُولٌ عَلَى شَرْطٍ غَْرٍ مَُعَارَفٍ وََرَادَ من الْكَمَالَةِ الْكَفَالََ بالْمَالِ اختررًا 
عَنْ كمَالَةِ النَفْسٍ فَإنَهُ يَصِحٌ تغليق الْبَرَاءةٍ منْهَا عَلَى تَفْصِيلٍ مَذَّكُورٍ في الَانِيّة قَالَ إِذَا عَلَّقَ بَرَاءَةَ 
الْكَفيلٍ بالنَفْسٍ بِشَرْطٍ فَهُوَ عَلَى ووو لان في وَجْد تَُورْ اْبَرَاءَهُ وبل الشّرْط 


ا الخالق] 
َظَرٍء ثم إنَّ عِبَارَةَ الْمُوَلَفِ تُفيدُ ضَعْفَ هَذَا الْقَوْلٍ وَعِبَارَةَ فلح الْقَدِير قَالُوا في شُرُوح لْجَامِع الصّغيرٍ 
هَذَا إِذَا كَانَ الطَّالِبُ غَائِيَا فََمَا إِذَا كَانَ اضرا 0 وى 2 عَلَيّهِ في مَثْنٍ الور الفأنى 000 به 


م اد ا 8 
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8 عَلَيْه 02 إِسْفَاطٍ أَنَهُ 1 يَرْجِعُ اا عَلَيْهِ عَلَى الفجيل مَعَ هَ أن سر عَلَيْهِ إِذَا أدَى 
الدّيْنَ وَلَوْ حُكُمًا لَهُ المُجُوع وَالَْدَاءُ لكوي مِدْل مَا لَوْ وَهَبَهُ ِيهُ الْمُحَالُ كُمَا سَيَأيِ في بابه فَتَأَمَلْ. 


[تَعْلِيق الْبَرَاءَةٍ مِنْ الكفَالَةِ الشَرْطٍ] 

(قَوْلُ الْمُصَيْفٍ وَبَطَلَ تغليق الْبَرَاءَةٍ من الْكَمَالَةِ بالشَرطِ) أَقُولُ: الظَاجِرُ أن إضَافة تَغْلِيق إلى الْمََاءة 
من إِضَاقَةٍ الصّفَة إلى مَوْصُوفها وَالْمَْقَ وَتطَلَتْ الْبَرَاءهُ الْمعلَفَةُ ِالشَرْطٍ وَإِذَا بطَلَثْ الْمَرَاءه 
الْمَذْكُورةُ تبْقَى الْكَفَالَهُ عَلَى أَضْلِهَا فَلِلطَلِب الْمُطَالَبَةُبدَلِيلٍ التَعلِيلٍ قَإِنَّ 00 لما كَانَ فيهًا مَعْىَ 
الل ع اللخلري ع أنَّ التَمْلِيكَ الْمُعلّقَ لا يَصِحٌ وَلَيِس الْمُرَادُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْبَرَاءَةٍ بَاظِلٌ 
لِتَكُونَ الْبَرَاءَةُ صَحِيحَةً مُنْجَرَةَ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَبَطَلَتْ الْكَفَالَةُ وَلَمَا صّحَّ النفلية فَإِنَ الْمَرَاءَةَ منْ 
الكََالَةِ فِيهَا مَْىَ التَمْلِيكِ وَالتَمْلِيك الْمعلَّقُ بالشَرْطٍ غَيْرُ صّجيح, وَأَمّا َفْسْ التَعْلِيقٍ فَلَيِسَ فيه 
مغق التَمْلِيكِ فَعَعينَ أن اَِّي بطل هو الْبَراءَه الْمُعلَقهُ لا تفن تَعْلِيقها وَحِيتيدٍ فى الْكفالُ 
صَحِيحَةً عَلَى أَضْلِهًا تمل ثم رَأَنت في هامِشٍ بُِسْحَق سَْح الْمَجْمَعْ وَهِي تسْحَةٌ قَدِعَةُ مكئوَة عَلَى 
سْحةٍ شَارحِهِ بط بتغض الْعلَمَاءِ مَكبُو عَلَى الاش عِنْدَ َوْلٍ الْمَْنِ ولا يَصِح تغليق الَْرَاءٍَ مِنْهَا 


ِالشَّرْطٍ مَا نَضّهُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَفَالَةَ جَائِرَةٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ. اه. وَهَذَا عَبْنُ مَا فَهِمْته وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. 

(فَوْلَهُ: فَكَبَتَ أَنَّ إبْرَاءَ الْكَفِيل أَنْضًا يَرْدُ بالرَدِ) أَقُولُ: هَذَا رَدٌ عَلَى فَوْلٍ الْدَايَةٍ السّابِق وَيَِذَا لا يَرتَدُ 
بالود كن بمْكِنُ أنْ يُقَالَ إِنَّ مَا في الَانِيّةِ مَبومْ عَلَى خلافٍ الصّحيح أَمَلْ وَقَدَمْنا قَبْلَ وَرَقَعَيْنِ 
الجُوَاب بِأَنَّ مَا في الَْانيّة ِقَالَةُ ِعَقَدِ الْكَفَالَة لا إِْرَاءً. (قَوْلَهُ: الَّذِي لا مَنْمَعَةَ لِلطَالِبٍ فيه !1) أَقُولٌ: 
الظَجِرُ أن منْهُ مَا سَلَفَ عَنْهُ من فَوْلِهِ الْكَفِيل كَفَلْت لَك فُلانا عَلَى أَنّك إِنْ طَالبْني بها عَلَيْهِ قَبْلَ 
خُلُولٍ أَجَلٍ الدَيْنٍ فَلَا كَفَالَةَ لك 
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حَوْ أن يكُفْل رَجْلٌ بنَفْسٍ رَجْلٍ فَأبْرَآهُ الطَلِب عَنْ الْكَفَالَةِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الكفيل عَشَرَةَ دَرَاهِمَ جَارتْ 
الْبَرَاءَةُ وَيَبَطّلْ الشَّرْط وَإِنْ صا عدر الْمَكْفُولَ آ لَهُ عَلَى مَالٍ لِمُنَهُ عَنْ الْكَفَالَةٍ لا يَصِحٌ الصلْحُ 
ولا يحب الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلٍ ولا يننا عَنْ الْكَالَةِ في روَايَة لجاع وَإِحْدَى رِوَايَي الْخَوَالَةِ وَالْكَمَالَة وف 
رقا أَخْرَى يَبْرَا عَنْ الْكَفَالَةِ وف وَجْد تُورُ الَْرَاءَةُ وَالِشَرْطُ وَصُورَةُ ذَلِكَ رَجْلْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَبا 

عَليِْ من ل اه الطَّالِبْ 0 0 أَنْ ار لعل 0 الطَّالِبٍ وي عَنْ الْكَفَالَةٍ ا 
الطَّالِبْ عَلَى الْكَفِيلٍ أَنْ يدق َيه الال وَيَرْجِعَ بذَّلِكَ عَلَى 07 نه يَكُونُ بَاطِلَا اه. 


0 . 


قَوْلُهُ (وَالْكَفَالَةُ بحَدَ وَقَوَدِ) أَيْ بَطَلَ التكفيل بحَذ وَقَوَدٍِ لِأَنَهُ يتَعذَّرُ إِجَابَهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الييَابَةِ في 
الْعْقُوبَةٍ لِعَدَّم حُصُولٍ الْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ الَجْرْ فَيّدَ الْكَفَالَة بِنَفْسِ الْحَدَ وَالْقَوَدِءِ لِأَنَّ الْكَفَالَة بِنَفْسِ 
مَنْ عَلَيْهِ تجوز صَرّحَ به في الَْاَة وَأسَارَ َيِه في لدَايَةِوَقَدَمَا أَنّهُ لا يجُورُ بنَفْس مَن عَلَيِْ في الخُدُودٍ 
لَالِصَة فَأيْرَاجَعْ في َرْح فَوْلِهِ ولا يبَر عَلَى الْكَفالَةِ بالنّفْسِ في حَدّ وَقَوَدِ. 


[الكفَالهُ ابيع وَالْمَرْمُونِ] 
وله (قتبع فون قن أ أئ و بَطَلَثْ ال م 0 أَمَا الْكَمَالَةُ ذال المي لل 0 للفشازي 


لشاف كن 35 تصغ 0 ا الْمَضْمُونَةٍ 00 َيْعَا فَاسِدًا 0 على سَوْمِ 2 
أو الْمَعْصُوبٍ لا با كَانَ مَضْمُونَ بِعيِْهِ كَالْمَبِيع وَالْمَرْهُونِ؛ لِأنَّ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولٌ 


مَصْمُونً عَلَى الْأَصِيل بيت لا يكئة أن يَخْرْجَ عَنْهُ إلا بدَفْعِهِ أو دَفْع مِفْلهِ وَالْمَبيعْ قَبْلَ الْقَبْضٍ لَيْسَ 
مصْمُونٍ علَى البائع حَقٌ َو هلك لا يب عَلَيْهِ شيْء ونا يَنْفَسِحْ به البيِعْ وَالْمَهُونُعَيْرُ مَطمُون 
عَلَى الْمُرْئنٍ سه وكا يسقْطُ دَيْئهُ إذا هَلَكَ فلا مُِنْ إِيجَاب المصّمَانٍعَلَى الْكفيلٍ وَهُوَ لَيْسَ 
بَاجب عَلَّى الْأصِيلٍ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا صَّمِنَ الرّهْنَ عَنْ الْمُرْمّنِ لِلرَاهِنٍ أو عَكْسِه كذَا في جَامِع 
الْمُصُولَيْنِ وَأَمّا الْأَمَائَهُ كَالوَدِيعَةٍ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَركةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُسْتَأَجَرٍ في يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ قلا 
ْكِنُ جعْلْهَا مَضْمُوَةَ عَلَى الْكَفِيلٍ وَهِيَ عَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الأصِيل, وَقَالُوا: رد الودِيعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ 
عَلَى لْمُودَعَ بَل الوَاجِبُ عَدَمْ الْمنْع عِنْدَ طُلب الف لا عَلَى الْكَفِيلٍ تَسْلِيِمُهَا قد قَيَدَ بالْكَفَالَةٍ 
بالْعينِ؛ لَِنَّ الْكَفَالَةَ مَسْلِيمِهًا أَمَانَةٌ أؤ مَضْمُونَةٌ صَحِيحَةٌ وََائِدَتُهُ جيتئذٍ إِلرَامُ إخضار الْعيْنِ وَتَسْلِيوهَا. 
وَل عَجَرَ بآنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَبِيِْ أو الْمُسْتأَجَرُ أو الرَّهْنُ الْفَسَحَتْ الْكَفَالَةُ ورَانُ الْكمَالَةٍ بالنفْسِ 
سَوَاةٌ وَمَا ذَكرَهُ شَكْمنْ الْأَئمة نِمََةِ المرَخْسِيٌ أن الْكَفَالَة ِتَسْلِيم الْعَار يه بَاطِلَةٌ بَاطِلَ فَقَدْ نَصّ في جاع 
الصّغيرٍ أنَّ الْكَمَالَةَ ِعَسْلِيم الْعَاريَة صَّحِيحَةٌ وَكذَا في الْمَيَسُْوط وَنَصَرٌ الْقُدُورِيُ أَنَهَا ِعَسْلِيم الْمَبيع 
جَائرَة وَنَصّ في التُحْفَة ة عَلَى جميع ا أَوْرَدْنَاهُ أن الْكَفَالَةَ بِالتَسْلِيم صَحِيحَةٌ وَالْوَجْهُ عِنْدِي أَنْ لا َرْقَ 
َيْنَ اللاث الْأُوَلٍ مِنْ الْوَدِيعَةٍ وَمَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَالشَرِكَة وَبَيْنَ الْعَاريَةِ وَمَا مَعَهَا مِنْ الْأَمَائاتِ إِذْ لا شَكَّ 
في ووب الرَّدّ عِنَدَ الطّلّبء فَإِنْ قَالَ: الْوَاجبْ الَخْلِيَةُ بَْنَهُ وَبَيَْهُمَا لا رَدَهَا إلَيِْفَتَقُولُ فَلْيَكْنْ مِفْل 
هَذَا الْاجب عَلَى الْكَفِيل وَهْوَ أَنْ يحَصِلَهَا وَيلَيَ بيْنَهُ وَبَْئَهَا بَعْدَ إخضّار إِلَيْهَا وَكحْنُ نَْني بوجوب 
ارد ما هُوَ أَعَم مِنْ هذا وَمَنْ حَمَلَ الْمَردُودَ إِلَيِْ قَالَ في الذّخِيرةٍ الكَفَالَُ تمْكِينٍ الْمُودِعَ مِنْ الْأَخذٍ 
صَّحِيحَةٌ كذَا في فح لْقَدِير وَرَدُهُ عَلَى شَنْسِ الْأَئِمَةٍ ِمَةِ السَرَخْسِيَّ مَأَخُودٌ مِنْ مِغْراج الدَرَايَةِ وَيُسَاعِدُه 
قَوْلُ الشّارح وَيَجُورُ في الْكُلّ أن يَتَكَفَلَ ِكَسْلِيم لْعَينِ مَضْمُونَةَ أَوْ أَمَائَهَ وَقبلَ: إِنْ كَانَ تَسْلِيمُهُ وَاجِبًا 
على لصيل كَالْعارية وَالْإِجَارَةٍ جَارَ وَإِلَا فلا فَأقَادَ أَنَّ التَفْصِيلَ بَيْنَ 

[منحة الخالق] 

عَلَيَ نم طَالَبَهُ قَبْلَ حُلُولٍ الْأَجَلٍ فَالَّدِي يَطْهَرْ بُطْلَانُ الْبَرَاءَةٍ الْمُعَلَقَة وَبَقَاءُ الْكَفَالَةِ صَحِيحَةٌ عَلَى 
أَضْلِهَاء لِأَنهُ لا تَفْعَ في هَذَا الشَّرْطٍ لِلطَّالِبٍ تَمَلْ. 


(قَوْلْه: ة قَيّدَ بالْكمَالَة بالْعَينِ إل) فَرْعْ ذَكرَ في ثور الْعَينِ برَمْزِ الجَامِع ما نَصّفَ رب لْمََاع لَوْ أَحَدَّ مِنْ 
شنو أو اص به لا ضع ووو عله بخ قل عمل لك بثر بغ ب من 


ين ا 32 


(قؤلة: وَمَا كر لسن الأبة مس لك وله 00 َخَدَّهُ صَاحِبُ ب الفح ين الل عن 


َه في الْعَايَة قَالَ في الَهِر وفِيه َطَرْءٍ لِأَنّ سدس الْأَئمةِ لَيْسَ من 1 يَطَلِعْ عَلَى الجامع بَلْ لَعَلهُ اطَلَّ 
عَلَى رِوَايَةِ أقْوَى مِنْ ذَلِكَ فَاخْتَارَهَاءٍ لِأَنَّ هَذَا أَمرْ مَوْهُومٌ وَمَنْ حَفِظ حُجَّةٌ عَلَى مَن 1 يَحمَط. (فَوْلَه: 
وَالْوَجْهُ عِنْدِي أَنْ لا فَرْقَ !2) رَدْ عَلَى التَفْصِيلٍ الآتي الْمَنْقُولِ عَنْ الشّارِح لرْلَعِيَ. 
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أمَانَة وَأَمَانَةُ ضعيف. 


َولَهُ (وَصَعٌ لو نا ومَعْصُوبا وَمَفْبُوصًا عَلَى سَوْمِ الشَرَاءِ وَمَِيعًا فَاسِدَا) أَيْ صّمَّ الضّمَانُ لَؤْكَانَ 
الْمَعْمُونُ إلى آخرهء أَمّا الكَمَنُ فَلِكُوْنِهِ دَْئَا صّحِيحًا مَضْمُوئَا عَلَى الْمُشْترِيء وَأَمّا مَا عَذَاهُ فَلِكُْنه 
مَصْمُوئًا ِنَفْسِهِ عَلَى الْأَصِيل؛ لِأَنَّهُإذَا هَلَّكَ وَجَبَتْ قِيمَتْهُ وَهِيَ كَهُوَ وَيُسَْفْىَ مِن الثَّمَنِ مَا بَاعَ به 

ص َحْجُورٌ عَلَيِْ فَكَفَلَ به رَجُلَ أو كَفَلَ بِالدَرَكِ بَعْدَمَا قَبَضَ الصّيحُ الثَمَنَ 1 نَصِح الْكَفَالَةُ لكَوْنه 
كَفَلَ بمَا َس بمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلٍ وَإِنْ كفل بالدَرَكِ قَْلَ قَبْضٍ الصِّيّ صَحَتْء كدًا في الاي وا 
نَصِحُ به الْكَفَالَةُ من الْأَعْيَانٍ بَدَلُ الصلّح عَنْ الم لكان عَبْدَا فكَفَلَ به إِنْسَانُ صَحْثْ فَإِنْ َلك 
َبْل الْقَبْضٍ فَعَلبِْ قِبِمئهُ وَمِنْهَا الْمَْرْ وَبَدَلُ اللّع؛ لِأَنَّ هذه الْأَْيَاَ لا تبط بحلا الْعينِء كذ في 
خاي َكَل بالتَمنِ فَاسْمْحِقَ الْمبيغ بر الكفيل وكا لو رد عيب بِقَضَاءٍ أو بير قَضَاءٍ أ ييار 
ؤْيَةِ أؤ سَرْطٍ وَلَوْ كَفَلَ الْمُشْترِي بِالَمَنِ لِعَرِه م أسفجق الْمَيِ بر الْكَفِيل وَلَو رَدَمُ عيب بِقَضَّاءٍ 

أو عير قَضَاءِ لا وََو كفل بالْمهْرِ عَنْهُ م سَمَط عَنْهُ كله قَبْلَ الدُخْولٍ أَؤ صف قَبْلَهُ بر الكفيل عَنْ 
الَكُلّ في الْأَوَلِ وَعَنْ اليَضْفٍ في الثَانٍ حُكُما لِيَرَاءَةٍ الرّؤْج وَلَوْ كفل بِالئّمَنِ ثم طَهَرَ فَسَاد الَْيْع ربع 
الْكَفِيل بها دَفَعَهُ إن شَاءَ عَلَى البائع وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْئرِي وَإِنْ فَسَدَ بَعْدَ صِحَيه بأنْ أَخْهَا به سَرْطَ 
فَاسِدًا فَالبُجُوعٌ لِلْمْشْئرِي عَلَى البائع وَتََامُهُ في التَعَارْحَانِيّة هُنَا. 

وَذَكرَ في باب جار ارط ل كان بلقم كفيل فَفسَح الْمُشترِي فَلَم يد المبيع إلى البائع قله 
مُطَالبَةُ الكفِيل بِالَّمَنِ حَقٌّ يَرْدَ الْمُشْترِي الْمَبِيعَ له. ْ 

وَهُوَ تحَالِفَ لِقَوْلِهِ هنا إنّ الكَفِيل يَبْا بخ الْبَْع بخبَارٍ الشّرْطٍ وَتَحوهِ فَلْيْعََملُ وأا ضَمَانُ 
الْمَعْصُوبٍ فَإِنْكَانَ الْمَضْمُونُ عَْنَا قَائِمَا يرم الَّامِنُ إِخْضَارْهَا وَتَسْلِيمُهَا لا قِيمَثْهًا إِنْ مَلَكَتْ 
وَإِنْ كان الْمَضْمُونُ مُسْتَهْلَكًا فَالْمَضْمُونُ قِيمَنُهُ لِمَا في السَرَاج الْوَفّاح وَلَوْ اذّعَى عَلَى رَجُل أَنَهُ عَصَبَه 
ألف دِرْهَم وَهُوَ في يَدِهِ أؤ في مَنِْلِهِ أو اذَعَى شَيْمَا يَكُونُ دَيْنَا مِنْ مكيل أو مَوْرُونِ فَصَمِنَ لَهُ رَجْلْ مَا 


اذَعَى كان عَلَى الصّامِنٍ أَنْ يق بِدَلِكَ الشّيْءٍ بِعيْبهِ فَِنْ 1 يَأْتِ بِدَلِكَ الشَيْءٍ 4 يَضْمَنْ حَىٌّ يَسْتَحِقَّهُ 
لْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَِنْ اذَعَى ألما مُسْتَهْلَكَةَ أ كرًا ملكا فَصَمِبَهُ رَجْلْ فَهُوَ ضَامِنٌ مِنْ 
سَاعَته بد وذ ] نم المي به بَيْنَةِ لِأَنَ 0 دَامَتْ بَاقِيَة اده 0 ىه لحصابت 0 
ضَمَانَهُ له وله على الاغرافي بال بِالضَّمَانِ. اه. 

وَالْمَْيُوضُ عَلَى سَوْمِ الشْرَاءِ إَِا يكو مِن هَدَا التّؤع إذَا سمي لَهُ م َنْ وَإِلّا فَهُوَ أَمَانَةٌكُمَا قَدَمْنَاهُ في 
اليُوع. 


َولَهُ (وَحَمْل دَابَةِ معيّئةٍ مُسْتأَجَرَةٌ وَحِدْمَةَ عَبدٍ أُسْتُؤْجِرٌ لِلْحِدْمَةِ) أَيْ وَبَطَلَثْ الْكَفَالَهُ بحَمْلٍ دَابَةِ إل 
آخره؛ لِأَنّهَا إِذَا كَانَتْ مُعَيّئَةَ كانَ الْكفِيل عَاجِرًا عَنْ تَسْلِيوِهَاء لِأَنهُ لا ولايةَ له ف الْحَمْلٍ عَلَى َابَةٍ 
الْعَيِ لِأَنَهُ َو أَعْطَى دَابَةَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَحِقٌ الْأجْرَة؛ لِأَنَهُ أنى بِعَيْرٍ الْمَعْقُودِ ء ل مُعِيّنَةً؛ 
د ع 
قَيّدَ بالحَل؛ لِأَنَهُ لو كفل بِعِسْلِيم الدَابَةِ الْمُعنَةٍ ة يجُورُ كما قَدَمَْاهُ وني فَتْح الْقَدِيرٍ 
والخاصل أَنّهُ إنْ كان الْحَمْلْ عَلَى الدَابَة بتَسْلِيهًا فَيَنبَغي أَنْ تَصِحٌ الْكَفَالَةُ؛ لِأنَّ الْكَفَالَةَ بعَسْلِيم 
الْمُسْتأَجَرٍ صحِيحَةٌ وَل بْنَعْ مِنْهُ كن الْمُسْتَأْجَرٍ ملكا لِعَيْرٍ الكفيلٍ وَإِنْكَانَ التَحْمِيلٌ يَنْبَغي أَنْ لا 
يَصِحّ فيهمَا؛ لِأَنَّ التَحْمِيلَ غَيْرُ واب عَلَى الْأَصِيلٍ وَاخَقُ أن الاجب في الحَمْلٍ عَلَى الدَابَة معن 
أؤ غَيْرُ معيّئَةِلَِسَ ردُ تَسْلِيِِهَا بَلْ الْمَجْمُوعٌ مِنْ تَسْلِيوهَا وَالْإِذْنُ في تحْمِيلِهَا وَهُوَ مَا ذَكر في البَهَايَة 
مِنْ التّركيب وَمَا ذكَرْنَا م مِنْ الْحَمْلٍ عَلَيْهَا قَفِي الْمُعيَّةِ لا يَفْدِرُ عَلَى الْإِذْنِ في تَحْميلِهَا إِذْ لَيْسَ لَه ولاية 
عَلَيْهَا لِيَصِحّ إذْنهُ الَّذِي هُوَ مَغْى الحَمْل وَفي غَيْرٍ المُعَّةِ يمكئة ذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيم 5 داب نَفْسِه 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ: وَلَو كفل الْمُشْرِي بِالثَمَنِ ليم ثم أسئُجقَ الْمَبِيعْ بَرِىَ الْكفيل !2) فَالَ في الَفْرِ وَالْمَرْقَ 
يْنَهُمَا فِيمَا يَطْهَرُ أنُّ َع الاسْتحْقَاقٍ تبيّنَ أن لمن غَيْرُ وَاجب عَلَى الْمُشْرِي وَفي الَدِ لدب 
وَكخْوِِ وَجَب الْمُسْقِطُ بَعدَمَا تَعلّقَ حَقُ الْعَرم به قلا يَسْرِي عَلَيِْ. (فَولَه: ول ل متوام 
قَالَ في النَهرِ وكَانَ الْقَرْقُ بَيْتَهُمَا أن بطْهُور الْقَسَادِ تبيّنَ أن الْبَائعَ أَحَدّ سَيْنَا لا يَسْتَحِفُهُ فَيَرْجِعُ 
الْكُفيل عَلَيْهِ وَإِنْ أَخْمَا بِهِ ضَرْطًا فَاسِدًا 1 يَعَبيّنْ أنَّ الْبَائِعَ جين قَبَضَهُ فَبَضَ مَيْنَا لا يَسْتَحِقُهُ 


قَّ 
م 
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أَوْ دَابَةِ اسْتَأَجَرَهَا اه. . 


[الْكَمَالَُ بلا قبُولٍ الِب في تَخِْسٍ الإيجَاب] 

قوْلَهُ (ؤبلا قَبولٍ الطَالب في عَخْلِس الْعفدِ) أي وَبَطَلَث الْكمَالَةُ بلا قبُولٍ الطالب في عَخِلِسٍ الْإيجَاب 
أَيْ 1 تَنْعَقِد أَضْلًا وَهَذَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَتحَمّدِء وَقَالَ أَُو يُوسُفَ يجوز ذا بَلَعَهُ فأجَارَ وَل يَشْئرطْ في 
بعْضٍ النُسَخ الإجَارَةَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عَنْهُ وَالخْلَافٌ في الْكَفَالَةِ في النَفْسٍ وَالْمَالٍ جمِيعًا لَهُ أَنَهُ تَصَيْفْ 
الْعَرَام يذ به الْمُلتَرِمُ وَهَذَا وَجْهُ الظَاهِرِ عَنُْ وَوَجْهُ الكوَقْفِ مَا قَدَمنَاهُ في الْفُضُونَ في التكاح وَكَْمَا 
أن فيهما مَغى التَمْلِيكِ وَهُوَ ليك الْمُطَالَةِ مِنْهُ فَيَقُومُ ما حمِيًا وَالْمَؤجُودُ سَطَرُْ فلا يعوَفْفُ عَلَى 
ما وَرَاءِ الْمَجْلِسٍ إلا أن يَقَْلَ عَنْ الطَلِبٍ فُصُولفَإِنَّهُ يَصِحُ وَيَعَوَفْفْ عَلَى از وَللْكَفِيلٍ أن برج 
نَفْسَهُ عَنْهَا قَبْلَ إِجَارَتِ كذًا في شَرْح الْمَجْمَع وَاخْقَائِقٍ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ قَبُولَ الطَّالِب بَخُصُوصِهٍ نا هُوَ 
سَرْطُ التَقَاذِ وَأَمَا أَصْلْ الْقَبُولٍ في ْلِسِ الإيجَاب فَشَوْطُ الصَّحَة فَلَوْ حَدَّفَ الطَّالِب في الْكِتاب 
َكَانَ ول كما فَعَلَ في الإصلاح وَنَبَهَ عَلَيِْ في الإيضّاح وَني الْبَرَاِيَّة الْمُضُولُ لو فَسَمَ الْمَوْقُوفَ لا 
يِصِحُ, كذًا في الْمَراَة وني الَْاوَة الى على قَولِ القَاني بد بالإنْشَاءِء أنه َو حبر عن الكفالة 
حَالَ غَيْبَةِ الطَّالِبٍ يَجُورُ إِجْماعَا وَلَوْ اخْتَلَهَا فَمَالَ الطَلِبِ أَخْبَرْتء وَقَالَ الْكَفِيل كَانَ إِنْشَاءَ فَالْمَوْلُ 


َ 


لِلِطَّالِبٍ. 

كدَا في الَْرَايّة َف انراج الْوَمّاجٍ لَوْ قَالَ صَّمِنْت ما لِقْلَانٍ عَلَى فْلَانٍ وَهْمَا غَائِيَانٍ فقِبَلَ فُضُولٌ ثم 
َلَعَهُمَا فَأَجَارَ فَإِنْ أَجَارَ الْمَطْنُوبُ أوَل الطَّالِبُْ جَارتْ وَكَانَتْ كَفَالَةَ بار وَإِنْ كانَ عَلَى الْعَكْسِ 
جَارَتْ وَكَانَث بِعَيْرٍ الْأَمْرِ وَِنْ 4 يَقْبَلَ فُضُويٌ عَنْ الطَّالِبٍ 1 تَجْرْ مُطْلََا عِندَهُمَاء وَكَذَا لَوْكانَ الطَّلِبُ 
حَاضِرًا وَقِبلَ وَرَضِيَ الْمَطْلُوبُ فإِنْ رَضِي قَبْلَ قَبُولٍ الطّالِب رَجَعَ عََيْه وَإِنْ بَعْدَهُ فا مُجُوع. اه. 

قوْلَهُ إلا أن يكْفل وَارِتْ الْمريض عَنُ) بن يَقُولَ الْمريض لِوَارِنِهِ تكمّ عَت بها عَلَيّ من الدَْنِ فكَفَلَ 
به مع عَيْبَةِ الْعْرَمَاءٍ لِأنَّ ذَلِكَ وَصِيةُ في الحقِيقَةِ وَلِدَا تَصِحٌ وَإِنْ 1 يُسَمْ الْمَكْفُولَ لم ويَِذَا قَالُوا نا 
نَصِحٌ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أو يُقَالُ أَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّالِبٍ حَاجَته إَيْهِ تفْرِيعًا لِذِمّعِهِ وَفِهِ تف الطَالِبٍ فَصَّارَ 


كو 


كُمَا إِذَا حَصَرٌ بِنَفْسِهِ وَإِعا يَصِح بمَذَا اللّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطْ الْقَبُولَ؛ لِأَنَهُ يرَادُ به التَحْقِيقُ دُونَ الْمُسَاومَةٍ 


ذَلِكَ لِأَجْتَىَ اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ فيه فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بالجوَازِ تَِْيا لِلْمَريضِ مَنْزْلَةَ الطّالِب وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ بِعَدَمِهٍِ لِأَنّ الْأَختي غَيْرْ مُطَالّبٍ بِقَضَاءٍ دَيْبِهِ بلا الِْرَامِ فَكَانَ الْمَرِيضُ وَالصّحِيحُ سَواء وَالْأول 


و 


أَوْجَهُ. 
كَذَا في فَتْح الْقَدِير وَحََّقَ أَنَّهَا كَفَالَةٌ لكن يُرَدُ عَلَيْهِ تَوَقّفْهَا عَلَى الْمَالِ كمَا قَدَّمْنَاهُ وَقَيّدَ بالْمَرِيضٍ؛ 
أن امجح لو فَالَ ذَلِك لِوَارئِهِ أو َيِه 1 يَصح ون هنا قال أَنهَا ليست كَفَالَةُ من كُل وَخه؛ 
لِأَنَهَا لا تَصِحٌ إِلّا إذَا كَانَ للْمَرِيضٍ مَالُ فَلَوْ كانت كَفَالَةَ مُطْلَهَا َصّحَتْ مُطَلَقًا وَلَيْسَتْ وَصِيَة مِنْكُلٌ 
وَجْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كانّث وَصِيةَ مُطَلََا لَصَّحَ الْأَمرُ مِنْ الصّجِيح وَلِذَا قَالَ في مِغْرّاج الدََايَةِ في تَعلِيلٍ 
الكتاب بان ذلِك ويه في القِيقةِ نر إذ لو كائّث وَصِةٌ حَقِيقَةٌ لما املف الكمْ بن حَالَة 
الصِّحَةٍ وَحَالَةِ الْمَرَضِ إلا أَنْ يُوَوَلَ بأنُّ في مَعْىَ الْوَصِيةِ في الْقِيقَة وَفِبهِ بُغدٌ. اه. 

َقَدْ يُقَالُ لا فَائدَةَ في هَذِهٍ الْكَقَالَ لأَنَّ الَْارتَ مُطَالَب بِقَضّاءِ دَيْنِ الْمَيْتِ مِنْ مَالٍ الْمَيِتِ سَوَاءٌ 
قَالَ لَهُ الْمَرِيضُ تكمَّل عت أؤ لا وَإِذا 1 يكن لَهُ تركة لا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ سَوَاءْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لا فَأَيُْ 
فائِدَةٍ فِيهَا وَقَدْ وَقَعَ الاشْتبَاهُ لِعَدَم الاطلاع عَلَى تَقْلٍ 

[منحة الخالق] 

[الكَفَالَهُ بحَمْلٍ داب] 

(قَوْلهُ: و1 يَشْتَرط في بَعْضٍ النّسَخ الْإجَارَةً) هَذِهٍ عِبَارَةُ الدَايَِ قَالَ في الْقَفْح أي نُسَخ كَفَالَةِ الَصْلٍ 
عن أبي يُوسفف بل أنه نا إن كات الْمحُفُولُ نه عا (هَْلهُ جه التُوَقْفِ) قال لزي أي لمق 
عَلَى الْإجَارّةٍ. اه. 

وَقَْلهُ مَا قَدَمنَاهُ إل قَالَ في المَنْح وَهُوَ أَنَّ سَطْرَ الْعقْدِ يَتَوَقَفُ حَىٌّ إِذَا عَقَدَ فُصُولِحٌ لامْرَاةٍ عَلَى آخَرَ 
تَوَقْفَ عَلَى الإجَارَةٍكُما إِذَا كان عَفدًا تامَا أنْ حاطب عَنْهُ فُضصُولعٌ آحَرَ وعِنْدَهُمًا لا يَعوَقفْ إلا إن 
خَاطّب عَنْهُ فُضُولحٌ آخَرُ فلا يَتََقَفْ عِنْدَهما إلا الْعَقْدُ الَاُ. (قَوْلْهُ: وَبِهِ عُلِمَ !2) قَالَ في الْمَنح 
قَانُوا: إذَا قَبِلَ عَنْهُ قَابِلَ تَوَقَفَ بالإجْماع وَحجِيتئذٍ فَقَوْلُهُ لا يَصِحُ إلا بِقَبُولٍ الْمَكْفُولٍ 52 
إلى إِجَارَتِهِ أو رَدْهِ. اه. 

(قَوْلُ: ون الْبَرََِِ الَْفوَى عَلَى فَوْلِ الذَاني) قَالَ الَّملِيُ وف أنقع الْوَسَائِلٍ صَرَّحَ بن الْمَْوَى عَلَى 
فَوِْمَا. (قَوْلُُ: وَقَدَ يُقَالُ لا قَائدَةَ في هَذِهِ الْكَقَالَةِ !) قَالَ في النَهِرِ قد يُدْفَعْ بن فَائِدَتَهَا تَطْهَرُ في 
تفريغ ميد (قَوْلَةُ: وَقَذ وَقَعَ الاشيباة) ندا كلام وَقَوْلَُ لِعَدَم الاطلاع عَلَى تَفْلٍ تَغلِيل لوقع 
شتا وَفَوْلهُ فيا إذا تكمّل مُمَعلّق بالاشيباء أو يوفع وَقَوْلَهُ هَل يُطَالَبْ !2 قَالَ في النَهِرِ يَنْبغِي 
عَلَى أَنّهُ وصِيّةٌ أن يَنْعظِرة وعَلَى أَنهَاكَفَالَةٌ أن يلم الْكَفِيلَ بالدفْع الْآن 
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فيمًا إذَا تَكَفَلَ بَعْض الْوَركَةِ بأَمْرِ الْمَرِيضٍ وكَانَ لَهُ مَالُ غَائبٌ هَل يُطَالَبُ الْكَفِيل بِقَضَاءٍ دَيْنٍ العيك 
من مَالِه م يَرْجِعُ في الّكةٍ أو لاء وَيجَذَا قَالَ في السَراج الوَفّاجَ أنَّ الْوَرَنَةَ يُطَالبُونَ ِدَيْنِ مُوَرِتِهِمْ بلا 
ضّمَانِ وَالِضَّمَانُ مَا رَادَهُ إلا تأَكِيدَاء وَقَيّدَ في الدَائَةِ الْمَسألَةَ بر لْمَريضٍ لِوَرَئَِ لِنّ الْوَرنَةَ َو فَالُوا 
صَمنًا لِلئّْسٍ كل دَْنِ لم عَلَيِكَ وَل يَطلْبْ الْمَرِيضُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَالْعْرَمَاءُ غْ غيب 1 يَصِحٌ وَلَوْ قَالُوا ذَلِكَ 
بَعْدَ مَؤْتِهِ صّحتْ الْكَفَالَةُ وَْوِي عَنْ أبي حَدِيقَةَ جَوَازْ كفَالَتِهمْ في مَرَضِهِ وَإِنْ 1 يَطْلْبْ الْمَرِيضُ مِنْهُمْ 
ذَلِكَ كدًا في السرَاج الْوَمّاجِ وَالخَانِيّةِ وَفي الْبَدَائْع وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْمَرِيضٍ فَقَدْ قَالَ بَعض مَشَاينَا: إِنَّ 
جْوَارَ الضّمَانِ بعلريق الإيصّاءٍ ِالْقَضَاءٍ عَنْهُ بَعْدَ مؤت لا بطريقٍ الْكَفَالَةٍ وَبَعْضُهُمْ أَجَارُوهُ عَلَى سَبِبلٍ 
اْكََالَة وَوَجْهُ مَا أَسَارَ إِلَبْهِ ُو حَبِيقَةَ في الْأَضصْلٍء وَقَالَ هُوَ بَنْزِلَة الْمُعبرٍ عَنْ عْرَمَائِ وَشَرْحُ هَذِهِ 
الْإِمَارَةِ - وَآلَهُ أغلَمُ - أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَعَلَّقَ الدَيْْ مَالِهِ وَيَصِيرُ مَنْلَة الأختي عَنْهُ حَقّ 
لا يَنفْدَ مِنهُ الَصَرْفْ الْمُبْطِل حق الْرم وَلَوْ قَالَ أَجْنَيٌ لِلْوَرئَِ اضْمَئُوا الْعْرَمَاءَ فُلَانْ عَنْهُ فَقَالُوا صَيِنًا 


قَوْلَهُ (وَعَنْ مَيّتِ مُفْلِسٍ) أَيْ وَبَطَلَتْ الْكَفَالَهُ عَنْ مَيْتِ مُفْلِسٍ وَهَدَا عِنْدَ أي حَنيفة وَقَالا صّحِيحَةٌ 
لِمَا رُوِيَ أنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أي بجتازة َجْلٍ من الْأنْصّارٍ فَسَأََ هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ 
قَالُوا: د نَعَمْ دِرْهَمَانِ أو دِيَارَانٍ فَامْتَنَعَ من الصّلاة فَقَالَ صَلُوا عَلَى عَلَى أَخيكُم فَقَامَ أَبُو قَعَادَةَ فَقَالَ هم 
عَلَىّ با وَسُولَ الله 4 فَصَلَّى عَلَيْه أنه كفل بِدَيْنٍ تَابتِ؛ أنه وَجَب ححق الطَّالِب و يُوجَدْ الْمُسْقط 
وَجَذَا يَبْهَى في حَقَ أخكام الآخزة وَلَوْ تَبَرّعَ به إنْسَانْ يَصِحٌ وَلِذَا يَبْقَى إِذَا كَانَ به كفيل وَلَهُ أَنْهُ كَقَلَ 
بِدَيْنٍ سَاقِطِءٍ لِأَنَّ الدَيْنَ هُوَ الْفِعْلٌ حَقِيقَةَ وَلحَذَا يُوصّفُ بِالْوْجُوب؛ لِأَنّهُ في الحكم قال لأله ينول النه 
في الْمَآلِ وَقَدْ عَجَرَ بِنَفْسِهِ َع قا فَمَاتَ عَاقِبَةُ الاسْتيَاءِ فَيَسْقُطُ صَرُورَةَ وَالتَبرُعُ لا يَعْتَمِدُ قيَامَ 
الدَيْنِ وَِذَا كَانَ لَهُ فيل أَْ لَهُ مَالُ فَحَلََهُ إِذْ الإفْضَاءُ إلى الْأَدَاءٍ باق أَطَلَمَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ 
اْكَفِيل أَجْتَبيًا أو وَارِتَ الْمَيّتِ وَلْ ابه كُذَا في الْمِغْرَاج وَامََابُ عَنْ الْحَدِيثٍ أَنَهُ يُحْثمَلُ الإقْرَارُ عَنْ 
كَفَالَةِ سَابقَة وَالِنْشَاءُ وَالْوَعْدُ وَحِكَايَةُ لْفغلٍ لا عُمُومَ ها وَقَيّدَ بِالكفَالّة بَعْدَ مَوْتِه؛ لِأَنُّ لو كَفَلَ في 
حََاتِهِ نه مَاتَ مُفْلِسَا 1 تَبْطُل الْكَفَالَةُ. 

وَكدًا لَوْ كَانَ بِهِ وَهْنْ نه مَاتَ مُفْلِسَا لا يَنْطُلْ الَهْنْ؛ لأَنَّ سُقُوط الدَيْنِ عَنْهُ في أخكام الدُنيَا في حَقَّهِ 
لِلصّرُورَةٍ فتََقَدَرُ بقَدْرهَا َأَنْقَيئاهُ في حَقَ الْكَفِيلٍ وَالرهْنِ لِعَدَم الصّرُورةٍ, كذ في الْمِغْرَاج وَبَا فَرَرناُ 


عُلِمَ أن الْمَيَتَ الْمُفْلِسَ مَنْ مَاتَ ولا تركةَ لَهُ ولا كفيل عَنْهُ وَيُسْتَفْىَ مِنْ بُطَلَاتًا مَسْألَةٌ في التَخْرير 
من بَخْثِ الْمَوْتِ مِنْ عَوَارِضٍ الْأَهْلِيّة لَوْ تَفُوتُ الذَّمَةُ 0 دَيْنِ بَعْدَ لْمَْتِ صَحَتْ الْكَفَالَهُ به بأَنْ 
حَفَرَ بنرا عَلَى الطَرِيق فَتَلّفَ بِهِ حَيّوَانُ بَعْدَ مَوْته فَنّهُ يذب لاس 
حَالَ قِيَام الذّمَةِ وَالْمُسْتَتَدُ يَقْبْتُ أَوَلَا في الْالٍ وَيَلْرَمُ اغتبَارٌ قُوَتَا جيتئذٍ به لِكَوْنهِ عَحَنَ الاسْتِيفَاءٍ. اه. 
(قَوْلُ: وَبالئَمنِ للْمُوَكِلٍ وَِرَبَ الْمَالِ ببِ) أَيْ وَبَطَلَتْ كَمَالَةُ الْوَكِيلٍ لِمُوَكِلِهِ بالنَمنِ وَكَمَالٍَ اْمُضَارِبٍ 
ِرَبَ الْمَالِ بِالكّمَنِ فِيمَا بَاعَهٍُ لِأنَّ حَقّ الْقَبْضٍ لْْمَا بجَهَةِ الْأَصَالَةِ في الْمَيْع وََِذَا لا يَبْطّلْ بمَوْتٍِ 
الْمُوَكَلِ وَرَبَ الْمَالِ وَبعزْلِهِ وَلدَا جَارَ أن يَكُونَ الْمَُكَلُ وبلا عَنْ الْوَكِيلٍ في الْقَْضٍ وَرَبُ الْمَالٍ عَنْ 
الْمُصَارِب وَلِلَوكِيلٍ وَالْمُصَارِب عَرْلُُ لرُجُوع القُوقٍ إِلَيْهِمَا وَبَرّ اْمُشْترِي في حَلِفِه أن لا شَيْء عَلَيْ 
ِلمُوَكَلٍ وََبَ الْمَالِ وَحَبِتَ لَوْ حَلَفَ أَنْ لا شَيْءَ عَلَيْهِ للوكِيلٍ وَالْمُصَارِبٍ قَيّدَ بالؤكيل؛ لِأَنَّ الول 
بالَْيْع نَصِحُ كَفَالتُهُ بالئّمَنِ عَنْ 5 شتَري وَمِثْلُهُ الوكين ِبَيْع الْعََائْ عَنْ الْإِمَام لِكُوْنِهِ كَالرَسُولٍ وَقَيَدَ 
بالئمَنِ؛ لأَنّ الوكيل بويج الْمَرَْةِ لو صَمِنَ لا الْمَهْرَ صَّحّ لِكَوْنِه سَفِيرَا وَمُعبرا وَقَّدْا بأَنْ يَكُونَ تَنَ 
مَا بَاعَهُ الوكيك؛ لِذَنَّ الْبَائع َو وكلَ رَجُلًا بمَبْضٍ 
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الكَمَنِ فَكَفَلَ به الَْكيل صَحّ وكذًا لَوْ بره عَنْهُ 1 يَصِح إبرَاؤْه وَلَو أَبْرَهُ الوكيل بالْبَيْع عَنْهُ صَحّ إِبْرَاه 
وَصَمِنَء كذًا في كال الي وَطَاهِرٌُ كلابهن أَنّ الْوَصِيَ وَالْمُعَوَّ َل الْوَفْفٍ إذَ باعَا شَيْنا وَضَهِا 
الكّمَنَ عَنْ الْمُشْئرِي فَهُمَا كَالْوَكِيلٍ وَالْمْضَارِبٍ وَسَيَْقِ في كتاب الْوَكالَةِ مِنْ باب الْوَكالَةِ بالْحُصُومَةٍ عِنْدَ 
قَوْلٍ الْمُصَّبَفٍِ وَبَطَلَ تَؤْكِيلهُ الْكفِيل بِالْمَالٍ فَالخَاصِل أَنَّ تؤكيل كيل الكفيلٍ بَاطِلٌ وَكَغَالَةَ الْوكِيلٍ بَاطِلَةٌ 
وَذَكْرٌ الشارِحُ هُنَا فَرْعَا رَجْلَ أَغتّق عَبْدَهُ الْمَدِينَ حَقٌّ لَِمَهُ ضَمَانُ قِيمَته لْعرَمَاءِ وَلمَ الْعبْدَ جميغ 
الدَيْنِ ‏ إن الْمَوْلَ صَمِنَ الدَيْنَ لِلْعْرَمَاءِ فَإنَهُ لا يَصِحْ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ مُتَهَمْ بإِبْرَاءٍ نَفْسِهِ اه. 


َوْلُ (وَلِلسَرِيكِ إذَا بع عَبْدٌ صَفْقَةُ) أَيْ وَبَطل كَفَالَهُ الشّربكِ لِشَرِيكه عَنْ الْمُشْترِي حِصّعُهُ مِنْ الثّمَِ 
فيمًا إِذَا بَاعَا شَيْئَا مُشْتَرَكًا عَفَدَا وَاجِدًا؛ٍ لِأَنهُ يَصِيرْ ضَامِئًا لِنَفْسِهٍ لِأَنَهُ مَا من جُرْءٍ يُوَدِيه الْمُشْتري أَؤ 


الْكَفِيلٌ مِن الثّمَنِ إِلّا وَهُوَ مُشْمَرَكُ بَْئهُمَا وَلِأَنَهُ يوَدِي إلى قِسْمَةٍ الدَيْنِ قَبْلَ قَنْضِهِ وَإِنَهُ لا يجُورُ قد 
ِقَوْلهِ: صَفْقَةٌ وَاحِدَةُ. لو ع لاض سات 
أَحَدِهما تَصِيب الْآخَرِ لِامْتيَازٍ نَصِيبٍ كُلَ مِنْهُمَا فلا شَركَة بدَلِيلٍ أن لَه قَبُولَ تصيب أَحَدِهمًا دُونَ 
الآخَرِ وَلَوْ قَبْلَ الكل وَتَقَدَ حصّةً أَحَدِهمًا كَانَ لِلنَاقِدٍ فَنْضُ تصيبه وََذَا لو اشتوق أخذهها نصيبة 
مِن الْمُشْترِي فَلَا سَرِكَةَ ألآخر, بخلافٍ ما إِذَا بيع صَفْمَةٌ فإنَهُ يُشَارِكُ وَقَدْ اعْتَبَرُوا هُنا لَِعَدّدِ الصّفْفَةٍ 
تَفْصِيل الثَمَنِء وََكَرُوا في الْبيُوع أن هَدَا فَوْشُمَاء وَأَمَا قَوْلُ أي حَبِيفَةَ فلا بْدَّ من تَكُرَار لَفْظِ بغت 
ولو قَالَ الْمُصَيِفُ وَلِلشّرِيكِ بدَيْنِ مُشْكركِ وحَدَفَ فَوْلَهُ فيما إذَا ببع عَبْدَ صَفْقَةُ لكان أؤى لِمَا في 
لاني يَجْلَانِ لمَا عَلَى رَجْلٍ دَيْنّ فَكَفَلَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبِهِ يحصّتهِ مِنْ الدَيْنِ لا نصح كَفَالَمهُ وَلَوْ تَبرَّعَ 
أَحَدُهُْمًا ل ين جَائِرَاء وَكذَا البَجُلْ إِذَا مَاتَ 9 دَيْنٌ عَلَى رَجْلٍ وَتَرَك 
ابْئَينِ فَكُقَلَ أَحَدُهُمَا لِأَخِيهِ عَنْ الْمَدْيُونِ بحصّة أخيه لا نَصِحٌ د الْكَفَالَةُ وَلَوْ تب ع أَحَدُهمَا فَأَدَى حص 
صَاحِبِهِ منْ الدَّيْنِ صَّحّ تبَرْعْهُ وَهُوَ َل الَكِيلٍ بالْبيْع إِذَا كفل بِالثَمَنِ عَنْ ا مُشْترِي لا تِصِحُ كَفَالَتهُ 
وَلَوْ يَِ َبَرَعَ أدَاءٍ القّمَنِ عَنْ ١ل‏ مُشْرِي صّحّ تَبَرْعْهُ. اه. 

َف جَامع الْفُصُولَينٍ مَا ديْنٌ مُشْكرَك عَلَى آخَرَ فَصَمِنَ أَحَدُهْمَا تيب صَاحِبِهِ 1 يخ فَيَرْجِعْ با 
أَدَىء بخلافٍ مَا لو أَذَاهُ مِنْ غَيْرِ سَبْق ضَمَانٍ فَإنَهُ لا يَرْجِعْ با أَدَى وَلَوْ تَوَى نَصِيبُهُ عَلَى الْمَذِيُونِ مر 
في مَسَائلٍ التكةٍ َف صُورَةٍ الضّمَانِ يَرْجعْ بها دَهَعَ إِذْ قَضَاهُ عَلَى فَسَادٍ فَيَرْجِعْ كما لو أَذى بِكَفالةٍ 
فَاسِدَةٍ وَنَظِيرهُ َو كَفَلَ بِبَدَلِ الْكتابَة 1 تَصِح فَيَرْجعْ با أَدَى إِذَا يب أَنَهُ تُجبَرْ عَلَى ذَلِكَ لِضّمَانه 
السَابِقٍ وَثْلِهِ لو أَدَى مِن غَبْرٍ سَبْقٍ ضّمَانٍ لا يَرْجِعْ لَِبرُعَهِ وكُذَا وكيل الْبَيْع إِذَا صَمِنَ الثّمَنَ لِمُوَكِله 
يجْز فيَزْجع وَلَو أذ بِعيْرٍ صَمَانِ جَارَ ولا يَرْجِعْ اه. 


[الكَفَالَهُ باْعْهَدةِ] 

قَوْلَهُ (وَبالْعْهَدَةِ) أَيْ وَبَطَلَتْ الْكَمَالَةُ بالْعهَدَةِ لِاسْيباهِ اْمُرَادٍ با لإطلاقِهًا عَلَى الصّكّ الْقَيم وَعَلَى 
الْعقْدِ وعَلَى حُقُوقِهِ وَعَلَى الدَرَكِ وَعْلَى خيَارٍ ارط فَتَعذَرَالْعمَلُ با قَبْلَ الْبََانِ فبَطَلَ للْجَهالة 
بخلافٍ صّمَانِ الدَرَكِ ولا يُقَالُ ينْبَغِي أن 00 إلى ما يود الصّمَانُ به وَهْوَ الدّرَكُ تصضحيحا 
لِتَصّدُفهِ؛ لِأَنّ تَقُولُ قَرَاعٌ الذَّمَةِ أَصْلٌ قَلَا يَنْبْتْ الشَّغْلُ بالشَّكَ وَالِإِحْتِمَالٍ وَظَاهِرُ كُلَامهم أنَّ الضَّامِنَ 
إِذَا فَسَرَهَا بغَيْرِ ضَّمَانٍ الدَّرَكِ 4 يَصِحَّ مه المّكُ الْقَدِمُ لِقَوْهِمْ: ِنَهُ ملك البَائع. 


تَفْسِرِهًا بتَخْلِيص الْمَبيع إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَرَدَ الكَمَنَ إِنْ 1 يَفْدِرْ عَلَيْهِ وَهُوَ صَّمَانُ الدَّرَكِ في 0 ولو 
الي بتخليص الْمَبيع لا حالَةَ ولا فُذرة لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقّ لا يكن مِنه وَلَوْ ضَمِنَ 

تيص الْمَببع أو رَدَ ود الم جَارَ لإمْكَانٍ الْوقَاءٍ بِهِ وَهْوَ تَسْلِيِمُهُ إنْ أَجَارَ الْمُسْتَجق أو رَدَهُ إِنْ 1 نز 
[منحة الخالق] 

[الكَمَالهُ عن مَيّتِ مفْيس] 
(قَولة: وَدَكرَ الشّارِح هنا فَرْعَا ) قَالَ في التَهْرِ بد تَقِْهِ عِبَرَةُ الْمُْلَفٍ وَل أجذهُ في نسحتي الي 
كَُبْتهًا من تُسْحَيدِ وَالظَاجِرٌ أَنهَا حَاشِيَةٌ علَى تُسْحَيه. 
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جع إلى التَفْسِيرٍ. فَوْلَهُ (وَيبَدَلِ الْكِتَابَة) لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَلَ الْبَاب قَيِّدَ بِبَدَلِ الْكِتَابَة؛ لِأَنّ بَدَلَ لق 
0 الْكمَالَُ به لِأَنَهُ دَيْنُ وَجَب عَلَيْهِ بَعْدَ اخْرَيّةِ فلا يودي إلى الثََاف 


[قَصْلْ أَعْطَى الْمَطْلُوبُ الكفيل قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيلَ الطّالب] 

(قَصْل) (قَوْلْهُ: وَلَوْ أغطى الْمَطْلُوبُ الكفيل قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيل الطّالِب لا يَسْتَدُ مثْلَهُ) لِأَنَهُ 
تَعلّقَ به حَق ابض عَلَى احيمَالٍ قََائِِ ادن قا تورُاْمُطَلبهُ ما بي هدًا الاحتمَالُ من عَجلَ 
ركاتةُ وَدَفَعَهَا إلى الساعِي وَلِأَنّهُ مَلَكَهُ بِالْمَنْضٍ عَلَى ما تَذَكُرُ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الدَفْعْ عَلَى وَجْهٍ 
الرَسَالَةِ فلا يَسْترِدُ لكِنّهُ لا بلك بِالْمَيْضٍ لِتَمَحُضِهٍ أَمَانَةَ في يَدِوء وَالْفَرْقُ بَيَْهُمَا أَنّهُ إِنْ دَهَعَ لَهُ عَلَى 
وَجْدِ الاقِْضَاءٍ كأَنْ قَالَ لَهُ: إن لا آمَنْ أَنْ يَأْخْدَ الطَّالِبْ حَقَّهُ من قَأَن أَفْضِيك الْمَالَ قَبْلَ أَنْ تُوَدَيَهُ 
1 يَكُنْ رِسَالَة وَأَمّا إِذَا قَالَ لَهُ ابْتدَاءَ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاذْفَعْةُ إلى الطَّالِبٍ كَانَ ِسَالَة َالْمَدْقُ بَيْنَهُمَا 
إِّا هُوَ مِنْ جِهَة مِلْكِ الْمَدْفُوع لِْقَابضٍ وَعَدَمِه. 

وَأََارَ الْمُوَئَفُ إل أن بالْكَفَالَة صَارَ لِلْكَفِيلٍ عَلَى الْأَصِيلٍ وَيْنْ لَوْ كَفَلَ بأمْرِِ وَهَذَا لَو أَحَدَ الكفيل 
مِنْهُ رَهْنَا قَبْلَ أَنْ يُوَدَّيَ عَنْهُ جَارَ وَلَوْ أَبْرَأهُ الكفيل أَؤ وَهَبَهُ قَبْلَ الْأَدَاءٍ عَنْهُ صَمّ حٌَّ لَوْ أَذّى عَنْهُ 1 
يَرْجِعْ فَكَبَتَ أَنَّ لَهُ دَيْنَا عَلَيْهِ لكن لا رُجُوع لَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ. وَقَدْ سْبَلْت عَمَّا إذَا دَفَعَ الْمَدْيُونُ الدَيْنَ 
ِلكَفِيلٍ لِيُؤَدِيَهُ إلى الطَّالِبٍ ثم نَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءٍ هَلْ يُعْمَكْ تَفْيْهُ فأَجَبْت إِنْكَانَ كُفيلا بِالْأَْرِ 1 يُعْمَلُ 


كور وي 2ه 2 2ه سر 
نَهِيّهُ؛ لِأنَهُ لا تَلِكُ الِاسْترْدَادَ وَإِلا غمل؛ لِأَنَهُ بملكة. 


قَوْلهُ (وَمَا رَبِحَ الْكَفِيل لَهُ) أَيْ إذَا رَبِحَ الْكَفِيلُ في الْمَالٍ الَّذِي قَبَضَهُ من الْمَطْلُوبٍ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ 
الدَيْنَ طَاب لَهُ الرَبْح؛ لِأَنَُّ مَلَكَهُ بالْقَئْضٍ كما قَدَّْنَاهُ فَكَانَ الرَنحُ ل 
التَصَدَّقُ به وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا قَضَى الدَّيْنَ هُوَ أَوْ قَضَاهُ الْأَصِيلُ وَقَدَّمْئَاه أَنَّ ملكة لِلْمَفْبُوضٍ مُمَيَدٌ 
بها إِذَا قَبَضَّهُ عَلَى وَجْهِ الاقتضاءء وَأَمَا إِذَا قَبَضَّهُ عَلَى وَجْهِ الرَسَالَةِ فَإنَهُ لا ملك لَهُ فَلَا يَطِيبُ لَهُ 

الرِبْحُ عَلَى فَوْهِمَا وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَطِيبُ لَهُ وَأَصِلَهُ رن الدَرَاهِم م الْمَعْصُوبَةٍ وَاسْقدل أَبُو يُوسْفَ بِقَوْلِه 
- عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - «اخرَاجُ بالصّمَانِ» . فَوْلُهُ (وثب رَدُهُ عَلَى الْمَطْلُوبٍ لَوْ سَبْئَا يَتَعينُ) 
أي يُسْتَحَبُ رَذُ الرَبْح عَلَى الْأَصِيلٍ إِذَا كَانَ الْمَفْبُوضُ شَيْئًايَتَعينُ كَالنْطَةِ وَالشَّعرٍ وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَِِفَةَ في روايَة 0 الصّغيرء وَقَالَا هو لَهُ لا يرد وَهُوَ روا عَنهُ وَعَنْهُ َه يََصَدّقُ به كما أنَهُ رخ 
في ملكه فَيْسَلّمُ لَه وَلَهُ أنَهُ مَكُنَ الحبَتْ مَعَ الْمِلْكِ إِمًا أنه بسَبيلٍ من الِاسْتردَادٍ بأَنْ يَقْضِيَهُ بِنَفْسِهِ 
أؤ؛ لِأَنَهُ وَضِيَ بِهِ عَلَى اغْتبَارٍ قَضَاءٍ الْكَفِيل َإِذَا قَضَاهُ بِنَفْسِهِ 1 يَكُنْ رَاضِيًا به وَهَذَا لصيل 
فِيمَا يَتَعَيّنُ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَصَدَّقَ في روَايَة وَيَردُهُ عَلَيْهِ في أخرى؛ لِأَنَّ الحَبَتَ لَقَهُ وَهَذَا أَصَحُ لَكِنَهُ 

[منحة الخالق] 

[كَفَالَةُ الشَربكِ لِشَرِبكي] 

فَصْل) (قَوْلْه َطْلقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الدَيْنُعَلَى وَجْدِ الرسَالَةِ إ) قَالَ في النَهْرٍ شمُول كلام 
الْمُصبَفٍ لِمَا إذَا كانَ الْمَبْضُ عَلَى وَجْدِ الرَسَالَةِ أَيْضًا وَإِنْ كانَ صَّحِيحًا في نَفْسِهٍ إلا أَنَهُ لا يلات قَوْلَه 
وَمَا رَبِحَ لَهُ ثب رَدهُ َو سَيْنَا يََعينُ فَإنَُ في هَدَيْنٍ لا يَطِيبُ لَهُ رنْحٌ فَالْأَوْلَ جَغْلْ كَلامِه عَلَى نَسَقٍ 
وَاجَدِء وَعَايَةُ اْأمْر أَنَهُ سَاكِتٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الرَسَالَةِ وَهَذَا أَسْهَل الْأَمْرَيْنِ فَتَأمَلَهُ. اه. 

قُلْت: وَيُوَيَدُهُ تي صَاجب الِْدَايَةِ ِالقَضَاءٍ بَدَلَ الْإِعْطَاءٍ وَظَاهِرْهُ أَنَّ لَهُ الاسْترْدَادَ فِيمًا إِذَا كَانَ عَلَى 
وَجْهِ الرَسَالَةٍ قَالَ في الْكِفَايَةِ بَْدَ تَْلِهِ عَدَمَ الِاسْتِردَادٍ عَنْ الْكاني لَكِنْ ذكر في الْكُبْرَى قَالَ الْحَسَنْ بْنْ 
يادٍ قَالَ الْمَقِيهُ أبُو اللَيْثِ هَدَا إذَا دَفَعَهُ إلى الْكَفِيل عَلَى وَجْدِ الْقَضّاءِ أَمَا إِذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهٍ 
الرَسَالَةِ فَلَهُ الاسْتردَادُ قَالَ نَجِمْ الْأَئمّةِ الحَكَمِيُ وَإِلَيْهِ وَفَعَتْ الْإِشَارَةُ في باب الْكمَالَةِ بالْمَالِ مِنْ 
الْأَصلٍ فَإِنّهُ قَالَ الكفيل يَكُونُ أَمِينًا اه. 

وَعَلَى ذَلِكَ حْمَلَ في البَعْقُوبية ةكلام ار الشَرِيعَة وَقَالُ وَهُوَ الظَّاهِرُ دنه أَمَانَةٌ نحضَّةٌ وَيَدُ الرَسُولٍ يَدُ 
لْمُزْسَلٍ وَكأَنَهُ 1 يَفْبِضْهُ ولا تخد تعلق حَقَ الطّالِب. اله. 


وََقَلَهُ بَعْضْهُمْ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ. (قَوْلَهُ: وَأَضَارَ الْمُوَلَْ إلى أَنّ بِالْكَمَالَةِ صَارَ للْكَفِيلٍ عَلَى الْأَصِيلٍ دَيْنْ 
إع) قَالَ في النَهْرِ لا يُنَافِيه مَا مَرٌّ مِنْ أن الرَاجِحَ أنَّ الْكَفَالَةَ ضَمُ ذمَةٍ إلى ذمّةِ مَةِ في الْمُطَالبَة: أن العم 
نا هُوَ بالّسْبَةِ إلى الطَلِبٍ وَهَدَا لا يَُان أَنْ يَكُونَ لِلْكَفِيلٍ دَيْنَ عَلَى الْمَحْفُولٍ عَنْهُكُمَا لا يخَّْى 
وَعَلَى هَدًا فَالْكَفَالَةُ بالْأَمْر ثوجب ثُبُوت دِيتَْنٍ وَتَلاثِ مُطَلَبَاتِ تُغْرَف بِالتَدَير. اه. 

وَأَْلَهُ في الْعَايّة حَيْثُ قَالَ فَلِكُوْنِ 0 عِنْدَ الْكَفَالَةٍ ة دَيْئَيُنِ وَتلاثِ مُطَالَبَاتِء دَيْنٌ وَمُطَالْبَةُ حَاليْنٍ 
لِلْمُطَالْبٍ عَلَى الْأَصِيلٍء وَمُطَالَبَةٌ فَقَطْ لَه ل 0 

الْمُطَالبَةِ وََيْنَ وَمُطَالَبَةَ ِلكفِيلٍ عَلَى الْأَصِيلٍ إلا أن الْمُطَالَبَةَ متأخَرَةٌ إلى وَفْتِ الْأَدَاءٍ فَيَكُونُ 5 
الْكَفِيلٍ مُوَجَلّا وَحَذَا لَنْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ قَبْلَ الْأَدَاءٍ كُمَا تَقَدَّمَ. 


(قَوْلُهُ: وَأَمّا إذَا قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الرَسَالَةِ !) قَالَ في الْقنْيَةِ دَهَعَ الْمَذِيُونُ إلى الكفيل قَبْلَ أَنْ بُونَ و1 
يَقْلَ: قَضَاءْ ولا بحَهَةِ الرَسَالَة فَِنَهُ يَمَعْ عَنْ الْقَضَاءٍ. اه. فَعَلَيْهِ يَكُونُ للكفيل ما رَبِحَ عِنْدَ الإطلاق» 
كُذَا في الشرنبلالية 
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وَظَاهِرُ فَوْلِهِ لا جَبْرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتَخْبّاب عَدَمْ جَيرٍ ْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَسْتَلَزِمُ عَدَمَ الْؤْجُوبِ 
فيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله ا مم استخبّابه في الْقَضَاءٍ الْمَعْىَ الْمَذُكُونٍ وَالْعبَاَة الْمَنْقُولَةُ عَنْ شيخ 
الإِسْلَام طَاهِرُهَا وُجُوبُ الرّدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبينَ الله تعَالَ أَوْ التَصَدِّقْ به غَيْرَ أنه ترجَحَ الرَُ كذا في 
فح الْمَدِيرٍ ُحَْصّرًا وَقَيدَ با يَمَعيّنُ؛ لِأنَّ رنح ما لا يََعينُ لا يُنْدَبُ رَدُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ 1 يَذُكز 
الْمُصَبَُ - رَحمهُ الله تَعَالى - أَنَهُ لا يَطِيب لأَْصِيلٍ إذا وده الْكَفِيل أو لا وَحْكْمُهُ كُمَا في الْنَايَة أ 
إِذَا كَانَ الْأَصِيل َه فقوا طاب له ون كان عي ففيه رلكانٍ الاك َال فَخْرْ الإسلام في شَرْح 
الجامع الصّغيرٍ أَنَهُ يَطيبُ لَهٍُ لِأَنَّهُ عا رَدَهُ عَلَيْهِ؛ٍ لِأَنَهُ حَقَهُ 

ويد باكفِيل؛ أن القاصِب إِذَا رَبِحَ وجب رَدُهُ عَلَى 3 وَيُجْبَرْ عَلَى الدَّفْع لَهُ؛ لأَنَهُ لا حقَّ 
ِلْعَاصِب في الرَبْح, كذًا في الْبَايَة. ا 


أن 


َْلَهُ (وَلو أمَرَ كفيلة أَنْ يمعي علي حَريرًا ففَعَلَ فَالتَرَُ لِلْكَفِيلٍ وَالرَنحْ عَلَيْه) ومَغَْاهُ الم بيع 
الي مِْل أَنْ يَسْتفْرِضَ مِن تاجرٍ عَسَرَة فيأت فيبِيعْ نه َوْبَا يُسَاوِي عَسَرَةَ َحمْسَةٌ عَشَرَ متلا وَغْبَةَ في 


َْلِ الؤيادةٍ ليع الْمُسْتَفْرصُ بِعَشَرَة ويَتَجَمَدَ حمْسَةٌ مي به لِمَا فيه من الإغرَاض عَنْ الدَْنِ إلى الْعينٍ 
وَهُوَ مَكْرُوة لِمَا فيه من الْإِْرَاضٍ عَنْ مَبَرّةٍ الِفْراضٍ مُطَاوَعَةَ العاموم الْبْخْلِ كذًا في الدَايَِ وََعَقبَهُ في 
ف اق ل لس فرحا لتر واس َعيّنَ عَلََ حَرِيرًا اذَهَبْ فَاسْتْفْرضَ فَإِنْ 1 
يَرْضَ الْمَسْكُول أن يُقْر ضَّك فَاشْئرٍ مِنْهُ الرِيرَ بأككَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بَنْ الْمَفْصُودُ اذْمَبْ فَاشْرِ بِكَمَنِ أَكُكْرَ 
من قِيمَته قبميه لتبيعة بأقلَ من َلك القن لقث البائع ث يَشيَْه البايغ من ذلك الْغَير بالكل الذي اشتراة 
به وَيَدْفَعْ ذَلِكَ الْأَقَلَ إلى بائعه فَيَدْفَعْهُ بائعغةُ إلى الْمُشْترِي الْمَدْيُونِ فَيْسَلَمْ النَؤْب لِلْبَائع كُمَا كانَ 
ل لي كر عَنْ شِرَاءِ ما باع بقن يا باع قَبْلَ تقد 
القَمَنِ فَإِذَا فَعَلَ الْكَفِيل ذَلِكَ كَانَ مُشْترًِا لِنَفْسِهِ وَالِْلْكُ لَهُ في الرِير وَالزَيَادَةُ الي يَدْسَرْهَا عَلَيْهِ أن 
هَذٍِ الْعبَارَةَ حَاصِلَا صَمَانُ ما بسر الْمُْترِي نظا إلى قَوْلِه عَلَيَ كَأَنَهُ أَمَرَُ بالشَرَاءِ لِنَفْسِهِ هَمَا خَسِرَ 
فَعَلَيَ وَضَّمَانُ الْحُسْرَانِ بَاطِلٌ؛ لِأَنّ الصَّمَانَ لا يكُونُ إِلّا بمَضْمُونٍ وَالخُسْرَانُ غَيْرْ مَضْمُونٍ كما لَوْ قَالَ 
ار لل سر 
يَصِحَّ وَقِيلَ هُوَ تَؤْكِيلٌ فَاسِدٌ وَمَعْىَ عَلَيَّ مُنْصَرف إِلى الثّمَنِ فَإِذَا كانَ الَّمَنُ عَلَيْهِ يَكُونُ الْمَِعُ لَه 
ا اب ل 0 نَصِحٌ الَْكالَهُ كُمَا لَوْ قَالَ 
شتر لي جِنْطَةً وَل يُبَينْ مِقْدَارَهَا وَلَا َنَهَا وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ ِمَدرِ ما يَمَعْ به إِيَاءُ الدَّيْنِ؛ لأَنَّ هَذْرَهُ نا 
ا يَشْترِيه الْكَفِيلُ به. اه. 

وَالْمُرَادُبمَْلِِ تي عَلَيَ حَريرًا اشر حريرًا بطريق الْعِيئةِ وَمَا م تزجغ إِلَْهالْعْنُ التي حَرَجَت مِنْه لا 
يُسَمّى بَيْعَ الْعيتة لِأَنَهُ من الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لا الْعَبْنِ مُطَلََا وَإِلَا فَكُلُ بَيْع بَيْعْ العيئة وَفي الْبَايّة أَنَّ 
لْخَاصِل مِنْ طَلَب الح في البَجَارَاتِ كُذَلِكَ وَِلّا لَكَانَتْ الْمُرَبِحَةُ مَكْرُوهَةً. اه. 

وف قن القدبر ة دقو الْبيَاعَاتٍِ الْكَائئَةَ الآنَ َسَدُ من بَيْعِ العيَةٍ حَقّ قَالَ مَشَايحُ بَلخ لِلبَجَارَةٍ: إِنَّ 
الْعِينَة الي جَاءَتْ في الْحَدِيث خَيْرُ منْ بيَاعَاتَكُمْ وَهُوَ صحِيحٌ فَكيرٌ من الْاعَاتِ كالرَيْتِ وَالْعَسَلٍ 
وَالشَيِرَج وَغَيْرَِلِكَ استفرَاُ وزيا عََيْهَا مَظْروقة ثم إسْقَاط مِقدَارٍ مُعيٍ عَلَى الظَرْفٍ وَبهِ يَصِيرُ الْبَيع 
فَاسِدًَا وَلَا شَكٌ أن الْبَيْعَ الْمَاسِدَ في كم 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ فَوْلِهِ لا جَبْرَ إ) قَالَ في النَهْرِ أنت حَبِيرٌ بن هَذَا أَعْني الْوجُوب فِيما بَيْنَهُ وَبَينَ الله 
تعالى بَغدَ ونه ا مله يما لا ُْرَفَ سَرْعَا فلَمْيبْقَ إلا اله عَمّا في ملكهِ من الحبَثِ المَُمَكِنٍ فيه 


ام ا 


َِعيّهِ وَهُوَ مَنْدُوبَ وَهَدَا مَعْىَ قَوْلٍ الإمَام أَحَبُ إل أَنْ يَرْدَهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ وَلا يحب ذَلِكَ في 


الحَكم إِذْ لَوْ وجب عقا للْعَئْدِ لَأَجْبَرَهُ الْحاكم عَلَيْه. (قَوْلّةُ: و يد لكفيل؛ ؛ لِأَنَّ الْقَاصِبَ إل) قَالَ 
بَعْدَهُ في متح الْعَقَار وَفِ فتح الْقَدِير أنَّ الْعَاصِب إِذَا أَجَرَ الْمَغْصُوب م رَدَهُ إن الْأَجْرَ لَهُ يَتصَدَّقُ به 
أَؤْ يَرْدَهُ إلى الْمَفْصُوب م 

وَلّا مُحَالَعَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدّمَ؛ ؛ لِنَ ذَلِكَ في صُورَة مَا إِذا ٍَر 3 الْمَعْصُوبِ الْمْتَعين ن وَرَبحَ فيه 
وَهَذَّا فِيمَا إِذَا أَجَرَ اْعيْنَ الْمَعْصُوبَةَ فَنهُ يمِْكُ الْأَجْرَ بِالْعَقْدِ كُمَا في الخَانِيّة وَالخُلّاصّة وَغَيْرِهمَا مِنْ 
الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةِ اه. 


(قَوْلُ: وَلَوْكَانَ الْمُرَادُ إ) عْطِفف عَلَى فَولِهِ لكِنَهُ فَاسِدٌ وَلَوْ وَصَلَيَة وعَِارَةُ الفح هَكدًا وَلَوْ فَرَضْنا 
أن الكَمَنَ مَعْلُومٌ بَيْتَهُمَا وَهُوَ قَدْرُ مَا يَقَعْ به الإيقَاءُ كانَ الخاصِك اشْترٍ لي حَريرًا يَكُونْ تنه الذي تَبيعْهُ 
به في السُوقٍ قَدْرَ الدَيْنِ الَّذِي عَلَيْنَاوَهُوَ لا ب عن قدْرَ كن الحرير الكل , بِشِرَائهِ بَلْ ما يُبَاعٌ به بَعْدَ 
شرَائه لِأَنّ الرَائدَ عَلَى الْقَدرٍ الَّذِي يَقَعْ بِقَع به الإيقَاء عير مغلُوم وكَبفَ ماكان بَغْدَ وكيا فَاسِدًا أو 
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لو ور ل عر اانا لقسر ار افا لَهُ عَلَيْهِ فَعَابَ الْمَطْلُوبُ قَبَرْمَنَ الْمُدَعِي عَلَى 
الْكَفِيلٍ أَنَّ لَه عَلَى الْمَطْلُوبٍ ألَهَا 1 يُفْبَنَ) لأَنَّ الْمَكْفُولَ به مَالُ يَقْضِي به وَهَذَا في لَفْظِ الْقَضَاءٍ 
ظَاهِرٌ وكذَا في الْأَخْرّى؛ لِأَنَّ مَغْى ذَاب تَمَرّرَ وَهُوَ وَالْمَضَاءٍ إِذ الْمَضْمُونُ مَالَُ يُقُضَى به وَهَذَا مَاضٍ 
ريد به الْمُسْتَفل كَقَوْلِهِ أَطَالَ الله بَقَاءَك وَالدَعْوَى عَلَى الْكَفِيلٍ غَيْرُ مُقَيّدَةٍ بن الْمَالَ وَجَب عَلَى 
ع او ل لا عت ا 
عَلَى الْعَائِبٍ وَهُوَ الأأصيل مِن غَيْرِ حَصْم عَنْهُ وَجَرْمُهُمْ ها بِعَدَم الْقَبُولٍ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الرَوَايَة 
الصَّعِيفَة أَمَا عَلَى أَظَهَرٍ الرَوَابَتينِ الْمُفْقَ به من تَفَاذِ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائْبٍ فيَنْبَغِي النَقَاذْ وَل أَرَ مَنْ لَب 
عَلَيِْ هنا بِمَوْلِهِ بَرْمَنَ أن لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنّهُ لَوْ اذّعَى الْوْجُوب بَعْدَ الْكَفَالَةِ بنْ قَالَ حَكمَ لي 
عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ كذ بَعْدَ الْكََالَةِ وَبَرَْنَ قَبْلْ لِدُخُولِهِ تت الْكَفَالَةِ وَآسَارَ الْمُوََْ إلى أَنَّ الْكَفِيل 
َو أَقَرَ عَلَى الْأَصِيلٍ بألْفٍ 1 جب عَلَى الكفيل؛ لِأَنَ إفرَارَهُ لا يُوجبْ عَلَى الْأصِيلٍ شَيْنا قَلَمْ يب به 


َوْلهُ (ولَو بَرْمَنَ أن لَهُ على رَيْدٍ كذًا وَأَنّهُ كفيلٌ عَنْهُ مره قْضِي به عَلَيْهِمَا ولَوْ بلا أمرٍ قْضِي عَلَى 
الْكَفِيلٍ فَمَط) وَإِعَا قُبِلَ الْبُرْمَانُ هُنَا لأَنَّ 

[منحة الخالق] 

(قَولَُ: وَجَرْمهُمْ ها عدم الَْبُولٍ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ عَلَى الرَوَايَةِ الصّعِيفَة إ) أقول: بَن هُوَ عَلَى كُلّ 
الرَوَايَاتِ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ في تَفَاذِ المَضَاءِ بَعْدَ وُقُوعِهِ لِيَكُونَ مُفَرَعَا عَلَى الرَوَايَة القَائِلَةِ بِعَدَم التَقَاذ 
وَإِعّا هُوَ في قَبُولٍ الْبَْنَةِ وَعَدَمِههِ كلا في امتح شح التَنويرٍ وَأَقَرَهُ الرَمْلِنُ في الَاشِيةِ فَلَيَْآَمَلَ وَف 
ل 
مثْله صّحِيحٌ فَفِي الْعِمَادِيّةِ ادَعَى رَجُلّ أَنَّهُ كَقَل عَنْ فْلَانٍ با يَدُوبْ لَهُ عَلَيْهِ فَأَقَرّ الْمُدَعَى عَلَْه 
بِالْكَفَالَة وَأنَكرَ الْحَقّ وَأَقَامَ الْمُدّعِي بََنَهَ أَنّهُ داب لَهُ عَلَى فْلَانٍ كذَا فَإِنَهُ يُقُضّى به في حَقَ الْكَفِيلٍ 
الخاضر وَفٍ حَقّ الْعَائْبٍ حمِيعًا حَىّ لَوْ حَصَرٌ الْعَائِبُ وَأَنْكْرَ لا يُلْعََتْ إلى إِنْكَارهِ. اه. 

كَذَا في الْوَاشِي اليَعْقُوييّة وَبمْكِنْ أَنْ يجاب بِأنّ الكفيل يَكُونُ هُنَاكَ خَصْمًا لَه بخلاف مَا نَحْنْ فيه 
وَفِيهِ نَظَرْ إذ لْمُوجب لِكَونهِ ليس حَصْما فيما كن فيه مؤجوة في فزع الفُولٍ ما لا يتقى تئر 
اه. ْ 

أَقُولُ: وَقَدْ أَجَاب في الْحوَاشى ي الْيَْفُوبية أن الْمَانعَ من صِحَةٍ الْكَفَالَةِ وَقَبُولٍ الْمَيْئةٍ في الصّورةٍ 
الْمَذْكُورَةٍ عَدَمْ الْمُطَابَفَةٍ كن الدَعْوَى مُطْلَفَةَ وََْلُ صّاحب الْدَايَةِ وَالدَعْوَى مُطَْلَفَةٌ عَنْ ذَلِكَ 
صَرِيحٌ كما لا يخْقى فَلَيْتَآمَل. اله. 

وَمَا ذكَرَهُ في النَهْرِ بِقَولهِ وَبْكِنْ أَنْ يجاب أجَاب به في الْحوَاشِي السَعْدِيةَ وَقَدْ يَدْفَعْ مَا نُظِرَ فيه وَذَلِكَ 
أن المُوجب لِكوْنِهِ لَيْس حَصُمًا فِيمَا تحن كما قَالَ في الْقَفْح أَنهُ جَعَلَ الذَّؤْبَ شَرْطًا لْكَقَالَةٍ هَمَا 1 
يُوبجذ الذَوْبُ بَعدَهَا لا يَكُونُ فيلا وَالدُغْوَى مُطَلفَة عَنْ ذَلِكَ 1 تَشهَد بقَضَاءِ مَالٍ وَجَب بَعْدَ 
الكَفَالَِ فَلَمْ تَهُمْ عَلَى مَنْ انَصَفَ بِكَونِهِ كفيلًا عَنْ الْعَائْبٍ بَلْ عَلَى أَجْتِيَ. له. 

وَهَذَا بخلافٍ فرع الْعِمَادِيّة لِأَنَ الْمْدَعِيَ هْنَاكَ اذَعَى أَنَّهُ دَاب لَّهُ عَلَى فُلَانٍ كذًَا وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ) 

َف قَالُوا: إِنَّ ذَابِ َع تَقَرَرَ وجب وَهْوَ بِالْمَضَاءِ فَيْسَاوِي الْقَرْعْ الذِي يَذْكْرهُ الْمُوَلَفُ وَهْوَ أَنَهُ َو 
قَالَ حَكُمَ لي عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ بدا بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَبَرْهنَ يُقْبَلُ فَحِيئئِذٍ يَكُونُ حَصْمًا لوْجُودٍ الشَرْطٍ 
هَدَا مَا ظَهَرَ لي فَتَأَمَلَهُ وَرَآَيْت في حَاشِيةِ الْعَلّامَةٍ الوا عَلَى شَرْح الذّرَرٍ قَالَ بَعْدَ ذِكْرو النَقْضَ بِقَع 
الْعَمَادِيَة ة وَدَفَعَهُ ظَاهِرٌ فَإنَّ كُلَامَ صّاحِبٍ العنَايَة يُفِيدُ عيذ قفي الْكَفَالَة ة بق وَجَب بِقَضَاءِ الْقَاضِي أو يِب 
يَتَحَفَّقُ بِأَنْ قْضِيَ به في 


7 
كو 4 ميلا 


بِقَضَاءٍ الْقَاضِي كانه قَالَ كَفَلت إِنْ وَجَبَ دين بِقَضَاءٍ لْقَاضِي وَعَذَا الْمَعْىَ لاي 


ضِمْن الْقَضَاءِ بالكَفَالةِوَالْمَرْقَ وَاضِحٌ وَعِبَارَة داب لأَنّ لْمكْفُولَ به مَالُ مَفْضِيٌ به صَريحٌ فِيمَا 
قُلْنَا وَمَنْ ل يَفْهَمْهُ قَالَ مَا قَالَ: وَللَهُ أَعْلَمْ بحَقِيقَة الحال. اه. 

قُلث: وَهُوَ رَاجِعْ إِلَى ما قُلَنَا أي أَنَّ فَوْلَهُ كَقَلْت فيمًا قُضِيَ لَك عَلَى فُلَانٍ أَيْ با بُقْضَى لَك عَلَيْهِ 
قلا بْدَ من أَنْ يُقْصَى لَهُ عَلَيْهِ حَىٌّ تَتَحَقَّقَ الْكَفَالَهُ فَإِذَا بَرْمَنَ الْمُدَعِي عَلَى الكفيل بِأنَّ لَهُ عَلَى 
لْمَطْلُوبٍ أَلْمَا ل يَكُنْ الْكُفيل حَصْمًا لِعَدَمِ تحَقّق كمَالَتِهِ وَلَوْ قُلَْا: إِنَهُ يَْبْتْ الْقَضَاءُ عَلَى الأصيل 
ضِمْنا؛ لِأَنَهُ يَْبْتْ بَعْدَ صِحَةٍ الدّعْوَى وَهْنَا 1 نَصِحَ فَلَمْ يَقْبْتْ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصِيلٍ لا قَصْدَا ولا 
ضِمْئًا بخلافٍ مَسْأَلَةِ الْفْصُولٍ فَإِنَّ الْمُدَعِي قَدْ أَقَامَ بَينَهَ عَلَى أَنّهُ دَاب لَهُ عَلَى الأصيلٍ كذا أي أَنَهُ 
قَضَى لَهُ فُلَانٌ الْقَاضِى أَنَّهُ نَبَتَ لَهُ عَلَى الأصيل كذَا فَقَدْ وْجِدَ شَرْطُ الْكَفَالَةِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْمَالِ عَلَى 
الْأصِيلٍ بكم ذَلِكَ الْقَاضِي الَذِي بَْهَنَ الْمَُعَى عَلَيْهِفصَارَ الْكفِيل حَصْمًا لؤجودٍ سَرِْ الكَقَالَة 
وَهْوَ الحَكُمُ بِالْمَالٍ عَلَى الْأَصِيل بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَالْمَفْصُودُ بِمَذِهِ الدّعْوَى إِلْرَامُ الكفيل بِالْمَالٍ قعص 
كَقَالَتهِ فيَلْرَمهُ الْمَالُ وَيَتَعَدَى الَكُمْ 
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الْمَحْفُولَ بِهِ مَال مُطْلَقْ يخلاف ما تَقَدَّمَ وَإِعَا يَخْتلِفُ بِالْأَمْر وَعَدَمِهِ لأَنَّهُمَا يَتَعَايَرَانٍِ لِأَنَّ الْكَمَالَة 
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بِالْأَمْر تَبَرُعٌْ ابْبدَاءً وَمُعَاوَضَةٌ الَْهَاءَ وَبِعَبْرِ أَمْر تَبَرُعٌ الْتدَاءَ وَانْتِهَاءَ فبِدَعْوَاهُ أَحَدِهما لا يُقْضَى لَهُ 
بِالآخَرِء وَإِذَا قْضِي يا بلْأَمْرِ يَقْبْتْ أَمرْهُ وَهُوَ يَعَصّمّنْ الإقْرَارَ بالْمَالٍ فَيَصِيرُ مَقَضِيًا وَالكَفَالَهُ بمْرٍ لا 
تمس جَانِبَةُ؛ لأنهُ يَعْتَمِدٌ صِحَنَهَا قِيَامَ الدَيْنِ في رَعْم | لكفيل فلا يَتَعَدَى إِلَيْهِ في الْكَمَالةٍ بأَمْرٍ يَرْجِعُ 
الْكَفِيل با أَدَى عَلَى الآمرء وَقَالَ رُفَرُ: لا يَرْجْ لِأَنَهُ لَمَا أْكَرَ فَقَدْ ظَلَم في رَعْمِهِ فلا يَظْلِم غَيْرهُ 


ل 2 0 - 
الى 8 دري سه 


وحن نقُولٌ صَارَ مُكَدَّا سَرْعَا قبطل ما رَعَمَهُ قد قله َهُ عَلَى ود كذا وإِنّ هَذَا كفيل عَنهُ يعني مدا 
لْمِقْدَارِ؛ٍ لِأَنَّ الكفَالةَ لو كاتث مُطَلَقَةَ نحو أن يَفُولَ كَمَلْت بَالِك عَلَى فْلَانٍ فِإِنَّ الْمَضَاءَ عَلَى الكفيلٍ 
قَضَاءً عَلَى الْأَصِيلٍ سَوَاءْ كائث بِأمْرِِ أو بِعيْرِ أَمرو؛ لِأَنّ الطَّالِب لا يََوَصّلْ إلى إِنْبَاتِ حَقِه عَلَى 
شَْءٌ وَإِذَا كانَ كَذَّلِكَ صَارَ الْكَفِيل خَصْمًا عَنْهُ وَإِنْ كانَ غَائِئا وَالْمَذْهَبُ عِنْدَا أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى 
الْعَائْبٍ لا يجو إِلّا إِذَا اذَعَى عَلَى الْخَاضِر حَقًا لا يُعَوَصَلْ إلَيْ إِلّا بِإِنْبَاتِهِ عَلَى الْعَائْبٍ قَالَ مَشَايعُنا 
وَهَذًا طرِيقُ من أَرَادَ إِْبَاتَ الدَيْنِ عَلَى الْعَائْبٍ مِن عَبْرِ آَنْ يَكُونَ بَْنَ الْكفِيلٍ وَالْعَائْبٍ اتَصَالُ. 

وَكَدَا إذَا حَافَ الطَالِبُ مَوْتَ الشَّاجِدٍ يَعَوَاضّعْ مَعَ رَجْلٍ وَيَدّعِي عَلَْهِ مِذْلَ هَذِهٍ الْكَفَالَة يقر البَجْلُ 


بالكفَالَةٍ بكر الدْنَ قَِْيُ المْدَعِي الْبينَه على الدَيْنٍ َبقْصَى به على الكفيل وَالْأصيل ثم فبرَئُ 
وَالْحَاصِلْ أَنَّهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وج مُطَلََةُ عَنْ المِقْدَارٍ وَمْقَيدَةُ به وَكلٌ عَلَى وَجْهَيْنِ: إِمَا بالْأمْرِ أو بِعدَمِهٍ 
أن سَرْطً التّعَدِّي إل الْعَائِبٍ كَوْنُهَا بأمْرِهِ وَالخَوَالةُ عَلَى هَذِهٍ الْوْجُوهء وف فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بَعْدَ أَنْ 
ذكرَ أن الكَفَالَة الْمُطلَقَةَ وَهِيَ اليلَةُ في الْإنْبَاتِ عَلَى الْعَائْبٍ قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمْسَخَرِ 
ِأَنّ الْمُدَعِي صَادِقٌ في دَعْوَاهُعَلَى الْكَفِيلٍ نه يُبَرَئُ الْمُدَعِي الْكَفِيلَ عَنْ الْمَالِ وَالْكَفَالَةِ ويَبَى 
الْمَالُ لَهُ عَلَى الْعَائَب. اه. 

وَمِنْ هُنا عُلِمَ أَنَّمَا ذَكرَةُ الشّارِحُ فِيمَا بأق في شَرْح فَوْلِهِ ولا يُقْصَى عَلَى غَائْبٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَا 
يَدّعِي عَلَى الْعَائْبِ سَبَبًا لِمَا دعي عَلَى الْحَاضِر أ مِنْ الصُورٍ الْكَمَالَهُ الْمُمِيّدَمُ بأَلَفٍ دِرْهَمِ إلى آخرهٍ 
سَهْوْ ظَاهِرٌ وَِعّا هُوَ في الْمُطْلَقَةِ وَسَيأق الدَثبِيهُعَلَيْهِ في تَحَلِّ إنْ شَاءَ الله تعَالٌ. 


فَوْلَهُ (وكفَالَئهُ بالدّركِ تَسْلِيح) لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أو كائث مَشْرُوطَةٌ في الْبَيْع فَتَمَامُهُ بقَبُولِهِ نم بالدّعْوَى 
[منحة الخالق] 

عَلَيْهِ إلى الحم عَلَى الْأَصِيل الْقَائبٍ فَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائْبٍ ضِمْنَا لا قَصْدًا فََدْ ظَهَرَ مَا قَالَهُ 
الْوَاهُ مِنْ أن الْمَرْقَ وَاضِحٌ بَيْنَ الْمَسْأَلتَينٍ وَِعّا بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا وَفَعَ فَهُمُ هَذَا الْمَوْضِع 
من الاب وَل سْبْحَاَه َعَم بالصوَابٍ. ْ 


0 ا 


(قَوْلَهُ: وَحْنُ تَقُولُ صَارَ مُكَذَْا شَرْعَا فَبَطَلَ مَا رَعَمَهُ) اغلَمْ أَنَّ دَعْوَى الْحَصْمِ في الْأَمُورٍ الي تَنْبْتُ 
ولا بلي الي كدَبَهُ اشر بدَلِكَ صَحِيحَةٌ لا يُعَبَرُ فيها التنَافْضُ لمَكْذِيبٍ الشرع كما فِيمَا نحن 
فيه وَأَمّا في الْأأمُورٍ الي يكْتَاخُ فيهَا نَانيًا إل الدَعْوَى وَإِقَامَةِ الْبََنَةِ فَلَيْسَتْ معفم لَوْ ادَعَى 
عَلَى آحَرَ أَنّهُ اشْمَرَى مِنْهُ أَمَمَهُ هَذِهٍ نه قَالَ لَسْت أنا بَائِعغك قَطّ فَبَرَْنَ عَلَيْه الْمُدَّعِي فَوَجَدَ عَيْن 
فَبرْهَنَ الْبَائِعُ أنه باعَهُ وَبَرِئَ مِنْ كُلَ عَيْبٍ لا تُفْبَلَ بَيْنَهُ الْمَرَاَةَ ِلَتَافْضِء وَوَجَْهُ هَذَا أَنَّ الإنْكَارَ 
مَعدُومٌ مِنْ وَجدِ مَوْجُودٌ من وَجْدٍ فَيْْمَل بِالْوَْهَيٍْ فَاغدرَ عَدَمُهُ فِيمَا لا يخَاجُ إلى الدَعْوَى تيا وَاغمر 
وجُودُهُ فِيمَا يحْمَاجُ إِلَيْهَا فيك هَذَا في ذِكْرٍ مك فَإِنَهُ كَدِرْ النَفْع. كَذَا في الْخُوَاشِي الْيَعْقُوييّة. (قَوْلَهُ: 
لصيل في الْمُيّدةٍإ6) يعني أنّها تطلخ لنجيلة لو بالأمر افا َل في الاي بغ ما قله 
الْمُوَلِفُ عَنْهَا وَلَوْ اذَعَى رَجْلَ أَنَّ لَه عَلَى الْعَائْبٍ أَلْفَ دِرْهَم وَأَنَّ هَذَا البَجْلْ كَمَلَ لي عَنْ الْقَائْبِ 


بالْأَلفٍ الَّذِي لي عََيْهِ بأَمْرِِ فَهَدَا وَمَا تَقَدَمَ سَوَاءً يَقْضِي عَلَى الَْاضِر وَيَكُونُ ذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَى 
العَائْبٍ وَلَوْ 1 يَقبَلِ بأْرِهِ وَأَنْكْرَ الْمُدَعى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَبَرْمَنَ عَلَيْهِ يَقْضِي بِالْألْفِ عَلَى الْخحَاضِرٍ ولا 
يَكُونُ قَضَاءَ عَلَى الْعَائِبِء بخلاف مَا لَوْ اذَعَى الْكَفَالَةَ الْعَامَةَ قلا تَفصِيلَ. 
(قَوْلَهُ: وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ مَا دَكْرَهُ الشّارخ فيمًا يَأقِ !) أَيْ في كتاب الْقَضَاءٍ قُبَيْلَ باب التخكيم, ثم 
إذ الذي راينة فد مؤافق لما هنا هذا عله عا ع سس ع اسمس الدنة 
ره َأَقَرّ الْحَاضِرٌ بِالْكَالَةِ 0 الدَْنَ فأقَامَ الْمُدَعِي الَْينَه أن لَهُ عَلَى الْعَائْبٍ أَلْف دِرْهَم قبل 
بَيْتَمَهُ في هَذِهِ الصُورة ود يَنْيْتُ الحَقٌ عَلَى الْقَائْبِ وَالْخَاضِرٍ حَقّ إِذَا حَضّرٌ الْعَائْبُ لَرِمَهُ وَلّا يحْتَاجُ إلى 
إِعَادَةٍ الْبيئةِ. اه. 00 وَإِّا هُوَ في الْمُطْلَقَ) في اممنر تر بل في لْمْمَيَدَةِ بمقَدَارٍ إذَا انث بالْأَمْرِ 
كَذَلِكَ كُمَا عَلِمْت نَعَمْ يَظْهَرُ التَخْصِيصْ بالْمُطْلَقَةِ إِذَا 1 يَكُنْ لَهُ شهُودٌ عَلَى كَوْنٍ الْكَمَالَةِ بالْأمْر أَمَا 
إِذَا كان لَهُ شُهُودٌ عَلَيْهَا وََنْبَتَ ذَلِكَ عَلَى الْكَفِيل يَقْبْتْ عَلَى الْأَصِيلٍ وَلَوْ كَانَث مُقَيّدَةَ وكأنهُ حص 
الْمُطْلَقَهءِ لِأنَّ اكلام في جيلَةٍ الإِنْبَاتِ 


)258/6( 


مَشْرُوطَةَ فيه فَالْمُرَادُ ينا أَحْكامُ الْبَيْع وَتَرْغِيبُ الْمُشْرِي فيه إذ لا يَرْعَبُ فيه ذُونَ الْكَمَالَةِ فَتَزْلَ مَنزِلَة 
الإقرَارٍ يلْكِ الْبَائع وَالْمُرَادُ كوْيًْا تَسْلِيمًا أَنَهَا تَصْدِيقٌ مِن الْكَفيلٍ بأَنَّ الدَارَ مِلْكُ الْبَائع حَقّ لَوْ 
اذَعَى الْكَفِيل الدَّارَ لِنَفْسِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي 1 تُسْمَع دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَحْتْ لَرَجَعَ الْمُشْترِي عَلَيْهِ 
بكم الْكَفَالَةِ قلا يُفِيدُ كَذَا في البَهَايَةِ وَشْلَ مَا إِذَا كانَ الْكَفِيل شَفِيعْهَا قلا سْفْعَةَ لَهُ قا تُسْمَعْ 
دَعْوَاهُ بالْمِلْكِ فِيهًا وَبالشْفْعَةٍ وَبالإِجَارَةٍ وََدَمَْا أن ضّمَانَ الدَّرِْكِ هُوَ صّمَانُ الثّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقٍ 
الْمبيع وَالدَركُ في الل لتبعَةُ يحركُ وَيْسَكَنْ وف الَادِي عَشَرَ مِنْ بيُوع الخلاصَةٍ مَنْ سَعَى في نَفْضٍ 
مَا ته من جهده 1 يُعْتَبَرْ إِلّا في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمًا - رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَا وَقَبَضَهُ وَتَقَدَ الكّمَنَ نم اذَعَى 
أن البَائع بَاعَهُ قَْلَ ذَلِكَ مِن فُلَانٍ الْعَائْبِ بكدًا قُبِلَتْ بَيَتعُُ. وَالئَان - إِذَا وَهَب جَارِيتَهُ مِنْ إِنْسَانِ 
فَاسْتَوْلَدَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ ثم أَقَامَ الْوَاهِبُ بَيَئةَ أَنَهُ كانَ دَبَرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا فُبِلَتْ بَنَْهُ ويَْجِعُ عَلَى 
الْمَؤْهُوبِ لَه ِالجارِيَة وَالْعْفْر. اله 
ا 1 لِأَنَهُ يَرْدُ عَلَيْهِ مَا ذَكْرَهُ قَاضِي خََانْ ه ا مُشْتَرِي أَنَّ 
م خرّ تُسْمَعْ ذَعْوَاهُ وَمَا َو بَاعَ أَرْضًا مَاذّعَى أَنَّهُ كَانَ وَفَمَهَا وَأَنَّهَا وَقْفْ َإِنْ بَيَْتَهُ مَفْبُولَةَ عَلَى 
ار ا ا لا 0 


(فَوْلْهُ: وَشَهَادَئَهُ وَحَثْمُهُ لا) أي لا يَكُونُ إِقْرَارَا ملك الْبَائع وَالشَّاهِدُ عَلَى دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الشّهَادَةَ لا 
َكُونُ مَشْرُوطَة في الْبيْع ولا يكوث إِفرَارًا بالْمِلْكِ لِأَنَ الَْيِع مره يُوجَدُ مِنْ الْمَالِكِ وَتَارَةَ من غَيِْهِ وَلعَلَهُ 
كنب الشّهَادَة لِيَحْمَظَ الخَادِنَةَ بخلاف مَا تَقَدَمَ. قَالُوا: إِذّاكتب في الصّكَ باع وَهُوَ يْلِكُهُ أو بَيْعًا 
ان تافِدًا أ كب شَهِدَ بِدَلِكَ كان تَسْلِيمًا إلا إِذَا كتب الشَهَادَةَ عَلَى إِفْرَارٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وكذَا لَوْ 
شَهِدَ عِنْدَ الحاكم بِالْبَيْع وَقْضِيَ بِشَهَادت أو يُفْضَ نن كانَ تَسْلِيمًا أَوْ التَّقِيِيدٌ بلقم ليان أَنَّ مجَوَدَ 
الْكِعَابَةِ بلا حَنِم لا يَكُونْ تَسْلِيمًا بالل وَإِمَا ذكرُوة بناء عَلَى عَادَيِِمْ فَإنّهُمْ كاثوا يِْمُوتَُ بعد كتَابَة 
أسْمَائهِمْ عَلَى الصّكٌ حَوْفًا من التَغْييرٍ وَالتَرُويرٍ وَالحَكُمْ لا يلف وف فَنْح الْقَدِيرٍ انْمُ أَْرٌ كَانَ في 
في ال ل لص تور وو لع خاي 0 اكه 
التَبْدِيل وَلَيْسَ هَدَا في رَمَانَِا. اغلّمْ أَنَّ فَوْهُمْ هنا أن الشَّهَادَةَ لا تَكُونُ إِفْرَارَا بالْمِلْكِ يدل الأول 
عَلَى أن السّكُوت رَمَانَا لا بْنَعْ الدَعوَى وَسَيَْتِ َامُُ في مَسَائِلَ شن آخرّ الْكِتَابٍ عِنْدَ قَْلِِ باع 
عَقَارَا وبَعْضُ أَقَارِبهِ حَاضِرٌ إلى آخره. 


قَوْلَهُ (وَمَنْ ضَّمِنَ عَنْ آخَرَ حَرَاجَهُ أ رَهَنَ به أو صَمِنَ نََائبَهُ أأؤْ قَسْمَتَهُ صَّحَ) أَما الخرَاجُ فَلِكُوْنِهِ دَيْنا 
مُطَالبًا به فَيّدَ به للاختراز عَنْ الرَّكَاةٍ في الْأَمْوَالٍ الظَهِرَة فَإِنَهُ لا يجُورُ الصَّمَانُ با عَنْ صَاحِب الْمَالٍِ؛ 
الاو در و ا صر رشت عر رت لوطت وا تقار 
وَخَصّصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُوَظْفٍ وَهْوَ ل الا لت الما عا الشاسر لِأَنَهُ 1 يَكْنْ 
دَيْنًا في الذَّمَق وَاليَهْنْ كَالكَفَالَةٍ يجَامِع الكَوثق فيخُوز زُ في كُلّ مَؤْضِع تَجُورُ الْكَفَالَةُ فيه هَكَذَا ذكر 


2 
7 


الشَّارِحُ َو مَنْقُوضُ بِالدّرَكِ فَإنَ الْكقَالَة به جَائْرَةٌ دُونَ الرَهْرِ ن» وَأَمّا التَوَائبُ فَجَمْعْ نَائبَةِ َف 
الصّحاح النا تَائبَةُ الْمُصِيبَةُ وَاجِدَةٌ نَوَائَبٍ الدَّهْرٍ. اه. 

وَف امْطلاجهة قبل أَرَادَ بَا مَا يَكُونُ بحَقّ كَأَجْرَة اراس وَكَرِي النَّهْرِ الْمُشْمَرَكِ وَالْمَالِ الْمُوَطَّفٍ 
لتخهيز الَْيْضِ وَفِدَاءٍ الْأَسْرَى وَقِيلَ الْمُرَادُ با مَا لَيْسَ بق عق كَاخْبَااتِ الي في رَمَاننَا يَأَخُذُهَا الظَلَمَةُ 
عير حَقَ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ هُوَ الْأَوّلُ جَارَتْ الْكَفَالَةُ با اتقَاقَاهِ لِأَنَهُ وَاجِب مَضْمُونٌ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ 
التي قفيه اختلاف الْمَشَايخ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لا تَجُورُ الْكَمَالَةُ مِنْهُهْ صَدْرُ الإْلام البَرْدَ 25 ؛ لِأَنَهَا نَهَا ضح 
ِمَةِ إل ذِمَةٍ في الْمُطَلبَةِ أو الدَيْن وَهُنَا لا مُطَلبَة ولا دي 
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عَلَى الْعَائْب بِالْمُوَافَقَةِ وَذَلِكَ حَيْتُ لا بَنةَ. 


(قَوْلُهُ: د الوق قال سياد د إل) قَالَ أَبُو السُعُودٍ لكن نَقَلَ سَيْخُنَا عَنْ فَتَاوَى الشّيْخ 
اللبي أن خُضْورَنُ م ِِسَ الْبَيْع وَسْكُوتَهُ بلا ا مَانِعٌ لَه من الدَّعْوَى بَعَْدَ ذَلِكَ حسما لَبَابِ 


(قَولَهُ: وَحَصّصَّهُ بَعْضْهُمْ بالْموؤطف) مَشَى عَلَيْهِ في النَهْرِ ثم قَالَ وَلِدَا قَالَ في فَنْح الْقَدِيرٍ قُيَدَْ 
الْكَفَالَهُ بها إِذَا كانَ خَرَاجًا مُوَظَفًا؛ لِأَنَهُ يب في مُقَابَلَة الدب عَنْ حَوْرَةٍ الدَيْنِ وَحِفْظِهِ فَكَانَ كَالْأَجْرَةٍ 
لإخرَاج مُقَاَمَة لِأَنَُ عَيْرُ وَاجب وَقَريَةُ إِرَادَةٍ الْمُوَظّفٍ فَوْلَهُ أو رََنَ به إِذ الرَهْنْ بحرَاج الْمُقَاممَةِ غَيْرْ 
صَجِيح بخلافي الْمُوَظّفٍ. اه 
0 وَلَذِي اغَْمَدُوهُ حميعًا في التَْلِيل بِمَوِْمْ لأَنَهُ ديْنَ لَهُ مُطَالِبَ مِنْ 


جهَة الْعبَادٍ فَصَارَ كُسَائِرٍ الدّيُونِ يَدْلُ عَلَى اختِصَاصِه بِالْمُوَظَ ف أَمّا حَرَاجُ الْمُقَاَةِ فَجرْءْ من الخَارج 
يه بأَغْيًا يَانِ غَيْرٍ مَطْمُونَةٍ لا تَجُورْ كالرَكاةٍ في 
الم مُوَالٍ الظاهرَة. اه 


(قَوْلُ صَدْرٍ الإسْلام) هُوَ أَبُو الْبْسْرِ وَمْلِيٌ 
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َه 


سَرْعِيّانٍ عَلَى الْأَصِيلٍ فَلَمْ يتَحَفَّقْ مَعْتَاهَاء وَقَالَ بَعْضْهُمْ تَجُورُ مِنْهُمْ فَخْرُ الإسلام عَلِيٌ الْبَرْذَوِيُ أَحُو 
صَّدْرٍ الإسلام الْمَُقَدَّم؛ لِأنَّهَا في الْمُطَالبَة ممْلُ سَائِرٍ الديُونِ بل فَوْقَهَا وَالْعِبْرَةُ لِلمُطَالَبَةِ لِأَنَهَا 
شْرِعَت لِالَْرَامِهَا فَالْمْطَالبَةُ الحينيّةُ كَالْمُطَالبَةِ | شَرْعِمّة وَلِدَا قُلمَا وَمَنْ قَامَ توزِيع هَذِهِ التّوَائِبٍ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ بِالْقسْطٍ أي بِالْعَدْلِ يُؤْجَرُ وَإِنْكَانَ الْآخِدُ بالْأَخْدٍ َلِمَا وَقُلْنَا مَنْ قَصَى ائبَهُ غَيْرْهُبأمْهِ 
رَجَعَ عَلَيْهِ وِنْ 1 يَشْترِط الي جُوعَ وَهْوَ وَ الصّحِيحُ كُمَا في الْخَان ِيّةِ كُمَنْ قَضَى دَيْنَ غَبِْهِ بأَمْرهِ وَفي الْعنَاَةٍ 
قَالَ شمن الْأَئِمَةٍ هَذَا إِذَا أَمَرَهُ بهِ لا عَنْ إِكرَاهٍ أمّا إذَا كَانَ مُكْرَهًا في الأمر فَلَا يُعْمَبَرُ أَمْرُهُ في الرُجُوع. 


اه. 


يكن أن : ول بعبحيها ويتكن أن بتعهابتاء على أَنّهَا في الْمطبة في الدئن أو عغتة أؤ مطلقا. ١‏ اه. 
وَفَوْلُهُ باءَ عَلَى أَنّهَا في الْمُطَالَبَةِ في الدَيْنِ تمنُوعٌ لِمَا قَدَمْنَا أَنَهَا لا تَفْمَصِرُ بِرْ عَلَى الْمُطَالَبَةِ في الدَيْنِ إذْ 
لَوْ كان كَذدَلِكَ ل يَشْمَلْ التّعْرِيفُ الْكَفَالَة بالنَفْس؛ ِأَنَهَا ضَّمّ في الْمُطَالبَةِ بالُصُورٍ وَفِ فَوْلِهِ أو مُطَلَفَا 


َظَرْ؛ٍ لِأَنَهُ ذا قَالَ بأَّهَا في الْمُطَالَبَةِ مُطَلََا لا يَتعْهَا هُنَا. 

في الََِْةٍ صَادرَالْوَاني رجا وَطَلَبَ مِنْهُ مالا وَصَمِنَ رَجْلَ ذَلِكَ وَبَدَلَ الخطّ ثم قَالَ الصّامِنْ لَيْسَ 
لك عَلَيَ شَيْءْ لِأَنهُ لَيْسَ للْوَاي عَلَيْه شَيْءٌ قَالَ شَدْم الْإِسْلام وَالْقَاضِي يمْلِكُ الْمُطَالَبَةء لأَنّ الْمُطَالبَة 
الشَّرْعِيّةَ كَالْمُطَالْبَةِ الحيّيّة. اه. 

وَلَوْ قَالٍَ لِأَنّ الْمُطَالَبَةَ الحيتيّة كَالْمُطَالبَةِ الشَرعِيّة لَكَانَ أَوْل كما لا يَخمَى وَظَاهِرُ كَلَامِهم تَرْجِيحُ 
الصّحَةٍ وَلِذَا قَالَ في إيضّاح الإضْلاح وَالْفَعْوَى عَلَى الصّحَةٍ قَإنّهَا 
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(قَوْلهُ: وَهُوَ الصّحِيحٌ كُمَا في الْانِيّة) عِبَارَةُ لحني هَكذًا وَإِنْ كفل عَنْ رَجْلٍ بالبَاياتِ اخْتَلَفُوا فيه 
وَالصَّحِيحٌ أَنّهَا صِحٌ وَيَرْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إن كَانَ بأَمْرِهِ وَكَذَا السُلْطَانُ إِذَا صَارَ وَجُلَا فَأَمَرَ 
الرَجُل غَيْرَهُ أَنْ يُوَدَيَ عَنْهُ الْمَالَ لِكُلَ مَا هُوَ مُطَالَبٌ به جسًا جَارَتْ الْكَفَالَهُ به فَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بدَلِكَ 
إِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تزجع عَلَىَ بِدَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِلّا اتَلَقُوا فيه وَالصّحِيحْ أَنَهُ يَرْجِع ذكرَ 
في اليتيرٍ الْمَسْألَةَ إِذَا أُِرَ في دَارٍ الخَرْبٍ فَاشْكَرَاهُ رَجْلٌ مِنْهُمْ إِنْ اشْكَرَاُ بعَبْرِ مره يكُونٌ مُتَطَوْعَا لا 
يَرْجِعْ بدَلِكَ عَلَى الْأَسِيرٍ وَيحلَّي سَبِيلهُ وَإِنْ اشَْرَاهُ بَمْرِهِ في الْقِيّاسِ لا يَرْجِعُ الْمَأمُورُ عَلَى الْآمرٍ وَفي 
الإسْتِحْسَانٍ يَرْجِعْ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْأَسِيرُ أَنْ يَرْجِعَ بِدَلِكَ عَلَيْهِ أؤ 1 يَقَلْ عَلَى أَنْ تَرْجعَ بِدَلِكَ عَلَىَ وَهْوَ 
كُمَا لَوْ قَالَ الرَجْلْ لِعَيهِ فق من مَالِك عَلَى عِيَالي أو أنفق في بتَاءٍ دَارِي فَأَنْقَقَ الْمَأْمُورْ كَانَ لَه أَنْ 
يَرْجِعَ عَلَى الآمر يا أَنْقَقَ وكَذَا الْأَسِيرُ إذَا أَمَرَ رجلا لِيدْهَعَ الْفِدَاءَ وَيَأْخْدَ مِنْهُمْ فَهُوَ نِْلَةِ ما لو أَمَرَهُ 
بِالشْرَاءٍ. اه 

َكِنْ قَاضِي خَانْ خَالَفَ ذَلِكَ في شَرْحِهِ عَلَى الْجامِع الصّغير حَيْتْ قَالَ: وَأَمَا الَاياتُ التي يُوَظِفُهَا 
السُلْطَانُ عَلَى النَّاسِ فَالَ بَعْضْهُمْ نَصِحْ با الْكقَالَة؛ ِأَنَّهَا مُطَالَبٌ بمَا جسًا بَنِْلَةِ الدَيْنِ الْوَاجِبٍ 
وَعَلَى هَدَا قَالُوا مَن قَصَى تائبَة غَيْرِهِ إن وَهْوَ عَيْرُ مُكْرَِ في الْأرٍ يَرْجِعْ بها عَلَيْهِوَإِنْ 1 يَشَْرط 
الصّمَانَ وَالْآَصَحُ أَنَهُ لا يَصِحُ الصَّمَانُ با وَلَوْ أَذَاُ برو و1 يَسْتَرط الضَّمَانَ لا يَرْجِعْ؛ لِأَنّهُ ظَاحْ في 
حَقَ الآخِذٍ وَالْمَأَخُوذِ مِنْهُ قلا نصِحٌ به الْكَمَالَةُ. اه. 

(فَوْلُّ: وَقَوْلُ بَِاءَ عَلَى أَنّهَا في الْمُطَالبَةِ تمَنُوعٌ !12) قَالَ الرّمْلِيُ هذا الْمَمْبُوعٌ تمنُوعٌ إذ الْكَلَامُ في 
الكفَالةٍ بِالَيْنِ لا بِالنّفْسٍ. (قَوْل: وَفي فَوْلِهِ أو مُطَلَقًا نط إح) أَقُولُ: مُرَادُ الْمُحَقِقٍ بََانُ وَجْهٍ 
ِلصّحَةٍ وَوَجهٍ لمع عَلَى الْقَْلٍ بأنَّهَا المتمُ في الْمُصَلبَةِ فمَوْلُ با عَلّى أَنَّهَا المتمٌ في الْمُصَالبَة في 
الدَيْنِ أو مَعْنَاهُ وَجْةْ للْمَنْع وَفَوْلَهُ أو مُطَلَقَا وَجْهُ لِلصّحَةٍ فَفِي كلامه لف وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرئب. 

(قَوْلة: ولو قَالَ؛ أن الْمطابَة اليه 6) قَالَ الرَلي: الظَاجرٌ أنه من عَكْس التشْييهِ وه يَدلُ عَلَى 


الأَنلِيَةِ قا أَوْلَويّة كذَا رأَنت بخط بَعْضِهِمْ وَفِيهِ نَطَرْ إِذَ لَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ البَِيعةِ وَهَذَا الشّارِحُ 4 يَنفٍ 
لْجوَارَ إِعَا ذكرَ الْأوْلويَة فَتأمَلَ. (قَوْلْهُ: وَظَاهِرُ كَلَامهن تَرجيح الصّحَةٍ إ) رَجُحَ الخَيْرُ الرَمْلِينُ في 
فَتَاوِيهِ عَدَمَهَا مُسْتَِدًا ِل مَا في الْبَرَاِيَِ ضّمَانَ الَْابَاتِ عَلَى قَوْلٍِ عَامَةِ الْمَشَار يخ لا يَصِحُ فَجَعَلَه 
قَوْلَ الْعَامَة وَمِثْلُهُ في الخُلَاصّةٍ وَدَكْرَ أَنَّ مَا قَالَهُ في إيضّاح الإضلاح غَيْرْ سل با بُرْمَانِ وَأَنَّ مَا 
قَالَهُ الْمُوَلَىْ هْا غَيْرْ سل أيْضَاءٍ لأَنَّ ظَاهِرَ كلامهم يُخالِفُهُ لِمَا صَرّحَ به في الخْلَاصَة وَالَْرَازيّة أن 
قَوْلُ الْعَامَةِ وَالْعلُّ لَه أَنَّ الظَلمَ يب إِغَدَامَهُ وَيْرْمْتفِْيرْهُ وَفي الْقَْلٍ بِصِحَبه تَقْريرُهُ وَقَالَ مُوَيدُ رَادَ 
في تَجْمُوعِهِ تفْلّا عَنْ الْعمَادِيّة وَالْأَِيرُ إذَا قَالَ لِعَيِهِ خََصْني فَدَفَعَ الْمَأمُورُ مالا وَخَلصَهُ مِنْهُ أخْثُلف 
فيه قَالَ السَرَخْسِئٌ يَرْجِعْ في الْمَسْأَلتَيْنِ وَقَالَ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ لا يَرْجِعُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَّحّ وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى فَهُوَ مُدَافِعٌ لِمَا في الإصْلاح وَقَوْلُ قَاضِي خَانْ الصَّحِيحٌ الصَّحَةُ لا يَدْفَعُ فَوْلَ صَاحِبٍ 
الْمُحِيطٍ هَذَا هُوَ الْأصَحُ عا ال م ملخما 

0 غَايَئُ أَنَهُمَا فَوْلَانِ مُصّحَّحَانِء وَقَالُوا لا يَعْدِلُ عَنْ تَصْحِيح قَاضِي خَانْ كما تَقَلَهُ الْمُوَلَفُ؛ 
أنَّهُ ف َقِيهُ النَفْسِ عَلَى أن لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ في كلام الْمُحِيطٍ تَصْحِيحٌ خِلَافٌ مَا صَححَهُ قَاضِي 
حَانْ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْمُحِيطٍ ل يَسْتَوْفٍِ سَرَائِطَ صِحَةِ الْكَفَالَة إذْ لَيْس فيه الأفر باليبخوع وَهُوَ بِآَنْ 
يَشْتَمِلَ عَلَى لَفْطَةِ عَت أو عَلَيَ 
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كَالدٌيُونٍ الصّحِيحَةٍ حَىٌّ لَوْ أَحِدّثْ مِن الْأَكَارٍ فَلَهُ اليْجُوعٌ عَلَى مَالِك الْأَرْضٍ. اه. 

وَفِ الْحَانة الصّحِيحٌ الصِّحَةُ وَيَرْجِعُ عَلَى عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إِنْكَانَ مرو َأَمَا الْقَسْمَةُ فَقَدْ قيل هِيّ 
التَوَائِبْ بِعَيْيهَا أؤ صّةٌ مِنّْها وَالرَوَايةُ بأو وَقِبلَ هي التَائبَةُ الْموَطَفَةُالَاتِبَةُ وَالْمُرَادُ بالنوَائْبِ مَا نون 
عَنْ رَاتِب, كذًا في الْدَايَة. 

وَالْخَاصِل أَنَّ الْمَشَايحَ اخْتَلَهُوا في مَعْتَاهُ فَأَبُو بَكْرِ بْنْ سَعِيدٍ اذَعَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ غَلَطْ لِأَنَّ الْقَسْمَة 
مَضْدَرٌ وَالْمَصْدَرُ فِغل وَهَذَا الفغل غَيْرُ مَضْمُونٍ وَردَ أن القسمَة تي يمَغْى النَصِيبٍ قَالَ الله تعَالَ 
وَنبَنْهُمْ أنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُْ] [القمر: 28] وَالْمُرَادُ النَصِيبُ. 

وَالْقَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ النْدَاوِي قَالَ مَعْنَاهَا أ أَحَدَ الشَّريكَيْنِ إِذَا طَلَب الْقِسْمَةٌ من صَاحِيهِ وَاهْتَنَعَ اللآخَرْ 
عَنْ ذَلِكَ فَصَمِنَ إِنْسَانا لِيَقُومَ مَقَامَهُ في الْقِسْمَةٍ جَارَ؛ لِأَنَّ الْقسْمَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ مَعْنَاهَا 
إِذَا افْمَسَمَا ثم مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمَ صَاحِبِهِ فَتَكُونُ الروَايَةُ عَلَى هَذَا قِسْمَةً بالصّمِير لا بالنَاءِ 


وَقَدْ عَلِمْت أن القسْمة التَاءِ تيع م مَعْقَ الْقِسْم بلا تاءٍ وَقِيلَ هِيَ النَوَائْبُ بِعَيْيِهَا فَالْعَطْفُ لِلْبَيَانِ 
وَالتَفْسِرٍ وَقِبِلَ مَا يَخْصنُ الرّجُلَ مِنْهَا وَلَكِنْ كانَ يَنبَغِي أَنْ يَعْطِفَ بِالوَاوِ لا بأو لِيَكُونَ مِنْ عَطْفٍ 
حاص عَلَى لدم وَفِيلَ هي النَائبَةُ الْمُوَطَعَةُ الديوَاد نيه كل شَهْرٍ َو ثلانّة أَشْهْرٍ وَالتَوَائبُ غَيْرُ الرَاتبَةَ 
كذًا في الْعنَايَة ةم من أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ الْأَفْضَلُ للْإِنْسَانِ أَنْ بُسَاوِيَ أَهْلَ لَه في إِغْطَاءٍ التَائِبََ قَالَ 
شَْْ الْأَئِمّةِ هَدَا كَانَ في ذَلِكَ الزّمَانِ لِأَنهُ إعَائَةُ عَلَى الَاجَةٍ وَالْهَادِ وَأَمَا في رَمَانِنَا فَأَكْقَرُ التَوَائْبِ 
تُؤْحَدُ ظُلْمَا وَمَنْ تَكنَ دَفْعَ الْمَطْلِمَةِ عَنْ نَفسِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ إذا أرادَ الإغْطَاءَ فَلْيْغْطٍ مَنْ هُوَ عَاجِرٌ 
عَنْ دف الم عَن تَفْسهٍ لِفَفْرِ لِيَسْمَعِينَ ب لفق عَلَى الظُلم ويَالَ لمي القوَابَء كذا في فَفْح 
الْقَدِين 
فَولَهُ (وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ ضّمِدْت لَك عَنْ فُلَانٍ مائَةَ إلى شَهْرٍ) فَقَالَ هي حَالَة فَالْمَْلُ لِلِصّامِنٍ لِأَنّهُ 1 
بُقرّ بالدَيْنِ لا دَيْنَ عَلَيْهِ في الصّجيح إِنا أَقرَّبمجَرّدٍ الْمُطَالبَة بَعْدَ الشَهْرِء قَيّدَ بالصّمَانِء لِأَنَهُ َو أَقَرَ 
عانَةٍ إلى شَهْرِ وقَالَ الْمَقٍَلَهُ مي حَالة فَالْقَوْلُ لِْمفَرَلَه؛ دن الْمُقرَ أَقَرّ بالدَيْنِ نم اذَعَى حَفًا لِنَفْسِهِ 
وَهُوَ تأَخِِرُ الْمُطَالَبَةِ إلى أَجَلٍ وَهَدَا هُوَ الْقَرْقَ وَفَرْقُ آحَرْ أن الْأَجَلَ في الدَّيْنِ عَارِضْ حَقٌّ لا يَقْبْتَ 
إلا بِشَرْطٍ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ أنكرٌ الشَرْط كما في اليا وأا الَْجَلْ في الكفَالة نَع حك يَنْبْتَ 
من غَيْرِ شَرْطٍ بأَنْ كَانَ مُوَجَلًا عَلَى الأصيل, وَالشَافِعِيُ أَخْقَ ل بِالْكَفَالَةِ وَأَبُو يُوسْفَ عَكْسْهُ 
وَالْمَوْقُ قَدْ أَوْضّحْتَاهُ وَذَكَرَ الشارِح وَاخِيلَةُ فيهًا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُوَجَلٌ وَاذَعَى عَلَيْه ا الْكَذِب 
إِنْ أَنْكْرَ وَالْمُوَاخَدَةَ في الال إِنْ أَقَرَّ أَنْ يَقُولَ لِلْمْدَعِي هَذَا الذي تدّعيه من المال حال َم مُوَجُلٌ 
ل 
لِمَن عَلَيْهِ الدّيْنْ مُوَجَلّا إِذَا أَنْكْرَ الدَّيْنَ وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ قبلي حَقٌ؛ قلا بَأْسَ به إذَا 4 يُرِدْ به إِنْوَاءَ حَقهِ 


اهم. 


فَوْلَهُ (وَمَنْ اشترى أَمَةَ وَكَفَلَ لَهُ وَجْلٌ بالدّرَكِ فَاسُْحِقّتْ 1 يَأْخْذْ الْمُشْترِي 

[منحة 00 

فَلِهَدَا صّحَّحَ عَدَمَ الربجوع م رت في الَْانِية يّةِ قَالَ وَإِنْ اشْعَرَاهُ أَمْرِهِ في لِْيّاسِ لا يَرْحِعُ م الْمَأْمُوْ عَلَى 
الآمرٍ وَن الاسْتِحْسَانٍ يَرْجِعْ سَوَاء أَمَرَ الأسِيرٌ أنْ يَرْجِعَ بِدَلِكَ عَلَيْهِ أؤ 1 يَقُل عَلَى أَنْ تَرْجعَ بِذَّلِكَ 
عَلَىّ ومو كما لو فال الرْل ل أنفق من ماك على عنالي أو في با ذاري. اه. 

فَعَلِمَ أَنَّ مَا صّحَّحَهُ في الْمُحِيطٍ هُوَ الْقِيَّاسُ وَوَجْهُهُ مَا قُلْنَاكمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الَانيّةِ وَالِإسْتَحْسَانُ 
خَلَاقةُ وَهَذَا عَيْرْ مسالا كَمَا لا يخَْى؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا عِنْدَ اسْتِفَاءٍ سَرَائْطٍِ صِحَةٍ الْكَفَالَةِ م أت 


بخْط بَعْضٍِ الْأَقَاضِلٍ مَا حَاصِلّهُ أن الْمُرَادَ مِنْ صِحَةٍ الْكََالَةِ بالنَوَائِبٍ رُجُوعٌ الكفِيلٍ عَلَى الْأَصِيلٍ لَوْ 
كَانَت الْكَفَالَهُ بالْأَمْرٍ إِلّا أَنَُ يَضْمَنْ لِطَالِيِهَا الضَّلم؛ لِأَنَ الظَلم يَبْ إِعَدَامُهُ ولا يجُورْ تَفْرِيرُهُ قلا تَغكرٌ 
بظاهِر الْكلام. اه. وَلَعَمْرِي أنه َنِْيةً حَسَنٌ وَيَِذَا 4 يَذْكُرُوا اليجُوعَ عَلَى الْكَفِيلٍ وَكُيْفَ يَسُوعُ الْقَوْلُ 
بزخوع الْمَكْفُولٍ لَهُ الظَّل وَبه ال الطل ‏ افرين وَالْعِلّةُ أ لَهُ إخ؛ ؛ لآنَ ذَاكَ مُسَلَّمّ َو قلا 
برجُوع الظٍَّ ع عَلَى الْكفيل أَمَا عَلَى ما قُلَْا فَلَْسَ فيه تَفريرُ الظُلْم بن فيه رَفْعْهُ لِأَنَهُ لَوْلَا الْكفِيل 
خسن الطب الْمَحْفُولَ وَيَصْربه وبع عَلَيِْ مَالَهُوَعفَاَُ من بكس أَؤ يُْجمْهُ إلى بَْعهِ أو سعدا 
بِالْمرَبَةِ وَكْو ذَلِكَ يما هُوَ مُشَاهَدٌ وَبِالْكَفَالَة يَرْتفِعْ كل ذَلِكَ وأنله تَعَالَ أَعْلَمْ. 

فَهَدَا مَا طَهَرَ لِلَمَهُم الْقَاصِر فَتَدَبَرِهُ (قولة: حَىٌّ لَوْ أَخَذْْت مِن الْأَكَارٍ فَلَهُ الُجُوعْ عَلَى مَالِك 
الأرض) قا قَالَ لزني ل ل 0 على لمن وُسَمى في زفت 
نرب ته مِنْ قم 5 0 يَأْخُذُهَا الظَلَمَةُ عبر حَق بق تأئ. ١‏ اه. 

وظهرة أن الاكار يريخ وإن + يخفن مالك الأرس: (قؤلة. وأق القسمة فقد وبل هي التويت لخ 
قَالَ ف البَعْفُوبيّةِ وَقيلَ 3 فيل هي أَجْرَةُ الْقَسَّام وَهيّ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا. 


)261/6( 


الكَفِيل حَقّ يَْضِيَ لَهُ بالئَمَنِ عَلَى الْبائع) ؛ لِأَنهُ جرد الاسْتِحْفَاقٍ لا يَنْتقض الْبَبْعْ عَلَى طَاهِرِ 
الروَايَةِ مَا 4 يُفْضَ له لقم عَلَى الْبَائع فلَمْ يج لَهُ عَلَى الْأَصيلٍ رَدُ الم لا يب عَلَى الْكَفيلٍ 
بيخلاف الْقَضَاءٍ بِالخرَية يّ؛ لِأَنَّ البَيْعَ يَبْطُلْ يا لِعَدَمِ الْمَحَلَيّة وَيَرْجِعْ عَلَى الْبَائع وَالْكُفِيلٍ وَلِذَا قَيّدَ 
ِالِاسْتَحْفَاقٍ َي ِعبْرِالبَائع. 

أَشَارَ الْمُوَلَفْ إل أن الْبَيْعَ لا يُنتَمَضُ بِقَضًا بِقَصَاءٍ الْقَاضِي لِلْمُسْتَحِقّ بالْعَيْنِ حَىّ لَوْ كانَ الثّمَنْ عَبْدَا 
فَأَعْتَقَهُ بَائُعُ لْجَارِيَة بَعْدَ كم لْقَاضِي إلمسنتجق تَقَدَّ إِعْتَاقُهُ كذَا في الْعنَايَة لمكن في فُصُولٍ 
الْأُْرُوشَيَ أَنَّ لِلْمْسْتَحِقَ أَنْ يُيرَ بَعْدَ قَضَاءٍ الْقَاضِي وَبَعْدَ فَنْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْجعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعه 
الثّمَنٍ الخو بالْقَضَاءِ يَكُونُ فَسْخًا ثم من الاسْتحقَاقٍ الْمُبِطِلٍ دَعْوَى النّسَبِ وَدَعْوَى الْمَرة الخرْمَة 
الْعَلِيظَةَ وَدَعْوَى الْوَفْفٍِ في الْأَرْضٍ الْمُشَْرَاةٍ أو أَنّهَا كانت مَسْجِدًا وَيشَارِكُ الاسْتِحمَاقَ النَاقِلِيَ في أنَّ 
ا ل 


اناثز لالبزئ على ارعدما ل تزجع عليه ولا ايع على كفي الك قا رقص على المخفول عله 
لي امول يبت لكل ما ِنهُمْ اليُجُوع عَلَى بَائعِهِ وَإِنْ 1 يَرْجِعْ عَلَْهِ وَيَرْجِعْ عَلَى الْكَفِيلٍ وَإِنْ 1 يَفْضٍ 
عَلَى الْمَكْفُول عَنْه كذدًا في فَنْح الْقَدِيرٍ 

رو قال الفعست ردن ادرو عن لكات أزل كنا لا كترا وإضار خؤلء حو لتقي له بالق علي 
الْبَائع إلى أنَّ القَضَاءَ عَلَى الْبَائع قَضَاءٌ ع عَلَى الكفيلٍ وَلِلْمُشْرِي أَنْ يَأَخُدَ الثّمَنَ منْ غ أَبَهِمَا شَاءَ وَأَفَادَ 
أَنَهُ لا يخاصِمْ الْكَفِيلَ وَل وَهُوَ ظاهِرٌُ الرّوَايَة خلاقًا لِمَا عَنْ أبي يُوسُْفَ وَقَيِّدَ بِالاسْتحْقَاقٍ؛ لِأَنَّ لْبَيْعَ 
لَوْ الْمَسَحَ بَيْنَهُمَا بمَا سِوَاهُ وَصَارَ الثَمَنْ مَضْمُونَ عَلَى الْبَائع 4 يُوَاخَذْ الْكُفِيل بِهكُمَا إِذَا فُيِمَ بيار 
ؤي أو شَرْطِ أو عَيْب وأَشَارَ قله بلقم إلى أن الْمُْتري لو بَى في الْأْض خ أُسْفحِدّت فَإنهُ لا 
يَرْجِعُ عَلَى الكفِيل بِقِيمَةٍ الْبناءِ وَإِعايَرْجِعْ يا عَلَى الْبَائِع فَقَطْ إِذَا سَلَّمَ النَقْضَ لَهُ وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَايَء 
وكَذَا لَوْ كَانَ المبيغ جَاريَةَ فَاسْتَوْلَدَهَا الْمُشْترِي وَاسْتَحَقَهَا رَجْلَ وَأَحَدَّ مِنْهُ قِيمَةَ الْجَاريَة وَالْولَدٍ وَالْعْفْر 
فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يَأَحُلُ النّمَنَ مِنْ أَيَهِمَا شَاءَ وَلَا يأْخُذ قِيمَةَ الْوَلَدِ إلا مِنْ الْبَائع خَاصَة فَالْكَفِيل كبَائع 
الْبَائع لا وجوع عليه بالتّمَنِء كذَا في السّرّاج الْوَهّاج وَآللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالُ َغْلَمُ بالصّوَاب. 


(بَابُ كَفَالَةٍ ل وَالْعَبْدَيْنِ) 
(قَوْلُهُ دَيْنُ ع عَلَيْهُمَا وَكلَ كفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَذّاهُ أَحَدُهُمًا 1 يَرْجِعْ به عَلَى 5 شَرِبِكِهِ فَإِنْ رَادَ عَلَى 
التَصْفٍ رَجَعَ زافق ؛ نكل وَاجدٍ مِنْهَُا في التصنفٍ أَصِيل وفي اليف الآخركفيل؛ ولا 
مُعَارَصَةَ بَيْنَ ما عَلَيِْ حَقَ الْأَصَالَةِ وَبحَقَ الْكفَالَةء لَِنَ الْأَوَلَ دَيْنَ وَالدَاني مُطَالبَة ثم هُوَ تابغ لِأذَوَلٍ 
َيَمَعْ عَنْ الْأَوَلِ وَفِ الزِبَادَةٍ لا مُعَارَصَةَ فَيَمَعْ عَنْ الْكَفَالَةِ وَلِأَنَهُ َو وَقَعَ الدَفْعُ في التَصْفٍ عَنْ صَاحِبِهِ 
فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ قَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ أَدَاءَنَائبِهِ كأَدَائِهِ فَيُودِي إلى الدَّوْرٍ وَظَاهِرُ اتاب اسْتِوَاءُ 
الدَيْئَنِ صِفَةٌ وَسَبََا إِنْ اخْتَلَهَا صِفَةً بأَنْ كانَ مَا عَلَيْهِ مُوَجَلّا وَمَاكَانَ عَلَى صَاحِبِهِ حَالَا فَإذَا أَذَى 
سح نينا عن در سَرِبكه وَرَجَعَ به عَلَيْهِ وَعَلَى عَكْسِه لا يَرْجِعْ؛ لِأَنَّ الكَفِيلَ ذا عَجُلَ دَيْنَا مجلا لَيِس 
لَهُ الجوغ عَلَى الْأصِيلٍ قَبْلَ الخلُولِء وَلَوْ اخْتَلَفَ سَبَبْهُمَا نحو أَنْ يَكُونَ ما عَلَى أَحَدِهِمًا فَرْضًا وَمَا 
عَلَى الْآخَرٍ تمن مبيع فَإِنَهُيِصِح تعن الْمُوَدِي؛ لِأَنَّ البيّهَ في الدْسَينٍ الْمُحْتَلِفيٍ مُغتَبرَة في الجُنْس 
الْوَاجِدٍ لَفْوْ كما في فَمْح الْقدِيٍ وََيَدَ كن كُلّ كفا عَنْ صَاجِبِهِ اختزارًا عَمَا لوقل 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ: وَصَّحَّحَ في فُصُولٍ الْأُسْرُوشَيَ أن لِلْمُسْتَحِقَّ أن يجيرَ إح( قَالَ الرَمْلِيُ هَذَا صَرِبحٌ في أن بَبِعَ 
لْفُضُويَ نكن لَفْسِه مَؤقُوفٌ في الصّجيح وان ما في البذائع أَنه ما يفف إِذَا بَاعَ لِمَالِكِ عَلَى 


غَيْرٍ الصّحيح, وَقَدَ تَقَدَمَ لبخت عَنْهُ. (قوْلّ: حَقٌّ لو أَقَامَ وَاجِدٌ مِنهُمْ الَْينهَ إ) أَيْ لَوْ بَرْهَنَ وَاجِدٌ 
من الْبَاعَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقَ بالْمِلْكِ الْمُطَلَقٍ أيْ برْهَنَ أَنَهُ لَك مُطْلقًا 1 يُقَْل لِأَنّهُ صَارَ مَقْضِيًا علَيْ 

ما لَوْ اذَعَى البعَاجَ أَؤ أَنّهُ تلقّى الْمِلْكَ مِن الْمُسْتَحَقَ بآَنْ قَالَ أ لا أغطي الكَمَنَ؛ لأَنَّ الْمبِيعَ نَتَجَ في 
ملكي أَؤ لِأَنْ اشْتَرَيْتهِ من الْمُسْتَحِقَ فَتُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَمَا ذَكَرَ في الذّرَرِ مِنْ بَاب الإاسْتِحْفَاقٍء وَقَدْ مَرّ. 


[بَابُ كَمَالَةِ الرَجْلَينِ وَالْعبْدَيْنِ] 


)262/6( 


أَحَدُهمًا عَنْ صَاحِبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَأَذّى الكفِيل فَجَعَلَهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَِنَهُ يُصَدَّفَ وَفَوْلَ الشارح وَهِيَ 
وَارِدَةٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ اكاب سَهْو وَإِغا هِي حَارِجَةٌ عَنْهَا بَفهُومِ التَقيبدِ كُمَا فَرَرئَاهُ و يُقَيَدْ - رَحمَهُ 
الله - بِالْأَمْرٍ في قَوْلِهِ رَجَعَْ ِالزَيَادَةٍ للعَلُم به يما تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ إِذَا كفل بِأمْرِهِ وَجَعَ وَإِلَا قَلَا. 


قَولَهُ (وَإنْ كفلا عَنْ رَجْلٍ فَكَفَلَ كلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَى رَجَعَ ِِصْفِه عَلَى شَرِيكهٍ أؤ بِالْكُلَ عَلَى 
الْأَصِيل) ؛ لِأَنَّ مَا أَذّاهُ أَحَدُهْمَا وَقَعَ شَائعًا عَنْهُمَا إِذْ الكل كَفَالةٌ قلا تزجيح لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَْضٍ 
بخلافٍ ما تَقَدَمَ فيَرْجِعْ عَلَى شَريكه بِنِصْفِهِ فلا يُوَدِي إِل الدَوْرِ؛ لِأَنَّ قَضِيّعَُ الاسْتوَاء, وَقَدْ حصّل 
بِرْجُوع أَحَدِهِمًا بِنِصْفٍ ما أَذّى يخلافٍ مَا تَقَدّمَ ثم يَرْجِعَانٍ عَلَى الْأَصِيل لِأَنّهُمَا دا عَنْهُ أَحَدُهمَا 
فيه وَالآحرُ بتاني ون شَاءَ رع بالجبيع على الْمَُفُولٍ عنة؛ ِأّه كل تجميع الْمَال عنه برو 
َك الْمُصَيَفُ قبي لْمسلة: الأول أن يَعكفْلَكُل وَاجدٍ منْهُمَا عن الْأصِيلٍ بجي الدنِ عَلَى 
لمعاف فَلَو تَكفّل كل وَاحدٍ مِنْهمَا بالتضْفٍ, ث كفل كل عَنْ صَاحبه هي كالمسنآلة الأولى في 
الصّجيح قَلَا يَرْجعُ حَقٌّ يزيد عَلَى النَصْفٍِء وَكدَا لَْ تكمّلَا عَنْ الْأَصِيلٍ يجميع الدَيْنِ مَعَا ن تَكَفَلَ 
كل وَاجد مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ؛ لذن ادن يَنْقسِمْ علبِهمَا نصْقَينٍ فلا يكُونُ كفلا عَنْ الْأصِيل بالجميع 
لاني أن يَكْفل كل عَنْ صَاحبه بالجبيع فلو كفل كل عَنْ الْأصِيلٍ بالجميع مُمَعاقبًا كفل كل وَاجِدٍ 
ِنْهمَا عَنْ صَاحِهِ الت قكالأول. ْ 


(قَوْلْهُ وَِنْ أَبَاً الطَالِب أَحَدَهَْا أَحَدَ الآحَرُ بكُلّه) لِأَنَّ إِبْرَاءَ الكفِيلٍ لا يُوجب إِبْرَاءَ الْأَصِيلٍ فَيَبَِى 
لْمَالُ كُلَهُ عَلَى الأصيل وَالْآخَرُ كفيل عَنْهُ بِكُلّهِ فيَْخُذُهُ به وَالَهُ أَعْلَمْ. 


َه 


وَفِ الْمُحِيطٍ كَفَالَةُ الَجَْيْنِ الْمَبْسُوطُ مَسَائِلَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْسَام الْقِسْمْ الْأَوَلُ كَفَلَ ثَلَانَةٌ عَنْ رَجْلٍ 
بَِلْفٍِ دِرَْم فَأَدَى أَحَدُهُمْ بَرِنُوا وَل يَرْجِغْ عَلَى صَاحِبَيْهِ بِشَئْي وَلَوْ كان كُل وَاجِدٍ كفِيلًا عَنْ صَاحِبهِ 
َأَدّاهَا أَحَدُهُمْ رَجَعَ الْمُوَدّي عَلَيْهِمَا بِالدُلَكَبنِ وَلِصَاحِبٍ الْمَالِ أَنْ يُطَالِبٍ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ بالف الْقِسْمُ 
لدان لِرَجْلٍ عَلَى أَرْبَعَةِ تَفَرٍ أل دِرْهَم وَمِائَعَانِ وَكُلُ الْتينِ كفِيلانٍ عَنْ الْتيْنِ يجميع الْمَالِ فَإنهُ يَأَحْذُ 
أَيَهُمَا 000 وَحمْسِنَ وَأَعي الَْيْنِ شَاءَ يجميع الْأَلْفٍ, وَدكرَ في الْمُخْتصّر الصّوَابُ أَنْ يَأْخُدَ 
أيَهُمْ ضَاءَ وَحْدَهُ بف الْمَالِء وَأ الْتَيْنِ شَاءِ 0 الغال. 

لقم الَلِثُ لِرَجُلٍ على عَشْرَةٍ أنفس ألف. ول أَربَعَةٍ كفيل عَنْ أَتَعة يجميع الْمَلِ يَأَحْدُ مِنْ 
دجم لاما وحْسَة وَعَشْرِينَ» مانَةٌ حِصّتْهُ منْ الدَيْنٍ وَمائعَانِ وَحْسَةٌ وَعِشْرُونَ حِصّة من الْكَفَالَةب 
الْقِسْمْ الرَابِعُ لَوْكَانَ أَصْلُ الْمَالِ عَلَى ثَلاثَة» وَكُلُ وَاحِدٍ كفِيل عَنْ صَاحِبَيْه فَأدّى أَحَدُهُمْ شَيْئَا فَهُوَ 
عَلَى ثَلانة أَوْجهِ في وَجْهِ يكُونٌ الْمُوَدَى عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ 1 يُعَيّنْ وَف وَجْهِ يَكُونٌ الْمُوَدى عَنْهُ وَعَنْ 
صَاحِبَيْهِ وف وَجْدٍ يَكُونْ الْمُؤَدّى عَنْ نَفْسِهِ إِذا ل عبن فإنْ عيَنَ يَكُونُ عَنْ صَاحِبهٍ. مِمَالُ الْأَوَلِ لو 
كَانَ الْمَالُ عَلَى لا وَكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ فيل عَنْ صَاحبِهٍ فََدّى أَحَدُهُمْ شَيْنَا يَكُون إلى تام لقث 
عَنْهُ وَمَا رَادَ عَلَى القُْثِ يَكُونُ عَنْ صَاحِبَيْهِ وَلَوْ قَالَ هَذَا مِنْ كَمَالَةٍ صَاحِبِي 1 يَصِحّ النَّانٍ لَوْ كَانَ لَه 
عَلَى رَجْل أَلْفْ فكَمَل ثلانَةٌ عَنْهُ عَلَى أَنْ يكون بَعْصْهُمْ كفيلًا عَنْ الغضء فَأَدّى أَحَدُهُمْ سَيْئَا يَكُونُ 
مووي عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ صَاحبَيد وَإِنْ ين عَنْ لها لا يصح. 

وَالئَالِتُ لَوْ كَانَ الدَيْنُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا كفيل عَنْ صَاحِبِهِ وَالْآخَرُ 1 يَكْفْلْ عَنْهُ إِنْ أَدّى الْكَفِيل 
سَيْنَاه وَل يُعَيّنْ كانَ الْمُؤَدّى عَنْهُ وَإِنْ عَينَ يكُوٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَتَامُهُمَعَ الْبيَانِ فيه ثم قَالَ في الْمنَْقَى 
َجْلانِ كََلَا عَن رَجْلٍ بأمرِهِ َال عَلَى أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كيل عَنْ صَاحِبهِ ثم أذى أَحَدُهَُا سَيْنَا قَلَهُ 
أَنْ يَرْجِعَ يجَمِيع مَا أَدَى عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ وَجَعَ عَلَيْه بِصْفِهِ وَعَلَى شَريكه بنِصْفِهِ وَإِنْ 
صَمِنَا عَنْهُ عير أمْهِ 1 يَكُنْ لَهُ أن يَرْجع عَلَى سَرِبكهِ بِشَيْءٍ حَقّ يُوَدِيَ أكثر من اليَصْفٍ 

[نحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َقَوْلُ الشّارِح وَهِيَ وَارِدَةُ عَلَى مَسْألَةِ الْكتَاب سَهْوْ) قَالَ في النَفْرِِ وَقَوْلُ الشّارِح إِنَّ هَذِهٍ 
وَارِدَةٌ عَلَى مشالد الْكْتَاب أَيْ على تَوْجِيههًاء وَوَجْهُهُ أن ف مسأل الْكْتَاب 5 لا بَصِحّ تَغْيِينَهُ صَرْقًا 
إلى الفََى, وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ وَهَذَا كَذَلِكَء وَكَانَ يَنبَغِي أَنْ لا يَصِحَ تَعِْيُه أنِضًا وَلَمَا حَفِي 
هَدَا عَلَى صَاحِبٍ الْبَخْرِ اذَعَى أَنَّهُ سَهْوْ اه. 

وََيْت بنط بَعْضٍ الْفْصَلَاءٍ هَل يْكِنُ دَفْعْ وُرُودِ بَلْكَ الْمَسْأَلة بآن يَلَِْمَ أن مسأل الْمَئٍ مُعلَلةُ بكُلّ 
مِن الصّرْفٍ إلى الأفى وَلْرُومٍ الدَوْرِ فَنَهُ لَْسَ في كلامِهم مَا يَنْبُو عَنْ ذَلِكَ. 


9 ص 


(قَوْلَهُ لَهُ لِأن الدَدٍ بْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنٍِ) قَالَ في النَهَايَةِ 


)263/6( 


فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ بلزيادَةٍ عَلَى النَصْفي, وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا أََرّ رَجْلَانِ لِرَجْلٍ بالف دِرْهَم عَلَى أن يَاْحْدَ 
بمَذَا الْمَالِ أَيّهُمَا شَاءَ فَهَذَا مَنْلَةِ كَفَالَةِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبهِ بأَمْرو اه. مُلَخصًا. 


(قَوْلُهُ وَلَوْ افْتَرَقَ الْمُمَاوِصَانٍ أَحَدّ الْعَرِم أب سَاءَ بَكُلّ الدَيْنِ) ؛ لِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فيل عَنْ 
صَاحبِهِ عَلَى ما عُرفَ في الشركة فَيَّ بالْمُمَاوِصَيْنٍ أَيْ الشَريكيْنٍ سَركَةَ مُقَاوَضَةِءٍ لِأنَّ سَرِبكَ الْعَنَانِ لا 
يُؤَاحَدُ عَنْ شَرِيكه؛ لِأَنّهَا لا تَعَضّمَّنْ الْكَفَالَةَ بَل الوَكالَة وَلِذَا قَالَ في الْمَرَازيَة مِنْ الشركة َقَدَ أَحَدُهُْمَا 
بدَيْنِ في تجَارَقِمَا وَأَنَكُرَ الآخَرُ لَرم الْمُقرَ كله إِنْكَانَ هُو الَّذِي تَوَلَاهُ وَِنْ أَقَرَ أَنَهُمَا توَلْيَاهُ لم نِصْفَة 
ولا يَلْرَمُ الْمُنكِرَ شَيْءٌ وَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ وَِيّهُ 1 يَلرَمْهُ شَيْءٌ اه. 

قَوْلَهُ (ولا يَرْجِعْ حَقّ يودي أكثر من البَضي) لمَا بَينَا من الْوَهٍَْ في كمَالَة الرَجلَينٍ. 


(فَوْلَهُ وَإنْ كاب عَبْدَيْهِكَابَة وَاحِدَةَ وكَمَلَ كل عَنْ صَاحِبهِ وَأَدّى أَحَدُهُمًا رَجَعَ بنِصْفِهِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا 
الْعَقْدَ جَائرٌ امْتتخسَاا وَطَرِيفُهُ أن يجْعَلَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا في حَقّ وُجُوب الْأَلْفٍ عَلَيْهِ فَيَكُونُ 
عِنْقُهُمَا معلا بأدَائِ وَيجْعَلُ كَفِيلًا بالْأَلفٍِ في حَقّ صَاحِبِهء وَِذَا 0 ذَلِكَ قَمَا أَذّاهُ أَحَدُهَُا رَجَعَ 
مسا عر (اسروالينا وَل رَجَعَ بِالْكُلَ 1 تَتَحَفَّق الْمُسَاوَاةُ قُيَدَ قَوْلِهِ وكَفَل؛ لِأَنَهُ َو كَاتبهُمَا 
مَعَا وَل يَزذ عَلَى ذَلِكَ لَرِمَ كل وَاحِدٍ حِصّتْهُ وَبُعَْقْ بأدَاءٍ حصّبه؛ لِأَنَّ الْمَُابلَة الْمُطْلَقَةَ تَْمَضِي ذَلِكَ 
فَلَوْ كَاتَبَهُمَا عَلَى أَنَهُمَا إِنْ أَدََا عَتَقَا وَإِنْ عَجَرَا رُدًا في الرَقء وإ يَذْكْرْ الْكَفَالَة فعنْدَنَا لا يُعْمَقْ وَاجِدٌ 
مِنْهُمَا مَا ل يَصِل حمِيعْ الْمَالٍ إلى الْمَوْلٍَ لِأنَّ شَرْطَ الْمَؤِْلَ في الْعَقْدِ نَجَبُ مُرَاعَائهُ إِذَا كَانَ صّحِيحًا 
شَرْعَاء وَقَدْ شرط الْعثقُ عِنْدَ أَدَائِهمَا حمِيعَ الْمَالٍ إلى الْمَوْلَ؛ٍ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْلَ في الْعَقْدِ نصّ فَلَوْ عَتَقَ 
أَحَدُهُمًا بَِدَاٍ حصّبه كَانَ مُحَالِهَا لِسَرْطِهِ. (فَوْلَُ وَلَوْ حَّرَ أَحَدُهمَا أَحَدّ أَيَّا شَاءَ بحصّة مَنْ 1 يَعْتَقْهُ) وَإننا 
جَارّ الْعِنْقُ لِمُصَاَفْبَهِ ملْكَهُ وَبَرئٌ عَنْ التِصْفٍ لِأَنَّهُ مَا رَضِي بِالْيَام الْمَالِ إلا لِيكُونَ وَسِيلَةَ إلى الْعِتْق 
وَل يَبْقَ وَسِلَة فَيَسْفُطُ وَيَبْقَى التَصْفُْ عَلَى الْآخَر لِأَنَّ الْمَالَ في الحقيَةِ مُقَابَل برَقََِهِمَا وَإِها عل 
عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا اخببَالا لَصْجيح الصّمَانِء وَإِذَا جَاءَ الْعنْقْ أُسْبْغْن عَنْهُ فَاغْمرَ مُقَابَاّا برَقََهِمَا 


لها يَمَنصّفْ وَلِلَمَوْلَ أَنْ يَأَحدَ بحصّةٍ الذي م عمق أَيّهُمَا سَاء الْمُغْتق بِالْكمَالَةِ وَصَاحِبهُ بلأصَالة. 
َوْلَهُ (َانْ أَحَدَ الْمُغتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهء وَإِنْ أحَدّ الآخَرَ لا) ؛ لِأَنَّ الْمعْتَقَ موَدٍ عَنْهُ مرو وَالْآحَرَ 
مُوَدَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِعّا جَارَتْ الْكَفَالَةُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ هنا لأَنّهُ في حال الْبَقَاءِ وما في الِابتِدَاءٍ الْمَالُ كُلَهُ 
(قَوْلَهُ وََنْ صَمِنَ عَنْ عَبْدِ مالا يَُاحَدُ به بَعْدَ عِنْقهِ فَهُوَ حَالّ) كما ذا أكَرَّ الْعبْدُ إسْبهلَاكِ مَالٍ 
وكذَبَهُ المَؤلى أو أَفْرَصَة إِنْسَانْ أو باعة وَهْوَ تجوز عَلَيِِ أو أَودعَهُ شَيْنًا فَاسْمَفْلكَة أؤ وَمِى امرة 
بِشْبْهَةِ بِعَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَ فَإِنَهُ لا يُوَاحَذُ به في الْحَالٍ فَإِذَا صَّمِئَهُ إِنْسَانَ و1 يُبَينْ أنَهُ حَالٌ ولا غَيْرْهُ كَانَ 
عَلَى الصّامِن حَالًَا؛ لِأَنّهُ حَالَ عَلَيْه لوْجُودٍ السكبَب وَقَبُولٍ الذّمَةِ إلا أنه لا يُطَالَبُ لِعسْرَتِهِ إِذْ حمِيعُ ما 
في يَدِهِ ملك الْمَؤى وَل يَْض يعَعَلقه به وَالْكفِيل غَيْرُ مغر قَصَّارَ كما إذَا كفل عَنْ غَائِب أو مفْلِسٍ 
بخلاف الدَيْنِ الْمُوَجُلِ؛ لِأَنَهُ مَُأخَرْ بموَخَّرٍ ث إذا أَدَى رَجَعَ عَلَى الْعبْدِ بَعْدَ الْعِنتي لِأَنَّ الطاب لا 
َرْجِع عَلَيْهِ إلا بَعْد الْعثْت فَكَذًا الْكَفِيل لِقِيَامهِ مَقَامَهُ َالتَيدُ بكؤنه يُوَاحَذُ به بَعْد عِثْقِهِ لِبُفهَمَ من 
خَكُمْ ما يُوَاحَدُ ب لِْحَالٍ بالأول كَدَيْنٍ الاسْيؤلاكِ عِيَانَاء وَمَالَِمهُ بالتَجَارَةٍبذنِ الْمَوْلَ وَجَعَلهُ قَيْدَا 
اخْترَازِي كُمَا في الشَّرْح سَهْوْ كما لا يَْقَى, وَف فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ كَانَ كَفَلَ بِدَيْنِ الاسْتَهْلاكِ الْمُعَايَنٍ 
يَنْبَغي أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْعنتي إِذَا أَذَّى؛ لِأَنَهُ دَيْنْ ف مُوَجَلٍ وَلَا مُوَخَرِ ِل العثق قَيُطَالَبَ السيّدُ يليم 
رَقَبَِهِ أو الْمَضَاءٍ عَنْهُ وََحَتَ أَهْلْ الدَّرْسٍ هَل الْمُعتَبَرُ في هَذَا اليجوع الْأَمْرْ 

[منحة الخالق] 

َف الشَّافي ثلاثةٌ لوا بأنْفٍ يُطَالَبْ كل وَاجِدٍ بِكُدْثِ الْأَلف. وَإِنْكمَلُوا عَلَى التَعَاقْبٍ يُطَالَبْ كك 
وَاجَدٍ بالْأَلْفِء كذًا ذَكَرَهُ شمن الْأَئمّةِ الْسَرَحْسِيئُ والمرغيناني والتمرتاشي كذ في ثور الْعَيْنِ. 
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بالْكفَالَة من الْبْدٍ أو السَيدِء وََويَ ندِي حون الْمُعْميرِ أ السَيَده لَِنّ البجوع في الحقيقة عليه له. 
وَفِ الَْدَائْع وَأَمّا جُوعٌ الْكَفِيلٍ فَلَهُ سَرَائِطُ مِنْهَا أَنْ تَكُونّ الْكَفَالَهُ بر الْمَكْفُولٍ عَنُْ وَمِنْهَا أَنْ يكُونَ 
بِإذْنِ صَجيحء وَهُوَ إن مَنْ يور فار علَى نَفسِهٍ بالديْنِ حَقٌ إِنّهُ أو كَفَلَ عَنْ الصّيَ الْمَخجُور 
نه فأدَى لا يْجغ؛ لِأنَ دنه بلْكقَالَةِ ل يَصح؛ لِأنهُ من الْمَحْفُولٍ عَنْهُ اسْتفْراض؛ وَاسْيفراضُ الصّيي 


الْعَتَاقٍِ لكِنْ لا يَصِحُ في حَقَّ الْمَوْلَ فَلَا يُوَاحَذُ بهِ في الْحَالٍ اه. 

وف الخَانِيّة ولو أن الْمْكَانَبَ صّاحَ عَنْ الدّم عَلَى مَالٍ مُوَجُل في الدّمَِ وَالْمَمْلَ تابث بإِقْرَارِهِ أو بِالْبَيْنَة 
كفل إِنْسَان بابد ُ عَجَرَ الْمكائب فَرَدٌ في الرقِ 1 يكن لِلمْصالِح أن بأد المكائب عق يُغتق؛ 
أل الام الْمَالِ في اللّمَةٍ اعرت للد ف ل راح ار حر افر وان ساد القساير 
بالخَرَيّة يُؤْخَلُ به به وَللْمْصّالِح أَنْ يَأْخْدَ الكَفِيل قَبْلَ عق الْمُكَاتب؛ لِأَنَهُ كفل َال وَاجِبٍ ِلْحَالِء وَإِعَا 
ا الْمُطَالَبَةُ عَنْ الْمُكَائَبِ قَبْلَ اق لإفْلَاسِهِ 4 وَعَجْزِهِ قلا تَسْقْطٌ الْمُطَالَبَةُ عَنْ الْكفِيلٍ اله 


(قوْلَهُ وَلَو اذَعى رَقبَه الْعَبْدِ فَكَقَلَ به رَجُلْ فَمَاتَ الْعَْدُ فَبَرَْنَ الْمُدَعِي أنه لَهُ صَمِنَ قِبمَقَه ولو 
اذَعَى عَلَّى عَبْدٍمَالَا وكَفَلَ بنَفْسِهٍ رَجُلٌ قَمَات الْعَْدُ بَرِىَ الْكَفِيل) ؛ لِأنَّهَا بطل بَوْتِ الْمَكْفُولٍ به 
إِذَا كَانَ خُرًا فَكَذَا إِذَا كَانَ عَبْدَا ِتَعَذّرِ تَسْلِيمِه بَعْدَ مَوْتَهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَايَةُ ُكيّرَة؛ لِأَنَّهُ قَدَمَ في 
الْكمَالَة بالنّفْس أَنَّهَا تبط بمَوْتِ الْمَطْلُوبٍ وَفِ هَدَا لا فَرْقَ بَيْنَ الخحرّ وَالْعَبِِ وَلَكِنْ إِنَا ذكرَهَا هُنا 
لِيَْنَ الَْرْقَ بَيَْها وَببْنَ الأولى وَهْوَ ظَاهِرٍَ لِأنَ الْمَكْفُولَ به في الأول رَقَبَُالْعَبْدٍ وَهِيَ مَالُ وَهِي لا 
تَبْطُلْ باك الْمَالِ فَيَلرَمُهُ قيِمَةُ فِيمَةٌ العند؛ لِأنّْ عَلَى المؤل رَدُ الْعَبْدِ عَلَى وَجْدِ يخْلِفُهَا قِيمَتَهَا. وَقَدْ الكَرَمَ 
اْكفيل ذَلِكَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبْقَى القِيمَةُ وَاحبَةَ عَلَى الْأَصِيلٍ فَكَذدَا عَلَى الْكفِيلِ فَالْمَكْفُول الْمُدَعَى 
وَالْحَاصِْ أَنّهَا كمَالَةٌ بالْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ وَهِيَ تُسْتَفَادُ أَنْضًا مما قَدّمَهُ في الْكَمَالَةِ بالْمَالِ قُيَدَ بإِقَامَةِ الْمَيَنَهء 
أله لواف تَبَتَ مِلْكُ الْمُدَعِي بإِفْرَارٍ ذي الْيَدِ أو بنَكُولِهِ عِنْدَ التَحْلِيفٍء وَقَدْ مَاتَ الْعَبْدُ في يَدِ ذي اليد 
قَصّى بِقِيمَةِ الْمُدّعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْ وَلا 0 
قَرّ الكفيل با أَقَرَّ به الْأصِيل؛ لأَنَ إفْرَارَ الأَصِيل لا يُعْمَبَرُ حْجَةٌ في حَقَ الكفِيلٍ لِمَا عُرِفٌ أَنَّ 
الْإفْرَارَ حجَةٌ فَاصِرَةٌ فَبْفْمَصَّرُ عَلَى الْمُقِرٌ ولا يَعْدُوهُ كُذَا في 0 الظّهيرية وَفي الْحَانيّةِ مُكَاتَبٌ فَكَلَ 
رجْلّا عَمْدَا فَصَاحَّ عَنْ الدّم عَلَى عَبْدٍ َه وكَفَلَ رَجل بِالْعَبْدٍ فَهَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَسْلِيم كان لِوَاي 
الدّمِ أَنْ يَأْحْدَ الْكفيل بقِيمَة الْعَبْدِ وَإِنْ ضَاءَ طَالَب الْمُكَاتَبْ أَيْضًا بقِيمَة الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ المُلّحَ عه 
الْعَمْدِ لا يَبَطّلْ بماك الْبَدَلٍِ قَبْلَ الَسْلِيم فَإِذَا عَجَرَ عَنْ تَسْلِيم الْعَبْدِ مَعَ الْمُوجبٍ لِلتَّسْلِيمِ يُطَالَبْ 
بقيمَة الْبَدَلِء وكدًا وكات الْقَاتِل حرا وَالْمَسْألَةُ بحَاهَا اه. 


(قَوْلَهُ وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ سَيّدِهِ بِأَمْرِهِ فَعَنَقَ فَأَدَاهُ أو كفل سَيّدْهُ عَنْهُ وَأَذَاهُ بَعْدَ عِثْقهِ 1 يَرْجِعْ وَاحَدٌ 
مِنْهُمَا عَلَى الْآخَر) . بان لِمَسْأَلتَيْنِ الأول كَمَالَةُ الْعَبْدِ عَنْ سَيّدِهِ. وَالتَانِيَةُ عَكْسْهُ. أَمَا الأول فَشَرْطُهُ 


أن لا يَكُونَ عَلَى الْعبْدِ دين حَقٌّ تَصِحَ كَفَالتهُ بالْمَالٍ عَنْ الْمَؤلىَ وَإِعا صَحْتْء لِأَنَّالححقّ في مالي 
ِمَوْلَاهُ وَهُوَ لِك أَنْ يِه بالدَيْنِ بن يَرْهََهُ أو يُقرّ بالدَيْنِ وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَينُ مُسْتَغرِقٌ 1 نَصِحّ 
كَفَالئُهُ لحقّ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَقَوِيَ عِنْدِي كوْنُ الْمُعتبرِ أَمْرَ السَيّدِ !) قَالَ في النَهْرِ وَرََيْت مُقَيَدَا عِنْدِي أن مَا قَوِيَ هُوَ 
الْمَذْكُورُ في الْبَدَائع. اه. 

وَكأَنّهُ أَرَادَ به َوْلَ الْبَدائع الآق» وََمَا الْعبْدُ الْمَحْجُورُ فَإِذْنْهُ بالكفَالة صّحِيحٌ في عق نَفِسِهٍ !ل فَلَمْ 
بُقَيَدَهُ بكَفَالَةٍ بِدَيْنٍ يؤْخَدُ منْهُ لِلْحَالٍ أؤ بَعْدَ العثقي, وَكَدْ بَقَال إِنّ المؤل مُوَاخَلٌ حا الدَيْنِ بِعَسْلِيم 
الْعَْدِ أو الْقَضَاءِ عن وَإِنْ 1 تُوجَدٌ لْكَفَالَهُ فأ فَائدَةٍ لِلتَوَقْفِ عَلَى كَوْنَا بأمْرهِ فَيَكْفِي أَمْرُ الْعَبْدِ في 
الرجُوع عَلَى الْمَؤل؛ لِأنَهُ ل يمه به صَرَرٌ. 


(قَْلَهُ َإنْ كان عَلَْهِ دَيْنَ مُستَغْرِقٌ 1 تَصِحٌ كمَالَهُ !) تَقَلَ بَغض الْفُصّلَاءِ عن الْفتَاوَى اندي ذا 
كان عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ وَقَد كَمَلَ عَن الْمَوِلَ أ عَن أَجْتبيَ بمَالِ بإِذْنٍ الْمَؤلَ لا يَلرَمُهُ شَيْءْ ما دَامَ َقِيقًا 
َإِذَا عَمَقَ لَرِمَهُ ذَلِكَ اه. ا 

وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ٍ لِأنّ حَقَ الْقْرَمَاءِ مَنْعْ صِحَةٍ الْإذْنِ وَمُطَالْبَئُهُ بَعْدَ عنقي لَيْسَ فِيهَا إِضْرَارٌ يِه وَانْظْرْ لَوْ 
كَانَ مَذيُونا عَيْرَ مُستغْرْقٍ وَالظَاِرُ أنّهُ يُوف من الْفَاضِلٍ لَوْ بالْأَمرِء وَبُطَالَبُ باليَاقِي بَغدَ الْعِنتي م عَلَى 
مَا ذَكَرَهُ في الْندِيّة هَمَا فَائِدَةُ التَفِييدٍ الْمَذْكُورٍ مَعَ أَنَهُ ذكَرَهُ صَاحِبْ اللْدَايَةَ وَأَقَرَهُ الشَارِحُونَ فَإِنَّ 
الْكََامَ في مَسْأَلَنَا في الْأَدَاءٍ بَعْدَ الْعئق فَلْبُتََمَلَ. 
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الْغْرَمَاءٍ وَِنْكَانَ بِِذْنِ الْمَوْل. وَأَمّا التَانَِهُ فَهِي صَّحِيحَةٌ عَلَى كُلَ حَالٍء ونا 1 يَرْجِعْ أَحَدُهُما عَلَى 
الآخَرِ فِيهمَا؛ لِأَنّهَا وَفَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لليُجوع؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ لا يَسْتَوْجِبْ عَلَى عَبْدِهِ دَيْئَ وكذَا الْعَبْدُ 
عَلَى مولا فلا تَْقَلِبُ مُوجبةٌ بدا كُمَن كفل عَن عَبْدِهِ بِعَيٍ أخرو فأجَازُ ‏ فَائِدَه َال الْمَؤل عَنْ 
بِكَفَالَةِ السَيَدِ عَنْ عَبْدِهِ؛ٍ لأَنَّكفَالََ السَيّدٍ لِعَبْدِهِ عَنْ مَذْيُونهِ صَّحِيحَةٌ إن كان الْعَبْدُ مَذْيُوَ فَلَوْ أن 


هَذَا الْعَبْدَ قَضَّى وَلِيهُ دَيْتَهُ الّذِي كان عَلَيْهِ بَطَلَثْ كَمَالَةُ الْمَوْلَ كذا في الَانيّة وَفي هَذَا التَفرِيع أَغني 
قَوْلَهُ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ إلى آخره نَظَرٌ اه. وَآلَهُ أَعْلّمْ. 


(كتَابُ الخوَالَة) 

ذَكرَهَا بَعْدَهَاء لأَنَ كُلّا مِنْهُمَا عَفْدُ الِْرَام ما عَلَى الْأَصِيلٍ لِلتَوئّي إلا أن الوَالََ َمَضَمّنْ برَاءَة 
الْأَصِيلٍ بَرَاءَةً متَيدَةَ خلافٍ الْكَفَالَة فكانث كالْمُركُبٍ مع الْمُفرَدِ وَالْمُفْرَدُ مُقَدَمْ فأَخَرَ الْخوَالَةَ عَنْهَاء 
وَالْكُلَامُ فِيهًا في مَوَاضِعَ ع: الْأَوَلُ في مَعْتَاها لَعَدَ قفي الْمِصْبَاح حَوَلْه تخيلا قله مِنْ مَوْضِع إلى مَْضِع 
وَحَوّلَ هُوَ تَْوِيلًا يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا مُتَعَدِياء وَحَوَلْت الرَدَاءَ نَقَلْت كُلّ طَرَفٍ إل مَوْضِع الْآخَرٍ وَاخْوَالَه 
َأحْودةٌ من هذا قأخلعه بدَْبه تقلعه من ذِمَةٍ إلى َْرِ ذِمئيك: وَأَحَلْت الشئء حال تقلمه أيْصًا اه. 
وَفِ الصّحاح أَحَالَ عَلَيْهِ بدَيْنهِ وَالِاِسْمُ الْحَوَالَةُ اه. 

َف فح الْقَدِيرٍيُقَالُ أحَلّت رَيْدَا بَالِهِ عَلَى عَمْرِو فَاخْمَالَ أي قَبلَ فأَنا جيل وَرَيدَ حال يُقَالُ محال 
وَالْمَالُ نحَالُ بِهِ وَاليَجْلْ محال عَلَيْ وَبُقَالُ تَالُ عَلَيْهِ فَتَفْدِيرُ الْأَصْلٍ في مُحْمَالٍ الْوَاقَع َاعِلَا نحتَولٌ 
بكَسْر الْوَاوٍ وَنٍ الوَاقِع تفغولا وَل بِالْفَفْح كُمَا به ُقَدَرُ في مُخَْارٍ الْقَاعِلُ مير يككشر اليَاءِ وَفَنْحِهَا في 
حار المفقول : وَأَمًا صِلَةً له مَعَ الْمُخْتَالٍ الْمَاعِلٍ قلا حَاجَةً إِلَيْهَا بل الصَّلَةُ م مَعَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ لفظَةُ 
عَلَيْهِ فَهُمَا محتَالُ وَحْتَالُ عَلَيْهِ فَالْمَرْقَ بَيْنَهُمَا بِعَدَم الصّلَةِ وَبِصِلَةِ عَلَيْهِ وَبقَالُ لِلْمُخَالٍ حَوِيلٌ أَنْضًا 
فَالْمُجِيلُ هُوَ الْمَذيُونُ وَالْمْحَالُ وَالْمُختَالُ رب الدَيْنِ وَالْمُحَالُ عَلَيْه وَالْمُحَْالُ عَلَيْه هوَ الَّذِي الَْرَم 
ذَلِكَ الدَيْنَ للْمُحْمَالٍ وَالْمُحَالُ به نَفْسْ الدَيْنِ اه. 

الأب بي مغناها شربغة فاقاذة ينونه زهي لذل الّضن من فم إلى ) أي من ذم 3 الم إلى ذم 


الْمُطَالْبَةِ وَالدَيْنِ وَقِبلَ تَقْلْ الْمَُالَبَةِ قَمَطْ وَجْعِلَ الاخيلاف في الْبَدَائِع بَيْنَ الْمتأرينَ» و وَنَسَبَ 
الشَارخ الْأَوّلَ إلى أبي يُوسُفَ وَالدَانِ إلى مُحمَدِ. وَجْهُ الأَوَلِ دَلَالَهُ الإجماع من أَنَّ الْمُخْتَالَ لَوْ أَبْراً 
الْمُحَالَ عََيِْ من الديْنِ أو وَهبَهُ ِنْهُ صَحْ» ولو أئرً جيل أؤ وَهبَهُ 1 يِصِحَ ولَؤْلا لقال إلى ذِمة 
الْمْحَالٍ عَلَيْهِ لَمَا صم الْأَوَلُ وَلّصّحّ النَان وَحْكِيَ في الْمَجْمَع خلافُ مُحَمَدٍ في الثَانِيَة فكأنَهُ 4 يَعْته 
فَتَقَلَ الإجماعَ» وَوَجَْهُ النَّان دَلَالَةُ الإجماع أَيْضًا مِنْ أَنَّ لفن إِذَا قَضَى دَيْنَ الطّالِب بَعْدَ الحْوَالَة 
قَبْل أَنْ يُوَدِيَ الْمُختَالُ عَلَيِْ لا يكونٌ مُتَطَوْعَاء وَيجْبَرُ عَلَى الْقَبُولٍ وَلَوْ 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنَ لَكَانَ 
مُتَطَوْعَاء فَيَنْبَغِي أن لا يبَرَ عَلَى الْمَبُولِ كما إذَا تطوغ أَجْتٌَ بِقَضَاءٍ دَيْنِ إِنْسَانِ عَلَى غَبْرهِ وكذا 
الْمُختَالُ لَو أَبْرَا الْمُحَالَ عَلَيْهِ دَيْنَ الْخَوَالَِ لا يَرْتَدُ بِرَدَهِ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ اكد كُمَا لَوْ أَبْرَاً الطَّالِبْ 
الْكَفِيلَ أَْ وَهَبَهُ منْه وَلَو انْعَقَلَ إل ذِمّةِ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ لَمَا اخْتلّفَ حْكُمُ الْإبرَاءِ وَاميَه وَكذَا الْمُحَالُ 


َو أَنْرا الْمُحَالَ عَلَيْهِ عَن دَيْنِ الوَالَةِ ل يرج عَلَى الْمُحيلِءوَإِنْ كاب بأمرهِ كَالْكفَالَةِ ولو وَهَبَ 
الدَيْنَ مِنهُ فَلَهُ الرُجُوع إِذَا 1 يكن لِلْمُجِيلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ وَلَوْ كان لَهُ عَلَيِْ دَيْنْ يَلْتقِيَانِ قِصّاصّا كما في 
الْكَمَالَةِ فَدَلتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَى التَسُويَة ببْنَ الْوَالَة وَالْكَمَالَةِ ثم الدَّيْنُ في بَاب الْكَفَالَةِ تابث في 
ذِمةِ الْأَصِيلٍ فَكَدَا 

[منحة الخالق] 

[كِتَابُ الحْوَالَةِ] 

(قَوْلَهُ وَالِاسْمُ الوَالَةُ) أي اسْمْ مَضْدَرٍ (قوْلهُ فَاعِلَا) أَيْ اسْمُ فَاعِلٍ 


)266/6( 


في الْكَفَالَةِ مَكَدَا قَّرَهُ في الْبَدَائع» وَل يُرَجَخحْ وني فَنْح الْقَدِير الْمُصّحَحْ مِنْ الْمَذْهَبٍ أَنّهَا وجب 
الْمَرَاَةَ مِنْ الدَّيْنِ اه. ْ ا 

فَالْمَذْكت ما مَا في الْكَتَاب قَالُوا وَفَائِدَةُ الاختلافٍ في أَنَهَا تَقُلْهُمَا أو الْمُطَالَبَةُ فَمَطْ تَظْهَرْ في مَسْأَلَئيْنِ 
ِخْدَاهمَا أن الرَّاهِنَ إذَا أَحَالَ الْمُْكّنَ بالدَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدٌ الرَهْنَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَكذًا لو أَبْرأُ عَنْهُ 
وَعِنْدَ مُحَمَّدِ لا يَسْتَرِدُهُ كما لَوْ أَجُلَ الدَّيْنَ بَعْدَ 0 57 ِذَا أَبْرَاً الطَّالِبُ الْمُجِيلَ بَعْدَ الحوَالَةِ لا 
يَصِحٌ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ؛ لِأَنَهُ بَرِىّ بالخَوَالَة وَعِنْدكَ م مُحَمَدٍ يَصِح وَبَرِىَ ع الْمُجِيلُ وَقَدْ أَنْكرَ هَذَا الخلافَ 
َبْنَهُمَا بَعْضُ الْمُحَقَّقِينَ وَقَالَ 1 يُنْقَلْ عَنْ مُحَمَّدٍ نص نَصّ بِتفْلٍ الْمُطَالْبَةِ دُونَ الدَيْنِ بَل ذكرٌ أخكامًا 
مُتَشَايحَةَ وَاعْتَبَرَ الْحَوَالَةَ في بَعْضِهًا تأْجِيلاء وَجَعَلَ الْمُحَوَّلَ با الْمُطَالبَة لا الدَيْنَ وَاعْتَبَرَهَا في بَعْضٍ 
الأخكام إِبْرَاء وَجَعَلَ الْمُحَوَّلَ با الْمُطَالبَةَ وَالدَيْنَ وَِعّا فَعَلَ هَكَذَاءٍ لِأَنَّ اغتِبَارَ حَقِيَةٍ اللّفْظِ يُوجِبْ 
َْلَ الْمُطَالبَةٍ وَالدَينٍ إِذْ الوَالَةُ مه عَلَى التَّْلٍ وَقَدْ أُضِيف إلى الدَيْنِء وَاعتِبَارُ الْمَغْقى يُوجبْ تَخولَ 
الْمُطَالَبَةِ لِأَنَّ الوَالَةَ تأَجِيل مَعْىَ ألا تَرَى أنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ مُفْلِسَا يَعُودُ الدَيْنْ إلى ذمّةٍ 
الْمُحِيلٍ وَهَذَا هُوَ مَغْيَ التَأَجِيلٍ فَاغْثِرَ الْمَغْىَ في بَعض الْأَحْكام, وَاغْرَ الحقِيقَةُ في بَعْضِها نَعَمْ يْتَاجُ 
إلى بََانِ لمي صوص الاغتَارٍ في كُلَ مَكان كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وف تَلْخِيِصٍ لامع ينا صّارَ عَلَى 
لْحَويلٍ مَاكَانَ عَلَى الْمُجِيلٍ إِذْ نَفْلْ الدَيْنِ أَوْقَ مَعْنَاهَا ص َقْلٍ الطّلَبٍ وَحْدَهُ وذعكر أَبُو يُوسُْفَ 
حب التَأئِرٍ في عِنْقٍ الْمُكَاتَبٍء وَبُطْلَانُ الرّهْنِ بَعْدَ الإحَالَةِ عَلَى الْعَيْرِ وَجَذَا جَارّ للْمُحَالٍ أَنْ يُبْرِىَ 
الخوبل أو يَسْتَرْهِنَ أو يَهَبَ مِنْهُ دُونَ الْمُحِيلٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ عَكْسَ مَا قَبْلَهَا وَل يَصِرْ لِلْمُحَالِ مَا 


كان لِلْمُحِيلٍ وَإِنْ قَيّدَهَا بالدَيْنِ حَذَارٍ تله غَيْرَ الْمَدْيُونٍ بل يَْرَمْ الْخويل دَيَْانٍ لَذَا لَْ قَبَِ الال 
مُوَجَا 1 يَطْهَرْ الْأَجَلْ في حَقّ الْمُجِيلٍ حَسْب الئَأذِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإبَْاءٍ اه. 

ثم اغلَمْ أَنّهُ َرِدُ عَلَى تَعْرِيفِهَا بِالنَقْلٍ الْمَذْكُورٍ أَشْيَاءُ الْأَوَلْ أن التَْرِيفَ لا يَصْدُقْ عَلَى الخوَالَةِ الْمَُيَدة 
الْوَدِيعَةِ إذ لَيْسَ فِيهَا دَيْنّ انْتَمَلَ ِل الْمُحَالٍ عَلَيِّْ. نَانِيهَا عَوْدُ الدّيْنِ بِالتَوَى وَلَوْ الَْقَلَ الدَيْنُ 0 0 
َالِكْهَا جَبْرُ الْمُحَالٍ عَلَى قَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحِيلٍ بَعْدَهَاء وَلَوْ انْعَقَلَ 1 يبز رَابعْهَا قِسْمَةٌ الدَيْنِ بن 
عُرَمَاءٍ الْمُحِيلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَبْضٍ الْمُحتَالِء وَلَوْ انْتَمَلَ لاختصّ به الْمُحَالُ. حَامِسْهَا أَنَّ إِبْرَاء 
الْمُحْتَالٍ الْمُحَالَ عَلَيْهِ لا يَرْتَدُ بالرَدَ وَلَوْ الْعَقَل إِلَيْهِ لازتد. سَادِسهَا أَنَّ تَؤكيل الْمُحَالٍ الْمُجِيلَ 
ل وَلَوْ انْعَقَلَ مِنْ ذِمَةٍ الْمُحِيل لَصّحّ لِكونه أَجتَبيًا. سَابِعْهَا أَنَّ 
الْمُخْتَالَ لَوْ ؤُهِب لِلْمُحَالٍ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُجِيلٍ وَلَوْ انْمَقَلَ الدَيْنْ إلى الْمُحَالِ عَلَيْه 
لَكَانَتْ الَةٌ إِيْرَاءَ قلا * جُوع. تَامئها أَنَّهَا تفْسَحْ بالْقَسْخ وَلَوْ سَقَطَ الدَيْنُ 1 يَعْذَ تَاسِعْهَا عَدَمَ سْقُو 

حَقَ حَبْسٍِ الْمَبيع فيمًا إِذَا أَحَالَهُ الْمُشَْرِي. 

عَاشْرْهَا كَذَّلِكَ البَهْنْ وَاجَوَابُ أنَّ مُوجِبَهَا نَفْك مُوَفَتْ لا مُوَبَدٌ فَبْرِىّ الْمُحِيلُ بَرَاءَةَ مُوَفَّكَة ِل التَوَى 
فَاليحُوعٌ ب به؛ لِأَنَهُ : ا بَرَاءَةَ مُوَيَدَة وَِعَا بَرِىٌ بشَرْطٍ السّلَامَةٍ لِلْمُحْتَالٍ فَحَنِث توى المال 1 يُوجَد 
الشّرْطُء وَصَحَ أََاءُ الْمُحِيلٍ لِلْمُختَالِ لِيَسْتَفِيدَ الََْاءَةَ الْمُوْبَدَةَ الي 1 تَحْصُل بِالخوَالَة كُمَا عَلّلَ به في 
الذَّخيرَةٍ ولا يَصُرٌ في تفل الدَّيْنِ قِسْمَمُهُ ببنَ غْرَمَاءٍ الْمُحيلٍ بَعْدَ مَوتِهِ قَبْلَ فَبْضٍ الْمُختَالٍِ؛ لأَنَّ 
الْمُحْمَالَ ل يمْلِكَ الدَيْنَ بالخوَالَة إذْ يَلرَمُهُ عَلَيْهِ لِك الدَيْنِ من غَيْرٍ مَنْ عَلَْهِ الدَيْنُ وَهُوَ لا يجُورُ وَإِعَا 
مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ فَإِذَا قَبَضَهُ مَلَكَهُ وَلَا يَْرَمْ أن يَكُونَ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْهِ دَيْنَانٍ دَيْنَ للْمُجِيلٍ بِدَلِيلٍ 
قِسْمَتِهِ ببْنَ غرَمَائِهِ وَدَيْنَ للْمُختَالِ؛ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ أَنْ يَكُونَ لِلدَيْنٍ الْوَاجِدٍ مُطَالِيَانِ لا أَنْ يَكُونَ عَلَى 
وَاجِدٍ دَيْئانِ باغتِبَارينٍ طَمَا مُطَالِبٌ وَاجِدٌ كُمَا في الوَالَة» وَِعا لا يَْلْحُ الْمُجِيلْ أَنْ يكُونَ وكبًا 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ إخدَاهُما أَنَّ الرّنَ (2) قَالَ الرَمْلِنُ وَف مُنْيَة الْمُفْتي أَحَالَ الْعرم الْمُرْصِنَ بالْمَالٍ عَلَى يَجْلٍ 
ِْمرْكّنِ مَنْعْ الرهْنِ حَقَّ يَفِيِضَ في أَصّحَ الرَوَاتَكَيْنِ وَالْمُرّْنُ إنْ أَحَالَ عَرِهَا لَهُ عَلَى الرَاهِنِ 1 يكن لَه 
مَنْعُ اليَهْنِء وَسَيَذَكُرٌُ الشّارحُ هَذَا بَعْدَ هَذِهٍ الْمَسْألَةَ ذكَرَهُ الْعَرِيَ وَقَالَ الْعَرِيَ أَنِضًا قُلْث: 1 أَرَ كم 
مَا إِذَا أَحَالَ الْمُرْحنْ 7 5 به اليَهْنْ عَلَى الرّاهِنِ هَل لَهُ اسْترْدَادُ الرَهْنِ أَمْ لا اه. 

أَقُولُ: سيت قَرِيا الحَكُمْ في ذَلِكَ اه. (قَوْلُهُ يمنا صّارَ عَلَى الْحَوِيلٍ مَاكَانَ عَلَى الْمُحِيلٍ) قَالَ الرّملِيُ 
تَقَدَمَ أنه بعال لِلْمُحْتَالٍ حَوِيلٌ؛ وَلا بَصِحّ د هُنَا إِرَادَهُ الْمُحْتَالِ َإِعَا نَصِحٌ إرَادَةُ الْمُحْتَالٍ عَلَيْه فَلَعَلَّهُ 
يُطلَقْ عَلَيْهِمَا تم (قَوْلَهُ وَامجوَابْ أَنَّ مُوحِبَهَا إ) أي الوَابَ عَمّا ذكِرَ مِنْ الْإِيرَادَاتِ عَلَى طرق 


اللي وَالئَصْرٍ امنب لكن تَرَكَ الاب عَن الْأَوَلٍ فَأجَاب عَنْ الثاني قَوِِْ إن مُوجبَهَا َل مُوَفْتِ 
إل وَعَنْ الثَالِثِ بِقَوْلِهِ وَصّحَّ أَدَاءُ الْمُحِيلٍ !2 وَعَنْ الرّابع بِقَوْلِه ولا يَضُْرٌ في تفل الدَيْنِ قِسْمَمْهُ إل 
وَعَنْ الخامس بِقَوْلِه: لِأَنَّ الْمُحعَالَ لِك الدَيْنَ بالواَةِ إ وَعَنْ السَادِسٍ بِقولِه وها لا يتح 
لمحيل إحّ وَعَنْ السّابع بقوْلِِ وَالْمَرْقَ بَيْنَ الٍَ وَالِبْرَاءٍ إح» وَعَنْ النَامنٍ بقَوْلِهِ وَإِعَا َبِلَتْ الْفَسْحَ 
إل وَعَن النَّاِع قله وَإِعَا لك يبط حَقُ الْبَائع في اليْسٍ إح وَعَنْ الْعَاشِرٍ قله كلمن إِذا أَحَالَ 
قيقة يج 0 ْ 
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عَنْ الْمُحْمَالٍ ِقَبْضٍ الدَيْنٍ لِكَوْنٍ المُحِيلٍ يَعْمَلْ لَِفسِهٍ لِيَسْتَفِيدَ الْإنْراء المُوَيَدَ, وَالقَرقَ بن ال 
َالإِْرَاءِ في اليُجُوع وَعَدَمِهِ أن لْإْرَاَ إسْقَاط وَاخِيَة من أَسْبَاب الْملكِ كالإزث. وإِنا قَبِلَتْ الْفَسْحْ؛ 
أن ادن ل سقط بالكل لِأَنّهَا وجب الْإبْرَاء لَب وني الجر ذا حَالَ اْمَدُونُ الْمُطالبَ 
عَلَى رَجُل بِألْفٍ أو يجَمِيع حَقَّهِ وَقَبِل من ثم أَحَالهُ أَنضًا يجميع حَفَهِ عَلَى آخَرَ وَقَبلَ مِنْهُ صّارَ الثَانٍ 
فضا لَِذَولِ وَبَرِىَ الْأَوَلُ اه. 

عا ل يبط حَقٌ باع في البْس؛ لِأنّ الْمُطَالبَه باقةوَلِدَا كان الْمُجِلٌ هو الْبَائِْ بطل حَفُّ في 
الحَيْس؛ لِأنَّ مُطَالَْعَه سَقَطَثْ كَالْمرين إذَا أَحَالَ عَرِمَهُ عَلَى الرَّاجِنٍ بَطَلَ حَقّهُ في حَْسٍ اليَّهْنِ بخّافٍ 
ما إذَا أَحَالَهُ الرَاجِنُ» الثَالِتْ في رَكبها هُوَ الْإيجَابُ مِن الْمُجِيلِء وَالْمَبُولُ من الْمُختَالٍ عَلَيْهِ وَالْمُحْمَالُ 
الرَابعْ في سَرَانِِهَا َفِي الْمُحِيلٍ الَْفْلُ فَلَا نصح إِحَالَهُ تجنُونٍ وَصبِيَ لا يَْقِلُ وَالُْلُوعٌ وَهوَ سَرْط 
تاذ ون الامعادِ فمَنعقَدُ حَوَالَةُ المي الْعاقلٍ مَؤقوقة علَى إجازة وَلِيَكالبِع؛ ل فيا مغ 
َأَذُون رجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ للْحَالِ وَإِلَا فبَعدَ العثقي» وكذًا صِحَمْهُ فَمصِحُ من الْمَرِيضٍ وَمِنْهَا رضَى 
الْمُحِيلٍ حَىَّ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا في الوَالَِ 1 تَصِحٌ؛ لِأَنّهَا إِبْرَاهٌْ فيه مَعْىَ التَّملِيكِ فَيْفْسِدُهُ الْإِكرَاهُ وَف 
الْمُحَْالٍ الْعَفْلْ وَالْبَلُوعْ عَلَى أَنَهُ شَرْطْ نَقَاذِ فَيَنْفُذُ اخْتيَالَهُ مَؤْفُوهًا عَلَى إِجَارَّةِ وَلِيَهِ إنْكَانَ الَّانٍ 
أَصِلِيًا من الْأَوَلِء وَكذًا الْوَصِيُ إِذَا اخْمَالَ بمَالٍ الْيَتيِم لا نَصِحٌ إِلَا بمَذَا الشَرْطٍ وَمِنْهَا الرَضًا حَقٌّ لَوْ 
اخَْالَ مُكْرَهًا لا نصح وَمِنْهَا تَخْلِس الخوَالَة وَهْوَ شَرْطُ الانْعمَادٍ في فَوْهِمَا خلافًا لأي يُوسْفَ فَإنَّهُ 
شَرْطُ النَمَاذِ عِنْدَهُ فَلَوْكَانَ الْمُخمَالُ غَائيَا عَنْ الْمَجْلِسٍ فَبَلَعَهُ لبر فَأَجَارَ 1 يَنْعَقِد عِنْدَهُمَا خلاقًا لَه 


وَالصّحِيحٌ فَوْهُمَا. 


وأا سَرَانِطُ المُحَالٍ عَلَيِْ لعفل فَلَمْ يَصِحّ من تَُْونِ وَصبِي ‏ يَْقَْ قَبُونًا وَلُْْوع فلَمْ يصِحٌ من 
صِيّ قَبُوكًا مُطَلَقَا سَوَاءْ كَانَثْ بِأَمْرٍ الْمُجيلٍ أَْ بِدُونهِ لكو مَعَ الْأَمْرِ تَبَرُعَا ابْتدَاءً وَبِدُونِهِ تَبَرْعَا 
ادا وَاَْاء ولو قبل عَنْهُ َي[ يح لون من الْمَصَارَ فلا به الو ونا الا فلو أخرة 
عَلَى قَبُويهَا ل يِصِحَ وَمِنْهَا الْمَجْلِسْ فَنَهُ َرْطُ الانْعِقَادء وَأمَا َرَائِطُ الْمَُْالٍ به فأنْ يكُونَ دَيْنَا لاما 
قلا نَصِحٌ بِبَدَلِ الْكِتَابَِ قَمَا لا نَصِحٌ به الْكَفَالَهُ لا نَصِحٌ به الخَوَالَةُ فَلَمْ نِم إِحَالَةُ الْمَوْلى عَرِمَهُ عَلَى 
مُكَاتَبِهِ إِلّا إذَا قَيّدهَا بِبَدَلِ الْكِتَابَة وَأمَا إذَا أَحَالَ الْمُكَائَبْ مَوْلَاهُ عَلَى رَجْل فَإِتَا يجْورْ ذا كان لَهُ 
عَلَى رَجْلٍ دَيْنْ أو عَبنْ وَقْيَدَ مَا؛ أن الْمحْمَالَ يكُونُ نَائَِا عن الْمُكَائبٍ في الْقَبْضٍء فَيَجُوُ وَإِنْ | 
يكن لَه واج مِنْهُما أ كان له وَل يذه به لا يمور وَلَكن إِذا حال الْمَؤل عَلَيِِ راغت حق 
يُوَدَّيَ بَدَلَ الْكَابَةِ فَإذَا أَحَالَ مَؤْلَاهُ عَلَى رَجْلٍ عَتَقَ كُمَا نَبَعَتْ الخُوَالَةُ عَكْس الْبَائْع كُمَا أَوْضَّحَهُ 
الشَّارح وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطٍ أَنَهُ لو ظَهَرَتْ بَرَاءَةُ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنٍ 0 قُيَدَتْ الْخَوَالَةُ به 
بآَنْ كَانَ الدَيْنُ من بيع فَاسْتَحقّ الْمَبِيعْ تَبْطْل الخوَالَةُ وَلَوْ سَقَطَ عَنْهُ الدَيْنُ لِمَعْ عَارِضٍ بِأنْ مَلَكَ 
د سقُوطٍ القن يَْجغ با أذى عَلَى الْمُحجيلء وَلَوْ طهر ذَلِكَ في الخال مطل 1 نط وسَيَأتٍ 
الكَلَامُ عَلَيْهَا. 

الحايسن في ها لها أحكامٌ منها اهلمحب ومنها كبوث 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ فَتنْعَقِدُ حَوَالَةُ الي الْعَاقلٍ) قَالَ الْأُسْرُوسَُ في كِتابهِ أَخكام الصّعَارٍ ذكرَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ 
الح الا في الوالةِ مل البَالغ وف فَوَائِدِ شيخ السام بان اللي صَيمٌ عور عَليْه أو الِ؛ 
وَأَحَالَ بِهِ عَلَى الْآخَرٍ وَقَبِلَ الْآحَد اخْوَالَة فَالمَُدُ ل يَكَمَكَنْ مِنْ الْمُطَالَبَةِ من الْمُحْتَالٍ عَلَيْه أمْ لا 
أَجَاب نَعَمْ كُمَا في الْكَفَالَةِ. اه. 

(قوْلَهُ يَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِلْحَالِ) حَدَفَ صِلَةَ رَجَعَ وَلَنِسَتْ عَلَيْهِ الْمَذُكُورَة لتَغيرٍ اْمَغْىَ بَلْ هي صِلَهُ 
الْمْحَالٍ وَالتَقْدِيرُ وَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَبْدِ (فَوْلَهُ: وكذَا الْوَصِيُ إِذَا احتَالَ بمَالٍ الْيَتِيم إل) قَالَ 
في أخكام الصَّعَارٍ بَعْدَ هَذَا وَدَكْرَ فَخْرُ الدّين في بُيُوع فَتَاوَاهُ الآَبُ وَالْوَصِيٌ إِذَا قَبلَ الوَالَةَ عَلَى 
شَخْصٍ ذو الْمُحيلٍ ف المُاءةٍ إن وجب بعفَدهِمًا جاو عند أبي حيقة محمد ولا تو عند أي 
يُوسُْفَ وَإِنْ ل يَكُنْ وَاجبًا بَفِهِمَا لا يَصِح في فَوْهِم وَدَكرَ صَذْرُ الإشلام أبُو اليْسْرٍ في باب اخُلّع 
من الْمبِسُوطٍ في جيل حب صَدَاقٍ الصّفِرٍ أن الب يكَالُ عَلَى تَفْسِهِ مَيْمًا فيَبِرَاِمَُ الزّؤج عن ذَلِكَ 
لْقَدٍْ وَلَوْ كَانَ الآَبُ مِثْلَ الرَّوْج في الْمُلَاءَةٍ فَيَنبَغِي أن يَصِحّ أَيْضًا اه. ا 


(َولهُ فَلَمْ يَصِح من صب قَبُوهًا مُطْلقَا إ) هذا طَاهِرٌ إذَا ل يكن الصّيئٌ ميو للْمُحيلٍ ويه يَظْهَرْ 
التَغليل تََمّلْ وَرَاجِع. (قَوْلهُ مِنْهَا برا الْمُحِيلٍ) قَالَ الرَّملِيُ يُؤْحَدُ مِنْهُ أن الكَفِيل لو أَحَالَ الْمَكُفُولَ 
لهُ عَلَى الْمَدْيُونِ بالدَيْنٍ الْمَكْفُولٍ به وَقبلهُ برك وَهِيَ وَاقعَهُالمَْوَى وَصُرنُها أَحَالَ الْكَفِيلُ الطَالِب 
بالديْنِ الَذِي كَمَلَهُ على لْمَطْلُوبٍ وَتَرَاضَوًا عَلَى ذَلِكَء وَيُؤْحَدُ الحكُمُ وَهُوَ الَْرَاءَةُ من قَوْهِمْ الوَالَة 
َفَلْ الدّيْنِ وَأنَّهَا مُشْتَقَة من التّخوِيل, وَالِشَيْءْ إِذَا حْوِلَ عَنْ مَكَانِه بَقِيَ حَالِيًا منْه وَقَدْ صَرَّحَّ في 
اْجْؤْهرَةٍ 
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لاي الْمطَلَبَِ للْمْحْتَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بدَيْنِ في ذِمَتِهِ أو في ذِمَةٍ الْمُحِيلٍ عَلَى اخْتَلافِهم وَمِنْهَا 
ثُبُوتُ الْمُلَارَّمَةٍ لِلْمُحَالِ عَلَيْه 4 عَلَى الْمُجِيلٍ إِذَا لَارّمَهُ الْمْحْتَالُ فَكُلَّمَا لَارَّمَهُ لَارّمَةُ وَإِذَا حَبَسَهُ حَبَسَهُ 
إن كانت ب أ مر الْمُجِيلٍ وَلا دَيْنَ عليه له لَِنَهُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ قَعَهُ في هَذِهٍ و الَعْهْدَةِ فَعَلَيْه عَْلِيصُهُ وَإِنْ 
كانت بِعَيْرِ أَمْرِه َو كَانَ مَذْيُونهُ وَقَدْ قيَدَتْ به فلا مُلَارَّمَةَ ولا حَبسَ. 

المّادِسُ في صِفَتِهًا ذكْرَ في الخلّاصّة ة وَالْمَرَاز يد أَنَهَا عَلَى ثَلَانّة أَوْجْهِ: لَازِمَةٍ وَجَائِرَةٍ وَقَاسِدَةٍ. َاللّازِمَةُ 
أنْ ييل الطّالِب عَلَى رَجْلٍ وَيَقْبَلَ الوَالَةَ سَوَاءْ كَانَتْ مُقَيَدَةَ أ مُطَلَقَةَ. وَالجَائِرَة أَنْ يُقَيَدَهَا بأَنْ بُعْطِي 
ل ام وَهُوَ بنِْلَِ ما 
قبل الْخَوَاَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ عِنْدَ الْحصّادٍ فَإِنَهُ لا يجبَرْ عَلَى أَدَاءٍ الْمَالِ قَبْلَ أجل وَالْمَايِدَة أَنْ 
بُقَيَدَ بإِعْطَائِهِ مِنْ من دَارِ الْمُجِيلٍ أو من عَبْدِهِ؛ٍ لِأَنَهَا حَوَالَةٌ با لا يَفْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ به وَهُوَ بَبِعْ 
0 وَالْعَبْدِ َإنَّ الحَوَالَةَبمَذَا الشّرْطٍ لا يَكُونْ تَؤْكِيلًا ببَيْع دَارٍ الْمُجِيلٍ اه. 

المسّابعٌ في دَلِيلِهَا رَوَى أَصْحَابُ الْكُدْبٍ المنثّة عَنْ أبي ريو مَْفُوعَا «مطل الْعَيَ ظَلْمٌ وَإِذا أنبع 
أحَدَكُمْ عَلَى مَلِيَ فَلْيَْبَعْ» وَني لَفْظِ الطَبَرَانِ مَرفُوعَا «مَن أجيل عَلَى مَلِيَ فَلْيَْبَع» وَرَوَاه أَحْمَدُ «وَمن 
أجيل عَلَى ملي فلَيختل» . ث أمَْ الْعلَمَاءِ عَلَى أن ار للامنيخباب وَعَنْ أَخْمَد للؤجوب. وَاليُ 
الظَاهِرُ أَنَهُ فو إبَاحَةٍ فَهُوَ دَلِيلُ جَوَازٍ نَفْلٍ الدَيْنِ شَرْعَا أو الْمُطَالبَةُ وَالجْمَاعْ عَلَى جَوَازِهَا دَفْعًا 
لِلْحَاجَةٍكَذَا في فَتْح الَْدِيرٍ. الَّامِنْ في أَنْوَاعِهَا سَيَأْقِ أَنّهَا مُقَيّدةَ وَمُطَلَمَة التَاسِعُ في سَبَهَا. الْعَاشِرُ 
في تَحَاسِنِهَا وَهُوَ ما قدَمْتاهُ في الكفَالَة. 


(قَوْلَهُ وَنَصِحٌ في الدَيْنِ لا في الَْيْنِ) ؛ ؛ لِأنَّ التَفْل الَّذِي تَصّمَئَنْهُ تَفْلْ سَرْعِنٌ وَهُوَ لا يُعِصَوّرْ في الْأَحْيَانِ 


َل الْمَُصّوَرُ فِيهَا التَفْلُ الي فَكَانَتْ نَقَلَ الْوَصْفٍ الشَرْعِيَ وَهْوَ الدَيْنُ فَلَا بْدَ أَنْ يَكُونَ للْمُحْتَالٍ 
دَيْنَ عَلَى الْمُجِيلِء وَلِذَا قَالَ في الخُلاصّةٍ رب الدَيْنِ إِذَا أَحَالَ رَجُلًا عَلَى رَجْل وَلَيْسَ لِلْمُخْتَالِ عَلَى 
الْمُحِيلٍ دَيْنّ فَهَذِهِ وكَالةُ وَلَيْسَتْ يعَوَالَةٍ اه. ا 

َف الْقُنْيَة أَحَالَ عَلَيْهِ مِائَةَ من النْطَة و يَكْنْ لِلْمُحِيلٍ عَلَى الْمُحْتَالٍ عَلَيِْ شَيْءْ ولا لِلْمُحْتَالٍ عَلَى 
َأَمَا الدَيْنُ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْهِ فلَيْسَ بِشَرْطٍ وف السرَاج الَْهّاحٍ لا تَصِحٌ الخوَالَهُ بالأَعيَانِ وَالخُُوقٍ 
اه. وَك بمَتَلوهمًا. 0 


(قَوْلَهُ برضًا الْمُحْمَالِ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه) لأَنَّ الْمُحْتَالَ هُوَ صَاحِبْ الَْقَ وَتعَلِفُ عَلَيْه اّمم فَا بد مِنْ 
رِضَاهُ لاختلاف النَّاسِ في الإيفَاءِء وَأَمّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فيَلْرمُهُ لْمَالُ وَتَْتَلِفُ عَلَيْهِ الطّلَبُ وَالنَّاْ 
مُتَقَاوئُونَ قُيَدَ بِرِصَاهمَا؛ لأَنّهَا لا نَصِح مَعَ إِكْرَاهٍ أُحَدِهمَا كما فَدَمَْاهُ وَأَرَادَ من الرّضًا الْقَبُولَ في تَجْلِسِ 
الإيجاب لِمَا قَدَمْاهُ أن قَبُوكُمَا في تخِْسٍ الْإيجابٍ شَرْط الِانْعقَادِ, وَهُوَ مُصّرّحٌ به في الْبَدَائِعِ وَلَكِنْ في 
ال و أَحَالَ عَلَّى عَائِبٍ فََبلَ بَعْدمَا عَم صَحتْ ولا نصح في عَيْبَةِ الْمُحعَالٍ َالْكفَلَةٍ إلا أن 
يَقَبَلَ 

[منحة الخالق] 

َفْلّا عن الحُجَنْدِيٍ أَنّهَا مُبَرئَةٌ وَالْكَفَالَهُ غَيْرُ مُبَرِئَة وَصَرَّحُوا أَيْضًا بأنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ إِذَا أَحَالَ الْمُحَالَ 
َلَى الْمُحِيلٍ بَرِئ» وَإِنْ نَوَى الْمَالَ الذي عَلَى الْأَصِيلٍ ل يَعْذْ لبه وَصَرَّحُوا أَنْضًا بأَنّكُلَ دَيْنٍ 
جَارَتْ به الْكََالَةُ جَارَتْ به الخَوَالَة اه. وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. | 

وف الْوَلوَامجيةِ الْكَمَاَهُ مق حَصَلَتْ بِأَمرِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ الَْقَدَتْ لِوْجُوب دَيَْبْنِ ديْنِ لِلطَالِبٍ عَلَى 
الكَفِيلٍ وَدَيْنِ لِْكُفِيلٍ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إِلّا أَنَّ ما للكَفِيلٍ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ موَجَلْ إلى وَفْتِ 
الْآَدَاءِ. اه. 

وَبْْهَممِنّهُ صِحَةُ الخوَالَةِ وَصِحَُ الوَالَةِ تُوحِبُ بَرَاءَةَ اميل وَهْوَ الكَفِيلٌ وَمُفْمصَى ما في الولوَاجِية 
َنَهُيرْجعْ عَلَى الْكَفِيلٍ بالتَّى, وَكذَا مُفْمَصَى مَا تَقَدَمَ فيا في هذا الشّرْح في الجوَابٍ عَمًا تقض به 
الحَدُ أنه يبَْا الْمْحِيلْ بَرَاءَةً مُوَقَعَةَ إلى الكَوَى. قَالَ في التَّمَارْحَائِيّة قَالَ في 0 وَجْلَ كَفَلَ عَنْ رَجْلٍ 
عَلَى الْمُخْتَالٍ عَلَيْه بمَوْتِهِ مُفْلِسًا عَادَ لمر عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْل وَعَلَى الْكَفِيلٍ حميعًا يَأَخْدُ الطَّالِبْ 
أيَهُمَا سَاءَء وَلَوْ كان الْكَفِيل أَحَالَ الطالِب بالْمائَةٍ عَلَى إِنرَائِِ مِنّْها يُرِيُ إبَْاءَ الْكفِيلٍ من الْمائة 


فَبِلطالِب أَنْ يَْخْدَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصل وَالْمُحْتَالَ عَلَيْه فَإِنْ مَاتَ الْمُخْتَالَ عَلَيْهِ مُفْلِسَا في هَذِهٍ 
الصُورَةٍ فَلِلطَالِبٍ أَنْ يَأْخْدَ الكفيل أَيْضًا. 


زه 


(قَوْلَهُ وَقَدُ قيَدَتْ به) مَفهو مُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ مَذْيُونْهُ وَلَ تقد الْوَالَة بالدَيْنٍ أَنهُ لَهُ مُلَارْمَتُهُ وَحَبْسُة وَيَدُلّ 


عَلَيْهِمَا سيأ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبَفٍ وَلَو أَحَالَهُ َالِهِ عِنْدَ وَيْدِ وَدِيعَة. 


(قَوْلُهُ وَلَكِنْ في الْمَرَاِيَة يه لَوْ أَحَالَ إ) قَالَ الرَملِيُ وف الْخَانيّة ّةِ مَا يُوَافِفُهُ حَيْتْ قَالَ صِحَةُ الإحَالَةٍ 
تَعتَمِدُ قَبُولَ الْمُحْتَالٍ لَهُ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه ولا نَصِحٌ في عَيْبَةِ الْمُحْتَالٍ لَهُ في قَوْلٍ أبي حَدِيفَةَ ومحَمَدِ 
رَحمَهُمَا الله كما قُلْنَا في الْكَفَالَةِ إلا أَنْ يَقْبَلَ رَجُلْ الخَوَالَةَ لِلْعَائْبِء ولا تُشْتَرَطٌ حَضْرَةُ الْمُحْتَالٍ عَلَيْه 
لِصِحَةٍ الحوَالَةِ حَئٌّ لَوْ أَحَالَهُ عَلَى رَجْل غَائْبٍء م عَلِمَ العَائْبْ فَقَبِلَ صّحَتْ الخوَالَةُ اه ذَكَرَهُ الْعرِيَ 
اه. ْ 

قُلت: وَمِثْلُهُ في الخلاصة وَقَدْ مَرٌ عِنْدَ الكلام عَلَى سَرَائِطِهَا أَنّ الصّحِيحَ فَوْهُمَا بعَدَم صِحَتهَا في 
غَيِبَةِ الْمُختَالٍ فَلَمْ رَ َبْقَ الْمُحَالَفَةُ بَبنَ مَا هُنَا وَمَا مَرّ إلا في اشير تراط 


)269/6( 


رَجْلْ لَهُ الَْوَالَةُ اه. 

فَجْعِل الْقَبُولُ مِنْ الْمُخْتَالِ وَالرَضًا مِنْهُمَا مَعَ أَنّهُ قَالَ الوَالَهُ تَعتَمِدُ قَبُولَ الْمُختَالٍ وَالْمُحَالٍ عَلَيْهِ 

وَل يَذْكرْ الْمُصَبَفُ رضًا الْمُحِيلٍ فَإِنَهُ َيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى مَا ذكَرَهُ مُحَمَدْ في الزَيادَاتِ وَسَرَطَهُ الْقُدُورِيُ 

َإِعَا سَرَطَهُ لجو عَلَْهِ فلا الخِلافَ في الرَوَاياتِ كُمَا في إيضّاح الإضْلاح. 

وَالَْاصِلْ أَنّهَا إن كَانَثْ بغَيْرٍ رضًا الْمُحِيلٍ وَكانَ آ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْهِ فَلَهُ مُطَالْبَُهُ بدَيْه وَإِنْ 1 

يَكْنْ لَهُ دَيْنْ عَلَيْهِ فَلَا 3 مجُوعَ لِلْمُحَالٍ عَلَيْه؛ ِأَنَهُ قَصَى دَيْمَهُ ِعَبْرِ مر كَمَا في انراج الْوَهّاج,. 

وَكذًا حَطرَث لَيْسَتْ شَرْطًا حَئٌّ لَوْ قل لِصَّاحِبٍ الدَيْنِ لَكَ عَلَى فُلَانٍ ألْفْ فَاختّل بها عَلَيّ وَرَضِيَ 

الطَلِبْ بِدَلِكَ وَأَجَارَ صَحُتْ فَلَيْسَ لَه أنْ يَرْجعَ بَعْدَ ذَلِكَء بخلافٍ ما لَوْ قبل لِلْمَيُونِ عَلَنِكَ أَلْفْ 

ِفْلَانِ فََجِلَهُ با عَلَىَ فَقَالَ الْمَدْيُونُ أَحَلْتء ثم بَلَعَ الطّالِب فَأَجَارَ لا يِجُورُ عِنْدَ الإمَام وَمحَمَدِكَذَا في 
الْبَرَزيََّ وكدَا لَْ كَانَ الْمُحْتَالُ غَاتًِا كمَا قَدَمْنَاهُ وَفِبِهَا مَْزِي إلى الْمُنْتََى قَالَ الْآحَرْ أَجِلْني عَلَى فُلَانٍ 
وَسَكْتَ 0 00 أَفْبَلَ فَاخَوَالَةُ جَائِرَةٌ اه. 

وَل يُمَيَْ الْمُصَبَُ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - بِأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ به مَعْلُومَء ولا بَُ منْهُ لِصِحََهَا لِمَا 


في الْبَرَاِيّهَ اختَالَ بمَالٍ تَجْهُولٍ عَلَى نَفْسِهِ بأَنْ قَالَ اخْتَلْث با يَدُوبْ لَك عَلَى فْلَانٍ لا نَصِحٌ الْوَالَةُ 
مَعَ جَهَالَةِ الْمَالِ وَلَا نَصِحُ أَيْضًا الخَوَاَةُ ذا اللّفْظِ وَالخَوَالَةُ مق حَصَّلَّتْ مُبْهَمَةَ يَقْبْتْ الْأَجَلْ في 
حَقَ الْمُخَْالٍ عَلَيْكُمَا في الْكَمَالَ وَل كان الْمَالُ حَالًا على الَّذِي عَلَيْهِ الَْصْلْ مِنْ فَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ 
فأَحَالَهُ به عَلَى رَجُلٍ إِلَ سَنَةٍ فَهُوَ جَائْرٌ وَإِنْ مَات الْمُحتَالُ عَلَيْه قَبْلَ الْقِضّاءٍ الْأَجَلٍ 2 الْمَالُ إلى 
الْمُجِيلٍ حَالًا 7 َيْنَ الْوَالَةِ وَالْكَفَالَةٍ إن الْكَفِيلَ إذَا كَقَلَ بِدَيْنِ وَأَجلَ الطَّالِبْ الدَيْنَ و1 يُضِْ 
الأَجَلَ إِلّ الْكَفِيلٍ صَارَ الْأَجَلْ مَشْرُوطًا لأْقّصِيلٍ حَىّ لَوْ مَاتَ الكفِيلكَانَ الدَيْنُ عَلَى الْأَصِيلٍ 
وج وي الحا مق ضاف الأجل إلى الدَئن وَل يضف إلى الْمختال عََيِ لا يصيد أجل مَشرِوط 
في حَقَ الْأَصِيلٍ حَىٌّ لَوْ مَاتَ الْمُخْتَالُ عَلَيْهِ مفْلِسَا لا يَعْودُ 

[منحة الخالق] 

حَضصْرَةٍ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا هُنَا مَشَى في الذُرَرِ وَالْغْرَرٍ فَثَالَ وَشَرْطُ ضور الثَاني أي الْمُحْتَالٍِ ! 
(قَْلَهُ فجَعَلَ الْقَبُولَ مِنْ الْمُخمَالِ) قَالَ الرَّملُِ بل جَعَلَهُ من الْمُختَالٍ عَلَيْهِ إِذْ الصّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَْهِ تأمَلْ 
اه. 

قُلَتُ: الْمرَادُ من الْقَُولٍ مَا يَتَوَفَفُ عَلَى الْمَجْلِسٍ وَهُوَ مَا يَكُونْ أَحَدَ شَطْرَيْ الْعَدِ فَمَوْلُ الْمَرَازِيَ 
فَقَبِلَ أي فَرَضِي فَلَيْس الْمُرَادُ به القَبُولَ الَّذِي فميَرَ به الرضَا لكِنَ فَوْلَ الْموَلَفٍ وَالرِضَا مِنْهُمَا غَيْرْ 
ظَاهِرِ؛ لِأَنّ الْمْحِيلَ في هَذِهِ الصُورَةِ مُوجبْ وَالْمُحْمَالَ قَابِلَ بِدَلِيلٍ اشْتراطٍ حُصُوره نَعَمْ الْمُحَالُ عَلَيْه 
غَائْبٌء وَقَدْ اكْتَقَى برضا (فَوْلْهُ وَكانَ لَهُ دَيْنٌ) أي لِلْمُجيلٍ (فَوْلَهُ وَإِنْ 1 يكن لَهُ ديْنْ) أي لِلْمَدْيُونِ 
الَّذِي هُوَ الْمُجيلٌ» وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أي عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْهِ (قَولُهُ وَكذَا حَضرَثُةُ) أَيْ الْمُجيلٍ (قَوْله وَكذَا 
لَوْ كَانَ الْمُحْتَالُ غَائِئا) لَعلّهُ الْمُختَالُ عَلَْه. (قَوْلهُ وَاخْوَالَهُ مَى حَصَلَت مُبْهَمَةَ إل) قَالَ في الدّخيرة 
مِنْ الْمَصْلٍ النَانٍ وَأَمَا الْمُطْلَقَهُ َاخَالَهُ منّْهَا أَنْ ييل الْمَدْيُونُ الطَّالِب عَلَى رَجْل بِأَلفٍ دِرْهَم فَيَجُوزُ 
وَيَكُونُ الْأَلْفُْ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ حَالَة لأ الوَالَة لتَخويلٍ الدَّيْنِ مِنْ لصيل وَِعّا يَتَحَوّلُ عَلَى 
الصّفَةٍ الي كانت عَلَى الْأَصِيلِ وَكَانَثْ عَلَى الْأَصِيلٍ حَالَةَ فَيَتَحَوَلُ إلى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ حَالَةَ أَيْضَاء 
وََيْسَ لِلْمْحْمَالٍ عَلَيْهِ أن يَرْجِعَ عَلَى الْأَصِيلٍ قَبْلَ أَنْ يُوَدِيَ وَلكِنْ إِذَا لُوزمَ فَلَهُ أنْ يَُازمَ الْأَصِيل» 
وَإِذَا حبس كان لَهُ أَنْ يخس الْأَصِيلَ حَقّ يخْلّصَّهُ عَنْ ذَلِكَ كما في الكفيلء وَإِذَا أَذّى يَرْجِعُ عَلَى 

وَأمًا الْمطْلَقَهُ الْموَجلَهُ وَل لَه عَلَى رَجْلٍ ألْفُ دِرْهَمِ من ممَنِ مبيع إلى سَنَةٍ فأحَالَ بها عَلَى رَجْلٍ إلى 
سَنَةِ فَالوَالَةُ جَائِرَة وَالْمَالُ عَلَى الْمُخَْالٍ عََيِْ إلى سَنَِ؛ لِأَنَهُ َل كَذَلِك, و1 يَدْكُر محَمَدٌ في الْأَصْلٍ 


_ 


ما إِذَا حَصّلَّتْ الوَالَةُ مُبْهَمَةَ هَل يَنْبْتْ الْأَجَلُ في حَقّ الْمُحْمَالٍ عَلَْهِ قَالُوا وَيَنبَغِي أَنْ يَنْبْتَ كُمَا في 
الكَمَالَةَ وَهَدَا لِأَنَّ الْمُختَالَ عَلَيْهِ مُتَحَبَلَ عَنْ الْأَصِيلء وَإِنا يَتَحَمّلٌ مَا عَلَى الْأصِيل وَعَلَى الْأَصِيلٍ 
دَيْنُ مُوَجلٌ فَبَجِبْ عَلَّى الْمُحْتَالٍ عَلَيْه كَذَّلِكَ وَِنْ مَاتَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَجَلْ 1 يَلَ الْمَالُ عَلَى 
الْمُحْتَالٍ عَلَيْ لِآنَ خُلُولَ الْأَجَلٍ في حَقَ الأصِيل لِلاسْتغتَاءٍ عَنْ الْمُوْجلٍ بمَوْتِهِ وَهَذَا الْمَغَْ لا يَتََنَى 
في حَقَ الْمُخمَالٍ عَلَْ؛ لأنّهُ حَينْ محْتاج إلى الْأجَلٍ لَوْ حَلَ الْأَجَلْ في حَبَّهِ إنَا يَلُ تَبَعَا لوه عَلَى 
الْأَصِيل ولا وَجْة ِلَب لأنَ الأصيل بَرَئَ عَنْ الدَيْنِ بِالخوَالَةِ فَالْمَحَقَ بِسَائِرٍ الْأَجَانبٍ, وَإِنْ مَاتَ 
الْمُختَالُ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلُولٍ الْأَجلٍ وَالَذِي عَلَيْهِ الْأَصْلْ حَينّ حَلَ الْمَالُ عَلَيْهِ لأنَُ بالمَوْتِ اسْتَغْق عَنْ 
الْأَجَلٍ فَإِنْ 1 يكن لَهُ وَقَاءٌ رَجَعَ الْمُحْتَالُ لَهُ بالْمَالٍ عَلَى الّذِي عَلَيْهِ الْأَصْل إل أَجَلِه وَِنْ سَقَطَ 
نل مَا لَوْ بَاعَ الْمَدْيُونُ بِدَيْنِ مُؤَجَل عَبْدَا مِنْ الطالبء ثم اسْتَحَقَ الْعَبْدُ عَادَ الْأَجَلْ لِأَنَّ سُقُوطَ 
لْأَجَلِ كان بكم الْبَبْع كذا اهنا" 

ونان الْمَالُ حَالا علَى الذي علي اَل من فَرْضٍء وأحَالَ ما على رج إلى سَِ فهو جَائ: 
وَإِنْ كَانَ هَدًا تأَجِيلًا في الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إِنًا يب عَلَى الْمُحْمَالِ عَلَيْه 5 لوال لا بالْفَرْضِء 
وَالتََجِيلٌ في الخوَالَةِ جَائِرُ وَكانَ ينل ما لَو أَجَلَ الطَلِبْ الْكفيل بالْمَرْضٍ فَإِنهُ يجو أن الْمَالَ يجب 
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الدَيْنُ إلى الْأَصِيلٍ حَالًا اه. 

و الْعريبٍ ما في الْمختتى حال الْقرم ب را الْمُحَالِ عَليْ لا يوذ وَقِيلَ يود كالتؤكيل بِقْضٍ 
الدَيْنِ وَف شُرُوطٍ الظَهرِيةِ رضًا مَن عَلَيِْ الوَالهُ ليْسَ بِشَرْطٍ إِجْمَاعًا. 

قُلْتُ: مَعْمَاهُ إِذَا كَانَ الْمُحَالُ به مِثْلَ الدَيْنِ. اه. 

وَالْمَذْهَبْ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لا بد من رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْهِ سَوَاءْ كان عَلَيْهِ دَيْنَ أَوْ لاء وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُحَالُ به 
مذْل الدّيْن أو لاء نم اغلَمْ أَنَّ الخوَالَة إذَا صّحَتْ برضا الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَابَ الْمُحِيلٌ فَاذَّعَى الْمُحَالُ 
عََْهِ ما يُوجبْ براه اْمُحيِلٍ لمََْا هَل شم دَعْوَاهُ قفي الْمَرَاَِ عاب الْمجيل وَزَعَمَ المُخقال عليه 
أن مَالَ الْمحْمالٍ عَلَى الْمُجيلٍ كان تن حر لا قصِحٌ دعو ون َع عَلَى لِك كما في الكفاة 


اه. 


وف فُرُوقِ الْكَرَاييسِيَ َو أخال امراتة ِصَدَاقِهَا عَلَى يَجْلٍ وَقَبِلَ الوَالَةَ نه غَاب الرّوْجْ فََقَامَ الْمُحْتَالُ 
عَلَيْهِ بَيِنَهَ أن نِكَاحَهًا كانَ فَاسِدَاء وَبَبنَ لِذَلِكَ وَجْهَا لا تُقبَلَ يتنه وَلَوْ اذَعَى أَنّهَا كانت أَبْرَأتْ رَوْجَهَا 
عَنْ صَدَاقِهَا أو أَنَّ الرَّوْجَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ أَوْ بَاعَ بِصَّدَاقِهَا مِنْهَا شَيْئَك وَقَبَضَتْ فُبِلَتْ بَيَئَعْهُ وَإِنْ كان 
الْمَِيعْ غير مَقْبُوضٍ لا تَقَبَل بَيتَثَة) وَالْقَدْقُ أن مُذَّعِيَّ فَسَادِ التَكاح مُكَتَاقضٌ أَو؛ لِأَنَهُ يدعي أَمْرًا 
مُسْكَئْكرًا قلا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بخلافٍ دَعَْوَى الْإبْرَاءِ أو الْبَبْع لِأَنَّه ط مُسْتَنْكُرٍ وَكذا هَذَا في الْكَفَالَةٍ 
اه 


فَعَلَى هَذدًَا لَوْ ادَّعَى الْمُحِيلُ أَنَهُ أَؤْقَاهُ الدَّيْنَ بَعْدَهَا تُسْمَعٌ وَتُفبَلُ بَيَتَعْهُ نََهُ بيننُهُ؛ لأنَهُ غَيْرُ مُسْتَذْكُرٍ. 


(قَوْلَهُ بَرِىَ الْمُحِيلْ بِالْمَبُولِ مِنْ الدَّيْنِ) أيْ بِقَبُولٍ الْمُحْتَالٍ الوَالَةَ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيِْهِ لِأَنَّ الْأَحكامَ 
الشَرْعِيّة بت عَلَى وَفْقالْمعَاتٍ اللو فمَغْق لوال اَل وَالتَحوِيل وَهُوَ لا يتَحَفّق إلا قراغ ذمَةٍ 
الأصيل بخلافٍ الْكَمَالَة؛ لِأَنَهَا الصّمُ وَهُوَ لا يَتَحَمَّقْ مَعَ الْبَرَاءةٍ وَقَوْلَهُ من الدَيْنِ رَدُ عَلَى مَنْ يَقُولُ 
أنه يَبْوَاً عن الْمُطالبَة لا الدَيْنِ وَقَدَمَْا ذَلِكَ وَمُرَادُُ أنه يَبَْا بَرَاءَة مُوَقَئَةَ كُمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَوْ أَحَالَ 

الْمُشْئرِي الْبَائِعَ بالكَمَنِ عَلَى رَجُلٍ َ بلِكْ حَبْس الْمَببع» وكذًا لَو أَحَالَ الرَاهِنْ الْمرْعّنَ لا يبس الرّهْنْ 
وَلَوْ أَحَالَ ارج الْمَْأةَ بِصَدَاقِهَا 1 تمن تَفْسَهَا بخلافٍ الْعَكسٍ ف التَلَانَةِ هذا مُفْمضَى بَرَاءَةٍ الْمُجِيلٍ 
َك الْمنْقُولَ في الزاداتِ عَكْسْه وهو أن ابائع ورتين إا أحالا سقط حَفُهمَا في الخيس» و 
أجيلا 3 يَسْقُطْء لِأَنّ الْمُحَالَ عَلَيِْ قَائِمْمَقَامَ الْمُحِيلٍ فَلَمْ تَسْقْطْ مُطَالبَعُهُمَا وَالْمُكَانَبُ عَلَى عَكْسِ 
دَلِكَ فَإنَهُ إِنْ أحَالَ مَوْلَاهُ عَلَى رَجُلٍ عَنَقَ وَإِنْ أحَالَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ ل يُغْمّق حَقٌ يُوَدِيَ الْبَدَلَ لأنَهَا 
مُعَلَّفَةٌ ِبرَاءَةٍ ذِمّبهِ وَقَدُ بَرِنَتْ إذَاكانَ الْمْكَائبُ ميا لا إِذَا كَانَ مْحَالُا عَلَيْه. 

وَفَْلَهُ بر الْمُحِيلٌ مِن الدَّيْنِ غَيْرُ شَامِل لِمَا إِذَا كان الْمُحِيل كُفِيلًا وَحَصّهَا ببَرَاءَة نَفْسِهٍ فإنَهُ يبر 
عَنْ الْمُطَالَبَةٍ لِأَنَهُ لا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى 5 وَأَمّا إذَا أَطْلَقَ الوَالَةَ فَإنَّ الأصيل يَبْرَاْ أَنْضاء لأَنَّ 
الوَالَةَ المُطْلَقَهَ تَنْصَرِفٌ إلى الدَّيْنِ وَهْوَ عَلَى الْأَصِيلٍ فَيَبَْاُ وَيَمْبَعْهُ الْكَفِيل كُصُلْح الْكَفِيلٍ مَعْ 
الطَّالِبٍ إِنْ أَطَلَقَهُ بَرِنا وَإِنْ اشْكَرَطَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ خَاصّةٌ بَرِى الْكَفِيل وَحْدَهُ كذا في َلْخِيص الجامع 
ذا أَحَالَ الطَّالِب عَلَى الْكَفِيلٍ بمَالٍ الْكَفَالَةٍ صّحّ وَإِنْ أَحَالَ عَلَى الْأَصِيل فَكَذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ ا 
لِلْمُخْتَالٍ عَلَى الكفيل؛ لِأَنَهُ ل يَضْمَنْ كما في الْبَرَازَِِ َف قَوْلِهِ بَرِىَ الْمُحِيلْ إِشَارَةَ إلى بَرَاءَةِ كفيله 
إذَا أَحَالَ الْأَصِيِلٌ الطَّالِبٍ بَرِئا كذًا في الْمُحِيطٍ وَ يَشْترِط الْمُصّبَفُ لِبرَاءَةٍ الْمُحِيلٍ قَبْضَ الْمُحَالٍ 
من الْمُحَالٍ عَلَيْهِ لا تَعوَقَفُ عَلَى الْقَبْضِ إِلّا في مَسَأَلََيْنِ في تَلْخِيصٍ الجَامِع قَالَ وَإِنْ كَانَ دَيْنهُ 
جيادًا أ بوعل َف أ وَرِقَ فأَحَالَ عَنْهُمَا بَِادٍ أو ذهب عَلَى أَنْ َأخدَهُمَا من غَرِه جار إن 


ص 


قَبِلَ الْعَرمُ تاقِدًا في تخلِس الْمُجيل وَالْمُحَالٍ إِذَا نَصَارَقَا مُقْمَضَّى إيجَاب الْيَادِ كَمُلَ يُنْقَلُ الدَيْنُ 


مُفْمصَّى هبه من الكَفِيلء وَأكَدَا بَدَلَُ بصَمَانِ الخَويلٍ في الْمَجْلِسٍ كَسَرْطٍ الرّْنٍوَالكَفِيلِ؛ وَالنَْلُ إلى 
مه تؤثيق بل الْمُكَاءَةٍ عَادَةَ لا تَفوِيتٌ لِلْقَبْضٍ الْمُسْمَحَقَ إلا أَنْ يِه الْمُحَالُ فَيَنْعَكِسنْ وَيَبْطُلْ 
الصرْف؛ لِأَنَهُ فَسْحْ ارا كيئ لا يَلْعْوَ إِذَا لَاقّى مَالْهُ كم الْعيْرٍ حَدَارٍ الِاسْتبْدَالٍ غَيْرَ مَشْرُوطٍ 
بِالْقَبُولٍ لِوْجُودٍ الرضَا ضِمْنَ الخوَالّة ضِدّ غَيِْهَاء وَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى اليَادٍ أو 


[منحة الخالق] 
لا بِالْمَرْضء وَالْوَاجِبُ بِالْكَفَالَةِ يَفْبَلْ الْأَجَلَ اه. 


(قَوْلَهُ 1 يْلِك) أَيْ الْبَائعُ (قَوْلَهُ وَلكِنَّ الْمَنقُولَ في الزَيادَاتِ عَكْسَهُ !ح) الظَهِرُ أَنَّ مَا افْمَضَاهُ كَلَامُ 
الْمْصَيْفٍ مَبنيٌ عَلَى ما مَشَى عَلَيْه أوْلّا وَهُوَ أَنّهَا نفل الدَيْنٍ وَالْمُطَلبكُ وَهْوَ الصّحيخ وَهُوَ فَوْلَ أبي 
يُوسْفَ وَمَا في الزيَادَاتِ قَوْلَ مُحَمَدٍ يَْهَدُ لَه ما قَدَمَهُ الْمُوَلَفْ تاك فرَاجِغة م ريت في الخلاصّة قَذ 
ذَكْرَ مَسْأَلَةَ إحَالَةِ البائع وَالْمُشْئرِي وَعَرَاهَا لِلزَادَاتِ كُمَا هُناء نم قَالَ وَفي التَجْرِيدٍ جعَلَ هَدَا فَوْلَ 
ل لو ل ال تال 
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الذَّهَبٍ الَّذِي عَلَيِْ أو عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ اليَادَ أو الذّهَب الَّذِي عَلَِْ 1 ير لذن التَعْريفَ ضِدُّ التذكير 
ا يك 
اليَادُ وَالذَّهَبُْ وَدِيعَةَ أو غَصْبًا فَائمًا أو مِلْكَ الْعَيْنِ وَالدَيْن اه. 

وَل يَذَكُرْ الْمُصَبَفْ مَا إِذَا اخْتَلَمَا في الْإحَالَةِ قَالَ في الْبَرَازِئَة رَعَمَ الْمَدْيُونُ أَنَهُ كَانَ أَحَالَ الدَّائِنَ عَلَى 
فُلَانٍ وَقَبلَهُ وَأنكَرَهُ الطَّالِبْ سَأَلَ الَاكمُ من الْمَدْيُونِ الْبَََهَ عَلَى الخوَالَةِ إنْ أَحْصَرَهَاء وَالْمُخْتَالُ عَلَيْهِ 
حَاضِرٌ فُبلَتْ وَبَرَِ الْمَذيُونُ وَإنْ غَائِئَا قلت في حَق التَوَقُفٍ إلى ضور الْمُحَالِ عَلَيْهِ قإِنْ حَصَرٌ 
َأَقَرَ ا قَالَ الْمَدْيُونُ بَرئ» وَإِلَا أَمرَ بإِعَادَةٍ الْميََةِ عَلَيْه وَِنْ كَانَ الشّهُودُ مَانُوا أَوْ غَابُوا حَلّفَ 
الْمُحْمَالُ عَلَيْهِ ون يكن لِلْمَدُْونِ بيه وَطَلَبَ حَلِفَ الطَّلِبْ باللّهِ ما امَالَ عَلَى فلَانٍ بلْمَالٍ فَإِنْ 
نكل بر الْمَطْلُوبُ اه 


قَوْلَهُ (1 يَرْجِعْ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلٍ إِلّا بالتّوَى) ؛ لِأَنَ بَرَاءَئَهُ ُقَيّدةُ بِسَلَامَةٍ حَقَّهِ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ 


أؤ لِفَسْخ الخَوَالَة لِمَوَاتِه وَأَنَهَا كَتَمِلْ الْفَسْحَ فَصَارَكُوَضْفٍ السَّلَامَةٍ في الْمَبيع» وَهَذَا إِذَا 4 يَسْتَرط 
الْخيَارَ للْمْحَالِ ما إِذَا جَعَلَ لِلْمُحَالٍ اخيَارَ أ أَحَالَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ أن يَرْجِعَ عَلَى أَِهِما شَاءَ صّحَّكَذَا في 
الْبَرَاَِّ وَمَْادُهُ إذَا كانت الْخَوَالَةُ بَاقِيَدََ أَمَا إِذَا فُسِحَتْ الوَالَهُ وَِنَّ لِلْمُخْتَالٍ اليُجُوعَ بِدَيْنهِ عَلَى 
الْمُحِيلٍ وَلِذَا قَالَ في الْبَدَائْع إِنَّ حَكْمَهَا يَنْمَهِي بِفَسْجْهَا وَبالتَوَى وَفِ الْمرَاِيَة وَالْمُجِيلٌ وَالْمُخْمَالُ 
بمْلِكَانٍ التَقْضَ وَبالتَفْضٍ ثَ الْمُحْتَالُ عَلَيْه وَقَدَمْنَا عَنْ الذَّخِيرةٍ أَنَّ الحوَالَةَ إذَا تَعَدَّدَتْ عَلَّى رَجُلَيْنٍ 
كانت التَنَةُ تَفًُا لأذُولَ وَفِهَا أَنضًا قَالَ محَمَدُ في الزيادَاتِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى وَجُلٍ ألْفُ دري وَبنا 
كفيل وَعَلَى رَبَ الدَيْنِ لَِجْلَنٍ ألهَا دِرْهَم دَيْنُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أل دِرْهَمِ أَحَالَ رَبُ الدَيْنِ أَحَدَ 
عَرَِيْهِ عَلَى الكفِيلٍ حَوَالَةَ مُقَيَدَةَ بدَلِكَ الدَّيْنِء وَأَحَالَ الْعَرِمْ الآحَرَ عَلَى الْأَصِيل حَوَالَةَمُقَيَدَةَ بدَلِكَ 
الدَيْنِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَينِ إِمَا أَنْ حَصَّلَتْ الْخَوَالَئَانِ عَلَى التَعَاقُبِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ) إمّا أَنْ بَدَأَ 
بِالخَوَالَة عَلَى الأصيل أَؤ بِالوَالَةِ عَلَى الْكفِيلٍ فَإِنْ بَدَأَ بالحوَالَة عَلَى الْكُفِيل صّحَتْ الخوَالانِ أمَا 
لوَالَهُ عَلَى الْكفِيلٍ فَظَاهِرٌ. 
وَأَمّا الوَالهُ عَلَى الْأَصِيلٍ فَإِذَنَّ تأخيرَ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الكفيل لا يُوجبْ تأخِبرَ الْمُطَالبَةِ عَنْ الْأَصِيل ولا 
تَبْطْ الخوَالَةُ الأول 6 لثَايَة؛ لَِنَّ الْمُطَالَبَةَ قَذ تأخَرَتْ عَنْ الْكفِيلٍ بِالخَوَالَةِ الأول وَإِنْ بدأ 
بِالخَوَالَةِ عَلَى الْأَصِيل ثم بالوَالَةِ عَلَى الْكَفِيلٍ فَالخوَالَهُ عَلَى الْأَصِيل صَحِيحَةٌ وَعَلَى الكفِيل باطِلَةٌ, 
وَلّوْ وَفَعَنَا مَعَا جَارَنَا إلى آخر مَا فِيهًا وقول إِلّا بالتَوَى مُقَيّدُ بأنْ لا يَكُونَ الْمُحِيلْ هُوَ الْمُخْتَالُ عَلَيْهِ 
انا لِمَا في الدّخِيرَةٍ رَجُلَ أَحَالَ رَجُلا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنّ عَلَى ل هُ إِنّ الْمُختَالَ عَلَيْهِ أَحَالَهُ عَلَى الذي 
عَلَيْهِ الَْصْل بر الْمُخْمَالُ عَلَيْهِالأوَلْ فَإنْ تَوَى الْمَالَ عَلَى الّذِي عَلَيْهِ الَْضْلْ لا يَعُودْ إلى الْمُحْتَالٍ 
عَلَيْهِ الأَوَل. اه. 
وَلِلتَوَى مَعْمََانِ لُعَوِيّ وَاصْطِلَاحِيٌ هَُاء فَالْأَوَلُ قَفِي الْمِصْباح التَوَى ورَانُ الخصى وَقَدَ بمَدُ هُوَ الاك 
اه. ا 
وَف الصّحَاح الَوَى مَفْصُورٌ إِهْلاك الْمَالِ يُقَالُ تَوِيَ العا بالكسْر يَنْوَى تَوَى وَأَنْوَاهُ غَيْرْهُ وَهَذَا 
َال تو عَلَى فَعَلْ. اه. 
وَأَمًا الثاني فَأَقَادَهُ بِقَوْلِه (وَهُوَ أَنْ يَمْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ ولا ِيَْدَ أ لَهُ أو يوت مُفْلِسًا) ؛ ؛ أن الْعَجْرّ عَنْ 
الْؤْصُولٍ يَتَحَقَّقْ ِكُلّ وَاجِدٍ وَهُوَ التَوَى في الْحقِيقَة. 
ل ا 00 ؛ لِأَنَهُ عجر عَنْ الْأَخْذٍ 
ِنْهُ بِعَفْلِيس الَْاكم وَقَطْعِدِ عَنْ مُلَارَمَتِهِ عِنْدَهُمَا قَصَارَ كُعَجْزِ عَنْ الِاسْتِيفَاءٍ بالحخود أَوْ بَوْتهِ مفْلِسَا 
لبي حَِيقة أنَّ الَْنَ اق في ذِمَيدِ وََعَذرِ الاسْتِيقَاءِ لا يُوجبْ الجوع ألا كرى أنه َو تَعَذَّرَ بغية 
الْمُختَالٍ عَلَيْهِ لا يَرْجِعْ عَلَى الْمُجِيلِ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الإفلاس لا يَتَحَقَقْ بعكم الْقَاضِي عِنْدَهُ 


خِلاقًا ْمَاء لِأَنَّ مَالَ الله تَعَالَ عَرَّ وَجَلَ غَادٍ وَرَائْحْ وَفِ الْبَرَازِيّة أَحَالَ عَلَى رَجُل فَعَاب الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ 
فَرَعَمَ الْمُحْتَالُ أَنَّ الْمُختَالَ عَلَيْهِ جَحَدَ الخوَالَةَ وَحَلَفَ وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ لا تُقْبَلُ وَلَا تَصِح دَعْوَاهُ؛ 
[منحة الخالق] 

(فَولهُ ون الََْايَة أحَالَ عَلَى رَجُلٍ !) الصَّمِيرُ في جَحَدَ وَحَلّفَ لِلْمُحَْالٍ عَلَيْهِ في بَرْهَنَ لِلْمُحْتَالٍ 
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وف الْمُحِيطٍ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُجيل رَجَعَ عَلَيْهِ بِدُونٍ الْبيَنَةِ وَالإِفْلاس لِلْمَيّتِ بأَنْ 1 يَمْرُكْ مَالّا عَيْنَا ولا 
دَيْئَا وَلَا كفيلاء وَوْجُودُ الْكَفِيلٍ بت مَوْنَهُ مُفْلِسًا عَلَى مَا في الزِيَادَاتِ وَفي الْخاصّة لا بمْنَعْ وَإِنَّ 
الْمُحْمَالَ لَوْ أَبرَاً الكفِيل بَعدَ مَتٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ فَلَهُ أن يَرْجعَ بدَيْبِهِ عَلَى الْمُجِيلٍ وَفي اماي أحَدَ 
سَوَاءْ كَمَلَ بأفره أ بِعبْرِ أْروِ وَالْكَفَالَةُ حَالّةٌ أو مُوَجَلَةٌ أ كفل حَالَا م أَجَلَهُ المكفول لَهُ وَإِنْ 1 يَكْنْ 
به كيل وَلَكِنْ تبَرّعَ رَجْلٌ وَرَهَنَ به رَهَْا نه مات الْمُحَالٌ عََيِْ مفلِسَا عَادَ الدَيْنُ إلى ذِمَة الْمُجِيلِ 
وَلَوْ كانَ مُسَلّطًا عَلَى الْبَيْع فَبَاعَهُ وَكَ يَفْبِضْ الكّمَنَ حَىّ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسَا بَطَلَتْ اخْوَالَةُ 
وَالمَْ لصَاجب الرّنء وَل قَالَ الطَلِب مات الْمُحَالُ عليه بلا تركة وَقَالَ الْمُجيل عَنْ تركة َالَو 
لِلطَّالِبٍ مَعَ حَلِفِهِ. اه. 

قَالَ فِيهَا قَالَ الْمُجِيلْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَاءٍ الدَينٍ ِلَبِكَ وَقَالَ الْمْحَالٌ عَلَيْهِ يَْ قَبْلَهُ 
وََوَى حَقِي فلي الرُجوع فَالْقَلُ للَمْختَالِ لِمَمسْكِه بالْأصْلٍ اه. 

ورد عَلَى فَوْهِمْ لِعَمَسْكِه بِالْأَصْلٍ وَهُوَ الْعْسْرَة ما لَوْ أَوْصّى لِفُفَراءٍ ني فُلَانِ. وَجَاءَ وَاجِدٌ مِنْ بَني 
فُلَانٍ وَقَالَ أنا فَِيرَ وَقَالَتْ الْوَرَئَةُ إِنَهُ غَومّ فَالْمَوْلُ لِلْوَرئَةم وَإِنْكانَ الْأَصْل الْعْسْرَة؛ لِأَنَّ الْمَِيرَ مُدّع 
وَليْسَ داع سينا عن نَفْسِِ من حَيْتُ الْمَغْى وَفي سينا الِب نكر مغق لِأَنَ الْمُجِيل بدَعْوَاة 
وَهَذَا دَعْوَى عَلَى الطَّالِبٍ قَإنَهُ مي نَبَتَ ذَلِكَ لا يَعُودُ الدَيْنُ عَلَى الْمُحِيلٍ وَالطَالِبُ بِدَعْوَى الْفَفْر 
ْنكِرُ ذَلِكَ فَقَدْ انْصَمٌ إلى التَمَّكِ بالْأَصْلٍ الإنكارٌ مَعْىٌ وَفي ممْلِهِ المَوْلْ فَوْلْ الْمُمَمَيَكِ بالْأَصْلٍ 
كُذَا في الذّخيرَةٍ 


(قَوْلُهُ فَِنْ طَالّب الْمُخْتَالُ عَلَيْه الْمُْحِيلَ با أَحَالَ فَقَالَ الْمُجِيلُ: أَحَلْت بِدَيْنِ لي عَلَيْك صّمِنَ مِفْلَ 
الدَيْنِ) ؛ لِأَنَّ سَبَبِ اليُجوع قَذَ تحَقّقَ وَهُوَ قَضَاءُ وَيْبِهِ بأمْرِهِ إلا أن الْمُجيلَ يَدَعِي عَلَيْهِ يناه وَهُوَ 
نكر وَاْمَوْلُ لمك وَِمّا قَالَ مل الدَيْنِ وو يقل بها أَدَاهُ فلَْ كان الْمُحَالُ بد رهما فأدى دَنَئِيرَ أو 
عَكْسَهُ صَرْفًا رَجَعَ بِالْمُحَالٍ به وَكَذَا إِذَا أَعْطَاهُ عَرَضَا وَإِنْ أَغْطَهُ رُيُوقًا بَدَلَ اليَادِ رَجَعْ بالجيَادِ وَكُذًا 
لَوْ صَاخَهُ بِشَيْءٍ فَإنهُ يَرْجعْ بِالْمُحَالٍ به إِلّا إِذَا صَاَهُ عَنْ جنْس الدَيْنِ بِأَقَلَ فَإِنَهُ يَرْجِعْ بِقَدْرٍ الْمُوَدَى 
بخلاف الْمَأَمُورٍ بِقَضَاءٍ الدَيْنِ فَإِنهُيَرْجِعْ با أَدَى إِلَا إِذَا أَدَى أَجْوَدَ أو جِنْسًا آحَرَ وَالْكَفِيل كالخويلٍ 
يَرْجَعْ بالدَيْنِ لا بها أَدَى إلا في الصّلْح عَلَى الْأَقَلَ كُمَا قَدَ قدَمْتاهُ في الْكفَالَة وا بد أن يَقُولَ بد فَوْلِه 
با أَحَالَ بَعْدَمَا دَفَعَ الْمُحَالَ به إل الْمُحْتَالٍ وَلَوْ حُكُما؛ لِأَنَهُ قَبِلَ الدّفْعَ إلَبْهِ لا يُطَالِبُهُ إلا إِذَا طُولِبَ 
وَلا يُكَازمُةُ إلا إذَا لُوزمَ كُمَا قَدّمتاُ فَلَوْ أَبْراً الْمُخْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فإِنَهُ لا جوع لَهُ عَلَى الْمُجِيلٍ 

وَل كانَ الْمَحَالُ عَلَيْهِ مَْيُونَا لِلْمُحِيلِ وَقَدْ أحَالَهُ بدَيْنِهِ مُقَيدَا فَللْمْجِيلٍ اليُجوع عَلَيْه بِدَْيِهِ بَْدَ إِبرَاءٍ 
الْمُخمَالِء وَإِعا قُلَْا وَلَوْ حْكُمّاء لأَنّ الْمُحْتَالَ لَوْ وَعبَهُ من الْمُحَالٍ عَلَيْهِ َلَهُ الجوع ولا جوع 
للْمْحِيلٍ بِدَيْنِهِ لو كَانَ مَذْيُونُهُ وَقَدْ أَحَالَهُ بِهِ كَالاسْتِيفَاءٍ وَالْورَانَةُ من الْمُحْمَالٍ كالميَة كذًا في الْمَرَاِيَة 
وَفِيِهًا عَنْ الَانٍ أَحَالَ الْمُشَْرِي بالكّمَنِ عَلَى إِنْسَانِ ل أَجْبَونٌ بِمَضَاءٍ الكّمَنِ عَنْ الْمُشْئرِي 4 يَرْجِغْ 
الْمُختَالُ عَلَيْهِ عَلَى ال مُشْترِي وَإِنْ تَبَرّعَ عَلَى الْمُحْتَالٍ ء عَلَيْهِ يرع وَإِنْ 1 بين فَالْقولُ للْمُتبرَعَ وَإنْ 
مَيْعَا أَْ غَائًِا فَعَنْ الْمُحَْالٍ عَلَيْهِ مَا ل يُعْلّمْ خِلافةُ بِإِفَرَارٍ الدّافع 


قَوْلَهُ (َإِنْ قَالَ الْمُحِيلْ لِلْمْحَْالٍ أحَلْمُكَ لعَفيِصَهُ لي فَمَالَ الْمُختَالُ أَحَلْمَني بدَْنِ لي عَلَيِك فَالْمَولُ 
لِلْمْجِيلٍ) ؛ لِأنَّ الْمُحْمَالَ يَدَعِي عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَهُوَ يُنكِرْه وَلَفْظ ا في الْوكالَة تجار لِمَا في 
ل لهُ مع يميه فإنْ قبل فُلكُمْ إن الْمُحِيلَ 
لا لِك ِبَطَالَ الخوَالَةِ فَلَوْ 1 يعن الْمُحْتَالُ مُسْتَجِقًا لَمَلَّكَ الْمُحِيلْ إبْطَافَا؛ لِأَنَهُ لِك فَسْحّ التَوكِيلٍ 
لقن أن الل قد متكت وهن تيل أذ تكوة ال و كين على النجمل. وَيحْكَمَلْ أَنْ يَكُونَ 
أقَامَهُ مُقَامَ تَفْسِهِ قلا يِجُورُ إنَطَالُ الخَالَةٍ ا 


0 


١ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَف الخلاصّة لا يمَعْ وَأنَّ الْمُختَالَ إل) الَّذِي رأْته في الخلاصّة نَضّهُ: وَلَوْ مَاتَ الْمُخْتَالُ عَلَيْه 

وَل يَمرْكُ سَيْئاء وَقَدْ أَعْطى كفِيلًا بِالْمَالِ ث أَبْرَاً صَاحِبْ الْمَالِ الْكفِيل مِنْهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبٍ 
الْأَصْلٍ وَف الزَيَادَاتِ الْمُختَالُ لَهُ إِذَا أَحَدَّ الْكَفِيل من الْمُحتَالٍ عَلَيْهِ بالْمَالِ نه مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْه 


مُفْلِسَا لا يَعُودُ الدَيْنُ إلى ذِمَةِ الْمُحِيلٍ سَوَاءٌ كَفَلَ عَنَهُ مرو أو بعَيْرِ مرو وَالْكَفَالَةُ حَالَةُ أو مُوَجَلَةُ أو 
كَل حَالًا م أَجَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ اه. 
وَل أَرَ فِيهَا التَصْريحَ بأنَهُ لا يَْعْوَمَا ذكَرَهُ مِنْ رُجْوعِهِ عَلَى الْأَصْلٍء وَهْوَ الْمُحِيلُ سَبْبهُ إِبْرَاءْ الْكَفِيلٍ 
وَهُوَ غَيْرُ ما نَقَلَهُ عَنْ الزَيَادَاتِ تأمّلْ. 
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بالِاخْتمَالٍ كُذَا في السرَاج الْوَهَّاجٍ وَفي الْمُحِيطٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ قَالَ لِلْحَوِيلٍ اضْمَنْ عَي هَذَا 
الْمَالَ لِأنَّ فَوْلَهُ اضْمَنْ عَت لا يكو الْوَكالَة؛ لِأَنَهُ أَمَرَهُ الضَّمَانٍ عَنْهُ وَإِعَا يَصِيرُْ ضَامِنًا عَنْهُ إِذَا كَانَ 
عَلَى الْمُجِيلٍ دَيْنْ فَكَانَ إِفَرَارَا هُنَا بالْمَالٍ عَلَيْهِ اه. 

وف التَوَادِرٍ لَوْ غَاب الْمُحْمَالُ وََرَادَ الْمُحِيلٌ أَنْ يَقْيِضَ الْمَالَ من الْمُحَالٍ عَلَيْه وَقَالَ أَحَلْتُهُ بوكالَةٍ لا 
ُصَدَقَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأنّهُ قَصَاءٌ على الْعَائبٍ هَلِهِ روابَةُ شر وَحَالِدٍ بن الْوَلِيد. 

ورَوَى ابْنْ ماعةَ عَن مُحمَدٍ - رَحِمَُ الله على - أنه َل فَوْلُ الْمُحِيلٍ أَنَهُ وكُله؛ لِأَنّ الدَيْنَ حَقُهُ قَبْلَ 
لْمُحَالٍ عَلَيْ وَقَدْ أنكرٌ إسْفَاطَه بالوَالَة وَأَقرَّبحَقَ قَبْضِهِ لِلوكيلٍ بالْوكالة وكذا لَو قَالَ لا تَذفَعْهُ جَارَ 
نَهْيْهُ وَإِنَّ الْآخَرُ غَائَا كُذَا في الْمُحِيطٍ. 

ول (ولَو أحَالَه بها لَه عِنْدَ بد وَدِعَةَ صَحَتْ فَنْ هلَكُتْ بَرئ) بان لِلْحوَالَِ امَُيدة وَحَاصِلَ نا 
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توه وَالْمُطَلَمَهُ أَنْ يُرْسِلَهَا إرْسَالَا ولا يُقَيَدُهَا بوَاجِدٍ يما ذَكِرَ سَوَاءْ كَانَ لَهُ دَيْنَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أو 
عِنْدَهُ عَبْنٌ لَهُ أو لا بأَنْ قَبِلَهَا مُتبَرَعَء وَالَكُلُ جَائرٌ؛ لِأَنَهُ في الْمُمَيَدَةِ وكيل في الدّفْع وَفي الْمُطَلَمَةٍ 
مُمبَرَع وَحْكُمْ الْمُطَلَفَة أَنْ لا يَنْقَطِعَ حَقٌّ الْمُجِيلٍ مِنْ الدَيْنٍ وَالْعَيْنِ وَلِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ اليجُوغ عَلَى 
الْمُجِيلٍ َعْدَ أَدَائْهِ إن كَانَتْ بِرِضَاهُ وَلَوْ كانَ الدَّيْنُ مُوَجَلّا في حَقّ الْمُجِيلٍ تأَجَلَ في حَقُّ الْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَلا ين بموْتِ الْمُحِيلٍ وَيَلُ بمَوتِ الْمُحَالِ عَلَيْ وَحُكْمْ الْمُمَيَدةِ أن لا بْلِكَ الْمُحِيلْ مُطَالَبَةَ الْمُحَالٍ 
يهب حال علي من اَن أو لعن علي حت الْمُختَال عَلَى مَل لان يلاف الْمطْلقةٍ قلا 
تَبطْل اخوَالَةُ أحذٍ ما عَلَيِْمِنْ الدَيْنِ أو عِنْدَهُ من الْعَبنِ خلا الْمُقَيدة وَقَدَمنَا كم إِبرَاءِ الْمُخَْالٍ 
وَهِبَتِهِ وَإِزِْهِ ولو مَات الْمُحِيلُ قَبْلَ قَبْضٍ الْمُحَْالٍ كَانَ الدَيْنُ وَالْعينُ الْمُحَالُ يما بَنَ غْرَمَائ 
بِالْصّص لِكَوْنِهِ مَالَ الْمُجِيلء وَإ يَقْبْتْ عَلَيِْيَدُ الاسْتِيفَاءٍ لعي لأَنَّ الْمُخَالَ 1 يمْلِكُهُ بها لِلرُومِ 
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نَوْعَانٍ ممُطلقة وَمْقِيّدَةَ فَالمَقِيَدَة أن يُقَيْدَهًا بِدَيْن له عَليْهِ أؤ وَدِيعَةَ أَوْ عين فى يَدهِ وَدِيعَةَ أَوْ غصب أؤْ 


َِيكِ الدَيْنِ مِنْ عَيْرٍ من هُوَ عَلَيِ وَإِناوَجَب ينا دَْنْ في ذِمَة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ مع بَقَاِ دَيْنِ الْمُجِيلٍ. 
وَقَد حَتَقْنَاهُ فيا سَلَْفَ وَسَيَأْقٍ حَكُمْ ما إذَا قَبَصّهُ الْمُخمَالُ به بَعدَ مَرَضٍ الْمُجِيلٍ بحلاف الرَهْن؛ لِأَنَهُ 
تابث عَلَيْهِ يَدُ الاسْتِيفَاءٍ قاختصٌ به الْمُرْئّنُ بَعْدَ مَوْتِ الرَاهِنٍ مَذْيُونَ بخلاف الْمُطَلَقَة لِيرَاءةٍ الْمُجِيلٍ 
وَصَارَ الْمُحْتَالُ من عْرَمَاءٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ وَإِذَا قْسِمَ الدَيْنْ بَْنَ غرَمَاءٍ لْمُجِيلٍ لا يَرْجِعْ الْمُخْتَالُ عَلَى 
المُحَالٍ عَلَيْهِيحصّة الْْرمَاءِ لاسْبِحْقَاقٍ الدَيْنٍ الذي كان عَلَيْه وَطَاهِرُ قَوْهِمْ بِقِسْميهِ بن عرَمَاء 
الْمُجيل أَنَّهُ يُفْسَمُ بَبْنَ وَرَنَنه أَيْضًا بمَغق أن هَهُمْ المُطَالَبَةَ به ذُونَ الْمُحَْالٍ فَيْضَمٌ إلى تركته و1 أَرهُ 
الآ وَالْمُرَادُ بالْمَرَاءَةِ في فَوْلِهِ بَرِئَ بُطْلَانُ الخَوَالَة؛ لأَنَّ الْمُودِعَ كُمَا قَدَّمْنَا وكِبل في دَفْعَِا فلا دَيْنَ 
عَلَيِْ أو الْمرَادُ الَْرَاءَةُ عَنْ الْمُطَالبَ وَهُوَ الظَِرُ وَهَلَّاكهَا بقَْلٍ الْمُودِعَ وَلِدَا قَالَ في الخلاصّةٍ لَوْ قَالَ 
الْمُودِعٌ ضَاعَتْ بَطَلَّتْ الخَوَالَةُ اه. ْ 

وَلَو ل يُغطٍ الْمْحَالُ عََيِْ الوَدِيعَة وإِعًا قَضَى مِن مَالِهِ كان مُمطَوَعًا قَِاسَا لا اسْتِخسَاناء وَقَذْ مَرّثْ في 
الْوَكَالَةِ كَذَا في الْمُحِيطٍِ وَفِ التَمَاْخَانيّة وَالِاسْتِحْسَانُ أَنْ لا يَكُونَ مُتبَرْعًا وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ عَرَمَاءَ 
الْمُجِبلِ في تَرِكَِهِ وَوَدِيعَتهِ بِقَدْرٍ مَا أَدَىء وَاسْتِحْقَاقَ الْوَدِيعَةٍ مُبْطِلْ ا كَهَلَدكِهَا كُمَا في الْخَانيّةِ وَف 
المعارَْايّة َو كائّث واه مَُيّدَةَ لين الْودِيعةٍفَوَهبَهَا 


[منحة الخالق] 

(قَولَهُ َف الْمُحِبطٍ إلا أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلٌ (ح) اسْبَفْنَاءْ من فَوْلِ الْمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمْجيلٍ وَالظَاهِرُ أن 
الْمرَادَ اويل الْمُحتَالُ عَلَيِْكُمَا تَقَدَمَ نَظِيرهُ في عِبَارَةِ تَلْخِيص الجامع وَفَوْلَهُ لا تحتل الوَكالَةَ أيْ لا 
تحَملُ وكالة الْمُجيل بمَولِهِ لتك عَلَى فلانٍ مع قَوْلِه لِلمُخَالٍ عَلَيْهِ اضْمَن عَي هَدَا الْمَالَ هَذَا مَا 
ظَهَرَ لَنَا فَتَأمَلَه. 


[أَحَالَهُ با لَهُ عِنَدَ رَنْدٍ وَدِيعَةً] 

(قَوْلُهُ بخلافٍ الْمُطْلَقَةِ) أَيْ فَإِنَهُ يْلِكُ الْمُجِيلَ الْمُطَالَبَةُ فِيهًا إِلّا آَنْ يُوَدَيَ فَِذَا أَدَى سَقَطّ مَا عَلَيْهِ 
قِصَّاصاكَمَا في الجَؤْهرَةٍ (قَوْلَهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُحِيلُ قَبْلَ قَبْضٍ الْمُحْمَالٍ !2) ظَاهِرْهُ أنَّ هذا في الْوَالَةٍ 
لْمْمَيّدَةِ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ كَأنّ الدَيْنَ وَالْعَْنَ الْمُحَالَ بحِمَء وَهُوَ مُقْتَضَى التَعْلِيلٍ بِقَولِهِ لِكُونِهِ مَالَ الْمُحِيلِ 
ولا يَكُونُ مَالُ الْمُحيلٍ إلا في الْمْقَيدَِ؛ ِأنَهُ في الْمُطلَقَةِ متبرَعْ لكن صَرّحَ في الََْاِيَِ مما َفْمَضِي عَدَمَ 
2101101101000 
الْمُختَالٍ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُحِيلٍ ذُيُونٌ كبر فَالْمُحْتَالُ مَعَ سَائِرٍ الْعْرَمَاءِ عَلَى السّوَاءِ ولا يَرْجعْ الْمُخْتَالُ 
وال وكا لو يد بد الَِّي عَلَى الْمُحَْالِ عَلَيِْ َو مَات قَبْل الاسْتِيفاءِ يَعسَاوَى الْمُخمَالُ مع 
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سَائِرٍ الْعْرَمَاءٍ اه. 

وَمُفْعَضَاهُ بُطْلَانُ الخَوَالَةِ بمَوْتِ الْمُجِيلٍ وَبِهِ صَرَّحَ في الْحَاوي الرَاهِدِيّ وَعِبَارتَهُ كما تَقَلََا بَعْضُ 

الْعْلَمَاِ: مَاتَ الْمُحِيلْ تَبْطُلْ الخَوَالَةُ حىٌّ لا ينص الْمُخْتَالُ اله ه عَلَى الْمُحْتَالٍ عَلَيْهِ بن أسْوَةٌ 
ِعْرَمَائهِ؛ لِأَنَّهَا عَلِيكُ الدَّيْنِ لِعبْرِ مَنْ هُوَ عَلَيِه وَهْوَ عَيْرْ جَائز إلا أَنَهَا جُوَرَتْ لِلْحَاجَةٍ وَبِالْمَؤْتِ 
سَقَطَّتْء وَتَعُودُ الْمُطَالبَةُ إلى تركته وَعَنْ زَُرَ خلافة. (فَوْلُهُ يخلافٍ الْمُطْلَقَة) الظَّاهِرُ أنَهُ متبط بِقَولِه 
وَلَوْ مَات الْمُحِيلْ قَبْلَ قَبْضٍ الْمُخْمَالٍ إل فَيْفِيدُ أن ذَاكَ حاص بالْمُقَيّدَة وَقَوْله وَإِذَا قَسَمْ الدَيْنَ إل 
أَيْ في الْمُقَيَدَةِ كُمَا أَقَادَهُ مَا فَرَرَْاهُ وَف ذَلِكَ مُحَالَعَةٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ 
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الْمُخَْالُ من الْمُحَالٍ عَلَيْهِ صّحَّ التَملِيك وَهُوَ مُشْكِلَ؛ لِأَنّ الْمُختَالَ 1 يلِكْهَا َكيف يَملِكُهَا وَجَوَابهُ 
أَنَهُ لَمّا كَانَ لَهُ حَقُّ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا كَانَ لَهُ أَنْ بمْلِكَهًا. اه. 

وَقيَدَ الْوَدِيعَةٍ؛ لِأَنَّ لاله بالْمَعْصُوبٍ لا تَبْطُل بَلَاكِه ذكرَهُ الشّارح في أَوَّلٍ كِتَابٍ الرّهْنٍ وَوَجْهُهُ أنه 
لا يبْرَا بالملّاكِ لِلِانِْقَالٍ إلى بَدَلِهِ مكلا وَقِِمَتهِ ته وف الْمَرَاز يد لَوْ كَانَتْ مُقَيّدَةَ بالقصْب لا تَبْطُلُ لِوْجُودٍ 
الخَلَفٍ وَقْيَدَ بحَلاكِ الْعَيْنِ لِأَنَهَا َو كَانَتْ مُقَيّدَةٌ بدَيْن م ١‏ ا للد لد لطر علد تع و 
فَلَوْ أَحَالَ الْمَوِلَ غَرِمَهُ عَلَى الْمُكَانَبٍ بِبَدَلٍ الكتابة ‏ أغتق العو ل ان تَبْطّل الْخَوَالَةُ عِنْدَنَّ 
خلافًا لِرْفَرَ وَعَلَى هَذَا الحلافٍ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَا مِنْ نْ وجل بأَلْفٍ دِرْهَم؛ م إن الَْائعَ أَحَالَ غَرًِا ِالَّمَنِ 
عَلَى ال مُشترِي فمَات الْعبد قَبْلَ اقيض أَوْ رد يار من الَاراتٍ الثلاث قَبْلَ الْقَْضٍ أو بَغده م 
تَبْطّل وَلَوْ أُسْتْحقَّ الْمَِِعْ أؤ أُسْتحقَ الدَيْنُ الّذِي قَيّدَ به الوَالَةَ من جهَةٍ الْعْرَمَاء أو ظَهَرَ أَنَّ الْعبْدَ 
الْمَِيعَ كَانَ خرًا بَطَلَتْ الْوَالَةُ إِحْمَاعَا وَالْمَرْقْ أَنَّ في الأول سَقَطَ الدَّيْنُ بَعْدَ الْوْجُوبٍ مَقْصُودًا فَلَمْ 
تَبْطُلْ الخَوَالَةُ وَني الات ظَهَرَ عَدَمْ الْؤجُوب وَفْتَ الخَوَالَةِ فَبَطَلَتْ وَإِذَا 1 تَبْطُل وَأَدَى فَإنَّهُ يَرْجِعُ به 
عَلَى الْمُحِيلٍ فَيَرْجِعْ الْمُكَائَبُ عَلَى سَيّدِهِ إِنْ أَذَاهُ بَعْدَ عِنْقَهِ لا قَبْلَه. 

5 ف الذّخيرَةٍ قَالَ وَفٍ الْمُنْتَقَى: رَجْلّْ اشر تَرَى عَبْدَا بأَلْفٍ درهم وَقَبَضَهُ 2 أَحَالَ الْمُشْترِي الَْائعَ 
بالَمَن عَلَى غَرِعِه من الْمَالٍ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُ رد اْمُشتري الْعَبْدَ بعبْب بِقَضَاءٍ فَإنَ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ 
الوَالَةَ ْإِنْ كَانَ الْبَائعْ أَجلَ الْمُحْمَالَ عَلَْهِ بلْمَالٍ فإِنَّ الأَجَلَ يُنْتَمَضُ أَيْضًا إذَا كانَ الرّدُ بكم فَإِنْ 
كَانَ البَدُ غير ير ححكم لا يَبْطُلْ الْأَجَلٌ وَالْمُشْترِي بِالْخيَارٍ إن شَاءَ اتبَعْ الَْائعَ به خالا وَإِنْ شَاءَ انبَعَ 
الْمُخْتَالَ عَلَيْه إِلّ أَجَلِهِ اه. 


فَقَد فَرَّقَ عَلَى روَايَة المنَْقَى بَيْنَ إحَالَة الْبَائع عَرعَهُ عَلَى الْمُسْترِي وَبيْنَ إحَالَةِ الْمُشْتري الْبَائعَ عَلَى 
عَرعِهِ حَيْثُ لا تَبطْلْ في الأول بالْفَسخ وَتَبْطُلْ في الثاني وَلَعَلَ وَجْهَهُ أن في الأولى تبي أنْ لا دَيْنَ 
عَلَيِهِ وَهِيَ نَصِحٌ بِدُونِ دَيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيِْ وَفي الثاني طَهَرَ أن الْمُجيلَ لَيْسَ يَذْيُونٍ فبَطَلَثْ ثم 
قَالَ في الذَّخِيرَةِ وَإِنْ كَانَ الْبَائعُ أَبْرَاً الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ من الْمَالِ أَوْ وَهَبَهُ أو اشْترى مِنْهُ تَوْبَا وَقَبَضَهُ م 
رَدَ الْمُشْئرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِقَضَّاءٍ أ بِعَيْرِهِ جَارَت اله وَالْإِبْرَاءُ وَالْبَائِعُ ضَامِنْ للْمَالِ وَكُذَا لَوْ مَاتَ 
الل سس تمر لَوْ اسْتحقّ بَعْدَهُ وَقَذْ أَبرَاً الْبَائعُ الْمُخْتَالَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَال أَؤ وَهَبَهُ 

لَهُ اه وَهُوَ مُشْكِلٌ بِالنَسْبَةِ إلى مَسْأَلَةِ الاسْتحفَاقٍِ لِمَا تَقَدّمَ مِنْ بُطْلَانٍ الخَوَالَة إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ؛ 
لِأَنَهُ تبيّنَ أَنْ لا دَيْنَ أَصْلًا فَلَمّا بَطَلَتْ يَنْبَغى ي أن يبط ما أبعي عَلَيْهَا من الَةٍ وَالإِبْرَاءٍ من الْبَائع؛ 
وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِتَةُ المَنْوَى ف الْمَدْيُونِ إِذَا بَاعَ شَيْئَا مِنْ ذَائه يذل اَي م أَحَالَ عَلَيْه ه بتطير الثَمَنِ 
أؤ بِالئّمَنِ فَهَ د لح اود رن ل ست ارال لدف عستي 
دَيْنْ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْ وَإِنْ وََعَتْ بِالثَمَنِ فَهِيَ مُقَيدَةَ بالدَيْنِ وَهُوَ مُسْتَحَقٌ للْمُحَالِ عَلَيْهِ لؤْقُوع 
لْمْقَاصّةِ بِنفْسٍ الشِرَاءِء وَقَدَّمْمَا أن الدَيْنَ إِذَا سق لَِعيرٍ فَإنَهَا تَبْطْلْ وَآلهُ أعْلَمْ. 


(فْرُوعٌ مُهمّة) . 

يَُورُ قَبُولٌ الخوَالَةِ بمالٍ الْمَِيم مِنْ الأب وَالْوَصِيَ عَلَى أَمَْاً من الْأَوَلِ؛ لِأَنّ تَصَرَُهُمَا مُقَيّدٌ بِشَرْطٍِ 
لتر وَإنْكان مِعْلَهُ في الْمُكَاءةٍ احْمَلَهُوا علَى فَوْلَينِ ولو اختالا ديه إلى أجل 1 يجْرْ لكؤنه إرَاء 
مُوَقمًا فَيُعْعَبرُ بالْإبْرَاءٍ الْمُوَبَدِ وَهَذَا إذَا كان دَيْما وَرِنَهُ امور وإِنْ وجب بعفدهنا جَارَ التأجيل 
[منحة الخالق] 

الَْرَزيَ فَلَِآمَلَ. 

(قوْلَه وَالْقَْقَ أن في الأَولِ) أي في إِغَْاقٍ الْمُكَاتبٍ وَمَوْتٍ الْعَبْدٍ المييع أوْرَدَهُ يخَارٍ لكن يَرِدُ عَلَيْهِ أن 
سُقُوطَ الدَيْنٍ بمَوتِ الْعَبْدٍ لَيْسَ مَقْصُودًا فَالْمَُاسِبُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الدَيْنَ في الأول سَقَط بأمْرٍ عَارضٍ 
كُمَا في الْجَؤْهَرَةِ حَيْتْ قَالَ: وَأَمّا إِنْ سَقَطَ الدَيْنُ الّذِي قُيَدَتْ بِهِ الْوَالَهُ بأَمْرٍ عَارضٍ وَل تبي بََاءَة 
الأعبيل ينه لا تنطل الوالَة مفل أن يال بألفٍ من من مييع فَهَلَكَ اْمبيغ قبن تشليمه إلى 
الْمُشْترِي سَقَط الكّمَنُ عَنْهُ ولا تَبْطلْ الخْوَالَةُ وَلَكِنَهُ إذَا أذى وَجَمَ عَلَى الْمُحِيلٍ با أَدَى؛ لِأَنَهُ قَضَى 
دَيْنَهُ أَمْرِهِ اله 


(َولهُ وََعَلَ وَجْهَهُ) أي وَجْة الْقَرْقِ بَْتَهُمَا أنه في الأولى تبي أن لا دين عََيْهِ أي عَلَى الْمْحَالِ عَلَيْه 


وَهُوَ الْمُشتري, وَهِي تَصِحٌ بدُونٍ دَيْنٍ عَلَيْهِ وف ََرَ؛ لأَنَ ذَلِكَ في الْمُطْلََةٍ وكلامنا في الْمقيدَة 
فَالْمنَاِبُ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَدَّممَاهُ عَنْ الجَؤهَرَةٍ أنَّ في الأول بين سْقُوطُ الدَّيْنِ بأمْرٍ عَارضٍ وَهُوَ الْقَسْحُ 
بالْعَيْب. (قَوْلهُ وف الثَانِيَة ظَهَرَ أنَّ الْمُحِيلَ لَيْسَ بَذْيُونٍ فَبَطَلَتْ) قَالَ بَعْضٌ الْفُضَلَاءٍ لا يَطْهَرٍُ لِأَنَ 
لوال نَصِحٌ بِدُونِ دَيْنِ عَلَى الْمُحِيلٍ أَنْضَا كما مر مَثْنا وَكَانَ الظَِرُ أَنْ يَقُولَ وف الثاني ظَهَرَ أن 
الْوَالة بمَْى الْوكالَة وَللوَكِيلٍ الامْتنَاعٌ عَنْهَا اه. فَتَأَمَلْ. 

(قَوْلَهُ وَهُوَ مُشْكِل إح) قَدْ يَابْ بآنَّ الْمُخمَالَ وَهُوَ الَْائِعْ قَدْ صَارَ قَابِضًا مِن الْمُحْعَالٍ عَلَيْهبإِيَْائه 
أو هِبَته فَبْضًا حُكمِيًا وَبالشَرَاءٍ مِنْهُ صَارَ قَابِضًا قَبْضًا حَقِيقِيًا قَدْ عَلِمْت أَنَّ هذه الحَوَالَةَ عق الْوكَالَةٍ 


قَصَارَ الَْائِْ كالوكِيلٍ عَن الْمُشْئرِي فَيَرْجِعْ عَلَيِْ بها َبَصّهُ بَعدَ بُطلَانٍ الوَالةٍ تمل 


)275/6( 


عَلَى هَذَا التَْصِيلٍ وَل يَذكُرُوا فِيمَا رأيْت حك إحالةٍ المشتجق لود عَلَى الْمُعولي وَيََْغي أن 
تَكُونَ صَحِيحَةً إِذَا كانَ مَالُ الْوَفْفٍ َحْتَ يَدِهِ كَالْإحَالَة عَلَى الْمُودِعَ يجامع أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا أَمينٌ وَلّا دَيْنَ 
لوال بالْمَالٍ الَذِي لِلْمُجِيلٍ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيِْ نم مَرِضَ الْمُحيلٌ فَقَصَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ سَلّم ِلْمَُْالٍ 
ها أحَدَهُ وَؤْحَدُ من الْمُحَالٍ حََِه ما حلم وَيْفْسمْ بن طزماء الْفُحبل بالصَص ويُشَركهُمْ اللفخقال 
عَلَيْه وَلَوْ كَانَتْ الخْوَالَةُبَدِيَة فَالْمَسألَةُ حَالهَا فا سَبِيل لِعرْمَاء الْمُجِيلٍ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْه وَلَوْ 
حَالَ الْمُحَالُ عَلَيِْ الْمُخْتَالَ عَلَى آخَرَ جَارَ وَبَر الْأَوَلُ وَالْمَالُ عَلَى الْآحَر كَالْكَفَالَةِ مِنْ الْكَفِيل 
وَلَو قَالَ ضَمِئْت لَك ما عَلَى فُلَانِ عَلَى أَنْ أجيلّك به عَلَى فُلَانِ فَرَضِيَ الطَلِبْ إِنْ َال وقَبِلَهُ جَارَ 
إن ل يَفْبَل فلانَ الوا فَلَْفِيلُ ضَامِنْ عَلَى حَالِه وَل قَالَ عَلَى أَنْ أجيلّك به عَلَى فُلَانِ إلى شَهرٍ 
انْصَرَفَ التأجِيل إلى الدَيْنِ؛ لِأَنّهُ لا يَصِحْ تأجيل عَفْدٍ الوَالَة وَإذَا أَرادَ أَنْ يله عَلَى فُلَانٍ فَلَمْ يَفبَلْ 
الْمَكْقُولُ لَهُ الوَالة بَرىَ الْكَفِيلَ عَنْ الصّمَانٍِ وَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ 1 يَكنْ الطَالِبْ أَنْ يُطَالِبَُ بالْمَالِ حَقّ 
نْضِيَ شَهْرٌ وَالْكُلُ في الْمُحِيطٍ وَف الْمَرَاِيِّ أَدَى الْمَالَ في الوَالَةِ القَاسِدَةِ فَهُوَ بالَارٍ إن ضَاءَ رَجَعَ 
عَلَى الْقَابِضٍ وَهُوَ الْمُحْمَالُ وَإِنْ ضَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلٍ وَعَلَى هَذدَا إِذَا بَاعَ الآجرٌ الْمُسْتَأْجَرَ وأَحَالَ 
بالتَمَنِ عَلَى الْمُسْتَأجِرٍ ثم اسْتَحقَ الْمُسْتَأجِرُ من يَدِ الْمُشْئرِي إِنْ شَاءَ رَجَع بِالَمَنِ عَلَى الْمُوْجَرٍ 
لْمُحِيلِء وَِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجرِ الْقَابِضٍ وَكذًا في كُلّ مَوْضع وَرَدَ فِيهِ الاسْتِحْفَاق اه. 


(قَوْلُهُ وَكرةَ السَاتخج) جنغ سَفْمَجَةٍ قل بِضّمٌ المنينٍ وَقِبِلَ بِفَنْحهَاء وَأَمّا التَاءُ مَفْقُوحَةٌ فيهمًا فَارِسِيٌ 
مُعَرَبَ وَفسَرَهَا بَعْضْهُمْ فَقَالَ هي كِتَابُ صَاجِب الْمَالِ لوكيله أَنْ يَدْفَعَ مَالُا فَرْضًا يَأْمَنْ به خَطْرَ 
لال معنا ع وف 0 ل لآخَرَ وَِأَخْذِ مَالُ في بَلَدِ 


ا 0 وَقِيلَ إذا ل 
تكن الْمَنْمَعَةُ مَشْرُوطةٌ فلا بَأْسَ به في الْبَرَازِيّةِ من كتاب الصّرْفٍ ما يَفْمَضِي تَرْجِيح الثَانِء قَالَ وَلَا 
بَأْسَ بِقَبُولٍ هَدِيَة يََ ال ريم وَإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ بلا شَرْطٍ وَكذَا إِذَا قَضَى أَجْوَدَ يما قَبَضَ يحل بلا شَرْطِ وَكَذَا لو 
قَضَى أَذْوَنَ وَلَوْ أَرْجَحَ في الْوَرْنٍ أَنَّ كديرا 1 يِجْرْ وَإِنْ قَلَ جَارَ وَمَا لا يَدْخُْلُ في تَقَاوْتِ الْموَازِينٍ وَل 
يجْرِي بَْنَ الْكَبْلَبْنِ لا يُسَلَمْ لَهُ َل يَرْدُهُ وَالدَرْهَمُ في مِانَةِ ب يَرْدُهُ بالاتَقَاقِء وَاخْتَلَهَا في نضفه قبل كفيز 
وَقِيِلَ َيل وَلَْ أن الْمُسْتَفْرِضَ وَهَب مِنْهُ الزَائدَ 1 يجزْ؛ لِأَنَهُ مَسَاعٌ يثَمِلْ الْقِسْمَةَ اه. وَآلَهُ أَغلَمْ. 


(كتاب الْقَضَاء) 

َم كانَ أَكْثَرُ الْمَُارَعَاتِ في الدّيُونٍ وَالْبيَاعَاتِ وَالْمُتَارَعَاتِ مُحْتَاجَةَ إلى فَطُعَهَا أَعْقَبَهَا بها هُوَ الْقَاطِعْ 
نا وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْكَلَامُ فيه عَشْرَةُ مَوَاضِعَ الْأَوَّلْ في مَعَْاهُ لَغَةّ وَهُوَ بِالْمَدِ كَكِسَاءٍ وَأَكْسِيَة قفي 
الْمِصْبَاح أَنَهُ مَصْدَرُ قَضَيْت بَيْنّ الْخحَصْمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا حَكُمْت اه. 

وَف الصّحاح الْقَضَاءُ الَُكُمْ وَأَصْلْهُ قَضَاي؛ لِأَنَهُ من قَضَيْت إِلَا أن الْيَاءَ لَمّا جَاءَتْ بَعْدَ الألفٍ قُلِنَتْ 
مره وَالجَمْعْ الْأقْضِيَةُ وَقَصَى أَيْ حَكُمَ وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالى (وَقَصَى رَبكَ ألا تَعبُدُوا إلا ياه [الإسراء: 
 ]3‏ وَقَذ يَكُونُ تق الْفرَاْ تقول قَصَيْت حاجتي وَصَرْبَهُ فَقَصَى عَلَيْهِ أي فَمَلَهُ كأنَّهُ فرَعٌ مِنْهه 
وَسُمَّ قَاضٍ أَيْ قَاتِلَ وَقَضَى تَْبَهُ قَضَاءَ أي 


[منحة الخالق] 

[فْرُوعٌ مُهِمَةُ في الحَوَالَةِ] 

(قَوْلَهُ وَيَنبَغِي أنْ تكُونَ صَّحِيحَةً) أَيْ لَوْ الخوَالَُ مُقَيَدَةَ أَمَا الْمُطَلَقَهُ فلا َك أَنَهَا لا نَصِح لتصريجهم 
ِاخْتِصّاصِها بِالدّيُونِ لِابتنائِهَا عَلَى التَقْلٍ قَالَ في الجَؤهَرَةٍ فلا نَصِحٌ بالخُقُوقٍ كدًا في التَهْرٍ وَقَدْ مَرّ 
قَالَ وَمُفْتَضَى مَا في الْبَخْرٍ صِحَةُ الحَوَالَةِ بحي الْعَِمَةٍ الْمُحَرّرَةِ تَحْتَ يَدِ الإمَام من أَحَدٍ الْعَافِينَ وَعِنْدِي 
يد 00 00 (قؤ على الْمُحَالٍ عَلَيْه) وَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ بَبنَّ غُرَمَاءٍ الْمُجِيلٍ وَبَنَ الْمُحْتَالٍ 

(قوة وَعَلَى هَذَا إذَا باع 0 الْمُسْتَأْجَرَ) قَالَ الرَملِيُ أَيْ بإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ كُمَا في الخُلّاصّة (قَوْلَهُ 


وَأَحَالَ بالثَمَنِ عَلَى الْمُسْتأجرِ) كذَا أيه في الََْاَِةِ الذي في الخُلاصّةٍ وَأَحَالَ الْمُسْتَأجِرَ عَلَى 
الْمُشْترِي فَاسْتَحَقَ الْمَِيعَ مِنْ يَدِ الْمُشْئرِيء وَهُوَ قَدْ أَدَى التَّمَنَ إلى الْمُسْتَأْجِرٍ !2, وَتَقَدَمَ عِنْدَ 
الْكَلَامِ عَلَى حَكْيِهَا مَسْألَة مِنْ صُوَرٍ فَسَادٍ الوَالةِ فََاِعْهَا. 


(قوْلهُ وَفَسرَهَا بَعَضُهُمْ إ) هي عَلَى هَدًا التَفْسِيرٍ ما يُسَمّى في رَمَانَِا بالْبُولِصَةٍ (قَوْلُهُ وني الْمََازَِةِ من 
كِتَابٍ الصّرفٍ مَا يَقْضِي تَرْجِيحَ النَاني) قَالَ في الَهْرِ وَبهِ جَرَمَ في الصُغرَى وَالْوَاقِعَاتِ الحْسَامِية 
وَالْكِمَايَة لِلشَّهِيدٍ نَعَمْ قَالُوا إِهَا يَلُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطٍ إِذَا 1 يكن فيه عرف ظَاهِرٌ فَإِنْ كانَ يُعْرَفْ 


[كتاب الْقَضَاءٍ] 
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مَاتَ, وَقَدْ يَكُونُ بمَغْى الْأَدَاءٍ وَالِْنهَاءٍ تَقُولُ قَضَيْت دَيْن وَمنْهُ قَوْلهِ تعَالَ [وَقَصّيْما إلى بني إِسْرَائِيلَ 
في الكتاب] [الإسراء: 4] وقَؤْله تَعالى (ِوَقَصَيْا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمرَ] [الحجر: 66] أي أَنْهَيْئاهُ لَه 
وَأبلعْنَاهُ ذَلِكَ قَالَ الَْراءُ في قَوْلهِ تَعالَ [ نم اقَضُوا إِي) [يونس:71] أي امْضُوا إِيّ كُمَا يُقَالُ قَضَى 
لان أي مَاتَ وَمَضَّى, وَقَدْ يَكُونْ بمَغْى الضُنْع وَالتَفْدِيرٍ قَالَ أو ذُوَيْبٍ 

وَعَلَيْهمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهْمًا ... دَاوْد أو صَنَعْ السَوَابِعَ تبّعْ 

وَمِنْهُ الْقَضَاءٌ وَالْقَدَنُ وَبْقَالُ أُسْتقْضِيَ فْلَانْ أَيْ ضير قَاضيًا. اه. 

وَحَاصِلُه أَنَهُ يُسْتَعْمَلْ لَعَةَ بم الخَكُم وَالْفَرَاغ وَالهْكَاكِ وَالأَدَاءٍ وَالإِنهَاءٍ وَالْمْضِيَ وَالصُّنْع وَالتَفْدِي 
وَفِ الْقَامُوسٍ الْقَضَاءْ بمَدُ أؤ يُقْصَرُ الحَكُم قَصَى عَلَيْهِ يَقْضِي قَصيا وَقَضَاءَ وَقَضِيةَ وَهِي الاسْمُ أَيْضًا 
إلى آخر ما فِيهِ النَّات في مَعْتَاهُ شَرْعَا فَعَرَقَهُ في فَنْح الْقَدِير بالإلرام, وَف الْمُحِيطٍ بِمَصْلٍ الْخْصُومَاتِ 
وَقَطْع الْمُتَارَعَاتِ وَفي الْبَدَائِع الحَكُمْ بَيْنَ النّاسِ بالق وَهُوَ النَّابتُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَ من كم الخْحَادِنَةِ ما 
َطًْا بن كان عَلَْهِ ليل قَطَمِنٌوَهوَ النّصُ الْمُفَسرُ من الكتاب أو الث الْمُعََاِةِ أ الْمشْهُورة أو 
الإخمماع وَإِمَا ظَاهِرًا بن أَقَامَ عَلَيْهِ دَِيلٌا ظَاهِرًا يُوَجِبْ عِلْمَ غَالِبٍ الرّأيء وَأَكْكَرُ الظّنّ وَهُوَ ظَاهِرُ 
الْكَاب لمن ولو حَبَرَ واد وَالَِْاسُ وَذَلِكَ في الْمَسَائِل الِاجْتهادِية الي الْتلَفَ فِيها الْقََُاهُ أو 


الي لا رواية يها عَنْ السَلَفٍ فَلَوْ قَصَى با قَامَ الدَِيل الْمَطِْيْ عَلَى خِلَافِه 1 يزه أنه قَصَى بالبَاطِلٍ 
طعا وكدًا لَوْ قَصّى في مَوْضِع الاختلافٍ با هُوَ حَارِج عَنْ أَقَاوِيلٍ الْفَقَهَاءِ 1 يج لِآنَ الْحقَّ 1 
يَعْدُوهُمْ وَلِدَا َو قَصَى بلِاجْتهَادٍ فيمَا فيه تصن طَاهِرٌ بخلافه 1 يخْزه لَِنَ ليام في مُقَابَلَةِ النصَ 
َاطِل وَلّوْ ظَاهِرًا. 

وَأمّا مَا لا نَصّ فيه فَِنَّ مجتهدًا قَصَى برأيه لا برأي غَيِْهِ وَِذَا قَلَّدَ الْأَفْمَهَ وَسِعَهُ عِنْدَ الإمَام الاجْتَهَادُ 
خِلاقًا ما وَقِيلَ الحلافٌ عَلَى الْعَكْسٍ وَإِنْ أشكل عَلَيْهِ الحكُمْ اسْتَعْمَل ريك وَالْأفْضصّلُ مُشَاوََ 
الْفُقَهَاِ فِْنْ الْمَلَهُوا أحَدَ يما يُوَدِي إلى القّ طَاهِرا وَإنْ انمَهُوا عَلَى لاف ريه عَمِل بِرَأي نَفْسِهٍ 
كِن لا يُعَجَلْ بِالْمَضَاءٍ حَىّ لَوْ قَضَى مُجَانِفًا 1 يَصِحّ فيمَا بَيْنَهُ وَبَْنَ الله تعَالَ فَإِذَا كانَ مُجتَهِدًا أو لا 
يُذرَى حَالَهُ يحْملُ عَلَى أَنّهُ قَصَى بريه حملا لَهُ عَلَى الصّلاحء وَإِنْ 1 يكن مِنْ أَهْلٍ الِاجبهَادٍ وِْنْ حَفِظ 
قَاوِيل الصَّحَابَةِ عَمِلَ بَنْ يَعْمَقِدُ فَولَهُ حَفّا عَلَى التَقْلِيدِ وَإِلّا عَمِل بِقَعْوَى أَهْلٍ الْفِفْهِ في بَلَدِهِ مِنْ 
أَصْحَابا فَِنْ ل يَكُنْ فِيهَا إلا وَاجِدٌ وَسِعَهُ الأَخْدُ بقَوْلِهِ وَلَوْ قَصَى بمَذْهَبٍ حَصْبهِ وَهُوَ يَعْلَمْ بدَلِكَ 1 
يَنْفُذ وَلَوْ كَانَ تاسيًا قَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ وَف بَعْضِ الرَوَابَاتِ صّحّ قَضَاؤُهُ عِنْدَهُ خلافًا كُمَا اه. 

وَعَرَقَهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمْ أنه إْسَاءُ رام في مَسَائِلٍ الاجْبهَادٍ الْمُتَقَابةٍ فِيمَا يَمَعْ فيه التَرَاعْ لِمَصَّالِح الدّنيا 
فَخَرَج الْقَضَاءُ عَلَى خلافٍ الإجماع وَحَرَجَ مَا لَيْسَ بان وَمَا كانَ مِنْ الْعبَادَاتِ اه. ْ 
وَوَقَعَ في الْدَايَةِ وَكدير التَعيرُ باب أَدَبٍ الْقَاضِي فَفِي الْعنَايَةِ الْأَدَبْ اسْمْ يَقَعْ عَلَى كُلّ رِيَاصَةٍ َحْمُودَةٍ 
يَتَخَرّجُ بها الْإنْسَانُ في فَضِيلَةٍ مِنْ الْمَصَائْلٍ فَالَ أَبُو رَئِد) وَيَجُورُ أَنْ يُعَرَفَ بِأَنَهُ مَلَكَةٌ نَعْصِمُ مَنْ قَامَتْ 
به عَمََا يَشِينَهُ اه. 

َف فَنْح الْقَدِيرٍ الْأَدَبْ الْحِصَالُ 0 أَنْ يَفْعَلَهُ وَمَا عَلَيْهِ أَنْ 
يَنَْهِي عَنْهُ وَالْأَوْلَ الَفْسِرُ بالْمَلَكَةِ؛ٍ لِأَنَهَا الصّفَةُ الرَاسِحَةُ لِلنَفْسِ فَمَا 1 يَكُنْ كَذَلِكَ لا يَكُونْ أَدَبا 
كُمَا لا يخْقَى وَفي الْقَامُوسِ الْأَدَبُ محيَكَة الضف وَخْسْنٌ لقتال أدب كحَشْن أَدَبا فَهُوَ أَدِيبٌ وَالجَمْعْ 
أقاء اه 

الَالِتُ: في كيه وَهُوَ ما يدل عَليِْ مِنْ قَْلٍ أو فعْلٍ فَالْأَوَل قَالَ في القُنِيَ قولُ الْقَاضِي حَكَمْتُ أو 
قصيت لبس يشرط. 

وَفَوْلُهُ بَعْدَ إقَامَةٍ الي عمد مه وَاطْلْبِ الذَّهَب مِنْه حُكُم مه وَقَوْلَهُ لب نَبَتَ عِنْدِي يَكْفِي وَكُذَا إِذَا 
قَالَ طَهَرَ عِندِي أو صَّحَّ عِنْدِي أو عَلِنْت فَهَدَا كُلُّ حكُمْ في الْمُحَْارِ رَادَ في الحرَائَة أو أَشْهَدَ عَلَيْه 
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وَحْكِيَ في اليم الخلاف في الثُوتِ وَصّجحَ في الْبََاِيةِ أنه كم وَدَكْرَ في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ معز إل 
الكُبرَى لِلْحَاصِيَ أن الَْْوَى عَلَى أَنَّ الثبوت كم وكذًا في الخائة وَالَحقِيق أنه لا خلاف فَمَنْ 
قَالَ إِنّهُ لس بكم أراد به إذا 1 يكن بَغد تَقَدُم دَعوَى صحِيحةٍء ومن قَالَ إِنَهُ حُكُمْ راد ذا كان 
ِعْدَ الدَعْوَى ثم اغلم أن ابوت لَيْس يكم اها في مََاضع طَفِرْت با مِنْها ُبُوتُ مِلْكِ البَائع للَْينٍ 
المببعة عند ايع وهو الْمْسَمّى بين اران ود ذكرة ابن وَهْبَانَ في شرْح قَولِهِ في الْمنطومة 
وَيَدْخْلُ شرب الَْرْضٍِ مِن ذُونٍ ذِكْرهِ قَالَ إِذَا سَهِدَ الشّهُودُ بلَكيّة الأرْضٍ لِإنْسَانِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْمَادُ 
في كب التََايُع في بلادتا أَنَّهُ يْقِيمُ الْمُْبَرِي وَالْبَائِْ بَينَةَ أن الْبَائعَ 1 يَرَلْ حَائرًا مَالِكا لجميع الْأَرْضء 
كدَلِكَ في الْوَقْفٍ من أَحَل صِحة الْبيع أو الْمَؤقُوفٍ أ غَيًْا. اهه. ّْ 

وَقَائِدَةُ بَيْنَِ الْمِلْكِ لِلْبَائِع أو الْوَاقِفٍ توصك إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي بِصِحَة الْبَيْع أو الْوَفْفٍء وَإِلّا 1 
يَفْضٍ بالصّحَة وَإِعَا رك مَا أَقَرَ بهِكُمَا في فَتَاوَى قَارِيْ الْمِدَايَة ا مَا ذَكْرَهُ ابْنُ الْعَرْسِ 
مِن فَوْهِمْ لا تصِحٌ الدَعْوَى في الْعَقَارٍ حَىّ يُفْبِتَ الْمُدَعِي أَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيْه وَهَذَا 
التْبُوتُ لَيْسَ بحُكُم قَطُعًا اه 

قَالَ وَمنْهَا قَوْلُ الْمُونَّ وَتَبَتَ عِنْدَهُ أن الْعَيْنَ بِصِفَةٍ الاسْبْدَالٍ سَرْعَا وَمِنْهَا قَوْهُمْ في خيارٍ الْعَيْبٍ لا 
د أذ يفيت المشتري قم الع لِْحَالٍ لتوجد الخطوقة إلى البائع ف ُو مجر لا حكة, ونه 
فرك 1 قت أن لا ين يس رن الققر جد ل عقر 0 

وف الْبََيَِ ْله لا أرى لك حا في هَذِهِ الدَارِ بَِِ الدَعوَى لا يَكُونُ قَضَاءَ ما م يقل أَمصَنْتُ أو 
أَنَعَذْت عَلَيِكَ الْمَضَاءَ بكداء وكذَا فَوْلَهُ ِلْمدَعَى عَلَيْهِ سَلَمْ هَذِه الدَارَ إِلَيِْبَعْدَ إقَامَة لْبُرْمَانِ قَالَ 
وَهَذَا نَصٌ عَلَى أن أَمْرْهُ لا يَكُونُ منْلَةِ قَضَائِه وَدكرَ شمن الْأَئِمَةِ أَنَُ حكم؛ لِأَنَ أَمْرَهُ إلرَامْ وَحَكُمْ 
وَِذَا قَالَ الْقَاضِي تَبَتَ عِنْدِي وَقُلْنا إِنّهُ كم فَالْأَوْلَ أَنْ يُبَيَنَ أن التُبُوتَ بمَاذًا بالْإْرَار أَمْ بِالْميئةٍ 
لِمُخَالَفَةِ الحكم بَبْنَ طَرِبِقَنَ الحَكْمَيْنِ وف الْخَانِيّةِ َو قَالَ الْقَاضِي بَعْدَمَا شَهِدَ الْعُدُولٌ أرى أَنَّ الْحقَّ 
لِلْمَشْهُودِ لَهُ 1 يَكْنْ قَضَاءَ؛ أن قَوْلَهُ أرَى أ رَأى مَنْلَة فَوْلِهِ أَظَنُ وَلَوْ قَالَ أَظْنٌ 1 يكن قَضَاءَ نم 
قَالَ الََِْيُ أْرُ الْقَاضِي لَيْسَ كَقَضَائِه بِدَلِيلٍ ما ذكرَهُ الظَهِيرِي وَقَفَ عَلَى الْقَُرَاءِ فَاحْمَاجٍ بَعْض قَرَابَة 
الْوَاقِفٍ فَأمَرَ الْقَاضِي بأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ من الْوَقْفِ إِلَيْهِفَهَدَا بَنِْلَةِ المَغْوَى حٌَّ لَْ أَرَادَ أَنْ يَصرِقَهُ إلى 
قير آحَرَ صَّحّ وَلَوْ خكم بأَنْ لا يَصْرِفَ إِلَّا إلى أَفْبائِهِ تَقَدَ حَكْمُهُ دَلَ هذا أن أَمرَهُ لَيْسَ بحْكْم اه. 
وَالْخَاصِل أَنَهُمْ اخْتَلَفُوا في فَوْلِهِ سَلَمْ الدَّارَ هَل هُوَ حَكُم أو لا وَ1َ يَحَكُوا خِلافًا في أن أَمْرهُ بإِغْطَاءٍ 


بض قَرَابَهِ لَبْس بحُكمء وَأَمّا قَوْهُمْ َو حَكُمَ الْقَاضِي أَنْ لا يُعْطِيَ غَيْرَ هَذَا الرَجْلٍ تَفَدَّ حْكُمُه فَقَد 
قَالَ في نح الْقَدِيرٍ مِنْ الْوَقْفٍ بَعدَ تَقْلِهِ عَنْ الخْصّافٍ مِن غَيْرٍ تَقْييدٍ بأقَارِبٍ الْوَاقِفِء وَقَدْ اسْتَبِعَدْتُ 
مِحَةٌ هذا الحُكم وكيف سَاعٌ بلا سَرْطٍ حَقٌ ظَفِرْتُ في الْمشألة بقويلَةِ إن هذا الَكُمَ لا يَصِحُ ولا 
َلْرَم اه 

وَبْكِنْ أَنْ تجْعَلَ لَهُ حَادِتَةٌ هي إِعْطَاء الْمُعَوَل فقِيرَا سَيْنَا مِنْ وَفِْ الْقُقََاءٍ سَنَةَ نم جَاءَ لَهُ في السّئة 
الَانِيّة فَمَئَعَهُ وَآَرَادَ أن بُعْطِيَ غَيرهِ فَتَرَافَعَا إلى الْقَاضِي فَرَأَى الْقَاضِي أَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ أَصْلَحُ لِعِلْمه 
وصَلَاجهِ َحَكم عَلَى الْمعوئ أن لا ُطِي بره َف لِأَنْ فيه ماف شط لِأنَهُ قن وكذا عل 
في أَؤْقَافٍِ لصاف بَعْدَ الْمَسْأَلََينٍ أعْني مَا إِذَا أعْطَاهُ الْقَاضِي بلا حكم. وََمًا إذَا حكم بأَنْ لا بُعْطِي 
َيْرَهُ أن في كل مِنهُما تَنفِيذٌ شَرْطٍ الوَاقِفٍ وَل يكوا خلاقًا في أن أمْرهُ 
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(َولَهُ وَحكِي في التَمَةٍ الخلافُ في الُبُوتٍ ح) قَالَ الرّلِيُ في الْقَوَاكِهِ لْبَرَةٍ وما فَوْلهُ تبت عِنْدِي 
فَمَوْضِعْ الحكم وَسَيَأْقٍ بَيَانهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَالى ثمّ ذكرَ بَعْدَهُ وَأَمَا النُبُوتُ فَقَدْ قَالَ عَلَمَاؤْن قَوْلُ 
لقاي قبت عذدي حك وف الْمتسَرَعِين وَالْمُويِن الآن على أن لوت لبس بكم يديب 
َفْسِيم القُبُوتِ ِل مَا اقْتَرَنَ بِهِ الحَكُمْ وَمَاكَانَ مُجَردَا وَبِدَلِيلٍ قَوْهِمْ في التََسْجِيلِء وَلَمّا نَبَتَ عِنْدَهُ 
كم وَالْمْمعَارَفُ في ذَلِكَ غَيْرُ حْقصٍ بَذْهبٍ بَل يسمه من حَيْتُ الاسْتَغْمَالٌ إلى جميع الْمَذَاجِبٍ 
وَاحِدَة كما هُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ فَصّلَ بَعْضُ الْمُتأَخْرِينَ فَمَالَ مَا مَعْمَاهُ أنَّ التُبُوتَ إِنْ وََعَ عَلَى السبّب لا 
يَكُونُ كما كُمَا إِذَا قَالَ تَبَتَ عِنْدِي جَرَيَانُ الْعَقْدِ بَْنَ الْمُتعَاقِدِينَ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمُسَبّبِ كَانَ 
حُْكْماكمَا إِذَا قَالَ تَبَتَ عِندِي مِلْحُهُ لكذًا وَهُوَ فَوْلُ مُتَجَةْ لَو م وَجْهْهُ وَلكِنّهُ لا يتم ثم ذكرَ بَياَهُ 
فَرَاجِعْهُ م قَالَ وَف مَعْىَ فَوْلٍ الَْاضِي تَبَتَ عِنْدِي صَمَّ عِنْدِي. اه. 

(قَْلَهُ وَالتَحْقِيق أَنُّ لا لاف !1) قَالَ الرَملِئُ بَعِيدَ جدًا بَْ لا يُقَالُ؛ لِأَنَّ الدَعْوَى الْعَيْرَ الصّحِيحَةٍ 
لا يُفِيدُ يها لَفْظُ حَكمْت الْمَجْمَعْ عَلَيْهِ خِلَقَةَ عَنْ لَفْظِ نبت عِنْدِي تَمّلْ وف فَتَاوَى فَارِي الدَايَة 
الصّحِيح أن قَوْلَ الْقَاضِي تَبَتَ عِنْدِي حْكُمٌ مِنْهُ اه. 

(قَولهُ م اغلم أن التّبُوت لَيْسس يكم ايَاهًا في مَوَاضع) لَيْسَ الْمرَادُ باليُوتِ في هذه الْمَوَاضِع مَا قرّ؛ 
أن اراد فِيمَا مر قَوْلُ الْقَاضِي قبت عِنْدِي كذاء وَل الْْرادُ بالْبُوتٍ في ها الْماضع الإخَار 
بِدَلِكَ بَل غَيْْهُ (قَوْلَهُ أَى أَنَّ الحقَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ) قَالَ في التَهْر يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ بِضَمْ لمر أَمّا إِذَا 
كَانَ بمَعْى اغْلَّمْ فَقَدْ مَرَّ إِنَّ عَلِمْت 
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بس الْخَصْم حْكُمْ كَأمرِه بالأخذٍ منْه. 

قَالَ في الْفُنْيَةِ وَآَمرُ الْقَاضِي بحَبْس الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَضَاءٌ بالق اه. 

وَفَائِدَئهُ ل حَبَسَهُ حَنَفِيٌ في مُعَامَلَةِ بقَائِدَةٍ َس لِلْمَلِكِيَ إنطَافًاء كذ في أنْقع الْوَسَائِلٍ وما فغْلهُ فَعَلَى 
فَرَوَجَها فَإِنَهُ كيل عَنْهَا فَفِغْلهُ لَيْسَ بعكم كما في الْقَاجِيّة وَمَاكَانَ مِنْهَا مَؤْضِعًا لَه أَيْ حلا فَقَد 
اخَْلَهُوا فيه وَلَهُ صْوَرٌ مِنْهَا توي الصّعَارٍ الَّذِينَ لا ولي لم وَمِنْهَا شِرَاؤةُ وَبَْعْهُ مَالَ اليم وَمِنْهَا 
قِسْمَهُ القَاضِي الْعَقَارَ إلى غَيْرِذَلِكَ ينا هُوَ في هَدَا الْمَغتى فَجَرَمَ في التّجِس بِنَّهُ كم وَلِدَا لو رَوجَ 
اليتِيمَةَ مِنْ ابه لَ يج وَرَدَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ كِتَاب التِكاح أنه لَيْسَ بكم لانْفَاءٍ شَرْطِهِ وَهُوَ 
الْأوْجَهُ قَالَ الاق بالوكيل يفي بلْمنع يَغني أن كيل بالتكاح لا بلك أَنْ يُروَجَ من انيه فكَدَا 
الْقَاضِي مَِْلَة الْؤكيل» أَقُولُ: وَكَدَا مَا ككرَمُ في التَّتمّة من أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ بَاعَ مَالَ اليَتيم مِنْ نَفْسِهِ لا 
يجُورُ لأَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الحكم, وَحْكُمُةُ لِنَفْسِه لا يجُورُ اه. 

خلاف الْأَوْجه وَالِإِخَاقَ بِالوكيل لِلْمَنْع مُغْنِ عَنْكَوْنهِ حكُمَاء أن بَنِعَ الوكيل من نَفْسِهِ بَاطِل. 

وَكَذَا مَا ذكرٌ في الدّخيرة مِنْ أَنَّ الْإمَام إِذَا فى شَيْئَا من الْعَنِيمَةِ لِنفسِهٍ لا يجُورُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ 
ِلْعَافِينَ فيه مَنْفَعَةٌ طَاهِرَةٌ لِأنَّ الإمَامَ نا يبي الََْائِمَ عَلَى وَجْهِ الحَكم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَذَا لا تلْرَم 


يَجُورُ اه خلاف الْأَوْجَهء وَلَكِنْ لما كثْرَ ذَلِكَ في كلام أَئِمَينَا فَالأَؤْلى أَنْ يُقَالَ إِنَّ الحكمَ الْقَوْيّ يتا 
إلى الدَعْوَى وَالْفغْلِيَ لا كَالْقَصَاءٍ الصِمْنَ لا يماج إلى الدَعْوَى لَه وَإِعا يخا الْمَضْدِيُ فَيَدْخْلٌ 
الصَّمْن تَبَعَا تَصْحِيحًا لِكَلَابهمْ فَمَنْ نَقَلَ أن فِغلَ الْقَاضِي حُكُمْ صَاحِبْ التّجيسٍ والتِمّةِ وَالدَخيرة 
كُمَا أَسْلَفْنَاكُ وَصَرَّحَ به في بيُوع الْمُحِيط الْإِمَامْ شَعْسْ الْأَئِمّةِ السَرَخْسِيُ وَفي بُيُوع فَتَاوَى قَاضِي 
حَان وصَرّح به محَمٌَ في الأَصلٍ قَالَّ ذا حَصَر الْوَرئَُ إلى الْقاضِي فَطَلُوا الِْسْمة وََِتَهُْ وَارثْ 
غَائْب أَوْ صَغِيرٌ وَاليكةُ عفار قَالَ أَبُو حَدِيقَة لا أَْسِمْ بَبْنَهُمْ بِإفْرَارِهِمْ حم يُقِيمُوا بََنَهُ عَلَى الْمَوْتِ 
وَالْمَوَارِيثِء وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَحُحَمَدٌ: أَقَسَمُ ذَلِكَ بإِفْرَارِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَبيقَة: لا أَقَيَمْ ذَلِكَ بِقَوْهِمْ 
وَلا أَقْضِي عَلَّى الْعَائْبٍ وَالصّغير بِقَوِْْ؛ لِأنَّ قِسْمَةَ الْقَاضِي قَضَّاءٌ مِنْهُ اه. 

وما في الْأَضْلٍ مِن قَوْلِ؛ لأَنَ قِسْمَة الْقَاضِي قَضَاءْ مِنْهُ فَاطِعْ لِشبْهةِ كلها فَمعينَ اليجوغ إلى الحقّ. 
وما شََائِطّة وَهُوَ الرَاِع فَفِي الحَكُم أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَقَدُم دَعْوَى صَحِيحَةٍ من خضي عَلَى خَصْم فَإِنْ 


فْقِدَ هَذَا الشَّرْطُ 1 يكن حُكْمّاء وَإِعا هُوَ إِفْمَاءٌْ صَرَّحَ به الْإمَامُ السَرَخْسِِنٌ قَالَ وَهَذَا شَرْط لِتَقَاذ 
الْقَضَاءٍ 3 الْمُجْتَهَدَاتِ ذكْرَهُ الْعمَادِيُ 3 فُصُولِه وَاْمَرَازِيُ في فَتَاوَامُ وَنَةَ نَقَلَ الشّيْخ قَاسِمْ في فَتَاوِيه 
الإجماع عَلَيْك وَفِ فْتَاوَى قَاضي حَانْ إِعا يَنْفُدُ الْقَضَاءُ عِندَ شَرَائْط الْقَضَاءٍ م من الْحُصُومَة وَغَيْرِهَا فَإِذَا 
يُوجَدُ ل يَنْفُذْ اه. 

فإذَا حَكمَ شَافِعِيّ مُوجب بَيْعِ عَمَارٍ 
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تَكُونُ حُكُمًا (فَوْلْهُ لِانيقَاءٍ سَرْطِهِ) أَيْ شَرْطٍ الحُكم, وَهُوَ الدّعْوَى الصّحِيحَةُ سَيْجِيبُْ عَنْهُ الْمُوَلِفُ. 
(فَوْلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) بَ قَالَ ابْنْ الْعَرْس إِنَّهُ الصّوَابُ (قَوْلُهُ فَاطِعْ لِشُبْهَةِ كُلَّا) أي لِأَنّهُ لا بمكن أن 
ُقَالَ فيه إَِهُ مُلْحَقْ بالوكبل فمَعيّنَ كن عِلَةِ الْمَْع هي كوْنُ فِغلهِ حُكمًا. (قَوْلُهُ وَدكْرَهُ الْعِمَادِيُ) قَالَ 
الرَمْلِنْ أي وَذْكْرَهُ أَْضًا الْعَمَادِيُ !ل فَإِسْقَاط َفْظِ ذَكْرَهُ الات مِنْ سَهْوٍ الْكَاتِبٍ (قَوْلَهُ فَإِذَا حَكُم 
شَافِعِيٌ بمُوجب بَيْع عَمَارٍ ) الم أن الَكمَ بالْمُوجب يما تورف بَيْنَ اْممَسَرَعِينَ وَالْمُولِْينَ وَهُوَ 
َعَم من الْمفْمَصَىء لِأنهُ يَشْمَلْ الصَّحَةَ وَالْبْطلَانَ كَالحكم بمُوجب بَيْع الْمَُبَّرٍ مَعَاهُ بطَْائهُ ل الْقَاضِي 
حَنَفِيًا وَصِحَتُهُ لَوْ شَافِعِيًا الف ير لطر ا ل لي للضي 
فَجْتَوِعَانٍ في الصّحَةٍ وَينَْرِدُ الْمُوَجِبْ في الْبطْلَانِ, ث إِنَّ الموجب قَذْ يَكُونُ أَمْرًا وَاجِدًا أو أُمُورا 
يَسْتَلَزِمُ بَعْضُهَا بَعغْضًا في القُُّوتِ أ لا يَسَْلْمُ فَالأَوَلْ كَالْقَصَاءٍ بِالْأَملاك الْمُرْسَلَةِ وَالطّلَاق وَالْعََاقِ 
إذ لا مُوجب لَذَا سِوى تُبُوتٍ ملك الرَقبَةِ لِْعَْنِ وَاخْريَةِ وَانجَْالٍ قَيْدٍ الْعصْمَة وَهَذَا الْقِسْمْ لا كلام 
فيه إِذْ ذِكْرُ الْمُوجبٍ فيه. 

وَأَصَح الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَاد وَالتَانِ كما إِذَا اذَّعَى رَنتّ الدَّيْنِ ع عَلَى الكفيلٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْغَائْبِ 
الْمَحْفُولٍ عَنْهُ وَطَالَبَهُ به فَأَنْكْرَ الدَّيْنَ فَأَقَامَ الْبيََهَ عَلَى الذَيْنِ وَالْكَفَالَةَ يكم وجب ذَلِكَ فَالْمُوجِبُ 
هنا أَمْرَانٍِ لُرُومْ الدَيْنِ لِلْعَائبٍ وَلْرُومُ أدَائِهِ عَلَى الْكَفِيلء وَالثَانِ يَسْمَلَِمُ الْأَوَلَ في التُبُوتِ فَإِذَا قَضَى 
بِالْمُوجب في مثيه فَقَدْ قَضَى يجَمِيعهء وَالثَالِتُْ كَمَا إذَا حَكُمَ شَافِعِيٌ بمُوجب بَبْع عَقَارٍ كما ذَكُرَهُ 
الْمُوَلَفُ فَالْمُوجِبُ هُنَا ُجْمَلٌ تُفَسّرْهُ ُقَبرْهُ الطَريق الْمُوصِلَةُ إلى الْقَضَاءٍ فَإِنْ أَدَتْ إِلّ جميع تِلْكَ الْأَمُورٍ أَنْ 
كانت مدّعى يازا حل الْمُوجب عَلَيّْهَا إن إل تخض معي ينها تعيك أنه اْمفضئ بد ذُون الآخر 
لِلْمْخَالِفٍ الكُمُ به بريه ولا يَكُونُ حكُم الْأَوَلٍ بِدَلِكَ الَْرْدِ اْمُعِّ مَانِعًا عَنْ الْحَكُم بالآخر. وَمُْلهُ 
كثيرةٌ وَمِنْهَا مَا إِذَا قَضَى الختَفِيُ بمُوجب التَوَاجِرٍ بَْنَ أَصِيلَينِ فَمَاتَ أَحَدهْما لا يَكُونُ حُكُمًا بَعْدَ 
الْفِسَاخْهَا ثم الِِسْتَلْرَامُ السّابق قَدْ 
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ار لِعَدَّم حَادِنَةٍ الشّفْعَةِ وَفْتَ فت الحكم به وَهَكَذَا في نَظَائِرِهِ كَمَا ذكرَهُ 


م 


الْعَلَامَةُ مَةُ قَاسِمْ ف فََاوِيه والفوحك بفنح الجيم هُوًا + 4» وَمن نْ شَرّائط الحكم أَنْ يَكُونَ : بق كالْقَضَاءٍ 
بالْميئة َو الْيَمِينِ َو النُكُولٍ أ عِلَْم لْقَاضِي بشَرْطه 00 لْقَاضِي إِلْ الْقَاضِي بِشَرْطِه وَبِإِحْبًا 


الْقَاضِي يَجُورُ لِنَائِهِ الْمَضَّاءْ وَعَكْسْهُ كما في الَْرَاَِةَ ولا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمِصرٌ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ فَالْمَضًا 
بِالسّوَادِ صَحِيحٌ وَبِهِ يُفْقَ ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَدَاعِيَانٍ مِنْ بَلَدِ الْقَاضِي إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى في 
الْمَنَقُولٍ وَالدَيْنِ. 


وَأَمًا ِذَاكائث في عَقَارٍ لا في ولايته فَالصّحِيحُ الجَوَارُ كما ف الخلاصّة ة وَالمَرَاِيَة ة وَإِيَاكَ أَنْ تَفْهَم خلافٌ 
لِك فَإنّهُ علط قن قلْث: هل تفْريز الاي لِققة كم من قلث: هو كم وطَلَْ الْمزة 
لتَفْرِِرَ بشَرْطِهِ ل ل وا وَاخْحَادِنَقَ وَيَدُلَُ عَلَيْهِمَا في تَفَقَاتِ خِرَّانَةِ الْمُفْعِينَ وَِذَا 
أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرضَ التَفَقَةَ ب يَقُولُ فَرَضْت عَلَيِكِ َقَقَةَ امرك كَذَا وَكَذَا في مُدَّةِ كَذَاء أز يَقُول 
را 
الْمُسْتَقْبّلٍ تَصِيرُ وَاجِبَةَ بِمَضَاءٍ الْقَاضِي حَقٌ لَوْ أَبْرََتْ بَعْدَ الْمَْضِ صّحَّ 
دن قل: ل ل نَفَمَهَ كل يَوْهِ أ كُلَ شَهْرِ 
هَل يَكُونُ قَضّاءً بوَاحِدٍ أو بِالْكُلَ قُلْتُ: و قَاء بالجبع ما اع في عِصْيه بتع تنغ يليل 
مَا في الخرَانَةِ فَرْضُ كُلّ شَهْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهمَ فَبَْآَتْ مِن تَفَََا أَبدَا بَرِئَ مِن تَفَقَةِ الشَهْرٍ الْأَوّلٍ فَإذَا 
الو را لمشلا ور رلا سيل ين ا و يا سان وَتَامُهُ فِيها 
َف الْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ وَلَهُ حَضْرَتُه أَؤ مَنْ يَقُو م مَقَامَهُكوَكيلٍ وَوَصِيّ وَمُعَوَل عَلَى وَفْفٍ وَأَحَدٍ الْوَرنّة أؤ 
يكُونُ ما يدي على الِب سبًا ما يدعي علَى الحاضر فَالَْصَاء بلا حي حاضر َيْرُ صَجِيح: 
وَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَم صِحَبهِ الشَارِحُونَ عِنْدَ فَوْهِمْ لا يُقَضَى عَلَى غَائْبٍ كما سَتْبَيْنُه سَنْبَيْئُهُ إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَ 
وَصَرَّحَ به في الْبَدَائع ها أَنّهُ من شَرَائِطٍ الْقَضَاءِ. 
وَبَذَا يَظْهَرْ أن فَوْكَمْ: إنَّ الْمَضَاءَ عَلَى الْعَائِبٍ يَنْفُدُ في أَظَهَرِ الرَوَايََينِ عَنْ أَصْحَابئا وَعَلَيْهِ الْمَْوَى 
كما في الخلاصةٍ وَعَهَا عحْمُولَ عَلَى ما إذَا كان الَْاضِي َافِِياءوَإِلّا َمُشْكِلَ وَمَا وم في بَْضٍ 
الْكُتْبٍ كَالْقنْيَة ة من أَنَهُ في حَقّ انف أَبْضًا ضَعِيفٌ وَسَيَأتٍ بَيَاكُ اختلافٍ التَصْحجِيح وف الْخَاكم 
الْعَفْلْ وَالْبلُوعٌ وَالإِسْلامُ وَاخْريَهُ وَالسَمْعُ وَالْمَصَرُ وَالنْطْقُ وَالْسَلَامَةُ 


[منحة الخالق] 

يَكُونُ من أَحَدٍ جاب كالْمَِالٍ الْمَار وَقَد يَكُونُ مِنْهُمَا لخرُوج الْعَيْنِ مِنْ مِلكِ الْبَائع وَدُخُويِنا في 
ِلك الْمُسْتي بعكم الْعفدٍ هذا حَاصِل ما حَقَقَهُ العامة ابن الْمَْسِ في الْقَوَاكهِ لْبَذْيَةِ َال في التَهر: 
و قِسمْ رابع تصن عه في نالفي عه هَقَلَ في فسخ اين الْمصَاقةٍ لو قال الاي 
قَصَيْتْ بالتكاح بَيَْهُمَا صّحَ» وَإِنْ كان لَه أمَانْ مَلِفَةٌ وَلَوْ 1 يُبْطِ الْقَاضِي حَقٌ أَجَارَ نكا فُضُويَ 


ص 
الل اخ لاسر 


0 لوقن وإوى مقو عه در 8 ةر 1 م 6ه سرام سس 46م 
بالفغل, م طَلقَهَا ثلانًا ثم ترَوّجَهَا بتفسه, ثم رَفْعَ الأمرَ إلى القَاضِي فَإِنْ عَلِمَ بتَقَدُم نكاح الْفُضْوليَ, 
وَمَعَ ذَلِكَ قَضَاءٌ بالتكاح بَيْتَهُمَا صَّحَ وَكَانَ قَضَاءً ِبُطْلَانِ الْيَمِينٍ وَيبطْلَانِ يكاح الْفُصُوِيَ وَيبُطْلَانِ 
الِاجْتهَادٍ اليَمِينِ الْمُضَافَة وَنِكاح الْفُضُويَّ. اه. 

فَهَذِهٍ الْأمُور الي اسْتَْرَمَهَا الحَكُمْ بالتَكاح تَوَقّفَ إِيقَاعْهَا عَلَى عِلّمِهِ بنا. اه. 

قُلْت: لا يخْقَى أَنَّ هَدَا الرَابعَ في الحقيقَة شَْطٌ لِلثَالِثِء وَهْوَ أَنَّ الْمَحْكُومَ به إذَا اسْعَلْرَمَ أمورا 
اجْتَهَادِيَة يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بها ليَقْصِدَهَا بِقَضَائِه فلْبْتَآَمَلَ هَذَاء وَفِ الَْوَاكِهِ الْبَدْرِيَة أَنْضًا وَينَا يَتَصِلْ 
دَلِكَ سْوَالٌ صورَئهُ حَكمَ حَتَفِيٌّ تمُوجب الْبَيْع في عَبْدٍ بشَرْطِ الْبَرَاءةٍ مِنْكُلّ عَيْبٍ وَبِعَدّم الرَدِ عيب 
طَهَرَ مَعَ الْعَلّم بالحلاف, وَاخَالُ أَنَّهُمَا ل يَتَخَاصمَا عَنْهُ في عَيْبِ طَهَرَ بَل في التَبَايُع وَلِلَقَضَاءٍ عَادَة في 
ذَلِكَ فَلَوْ حَاصَمَ الْمُشْئرِي في ظُهُورٍ عَيْبٍ عِنْدَ الْقَاضِي الشَافِعِيَ هَل لَهُ الحَكُمْ بال وَاخَالَةُ هَذِهِ أَمْ 
لا أَمْ يَكُونْ حك الْنَفِيَ مانا لَهُ منْهُ فََجَبْت لَيْس لِلْحَتَفِيَ الحكُمْ بِذَلِكَ ولا بعَدَم الرَدِ بالْعيْبِ لِعَدَم 
الْحُصُومَة عِنْدَهُ فيه فَلِلشَافِعِيَ أَنْ يَحَْكُمَ بالرّدِ بالْعَيْبء وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُورَة من الْقَضَاءٍ الصمْيَ فَإنَّهُ 
الَّذِي لا بْدَ منْهُ في الْقَصَاءٍ الْمَصْدِيَ وَمِنْ صُورَةٍ مَا مَرّ من كَفَالَةِ الْعَائْبء وَهِي جِيلةٌ إِنْبَاتِ الدَيْنٍ 
عَلَى الْعَائْب فَإنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الخاضر قَضّدًَا وَعَلَى الْغَائْبِ ضِمْئَاء وَإِذَا أَبْرَاً الدَّائْنُ الْكَفِيلَ بَعْدَ 
لْقَضَاءٍ يَبَْاَ وَيَصِيرُ الدَيْنُ مَفْضِيًا به عَلَى الْكَفِيلٍ اه مُلَخصا وَعَامُهُ فيه. 

(قَوْلَهُ وَيَدَا يَظْهَرُ أَنَّ فَوْكُمْ إن الْمَضَاءَ عَلَى الْعَائْبِ !2) قَالَ الرَمْلِنُ أَقُولُ: في جامع الْفْصُولَيْنِ فِيمَنْ 
غَابَ عَنْ افأ وتركها بلا تَفَقَةِ تفلا عَن الْقُِيَة أنَهُ لو قَصَى بالْقُْقَةِ ِسَبَبٍ الْعَجْرٍ عن التق أنه 
يَنْفذُ ن فالا ولا يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ سَفْعَوِيَ الْمَذْهَبء لِأَنَهُ لا خلاف في تَفَاذِ الْقَضَاءِ فَفَوْلَهُ لا يُشْتَرَط 
برَدِ حمل هاء وَيَرُولَ الإشْكال بِالحمْلٍ عَلَى خيلا الرَوَاَِنِ سيت في صَرح قَوْلِهِ وَإِلَا ل يكم 
وَف شَرْح فَوْلِهِ ولا يُقَضَى عَلَى غَائِبٍ مَزِيدُ تَقْرِيرٍ فيه 
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عَنْ حَدّ الْقَذْفِ وَأَنْ يكُونَ مُوَنَ لِلْحْكْم دُونَ سَمَاع الدّعْوَى فَقَطْ كَمَا في لخرَاَة لا الكو 
وَالِِجْتِهَادِ وَأَمّا في الْمَحْكُومِ به أَنْ يَكُونَ مَغلُوما كما في الْبَدَائْع كَمَا سيق في الدّعْوَىء وَأَمّا في 
الْمَحْكُوم لَهُ فَدعْوَاهُ المحِبحَةٌ, وَأَمَا طَلبهُ الحكْمَ في حُقُوقٍ الْعَادٍ من الْقَاضِي بَغد وُجُودٍ الشرائِط 
قَفِي الخْلَاصّةٍ طَلَّبْ الحم لَيْسَ بِشَرْطِ وَأَنْ يَكُونَ بمّنْ تُقْبَنُ شَهَادَةُ الْقَاضِي لَهُكمَا في الْبَدَائع 
سياد الْأَرُ وُصُوحا إن شَاءَ الله تعالَ وأا صِعَمُُ وَهُوَ لحان فَوَاجِبٌ عِنْدَ اسْتَجْمَاع شََائ 
وَاِْفَاءٍ الب وَلِذَا َال في جاع الْفُصُولَنٍ القاضِي يتخي الحم يَأ وبغرَلُ وَيعزّدُ اه. 

ويجُورُ تأخِرهُ لرجَاءِ الضّلح بَيْنَ الْأَقَارِبٍ أ لاسْتِمْهَالٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِكُمَا في الْوَلوَاجِيّةِ َف شَرْح تَاكير 
أنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَخَّرَ الْقَصَاءَ بَعْدَ إِقَامَةٍ الْميَنَةِ يَفْسْقُ وَإِنْ أَنْكَرَهُ يَكْفْرُ اه. ْ 

وَأَمَا صِفَةُ قَبُولِهِ لِلقَضَاءٍ فَسَيْتِ أنه فَرْضٌ وَحَرَامُ وَمْبَاحْ وَمُسْتَحَبٌ. 

وَالِسادِسُ في طَريقٍ تُبوتِهِ لَهُ وَجْهَانٍ أَحَدُهْمَا اغترَافُ حَيْتُ كان مُمَوَلََا وَسَيَْقِ أَنَهُ ذا قَالَ قَاضٍ عا 
عَدذل قَصَيْت عَلَى هَذَا بِالقَطع أو بالْقَْلِ وَسِعَك فِْلَهُ وَإِنْ ل تُعَاينْ سَبَبَهُ وَأَمَا إِذَا كان مَعْزُولًا فَهُوَ 
كَوَاجِدٍ مِنْ البَعَايَا لا يُفْبَلُ َولُ مُطْلَقًا إلا فِيمَا إِذَا كانَ في يَدِهِكُمَا سَيَأْتقِ وف السِرَاج الْوَفّاجٍ الْخَاكِمْ 
إِذَا حَكمَ بحَقّ» م فَالَ بَعْدَ عَْلِهِ كنت حَكمث لِقْلَانٍ بكذا 1 يُفبَلْ قَولهُ اه. 0 
النَّانِ: أَنْ يَشْهَدَ سَاهِدَانِ عَلَى حُكُوه بَعْدَ دَغّى صَحِيحَةٍ إِنْ ل يَكُنْ الْقَاضِي مُنْكرًا قَالَ في الْمََازية 
وَاخُلَاصَةٍ وَإِنْ أرَادُوا أَنْ يُنْنُوا كم الخلِيقَةِ عِنْدَ الْأَصْل فَلَا بُدَّ من تَقْدِيم دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى 
حَصّم حَاضِر وَإِقَامَةُالْمينَِكمَا لَوْ أَرَادُوا إِنْبَاتَ قَضَاءٍ قَاضٍ آخَرَ اه. 

في الْبرَايّة أنضًا شَهِدَا عَلَى الْقَاضِي أَنّهُ قَضّى في غَبْرٍ تخِْسٍ الْقَضَاءٍ أو خَارِجٍ المضر ثُقَبَلُ عِنْدَهُ 
خلاقًا هما اه. 

بذ يعدم إلكار نما أو هذا أله قصى بكذا وال م أفص بشم لا فل مَها9نْههَا لاق 
لِمُحَمَّدِ كا في الْبَرَازِّةِ اه. 

رجح في امع الفُصُولَينٍ قوْلَ نحْمّدٍ قَالَ ويَبَغِي أَنْ يُفْقَ به لِمَا علِمَ من أحْوَال قْضَاةٍ مايا م تَقلَ 
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أَنَّ تُحَمَدَا اقَالَ لا يَقْضِي الْقَاضِي بِعلَيِه نه ثقل عَنْ غُيُونِ لْمَدَاهِبٍ أَنْ يُفْيَ بِمَولِه وَقْيَدَ بِمَوْلِهِ بَعدَ 
دَعْوَى صَحِيحَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَهَا إفْمَاءَ لا حُكما كما قَدَمْنَاهُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الِاتصَالَاتٍِ وَالتَتَافدَ الْوَاقعَةَ في 
رَمَانَِا الْمُجَّدَةَ عَنْ الدَعَاوَى لَيْسَتْ حُكْمّاء وَإِثَا فَائِدَنُهَا تَسْلِيمُ النَانِ لذو قَضَاءً. 

المتابغ في أَحكامِه قَمنْها بالبَسْبَةِ إلى الحكم اللرُومْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَفْصْهُ حَيْتُ كان مهدا فيه 
وَمُسْعوْفِيًا سَرَائِطَهُ الشَرْعِيَّ وَهَلْ يَصِحُ يُجُوع الْقَاضِي عَنْهُ قَفِي الخلاصة وَالْبَرَاِيِِّلقَاضِي أَنْ يَرْجِعَ 
عَنْ قَضَائِهِ إِنْكَانَ خَطأً وَجَعَ وَرَدّه وَإِنْ كَانَ مُحْتَلَهَا فيه أَمْضَاهُ وَقَضَى فِيمًا يَأ با هُوَ عِنْدَُ فَإِنْ 


طَهْرَ لَهُ َصّ بخلّافٍ فَضَائِهِ نَقَضَهُ م إن كان في حُقُوقٍ الْعبَادٍ كالطّلاقِ وَالعَتَاقٍ وَالقِصَاصٍ أو طَهَرَ 


أنَّ الشّهُودَ عَبِيدٌ أو تَحْدُودُونَ في قَذْفٍ إِنْ قَالَ الْقَاضِي تَعَمَّدْت فَالصمَاكُ في مَالِ لعز ل ْنَا 

وِنْ أخطا يَضْمَنُ الديََ َف الطَّلاقٍ وَالْعَعاقٍ ثرَُ الْمَرْهُ إلى الرّؤج وَالرَقِيقَ إلى الْمَوِلَ وَفي حُقُوقهِ تعَالَ 

كالزّنَا وَالشوب إِذَا خدَّ وَبَانَ الشّهُودُ عَبِيدَاء وَقَالَ تَعَمَّدْت كم يَضْمَنُ في مَالِهِ الدَيّةَ وَف الخطأ 

0 مِنْ بَيْتِ الْمَالِ هذا إذَا طَهَرَ الخطأ بِالْميْنَِ أو بإفْرَارِ الْمَفْضِيَ لَه ما إذَا أقرّ الْقَاضِي بِذَلِكَ لا 
َنْيْتُ الخَطَأ كما لو جَعَ الشَّاهِدُ عَنْ الشّهَادَةٍ لا يَبْطّنْ الَْضَءْ اله. 

وَإِذَا 5ق الْمَفْضِييٌ لَهُ يبطْلَانِهِ بطَلَ إِلّا الْمَفْضِِيُ بريه كما في الْبَرَايِّ وَباليَسْبَةِ إلى التَوْلِيَةِ عَدَمُكُ وَفي 

الخلاصّةٍ وَالْمَرَاِيَة يد لِلسسُلَطَانٍ أَنْ يَعْزلَ الْقَاضِيَ لريبَة أو لِعيْرِ ريبَةٍ اه. 

قُلْتُ: وَلِقَاضِي الْقْضَاةٍ عَزْلَ تائيه بجْنْحَةِ وَغَيِْهَا وَمِنْهَا أَنَّ الْقَضَاءَ إِذَا فُوْضَ لِانْئَيْنِ لا يَلِي الْقَضَاءَ 

أَحَدُّهمًا 

[منحة الخالق] 

فَرَاجِغ كلا من الْمَحلَينِ وَتأمَ. 

(َولهُ وب لِمَ أن الاتصَالاتٍ والتَّافدَ إ) قَالَ الرَّملِيُ وَسيَذْكُْهُ أنْضًا في صَرْح قَوْلِهِ وَإِذَا رفع الب 
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ل ل ل ل لس سي 0 
وَالْقَضَاءْ مَاضٍ إِنْكَانَ بَعْدَ دَعْوَى صَّحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَيْفَهَمْ الكَقَيِيدٌ أَنّهُ إذَا 


كان قصى يعمد يور اجو عن يغترف عندة الآحر بق ل هام جاء اْمَانٍ َدعيَا ند فحَكم 
ِأَحَدِهمَا ظَانَ أَنّهُ الْمُترِفْ ثم تبَينَ أَنَهُ غَيْرْهُ ونه يَنبَغي لَهُ أَنْ لا يخْضِيَ حُكْمَهُ وَيُوَيدُهُ مَا في الْقنيَة 
عَنْ أي حَامِدٍ قَضَى في حَادِنَةِ نه طَهَرَ لَهُ حَطَوُهُ يَبْ عَلَيْهِ أنْ يَنْفْضَ فَضَاءَهُ اه. 

َالَ وَهَذَا بخلافٍ ما إِذَا قَضَى في مُجُتهِدٍ فيه رَأى خلاقة لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ كمه وَلَا لِعيْرِهِ أن 
يَنْفْصَهُ ما ل يال الكتاب أَوْ الشْنّة أو الإخماع. (قَوْلَهُ وَباليِسْبَةِ إلى التْلِيَِ عَدَمُه) مغطوف عليه 


قَوْلهُ بلَسْبةِ إلى الحَكُم وَالصّمِيُ في عَدَمِهِ لوم 
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فَلَوْ سَرَطَ أَنْ يَنْفَرِدَ كُل مِنْهُمَا بالْقَضَاءٍ لا رِوَايَةَ فيه, وَقَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدّينٍ يَنْبَغِي أَنْ يجُورَ لِأَنَ 
تائب فاضي ' تائْب عَنْ السُلْطَانِ حَقّ لا يَنْعَزِلَ بِانْعرَالٍ 00 وَيْلِكُ التَمَوُدَ كذًا في الْمَرَازيَة 
وَمِنْهَا صِحَةُ تَغليقه وَإِضَافَبِهِ وَتَفْيدِهِ برَمَانٍ وَمَكَانِ وَلَوْ 1 يُقَيَدهُ بَلَدٍ فَالْمُخَْارُ أنه يَصِيرُ فَاضِيًا 
بَلَّدهِ الّنِي هُوَ فبه لا في كُلَ بلَادٍ السُلْطَانِ وَهَذَا في تَعلِيقٍ الولاية. وَهَلْ يَصِحُ تَعْلِيقُ ولاية الْقَضَاءٍ 
قَالَ في تَفَمَاتِ خِرَّاتَة الْمُفْتِينَ امْرََة أَقَامَتْ عَلَى رَجْلٍ بَينَة بَيْنَهَ بالتكاح قلا تَقَقَهَ كا في مُدَّةِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ 
الشُهُود وَلَوْ أَرَادَ لْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لا التَمَقَهَ لِمَا رَأى مِنْ الْمَصْلَّحَةِ يَنبَغى أَنْ يَقُولَ ها إِنْ كُنتِ 
امْرََنَهُ قَدْ فَرَضْتُ لَكِ عَلَيْهِ فيكُلّ شَهْرٍ كذَا. َيه عَلَى لِك فَإدَا معتى شَهْرٌ: وَقَدْ اسْتَدَانَتْ 
وَعَدَّلَتْ الْبَيْنهَ أَحَدَتْ نَفَقَعَهَا مُنْذُ فَرَضَ طَا اه. 
صاع فر ار لع لاله عار سي يلاتو كا شط : 
الْفُصُوينُ فَأَجَارَ الْقَاضِي قَضَاءَهُ جَاز وَلَوْ كان مُوَل في كُلّ أسبُوع يو يَومَيْنِ فَقَضَى في غَيْرٍ اليَوْمَيْنٍ 
تَوَقفَ قَضَاؤُهُ فَإِنْ أَجَارَهُ في نَوْبهِ جَارَ كُمَا في آخرٍ جَامِع الْفُصُولَينِ كذَا في الْمَرَاز يه وَلَوْ اسْتَنْىَ 
حرا فا لالقمي ونا وَلَوْ قَضّى لا يَنْفُذُ وَمِنْهَا أَنَهَا لا بْلِكُ الاسْبخلافَ لا يِذ صرب أ 
دَلالَةِ بأَنْ ب ا أن الْقَاضِيَ لا يَبْقَى أكْكرٌ من سن كين لا يَنْسَى 
الْعلَمَ وَمِنّْها أَنّهُ يَفْمصِرُ عَلَى الْمَْضِيَ عَلَْهِ وَعَلَى كُلِ مَن تَلَقَى الْملْكَ مِنه ولا يعَعَدّى إلى الْكَافَة, 
وَيَعَعَدّى في الْقَضَّاءٍ بار وَالنّسَب وَالْوَلَاءٍ وَاليكاح وَلا يَتَعَدَى في الْوَفْفِ عَلَى الْأصَحْ » وَقَدَّمْتَاهُ 
َاب الاستخقَاقٍ مِنْ الْبيُوع. 
الدَّامنْ فِيمَا يخْرِجْ الْقَاضِيَ عَنْ الْقَضَاءٍ فَفِي الْمَرَاَِةِ ربع خِصّالٍ إِذَا حل بلقاي الْعَرّلَ فَوَاتُ 
المع أو الْبصّر أ العف أو التنر. وَإِذَا عَرَلَ السُلْطَانُ الْقَاضِيَ لا يَنْعَزِلُ مَا 1 يَصِل إِلَيْهِ المَرْ 
كَالْوكيل, » وَعَنْ الثَان أَنَهُ لاي َنْعَزِلُ مَا 1 يَأتِ قَاضٍ آخَر صِيَانَةَ للْمْسْلِمِينَ عَنْ تَعْطِيلٍ فَضَايَاهُم وَهَذَا 
إذَا ل عل عَزْلَهُ ِسَرْطٍ كَوْصُولٍ الْكِتاب وَتَحُوهِ وَإِنْ معلا لا يَنعَزِلُ مَا 1 يَصِل إِلَْهِ الكَِابُء وَإِنْ 
وَصَلَ إلَيِْ الحبَرُ وَِذَا مَاتَ الْقَاضِي الْعَرَلَ خُلَقَاؤُهُ وَإِذَا عُِلَ الْقَاضِي فَالْقَْوَى عَلَى أَنَّ النَائْب لا 
َنعَزِلُ بِعَزْلِ؛ لِأَنَهُ تَائْبُ السُلْطَانٍ أ الْعَامَة وَبِعَْلِ تَائْب الْقَاضِي لا يَنْعَزِلُ الْقَاضِيء ولا يَنْعَزِلُ بمَوْتِ 
الخَلِيفَة ذا في الْبَرَزِئَةِ وَفِيِهَا الْقَاضِي إِذَا عَرَلَ نَفْسَهُ وَبَلّعَ السُلْطَانَ عَرْلهُ يَنْعَرل وَكَذَا إِذَا كُتب به 
إلى السُلْطَانٍ وَبَلّعَ الكتابُ إلى السُلْطَانِء وَقِبلَ لا يَنْعَزِلُ بِعَزْلٍ نَفْسِهِء لِأَنّهُ تائبٌ عَنْ الْعَامَةِ َلَا بَْلِْ 
إِبَطَالَ حَقَهِمْ اه. 
وَيَنْبَغي أن الحم لَوْ عَلِمَ بعزلهِ وإ يَعْلَمْ الَْاضِي أَنّهُ لا يَنْفذُ حَكُمُة لِعِلْمه أنه غَيْرُ حَاكم بَاطِناء و1 
َو 50070000 عَزْلُ قَاضِي الْقُضَاةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْعَزْلَ حَقٌّ يَعْلَمَ أَصْلَه وَكَذَا 1 
أرَ حَُكُمَ مَا إِذَا بَلَعَ الَْصْل دُونَ الثُوَابٍ وَ1 يُعْلِمْهُمْ فَحَكَمُواء وَيَنْبَغي أَنْ يَصِحّ حْكْمُهُمْ وَأَنْ يَسْتَحِقَّ 


ف 


الَصْل ما عُّنَ لَهُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمْبَاسَرَةٍ نُوَابِه وَفي الْبَدَائع أَنَّ الْقَاضِيَ يرج عَنْ 
الْقَضَاءٍ بَكُلٌ مَا يحرج الْوَكِيلَ إِلَّا إذَا مات الَلِيقَُ أو خُلعَ فَإِنّهُ لا تَنْعَزِلُ قَضَائَةُ وَوُلَاتُهُ وَإِذَا مَاتَ 
الْمُوَكَلُ الْعزّلَ وكيله ولا يَنْعَزِلُ بأَخْذٍ الرَسْوَةٍ سق عِنْدَنَا اه. 

وَفِ الْمرَاِيَة يّة يد قَلَّدَ السُلْطَانُ َجُلّا قَضَاءَ َلْدَق م بَعْدَ َم قَنّدَ الْمَضَاءِ آخََ و يَتَعَرَض لعَزْلِ الْأَوَّلِ 
الْأَطْهَرُ وَالْأَسْبَهُ أَنَهُ لا يَنْعَزِلُ اه. 

وف الْوَلوَاجيّةِ إِذَا ازتَدَ الْقَاضِي أَوْ فَسَقَ نم صَنُّحَ فَهُوَ عَلَى حَالِهِ؛ لِأنَّ الْمُْتَدَ أَْرُهُ مَْقُوفَ وَلِأَنَ 
لارِْدَادَ فمشق وَبِنفْس الْفسقٍ لا يَنْعَزلُ إِلّا أَنَّ مَا قَضَى في حَالَةِ الرَدةِ بَاطِلَ بخلافٍ الحَكم إذَا ارد 
فَإِنَهُ رع وَالَقَ مَذُكُورٌ فِيهَا وَمَا قَدَمْناهُ عَنْ الْمَرَازِيَةِ من أَنّهُ يَنْعَزِلُ بِقَوَاتِ الدِينٍ يُحالِفهُ إلا أنْ بُقَالَ 
بِالرّدَةٍ بي يَنْعَرلُ عَنْ نَقَاذ قَضَائِهِ حَنْعَا بَيْنَهُمَا وَف الْوَاقَعَاتِ الُسَامِيَة ال ايل بِالرّدَةٍ 
َإنَ الكفْر لا يناف ابْتدَاءَ الْقَضَاءٍ في إخدّى الرَُوَايَئَيْنٍ حَىٌّ لَوْ قُبْدَ الْكَافْلِ م م أَسْلَمَ هَلْ يماج إلى 
تَقْلِيدٍ آخَرَ فيه روَايََانِ اه. 

وَبِهِ عَلِمْت أَنَّ مَا في الخلَاصّةٍ عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قََلُهُ أو الدَيْنُ) ساق قربا عَنْ الْوَلوَاجِيِّ ما يحَالِفُهُ مع اللجمع بَْتهُمَا. (َوْلَهُ وَيَنَْغِي أن الحَضمَ لَو 
عَلِمَ ِعزلِهِ 1 طَاهِرُ مَا مر من أَنّهُ لا يَنْعزِلٌ ما 1 يَصِل إِلَْهِ ابر أنّهُ لا يَْعَزِلُ ظَاهِرًا ولا بَاطِنًا وَدَلِكَ 
مُنَافٍ لِمَا بحَتَهُ الْمُوَّلَْ تأَمَلْ. 

(قَوْلَهُ وَبِهِ عَلِمْت أَنَّ مَا في الخُلّاصّةٍ عَلَى خِلافٍ الْمُفْىَ به) الَّذِي تَقَدَمَ عَرَوْهُ إلى الْبَرَازَِة لا إلى 
الخلاصّةٍ 
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خِلاف الْمُفْقَ به وَعَلِمْتَ نص سح و ص سرد عَلَى الْمُسْلِمِ حَالَ كُفْره, 
وَفِ الْخرَانَة إِذَا عَمِيَ الْقَاضِي م أَنْصَرَ فَهُوَ عَلَى قَضَائهِ اه. 

التَاسِعُ: في آذَابِهِ وَسَتََن. 

الْعَاشِرٌ: في َحَاسِنِهِ مِنْهَا إِنْصافُ الْمَظُلُومِ مِنْ الظَّلٍ وَكَْلِيصُ الْقُوقٍ إل أَمْلِهَا وَالَْمْرُ بالْمَغْرُوفٍ 
َالنَفيْ عَنْ الْمُنْكرِ وَهُوَ من أَعْطَم الْعَادَاتٍ ويه أمر كل نبي قَالَ الله تعالى [إن نلا الَْرَاةَ يها 


هُدَّى وَنُورْ يكَكُمْ ا التَّبيُونَ] [المائدة: 44] وَقَالَ تَعَال (وَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ : بها أَنْرَلَ اللَهُ ولا تَتَبِعْ 
أَهْوَاءَهُمْ] [المائدة: 49] وَالَْاكِمُ َائِْبْ عَنْ الله تَعَالَ في أَرْضِه وَلَوْلَاهُ لَمَسَدَ الْعبَادُ وَالْبلَاكُ وَمَعَ 
ذَلِكَ فَلَهُ مُسَاو مَذكُورَة في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافِ لِلصّذْرٍ الشّهِيدٍ. 


َوْلَهُ (أَهله أل الشّهَادَةِ) أَيْ أَهْلْ الْقَضَاءِ أي مَنْ يَصِح مِنْهُ أو من تَصِحٌ توْلِيمُ لَه؛ لأَنَّكُلا مِنْهُما 
بُفبِثُ الْولَايََ عَلَى الْعَيْرِ الشَّاهِدُ يُلْزِمَ الحاكم أن يَخْكُم بِشَهَادَته وَالْحَاكِمُ الْحَصْم بحْكْمِهِ فَكَانَا مِنْ باب 
وَاجِدِء وَلَيْسَ الْمُرَادُ أن الْقَضَاءَ مَبِوٌ عَلَى الشّهَادَةٍ لِيَْرَمَ منْهُ ِنَاءُ الْقَوِيَ عَلَى الصّعِيفء وَإِنا اْمُرَاد 
أَنَهُمَا يَرْجِعَانِ في شَيْءٍ اجا وهو أذ يكُونَ خْرًّا مُسْلِمًا بَالِعًا عَاقِلٌا عَذْلا لا أنَّ حْكْمَهُ مَبْحْ عَلَى 
حُكُيهًا لكِنَّ أَوْصافَ الشَّهَادَةِ أَشْهَرُ عِنْدَ النّاسِ فَعْرِفَ ارصاق بأَوَّْافِهًَا وَعَامُهُ في النْهَايَةَ فلا تَصِحٌ 
وليه كاف وَصَبِيَ فَلِدَا قَالَ في الََْاَِِ لد الْقَصَاءُ لِصبِي» ث أذْركَ لا يُقْصَى به ذكرهُ في الْمُنَْقَى وَفي 
الْأَجْنَاسِ قَُدَ الَْضَاءَ الْكَافِرُ ن أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى قَصَائِهِ وَلَا يحْتَاجُ إلى تَجْدِيدٍ تان اه. 

وَفِبِهَا قَبْلَهُ السّلْطَانُ أَمَرَ عَبْدَهُ بصب الْقَاضِي في بَلْدَةٍ وَنْصِب يَصِحٌ بطَريقٍ البََابَِ عَنْ السُلْطَّانِ 
وَلوْ حَكمَ بِنَفْسِهِ لا يَصِحُ وَلَوْ جَمَعَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ أَمْرِو أؤ أَمر غَيرْهِ ا ا كا 
فَمَضَى بَعْدَمَا عَتَقَ جَارَ وَلَا يحْمَاجُ إلى تَْدِيدٍ الإِذْنِكَمَا لو تحَمّلَ الشّهَادَةَ في الرّقِّ ثم عَتَقَ. اه. 
وََدَمْنا أن ضَرَائطٌ الْقَاضِي كانِيَةٌ وفي مَنْظُومةٍ ابن وَهْبَانَ وَتولِيَُ الْأطْرُوش الْأصَّح جَوَارْعاء وَفَسَرَهُ 
الشّارِح بِأَنْ يَسْمَعَ ما قَوِيَ مِنْ الْأَصْوَاتٍ, وَالْأَصَمْ بخلافه وَهُوَ مَنْ لا يَسْمَعْ اَن وَفي الْقَامُوسٍ قَومْ 
طُرْشنٌ وَالْأْطْرُوشُ الْأَصَمْ وَظَاهِرُ كلامهخ أَنَّ مَنْ لا تُقَبَلَ شَهَادَئُهُ 1 يَصِمّ قَضَاؤه ولا يَرِدُ الْقَاسِقْ فَإنَهُ 
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عِنْدََا أَهْلْ كَْمَاء لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ صَحّ وَإِنْ كَانَ ينم كُمَا سَيَأْقٍ فَعَلَى هَذَا لا يَصِحُ 
قَضَاءُ الْعَدُوٌ عَلَى عَدُوَهِ عَدَاوَةً دُنيَويَة كَالشَّهَادَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بصِحَبهِ إِذَا قَصَى بِالَْينَةِ أو الْإَرَارٍ لا 

بعليه فَهِيَ مُسْتَْتَاةٌ ولا يَصِحُ الْقَضَاءُ لِمَنْ لا تُقْبَلْ سَهَادَتْهُ لَهُ إلا في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ كاب 
الْقَاضِيء وَأَنَُّ يَقْضِي لَهُكُمَا في السَِرَاجٍ الْوَمَاجِ وَكتَبَْاهُ في فَوَائِدٍ الْقَضَاءِ وَسَتَعَكَلَّمُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى في الشَّهَادَاتِء وَلَوْ وَل السُلْطَانُ قَاضِيًا مُشْرِكًا عَلَى الْكُفَارٍ فَظَاهِرُ تَعْلِيلٍ الخُلَاصّةٍ الصِّحَهُ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ َل لِلشّهَادَة عَلَيْهمْ وَسِْلْت عَنْ تَؤْلِيَةِ الَْاسَاه بالْقَاجِرَةِ قَاضِيًا ليَحَكُمَ في حَادِنَةٍ خَاصّةٍ 
مَعَ وُجُودٍ قَاضِيهًا الْمُوَلْ مِنْ السُلْطَانٍ فأَجَبْتْ بِعَدّم الصّحَةِ لِأَنَهُ 1 يفَوَضْ إِلَْهِتَفْلِيدُ الْقَضَاءِ وَلِدَا 


قَوْلْهُ (وَالْمَاسِقْ أَهْلّ لِلََضَاءٍ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةٍ إلا أَنَهُ لا يَنْبَغى أَنْ يُفَلَدَ) لِمَا قَدَمْنَا أَنْهُمَا مِنْ 
باب وَاجِدٍ وَلَا يَنْبَغِي تَفْلِيدُهُ؛ لأ الْقَضَاءَ مِنْ باب الْأَمَائَِ وَالْمَاسِقْ لا يُؤْعَنُْ في أمر الدّين لِقلَةٍ 


الل أَنْ لا قبل سَهَادئُ وَِن قل جارَ َف فح الْقَدِير ومُفْمضَى الدَِيل أنْ لا يل أن يُقْصَى ينا 
َإِنْ قَضَى جَارَ وَتَفَدَ. اه. 

وَمُقْمَصَاهُ الث وَعَلَى الْأَوّلِ لا أت وَطَاهِرُ الآيَة يُفِيدُ أَنَهُ لا يل فَبُوخًا قَبْلَ تَعَدْفٍ حَالِهِ وَهِيَ فَوْلْهُ (إِنْ 
: جَاءَكُمْ فَاسِقُ بنيًا فتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَا يجَهَالَةِ فَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَكُمْ َادِمِينَ] [الحجرات: 6] 
وقَوْهُمْ بوجوب السُوَالٍ عَنْ الشّاجدٍ 

[منحة الخالق] 

[أَهْل الْمَضَاء] 

(قوْلَهُ فلا نصح تَوْلِيَُ كاف وَصِيَ) محَالِفْ لِمَا مر عَنْ الْوَاقعَاتِ (فَوْله َلَدَ الْقَضَاءَ الْكَافِنَ ثم أَسْلَمَ 
ع ود تمه اليه لحمو فقَالَ 

شُرُوط الْقَضَاءٍ تَسْعٌ عَلَيِْك بَفْظِهَا ... لنخررٌ سَبْقًا في طِلابك للْعْلَا 

ُلُوعٌ وَإِسْلامٌ وَعَفْلَ وَمَنْطِقْ ... فَصِيحٌ به فَضْل الحُصُومَةِ قَدْ حلا 

تَولِيَةٌ كما ذُونَ مع لِدَعْوَةٍ ... وَحْرَيَةٌ سَمْعْ وَالْإِنْصّارُ قَدَ ثلا 

وَفَقَدَانُ حَدّ الْقَذْفِ قَنْ سَرَطُوا لَهُ ... كما قَالَ رَيْنُ الدّينِ في الْبَخْرٍ مُجْمَلًا 

(قوْلُ َف الْقَامُوسٍ قَوْمْ طُرسْنَ ح) قَالَ الَمْلِيٌ وَدْكُرَ في الْقَامُوسٍ قَبْلَ قَولِهِ قَْمْ طُرْشنُ الطَرش أَهْوَنُ 
الصّمَم وَدَكْرَ في صّمَمَ الصّمَمُْ ُحركةَ اْسِدَادُ الْأَدْتَيْنِ وتِقَنُ السَمْع, (قَولْهُ وَطَاهِرُ كُلامهم أَنَّ مَنْ لا 
تُقَبَل سَهَادَئَهُ 1 يَصِمّ قَضَاؤُهُ) هُوَ عكمن الْحُلَيّة الْمَذْكُورَةِ في الْمانِ؛ وَقَالَ في التَهْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُلَيَة 
أَغني مَنْ كان أَهْل الشّهَادَةٍ هُوَ أَهْل لِلْقَضَاءِ مُطَردَةُ غَيْرُ مُنْعَكِسَةٍ عَكْسا لْعَوِيّ فلا يَرِدُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا 
يحل بالْمُرُوءَة فَهُوَ آَل لِلْقَضَاءِ دُونَ الشَهَادَةٍ ولا أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوّ عَلَى عَدُوَهِ مِنْ حَيْتْ الذَُنيَا لا 
قبل وَقَصَاؤْهُ علَيْهِ صّحِيحٌ (فَوْلْهُ كما قَدَمَْاهُ) 
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سِرًا وَعَلَانيَةَ طَعَنَ الْحْصْمْ أَوْ لا في سَائِرٍ الحُقُوقٍ عَلَى فَوِِْمَا الْمُفْقَ به يَقْمَضِي أَنْ يَأ يتركه؛ لا 


ِلتََّيْفٍ عَنْ حَالِهِ حَقٌ لا يُقبَلَ الَْاسِقُ وَصَرّحَ في إضلاح الإيضاح بأنَّ مَنْ فَلَدَ فَاسِقًا يتم وَإِنْ قبل 


الْقَاضِي شَهَادَتَهُ أن وَاسْتَفْىَ أَبُو يُوسُّفَ مِنْ الْقَاسِقٍ إِذَا شَهِدَ أَنْ يكُونَ ذَا جَاهٍ وَمُرُوءَةٍ فإنهُ يب 
قَبُولُ شَهَادَتِهِ كُمَا في لبر يه فَعَلَى هَدًَا يَجُورُ تَفْلِدُهُ الْقَصَاءَ إلا أَنْ يكُونَ أَبُو يُوسُّفَ فَارِقًا بَبْتَهه 
وَالْفِسْقُ لَعَةَ الحرُوجُ عَنْ الِاسْتِقَامَةٍ كذًا في الْمُغْربٍ وَشَرْعَا ارْتِكَابُ كبيرةٍ أ الإصِرَارُ عَلَى صَغِيرَةٍ كُمَا 
في الرَانَةِ» وَالْعَدَالَةُ اجْتِنَابُ الْكبَائ ِر وَالإِصْرَارُ عَلَى صَغِيرَةٍ وَاجتِنَابُ فِغْلٍ ما يل بِالْمُرُوءَةٍ كُمَا سيت 


في الشّهَاداتٍ إِذَا اركب ما يلها حرج عَنْكَؤنه عَذْلَاوَنْ 1 ير فَاِقًا به. 


(فَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَذْلَا فَفَسَقَ لا يَنْعَزِلُ وَيَسْتَجِقُ الْعَزْلَ) أَيْ فَسَقَ بِأَخْذٍ الرَشْوَةٍ أو بِغيرِهِ مِنْ الزّنا 
وَشْرْبٍ الْحَمْرِ وَمَا ذكَرَهُ الْمُوَلَْفُ من صِحَةٍ تَولِيةِ القَاسِقٍ وَعَدَمِ عَزْلِهِ لَوْ فَسَقَ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍكَمَا 
في الَدَايَئَ وَهُوَ قَوْلُ عَامَةٍ الْمشَايخ وَهُوَ الصّحِيحْ كما في الَْاِيّةِ وَعَنْ عُلَّمَائنَا الكََانَةِ في النَوَادِرٍ أنه 

ع قَضَاؤُهُ وَقَالَ بَعْضٌ 00 إِذَا فُلَدَ الْقَاسِقٌ ابْتدَاءٌ يَصِحُ وَلَوْ قُلَدَ وَهْوَ عَدْلُ ب يَنْعَزِلُ 

قي وف إيضّاح الإصلاح وَعَلَيْهِ القَغْوَى اه. 

وَهُوَ غَرِببٌ وََ أَرُ لفت : خلافة؛ لِأَنَّ المُقَلَدَ اغْتَمَدَ عَذَالَئَهُ فَلَمْ يَكْنْ رَاضِيًا ذُونَهَاء وَهَذَا با 
كَانَ فيه الابْتَدَاءً أَسْهَلْ مِن الْبَقَاءِ وَلَهُ نَظِيرٌ مَذَكُورٌ في المغرّاج وَأَبَقَ الْمَأْذُونُ يَنْحَجِرُ وَلَوْ أَذِنَ لأابت 
صَّحَّ وَقَيدَ وَقَيَدَهُ في الْحَانيّة با في يَدِهِ عَكْسس السّائِر عَلَى أَلْسِئَةِ الْفُمَهَاء وَهْوَ أن الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ 
الابْتدَاءِ وَإِعَا كان كَدَلِكَ لِوْجُودٍ دَلِيل يَفْمَضِيهِ وَهُوَ أن الْمُمََدَ أَعَمَدَ عَدَالَعَهُ فَُعَقَيَدُ التَفْلِيدُ بال 
عَدَالَهِ إلى آخر مَا في التَهَايَةِ وَفٍ الاي وَلْوْ شَرَطّ في التَقِْيدِ 0 مَقَ يَنْعَزِلُ انْعَرَلَ اه. 
قَيَدَ بِالْمَضَاءِءٍ لِأنّ الْفشق لا بَْنَعْ الْإمَامَةَ بلا خلاف وَلَا يَنْعَزلُ بالفشق اه. 

وَفَوْلُهُ يَسْتَحِقٌ الْعَزْلَ مَعْنَاهُ يب عَلَى السُلْطَانٍ عَزْلَهُ كذًا في الْمَرارة يه وَف الْمِغراج يْسْنْ عَرْلهُ اه فَقَدْ 
أُخْئُلفَ في مَعْقَ مَعْنّ الامْتحقاقٍ كُمَا أخْتْلفَ 3 تَوْلِيتهِ ابْتدَاءً وَفٍ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ منْ اردق 
وَالسُلْطَانُ يَصِيرُ سُلْطَانا بأَمرَيْنِ بِالْمُبَايَعَةِ مَعَهُ يُعْتَبَرْ في الْمُبَايعَةِ مَُاتعَةُ أْرافِهم وَأَغْيَافِمْ انان أَنْ 
َنْفْدَ حَكُمُةُ عَلَى رَعِيه لل و را ل ايع انار ول شكهد ا 
قَهْرِهِمْ لا يَصِيرُ سُلْطَانَا َإِذَا صَارَ سُلْطَاَا بِالْمَُايَعَةِ فَجَارَ إِنْكَانَ أ لَهُ فَهْرٌ وَعَلَبَةٌ يَنْعزِلُ؛ ؛ لِأَنَهُ لو 
: الْعَرَلَ يَصِيرٌ سُلْطَانًا بِالْقَهْرِ وَالْعلَبَةِ فلا بُفِيدُ وَِنْ 4 يَكُنْ لَهُ فَهَرْ وَغَلَبَة ِ يَنْعَزلُ اه. 
وَمِنْ أَوّلٍ الدَّعَاوَى, وَالْوَاي إِذَا فَسَقَ فَهُوَ بمنِْلَةٍ الْقَاضِي يَسْتَحِقٌ الْعَزْلَ ولا يَنْعَزِلُ اه. 
وَل يَذْكُرْ الْمُوَلَفْ تَقَادَ قَضَائِهِ وَلَا يَْرَمُ من عَدَمِ عَزْلِهِ تَقَاذُ قَضَائهِ لِمَا في الَانيّة وَأحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إذَا 
ارتَشَى لا يَنْفُذُ قَضَاُهُ فِيمَا ازْتَشَى اه 
مع أَنّهُ قدَمَ أَنّهُ لا يَنعَزِلُ بِالْفسْق فَصَارَ الحَاصِل أَنَهُ إذَا فَسَقَ لا يَنْعَزِل رعذ قَضَاياهُ إلا في مسأل 


هِيَ مَا إذَا فَسَقَ بِالرَشْوَةٍ فَإِنَُ لا يَنْفُدُ في الَْادَِة الي أَحَلّ بِسَبهَاء وَذَكْرَ ١‏ لَرَسُوسِييُ أَنَّ مَنْ قَالَ 


بِاسْتحقَاقِه الْعَزْلَ قَالَ ب بصِكة أَخكامه وَمَنْ : قَالَ ِعَزْلِه قَالَ َبَطْلَاتًا 


َولَهُ (وَإذَا أَحَدَ الْقَضَاءَ بِالرَشْوَةٍ لا يَصِيرُ فَاضِيًا) أَيْ بمَالٍ دَفَعَهُ لعَوْلِيَهِ 1 نَصِحٌ تَوْلِيَئُهُ وَهْوَ الصّحِيح» 
وَلَوْ قَصَى ل يَنْفُذُ وَبِهِ يُفْيَ إِذْ الْإِمَامُ لو قُلَدَ بِرِشْوَةٍ أَحَدَهَا هُوَ أَؤ فَوْمُهُ وَهُوَ عَا بِهِ 1 ير تَفْلِيدُهُ 
كَقَصَائِه بِرشْوَةٍ كذًا في جامع الْفْصُولَنِ مركم لآخَرَ أَنَّ مَنْ أَخَلَ الْقَضَاءَ بِرِسْوَةٍ أو بِشْفَعَاءَ فَهُوَ 
كَمْحَكُم لو رفع حُكُمُة إلى قَاضٍ آخَرَ ضيه لو وَاققَ ري وَِلَا أنطلَ. اه. 

وَهَكَدَا في الخُلاصّة مِنْ أَنَّ 500 َقَاذِهِ إذَا تَوَلّ 

[منحة الخالق] 


أقول: 4 أرَهَ فيمَا مَرَّ نَعَمْ سيق بَعْدَ تِسْعَة أَؤْرَاقٍ 


(فَوْلَهُ وَاسْتَْى أَبُو يُوسْفَ !) سَيَأتقِ في الشّهَادَاتِ عَن الْقَفْح أَنّهُ خلاف الْأَصّح. 


[كَانَ الْقَاضِي عَذْلَّا فَمَسَقَ] 

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُمَلَّدَ اغْتَمَدَ عَدَالَنَهُ إِخ) تغْلِيلٌ لِمَا في الإيضّاح (قَوْلَهُ وَةَ قَيّدَهُ في الَْانيّة ِيّةِ با في يَدِهِ) فيه 
يكار غَيْرُ مُفَهِم قَالَ في التَهَابََ وََمًا عَلَى رِوَايَةِ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إِا يَصِحُ إِذْنُ الآبق في التَجَارَةٍ 
إِذَا أَذنَ لَهُ ف التجَارّة مَعَ م ذَلِكَ الرَجْلٍ الذي كَانَ الْعَبْدُ ف يده 

(قَوْلُهُ و1 يَذْكْرْ الْمُوَلَْ نَقَادَ قَضَائِه) قَالَ في النَهْرِ في فَوْلِهِ لا يَنْعَزِلُ إِجَاءَ إلى أن قَضَاءَهُ نَافِذٌ فِيمَا 
ارتَشَى فيه, وَهَذدَا أَحَدُ أَقْوَالٍ تلان وَالئَانِ لا يَنْفُدُ فيه وَيَنَفُذُ فِيمَا سِوَاهُ وَاخْمَارَهُ السَرَخْسِئ» 
وَالثَالِثُ لا يَنْفُذُ فيهمَاء وَالْأَوّلُ اخْتَارَهُ اْبَْدَوِيُ وَاسْتَحْسَتَهُ في الْمَنْح؛ لِأَنّ حاصل أَمْرٍ الرَشْوَةِ فِيمَا 
إِذَا قَضَّى بِحَقّ إيجَاب فشقه وَقَدْ فض أَنّهُ لا يُوجِبُ 8 فَولَايَئُهُ قَائِمَة وَقَصَاؤُ بحَقّ فَلَمْ لا يَنفُذْ 
وَحخُصُوصُ هَذَا الْفِسْقٍ غَيْرُ مُوَيْر وَغَايَةُ مَا وْجهَ أَنَهُ إذَا ارْنَشَى عَامِلٌ لِتَفْسِهِ أو وَلَدِهِ مَعْىٌ وَالْقَضَاءُ 
عَمَلٌ لَه تَعَالٌ اله. 

وَأَنْتَ خَبِيرٌ أن كُوْنَ خصُوص هذا الفسقٍ غَيْرُ مُوثَر تو َل يُؤَيْرُ ملاحظَة كوْنه عَمَلّا لِنَفْسِهِ وَبمدَا 
يَتَرَجَحُ مَا اخْتَارَُ السَرَخْسِئُ وَفي الَْانيَة أَحْمَعُوا أَنَهُ إِذَا ارْتَسَى لا يَنْفُذُ فَضَاؤُهُ فيمَا ارْتَشَى فيه اه. 
وَمَا ذكَرَهُ مَأَحُودْ من كلام الْمُوَلَفِ الآ في الَْوْلَةِ الثَانيَة. 
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َ 


ِالرَصْوَةٍ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْقَاضِي الدّافعَ أو غَيْرَهُ لِيُوَلِيَهُ السُلْطَانَ كُمَا في الْمَرَاِيَة يّة قَيّدَ 

7 الْمَضَاءَ؛ لِأَنهُ و أَحَدَ الرَسْوَةَ وَقَضَى فَتَدَّمْنَا عَنْ الْانِيّةِ الإخماع عَلَى أَنَهُ لا يَْفْدُ قَضَاؤُهُ فيمَا 
نَشَىء وَهَكَذَا في ايراج لماج وف الْمَرَاز يه المَنْوَى عَلَى عَدَّم نَقَاذو وَحْكِيَ في فُصُولٍ الْعَمَادِيّ 

00 ارْتَشَى فيه وَينْفُذُ فِيما سِوَاهُ وَهَذَا اخْيَارٌ شَمْسٍ الْأَئِمَة وَقِيلَ لا 

َنفُذُ فيهمَا وَقِِلَ يَنْفُدُ فِيهمَا وَهُوَ مَا ذَكرَه الْبَْدَوِيُ وَرَجَحَهُ في فَنْح الْقَدِير بِقَوْلِهِ وَهُوَ حَسَنْ؛ لِأَنَّ 

حَاصِل أَمْرِ الرَشْوَةٍ فِيمًا إذَا قَضَى بحَقّ إِيحَابُهَا فِسْقَهُ وَقَدْ قُرضَ أَنَّ الفشق لا يُوجِبْ الْعَزْلَ فَولَايَمهُ 

قَائِمَةُ وَقَضَاؤْهُ بحَقَ فَلِمَ لا يَنْفَذُ وَخْصُوصُ هذا الْفسقٍ غَبْرُ مُوَِْ وَعَايَةُ مَا وج به أَنّهُ إذَا اْتَشَى 

عَامِلَ لِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ يَْني وَالْقَضَاءُ عَمَلَ لَه تَعَالى اه. 

قُلْتُ: لَيْس هذا مُرَادَهُمْ وَإِعا مُرَادُهُمْ أنه قضّى لِنَفْسِهِ مَعْىّ وَالْقَضَاءُ لِنَفْسِهٍ بَاطِلٌ وَهَذَا الْقَوْلُ 

أَحْسَن, وَظَهَرَ أنَّ خُصُوصَ هَذًا اللفشق مُوَيَرَ في عَدَم النَقَاذِ وَفي السَراج ج الوَمَاج مَعْزَِ إل اليتَابييع قَالَ 

أبُو حَبِيفةَ لَوْ قَصَى الْقَاضِي رََانَا بيْنَ النّاسٍ ثم عَلِمَ أنّهُ مُرْئَضٍ لقاع اند تون إلنه أن 

يُبْطِلَ كل قَضَّايَاهُ اه. 

وَفِ الْمَرَاِيَة فَإِنْ ارنَشَى وكيل الْقَاضِي َوْ كاتبُهُ أَوْ بَعْضُ أَعْوَانه فَإِنْ أَمْرِهِ وَرِضَاهُ فَهُوَ كُمَا لَوْ ارْنَشَى 

بنَفْسِه وَإِنْ بِعَيْر عِلَمِهِ يَنْفْدُ قَضَاؤُهُ وَعَلَى الْمُرنَشِي رَدُ مَا قَبَضَ قَضَى ثم ارنَشَى أ ارنَشَى ثم قَضَى 

أَوْ ارْنَشَى وَلَدُهُ أؤ بَعْضْ مَنْ لا تُقبَلْ سَهَادَئُهُ لَهُ لا؛ لِأَنَهُ لَمَا أَخَدَّ الْمَالَ أَوْ ابْنْهُ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ 

أو ابْئهُ الْقَاضِي الْمُوَل أَخَدّ الرَشْوَةَ ثم بَعَنَهُ إلى َافعِيَ الْمَذْهَبٍ لِيَحْكُمَ لا يَصِحُ؛ لِأَنُّ عَامِلٌ لِنَفْسِه 

ا 

وَالرَضْوَةُ بكسْر الرَّاءٍ وَضَمَِهَا كذًا في الْبَابَة وف الْقَامُوسِ أَنَهَا بِالدَمْلِيثِ الل وَارْتَسَى أَحَدَهَا 

وَاسْتَرْشَى طَلَبّهَا وَرَاشَاهُ حَابَاهُ وَصَانَعَهُ وَتَرَشَّاهُ لَايَئَهُ وَأَعْطَاهُ الرَشْوَةَ اه. 

َف اْمْبَاح الرَشْوَةُ بَكْسْرٍ الرَّءِ ما يعْطِيهِ الشّخص لِلْحَاكم وَغَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَه أو يله عَلَى مَا يري 

وَجمعْهَا رشا مِفْلُ سِدَرَةٍ وَسِدَرِء وَالصّمُ عد وجمعهَا رُشَى بالصّعَ أَيْضًا وَرَشَؤْته رَْوَا مِنْ باب قَقَلَ 

أَغطيّته رُشْوَةٌ فَاوْئَسَى أَيْ أَحَدَ وَأَصلْهَا رَشَا الْمَرْحْ إِذَا مَدَّ رَأسَهُ إلى أُمَهِ لَِرْقُهُ اه. 

وَفبهِ الِْطِيلٌ بكشْر الْبَاءٍ الرَسْوَةُ وَف الْمَكَلِ الْبَرَاطِيلٌ تَنْصْرُ الْأََاطِيل كِنَايَةٌ مأَحُوذْ من الْطِيلٍ الذي 

هُوَ الْمِعْوَلُ لِأَنَهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ ما اسْكَعَرَ وَفْنْحُ الَْاءِ عَامَيٌ لقَفْدِ فَعَلِيلٍ بالقَفْح اه. 

وَذَكْرَ الْأَفْطَعْ أن الْقَرْقَ بَْنَ الَْدِيّةِ وَالرَشْوَةٍ أَنَّ الرَسْوَةَ مَا يُعْطِيهِ بِشَرْطٍ أَنْ يُعَيَنهُ وَافَدِيَةَ لا شَرْط مَعَهَا 


اه 

وف الاي هوه عَلَى وجوه أَرَْعَةٍ مِنْها ما هُوَ حَرَامْ من اجنين وَدَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدَهْمًا إِذَا 
تقل الَْصاءِ بالرَّشْوَةٍ حرم عََى الْقَاضِي وَالْخدٍ وَفي صُلْح الْمِعْراج تجوز الْمُصَاََةُ لِأَْصياءِ في 
أَمْوَالٍ الْيَكَامَىء وَبِهِ يُفْقَ نه قَالَ مِنْ الرَشْوَةٍ الْمُحََمَةٍ عَلَى الآخزٍ 0 الدّافع ما باخجدة الشّاعِرُ وَفِ 
وَضَايَا لاني قَالُوا بَذْلْ الْمَالِ لاسْتخلاص حَقَ لَهُ عَلَى آخَرَ رِشْوَةٌ. انان إِذَا دَفَعَ الرَضْوَةَ إلى 
الْقَاضِي لِيَقْضِيَ لَهُ حَرُمَ مِنْ لابين سَوَاءْ كان الَْضَاء بحَقّ أو بَِيْرٍ حَقَ, وَمِنْهَا إِذَا دَفَعَ الرَشْوَةَ حَوْقَا 
عَلَى تَفْسهٍ أ مَالِهِ َهَُ حَرَامٌ علَى الْآخذٍ غَيْرُ حرام عَلَى الذَافِعِ» وكذًا إذَا طَمِعْ في مَالِِ فرََاه 
بَعْضٍ الْمَالٍ وَمِنْهَا إِذَا دَفَعَ الرَشْوَةَ لِيْسَوِيَ أَفْرَهُ عِنْدَ السُلْطَانٍ حك لَهُ الدَفْعْ ولا يَلُ لِأآخِدٍ أن 
يأَحْدَ فإِنْ أَرَادَ أن يحلَ ِأْآخِذٍ يَسْتَأجِرُ الْآخدَ يَوْمَا إلى اللَيلٍ با يُريدُ أَنْ يَذْهَعَ إَِيْهِ فإِنَهُ نَصِحٌ هَذِهٍ 
الْإجَارَةُ نم الْمُسْتَأْجِرُ إِنْ شَاءَ اسْتَعْمَلَهُ في هَذَا الْعَمَلِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَعْمَلَهُ في غَيهِ هَذَا إذَا أَعْطَاهُ 
الرَشْوَةَ أَوَلَا لِيْسَوِيَ أَمْرَهُ عِنْدَ السُلْطَانِ وَإِنْ طَلَب مِنْه أَنْ يُسَوَِيَ أَمرَهُ وَل يَذْكْرْ لَهُ الرَشْوَةَ وَأَعْطَاهُ 
َعْدَمَا يُسَوِي اخْتَلَهُوا فيه قَالَ بَعْضْهُمْ لا يَلُ لَهُ أَنْ يأْخْدَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ يل وَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَه 
ُرِيدُ مُجَارَاةَ الإِحْسَانٍ فَيَجِلٌ اه. 

وَل أَرَ قِسمًا يِل الْأَخْدُ فيه دُونَ الدَفع وَأمَا الال مِن الجَانَِنٍ فَهُوَ الْإِهْدَاء لِلتَودّدِ وَالْمَحَبةُِمَا 
[منحة الخالق] 

[أَحَدَّ الْقَضَاءَ بالرَشْوَةٍ] 

(فَولهُ الذي هُوَ الْمِغوَلُ) قَالَ في الْقَامُوسِ وَالْمِغَْلُ كمئيرٍ ليده يقر جا الَالُ (قَوْلهُ وَفي صُلْح 
الْمِْرَاج إلى فَولِهِ النَاني) كذ وْجد في بَعْضٍ النُسَخ وَفي بَعْضِها كنب قَبْلَ قَوْلِهِ الآي, وَلَيْسَ مِنْهُ ما 
تَأَخْدُةُ الْمَرَةُ وَهُوَ عله 
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صرحو به وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الرَشْوَةٍ لِمَا عَلِمْت وَفِ الْقُنْيّة قَُيْلَ التَحَرَي الظَلَمَةُ قنَعُ الئاس مِنْ 
الاختطّاب من الْمُرُوجٍ إِلّا بدَفْع سَيْءٍ إِلَيْهِمْ فَالدَفْعْ وَالْآَخْلْ حَرَامٌ؛ لِأَنهُ رشْوَةٌ اه. وَفِيهَا مَا يَدْفَعْهُ 
الْمُمَعَاشِقَانِ رِشْوَةً يب رَُهَا ولا قُلَكُ اه. 

فَهَدَا بُفِيدُ أن اللآخِدّ لا بْلِكُهَا وَقَدْ صَرَّحَ به في هِبَةِ الْقُنْيَةِ قَالَ وَفي السَيرِ الْكُبير الرَهْوَةُ لا مُلَكَ إلى 


َنْ قَالَ أَبْرَآهُ عَنْ الدَيْنِ لِيُصْلِحَ مُهمّهُ عِنْدَ السُلْطَانٍ لا يَبَْا وَهُوَ رِشْوَةُ وَلَوْ أتى الاضْطِجَاعَ عِنْدَ 
مره فَقَالَ أبرئيني عَنْ الْمَهْرِ ع مَعَكِ فَأَبَْاَنْهُ فيل يَبرَا؛ َِنَ الْإِبرَءَ لِلتَوَدّدٍ الدّاعِي لِلْجِمَاع 
وَقَالَ - عَلََيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «تَهَادُوا تََابُوَا» بخلاف الْإبْرَاءٍ في الأل؛ لِأَنَهُ مَقْصُودٌ عَلَى إضْلاح 
الْمُه ف ٠‏ وَإضْلَاحٌ الْمُه م مُسْتَحقّ عَلَيْهِ دِيَانَة ل ا سي متحة عَلَيْهِ حَدَُ ارو وَاه. 
وَفيهَا دقع لِْقاضِي أو ِف سخا لإطلاح اله هم فَأَصْلَحَ م م نَدِمَ بِرَدَ مَا ذُفع إِلَيْهِ اه. 
فَظَاهِرُهُ أنَّ التَوْبَةَ مِنْ الرَشْوَةٍ برَدّ الْمَالٍ إلى صَاحِبِهِ وَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ 4 ولي لح المغزاج تجوز 
الْمُصَائَعَةُ لَِدَوْصِيَاءٍ في أَمْوَالٍ الْيَكَامَى وَبهِ يُفْقَء ثم قَالَ مِنْ الرَسْوَةٍ اله عَرَمَةٍ عَلَى الْآخذٍ دُونَ الدّافِع 
َا يَأَحُُهُ الشَّاعِرُ وني وَضَايَا الاي قَالُوا بَذْلُ الْمَالِ لِاسْتيخلاص حَقَ لَه عَلَى آخَرَ رِْوَةٌ وَلَيِسَ مِنْه 
مَا تأَخُذَُهُ الْمََْه لِأَجْلٍ صلْحهًا م مَعَ الرؤج قَالَ في الخلاصّة وَالْبََازيَة آخرَ كتاب الصّلح وَقَعَ بَبْنَ 
الزّؤْجَينِ مُشَاقَاتٌ فَقَالَثْ لا أْصَاْهُ حََّ يُعْطِيني كذَاء لِأنّ نَا عَلَيْه ه حَقًا كَالْمَهْرِ وَالتَقَف اه. 


مذ د 


وَمِنْهَا مَا في مَهْرِ الَْرَازِيّة الأ أت أَنْ يُرَوِجٍ الأخت إلا أَنْ يَدْفَعَ لَهُكُذَا فَدَفَعَ لَهُ أَنْ يأْخُذَهُ مِنْهُ قَائما 


م 5 


أَوْ هَالِكاء لِأَنَهُ 0 ا قِيّاسِ هَدًا يَرْجِعُ بالَدِيّةِ أَنْضًا في الْمَسْألَةٍ الْمُتَقَدَمَةٍ إذَا عُلِمَ مِنْ ال 


وَمِنْهَا لو أنقق 00 مُعْتَدَةٍ الْقيِ لِيتَرَوَجَهَا فََبَتْ أَنْ تَعَرَوْجَهُ إِنْ شَرَطً البجوع رَجَعَ تَرَوَجَهَا أ لا ولا 
لَكِنْ أنققَ عَلَى طَمَّع أَنْ يَتَرَوَحَهَا اخْتَلّفَ التَصْحِيحٌ في الرُجُوع وَعَدَمِهِ وَقَدَمْنَاهُ وَتََامَةُ فيهًا. 


فَوْلَهُ 0 تطلع مُفْيّا وَقِيلَ لا) وَجْهُ الْأَوَلٍ أَنَهُ يحدَرُ النَسْبَةَ إلى الخطأء وَوَجْهُ الات أَنَهُ مِنْ أُمُورٍ 
الدِينٍ وَحَبَرْهُ غَيْرُ مَقَبُولٍ في الذَّيَاناتِ و1 يُرَجَحْ الشَارِحُونَ أَحَدَهُمَا وَظَاهِرُ مَا في التخرير أَنّهُ لا يحَكُ 


معبول 


قَالَ الِإثَمَاقَ عَلَى جِلّ اسْبَفتَاءٍ مَنْ عرف مِنْ أهل الْعِلّم بِالِِجْتَهَادٍ وَالْعَدَالَةِ أو رَآهُ 


مُنْحَصِبًا الام يَسْتَفْتُونَُ مُعَظَمِينَ وَعَلَّى امْتنَاعِهِ إِنْ ظَنَّ عَدَمَ ب َإِنْ جَهِلَ اجْتَهَادَهُ دُونَ عَدَالَتهِ 
فَالْمُخْتَارُ زُ مَنِعْ اسْتفْتَائِهِ خلاف الْمَجْهُولٍ منْ غَيِِْ إِذْ الِإتَقَافٌ عَلَى عَلَى الْمَنْع اه. 

فَلا أَكَنَ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَرْجِيحًا لِعَدَمِ صَّلَاجِيتِ, وَلِذَّا جِمَ به في لْمَجْمَع وَاخْمَارَهُ في شَرْحجَهِ وَقَالَ إِنَّ 
أَوْلَ ما يُسْتَنْرَلُ به فَيْضُ ١‏ َحْمَةٍ لإ في تحَقّق الْوَاقِعَاتِ الشَرْعِّة طَاعَةُ الله عَزَّ وَجَلَ وَالكَمَسّكُ بحَبْلٍ 
التَفوَى قَالَ الله تعَالَ (ْوَانَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله] [البقرة: 282] وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى َيه وَذِهْهِ في 
ع 01 الفِقْهِ وَكُنُوزِهِ وَهُوَ في الْمَعَاصِي حَقِيقٌ بِإِنْرَالٍ الحذْلَانٍ عَلَيْهِ فَمَدْ اغْتَمَدَ عَلَى مَا / 
يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ (وَمَنْ 1 يخْعَلٍ الله لَهُ نُورًا هَمَا لَهُ مِنْ نُورِ] [النور: 40] . ١‏ 

فَشَرْط 0 إِسْلَامُهُ وَعَدَالَتَكُ 0 اشتراطً بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ فَثُرَدُ فَتَوَى الْقَاسِقٍ وَالْكَافِرٍ وَغَيْرٍ 
الْمْكُلّفٍ إِذْ لا يُقْبَلُ خَبَرْهُمْ وَيُشْكَر طَ أَهْلِيَةُ اجْتَهَادِهِ كُمَا سَيََقٍ وَلَا حَاجَة إل اشتراط التيَقْظِ وَقُوَّةٍ 


0 00 تَقَاقَا فإ 


الضّبْطٍ كما في الرّوْضٍ للاختراز عَمَّنْ عَلَب عَلَيْهِ الْعَْلَةُ وَالسَهُوْ ؛ لِنَّ اش شتراط الْعَدَالَةِ يُغني عَنْهُمَا 
َف شَرْح الرَّوْضٍ وَيَنْبَغِي لِلَِمَام أنْ يَسَألَ أل ولو ال المشهورين في عَصْرِهِ عَمّنْ يَصْلْحُ للمَنوَى لِيَمْنَعَ 
مَنْ لا يَصْلْحُ وَيَمَوَعَدُهُ بالعقُوبَة بالْعوْدِ وَلْيكُنْ الْمُفت مُتَتَزَهَا عَنْ حَوَارِمٍ الْمُرُوءَةٍ فقِية النَفْسِ سَلِيمَ 
الذَّهْنِ حَسَنَ التصَرُفٍ وَالِاسْتنْبَاطِ وَلَوْ كان الْمُفْقي عَبِدَا أو اهْرَآةَ أ أَعْمَى أ أَخْرَسَ بِالْإشَارَة وَلَبِس 
هُوَ كَالشَّاهِدٍ في رَدِ فَعْوَاهُ لِقَرَابَةِ وَجَرَ تفع وَدَفْع ضْرّ وَعَدَاوَةٍ فَهُوَ كَالرَاوِي لا كَالشَاهِدء وَتُقْبَلُ فَنْوَى 
مَنْ لا يَكْفْرُ وَلَا يَفْسُقْ ببِدَعَةٍ كَشَهَادَته ا 

وَف تلْقِيح الْمَحْبُويَ أن الإشَارَة من الْمُفْتِي النَاطِق يُعْمَلْ بجا قا يخْتَصُ بِالْأَخْرَسِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَف صُلْح إل) هَكذًا وُجِدَ بالنُسَخْ مُكَرّرَا مَعَ السّابق» وَإِنْكَانَثْ عِبَارَةُ الْمُحَشِّي تَقْضِي بَأَنَّهُ لا 
يُوجَدُ ِل ف أَحَدِ ب الْمَوْضِعَيْنِ تأَمّنْ اه. مُصَحَحَةَ 


[الْقَاسِقُ يَصلحُ مُفتيًا] 

(فَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا في التُخرير أَنَّهُ لا يح اسْتَفتَاؤُهُ الَقَاقَ) هَذَا بنَاءَ عَلَى ما عَلَيْهِ الْأصُولِيُونَ من أَنَّ 
الْمُفِيَ هو الْمُجمهِدُ كما سأي في سَرْح فول وَالْمُفْتي يَْبَغِي أن يَكُونَ هكذا وَهوَ عَيُْ الْمرَادِ هنا بل 
الْمُرَادُ به هنا الْمقَيَدُ الّذِي يَنْتقِل الحكُمُ عَنْ غَبِْهِ (قَوْلُهُ إن طَنّ عَدَمَ أَحَدِهِما) أَيْ الاجْتادٍ أو 
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وَفِ الْقُْيّة َامِرًا لِعيْنِ الْأَئِمَة ِمَة الْمَكِيَ أَشَارَ الْمُفتي بِرَأَسِهِ مَكَانَ فَولِهِ نعم لِلْمُسْتَفي أن يَعْمَلَ به وَرَمَرَ 
لِلتَوَازِلٍ عَنْ أبي الْقَابِم مِثْلَهُ وَوَمَرَ زَ لظهير الدّينٍ لْمَرْغِينَانَ لا لِنَّ إِشَارَة التَاطِق لا تَغْتبَرُ. اله. 
وَسَيَْقٍ أَنّهُ يَْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُفّْي كَالْقَاضِي في أَوْصافٍ الْكْمَالٍ وَفي الظَهيربّة ولا بَأُسَ للْقَاضِي أَنْ 
في من 1 يِحَاصِمْ إلَيْهِ ولا يفْت أَحَدَ الْحَصْمَيْنٍ فِيمَا خوصِم إِلَيْهِ اه. 


(قَوْلَهُ ولا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِيٍ فَظَا عَلِيظًا جََارَا عَنِدًا) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ وَهْوَ إِيصّالُ الُقُوقٍ 
إلى أَهْلِهَا لا يحصّل به وَفي الْمِْباح رَجُلْ فط سَدِيدٌ عَلِيِظُ الْقَلْبٍ يُقَالُ منه قَظّ مِنْ بَاب تعب 


َطَاطَة إذَا عَلْظَ حَقٌّ يُهَابِ في عَبْرٍ مَؤْضِعد وَغَلْظَ الل اشْتَدَ فَهُوَ عَلِيظٌ وَفِبهِ غِلْطَةٌ أي غَيْرْ لين 
وَلَا سَلِسء وَأَعْلَظَ لَهُ في الْمَْلٍ إِغْلَاظًا عَتََهُ اه. 

وَامجَارُ في الخَلْق الخَاملَ غَيْرَهُ عَلَى الشَّيْءِ فَهْرَا وعَلبَةَ وني أَسْمَائِِ تعَالى الّذِي جَبَرَ حَلْقَهُ عَلَى مَا أَرَادَ 
مِنْ أَمْرِهِ وَنَفيِه وَالعَنِيدُ مَنْ عَانَدَ قُلَان عِنَادَا مِنْ بَابِ قَائَلَ إِذَا ركب الخلاف وَالْعِصْيَانَ وَعَائَدَهُ 
معاَدة عَارَصَه وفَعَلَ مل فِغْله. فَلَ الَْْهِيالْمُعَاِدُ الْمعارضُ بالخَافٍ لا بالْوقاقِء وقد يكُون 
مُبَارَاةَ عير خلافٍ اه. 

وَفَسَرَهُ في الْمُْرِبٍ بمَنْ يَظْهَرُ لَهُ الح فَيَأباهُ وَذَكْرَهُ مسْكِينٌ أَنَّ الْمَظّ هُوَ الجَافي سَيَحْ الخُلقٍ وَالْعَلِيظَ 
َاسِي الْقَلبٍ وَاجبارَ مَنْ جَبَرهُ عَلَى الْأَمرِ بمَعْى أَجْبَرَهُ أي لا يجِِرْ غَيْرَهُ عَلَى مَا لا يُرِيدُ وَالْعَِيدَ 
الْمُعَانِدُ الْمُجَانِبُ لِلْحَقّ الْمُعَادِي لِأَهلِه 


قَوْلَهُ (وينبغِي أَنْ يكو مَوْنُوقًا به في عَمَافِهِ وَعَفْلِهِ وَصَّلَاحِهِ وَفَهْهِهِ وَعِلْمِهِ بالسّنّةِ وَالْآَارٍ وَوْجُوهٍ 
الْفِفه) وَيَكُونُ سَدِيدًا من خَيْرٍ ْنْفٍ ْنَا من غَيْرِ ضَعْفِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ من أَهَمَ أُمُور الْمُسْلِمِينَ فَكُلُ 
من ك0 أغرق وأفدرَ وأزجد وَأَهْيبَ وآعنبر على ها نصبيئة من الثاس كان أزلى, ينيقي للشلطان أن 
يَتَفَخْصَ في ذَلِكَ وَيول مَن هُوَ أل لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَلَامُ - «مَن قَلَدَ إنْسَاَ عَمَلّا وق 
عي مَنْ هوَ أل فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولهُ وجمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَالْمَوْنُوقَ به من وَنقْت به أَِق كرجا 
َه نوها اْتملمه هو وَهِي وَهُمْ نقة؛ ِأنَهُ مَضدرٌ وَقَد يْمعْ في الَكُورٍ وَالإئاثِ فَبْقَالُ ثقاث: 
لعفاف بالَْمْحِ من عَفّ عَنْ الشَيْءِ يف من باب صرب عِفَُّ لكر مقع عَنْهُ فو عَفِيفٌ كا 
في لْمِصْبَاح وَفَسَرَُ الكَْمَايُ شَارِحُ الْبُخَارِيٍ بالْكنبِ عَنْ الْمَحَارِمِ وَحَوَارمِ الْمُرُوءَةٍ وَالْعَفْلُ عَلَى قَوْلٍ 
الْأَكتَر كُمَا في الَحْريرٍ قُوَةٌ با إذْرَاكٌ الْكلياتِ لِلنفْسِ اه. 

وَالْمُرَادُ بالْونُوقٍ به في عَفلِهِ آَنْ يكو كَامِلَهُ قا يون الْأَحمق وَهُوَ ناقِص الْعَفْلٍ قَالَ في الْمُسْمَظْرفٍ 
الْحَمْقْ الَْقَةُ غَرِيرَة لا تَنْمَعْ فِيهَا الْيلَةُ وَهِيَ دَاءٌ دَوَاؤْهُ الْمَوْثُ وَني الْحَدِيثٍ «الْأَحْمَق أَنِعَضٌ للق 
ِل الله تَعَالَ إِذْ حَرَمَهُ أَعَرَّ الْأَسْيَاءٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَفْل» . 

وَيُسْعَدَلٌ عَلَى صِفيهِ من حَيْتُْ الصُورةُ بطو اللَخيَة أن ها من الدَمَاغ هَمَنْ أفرَط طُولَ ييه 
َل دِمَاغُة وَمَنْ فَل دِمَاُةُ و عَفْلُهُ وَمَنْ 03 عَفْلُهُ فَهُوَ أَحَففُ, وأما صِفَنْهُ من حَيْتْ الْأَفْعَالُ فَعَزِْكُ 
َظَرِهِ في الْعَوَاقِبٍ وَتقَمهُ بمَنْ لا يَعرفُهُ وَالْعْجْبْ وَكَفْرَةُ اكلام وَسُرْعَةُ لجاب وَكَفْرَةُ الالتقَات وَالخُلُوُ مِنْ 
الْعلم وَالْعَجَلَةُ وَالفَةُ وَالِسَفَهُ وَالظَلمُ وَالْعَفْلَةُ وَالِسَهْوْ وَايكاُ إنْ اسْتَفْق بَطِر وَإِنْ فْعَثَرَ قَبطَ وَإِنْ 
َال فش وَإِنْ سْئِلَ بحْلَ وَِنْ سَأَلَ أحَ وَإِنْ قَالَ ل يحْسِنْء وَإِنْ قبل لَهُ ‏ يَْقَهوَإِنَْ ضَحَكَ فَهْقَه وَإِنْ 
بكى صَرَحَ وَِذَا اعْعَبَْئَا هَذِهِ الحْصّالَ وَجَدَْاهَا في كذيرٍ مِنْ النّاسِء فلا يَكَادُ يُغْرَفٌ الْعَاقِلُ مِنْ الْأَحمق 


قَالَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: عَاجَْتُ الْأَكْمَهَ وَالَْبْرَصَ فَأَبْرأنَهُمَا وَعَاجَتْ الْأَحمَقَ فَلَمْ يبْرَاً. اه. 
وَأَمّا الصّلاخ فَهُوَ لَعَةَ خِلَافٌ الْمَسَادِ كُمَا في الْمصباح وَذَكْرَ الْكرْمَايُ أَنَّهُ لَفْظَ جَامِعٌ لِكُلَ خَيْرِ وَلِذَا 
وسف الأياء - علتي المطلاة والشلاة ل ين 2 صلى الله عليه روسل "به لبلة الإسرء فقال 
كُلٌ مَنْ لَقِيَهُ في السسّمَاوَاتِ مَرْحًَا بالبّيَ الصَّالِح وَلَوْ كانَ هَُاكَ وَصْفْ أَجْمَعْ مِنْهُ لِلْحَيْرٍ لَوَصَفُوهُ به 
اه ا ْ 

َف أَوْقَافٍ الحْصّافٍِ الصّالِحُ مَنْ كان مَسْتُورا لَيْسَ بَِقُْوكِ ولا صَاجِب ريبةٍ وكانَ مُسْعَقِيمَ الطَريقَة 
سَلِيِمَ النَاجِيّةَ كامِن الْأَذَى قَلِيلَ السُوءٍ لَيْسَ 
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ْعَاقِرٍ لبذ وَلَا يُنَادِمُ عَلَْهِ الرَجَالَ وَلَيِْسَ بِقَذّافٍ لِلْمُْخْصَنَاتٍ وَلَا مَغرُوها بالْكَذِبٍ فَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ 
أَهْلٍ الصّلاح. اله. 

وَالْمَهُمُ لَعَهَكُمَا في الْمِصْباح الْعلَمُ وَالْعنْفُ عَدَمْ الرَفْقِ وَالصَّعْفُ الْعَجْرُ عَنْ اخْبِمَالٍ الشَّيْءٍ وَني فَنْح 
الْقَّدِيرٍ قُبَيْلَ الحَيْسِء وَيُسْتَحَُ أن يَحُونَ في الْقَاضِي عِبْسَةٌ بلا عَضَّبء وَأَنْ يَلَْمَ التوَاضّعَ مِنْ غَر 
وَهَنِ وَلَا ضّعْفٍء وَالْمَُادُ بعلم السُنّةِ ما نَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - فَوْلَا وَفغْلًا 
وَتَفْريرَا عِنْدَ أَمْرٍ يعَايئُهُ وَالْمْرَادُ وجوه الْفِفْهِ طرْفة وَقَدَمْنَا تغريقة أَوَلَ الْكّاب, وَذكرٌ مِسْكِينْ هُنا أن 
الْففة عِنْدَ عَامَةِ الْعلَمَاءِ اسْمْ لِعِلّم خَاصَ في الدِينٍ لا لِكُلّ عِلْم وَهُوَ الْعِلْمُ بالْمَعَاتٍ الي تَعَلّفّتْ بجا 


وله (والاهاد شنط الْأَولوئة) َه لغ بذ الطَاقة ي تَخصيلٍ ذِي علق واْطِلاحا ذَلِكَ من الْففه 
في تَْصِيلٍ كم سَرِْيَ َي كما في الفُخرير وَاخَْقُوا في الْمَُْهِدٍ فقيل أن يَْلَم اكاب بمعانيد 
الست بطُقَِاء وَالْمُرَادُ هما عِلَمُ ما يَععَلّقْ به الأحكامُ مِنهُمَا من الْعَامَ وَخاص والْمُشْعَرَكِ 
وَالْمُوَوَلِ وَالئَصَ وَالظَاهِرِ وَالنّاخ وَالْمنْسُوخْ وَمَعْرِفَةُ الإجماع وَالْقِيّاسِ ولا يُشْكَرَطُ حفظة جوع 
لْقُرْآنِ ولا لَِعْضهٍ عَنْ طَهْرِ الْقَلْبِ بَل يَكْفِي أَنْ يَعْرِفَ مَظَانَ أَحْكَابِهًا في أَنْوَابا فَيرَاجِعُهَا وَفْتَ 


الْحاجةٍ ولا يُشْتَرَطُ التَبَحْرُ في هَذِه اْعُلُومِ ولا بد لُ مِنْ مَْرفةٍ لِسَانِ الْعَربِ لُعَةَ وإَِْابَ وَأمًا الاغْتقَاد 
فيَكْفِيه اغْتِفاد جام ولا يُشترَط مَغرَِتهَا عَلَى طَربقٍ المتكلْمِنَ وَأَدِِهِمْ؛ ِأَنْهَا صناعَةٌلهُمْ ويَدْخْلُ في 
اسن أَقْوَالُ الصّحَابَةِ فلا بْدّمِنْ مَعْرِقَهَاء لِأنّهُ قَدَ َس مَعْ وجُودٍ قَوْلٍ الصَّحَانَ ولا بدَ لَه مِْ 
مَغرِفَةِ عُرفٍ النّاسِء وَهُوَ مَعْي فَوْهِمْ ولا بُدَ أنْ يَكُونَ صَاحِب فَرِيحَةٍ وني الْقَامُوسِ وَالَْريحَةُ أَوَلْ مَاءٍ 
يُسْتَنبَطُ من الْقُرْح كَالْيئر وَأَوَلُ 1 شَيْءٍ وَمِنْك طَبْعْكء وَالافْتراحُ ارْتجَالُ الكلام وَاسْتَنْبَاطُ الشَّيْءٍ 
من غَيْرِ ماع وَالاحَءُ وحار ادا الشَيْءِ وَالفحَكُم له. 

َف مَنَاقِبِ الإمام حَمّدٍ الْكَرْدَرِيَ كان مُحَمَدُ يَذْهَبْ إِلَ الصَبَاغِينَء وَيَسأَلُ عَنْ مُعَامَلَاتِتم وَمَا يُدِيرُونَهَا 
فِيمَا بَيْتَهُم وَكانَ الْكِسَائِيُ يْتَلِفْ إِلّ مُحَمّدِ فَمَالَ لَهُ يَوْمَا أَكْثَرُ مَا تَقُولُونَ وَعَلَى هَذَا مَعَان كلم 
النّاسِ ما أَنْتُمْ وَهَذَا الْقَوْلُ لا يَعْرِفهُ إِلّا الخَذَّاقَ مِن أَهْلٍ هَذِهِ الصّناعَةٍ فَمَنْ أَنْمَنَ هَذِه الجُمْلَة فَهُوَ 
أَهْلٌ لِلاجَْهادٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِاجْتَهَادِهِ ولا يُقَلَدَ أَحَدَا وَفَوْلَهُ ضَرْطُ الْأَولَويةِ يُفِيدُ أن تؤْلِيَة 
ااهل صَّحِيحَةٌ عِنْدَنا؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ الْقَضَاءٍ وَهُوَ إِيصّالٌ الَْقَ إلى مُسْتَحِقّهِ يحصّل بِالْعَمَلٍ 

بع غَيْرِِ وي المي من كتاب ايان فَُْل الثَاِثِ والِْشرين الْمُفْي يفي بالديائةِوَلقاضِي 
يَفْضِي بِالظَاهِرٍ إل أَنْ قَالَ دَلَّ أَنَّ الجَاهِلَ لا ينه الْقَضَاء بالَْعْوَى أَنْضًا فَلَا بْدَّ من كُوْنٍ الْقَاضِي 
الحاكم في الدّمَاءِ وَالْفْروجٍ عَالِمَا دَيئا كَالْكِبْرِيتٍ الْأَحْمَرِ وَأَيْنَ الكبريث الْأَحمَرُ وَأَيْنَ الدِينْ وَالْعَلُمْ اه. 
وَذَكرَ يَعْقُوبُ بَاشَا م من الدَلِيلٍ أن الْمُرَادَ مِنْ الْجَاهِلٍ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذٍ الْمَسَائِلٍ مِنْ كُتُبِ 
الف وَصَبْطٍ أَقوَالِ الْفمَهَاءِ كما لا يقَى مع أَنَ الْمُرَادَ ممه الْمقَلَدُ بقربئة جَغْلٍ الِاجْتهادٍ سَرْط 
لْأَولّوية. اه. 

وَهَكَدًا في إيضّاح الإضلاح, وَجَوَر في الْعِنابَة أن يراد ااهل الْمَْبَدُ لِكَوِْهِ كر في مُقَابلة الْمُجمهِد, 
أن يُرَادَ من لا يَْظُ شَيْكًا من أَقْوَالِ الُْمَهَاءِ وَهُوَ الْمُنَايِبُ لِسسيّاقٍ الكُلَام لِقَوْلِهِ في دَلِيلٍ الشَافِعِيَ 
ولا قَُرَةَ بدُونِ الْعلم» وَل يَقْلْ بدُونٍ الِاجْتهَادٍ. اه. ْ 
وَأَمّا مَعَْاهُ لَْةَ وَاصْطِلَاحَا فَقَدَّمْئَاهْمَاء وَأَمَا حَكْمُهُ فَهُوَ عَلََةُ الظّنَ بالحَكُم مَعْ اخْتَمَالٍ الخَطأ وَرََيْتَ في 
حُجج الدَلَائلٍ أنَّ الظَّمٌ الْعَالِب غَيْدُ عَلَبَةِ الظّنّ عير النَان دونَ الأول وَقَدْ بُقَالُ الْمُقَبَدُ أَيِضًا 
ِعْمَلُ بَِموَى غَيِِْ ولو أَحَدَهَا من الكُثُبٍ, وَحَاصِل شَرَائِطِ الْمُجْمَهدٍ عَلَى ما في التَلُوبحِ وَالمخْرِيرٍ 
الإِسْلام وَالْبْلُوعٌ وَالْعفْلُ وكوثهُ فقي النَفْسِ بمَغى صَدِيدٍ الْمَهِم بالطِّع وَعِلَمِهِ بالل لعي أي الصرفٍ 
وَالنّْو وَالْمَعانٍ لبان وَأْصُول. وكؤثة حاوبا للم كتاب الله .. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَدكَرَ يَعْقُوبُ باسا) أي في حَاشِيَهِ عَلَى صَّذْرِ الشَرِيعَة وَعِبَانهُ وَعِنْدَ الشَافعِيَ لا يَصِحْ تَقلِيدُ 


الْمَاسِقٍ وَاججَاهِلٍء وَدَلِيلُهُ عَلَى عَدَمِ صِحَة تفْلِيدٍ الجَاهلٍ أن الْأَمْرَ بالْمَضَاءٍ يَسْتَدْعِي الْقُْرََ عَلَيْهِوَلَا 
ُدْرَةَ بدُونٍ الْعلّم» وَدَلِيلُنَا عَلَى صِحَتهِ أنه يمكنة أن يَفْضِي بِقَعْوَى عَبْرِه وَمَفْصُودُ الْقَاضِي يَخْصّلْ به 
وَهُوَ إيصّالٌ الي إل مُسْتَحِقَهِ كذًا في الْدَايَ وَُعلَمُ مِنْ هَدَا !ل وَف الْقَوَاكِهِ الْبَدرِيةِ لِابْنِ الْمَرْسِ مَا 
مُلَخصُهُ لَبْسَ مُرَادُهُمْ بالجَاهِل الْعَاتَيَ الْمَْضَ بَلْ لا بُدَّ من تأَهْلٍ الْعلّم وَالْمَهم وَأقَلهُ أَنْ يْيِنَ 
بَعْضَّ الحَوَادِثِ وَالْمَسَائْلٍ الدّقِيقَة وأَنْ يَعْرِفَ طريق تَخْصِيل الأخكام الشّرْعِيّةِ مِنْ كُتْب الْمَذْهَبِ 
وَصدُورٍ الْمَشَايخء وَكيْفِيّة الإِيرَادٍ وَالإِصْدَارٍ في الْوَقائع مَعَ الدَعَاوَى وَالحُجَج, وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فَوْهُمْ 
الْعَايمُ 
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تَعَالى بم يَعَعلّ بالأَخكام, وَكَوُْهُ عَالِمَا بالخَدِيثِ مَثَْا وَسَنَدَا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا ولا يُشْتَرَطْ فيه بَعْدَ 
صِحَة الْعَقِيدَةٍ عِلَمُ الْكُلَام ولا تَفَارِبعُ الفقه وَل المُكُورةُ وَاخْريَُ وَلَا الْعَدَالَةُ َلِلْعَاسِق الِاِجْتَهَادُ لِيَعْمَلَ 
بَفْسِهء وَأمًا َبوُُ فلا يَعْملْ به وَيُسْمرَط كه عَالِمًا وجوه الْقِياسِ وف القِيقةٍ اشتزاط عِلْمه 
بِالْأُصُولٍ يُغْن عَنْهُ وَلَا بُدّ من مَْرفَةِ الإجماع وَمَوَاقِعِهِ وَمِنْ مَعْرِفَةِ عَادَاتِ النَّاسِء فَالْحَاصِلْ أَنَّ 
الشرَاِط أزبَعة عَسَرَ رطا وما ونه فجت وَهُوَ ما مناه وَالْمُجتهدُ فيه وَهُوَ حك شَرْعِيٌ طق 


َولَهُ (وَالْمُفتي ينْبَغِي أَنْ يكونَ هكذَا) أي مَوْنُوقَا به في ديه وَعَمَافهِ إلى آخرو, وَأَنْ يكُونَ متها قَالَ 
في الْمَنْح الْقَدِيرٍ وَاعْلَمْ أن مَا ذَكِرَ في الْقَاضِي ذَكِرَ في الْمُفّْي قلا يُفتي إلا الْمُجْمَهِدُ وَقَدْ اسْكَفرٌ أي 
الْأصُولِتنَ عَلَى أن الْمُفْيَ ُو الْمُجْتَهدُ فأمَا غَبْرُ الْمُجَْهِدٍ يمن يط أَقوالَ الْمجْتَهِدٍ فلَيْسَ فوا 
َالْوَاجِبْ عَلَيِْ ذا يِل أن يََكرَ َْلَ الْمُجْمهِدٍ كأبي حَيقَة عَلَى جهَةٍ الكايَةِ ََرَفَ أن ما يَكُونُ في 
مانا من فَعْوَى الْمَؤْجُودِينَ ليس بِفَغوَى بَلْ هُوَ تفل كلام الْمُْتي ليخد به المستفي» وطربق تفل 
لِدَلِكَ عَنْ الْمُجَْهِدٍ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَدٌ فيه أ يأَحْذهُ مِنْ كتاب مَغْرُوفبٍ تَدَاوَلنَهُ اندي 
تو كنب مُحَمّدِ بْنِ الحَسَنٍ وَنْوِهَا مِنْ التَصَّانِيفٍ الْمَشْهُورَةٍ لِلَمُجْتَهدَيْن؛ لِأَنَهُ ِل البرٍ الْمُعَوَاتِرٍ أو 
الْمَشْهُورٍ مَكَدَا ذكرَ الرَاِيفَعلَى هَدًا لَوْ وَجَدَ بَعْض نُسَخ التَوَادِر في رمَاننَا لا يحل عَرْوْ مَا فيا إلى 


2 


عو 
5-6 
2 


ُحْمَدٍ ولا إلى أي يُوسْف؛ لِأَنّهَا 1 تشتهز في عَصْرنا في دِيارتاء وَل تُتَدَاوَلَ نَعَمْ إذَا وْجدَ التَقْلُ عَنْ 
نواد مدلا في كاب مَشْهُورٍ مَغرُوفٍ كَالَايةِ وَالْمَبْسُوطٍ كان ذَلِكَ تَغوِيلًا عَلَى ذَلِكَ الْكتّاب, فَلَوْ 


كَانَ حَافِظًا لأذَقَاوِيلٍ الْمُخْمَلِفَةِ لِلْمْجتَهِدِينَ وََا يَعْزِفُ الحُجةَ ولا فُدْرَةَ لَهُ عَلَى الِاجْتهَادٍ لِلتّرجِيح لا 
ُفطَعْ بمَوْلٍ منهَا يُفْقى به بَل يحكِيهًا لَِمْسْتَفْتي فَيَحْمَارُ الْمُْتَفْتي مَا يَمَعْ في فَلَبهِ أنه اْأَصْوَب. 
ذَكرَةُ في بَعْضٍ الجَوَامِع» وَعِنْدِي لا يجَبْ عَلَيْهِ حِكَايَُ كُلَهَا بَلْ يكُفِيه أن يتحكي فَوْلَا مِنْهَا إن الْمُقََد 
َه أن ُقَنَدَ أي مهد شَاءَء فَإِذَا كر أَحَدَهَا فَقَلّدَمُ حصّل الْمَفُْصُودُ نَع لا يُفْطَْ عَلَيِْ فَيَفُولُ 
جَوَابُ مَسْأَلَتكَ كذَاء بَلْ يَقُولُ قَالَ أَبو حَنِيقَةَ حُكُمْ هدًا كَدَا نَعمْ لو حكى الْكُلَ فَالْأَخْلُ با يَمَعُ في 
قَلْبهِ أَنَهُ أَصْوَبُْ أَؤْلَ وَِلّا فَالْعَامَ من لا عِبْرَةَ با يَمَعُ في قَلْبِهِ مِنْ صَوَابٍ الحكم وَحَطَبِه وَعَلَى هَذَا إِذَا 
اسْتَفْق فَقِبهيْنٍ أغني تَهدَيْنِ فَاخْتَلَمَا عََيْهِ الأؤلى بِأَنْ يأَحْدَ بها ييل إلَيْهِ قَلْبهُ منْهُمَا وَعِنْدِي أَنَّهُ لو 
أحَدَ بِقَْلٍ الَذِي لا يمل إلَيِْ قَْبَهُ جار لِأَنّ ذَلِكَ الْمَيْلَ وَعَدَمَهُ سَوَاءَء وَالوَاجِبُ عَلَيِْ فيد مُجْتهدِ؛ 
وَقَدَ فَعَلَ أَصّاب ذَلِكَ الْمُجْمَهِدُ أؤ أخطأ وَقَالُوا الْمُنْتَقِلُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَ مَذْهَب بِاجْتهَادٍ وَبْرْهَانٍ آثم 
يَسْتَوْجِبْ التَعْزِيرَ قبلا اجْتَهَادٍ ركع أَوْل وَلَا بْدَ أَنْ يُرَادَ بمَذَا الاجْبَهَادٍ مَعْىَ التّحَرَي وَتْكِيم 
الْقَلْبٍ؛ لِذَنَّ الْعَامَ مح لين لَهُ اجْتهَادٌ نه حَقِيفَةُ الِإنتقَال 5 

[منحة الخالق] 

إِذَا تَعبّنَ لِلْمَضَاءٍ وَجَب عَلَيْهِ قَبُولَهُ وَإِذَا تَرَكَهُ َم وَمَا كج يَتَعَيّنْ فَالكَرْكَ أَفْضَّلْء وَإِذَا كَانَ الْجَاهِلْ أَمْلًا 
لِلْقَضَاءٍ فَمَىَ يَتَعَيّن قَالَ في التَهْرِ وَأَقُولُ: وَجُودُ د الْجَاجلٍ لا بجنعْ من تَعَينه وَذَلِكَ أَنَهُ إذَا ل يُوجَدْ 
غَيرْهُ وَل يقب أت وَإِنْ وُجدَ جَاهِلْ نَصِحٌ نويه 


(فَوْلَهُ ثم حَقِيقَةُ الانْيَالٍ إِعا يَتَحَقّقْ !) قَالَ الرَلِيُ قَالَ في تجيح الْقُدُورِيِ وَقَالَ الْأصُولِيُونَ 
أجمَغ: لا يَصِحٌ البُجُوغ عَنْ التَقْلِيدٍ بَعْدَ لْعَمَلٍ بالاتقَاقٍ, وَهُوَ الْمُخَْارُ في الْمَذْهَب وَقَالَ الْإمَامُ أَبُو 
الْحْسَنٍ الْحَطِيبُ في كِتَابٍ الفَتَاوَى وَالْمُفْتي عَلَى مَذْهَبٍ إِذَا أَفْقَ بِكَوْنٍ الشَيْءِ كذًا عَلَى مَذْهَبٍ إِمَام 
يي للا وَقَالَ أَيْضًا إِنَهُ بالْيَرَامِهِ مَذْهَب إِمَام يكلف به مَا 
يَظْهَرْ له غَيْرْهُ وَالْمْقَلَدُ لا يَظْهَرُ لَه 

ا 0 وَكَل يُقَلَدُ غَيْرْهُ في 
غَيِِْ الْمُخَارُ نَعمْ ِلقَطع بِأنَّهُمْ كاثوا يَسْتَفُْونَ مَرَةَ وَاجِدَا وَمََةَ َيْرَهُ غَيْرَ مُلترِمِينَ مُفْتِيًا وَاجِدًا فَلَوْ 
الَرَمَ مَذْعيا مُعَمَّاكأبي حَدِيفَة وَالشَافِِيَ فَهَلْ يَلْرَمهُ الاسْتمرَاز عَلَيْهِ فقيل نَعَمْ وَقِيلَ لا وَقِيلَ كَمَنْ 1 
َم إن عَمِلَ بكم تَفْلِيدا لا يْجغ عَنْهُ وني عله تفِيدُ َيِه وَهُوَ الَْلِبِ عَلَى الظّيّلعَدَم ما 
الْأَحَفَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ إلَيْهِ سَبِيلٌ بِأنْ 1 يَكُنْ عَمِلَ بَآخَرَ فيه اه. 


وَلِِشّيْخَ حَسَن الشَرْنْبْكَايُ رِسَالَةٌ سمَاهَا الْعِقَدَ الْمَرِيدَ في جَوَازِ التَقْلِيدٍ وْكرَ فِيهَا مَا حَاصِلُه أَنّ دَعْوَى 
لاتق عَلَى عَدَم الجوع فِيما قل فيد كه المي وَاُْالحاجب. وتبَهُمَا في جع الجاع 
وَغَيِِ وَدكرَ الْعَلَامَةُ ان أي شَريفٍ أَنّ في كلام عَيْهمًا ما يُشعِرُ بإِثَْاتِ الحلافٍ بَغد الْعَمَل فَلَهُ 
التَفْلِيدُ بعدهُ بقَولِ ع ودكرَ مله عن الرَكشِيَ الْعَلَامَةُ ابن أمير الاج وَالسَيّدٍباذْسَاهُ في سَرْحِهمَا 
عَلَى التَحرِيرٍ أَيْ فَيَجُورُ اتْبَا الْقَائِلٍ بالجوَاِ وَأَنْضًا القؤل بالْمَنْع لَبْس عَلَى إطلاقه؛ لِأَنّهُ تحَمُولُ 
عَلَى ما إذَا بي من آثَارٍ الْفِغْلٍ السَابِقٍ أَتَرْ يُوَدِي إل تَلْفِيقٍ الْعَمَلٍ بِشَيْءٍ مُرَكبٍ مِن مَذْهَبَينٍ كُتَقلِيدٍ 
الشَافِعِيَ في مَسْحِ بَعْضٍ 
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تَتَحَةَ تَتَحَقَّقُ في كم مَسْأَلَةٍ خَاصَّةِ فَلّدَ فيه وَعَمِلَ به وَإِلّا فَمَوْلُهُ قَلّدْت أَبَا حَنِيفَةَ فيمَا أَفْىَ به مِنْ 
الْمَسَائِلٍ وَالتَرَنْت الْعَمَلَ به عَلَى الْإجْمَاع, وَهْوَ لا يَعْفٌ صُوَرَهَا لَيْسَ حَقِيقَةَ التَقلِيدِ بل هَذَا حَقِيفَةُ 
غليت التفلِيدء أو وعَدَ به كه اَم أن يَغمَل بقل أي حَبمقَة فيا يَفَع لهُ من الْمَسَائلٍ الي تمعن 
في الْوَقَائع. 

إن دوا هذا اليم فلا ليل على وجوب اتباع المجتهد لمعي باليام تفسه ذلك ولا أ 
شَرْعَاء بَلْ دَلِيلٌ افْمَضَى الْعَمَلَ بِقَوْلٍ الْمُجْتَهِدِ يم اختاج إِلَيْه بِقَوْلِهِ تَعَالَ [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ 
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كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] [النحل: 43] وَالسُوَالُ إِمَا يتَحَقَّقْ عِنْدَ طَلَبٍ كم الخَادِنَةِ الْمُعيئَ وَحِيتَئِذٍ إِذَا 
ل ل 
ا ' وَإِلّا أَحَدَّ الْعَامَُ م في كل مَسْأَلَةٍ بِمَوْلٍ مجُتهدٍ. ْ 
وله أ حلي أن لا أذري ما بع هذا من التق أو العفل. وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ يَتَبِعْ مَا هُوَ أَحَفٌ عَلَى 
نَفْسِهِ مِنْ قَوْلٍ مُتَهدٍ سَوْعَ أ لَهُ الاجتهَاد وَمَا عَلِمْت مِن الشْع ذَمَهُ عَليْهِ وَكَانَ - صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - يبُ مَا حَفَفَ عَنْ أُمهِ إلى هُنَا مَا في فَتْح الْقَدِي و1 يَنْسْطْ أَصْحَابَْا الْكَلَامَ عَلَى الْمُفّْي 
وَالْمُسْتَفْتي في الْمُعُونِ وَالشرُوحء وَإَِا مدن الْفَعَاوَى بَعْضَّ مَسَائلِهِمَاء وَقَدْ بَسَطَ الْكُلَامَ 
عَلَيْهُمَا في الرَّوْضٍ في كِتَاب لقا َأَحْبَبْت نَفْلَه؛ لأَنَّ قَوَاعِدََا لا تأباهُ, ثم أََبَهُ بَعْدَهُ عَلَى نَقْلٍ 
الْبَعْضٍ لِمَذْهَبَا وَآلَُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


َال (فَضْل في الْمَفِي) فَإِنْ 1 يكن عَيْرْهُ تَعينَ عَلَيْك وَإِنْ كانَ غَيْرْهُ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةِ وَمَعَ هَذَا لا يل 


التّسَارْعٌ إلى مَا لا يَتَحَقَّو وَيُشْتَرَطُ إِسْلَامُ الْمُفْ وَعَدَالََهُ فَثْرَدُ فَْوَى الْفَاسِقٍ وَيَعْمَلْ لِنَفْسِهٍ 
ِاجْتَهَادِو وَيُشْترَطُ َيَفْظَهُ وَهُوّةُ صَبْطِهِ وَأَْلِيَةُ اجْتَهَادِهِ فَمَنْ عَرَفَ مَسْأَلَةَ أؤ مَسْأَلتيْنٍ أؤ مَسَائِلَ 
بأَدِيَا 1 تجْز فَعْوَاهُ بجنا ولا تَفْلِيدُهُ وَكذَا مَنْ 1 يَكُنْ مُجْتَهدَاء وَل مَات الْمُجْعَهِدُ 1 تَبْطُلْ فَعْوَاُ بل 
إلى الْمَذْهَبٍ إِنْ 1 يَعْلَم أنَُ يُفْقَ عَلَيْ وَلا يجُوُ لِعَْرٍ الْمَُبَجَرِ إلا في مَسَائِلَ مَعْلُومَةِ مِنْ الْمَذْهَبِ. 
(فَرْعٌ) لَبْسَ لِمجْتَهِدٍ تَفلِيدُ مُتَهِدٍ وَلَوْ حَدَنَتْ وَاقِعَةُ قَدْ اجْتَهَدَ فِيهَا وَجَب إِعَادَنُهُ إِنْ نَسِيَ الدَّلِيلَ أو 
تجَدَهَ مشكل. (فَرغ) 

الْمُْعَِبُونَ إلى مَذب مام إمَا عَوَامٌفمَفْلِيدُهُمْ فرع على تفْلِيدٍ الميِتِ فَمَذ مر وَِمَا تتَهدُونَ قلا 
بُقََدُونَ فَنْ وَاققَ اجْتَهَادهُ اجبهَادَهُمْ قلا بأ وَإِنْ حَالَقَهُ أَخيّاا وَمَنْ 1 يَبْلغْ رنْبَةَ الاجْتهَادٍ بَل وَقَفَ 
عَلَى أْصُولٍ إِمَامِهِ وَمَكّنَ مِنْ قِيَاسٍ مَا 1 يَنْصّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْصُوصٍ فَلَيْسَ مَقَلَدِ في نَفْسِهِ بل هُوَ 
وَاسِطَةٌ فَإِنْ نَصّ صَاحِبْ الْمَذْهَبٍ عَلَى الحكم وَالْعَِةِ أخْقَ بها غَيْرَ الْمنْصُوصء وَلَوْ نَصّ عَلَى الحَكُم 
فَمَطْ فَلَهُ أَنْ يَسْتَئبط الْعلَّ ويس وَلْيَقُلْ هذا قِبَاسْ مَذْهبِهِ لا قَوْلَهُ وَِنْ الْتَلّفَ نَصن إمَامِهِ في 


مُشْتَبَهَنٍ فَلَهُ النَخْرِيجْ مِنْ أَحَدِهِمًا إلى الْآخَرِ. 


اصعة 


[فزعٌ لِلمْفتي أن يُعَلْظَ لِلرَجْرِ متأولا] 

(فَرْعٌ) لِلَمُفت أَنْ يُعَلَظَ لِلرّجْرِ مُتَوَلَا كُمَا إِذَا سَأَلَهُ مَنْ لَهُ عَبْدٌ عَنْ قَْلِهِ وَحَشِيَ أَنْ يَفْثْلَهُ جَارَ أن 
يَقُولَ إِنْ قله فَتَلتاك مُتَأوَلَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ قَعَلَ عَبْدَهُ فَتَلمَاهُ» , وَهَذَا ذا 1 
يَكَرنّتْ عَلَى إطّلاقه مَفْسَدَةٌ وَاختِلاف الْمُفِْينَ كَالْمُجْتَهِدِينَ وَلَهُ تعَالَ أَعْلَمُ. 


[فَصْل في المُسْتَفقي] 

يجَبْ أن يَسْتَفِيَ مَنْ عَرَفَ عِلْمَهُ وَعَدَالَئَُ وَلَوْ بإِخبَارٍ ثقَةٍ عَارفٍ أو باسْتقاضّة وَإِلَا بحت عَنْ ذَلِكَ 
فُلَوْ حَفِيَتْ عَدَالَعهُ الَْاطِنَةُ اكْتَقَى بالْعَدَالَةِ الظَاهِرَة وَيَعْمَلْ بِمَنوَى عَالم مَعَ وجُودٍ أَعْلّمَ جَهلَهُ فإنْ 

اخْتلَقًا ولا تصّ قَدّمَ الْأَْلّم وكَذَّا إِذَا اغْتَقّدَ أَحَدَهُمَا عْلَمَ أو أَوْرَعَ وَيْقَدَمْ الأَلَمُ عَلَى 

[منحة الخالق] 

الرَأْس وَالْإِمَام مَالِكِ في طَهَارَِ الْكَلْبٍ في صَّلَاةٍ وَاحِدَةٍكُذَا دَكَرَ الْعَلّامَتَانِ ابْنُ حَجَر وَالرَمْلنُ في 

وَفِ كلام ابن امام مَا بُفِيدُ ذَلِكَ في غَيْرِ هذا الْمَحَلَ أَوْ الْمُرَادُ بمَنْع الْمَرْجُوع فِيمَا قَلَدَ فيه اثَمَاقَا 


البُجُوعٌ في خُصُوص الْعَيْنِ لا خحصُوص الجنْسء وَذَلِكَ بِتَقْضٍ مَا فَعَلَّهُ مُقَلَدًا في فِْلِهِ إمَامَاء لِأَنَّهُ لا 
لِك إَِالَهُ بإِمْضَائِهِ كما لو قَصَى به فَلَوْ صَلَى طْرًا بجَسْح ربع الرّْسِ ليس لَه إنطَاهًا باغْقَادِهِ لَرُوم 
د كر وان أو م وك عل لاع وار أذ ل يرن ل على عر قلط بلالا 
وَقَدْ بَسَط الْكَلَامَ فِيها فَرَاجِعْهُ وَمَا ذكَرَهُ الْمُحَقَّقْ من جَوَازٍِ تَمبع اليُحَصٍ رَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَرَعَمَ أنه 
مُحَالِفْ لِلإجْماع وَانْمَصّرَ لَهُ لْعَلّامَةُ خَيْرُ الدِينٍ في حَاشِيّتهِ هُنَا بكُلَام طُويلء وَمَنَعَ َعْوَى الإجماع 
فزاجفة وَيؤْيَد ملعة ما في شرح ابن أمر اح بقد تقله الإجماع عن ان عبد البو يت قال إن مم 
اخْتَاجٍ إلَى جَوَابء وَبمْكِنْ أنْ بُقَالَ ل م دَعْوَى الْإِحْمَاع إِذْ في تَفْسِيقٍ الْمُتتَبّع لِليُحَصٍ عَنْ 
َحْمَدَ رِوَايَكَانِ وَحمَلَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الرَوَايَةَ الْمُفَسَقَةَ عَلَى َب مُعَأوَلٍ ولا مُقَلَدِ وَهكْرَ بَعْضْ اخَابلَة 
ِنْ قَوِيَ دَلِيلَ أ كَانَ عَابِي لا يَفْسْقُ وف رَوْصَةٍ النَوَوِيَ وَأَصْلّهَا عَنْ حِكَايَةِ النَاطِيَ وَعَبْرهِ عَنْ أبي 
هربْرَة أنَُ لا يَفْسْقْ به ث لَعَلَّهُ تحْمُولُ عَلَى لحو مَا يتمع لَهُ مِن ذَلِكَ مَا 1 يَقُل بمَجْمُوعِهِ متَهِدْ كُمَا 
أَضَارَ إِلَيْهِ الْمُصَّبَففُ اه. 

وسيذكز الولف عَنْ الشّارِح أنَّ في فشقه وَجْهَيْنِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمْكُ وَالَهُ سُبْحَاتَهُ أَعْلَمُ. (قَوْلْهُ بِقَوْلٍ 
نهد فَوْلُهُ أَحَف) قَالَ الرَملِنُ الجُمْلَهُ من الْمُبْعَدَْ وَالخبرٍ نَعْتْ لِمُجْتَهِدِ. 
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الع وَلَوْ أجيب في وَاقعَةٍ لا عكر ثم حَدنَت لَرم عَادَةٌ السوَال إن ل يَعلَمْ ايناد لواب إلى تصن 
أو خماع. ون | طمن تفمة إلى جواب المفتي أنفحب سوال َه ولا يب وَيحفِي الهنتفي 
بَعْثُ وفع أؤ رَسُولٍ ثَِةِ وَمِنْ الْأَدَبٍ أَنْ لا يَسْأَلَ وَالْمفْتي قَائِمْ أو مَشْغُولُ با ينع تَامَ الْفكرٍ وَأَنْ لا 
يَقُولَ بَاِ هكدًا قلث: أنا ولا يُطَلَِ ليل إن راد فَوَفْتْ آخرُء وَلِنْ مؤضع السؤال وَيْتقْط 
لبه في الفعَة وملا لا يما آرقاء ويََقيت ولا يَقْدَح الإسراغ مع التحْقِيقٍ وَأ يُشَاوَ فيا 
وبين حَطْه بِقَلَم بن فَلَمَينٍ ولا بأ بكثيه الدَلِيل لا السْؤال» ولا يَكتْب حَلْفَ من لا يلح وله 
أن عرب عَلَنِه إن أن فته وَنْ سَخِط الْمَالِك وَينْهَى الْمُسْعَفْي عَنْ ذَلِك ولي لَهُ حبس الرفْعَةٍ 
وَينْبَغِي للإمام أَنْ يَبْحَتَ عَنْ أَهْلٍ الْعِلْم عَمَنْ يَصْلْحُ لِلمَعْوَى لِيَمْئعَ مَن لا يَصلْح وَلْيَكُنْ الْمُفيي 
مُكتَّهًا عَنْ حَوَارمِ الْمُرُوءَةٍ ققية النَْسِ سَلِيمَ الذّهْنٍ حَسَنَ التَصَّرْفٍ وَلَوْ عَبْدَا أو اه أو أَخْرَسَ 

َم شار ولس هو كالسَاهدٍ في رد هوا لقاب وَجرَ تفع, تفل فى من لا فر ولا تسق 


بِدْعَةِ كُشَهَادَته وَيُفْتي وَلَوْ كانَ قَاضِيًا وَفٍ اشتراط مَعْرِفَةٍ الحسّاب «الصميح مَسَائلِهِ وَجْهَانِ 
وَيُشْتَرَط أن يحْقَطَ مَذْهَب إِمَامِه وَيَعْرِفَ فَوَاعِدَهُ وَأَسَالِيبَهُ وَلَيْسَ لصون الْمَاهِ وَكذَا الْبَكَاثُ في 
لخلافٍ من أَئِمّةٍ الْففهِ وَفْحُولٍ الْمَُاظِرِينَ أن يُفْي في الفْرُوع السَرْعِيّةِ ولا يَبْ إِفْمَاءْ فِيمَا لا يَمَعْ 
وَيخرُمُ التسَاهُلُ في الْمَعْوَى وَاتَبَاعُ اليل إِنْ فَسَدَتْ الْأَعْرَاضٌ وَسْوَالُ مَعَ عُرْفٍ بِذَلِكَء وَلَا يُفْقَ في 
حَالٍ تَعَيّر أخلاقه وَخْرُوجِهِ عَنْ الاعْتدَالِ» وَلَوْ لفح وَمُدَاقَعَةِ أَخْبَئَيْنٍ فَإِنْ َف مُعْتَقدًا أن ذَلِكَ 1 
كْنَعْهُ عَنْ دَرْكِ الصّوَابِ صَّحَتْ فَنْوَاكُ وَِنْ خَاطْرَ وَالقَولَ أَنْ يَبَرَعَ بالْمَْوَى فَإِنْ أَحَدَ رِزْقَا مِنْ بَيْتِ 
الْمَالِ جَارّ إِلّا إنْ تَعيّئتْ عَلَيْه وَلَهُ كِقَايَةٌ ولا يأَحْدُ أَجْرَةَ من مُسْئَفْتٍ فَإنْ جَعَلَ لَهُ أَهْلُ الْبَلّدِ رقا 
جار وَإِنْ أسْعُؤْجِرٌ جار وَالْأَولَ كَوُْهَا بأَجرَةٍ مذل كُتبه مع كَرَاهَة وَلَهُ َبُولُ هَدِيّةِ لا رشْوَةٍ عَلَى فَمْوَى 
لِمَا ما يري وَعَلَى الْإِمَام أَنْ يَفرِضَ لِمُدَرْسٍِ وَمْفْتِ كِفَايَئَهُ لكل أَهْل لد امْطِلاح في اللَّفْظِ قَلا يَجُورُ أَنْ 
بُفي هل بَلَدِ با يَتَعَلّقْ باللَفْظِ ل مَنْ لا يَعْْفٌ امْطِلَاحَهُمْ ولس [ لَهُ الْعَمَْ وَالْمَنْوَى بأَحَدِ ب الْمَولَنٍ َو 

اهن من غَبرٍ تَغويل عَلَيْهِ في الْقَولَنٍ أن يَعْمَلَ بالْمتأَخَرٍ إِنْ عَلِمَكُ وَإِلَا فبالَذِي رَجْحَهُ الشَافِعِيُ 
وَإِلّا لَرِمَُ لبخت عَنْكُ وَإِنْ كانَ أَمْلّا اشْتَعَلَ به مُتعَرَقًا لِدَّلِكَ من الْقَوَاعِدٍ وَالْمَأْحَذٍ وَإِلَّا تلَقَاهُ مِنْ 
َفْلَةِ الْمَدْمَبٍ فَإِنْ عَدِمَ التزجيح تَوَقَّفَ, وَحْكُمْ الْوَجْهَيْنِ كَالْمَولَْنٍ لكن لا عِبْرَةَ بالْمُتَخَرِ إِلّا إِذَا وَقَعَا 
من شَخْصٍ فَإِنْ اخْتَلَهُوا في الأنجح, وَل يكن أَهْلًا للتّجيح اغَتَمَدَ مَا صّحَحَهُ الأكترٌ وَالْأَْلَمُ ولا 
تَوَقفَ وَالْعَمَلُ بِالْجَدِيدٍ مِنْ فَوْلّ الشّافعِيَ إلا في كو لائِينَ مسأل وَإِنْ كانَ في الرُفْعَةَ مَسَائِلٌ رَنّب 
الأَجوبَة عَلَى تَرْتيبهَا وَبِكْرَهُ أن يَفْمَصِرٌ عَلّى فِيه فَوْلَانِ إذ لا يُفِيدُ ولا يُطْلَقْ حَيْتُ التَفْصِيلُ فَهُوَ 
خَطَأً. وَيِيبْ عَلَّى مَا في الدُفْعَة لا عَلَى مَا يَعْلَمُهُ وَإِنْ أَرَادَهُ قَالَ إِنْ أَرَادَ كَذَا فَجَوَابُهُ كُذّاء وَيجِيبْ 
الأَوَلْ في التَاحِيّة الْبُسْرَى وَإِنْ شَاءَ غَيْرَهَا لا قَبْلَ الْبَسْمَلَة وَلْيَكْتٍْ الخَمْدُ لله وَلبَخْتمْ بِقَوْلِهِ وَاللَه 

وَلا يَفْبْحُ أَنْ يَقُولَ في لْجَوَابِ عِنْدَنَا وَإنْ تَعَلَّقَتْ ِالسيُلْطَانِ دَعَا لَهُ فَقَالَ وَعَلَى الُلْطَانِ سَدَّدَهُ الله 
1 شد 0 لخر أ 0 اللّهُ بَقَاءَهُ ا 0 لت 0 0 سيل عن 0 00 07 
شيل عَم فيل أو جرع ا كر شرو الْقِصَاصِ وَبَُينُ د لنغزير يتقث على لملسياين 
الَْرقَةِ وَإنْ ضَاقَتْ كتب في الظَّهْرِ وَالَْاشِيَةُ أَؤْلى لا وَرَقَةُ أخْرى, وَيُشَافِهُهُ ما عَلَيْهِ بَلْ إِنْ افْمَصَاهْما 
السُوَالٌُ 1 يَفْمَصِرْ عَلَى أَحَدِجًِا ولا يُلَقَنهُ عَلَى حَصْمِهِ فَإِنْ وَجَبَ الْإفْمَاءُ قَدّمَ السّابق بِقَغْوَى 


[منحة الخالق] 


[فَصْل في المُفتي] 
(قوْلَهُ وَيكْرَهُ أنْ يَفْمَصِرٌ عَلَى فيه فَوْلَانِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ في الجُوَابِ فيه قَوْلَانِ. 
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ثُ أفْرعَ َعم يب تَقْدِمٌ نِسَاءٍ وَمُسَافِرِينَ تَهيُوا أو َصَرّرُوا بالتَحَلْفٍ إِلّا إن ظهِرَ مَصَيْرُ غَِهِْ 
بكرم ون سيل عَن الْإخوة قَصّلَ في جَوابه ابن الْأبوَنِ أو لآب أو لِأة» وَإِنْكان في الْفريصَةٍ 
عَوْلَ قَالَ الثُمْنْ عَائلًُا وَإنْ كَانَ في الْوَرنَةِ مَنْ يَسْقْطُ بحَالٍ ذُونَ حَالٍ بَيّنهُ وَكُقْبْ تَحْتَ الْمَعْوَى 
الصّحِيحَةٍ إِنْ عَرَفَ أَنَهَا لِأَهْلٍ الجْوَابٍ صَحِيحٌ وَنَحْوْهُ وَلَُ أَنْ يجيب إِنْ رَأى ذَلِكَ وَيحْمَصِرُ وَإِنْ جَهل 
يَبْحَتْ عَنْ حَالِه فَإِنْ 1 يَطْهَرْ لَهُ فَلَهُ أمرُ بإندَاءٍ ها فَإِنْ تَعَسَرَ أَجَاب بِلِسَانِه وَإِنْ عُدِمَ الْمُفي في 
بَلَدِهِ وَغَيْهَا ولا مَنْ يَنْقُلُ لَهُ حْكُمَهَا فلا يُوَاحَذُ صَاحِبْ الْوَاقِعَةِ بِشَئْءٍ يُصِيبْهُ إذ لا تكلِيف (فَرْعٌ) 
أَفْماهُ نم رَجَعَ قَبْلَ الْعَمَلِ كف عَنْهُ وَكدًا إذَا تكح امرأةَ بَِعْوَاهُ نم رَجَعَ لَرِمَهُ فرَافُهَا كما في الْقِبْلَدَ وَإِنْ 
َجَعَ جح بن العمر اود خَالَفَ َلِلًا قَاطِعًا نَقَضَّهُ وَإِلَّا فلا وَإِنْكَانَ الْمُفت يُقَلَدُ الْإِمَامَ فَنَصُ إِمَامهِ وَِنْ 
كَانَ اجْتَهَادِياً في حَقهِ كالدَلِيلٍ الَْطعِيَ وَعَلَى الْمُفْقي إِغْلَامُةُ بِرْجُوعِه قَبْلَ لْعَمَلٍ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ وجب 
الَفَْضُء وَإِنْ أَثلّفَ بِقَتْوَاهُ لا يَعْرَمُ م وَلَوْ كَانَ أَهْلّا اه وَآلَهُ تَعَالَ أغلّم. 


(فَصْل تور تَْلِيدُ مَنْ شَاءَ من الْمجْمَهِدِينَ) . 

وَإِنْ ذُوَنَتْ الْمَذَاهِبْ كَالْيّؤْهِ وَلَهُ النْتِقَالُ من مَذْهَبِهِ لكِن لا يَتَبِعْ البُخَص فَإِنْ تَعَبَعَهَا مِنْ الْمَذَاهِبِ 
فَهَلْ يَفْسْقْ وَجْهَانٍ اه. 

َال الشّارِحُ 00 لا وَآننَهُ سْبْحَاتَُ أَعْلَمُ وَقَدْ عَقَدَ في أَوَلٍ التَتَارْحَانيَّة فَصْلَيْنِ في الْمَغْوَى حَاصِلٌ 
الْأَوَلٍ أن أبَا يُوسُفَ قَالَ لا تَلُ الْفَعْوَى إلا لِمُجْتَهِدٍ وَْحَمَدُ جَوَرَهَا إِذَا كَانَ صَوَابُ الرَجُلٍ أَكُثرَ من 
خَطَبِهِ وَعَنْ انكف أن الأعلَمَ بالْبَلَدِ لا يَسَعْهُ تَرْكهَا وَاخْتَلَهُوا في الْإفْمَاءِ مَاشِيًا جَوَرُ لْبَعْضٌ» 
0 0 وَاخْمَارَ الإسْكافُ أَنْ يُفْي إِنْ كان سَيْمَا ظَاهِرًا وَإِلَا لا. وَكَانَ ابْنْ سام إذَا أ عَلَيْه 
الْمُسْتَفْتي وَقَالَ جئت مِن مَكان بَعِيدٍ يَقُولٌ 

ا كن تياك من حَيْتُ جتنا ... ولا كن عَمَيْتَا عَلَيْكَ الْمَذَاهِبًا 

وَلكِن اخْتَارَ الْقَقِيُ بو اللَيْثِ أَنّهُ لا يَقُولُ ذَلِكَ أَوَلَ مَرَةِ فَإِنْ أ أَجَابَُ بذَلِكَء وَحَاصِلْ الات أَنَّ 


8ت 6م 


اختلاف أَئِمّةِ المْدَى تَوْسِعَةٌ عَلَى النَّاسِ فَإِنْ كانَ الْإِمَامُ في جَانِبٍ وَهُما في جَانِبٍ خُيرٌ الْمُفْقي وَإنْ كَانَ 


َحَدهُمَا مَعْ الْإمَام أَخَدّ بِقَوِمَا إلا إِذَا اصْطَلَحَ الْمَشَايُ عَلَى فَوْلٍ الْآخَرِ فَيَتَِعُهُمْ كُمَا اخْمَارَ الْمَقِيهُ 
ُو اللَثِ قَوْلَ رُقْرَ في مَسَائْلَ. 

وَإِنْ اخْتلّفَ الْمُتأَخَرُونَ أَحَدّ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ فَلَوْ كَ يد من الْمُتأَخَرِينَ ُجتهِدًا بريه إِذَا كَانَ يَعْرفُ وُجُوه 
لفق وَيُسَاورُ أَهْلَهُ ولا يجُورُ لَهُ الْإفْمَاءُ بالقَْلٍ الْمَهُجُورٍ جر منقَعَةٍ ولا يَرْجُو عَلَيْهِ دنا وَرَدَ مُفْتٍ زرا 
عَلَى حَيّاطٍ مُسْعَفْتٍ وَفَلَعَُ من تُؤيه ترا عَنْ شُبْهَة الَصوَةِ وَمِنْ سَرَانِِهَا حفْظة التَرتِيب وَالْعَذْلَ 
بن اسفن لا يمل إلى الْأغْيَاِ وَأعْوَانٍ السلطَانٍ وَالْأمَرَاءِ بل يكب جوَاب المّابي عَبي كا أ 
ققيراء وَمِنْ آدَابهِ أن يَأحْدَ الْوَرَقَة بارْمةِ ويَفَْا الْمَسأَلةَ بالْمْصِيرةٍ مر بَعدَ مَرّةٍ حَقّ يَتْضِحَ لَهُ السُوَالُ؛ 
نه يِيبْ وَإِذَا 4 يََضِحْ السُوَالُ سَأَلَ مَن الْمُسْتَفْت وَل يَرْمِي بالْكَاغَدٍ إلى الْأَرْضِء وَهْوَ لا يجُورُ وكَانَ 
غضم لا يأحْذُ الرفْعَةَ من يد امْرأةٍ ولا صو وكا لَه ليذ أحدُ مِنْهُمْ وَيَمَعْهَا وَيَرقَعُهَا كبا 
تَعْظِيمًا للْعِلّم, وَالأَحْسَنْ أَخْدُ الْمُفقي من كل أَحَدٍ تَوَاضُعَاء وَيَجُورُ لِلشَّابَ الْمَنْوَى إِذَا كَانَ حافظًا 
لِلرَوَاياتِ وَاقِهَا عَلَى الدَرَاَاتِ مُحَافِظًا عَلَى الطَّعَاتٍ مُجَانًِا لِشّهَوَاتٍ وَالِشّبْهَاتِء وَالْعَالح كبيرٌ وَِنْ 
كَانَ صَغِيراء وَاجَاهِلُ صَغِيرٌ وَِنْ كان كيرراء وَصّححَ في السَاجية أن الْمُفيَ يفت بِقَولٍ أبي حنيقة عَلَى 
الإطلاقٍ ثم بمَولٍ أي يُوسُفَ, ثم بِمَْلٍ مُحَمَدِ ثم بِمَوْلٍ وُقَرَ وَالْحْسَنٍ بْنٍ باد ولا يُخيّرُ إِذا 1 يَكْنْ 
جْتَهدّاء وَإِذَا اخْتَلَفَ مُفْتيَانِ يَتَبِعْ فَوْلَ الْأَفْمَهِ مِنهُمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَوْرَعْهُمَا وَيَنْبَغي أَنْ يكُتُب عقب 
جَوَابِهِ وَلَهُ أَعْلَمُ أو نَحْوَهُ وَقِِلَ في الْعَقَائِدٍ يَكْْبْ وَآللّهُ الْمُوَفّ. 

وَنَخوُ وكرة بَعْضهُمْ الْإفْمَاءَ وَالصّحِيحٌ عَدَمْ الْكَرَامَةِ لآل ولا يَنْبَغِي الْإفْتَاءُ إِلّا لِمَنْ عَرَفَ أَقَاوِيل 
الْعْلَمَاهِه وَعَرَفَ مِنْ أَيْنَ قَالُوا فَإِنْكَانَ في الْمَسْأَلَةَ خلافٌ لا تار فَوْلَا 

[منحة الخالق] 

فَصْل في التَقْلِيدِ) . 
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يب به حَقٌّ يَعْرِفَ حُجّمَهُ وَيَنْبَِي السُوَالٌ من أَفْقَهِ أل رَمانهِ فَإنْ الْعلَُوا تحَرَى. له.. 
وَصَّحّحَ في الخاوي الْقُدْسِيَ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا كَانَ في جَانب وَهمَا في جَانب فَالْآَصَحُ أَنَّ الاغْتبَارَ لِقُوَة 
الْمدِْكِ فإِنْ قُلْتَ: كيف جَارَ للْمَشَايخ الْإفْمَاءُ بعْرِ قَْلٍ الإمام الْأَعْطَم مع أَنّهُمْ ممَلَدُونَ؟ قُلْت: 


قَذْ أشكل عَلَيَ ذَلِكَ مُدَّةَ طَوِيلَة وَل أَرَ فيه جَوَابًا إِلّا مَا فَهِمْته الآنَ مِنْ كلامهؤ, وَهُوَ أَنَهُمْ نَقَلُوا عَنْ 
أصْحَابا أَنُّ لا يَلُ لأَحَدٍ أن يفي ْنَا حَنٌّ يَعْلَمَ من أَيْنَ ْنَا حَنٌّ نُقِلَ في الاي أن هَذَا سَبَبْ 
ُحَالَعَةٍ عِصَّام لِلإمَام» وَكانَ يفني بخلاف فَوْلِهِ كبيرا؛ لِأنَهُ ل يَعْلَمْ الدَِّيل وَكانَ يَطْهَرُ لَهُ ديل غَيْرْهُ 
َيْفِْيَ به فَقُول: إِنَّ هذا الشّرْط كان في رَمَانِم أَمَا في رَمَانِنَا فيِكْتَقَى بِالحفْظٍ كما في الْقُْيَ وعَيْرهَاء 
َبَحِلٌ الْإفَْاءُ َِْلِ الإمام بل يجب وَإِنْ 1 نَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَمَا صَحَحَهُ في الْحاوِي مَبنيْ 
عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِء وَقَدْ صَّحَحُوا أن الْفَْاءَ بِقَوْلٍ الْإمَام فَيَنِبجْ من هَذًا أَنَّهُ يب عَلَيْنَا الفْتَاءُ بِقَوْلِ 
الإقامى وَإِنْ أَفْق الْمَسَايخُ بخلافه لِأَنَهُمْ إِنا أَفْتَوا خلافه لِقَقْدِ شَرْطِهِ في حَقَهِمْ وَهُوَ الْوْقُوفْ عَلَى 
دَلِيلِه وَآَمّا تَْنْ فَلَنَا الإفْمَاءُ وَإِنْ 1 تقفف عَلَى دَلِيلِه وَقَدْ وَقَعَ لِلْمُحَقّق ابن الُّْمَام في مَوَاضِع الرَدِ 
لِكَوْنِهِ الأخوَط وَفي تَكُبيرٍ التَشْرِيقٍ في آخر وَقْتِهِ إلى آخرهًا. 

دك ي فَنْح الْقَدِيرٍ لكن هُوَ أَهْلَ للنَطرِ في الدَلِيلِ؛ ومن ليس بأهلٍ لِلنَطَرِ فيه فعَلَي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ تقَلُوا عَنْ أَصْحَابا أَنّهُ لا يحل لِأَحَدٍ !ح) قَالَ الرَّمْلِنُ هَذَا مَرْوِيٌ عَنْ أبي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله 
َعَالَ - وَكلَامَُ هنا مُوهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌ عَنْ الْمَشَايخ كما هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ سِياقِه. (قَوْلَهُ بَنْ يب 
الإفَْاهُ ون 1 يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ) اعْمَرَصَةُ الْمُحَنِّي َمل فَقَالَ هَذًا ماد لِمَوْلِهِ لا ين لَِحَدٍ أَنْ 
يفي يونا حق غلم ون أزن قلنا إذ قو صريح في عم جوار الإفناء لير أشل الاجيهاء فكنف 
ُسَعَدَلٌ به عَلَى وجُوبه فََقُولُ ما يَصْدُرٌ من غَيرِ اَل لَْسَ بإفْمَاءِ حَقِيقَة وََِا هُوَ كاله عَنْ 
الْمُجْتَهدٍ أَنهُ قَائِلَ بكدًا وَباغتِبَارٍ هَدَا الْمَلْحَظٍ تَجُورُ حِكَايَةُ قَوْلٍ غَبْرٍ الإمَام, فَكْيْفَ يِب عَلَيْنَا 
الْإفْمَاء بقَوْلِ الإمام وَإِنْ أَفْىَ الْمَسَايِحْ بخلافه وَتحُوه إِمّا تحكي فَنْوَاهُمْ لا غَيْرُ فَلْبََِمنَ اه. 

قث وَيَشْهَدُ لَهُ ما في التَمَرْحَانِيّة َال صَاحِبْ الْأَقْضِيَةِ أَبُو جَعْفرٍ بَعْدَما بن أي الْقضَاءِ ولا يَبغِي 
لأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بالئّاسٍ إِلّا مَنْ كان هَكذًا يُرِيدُ به أن الْمُفِيَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَذْلَا عَالِمَا بالْكِتَابِ 
وَالسْنةٍ وَاجْتَادٍ الرّيء قَالَ إلا أن يفي بِسَيْءٍ هَدْ مع فَإِنَهُ جور وَِنْ ل يكن عَالِما بالْكمَابِ وَالمْئة؛ 
أنّهُ حَاكِ ما تمع من ع فهو مَْةٍ الاي في باب الْأحَادِيثٍ فَيُشْتَرَطٌ فيه ما يُْمرَطُ في الرّاوي 
من التَفْلٍ وَالصّبْطِ وَالْعَدَالَةِ وف الطَهيربّة رُوِي عَنْ أبي حَبِيفَة أَنَهُ فَالَ لا يحل لأَحَدٍ أَنْ يُفقيَ بِموْلِنَا ما 
ل يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قُلْناء وَإِنْ 4 يَكُنْ أَهْل الِاجْتَهَادٍ لا يَلُ لَهُ أن يُفْق إِلّا بطريقٍ الِكايَة فَيَخكِي ما 
يحْمَظُ من أَفْوَالٍ الْفُمَهَاءٍ اه. 


م موس 


الْمُوَلِفْ يَظْهَرُ بَاءَ عَلَى الْقَوْل بِأنَّ مَنْ الْمَرَمَ مَذْهَبَ الإمام لا يحل لَهُ تَقلِيدُ غَيْرِهِ في غَيْرِ مَا عَمِلَ به 
وَقَدْ عَلِمْت ما قَدَّمْنَاهُ عَنْ التَخْريرٍ أَنّهُ خلّافْ الْمُخْتَارٍ وَأنتَ ترى أَصْحَاب الْمُنُونِ الْمُعْمَمَدَةٍ قَدْ 
يْشُونَ عَلَى غَيْرٍ ذهب الإمام, وَإذَا أَفْقَ الْمَسَايخْ بحلاف فَوْلِهِ لِمَْدٍ الدَلِيلٍ في حَقّهمْ فحن َتَعهُمْ 
إِذْ هُْ أَعْلَمُ وكَبِفَ بُقَالُ يِب عَلَيْنا الْإفمَاءُ بِمَولِ الْإمَام لِمَقْدِ الشَّرْطِء وَقَدَ أَقَرَّ أَنَهُ قَدْ فَقَدَ الشَّرْط 
َيْضًا في حَقّ الْمَشَايخ فَهَلْ تَرَاهُمْ اتَكَبُوا مُنكرًا. 

وَالخَاصِل أن الْإنصّافَ الّذِي يَفْبَلَهُ الطَبْعْ السلِيم أَنَّ الْمُفْي في رَمَانَِا يَنْقُلُ مَا اخْمَارَهُ الْمَشَايخُ وَهْوَ 
الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْعَلّامَةُ انْنْ الشّلِيَ في فَتَاوِيهِ حَيْتْ قَالَ الْأَصْلٌ أن الْعَمَلَ عَلَى قَوْلِ أي حَيِيفَة - 
َحمَهُ الله تعَالى - وَلِذَا تَرْجِيحٌ الْمَشَايخ دَلِيلَهُ في الْأعْلَبٍ عَلَى دَلِيلٍ مَنْ خَالَقَهُ مِنْ أَصْحَابهِء وَييبُونَ 
عَمّا اسَْدَلٌَ به مُحَالِفُُ وَهَذًا أَمَارَةُ الْعَمَلٍ بِقَولِهِ وَإِنْ 4 يُصَر مَرَحُوا بِالْقَعْوَى عَلَيْهِ إذ التَرْجِيحُ كصَريح 
التّصْجيح؛ لِأَنَّ الْمَرجُوحَ طَائِح مَقَابَلَِ بالرّاجح, يِذ فا يَغِلُ الْمُفتي ولا الْقَاضِي عَنْ قَولِه ِل 
ذا صرح أحدٌ من الْمَشَايخ بن الى عَلَى فَوْلٍ عَيِ فلس لِلْقَاضِي أن يكم بقل غير أي بي 
وا ماله 1 تزجع فيها قؤل خره ورخخوا فيها وليل أي حيقة على كليزه إن حكم وها فشكنه 
غَيْرُ مَاضٍ لَيِْسَ لَه عَيْرُ الانِقَاضٍ وَآللهُ تَعَالَ أعلَمُ وَهُوَ الذِي مَشَى عَلَيِهِ الشَيْحُ عَلَاءْ الِينِ 
الْحَصْكفِيٌ أَنْضًا في صَّذْرٍ شَرْحِهِ عَلَى التَّنْويرٍ حَيْتُْ قَالَ: وَأَمَا كن فَعَلَيْمَا اَبَاعٌ مَا يَحَحُوهُ وَمَا 
صَّحَحُوهُ كَمَا لَوْ أَفْتَوَا ا ل ف ا الو سين وَقَدْ يْتِفُونَ في التَصْحِيح 
قُلَْتُ: يَعْمَلُ يثْلٍ مَا عَمِلُوا مِنْ اغْتبَارٍ ده َي الْعْزْفٍ وَأَحْوَالٍ النّاسِ وَمَا هُوَ إل رِفْقء وَمَا طَهَرَ عَلَيه 
العام وما قي وَجْهَه ولا يلو الْوجود من يز هَذًا حَقِيقَةَ لا ظَنا وعلَى مَنْ 1 بميَر أَنْ يَرْجِعَ لِمَنْ 
ُيْرُ لِمَرَاءَةٍ ذمّتهِ اه. وَآَللَهُ تَعَالُ غْلّم. 

ل ا ا 
مِثْلَ الْمُحَ ف فت لَهُ أَنْ يَفُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ أَهْلٌ لِلنَظَرِ في الدَلِيل وَأَمّا مِْلمَا قلا يجُورُ آ لَهُ الْعْدُولُ عَنْ قَوْلٍ 
الإمام ألًا. 


)293/6( 


لإِفْمَاءُ بِقَوْلٍ الإمَامء وَالْمُرَادُ بالْأَهْلِيَةِ ها أَنْ يَكُونَ عَارهًا ثيْرَا بَيْنَ الْأَقَاويل لَهُ قُدْرَةَ عَلَى تزْجيح 
بَعضِهًا عَلَى بَعْضٍ وَلا يَصِيرُ الَجْلْ أَمْلا لِلمَغْوَى مَا ل يَصِرْ صَوَابَُ أكثر من حَطَبِه؛ٍ لأنَ الصّواب مق 
كَثْرَ فَقَدْ غَلَبَ ولا عِبْرَةَ بالْمَْلُوبٍ يُعَابَلَِ الْعَالِبٍ فَإِنَّ أُمُورَ ١‏ شَرْع مَيةُ عَلَى الْأَعَمَ الأغلَبٍ كذًا في 


وام من كتَاب الْقَضَاءِء وني مََاقِبٍ الْكَزْدرِيَ قَالَ ا اْمُبَاَكِ وَقَذَ سئِلَ مق يحل لِلرّجُلٍ أن 
بُفْيَ وَيَلِيَ الْقَضَاءِ؟ قَالَ: إِذَا كان بَصيرًا بالْحَدِيثِ وَالَأَي عَارِفًا بِمَوْلٍ أي حَنِيفَةَ حَافِظًا لَهُ وَهَذَا 
تَحَمُولُ عَلَى إخدى الرَوَاتَعَنٍ عَنْ أَصْحَابئاء وَقَبْلَ اسْقْرَارٍ الْمَذَاهِبٍ أَما بَعْدَ الَمَرُر فلّا حاجة لَه 
وَمِنْ الْعَجَبٍ ما سَمِعْتُ من بَعْضٍ حَتَفِيّةِ عَصْرِبَا جين تَكُلَّمْتُ قَدِبًا مَعَهُ فِيهَا إِنْ قَالَ لَمَا أَفْقَ 
الْمَشَايحُ بِشَيْءٍ عَلِمْا أَنّهُ قَوْلُ الإِمَام فَقُلْتْ إِنَهُ خَطأ لِأَنَهُمْ يبَيَنُونَ فَوْلَ الإمَام في ظَاهِرٍ الرُوَايَةَ 2 
فون وى على فول أي يُوشف أؤ محمد أو زقرء وتفث بن بتغضِهم أله يول الكل عن أي 
حَِبفَةَ قُلْتُ نَعَمْ لَكِنَ ما حَرَجَ عَنْ ظَاهِرٍ الرََايَة فَهُوَ مرْجُوعٌ عَنْهُ لِمَا قَرَرُوهُ في الْأُصُولٍ من عَدَم 
إِمْكَانِ صُدُورٍ فَوْلَْنِ مْتَلِفَيْنِ مُتَسَاويَينِ مِنْ مجْتَهدِء وَالْمَرجُوعٌ عَنْهُ 1 يَبْقَ فَوْلَا لَهُ كما ذكرُوةُ. 


(قَوْلَهُ وكْرةَ التَفْلِيدُ لِمَنْ خَافَ الَيْف) كين لا يَكُونَ ذَرِيعَةَ إلى مُبَاشَرَةٍ الظلم, وَهْنَا نُسْحََانٍ التَقَلِيدُ 
أي النَصْبْ مِن اللسلطانء وَالتََُدُ أي قَبُولُ تقْلِيدٍ الْقضَاءِ وَهِيَ الأؤلء وَاليِفُ بمَغْق الور وَالظُلم 
مِنْ حاف عَلَيْهِ ييف إِذَا جَارَ وَحَوْفٌ عَدَم إِقَامَةٍ الْعَذْلٍ لِعَجْزِهِكَحَوْفٍ الَوْرٍ فَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ لِمَنْ 
خَافَ الْيْفَ أو الْعَجْرَ لَكَانَ أؤى؛ لِأَنَ أَحَدَهْمَا يَكْفِي نَصّ عَلَيْهِ الْقُدُورِيُ وَالْمَُادُ بالْكرَاَةِ كرَاهَةُ 
التَخرِيم؛ لِأَنَّ الْعَالِبٍ الْوْقُوعٌ في َحْظُوره جِيتئِذٍ وَتَحَلُ الْكرَامَةٍ ما إذَا ل يَتَعيّْ عَلَيْهِ ْإِنْ انْحَصّرٌ صَّارَ 


كذًا في فَتْح الْقَدِيرِ وَإِذَا ل بْكِنْ السُلْطَانَ قَصْل الْمَضصَايَا وَف الْبَلَدِ قَوْمٌ صَاحُونَ لَه َغُوا كُلّهُمْ ذا في 
اوأر هن يَفْسقْ الْمُمتبغ الظَاجِرٌ نعم لتركه الْقرْصن إلا أن يقال إن ممع في لقاب 
تويلا وَهُوَ مَانِعْ من الْفِسْقء وآ أَرَ الآنَ هَل مُبَرُ لْممَْيعُ الْمُنْحَصِرٌ فِيهِ الظَاهِرُ جَوَاُ جَبِْهِ عَلَى 
لْقَبُولٍ لِاضْطِرَارٍ الئاس إِلَيِْ كإطْعَام الْمُضْطَرٌ وَسَائِرُ فُرُوضٍ الْكِمَايَةِ عِنْدَ التَعَينِ وكذَا جَوَارُ جَبْرِ 
وَاجَدٍ مِنْ الْمُتَأَهِلِينَ وَغَيْرُ الْمُتأمَلِ كَالْمَعْدُومِ (قَوْلْهُ وَإِنْ أَمِنَهُ لا) أي إِنْ أَمِنَ الَيِفَ 1 يُكْرَهْ التَقْلِيدُ؛ 
أن كَِارَ الصّحَابَةِ وَالَابِِنَ تقلَدُوهُ» وَل يمَعرضْ الْمُصَبِفْ لِكْنٍ الدّخولٍ فيه عِنْدَ الأ يُخصّة 
قالأؤل تزه أؤ عه فَالأؤى الدُولُ فيه للاخيلاف. قالَ في الي وَعَامَةُ مايخ عَلَى أن التق 
ُخصَة وَالتَرْكَ عه وَقَد دَحَلَ في الْقَضَاءِ فَوْمّ صَاحُونَ وَتَحَامَى نه قَوْمٌ صَاحُونَ وَتَرْكُ الدّخُولٍ 
أضلّخ دِيئا وَدْنِيَاه وني مح الْقِيرِوَِنْ أن أبيح ُخصة وَالتَركُ هو الْعَعَة؛ لِأَنَهُ ون أمن فَلْعَالِبِ 
خطأ طَنّ من طَنّ من نَفْسِهِ الاغتدالَ فَيَطْهَرُ منْهُ خلافةُ اهه. 

َالَاصِل أَنَّهُ فَرْضُ عَبْنِ إن تَعيّنَ وَفَرْضُ كِفَابَةٍ للْمتَاقِلٍ عِنْدَ وُجُودٍ غَيِِْ كن رُخصّة وَمَكْرُوة عِنْدَ 
خَوْفٍ الْعَجْرِ أو الخَيِفِء وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عِنْدَ غَالِبٍ ظَبْهِ أَنُّ يجُورُ في الحَكم وَمْبَاحْ كما قَدَمْنَاهُ 


قَفِيه الأَحْكَامُ الْحَمْسَهُ أَمَا غَيْرْ الْأَهْلٍ فَيَحْرُمُ عَلَيِْ الدّخُولُ فِيهِ فَطْعَاء وَكَ أَرَ حَكُمَ مَا إِذَا خَافَ الور 
مَعَ التَعَيّنِ وَمُفْمَضَّى كَلَامِهم في التَكاح أَنْ لا يَجُورَ لَهُ الْمَبُولُ تَقْدًِا لِلْمُحَرَم عَلَى الْمُييح, وَإِنْ كانَ 
فَرْضًا وَقَد وي أن با حبيقَة دعي لِلْقَضَاءِ ثلاث مرَاتٍ فَأَئ حَقٌ حبس وَجْلِد كُلَ مر َلائينَ سَوْطَا 
حَقٌّ قَالَ لَهُ أو يُوسُْفَ: لَوْ تَقَلّدْتَ لِمَنْفَعَةٍ النّاسِ. فَتطَرَ إِلَيْهِ شِبة الْمُغْضب فَقَالَ: لو أُمِزتُ أَنْ 
أقْطعَ الْبَخرَ سِبَاحَةً لَكُنْت أَفْدَرَ عَلَيْهِ كان بك فَاضِيّاء تكس رأْسَهُ و1 يَنْطْر ِلَيِْ بَعْدُ هَذَا يدل 
عَلَى كَرَامَةِ الدّخُولٍ فيه وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضء قَدَمنا أَنهُ لا كرَه لِلْقَادِرٍ عَلَيْه وَطَاهِرْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ إلا إنْكَانَ السُلْطَانُ بكنة أنْ يَفْصِلَ الْحُصُومَاتٍ !2) . قَالَ الرّمْلِيُ هذا صَرِيحٌ في أَنَّ 
لِلسُلْطَانِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ الْحَصْمَيْن وَبِهِ صَرَّحَ في الْقَوَاكِهِ الْبَدْريّة حَيْتْ قَالَ الْحَاكِم: إِمّا الْإمَامُ أ 
لْقَاضِي أَوْ الْمُحَكُمُ أَمَا الِمَامُ فَمَدْ قَالَ عْلَمَاؤئ حَكُمْ السُلْطَانِ الْعَادِلٍ يَنَقُذْ وَاخْتَلَهُوا في الْمَرآَِ فِيمَا 
سِوَى الخُدُودٍ وَالَِصّاص. اه. 

وَسَيَأْقِ في سَرْح قَوْلِهِوَتَقْضِي الْمَرأهُ في َيْرٍ حَدّ وَقَوَدٍ أَنَّهَا تلح لِلسَلْطَنَةٍ وَف الخُلاصَةٍ جدْسن آخَرُ 
وَني النَوَازِلِ السُلْطَانُ إِذَا حَكُمَ بَيْنَ الْتبْنِ لا يَنْفُذُ وَفي أَدَبٍ الْقَاضِي لِلْحَصافٍ يَنْفُذُ وَهُوَ الْأَصَحُ 
وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ وَهَذَا أصَّحٌ وَبهِ يُفْقَ اه. 

ذَكرَهُ في الْمَصْلٍ الرّابع مِنْ كاب الْقَضَاءِ فَظَهَرَ صَعْففُ الرَوَايَةِ التي َقَلَهَا ابْنْ حَجَرٍ عَنْ أبي حَبِيفَة - 
َحمَهُ ال َال - (فَوْلهُ اظَِرُ جَوَارُ جَبرو) يحالف ما في الاخبارٍ حَذْتُ قَالَ ومن تعن لَه عرض 
عَلَيْهِ ولَوْ امع لا يُجْبَرُ عَلَيْه اه. 

(قَوْلَهُ وَل أَرَ حَكُمَ مَا لو حَافَ الْجَوْرَ مَعَ التَعينِ) قَدَ ذكْرَ 
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كلام الإمام أنه عرَفَ من نَفْسِهِ عَدَمَ الْقُدرق لِدَا 1 يقب به صَرّحَ في فنْح الْقَدِرِ أنه لا يور المبُولُ 
إلا لِمَنْ أَخبرَ عَلَيْهِ وَلِذَا صرب الْإمَامُ أَيَامَا وَيَدَ بضْعًا وَحْمْسِينَ امتتع في الْأصَحْ من الْقَبُولٍء مَاتَ 
عَلَى الْإبَاءِ كذَا في الَْرَاِيَ حَاصِل ما ذَكَرَهُ الْبَرَاِيُّ في مََاقِبهِ روَايَات الْأول أَنَّ امام لَمّا أَكْرَهَهُ 
الْمَنَصُورُ عَلَى الْقَضَاءِ أت حَبَسَهُ وَصَرَبَهُ ثَلَانهَ يام وَمَاتَ في البْسٍ مَبْطُونًَ. 
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الَاَُِ أَنهُ حبس مَرَِّْ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْفتْيَاه م أخرج وَلََِ بََْهُ وَمِْعَ من الجُُوسٍ لِلئّْسٍ إلى أَنْ مَات. 


التَالِئَهُ أنَهُمْ لما عَجَرُوا مِنْهُ فَتَلُوهُ بالسُمّ. الرَابِعَةُ أَنَهُ ِيف به في الْأَسْوَاقِ. الَامِسَةُ أَنَُّ لَمّا أَحَسٌ 
بالسُّمٌ سَجَدَ فَخَرَجَتْ رُوحْهُ سَاجِدًا سَنَةَ حمَسِينَ وَمِانَةِ وَمِنْ غريب مَا وَقَعَ أنه جيء بَارَهِ فَازْدَحَمَ 
لثامت فَلَم يَقْدِرُوا عَلَى دَفْنِه إِلّا بَعْدَ الْعَصْرِء وَاسْتَمَرٌ النَّانْ عَلرن عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ عِشْرِينَ يَوْمَاء 
وَخُزِرَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسُونَ أَلْهَا نه قَالَ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ 1 يَفْبَل الْقَضَاءَء وَأَنَهُ مَاتَ بالسّةٌء وَقِيل 
قبْلَُ يَوْمَينٍ أو ثلاثةٍ أجل بر الْمَنصُور في تميبه ثم ثرك. 

نه اغْلّ أن وَاقِعَةَ الْمَنْصُورٍ مَعَهُ هي الْفمْنَهُ الَانِيَةُ بلإمامء وَالْأُولَ َكرَهْهُ ابْنُ هْبَيْرَةَ واي الْكُوفَةٍ عَلَى 
قَضَائِهَ وَضَرْبَهُ به عَلَى رَأَسِهِ حَقٌّ الْتَفَحَ وَجْهُهُ وَحَبْسَهُ َرَأَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ 
بِإِطْلَاقِه وَعَامُهُ فيياء وَل يَذْكُرْ الشَارِخُونَ الْمَوْلَ لِلْفْضَاةٍء وَظَاهِرُ كلامِهم أَنّهُ الخلِيقةُ أو السُلْطَانُ وَعِنْدَ 
الْإمَام لقان الْأَميُ الَّذِي وَلّاهُ السُلْطَانُ تَاجِيّة وَجَعَلَ لَهُ حَرَاجَهَا وَأَطْلَقَ لَهُ التَصَدُْفَ في الرَعِيّة وم 
تَقْتَضِيهِ الْإمَارَُ لَهُ أَنْ بُقََدَ وَيَعْزِلَ بخلافٍ ما إِذَا فَوَضَ إِلَيْه الْأَمْوَالَ فَمَطء وَعَنْهُ نضا إِذَا كانَ الْقَضَّءْ 
مِنْ الْأَصْلٍ وَمَاتَ الْقَاضِي لَيْس لِلْأمِيرٍ أن يَنْصِب قَاضِيا. وَإِنْ وَل عُشْرَهَا وَحَرَاجَهَا وَإِنْ حَكُمَ الْأمير 
َ يجْزْ حَكْمُة فَإِذَا جَاءَ هَذَا الْمَوْلَ بكتاب اللِيمَة إِلَيْهِ من الْأَصْلٍ لا يَكُونُ إِمْضَاءً لِقَضَائه ذا في 
الَْرَازِيَ» وَلِِسُلَطَانِ أَنْ يُفَوْضَ التَوْلِيَة لِْمَضَاءٍ إلى غَيِْه وَلَوْ كان الْمُفَوَضُ إِلَيْهِ عَبْدَا بطَريقٍ البََابَة 
بخلافٍ ما إِذَا حَكُمَ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ 1 يَصِحَّ» وَيُشْتَرَطُ لِسُلْطَانِ الْمُوَل لِلْفْضَاةٍ الْبْلُوعٌ لِمَا في الْمرَاِيَة 
مَاتَ السُلْطَانُ وَاتْمََتْ البَعِيَةُ يَهُ عَلَى سَلْطَئَةٍ ابْنِ صَغِرٍ لَهُ يَنْبَغي أَنْ بُفَوِضَ 0 التَقَلِيد إلى وَالِء 
وَيَعُلٌ هَذَا الوَالي نَفْسَهُ تَبَعَا لابن الممُلْصّان لشَرّفه, وَالسُلْطَانُ في الرّسْم هُوَ الَابْنُ وَف الحقيقّة هُوَ 
الْوَابي ِعَدَم صِحَةٍ الإذْنٍ وَاجُمُعةِ لِمَنْ لا ولَايَةَ لَهُ اه 

وَفِيهَا أَيْضًا السُلْطَانُ أو الْوَاني إذَا بَلّعَ يحْمَاجُ إلى تَفْلِيدٍ جَدِيدِ وكذًا التَصْرَايُ إذَا أُسْتُؤْمِرَ وَفي الْعَبْدِ 
وَايكَانِ وَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلْ بَلْدَةٍ عَلَى تَوْلِيَةِ وَاحِدٍ الْقَضَاءَ 1 يَصِمّ بخلاف ما إِذَا ولا سُلْطَانًا بَعْدَ مَوْتِ 
سُلْطَامِمْ فَإنَهُ تجُورُ منْهَا أَنْضّاء وَلَا بد في صِحَّة التَوْليَةِ مِنْ تين الْقَاضِي فَلَوْ قَالَ السُلْطَانُ وَلَيْتْ 
عَالِمَا أؤ أَحَدَ هَذَيْنِ أَؤْ فُلَانا وَفْلَانَ 1 يَصِمَ أخدًا با في لبزارة لَوْ قَالَ السُلْطَانُ لِلَوَاي قَبَدْ مَنْ 
شنْت يَصِحٌ وو قَالَ قلَّذ أحدًا 1 يَصِح كَفوْلهِ إؤكيله َكل من ذه شِنْت يَصِحٌ وَكُل أَحَدٍ لا. اه. 

وَالتّوِْيَةُ ِلْقَاضِي إما بِالْمُمَافَهَة لِلْقَاضِي بِقَوْلِه وَلَيْنْكَ قَضَاءَ بَلْدَةِ كُذَا أو جَعَلْتُكِ قَاضِيَ الْقْضَاةٍ وكْوَ 
ذَلِكَ أ بِإِرْسَالٍ ثقَة إِلَيْهِ بدَلِكَ أؤ بكتاب, وَف المَرَاِيَة يه كَانَ الْمَقيهُ أبُو جَغْفَرٍ يَفُولُ كانَ الْقَقِيهُ أو 
بَكْرٍ الإسْكافٌ يَقُولُ تؤْلِيَةُ الْمَضَاءٍ في دِيارِنا غَيْرُ صّجِيح؛ لِأَنَّ الْمُوَي لا يُوَاجِهُهُمْ بالتَقِْيدِء وَإِنَا 
يَكْنْبُ الْمَنْشُورَ وَيكْْبُ في كُلّ فَصْل عَادَةَ مَنْ تَقَدَمَ إن شَاءَ الله تَعال فَيَبَطُلْ الْمُقَدَمُ وَلَوْ نَحَاهُ بَعْدَهُ 
موت 10 ردس ل اه. 


اريت .يني م 


السُلْطَانُ إذَا قَلَّدَهُ الْقَضَاءَ فَرَدَمُ مُشَاقَهَكَ هّ قبل لا يَصِحُ وَِنْ بَعَتَ إِلَيْه مَنْشُورًا أو أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَهُ 
قبل إن قبل قَبْلَ بُلُوغ الَدِ إلى السْلْطَانٍ يَصِحٌ الْمَبُولُ لا بَغد بُلُوغ لد لَه وكذا الوكيل يرد 
لوكا ثم يَقْبَلْ وكذًا إذَا كتبّث الْمَرَهُ إلى رَجلٍ رَوَجْتُ نَفْسِي مِنْك فَبَلَعَ الكتابْ إِلَيِْ فرَدَهُ ث قَبلَ 
[منحة الخالق] 

حْكْمَه قَرِيًا عَنْ الْقَنْح حَيْتُ قَالَ وَعحَلُ الْكَرَامَةٍ مَا إِذَا 1 يََعينْ َلَيْهِ َإِذَا انحْصّرٌ صَارَ فَرْضَ عَيْنِ 
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وَالرَسَالَةُ كَالْكِتَابَةِ. اه. 

و أَرَ لِأَصْحَابنَا َجْمُوعَا مَا يَسْتَفِيدُةُ الْقَاضِي بالتَّوْلِيَقَ وَقَدْ حَمَعْقُهُ من مَوَاضِعِهِ فَيَئْلِكُ الحَكُمَ الثَابتَ 
ِبَيَْةٍ أو فَْارٍ أو نُكُولٍ عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الشَرَائِط السَرْعِيّة للْخكم, وَتْلِكُ حَبْس الْمُمْتِع عَنْ 
أدَاءٍ الْحقّ وَمَنْ وجب عَلَيْهِ تغزِيرٌ وَرَأَى حَبْسَهُ لِقَوْهِم: إِنّهُ مُقَوَضْ إلى ريه وَمْلِكُ إِقَامَةَ التَعَاِيرٍ ما 
كَانَ حَفًا به تَعَالى با طَلَبٍ أَحَدٍ وَمَاكَانَ حَقَ عَبْدٍبطَلَبِهِ وَبْلِكُ إقَامَةَ الحدُودٍ كما صَرّحُوا به في 
باينا وني تَذِيب القَلَانِسِيٍ أَنّهَا إلى الإمام, وَأمَرَاءُ الْأمْصّارٍ ذُونَ أَمَرَاءِ السََادِ وعْمَّالُ الخراج في 
الرّسَاتيِقٍ اله 

وَْلِكُ تزويج الْيََامَى وَالْأَنَْام حَيْتُْ لا وَل لكُمْ كن بِشَرْطٍ أَنْ يَكْدْب في منشوره ذَلِكَ وَطَاهِرُ 
كلامهم في باب الْأولِياءِ أَنَهُ لا يكُفِي في هَذِه تَوِْيعهُ لَهُ قَاضِي القْضَاة وَيْلِكُ الانتخلاف بالإذْنٍ 
الصّريح أ بِقَوْلِه جَعَلْعُكَ فَاضِيَ الْقُضَاقِ وَإِلّا قلا بْلِك وَتَْلِكُ ولاية وال غَبْرٍ الُْكلَفينَ ين لا وي 
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لَه وَأَمَا مَْ لَهُ وَلنّ قلا إلا أن يتصرف غَيْرْ صَالِح فَلَهُ نَفْصّْهُ أ كان مُبَذْرا مُسْرِفًا فَلَهُ مَنْعْهُ كُمَا في 
بُوع الاي وَبئِْك ولاية الْوقُوفٍ وَلَوْ سَرَط الْوَاقَُ أَنْ لا ولاية لَهُ في وَقفِهِ فسَرْطُهُ باطِلٌكُما قَدَمَْاُ 
في الْوَفْفِء وَيَبْحَتُ عَنْ ولَاتَا فيَعْزْلُ الَائِنَ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ ابْنَ الْوَاقِفٍ وَيُحَاسِبُهُمْ وَيُحَلَفْ مَنْ يَتَهِمُهُ 
مِنْهُمْ كما فَدَمئَاهُ في الْوَفِء وَلَهُ نَصْب الْأَوْصِيَاءِ إن 1 يكن لِلْمَيِتِ وَصِيٌ وني الََْايِ مِنْ التّاسِع في 
قَالَ الإِمَامُ اللَوَاُِ لِلََاضِي أَنْ يَنْصِب الْوَصِيّ في مَوَاضِعَ إِذَا كَانَ في التَرَكةٍ دَيْنٌ مَهْرَا كانَ الدَيْنُ أ 
غَيْرَهُ ِشَرْطٍ امْتّاع الْوَارثِ الكبيرٍ مِن الْبيْع لِلْقَضَاءِ أؤ وَصِيةَ أو صَغِيرَةً فينْصِبْهُ الَْاضِي لِقَضَاءٍ الدَينٍ 


أو لِتَنفيذٍ الْوَصِيَّة أذ و لفْظِ مَالٍ الصّغِير ار ا ل ص الصو م 
وَصِيًّا حفْظِ مَالِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَارتُ من مُوَرَئِهِ شَيْنَا م اطَلّعَ َعْدَ مَوْتِهِ عَلَى عَيْبِ نَصّب الْقَاضِي 
وَصِيًا حَقّ يَرْدَهُ الأب عَلَيْهِ وَقَيّدَ الحْصافٌ نَصْب الْوَصِيّ فِيمًا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ لَهُ وَارثْ 
كبر” انا باْطاعه عَنْ بَلَدِ الْمُعوَقٌ لا أي ولا تَذْهبْ الْقَافِلكُ فَإِنْ 1 يَكُنْ مُنْقَطِعًا لا يَنْصِبْء وكذًا 
يَنْصِبْ وَصِيًا عَلَى الصّغيرٍ عِنْدَ غَيْبَةِ أبيه, وَاحْتِيج إِلَ إِنْبَاتِ حَقّ الصّغيرٍ إِنْكائث غَيْبَةُ الأب 
مُنْقَطِعَة فطع ولا فلا وَنصِب وَصيًا عن الْمَفقُودٍ ِفْط لقوق ولا يَنْصِبْ عَنْ الْقَائِب اله. 

َهَذِه سَبْعَهُ مواضِع يَْلِكُ فِهَا نب الْوَصِيَ» ثم رَْتْ تَامًِا قَالَ في الْقُْيَِ إذَا كان الْمدَعَى عَلَيْ 
صم أَعمى أَخْرَس فَاْقَاضِي يَنْصِبْ عَنُْ وص وَأمُُ الْمُدَعِيَ بالخُصُومة مقة إن 1 ين لَه أب أو 
جُ َو وَصِيّهُمَا اه 

قَالَ في المَرَاِيَة بَعْدَهَاء َإِعا يلي النَصْب إِذَا كَانَ مَأدُويَّ بالانتخلاف وَيَنْصِبْ عَذْلَا آمِيئا كَافِيًا لا 
غَرِيبًا لا يُغْرْفُء وَيُقِتْ تَ ذَلِكَ بإِخبَارٍ عَذْلٍ وَيُشْتَرَطُ في نَصْب الْوَصِيَ عَلَى الْيتيم كوْنهُ في ولاية 
الْقَاضِي لا اليك وَفِ الْوَقْفِ كَوْنُ الْمُدّعَى عَلَيْه في وَلَايَتهِ هَكذَا اخْتَارَهُ الْقَاضِيء وَفِيهِ الختلافٌ 
وَيمْلِكَ الَْيْعَ عَلَى الْمَدْيُونِ لإيفاءِ دَيبهِ عَلَى الْقَْلٍ الْمفْقَ به كُمَا صَرّحُوا به في الحَخرِ وَلَهُ واي 
فْرَاضٍ اللْقَطَةِ من الْملَْقِطِ وَوَايَةُ إفْرَاضٍ مَالٍ الْعَائْبٍ وَلَهُ بَيْعُ مَنْقُولِهِ إذَا حَافَ عَلَيْهِ الكَلَفَ ا 1 
يُعْلَمْ مَكَانُ الْعَائْبٍ فَإِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ بَعَتَ إِلَْ لِأَنَهُ مْكنةُ جفظ الْعَيْنِ وَالْمَالِيّةِ دَلَّ هذا عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولا يُنْصّبْ عَلَى الَْائبِ) في جامِع الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَمَاوَى رَشِيدٍ الدّينٍ لِلْقَاضِي نَضْبْ الْوَصِي لَوْ 
كَانَ وَارِنهُ غَائمَ وَيَكْبْبُ في نُسْحَةٍ الوصابة أنَهُ جَعَلَهُ وَصِيًا وَوَارنُهُ غَائبٌ مدَّةَ السَفَرٍ اه. 

وَوَفْقَ الشّبِحُ خَيْرُ الدينِ في حَاشِيَتِهِ عَلَى الْقُصُولَنٍ يمْكَانٍ حَدْلٍ الْأَوّلٍ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَعْرُوفاء و1 
تكن غَيْبَيُُ مُنْمَطِعَةَ وَعلَى مَا ل تَذغ إلَيْهِ الصرُورَةٌ قَالَ وَسَيَاْقٍِ مَا يُوَيَدُهُ وَتَقَدّمَ مَا يُوَيَدُهُ أَنْضًا اه. 
وَيأْقِ قَريبًا أن لَهُ إفْرَاضَ مَالٍ الْعَائْبِ. 

(قوْلَهُ نه رَيْت تَامنًا إح) قَالَ الرَمْلِنُ وَفِ وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيَ رَجْلٌ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَ رَجْل فَاذّعَى إِنْسَان 
دَيْنَا عَلَى الْمَيّتِ وَالْوَصِينُ غَائْبٌ نَصّب الْقَاضِي خَصْمًا عَنْ الْمَيّتِ حَقّ يُخَاصِمَ الْمَِمَ لَيَصِل إلى حَقَهٍ 
َف شَرْح أَدَبٍ الْقَاضِي ي الْمَنْسُوبٍ إلى صَاحِب الْمُحِيطٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبْ وَصِيًا يَدَعِي عَلَيْد وَإِنْ 4 
يَكُنْ الْوَارثُ غَائِنًا في روَايَةٍكذَا في الْفْصُولٍ الْعمَادِيّة (فَوْلَهُ: وَيُشْتَرَطُ في تصب الْوَصِيَ عَلَى اتيم 
إع) وف الظَهيرية أن الصّحِيح اشتاطً حور الصِيَ عِنْد الْقَاضِي في نَصْبٍ الْوَصِيَ رُم لْإِشَارة 
إلَيْه وف مَبْسُوطٍ شَنْسٍ الْأَئِمَةِ الخَلَوَان أَنهُ لا يُشْتَرَطُ في صِحَةٍ تضب الْوَصِيَ كُوْنُ 0 أو اليك في 


ولايد وَفي فَتَاوَى الْقَاضِي إِذَا نَصَّب وَصِيًا في تَركة أَيْتَام وَهُمْ في ولايته لت لَبْسَتْ في ولاينهِ أؤ 
كَانَتْ الرَكَةُ في ولايته وَالْأَيْتَامُ 4 يَكُونُوا في ولَايّته أو كَانَ بَعْضْ التكةِ في ولَايَتِهِ وَالبَْضُ 1 يَكُنْ في 
ولايته. قَالَ شمن الْأَئمة ِمّة الخَلْوَايهُ يَصِح بَصِحٌ النَصْبْ عَلَى كُلّ حَالٍ؛ وَيَكُونُ الْوَصِئُ وَصِيًا في جميع اليك 
أَيْتَمَا كَانَتْ الَكة وان ون الإسلام عل الشفديئ : يَقُولُ مَاكَانَ من التَكةِ في وا ينه يَصِيرٌ وَصِيا وَمَا 
لا فلا أَدَبُْ الْأَوْصِيَاءٍ مِنْ فَصْلٍ التَصْب وَثَامُهُ فيه (قَْلُهُ دل هَذَا عَلَى 
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أنَهُ يمَلِكُ بَعْتَ مَالٍ الْعَائبٍ إِلَيْهِ إذَا حَافَ التَلَفَ وَلَهُ نَصْبُ وكيل في جَنْع غَلَاتٍِ الْمَفْقُودٍِ طَلَبَ 
الْوَارِتْ أو لاء لَهُ إِيمَاءُ دُيُونٍ الْعَائْب ماله بالصّص وَبَيْعْ مَالِهِ لإيقاءِ َيه إِذَا كَانَ دَيْنْهُ تابنا عِنْدَهُ 
وَلَهُ الْإْسَالُ خَلْفَ مَنْ نَسَب إل طلاقٍ رَوْجَتِهِ القّلاث إذَا أَخْبَرَهُ عَذَْانِ وَإِنْ 1 تَطْلبْهُ الْمَرأَةُ الك 
من الْبَرَايِّ مِنْ تؤع في ولَايَةِ الْقَاضِي. 

قَالَ: وَلَيِسن لَهُ أن 56 أمَ وَلَدِ الْعَائْبٍ وَلَهُ الْإذْنُ بالْإنْمَاقٍِ عَلَى مَالِ الْعَائب وَرَوْجَتِه وَأَوْلَادِهِ وَأَضْلِهِ 


2 
2 
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مِنْ مَالِهِ كما قَدَمْنَاهُ في التَقَمَاتِء وَلَهُ فَرْضُ التَمَقَةِ عَلَى لز وج إِذَا ل يَكْنْ صَاحِب مَائِدَ دَةٍ وَطَعَام كَثيرٍ 
وف جامع الْفصُولَيٍ لِْقاضِي إيداغ قال القائب وله إن في بنع شَئءٍ باع ماله لرجْلٍ وَعَابَ 

المتري ليحك تنه من كه لو من جِنسدء وَلؤكاتث واد قله الْإذْنُ يإجارتا وعَلْقُهَا من أجْرَقاء وله 
لإذْنُ ببَيْع الجَاريَة الْمَغْصُوبَة لَوْ كَانَ مَالِكُهَا غَائًِا وَلَوْ مِنْ الْعَاصِب فَيَحِلٌ لَهُ وَطُؤْهَاء وَإِنْ حَضَرَ 
مَالِكهَا كان لَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ ها ولا لِك تزويج أمة الْعَائِبِ والْمَجنُونِ وهم وَلَهُ أن يكاتيهُمَا 
ويبِيِعَهُمَاء وَلَهُ أَنْ يَفِضَ دَيْنَ غَائْبٍ من خَحْبُوسِهء وَلَهُ أَنْ يَضَعَهُ عِنْدَ عَذْلٍ وَلَهُ إطْلَاقٌ حْبُوسِهِ بكفيل 
ِنَفْسِهِ وَلهُ الإِذْنْ ببيْع وَدِيعَةِ خيف فَسَادُهَا وَرَبّهَا غَائب كُصُوفيء وَلَهُ بَيْعْ دَارٍ الْمَيِتِ إِذَا 1 يُعْلَمْ له 
وَارِثُ وَإِذَا عُلِمَ جَارَّ أَنْضًا حِفْظًَاء وَلَهُ بيْعْ الآبتي وَلَهُ إِجَارَهُ بَيْع َيْتِ الْمَفْقُودِ لو خيف حَرَابْهُ َو 1 
يَسْكُنْء وَلَهُ قَبْضُ الْمَعْصُوبٍ الْعَائْبٍ مِنْ عَاصِبِهِ وَلَهُ أَخْدُ وَدِيعَة الْمَفْقُودِ وَإِيِدَاعْهَا عِنْدَ مَنْ يَثِق به 
اه 

مَا في جَامِع الْفْصُولَيْنِ مُلَخّصَّ وَأَمَا إِقَامَةُ الجْمَع وَالْأَعْيَادٍ فَيَمْلِكُهَا الْقَاضِي إِنْكَانَتْ في مَنْشُوره 
وَِلّا فلا وَقَوْلُ مُحَمَدِ لِلْقَاضِي أَنْ يَخْمَعَ ْمْلَةَ الْمَشَايخَ عَلَى هَذَا كَذَا في الْبَرَازيّة مِنْ أَوَلِ الْقَضَاءِ وَأ 
النَظَ في الطرقٍ فَيَمْئَعْ مُمَعَدَّا فيا بَِاءٍ وَإِشرَاع جاح لا يجوز ا 
كِتَاب الْقِسْمَةِ وَلَهُ نَصْبْ أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ وَل أَرَ كم نَطبه لِلْمُخْتَسِبِينَ وَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ لَه 


إِنْ 1 يَنْصِبْ الْإِمَامُ أَحَدَاء وَأَمّا نَصْبُ الْعَاشِر وَاجَابي لِلرَكُوَاتِ فَإِلَ الإمَام كَأَخْذٍ الزْيَةِ وَالَرَاجٍ وَمَا 
يععلّقُ بأَموَالٍ بَيْتِ الْمَالِ. 


ْلَه (وَلَا يسَألُ الْمَضَاءَ) ِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَلَامُْ - «مَنْ طَلَبَ الْقَصَاءَ وَكِلَ إلى نَفْسِهِ ومَنْ 
أَخبرَ عَلَيْهِ َرَلَ عَلَيْهِ مَلَكْ يُسَدَدْهُ» أَيْ يُلْهمُهُ رُشْدَهُ ذكَرَهُ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ؛ وَلِذَنَّ مَنْ طَلَبَهُ اعْتَمَدَ 
عَلَى نَفْسِه فَيُحْرَمُ وَمَنْ أَجبر عَلَْهِ كل عَلَى وَبَِ فيْلْهَم وَعَلَلَهُ في السرَاج الْوهَاج بأخْرَى بان في 
طَلَبِ الْقَضَاءٍ إذْلَالَا وَِهَائَةَ ِالْعلّم؛ لِأَنَ كل مُعْرَضٍ مُهَانٌ اه. وَهُوَ يُفِيدُ مَنْعَ الْعَا مِنْ السُوَالٍ مُطْلَعَا 
إلا حَاجةٍ وَقَد جَمَعَ الْقُدُورِيُ بَنَ لهي عَنْ طبه وَالَفي عَنْ سُوَالهِ فَمَهِمْ الشارخون الْمُعَايرَة 
نهم فقيل الطَلْبْ بالْقَْبٍ وَالسوَالُ سان كذا في الْمُعصْقى وفي لايع الطَلْب أن يَفُولَ 
امام وي وَالسْوَالُ أن يَقُولَ لئس لو لان الإام قضَاء بَلْدةكذا لَأَجَئه إلى ذلِكَ وهو طم 
أَنْ يَبْلُعَ ذَلِكَ إلى الإمَام اه. 

وَالْمْرَادُ كرَامَهُ السُوَالٍ أَيْ تَخْرِعَا أي لا يحَلُ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَلَيْسَ النَهِيْ عَنْ السُوَالٍ عَلَى ِطَلَاقِه 
بن مقيّد بأنْ لا يعي لِقَصَاءِ أما إن تعب أن 1 يكن أحد عَيْرْهُ يملح لِلْقْصَاءٍ وجب عَلَيِْ الطَلّب 
صِيَائَةَ لُقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ وََفْعًا لِظْلْم الظَّلِمِينَ وَاسْتَحَبٌ بَعْضْ الشَافعيّة طَلَبَهُ امِل الذكر لِيَنْشْرَ 
الم كمَا في المغرّاجء وَل أَرَ كم ما إذَا تي و يُوَلِ إلا َال هَل يحل بَذْله وكا 1 أ 

[نحة الخالق] 

أنه لِك بَعْتَ مال الْعَائِبٍ ليإ , هذا مُصَرّحْ به في الاي وَنَصهَا كمَا في لامي وَِلقَاضِي أَنْ 
َبْعَتَ مَالَ الْعَائِبٍ إل الْغَائِبٍ إِذَا خَافَ اللاكَ, وَلَهُ أَنْ يأْخُذَّ مَالَ اليَيم مِنْ وَالِدِهِ إِذَا كَانَ الْوَالدُ 
(فَوْلَهُ وَأمَا إقَامَهُ لجُمَع وَالْأَعْيَادٍ فَيَمْلْكُهَا الْقَاضِي إِنْكائث في مَنْشُورِِ) قُلْتُ: وَفي رَمَانِنَا يُؤْذِنُ 
لْقَاضِي يتنب اليب ذا قات عيب الجايع: وَيَكْدْبْ إل السكلطنة العلية لمَُيَْهُ فيه ولَيْسَ 
مَأَذُونَ في نَصْب الحَطِيب ابْتِدَاءٌ هَكُذًا أَخْبَرَنٍ َدْمَانُ الْقَاضِي َادِنَةٍ افْمَضَتْ ذَلِكَء وَمُقْمَضَى هَذًا 
أَنَهُلَيْسَ لَه إقَامَمُهَا بنَفْسِه وَلكِنْ كُنت مَرّة في جامع بَني أُميّة وَفَدْ مَاتَ الْخَطِيبء وَكَانَ نائِيًا عَنْ رَجْلٍ 
فَحْرَجَ الأَصيل ليَخطْب وكانَ حَدِيتٌ امن وَالَْاضِي حَاصِرٌ في الجاع فَعَضِب مِن ذَلِك انل من 
لْمِنبرٍ وَأَخْرَجَ ثاب الْقَاضِي فَخَطَب بالنَّاسِ ول وض لانن وصارو دون أن قر الخيكلط 
تَصِحّ حَيْتْ 1 يَأَدَنْ الْحَطِيبْ لِتَائِبٍ الْقَاضِي فَلَا أذري هَل ذَلِكَ جَهْلٌ من ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ كانَ 


[طَلّب الْقَضَاء] 

(قَوْلَهُوََ أَرَ حم ما إذا تعيّنَ و يول إلا َالٍ !) قَالَ في النَهْرِ هَدَا طَاهِرٌ في صِحَةٍ توْلِيبهِ وإطْلَاقَ 
الْمُصَبْفٍ يعني فَْلَهُ ولو أَحدَ الْقَصَاء بِالرَشْوَةٍ لا يصِيرُ قَاضًِا يَرْذهُ وما عَدَمْ صِحَة عَزْلهِ فَمَْنوعٌ 
قَالَ في الْقَنْح الْقَدِيرِ لِلسُلْطَانِ أَنْ يَعْزْلَ الْقَاضِيَ بريبَةٍ وبلا ريبَة ولا يَنعَزِلُ حَقٌ يَبْلْعَهُ الْعَزْل اه. 

َعم َو قل لا يحل عله في هده حال ل يِذ حلصي الْعَْلٍ قَالَ أَبُو السغود, وَطَرَ فيه الس 
الحَمَوِي بأنَّ مَا في الْفنْح لَيْسَ نضا في صِحَةٍ عَزْلٍ 
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ححكم جَوَازِ عَزْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلَ بَذْلُهُ لِلَمَالٍ كما حَلَ طَلَبْه وَأَنْ يْْمَ عَزْلُُ حَيْثْ تَعَيّنَ وَأنْ لا يَصِحّ 
عَْلْهُ وَكُمَا لا يجوز طَلَبهُ لا تور تولِيَةُ الطَّلِبٍ في الخَلَاصَةٍ وَالْبَرَازَِةِ وَالانِيّةِ مِنْ الْوَففٍ طَالِبُ التَولَِة 
لا وك اه 

قَمَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ أو البَظَارَةَ أو الْوصَايَة لا يُوَلَّ وَعَلَلُوهُ أن الطَالِب مَؤْكُولُ إلى نَفْسِهِ وَهْوَ عَاجِرٌ 
فَيَكُونُ سَبَبًا قضيبع الخُقُوقٍ وني وَضَايا الْمَرَازَِة. 

َال أنو مُطِيع الْبَلْحِيَ أَفي مُنْذُ بِفٍ وَعِشْرِينَ سََةَ هَمَا َأَنْتُ فَيَمَا عَدَلَ في مَالِ ابن أخيه قَطَّ فلا 
يَنْبَغِي أنْ يكقَلد الْوصَايَةَ أَحَدٌء وَقَدْ قِيل اتَّقُوا الْوَاوَاتٍِ الْوَكالَةَوَالْوصَايَة وَالْولَايَةَ اه. 
وَطَاهِرُكَلامِهمْ أَنّهُ لا تُطْلَبْ التَولِيةُ علَى الْوَفْفٍء وَلَو كاث بِشَرْطٍ الْوَاقِفٍ لَهُ لإطلاقهم, وَقَدَمنا في 
كِتاب الْوَقٍْ أَنَّ لَهُ طَلَب عَوْدِهَا إذّا عُزِلَ مِنْ قاض جَدِيدٍ. 


(قوْلَهُ وَجُورُ تقْلِيدُ الْقَضَاءٍ مِنْ السُلَطَانٍ الْعَادِلٍ وَاجَائرُ وَمِنْ أَهْلٍ الْبَغِي) ؛ لِأَنّ الصّحَابَةَ - رَضِيَ الله 
تَعَال عَنْهُمْ - تَقَلَدُوهُ من مُعَاوِيَة وَالَْقٌّ كَانَ بيد عَلِىَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - في َؤْتَتِهِ وَالتَابعِينَ 
َقَلَدُوهُ بن الحجاج وَكَانَ جارا أَفْسَق أَْل ران هكذًا قَالَ أَصْحَابنَا وفي فح الْقدِيرٍ وَهَذَا تريخ 

بجَْرٍ مُعَاوِيَة وَالْمُرَادُ في خُرُوجِهِ لا في أَفْضِيّته مم عا تم إِذَا تَبَتَ أَنَهُ وَل الْمُعَنَاةَ قَبْلَ تَسْلِيم الْحْسَنِ 
- رَضِيَ الله عَنْهُ - لَه وَأَمّا بَعْدَ تَسْلِيمِهِ قلا. وَيُسَمّى ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ الْجَمَاعَةٍ اه. 

وَمِنْ الْعُلَمَاءٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ الحَسَنَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 1 يُسَلّمْ لَهُ التيّاراء وَإِعَا سَلَّمَ َهُ لَمّا َأَى مَا يَمَعْ 
َْنَهُمَا مِنْ فَمْلٍ الْمُسلِمِينَ مِنْ كُلّ من الطَّئفََيْنِ فَكانَ مُضْطرًا كُمَا في الْمُسَايَرَةِ وَفي الْمِْرَاج انْعََّدَ 


الإخماغ عَلَى بَبْعَةٍ مُعاوِيَةَ جين سَلَمَ َه لحَسَنُء وَمَا ذكر الْمُوَلَفُ من جَوَازِ التَقِْيدٍ من الجائر فيد بن 
إِذَا كَانَ جَحْنهُ م من الْقَضَاءٍ بالحَقّ. 

أَمَا إِذَا ل بمَكْنَهُ فَلَاكمَا في الَْدَايَة؛ِ لِأنَّ الْمَقْصُودَ لا يَخَصّل به وَالْعَادِلُ هُوَ الْوَاضِعُْ كُلَ شَيْءٍ في 
مَوْضِعِهِ وَقِلَ هُوَ الْمُتَوََطُ بَيْنَ طَرَقٍ الْإفْرَاطٍ وَالتَفِْيطٍ سَوَاءْ كانَ في الْعَقَائِدٍ أو في الْأَعْمَالٍ أو في 
الْأَخْلَاقٍء وَقِبلَ الجامغ بَْنَ أمَّهَاتِ كَمَالَاتِ الْإِنْسَان الفَلَائةِ, وَهِيَ الَْكْمَةُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَُ الي هي 
أَؤْسَاطٌ الْقُوَى الثّلّاث أَْني الْفْوَةَ الْعَفَِيّة وَالْعَصَبِيَةَ وَالشَّهْوَانِيَةَ وَقيلَ قِيلَ الْمُطِيعْ لِأَخكام الله تَعَالَ وَقِيلَ 
لماعي خُقُوقٍ الرَعِيّةِ ذكرَهُ الْكُرْمَايُ في شرح قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ لو والكلاة - إِمَامٌ عَادِلُ وَالْعَدْلُ 
ف اللّعَة الْمَصْدُ في الأو وَهُوَ خلافٌ الَو وَذَكُرَ الصَّذْرُ الشّهِيدُ في شَرْح أدب الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ 
نأا بكر - رضي الله عنُ - سيل عَن الْعَذلٍ وَهوَ عَلَى امير فقَالَ عَلَى الْبَدِيقَة 

الْعَدْلُ أَنْ تأت إلى أَخيكا ... ما مِثْلّهُ أَنْ يُرْضِيكًا 

وَأَطُلَقَ في الجَائِرٍ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ كما ذَكَرَهُ مسْكِينّ مَعْزِيا إلى الأصلء وَظَاهِرُْ صِحَةُ 

الْكَافِرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصِحَةُ ل 
ل ا 
الآنَ وَبَلَنْسِيَةَ وبلَادٍ الحبَسَةِ وَأَقَرُوا الْمُسْلِمِنَ عِنْدَهُمْ عَلَى مَالٍ يُؤْحَذُ مِنْهُمْ َب عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَفِقُو 
عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمْ يعلُونَهُ وَالَِا فَبوَل قَاضِيًا وَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُم وكذَا يَنْصِبُونَ إِمَامًا 
وَيُويَدُهُ مَا في جامِع الْفُصُولَْنِ وَكُلُ مِصْرٍ فيه وال مُسْلِمٌ من جِهَةٍ الْكُفَارٍ يجُورْ من إقَامَةِ المع 
وَالأَْيَادٍ وَأَحْذٍ الخَرَاج وَتَقلِيدٍ الْقَضَاءِ وَتَرُويج الْأَيامَى لِاسْتِيلاءٍ الْمُسْلِم عَلَْهمْ وَأمَا طَاعَةُ الْكفْرَة 
فَهِيَ مُوَادَعَةٌ وَعتادَعَةٌّ وَأَمَا في بلادٍ عَلَيْهَا لاه الْكُفَارٍ فَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِينَ إقَامَةُ الجمَع وَالْأَعْيَاهِ 
وَيصِرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِعَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ» وَيْبْ عَلَيْهمْ طَلَبْ وَالِ مُسْلِم له. 

وَتَصْرِيحُهُ يجوَاز اتلد مِنْ الْخَائِرِ يَدُلُّ علَى أن الْبعَا إِذَا ولا قَاضِياء نه ججاء أَهْل الْعَذْلِ فَرْفِعَتْ 
قَضَاياهُ إلى قَاضِي أَهْلٍ الْعَذْلٍ فَإنَهُ بمَضِي حَيْتْ كان مُوَافَِا أؤ ملفا فيه كما في 

[منحة الخالق] 

مَنْ تعن عَلَيْه المَضَاءُ موَازٍ حَمْلهِ عَلَى مَنْ 1 يَعَعيّْ عَلَيْه الْقَضَاءُ وَقَِاسُهُ عَلَى الْوَصِيَ الْعَذْلِ قِيَامنَ 
مَعَ الْغَارِقِ اله ْ 

قلث: وَيَظْهَرُ لي أَنَهُ يَلُ لَهُ السُوَالُ دُونَ بَذْلِ الْمَالٍ؛ لِأَنَهُ رِشْوَةٌ لِأَنّهُ إِذّا تعيّنَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ فَلَمْ يول 
السُلْطَانُ سَقَط عَنَهُ الْؤجُوبُ قَبأَيَ وَجْدِ يحَل لَهُ أَنْ يَدْقَعَ الرَصْوَة لِشَيْءٍ 1 يَبْقَ وَاجِبًا عَلَيْه وَقَد قَالَ 


كتير من عَلَمَائِئَا إنَّ فَرَضِيّةَ الحَجّ تَسْقْط إِذَا 1 يَتَمَكّنْ منْهُ إلا بدَفْع الرَشْوَةٍ لأْذَعْرَابٍ فَهَدَا أؤْل, وَأَمًا 
أله عَزْلِِ قََا َك أن القاضِيَ وك عَنْ السْلْطَانِ قدا َي القْضِي للقَضَاءِ وجب عَلَى السُلْطَانِ 
أن يليه ذا عزَلَهُ وَهْوَ وكيل عَنْهُ صّحَ عَزْلْهُ وَإنْ أن بتع الْمُسْمَحِقُ (فَولَهُ وَقَد قل !2) لِبَعْضِهِمْ 
نَظْيً 

احْدَرْ مِنْ الْوَاوَاتِأَرْبَعَةَ فَهُنَّ من الخُمُوفٍ ... وَاوْ الْولايَة وَالوكالَة وَالُوصَايَةٍ وَالْوْقُوفٍ 

(قَوْلَهُ وَقَدَمنَا فيكتاب الْوَفْفِ !2) قَالَ في التَهرِ وَينْبَغِي أَنْ يحص مَن لَب تَوْلِيَة الَْقْفٍ ما إذَا عُزِلَ 
ِنْهُ وَادَعَى أن الْعَْلَ من الْقَاضِي الْأَوَلِ بِعَيرِ نْحةٍ فِإِنَّ لَهُ طَلَبَ الَْوْدٍ مِنْ الْقَاضِي الْجَدِيدِ وَحِينَ 
ذَلِكَ يَقُولٌ لَهُ الْقَاضِي أَنْبِتْ أَنّكَ أَهْلْ لِلْولَايَة ثم يُوَلَيهِ تَصّ عَلَيْهِ الْحْصّافٌ وَأَنْ تَكُونَ النَوْليَةُ مَشْرُوطَة 
لَهُ إذَا طَلَبَهَا في هَذِهِ الخالَةِ فعا طَلَب تَنْفِيدَ الشَّرْطٍ. 
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سَائِرالْقضَاقِ وَهُوَ مُصَرحٌ به في قُصُولٍ الْعِمَادِيٍ ويَدُلَ بعَفهُومِهِعَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْكَانَ من الْبُغَاة 
فَإِنَّ قَضَايَاهُ تَنفدُ كَسَائِرٍ قْسَاقٍ أَهْلٍ الْعَدْلِ؛ٍ لِأَنَّ الْقَاسِقَ يَصْلْحْ قَاضِيًا في الْأصّحَّ, وَذَكرَ في الْمُصُولٍ 
ثََانَه أَفْوَالٍ فيه الْأَوَلُ مَا ذكَرَْاهُ وَهُوَ الْمُعْمَمَدُ الثاني عَدَمْ التّمَاذِ قَِذَا وَفَعَ إلى الْعَاوِلٍ لا يْضِيه 
الَالِثْ حُكْمهُ حك الْمُخكم بُمْضِيه لو وَاقَقَ رَأَيَهُ وَإِلّا أَنْطَلَهُ. اه. 

وَأَشَارَ الْموَلَفْ بِصِحَةٍ التَفْلِيدٍ مِنْ الجَائرٍ عَادِلَا كَانَ الْقَاضِي أَوْ بَاغِيّا إِلّ صِحَةٍ عَزْلِ الْبَاغي لِقْضَاةٍ 
أَهْلٍ الْعَدْلِ وَفي الْفُصُولٍ بمْجَرّدِ اسْتِيلَاءٍ الْبَاغِي لا تَنْعَزِلُ قْضَاةُ الْعَذْلء وَيَصِحُ عَزْلُ الْبَاغِي لُمْ حَقٌّ 
َوْ انْهَرَمَ البَاغي بَعْدَهُ لا تنفد قَضَايَامُمْ بَعْدَهُ مَا 1 يُقََدْهُمْ سُلَطَانُ الْعَذْلٍ تَانِيَا إِذْ الْبَاغي صَارَ 
سُلْطَانا بالْقَهْرِ وَالعَلَبَةٍ اه. 

َف شَرْح اكير فِيمَا يَصِحٌ تعْلِيقُهُ وَمَا لا يِصِحُ قبَيْلَ الصّرفٍ. 

اغلَمْ أَنَهُ لا بْدَ أن يكُونَ الإمَامُ مُكَلَهَا خرًا مُسْلِمًا عَذْلَا مجْتَهدًا ذَا ري وَكمَايَةٍ سميعًا بَصِيرا ناطِفَاء وَأَنْ 
يَكُونَ مِنْ فُرَيْشٍ وَلِلَإمَامِ فيه مَنْغ» وَإِنْ ل يُوجَدْ فَمِنْ الْعَجَمء وَتَنْعَقَدُ بَيْعَهُ هل الخَلَ وَالْعَفْدِ مِنْ 
الْعلَمَاءٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَالرُوسَاءٍلِمَا عُرفَ اه. 

وَتَكْفِي مُبَايَعَهُ وَاجِدٍ وَقِِلَ لا بُدَّ من الْأَكُتر وَقِيلَ لا يَلَرَمُهُ عَدَدْ وَعَامُهُ في الْمُسَايرَةِ وَعَرَفَ الْمُحَقّقْ 
الإمَامةَ الْعْظْمَى في الْمُسَايَرَةِ بأَنّهَا اسْتَحمّاقٌ تَصَرْفٍ عَامَ في الدّينٍ وَالدَُنيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرْهُ 
أَنَهُ لا بد في الإمَام مِنْ عُمُومِ ولَايَهِ وَلِذَا قَالُوا: لا يَجُورُ اجمَاع إِمَامَيْنِ في رَمَن وَاجِدٍ وَقَدَمْنا أَوَلَا عَنْ 
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[مَا يَفْعَلُهُ الْمَاضِي إِذَا تَقَلّدَ الْمَضَّاء] 

(قَوْلَهُ فَإِنْ تقَلّد يَسألُ دِيوَانَ قَاض قَبْلَه) شرُوعٌ فيا يَفْعلُُ الْقَاضِي إذَا تقَلَّدَهُ فَإِدْكَانَ في الْبَلَد 
نبي أَنْ يَفْرَا لمنشُورَ على أَهْلٍ الْبَلَدِ إن كيب لَه وَِنْ قَدمَ من حارج ينْبَغِي أنْ يَقدمَ يَوْمَ التي 
أ اليس لابسًا عِمَامَةٌ سَؤْدَاء» وَيَنْزِلَ وَسَطَ الْبَلَدِ ويفا علَيْهمْ منشورة وَل أََهُ صَرِيعًا الآن © راَيُْة 
في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْحَصّافٍ ن يَطْلْبْ دِيوَانَ الْقَاضِي السّابِق؛ لِأَنَهُ إن وْضِعَ لِلْحَاجَةِ فَيُجْعَلُ في 
َدِ من لَه ولَايهُ الَْضَاءِ؛ لأَنّ الَْاضِيَ يَكْدْبُ نُسْحَعَينٍ ِحدَاهُمَا في يَدِهِ لِاختِمَالِ الَاجة ليها وَالأُخرى 
في يَدِ الحْضْم وَمَا في يَدِهِ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ وَالدِيوَانُ لَعَةَ جَرِيدَةُ المسَابٍ ثم أَطْلِقَ عَلَى الحايبء ثم أَطْلِقَ 
عَلَى مَوْضِع الاب وَهُوَ مُعَربْ وَالْأَصْلٌ دِوَانٌ فَأَبْدِلَتْ من إخدى الْمُصَعْفَيْنِ يَاءْ بالتَخْفِيفٍ وَهَذَا 
ُرَدُ في المع إلى أَضْلهِ فَيُقَالُ دَوَاوِينْ وَفي التَضْغِير ذُوَِينَ؛ أن النَْغِيرَ وَجْمْعَ التَكْسِيرٍ يردن 
لأا إلى أصْوفناء وَدَوَنْت الدِيوانَ أي وَصَغْته وجممغته. وَبُقَالُ إن عُمَرَ - رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ - أَوَلْ 
َنْ دَوّنَ الدَّوَاِينَ في الْعَربِ أَيْ رنب اجرَائَِ للُمَّالٍ وَغَيهَا كذَا في الْمِصْبَاح وَالْمُرَادُ به هنا مَا كر 
وله (وَهُوَ الخرَائِطُ التي فِيهَا اليَجِلّات وَالْمَحَاضِرٌ وَعَيْرَا) أي الذِيوَانُ وَالخرَائْطُ جنع حَريطة مل 
كرِعَةٍ وكرَائم وَهِيَ شبْهُ كبس يُشْرَجُ مِنْ أَدِيم وَخِرّقٍ كذَا في الْمِصْبَاح, وَهَذَا از لِأَنَّ الدِيوَانَ نَفْسْ 
البَجِلّاتِ وَالْمَحَاضِرٍ لا الْكِيس كما أَقَادَمُ سكين وَالبَجِلَاتْ جمْعُ جل وَهُوَ لَعَهَ كتابُ الْقَاضِي 
وَالْمَحَاضِرُ جنع تحْصَرِء وَدَكْرَ العامة لحشرو في شَرْح الذَرَرِ وَالْغرَرِ أن الْمَحْصّرٌ مَا كُتَب فِيهِ خُصُومَة 
المْمَحَاصِدِنَ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَا جَرَى بَبَْهُمَا من الْإْرَارٍ من الْمُدَعَى عَلَيِْ أو الإنْكارٍ فيه وَالَكُمْ 
بالْيْنَةِ أ النُكولٍ عَلَى وَجْهِ يَرْفَعْ الاشيباة, وكدًا اليجلٌ وَالِصّكُ مَا كيب فيه الْبيْعُ وَاليَْنْ وَالْإفرَار 
وَغَيْرْهَا وَالْحْجَةُ وَالوَتِيفَةُ مُتَنَاولَانِ التََّانَةَ اه. 

و الف الآن لجل ما كته الشَاهدَانٍ في لاقع قي عد الاي ولس عل خط الاي 
وَالخْجَةُ مَا تقل مِنْ السّجل من الْوَاقِعَة وَعَلَيْهِ عَلَامَةُ الْقَاضِي أغلَاةُ وَحَطٌّ الشَّاهِدَيْن أَسْفَلَهُ وَأَعْطِيَ 
ِلْخَصْمء وَني فَوْلِه إِنْ دُونَ إذَا إشَارَةٌ إلى أن تقَلَّمُ نادِرٌ غَيْرُ كان لا يَتَقَلَدُهُ إلا مَغرُور بحَدِيثِ 
لنَفْس إِلَِْ أسَارَ مِسْكِينٌ وَأَرَادَ بِعيهَا محَاسِبَاتِ الْأَوْقَافٍِ وَكُلَ شَيْءٍ كَانَ فيه مَصَالِحُ النَّاسِ يما يََعلَقُ 
بالَْاضِي الْمَغرُولٍ وَأَطْلَقَُ فَشَمِلَ ما إذَا كَانَ الْوَرَقُ من بيْتِ الْمَالٍ أو من مَالِ أَزَْاب 
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الْقَضَايَاء وَهْوَّ الصّحِيحٌ وَمَا إِذَا كانَ مِنْ مَالٍ الْقَاضِي في الصّحيح؛ ؛ لِأَنَه أَحَدَّهُ تَدَيُئَا لحفظ أَمُورٍ 
الْمُسْلِِنَ لا مَوُلَا. وَيَبْعَتْ الْمَوْلَ الْنَيْنِ أ وَاجِدًا مَأْمُونَ لِيَفيِضَاهَا مِنْ الْمَغْرُولٍ أَؤ أمِينه وَيَسَْلَانِ 
منْهُ شَبْئَا فَشَيْئَ وَيجْعَلَانِ كل نوع في خَرِبطَة لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلتَتَاوْلِ وَهَدَا السُوَالُ لِكُشْفٍ الخال لا 
روم الْعَمَلٍ بمُقْتضَى الَوَابٍ مِن الْقَاضِي فَإِنّهُ لْتَحَقَ بِسَائِرٍ الرَعَايَا بالْعَزْلِ ثم إذَا قَبَضَاهُ حَتَمَا عَلَيْ 
خَوْفًا من التَغيرِ وَأَمّا مَا قبل يَكتْبَانِ عَدَدَ ضِيّاع الْوْقُوفٍ وَمَوَاضِعَهَا فَلَا حَاجَة إلَيْهِ قن كُثُب 
الْأَوْقَافٍ تُغْني عَنْهُ وَأَمَارَ إلى أَنَّ الْمَوْلَ بمُجَرّدِ تَوْلِيَتهِ لا يتأَخَرْ عَنْ النَظَرِ فِيمَا فُوْضَ لَهُ فإِنْ تَخَرَ 
ِعَيْرٍ عُذْرٍ عَرَلَُ الْإمَامُ وَلِذَا قَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ إِنّ عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - اسْتَقْصّى رَجُلَا عَلَى 
الشّام يُقَالُ آ لَهُ حَابِسنْ بْنْ سَعْدٍ الطَئِيْ عَلَى قَضَاءٍ حص قَالَ لَهُ يَا حَابسن كيف تَقْضِي قَالَ أَقْضِي با 
ل ل 
- قَالَ فَإِنْ ل يكن في سُنَةِ وَسُولِهِ - صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ أَجْمَهدُ بَِأِي وَأَسْعَشِيرُ جُلَسَائِي 
قَالَ عمرُ - وي اله نه - عبت وَأَحْسَنْت ش لق عْمَر لِك الل فقَالَ ما متَعك أن بير 
إلى عَمَلِكَ قَالَ ا أميرَ الْمؤْمِِينَ إن رََيْتُ رُؤْيا مالي أي حَوَْْنِي قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ اَي كن 
الشَّمْس وَالْقَمَرَ يَفتَلَانِ رأَيْتْ كان الشّمْس أَفْبَلَتْ مِنْ الْمَشْرِقٍِ في جنع كزير, اتاد لْقَمَرَ 
َفْمَلَ من الْمَغِْبٍ في جنْع كبر حَقٌّ افْتَمََا قَالَ فمَعَ أَبهمَا كُنْتَ قَالَ م مَعَ الْقَمَرِ فَقَرَا عُمَرْ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - [وَجَعَلَْا الَيْلَ وَالتّهَارَ آيَميْنِ فَمَحَوْنَا آيهَ اللّيْلٍ وَجَعَلْمَا آيةَ النّهَارٍ مُبْصِرَة) [الإسراء: 12] 
كنت مع الْقَمَرٍ في مغرب الشّمْس أذ ْنَا عفدن فَقْيلَ بَعدُ بِصِفِينَ مع مُعَاويَة: فَيَدلُ عَلَى أَنّ 
لْإمَام عَزْلَ الْقَاضِي إِذَا تأَخَرَ وَعَلَى التَّقَاوْلٍ وَتَامُهُ في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ. 


ءا 


فَوْلَهُ (وَنَظَرَ في حَالٍ الْمَحْبُوسِينَ) أَيْ الَدِيدُ؛ لِأَنَهُ نُصِب نَاظِرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُرادُ الْمَحْبُوسُ في 
سِجْنٍ لْقَاضِي فَيَبْعَتُ الْقَاضِي تَقَة يخْصِيِهِمْ في المَجْنء وَيَكْنْتُ ا وَأَخْبَارَهُمْ وَسَبَبَ حَبْسِهِمْ 
وَمَنْ حَبَسَهُمْ وَف شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ يَبْ عَلَّى الْقَاضِي كِتَابَةُ امم الْمَحْبُوسٍ وَأَبِبهِ وَجَدَّهِ وَمَا يسن 
بستبيه وتارجنه فَإذا عل بعت الشّسْحة الي فيها أَنَْاوهُم إلى الْمُعَوَلَليَنْْر فيهاء وأا الْمَحْبُوسُ في 
سِجْن الْوَاي فَيَجبْ عَلَّى الْإمَام النَظَرْ في أَحْوَالِم» وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْإمَامُ أَبُو يُوسُْفَ في كِتَاب 
راج أَنَّ مَنْ خسن مِن أَهْلٍ الدَعَارَةٍ وَالتَلَصّصٍ وَاجْنَاياتِ وَلَا مَالَ مْ أن َفَمَعَهُمْ في بَيْتِ الْمَالٍ 
سوه وكذا أسرَاُ المشركين وأ لا تبت أَحَدَ في فيد إل َجْلَ مطألوث بدم» وتنبغي أذ يوي 


عَلَى هَذًا الأَمرِ وَجْلّا صَاا يُثِتُ أَشَْاءَهُمْ عِنْدَهُ وَيَدْفَعْ َففَتَهُمْ وأَدَمَهُمْ سَهْرًا بشَهْرِ وَيَدْعُو كُلَ رَجْلٍ 
وتذغ | لَه بِيَدِهِ 0 عَنْ ل في 000 يَحَصّدَّقُ 00 إن هَذَا 3 عطي ومن ' نْ مَاتَ 
ل م 0 
فَوْلهُ (هَمَنْ أَكَرَ بحي أو قَامَث عَلَيْهِ بَبنَةُ أَْرمَه) ؛ لِأَنَكُلًا مِنْهُمَا حَجّة مُلْزمَةٌ وَلَيْسَ الْمرَاُ مول 
[منحة الخالق] 

[تَفْلِيدُ الْمَضَاءٍ مِنْ السُلْطَانٍ الْعَادِلٍ وَامجائِرٍ وَمِنْ أَهْلٍ للغيا . 

(قَوْلُهُ وَبَكُيْبُْ أَسْمَاءَهُمْ وَأَخْبَارَهُمْ إل) قَالَ في التَهْرِ َلُا بْدَّ أن يُقْْتَ عِنْدَهُ سَبَبِ وجُوب حَبْسِهِمْ 
وَلْبُونهُ عند الأوَّلِ ليس بج يَعْعَمِدُهَا الئاق في حَبْسِهِم؛ أن قله ين حُجّةَكذَا في الْمَنْح وَعَلَى 
هَذَا قَمَا في شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ يَبْ عَلَى الْقَاضِي كتَابَةُ اسم الْمَحْبُوسٍ إل يُفِيدُ أنَّ النَظَرَ في حَالِمْ 
عا هو في التّسْحَة الي بَعتهاالْقَاصِي إِلَِْ فلا مغ لِؤجُوب كَابَة ما ذكر إذ لا كر لَه يَظهرُ. اهه. 
قلت: وََاَيْت في سَرْح أَدَبِ الْقَصَاءِ لإمام حسام الدِينٍ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَبر تَعلِيلَ الْوْجُوب بِقَول؛ 
نه رع ل رس الو عر الفلا بود اسع قلا بد أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِلَقَاضِي. 

قَالَ م الْقَاضِي الْمُقَلَدُ يَأَخُذَ هَذِهِ النُسْحَةَ من غ الْقَاضِي الْمَغْرُولِ نضا إل نه قَالَ بَعْدَهُ وَلَا يَلَْفْتُ 
إلى قَوْلٍ الْقَاضِي الْمَعْرُولٍ فَعْلِمَ أَنَّ وجُوب كتَابَةِ مَا ذَكِرَ لا لَِنْظْرَ انان فيه بَلْ لَاجَةٍ الأَوّلِ إلَيْهِ وَهِيَ 
مَا ذَكِرَ فَلَهُ أَكَرٌ ظَاهِرٌ وَمَعْىٌ بَاهِرٌ بَل لَهُ فَوَائِدُ أَخَرُ ذَكْرَهَا في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ أَنْضًا في الْبَاب 
الحاوي وَالتَلائَِ في البْس حَيْتُ قَالَ إِمَا يكْْبُ اشم الْمَحْبُوس وَنَسَبَهُ أن الِب را طالب 
الْقَاضِي بِتَسْلِيم الْمَحْبُوس إِلَيْهِ فلا بْدَ أَنْ يُعَرَفَ الْقَاضِي الْمَهُ وَنَسَبَهُ حَنّ يُطَالِب السّجَّانَ بِتَسْليم 
ذَلِكَ إِلَيْه وَالتَْرِيفُ نا يَحصّل بالاسْم وَالتَسْبَة وَإِعا يكْتْبْ مَن حبس لِأَجَلِهِ؛ لِأَنَهُ لو 1 يَكْمْب را 
جَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ وَاذَعَى أَنَّهُ حَبَسَهُ في دَيْنهِ ويحْرجْهُ فيَهْرَبُ من الْقَاضِي وَالْحَصْم الَذِي خيس لِأَجْلِهِ 
غَيْرُهُ وَِمَا يكْتُبْ مِقْدَارَ الحقّ الَّذِي عَلَيْهِ فَإَِنَّهُ رما جَاءَ الْمَحْبُوسُ بمَالٍ قَلِيل» وَيَقُولُ ِلْقَاضِي 
حَبَسْتني يِذ الْقدْرِ من اْمَالٍ فيَدَْعُهُ إل الْقَاضِي وَيَهْرَبُء وَإمَا يكْعْبْ التاريخ فَإذَلَُ را احقاجَ إلى 
أنْ يَسْمَعَ الْبَيَنَهَ عَلَى إِفْلاسِهء وَإِعَا يَسْمَعْ بَعْدَ مُدَةِ فَلَا بد من أَنْ يَعْرِفَ هَل انْقَضَّتْ بِلْكَ الْمُدَّهُ 


وَإِغا يَعِْفٌ بالتاريخ اه 
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َلْرّمَهُ الحَكُمَ عَلَيْهِ وَإِعَا الْمُرَادُ أَلَْمَهُ الحنِسَكُمَا أَشَارَ إلَيْهِ مسْكينٌ أَيْ أَدَامَ حَبْسَُ وَيَصِحُ أَنْ يرَادَ 
َلَْمَهُ باحق وَإَِبْهِ يُشِيرُ تَقِْيرهُ في فَنْح الْقَدِيٍ وَالظَاجِرُ عِنْدِي مَا قَالَهُ مِسْكِينٌ لِأَنَّ الاي لا يَطَرِدُ في 
كل إَْارِ أن الْمَخبُوس إذا أَقرٌ بِسَبَبٍ عَقُوبَةٍ حَالِصَةٍ كالنا وَشْرْبٍ لمر فَقَالَ إيِ قرت عِنْدَ 
الْقَاضِي الْمَعْرُولٍ أَرْبَعَ مَرَاتِ في الزّناء و يُقمْ الَدَّ عَلَيَ فَإنَّ الْقَاضِيَ لا بُقِيِمُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا كان مِنْهُ 
في تَخِلِسٍ الْمَغزُولٍ بَطَلَ لكِن يَسْعَفيل الْمَؤل الْأَرَ ذا أَقرٌ حَدَه م بَغد الدَ تأ وبَادِي عليه ثم 
يُطْبِقُهُ بكفيل بِنَفْسِهِ كدًا في سَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلْحَصَافٍء وَقَوْلَُ أؤ قَامَثْ عَلَيِْ بين أَعَمُ مِنْ أَنْ 
َشْهدَ بأضل اق أو بعك الْقَاضِي عَلَيْه وَأَمًا الْمَعْزُولٌ فلا يُفْبَلُ فَوْلَهُ َو قَالَ حَبَسئْهُ بحَقَ عَلَيْه ُذًا 
َو قَالَ كُنث حَكمْت عَلَيِْ لِفَُانٍ يكدًا كما في المَرَاج الْوَهَاج وَعَلَلهُ في الْبدَابَِبأَنُّكوَاحِدٍ مِنْ 
اليَعَابَا وَشَهَادَةُ الْمَرْدِ غَيْرُ مَفْبُولَةِ لا سِيّمَا إِذَا كَانَتْ 0 فغل اه. 

فَظَاهِرْهُ أَنَهُ لَو سَهِدَ مَعَ آخَرَ 1 تُقْبَلَ شَهَادَئُه رَأَيْت في بَعْض كُتُب الشَافِعِيّة أَنَهُ َو سَهِدَ مَعَ آخَرَ 
عَلَى كمه 1 تفبَل إلا أَنْ يَقُولَ إِنَّ قَاضِيًا قَصَى عَلَيِْ ذا لفْلَانٍ اه. 

وَقََاعِدُنَا تأَاهُ؛ لِأنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى قَضّاءٍ الْقَاضِي مِنْ غَيْرٍ تسْميّته غَبْرُ صَّحِيحَةٍ و1 يَذْكُرْ الْمُوَلفْ - 
رَحمَهُ اللّهُ - إِطْلَاقَهُ بَعْدَ إِلَْامِهِ لِمَا في شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍِ أَنَهُ إِذَا أَقَرَ لفْلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَعَرَقَُ الْقَاضِي 
أو شَهِدَ الشهُودُ بتسَبه, وَأَخصَّر امال له أَطَلَقَهُ بلا كفيلء وكذَا إِذَا اخْتَارَ الْمُدّعِي إِطْلَاقَهُ وَإِنْ 
أكل عَلَى الْقَاضِي أَفر الْمدَعِي أَمَرَهُ بالدّفع إل ولا يُطَلفه َل يتأن يلق كيل حَوًا من 
الاخبيّال اه. ْ ٠‏ 

َوْلَهُ (َإلّا تادى عَلَيْه) أيْ مَن 1 يَنبْتْ عَلَيْهِ سَيْءْ أَمرَ مُنَادِيا كل يَْمِ في تله وَقْتَ جُلُوسِهِ مَنْ كان 
َطْلْبْ لان بْنَ فَُانٍ الْمَحْبُوس بِحَقَ فَلَيَخْصْرْ حقٌ جْمَعَ بَيْنهُ وَتَِئَهُ فَِنْ حَضّرَ وَاجِدٌ وَاذَعَى وَهْوَ 
عَلَى إِنْكارهِ ابْتَدَاً الحَكُمَ بَيْتَهُمَاء وَإِلَّا تآنّ في ذَلِكَ أَيَامَا عَلَى حَسَب ما يَرَى الْقَاضِي فَإِنْ 1 يضر 
أَحَدٌ أَحَدَّ منة كُفِيلًا بِتَفْسِهٍ عَلَى الصّحيح اتَقَاقَا وَأَطَلَقَهُ بخلافٍ مَسْأَلَة القسْمّة فَإِنَّ أا حَبِيقَةَ 1 يأَحْذْ 
من الْوَنَةِ كَفِيلًا؛ لِأَنّ احتِمَالَ وَارِثِ آخَرَ مَوْهُومٌ وَهْنَا الْقَاضِي لا يِحِْسَه إلا بحَق ظَاهِرٍ وَخْلَافُهُ مَؤْهُومٌ 
َإِنْ قَالَ لا كفيل لي وَأَت أن بُعْطِي كفِيلًا وَجَب أَنْ يتَاطً نَوْعَا آخَرَ مِنْ الِاختيَاطٍ فَيْنَادِي شَهْرَا فَإِنْ 
يَخصْز أَحَدٌ أَطْلَقَهُ وََد بحت الْمُحَقَقْ في فَنْح الْقَدِيرٍ أنه لَو قِيل بالنّظَر إلى أَنَّ الظهِرٌ أَنّهُ حبس 
بق يب أن لا يُطْلِقَهُ مول إِيّ مَظلُوم حَىٌ تي مُدَة يطلِقْ فيا مُدَعِيَ الإغسَارٍ كان جيَدًا اه. 
قُلْتُ: لَبْس يجيد لِأَنّ عَمِلْنَا مُقْمصَى هَذَا الظاجر بِالبَدَاءءِ وَأَحَدَ الْكَفِيل وَلَوْ أَبْميَْاهُ في الْبْس كما 
ذكرة أسؤنا ب الْمحقّق والطاجر قن غير تَقفنا كوت الخق عل ان المخئُوس بد عَزٍْ 
الْقَاضِيء م الم أَنَّ حَاصِل مَا ذَكَرَهُ الصَّذرٌ في الْمَحْبُوسِينَ أَنّهُ إِنْكَانَ بِسَبّبٍ الدَيْنِ فَقَدْ دَكرْنَاهُ 
وَإِنْكَانَ بِسَبّبٍ قِصّاص أَقَرّ به أَفْمُصٌ مِنْهُ للْمُقَرَ لَهُ في النَفْسِ وَالطَرَفِء وَلَكِنْ لا يُطَلِقُهُ في الطَرفٍ 


إِلّا بكفيل اخْتيَاطًا وَإنْكَانَ قَالَ حيست بِسَبّبٍ حَدّ الزَا لا يَعْمَلُ الْقَاضِي باِقَْارِهِ السّابِق» وَإِثَا 
يَسْتَأنِفْ الآنَ وَإِنْ قَالَ بِسَبَبِ شُهُودٍ عَلَىَ به لا يحدَهُ بذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ فَطَاهِرُهُ أَنَهُ لو شَهدَ 0 آخر م تفيل شَهَادَتُهُ) كُذَا في النَهْرِ أَْضًا لَكِنْ في فَتَاوَى قَارِيٍ الِْدَايَةِ 
سْئِلَ إذَا أَخْبَرَ حَاكِمٌ حاكمًا بِقَضِيّةِ هَل يَكفِي إِخْبَارْهُ وَيَسُوعٌ ِلْحَاكم الْعَمَلْ با أَجَاب لا يَكْفِي 

ل سس سهدة آخَرَ اه. 

وَمِثْلُهُ في فَتَاوَى الْمُوَلَفِء وَيُحَالِفُهُ ظَاهِرُ مَا في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَّاءٍ وَمَاكَانَ مِنْ كم أَخْبَرَ به الْقَاضِي 
الْمَغْزُولٌ لَه دَلِكَ شَهُود يفل مِنه فول كما إذَا سَهدَ شهُودٌ عَلَى حُكْيهء كذًا ما قَدَمَُ الْمُوَلفُ في 
السادِسٍ في طَرِيتٍ تُبُوتهِ عَنْ الاج الْوَهَاج الحاكِمُ إذَا حَكُمَ بحَقَ ثم قَالَ بَعْدَ عَزْلِهِ كُنْتُ حكنت 
بكَذَا 1 يُقْبَن َولَهُ اهه. 0 

إلى آخر مَا ذَكَرَهُ هَُاكَ فَطَاهِرُهُ يُحَالُِ ذَلِكَ وَآلَهُ تعَالَ أَعَلَمُ وَسَيَأْتنِ فُبَيْلَ الشّهَادَاتِ الاختلافٌ في 
قَبُولٍ قَولِ الْقَاضِي الْمُوَلّ مُطَلَما أ مَعَ عَذْلِء وَالظَاهِرُ أَنَهُ الْمْرَادُ يما في فَعَاوَى قَارِي الِْدَايَة 
وَالْمُوَلَفِ فَلَا يُحَالِفُ مَا هُنا (قَوْلَهُ وَلَكِنْ لا يُطْلِفُهُ في الصف اختياطً) ؛ لِأَنَّهُ تَتَمَكَن تُهْمَةُ الْمُوَاضَعَةَ 
فإِنَّهُ ور أنْ يَكُونَ لإنْسَانٍ آحَرَ حَقّ في نَفْسِهِ أو في مَالِهِ فَهُوَ يَْدْلُ الطَرفٌ ليَمَحَلَصَء فَيَفُوت حَقُّ 
ذَلِكَ الْإنْسَانٍ في نَفْسِهِ فَيَتَنّ في ذَلِكَ وَيَْادِي نم يَأَحْذْ كفيلًا بِنَفْسِهٍ وَيُطْلِقُهُ كا في سَرْح أدب 
الْقَضَاءٍ. 

(قَوْلهوَِنَا يَسْتَأَِفْ الآن) فِإنْ أَقَرٌ لزنا أَرْبِعَ مرّاتِ في أَرْبَعَةٍ تجَاِس صم وَإِنْ كَانَ مْخْصنًا رَجَه وإِلَا 
لد يان في دك وباي عل ون حر له حم جمع بهم إلا أخة منة فيلا بتفيدٍكذا 
في سَرْح أَدَبِ الْقَصَاءٍ لِلْحَصّافِ (فَوْلُهُ لا يحدهُ بدَلِكَ) ؛ لِأَنَّ مَاكَانَ مِنْ الشَهَادَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي 
الْمَغْرُولِ لا يُعْتَبَرُ عِنْد الثاني كذًا في شَزْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ وَفِيهء وَكَدَلِكَ إِذَا شَهدُوا عِندَ الْقَاضِي | الثاني 
إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ؛ لِأَنّهَا جيتئذٍ لا تَكُونُ حُجَةً بحلاف الْإقْرَارٍ ولا يُطَلِقُهُ لَِوَهُم اليلَةِ لَكِنْ يُنَادِي 
عَلَيْهِ وَيَتَآنّ في أَفره وَيأَحُذُ منه كفيلًا بَِفْسِه وَيُطلِقُهُ 


)301/6( 


وَإِنْ قَالَ بِسَبَبِ سَرِقَةٍ أَفْرذت يما قَطَعَ الْمَؤْلَ يَدَهُ وَأَطلَقَهُ بكَفِيلٍ وَإِنْ قَالَ بِبَيئَةٍ لا للتَقَادُم وَِنْ أََرَ 


2 ع بسَبّبٍ حَدٍّ الْحَمْرٍ لا يحَدَهُ سَوَاءْ قَالَ بِِقْرَارٍ رأ بِبيَْةِ وَإِنْ قَالَ بِسَبَبٍ قَذْففٍ لِفْلَانٍ, وَصَدَّقَهُ 
خدٌ طلقا وأطلقَهُ يكفيل. 


َوْلَهُ (وَعْمِلَ في الوَدَائع وَغَلَاتِ الْوَقْفٍ ييه أو ِفْرَرِ) ؛ ؛ لِأَنَ كُلّا منْهُمَا حُجَةٌ وَالْمْرَادُ إفْرَارُ ذي 
اليد وَأَمَا غَيْرْهُ قلا يُقبَل إقرَارُهُ وف ففْح القيير وَألَذِي في دِيَارنا من هَذَا أن أَمْوَالَ الْأَوْقَافٍ تحت 
ني جماعَةٍيُوَلهِمْ الْقاضِي اللَطَر أو الْمبَاشٌََ فبهاء ووَدائِع الْيَاى تخت هد الذي يُسَمّى مين 
الحَكم اه. 

وَقَدْ الْقَطَعَ هَدَا في رَمَاننَا قن أَمَْالَ الَْكَامَى تَحْتَ يَدِ الْأَوْصِيَاءِ وَل يُوَلَ في رَمَاننَا أَمِين الحَكُم قُيَدَ 
بعَلّاتِ الْوَفْفٍِ؛ لِأَنَهُ لا يَعْمَلُ بِفْرَارٍ ذي الْيَدِ في أَْلٍ الْوَفْفٍ إِذَا جَحَدَهُ الْورَهُ ولا بَينَد وَقَالَ 
الْمَغْرُولُ إنَّ هَذَا وَقْفْ فُلَانِ بْنٍ فَلَانٍ سَلَمْمهُ إلى هَذَاء وَأَقَرٌ ذو الْيَدِ وكَدَبَهُ الوركة 4 بُقْبَنَ قَوْلُ 
الْقَاضِي وَذُو الْيَّدء وَيَكُونُ مِيرانًا بَيْنَ الْوَونَة وَعَامُهُ في شَرَ أَدَب الْقَضَاءٍ. 


(قَوْلَهُ وََ يُْمَلْ بِقَولٍ الْمَعْزُولٍ إلا أن يُقرّ ذو الْيَدِ أنَهُ سَلَمَهُ إِلَيْهِ يفيل فَوْلهُ فيهمَا) يَْني لَو قَالَ مَنْ 
في يَدِِ الْمَالُ لي وَقَالَ الْمَعْرُولٌ إِنَهُ مال وَقٍَ أو يتم 1 يُقْبَل فَوْلُهُ لِمَا بين أنه الْمَحَقَ بوَاحِدٍ مِنْ 
العا بخان الْقَاضِي لِأَنّهُ هُوَ الْمَخصُوص بأنْ يكْتَفِي بِمَولِه في الْإلرّام حقٌّ الخلِيفةُ الذِي قَلَد 
الْقَضَاءَ لَوْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ أَنّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ الشَّهُودُ بكدَا لا يُقُصَى به حَقٌّ يَشْهَدَ عِنْدَهُ الَلِيفَهُ مَعَ 
آخَرَ وَالْوَاحِدُ لا يُقْبَل فَوْلَهُ. 

وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وْجُوهِ خَمْسَةٍ الْأَوَلْ أَنْ يُقِرّ بَنّهُ سَلّمَهَا إِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يُقِرُ ا لِعيرهِ ذا بَدَأ 
ذُو الْيَدِ بالْإفْرَارٍ عار م بسشليع الْقَاضِي فَأَّ الْقَاضِي بِأَنَهَا الْآخَرُ وَحْكْمْهُ أَنْ تُسَلَمَ الْعبنُ لِلْمُقَرَ له 
الأول وَيَضْمَنْ الْمُقرُ قِِمََهُ إن كان قِيَوِيّا أو مثْلّه إِنْ مثْليًا لِلَقَاضِي بِِقَرَارهِ الدَان فَيْسَلَمُهَا لِمَنْ أَقَرَ 
َهُ الْقَاضِي الثَّاتنٍ 9 لكر التَسْلِيمَ وَحْكْمُهُ أَنْ لا َل َل الْمَعْرُولٍ. الثَالِتُ أَنْ بُقِرّ بآنَّ الْمَعْرُولَ 
سَلَّمَهُ ليه ث يُقِرُ به عير عَكْمن الْأَوَلِ وَحْكْمُهُ عَدَمْ قَبُولٍ الثاني الرَابعْ أَنْ يَبْدَا أ بالإقوار يليم 
ا وَحْكْمُهُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَاضِي. الْحَامِسن أَنْ يُقِرَ بأَنَهُ تَسَلمَهُ منْ 
لقاضِي رصا ا أنه لفان 00 فؤقما. واف ل ا ِيَدْفَعَهُ مه إلى : قُلَانٍ ل ع 


يول هَذَا امال قن 56 متتؤغعه ف فلان وك ذا هدو على عه َال اليم 1 شن 
وَيْؤْحَدُ الْمَالُ لِمَْ ذَكرَهُ, وكذًا لَوْ مَات الْأَوَلْ وَاسْتَقْصَى غَيْرَهُ فَشَهِدَ بذَلِكَ. 


قَوْلهُ (وَيَفْضِي في الْمَسْجِدٍ أو دَارِه) ؛ لِأَنَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «حَكُمَ بَيْنَ اْمَُلَاعِنَيْنِ في 
الْممْجِدِ» « وَقَالَ لِلْمَدِيُونِ قُمْ فَافْضِهِ بَعْدَ أَمْر الدّائِنٍ بِوَضْع الشَّطْرِء وَكاا في الْمَسْجِدٍ وَقَدْ 
ارْتَمَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا» «وَأَمَرَ بإقَامَةِ الْحَدّ وَهُوَ في المتكل” َقَد لاعن عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - عِنْدَ 
مِنبرِ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - كما رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَأَمّا كَوْنُ الْمُشْرِكِ يَدْخْلَهُ لِلْقَضَاءٍ وَهُوَ 
تمن قا بْتَ؛ لأ نجَاسَتَهُ جَاسَهُ الاغتقَادٍ عَلَى مَغى التَشْبِيهِء وَأمَا الْحائْض فَمْخْرُ بحَايَا ليَخرْج إِلَيْهَا 
الْقَاضِي أَوْ يُرْسِلَ نَائِبَهُ كُمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى في دَابََِ وكَذَا السُلَطَانُ يَخْلِس في الْمَسْجِدٍ لِلْحُكم 
َطْلّقَ الْمَسْجِدَ فَشَمِلَ غَيْرَ الجامع لكِنّهُ أؤْل؛ لِأَنَهُ أَْهَرُ ث الَّذِي تُقَامُ فيه الْجَمَاعَاتُ وَإِنْ ل نُصّلّ فيه 
قَالَ فَخْرُ الإسْلام هَدَا إِذَا كَانَ الَْامِعُ في وَسَطٍ الْبَلَدِ أَمًا إذَا كَانَ في طَرَفِ مِنْهَا قلا لزيَادَةٍ الْمَشَقَةٍ 
فَالْأَوْلَ أن يْتَارَ مَسْجدًا في وَسَطٍ الْبَلَدِ وَف السُوقِء وَيَجُورْ أن يحْكُمَ في بيه وَحَيْتُْ كَانَ إلا أنَّ 
الأَوْلى ما ذَكَرْتاةُ وَيَأْدَنُ ِلنّاسِ عَلَى الْعْمُوم ولا بمْتَعْ أَحَدَاءٍ لأَنَّ لِكُلَ أَحَدٍ عقا في تَخْلِسِبء وَالْأَوْلَ أَنْ 
يَكُونَ بَيْتَهُ في وَسَطٍ الْبَلَد لِمَا ذَكَرْنَاهُ. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّهُ ِل لَهُ في أَشْهَرِ الْأَمَاكِنِ وَتجَامِع الئّاسء وَلَيْسَ فِيهِ حَاجِبْ وَلَا بَوَابٌء وَهُوَ الْأَفْضَلٌ 
ولا يكم وَهُوَ قاش ولا راكب ولا بأ بالْعُقُودٍ عَلَى الطَربق إذا كان لا يُضِيقُ على الْمَارةٍ ولا بأ 
بالحَكم وَهُوَ 

[منحة الخالق] 

فَوْله قَطَعَ الْمَوْلَ يَدَهُ وَأَطْلَقَهُ بكفيل وَإِنْ قَالَ ببَيَْةِ لا ِلك دُم) كذًا في النَهْرِ وَتَبِعَهُ الْحَمَوِيُ وَفِيه نَظَرٌ 
لِمَا سَبَقَ في الحدُودٍ إِنْ طَلَب الْمَسْرُوقَ مِنْهُ شَرْط الْقَطْع مُطْلَقَا سَوَاءْ كان القُبُوتُ بالَْيئَةٍ أو لْإقرَارٍ 
أَبُو السُعُودٍ (فَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ بِبَينَةِ لا لِلتَقَادُم) أي لا يَفْطَفهُ لِأَجْلٍ التّقَادُم وكذَا إِذَا شَهِدُوا عِنْدَ انان 
إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ ولا يُعَجَلٌ في إطلاقه بَلْ يَفْعَلٌ مَا قُلْنَا شَرْحُ أَدَبٍ الْقَضَّاءٍ. 


(قَوْلَهُ إلى الْمُقَرْ لَهُ الأَوَلِ) وَهُوَ مَنْ أَقَرّ لَهُ ذو اليد (قوْلَهُ بإفْرَارِهِ النَّاني) وَهُوَ إِقْرَارُهُ بتسْلِيم الْقَاضِي 
إِلَبْه. 
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متكي وَالَْضَاءُ وَهْوَ مُسْمَو أَفْضَل تَعْظِيمًا لأَمْرٍ الْقَضَاءِ وَلَا يخْلِسْ وَحْدَهُ؛ لِأنَهُ يُوتُ التهْمَةَ فُينبَغي 
أَنْ يُجَالِسَهُ مَنْ كَانَ يَخْلِسسْ مَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَاكَانَ يَحَكُمُ حَقٌّ 
يحْضِرٌ أَرَْعَة مِنْ الصّحَابَةِ وَبُسْتَحَبُ أن يحخْصْرٌ تَخْلِسَهُ حمَاعَةٌ من الْفقَهَاءِ وَيُسَاورَهُْ. 

وَكانَ أَبُو بَكْرٍ يِحْضِرٌ عْمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِئَا - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - حَقٌ قَالَ أَحْمَدُ يَخصْرٌ عَخلِسَُ الْفمَهَاء 
من كُلّ مَذْهَبٍ وَيُشَاورْهُمْ فِيمَا يُشْكِلْ عَلَيْهِ وف الْمَبِسُوطٍِ الدطاه عق ل كقودوة لاز 
شَعَلَهُ عَنْ شَئْءٍ م مِنْ أَمُورٍ الْمُسْلِمِينَ جَلّس وَحْدَهْ إن طِبَاعَ الئاس كَْتَلِفُ نْ فَمِنْهُمْ مَنْ َنَعْهُ من حِشْمَةٍ 
لقا عن فطل ااه ومهع عن دفو على ذلك فذحا من بذ حَصْرٌ جَلَسَ وَحْدَهُ 
وَفِ الْمَبْسُوطٍِ ما حَاصِلَهُ أَنهُ يَنَة يَنْبَغي لِلْقَاضِي أن يَعْتَذِرَ للْمَفَضِي عَلَيْهِ وبين يْبَيّنَ لَهُ وَجْهَ قَضَائِه وَيُبَينَ لَه 
أله خطتة ولك الهم في الشّزع كذا يفضي ,الفا عه ف مكن ير يكوق ذلك أذ 
لِشِكَايتهِ لِلئّاسِ وَنِسْبَتِهِ إلى أنَهُ جَارَ عَلَيْهِء وَمَنْ يَسْمَعْ يحل فَرْعَا تُفْسِدُ الْعَامَةُ عِرْصَّهُ وَهُوَ بَرِيِءٌ وَإِذَا 
أَمْكنَ إِقَامَةُ لق م مَعَ عَدَمِ إيعَارٍ الصَّدُورٍ كَانَ أَوْلَ كُذَا في فح الْقَدِير وَفي التَتَارْحَانِيّة قَالَ مَشَايكْنا 
يَنْبَغْي ِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ كم أنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنٍ أَحكُمُ بَبْتَكُمَاء وَهَذَا عَلَى وَجْدِ الاختيّاطِ حي إِنَهُ 
إِذَا كَانَ في التَقْليدٍ خَلّنٌ يَصِيرُ حُكُمًا بتخكييهمًا وَفي الْبَرَازِيَة قَضَى الْقَاضِي يحَقَ ثم أَمَر ره أن يشال 
الْقَضِيّةَ ثانا بمَحْصَرٍ مِن الْعُلَمَاءِ لا يُفْرَضُ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي اه. وَفِيهَا وَإِنْ رَأَى أَنْ يَفْعْدَ مَعَهُ أَهْلْ 
لِْقْه فَعَدُوا ولا يُشَاورْهُمْ عِنْدَ الْحُصُومِ اه. 

0 إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ الْفُقَهَاءُ وَوَفَعَتْ لخَادِنَةُ برج الْخُصُومَ َو يُبْعِدُهُمْ ثم يُشَاوِرُ الْفُمَهَاء ولا 
عله ولا يُسَله عَلبه إلا 0 وَنُصلِي رمعكن ئية 
م وَيُسْبِدُ ظَهْرَهُ إلى الْمِخرَّابء وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقَفُونَ مُسْتَفبلِي الْقِبْلّة فَِنْ اغْتَرَاهُ هم أو 
عَصضَبْ أو جوع أو حَاجَةٌ حَيَوَانَِةً كف عَنْهُ حَقٌّ يَرُولَ ولا يُنْعْبُ نَفْسَهُ في طُولٍ الجلُوس وَلَا يَقْضِي 
وَهُوَ يُدَافِعُ أَحَدَ الْأَخْبََيْنِ وَإِنْ كَانَ شَابَ قَضَّى وَطَرَهُ من أَهْلِهِ ثّ جَلّس لِلْقَضَاءٍ وَلَاِيَسْمَعُ مِنْ رَجُْلٍ 
حْجُتَيْنِ أؤ أكرَ في يجْلِس إِلَا أَنْ يَكُونَ النَّاس قَلِيلًا. وَلَا يُقَدّمُْ يَجُلا جاءَ غَيْرُْ فَبْلَهُ ولا يَضْرِبْ في 
الْمَسْحِدٍ حَدًَا : َعزِيرًا كُذَا في الْمَرَاِيَة 

وَالْحَاصِلْ لا بَهْ َفْضِي حَالَ شُغلٍ قَأْبِهِ وَل بفرّح أ بَرْدٍ ضَدِيدٍ أو حر شَدِيدٍ وَأَصْلْهُ «لا يَقْضِي الْقَاضِي 
وَهْوَ غَصْبَانُ» مَعلُولٌ به ولا يَنْبَغي أَنْ يَتَطَوّعٌ بالصّومِ في الْيوْمِ الّذِي يرِيدُ الجُلُوسَ فيه كذا في فنح 
الْقَدِيرٍ وَف الظهيريّة, وج في خسن ياب وَأَعْدَلٍِ أَحْوَالِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَحِلَّ بَوَابَا لِيَمْنَعَ الْحُصُومَ منْ 
الإزْدِحَام وَلَا يُبَاحُ لِلْبَوَابٍ أَنْ يَأَحْدَ سَيْنَا عَلَى الْإِذْنِ في الدّخُولٍ وَإِذَا أَخَذَّ الْبَوَابُ شَيْئَا وَعَلِمَ 
لْقَاضِي به فََضَى كان كَالْقَضَاءٍ بالزه ال ادي الْقَضَاءِء وَإِذَا جَلّسُوا بَيْنَ يَدَيْه 
قال انو توشف يفول الكما الْمُدَعِي فَإِذَا عَرَقَهُ يَقُولُ لَهُ مَاذًا تَدّعِي وَ' ال مد ا يفعن ذلك َو 


أبي يُوسُفَ أَزْقَقُ دَفْعًَا لِلْمَهَابَةِ عَنْهُم وَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ أرَادَ إخضَارَ خَصْمِهٍ الْعَائْبٍ دَفَعَ لَهُ طِيئَةَ عَلَيْهَا 
حَنْمُ الْقَاضِي مَكْتُوبٌ فِيهَا أَجب حَصْمَك إِلى تجْلِسٍ الحم فَإِنْ كان في المضر أَخضَرَهُ أو فَرِيبًا مِنْه 
وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَالْقَاضِي لا يُعَدَِيه بمُجَرّدِ فَوْلِهِ حَقٌّ يُقِيمَ الْمَيْنَة. 

وَالْقَاصِلْ بَيْنَهُمَا أَنَهُ إنْ أَمْكتَة أَنْ يَعُودَ إلى أَهْلِه في ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهُوَ قَرِيبٌء وَإِلَا قلا وَقَالَ مُحَمَدُ يجب 
عَلَى الإمَام أَنْ يَنْصِب قُضَاةً عَلَى الْكُوَرٍ فِيمَا دُونَ مُدّةٍ السَفَرٍ اخترَارًا عَنْ مَشَقَةِ الأَعْدَاي وَهْوَ إِرَالَهُ 
الْعْدْوَانٍ وَيَسْقْطُ الْأَعدَاءُ بعْذرِ الْمَرَضٍ أَوْ كائّث مُحدَرَةَ َنْ توَارَى الْحْصْمْ في بيه حَتَمَ لْقَاضِي عَلَى 
يِه وَجَعَلَ بَيْمَهُ عليه ِجْنًا وسَدَّ أغلاهُ وََسْفَلَهُ حَقٌ يَضِيق عَلَيِْ ار فيَخْرْجُ قَالَ الخَلَوَايْ 
وَأَصْحَابُنًا لَ جَوَرُوا اُجُومَ وَصُورَتهُ أَنْ يَبْعَتَ الْقَاضِي نِسَاءً يَطُلْبِتَهُ ف الْبَبْتِ وَأَعْوَاَا يأَخْذُونَ السفل 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ مع عدم إيقارٍ الصّدُور) قَالَ في الصّحاح الوَغْرَُ ِدَهُ تَوَقدٍ لحرن وَمِنْهُ قبل في صَذْره وغْرَ 
بالّسْكِينٍ أَيْ صَعَنْ وَعَدَاوَةٌ وقد من الْعَيِظِ أَبُو السُعُودٍ (فَوْلهُ ثم أمَرْهُ) أَيْ السْلْطَانُ (قَوْلهُ وله أَنْ 
يَتَخْلَّ بَوَابًا لِيَمْنَعَ الْخُصُومَ مِن الِارْدِحَام) قَالَ الرَمْلِئُ وَتَقَدّمَ قرا أنه يجْلِسسْ في أَشْهَرِ الْأمَاكِنِ 
وَلجَامعْ لَيْسَ فيه حَاجب ولا بَوَابْ وَهُوَ الْأفْصَلْء وَلَكِنَ الذي هُوَ عَخْصُوص مَنْع الْخُصُوم (قَوْلَهُ لا 
بُعْدِيهِ) قَالَ الرَمْلِْ أَيْ لا يُحْضِرْةُ مِنْ أَعْدَاهُ أي أَخْصِرَ وَتُسَمّى مَسَائِلُهُ مَسَائِلَ الْعَدَوِيَ وَهُوَ الِاسْمْ 
ِنْهُ وَاِعْدَاءْ مَصْدَرْهُ (قَوْلَهُ فَِنْ تَوَارَى الْحَصْمْ في بَيْته حَتَمَ الْقَاضِي عَلَّى بَابِه) فَالَ الرَّمْلِيُ بَعْدَ أَنْ 
كلف الْقَاضِي الْمُدَعِيَ إِلَ إِقَامَةِ الْمينَةِ أنَهُ في مَنْزلِهِ كَمَا صَرّحَ به في الْخَانِيّةِ وَالتَمارَْانِيّة نَقْلّا عَنْ 
الْمُحِيطِء وَتَحَنُ ذَلِكَ أَبْضًا إِذَا 1 يَكْنْ لَهُ عُذْرٌ كما صَرَّحَ به عُلَّمَاءُ الشَافِعِيّة وَقَوَاعِدُئَا تَقْضِي به أَيْضًا 


ص 
ا 
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وَالْعُلَوَ كي لا يَهْرَبَ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَالصَاجُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَكُوا فيه 
الْقِيَاسَ فَإِنْ كان الْمَدْيُونُ يَسْكُنْ دَارَا بأجْرَِء وَامْمَنَعَ مِنْ الْحُضُورٍ اخْتَلَفُوا في تَسْميرٍ الْبَابء وَالْأَصَحُ 
أنه يُسَهْرُ وَالتَسْمِيدُ الصبُربُ بِالْمَسَامِيرٍ اه. 

فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتركَةَ فَسَمَرَهَا الَاكمُ لِأَجْلٍ أَحَدٍ الشُرَكاءٍ لِلَْاقِي أَنْ يَرْقَعُوا الْأَمْرَ إِلَيْهِ َف 
الْمَسَامِيرَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْعَذْلِ كدًا في التَتَارْحَانيّة وَفِِهَا ِسُلْطَانِ الثم عَلَى بَاب الْمَذْيُونِ وَإِنْ ل 


01 


يَعَوَارَ في بيه تضييقا عَليْهِ حَقّ يَقَضِي الدَيّنَ. اه. 
فَعَلَى هَذَا لَه وَضْعْهُ في الجاويش في رَمَانتاد وَفي الَْرَاَِِوَيِسْمَعِينُ بأعْوَانِ الَْاي عَلَى الإخضار وَأجْرَة 
الأشخاصٍ في بَيْتِ المَالٍ وَقِيلَ عَلَى المُتَمَرَدٍ في المِصْرٍ مِنْ نِضْفِ دِرْهَم إلى دِرْهَم وَف الْحَارِج لكل 
فَزْسَخ ثَلَالَهُ دَرَاهِمَ أو أَرْبَعَةٌ وَأَجْرَةُ الْمُوَكل عَلَى الْمُدَعِي وَهُوَ الْأَصّح وَني الدّخيرة أَنَهُ الْمْشَخَصِْ 
وَهُوَ الْمَأَمُورُ بمُلَارَمَةِ الْمُدَعى عَلَيْه وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْمَشَايخْ الذَّهَابٍ إلى باب السُلْطَانٍ وَالِإِسْتعَانَة 
بأَعْوَانِهِ أَولّا لاسْتِِفَاءٍ حَقَّهِ قَبْلَ لْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِيفَاءٍ بِالْقَاضِيِ لَكِنّهُ لا يُفْقَ به إلا إِذَا عَجَرَ الْقَاضِيء 
وَإِذَا تَبَتَ كَرُدُهُ عَنْ الْخَضُورٍ عَاقَبَهُ بِقَذْرِهِ وَذَكْرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ الاختلافٌ في قَبُولٍ الْقَاضِى 
الْقصّاص مِن الخُصُومِء وَالْمَذْهَبْ عِنْدَئا أَنَهُ لا يَأَخُذُهَا إِذَا جَلَّسَ لِلْقَضَاي وَإِلّا أَحَدَهَا © ذكر 
الاخبلاف في أن الْقَاضِيَ 0 با كتب فِيهَاء امهب لا إِلّا إِذَا أَقَرَ بِلَفْظِهِ 4 صريحًا وَف السترَاج 
الوَهَاجج وَيَنْبَغي ِلْقَاضِي أَنْ د يَتَخْلَّ كاتا صَاحخًا عَفِيقًا و يُقعِدَهُ عَنث يَوَاهُ أَهْلا لِلشّهَادَةٍ لا ذمينًا وَلَا 
عَبْدَا ولا صَيًا ولا ينّنْ لا تجُورْ مها فَيَكْتْبُ ١‏ مُوقة وَيَْعَلّْهَا في قِمَطْرِوِ وَيجْعَلُ لِكُلَ شَهْرٍ قِمَطْرًا. 


(قَوْلهُ وَيَردُ هَدِيَة إلا من قَرببٍ أَوْ بمّنْ جَرَتْ عَادَنْهُ به) أي لا يَقَْلُ الْقَاضِي هَدِية لِمَا رَوَاهُ البُحَارِيُ 
عن أي حْمْدٍ السَاعِدِي قَالَ داسْتَغمَل الب - صل الل عليه وسَلم - رَجَلُا من الْأَرْدِ قال 1 لهُ ابْنْ 
الَِييّة عَلَى الصّدَقَةِ وَاسَمُهُ عَبْدُ الله فَلَمّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أفدي إِلَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - هَلّا جل في بَنِتٍ أيبه أو بَيْتِ أُمَهِ فَيَنطرٌ أَيُهْدَى إِلَيْهِ آم لا» قَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعرير - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 

[منحة الخالق] 

امِْنَاعٌ الْحخْضم بلا عُذْرٍ وَلَوْ كَانَ عَذْرًا ييخ تَرْكَ صَلَاةٍ الجْمْعَةٍ تأمّل. 

(قَوْله وَهَذَا هُوَ الْقِيّاْ) قَالَ الرَمْلِيُ اسْمُ الْإِسَارَةِ رَاجِعٌ إلى قَوْلِهِ وَأَصْحَابنَا 1 يُجَوَرُوا الْحمَجُومَ تأمّلْ. 
(قوْلهُ وترَكُوا إ) أي أصْحَاب تيتا (فَوْلَهُ وَأجْرةُ الأَضْخَاصٍ في بَيْتِ الْمَالِ) قَالَ في لِسَانِ الحكَام 

َف الْقُْيَة وَيَْبَغِي أَنْ يَنْصِب إِنْسَانَا حَقٌّ يُفْعدَ النّاسَ بَْنَ يَدَيْ الْقَاضِي وَيُقِيمَهُمْ وَيُفْعَدَ الشّهُودَ 
وَُِيمَهُمْ وَيَرْجُرَ مَنْ يُسِيءْ الْأَدبَ وَيُسَمّى صَاحِب الْمَجْلِسٍ وَاجلَوَارَ أنْضّاء وَأَنهُ يَأَحْذُ مِنْ الْمُدَّعِي 
شَيْنَاء لِأَنَهُ يَعْمَلٌ لَهُ بإفْعَادٍ الشهُودٍ عَلَى التَرتِيب وَغَيرِهِ لكن لا يَأْخْذْ أككر مِن دِرْمَمينِ وَللْؤْكَلَاءٍ أن 
ار قار لل لد الس عي ل اخ تصن تَجْلِسٍ أكثْرَ مِنْ دِرْهَمَنٍ 
وَالرَجَالَهُ يأَخْذُونَ أَجْورَهُمْ ممَنْ يَعْمَلُونَ لَه وَهُمْ الْمُدَعُونَ لكِنّهُمْ يأَخدُونَ في 0 نِضفَ 0 ِل 
دِرْهَم وَإِذَا خَرَجُوا إلى الرَسَاتِيقٍ لا يأَخْذُونَ لِكُلّ فَرْسَخ أَكْثَرَ من ثَلَانَةِ دَرَاهِمَ أو أَرْبَعَةٍ هَكَذَاء وَصَعَهُ 


الْعلَمَاُ الَْتْقِياءُ الْكبَارُ وَهِيَ أَجْورْ أَمْمَاِمْ وَأَجْرَةُ الْكاتِبٍ عَلَّى مَنْ يكْتْبْ لَهُ الْكتَابََ وَأَجْرَةُ النُوَابِ 
على الْقَاضِيء وَِذَا بَعَتَ أَمِينًا لِلتَعْدِيلٍ فَاججُغلْ عَلَى الْمُدّعِي كَالصّحِيفَة. قَالَ تج الْأَئِمَةِ التْرَكُمَايُ 
نَةُ البَجَالَة عَلَى الْمُدَعِي في الابْتِدَاءٍ فَإِذَا امتتع فَعَلَى المفدعى عَلَيْه كانَ ذَلِكَ اسْتَحْسَانً مَالَ إِلَيْه 
لِلرَجْرِ فإِنَّ الْقِيّاسَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُدَعِي في الَالَينٍ الْمُرَكِي يَأَخُلْ الْأجِرَ مِن الْمُدّعِيء كُذَا الْمَبْعُْوتُ 
للتَعْدِيلٍ اه. كلام الْقُنْيَةِ. له. 
(فَوْلُ وَإِذَا نَبَتَ تَدْدُهُ عَنْ الْخَُضُورٍ عَاقَبَهُ بَدرِهِ) قَالَ الرَّمْلِنُ هَذَا صَرِيحٌ في أَنَهُ لا بُدّ فيه مِنْ الْبُْهَانِ 
فَلَا يُقْبَنْ فيه قَوْلُ الْمُحْصّرِ وَلَا قَوْلُ عَذْلٍ وَاجِدٍ ولا الّسَاءِ لخُلّصِ ولا بُعَصُوَّرُ تَددُهُ إلا بَعْدَ 
الاجتماع مَعَ الْمُشْخْص كما يُفْهَمْ حميعْهُ من كَلامهم فَلَوْ احتقى لا يد َنبْتُ َرُدهُ وَفي سَرْح الْمُخْمَارٍ 
وو افتئع الخ عن الخطور خِس الْقضَاءٍ عز با يترى ين َب أو سفْع أو حَْس أو كفيس 
وَجِْ عَلَى مَا يَرَاُ اه. َ 
وَفِ المَرَاِيَة يَةِ فَإِنْ عَرَضَ الطّية وَامَدَ مْتَتَعَ الْحَصْمْ يَقُولُ لَهُ هَل تَعْرفَهُ أَنَهُ لْقَاضِي فَإِنْ قَالَ د َعَمْ أَشْهَدُ عَلَيِْ 
َإِنْ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَاقَبَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَسْتَعِينُ بَعْوَانِ الْوَاي عَلَى الإخضّارٍ اه وَف فَمَاوَى قَارِيْ 
الِدَايَةِ إِذَا رب الْغَرمْ مِنْ الرَسُولٍ وَعَجَرَ عَنْهُ 0 قَْلُ الَسُولٍ في ذَلِكَ وَلَا صّمَانَ عَلَيْهِ َكِنْ إِذَا 
يَعْلَمْ دنه لقره برقت حي القمر يعد له 
وَمَوْضُوعٌ السُوَالٍ في رَجْلٍ تَبَسَ عَلَيْهِ حَقٌ وَحَرَجَ مِنْ عِنْدٍ الْقَاضِي بِالتَرْسِيمِ مَعَ رَسُولٍ لِيَرْضّى حَصْمُهُ 
بالدّفْع أو بِاليَجُنٍ. 
(قَوْلَهُ وَيَْعَلُّهَا في قِمَطْرِهِ) قَالَ الرَمْلِىُ م الْقَمَطُ لم ج الْميم وَسْكُونٍ الطَّاءِ قَالَ في 
الْقَامُوسِ الْقَهَ ُ كسسجل والْقِمطرِيي وَالْقِمَطْرَةُ بِالتَشْدِيدٍ شَاد. 


(َولهُ ابن اللِييّة) قَالَ الرّلِيُ بلام مَصْمُومةٍ وحكِي فَنْحهَا وَحْطِىَ وَتاءِ مَُنَاةٍ سَاكِتةِ وَحَكَى الْمنذِرِيُ 
َْرِيكَهَا قَالَ ابْنْ دُرَئِدٍ بنُو لَْبٍ بَطْنْ من الْأَزْدِ وَبُقَالُ الْأَِيهُ بمَمرَةِ مفْفُوحَةٍ وَسْكُونِ النَاءِ قَالَ وَخرّكُ 
م قيل إِنَهَا اسْمُ أُمَهِ ه عُرفَ ينا وَكانَ اسَُْ عَبْدَ الله كذًا قَالَهُ الزكشِيُ في التنقيح لِذَلَاظِ امع 
العدع 


م 
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كات الدِيةُ عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ اللَهِ - عَلَيْهِ وَسَلُمَ - هَدِيّة وَاليمُ رشوَةٌفَتَغلِيلُُ دَلِيل عَلَى 
ترم لخدب سيق ارا ل على جيه لذ ته ل ماه وها 
َيْتِ الْمَالِ كاله كني فلح القر فك الْمُهْدِي يَتَأَذَى بالود يه يَقْبَلُهَا يَقْبَلهَا وَيُعْطِيهِ مِثْلَ فِيمَتهًا كذَا 
في الخلاصّة وَني الْمُضْمَرَاتٍِ إِذَا دَخَلَتْ الَْدِيةُ لَهُ مِنْ الْبَاب حَرَحَتْ ل الال من الْكُوَّةٍ وَقَدَمْنَا عَنْ 
الأفطّع الْفَرْقَ بَيْنَ الَدِيّة وَالرَهْوَةٍ أن الشوة ما كانَ مَعَهَا شَرْطُ الإِعَانَةٍ يلاف الَدِيّة وف خزّائة 
لْمفِْنَ مَالَُ يُعْطِيه وَلّا يَكُونُ مَعَهَا شَرْطٌ وَالرَشْوَةٌ مَالُ يُعْطِيهِ بِشَرْطٍ أَنْ يُعِيئهُ. 
وَذِكْرُ الَْدِيّة في الكتاب لَبْسَ اخترَازيًا إذْ يحْرْمُعَلَيْهِ الاسْتَفْرَاضُ وَالِاسْتعَارَة يمن يْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولَ هَدٍ 
د ني وَإِعا يَفْبَمِ هَدِ قيب نا ابن لذ و طحا وه حزم قاور 
مُقَيْدَ بالْمُحَرّمِ فَحَرَجَ ابْنْ الْعَمَ مَكَلّا و مُقَيَدُ بآنْ لا تَكُونَ لَهُ خُصُومَةٌ وَإِعا يَفْبَلُ جمَنْ لَهُ عَادَةٌ للْعلَم 
بأَنّهَا لَنِسَتْ لِلْقَضَاءٍ وَلَهُ شَرْطَانِ أن لا يَكُونَ لَهُ خُصُومَةٌ وَأَنْ لا يَزِبدَ عَلَى الْعَادَةِ فَيَرُْ الْكُلّ في 
الأو وَمَا رَادَ عَلَيْهَا في لان وَقَيّدَهُ فَخْرُ الإسْلام بأَنْ لا يَكُونَ مَالُ مدي قَدْ رَادَ فَبِقَدْرِ مَا واد 
اا جح و اكد الْقَرِيبٍ وَإِنْ ل تَكُنْ لَه 
8 الدكاد لَهُ عَادَةٌ وَإِلّا قلا يَقْبَلُهَا من 
1 أن يحون لففرو ج أ بسر تسر لذ ا أن 32 مَاكا 000 ران مَا قَالَهُ فَخْرُ الإسْلام 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ لا يَفْبَلْهَا مُطْلَهَا وَمَنْ لا خُصُومَةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَة قَبْلَ الْقَضَاءٍ قَبِلَ 
لْمُغمَاد دل تنب ادي ل ةلز و لمذ ول كل 
منةُ أؤ وَالِ مُقَدْم نّم الْولَايةٍ عَلَى الْقَضَّاءٍ اه. 
فَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يَقبَلَهَا مِْ السُلَطَانٍ وَمِنْ حاكم بَلَدِهِ الْمُسَمّى الْآنَ بالْبَاسَاهْ وَافْمَصّرٌ في التَعَاْحَانيّة 
ل 
ا أنَهُ يحْْمُ فَبُوًا عَلَى 0 وَالْمُفْتِي وَلَيْسَكُمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ في الَانِيّة وَيَعُورُ ِلإمَام وَالْمُفْقي 
قَبُولُ الَدِيّة 0 5 العو | خاصّةِ؛ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقٍ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمء وَإِعَا يمت عن 
الْقَاضِي اه. 
إلا أَنْ يُرَادَ بالْإمَام إِمَامُ الجامع وَفي التََّارْخَانيَة مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَنَّ هَدَايَاه 
لَهُ وَفِيهَا ضح الْوَاعِظِ إلى الْمُفّي ار أَنَهُ عا يُهْدَى إِلَّ الْعَال لِعِلْمِهِ بخلاف الْقَاضِيء وَأَشَارَ 
الْمُصَنَفُ إلى أن الْقَاضِيَ لا يببِعُ وَلَا يَشْرِي في مجلس الْقَضَاءٍ وَغْيْرِ وَهْوَ الصّحِيح لِأَنَّ النّاسَ 
تشاهلونة لأَجْلٍ الْقَضَاءٍ كُذَا في الْحَانِيّة هَذَا ذا إذَاكَانَ يَكْفِي الْمُؤْنَهَ من بَيْتِ الْمَالِ أَؤْ يُعَاملُ مَنْ يحَابيه 
وَإِلّا لا يُكْرَهُ وَلَوْ بَاعَ مَالَ الْمَدْيُونٍ أَوْ الْمَيِتِ ا بُكْرَهُ كذًا في الْبَرَازِيّة وَفي فَتْح الْقَدِبرٍ وََبْ أَنْ 


يَكُونَ هَدِيهُ الْمُسَْفْرِضٍ لِلْمُفْرِضٍ كَاَدِيّة لِلْقَاضِي إِنْكَانَ الْمُسْتَفْرضُ لَهُ عَادَةْ قَبْلَ اسْتفْرَاضِهِ 
فَأَهْدَى إلى الْمُفْرضٍ فَلِلْمُفْرِضٍ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ قَدْرَ مَاكَانَ يُهْدِيهِ بلا زيَادَةٍ اه. وَهُوَ سَهْوْ وَالْمَنفُولُ 
كما قَدَّمْنَاهُ آخرٌ الْخَوَالَةِ أَنَهُ ين حَبْتْ 1 يَكُنْ مَشْرُوطًا مُطْلَقًا. 


قَوْلَهُ (وَدَعْوَةٌ خَاصةٌ) أَيْ يَرْدُهَا قلا يَحَضْرْهَا لِأَنَهَا جُعآّث لِأَجْلِه أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ الدّاعِي نا 
الْقَريبء وَدَكْرَ الطّحَاوِيُ أَنَّ هَذًا فَوْهُمَاء وَقَالَ مُحَمَدُ يبْهَا وَدَكرَ الصف أَنَهُ يبُهَا بلا خلّافٍ 
وَاخْتَارَةُ الْمُوَلَفُْ في الْكانيء وَإِعَا تَرَكَ التَقْييدَ به في الْمُحْمَصَرِ اعْتمَادًا عَلَى مَا اسْتَفَْاُ في ادي 
َالْأَحْسَنْ أَنْ يُقَالَ ولا يَقْبَلْ هَدِيّة وَدَعْوَى خَاصّةَ إلا من مُحْرَمِ أو بمّنْ لَهُ عَادَةْ فَِنَّ لِلََاضِي أَنْ نميب 
الدَعْوَةٌ الحاصة من أَجْيَ لَه عاد ااذه كَافَْدِيّة قلَوْ كان مِنْ عَادَهِ الدَعْوَة لَه كُلَ شَهْرٍ مره فدعَاه 
كُلَ أُسْبُوع بَغد الْقَضَاءِ لا ييبْهُ وَلَوْ اتَحَلَ لَهُ طَعَامًا أَكْثَرَ مِن الْأَوَلِ لا ييه إِلَا آَنْ يَكُونَ مَالْهُ قد رَادَ 
كذًا في التَتَارْخَانيّة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ كن من عَمِلَ لِلْمْسْلِمِينَ عَمَلَا إ) قَالَ في النَهْرِ الظَهِرُ أنَّ اْمْرَاد بالْعمَلٍ ولَايٌَ تَاشَة مِنْ 
الإمام أَْ نَائبهِ كَالسَاعِي وَالْعَاشِرٍ اه. 

وَبِهِيَنْدَفِعْ تحالمعهُ لِمَا في الخَانيّةِ التّسْبَة إلى الْمُفي تأمَل. 

(قَوْلَهُ وني التَعارْحَائِيّة مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ - عَلَيْهِ السَلَامْ - أن هَدَايَاهُ لَه) ذِكْرُ الْخُصُوصِيّة يفِيدُ أنه لَب 
لإمام غَيْرِهِ - صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَبُواء وَإِلّا الْمَفَّثْ الْحْصُوصِيةُ تمل ثم أيه في النَهْرِ 
حت كَدَّلِكَ وَهَذَا يُوَكَدُ حَمْلَ الإمَام في كلام الخَانيّةِ عَلَى إِمَام امع 
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قَيِّدَ بالخَاصّةٍ ل 
الْعَامَةِ فَقِيلَ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ةِ خَاصّةٌ وَالْعَشَرَةُ وَمَا فَوْقَهَا عَامَة وَاخْكَارَ في الَْايَة أنَّ الْخَاصَةٌ 
ل هِيّ الي يَتَخذُهَا وَإِنْ 1 يَخَضْرْهًا 
وَحْكِيَ عَنْ أبي ع عَلِيَ النسَفِيَ أن الْعَامَة دَعْوَهُ الْعْرْسِ وَالخَانِ وَمَا سِوَاهْمًا حاص وني فَنْح الْقَدِيرٍ عِنْدِي 
أَنَهُ حَسَنٌ؛ لِأنَّ الَْالِتَ أَنَّ الْعَامَةَ هَانَانٍ؛ وَرْكَا مَضَّى عْمْرٌ و1 تغزف مَنْ اصْطْنَعَ طَعَامًا عَامَا ابْتدَاعٌ 


عَامَة النَّاسٍ بَلْ لَيْسَ إِلَا هَاتيْنٍ الحُصْلَئَيْنٍ أو بَخُصُوص مِنْ النَاسٍ أَوْ لِكَوْنِهِ أَصبَطً فَإنَّ مَعْرفَةَ كَوْنِ 
الرَجْلٍ لو 1 يضر الْقَاضِي 1 يَصْنَْ أ يَصْنَعْ عَبْرَ محَقّق فَنّهُ أمرْ مُبْطَنْء وَإِنْ كان عَلَيْهِ لوَائِحُ لَيْس 
كَصَبْطٍ هَذَا وَتَحْفِي عَادَةُ النّاسِ في ذَلِكَء وَعَادَةُ النّاسِ هِيَ ما ذَكرَ النّسَفِيُ اه. 

وَعِنْدِي أَنَهُ لبس بحسن لِأَنَّ الْعَامَةَ عُرَْا لا تَنْحَصِرٌ في هَاَيْنِ؛ لِأَنَّ العقيقّة كذَلِكَ وكذًا طَعَامُ الْقُدُوم 
مِنْ سَفَرِ الحج وَفٍ مانن يُصْنَعْ طَعَامٌ عَامّ في الْعِيدَيْنٍ َالْمُْتَمَدُ مَا في الْدَايَة وَفي السِرَاج الْوَمَاحٍ أنه 
من نيلي تَفْسِيرهًا. اه. 0 
وَاحْمَاَُ َس الْأَئِمةٍ السرَحْسِيُ كما في الْمِغَْاج وني الخلاصة وَهْوَ الصّحيخ وَجَرْمَ ب قَاضِي حَانْ في 
قضْلًا عن كؤنه أضبَط وكوننا لا يعملا إلا لِأَجْلٍ الْقَاضِي لَبْس بعَفِي» وَبَعْصْة بعلم بالمُصريح وتغضة 


فَوْلَهُ (وَيَشْهَدُ الارَةَ ويَعُودُ الْمَرِيضَ) ؛ لِأَنَّ هََا مِنْ حَقَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَفِي الْحَدِيثِ 
«للفشلي على الفسلم سِتْ حُقُوقٍ إِذَا دَعَاهُ يِيبهُ وَإِذْ مَرِض يَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ يَحْصْرْةُ وَإِذَا لَقِيَهُ يُسَلَم 
عَلَيْه وَإِذَا اسْتَنْصّحَهُ يَنْصَّحْهُ وَإِذَا عَطَسَ يُشَمَعْهُ كَذَا في البَهَايَةَ وَهُوَ لا يَسْقْطْ بِالْقَضَاءٍ لَكِن لا 
بُطِيل مُكْتَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِء وَإِعا يَعُودُهُ بِسَرْطٍ أَنْ لا خُصُومَة وَإِلّا قَلَا. 


(قَولَهُ وَلْيْسَوْ بَبْتَهُمَا جُلُوسًا) أي يجب عَلَى الْقَاضِي التَّسُوِيَةُ بَبْنَ الحْصْمَيْنِ في الجُلُوسٍ لِلْحَدِيثِ «إذًا 
لي أَحَدكُم بالْقَضَاءِ فَليْسوْ بَْنَهُمْ في الْمَجْلِسٍ وَالنَظرِ وَالْإشَارَة» ولا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدٍ 
لْحَصْمَيْنِ دُونَ الآخَرِ» رَوَاهُ إِسْحَاق بْنْ رَاهْوَيْهِ وَعثْلِهِ رََاهُ الدَارقْطَ وَلِأنَّ في عَدَم التَّسْويَةِ مَكْسَرَةٌ 
ِقَلْبٍ الآخَر فَبُجْلِسْهُمَا بن يَدَيْهِ ولا يحْلِسُ وَاحِدَا عَنْ تيه وَالآحرَ عَنْ يَسَارِوِ لأ لِْيَمنِ فَضْلًا 
أَطْلَقَ في التَّسْوبَةٍ بََِهُمَا فَسَمِلَ الشريف وَالْوَضِيع وَالأَب وَالِابنَ وَالصّغِيرَ وَالكبرَ وَاخروَلْعَْ 
والشلطان وَغيرَف ولا قال في التوارل والقتاؤى الكبرى خاصم السشلطان مع رغل فلن الشلطان 
القاعي فى علس شت للقاصي أن يقوه ون مقاعه رلتدسى خطك السلطان فيد وَيَفْعْدُ هُوَ عَلَى 


و ه. 


0 
له لاه 


الْأَرْضٍ يَقَضِي بَيْنَهُمَا اه. 

وَهَدَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَفْضِي عَلَّى السُلْطَانٍ الَّذِي وَلَّاهُ وَالدَلِيل عَلَيْهِ قصّةُ شُرَيْح مَعَ عَلِيَ - 
رَضِي الله عَنْهُ - وَتمَلَ الْمْسْلِمَ وَالّمَيَ فَيُسَوّى بَيْتَهُمَاكمَا في فَمَاوَى قَارِ اماي وقد باجُلُوسِ؛ 
ِأَنُّ لا يَبْ عَلَيِْ النّسْوِيةُ بَْنَهُمَا بِالْقَلْبِء وَإِنْ كانَ أَفْصَّلَ فَقَدْ حكي في الوَلْوَامجِيّةِ أن أبَا يُوسُْفَ 


وَفْتَ مَْته قَالَ اللّهُم نك تَعلَمُ أن 1 أمِل إلى أَحَدٍ الْحصْمَيْنٍ حقٌ بالقَلْبٍ إلا في خَصُومَةٍ نَصْرَانَ مع 


الرَشِيدٍ ل أسَوْ بَيِتَهُمَا وَقَضَيْت عَلَى الرَشِيدٍ ثم بكى وَبَا لحكي عَنْ أبي يُوسْف أَنَّ حَادِمًا مِنْ كير 
خُدَام الخليفَة جاءَ مَعَ حَصْمَهُ لِدَعْوَى فَْرَافَعَ عَلَى حَصْهٍ فأمَرَهُ ُو يُوسْفَ بالْمُسَاوَاةٍ َم َكَل 
فَقَالَ الْقَمَا با عُلَامُ انْني ِعَمْرِو النَخّاسِ يَبِيعُ هذا الْحَادِمَ وَأَرْسِلْ تنه إلى أمير الْمُؤْمِنينَ فَاسْتَوَى 

وَاْمَمَتْ الدَعْوَى فَدَهَبَ الْادِمُ إلى اللِيقَةِ وَقَصّ عَلَيِْ مَا جَرَى وَبَكَى بُكاءً شَدِيدَا فَقَالَ لَهُ لو 


يَكرتعانِ ولا يَفعَانِ ولا يَْانِء وَلَوْ فَعَلّا ذَلِكَ مَنَعَهمَا الْقَاضِي تَعْظِيمًا للْحْكْم كما يخْلِس الْمُتَعَلم 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَعِنْدِي أَنّهُ لَيْس بحَسَن إل) قَالَ في التَهْرٍ وَأَنْتَ حَبِيرٌ بأنَّ هَذَا بَعْدَ أَنْ اذَعَى أَنَّ الْعَالِبِ كَوْنُ 
الدّعْوَةٍ الْعَامَةِ هَاتيْنِ غَيْرُ وَارِدِ. 
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تَْظِيمًا لَه وَيكُو بُعْدهُما عَنْهُ قَذرَ راعَْنٍ أو تَخْوَ ذَلِكَ من غَيٍْ أَنْ يَرْفعَا أَصوَاتَهُمَاء وَتَقَفُ أَعْوَانُ 
الْقَاضِي بَْنَ يَدَيْهِ فَيَكُونْ أَهيَب وَقَدَمَْا لحلاف بَيْنَ الشّيْحَيْنِ في ابِْدَاءِ الْقَاضِي ما سوال وَف 
فَبْح الْقَدِيرٍ هَْا وَالْأَصَحُ عِنْدَنا أَنّهُ يَسْتَْطِفُُ اببدَاءَ للْعلْم بالْمَقْصُودِء ولا يتَعَجّلْ عَنْ الْحُصُومِ ولا 
يحوَفهُمْ وَيَنبَغِي أَنْ يَقُومَ بَْنَ يَدَيْهِ إذَا جَلَس لِلْحْكْم وجل ْنعْ النّامن عَنْ التَقَدُم إلَِْ مع سَوْطٍ يُقَالُ 
لَهُالجلْوَارُ وَصَاحِبْ الْمَجْلِس بُقِيمُ الْحُصُومَ بَْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْبُعْدٍ وَالشّهُودُ بقُرْبِ مِن الْقَاضِي. فَوْلَهُ 
(وليِئّ عَنْ مُساوَةٍ أحَدِهِماوَِشَارتِهِوَتَلقِينِ حُجيدِ وَضِيَاقتِه) أي وَلَْجتبِبِ عَنْ هَذِو الْأَشيَاِ؛ لأَنَ يها 
تُهْمَةَ وَمَكْسَرَةَ لِقَْبٍ الْآخَر وَالْمْسَايَةُ مِنْ سَارَُ في أَذْنِهِ وَتَسَارُوا تَتَاجَواكذًا في الْقَامُوسٍ وَالْمَعْىَ أَنَّهُ 
يحب الْكلَام مَعَهُ يه يد بها ذكرَ أنه لا يََُْهُ اخيتاب مَيْلٍ قله إلى أحَدِِماء لِأنَهُ لَيْسَ في وَسْعِهٍ 
كَالقَسْم وني الْولوَايّة ولا بغي لِلَذِي يَقُومْ بيْنَ يَدَيْ الَْاضِي أَنْ يُسَارَ أَحَدًا مِنْ الْحْصْمَيٍْ في 
تَجْلِسٍ الحكم؛ لِأَنهُ نائْبْ الْقَاضِي اه. 

وَأمامَنعْهُ مِنْ ضِيَافَةٍ أحَدِهِما هما رَوَاهُ الحسَنْ فَقَالَ جاءَ جل فَتَرَلَ عَلَى عَلِيَ - رَضِيَ الله عَلَهُ - 
فَأصَافَُ فَلَمًا فَرَعَ قَالَ إَِ أربدُ أن أُحَاصِمَ قَالَ لَهُ تحوَلْ قن الب - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلُمَ - نَهَائ 
أن نُضِيفَ لطم إِلَّا وَمَعَهُ حَصْمُهُ قَيَّدَ بِضيَافَةِ أَحَدِهِمَاء لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُضِيفَهُمَا مَعَا لِمَا رَويَْاهُ (قوْلَهُ 


وَالْمرَاح) أي وَلَْيَئّق الْمرَاحَ في الْمِصْبَاح مَرَحَ مَرْحَا من باب تَفَعَ وَمُرَاحةَ بالقَفْح وَالِاسْمْ الْمُرَاحُ بالج 
وَهُوَ الدّعَابَةُ وَالْمْرَاحَهُ الْمَرَةُ وَمَارّحْت مِرَّاحًا مِنْ باب قَائَلَ قِتَالّا اه. 

وَف الصّحاح الذَُعَابَةُ بالصّمَ الْمُرَاحُ مِنْ دَعِبَ لَعِبَ اه. فَعَلَى هَذَا الْمُرَاحُ اللّعبُ. 

وَأََارَ إلى أنه لا يلحك في وه أَحَدِِما لا يقُومْ لَه ذا قَدِمَ الأول فَلَوْ قَلَ الْمُصَبَفُ والْمح 
لكَانَ أؤلى؛ لِأَنَهُ يحب الْمَرْحَ سَوَاءْ مَارَحَهُ أَحَدٌ أو لا وَسَوَاءْ كَانَ مَعَ أَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ أ مَعْ غَْهمَا 
وَمْرَادُهُإذَا كَانَ في عَجْلِس الحَكم, وَأَمَا في عَبْرِهِ قلا كبر مِنْه؛ لِأَنَهُ يَذْهَبْ بِالْمَهَابَة. 


فَوْلهُ (وَتلْقِينُ الشَّاهِد) أَيْ يجتب لأنَّ فيه إِعَانَهَ ِأَحَدِهمًا عَلَى الْآخَر أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَاكَانَ في 
لِمَهَابَِ الْمَجْلِس وَهْوَ نَع رُخصَة عِنْدَهُ جع إِلَيِْ بَعْدمَا تون الْقَضاءَ وَالْعَزِعَةُ فيمَا قَالاء لأَنَهُ لا يلو 
عَنْ تؤع تُهْمَةٍ وَفي فَْحَ الْقَدِيرٍوَطَاهِرُ الجوَابٍ تَرْجِيحٌ ما عَنْ أَبي يُوسُفَ وَفي الْقنْيَة مِنْ باب الْمُفْتي 
وَالْمَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ فِيمَا يَتَعَلَقُ بالْقَضَاءٍ لِزِيَادَةٍ ربت وَكذَا في المَرَاِيَة من الْقَضَاءٍ وَالتَلْقِينُ 
أَنْ يَقُولَهُ لَهُ الَْاضِي كلامًا يَسْتَفِيدُ بِهِ عِلْمَا وَدَكْرَ الصّدْرُ أن نه أَنْ يَفُولَ لَه كَيْفَ تَشْهَدُ وَإِا يَقُولُ 
لَهُ م تَشْهَدُ وَأَمًا إفْمَاءُ الْقَاضِي فَالصَّحِيحْ أَنَُّ لا بأ به في تخْلِسٍ الْقَضَاءِ وَغَْرِهِ كن لا يُفْتي أَحَدَ 
الْحَصْمَيْنِ كُذَا في خِرَّانَة الْمَعَاوَى وَفي الْمُلْتَمَطٍِ فَأَمًا الْيوْمُ فَمَدْ ظَهَرَتْ الْمَذَاهِبْ إِلّا إِذَا كَانَثْ مَسْأَلَةَ لا 
يُعْرَفْ جَوَابُهَا في مَذْهَبٍ الْقَاضِي اه. 

قَيّدَ بِالشَّاهِدٍ لَِيَانِ أَنُّ لا ُلَقَنُ الْمُدَعِي بِالْأَوْلَ وَفِ الْانِيّة وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلَْنِ لِيُعْلِمَاةُ الدَعْوَى 
وَالْحُصُومَةَ فلا بأسَ به خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ أي يُوسْفَ. 


[قَصْلْ في الحنس] 

قَدَْنا أَنَهُ مما يلِكُهُ الْقَاضِي عَلَّى الْمُمْتنِع عَنْ إِيفَاءٍ الحقَ وَتَعْزِيرًا فَكَانَ مِنْ عَمَلِهِ فَذِكُرْهُ فيه وَهُوَ في 
للع لمن وَهُوَ مَضْدَرُ حَبَسَهُ مِنْ باب صرب ثم أطلق عَلَى الْمَؤْضِع وَجْمع عَلَى حُبُوسٍ بِذلُ قلس 
وَفُلُوسٍ كذًا في الْمصْباح وليه اكاب ( أو يُنْقَوا مِنَ الأرْض) [المائدة: 33] وَالْمُرَادُمِنْهُ الس 
وَالسُتَةُ «حَبْسْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - رَجُلّا بالتَهْمَةِ» وَالْإِحْمَاعْ عَلَيْه وَكَانَ في الْمَسْحِدٍ إل رَمَن 
عَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَبَى سِجْماء وَهُوَ أَوَلْ مَنْ بَنَاهُ في الإسْلام وَتَمَاُنافِعَا وَل يَكُنْ حَصِيئا لِكوْنِ 
مِنْ قصب فَانْمَلَتَ النّاسْ مِنْهُ فَبَىى آحَرَ وَنَكَامُ خيس وَكَانَ مِنْ مَدَرٍ وي ذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌ 
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وَفِ رِوَايّة حصنا حَصِيئًا وَف رِوَايَةِ بَدَلْتُ بَدَلَ بَنَيْتْ وَفِ روَايَةِ بَابَا شَّدِيدًا وَفِ رِوَايَةِ وَأميرا بَدَلَ أمِينا 
وَالْمُحَيِّسْ بِالَْاءٍ الْمُعْجَمَةٍ وَالنَّاءٍ الْمُكنَاةِ الْمَوْقَِة مَوْضِعُ النَخْيبِسٍ بِيَاءَيْنِ وَهْوَ التَذْلِيلُ وَرُوِيَ بكسْر 
لَه لِأَنّهُ يُدَلَنُ مَنْ وَقَعَ فيه. 

وَالْكَبْسنَ خسن التَآيّ في الْأمُور وَالْكَيْسْ الْمَنْسُوبُ إِلّ الْكَيْسٍ الْمَعْرُوفُ به وَأَمِينا أَرادَ وَنَصَبْت أَمِينا 
يَعْي السسّجَانَ كََولِهِ مُتَقَلَدَا سَيْفًا وَرعْحَا كذ في لْمَائقي وَصِفَةُ اليس أَنْ يَكُونَ في مَوْضِع لين فيه 
فِرَاشٌ ولا وَطَاءٌ ولا بْكِنْ أَحَدٌ يَدْخْلْ عَلَيْهِ للاسْتفئاسٍ إلا أقَارِبَهُ وَجيرانَه ولا تَكُنُونَ ولا يرج جْمْعةٍ 
ولا جماعَةٍ ولا لج فَرْضٍ وَلَا حُصُورٍ جنَارَةٍ وَل بكَفيلٍ وَفي الخُلاصَة يرج بكَفيلٍ ِنَارَة الوَالِدَيْنٍ 
وَالْأَجْدَادٍ وَالْجَدَاتِ وَالْأَولَادٍ وَفي غَبْرِهِمْ لا يخْرْجُ وَعَلَيِْ المَغْوَى اه. 

وَتعقَبَهُ في فَفْح لْقَدِبرِ بأَنَّ تُحَمَدَا اَصّ عَلَى خلافه وَقَدْ يُدْفَعْ بأنّ نَصّ مُحَمّدِ في الْمَدْبُونِ أَصَالَةٌ 
وَالْكَُامُ في الْكَفِيلٍ وَلا لِمَجِيءٍ رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنٍ لِيَضْجَرَ فَلَبْهُ وَيُوف وَلَا لِمَوْتِ قَرِيبِهِ إل إذَا ل يُوجَدْ 
مَنْ يُعَمَلُهُ وَُكَقَئهُ فيَخْرُجُ لِقََابَِ الْولادِ وَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ إن وُجِدَ مَن يَخْدُمُهُ لا يخْرُجُ وَإِلَا 
أخرج بكفيل وَإِلَّا لا يُطْلِقُهُ وَحَصْرَةُ الْحَصْم لَيْسَتْ شَرْطًا ولا يرج لِلْمُعَاَةِ لإمْكاتًا في الجن ولا 
جْنَعُ مِنْ الماع إِنْ احْتَاجٍ إِلَيْهِ فَتَدْخْلْ امْرَنهُ أؤ جَارِيَعْهُ عَلَيْهِ إِنْكَانَ فيه م سُثْرَقِ وَاخْتَلَقُوا في 
مَْعِهِ مِنْ الكسبء وَالْأَصّحٌ الْمَنْعْ كَذَا في الخاصّة وَلَا يُضْرَبْ الْمَديُونُ ولا بُقَيَدُ ولا يُعَلُ ولا يَرَدُ ولا 
يُؤَاجَرُ وَلَا يُقَامُ بَْنَ يَدَيْ صَاحِبٍ لق إِهَانَة وف الْمُْعَقَى إِذَا خَافَ فِرَارَهُ قَيّدَهُكُذّا في الْبَرَازِّة وَفِيهَا وَفِيهًا 
إِذَا خيف أَنَّهُ يَدُ مِنْ الجن يحَوَلُ إلى سِجْن اللُصُوصٍ وَإِذَا جَلَسَ الْمَحْبُوسْ في الجن مُتَعيًا لا 
يُوَقِ الْمَالَ قَالَ الْإمَامُ الأرسابندي يُطَبَنُ الْبَابُ وَيُثْرَكُ لَه تُقبَةٌ يلْقَى مِنْهَا الْمَاءَ وَالْخُبْرََ وَقَالَ 
لْقَاضِي: لبي فيه إلى الْقَاضِي. اه. 

وَفِ الْمَانيّة إِذَا كَانَ لِلْمَحْبُوسِ دُبُونٌ عَلَى النّاسِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يرجه لِيُخَاصِمَ م سين اه 

وَصَرّحُوا في كتَاب الظَهَارٍ أَنهُ إِذَا امْمَئَعَ مِنْ التَكفِيرٍ مَعْ فُدرَتِهِ يُضْرَبُ وَصَرِّحُوا في كِتَابٍ التَمَقَاتِ أنه 


لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإنْقَاقٍِ عَلَى قَرِيبِهِ بُضْرَبُ بخلاف سَائِرٍ الدّيُونِ اه. 

وعَنْ أبي يُوسُفَ أن الْقَاضِيَ يوَجَوهُ لِقَضَاءِ ديه وعَلَِْ حمل مَا في الحلِيثٍ من أَنَهُ بَاعَ خرًا في دَيبِهِ أي 
أَجَرَهُ وَتَعِْينُ مَكَانِ الَبْس لِلْقَاضِي إِلّا إذَا طَلَب الْمُدَعِي مَكَانَ آحَرَ لِمَا في الْقُنيَةِ ادَعَى عَلَى بنته 
مالا وَأمَرَ الْقَاضِي بحَبْسِهَا فَطَلَبَ الْآَبْ مِنْهُ أَنْ يحِْسَهَا في مَؤْضِع آخَرَ غَيْرٍ البَجْنٍ حَقٌ لا يَضِبِعَ 
عِرْضّهُ ييبُهُ الْقَاضِي إِلَ ذَلِكَ, وَكذَا في كُلّ مُدّعَ مَعَ الْمُدَعَى عَلَيْ اه. 

َف الْمُحيط وَْعَلُ لِلِسَاءٍ سِجْنْ عَلَى جِذة فيا لوؤفُوع الفثئة. 


(قوْلَهُ وََِا ََتَ اق لمْدّعِي مره بدَْعِ ما عَلَيْهِ إن أتى حَبَسهُ في الثَمَنِ وَلَْرْضِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَلٍ 
وَمَا الْتَرّمَُ بالْكَفَالَة) ؛ لِأَنَهُ جَرَاءْ الظَلم وقد صَارَ طَالِما بمنعه أَطْلَقَهُ وَقَيّدَمُ في الدَايَةِ بالْقَاضِي فَظَاهِرْهُ 
أن الْمُحَكُمَ لا يبس و1 أَرهُ اللآنّ صَرِيًا أَطلَقَ القُبُوتَ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ يِبَيَنَةِ أو بإقْرَارٍ وَهَرَقَ 

حَبَسَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَا وَعَكسَهُ شَمْس الْأَئِمَةِ السَرَحْسِئ؛ لِأنّهُ إِذَا نَبَتَ بالْمِيئةِ نا تعلّل بِأنّهُ 1 
يَعْلَمْ به إلا الآنَ وَقَدْ فَرَّقَ الخلَوَاوُ بَيْنَ ما تَبَتَ بِالْبََنَةِ فَبَخِْرةُ الْقَاضِي أَنَهُ يُرِيدُ الْقَضَاءَء وَيَقُولُ ألّك 
َخْرَجٌ وَبيَنَ مَا نَبَتَ بالْإقرَارٍ فا يُْلِمُهُ وََامُهُ في 
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(فَوْلُهُوَالنَّاُ الْمَنَاةُ الْمَؤقِيُّ) صَوَابْهُ التَحيةُكُمَا في الْقَامُوسِ وَالرَمْلِيَ عَلَى المح وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى مَا 
ها في التَهْرِ وَالْمتح. (فَوْلهُ وَللا وطَاءِ) قَالَ في الْمصْبَاح الْوِطَاءْ وراد كتاب الْمقَادُ الْوَطِيِءُ وَقَدْ وَطْوَ 
الِْرَاشُ بالصنّمَ فَهُوَ وَطِيِءٌ مِثْلْ قَرْبَ فَهُوَ قَرِيبٌ اه. 

وَقَالَ في مَُارٍ الصّحاح وَالْمِهَادُ الْفرَاشُ» وَمَهَدَ الِْرَاشَ بَسَطَهُ وَوَطَأُ وَبابُْ قَطَعَ» (قَوْلهُ وَقَد يُدفَعْ أن 
نَصّ مُحَمَّدِ إ) َالَ في الَهْر هَدَا سَهْوْ وَدَلِكَ أَنَهُ ثقل في الخلاصّة يَْرْجُ بالْكَفِيلٍ فَسَفَطَت الْبَاءُ في 
تُسْحَته. اه 

وَدَكْرَ نَحْوَهُ الرَمْلُِ نه قَالَ وَالْعَجَبْ أَنَّ الَْرَاِيَ وَفَعَ في ذَلِكَ فَقَالَ وَدَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الكفيل يرج 

ار الْوَالِدَيْنِ 1 وَآلذِي في فََاوَى الْقاضِي يدر بالْكفيلٍ. 


(فَوْلَهُ فظَاِرُُ أن المُحَكُمْ لا يتخبمن) كذ قَالَ في النَهْرِ أَنْضًا وَف حَاشِيَة أي السُعُودِ عَنْ الحَمَوِيَ 
صَرَّحَ صَدْرُ الشَريعةٍ بأنَّ الْمُحَكُمَ يَْبِس. 
(قَوْلَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَبَ) كذًا قَالَهُ في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ أَنْضّاء وَدَكْرَ أنَّ الَسْويَة بَبْهُمَا في أَنّهُ لا 


يحبِسُْهُ في أَوَلِ وَهْلَةٍ (قَولَهُ وَعَامُهُ في شَرْح أَدَبِ الْقَصَاءٍ لِلْخَصافٍ) وَالْأَحْسَنُ إِطْلَاقٌ لتاب من 
لآم بالإيَاءِ مُطْلَا فلا يُعَجّلْ بحَبْسِهِ وَدَكُرَ الشَارِح أَنَّ الصّوَاب أَنَهُ لا يحِْسْهُ كذ في ب بَعْضٍ النُسَخْ 
َف بَعْضِهًا وََامُُ في شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ للْخَصافِ أَنَهُ لا يس وَعَلَيْهَا كَتَب الرَملِيَ مُسْتَشْكِلًا ها 


وَقَدْ عَلِمْت مَا فيهًا من الفط 
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0 | 


وَهَكرَ 25 أَنَ 0 أَنَهُ للا يحْبِسُهُ حَقّ 4 يالك إن أَقَرَّ أَنَ كُ 7 أَمَرَه 10 َإِنْ أ حَبَسَهُ 
إلا سَأَلَ الْمدَعِيَ عَنْ المي أن لَهُ مالا إن َرْنَ أَمَرَُ بالدّفع فإِنْ أت حَبَسَهُء وَِنْ عَجَرَ وَاخَْلَقَ 
َالْمَوْلُ لِلْمُدَّعِي ف الْأَشيّاءٍ الْأَرَْعَةِ وَلِلْمُدَعَى عَلَيْهِ في غَيِْهَا. 0 
وَتَقَلَهُ في الْبَِايَةِ عَنْ الْحَصّافٍء وَهُوَ خلاف الْمَذْمَب ب وَلَكِنْ سال الْمُدَعِيَ عَنْ مَالِهِ ذا طُلَبَ 
الْمَدْيُونُ إِحْمَاعَا كذَا في شَرْح الصَّذْرٍ أَطْلَّقَ الحَقّ فَشَمِلَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ وَلَوْ دَانقًا وَهُوَ سُذْسُ دِرْهَم, 
لو قن سه بطل الذي لكان أؤى كنا شكرة قامى لحان رقال شرم عينة رن عر طليدكذا 
في الْبِنَابَةِ وَلَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ أبيغ عِرْضِي وَأَفْضِي دَيْنِ أَجَلَهُ الَْاضِي ثَلَاَةَ وَلَا يَخِبِسُهُ وَلَوْ لَهُ عَقَارْ 
حبس لِيبعَهُ وَيَفْضِيَ الدَيْنَوَلَوْبِكَمَنِ قَلِيلٍ إِنْ وَجَدَ الْمَذيُونُ مَنْ يُفْرِصْهُ لِيَقْضِي بِهِ دَبنَهُ فَلمْ يَفْعَلْ 
فَهُوَ ظَادْكَذًا في الْمَرَاِيَة وف كُرَاهِيَة القُنيَة ة وَلَوْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ حِرْفَةٌ تُفضِي إلى قَضَاءٍ دَيْنهِ 4 فَامْتَتَعَ منهًا 
لا يُعْدَرْ اه 
وَأَطْلقَ القّمَنَ فَشَمِلَ الْأَجرَةٌ الَْاجِبَ؛ لِأَنّهَا مَنْ الْمَافع وََمْلَ مَا عَلَى الْمُشْئرِي وَمَا على الْبَائِع بَعْدَ 
ف ا خِيَار وَشَمَلَ وَأ مَالٍ اسم بَعدَ الْإقَاَة وَمَا ذا قَمَضَ الْمُشْترِي الْمَبِيع 
أؤ لا ولا م شَك في دُخُولٍ الأخْرَةٍ تخت قَوْيِمْ أ أو الْمَرَمَهُ عفد إِنْ 1 تَجعَل تَنَ الْمََافِع, وَيَتَفَاوَتُ الخال 
فَإِنْ دَخََتْ نَْتَ مَا كان بَدَلَ مَالٍ حَبَسَهُ عَلَيْهَا عَلَى فَتْوَى قَاضِي خَانْ أَيْضّاء وَإِلَا 1 يبسن عَلَيْهَا 
عَلَى مَا أَفْىَ بِهِ وََ أَرَ مَنْ صَرّح يما لكن 1 يَذْكْرْ الْمُوَلَُ حَبْسَهُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَعْصُوَةٍ هُنَا. 
وَدَكْرَهُ في كاب الْقَصْب بَِفْي الْأَمَاَاتِ إِذَا امْمَنعَ الْأمِينُ مِنْ فعا غَيْرَ مُدّع للاكها قن 0 
عَلَيْه وَصَارَتْ مَغْصُوبَةَ وَمَا في تَهُذِيب الْقَلَانسِيَ وَهُوَ إذَا نَبَتَ الَقٌّ بإِفْرَارٍ ر أو يكم بنكوله أو يبي 
فْمَطْلْ الْمَطْلُوبٍ عَنْ تَسْلِيِهِ وَطَلَب الِب حَبْسه أمرة بن فح عبن يفير على ليها وي 
كُلِ دَيْنِ لَِمَهُ بَدَلَا عَنْ مَالٍِ كتَمَنٍ الْمَبيع وَبَدَلِ اْقَرْضٍ وَالْمَغْصُوب وَتَُوه أو بالْيَرَامهِ بِعَفدٍ كالْمفر 


وَالْكََالَةِ اه. 

أؤلى كما لا يقَى وَلِسْمُولِهِ الحكمَ بِالدَكولٍ يخلافٍ مَن قد نُبُوت الحقّ بِالِْيّنَةِ أو الإفَْار وَأَشَارَ 
الْمُوَلَفْ إلى حَبْسٍ الكفِيل وَالْأَصِيلٍ مَعَا الْكَفِيلٍ با الْعَرْمَهُ وَالَأَصِيلٍ با لَِمَهُ بَدَلَا عَنْ مَالٍ وَلِلْكَفِيلٍ 
بالْأَمرِ حَبْسْ الْأَصِيلٍ إِذَا حبس كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي الْبَرَاَِة يَعمَكٌنْ الْمَكْفُولُ لَهُ من حَبْسٍ الْكَفِيلٍ 
وَالْأَصِيلٍ وكفِيل الْكَفِيل وَإِنْ كَثُرُوا اله. 

وَل تَعَدُدِ حَبْسِهٍ لِعَعَدُدِ الطَّلِبِء فَلَوْ خيس بِدَيْن ثم جَاءَ آخَرْ وَاذَعَى الدَيْنَ عَلَْه أَخْرَجَهُ من الَنْس» 
وجَمَعَ بَِنهُ ون الْمدَعِي قن بَرْمنَ عَلَى دَعَْاهُ كب الم وَاسْمَ الْأَوَلِ م إنْ بَْمنَ آحَرْ كتب امْمَهُ 
نضا وَحَبْسَهُ لِلَكُلَ وَيَكْْبْ التَارِيحَ أَْضًا كذا في الَْرَازِيَة وََطَلَمَهُ فأقَادَ أن الْمُسْلِمَ يحب بِدَيْنِ الذّمَيَ 
وَالْمُسْتَأْمَنِ وَعَكْسَهُ. 

وني الْبََاَِِ هما عَلَى رَجُلٍ دَيْنَ لِأَحَدِهما أقَلُ وَلأآحَرٍ الْأَكُترُ لِصَّاحِب الْأَقَلَّ حَبْسْهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
الْكثيرٍ إِطْلَاقَهُ بلا 000 أرَادَ أَحَدُهْما إطْلَاقَهُ بَعْدَمَا رَضًِا بحَبْسِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَفي الْقُنْيَ حبس 
لِصّاحب الدَيْنِ الْأَقَنّ فَلِصَاحِبٍ الدَيْنِ الأكتر إِطَلَاقُهُ ليكتيِب وَيُوَدّيَ لَه اه. 

إل أنّهُ لا يحب مع الْمَذْيُونٍ أحَدٌ عَيْرُ كفيله فَإذا لم حَبْس الْمَْةٍ لا يها مع الزّؤج وَتحبَس في 
َيْتِ الرّوْج كُذَا في الْبَرَازِيّة فَإِذَا حَبَسَت الْمَرْأةُ رَوْجَهَا لا نْب مَعَهُ كا في الخُلّاصّة ل مَآلِ 
الْمَعَاوَى إِذَا خيف عَلَيْهَا الْمَسَادُ اخْتَارَ الْمُتأَخَرُونَ حَبْسَهَا مَعَهُ اه. 
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وف خِرَّانَةٍ الْقَعَاوَى اسْتَحْسَن بَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ أَنْ نحْبَسَ مَعَهُ إذَا كانَ عَُوهًا عَلَيْهَا اه. 

وف الْبَرَاِّة وَاسْتَحْسَنَ بَعْض الْمُتأَخْرِينَ أَنْ تُحبَس الْمَرأةُ إِذَا حبس الرَّوْجُ وكَانَ قَاضِي شَاهْ لامش 
يحْبِسْهَا مَعَهُ صِيَانَةَ ا عَنْ الْفُجُورٍ. اه. 

فيد الْمَهْ بالْمْعَجَلِ؛ أنه لا يبس في الْمُوجُلٍ وَيْصَدَقُ في الإغسار وَعَلَيْهِ الى في الأَصلٍ لا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَلكِنْ يَسْأَلُ الْمُدَعِي عَنْ مَالِهِ إ) قَالَ الرَملِنُ يَغني أَنْ يَسْأَلَ الْمَدْيُونَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ 
صَاحِب الدَيْنِ ألَهُ مَالُ؟ سَأَلَهُ الْقَاضِي بالإِجمَاع اه. 

قُلْت: وَسَيَأني في أَثتاءِ الَْْلَِ الآية لو قَالَ الْمديُونُ حََفْهُ أَنُّ ما يع أنَ مُغيرٌ يِب !1 (قَوْلُهُ حصن 
المع وَبَدَلِ الْمَرْضٍ) ممَالُ لِمَوْلِهِ في كُلَ دَيْنِ لَِمَهُ بَدََا عَنْ مَالٍ وَقوْله: وَالْمَعْصُوبْ مِكَالٌ لِقَولِهِ في كُلّ 
عَْنٍ إل فَالْمُرَادُ عَبْنُ الْمَغْصُوب لا بَدَلَهُ 
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وَمُعَجَلِهِ كذ في الَْرَزِيََ نم اغْلَم أَنَّ قَاضِيَ خَانْ في الْقَعَاوَى رَجْحَ الاقْتِصّارَ عَلَى الْأَوّلٍ فَقَالَ: وَقَالَ 
َعْضُهُمْ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ وَاجبًا بَدَلُا عَمّا هُوَ مَالَ كَالْمَرْضٍ وَثمْنِ الْمَبيع فَالْمَْلُ فَوْلُ مُدَعِي الْيَسَارٍ 
روي ذَلِكَ عَنْ أبي حبيقة وعَلَيِْ الَْوى» لأَنَّ در كاتّث تايقةٌ في الْمْبْدلِ فلا يفل قولُ في روا 
ِلْكَ الْقُدْرَة وَإِنْ ل يكن الدَيْنُ بَدَلَا عَمّا هُوَ مَالُ فَالْمَوْلَ ِلْمَدْيُونِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ مَا وَجَبَ بِعَفدٍ 1 
ُقَْلَ فَوْلهُ وَإِنْ 1 يَكْنْ بَدَلّا عَما هُوَ مَالَ. اه. 

فََد عَلِمْت أَنَّ القَْوَى عَلَى الأول وَهْوَ أَنَهُ لا يحب إِلّا فيا كان بَدَلّا عَنْ مَالٍ فلا يبس في 
الْمَهرِء وَالْكَمَالٍَ َل الْمُفّْ بهِ وَهْوَ خِلَافٌ مار الْمُصَئْفٍ تَبعَا لِصَاحِب الْدَايَة وَذكْرٌ الطَرَسُوسِيٌ 
في أنْمَع الْوَسَائِلٍ أَنّهُ الْمَذْمَبْ الْمُفْقَ به فَقَدْ اخْتَلَفَ الْإفْمَاءُ فِيمَا التَرَمَهُ بِعَقَدِ وَل يَكْنْ بَدَلَ مَالِ 
وَالَْمَاه عَلَى مَا في الْمُعُونِءٍ لِأَنُّ إذَا تَعَارَضَ مَا في الْمُعُونِ وَالْمَعَاوَى فَالْمُعْكَمَدُ مَا في الْمُعُونِكُمَا في 
نمع لْوَسَائِلِ وكدًا يُقَدَمُمَا في الشؤوح عَلَى مَا في الْفَكَاوَى: وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمَدِيُونِ في الْكُلّ وَقِيلَ 
لِلدَائِنِ في الْكُلَ وَقِيِلَ يُحْكُمْ الرِِيُ إِلّا في الَْمَهَاءٍ وَالْعَلَويّة وَالرَي كُمَا في الْقَامُوسٍ بالكشْر امه 
وَاْجَمْعْ أَزْيَاء. اه. 

وَصّحَحَهُ الْكرَابِيسِيٌ في الْقْرُوقٍ وَفي الْمُحيطٍ أَنّهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا في الْمُخْتَصَّرٍ خلافٌ 
ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ وَالْمُفْقَ بِهِ وَأَطْلِقَ الْمَدْيُونُ فَشَمِلَ الْمُكَاتَب وَالْعَبَْ الْمَأَذُونَ وَالصَّيَ الْمَحْجُورَ فَإنَهُْ 
يحْبَسُونَ لَكِنّ الصَّيّ لا يُْبَسْ بِدَيْنِ الِاسْتَفْلاك بَلْ يُحبَسن وَالِدُهُ أو وَصِيُ َإِنْ 1 يَكُونا أَمَرَ الْقَاضِي 
رجلا ببَيْع مَالِهِ في دَيْنِهِ كَذَا في الْبَرَازيّة. فَوْلُهُ (لا في غَيْرِهِ إِنْ اذَعَى الْقَفْرَ إلا أَنْ يُقْبِتَ عَرِمُهُ غِنَاهُ 
حبس بها زأى) أ لا يِه في عَبْرٍ ما كنا بن كان بََلَا عَنْ َال أ مُلَْْمَا عفد إنْ ادْعَى أنه 
مُعْسِرٌ؛ لِأَنَّ الأَصْل في الْآدَمِيَ الْعْسْرَةُ وَالْمُدَعِي يَدَعِي أَمْرَا عَارِضًا وَهُوَ الْغَْاءُ فَلَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ إلا 
ا 
الْمُثْلَمَاتِ وَذكَرَ الطَرَسُوسِيُ وَأخطأ صَاحِبْ الْمُخْمَارٍ في نَقْلٍ الحم في الع فَنّهُ جَعَلَهُ مَعَ تَنٍ 
الماع وَالَْْضِء وَقَالَ: الْقوْلُ قَولُ َب الدَيْنِ ولا يلقت إلى م قَالهُ امون وهو الْمَزاةُ أو الَختيم 
اه. 


وَقَد يُقَالُ إِنَّ بَدَلَ الع مم الَْرمَ عفد فَإنَ الخلعَ مَالٍ عَفْدَ باب وَقَبُولِء وَيشْكَلْ بَدَلْ الصّلّح عَنْ 


ع احم عر ابه 


الْعَرَمَهُ ِعَقْدِء وَهُوَ نَظِيرُ الْكَفَالَةِ بالدّرَكِ فَإِنَّ مُفْمَصَى إِطْلَاقِهِمْ الْكَمَالَة وَمَا الْتَرَمَهُ ِعَقدٍ أن لا يُقْبَلَ 
قَولُّ فيهاء وَمُفْمَصَى تَفيبدٍ الْمَهْرِ بالْمُعَجُلٍ قَبُولُ فَولِهِ لِأَنَّهَا كَالْمَهْرٍ الْمُوَجَلٍ لِأَنَّهَا لا تلَرمُهُ إلا بَعدَ 
اسْتَحْفَاقٍ الْمَييع. 

وَذْكُرَ الطَرَسُوسِيٌ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ ث اغلّه أن قَاضِيَ خَانْ في الْقَكَاوَى رَجّحَ الاقْتِصَارَ عَلَى الْأَوَلِ !2) قَالَ الرَمْلِْ قَالَ الطَرَسُوسِيُ 
في أنْقع لْوَسَائلٍ قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدّينٍ الْمَعْوَى عَلَى أَنَهُ إِنْكَانَ الدَّيْنُ وَجَب بَدَلُا عَمّا هُوَ مَالُ 
َالْقَولُ قَوْلُ مدَعِي الْيَسَارِ وَإِنْكَانَ وجب بدلا عَما لبس بال إن وَجَب يعفَدٍ اشر باختياره 
فَكَدَلِكَ لِوْجُودِ دَلِيلٍ الْيَسَارٍ وَهُوَ الْمْبَادلَهُ وَالْتِرَامُُ الدَيْنَ بِاختارِِء وَإِلَّا فَالْمَْلُ قَوْلْ مُدَعِي الْإِغْسَارٍ 
لانْعِدَام دَلِيلٍ الْيَسَارٍ اه. 

َف النَهْرِ نه مَا جَرَى عَلَيْه الْمُصَبَفْ تبَعًا لِلْقُدُورِيَ قَالَ الإمَامُ قَاضِي حَانْ إن عَلَيْه الْمَغوَى كَذَا في 
أْمَع الْوَسَائِلٍ مَعْزِع إلى الْمَتَاوَى الْكُبْرَى لِلْخَاصِيَء وَهَذَا لَيْسَ مِن فَتَاوَاهُ ونا الّذِي فِيهَا أن كُلٌ مَا 
هُوَ بَدَلُ كَكَمَنِ الْمَبيع وَبَدَلِ الْفَرْضٍ لا يُقَبَلُ قَوْلّهُ: وَيْقَبَلُ فَوْلَهُ فيمًا عَدَاهُ وَعَلَيْه الْمَنْوَى اه. 

وَهَذَا اخْبيَارُ الْبَلْخِيَ (قَوْلُ: وَدَكْرَ الطَرَسُوسِييُ أَنّهُ الْمَذْهَبْ) حَيْتُ قَالَ فَتَحَرّرَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَْلَةِ 
ُلَهَا أن الْمَذهب الْمفْق به أن الْقَلَ فيا َم المَذيُون َل هو مَالَ أو بعد وَقَع باخبياره فول 
الْمُدَعِي لا قَوْلُ الْمَدْيُونِ اه. 

(قَوْلُهُ وه علِمَ أَنَّ مَا في الْمُخْمَصّرٍ خلافٌ ظَاهِر الرَوَايَة وَالْمُفْقَ به) قَالَ الرّملِنُ أَمَا كَوُْهُ خلاف ظَاهِرِ 
الَوَايَةِ قَِمَا في الْمُحِيطِء وَأَما كَونهُ خلاف الْمُفْقَ به قَلِمَا في قَاضِي خَانْ مَعَ أن قَاضِيَ حَانْ قَالَ 
الََْْى عَلَى أَنَّ ما وَجَب بِعَقْدٍ باسَرَُ حبار الْقَْلَ فَوْلْ مُدّعِي الْيسَارٍ تمل وَلَكِنْ مَا في الْمُحْمَصَرٍ 
عَلَيْهِ أَصْحَابُْ الْمُعُونِ وَدَكْرَ الطَرْسُوسِيٌ أنه الْمَذْهَبْ الْمُفْقَ به فلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيِسَ عَلَى خلافٍ 
الْمْفْقَ به فَتَأَملْ. ْ 

(قَوْلَهُ وَبَدَلُ الْمَعْصُوب) أَيْ لا عَيْنُ فلا يُحَالِفُ مَا مَرّ عَنْ الْقَلَانِسِيَ وف المح عَنْ أنْمَع الْوَسَائِلٍ 
جَعَل ذَلِكَ في الإقرَارٍ بالقضب أَيْ لا في الْمُبتِ بالْبَْانِ وَنَصه وني ألقع الْوسَائِلٍ فول وََدَلُ 
الْمَفْصُوبٍ مَغتاهُ إذَا اغترف بالقصب وَقَالَ نه فين وَقَالَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ مُوِرٌوَنَصَادقَا عَلَى 
لفلا أو خبس لجل الهلم بلفلاك كان اقول قل القاب في الفسرة لا قو المفطوب من 
هَكذَا ذَكَرَهُ الْعتَابيُ وَتَاجُ الشريعَة وَحِيدُ الدِينٍ الصَّريرٌُ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُمْ اه. 

(قَوْلَهُ وَدَكُرَ الطَرَسُوسِيٌ !) اعْلَمْ أن الطَرَسُوسِيَ نَقَلَ عَنْ عِدَّةِ كُتْبٍ أن الْقَْلَ للْمُدّعِي فِيمَا كان 
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َإِنْ اذَعَى الْمَدْيُونُ أَنَهُ لَرمَهُ عَمّا لَيْسَ بَالٍ وَاذَعَى الدَّائْنُ أَنَهُ مَنْ اع لَ يَذُكُرْهَا الْأَصْحَابُء وَيَنْبَغي 
أن يكون الْقَوْلُ فيها قَوْلَ الْمَذْئُون إل أن يْقِيمَ رب الذَيْنٍ الْبَيْنََ اه. 

وَفي تَقَفَاتِ الْبَرَازِيَة وَإِنْ 4 يَكْنْ ها بَيَئةُ عَلَى يَسَارِ وَطَلَبَتْ من الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ مِنْ جيرانه لا يَبْ 
عَلَيْه الشؤال؛ » وَإِنْ سَأَلَ كانَ حَسًّا فَإِنْ سَأَلَ فَأَخْبَرَهُ عَذَْانِ بيَسَارِهِ لت البسار بخلافٍ سَائِرِ الدُيُونِ 
حَيْتْ لا يَنْبْتْ الْيَسَارُ بِالإِخبَارِء وَإِنْ قَالَا سغتا أَنَهُ مُوسِرٌ أ بَلَعَنَا ذَلِكَ لا يَقْبَنُهُ الْقَاضِي اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمَدِيُونُ حَلَّفهُ أَنّهُ ما يَعْلَمُ أَيْ مُغْسِرٌ ييبْهُ الْقَاضِي إِلَ ذَلِكَء وَيحَلَفُهُ أنه 0 هُ فَإِنْ 
حَلَفَ حَبَسَهُ بطَلَبِه وَإِنْ تكل لا يْبِسُهُ كذَا في الْمَرَاِيَة مَعْزَِ إل لوي وَالْمُرَادُ بِقَوْلِِ غِتَاهُ قُذْرَتَهُ 
الآنَ عَلَى قَضَاءِ الدَيْنِ فَلَوْ كانَ لِلْمَحْبُوسِ مَالُ في بَلَدِ آخَرَ يُطْلِفُُ بكفيل فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي عُسْرَتَه 
كن لَه مال عَلَى آخرَ يفاص غرة فإ حبس حرة الُْوِرَ لا يمس كذا في الْمَرَازَوَقِام 
الأول أَنَهُ َوكَانَ لَهُ مَالُ عَائْبَ لا يبس وَقَولَُ بها رأَى أ لا تَقدِيرَ لِمُدَةٍ حَبْسِ وَإِغَا هُوَ مُفَوَضْ 
إلى أي الْقَاضِي لِأَنّهُ لِلمتّجَر وَالتَسَارْع لِقَضَاءٍ الدَيْنِ وَأَحْوَالُ النَّاسِ فيه مُتَفَاوئةُ وَقَدَرَهُ في كاب 
الْكمَالَةِ بِسَهْرَيْنِ أو تَلَانَّةِ وَف رِوَايَة الحَسَن بِأرْبَعَةٍ وف روَايَة الطّحَاوِيَ بنِصْفٍ الخَوْلٍ. 

وَالصّحِيحٌ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَبَفْكُمَا في الْبَرَازِّة فَلَوْ رَأى الْقَاضِي إِطْلَاقَهُ بَعْدَ يَوْمِ فَظَاهِرُ كَلَامِهج أن لَه 
ذَلِكَ قَالَ في الْمُحِيطٍ إِنْ شَاءَ يَسْأَْ عَنْهُ قَبْلَ مُضِيَ شَهْر اه. 

وَذْكْرَ الصّذْرُ الشَّهيدُ إنْكَانَ الرَجْلْ لَينَا أو صَاحِب عِيَالٍ وَشَكَا عِيَالُُ إلى الْقَاضِي حَبْسَهُ شَهْرَاء ثم 
سَأَلَ عَنْهُ وَإنْ كان وَقِحَا حَبْسَهُ سِنّةَ أَشْهْرٍ نم سَألَ عَنْهُ هَذَا إذَا كَانَ حَالَهُ مُشكلا عِنْدَ الْقَاضِيء إلا 
عَمِلَ يا ظَهَرَ لَهُ. 

(فَوْلَهُ نم يَسْأَلُ عَنْهُ) أي يَسْأَلُ الْقَاضِيَ لا ع ل ل تصن ةسه 
بَيَنَةٌ عَلَى إِغْسَارِهِ أَطلَقَهُ ولا يحْتَاجُ إلى لَفْظٍ الشَّهَادَةٍ وَسَرَطَهُ في الصُغْرَى وَالْعَدْلُ واج يَكْفِي 
ل خوط وَكَيْفِيُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُخْرُ إِنَّ حَالُ الْمُعْسِرِينَ في تَفَقَمهِ وكِسْوته وَحَالَقُهُ ضَيَقَة وَقَدْ 
أَخْمُرتَا في السَرٍ وَالْعَلَانِيَة وَلَا يُشْتَرَط لِسَمَاعِهَا حُضُورُ رب الذَيْنٍ فَإِنْ كَانَ غَائِئَا سمِعَهَاء أَطَلََهُ بكفِيلٍ 
كذدًا في الْبَرَازيّة قَالَ الَرَسُوسِيُ: الْمَسْتُورْ كَالْعَدْلِء أَمًا الْقَاسِقُ فلا يُقْبَلُ حَبَرْهُ وَتَعَقَّب الرَْلَعنُ في 
ذم الْعَدَالََ أَنَهُ من كَلَامه لا أَنَهُ نَقَلَ الْمَذْهَبَ اه. 

فيه نَظَر ِقَوْلِهِ في الخلاصّة ة وَالمَرَاِئَة َإِعَا سال من الثقَاتَ اه. 
5 الْعْدُولٌ فَلَيْسَ ذكْرْهًا من كلامه, نم اغلَم أَنَّ فَوْكَمْ إِنَّ الْوَاجِدَ يَكْفِي ميد با إذَا 1 يَكْنْ الخال 


حَالَ مُتارَحَةٍ أَمّا إِذَا كَانَ حَالَ مُتَارَعَةٍ بآنْ اذَعَى الْمَطْلُوبُ أَنَهُ مُغْسِرٌ وَاذَعَى الطَّالِبْ 

[نحة الخالق] 

بَدَلَ مَالٍ لا في غَيْهِ كَالْمَهْر وَبَدَلِ الخُلْع وَنْقِل عَن عِدَّةِ كُتُبٍ أُخَرَ أن الْقَْلَ لِلْمُدَّعِي فِيمَا كان بَدَلَ 
مَل أو الَْرْمه عفد كَالْمَهْر وَتَدلِ الْكفالةِ وَعَنْ بَغض الْكُنْبٍ الْقَوْلُ لِلْمدَعِي فيا الْتَرْمَهُ بِعقْدٍ باه 
لا با لَرِمَهُ حَكُمًا بِدُونٍ مُبَاشرَة عَفَدِ. قَالَ وَهَذَا يُوجِبْ التّسْويَة بَيْنَ مَاكان بَدََُا عَنْ مَالٍ أو غير 
قُلْتُ: وَأنْتَ حَيِي' بِأنَّ لارام بِعَقدٍ يَشْمََ فَوْهُمْ ماكان بَدَلَ قال فَيَكُونُ فَوْهُمْ أو الْعرَمه بعقْدٍ مِنْ 
عَطَفٍ الْعَامَ عَلَى الخَاصن ثم لا يخْقَى أَنَّ ِكْرَهُمْ لْمَهْرَ مع بَدَلِ الع يُشعرٌ باد حَكْيهمًا عَلَى 
ااا قر قن قال إن 4 لي لعل فال كالما مدن وك بلرفة أن بغول إن اخل كلديك 
ِأَنَهُ لا فَرْقَ بَبَِهُمَا فَإِنَ كُلّا مِنْهُمَا لَرِمَهُ بعفْدٍ بَاسَرْهُ وَالْعِلُّ تَْمَلْهُمَا فَإِنَّ هَذَا الْقَائْلَ يَقُولُ ما قَبَصّهُ 
من الْمبيع وَالْقَرْضٍ دَلِيلُ يَسَارهِ بخلاف مَا الْتَرّمَهُ بالْعَقْدِ وَمَنْ قَالَ إنَّ مَا الْعَرمَهُ بالْعفْدِ كَذَلِكَ يَقُولُ 
إِنَّ إِقْدَامَةُ عَلَى الْعَقْدِ دَلِيلُ قُدرَتِهِ فَاعْتَبَرَ هَدَا الْقَائِلُ الإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ دَلِيلًا لِلَقُدْرَةِ وَللا شَك أَنَّ 
للع كُدَلِك, وَلِدَا فَصَلَ بَْنَ الْمَهِرِ الْمُعَجُلٍ وَالْمُوَجُلٍ قن الْمُوَجُلَ لا ُععبَرُ ليلا عَلَى الْقُدْرَةِ لِعَدَم 
الام َفِْهِ حَالا بخلافٍ الْمُعَجَلٍ نَعَمْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ في بَدَلٍ الصُلّح عَنْ دم الْعَمْدٍ َنَهُ ملَْرَم بعَقدٍ 
وَل يجْعَلُوهُ دَلِيلَ الْقدْرَة وَبْمْكِنْ اجوَابُ بِأَنّهُ الْعَرَمَهُ إخيّاءً لَِفْسِهِ لِيَدْفْعَ عَنْهَا الْقصّاص فَيَكُونُ مَل 
الْمُكْرَهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْدِ فَلا يَلرَمُ مِنْهُ فُدْرتهُ عَلَى مَا الَْرّمَهُ به. (قَوْلَهُ قَالَ في الْمُحِيطٍ إِنْ شَاءَ سَأَلَ 
عَنْهُ إ) وَمِثْلُهُ ما في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ وَهَذَا مَعْىَ فَوْلٍ ُحَمَدِ بَعْدَ ذِكْر التَقْدِيرِ هَذَا إِذَا أفكل عَلَى 
ره ققد أ َو ما َال يُشْكِل أَمْرهُ سَأَلْت عَنْهُ عَاجِلا يعني إذا كان ظَاهِرَ الْمفْرِ أَفبَل الي عَلَى 
الإفلاس وَأُخْلِي سَبِيلَهُ اله. 

(قَوْلَهُ وَإِنْكانَ وَقِحَا) سيت تَفْسِيرُ الْوَفَاحَةٍ فُبَيْلَ فَولِهِ وَبيْنهُ اَْسَارِ أَحَقُ (فَوْلَهُ قَالَ الطَرسُوسِيُ 
وَالْمَسْعُورُ كَالْعَذْلِ) أَقُولٌُ: نص عِبات َعدَ تَعقبِِ كلام الرَلعِيَ الآني وَالْأَحْسَنْ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ إن كات 
أي الْقَاضِي موَافًِا لقَوْلِ هذا الْوَاجدٍ الْمسنثُور في الْغشرة يَْبَلكُ وَإنْ 1 يكن موَافًِا بغ أن الْقَاضِيَ 
لا أي لَهُ في هَذَا الْوَفْتِ في حَالٍ هَذًا الْمَحْبُوس لا مِنْ جِهَة الْعُسْرَةٍ ولا الَْسْرَةٍ فَيُشْعَرَطُ أَنْ يكُونَ 
الْمُخِْرْ بِالُْسْرَةٍ عَدْلُا كُمَا قَالُوا في الْإخْبَارٍ بِالْعَزْلِ عَنْ الْوكالَة فَإنَهُ بالإجْماع إذَا أَخْبَرَ الْوَكيلَ فَاسِق 
بالْعَزْلٍ وَصَدَقَهُ الوكيل فيمَا أَخْبَرُ به من الْعَزْلٍ أَنَّهُ يُغرَلُ. (قوْلُهُ فَلَيِسَ ذِكْرُهَا من كلامه) قُلْت: بَلْ 


قد رَأَيَت 
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َنّهُ مُوسرٌ فلا بد من إقَامَةٍ الْيِةِكُذًا في المنراج الْوَهَاج معزي إلى لبها وَطَاهِرُ إطلاق الْمُصَيْفٍ أن 
الْحبْس أَوَلَا نه السوَالُ في حَقّ كل أَحَدٍ 0 الاي إنْكان أَمْرُ الْمَدْيُونِ ظَاهِرًا عِنْدَ النَّاسِ 
َالقَاضِي يَفْبَل بَينَة الإعْسَار وَيُحَليهِ قَبْلَ الْمْدَة الي يَْكُرهَاء وَإِنْ كات أَمْرُهُ مُشكلًا هَل يَقْبَلُ الْمينَ 
قَبْلَ الحَبْسٍ فيه رِوَايَعَانِ اه. 

في الْملَْقَطِ قَالَ أو حَِيقَة لا أَسألُ عَن الْمعْسِر وَأخبسْة شَفِرَئْنِ أو لاك ث أَسْلُ عَنْهُ ِلّا ذَاكَانَ 
مَعْرُوفًا بالْعَسْرَةٍ قلا أَخْبِسُهُ اه. 

وَفِهِ أنضًا وَل معْرًا علي دين وَلَهُ علَى مُوسِرٍ دَْنَ يَعْلمُ به الَْاضِي يبس الْمُغْسِرٌ حَقٌ يُطَالِب 
الْمُوسِرَ فَإِذَا طَالَبَهُ وَحُبس الْمُوسِرُ أُطْلِقَ الْمُعْسِرٌ اه. 

َف لْمَرَازيَِ ولو لْمَحْبُوسٍ مال في بَلَدِ آحَرَ يطْلِفُهُ كَفيلٍ وَإِنْ َل الْقَاضِي عسْرَئَهُ كن لَهُ مَالْ عَلَى 
آخَرَ يَعقَاصَى عَرَِهُ فإنْ خيس عَم الْمُوسِرُ لا يخبسة. اه. 

وَظَاهِرُ كلامهخ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يبن الْمَذْيُونَ إِذَا عَلِمَ أن لَهُ مَالّا غَائًِا أَوْ تَحْبُوسًَا مُوسِرّا وَأَنَّهُ يُطلِقُهُ 
إِذَا عَلِمَ بأَحَدِهمًا. فَوْلهُ (فإنْ 1 يَظْهَرْ لَهُ مَالُ خَلَاه) أي أَطَلَقَهُ من الحنس؛ لِأنَّ غشرئة َبَعَتْ عِنْدَهُ 
فَاسْتَحقّ النَظرَةَ إلى الْمَْسَرَةٍ لِأآيَةِ فَحَبْسُهُ بَعْدَهُ يَكُونٌ ظُلْمَاء وَطَاهِرْه أنه يُطْلِفُهُ بلاكفيل قُلْتُ: إلا 
في مَالٍ لبتم لِمَا في الْمَرَايّة ولو لِلْمَيْتِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنْ لَهُ وَرَنَةُ صِعَارٌ وكبَارْ لا يُطَلِقهُ من الَيْسٍ قَبْلَ 
الاسْتيكاق بكفيل لِلصَّعَارٍ. اه. 

وَقَدَمْا أنه يُطْلِقُهُ بكفيل إِذَا كانَ رب الدَيْنِ غَائيًا وَيَْبَغي أَنْ يَكُونَ مَالُ الْوَفْفِ كَمَالٍ اليم فَلَا 
يُطْلِقُهُ الْقَاضِي إِلّا بكفيل فَهِيَ تَلَانَهُ مَوَاضِعَ مُسْعَفْنَاةٌ وَالْكَلَامُ في إطلاقِه جَبْرًا عَلَى رَبَ الدَيْنِ قَلَوْ 
أطْلَقَهُ وَبْ الدَيْنِ من غَيْرِ بِيَْةٍ علَى إفلَاسه وَرَضِيَ الْمَحْبُوسُ جار ولا يعوَفْفُْ عَلَى ضور الْقَاضِي 
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َس لَهُ أَنْ يُطْلِقَهُ قَبْلَ قَضَائِهِ إذَا كَانَ مُوسِرّاء وَإِنْ رَأى أَنْ بَخد من كفيلًا وَبُطْلِقَهُ قَلَهُ ذَلِكَ ثم وَهُمْ 
آخَرُ إِذَا كانَ مُعْسِرًا جَارَ إِطْلَاقهُ اه. 

تَحَرّرَ أن المُعْسِرَ يِجُورُ إطلَاقةُ اناق وَني المُوسِرٍ خلاف وَقَيِّدنَا بِرضًا الْمَحْبُوسٍ لِمَا في القنيّة 
الْمَحْبُوسْ بالدَّيْن أَقَامَ الْبيَنَهَ عَلَى إِفْلَاسِهٍ فأَرَادَ رت الدَيْن أَنْ يُطَلِقَهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ بإفْلَاسِهِ وَأَىى 
المَحْبوسُ أن يرجح يُقْصّى بِإفَْاسِهء يَبْ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ بِهِ حَقٌّ لا يُِدهُ َب الذَيْنِ ايا 
قَبْلَ ظهُورٍ غِتَاة اه. 

وَإِذَا أَطْلَقَهُ بلا بَيَْةِ فَلَهُ إعَادَنْهُ إلى الَنْس كما في أَنْقع الْوَسَائِلء وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ خَلّاهُ إل أَنّهُ لا يبس 


مَدَةٌ أْخْرَى لأَذَوَلِ وَلا لِعرِهِ حَقّ بُقِْتَ عَرِيمُُ غِنَاهُ لِمَا في الْمَرَا يه أَطْلَقَّ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ لإفْلَاسِهِ م 
اذَعَى عَلَيْهِ آخَرُ مَالَاء وَادَّعَى وي ل يبنا حل يل نز اه. 

وَظهُودُ 7 مَالٍ لَهُ بالشّهَادَةِ بِأَنَهُ لا مَالَ لَه وَقَالَ الْحَصّافْ يَفْبْتُ الْإفْلامن بِقَوْلٍ الشهُودٍ هُوَ 1 
لا تَغلَمُ أ تالا ولا عرَضًا يل ب عن افر عن المتار يَشْهدُو أنه فلن مغدم لا تغلم له 

سِوّى كشوته وَثيّابه ليل وَاخْتَبَرْنَاهُ سِبًا وَعَلَنَا اه. 

وَفِ أَنْمَع الْوَسَائِلٍ وَلا تكُونُ هَذِهِ سَهَادَةَ عَلَى الَف فَإِنَّ الإعْسَارَ بَعْدَ الْيَسَارٍ أَمْرٌ حَادِث فتَكُونُ 
شَهَادَةَ بأ حَادِثِ لا بالتّفي نَبّهَ عَلَيْهِ اليَغْمَاقَيٌ اه 

وَاعْلَمْ أن الإخْرّاج مضِيّ الْمَدَة ة مَعَ إِخَْارٍ وَاجِدٍ بِحَالٍ الْمَحْبُوسٍ لَا يَكُونُ مِنْ بَاب التُبُوتِ حَىٌّ لا 
يحور و لقاضِي أن ا نبت علدى أله 0 في ي ألفع وسيل و وف 0 فق لا شَيْءَ ولا يَدُ 


ا 


وَف 5 نْ أَخْصَرَ 0 الْعَالَ وَرَنِتُ الئن غَائْبٌ برِيدُ تَطويلَ 00 عَلَيْه نكن لْقَاضِي 


يَعْلَمُ بالدَّيْنِ وَمِقَدَارهِ 

[منحة الخالق] 

المُصربح بِالْعَدَالَةِ في مُنْيَِ الْمُفتي التي هِي تلخيص الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِلْخَاصِيَ وَالِسَرَاجِيّة (فَوْلَهُ هَل 
ا لبَيْنَهَ قَبْلَ اليس ف فيه رِوَايَئَانِ) قَالَ في شرح أدب الْقَضَاءٍ في إخدى الرُوَايَئَيْنِ تُقْبَلُ وَبهِكَانَ 


يُفتي الشّيِحُ الْإمَامُ أبُو مُحمَدِ بْنُ الْمَضْلٍ - رَحمَهُ الله - وَكانَ يَقُولَ لَهُرِوَايَةٌ في كتاب الْكَفَالَةِ وَف 
رِوَايَةٍ لا تُقْبَلْ نص عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكِتَاب في آخر الاب وَبِهِ كَانَ يفت عَامَةُ الْمَشَايخْ, وَهُوَ الصّحِيحٌ 
فإِنْ أخضرٌ الْمُدَعى عَلَيْهِ بيه بد الس قَبْلَ هذا الْوفْتٍِ الَّذِي كز بالْعَدَم فَسَهِدُوا عِنْدَالقَاضِي 
بدَلِكَ قَالَ صَاحِبْ الكتاب قَبلَ الْقَاضِي ذَلِكَ, وَأَخْرَجَهُ عَنْ الخَبْسٍ وَفَلّسَهُ اه. 

وَعَامُهُ فيه (فَوْلُُ وَفي الْبَرَاَِةِ وََوْ لِلْمَحْبُوسٍ مَل في بَلَدٍ آخَرَ !ح) مُكَرّرُ مَعَ مَا قَدّمَهُ في الْمَقُولِ قَبْل 
هَذْه. (قَوْله إِذَا عَلِمَ أنَّ أ لَهُ مَالُا غَائئًا أَوْ عَحْبُوسًا مُوسِرًا) قَالَ الرَمْلِيُ الصَّمِيدُ في أ لهُ وَاجِعٌ لِلْمَدْيُونِ 
وَمُويرًا تفث لمخنوسًاء والمفى أن العذئوت المغبير إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ غَائْبٌ أَْ كَانَ لَهُ تحْبُوسنٌ بدَيْنِ 
وَحَحْبُوسُةُ م ار 

(فَوْلُهُ وَإِذَا أَطُلََهُ با بَيَْةِ فَلَهُ إعَادَنُهُ إلى اليس كما في نَع الْوَسَائِل) قَالَّ في النَهْرِ 1 أَجِذهُ فيه 
يِب حل علَى قا ذا وََعَثْ ححصُومَةٌ بلا بٍَ َم ذا 1 تفع فيس لَه أن يُعيدة؛ لَِنَّ هَذَا الْأَمْرَ 
مَنُوط بريه وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ السُوَالَ لَيْسَ بوَاجب وَإَِا هُوَ اخْتيَاطً فَإِذَا افْمَضَى رَأَيهُ طْلَاقَه فَلَيْسَ لَهُ 
أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَدُلُ عَلَيْه مَا في الْمَرَا يه أَطْلَقَ الْقَاضِي 
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وَصَاحِبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَحَدّ الْمَالَ وَخَلّاهُ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ مِنْهُ كفيلًا ثِقَةَ الْمَالٍ وَالنَفْسِ وَحَلّى سَبِيلَهُ وَلَوْ 
مَات الطَالِبُْ وَالْقَاضِي الَِّي حَبَسَهُ وَارِنُُ لا عَيْرُ قَالَ بَعْضْهُمْ يحلَى سَبِيلُهُ كن لا ينَّهمَهُ النَّاسُء وَقَالَ 
بَعْضْعُ هُمْ بتركه في ال لجر حَئَ يَقَضِيَ الدَيْنَ اه. 


َولَهُ (1 يحل بَبْنَهُ وَبْنَ غرَمَائِ) أَيْ لا يتَعُهُمْ من مُلَارّميه عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا بلْمَْع عَنْهَا لِكَوْنِهِ مُنظرًا 
بِإنْظَارٍ الله تَعَالَ وَهِي أَقوَى من إِنْطَرٍ الْعْدٍ بلتأجيل» وَمَعَهُ لا ملازمة وله أنه نظ إلى قدت علَى 
الإيفاء وَهْوَ تكن كل جين قَيُلَازمُوتهُ كن لا يحفِيَه وَالدَنْنُ حَالُ بخلاف الْأَجَلٍ؛ لِأَنَهُ لا مطالبَة له قبل 
مُضِيّه وَل كان الْمَدْيُونُ فَادِرَا فَظَهَرَ الْقَرْقَء وَبَطَلَ الْقِيَاسُ وَلِذَا قَالَ في أَنْمَعْ الْوَسَائِلٍ إِنَّ الصّحيح 
فَوْلَهُ دَائْمًا هُوَ الصّحِيحٌ وَفِ الْمُحِيطٍ أَنّهُ ظَاهِرُ الرَوايَةِ وَأَحْسَنْ لأَقَاويلٍ ف الْمكَارَمَةٍ ما رُوِي عَنْ 
حْمَدِ أنه قَالَ يُلَازِمهُ في قيَامِهِ وَفْعُودِهِ ولا يَعْهُ مِنْ الدُخْولٍ عَلَى أَهْلِهِ ولا مِنْ الْعَدَاءٍ ولا مِنْ الْعَشَاءٍ 
وَل مِنْ الْوْضُوءٍ وَالخَلَاءِ, وَلَهُ أن يُلَازِمَة بَِفْسِهِ وَإِخْوَانِهِ وَوَلَدِِ وَمَنْ أَحَبٌ, وَالصّحِيحٌ أَنَّ الَأ فيه إل 
صَاجب الدَيْنِ إِنْ شَاءَ لَارَمَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ بَِيْرِهِ ولا عِبْرَة والفذاور في رَأيهِ وَف الْمُحِيطٍ قَالُوا لا 
مُه بالَيَاي؛ لِأَنَ اللاي لَْسَتْ بِوَفْتِ الْكسْب قلا يَُوَهُمُ وُقُوعٌ الْمَالِ في يَدِهِ في اللاي فَالْمَارَمَة 
ل مُهُ في اللَّيّابي هَكدًا قَالَ الْمَقِيهُ أُو جَعْمَرٍ. 
اه. 
وَني الْبَرَازِيّة لا يلازقة في مَؤْضِع مُعَينٍ ؛ ِأَنَهُ حَبْسْ, وَلَا بجَتَعْهُ من دُخُولٍ بَيْه لِعَائِطٍ أَوْ غَدَاءٍ إِلّا إِذَا 
أَعْطَاهُ الدَّائِنُء وَأَعَدَّ لَهُ مَكَانَا لِلَعَائْطٍِ وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْمَدْيُونِ السَفْيَ ولا مََعْهُ اللو من ذَلِكَ لَارَّمَهُ 
إِلّا إِذَا أَغْطَاهُ تَفَقَتَهُ وَنَمَقَهَ عِيَالِهِ فَلَهُ إِذَا مَتَعَهُ مِنْ السّغي َو أ الْمَدْيُونُ مُلَارَمَةَ الْعَريم وَقَالَ الس 
مَعَ الدَّائْنٍ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُجْلِسَهُ في الشّمْس أَؤ عَلَى التَلْحِ أؤ في مَكَان يَعَضصَيَّرُ به وَلَوْ 
طَلَب الْمَطْلُوبُ الْحَبْسَ وَالطَّالِبُ الْمُلَارَمَةَ لَارَمَهُ وَمَُارّمَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ لامها امْرَآَةٌ فّإِنْ ل يُوجَدْ حَبْسَهَا 
في بَيْتِ مع امْرَأِ وَجَلّسَ هُوَ عَلَى الْبَابٍ أو الْمَأمُ في بَيْتِ نَفْسِهَا وَهْوَ عَلَى الْبَابء وَلَيْسَ لَهُ غَيْرْ 
ذَلِكَ وَعَنْ مُحَمَدٍ اْمَرْأةيَُازمُهَا الرَجَالُ بِالنَهَارٍ في مَوْضع لا يَحَافْ عَلَْهَا المَسَادَ وَلَا يخْلُونَ بجنا وَبالليلٍ 
يَازِمُهَا اليِسَاءُ في الْوَاقَِاتِ عَليْهَا حَقيّ لَه أن يكازمها 0 وَيَفْيضَ عَلَى نيا لِأَنَّ هذا 
ليس يِكَرَام فَإِنْ هَرََتْ إلى خَرِبَةٍ إِذَا كَانَ يَأَمَنُ عَلَى د نَفْسِهِ يَدْخُلْ عَلَيْهَ وَيَكُونُ بَعِيدًا مِنْهَا لحفظ 
نَفْسِهِ؛ لِأنَّ لَهُ ضَرُورَةَ في هَذِهٍ الخَلَوَةِ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ هَرَب بمتاع إِنْسَانِء وَدَخَلَ دَارِه لَهُ أَنْ يَدْخُلَ 


عَقِيبَهُ ليَأَخْدَ حَقَّهُ لَوْ اذى عَلَى آخَرَّ مَالُا وَل يسن الْقَاضِي أََامًا لَارّمَ خَصْمَهُ أََامًا وَإِنْ طَالَ اه. 
وَفي الدَايَة لَوْ اخْتَارَ الْمَطْنُوبُ الخَبْسَ وَالطَّالِبُ الْمُلَارَمَةَ فَاليَارُ لِلطَالِبٍ إِلّا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ 
بلْمُكَارَمَةِ يَدْخْلْ عَلَيْهِ صَرَرٌ بَينْ بآنْ لا بت من دْخُولٍ ذَارهِ فَحِيئَئذٍ يحِْسُهُ دَفْعَا لِلضّرَرٍ. اه. 

وف الْمَرَايّة وَيَجُورُ اجُلُوسُ في الْمَسْجِدٍ لِعَيْرٍ الصَّلاةٍ لِمَُارَمَةِ الْمَربم قَالَ الْقَاضِي الْمَذْهَبْ عِنْدَنَ أَنُّ لا 
يكَازمُهُ في الْمَسْجِدء لِأَنَهُ بْنيَ لكر الله تَعَالَ وَبهِ يُفْىَ وَفِيهَا أَنْضًا إِنْكانَ في مُلَارَمَةِ الْعَرِم, ذَهَابُ 
َولَهُ (ورَدُ المي عَلَى إِفَْاسِه قَبْلَ حَبْسٍِ) ؛ لِأَنَهَا بينَهُ تفي فَلَا تُقبَلُ مَا 1 تيد مود وَهْوَ الخَبْس 
وَبَعدَهُ َل عَلَى سبل الاختياط لا عَلَى وَجْدِ الْؤجُوب, وما كر في الْكتاب هُوَ ما اخَْارةُ عام 
الْمَشَايخ كَمَا في الْدَايَةِ وَهُوَ الصّحِيحُ كُمَا في البَهَايَةِ وَُوِيَ عَنْ مُحَمَدِ قَبُوهًا وَبِهِكَانَ يُفْتي الشّيِحُ 
الإمام أو بكر محمد بن الْمَصلٍ وَنْصَيْرُ بن يخى وف الاي بغي أن يَكُونَمُفَوْضًا إلى الْقَاضِي إن 
عَلِمَ أنه وَقِحْ لا تفْبَل بِينَعهُ قَبْلَ الحبْس وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ بن قلت بَينَعُهُ وَفْسَرَ الطَرَسُوسِييٌ الْوَقَاحَةَ 
بالإغلاظِ عَلَى الْمُدَعِي في الْقَولِ وَاللينَ بلكَلطْبِ فيه وَنَظِِرُْ ما قَالَ الحصّافُ في تَغْينِ مُدةِ الس 
نْكَانَ الْمَدْيُونُ سَمْحَا يَأَخْذُ الْقَاضِي بروَايَةِ الْكَفَالَةِ من التَقْدِيرٍ 

[منحة الخالق] 

وَالْمَحْبُوسُ لِإفلَاسِه ثم ادَعَى عَلَيْهِ آحَرُ مَالّا وَادَعَى أَنَّهُ معْسِرٌ لا يِه حقٌ يَعْلَمَ غَيْرُ (قَْلهُ وَارنْة) 
أيْ وَارِتْ الطَّالِبٍ. 


(قَوْلُ الْمُصَبْفٍ وَرَدَ الْيَنَهَ عَلَى إِفْلَاسِه قَبْلَ حَبْسِه) قَالَ الرَمْلِنْ هَذًا إِذَا كَانَ أَمْرْهُ مُشكلًا أَمَا إِذَا كَانَ 
فَقْرْهُ ظَاهِرًا يَسألُ الْقَاضِيَ عَنْهُ عَاجلاء وَيَقْبَلْ الْبيتَدَ عَلَى الإفلاس وَيلَي سَبِيلَهُ بعَضْرَةٍ حَصْمِهِ اه. 
وَوَفَعَ التَقْيبدُ بإِشْكَالٍ أَمْرهِ في عِبَارَة الََْازِيّةكُمَا قَدّمَهُ اْمُوَلَفُ عَنْهُ فَوْلَهُ: ثم يَسْأَلْ عَنْهُ وَقَدَمَ هُنَاكَ أن 
في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتيْنِ وَقَدَمْنَا هُنَاكَ أَنَّ مَا هُنَا هُوَ الصّحِيح وَعَلَيْهِ عَامَةُ الْمَشَايخْ 
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ِسَهْرَيْنِ أو بكلائة, وَإِنْ كان مُفْبيًا أَحَدَ بالأكثر كذًا في الْمَرَازَِِ. (قوْلُهُ وَبَيَنَهُ اليَسَارٍ أَحَقٌ) أيْ مِنْ بَيْنَةٍ 
الإغْسَارٍ بالْقَبُولٍ عِنْدَ التَعَارْضِ؛ لِأَنَّ الْيَسَارَ عَارِضُ وَالْبينَُ ِلِْنْبَاتِ وَفي لماي َه كبيَْة الْإبْرَاءٍ مَعَْ بَيَئَةٍ 


ا 0 


الْإفْرَاضء وَفي الْانِيّة وَإِنْ شَهِدُوا أَنَهُ مُوسِرٌ قَادِرٌ عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنِ جَارَ وكفّى, ولا يُشترط تَغْبِينُ 
الْمَالِ اله 
وَاسْتَفْ في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ تَفُديم بَيْئَةٍ الْيَسَارٍ مَا لَوْ قَالَ الْمُدّعِي أَنَهُ مُومِ و وَقَالَ الْمذّعى عَلَبْه 


َو 
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أَعْسَرْت بَعْدَ ذَلِكَء وَأَقَامَ بذَلِكَ بَيََهَ فَإنّهَا تُقَدَمٍُ لِأَنَّ مَعَهَا عِلْمَا بأَمْرِ حَادِثِ وَهْوَ حُدُوتْ ذَهَابِ 
الْمَالِ. اه. 
وَالظَاهِرُ أَنّهُ كحت مِنهُ وَلَيْس بصّحِيح جَوَاز خُدُوثِ ار بَعْدَ إِعْسَارِهِ الذي اذَعَاهُ أَطْلَقَ في قَبُو 


َيْنٍَ َي الّيَسَارٍ فَأَقَادَ فَبُوهَا, إن يَدُُْوا مِقَدَارَ مَا مَلَكُهُ وَف الْمَرَاز يك و4 يشرط بَيَانُ ما به الْيَسَارُ 


6 


أن الْمَقْصُودَ مِنْهَا دَوَامُ الَيْس عَلَيْهِ وَل يُبَيْنُوا مقدَارَ مَا لِك وَلَوْ بَمَنُو ١‏ داز ما بك ) يكن 
قَبُوهًا وَتَامُهُ في الْقُنِيَةِ وف الْعتايّة فَإِنْ قيل مُحَمَدُ قَبِلَ الْبََنَهَ عَلَى الْيَسَارٍ وَهْوَ لا يَْبْتُ إِلَّا بالْمِلْكِ 
وَتَعَدَّرَ الْقَضَاءُ به لأَنَهُمْ 1 يَشْهَدُوا بِقْدَارِه وَكَ يُقْبَلْ فِيمَا إِذَا أنكر الْمُشْتَرِي جِوَارَ الشّفيع وأنكر 
مِلْكهُ في الدَّارٍ قن اشغ أن له ًا في هذ الذارء و يوا فز وجيب بأ الا على 
البسار شَاهِدٌ عَلَى فُدْرَتِهِ عَلَى أَدَاءٍ الدَيْنِ وَهِيَ لا تَكُونْ إلا يلك مِقْدَارٍ الدَيْنٍ فَكَبَتَ يما قَدْرْ 


الملك وَنِ التَصِيب [َ يَشْهَدُوا بِشَيْءٍ مَعْلومِ فَافْتَرَقَا اه. 


قَولهُ (وأَبَدَ حَبْسسْ الْمُوسِر) ؛ لِأَنُّ جرَاءْ الظُلم فَإِذَا امْمَئعَ من إِيفَاءٍ الي مع الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَلَّدَهُ في 

الَيْس» ل حَىٌّ تَظْهَرَ مَاطْلَنُُ فَقَدَمَْاهُ وَلدّا حمَلَ صَاجِبُ 

مْدَايَة 0 الصّغيرٍ أنه يُوْبَدُ حَبْسَ الْمُوسِرِ إِذَا أَقَىَ عَلَى مَا إِذَا أَقَوّ عِنْدَ غَبْرٍ الْقَاضِي أو 
37 مَرَةَ فُظَهَرَتْ مَاطَليةُ. 


فول (وبِس الل بتفقة وجي ؛ لِأَنَهُ ظَ الماع عَنْ الْإنقَاقٍ ة قَيَدنَا بالامتتاع؛ لِأَنّهُ لا يحب في 
التَمَقَةَ الْمَاضِيَة لِأَنَهَا نَّ:ْ تَسْقْطُ بمْضِيَ الزَّمَانِ وَإِنْ 1 تَسْقط بأَنْ حَكمَ لْحَاكِمُ بها وامطد الإوكاد 
عَلَيْهَا فَلِأَنَّهَا لَيِسَتْ يِبَدَلِ عَنْ مَالٍ ولا لَِمَنهُ بعد كذًا ذَكَرَ الشّارِح» وَمُرَادُ اذه أن التَمَقَهَ الوَاجِبَةَ 
الْمُجْتَمِعَةَ دَاخِلَةٌ كَْتَ ا 0 عَى الْقَفْرَ إِلَا أَنْ تُثْبِتَ الْمَرْآَةُ يَسَارَهُ 
فَإِذَا اذَّعَتْ الْمَرأةُ بِتَقَقَِ أو كسْوَةٍ مُقَوَرَةٍ اجْتَمَعث عَلَيْه ا إن فَقِيرُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ تيه ول بسن 
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إِذَا حَلَفَ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيّنَةَ عَلَى يَسَارهِ وَطليث حَبْسَهُ حَبْسَهُ الْقَاضِي. 


(فَوْلَهُ لا في دَيْنٍ وَلَدِ) أي لا يحب أل في دَيْنٍ فَرْعِهِ؛ لِأَنّهُ لا يَسْتَحِقُ الْعُْوَة بسَبَبِ وَلَدِهِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَالطَاجِرُ أَنّهُ ْثْ مِنْهُ وَلَْسَ بصّحيح) قَالَ في النَهرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهُ يَغني مَا في المح 
َه بن سبَب الْإعْسَارٍ وَسَهِدُوا به وما في الَْخر مذفوع بأنُمْ م يَشْهَدُوا بيَسَارٍ حَادِثِ بل يا هو 
سَابِقٌ عَلَى الْإِغْسَارٍ الحَادث وَبَيَنَهُ الإعْسَارٍ تُحْدِثُ أَمْرَا عَارضًا فَقُدَّمَتْ اه. فَتَاَمَلَهُث 

وَقَالَ الرَمْلِيُ أَقُول: بل هُوَ فِقْهَ حَسَنْ وَتُجَوَدْ حدوث الْيَسَارِ لا يمْتَعْ مِن ذَلِكَ إِذْ الْكَلَامُ في قَبُولٍ بين 
الإِعْسَارٍ الَادثِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْيَسَارٍ قَبْلَهُ عَايَةُ مَا فيه أَنَّ اسْتفْتَاءَهُ مِنْ تَعَارْض الْبَيتتينِ مُسْتَدْرَكُ إِذْ لا 
تَعَارْضَ وَاخْخَالُ هَذِه وَإَِا التَعَارْضُ إِذَا قَامَنَا في وَفْتِ وَاحِدٍ مِن غَيْرٍ تَعَرْضٍ لِْبَعدِيّة عَلَى أَنّهُ 4 يَذَكُر 
بصّريح الِاسْتفتاءِ مِنْ تَعَارْضٍ الْبَيتَعينِء وَإِغّا قَالَ وكُلّمَا تَعَارَضَتْ بَيَّهُ اليَسَارٍ وَالِغْسَارٍ قَدّمَتْ بَينَهُ 
الْيِسَارِء لأنّ مَعَها زيادة عِلْم اللَّهُم إلا أن يَدعِيَ أَنُّ مُوٌِ وَهُوَ يقُولُ أغْسَرْت مِن بَعدٍ ذلك وَأقَام 
ِدَلِكَ بَيَئَهَ نه تمَدَهَ؛ لِأَنَّ مَعَهَا عِلَمًا بأَمْرِ حَادِثِ وَهْوَ حُدُوث ذَهَابٍ الْمَالٍ اه. 

فَمَوْلهُ اللَّهُمَ إلا أن يَدَعِيَ إح يِجُورُ أنْ يَكُونَ لِمْجَرَدِ توَهُم يَمَعْ في الْمَسأَلَةِ ذكرَ عَلَى سَِيلٍ الْإقَادةٍ 
الْمُجَرّدَةِ لا عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتِْناءٍ تأَمَلْ اه. 

قُلت: وَقَدَمَْا عَنْ شَرْح أَدَبٍ الْمَصَاءٍ فَإِنْ أَخْصْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِيَنَةَ بَعْدَ الحبْسٍ قَبْلَ هَذَا الْوَفْتِ 
الَّذِي ذَكَرْنَا بِالْعَدَم فَشَهِدُوا عِنْدَ الْقَضِي بِدَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْكِتَاب أَفْبَلُ ذَلِكَ وَأَخْرِجْهُ عَنْ الَنْس 
وأَقَلَسْه وَقَدَمَ المُوَلَفُ في سَرْح ْله ثم يَسْأَلُ عَنْهُ عَنْ السرَاج لهاج مَعْزَِا إلى البَهَايَِ لو ادَعَى 
الْمَطْلُوبُ أَنَهُ مُغْسِرٌ وَاذَعَى الطَّالِبُ الْيَسَارَ فَلَا بُدَّ من إِقَامَةِ الْبَََةِ (قَوْلُُ وَعَامُُ في الْقُنيَ) حَيْتْ قَالَ؛ 
ِأَنَّهَا قَامَتْ لِلْمَحْبُوسٍ وَهُوَ مُنْكر وَالْيَُْ مت فَامَتْ لِلمْنِكِرِ لا ثبل وَفَوْهُْ إِنَهُ مُوسِرٌ لَيْسَكَدَلِكَ 
فَيقَبَلُ اه 

وَحَاِة م لو شهذوا واوا إن َك العقاز اللاي متلا وهو متكر لا مفبل ل ُو لا أنيك 
ذَلِكَ الْعَقَارَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ لَهُ بأنَهُ يَلِكُهُ وَالْمَيَنَُ مق قَامَتْ لِلْمنْكِرٍ لا تُقْبَلْ بخلاف ما إِذَا قَالُوا إِنّه 
مُوسِرٌ لِأَنَهُمْ 1 يَشْهَدُوا لَهُ ملك شَيْءٍ بيده فَلَمْ تكن شَهَادَةً لَه بَ عَلَيْه لِأَجْلٍ إِدَامَةٍ الَنْسٍ فَتْفْبَلُ 


(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ لا في دَيْن وَلَدِه) قَالَ الرّملِيُ وَقَعَ الاسْتفْتَاءُ عَنْ حَبْس الأب الْمَكْفُولٍ عَنْهُ لابه إذَا 
حَبْسَ الِابْنْ الكفيل هَل للكفيل حَبْسْ الْأَب فَرَأَيْت علط بَعْضْ الْمَوَالي أَنَهُ إذَا كَانَ كُفيلًا عَنْهُ لا 
يُحْبَمن إِذَا حبس هُوَء وَتَقَلَهُ عَنْ الْقُه لقْهُسْتَانَ في الْكَفَالَةِ وَقَالَ به يُشْعِرُ قَضَاءُ الخُلَاصّةٍ وكتَب 
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وَلِدَا لا قِصّاص عَلَبْهِ بمَثلِه ولا بِمَغْلٍ مْوَي وَلَا يحَدُ بمَذفِهِ وَلَا بِقَذْفِ أُمَهِ المَيعةِ بطل وَقَوْهُمْ هنا أنه 
لا قصاص بِقَثْلِهِ يَقْمَضِي أنَّ الْمُرَادَ الَْصْلٌ أَبا أو أمّا أو جَدًا لآب أَو َم قتصريحهم في باب الجنَايَاتِ 
أن لد لأ لا قصّاص عَلَيْهِ بقَمْلٍ وَلَدِ نيه فَكَذَا لا يحب بِدَيْبِهِ َف الْمُحِيطٍ وَلَا يحب الْأَبَوَانٍ 
وَاججَدّانِ وَاجََتَانِ إلا في التَفَمَةِ لولَدِهمَا اه. 

وَظَاهِرُ إطْلَاقِهم أَنّهُ لا فَرْقَ بَْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرٍ وَلَكِنْ يَنبَغي أَنْ يُتََبّه لِشَيْءٍ وَهُوَ أَنّهُ إذَا كَانَ 
مُوسِرًا وَاْمَنَعَ من قَضَاءٍ دَيْنِ وَلَدِو وَقُلنَا لا يحْبَس فَالْقَاضِي يَقْضِي دَيْئَهُ مِنْ مَالِهِ إن كان مِنْ جِنْسِهِ 
وَإِلَّا بَاعَهُ لِلْمَضَاءٍِ كُبَيْعهِ مَالَ الْمَحْبُوسِ الْمُمْتَيِع عَنْ قَضّاءِ دَيْ وَالصّحِيحٌ عِنْدَهْمَا بَيْعْ عَقَارِ 
كمَنقُولِه وَلَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ: أببغ عَرَضِي وَأَفْضِي دَيْن أَجَلَهُ الْقَاضِي ثَلَاَةَ ولا يَخِبِسُهُ وَلَوْ لَهُ عَقَارْ 
يحبِسْه لِيبِيعَهُ وَيَقْضِي الدَيْنَ وَلَوْ بِكَمَنِ قَلِيلكَمَا في الْبَرَازَِ وَسَأْقٍ تَامُهُ في الحَجْر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 
يع الْقَاضِي مَالَ الأب لِقَضَاءٍ دَيْنِ ابه إذَا امتتع؛ لِأَنّهُ لا طريق لَه إلا الَْيُْ وَإِلَا ضَاعَ وَقُيَدَ بدَيْنٍ 
الْوَلَدِ؛ لِآنَ الولَدَ يبس بِدَيْنِ أَضلِهء وَيحبَسْ الْقَرِيبُ بِدَيْنِ قَرِيبِهِكمَا في اَانِيَةِ وَهَذ كعَبَْا في الْمََائدٍ 
الْففْهيّة أن مَنْ لا يُحبَمسَ سَبْعَةٌ الْأوَلْ الْأَصْلْ في دَيْنِ فَرْعِهِ. الثَانٍ الْمَوْلَ في دَيْنِ عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ غَيْرِ 
الْمَدْيُونٍ وَإِنْ مَدْيُونَ يُحبَن لق الْقْرَمَاءِ. الثَالِتُ الْعَبْدُ لا يحب بِدَيْنِ مَوْلَاهُ أَطَلَقَهُ الشَارحُ فَظَاهِرُه وَلَوْ 
كانَ مَدْيُونَا. الرَابِعْ الْمَوْلَ لا يحب بِدَيْنِ مُكاتبهِ إن كَانَ مِنْ جِنْس بَدَلٍِ الْكتَابَة لوْقُوع الْمُقَاصّ وَإلَا 
يبن لِتَوَفَفَِا على الرضًا. حامس ل يبس الْمْكَاَبْ بِدَيْنٍ الْكِتَابَةٍ وَإِنْ كان دَيْنَا آحَرَ يحب به 
للْمَوْلَ وَمِنْهُمْ مَن مَتَعَُ لِأَنهُ يَتَمَكّنْ من إِسْفَاطِهِ بنجي وَصَّحَّحَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَعَلَيْهِالقَغوَى كَمَا 
في أنقع لْوَسَائْلٍ. 

السّادِسُ لا يُحْبَسُ صِحٌ عَلَى دَيْنِ الاسْتَفْلَاك وَلَوْ لَهُ مَال مِنْ غُرُوض وَعَفَارٍ إذَا 1 يكن لَهُ أب ولا 
وَصِِنٌ وَالرَأيُ إلى الْقَاضِي فَيََذَنُ في بَيْع بَعْضٍ مَالِهِ لِلَإفَاء وَإِنْكَانَ لَهُ أب أو وَصِنٌ فَإنهُ يبس إِذَا 
امْمتَعَ مِنْ قَضَاءٍ دَيِْهِ منْ مَالِهِ ولا يحب الصّيع إِلّا بطريقٍ التَأدِيبٍ حَقٌ لا يَتَجَاسَرٌ إلى مِفْلِهِ إذَا بَاهَرَ 
شَيْمَا مِنْ أَسْبَابٍ التَعَدّي قَصّدَاء أَمّا إِذَا كَانَ خَطاً فَلَاكدًا في الْمَبْسُوطٍ مِنْ كتاب الْكفَالَةِ وَفي 
لْمُحِيطٍ وَللْقَاضِي أَنْ يبس الصّيّ الَاجِرَ عَلَى وَجْهِ التَأَدِيبٍ لا عَلَى وَجْدِ الْعقُوبَةِ حَقّ لا بمَاطِلَ 
حُقُوقَ الْعبَادٍ فَإِنَ الصّيّ يُوَدّبُ لِيَنْرَجِرَ عَنْ الْأَفْعَالٍ الذَّمِيمَةِ. السابعْ إذَا كَانَ لِلْعَاقِلَةِ عَطَاءٌ لا 
يبَسُونَ في دِيَة وَأَرْشِء وَيُؤْحَذُ من الْعَطَاءٍ وَإِنْ 1 يكن لَُمْ عَطَاءْ يُحبَسُونَ كذا في الْبرَاِيَةَ وَيْرَادُ هنا 
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لَهُ مَالُا غَائيًا أَوْ عَحْبُوسًا مُوسِرًا فَصَّارَثْ 
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مَسْأَلّتَانِ قَدَمْتَاهمَا لا يُخبسه الْمَذْيُوْنُ إِذَا عَلِمَ الْمَاضى أَنَّ 
- ا سا ص صي 


تسْعًا. قله (إلَا إذَا امع من الْإنْقَاقٍِ عَلَيْ) فَيُحْبَِسْ؛ لِأَنَهَا لاجَةٍ الوَقْتِ وَهُوَ بالْمَنْع قَصَدَ إهْلّاكة 
فَيُحْبَسْ لِدَفْع الماك عَنْهُ ألا تَرَى أن لَهُ فَثْلَهُ دَفْعَا عَنْ نَفْسِهِ وَهَكَذَا حُكُمُ الْأَخْدَادِ 

[منحة الخالق] 

تََْهُ لا عِبْرَةَ بها قَالَهُ الْفُمُسْتَايُ في كتاب الْكَفَالَة فَطَلّب متي تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَقُلْت: را اغمَرٌ الْقَائلُ 
بعد حَبْسِه بِمَوهِمْ لا يبس أصْل في دَيْنٍ فَرْعِِ ممما أن الْكفِيل إذَا حبس الأب فَقَدْ صَدَقَ عَلَيه 
أَنّهُ حيمس أَصْل في دَيْنٍ فَرْعِهِ ولا يغْكرُ به لِأَنَهُ نا خيس خِقٍ الْكفِيلِء وَلِذَلِكَ يَرْجعْ عَلَيِْ ا أَدَى 
فَهُوَ تبُوسَ بِدَيبِِ الذِي نت عَلَيِْ أو سَيَقْْتُ عَلَى فَوْلِ مَنْ يْعلهَا ضّمّا في الدَيْنٍ وعَلَى قَوْلٍ مَنْ 
يلها صَمًا في ْمَل قم يَدحْلْ في فَوْيِِمْ لا يحب أَصْلْ في وَيْنٍ فَرْعِهِ؛ أنه إن حَبّسَهُ أجتَي فيما 
نَبَتَ لَهُ عَلَِيْه أَمَنْ اه. 

دنا عبَازَةَ الفهْسْعَايَ في كاب الْكَفَالةِ عند قَوْلِهِ إن لوم لازم ون الشرْنبلالي فق بأنَهُ ليس 
لابن في هَذِهِ الصُورَةٍ حَبْسسُ الْكَفِيلٍ لِما يَلرعُهُ من حَبْسٍ أَضْلٍ الانن لا أنه ليْسَ لِلْكَفِيلٍ حَبْسه 
وَََمْنَا الَْقَ به ون عِبَارَة الفهُسْعَانٍ فرَاجِعهُ (قوْلَهُ لكن يَنْبَغي أن يُعتَبّ ِسَيْءٍ !خ) قَالَ الْمَهَامَ 
الْعَلّامَُ شَيْخْ الإسلام الشَيْحُ محمد الْعَزِيّ وف جَوَاهِرٍ الَْعَاوَى: رَجُلَ لَهُ عَلَى أببه مَفْرُ أُمهِ أو دَيْنْ 
آخَرُ فَأَقَرَ أو أَقَامَ الْمَيَنَهَ فإِنَهُ لا يْبَسسْ مَا 1 يَتَمَرَدْ عَلَى الخَاكم فَإِذَا ترَدَ عَلَيْهِ يحب وَهَذَا بعخلافٍ تَفَقَةٍ 
الْوَلّدِ الصّغير فَإِنهُ يحبَمْ فَإِنَّ فيه صِيَانَةَ مُهْجَبَهِ اه. 

َقُولُ: ما ذكَرَهُ الشَارح من أَنَهُ يبع عََيْهِ مَالَهُ لِمَضَاءِ دَيْبهِ يفني عَنْ حَبْسِهِ اه. مَا ذَكَرَُ الَْرِيَ ذا في 
حَاشِيّة الرّمْليٌ. 

(قولهُ والصّحيخ عِنْدَهُمَا َي عفار كَمَنقُوله) قَالَ الرَملِئُ الْمَنفُولُ في كتاب الحخر أن مَالَهُ وَيْئَهُ َو 
كانا دَرَاهِمَ قَضَى بلا أَمْرِوء وكذًا إِذَا كانا دَنَانيرَ وَلَوْ دَيْنهُ َرَاهِمَ وَلَهُ دَنَانِيُ أو بِالْعَكْس بيع في ذَيْي 
وَهَذَا بالإخماع و يبغ عَرَضَه وَحَمَارَُعِنْدَ أبي حَدِيقَة وَعِنْدَهُمَا يُبَاعْ كذًا في تَبيينِ الْكَثْرٍ وف لحار 
وََاَا يبي وَعَلَيْهِ الَْعْوَى وَقَالَ الْقَاضِي َف قَوْلٍ صَاحِبَيْهِ ب مَنْفُولَهُ ولا يبِيعْ عَفَارهُ عِنْدَهْمَا وَفي 
وَايَةِ يبع كُمَا يبع الْمَنْقُولَ وَهُوَ الصّحِيحٌ اه. 

َكرَهُ الْعَرَِيَ (فَوْلَهُ وَِنْ كَانَ لَهُ أب أَؤ وَصِيِنٌ فَإنَهُ يبسن !2) قَالَ في التَهْرِ قَالَ الطَرَسُوسِيُ: وَيُؤْخَدُ 
من هَذَا أَنَهُ َس لِلْقَاضِي وَلَا تائبه بيْعُ عَفَارِهِ وَلّا مَالِهِ مَعَ وُجُودِهما لِأَنَهُ َو كَانَ لَهُ لَأمرَ بالْبَيْع قَبْلَ 
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اجات ونلا أن في كك الْإثقاقي سَغي في كه وَقيَ في الترج الهاج الود بالصتغر 
وَالْمَفْرِ فَظَاهِرْهُ أَنّهُ إذَا كَانَ بَالِعَا رَمَِا فَقِيرَا لا يحب أَبُوهُ ذا امْتَنَعَ مِنْ الْإْعَاقِ ع مَعَ أن التَفَقَة 
وَاجبةٌ عليه وَفِيه تمل لا يخقَى. 

وَالْحَاصِلٌ أَنّهُ ذا اممَنَعَ من الْإنْفَاقٍ عَلَى أَضلِهِ وَِنْ عَلًا وََرْعِهِ وَإنْ سَفَلَ وَعَلَى رَؤْجَتهِ حبس وَفي 
فَنْح الْقَدِبرٍ وَيَتَحَقّقُ الامتاغ بأَنْ تَقَدَمَهُ في الْيَوْمِ النَان مِنْ يَوْمِ فَرْضٍ التَفَقَ وَإِنْكَانَ مِقَدَارُ التمَقَة 
ليا كالدًاني إِذَا رََى الْقَاضِي ذَلِكَ فَأمًا بمُجَرّدٍ فَرْضِهًا لَوْ طَلَبَتْ حَبْسَهُ 1 يَخِِسة؛ لِأنَ العُقُوبَة 
تُستحق بالظَّلم وَهُوَ بالْمنع بَْدَ الؤججوب, وآ يَتَحمَّق فَهدَا يَقْعَضِي أنه إذَا 1 يُفْرَضْ لا وَل يُنفِق 
الرّوْجُ عَلَيْهَا في يَوْهِ يَنْبَغِي إِذَا قَدَمَنْهُ في الْيَوْمِ الات أَنْ يَأمْرَهُ بالإثقَاق فَإِنْ رَجَعَ فَلَمْ يُنْفِق أَوْجَعَهُ 
عُقُوبَكَ وَإِنْ كَانَتْ التَفَقَهُ سَقَطَتْ بَعْدَ الْوْجُوبٍ فَإِنَهُ ظَاِِ فَا وَهُوَ قِيَاسْ ما أَسْلَفنَاهُ في بَابٍ الْقَسْم 
مِن قَوِْمْ إذَا 1 يَفْسِمْ ا فَرَفْعَنْهُ يَأمْرْهُ بالْقَسْم وَعَدَمِ الجُورٍ فَإِنْ ذهب و1 يَفْسِمْ فَرَفَعَنْهُ أوْجَعَهُ غَفُوبَة 
وَإِنْ كانَ مَا ذَهَبَ ها من الحَقّ لا يُفْصَى وَيَخِْصّل بِدَّلِكَ صَرَرْ كبيرٌ اه. 

وف فََاوَى قَارِ الِْدَايَة إذَا 1 يَكُنْ الزّوْجحُ صَاحِب مَائِدَةٍ وَعَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُضَارُهَا في الْإنْقَاقِ فَرَضَ 
تفَقَتَهَا عَلَيْهِ دَرَاهِمَ بِقَدْرٍ حَالِمَاء وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ شَيْنَا لبس حَقٌّ يَفْرِضَ اه. 

وَهُوَ مُشْكِل؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ إِذَا امْتَنَعَ قَلَا حَاجَةَ إلى فَرْضٍ الرَّوْج لِيَحْبِسَ إِذَا امَْنَع. وَالَهُ أعْلَمْ. 
[منحة الخالق] 

الَْْسٍ قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَهِيَ قَائدَةٌ حَسَنَةٌ. (فَوْلَهُ وه قيّدَ في السَرَاج لهاج الولد بِالصِّعَر وَالْمَفْرٍ) قَالَ 
في المح وَالظَاهِرُ أَنّهُ لَبْسَ بقَيْدٍ +١‏ خَترازِيٍ عَنْ الْبَالِغْ الزّمنِ الْمَقِيرٍ فَإِنَهُ في مَعْي الصّغيرٍ كما لا يخْقّى 
فَيُحْبَسْ أَبُوهُ إذَا امْتتَع من الْإنَْاقٍ عَلَيْهِ كُمَا هُوَ الظَاهِرُ وَقَدْ فم شَيْحُنَا في بره نه أَنَهُ اخترَازيٌ 
(قَوْلهُ وَهُوَ مُشْكِل؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ إِذَا امْمتَعَ إآ) قَالَ في المح إذَا حمل فَوْلَهُ وَِذَا امْعَنَعَ مِنْ 
أَنْ يَفْرِضَ عَلَى عَدَم قَبُولِهِ لِمَا فَرَصّهُ عََيْهِ القَاضِي وَالمْتَاع مِنْ الْإنْقَاقٍ يَرُولُ الإشكالٌ. 
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(بَابُ كِتاب الْقَاضِي إِلَ الْقَاضِي وَغَيِْ) . 


هَذَا أَيْضًا مِنْ أخكام الْقَضَاءٍ غَبْرَ أَنَهُ لا يمح َتَحَقَّقْ في الْوْجُودٍ إِلَّا بِقَاضِيَينِ فَهُوَ كَالْمُرِكبٍ بِالتَسْبَةِ لِمَا 
قَبْلَهُكَذَا في فُنح القَدِير وَهْوَ أَوْلَ ما ذَكْرَ الشارحُ مِنْ أن هَذَا الاب لَيْسَ مِنْ كاب الْقَضَاءِ؛ٍ لِأَنَهُ 


إمَا تَقْلُ سَهَادَةٍ أ تَقْلُ كم وَكُلُ ذَلِكَ لَبْس مِنه وَإِعا أَوْرَدَهُ فيه؛ لِأَنّهُ مِنْ عَمَلٍ الْقْضَةٍ فَكَانَ ذِكرْهُ 
فيه ألم اه. 

وَحَيْتْ كان من عَمَلِهمْ فهو مِنْهُ فَكنِفَ يَنِْيه وَاْمرادُ عيرِِ ما ذكرَهُ في هَذَا الْبَابِ مِن فَوْلِه وََقْضِي 
الْمَْه ِل آخره. 

(قَوله يَْمبْ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في عَيْر حَدَ وَقَودِ) أي اسْتخسانًاوَالْقِيَاسُ أَنْ لا جور لأ كتَابعَة 
لا تَكونْ أَقْوَى من عِبَارَتِه وَهوَ لَوْ أَخْبَرَ القَاضِي الْآخَرُ في عَحَلّهِ 1 يَعْمَلْ بعَبرِهِ فَكِتَابعُهُ أؤلى؛ لِأَنَهُ قَذ 
يُرَوَرُ وَإِغا جَورْتَاهُ لِأَْرِعَلَِ - رَضِي الله عَنْهُ - 

ولا يُسَْغَْ عَنُْ بِالشّهَادةٍ عَلَى الشّهَادةِءٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْماجُ فِيهَا إلى تَدِيلٍ الْأَصُولٍ وَقَدْ يَتَعَذَّرْ 
ذَلِكَ وَل يج في الحَدُودٍ الِْصَاصْ لِمَا فيه مِنْ الشُبْةِ بِزيَادةٍ الاختمَالٍ وَيَدْخْلُ تت قَوْلِهِ في غَيْرٍ حَبّ 
وَقَوَدِكُلُ شَيْءٍ من الدَيْنِ وَاليَكاح وَالطَلاق وَالشَفْعةٍ وَالوَكالَةِ وَالوَصيّةِ وَالإِيصَاءِ وَالْمَوْتِ وَالْوانَ 
اَل ذا كان مُوجَبهُ الْمَالَ وَالنّسَبٍ من الخ وَالْميْتِ وَالْعَصب وَالْمَاَةِ الْمَجْحودة من وَدِيَةٍ 
وَمُضَاربَةٍ وَعَاريَة وَالْأَحْيَانِ مَنْقُولًا أو عَقَارَا وَهْوَ الْمَرْوِيُ عَنْ محمد وَعَلَيْه الْمُتأَخَرُونَ وَبِهِ يُفْقَ لِلصّرُورَةٍ 
َف طَاهِرٍ الروَايَةٍ لا يجوز في الْمَنْقُولٍ للْحَاجَةٍ إلى الْإِسَارَةٍ إِليهَا عِنْدَ الدَعْوَى وَالشّهَادَةٍ وعَنْ الإمام 
الدَانِ تَجْويرُهُ في الْعَبْد لِعَلَبَِ الباق فيه لا في الْأَمَةِ وَعَنْهُ تَجْوِيرُهُ في الْكُلّ. 

َف الاي وَالْمََُدِمُونَ ل يأحْدُوا بِقَوْلٍ الإمَام انان وَعَمَلُ الْفُمَهَاِ الْمَْمَ على التَجوِيرٍ في الْكُلّ 
َالَ الإمام الإِسيجَايُ وَعَلَيْهِ الَو وَلَّوْ جاءَ الْمُدَعِي مِنْ الْقَاضِي بِرَسُولٍ لَِةِ مَأمُونِ عَذلِ إلى قَاضٍ 
آخَرَ لا بُقْبَلْ؛ لِأَنّهُ لا يَِبدُ عَلَى أَنْ بَأْقَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ وَيْرَ وَهُوَ في غَبْرٍ ولَايَتِهِ كَوَاحِدٍ مِنْ الرّعَايَا 
بخلافٍ كِتَابه؛ لِأََّهُ كالاب مِن تَجْلِسٍ قَضَائِهِ َلْثْ التَفَرِقَُ عَلَى ملعن الأولى بَلدَة فيها قَاضِيَانٍ 
حَصَّرٌ أَحَدُهمَا تلن الْقَاضِي لْآخَرٍ وَأَخْبَرَ بحَادِنَةِ لا يجُورُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ ببرِه وَحْدَهُ وَلَوْ كب إِلَيِْ 
بسَرْطِه لَهُ لْعَمَلُ به وكذًا لو حَصَرَ قَاضِيَانٍ في مر لَيْسَ فيه تَْلِسْ قَاضٍ أو أَحَدُهُما قَاضٍ فيه 
وَالْآحَرُ لَنِسَ بِقَاضٍ فيه لا يَعْمَلْ ببرٍ مَْ لَيْسَ بِقَاضٍ فيه لِعَدَمِ الْولَايَة كَقَاضٍ يِبُخَارَى الَْقَى مَعَ قَاضٍ 
بعْوَارم وأَخبَرَهُبحَادِئةٍ حَكُمَ فيا بِبخَارَى لا يَعْمَلُ بِِخْبَارهِ قَاضِي خُوَارزم. اه. 

وَقَدْ ذكْرَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِبهِ مَسَائِلَ الأول طَلَّب مِن الْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ شُهُودَهُ عَلَى الْإبْرَاءٍ أو 
إِيمَاءٍ الدَيْنِ وَيكتْبْ لَهُ كتَابا بدَلِكَ حَوْفًا مِنْ رَبَ الدَيْنٍ أَنْ يَدّعِيَ عَلَيْهِ إِذَا ذهب إِلَيْهِ 1 يَكْثْ في 
قَوْلٍ 


[سحة الخالق] 

[بَابٌ كَِابُ الْقَاضِي إِلَ الْقَاضِي وَغَبْرِِ] 

(قوْلَهُ غيِرَ أَنَه) أي كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي (فَوْلَهُ وَهُوَ أَوْلى يما ذكرَهُ الشّاِح) قَالَ في النَهْرِ 
وعدي أَنَّهُ لا تتفي بَِتهُمَا بوجو إذ اْمَنْفِيُ في كلام الشَارِح كؤئة قََاء وَالْمَُِتْ في الَْمْح كوه من 
أخكام الْقَصَاءِ ول يرم مِنه أن يَكُونَ قَصَاء تعن حؤئة من أخكاِه أذخل في كتاب الْقصَاءِ (قَوُْهُ لئس 
فيه تجِلِس قاض) قَالَ الرَمِْيُ أي لَيْسَا بِقَاضِيَينٍ فيه 


0 


أي يُوسُفَ وَيَكْتْبُ في قَوْلٍ محْمّدِ. الثَاِيَهُ َو كَانَ صَاحِبْ الدَّيْنِ حَاضِرًا وَطَلّبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ 
إذَا لكر بَرْمَنَ لِيكدُب لَهُ 1 يَسأَلَهُ إِجْمَاعًا وَهَذِهِ حجَةٌ عَلَى مُحَمَدِ في السَابِقَةِ. الثَلَُِ امْرأةٌ جاءث إلى 
الْقَاضِي وَقَالَتْ طَلَقَني رَؤْجي فُلَانْ ثلانًا وَتَرَوَجْت بَآحَرَ بَعْدَ الْعدَّةٍ وَأَحَافَ إِنْكَارَهُ فَاسْأَلَهُ فَإِنْ أنكر 
َرْمَنْت سَأَلَهُ القَاضِي إِحْمَاعَا وَهِيَ حَجّةٌ عَلَى أي يُوسُفَ. الرَابِعَةُ اذَعَى أَنَهُ مُشْتَرٍدَارَا ها شَفِيعٌ سَلَّمَهَا 
وَهِيَ في بَلَدِ كا وَطَلَبَ أَنْ يَسْمَعَ شُهُودهُ وَيكْئْب لا يَكْعْبُ وَقَالَ حَمَدُ يكُثْبُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ كُلَهَا 
اختِيّاطًا اختزارًاً عَنْ تَضيبع الخُقُوقٍ وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَيُونَ أو الْمُشْتَرِي أ الْمَرآةَ َو قَالَ إِنَّ 
صَاحِب الدَيْنِ وَالشَفِيعَ وَالروْجَ قد تَعَّضَ لي فِيما اذَعَى فَامْمَعْ شَهُودِي فِإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْمَعْ وَيكْنْبُ. 
اه 

أَطْلَّقَ الْقَاضِي َأَفَادَ أن قَاضِيَ مِضْرٍ يكتْبْ إل قَاضِي مِصْرٍ آخَرَ وَإِلَ قَاضِي السَوَادٍ وَالرْسْتَاقٍ ولا 
َكْيْبُ قَاضِي الرُسَْاقٍ إلى قَاضِي مِضْرٍ كذ في المرَاج الْوَهَاج مَعْزبًا إلى اليتابيع ثم قَالَ وَِمَا يقَْلُ إِذا 
كان بَْنَهُمَا مسِيرةٌ تام أ6م فَصَاعِدًا أَمَا ذا كان أََنَّ مِنْ ذَلِكَ لا يُقبَُ وف نوَادِرٍ شام إذَا كان في 
الْمِصْر قَاضِيَانِ جَارَ كَِابُهُمَا إل بَعْضِهِمَا في الأخكام ثم قَالَ وَِذَا كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ لِمَنْ 
لا تُقبَلُ سَهَادَئهُلَهُ كَالوَالِديْنِ وَالرَّوْجَةٍ جَارَ الْقَصَاءُ بِهِ بخلافٍ مَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَبْرٍ كتاب. اه. 
(قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى خَصْم حَاضِرٍ حَكُمَ بِالشَّهَادَةِ) لِوْجُودٍ الْحْجّةَ وَشَرْطٍ الحَكم وَهْوَ حُضْوز الحَضم 
وَالْمْرَادُ بالْحْصْم الخَاضِرٍ مَنْ كَانَ وكيلّا مِنْ جِهَةٍ الْمُدَعَى عَلَيِْ أو مُسَخَرَا وَهْوَ مَنْ نَصبَهُ الْقَاضِي وكيا 
عَنْ الْعَائْبٍ لِيَسْمَعَ الدَعْوَى عَلَيْه وَإِلّا لو أرَادَ بالْحْضْم الْمُدَعَى عَلَيْهِ َ يَبْقَ حَاجَةٌ إلى الكتَابٍ إلى 
الْقَاضِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْحَصْمَ حَاضِرٌ عِنْدَ الَْاضِي وَقَدْ حَكمَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَكُمَ كُتَبَ بحْكْمِهِ إلى قَاضِي 


(قَْلَهُ وكتب بحْكْمِهِ وَهُوَ الْمَدْعْوٌُ سِجِلَا) لَِلّا ينْسَى الْوَاقِعَةَ عَلَى طُولٍ الزّمَانِ وَليَكُونَ الْكِتَابُ مُلَكرا 
نا وَإِلَا فلا يَخَْاجُ إلى كتَابَة الحكم؛ لِأَنّهُ قد تَّ لحُصُورٍ الحضم بِنَفْسِهٍ أ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلّا إِذا قُذَرَ أنه 
غَاب بَعْدَ الحكم عَلَيْهِ وَجَحَدَهُ فَحِيئئذٍ يَكْتْبْ لَهُ لِبْسَلّمَ إِلَيِْ حَقّهُ أو لِيْنْفِدَ حَكْمَهُ وَف الْمِصْبَاح 
لبجل كتَابْ الْقَاضِي وَاخَمْعُ جلا وَأَسْجَلْتُ ليجل إسْجالا كنت لَهُكتاب وَسَجُل الَْاضِي 
بالتَشْدِيدٍ قَضَى وَحَكمَ وَأَنْبَتَ حْكْمَهُ في اليَجِلّ اه. 

فَاليَجِلٌ الحُجَهُ التي فِيهَا ححكُمُ الْقَاضِي وَلَكِنْ هَذَا في عَرْفِهِمْ وف عَرْفَِا اليتجلٌ كِتَابْ كبيرٌ يُصْبَط 
فيه وَقَائْعُ النَّاسِ وَمَا يَحْكُمُ به الْقَاضِي وَمَا يَكْتْبُ عَلَيْه. 

(قَوْلَهُ وَِلَا 1 يحْكن) أي وَإِنْ 1 يكن الحَصْمْ حَاضِرًا لا يَحَكو؛ لِأَنّ الحكمَ عَلَّى الْغَائب لا يَجُورُ لِمَا 
غرف وَلَوْ حَكَمَ به حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ ثم نُقِل إِلَيِْ نَقَدَهُ بخلافٍ الكِتّاب الحَكْبِيٍ حَيْتُ لا يَنْفدُ لاف 
مَذْهيه؛ لَِنّ الْأولَ تْكُوم به فََزمه وَالنَانٍ اببداء حك فلا يجُوُ لَهُكدًا ذكرٌ الشتّارح وَهُوَ يَدلُ عَلَى 
أنَّ الَْاكِمَ عَلَى الْغَائْبٍ إِذَا كَانَ حَتَفِيًا وَإِنَّ حَْكْمَهُ لا يَنْفُذُ لِقَوْلِهِ يَرَى ذَلِكَ كر فة. لِأَنَّ مَغْىَ 
قَويِمْ إِنَّ الْمَضَاءَ عَلَى الْعَائْبٍ يَنْفُدُ في أَظَهَرِ الرَوَايَتَيْنٍ إِذَا كانَ الْقَاضِيِ شَافعِيًا (فَوْلْهُ وكَتَبَ الشَّهَادةَ 
ِيَخْكُمَ الْمَكْثُوبْ إِلَيِْ با وَهْوَ الْكتَابُ الَكْبِيٌ) مَنْسُوبْ إلى الحكم باغتبارٍ ما يَنُولَ إِلَيْهِ (وَهُوَ نَفْلُ 
الشّهَادَةٍ في الحقِيقَة) ؛ لِأَنَّ لكاتب ل يَحْكُمْ ينا وَإِعا تقَلَهَا لِلْمَكتُوب إِلَْهِ لِيَحْكُمَ با وَهَذَا يحَكُمْ 
الْمَكْمُوبْ إِلَْهِ بريه وَإِنْ كان خلا أي الْكَاتِبٍ يخلافٍ الينجل فَإنَهُ ليس لَه أنْ يالف وَيَنْفَُضَ 
حْكْمَهُ وَف مُنْيَةِ الْمُفْتي وَرَدَ كاب قَاضٍ إل قَاض آخَرَ في حَادِنَةٍ لا يَرَاهُ الْقَاضِي الْمَكْنُوبُ إِلَيْهِ وَهِي 
مخْتَلَفَ فيا لا يُنِْدُهُ وَِنْ وَرَدَ يها سج تَقَدَه؛ لِأنّ السِجلّ عَحَكُومْ به ذُونَ الكتاب وَيَذَا لَه أن لا 
يَقْبَنَ الكتاب دُونَ السَجلٌ. اه. 

فَقَد أَفَادَ عَدَمَ وُجُوبٍ قَبُولٍ لتاب عَلَى الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ وف كِتَابٍ الْمَحَاضِرٍ وَالسَجِلٌاتِ مِنْ 
الظَهيريّة قَالَ الْقَاضِي الْإمَامُ ثقَهُ الدِينٍ محَمَدُ بْنْ عَلِيَ الْخلَوَايهُ صَحِبْت كثيرا مِنْ الْقْضَاةٍ الْكبَارٍ قَمَا 
[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ ولا يَكتْبْ قَاضِي الرُسْمَاقٍ إلى قَاضِي مِصْرٍ) قَالَ في مئح الْعَفَارِ بَعدَ تَفْلِهِ الحلاف في الْمَسالةٍ 
َفولُ: الطَاهِرُ أن الحلافٌ بَيْتهُمْ في هذِهِ المشألة م عَلَى اللَافٍ في أن الْمِصرَ هَل هُو شَرْطُ قاذ 
الْقَضَاءِ أ لا فَحَكَوا عَنْ طَاهِرٍ الوا أنّهُ شَرْط وَعَنْ رِوَايَة التّوَادِرِ أنه لبْسَ بِشَرْطٍ وه يُفْقَ كُمَا في 
الاب فَلَى هذا فق بقبولِهِ من قَاضِي رُسَْاقٍ إلى قَاضِي مِصْرٍ أمْ وُسَْاقٍ اه. 
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وَذَكرَ بَْضُ الْفْضَلَاءٍ أَنّهُ في الْبَرَاِيّةِ قد صَرّحَ بِابْنَاءٍ الخلافٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الخلّافٍ في اشْيرَاطِ 


الْمضر (قَوْلَهُ وَإِلَا لو اد بالْحَضْم الْمُدَعَى عَلَيْهِ 1 يبْقَ حَاجَةٌ !) قَالَ في النَفرِ وَأقُولُ في الشّرح إِنا 
يكْيْبُ السَجلٌ حَقّ لا يَدْسَى الْوَاقِعَةَ عَلَى طُولٍ الرَّمَانِ وَليَكُونَ الْكتابُ مُدَكِرًا ا وَإِلّا قلا يماج إلى 
كِتَابَةٍ الحكم؛ لِأَنَهُ قَدْ تَ بحُصُورٍ الْحَضْم نَفْسِهٍ أو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إلا إذَا قُدَرَ أَنَهُ غَاب بَعْدَ الحُكُم 
عَلَيْهِ وَجَحَدَ الحُكُمَ فَحِيئَئذٍ يكنب لَهُ لِيْسَلْمَ إِلَبْهِ حَفَّهُ أو لِيَنْفْدَ حْكُْمُهُ اه. 

م تَرَى صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُرَادَ بالْحْصْم إِمّا الْمُدّعَى عَلَيْهِ أو وكِيلهُ وَأَنَهُ َو ربد بالْحْصْم الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ كَانَ لِلكِتَابٍ إل الْآخَرِ مَا قَدْ عَلِمْت مِنْ الْقَوَائِدِ وَأَمَا الْقَضَاءُ عَلَى الْمُسَخَرِ فَالْمَنْفُولُ عَنْ 
الدّخِيرَةٍ أَنَّ فيه روَايَتَيْنِ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِنْ عَلِمَ أَنّهُ مُسَخَرٌ لا يَنْفدُ قَضَاؤُْ وَِلَا تَقَدَ 


3/2 


أَجَابُوا إلى شَيْءٍ مِنْ مِنْ الحَوَادثِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا في الْكِتَابَةِ إلى الْقَاضِي الشَافِعيَ إل في الْيَمِينِ الْمُضَافَةٍ 
َإنَ ا أَصْحَابِ الحَديث في ذَلِكَ وَاضِحَةٌ وَيَرَاهِيئْهُمْ فيهًا لائحَةٌ وَالْشيَانُ يَتَجَاسَرُونَ إلى هَذِهٍ 
الْيَمِينِ م يكْتَاجُونَ إلى العَروْجَ فَبُضْطَدُونَ إلى ذَلِكَ فَلَوْ : يْنْهُمْ الْقَاضِي إِلّ ذَلِكَ وما يَفَعُونَ في 
الْفمنَة. اه 

(قوْلهُ وَقَرَا عَلَيِْمْ وَحَتَمَ عِندَهُمْ وَسَلَّم إلَنِهمْ) أي الْقَاضِي الْكَاتِبُ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِيَعلَمُوا مَا فيه لِيَشْهَدُوا 
عِنْدَ الاين ولا بد لُمْ من حِفْظٍِ ما فيه وَيَِذَا قبل يَنْبَغِي أَنْ يكون مَعَهُمْ نُسْحَةٌ أخرى مَفْقُوحَةَ 
فَيَسْتعِينُوا مِنْهَا عَلَى الفْظِ فَإنَهُ لا بْدّ مِنْ التَدَكْرِ مِنْ وَفْتِ الشَّهَادَةٍ إلى وَفْتٍ الْأَدَاءٍ عِنْدَهُمَا و1 يذكز 
الْعِنْوَانَ وَهوَ مِنْ سَرَائِطِهِ وَهوَ أَنْ يكُمُب فيه امه وَاسْمَ أببه وَجَدَهِ وكا الْمَكْنُوبْ إِلَيْهِ وَيكِبَةُ من 
َاجِلٍ فَلَوْكَانَ عَلَى الظَاهِرٍ 1 يقبن وف ُرْفناالِْنوَاَ يَكُونْ عَلَى الظَاجِر فيَكْتَفِي به ويَكْتْبُ فيه 
0 شيم 00 عَلَيْه على 3: و بَقَهُ ار باكر ا جَدّهمَ رار 4 فيه د وتذكز 0 إِنْ 


0 على أَنَهُ كاب 0 0 عَلَى 0 0 الخَاجَة الي لا بد من مر وخا 
شمن الْأَئِمَةِ ونه أُسْهَل. 

(قَوْلَهُ فِنْ وَصَلَ إلى الْمَكْتُوبٍ إِلَبْهِ نَظَر إلى حَنْمِهِ 1 يَقْبَلَهُ بلا حَصْم وَشْهُودِ) ؛ لِأَنَهُ لِلْحكم به قلا 
يََْلُهُ إلا بعُضُورٍ الْحْضْم كَالشَّهَادَةٍ ولا بدّ مِنْ إِسْلام الشّهُودٍ وَلَوْ كانَ الْكِتَابُ لِذِمَيَ عَلَى ذِمَيَ؛ 
ِأنَهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى فِغْلٍ الْمُسْلِم وَإِعَا يماج إِلَيْهمْ إذَا أذكرٌ الْحَْصْمْ كوْنَهُ كناب الْقَاضِي ا إِذَا أَقَجَ 
قلا حَاجَةَ إلَبْهِمْ بخلافٍ كتاب الْأَمَانٍ إلى أَهْلٍ الخَرَبٍ حَيْتُ يُعْمَلٌ به بلا بَيئة لِأَنهُ لَيْسَ ملْرّم وَمَعْنَاهُ 


ِذَا جَاءَ الْكِتَابُ مِن مَلِكِهِمْ يَطُلْبْ الْأَمَانَكُمَا في الْعنَايَة وَقَدْ كَتَبَْا في الْقَوَائِدٍ الفهِيّة أَنَهُ لا يُعْمَلُ 
بالط إلا في مسأل كتاب الْأَمَانٍ وَفي دَفْترٍ الْبَيّاعَ وَالصّرّافٍ وَالِسَمْسَارٍ فَإِنَهُ حَجّةٌ وَالْمرَادُ ِعَدَم قَبُولِه 
بلا خَصْم عَدَمُ قِرَاءَتِه لا مجَوَدُ ف َبُولِهِ فإنَهُ لا يتَعلّْ به حُكُمْ كذًا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَجَوَرَ أَبُو يُوسْفَ 
قَبُولَهُ بلا بَينَةِ وَلَكِنْ لا يُعْمَلْ به إلا بِبَيْنَةِ وَفي السَرَاجيّة جيّة يفي كاب الْقَاضِي إل الْقَاضِي مَعَ كُسْرٍ 
الحم كذًا عَنْ شَدْسٍ الْأَئِمَةٍ ِمّة اللوَاي. 
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَهدُوا أن كاب فُلَانٍ ل ل لي 
الْقَاضِي وَقَرَآَمُْ ء عَلَى الْخَصْم وَألْرَمَهُ مَا فيه) يَعْنِ إِذَا تَبَتَثْ نَبَتَتْ عَدَالَنْهُْ عِنْدَهُ هُ بآنْ كَانَ يَعْرِفْهُمْ الْعَدَالَةٍ ةَأَؤ 
وَجَدَّ في الْكْتَاب عَدَالَئَهُْ شال مَنْ يَعْرِفْهُمْ من الثَمَاتِ فَرَكُوَاء وَأَمّا قَبْلَ ظُهُورٍ عَدَالَتهِمْ قلا يكَكُمْ 
به ولا يُلْرِمُ الحم وَذَكْرَ الحصّافْ أَنَهُ لا يَفْتَحْهُ إِلّا بَعْدِ ظُهُورٍ الْعَذَالَِ و وَصَحَحَهُ في السترَاج لماج 
قَيدَ َِوْلِهِ سَلَّمَهُ ليما آخِرْهُ؛ لِأَنَهُمْ إذَا قَالُوا 1 يُسَلَّمَهُ إِلَيْنَا أؤ 1 يَفْرأهُ عَلَْنَا أؤ 1 يْتِمْهُ بحَضْرَتًِا 1 
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا شَهِدُوا أَنَّ هذا كتاب فْلَانٍ الْقَاضِي قُبِلَ وَإِنْ 1 يَقُولُوا قَرأهُ عَلَيْنَا وَشَرَطَ في 
الجر 0 0 لقنو الب ل م 0 حر عق ى أو قبلة عم خن 00 


قار زو أنه 7 بُلَّ مِنْ مَسِرَةٍ لط أكم الها على الها و وَجَوَرَْمَا محَمَدُ د وذ كن ف في مصرٍ 
وَاجَدٍ وَعَنْ أي يُوسُْفَ إِنْكانَ في مَكَان لَوْ غَذَا لِذَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ لا يَسْتَطِيعْ أن يَبِبتَ في أَفْلِه صَحّ 
لإشْهَادُ وَالْكِتَابَُ َف النرَاجيّة وََلَيِْ الفنْوَى. 


(قوْلهُ وَيبِطُلْ الْكِتَابُ بمَْتٍ الْكاتب وَعَزْلِِ) يَعْني قَبْلَ وُصُولٍ الْكِتَاب إل النَان أو بَعْدَ وُصُولِهِ قَبْلَ 
الِْرَاءَة؛ لِأَنهُ منِْلَةِ الشَهَادَةٍ عَلَى الشّهَادَةِ وَقَالَ أَبو يُوسُفَ لا يَبْطُلْء وَأَمَا بَعْدَهْمَا فلا يَبْطّلُ في ظَاهِرِ 
الرَْايَةِ وَجْنُونُ الْكاتب وَرِدَنُهُ وَحَدَهُ لِقَذْفٍ وَعَمَاهُ كُعَزْلِه ذكْرَهُ الشّارخ وَإِذَا قَبِلَهُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ فِيمَا 
ذا بَطَلَ وَحَكم به ثم رفع إلى آحَرَ فَأمْضَاهُ جارَ ِمُصّادفْيهِ الاجتهَاد وَإِذَاكانَ الاخبلافٌ في نَفْسِ 
القَصَاءِ فإِنَهُ ينهد بالنَنفِيذٍ يمن قَاضٍ آخَرَ وََوْ فَسَقَ الكَاتِبُ أو حَرَحَ عَنْ أَهلِية الشّهَادةٍ فَإِنَ 
الْمَكْيُوب إِلَيْه لا يَقْضِي بِهِ سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا كذًا في الَْانيَةِ وَهُوَ بإطلاقه مُحَالِفَ لِمَا 
َدَمْنَاهُ عَنْ الشّارِح وَفي السَرَاج الوَهَاج وَلَوْ شَهِدَ شهُودٌ بح م مات الْقَاضِي الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ وول 
قَاضٍ آخَرُ ل يُنِذٌ تلك 


[منحة الخالق] 
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الشَّهَادَةِ حَقّ تُعَادَ. اه. 

َقَدْ ذكَرُوا هُنا أ مما يُبْطِلْكِتَابَهُ فِسْقُهُ وَهُوَ عَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَذَلَا فَمَسَقَ عِنْدَ الْبَعْضٍ (فَوْلَهُ 
وَمَوْتٍِ الْمَكْيُوب إِلَيْه إِلّا إِذا كتب بَعْدَ امه وَإِلىكُلَ مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قْضَاة الْمُسْلِمِينَ) أيْ يَبْطْلُ 
الْكِتَاب؛ لِأَنَّ الكاتب اعَتَمَدَهُ إلا إذا عَمَمَ لاغْتِمَادِهِ الْكُلَ قَيِّدَ ِقَوْلِهِ بَعْدَ انمه لِأَنّهُ لَو عَمَمَ ابْتدَاءَ 1 
يجْرْ أن يحْكُمَ به أَحَدٌ وَأَجَارَهُ أَبُو بُوسْفَ جِينَ بعلي بِالْقَضَاءٍ وَاخْتَارَهُ كثِيرٌ من الْمَشَايخ تَسْهيلًا لَِأَمْرِ 
وني الخلَاصّةٍ وَعَلَيْهِ عَمَلْ النَاسٍ الْيَومَ. 

(قَوْلُهُ لا بمَوْتِ الْخَضم) أَيْ لا يَبَطُلْ الكتابُ بَْتِ الْحَصْم؛ لِأَنَّ وَارتَهُ يَُومُ مَقَامَهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ 
الْمُدَعِيَ وَالْمُدَعَى عَلَيْه وَهْلَ مَا إذَا كَانَ تاريخ الكتاب بَعْدَ مَوْتِ الْمَطْلُوبٍ أَوْ قَبْلَهُه لِأنَّ وَارتَ 
الْمَطْلُوبٍ وَالْوَصِيَ فَائِم مَقَامَهُكَذَا في الانِيّة قَيّدَ بجوت الْحَضْم؛ لِأنَّ عَدَمَ حَضْرَتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي 
الْكَاتِب تُبْطِلْ كتَابََهُ فلا يحْكُم عَلَيْهِ بشَهَادَةٍ أولتك حَقٌ يَشْهَدُوا عِنْدَهُ بحَضْرَةٍ الخْضم كذًا في 
السَرَاجِيّة وَلَوْ رَدَدَ بَيْنَ قَاضِيَينٍ تب إلى فُلَانٍ أَؤ فُلَانِ صَّحّ وَشَرَحَهُ في شَرْح أَدَبِ الْحْضّافٍ وَسَيَتي 
(فْرُوعٌ) يجُورُ عَلَى كِتَاب الْقَاضِي الشّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ كُمَا جَارّ فيه شَهَادَة النَسَاءِ؛ لِأَنَهُ يَْبْتُ مَعَ 
الشُبْهَاتِ وَلَوْ كُتَب الْقَاضِي إل الْأَمِيرٍ الَّذِي وَلَّاهُ أَصْلَحَ الله أَمْرَ الأمير ثم قَصّ الْقِصّةٌ وَهْوَ مَعَهُ في 
الْمضْر فَجَاءَ به ثقَةٌ يَعْرفُهُ الْأمِيرُ فَالِاسَْحْسَانُ أن لِأْذَمِير إِمْضَاءَةُ؛ لِأَنَهُ متَعَارَفٌ ولا يَلِيقَ بالْقَاضِي أَنْ 
أت في كُلَ حَادِنَةِ إلى الْأميرٍ لِبُخْبرهُ وَضَرْطُنَا فيه شَرْطُ كتَاب الْقَاضِي ِل الْقَاضِي كَذَا في فنْح الْقَدِير 
َو ممع الحصْمْ يوْصُولٍ كاب الْقَاضِي الْبَلْدَة فَهَربَ إلى بَلدةٍ أخرى كان لِلْقَاضِي الْمَحْنُوب إِلَيْه أن 
يكنب إلى قَاضِي تَلْكَ الْبَلْدَةِ بمَا يَمْبْتُ عِنْدَهُ مِْ كتاب الْقَاضِي فَكَمَا جَوَْنَا ذو الكَِابَةَ جَوَزْنا 

ولو كتب فَلَمْ يرج من يِهِ حَقٌّ رَجَعَ لطم 1 يدكُمْ عَلَيْهِ تلك الشَهَادة الي سعَهَا مِنْ شُهُودٍ 


2-6 بِالْعِلّم الخاصل قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالإحماع كذَا قَالَ بَعْضْهُمْ وَإِذَا أَقَامَ شَاهِدًا عِنْدَ الْقَاضِي وَسَأَلَ 
الْقَاضِي أَنْ يَكُدْب بِذَلِكَ تاب إلى قَاضٍ آخَرَ فَعَلَ فَإِنَهُ قَد يكُونْ لَهُ شَاجِدٌ في نَل اموب إِلَيْهِ كذًا 
في فَنْح الْقَدِيرٍ وَالْأَصَحٌ أن الْكِتَابَةَ بعلمِهِ كَالْمَضَاءٍ بِعِلْمِهِكَذَا في شَرْح أَدَبٍ الْخَصّافٍ. 


(قَوْلَهُ وَتَقْضِي الْمَرآهُ في عَْرٍ حَدّ وَقَوَدِ) ؛ لِأَنَهَا أَهلَ لِلشَّهَادَةٍ في عَيِْمَا فَكَانَثْ أَفلًا لِْقَضَاءٍ كن 
أ ْمَل ها لِلْحَدِيثِ «لَنْ بُفْلِحَ قَوْمُ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امرأة» رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَفي فح الْقَدِيرٍ ألا تَرَى أَنّهَا 
تَصلحُ شَاهِدَةً وَناظِرَةَ في الْأَؤْفَافٍ وَوَصِيِّةَ عَلَى الْيَعَامَى اه. ا 

فَظَاهِرُهُ صِحَهُ تَفْرِيرِهَا في النَظَر وَالْشَْهَادَةِ في الْأَوْقَافٍ وَإِنْ ل يَكُنْ بِشَرْطٍ الْوَاقِفٍ وَقَدْ أَفَْيْت فِيمَن 
شَرَطَ الشَّهَادَةَ في وَفَفِهِ ِفْلَانٍ نه من بَعْدِهِ لِوَلَدِهِ فَمَاتَ وَتَرَكَ نما أَنَهَا تَسْتَحِقٌ وَظِيفَةَ الشّهَادَةٍ 
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وَاسْعَغْرَبَهُ بَعْضُ الْقْضَاةٍ وَلَا عِبْرَةَ به بَعْدَمَا ذَكَرْنَاء وَأَمَا سا سَلْطَنَعْهَا قَصّحِيحَةٌ وَقَدْ وَِي مِصْرّ امْرأَةٌ نُسَمم 
سَجَرَةُ الدُرَ جاريةُ الْمَلِكِ الصّالِح بْنٍ أَبُوبَ وَفي الخلاصّة لَوْ قَصَتْ في الحُدُودٍ وَالِْصّاصٍ فَرََعَ إل 
قاض آخَرَ فَأَمْضَاهُ لين 

[منحة الخالق] 

[يَبْطُلُ كتاب الْقَاضِي إل الْقَاضِي بمَوْتِ الْكَاتِبٍ وَعَزْلِِ] 

(قَْلَهُ وَسَرْطُنَا فيه شَرْطُ كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي) فِيهِ الختِصارٌ محل قن عبَارَةَ الفح هكذًا و1 يخر 
اليَسْمُ في مِثْلِهِ من مِصرٍ إلى مِصْرٍ فَشَرْطْنا هُنَاك كِتَابُ القَاضِي إلى الْقَاضِي اه فَقَدْ ظهّرَ أن هَذَا 
الشَّوْط إِذَا كَانَ الْأَمِنُ في مضر غَبْر مضر الْقَاضِى. 


(فَوْلُهُ وَقَد أَفِْيْت فِيمَنْ شَرَطَ الشّهَادَةَ !) قَالَ في التَفِرِ كأنَهُ عَلّىَ في المح فَوْلَهُ في الْأَوْقَافٍِ 
بِشَهَادةٍ وَعِندِي فيه تََر أن صَاحِب الْففْح نا طهر بدا عَلَى عَدَم سَْبٍ ولَايَهَا مع ُقْصَانٍ 
عَفْلِهَا وَلَا شَكَ أَنَّ صَلَاحِيّتَهَا شَاهِدَةٌ في الأول انََاقًا فيه ِنْبَاتُ وَلَايَتَهَا وَالْمَضَاءُ أَهْلَهُ أل 
اشهادة لوعن في لوقاف بشَادةٍ فر عن إفاة ذا المغى مفو هو الأول لمن تأ 
وَبتفِير التّسْلِيم فَعْرْفْ الْوَاقِِينَ مُرَاعى وإ يَتَِق تَْريرُ أنتى شَاهِدَةٌ في وَفَفٍ في زَمَنِ ما فِيما عَلِمْنا 
فَوَجَبَ صَرْفُ أَلْقَاظِهِ إلى مَا تَعَارَقُوهُ وَِذَا كَانَ هذا الْمَعْىَ 1 يَخْطِرْ بِبَالِ وَاقِفٍ وَل يَسِرْ ذَهْتُهُ إِلَيْهِ وَإِعَا 
أََادَ من الشَاجِدٍ الْكَامِلَ فَكُنْفَ يُصْرَفُ لَفْطة إلى غَيْرِ مُرَادِهِ وَقَذ قَالَ صَيْْ الإشلام عَبْدُ الْمَرِ في شَرْح 
وهاي يَبَغِي تْجيح روات دول أَوْلادٍ الْنَاتِ فِيما لو وقَفَ على ذَزه أن عَْقهُمْ عليه لا 
يَعْفُونَ غَيْرهُ ولا يَسْرِي إلى أَذْهَانِمْ غَالِيًا سِوَاهُ فَاعُِرَ عرْفْهمْ وَقَالَ فِيما لو وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وول 
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أَوْلَادِ الْبَئَاتِ أَيْضًا قَطُعًا؛ لِأنّ فِيهًا نَصنّ مُحَمَدِ عَنْ أَصْحَابنَا وَقَدْ 
0 نَّ سِوى ذَلِكَ وَلَا يَفْصِدُونَ غَيْرَهُوَعَلَيْهِ عَمَلْهُمْ 
وَهَدَا بُرْهَانَ بين لِمَا اذَعَيْنَاهُ فَوَجَب الحَكُمْ بمُقْضَاهُ وَإِذَا عرف هَذَا فَتَقْرِيرُهَا في شَهَادَةٍ وَقٍْ ابْتدَاءً 
عبر صحيح و وََنَهُ تَعَالُ الْمُوَفْقُّ اه. 

وَدكر اَمَو عَنْ اْمَقْدِسِيَ مُوَافَمَة ما في انر تقل عَنْ بَغض الْمُصَلَاءٍ ما نَضّهُ بن الظَاِرُ أن في 
الْأَوقَافٍ مُتَعَلَقٌ يُمَا لا َِاظِرَةٍ فََطْء وَأَمّا قَوْلُ الْمَقْدِسِيَ فَالْمُمَعَارَفُْ في الْأَوْقَافٍ خلاف هَذَا فلا 
مُنَعُ كَوْنَهَا أَهْلّا لِشّهَادَةِ وَقَوْلُ الْأصْحَاب أن شَهَادَتَهَا في غَيْرِ حَبٍّ وَقَوَدٍ جَائَرٌ فَكَذَا قَضَّاؤْهَا صَرِيحٌ 
في صِحَة تَفْريرِهَا في الْأَوْقَافٍ اه. 

كذَا في حَاشِيَةِ أي السّعُودٍ قُلْتُ: كَلامُ الأصْحاب يُفِيدُ صِحَةَ تَفْرِيرهَا سَاهِدَةًَ ابْتدَاءً خلاقًا لِمَا ذكرَهُ 
في الَهرِء وَأمّا إِقَادَنَهُ لِدُخُويهَا في الْوَاقِعَةِ الْمُسْتَفْىَ عَنْهَا فَعَيْرْ ظَاهِرٍ وَهَذَا هُوَ الإِنصّافٌ لِمَنْ تََمَلَ 
وَأَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 
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غير أَنْ يُبْطْلَهُ اه 
وَأَسَارَ الْمَُلَفُ إلى صَّلَاحِيَتَهَا للنَظَارَةِ عَلَى الْوَقْفٍ وَالْوصَايَةٍ عَلَى الْيَعَامَى بالأؤلى كما في فح القديرء 
وََمّا قَضَاءْ النتى قَيَصِهُ يَصِحُ بالأول و: وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَصِحّ في الْحُدُودٍ وَالْقِصّاصِ لِشْبْهَة الْأَنُونَةِ اه. 


سي سا ست ا ع التَقْلِيدِ به قلا 
يَتَصَرّفَ في غَيْرِ مَا ض إِلَيْهِ كَالوكِيلٍ لا يُوَكَلُ بدُونٍ إِذْنِ الْمُوَكِلٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بعْدَرٍ أو 
لاكُمَا في الْعتَايَة ل حَيْثْ كَانَ الَلِيفَةُ أَهْلًا 
ِلَمَضَاءٍ فإِنْ كَانَ رَقِيمًا أو تَحْدُودًا في قَذْفِ أو كافرًا 1 يجْرْ وكذَا إذَا قَضَى بحَضْرَةٍ الْقَاضِي كما في 
الوكالَة؛ 5 لسر تسر روز ا شاه الأتصرن قاد إواقفي ل ار اطتو ازقر 
بأَنْ كان لَهُ ولايةُ 3 القَضَاءِ في يَوْمَينِ مِنْكُلَ أُسْبُوع لا عَيْرُ فَقَضَى في الأيام التي تن 1 لَهُ ولاية 
الْقَضَاءِ فَإِذَا جَاءَت نَوْبَتُهُ أَجَارٌ مَا قَضَى جَارَتْ اه فَدَخَلَ الْفُسُون 3 القَضَاءٍ وَهُوَ أَعَمُ من غ الْقَاضِي 
وَظَاهِرُ كَلَامهخ أَنَّ إِجَارَةَ قَضَا قَضَاءٍ الْفُصُولَّ لا تَعوَقَفْ عَلَى كؤنٍ الْفُضُونَ + خَلِيفَةَ من قَاضٍ لَبْس لَهُ ولَاية 
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الاْبخلافٍ بَل لَوْ قَضَى طول ب بلا اشتخلافٍ أَضْلًا فَأَجَارَهُ الْقَاضِي جَارَ. 

ثُ نه اغْلَمْ أن فَوْهُمْ كُمَا في لْوَكَالَةِ مَعْنَاهُ الْوكالَةُ بالَْيْع وَالتكاح وها ما الوَكيل با لطّلاقٍ وَالْعَمَاقٍ إِذَا 
أَجَارَ أو حَضّرَ 1 يَصِحً لِأَنَ الْمَقْصُودَ عِبَارتَهُ هُكُمَا في الْمُنْيَةِ وَل المَفويضُ َيه مَا ِذَا كَانَ صَرِيًا أَنْ 
قَالَ لَهُ وَل مَنْ شِئت أؤ دَلَالَهَ كَجَعَلتُكَ قَاضِيَ الْقْضَاةِ وَالدَلَالَهُ هُنَا أَقْوَى؛ لِأَنَّ في الصّربح الْمَذْكُورٍ 
لِك الاسمتخلاف ١‏ لعز وف الدّلالة حيمر 5 مَنْ شِئْت وَاسَْبْدِلُ مَنْ شِئْت فِإِنَ قَاضِيَ 
الْقُضَاةٍ هُوَ الذي يَتَصَءِ يَعصَرّفٌ فيه مُطْلَقًا تَلِيدًَا وَعَرْلُا وَإِذَا قَالَ لَهُ وَل مَنْ شئت وَاسْتَخْلِفْ كَانَ تائبًا 
عَنْ الإمَام في التَوْلِيَةِ قَلَا يمْلِكُ عَزْلَهُ كَالوكيلٍ إذَا وَكلَ بإِذْنٍ ولا يَنْعَزِلُ بمَؤْته وَيَنْعَِلَانٍ بمَوْتِ الْموَكلٍ 
بخلافٍ الْوَصِيَ حَيْتُ بَمْلِك الإيصاء إلى غَيرِِ وَبَْلِكُ التَؤْكِلَ وَالْعَزْلَ في حََّاتِهِ ِرضَى الْمُوصِي بِدَلِكَ 
دَلَالَهَ لَعَجَرَهُ بخلافٍ الإمام وَالْمُوَكلٍ وَبخلاف الْمُسْتَعِرٍ فَإِنَّ لَه الإِعَارَةَ بِشَرْطِهِ؛ٍ لِأَنَهُ لَمَا مَلَكَ الْمَنَْعَة 
مَلَكَ تلكا وَفِ الْمُلتَقَطٍ الَْاضِي إِذَا اسْتَخْلّفَ خَلِيِقَةَ فَمَضَى لِلْقَاضِي لا يِجْورُ وَالطَرِيقُ فيه أَنْ 
يَتَحَاكُمَا أَوْ يَنْصِب الْإِمَامُ قَاضِيًا آخَرَ لَذِهِ الخَادِنّة. اه. 


ُ ١ 


فَإِنَ 


همي 


وَفِ السَِرَاجِيّةِ القَاضِى إِذَا وَفَعَتْ لَهُ حَادِنَةٌ أو لِوَلَدِهِ َأاب غَيْرَهُ وَكَانَ من أَهْل الْإنَابَةِ كََاصَمَا عِنْدَهُ 
وَقَضَى لَهُ أو لِوَلَدِهِ جَارَ الْقَاضِي إذَا قَضَى لِلْإِمَام الّذِي فَلَّدَهُ الْمَضَاءَ أَوْ لِوَلَدِ الإمام جَارَ اه. 
وني الْبَرَازِّكُمَا في السِرَاجيّة وَفي الخُلاصّة الْلِيقَةُ إذَا أَذنَ للْقَاضِي في الاْتخلاف فَاسْتَخْلّفَ رجلا 
وَأَذِنَ لَهُ في الاسْتخلافٍ جَارَ لَهُ الاْبخلاف ثم وَنمّ اه. 
وَفِيهَا وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يُثْبِنُوا قَضَاءَ الَْلِيمَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي الْأَصلِيَ فَهُوَ كُمَا لَوْ أَنْمَثُوا قَضَاءَ 
[منحة الخالق] 

كول الْمُصََفٍ وَلَا يَسْتَخْلِفُ فَاضٍ إلا أَنْ يُمَوِضَ إِلَيْه) فَالَ الرَملِىُ وف التَارْحَانيَّة فلا عَنْ شَرْح 
الطَّحَاوِيٍ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُوَلِّ الْقَضَاءَ غَيْرَهُ إلا إذَا كَانَ مَكْيُوبَا في مَنْشُورهِ ذَلِكَ أو قِيل لَهُ مَا 
صَّنَغْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِرٌ فَإِنْ وَل غَيْرَهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا يَكُونُ فَضَّاؤُهُ مَؤْقُوفًا عَلَى إِجَارَةٍ الأول (م) 
وَل أَنَّ الخلِيقَةَ ل يأَدَنْ لَهُ في الانبخلافٍ فَأَمَرَ رَجْلَا فَحَكُمَ بَيْنَ الْنَْنِ 1 يَجْرْ كمه ثم إِنَّ الْقَاضِيَ لَوْ 
أَجَارَ ذَلِكَ لَك يُنْظَرُ إِنْكَانَ بحَالٍ يجُورُ حْكْمّةُ لَؤْ كان قَاضًِا جَارَّ إِمْضَاءُ الْقَاضِي حْكْمَهُ وَإِنْكَانَ 
بحَالٍ لا يجُورُ حْكْمُهُ لَوْ كان قَاضِيًا بُنْظَرْ إِنْ كان يما يَْتَلِفْ فيه الْفُمَهَاءْ كَالْمَحْدُودٍ في الْقَذْفٍ جَارَ 
إِمْضَاؤُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا أو صَيا 1 يَجْرْ وَإِنْ كان الَْلِيمَهُ أَذِنَ لِلْقَاضِي في الاسْتخلاف فَاسْتَخْلَفَ 
لاا 
لْقَاضِي الْأَوَلَ أَنْ يَعْزْلَ الثَانَ 1 يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ إِلّا إِذَا قَالَ الَلِيفَُ لِأَذَوَلِ تَسْعَبِدِلُ مَنْ شِنْت 
(قَوْلَهُ فَدَخَلَ الْفُصُولُ في الْقَضَاءِ) الْمُصَرَحٌ به أَنَّ الْقَضَاءَ عَفُدٌ من الْعْقُودٍ وَإِنَّ كُلَ عَقْدٍ لا مير لَه 


حَالَ صُدُوره من الْقُصُوييَ لا يتوَقَفُ فَكَدَا يجب أن يكُونَ قَضَاءُ الفُصُويّ إنكات لَهُ جيرٌ حال 
صدُورهِ يَتَوَقَفُ وَمَا لا فَلَاكَدَارٍ الْحَوْبٍ حَبْتْ لا سُلَطَانَ وَلا قَاضِي وَلَوْ قَضَى بَعْدَ مَنْعِهِ يَدبَغِو أَنْ 
َكُونَ مَؤُْوفًا وَقمْوَى مَن أَفق بِعَدَم الصّحَة تَمُولة عَلَى عَدَم النَقَاذِ حَقٌّ يزَ وَِعَدَم صِحَة جات 
تَحْمُولٌ عَلَى الْإجَارَة الْإحمَاليَ فَتَأَمَلْ وَآللَهُ تَعال الْمُوَفّقْ كذًا بط بَغض الْفُضَلَاءِ. 

(قَوْلهُ وَظَاهِرُ امهم خ) قَالَ الرَمْلِيُ بل هُوَ دَاخِلْ في قَوهِمْ كلّمَا صّحّ الكل إِذا بَاسَرَهُ الفضول 
يَتَوَقَفُ وَني فَوِِمْ كل عَفْدٍ صَدَرَ وَلَهُ ثُِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ الْعقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَارَتِهِ وَالْمَضَاءْ عَفْدٌ مِنْ 
لْعْقُودٍ الشَرعِيّة يَصِحٌ التَوكِيلُ فيه بِسَرْطِهِ تأمَلْ وَتَقَدَمَ الكلَامُ في ذَلِكَ في بَيْع الْفُضُوليَ (قَوْلْهُ القَاضِي 
إِذَا قَضَى لِلإمام الَّذِي قَلَّدَهُ إل) قَالَ الرَمْلِنُ وَجْهُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ نَائْبٌ عَنْ الْعَامَةِكُمَا في الْمُحِيِطِ وَإِذَا 
كَانَ كدَلِكَ فَلَمْ يكن فِغله مَنْسُوبا إلَيِْ وَمَنْ قَالَ أن القَاضِيَ تَائْبٌ عَنْ السُلْطَانِ فلَعَلَ وَجْهَُ عِنْدَهُ 
انحُصّارُ الطّريق فيه إِذْ الْحَكُمُ من الْإمَام مَنِْلَِ الْقَاضِي الْمُوَنَّ فَلَا طَرِيقَ إلى التَخكيم فَجَارَ ذَلِكَ فَنْحَا 
ِبَابٍ الْقَضَاءٍ لَهُ وَسَيَأْتقِ أنَّ الحَكُمَ مِنْ الْإمَام بمَنِْلَِ الْقَاضِي َك أَرَ مَنْ حَوّرَ ذَلِكَ تَأَمّلْ (قَوْلْهُ وَف 
الَْرَازِيّةِكُمَا في السترَاجِيّة) قَالَ الرَملِْ فَكَبَتَ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ فَوْلَينِ وَجْهُ مَا في السَرَاجِيّةِ أن الخلِيقَة 
لَيْس تائًا عَنْهُ وَإِا هُوَ نَائْب عَنْ السُلْطَانِ أو الْعَامَةِ فَانْمَطَعَتْ النَسْبَهُ كن في الْأَسْبَاهِ وَالتَطَائر أَنَهُمْ 
إِذْ فِغلُ النَائْبٍ كفغله قَصَارَ كأنَهُ قَضَى لِنَفْسِهِ وآ أَرَ مَنْ رَحَحَ أَحَدَ الْقَْلَينٍ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ 


) 


قاض آخَرَ عِنْدَ هَدَا الَْاضِي وَف أَدَبٍ الْقَاضِي لِلصَّذْرٍ الشّهِيدٍ الَائْبْ يَقْضِي با شَهِدُوا عِنْدَ الْأَصْلٍ 
كد الْأَصْل يَقْضِي با سَهِدُوا عِنْدَ النَائِب اه. 

وَفي الَْرَازِيّ جَرَى الخلْعْ بين الرّوْينٍ عِنْدَ الْقَاضِي مَرَّْنِ فَقَالَ َائبُّ كان قَدْ جَرَى عِندِي مَرَّ أخْرَى 
وَالرَّوجُ يُنَكِرُ فََالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لا يَقْضِي الْقَاضِي بِالخرْمَةِ الْعَليِظَة كلام النَائْبٍ أَمًا النَائبُ يَقْضِي 
بكلام الْقَاضِي إِذَا أَخْبَرَهُ اه. 

ثم قَالَ في تؤع في الْإِمْضَاءٍ وَالنَائِبُ يَقْضِي با شَهِدُوا عِنْدَ الْأَصْلٍ وكذا الْقَاضِي يَقْضِي با شَهِدُوا 
عِنْدَ النّائب أَمَرَ الْقَاضِي الَْلِيفَةَ أَنْ يَسْمَعَْ الْقَضِيةَ وَالشَّهَادَةَ وََكْتُب الإِقْرَارَ ولا يَفْطَعَ الحُكُم يَفْعَلُ 
مَا أَمَرَهُ لْقَاضِي وَلَيْسن لَّهُ أنْ كم لسن ِلْقَاضِي أَنْ يكم بإِخْبَارٍ خَلِيفَتِهِ بِشَهَادَةٍ الشّهُودِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَهُ 
َبْسَ بِقَاضٍ وكذًا لَوْ أَخْبَرَهُ بإْرَارٍ وجْلٍ إلا أنْ يَشْهَدَ هُوَ مَعَ آحَرَ وَقَدْ تناطَفَتْ أَجْوبَةُ أَنمّنابحوَاررم 


أن شَهَادَةَ مُسَخَرَةٍ الْقَاضِي وَشَهَادَةَ الوكلا الْمُفمعلَةِ بَِابِهِ لا تقْبَلُ بخلافٍ نُوَابِمْ إلا أَهل الْعَذْلِ وَقَدْ 
َأَيْت بواجي خُوَاررْمَ ونا حَمَاعَةٌ ممّنْ فُوَضَ إِلَيْهِمْ الْقَضَاءُ وكذَا بِبَعْضٍ نَوَاجِي دشت. لا يَصِحٌ 
الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِمْ فَكيِفَ قَضَالْ ؤُهُمْ وَسُئِلْت عَنْ شَهَادَةِ بَعْص بَعْضِهمْ َعْضِهم أَنَهُ تُقْبَلَ فَقُلْتُ: عم قلات عدن 
وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ تَهَاوْنِ أَمَرَ الدشت شت بالشزع وَقَدْ رَآَيْت منْ الْعجَائِبٍ أنَّ وَاحَدَّا من أمَوَائه الذي يدعي 
سل ل ل ا لسري 
مَذَاهِب فَقُلْتُ: لَهُ فيه فَقَالَ أن َغْلَمْ بِالْمَصْلَّحَةٍ وا لَه يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ ٠‏ مِنْ الْمُصْلِح. اله. 

فَالْخَاصِل أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا وَل الخَلِيفَةَ الْقَضَاءَ غُمِل بِقَولِهِ وَإِنْ وَلّاهُ ماع الدّعْوَى وَالِشَهَادَةٍ فَقَطْ لا 
يُعْمَلٌ بِقَوْلِه فلا تَنَاة شلال ل راكد الاو ل ارو لا شور َو 
يَكُذِبُ فَلَعَلَ لَهُ شُهُودًا إلا أَنَهُمْ غَبْرُ عْدُولٍ وَقَدْ لا تَتفِق ألفاطهم فيو فَيْفَوِضُ لي النَظَرَ إل الَْلِيفَة 
كَذَا في الَْانيّة وَقَدْ سبلت عَنْ صِحَة تَؤْلِيَة الْقَاضِي ابْنَهُ قَاضِيًا حَيْتْ كَانَ مَأَذُونَا لَهُ بالاستخلَافٍ 
فَأَجَبْت بِنَعَم وَأَللَهُ َلَمُ أَطْلَقَ في الاسْتخلافٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ مَذْهَبْ الَْلِيفَةِ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ 
الْقَاضِي أَوْ مُحَالِمَا وف الْبَرَازِيّة وَلَوْ فَوَضَ إِلى غَيْرهِ ِيَقْضِي عَلَى وَفْقٍ مَذْهَبهِ تَقَذَا إِمَاعًا. اه. 

وَظَاهِرُ إِطْلَاقِه أَنّ الْمَأَذُونَ لَهُ بالاْتخلَافٍ صَرِيكًا أو دَلَالَةَ يْلِكُهُ قَبْنَ الْوْصُولٍ إلى ل قَضَائِهِ كُمَا 
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يكْلِكُهُ بِعَهْدِهِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ إِذَا وَلَُا يبَلَدِ السُلْطَانَ قَضَاءَ بَلْدَةٍ بَعِدَةٍ بِرْسَالٍ خَلِيفَةِ يَقُومُ مَقَامَهُمْ 
إلى حُصْورِهِمْ وَقَدْ سبلت عَنْهَا في سَنَةِ تسْع وَتِسْعِينَ وَتِسْعِِالَةٍ فأَجَبْت بِذَلِكَ وَآللَه لمؤقق # نت 
الْأَجَلَ الصَّدْرَ الشَّهِيدَ في شَرْح أَدَبِ الْقََاءٍ ِلْخَصّافٍِ قَالَ في الْبَابٍ السَادِسَ عَشَرَ الْقَاضِي إِنا 
يَصِيرُ قَاضِيًا إِذَا بَلَعَ الْمَوْضِعٌ الذي قُبَدَ فيه الْقَضَاءَ ألا تَرَى أَنّ الْأَوَلَ لا يَنْعَزِلُ مَا 1 يَبْلُغْ هُوَ الْبَلَدَ 
الَّذِي قُنّدَ فيه الْمَضَاءَ فَكَانَ هُوَ في ذَلِكَ الْمَكَانِ مَنْْلَةِ وَاجِدٍ مِنْ الرَعَايَا. اه. 
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْقَاضِيَ لا بَْلِكُ ا عاك ساق الْبَابِ السّادِسِ 
أنه يَنبَغي ِلْقَاضِي أن يُقَدّمَ تائبهُ ِبَهُ قَبْلٍ وصُولِهِ حَىٌّ يَتَعَرَفَ عَلَّى أَحْوَالٍ النّاسٍ اه. 
إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ قَاضِيَ الْقُضَاةٍ مَأذُون بالاسْتخْلافٍ 0 الْؤْصُولٍ مِنْ السُلْطَانِ فلا كلام وَهَذَا هُوَ 
الْوَاقِعُ الآنَ وَقَيّدَ باستخلافه قَاضِياء لِأَنَّ لَهُ التَوْكِلَ وَالْإِيصاءَ بلا إِذْنِ السُلْطَانٍ وَأَؤْرَدَ هَذَا إشْكلَا 
عَلَى مَنْعِهِ مِنْ تَقْلِيدٍ الْقَضَاءٍ قن الفترر لماكو ار ونيا رحاب عله وا لابه يإ الْمُقَلَدَ يَفْعَلُ 
مَا لا يَفْعَلّهُ الوكيل وَالْوَصِئٌ فَيَكُونُ تَوَفْعْ الْمَسَادٍ في الْقَضَاءٍ أكثَر. اه. 
(قَوْلَهُ بخلافٍ الْمَأْمُورٍ في الجْمُعة) يَعْني فَِنَّ لَهُ الانبخلاف وَإِنْ 1 يَُوْضْ إِلَيْهِ ذَلِكَء لِأَنَّ الْإمَامَ 
الْأعْظَمَ لَمّا فَوَضَهَا إلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ اَْوَاِضَ الْمَانِعَةَ منْ إقَامَتهَا مِنْ الْمَرَضٍ وَالخَدَثِ في الصّلاةِ مَعَ 
ضِيقٍ الْوَفْتِ وَعَيْهما تََْربهِ ولا يْكِنْ الْظَارُ الْإِمَام الْأَعْظَم؛ لِأَنّهَا لا مَل التََخِيرَ عَنْ الْوَفْتِ فَكَانَ 
إِذْنّ لَهُ بالانتخلاف ذَلَالَةَ وَتأَخْيدْ ماع الْحُصُومَةٍ إلى وُجُودٍ الإذْنٍ من الإمام الْأَعطم تمكن؛ لِأَنَهُ غَيْرْ 


مُوَفّتِ بِوَفْتِ كذا في الْمِغْرَاج فَظَاهِرُهُ أن الانتخلاف جَائِرٌ وَإِنْ 1 يَكُنْ لِسَبْق الْحَدَثِ في الصّلَاةٍكُمَا 
ذا مض الْتَطِيبْ أو سَاقَرَ أو حَصّلَ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ أَمَرَ الْقَاضِي الخلِيقَةً) أَيْ خَلِيقَةَ الْقَاضِي (فقَوْلُهُ اه) أيْ: كلام الْمَرَاية. 

(قَوْلَُ لكِنّهُ ذَكْرَ في الْبَاب المسَّادِسِ إح( قَالَ في التَهْرٍ وَمُفَمَضَى الأول أنهُ لا يَسْتَخْلِفُ وَالئَات أ أَنَّهُ 
يَسْتَخْلِفُ فَيُحْمَلْ عَلَى إِرْسَالِ التّائب بإِذْنِ الْخَلِيمَة أو أَنَّ ذَلِكَ مَعْدوفٌ بَيْنَهُمْ اه. 

َف حَاشِيّةِ أي السُعُودِ وَأَقُولُ: جَوَارُ إرْسَالِهِ لِتَعرُْفٍ أَحْوَالٍ النّاسِ لا يُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَارُ حكيهٍ قَبْلَ 
وَصُولٍ الْمُرْسَلٍ نه رََيْت بنط السَيَدِ الحَمَوِيَ عَنْ بَعْض الْقُصّلَاءِ مَا نَضّهُ لَبْس الْمُرَادُ عض الْإرْسَالٍ 
إِا الْمُرَادُ الإرْسَالُ عَلَى أَنْ يكم وَهُوَ مَنُوعٌ إل وَحِيدَئِذٍ فلا يُعَوَلُ عَلَى مَا أَفْقَ به صَاحِبُ الْبَحْرِ مِنْ 
جَوَازٍ اْبخلافه قَبْلَ وَصُولِهِ إلى تَحَلّ قَضَائِهِ اه. 

مَا في الْخَاشِيَة وَأَقُولُ: لا يخْقَى أَنَّ الْكَلَامَ في صِحَةٍ صِكحة الاْتخلاف وَلا شَكّ أَنَّ فَوْلَهُ نائبُهُ يُفِيدُ ذَلِكَ 
َأَمَا أن لَهُ أن يحَكُم أَوَلُا فَبَحْتْ آخَرُْ لا ذكْرَ لَهُ في كلام صَّاجِب الْبَحْرٍ لا سِيّمَا وَقَدْ انْضّمَ إِلَيْهِ أنه 
الْوَاقِعْ الآنَ وَقَدْ ذَكَرَ أَوَائِلَ كاب الْقَضَاءٍ وَإِذَا عََلَهُ السُلْطَانُ لا يَنْعَزْلُ ما 4 يَصِل إِلَيْهِ الحبَرُ كَالْوكيل 
وَعَنْ النَّانٍ ما ل يأْتِ قاض آخَرْ 

لِلْمْسْلِمِينَ من تَعْطِيلٍ فَضَايَاهُمْ اه. 

لا ار 0 معد الْعِلَهُ مَا ذكْرَ قَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ 


م)0) 


لَهُ مَانِعٌ فَاسْدَئَاب خَطِيبًا مَكَانَهُ وَفي فُرُوقٍ الْكَرَايِيِسِيَ مَا يُفِيدُهُ أَبْضًا فَإنَُ قَالَ فُرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي 
وَالإِمَامَةِ قَِنَّ الْقَاضِيَ لا بَنْلِكُ الاسْتخلاف إِلَا بإِذْنِ وَالْإِمَامُ لِلْجَامِع بمْلِكُ بِدُونه وَالْمَرْقْ أَنَّ الضّرُورة 
مُتَحَقْفَةٌ حَاهُنا وَازِ أَنْ يَسْبِقَهُ الحَدَثُ قَبْلَ الصّلاةٍ فَلَوْ تَوَقَفَ عَلَى الْإذْنٍ تَفُوثُ الجُمْعَةُ وَلَا كَذَلِكَ 
في الْقَضَاءِ. اه. 

وَيحَذَا عْلِمَ أن مَا ذكَرَهُ 3 شرح الذُرَر وَالْغْْر منْ غ أن الخطيبت درا لَهُ الانْتخلافف ابْتدَاءً إل بإِذْنِ لا 


أل لَه وا و فَهُمَ همه من بغض الْوَارات وقد صرح العامة تب الذن ب جزئاش شيخ 
شَيْخِنَا في النْجْعَةِ في تَعْدَادٍ الجُمُعَةِ بأَنَّ إِذْنَ السُلْطَانٍ بإِقَامَةِ الُطْبَةِ شَرْط أَوَلَ مَرَةٍ فَيَكُونُ الْإؤْنُ 
مُنْسَحِبًا لِعوليَةِ النْظَارٍ الخْطَبَاءٍ وَإِقَامَةِ الخطِيبٍ تائيًا ولا يُشْتَرَطُ الإذْنُ لِكُلَ حَطِيبٍ وَقَدْ أَوْضّحْتَاهُ في 
الْجْمْعَةِ نه إن أَخدَث الْخَطِيبُ بَعْدَمَا خَطّب قَبْلَ الشرُوع في الصّلاة 1 يِجْرْ لَهُ أنْ يَسْتَخْلِفَ إِلّا مَنْ 
سَهدَ الُْطْبَة؛ لِأَنَّهَا سَرْطَ فِيهَا قلا تَنْعَقِدُ وفنا وَإِنْ كان شَرَعَ فيا جارَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ من 1 يُذْركهَا 
لانْعقَادمًا بِالْأَمْلٍ فَكَانَ الثاني بَانِيًا وَف الْعنَايَة وَاعْتَرَضَ َنْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ م افْتََحَ بم المجمْعَةَ قَإِنَهُ 
ا 
أَذَوَلِ الْمَحَقَ بَنْ سَهِدَ الخْطَبَة وَأَرَى أَنَّ إِخَاقَُ لبان لِتَقَدُم شْرُوعِهِ في تِلْكَ الصّلَاةٍ الأول فَتَأَمَنْ. 


اه. 


(قَوْلَهُ وَإِذَا وفع إلَيْهِ كم قَاضٍ أمْضَاهُ إِنْ 1 يُحَالِفْ الكتاب وَالِسْنَةَ الْمَشْهُورَةَ وَالِجمَاع) لتَرجُح 
الاجْتهَادٍ الْأَوّلٍ بِالْقَضَاءٍ فَلَا يَنْفْضْهُ أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ ما إِذَا كَانَ مُوَافِكَا أيه أَوْ مَالِمَا لِكَوْنِ نْظِ كم 
َكِرَة في سِيّاقٍ الشَّرْطٍ فَتَعُمُ فَلَيّسَ في كَلَامه مَا يُوهِمْ أنهُ إِعّا يمْضِيه إِذَا كَانَ مُوَافقًا ريه كُمَا رَحَمَ 
الشّارِحُ وف الجامع الصّغير وَمَا اَلَف فِيه الْقُمَهَاءُ فَمَضَى بِهِ الْقَاضِي م جَاءَ قاض آخَرُ يَرَى غَيْرَ 
ذَلِكَ أَمْضَاهُ وَفِ المترح وَإِعّا دَكْرَ لَفْظَّ الجامِع بَِذَا اللّفْظِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ فيه فَائدَتَيْنِ إخْدَاهما أنه 
قَيّدَ بالْققَهَاءِ لِأَنَّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ غَيْرَ ع وضع الِاجْتَهَادٍ فَاتَمَقَ قَضَاؤُهُ في مَؤْضِعْ الِاجْتَهَادٍ فعَلَى 
قَوْلٍ عَامَةٍ مَةٍ الْمَشَايِخْ لا يَبْ عَلَى الثَان ؟ َنْفِيدُهُ كذَا ذكَرَهُ في فُصُولٍ الْأُْرُوشَيُ مخَالَا إلى المُحيط 
والّرة فقا أو قضى في فسل هد فه وهو ل يغام بذك قل لف قضالة وفع ل بن 

وَإَِا يَنْفُذُ إِذَا عَلِمَ ِكَوْنهِ مُجتَهِدًا فيه قَالَ شَكْمن الْأَِمَةِ هذا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ وَالئَانٍ أَنَهُ قد بقَولهِ 
يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ وف روَايَة الْقُدُورِيَ 1 يَتَعَرَضْ لِذَّلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ فَوْلَهُ أمْضَاهُ فيمًا إِذَا كَانَ مُوَافِعًا. 
اه 

َف الخْلَاصَة أَنَّ هَذَا الشَرْطً يَعْني كَوْنَهُ عَالِما بالاختلافٍ وَإِنْكَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ لَكِن بُفْقَ بخلافه 
ولحي متمد نمه يون ما حكم فد مها فيه طزط. وََمّا عِلْمُهُ بِكُوْنٍ الْمَسْأَلَِ اجتَهَادِيَة 
فَلَا وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا في الْقَكَاوَى الصُّغْرَى وَنمْلَ قَوْلَهُ خُكُمْ قَاضٍ مَا إذَا كانَ الَكُمُ مُوَافًِا لِرَأيه وَمْحَالِا 


ال 


وَمَا إِذَا كانَ الْقَاضِي بَاقِيّا عَلَى قَضَّائهِ أَوْ مَاتَ أَوْ عْزِلَ كُمَا في خِرَانَةٍ الأكمَلٍ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ وف فُرُوقٍ الْكَرَابيسِيَ بي !) قَالَ الرَملِيُ قُلْتُْ : كَلَامُ صَاجِب الْفُرُوقٍ نا يُفِيدُ جَوَارَ 


الاسْتخْلَافٍ في الصّلاة عِنْدَ الحَدَثِ لِكَوْيمَا عَلَى شَرَفِ الفَوَاتِ فلا يَنْهَضُ حُجَةٌ عَلَى مُنْلَا حرو 
الْقَائِلٍ ِعَدَم جَوَازٍ الاسْبنَابَةِ في الخْطَبَةٍ بدُونٍ إِذْنِ الإمَام فَلْيتَامَنَ اه. 

ذَكْرَهُ الْعَرِيٍ أَقُولُ: وَقَدْ رَدَ عَلَيْهِ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا في رسَالَة لَهُ رَدَا بَلِيعًا فَقَالَ بَقِيَ ها دَقِِقَةٌ أخرى 
وَهِيَ أَنَّ إقَامَةَ لجُمُعَةٍ عَارَةٌ عَنْ أَمْرَيْنِ الطَبَةٍ وَالصّلَاةٍ وَالْمَوْقُوفْ عَلَى الإذْنٍ هُوَ الْأَوّلْ دُونَ انان 
وَتَامُهُ فيه (قَوْلُ بن إذْنَ السُلْطَانٍ بِإِقَامَةِ الخْطَبَةٍ شَرْط أَوَلَ مَرة ِلْبَاتِ !2) وَهَكَدًا أَجَاب به الْعَلّامَةُ 
أَحْمَدُ يُونْسَ الشَّلَُ حَبْتْ سل عَنْ نَغْرٍ فيه جَوَامِعْ وَكَا خُطَبَاءُ و1 يكن مِنْهُمْ إِذْن صَرِبحٌ مِنْ 
السُلْطَانِ فأَجَاب بان أمُورَ الْمُسْلِمِينَ تحْمُولَةٌ عَلَى السَّدَادٍ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بأَنَّ مَنْ أَنْشَاً جامِعًا وَأَرَادَ 
إقَامَةَ الجُمُعَةِ اسْتَأَدَنَ الْإِمَامَ وَإِذَا وُجِدَ الْإِذْنُ أَوّلَ إِقَامَبِهَا حَصّل الْعَرَضْ وَالْإِذْنُ بَعْدَهُ وَلَوْ تَطَاوَلَتْ 
الْمْدَةُ وَتَعيّرَتْ الْبلادُ لَيْسَ بفْمَرَضٍ اه. مُلَخّصًا. 

(قَولَهُ وَاغْبرِضَ بِمَنْ أَفْسَدَ صَّلَاتَهُ إل) أي با لَوْ اسْتَخْلَفَ شَخْصًا 1 يَشْهَدْ الخطْبَةَ م أَفْسَدَ صَلاتَهُ 


م 


(فَوْلُهُ أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا كانَ مُوَافًِا لِرأيه) أَيْ إإى الْقَاضِي الْمَرْفُوع إلَيْهِ كم الْقَاضِي الْأَوَلٍ 
(قَوْلهُ كن لفط الحم تكرة في ساق شط فَتَمٌ) فيه تظَر قن لِك ذا ان السزط ييا شيا 
مل إن كلّمت رَجْلَا فَكَذَا فَإِنَّ الْمَْىَ لا أَكَلّمْ رَجْلّا فَتَكُونُ النَكِرَةُ في سِيَاقٍِ النَفْي مَعْىٌ فْتَعُمُ 
بخلافٍ فَوَلِك الْيَِينْ الْمَْفِيْ مذل إن 1 أكلّمْ وجلا فلا تَغُ؛ ِأََهُ في مغ لَأَكَلّمَن رَْلًا هي تكرَةٌ في 
سِيّاقٍ الإنْبَاتِ وَبخلاف الشّرْطِ الْوَاقِع غَيْرَ يِينٍ مقْلِ إِنْ جاءَك رَجُلَ فأَكْرِمة فإنّهُ أَنِضًا غَيْرُ نَصّ في 
الْعُمُومِ؛ لِأَنَهُ في سِياقٍ الْإنبَاتِ نا في الْمَنٍ من هَذَا الْقَيلِ كُمَا لا يخْقَى (فَوْلْهُ وَالتَحْقِيقٌ الْمُعْتَمَدُ إِنْ 
عَلِمَهُ إ) قَالَ ان الْكَمَالِ وَهَاهَْا سَرْطْ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمَا بن مَا حَكَمْ فيه متَهَدٌ 
فيه ولا كفي فيه عِلْمَهُ بن اماه تَهَد فيها كما إِذا قَصَى ببَع أمَ الَْلَدِ عَبْرَ عا بأنّهَا ولد 
ِإِنّهُ لا يور وَإِنْ كان عَالِمَا بأنَّ مشألة أ الود اجتهادِية دكرهُ في مُنْيَةِ الْمفتي. اه. 

(َوْلهُ وَل قَوْلُّ كم قَاضٍ ما إذَا كان الحَكمْ مُوَاقًِا رَأيِ) أي لِرَأي الْقَاضِي الْأَوَلِ الذي رفع 
خْكُمُةه إلى الْقَاضِي النَّانٍ 0 هَذِهِ الْمَسْألَهَ غَيْرُ مَا قَبْلَهَا وَإِنَّ مَا قَبْلَهَا هُوَ اشْترَاطٌ كُوْنٍ الْقَاضِي 
الْأَولِ عَالِمَا بالحاف لِيَنْفْدَ حَكْمُة وَهَذِهِ في اشْتراطٍ كؤنه حَكُمَ عَلَى وَفْقٍ مَذَهَبِهِ لا إذَا كان تايا 
وَحَكُمْ عَلَى مَذْهَبٍ غَيِْ 


)0/ 


فَلَوْ قَصّى في الْمُجْتَهَدٍ فيه ُحَالِمًا لِرَأيهِ تاسيًا لِمَهَبِهِ نَقَدَ عِنْدَ أي حَِيفَة وَفي الْعَامِدٍ روَايتَانِ وَعِنْدَهمَا 
لا يَنفُدُ في الْوَجْهَيْنِ وَاخْتَلَفَ التَرْجِيحُ فَفِي الخَانِيّةِ أظْهَرُ الرَوَايتَيْنِ عَنْ أبي حَدِيقَةَ َقَاذْ قَضَائِه وَعَلَيْ 


الْمَنْوَى اه 
وَهَكَذَا في الْمَعَاوَى الصّغْرَى وَفِ المغرَاج مَعْزِي إِلّ الْمُحِيطٍ الْمَنْوَى عَلَى قَوْ قَوهِمَا وَهَكَذَا في الْمِدَايَة وَف 
فَتَاوَى ظَهِيرِ اللي ين اسْتَحَقَّ لِلسُلْطَّانِ أَنْ يَنْقُضَهُ يَنْقْضّهُ. اه. 


وف فُنْح اْقَِير ققد أخْتُلِفَ في الْمَمْوَى وَالْوَجْهُ في هَذَا الرَّمَانِ أَنْ يُفْقَ بِقَوِْمَا لِأَنَّ الثَارِكَ لِمَذْهَبِهِ 
عَمْدَا لا يَفْعَلّهُ إلا وى بَاطِلٍ لا لِقَصدٍ ميل وَأَمّا النَّاسِي فَِذَنَّ الْمُقَلَدَ مَا قَلَدَهُ إلا لِيَحْكُم مَذْهَبهِ 


و 2 لير 


لا ذهب َيِه هذا كلهُ في الْقَاضِي الْمُجْتهدٍ فََمًا اْمقََد وها ولَاهُ يكم يذهب أي حَدِيقَة دلا 
بمْلِكُ الْمُخَالَفَةَ فَيَكُونُ مَغْرُولَا بِالنَسْبَةِ إلى ذَلِكَ الحَكم اله. ا 
اغلّ أن عِبََاتِ الْمَسَايخ فد احْمَلقَتْ في هله مسال أغني ما إِذَا قصَّى الْمََُدُ لاف مَذَْيه 
مُوَافِهَا لِمَذْهَبٍ مُْتَهِدٍ فَفِي الَْرَارِ معزي إلى شَرْحَ | شار ا جد اشاس عدينا رعس 
بِالْمَنوَى ثم تبن أَنَّهُ عَلَى خلاف مَذْهَبِهِ نَقَدَ وَلَْسَ لِعَْرِهِ نَفْضْهُ وَلَهُ أَنْ يَنْقْضَّهُكَذَا عَنْ مُحَمّدٍ وَكَالَ 
0 َيْس لَهُ أَنْ يَنْقْضَهُ أَيْضًا. اه. 
هَكُذَا ذكرَ الْعَمَادِيُ في الْفُصُولٍ َقَالَ الْقَاضِي إِذَا قَضَّى في محل الِاجْتَهَادٍ وَهُوَّ يَرَى خلاف ذَلِكَ 
بَعْضٍ الْمَوَاضِع أَنَهُ لا يَنْفذُ َف بَعْضِها أَنَهُ يَنفْذُ و1 يذه ز فيه خِلافًا وَالصّحِيحْ أَنَّ فيه خلاقًا بَْنَ 
0 صَاحِبَيْهِ وَذَكُرَ في الْمُحِيطٍ اختلاف الرَوَا َه في بَعْضِهًا في نَقَاذٍ الْقَضَاءٍ وَف بَعْضِهَا في حل 
الإقَدَام عَلَى الْقَضَاءٍ اه. 
وَفِ عُمْدَةٍ المَعَاوَى الْقَاضِي إِذَا قَضَى بِقَوْلٍ ا 
وَكَذا في السرًا جيّة وف مَآلِ الْفَتَاوَى قَضَّى بخلاف مَذْهَبِهِ وَهُوَ مُحْتَلَفٌ فيه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْفْذُ وَقَالَ 
أَبُو يُوسُفَ لا يَنْفُدُ اه. 
فَقَد تحوَرَ أن الْقَاضِيَ الْمُقَلَدَ إِذَا قَضَى بمَذْهَب عَيْرِهِ فإِنَهُ َنفُدُ وكذا إِذَا قَصَى بروايَةِ صَعِيفَةٍ أ بِمَوْلٍ 
صَعِيفٍ لإطلاقٍ فَوْهِمْ أن الْقَوْلَ الضّعيف يََقَوَى ِقََاءٍ الْقَاضِي وَمَا قَيّدَهُ به في فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أن 
هذا ناوي الْمُْتهدٍ تابث في ببغض الْياراتٍ وَلِدَا قل ف الي القاضِي امد ذا قَى لاف 
مَذْهَبِهِ لا يَنْفُذُ اه. 
وَيُحَالِفُهُ مَا أَفْىَ به سَيْحْهُ الشَبْحْ عْمَرُ قَارِئُ الدَايَةِ جين سْئِلَ عَنْ وَفٍَ 1 يَحْكُمْ به رَجَعَ الْوَاقَفُ عَنْهُ 
0 وي ب كد سو اران اااي 
الصّ ُ وَإِنْ كان الَْعْوَى عَلَى خلاف قَوْلٍ أي حَبيقَة َه لكِنَهُ تيد بحَكُم الحاكم وني شَرْح مَنْظُومَةٍ ابن 
وها لَه ووه المسنألة َو حكم الخاكم ف افع بكي بحلاف عذقب فليو بقح الام يغني الإقام 


الَّذِي يُقَنَدُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلَدَاوَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلٍ الِاجْبهَادٍ كَالْقُضَةٍ الَفِيّةِ في رَمَانِنَا مَََا 
هَل يَصِح فَضَاؤُهُ أؤ لا وَالجْوَابُ أَنَهُ إِنْكَانَ ذَاكرًا لِمَذْهَبِهِ لا يجُورُ وَإِلّا جَارَ عِنْدَهُ خلافًا لهُمَا اه. 
وَمِنْ العَجِيبٍ أَنَّ صَاحِب الْبَدَائْع قَيّدَ الخلافَ بكس ما في فَبْح الْقَدِيرٍ فَقَالَ ما تقل أنَّ الْقَاضِيَ إِذَا 
َعَى يناف مَذْعَبه عَمْدَا وَقَعَ باطِلَا وَإنْكَانَ تابيًا عِنْدَهُ يَصِحُ وَعِنْدَهْمَا لا يَصِطْ وَهَذَا إِذَاكَانَ 
الْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَادٍ فَأَمَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْل الِاجْتهادٍ فيَنْبَغِي أَنْ يَصِحّ قَضَاؤُهُ في الحَكم 
بالإجماع وَلَا يَكُونُ لِفَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبْطِلَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف الْعَامِدِ رِوَايَتَانِ) كَأَنَهُ افْمصّرٌ في مُعِينٍ الحَكام عَلَى روَايَة عَدَمِ النّمَاذِ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ حَيْتْ 
َال كَمَا نَقَلَهُ الرَمِْنُ عِنْدَ ذِكْر الْقَاضِي أن بكر الرَازِيَ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - الْخْلَافَ فِيمَا إِذَا قَضَى 
بخلاف مَذَْهَبِهِ وَقَدْ نَسِيَهُ وَأَمَا إِذَا قَضَى بخلافٍ مَذَهَبِهِ حَالَ ذكْر مَذَْهَبِهِ لا يجُورُ حَْكْمُةُ بالإجماع اه. 
لكِنْ في الشَرْنْبَْالِيَةِ َقَلَ عَنْ شَرْح الجامع الْكَبير أَنّهُ في الْعَامِدٍ لا خلاف بَيْنَ أُصْحَابنَا قَالَ وَاخَلَافُ 
تابث عَلَى الصّجيح (فَوْلَهُ وَالْوَجْهُ في هَذَا الزّمَانِ !) قَالَ في الشَرْنْبَْاِيَةِ َقَلَ هذا في الْبُرْمَانٍ عَنْ 
الكمَالٍ ث قَالَ وَهَذَا صَريخ ال اَي يعض عَلَيْهِ لاجد (فوْلَهُ م الم أَنَّعِبَرَاتٍ الْمسَايخ قد 
اْملَقَتْ 2) قَالَ في النِرِ بَعدمَا مر آنمًا عن الَْمْح وَهُوَ طَاهِرٌ في أَنَكوئَهُ عَالِمًا لحلاف إِثَاهُوَ في 
الْقَاضِي الْمُجْتَهدٍ وَني الْقُنيّة الْمَاضِي الْمُقَلَدُ إذَا قَضَّى بخالافٍ مَذْهبِهِ لا يَنْفُدُ وَاذَعَى في الْبَخرٍ أَنَّ 
الْمََُدَ ذا قَصَى َدْعَب عَبْرِِ أو بِرَايَةِ صَعِيفَةٍ أو بِقوْلٍ صَعِيفٍ تَفَدَ وَأقْوَى مَا تسَكَ بِهِ مَا في 
الْبَرَزِئّة إِذَا 1 يَكْنْ الْقَاضِي مُتَهِدًا وَقَضَى بِالْمَمْوَى إل وَمَا في الْمَنْح يِب أَنْ يُعَولَ عَلَيْهِ في الْمَذْهَبٍ 
وما في الْبََازيّة تَحَمُولٌ عَلَى رِوَايَة عَنْهُمَا إِذْ قُصَارَى الْأَمْرِ 150 مَنِْلََ النَّاسِي لِمَذْهبِهِ وَقَدْ مَرٌ 
عَنْهُمَا في الْمُجْتَهِدٍ أَنهُ لا يَنْفُْدُ فَالْمْقَنَدُ أؤل. 

(قَوْلُهُ يَعْني الْإمَامَ الَّذِي يُقََدمُ) كات عَلَيْهِ آَنْ يَقُولَ الَّذِي يُقَلَدُهُ هُوَ بزيَادةٍ الصّميرٍ الْعَائِدٍ إل 
وَالْخَاصِل أن الْمُرَادَ به مَذْهَبْ الْمُجْتَهِدٍ كأبي حَبِيفَةَ وَالشَّافعِيَ مََلّا لا السُلْطَانُ الْمُقَبَدُ بِكْسْرٍ اللّام 
َوْلَهُ وَمِنْ الْعَجَبٍ أَنَّ صَاحِب الْبَدَائع قَيّدَ الخلافَ !1) حَاصِلُهُ أنَّ صَاحِب الْبَدَائْع ججَعَلَ الْخآلافَ 
هَدَا كُلُّ في الْقَاضِي الْمُجْتَهدٍ وَقَوْلُ الرَملِيَ ما تقَدَمَ من فَولِه وَفي فَتح الْقَدِيرِ لا يَظهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ عَكْسْهُ 


وَكَذَا قَوْلَهُ وَمَا قَيّدَهُ به في فَنْح الْقَدِيرٍ فَتَأَمَل. اه. غَيْرْ ظَاهِر. 


عر هر ا 


اكَانَ ذلك رُجُوعًا عَنْ 


2 ع 2 ء 


إِنَ ما ذكرهُ في الْبََائِع وّجية قن الْمُجْمَهِدَ إِذَا حكمْ يخلافٍ مَذَبهِ عَمدَ 


مَذْعَبهِ الأول لِمَعَرْ اجبهادِهِ وَوْجُوب اتَباع ما ظَهَرَ لَهُ نايا وَإنْ ل يَعلَمْ أَنُّ حَالََهُ عَمْدَا يحْمَلُ عَلَيْه لا 
عَلَى أَنّهُ َي مَذهبَُ وحَكَمَ بخلافه إذَا الأضل أنه فعَلَ ذَلِك عَمْدَا وَهَدَا مغ فَوْلٍ الْبَدائِع؛ لَه لا 
صَدَقَ عَلَى التَسْيَاِ إل 


)0 


؛ لِأَنَهُ لا يُصَدَقْ عَلَى النَسْيَانٍ بَلْ يُحْمَلُ عَلَّى أَنَهُ اجْتَهَدَ فَأَدّى اجْتهَادُهُ إلى مَذْهَبٍ حَصْمِهِ فَقَضَى به 
فَيَكُونُ قَضَاؤهُ باجْتَهَادِهِ فِيَصِحُ. اه. 

بِلَفْظِهِ وَالَْق في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ أن الْقَاضِيَ إِذَا حَكمَ عَلَى خلاف مَذْهَبهِ فَإِنْ كَانَ مُتَوَهما أَنّهُ عَلَى وَفْقِهِ 
بَاطِلْ يب نَفْصهُ وَإِنْ وَاقَقَ مجْتَهِدَا فيه وَإِنْ كان مُعْمَمِدًا مَذْهَب غَيْرِهِ فَإِنَهُ لا يُنْقَضُ وَهَذَا التَفْصِيلُ 
مُتَعيّنّ في حكام رَمَانِنَا فَإنَّهُمْ لا يَعْتَمِدُونَ في أَحْكامِهم عَلَى الِاجْتهَادٍ لا مُطَلَقَا ولا مُمَيدَا لِكَوْمِمْ 

لع راي بو الك ضمحو افير امتطوت كوي بنك حمطا فسلقط فرتم لا 
يُنْقَضْ الَكُمُ في الْمُجْتَهَدَاتِ مُعَلّنْ بآنَّ الاجتهَاد لا يُنْمَضُ عذله لا مُطْلَهَا قَإذَا كان الْقَاضِيِ مُمَوَهما 
أنَهُ مَذْهَبْهُ فأَخْطاً فيه 1 يَكْنْ مُْتَهِدًا فيه وَمَعْىَ فَوْلِهِ أَنْضَاهُ حَكُمَ ممُقْمَضَاهُ وَفي السَرَاج الْوَمَّاج الْمُرَادُ 
من الحاكم الْقَاضِي وَالْمُرَادُ من الْإمْضَاءٍ إِلرَامُ الحكم بَعْدَ دَعْوَى صَّحِيحَةٍ مِنْ حَصْم عَلَى حَضْم وَلِذَا 
َالَ في الْبَرََِة وَإنْ أَرَادُوا أَنْ يُفيِعُوا كم الخلِيفَةِ عِنْدَ الل لا بُدَّ من تَقدِيم دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى 
خَصّم حَاضِرٍ وَإِقَامَةِ الْبينِكُمَا لَوْ أَرَادُوا إِنْبَاتَ قَضَاءٍ آخَرَ اه. 

فَاخَاصِل أَنَّ الحَكُمَ الْمَرْفُوعَ لا : د أَنْ يَكُونَ في حَادِنَةِ وَخْصُومَةٍ صَّحِيحَةٍ كُمَا صَرَّحَ به الْعِمَادِيُ في 
الْفْصُولٍ وَالْبَرَزِيُ في الْمََاوَى قَالَا وَهْنَا سَرْطٌ لِنَقَاذِ الْمَضَاءٍ في الْمُجْتَهَدَاتِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ حَادِنَة 
ري بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مِنْ خصْم عَلَى حَصْمٍ حَقٌّ لَوْ قات هذا الشّرْطٌ لا يَنْفُدُ الْمَضَاءُ لِأَنّهُ فُنْوَى 
اه. 

فَلَوْ رُفِعَ إلى حَنَفِيَ قَضَاءُ مَالِكِي بلا دَعْوَى | يَلَْفِتْ إِلَيْهِ وَحَكُمْ بمُفْمَصَى مَذْهَبهِ ولا ؛ بُذَّ في إِمْضَاءٍ 
لان لحَكْم الْأَوَلِ مِنْ الدَعْوَى َيْضًا كما سمغت ولا يُشْتَرَطْ إِخضَارٌ شهُودٍ الْأَصْلٍ بَلْ يَكْفِي عَلَى 
قَضَاءٍ الَْاضِي قَالَ في الْبَرَا قَاضِي بَلْدَةٍ حَكُمَ عَلَى رَجْلٍ بمَالٍ وَسَجلَ ثم مَاتَ الْقَاضِي وَأَحْضَرٌ 
الْمُدَعِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ وَبَرْمَنَ عَلَى قَضَاءٍ الْأَوَلِ أَجْبَرَُ الَانِ عَلَى أَدَاءٍ الْمَالٍ إن 
كان الحَكُمْ الْأَوَلُ صَّحِيحًا وَلَوْ شَهِدُوا أن قَاضِيًا مِنْ قْضَّةٍ الْبَلَدِ قَصَى بْمَذَا الْمَالِ لا يُحَكُمْ به وَفي 
كُلّ فِغْل لا بْدَّ من تَسْمِيّةِ الْقَاعِلٍ وَنَسَبِهِ فَِنْ قَالَ الشّهُود إِنَّ الْقَاضِيَ الْأَوَلَ غَيْرْ عَذْلٍ لا بنْضِي 


الْقَاضِي العَان قَضَاءَهُ اه. 

وكَبْنَا في الْقََائدٍ الفِفَهيةِ أن الْقَاضِيَ إِذَا اتاب في كم الْأَوَّلِ لَهُ أَنْ يَطْلْب شْهُودَ الْأَصْل وَإِذَا 
عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لَك أَنَّ التَنَافِيدَ الْوَاقعََ في رَمَانَا غَيْرُ مُعَْبَرَةِ لِصُدُورهَا بلا دَعْوَى وَحَادتَة وا يُقِيمُ 
صَاحِبْ الْوَاقِعَةِ بِيََةَ يَشْهَدُونَ عَلَى حُكُم الْقَاضِي فْلَانٍ لِيَكْْبَ لَهُ الْقَاضِي النَّانِ أَنَّهُ انَصَلَ به كم 
الأوَلِ وَنعََهُ إن قُلَثُ: الْقَاضِي إذَا قَصَى بِشَيْءِ في حَاَِةٍ بعدَ َغْوَى هَلْ يَكُونُ قَضَاءَ فِيمَا هُوَ من 
زمه وَِنْ 1 َعْلَمْ به القَاضِي. 

قُلْتُ: لا لِمَا في قَضَاءٍ الْبَرَزِيَةِ في فَصْلٍ فسخ الْيّمِينِ الْمُضَافَةٍ وَِنْ رَوَجَهُ رَجُلْ امْرأَة بلا أَمره وَأَجَارَ 
بالْفغلٍ م طَلَقَهَا ثانا ثم تَروجَها نفس ثم َرافعَا إلى الْقَاضِي فإ أَعلَمَُ تدم يكاح الْفصُولَ فُمَضَى 
بالتَكاح صَّحَ وَيَكُونْ قَدْ قَصّى يِبْطْلَانِ اليمِينِ وَيُطْلَانٍ كاح الْفُصُوي وَببطْلَانٍ الثَّاثِ بَغدَهُ وَِنْ 1 
عْلمْ بتقَدُم التكاح يُعْلِمْهُ حَقٌ يَقْضِيَ في مَؤْضع الاجْتهَادٍ وَيُقْصَدُ بالْمَضَاءٍ اليمِينُ الْمُضَافَةُ وَنكاحُ 
الْفُسُونَ اه. ْ ْ 

قَالَ وَروِيَ عَنْ الْإمَام الذَانِ فِيمَنْ فَالَ كل امْرةٍ يَتَروجُهَا فَهِي طَالِقْ فَتَرْوّجَ ام وَهُوَ لا يَرَى 
الْوْقُوفَ فَرَفَغته اهران إلى قَاضٍ لا يَرَى الْوْقُوعَ فَقَصَى بِصِحَةٍ التكاح ثم تََوَلَ رأيْ اليجْلٍ إلى الْوؤفوع 
توج امْرةٌ أخرَى بَعْدَهَا فإَُ يك الأولى وَيَعمَل برآي الحادثِ في الادِثةِ قارفا أن الْقَاضِيَ 
نا قَصَى بإنِطّالٍ الطَّلاقِ في الأول بالِاجَْهادٍ فَتَقَدّ قَصَاؤْهُ فَبَعدَ ذَلِكَ بمَحَولٍ ريه لا بمْلِكُ نَفْضَ أيه 
ذَلِكَء وَأَمَا الْحادِنَةُ فَيَْبْتُ عَلَيْهَا الل الآنَ و يَخْرِ عَلَيْهَا حكُمُ الْقَاضِي فَيَعْمَلُ بريه وَاليلَةُ فيه أَنْ 
يعَرَوجَ امْرأةًبَعْدَ شخ وَيَدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهَا َوْجَتُهُ كم القسخ عَلَى امْرأةٍ أخرى وَتَزْعُمْ المَره 
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(قَوْلَهُ وَفَوْهُمْ لا يُنْمَضْ الُكُمْ في الْمُجْتَهَدَاتٍِ !2) فَالَ الرَمْلِنُ يحب أَنْ يُقَيّدَ ذَلِكَ با إِذَا 1 يُقيَدَهُ 
السُلْطَانُ بمَذْهَبٍ أَمًا إِذَا قَيّدَهُ مَذْهَبٍ كما إِذَا قَالَ لَهُ أؤكتب في مَنْشُوره وَلَيِنْكْ كم بيْنَ النّاسِ 
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بها صّعّ أو بالصّجيح مِن مَذْهَبٍ أب حَِيقَةَ مكلا فلا يَنفُدُ قَضَاؤُهُ عه لِمَا قير أن الْقَضَاءَ 
يَمَحْصّص بالزمَانِوَالْمكَانِ وَالْشْخَاصِ وَالَادثِ فَعََبَ لِك (قولَهُ وكعبنا في الْموَائِدٍ الْفِفهيّة أن 
الْقاضِي 2) تَقَلَهُ في النَهرِ عَنْ الْمُوْلّفِ م قَالَ و أَجذُ لِعَيِه. 

(فَوْلُُ النَنافِيدٌ الْوَاقِعَةَ إ) قَالَ الرّملِىُ سَيَأْقٍ أَنْضًا في شَرْح قَوْلِهِ وَأَمْضصَى الْقَاضِي حْكْمَةُ. اه. 


قُلث: وَتَقَدّمَ أَنْضًا في الْبَحْثِ السادِسٍ أُوَّلَ كتاب الْمَضَاءٍ (قَوْلهُ فَمَضَى بالتكاح) أَيْ انان (قَوْلْهُ أنْ 
يروج امه بَغدَ فَْخ) أيْ بَغدَ فَسْخ الْيَمِنٍ تمل (قوْلَُ ذا قَضَى شَافِعِيٌ إ1) قَالَ الْمُوَلْفْ في 
بَعْضٍ رَسَائِلِهِ وف الْقَاميّة أمَاكُوْنُ الحَكم حَادِنَة فاخترازٌ عَمَا 1 يَحْدتْ بَعْدُ كُمَا لَوْ حَكُمَ بمُوجب 
إِجَارَةٍ لا يون حُكُمًا بالقسْخ بَوْتِ أَحَدٍ الْمُتَآجِرَيْنٍ وَكمَا لَوْ حَكمَ بمُوجب بَبْع عَفَارٍ لا يَكُونُ حُكمًا 
باِْخقاق شفعة الما أنه 1 ُوجَذ فيه خصومة. ْ 

وَأَمَا الْخصُومَةُ الصّحِيحَةٌ فَهِيَ الدَعْوَى الْمُشْتَمِلَهُ عَلَى شَرَائِطٍ الصَّحةٍ اه. 

وَذَكْرَ فِيهَا أَنْضًا أن اشتراطً تَقَدّم الدَعْوَى وَالخَاِنَةِ نُحْمَعْ عَلَيْهِ نه قَالَ فِيهَا وَقَالَ الشَيْخْ نحبُ الدّينٍ 
أَحْمَدُ بْنْ نَصْر الله ا قَاضِي قْضَّاةٍ التَابلَِ في رِسَالَةِ لَه وَأَمَا الحَكُمْ بِالْمُوحَبِ بفنح اجيم 
فَمَعْنَاهُ الحكمُ بمُوجب الدَعْوَى التَابتَةِ بالْبينَِ أو غَْرِهَا هَذَا هُوَ مَعْىَ الْمُوجَب ولا مَعْىَ لَهُ غَيْرْهُ فبُنْظَرْ 
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وَكَذَا إِذَا قَضَى حَنَفِىٌ ا يَكُونُ حُكُمًا بأنَّ الشفْعَةَ لِلْجَارٍ وَإِنْ كَانَتْ الشْفْعَةُ مِنْ مَوَاجِبِهِ؛ٍ لأَنَّ حَادِنَتَهَا 
ل نُوجَدْ وَفْتَ الُكم وَلَا شُعُورَ لِلَقَاضِي با وكذَا إِذَا قَضَى مَالِكِيٌ بصِحَة بِصِحَةٍ التَعْلِيق في الْيَمِينِ الْمُضَافةٍ 
لا يَكُونُ كما بأنُّ لا يَصِحُ نِكَاح الْفُصُون الْمُجَازِ بالْفغلٍ لِعَدَمِهِ وَقْنَهُ فَافَهَمْ ون أكثر أَهْلٍ الزَّمَانِ 
عَنْهُ غَافِلُونَ وَضَرَطَ أَنْ لا يُحَالِفَ اكاب وَالسْيَة وَالإِجْمَاعَ فَإِنْ خَالَفَ وَاجِدًَا مِنْهَا ل يخْضِه وَإِننا 
يَنْفْضْهُ لِكُوْنِه لَيْسَ في عَحَلّ الاجْتهَادٍ الصّحيح وَهْوَ خلافٌ لا اختلاف وَمِثَالُ ما خَالَفَ الْكِتاب 
الْقَصَاءُ بل مَْرُوكِ القّسْمِيَةِ عَامِدًا مول تال (ولا تأكُنُوا ينا 1 يدك اسم الله علي [الأنعام: 
1 بناءً عَلَى أَنَهُ شَامِلٌ لِدّبائح الْمُسْلِمِينَ كَالْمُشْرِكِينَ بنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ في فَوْلهِ تَعَالَ [ِوَإِنَهُ 
لَفِسْقٌ) [الأنعام: 121] لِلْعَطْفٍ. 

َم إذَا كَانَتْ لِلْحَالٍ كانت مُقَيّدَةَ ما أل به لِعَبْرٍ الله لأنَّ الفشق فُسَِرَ به كَدَّلِكَ في قَوْلِهِ أو فِسْقًا 
هك ؛ به لِعَيْرِ الله وَلدَا قَالَ في التََحْرِيرِ إن الْوَاوَ تحْتَمِل أَنْ تَكُونَ خالا فَتَحُونْ فَيْدَا لني عَنْ كل ما 
ل يُذْكَرْ اسْمْ الله عَلَيْه وَيَحْثَمِلَ أَنْ يُرَادَ بها 1 يُذَكَرْ اسْمْ الله عَلَيْهِ الْمَيْئَُ أ مَا ذَكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرٍ الله 
تَعَال فَإِنَّ الفسق هُوَ مَا أُهِل به لِعَيْرِ الله تَعَالَ وَمِكَالُ مَا خَالَفَ السْنّةَ أي الْمَشْهُورََ الْمَضَاءُ بِشَاهِدٍ 


الْمُخَالِفٍ للإجماع لْقَضَاءْ بيع أَمَهَاتِ الْأَوْلَادٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الإجماع مَا لَيْس فيه خلافٌ يَسْتَبدُ إلى 
ديل شَرْعِيَ وَمِنْ الْعَرِببٍ ما في الخُلاصّة وَأَمَا الْمَضَاءُ يحل مَثْرُوكِ التّسْمِيَةِ عَامِدَا فَجَائِرٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ 
أي يُوسف لا 0 

وَهُوَ يدل عَلَى أَنَهُ نا يَسُوعٌ فيه الاجْتهَادُ عِنْدَهْمَاءٍ لِأَنّهُ يُفِيدُ ُفِيدُ الْحَلَ كُمَا فَهِمَهُ ابْنُ لحُمَام؛ لأَنَُ لا 
خلاف عِنْدَن في عَدَم الل أَنّهُ مِنْ قَبِيلٍ مَا لا يَسُوعْ فيه الاجْتِهَادُ عِنْدََا لِتَفْلٍ الْفَمَهَاء وَالْأْصُولِينَ 
بعَيْثْ سَدَّدُوا التكرَ عَلَى الشَافِعِيَ في الْقَْلٍ بلّهِ حّ قَالَ الْأَصُولِيُونَ إِنهُ جَهْلَ لا يَصلحُ عَذْرًا 
لِمُخَالْفَهِ الدَلِيلَ الْمَطْعّ وَقَدْ أَلّفْت فيهًا ِسَالَة مُشْتَمِلَةَ عَلَى بَيَانِ ن الدَّلَائْلٍ ه مِنْ الَْانبين. 

وف الِْدَايَةِ الْمُعْتَبَرُ الاختلافٌ في الصَّذْرٍ الْأَوّلِ وَهُمْ الصّحَابَةُ وَالتَابعُونَ وَعَلَيْهِ فُوَعَ الحْصافٌ أَنَّ 
لِلقَاضِي أَنْ يَنْقُضَ الْقَضَاءَ ب ببَيْع بببْع أ لْوَلَّدِ لِمُخَالَفَته لإجماع التَابِعِينَ وَقَدْ كي فيه الخلافٌ عِنْدََا فقيل 
هَدَا قَوْلُ محمد أَمَا عَلَى فَوْهِمَا فيَجُورُ قَضَاُهُ وَهُوَ مَبْْ عَلَى أَنَّ الإجماع الْمُتََجَرَ هَل يَرْقَعْ الخلاف 
الْمُعَقَدّمَ فَعنْدَهْمًا لا يَرْفْعْ وَعِنْدَهُ يَرْفَعُ وَفي التَفُوم لأبي رَيْدٍ أنَّ محَمّدَا رَوَى عَنْهُمْ أنَّ الْقَضَاءَ بيع أ 
الْوَلَدِ لا يجُورُ وَتَفَرّعَ عَلَى كَوْنٍ اللافٍ في الصّذرٍ الْأَوّلِ سَرْطَا لِكَوْنِ الْمَحَلّ اهادي ما َال بَعْضْهُمْ 
إنَّ لِلَْاضِيِ أَنْ يُبَطِلَ مَا قَصَى به الْمَالِكِنُ وَالشَافِعِيُ بريه وَف الْأَفْضِيَةِ وَأَصْحَابمَا 1 
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كانت مُشْتَمِلَةَ عَلَى مَا يَقْنَضِي صِحَةَ الْعَقْدِ الْمُدَعَى به كان الُكُمْ بمُوجِبِهًا كما بالصَّحَةٍ وَإِنْ 1 
تَشْتَمِل عَلَّى ما يَقْنَضِي صِحَةَ الْعَقْدٍ الْمُدَعَى به 1 يكن الُكُمْ كما بصِحَة الْعَقْدِ وَالَكُمْ بالْمُوْجبٍ 
حُكُمٌ عَلَى الْعَاقِدِ با تَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْدِ لا حُكُم بِالْعَقْد اه. 

وَعَامُ ذَلِكَ في ِسَالَةٍ الْمُوْلْفِ وَرَأَيْت في كلام بَعْضٍ الْمُحَقَقِينَ من الشافعيّة أَنَّ الْمُوجَب عِبَارَةٌ عَنْ 
الْأَئرِ الْمُعرَيبٍ عَلَّى ذَلِكَ الشَّيْءٍ وَهُوَ وَالْمقْمَضَى مُحْتَلِمَانِ خِلاقًا لِمَنْ رَعَمَ انَحَادَهمَا إذْ الْمُقْمَضَى لا 
َنَقَكُ وَالْمُوجَبُ قَدْ يَنْقَكُ فَالْأَوَلُ كَانْبمَالٍ الْمِلْكِ لِلْمُشْئرِي بَعْدَ لَرُوم الْمَيِع وَالئَانِ كَالرَةٍ بالْعَيْبِ 
00 َعَم أَيْ لِأَنَهُ 0 اللّازْمُ سَوَاءْ كَانَ يَنْقَكُ أو لا وَذكرَ أنَّ الحَكُمَ بِالْمُوجَبٍ يَتَضَمَّنُ الْحَكمّ 
بالصِّحَة؛ لِأَنَّهُ لَؤلا صِحَةُ الْعَقْدِ ما تَرَتَبَتْ ن عَلَيِْ تلْكَ الْآتارُ إِذْ لا يَصِحٌ الشَْءْ مع كلف آثار عَنْهُ 
وَكُذَا الَكُمْ بالصّحَةٍ يَتَضْمَنْ يَعَضّمَنْ الحَكُمَ ِالْمُوحَب فإِذَا حَكُمَ بص بِصِحَة الشَْءٍ فَقَدْ حَكمَ بِعَرَثْبِ آثَارهِ عَلَيْه 
م ذكْرَ أَنَّ التَخقيق أَنَّ الحَكُمَ بِالْمُوجَب وَارِدٌ عَلَى الْآثارٍ نضا وَمِنْهَا الصّحَهُ بخلافٍ الكُم بالصّحَةٍ 
قَإِنَهُ يَعتَاوَلُ الْآثَارَ ضِمْنَا لا صَرِيكًا فَيَكُونُ الحكُمْ بِالْمُوجَب أَغَلَى لِعنَاوْلِهِ حميعَ الآار؛ لِأَنَهُ مُفرَدُ 
مُضَافٌ ةَ فَيَعْمُ كُلٌّ مُوجَب لَكِنّهُ خلافٌ الْمَشْهُورٍ. 

(قَوْلهُ؛ ِأَنَهُ لا خلاف عِنْدََا في عَدَمِ الْل) عِلَة لمَوْلِهِ وَمِنْ ن الْعَرِيبٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ عِلّة لِقَوْلِهِ لا أَنّهُ يُفِيدُ ُ 


الحلَ إح وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَ عَدَمَ الخلافٍ عِنْدَ تافي عَدَم الل قَبْلَ كم حَاكِم يله أَمّا بَعْدَ لحكم حا 
يرَاهُ فيه خلافٌ وَهُوَ ما نَقَلَهُ في الخُلّاصة وَهَدَا مُرَادُ صَاجب الْمَفْح بإِفَادَتِهِ الَلَ فَإنَّ مَا في الخُلاصَةٍ 
دَلَّ عَلَى أَنَهُ مما يَسُوعٌ فيه الاجتِهَادُ فَِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَقَادَ الْقَضَاءَ ه الل كُمَا لا كَخْقَى (قَوْلَهُ وَالَقّ 
أنَهُ من فَبيلٍ مَا لا يَسُوعٌ فيه الِاجْتِهَادُ عِنْدََا) ذكرَ ابْنْ أميرٍ حَاجٌ في شسَرْحهِ عَلَى التَحْريرٍ مَنْ بحْثِ 
الْجَهْلٍ آخَرَ الْكِتَاب بَخْنَا في هَدَا الْمَحَلّ جَيَدَا حَيْثْ قَالَ قُلْت: م لقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمُجْتَهَدُ فيه 
الْمُعَارضٌ لِمَدْنُولٍ هَذِهٍ الْأَصُولٍ الثَلَانّة الْمَحْكُومُ بِعَدَم اغتبَارِهِ حَقٌّ أن الْقَضَاءِ بِهِ لا يَنَفُذُ إِما أَنْ 
يَكُونَ مُعَارِضًا لِمَاكَانَ مِنْ الكتاب قَطْعِيَ الدَّلَالَِ غَيْرَ مَنْسُوخ أَوْ مَاكَانَ مِنْ السّنّة كَذَلِكَ مُتَوَاتِر 
القْبُوتِ أو مَاكَانَ مِنْ الْإحْمَاع فَطْعِيَ الثُبُوتِ وَالدَلَالَةِ وَهَذَا ل شَك فيه لكِنْ في صّدُورٍ هَذَا مِنْ 
الْمجْمَهِدٍ بعد عَظِيمٌ؛ لِأَنّ ابخلال حال كل مِن ذَلِك حُفرٌ قلا ينبي أن يَكُونَ الْمُراذُ. 

وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِمَاكانَ مِنْ الْكِتَاب أو السُنَةِ ظَيَّ الدَلَالَِ سَوَاءْ كانت السُنّةُ فَطْعِيّة الدُوتٍ أؤ 
لا وَمِنْ الْإجْماع مَاكَانَ طَيَّ التُبُوتِ أَوْ الدََّالَة وَهَذَا في عَدَمِ نَقَاذِ الحَكم بْعَارِضِهِ مُطَلَقًا نَظَرْ ظَاهِرٌ 
إِلّ أن قَالَ لي يَظْهَرُ أن الْقَضَاء بحل مَثْرُوكِ العَسْمِيَةِ عَمْدَا وَبِشَاهِدٍ وَِينِ الْمُدَعِي يَنْفُذُ من غَيْرِ 
تََقْفٍ عَلَى إِمْضَاءِ قاض آخَرَ وَبَيِع أمَّهَاتٍ الْأَوَْادٍ لا يَنْفُدُ ما ل ينض قَاضٍ آخَرُ 


"8 
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01/7 


َعْتبِرُوا خلافَ مَالِكِ وَالِشَافِعَِ وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لا يُعَوّلُ عَلَيْهِ قن صَحّ أَنَّ مَالِكَا 
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وَالشَافعِيَ وأا حَديقَة تهِدُونَ فَلّا شَكَّ في كْنِ الْمَحَلَ اجبهَادِي وَإِلّا فلا ولا شَلكَّ أَنّهُمْ هل اجْتهادٍ 
وَرفْعَةٍ. 

وَلَقَدْ نَرَى في أَنْنَاءٍ الْمَسَائِلٍ جَغْلَ الْمَسْأَلَة اجْتَهَادِيَة بخلافٍ بَيْنَ الْمَشَايخْ حَقٌّ يَنْفُدَ الْقَضَاءُ بأَحَدٍ 
الْقََْْنِ فَكُبْفَ لا يكُونُ كَذَلِكَ إِذَا 1 يُعْرَفَ الخلاف إِلَا بَيْنَ هَوْلَاءٍ الْأئِمّة يُؤَيَدُهُ مَا في الدّخِيرَةِ عَنْ 


لْخَلوَايَ أن الأب إِذَا خَالَعَ الصّغيرَةَ عَلَى صَّدَاقِهَا وَرَآهُ خَيْرًا ها بأَنْ كائث لا تُحْسِنْ العشرَةَ مَعَ رَوْجِهَا 
َإِنَ عَلَى قَوْلٍ مَالِكِ يَصِح وَيَرُولُ الصَّدَاق عَنْ مِلكِهًا وَيَبْوَاْ الرّوْجُ عَنْهُ فَِذَا قَضَّى بِهِ قاض تَفَذَ وَف 
5 020 0 ل ل ل قدو 16 در موي د ورف رو م ف 
حَيْض منهّاجٍ الشريعّة عَنْ مَالِكِ فيمّن طلقهًا فمَصّى عَليْهَا ستة أشهّر ل ترد مَا فإنَهَا تغتد بَعْذَهِ 


اا ل م 2 )ع 2ه 0 رة4 4 6عهو درس ف . كى 66و كن د د دن 
بكلاثة أَشْهُّرٍ فإذا قضّى بِذَلِكَ قاض يَنبَغي أن يَنفل؛ لأنة مجتهد فيه إلا أنه نقل مثلة عَنْ ابْنٍ عَمَرَ 
0 : مر 2 4 د أو 

قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ يحب جِفْظَهًَا فَإنّهَا كثيرة الْوْقُوع اه. 


م 
- 
أ 


وَيوَيدُهُ أَنْضًا في الخاصّة لو قَصَى في الْمَأَدُونٍ في تؤع أَنَهُ لا يَكُونُ مَأَذُونَ في الْأَنوَاع كُلَهَا تَقَدَ اه. 


وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعىّ. 

وَالخَاصِلْ أَنَّ كَلَامَهُمْ قَدْ اصْطَرّب في هَذًا الْبَاب فَتَارَةَ اغْتَرُوا خِلافَهُمَا وَأَخْرَى 1 يَعتَرُوهُ وَمْكِنْ أنْ 
َُالَ ِنَهُمْ إِمًا َالُوا بالتَّاذِ في هَذِه الْمَسَائِلٍ لأَجَلٍ لاف سَابِقٍ عَلَى مَالِكِ وَالشَافِعِيَ لا يلاما 
خَاصّةَ ثم اغْلّمْ أَنّ صَاحِب الدَايَةِ َقَلَ أَوَلّا عِبَاََ القدُورِيٍ وَهِيَ وَإذَا رَقَعَ إِلَيْهِ كم حاكم أَمْضَاهُ إلا 
أن يحَالِفَ الكتاب أَوْ الِسْنَةَ وَالْإِحْمَاعَ أ يَكُونَ فَوْلَا لا دَلِيلَ عَلَيْه وَتَاِيَا مَا في الجامع الصّغيرٍ قَالَ و 
اخْتَلّفَ فيه الْفُقَهَاءُ فَقَضَى به الْقَاضِي م جَاءَ قاض آخَرُ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَمْضَاهُ اه. 

فَقَالَ الشّارِحُونَ إِعا ذَكْرَ عِبَارَةَ الجامع بَعْدَ الْقُدُورِيٍ لِقَائِدَتَيْنٍ لَْسَنَا في الْقُدُورِيَ إخدَاهمًا تَقْيبدُهُ 
بِالْمُمَهَاءٍ فَََادَ أَنّهُ لَو 1 يَكُنْ عَالِمَا بالخلا لا يَنْفُدُ وَالثَانَِةُ التَقْيبدُ ِكُوْنٍ الْقَاضِي يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ 
فَإِنَّ القُدُورِيٌ 1 يَتَعَوَضْ لِدَلِكَ فَيَحْتَمِلِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَهُ إذَا كان رَيْهُ في ذَلِكَ مُوَافًِا الحكم الْأَوَلَ 
أَمْضَاهُ وَإِنْ كَانَ مُحَالِعًا لَهُ لا بْضِيهِ فَأََانَتْ رِوَايَةُ الجامع أَنَّ الْإِمُضَاءَ عَاةّ فِيمَا سِوَى الْمُسْتَذْئيَاتِ 
سَوَاءٌ كانَ ذَلِكَ مُوَافِقَا أيه أ لا وَتَعَقّبَهُمْ في فَنْح الْقَدِيرٍ بِأنَهُ لا دَلَالَةَ في عِبَارَةٍ اْجامِع عَلَى كَوْنِه 
عَالِمَا بحلاف وَإِنَا مقَادُهُ أَنَّ مَا اخْمَلَفَ فِيهٍ الْقُمَهَاءْ في نَفْس الْأَمْرِ فَمَضَى الْقَاضِي بِدَّلِكَ الذي 


أخئلف فيه عَالِما بِأَنَهُ تحتل فيه أو لا فَإِنَهُ َعَم من كَوْنِهِ عَالِمَا ثم جَاءَ قاض آخَرُ يَرَى خلافٌ ذَلِكَ 
الذي حَكُمَ بِهِ هَذَا أَمْاهُ فَرَْا يُفِيدُ أَنَّ اناي عاد بالخلافٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فيه فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْقَذُ 


وَالْكُلَامُ في الْقَاضِي الْأَوّلٍ الَّذِي يُنْفِدُ هذا حْكْمَة وَلَيْسَ فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُكَانَ عَالِمَا بالخَلافٍ بطريق 
من طَرْقٍ الدَكَاَةِ نعَمْ في الجامع الصّغيرٍ التَنْصِيصُ عَلَى أنه ينفِدُهُ وَإِنْ كَانَ خِلافٌ رأيهِ وكَلَامُ 


الْقُدُورِيٍ يُفِيدُهُ أَيْضًا فَإِنَُ َال إِذَا رفع إلَيِْ حكُمُْ حاكم وَهُوَ أَعَمُ يَنْمَظِمْ مَا إِذَا كَانَ مُحَالقًا ِرَأيهِ أو 
مُوَافقًا. اه. 


وَأَقُولٌ: لَ يَفْهَمُوا مُرَادَ صّاجب اللْدَايَةِ عا ذكْرَ عِبَارَةَ الجامع بَعْدَ الْقُدُورِيَ لِيْفِيدَ أن مَا في الجامع لا 


- 


اسَْقْنَاءَ فيه بَل كل مَسْألَة تلفت فيها الْفَْهَاءُ فَإنَهَا تصِيرُ حَحَلَ اجتهَادٍ فَإنْ قَضَى قَاضٍ بِقَوْلِ ازْتَفَعَ 
الخلاف, وَأَمّا عِبَارَةُ الْقُدُورِيَ فَاسْبَفْنَاءٌ كُمَا عَلِمْت وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ قَمَا ذكَرَهُ أُصْحَابْ الْقَعَاوَى مِنْ 
الْمَسَائِلٍ التي لا يَنْفُدُ فِيهَا قَضَاءْ الْقَاضِي لِمُخَالَمَةِ كتاب أو سْنَةٍ مَشْهُورَةٍ أو إِجماع إِما هُوَ عَلَى عِبَارةٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَالحَاصِل أَنَكلامَهم فد امْطَرب !) قَالَ الرّلِيُ قال في جَامِع الْقُصُولَنِ بعد تَفْلٍ ما يَْمضِي 
الاضْطِراب فَطَهَرَ أن فيه البلاف مَشَايِخَا (قوْلَهُ ‏ اغلَمْ (ح) مُكَررٌ مع ما قَبْلَهُنعمْ في هَذَا مَنْسُوطةُ 
على مامد 


- 


(قَوْلُهُ وَإِنا مُمَادُهُ أَنَّ مَا اخْتَلَفَ فيه الْفُمَهَاءُ إِل) مَا الْمَوْصُولَةُ اسْمْ إِنَّ وَاخْتَلَفَ صِلَةُ الْمَؤْصُولٍ 


وَقَوْلَهُ فَمَضّى مَعْطُوفٌ ء عد روا ونه ع ا عدن لقح الوا عارك ازا رفوك حدم 
مَعْطُوفٌ عَلَى قَضَى وَالْإِسَارَةٌ بِمَولِهِ هَدَا للَقَاضِي الْأَوّلٍ وَقَوْلْهُ أَمَضَاءٌ حَبَرُ إِنَّ وَالصّمِيرُ فيه عَائِدٌ 
ِلْقَاضِي الْآخَرْ هَذَا وَقَدْ تَقَلَ في التَهْرِ كُلامَ الْمَنح مُلَخَصّا م قَالَ وَأَقَدَه ف الْحَوَاشى السَعْديّة وَعِندي 
ل 
بالاختلافٍ حَقٌّ لَوْ قَصَى في فَصْلٍ مُتَهَدٍ فيه وَهُوَ لا يَعْلَمُ بدَلِكَ لا يَجُورْ قَضّاؤُهُ عِنْدَ عَامتِهمْ ولا 
به يعني الب كما في الشزح وَغذره جزم به في ملي المفتي حَيْث َال فى في مهد فد ولا 
يَعْلَمُ بدَلِكَ لا يَنْفُدُ فَإِنَهُ دكْرَ في اليتير الكبير لَهُ مُدَبَرونَ عَمَقُوا بمَوْتِهِ فأنْبَتَ رَجَلَ دَيْمَا عَلَيِْ فبَاعَهُمْ 
الْقَاضِي عَلَى ظَنَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَقَضَى يِجَوَازهِ نه طَهَرَ أَنَّهُمْ مُدَبَرُونَ بَطَلَ قَضَاؤُهُ لِعَدَم عِلْمِهِ بِدَلِكَ حَىّ 
َوْ عَلِمَ فَاجْتَهَدَ وَأَبْطَلَ التَذبيرَ جَارَ اه. 

فَقَولَهُ وَمَا اَلَف فيه الْقُمَهَاءُ فَمَصَى به الْقَاضِي أَيْ با اَلَف فيه الْفُمَهَاءُ يَعْن ني عَالِمَا باختلافهم 
لِيَصِحّ فَوْلَهُ أَنْضَاهُ إِذ قَد عَلِمْت أَنَهُ م ' غَيْرِ الْعِلّم لا يْضِيهِ فَإِنْ قُلْتُ: في الخُلاصّةٍ هَذًَا الشَرْط وَإِنْ 
كان ظَاهِرَ الْمَذْهَبٍ لَكِن يُفْقَ بخلافه قُلَْتُ: كلام محمد إِمَا هُوَ مَبٌْ عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ اه. 
أَقُولُ: لا يخْقَى أَنَّ حاصِل كلامه أَنَّ الَّذِي أَقَادَ اشتراط الْعلّم بالحلافٍ هُوَ فَوْلُهُ أَمْضَاهُ وَذَلِكَ لا يَدْقَعُ 
رَدَ ابْنُ الُْمَام عَلَى الشَارِجِينَ في دَعْوَاهُمْ أَنّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ التَقْيدٍ بالْقُمَهَاءِ نَعَمْ يُدْفْعْ تَعْمِيمُهُ بقَوْلِه 
عَالِمَا أو غَيْرَ عَال بَعْدَ تَسْلِيم أن كلام مُحَمّدِ بون عَلَى طَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ لا عَلَى الْمُفْقَ به تأَمَلْ (قَوْلَهُ 
وَأَقُولُ: 1 يَفْهَمُوا مُرَادَ صَاحِب الِْدَايَةٍ !) تَقَلَهُ في التَهْرِ وَأَقَرَهُ وَعِبَارَةٌ الْوَاقَعَاتِ أَدَلُّ ديل عَلَيِْ 
فَجَرَاهُ الله تَعَالَ خَيْرَا حَيْتْ حَقَّقَ الْمَقَامَ وَأَبَانَ الْمَرَامَ ٠‏ 


022 


الْقدُورِيِ وَأمًا عَلَى مَا في الجامِع فلا وَعَلِمْت مِنْ ها أن مَنْ قَالَ لا اْبَارَ بخلّافٍ مَالِكِ وَالشَّافِِيَ 
اعْتَمَدَ قَوْلَ الْقُدُورِيَ وَمَنْ قَالَ باغتبَارٍ خلافهمًا اغَْمَدَ مَا في الجاع وَهَذَا 4 أَسَْ ل ق إلَيْهِ وَإِهَا رَأَيْت في 
الْوَاقِعَاتِ الُْسَامِيّةِ ما يُفِيدُهُ قَالَ قَالَ الْمَقِيه أَبُو اللَّيْثِ رِوَايَةُ مُحَمَدِ أَنَّكُلَ سَيْءٍ اخْتَلّفَ فيه الْفْمَهَاءُ 
فَقَصَى الْقَاضِي بِدَلِكَ جَارّ قَضَاؤُهُ وَل يَكُنْ لِقَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبطِلَهُ وَل يَذُكُرْ فيه الالختلاف وَبِهِ تَأَخْد. 
قُلْتُ: هَذَا خلاف مَا ذَكَرَهُ في شَرْح أدب الْقَاضِي الْمَنْسُوبْ إلى الحَصّافٍ أَنَّ الْقَضَاءَ في مَوْضِعْ 
الاخدلافٍ يَجُورُ وَف مَوْضِع الخلا لا يخُورُ أراد بلأول مَاكانٌ فيه خلافٌ مُعْمبَدٌ كالخلافٍِ بَيْنَ 
الَلّفٍ وَأَرَادَ بمَوْضِع الخلافٍ مَا 1 يَكُنْ مُعْتَبرَا مَُْبَرًا و1 يَعْمَر بخلافٍ الشَافِعِيَ قَالَ أُسْتَاذَْا الْمَعْوَى عَلَى 


تَفَاصِيلٍ أَدَبِ الْقَاضِي اه. فَهَذِهٍ الْعبَارَةُ أََالَتْ اللّنْسَ وَأَوْضَحَتْ كُل نَخْمِينِ وَحَدْس. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى عِبَارَةٍ الْقُدُورِيَ وَتَفَاصِيلْ الْخصّافٍ فَلِهَذًا لمر أَوردَ 558 الِْدَايَةِ مَا في 
الجامع بَعْدَ الْقُدُورِيٍ فَالآنَ تذْكُرُ الْمَوَاضِعَ الي نَصّ أَهْلْ الْمَذْهَبٍ عَلَى مَسَائِلَ لا يَنْقُدُ الْمَضَاءُ فِيهَا 
أَخدًا من كلام الخَصافٍ وَقَدْ ذَكَرَْاهَا في الْقَوَائدٍ الْففْهيّة وَلا بس بِسَرْدِهَا تكُميلًا لِلْقَائدَةِ هُنَا قَضَى 
ِبطْلَانٍ الدَعْوَى بمْضِيَ سِبِنَ أو فَرَقَ بَبْنَ الرَوْجيْنِ لِعَجزِهِ عَنْ التَقَقَةِ حَالَ عَبْبَهِ أؤ حَكمَ بصِحَةٍ 
نكاح مَزْنيّة أبيه أو ابه أو بِصِحَة نكاح أُمَ مَرْنِيّهِ أو بئْيهَا أو بصِحَةٍ نكاح الْمُْعةِ أؤ بِسْقُوطٍ الْمَفْرِ 
با يَأ إْرارٍ أَخدًا بمو الْبغض إن قَدّمَ التكاح ُوجب سُقُوط المفر أو بعدم تأجيلٍ الْعِينٍ أ 
ِعَدَم صِحَة الرَّجْعَةِ بلا رضَامَا أؤ بِعَدَم وُقُوعَ اثلاث عَلَّى الخَامِلٍ أو بِعَدَم وُقُوع الثلاثِ عَلَى غَيْرٍ 
الْمَدْخُولَةِ أَؤ ِعَدَم وُقُوع الطَّلاقٍ في طْهْرٍ جَامَعَهَا فيه أو بنِصْفٍ الجهَازِ لِمَنْ طَلَّقَ امْرأَتَهُ قَْلَ الدُخُولٍ 
بها بعد قَبْض الْمَهْرِ وَالجْهِيزٍ أو بِالشّهَادةٍ عَلَى حَطٍ أَبيد أو ِشَاهِدٍ وَِينِ أو في الخدُودٍ وَالْتِصّاصٍ 
ِشَهَادَةِ رَجْلٍ أو امْرَََيْنِ أو بها في دِيوَانِهِ وَقَدْ نَسِيَ وَبِشَهَادَةِ سَاهِدٍ عَلَى صَكَّ 1 يَذُكْرْ مَا فيه إلا أَنَهُ 
َعرِفٌ حَطَهُ وَحَائَهُ أو ِشَهَادَةٍ مَن سَهِدَ عَلَى قَضِية عَخْقُومَةٍ من خَيْرٍ أن كُفْرَا عليه وَبِقَضَاءِ ْمَأ في 
حَد وَقَوَد وبِقَضَاءِ عَبْدٍ أو صَِيَ أو تَضِرَانَ أو في قَسَامَةٍ بِقَغلٍ. 

أو فَرَّقَ َيْنَ اجن بسَهَاَةٍ وَاجدَةٍعَلَى الرّضّاع أو قَضّى لولدٍِ بِشَهَادةٍ الجَانب أو حَكُمَ بالحخر 
عَلَى مُفْسِدٍ مشتحقٍ لَهُ أؤ بِصِحَةٍ بَيْع تصيب السّاكِتٍ مِن قِيّ حَرَّرهُ أَحَدُ الشَرِبكنٍ مُغسرًا وَجوَاِ 
بيع موك التَسْويّة عامِدا أو واِ بيع أم للد أو ببُطْلَانِ عَفْو الْمَرأةِ عن 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ أ بِسْقُوطٍ الْمَهِرِ) صُورَئهُ أن الْمَرأَةَ مَتى ‏ تُحَاصِمْ رَوْجَهَا في الْمَفْرْوضٍ حَقٌ مَضّتْ مُدَة طوِيلَة 
حَاصَمَمْهُ يطل حَقّهَا في الصَّدَاقٍ وَالْقَاضِي لا يَلْنَفْتُ إلى خُصُومَيِهَا شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءِ (فَوْلُ أو 
بعدم وفوع الثَلاث عَلَى غَيْرٍ لْمَدْخُولَة) قَالَ في المح بَعدَ هَذَا أو بعَدم قوع طَلَاقٍ الَْائِضٍ أَوْ بِعَدَم 
وُقُوع الرَائِدِعَلَى الْوَاجِدٍ أو بعَدَم وُقُوع الثّلاثِ بِكَلِمَةٍ أو ِعَدَم وُقُوعَ الطّلاق في طُفْرٍ إ وَالظَاهِرُ أن 
هذا سَقَطّ من التَّاِخ وَجبَاَهُ َزْح أدب الْقضَاءِ أوْصَح وجي فَوْلهُ َالَ: وكذلِكَ وجل طلَقَ ؤم 
انا وَجِيَ حبْلَى أَؤْ حَائْضٌ أو قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بنا فَمَصَى قَاضٍ بِنِطَالٍ ذَلِكَ أو أَنْطَلَ بَعْصَهُ فَرَفْعَ إل 
قَاضٍ آخَرَ لا يَرَى ذَلِكَ فَإِنهُ يَنِطُلْ قَضَاءُ الْقَاضِي بدَلِكَ وَيَنْفُدُ عَلَى الرّوْج ما كان مِنْه؛ لِأَنَّ عَلَى 
قَوْلٍ أَهْلٍ الرّيِغْ ذا أَوْقَعَ الدَلاتٌ وَهِيَ حُبْلَى أو في حَالَةِ اليِضٍ أَوْ في طْفْرٍ جَامَعَهَا فيه لا يََعْ أَضْلَا 
وَعَلَى قو الخحسَنٍ الْمصْرِي ذا ع اثلاث تفغ وَاجدَة لكن كلا لمن بَاطِلٌ؛ لَه حا لناب 
قَالَ اللّهُ عاك [فَإِنْ طَلَقَهَا قلا تل لَهُ من بَعْدُ) [البقرة: 230] الْآيَهٌ من غَيْرِ فَصْل: وَالْمرَادُ من 


الطَلَهُ التَاَهُ فَمَن قَالَ لا يمَعْ سَيْءْ أو تقَعْ وَاحِدَةَ فَمَد أَْبتَ الل للرّؤج الْأَوَلِ بدُونِ الزّْج الثاني 
وَهُوَ مُحَالِفَ لِلكتاب فَإِذَا قَضَى الْقَاضِى لا يَنْقُذٌ فَإِذَا رفع إلى قَاض آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ. اه. 
أَقُولٌ: وَكحَذَا يُعلَمُ أَنَّ مَا ذكرَ في الْقَتَاوَى الْمَنْسُوبَةٍ إلى ابْن كَمَالٍ بَاشَا مِنْ وُفُوع طَلْقَةِ وَاحِدَةٍ لَوْ 


(قَوْلَهُ أو بالشّهادةٍ عَلَى خط أببه) صُورئة أن اليج إِذَا مات فَوَجَدَ اه خط أبيه في صَلكِ عَلِمَ تق 
أَنّهُ خط به يَشْهَدُ بِدَلِكَ الصّكٌء لأ الانْن خَلِيفَةُ الْمَيتِ في حميع الْشْيَاءٍ صَرْعْ أدب الْقَضَاءِ (قَوْلَهُ 
أو في قَسَامَةٍ بقَذل) قَالَ الرَمْلِىُ أي قَضَى با فيه الْقَسَامَةُ بالْقَدْلِ. 0 

(فَوَْهُ أو حَكمَ بِالحَجرٍ عَلَى مُفْسِدٍ) قَالَ في شَرْح أدب الْقضَاءِ وَل أن قَاضِيًا َجَرَ عَلَى رَجلٍ فَاسِدٍ 
يسْمَِقُ الجر جا فَاضٍ آحَر فاطق حجر وَجَارَ ما صَنعَ كان إطلافة جَائرا وما صَنع في اله من 
ِرَاءٍ أ بَبْع قَبْلَ إطلاقِه وَبَعْدَ إطلَاقِه عَنْهُ جَارَ لِوَجْهَِْ أَحَدُهمًا أَنَّ الْأَوَلَ لَيْسَ بِقَضَاءٍ لِعَدَمِ الْمَْضِيَ 
له وَالْمَفْضِيَ عَلَْهِ بل فَموى مِنْهُ فكَانَ لان أَنْ لا يَعمَل به فَبُطْلقَ وَالدَانٍ إن كان قَضَاءَ فُنَفْسُ 
القَضَاءِ تتهَدٌ فيه فلا يكُونُ حَجرًا ِنْهُ بل يَتَوَقَفُ عَلَى إمْضَاءٍ قَاضٍ آخَرَ إن أمْضَاهُ نَقدَ وَضَارَ 
الْقَاضِي الدَانِ بان في ححَلَ مجتَهَدٍ وَالْبَيَاكُ من الثَانِ في حَحَلَ مجْعَهَدٍ يكون يتل الْقَضَاءِ في مَل مْتَهدٍ 
وَل قَصَى في حل مُمَهَدٍ فيه يَنْفدُ قَصَاوْةُ ولا يكون لدان أن يرْدَهُ فَكدًا ذا بين الا لا يَكُونُ 
لَِالِثِ أَنْ يَردهُ فَإذَا د القَاضِي الذَانٍ الْقَضَاءَ الَْوَلَ بَطَلَ فلا يَكُونُ لِلَلِثِ أَنْ يُتقَدَهُ وَصَارَ هَدَا 
َظيرَ الْقَاضِي إِذَا قَضَى في حَادِنَةِ وَهْوَ عَخْدُودٌ في قَدْفٍ فَإِنَّ هَذَا الْمَضَاءَ لا يَكُونُ حُجَةٌ حَىٌّ يَتَصِلَ به 
الْإِمْضَاءُْ مِنْ الْقَاضِي النَّان اه. 

وَأَنْتَ خَبِيرٌ أن كَلَامَنَا فِيمَا لا يَنْفُذُ الْمَضَاءْ فيه وَالْقَضَاءْ بالحخر لا يَنَفُذُ كُمَا عَلِمْت مِن أَنّهُ فَمْوَى 
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الْقَودِ بَِاءً عَلَى قَوْلٍ الْبَعْض إِنَّهُ لا حَقَّ لمن فيه أؤ بصِحَةٍ صّمَانِ الخلاص وَالْرَمَهُ َسْلِيمَ الدّارٍ عِنْدَ 
الاسْتِحمَاقٍ أو بِالزَيَادةٍ في مَعْلُومٍ الإمام من أَؤْقَافٍ الْمَسْجِدٍ أَؤ بل الْمُطَلَقَةِ ثانا بمُجَرّدٍ عَقْدٍ 

الم لمُحَبَا بلا دُخُولٍ عَمَلَا بِقَوْلٍِ سَعِيدٍ أو بِعَدَم تَلَكِ الْكُفَارٍ مَالَ الْمُسْلِم الْمُحْرَزِ بِدَرَاهِم أو بجَوَازِ بنع 
درم بِدِرْعَمْنٍ أَخدًا مِنْ قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - أؤ بِصِحَةٍ صَّلَاةٍ الْمُخْدِثِ أؤ 
بِالْفَسَامَةٍ عَلَى أهل الْمَحَلَةٍ ِتَلّفٍ الْمَالٍ قِيَاسا عَلَى النّفس أَؤ بحَدَّ الْمَذْفِ بكم التَغريض أو بِقُرْعَةٍ 


في رَقِيقٍ أَعْتَقَ الْمَيِتُْ مِنْهُمْ وَاجِدًا أو بِعَدَّم جَوَازِ تَصَرُفٍ الْمَأَةٍ في مَالَِا عيْرِ إِذْنِ رَوْجِهَا وَهَذِهٍ 
لْمَسَائِلُ مَنْقُولةٌ من الْبَرَايّة وَجَامِع الْفُصُولَنِ وَاانيِّ وَالُْنْيَ وَالصّيْرَفِيّة وَفي الْأَشْبَاد وَالنَظَائِر 
لِلَْسْيُوطِىَ مَعْزِي إلى فَتَاوَى السّنِكِيَ أن قَضَاءَ الْقَاضِي يُنْمَضُْ عِنْدَ الَفِيّةِ إِذَا كَانَ حُكُما لا دَلِيلَ 
عَلَْهِ قَالَ وَمَا خَالَفَ شَرْطٌ الْوَاقِفٍ فَهُوَ مُحَالِفْ لِلنّصّ وَهْوَ حْكْم لا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَوَاءْ كانَ نَضّهُ في 
الْوَقْفِ نضا أو ظاهرًا. اه. 

وَهَذَا مُوَافِقَ لِقَوْلِ مَشَايَِا كَمَيْرِِمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كُتَصنّ الشارِع فَيَجِبْ الَبَاعْهُكُمَا صَرّحَ به في شَرْح 
الْمَجْمَع لمشي وعد كله ِذَا كان الاختلافٌ في الْمَفْضَِ به أَمّا إذَا كانَ في نَفْسٍ الْقَضَاءِ قفيه 
وَايَكَانٍ في روَايَةٍ لا يَنْفْدُ دَكَرَهُ الخصافٌ وَهْوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ تَحَلَ الخلافٍ لا يُوجَدُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِذَا 
قَصَى فَحِئَئذٍ يُوجَدُ تحن الاختلاف وَالِاجْتَِادٍ فَلَا بد مِنْ قَضَاءٍ آخَرَ يُرَجَحُ أَحَدَهْمَا وَذَلِكَ مِثْلُ 
لْقَضَاءِ عَلَى الْعَائْبٍ وَلِلْعَائبٍ وَقَضّاءٍ الْمَحْدُودٍ في الْقَذْفِ وَشَهَادَتَه َعْدَ التَّوَْةِكُذَا ذكرَ الشّارح وَفي 
فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ باب الْمَفْقُودٍ إِذَا رَأى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ في الْمَضَاءٍ عَلَى الْغَائِب أ لَهُ فَحَكُمَ فَإنَّهُ لا 
يَنفُذُ؛ لِأَنَهُ ثُجْتَهَدٌ فيه فَإِنْ قبل يَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفدَ حَقٌّ بُمْضِيَهُ قَاض آخَرُْ لِأَنَّ نَفْسَ الْقَضَاءٍ مجتَهَدٌ فيه 
كُمَا لَؤْكَانَ الْقَاضِي تَحْدُودًا في قَذْفٍ فَإِنَّ نَقَادَ قَضَائِهِ مَوْقُوفَ عَلَى أَنْ ينْضِيَهُ قاض آخَرُ أجيب يملع 
َنَهُ من ذَلِكَ بل الْمُجْعَهِدُ سَببْهُ وَهُوَ هَذِه الْبَيِنةُ هَل تَكُون حْجَة لِلْقَضَاءٍ من غَيْر خم حَاضرٍ أَمْ لا 
َإِذَا قَضَى يما نَقَدَ كما لو قَصَى بِشَهَادَةٍ الْمَخدُودٍ في قَذْفٍِ وَف الخُلاصّة الْمَنْوَى عَلَى هَذًا. اه. 

َه املف التَرْجِيحُ وني فنح الْقَدِيرٍ في شَرْح قَوْلِهِ ولا يقْضِي عَلَى عَائِبٍ وَآلَذِي يَفْمَضِيهِ النَظَوَ أَنّ 


تَقَادَ القَضَاءٍ عَلَى العَائب مَوْقَوف عَلَّى تَنفيذٍ قاض آخَرَ؛ٍ لِأنّ تفس القَضَاءٍ محُتَهَدٌ فيه. اه. 


وَسَيأتقٍ إيضّاحْه قَريبًا َف الإضلاح وَبَْضِي حُكُمْ قَاضٍ قَالَ في الإيضّاح 1 يَفُلْ حَاكِمٌ اختزار عَنْ 
الحكم؛ لِأَنّ الحكم فيه غَيْرْ هذا وَل يُقَيَدْهُ بِقَوْلِهِ آخَرْ لِيَعْمَ كم نَفْسِهٍ قَبْلَ ذَلِكَ اه. 


(قَوْلُهُ وَيَنفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةٍ الزُورٍ في الْعْقُودِ وَالْفْسُوخ طَاهرًا وَبَاطِنًا لا في الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ) أي 
الْمْطلقَة َي الي ل يُذكز لا سبَب معي هذا عند أبي حَنيقة وَقالَا لا ينف إلا طاهِراء أن شهادة 
الزُورٍ حُجَّةٌ ظَاهِرًا فَصَّارَ كما لو كَانَ غَيْرَ أل نا وَلَهُ قَوْلُ عَلِىَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - لِتلكَ الْمَرأة 
شَاهِدَاك رَوْجَاك وَلِأَنَّ الْمَضَاءَ لِمَطْع الْمَُاَعَةِ َيِتَهُمَا من كل وج قَلَوْ 1 يَنْفُذْ بَاطِنَا كانَ تَهِيدًا هَا 
وف فَتْح الْقَدِيرٍ وَأَمَا الاسْتِشْهَادُ بتفريق الْمُتَلَاعِتَْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ اه. 

يتغني: اغا أن الكذب لَيِس هو في الإخبار لُق عا هو في الي بالزنا أو في الود وقَالَ 
لفقي أو الليْثِ الْفََْى عَلَى فَوْهِمَا وَفي فح الْقَدِيرٍ مِنْ التكاح وَفَوْلُ أي حَدِيقَة هوَ الْوَجْهُ وَمنْ 
فرُوع الْمَسْألَةِ اذَعَى عَلَى امْرأَةٍ نَكَاحًا وَهِيَ جَاحِدَةُ وََقَامَ ينه رُورٍ فَقَضَى بالتكاح بَيْتَهُمَا حَلَ 


لِلْمْدّعِي وَطُوُهَا وَكَا التَنكِينُ عِنْدَهُ. 

وَكذَا إذَا اذَعَتْ نِكاحًا عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَجْحَدُ وَمِنْهَا قَضَى بِبَيْع أَمَةٍ بِشَهَادةٍ زور حَلَ لِلْمُنكِرٍ وَطُوْهَا 
وَكدًا في الْمُسُوخ بالَْيْع وَالإقَالَةِ ومِنْهَا ادَعَْ أَنّهُ طلقا ثانا وَهْوَ ينْكِرُ وَأَقَامَتْ بَينََ رُورٍ فَقَضَى 
بالُْرقةِ روحت باحر بَْد الْعِدّةٍ حَلَ لَهُ وَطَوْهَا عند لَه َال وَإِنْ عَلِمَبحقِيقَةِ الحالٍ وحَلَ لح 
الشَاهِدَيْنٍ أَنْ يَكَرَوَجَهَا 

[نحة الخالق] 

(فَْلَُ أو بِصِحَةٍ صّمَانٍ الخلاص) يُرِيدٌ به أن الإنْسَانَ ببيْ دَارِِ من إِنْسَانِ وَيضْمَنْ لَهُ الخلاص أو غَيْرُ 
ْنع يَضْمَنُ لَهُ الخلاص وَتَفْسِره أنه َو جاءَ مُنتجق وَاسْتَحََهَا فهُوَ ضَامِنْ لِلْحَلَاصٍ يَسْتَخْلِصُ 
الدَارَ من يد الْمُسْمحق ما شِرَاء أو جِبٌَ أو بود من الْؤْجُووِفَإِذَا صَمِنَكدَلِكَ ثم ظهَرَ الاسِْخقَاق 
َرَفْعَ إلى قَاضٍ آخَرَ يَرَى ذَلِكَ الصّمَانَ صّحِيحًا فَقَصَى عَلَيْهِ بَِسْلِيم الدّارِ م رَقَعَ إلى آحَرَ لا يرا 
فإِنَهُ يبطِلَ؛ لِأَنَهُ شَرْطٌ لا يَفْدِرُ عَلَى الْوَفَاءٍ به وَهَذَا الكَفْسِِرُ قَوْلْ أبي حَدِيقَةَ وَاخَارُ الخْصّافء وَأَمَا 
عِنْدَهُمًا فَهُوَوَالْعْهَدَُ وَالدَْكُ وَاحِدّ وَهُوَ الُجُوع بالثّمَنِ عَلَى الْبَائِع عِنْدَ الاسْتحْقَاقٍ وَعَامُهُ في شَرْح 
أب الْقَصَاءِ (َوْلَهُ أو بحب بكم الُغريض) عَمَولِه لآحرَ أَما أنا فلت بِرَانِ (قوْلَُ لِيَُمّ كم نَفْسِه 
قَبْنَ ذَلِكَ) أي الْحَكمَ الصّادِرَ مِنْهُ قَبْنَ ذَلِكَ الحكم وني الْقَوَاكِه الْبَدْرِيَةِ خلافُةُ حَيْتْ فَالَ فَإِنْ قِيل 
هَل يِجُورُ لِلقَاضِي الْأَوَلٍ أَنْ يكم بصِحَةٍ الحُكم الصّادِر مِنْهُ الْمُخْتَلَفٍ فيه أو الطريق الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ 
الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَيَكُونُ هَذَا رَافِعَا لِلْخْلَافٍ في ذَلِكَ وَلَا يُحْمَاجُ في نُقُوذِهِ عَلَى الْمُحَالِفٍ إلى قاض آخَرَ 
مُوَافِقٍ لِلَقَاضِي الْأَوّلِ في الْمَذْهَب أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَامجْوَابْ أَنّهُ لا يجُورُ؛ لِأنَهُ غَيْرُ تمكن شَرْعَا إذ 
الْقَاضِي لا يَقْضِي لَِفْسِهِ بالإخماع قلا بدَ في ُقُوذِهِ عَلَى الْمُخَالِفِ مِنْ إِمْضَاءٍ قَاضٍ آخَرَ مُوَافِقٍ 
مدقي إلى آخرٍ ما ره تَأن.. ْ 


[لْقْصَء بسَهَادةٍ الو في الود والُشوخ] 
(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَيَنْفُدُ الْقَضَاءْ) انْتَهَث إل هُنَا كَابَةُ التَهْرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوََّ إِلّا آله الْمُسْتَعَانٍ عَلَى 
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وَبَطَأها ولا يَلُ لأَذَوَلٍ وَطُْهَا ولا يَلُ لا مكِنهُ ومِنْ صُوَرِ التُخريم صَييٌ وَصَريَةٌ سبَا فكبرا وَأعتقَا ث 
روج أحَدَهُمًا بالآخر فَجَاءَ حر سلما وَأَقَامَ بيه نَّهُمَا وَلَدَاُ قَصَى الْقَاضِي بَبْتهُمَابلْقرْقةِ إن 
َجَعْ الشَهُود أو تبي أَنّهُمْ شْهُودُ زور لا يحل للرّؤج وَطْوهَا عِنْدهُ؛ لِأنَ الْقَضَاء باخرْمَةِ َقدَ انا 
وَظَاهِرًا وَُحَمَدُ في هَذَا الع مَعَ أبي حَنِيفَة؛ لِأَنَهُ لا يَعْلَم حَقِيِفَةَكَذِب الشهُودِ. 

كدًا في نح الْقَدِير وف الْولوَاجيّة وم الشَاجِدَانٍ ا عَظِيما وَلِلنَمَاِ َاطِنًا عِنْدَهُ شَرْطَانٍ الَْولُ عَدَمْ 


عِلْم الْقَاضِي بِكَذِيِمْ فَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي كذب الشُهُودٍ 1 يَنَفُذْ دَكَرَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ التَكاح الثَّانٍ 


-_ 


و م 


كَوْنُ الْمَحَلّ ابلا فَإِذَا كات الْمَْأَةُ تحت رَْج أؤ كائث مُعْتَدَةَ أو مُرْتَدَةَ أو محَرّمَةَ بمْصَاهَرَةٍ أو بِرَضًا 
1 يَنَفُدَ أنه لا َل الإْسَاء وما لا يُشَْرَطُ حور الشُهُودٍ للتكاح عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ وَف 
شَرْح الجامع لِقَاضِي خَانْ و يَشَْرِط مُحَمَدٌ خصْورٌ الشُهُودِ وَذكْرٌ الرَعْفَرَايُ أنه َرْطُ وَبِهِ أَحَّ عَامَةُ 

الْمَشَايخ. 0 

َالْمَعْكَمَدُ الاشتراطٌ وَإِذَا فُلْنا ِعَدَمِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ كُمَا في فَنْح الْقَدِير من التكاح فَوَجْهُهُ أن نجْعَل كم 
الحاكم إِنْشَاء مُفْمَضٍ في ضِمْنٍ صِحَةٍ الْقضَاءِ وَالَاِتُ اقِْضَاء لا تُرَاعى فيه سَرَائِطة وكذَا لا يشترط 

َبْضُ رَأَسٍ الْمَالٍ وََدَلِ الصرفٍ قَبْلَ الافتزاق كما في الْقُِيَةِ فيد شَهَادةٍ الزُورِء لِأنَّ الْقَاضِيَ لو 


2 


قَصَى بِشَهَادَِمْ فَطَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْكْفَارٌ أؤ تَحْدُودُونَ في قَذْفٍ ل يَنْفُذْ إِجْماعَاء لَِنَهَا لَبِسَتْ بعْجَةٍ 
َصْلًا خلا الْفْسَاقٍ عَلَى مَا عُرِفَ وَلِإِمْكَانٍ الْوقُوفٍ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تكن شَهَادَتُهُمْ حجّة. 
ويد الشتّهَادةِ؛ لِأَنَّالقَصَاء بِاليَمِينِ الْكاذِبَةٍ لا يَنفدُ فَالُوا َو ادَعَتْ أن وجا أَباتَهَا بكلاث فَأَنْكرَ 


10 


فَحَلْقَهُ المَاضِي فَحَلَفَ وَالْمَرْأَة تَغْلّمْ أَنَّ الْأمْرَ كما قَالَتْ لا يَسَعْهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ وَلَا أَنْ تخد مِنْ ميراثه 
شَيْنَا وَهََا لا يُشْكِلْ إِذَا كان لاا لِيطْلَانٍ الْمَحَلِيّةِ للَإنْشَاءٍ قَبْلَ وَوْج آخَرَ وَفِيمَا دُونَ اثلاث 


مُشْكل؛ لِأَنَهُ يَفْبَلُ الإنْسَاءَ وأجيب بنّهُإِعَا يَنْبْتْ إِذَا قَضَى الْقَاضِي باليْكاح وَهُنَا ل يَفْضٍ بِهِ 
لاغترافِهمَا به وَإِنَّا اذَعَتْ الْقُرْقَةَ ذا ذكرَ الشّارخ وَف الخُلاصَة وَلَا يَلُ وَطُوْهَا إِْمَاعَا وَفي الْمَرَاِيَة 
َيل الْإِمانٍ سمعَث بطَلاقٍ رَوْجها يها ثلانا ولا تَفدرُ عَلَى مَنْعه إلا بَِغْلِه إن عَلِمْت أنه يَفْرئُهَا تفغلة 
بالدَوَاءِ وَلَا تَفْملُ نَفْسَهَا وَدَكْرَ الْأوْجنْدِيُ أَنّهَا ترق الْأمرَ إلى الْقَاضِي فَإِنْ 1 يكن ما بين لفُهُ فَإنْ 
حَلَفَ فَلإِمْ عَلَيْهِ وَإِنْ فَتَلَنْهُ قلا سَيْءَ عَلَيْهَا وَالْبَائِنُ كالئّلاث. اه. 

وَأَطْلَقَ في الْعقُودٍ فَشَمِلَ عَقُودَ التَبرْعَاتِ قَالُوا وَفي الب وَاِصّدَقَةِ رِوَايعَانٍ وَكدَا في الْبَيْع بأقَلَّ مِنْ 
قِيمَتِهِ في روَايَةٍ لا يَنْفْدُ باطِنَاه لِأَنَّ الْقَاضِيَ لا بَنْلِكُ إِنْشَاءَ التَبَرعَاتِ في مِلْكِ الْغَيْرِ الي بالْأَكَلَ 


3 
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تَبَرُعٌ من وَجْهِ وَإِطْلّاقَ الكتاب يَقْتَضِي أن المُعْتَمَدَ التَقَاذْ فيهًا بَاطِنَا أيْضاءٍ لِأنْ التَقَادَ في ضِمْر 
قي 


صبحة الْقصاءِ فلا ترط فيه شرائطة ولا يصن بحل والبنغ بالل به من لا بلك المع 
كالمكاتب وَالْعِدِ الْمَأذونٍ وني إيصّاح الإضلاح أَراد بالقنخ إنطال الْعقودِ أي وجو كان فيعم 


الطّلاقَ اه. 

وَلَنْسَ بصّجيح؛ لِأَنَّ الطّلاقَ لَا يُبْطِلْ النَكاحَ وَإِعّا يَرْفَعْ الْمَيْدَ الَابتَ بالتكاح فَالْذَوْلَ أَنْ يُقَالَ أَادَ 
شنب حك فر فش لاك ل ىون علد عي نَهُ اشْتَرَاهًا 
بكَذَا فأنكْرَ فَحَلَفَ فََكَلَ فَقَصَى عَلَيْهِ بالنُكُولٍ تل الَْاريَةُ للْمُدَعِي دِيَانَة وَقَضَاءَكُمَا في شَهَادَةٍ 
الور اه. 

فَعلَى هَذَا الْقَضَاءٍ بالُكُولٍ كَالْقَضَاءٍ بِشَهَادَةٍ 0 ور وَظَاهِرٌ اقْتِصّازةُ هُ عَلَى نَفْي الاك الْمْوْسَلَةِ أنَهُ لا 
يَنْفُدُ بَاطِنا في النسَبِ ا أنه يَنْفُذُ فيه وَصَرَّحَ به 4 الوَلَوَاجج ع فَقَالَ إِذَا شَهِدُوا زُورَا أَنَهُ أَقَوٌ أن أَمَمَهُ 


لَهُ فَجَعَلّهَا الْقَاضِي بنْعًا لَهُ تقد ل عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأي يُوسُفَ في قَوْلِهِ الَْوَلٍ 


2 


و2 


0 لَهُ أَنْ يَطَأْهَا وَتَرثْ مد سردا السو ل 0 
عَلَى الاختلافٍ اه. 
وَفي الْمُحِيطٍ وَمِنْ مَشَايْنَا مَنْ قَالَ الْقَضَاءُ بالنّسَبٍ بِشَهَادَةٍ الزُورٍ لا يَنْفُدُ باطِنَا بالإجماع وَنَصّ 


حلة 


اماف على أله نفد عند أي َ حَدِيفَةَ فَنِي النّسَبِ وَاخْبَةِ عَنْ أبي حَدِيقَةَ ِوَايعَانِ وَكانَ هَذَا جِيلَةً لِمَنْ 
ا ال ال 
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بِالنّسَبٍ لَهُ اه 

مَا في الْمُحِيطٍ وَفِيهِ وَالشَّهَادَةُ بِعنْقٍ الْأَمَةِ كَالشَهَادَةٍ بطّلَاقٍ الْمَرآَةٍ اه. 

قُلْتُ: وَيَنبَغِي أَنْ يكُونَ الشَّهَادَةُ بالْوَفْفٍ كالعثق و1 أَرَ تَفْلّا في الشَهَادَةٍ بآنّ الَف مِلْكُ أو يروي 
شَرَائْطٍ الْوَفْفٍِ أَْ بِأنَّ الْوَاقِفَ أَخْرَجَ فُلانا حل ُلَانا رُورا إِذَا انَصَّلَ به الْقَضَاءْ وَظَاهِرٌمَا في لْدَايَة 
أنَّ مَا عَدَا الْأَمْلاكَ الْمُرْسَلَةَ فَإِنَهُ يَنْفُدُ باطِنًا حَيْتْ قَالَ وَكُلُ شَيْءٍ قَصّى به الْقَاضِي إِلَى آخره بنَاءً 
عَلَى أن الَخْرِمْ يَشْمَلْ الْمَصْدِيّ وَالضَمِْيَ خُصُوصًا إِذَا قُلَنَا أن الْوَقْفَ مِنْ قَبِيلٍ الْإِسْقَاطٍ فَهُوَ 
كَالطْلاقٍ وَالْعمَاقٍ فعَلَى هَدًا فَاللَمَبْ ليس بعَامَ خرُوجٍ النّسَبِ عَنْ الْعقُودٍ وَالْفُسْوخْ مَعَ أن في دْخُولٍ 


الطّلاقٍ وَالْعمَاقٍ تخت الَْسْخ إشكالا؛ لِأَنَّ الطّلَاقَ مُقَابِلَ الْمَسْخ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ لا يَنْقْصْ الْعَدَدَ 
وَالطَلَاقُ يَنْقْصُه وَقَدَمْمَا ما في الإيصّاح وَقَْكُمْ إن الممشألة ملقب لقَضَاءِ بالْعقُودِ وَالْفُسُوح يَفْمَضِي 
أنْ لا يَنَظْرَ فيه إل الْمَعْىَ لِكوْنه عل ف وَلَوْ حَدّفَ الْأنلاكَ لكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ مَا إِذَا شَهِدُوا زور 
بِدَيْن 1 يُبَينُوا سَبَبَهُ فَإِنَهُ لا يَنْفْذُ وَإذَا 1 يَنفُذْ َاطِنًا في الْأْلاكِ الْمُرْسَلَةِ 1 يَلَ لِلْمَقْضِيَ لَهُ الوَطْءْ 
وَاعْلَمْ أن الإزتَ حُْكمُهُ خحكم الْأَملَاكِ الْمُطْلَمَةِ قلا يَنْفُدُ الْمَضَاءُ بالشّهُودٍ زُورَا فيه بَاطِنَا الَقَاقَا وَإِنْ 
كَانَ ملكا بسَبب وَسَياْت الاخيلافٌ بي باب اخبلاف الشَاِدَيْنِ في أن الث مُطَلَقْ أو يسَبَبِ 


وَالْمَشْهُوُ أنه مُطَلَقْ وَاحْمَارَ في الْكنزٍ أَنَهُ ِسَبَبٍ وَلِدَا قَالَ في الْبَدَائع في الجوَابٍ عَنْ حَدِيثٍ الْبُخَارِيَ 


. 
حا 
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فوا «إنًا أن بسر هَمن فَعيْت لَه بِشَينء من عق أخبه وها فط لَه قطَْةٌ من الثار» أنه فَالَهُ - 


عَلَيْه الصَّلَاهُ وَالمسَلَامُ - في مَوَارِيتَ ذُرِسَتْ وَالْمِيرَاثُ وَمُطَلَقْ الملكِ سَوَاءٌ في الدّعْوَى وَبِهِ نَقُول. 
اه. 


نه اغلَمْ أَنَّهُمَا لَمَا قَالَا بِعَدَم الَمَاذِ بَاطِنَا اخْتَلَعَا فَقَالَ مُحَمَدٌ لا يَلُ لِلرّوْجِ الْأَوَلٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يحل 
ِلرّوْجٍ الْأَوَلِ وَطُوْهَا في الظاهِرء وَأَمَا في الَْاطِنِ فلا يَلُ أن َوْلَ أبي حَدِيفةَ يفوع الْقُرقَةِ باطِنًا صَارَ 
شْبْهَةَ لَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءْ احتيَاطًا وَصَارَ كُمَا إِذَا ترْوّحَ اهْرَأةٌ ثّ طلَقَهَا ثانا نه تَرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَرة 
حَمَدَ لَهُ أنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الْمُحَبَّلٍ بِقَوْلِ أبي حَنِيمَة ذا في الوَلوَاجِيّةِ وها وَلَوْ تَرَوَجَهَا النَان وَدَخَلَ با 
وَقَارَقَهَا وَانْمَصمَتْ عِدَّنُهَا فلا بس أَنْ يََرَوَجَهَا الْأَوَلْ أمَا عِنْدَهُمَا فَإِذَنَ نكاح الْأَوّلٍ قَائِمْ لكِنّهُمَا 


> 


يجَدَدَانٍ التكاح حَقٌّ لا يُتَهَمَا وَأَمَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ فَإِنَّ الْفرْقَةَ بالتلاث وَاقِعَةٌ فيَحُونُ ارح انان مُثينًا 
لِنْجِلَ هَذَا إِذَا فَارَقَهَا الزّوْجُ اَن بطلاقٍ بِاخْتيَارِهِ فََمَا إِذَا شَهدَا عَلَيْهِ زُورَا بالئَاثِ وَقَضَى الْقَاضِي 
بالُْرقَةٍ حَلَ لا أن تعََوّجَ مَنْ سَاءَتْ مِن الج الْأَوَلِ وَالشَاجِدَيْنِ عِنْدَ أي حَِيقَة وَأبي يُوسْفَ الأول 
وَعِنْدَ أي يُوسْففَ الآحَرُ وَهُوَ قَوْلَ مَحَمَدٍ لا يحلُ؛ لأنهَا كاتث منكوحة الأول فلا عرو إلا من الأول. 
اه. 

وَأَسَارَ الْمُصَبَفُْ إلى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يل مَاكانَ حَرَامًا في مُعْمَقَدٍ الْمُقَصّى لَهُ وَِذَا قَالَ في الْوَلْوَاجِيّة 
وَلَوْ قَالَ ًا أَنْت طَالِقَ ألْبَتّهَ فَحَاصّمَهَا إلى قَاضٍ يَرَاهَا رَجْعيةَ بَعْدَ الدَّخُولٍ فَقَصَى بكؤفا َيه 
وَالرجُ يَرَى أَنّهَا بائئةٌ أ ثانا فِإِنُّ يع أي الْقَاضِي عِنْدَ نحْمَدٍ فَيَِلُ لَه الْمَُامُ معهَا وَقِيل إِنّهُ فَوْلُ 
أي حَبِيفَةَ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ لا يَسَعُْ الْمَُامُ مَعَهَا وَإِنْ تَرَاقَعَا إلى قَاضٍ آخَرَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ الْأَوَلٍ 


ص 


نَهُ لا يَنْفْضْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خلا رَأيِهِ وَهَذَا إِذَا قَضَى لَهُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْه بالمَيْنُونَةٍ أؤ النلاث 


و" 


وَالرّوْجُ لا يَرَاهُ يَمبَعْ َأي الْقَاضى إِحْمَاعًا. 


وَهَذَا كله إِذَاكَانَ الرّوْجُ عَالِمَا لَهُ أي وَاجْتَهَادٌ فَِنْ كَانَ عَاتِيًا انبَعَ رأيَ الْقَاضِي سَوَاءْ قَضَى لَهُ أو 
عَلَيْهِ وَهَذَا إذَا قَضَى لَهُ أَمَا إن أَفْىّ لَهُ فَهُوَ عَلَى الاختلاف السّابق؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُفي في حَقّ الجَاهلٍ 
ْلَه ريه وَاجْتِهَادِهِ كذَا في الْوَلوَالجِيّة وَفي آخر النُمَفٍ اعَلَمْ أن الْقَضَاءَ لا يَهْدِمُ الْقَضاءَ وَالبَأَيَ لا 
َهْدِمُ الرَّي وَالْقَصَاءُ يَهْدِمُ الرَأيِ وَالرَأيْ لا يَهْدِمُ الْقَضَاءَ مكَالُ الْأَوَلٍ طَاهِرْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ حَيِتْ قَالَ وَكلُ شَيْءِ قَصَّى به القَاضِي !2) عِبَاَةُ الَاَةِوَكُلُ شَيْءٍ قَضَّى به الْقَاضِي في 
الظَهِرٍ تحر فَهَُ ف الْباطِنٍ لِك (قَوْلهُ فََالَ تحَمَد لا تل وََالَ أو يُوسْفَ يحل روج الَْوَلٍ 
وَطُؤُّهَا) كذًا في بَعْضٍ النسَخ ون أَغْلِبْ النُسَخ فَقَالَ مُحَمَّدُ يل روج الْأَوَلِ وَطُؤُّهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
لا يَنُ وَهْوَ الصّوَابُ وَفَوْلُهُ في الظَاهِرٍ صَوَابهُ في الَْاطِنِ وَفَوْلُّ: وأا في الَْاطِنٍ فََا يحل الصّوَابُ 
إسْقَاطُهُ وَالِافِْصَارٌ عَلَى التَعْلِيل وَعِبَارَةُالْولْوَاجيّة هَكَذَاء وَأَمَا الرّْجُ الأول عِنْدَ أي حَدِيقَةَ لا يَلُ لَه 
وَطُؤْهَا في الظَاجرِ وَأَمَا في الْبَاطِنِ عِنْدَ محَمَدِ يل وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يحل لِأنَ قَْلَ أبي حَبيقَةَ إل 
اه. مُلَخّصًا. 

وَقَوْلَهُ وَصَارَ كُمَا إِذَا تَرَوَجَ امْرَأةَ إل هَكدًا رَأَيْهِ في الْوَلْوَاجيّة كما هنا فَتَأمَلَهُ وَلَعَلَ مَعْى فَوْلِهِ م طلَمَهَا 
لان أَيْ شَهِدَا زُورَا بطلاقِهَا ثانا نم رآْت الْمَسْأَلَةَ في ضَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ حَيْتُ قَالَ إِذَا تَرَوّجَ امرة 


2 
عور امتالاتي 


عبر واي م طَلَهَا تَانًا إ فَسَقطٌ من عِبَاةِ الواحم فول بلا وَل فَوَهَعَ الل (قَوْلَهُ من الروْج 
الْأَوَلِ وَالشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ أي حَبيَة وبي يُوسُْفَ الْأَوَلّ) كذًا في الْوَلوَاجِيّةِ َف بَعضٍ النُسَخ مِنْ ارفج 
الأولِ الاي عِنْدَ أبي يُوسُفف الْأَولٍ (فَوَلَهُ إن َع أي الَْاضِي عند محَمَدٍ إخ) قَالَ في الفح 
وَالْوَجْهُ عِنِدِي قَوْلُ مُحَمّدِ لِأنَّ انَصّالَ الْقَضَاءِ بالاجْتهَادٍ الْكَائِنٍ للْقَاضِي يُرَجَحْهُ عَلَى باد الزن 
وَالْأَخْدُ بالرّاجح مْتَعَيّنٌ وكَوْنُهُ لا يرَاهُ خالا إنا بَنَعْهُ من الْقرْبَانِ قَبْلَ الْقعبَاءِ ما بَعْدَهُ وَبَعْدَ تَقَاذِهِ 
بَاطِنًا كُمَا فُرِضَثْ الْمَسْأَلَةُ فلا اه. 

(قَوْلُُ فَِنْ كَانَ عَامًَ) ظَاهِرُ الْمُقَابَلَة أنَّ الْمَُادَ بالْعَامََ غَيْرُ الْمُجْتَهِدٍ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أو جَاهِلًا. 


06/7 


وما مكَالُ النَانِ فَإنْ يَعْمَقِدْ الثَلَاثَ في فَوْلِهِ أنتِ طَلِقَ أله وإِنَّهَا رُم عَلَيْه َإِنْ تحوَلَ ريه إلى أَنَهَا 
مدركة 1 كه رئاث الكا ه عم مه 4 ل 6 26 1 0 0 هر مد فى 
َجْعِيّة 1 تَلَ وَمعَالُ الثَالِثِ أن يحْكُمَ الْقَاضِي بِكَوْنا رَجْعِيّة قن هَذَا الْقَضَاءَ يَهَدِمُ َيَُ من أَنَهَا ثلاث 


وَمِكَالُ الوا بع إِذا قَضَّى قَاضٍ ثم حَوَلَ ريه انه لا يَنْقَضُ ما مَضَى؛ لِأَنْ الرَأيَ لا يَهْدِمُ القَضَاءَ وَإِغَا 
يُعْمَل بِرأيه في الْمُسْكفْيل اه. عُقَصَوًا. 


(فَوْلُهُ ولا بُقْضَى على عَائب) أيئ لا يصع الفا على حصن عبر حامر لقؤله - عَلَيْه الصَّلَاةُ 
وَالسّلَامُ - لِعَلِيَ «لا تَفْضٍ لِأَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ حٌَّ تَسْمَعَ كلام الْآخَرِ فَإنّك إِذَا تمغت كلام الْآخَرٍ 
عَلِمْت كَيْفَ تَقْضِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَالتَرَمَذِيُ وَلِآنَّ الْقَضَاءَ : لِقَطْع الْمُتارَعَةَ وَلَا مُتَارَعَةَ هُنَا 7 
الإنَكَارٍ فَلَا يَصِحُكَذَا ذَكْرَهُ الشّارح وَصّرَّحَ رَحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ أن حَضْرَةَ الْخَضْم لَِتَحَقَّقَ إِنْكَارْهُ شَرْ 
لِصِحَة الحكم وَفِ الْبَرَازيَةَ من الْقَضَاءٍ قَضَى لِلْعَائْبٍ أَؤ عَلَيْهِ لا يَصِحْ إلا ار 
اه. 

َلِدَا فَسَرْنَا كَلَامَ الْمُصَّبَفٍ بِعَدَمِ الصّحَة لا بِعَدَمِ الحلّ وَالْأَوْلَ أَنْ بُفَسَرَ بِعَدَمِ التَمَاذِ لِمَوهِمْ إِذَا تَقَدَهُ 
قَاضٍ آحَرْ يرَاهُ فَإنّهُ يَنْفذُ وَقَدَمَْا لاف النَصْحِيح يي تَقَدّ الْقَضَاءْ عَلَى الْعَائْبِ قَصّحّحَ الشّارِحُ 
عَدَمَهُ وَفي الخُلاصّة والْبَرَازِيّةِ القَغْوَى عَلَى التَقَاذِ ورَجَحَ الْأَوّلَ في فح الْقَدِير وَأَنَهُ لا بْدَّ مِنْ إِمْضّاءِ 
قَاضٍ آخَرَ؛ٍ لِأنّ الاخبلاف في نَفْسٍ الْقَضَاءٍ وَفي الْمَرَازِيَِّ من الْمَضَاءٍ قَالَ الإمَامُ ظَهِيرُ الدّينٍ في تَقَاذ 
لْقَضَّاءٍ عَلَى الْعَائْبِ ِوَايكَانٍ وَنَحْنْ نفتي بِعَدَم النَقَاذِ كن لا يَعَطَرَقُوا إلى إِبَطَالٍ مَذْهَبٍ أَصْحَاينًا اه. 
وَالَْائِلُ أن الْمَعْوَى عَلَّى التَقَاذِ خواهر زاده وَف مُنْيَةِ الْمُفتي الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائْبٍ بلا حَضْم فيه 
رِوَايَتَانٍ وَيُفْقَ لِعَدّم التَمَاذِ وَقِيلَ إِنْ رَآهُ قاض فَقَضَى به يَنْفُذ. اه. 

لَكِنْ ل ل ل 
وَهُوَ إِعا هُوَ فِيمَنْ يَرَاهُ وَالظَاهِرُ أَنّهُ في حَقَ مذ مَنْ يَرَاهُ لإخماع الْتَفِيّة عَلَى أَنُّ لا به يُقْضَى عَلَى غَائْبِ كمَا 
ذكَرَهُ الصَّدْرُ الشّهِيدُ في شَرْح أدب الََْاءِ وَلَوْ كانَ أَعَمَ لَلَرِمَ هَدْمْ مَذْهَبٍ أَصْحَابنَا وَالْعَجَبُ مِنْ 
الْبَرَِيَ حَيْتُْ قَالَ في الْفتَاوَى مِنْ الْمَفْقُودٍ وَهَلْ يَنْصِبْ الْقَاضِي وكِبلًا عَلَى الْعَائْبٍ وَعَنْ الْعَائْبِ 
عِنْدَنَا لا يَفْعَلُ أَمّا لَوْ فَعَل بِأَنْ حَكمَ عَلَى الْعَائِبٍ نَقَدَ ما ا 
0 ل اند هَا حُجَةٌ وَحَكُمَ نَقَذَ كُمَا لَوْ حَكمَ 


1 َه 


7 دَعْوَى الإاع لي لَيْسَتْ بِصّحِيحَةٍ وَهُوَ مَسْبُوقَ با عَنْ خواهر زاده وَفي قَوْلِهِ فَإذَا رَآهَا حَجة ِشَارَة 
إل أنه من يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائْبٍ فَحَرَج اله فتَفِيُ الْمُقَلْدُ وَلَقَدْ صَدَقَ الْعَلَامَةُ تَحَمُودٌ حَيْثُ 
ا الهم وَتائّهُم في مَسَائِل الكم ِلْعَائِبٍ وَعَلَيْهِ وَل يَضْفُ و بُنْمَنْ 
عَنْهُمْ أَصْلٌ قَوِيّ ظَاهِرٌ يُبْىَ عَلَيْه 2 بلا اضْطِرَاب وَلَا إِشْكَالٍ فَالظَاهِءُ عِندِي أَنْ يُتأَمَْلَ في 
لْوَكَائع وَيخْعَاطَ وَيُلاحَظ الخْرَجُ وَالضّرُورَاتُ فَيُفقَ بحَسْبِهَا جَوَارَا آَوْ فَسَادًا. اه. 
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وَلَذِي 

[منحة الخالق] 

[القَضَاءُ عَلَى حخَصْم غَبْرٍ حَاضِرٍ] 

(فَوْلَهُ فلِدَا فَسَرْنَا كلَامَ الْمُصَبَفٍ بِعَدَم الصَّحَةٍ) قَالَ الرَّملِنُ هَدَا لا يَتَنَى عَلَى الْمَوْلٍ بن لحلاف في 
جل الإِقْدَام لا في جل النَمَاذِ فَتَتَبُهُ (قَولهُ كن لا يَتَطَرَقُوا إلى إِنَطَالٍ مَذْهَبٍ أَصْحَابا) قَالَ الرَملِنُ فَإِنْ 
قُلْت: ما وَجْهُ التَطَرْقٍ إلى إنطَالٍ الْمَذْهَبٍ في هَذِه الْمَسألَةِ ذونَ عَْهَا من الخلافياتِ قُلَْت: 1 أَرَ مَنْ 
ذَكْرَ وَجْهَهُوَيكِنْ أَنْ يُقَالَ لأنّ لْقَضَاءَ لا يدلو إِمّا عَلَى حَاضِرٍ أَؤ عَلَى غَائْبٍ فَإِذَا قح بَابُ الْقَضَاءٍ 
عَلَى الْعَائِبٍ فََدْ تَرَكَ مِنْهُ التَصْفَ يخلافٍ عَبْرِهَا من الْمَسَائِلٍ الخلافيّة وال تعَالَ أَعْلّمْ (قَوْلَهُ وَالظاهِرُ 
أنَهُ في حَقَّ مَنْ يَرَاهُ إ) 1 يَذْكُر ما لو كانَ يمن لا يَرَاهُ التَفِئْ ولا َلك أَنَّهُ ري فيه الْكَلام الْمَارِ 
فيمًا لَوْ قَصَى في الْمُجْتَهَدٍ فيه محَالًِا َيه مِنْ كَوْنِه تاسيًا أَوْ عَامِدًا وَمَا فيه مِنْ لاف بَيْنَ الإمام 
لبس لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِي بالْقُقَة بِسَبَبٍ الْعَجْرٍ عَنْ التَفََةِ وَأَجَابَ هُوَ مِرَارا فِيمَنْ غَابَ عَنْ ارات 
وتركها بلا تَققةٍ أَنُّ َو قَصَى بالْفرقةٍ ِسبَبٍ الْعَجرِ عَن التََقَةِ ينف قَالَ وَإِنا فَرَقْت بين لوبي إذ 


يحَلُ ولا خلافٌ في النَقَاذِ فَامجوَابُ الْأَوَلْ جَوَابْ عَنْ الْإقْدَام وَالئَانٍ عَنْ النَقَاذِ مَعَ حُرْمَةٍ الإدَام وَلَا 
يُشْمَرَطُ أَنْ يَكُونَ سَفْعَوِئُ الْمَذْهَبِء لِأَنَهُ لا خلافَ في نَفَاذِ الْقَضَاءِ. اه. 

فَهُوَ كما تَرَى صَرِيحٌ في أنه أَعَمُ وَفَوْلَهُ فيمَا يان بد أَؤرَاقٍ ثلاث وَقَرْفُهُمْ بَيْنَ سَبب وَبَيْنَ السّبَبِ 
وَالشَّرْطٍ أَدَلَ دليل عَلَى أَنَّ فَوْهُمْ بتََاذِ الْمَضَاءٍ عَلَى الْعَائَبٍ في أَظْهَرْ الرَوَايَتَينٍ إِّا هُوَ في قَضَّاءٍ 
الشَافِعِيَ وَأَمَا الحَفِيْ فََا؛ لِأَنَهُ جِيتئذٍ لا مَعْ لَِقَرْقٍ الْمَذْكُورٍ يَْدهُ ما تَقَدَمَ مِنْ الخلافٍ في جِلّ 
الْإقْدَام فَتَأَمَلَ (قَوْلُهُ وَإِنَّ دَعْوَى الإجْماع لَبْسَتْ بِصّحِيحَةٍ) أَيْ لِمَا مَرّ مِنْ أن الْمَنْوَى عَلَى عَدَمِ 
التَمَاذِ كن م أَيْضًا أَنَّ الْمَنْوَى عَلَى التّقَاذِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْبَرَازِيُ فِيمَا مَرٌ فَكَلَامُهُ ها مَبْوئ عَلَيْهِ تَآمَنْ 
(قَوْلُفَالظَاهِرُ عِنْدِي أَنْ بُمَأَمَلَ إ) تَامُ عِبَارَتِِ مكلا لو طَلّقَ امرأه عِنْدَ الْعَذلِ فَعَابَ عَنْ الْبَلَد ولا 
يُعْرَفْ مكاتة أو يُعْرَفٌ وَلَكِنْ يَعْجِرُ عَنْ إخضارو أَؤ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ إِلَيْهِ هي أ وكِيلْهَا لِبْغدِهِ أو لِمَانِع 
آخَرَ بأَنْ كَانَ لا يَرْضَّى أَحَدٌ بِالوَكالَةِ وَكُذَا الْمَدِيُونُ لَوْ غَاب عَنْ الْبَلَدِ وَلَهُ تَقْدٌ في الْبَلَدِ أو تَحْوْ ذَلِكَ 
قَفِي مِثْلٍ هَذِهٍ الْمَوَاضِع لَوْ بَرْمَنَ عَلَى العَائب بِحَيْثْ اطْمَأن قَلبْ القاضِي وَعَلَْبَ ظة أنه حق لا 
تزويرٌ ولا جيل فيه فُيَنْبَغِي أَنْ يحْكُمَ عَلَى الْعَائِبٍ وَلِلْعَائْبٍ وَكَدًا للَمُفي أَنْ يُفْي بجَوَازِ 
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ظَهَرَ لي مِنْ كَلَامِهم أن الْمَذْهَبِ عَنْ أَصْحَابنَا عَدَمُ صِحَةٍ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائِبٍ وَأَنَ الْقَاضِيَ الذي 
يَرَاهُ إن قَصَى عَلَيْهِ قَإِنهُ يَتَوَقَّفْ عَلَى الْإمْضَاءِ؛ لِأَنَّ الاخبلاف في نَفْس الْمَضَاءٍ وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ 
الأَفوَالِ مِنْ تَصَرُفَاتٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ ثم طَهَرَ لي بحمْدٍ الله مَا يِب الْمَصِبرُ إِلَيْهِ وَهوَ أَنّهُمْ قَالُوا بأنّ 
الْغوَى عَلَى الَقَاذِ فِيمَا ذا قَصَى عَلَى مَفْقُودٍ لا في مُطلت الْعَاِبٍ وَيَدلَ على الَْقٍ بَْنَ الْمَفقُود 
وَغيْهِ مَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ باب فَضْلٍ الْقَضَاءِ في الْمُجْتَهَدَاتِ رَجْلَ قَدَمَ يجلا إلى قَاضٍ وَقَالَ 
إن أي عَلَى هَذَا الرَجْلٍ أَلْفَ دِرْمَم وَأي غَائْبْ وَإِيّ أَحَاف أَنْ يََوَارَى هَذَا الرَجْلْ فَجَعَلَهُ الْقَاضِي 
وكيا لأبيهِ وَقَبِلَ بَينَةَ الابْنٍ عَلَى الْمَالٍ وَحَكمَ بذَلِكَ ثم رَقَعَ ذَلِكَ إلى قاض آخَرَ فَإِنَّ الاي لا يجي 
قَضَاءَ الْأَوَلِ؛ٍ لِأَنَ بَََْ الابْن مَا قَامَتْ بِحَقَ عَلَى الْعَائِبِ حَىٌّ يَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائْبٍ وَإِا قَامَتْ 
لِعَائْبٍ وَهَذَا بخلافب الْمَفْقُودٍ إذَا أَقَامَ الْقَاضِي ابَْهُ وكيا في طَلَبٍ حُقُوقِه؛ لأَنَّ الْمَفقُودَ ْلَه الْمَيِتِ 
فَكَانَ لِلَقَاضِي التَصَرْفٌ في مَالِه. اه. 

أَطْلّقَ في عَدَمِ الْقَضَاءٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقَيّدَ بها إِذَا تَبَتَ الحَقّ بِبَيْنَةِ سَوَاءْ كَانَ غَائِئًا وَفْتَ الشّهَادَةٍ أو غَابَ 
َعْدَهَا قَبْلَ التَرْكِيَةِ وَسَوَاءْ كَانَ غَائَِا عَنْ الْمَجْلِس حَاضِرًا في الْبَلَدِ أ غَائِئًا عَنْ الْبَلَدِء وَأَمَا إذَا أَقَرَ 
عنْدَ الْقَاضِي فَعَاب قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ قَضَى عَلَيْهِ وَهُوَ غَائْبٌ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَطْعَنَ في الْبَْنَةِ دُونَ 
الْإِقرَارٍ ون 
دَيْنَا أ 


َه 3 
ع 


الْقَضَاء بِالْإِقْرَارٍ قَضَاءْ إِعَانَةٍ وَِذَا نَقَدَ الْقَاضِي إِفْرَارَُ سلّمَ إلى الْمُدعِي حَقَّهُ عَيْئَا كَانَ أو 
عَقَارا إِلّا أَنَّ في الدَيْنِ يُسَلّمْ إَْهِ جنم حَقهِ إذَا وُجِدَ في يَدِ مَنْ يَكُونُ مُقِرًا بأنَهُ مَالُ الْعَائْبِ 
الْمُقِرَ وَلّا يبع في ذَلِكَ الْعُرُوضَ وَالْعَقَارَءِ لِأَنَّ الْمَيْعَ قَضَاءٌ عَلَى الْعَائْبِ قلا يَجُورُ كذَا في شَرْح 
الزيَادَاتِ لِلْعَتَايَ وَالْإِخْبَارُ بالْقَضَاءٍ مِنْهُ كالْإنْشَاءٍ لا بُدَ لَهُ مِنْ الحَضْرَةٍ قَالَ في شَهَادَاتٍ الْقُْيَةِ أَفْهَدَ 
الْقَاضِي شُهُودًا إن حكنت لُِلَانِ عَلَى فُلَانٍ بكذا فَهوَ إِشْهاد باطِل وَالخطْورٌ سَرط وَقَالَ ْله حرج 
وَني تَهَذِيب الْقَلَانِسِيَ إِذَا قَالَ الْقَاضِي حَكَمْتُ عَلَى فُلَانٍ بكذًا وَهُوَ غَائبٌ ل يُصَدَّقْ اه. 


ه 
كو عاج كد و 


فَالخَصْمُ مَنْ تُسْمَعْ الدَعْوَى عَلَيْهِ بالْرَادِهِ شَرْعَا فَخَرَجَ ما لَوْ قَضَى عَلَى رَاهِنِ في عَيْبَةِ مُرْحنِ وَعَكْسهُ 
وَكذَا في الْمُوَجَرِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُعرٍ مَعَ الْمُسْتَعِيرٍ وَالْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بخَضْم إِلّا في إِنْبَاتِ الْوصَايَةٍ 
أو الْوكالَة وَعَرُ الْمَيْتِ لَيْسَ بحْصْم لِمُدَعِي الدَيْنِ عَلَى الْمَيتِ إِنا الْحَصْمُ وَارِتْ أو وَصِينٌ وَأَحَدُ 
لون حضْمْ عَنْ الْبَاقِي فيمَا لَِميْتِ وما عَلَيْهِوَالحْضْمْ في دَعْوَى النعَابَة المَأمُورُ لا الْآرُ إن كَانَ 
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عذاط ادها 


الآمز سُلْطَانَ وَِلّا فَالْآمِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ لَب بصم لِمُدَعِي إِجَارَةٍ أ رَهْنٍ أو شِرَاءٍ كَالْمُسْتَعِيرِ 
وَالْمُشْترِي حَصْمْ م لِلْكُلّ وكَذَا الْمَؤْهُوبْ أ لَهُ وَاخْخَضْمْ في دَعْوَى لْمييع قَبْلَ قَبْلَ الْمَنَضٍ الْعَاقَدَانِ نِ وَفِ الْمَبيع 
الْمَاسِدِ قَبْلَ الْقَنْضٍِ الَْائعُ وَحْدَهُ وَبَعْدَهُ ؛ الْمُشْترِي وَحْدَهُ وَسَيََقٍ عَامُهُ في كتاب الدَّعْوَى. 

(قَوْلَهُ إِلّا أَنْ يَْصْرٌ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كالْوَكيل وَالْوَصِيَ) ذَكَرَ الِْكَالَيْنِ لَِْيّنَ أن الْقَائِمَ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ 
نابت أو بإِنابَِ الشّزْع فَالْوَصِيٌ إن كانَ مِنْ قَبَّلٍ الْمَيتِ فَهُوَ بإِنَابَهِ وَإِنْ كانَ مَنْصُوب الْقَاضِي فَهُوَ 
بِإِنَابَةِ الشّرْع وَطظَاهِرُ الاسْيفَاءٍ أن الَكيلَ أو الْوَصِيَ إِذَا حَصَرٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ إِنا يَحْكُمُ عَلَى الْقَائْبِ 
وَعَلَى الْمَيْتِ وَلَا يحَكُمْ عَلَى الْوَكِيل وَالْوَصِيَ وَيَكْتْبُ في السَجِلٍ أَنَّهُ حَكَمَ عَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْعَائبِ 
بَضصْرَةٍ وكيله وَبِحَصْرَة وَصِيّه كُذَا ف جامع الْفْصُولَيْنِ وَفٍ الْمَرَاِيَة من الْمَمِينِ اذَّعَى أَنَهُ وَكيلٌ الْعَائْبِ 
ِمَئْضٍ الذَّيْنٍ أو الْعَيْنِ إِنْ بَرْمَنَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْمَالٍ قبِلَّثْ وَإِنْ أَقَرَ بِالْوكالّة وَأَنكرٌ الْمَالَ لا يَصِيدُ 
حَصْمًا ولا تُقْبَلْ الْبَِنَهُ عَلَى الْمَالِ؛ لِأَنَهُ 1 يَْبْتْ كَوْنهُ خَصْمًا بإفْرَارٍ الْمَطَلُوب؛ لِأَنَهُ لَبْسَ بحْجَةٍ في 
حَقَ الطَّالِبٍ وَإِنْ أَقَىّ بالْمَالٍ وَأَنْكْرَ الْوَكَالَةَ لا يَسْتَحْلِفُ عَلَى الْوَكَالَة لِأنَّ التَخْلِيف يَكَرَنَبْ عَلَى 
دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَل تُوجَدْ لِعَدَم ثُبُوتِ الْوكالَة. 

وَدَكُرَ الخصافٌ أَنّهُ يِف عَلَى الْوكَالَة وَالَْوَلُ أُصَحُ وَلَوْ أُْكرٌ الكل فَهُوَ كإنْكارٍ الْوكالَةِ وَحْدَهَا وَلَوْ 
أَقَامَ الْبَيَنَهَ عَلَى الْمَالِ وَالْوكَالَُ تُقْبَلُ عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنَّ الَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ حَصْمْ وَفَصْلْ الْوصَايَة في 
الْمَالِ كَمَصْلٍ الْوَكالَةِ إلا في فَصْل وَهُوَ أَنهُ إذَا اذَعَى أَنَّ فَُانا الْمَيَتَ أَوْصى إِلَيْه يفْظِ مَالِه 

[منحة الخالق] 

دَفْعَا لِلْحَرّج وَالصّرُورَاتِ وَصَِانَة لِلْحْفُوقٍ عَنْ الصّيّاع مع أَنّهُ ُجَْهَدٌ فيه ذهب إِلى جَوَازِهِ الشَافِعِيٌ 
ومَالِكَ وَأَحْمَدُ بن حَنْبل وَفِيِ ايان عَنْ أصْحَايئا والأخوَط أن يُنْصّب عَنْ الْعَائِبٍ كيل يُغْرَفُ أنه 
يَُاعِي جَانِب الْعَائِبٍ وَلَا يُفَرَطُ في حَقَهِ فَيْنْصّبْ الْأَْلى ثم الأول وَاَلَهُ تعَالَ أَعَلَمُ وَأَقَرَهُ في نُور الْعينٍ 
إضلاح جَامِع الفُصُولَين. 

(قوْلَهُ م ظَهَرَ لي !) قَالَ الرَملِئُ لا يَطْهَرُ التَخْصِيصٌ بِالْمَفْقُودِ في كَلَامِهم بَل الظَاهِرُ التَعْمِيمْ ثم إِذَا 
ُوجِظ الخَرَجُ وَالضَرُورَةُ يجب اَتبَار عَدَمِ مُرَاجَعَةٍ الْقَائْبٍ وَإِحْصَارِهِ حَقٌ لَوْ أَمْكَنَ لا يَصِح لِعَدَم 
الصَّرُورةٍوَفَرْعٌ قَاضِي خَانْ لا يدل عَلَى الْمُدَعى تمل (فَوْلَه؛ لِأَنّ الْمَفْقُود نَل الْمَيتِ فَكَانَ 
ِلْقَاضِي تَصَرْفْ في مَاله) قَالَ الرَّملِيُ وَقَذ كثْرَ في كَلَامِهمْ ِلْقَاضِي بُسُوطَة يَدِ في مَالِ الْمَفْقُودٍ ما ليس 
في مَالٍ الْقَائْبٍ (فَوْلُهُ وَقَالَ قَبْلَهُ خَرَجَ الَاكِمُ عَنْ الْمَحْكمَةِ إل) قَالَ الرَمْلِنْ لا يَخمَى أَنَّ هَذَا لا 
ُلاِمُ مَذْهَب الْمُتأَجْرِينَ الْقَائِِينَ أن عِلْمَ الْقَاضِي غَبْرُ مُْمَبرٍ فَتَآمَلَ. 
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بض وَلَهُ كَذَا عِنْدَ هَذًَا الْحَاضِرٍ فَأَقَمَّ الْحَاضِرُ الْكُلٌ يُؤْمَرْ بِعَسْلِيم الذَّيْنِ وَالْعَيْنِ يخلاف الْوَكَالَةِ وَإِنْ 
قَرّ بِالْوصَايَةٍ وَالْمَوْتِ وَأنْكُرٌَ الْمَالَ يخْلِفْ وَإِنْ أَقَوَ بالْمَالِ وَالْمَوْتِ وَأَنْكَرَ الْوِصَايَةَ يَنْصِبُ لْقَاضِي 
وَصِبًا وَلَا يُحلَفُهُ لِمَا ذَكَرْنَا أنَّ دَعْوَى الْوصَايَةٍ يد لَيْسَتْ بلازِمةٍ وَإِنْ أَقَرَ بالْوصَايَةٍ وَالْمَالِ وَأَنْكُرَ الْمَوْتَ 
يحَلَُهُ عَلَى عِلْمِهِ كُمَا في الْوَارثِ وَإِنْ أَقَامَ بَينَهَ عَلَى كُل ذَلِكَ تُقْبَلُ في الْكُلّ. اه. 
وَفِيهًا منْ التَاسع في تصب الْوَصِئّ الْحْصمَ 3 إِنْبَاتِ الْوصَايَةٍ الْوَارتُ الَْالِعُ أَوْ مَدِْيُونُ المت أو 
الْمُوصّى لَهُ وَاخْتَلَفُوا في ابْنٍ الْمَيتِ فَهُوَ 0 هَ عَلَى مَا ذَكْرَهُ الخصافٌ وَخَالَقَهُ بَعْضُ الْمَشَايخ وَلا 
تَنْبْتْ بِإِفَرَارٍ مَذْيُونِ المت َو مُودَعِهِ وَإِذَا نَبَتَثْ َبَمَتْ الْوصَايَة المت لِمُدَّعِي الذَيْنِ م حَضَرَ غَرِم آخَرْ 
أَؤ مُوصّى لَهُ 0 لان يُقْضَى وَفِ الْوَصِيّة بأنْوَاع الْبرِ كتفي 
لك المي الجاع له. 
وَأَطْلَقَ في الْوَكِيلٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ وكِيلًا في الخُصُومَةٍ وَالدّعْوَى وَمَا إِذَا كَانَ وكِيلًا لِلمَضَاءٍ كَمَا إِذَا 
أُقِيِمَتْ الْبَيَنَهُ عَلَيْهِ فوَكُلَ لِيَفْضِيَ عَلَيْهِ ُ غَاب كما في الْقُنْيَةِ وَفِيهَا مِنْ بَاب الْقَضَّاءٍ عَلَى الَْائْبِ 
اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَيْنَةِ الْعَادِلَةِ الْقَاضِي مُدَةَ مُعَيّئَةَ وَعَاب وَمَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَإنْ ظَمَرَ 
تَعدْيهُ فَلَُّ الْمَضَاءُ حَالَ عَيْبَبهِ وَمثْلُهُ عَنْ الْحَجَنْدِيَ قَالَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وَاشْيا مترَاطُّهُمَا التَعَيّبْ 
لِلْقَضَاءٍ عَلَيْهِ اختيَارٌ حَسَن قَامَتْ الْبَيْنَهُ عَلَى الْوَكيل فَعَابِ فَحَصَرٌ مُوكِلُ أو عَلَى الْعَكْسٍ أَوْ قَامَتْ 
الَْنهُ عَلَى الْمُوَرثِ فَمَاتَ وَحَضّرٌ وَارنُُ أو قَامَتْ عَلَى وَارِثِ فَعَاب وَحَضّرَ وَارِثْ آخَرُ فَفِي هَذِهٍ 
الصُورة يَقْضِي عَلَى الَّذِي حَصْرَ بلك الْبَيْئَةِ هه. 
وَفبهَا مِنْ كتَاب الْوكالة لا تفيل من الْوكيل بالخْصُومَة تنه عَلَى وكاليه مِنْ غَيْر حَضْم حَاضْرٍ وَلَوْ 
قَصَى عَلَيْهِ ص لِأَنَهُ قَضَاءٌ في الْمُخْتَلَفٍ اه. 
َف جَامِع الْفُصُولَنِ مِنْ الخَامِس أَرَادَ كيل الْبَيْع إِْبَاتَ وكاليه بَيِتُ لَوْ أنكر مُكل لا يُسْمَغ إِنْكارة 
لَه وَجْهَانٍ أَحَدَهْما أن يُسْلِمَ الوكبل الْعبنَ إلى رَجْلٍ ثم يَدَعِي أنه كيل بَِنْضِهِ وَبئعِهِ فَسَلَمْهُ إي قيَقُولُ 
ذُو الْيَدِ لا أَعْلَمُ وكَالَتَهُ فَيْبَرْهِنْ فَيَأمْرُ الْقَاضِي 0 إِلَيْهِ فَيِيعْهُ وَالئَانٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا لِفْلَانِ فأبيعة 
منك فَإِذَا بَاعَهُ وَقَبَضَ َنَهُ يَقُولُ الْمُشْئرِي لا أفبض الْمَببعَ لِأنَ أَحَاف أَنْ يُنْكِرَ الْمَالِكُ وَكَالَتك وَرْا 
َهلِكُ الْمَبيع في يدي أ يَنقْصُ فَيْصَمئي فَْبَرِْنْ الوكيل أنه كله دَلِك وير عَلَى الَْبْضٍ وَيقيِثْ 
بالْبيَةِ لاي الج عَلَى الْقَبْضٍ وَهُنَا وَجْةَ آحَرُ وَهُوَ أَنْ يبع فَيَُولَ إيّ فُصْوٌِ فلا أل الْمبيع 


قَْضٍ دَيْهِ فَعَابَ الْمُوَكِلُ وَأَحَدُ الْوكِبلَيْنِ فَادَعَى الْوكِيل الْآخَرُ فأََرَ الْعَرمُ بدَيْيهِ وَجَحَدَ وَكالََهُ فبَرْهَنَ 
الْوَكيل أَنَّ الدَائْنَ وكُلَهُ وَفَْانَا الْهَائْب بِقَيْضٍ دَيْبهِيحَكُمْ بوكَالَتهِمَا حَىّ لَوْ حَصَرٌ الْعَائِبْ لا يُكُلّفُْ 
إِعَادَة الْبِيَنَةِ وكا لَوْ جَحَدَ لْعَرِمُ الدَّيْنَ وَالتَوْكِيلَ فْبَرْمَنَ عَلَيْهِمَا لحار بكم بالدَيْنٍ وَبوَكَالَتهِمَا اه. 
وَأَطْلَقَ في الْوَكِيلٍ أَيْضًا فَشَمِلَ مَا إِذَا نَصبَهُ الْقَاضِي عَنْ الْقَائْبٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُسَخَّرِ وَفِيهِ اختلافٌ 
قَالَ في جامع الْفُصُولَينِ ادَعَى عَلَى عَائِبٍ دَيْمَا بحَضرَة رَجْلٍ يَدَعِي أَنهُ كيل الْعَائِبِ في الْحْصُومَة فَأقَرٌ 
الْمُدَعَى عَلَْهِ بلْوكالَةٍ 1 يَصِحَ إفْرَارهُ حَىّ لَوْ بَرْمَنَ عَلَى الْعَائْبٍ ‏ يُقَْلْ وَكذَا لَوْ اذَعَى دَيْنَا عَلَى 
ميت بخضْرَةٍ رجُلٍ يَدَعِي أَنّهُ وَصِنُ الْمَيْتِ وَأَقَرّ اْمُدَعَى عَلَْهِ بالْوِصَايَةٍ ذا في آخِرٍ فَصْلٍ دعاو م 
رَقَمَ ِآخَرَ الْقَاضِي لَوْ عَلِمَ أن الْمُخْصّرٌ لَبْسَ يضم لا تُسْمَعْ الْحُصُومَةُ وَالحَكُمْ عَلَى الْمُسَجَ غَرِ 4 يَزْ 
وَتَفْسِيرُ الْمْسَحَرِ أَنْ يَنْصِب الْقَاضِي وكيلًا عَنْ الْعَائْبِ لِيَسْمَعَ الحُصُومَةَ عَلَيْه وََِا يجُورُ تَضْبْ الْوَكيلٍ 
عَمَّنْ احْتَفَى في بَيْتِهِ بَعْدَمَا نَادَى أَمِينُ الْقَاضِي عَلَى بَابٍ ذَارِهِ أَيَامَا نم رَقَمَ لِآخَرَ الُكُمَ عَلَى الْمُسَخَّرِ 
لا يجُورُ وَقِيلَ يَنْبَغي أَنْ تَكُونَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ عَلَى الرَوَايَتَيْنِ إِذْ حَاصِلَُهُ الحُكُمْ عَلَى الْقَائْبٍ وَفِيهِ 
واْاٍ عن أحابنا كان طهر لين يي بن لخم على القاِب لا ينف كي ل طرفو إلى ذم 
مَذْهَبِ أَصْحَابنًا. اه. 

اغْلَمْ أن تب الْمُسَحَرِ عِنْدَ الْقَائْلٍ بِهِ شَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ الْقَائِبُ في في ولا لْقَاضِي لِمَا في الْرَانَة 
الْقَاضِي إِذَا جَعَلَ نَائِبًا عَنْ الْعَائْبِ حَقٌ يَسْمَعَ عَلَيْهِ الْحَُصُومَةٌ ود وَيُسَمّى هَذَا الفسكر فَإِذَا كَانَ الْعَائْبُ 
ليس في ولايَة هَذَا الْقَاضِي 
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لا نَصِحٌ هَذِهٍ الْإبَابَهُ وَلَبْسَ بهَذَا طَرِيقٌ عِنْدَ عُلَمَائئَا اه. 


وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَرٍ لا يجُورُ وَالْمُجَوَرُ لَهُ خواهر زاده؛ لِأَنَهُ أَفْقَ بنَقَاذٍ الْقَضَاءٍ عَلَى 
الْعَائْبٍ وَهُوَ عَيْنُ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائبٍ إِلّا لِصَرُورَةِ وَهِيَ في مسَائل: الأول عَلَّقَ الْمَدْيُونُ العنق أو 
الطَّلَاقَ عَلَى عَدَمِ قَضَائِهِ اليم م تَْيّبَ الطَلِبْ وَحَافَ الَالِفُ النْت فإ الْقَاضِيَ يَنْصِبْ وكيلًا 


عَنْ الْعَائَبٍ وَيَدْفَعْ الدَيْنَ إلَبْهِ ولا يَحْنَتُْ الْخَالِْ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى كُمَا في الَانيّة. 

الثَايَةُ المُشْترِي بيار أَادَ الرّدّ في الْمُدَةٍ فَاحْتَفَى الْبَائِعُ فَطَلّبَ الْمُشْتَرِي من الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ 
حَصْمًا عَنْ الْبَائع لِيَرْدهُ عَلَْهِ ِل يَنْصِبْ نَظَرًا إلى الْمُشْئرِي وَقِيلَ لا؛ لِأَنهُ لما اشْمَرَى وَل يَأَحْلْ مِنْه 
وكيا مع اختمال عيب هقد رك لتر لَه قلا يَنظر لَه وا م يَْصِب وَطلَب الْمُشْئرِي من 
الْقَاضِي الْأعدَارَ فَعَنْ مُحَمّدٍ فيه رِوَايتَانِ يُعْذَرُ في رِوَايَةِ فَيَبْعَثُْ مَُادِيَا ُنَادِي عَلَى باب الْبَائع أَنَّ 
الْقَاضِيَ يَقُولُ إن حَصْمَك فلَان ُرِيدُ ال عََيِك فِإِنْ حصت وَإِلَا تقَصْت الْبَيْعَ فلا يَنْقْصُهُ الْقَاضِي 
با إِغدَارٍ وَفِ رِوَايَةٍ لا يُعْذِرُ الْقَاضِي كذًا في جَامِع الْفصُولَينِ. الدَلِتَهُ كَل بِتفْسِهٍ عَلَى أَنَهُ لَو 1 يُوَافٍ 
بِهِ غَدَا فَدَيْئْهُ عَلَى الْكفِيلٍ فَعَاب الطَّلِبُ في الْعَدِ َل يحَدْهُ الْكَفِيل حَقٌّ مَصَى الْعَدُ لَِمَهُ الْمَالُ وَلَوْ 
َهعَ الْكَفيل الْأمرَ إلى الْقَاضِي قَنَصّب الْقَاضِي وكيلًا عَنْ الطَلِبٍ وَسَلَّم إل اْمَكُقُولَ عَنْهُ يبر وَهُوَ 
خِلافٌ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ إن هُوَ ني بَعْضٍ الرَوَابَاتِ عَنْ أبي يُوسُفَ كا في جامع الْفُصُولَْنِ. 

الا ذا ور الحم فَلْقَاضِي يِل آنا ينَادِي عَلَى بابه كلاقة أيام مج يَنْصِبْ عَنْهُ وكيا 
ِلدَعوَى وَهْوَ قَوْلَُ أي يُوسْفَ اسْتَحسَتَهُ وَعَمِلَ به ثم قَالَ الخضْمْ شَرْط لَِبُولٍ الْميَنَِ َو أََادَ لْمُدَعِي 
يُشتَرَطُ حُصُورُ الْحَضْم ولا يماج القَاضِي إلى نَصْبٍ الْوكِيلٍ لَوْ اشَْرَاهُ فَعَاب وَقَدَمْنَاُ في مُتَفرَقَاتِ 
الْبْيُوع وَإِعا ذل كاف التَّشْبِيهِ في قَوْلِهِ كَالوكِيلٍ وَالْوَصِيَ للَإشَارَةِ إلى عَدَمِ الحضر فَالْمُعَوَل عَلَى 
الوَفْفٍِ كَذَلِكَ وَأَحَدُ الْورنَةِ عَنْ الَْاقِنَ فيا لِلْمَيتِ وَعََيِْ كن إنْ كان في عَيْنِ قلا بد مِنْ كَؤتنا في 
يَدِِ فَلَوْ اذَعَى عَبْنَا مِنْ التركةِ عَلَى وَارِثِ لَيْسَتْ في يَدِهِ 1 تُسْمَعْ وَفي دَعْوَى الدَّيْنِ يَنَْصِبْ أَحَدُهُمْ 
خَصْمًا وَإِنْ ل يَكُنْ في يَدِهِ شَيْءْ وَفي جَامِع الْفُصُولَيْنِ مِنْ الرّابع. 

وَالْحَاصِل أَنَّ أَحَدَ شَرِيكنْ الدَيْنِ خَصْمٌ عَنْ الْآخَرٍ في الِْرْثِ وفَاقًا وَفي غَيْرِهِ عِنْدَ أي يُوسُفَ لا عِنْدَ 
أبي حَبِيَِة وَقَالَ تُحَمَدُ قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ قِيَامَ وَقَوْلُ أبي يُوسُّفَ اسْتِحْسَانٌ وَمُحَمَدُ مَعَ أبي يُوسُفَ. اه. 
وَمنْ ذَلِكَ مَنْ بيده مَالُ الْمَيْتِ وَإِنْ 1 يَكُنْ وَصِيًا ولا وَانَا َف البلافٌ الْمَشَايخ وَمِنْ ذَلِكَ بَعْضُ 
الْمَوقُوفٍ عَلَبِهِمْ ِمَا في الْقُنيَة مِنْ باب الدَعْوَى وَالْبيْنَاتِ في الْوَفْفٍ وَقْفَ بَنَ أَحْويْنِ مات أَحَدْهُنا 
وَتَقي في يَدِ الي وَأَولَادٍ الْمَيَتِ نم الي أَقَمَ بََنََ عَلَى وَاجِدٍ مِن أَوْلَادٍ الخ أَنَّ الَْفْفَ بَطْنّْ بَعْدَ بَطن 
وَالَْاقِي عَيْبٌ وَالْوَقْفُ وَاجِدٌ تُقبَلُ وَيَنْمَصِبْ حَصْمًا عَنْ الْبَاقِي م قَالَ وَفْفْ بَيْنَ َمَاعَةٍ فَلِوَاجِدٍ مِنْهُمْ 
أو لوكيله أو عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمْ أو عَلَى وكيله نَصِحٌ الدَعْوَى إِذَا كَانَ الْوَقْفُ وَاجِدَا ثم رَقَمَ لا نَصِحْ 
الدَعْوَى عَلَّى بَعْضِهِمْ إِذَاكَانَ الْمَحْدُودُ في أَيْدِي حميعِهن وَلَا يَصِحُ الْقَضَاءْ إِلّا بِقَدْرٍ مَا في يَدِ 
الْحَاضِرِينَ. اه. 

(فَوْلُهُ أو يَكُونَ ما يَدَعِي عَنْ الْقَائْبٍ سَبَبا لِمَا يدعي عَلَى لاض ر) بالتَْبٍ عَطَفًا عَلَى يحْضْرَ وَفي 


الَقِيقَةِ الَاضِرٌ فَائِمٌ مَقَامَ الْعَائْبِ حُكُمًا أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِمَا شَيْئَا وَاجِدَا وَمَا 
يدعي عَلَى الْعَائْبٍ سَبَبَ لِمَا يَدَعِي عَلَى الخاضِر لا حال فحيَئذٍ يَقْضِي عَلَيهِمَا حَقّ أو حَضَرٌ 
الْعَائْبُ وَأَنْكْرَ لا يُلْعَفَّتْ إلى إِنْكَارِ وَسَمْلَ مَا إِذَا كانَ الْمُدّعَى شَبْئَيْنِ محْتَِمَبنِ وَمَا يَدَعِي عَلَى الْقَائْبِ 
سَبَبْ لِمَا يَدَعِي عَلَى الْحَاضِر بِكُلَ حَالٍ لا يَنْفَكُ عَنْهُ فَيَكُونُ حَصْما وَيَقْضِي عَلَيْهمَا أَمَا الْأَوَلْ قفي 
مَسَائْلَ: الأول اذَعَى ذَارَا في يَدِ يَجْلٍ أنَهَا مِلْكُهُ اشْتَرَاهًا مِنْ فُلَانٍ الْعَائْبٍ وَأَنْكَرَ ذُو الْيَدِ فُبَرْمَنَ عَلَى 
الشّرَاءٍ مِنْ فُلَانٍ الْغَائَبِ الْمَالِكِ ص لَهُ ينا وَكَانَ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبِ؛ لِأنَّ الشَرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ سَبَْ 
الاك حي عل ال عر ا قاد لطر اله عرز قافر ا وَأَنْكْرَ الخحَقّ فَبَرْهَنَ أَنَهُ 
دَّاب لَهُ عَلَى فُلَانٍ كذًا بَعْدَ الْكَفَالَةِ قَضَى عَلَيْهِمَا. 

وَكَذَا إِذّا اذَعَى عَلَيْه 

[منحة الخالق] 

[الْمَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَرِ] 

(قَوْلهُ الأول: عَلَّقَ الْمَدَيُونُ الع أو الطّلاق !) ذكرَ الشّبْحْ سَرَفُ الدّينِ الْعزِيَ أَنَهُ لا حَاجَةَ إل 
تضب الْوكيل لِقَبْضٍ الدَيْنِ فَإنّهُ إذْ دَهَعَ إلى الْقَاضِي بر في ؟ِ تِينه عَلَى الْمُخْمَارٍ الْمُفْقَ به كُمَا في كثير 
مِنْ كُتُب الْمَذْهَبِ لْمُعْمَمَدَةٍ حٌَّ ل م يَكُنْ ته قَاضٍ حَبْتَ عَلَى الْمُفْقَ به. اه. أَبُو السّعود. 

(فَوْلُ الرَبِعَةُ إذَا توَارَى الْحَصْمْ إ) قَالَ أَبُو السُعُودٍ لا يَخُقَى أن هَذِهٍ الصُورَةَ تَصْدُق با قَبْلَهَا مِنْ 
الصّورٍ وَبِعَيهَا أَنْضًا وَحِيَئِذٍ فلا مَْى خَضْرٍ نَصْب الْمُسَخَّرِ في عَدَدٍ تَخْصُوصٍ اه. 

قُنت: وَفِيه نَطَرٌ فَإِنّ الصُورَ الَلانة الي قبْلَهَا موَفَمَةُ بوَفْتِ حاص يَقُوتُ بإِرْسَالٍ الْمُنَادِي لِيُنَادِيَ 
عَلَى بَابه ثلانة أَيَام ْ 
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أنه كَفَلَ لَهُ يجميع مَالِهِ عَلَى فُلَّانٍ ثم بَرْمَنَ عَلَى قَدرٍ مَغلُوم كانَ آ لان ل للضم 
قَالَ إِنّهُ كفيل بِآمْرِهِ أؤ لا وَأَمّا إِذَا ادَعَى أنَهُ كقَلَ لَهُ بِقَدرٍ مغلوم فلا به بْدَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ أَمْرِهِ 
وَالْكََالَهُ الْمُطَلَقَهُ هي اليلَهُ في إِنْبَاتِ الدَيْنِ عَلَى الْعَائْبٍ ثم يبَرَئُ الْمُدَعِي الكفيل عَنْهَا وَيَبَْى مَالَهُ 
عَلَى الْعَائْبٍ وَكدًا إِذَا اذَعَى الْكَفِيل بالْأَمْرِ الْأَدَاءَ وَأَنَكُرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الأَدَاءَ وَالطَالِبُ غَائِبٌ فَبَرْهَنَ 
عَلَيْهِ يُقَضَ بُقْضَى عَلَيْهِمَا كُمَا في الخَانية يه وَاخَوَالهُ كَالْكفَالَة بَل أَوْلَ لِمَصَمُيهَا بَرَاءَةَ الْمُحِيل الثَّلِئَهُ لِكَةُ ادَّعَى 


شُفْعَةَ فَأَنِكْرَ ذو الْيّدِ الشّرَاءَ فَبَرْمَنَ الْمُدَعَى عَلَى الشِرَاءٍ مِنْ الْعَائب ب يُقَضَى عَلَيْهِمَاء وَأَمًا الثَات قفي 
مَسَائِلَ: الأول قَدَفَ مُخْصا فَقَالَ الْقَاذِفْ أَنا عَبْدٌ وَقَالَ الْمَفْدُوفٌ أَغْتَقك مَوْلَاك وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ قْضِيَ 
ل الثَانِيَةُ اذدَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أن الشَّاهِدَ عَبْدٌ لِفْلَانٍ فْبَرْمَنَ الْمُدَعِي أنَّ الْمَالِكَ الْعَائب أَعْتَقَهُ 
تقْبَلُ وَبُقْصَى عَلَيْهمَا وَهِي جيل إِنْبَاتِ الْعِنْقٍ عَلَى الْعَائْبٍ. 
الَالِئَهُ فَمَلَ عَمْدَا وَلَهُ وَلِيّانِ أَحَدُهْمَا غَائْبٌ فَاذَّعَى الْخحَاضِرٌ أَنَّ الْغَائب عَفَا عَنْ نَصِيِبِهِ وَانْقَلَب نَصِيبهُ 


وَبَرْهَنَ يُقْضَى عَلَيْهِمَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا إِذَا كَانَ عَبْدٌ ِيْنَّ حَاضِرٍ وَغَائْبِ اذَعَى الْعَبْدُ أَنَّ الْعَائب 


هي 


أَغْنَقَ حِصّتَهُ ص 35 
السبية وجيت أن عَدَمَ المَبُولِ عِنْدَ الْإمَام لا لِعَدَم الحم بَلْ مجَهَالَةٍ لْمَقْضِيَ لَه ِالْكِتَابَة؛ 0 إذَا 
اخْتَارَ السّاكث التَضْمِينَ يَكُونُ مُكَاتَبًا لِلْمُعتِقِ و وَإِنْ اخْمَارَ الَعَايَةَ يَكُونُ مُكَاتبًا اكت وَمَنْ 
النّْع مَسْألََانٍ في لخي الجامع: الأول قَالَ لِعَيْرِهِ يا ابْنَ لزاني وَأمُهُ ميعةٌ وَادَعَى أَنَّهَا كَانَثْ أَمَةٌ 
لفان فَأقَامَ انها بين أن كان أَعْعَفَهَا أو قا بيه تَّهَا فلانَهُ بن فُلانٍ الْفُرَسِيُّ فإِنَّهُ َقْضِي بعثقها 
ف الأول وَبنَسَبِهَا في التَانِيَة وَِنْكَانَ الْمُعْتِقُ وَالْمَنْسُوبْ إِلَّْهِ غَائِئَيْنِ وَيَقْضِي بِالَدّ عَلَى الْقَاذِفٍ 
الاي أقم البيئة أن تسبة لتقي ه مَعَ نَسَب الْمَيِتِ إلى جد الْمَيَتِ وَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لَه وَارِنَا غَيْرَهُ نه 
يَفْضِي لَهُ بميرائه وَإِنْ 1 يضر آبَاوْهُمْ ولا در وَفيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْعَائْبِ اله. 
قَيدَْا بأَنْ يَكُونَ سَبَبّا لا تحَالَهَ إلاختراز عَمًا و ا لا يَكُونُ 
قَضَاءً عَلَى الْعَائبٍ وَذَلِكَ في مَسْاَلمَيْنِ الأولى الْوَكبل بتفل الْعَبْدِ إلى مَْلَاهُ إِذَا بَزْهَنَ الْعبْدُ عَلَى أنه 
حَرَرَُ ُفْبَلُ في حَقّ قَصْرِ يَدِ الحاضر لا في حَق نُبُوتِ الْعنت عَلَى الْمُوَكلٍ فَلَوْ حَضْرَ الْعَائِبُ وَأَنْكَرَ لا 

د مِنْ إِعَادةٍ الَْيَِْ لدي الوَكِيل بتَقْلٍ الْمَرْأةِ إذَا بَرْهَنَتْ أَنّهُ طَلَقَهَا لانا يُقْبَنُ في حَقَ قَصْرٍ يَدِ الْوَكيلٍ 
لا ني إنبَاتِ الطّلاقٍ وَقَد أََكرَ بشْرٌ الْمَرِيِسِيَ الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائْبِ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ قَالَ في النّخريرٍ 
وَقَدْ كَانَ بَعْضْ الْعُلَمَاءِ يأ انِِصّاب الْحَاضِرٍ حَصْمًا عَنْ الْقَائْبٍ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَلَا يُقُصَى عَلَى 
الحاضر بِشَيْءٍ مَا 1 يَحْضْرْ الْعَائْبُ وَهُوَ الْقِيَاسسْ الظَّاهِرُ ِل أن رك أن عَامَةَ الخُصُومَاتِ يَتَصِلْ طَرَفٌ 
منهًا الَْائَب ب فلو 1 يُجْعل الْحَاضِرُ خَضصُمًا لَأدَّى إِلى إِبْطَالِ + حُقَوقٍِ النّاسِ كذًا في شر الل 
لفَارِسِيَ وَبِه 00 اعْتَرَضَ به بَعْضُ الختَابلَةِ مِنْ أَنَّ الحتفيّة مََعُوا الْقَضَاءَ عَلَى الْعَائِبٍ ل تحيَلُوا له 
بها إِذَا كَانَ سَبَبًا وَهُوَ عَيْنُ الْقَضَاءٍ ءِ عَلَى الْغَائْبِ اه. 

ل ختراز عَم إِذَا كَانَتْ السّببيّةُ بِاغتبَارٍ البَقَاءِ فَِنَهُ لا يُقَبَلُ 

مُطْلَهَا وَذَّلِكَ في مَسَائِلَ: الأول اشْتَرَى جَارِيَةَ وَاذَعَى أَنَّ الْبَائْعَ كَانَ ان لْعَائْبٍ وَاشْتَرَاهَا 
ا عِلْم ِدَلِكَ فَأَنْكَرَ الْبَائعُ فَبَرْمَنَ 4 يُقْبَنَ في حَقَ الخاضر وَالْعَائْبِ؛ لِأَنَهُ سَبَبْ في الْبَقَاهِ جوَازٍ 


6 لف راس 


لاقي تغدة فلو تعرص الشهوة نبقاءِ 1 قبن أن بن قَالوا نه امرأثة ْحال؛ ؛ لِأَنَّ البَقَاءَ تبَعْ 


لِلابتدَاءٍ. الثَاِيَةُ بَرْهَنَ الْمُشْترِي فَاسِدًا عَلَى الْبَيْع مِنْ غَائْبِ جِينَ رَامَ الْبَائِعُ فَسْمَ الْبَيْع لِلََسَادٍ لا 
يُقْبَلْ مُطْلَقَا وَإِنْ تَعَرَضُوا لِلَبَقَاءِ. 

الَالِئَهُ في يَدِهِ دَارْ فَبِيعَتْ ذَارْ بجنهَا فَرَادَ أَخْدَّهًا بِالشَّفْعَةِ فَرَعَمَ الْمُشْرِي أَنَّ مَا في يَدِ الشّفيع لِعَائبِ 
قَبَرْمَنَ الشَفِيع عَلَى شِرَائِهًا مِنْ الْعَائبٍ لا تُقبَلُ في حَقَهِمَا وَقَيَدَ بِالسَبّب للاختراز عَنْ الشرْطٍ في 
جاع الْأَضْعَرٍ قَالَ إن طَلّقَ فُلَانْ امْرَتهُ فَآنت طَلِق فَادَعْْ أَنَّهُ طَلَمَهَا وَفلَانُ غَائْبٌ وَبَرْمَنَ لا يَصِح 
وَقِيِلَ يَصِحٌ وَبهِ أَخَدَ 
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شين الْأَئمّة الْأُورْجَنْدِيُ وَالذَوَلُ أَصَحُ؛ لِأَنَّ فيه ابْتدَاءَ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائِبِ بخلافٍ ما إِذَا قَامَتْ الْمَينَهُ 
أنَّ َوْجَهَا قَالَ ا إِنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ كَذَا وَقَدْ دَخَلَ فُلَانُ الْغَائْبُ الدَّارَ وَبَِْهَنَتْ حَيْتْ بُقْبَلُ 
انَقَاقًا وَالذي يَفعَلُهُ النّاسْ فِيمَا إذَا أَرَادُوا إقَامَة الْبيَنَةِ عَلَى الْعَائْبٍ أَنَهُ وكَلَهُ في فَبْضٍ حُقُوقِهِ عَلَى 
النّْسِ يَدَعِي وَاجِدٌ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الْعَائبَ عَلَّقَ تلْكَ الْوكالَةَ بَيْع هَدَا الحاضر ذَارهِ مِنْ فَُانٍ يدا 
وَقَدْ باع هذا دَارِهِ مِنْ فُلَانِ وَتحَقّقَ الشَرْطُ وَصَارَ هُوَ وكيا عَنْ الْعَائْبٍ في الْقَنْضٍ وَلِمُوَكلِهِ عَلَى هَذَا 
الْمُْحْصَرِ كَذًا فَيَقُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ نَعمْ نه وكُلَهُكُمَا ذكَرَ إلا أَنَهُ 1 يُوجَدْ الشَرْطٌ فَيْقِيمُ الوكيل الْمَينَة 
عَلَى وُجُودٍ الشَرْطٍ فَيَقْضِي الْقَاضِي عَلَيِْ بلبَيْع وَالْوكالَةُ لا نَصِحْ إِلّا عَلَى اخْتيَارٍ الإقام الْأورْجَندِيَ 
كُذًا في الَْرَاَِةِ وَفَرْفُهُمْ بِنَ سَبَبٍ وَسَبَبٍ وَبَْنَ المتبّب وَالشَرْطٍ عَلَى الصّجيح أَدَلُ ديل عَلَى أَنّ 
فَوْكُمْ بِتَقَاذٍ الْقَضَاءٍ عَلَى الْعَائِبِ في أَظْهَرْ الروَايَئٍَ 5 هُوَ في قَضَاءٍ الشَافِعِيَ وما تفي فَلَاء لِأَنَّهُ 
جِيئئِذٍ لا مغق للمَرْقٍ الْمَذْكُورِ وَمِنْ مَسَائِلٍ الشَرْطِ ما في جَامِع الْفُصُوَنِ عَلَّ طَلَاقَهَا بترَوْج عَلَيْهَا 
فَبَرْهَنَتْ أَنّهُ روج عَلَيْهَا فُلَانََ العَائِيَةَ عَنْ الْمَجْلِسِ هَل تُسْمَعْ حَالَ غَيْبَةِ فَُانَةَ فيه روَايَئَانٍ وَالْأصَحُ 
أنَهَا لا تقْبَل في حَقَ الْحَاضِرَة وَالَْائيَِ قلا طَلَاقَ وَلَا نكاح وَمِنْ فُرُوعِهِ اذَعَْ عَلَْهِ أَنَّهُ كَمَلَ بمهْرِهَا 
عَنْ رَوْجِهَا لَوْ طَلََّهَا ثانا وأَنَهُ طَلَقَهَا تلان فَأَقَرّ المُدَعَى عَلَيْهِ بِالْكَفَالَة وَأَنْكْرَ الْعلْمَ بوْفُوع النّلاث 
فَبَرْهَنَتْ أَنّهُ طَلَقَهَا تَانًا يُحَكُمْ هَا بالْمَهْرِ عَلَى الْخَاضر لا بِالْقُْقَةِ عَلَى الْقَائْبِ. اه 00 


وَقَدْ عُلِمَتْ جِيلَةُ إِْبَاتِ الْعِنْق كُمَا قَدَمْنَاهُ وف شَرح التَلْخِيِصٍ رَجْلْ لَهُ عَلَى عَبْدٍ مَأَذُونِ دَيْنْ أَقَامَ 
الْمَيَنة عَلَى رجْلٍ أن كَفَلت لي عَنْهُ بِكُذَا إِنْ غَْقَهُ مَؤْلَاهُ وذ أ َغتَقَُ فإِنَهُ يَقْضِي بالْعِْق وَالْمَالٍ وَإِنْ 
كَانَ الْمَوْلَ وَالْعَبْدُ غَائِئَْنٍِ لأَنَّ الإعْتَاقَ سَبَبُ ضَمَانِ الْمَوْلَ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ لعَرعِهِ فَكَانَ شَرْطًا 
مُلائمًا لا تَغْليقًا نضا فْصّحَّ م الِالْيرَامُ به وناب الْحَاضِرٌ في الْخُصُومَةٍ عَنْ الْغَائْبِ اله. 

وَهُوَ من قبِيلٍ الشّْط تمل وَأمَا جيل إِنْبَاتِ طَلَاقٍ الَْائِبٍ فَكُلهَا عَلَى الصّعِيفٍ مِن أَنَّ ارط 
كَالسَبَبٍ فَمِنْهَا جِيلَةُ الْكمَالَةِ بمهْرِهَا مُعَلَفَةَ بطلاقِه وَمِنْهَا دَعْوَاهَا كَفَالَةَ بتقَقَة الْعِدَةِ مُعَلَفَةَ بإلطَّاقٍ 
َال في جامِع الْمُصُولَيْنِ وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكمَ بِالخُرْمَةٍ تَقَدَ لاختلافٍ الْمَشَايخ اه. 

وف الْمَرَاِيَة مِنْ فْصْلٍ دَعْوَى التكاح اذَعَى عَلَيْهَا أن رَوْجَهَا الْعَائْبَ طَلَقَهَا وَانْمَضَتْ عِدَتُهَا وَتَرَوَجَهَا 
فَأَقَرَتْ بِرَؤْجيّة الْعَائْبِ وَأَنَكَرَتْ طَلاقَهُ فَبَرْهَنَ عََيْهَا بالطّلاق به يَقْضِي عَلَيّهَا بأَنّهَا رَوجَةُ الْحَاضِر وَلّا 
يحْتَاج إلى إِعَادَةٍ الْبَْنَِ إذَا حَضَّرٌ الْغَائَبْ اه. 

وَقَدَّمْنَا يتين لإنْبَاتِ الدَيْنِ عَلَى غَائْبٍ الْكَفَالَةِ وَالخَوَالَِ وَأَمَا جِيلَة إِنْبَاتِ الرَّهْنِ عَلَى الْعَائْبٍ فَالَ 
في جامع الْفُصُولَيْنِ مَعْرُوًا الْمُرِْنْ لَو أَرَادَ أَنْ يحْكُم به الْقَاضِي يُقِيمُ رَجلّا يَدَعِي رَقَبَةَ الرَهْنِ فَيْبَرْهِنُ 
ذُو الْيَدِ أَنُّ وََنَ عِنْدَهُ فَيَحْكُمُ به الْقَاضِي وَفِيهِ روَايَتَانٍ في رِوَايَةِ لا تُقبَلُ إِذ فيه حُكُمٌ عَلَى غَائِبِ 
وَتُقْبَلُ في رِوَايَة؛ لدَنَهُ لَمَا وَهَنَ عِنْدَهُ فَقَدْ اسْتَحْمَظَهُ فَصَّارَ خَصمًا في إثات الملك ِلرّاهِنِ اه. 

وََمّا جيه الحَكُم بِسْقُوطٍ التَقَقَةِ وَالْكِسْوَةٍ الْمَاضِيَئَينِ فَالْقْضَاةُ الآنَ يْعَلُونَهَا بِصُورَةٍ إِنْكَانَتْ ا تَفَفَةُ 
وَكِسْوَةٌ عَلَيَ فَهِيَ طَالِقَ بَائِنْ فَيَدَعِي عَلَيْهِ ذو جسْبَةٍ عِنْدَ حَتَفِيَ بوْقُوعِهِ كوا لازِمَة عَلَْه وَيُطَلَُِ 
ليق فبْجِيبْ بِأنهَاليْسَتْ ْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَهَرْفُّهُْ بينَ سَبَبٍ وَسَبَبٍ !2) تَقَدّمَ جوَاَهُ قَبْلَ نحو أَربَعةٍ أَوراقٍ ل وَمِنْ مَسَائلٍ الشرْطٍ ما 
ف جَامِع الْفْصُولَيْنِ عَلَّقَ طَلَاقَهًا إح( أي مُعَزِيا ِل فَتَاوَى و شِيِدٍ الدينٍ وَفيه 2 قَالَ أَيْ رَشيدٌُ الدّينٍ 
وَالصّحِيحٌ مِنْ الْجَوَابٍ فِيمَا لَوْ كَانَ ثُبُوتُ الحم عَلَى الْغَائْبٍ شَرْطَا لِلْمُدّعِي عَلَى الخاضر يَنْظْرٌ لَوْ 1 
َعَصَرّرْ به الْعَائِبُ كَدُخُولٍ الدَّارٍ وَغَيرِِ يَصِيرُ الْحَاضِرٌ حَصْمًا عَنْهُ لا لَوْ دَائَِا بْنَ نَع وَضَرَرِ. 

(قوْله ْم لا باْمفر عَلَى الحاضر لا بلق على القائِب) بار جامع اقول يكم ها بالمفر 
عَلَى الْحَاضِر وَبوْفُوع الدّّلاثِ عَلَى الْعَائْبِ فَالْمْدَعَى به شَيْئَانِ بَيْنَهُمَا سَبَبيَةٌ قَالَ (صذ) فيه نَطَرْ؛ لِأَنَ 
لْمُدَعَى عَلَى الْقَائْبٍ وَهُوَ الْقُْقَةُ شَرْطُ الْمُدَعِي عَلَى الْحَاضر لا سَبّبٌ وَفي مِثْلِهِ لا يَنْصِبْ الْخَاضِرٌ 
حَصْمًا عَنْ الْعَائبٍ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْضِيّ بالْمَهْرِ عَلَى الَْاضِر لا بالُْرْقَةِ عَلَى الْغَائْبِ 
(صع) فَعَلَى قِيَاسٍ مَا قَالَ (صد) يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ في مَسْأَلَةِ (فش) يَعْني فَتَاوَى رَشِيدٍ الدينٍ بطّلّاقٍ 


الْمُدَعِيَةِ لا ببكاح الْعَائِبٍ فَالْخَاصِلْ أَنَّ الْمُدَعِي عَلَى الْعَائْبٍ إِذَا كَانَ شَرْطًَا لِمَا يَدَعِي عَلَى الحَاضر 
قبل يَنَْصِبْ الخَاضِرٌ خَصْمًا عَنْ الْعَائبٍ مُطْلَقًا وَهْوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمَشَايخِ وَقِيلَ لا مُطَلَقَا وَهُوَ فَوْلُ 
عَامَةِ الْمَشَايخ وَقِبلَ يَنْمَصِبُ فِيمَا لا يعَصَرَّرُ به الْعَائْبُ لا فِيمَا يَعَصَرّرُ وَقِيل فِيمَا يَعَضَرَّر وَيَقْضِي 
عَلَى الحاضر لا عَلَى الْعَائْبٍ ثم قَالَ أَقُولُ: هَذَا بَعِيدٌ إِذْكَانَ الْحَكُمْ عَلَى الخاضر فَرْعَ الْحَكُم عَلَى 
الْعَائِبٍ فَكَيْف يَنْبْتُ الْفَرْعْ بدُونٍ الْأصْلٍ فَالْأَولَ أَنْ يَنْتَصِب الخَاضِرٌ حَصْمًا عَنْ الْعَائْبٍ في كُلّ مَا لا 
يكن إثبَاثُ حَفّهِ عَلَى الْخَاضِر إلا بإِنْبَاتِ ذَلِكَ عَلَى الْعَائْبِ سَوَاءْ كانَ سَبَبًا أ شَدْطًَا إِذَا الْحَكُمُ عَلَى 
الْعَائْبِ بلا حَضْم عَنْهُ جَائرٌ وَعَلَيْهِ الْمَغوَى فَيَنْبَغي أن يجُورَ الحَكم عَلَى الْعَائْبٍ مَعَ لطم عَنْهُ في 
لجُمْلَةِ بالطريق الْأَولَ صَِانَة للْحُقُوقٍ وَرعَايَةَ ِْأُصُولٍ. اه. 

قَالَ في ثور الْعَْنِ يَهُولُ الحقِيرْ في كلامه كلام مِن وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ أَنَّ فَولَهُ هذا بَعِيدٌ غَيْرُ سَدِيدِ؛ لأَنَّ 
جَوَابَهُ ظَاهِرٌ لِكُلّ مُتَأَمَلٍ رَشِيدٍ النَانٍ أَنَّ فَولَهُ فَالأَوْلَ مَالِفَ لِمَا مَرّ آنِقًا عَنْ رَشِيدٍ الدينٍ مِنْ فَوْلِه 
وَالصّحِيحُ مِنْ لجاب إل اه. 

اسْتَشْهَدَ لِلتَنظِرٍ بكلام الانيّة وَقنْح الْقَدِبرٍ فَرَاجِعْهُ (فَوْلْهُ ولا يكاج إلى إِعَادَةٍ الْبَيْنَةِ إذَا حَضّرَ 
الْعَائْبُ) قَالَ الرَمْلِنُ وَف جَامع الْفُصُولَيْنِ خلاقة 
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لازم لِعَدَم التَفْريرِ وَاْضًا فَبُحَلَفهُ لقْضِي عَلَى ذَلِكَ فَيَحكُمْ عدم الْوقُوع وعدم الَرُوم ولا شك 
الآ في صِحُتهِ كن لمر ا حَصَرَتْ وَبَرْهَنَتْ عَلَى المَفْررٍ بَطَل الخَكمْ كما لا يلقى وَقَيّدَ يكن 
السسّبّبٍ ما يَدَعِي عَلَى الْعَائْبٍ لِأَنّهُ ل كَانَ عَلَى عَكْسِهِ بأَنْ كانَ ما يَدّعِي عَلَى الْحَاضِرٍ سّبَبًا لِمَا 
يَدَعِي عَلَى الْقَائْبٍ فَإنَهُ لا يَقْضِي عَلَّى الْعَائْبٍ كمَا إِذَا كَانَ الحَاضِرٌ هُوَ الْأَصِيلَ وَالْكْفِيل غَائْبٌ مجُوَازِ 
أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عَلَى الْأَصِيلٍ لا الْكَفِيلٍ كما قَبْلَ الْكَفَالَةٍ بخلافٍ عَكْسِهٍ لا يجو أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عَلَى 
الكَفِيلٍ دُونَ الْأَصِيلٍ وَجَرّمَ في جَامع الْفُصُولَنِ بآنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْأَصِيلٍ لا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الكفيلٍ 
َترَدّدَ في الْبَرَازِيّة وَأَوْرَدَ عَلَى قوف لا يجُورُ أَنْ يكُونَ عَلَى الْكَفِيلٍ دُونَ الْأَصِيلٍ مَا إِذَا قَالَتْ كَقَلْت 
بالك عَلَى رَيْدِ فََقَرَ الكفيل بن لَهُ عَلَى رَيْدٍ كذًا وَأَنْكرَةُ رَبْد وَلَا بَْئَهَ وجب الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلٍ دُونَ 
وعن ني خاغة أن ا يون قساء َل د راان والموافق لعفهوم امون عدمة هو الفغتمة 
وَاْجْوَابُ عَمًا أَوْردَ أَنّهُ لِكْنِ الْإفْرَارٍ حجّةَ فَاصِرَةَ كُمَا لا يخْمَى وَفي الخلَاصَةٍ الطّرِيق إلى إِذْبَاتِ 


الرَمَضَانِيَةِ أَنْ يُعَلّقَ وَكَالَةَ ِدُْخُولِهِ فَيَعَتَارَعَانِ في دُخُولِهِ فَيَسْهَدُ الشُهُودُ فَيَقَضِي بالْوكَالَةٍ وَبِدُخُولِهِ اه. 
وَعَلَى هَدَا إذَا أريدُ إِنْبَاتَ طلاقِ علق بِدُخُولٍ شَهْرٍ فَاليلَةُ فيه ذَلِكَ وَلَوْكانَ الرّوْجُ عَائِيا وَلَيِْسَ هَذَا 
مِنْ قَِيلٍ الشَرْطِء لِأَنَهُ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ فِغْل الْعَائْب وَعَلَى هَذًا إذَا أَريدَ إِنْبَاتُ شَيْءٍ مِنْ مِلْكِ وَوَقْفٍ 
وَنكاح وَطَلَاقٍ فَيُعَلَقْ وكَالَةَ مِلْكِ فُلَانٍ ذَلِكَ الشَيْءَ وَيَدَعِي الْوَكيل فَيَقُولُ الْحَصْمُ وكالئك مُعَلَفَةُ بها 
يُوجذ فَيَقُولُ الوكيل بل جي منَجَرة لِأَنَهَا علق مر كائنٍ وَبْبَرْهِنْ عَلَى الْمِلكِ وكذا في الْوقْفٍِ 
ُعلَقُهَا بالْوَْفِيّة وَفيِ التكاح بِكَوْنٍ فلا رَوْجَدَ فُلَانٍ وَف الطّلاق بِكَؤْيًا خحرّمَةَ عَلَيْه ولا يُعََقُهَا بفغلٍ 
لْعَائْبٍ كَإِنْ تكح إِنْ 5 إِنْ طَلَّقَ إن مَلَّكَ هذا مَا ظَهَرَ لي الْآنَ 0 سُْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ وَهَذَا 
التَفْرِيرُ في هَذَا الْمَحَلَ كَعَيرِهِ مِنْ حَوَاصّ هَذَا الشّرْح وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بل الْعَلِيَ الْعَظِيم. 


(فَوْلْهُ وَبُقَر بُقَرِضُ الْقَاضِي مَالُ ابيع وَيَكْتْبْ الصّكٌ لا الوَصِئُّ وَالْآَبْ) ؛ لِأَنَّ لْقَاضِيَّ يَقَدِرُ عَلَى 
تَحْصِيلِهِ من الْمُسْتَفْرِضٍ وَالْوَصِينٌ وَالَآَبُ لا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ فَيَضْمَنَانٍ بالإفْرَاض لِكَوْنهِ تَبرُعَا ابْتدَاءً 
وَالْمُرَادُ وَبُسْتَحَبُ لِلْقَاضِي الإفْرَاض وا يجُورُ لذب وَالْوَصِيّ وََِا سحب مِنْة؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لِكثْرَةٍ 
اشْبَعَالِهِ لا بْكِنْ أَنْ يُبَاشِرَ الحْفظَ بِتَفْسِهِ قَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الدَفْع لِغَيِهِ وَالدّفْعُ ِالْفَرْضٍ أَنْظَرُ لِليتيم لِكُوْنهِ 
مَضْمُونَا الْوَدِيعَةُ أَمَانَةَ ولا يُفْرضْ إلا مَنْ يَعْرفَهُ بالْأَمَانَةِ وَالدِيَائَِ وَيَكْتْبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِيَحْفَظَهُ حَوْفَ 
الِنَسْيَانِ لِكُثْرَةٍ اشْتعَالِهِ وَفي الْبَِايَة ة مَْزِيَا إِلْ تاج الشَرِيعَةٍ يُقَرِ ب ض الْقَاضِي إِلى الثَقَاتِ وَالثْقَةُ الْمَلِيءْ 
لْحَسَنْ الْمُعَامَلَةِ وف الْأَفْضِيَة إِنا بَلِكُ الْقَاضِي الْإفَاض د 1 صل عَلَةُ ليم أَمَا إِذَا وُجِدَتْ قَلَا 
بمْلِكُهُ مَكذَا رُوِي عَنْ مُحَمّدِ. اه. 

و 0 ل تلي؛ على قل 9 ترز و اد لدعم اه. 

يج ز آنه مِنْ در 0 وَهْوَ 7 منهُ مَعَ جود ا في بع ال وَسَوَى لمعيف 
َبْنَ الأب وَالْوَصِيَ مَعَ أَنّ في الأب رِوَايََيْنٍ وَلَكِنَّ أَطْهَرَهُمَا نَهُ كَالوَصِيَ وَهُوَ الصّحِيحٌ كُمَا في جامِع 
الْفُصُولَبْنِ وف خِرَّانَة الْمَعَاوَى الصّحِيح أَنَّ الأب كَالْقَاضِي فَقَدْ اخْتَلّفَ التَصْحِيحُ وَالْمُعْثَمَدُ مَا في 
الْمُعُونِ وَأَطْلَقَ في مَنْع إفْرَاضٍ الْآَبِ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَحَدَ مَالَ وَلَدِهِ الصّغيرٍ فَرْضًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ مَرْوِيٌ 
عَنْ الإمَام وَقِيلَ لَه ذَلِكَ وَينْبَغي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَفَفّد أَخْوَالَ الَّذِينَ أَفْرَضَهُمْ مَالَ الْأَيْتَام حَّ إِذَا اَْلٌ 
َحَدٌ مِنْهُمْ أَخِدّ مِنْهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِخْلَاصه إِنا يَقْدِرُ مِنْ الْعََ لا مِنْ الْمَقيرِ 
وَيَْذا لا بَْلِكُ فَرْضَهُ مِنْ الْمُعْسِر الْتدَاءَ فَكَذَا لا يَمْرْكهُ 


[منحة الخالق] 


(قَوْلَهُ هَدَا مَا ظَهَرَ لي الآنَ) أَقُولُ: مَا طَهَرَ لَهُ غَيْرْ طَاهِرٍ لِقَوْلٍ الْمَفْح الْأَصْلْ أن مَا كان شَرْطًا لقْبُوتِ 
لحي لِْحَاضر من َب إنطال حت لَِائٍِ قث الْمَنُ فب لس فيد فصا على الَْاِبٍ وما صم 
ِنْطَالُا عَلَيّْه لا تُقْبَلُ اه. 

ولا شَتَّ أنَّ دْخُولَ رَمَضَانَ لَيْسَ فيه إنطَالُ حَقّ عَلَى الْعَائِبٍ فَلِدَا قبل يخلافٍ ُبُوتٍ الْمِلْكِ للْعَائبِ 
أؤ طَلاقٍ رَوْجَبِهِ وَنَحوِ دَلِكَ فَِنّ فيه كما عَلَى الْعَائْبٍ الْتدَاءَ بلا فَرْقٍ بَيْنَكوْنٍ التَعْلِيقٍ بصِيعة إِنْ 

طَلَّقَ أو إِنْ كائث مُطَلَقَة لأَنّ الْمَنَاطَ خُوقُ الصَرَرِ فَقِيَاسُ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ عَلَى مَا في اللَاصّةٍ قِيَاسنَ 


(فَوْلَهُ أمًا إذَا وَجَدَ فلا بَْلِكُهُ) قَالَ الرَمْلِنُ كَمَا إِذَا وَجَدَ مَا يَشْترِبهِ لَهُ يَكُونُ لَهُ ربْح وَبُفْرِضُ الْقَاضِي 
مَالَ اليتيم وَيكْعْبْ الصّلكٌ لا الْوصِيْ وَالَآبْ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُصَارِبْ فيه كمَا سَيَنْقلَهُ عَنْ جَامع 
الْقُصُولَينٍ (قَوْلَهُ وَيَْبغِي أن يُشْترَط !ح) قَالَ الرَّمْلِيٌ إطْلاق الْمُونِ يدل عَلَى خلافِه وَهَدَا وَإِنْكَانَ 
من المصَرْفٍ في مَالِهِ لكِنَهُ تَصَرْفٌ لا يمه الوصِيُ وَهُوَ أَحْسَنْ تصَرُهًا في مالي اليتيم وَأَنْطَر ذا فنا 
يجْزْمِنهُ وَاَوَصِيُ تمنُوعٌ من الْإفْرَاضٍ امْتَع النَطَرْ ليم في ذَلِكَ ولا َائِلَ بهِتَأَمّْ اهه. 

وَفِيهِ نظَرٌ إن الْمَفُصُودَ حفط مَالِهِ وَإِمَا يفِْصُ الْقَاضِي لِكَفْرَةٍ اْتعَالِه ورت عَلَى التَحْصيلٍ كُمَا مر 
فكأنَّ الْمُسَوِعَ لَهُ ضَرُورَةُ الحفظٍ وَإِذَا كانَ لَهُ وَصِينْ فَوَصَعَهُ عِنْدَهُ أَفْرَبْ لْحِفْظِهِ من الْإفْرَاضٍ فَكَانَ فيه 
ظر ليم تمل لكِنَّ هذا ذا اجر فيه لمم يَطْهرُ افع أمَا ترد وَضْعِدِ ِندهُ فَالِْفْرَاض أَنْفَعْ مِنْه؛ 
ِأَنهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُسْتَفْرضٍ أَمَا لَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْوَصِيَ فَإِنّهُ يَهْلِكُ أَمَانَة 
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وَأسَارَالْمَُلَُ إلى أَنَّلْقَاضِي وِلَايَةَ إفْرَاضٍ مَالٍ الْوَقْفِ كُمَا في جامِع الْقُصُولَيٍ وَلَهُ إِفْرَاضُ اللَْطَةٍ 
مِن الْمُلْتَقِطِ وَإِفْرَاضُ مَالٍ الْعَائِبٍ وَلَهُ بَيْعُ مَنْقُولِهِ إِذَا حَافَ التَلَفَ إِذَا 1 يَعْلَمْ بمَكَانٍ الْعَائْب أَمّا إذَا 


ه 


عَلِمَ قلا؛ لِأَنَهُ تنه بَعْقُهُ إلى الْعَائَبٍ إِذَا حَافَ التَلَفَ قَالُوا وَلَهُ َنْ يَأخْدَ الْمَالَ مِنْ الأب إِذَا كانَ 
مسنرقًا مدا وَيصَعَة على يد عَذَلٍ كا في الْقُْيَِ وف جامع الْفُصُوليْنٍ نا بلك الْقَاضِي إِفْرَاصَه إِذَا م 
يد ما يَشْترِيه لَهُ يَكُونُ عَلَةَ ليم لا لَوْ وَجَدَهُ أو وَجَدَ مَنْ يُصَارِبُ؛ لِأَنَهُ أنمَعْ وَكُذَا ما يُفْرِضُْهُ من 


مَلِىءٍ اه. 


وَقَيِّدَ بالإفْرَاضٍ؛ لِأَنَّ الْوَصِي يَلِكُ الْبَبْعَ نَسِيئَةَكُمَا ذَكَرُوهُ في الْوَضَايَا وَفي جامع الْفُصُولينٍ وَلَوْ 

أَفْرَضَ الْوَصِيِنُ لا يُعَدُ خِيّائَةَ َلَا يُعْرَلْ به اه. ا 

وَأَطْلَقَ في الْوَصِيَ فَشَمِلَ وَصِيَ الْقَاضِي كما في جَامِع الفُصُولَيْنِ وَأشَارَ بالْوَصِيَ إلى أنَّ مُعَوَيّ الوَقْفٍ 
لَيْسَ لَهُ إفْرَاضُ مَالٍ الْمَسْجِدٍ فَلَوْ أَفْرَضَهُ صَمِنَ وَكدًا يَضْمَنْ الْمُسْتَفْرِضُ كذا في الخْرَائَة وَلَيْسَ لَه 
إيدَاعْهُ إلا مّنْ هُوَ في عَِالِهِكَذَا في جَامِع الْمُصُولَيْنٍ ثَ قَالَ بَعْدَهُ الْمَيَمْ َو أَفْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدٍ لِيَأَخْدَهُ 
عِنْدَ الحاجةٍ وَهْوَ رز من إفْساكِه قلا َأ به وف الْعدةِ يَسَعْ ِلُق إفَاض ما فَصَلَ من عَلَ 
الْوَقْفِ َو أَخْوَرَ. اه. 

وَقَدَمَْا في كتاب الْوَقْفِ حُكُمَ مَا إذَا أَفْرَضَ الْمُتَوَنِ مَالَ الْوَقْفٍ بِأمْر الْقَاضِي مِنْ الْإِمَام قَمَاتَ مُفْلِسًا 
َف جَامِع الْفُصُولَينِ َو اسْتَفْرَضَ الْوَصِيٌ مَالَ اليِيم وَرَبحَ به م أنقق عَلَيْهِ مُدَةَ يون ممَبَرَعَا إِذَا صّارَ 
ضَامِئًا فلا يَتَخَلّصْ ما 1 يَْقَعْ أَمْرَهُ إلى الحاكم وَالْأْصّحُ أَنَّ الْوَصِيَ لا بَْلِكُ أَنْ يَسْتَفْرضَ مَالَهُ وَقِيلَ 
وَفٍ تَهَذِيب الْقَلَانِسِيَ وَيُصَدَّقْ الْقَاضِي فِيمَا فَالَهُ من التَصَرُفٍ في الْأَوْقَافٍ وَأَموَالٍ الْأََْام وَالْعَائِينَ 
مِنْ أَدَاءً وَفَبْضٍ. 0 

وف شَرْح أدب الْقَضَاءِ إفْراض الْقَاضِي أَلْمَع لعي وأخوط لِمَالِِ لكوي معنفوث وَلِتَمَكُبه من 
الاسْتَزدادٍ وََانُوا لصي لِك الإيداع لا الْفرْضَ وَلَ أرَ حُكُم الحدِ في جوَازٍ إْرَاضِه عَلَى روات جوز 
لأَذَبٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ كالآَبٍ لِمَوِْمْ الَْدُ أَبْ الْأَبِ كالْأَب إِلّا في مَسَائْلَ وَيَبْ أَنْ يُسْتَفْىَ مِنْ عَدَمِ 
جَوَازِ إفْرَاضٍ الْأَب وَالْوَصِيَ الْمَُْمَدُ إفرَاضْهُ لِلضّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَهْبٍ فَيَجُورُ اتعَاقَا وَاختَلَفُوا في إغَارَةٍ 
الأب مَالَ وَلَدِهِ الصّغيرِ وف الصّجيح لا وَف الخَرَاَ إذَا أَجَرَ الْأَبْ أو الْوَصِن أو الَْدُ أ الْقَاضِي 
الصّغيِرٌ في عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالٍ الي تلِيقٌ به فَالصّحِيح جَوَازْهَا وَإِنْكَانَتْ بِأَقَلّ احة لْمثْلٍ وَقَدّمْنَا 
في أَوَلِ كاب الْقَضَاءٍ ما يَسْعَفِيدُهُ الْقَاضِي بالتَؤْلِيَةِ وَل تَعَالى أَغلّم. 


(بَابُ التخكيم) لَمّاكَانَ مِنْ فُرُوع الْقَضَاءٍ وكَانَ أَحَطٌ رثْبَةَ مِنْ الْقَضَاءِ أَخَرَهُ وَيجَذَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ لا 
يجُورُ َعلِيقُهُ الشّرْطٍ وَإِضَاقَئُهُ إلى وَفْتِ لاف الْقَضَاءٍ لِكَوْنِهِ صُلْحَا مِنْ وَجْد وَلَهُ مَغئيَانِ لُقَوِيٌ 
وَاصْطِلَاجِينٌ أَمّا الأول يُقَالُ حَكّمْت الرَجْلَ تَْكِيمًا إذَا متغته با أَرادَ وَبُقَالُ أَنْضًا حَكمْته في مَالي إذَا 
جَعَلْت إِلَيْهِ الحَكُمَ فيه فَاحْتَكُمَ عَلََ في ذَلِكَ وَاحْتَكمُوا إلى الحاكم وََحَاكُمُوا بمَعْقٌ وَالْمُحَاكُمَةُ 
الْمُخَاصّمَةُ إلى الحاكم كذًَا في الصَّحاح وَالْمُرَادُ لئان فَهُوَ في الل جَعْل الحَكُم في مَالِكِ إلى غَيْرِك 
وق الشخبط نذي ‏ التخكي تعلير” غرء اكه وأنا في الاصطلات فقو نويه لقعم حاكن 
َكُمْ بَِهُمَا وَرَكنهُ الل الدَالُ علي مع قَبُولٍ الآخر فَلَوْ حَكُما وجلا فَلَمْ يَْبَل لا يجو حَكُمة إلا 


ِتَجْدِيدٍ التَخكِيم كذَا في الْمُحِيطٍ. 


سَرْطْ التُخكيم] 

وَشَرْطهُ من جِهَة الْمُحَكَم بِالْكُسْر الْعَقْلْ لا الخرَهُ فَتَحكِيمْ الْمُكَانَبِ وَالْعَبْدٍ الْمَأذُونِ صَحِيحٌ وَل 
يُشْتَرَطُ الْإسْلَامُ فيه فَتَحكِيمُ الدّمَيَ ذمَي صَّحِيحٌ وَكَْكِيمُ الْمُرتَدٍ مَؤْقُوفٌ عِنْدَهُ فَإِنْ حكم ثم قل 
الْمُركدُ أو حِق بطل كم وَإِنْ أسْلم نفد وَعِنْدَهًا جار يكل عالي كذا في الْمَحِيط ومن جهة 
الْمُْحَكُم بالفنْح صَلَاجِييُهُ لِلَقَضَاءٍ بكُوْنِه أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فلو حَكُمَ عَبْدًا أ صَبا أو دمي أو تَحَدُودًا 
في قَذْفٍ 1 يَصِحّ وَدُشْتَرَطُ الْأَهليّهُ وَقْنَهُ وَوَفْتَ الْحكُم حَمِيعًا فَلَوْ حَكُمَا عَبْدَا فَعََقَ أو صَييًا فَبَلَعَ أؤ 
ذِمَيًا فأَسْلَمَ ّ حَكُمَ 1 يَنْفُذْ كُمَا في الْمُقَلّدِ وَلَوْ حَكُمَا خْرًا أو عَبْدَا فَحَكُمَ الخُرُ وَحْدَهُ 1 يِجْرْ وَكَذَا إِذَا 
حَكُمَاكمَا في الْمْحِِطٍ وكُذًا لَْكَانَ مُسْلِمَا وَفْتَ التّخكيم ثم ارتَدَ 1 يَنْفُذْ ولو حَكمَ ذِمَئٌ بَنَ 
[منحة الخالق] 

[بَابْ التخكيم] 


(قَوْلّهُ كمَا في الْمُقَلّدِ) بمَنْح اللّام مُسَدَدَةَ أي مَنْ قَلَّدَهُ السُلَطَانُ الْقَضَاءَ. 
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ابْتِدَاءَ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَيَصِحُ عُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا في حَقَ كَافِرٍ فَلَوْ فَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْحَصْمَيْنٍ قَبْلَ الحَكم 1 
يَنفْذْ حكُمُ الْكَافِرٍ ع ل 
الْمُحِيطٍ وََذَا درس لحت لام نبا و1 ب يَقُولُوا لو صَلَّحَ شَاهِدَاء لِأَنَّ الشَّاهِدَ لا يُسْتَرَط 
صَلَاحِينْهُ وَفَْتَ التَحَمُلٍ وَإِعا تُشْتَرَط وَقْتَ 0 وَأَمًا الْقَاضِي وَالْمْحَكُمُ فَدُشْتَرَط وَفْتَ 
التَفْلِيدٍ وَالْمَضَاءِ كما عَلِمْعه وَرَادَ الْحَكُمْ اذ شَيرَاطَهًا فِيمَا بَيْتَهُمَا كُمَا سَيَأْقِ في الْمَسَائْلٍ الْمُحَالِفَة وَمِنْ 
جِهَة الْمَحْكُومِ به أَنْ لا يَكُونَ في حَدٍّ وَقَوَدِ. 


وَصِفَمهُ قَبْلَ الحَكُم الوَازُ وَبَعْدَهُ الَرُومْ وَجَوَازُْ لكاب [فَاْعَنُوا حَكُمًا من أَهْلِهِ وَحَكُمَا من أَهْلِهَا] 
[النساء: 35] وَفِيهِ نَطَرْكدًا في فَتْح الْقَدِيرٍ مِنْ عَبْرِ بََاِهِ وَوَجْهُهُ أنَكُلّا من الْمُحَكِمَيْنِ ل يَترَاضَيا 


عَلَيْهِ خُصُوصًا أَنَّ الضَّمِيِرَ في قفَوْلِهِ فَابْعَنُوا عَائِدٌ إلى الْحَكَام الْعَائدٍ إلبْهِمْ صَمِيرُ فَإِنْ خِفتُم وَلِأنَّ الَكُمَ 
عِنْدَنَا إِها يَصْلْحُ فَمَطْ وَلَيْسَ لَهُ إِيقَاعٌ الطَّلاقٍ فَهُوَ وَكيل فَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْقَييلٍ. 

وَبِالسُنّة كما رَوَاهُ النّسَائَِ «قَالَ أَبُو شُرَنِح ا وَسُولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ فَأَنَوْنٍ 
فَحَكُئت بَيْنَهُمْ فْرَضِيّ عَيٍِ لْمَربِعَانِ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - مَا أَحْسَنَ هَذَا) وَأَجمْعَ عَلَى 
أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - عَمِلَ بحَكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ في بَني فَرَنِظَةَ لَمَا انَمَمَتْ الْيَهُودُ عَلَى الرضًا 
مكمه هم مع زول اللو - متلى ل ل سل -- وزوى أنه كان بن عمر أي ني كفب متا 
في َخْلٍ فَحَكُمَا بََِهُمَا رَيْدُ بْنُ تابتٍ فَأنَياهُ فَحَرَجَ رَبْد فَقَالَ لِعْمَرَ هلا بع َعنْت إل فَأتَيْعْك يا أمير 
الْمُؤْمِينَ فَقَالَ عُمَرُ في بَيْتهِ يُؤْنَى الحكُمْ قد خَلا بَيْعْهُ فَألْقَى لِعْمَرَ وسَادَةَ فَمَالَ عُمَرُْ هَذَا وَل جَوْرك 
كانت الْممِينُ عَلَى عُمَرَفَقَالَ يد لأ لَو أغقَِت أَمبرَ الْمُؤْمَِِ فَقَالَ عُمَرْ بين َمَنني همَالَ أي 
غفي أمير الْمُؤْمِينَ وَنْصََفُ يلم أَنّهُ لا يط بأَحدٍ مِنْهُمَا في هَذِه الْخُصُومَةٍ التَِيِس وَإِنا هي 
لإِشْتبَاهِ الادِنَة عَلَيِْمَا فَتَقَدَمَا إل الحكم لِلتَئِيينِ لا لِلتَلْيِيس وَفِِهِ جَوَارُ التَخكيم وَإِنَّ رَيْذَا كان 
مَعْرُوفًا بالْفِقَهِ وَظَاهِرُ ما ذكَرَهُ الصّذْرُ الشَّهِيدُ في سَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ أَنَّ الَكُمَ من الإمام بمَْلَة 
لْقَاضِي الْمُوَلّ اه. ا 

فَعَلَى هَذَا إِذَا رَفَعَ حَكْمَهُ إلى قَاضٍ لا يَرَاُ أمْضَاهُ فَلْيَحْفَظْ وَفي الْمُحِيطٍ الْإمَامُ الَذِي اسْتَغْمَلٌ 
الْقَاضِي أَمرَ رَجُلًا بمّنْ تجُورُ شَهَادَئُُ أن يحْكمَ بَيْنَ رَجْلَيْنِ جا وَهُوَ يِل الْقَاضِي الْمُوَلْ وَلَوْ أَمرَ 
الْقَاضِي رَجُلًا أَنْ يَحَْكُمَ بَبْنَ رَجْلَيْنِ 1 يجْرْ إذَا 1 يكن مَأذُونَ بالاْتخلاف إِلّا أَنْ ييرَهُ الْقَاضِي بَعْدَ 
الْحَكُم أَؤْ يَكَرَاضَى عَلَيْهِ الحصْمَانِ كا في الْمُحِيطٍ وَرُوِيِ أَنَّ اْنَ عبّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كان 
يلف إِلَيْه وَيَأَخُذُ بركابه عِنْدَ كُوبه وَقَالَ هَكدًا أُمرْا أَنْ تَصتع بِفْقَهَائئا فَمَئَنَ وَبْدُ يَدَهُ وَقَالَ هَكدًا 
مرا أَنْ نَصْنَع بأَشْرَافَِا وَفِيهِ أن الْإِمَامَ لا يَكُونُ قَاضِيًا في حَقَ نَفْسِهٍ وََنهُ ينغي أَنَّ مَنْ اتاج إلى 
الْعلم يأ إِلَ الْعَا في بَْتِهِ ولا يَنِعَتُ إِلَيْهِ لِيأتَِهُ وَإِنْكَانَ أَؤْجَة النّاس. 

وََمّا إِلقَاُ رَيْدِ لْوسَادَةً فَاجْبِهَادٌ من فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَناكُمْ كرم قَوْءِ فَأَكْرِمُوةُ» 
«وَبَسَط البَّييْ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ - رِدَاءَهُلِعَدِيٍ بْنِ حاتم» وَأَنَّ الخَلِيفَة لَيْسَ كَعَيِهِ وَاجتِهَادُ عْمَرَ 
عَلَى تَخصِيص هَذِهٍ الخَالَةِ من عْمُومِ الْأَوَلٍ وَأَنَهُ لا بأ بِالخَلِفٍ صَادِقًا وَامْتنَاعْ عُثْمَانَ جين لَِمَنْهُ كَانَ 
لِأَمْرٍ آخْرَ وَأنّ الْيمِينَ حَقُ الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا وَتَسْقْطُ بِإِسْفَاطِهِ ذا في ففْح 
الْقَِيرٍ تا لِمَا في اليا في الَْاَِة وض عُلَمَائئَا كاُوا يَقُولُونَ كز قْصَاة عفدنا في بلادم 
رُم مُصَاجوتَ؛ لِأَنَّهُمْ تقلَدُوا الْقَضَاء بِالَشْوَة ويجُورُ أن يجعلَ حَكُمَا بترَافع الْقَضيةِ بهم وَاعمَرَضَ 
عَلَيِْ بَعْضْهُمْ بن الرَفْعَ لَيْس عَلَى وَجْهِ النَخكِيم بَلْ عَلَى اَتقَادٍ أَنَهُ قاض مَاضِي الحم وَرَفْع الدَعْوَى 
عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ بالإشخاص وَاجبرٍ فلا يَكُونُ حَكمًا ألا تَرَى أن الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِالتَعَاطِي ابْتِدَاءَ لَكِنْ إِذَا 


تقد بَِعْ باطِل أو فَاسِدُ ورتب عَلَيِْ لاطي لا يَنْعَقَدُ لْبع لِكونه عَلَى سَبَبٍ آخَرَ كذًا هُنَا وََذَا 
قَالَ اَلَف الْقَاضِي النَافِدُ حَكُمُة أعزُ مِن الكيرِيتٍ الْأَخمَرٍ اه. 

وَدَكْرٌ الشَيْحُ عَبْدُ الْقَادِرٍ في الطَبَقَاتِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ الدَامَعَايَ تلْمِيدُ الَّحَاوِي وَالْكَرْخِيَ لما تَوَلّ 
الْقَصَاءَ وَاسِطٍ كان يَقُولُ ِْحَصمَنٍ أَنْطْرٌ بَبْهُمَا فإ فالا َعم َظَرَ وَتَرةُ َقُولُ أَحكُم بَنِدكُمَا اه. 


(قَولَهُ حَكُمَا رَجْلًّا لِيَخكم بَيْنَهُمَا فَحَكُمَ يبيئةِ أو إفرَارٍ أو 

[منحة الخالق] 

(قَْلهُ كان يَخْتلِفْ إِلَنْ) أي إلى رَيِدِ - رَضِيَ الله َال عَنْهُ - وَرَأَيْت بط شَيْحَ مَشَايخِنَا مُنْا عَلِيّ 
القُرْكُمَاوُ أمِينُ الْقَْوَى بِدِمَشْقَ عَلَى هَامِشٍ تُسْحَيِهِ الْبَخرِ الي بطِهِ أَنْشَدَن َخْون الْفَاضِلْ الْمُحَدَّثُ 
خدْمَةُ أفل الْعِلّم مَسْنُوتَةٌ ... قَدْ سَنّهَا آل ال النَجَاب 

(قوْلَهُوَاجبهادُ عُمرَ) أي حَيْتُ جَعَل إِلْقَاءَهُ الْوسَادةَ جور والمُرَادُ باخالَةِ حال الحكومة والْمرَُ 
بِالْذَوَلٍ الحديث السّابق 
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ُكُولٍ في عَبْرِ حَدٍ وَقَوَدٍ وَدِيَةِ علَى الْعَاقِلةٍ صّحّ لَوْ صلّحَ الْمُحَكُمْ قَاضِيًا) لِمَا قَدَّْاُ من الدَلَائلٍ 
وَشْرط أَنْ يَكُونَ حْكُمُهُ بحْجّةٍ من الثلاثِ لِيُوَافِقَ حَكُم الشَرع ولا يَقَْ باطِلًا وَطَاهِرُُ أنُّ لا يكم 
ِعِلَمِهِ وََ أَرَهُ صرِيعًا وَل يَصِحّ حْكْمُهُ في الخدُودٍ وَالْقصّاص؛ أن كَكِيمَهُمًا بمَنِْلَةِ صْلْجِهِمَا وَلَا بمَلِكَانِ 
دَمَهُمَا وَلِدَا لا يُبَاحُ بالإباحة وكذًا إلا ولايَةَ كَمَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فلا يَنفُدُ حْكْمُةُ عَلَيْهَا ولا عَلَى الْقَاتلٍ 
لدي وَحْدَهُ لِمُحَالَقَةٍ النَصَّ فَكَانَ باطِلًا وََ أرَ حَكُمَ التَخكِيم في اللَعَانٍ مَعَ أنه َائِمٌ مَقَامَ اد وََِذَا 
قَانُوا لا تُقْبَلُ فيه الشَّهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةٍ ولا كتاب الْقَاضِي إِلّ الْقَاضِي وَل التَؤْكِيل. 

وَقَيَدَ وتنا على الَْاقِلَةِ؛ لِأَنَهَا لو كاتث عَلَى الْقَتِلٍ بن تت الْقعْلُ يفراه أو نَبَمَثْ جرَاحةٌ يبي 
وَأَرْشُهَا أَكَنُ ما تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَهُ خَطَأَكَانَتْ الْرَاحَةُ أ عَمْدَا أَوْ كَانَتْ قَدْرَ مَا تَتَحَمَّلهُ وَلَكِنْ الْرَاحَةُ 
كانت عَندًا ل توجحث الْقِصّاص نَقَدَّ حَكْمُهُ وَمَا في الْكتَاب مِنْ مَنعِهِ في القصّاص هُوَ قَوْلُ الْحَصّافٍ 


+ بن 


وَهُوَ الصّحِيحُ كما في فَنْح الْقَدِبرٍ وَمَا في الْمُحِيطٍ مِنْ جُوَازِهِ فيه باغْبَارٍ أَنَّهُ مِنْ حَقُوقٍ الْعِبَادٍ صَعِيفٌ 
ِوَايَة وَدِرَاِيَة القصّاصٌ 0 حَقَّ العَبْدِ بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلٍ مَا اجْتَمَعَ فيه الَقَانِ وَإِنْكَانَ الْغَاِبْ 
حَقَّ الْعَبْدِ دَلِيلٍ منْع شَهَادَةٍ النَّسَاءٍ فيه وتاب الْقَاضِي إِلَّ الْقَاضِي وَقَدْ كتَبْنَا في الْقَوَائِدٍ أَنهُ كَالخُدُودٍ 
إلا في تسائل ئها أن ْقاضِي أن يَقضِي به عله كما في الَلاصَةٍ وقد هلو صلَحَ قَاضِيً جاو 
تكِيم الْمَرأَةٍ وَالَْاسِقٍ لِصَلَاحِييهِمَا لِلْقَضَاءٍ وَالَْولَ أَنْ لا يَكَمَا فَاسِقًا وَلوْ حَكُمَا رجْلَينِ فَحَكَمَ 
أحَدهما لَ يجْز ولا بْدَ من اتقَاقِهِمَا عَلَى الْمَحْكُوم به فل اخْتَلَهَا ل يجْزْ كما في الْوَلوَاجِيّة. 

َف أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْحَصّافٍ لَوْ قَالَ لِامْرَأتِهِ أنت عَلَيَ حَرَامٌ وَنوَى الطَّلاقَ دُونَ الثّلاثِ فَحَكُمَا 
رَجْلَنِ فَحَكُمَ أَحَدْهْمًا انها بائنْ وَحَكُمَ الْآحَرُ بأنّهَا بائنْ بِالثَلاثِ 1 يج لِأنَهُمَا لمعا عَلَى أَمْرِ 
وَاحدٍ اه. 

فُمَوْلَهُ يجْلًا مِكَالُ وَالْمُرَادُ إنْسَاًا مَعْلُومَا فَلَْ حَكُمَا أَوَلَ مَنْ يَدْخُلٌ الْمَسْجدَ ل يجْرْ إِحْمَاعَا مهَالَة 
الصُلّح عَلَيْه كَذّا في الْمُحِيطٍ وَأَشَارَ بِصّلاجِيّهِ ِلَقَضَاءٍ أَنّ أَحَدَهمَا لو وَكُلَ الحَكُمَ في الْحُصُومَةٍ وَقَبِلَ 
خَرَجَ عَنْ عن شري بع نمم وامده الَادِنةِ فَخَرَجَ عَنْ الشَّهَادَةٍ فيه وَلَوْ وَكُلَ أَحَدُهمًا ابْنَ الحَكم 
أو مَنْ 1 تفيل سَهَادئهُ لَه 1 يز كما في الْمُحِيطِ وَقَدَمْا سرَائِطَه وَكُذّا ا اخَْارة السَرَخْسِينٌ من جَوَازِ 
في حَدّ الْقَذْفِ صَعِيفٌ بالأؤكّ؛ لِأَنَّ الْعَالِب فيه حَقُ اللَّهِ َعَالَ عَلَى الْأَصّحَ وَالخَكُمْ قَالَ في الْوَلوَاجِيّة 
وَالْيَمِينِ الْمُضَافَةٍ كُمَا سَيأقٍ. ْ 

(قوْلَهُ وَلِكُلِ وَاحدٍ من الحَكَمَيْنٍ أن يَرْجعَ قَبْلَ حكوو) ؛ أنه تقَلّدَ مِنْ جهَتهمَا فَكَانَ لِكُلَ مِنْهُمَا 
عَْلَهُ وَهُوَ من الْأَمُورٍ اجَائرَة فَيدْمَردُ أحَدُهُمَا بنَفْضِهِ كَالْمُصَارََة وَالشَركة وَالْوَكالَةِ (قَوْلَهُ َإِنْ حَكُمَ 
َرمَهُمَا) لِصدُورهِ عَنْ ولَايَةِ سَرْعِيّةِ قلا يَبْطّلْ حُكُمُة بِعَْهِمَا وَأَشَارَ بِقَوْلِه لَِمَهُمَا إلى أَنهُ لا يَتَعَدّى إِلى 
عَيمًا فلو حَكمَاهُ في عَيْبٍ مييع فَقَصَى بره ليس لِْبائِع أن يده علَى بائعه إلا أن يَرْصَى الْبَائِغ 
الََْلُ وَالَاين وَالْمُشْترِي عَلَى تَْكِبوهِ كذا في فَئْح الْقَدِيرٍ وف الْوَلوَاجيّة كم الْمُحَكُم في فخ 
اَن الْمُصَافَةٍ الصّجيخ أَنَهُ يَنْفدُ؛ لِأَنَُفِيمَا بَْنهُمَا َنَِِْ لقَاضِي الْموَنَ وَإِنْ كنا يَفِْقَانِ في شَيْءٍ 
آخَرَ لكِن هَذَا شَيْءٌ يُعْلَمُ ولا يُفْقَ به اه. 

َف السَرَاج الْوَمّاج إِلّا أنَّ أَصْحَابََا امْمَتعُوا مِنْ هَذِه الْمَمْوَى وَقَالُوا لا بد فيهَا مِنْ كم الْمَوْلَ 
ري لإ ا الْعَوَاة. اه. 

وَاعْلَمْ أَنّ معي فَوْيِمْ لا يُفْقَ بِهِ لا يكُتَبْ عَلَى الْمَغْوَى وَلَا يجَابُ بِالّسَانٍ بالل وَإِعا يَسْكْثُ الْمُفْقي 
كما أَقَادَهُ في الْفتَاوَى الصّغْرَى بِقَْلِهِ نَكثُمُ هَذَا الْمَصْل ولا ثفني به وَظَاهِرُ الدَايَِ أنَّ مَعنَاهُ أَنَّ الْمُفْي 
ييبْ بِقَوْلِه لا يل فَلْيتأَمَلَ فيه وني الْقنْيَةِ َيِسَ لِلْمْحَكّم أن يْكُمَ بِشَيْءٍ فيه صَرّرْ عَلَى الصّغرٍ يَعْني 


إذَا اذى عَلَى وَصِيِْ م رَقَمَ لآخرَ أَنّهُ لا يَحَكُم. 

وَقَالَ <ِمْرُ الْوَبَِيُ إنْكانَ في كم الْمُحَكّم تَطَرٌ لص يَنْبَغِي أن يور ويَنْفُدَ حَكُمُة وَيكُون بتر 
صُلْح لوي ولا يتحو اناف المُحَكم غرماء الم مسن صَهَرته ِسَهوَةٍ انر ها فَحَكُم 
الرّوْجَانٍ رَجْلَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بالل عَلَى مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ يَصِيرُْ حَكَمًا بَْنَهُمَا لَكِنّ الصّحِيح أَنَّ 
حْكُم الحكم في مِثْلٍ هَذِهِ الْمَوَاضِع لا يَنْقُذُ قَالَ - رضي الله عن ِ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ ل أرَ حْكُمَ التَحْكِيم في البَّعَانِ) قَالَ أو الود تقل الحمَويٌ عن الْبرْجندِيٍ أن اْمُحَكُمَ لَيْسَ 


هو ماهر 


لَهُ أنْ يُكَاعِنَ بَيْنَ الرّْجَيْنِ (فَوْلَُ قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - 
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نَقَاذُ قَضَائِهِ صَحِيحٌ لَكِنْ حْكُمْ الْمُحَكُم في أَمْكَالٍ هَذًا كَالخُكُم في الطَّلّاقِ الْمُضَافٍ مُْتَلَفَ نَقَاذُ 
قَضَائِه وَإِنْكانَ الْأَصَّحٌ هُوَ النَمَااَ إِذَا حَكُمَاهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بمَا يَرَى وَإِذَا كَانَ التَحْكِيمُْ لِيَحْكُمَ عَلَى 
خلافٍ ما يَرَاهُ الْمُحَكُمْ كَانَ الصّحِيحُ عَدَمَ نَقَاذِ قَضَائِه تَرَوَجَ بامرأةٍ رَنَ يا ابْهُ ته اذَّعَتْ الْمَرَه 
وَالْمَرْعٌ الأخيرُ ضعي وَقَدَمْنَا أَنَهُ مِنْ الْمَوَاضِعْ الي لا يَنفْدُ فِيهَا قَضَاءْ الْقَاضِي فَعَلَى هَذَا الْمُحَكُم 
يَسْتَحْلِفُ إِلّا في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كَانَ الْمُحَكُمْ وَصِي وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ غَريمَ الْمَيْتِ 


(قَوْلَهُ وَأَمْضَى الْقَاضِي حْكُْمَُ إِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ) يَعْني إِذَا رَفَعَا حْكْمَهُ إلى الْقَاضِي وَتَدَاعَيَا عِنْدَهُ عَمِلَ 
الْقَاضِي بمُوجِبه إِنْ وَاقَقَ مَذْبَهُ؛ لِأَنَهُ لا فَائِدَةَ في نَقْضِه ثم إنَْامِهِ وَقَائِدَةُ هَذَا الْإِمَضاءٍ أَنْ لا يَكُونَ 
قاض آخَرَ يَرَى خِلاقَهُ نَفْضْهُ إِذَا رُفع إِلَيْههِ لِأَنَّ إِمْصاءَهُ نِْلَةِ قَضَائِهِ اْتدَاءً وَاسْعْفِيدَ من كلامهم هُنَا 
في مَوَاضِع أَنَ تنفد الْوَاقعَة في زَماَا لا اغتبار ينا إَا كائث بَِيْرٍ دَعوَى صحِيحَةٍ مِنْ حَضْم عَلَى 
حَصْم حَاضْرٍ وَفي الْبَرَزيّةِ الْمُحَكُمْ إِذَا حَلّفَ لا يمْلِكُ الْمُدَعِي أَنْ يحْلِفَ تَانِيَا عِنْدَ الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ 
اسْتَؤْقَ حَقََهُ عَلَى التّمَام اه. 

َف الْمُحِيطٍ حَكمَ رجلا فأجَارَ الْقَاضِي حكُوققة قَبْل أن يكم حَكم بخلافٍ رأي الْقَاضِي 1 تمز؛ 
أن القَاضِي أَجَارَ لْمَعْدُومَ وَإِجَارَُ الشَيْء قَبْلَ وجُوده باط قصَارَ أنه 1 يجز. اهه. 


(َوْلَه وَإِلّا أنطلة) أي إن ل يُوَافقَ مَذْعبَهُ ل مضه وَهُوَ الْمْرَادُ بإنطَاله؛ لِأنَهُ كم م يَصْدُرْ عَن ولايَة 
عَامَةٍ فَلَمْ يَلْرَْ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ رَأَيَهُ فَظَاهِرُ كلامهم أَنّهُ َب إِنْطَالَه أَيْ عَدَمْ الْعَمَلِ بمْقْمَضَاهُ وَاغْلَمْ 
أنَّ حَكْمَة لَوْ رُفِعَ إلى حَكم آحَرَ حَكُمَاهُ بَعْدَ حكم الْأَوَلٍ فإنَّ اذاي كَالْقاضِي يُمْضِيهِ إنْ كان يُوَافِقُ 
َأيَُ وَِلّا أَنطَلَهُكُمَا في الْمُحِيطٍ وَفِبهِ ل رَجَعَ الْمُحَكُمْ عَنْ حْكُوهٍ فَقَصَى لَِآخَرٍ 1 يَصِحَ؛ لِأنَّهَا َتْ 
الحَكُومَةُ بِالْقَضَاءٍ الْأَوَلِ وَاعْلَمْ أنَّ قَوْكَمْ هَْا إِنَّ كم الحَكم لا يَتَعَدّى إِلَّ الْعَاقِلَةِ بخلافٍ كم 
الْقَاضِي يُفِيدُ أَنَّ دَعْوَى الْقَمْلِ خَطاً عَلَى الْقَاتِلٍ وَِلْبَاَهُ بعَيْبَةِ الْعَاقِلَةِ صّحِيحٌ وَهُوَ مُصّرّحْ بِهِ في الْحرانَة 
الم أن حكُمَ الْمُحَكُم يُحَالِفُ خكُمَ الْقَاضِي في مَسَائِلَ: الْأُول هَذِهِ. الَانِيَهُ أنَهُ لا بد مِنْ 
تَرَاضِيهمًا عَلَى كَوْنِهِ حَكُما بَيَْهُمَا بخلاف الْقَاضِي. الثَالئَهُ لا يجُورُ تَعْلِيقُه وَإِضَافَُهُ عِنْدَ أي يُوسْفَ 
بخلاف الْقَضَاءِ كُمَا قَدّمَْاهُ وَف الْمُحِيطٍ بَعْدَهُ وَلَوْ حَكُمَاهُ عَلَى أَنْ يَسْتَفِيَ فُلَانا م يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بها 
َال جَازَ كَالقَصَاءِ وَلَوْ حَكَمَاُ عَلَى أَنْ يكم بَْنهُمَا في يوْمِهِ أو في تلِسِهِ تَوَقْتَ بِه. 

الوَبِعَهُ لا يَجُورُ النَحْكِيمُ في الحُدُودٍ وَالْقِصَاص وَالدَِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَّةِ بخلاف الْقَضَّاءٍكَمَا قَدَّمْنَاةُ. 
الْحَامِسَةُ لا يُفْقَ بجَوَازِهِ في فَسْخ الْيّمِينِ الْمُضَافَةِ بخلاف الْقَضَاءٍ بِهِكَمَا قَدَمْنَاهُ. السَادِسَةُ أَنَّ حَْكْمَهُ 
وَشَرْحَهِ لا يَتَعَدّى حُْكْمُهُ بعتت الشّهُودِ من التَعْدِيلٍ إلى الْمَوِلَ الْمَالِكِ وَصُورَنُُ رَجْلَانِ شَهِدَا عِنْدَ 
ُحَكُم عَلَى حَقّ مِنْ الخُقُوقٍ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هُمَا عَبْدَانِ فَفَالَا كنا عَبْدَيْنِ لِقُلانِ الْعَائْبٍ إِلَا أَنّهُ 
عقا وبَرْهنَاعَلَى ذَلِكَ فَحَكَمَ بِشَهَادِمَا لُِبُوتِ عَدَاليهِمَا عِنْدهُ جار ولا يَعَعَدَّى حْكُمُه بالْعِثتي من 
التَغْدِيلٍ النَابتِ عِنْدَهُ إلى حَقّ الْمَوْلَ الْغَائْبِ لَوْ حَصِّرَ وَأَنْكَرَ لإعْمَاقَ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِالتَحْكِيم اه. 
وَقَالَ في الْوَلوَاجِيّةِ وَل أن يجلا ادَعَى عَلَى رَجُلٍ ألفَ دِرْهَم وَتارَعَهُ في ذَلِكَ فَادَعَى أَنَّ فَُانا الْعَائبَ 
صَمِنَها لَهُ عَنْ هَذَا اليّجُلٍ فَحَكُمَا بَيْئَهُمَا رَجُلّا وَالكَفِيل عَائْبَ فَأقَامَ الْمدَعِي شَاهِدَيْنٍ عَلَى الْمَالِ 
وَعَلَى الكَفَالَةِ بأَرِِ أو بعيْرٍ أمره فَحَكُمَ الْمُحَكُمْ بلْمَالٍ عَلَى الْمُدَعى عَلَيْه وَلْكَفَالةِ عنْهُ فَحَكُمْةُ 
جائرٌ عَلَى اْمدَعَى عَلَيِْ ذونَ الكََالَةِ؛ لِآنَ الْمدعَى عَلَيْهِ رَضِي مكمه وَالْكَفِيلُ م يَرْضَ قْصَّحّ 
التَحْكِيمُ في حَقَّهِمَا ذُونَ الكفيل, وَكَذَلِكَ إِنْ حَصَرٌ الكفيل وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ غَائْبْ فَتَرَاضَيًا الطَلِبُ 
وَالْكَفِيلُ عَلَى رَجُل لِيَحْكُمَ بَيَْهُمَا فَأقَامَ الطَلِبْ شَاهِدَيْنِ بالْمَالٍ عَلَى الْمَطْلُوبٍ وَعَلَى كَمَالَةٍ الْكَفيلٍ 
َه بدَلِك بر الْمَطلُوب أ بِعيْرٍ ره فحَكَم الْمُحَكمْ دَلِك كان حَكْمُة جَائرًا علَى الْكَفِيلٍ ذُونَ 
الْمَكْفُولٍ عَنَهُ اه. 

السَابعَةُ كِتَابُ الْمُحَكم إلى الْقَاضِيِ لا يَجُورُ كمَا لا يَجُورُ كتابُ الْقَاضِي إِلَيّْه. النَامنَةُ لا يَحَكُمْ الْمُحَكُمْ 
بِكِتَابٍ قَاضٍ 


[منحة الخالق] 
تَقَاذُ قَضَائِهِ صَحِيحٌ) الَّذِي في الْقُنْيَةِ قَالَ أُسْتَاذُن - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - فَوْلُهُ ِعَدَم نَقَاذِ قَضَائِهِ صَحِيحٌ 


إخ. 


(قَوْلَهُ الْحَامِسَهُ لا يُفْق يوَازهِ في فسخ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ) يَعْني لا يُفْقَ الْمُفْتي به إِذَا سْبِلَ عَنْهُ ما 
حْكُمُ الْمُحَكم به فنَافِذُ عَلَى الصّحِيح كما مر عَن الْولوَاجيةِ وصَرّحَ به في شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءِ وَزَاد 
أَنَهُ الظَّهِرُ عِنْدَ أَصْحَابًا 
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إِلّا إذَا وَضِيَ الْحْصْمَانٍ كذًا في الْبنَايةِ وَفَتْح الْقَدِيرٍ. التَاسِعَةُ الْمُحَكُمْ إِذَا ارتَدَ الْعَرَلَ فَإِذَا أَسْلَمَ فلا بد 
مِن تَكِيم جَدِيدٍ بخلاف الْقَاضِي كُمَا في الوَلْوَاجية. لْعَاشِرَةُ لَوْ رَدَّ الْمُحَكُمْ الشَهَادَةً بثَهُمَةِ ه 

يَتَصِل بَْذِهٍ الشَّهَادَةٍ رد قَاضٍ مِنْ فَصَةٍ الْمُسْلِمِينَ إِقّا انَصَلَ يجَا رد وَاجَدٍ مِنْ الرَعَابَا فَكَانَ للْقَاضِي 
إنَطَالُ هَذَا الرَدِ بخلافٍ مَا لَوْ رَدَ قَاضٍ شَهَادَتَهُ لِشهْمَةٍ لا يَفْبَلُهَا قاض آخَرْ لِأَنَّ الْمَضَاءَ بِاليّدَ نَقَدَ 
عَلَى الْكِمَايَةِ كُذَا في الْمُحِيطٍ. ٠ ٠‏ 

الحادِيةَ عَشْرَةَ ما في َرْح التَلْخِيِص أَنَهُ لا يَعَعَدَى حُكْمُهُ مِنْ وَارِثِ إلى الْبَاقِي وَالْمَيْتِ حَقّ لَوْ اذَعَى 
عِنْدَ الْمُحَكُم وَجُلٌ عَلَى وَارِثْ بِدَيْن عَلَى الْمَيّتِ وَأَقَمَ َه فُحَكم لَه بها اذَعَاُ عَلَى ذَلِكَ الْوَارثِ 1 
عَشْرَةَ لا يَتَعدّى حْكُمُه بِالْعَيْبٍ مِن الْمُشْئرِي عَلَّى بائعه إِلّا برضًا بائع كُمَا في الْمُحِيطٍ. الثَالئَهَ عَشْرَةَ 
لا يَتعدى حْكْمه علَى وكبلٍ عب الْمبيع إل كله وها في ففْح الْقَِير. لاه عَشْرَ لا يَصِحُ 
خْكُمُه عَلَى وَصِيَ صَعِرٍ بها فيه صَرَرٌ عَلَيِْ لِمَا في الاي وَِذَا حَكُمَ الْوَصِي عَلَى الصّغِيرٍ وَمَنْ يدعي 
كان في كمه نَفْعٌ للصَّغيرٍ يَصِح حُكُمُة. اه. 

اله أَنَّ ححكُم الْمُحَكُم لا يَتَعَدّى إلى عَبْرٍ الْمَحْكُوم عَلَيْه إلا في مَسْأَلَةِ مَذْكُورَةٍ في التَلْخِيصٍِ 
وَشَرْجِهِ لَوْ حَكُمَ أَحَدُ الشَرِيكَْنٍ وَعَرِمُ لَهُ رجلا فَحَكُمَ بَبْنَهُمَا وَألْرَمَ الشرِيِكَ شَيْمَا مِنْ الْمَالٍ 
الْمْشَْرَكِ تَقَدَ حَكُمُة عَلَى الشّرِبكِ وَتَعَدَى إلى الْعَائِبِ؛ لِأَنَّ حْكْمَهُ بمَنِْلَِ الصُلْح في حَقّ الشَّرِيكِ 


الْعَاِبٍ وَالصُلْحُْ مِنْ صّبِيع التْجَارٍ فَكَانَ كُل وَاجِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنٍ رَاضِيًا بالصّلْح وَمَا في مَعْنَاهُ اه. 
غلم أَنَُمْ قَاُوا إن الَْصَاءَ يََعدّى إل الاق في أزتع: الخريَِوَالنّسَب وَالتَكاح وَالَْلاءِ وَل يُصَرحُوا 
كْوها من الْمحَكُم وَيبْ أنْ لا يعد فَمُسْمَع غوى الْهِلكِ في المخكوم بعِثقه من الْمحَكُم 
بخلاف الْقَاضِي وَيَنْبَغي أَنْ لا يلِيَ الْمْحَكُمْ الَيْس و1 أَرَهُ وَكَذَا 1 أَرَ كم قَبُولِه الدَايَةَ وَإِجَابَة 
الدَعْوَةٍ وَيَنبَغي أَنْ يجُورا لَهُ لِانْتهَاءٍ التَخكيم بِالْفَرَاغ إلا أن يُهْدِي إِلَيْهِ وَقْمَهُ من أَحَدِهِمًا فَيَنبَغي أن لا 
جور الخامسة عَشْرَةَ لا يعَقَيَدُ يلد الكُخكِيم وَلَهُ الحم في الْلادِ عُلَّهَا كمَا في الْمُحِيطٍ. 

السَادِسَ عَشَرَ يمنا خَالَفَ فيه الْمُحَكُمُ الْقَاضِيَ لَوْ اخْتَلَفَ الشَاهِدَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ وَكلَه 
خْصُوصِهِ فُلَانٍ إلى قَاضِي الْكُوفَةِ وَالآحَرُ إلى قَاضِي الْبَِرَةِ تقبَل وَلَوْ سَهِدَ أَحَدُهُا بدَلِكَ إلى الْققِيم 
فُلانٍ فَشَهِدَ الْآخَرُ به إلى الْمَقِيه فُلانٍ وَآحَرَ 1 تُقْبَلَ كُمَا في أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ مِنْ باب الشّهَادَةٍ 
عَلَى الْوَكالَةِ وَالعَرْقَ في شَرْحهِ لِلصّدْرٍ الشّهيدٍ. السَابعَ عَشَرَ الصّحِيخ أنَّ حْكْمَهُ بالْوَقْفٍ لا يرق 
الخلاف كما بي الْبَرَازِيَة وََائِدَئهُ أنه َو رَقَعَ إلى مُوَافِقٍ فَإنّهُيَْكُمْ الْتدَاءَ بِْرُومِه لا أنه ْضِيه. 


(قَوْلُهُ وَبَطَلَ حْكْمَة لِأَبََيْهِ وَوَلَدهِ وَرَوْجعِهِ كحك الْقَاضِي بخلافٍ خكبه عَلَيْهمْ) كَالشَهَادَةِ فيد 
بالْأَصُولٍ وَالْفُرُوع؛ لِأَنّ الحَكُمَ لِإخْوةٍ وَأَولَادِجِمْ وَالْأَعْمَام جَائِرٌ لذن سَهَادَئَهُ َم جَائرٌَ وكا لأبي 
انَأ ورَوْج انيه إذاكات حيا لا إن كان مثا وأَقاد يجواز حَكْمه بالمجج الشَرعيّة كما سَبَقَ أنه َلك 
الإخباز فلو أخبر بإفْرَارٍ أحد الخَصْمَينٍ أو بعَدَالَةِ الشّهُودِ وهم علَى حَاِمَا يفيل قوْلهُ وَنْ أخمَرَ 
بالحكم 1 يُقْبَلْكَدَا في الِْدَايَِ وَفي الْمُحِيطٍ حَكمَا رَجُلّا مَا دَامَ في تَخْلِسِهِ وَقَالَا 1 يَحَكُمْ بَيْتَنَا وَكَالَ 
الْمْحَكُمْ حَكَمَتْ فَالْمُحَكُمُ مُصَدَّقَْ مَا دَامَ في تَْلِسِهِ وَلَا يُصَدَّقْ بَعْدَهُ اغتبارا بالْإنْسَاءٍ وَقَالَ نه يحْوْجُ 
عَنْ الحَكُومَةِ بَحَدٍ أَسْبَابٍ تَلَاَةِ بالْعَزْلٍ أ بانبهَاءٍ الحُكُومَةٍ يَابَُهَا بن كان مُوَقَنَا فَمَضَى الْوَفْثْ أو 
بخُرُوجهِ من أَنْ يَكُونَ أَهلًا لِلشَهَادَة بأَنْ عَمِيَ أو ارتَدَ وَِنْ 4 يَلْحَقْ بِدَارٍ الحرْب وَلَوْ غَابَ أو أَغْمِيَ 
عَلَيْهِ وَبرِئَ مِنْهُ أؤ قَدِمَ من سَفَرِهِ أؤ خبس كان عَلَى كمه وكذَا لو وَل الْقَضَاءَ م عَزلَ عَنْهُ فَهُوَ 
عَلَى حكومَبه؛ لِأَنَّ الَْْلَ 1 يُوجَ مِنْهُمَا وَإِعا وُجِدَ مِنْ السُلْطَانِ وكذًا لو حَكُمَ بَيْنَهُمَا في بَلّدِ آخَرَ 
لإطلات التُخكيم وَفي الْوَلوَاجِيّة حَكُمَا رَجْلَينِ فَشَهِدَ عِنْدَهُمَا يَجْلَانِ فَحَكُمَا أو 1 يُحَكُمَا ثم مَات 
الشَّاهِدَانٍ أَوْ غَابَا لَبْسَ لِلْمُحَكُمَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ويَنْبَغِي أَنْ لا يَلِيَ الْمْحَكُمْ الَدْس) قَدَمْنا أَوَلَ فَصْلٍ الَبْس أن صَدْرَ الشّرِيعةٍ صَرّح بِأنّهُ يليه 
وَوْجَدَ في بض النُسَخ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَأَرَهُ ما نَضّهُ وف صّدْرِ الشَرِيعةٍ مِنْ اب التّخكِيم قَالَ وَقَائِدَة 


ِلَّْامِ الْحَضْم أَنَّ الْمَُبَايعَينِ إِنْ حَكُمَا حَكَمًا فَالْحَكُمْ يب الْمُشْترِيَ عَلَى تَسْلِيم الثَمَنِ وَالْبَائِعَ عَلَى 
تَسْلِيم الْمَبيع وَمَنْ امْتَتَعَ يَخْبِسّهُ اه. فَهَدَا صَرِيحٌْ في أَنَّ الحكم يَحْبسُ اه. 

كان وج بعد أو الْمُراد و ره لِعِ تمل (قوْلهُ المَادِس عَسَرَ إلى آخر الْقَْم) جد في بض 
النُسَخْ كما في هذه الشّسحَة بَعدَ الحامسن عَشَرَ وَوْجدَ في بَعضِهًا في آخر الْقَْلَةِ الآتية الأول أَصْوَبْ 
(قَولهُ وَالْعَرْقُ في سَرْحِهِ لِلِصّذْرٍ الشّهِيدِ) وَهُوَ أَنَّ الْوَكِيل بالْحُصُومَةٍ إل قَاضِي الْكُوفةِ يَكُونُ وَكِيلًا با 
إلى قَاضِي الْبَصْرَةٍ وكذَا العكمن؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوب تَفْس الْقَضَاءٍ وَلَا يلف وَالتَفيبدُ إِثا يُرَاعَى إِذَا كَانَ 
مُفِيدًا وَحُكُمْ الحكم تَوَسُطْ وَالْمُموَسَطُونَ يْتلِفُونَ في ذَلِكَ لاختلافٍ الذَّكَاءٍ وَالذّهْنِ فَالرَضًا بِكَوْنٍ 
أَحَدِهمَا حَكمًا لِكَوِْهِ عَالِمَا بحَقِيَِةٍ الال لا يَحُونْ رضًا بالآخر فَقَدَ تَمَرَّ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الشَاهِدَيْنِ بجا 


[حُكم احكم لِأبَوَيْه وَوَلَدِه] 
(قَولُهُ وَكدًا أي امْرَأتهِ ورج انتبه) قَالَ الشْرْنبلاايُ في سَرْح الوَهْبَانيّةِ ذا وُجدّ بط الشّيْح و1 يُنْقَلْ 
مَا قَالَهُ الشُرْنبْلَاليُ 
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شَهَادَقِمَا وَإِنْ شَهدَا وَفَسَرَا للقَاضِي ل يَْبلُْمَا ِعَدَم إشْهَادٍ الْأَصُولٍ عَلَى شَهَادَتِمْ وَهُوَ شَرْط اه. 
َف الْنَايَةِ لَوْ حَكُمَا رَجْلًا فََخْرَجَهُ الْقَاضِي مِنْ الحَكُومَةِ فَحَكُمَ بَعْدَهُ جَارَ وَلَْسَ لِلْمْحَكُم أَنْ يُقَوَضَ 
التخكيم إلى عَبِْهِ وَل فَوَضَ وَحَكُمَ انان بعيْرِ اهما جار الَْوَلُ 1 يجْز إِلّا أن يجيا بَعْدَ الحَكُم 
وَقِيلَ يَنْبَغي أَنْ يجُورَ كالوكيلٍ الأول إِذَا أَجَارَ بَبْعَ لوكِيلٍ الثاني ولو حكها وَاجَدًا فَحَكُمَ لِأَحَدِهمًا م 
حَكُمَا آخَرَ يَنَفُذُ حَكُم الْأَوَلِ إِنْكَانَ جَائرًا عِنْدَهُ وَإِلّا أَْطَلَهُ وَاعْلَمْ أنَّ فَوْكُمْ هُنا إنَّ حكُم الْحكم لا 
يَعَعَدّى إلى الْعَاقلَةِ بخلافٍ حُكم الْقَاضِي يفِيدُ أنَّ دَْوَى الْقغْلٍ خَطأً عَلَى الْعَاقلَةوإِْبَاَهُ بَِمَةِ الْعَاقكَة 
صّحِيحٌ وَهُوَ مُصَرَّحْ به في الرَائة اله سبْحَاَه وتَعَال أغلّم. 


(مَسَائْلُ شَقٌ) 
أَيْ مُتَفَرْقَاتْ مِنْ كتاب الْقَضَاءٍ جَرْيَا عَلَى عَادَةٍ الْمُوَلفِينَ مح شَيِبتٍ كَمَرْصَى جْمْعْ مَريض مِن أَمْرِ 
شَّتَ أَيْ مُتَفَرَقٍ وَسَتَ الْأَمْرُ سا وَسَعَاََ تَقََقَ وَاشْمَتَّ مِثْلّهُ وَالشَّتِيتُ الْمُكَقَرَقُ وَقَوْمُ ضَىّ وَأَشْيَاءُ 


شَىّ وَجَاءُوا أَشْعَانَا أي مُتَفرَقِينَ وأَنْكرٌ الْأَصْمَعُِ أن تَقُولَ سَمَانَ ما بَبْنَهُمَا وَمَا وَرَدَ مِنْهُ فَمَُلّد وتَامُُ 
في الصّحاح وَمِنْهُ قَؤله تَعالى [إِنَّ سَغيَكُمْ لَشَىَ] [الليل:4] أي إِنَّ عَمَلَكُمْ لِمُختَلِفٍ أَيْ في ارا 
وَفِ الَازِيّ الكبير أَنَهَا أَنِْلَتْ في أبي بَكْرٍ وَأَبي سُفَيَاكَ. 

َف الدُرَ الْمَنْكُورٍ في «صّاجب تَْلَةٍ كان عُْصْنّ مِنّْها مُتَدلََا في بَيْتِ فَقِيرٍ فَكَانَ إذَا جَاء لَِنْكْرَ كر 
وَسَقَطَّ شَيْءْ مِنْهَا في بَيْتِ جَارهِ يَأْحْذُهُ الصّبْيَانُ فكَانَ يَنْْلُ إلَيْهِمْ وََأَخْذْ مِنْهُمْ حَىّ كان يَأَخْذُ التَمْرَة 
من فم الصََيّ فَشْكِيَ إلى الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَدَعَا صَاحِب النَّخْلَةِ وَقَالَ لَهُ اغطِني 
تك الْمائلة َك َه في اجن فقَالَ ا وَسُوَ الل دس لي ةطب بنْها فدهب وكان ندا 
رَجُلٌ يَسْمَعْ كَلامَهُمَا فدهب إِلَيْهِ وَاشْكرَى مِنْهُ النّخْلَةَ بأرِْعِينَ تخْلَهَ عَلَى سَاقٍ وَاجِدٍ وَأَشْهَدَ لَهُ ثم جَاءَ 
إلى يَسُولِ الله - صَلَّى الله علَِْ وسَلَمَ - وَأعْطَاهُ النَخْلَة فَأرْسَلَ البَّعْ - صَلّى الله عل وسَلّمَ - 
خَلْفَ الْقَفيرٍ وَأَعْطَاهُ التَخْلَّة» . 

(قَوْلَهُ لا يَكَدِ ذُو سْفْلٍ وَلَا يَققْبِ فِبدِكُوَةَ بلا رضًا ذي الْعْلو) أي عِنْدَ أبي حَدِيفَة وَقَالَا يَفْعَلُ مَا لا 
يَْرٌ بالْعلْو وَقِيلَ مَا حكى عَنْهُمَا تَفْسِيرٌ لقَولِهِ قا خلافَ وَقِيلَ بن فيه خلافٌ فَعِْدَهُمَا الْآصْلٌ 
الإباحَة؛ لِأَنَهُ تصَرْفٌ في ملكه وَهُوَ يَفْمَضِي الإطلاق وَالْأَصْلْ عِنْدَهُ الحظز؛ لِأَنَهُ تَعلّقَ به حَق عترم 
ِلْعيرِ فَصَارَ كحَق الْمرْمّنِ وَالْمْسْتَأَجِرٍ في مَنْع الْمَالِكِ عَنْ التَصَرْفٍ فيه وَالْإِطْلَاق يُعَارِضُهُ الرَضًا فَإذَا 
أشكل لا يرول المنغ عَلَى أَنَهُ لا يَغْرَى عَنْ تؤع صَرّرٍ لعلو من تَوْهِنٍ اليناءِ أو تقْصِهِ فَيمْتَعْ عَنْهُ 
وََذَا لا يمْلِكُ صَاحِبُْ السُفْلٍ أَنْ يدم ُلٌ الجدارٍ أو السَفْفٍ وكدًا بَْضْة وَفَوْلُ أي حَدِيفة قياس كما 
ذكرَهُ فَخْرُ الإسْلام وَفي الْمُغربٍ وَتَدَ الَْتَدَ صرَبَهُ بالْمتَدَةٍ وَنْبعَهُ وف لاب أنه كالارُوقٍ وَهُوَ الْقَطعَة 
من الحَشَب أَؤ الخَدِيدٍ يُدَقْ في الحائِطٍ لِيُعَّقَ عَلَيْدِ ضَيْءٌ أو يُزْئَطَ به شَيْءٌ. اه. 

الكو بمَمْح الْكَافٍِ ثُفْبْ الْبيتِ وَالْجْمعْ كُوَى وَقَذَ نْضَمْ الْكافٌ في الْمُفْرَدِ وامْمْع وَيُسَْعَارُ لمَقَاتِيح 
الْمَاءِ إلى الْمرارع وَامجَدَاولٍ كذًا في الْمغربٍ وفي المتّحاح أنّ الجن بَدُ وَبفْصرٌ وَأمَارَالْمصتَفُ إلى 
منعِهِ من قنْح الاب وَوَضْع الْجُوع وهذم لفل وني فح القِيرٍ إن فح الباب يفي أن بنع اتقاق 
وَإِنْ وَضّعْ مِسْمَارَا صَغِيرا أَْ وَسَطَا يَجُورُ اتَقَانَا وَيَذْكُرْ الْمُصَنْفْ مَنْعَ صَاجب الْعُلْوِ مِنْ التَصَدُفٍ في 
لعلو لاخيلافٍ الْمَشَايخ قَالَ الوَََامِيُ في كتاب الْقِسْمَةٍ عَلْوَ لِرَجْلٍ وَسْفْلٌ لآخَرَ اخْتَلفَ الْمَشَايحْ 
عَلَى قَوْلٍ أي حَدِيفَة قَالَ بَعْضْهُمْ لِصَّاحِبٍ الْعْلَو أَنْ يبي مَا بَدَا لَهُ مَا 1 يَضْرّ بالسّفْلٍ وَذَكُرَ في بَعْضٍ 
الْمَوَاضِع لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَصَّرّ بالسّفْلٍ أو 1 يَضْرٌّ هَكَذَا ذَكَر في الجامِع الصّغير وَالْمُخْمَارُ لِْمَوَى أَنَّهُ 
إذَا أشكن أَنَهُ يعد أخ لا لا يلِكُ وذ عَلِمَ أََهُ لا يَضْدُ لِك اه. ا 

وَجَعَلَهُ في الدَايَِ عَلَى الخلّافٍ السَّابِق وَقَيدَ الْمُصَئُْ بالنَصَرُْفٍِ في الْدَارٍ بصَرْبٍ الْوََدٍ وَفَفْح الطَّقٍِ 
اختزارًا عَنْ تَصَرُفهِ في سَاحَةٍ السْفلٍ فَذَكرَ قَاضِي حَانْ لو حَفَرَ صَاحِبُ السُفْلٍ في سَاحَته برا وا 


َشْبَهَ ذَلِكَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أي حَبيقَة وَإِنْ تَصَرّرَ به صَاحِبْ الْعُلُو وَعِنْدَهْما الَكُم مَغْلُولٌ بعِلّةِ الضّرّرٍ. 
اه. 

وَانَمَقُوا عَلَى مَنْع هَدْم صَّاحجِب السُفل الِْدَارَ الْحَامِلَ لعلو كُمَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْكَمْ هُنَا إِنَّ كم الحكم لا يَتَعَدّى إل الْعَاقِلَّ) كُذَا وُجَدَ في بَعْضٍ النُسَخ مَكُتُوبا 
قبل مَسَائْلَ شَىّ وَسَقَط مِنْ بَعْضِهَا وَهُوَ أَحْسَنْ فَإِنَهُ قد مرّ قُبَيْلَ الْمَسَائِلٍ الَّتي خَالَفَ فيهًا كم 
الْقَاضِى 

[مَسَائِلُ شَئَّ من كِتَابٍ الْقَمَاءِ] 

(مَسَائِلُ شَقٌّ) (قَوْلهُ وَأشَارَ المُصَبْفْ إلى منعه) أي مَنْعِ صَاحِبٍ السْفْلٍ 
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َدَمْنَاُ فَِنْ هَدَمَهُ أَخرَ عَلَى بنَائِه؛ ِأَنَهُ تَعَدَى عَلَى صَاحِبٍ الْعُلُو بحَدْم مَا هُوَ قَرَارُ اْعُلُو كَالراجِنِ إِذَا 
قَعَلَ الْمَرْهُونَ وَالْمَوْلَ إِذَا قَمَلَ عَبْدَهُ الْمَدِيُونَ فَرْقَ بَيْنَ حَقّ التَعلَّي وَبَيْنَ حَقَّ التّسْيبلٍ حَيْتْ لَوْ هَدَمَ 
في الأَوَلٍ يبَر عَلَى الْبِنَاءِوَلَوْ هَدَمَ في الاق لا يبَر وَف الذَخِيرَةٍ السفْل إِذَا كَانَ لِرَجْلٍ وَعْلَوْ لِآخَرَ 
فَسَفْفُ السّفْل وَجُذُوعْهُ وَهَرَادِيهِ وَبوَارِيهِ وَطِينهُ لِصّاجِب السفْلٍ غَيْرَ أنَّ صَاحِب الْعْلْوِ مَسْكنُةُ في 
ذَلِكَ اه. 

وَذَكرَ الطَرْسُوسِيُ أن الرَادِيَ مَا يُوضَعْ فَوْقَ السَقْفٍ إِمّا مِنْ قَصَب أَوْ مِنْ عَرِيشٍ وَذْكْرَ ابْنُ وَهَْانَ 
أنه اْمكَعُبْ وني جامِع الْفصُولَنِ لكل مِنْ صّاحِبٍ السُفْلٍ وَالُْلوِ حَق في مِلْكِ الآحَر لِذِي الْعلُو حَق 
قَرَارِهِ وَلِذِي السّفْلٍ حَقّ َع الْمَطَرِ وَالشَّمْسٍ عَنْ السُفْلٍ فَالْملْكُ مُطَلَقْ وَالَقُ مَانِعٌ وَقَدْ الْتَمَعَا 
َحَمَعْنا ينها وقَامة فب وفي الخائط بَنن ابن لو كان هما عَلَئِهِ حَدَت فبى أخذه لان أن ينم 
لآخرَ مِنْ وَضْع الْحْشّبٍ حَقٌ يُعْطِيَُ نِصْف قَبمَة الْبِاءِ ميا وني الْأَقْضِيَةِ حَائِطٌ مُشْمَرَكَ أَرادَ أَحَدُهُما 
نقْصَه وَأ الشَّريك إن كان بال لا يحَافُ سُقُوطة لا يبَر وَإِنْ كان بيت يُحَافُ عَنْ الإمام أبي بكر 
ُحَمّدِ بْنِ الْمَضْلٍ يبَر وَإِنْ هَدَمَاهُ وَأرَادَ أَحَدُهْمَا الْبَِاءَ وَأَبي الْآحَرَانِ كَانَ أَسَاسُ الخَائِطٍ عَرِيضًا يمكئة أن 
بي حَائِطًا في نَصِيبه بَعْدَ الْقَسْمَةٍ لا يْبَرُ الشَّرِبك وَإِنْ كَانَ لا يمْكِنْ ِبر كذًا عَنْ الإمَام أبي بَكْرٍ 


محمد بْنٍ الْمَصْلٍ وَعَلَيْهِالَْفوَى وَتفْسِيرُ الب أَنّهُ إنْ 1 يُوَافِفَهُ الشّربك أَنقَق عَلَى الْعِمَارةٍوَجَعَ عَلَى 
الشَّرِيكِ بِنِصْفٍ ما أَنْقَقَ وَني شَهَادَاتِ الْمَضْلََ لو هَدَمَاهُ وَامَْتَعَ أَحَدُهمَا يبَر وَلَو انْهَدَمَ لا يجب 
وَلَكِن بَْعْ من الِانْتمَاع به ما م يَسْتَوْفٍ نِصْففَ ما أَنْقَقَ فيه إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَضَاءٍ الْقَاضِي وَإِنْ كان بلا 
قَضَّاءٍ فَبِنِصْفٍ قِيمَةٍ الْبَاءِ كذَا في فَتْح الْقَدِير وَفِ جَامِع الْفْصُولَيْنٍ لَوْ هَدَمَ ذو السُفْلٍ سْفْلَهُ وَدُو 
الْغلو علو أخد ذو السفْلٍ با سفْلهِ إذْ موت عَلَيِِ حا لق بالك فَيَْمَنْ كما أو فوت عله 
ملكًا. اه. 

وَطَاهِرْهُ أَنَهُ لا جَبْرَ عَلَى ذي الْعُلْوِ وَطَاهِرٌ مَا في فَنْح الَْدِيرٍ لاف وَالظَاجِرٌ النَان وَيُحْمَلْ الْأَوَلْ عَلَى 
ما إذا بتى صَاحِبْ السفلل شفلة وَطَلَب من ذي الْعُلو بتاء علو نه مر وَل الْهَدمَ الشفل بغر 
صُنْع صَاحِبِهِ لا يُجْبَرُ عَلَى الْبَاءٍ لِعَدَم التّعَدّي وَلِصَاحِبٍ الْعُلْوِ أن يَبِْيّ إِنْ شَاءَ وَيَبْني عَلَيْه عُلَوَهُ نم 
تزغ وقئغا بن السك ع يذقع إلَبْهِ لِكُوْنِهِ مُضْطرًا كُمُسْتَعرٍ الرّهْنِ إِذَا قَضَى الدَيْنَ بعَيْرِ إذْنِ 
الرَّاهِنِ لا يَكُونُ مُتبَرَعَا وَلَوْ انْهَدَمَ الْعُلْوْ وَالسُفْل فَكَذَّلِكَ مم نه اليُجُوعٌ بقِيمَة الْنَاءٍ أ بها أَنْقَقَ قِيلَ إِنْ 
كان ماب اَلَو مرا زج عَلَى صاب لشفل بقيقة الشفل ما ميا لا با أَنْقَقَ وَقِيل إنْ بَىى 
بأْرٍ الْقَاضِي رَجَعَ با أَنْفَقَ وَإِلّا رَجَعَ بقِيمَة الْبنَاءِ وَبِهِ يُفْقَ كذًا في قِسْمَة الوَلوَاجيّة وَإِذْنُ الشَّرِيكِ 
كإِذْنٍ الْقَاضِي فَيَرْجِعٌ با أَنْمَقَ كُمَا حَرّرَةُ الْعَلَامَةُ ابن الشَّحْنَة في سَرْح الْمَنَظُومَةِ. 

ذاقنا بجع بقِمِمَةٍ الب ند عَم الْإنِ هَل الْمُعْمرُ قَمهُ َم الْبنَاءِ أو وَفْتَ الربجوع قَوْلَانِ 
والمجمخ وت الا وو مني على أن البق نى على لك الريك أ على ملك الب م 
يَنْتَقِلُ منه أنْضًا وف جَامِع الْفُصُولَْنِ جدَارٌ بَبْئهُمَا وَلِكْنَ - 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ فَِنْ هَدَمَهُ أَخبرَ عَلَى بَائِه !1) قَيدَ قَيَدَ بحَدْمه لَهُ؛ لأَنّهُ َو انْهَدَمَ لا يجبَرُ بِدَلِيلٍ مَا سَيَذْكُرهُ قربا مِنْ 
َنّهُ َو انْهَدَمَ السْفْل بعيْرٍ صُنْع صَاحِبِه لا يخِبِرُعَلَى الْبنَءِ لِعَدَم التَعَدّي إل وَفي فَتْح الْقدِيرٍ وَعَلِنْت 
أنَُ َبْس لِصَاحِبٍ السُفْلٍ هَدْمُهُ فَلَوْ هَدَمَهُ يبَر عَلَى بتائه؛ لأَنَهُ تعَدٍّ عَلَى صَاحِبٍ الْعُلْوِ وَهَذَا أَصْلٌ 
ال ل را حر لطر لال 
طربقًا وَهُوَ الْمُطَالبَةُ بِالْمْشَاركَةِ في الْفِغل كُتَفرٍ بَبنَهُمَا امَْتعَ أَحَدُهْما عَنْ كَرْيهِ وَكُرَى الْآخَرُ إلى آخر ما 
يق في في آخر الْقَوْلَ اَي قَالَ وَإِنْ كان لا يِبَرُ 1 يكن ممَطَوَعًا كَعْلْو لِرَجْلٍ وَسْفْلٍ لآخَرَ سَقَطَ 

١‏ حُفَلْ فَبََاهُ الآحَرُ لا يَكُونْ مْتَطَوْعَاءٍ لِأَنَّهُ لا يبَرُ صَاحِبْ السُفْلٍ عَلَّى بنَائِه فَكَانَ في بِنَائِهِ يه 
مُصْطَرًا لِيَصِلَ إلى حَقّهِ إل فَتَبَتَ الْقَرْقَ بَيْنَ الحَدم وَالِاهِدَام فََنَّة. 

(قَوْلُهُ قَسَفْفُ السْفْلٍ وَجُدُوعْهُ وَهرَادِيهِ !2) قَالَ مُنَْا عَلِيٌ التركُمَاقُ في تَحْمُوعبِهِ الففهيّة وتَطيِيئُ لا 


يب عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَمَا ذُو الْْلْو فَلِعَدَم وُجُوبٍ إضْلاح مِلْكِ الْعَيْرِ عَلَيْه وَأَمّا ذو السّفْل فَلِعَدّم 
ِجْبَارِهِ عَلَى إضلاح ملكه وَإِنْ رَالَّ الطِينُ عَنْهُ يتَعَدّي السّاكن وَجَب الصّمَانُ وَإِلّا لاكدًا أفقى 
العَلَامَةُ الخَيّرْ الرَمْلِنُ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَّ - كُمَا هُوَ مُصَرَّحْ في فَنَاوِيهِ في كِتَاب الدَّعْوَى مَوْلَانَا حَامِدٌ 
أَفْنْدِي وَفِيهَا أَبًْا وَأَجَاب الشَّيْخْ اللْطَفِيُ في فَتَاويهِ في مِثل هَذِه الْمَسْأَلَةِ بِمَولِهِ سَقْفْ السّفْل 
لِصَّاحِبٍ السّفْل غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِب الْعْلَو حَقُ السُّكُى وَالْمَقَامُ عَلَيْهِ وَمَرَمَهُ ذَلِكَ السَّقْفٍ من تَطيِينٍ 
وَغَيِْوِ تلَرَمْهُ غَيْرَ أَنُّ لا يجبِرْ عَلَى ذَلِكَ وَاللَهُ سْبْحَائَهُ أَعْلّمْ (قَوْلْهُ وَالظَاهِرُ الثَان) أَرَادَ مَا في جَامِع 
الْفُصُولَْنِ ِذِكْرِو بَعْدَ كلام المَنْح المّابق وَقَوْلُهُ وَيحْمَلُ الَْوَلْ عَلَى ما إِذَا ب إل أَرَادَ الهو مَا في 
لْمَنح مِنْ فَوْلِهِ لَوْ هَدَمَاهُ وَامْمََعَ أَحَدُهُمَا يُجِبِرُ وَيُحَالِفُ هَذَا الْحَمْلْ مَا قَدَّمَهُ عَنْ الذّخِيرةِ مِنْ أَنَّ سَقُفَ 
السْفْلٍ وَجُذُوعَهُ وَهَرَادِيهُ وَبوَارِيهِ وَطِنَهُ لِصّاحجِبٍ السفْلٍ وَعَلَيْهِ فلا يجبَرُ صَاحِبْ الْعُلْوِ عَلَى الْبَاءِ فيه؛ 
ِنَُ لا صَرَرَ لِصَاحِبٍ السْفْلٍ في تركه بَلْ فبه تفع التحْفِيفٍ عَن سَفْفِهِ تَآمَل م طَهَرَ لي عَدَمْالْمُحَالَفَة 
يْنَ ما في الْمَمح وَبَيْنَ مَا في جامِع الْقُصُولَينٍ وَذَلِكَ أَنَّ مَا في الْقَفْح في الائِطٍ الْمُشَْرَكِ وَمَا في الجامع 
في | لسُفر وَالعْلَو وَالْفَرْقَ أَظهَرُ من أَنْ يَخْقَى. 
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منهُمًا حمولة فوَهِيَ الخائط فأرَادَ أَحَدَهمَا رَفعَهُ لِيُصلِحَهُ وَأَن الآخَرْ يَنْبَغِي أن يَقول مَرِيد الإصلاح 


لآخرٍ اق موتك بأسْطْواناتٍ وَعْمُدٍ وَيُْلِمَه أَنَهُ يُريدُ رَفْعَهُ في وَفْتِكذَا وَأَشْهَدَ على ذَلِك فلو 


(َوْلَهُ وَائِعةٌ مسنتطيلة يَحسَعْبْ عَنْها معلا غَيْرُ افِدةٍ لا يَفْمَحْ أل الأول فيهَا باب بخلاف الْمُسْعدِيرَة) 
أي سِكَة كمَا في الْمِغرَاج وَفَسَرَهَا تالج الشّريعة باليكَة غَيْرٍ الَفِدةِ سيت بَِلِكَ لزيا عَنْ الطريق 
لطم وَفَسَرهَ في عَايَة ايان لمحل يت بحا يها من طرف إلى طَرَفٍ من رَاعَتْ الشمْسُ ذا 
مَالّتْ وَفي التَهذِيبٍ الزَائِعَةُ الطريق الذي حَادَ عَنْ اطي الْأَعظَم وَالْمُسْعَطِيلَةُ الطَويلةُ مِنْ اسْمَطالَ 
عق طَالَ وك يُميَ الْمُوَلَفُ الأول صَريِحًا بكَوْتًا ير نَافَِةٍ تبَعَا لِمَا في أختر الْكُمْبٍ وَقَيّدَهَا في 
الَايَةِ تبعَا لِلمَقِيهِ أي اللَيثِ والتمرتاشي وَبْمْكِن أَنْ يُفْهَمَ كَلَامُ الْمُوَلَفٍ عَلَيْهِلمَوْلِهِ مِْلّهَا غَيْرُ نافَِةٍ 
فَجَعَلَ التَاية كالأول بِمَيْدٍ عَدَم النََّاذِ وَصُورَةُ الطَويلَةٍ مَكدًا فَآلَذِي بمكئة بأنْ يَفْمَحَ ابا في الزَائِعةٍ 
لقُصْوَى هُوَ صَاحِبْ الدَارٍ الَِّي في رَكُن الرَائِعَةٍ الثَاِيَةِ وَإِا لما لَيْسَ لَهُ ذَلِكَء لِأَنَّ فَنْحَهُ لِلَمْرُورٍ ولا 


حَقّ لِأَهلٍ الرَائَِةِ الأول في الْمُرُورٍ في الرَائعَةٍ الْقُصْوَى بَلْ هُوَ لأَهلِهَا عَلَى الْحُصُوصٍ وَلِذَا لو بيعت 
دَارٌ في الْقُصْوَى 1 يكن لِأَمْلٍ الأول سُفْعَةٌ يلاف أَهل الْقُصْوَى 
[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ و1 يُقَيَدْ الْمُوَلَْ الأول صَرِيعًا بِكَوْنَا غَيْرَ افِدَةٍ !<) قَالَ الرَملِيٌ الظَهِرُ أَنَّ الحَكُمَ فِيهما 
وَاجِدٌ إِذْ لا عِبْرَةَ بِكُوْنٍ الأول تَفِدَةً أو غَيْرَ نافِذَةٍ لامتتاع مُرُورٍ أَهْلَِا في الثَانِيَةِ مُطْلَقًا فََطْلَقَهُ 
0 فَشَمِلَ النَافدَةَ وَغَيْرَ التَافدَةٍ وَقَيَدَ الْمُتَسَعْبَةَ بكُوْنًا غَيْرَ نافِدَةِ؛ لِأَنَهَا لو كانت نَافِدَةَ لَسَاعَ 
مَةِ الْمُرورُ يها فَلَا بتَِعْ فَنْحْ باب لِأَهْلٍ الأول يما وَتَفيدُ صَاحِب المِْدَايَةِ تَبَعَا للْمقِمينِ وَقََ 
قا وَلِذَا صُوَرَها كثِيرٌ من أَهْلٍ التَخرِير نافِدَةُ وكير عَيْرُ نَافِدَة وَأَمَا الْمُحَسَعَبَهُ عَنْهَا فَأجْمَعُوا عَلَى 
وَسَيأْقِ مَا فيه (قَوْلَه 00 ينه أَنْ يَفْمَحَ بَابًا في الرَائعَة الْقُصْوَى !2) الْمُرَادُ بالْإمْكَانٍ التَصَوُرُ لا 
الجوَارُيَعْني أن الي يَُصّوَ َعصّوّرُ لَهُ فَنْحُ باب في الرَائعَة الْمُمَسَعْبَةِ هُوَ صَّاحِبُ الدّارٍ الي في رَكُن 
الْمُحَسَعْبَةِِ لِأَنَّ جِدَارَهُ فيهَا أَمّا من قِبَلِه قلا يكن ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ جِدَارَهُ في الأول وَإِعّا فَسَرِاهُ بدَلِكَ؛ 
لأَنّهُ لا يجُورُ آ لَهُ فَنْحُ الْبَابِ فِيهَا كَمَا ذَكْرَهُ الْمُوَلَفْ (قَوْلَهُ وَإِعا فُلْنَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ِأَنَّ فَتْحَهُ لِلَمْرُورٍ 
إِ) قَالَ الرَّمْلُِ وَذَكرَ في جَامِع الْفُصُولَْنٍ عَنْ شَيْخْ الإسلام أن لَهُ الْمَنْحَ وَالْمُرُورَ ث قَالَ في الْمَسْأَلَةٍ 
اخيلافٌ الرَاياتٍ وَاخْبَلافٌ الْمَشَايخ وَاخَْارَ شَيْحُ الإنلام أن لَهُ ذَلِكَ مُطَلَكَا وَبِهِ يُفْقَ ثم وَمَرَ (لض) 
وَجَعَلَهُ خلافَ ظَاهِرٍ الرَوَاَِ وَأَقُولُ: وَعَلَى ظَاهِرِ الرَوَايَِ مَشَتْ الْمُعُونُ وَآلَهُ تعَال أَعْلَمْ. 
وَنَقَلَ في التَعَارْحَانِيّة عَنْ الْفَتَاوَى الغائيّة ِيّةِ عَنْ الصّدْرٍ الشّهيد خُسَام الدّينٍ أنَّ الْمَنْوَى عَلَى الْمَنْع 
فَتَحَيَرَ أَنَّ في الْمَسْأَلَةَ اختلاقًا فَيْرْجَعْ إلى ظَاهِرٍ الرّوَايَةٍ تأَمّلْ رَجْلَ لَهُ دَارٌ في سِكة ة غير تَافِدَّةٍ لا بَابْ 
أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ ها بَابَا آخَرَ أَغْلَّى من بَابِهِكَانَ لَهُ ذَلِكَ اه. 
ذَكرَهُ قَاضِي حَانْ أَقُولُ: وَإِطْلَاقُ فَوْلٍ قَاضِي خَانْكَانَ لَهُ ذَلِكَ يَفْمَضِي أَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَلَوْ 1 يَسْدَّ الْأَوَلْ 
وَرأَيْت في كُتُبٍ الشّافعيّة أَنّهُ يتَعَيّنُ عَلَيْهِ أن يَسْدّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْقِي الْأَوَلَ مَعَ النَان لِمَا فيه مِنْ 
الكَمَيرِ عَنْ بَقِيّنهمْ وَلِتَصَرُرِهِمْ بَِادَة الرَحْمَةِ بِانْضِمَامِهِ إلى الْأَوّلِ وَوْقُوفٍ الدَّوَابٍ في الدَرْبٍ وَلَا يَبْعْدُ 
أَنْ يَكُونَ الُكُمْ عِنْدَا كَذَلِكَ فَتَأَمَلَ وَدَكُرَ قَاضِي حَانْ في الشُرْب وَلَوْ أَنَّ مَنْ لَهُ طرِيق في سِكة غَيْرٍ 
افِدَةٍ أََادَ أَنْ يَخْعَلَ بَابَهُ في أَسْفَلٍ السَكة اختَلَفُوا فيه قَالَ بَعْضْهُمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنّهُ يَرْدَادُ طَرِيقُه 
وَمُرُورهُ في اليكّة وَفي الكتاب قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَسَوَى بَْنَ الْمَصْلَيْنِ وَبهِ أَخَلَّ شمن الْأَئِمّةِ السَرَخْسِئْ - 
رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالّ - اه. 
قُلْتُ: وَالظَاهِرُ أن اخبلاف الْمَشَايخ هُنَا مَبْنّ عَلَى اتلاف الرَوَايَةِكُمَا ذَكْرَهُ الْمُحَشِّي عَنْ جَامع 


الفُصُولَينٍ أَولّا وَعَلَيْهِ فَظاهِرُ الروَاَةِ الْمَنْْ إذ الْعلّةُ الْمَنْعْ من الْمُرُورٍ وَهِيَ مَوْجُودةٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
كمَا في مَسَأَلَةِ الرَائعَةِ تأمَلْ هَدَا وَذكْرٌ الزبلَعِيُ في أَنَْاءٍ تَْلِيلٍ مَنْع فَبْح الاب لَهْلٍ الأول في الثاني 
مَا نَصّهُ ا أَنْ يَسْدَّ بَابَهُ الْأَصْلِيَ وَيكْتَفِيَ بِالبَابٍ الْمَفْغُوح وجل دارو مِنْ تِلْكَ اليّكّة إل فَتَأَمَلَه 
تر : ُفِيدُ عَدَمَ ووب سَّدّ الْبَابٍ الْأَوّلِ في الْمَسْأَلَةِ الْمَارَ إلا لَه عبَرَ هُنَا ِالْمَشُوفٍ ب كان يُعَيُ 
الوم 
(قوْلهُ بخلافٍ أَهلٍ الْقُصْوَى إح) الّذِي يَفْمَضِيهِ التَعْلِيل أَنَّ هذا فِيمَا إِذَا كَانَتْ الدّارُ الي في الْقُصْوَى 
في كن الأول الطّويلّة في تاجيّة الْعبُورٍ إذ لَوْ كانثْ في يكن الأول الطّويلّة في النّاجِيّة النَانِيّة لا يَكُونُ 
لَهُ عو ١‏ لَمُرُورٍ في الُويلَةِ مِنْ تلك النَاحِيَةِ َلَا يَكُونُ لَهُ فَنْحْ باب فِيهَا وَهَذَا بُمَصّوٌرُ فِيمًا إِذَا كَانَتْ 
الْمحَسَعَُِ في وَسَطٍ الأول الطُويلَةِ لا في آخرها كَالصُورَةٍ الي رُمَتْ هُنا وَلعَصَوُرهَا بعَلِِ الصُورَةٍ في 
هَذِهٍ الصُورَة لَوْ كَانَتْ الدَّارُ 0 في كن الْمُمَشَعْبَةِ مِنْ جهَةٍ الْعبُورٍ بَابهَا من الزائقة الأول الْمُسْتَطِيلَة 
ع لمحي قت ور ايف السقصيم وَلّوْ كان بَابْهَا م مِنْ الرّائعَة الْمُعشَعْبَةِ فَلِصَاحِيِهَا فَنْحُ 
باب من الأول الْمُسْعَطِيلّة وَأَمَا الدّادُ الي في الجهَةٍ الثاني الْمْكَصِلَةِ يكن الْمُتَشَعِبَةِ إذَا كانَ بَابُهَا مِنْ 
الرَائعَةٍ الأول الْمُسْتطِيلَةِ فَلَيْسَ لَهُ فَنْحُ باب في الْمُحَسَعَبَ لأنَهُ لا حَقَ لَهُ في الْمُرُورٍ فيا وَكُذًا إذَا 
كَانَ 
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إن لأَحَدِمِمْ أَنْ يَفْمَحَ بابا في الأول لِأَنَ لَهُ حَقَ الْمُرُورٍ يها وَبخلاف النَافِدَة فَِنَّ لْمرُورَ فيهَا حَقُّ 
الْعَامَةِ ولا خلاف أنَّ لَه أَنْ يَفْتَحَ وَقَالَ الْبَْض أَنَّهُ لا بَْعْ من الْمَفْح بَلْ مِنْ الْمُرُورِءِ لِأَنَّ فَنْحَ الْبَاب 
رَفْعْ جدَاره وَلَهُ رفع كله فََهُ رَفُْ بَعْضهِ. 

وَالْأَصَّح الْمَنْعْ مِنْ الْمَنْح تصّ عَلَيْهِ نحمَدْ في الجامع وَلِأَنَ الْمَنْعَ بَعْدَ الْمَنح لا يكن لِعْسْر الْمُرَاقَبَةٍ 
ورا عَلَى طُولٍ الرّمَانِ يَدّعِي حَقَ الْمُرُور مُسعَدِلا بقح الْبَابِ وَيَكُونُ الْقولُ لَهُ لِلظَاهِرٍ الَذِي مَعَةُ 
وَهُوَ قنخ الباب وله اف الْمُسكديرة مغتاة لو كاتث الْمْمَسَعْبَةُ مستديرة فلَهُمْ أن يَفتخواء لَِنّ 
لِكْلَ مِنْهُمْ حَقَ الْمُرُورٍ في كُلّهَا إذ هي سَاحَةٌ مُشتركةٌ عَايَةُ الْأَمر أن فِيهَا اعْوِجَاجًا وَلِذَا الكل 
يَشْتْكُونَ في الشفْعَةٍ إذَا يبث دَارٌ فِيهَا وَهَذِهِ صُورَُهَا وَهَْا فُصُولُ الْأَوَلُ في تَصَرُفٍ أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ فيها 
الثَاتن في تَصَرَا ف الجيرانٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ القَالِتْ في تغْمير ال مُشْتَرَكِ إِذَا خَرب وَمَا يَمَعلّقُ بِالْمُشْتَرَكِ أمَا 
لأَوَلُ قَفِي فَنْح الْقَدِيرِ رُقَاقَ غَيْرُ نَافِذٍ أَرَادَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَخِذَ طِيئًا إِنْ تَرَكَ مِنْ الطَرِيقٍ قَدْرَ 


الْمَمَرِ ِلنَّسٍ وَيَرْفَعُهُ سَرِيعًا وَيَفْعَلُ في الْأَحَايينٍ مره لا بتع وكدَا لو أَراد أنْ يبي آريا أو ذكَانَا وَهُوَ 
الْمِصْطبَةُ اه. 

وَف الخُلاصّةٍ صَّةٍ لِرَجْلٍ دَارٌ ظَهْرُهَا إلى سِكَة غَبْرِ نَافِذَةٍ مُشْتَركَة بَبْئَهُ وَبَْنَ غَيِِْ أََادَ أَنْ يَفْمَحَ با بَابَ) | الْمُخْتَادُ 
انه لي له ذلك الى 


وَرَادَ في الْمَرَاَِة وَِنْ جَعَلَهَا مَسْجدًا إِنْكَانَ الجدَارُ إلى الطّريق الْأَعْظَم جار ولا فَهُوَ مَسْجِدُ ضِرَارٍ نم 
َال وف الْفََاوَى سِكَةٌ غَيْرُ نافَِةٍ مُشْتركَةٍ بَيْنَ عَشَرَةٍ ِكل مِنْهُمْ دَارْ غَيْرَ أن لأَحَدِهِمْ دَارَا في سِكَةٍ 
أخرَى لا طَربقَ ا في هَذِهٍ اليَكَةٍ وَلَيْسَتْ بحيال دَاره الَّي في هَذِهِ غَيْرَ أن حَائِطَها في هَذِهِ السَكَةٍ 


َال أَبُو نَصْر لَهُ فَنْحُ باب في هَذِه السّكَة؛ أن أَهْلَ اليّكّة شْرَكَاءُ فِيهًَا مِنْ أَغْلَاها إلى أَسْفَلِهَا اه. 


وف التَّبمةِ رُقَاقَ غَيْرْ نَافلٍ قَدْ اشْتَرَى رَجُلٌ في الْقُصْوَى دَارَا فَأَرَادَ أَنْ يَهْدِمَهَا وَيَجْعَلَهَا طَرِيقًا نافِدًا 
دن لَهُ ذَلِكَ اه. 


رَادَ في الْمَرَاز يه وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يجْعَلَهَا مَسْجِدّ جدًا لَهُ ذَلِكَ وَلِمَنْ شَاءَ أن يَدْخْلَهُ وَبْصَلَيَ فيه وَلَيْسَ ُمْ أَنْ 
يَتَخْذُوهُ ام كَرُونَ فيه وَفِ الْعَمَادِيّة جَعَلَ الْحَانَ لِنْرُولٍِ الئاس فيه كَالْمَسْجِد وَلَوْ أَرَادَ أَنْ 0 
طَرِبقًا خَاضًا لَهُ قَالَ الْمَقِيهُ أو لْقَاي يَرْفَعُ أَهُلٌ السّكة الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي فَيْوَجَهُ عَذْلَيْنِ يُصوْرا 
الْأَمْرَ عَلَىكَاغِدَةٍ فَِنْ كَانَ صَرَرَا فَاحِشا مَنَعَهُ وَإِلّا لاكدًا في الذّخِيرَةِ وَلَوْ كَانَثْ لَهُ دَارٌ في ع ةِ عَامِرَةٍ 
فَأرَادَ أَنْ يُحرْبَهَا فَالْقِيَاسَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَفْقَ الكزخئٌ بالْمَنْع اسْتخْسَانًا وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ الْمَنْوَى 
الْيْمَ عَلَى الْقيّاسِ وَإِذَا تَضَرَ مَوَرَ رَ اران مِنْ ذَلِكَ هَل كُمْ جَبْرْهُ عَلَى الِْنَاءٍ في غَصْبِ فَتَاوَى سَمَز َرقَنَدَ لهُمْ 
ذَلِكَ وَقَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ الْمُخْمَارُ أَنَهُْ لَبْسَ ْم ذَلِكَ اه. 

وَفي التَتمّةِ قَالَ أَبُو ا كي ل د أن الطّريقَ 
الْأَعْظَمَ إِذَا كَثْرَ فيه النَّامْكَانَ لَحَمْ الدُخُولُ لِلرَحَام لان في تَصَرُْفٍ الجيرانٍ أَرَادَ الْجَارُ أَنْ يُعْليَ 
جِبطَائهُ في هَوَاءٍ مُشَْرَكِ ل يكن لِلْجَارٍ مَنْعْهُ وََالَ السَعْدِيٌ بِالْمَنْعْ وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمَد وَلِذَاكَانَ 
الرَّاجِحْ وَلَهُ مل أَيْضًا مِنْهَا حَائِطً بَبْنَ رَجلَيْنِ فَدْرُ قَامَةِ فأرَادَ أَحَدُمَْ أَنْ يَزِيدَ في طُولِهِ وت الْآخَرْ 
فَلَهُ مَنِعْهُ وَمِنْهَا نَمَضَ الشَرِيِكَانٍ الْجَدَارَ الَّذِي بَيْتَهُمَا فَأَرادَ أَحَدُهْمَا أَنْ يَرْفْعَهُ أَطْوَلَ يما كَانَ قَفِي 
التَّعمّة لَيْسَ لَهُ مَنْعُْ إلا أَنْ يَكُونَ شَيْنَا خَارِجًا عَنْ الرَّسْم با كان أَكُثَرَ مِنْ ذَرَاعَيْنِكُمَا في الْمَرَازيّة وَفي 


لسر 
وَيَنْبَغ أَنْ د كُونَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدَ وَف الخُلّاصّة و هَا أَرَادَ أَنْ يَتَخْلَّ دَارِهِ بُسْتَانَ لد ع جخَاره مَنْعَْةُ إِذَا 
وينبقي هُوَ 9 ص وَغَير ره جاره 


كَانَتْ الْأَرْضُ صَلَبَةَ ولا يَتَعَدَى ضَرَرُ الْمَاءٍ إلى جَارِهِ وَإِنْ كَانَثْ رَحْوَةَ فَلَهُ مَنْعْهُ وَعَلَى هَذَا إذَا جَعَلَهَا 
طَاحُونَةَ أو للقصّارةٍ أو أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَهَا حْمَامَا أ إِصْطَبْلَا اه. 
وَذَكرٌ الرَاِيّ في كِتَابٍ الاسْتِحْسَانٍ أن الدَّارَ إذَا كَانث مجَاورَةَ لِلدّورٍ قأَرَادَ صَاحِبهَا أَنْ يبي فيه تَنُورا 


للْخْبْرٍ الدّائِم كُمَا يَكُونُ في الدَّكَاكِينٍ أو رَحَى لِلطّجِينٍ أو مِدَفَاتٍ لِلْمَصارِينَ 1 يخ لأَنَّ ذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

انها في الْممَسَعَبَةٍ َيْسَ لَه فَْحُ باب في الأول الْمُسْتطِيلة إِذْ لا حَقَّ لَهُ في الْمُرُورِ أَنْضًا كن هذا مب 
عَلَى مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَفُ من أن الأول الْمُسْتَطِيَةَ غَبْرُ نافدَةٍ أَيْضًا إِذْ لَوْ كائث تافِدَةً فَالَّذِي بَابُ ذَارهِ 
في الْمتَسَعْبَةِ يون لَه الْمرُورُ من اهن فَلَهُ فَنْحُ باب في الْمُسْتَطِيلَةِ م رأَيْت مَنْفُولًا عَنْ شَرْح 
الْمَفْدِسِيَ عِنْدَ فَوْلِِ بحلافٍ أَهْلٍ الْقُصْوَى إح هَدَا إِذَا فُتَحَ في جَانِبٍ يَدْخْلْ مِنْهُ إِلَيْهَاأَمَا في الجَانب 
الآخَرٍ غَيْرٍ التَافِذٍ قلَا. اه. 

وَهَذا عَيْنُ ما قُلَْا وَبِهِ ظَهَرَ الْقَرْقُ بَْنَ كَوْنٍ الأولى تَافِدَةٌ أو غَيْرَ نَافِدَةٍ خلاهًا لِمَا يُفْهِمُهُ ما قَدَمَْاهُ عَنْ 
الرَمْلِيَ فَاغْحَِمْ هَذِهِ الْقَئِدَةَ (َوْلَُ وكدًا لَوْ أرَادَ أَنْ يبي آرِيَ) بمَتْح الَْمْرَةِ وَكَسْرٍ الرّاءِ وَتَشْدِيدٍ اليا 
آخر اخْرُوفٍ وَهُوَ الْمَعْلَفُ عِنْدَ العامة وَهُوَ الْمُرَادُ ِنْدَ الَُْهَاِ وَالآري في الغ حبس الدَابِ وَهُوَ في 
التَفْدِيرٍ فَاعُولُ وَامْجَمْعْ الْأَوَارِي ُحَقَفْ وَمُشَدَدْ نُقِلَ عَنْ هِبَةِ سح الدَايَةِ لِلْعييَ هَكَذَا الرِّسْمْ بالْأَصْلٍ 
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َعرُ بجيرانه صَرَرًا فَاحْشًا لا يكن التَحرُرُ عَنْهُ فإِنّهُ يق مِنُْ الدحَانُ الْكُِيرُ الشَّدِيدُ وَرَحَى الطَّحن 
وَدَقْ الْقَصَارِينَ يُوحِنْ الْبِنَءَ يخا الحمّام فَإنَهُ لا ير إِلّا بالنداوَةِ وَمْكِنْ التّحَرُرُ عَنْهُ بأنْ يبي حَائطا 
َِئَهُ وَيْنَ جارِهِ وَيخلاف التَنُورٍ الصّغيرٍ الْمُعمَادِ في الْبيُوتِ فَالَ الحُسَامُ الشَّهِيدُ وَكانَ أَبُو عَبْدٍ الله 
الصّيْمرِي تارَةٌ تي بمنْع بئَاءِ الَثُورٍ في ملْكه لِلْحْبْرٍ الدَائِم في وَسَطٍ الَْرَازِينَ وَتارَةَ يُفْتي أن لَهُ ذَلِكَ 
َالْيَاسْ أن لَهُ ذل في الكل لكِنْ ترك الِْيَاسَ وَأَحلَ بلاسِْحسَانٍ 

الْمَصْلّحَة وَاخْتَلّفَ أَصْحَابْنَا فَمِنْهُمْ مَنْ فصل وَمنْهُمْ مَنْ 1 يُمَصّلْ عَلَى حَسَب الخَالٍ. 

قَالَ وكَانَ الشّبْحُ الْإمَامُ الْأَجَلُ بُرْعَانُ الْأَئِمَة يفي أنه إنْكَانَ الضَرَرُ بيَنَا جتعْ وه يُفْقَ هكذا ذكر 
في كِتَاب الِيطَانِ لِلْحْسَام وَالظَاهِرُ أن برْهَانَ الْأَئمَةِ هُوَ وَالِدُهُ فَقَد تَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ الْبَرَازِيُ وَأ وَالِدَهُ 
كَانَ يُفْت به وَعَلَيْهِ المَوَى قَالَ وَهَدَا جَوَابُ الْمَشَايخ وَجَوَابُ الرَوَايَةِ عَدَمْ الْمَنْع ثم قَالَ أَصَابَهُ 
سَاحَةٌ في الْقِسْمَةٍ فَأرَادَ أَنْ يَبيَ عَلَيْهَا وَيَرْفَعَ لَه لباه ومنعة الْآخَرْ فَقَالَ يَسدُ عَلََ الرّيحَ وَالشّمْسَ 


لَهُ الرَفعْ وَلَهُ أَنْ يَتَحِدَُ حَمَامَا أ تَنُورَا فَإِنْ كف عَم يُؤْذِي جَارَهُ فَهُوَ أَحْسَنْ فَقَدْ جَاءَ في الحديثٍ أَنَّ 
«مَن أَذى جَارَهُ ون الله تعَالى دَارِه» وَقَدْ جرب فوْجد كَدَلِكَ وَقَالَ تُصِيْرٌ وَالصّفَارُ لَهُ المنغ وَل فح 


صَاحِبُ الْبنَاءٍ في عُلُو بتائهِ بَابا أو كَوَّةَ لا يلي صَاحِبُْ السّاحَةٍ مَنْعَهُ بَلَ لَهُ أَنْ يَبْيَ مَا يَسْثُرُ جِهَتَهُ 
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ولو اَذ في مِلْكد برا أو بَالْوعَةَ َيرُ إلى حَائِطٍ جَارِهِ وَطَلَب منة تَخويله 1 يبز عَلَيْهِ ولا يَضْمَنْ عليه 
إِلّا إِذَا انْهَدَمَ مِنْ الثرِ وَالْإِمَامُ ظَهِيرُ الدّينِ كان يُفّْي بجَوَاب الرَوَايَة وَفِيِهَا وَعَنْ أُسْتَاْنا أَنّهُ فق بِقَبُوا 
الإمام وَصّحّحَ النّسَفِنُ في الْحَمَام أَنَّ الصَرَرَ إِنْكَانَ فَاجِشًا بمْمَعْ وَإِلّا قَلَا. 

وَالخَاصِل أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ غَالِبُ الْمَشَايخ مِن الْمُتَأَجْرِينَ الاسْتَحْسَانُ في أَجْتَاسٍ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ وَأَفْقَ 
طَائَِةٌ يجوب الْقِياسِالْمَرويٍ وَاخَْارَ في الْمَادَِِ المع ذا كان الصّررُ با وَطَاهِرُ الرَوَايَِ خلافة 
وَذَكْرَ الْعلَّامَةُ ابْنُ الشّحتَةِ أن في حِفْظِه أَنَّ الْمنَقُولَ عَن أَئِمِّنَا الحَمْسَةٍ أي حَبِيفَةَ أي يُوسْفَ وَتْحَمَد 
وَُفَرَ وَالْحَسَنِ بْن زِيَادٍ أَنّهُ لا مَُعْ عَنْ التَصَرْفِ في مله وَإِنْ أَصَرّ يجار قَالَ وَهُوَ الذي ميل إِلَيْ 
وََعْتَمِدُهُ وَأَفْتي به تَبعَا لوَالِدِي سَبْخْ الإسْلام - رَحمَهُ الله تَعَال -. اه. 

وََجَحَ في فَنْح الْقَدِير أَنْضًا جَوَابَ الرَوَاَة وَقَالَ إِنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ قَالَ وَحْكِي عَنْ أبي حَدِيفَة أنَّ 
رجلا شَكَا إلَيْهِ من بثْرِ حَفَرَهَا جَارْهُ في دَارِهِ فَقَالَ اخفز في دَارِك بِقُرْبٍ تلك الْبثْر َالْوعَةَ فَمَعَلَ 
فَتَََسَت الْنْرُ فَكُبَسَهَا صَاحِبْهَا وَل يُفتهِ يمع الخَافِرٍ بل هَدَاهُ إلى هَذِهِ اليلَةِ م قَالَ: وَأَما قَوْلَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا ضَرّرَ ولا ضِرَار» فا شَكٌّ أَنَهُ عا تَخْصُوصْ لِلْقَطْع بِعَدّم امْتِنَاع كثيرٍ مِنْ 
الضّرْرِ كَالتَعَازِير وَالْحَدُودٍ إلى آخر مَا ذَكَرَهُ وَف عَصْب الْبَرَاِيَة هَدَمَ بَِعَهُوْقَى تراب كيرا يق جِدَارٍ 
جَارهِ وَوَضّعَ فَوْقَهُ لََنَّا كديرا حَقٌّ الْهَدَمَ جدَارُ جَاره إِنْ دَحَلَ الْوَهْنُ بِسَبَبٍ ما ألْقَى وَحمَلَ صّمِنَ هَدْمَ 
دار فَانّْهَدَمَ مِنْ ذَلِكَ بَِاءَ جار لا يَصْمَنُ وَأمًا لالت وَهُوَ ما يعَعَلَق بالْمُشْمَرَكِ وَفيهِ توعَانِ الأول 
فيمًا لِأَحَدِهِما فِعْلّهُ وَالنَانٍ في تَعْمِيرهِ إِذَا خَرِب أَمًا الْأَوَلُ قَفِي وَفْفٍ النَوَازِلٍ دَارٌ ممُشتركة بَبْنَ قَوْمِ 
لَِعْضِهمْ أَنْ يرْبِطُوا الدَابَةَ يها وَأَنْ يَصَعُوا الَشَبَةَ عَلَى وَجْدِ لا يَعْرُ بصَاحِبهِ وَأَنْ يتَوَضَنُوا بحي لا 
تَضِيق عَلَيْهِمْ الطَربق لِمُرُورهِمْ وَلَوْ عَطِبٍ با أَحَدٌ لا يُضْمَنُ وَلَوْ حَفَرَ الأَرْضَّ يُؤْمَرُ أَنْ يُسَويَهَا قَإنْ 
َقَصَ الفْرُ يَضْمَنْ النُقْصَانَ وَكذَا لَوْكَانَ الطَريق بين ْم وَهُوَ عَيْرُ َافِلٍ غَيْرَ أَنَّ في الطَريق لا 
يَضْمَنُ نُفْصَانَ الْخَفْرٍ. اه. 

وَلَوْ أَنَّ ِرَجْلٍ حَائِطًا وَوَجْهُهُ في دَارٍ رَجْلٍ فَأرَادَ أنْ يُطَبَنَ حَائْطَة ولا سَبيل إلَيْهِ إلا بِدُخْولِهِ دَارَ الرَجْلٍ 


- 


أ انْهَدَمَ الْخَائط فَوَقَعَ نَقْضْهُ في دَارِهِ فَأرَادَ أَنْ يَدْخُلَ لِيَشِيلَ الطِينَ وَغَيْرَهُ فَمَتَعَهُ صَّاحِبْ الدَّارٍ أَوْ لَهُ 
جْرَى مَاءٍ في ذَارهِ فَأَرَادَ حَفْرَهُ وَإِصْلَاحَهُ وَلَا بُكْنْ إِلّا بِدُخُولٍ ذَارٍ الرجُل وَهُوَ ْتَعْهُ يُقَالُ لَهُ إِما أَنْ 
تَْرِكهُ يَدْخْلْ وَيْصلِحُ وَيَفْعَلٌ أو تَفعل بَالِك كذَا رُوِي عَنْ مُحَمَدِ وه أَحَدَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ كذًا في 


فَنْح الْقَدِيرٍ وَف جَامِع الْفُصُولَنِ مِنْ فَصْلٍ ليطن لَوْ لِأَحَدِهمًا عَلَيْهِ حَشَبَةٌ فَِأآخرٍ وَضْعْ مِْلِه إِنْ 


م 
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كَانَ الحائطٌ يْتَِل وَإِلَّا يُؤْمرُ سَرِيكُهُ برَفْع بَعْضٍ الحْشَبَةٍ إلى آخروء وَأَمًا النَان فلا جَبْرَ عَلَى الآبي؛ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَلَو فَمَحَ صَاحِبْ الْبناءٍ في علو تائيه باا أوْكَوَةَ ح) قَالَ الرَملِيٌ أقُول: قَالَ الْعرِيَ وَقَدْ أفقى 
سَبِحْ الإسلام قَارِئُ الدَايَِ لما سْئِلَ هَل ْنَع الجا أن يَفْمَحَ كوَةَ يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى جَاره وَعِيَالِ 
فأجَاب بِأَنَهُمْنعْ من ذَلِكَ اه. 

وَفِ الْمُضْمَرَاتِ قَالَ إِذَا كانَث الْكَوَةُ لِلنَظَرِ وكَانَتْ السّاحَةٌ َحَلَ الجُلُوسٍ لِليّسَاءٍ بْنَعْ وَعَلَيْهِ القَغْوَى 
اه. 

أَقُولُ: لِكَوْنٍ الصَّرَرٍ بَينا وَأَفُولُ: لا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِم وَالَادثِ حَيْتُ كَانَتْ الْعلّهُ الصَرَرَ الْبَيْنَ لوْجُودِهَا 
فيهًا تأَمّلْ اه. كَلامُ الرَملِىَ. 

وله والحاصِل أن الي عَلَيِغَالٍِ الْمشَايخ من الْمَأََرينَ الامنيخسا) قَالَ الي وهو الْمنغ 
إِذَا كَانَ الضِّرَرُ بَيَّا ا 
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عَلَى إضلاح مِلْكِهِ سَوَاءْ كَانَثْ ذَارَا أَوْ حَمَامَا أو حَائْطًا هَكَذَا في أكثر الْكُثْبٍ وَفِ خِرَانَة الْأَكْمَلٍ مِنْ 
كِتَاب الشركة حَمَامٌبَيَْهُمَا انْهَدَمَ فَاممَئعَ أَحَدُهُمًا مِنْ الْمَرَمَةِ لا يبَر أَحَدُهمًا عَلَى الِْنَاءِ مَعَ شَرِبِكِهِ 
ولكن لشريكه أن يني يُوَجْرَهُ وَيأَحُدَّ من عَلَتهِ تفَقَنَهُ فَكَدَا في تَخوِيلٍ آبارٍ الْقَنَاةٍ أو أَنْهَارٍ آبارهَا أَمَا 
َو اتات الْقََاهُ إلى مَرَمَةٍ من رَفْع طِِنِ وَفَنْح سُدَدٍ وَعْيُونٍ فَانَّهُ بر عَلَى مُسَاعَدَةٍ شَرِيِكِه اه. 

فلا جَبْرَ إلا في هذ الْمَسأَلَة وَحُوِهَا وَفي تَهَذِيب الْقََانِسِيَ مِنْكِتَاب الدَعْوَى وي الْبْر الْمُشْكرَكِ 
وَالدُوَابٍ وَنْحُوهِ يُجبَرْ الشَرِيك عَلَى الْعِمَارةٍ وف حَائِطٍ سَاتِرٍ لا بئاء عَلَيْهِ إنْ طَهرَ تَفَثُهُ يفْقَ بالجثرِ؛ 
ِأَنّهُ لَيْسَ لَهُ مَْفَعَةٌ ََعْهُ عَنْهَا دُونَ السَثْرٍ وَهُوَ يَخصّل بالْبنَاءِ. اه. 


هَذَا إذَا لَ يَكُنْ مَالَ يم أو وَفْفٍ فَإِنْ كانَ مَالَ الْيَيِم فَقَالَ في وََايَا الَْانيّةِ جِدَارٌ بَْنَ دَارَيْ صَغِيرَين 
عَلَيِْ حْمُولة يحَافْ عَلَيْهِ السّقُوط وَلِكْلَ صَغِيرٍ وَصِنٌّ فَطَلَبَ أَحَدُ الْوَصِيّنِ مَرَمَةَ الْجدَارٍ فأَن الآخَرُ قَالَ 
اشح الْإمَام أو بكْرٍ نْحَمَدُ بْنْ الْمَصْلٍ يَبْعَتُ الْقَاضِي أَمِيا يَْظَرُ فيه إِنْ عَلِمَ أن في تَرْكهِ ضَرَرا 
عَلَيْهِمَا يجبِرُ الآي أَنْ يَبْني مَعَ صَاحِبِه وَلَيْسَ هذا كَإبَاءِ أَحَدٍ الْمَالِكَيْنِ؛ٍ لِأَنَّ تََ الي رَضِيّ بِدُخُولٍ 


الضَّرّرٍ عَلَيْهِ فَلَا يبَر أَمّا هَاهْنَا فَأرَادَ الْوَصِنُ إذْخَالَ الصّرَرِ عَلَى الصّغير فَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَرُمّ مَعَ 
صاحبه اه. 

قلت: وَيجبُ أَنْ يَكُونَ الْوَفْفُ كَمَالٍ اليم َإِذَا كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ وَفْمَيْنِ اختاجحث إِلَ الْمَرَمَةِ 
قَأرَادَ أَحَدُ النَّاظِرَيْنِ أت الْآحَرُ يجْبَرُ عَلَى التَعْمِيرٍ منْ مَالٍ الْوَْفٍ وَقَدْ صَّارَ حَادِنَةَ الْقَغوَى وَإِذَا عَلِمَ 
أنَّهُ لا جَبْرَ عَلَى الشَّرِيكِ فَلِطَالِبٍ الْمَرْمَةِ الإنْمَاقَ وَالتَعْمِيرُ وَيَرْجِعْ إِنْكَانَ مُضْطَرًا بأَنْ كان الْمُشْتَرَكُ 
لا مْكِنْ قِسْمَيْهُ أن كائّث ذَارَا صَغِيرَةَ لا بْكِنْ قِسْمَبْهَا أو حَْامَا أو حَائِطًا غَيْرَ عَرِيض فَإِنْ 1 يَكُنْ 
مُصْطَرًا كالدَارٍ الكبيرة التي يُكِنْ قِسْمَهُ عَْصَتها وَالَْاءُ في نَصييه فلا يجوع وَدَكرَ الوا صَابعًا 
َال كُلُ من أَجبر أن يَفْعَلَ مع شرِيكه فَإذا فعَلَ أحَدهْما عِ أ الآخر 1 يَزجغ؛ لِأنَهُ مُتطَوعٌ إن 
كَانَ ينه أَنْ يخبرةٌ مذْل كَرْي الْأَنْهَارٍ وَإِصْلَاح السفيئة الْمَعِيبَةِ وَفِدَاءٍ الْعَبْدِ الجَاني وَإِنْ 1 يبَر لا 
يَكُونُ مُتَطَوِعًا كَمَسْأَلَةِ امِدَام الْعلْوِ وَالسُفْلٍ. ا 

ومن ذَلِكَ لو أَنْقَقَ الشّريك عَلَى الدَابَِ بعر إذْنِ شريكه 1 يَرْجع لَِمَكْيهِ من رَفْعهِ إلى الْقَاضِي لبخيرة 
بخلاف الرّرْع الْمُشْتَرَكِ إِذَا أنقق عَلَيْهِ بلا إذْنٍ فَإِنّهُ يَرْجِمْ؛ لِأَنّهُ لا يرْ سَرِيكَهُ كُمَا في الْمُحِيطٍ فَكَانَ 
معطا وََدَنا َي جوع وَسََقٍ إن سَاءَ الله َال تام مسائٍِ اليطَانِ في الدَعْوَى والْقِسْمَةٍ ولا 
َوْلَ ولا قوة إلا بال علي اليم وف دَعَوَى الْمُلمَطٍ حائط بن ال الْهَدَمَ َبَى أحَدهُمَا بقثر 
إذنِ صَاحِبهِ كان مُمطوْعَا إِذا يكن لِصَاحِبهٍ عَليَْا مذُوعٌ ولا لَه وَِنْ كان لَه عَليَْا ذُوعٌ يتمع 
صَاحِبَهُ عَنْ وَضْع الجذُوع حَىٌّ يَأَخْلَ نِضْفَ ما أَنْقَقَ في الْجَدَارٍ. اه. 


(قوْلُهُ اذّعَى دَارَا في يَدِ َجْلٍ أَنّهُ وَهبَهَا لَهُ في وَفْتِ فَسْيلَ الْبَنَه فَقَالَ جَحَدَنِيها فَاشْترنِتُهَا وَبَزهَنَ 
عَلَى اليرَاءِ قَبْلَ الْوَفْتِ الَذِي يَدَعِي فيه اله لا َل وبَغدهُ تُقْبَلُ) لؤجُودٍ المّنافْضٍ في الْوَخهِ الْأَوَل؛ 
ِأنهُ يدعي الشْرَاءَ بعد اي وَشْهُودُهُ يَشْهَدُونَ لَه به َبْلَهَا وَهُوَ تناقْضْ طَاهِرٌ لا يكن التَؤفِيقَ 
وَمْرَادُهُمْ التَنَاقْضُ بَيْنَ الدَعْوَى وَالْبَيْنَِ وَِلّا فَالْمُدَعِي لا تَنَاقْضَ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ مَا اذَّعَى الشِرَاءَ سَابِقًا عَلَى 
الَِ َف الْوَجْد انان أَمكن التَْفِيق بَْئهُمَا إذْ الشِرَاءُ وُجدّ بَعْدَ وَفْتِ الْيةِ َف فَوْلِهِ جَحَدَنٍ الَْة 
إشَارَةْ إلى أَنَّهُ لا بد من تَوفِيقِهِ وَجَرّمَ الشّارِح بِعَدّم اشْتراطِه لمكن وَعَدَمِهِ ولا خُصُوصِيّة لذ 
مسأل بل في كُلّ مَؤْضِع حَصّل التَناقْضُ من الْمُدَعِي أو مِنْهُ وَمِنْ شْهُودِه أؤ من الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَهَلْ 


يو 
0 


يَكْفِي إِمْكانُ التَوْفِيقٍ لِدَفْعِهِ أ لا بد مِنْهُ أو فيه تَفصِيل أَقوَالٌ أَرْبَعةٌ قَالَ في الْبَرَزيَةِ الْتَارَ سَبْحْ 
الإسْلام أن إمْكَانَ التَوفِيقٍ يكْفِي وَذكَرَ بَكْرْ وَني شَرْح الجامع الْكَبيرِ أَنْضًا أن التَْفِيقَ بالْفغلٍ شَرْط في 
الاسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَّاسُ الاكْتقَاء بإِمْكَانِه قَالَ بَكرٌ وَحُحَمَدُ ذكْرَ التّْفِيقَ في الْبَعْضٍ وَل يَذَكْرْ في الْبَعْضِ 
قَِ فيَحَْمَلْ ١‏ لسّكوثُ عَلَى المَذَكُورٍ. 


وَذكرَ الْحُجَنْدِييُ وَاخَْارَ أَنَّ التَّنَاقْضَ إِنْ مِنْ الْمُدَعِي فَلَا بُدَّ مِنْ التَؤْفِيق بالفغل وَلَا يَكْفِي الْإِمْكَانُ 
وَإِنْ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَكْفِي الْإمْكَانُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرٌ عِنْدَ الإِمْكَانٍ وُجُودُهُ وَالظَاهِرْ 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُوَيَحْذُ من عَلَيهِ إ) أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِْ الصَرَرُ (فَوْلْهُ وَدَكرٌ اللوَاِيُ ضَابِطًا !خ) قَالَ شَيْخُ مَشَايخنا 
مُنَْا عَلِينَ التَْكْمَاوءُ حَاصِلُهُ إِنْكَانَ مُضْطَرًا فَأَمًا أَنْ يخبرهُ الْحاكم أو لا فَإِنْ كان يُجبرْهُ الحَاكم فَأَنْقَقَ بلا 
إِذْنِ شَرِيكه لا يَرْجِعْ وَإِنْكَانَ ما لا يُرهُ الاك فَأَنْفَقَ بِدُونٍ أَمْرٍ الآخر يَرْجِعْ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ منْ 
ضَابِطٍ الإمَام اللَوَانَ - رَحْمَهُ اللُّ َعالى - (قَوْلهُ كُمَسْأَلَةِ اعِدَام الْعُلْو وَالسُفل) ؛ لِأَنّهُ لا يُمَوَصلْ إِلى 
حَفَهِ أضلا وَل يمْكنْه الانْمَاعٌ بتصِيبه إلا بالإطلاح فَصَارَ مُضْطرًا. 


[اذَعَى دَارَا في يَدِ يَجْلٍ أَنَهُ وَهَبّهَا لَهُ في وَفْتِ فَسْيِلَ الْبَينَهَ فَقَالَ جَحَدَنِهًا] 

(قَوْلَهُ أَفْوَالُ أَرْبعَةٌ) الأَوَلُ كفا الإنْكَانٍ مُطْلََا أي من الْمُدَعِي أ الْمُدَعى عَلَْهِ تَعَدَدَ وَجْهُ التَوْفِيقٍ 
أو اتْحَدَ الاق لا بُدَّ من الَوفِيقٍ بالْفِغل وَلَا يَكْفِي الْإمْكان الثَّالِتْ مَا ذكَرَهُ عَنْ الْحْجَنْدِي الرابِعْ كَِايَةُ 
الإمْكَانِ إِنْ الَحَدَ وَجْهُ التؤفِيقٍ لا إنْ تَعَدَّدتْ وُجُوهُهُ قَالَهُ بض الْفُضَلَاءِ (قَوْلَهُ وَدَكُرَ بَكْرْ !2) قَالَ 
الرَمْلنُ وَجَوَابُ الِاسْبِحْسَانٍ هُوَ الْأَصَحٌ كما في مُنْيَِ الْمُفّْتي 


0) 


حُجَةٌ في الدَّفْع لا في الِإسْتِحْفَاقٍ وَالْمُدَعِي مُسْتَحِقٌ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ دَافِعٌ وَالظَاهِرُ يَكْفِي في الدّفْع لا 
في اناق وَبُقَالُ أَنْضًا إِنَّ تَعَدّدَ الْوْجُوهِ لا كفي الإمْكَانُ وَإِنْ اتحَدَ يَكْفِي الْإِمْكَانُ والششافصض 
كما بتَعْ الدَْوَى لِنَفْسهِ بْتَْ الدَعْوَى لِعيِِْ وَالنَاقْضُ يَرْتَفِْ ِعَصدِيقٍ الخضم وَبِرْجُوع الْمُمَناقِضٍ عَنْ 
الْأَولِ بآنْ يَقُولَ تمه وَادّعَى بكذَا وَبدَكْذِيبٍ الحاكم أَيْضَاكَمَنْ ادَعَى أنه مَل عَنْ مَذْيُونه لف 
ََنْكْرَ الْكَفَالَةَ وَبَرْهَنَ الدَّائْنُ أَنّهُ كََلَ عَنْ مَذْيُونِهِ وَحَكُمَ به الاك وَأَحَدَّ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْهُ الْمَالَ ن إِنَّ 
الْكَفِيل اذَعَى عَلَى الْمَْيُونٍ أَنُّ كمَلَ عَنْهُ بره وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِك تُقْبَلُ عِنْدنا وَيَرْجِعْ عَلَى الْمَديونِ با 
كَفَلَ؛ لِأَنهُ صَارَ مُكَذَّبَا سَرْعًا بالْقَضَاءِ وَكذا إِذَا اسْتحقّ الْمُشَْرِي مِن الْمُشْتَرَى بِالحُكم يَرْجِعْ عَلَى 
شَوعًا باتَصّالٍ الْقَضَّاءٍ به. اه. 


2 ثم اغْلَمْ َنَهُمْ اخْتَلَفُوا في اشْترَاطٍ كوْنٍ الْكَلَامَيْنٍ عِنْدَ لْقَاضِي فَمِنَهُمْ مَنْ شَرَطَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ كَوْنَ 
0 عند 3 الاي ف فَمَطّْ 0 لون ع عند له البزازية 1 0 0 0 الاي ومن 000 ما 


ومع تي 


0 تَالِنَا سمغ كا و 0 لماز رهد يذل على أن لتاقن ذا َر الكل الْأََلَ وَأَعَادَ دَعْوَى 
لات تُقْبَلُ ثم اغلَمْ أَنَّ التَّنَافُضَ كُمَا يَكُونُ مِنْ مُتَكَلّم وَاجِدٍ يَكُونُ مِن مُتَكَلِمْنٍ كمْتَكلّمِ وَاجِدٍ حُكُمًا 
كَوَارثِ وَمُوَرثِ ووَكيلٍ وَموَكلٍ وَالْأُولَ في الْمَرََِِ و أرَ الآنَ الثَنِيَةَ صَريًا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ مِنْ الأولى ثم 
اغلَمْ أن دَعْوَى الْبَةِ مِنْ غَيْرٍ َبْضٍ غَيْرُ صَّحِيحَةٍ قَلَا ب بد في دَعْوَاهَا مِنْ ذكر الْقَبْضٍ وَيَذَا صَوْرَ 
لْمَسْأَلَهَ سُرَاحٌ الدَايَةِ بِأنَُ ادَعَى أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَسَلَمَهَا ثم غَصّبَهَا مِنْهُ وَذَكْرَ الْعِمَادِيُ اختلافًا في 
لإفْوَارٍ باليَة أيكونُ إفَرَارٌ بالْمَبْضٍ قِيل تَعَمْء لِأنَهُ كمَبُولٍ فِيها وَالْأَصَحٌ لا وَأَسَارَ الْموَلَْ إلى أَنَهُ لو 
اذَعَى الشَرَاء أَوَلَا نم بَرْمَنَ عَلَى الَةِ و الصّدَقَةِ فَِنْ وَفَّىَ فَقَالَ جَحَدَنٍ ل وَهَبَهَا متي أو 
تَصَّدَّقَ قبل وَإِلّا قَلاكمَا في خِرّاَة الأَكْمَلٍ وَفِ مُنْيَ الْمُفْتي اذعَاهًا إن نه قَالَ جَحَدَنٍ قَادْ شَْرِبهَا 
وَبَرْهَنَ تُقْبَلُ اه. 

وَقيّدَ بكر التَاريخ لُمَا؛ لِأَنَهُ َو 1 يَذْكرْ طمَا تَاريكًا أو ذكر لِأَحَدِهمًا فَقَطْ يُْبَ لإمْكَانٍ التوفِيقٍ بأنْ 
يجْعَلَ الشرَاءُ محرا وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ إلى مَسَائْلَ من التَّنَاقْضٍِ إِحْدَاهَا لَوْ ادَعَى الشّرَاءَ من أبيه في حََّاتهِ 
وَصِحَتِهِ فَأَنْكرَ ولا بَْنَهَ فَحَلَفَ ذو الْيَدِفَبَرْهَنَ الْمُدّعِي أنه وَرِنَهَا مِنْ أببه 

[منحة 0 

(قَوْلَهُ وبر وبرجوع جوع الْمُمََاقِضٍ عَنْ الْأَوَلِ !) طَاجِرُ كلامه أَنُّ من كلام الْبرَازَِة و1 أَرهُ فيها وَالَّذِي رمه 
فِيهًَا أَوَائْلَ كاب الدّعْوَى في نَع في التَنَافُضٍ وَالكَنَافُضُ يَرْتَفْعُ بِتَصّدِيق الْخحَصْم وَبِتَكُذِيب الخحَاكم 
أَيْضًا وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلفُ الاشكر أنَُ بحت منْهُ نم وَآَيْت الْبَرَازِيَ ذكْرَ بَعْدَ ذَلِكَ في تؤع في 
الدَفْع وَذكُرَ الْقَاضِي اذّعَى بِسَبّب ا بالْمُطْلَق لا يُسْمَعْ وَلا تُفْبَنْ لكن لا تَبْطُلْ دَعْوَاُ الأول 
عق لو قال أَرَدْتَ باْمطلق اله م يُسْمَعْ كُمَا مَوّ إِنْ بَرْمَنَ عَلَى أَنَهُ أ له وَفِ الذّخيرَةٍ أَبْضنا اذّعَاهُ 
مُطْلَهَا فَدَفَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بنك كنت ادَعَيْته قَبْلَ هَدَا مُقَيّدَا وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ فََالَ الْمُدَعِي أَدَعِيهِ الْآنّ 
بِدَّلِكَ السّبّب وتركت الْمُطْلَقَ يُقْبَلُ وَيَبْطْلْ الدّفْعْ اه. 

مَا في الَْرَاَِةِ قَالَ الرَمْلُِ را يُشْكل عَلَيْهِ مَا في الْمَرَازِيّة وَعَيْرِهَا اذَعَى عَلَى رَيْدِ أَنّهُ دَهَعَ لَه مَالَا 
لِيَدْفَعَهُ إلى عَرِمَهِ وَحَلَقَهُ نه اذَعَاهُ عَلَى خَالِدٍ وَرَعَمَ أَنَّ دَعْوَاهُ عَلَى رَيْدِ كَانَ ظَنَا لا بُفْبَلُ؛ لِأَنَّ الحقَّ 
الْوَاحِدَ كما لا يُسْتَؤْقَ مِنْ انْتَيْنِ لا يُخَاصَمْ مَعَ م انْنَيْنِ بِوَجْهِ وَاحَدٍ اه. 

وَوَجَْهُ إشْكَالِهِ أَنّهُ لَمَّا قَالَ إِنَّ دَعْوَاهُ عَلَى رَيْدِكَانَ ظَنا فَقَدْ ارْتََعَ التَنَاقْضُ وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ ذكرَهُ 
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لعزي وَأَقُولَ: قَذْ كتبْت فَرْقَا في حَاشِيّتي عَلَى جَامِع الْفُصُولَيْنِ بَينَ فَرْع الَْرَاِيٍ وَفَرْع ذَكَرَهُ فَرَاجِعْهُ 
وَيُقَوّقْ هَاهْنَا بآنَّ فِيما دكَرَهُ الْبَرَازِيُ امْمَنَعَ ارْتِفَاعٌ الَّنَاقْضٍ لِتَعَلْقَهِ بانْتَْنِ قَلَا نَصِحٌ الدّعْوَى لِمَا ذَكَرَهُ 


00 


4 
يد 


يَتَحَفَقٌ به التَنَافْضُ اه. 

دنا عَنْ النَهرِ في باب الِاسْتَخقَاقٍ أَنَهُ قَالَ وَالَْوْجهُ عِدْدِي اشْيراطْهُمَا عِنْدَ الحاكم إِذ من شََائِطِ 
الدَعْوَى كَوْنُهَا لَدَيْهِ وَنَقَلَ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ عَنْ الْعَلّامَةِ الْمَقْدِسِيَ يَنْبَغي أَنْ يَكْفِي أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي 
ب يَكَادُ أَنْ يكُونَ اللَافُ لَفْظِيا لِأَنَ الذي حَصّل سَابِقًا عَلَى تَجْلِسٍ الْقَاضِي لا بُدَ أَنْ يَنْبْتَ عِنْدَهُ 
ِيَعَرَنّب عَلَى مَا عِنْدَهُ ححصُولُ التَنَافْضٍ وَالنَابِتُ بالْبيَّانِكالنَابتٍ بِالْعِيَانِ فَكَأَنَّهُمَا في تَجْلِس الْقَاضِي 
قَآلَّذِي سَرَطَ كوْتَهُمَا في تَخْلِسِهِ يَعُمُ الحقيقيَ وَالحَكْبِيَ في السّابقٍ وَاللّاجِقٍ اه. 

قُلت: وَسَيَأْقِ في الَْكالَة أنَّ الْوكِيل بالخُصُومَةٍ يَصِحٌ إِفَرَارُْ َو أَقَرَ عِنْدَ الْقَاضِي لا عِنْدَ غَيْهِ وَلَكِنَهُ 
يْرَجُ به عَنْ الْوكالّة وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يَصِح ِفرَارْهُ مُطْلَقَاِ لِأَنَّ الشَيْءَ إَا يخقَصُ بمَجْلِس الْقَضَاءٍ إِذَا 1 
يَكْنْ مُوجَبًا إلا بانْضِمَام الْقَضَاءٍ لَه كَالَْيَِوَالنُكُولٍ وَلمَا أن لْمْرَادَ الْحُصُومَةٍ الْجوَابُ مجَارَا وَاجْوَابُ 
يُسْتَحَقْ في عَجِْسٍ الحَكُم فَيَحْتَصُ به فَإِذا أَقرٌ في خَيْرِِ لا يُعَبَرُ لون تيبا قلا ينف عَلَى الْموَكلٍ 
كِنَهُ يخْرُجُ به عَنْ الْوكالةِ؛ لأَنَ إفرَارَهُ يَعَصَمَنْ أَنّهُ لَبْسَ لَه ولَايهُ الحُصُومَةٍ اه. 


تَرْجِيحُ عَدَم اشْيرَاطٍ كونٍ الْكَلَاميْنِ في تَجِْسٍ الْقَاضِي. 
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وَل ادَعَى الْإزت أَولَا © الشَرَاءَ لا تفبَل لِعَدَمهِ وَِنْهُ برهن عَلَى أنه لَُ بالإثِ ثم قَالَ 1 يَكُنْ لي قط 
أؤ 1 يَِذ قط 1 يُقْبَلَ بُرهَائهُ وَبَطَلَ الْقَضَاءُ ومِنْهَا ادَعَى أوَلَا أَنَهَا وَفْىْ عَلَيْهِ نه اذَعَاهَا لِنَفْسِهِ لا تُقبَلُ 
كما لَوْ اذّعَاهَا لِعَيِْهِ نم لِنَفْسِهِ وَلَوْ اذَعَى الْمِلْكَ أَوَلَا ث الْوَقْفَ تُقْبَلُ كُمَا لَوْ اذّعَاهَا لِنَفْسِهِ ثم لِغَيْهِ 
كذَا في الْبَرَازِيّة وَسَيَقِ إِنْ شَاءَ اله تعَالَ بَقِيّعْهَا في هَدًا الْبَاب وَفي كتاب الدَّعْوَى وَقَدَمْنَا شَيْنَا مِنْهَا 
في باب الاستخقَاق مِن الْبيُوع وَقَد أسْقَط الْموَلَفْ من مَسَائِلٍ اللْدَاَةِ هنا ماله َبْلَ هَذِهِ للاكتقاءٍ 
كرا في باب الِاستِخقاق وكرَها في اليد لاف الْمَفْصُودِ في كُلَ مؤضع يعرف ذَلِكَ من تظر 


في المؤطوعيي. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ مق هَذِه الأَمَةَ فَأنكَرَ لِْبَائِع أَنْ يَطَأَها إِنْ تَرَكَ الحُصُومَة) ؛ لِأَنَّ 


اي 6ت 


الْحُصُومَةٍ تم الْفَسْحْ بمْجَرَدٍ الْعَرْم وَإِنْ كَانَ لا يَْبْتْ الْفَسْحْ فَقَدْ افْتَرَنَ بِالْفِغْلٍ وَهُوَ إِمْسَاكٌ الجاريَة 
وَتَفُلّْهَا وَمَا يُضَاهِيهِ وَلِأَنَهُ لَمَا تَعَذَّرَ اسْتِيقَاءُ النَمَنِ مِنْ الْمُشْرِي فَاتَ رضا البَائْع فَيَسْمَقِلُ بِفَسْحِهِ وَفي 
فور مني المي رَجُل قر أن هذه الدَارَ لِذِي اليد أن بغثها بألْفٍ دِزْهم وَوَصَل الكلام وأنكر ذُو 
الْيّدِ الشَرَاءَ فَأَقَامَ الْمُقِرٌ الَََْهَ أن الدّارَ لَهُ تقْيلَ بَيَتعُهُ وَلَوْ سَكْت بَعْدَ الْإقْرَارٍ أَنَّ الدَّارَ لِذِي الْيَدِ م 
قم لبه أن الذر له فين ولو قم اليه على البع نه في المتالتني فقيل تل أنه كذيك 
اذَّعَاهُ اله. ْ 

وَبِهِ عُلِمَ أن الإِقْرَارَ إِذَا ذَكِرَ لَهُ سَبَبَ وَل يَمْبْتْ ذَلِكَ السَبّبْ فَإِنَهُ يَنْطُلْ الْإْرَارُ إِنْ كَانَ مَوْصُولًا وَإِلّا 
لا أَمَارَ يل وَطْءِ البَائع إلى فسشخ الْببْع فَدَلَ عَلَى أن للَْائِع أَنْ يردا علَى بائعه بِعيْبٍ قَدِم لانفسَاخ 
ابيع وَقيّدمُ في التََّاية بن يَكُون بَغد تَخْلِيفٍ المشتري إذ لو كان فَبْلهُ فلس لَه الردُ علَى بائعه - 
لإخبمال تُكُول الْمدَعى عَلَِْ فَاغرَ عا جَلِيدًا في حَقّ َالِثْ وَفَيّدهُ الشّارِح بن يَكُونَ بغ الْقيْضٍِ 


تَقيدُ الكتاب وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْترِيٍ لو بَرمَنَ عَلَى الشَرَاءِمِنْهُ 1 يُقْبَلَ. 

َاخْدلِفَ في مغن تَزْكِ الحْصُومَة أو العم عََيهَا فقيل يُكُمَقّى بالْقَلْبِ وَقِيلَ يَشْهَدُ بِِسَانِهِ عَلَى مَا في 
َلَبِهِ ولا يُكْتَفَى بِالْقَْبِ ذَكَرَهَُا في الْمُحِيطٍ وَفي الْدَايةٍ لا بد مِنْ الِاقْيرَانٍ بِالْفغْل بِإِمْسَاكِهَا وَتَقْلِهَا 
وَاسْتَِخْدَامِهَا فَإِنَّ مَنْ لَهُ خِيَّارُ الشَرْطٍ إِذَا فَسَحَ بِقَلْبِهِ لا يَنْمَسِحُ وَني الاختيّارٍ أَنْكْرَ البَيْعَ م اذَّعَاهُ لا 
يُقْبَلُ وَف اليكاح بُقْبَلُ؛ لِأنَّ البَيْعَ يَنْفَسِحُْ بالإنكار وَاليَكَاح لا, آلا ترى أَنَّهُ لَوْ اذَعَى تَرْوِيجًا عَلَى 
لف فَاَنكُرث ثم أَقَامَتْ الْبَيَنَهَ عَلَى اْقينِ قِلَتْ ولا يَكُونُ إِنْكَارهَا تَكْذِيًا لِلشّهُودٍ وني الْبَيِع لا ثفبَلُ 
وَيَكُونُ تَكُذِيًا ِلشهُودٍ. اله. ْ 

وَلَوْ اذَّعَتْ عَلَيْهِنِكاحًا وَحَلَفَ عِنْدَهُمَا أو 1 يَحْلِف عِنْدَهُ لا يحَلُ هَا المَرَوْجُ بعيْر؛ لأَنَّ إنْكارَهُ لا يكون 
فَسْحًا فََحْمَاجُ القَاضِي بَعْدَه أنْ يَقُولَ فَرَقْت بَنَِكُمَا أو يَقُولَ الحْصْمْ إن كاتث رَوْجَتي فَهِي طَالِق 
بائْن وَقَيّدَ بالْببِع؛ لِأَنّهُ لو جَحَدَ لزج التكاح وَحَلَفَ وَعَرَمَتْ الرَوْجَهُ عَلَى تَرِكِ الحْصُومَةٍ 1 يكن ها 
َنْ تَعرَوَجَ كه لا يْتَمِل الْفَسْحَّ بِسَبّبٍ مِنْ الْأَسْبَابٍ كذًا في فَتْح الْقَدِيرٍ وَقَدَمنَا في اليكاح مِنْ 
خيَارٍ الْبُلُوغ أَنّهُ يحتملُهُ في صُوَرٍ بَعْدَ التّمَام وَف الخُلّاصّة ار 0 عَلَى رَجُل أَنَهُ تَرَوجَهَا نكر 
الرَّوْجُ ثم اذَعَى أنَهُ تَرَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَتْ الْبَينَهَ ُقْبَلُ بخلاف الْبَيْع؛ لِأَنَ لياع لا يَبَطْنْ 
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بحُحُودِهِمًا وَلَوْ اذَعَى عَلَّى امْرَأةٍ أَنّهُ ترَوْجَهَا فَأنْكَرَتْ الْمَرْةُ نم مَاتَ الرّوْجُ فَجَاءَتْ الْمَْأهُ تدّعِي مِرَانَه 
ًا الِْيرَاثُ كُعَكْسِهٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ لا ميراث لَهُ؛ لِأَنهُ لا عِدَةَ عَلَيِْ وَلِذَا لَهُ أَنْ يَمَرَوَجَ بأَحْتهَا 
وَأَيبَع سِوَاهًا. اه. 

وَاعْلَمْ أن إنْكَارَ البَكَاح كما لا يكُونُ فَسْخًا لا يَمَعْ يه الطّلاقُ وَإِنْ تَوَى بخلافٍ لست لي بامراة قإِنَهُ 
يَقَعُ به إِنْ نَوَى عِنْدَهُ خلاقًا لَمَاكُمَا في طَلَاقِ المَرَازِيَة وف الْمرَاِيَة اذَّعَتْ الطّلاق فَأَنْكْرَ م مَاتَ لا 
عَلِكُ مُطَالْبَةَ الميراث اه. 

فَسْحَهُ تُسْمَعْ وَلَا يَكُونُ مُتَتاقضَاهٍ لِأَنَّ جْحُودَ مَا عَذَا التَكاحَ فَسْحّ. اه. 

(قَوْلهُ وَمَنْ أَقَرٌ بمَبْضٍ عَشَرَةٍ نج اذَعَى أَنَّهَا وُبُوفْ صُدّقَ) 
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؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَرَاهِم يَمَعُ عَلَى الزُبُوفٍ كُمَا يَمَعْ عَلَى اليَادٍ وَالنبَهْرَجَهُ كَالزُبُوفٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا 
بن مؤْصولًا أؤ مَفْصولًا وَلكِنْ عَبَرَ نم لِْفِيدَ أن الا مَفُصُولٌ لِبَعْلَمَ كم الْمَؤْصُولٍ بالأؤل وَقيّدَ 
بالزُيُوفٍ للاختراز عَمّا إِذَا بَينَ أَنَهَا سَُوقَةٌ فَإِنَهُ لا يُصَدَّقْءٍ لِأنَّ اسْمَ الدَرَاهِم لا يَقَعُ عَلَيْهَا وَلِذَا لَو 
َََرَ بالزيُوفٍ وَالنَبَهرَجةٍ في الصرْفٍ وَالِسَلمِ جارَ وف السَُوقَةٍ لا إنْكَانَ مفصولًا وَِنْكانَ مؤطولا 
صدّقَ كما في البَهَاَةِ فَلَاصِل أنه مَؤْصْولًا صَحِيحٌ في الْكُلّ وَالنَفْصِيلُ في الْمَفْصُولٍ وَقَيّدَ فار 
قَنْضٍ عَسَرَةِ لِأَنَُ آو أَقرَ أنه بض حَمهُ أو النَمنَ أو اسَْؤْقى 1 يُصَدَق لِلتتَاقْضٍ وَقَمد بالدَراجِم؛ لأَنّ 
الْمُشْترِيَ لَوْ أَقَرَ أَنُّ قَبَضَ الْمَبِعَ ثم اذَّعَى عَيْا به فَالْمَوْلُ لِبَائِعِ لِأَنَّ الْمَِيعَ مُمَعَيّنٌ فَإِذَا قَبَضَهُ فَقَدْ 
ِأنّهُ َو قَالَ قَبَصْت دَرَاهِمَ جيّادًا َ يُصَدَّقَ في دَعَوَاهُ الزُُوفَ مَوْصُولَا ومَفْصُولا وَفِيهَا إذا أَقَر أنه 
قَبَضَ حَقَّهُ أو الّمَنَ أو اسْتَؤْق مم اذَعَى أَنَهُ كَانَ رُبُوهًا فَِنْ كانَ مَفْصُولًا 1 يُصَدَّقَ وَإِلّا صدِّقَ وَهُوَ 
الْمُرَادُ يما قَدَمْنَاةُ. 


وَالْمَرْقْ أن في هَذِهٍ الْمَسَائل الثّلاث أَقَرّ بِمَبْضْ الْقَدْر وَالجَوْدَةِ بلَفْظِ وَاحِدٍ فَإِذَا اسْتَفْىَ الَْوْدَةَ كَانَ 


اسْتَنْنَاءَ الْبَعْضٍ مِنْ الْكُلَ َصّحّ مَوْصُولَا كَمَوْلِه لَهُ عَلَيَ أَلْفْ إِلّا مانَة أَمّا إِذَا أَقَرّ بِقَنْضٍ عَشَرَةٍ جيَادِ 
قد أََر كل مِنْهُمَا بلَفْظِ عَلَى جِدَةٍ فَإِذَا قَالَ إلا إِنَّا وُبُوفَ فَقَدْ اسْتَفْئ الْكُلَ مِنْ الكل في حقّ 
لجَودَةٍ وَهْوَ بَاطِلْ كَقَولِهِ لَهُ عَلَىَ مِانَةُ دِرْهم وَدِيارٍ إلا دِيارَا كانَ باطِلًا وَإِنْ كانَ مَوْصُولَا كا في 
لاي َالإِفرَارُ بض َس الْمَالٍكَالإفْرارٍ بقَيْضٍ حَقَِكما في الْمَرَيَِ وم يَذكر الْموَلفْ كم ورين 
عِنْدَ الإطلاقٍ وَالدَعْوَى وَف كَاني الحاكم لو أَقَرَ بأَلْفٍ دِرْهَم عَدَدَا ثم قَالَ هي وَزْنُ حَمْسَةٍ أ سِنَةِ وكانَ 
الإفْرَارُ منُْ بِالكوقة فعَلَيْهِ مانهُ دِرْهَم وَزْن سَبْعَةٍ فََا يُصَّدَّقُ عَلَى النُقْصّانٍ إذَا 1 يبَينْ مَؤْصُولًا وَكذَا 
الدَاذِرُ وَإنْ كانثُوا في باد يعَعَارَقُونَ عَلَى دَرَاهمَ مَعرُوفةٍ الوزن بَيْنَهُمْ صُدَّقَ اه. 

وَالُبُوفَ مَا رَيَمَهُ بيْتْ الْمَالٍ وَالتَبَهْرَجَةُ مَا يَرْدُهُ النُجَارُ وَالِسَتُوفَةُ بفَفْح الِينِ مَا غَلَبَ غِشهًا 
فَلَيْسَتْ دَرَاهِمَ إلا تجار لِأَنَّ الْعبْرَةَ لَِعَالِبٍ وَأَطْلَقَ في الدَّرَاهم الْمُقرَ يا فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ دَيْنَا مِنْ 
فَرْضٍ أو تَنِ يبع أو عَصْبًا أو وَدِيعََ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَرَأسْ الْمَالٍ كَذَلِكَ كما في الْبَرَاِيّة وقد 


ره 0 


بِدَعْوَى الْمُقِرْء لِأَنَهُ َو أَقََ بِقَبْض دَرَاهِمَ مُعيَّةِ م مَاتَ فَاذَّعَى وَارِنُهُ أَنَهَا رُبُوفٌ 1 تُقْبَلَ وَكُذَا إِذَا أَقَرَ 
الوَدِيعَةٍ وَالْمُضَارَبَةٍ أؤ القصب ثم رَعَمَ الوَارث أَنَهَا رُيُوف 1 يُصَدَّق الوَارث؛ لأنَهُ صَارَ دَيْنَا في مَالِ 


2 
0ه 


الْمَيّتِ كذًا في الَْرَازيّ وبا من الرّهْنِ قَصَى دَيْنَهُ وَبَعْضْهُ رُبُوفٌ وَسَتُوفَةُ فَرَهَنَ سَيْمَا بالسَعُوقةٍ 
وَالريُوفِ وَقَالَ خُذَهُ رَهْا بمَا فيه من رُبُوفٍ وَسَُوقٍ صَّحَّ في حَقٍ المسَتُوق لِأنَّهَا لَْسَثْ مِن الْنْس وَلا 
يَصِح في الزُبُوفِءٍ لِأَنّهَا من الْجنْس قلا دَيْنَ اه. 

وََيّد بالإفَْارٍ بالَْبْضِء لِأَنَهُ َو أَكرَ بأْفٍ وك يبينْ الجهَة نم ادَعَى مَوْصولًا أَنّهَا رَيَْ 1 يُقْضَ عَلَيْ 
وَاخْمَلَفَ الْمَشَايحُ قبل أَيْضًا عَلَى الخلَافٍ وَقِيلَ يُصَدَّقْ بالإخماع؛ لِأَنَ الجَْدَة تب في بَعْضٍ الْوْجُوهٍ 
لا عَلَى الْبَعْضٍ فَلَا تب بِالِاختِمَالٍ وَلَوْ قَالَ عَصَبْت أَلْمًا أو أَؤَعَني لما إلا أَنَهَا رُبُوفَ صدّقَ وَإِنْ 
قَصَل وَعَنْ الإمام أن الَْرْضَ كَالعَصْب وَلَوْ قَالَ في الب الْوَدِيعَةٍ إلا أَنّهَا رَصَاصٌ أو سَنُوقةَ صدّقَ 
إِذا وَصَلَ وَلَْ قَالَ عَلَىَ كُرُ جِنْطَةٍ من تمَنِ ميبع أو فَرْضٍ إلا أَنَّهُ رَدِيءٌ فَالْقَْلُ لَهُ وَليِسَ هَذَا كُدَغْوَى 
الرَدَاَةِ؛ لذن الرَدَاءَةَ في النطَة لَيْسَتْ يعن أن الْعَيْب مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلْ الفطرةٍ وَالَْنَطّةُ قَدْ تَكُونُ 
رَدِيئَهَ بأَصْلٍ الَِقَِ فلا يُطلَقْ عَلَيْهِ مُطْلَفُهُ عَلَى اليد وَلِدَا 1 يجُرْ شِرَاء اْبرِ بدُونِ ذكرٍ الصّفةٍ أَقَرَ 
بِقَرْضٍ عَشَرَةٍ أَفُلْسٍ أو َنٍ مبيع اذّعَى أَنَهَا كَاسِدَةٌ 4 يُصَدَّفَ وَإِنْ وَصَّلَ وَقَالَا يُصَدَّقْ في الْمَرْضٍِ 
إِذَا وَصَل أَمًا في الْْع فلا يُصَدَّقُ عِنْدَ القن في فَوله الأول وَقَالَ مُحَمَدٌ يُصَدَّقْ في الَْيْع وَعَلَيْهِ قِيمَةُ 
المبِيع وكدًا الخلافٌ بي قَوْلِه عَلَيّ عَسَرَةَ سَتُوقَة من قَرْضٍ أَؤْ منِ الْمَيع وَلَوْ قَالَ عَصَبْعه عَشَرَةَ فلس 
أؤ أَؤْدَعَني عَشَرَةَ أَفلْسٍ ثم قَالَ هي كَاسِدَةٌ صدَّقَ الْمُسْلّمْ ليه كذَا في الْمَرَزِيَةِ وَدَكْرَ في الْقنيَةِ مسأَلَة 


و 
2 


مَا إذَا أَقَرّ بِدَيْن نم اذَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ فَرْضٌ وَبَعْصَهُ ربا أَنّهُ يُقْبَلُ 


تيح اخالن] 
(قَوْلُهُ قلا يُطْلَقْ عَلَيْهِ مُطْلَقُهُ عَلَى اليَدِ) عِبَارَُ الْبَرَِيّة قلا يُحَمَلُ مُطَلَقُهُ عَلَى الجَيَدٍ (قَوْ قؤلة م قال ي 


5 
2 


كَاسِدَةٌ صّدَّقَ الْمُسْلَمُ إِلَيْه) كذًا في الْمَرَازِ يد أَقُولٌُ: الْمَسْأَلَهُ السَابِقَةُ ننَتْ عِنْدَ فَوْلِهِ صدَّ صَدّقَ وَقَولَهُ " 
افلم إلَيْهِ ابْتدَاءُ مَسْأَلةٍ أَخْرَى ذَكْرَهَا الْبَرَازِيُ 
(37/7) 


فيه إذَا بَرْمَنَ وَدَكَرَهُ عَبْدُ الْقَادِرٍ في الطَبَمَاتٍ من الْأَلقَابِ عَنْ عَلَاءٍ الدينٍ 

(قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لك عَلَيَ ألفف فَرَدَهُ ثّ صَدَّقَهُ قا سَيْءِ عَلَيْه) ؛ لِأنَّ إفْرَارَهُ هُوَ ل وَقَدْ اكد 
ِرَدِ الُْمَرَ لَهُ وَالنَان دَعْوَى قلا بُدَّ مِنْ الْحْجَةِ أو تَصْدِيقٍ الْحَضم بخلافٍ ما إِذَا ار نت وأنكر له 
أنْ يُصَّدَّقَهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنٍ لا يَنْفَردُ 5 بالْفَسْخ كما لا يَنْفَرِدُ ُ بالْعَقْدِ وَالْمَغْىَ أَنَهُ حَفَهُمَا فَبَقِي الْعَفْدُ 
فقل ال الكَصْدِيقُ أَمًا ان 0 د 3 الإقرر فافترقا كذا في في الْدَايَةٍ 0 ف ا نه 00 


اسْتِيقَاءٌ لمن من ١‏ الم سي فَاتَ تَ رضًا لايع قينتية بشخ 0-0 5000 اه 

وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ في فنح الْقَدِير بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَهْوَ صَحِيحٌ وَيَقْنَضِي أنه لو تَعَذرٌ الِإِسْتِيفَاءُ مَعَ م الإَِرَارٍ بَأنْ 
مَاتَ وَلا بَينَهَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْسَحّ وَيَسْتَمْتِعَ ع بِالجَارِيَة وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ أَوَلَا اه. 

وَأَجَاب عَنْهُ في الْعايّة بأَنْ لا مُنَاقَصَةَ ا 
كَلَامَة الْأَوَلَ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْبَائِعُ الْحُصُومَةَ وَالَّانٍ فِيمَا إِذَا ا يَتْرْكُهَا وَفَوْلَهُ قلا سَيْءَ عَلَيْهِ أي بِسَبَبِ 
لإِقْرَارٍ أَمَا ذا بَرْمَنَ الْمُقَوُ لَهُ أو صَدَّقَهُ حَصْمُهُ فَإِنَهُ يَلرَمُ الْمُقِرَكُمَا في الْدَايَةِ وَسَيَأَقنِ رَدُهُ في 
الْمَرَايَة 

وَالْحَاصِل أَنَّ كُلَ شَيْءٍ يَكُونُ الحَقٌ لما حمِيعًا إِذا رَجَعَ الْمُنْكِرُ إلى النَصْدِيقٍ قَبْلَ أَنْ يُصَدَقَهُ 0 
عَلَى إِنْكارِهِ فَهُوَ جَائرُكَالَْيْع تكاج وَكُلُ شَيْءٍ يَكُونُ لق فيه لِوَاجِدٍ كَامِْيَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالإِفرَارٍ لا 
يَنمَعْهُ إفْرَارْهُ بَعْدَهُ كذَا في الْقُنيَةِ ويد ِكَوْنٍ الَصْدِيقٍ بَعْدَ الرَدِ لِأَنَهُ لو قَبِلَ الإقْرَارَ أَوَلَا ثم رَدَهُ 1 
يَرْتَكّ وَكدَا الْإبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ وَهبَعْهُ لِأَنّهُ الول قَذ تم وَكذَا إذَا وَقَفَ عَلَى رَجْلٍ فَقَبِلَهُ ثم وَدَهُ 1 يَْتدَ 
وَإِنْ رَدَهُ قَبْلَ الْقَبُولٍ ازْتدَ كُمَا في الْإِسْعَافٍ م اغلَم أَنَّ الْإبَْاءَ يَرْتَدُ اليد ِلّا فِيمَا إِذَا قَالَ الْمَدْيُونُ 


رفي فَأَبْرَهُ فَاِنَهُ لا رد كمَا في الْمَرَا يَهَ وَكَذَا إِبْرَاءْ الْكَفِيلٍ لا يَرْتَدُ بالرَدَ فَالْمُسْحَفْىَ مَسْألَتَانِ كُمَا أَنَّ 
َوْهُمْ إِنَّ الإْرَاء لا يَتَوقُ عَلَى الْقبُولٍ يوج عنُْ الْإرَاُ عَنْ بَدَلِ الصّْف وَالسَلم فإِنهُ يََوَفْفْ عَلَى 
الْمَبُولِ لِيَبْطّلَاكُمَا قَدَمْنَاهُ في بَاب السّلّم َه اغلّم أنَهُ إذَا اذَعَى أَنّهُ أَقَيّ بالْمَالِ الَّذِي أَبْرَأهُ منْهُ إِنْ قَالَ 
َبْرَنِ وَقبلَهِ 1 يَصِحّ الْإقْرَارُ لِعَدَم صِحَةٍ الرَد بَعدَ الْقَبُولٍ وَإِنْ 1 يقل وَقَبلْعه صَّ الإفرَارُ جَوَاز رَِ 
الْإبرَاءِ فَيَبْطّنْ قَيَصِحٌ الْإقْرَارُ وَََامُةُ في جامع الْفُصُولَنٍ وَأَطْلَقَ في الرّدِ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ لَيْسَ لي 
عَلَبِك هَيْةٍ أو قَالَ هِيَ لَك أو قَالَ هي لِفُلَانِكُمَا في فنْح الْقَدِير وَالأَخد تحْمُولٌ عَلَى ما إذَا 1 
يصَدّقْ لان إلا فهُوَ تيل وَأَسَارَ بتحَادٍ الفا إل أنه َو أَقرٌ كنا بَغْدَ الرَدِ قَصَدَقَهُ الات تَبَتَ 
اسْتِحْسَانًا لا قِيَاسَاكُمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ وف الْقُنيَةِ َو أَنْكْرَ الْمُقِرٌ الإِْرَارَ انان وَادّعَاهُ اْمُمَرُ لَهُ وَأَقَامَ 
َه لا تُسْمَغْ ولا يْلِفُ لِلتنافْضٍ بن هَدِه وَرَِ الإقْرَارِ وعَدَم عِلْمِ الْقَاضِي با يَدْقَعْ التَاقْضَ وَهُوَ 
رُجُوغ الْمُقِرّ إلى إفَْارِهِ قَالَ أُسْتَادْا يَنْبَغِي الْمَبُولُ وَهْوَ الْأَسْبَهُ بالصّواب إِلَى آخر مَا فِيهَا مِنْ الْإقْرَارٍ 
وَقَمَدَ برد الْمَقَرَ لَه لِأَنَّ الْمُقرّ لَوْ رَدَ إفْرَارَ نَفْسِهٍ كَأنْ أَقَرَ بَِ بقَيْضٍ الْمَبِيع أو الثَّمَنِ قال 4 أفيضن 
وَأرَادَ تيف الْآخَر أَنَهُ أَفْبَضَّهُ أ قَالَ هَدًا لِقْلَانٍ ثم قَالَ هُوَ لي وَأَرَادَ تيف فُلَانٍ أؤ أَقَرّ بِدَيْنٍ م 
قَالَكُنت كاذب لا يَخلِفُ الْمُمَدُ أ لَهُ في الْمَسَائِلٍ كلا 
[منحة الخالق] 
[قَالَ لِآخَرَ لك عَلَيَ أَلفْ فَرَدَهُ ثّ صَدَّفَهُ] 
(قوْلَهُ فلا بد مِن الحْجَةِ) قَالَ في الحوَاشِي السَغْدِيّة يِف تُقْبَلُ حُجَيُهُ وَهْوَ مَُنَاقِضَْ في دَعَوَاُ تَمَلْ في 
جَوَابِهِ اله. 
0 الْمُوَلَفْ أَيْضًا فِيمَا أت في هَذِهِ اليَوَادَةِ (قَوْلَهُ وَأَجَاب عَنْهُ في الْعتَايّة إل) وَف الْحَوَاشِي 
مَقُوِيَة قَالَ صَاحِبُْ الْكِفَايَة لا تَنَافُضَ َيْنَ كُلَامه فَيَحْتَاج إلى الَتَؤفِيق؛ لِأَنَّ مْرَادَهُ ِمَوْلِهِ لِأنَّ أَحَدَ 
الْمُتَعَاقِدَيْن لا يَنْمَرِدُ ُ بالخ فيمًا إِذَا كَانَ الآخَرُ عَلَى الْعَقَدِ مُعْئََِا بِهِكَمَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمًا اشْتَرَيت 
وَأَنكْرَ لخر لا يَكُونٌ إِنْكَارْهُ فَسْحًَا لِلْعَقْدِ إِذْ لا يم به الْمَسْحُ وَفِيمَا إِذَا قَالَ أَحَدُهمًا اشْكَرَيْت مني 
هَذْهِ ه الْجَارِيَة وَأَنْكرَ َالْمُدَعِي للْعَفْدِ هُوَ الْبَائعُ وَالْمُشْترِي ا الْعَقَدَ وَالْبَائعُ بانْفرَادِهِ عَلَى الْعَقْدِ 
اسْتقلال الْبَائع في الْفَسْخْ ِتَعَذّرِ اسْتِيقَاءٍ الثَّمَنِ دَلِيلّا م مسقا حل الْوَطْءٍ بدُونٍ 00 لكر 
الْمُشئرِي فَسْخًا مِنْ جَانِيهِ حَقّ َو تََذَر م الإنكار لا يَسَِيدُ مسح أَنْضًا وَيَدُلُ 
عَلَى هدًا قَولُ صَدْرٍ الشربعة في تغريفه ل الْوَطْءِ لا يما ذا جحد الْمُشْبرِي !كما لا يخقَى بل 
عَايَةُ ما يْكِنْ في التَوفِيقٍ أَنْ يُقَالَ إن مُرَادهُ فِيما سَبَقَ استبدَاد البَائع بالْفَسْخ لِصَرُورَةٍ تَعذّرٍ اسْتيقاءٍ 


فَيَسْتَبِدُ بِفَسْحْهِ أَيْضًا ريه كلام وَهُوَ أن ار م ول فيا 


النَمَنِ وَوْجُوب ذَفْع الصّرَرٍ وَهُنَا لا صَرُورَة للمُقرَ لَهُ بالشرَاءِ إلى الفَسْخ قلا يَسْتبدُ به فَمْرَادُهُ من قَوله 
هَاهْنَاء لِأنَّ أَحَدَ العَاقِدَين لا يَنْمَرِدُ بالمَسْخ إل عَدَمْ الانفرَادِ عِنْدَ الصَرُورَةٍ قلا تَنَاقْضَ لَكِنّهُ 
بَعِيدٌ لا يخقى فَلْيعَامَنَ اه. ا 

(قَوْلَهُ وَسَيََقٍ رده ف لْمَرَاِية) أَيْ رَدُ قَوْلِهِ أَمًا ِنْ بَرْمَنَ | 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ كُلَ شَيْءٍ إلل) وُجدَ في بَعْضٍ النُسخ مُقَدَمَا عَلَى فَوْلِهِ وَقَوْلُهُ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ (قَولَهُ قَيّدَ 
ِكَوْنٍ التَصدِيقٍ بَعْدَ الرّدِ إح) قَالَ الرَمْلُِ وَفِ الَْرَازِئَةِ الْإفْرَارُ وَالْإِبْرَاءْ لا يَخْتَاجَانٍ إلى الْمَبُولٍ وَيَرْتَدَانِ 
بالرّدِ قَالَ في الخلاصّة؛ أن ِكل أَحَدٍ ولايةٌ عَلَى نَفْسِهٍ وَلَيْس لِعَيْرِهِ أن َتَعَُ وَلَكِنْ للْمْفَرَ لَه لَه أَنْ لا 
َفْبَلَ صِيَانَة لَِفْسِهِ عَنْ الْمِنَة وني التَمَاْحَانِيَّة فلا عَنْ الكافي وَالْملَكُ يَمْبْتُ للْمُفَرِ لَه بلا نَصْدِيقٍ 
وََبُولٍ وَلَكِنْ يبط بِرَدِهِ اه. 

قلث: وَيُسَْفْقَ الإبْرَاءُ عن بََلِ الصّرْفٍ وَالِسَلَم كما سَيَذكُْهُ املف قري 


لئقة لَه 50070 


له وَهْوَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ السَغديّة 3 (فَوْلهُ 


)38/7( 


عِنْدَ أي حَيفَة؛ ِأَنهُ مُتََاقِضْ كَمَولِه لَيْسَ لي عَلَى فُلَانٍ َ شَيْءْ ث اذَعَى عَلَيْه مَالُا وَأََادَ تَحْلِيقَهُ 1 يحْلِفْ 
وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يُحَلَُهُ ِلْعَادَةِ وَسَيَْتقِ في مَسَائِلَ شَىّ آخِرٌ الكتاب أن الَْقْوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ 
اخَْارَهُ أَئِمّةُ خْوَاررْمَ لَكِنْ اخْتَلَقُوا فِيمًا ذا اذَعَاهُ وَارتْ لِلْمُقرّ عَلَى فَوْلَْنِ و1 يُرَجَحْ في الْبَرَازيَةِ مِنْهُمَا 
شَيْئَا وَقَالَ الصّذْرٌ الشّهِيدُ اليَأيُ في التَحْلِيفٍ إِلَ الْقَاضِي وَفَسَرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ بأنّهُ يتَهدُ بخُصُوصٍ 
ار عا هُوَ في الْمُتَمَرَسِ في الْأَخْصّام اه. 

وَلَا خُصُوصِيةَ للْأَلفٍ فَالعَيْنُ كالدِينٍ وَقَيَكَ بالرّد؛ لِأَنَهُ لو أَقَوَ َال من جِهَة وَكَدَّبَهُ الْمُقَدُ لَه 

وَاذَعَى أخْرَى إن 4 يَكْنْ بَيْنَ الْهَكَيْنٍ مُتَاقَاةٌ وَجَبَ الْمَالُ كما إِذَا قَالَ لَهُ آلف بَدَلُ فَرْضٍ قال ل 
ماران سيم شاو تان قل طن حا اقيض رقال قز أر فصت و دن القدد وى 
يَذهِ و لَرِمَهُ الْأَلفْ صَدَقَهُ ف اله أو كَذّبَهُ عِنْدَ الإِمَام وَإِنْ كَانَ في يَدِ الْمُدَعِي َالْمَوْلُ لِلَمُقِرَ في يَدِهِ 
وَسَيَأقِ في الإقْرَارٍ وَتَامُهَا في إفْرَارٍ مُْيَةِ الْمُفتي ويد بايد من خَيِ نويل إلى غَيْ؛ لِأَنَهُ َو حَوَّلَهُكُمَا 
لَوْ أ ذو الْيَدِ بآنَّ الدَّارَ لِفْلَانٍ فَقَالَ الْمُمَدُ أ َُمَاكَانَتْ لي قط لكِنَهَا لقان وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فَهِيَ 
لئان بخلافٍ الْمَقْضِيَ آ لَهُ بالدّارٍ إِذَا َالَ بَعدَ الْقَضَاءِ مَاكَانَ لي فيهًا حقّ قط لكِنَهَا لِفْلَانِ وَعَامُهُ في 
الْمُْيّةِ وف التَلْخِيصٍ قَالَ أَؤْدَغتني هَذِهٍ الْأَلفَ فَمَالَ لا بن لي أَلْفْ فَرْضٌ فََدْ رُدَ؛ لِأَنَّ الْعيْنَ غَيْرْ 


الدَيْنِ إِلّا أَنْ يَعَصَادَقَاءٍ لِأنَّ الْمُصِرٌ كالْمُبَْدِي وَلَوْ قَالَ أَقرُ أَفْرَصْتْكهَا أَحَدَ الألف؛ لِأَنَّ التَكَاذْب في 
الزَّالِ وَلَوْ قَالَ عَصَبْتهَا أَحَدَ ألم لَِنَّ مُوجِبَُ الضَّمَانُ فَائَمَمَا عَلَى الدَيْنِ وَاخْمَلَهَا في الْجهَةِ فَلَعَتْ 
وَكذَا لَوْ أَقَرّ بالْمَرْضٍ وَهْوَ اذَعَى التَّمَنَ لا يََرَم رَوَجْثُكَ بكذًا لا بَلْ بغتني؛ أن الست مه مَقصُودٌ لِتَبَايْنٍ 
لين وَلِدَا ل يَصِحَّ الْإقْرَارْ بمُطْلَقِهِ بخلاف الْمَالٍِ اه. 

وَل يَذَكْرْ حكُمَ وَزْيَا عِنْدَ الإطْلاقٍ وَالدّعْوَى وَفِ كاني الحاكم لَوْ أَقَرّ بأَلْفٍ دِرْهَم عَدَدًا نه قَالَ هي 
وَزْنُ خَمْسَةٍ أ سِنَّةِ وَكَانَ الْإقَرَارُ مِنهُ بالكوفَة فَعَلَيْهِ مائَهُ دِرْهَم وَزْنُ سَبْعَةٍ فلا يُصَدَّقْ عَلَى التُقْصَانِ 
ذا ل يُبَينْ مَؤْصُولًا وكا الدَّنانِيرُ وَإِنْ كَانُوا في بلَادٍ يَتَعَارَفُونَ عَلَى دَرَاهِمَ مَعْرُوفَةِ الوَْنِ بَينَهُمْ صدّقَ 
اه 

وني الْمَرَايَّة في يِه عَبْدَ فَقَالَ لِرَجُلٍ هُوَ عَبْدُك فَرَدَهُ الْمَمَرُلَهُ ثم قَالَ بَلْ هُوَ عَبْدِي وَقَالَ الْمُقِرُ ُو 
عَبْدِي فَهُوَ لِذِي الْيَدِ الْمُقِرَّ وَلَوْ قَالَ ذو الْيَدُلِأَآخَرِ هُوَ عَبْدُكَ فَقَالَ لا بَل هُوَ عَبْدُكَ م قَالَ الآخَرْ 
بل هُوَ عَبْدِي وَبَرْهنَ لا يُقبَل لِلتََّافْضٍ اه. 

وَهَذَا بخلافٍ مَا في الْدَايَةِ من أَنّهُ لا بْدَّ مِنْ الج فَإنُ يَقْمَضِيٍ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَهُوَ مُث 
بِالْإِقْرَارٍ بالْمَالِ اختزارًا عَنْ الْإفْرَارٍ بالرّقّ وَالطََّاقٍ وَالْعَعَاقٍ ل وَالْوَكَاءِ فإنَهَا لا ترد بالرَدِ ما 
لماه الأوَلُ فَفِي الَْرَزيّة قَالَ لآحَرَ آنا عَبْدُك فَرَدَ الْممَدُ لَهُ نّ عَادَ إلى تَصدِيقِهِ فَهُوَ عَبْدُهُ ولا يَنَطّلْ 
الْإِقْرَارُ بالق بالرّدِ كُمَا لا يَبِطْلْ يجْحُودٍ الْمَوْل بخلاف الْإقرَار بالدَيْنٍ وَالْعَبْنِ حَيْتُ يَبْطْلْ بالرَد 
وَالطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ لا يَبْطُلَانِ 1 ؛ لِأَنَهُ إسْفَاطً يتم الْمُسْقطٍ وَحْدَهُ اه. 


له 


ي م 


وَأَمّا الإِقَرَارُ بالنّسَبِ وَوَلَاءِ العََاقَةِ قفي شَرْح لْمَجْمَع مِنْ الْولَاءِ, وَأَمّا الإِقَرَارُ بالتكاح فَلَمْ ره الْآنَ 
اميل تحايل و لطر لْمَالِ أن َه لا ُو كا أن ؟ يَْدَهُ مُطْلقًا أو يَرْدَ لَه الي عيّنَهَا الْمقرُ 
وَحَوَها بل أخرى أذ يَْدُهُ لَِفْسِهِ وَيوَلُهُ إلى غَيِْهِ فَإِنْ كانَ الْأَوّلُ بَطَلَ وَإِنْكَانَ الات فَإِنْ ل يَكُنْ 
حي نال رع رالا سار رركا القت وز ساقه لراك عو السرار الا قد واد ااي 
أو عَمَاقٍِ أ وَلَاءٍ أَوْ نكا أو وَفِْ أو تَسَب أ رق 1 يَرْتدَ بالرَدٍ فَيُمَالُ الإقَْارْ يَرْدُ بِرَد الْمُقَرَلَهُ إلا 
في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 


(فَوْلَهُ و وض ولس تيه مام ور و 

تر ؛ لِأنَّ غيِرَ الحقَ قد يُقْصَى يبرا من ولا هَزْقَ بَتنَ 
ل لا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ متم نه اذَعَى الْإِيفَاءَ كُمَا في الْمُلتَقَطِ 

ل صَحِيحٌ إِلَّا في مَسْأَلَةِ الْمُحَمّسَةِ كُمَا سَْتقِ وَأَشَارَ الْمُوَلَفُْ إلى أَنَهُ لو ادَعَى 


التقصاص عَلَى آخر فأدْكر فبَزْنَ الْمدَعَى عَلَي َم اليه على العفو أو عَلَى املح عَنْهُ َلَى مَل 


تُقْبَلَ وَكَذَا في دَعْوَى الرّقِ وَةَ قَبَدَ بكُوْنٍ الْمُدُعَى عَلَيْهِ 1 يُصَالِحٌ لسُكوته 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ون كانَ بَيْنَهُمَا مُتَاقَاةٌ إل) عِبَارَةُ الْمُنيَةِ هَكدًا وَإِنْكَانَ بَيْتَهُمَا مَُاقَاةُ بآنْ قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
مَنْ عَبْدٍ بَاعَدبهِ إلا أَنْ 1 أَفْبِضْهُ وَقَالَ الْمُدّعِي بَدَلَ فَرْضِ أو عَصْب فَإِنْ 1 يَكُنْ الْعَبْدُ في يَدٍ الْمُدَعِي 
بآن أقرٌ الْمدَعَى عَلَيِْ يبع عبد لا عي فِنََ الإمام يَرَمَهُ الف صَدَقَهُ الْمدَعي في الال أو كدب 
ا ا ا 
الْمُدَعِي يُؤْمرُ بأَخْذِهٍ وَتَسْلِيمُ الْعبْدِ إلى الْمُقِرَكدًا ذا قَالَ الْعبْدُ لَهُ وَلَكِنْ هَذِهِ الألف عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ 


ا قَا 
من هذا الْعبْدُ وَِنْكدَّبَهُ وَقَالَ الْعبْدُ لي وَمَا بغته ذل عل نب آغز ب فل ف أ طن 
َالْقَْلُ لِلْمُقِرِ مَعَ ييه بألل مالَدَا عَلَيْهِ لف مِن غَيْرٍ من هَذَا اْعبْدِ. 


و << 


)39/7( 


مَعُ ار الْمَلْبِ لا؛ لِأَنَّ 1 ل الشركة ينْقلِب دَيْنَا 5 وَالدَّيْنْ لا يَنْقِب أَمَائَهَ ولا شَرِكَةَ كُذَا 
ف الْمَرَاِيَة 
َف تَجْمُوع النَوَازِلِ اذَعَى عَلَيْهِ سَيْنَا فأَجَاب قَائلًا كِ آت بالدّفع فقيل أَغلَى الإيقاءٍ أو الإبرَاءٍ فَقَالَ 


2 


ع م 2 


عَلَى كِلَيْهمَا يُسْمَعْ فَوْلَهُ إِنْ وَفْقَ بأ أن قال أؤقينت ال نن وَأَََْني عَنْ الْبَعْضٍ أَوْ فَالَ أَبْرَأن عَنْ الْكُلّ 
كن لَمَا أنكرٌ الْإبْرَاءَ أَوْفَيْت اه. 

وَلا يْقَى أن عَلَى الْقَوْلٍ بأنَّ الإنكانَ كاف يُسْمَعُْ مُطَلَقَا وَمِنْ مَسَائِلٍ دَعْوَى الْإيفَاءٍ مَا في الْمُحِطٍ 

المثال المخومة ة اذى عَلّى الْآخَرٍ مِائَي دِرْهَم وَأَنَهُ اسْتَؤق مائَة وَحْمْسِينَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ حَمْسُونَ 
وَأَنْبََهَا بالْبيَنَِ نه بَرْهَنَ الْمُدَعَى عَلَيْه أَنَّهُ أَؤْفَاهُ الحَمْسِينَ لا تُسْمَعْ مَعُ حََقّ يَقُوا لهذ الْحفْسُون التي 


َ 


تَذّعِي؛ أن في مائة وَحْمْسِينَ حمْسِينَ اه. 


وف ف المند لو انام اليه لْبيَئَهَ أن لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعَمِانَةٍ درم 2 م أَقَرَّ الْمْدَعِي أن لِلْمُنكرٍ عَلَيْهِ 
َلكَمائَةٍ سَمَطَ عَنْ الْمنْكِرٍ ثَلَامْائَةِ عِنْدَ أبي الْقَاسِم الصّفَارٍوَعِنْدَ أي أَحْمَدَ بْنِ عِيسى بْنٍ النَصْرٍ أَنّهَا لا 


2 


تَسْقْطٌ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى اه. 

وَلْْتَآَمَلَ في وَجْهِ عَدَمِ السّقُوطٍ وَقَيّدَ بِدَعْوَى الإيمَاءٍ بَعْدَ الإنْكار إِذْ لَوْ اذَعَاهُ بَعْدَ الْإفْرَارٍ بالدَّيْن فَإِنْ 
كان كلا اَل في تخْلِسٍ وَاحِدٍ 1 قبل لِلتنَاقْصٍ وَإِنْ ترقا عن الْمَجلِسٍ ثم ادعَاهُ َم المي علَى 
لإيقاء بَعدَ الإقْرَارٍ تُقبَل لِعَدَمِ التَنَافْضٍ وَإِنْ ادَعَى الإيقاءَ قَبْلَ الْإقرَارٍ لا تُقْيَلُ ذا في خِرَانَة 


50 
المغن.» 


هم 


(قَوْلَهُ وِنْ رَادَ ولا أغرفُك لا) أَيْ رَادَ فَوْلَهُ ولا أَغْرِفُك عَلَى فَوْلِهِ مَاكَانَ لك عَلَىّ شَْءٌ قط 1 يُفْبَلْ 
بُرْهَائُُ وَالْمرَادُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَمَاكَانَ مَعْتَاهَا نحْوَ ولا رَأيْفْك أؤ ولا جَرَى بَيْنِ وَبَبْئَك مُعَامَلَةٌ أو محَالَطَةُ 
أو خلطَة أو وَلا أَخدْ ولا إعطَءً أو مَا اتمغت مك في مكان كما في فح الْقَدِيرٍ وَإَِا ] نَل 
تعد التَوفِيقٍ بَئنَ ارين ان ايكرت ب أن اماي بر مرفي حير حي سكا قوري 
أنَهُ يُقبَلُ لِإمْكَانٍ التَوْفِيق؛ لِأَنَّ المُختجب من الرَجَالٍ وَالْمُحَدَرَةَ قَدْ يُؤْذَى بالشّعَبٍ عَلَى بَابه فَيََمُرْ 
تغضن كلاه يصاءِ الخعنم ولا َرفه م يعرف وفع عه في الهاي تب لقَاضِي حَانْ بأ الى 
عَلَيْهِ لَو كانَ جمّنْ يَعَوَل الْأَعْمَالَ بِنَفْسِهِ لا يُقْبَلُ اه. 

فَالْمحْتَجِبْ مَنْ لا يَتَوَنّ الْأَعْمَالَ بِنَفْسِهِ وَقِيل مَنْ لا يرَاهُ كُلُ أَحَدٍ لِعَظَمَتِهِ وف الْقَامُوسٍ الشَّغْبُ 
ويرك وَقِبلَ لا تَهيِج الشّرّ َف إضلاح الإيضّاح وَفِيهِ نَظَرْ لِأنَّ مَبِىَ إِمْكَانٍ التَْفِِقٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
أَحَدُهُمَا من لا , عَول الْأعْمَالَ بنَفْسِهِ لا على أَنْ يَكُونَ الْمدَعَى عَلَيْهِبخُصُوصِه وَنَصْوِيرُ الْقُدُورِيَ 
ِفْكَانَ التَوْفيِقٍ فيه لا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ. اه. 

وَدَفْعُهُ ظَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ كُلّهُ في تَنَافْضٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لا الْمُدَعِي وَأَشَارَ الْمُوَلَْفُ - رَحمَهُ الله - إِلى 
أنُّ إِذَا ل يمْكِنْ التَوْفِيقُ 1 يَنْدَفِعْ التَنَافَْضُ ل فَمِنْ ذَلِكَ ما في الْمِْرَاج م زع إل اللي كو قال 4 أذقة 
لَبْهِ شَيْئًا اأعى الدّفع | يسمغ؛ لِأّهُ جيل أن يَُولَ ‏ أذقغ اله شَيْنَا وَقَدْ دَفَعْت أَما لَوْ اذَّعَى 
ْرَارَهُ بالدّفْع إلَيْهِ أو الْقَضَاءٍ يَنْبَغِي أَنْ يُسْمَع؛ لِأَنَّ الْمُتَنَاقِضَ هُوَ الَّذِي يَخْمَعْ بَْنَ كَلَامَْنِ وَهَاهْنَا 1 
ل ع وَمِنْ هنا أَجَبْت ت عَنْ حَادِنَةِ: أذنَ 
ل و قال 1 أذقغ فحكم علي جا 
الخ فق أنَهُ دهَعَ لَهُ فَإِنَهُ يبَأ ِأَنَّ تَصْدِيقَ الأخ الْمَأذُونِ في الدع إِليْهِكُمَصّدِيقٍ الْمُدَعِي وَقَدْ 
عَلِمْت ما إِذَا صَدَّقَ الْمُدَعِيَ وَقِبِلَ تُقْبَلُ الْبَِنَهُ عَلَى الْإبْرَاءٍ في هَذَا الْمَصْلٍ بِاتَقَاقٍ الرَوَابِاتِ؛ لِأَنَّ 
الإزاه يتحقق باد معرفة وي اماي اذَعَى عَلَيْهِ ملكا مُطلَقَا نه اذَعَى عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَاكم بِسَبَبٍ 
ُقْبَلُ وَيْسْمَعْ بُرْمَائَهُ بخلافٍ الْعكس إلا أَنْ يَقُولَ الاك أَرَدْت بِالْمُطَلَقِ انان الْمُقَيّدَ الْأوَلَ لِكوْنٍ 
الْمُطلَق أَْيَدَ مِنْ الْمَُيّدِ وعَلَيْهِ المَْوَى نص عَلَيْهِ مهس الْأَنِمّةِ اذَعَى البََاج أَوَلَا م الْملْكَ الْمُعَيَدَ 
َقِيّاسُ ما ذَكْرُوهُ أَنهُ إذَا اذَعَى البَعَاجَ وَسَهِدَ بِالْمُقَيَدِ لا يُقْبَنُ يَنبَغِي أَنْ لا يَصِح. اه. 


َف إِفْرَارِ الَْرَا أَقَرٌ بيع عَبْدِهِ من فُلَانٍ نم جَحَدَهُ صم أن الْإِقْرَارَ بالْبَيْع بلا تن إفْرَارٌ َاطِلٌ اه. 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَلََْْمَنَ في وَجْهِ عَدَمِ السُقُوطِ) قَالَ في الْمِتَح وَالظَهِرُ أَنَّ وَجْهَهُ أنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَمّاكَانَ 
جَاجِدًا فَذِمَئُ غَيْرُ مَشْعُولَةٍ بِشَيْءٍ في رَغمه فَأَنَّ َقَع الْمْقَاصَةُ وَآللَهُ عاك أَعْلََمُ اه. 

وَتَقَلَهُ عَنْهُ اللي مع زيَادةٍ وي فَوْلَهُ أو تَقُولُ يخْعلُ تَصدِيمَه عَلَى الإنكار رَذًا لما أََرَ به الْمُدّعِي 
وَهوَ يما يَرْتَدُبالوَة. اه. 

(قَوْلَهُ وَقِيلَ ُقبَلُ الْمينَهُ عَلَى الْإبْرَاءٍ في هَذَا الْمَصْلٍ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْكَاني كما ذَكرَهُ الْعَيُْ وَفَوْلُ في 
هذا الْمَصْلٍ أَيْ فَصْلٍ الْمُخْتجب وَالْمُحَدَرَةِ أَبُو السُعُودٍ (قَوْلَه لِكَوْنٍ الْمُطَلقٍ أَرْيَدَ من الْمْقَيّدِ) » لِأَنَّ 


)غ0 


َف جامِع الْفُصُولَنِ كَل بكَمَنِ أو مَفْرٍ ثم الْكفِيل بَرْهنَ عَلَى فَسَادٍ البَْعِ وَالتِكاح لا ُقبَل؛ لأنّ 

هدام على اليزام امال فار نه ِصِحة سَبَبِ يوب امل فلا سمغ من بده غى الْقسَادِ 

1 رهن على إيقَاءِ لصيل أو عَلَى إبْرَائِهتفْيَل؛ لِأنَهُ فير لْؤُوب السَابتي كفل عَنْه بألْفٍ ِرجْلٍ 
عِيه فَبَرْمَنَ الْكَفِيلٌ أن الألف الْمُدَعَاةَ عَنْ حمْرٍ لا تَفْبلُ وَلَوْ قَالَ الْكفِيل الْألفْ الْمدَعَاةُ قِمَارٌ أو 

ال ل 0 

وَلَيْسَ لَه أَنْ يحَلَفَ الطّالِب وَلَوْ أَقَرٌ به الطَّالِبْ عِنْدَ الْقَاضِي بَرِىَ الْأَصِيل وَالْكفِيلُ حمِيعًا اه. 

أَقُولُ: لا يُقَالُ لَمًا برا بإِفْرَارِهِ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيَنهُ إفرَارِِء لِأَنَّ الْميَنََ تُسْمَعُْ عِنْدَ صِحَةٍ الدّعْوَى وَقَدْ 

بَطَلَتْ هُنَا ِلتَنَافُْضِ؛ ِأَنَّ كَفَالَتَهُ إفْرَارٌ بصِحَتِهَا اه. 

َف الاختيَارٍ كُلٌ فَوْلَِْ معََاقِضَيْنِ صَدَرَا من الْمْدَعِي عِنْدَ الحاكم فإِنْ أمكن التَوفِيقُ قبل وَإِلَّا 1 يب 

كما إذَا صَدَرَ مِنْ الشّهُودٍ وَكُلُ ما أَثْرَ في فذح الشَهَاةٍ أثرَ في مع اسْتمَاع الدَغوَى اه. 


(فَوْلَهُ وَمَنْ اذَّعَى عَلَى آخَرَ أَنّهُ بَاعَهُ أَمَتَهُ فَقَالَ 1 أَبعْهَا منك قط فَبَرْمنَ عَلَى الشّرَاءٍ فَوَجَدَ يجا عَيْبا 
َبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَهُ بَرئ إِلَيْهِ من كُلّ عَيْبٍ 1 تُقْبَْ) لِلتَنافْضِ؛ لِأَنَّ اذ شتراط الْبَرَاءَةٍ تَغبِيرُ لِلْعَقْدِ مِنْ 
اْنِضَاءٍ وَضْفٍ السّلامَةٍ إلى غَيْرِهِ فيَقْمَضِي وُجُودَ الْعَقْدٍ وَقَدَ أَْكرَهُ بخلافٍ مَا تَقَدّمَ من مَسْأَلَةِ الدَيْنِ؛ 


أن لْبَاطِلَ قَدَ يُقْصَى وَيُبَْا مِنْهُ دَفْعَا ِلدَعْوَى الَْاطِلَِ وَمَا في الْكتَاب هُوَ ظَاهِرٌ الاي عَنْ الكل 
وَحَكَى الْحَصّافٌ ِوَايَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهَا تُقْبَلُ ِإِمْكَانٍ الَوْفِِقٍ بأَنْ بَاعَهَا وكيله وَأَبْرَأهُ عَنْ الْعَيْبِ 
وَنَظِرُهُ ما ذكَرَهُ أَبُو يُوسْف أَنّهُ َو ادَعَى الشِرَاءَ مِنْ شَخْص وَهُوَ مُنِكِرْ فَأقَامَ الْمُدّعِي بَْنَةَ عَلَى الشِرَاءٍ 
مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُْكِرُ الَْينََ أَنّهُ قَدْ رَدَ الْمَبِيعَ عَلَىَ تُقْبَلْ لِمَا نا من إِمْكَانٍ التَوْفِيق. 

هَكَذَا عَرَا هَدَا الْمَرْعَ الشّارح إِلَيْهِ وَجَرّمَ به في الخلاصّة عَلَى أَنَهُ تَفْلْ الْمَذْهَبٍ فَقَالَ اذَعَى عَلَى آخَرَ 
أَنَهُ اشتَرَى مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ فأذكر الشَرَاءَ فَلَمّا أَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيْنَدَ عَلَى الشّرَاءٍ اذَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ أنه 
رَدَهَا عَلَيْهِ يَعْني أَقَاكَا يُسْمَعُ هَذَا الدَهْعُ وَلَوْ ل يَدّعَ الْإقَالَهَ ولَكِنْ يَدَعِي يفا الّمَنِ أ الإبْرَاءَ اخْتَلّفَ 
الْمتأَخْرُونَ وَمِنْ هذا النْس صَارَتْ وَاقِعَةٌ ِسَمَرْقَنَدَ صُورَتُهَا اذَعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجْلٍ أَنَهُ تَرْوجَهَا عَلَى 
كذ من الْمَهْرِ وَطَالَبَتَهُ الْمَهْرِ وَأَنْكرَ الرَّوْجُ التكاح أَضلَا فَلَمًا أَقَامَتْ الْمَرهُ البيئة عَلَى اليَكاح اذَّعَى 
ارو أَنُّ حَالَعَهَا عَلَى الْمَهْرٍ تُسْمَغْ؛ لِأنَهُ يتل أَنَهُ رَوَجَهَا مِنْه أَبُوهُ وَهْوَ صَغِيرٌ وَهْوَ لا يَعْلَمُ وَمِنْ هَذَا 
لْنْسِ رَجْلْ اذَعَى عَلَى آخَرَ ألما وَدِيعَةَ فأَنكرَ فَلَمًا أَقَامَ الْمينَهَ عَلَى الإيدَاع اذَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ الو 
أو لفاك إن قَالَ ولا لبس لَك عَلَيَ شَيْء يُسْمَعْ وَإنْ قَالَ ما أؤدغتني أَضْلًا لا يُسْمَعْ. اه. 
وَاسْعَشْكُلَ مَسْأَلَةَ الكتاب في جامع الْفُصُولينٍ أنه َي أَنْ تُفبَلَ الْينَهُ فِيها وقَاقَا خلاهًا زر لِأَنّهُ 
صَارَ مُكَذّبًا شَرْعَا بِبَيْنَةِ الْمُدَعِي فَلَحِقَ نْكَارْهُ بالْعَدَم فَصَارَ كُمَا في الْكَفَالَةِ مِنْ أَنَّ رَجْلًا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّ 
لَهُ عَلَى الْعَائْبٍ أَلْمّا وَهَذَا كفِيلُهُ مره يَرْجِعْ الكفيل عَلَى الْعَائب وَلَوْ أَنْكْرَ الْكَفَالَة صلا لِأَنَهُ صَارَ 
ُكَذّبا سَرْعَا في إنكاره فَلَحِقَ بالْعَدَم قَالَ وَبمكِنْ الْمَْقَ بآنّ الحَكمَ بِأَائِِ َه كم باليجوع أَنْضًا فلا 
حَاجَة إلى إِقَامَةٍ الَِْ تايا علَى كَفَالَيِ لُْوتا ولا وها الحكمْ بالشِرَاءِ لئس بحم بالْرَاءَةٍ ولْإيقَاء 
قََا بْدَ من الدَّعْوَى فَيُبْطِلُهُ التََّافْضٌ فَافْتَرْقَا وَيمْكن أن يُرَدَ أن إنْكَارَهُ لَمّا حخَقَ بِالْعَدَمِ لِمَا مَرّ لا 
يَتَحَقَقْ التَنَاقْضُ لِعَدَمِ إنكاره الَْيْعَ وَالشْرَاء فيَنْبَغي أن نَصِح الدَعْوَى عَلَى أَضْل مِن الْعُدَّةِ أنكر 
الْبَيْعَ فبَرْمَنَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائعُ إقَالَهَ يُسْمَعْ هَدَا الدَفْعُ وَلَوْ 1 يدع الإقَالة وَلَكِنْ اذَعَى إِيفَاءَ 
القّمَنِ أو الْإبْرَاءَ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخَرُونَ. اه. ا 

وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ في حَاشِيَتا عَلَيْهِ با حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُقِرٌ إِا يَصِيرُ مُكدَّبَا شَرْعَا إِذَا حَكمَ الْقَاضِي با 
يحَالِفُ إفْرَارَه وني مَسألينا 1 يَقْضِ الْقَاضِي بالْبَيْعِ حم تََاقَض الْخَصْمْ فَلَمْ يكن مُكََّبا سَرْعَاكمَا لا 
فى وَبا فاه طَهَرَ أن فيد الْمُوَلَفٍ مسأل الكتاب بدَعْوَى ارد اليب بَغْدَ الإنكار أل الْبيْع 
للاختراز عَن دَعْوَى الْقَالَةِ وباج إلى الْقَرْقِ بَيْتَهُمَاكُمَا يم إِليِْ فِيمَا - ٠‏ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلْهُ مِنْ الْعدةِ) لَفَظُ الْعدّةِ َمْرُ كاب وَمَا بَعْدهُ نَل عَنْهُ (قَولَهُ وَقَد أَجَبْنَا عَنْهُ في حَاشَِيا عَلَيِه) 


قَالَ الرَملِىُ وَعَلَيِكَ أَنْ تَتأَمّلَ في هَذَا الْجُوَابٍ اه. 

أي فَنَ لْقَضَاءَ ِالشْرَاءٍ قَضَاءٌ بالَْيْع فَمَا مَعْىَ قَوْلِهِ 4 يَفْضٍ لْقَاضِي بالَْيْع وَأَقُولُ: الْجْوَابُ النَافعُ إِنْ 
شَاءَ اللَهُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كتاب ثُورٍ الْعَبْنِ في غَيْرِ هَدَا الْمَحَلَّوَفي غَيْرِ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ وَهْوَ أن الكفيل لَمَا 
الْمَحَقَ رَحْمْهُ بلْعَدَمِ وَتَبَتَ خِلافَة وَهُوَ كوه كَفيلًا ل يَسْعَ في إعَادَةِ رَعْمِهِ وَل يُرذْ نَفْض الْمَيئَةِ َلْ رَضِيَ 
بمْوجَبهًا حَنٌ جَعَلَهُ مَبْىَ لِدَعْوَاهُ اليُجوع عَلَى الْأصِيلٍء وَأَمَا الْبَائِعْ في مَسْأَلَينَا فَمَدْ سَعَى في إِعَادَةٍ مَا 

آل رَْمُهُ وَهُوَ بَرَاَةُ ته بعْدَ الْحاقه بْعَدَم بكبُوتِ خلافه وَأَرَادَ فض ما أََْتَهُ لَْيَنَهُ وَهْوَ عَدَمْ 
بَرَاءَةٍ ذِمّهِ فَهَذَّا فَرْقْ وَاضِحٌ حَقّ وَكُذَا يُقَالُ في دَعْوَى الْإقَالَة؛ لِأَنَهَا فَسْمٌ للْعَقَدٍ الّذِي أَنْبتَهُ الحَضْم 
بِالْبَيْنَةِ فَفِيهِ تَفْرِيرٌ لِمُوجَِهَا وَمِْلُ يُقَالُ في مَسْأَلَةِ الْبَرَا الأخيرة فَاحْفَطَه فَإِنَهُ نمك في كثير مِنْ 
أَمْكَالِ هَذْه المسائل 
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في الْمَرَازٍ يِّ اذَعَى عَلَيْهِ شرَاء عَبْدِهِ فَأَنَكُرٌَ فَبَرْمَنَ عَلَيْهِ فَادَّعَى عَلَْهِ أَنّهُ وَدَهُ عَلَيْهِ بالعَيْبٍ تُسْمَعْ؛ ؛ لِأَنَهُ 
صَارَ مَكَذه في إِنْكَارٍ لْبَيْع فَارْتَقَعَ التَنَافْضُ بتَكذِيب الشَرْع كُمَا اْتَفَعَ ِعَصدِيقٍ لخم اه. 

َف جامِع الْفُصُولَينٍ وََوْ قَالَ لا نِكَاحَ بيني وَتيَْك فَلَمًا بَرْمَنتْ عَلَى الاح بَْهَنَ هُوَ عَلَى الع 
قبل ِنَم َو قَالَ 1 يكن بَئئنا بكاخ قد أو قَالَ 1 أَروَها قَطّ وَالبَاقِي بَالِهِ َي أن يكُونَ هذا 
وَمَسأَلَةُ الْعَيْبِ سَوَاءَ وه في طَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا ُقْبَلْ بَيَئَهُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبٍ لِأَنَ الَْرَاءَةَ عَنْ الْعَيْبِ 
إِفْرَاوْ بالَْيْع فَكَذَا الْلعْ يَقْمَضِي سَابقَة لك فَيَتَحَقّقْ التَنَافَُضُ. اه. 

ثم اغلَمْ أَنَّ التَنَافْضَ بَيْنَ الدَعْوََيٍ لا بْدّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْقَاضِي 1 عََيْهِ مَا في الْأَخْئَاسٍ وَالصّغْرَى 
اذَّعَى َحَدُودًا بِشِرَاءٍ أو إِرْثِ ثم اذَعَاهُ ملكا مُطَلََا لا يُسْمَعْ مُ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى الأول عِنْدَ الْقَاضِي 
َأَمَا إذَا تكن عِنْدَ الْقَاضِي فَهَدَا وَالَْوَلُ سَوَاءٌ قَالَ اَْرَاِيُ وَهَذَا عَلَى الرَوَايَة الي ذكرُوا أنَّ 
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الَنَاقُضَ إِنَا ‏ يَتَحَقَقُ إِذَا كَانَ كلا الدَّعْوَتَيْنِ عِنْدَ لْقَاضِي قَأَما مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ اَن عِنْدَ الْقَاضِي 
يَكْفِي في تَحْقِيقٍ التَنَافْضٍ كُوْنُ الات عِنْدَ الحاكم م قَالَ في فَصْلٍ الدّفْع وَف الْمُحِيطٍ اذَّعَى عَلَى آخَرَ 
عِنْدَ غَبْرِ احاكم بِالشَرَاءِ أو الإرْثِ ثم اذَعَاهُ عِنْدَ الحاكم مُطَلَقَا إِنْ اذُعَى الشرَاءَ من مَعْرُوفٍ لا تُقْبَل 
وَإِنْ اذَعَاُ من تَجْهُولٍ ثم الْمُطْلَقْ عِنْدَ الحاكم تُقْبَلَ دَلّثْ الْمَسْأَلهُ أنَهُ لا يُشْتَرَطُ في التَنَافْضٍ كَوْنُ 
لْممَدَافعَيْنِ في تَجْلِس الَكم بَل يكْتَفِي بِكوْنٍ النَّان في تَجْلِسٍ الحكم. اه. 

وَقَدَمْنَا أَنَهُ الْمعْتَمَدُ م اغلّمْ أَنَّ الْمَُنَاقِضَيْنِ إذَا قَالَ ترَكت الْكَلَامَ الْأَوَلَ وَاسْتََرَّ عَلَى الات يُقْبَلُ منْهُ 


قَالَ في الْمَرَاِيَة يه في الذّخيرَةٍ اذَّعَاهُ مُطْلَقَا قَدَفَءَ فَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْه بأَنّك كنت اذَّعَيْته قَبْلَ هَذَا مُقِيَدَ معد 

وَبَرْمَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُدَعِي أَذَّعِيِهِ الآنَ حَذَا المَبَّب وَتَركْت الْمُطْلَقَ يُقْبَلُ وَيَبَطُلْ الدَّفْعْ اله. 

م اغلَم أَنَّ التَنَاقْضَ الْمَانِعَ إِمَا أَنْ يَسْمَعَ الاك الْكَلَامَيْنِ أو يَسْمَعَ الكَاقَ فَيَدْفَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أنه 
قَالَ ولا كذًا يُرِيدُ دَفْعَهُ فبْنكِرَ فَيَْرْمِنَ الْمُدَعى عَلَيْهِ عَلَى فَوْلِهِ الأَوَلِ فيَقْبْتَ التَنَافْضُ وَهَذَا هُوَ 
طرق دَفْع الدَعْوَى وَسَيَأْقَ بَيَائُُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَال في الْمُحَمَّسَةٍ مِنْ الدّعْوَى وَفي الظَّهِيريّة اذَعَى عَلَيْه 
أن أباك أُؤوْصّى لي بكُلْثِ مَالِهِ فأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْوَصِيّةَ فبَرْمَنَ الْمُدَعِي فَثَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إن أبي 
رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيّة قبل لا يَصِحٌ هَذَا الدَفْعْ وَالصّحِيحٌ أَنّهُ صّحِيحٌ وكذًا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى جُحُودٍ أببه 
بِنَاءٌ عَلَى أن الْجُحُودَ رجُوع اه. 

وَفِهَا اذَعَتْ امرَاةٌ عَلَى وَرَنَةِ رَوْجهَا الْمَهْرَ فَأنكرُوا نِكاحَها فَبَرْمَنَتْ فَدَفَعُوا بأَنَّهَا كانت أَبْرَآتْ أبانا 
في حَيَّاتِهِ إنْ قَالُوا أَبْرَأَنَهُ عَنْ الْمَهْرٍ لا يَصِح لِلتَّنَافْضِ وَإِنْ قَالُوا أَبْرأنهُ عَنْ دَغْوَى الْمَهْرِ صَّحّ اه. 

وَفٍ الْمَرَاو يَةِ اذّعَى عليه أَلْفَ دهم كن جَارِيَة بِشَرَائط وَعَجَرّ عَنْ إِنْبَاكَا فَقَالَكاتث الْأَلْفْ وَدِيعَةٌ 
عِنْدَهُ لا تُقْبَلُ وَلَوْ اذَعَى كَوْنَهَا وَدِيعَةَ فَعَجَرٌ فَادَعَى كَوْنَهَا فَرْضًا تُقْبَلُ. اه. 


(قَوْلَهُ وَيَبْطّنْ الصّكُ بإِنْ 0 اللّهُ تعَالَ) أَيْ يَبْطْلْ مَكُْوبُ الشَرَاءٍ أَوْ الْإقَرَارٍ وَتوِهما إِذَا كيب في 
آخره إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ فَيَبْطْلُ َيَبْطْلٌ البَيْعُ وَنَحْوْهُ لِكُوْنِ الاسْتثتاءٍ مُبْطِلٌا وَف الصّحَاح الصِّكُ كِتَابٌ فَارِسِئٌّ 
مُعَربٌ وَاججَمْعْ أَضْك كاك وَصُكُوكَ اه. 

َطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا اشْكَمَلَ عَلَى شَيْءٍ وَاجِدٍ وَأَشَْاءَ وَف انان ا قَالَ الإِمَامُ إذَا كيب بَيْعْ 
وَإفْرَارٌ وَإِجَارَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ نم كب في آخره إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ بَطَلَ الْكُلُ قِيَاسَّاءٍ لِأَنَّ الْكُلَ كْشَيْءٍ 
وَاجِدٍ يحَكُم الْعَطْ وَبَطَلَ الْأَخِرُ عِنْدَهُمَا فَقَطْ اسْتَحْسَانًا لانْصِرَاف الِاسْبقْتَاءٍ إلى مَا يَلِي؛ لأَنَّ 
الصّكٌ لِلِاسْتِيكَاقٍ وكدًا الْآَصْلْ في اكلام الِاسْتيَاق وَأَشَارَ إلى أَنَّ الْكتَابَة كَالتُطْق قَلَا بد فيا مِنْ 
انِصَالٍ الْمَشِيئَةٍ فَلَوْ تَرَكَ فُرْجَةَ فَإِنّ الاسيفتاءً يَنصَرِفٌ إل ما بَلِيهِ اتَاقَا كالسّكُوتِ. 

وَالَْاصِلْ أَنّهُمْ انَمَهُوا عَلَى أَنَّ الْمَشِيئَة إذَا ذَكِرَتْ بَعْدَ جْمَل مُتَعَاطِفَةِ بالْوَاو كَقَوْلِهِ عَبْدُهُ خرّ وَامْرَانَه 
طَلقَ وَعَلَيِْالْمَشْيْ إلى بَيْتِ الله الحرام إن شَاءَ الله يَنْصَرِفُ إل الْكُلَ فَيَبطُل الْكل هَمَسَى أَبو حديقَة 
عَلَى كوه وَهْمَا أَخرَجَا صُورَة كنب الصّكٍ مِنْ عُمُومِهِ بعَارضٍ اقْتَضَى تَخْصِيصٌ الصّكٍ مِنْ عُمُومِ 
كم الشّرْطٍ الْمُتعَفَبٍ خْمَلَا مُتَعَاطِفَةَ لِلْعَادَةِ وَعَلَيْهَا يحْمَلُ الْحَادِثُ وَلِذَا كَانَ فَوْهُمَا اسْتَحْسَانًا 
[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ لا بُدَ أنْ يكُونَ عِنْدَ الْقَاضِي) فَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ عنْدَ قَوْلِهِ اذَعَى دَارَا في يَدِ يَجْل فَرَاجِغُْ 


(فَوْلُهُ هه ثم اغْلَمْ أنَّ الْمُمَئَاقضَّ إِذَا قَالَ تركت الْكَلَامَ مَ الْأَوَلَ إِل) قَدَّمَ الميالة في شَرْح قَوْلِهِ اذَّعَى دَارَا 
في يَدِ وَجْلٍ إ وَالْأَوْلَ مَا عَبّرَ به في فَصْلٍ الِاسْتِحْمَاقٍ حَيْتُ قَالَ نه اغلَمْ أن الْمََُاقِضَ الّذِي لا 
تُسْمَعُْ م دَعْوَاهُ إِذَا قَالَ تَرَكت أَحَدَ الْكَلَامَيْنٍ فَإنَه نَهُ يُقْبَنْ منهُ اه. 

لِأَنَّ فَوْلَهُ ها إِذَا قَالَ تركت الْكُلَامَ الْآَوَلَ إل لا يُوَافِفُهُ كَلَامُ الْمَرَاِيَة 2 ثم إن كلام ١‏ لَرَاِيَة لا يدن عا 
أنَّ هَذَا فَاعَِدَةٌ كلَيَةٌ ذُكُمَا يَقْتَضِيهِ كُلَامُ الْمولْفٍ بل في هَذِهِ الصُورة الجزئيّة وف الحقيقّة يُجُوغُْهُ عَنْ 
الإطلاقي إلى التَفيد من قَبيلٍ اقيق يَدُلَّ عََيهِ قوِلُ الاي حي لو قَالَ أَرَدت بِنذَا الِْلكِ الْمُطْلق 
الِْلَكَ بِدَلِكَ السب تُسْمغ دَعَوَاهُ وتفَْل بيتَْهُ فلبِتَآمل 


027 


رَاجِحًا عَلَى قَوْلِه 

كذَا في فح الْقَدِيرٍ فَطَاهِرهُ أن الشَرْط 0 إِلّ ل وَِنْ 1 يَكُنْ بِالْمَشِيئَةِ وَفي وَكَالَة الْمَرَازبة 
وَعَنْ الثَّانٍ قَالَ امْرَآَةُ رَيْدِ طَالِق وَعَبْدُهُ خُرٌ وَعَلَيْهِ الم إن بَيْتِ الله إن دَخَلَ هَذِهٍ الدَّارَ فَقَالَ رَيْدٌ 
نَعَمْ كانَ بُِلّه؛ لِأنَّ الجُوَاب يَتَضَمّنْ ِعَادَةَ مَا في في الشوؤال. اه. 

وَأَما الاسْبفَْاءُ بإِلّا وَِحْدَى أَحَوَاتًا فَيَنْصَرفْ إلى الأخير عِنْدََا كَمَا عُلِمَ في آي رَدِ شَهَادَةٍ الْمَحْدُودٍ 
في الْقَذْفٍ وَعَلَيِْفرَعَ في خِرَاةِ الْمُفِْينَ مِنْ الْإَْاٍ. 

وَالَاصِلٌ أن الشَرْط ذا تَعَقَّبَ جملا ممَعَاطِفَة مُتصِلًا با فَإنَّهُ ِْكُلَ وما الاسيطتاء بلا إلى الأخير 
َو أَقَرَ لِانْتِْ بمَالَيْنِ وَاسْتَفْيَ سَيْنَا كانَ من الأخير وَلَوْ أَقَرٌ مَالْنِ كمائة دِرْهَم وَحَمْسِينَ دِيئارٍ إلا 
دِرْعَما انْصَرَفَ إِلَ الْأَوَلِ اسْتِخسَانَاء وَأَما الِاسْتفَْاءُ بإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ بَعْدَ خْمْلََينٍ إِيفَاعَتَيْنِ فَإلَيْهِمَا 
قافا وَبَعْدَ طَلَاقَنِ مُعلَقَْنِ أو طَلَاقٍ مُعَلّقٍ وَعِْق فَإلَيْهِمَا عِنْدَ مُحَمَدِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ إلى الأخيرٍ 
وَانَمَهُوا عَلَى النْصِرَافِهِ إلى الأخير في عَبْرٍ الْعَطْفٍ وَف الْمَعْطُوفٍ بَعْدَ السّكُوتٍ كما في إيضّاح الْكَرْمَايَ 
وَفِيه مِنْ الْأَثَانٍ إِذَا عَطَفَ عَلَى ينه بَعْدَ سُكُوته مَا يُوَسَعُْ عَلَى نَفْسِهِ 1 يَصِحّ كَالِسْتفْنَاءٍ وَإِنْكَانَ 
فيه تَشْدِيدٌ عَلَى نَفِسِهِ صَحّ فَلَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَآنت طاو وسح قال وَهَذِهٍ الْأخْرَى 
دَخَلَتْ الثَّانِيَةُ في الْيَمِينِ بخلافٍ وَهَذِهٍ الدّارُ الْأخْرى وَل قَالَ هَذِهِ طَالِقٌّ نم سكت وَقَالَ وَهَذِهِ طَلَقَتْ 
لَه وكا في العنتى. اه. 

َف لد كرُ حق ميب في أُسَْلِه ومن قَمَ بدا الذّكْرٍ الحَقَّ فَهُوَ وكيلي با فيه إِنْ شَاءَ الله يَبَطُلُ 
اليكد كُلّه عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ التَوكِيل وَالْمْرَادُ بِدكْرٍ الي الصّكُكُمَا في الْقَامُوس وَالْمُرَادُ بمَنْ قَامَ به 


أن من أحْرَّجه كان لَهُ واي الْمطَالبَة با فيه من الحقٍ وَأوْردَ َليِْ لرُومَ صِحَةٍ كيل الْمَجْهُولٍ وأَجِيب 
خْصُومَيه عِنْدَ أي حَديقة وفع بأَنّهُ لا بيد عَلَى فَوْلِ؛ لِأَنَّ الرضًا يتؤكيل تَحُْولٍ بَاطِل فلا فيد عَلَى_ 
َوْلِهِ أَيْضًا وَالظَاجِرُ عِنْدِي أَنَّ تحَمَدَا إَِا دكَرَه لِيِْيدَ أَنَهُ َنَصَرِفُ الِاسْبفْتاءً إلى الْكُلَ عِنْدَهُ وَإِنْكَانَ 
َاسِدًا فَكَيِفَ إِذَاكانَ صَّحِيحًا بِدَلِيلٍ مَسْأَلَةٍ ضَمَانِ الخلّاص مَعَ فَسَادِهِ عِنْدَهُوَقِبِلَ بَلْ فَائِدَنُُ التَحَوُْ 
عَنْ قَوْلِ ابْنٍ أبي يْلَى فَإنَهُ لا يُصّجَحُ الَْكِيلَ بالْخْصُومَةٍ بلا رضًا الْحَضْم إِلَا إذَا وُجدَ الرّضًا بتكيل 
زكبل تَنهُولٍ فجي يجوز لككن الْمَذكور في حب الْمَدَاهِبٍ الْأزئعةٍ أن عد ابن أبي لَبِلَى يخود التؤكيل 
بالحْصُومَة بعيْرِ رضًا الْحْضْم مُطَلَقَا اه. 

كذَا في مح الْقَدِيرٍ َف وكالة الَْرَازيَة قال لرَلٍ كما باع هذا فَهُوَ جائرٌ فَأيّهُما باع جارَ قَالَ 
وكُلْتَ هذا أو هَذًَا بِبَيْعه فَهُوَ بَاطِلٌ. اه. 


(فَوْلُهُ وَإنْ مات ذِمَينٌ فَقَالَتْ رَوْجَمُهُ أَسْلّمْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَ الْوَرَئهُ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَؤتِه فَالْقَوْلُ طَْ) 
وَقَالَ رُقَرْ الْقَوْلُ لَاء لِأَنّ الإِسْلَام حَادِتٌ فَيْضَافُ إِلَ أَفْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَلَنَا أَنَّ سَبَبَ الرْمَانِ تابث في 
الال فَيَنْيْتُ فِيمَا مَضَى تَْكِيمًا لِلْحَالٍ كُمَا في جَرَيَانٍ مَاءٍ الطّاحُوتَةٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ تَعمَِرُهُ لِلدَفْع وَمَا 
كر هو يعت للاسِْحقاقٍ وَأَشَارَ بكنٍ الروج ديا إل أَنَّهُ َو مات مُسلِمٌ وَلَهُ امرأةٌ ري فَحَاءتْ 
مُسلِمَة بَعْدَ مَؤْتِهِ وَقَالَثْ أَسْلّمْت قَبْلَ موْتهِ وقَالَْ الْوَرََُأسْلّمت بَغْدَ مَؤتِه فَالموْلَ فَوْهُْمْ أنضًا ولا 
يحَكُمْ الَالُ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ لا يَصْلّْحْ حُجَةَ للاسْتخمّاقٍِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إَيِْ أَمَا الْوَرئَةُ فَهُمْ الدّافِغُونَ 
وَيَظْهَرُ َم ظَاهِرُ الخَدُوثِ أَنْضَّاكُمَا في الِْدَايَة. 

وَالتّيرُ بالاِصْحَابٍ أَحْسَن مِن الغ بالظَار فَإِنَ ما يَْبْتْ به الاستِحْقَاقٌ كيرا ما يَكُونْ ظَاهِرًا 
كَأَْارٍ الآحَادٍ كرا ما نُوجبْ السْبخْقَاقَ كذًا في فنح الْقَدِيرٍ وني اتير الاسِْصْحَابْ الحكمْ َقَاه 


آخر باب التّحَالُفٍ مَسَائِلُ مِنْ الظَاهِرِ وف خْرَانَةٍ الأكُمَلٍ مَاتَ ذَمَِينٌ وَلَهُ ابْنَانِ أَحَدُهُمًا مُسْلِمٌ فَبَزَْنَ 
عَلَى أَنَّ أَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا وَالآخَرُْ عَلَى أَنَهُ مَاتَ كافرًا أَقْضِي بالْمِيراثِ لِلْمُسْلِم مِنْهُمَا وَإِنْ كانَ 
شُهُودُهُ من الّمَةِ وَشْهُودُ الْكَافِرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكُذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهْمَا كنت مُسْلِمًَا وَكَانَ أي مُسْلِمًا 
قَصَّدَّقَهُ أَحُوهُ وَقَالَ وَأَناكُنت مُسْلِمًا في 
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[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ وَاخخَاصِلْ أَنَّ الشَرْطً إِذَا تَعَمّبَ حْمَلَا إل) قَالَ في الَْوَاشِي السَّغْدِيّة لا بُقَالُ كِيْفَ خَالَفَ أَبُو 
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حَبِيفَة أَصْلَهُ قَإنَّ الاسْتفْتاء يَنْصَرِفْ إلى الجْمْلَةٍ الأخيرةِ عَلَى أَضْلِهٍِ لذن ْ 


م 


إِنْ شَاءَ اللَهُ شَرْطٌ شَاعَ إِطْلاق الاسْتثتاءِ عَلَيْه في عُرْفِهِمْ وَلَيْسَ إِيَاهُ حَقِيقَة 0 


(قَوْلهُ وَيَظْهَرَُْ) لَعَلَهُ وَيَشْهَ يَشْهَدُ َمْ إل (قَوْلَهُ كأَخْبَارٍ الْآحَادٍ كبيرا) أَيْ كَالشَّهَادَةِ ُو 


43/7 


اه 


حَيّاتِهِ فَكَدَّبَهُ أَحُوهُ وَقَالَ أُسْلّمْت بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْميرَاتُ لِلَّذِي اجْتَمَعَا عَلَى إِسْلَامِه قَبْلَ مَوْتٍ أَبِيه وَكَذَا 
لَوْ اخملا في الرَقٍ وَالْعمْق فَالْمِيرَاتُ لِمَنْ اجْتَمَعَا عَلَى عِثْقِهِ في حَيّاةٍ أَبيهِ اه. 

وَفِيهًا اذَّعَى حَارِجَانٍ دَارَا في يَدِ ذميٍ وَاذَعَيَا الْمِيرَاتٌ وَبَرْعَنَا قَضَّى به بَيْنَهُمَا وَِنْكَانَ شُهُودُ الذّمَىّ 
مَسلِوين وَإِلا قَصَى به لِلْمُسْلِم وإِنْكان شَهُودةُ كُفَارَا اه. ا 
وَقَيَدَ الْمُوَلْفُ با ذكرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ لِأَنّ امْرَآةَ الْمَيَتِ الْمُسْلِمَةَ لَوْ قَالَتْ مَاتَ رَوْجِي وَهُوَ مُسْلِمٌ 
وَهَذِهِ دَارُهُ ميران لي وَقَالَ وَلَدُهُ وَهُمْ كُمّارٌ مَات كَافِرًا وَصَدَّقَ أَخُو الْمَيْتِ الْمَرأَةَ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَالَ في 
الَاَةٍ قَضَيْت للْمَرَْةٍ ولاخ ذُونَ الْوَلَدِ وَفبهَا لَوْ مَاتَ رَجُلَ وَأَبَوَاهُ ذِبيانٍ فَمَالَامَات اما كافرًا وَقَالَ 
وَلَدُهُ الْمُسْلِمُونَ مَاتَ مُسْلِمًا فَمِيرَانهُ للْوَلَدٍ دُونَ الْأَبَويْنِ اه. 

وَحَاصِلُ أَنَهُمْ إذَا اخْتَلَهُوا في مَوْتِ الْمَيْتِ عَلَى الإسلام أَْ الْكُفْرٍ فَالْمَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي أَنَهُ مَاتَ 3 
الإسْلام فَعَلَى هَدَا لا يَخْتَاجُ إلى تَصدِيقٍ الخ في الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ وتَكْفِي دَعْوَى الْمَرَْة أنه ما 


> هيه 


مُسْلِمًا كما لا يَْقَى وَإِلّا قَمَا الَْْقَ. 


- 


د للك ورب اا عن المت في فز الملؤا ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ هذا أَخُوهُ سَقِيقُهُ وَلَا وَارِتَ لَهُ 


د 2:2 


بْرْهُ وَهُوَ يَدَعِيهِ فَالْمَاضِي يَتَأنّ في ذَلِكَ وَالْقَرْقَ أن اسْتِحْفَاقَ الخ بِشَرْطٍ عَدَمِ الاثن بخلافٍ الابن؛ 
ِأنَهُ َارثُ عَلَى كُلَ حَالٍ وَتَامُهُ مع بَيَانِ مُدّةِ| ل َه ار ؛ ِنَم 
لَوْ قَالَ لَهُ وَارتْ غَيْرْهُ ولا أَذْرِي أَمَات أَمْ لا لا يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءْ لا قَبْلَ التَلَوْمِ ولا بَعْدَهُ حٌَّ يُقِيمَ 
الْمُدَعِي بَينََ َقُولُ لا تَعْلَمْ آ َهُ وَارَِا غَيْرَه 
وَأَشَارَ الْوَدِيعة إل أَنَّ الْمَدْيُونَ إذَا قَالَ هَذًا ابْنْ دَائني فَإِنهُ يُؤمَرُ بالدّفْع إِلَيْهِ بالأؤلى وَقَيّدَ بالْوَارثِ 


اخترَارًا عَمَا إذَا أَقَدَ أَنَهُ وَصِيِّهُ أؤ وكيلةُ أؤ الْمُشْترِي مه فَإنَهُ لا يَدْفَعْهَا إِلَيْهِ لِمَا فيه مِنْ إِبْطَّالٍ حَقّ 


امو في الْعَيْنِ إِرَالََهَا عَنْ يَدِهِ؛ٍ لِأَنَّ يَدَ لْمُودَعِ كيد الْمَالِكِ فَلَا يُقْبَلُ إفْرَارْهُ عَلَيْهِ للا بَعْدَ 
مَوْتِهِ يخلافٍ مَا إِذَا أَقَرَ أنَهُ وكِيل الطَّالِب بِقَبْضِ دَيْبِهِ حَيْتْ يُؤْمَر 0 ؛ لِأنَهُ إفْرَار حالص حَقَهِ 
إذ انوك نفسى بأنكان فلو دفع إلى الوك في الوديقة عَةِ قيل لا يَسْتردُهَا ! كَوْنِهِ سَاعِيًا في نَقَضٍ مَا 
أَوْجَبَهُ وَكانَ يَنْبَغْي أَنْ يَسْترْدَهَا لِبُطْلَانِ إقَرَارهِ في حَقَّ الْمَالك 0 واب عَلَيْهِ فَكَانَ بالدّفْع 
مُتَعَدِيَا وَِذّا ضَّمِنَ إِذَا نكر الْمَالِكُ التَؤكِيلَ وَلَوْ ل يُسََمْهَا إلى الْوكِيلٍ حَقٌّ صَاعَتْ قَقِيلَ لا يَضْمَنُ 
وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ عَمَلَا با في رَعْمِهِ وَقَيدَ الودِيعَةِ إلاختراز عَنْ الْمُلْتَقَطِ إِذَا أقَرّ بجنا لِرَجْلٍ فَفِيه 
اختلاف كما ذكْرَهُ الشارح وَالْعَارِيَُ وَالْعَيْنُ الْمَعْصُوبَة كَالوَدِيعَة وَمُرَادُُ مِنْ الِابْنٍ مَنْ يَرِثْ بَكُلَ حَالٍ 
قَالْبِئْتُ وَالْآَبْ وَالْأُمُ كالائن وَكُلُ مَْ يَرتْ في حَالٍ دُونَ حَالٍ فَهُوَ كالأخ. 
وَفِ فَتْح الْقَدِيرٍ وَلَوْ اذّعَى أَنَهُ أَحُو الْعَائْبٍ وَأَنَهُ مَات وَهُوَ وَارِنُهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرْهُ أو اذّعَى أَنَهُ انه 
أو أبُوة أو مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ أو كَانَتْ امْرَأَةٌ وَادَعَتْ أَنّهَا عَمَهُ الْمَيْتِ أَوْ خَالَتُهُ أو بِنْتْ أَخِيه وَقَالَ لا وَارتَ 
لَهُ غَبْرِي وَادَعَى آخَرْ أَنهُ َوْج أو رَوْجَةٌ لِلَمَيتِ أو أن الْمَيَتَ أَوْصى لَهُ يجميع مَالِهِ أو تُلقِهِ وَصَدَّقَهُمَا 
ُو الْيَدِ وَقَالَ لا أَذْرِي للعيث وَارِثْ غَيْرَهَُا لاط يَكُنْ لِمُدّعِي الْوَصِيَّة شَيْءٌ بمَذَا الْإقْرَارٍ وَيَدْفَعْ 
لْقَاضِي ِل الأب وَالأَمَ وَالأخ وَمَوْلَ الْعَمَاقَةِ أو الْعَمَةِ أ الخَالَةِ أو بِنْتِ الْأخْتٍ إِذَا الْقَرَدَ أَمَا عِنْدَ 
الاجتماع فلا يراجم مُدَعِي الْبْْوَةِمُدَعِيالْأَحْوةٍ كن مُدَعِي هذه الَْشَْاءِ ذا َاحمَهُ مدعي الرَوْجمة 
أو الْوَصِيّة بالكل أؤ الثُلْثِ مُسْكَدِلًا بإِفْرَارٍ ذي الْيَدٍ فَمْدَعِي الأَحْوَةٍ أ الْبُنوَةِ أَوْلَ بَعْدَمَا يَسْتَخْلِفُ 
الابْنَ مَا هَذِهِ رَوْجَهُ الْمَيَتِ أَوْ مُوصّى لَهُ هَذَا إِذَا 1 تكن بَنَةٌ عَلَى الرَّوْجِيّة وَالْوَصِيّة فَإِنْ أَقَامَ أَحَدَ بها 
اه وَأَمَارَ الْمُوَلَفْ إل أَنَّ ذَا اليد أَقَرَ أن الْمَيَتَ أَقَمّ بآنَّ هَذَا ابْنهُ أو أَبُوهُ أو مَؤْلَاهُ أَعْتَقَهُ أؤ أَوْصّى 
لَهُ بالكل أو تُلْيِه أ أن هَذِهِ رَوْجَمُهُ فَالْمَالُ لابن وَالْمَوِلَ كما لَوْ عَايَئَاهُ أقَرّ خلاف التكاح وَوَلَاءٍ 
لْموَالَاِ وَالْوَصِيّة؛ أن ذَا الْيَدِ أَكَرّ بِسَبَبِ سل ل في فنْح الْقّدِيرٍ وَمِنْ دَعْوَى الْمَجْمَع وَإِنْ 


كَانَتْ في يَدِ رَيْدِ فَجَاءَ أَحَدُ الزّوْجْ بن قَصَدَقَهُ ز: َيل يُؤْمَرُ بِإِغْطاءِ أَقَنَ النَصِيبيْنٍ لا أكترههما. اه. 
قَيَدَ بتصديقه؛ لِأَنَهُ اَلَو رن وَقَالا لا غلم لَه و 0 


الْمَْكِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْله 0 شُهُودُ ا مُسْلِمِينَ) الظَّهِرُ أَنَّ الْمَسْأَلَهَ مُصّوَرَة با إذَا كانَ أَحَدُ الخَارَِيْنِ ذِمَيا 
فَيَظْهَرُ مَعْىَ هَذَا وَإِلّا فَهُوَءَ غَيْرُ ظَاهِرٍ تَأَمَلَ (ة قَولَهُ فَعَلَى هَدَا لا يحَاجُ إلى تَصدِيقٍ الأخ !1) أَقولٌ: 


الذي يَطْهَرُ أن تَصدِيقَ الأخ شَرْط لرْئِهِ مُشَارِكا للَمَدأَة؛ لِأَنَهُ لَوْ أَكْدَبَهَا يَكُونُ مُعْتَرَقَا بآنَّ وَلَدَهُ وَارِنَه 
فَبحْجَبْ الأ به قلا يَرِتُ وَكَانَ الْمُوَلَْ فَهم أَنَهُ شَرْطٌ لإرْث الْمَرأَةِ أَيْضًا وَلَيْسَكَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرْ 


ع اضر 


(قَوْلَهُ وَعَامُهُ مع بان مدَةٍ التي في فح الْقَدِيرِ) حَيْتْ قَالَ غَيْرَ أنه ْمَل مُشَاَكَة َيِه وَهُوَ مَؤْهُومْ 
َإِذَا تأنّ إِنْ حَضَرَ وَارِثْ آخَرُ دَفَعَ الْمَالَ إلَيْ لأَنُّ خَلَفَ عَنْ الْمَيّتِ وَإِنْ ذم يخطز أخعلى كل مع ا 
اضر وبا ار ده لا يَهْلِكَ أَمَانَةٌ وَإِنْ 

َقَةِ تَلَوُمَ لْقَاضِي ‏ حَقٌّ يَظْهَرَ أن لا وَارِتَ لِلْمَيّتِ أو َكْبَرُ ريه ذَلِكَ ثّ يُعْطِيهِ الْمَالَ 
0 يُقَدَرْ مُدَةَ التَلَوْم ب بِشَيْءٍ بَلْ مَؤْكُولٌ إلى أي الْقَاضِي وَهَذَا أَشْبَهُ أي حَدِيقَةَ وَعِنْدَهْا هقدو 
اه م ع عَنْ الْأَفْضَِةِ قَالَ وَعَنْ أي يُوسُفَ مُقَدَّرٌ ِشَهْرٍ. 


لعن 


007 


5 


ن قَالَ ١‏ ا هَذَا ابْنْهُ بَعْدَ إِقَرَارهِ 


2 2 


ا ل وَكَذَّبَهُ الْأَوَلُ قَصَى لذ 
أذَوَلٍ بِأنَهُ انه 0 الْمُقَدُ لَهُ قَصَ ل 
لأَذوَلِ لِعَدَم من يُكَدّبُهُ وَل يَذْكُرْ الْمُصَئَْ صّمَانَ الْمُودع لِلَان لاختلافٍ اندم اي ف عن 
لمان أنه لا يعرم بم موقم لابن لبن سينا يفوارو هن امنيشقاقة [ يَبث فلم يقن الل 


22 
ع 


وَهَذَا؛ لِأَنَهُ لا يَلْرَمُ من جود بو الْبْئوّةِ تُبُوتُ الإرثِ قلا يَكُونُ الإِْرَارُ بالْبمُوّةِ إفَرَارَا بِالْمَالِ اه. 
وَني الْبِنَايّة فإِنْ قبل يَنْبَغِي أَنْ يم يَضْمَنَ الْمُودَعْ هُنَا لِلْمُقرَ أ هُ الات كُمَا فُلْمَا في مُودَع الْقَاضِيِ الْمَعْرُولِ 
إِذَا بَدَا بالْإفرَارِ تا في يَدِهِ لِإنْسَانٍ نم أَقَرّ بآنَّ الْقَاضِيَ الْمَعْرُولَ سَلَّمَُ فَإِنُّ يَضْمَنْ لِلْقَاضِي عَلَى مَا 
مَيَّ من قَبْلْ فُلْنَا هَذَا أَنْضًا يَضْمَنْ نَصِيبَهُ ع | فق ذا المترل اَل بعثر قََاءِ لْقاضِي اه. 

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كما في فَمْح القَدِير وَقيَّ إفرَارِهِ بالْوَلَّدِ؛ لِأَنُّ لو أَقرّ الْمُودَعُ بها لِرَجْلٍ قَالَ لا بن 
وَدِيِعَهُ فَلَانٍ أو قَالَ عَصَبْت هَذًَا مِنْ فلَانٍ لا بَلْ مِنْ فُلَانٍ وَكذًا الْعَارِيَةُ فإِنَهُيَقْضِي به لِأَأَوّلِ وَيَضْمَنْ 
نات قِِمََهُ وكذدًا في الْإفْرَارٍ بالدَيْنِ فَلَوْ قَالَ هَدَا لفْلَانٍ إلا نِصْقَهُ فَلفْلَانٍ فَكُمَا قَالَ وَلَوْ قَالَ هَدَانِ 
لِفْلَانِ إلا هَذَا َلِفْلَانِ كَانَ مُصَّدَّ مُصَّدَّقًَا فَلَوْ قَالَ هَذَا لِفْلَانِ وَهَذَا لِفْلَانٍ الْمُقَرَ لَه إِلَّا الْأَوَلَ فَإِنَهُ لي 4 


2 


يُصَدَّقْ وَهُمَا لِأَذَوَلِ وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفْلَانٍ وَهَدَا لِقْلَان الْمَقَرَ ا لَهُ إلا نصِفَهُ الْأَوّلَ فَإِنَهُ لِفْكَانِ كانَ جَائرًا 


وَلِ) أي 
0 الاي إقرَارٌ عَلَى الْعَيْرِ لِصِحَةٍ الإقرَارٍ 


ه 


1 قَالَ هَذِه الحنْطَةُ وَالشََعِرْ لِفْلَانِ إِلّا كُرًا من هَذِهٍ الْنْطّة إِذَا كَانَتْ النْطَةُ أكُكرَ مِنْ الْكْرَ كُذَا في 
الْأَصْل لِمَؤْلَائا مُحَمَّد مِنْ الدَّعْوَى. 


(قَوْله مِيراثُ قُسِمَ بَيْنَ الْعْرَمَاءِ لا بَكْفَن مِنْهُمْ ولا مِنْ وَارِثْ) وَهَذَا شَيْءٌ اختاط به بَعْضُ الْقُضَاةٍ وَهْوَ 
ظَلّمٌّ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَا يأَخْذُ الْكَفِيل مِنْهُحْ أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا نَبَتَ الدَّيْنْ وَالْإِرتُ بِالْمَيَّة أو 
بالإقرَارٍ وَالْخْلَافٌ في الْأَوّلِ وَلا خلافَ في أَخْدِهٍ في النَّات وَهِيَ وَارِدَة عَلَى إِطَلَاقِهِ وَجْلَ مَا إِذَا قَالَ 
الشهُودُ لا نَعلَمُ لَهُ وَارِنَ غَيْرَهُ وَهْنَا لا يُؤْحَذُ الْكَفِيل الَقَافَا وَجْهُ فَوْهِمَا أن في التَكْفِيلٍ تظَرًا ِلْعَائِبِ 
عَلَى تَفْدِيرٍ وُجُودِهِ وَلأَنَّ وود آخَرَ مَوْهُومٌ فلا يُوَخَرُ الَابتَ قَطَعًا لَهُ وَأَشَارَ إلى عَدَمِ التَكْفِيلٍ في 
َعْوَى الشِرَاءِ عَلَى ذي الْيَدِ وَفي بيْع الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ لِلدَيْنِ وَقَمدَ بالْمِيراث؛ لِأَنَهُ يَأحْدْ كَفيلًا إِذَا دَفَعَ 
التَقَقَةَ لِإمْرَةٍ الْعَائْبِ از اللقطة أو الاب ِل صَاحِبِهِ وَأَطْلَقَ في الْوَارثِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ بمّنْ يُحْجَبْ 
أو لا. 

وَقَيَّ بعَدَم التكفيل؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَتَلَوُمُ ولا يَدْفَعْ لَيْهِ حَنّ يَغْلِبٍ عَلَى ظَبَهِ أَنهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرْهُ ولا 
عَم لَهُ آخَرَ اتَقَاقَا لِأَنهُ من باب الاخبيّاط لِنَفْسِهِ بَِِادةٍ عِلْم بانِْقَاءٍ الشّرِيكِ الْمُسْتَحِقَ مَعَهُ بِقَدرِ 
الْإِمْكَانٍ وَقَذْرِ مُدَّتهِ مُمَوَضّ إلى أي الَْاضِي وَقَدَرَه الطّحَاوِيُ بحَوْلٍ وَالْمُرَادُ بالتَآأيَ تأَخِيرُ الْقَضَّاءٍ إلى 
الْمُدّةِ الْمَذكُورَةِ كُمَا 3 غَايَةِ الْبَيَانِ لا ا الدّفْع بَعْدَ الْقَضَاءٍ وَحَاصِلْ ما ذَكَرَهُ الصّدْرُ الشَّهِيدٌ أن 
الْمُدَعِيَ لو بَرْهَنَ عَلَى أَنُّ مات وَتَرَكهَا ميرانًا لِوَرئّهِ وَل يَذْكرُوا عَدَدَ الْوَرئَِ ولا قَلُوا ألا تَغلَمُ لَه وَارِنَ 
غَيْرَهُ فَإِنهُ لا يُقُصَى لَهُ وَِنْ بَيَنُوا عَدَدَهُمْ وَقَانُوا لا نَعْلَمُ لَهُ وَارِنَ غَيْرَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْوَارِتْ با لا 

جب بال انه بُْصّى ولا متأ ولا كفل وإن كان عن يجب يال تأ © يي وإِنْ شهدُوا أنه 
ابْهُ وَوَارِئه وَأَنَهُ مَات وَتَرَكُهَا مِيرانًا لَهُ وَ1 يَفُولُوا لا تَغلّمُ لَهُ وَارَِ غَيْرَهُ تلَوَمَ الْقَاضِي رَمَانَا نم قَضَى ولا 
يأَحْدْ مِنْهُ كَفِيلًا عِنْدَهُ خلاقًالكُمَا وَيَدْفَعُ لِأَحَدٍ الزّْجَْنٍ أؤْفْرَ النَصِيبَيْنِ عِنْدَ مُحْمَدِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
ََلّهُمَا وَقَوْلهُ وَهَذَا شَيْءْ اختَاط به بَْض الْقْضَاةٍ وَهُوَ ظلَمٌ كلام أي حَبِيفَةَ وَعَىَ به ابْن أي لَيْلَى فإنَهُ 
كان يَفعلَهُ بلْكُوفَةٍ وَالْمُرَادُ بالظَلم الْمَيْلُ عَنْ سَوَاءٍ السَبيل وَفِيهِ دَلِيلَ عَلَى أن الْمُجْتهد يخْطِئْ 
وَيُْصِيبُ وَعَلَى أَنَّ أبا حَنِيفَة بَرِىْ مِنْ الِاغْتَرَالٍ لا كُمَا ظَنّهُ الْبَعْضُ بِسَبَّبٍ مَا تَقَلَهُ يُوسّفُ بْنْ حَالِدٍ 

الت مْومُ عَنْهُ أنَهُ قَالَ كُلٌ مجْتَهِدٍ مُصِيبْ وَالَقُ عِنْدَ الله وَاجِدٌ وَتأوِيلُه أن كُلَ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌْ بِالِاجْتَهَادٍ 
وَإِنْ أخطاً مَا عِنْدَ الله. 

وَالدَلِيل عَلَى صِحَةَ هَذَا التَأويلٍ أنَهُ لَوْ حمل عَلَى ظَاهِرهٍ لَكَانَ مُتاقضًا فَقَوْلْهُ الحَقّ عِنْدَ الله وَاحِدٌ 
يُفِيدُ أَنْ لَيْسَكُل مجتهِدٍ أَصَاب الحقّ وَإِلّا لَكَانَ الحق مُتَعَدَدًا فَلَرمَ أن مَعْىَ فَوْلِهِ كل مجْتَهدٍ مُصِيبٌ 
َي مُصِيبْ حُكُمَ الله تعَالَ بِالِاجْتِهَادٍ كما في فَْح الْقَدِيرٍ وَفي الَْرَاِئّةِ مِنْ الدّعْوَى 
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َعْدَ نَقْلٍ عِبَارَةٍ الكِتَابٍ عَنْ الْإمَام الْأَعْظَم قَالُوا هَذَا كَشَفَ عَنْ مَذْهَبهِ بن الْمُجْتَهِدَ يحْطِئ أَنْضًا قِيل 
افولا بجوَازِ لمكيل شف عَن الاغتزال وَأنْتَ خَيرر بن هذا الإيراد َاطِلَ فَإنَّهُمَا جَوَا بالاجتهادٍ 
أخد الكفيل قياس عَلَى رد الآبي وَاللمطةِ نيم منْه كن كل مهد مصيًا ادال مِنْ وَضْفٍ 
الإمَام بالظلم ِنَاءٌ عَلَى مُلَارَمَةٍ عَادِيةِ كَانَتْ في تِلّكَ الْعَصْرٍ مِن عَدَم تَقلِيدٍ الْقَضَاءٍ إلا من الْمُجْتَهِدٍ 
فَكَانَ التَكُفِيل الصّادِرُ من الْقَاضِي تَكْفِيلًا من الْقَاضِي الْمُجْتَهِدٍ وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ بَعْضٍ الْقْضَاةٍ 
الْقَاضِي الْمَعْهُودُ وَرْيَفَ أَيْضًا بأنَّ الْمُْمَهدَ ذا أخطأ فَلَهُ أَجْرْ بلا خلافٍ وَعَايَئهُ أنه بالتَكْفِيلٍ أخطأ 
لا يَكُونُ ظَلْمَا فَلَا يَصِح الاستذلال وَأجيب عَنْهُ بن الْإِمَام قَالَ وَهْوَ ظَلْمُ وَمَْلَ فَالْوَصْفُ بِالْمِيلٍ 
َل عَلَى أَنَّ الْمْرَادَ بِالظّلم وَضْعْ الشَيْءِ في غَيْرٍ مَوْضِعِد وَالْإطْلَاقُ وَلَو بالْمَجَازِ دَلَّ أَنّهُ يْطِئُ إذ لولَاهُ 
لَمَا صّحّ ذَلِكَ فَحَصّلَ الْكَشْفُ بِالْوَصْفٍ الْوَاقع مِنْ الْإِمَام بالإتّصّافٍ في الْوَاقع. اه. 

وَحَاصِلَُه أن وصفَة بأن ْلَه ظُلْم لا يَفْمَضِي أَنهُ في الْواقِع ظَا مغ مزككب لِلْحَرام وَإِنْ صّعٌ أن 
قَالَ إِنُّ طاح أيْ وَاضْع لِأَخذٍ الكفِيل في غير مَؤْضعِه والْمَفْصُود تَأويل الْعَِارةِ بيت لا فيد أن 
الْقَاضِيَ بأَخْذِهِ الكفيل آ؛ لِأنَّ نُبُوتَ الأخر لَهُ في ذَلِكَ يُنَان الثم وَف الْأصْلٍ فَالَ أَبُو حَدِيقَة أَرأَيِت 
وَالْأَوْلَ في الجَوَابٍ عَنْ قَوْلٍ الإمام في حَقَ ابن أي لَيْلَى مَعَ كَوْنهِ تُجْتَهِدَا ما قَالَهُ في التلُويح وَعِبَاته 
وَالْمْحْطِىُ في الِاجتهَادٍ لا يُعَاقَبُ ولا ينْسَبْ إلى الضّلالٍ بل يكُونُ مَذُورًا وَمَأَُورا إذا يس عَلَيِْ إلا 
بَذْلُ الْوسْع وَقَدَ فَعَلَ فَلَمْ َل الحقَّ قَاءِ دَلِيِهِ إَِا أنْ يكُونَ الدَِيلُ الْمُوصِلُ إلى الصّوَابٍ بين 
تأخطا الْمُجمهدُ لِعَفْصير مه وتَرَكَ مُبَلعَة في اتاد فَِنَّهُ عاتب وما نُقِلَ مِنْ طَغن السَلَفِ بَعْضِهِمْ 
عَلَى بَعْضٍ في الْمَسَائْلٍ الِاجْتهَادِيَةِ كَانَ مَبييَا عَلَى أَنَّ طَريقَ الصّوَاب بَيِنّ في رَعْم الطَاعِنٍ اه. 

َف مَنَاقِبٍ الْكَرْدَرِيٍَ ما وَالَ أَبُو حَنِيفَة يحْطِئُ ابْنَ أبي لَْلَى وَهْوَ قَاضِي الْكُوفَةِ حَىٌّ عَرَلَُ اللِيقَة 
وَاعْلَمْ أَنَنَا كََبْنَا في باب التَمَقَة مَا يُفِيدُ أن لْمُرَادَ بالكفيل الْكَفِيل بِالْمَالٍ لِقَوْلِهِ في الذَّخِيرةٍ فَإذًا 
حَصَرٌ الرَّْجُ وَأنْبَتَ أَنّهُ كَانَ دَفَعَهَا ها وَِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَيْهَا وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الكفِيلٍ إلى آخره و1 
أَرَ كم الكَمَالةِ عَلَى فَوْشِمَا في مَسَألةِ الكتاب هَل هي بالْمَالٍ أو بِالنفْسِ 


(قَوْلَهُ وَلَوْ اذَعَى دَارَا ْنَا لِنَفْسِهِ وَلأخ لَهُ غَائْبٍ وَبَرْمَنَ عَلَيْهِ أَحَدَ نِصْف الْمُدَعَى فَقَطْ) أَيْ أَحَدَ 


تصِيب نَفْسِهِ وَتَرَكَ تَصِيب أخيه الغائب في يَدِ ذي اليد وَهَذَا عِنْدَ الإمَام مُطْلَقَا وَفْصّلَ الشّيّخَانِ بَيْنَ 
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جْحُودٍ ذي اليد فَيُؤْحَدَ منهُ وَيِجْعَلُ في يَدِ أمينٍ وَإِلَا رك في يَدِهِ خِيَانَبهِ يحُحُودِهِ فلا نَظْرَ في تَركه في 


. 


يده وَلَهُ أَنّ الْحَاضِرٌ لَيْسَ بخصْم عَنْ الْعَائْبٍ في الاسْتِيفَاءٍ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي التَعرْضٌ بلا خَصْم كما إذَا 
َأى شَيَْا في يَدِ إنْسَانٍ يَعْلَمُ أنُّ لِعيِ لا ينْمَرِعْهُ مِنْهُ بلا حَضْم وَقَدْ ارتَقَعَ جْحُودُهُ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي 
الْوَرئَةِ خَصْمًا لِلْمَيَتِ فَلِدَا تُقُصَى مِنْهَا ذُيُونُهُ وَتَنْفُذُ وَصَاياهُ وَلَا تُعَادُ الْميَنَهُ إذَا حَضَرٌ الْغَائْبُ ولا 
الْقضَاءُ وَل يكز الشّارخ فيه لاا وَدَكرَهُ في جاع الْقُصُولَنٍ وَصَحْحَ أَنَهُ لا يخا وكذا يَنْمَصِبْ 
أَحَدُهُمْ فِيمَا عَلَيْهِ مُطلَقَا إِنْكانَ دَيْنَا وَِنْكَانَ في دَعْوَى عَيْنِ فَلَا بد مِنْ كوْنًا في يَدِهِ لِيَكُونَ قَضَاءً 
عَلَى الْكُلّ وَإِنْكَانَ الْبَعْضُ في يَدِهِ نَقَدَ بِقَدْرِهِكُمَا صرَّحَ به في الجامع الْكَبيرٍ وَطَاهِرُ مَا في لْدَايَة 
وَالََايَةوَالْعَايَة أَنَهُ لا بد من كَوْيْنا كُلّهَا في يَدِهِ في دَعْوَى الدَيْنِ أَنْضًا وَصرّحَ في فَنْح الْقَدِيرٍ بالْقَرْقِ 
بن لعن وَالدَيْنِ وَهُوَ الح وَعَيْرُُ سَهْوَ وف فوِْهِ أَحَدَ نِصْفَ الْمَُعَى فَقَط إشَارَتَانِ الأول أَنَهُ لا 
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يُؤْحَد مِنْ ذِي اليّدِ كفيل؛ لأنْ القَاضِيَ نُصِب لِقَطع الْحُصُومَاتٍ لا لِإِنَشَائهَا الثَنيةَ أن الْحَاضِرٌ يَأَخْدْ 


البَصْفَ مُشَاعًا غَيْرَ مَفْسُوم كُمَا صّرّحَ به الْعمَادِي في الفُصُولٍ وَقَيَدَ الََْارِ؛ لِأنَ الْمَنقُولَ يُوضّغْ 
عِنْدَ عَدْلٍِ إلى حُصُورٍ صَاحِبِهِ وَقِيِلَ هُوَ كَالْعَقَارٍ لا يُؤْحَدُ مِنْهُ ولا شَكَ أَنّهُ عَلَى فَوْهِمَا يُؤْحَذُ مِنْهُ 
وَيُوضَعْ عَلَى يَدِ عَدْلٍ وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ هَل هِي بِالْمَالٍ أو بالنّفْس) في حَاشِيَةِ أي السْعُودٍ قَالَ سَبْحْنَا في الدُرَرٍ أيْ 1 يُؤْحَذْ مِنَهُمْ كفيك 


[َاذْعَى ذَارَا إِرْنَا لِنفسِه ولأخ لهُ غائب وَبَرْهَنَ عَليْهِ] 


(فَولُّ وَهَدَا عِنَدَ الإمام مُطَلقَا إح) مِفْلهُ في الدَابَِ وغَيها وَفِيهِ أن هذا الإطلاق لا يَطَهَرُ َعدَ فيد 


و 
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المَسأَلَةِ بمَوْلِهِ وَبَرْهنَ عَلَيِْ فكَان يَنْبَغِي عَدَمْ افيد به تمل (قَوْلَهُ كما صَرّحَ به في الجامع الْكبير) 
حَيْتُْ قَالَ نا يَكُونُ قَضَاءَ عَلَى حميع الْورئَة إِذَا كان الْمُدَعَى في يَدِ الْوَارثِ الخَاضِر وَلَوْ كان الْمَعْضُ 
ما في يَدِهِ بخلافٍ ما إذَا كانَ الْمُدَعَى عَلَى الْمَيْتِ دَيْنَا حَيْتْ يَنْمَصِبْ فيه بَْض الْوَرئِّحَصْمًا عَنْ 
الكل مُطَلًاكذًا في اللي وَهَوْهُ مُطْلا أ سَوَاءٌ كان في يد الْوَاثِ عي تركةٍ أ لا ووه الَْرْقِ َي 
ادن لُق الدَائن شاع في جميع الك بجلا مدعي الع أنو الشهود 


)007 


لا يُؤْخَذُ لَوْ مقر كَذَا في جامع الْفُصُولَنٍ 

َْنَ الْحَاضِر وَالْقَائْبٍ فَإِنْ قُسِمَتْ وَأَوْدَعَ الْعَائْبُ نَصِيِبَهُ عِنْدَ الخاضر كَانَثْ كُسَائِرٍ أَمْوَالِهِ فلا يَنْمَصِبُ 
الْحَاضِرٌ حَصْمًا عَنْهُ ذكرَهُ الْعتَايُ عَنْ مَشَايْخِنَا َف جَامِع الْفُصُولَْنٍ مِنْ السسّابع وَالْعَشْرِينَ وَلَوْ أَوْدَعَ 
الْوَرنِّ حَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ لَوْ كَانَ الْعَبْنُ بِيَّدِهِ بخلاف الْأَجْنيَ اه. 

النَان: إِعَا لا تُسْمَعْ دَعْوَى الْغَائْبٍ إِذَا حَضّرٌَ بِشَرْطٍ أَنْ عد أنَّ الْعَيْنَ ميراث بَيْنَهُ وَبيْنَ الحاضر أَمًا 
َو أَنكرٌ الإرْتَ وَاذَعَى أَنّهُ اسْتَرَاهَا أو وَرِتَ نَصِيبَهُ مِنْ رَجْلٍ آحَرَ لا يكُونٌ الْقَضَاءُ عَلَى الَاضِرٍ قَضَاءً 
َيِه فَعسْمَعْ دعْواهُ وَتُفْبَل بيَنَقّ كما في الْقُصُولينِ ذَالاص ل أََهُ نا يَنْقصِب حَصْمًا حَنْ البَاقي بكلا 
شُرُوطٍ كَوْنٍ الْعَيْنِ كُلَهَا في يَدِهِ وَأَنْ لا تَكُونَ مَفْسُومَةً وَأَنْ يُصَدِّقَ الْعَائْبْ عَلَى أَنَّهَا رت عَنْ الْمَيْتِ 
الْمُعيِّ الثَالِثِ إِا يَكْفِي تُبُوث بَغْض الْوَرََةِ أنْ لَوْ اذَعَى الجَمِيعَ وَقَضَى به أَمًا لو اذَعَى حِصّتَهُ فَمَط 
وَقَصَى يا فا يَفْبْتْ حَقُ الَْاقِينَ ذا في جامع الْفُصُولَيْنِ مِنْ السّابع وَالْعِشْرِينَ. 

رابع ادَعَى بَيْمَا فَقَالَ ذو الْيَدِ إِنَهُ ملكي وَرنْعه من أبي فَلَوْ قَصَى عَلَيْهِ َطهَرُعَلَى جميع الْورَنَةِ فلس 
ِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَعِيَهُ بهَة الإرثِ إِذْ صَارَ مُورتُهُمْ مَفْضِيًا عَلَيْهِ َلَْ اذَعَاهُ أَحَدُهُمْ مِلْكا مُطْلَقَا تفبَلُ 
إِذْ 1 يَفْضِ عَلَيْهِ في الْمِلّكِ الْمُطْلَق فَلَوْ اذَعَاهُ ذو الْيَدِ ملكا مُطْلَقَا لا إرْنَّ لا تَصيرُ الْوَرََةُ مَْضِيًا 
عَلَيْهمْ فَلَهُمْ أَحَذُهُ بدَعْوَى الْإِْثِ لكِن لَيْسَ لِذِي الْيَدِ حصّةٌ فيه إِذْ قَصَى عَلَيْهِ اه. 

لحَامِسُ: إِذَا كانت الْوَرنَهُ كارا غْيّا وَصَغِيرا َصّب الْقَاضِي وكِيلًا عَنْ الصّغيرٍ لِسَمَاع دَعْوَى الدَيْنٍ 
عَلَى الْمَيْتِ وَالمَضَاءْ عَلَى هَذَا الوَكيل قَضَاءٌ عَلَى جميع الْوَرنَةِ السّادِسْ إِذَا أَنْبَتَ الْمدَعِي دَيْئَهُ عَلَى 
بض الو وني يِه حِصّة نه يَسمَؤفي جميع يهب في يد الحاضر ثم يَْجغ الَْاضرٌ على الْقائب 
بحصّته وَهُمَا في خَرَانَة الْمُفِْينَ السَابع يَخِلِفْ الْوَارِتْ عَلَى الدَيْنِ إذَا أنْكرَهُ وَِنْ 1 يَكُنْ لِلْمَيْتِ تَركةٌ وَهمَا 
ِنْحَصافٍ وَطَاهِرهُ نوكيل بَيْتِ الْمَالِ لَنِسَ بخَضم. 


(قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ مَالِي أو مَا أَمْلِكَ في الْمَسَاكِينٍ صَدَفَةٌ فَهُوَ عَلَى مَالِ الزَكاةٍ وَلَوْ أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِهِ 


فَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ) وَالْقِيَاسُ اسِْوَاوُْما فَيَمَصَدّقَ بِالْكُلّ وَبِهِ قَالَ ُقَرْ وَلَكِمَا قرفا بَيِنهُمَا ايسان 
باغتَارٍ أن يجاب الْعَبْدٍ مُعْمَبَرٌ يجاب الله تعَالى بخلافهاء لِأَنَهَا أخث الْميرَاثِ تَجْرِي في كُلّ مَالِ الرَكَاة 
أَطْلَقَهُ في مَالِ الزّكاة فَسَمِلَ جميع الْأَجَْاسٍ كَالسَوَائِم وَالنَفْدَيْنِ وَعْرُوضٍ البَجَارَةِ َلَعَثْ نِصَابًا أو لا 
سَوَاءْ كان عَلَيْهِ دَيْنَ مُسْتَغْرقَ ها أو لا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ جدْمن مَا نب فيه الرّكَاةُ مَعَ قَطع النَظَرِ عَنْ 

ها وَشُرُوطِها قن قصى وَبَْ له أن يَعصَدّق بَْدهُ بقَذر وَعلَ الس الْعشْرية عند لاني كنا 
مَصْرفُهَا مَصْرِفُ الزّكاة وَمَنَعَُ تُحَمَدُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْى الْمُؤَْةِ وَلِدَا وَجَب الْعْشْرُ في أَرْضٍ الصَّبِيّ 
َالْمْكَائبٍ وَالْأَوْقَافٍ وَصَمٌ أب حبيقة إل في الا مغن إلى الممْاشِيَ ولا َدْخُل اخْرَاجِية لمَمَخْضِهَا 
لَمُؤنَةِ وَحَرَجَ رَقِيِقْ الْحِدْمَةٍ وَدُورُ السّكق وَأَنَاتُ الْمََازِلِ وَمَاكَانَ مِنْ الْوَائْج الْأَضلِيّة وَتَسْوِيَة 
الْمُصَبْفٍ بين قَوْلِهِ مالي وَبيْنَ قَوِِْ ما أَملِكُ هُوَ الصّجِيخ؛ لِأنّهُمَا يُسْعَعْمَلَانٍ اسْتغْمَالَا وَاجدًا فَكَانَ 
فِيهمًا الْقِيَاسُ وَالِاسْتَِحْسَانُ خلاهًا للْبَعْضٍ. 

وَاخَْاَُ في الْمَجْمَع وَمَا صَححْتَاهُ تبَعَا سارح هُوَ مُثَارُ صَّاحب الْدَايَةِ وَذَكرَ الْقَاضِي الإسْبِيجَائيُ 
أن الْمَرقَ بين الْمَالٍ وَالْمِلْكِ عا هُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَأَبُو حَدِيفَةَ 4 يَُرَقَ بَيْنَهُمَا وَاخْمَارَُ الطّحًا 
مُحْقصرهِ وَقَمّدمُ بنجي ِأَنَّهُ َو كان مُعَلًَا الشَرْط 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ بخلافٍ الأختي) أي غَيْرٍ الْوَارثِ تَكُونْ الْعَيْنُ في يَدِهِ فَيَدَعِي عَلَْهِ فَلَا يَتَعَدَى الْقَضَاءُ عَلَيْهِ إل 
غَيْرِهِ بآنْ تَكُونَ شَرِكَةَ بيْئَهُوَبِْنَ غَيرِ فَلَا يَكُونْ الشّرِيك لِلْعَائْبٍ مَفْضِيًا عَلَيْهِ أَبُو السّعُودِ عَنْ شَبْحْهِ 
(قَولَهُ فلو قَصَى عَلَيْ) أي عَلَى ذي الْيَدِ (قَوْلَهُ وَطَاهِرْه أن وكِلَ بَيْتِ الْمَالٍ لَنِسَ بخضم) قَالَ الرَمْلِيُ 
يب تَفيبدُهُ بها إذَا وكُلَهُ السُلْطَانُ يحمْعِهِ وَحِفْظِهِ أَمَا إذَا وكَلَهُ بأنْ يَدَعِيَ وَيُدَعَى عَلَيْهِ أَنِضًا تُسْمَعْ 
دَعْوَاهُ وَالدَعْوَى عَلَيْهِ وَتْلِكُ في ذَلِكَ مَا بمْلِكُهُ السُلْطَانُ؛ لِأَنَهُ فَوَضَ إِلَيْهِ مَا بمْلْكُهُ وَهَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ 
كير الْفُوع وَيتفْرّعْ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمَُرِعَ لا يَضْلْحْ حَضْمًا بمنْ يدَعِي الْمِلْكَ في الأْضء وَكَذَلِكَ 
لْمُقَاطَعُ الْمُسَمَّى ِلْعَتهِمْ تيماريا تأَمَلْ هَذَا وَسْبِلَ شَبْحْتَا ابن الخَانُوقَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ با 
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(فَولهُ وَلكنا قرا بََْهُمَا) أي بَبْنَ الصدَقَة وبين الوصِيّة وفَوْلَهُبخلافها أي الوَصِيّة (قوْلَهُ فيد 
بالتنجيزء لِأَنَهُ َو قَالَ !) طَاهِرْه أنَهُ بدُونِ التَنْجير لا يَسْمَلُ الَادِت بَعدَ الْيَمِينِ وَهَذَا بخلاف 
لْوَصِيةِ لِمَا في وَضَايَا الَانيّةِ وَل قَالَ أَوْصّيْت بُِلْثْ مَالِي لِقُلَانِ وَلَيْسَ لَهُ مَالّ ثم اسْتَفَادَ مَالَا وَمَاتَ 
كان لِلْمُوصَّى لَه ثُلْتْ مَا ترَكَ ثم قَالَ بَعدَهُ وَلَو قَالَ عَبِيدِي لِفُلَانٍ أو بَرَاذِيتي لِقُلَانِ وَل يُضِفف إِلّ 


شَيْءٍ و1 يَنَسْبْهُمْ 0 وَمَا يَسْتَفِيدُ قَبْلَ الْمَْتِ اه. 


كِن قَذ يُقَالُ الْوَصِيَّةُ في مَعْىَ الْمُعَاَ فى وَفي حاشيّة ة أبي السُعُودٍ وَقَوْلُهُ وَالحَادِتُ بَعْدَهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ 
وود لز لكن كر 
047/7 


تَْوْ قَولَهُ مالي صَدَقَةٌ في الْمَسَكِينٍ إِنْ فَعَلْت كَدًا دَحَلَ الْمَالُ الْقَائِمُ عِنْدَ اليَمِينِ وَالْحَادِتُ بَعْدَهُ وَقَيّدَ 
لز م ف 
فيه حمِيعٌ مَا بمْلِكُهُ وَفْتَ الخَلِفٍ بالإخماع فِيَجِبُ أنْ يُهْدِيَ ذَلِكَ كُلَّه إِلَا قَدْرَ قوته فَإِذَا اسْتَفَادَ سَيْمَا 
آخَرَ تَصّدَقَ بمثلِه كذًا ذَكرٌ الْإسْبِيجَابيُ وَفِ جيّلٍ الْوَلْوَامجِيّةِ مِنْ آخِرهًا رَجْلَ قَالَ إِنْ فَعَلْت كدًا 
فَجَمِيعْ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ في الْمَسَاكِنِ فَأرَادَ أنْ يَفْعَلَ ولا يخْنَتَ يَيبعُ حميع ما بَْلِكُهُ من رَجْلٍ بكؤب في 
مندِيل يَفْيِضْهُ و1 َه # بعل ذلِك ث يَنطز إلى النَؤْب وَيَرْدُهُ بيار الدُؤْيَةِ فلا يَلْرَمُهُ شَيْء. اه. 
وَأَشَارَ بقَولِهِ فَهُوَ عَلَى مَالٍ الرَكاةٍ دُونَ أَنْ يَقُولَ يَمَصَّدَّقْ بَالٍ الرَكاةٍ إلى أَنَهُ إِذَا 1 يَكُنْ لَهُ مَال سِوَى 
مَا دَخَلَ تَخْتَ الإيجَاب بَْسِكُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ فوته فَإِذَا أَصَّابَ شَيْنَا بَْدَ ذَلِكَ تَصّدَّقَ بِثْلٍ مَا أفْسَكَ؛ 
لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ وَل يُبَينْ في المنشوط 0 يحْسِكُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يَْتَلِفٌ باختلافٍ الْعيَالٍ وَبَاعْتِبّارٍ مَا 
مِنْ التَحْصِيلٍ فَيْمْسِكُ أَهْل كُلّ صَنْعَةٍ صَنْعَةٍ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ إلى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ شَْءٌ وَقَيّدَ بالْمَالٍ 
ل لا 1 
وَهُوَ لا يَْلِكُ الْأَمَانَهَ لا يَلرَمُُ إلا بِقَدرِ مَا يْلِكُ رَوَاهُ ابن سمَاعَةَ عَنْ مُحَمّدٍ وَكذًا عَنْ تُصَيْرٍ وَبهِ أَحَدَ 
الْمَفِيهُ وَإِنْ 1 يَكنْ لَهُ شَيْءْ لا يجب عَلَيْهِ شَيْءٌ كذَا في مَآلٍ الْقَتَاوَى مِنْ الإعَانٍ وَالصَّمِيرْ في فَوْلِهِ فَهُوَ 
عَائِدٌ إل الْمَالِ وَكَذَا لَوْ أَوْصّى ماله وَلَا وَارِتَ لَهُ أو كَانَ لَهُ وَأَجَارّهَا فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقٌ جميعَ 
مَالِهِ نه اغْلَم أَنّهُ وَفَعَ في الْدَايَِ ها أَنَّ الْوَصِية مه خلافَةٌ كالوراّة وَهُوَ مُشْكِل فَإِنَّ الْمُصّرَّحَ بِهِ أن مِلْكَ 
الْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بطَرِيق الخلاقّة كمِلّك الْوَارثِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ في شَرْح أَدَب الْقَضَاءٍ أَنَ 
وَصي 
وَل أَوْصَّى لَهُ بِعَبْدٍ اث شْتَرَاُ فَوَجَدَ به الْمُوصّى لَهُ عَيْبَا فَانَهُ لا يَرْدُهُ بخلافٍ الْوَارثِ وَيَصيرْ الْوَارثُ 
مَعْرُورَ لو أسْتْحِفَتْ لْحَاريَةٌ / بَعْدَ َعْدَ الْوَادَةٍ كَالْمُورثِ بخلافٍ الْمُوصّى لَهُ اه. 
و أو أَحَدًا من نْ الشَارِحِينَ بَم بَيّنَهُ وَقَدُ ظَهَرَ لي أن صَاحبَ الِدَايَة 3 أَرَادَ بالخلاقة أن ِلك كُل مِنْهُمَا 


َكُونُ بَعدَ الْمَؤتِ لا تغق أَنّهُ قَائِم مَقَامَهُ ونا يدل عَلَى عَدَمِ الخَلافَةِ ما في التَلْخِيِصٍ بَعْدَ يان أن 
ِلَكَهُ ليس خلاقة أَنَهُ يَصِحُ شِرَاؤْهُ مَا باع الْمَيَتْ بأقَلَ يما باع قَبْلَ تَقْدٍ الَمَنِ بخلافٍ الْوَارِثِ وَقَدّمْنا 
تَعْرِيفَ الْمَالٍ أَوَلَ كتاب البيُوع ولا فَرْقَ في مَسْأَلَةٍ الكتاب بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ثُلْتْ مَالي للْففَرَاءِ أو لقان 
وَكذَا لَوْ قَالَ تلب لِفْلَانٍ أو سُدُسَئ فَهُوَ وَصِيّةٌ جَائِرَةٌ وَقَيدَ بالْوَصِيّة م لِأَنَهُ لَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالي وَقْفَ و1 
يَزِد د قَالَ في الْمَرَاِيةَ مِنْ الْوَصَايَا إِنَّ مَالَهُ رهم أَوْ دَنَانِيُ فَقَوْلَهُ بَاظِلٌ وَإِنْ ضَيَاعَا صَّارَ وَفَمًا عَلَى 
الْفُقَرَاء وَل قَالَ ثُلْتْ مَالي لَه تَعَالَ فَالْوَصِيَة يَهُ بَاطلّةٌ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ مُحَمّدِ يَنْصَرِفٌ إِلَّ وُجُوهِ ابر وَلَو 
َالَ ثُلْتْ مالي في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لِْمَرْو فَِنْ أَعْطَوْهُ حَاجًا مُنْقَطِعًا جَارَ وَفي التَازِلِ لَو صَرَفَ إلى 
سِرَاج الْمَسْجِدٍ يَجُورُ اه. 

سان عَامُهُ في الْوَضَايَا إِنْ سَاءَ الله تال وَهَلْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْوَصِيّة يِّ بِالْمَالِ ما عَلَى النّاسِ مِنْ الدّيُونِ 
قَالُوا إنَّ الدَيْنَ لَيْسَ بَالٍ حَىّ لَوْ حَلَفَ أَنْ لا مَالَ لَهُ وَلَُ َيْنَ عَلَى النّاسٍ 4 يَخْتَثْ 

[منحة الخالق] 

لْأَِيَارِيُ ما نَضّهُ لو عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ دَخَلَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ اليَمِينِ وَالَادِتُ بَعْدَهُ إلى وُجُودٍ الشَّرْطٍ. 
اه. 

(قَوْلَهُ ثم يَفعَلُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ قلا يَلرَمهُ شَيْء يُعلَمُ مِنْهُ كما نُقِلَ عَنْ الْمَقْدِسِيَ أن 
الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الحنثِ لا جِينَ الخَلِفٍ اه. 

وَيُؤْحَلُ من أَنْضًا أَنَّ مَا فيه جَارُ الرَُْةِ لا ْلِكُهُ الْمُْئرِي حَقٌ يَرَاُ وَيَرْضَى به. 

(قَوْلُهُ وَقَدْ ظَهَرَ لي أنَّ صَاحِب الْدَايَة إ) ما ظَهَرَ لَهُ سَبَقَهُ إِلَيْهِ صَاحِبْ الْكِفَايَةِ حَيْتُْ قَالَ قَوْلَه؛ 
لِأَنّهَا خلاقة كهي أَيْ كَالْورَانَةٍ من حَيْتُ إِنَهُمَا يُمبِنَانٍ الْمِلْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَهَلْ يَدْخُلْ تَحْتَ 
الْوَصِيّةِ بالْمَالِ مَا عَلَى النّاسِ مِنْ الذَّيُونِ) أَقُولٌ: في وََايا الْمَنَظُومَةٍ الْوَهبَانِيّةِ إشَارَةٌ إلى أن في 
الْمَسْأَلَةٍ خلاقًا وَرَجَحَ الدّخُولَ حَيْتُْ قَالَ وَفي ثُلْثِ مالي يَدْخْلْ الدَّيْنْ أَجْدَرُ قَالَ سَارِحْهَا الْعَلَامَةُ ١‏ 
الشِّحْتَةِ الْمَسْأَلَهُ في الْقُْيَّة مر لِبُرْمَاَ صَاحِبٍ الْمُحِيطٍ وَقَالَ لو أَوْصى بِثُلْثِ مَالِهِ لا يَدْخُلْ ا الف 
َمْرَ لِلْفَصْلٍِ وَقَالَ يَدْخُْلُ قَالَ الْمُصَبْفُ وف حِْظِي مِن فَتَاوَى قَاضِي حَانْ روَايَةُ دُخُولٍ الدَيْنِ في 
الْوَصِيّة بثُلْثِ الْمَالٍ وَالْمْرَادُ بدُخُوهَا أَنْ يَدْخُْلَ ثُلَنْهَا في الْوَصِيّةَ ولا يَسْْطُ فَبْجْعَل كَأَنّهَا 1 تَكُنْ اه. 
وف وَضَّايَا الْكَنْر أَوْصى لَهُ بِأَلْفٍ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنَ فَِنْ خَرَجٍ الْأَلفْ مِن ثُلْثِ الْعَيْنِ دُفعَ إلَيْهِ وَإِلَا فَغُلْتُْ 
الْعَيْنِ وَكُلّمَا خَرَجَ شَيْءٌ من الدَيْنٍ لَهُ ثلْهُ حَقٌّ يُسْتَوْقَ الْأَلْفُ وَهَذِهِ غَيْرُ مَسْأليَِا وَمَا تَقَلَهُ عَنْ حِفْظِ 
ابْنٍ وَهْبَانَ يَُالِفُهُ مَا ذكَرَهُ الْمُوَلَْ هُنا عَنْ الَائِيّة وَرََيْت في وَضَايَا الظَهبريَة إذَا كانَ ماله دِرْهَم عَيْنٌ 
وَمِائَةُ درْهَم عَلَى أَجْتيَ دَيْنَ فأَوْصى لِرَجْلٍ بِكُلْثِ مَالِهِ فَإِنَهُ يََحْذْ ثُلْتَ الْعَيْنِ دُونَ الدَيْنِ ألا تَرَى إِنْ 


0 صمو 


ءلم 


ب 


حَلَفَ أَنْ لا مَالَ لَهُ وَلَهُ ذْيُونٌ عَلَى النّاسِ ل يَخْنَثْ ثم مَا خَرَجَ من الدَيْنِ أَحِدّ مِنْه ثُلْهُ حَقّ يْرْجَ 
الدَّيْنْ كُلّهُ؛ ِأَنّهُ ما تَعيّنَ الحَارجُ مَالَّا الْمَحَقَ با كَانَ عَيْا في الابْتِدَاءٍ وَلَا يُقَالُ لما يَقبْتْ حَقّهُ في 
الْمُوصَى لَهُ ِكُلْثِ الْمَالِ لا يَنْبْتْ حَقُهُ في الِْصّاص وَمَق الْقَلَب مالا يَْبْتُ حَقّهُ فيد اه. وَجْكْنْ أَنْ 


يُوَفْقَ بَْنَ الْمَْلَيْنِ بمَدَا فَتَدَبّر وَآلَهُ تَعَالَ أعْلَمُ 


)07 


وَلَا شَك أَنَّ الدَيْنَ نب الرَكاةُ فيه بِشَرْطٍ الْقَنْض فَيَنبَغي أَنْ يَدْخْلَ تَخْتَ التَذْرِ بِالْمَالٍ وَلَكِنْ في 
لخَانِيّةِ ولا تَدْخُلْ الذّيُونُ وَف كلام الشّارح في الْوَضَايَا مَا يُفِيدُ دُخُولَ الدَّيْن في الْوَصِيَّة بالْمَالِ؛ٍ لِأَنَّه 
يَصِيرُ مَالَا بالِاسْتِيقَاءٍ فَتَناوَلنَُ الْوَصِيّةُ خُصُوصًا فَالُوا إِنَهَا أخث الْمِيرَاثِ وَهُوَ يِخْرِي فِيهِمًا وَف الجَامِع 


در قز ا #2 


لِلصَّذْرٍ إِنْ اشْتَرَيْت بَمَذِهِ الدَرَاهِم فَهِيَ صَدَقَةٌ وَاشْتَرَى با يحْنَتْ قَالَ إِنْ بغت عَبْدَا لي فَكَمَئْهُ صَدَقَةُ 
صَحّ نَذْرْهُ وَفَبْضْهُ شَرْطٌ فَإِنْ مَاتَ عِنْدَهُ أ اسْتَفْلكَهُ قَبْلَ فَبْضِهِ سَقَطَ وَكَذَا بَعْدَهُ فِيمَا يَتَعَيَنُ رَدهُ 
دُونَ غَيْرِِ كَالرَكَاةٍ قَالَ إِنْ بغت هَذًا الْكُرٌّ وَهَذِهٍ الْمِانَهَ فَهُمَا صَدَفَةٌ وَبَاعَ يَتَصَدَّقْ بِالْكْرَ دُونَ الدَرَاهِم 
لِلتَّعَينِ وَعَدَمِهِ وَعَثْلَِا لا نَظِيرهِ إِنْ تكختهمًا وَأَحَدُهُمَا محَرَمَةُ أو اشْتَرَيْتهِمَا وَأَحَدُهُمًا خرٌ قَالَتْ إِنْ 
َرَوجْت فَمَهْرِي صَدَقَةٌ صّمَّ فَإِنْ ازنَدَتْ أ قُبِلَثْ سَقَطَ قَبْل قَبْضِهِ وكذًا بَعْدَهُ فِيمَا يَتَعيّنُ ده وَعَلَى 


هه 


هَذَا الطلاق وَفِيمَا يَتَحَيِّرُ تَتَصَدَّق با تَقَبِضْهُ اه. 


(قَولَهُ وَمَنْ أَوْصى إِلَيْهِ و يَعْلَم بالْوَصِيّة فَهُوَ وَصِِنٌّ بخلافٍ الْوَكِيل) حَىٌّ لَوْ باع الْوَصِينُ شَيَِا مِنْ 
التركةٍ قَبْلَ الْعلم بالْوَصِيّة جَارَ الَْيْعْ وَلَوْ بَاعَ الوكيل قَبْلَ الْعلّم يا 1 يج وَالْقَرْقَ أن الوَصِيّة خلافة قلا 
تَعَوَقْفْ عَلَى الْعِلْم كُتَصَرْفٍ الْوَارثِ مِلْكَا وَولَايَةَ حَقٌّ لَو باع الْجَدٌ مَالَ ابن ابه بَعْدَ مَوْتِ الأب من 
غَيْرٍ عِلْم موت جَازَ وَأمًا الْوكَالَهُ فإَِْاتُ ولَايَةِ التَصَيْفٍ في مَالِهِ لا اشبخلاف لِبَقَاءِ ولاية الْمَُكَلٍ 
وَالإذُْ للْعَْدٍ وَالصِيَ في البَجَارَة كالْوكالَة فلا تَنيْث إلا بغدَ الْعلم ولا يجُورُ تصَرفْ الْمأَذُونِ قبْلَه 
هَكدًا أَطَلَقَهُ الشّارحُ وَفي شَرْح الْمَجْمَع لابْنٍ فِرشْمَا مِنْ الْمَأَذُونِ إن كانَ الإِذْنُ خَاضًا بأَنْ قَالَ أت 
لِعَبْدِي فُلَانٍ و1 ينهذ بس الئاس فَعَلَِ الْعَبْدُ به شَرْطّ لِصّيْرُورتِه مَأَذُونَ وَإِنْكَانَ عَامّا كُمَا إذَا قَالَ 
الْمَوْلَ لِأَهْلٍ السُوقٍِ بايعغُوا عَبْدِي فُلَانا يَصِيرُ مَأَذُونَّ قَبْلَ الْعِلَمِ اه. 

وَمِثْلُ الوكالة الْأَمْر بِالْيَدِ لِلْمَرةٍ حَىّ لَوْ جَعَلَ أَمرَهَا بِيدِهَا لا يصِررُ أَمْرُها بِيَدِهَا ما تغْلّمْ حَقّ لَوْ 


طَلّقْت نَفْسَهَا قَبْلَ الْعِلّم لا يَمَْكَذَا في الانِيّةِ مِنْ فَصْلٍ الْأَمْرِ بالْيَدِ مِنْ الطّلاقِ. 

َف وكَالَةٍ لْبَرَازِيّة وَف الجاع الصّغيرٍ الْوكِيل قَبْلَ عِلْمِهِ بالْوكالَةٍ لا يَكُونُ وكِيلًا وَعَنْ الات خِلافَة أَمَا 
ذا عَلِمَ الْمُشْئرِي بالْوكَالَةٍ واشكى ِنْهُ وَل يَعْلَمُ الْبَائِعُ الْوكيل كَوْنَهُ وكيلًا بِالْبَيْع بأَنْكَانَ الْمَالِكُ قَالَ 
مشي اذه يعندي إلى َيِل لَه حقّ يبه بوكايه عت نك قدب به إل وَل بر لوكي 
فبَاعَهُ هُوَ مِنهُ فَالْمَْكُورْ في الوكالة أَنَهُ تجحورُ وَجَعَلَ مغرقة الْمُشْئرِي كَمَعْرَِة البائع َف الْمََذُونِ ما يَدُلَ 
عَلَيْهِ َِنَّ الْمَوْلَ إِذَا قَالَ لِأَهْلٍ السُوقٍ بَايعُوا عَبْدِي فَبَايَعُوهُ و يَعْلَمْ به لْعبْدُ 0 وف الزِيَادَاتِ أنه 
لا يوز إلى آخره وَهُوَ حَسَنْ وَأَسَارَ بمَوْلِهِ فَهُوَ وَصِييّ إلى أَنُّ لا يَتَمَكّنُ مِنْ إِخرَاج نَفْسِهِ عَنْ الْوِصَايَة 
حرا عرفا ون جع از عرد كرون دلنك افولا وَإِلّا فَلَهُ إخْرَاجٌ نَفْسِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَعَلَى هَذَا 
فَقَدْ تَكَ الْمُصّنْفْ قَيْدَا لا : انين وضع أذ نشول ومن صر رده و بغ فنصت لهو وي نكا 
في الِدَايَة ة وَإِنْ 0 يَكَصّكف فلنين ِوَصِيّ لِعَدَمِ الْمَبُولِ وَفِ الْنَانة أَوْدَعَهُ أَلْمَا 7 قَالَ في غَيْبَة المُودع 
أَمَْت فْلانَا أَنْ يَفْبِضَ الْأَلفَ الي هِي عِنْدَ فُلَانٍ وك يَعْلَمْ لان ونه مأمورا بالْقبْضٍ وَمَعَ ذَلِكَ قَبْصَهُ 
بدَفْع الْمََمُورٍ أ لهُ وَتلفَ عِندَه هُ فَالْمَالِكُ بِالْخيَارٍ في تَضْمِينِ أَيهِمَا شَاءَ الْمَابضٍ وَالدّافع وَإِنْ 1 الدّافعُ 
العا بِالإِذْنِ وَالْفَابِضُ لا يَعْلَمُ به فتَلِفَ عِنْدَ الْمَابِضٍ لا صّمَانَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا؛ أن الْمُسْتَؤْدَعَ 
دَفَعَ بالإِذْنِ وَلَوْ 1 يَْلَمْ أَحَدُهُما بالْأمْر فَقَالَ الْمَأْمُورُ للْمُودَع اذْفَعْ إل وَدِيعَةَ فلَانٍ اذْفَعْهَا إلى 
صَاحِبِهًا أَوْ قَالَ اذْفَعْهَا إل تَكُونُ عِنْدِي لِقُلَانٍ فَدَفَعَ فَضَاعَتْ فَلِرَبَ الْوَدِيعَةِ تَضْمِينٌ أَيَهِمَا شَاءَ في 
َوْلٍ أبي يُوسْفَ وَْحمَدٍ اه. 

ثم اغلّ أَنَّ الْوصَايَة وَالْوَكَالَةَ يجْتَمِعَانِ وَفَْان َيَفئرقَانِ في مَسْأَلَةِ الكتاب وَفٍ أَنَّ الْوصَايَةَ لا تَقْبَلُ 
الشَخْصِيصَ وَالوكَالَةُ تَفْبَلّهَا وف أَنَّهُ مُشْكَرَ طَفي الْوَصِيَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِما خُرًا بَالِعًا عَاقَلٌا بخلاف لوكِيلٍ 
إِلّا العفل وَفِ أن الْوَصِيّ إِذَا مَاتَ قَبْلَ تام الْمَصْلَحَةٍ نَصّب الْقَاضِي غَيْرَهُ وَلَوْ مَاتَ وكبلٌ الْغَائْبِ لا 
َنْصِبْ غَيْرَهُ إلا عَنْ الْمَففُودٍ للْحِفْظٍ وَفي أَنَّ الْقَاضِيَ يَعْزِلُ الْوَصِي بيَانَةٍ أو تَهْمَةٍ بخلافٍ الْوَكِيلٍ عَنْ 
الي وََامُهُ في الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرٍ في فَنّ الْقُرُوقٍ نم اغلّمْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولا شَكَّ أن الدَيْنَ تب فِيهِ الرَكاةُ بشَرْطٍ الْقَنْض) أَيْ فَإِذَا قَبَضَ يَصِيرُ مَالَا فَيَنبَغي أَنْ يَدْخُْلٌ 
وَمُفْمَضَى مَا فَالُوا أَنَّ الدَيْنَ لَيْسَ بمَالٍ أَنْ لا يَدْخْلَ. 


[أوْصى إِلَْهِ وك يَعلَمْ بالْوَصِيّة] 
(قَوْلهُ وَلَو باع الوكيل قَبْلَ الْعلم با 1 يخْزْ) أي َ يَلرَه؛ لِأنَهُ ببِعْ الصو فَيََوَقَفْ علَى إِجَارَِهِ بَعدَ 


الْعلم َوْ عَلَى إِجَارَةٍ الْمُوَكِلٍ (َوْلُهُ لِيَكُونَ ذَلِكَ قَبُولَا) حَاصِلَهُ أن بَيْعَهُ وَتَحْوَهُ ةَ قَبْلَ العلم فول قَال في 

ثور الع مِن الْمَصْلٍ عَازِيَا مَاتَ وَبَاعَ وَصِيّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِوصَاَتِه وَمَوْتِهِ جار اسْتِحْسَانًا وَيَصِيرُ ذَلِكَ 
لا مِنْهُ لِلُوصَايَةِ ولا بْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ ول وف أَنَّ الْوِصَايَة لا تَقْبَلُ النَخْصِيص) قَالَ الرّملِنُ لَيِسَ 

7 إطلاقه؛ لِأَنَّ إيصاء الْقَاضِي يَقْبَلُ التَخْصِيص فَالَ في كتاب الدَّعْوَى مِنْ فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَلَوْ 


كٌَ 


قَالَ الْقَاضِي رَجْل جَعَلِئُك وَصِيًا لم تِ يَصِيرُ وَصِيًا َإِنْ حص شَيْءًا أو قَالَ في كذا يَصِيرُ وَصِيا ما في 
ذَلِكَ الشَيْءٍ خَاصّةٌ؛ لأَنَّ إيصاءَ الْقَاضِي يَفْبَلُ النَخْصِيصٌ بخلَافٍ إِيصاءٍ الْمَيْتِ اه. 
وَهَكَدَا ذَكْرَ هذا الشّارحُ في فَوَائِدِه 
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أَنَّ صَاحِبَ الِْدَايَةِ ذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْوصَايَة يَهَ خلافَةٌ لا َابَةٌ كَالورَانَةٍ وَقَالَ قَبْلَهُ إِنَّ الْوَصِيَّة صِيّةَ خلَافَةٌ كهي 
وَقَدَّمْنَا مَا في الثَّان وَأَمَا الْأَوَلُ فَالْمْرَادُ أنَهُ خَلِيفَةُ الْمَيَتِ في التَصَرُْفٍ كَالْوَارثِ لا في الِْلكِ بخلافٍ 
الخلاقة في الْوَصِيّةٍ فإِنَّهَا في الْمِلْكِ لا في التَصَيْفٍ وَبَا يدل عَلَى أَنَّ الْوَصِيَ خَلِفَةُ لْمَتِ مَا في خِرَائَة 
الْمفْتِينَ َو مَات عَنْ وَصِيوَائْنِ صَغِيرٍ وَدَيْنِ فمَبَصَهُ الْوَصِيْ بَغْدَ بُلُوعْ الصّغِيرٍ جَارَ إلا إِذا نَهَاه ثم 
غلم أَنهُمْ فَرَقُوا بَيْنَ الْوَارثِ َالْوَصِيَ في مَسْألَةِ لَوْ أَوْصّى عاق عير مَلَّكَ الْوَارِتُ إِعَتَاقَهُ تَنْجيرًا 
وَتَْلًِِا وديا وكِتَابَةَ ولا بمْلِكُ الْوَصِيُ إِلّا الَنجِيرَ وَهِيَ في التَلْخِيصِ نه اغلَم أَنَّهُ صَرّحَ في التلْخِيصٍ 
ا ا ل ل الع ل اشام ونا للد ع ا ل ملم وتو 
كم تَؤْلِيّة النَّاظِرِ مِنْ الْوَاقِفٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الخلافٍ فَمَنْ جَعَلَ الَّاظِرَ وَصِيا قَالَ تَقْبْثْ قَبْلَ 
ْم ون جل وبا َال لا وَصَحَخوا أنه كيل حم لك الوا عَزلةُ بلا زط (قوله ون أغلمة 
بِالْوَكَالّة صَحّ تَصَرُفْهُ) ؛ لِأَنَهُ مُعَامَلَةٌ لا إِلرَامَ فيه وَإِعَا هُوَ إِطْلَاق أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كان الْمُخْيدُ 
عَدُْا أو غَيْرَ عَذْلٍ كبيرا أو صَغِيرَا قا يُشْتَرَطُ فيه إِلّا التَمييزُ. 


(قَوْلُهُ ولا يَنبْتْ عَرْلّهُ إل ِعَدْلٍ أو مَسُْورَيْنِ كإِخبَارٍ السَيّدٍ بجَايَةِ عَبْدِهِ و وَالشفِيع وَالْبِكُرٍ وَالْمُسْلِمِ 
الي 1 يقاج) وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَقَالا لا يُشْعَرَطُ في الْمُخْرٍ بمَذَا إلا التَمْييرُ لِكوْيًا مُعَامَلَةَ وَلَه 
أَنَّ فِيهًا إِلْرَامَا من وَجْهِ دُونَ وَجْدِ فَيُسْتَرَطُ أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادَةٍ أَمَا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَهُ أَطَلَقَهُ وَهُوَ مُمَيَدُ 
أن يكُون الْمُخُِْ غَْرَ الحصم وَرَسُولِهِ قلا يُشعَرَطُ فِيه الْعَدَالَهُ حَقٌ لو أَخْبَرَ الشّفِيغْ الْمُشتري بِنفْسِهِ 
وَجَب الطَّلَّبُ إِحْمَاعًا وَالوسُولُ يَعْمَلْ بره وَإِنْ كَانَ فَاسِقًَا انَقَاقَا صَدَقَهُ أو كَذَّبَهُ كُمَا ذكرٌ الْإِسْرِيجَايٌ 


وَكَذَا لَوْكانَ الرَسُولُ صَغِيرا وَظَاهِرُ ما في الْعِمَادِيَة أنه لا بْدَ أَنْ يَقُولَ لَهُ إن رَسُولُ يَعْزِلّك وَيَفْبْتُ 
لْعَْلُ بكتّاب ب الْمُوَكلٍ َيْضًا وَمْقَيَدُ أَيْضًا با إذَا 1 يُصّدَفَهُ أَمَا إِذَا صَدَقَهُ قَبُْ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا 7 
أنْضًا وَمُقَيَد أَيْضًا بها إذَا بَلَعَهُ الْعَزْلُ إِنْكَانَ الْعَزْلُ قَْدِيًا أَمَا إِذَا كَانَ كوا كُمَوْتِ الْمُوَكَلٍ م 
يَنْبْتْ وَيَْعَزلُ قَبْلَ العلم وَ1 يَذْكْرْ الْمُصَبَفُْ اذ شتراط سَائِرٍ | زو الشجد وى تقح 
الْأُصُولٍ باشْترَاطٍ سَائِرٍ الشُرُوطٍ مع الْعَدَدِ أو الْعَدَالَةِ عَلَى قَوْلٍ 00 الأغظّم فلا يَقْبْتْ يبر الْمَرَةٍ 
وَالْعَنْدٍ وَالصَّيَ وَإِنْ وْجِدَ الْعَدَدُ أو الْعَدَالَةُ وَقَنَ مَنْ به عَلَى هَذَا نم مَ اعْلَمْ أَنَّ الْإمَامَ محَمَدَ بْنَ الْحْسَنٍ 
الْمَأذُونِ و ف امول َِْاقَا أ له بعل 0 فَهِيَ بِث. 

وَزِذْت عَلَيْهَا َلَانَا: إحْدَاهًا في الظَّهِيريّة مِنْ كتاب التَكاح قَالَ الَْبْعْ عَلَى الخَلَافٍ يُرِيدُ به إِذَا قَالَ 
رَجْلٌ عَذْلُ هَذِه الْعَبْنُ مَعِيبَةٌ فَأَقْدَمَ عَلَى شْرَائهِ كَانَ ذَلِكَ رضًا بالْعَيْبٍ إِنْكَانَ الْمُخْبِرُ عَذْلّا وَإنْ كَانَ 
فَاسِقًا قلا اه. 

الثَانيَهُ: في التُئقيح فَسْحْ الشركة. الثَلَِةِ عَزْلُ الْممَوَل عَلَى الْوَفْفِ عَلَى الْقَوْلٍ بِصِحَة عَزْلِِ بلا شَرْطٍِ 
أو عَلَى فَوْلٍ الْكُلّ إِنْكَانَ سَرَطَهُ الْوَاقِْ وَل أََهَا وَلَكِنْ صَرَّحُوا بأنّهُ كيل الْوَاقِفِ فَيُسْتَفَادُ مِنْ 
مَسْألَةِ عَزْلِ الْوكِيلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ أَنْضًا عَزْلُ الْقَاضِي وآ أَرَهُ وَقَدْ جَعَلَ الْمُصَبَفُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ 
مسال الْمسْلِم الَّذِي ك يُهَاجِرْ وَهْوَ نَصُ مُحَمَدٍ في التوَادِرٍ وَاخْمَارَ السَرَخْسِييُ قَبُولَ حبر القَاسِقٍ حَقّ 
تجِب عَلَْه الأَخْكَامُ ببر؛ لِأَنَّ الْمُخِرَ لَهُ َسُولُ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَالْعَدَالَةُ لا 
تُسْتَرَط ط في الرَسُولِ كُمَا قَدَّمْنَاهُ وَصّحَحَهُ الشَارِحُ وَرَدَهُ في فَفْح الْقَدِير ولخي أن عَدَمَّ اسْترَاطٍ 
الْعَدَالَِ إِنا هُوَ في الرَسُولٍ الْخاصضّ بِالإرْسَالٍ وَإِلّا فَيَْرَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ لا تُشْتَرَط الْعَدَالَةُ في روَايَة 
الْحَدِيثِ وَظَاهِرُ فَولِهِ أو مَسْكُورَنٍ أنه لا يُْبَلُ حَبَرُ الْفَاسِقَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفْ وَالِصّحِيحٌ قَبُولهُ وَنُبُوتُ 
هَذْه الْأَحكام؛ لِدَنَ تائير خَِ الْمَاسِفَيْنِ أَقْوَى منْ تأَثير حر الْعَذْلِ بدَلِيلٍ أَنهُ لو قَضَّى بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ 
عَذْلٍِ ل يَنْفْدُ وَبِشَهَادَةِ فَاسِفَيْنِ يَنُْدُ وَقَوْلهُ إلا بعذلٍ أي ببرٍ عَذْلٍ ولا يُشْتَرَطُ فِيه لَفْظُّ الشَّهَادَةِ ذا 
في ففح القدير. 


(فَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدَا لِلْعْرَمَاءٍ وأَحَذَّ الْمَالَ قَضَاعَ وَاسْتُحقَ الْعَبْدُ ل يَضْمَنْ) أَيْ الْبَائعُ 
الكَمَنَ ِلْمُسْرِيٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ فَائِمْ مَقَامَ الخَلِيقَةِ وَللا ضَمَانَ عَلَيْهِ قلا ضَّمَانَ عَلَى الْقَاضِي وَأَمِينُ 
الْقَاضِي 


(فَوْلُهُ وَصّحَحُوا أَنّهُ وكِيل إ) في حَاشِيَةِ أبي السُعُودٍ قَالَ سَيْحْنَا وَمُفْمَضَاهُ أَنَّ تفِْيرهُ في النََرِ بلا 
عِلَمِه لا يَصِحُ ثَ نت بط الشَيْح سَرَفٍ الدِينٍ الْعَرِيِ نحشي الْأَشْبَاهِ أَنّهُمْ 1 يْعَلُوهُ وَصِيًا من كل 
وج ولا وَكِيلًا كَذَلِكَ ب لَهُ سَبَهُ بِالْوَصِيَ حَىٌ صَمّ تَفْويِضُهُ في مَرَضٍ مَوْتهِ وَسَبَهُ بالؤكيلٍ حَقٌّ مَلَّكَ 
الوَاقِفْ عَزْلَهُ من غَيْرٍ شَرْطٍ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفَء وَأمّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ فَهُوَ وكيلٌ عَنْ الْمَوْقُوفٍ 
عَلَيْهْ كما ذكْرَمُ في الْأَْبَاه قُلْتُ: وَقَوْلُ مُحَمَدٍ مُشكل إِذْ مُفْمصَى كؤنه وكيا عَنْهُمْ أنَّ لحم عَْلَُ مع 
نَّ الظّاهِرَ مِنْ كَلَامهم أَنَهُ لا يَصِحُ بَلَ لَوْ عَزْلَهُ لْمَاضِي ل يَصِحّ إِذَا كَانَ مَنْصُوب الْوَاقِفٍ إِلّا يان 
اه 

قُلْت: ولا يَبْعْدُ كما قَالَ سَيْحَْا حَفِظَهُ الله تَعَالَ أَنَهُ وَكِيلٌ مَا دَامَ الْوَاقَىْ حا وْصِّيَ بَعْدَ وَفَاتِهِ 
وَالظاهِرُ أَنَّ مُرَادَ محمد أَنَهُ َظِيرُ الوكيل في سَغيه لُمْ لا وكيل حَقِيفَةَ إِذْ لَيِسَتْ ولَايئْهُ مِنْهُم تأَمَن. 


(فَوْلَُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ عُزِلَ الْقَاضِي) فَالَ الرَمْلِئُ وَهْوَ ظَاهِرٌ لِأنَهُمْ صَرّحُوا في كتاب القَضَاءٍ بان 
مُلْحَقْ بالْوكِيلٍ كما قَدّمَهُ هذا الشَّارِحُ فيه. 
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كَالْقَاضِي وَهُوَ مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي جَعَلْتُكَ أَمِيئًا في بَيْع هَذَا الْعَبْدِ أَمًا إِذَا قَالَ بغ هَذَا الْعَبْدَ وَل يذ 
عَلَيِْ احتَلَفَ الْمَشَايِخُ وَالصّحِيحْ أَنَّهُ لا تلْحَفُهُ غْهْدَةْ رم شَيْخْ الإسْلام خواهر زاده كذًا في شَرْح 
اللخيص لِلْقَارسِيَ وأََارَالْمُولفُ - رَجمَه الله - إل أن اعد َو ماع بئة قَبْل الَشليم إلى الْمُشترِي 
يَصْمَنَا كُمَا ذكَرَهُ الشّارخ وَإِلى أن أيه لو قَالَ بغت وَقَبَصْت الثَمَنَ وَقَضَيْت الْعَرمّ ضُدّقَ بلا يِينٍ 
وَعْهَدَةٍ إِلخَاقًا بالْقَاضِي كذًا في شَرْح التَلْخِيِصٍ أَيْضًا وَفي الْبَدَائْع من خِيّارٍ الْعيْبِ أَنَّ الْعَيْب إِذَا كان 
ظاهِرًا يُرَدُ الْمَِيعُ به يَنْظرُ لْقَاضِي أو أَمِيئُةُ اه. 

َف قَضّاءٍ الْملْعَقَطِ إِذَا وَجَب يِينَ عَلَى مُحدَرَةٍ وه الْقَاضِي ها تََانَةَ مِنْ الْعْدُولٍ يَسْعَخْلِقُهَا وَاجِدٌ 
وَآحَرَانِ يَشْهَدَانٍ عَلَى ينها أؤ ُكُويًا. اه. 

فعلَى هذًا المُنتخلف لَيْس بأمينه وَإَِا بل فَوْلهُ في الْيَمِنِوَالدكُولٍ وَحدَهُ ثم اغلَم أن لْقَاضِيَ وميه 
لا تزجح حُقُوقَ عَفْدٍ بَاسَرَاهُ لِليتِم إِلَيْهمَا يخلافٍ الْوَكِيلٍ وَالآَب وَالْوَصِيَ فَلَوْ صَمِنَ الْقَاضِي أو مين 
َنَ ما بَاعَاهُ َم بَعْدَ بُلُوغِهِ صّحّ بخلافهم وَتََامُهُ في قَضَاءٍ الْعنَاييّةِ (قَوْلَهُ وَرَجَعَ الْمُشْئرِي عَلَى 
لْعْرمَاءِ) ؛ لِأَنَّ الْبَبْعَ وَقَعَ ََمْ فَكَانَتْ الْعْهَدَةُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ عدر جَعْلِهَا عَلَى الْعَاقَدِ كما تُجْعَلْ الْعْهَدَهُ 


عَلَى الْمؤَكلٍ عِنْد تَعذّرِ جعْلِها عَلَى الكل في الْمخجور عَلْهِ قَيَّدَ بزبخوع الْمُسْئِي؛ لِأنَهُ لو طَهرَ 
ِلْمَيَتِ عَم آخَرٌ لا يُشَارِكُ الْأَوَلّ في الثَمَنِ وَإِنْ صَارَ مُقرًا بقَْضِ الْأَمِينِ؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُشَارَكَةِ إِثَا نبَتَ 
بِقَنْضٍ الدَيْنِ و يُوجَدْ فَبْضْ الدَيْنِ حَقِيمَةَ ولا كما أَقصّى ما في الْبَابٍ أَنّهُ قر بمَْضٍ الْأَمِينِ َنَ مَا 
بَاعَهُ من اليّكة وأمِينُ الْقَاضِي لَيْسَ يتائب عَنْهُ لا في الْبَيْع ولا في الْقَبْضٍ لِيَكُونَ إقْرَارْهُ بقَيْضِه إفْرَارا 
بمَْضٍ نَفْسِهِ كما بَل هُوَ ثائت عَن الْميّتِ في الْبئِع؛ أن الْمَفبُوض بَدَلُ مِلْكِ الْميّتِ وََدَا لو توي 
لْمَفْبُوضُ في يَدِ الْأَمِينِ لا يَسْقْطُ بِعَوَاهُ شَيْءْ مِنْ دين لْعَرِم كذًا في شَرْح التَلْخِيصٍ مِنْ الوَكالَةِ. 
وَأَشَارَ الْمُوَلْفُ - رَحمَهُ الله - إلى أن الْعَريمَ حَصْمْ لِلْمْشْترِي في ارد بعَيْبٍ وَلَكِنْ في التَلْخِيصٍ مِنْهَا 
قَِنْ قَالَ أمِيئه الَذِي أَمَرَه بالْببْع فيه بغت وَقَبَصمْت التَمَنَ وَقَصَيْت الْعَرمَ ُدِّقَ بلا بينِ وَعْهْدَةٍ إِخَاقا 
بِالْقَاضِي م الْعَرِمُ إن أنكر اليا ذُونَ الْمَبْضٍكَانَ حَصْمًا لِلْمُشْترِي في الْعَيْبٍ فَيَغْرمُ الثم لا لِعَرم 
آخَرَ قا يُشَارِكُهُ إِذْ الْعهَدَةٌ بالْعَقْدِ وَهْوَ لَهُ نَفعَاكُمَا في تَؤْكِيلٍ الْمَحْجُورٍ وَالْمُكْرَهِ وَالشَرِكَة بالْقَبْضٍ 
وَهُوَ لِلَمَيِتِ حَقّ 1 يَسْقْطْ التَوَى شَيْمَا وَِنْ أَنْكرَهمًا كان الْحَصْمْ مَنْ يَأمْرْهُ الْقَاضِي لِانْتِهَاءٍ الْأَوَلِ با 
خَقُوقٍ تيع فِيمَا لِْمُشْئرِي هُتا أو عَم الْعريمْ في الأولى تظرا لِلتَعيٍّ تطرًا وَسُلْطَةَكُمَا مر مهدا 
لِلنَفْصٍ صَارَ فَالْمَضْلْ إل دَيْنِ الْعَريم قَدِهَا وَقَاءْ بِقُصُورٍ السُلْطَة كَمَا لَوْ ظَهَرَ مَل آخَرٌ. اه. 
وَتَوْضِيحْةُ في شَرْحهٍ لِلفَارِسِيَ ثم اغلَمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا التَائْب كَالْأَصِيلٍ في تائب الْقَاضِي وَهُوَ الْأمِينُ َف 
الَكبل فَينْبَغِي أَنْ يُحْعَلَ نَائِبُ الإمَام أو تائيه كهُمَا بدَلِيلٍ ما قَدَمْئَاهُ من أَنَّ الْقَاضِيَ إِعَا قُبِلَ فَوْلُ بلا 
يمن لِكُوْنهِ تائًِا عَنْ الإمَام فَعَلَى هذا ُفْيَلُ قَوْلْ أمِينٍ بَيْتِ الْمَالٍ بلا ئِينِ فأْْحْفَظ هَذَا خصُوصًا 
أنَهُمْ جَعَلُوا أمِينَ الْقَاضِي كَهُوَ فَأَمِينُ الإمام كَهُوَ بالْأَوْلى وَسَيأيِ تَقلَهُ عَنْ شَرْح التَلْخِيصٍ تائْبْ النَاظِرِ 
كَهْوَ في قَبُولٍ قَولِهِ َلَو اذَعَى صيّاعَ مَالِ الْوَفْفٍ أو تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحَفِينَ وَأنْكرُوا فَالْقَوْلُ لَه 
كَالْأصِيلٍ لكِن مَعَ الْيَمِينِ وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي فَإِنهُ لا يِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي. 

وَأَشَارَ الْموَلَْ أَيْضًا إلى أن الْوَكيل لَوْ اذَعَى ذَلِكَ ل يَضْمَنْ أَيْضًا وَفي التَلَخِيصٍ إِنْ قَالَ الْوَكِلُ بغت 
وَقَبَعنْت التَّمَنَ وَسَلَّمْه إلى الآمر أو ضَاعَ صدَقَ وَبَرِئ الْمُشْرِي لِلتَسْلِيطٍ فَصْدًا أو ضِمْمًا وَيَكْلِفُ 
عَلَى النّسْلِيم وَالضّيَاع إِذْ نُكُولَه عَلَى نَفْسِهِ دُونَ الْمُشْئرِي وَلَا يَْلِفُ عَلَى الْبيْع وَالْقَبْضٍ لِلعَكْسٍ إِلّا 
في دَعْوَى الْقْرِْ لِعَكْسِ الْعَكْسٍ ألا تَرى أَنَّ ذَا اليَدِ إِذَا أَقَرّ بالْمُدَعَى لِصَغِيرٍ حلفت عَلَى الْغْرِمِ دُونَ 
الْعَْنِ وَيْسَلَّمْ لْمَِعُ إِنْكَانَ في يَدِهِ ِلتَسْلِيطٍ يَدَا لا إنْكَانَ في يَدِ الآمر لِلْعَدَم بل يَفْسَحُ الْمُشْترِي أو 
يَنْفدُ وَاجِعًا به عَلَى الْوكيلٍ لِفَوْتِ رضًا أو سَلَامَةٍ وَيَسْتردُ الْمَعِيب رَاذَا تَنَهُ وَفَاءَ بالْعَذلِ وَالخُفُوقٍ 
وَيَرْجِعْ به عَلَى الآمر إِنْ صَدَقَهُ في الَْبْضٍ إِذ يَدُهُ َدُ دَلِيلٍ التَلَفٍ وَيبِيعْهُ الْقَاضِي فِيه إِنْكَدّبَهُ إلى 
آخر مَا ذَكْرَهُ في باب مَا يُصَدَّقْ فيه الوكبل 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَفي الْبَدَائع مِنْ خِيّارٍ الْعَيْبِ !خ) الْعَرَضُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي مُلْحَقّ به وَإِلّا فلا دَخْلَ بدا 
الْمَرْعَ هُنَا (قَوْلَهُ كُمَا تَجْعَلْ الْعْهْدَةَ عَلَى الْمُوَكلٍ عِنْدَ تَعَذِّ جعْلِهًا عَلَى الْوكيل في الْمَحْجْورٍ عَلَيِْ) 
الأول حَذْفَ لَفْطَةِ في لِيَصِرَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ صِفَةَ للوكِيلٍ وَالْمُرَادُ مَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ عَبْدَا أو صَييًا 
يَعْقلُ الْبَِعَ وكُلَهُ وجل بيع ماله فَانهُ لا تََعَلَّقْ الحقُوقُ يما بَْ بموكِِهمَاء لأ الام الْعهدَةٍ لا يَصِحْ 
مِنْهُمَا لِقُصُورٍ الْأَهْيِيّة في الى وَحَقَ السَيّدٍ في الْعبْد وَالْأَصْلْ أَنُّ إذَا تَعدَّرَ تعلق الخُقُوقٍ بالْعَاقدٍ 
علق بفْربٍ الس إلى الْعَاقدِ أرب النَْسِ في مسألا من ينتفع نذا لْعَفْدِ وَهُوَ العم كا في قح 
0 ِ 
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وَالْوصِِنُ وَالْقَاضِي مِنْهَا قد بعَدَم ضّمَانِهِ عِنْدَ الاسْتِحْفَاقِ؛ لِأَنَهُ لَوْ أخطاً في قَضَّائِهِ ضَمِنَ لِمَا في 
اْمُحِيطٍ الْبْرْهَانَ مِنْ الدُودٍ وَلَوْ شَهدَ أَرَْعَةٌ مِنْ الرَجَالٍ عَلَى محْصّنٍ بالزّنا فَرَجَمَهُ الإمامُ ثم وَجَدَ 
أَحَدَهُمْ عَبْدًا أو تَحَدُودًا في قَذْفٍ فَدِيَئُهُ عَلَى الْقَاضِي وَيَرْجِعْ الْقَاضِي بِدَّلِكَ في بَيْتِ الْمَالِ بالإجماع 
الَْصْلْ في جنْس هَذِه الْمسَائِلٍ أن القَاضِيَ مق طَهَرَ حَطَوهُ فيا قَصّى بقن نه يعدم ما قَصَى به 
وَيَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الْمَقْضِيَ لَهُ كَالْمُودع وَالْوَكيلٍ وَإِنْكَانَ الحَطأ في الْمَالِ فَإِنْ كَانَ فَائِمًا بيد الْمَفْضِيَ 
له أَحدَهُ الْقَاضِي وَرَدْهُ عَلَى الْمَفْضِي عَلَيْهِ إن كان مسكَؤلكا صَمِنَ قِبمَتَهُ وَرَجُعَ بِدَلِكَ عَلَى الْمَقْضِىَ 
لون كان في وبي أو قَطع يد في سَرقٍ صم الْقَاضِي ورججع با صَمِن في بيت الَْالِ وإ طهر أن . 
الشهُو فَسَفَةٌ 1 يَْمَن الْقَاضِي؛ ِأَنَهُ 1 يَظْهَرْ حَطَوُةُ بِيَّقين؛ لِأَنّ خَطً الْقَاضِي إِنَا يَظْهَرُ إِذَا ظَهَرَ أنه 
قَصَى بِعَيْرِ شَهَادَةٍ وَ1َ يَظْهَرْءِ لِأَنَّ المَاسِقَ أَهْلْ لِلشَّهَادَةٍ عِنْدَنَا اه. 

وَالْمَنْقُولُ في الخلاصّة وَالْبَرَزِيّة وَالْمْحِيطٍ الْمَذْكُورُ من كتاب الْقَضَاءٍ عَدَمْ صَمَانٍ الْقَاضِي إِذَا أخطاً 
وَهُوَ مُحَالِفٌ لِمَا في الْمُحِيطٍ مِنْ الخُدُودِ. 


(قوْلَهُ ون مر الْقَاضِي الْوَصِيّ بعلم فاق أؤ مات قَبْلَ لض وَصَاع الْمَالُ بجع الْمُشْرِي 
عَلَى الوَصِيّ وَهُوَ عَلَى الْعْرَمَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ ِيَابَةَ عَنْ الْمَيّتِ فَتَرْجِعْ الحُقُوقُ إل كَمَا إذَا وكُلَهُ حَالَ 
حَيَاته أَطلَقَهُ فَشَمِلَ وَصِيّ الْمَيّتِ وَوَصِيَ الْقَاضِي؛ لِأَنَهُ كَوَصِيَ الْمََتِ في الأخكام كُلّهَا إلا في مَسَائِلَ 
ذَكَْتَاهَا في الْقَوَائدٍ فَهُوَ نَائْبْ الْمَيْتِ لا الْقَاضِي بِدَلِيلٍ أَنَّ الْقَاضِيَ لا بمَلِكُ الشِرَاءَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالٍ 


يم وَلَوْ نَصّب وَصًِا فَاشْتَرَى مِنْهُ صّحَّ كذا ذَكْرَهُ الإِمَامُ الْخَصِيرِيُ وَشْرَاءٌ لْقَاضِي من أمينه لا يجُورْ 
نضا وَالتَقَييدُ بأَمْرِ الْقَاضِي اتَعَاقَنٌّ وَلِيَعْلَمَ حْكْمَهُ بعَئرِ أَمْرِه بالأولٌ وَيحَذَا قَالَ الْإِمَامُ الخحَصِيرِيُ وَأَمْرْ 
الْقَاضِي وَعَدَمُ أَمْرهِ سَوَاءٌ وَإِا يَرْجِعْ الْوَصِيُ عَلَى الْغْرَمَاءِ لِأَنَهُ عَامِلَ ُمْ وَلَوْ طَهَرَ لِلَمَيَتِ بَعْدَ ذَلِكَ 
مَالّ رَجَعَ الْعَرمُ فيه بِدَيْبهِ؛ لِأَنَّ دَيْئَهُ 1 يَصِل إِلَيْهِ ويَْجِعُ بمَا ضّمِنَ للْوَصِيَ أؤ لِلْمُشْئرِي في الْمَسْألتينٍ. 
وَقِيلَ لا يَرْجِعْ به في التَانِيّة وَالذَوَلُ أَصَخّ وَصَحَحَ َجْدُ الْأَئِمّة السُرْحَكيُ عَدَمَ الرجُوع في الأول فَمَدْ 
اخْتَلّفَ النَصْحِيحٌ كذَا في فح لْقَدِير وَالسرْحَكتِيَ بِضَّمِ اين فَسْكُونٍ الرَاءِ وَفَنْح الَاءٍ الْمُعْجَمَةٍ 
وَالْكَافِ وَف آخرهًا المَاكُ تَالثُ الُرُوفٍ نسْبَةٌ إلى سُرْحَكت قَرْبَةِ بغر حَسَانَ سَمَرْقَنَدَ يُنْسَبْ إِلَيْهَا 
حَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ فَاعِلٍ ذكَرَُ عَبْدُ الْقَادرٍ في الطَّبَقَاتِ وَإِعا ذكرَ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ الله - الْبَيْعَ 
للعْرَمَاءٍ و1 يَذّكُر الْوَارتَ م مَعَ أَنَهُمَا سَوَاءٌ فَإِذَا 1 يَكُنْ في الكةٍ دَيْن كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ 
با حخَقَهُ مِنْ الْعْهْدَةٍ إِنْكانَ وَصُِ الْمَيتِ وَإِنْكَانَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ هو الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْترِي 
كُمَا ذكرَةُ الشارخ؛ لِأنَ ولاية الْبَيْع لَِقَاضِي إِذَا كَانَتْ الكةُ ف حاط با ا وَلا لِك الْوَارتُ 
الْبَيْعَ وَفٍ تَلْخِيصٍ لامع مِنْ باب ب بيع الْوَصِيَ مِنْ الْوَصَّابَا أَؤْصَى أن ب يَشْتَرِيَ ِالثُلْثْ وَيَعْنِقَ فَبَانَ 
بَعْدَ الانْتمَارٍ دين حيط بِالتَُكَنِ فَشْرَاءُ الْقَاضِي عَنْ الْمُوصِي كَئْ لا يَصِيرَ خَصِمًا بالْعْهُدَةٍ وَإِعْمَاقَهُ لَغْوَ 
معدي الْوَصِيّة وَهِيَ الثُلْتُ بَعْدَ الدَيْنِ وَشِرَاءْ الوَصِيّ وَعِنْفُهُ عَنْ نَفْسِهِ للْملِكِ صّمِنَ الخلاقة كَالوَكيلٍ 
وَقِِلَ يَعْذِرْه أبُو يُوسُف بِالجَهْلٍ تَفرِيعًا عَلَى الْعَبْنِ وَِنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنّهُ عَكْمنُ الْأَمِينِ يَنُوبُ عَنْ 
المت لا لقي لما مر في بنع الْتائم وََيق عَن الْمَيّتٍ بُِلْثِ ما اشترى الْقاضي أؤ عَرم الوصِي 
وَفَاءٌ بالوَصِيّة إلا أَنْ يَطْهَرَ لَهُ مَالَ يَخْرجُ الأَوَلُ من تُلئِه فَيَنْقَلِب الْوقَاقُ إلَيْهِ واف إلى الثَانٍ 
وَيَنْعَكمنْ الَْوَابُ. اه. 
َف شَرْحِهِ هُنَا مَرّ في باب بَيْع الْعَنَائِم مِنْ كاب البيُوع إِنَّ تَصّدْفَ مين الا الإمَام بِنَفْسِهِ 
وَتَصَرْفٌ الإمام حُكُمٌ وكدًا تَصَرْف أمينه وَيَدَا 1 يجْرْ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَشْرِيَ من نَفْسِهِ شَيْئا 
لِنَفْسِهِ مِن الْعَِمَةِ وَِنْ كانَ فِيهِ مَنْفَعَةَ ظَاهِرَةٌ ِلْعَافِينَ بآنْ اشْكَرَى مِثْل الْقِِمَةٍ وياد لا يَتَعَابَنُ النّامنْ 
في مِثْلِهِ وَمِنْ مَشَايِخْنَا مَنْ قَالَ إن هَذَا فَوْلُ نحَمَدِ ما عِندَهَُا فّنْ كَانَ فيه مَنْفَعَةٌ طَاهِرَة يجُورُ كُوَصِي 


اح خراص 


الْقَاضِي وَالصّحِيحٌ أَنَهُ قَْلُ الْكُلَ , نَصّ عَلَيّهِ في الذَّخِيرَةٍ وَهَذَا بخلافٍ الْوَصِيَ لأنَ الْقَاضِيَ أَقَامَهُ مَقَامَ 
الْمَيْتِ بحُكم الْولَايَة الْعَامَةٍ ة عِنْدَ عَجْزْ الْمَيْتِ لا مَقَامَ نَفْسِهِ قَصَارَ كأنَّ الْمَيَتَ بِتَفْسِهٍ أَقَامَهُ وَتَصَّدفٌ 
الْعتِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَهُوَ محَالِفْ لِمَا في الْمُحِبِطِ) قَالَ الرَملِئُ ْكِن التَوفِيقَ بَِنْ يريد بِعَدَّم صَمَانِهِ عَدَمَ اسْتفرارٍ 


الصِّمَانٍ عَلَيْهِ بِرْجُوعِهِ في بَيْتِ المَالٍ فَكَأَنَهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ تآَمّنْ. 


(قَوْلهُ ويَرْجعْ با صَمِنَ للَوَصِيٍ أ لِلْمُشْئرِي في الْمَسْلتيِ) أي في مَسْألةِ بيع الْقَاضِي أَؤْ أَمينه 
وَالرجُوعٌْ فِها با صَمِمَهُ لِلْمُشْترِي وَف مَسْأَلَةِ بيع الْوَصِيّ وَاليُجُوع فِيهَا بمَا صّمِئهُ لِلْوَصِيَ وكانَ الأول 
أن يَقُولَ ويَرْجعْ با صَمِن أنْضًا أَعٍ كما يَرْجعْ ديه (َوْلَهُ الث الخرُوفٍ) أي روف الِجاءِ لا 
خرف الْكلمَةٍ (قَوْلَة؛ لِأَنَهُ كس الأمنٍ) َعلَهُ فل الْأمِنٍ. 


52/7 


لَيْسَ بعكم فكَذَا تَصَرْف تائيه اه. 

وَقَدْ ظَهَرَ بحَذَا أَنَّ الْإِمَامَ كَالْفَاضِي فِعْلّهُ كم وَفِ قَضَّاءٍ الْمُلْمَمَطِ إِذَا قَالَ الْقَاضِي جَعَلْئْك وكيلّا في 
تَركةٍ فُلَانٍ فَهُوَ وكيل بالف فَقَطْ وَإِذَا قَالَ جَعَلتُك وَصِيًا فَهُوَ وَصِين عَامٌ كذ رُوِي عَنْ أَبي يُوسْفَ 
َب أَحَدَ القَاضِي وَدكْرٌ الَصِيرِيٌ في سَرْح الجامع الكبير وَلَوْ أَوْصّى أَنْ يُبَاعَ عَبْدَهُ وَيُشْكَرَى بِكَمَيه 
نَسَمَةٌ فْتَغِْقُ عَنْهُ فَبَاعَ الْوَصِيٌ الْعَبْدَ وَاشْتَرَى بِكَمَبِهِ نَسَمَةَ فَأعْتَقَهَا وَهُوَ الثْلْتْ ثم رُدَ الْعَبْدُ بعَيْبٍ 
صّمِنَ الْوَصِيئُ الثَمَنَ وَبُقَالُ لَهُ بغ الْعَبْدَ قَإنْ بَلَعَ ذَلِكَ الكّمَنَ فَالْعِْقُ جَائرٌ عَنْ الْمَيتِ كُمَاكَانَ وَإِنْ 
كان أكْكرَ من الأول أو أَقَلَ يعن عَنْهُ لا عَن اميت لِأَنَهُتَينَ خلاقة؛ لِأَنَ التّمَنَ هُوَ الْبَاقي 1 
يَشْترٍ كمه َصَارَ مالفا وَيَشْبرِي با القَمنِ نَسَمَة فمَغيَ عَن الْمَيتِ كما أمَرهُ ولو اسحقّ جع 
الْمُشْترِي عَلَى الوَصِيّ وَيَكُونُ الْعِنق عَنْ الْوَصِيّ ولا يَرْجعْ عَلَى الْوَرئة في نصِيبهم بِشَيْءء لأ الْمَيَتَ 


ل لقم 


ك4 


(قَوْلهُ ولو قَالَ قَاضٍ عَدْلُ عَاٍِ قَضَيْت عَلَى هَدًا بِالرّم أ بالْقَطع أو بالصّرب فَافْعَلُ وَسِعَك فِغلةُ) 
؛ أن طاعَة أولي الْأَمرِ وَاجبَة بالآية الشَريقَة وتَصدِيفُة عه لَه َي بِعَدَالَه وَعلِْهِ نتفي عَنْهُ الهم 
فإِنْ كان عَذْلُا جَاهِلًّا يَسْتَفْسِرُ فَإِنْ أَحْسَن الشّرَائطٌ وَجَب تَصْدِيقُهُ وَِلّا لا وَكَذَا إِنْكَانَ فَاسِقًا إِلَا أَنْ 
بُعَاينَ الحْجَةَ لِاخْتمَالٍ لطأ أو الْخيَاَة ولا بِينَ عَلَى الْقَاضِي وَمَا ذكَرَهُ الْمُصَّبَفْ قَوْلُ الْمَاتْريدِيَ وف 
الجامِع الصّغير 1 يُقَيَدهُ بُمَا نه وَجَعَ مُحَمَدُ فَقَالَ لا يأْحْذُ َِوْلِهِ إلا أَنْ يُعَاِينَ الحجّة أو يَشْهَدَ بِدَلِكَ 
مَعَ الْقَاضِي عَذْلُ وَبِهِ أَخَدَ مَشَايكَُا لِفَسَادٍ أَكثرٍ قْضَّاةٍ رَمَاننا وَالتَدَارُكُ غَيْرُ تمكن كذَا في الشّرح وَفي 


ص 
و عد 
« 


الْعنَايّة لا سِيِّمَا قْضَّاةٌ رَمَاننَاءِ لِأنَّ أَكُتَرَهُمْ يََوَلّوْنَ بِالرْشَا فَأَحْكَامْهُحْ بَاطِلَةٌ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ القَاضِى 


وَالْعَدْلُ عَلَى شَهَادَةٍ الَّذِينَ شَهِدُوا بِسَبَبٍ الخد لا كم الْقَاضِي وَإِلَّا كَانَ الْقَاضِي شَاهِدًا عَلَى فِغْلٍ 
يكنا في قح ادير اق في الاين ذا اكاب اقبي إل الاي لتروزة خياد 
القُوقٍ وَلِأَنَّ الحَائَةَ في مِثْلِهِ قَلَمَا تَقَعْ. اه. 

فَظَاهِرُ الافْمِصّارٍ عَلَى كتاب الْقَاضِي أَنَّ الْقَاضِيَ لا يُقْبَلْ فَوْلَهُ فيمَا عَدَاهُ سَوَاءْ كَانَ قَتلَا أو فَطْعًا أَوْ 
صَرْبا كُمَا في الكتاب أَؤ غَِْهَا فُلَوْ قَالَ قَضَيْت بطلاقهَا أ بعثْقِه أ يببْع أؤ نكاح أؤ إِفْرَارٍ 4 يُفبَلْ 
فَوْلهُ 0 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الْإمَامَ مُحَمّدًا لَمّا يَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِقَبُولِ فَوْلِهِ إلا أَنْ يُعَاِينَ الْحَجّةَ 1 يِرْهُ الْمَشَايحُ عَلَى 
إطْلاقِه فَمِنْهُمْ مَنْ رَادَ أو يَشْهَدُ بِدَلِكَ مَعَ الْقاضِي عَذْلُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ وَقَدْ اسْتَبْعَدَهُ في فَنْح الْقَدِير 
بكُوْنِهِ بَعِيدًا في الْعَادَةِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْقَاضِي عِنْدَ الَلّادٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اسْفْى كاب الْقَاضِيكُمَا قَد 
عَلِمْت وَالِاكْتفَاء بالْوَاجِدٍ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَة في حَقَ يَنْبْتُ بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْكَانَ في رن فا بُدَّ مِنْ ثلَانَةٍ 
َخَرَ كذًا ذكَرَهُ الإسْبِيجَابيُ» وَأَما الْإِمَامُ أو مَنْصُورٍ الْمَائرِيدِيٌ فَقَيّدَهُ ِعَيْرٍالْعَالالْعَذْلٍ أَمّا مَنْ كان 
مْنَصِفًا يما فَيُفْبَ فَوْلَهُ؛ِ لِأَنَ عَدَمَ الاغْتمَادٍ إنا عُبَلَ بِالْمَسَادٍ وَالْعَلَطٍ وَهُوَ مُنْئَفٍ في الْعَال الْعَدْلِ 
وَدَكْرٌ الإِسْبِيجَايٌ أَنَّ الْمَسأَلَةَ مُصّوَرةٌ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ في الْقَاضِي الْعَال الْعَدْلِ؛ٍ لِأَنّهُ إذَا كانَ غَيْرَ هَذَا 
لا يوَلْ الْقَضَاءَ ولا يُؤْعَر بأمرِه بالائقَاقٍ. له. 

قَمَا قَالَُ ْو مَنْصُورٍكشَفَ عَنْ مَذْهَب الإمام فَلِهَدَا اخْتَارَهُ في الْكِتَابٍ وَفي التَهْذِيبٍ وَيُصَّدّفَ 
الْقَاضِي فِيمَا قَالَ مِنْ التَصَّرْفٍ في الْأَوْقَافٍ وَاَمْوَالٍ الْيَتَامَى وَالْعَائِِينَ مِنْ أَدَاءَ وَقَبْضٍ وَإِذَا رُفِعَ إلى 
الْقَاضِي أَنَّك حَكَمْت عَلَى فْلَانٍ بكذًا وَهُوَ غَائبٌ ل يُصَدَّقَ فيه اه. 

وف جامِع الْمُصُولَينِ مِنْ الْمَصْلٍ الْعَاشِرِ وَرَوَى ابْنْ سماعَة أن الْقَاضِيَ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ أَقُول: يَنبَغِي أَنْ 


غ 
1 


فق به في عَيْرٍ كتاب الْقَاضِي لِمَغْى ظَاهِرٍ في أَكُثَرٍ قْضَّةٍ الزّمَانٍ أَصْلَّح الله صَأَنَهُمْ وَآَْت في غْيُونِ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه؛ لِأَنَّ طَاعَةٌ أولي لْأَمْرِ وَاحِبَةُ) قَالَ الْعَلّامَةُ الْبيريٌ في أَوَاخِرٍ شَرْحِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ وَالتَظَائِر عِنْدَ 
اك 
في خِرَّانَةِ لْأَكُمَلٍ وَف سَرْح الجُوَاهِرٍ نب إِطَاعَتُهُ فِيمَا أََاحَهُ الدِينُ وَهُوَ مَا يَعُودُ نَفْعْهُ إل الْعَامَةٍ 
َعمَارَةٍ دار الإسلام وَالْمُسْلمِنَ بن اول لكاب وَالسَةُ لاع اه. 

َف اليََّايَةِ ويا روي عَنْ أَبي يُوسْفَ لما قَدمَ بَغدَادَ صلّى بالَّاسٍ الْعِيدَ وَكَلَقهُ هَارُونُ الرَشِيدُ وبر 
تكْيرَ ان عَبّاسٍ - رَضِي الله تَعَال عَنهُمَا - وروي عَنْ نحَمَدٍ هَكذا وَتَأَوِيلة أن مَارُونَ مهما أن 
كبا كبر جَدّهِ فَمَعَاَا ذَلِكَ اميقالَا لِأَمرهِ وَقَدْ َضُّوا في لاد عَلَى امتكالِ أَمْرهِ في غَبْرٍ مَعْصِيَةٍ وف 


الَّمَارْحَانيّة عَنْ الْمُحِيطٍ إِذَا أَمَرَ الْأَميرُ أَهْل الْعَسْكر بِشَيْءٍ فَعَصَاهُ في ذَلِكَ وَاجِدٌ فَالْأَمِيدُ لا يُوَدَبْهُ في 
أُوّلِ وَهْلَةِ وَلَكِنْ يَنْصّحْهُ حَقٌّ لا يَعْودَ إلى مِذْل ذَلِكَ بلا عْذْرٍ فَِنْ عَصَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَبَهُ إِلّا إذَا بين في 
ذَلِكَ عدا فَعِنْدَ ذَلِكَ حلي سَبِلَهُ وَلَكِنْ يَلَفَهُ بأللّهِ تَعالَ لَقَدْ فَعَلت هَذَا بِعْذْرٍ اه. 

وَقَدَ أَحَدَ الْبيرِيُ من تجْمُوع هَذِه النقُولٍ أنه َو أَمَر أل بَلَدَةٍ بِصيَام أيم يسبب الْعَلَاءِ أو الْوبَء 
وَجَب امْتعَالُ أَْرهِ آله تعَال أَغلَُ (قَوْلَهُ وَكدَا إِنْكانَ فَاسِقًا) مَغطوفٌ عَلَى الْمَئفِيَ الْمُقَدَرِ بَعْدَ إلا 
وَالْمَغْىَ وَإِلّا يحْسِنْ الشَرَائط أَؤ كَانَ فَاسِقًا لا يحب تَصْدِيِقُهُ إِلّا آَنْ يُعَاينَ الحْجَّةَ (قَوْلَهُ يُقَيَدَهُ بجَمَا) 
أي بالْعَدَالَة وَالْعلَم (قَوْلهُ لما رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ ب ِقَبُولِ قَوْلِهِ إِلّا أَنْ يُعَاِينَ الحْجَة) الصّوَابُ ل عَنْ 
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الْمَذَاهِبٍ أَنَهُ لَوْ قَالَ قَاضٍ عَدْلٌ عا حَكَنْت عَلَّى هَذَا بالخْم أو بالْقَطْع فَافْعَلُهُ وَسِعَك أَنْ تَفْعَلَهُ 
إلا عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في فَوْلٍ وَمْحَمَدٍ في رواية وب يُفْقَ. اه. 

فَمَدْ نبت أَنَّ الْمَعْوَى عَلَى مَا رَجَع إِلَيْهِ تحَمَدٌ لَكِنْ رأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ في شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلِصّدْرِ 
الشَّهِيدٍ أَنّهُ صَّحّ رُجُوعٌ مُحَمّدٍ إلى قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَأِي يُوسْفَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْهُ اه. 

وَاخَاصِلُ الْمَفْهُومُ من سَرْح الصّذرٍ الشَّهِيدٍ أن الشَيْحيْنٍ قَالَا بقبُولٍ إِخْبَاره عَن إفْرَارهِبِشَيْءٍ لا يَصِحْ 
رجُوعُهُ عَنَهُ مُطْلَقًا وَأَنَّ مُحَمَدَا أَوَلَّا وَافمَهُمَا م ربحع عله وقَلَ لا يبل إلا بح وَل آحرَ عَذلٍ اليه 
وَهُوَ الْمُرَادُ بمَوْلِ مَنْ روي عَنْهُ أنَهُ لا ُفبَلُ مُطَلَقَا م صَّحّ رُجُوعْهُ إلى فَوْهِمَاء وَأمًا إِذَا أخْبَرَ الْقَاضِي 
بِإَِرَارِهِ عَنْ شَ لل لتر ل رس ع راض بير 
قَقَالَ قَامَتْ بِدَّلِكَ بَيْنَةُ بيد وَعُدَّلُوا وَقْبِلَتْ شَهَادَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ في الْوَجْهَيْنِ حْمِيعًا اه. 

الغ أن لاي إذا قَصَى بشَيْءٍ يَنْبِي له أن يه عَلَى قََائِهِ سواه كان ب أو يإفرَار مُطْلقا 
إلى آخر مَا ذَكَرَهُ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَلَا بْدَّ من إِشْهَادِهِ عَلَيْهِ في مَحَلَ ولايته فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى قََائِهِ بَعْدَمَا 
خَرَجَ مِنْ الْمر 1 يَسَعْ الشَّاهِدَيْن الشَّهَادَةُ وَإنْ بَيّنَا 1 يُقبَلَاكَمَا ذكَرَهُ الْحَصِيرِيُ في شَرْح الْجَامع 
الْكُبيرٍ 

(فَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ قاض عَزلَ لِرَجْل أَحَذْت منك ألْقَا وَدَفَغْمه إلى رَْدِ قَضَيْت به عَلَيْك فَقَالَ التجُلُ 
َحَذّْته ظُلْمَا فَالْمَوْلُ لِلْقَاضِي وَكَذَا لَوْ قَالَ قَضَيْت بَِطْع يَدِك في حَقَ إذَا كانَ الْمَفْطُوعْ يَدُهُ وَالْمَأْحُودُ 


م 


مِنْهُ ماله مُِرًا أَنَهُ فَعَلَهُ وَهُوَ قَاض) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمّا َوَافَهَ أنه فَعَلَ ذَلِكَ في قَضَّائِهِ كَانَ الظَاجِرٌ شَاهِدًا لَه 
إِذ القاضِي لا يَقْضِي بالجورٍ ظَاهِرًا ولا ين عَلَْه لِأَنَّهُ ْبَتَ فِغْلَهُ في قَضَائِهِ بالتَصَّادْقٍ وَلَا ين عَلَى 
الْقَاضِي وَأَشَارَ الْمُوْلَفُ إل عَدَمِ الصّمَانٍ عَلَى الْقَاطِع وَالْآخِدٍ لَوْ أَقَرّ با أَقَرّ به الْقَاضِي وَفَيّدَ يإقرَارهِ 
أنه فعَلَهُ وَهُوَ قَاض؛ لِأنَّ الْمفُطُوعَ يَدهُوَالْمَأحُود مَالَهُ لو رعمَا أَنّهُفعَلَ قبل التفْلِيدٍ أو بَغد الْعَزْلٍ 
قَفِيه الختلاف وَالْأَصَّحٌ أن الْمَوْلَ لِلْقَاضِيء لِأَنهُ أُسْنَدَ فِغْلَهُ إلى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ ِلضّمَانٍ فَصَارَ كَمَا 
إِذَا قَالَ طَلّفْت أ أَعْتَفْت وَأنا حجنُونَ وَجْنُونَهُ مَعْهُودُ وَلَوْ أَقَرّ الْقَاطِعْ وَالْآخِدُ في هَذَا الْمَصْلٍ با أَقَرَ به 
الْقَاضِي يَصْمََانِ؛ لِأَنّهُمَا أَقرَا بسَبَبٍ الصّمَانٍ وَقَْلَ الْقَاضِي مَفْبُولُ في دَفع الصّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ لا في 
نال سَبَبٍ الصّمَانٍ عَن عي لاف الول لِنَهُ بت فِلة في قصَائهِ التاق لوكا اْمَالُ في 
يَدِ الْآخِذٍ قَائِمَا وَقَدَ أَقَوَ با أَقَوَ به الْقَاضِي وَالْمَأْخُودُ مِْهُ الْمَالُ صَدَّقَ الْقَاضِيَ في أَنَهُ فَعَلَهُ في قَضَائِهِ 
أ لا يُؤْحَدُ من لِأَنَهُأَقَرٌ أن الْيَد كان لَهُ فلا يُصَّدَّقْ في دَعْوَى الكَمَلّكِ إِلّا حْجَةِ وَقَوْلُ الْمَغْرُولٍ لَيْس 
اغْلَمْ أن الْأصْل أَنّ الْمُِرَ ذا سد إفْرَاَُ إلى حَالَةٍ مُنَافيةٍ ِلِصّمَانٍ من كل وَجدٍ فَإِنَهُ لا يَْرَمَُ شَئْءٌ 
مِنْهَا ما دَكَرْناُ وَمِْهَا لَوْ قَالَ الْعبْدُ لِعيْرِهِ بَعْدَ العنتي قَطَغْت يَدَك وَأَنا عَبْدَ فَقَالَ الْمُمَرُ لَه بَنْ قَطَعْتهَا 
وَأَنْتَ خرٌ فَالْقولُ لِلعبْد وَمِنْهَا ما لَوْ قَالَ الْمَوْلَ لِعبْدٍ قَد أعتَمَهُ أَحَذْت مِنك عَلَّهَ كل شَهْرٍ حمْسَةَ 
دَراهِمَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَمَالَ الْمغِق أَحَدْتها بَعدَ الْعثق كان الْقَولُ لِلْمَوْى وَمِنْهَا الكل بالْبَيْع إذَا قَالَ بغت 
وَسَلمْت قَبْلَ الْعْلٍ وقَالَ الْمُوَكِلْ بعد الْعَزْلِ فَالمَولُ للَْكِلٍ إن كات الْمَبيْ مُسْعَهْلكا وَإِنْكَانَ قَائِما 
َالْقَولُ للْموكِلِء لِأَنَهُ أَخبَر عَمّا لا بلِكُ الْإنْسَاء وَكدَا في مسنألة الْعلِّ لا يُصَدَّقْ في الْعلَِّ الْقَائِمَةِ 
ِأنَهُ قر بالأَحذٍوَبلإِصَافَةٍ يدَعِي عَلَِْ لِك وَمِنْهَا لو قَالَ الَْصِئ بَغدَمَا بلع الي فت عَلَنِك 
كَذَا وكَدَا مِنْ الْمَالِ وَأَنْكرَ الْيتِمْ كان الْقَوْلَ لِلوَصِيَ لِكَوْنِهِ أَسْنَدَهُ إلى حَالَةِ مَُافِيَةِ لِلضّمَانٍ وَأَورَدَ في 
لَهَايَِ عَلَى هَذَا الَْصْلٍ مَا إِذَا أعْتقَ أمَعه نم َال ها قطّفت يَدَك وَأَنْتِ أَمَت فَقَالَْ هِي فَطَعْتهَا وَأنا 
خرّةُ فَالْقَلُ ها وكذًا في كُلّ سَيْءٍ أَحَدَهُ منْهَا عِنْدَ أبي حَبِقَة وأبي يُوسْففَ مع أَنهُ نكر لِلصّمَانٍ بإِسْتَادٍ 
الْفِغلٍ إلى حَالَةِمُنَافِيَةِ لِِصّمَانِ فَأَجَاب بِلَْرْقٍ مِنْ حَيْتْ إِنَّ الْمَولَ أَقَرّ أَخْذٍ مَالَا نه اذَعَى التَمْلِيكَ 
ِنَفْسِهِ فَيْصَدَّقْ في إفَرَارِهِ ولا يُصّدَقْ في دَعْوَاهُ التَّْلِيكَ لَهُ وكذَا لَوْ قَالَ لِرَجْلٍ أَكَلْت طَعَامَك بإِذْنِك 
ََنكُرَ الإِذْنَ يَضْمَنْ الْمُقِوُ وَدكَرَ الشّارح أَنَّ هَذَا الْقَرْقَ غَيْرْ تحلص وَهْوَكُمَا قَالَّ. 


[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ إِنَّ الشَبْحَيْنِ قَالَا بمَبُولٍ أَحْبَارِهِ عَنْ إِفْرَارِِ) أي إِخْبَارٍ الْقَاضِي عَنْ إِفْرَارٍ الْحَضْم با لا يَصِحْ 


جوع الْمُِرِ َنْهُكَالقِصّاصٍ وَحَدّ القَذْفِ وَالْأمْوَالٍ وَالطُلَاقٍ وَسَائِرِ لخْقُوقٍ. 


[قَالَ قاض عَزِلَ لِرَجْلٍ أَحَذْت مِنْك ألْقَا وَدَفَغْه إلى رَيْدٍ قَصَيْت به عَلَيِك فَقَالَ اليَجُلْ أَحَذْته ظَلْمَا] 
(قَوْلَهُ وَدَكرَ الشّارح أَنَّ هَدَا الْمَزْقَ غَيْرُ مخْلَصٍ) قَالَ في الوَاشِي السَغْدِيّةِ لِعَدَم جَرَيَانهِ في صُورَةٍ لياع 
في أَخْدٍ عَلَةِ اْعَبْدٍ وقَطْعْ يَدِ الأمَةِكُمَا لا يخقَى 
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بها زَذناهُ عَلَى الْقَاعْدَةٍ مِنْ فَوْلِنَا مِنْكُل وَجْهِ؛ أن كوْنَهَا أمَةَ لَهُ لا يَنْفِي الصّمَانَ عَنْهُ مِنْ كُلَ وَجْهِ؛ 

أَنُّ يَضْمَنْ فِيمَا لو كَانَتْ مَرْهُونَةَ أو مَأَذُوَةَ مَذْبُوتَةَ فَلَمْ يرد وَأَصْلْ الْمَسْأَلَةِ في الْمَْمَع مِنْ الْإفْرَارٍ 
قَالَ وَلَو أَقَرٌ حَرْي ألم بأخذٍ مَالٍ قَبَْ الإسلام أو بإِنَْافٍ حمر بَعْدهُ أو مسْلمْ َال حَرْيَ في دار 

لزب أؤ بقطع يد مغتقةٍ قبل امت فكدَئُوة في الإسلام أي بعدم الصّمَانٍ في الْكُنِ كل الْمُصَيَف 
في شَرْجِهِ وَقَالَا يَعمْمَنُ؛ أنه أَسْتَدَهُ إلى حَالَةِ قَدَ يجَامعُهَا البّمَاكُ في الجُمْلَة فا يَبَْأْيحَذَا الْإِسْتَادِ في 
الْبَرَازِيّة صب ذُهْنَا لإِنْسَانِ عِنْدَ الشهُودٍ َاذَعَى مَالِكُهُ صَمَائَهُ فَقَالَ كائث سه لؤقُوع قَأَرَةِ فَالَْوْلُ 
لِلْمُصَابِ ا الضّمَانَ والشهوذ >. ار إن على ! الصّب لا الى ا التَجَاسَة 0 ل أَئلّفَ 00 
كم اخلل قل لضي لا يَضْمَنُ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ مسال كناب لايخ سهان وَهِيَ أنَّ وجلا و قعل 
َجُلَّا قَالَ كان ارْنَدَ أو قَعَلَ أي فَمَكَلْه قِصّاصًا أو لِلرَدَةِ لا يُسْمَعْ فَأَجَاب وَفَالَ؛ لِأَنَهُ َو قُبِلَ لَأَدَى 
إلى فح باب الْعْدْوَانِ فَإنَُّ يَفْغْلُ وَيَقُولُ كَانَ الْقَمْلَ لِذَلِكَ وَأَمْرْ الدّم عَظِيمْ قَلَا يُهْمَنْ بخلافٍ الْمَالٍ 
َإِنهُ بالتَسْبَةِ إلى الدّم أَهْوَنُ حَىّ كم في الْمَالِ بِالنُكُولٍ وَفِ الدّم حبس حَقٌ : قر أو يِف وَاكْتَقَى 
بالْيَمِينِ الْوَاحَِدَةٍ في الْمَالِ وَبْحْمْسِينَ ِينًا في الدّم اه. وَآَلنَهُ تَعَالُ أغْلّم. 


(كتَابْ الشّهَادَاتِ) . 

ها عَن الْقَصَاءِ؛ لِأَنّهَا الي لَه وَهُوَ الْمَقْصُود وَِي سبَبَهُ كلام فِيهَا في مَوَاضِعٌ: الْأَوَلُ في 
مَعْناهَا لََةَ وَسَرِيعَةَ وَاصْطِلَاحَا فَالْأَوّلُ كُمَا في الصّحاح حَبَرْ قَاطِعْ تَقُولُ من شَهِدَ الرَجْل عَلَى كذا 
وكا قَانُوا شَهدَ الرَجُل بِسْكُونٍ الاءِ لِلنَحْفِيفٍ وَفَوْخُْ أَشْهَدُ بكذًا أَيْ أَخلفئ وَالْمُشَاهَدَةُ الْمُعَايََةُ 
وَشَهدَهُ َهُودًا أي حَصَرَة فَهُوَ سَاهَِ وََومْ هو أي حطوز وَهُوَ في الأَضْلٍ مدر وَشْهَدَ نضا مغل 


اكع وَرَكع وَشَهِدَ لَهُ كذ شَهَادَةَ أيْ أَذَّى مَا عِنْدَهُ فَهُوَ سَاهِدٌ وَاجَمْعْ شَهْدُ كَصَاحِبٍ وَصَّحْبٍ 
وَسَافِرٍ وَسَفْر تغط يُتَكْرُهُ وَجَنْعْ الشَّهْدٍ شُهُودٌ وَأَشْهَادٌ وَالشَّهِيدُ الشَّاهِدُ وَاَمْعْ الشّهَدَاءٌ اه. 
وف الْمِصْبَاح فَائِدَةٌ جَرَى عَلَى لْسئة الْأَمَةِ : سلفها 00 في أَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ أَشْهَدُ مُفْمَصِرِينَ عَلَيْهِ ذُونَ 
غَيْهِ مِنْ الْأَلقَاظِ الدَالَّة عَلَى تخقيق الشَّيْءٍ نحو أَعلَمُ وَأَنيَفّنُ وَهُوَ مُوَافِقَ لِأَلْقَاظٍِ الكتاب وَالِسْنَةِ أَنْضًا 
فكانَ كال جماع عَلَى تَعْبِينِ هَذِهِ اللَفْظَةِ دُونَ غَيْهَا وَلَا يَخلُو عَنْ مَعْى الَعَبُدِ إِذ 1 قل عير بْرْهُ وَلَعَلَ 
ابر فيه أن الشَّهَادَةَ اسْمٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةٍ وَهِيَ الاطّلاعٌ عَلَى الشَّيْءٍ عِيَانّ فَاشْبُرطَ في الْأَدَاءٍ مَا بُنْئُ 
عَنْ الْمُشَاهَدَةٍ احفصت بِشَيْمٍ يدل على ذَلِك وهو ما أو م لط وهو أضهة يتفي لايع 
وكا يجُورُ شَهِدْت؛ لِأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ للَإِخْبَارٍ عَمًا وَقَعَ نحَوْ قُمْت أَيْ فِيمَا مَضَّى مِنْ الزّمَانِ 0 
لاصيا 0 عَنْ الْمَاضِي فَيَكُونُ غَيْرَ مرٍ به في الخَالٍ وَعَلَيْه فَوْلهِ تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ 
ولا يَعْقُوبٍ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - [ْوَمَا شَهِدْا إلا با عَلِمْنَاا [يوسف:81] ؛ لِأَنَهُمْ 
شَهِدُوا عِنْدَ أبيهم ولا ِسَرِقَتهِ حينَ َّ قَالُوا إِنَّ ابتك سَرَقَ فَلَما انهَمَهُمْ اغْتَذَرُوا عَنْ عَنْ أَنْفْسِهِمْ ِأَنَهُمْ لا 
صُنْعَ لمْ في ذَلِكَ فَقَانُوا وَمَا شَهِدْنا عِنْدَكَ سَابِقًا بَِْلِنَا إنَّ ابتك سَرَّقَ إِلّا بها عَايََاه مِنْ إِخْراج 
الضصّوَاع من تشله وَالْمْضَاِعٌ مَوْضُوعٌ لِلإخبَارٍ في الالٍ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ فَقَدْ أَخْبَرَ في الالٍ وَعَلَيْهِ فَوْله 
تَعَالَ [ِقَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله [المنافقون: 1] أي َحْنْ الآنَ سَاهِدُونَ بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَمَدْ 
أُسْتُعْمِلَ أَشْهَدُ في الْفَسَم نحو أَشْهَدُ لَه لَقَدْ كَانَ كذَا أَيْ أَفْسِمْ فَمَضّمَّنَ لَفْظُ أَشْهَدُ مَعْىَ الْمُشَاهَدَةٍ 
وَالْفَسَم وَالْإِخْبَارٍ في الَْالٍ فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ أَقْسِم بآللَه لَقَدْ اطّلَغْت عَلَى ذَلِكَ وَأنا الآن أَخِْرْ به 
وَهَذِهِ الْمَعَان مَفْفُودَةٌ في غَيِْهِ من الْألمَاظِ فَلِدَا افمَصرٌ اختيَاطًا وَايِبَاعَا لْمَأنُور وَقَوِْهُمْ أَشْهَدُ أَنْ لا إل 
إلا الله تَعدَّى بنَفْسِهء لِأَنّهُ مق أَعْلَمْ. اه. 
وما الثاني قَمَا ذكْرَهُ الْمُوَلفُ بقَوْلِه (قَوْلهُ هي إِخْبَارٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَعِيَانٍ لا عَنْ تين وَحَسْبَانٍ) أي 
الشّهَادَةٍ وَصَرَّحَ الشارِحُ أن هَذَا مَعْنَاهَا اللَْوِيُ وَهُوَ خلاف الظَّاهِرِ وَإِعا هُوَ مَعْنَاهَا الشَرْعُِ أَيْضا 
كما أَفَادَهُ في إيضّاح الإصلاح 
[منحة الخالق] 
(قوْلهُ فَالمَوْلُ لِلْمُْصَابٍ !2) ظَاهِرُُ أن الْمَوْلَ لَهُ في عَدَمِ المّمَانِ يس كذيك بن الْقَوْلُ فَوْلهُ في 
كُوْنِهِ مُتَنَجّسا وَأَمّا الصّمَانُ فلا فْيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مُتَنَجّسًا قَالَ الشّيْخْ شَرَفْ الدّينٍ الْعَرِيّ وَقَدَ أَوْضَّحْتَاهُ 
في تَنويرٍ الْبَصَائِرٍ عَلَى الْأَسْبَاِ أَبُو السُعُودٍ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ لإنْكَارِهِ الصّمَانَ مَعْنَاهُ ضّمَانُ لْمثْلٍ. 


[كتَابْ الشَهَادَاتٍ] 
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وَالْمُشَاهَدَةُ الْمُعَاَئَهُكُمَا قَدَّمْتَاهُ وَالْعِيَانُ بالْكَسْرٍ الْمُعَابَئةُ كُمَا في ضِيّاءِ الخُلُومِ فَهُوَ تَأَكِيدٌ وَالتَحْمِينُ 
الْحَدسٌ وَالْحِسْبَانُ بِالْكَسْرٍ الظَنُْ وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا التَعرِيفٍ الشَهَادَةَ بالتسَامُع فَإَِهَا ا عَنْ 
مُشَاهَدَةٍ وَأَجَاب في الإيضّاح أن جَوَارَهَا نا هُوَ لِلاسْتِحْسَانٍ وَالتَعْرِفَاتُ الشَّرْعِيةُ إِنا تَكُونُ عَلَى 
وَفْق الْقِيّاسِ وَلِكويْنا إِخْبَارا عَنْ مُعَايَئَةٍ قَالَ في الخَانية ة إذَا قُرى عَلَيْهِ صَكّ وَ1 يَفْهَمْ مَا فيه لا يجُورُ لَه 
أَنْ يَشْهَدَ با فيه كذًا في الْحَظر وَالْإِبَاحَةٍ وَفِ الْمُلْتَقَطٍ إِذَا تمع صَوْتَ الْمَرَْةِ وَل يَرَ شَخْصّهَا فَشَهِدَ 
انْنَانِ عِنْدَهُ أَنَهَا فُلَانَةُ لا يَلُ لَهُ أن يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَإِنْ رَأَى شَخْصّهَا وَأَقَرَتْ عِنْدَهُ فَشَهِدَ انْنَانِ أَنَهَا 
فلات حَلَ نَهُ أنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا اه. 

وَتَامُ مَسأَلَةٍ الشّهَادَة بمَا في الصّكٌ في شَهَادَاتٍ الْبَرَزيَ وَأَمَا مَعَْاهَا في الاْطلاح فَقَالَ في الْعنَايَة 
إخْبَارٌ صَادِقٌ في عَخِلِس الحم بلَفْظِ الشَهَادةٍ فلار كالجنس وَفَوْلُ صَادِق يرج الْأخبار الْكاذَِة 
وَمَا بَعْدَهُ يخْرجُ الْأَحْبَارَ الصّادِقَةَ غَيْرَ الشَّهَادَاتِ اه. ا 

ورد عَلَِْ قَِلُ الْقَائْلِ في تْلِسٍ الْقَاضِي أَشْهَدُ برُؤْيَةِ كذًا لِبَعْضٍ العْرْفِيّاتِ فَالْأَوْلَ أَنْ يُرَادَ لِإنَْاتِ 
حَقّ كما في فح الْقَِيرٍ ول يَفُولُوا بَعْدَ دَعْوَى لِمَحَلفهَاعَنْهَا في نحو فق الْمٍَ وَطَلَاقٍ 0 
نه إخباز بق على فيه لل الى فنا از يعي إنفيه خلى قير متجبح إعم لو 
لِمَا إِذَا أَخْبَرَ با يُوجِبُْ الْفُرْقَهَ من قبَلِهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ فَإنَهُ سَهَادَةْ وَل يُوجَدْ فيهًَا ذَلِكَ الْمَعْىَ كُمَا 
أشَارَ إِلَيِْ في إيضّاح الإضلاح وَكَأنهُ لاحظ أنه ل يح بق لِلعيْرٍ لَِنَ ذَلِكَ مُوجبْ لِسْقُوطٍ الْمَهْرِ 
وَجَوَابَهُ أن سقُوطَه عَن الرّوْج عَائِدَ إلى أَنّهُ لَُ فهو كَالشهَاةٍ بالإِبْرَاءٍ عَنْ الدَيْنِ فَإنَهُ إخبَارٌ بق 
لِلْمَدْيُونِ وَهُوَ السُقُوطٌ عند وكذا هُنا وَجَعَلَ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةَ وَالرَابعْ الإنْكَارُ وعَرَاُ إلى شَرْح الطخاويي. 
وَأمّا النَانِ فَرْكْنْهَا لَفظ أَشْهَدُ بمَغتى الخبَرٍ ذُونَ الْقَسَم كذا في الشّرْح مَا َ يأْتِ في آخِرهَا ينا يُوجِبُ 
الك فَلَوْقَلَ أَْهَدُ بكذا فيما غم لا تفيل ما َو قال في طَي يلاف ما لو قال أَههدُ بكدًا قد 
عَلِمْت وَلَوْ قَالَ لا حَقَّ لي قِبَلَ فُلَانٍ فيا أَعْلَمُ لا يَصِحٌ الْإبْرَءُ وَل قَالَ لِقُلانِ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَم فِيمَا 
غْلَمْ لا يَصِحٌ الْإفرَارُ كما ذكَرَهُ الإمَامُ الْحصِيرِيٌ وَلَوْ قَالَ الْمُعَدَّلُ هُوَ عَذْلُ فيمَا أَعْلَمُ لا يَكُونُ 
تغديلًا ذَكْرَهُ في باب أدب الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ. 

والحاصِل أنّ قو بها غلم بغد الإخبار وجب لِلشّتِ فيه زا فطل وما الَلِتُ فسَرْطهَا الف 
الْكَامِل وَالِصبْطٌ وَالْولَايَةُ وَالقُدْرَةُ عَلَى التَمْيبزٍ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بالسّمْع وَالْبَصَرِ 


هَكذًا في لان وَفَفْح الْقَدِير وَالْعِتَاَةِ وَلَكِنْ رَادَ فِيهَا الإِسْلَامَ إِنْكَانَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مُسْلِما وَف 
كلامهم قُصُور؛ لِأَنَّ من الشّرَائطٍِ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودٍ لَهُ قَرَابَةُ الْولَادٍ وَلَا رَوْجِيّةٌ وَأنْ لا 
يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَغْرَمَا وَأَنْ لا تخِلِب لِنَفْسِهِ مَعْتَمًا وأَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ عَدَاوَة 
نيو كمَا سيت مُفَصّلًا وَالظَاجِرُ أنُّمْ إِغا كوا هَذِه؛ لِأَنَ مرَادَهُمْ َانُ َرَائِطٍ الشَهَادَةٍ في الجملَةٍ 
لا بالتَطر إل الْمَسْهُودٍ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيِْ وَلِذَا ترَى بَعْصَهُمْ ترك قَيْدَ الإسْلام جوازٍ شَهَادةٍ الْكَافِرٍ 
عَلَى م ْله وَالَأَحْسَنْ مَا في الْبَدَائع مِنْ أن شَرَائِطَهًا تَوْعَانِ مَا هُوَ شَرْطُ تَحَمُلِهَا وَمَا هُوَ شَرْطْ أَدَائَِا 
فَالْقَوَلُ ثَلَانَةٌ العَفْنْ وَفْتَ التَحَمُلٍ وَالْبَصَّرُ فَلَا يَصِحُ تحَمُلْهَا مِنْ تَجُْونٍ وَصَبِيَ لا يَعْقِلُ وَأَعْمَى وَأَنْ 
يكُون التحمل ماين الْمَشهودٍ به نفس لا به إلا في يا علصوصة يِصِحْ الحم فيا بالتستامع 
َلا يُشْمَرَطُ لِلتَحَمْلٍ الْبلُوعٌ وَالخْرْيَُوَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ حَىّ لَوْكَانَ وَفْسَ التَحَمّلٍ صَييّا عَاقِلّا أو عَبْدًا 
أو كَافرًا أو فَاسِفًا ثم بَلَعَ الصّمحُ وَعَمَقَ الْعبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرٌ وَتَابَ الْقَاسِقُ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْقَاضِي تُقْبَلُ 
وَأَمّا شَرَائطٌ أَذَائَهًا فَأَرَْعَةُ أنواع مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلى الشَّاهِدٍ وَمِنْهَا مَا يَرْجِعْ إلى نَفْسٍ الشّهَادَةٍ وَمِنْهَا مَا 
يَرْجِعُ إلى مَكاتًا وَمِنْهَا ما يَرْجِعْ إلى الْمَشْهُودٍ بِِ. قَمَا يَرْجعْ إلى الشَاهِدٍ الْبُلُوعٌ وَاخْرَيُّ وَالَْصَرْ 
وَالنْطقُ وَالْعَدَالَةُ لَكِنْ هِيَ شَرْطُ وجُوب الْقَبُولٍ عَلَى الْقَاضِي لا جَوَارْهُ وَأَنْ لا يَكُونَ تَحْدُودًا في قَذْفٍ 
ََنْ لا ير الشّاجدُ إلى نَفسِهِ مَْتمَا ولا يَدهَعَ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ َمَا يَرْجِعْ إلى الشَاهِدٍ الْبلُوعٌ وَاخْرَيَةُ إ) تَرَكَ السَمْعَ وَقَدْ ذكَرَُ فِيمَا مر آنقًا عَنْ الشرُوح وَبه 
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عَنْ نَفْسِهٍ مَْرَما فلا قبل شَهَادَةُ الْقرْع لأَضْلِهِ وَالْآَصْلٍ لِفَرْعِهِ وَأَحَدٍ الرَوْيْنِ ِأآخَرٍ وَأَنْ لا يَحُونَ 
خَصْمًا قلا تُقْبَلْ شَهَادَُ لوَصِيَ ليم وَالؤكيل لِموَكَلِهِ وَأنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْمَشْهُودٍ به وَقْتَ الْأَدَاءٍ 
ذَاكرًا لآ فا يجُوُ غْتمَاذة عَلَى حَطِه من غَْرِ تر عِنْدَهُ خلاهًا لمَاء عنصي ساسم 
إن كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا وَالذَُكُورة في الشَّهَادَةٍ بالْحدٍّ وَالِْصّاصٍ وَتَقَدُمْ الدَعْوَى فِيمَا إِذَا كَانَ مِنْ 
خُقُوقٍ الْعبَادٍ وَمَُاقَمَعْهَا لِلدَّعْوَى فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهًا فَإِنْ حَالَمَثْهَا 1 تقب إلا إِذا وَاقَقَ الْمُدَعِي عِنْدَ 
إمْكَانهِ وَقِيَامُ الرَائْحَةٍ في الشَهَادَةِ عَلَى شُرْبٍ الخَمْرٍ وَل يَكْنْ سَكْرَانًَ لا لُِغْدِ مَسَافَةٍ وَالْأَصَالَةُ في 


الشّهادة بالحدُودٍ وَالْقِصَاص وَتعَذَرُ خطور الْأَصْلٍ في الشَهَادةٍ علَى الشَهَادَةٍ وما يَرْجعْ إلى الشّهَادة 
لَفْظُ الشَهَادَةٍ وَاْعَدَهُ في الشَّهَادَةٍ با يَطَلِعْ عَلَيْهِ الَجَالُ وَاتَمَاقَ الشَاهِدَيْنِ وَمَا يَرْجِعْ إلى مَكَاتْمًا وَاجِدٌ 
وَهُوَ تَجْلِسْ الْقَضَاءٍ وما يَرْجِعْ إلى الْمَشْهُودٍ به قَدْ عُلِمَ مِنْ الشَرَائِطٍ الخَاصّةِ فَالخَاصِل أَنَّ شَرَائِطَها 
أَحَدٌ وَعِشْرُونَ: سَرَائِطُ التَحَمُلٍ ثَلاَةُ وَسَرَائِطُ الْأَداءِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْهَا عَشْرُ سَرَائِطَ عَامَةُ وَمنْهَا سَبَْةُ 
سَرَائِطً حَاصّةٌ وَسَرَائِطُ نَفْسٍ الشّهَادةٍ ثلَانةٌ وََرْطُ مَكَاتمًا وَاحِدٌ وَسَيَأْقِ صِفَةُ الشَاجِدٍ الَّذِي يَنْصِبْه 
الْقَاضِي شَاِدًا لِلئَّسِء وَالرَابعْ سَبَبْ وجُوينا طَلَب ذِي اق أو حَوْفُ فَوْتٍ حَقَهِ إن من عِنْدَه 
شَهَادَةٌ لا يَعْلمْ جما صَاحِبْ الخَقّ وَحَافَ فَوْتَ الَقَ يَبْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بلا طَلّب. الام حْكُمُهَا 
وجُوبْ الحكُم عَلَّى الْقَاضِي. السََادِن في صِفَتِهَا تحَمُلَا وَأَدَاءَ وَسَيَأْقِ. السّابِعُ في بَيَانِ أَنَّ الْقيّاسَ عَدَمْ 
بويا لِاحتمَالٍ الْكَذِبٍ لَكِن لَمّا شرطث الْعَدَالَهُترَجْحَ جَانِبُ الصِّدْقٍ وَوَرَدَتْ الُصُوصُ بالِاسْعِشْهَادٍ 
جعِلَتْ مُوجِبَةَ. النَامِنْ تَحَاسِنْهَا كَدِيرةٌ مِنْهَا اميَالُ الْأَمْرِ في فَوْله تَعَالَ [كُونُوا قَوَامِينَ ِلَّهِ شْهَدَاءَ 
بالقسْط] [المائدة: 8] وَهُوَ حَسَنْ. الَاسِعْ في دَلِيلِهَا وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسْنَهُ وَالْإِحْمَاع. الْعَاشِرُ في أَمْلِهَا 
وَقَدْ عْلِمَ مِنْ الشَرَائْطٍ. 


(قَوْلَهُ وترم بطَلب الْمُدَعِي) أَيْ وَيَلرَم أَدَاؤُهَا الشَّاهِدَ إِذَا طَلَبَهُ الْمُدَعِي فَيَحْرْمُ كِثْمَائها لِقَوْلِهِ تعَالَ 
[وَلا تكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَهُ آثم قَلَبُهُ1 [البقرة: 283] فَهُوَ نَِىْ عَنْ الْكِنْمَانٍ فَيَكُونُ 
أَمْرًا بضِدّهِ حَيْتُ كَانَ لَهُ ضِدّ وَاجِدٌ وَهُوَ آكَدُ مِنْ الْأَمْرِ بأَدائَِا وَلِذَا أَسْتَدَ الث إلى رَأْسٍ الْأَغضَاءٍ 
وَهُوَ الْآلَهُ الي وَقَعَ يما أَدَاؤُهَا لِمَا عرف أَنَّ إِسْتَادَ الْفِغْلٍ إلى حََلّهِ َْوَى من الْإسْتادٍ إلى كله فَمَولهُ 
أَْصّرْته بعيْني آكَدُ مِن فَوْلِهِ أَنْصّرْته وَفَسَرَ الإمَامُ الرَازِيَ في أخكام الْقُرْآنِ الْكِنْمَانَ بعَقْدٍ الْقَلْبِ عَلَى 
َرْكِ الْأَدَاءٍ باللّسَانِ وَقَسَرَ الْبَعَوِيَ آثم بِمَاجِرٍ وَأَنَّ الله يْسَحْ فَلْبَهُ بالكِثْمَانِ وَفِيهِ أَنَهُ لَيْسَ في الْقُرْآنِ 
وَعِيدَ أَسَدٌَ مِنّْهُ وَاسْعَدَلَ في الدَايَةِ بمَذِِ الآية عَلَى فَرْضِيَهَا مَعَ اخْتِمَالٍ أن إيرَادَ ني الْمَدِيِينَ عَنْ 
كِنْمَاتا كمَا احْتَمَلَ أَنْ يُرَادَ نَهْيْ الشهُودٍ قَالَ الْقَاضِي وَلَا تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ أَيُهَا الشهُودُ أو الْمَدِينُونَ 
وَالشّهَادَةُ سَهَادَتُهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ اه. 

فَعلَى النَانِ الْمُرَادُ الَِّيْ عَنْكِثْمَانٍ الْإقْرَارٍ بالدَيْنٍ فالْأَولَ الاشتذلال عَلَى فَرْضِييهَا بالإجماع 
وَاحْتَمَلَ أَنَّ التّمِيِرَ في فَوْلٍ الْمُوَلْفِ تَلَرَمُ عَائِدٌ إلى الشَهَادَةٍ مغ تَحَمِْهَا لا مغ أَدَائِهَا قن نحملا 
عِنْدَ الطَلب وَالتَغينِ فَرْضٌ كما سَيَأقِ. 

وَعَلَى هَدًا فَمَا في فَتْح الْقَدِيرٍ من أَنَهُ إِنْ أَريدَ يا تَحَمُلَهَا فَالنَهيْ لِكرَاهَةِ المي التي مَرْجِعْهَا خلّافُ 
الأول مُشْكِلٌ وَذَكْرَ 5 الرَازِيَ في أَخكام الْقُرْآنِ أَنَّ ْله تَعَالَ (وَلا يأب الشّهَدَاءْ إِذَا مَا ذُعُوا] 
[البقرة: 282] عام في التَحَمُلٍ وَالْقَدَاءٍ لكن في التَحَمّْلٍ عَلَى الْمُتَعَاقَِيْنِ الْحَضُْورُ إِلَبْهِمَا َِإِشْهَادٍ 


اطع 


1 
1 
ا 0 


وَلا يَْرَمُ الشَاهِدَيْنِ الْحُضُورٌ إلَْهِمَا وف الْآَدَاءٍ يَلْرَمْهُمَا الحَصُورُ إلى الْقَاضِي لا أَنَّ الْقَاضِيَ يَأْقِ ! 
ليُوَدََا ث قَالَ إنَّ الشَّهَادَةَ فَرْضٌ كِمَايَةِ إِذَا قَامَ يما الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ وَتمَعيَنُ ذا 1 يَكُنْ إلا 
شَاهِدَانٍ سَوَاءْ كانت لِلتَحَمُلٍ أو الْأَدَاءٍ اه. 

فعلى هذا بُقَالُ إِنّهَا تَلَرَمْ أَيْ تُفْتَرَضٌ كِفَايَةَ نه صَرَّح بِأَنَّ عَلَيْهمَا الْكَِابَةَ إِذَا 1 يُوجَدْ غَيْرْهمًا إذَا كَانَ 
لق مُوَجَلَا وَإِلّا فلا ثم إِثَا يَلْرَم أَدَاؤُهَا بشْرُوطٍ: الْأَوَلُ طَلَبْ الْمُدَعِي 000 لْعبَادِ 
ل ف از حُكْمًا لِيَدْخُْلَ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَة لا يَعْلَمْ ؟ نا صَاحِبُ الحَقّ وَحَافَ فَؤْتَ 
اق فَإنَهُ َب يَبْ عَلَيْهِ أنْ يَشْهَدَ بلا طَلَبِ كُمَا في فَنْح الْقَدِير 

[منحة الخالق] 

(قَوْ لَه فَالْخَاصِلٌ أنَّ شَرَائِطَهًا أَحَد وَعِشْرُونَ !2 هَذَا الخاصل غَيْرْ مِيْرُ مُوَافق لِمَا مَرّ بَنْ الْمُوَافِقُ لَهُ 

بُقَالَ فَالخَاصِل أَنَّ سَرَائِطَهَا أَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ َرَائِطُ التَحَمُلٍ تلان 57 00 أَحَد وَعِشْرُونَ مِنْهَا 
صَرَائِطُ الشَّاهِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ عَشَرَةٌ عَامَة وَسَبْعَة خَاصّةٌ وَمنْهَا سَرَائِطُ نَفْسٍ الشَهَادَةٍ ثََانةٌ وَصَرْطُ 
مَكَاتمًا وَاحَدٌ. 


(قَوْلَُ وَإِهَا فُلْنَا أو كما لِيَدْخُْلَ !2) قَالَ بَعْضْ الْفْضّلَاءٍ ا 1 د 
إغْلَامُ الْمُدَعِي با يَشْهَدُ فَإِنْ طَلب وَجَب عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِلَا لا إِذ يحَْمَلَ أَنَهُ زَ 


8 
ع2 


57/7 


1 طَالًِا لأَدَائِهِ كما وَإِعا قَيّدنا بحْقُوقٍ الْعبَادٍ لِمَا في الْقُْيّة أَجَاب الْمَشَايِخُ في شُهُودٍ شَهِدُوا 
رْمَةٍ الْمُعَلّظَةٍ بَعْدَمَا أَخَرُوا شَهَادَتَهُمْ خْسَة أيَام منْ غير عُدْرٍ أَنَهَا لا تُقْبّن إِنْ كَانُوا عَالِمِينَ بأَنْهُمَا 
َعِِشَانٍ عَيْشَ الْأَزْوَاج م نْقِل عَنْ الْعلَاءِ الحَمَّامِيَ وَالَطِيب الْأَعَاطِيَ وَكمَالٍ الْأَئِمَةِ الْبََّعِيَ شَهِدُوا 
بَعْدَ سِكَة أَشْهُرِ بِإِفَرَارٍ الرّوْجَ بِالطَّلَمَاتِ النّلاث لا تقبَل إِذَا كَانوا عَالِمِنَ بِعَدْشِهِمْ عَيْشَ الاج وكنية 
مِنْ الْمَشَايخ أَجَابُوا كَذَلِكَ في جِدْسٍ هَذًَا وَإِنْ كَانَ تأَخيرْهُم بعْذْرٍ تُقْبَلُ مَاتَ عَنْ امْرَأةٍ وَورنَةِ فَشَهِدَ 
الشُهُودُ أنكانَ أقَرَّ حُرْمَبِهَا حَالَ صِحَبِهِ وَ1 يَشْهَدُوا بِدَّلِكَ حَالَ حَيَّاتهِ لا تُقْبَلْ إِذَا كَانَتْ هَذِه الْمَره 
مَعَ هَذَا اليَجْلٍ وَسَكْنُوا؛ لأَنَهُمْ فَسَهُوا إلى آخر مَا فيهًا. 
000 دَنَهُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ لا يَفْبَلْهَا لا يَلرَمْهُ. الَالِتُ أَنْ يَعَعَيّنَ عَلَيِْ 


الْذَدَاءُ فَإِنَ 1 ب َتَعيّنْ بأَنْ كَانُوا حَمَاعَةَ فَأَدّى غَيْرْهُ مدن تُقْبَنْ سَهَادَئُهُ فَفُبلَثْ 1 3 بخلافٍ مَا إِذَا أَدَى 


م 


رمواع 2 


غَيْرْهُ وَل تُقبَلْ فَإِنَّ مَنْ 1 يُوَدِ يمن يُقْبَلُ يانم بامْتاعِهِ وَهَذَا إذَا 1 تكن شَهَادَتُهُ أسْرَعَ قَبُولُا مِنْ غَيْرِهِ 
فَإِنْ كَانَثْ أَسْرَعَ وَجَب الْأَدَاءْ وَِنْ كانَ هُنَاكَ مَن تُقْبَلُ شَهَادَئُهُكُمَا في فَتْح الْقَدِير. الرَابعْ ا 


م 


عَدْلَانِ ببَطْلَانِ الْمَشْهُودٍ به فَلَوْ سَهِدَ عِنْدَ الشَاجِدٍ عَذْلَانٍ أن الْمدَعِيَ قَبَضَ دَْتَه أ أؤ أن الرَوْجٍ طَلَْقَهَا 
ثلانا أو أن الْمُشْترِي أَغتق الْعَبْدَ أو أَنَّ الْوَيّ عَنَا عَنْ الْقَاتِلِ لا يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَ بالدَيْنِوَاليَكَاح وَالَْيْع 
وَالْقَمْلِكُمَا في الخُاصّةٍ ص ةِ وَإنْ ل يَكُنْ ال مُخْبرُ عُدُولَا َاخِيَارُ لِلشُهُودِ إِنْ شَاءُوا شَهِدُوا بالدَيْنٍ وَأَخْبَرُوا 
الْقَاضِي يحبر الْقَضَاءِ وَإنْ شَاءُوا امْتَتَعُوا عَنْ الشَّهَادَة. 

كَذًا في الْبَرَازِيّة وَإِنْكَانَ الْمُخْبرُ وَاجِدًا عَذْلُا لا يَسَعْهُ تك الشَّهَادَةٍ به وَكذًا لَوْ قَالَا عَايَنَا إِرْضاعَهُمَا 
ا وَاجِدَةٍ وَكُذَا لَوْ عَايَنَا وَاجِدًا يتصرف في شَيْءٍ تَصَيْف الْمُلّاكِ وَسَهِدَ عَذْلَانٍ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا 
شَْءَ لفان آخَرَ لا يشهدان أنَهُ ِلْمْمَصَرْفٍ بخلافٍ إِخْبَارٍ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَذْلَانِ أَنَّهُ َاعَهُ 
من ذي اليد له أن يَدهَدَ عا ِمَ ولا يَلْحَفْتُ إِلّ قَوْهِمَا كدَا في الْبَرَاِيَّة أَيْضًا وَفِيهَا في الشَهَادَةٍ 
بِالتسَامُع إِذّا شَهِدَ عِنْدَك عَذْلَانٍ بخلاف مَا تمغته بمّنْ وَقَعَ في فبك صِذْفُهُ 1 يَسَعْ 00 
إِذَا عَلِمْت يَقِنا أنّهُمَاكَاذَِانِ وَإِنْ شَهدَ عِنْدَكَ عَذْلَ بخلاف مَا وَقَعَ في فَلَبِك مِن تَمَاع ار لك 
تَشْهَدَ بالأَوّلٍ إلا أن يَمَعَ في فَأْبك صِدْقَ الْوَاحِدٍ في الْأَمْر النَّان اه. 

وَيََْغِي أَنْ يَكُونَ الِاسْتدَْاءَانِ في كُلَ شَهَادَةٍ كُمَا لا يخُقَى. الخَامِس أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الَّذِي طَلَبَ 
0-0 َِذَدَاءٍ عِنْدَهُ عَذْلَا لِمَا في الْبَرَازِيّة وَأَجَاب حَلَفُ بْنْ أَيُوب فِيمَن لَهُ شَهَادَةٌ فَرْفِعَتْ إلى قَاضِي 
غَيْرٍ عَذْلٍِ لَهُ أَنْ تع عَنْ الْأَدَاءٍ حَقّ يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ عَذْلٍ اه. 

وَجَرَمَ به في السسرًا جِيّة مُعلّلا بأنّهُ را لا يُفْبَلُ وَيْرَحْ اه. 

فَعَلَى هذا لو غَلَبَ عَلَى طبه أَنَهُ يَفبَلهُ لِشهْرَتِه مكلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيّنَ عَلَيِْ الْأَدَاءُ وكَذَا الْمُعَدِلُ لو 
سَأَلَ عَنْ الشَاهِدٍ فأَخْرَ بأنهُ غَيْرْ عَدلٍِ لا يَبْ عَلَيِْ أَنْ يُعَذَلَهُ عِنْدَهُ وَهِيَ في أَدَبٍ الْقَضَاءٍ 
لِلْخَصَّافٍ. 
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استادمن أن ليقف الشاد على أن مَأ قا عَم لِك ل َه إن قال الم 
أَفْرَرت خَوْفًا وكَانَ الفنز | لَهُ سُلَطَانَ فَِنْ كَانَ في يَدِ عَوْنِ مِنْ أَعْوَانِ السُلْطَانٍ وَل يَعْلَمْ الشَاجِدُ يحَوْفهِ 
شَهِدَ عِنْدَ الْقاضِي وَأَخْبَر رَهُ أَنّهُ كانَ في يَدِ عَوْنٍ من أَعْوَانٍِ السُلْطَانِ كُمَا في الْبَرَاِ يّ. السَابغ أَنْ يَكُونَ 
مَؤْضِعْ الشَاهِدٍ فيا مِنْ مَؤْضِع الْقَاضِي فَِنْ كانَ بَعِيدًا بعَيْتْ لا يْكِئهُ أَنْ يَغْدُوَ إلى الْقَاضِي لِأَدَاءٍ 
الشّهَادَة وَيَرْجِعَ إلى أَمْلِهِ في يَوْمِهِ ذَلِكَ قَالُوا لا يأت؛ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ الصّرَرُ بِدَلِكَ وَقَالَ تَعَالى (وَلا يُضَارٌ 
كاتبٌ ولا شَهِيدٌ] [البقرة: 282] إنْكَان الشَاجِدُ سَيْخًا كيرا لا َه يَفُوِر على المد إلى لس 
الحاكم وَلَيِْسَ لَهُ شَيْءْ لِلركُوب فََرْكبَهُ الْمُدَعِي من عِنْدِهِ قَالُوا لا بأ به وَتُقْبَل به شَهَادَئهُ لِأنَُّ مِنْ 


َاب الْإِكْرَام لِلشّهُودٍ وَفِ الْحَدِيثِ «اَكْرمُوا الشّهُود» وَإِنْ كان يَفْدِرُ وََرْكبَهُ الْمُدَعِي مِنْ عِنْدِهِ قَانُوا لا 
تُقْبَلْ كذَا ذكْرَهُ الشَّارِحُ وَفِ الْقُنيَة الشهُودُ في الرُسْتَاقٍ وَاحْتِيجَ 3 أَدَاءٍ شَهَادَِمْ هَلْ يَلْرَمْهُمْ كرَاءُ 
الدَّابَةِ قَالَ لا رِوَايَةَ فيه وَلَكِقْ تمت مِنْ الْمَشَايخْ أنه تأرف 

ون فَمْح الَْدِيرِ ولَوْ وَصّعَ لِلشُهُودٍ طَعَامًا فأكَلُوا إنْكَانَ أ من قَبْلٍ ذَلِكَ تُقْبَلُ وَإِنْ صَنَعَهُ لأَجْلِهم 
لا قل وَعَنْ ُحَمَدٍ لا تقْبَلُ فيهمَا وَعَنْ أَبي يُوسْفَ تُقَبَلُ فيهما لِلعَادَةٍ الجارَةٍ بإِطْعَام مَنْ حل 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَإِنْ كائث أَسْرَعَ وَجَب الْأَدَاءُ (1) فبه تأَمُلْ مَفْدِسِيٌ وَكأنهُ لِعَدَم طُهُورٍ وَجْهِ الْؤجُوبٍ حَيْتُ كَانَ 
هُناكَ مَنْ يَقُومْ به الح حَمَوِيٌ كذ تَقَلَهُ بض الْفْصَّلَاءِ وَلَكِنَُّ بحََهُ في مُقَابَلَةِ الْمَنِقُولٍ فَقَدْ دكرَ 
لْمَسْألَهَ في ضَرْح الْوَهْبَايّة عَنْ الَْانِيّةِ (قَْلهُ السَادِسْ أَنْ لا يَقِفَ الشّاجِدُ !1) قَالَ الرّمْلُِ قَالَ في 
الْجَؤْهَرَةٍ وَكَدّا إِذَا حَافَ الشَاهِدُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانِ جَائرٍ أو غَْرِهِ أؤ 1 يَتَدَكرْ الشّهَادَةَ عَلَى 
وَجْهِهًا وَسِعَهُ الامْتنَاعٌ اه. 
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َحَلَ الإِنْسَانٍ ممّنْ يَعِرُ عَلَيْهِ شَاجِدًا أَوْ لا وَيُؤْنِسُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْإِهْدَاءَ إِذَا كانَ بلا ضَرْطٍ لِيَقْضِيَ 
حَاجَتَهُ عِنْدَ الأمير تَجُورْ كذَا قيل وَفِيهِ نَطَرٌ فَإِنَّ الأَدَاءَ فَرْضْ بخلاف الذَّهَابٍ إِلى الْأمير اه. 

وَجَرْمَ في الْملحَمَطِ بالْقَبُولٍ مُطَلَقَا َف سَرْح مَنْطْومَةٍ ابْنٍ وَهبَانَ لِلْمُصيَفٍ الْمَموَى عَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسْفَ 
وَأَشَارَ الْمُوَلْ - رَحمَهُ اللّهُ - إلى أن الشَاهِدَ إذَا لَِمَهُ الْأَدَاءُ بالشُرُوطٍ الْمَذْكُورَةٍ فيه فَلَمْ يُوَدِ بلا 
عَذْرٍ ظَاهِرٍ ث أَدّى فَإنّهَا لا تقبَل ذكرَةُ سَيْحْ الإشلام لعَمَكُنِ الهَمَةٍ فيه إذ يكن أن تأخيرة لِعْذرٍ 
وَبْكِنْ أَنّهُ لايخلاب الأخرةٍ وَتَعَقََهُ في فَتْح الْقَدِير بِقَولِهِ وَالْوَجْهُ الْمَبُولُ وَيْحْمَلْ عَلَى الْعُذْرِ مِنْ 
نِسيَانٍ ثم تَذَكْرِ أو غَيِْ اه. ْ 

وَإِلَ أَنَّ التَحَمّلَ كَالْأَدَاءٍ فَيَلْرَمُ عِنْدَ حَوْفٍ الضّيّاع وف الْبَرَاِّة لا َأ لِلَجُلٍ أَنْ يَتَحَرّرَ عَنْ قَبُولٍ 
الشّهَادَةٍ وَكََمْلِهَاء طُلِب مِنْهُ أَنْ يكْتب هَهَادَئَهُ أؤ يَشْهَدَ عَلَى عَفْدِ أو طَُلِب مِنْهُ الْأَدَاءُ إِنْكَانَ يجَدُ 
غَيْرَهُ قَلَهُ الامعتاغ وَِلّا لا اه. 

وَفِ الْمُلْتَقَطٍ الإِشْهَادُ عَلَى الْمُدَايَئَاتِ وَالْبْيُوع فَرْضٌ كذا رَوَاهُ نَصِيرٌ اه. 

وَذَكْرَ الإِمَامُ الرَازِيَ في أخكام الْقُرْآنِ أَنَّ الإشهَاة عَلَى الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُدَاينَاتِ مَنْدُوبُ إِلَّا النّزْرَ 


لْيَسِرَ كَالخْبرٍ وَالْمَاءٍ وَالْبْفْل وَأَطَلَقَهُ جمَاعَةٌ مِنْ السَلَفٍِ حَقّ في لبَق 


(قَوْلَهُ وَسَنْرُهَا في الْحُدُودٍ أَحَْبُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - لِلَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ «لَوْ سَتَرْتَهُ 
تبك لَكَانَ خَيْرا لّكَ» وَالْمُخَاطّبُ هَرَّالٌ وَالِصّمِيرُ في سَعَرْته ِمَاعزٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَتَعَقّبَ 
الاسْتذْلالَ بِدَلِكَ فَإِنَّ ماعِرًا أَقَرّ بالزّا َك يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَِعّا هرَالٌ أَشَارَ عَلَيْه بالإْرَارٍ قَلَمّا قَالَ 
الع - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - لرّالٍ ذَلِكَ قَالَ 1 أَذر أَنَّ في الْأَمْرِ سَعَةٌ وَلِلْحَدِيثِ «مَنْ سَكَرَ مُسْلِمًا 
سَعَرَهُ الله في الدَُنْيَا وَالآخرَةِ» وَفِيما نُقِلَ من تَلْقِينِ ادر عَنْ البِيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - 
وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَهُ تَعالَ عَنْهُمْ - دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَفْضَلِيّة السَثْرٍ وَأَقَادَ بِقَوْلِِ: أَحَبُ أَنَّ عَدَمَهُ 
جَائِرٌ إِقَامَةَ لِلْحمَيّةلِمَا فيه من إرَالَةِالمَسَادٍ أو تقْليلهِ فَكَانَ حَسًا ولا يُعَارِضُهُ فَوْله تَعَالى [إنَّ الَّذِين 
يبُونَ أَنْ تَشِيعَ المَاحِشَهُ في الَذِينَ آمَنُوا1 [النور: 19] الْآية لِأنَ ظَاهِرَهَا أَنَهُمْ يْبُونَ ذَلِكَ لأخل 
إِعَامِمْ وَذَلِكَ صِفَةُ الْكَافرٍ وَلِأنَّ مَقْصُودَ الشَاجِدٍ ارْتِمَاعْهَا لا إِسَاعَُهَا وكَدَا لا يُعَارضُ أَفْصَلِيّةَ السّثْرٍ 
آيَُ اَي عَنْ كِنْمَائنا لها مِنْ حُقُوقٍ الْعبَادٍ بدَلِيلٍ قَؤْله تَعَالى إلا يأب الشَهَدَاء إِذَا ما ذغوا] 
[البقرة: 282] إِذْ الحدُودُ لا مُدَعِيَ فِيها وَْدَ قَوْلْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا في الديونِ بن الْعِبِرة لِعْمُومِ اللَقْطِ 
لا لخْصُوصٍ السب كما ذَكرَةُ الرَازِيَ أو لِأَنّهُ عَامٌ عَخْصُوصْ بِأَحَادِيثِ السَّثْرٍ وَفي فَمْح الْقَدير. 

َإِنْ فُلْتُ: كَبِفَ ص لك الْقَوْلُ بتخصيص عَامَ الكتاب يِمَذِهِ وَهِيَ أَخْبَارُ آحَادٍ وَأَنْضًا شَرْط 
التمتخصيص عِنْدَكُمْ الْمُقَارَتهُ وَمِنْ أيْنَ تَبَتَ لَك ذَلِكَ قُلَْتُ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَهُ في طَلَبٍ السّثرٍ 
بلعَثْ مَبْلَهًا لا يَنْحط بها عن دَرَجةٍ الشفِرَة تعد مُنُويًا مع قَبُولٍ الْأمَةِ ا ص التَخصِيصُ ينا أو 
هي مُسْدَنَدُ الإجماع عَلَى تَخيير الشَاهِدِ ف الخُدُودِ فَُبُوتُ الإجماع دَليل ثُبُوتِ الْمْخَصّص. 

وَأَمّا الْمُقَاَهُ فَإِما هي شَرْطْ النَخْصِيص في نَفْسٍ الْأَْرِ وَهَذَا التَخْصِيصُ الَّذِي ادَعَيْئاهُلَيْسَ بِذَلِكَ 
بل هُوَ جَنْعٌ لِلمُعَارَضَةٍ عَلَى مَا كَمَبَْاهُ في التَّعَارْضٍ في كتاب تَحْرِيرٍ الْأَصُولٍ من أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ لْعَامَ 
وَالْخَاَ إِذَا تَعَارَضًا بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَخْصِيصِه به فَإِذَا وَجَب حَمْلْهُ عَلَى ذَلِكَ تَصّمنَ الَكم منًا بأَنّهُ كانَ 
مُفَارئ أو لِأَنَهَا لَبْسَتْ مُحَصّصَاتٍ أُوَلُ كما إِذَا يَجَحْنَا في التَعَارْضٍ الْمُحَرّم عَلَى الْمُبيح وَتَبَتَ 
صِحْفهَا تَصَمْن خكفتا بأ افيح كان مُقَدّمًا عَلَى الْمُحَوْمِ فنِسَحَ حْكُمْ الؤجوب تزجيح الْمُحَرْه 
وَإِنْ 1 يَعْلَم تَقَدَمَهُ بعلم تارعخه وكبيرا ما يَْترِضُ بَعْضُ مُتََجَرِي الشَارِجِينَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمَوَاضِعْ 
الْمَحْكُومِ فِيهًا بالتخصِيص مِن أَصْحَايئَا بأَنَّ الْمُقَارنَةَ غَبْرُ مَعْلُومَةِ فَلَا يَقبْتْ النَخْصِيصٌ وَمُرَادُهُمْ في 
تلْكَ الْأَمَاكن مَا دَكَرْنَا هَذًَا كُلَهُ إِذَا نَظَرْنا إل ميد إِطْلَاقِ 


[منحة الخالق] 


(فَوْلُهُ في شَرْح مَنْظُومَة ابن وَهْبَانَ إ) أَقُولُ: قَالَ شَارحُهَا اْعَلَامةُ عَبْدُ الْبرِ بْنُ اليّحَْة فلا عَنْ 
مُحَْصّرٍ الْمُحِيطٍ لِلْحَبَّازِيٍ أَخْرَجَ الشّهُودَ إلى ضَيْعَةٍ اشْترَاهَا فَاسْتَأْجَرَ لَحُمْ دَوَابٌ لِيَرْكبُوهَا إِنْ 1 يَكُنْ 
ُمْ قُوّهُ الْمشي ولا طَاقَهُ الْكَرِي تُقبَل شَهَادَئُهُمْ وَِلَا فلا فَإِنْ أَكَلَ طَعَامًا لِلْمَشْهُودٍ لَهُ لا تُرَدُ شَهَادَئهُ 
وَقَالَ المَقِيهُ بو اللَيْثِ الجُوَابُ في اليَكُوبٍ مَا قَالَ أَمّا في الطَّعَام إِنْ ل يَكُنْ الْمَشْهُودُ لَهُ هيا طَعَامَهُ 
ِلشَّاجِدٍ بَل كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَدّمَهُ لَْهِْ وَأَكَلُوهُ لا رَدُ سَهَادَتَهُمْ وَإِنْ هيا لهَمْ طَعَامًا فأَكَلُوهُ لا تُقْبَلُ 
هَدنُم هذا ذا قعل لِك لأا السهَدةٍ إن | يكن ذلك كته جمع امن للاسيشهاد وكيا َم 
طَعَامًا أ بَعَتَ لُمْ دَوَابَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ الْمصر فَركِبُوا وَأَكَلُوا طَعَامَهُ اتَلَقُوا فيه قَالَ النَّان في 
التكوب لا تُفَْلَ سَهَادَئهُمْ بَْدَ ذَلِك وَتُقبَُ في َكل الطَّام وَقَالَ نحْمَدُ لا تفيل فِيهما وَالفَغَْى عَلَى 
قَوْلٍ النَانٍ ري الْعَادَةٍ به سِيّمَا في الْأَنكِحة وَتَفْرٍ السُّكْرِ وَالدَرَاهِم وَلَوْ كَانَ قَادِحًا في الشّهَادَةِ لما 
فَعَلُوهُكَذَا في الْمَجْربّة. اه. 

(قَولَهُ وَتعقّبَهُ في فَتْح الْقَدِير بِقَوْلِهِ !) قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الَْرَ بْنُ الشّحْنَة وَعِنْدِي أَنَّ الْوَجْهَ كُمَا قَالَ 
شَيْحُ الإسْلام سِيّمَا وَقَدْ فَسَدَ الزَّمَاكُ وَعَلِمَ مِنْ حال الشهُودٍ الكُوقْفَ وَهَذَّا مُطْلَقْ عَنْ مَسَائِلٍ الْفْرُوجٍ 
وَالظَاهِرُ أن هَدَا مُطَرِدٌ في كُلَ حِرْفَة لا يَتَوَجُهُ فِيهَا تأُوِيل (فَوْلهُ وَفي الْمُلْتَمَطٍ الْإشْهَادُ عَلَى الْمُدَاينَاتِ 
وَالْبْيُوعَ فَرْضٌ) قَالَ في التَعَارَْانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَذكْرَ في فَتَاوَى أَهْلٍ تَمَْقَندَ أن الإشْهَادَ عَلَى 
الْمُدَايَئَة وَالْبَيْع فَرْضْ عَلَى الْعِبَادٍ إلا إذَا كَانَ شَيْئَا حقِيرا لا يحَافٌ عَلَيْهِ التَلَفَ وَبَعْضْ الْمَشَايخ عَلَى 
أنَّ الْإشْهَادَ تنذوت وَلَبْسَ بِفَرْضٍ. ٠‏ 


)59/7( 


فَوْله تَعَال (وَلا يأب الشّهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا [البقرة: 282] أَما إذَا فَيَدنَهُ بها إِذَا ذُعُوا لِلشَّهَادَةٍ في 
الدَّيْنِ الْمَذَكُورِ أَولَ الآية فَظَاهِرٌ. اه. 

وَالأَخِيرُ مَرْدُودٌ با قَدَّمْنَاهُ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ كتاب الُدُودٍ وَِذَا كانَ السثْرُ مَنْدُوبًا إلَيْهِ يَنبَغي أَنْ تَكُونَ 
الشّهَادَةُ به خلاف الْأَوْل الي مَرْجِعْها إلى كَرَامةٍ الِب لأَنَّهَا في رُْبةٍ اندب في جانب الْفِغْلٍ وكرَاهَةٍ 
التَنْزِيِ في جَانِب الَرِْكِ وَهَذَا يجب أَنْ يَكُون بِالَسْبَةِ إلى مَنْ 1 يَعْمَدْ الزّنَا و يَتَهَسَكْ به أَمَا إذَا وَصّلَ 
َال إلى إشَاعَتهِ وَالتَمَنّكِ به بَل بَعْضهُمْ را اْعَخَرَ به فَيَجِبْ كَؤْنُ الشَّهَادَةٍ أَوْلَ من تَرَكهَاء لِأَنَّ 
مَطْلُوب الشّارِع إخلاء الْأَرْضٍ مِن الْمَعَاصِي وَالْمَوَاجِشٍ بِالِْطَاباتٍ الْمُِيدَةِ لِذَلِكَ وَذَلِكَ يَتَحَقّقْ 
بالقوبَةٍ من الَْافِينَ وَبالرّجر َنم ًا طَهرَ حال الشُهْرَة في الزن مكلا وَالُِرْبٍ وَعَدَمْ الْمبَالاة به 


وَِشَاعَمُُ فَإِخْلَاءٌ الْأَرْضٍ الْمَطْلُوبُ حِيئَئِذٍ بِالتَوبَةٍ اختمَالٌ يُقَابلُهُ ظُهُورُ عَدَمِهَابمّنْ انَصّفَ بِدَّلِكَ 
عَلَيِْ قَإِنَهُ تحن اممتخباب سَئْرٍ الشّاجِدٍ وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - يرال في مَاعِزٍ لَوْ كُنْت 
سَكَرْته بؤبك الَْدِيتٌ وَسَيَأْتقٍ كانَ في مِثْلٍ مَنْ ذَكَرْنا وَعَلَى هَذَا ذِكْرْهُ في غَيْرٍ تجْلِس الْقَاضِي وَأَدَاءْ 
الشَّهَادَةِ : نل العَِبَةِ فيه فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَخرُمُ مِنْهَا وَيحَلُ مِنْهُ مَا يل مِنْها. اله. 


(قَولَهُ وَيَقُولُ في السَرقةِ أَخِدَ لا سُرِق) إِخيَاءً حت الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ ولا يَفُولُ سُرِقَ مُحَافَظَةَ عَلَى السّثر 
ولأَنّهُ َو طَهَرَتْ السَرِقَة لَوَجَبَ الْقَطْعُ وَالضّمَانُ لا يجامِعْ الْقَطْعَ فا يحل إِخْيَاءُ حَقهِ وَصَرَّحَ في غَايَةِ 
الَْيَانِ بن فَوْلهُ أخِدَ أَوْى مِنْ سُرِقَ وَعَلَى هَدَا فَيْحْمَلْ فَوْلْ الْقُدُورِيٍ وَجَب أَنْ يَقُولَ أَخدّ عَلَى مَغْقى 
تَبَتَ لا الْؤجوب الْفِفْهِيَ وَقَوْلَُ في الْعتابَةِ فَتَعَينُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ لا يجُورُ أي أَنْ يَقُولَ سْرِقَ تَسَامْحْ 
وَإِعا الكلَامُ في الْأَفْضَلٍ وَكُلٌ مِنْهُمَا جَائرٌ وَحَكى الْمَخْرُ الرَازِيَ في التَفْسِيرٍ أن هَارُونَ الرَشِيدَ كَانَ مَعَ 
حْمَاعَةٍ الْقُمَهَاءٍ وَفيه أَبُو يُوسُفَ فَاذَّعَى رَجْل عَلَى آخَرَ أنه أَحَدَ مَالَهُ من بَيِْه فَأَقََ بالْأَخْذٍ فَسَأَلَ 
الْفْمَهَاءَ فَأَفْتَوا بقَطْع يَدِهِ فَقَالَ أو يُوسُفَ لاء لِأَنهُ 1 يقر بالسرقَة وَإِثَا أَهَرّ بالْأَخْذٍ فَادَّعَى الْمُدّعِي 
أَنَهُ سَرَقَ فَأَقَدَ ينا فَأَفْعَوًا بالْقَطْع وَخَالَقَهُمْ أَبُو يُوسُْفَ فَقَالُوا لَهُ 4 قَالَ؛ لِأَنَهُ مَا أَقَرَ أوَلُا الْأَخْذٍ وَتَبَتَ 
الصّمَانُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْقَطْعْ فلا يُقْبَلُ إِفَرَارْهُ هُ بَعْدَهُ ما يُسْقِطُ الصَّمَانَ عَنْهُ فَعَجِبُوا. اه. 


(قَوْلهُ وَشَرَطّ لزنا أَرْبَعَةَ رِجَالٍ) لِقَوْلِه تَعَالُ وُوَاللاقٍ يتين الْمَاحِشَّةٌ منْ نِسَائِكُمْ ف 0 9 هِدُوا ع ”5 َه 
أَرَْعَة منكة] [النساء: 15] وَلِقَولهِ تعَالَ ( م ل يأُوا بأرْبعَةِ شْهَدَاءَ] [النور: 4] وَلَفْطُ أَرْبَعَةِ نَصّ في 
الْعَدَدِ ار ان في الْبَايَة فق 0 ا ا 0 فون أبن عا 0 جَوَازِ 0 فَأَجَاب 


لقيو وأجَابَ 0 لم الْقَدِيرٍ بأنَهَا مبِيحَةٌ ع مَانِعَةٌ اليم مان وَقَدَمْنَ 1 0 أنه وذ حون 
ارفج أَحَدَهُمْ إِلّا في مَسْأَلتَيْنٍ أَنْ يَفُذِفَهَا الرّوجٌ أَوَلَا م يَشْهَدَ مع ثلانّةِ وَأَنْ يَشْهَدَ مَعَهُمْ عَلَى زَنَاهَا 
باه مُطَاوَعَةَ نه اغْلّ أَنَّ العثق الْمُعَلّقَ بالزّنا يَقَعْ بِسَهَادَةٍ وَجْلَيْنِ وَإِنْ 1 يحُدَّ الْمَؤْلَ وَبُسْتَخْلَفُ الْمَؤْل 
إذَا أَنكرةُ للْعت وَفِيهِ خلاف ذَكَرَهُ في الَانيّة وَأَدَبِ الْمَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ اغَلَمْ أَنّهُ يجُورُ أنْ يَكُونَ مِنْ 
الْأَرَْعَةِ ابْنُ رَوْجِهَا وَحَاصِلْ مَا ذَكَرَهُ في الْمُحِيطٍ الْبُرَايَ أن البَجُلَ إذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانٍ وَلِإِحْدَاهُمَا 
نر لخي أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَخِيهم أنّهُ رّىَ بامْرَأَةٍ أبيهن ثبل إلا إِذَاكَانَ الأب مُدَّعِيًا أَوْ كَانَتْ 
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ْ 


(قَولَهُ وَلَِِيّ الحدُودِ وَالْقِصّاصٍ رَجْلَانِ) أي وَشَرْطَ ا شَهَادَةَ يَجلَينٍ لِمَولِهِ الى (وَاسْتَشْهِدُوا] 
[البقرة: 282] الْآيَهَ فلا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النّسَاءٍ فِيهَا حَدِيثِ الزّهْرِيَ «مَضّث السُنَةُ من لَدُنْ رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخَلِيفَعينِ من بَعْدِهِ أَنْ لا شَهَادَةً ِليّسَاءٍ في الْحدُودٍ وَالقصّاص» وَلِأنَّ 
فيهَا شْبْهَةَ الْبَدَلِيِّلقيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةٍ الرَجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيِمَا تَنْدَرئُ بِالشّبْهَاتِ كَذَا في الْدَايَةِ وَإَِا 1 
َكْنْ فِبهَا حَقِيقَةُ الْبَدَِيِ لِأَنَّهَا إِعا تَكُونٌ فِيمَا امَْنعَ الْعَمَلُ بالْبَدلِ مَعَ إمْكَانٍ الْأَصْلٍ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ 
قَإِنّهَا جَائرَُ مَع إمْكَانٍ الْعَمَلٍ بِشَهَادَةٍ الرَجلَن كذ في الْعايَة وَعَيِْهَا وَفي خِرَائةِ الْأكُمَلٍ لو قَضَى 
ِشَهَادَةٍ رَجُلٍ وَامْرََنٍ في الخَدُودٍ وَالْقِصّاصٍ وَهُْوَ يَرَاهُ أو لا يَرَاُ م ُفِعَ إلى آخَرَ أَمْضَاهُ اه. 

[نحة الخالق] 

[سَبْر الشّهَادَةِ في الُدُود] 

(قَولَهُ وَحَكى الْمَخْرُ الرَاِيَ في التَفْسِيرٍ !ح) قَالَ الرَمْلِيُ هَذَا طَاهِرٌ في أَنَهُ ذا اذَعَى أَنَهُ أَحَدَ مَالي أو 
دَابّي تُسْمَعٌ وَإِنْ ل يبَينْ وه الْأَخْذٍ اه. ذَكَرَهُ الْعَرِيّ 


[شَرَطَ في الشّهَادَةٍ عَلَى الزَنا أَرْبعَةَ رِجَالِ] 

(قَوْلَهُوَأَوْرَدَ الْمُعَارَضَةَ !2) قَالَ الرّملِنُ عِبَارَةُ فنْح الْقَدِيرٍ وَأنَّ النّصّ أَؤْجَب أَرْبَعَةَ جَالٍ بِقَولِهِ تَعَالُ 
أرِْعَةٌمنْكُم] [الدساء: 15] فَمبُولُ امرأكين مع تَلَانَةِ حالف لِمَا نص عَلَيْهِ من الْعََدِ وَالْمَغدُود 
وَغَايَُ الْأمْرٍ الْمُعَارَصَةُ بَيْنَ عُمُومِ فَوْلهِ تَعَالى لفَإِنْ 1 يكونا رَجْلَْنِ فَرَجْلْ وَامْرَََانِ] [البقرة: 282] 
وَبيْنَ هَذِهِ فَعُقَدُمُهَذِه؛ لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ وَتلْكَ مُبِيحَةٌ اه. وَلَا يخْقَى عَلَيِك مَا في كلامه من الْمُحَالفَةٍ 
وَالْإِيهَام تأَمّلْ. 


(قَْلُ الْمُصَبَفِ وَلَِقِّ لحَدُودٍ وَالْقِصَاصٍ رَجْلَانِ) قَالَ الَِّيُ أَطْلَقَهُ َشَِلَ الْقِصّاصَ في النَفْسِ 
وَالْعْضْوٍ ون الاي ول شَهدَ وجل وَافْرَأَانٍ بقْلِ لخم أو بقَْلٍ لا يُوجبْ الْقِصّاص ثبل شَهَادَنهُمْ 
وكا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ وكتَابُ الْقَاضِي إِلَ الْقَاضِيءٍ لِأَنَّ مُوجب هَذِهِ الَْايَةِ الْمَالُ فَقَبِلَ فيه 
شَهَادَةَ الَجَالٍ مَعَ النْسَاءٍ. اه. 

قُولُ: علِمَ به قَبُولُ سَهَادَةٍ وَجُلٍ وَامْرَكينِ في طَرَفٍ الرَجْلٍ وَالْمَرَةِ وَالخُرَ وَالْعبِد وكُلِّ مَا لا قِصّاص فيه 
وكانَ مُوجبة الْمَالَ وَيُعلَمُ به كبيرٌ من الْوقَائِع الَْالِيّة. 


)60/2( 


وَمَعْقَ الْآيَةِ عَلَى مَا ذَكرَهُ الشّرِحْ إن 1 يَشْهَدَا حَالَ كَوْيِمَا وَْليْنِ فَلْيَْهَدَ رَجلَ وَامْرانِ وَلَوْلَا هذا 
التَأِيل لَمَا أغدُرَ سَهَادَئهْنَ مع وجُودٍ الرَجَالٍ وَسَهَاَئهْنَ مُْعَبَرة معَهُمْ عِندَ الاختلاط بِالرجَالٍ حَقّ 
ِذَا شَهِدَ رِجَالٌ وَنِسْوَةٌ بِشَيْءٍ يْضَافْ الحَكُمُ إلى الْكُلَ حَىٌّ يب الصَّمَانُ عَلَى الْكُلّ عِنْدَ البُجُوع اه. 
وَدَكرَ الْبفَايٌ في الْمنَاسَبَاتِ مَعْزًِا إلى الخرَانَ َف عُمُومِ مغ الْكَونٍ إِشْعَارٌ يِتَطرْقٍ شَهَادةٍالْمَريٍ 
مَعَ إْكَانٍ طَلَبٍ الرَجلٍ بوَجْهِ ما من حَيْثْ 1 يَقُل فإ م تجدُوا اه. 

َف الولْوَاجيّة وَلَ قَالَ إِنْ سَرنْت افر فَمَملُوكِي خْرٌ فَشَهِدَ وجل وَافْرانِ أَنُّ شَرِب الخَمرَ عََقَ 
الْعَبْدُ وَلَا يحَد؛ لِأَنَّ هَذِهٍ شَهَادَة لا تجَالَ لَا في الْحَدُودٍ وَلَوْ قَالَ إِنْ سَرَفْت مِنْ فُلَانٍ سَيْئَا فَعَلَى قِيَاسِ 
مَا ذَكَرَْا يَنبَغي أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ وَيَْتِقَ الْعَنْدُ ولا يُفُطَّعْ اه. 

وَعَرَا الْمَسألعينِ في الاي إلى أبي يُوسْفَ ثم قَالَ وَالْمَعْوَى فِيهما عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُْفَ وَفي خِرّائة 
الْأكْمَلٍ في مسأل السرقَةٍ أَضْمَئهُ وَلا غَْقُهُ عَنْ محَمَدِ وَفِ خِرَانَةٍ الْأَكمَلٍ شَهِدَا أَنّهُ أَعْكَقَّ عَبْدَهُ هم 
شَهدَ أَرَْعَةٌ أنه رَنَ وَهُوَ محْصّنْ فَأعْمَقَهُ الْقَاضِي ثم رَجمَهُ ثم رَجَعَ الكل صّمِنَ شَاهِدَا الْإغْمَاقٍ قِيمَتَهُ 
ِمَوَْاهُ وَشهُودُ الرّا دِيَتَهُ لِمَوْلَاهُ أَْضًا إِنْ 1 يكن لَهُ وَارِتْ غَيْرْهُ. 


(فَوْلُوَِلُولَادَةٍ وَالْبِكارَةِ وَعْيُوبٍ البّسَاءِ فِيمَا لا يَطَلِع عَلَيْهِ رَجْلٌ امْرأَة) أي وَسَرْطُ امْرَأةٍ أي سَهَادَعَا 
لِلْحَدِيثِ شَهَادَةُ النَسَاءٍ جَائِرَة فِيمَا لا يَسْتَطِيعْ الرَجَالُ النَظَرَ إلَيْه ارام الْمُحَلَّى بِالْأَلِفٍ وَاللّام يُرَادُ 
به الس فَيََنَاولُ الْأََلَ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَهُوَ ححجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ في اشتراط الْأرتِع ولِأَنَهُ إغا سَقَطَ 
المُكُورةُ خف النَطَرُ؛ لِأنَّ نَظَرَ الجْنْسِ أَخَف فَكَذَا يَسْقْطُ اتاد 2 لِأَنَّ الْمَفْىَ وَالثَلاتَ أَخْوَط 
لِمَا فيه مِنْ مَعْيَ الْإلْرَام ثم حُكُمُهَا في الْولَادَةِ سَرَحْتَاهُ في باب تُبُوتٍ النَّسَبٍ وَفي الْبَكَارَةٍ شَرَحْتَاهُ في 
بَاب الْعِنَينِ مِنْ أَنَهْنَ إِنْ شَهِدْنَ نَ يبَكَارَقَا يُوَجَلْ الْعَِنُ سَنَةَ وَبْمَوَقْ بَعْدَهُ؛ لِأَنّهَا تأَيَّدَتْ بمُوَيَدٍ إِذْ الْبَكَارَهُ 
صل وَكُذًَا في و 0 ِذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْطٍ الْبَكَارَةٍ وَإِنْ قُلْنَ إِنَهَا نَيبْ يَمْلِفْ 0 0 ُكُولَهُ إلى 
قَؤْهِنَ وَالَْيْبُ يَقْبْتُ بِقَؤْيِنَ فَيَحْلِفُ الْبَائِعْ كَذَا في للِْدَايَةِ وََؤرَدَ عَلَيِْ أنّهُ َو تَبَتَ الْعَبْبُ بِقَوْيِنَ 1 
لف ااي بل مزل خاي فكي كوف لي الاي 00000 
الْعَيْبِ بِقَوْضِن يت يَنْبْتُ الرَّدُ لا التَحْلِيفْ وَأَجَاب عَنْهُ في النَهَايَة بن ُبُوتَهُ بِقَوْضِنٌ لِسَمَاعَ الدَّعْوَى وَفِ 
سيد لوللا شَهَادَئِهُنَ 1 يِف الْبَائِعْ وَكَانَ الْمَْل آ لَهُ با يينِ لِعَمَسْكِهٍ بِالْأَصْلٍ وَهُوَ الْبَكَارَة 


اه. 


وَظَاهِرٌ اْتِصَارِه عَلَى التَلَانَةِ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمَآةٍ َل البّسَاءِ لا يُقبَلُ في غَيِْهَا وَلَكِنْ في خِرَانَةِ الأكُمَلٍ 


لَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ نسْوَةٌ عُدُولٌ أَنَهَا امْرَةُ لان أو ابَْيْهُ وَسِعَنْهُ التَّهَادَةُ اه. 

وَفبِهَا يُقْبَلُ ديل الْمَرآةِ وا تفْبَلُ تَرْجمَعُهَا وََطْلَقَ في الولادةِ وَيُسْتَفْىَ مِنْهُ الشَهَادَةُ عَلَى اسْتَهْلالٍ 
وله فيا ل يَطَلعُ عَلَيْهِ يجْلٌ إِنْكَانَ فَيْدَا في الْكُلّ وَإِنْ كان الظاهِرٌ بُجُوعَهُ إلى الأخيرِ وَأَمَا في حَقّ 
الصَّلاةٍ فَتفْبَُ سَهَادُهَا قافا لِأَنّهَا من أُمُورٍ الدينِ وَعِنْدَهُمَا تُقْيَُ في حَقَ الِْرْثِ أَيْضًا وَبِقَوْهِمَا قَالَ 
الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَهْوَ أَرْجَح كَذَا في فَنْح الْقَدِيرٍ وَتَقَدَمَتْ في باب تُبُوتِ النّسَبٍ وَأَشَارَ بقَوْلِهِ فيمَا لا 
َطَلِعْ عليه َل إلى أن لجل لو سهد لا تفيل سَهَادئهُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ أَيْ وَسَرْطَ امْرَأَةَ أيْ شَهَادَتَهَا) قَالَ الرَملِيْ سَيَأْقٍ قَرِيًا أَنّ قَبُولَ شَهَادَتَا لقْبُوتِ سماع الدَعْوَى 
لا لِبُوتٍ ال يما فافْهَمْ واه سبْحَائَهُ وتعَال أعلَْ قَالَ في الاي وَفِيمَا لا يَنْظرٌ ِل حال كالْفَنِ 
وَالرَثْقٍ َوه اَلَمَتْ الرَوَايَاتُ وَآخِرٌ ما رُوِي عَنْ مُحْمَدٍ أَنَهُ إن كَانَ قَبْلَ الَْنْضٍ وَهْوَ عَيْبْ لا يدت 
رَدُ بِشَهَادَةٍ النَسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسْفَ الْآحَرٍ وَالْمَرْأةُ الْوَاحِدَةُ وَالْمَرْأَانِ سََاءٌ وَالْمَرْأتانِ أَوْنَُء وَأَمَا 
البَلُ فَيَْبْتُ بِقَوْلٍ النَسَاءٍ في حَقَ الحُصُومَةٍ ولا ترَدُ ِشَهَادَتِِنَ (قَولَهُ وَطَاهِرُ اقعِصّارهِ عَلَى التَلانَة 
إح) قَالَ الرَمْلِنُ ذكْرَ في الدُرَرِ وَالعْرَر وَالْولَادَةُوَاسْتَهْلَالٌ الصَِيَ لِلّلاة عَلَيْهِ وَالبَكَارَُ وَعْيُوبُ 
النّسَاءٍ امْرَآَةٌ اه. 

فَدَحَلَ في قَوْلِهِ وَعُيُوبُ الّسَاءٍ الخبَلُ؛ لِأَنّهُ من الْعْيُوبٍ التي يُرَدُ يما المي تمل (فَوْلَهُ وَأسَارَ بقَولِ 
فِيما لا يطَلِعْ عَلَيِ رَجْلٌ !) قَالَ الرَملِيُ قَدَمَ في باب ثُبُوتٍ النّسَبِ في شرح قَوْلِهِ وَاْمععدَة إن 
جَحَدَت وَلَادَنَهَا بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ !1 أَنَهُ أَقَادَ بِقَوْلِهِ بِسَهَادَةٍ رَجْلَنٍ بول شهَادة الرَجَالٍ عَلَى الْولَادةٍ 
من الْأَختبيّةوَأَنَهُْ لا يَفْسْفُونَ بِالنَظَرِ إلى عَوْرَتنا إِمالِكوْنِه قَد يَتِقْ ذَلِكَ من غَيْرٍ قَصدٍ تَظر وَلا 
َعَمّدٍ أَوْ لِلصَّرُورَةِ كُمَا في شُهُودٍ لزنا وَف متح الْعَقَارٍ تقلا عَنْ ايراج وماج وَقَالَ بَعْضُ مَشَايجْنا 
تُقْبَلْ سَهَادَئَهُ أَيْضًا وَإِنْ فَالَ تَعَمّدْت النَظَرٌ إِلَيْهَا. اه. 

َأُولَ: فكت اللا في المعمدٍ طَجِرٌ أو يمن الوبق بن يمل كلام الني على العَمدٍ لا لحمل 
الشَهَادَةٍوَالمِتِ عَلَى التَعمدٍ ها إخيّاء لِلْحْقُوقٍ بِِيصَاًِا إلى مُسْتَحِقها بوَاسِطَةٍ أداءٍ الشَهَادَةٍ عِْدَ 
الَْاجَةٍ إِلَيّْهَا وف كلامهم توغ إِشَارَةٍإِلَيْهِ ونا أَفْهَمَ كلام الرَّلعِيَ في سَرْح قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ شْهُودُ الزنا 
َعَمَّدنَا النَطَرَ قُبِلَتْ أَرْجَحِيّةُ الْمَبُولٍ وَأَنْضًا عِبَارَئَهُ في هَذَا الْمَحَلّ نه اخْمَلَهُوا فِيمَا إِذَا قَالَ تَعَمَدْت 
لتر َالَ بعصم تل كما في الا لِطَرْحه كر مُقَابِِهِوَقِيَاسِهِ عَلَى الا وَالرَاجِحُ فيه الَُْولُ تمل ثم 
ََيْت في الََّاْحَانِيّة نَْلّا عَنْ الْعَتَاِيّةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيمَا إِذَا ذُعِيَ ِل تَحَمُلٍ الشَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَهُوَ 


يعْلَم أنه ُو تظر إلَيِهَا َشتهي فَمِنْهُمْ من جُوْرَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ أن يَفْصِد بِدَلِكَ تحَمْلَ الشَهَادةٍ لا قا 
الشَّهْوَةٍ قَالَ شَيْخُ الإسْلام لصح أَنَهُ ل يْبَاحٌ ذَلِكَ 


)61/7( 


وَهُوَ تحْمُولُ عَلَى مَا ذا قَالَ تَعَمّدْت التَظَرَ آمَا إذَا سَهِدَ بِالْولَادَة وَقَالَ فَاجَأَنُهَا فَاتَمَقَ نَظَرِي عَلَيْهَا 
تُقْبَلُ شَهَادَئَهُ ذا كَانَ عَذْلّا كُمَا في الْمَنْسُوطٍ وَفِ خِرَانَةٍ الاكمل وَلَا تُقبْنْ شَهَادَة الْكَافِرَةِ وَالْمَمْلُوكةٍ 
وَإِعَا تغبن شَهَادَةٌ الح السلة 


(فَوْلَهُ وَلِعَهَا َجْلَانٍ أؤ جل وَامْرَأتَانِ) لِآيَةِ أَطَلقَهُ فَسَمِلَ الْمَالَ وغَيْرُ كالتِكاح وَالطَّلَاقٍ وَالْوكالَة 
وَالْوَصِيّة وَالْعَنَاقٍ وَالنَّسَب! لِأَنَّ الْأصْلَ في شَهَادَةٍ النَسَاءٍ الْقَبُولُ لِوْجُودِ ما لتق عََيْهِ أَهْلِيَةُ الشَّهَادَةٍ 
وَهِي الْمُشَاهَدَةُ وَالصّبْطُ وَالْأَدَاءُ وَنُقْصَانُ الصّبْطٍ بزيَادة النَسيّانِ امْجبَرَ ب 0 إِلَيْهَا َل يَبْقَ 
بَعْدَ ذَلِكَ إِلّا الشُبْهَةٌ وَيهَذَا لا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ الشّبْهَاتِ وَهَذِهِ الُقُوقُ تَنْبْدْ تفبث بالشنهات وَإِعَا لا 
تُقْبَلْ شَهَادَُ اْأَرْئع من خَيْرِ جل كين لا يكُثْرٌ خْرُوجْهْنَ وحكِي أن بشر هَهدَث عند الخكي قفا 
الْحَاكِمُ فَرَقُوا بَْنَهُمَا فَقَالَتْ لَيْسَ لَك ذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَ (أَنْ تَضِلّ ِخْدَاهُمًا فَعُذَكْرَ إِخْدَاهمًا 
الأخْرَى] [البقرة: 282] فَسَكت الخَاكمُ كذًا في الْمُلتَمَطِ وَقَدْ حَقَّقَ الْأَكْمَلَ في الْعتايّة هُنَا كَْقِيفًا 
حَسَنَا كُمَا هُوَ دَأَبَهُ فَقَالَ لا نُفْصَانَ في عَفْلِهنَ فِيمَا هُوَ مَنَاطُ النكْلِيفٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ لِلنَفْسِ 
لْإِنْسَانِيَة أَْبَعَ مرَاتب: الْأُولّ اسْتِعْدَادُ الْعَفْلٍ وَيُسَمّى الْعَفْلْ اللْيُولَايمُ وَهْوَ حَاصِلٌ لجَمِيع َفْرَادٍ 
الإِنْسَانِ مِنْ مَبْدَأْ فطَرَتِْ وَالئَايَُ أن يحل الْبَدِيهِياتِ بِاسْتِعْمَالٍ الخوَانَ في الجْرْئِيّاتِ فَتَتَهِيَا 
لِاكْيِسَابٍ الْفِكْرِيتٍ وَيُسَمَّى الْعَفْلَ بالْمَلَكَةِ وَهْوَ مَنَاطُ التَكليف. وَالتَلِئَهُ أنْ نُحَصّلَ النَظَرياتِ 
الْمَفْرُوعَ عَنْهَا مت شَاءَ من عَبْرٍ ْقَارٍ إلى اكْتِسَاب بِالْفِكرَة وَيْسَمَى الْعقْل بِالْفغلء وَالرَابِعَةُ هو أَنْ 
يَسْتَحْصِرَهَا وَيَلتَفتَ إِلَيهَا مُسَاهَدَةً وَيسَمَى الْعَقْلَ الْمُسْعفَاد وَليْسَ فِيما هُوَ منَاطْ المَكْلِيفٍ مِنْهَا وَهُوَ 
الْعَفْلُ بِالْمَلَكَةٍ فين ُفْصَانٌ بمُشَاهَدَةٍ حَاِنَ في تحْصِيلٍ لْبَدِيهاتِ بِاسْتَعْمَالٍ الْحوَاسنَ في جنات 
وَبَالنْسْبَةِ إن تَبَعَتْ فَإِنَهُ ركد في ذَلِكَ نُقَصَانْ لكان تَكُلِيفَهُنَ ذُونَ تَكُلِيفٍ الرَجَالٍ في الْأَْكَانِ وَلَيْن 
كديِك وقول - صَلَّى الله علَيِْ وسَلَمَ - «تاقِصّاثُ عَفْلٍ» الْمَُادُ به الْعفْلْ بالفغل وَلِدَلِكَ ل يَصْلْحْنَ 
للْولَايَة وَاخلَاقَةِ وَالْإِمَارَةٍ اه. ٠‏ 

وَهَكدًا ذَكَرَهُ في آخر التَؤْضِيح وَمِفْلَ الْأَوَلِ في التَلُويح بِقوَةٍ الطَفْلٍ عَلَى الْكِمَابَةِ وَالنَانٍ باسْتَغدَادٍ 


الَجْلٍ الْأميَ لِكعَابَةٍ َالَلِثْ بِاسْتخدَادٍ الْقَادِرِ عَلَى الكعَابةِ وَالرَابعْ بقرت عَلَى الْكِمَابَةٍ حَالةالْكِعَابَة 
أُوردث عَلَى قَوِِْ وها الشَهَادَةُ يإسلام الكافر فَنّهُ لا نَل فيه شَهَادةُ ايساد كمَا صَرّحَ به في 
الخْلاصّة مِن أَلْقَاظٍ التَكفيرٍ وَكأنَهُ لِكَوْنًا تجْرُ إلى قَبْلِهِ إذَا أصّرّ عَلَى كُفرهِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةٍ بالحُدُودٍ 
وَالْقِصَاصٍ وَل أرَ من نَبّه عليه وَقَّدَهُ في الْبََايةِ بالرَّجْلٍ أمَا إذَا كان الْمَشْهُودُ عَلَيْه بالإسلام امْرَاة 
َإنّهَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُْلٍ وَامْرآتيْنِ بإِسْلَامِهًا وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بالإسْلام إِذَا كَانَ رَجّْا لا 
يُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ سسا وَلَا الْكْفَارٍ وَأَما الشَّهَادَة بِردّةِ الْمُسْلِم قلا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النَسَاءِ كُمَا ذَكْرَهُ 
في الْعنَايَة مِنْ السَير. 


(فَولَهُ لِلَكُلَ لظ الشَهَادةٍ وَالعَدَالَ) أيْ وَسَرَطَ جميع أَنْوَاعِهَا لفْظَ أَشْهَدُ بالْمُضصَارع قلا يَقُومُ غَيرْهُ 
مَقَامَهُ لِمَا فَدّْاُأوهَا وَقَدَمْنا أن َْظَهًا ركنْ فَالْمُرَادُ بالشَرْطٍ هَُا ما لا بد مِنهُ ليَشْمَلَ الركُنَ وَالشّرْط 
وَقَد أَقَادَ أَنَهُ لا بد من لَفْظِهَا في سَهَادَةٍ اليَسَاءِ نضا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خلاهًا لِلْعِرَاقِينَ لأَنَهُمْ يجْعَلُونَهَا مِنْ 
باب الإخبَارٍ لا الشّهَادَةٍ وَالصّحِيح الْأَوَلَُ؛ لِأَنَهَا سَهَادَةٌ يُشْتَرَط لا الخرَيَة في تَجْلِسِ الْقَاضِيِ وَلَا بُدَ 
من شَرْطٍ آخَرَ جويع أَنْوَاعِها وَهُوَ التَفسِيرُ حَقٌ لو قَالَ أَشْهَدُ مِْلٍ سَهَادتهِ لا تفبَل وَل قَالَ أَشْهَدُ 
مثْلَ شَهَادَةٍ صّاجِي لا تُفْبَنْ عِنْدَ الخصافٍ وَعِنْدَ عَامَةِ مَشَايِنَا ُقْبَلْ وَقَيّدَهُ الْأُورْجَنْدِيُ يا إِذَا قَالَ 
لَدَا الْمُدَعِي عَلَى هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبِهِ يُفْق كذًا في الخلّاصّة وَقَالَ الخلَوَايءُ إِنْكَانَ فَصِيحًا لا يُقْبَلُ 
مِنْهُ الإِجمَالُ وَإِنْكانَ عَجَمِيًا يُبَنُ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ إِنْ أُسْعْفْسِرَ بَيَنَ وَقَالَ السَرَحْسِيُ إِنْ أَحَسّ 
لْقَاضِي بْيَائَته كلَقَهُ التَفسِيرَ وَإِلّا لا وَفي الْبَرَازِيّة وَقَالَ الخلَوَاُ لَو أَقَوّ الْمدَعِي أو وكِيلة فَقَالَ 
الشَاهِدُ أَشْهَدُ با اذَعَاهُ هذا الْمُدَعِي عَلَى هَدَا الْمُدَعَى عَلَْهِ أو قَالَ الْمُدَعي في يَدِهِ بعَْرٍ حَقّ يَصِحُ 
عندّنًا اه. 

وَاعلَمْ أن الْمُصَيْفَ تبِعَ صَاحِب الْدَائَةِ وَغَيْرَهُ في اشْتراط الْعَدَالَِكلفْظٍ الشَهَادةٍ تَسْويَة مِنْهُمْ ََْهُمَا 
وَلَيْس كدَلِكَ لِأنَّ َْظَ الشّهادةٍ سَرْط 

[منحة الخالق] 

ذكْرَهُ في كاب الْكرَاهِيَة. 


(فَوْلُهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمَالَ وَغَيْرَهُ) قَالَ الرَمْلِنُ وَالشَهَادَةُ عَلَى قَثْل الخَطأ وَمَا لا يُوجبْ الْقِصّاص مِنْ 
قييل الشّهَادَةٍ عَلَى الْمَالِ قَالَ في الخَانيّة وَلَوْ سَهِدَ رَجُلّ وَامْرََتَانٍ بِمَدْل الخَطأ أو بِمَدْل لا يُوجِبْ 
القصّاص تُقْبَلَ إلى آخر مَا مَر. 
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لِصِحَة الْأَدَاءٍ بَلْ رَكُنْهُ كُمَا قَدَمَْاُ وَأَمَا الْعَدَالَهُ فَلَيْسَتْ شَرْطًا في صِحَةٍ الْأَدَاءِ وَِعا ظُهُورُهَا شَرْطُ 
ووب الْقَضَاءٍ عَلَى الْقَاضِي كما قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائع وَيَذَا قَالَ في ا لَوْ قَضَّى الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ 


007 
قَ 


الْقَامِقٍ صَّحّ عِنْدَنا رَادَ في فُنْح الْقَدِيرٍ وَكَانَ الْقَاضِي عَاصِيًا قَالَ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الْقَاسِقَ إِذَا كانَ 
وَحِيهًا في النّاسٍ كَمْبَاشْرِي السُّلْطَّانِ وَالْمَكْسَةٍ وَغَيْرهِمْ تُقْبَنْ شَهَادَنَهُ؛ لِأَنَهُ لا يُسْتاج جَرُ لِشَهَادَةٍ الور 
لوَجَاهَتِهِ وَتتدعْ عَنْ الْكَذِب لِمُرُوءَتِه وَالأَوَلُ أَصَحُ؛ أن هذا تَغْلِيل لِمُقَابَلَِ النَصصّ قلا يُقْبَلُ اه. 
وَفَسَرَ في الْعِنَايَِ الجية بأَنْ يَكُونَ ذَا قَدْرِ وَشَرَفِ وَفَسَرٌ الْمُرُوءَةً بالْإنْسَانِيّة قَالَ وَاحَمْرَةُ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ 
فِيهمًا لُغَعَانِ اه. 

وَعَلَى هَدَا هَمَا في الْقُْيَةِ شَارِبُ الخَمْرٍ يَسْتَحي وَيَرْتَِعٌ إذَا وُجرَ فَلِلْقَاضِي أن نْ يَفْبَلَ سَهَادَئَهُ إِنْكَانَ ذَا 
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مُرُوءَةٍ وَتَرَى في مَقَالَهِ فُوَجَدَهُ صَّادِقًا اه. يول عَلَى مَا روي عَنْ أبي يُوسْف. 
(فَوْلَهُ وَسَألَ عَنْ الشُهُودٍ سِرًا وَعَلَنَا في سَائِرِ 0 أَيْ 0 الَايِي عَم عَنْهُمْ في الم اللاي وَهُوَ 


صّْنْ قَضَائهِ عَنْ الْبُطْلَانِ وَقَالَ أو حَنيفَة يَقْتَصِرٌُ ا عَلَى ظَاهِرِ 2 في الْمُسْلِمِ وَلا 0 
حَىّ بطّغن الحم لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - «النَّاسْ عُدُولٌ َعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا تحْدُودًا في 
قَذْفٍِ» وَل ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَلِأَنَّ الظَاهِرَ هُوَ الانْرجَارُ عَمَا هُوَ محرَمْ ديْنُُ 
وَبالظَاهرٍ كِفَا َه إذ لا وُصُولَ إلى الْقَطع إِلّا في في الو وَالْقِصّاص فَإنّهُ يَسْأَلْ عَنْهُمْ للاختيّال في 
إِسْقَاطِهًا ف فِيَسْتَة فَيَسْتَقْصِي وَلِأَنَ الشّبْهَةَ فيهَا دَارِئَة 

وَاخْخَاصِ أَنّهُ إِنْ 0 الْخَصْمُ سَألَ عَنْهُمْ في الْكُلّ وَِلّا سَأَلَ في الخُدُودٍ وَالْقِصّاصِ وَفِ غَبِهَا حَلُ 
الاختلافٍ وَقِيِلَ هَذَا اختلافٌ عَصْرٍ وَرَمَانٍ وَالْمَفْوَى عَلَى قَوِْمَا في هَذَا الزَّمَانِكُذَا في لدَايَةِ وَكحَكُ 
السُوَالٍ عَلَى فَوْهِمَا عِنْدَ جَهْلٍ الْقَاضِي بحَاهِمْ وَلِدَا قَالَ في الْمُلْتَمَطٍ الْقَاضِي إِذَا عَرَفَ الشّهُودَ يجح 
َو عَدَالَةٍ لا 1 عَنْهُمْ اله. ' 


وَل يَذَكُرْ الْمُوَلّفْ صِفَةَ السُوَالٍ وَصَرَّحَ في الْدَايَةِ بأَنُّ لا بُدّ منة و[ يُبَيَْ أَنهُ سَرْطٌ أ لا وَفي الْمُلتَقَطِ 
د أَجْرَآث. اه 


م 


فَأَفَادَ أَنَّ السُوَالَ لَبْسَ بِشَرْطٍ صِحَةٍ صِحَةٍ عِنْدَهَُا خُصُوصًا قَدَّمْنَا عَنْ الْدَايَةِ أنُّ لَوْ قَضَى بِشَهَادَةٍ الْقَاسِق 
يِصِح عِنْدنا من غَيْرٍ حِكَاتةٍ خلافٍ فَكَيْفَ إِذَا قَصَى بِشَهَادةٍ الْمنثور فَلَوْ قَضَى ثم طَهَرَ أن الشّهُود 


فَسَقَةٌ 1 يُنِمَضْ الْقَضَاءُ وَف الْمُحِيطٍ الْبُرْهَايَ مِن الخُدُودٍ لَوْ قَصَى بِالحَدَ يِبَََةِ ث ظَهَرَ أَنَهُمْ فاق 
بَعْدَمَا يُجِمَ فَإِنَهُ لا ضّمَانَ عَلَى الْقَاضِي؛ ِأنّهُ 1 يَطهَر الخطأ يقي اه. 

وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أن الْقَاضِيَ لَوْ قَضَّى في الخُدُودٍ قَْلَ السُوَالٍ بِظَاهِرٍ الْعَدَالَِ فَإِنَُّ ئَصِحٌ وَإِنْكَانَ آثما 
فَقَوْلهُ في الِْدَايَة يُشْعَرَطُ الِاسْتِقْصَءُ مَعْنَاهُ يحب وَمَعْقَ فَوْلٍ الْإمَام يَفْمَصِرُ الاك يَجُورُ اقْتِصَارُهُ لا أنه 
يَبُ اقْتِصَارُهُ وَفي التَهْذِيبٍ لِلْقَلَانِسِيَ وَفي رَمَاننا لَما تَعَذََتْ التَركِيَةُ بِعلَبَةِ افق اخْتَارَ الْقُضَاةُ كما 
اخْمَارَ ابْنْ أبي لَيْلَى اسْبخلافٌ الشّهُود ِعَلَبَِ الظّنّ اه. 

قُلَث: ولا يُصَعَفهُ مَا في الْكُتبٍ الْمُعْمَمَدَةِ كَالخْلاصَة وَالْبَرَاَِةَ من أَنّهُ لا بِينَ عَلَى الشَّاهِدء لِأَنهُ عِنْدَ 
ظُهُورٍ عَدَالَهِ وَالْكَلَامُ عِنْدَ حَفَائِهَا خُصُوصًا في رَمَانِنَا أنَّ الشَّاهِدَ عَجْهُولُ الال وَكَدًا الْمُرَكي غَالِا 
وَالْمَجْهُولُ لا يَعِْفْ الْمَجْهُولَ وَف الْمُلتَقَطِ عَنْ عَسَانِ بْنِ مُحمَدٍالْمَرَْزِيَ قَالَ قَدِمْت الْكُوقة قَاضِيًا 
عَلَيْهَا فَوَجَدْت فِيهَا ماه وَعِشْرِينَ عَدْلَا فَطََيْت أَسرَارَهُمْ فَرَدَدْهَمْ إلى سِنَةِ م أسْقطت أَزْبَعَةَ فَلَما 
ََيْت ذَلِكَ اسْتَغْقَيْت وَاعْعَرَلْت. 

قَالَ الْمَقِيهُ َو اسْتَقْصّى الْقَاضِي مِثْلَ ذَلِكَ لَضَّاقَ الْأَمرُ وَلَا يُوجَدُ مُؤْمِنٌ بعَيْرِ عَيْب كما قِيل 

فَلَمْت يُسْتبِقٍ أَخَا لا تلَمْه ... عَلَى شُعْثٍ أي الرَجَالٍ الْمُهَذْب 

وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّ الله تَعَال تَوَلَ مِنْكُمْ السَرَائِرَ وَذَوَى عَنْكُمْ بالَْيِنَاتِ اه. 

[منحة الخالق] 

[شَرَطَ مجميع أَنْوَاعِهَا لَفْظَ أَشْهَدُ بِالْمُضَارِع الشّهَادَة] 

(قَوْلهُ َوْ قَصَّى الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ القَاسِقٍ صَمّ عِنْدَنا) قَالَ الرَمْلِيٌ وَف جَامِع الْفتاوَى وَأَمّا شَهَاَة 
الْقَاسِق فِإِنْ تحََى الْقَاضِي الصَّدْقَ في شَهَادَبهِ ثقْبَل وَإِلّا َلَا 


(فَوْلهُ وَقَالَ أَبُو حَديقَة يَْمصِرٌ الاكمْ عَلَى طَاهِرٍ الْعَدَالَةِ) قَالَ الرَْلِيُ أي يجُورُ لَه الافِْصَار عَلَى سَبيلٍ 
لجاز لا الؤجُوب (فَوْلَهُ ولا يَسألَ حَقّ يَطَعَن الْحْصْم) قَالَ الرَّملِيُ وَلَوْ بالجرْح الْمُجَرّد ولا يناف 
قَوْلَهُ فيمَا أن وَلَا يَسْمَعْ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْح مُرَدِ؛ لِأَنَّ عَدَمَّ سمَاعِهَا لِعَدَمِ دُخُولِهِ كْتَ الحَكُم 
وَإِلّا فَالخبَرُ عَنْ فشقٍ الشُهُودٍ بْمَْ الْقَاضِيَ عَنْ قَبُولٍ شَهَادَتِمْ وَالخَكْم با فَالطَّعْنُ به مسْمُوعٌ مِنْهُ 
َبْلَ الترِْيةِ وَسَيَظْهَرُ مِنْ مَسَائْلٍ الطَّْنٍ وَآلَهُ تال أَعلَمُ (فَولُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْففَ لَو قَضّى الْقَاضِي بِغَيْرٍ 
تَزْكيَةِ الشهُودٍ أَجْرَأَثْ) قَالَ الرّملِنُ عِبَارةُ الْقُدُورِيٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدَ لا بْدَ أن يَسْأَلَ عَنْهُمْ في 
الجر وَالْعَلَانِيَةِ وَمُقْمَصَاهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَأَتم بَِرْكِ السُوَالٍ وَلَا يَُافِيهِ الإِجْرَءُ تَأَمَلْ (قَوْلُهُ وَف التَهُذِيبِ 


لْقَلانِسِيَ ) قَالَ الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ بَعْدَ ذِكْر ما في التَهَذِيبٍ لا يَخْقَى أَنّهُ ُحَاِفٌ لِمَا في الْكُثْبٍ 
الْمُعتمدَةٍ ولا َال يب العمل به لِأَنّ لاجد تَهُونُ كمركي عَالِيَاولْمَجهُولُ لا يغرفٌ الْمَجهُولَ؛ 
أن تَقُولُ الْأَمْرُ كَدَلِكَ لَكِن قَالَ الْقَقِيهُ لَوْ اسْتَقْصَى مِْلَ ذَلِكَ لَضّاقَ الْأَمْرُ ولا يُوجَدُ مُؤْمِنْ بغي 
وَمَنْ ذَا الذي تَرْضَى سَجَايَاهُ كُلَّهَا تف الْمَرءُ نبا أن تُعَدَ مَعَايبَ 
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في المرْ أَنْ يَبْعَتَ الْمَسْتُورَة إلى الْمُعَدَلِ فِيهَا النسَبْ وَالخَلِنُ وَالْمُصَلّي وَيَرْدُهَا الْمُعَدَّلْ كل ذَلِكَ في 

اير كن لا يَظْهَرَ فَبُخْدَعَ أو يَقْصِدَ وَني الَانيّةِ لا بد مِنْ أَنْ يجْمَعَ بن الْمُعَدّلٍ وَالشَّاهِدٍ لِتَنْتَفي 
شْبْهَهُ تَعدِيلٍ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتْ الْعَلَانِيةُ وَحْدَهَا في الصّذْرٍ الْأَوَلٍ وفع الاكْتفَاء باليرٌ في رَّمَانِنَا تحَوُرَا 
عَنْ الْفِثْنَةِ وَيُرْوَى عَنْ مُحَمّدِ تَرْكيَةُ العلانيَة بََاءْ وَفِتْئَةٌ م قيل لا بُدَ أَنْ يَقُولَ الْمُعَدَلُ هْوَ عَذْلُ جَائَز 
الشَّهَادَةٍ لِأَنَّ الْعَبَدَ قَدَ يُعَدَّلُ وَقِيلَ يُكُتَفَى بِقَوْلِهِ هُوَ عَذَلْ؛ لِأَنَّ ل يَهَ تابعةٌ بِأَصْلِ الدّارٍ وَهَذَا أَصَحُ 
كما في امِدَايَة ة وف السَرَاجِيّة وَالْفَنْوَى عَلَى نه ينال ف اليَرَ وه وَقَ قَدْ تركث الَركِيَةُ ف الْعَلَانِيَة في زَمَاننَا 
كين لا يَخْدَعَ المردي وَلَا يَكُونَ اه. 

ل ل و لقع سك نر وَيَدُلَ عََيْهِ مَا في الِْدَايَة 
نضا وَالْمَسْعُورَةُ اسم الرُفعَةِ الي كَتَبَهَا الْقَاضِي وَيَبْعَثُهَا سِرًا بيد أميندِ إلى الْمُرْكِي سُمَيَتْ الْمَسْكُورَةُ؛ 
ِأنَهَا تُسَْرُ عَنْ نَظر الْعَوَامٌ. 

كذًَا في البَهَايَِ قَمَنْ عَرَفَ الشَاهِدَ بِالْعَدَالَة تب تَحْتَ اهمه هُوَ عَذْلُ جَائِرُ الشّهَادَةِ وَمَنْ 1 يَعرفَهُ 
ا مَرّْحْ بَلْ يَسْككْتْ اخترارًا عَنْ هَتَكِ السَّثْرٍ أؤ يَكْنْبْ الله 
َعْلَمْ به إِلّا إِذَا عَدَ َيِه حاف أنه لو 1 مُصَرَخ لِك بَقْضِي القَاضِي بِشهَاءيه فجيتيذ يُصَرَح 
بِدَلِكَ كذًا في غَايَِ الْبَيَانِ وَأََادَ بقَوْلِهِ وَيَسْأَلَ عَنْ الشّهُودٍ أَيْ عَنْ عَدَالَتهِمْ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ وتنا 
قَدََْاهُ؛ٍ لأَنهُ لا يَسْأَل عَنْ خْرَيّة يه الشَّاهِدٍ وَإِسْلَامِهِ مَا : يُتَازِعَهُ الْخَصْمُْ وَمَا 0 في لجاع مِنْ أَنَّ النّاسَ 
أَخرَارٌ إلا في الشّهَادَةٍ وَالخُدُودٍ وَالْقِصّاصٍ وَالْعَفْلٍ فِإِنَُ لا كْتَقَى بِظَاهِر الخْرَيّة في هَذِهٍ الْمَوَاضِعْ بَلَ 
يُسْأَلُ تَحَمُولٌ عَلَى مَا إِذَا طَعَنَ الْحَصْمْ بِالرّق كُمَا قَيدَهُ الْفُدُورِيُ - يح الل الله - كذ ذَكرَ الشّارِحُ 
وَنْبُوتُ خُرَيةِ الشَاجِدٍ إِمَا بإِقَامَةِ الْبيَنَِ عَلَيْهَا أَْ بالإخبَارٍ لِلْقَاضِي كَالْعَدَالَِ وَالأَوَلُ أَحَبُ وَأَحْسَن؛ لِأَنَّ 


لأَهيّة لِشَهَادَةٍ لا تنبت إِلَا بِالخُرَيّة وَتَقْبْتُ بِدُونٍ الْعَدَالَةِ وَلأَنّ الخرَيّةَ وَالرَّقَ من حُقُوقٍ الْعِبَادٍ تَجْرِي 
فِيهًا الحُصُومَةُ وَطرِيقَ الات ف يلها للب ما الْعَدَالَةُ ا تجرِي فيها الخْصُومَة فَيْْكِنْ مَعْرقيُهَا 
ِالسُوَالٍ عَنْ حَالِهِ كَذَا في الْمَبْسُوطٍ وَفي الْقُنيَةِ قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الشَاهِدٍ أَنهُ كَافِرَ بألل تَعَالُ 
َبِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ الإبانٍ إِنْ انَهَمَهُ بِدَلِكَ وَإِنْكَانَ يَشْهَدُ بِوَحْدَانِيَة اللّهِ َعَالَ وَرسَالَةِ مُحَمّدِ - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - تُقبَلُ شَهَادَئُهُ وَكذَا لو قَالَ أنا مُسْلِمٌ وَلَّسْت بكافِرٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الاك فَذَكْرَ في 
علا سؤايه ما لا يجوز على ال لب هذا هل من الاي وحم وذ أسَء فيا فل ولو وذ 
هذا كَانَ وَبالُا عَلَى حميع الْمُسْلِمِينَ خصُوصًا في قْضَاةٍ أَهْلٍ الرّسَاتِيقٍ فَلَوْ أَنهُ تحَمَقَ وَفَعَلَ لا يَقْبَلُ 
شَهَادَتَةُ. اه. 

وَأَطْلَقَ في السُوَالٍ عَنْ الشهُودٍ فَشَمِلَ فشيل الفسلم وَالْكَافْرَ فَيَسْأَلُ عَنْ النَصْرَايَ إِذَا شَهِدَ عَلَى مِثْلِهِ وَفِ 
َتَاوَى عْمَرٌ قَارِيِ الَْايَةِ تركيةُ الدّمَيَ أن يُرَكيَهُ بالْأَمَاَةِ في دينه وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأنَهُ صَاحِبُْ يَقَظَةِ اه. 
وَقَدْ أَحَدَهُ مِنْ فَتَاوَى الْوَلْوَامجِنَ وَف الْملتَمَْطِ نَصْرَاوءٌ عَدْلُ ثم أَسْلَمَ قبلَتْ شَهَادَنُهُ اه. وَفِيه إذَا سَكِرَ 
لذِّمَنْ لا تفيل سَهَادنهُ اه 

وَشَمْلَ السُوَالُ عَنْهُ إِذَا شَهِدَ جين بَلّعَّ وَهُو ار للف ل الى اتن وى 
أَسْألُ عَنْهُ ولا : بدَ أن يتأن بَعْدَ الْبَلُوغ بقَدرِ مَا يه يََعْ في قُلُوبٍ أَهْلٍ مسشجده وَكَلّهِكُمَا في الْغَرِيبٍ 
أنه صَالِحٌ أو غَيْرْهُ اه. 

وَفَرَقَ في الظَهيريّة بَْنَهُمَا بن النَصْرَايَ كَانَ لَه 0 مَفْبُولَةُ قَبْلَ إسْلَامِه بخلافٍِ الصّيّ وعدا يذل 
عَلَى أَنَّ الَْصْل عَدَمُ الْعَدَالَِ وَل يَذكُرْ الْمُوَلَفْ مَا يَقُولُهُ الْمُرَكِي إِذَا سُبَلَ؛ لِأَنَهُ يلف بالحتلافٍ النَّاسِ 
وَقَدَّمْنَا أَنَهُ يَقُولُ هُوَ عَدْلٌ وف الْمَرَاو ي ويَنْبَغي أَنْ يُعََّلَ فَطُعَا وَلَا يَقُولَ هُمْ عُدُولٌ عِنْدِي لإخْبَارٍ 
التَقَاتِ به وَلَوْ قَالَ لا أَعْلّمْ ما ِنْهُمْ إلا حَيْرًا فَهُوَ تَعْدِيلٌ في الْأَصَّحّ وَفِ التَّوَازِلِ التَعْدِيل أَنْ يَقُولَ هُمْ 
دول عِنْدِي جَارَِتْ شَهَادَنْهُمْ وَفي الْمُنْعَقَى إِذَا قَالَ الْمُرْكَي لا أعْلَمُ فيه إِلّا خَيْرَا يفي وَإِذَا جَرَحَ 
جارخ الشّهُودَ يَقُولُ الْقَاضِي لِلْمُدّعِي رذن شُهُودًا أو يَقُولَ 1 تَْمَدْ شهُودك وَيَكْتْبْ الْقَاضِي أَنَْاءَ 
الشُهُودٍ أَوَلَا نم اسْمَ مَنْ عُدِلَ. اه. 

َف الْمْلتَقَطٍ عَنْ أي يُوسْفَ التَرَكِيَهُ أنْ يَقُولَ لا أَغلَمُ مِنْه إلا حَيْرَا وَعَنْ أبي يُوسْفَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَفِ المَِرَاجِيّةِ وَالْمَفْوَى عَلَى أَنّهُ يَسْأَلُ في السّرّ) قَالَ الْفُهُسْتَا وَعَنْ مُحَمَدِ أَنَّ تَرْكِيَةَ الْعَلَانِيَة 
بلاء وَفِمْئَةُ وَتَرْكِيَُ ار أخدَتَهَا شْرَيْح وَعَلَيْهِ الَْغْوَى كما في الْمُضْمَرَاتِ وَغَيرِهِ وَيَشْكُلُ مَا في 
الاخْتَارٍ أَنّهُ أل سِرًا وَعَلَانِيَةَ وعََيِْالْقَْوَى اه قُلْتْ: بمْكِن إِرْجَاعْهُ إلى قَولِهِ يَسأَلْ أَيْ لا يتفي 


بالْعَدالَةٍ الظَاِرَة فهو تَرْجيح لِمَوْهِمَا تمل (قَولَهُ وا قَدَرْه؛ لأَنّهُ لا يَسَلْ عَن ري الشّاجدٍ 
وَإِسْلَامِهِ إ) قَالَ الرَمْلٌِ قَدَّمْنَا أن سُوَالَهُ عَنْ الْعَدَالَةِ عَلَى سَبيل الْؤْجُوبِ فَتَقَى سُوَّالَهُ عَنْ الخْرَيَة 


6ه رهم ثرو 


وَالإِسْلام يَنْفِي الْوْجُوب أَيْضًا حَىٌّ لَوْ سَأَلَهُ عَنْهُمَا كَانَ حَسًَا تَأَمَلْ (قَوْلَهُ وَفَرَقَ في الظهيريّة بَْتَهُمَا 


!ع( قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ بَيْنَ الَصْرَانَ إذَا أَسْلَمَ وَكَانَ عَذْلُا حَيْتُ تُقْبَلُ وَبَينَ الصَّيّ إِذَا بَلّعَ حَيْثُ ا 


عه 


تقْبَلُ حَقٌّ يَسْأَلَ عَنْهُ ويَتَنَى بقَدرِ ما يَمَعُ في قُلُوبٍ أَهْلٍ مشجده وَتَلّنِأنّهُ صَالِحْ 


)64/7( 


أنَهُ َو قَالَ لا بأ به فَمَدْ عَدَلَهُ وَعَنْ مُحَمّدِ بن سَلَمَة أَنْ يَقُولَ هَذَا عِنْدِي عَذْلُ مَرْضِنٌ جَائِرُ 
الشَّهَادَةٍ اه 

وَاخْمَارَ السَرَخْسِييُ أَنّهُ لا يتفي بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلُ لِأَنَّ الْمَحْدُودَ في قَذْفٍ بَعْدَ التَوَْةِ عَدْلٌ غَيْرْ جائزٍ 
الشّهَادةٍ وكدًا الأَبْ إذَا سَهدَ لابه فلا بد من ِبَادةٍ جَائِزٍ الشَهَادَةٍ كما في الطَهيربة ويَنْبَعي تَرْجِيحَة 
ون الظَهية مِنْ كاب الشُرُوطٍ جَوَابْ الْمُرتي عَلَى ثَلاثْ مَرَاتِب أَعْلَاهَا جَائِرُ الشّهَاداتٍ أو عَدْلٌ 
خلافا لِلسرَحْسِي في لدان وَالَاَِ ثقةُ وَهُوَ مَنْ لا ثفَْلُ سَهَادتَهُ لا لفِسْقه وَلَكِن لِعَفْلَةٍ أو نوها 
وَبَعْضُ الْقْضَاةٍ يُقِيمُونَ كُل ثِقَتَيْنِ مَقَامَ عَذْلٍ كذًا ذكْرَ الشَيْخُ الْإمَامُ الخَاكِم الكماقتدئ والمركة 
التَائَهُ متو وَالْمَسْنُورُ هُوَ الْقَاسِقَ وَف عرْفٍ مَشَايِا مَنْ لا يُغْرَفْ حالةُ. اه. 

ويَكْتَفِي بالسّْكُوتٍ من أَهلٍ الْعِلْم وَالصّلاح فَيَكُونٌ سَكُوته تَركِيةَ شاد لِمَا في الْمُلَْقَطِ وكَانَ 
اللَبْثُْ بْنُ مُسَاورٍ قَاضِيا فَاحْمَاجٍ إلى تَغدِيل شَاهِدٍ وَكَانَ الْمرَكي مَريضًا فَعَادَهُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ عَنْ 
الشّاجِدٍ فَسَكْتَ الْمُعَدَلُ ن سَأَلَهُ فَسَكْتَ فَقَالَ أَسْأَلْك ولا تبني فَقَالَ الْمُعَدَّلُ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ مِثلي 
السّكُوث وَلَمّا اسْتَقْصَى أَبُو مُطِيع أَرْسَلَ الْأَمِيرُ إلى يَعْقُوب الْقَارِيٍ يُشَاوِْهُ فَسَأَلَهُ الرَسُولُ في الطَريق 
الْقَارِيِ قلا بَأْسَ ِثْلٍ هَذَا التَغْدِيلٍ. اه. 

وَسَيأْتقِ في مَسَائْلٍ الطَّْنِ في الشَاهِدٍ عِنْدَ بيَانِ لجح الْمُجَرَدٍ وَعَبْرِهِ وََكِنْ يماج ها إلى بَبيَانِ مَسَائِلَ 
تَعَارْضٍ الجرْح وَالتَغْدِيلٍ فَإِذَا سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الشّاهِدٍ وَلَ برك طَلَّب غَيْرَهُ فإِنْ رَكَاهُ وَاحِدٌ وَجَرَحَهُ 
َاحِدٌ فَقَدَ تَعَارَضَا فَقَالَ في الْبَرَازِيّة فَِنْ عَدّلَهُ أَحَدُهُمَا وَجَرَحَهُ الآخَرُ تَعَارَضًا كأَنهُ َ يَسْألُ أَحَدَا وَإِنْ 
عَدَلَهُ الثَالِتُ فَالتَعْدِيلُ أؤلى وَإِنْ جَرَحَهُ الثَالِتُ فَاخَرْحُ أؤلى وَذَكْرَ الصّذْرُ إِذَا جَرَحَ وَاجِدّ وَعَدَّلَ وَاجِدٌ 
فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنٍ الجَرْح أَوْل كُمَا لَوْ كا الْتَبْنٍ 


1 


وَعِنْدَ * حَمّدِ ما 4 يَتمّ بِالْوَاجِدٍ تَوَقّفَ الشَّهَادَةٌ ولا يجِيرُ حَىّ يَسْأَلَ الْآخَرَ فَإِنْ جَرَحَهُ م م اجرح وَإِنْ 
عَدَّلَهُ م م التغديلٌ فَإِنْ جَرَحَهُ وَاجِدٌ وَعَدَّلَهُ الْمَانِ ن فَالتَعْدِيلُ أَوْلّ عِنَدَهُمْ وَإِنْ جَرَحَهُ انْنَانِ وَعَدَّلَهُ عَشَرَةٌ 
فَاجَرْحُ أَوْلَ فَلَوْ قَالَ الْمُدَعِي بَعْدَ الوح أن أَجِيءْ بقَوْمِ صَالِ ين يُعَدِلُونَهُْ قَالَ في الْعْيُونِ قُبلَ ذَلِكَ 
وني النَوَادِرِ أَنّهُ لا يُقْبَلَ وَهُوَ اخْتيارُ ظَهيرٍ الدّينٍ وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ يُقْبَلُ إذَا جَاءَ بمَومِ َِةِ يُعَدَلُونَهُمْ 
َالْقَاضِي يَسْأَلُ الجَارجِينَ فَلَعَلَّهُمْ جَرَحُوا با لا يكُونُ جَرْحَا عِنْدَ الْقَاضِي لا يُلْتَفَّثْ إلى جَرْحِهِمْ هذا 
ألْطَفْ الْأَقَاويلٍ وَلَوْ عَدَلَ الشُهُودَ سِرًا فََالَ الْحَصْمْ أَجيء في الْعَلَانَِةبمَنْ يُبيّنُ فيهم مَا تُرَدُ به 
سَهَادَتَهُمْ لا تُقْبَلْ مَقَالتَهُ إلى أَنْ قَالَ إِنَّ الجزع أَوْل إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْتَهُمْ تعب فَإِنهُ لا يَقْبَلُ جَرْحَهُمْ 
لِأَنَّ أَصْلَ الشّهَادَةٍ لا تُقْبَلُ عِنْدَ التَعَصّب لت أؤْلّ. اه. 

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ إِطْلَاقٍ كَلَامِهم هنا أَنَّ الجَرْحَ يُقَدَمُ عَلَى التَعْدِيلٍ سَوَاءْ كَانَ مرا أؤ لا عِنْدَ سُوَالٍ 
الْقَاضِي عَنْ الشَّاهِدٍ وَالتَفْصِيلْ الآ من أَنَهُ إِنْكَانَ مُجَرَدَا لا تُسْمَعْ الْبَينهُ به أؤ لا فَتُسْمَعْ إِعَا هُوَ 
عِنْدَ طَعْنِ الْحَصْم في الشَاهِدٍ عَلَانيَةَ لَكِنْ في الْمُلَْمَطِ فَلَوْ عَدَّلَ فَقَالَ قَوْمٌ نا رََْاهُ أمسٍ سَكْرَانَ أؤ 
يُبَايعُ بالرَّا أؤ يَشْرَبْ الْخَمْرَ إِنْ كان شَّيْمَا يَْرَمُهُ فيه حَقُّ مِنْ حَدٍّ أو مَالٍ يُرَدُ عَلَى صَاحِبِهِ رُدتْ 
شَهَادَتَهُ ولا لا اه. 

وَيَنْبَغي حََلُهُ عَلَى ما إِذَا كَانَ عَلَانِيَةَ أَمَا إِذَا أَخْبَرُوهُ سِرًا فلا وَسَيَأْقِ تَامُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَشْلَ 
ِطْلَاقُهُ مَا إذَا كَانَ الشَاجِدُ غَرِيًا قَإِنْ كَانَ عَرِيبًا ولا يَدُ مُعَذَلَا فَإِنّهُ َكب إلى قَاضِي بَلَدِهِ لِبُخْرَهُ عَنْ 
َالِهِ كما في اَي وف كشفب الْأَسْرَارٍ سَرْح أصُولٍ فخر الإسْلام من بَحْثِ الْمُجْمَلٍ أنه عَلَى مِكَالٍ 
َجْلٍ دَحَلَ بَْدَةَ لا يعْرفه أَهلّهَا بلتَمْلٍ فيه بل بالرجوع إلى أَهلٍ بَلْدتهِ حقٌ لَوْ سهد لا يحل لِلقَاضِي 
أن يَقْضِي بِشَهَادَيِهِ ولا مركي أَنْ يُعَدَلَهُ ِل بالشجوع إلى أهْل بدت يَغْرفَ اه. 

وَطَاهِرٌ لاق نا أن يَسْألُ عَنهُمْ في كُلَ حَادِئَةِ شهِدُوا فيا كن قَالُوا َو عدّلٌ في حَادَِةِ وَقَضَى به 
شَهدَ في أخرَى فإنْ بَعْدَتْ الْمُدَهُ أعِيدَ وَإِلَا لا وكذَا عَرِيبْ نَرْلَ بَْنَ طَهرَان قَوْمِ لا يُعدَلهُ قبل 
مُضِيَ ذُلِكَ الزَّمَاقِ. 

وكا إِذَا كَلَلَتْ تِلْكَ الْمُدَهُبَيْنَ الشَّهَادَةٍ وَالتَعْدِيلٍ هَل يُؤَيْرُ في قَبُولٍ الشّهَادَةٍ الْمَاضِيَةِ وكانَ الْإمَامُ 
لدان يَقُولُ ذَلِكَ الزّمَانُ سِنَهُ أَشهْرٍ ثم رَجَعَ إلى سَنٍَ وَْحَمَدَ 1 يُقَدَرْهُ َل عَلَى 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَيَكْتَفِي بالسّكُوتٍ مِنْ غ أَهْلٍ العم وَالصّلاح فَيَكُونُ سُكُوتهُ تَزْكِيَةَ ِلشَاهِدٍ) مْحَالِفَ لِمَا قَدَّمَهُ 
عَنْ عَابَةٍ الََْانٍ مِنْ فَولِهِ وَمَنْ عَرَقَهُ لفقي 1 يُصَرَح بهِ َل يَسْكْت اخترارًا عَنْ هَنْكِ السَثرٍ أو يَكُُت 
لله أَعْلَمُ به !ل ثم ريت بط ثقَةٍ معزي إلى الْمَقْدِسِيَ بَعدَ ذِكْر ما في الْمُلْتَقَطٍ قَالَ أَبُو نَضْرٍ كان 


ّ 


َكُونُهُ مِنُْ طَعْنا في الشّهَادَةٍ (قَولَهُ وعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقْبَلَ !) جَرَمَ به في الْحَانيِّ حَيْتْ قَالَ فَإنَّ 
الْقَاضِيَ يَسْمَعُ ذَلِكَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ قِّنْ عََلُوهُمْ سَأَلَ الْقَاضِي الطّاعِدِنَ بم يَطْعَنُونَ لِاخْتِمَالٍ أَنَهُمْ 
طَعَنُوا با لا يَكُونُ جَرْحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنْ بَيّنُوا مَا يَكُونُ طَعْنًا فَإِنَّ الجرْحَ أَوْلى وَإِلّا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا 
يفت إِلَْهمْ ويَقْضِي بِشَهَادَةٍ سُهُودٍ الْمُدّعِي وكذًا َو عَدَلَ الْمَرْكّي الشهُود وَطَعَنَ الْمَشْهُود عليه 
وَقَالَ لِلْقَاضِي سَل عَنْهُمْ قَُانَا وَقَانَ وَستّى فَوْمَا يَضْنُحُونَ !2 (قَوْلُُ عِنْدَ سْوَالٍ الْقَاضِي عَنْ 
الشّاجِدٍ) كان يَنْبَغِي أن يزيد أؤ عِنْدَ طَغنٍ الخضم وَبَرْعَنَ عَلَْهِ را ِأنّهُ قبل يِل ِأَنَّهُمْ ل يَفْسْقُوا 
بِِظْهَارٍ الْفَاحِشَةٍ بخلافٍ ما إذَا بَرْمنَ عَلَانَِةَ لا يُقَْلُ بَُْائهُ لِفِسْقٍ شُهُودِه بطْهَارٍ الْفَاحِشَةٍكُمَا سيت 
آخِرَ الْبَابٍ الآ وَحِينئذٍ يَْهَرُ الجوَابُ الآني عمًا في الْملمَقَطِ مَل (قَولُهُ من بَثِ الْمَجْمَلٍ أَنَه) أي 
الْمُْجْمَلُ 
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ما يَقَُ في الُْلُوبٍ الْوْنُوقَ وَعَلَيْهِ الَغْوَى كدًا في الَْرَاَِِ وها يْضًا في الْمنْتَى شَهِدُوا يَالٍ فلم 
ُعَدَلُوا فَطَلَب الْمُدَعَى عَلَيْهِ من الْقَاضِي أَنْ يكتب وَلِيقَةَ وَيَحْكُم بأنَهُ مَرْدُودُ الشَّهَادَةٍ حَقٌّ لا يَقْبَلَهُ 
كَكمْ رد شَهَادَهِمْ لِلتَان أَنْ يَقْبَلَ إِذَا عَدَّنُوا اه. 

وَفي الْمُلْعَقَطِ وَإِذَا أَنَطَلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ في دَارٍ فَجَاءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَة فَتَهِدَ يا أَنْضًا لِآخَرَ 
فَشَهَادَتَهُ بَاطِلَةٌ اه. 

َف الُلاصّةٍ مَنْ رُدَتْ شَهَاَئُُ في حَادِئَةٍ لِعِلَِ م رَلَتْ تلك الْعلَهُ فَسَهِدَ 1 تفل إلا في أَرْبَعَةٍ الصَّي 
وَالْعَبْد وَالْكَافِرٍ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْأَعْمَى إِذَا شَهِدُوا فَرْدّتْ نم رَالَ الْمَانِعُ فَشَهِدُوا تُقْبَلُ اه. 

م اغلَم أنه بَْرَقَ بَْنَ الْمَردُودٍ لِهمَةٍ ون الْمَرْدُودٍ لِشْبْهَةٍ فَالَانٍ يُقبَل عِنْدَ روَالٍ الْمَانع بخلافٍ 
الْأَوَلٍ فَإنَهُ لا يُقْبَلُ مُطَلَمًا أَشَارَ إِليْهِ في التوَازِلٍ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُ سِرًا م عَلَمَا بكم ذونَ الْوَاوٍ لَكَانَ 
أي يُوسْفَ لا أَفْبَل تَرَكِبَةَ الْعَلانيّة حَقّ يُرَكَى في السرّ اه. 

وَنْمْلَ الشَّاجِدَ الْأَصِلِيَ وَالْمَرْعِيَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ الْكُلَ كذًا عَنْ أبي يُوسْفَ وَعَنْ مُحَمَدٍ يَسْأَلْ عَن الْأَوَليٍ 
فإِنْ رَكيَا سَأَلَ عَنْ الْآحَرَيْنِ كذا في الْمُلْمَقَطِ. 

(كنيية) لا تَجُورْ التَركِيةُ إلا أن تغرقة أَنتَ أ وْصِف لَك أَؤ عَرَفْت أن الْقَاضِي رَكَاهُ أو رُكِيَ عِنْدَهُ 


وَقَالَ محَمَدُ كُمْ مِنْ رَجْلٍ أَقبَلُ شَهَادََهُ ولا َيل تَغْدِيلَه يني أَنَّ الشّهَادَةَ عَلَى الظوَاجِر وَلَا كَذَلِكَ 
لتَغْدِيل كذ في الْمَلتَفَطٍ فَيُشْتَرَطُ جوَازِهَا شْرُوط الْأَوَلْ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عِنْدَ قاض عَذْلٍ عَالم الثَاد 
أنْ تَغرفهُ وَكْتبرَهُ بشركة أو مُعَامَلَةِ أؤ سَفَرٍ التَالِتْ أن تغرف أنه 2 لِلْجَمَاعَةٍ الرَابِعْ أَنْ يكُونَ 
مَعْرُوهًا بِصِحَةِ الْمُعَامَلَةِ في الدَيئارٍ وَالدَرْهَم الَْامِمن أَنْ يَكُونَ مُوَدَِا لِأدَمَانَةِ السَادِسُ أَنْ يَكُونَ صَدُوقَ 
اللْسَانِ السَابعْ اجتئَابُ الْكبَائ ئرِ التَامِنُ أنْ تَعْلَم مِنْهُ اجتتاب الإطوار عَلَى الصّعَائِرِ وَمَا يحل بِالْمُرُوءَةٍ 
وَالَكُلُ في سَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلْخَصافٍ وَفِ التَوَاِلٍ مَنْ قَالَ لا أذري أنا مُؤْمِنْ أمْ غَيْرُ مُؤْمِنٍ لا تُعَدَلَهُ 
َلَا ُصَلِّي خَلْفَهُ اه وَفي ا يُذْرَى مِئة إل 
الصّلاخ لا يْرَحْهُ الْمُعَدّلُ وَلَا يُعََلْهُ وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بالصّلاح فَعَاب غَيْبَةَ مُنقَطِعَةَ نه حَصّرَ فَهُوَ 
معدلا وَل خَرسَا أؤ 
ل 
العَوْبَةِ اه. 

(كنيية آخَرُ) وَلَوْ ري مَنْ في لمر عَلَنَا يجو عِندَنا وَالحْصّافٌ سَرْط تَعَايْرهُمَا كذًا في الْمَرَاِيّة َف 
الْمَصَابيح عَلَنَ الْأَفرْ زُ غُلُونَ من باب فَعَدَ طَهَرَ وَانْدَشَرَ فَهْوَ عَالِنٌ وَعَلَّنَ عَلَنَا مِنْ باب تَعِب لَْعَةَ فَهُوَ 
عَلَن وَعَلِينٌ وَالِاسْمْ الْعَلَانيةُ نحَقَهَا اه. 

(تَنيية آخَرُ) يَسْأَلْ الْقَاضِي عَنْ الشّهُودٍ الذَّمَةِ عُدُولَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَا فَيَسْآَلُ عَنْهُمْ عُدُولَ الْكُمَا ركذا 
في الْمُحِيطٍ وَالِاخْتيَار. 


عَلَى الْعَدَالَةِ وَالشَاهِدَانٍ لَوْ غَدَّلَا بَعْدَمَا نابا يَقْضِي بِشَهَادَقِمَا وَكُذَا لو غَابَا ثم 


لَه 


(قَوْلَهُ وَتَعْدِيل الْحْصْم لا يَصِحْ) أَيْ تَزْكِيَةُ الْمُدَعى عَلَيِْ الشَاهِدَ بِقَؤْلِهِ هُوَ عَذْلُ غَيْرْ مَفْبُولَةِ لأَنّ في 
َعم الْمُدّعِي وَشْهُودِهِ أن الْحَصْمَ كاذب في إنكاره مُبْطِلٌ في إِصْرَارِه قلا يَصْلْحُ مُعَدّلًا ضوع 
الْمَسْأَلَة إِذَا قَالَ هُمْ عَدُولٌ إِلَا أَنَهُمْ أَخْطِنُوا أو نَسُوا أَمَا إِذَا قَالَ صَدَقُوا أو هُمْ عُدُولٌ صَدَفَةُ فَقَدْ 
اغتَرَفٌ بالق كدًا في الِْدَايَةٍ وف شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلصّدْرِ الشويد أَنْ يَكُونَ مُقِرًا بَِوْلِهِ صَدَقُوا فِيمَا 
شهذوا يعي وله غذول فنا ذو به علي قو قَيّدَهُ في الْمَرَا يه با إِذَا كَانَ الْمُدّعَى 
عَلَيْه لا يَرْجِعْ إلَيْهِ في التَعْدِيلٍ فِّنْ كَانَ صَحّ فَوْلَهُ وَجْلَ ال نم الْمُدَعِيَ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَِنْ 0 
1 عَلَيْه وَهُوَ الظَاجِرُ فُعَدَمُ صِحَتِهِ مِنْ الْمُدّعِي بَِوْلى كتَعْدِيلٍ الشَاجِدٍ نَفْسَهُ وَأَمَا جَرْحْ الشا 

مق َمَبُولُ لِمَا في الَْرّار يه وَقَوْلَ الشَّاهِدٍ أَنَهُ لَيْسَ بِعَذْلٍ إِفَرَاُْ عا 3 

لَهُ أَنْ لا يَفْعَلَ اله. 

وَظَاهِرُ مَا في الظَهبريّة أ أنَهُ يَأ بِدَلِكَ حَيْتْ كَانَ صَادِقًا في شَهَادَتِهِ لِمَا فيه مِنْ إِنْطَالٍ حَقَّ الْمُدّعي و 
يَذَكْرْ الْمُوَلَفْ - رَحْمَهُ الله - تَعْدِيل أَحَدٍ الشَاهِدَيْنٍ صَاحِبَُ وَفِهِ التلافٌ قَالَ في الطهرية شَاهِدَانٍ 


يي 


شَهِدَ البَجْل وَالْقَاضِي يُعْرَفُ أَحَدُهُما بِالْعَدَالَةِ ولا يُغْرَفْ الْآحَرْ فَعَدَّلَهُ الذي 
[منحة الخالق] 
وَتَعْدِيلُ الْحَضم لا يَصِح. 
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عَرَقَهُ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ قَالَ نَصِيرٌ - رَحمَُ اللّهُ - لا يَقْبَلُ الْقَاضِي تَعْدِيلَهُ وَلِابْنِ سَلَمَةَ فيه قَوْلَانِ وَعَنْ 
أي بكر الْبَلَحِيَ في ثََانَةٍ سَهِدُوا وَالْقَاضِي يَعْرِفٌ الَْيْنِ مِنْهُمْ بالْعَدَالَِ ولا َعْرفٌ الثَالِتَ فَإِنَ الْقَاضِيَ 
َفْبَنُ تَعدِيلَهُمَا لَوْ سَهِدَ هَذَا التَالِتْ سَهَادَةَ أخرَى ولا يَفْبَل تَعْدِيلَهُمَا في الشَهَادَةٍ الأول وَهْوَ كُمَا 
قَالَ تَصِير - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالّى - اه. 

وَأَطلَقُ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَدَلَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الشَهَادَةٍ أو بَعْدَهَا كما في الْبَرَاَِ وَيخْتَاج إلى تأَمُل فَإنَّه 
قبَْ الدََْى 1 يُوجذ نه كِب في إنكاره وَفْتَ التَغِيلٍ كان انق الطّرى عَلَى الْمُعَدَلٍ قبل 
الْقَضَاءِ كَالْمقَارِنِ وني الْمَرَايّة ولا يَسأَلُ رَجْلًا لَهُ عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ دين فَلّسَهُ الحاكِمٌ وَهَذَا دَلِيلٌ 
عَلَى أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهْوَ مُفْلِسسْ لا تُقْبَلَ اه. 

َف الْمُحِيطٍ الْبُرْهَانَ مِنْ دَفْع الدَعَاوَى مَعْزيًا إلى الْأُوْجَنْدِيَ إِذَا قَالَ الْمُدَعى عَلَيِْبَعْدَ الشّهَادَةٍ لي 
دَفْعٌ لا يَكُونُ تغديلا سيره جْوَازِ أَنْ يَكُونَ بالطَّغْن في الشَّاهِدٍ اه. 

قُلْثُ: بخلافٍ فَوْلٍ الْمُدَعى عَلَيْهِ في جَوَابٍ دَعْوَى الْوَكِيلٍ بِالدَيْنِ دَفَغْته إلى الْمُوَكلٍ أ أَرأني فإنَهُ 


رماس 2 


َكُونُ قرا بالْوكالةٍ فَإنَهُيُؤْمرْ بالدَفْع إلى الْوكِيل كما سني فيا 


[َالْوَاجِدُ يَحْفِي لِلتَركِبَةِ وَالرسَالَِوَالتَْجمَةٍ الشَهَادَُ] 

(قَوْلَهُ وَالوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَركَِةٍ وَالرسَالَةِ وَالتَرْحمَةِ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وقَالَ مَحَمَدَ لا يجُوُ لا الَْانِ؛ لِأنَهُمَا 
في مع الشَهَادة؛ لِأَنَّولايَه القاضِي تَنْبَني عَلَى طَهُورٍ الْعَدَالَةِ وهو بالَركيَةِ يشرط فيه الْعَدَدُ 
كَالْعََالَة وَتشْتَرَط الذُكُورَةٌ في الْمُرَكَى في الدُودِ وَلَنمَا أنه َس في مَعْى الشَهَادَةٍ وَهَذَا لا يُشْتَرَطُ فيه 
لَفْظُ الشَهَادَةِ وَيجِْس الْمَضَاءٍ وَاشْيَِاطُ الْعَدَدِ في الشَّهَادَة أَمرْ تحَكْمِيئ أَيْ تَعَبدِييٌ في الشّهَادَةٍ فلا 
يعَعَدَّاهَا وَتحَلُ الاختلاف ما إِذَا ل يَرْضَ الْحَصْمْ بِتريَةِ وَاحِدٍ فَِنْ رَضِيَ الْحَصْمُ بِتَركيَةِ وَاجِدٍ فَرَكّى 
جار إِجْمَاعَا كذًا في الْوَلوَاجِيّة وَأَطْلَقَ في التَركية وَالْمْرَادُ تَرْكِيَةُ اليرِ وَل قَالَ الْوَاجِدُ الْعَدْلَ الْمُسْلِمُ 


كَانَ أؤلى لِاشْتراط الْعَدَالَِ فا وَالْإِسَْام في الْمُرَكِي لَوْ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ مُسْلِمَا كما في الْبرَاِيةِ وََطْلقَ 
في الْوَاجِدٍ فَشَمِلَ الْعبْدَ وَالْمَْةَ وَالأَعْمَى وَالْمَحْدُودَ في الْقَذْفِ إِذَا تاب وَالصَِيَ وَأَحَدَ الرَوْجَيْنٍ لِأآخَرِ 
وَالوَالِدَ لِوَلَّدِهِ وَعَكْسَهُ وَالْعبْدَ لِمَْلَاهُ وَعَكْسَهُ وَحَرَجَ مِنْ كلامه تَرْكِيَةُ الشَّاهِدٍ بحَدّ الزنا قلا بُدَّ في 
الْمرَكّي فِيهَا من أَهْلِيةِ الشَهَادَةٍ وَالْعَدَدٍ الَْْبَعَةٍ إِحمَاعَا و أَرَ الآنَ كم تَزْكيةٍ الشَاجِدٍ ببَقِيِّ الحَدُودٍ 
وَمُفْتَضَى مَا فَالُوهُ اشتراطٌ رَجُلَيْنِ طَا. 

ويا بالمَركيَة البترٌ اختزارًا عَن ترْكيَة الْعَانيةفَإنَّهُ يُشْعَرَطْ ها جميعْ ما يُشَْرَط في الشَهَاَةٍ مِنْ اخْريَة 
وَالْصَرِ وَعَبْرِذَلِكَ إلا لظ الشَهَادة إِجْماعَاء أن مغ الشَهَادةِ فِيها أَطْهَرُ وَإِنّهَا تحص بمَجْلِسِ 
لَْضَاءٍ وكَذَا يُشْمَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى ما فَالَهُ الحَصّافٌ وَأَطْلَقَ في الرَسَالَةِ فَشَمِلَ رَسُولَ الْقَاضِي إِلى 
الفوقى وَرشول الْمُرْكِي كل الْقَاضِي كَمَا في فح لْقَدِير لا الْأَوَلَ كما رَعَمَهُ الشّارِحُ وَأَطْلَقَ في التّرْحمَةٍ 
فَشَمِلَ الْمُمَرْجِمَ عَنْ الشهُودٍ أو عَنْ الْمُدَعِي أو الْمُدَّعَى عَلَيْه لا الْأَوَلَّ كما تَوَمَهُ الشارِح قَالُوا 
وَاْأَحْوَطُ في الْكُلَ الْنَانِ وَفِ الْبَرَزيِّ وَلّا يُعلِمُهُ أَنهُ يَسأَلُ عَنْهُ وَعَلَلَهُ الصَّدْرٌ الشّهِيدُ بأنَّهُ إذَا أَعْلَمَهُ 
تا حَدَعَ الْمْركيَ أو أَحَافَهُ ولا يُعلِمَهُ أَنَهُ سَألَ عَنْهُ سرًا ا يَطَلْب مِنْه تَرْكية الْعَلانيَة وَيَنْبَغِي لِلقَاضِي 
أن يَْمَارَ في الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشَهُودِ مَنْ هُوَ أَخْبَرُ بِأَحْوَالٍ الئاس وَأَكَْرْهُمْ اختلاطًا بِالنَّاسِ مَعَ عَدَالَي 
عَارِقا با لا يكونُ جَرْحًا وَمَا يَكُونُ جَرْحًا غَبْرَ طَمّاعَ وَلَا فَقِيرٍ كي لا يُخْدَعَ بالْمَالِ فإِنْ 1 يَكْنْ في 
جيرانه ولا أغلي سُوقِهِ من يق بد سأَلَ أفل علي ون يذ فِهم نقهُ اغتبر فبهم توائر الأخبار كا 
ذكرَهُ الشّارِح وحص في الْبَرَاِيّةِ ِسْوَالٍ مِنْ الْأَصْدِقَاءٍ 

وَأَسَارَ الْمَُلَفْ بِمَبُولٍ قَوْلِ الْوَاجِدٍ في التَركِيَةِ إلى قَبُولٍ فَوْلِهِ في الْجرْح وَسَيَاقِ ولَيْسَ مُرَادُ الْمُوَلَفٍ 
التَسويَة بين لفان في جميع الْوجُوهِ وَإِننا مُرَادُ الَسُويَةُ في الاحْتفاء بالوَاحد وَبيْنَ التركِيَةِ وَالتِّمَة 
َرْقَ قن المْرجَْانَ لو كان أَعْمى لا يور عِندَ الإمام وَيَُودُ عند الدَان وَقَدََْا أن تَِْيَة الْأَعْمَى جَائرَةٌ 
ولا يَكُونُ الْمَُرْجِمْ امْرَةَ كما قَدَّمْنَاهُ عَنْ الخْرَانٍَ وتَصْلُحُ لِلتَْكِيَةِ وَضَرَطَ في الظَهرِيّة في الْمُمَرْجِم عَنْ 
الشَّاهِدٍ أَنْ يَكُونَ الشَّاجِدُ أَعْجَمِيًا وَعَنْ الْحْصْم أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَظَاهِرْهُ أن الْقَاضِيَ إِذَا كَانَ غَارقًا 
ِلِسَانٍ الشَاِدٍ وَاخْخْصْم 1 تَجرْ تَرْجمَةُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ في الْوَاجِدٍ فَشَمِلَ الْعَبْدَ وَالْمَرآةَ وَالأَعْمَى) سَيَأق بكر أَنَّ الْمَآةَ وَالأَعْمَى لا تَجُوزْ 
تَرْحَمتُهُمَا فَالظَاهِرُ أن الْمْرَادَ الإطلاق بِالتَسْبَة للتّركية. 


)62/7( 


الْوَاجِدٍ وَفي الْمِصْبَاح تَرْجَمَ فُلَانْ كَلَامَهُ إِذَا بَيَّهُ وَأَوْضَحَهُ وَتَرْجَمَ كلام غَيْرِهِ ذا عبر عَنْهُ بلَعَةِ غَيْرِ لْغَةٍ 
الْمتَكَلّمِ وَاسْمْ الْمَاعِل تُرْحْمَانُ وَفِيه لْعَاتْ أَجْوَدُهَا فَنْحُ النَّاءٍ وَضَمُ اليم وَالثَاَِةُ ضَمّهُمَا مَعَا وَتَجْعَلُ 
النَاءُ تابعةَ لِلْجِيم وَالَالِئَهُ فَنْحْهُمَا بجَغْل اليم تابعَةَ لِلئَّاءٍ وَاجْمْعُ تَرَاجِمْ اه. 

وَالَرَكِيَة المَدْحُ قال في الصِ لصّحَاح زَكى نَفِسَةهُ تركيّةَ مَدَحَهًا. اه. 


(َِْيةٌ) يُسعَذى مِن فول أَولَا وسَأَلَ عَنْ الشّهُودٍ أَرْبَعَةُ شَهُودٍ لا يَسأَلُ الْقَاضِي عَنْهُمْ قَالَ الحْصّافُ في 
َدَبِ الْقَضَاءٍ قَالَ إِسمَاعِيل بْنْ حَمَادٍ أرْبعَةٌ من الشّهُودٍ لا أَسْأَلُ عَنْهُمْ سَاهِدُ رَدّ الطِنَةٍ وَسَاجِدُ تَعْدِيلٍ 
الْعَلانَةِ وَشَاهِدُ العَريب لَِدْْوَهُ اْقَاضِي عَلَى غَيْرٍ فُرْعةٍ وسَاهِدُ الْعََوِيَ وَشَرَحَهَا في سَرْحَيْ مَنْظُومَةٍ 
ابْنٍ وَهْبَانَ مِنْ أَوّلِ الشّهَادَاتِ وَإِسمَاعِيلُ هَذَا هُوَ حَفِيدُ أي حَيقَةَ وَهُوَ مِنْ ْمْلَةِ الْأَئِمَةِ أَحَدَّ عَنْ أبي 
يُوسْفَ وَرَاحمَهُ في الْعلم ولو عَمَرَ لقَاقَ اْمتقَدَمِينَ وَلكِنَهُ مات شَابًا قُلْتُ: فَيَحْمَاجُ هنا إلى فَهم فَوْهِمْ 
لا بد مِنْ الْعَدَالَةِ في الْمُرَكَي َإِنَهُ لا يَسَآلُ عَنْهُ فَمَعيّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بلْمُرَكي الْعَدْلَ مَنْ كَانَ مَعْرُوفَا 
عِنْدَالْقَاضِي فَِنَ ل يكن مَغرُوهًا با َ يأل عَنْهُ فا يبل ترم كما لا يَنقَى وَلَيِْس الْمَُادُ أَنَهُ لا 
يُشْتَرَطٌ عَدَالَةُ الْمُرَكِي كما فَهِمَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ الشّحَْةِ بناءَ عَلَى أَنَهَا لاختيَاطٍ لِلاكْيفَاءٍ يتزكيّة امسر 
لمَصريح الْكُلّ بِاشْتراطٍ عَدَالَِ الْمركي خْصُوصًا في تَْكِيّة الْعَلَانِيّة وَإِعَا الْمُرَادُ مَا فَهِمْتَاهُ عَنْهُمْ وَلَمَا 
نر إلى أنّعَدَمَ سوال في الْمَسَائلٍ القََاث لجل الامتقاء بالمسنثور طن أن الْمركِي لِك ويس 
كُمَا ظَنَّهُ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ المَصرِيح عَنْهُمْ وَإِنْكانَ مَا فَهِمَهُ هُوَ الْمُرَادُ هَمَا ذَكْرَهُ الْقَاضِي إِْمَاعِيلُ 
ِيف لِتَقلٍ الإجماع على أن َيه الغلاب كالشَهادةٍ أؤ هو تَْمُولَ عَلَى ما إذ َقدَعتْ التَرَُِ سنا 
وَهُوَ الظَاهِرٌ. 

(تَنييةٌ) ذَكرَ بَعْضْهُمْ أن الأول كَوْنُ الْقَاضِي عَارفًا اللَعة التُركيّة وَرَدَهُ الطَرَسُوسِيُ وَأَطَالَ في فَوَائِدِهٍ 
وَرَدَ عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ في شَرْحِهِ وَمَنْ أَرَادَ الاطّلاع عَلَى ذَلِكَ فَلْيَنْظْرْ فيه وَقَدَ تركته؛ لِأَنَهُ لا طَائْل تمه 
حَقٌّ قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَلَْلَا قَصْدُ مُنافَسَةٍ الطَرَسُوسِيَ لَمَا تَكُلّمْت عَلَى ذَلِكَ. 

(كنيية آحَرٌ) قَبُولُ قولٍ الْوَاجدٍ لا يَنْحَصِرٌ في الكلاثِ الْمَدْكُورة في الكتَاب بل ذكرَ ابن وَهَْاَ أنه 
ُقبَلُ قَوْلُ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ في إخدى عَشْرَةَ مَسْأَلة وَالرَابِعَهُ الوم للْمثْلَمَاتِ لَكِن ذَكْرَ في الْمَرَازِيَةِ مِنْ 
خِيارٍ الْعيْبٍ أَنّهُ يتحتاج إلى تَقُومم عَدْلَينِ لِمَعرقَةِ النُقْصَانٍ فَيَحتَاجُ إلى الْقَرْقِ بَيْنَ التَفْومَيْنِ الخَامِسَةُ 
لجح وَقَدَمْنَاهُ السّادِسَةُ تَقْدِيرُ الأَرْشِ السَابعَةُ اخْتَلَهًا في صِفَةِ الْمُسْلّم فيه بَعْدَ إِحْضّاره الثَامنَةُ 
لإخْبَارُ بِقَلَّسِ الْمَحْبُوسِ لإِطَلَاقهِ التّاسِعَةُ الإِخْبَارُ بعَيْبٍ الْمَيبع الْعَاشِرَةُ الإخْبَارُ بِرؤْيَة هلال رَمَضَانَ 


الحَادِي عَشَرَ الإخْبَارُ بالْمَوْتِ ثم اغلَمْ أن هَذَا لَيْسَ بحَاصِرٍ؛ لِأنَّ ما كَانَ مِن الدَّيائَاتٍ يُقْبَلُ فيه فَوْلُ 
الْوَاجِدٍ الْعَذْلِ كَطَهَارَة الْمَاءِ وتجَاسَبِهِ وَجِلّ الطَعَام وَحُرْمَِه ولا يحص بِرؤْيَة هلال رَمَصَانَ وَأَيْضًا يُقْبَلُ 
قَوْلَ الْعَدْلٍ في عَزْلٍ الَْكِيلٍ وَحَجْرٍ الْمَأَذُونِ وَإِخْبَارٍ الْبكرٍ بإنكاح وَلِيَهَا وَِخَارٍ الشّفيع بالَْيْع 
وَالْمْْلِم الَذِي م يُهَاجِرْ وتوا كما قَدَمَْاهُ على قَوْلِ أبي حَبقَة من ا شْترَاطٍ أَحَدٍ شَطْرَيْ الشّهَادَةِ أَمًا 
الْعَدَدُ َو الْعَدَالَُ إِلّا أَنْ بُقَالَ أَنَهُمْ 5 د يَذْكُرُوهَا مَعَهَاِ لِأَنَّ الْعَدْلَ سن بِشَرْطٍ َوَازِ لْعَمَلٍ ب به 
بَسْتُورِينَ وَالْكَلَامُ فِيمَا يُشْتَرَطُ فيه الْعَدَالَةُ حَىّ لا يُقْبَلُ حَبَرُ مَسْقُورِينَ في الْمَوَاضِع الْأَحَدَ عَشَرَ ْ 
اغْلَمْ أَنّهُ يُسْتَفْىَ من الاكتقَاءِ ِوَاحِدٍ في التَقُوم تَقُومُ نصّاب السَرقَةٍ فلا بُدَ فيه من الَْْن كما ف 
الْعَيَة 

(قَوْلَهُ وَلَهُ أنْ يَشْهَدَ با تمع أو رأى في مِغْلٍ الْبَيْع وَالإِفْرَارٍ وَحَكم الحاكم وَالَْصْب وَالَْذلٍ وَإِنْ ل 
يَشْهَدَ عَلَيْه) ِأنَّهُ عَلِمَ مَا هُوَ الْمُوجِبُْ بِنَفْسِهِ وَهُوَ و الشّرْط وَقَوْلُهكَالبيْع َال ما 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ شَرَحَهَا في شَرْحَئْ مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَانَ) أَيْ في شَرْحِهَا لِمْصَبَفِهَا وَشَرْحهَا لابن الشّحْنَة وَعِبَارَ 
اَن فَسَاهِدُ ارب هْو أنْ يتمع الْصُومْ باب الْقَاضِي وَمِنهُمْ شَخص يَدَعِي الْعَْْة َم علَى 
السَفْرٍ وَقَوْتَ الرَقَاقٍِ بِالتَآخْرِ وَيَطلْبْ تَقْدِيَهُ لِذَلِكَ فلا تُقبَلُ منهُ إلا بِسَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يحتَاجُ 
ِل تَركِيتهِما لَِحَفّق الْقَوْتِ بِطُولٍ الْمدَّة بالتَرْكِيَةِوَالْعَذْوَى هُوَ مَا لَْ ممَّى شَخْصًا بَيْنهُ وَِْنَ الْمِصْرٍ 
أكْئرُ مِن يَْمِ وَلَهُ عََيِْ دَغْوَى لا يُرْسِلْ الْقَاضِي خَلْفَهُ حَنّ يقي بَْنَهَ بالق الّذِي يَدَعِيهِ ولا يَشْرِط 
تعْدِيلَهُمَا وَنْقِل عَن مُحَمّدٍ أَنّهُ اشْترَط تَعْدِيلَ هَدَيْنِ لِمَا فيه من الْإلرَام عَلَى الْمَيرٍ وَكلَمَاكَانَ كَذَلِكَ 
سَبِيلَهُ التَْدِيل وَإلَيْهِ مَالَ الَلَوَايُ وَقَالَ أَنّهُ رُوِيَ عَنْ الْإمَام وَأَمَا شَاهِدُ رَدّ الطَّيئَةِ فَهُوَ ما لَوْ اذَعَى 
عَلَى شَخْصٍ لَيْس بحَاضِرٍ مَعَهُبحَقَ وَدكرَ أنه امْتتَعَ مِنْ الحَُضُورٍ مَعَهُ أَعْطَه الْقَاضِي طِينَةَ أؤ حَائًا وَقَالَ 
أ يه وَاذْعهُ إي وَأشْهد عَلَيِْ إن أرَاهُ ذَلِكَ وَقَالَ لا أخْصرٌ وَشَهِدَ عند الْقَاضِي بِذّلِكَ ممسئُورانٍ لا 
يأل عَنهما لّوا وَفِيمَا يِل عَن نحْمَدٍِ هار إلى يلها حَيْث في يجا يه لم على الَِْ وَقَالَ 
الصّدز الشَّهِيدٌ أن عَدَمَ التَعْدِيلٍ نظ لِلنّاسِ وَبه تَأَخُدُ لَوْفٍ اختقاءِ الحم عَحَاقَةَ الْعْقُوبَةٍ َه فَإِذَا شَهدَا 
كنب إلى الْوَلبي في إخصّارهء وَأَمّا شَاهِدَا تَعْدِيلٍ الْعََانيَة قلا تُشْتَرَطُ تَركِيتُهُمَا ظَاهِرًا بَعْدَ سْوَالٍ 
الْقَاضِي عَنْ الشّهُودٍ الْمَطْلُوبٍ تَعْدِيلُهُمْ في الِرَ بمَنْ يق به من أُمَتائهِ وأَخْبَرَهُ بعَدَالَتِهِمْ ولا بد مِنْ 
الْمُعَايَرَةِ بَيْنَ شْهُودٍ السيَرَ وَالْعَلَانيَة وَِا 1 تُشتَرَط عَدَالَتْهُْ؛ لِأَنّهَا للاختيَاطٍ إِجَابَة لِلْمْدَعِي إلى مَا 
طَلَب اه. مُلَخصًا. 
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َإِنَهُ إِنْ عَقَدَاهُ بإيجّاب وَقَبُولٍ كَانَ مِنْ الْمَسْمُوع وَأَنَّ بِالتَعَاطِي فَهُوَ مِنْ الْمَرِئِناتِ وَاخْتَلَهُوا هَلْ يَشْهَدُ 
بالبيْع أو بالْأَخذٍ وَالْإِعْطَاءٍ لون بََِا كيالا حَقِيقِيً دكُرَهُ الشّارخ لَكِنَّ راد القن أنه يخود حك 
نْهُمَا لا أنه َي السشَهَادة بلتعَاطِي لِمَا في الي وني بع التعَاطِي يَشْهَدُونَ بالأَخذٍ وَالإعْطاءِ ولو 
شَهِدُوا بالْبَيْع جار اه. 

لا بد من يَانِ لقم في الشهَادةٍ عَلَى المْرَاِء ناكم بالشراءِ من تخْهُولٍ لا يَصِحُ كما في 
شَهَادَاتٍ الْبَرَازَِة وَفي الخُاصّةٍ رَجْلٌ حَصَرٌ بَْعَا ثم أختيج إلى الشَهَادَةٍ لِلْمُشْئرِي لِيَشْهَدَ لَهُ بالْمِلْكِ 
ِسَبَبٍ الشِرَاءِ ولا يَشْهَدُ لَه بالْمِلكِ الْمُطْلقٍ قَالَ وَرَيْت في مَؤضع آخَرَ أنه َل وَالْأَوَلُ أَصَّحْ أن 
الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ مِلْكَ من الْأَصْل وَالْمِلْكُ بِالشّرَاءٍ ا 

وَأَمَارَ بِمَوْلِهِ وَإِنْ ل يَشْهَدْ عَلَْهِ إل أَنّهُ لا يُشْعَرَط أَنْ يَعْلَمَ الْمُقِرٌّ الشَّاجِدٍ بالْأؤل فَلَوْ احْتَقَى الشَاجِدُ 
وَسَكرَ نَفْسَهُ وَيَرَى وَجْة الْمُقِرَوَيَفْهمُهُ وَالْمُقِرُ لا يَعْلمُهُ وَِعَهُ أن يَشْهَدَ وَهَكَدَا يَفْعَلُ بِالظَلَمَةِكُمَا في 
خِرَانَةِ الَْكْمَلٍ وَأَسَارَ بِقوْلِهِ ما تمع إلى أَنّهُ لا بْدَّ من عِلّمِ الشَّاجِدٍ با يَشْهَدُ به وَيَِذَا قَالَ في النَوَازِلٍ 


0 00 ل ا لك 26 1 000 
سَئِلَ أبُو القاسم عَنْ رَجْل اذْعى على وَرَنَةِ مَيْتِ مَالا فأمرٌ بإنباتِ ذلِكَ فاخصرَ شاهدّيّن فشهذا أن 


و 
وموم اعم 


الْمُعَوف قَذ أَحَدّ من هَدًا الْمُدَعي مِندِيلًا فيه درَاهمْ و يعْلَمَا كم وَزْتًا أتَجُورُ سَهَادنُهُمَاوَهَل يجوز 
ِلسَاِدَينٍ أن يَشْهَدَا بَلِكَ قَالَ إنْكَانَ الشَهُود وَقَهُوا علَى بِلْكَ الضرّة وََهِمُوا أَنّهَا رهم وَحَررُوَا 
فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ تَغِينهُمْ من مِقْدَارِهَا سَهِدُوا بِدَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْتَِرَا جَوْدَتَهَا فَإِنَهَا قَدْ تَحُونْ سُُوقَا 
فَِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جَارَتْ مَهَادَتهُمْ اه. 

َف خِرّانَِ الْأكْمَلٍ رَجُلٌ في يَدِهِ دِرْعَمَانِ كبيرٌ وَصَغِيرٌ فََقَرٌ أَحَدِهِمًا لِرَجْلٍ فَشَهِدَا أَنَهُ أقَرٌ بأَحَدِجِمًا ولا 
نَذْرِي بأَيَهِمَا أَقَرَ فَإِنَهُ يُؤْمَرْ ِعَسْلِيم الصّغيرٍ اله. ْ 

وَالإِفْرَارُ يَصِحُ أَْضًا أَنْ يَكُونَ مِثَالّا لما أَمَا كَوْنُهُ مِنْ الْمَسْمُوعَاتِ فَظَاهِرٌ. 

وأا كَونُُ من الْمَرْئِيّاتِ فَبِالْكتَابٍ لِمَا في الْبَرَازيّةِ مِنْ كاب الْإفرَارٍ كُتَب كتَابَا فيه أقَرّ بَيْنَ يَدَيْ 
الشَّهُودٍ فَهَدَا عَلَى أَقْسَام الْأَوّلِ أَنْ يكْتُب وَلَا يَقُولَ سَيَْا وَأَنَهُ لا يَكُونْ إَِرَارا فَلَا تل الشَهَادةُ بأنّهُ 
إِفْرَارٌ قَالَ الْقَاضِي النّسَفِيُ إِنْكتب مَصِدَرًا مَرْسُومَا وَعَلِمَ الشَّاهِدُ حل لَهُ الشّهَادَةُ عَلَى إِقَْارِهِ كُمَا لَوْ 
أَقَرَ كَدَلِكَ وَِنْ 4 يَفُلْ اشْهَد عَلَىَ به وَعلَى هَذَا إذَا كتب للْعَائْبٍ عَلَى وَجْهِ الرسَالَةِ ما بَعْدُ فَلَّكَ 
عَلَيَ كذَا يَكُونُ إِقَرَارَا؛ لِأَنّ الكتاب مِن الْقَائْبٍ كَالخطاب مِنْ الْحَاضر فَيَكُونُ مُتَكَلَّمّا وَالْعَامُ عا 


خلافه؛ لِأنَّ الكتَابَةَ قد تَكُونُ لِلتَجْربةِ وَفي حَقّ الْأَخْرَسٍ يُشْتَرَط أن يَكُونَ مُعَنوَنَ مُصّدَرَا وَإِنْ 1 يَكْنْ 


إلى الْعَائبٍ الثَّات كتب وَقَرَا عِنَدَ الشهُودٍ مُمْ أنْ يَشْهَدُوا بهِ وَإِنْ 1 يَقُلْ اهْهَدُوا عَلَىَ الثَالِتْ أَنْ يَقرا 
هَذَا عِنْدَهُمْ غَيْرْهُ فَيَقُولَ الْكاتِبْ اشْهَدُوا عَلَىَ به الرَابِعْ أَنْ يَكُتْب عِنْدَهُمْ وَيَقُولَ اشْهَدُوا علي : عا فيه 
إِنْ ا 5 فيه كَانَ إِقَرَارًا وَإِلا قَلَا وَذكرَ لَْاضِي اذَعَى عَلَيْهِ مَالَّا فَأخْرَج خط وَقَالَ أنَهُ خط 
المدَعَى عَلَيِ ذا الْمَالِ نكر أنْ يَكُونَ حَطُهُ فَاسْتُحْب وكانَ بَبْنَ الَطَيْنِ مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ دَالَةٌ عَلَى 
أَنْهُمَا خط كَاتب وَاجِدٍ لا يحْكُمْ عَلَيْهِ بالْمَالِ في الصّجيح.؛ لِأَنَهُ لا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَذَا خَطِي وأا 
عرئه لكن لثمن عَلَّى هذا الْمَال و14 لا يحت كذا هنا ل في تَذَاكِر الْبَاعَةٍ وَالصَّرّافِ وَالِسَمْسَارٍ. اه. 
ذَكرَهُ أَنْضًا وَفِيهَا أَنْضًا مِنْ أَوّلِ الشَهَادَاتٍ بم من هذا فَلْيُنْظَرْ وَقَدَ أَوْضّحَ ابْنْ وَهْبَانَ في شَرْحِهِ 
مَسْأَلَةَ خط اليَمْسَارٍ وَالِصّرَافٍ فَلْيْرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهَا وَسَتَذَكُرُهَا إِنْ شَاءَ اله تَعَالى في حَحَلّهَا وَالَكَاحُ لا 
يَكُونُ إِلّا فَوْلَا وكَذَا لو اذّعى التَرَْجَ فَشَهِدَا لَُ بأنَهَا رَوْجَمْهُ تُقْبَنُكُمَا في الخلاصّة وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْع 
وَتَنْعَقِدُ بالْقَوْلٍ وَبالتَعَاطِي وَالْوَفْفُْ فَوْلُ ولا يُشْتَرَطُ في الشَّهَادَةٍ به بَيَانُ الْوَاقِفٍ عَلَى الصّجيح عَلَى 
ما ذكرَهُ 3 وَقْفٍ ارا يه م لِمَبُوبجَا في كاب الشَّهَادَاتِ م اغْلَمْ نه إِذَا شَهِدَ بالَْيْع فَإِنْ كَانَ 
الْمَِيعُ في يَدِ 2 عر ر بانع قَلَا بد أَنْ يَشْهَدَ بلك الْبَائع بيخلافٍ ما إِذَا كَانَ في يَدِو وَأَمًا الشَّهَادَةُ 
بِالإجَارَةٍ قا يُشْمَرَطْ أَنْ يَشْهَدُوا بن الْعَتنَ الفودر رَةَ ملك الْمُوَجَرِ وَالْمَرْقَ أَنَّ إِجَارَةَ الْقَاصِبٍ 
الْمَعْصُوب صَّحِيِحَةٌ بلا إِذْنِ الْمَالِكِ وَيَسْتَجِقٌّ الْأجِرَةَ كُذَا في دَعْوَى الْمَرَاز يَِّ وَكذَا في الشَّهَادَةٍ بِالشِرَاءٍ 
وَالْقَبْضٍ وَكُذَا اليَهُ مَعَ الْقَنْضٍ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَلَا بد مِنْ بَيَانٍ الّمَنِ في الشّهَادَةٍ عَلَى الشِرَاءٍ إ) 0 الْمَسْأَلَهَ أَنِضًا في آخر باب 
الاخيلافٍ في الشّهَادَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَئْنِ وَمَْ سَهِدَ لِرَجْلٍ أَنّهُ اشر ى عَبْدَ قُلَانٍ بأَلْفٍ ب !ل وَيأْقِ بنط 
الْكَلَام عَلَيْهَا هُنَاكَ (فَوْلهُ: وَأَمَا كَونُهُ من الْمَرْئِيّاتِ فَبِالْكتَابَةِ إل) أَيْ بنَاءَ عَلَى مَا قَالَهُ النَسَفِنُ وَهْوَ 
خلافٌ ما عَلَيْهِ الْعَامَةُ َعَمْ أَفْىَ به الشَّيْخُْ سِرَاج الدّينٍ فَارِئُ الِدَايَةِ إذَا كانَ عَلَى رَسْم الصّكُوك 
وَاعْتَرَفَ بِأَنَهُ خَطَهُ أو سَهِدُوا عََيْهِ به وَقَدْ سَاهَدُوا كِتَابَمَهُ وَعَرَهُوا مَا كتبَهُ أو فَرََهُ عَلَيْهِمْ هَذَا حَاصِلٌ 
ما أَجَاب به في مَوْضِعَيْنٍ من فَتَاوَاُ (قَوْلهُ إلا في تذَاكِر الْبَاعَةِ) رََيْتَ في امش نُسْحَةٍ فَولهُ يا رار 
باليَاءٍ الْمُكَنَاةِ كْتِ وَالرَاءٍ الْمُهْمَلَةِ آخِرْهَا رَاءٌ مركب مَعْنَاهُ الْمُذَكَرْ وَهُوَ هُنَا الدَفْمَرْ 
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لا يْتَاجَانِ إلى الشّهَادَةٍ بالْملْكِ لِلْبَائْع وَالْوَاجِبٍ كَدًا في الصُغْرى. 

َاَاصِل أَنَُّمْ إذَا شَهِدُوا بِالشَرَاءِ لِمدَعِه فلا بد من الشّهادةٍ عِلْكِ الْمدَعِي أو البائع أو يد الْبَائع 
أؤ أن البائع سَلَّمَهَا لِلْمُشْئرِي وَفِ الشّهَادَةِ بالْبَبْع لا بْدَّ مِنْ كر ِلك الْبائع أ يَدِهِ وَهَذَا إِذَا شَهدُوا 
بالْبَيْع عَلَى عَيْرٍ لايع فَلَوْ سَهِدُوا به عَلَْهِ 1 يُشعَرَطَ شَيْءٌ مِنْهُمَاكُمَا في مُنْيَةِ الْمُفي وَيُشْمَرَط في 
الشّهَادَةٍ بالإقْرَارٍ رُؤْيةُ الْمُقِرِ لِمَا في شَهَادَاتِ الْبََاِيَة وَدَكرَ الخْصّافٌ رَجُلْ في بَيْتِ وَحْدَهُ وَدَخَلَ عَلَْه 
َجُلٌ وَرَآهُ نه خَرَجَ وَجَلّسَ عَلَى الْبَاب وَلَيْسَ لِلْبَيْتِ مَسْلّكٌ غَيْرْهُ فْسَمِع إفْرَارَهُ من الْبَاب بلا روي 
وَجْههِ حَلَ لَه أَنْ يَشْهَدَ با أَقَرٌ وني الْغيُونِ َجْلَ حَبَاً قَوْما لرَجْلٍ ثم سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرُوهُمْ يَسْمَعْونَ 
كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ وَهُوَ لا يَرَاهُمْ جَارثْ شَهَادَتهُمْ وَِنْ 1 يَرَوْهُ وَسمَعُوا كَلَامَهُ لا تَلُ لَُمْ الشَّهَادَةٌ اه. 

َف الجامِع الصّغير شَرَطَ رُؤْيَةَ جد الْمٍََوَرََئْت الإمَامَ حال أَمَرَهَا كش الْوَجْدِ وَأمرهَا بروج 
وَيُوَيَُهُ ما في الْعيُونٍكذًا في اللَاصَةٍ َف جامع الْفُصُوَينِ حَسِرَثْ عَنْ وَجْههَا وَقَالَتْ أنا فاه نت 
كُلَانٍ بْنٍ فُلَانٍ وَهَبْت لِرَوْجي مَهْرِي فَلَا يَحْتَاج الشّهُودُ إلى شَهَادَةٍ عَذْلَيْنِ أَنَهَا فُلَاتَهُ بنْتْ فُلَانٍ مَا 
دَامَتْ حَيّةَ إذْ يمْكِنْ الشَاهِدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهَا فَإِنْ مَانَتْ فَحِيَئِذٍ يحْتَاجُ الشهُودُ إلى شَهَادَةٍ عَذْلَيْنِ بِنَسَِهَا 
وَقَالَ قَبْلَهُ لَوْ أَخْبَرَ الشَاجِدُ عَذَْانِ أَنَّ هَذِه الْمُقرَمَ فلَانهُ بنث فْلَانٍ يَكْفِي هَذَا لِلشَّهَادَةٍ عَلَى الام 
وَالنّسَبٍ عِنْدَهُمَا وَعََيِْ الْمَنْوَى آلا يُرَى أَنَّهُمَا لَوْ سَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي يَقْضِي بِشَهَادَتِمَا وَالَْضَاءْ فَوْقَ 
الشَّهَادَةٍ فَتَجُورُ الشَّهَادَةٌ بإِخْبَارهمًا بالطريق الأول فَإِنْ عَرَهَهُمَا اهما وَنَسَبِهِمَا عَذْلَانِ يَنْبَغي 
ِعَذْلَينِ أن يُشْهدا الْفرعَ عَلَى سَهَادَتِمَا فَيَشْهَدُ عِنْدَ الْقاضِي عَلَيْهَا بالام وَالنّسَبٍ وَبالخَقَ أصَالَة 
اه 

َأَمَا حكُمُ الحاكم فَيَصِحٌ أَنْ يَكُونَ من قَبِيلٍ الْمَسْمُوع بِأَنْ كَانَ بالْقَوْلٍ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ من الْمَرْئيّاتِ 
إِنْكَانَ فغلًا عَلَى مَا قَدَّمْتَاهُ وَأَمَا الْمَصْب وَالْقَمْلُ قلا يَكُونانِ إِلّا مِنْ الْمَرْئِئَاتِ وَمَنْ قَصّرَ الْبَيْعَ 
وَالإِفْرَارَ وَالْحَكُمَ عَلَى الْمَرْئِيّاتِ فَقَدْ قَصَرّ وَالتَحْقِيقْ مَا أَحمَغتُك وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ وَلَوْ قَالَ لَه لا 
َسْهَدُ عَلَيَ بَدَلَ قَوْلِهِ وَإنْ َ يَشْهَدْ عَلَيِْلَكَانَ أَفوَدَ لِمَا في الخلَاصَةٍ لَوْ قَالَ الْمُقرُ لا تَْهَدُ عَلَيّ با 
سمغت تَسَعْهُ الشّهَادَةُ اه فَيَعْلَمُ حكُمَ مَا إِذَا سَكْت بِالْأَوْلَ وَإِذَا سَكتَ يَشْهَدُ با عَلِمَ وَلَا يَقُولُ 
أَشْهَدَنٍ لِأَنّهُ كَذِب وَفي النَوَازِلِ سْئِلَ مُحَمَدُ بْنْ مُقَاتِلٍ عَنْ سَرِيكَنٍ يَتَحَاسَبَانِ وَعِنْدَهُمَا قَْمْ وَقَالَا لا 
َشْهَدُوا عَلَيْنَا جا تَسْمَعُوئَةُ ًا أقوَ أَحَدُهًُا ِصَاحِيهِ بِشرَاءٍ أو باع صَيَْا فطلب الْمقَدُ له بد ذَلِكَ 
مِنْهُمْ الشَهَادَةَ قَالَ يَنْبَغِي لَمْ أنْ يَشْهَدُوا بدَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدِ بْنِ سِيرين» وَأَمَا الحَسَنُ الْمَصْرِيُ 
وَالْحَسَنُ بْنُ رباد فَنَّهُمَا يَقُولَانِ لا يَشْهَدُونَ به قَالَ المَقِهُ وَرْوِي عَنْ أبي حَبيقَة أَنَهُ قَالَ ينْبَغِي لُمْ أن 
يَشْهَدُوا وَبهِ َأَخُذ اه 

نه قَالَ َعْدَهُ قَالَ الْمَقِيهُ إِنْكَانَ يََافْ عَلَى نَفْسِهٍ أَنَهُ ذا أَقَوَّ بِشَيْءٍ صِدِّقَ وَاذَّعَى أَنَّ شَرِيِكَهُ فَبَضَ 


لا يُصّدْفُهُ َقُولُ للْمُمَوَيَطٍ اجِعَلْ كَانَ هَذَا الْمَالُ عَلَى غَيْرِي وَأَنا أَعَدُ عَنْهُ ثم يَقُولُ فَبَضَ كَذَا وَكذا 
قَبْبَّنُ الجَمِيعَ من غَبْرِ أن يُضِيف إِلَ نَفْسِهِ كن لا يَصِيرَ حُجّة عَلَيْهِ اه. 

ث2 الع أن الم ذا َل لاجد لا هد علَىَ بج تضهه قله أن شه عليه إلا إؤا قال لَه لمهي 
لا تَشْهَد عَلَيْهِ دَكرَهُ في جمّلٍ التَتَارْحَانِيّة من جيل الْمُدَايََاتٍ مَعَِْ إلى الخصّافٍ حَتلا على أَنَهُ مُبْطِلٌ 
في دَعْوَاهُ لكِنْ تَقَلَ بَعْدَهُ الاختلاف فيمًا لَوْ جَاءَ الْمُدّعِي بَعْدَ النَهْي وَطَلَبَ مِنْ الشَّاهِدٍ الشَّهَادَةَ 


(َنبة) من الْفتَاوَى الضّغْرَى من كِتَاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي ذا كتّب الْكَاتِبْ عَخْصْرٌ امراةٍ وَأرَادَ أن 
ًا فِإِنّهُ ينبي لَه أَنْ يَمْرْكَ مؤضع تَلِيَا حَقٌ يكون الْقَاضِي هُوَ الَّذِي بجليهَا وََكْعْبْ يها في 
وَجْههَا فَيكُونُ فيه نَطَرُ رَجْلَيْنٍ ليها وَلَوْ حَلَّاهَا الْقَاضِي كفى فَيكُونُ فِبه تر واج وَذْلِكَ أسَْ ا 
فَكَانَ أؤل وَهَلْ يُشَْرَطٌ روْيَةُ وَجْههَا ذكرَ الْفقِيُ أبُو اللَيْثِ عَنْ تَصِير بن ين كَالَ كنت عِنْدَ أبي 
سُلَيْمَانَ فَدَخَلَ ابْنُ ُحَمّدِ بْنِ الْحْسَنٍِ 

[منحة الخالق] 

(َولَهُ َف الجامع الصّغيرٍ سَرَط ؤْيَة جد الْمرَْ) قَالَ الرّلِيُ وَسَبَأْت الْمُخَْاُ ِلمَفوَى في آخر سَرْح 
المَقُولَة اه. ا ا 
قُلْت: مَا سَيَأْقِ غَيْرْ هَدَا كما سَنْبَينُهُ (قَوْلَهُ فإِنْ عَرَفَهُمَا اهما وَنَسَبِهِمَا عَذْلَانِ) هَكَذًا في النُسَخ 
بِصّمِيرٍ التَثْبِيَة في الثّلائةٍ ولواب حَذْفَُهُ وَالصّمِيرُ لِلْموَنَكَةكُمَا في جامع الْفُصُولَيْنِ وَفبهِ ولا يجو 
الاغْتِمَادُ عَلَى إِخْبَارٍ الْمُتعَاقِدَيْنٍ باشيمهمًا وَنَسَبِهِمَا َعَلَّهُمَا تَسَمْيا وَاْكَسَب بام غَيرِهمًا وَنَسَبِهِ يُرِيدَانِ 
أنْ يُرَوََا عَلَى الشّهُودٍ لِبُخْرِجًا الْمَِيعَ مِنْ يَدِ مَالِكه فَلَّوْ اغْتَمَدَ عَلَى فَوْهِمَا تَقَدَ َزوِيرهمًا وَبَطّلَ ألاك 
النّس وَهَدَا فَصْلَ عَفَلَ عَنْهُكدِيرٌ مِنْ النّاسِ فَإنّهُمْ يَسْمَعُونَ لفط الشَرَاءِ وَالْبيْع وَالِْفْرَارِ وَالتَمَائْضٍ من 
َجلَينِ لا يَْرفُوَهُمَا م إذا أسشهدُوا َغدَ مَؤتٍ صَاحبٍ ابيع سهِدُوا على ذَلِكَ الام وَالنّسَبٍ ولا 
عِلْمَ َم بِدَلِكَ فَيَجِبْ أن يكور عَنْ ذل ذَلِكَ وَطَريق عِلْمِ الشّهُودٍ بانسب أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُمْ ماعَةٌ 
ا ُعصّوَرُ تَوَاطُوُهُمْ عَلَى الْكَذِبٍ عِنْدَ أبي حَنِيَةَ وَعِنْدَهُما سَهَادَةُ رَجُلَْن كافٍ كما في سَائْرٍ الُقُوقٍ 
أقُول: يَْصْل للْقَاضِي الْعِلَمْ السب بشَهادَةٍ علي فينْبَنِي أن يحل لِلشَهُودٍ أَنِضًا ِشَهَاَةِ عَدَْينٍ 
كما هُوَ فَوْهُمًا. اه 

(قَوْلُُ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ !2) ظَاهِرْهُ أَنَّ كَلامَهُ لا يَشْمَلْ مَسْأَلَةَ النَهِي الْمَذُكُورَةَ مع أَنَهُ يَشْمَلُّهَا وَسَيَأقٍ 


َه 1 


قَرِيًا تفييدُ مَسْأَلَةٍ النَهِي با إذَا 1 يَكْنْ مِنْ الْمُدّعِي. 


(قَوْلَهُ وهل يُشْعرَط رَؤيَةُ وَجْههَا ) ل يََكْرْ جَوَابِ الِاسْبفْهَام 


70/2 


فَسَأَلَهُ عَنْ الشَّهَادَةٍ عَلَى الْمَرأَةِ مَق تَجُورُ إذَا 1 يَعْرفْهَا قَالَ كان أَبُو حَبِيقَةَ يَقُولُ لا تَجُورْ حَىٌ يَشْهَدَ 
عِنْدَهُ حمَاعَةٌ أَنَهَا فُلَانَهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَنْوَى وَعَلَيْهِ الاعْتَمَادُ لِأَنَهُ أَيْسَرُ عَلَى الئاس اه. 


(فَوْلَهُ ولا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةٍ غَيِْهِ مَا 1 يَشْهَدْ عَلَيِْ) ‏ لِأَنّهَا لا نَصِيرُْ حجة إلا بالتَقْلٍ إلى تَجْلِسِ 
الْقَاضِي وَلِذَّا لا بُدّ مِنْ عَدَالَةِ الأَصُولٍ فَلا بمْلِكُ عَيْرْهُ أَنْ يخْعَلَ كلامَةُ حُجّةَ بلا أَمره فَلَا بْدّ مِنْ 
التَخْمِيلٍ وَأَقَادَ أَنّهُ َوْ سمعَهُ يُشْهِدُ آخَرَ عَلّى شَهَادَتِهِ لا يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَءٍ لِأَنّهُ نا حَمَلَ غَيْرَهُ وف فَنْح 
الْقَدِير وَهَذَا الإطلاق يَقْعَضِي أَنهُ لو عه يَشْهَدُ في تخْلِس القَاضِي َل لَهُ أن يَشْهَد عَلَى شَهَادَيهِ 
ِأَنَّهَا جيتئذٍ مُلْرِمَةٌ اه. 

وَفِِهِ نَظَرْ؛ لِأَنَهَا لا تَكُونُ مُلْرِمَةَ إلا بالْقَضَاءِ وَل يُوجَدْ وَتَرَكَ الْمُوَلَْ - رَحمَهُ اللّهُ - قَيْدَيْنِ آحَرَيْنٍ 
َجَوَازِهَا عَلَى شَهَادَةٍ غَيْرِهِ: الْأَوَلَ أن يَفبَلَ التَخميل فَلَوْ أَشْهَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ لا أَفْبَنُ فَإنَهُ لا يَصِيد 
شَاهِدًا حَىّ لَوْ سَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لا تُقْبَُْ كما في الْقْيَة وَيَنبَعي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ مِن أنه 
تَؤكبل وَللوَكِيلٍ أَنْ لا يَفْبَلَ َم علَى فَوْهِمَا من أنه تيل فا يبط بالرةِ؛ أن من حمل غَيْرَُ 
شَهَادَة 1 تبط بالود الاي أنْ لا يَنْهَاهُ اْأصِيلْ بَعْدَ الَحْمِيلٍ عَنْهَا لِمَا في الخاصّة مَعِْي إلى الجامع 
الكبير لَوْ حَصَرَ الْأَصلَانٍ وَنَهَيَا الفُرُوعَ عَنْ الشَّهَادَةٍ صّحّ النَفِي عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا 
يَصِحٌ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ اه. 

وَفِ التَّوَازِلِ النَصْرَاوءُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ م ألم 1 يَجْرْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ اه. 

0 أن 0 ا 3 ا َصْرَانِيًا مِْلَهُ وَيحْكَمَل أَنّهُ أَشْهَدَ مُسْلِمًا وَالأَوَلُ أَطْهَرُ كُمَا لا يخْقَّى 
في الخلاصّةٍ خِلافًا بَْنَ أي حَدِيفَةَ أي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا سمعَاهُ في غَيْرِ تجْلِسٍ الْقَضَاءٍ فَجَوَرَهُ أو حَدِيفَة 
وَهُوَ الْأَفْيَنْ وَمَنَعَهُ أَبُو يُوسُّفَ وَهُوَ الْأَخْوَطُ. اه. 

وَجَرّمَ بالجُوَازِ في الْمِغْرَاج مُعََلّا بآنَّ الْمَضَاءَ حَجَةٌ مُلْرِمَةٌ وَمَنْ مع الْحَجّةَ حَلَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ يا اه. 


َف شَرْح أدب الْقَضَاءِ لِلصّذرٍ مِن الْبَابِ الْأَرْبَعِينَ ضَاعَ سِجلٌ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي فَشَهدَ كاتا عِنَْه 
أنه أنصّى ذَلِك فِإنّ الْقاضِي يَفَلهُ وَل اع إفْرَارُ وجل فَسَهدَ كاتياة عِندَهُ أنه كر عِنْدَهُ َْضِي 
ِشَهَادَِمَا وَل ضَاعَ عَحْصَرٌ مِنْ دِيوانِه فيه شَهَاَةُ شْهُودٍ بق لا يَذَكرهُ الْقَاضِي فَشَهِدَا عِنْدَهُ أن 
الشهُودَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بكَدَا لا يَفْبَلْهَا الْقَاضِي ولا يُنْفِذُهُ لِأَنّ الشّهُودَ 1 يحِْلَاهمَا ولا بُدَّ مِنْهُ وَتَامُهُ فيه 
م اغلّم أن الْقَضَاءَ بِشَهَادَةٍ الْفُرُوع عِنْدَهُمَا وعِنْدَ محمد بِشَهَادَةٍ الْكُلِكدًا في الحرَائةٍ ولو قَالَ الْموَلَْ 
كما في الدَايَِ ما 1 يَشْهَدْ عَلَيْهَا لكَانَ ول من فَوْلِهِ عََيْهِلِمَا في الرَاَةِ َو قَالَ اشْهَذ عَلَيّ بكدًا أو 
اشْهَدْ عَلََ مَا شَهِدْت بهِكان بَاطِلًا ولا بُدَّ أَنْ يَقُولَ 

[منحة الخالق] 

وَمَا ذكرَهُ بَعدَهُ لا يَصْلْحُ جوَابًا لَهُ وَلَعَلَ في الْعبَاَةٍ سَفْطَا وَقَدْ مَرٌ في هَذِه الْمَوْلٍَ عَنْ الجاع الصّغيرٍ 
اشْترَاطُه وَعِبَارَةُ لخلاصَةٍ وَهَل يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وَجْههَا اخْتَلّف الْمَشَايِخُ فيه مِنْهُمْ من 4 يَسْترِط وَإَِيْهِ مَالَ 
الإمَامُ خواهر زاده وَفي النَوَازِلٍ قَالَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَخْصِهَا وَف الجامع الصّغِرٍ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وَجْههَا إل 
آخر ما قَدَّمَهُ وَتَقَدَمَ عَنْ جامع الْفُصُولَينِ لَوْ أَخْبَرَ الشَاهِدَ عَذْلَانِ أنّهَا فَُاَهُ بنثْ فُلانٍ يكفي 

لشّهادةٍ عَلَى الاسم وَالنّسَبٍ عِنْدَهُمَا وَعَلَيِْ الى قَالَ أَبُو السْعودٍ مَحَصّلَ مِنْهُ أن الى عَلَى 
عَدَمِ اشْترَاطٍ رُؤْيَة وَجْهِ الْمَرْأَةٍ اه. 

(تنبية) لا يخْقَى أَنّ هَذَا كُلّهُ عِنْدَ عَدَمِ مَعرقبهِ لا أَمَا إذا عَرَقَهَا فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا بدُونٍ رُؤْيَة وَجْههَا وَلَكِنْ 


8 
ع 


هَذَا ظَاهِرٌ إِذَا رَأى وَجْهَهَا ن تنقّبَتْ فَشَهِدَ عَلَى إِفْرَارِهَا مَعَلّا في حَالٍ تَتَقِهَا فَهَدَا لا سَكَ أَنَهُ لا 


َه 


يْتاجُ إلى تَعْرِيفٍ من غَيرِهِ إذ تَعْرِيفٌ عَبْرِهِ جيتئذٍ لا يَزِيدُ عَلَى مَعْرفَبِ وَأمّا إذَا كانت مُمَنَقََةَ وَكانَ 


يَعْرِفْهَا قَبْلُ فَعَرَفَهَا بِصّوْعَا وَمَيْتَيهَا وَكَ يَرَ وَجْهَهَا وَفْتَ التَتَقْبٍ أ الْإقْرَارٍ فَهَلْ يَحْفِي ذَلِكَ ظَاهِرُ 
إطْلَاقِهم أَنَهُ لا يفي فَفِي الْعِمَادِيّة فَالُوا لا يَصِحُ التَحَمُلُ بِدُونٍ رَوْيَة وَجْههَا وَبهِ يُفْتي شَنْسْ الإسلام 
الْأُورْجَنْدِيٌ وَطَهِيرُ الِينٍ الْمَرْغِينَايُ اله. 

وَل يَفْصِل بَْنَ ما إذا عَرَهْهَا بِصَوْتَا أو لا وني البيرِيّ عَلَى الأشبا لا يخوز أنْ يَشْهَدَ على من سِعَهُ من 


وَرَاءٍ حَائْطٍ أَؤْ مِنْ فَوْقٍ الْبَيْتِ وَهْوَ لا يَرَاهُ وَإِنْ عَرَفَ كَلَامَة؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يُشْبهُ بَعْضْهُ بَعْضًا كما في 


التَمَارْحَانِيّة وف مُنْيَةِ الْمُفْتي أَقْرَبُ مِنْ وَرَاءٍ ججاب لا يَجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَى إِفْرَارهًا إِلّا إِذَا رَأى 
شَخْصها وَل يَشْرِط في التوَادِرِ ؤي وجا له. 

وَانْظْر كلام الفح فَإنَهُ يُِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا (قوْلَه كان أو حبيقة إلى قَْلِهِ وَهوَ الْمُحْمَارُ) قَالَ الرَِْيُ هنا 
ذف ولعلهُ بد فَْا أَنّهَا فاته وَعِنْدَهُمًا كتفي بِشَهَادةٍ انين أَنّهَا فلات م رَاجَغْت التَوَاِلَ 


فَوَجَدْعََا كما أَصلَّحْتهَا ثم قَالَ وكَانَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُوك يَقُولَانِ يَجُورْ إِذَا شسَهِدَ عِنْدَهُ عَذْلَانِ أَنَهَا فُلانةُ. 


(قَوْلَهُ وَفِِ ظرء لِأَنّهَا لا تون ملْرِمَة لا بالقصَاءِ) أي لا تون مُلرمة نْحَضْم وَالظَجِرُ أن راد 

الْمُحَقّقِ أَنَّهَا مُلِْمَةٌ لِلقَاضِي الُكُمْ يما إِذْ لا يجُورُ لَهُ تخي كم با إِلّا في مَوَاضِعَ تَقَدّمَتْ في 

القَضَاءِ وما ذكرٌ الْمُحَقِّقْ صَرّحَ به في الهاي كما ذكرَهُ في الدُرَ الْمُحَْارٍ م قَالَ وَيلُِهُ تَضويرٌ صذرِ 

الشَرِيعَةٍ وَغَيِْهِ اه. 

وَعِبَارَة الصَّدْرٍ مع يَجُلٌ أَدَاءَ الشَهَادَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي 1 يَسَعْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ اه. 

رقوله وترك الفولف قَيْدَيْنِ آخَرَيْنِ) لا يَخْقَى أَنَهُ لَنْسَ مُرَادُهُ هَْا بَيَانَ أَخكام الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةٍ 

حَقٌّ يَسْتَوْف شْرُوطَهًا وَإِعا ذَلِكَ لَهُ َابْ تَخْصُوصٌ سََأْتق وَمُرَادُهُ هنا إظَهَارُ الْقَرْقِ بَيَْهُمَا وَبَْنَ خَيْرِهَا 
مِنْ الْمَسْمُوعَاتٍ وَالْمَرْئّتِ في اشتراط الْإِشْهَادٍ وَعَدَمِهِ فَتَدَبَرْ. 
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اشْهَدْ عَلَى شَهَادَقٍ إلى آخره. 


(قَوْلَهُ ولا يَعْمَلُ شَاهِدٌ وَقَاضٍِ وَرَاوٍ بالط إِنْ 1 يَتََكُرُوا) أي لا يَلُ لِشَاجِدٍ إذَا رَأى حَطَهُ أَنْ يَشْهَدَ 
حَقٌ يَتَذَكْرَ وكذَا الْقَاضِي إِذَا وَجَدَ في دِيوَانهِ مَكُتُوبًا شَهَادَةَ شْهُودٍ ولا يَتَذَكُرُ ولا لِلرّاوِي أَنْ يَرْوِيَ 
اعْتِمَادًا عَلَى ما في كِتَابِهِ ما م يََدَكْر وَهُوَ فَوْل الإمام وَحَدّفَ مَفْعُولَ يتَذَكَرُوا لإرَادةٍ الَعْمِيمُ َلَا بد 
عِنْدَهُ لِشَّاهِدٍ مِنْ تَذَكْرٍ الادِنَة وَالتَاريخ وَالْمَالٍ مَبْلَغْهِ وَصِفَتِهِ حَقٌّ إذَا 1 يَتَذَكُرْ شَيْنَا مئه وَتيَقّنَ أَنَّه 
خَطَه وَحَائهُ لا يَنبغِي لَهُ أنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَهِدَ فَهُوَ سَاهِدُ رُورٍ كذًا في الخلَاصّةٍ صَةٍ ولا يكُفِي تَذَكْرُ تجِلِسِ 
الشَّهَادَةِ وف الْمُلْتَمَطِ وَعَلَى الشَاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ 1 يَعْرْفَ مَكَانَ الشَّهَادَةِ وَوَقْتَهَا اه. 

وجو محمد لكل الاغماد على الكتاب إذا تمن أنَُّ هون ل َك تع َف على الا 
وَجَوَرَُ أَبُو بُوسُفَ لِلرّاوِي وَالْقَاضِي دُونَ الشّاجِدٍ وَفي الخُلاصّة أَنَّ أَبا حَنِيفَة يق في ف الل حَيَّ قَلْتْ 
روَايَمُهُ الإخْبَارَ مع كفْرَةٍ سمَاعِهِ انَهُ وي أَنَهُ تمع من أَلْفٍ وَمِائَي رَجْلٍ غَبْرَ أَنُّ يَشَْرِطُ الْْفْظَ مِنْ 
وَفْتِ السّمَاع إلى وَفْتِ الرَوَايَةِ اه. 

وَكَحَكُ لحلاف في الْقَاضِي إِذَا وَجَدَ قَضَاءَهُ مَكْبُوبًا عِنْدَهُ وَأَحمَعُوا أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَعْمَلُ با يجَدُهُ في 
دِيوَانٍ قَاضٍ آخَرَ وَإِنْ كانَ عَحْعُومَا كُذَا في الخلاصّة وَقَالَ شَدْمن الْأئمّة الَْلَوَاُ يَنبَغِي أَنْ يُفْقَ بِقَوْلٍ 
ميد ب وَمَكُذَا في الْأَجْنَاسِ كذًا ف الخلّاصّة ة وَجَرّمَ في المَرَاِيَة يد بأنهُ يُفْق بِقَوْلٍ مُحَمَدِ ب وَفٍ الْمُنْتَعَى بِالْعَينِ 


الْمُعْجَمَةِ مَْ وَجَدَ خَطَّهُ وَعَرَقَهُ وَنَسِيَ الشّهَادَ ةَ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ إِذَا كَانَ في حَوْزِهِ وَبِهِ تَأَخُذ. اه. 
وَعَزَاهُ في الْمَرَا يه إلى التَوَاذِلٍ وأشارَ ِقَوْلِهِ وَلَا يَعْمَلْ إلى أنَّ الشَاهِدَ إِذَا كنب شَهَادَئَهُ في نُسْحَةٍ وَقَرَأَهَا 
لِأَجْلٍ الصّبْط فَإنَهُ يُْبَلُ؛ لِأَنّهُ 1 يغ يَعْتَمِدْ عَلَى حَطِهِ وَقَدْ عَقَدَ في السَرَاجِيةِ ا بَابَا فَقَالَ بَابُ الشَّهَادَةٍ 
مِنْ النُسْحَةٍ إلى آخرٍ ما فيا وََمَفرَع عَلَى الِاختِلافٍ السَابِقٍ مَسَائْلُ حَاصِلَْا العا عار مر 
الْفْظٍ مِنْ إِخْبَارٍ مر بِقَضَاءٍ أو سَهَادَةٍ أ روايّة أ لا الول لَوْ نَسِيَ الْقَاضِي قَضَاءَهُ وَل يَكُنْ لَه 
سِجل فَشَهدَا عِنْدَهُ أَنَهُ قَضَى بِكدًا النَّايَةُ أَخْبَرَهُ قَوْمْ يَِقْ بحم أَنَّهُكَانَ شَاهِدًا الثَالئَهُ تمع حَدِيئًا مِنْ 
غَيِِْ نه نَسِيَ رَاوِيَ الْأصْلٍ فَسَمِعَهُ بمّنْ روِي عَنْهُ ثم اغلَمْ أَنَّ الشّاجِدَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى خَطِهِ عَلَى الْمَوْلٍ 
المذوا به ويد وكا راد فرلقاه الارتالة ول شهة عن عدم إن در قط إن قال عَنْ عِلَْم 
َلَهُ وَإِنْ قَالَ عَنْ لط لا كما في الْبرَاِيَّة وني الْمِغْرَاج وَعَلَى الاختلافٍ لو تمع من غَيرهِ حَدِيكًا ثم 
ني الل الزواية ند أي حي وبي يوسفف لا َمل به ون حْمَدٍ عمل به وَعََى هلبه لمَسَائٍ 
اي قلف فبها أبو يوس وَتْحَمَدَ في الوا في الجاع الصّغير وَهِي كلاثْ تدعها تمد ون أي 
يُوسُْفَ نم نسي أَبُو يُوسّف الرْوَايَة فَكَانَ لا يَعْتَمِدُ عَلَى رِوَايَةٍ محمد وَهُوَ لا يَدَعَ ع الرْوَايَة اه. 


َ 


وَهِيَ ست لا ثَلَاثْ كما تَقَلْنَاهَا مُبَيّئَةَ في سَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارٍ وتَعَقَه تعفَبَهُمْ في فَنْح الْقَدِيرٍ هَْا وف كاب 
الصّلاة بأنَّ الَْكَايَة الي جر ث بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ تُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ باب تعيب ب الْأَصْلٍ الْفَرْعَ وللا خلافٌ 
عِنْدَهُمْ في بُطْلَانِ الرَوَايَة لا أَنَهُ من باب اليَسْيَانِ فَاْتِمَادُ الْمَشَايخْ عَلَى فَوْلِ مُحَمّدٍ مُشْكِلٌ 


(فَوْلَهُ ولا يَشْهَدُ با 1 يُعَاينهُ إلا في النّسَبٍ وَالْمَوْتِ وَالتَكَاح وَالدَُخُولٍ وَولَايَةٍ الْقَاضِي وَأَصْل الْوَقْفٍِ 
فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ با إِذَا أَخْبَرَهُ با مَنْ يَثِق به) اسْتخسَاناً َف لخر وَتَعْطِيلٍ الأخكام إذ لا يخَضْرُهَا إلا 
الْحَوَاصٌ وَالْمُرَادُ لا يحل لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ 1 يَفْطّعْ به من جِهَة الْمُعَايَئَةِ بالْعيْنِ أ الممَاع إلا في كَذَا 
ما النسَبُ فَمِنْ تَسَبْيْهُ إلى أبيه نسَبًا مِنْ باب طَلَّب عَرّؤْته إِلَيْهِ وَانْمَسَب نتسب إل اغقزى © أسسُغهل 
النّسَبْ وَهُوَ الْمَصْدَرُ في مُطْلّقِ الْوَضْلَةِ بالْقَرَابَِ قَبَقَالُ بَيْئَهُمَا نَسَبٌ أَيْ فَرَابَةٌ وَسَوَاءٌ جَارَ بَيْئَهُمَا 
لاخ أَمْ لا وَجَمْعْهُ أَنْسَابٌ وَعََامُُ في الْمِصْبَاح وَأَمَا مَا 0 أَنَهُ عو 


الشّهَادَةُ فيه بالتَّسَامُعْ وَفي 00 من الى لْعَاشِرٍ في النَسَبٍ وَفِ دَعْوَى الْعْمُومَةِ لا بُدَ أن يُفَسَرَ 
نّهُ عَّهُ لِأُمَهِ أو لِأَيبه أو ُمَا ود 0 
ذَلِكَ أو عَلَّى أَنّهُ أَحُو الْمَيّتِ لِأَبوَيْهِ لا يَْلَمُونَ أن لَهُ وَارِنَا غَبْرْهُ يَحَكُمُْ لَهُ بالْمَالِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذكز 
الْأَسَْاءٍ في الْأَقْضِيَةِ 


[منحة الخالق] 


[لا يَعْمَلُ شَاهِدٌ وَقَاضٍ وََاوٍ بالط إِنْ 1 يَتَذَكُرُوا] 

(فَوْلَهُ ولا يُشْعَرَطُ ذِكْرْ الْأَْماءِ في الْأَفْضيَةِ) قَالَ الرَّمْلِيُ وف آخر الْمَصْلٍ الثَانٍ من جامع الْقُصُولَينٍ في 
دَعْوَى الخَكُم بلا تَسْمِيّةِ الْقَاضِي بَعْدَ كلام قدَمَهُ قَالَ فَاخْخَاصِلٌ أَنَّهُ في دَعْوَى الْفِغْلٍ َالْكهَادَةٍ على 
الْفِغْلٍ هَل تُشْعَرَطُ تَسْمِيَةُ الَْاعِلٍ فيه اخبلافٌ الْمَشَايخْ - رَحْمَهُمُ اللّهُ - وََدِلَةُ الْكُتْبِ فيه مُتَعَارضَةٌ 
ذكرٌ مَسَائِل وَقَالَ وَهَذِهِ اْمسَائِل كُلّهَا دل عَلَى أن تمي اْقَاعِلٍ لَيْسَتْ بِشرْطٍ لِصِحَة الدُعوَى 


وَالشَّهَادَةٍ فَتَأَمَنْ عِنْدَ الْمَنْوَى 
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إلى أَنْ قَالَ اذَعَى عَلَى آحَرَ أَنّهُ أَخُوهُ لأبيه إِنْ اذَعَى إِرْنَا أؤ تَفَقَةَ وَبَرْهَنَ تُقْبَلُ وَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى 
الْعَائْبٍ أَيْضًا حَىٌّ لَوْ حَصَرٌ الأب وَأَنكر لا يُقْبَلُ ولا يماج إلى إِغَادة الَْيَْة لِأَنّهُ لا يُمَوَصّلْ إِلَيْهِ إل 
ِإِنْبَاتِ القَ عَلَى الْعَائبٍ وَإِنْ 1 يَدّع مَالَا بَل اذَعَى الْأَحْوَةَ الْمُجَرَدَةَ لا ُفبَلْ لِأَنَّ هَذَا في الحقِيقَة 
الياث التنوء على الأب الفلى ع وَالْحْصْمْ فيه هُوَ الْأَبْ لا الأخ. 

وَكَذَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ ابْنُ انه أو أَبُو أبيه وَالِابْنْ وَالَأَبْ عَائِبٌ أَوْ مَيَتْ لا يَصِحُ مَا 1 يَدّعَ مَالّا فإِنْ اذّعَى 
مالا فَالحَكُمْ عَلَى الَاضِر وَالْقَائْبٍ جمِيعًا بخلافٍ ما إِذَا اذَعَى عَلَى رَجُل أَنَهُ أَُوه أو الل أَوْ عَلَى امْرَأةٍ 
أَنَهَا رَوْجَمُهُ أو اذَّعَتْ عَلَيْهِ أَنّهُ رَوْجُهَا أو اذَعَى الْعَبْدُ عَلَى عَرَيَ أَنَهُ مَؤْلَاهُ عَتَاقَةَ أو اذَّعَى عَرَينٌّ عَلَى 
آخَرَ أَنَهُ مُعْتَقُهُ أؤ اذَّعَتْ عَلَّى رَجْل أَنّهَا أَمَعُْ أ كانَ الدَعْوَى في وَلاءٍ الْمُوَالَاةِ وَأَنْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
برهن الْمدَعِي عَلَى ما قَالَ يُْيَل اذْعَى به حَمًَا أو لا بخلافٍ دَعْوى الْأَحْوَة لِأنَهُ وى المي ألا 
َرَى أَنّهُ لو أَقَرٌ أَنَهُ بُوهُ أؤ انئهُ أؤ رَوْجَهُ أؤ رَوْجَُهُ صَمّ أو بأنَهُ أَحُوهُ لا لِكَوْنِهِ حَمَلَ النّسَب عَلَى 
الْعَْرٍ وَتَامُهُ فِيهَا وَحَاصِل مَا يَنْمَعنا هنا أَنَّ الشّهُودَ إِذَا شَهِدُوا بسب فَإِنَّ الْقَاضِي لا يَفبَلْهُمْ ولا 
كْكُمْ به إلا بَعْدَ دَعْوَى مَالٍ إِلّا في الأب وَالِابْنٍ وَقَيّدَ في الْمُحِيطٍ معزي إلى الإمام مُحَمَدِ في الْمَبْسُوطِ 
َبُوهًا في النّسَب بِقَيدٍ حَسَنٍ فَلْْرَاجَعْ مِنْ نُسْحَةٍ صّحِيحَةٍ وَأمَا الْمَؤْتْ قَفِي الََْازيَةِ وَالْمَْتُ كَالْقغْلٍ 
وَلعلَهُ وَالْقَنْلُ كَالْمَوْتِ كما في الخُلَاصَةٍ وَخِرَانَةِ الْمُفِْينَ وَظَاهِوُةُ أَنَّ الشّهَادةَ عَلَى الْقَثْلٍ بِالتَسَامُع جَائرَةُ 
وَهُوَ بإطْلَاقِهِ مُشْكِلٌ لِعَرثِ الْقصّاص عَلَيْهَا وَفِِهَا سُبْهَةٌ فَلَا يَْبْتُ ينا مَا يَنْدَرئُ بالشُبْهَة و1 أَرَ مَنْ 
أَوْضَحَهُ إلى الآنِ وَقَدْ ظَهَرَ بي أَنَّ التَشْية إَِا هُوَ في حَاصَ وَهُوَ جَوَارُ اغْتدَادٍ الْمَأةٍ إِذَا أخيرث بِقَفْله 
كَمَوْتِه لِتَرَوْجٍ وَِنْ كَانَ السيّاق يُحالِفُهُ وكذَا تَعَارْضٌ ل عِنْدَنا بِقَثْلِهِ وَحَيّاتهِ وَأشَارَ الْمُوَلَفُ إلى أَنَّ 


2 


الْمَرَةَ تعْمَلْ بِالسَمَاع بالْأَوْلَ لِمَا في الْبرَزيَةِ قَالَ رَجُلٌ لِامْرََةٍ تمغت أن رَوْجَك مَات لا أَنْ تَمَرَوَجَ إن 


كَانَ الْمُخْبِرْ عَذْلَا. اه. 

وَمَسَائِلُ تَعَارْضٍ البَرَيِْ بمَْتِهِ وَحَيَاتِه فِيهَا هُنَا وَطَاهِرٌ إطلاقه في الْمَوْتِ أَنَهُ لا فَرْقَ بيْنَ كؤنٍ الْمَيِتِ 
مَشهُورا أو لا وَقَيّدَهُ في الْمعْرَاج مَعزِي إلى فَتَاوَى رَشِيدٍ الدِينٍ بَآنْ يَكُونَ عَالِمَا أو مِنْ الْعْمّالٍ أَمًا إذَا 
كَانَ تاجرًا أَوْ مِثْلَهُ فَإِنّهُ لا تَجُورُ إِلّا بالْمُعَايََةِ اه. 

يد بأَصْلٍ الْوَفْفِ اختزارًا عَنْ سَرَائِطِهِ فِإنّهُ لا تُْبلُ فِيهًا بالّسَامُع وف الْبَرِيَة في الوَفْفٍ الصّحيح 
نانبل بالتسَامْع عَلَى أله لا علَى َرَائِطه لأ َنقَى عَلَى الإغْصّارٍ لا سَرَائطِ وك ما تعلق به 
صِحَهُ الْوَفْفٍ وَتَتََفَْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَضْلِهِ وما لا يَتَوَفَْ عَلَيِْ الصّحَةُ فَهُوَ مِنْ الشَرَائْطٍ وَنَصّ 
لْمَصْلِيْ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُ في الْوَفْفٍ الشَّهَادَةُ بالتَسَامُع وَاخْتَارَ السَرَخْسِيُ جَوَارَهُ عَلَى أَضْلِهِ لا عَلَى 
َرَائِطهِ بأَنْ يَقُولَ إنَهُ وَفْفْ عَلَى الْمَسْجِدٍ هذا أ الْمقْْرَةِ هذه أَمًا ذا 1 يَدْكُا ذَلِكَ لا تُقبَلُ اه. 
وَالْمُرَادُ مِنْ الشَّرَائطٍ أَنْ يَقُولُوا إنَّ قَدرَا من الْعَلّةِ لِكُذَا نه يُصْرَفْ الْفَاضِلْ إلى كَذَا بَعْدَ بَيَانِ الْجهَةِ قَلّوْ 
ذَكْرَ هَذَا لا تُقْبَنُ اه وَفي الْمْصُولٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَحَاصِل ما يَنْمَعْنَا هنَا !) الْأَْمَعُ ما في شرح الْوَهَْانة ِيّةِ عَنْ الْعَمَادِيّة مِنْ قَوْلِهِ حَىّ لَوْ سَمَعَ مِنْ 
الئاس أَنَّ هَذدَا فُلَانُ بْنْ فْلَانٍ الْقُلَايَ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ به وَإِنْ 1 يُعَاينَ الولَادَةَ عَلَى فِرَاسْه وَطَرِيقَة 
مَعْرَِتهِ أنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ حْمَاعَةٍ لا بُعَصَوٌرُ تَوَاطُوْهُمْ عَلَى الْكَذِب عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهمَا إذَا أَخْبَرَهُ 
بدَلِكَ عَذْلَانِ يَكْفِي وَذَكْرَ أن الْمَنْوَى عَلَى قَوْهِمَا اه. 

وَفِ التَعَارْحَانِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ وَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ وَجُلٌ مِنْ بَلَدِ آخَرَ وَانْعَسَب إِلَيْهِ وَأَقَامَ مَعَهُ دَهْرَا 1 يَسَعْهُ 
أن يَشْهَدَ عَلَى تسبه خُىٌ يَشْهَدَ لَهُ رَجْلَانٍِ من أَهل بَلَدِهِ عَذْلَانِ أو يَكُونَ النَسَبُ مَشْهُورا ارذكر 
الْخَصّاف هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَشَرَطَ ججُوَازٍ الشَّهَادَةٍ سَرْطَبْنِ أَنْ يَشْمَهِرَ الخَبَرْ وَالنَايَ أن يَكْتَ فيهم سَنَةَ فإنَّه 
َالَ لا يَسَعهُمْ أن يَشْهَدُوا على نَسَبهِ حقّ يَقَعَ مغرقة ذَلِكَ في فلْوبم وَدَلِكَ بأن يقيم مَعَهُم سَنهَ ون 
واي ري لكات ع ال ير الي و قد للك صخر 
أَشْهْرٍ وَالصّحِيحٌ أَنَُّ إذَا تمع مِنْ أَهْل بَلَدِهِ من رَجْلَْنٍ عَدْلَْنِ حل لَهُ أَدَاء الشَّهَادَة وَإلّا قلا ما إذَا 
ا ال د د ا ا 
عِنْدَهُ حمَاعَة حَقٌّ يَفَعَ الشَهْرَةُ حَقِيفَة 
عَذُْلِان حَىٌ نَبَتَ الِاشْتهَار شَْعًا 0000 (قَوْلهُ ولا يَحْكُمُْ به إِلّا بَعْدَ دَعْوَى مَالٍ) ل 
الرَمْلِنْ لا يَخْقَى أنَّ دَعْوَى الِاسْبِحْقَاةٍ قِ في الْوَفْتِ مِنْ هَذَا الْقَييل؛ ؛ أنه دَعْوَى مَالِ وَمِثْلّهُ الْوَصِيَةُ 
ونوا تمل (فَوْلهُ لِمَا في الْبَرَاَِةِ َالَ رَجُلَ لامْرََةٍ إ) قَالَ في جَامِع الْفُصُولَينٍ من الْمَصْلٍ اللَانٍ 
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حَقِيقَةَ وَعُرْقَا وَوَفَعَ عِنْدَهُ أَنَهُ تابث النَسَب من نْ فُلَانٍ أو شَهِدَ عِنْدَهُ 


عَشَرَ لو أَخْبَرَهَا عَذْلُ أَنَّ رَوْجَهَا مَاتَ أو طَلَقَهَا ثانا فَلَهَا التَرَوْجٌ وَلَو أَخْبَرَهَا فَاسِقْ تَحَرّتْ وَفِ إِخْبَارٍ 
العَذلٍ بوت إِنَا يَعَْمِدُ عَلَى حَبَرِهِ لو قَالَ عَاينْته مَينَا أو سَهدَ جتَارَئَهُ لا لو قَالَ أَحْبرَن مر به يت 
عَامُةُ. اه. 

(قَوْلُهُ وَمَسَائِلُ تَعَارْضٍ ابر بوه وَحََاتِهِ فِيهَا) أي في الَْرَاِيَِ حَيْتُْ قَالَ وَلَو أَخْبرَ وَاجِدٌ بمَوْتِ 
لْعَائبٍ وَانَْانِ بِحيَاتِهِ إِنْكَانَ الْمُخيِرْ عَايَنَ الْمَوْتَ أَوْ شَهِدَ جِتَارَتَهُ وَعَدَلَ ا أَنْ تَعَرَوَحَ هَذَا إِذَا 1 
يُوَيَحَا أو أَتَحَا وَكَانَ تاربخ الْمَْتِ آخرًا أو إِنْكَانَ تاريخ اليَاةٍ آخرًا فَشَاهِدُ الَاةٍ أو وَف وَضَايَا 
عِصّام شَهِدَا بن رَْجَهَا فَلَانَا مَاتَ أَؤ قُبِلَ وَآخَرُ عَلَى اليَاة فَالْمَوْتُ أل (فَوْلَهُ فَإنَهُ لا تجُورْ إلا 
بالْمعايَة) قَالَ بَعْدَهُ في ضَرْح الْوَهْبَاِيِ لانن التِحَْةِ مَكَذَا ذكرَ رَشِيدُ اين ولا تَطفرُ بذ الرَوَاَةِ في 
شَيْءٍ مِنْ الْكُنْبِ في غَبْرِ فَعَاوَاةُ اه. 

وَمِثْله في جَامع الفُصُولَيْنِ تَمَلْ 
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الْعمَادِيّة مِنْ الْعَاشِرٍ الْمُخْتَارُ آنْ لا تُقْبَلَ الشَهَادَةٌ بالشهرَة عَلَى سَرَائِطٍ الْوَقْفٍ اه. 

َف الحا في أوَاخِرٍ فَضصْلٍ دَعْوَى الْوَفْفٍ مِنْ كِتَابٍ الْوَفْفِ ما يوَافِقَ هَذَا وكا في الْإسْعَافٍ وَفي 
وَاعَْمَدَهُ في الْمِعْرَاح وَقَوَاهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بقَولِهِوَآَنْتَ إِذَا عَرَفْت فَوْههُمْ في الْأَوْقَافٍ الي الْمَطَمَ 
بُونهَا وَل يُْرَفْ ها سَرَاِطُ وَمَصَارِفُ أَنَُّ يلك ينا ما كائث عَلَيْ في دوَاوينِ الْقْضَاةٍ ل قف عَنْ 
كْسِينٍ ما في الْمُجْتَىَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَعْىَ الثُبُوتِ بِالتّسَامُع. اه. 

وَجوَابَ نهنا عل فِيها َلك عِنْدَ الصّرورةٍ ولْمُدّعِي أعَمْ م قَالَ أي في فمْح الْقَِيرِ وليْسَ مغق 
الشُرُوطٍ أَنْ بُبَيَنَ الْمَْقُوفَ عَلَيْهِ ب أَنْ يَقُولَ يَبْدَاْ من عَلَيهَا بَكَذَا وَكذا وَاْبَاقِي كذًا وَكَذَا اه. 
وَمَسألَةُ الشّهَادَةٍ بالوَقْفٍ أضْلا وَشْرُوطَا ل تذَكَرْ في طَاهِرٍ الروَابَِ ونا قَاسَهَا الْمَشَاِيخُ عَلَى الْمَوْتِ 
وَالْبْقٍ وَاحَْلَفَ الْقَحْلَانِ في تَقْلٍ الاختلافٍ في الْعثتي فَتَقَلَ الْإمَامُ السَرَحْسِيٌ عَدَمَ فَبُوَا فيه إِجْمَاعَا 
وَنَقَنَ أُسْتَادُهُ الإمَامُ اللَوَايُ أَنَهُ عَلَى الاختلاف الْمَنْقُولٍ في الوَلَاءٍ فَعَنْ أي يُوسُفَ الجَوَارُ فيهمَا وَمِنْ 
ذَلِكَ الْمَهْرٌ فَطَاهِرُ التَفيبدٍ أَنَُ لا تُقْبَلُ فيه به وَلَكِنْ في الْبَرَاَِ وَالظَهِيريَة وَالخْرَائة أن فيه روَايكَنٍ 
وَالْأَصّحُ الْجَوَارُ اه. 


وَوَجْهُهُ أَنَهُ منْ تَوَابع اليَكاح فَكَانَ كَأَصْلِهِ وَدَكْرَ في الخْلاصّةٍ خلافًا في الدّخُولٍ قَفِي قَوَائدٍ أسْتَاذِن 
طَهيرٍ الدِين لا يور كَمْ أن يَشْهَدُوا عَلَى الدُعُولٍ بالْمدْكُوحَةٍ بالتسامُع ولو أزاة أن يفت الدُخُولَ 
بُثِْتَ الخَلَوَةَ الصّحِيحَةً اه. ْ 

وَظَاهِرُ مَا في الْمِعْرَاجٍ أَنَّ امير كَالْقَاضِي فَيْرَادُ لا مَرَةَ وكذا في خِرَّانَةِ الْمُفتِينَ نه اغلّ أن الخَصّافَ 
َرَطَ لِلقبُولٍ عِنَْ أي يُوسْفَ في الْعثتي أنْ يَكُونَ مَشْهُورا وَلِلْمُغيقٍ أبَوَانِ أو ثلاث في الإسلام و 
يَشْترِطْهُ تُحَمَدٌ في الْمَنْسُوطٍ كُذَا في الْمغْرَاج. 

وَقوْلَُ إذَا أخبَرهُ يَدُلُ على أن لَْطَة السَهَادةٍ لَيْسَتْ بِشَرْطِ في الْكُلَ أمَا الذي يَشْهَدُ ِنْدَ الْقْضِي فلا 
بْدَ لَهُ من لَفْظِهَا وَشَرَطَ في الْعنَابَة لَفْظَ الشَّهَادَةٍ عَلَى مَا قَالُوا كُذَا في الخلاصّة وَأَسَارَ الْمُوَلَْ - رَحمَهُ 
اللّه تعاك - بقَله 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَكدَا في الإسْعَافٍِ) قَالَ اّمل وَهَعَ في عِبَارَة اْإسْعَافِ ما لفط وَأمَا الشَهَادَةُ عَلَى شَرَائِطٍِ 
وَجَهَاتهِ فَدَكْرَ طَدْسْ الْأَئِمّة السَرَخْسِيئُ - رَحْمَهُ اللَهُ - أَنّهُ لا تجُورْ الشَّهَادةُ عَلَى الشَرَائْطٍ وَالجْهَاتِ 
بِالتٌسَامُع وَهَكَذَا قَالَهُ الشَيْحْ الْإمَامُ الْأَسْعَادُ ظَهِيرُ الدّينِ - رَحْمَهُ اللّهُ -. اه. 

أُول: وَالْمْرَادُ ِمَوْلِهِ وَجِهَاتهِ أَيْ بَعْدَ اسْبقْرَارٍ الْوَفْفٍ عَلَى جِهَةٍ أو حَصّل التَتارْعُ فِيها بمُجَردِهَا لا 
تُقْبَلُ بالسّمَاع فَافْهَمْ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ نم بَعْدَ مُدَةِ رََيْت في خلال الْمُطَالَعَةِ في فَتَاوَى سَيْحِنَا قَالَ بَعْدَ 
َقْلِهِ صِكَةٌ الشتّهَادةٍ عَلَى الَِةِ بالسمَاع وَأَنَّهَا مِنْ باب الشّهَادَةٍ عَلَى الْأَضصْلٍ لَكِنْ وَقَعَ في الإسْعَافٍ 
عِبَازَة تتاف هذا طاهِرًا حَيْثُ قَالَ لا تجُورُ الشَهَادهُ علَى السَرَائِط وَاهَاتِ وَمِغْلهُ في قَاضِي حَانْ في 
أَوَاخرٍ فَصْلٍ في دَعَوَى الْوَقفٍ إِلّا أَنْ يُحْمَلَ فَْكُمَا وَالُهَاتُ عَلَى أن لْمُرَادَ با فَوِهُمْ إِنْ قَدَوَا مِنْ 
الْعَلَّ كاه بُصْرَفَ الْمَاضِل لِكَذَا وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ بَيَانِ الْجْهَةِ اه. 

َمَوْلَهُ وَيكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ بَيَانِ الجهَة هُوَ عَيْنُ ما قُْته وَاللّهُ تَعَال هُوَ الْمُوَقَقْ فَتَأَمَلْ (فَوْلْهُ وَجَوَابهُ أنه 
نا عَمِلَ فِيهَا بدَلِكَ عِنْدَ الصّرُورة) أي صَرُورَة القطاع القُبُوتِ بمَوْتِ الشّهُودٍ وَالْمْدَعِي أَعَمُلَكِنْ لا 
نقى أَنَُ عند حياٍ هود عَلَى شَرَاِطِ الْوَقْفٍ لا حاجَة إلى السَهادةٍ تامع وكا يخا إِليْهَا عن 
مَوْتقِمْ فكَانَ فيه صَرُورَة (قَوْلَهُ وَلَبْسَ مَغْى الشُرُوطٍ أن يُبَينَ الْمَوْقُوفَ عَلَيِْ ) قَالَ الرَّمْلِنُ قَالَ في 
صَذْرٍ الشَرِيعَة وَالْمُرَادُبأَصْلٍ الْوَفْفِ أَنَّ هَذِهِ الصّيعَةَ وَقْفٌ عَلَى كذ فَبَيّانُ الْمَصْرِفٍ دَاخْلٌ مِنْ أضلٍ 
الْوَقْضِ أَمّا الشَرَائِطُ فلا تل فِيهَا الشّهَادَةٌ بِالتَسَامُع اه. 

وَهُوَ معي ْله في فنْح الْقَدِيرٍ وَليِْسَ في مغ الشُرْوطٍ أنْ يبَْنَ المَقُوفَ عَلَيِْ (قَوْلَهُ وَطَاجِرُمَا في 
الْمعْرَاجٍ أن لمر كَالْقَاضِي) صَرَّحَ به في الْمَرَاِيَة حَيْثْ قَالَ وَكَذَا يَجُورُ الشَّهَادَةُ عَلَى أنه قَاضِي بَلد 


كدًا أَوْ وَالِي بَلَدِكذَا وَِنْ ل بُعَاينَ التَقْلِيدَ وَالْمَنْشُورَ اه. وَصَرَّحَ به في الخُلّاصَةٍ أَيْضًا. 

(قَوْلُهُ وَقَوْلهُ) أَيْ الْمُصّبَفٍ (قَوْلَهُ وَسَرَطَ في الْعتَايّة لَفْظَ الشَّهَادَةٍ عَلَى مَا قَانُوا) كذ في الخلاصّة 
وَالظَاهِرُ أن فبدِ سَفْطَا أو تَخْريقًا وَعِبَاَةُ الخلاصَة ولا يشْمرَطُ أَنْ يتلفط الْمُخِْرُ بالْمَوْتِ بِلَفْظٍ الشَهَادةٍ 
عِنْدَ مَنْ يَشْهَدُ أَمَا الَّذِي يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي يَتَلَفَظُ بلَفْظِ الشَهَادَةٍ وَأَمَا الفُصُولُ التَلَانهُ الي يُشتَرط 
فِيهَا شَهَادَةٌ الْعَدْلَنِ يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَا عِنْدَهُ بِلَفْظِ الشّهَادَةٍ قَالَ أُسْتَاذُنا ظَهِيرُ الدّين في الْأَقْضِيَةِ وَهَذَا 


وَفِ شَرْح ابْنٍ الشِّحْنَة وَالجْوَابُ في الْقَضَاءٍ وَالتَكاح نَظِيرْ الْجوَاب في النَّسَبٍ فَقَدْ فرَقُوا جمِيعًا بن 
الْمَْتِ وَالْقَشْيَاءِ التلانّة فَاكْتَفُوا بر الْوَاحِدِ في الْمَْتَ دُونَهَا وَالْمَدْقُ أَنَّ الْمَوْتَ قَدْ يَكَفِقُ في مَؤْضِع 
لا يَكُونُ فبه إلا َاحدٌ بخَافٍ القَلاةِ أن الاب كوْنها بين حماعةٍ ومن الْمَسَايخ من ف يُقرَقَ وتام 
فيه وف جامع الْنَصُولِ والعتجيخ أن الهؤت تكح وَغزره لا يكتى فيه يشهَاذة الْواجدٍ وين 
مايخ من قَالَ لا قرْقَ َيْنَ الْمَؤتِ وَالداَ وا احتَلفَ الخْوَابْ لِاختلاف الْمؤضوع مؤضوع 
مشألَة الْمَْتٍ أنه أخبرَهُ وَاجدٌ عَدْلٌ و يدك الْعَْلَ في الكلائة لكان الْمُخْبُ في الكُاة دلا بصا 
حَلَ م أَنْ يَشْهَدُوا ثم في الثَلانّة إِذَا نَبَتَ الشْهْرَةُ عِندَهُما بحبرِ عَدْلَْنِ يجب الإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشّهَادَةِ وَف 


العؤت لنااكبت عر الواحد بالإبخاج لاعت بن يكتني خمزه الإخبار 


07م 


َنْ يَئِقْ به إلى عدم اشْتراطٍ عَدَدٍ وَذَكُورَةٍ في الْمُخْرِ وَلَكِنْ في الحلاصَةٍ في التِكاحِ وَالنّسَبٍ لا بد أن 
يبر عَدلَانِ بخان الْمَؤتٍ قَالَ وفي الْمَْتِ ماله عَجيبَةٌ ِي إذَا ياي الْمَتَ إلا َاحِدَ وو 
شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي لا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ مَاذَا يَصْنَعْ قَانُوا ير بِدَلِكَ عَذْلَا مِْلَهُ وَإِذَا تمع مِنْهُ حل 
لَهُ أن يَشْهَدَ عَلَى مَوْتِهِ فَيَْهَدَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ الشَاهِدٍ فَيَقْضِي بِشَهَادَتَمَا اه. 

وَظَاهِرُ ما في السِنرَاج أَنهُ لا بد مِنْ حَبرٍ عَدْلَْنِ في الْكُلَ إِلّا في الْمَوْتِ وَصّحَحَ عَنْ الظَهبريّة أن الْمَوْتَ 
كَعَيْرِهِ وف فَتْح الْقَدِيرٍ الْمُحْمَارُ الاكْتقَاء بالْوَاجِدٍ في الْمَوْتِ وَالْعَدَالَةُ ا تُشْتَرَطُ في الْمُخْبرٍ في غَيْرِ 
الْمُعوَاتِر أَمَا في الْمُعوَاتِرِ فَلَا تُشْترَطُ الْعَدَالَةُ ولا لَفْظُ الشّهَادَةٍكُمَا في الخُلّاصّة وَظَاهِرُ كلام الْمُوَلَفٍِ 
الاقْيِصّارُ عَلَى الْإِخْبَارٍ وَهُوَ قُصُورٌ قَالَ في الخلَاصّةٍ إِذَا شَهِدَ تَغْرِيسَةُ وَزِقَاقَهُ أو أَخْبَرَهُ بِدَلِكَ عَذْلَانِ 


حَلَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنّهَا امْرَآثه وَدَكْرَ الشّارخ أَنَّهُ إِذَا ََى رَجْلَا يَدْخْلْ عَلَى امْرَأَتِه وَيَنْبَسِطَانِ الْبِسَاط 


م 


الَْرْوَاجٍ وَسَمِعَ مِنْ النَاسٍ أَنّهَا رَوْجَمُهُ جَارَ لَهُ أنْ يَشهد بِهِ وَإِنْ ل بُعَاِينْ الَكَاحَ وَكُذَا إِذَا وَأَى شَخْضًا 
جالن علس الك ينم الخضونات جَارَ لَهُ أنْ يَشْهَدَ يَشْهَدَ عَلَى أَنَهُ قَاضٍ. اه. 

َطَاهِرُ الْدَايَةِ الاكْتفَاءً يما ذكرَ وَدَكْرَ غَيْرْهُ أنه لا بْدّ من الْإخْبَار وَف فَنْح الْقَدِير وَهُوَ الحَقّ وَف 
الْمُْحِيطٍ وَلَوْ جَاءَ حَبَرْ مَوْتِ إِنْسَانٍ فَصَّتَعُوا مَا يُصْنَعْ عَلَى الْمَيّتِ 4 يَسَعْك أَنْ تْرَ بمؤته حَقٌ يرك 
ثقَةٌ أَنهُ عَايَنَ مَوْتَهُ؛ أن الْمَصَائْب قَدْ تَتَقَدُمْ عَلَى الْمَوْتِ إِمّا خَطأً أو غَلَطَا أَؤْ جِيلَة لِقِسْمَةِ الْمَالٍ 
اه. 

وف الْقُْيَةَ نَكاح حَصّرَهُ رَجْلَانٍ ث أَخْبَرَ أَحَدَهْمًا حَمَاعَةَ أنَّ فُلَانا تَرَوَجَ فَُانة بإِذْنِ وَلِيَهَا نم الآنَ يَخْحَدُ 
هَذَا التَسَامُعَ يَجُورُ لِلسامِعِينَ أَنْ ١‏ يَْهَدُوا على ذلك اله. 

نه اعْلَم أن الْمَضَاءَ بِالنَّسَبِ يما لا يَقْبَنُ النَقْضَ لِكَوْنِهِ عَلَى الْكافَةِ كالتكاح وَاخُرَيّة وَالوَلَاءٍكُمَا في 
الصُغرَى وَكذًا كبا في الْعَوَائِدٍ أن الْمَضَاءَ عَلَى الْكَافَّة في هَذِه الْأَرْبَعَة لَكِنْ يُسْتَفْىَ مِنْ النَّسَب مَا في 
الْمْحِيطٍ مِنْ باب الشَّهَادَةٍ بِالتَسَامُع شَهدَا أن فُلانَ بْنَ فُلَانٍ مَاتَ وَهَذَا ان أخيه 4 وَوَارِنُهُ قُضِيَ 
بالنّسَب وَالْإرْثِ ثم أَقَامَ آخَرْ البيئة أنَهُ ابْنُ الْمَيتِ وَوَارئُهُ بُنْمَضُ الْأَوّلْ وَيَفْضِي لِلَانِ؛ لِأَنَّ الابْنَ 
مُقَدَمٌ عَلَى ابْنٍ الأخ وَكَا تان بَيْنَ الْأَوَلِ وَالنَان مجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنّ وَابْنُ أخ فَيْنْقَضُ الْقَضَاءُ في 
حَقٍَ الْميراثٍ لا في حَقَ النّسَبٍ حَقٌ يَبْقَى الْأَوَلْ ابْنَ عَمَ آ لَهُ حَىٌّ يَرتَ مِنْهُ إِذَا مَات وَل يَثْرُكَ وَارنَ 
آخَرَ أَفْرَب مِنْهُ فَإِنْ أَقَامَ آخَرُ الْبَْنَه أن الْمَيَتَ الْأَوَلَ فُلَانُ بْنْ فُلَانٍ وَنَسَبَهُ إلى أب آخَرَ غَيْرٍ الأب 
الذي نَسبَهُ إلى الْأَوَلِ فَإِنَهُ يَنَظُرْ إِنْ اذَعَى ابْن أخيه لا يُنْمَضُ الْقَضَاءُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ لَمَا أَنْبَتَ نَفْسَهُ من 
الْأَوَلِ خَرَجَ عَنْ أَنْ يكُونَ 8 حَلُا لِإنْبَاتِهِ في إِنْسَانٍ آحَرَ وَلَيْس في الْبَيَْةِ الثَانِيَةِ زَِادَةُ إنْبَاتِ إلى آخر ما 
ذكْرَهُ. 

وَالْمُرَادُ بمَْلِهِ مَنْ يق به عَيْرُ الْحَصْم إِذْ ل أَخْبَرَهُ جل أَنَهُ فلَانُ بْنْ فُلَانِ لا يَسَعْهُ أن يَعْمَمِدَ عَلَى 
خَبرِه وَيَشْهَدَ بَِفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَو جَارَ لَهُ ذَلِكَ جَارَ لِلْقَاضِيِ الْقَضَاءُ بِقَوْلِهِ كَذَا في خِرَانَةِ الْمفْتِينَ وَشَرَطَ 
فيهَا لِلَمَبُولِ في النّسَب أن يِه عَذْلَانِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِشْهَادٍ الات ا اعاصس 
نَسَبِهِ لا يَسَعْهُ أنْ يَشْهَدَ وَِذَا كانَ الرَجُلُ عَرِيبًا لا يَسَعْهُ أن يَشْهَدَ بنَسَبِهِ حَقٌّ يَلْقَى مِنْ أَهْل بَلَدِهِ 
َجْلَيْنِ عَذْلَيْنِ فَيَشْهَدَانٍ عِنْدَهُ عَلَى نَسَبِهِ قَالَ الخَصّاصٌ وَهْوَ الصّحِيح. اه. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ في يَدِهِ شَيْءْ سِوى الرَقِيق لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَهُ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَقصّى ما يُسْتَدَلٌ به عَلَى 
الِْلّكِ إِذ هي مَرْجِعُْ الدَلَالَةِ في الْأَسْبَابٍ كُلّهَا فَيُكْتَفَى يا و عَنْ أي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَط مَعَ ذَلِكَ أَنْ 
ول سر ُحَمّدٍ في الرَوَابَةِ كَالَ في فَتْح الْقَدِير 
قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَبِهِ تأَخْذُ فَهُوَ فَوْكُمْ حمِيعًا اه. ا 


َلَوْ رَأَى ذْرَةَ في يَدِ كنّاسٍ أو كِتَابًا بَاقِيًا في يَدِ جَاهِلٍ لا يَشْهَدُ بالْملْكِ آ لَهُ بمُجَرَدٍ يَدِهِ ذا في الْمَرَازبَة 
وَمِنْ مَشَايحْنَا مَنْ قَالَ أَنَهَا دَلِيلُ الْمِلْكِ مَعَ مَعَ التَصَدُّفٍ لِكوْتًا مُتَنَوَعَةَ إلى أَمَائَةٍ وَمِلْكِ فُلْنَا وَالئَصَمْفٌ 
يَعَنَوَّعٌ نضا إلى أَصَالَةٍ وَنِيَابَةٍ وَظَاهِرُ كلام , التؤّن َنَهُ عَايَنَ الْمَالِكَ وَالْمِلْكَ فَإِذَا رَآهُ في يَدِ آخَرَ 
فَجَاءَ الْأَوَلُ وَاذَعَى الْمِلْكَ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَهُ لَهُ باءً عَلَى يَدِهِ قَالُوا وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ بحُدُودِهٍ 
دُونَ املك اسْتَحْسَانٌ؛ لِأَنَّ النّسَب يَفْبْتُ َنْبْتْ بِالتَسَامُع لَهُ وَفْرَعَ عَ عَلَى هَذًَا النَاصِحيٌ بن الْمَالِكَ لَّوْ كَانَ 


امْرَأَة 


م الخالق] 
(قَوْ لَهُ فِيْنْمَضُ الَْضَّاءُ في حَقّ الْميراثٍ لا في حَقّ النّسَب) هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ لكِنْ يُسْتَفَْ مِنْ النَّسَبِ 
!ع 
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لا كْرْجُ ولا يَرَاهَا الرَجَالُ فَإِنْ كَانَ الْمِلّكُ مَشْهُورًا أَنَّهُ هَا جَارَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه لِأنَّ شْهْرَةَ الاسم 
كَالْمُعَايَئَةِ اله. 
وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لَرُومَ الشَّهَادَةٍ بِالْمَالٍ بِالتَسَامُع وأحيت أنهُ في ضِمْنٍ الشّهَادَةٍ بالنّسَبٍ كما في البَهَايَةِ 


وَتَعَقَبَهُ في فَتْح الْقَدِرِ أن يرد نُبُوتِ نَسبِهِ بالشَهَادَ ة عِنْدَ الْقَاضِي 1 يُوجِبْ ثُبُوتَ مِلْكِه لِتَلْكَ 


الصّيْعَة لَوْلَا الشّهَادَةُ به وَكَدَا الْمَفْصُودُ لَيْس إِنْبَاتَ النَّسَب بَل الْمِلّْكِ في الصّيْعَةِ. اه. 
وَخَرَجَ مَسْأَلئَانٍِ إِخْدَاهُمَا أَنْ لا يُعَاتيَهُمَا وَإِعا مع أَنَّ لِقْلَانِ كَذَا الثَنيةُ أَنْ يُعَاينَ الْمَالِكَ لا الْمِلْكَ 


فلا كل له أذ شه يكؤنه ف في الأول ولي الأ م يتخطل يِخصّل لَهُ الْعلَمُ الْمَحْدُودٍ وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ 
رَحْمَهُ الله - إِلَ أَنَّ مَنْ وى شَيْمَا في يَدِ إِنْسَانٍ وَ1َ يَرَه قَبْلَ ذَلِكَ في يَدِ غَيْرِهِ قن لَهُ أَنْ يَشْترِيَهُ مِنهُ فَإِنْ 


ع 2 


كَانَ رآ قَبْلَهُ في يَدِ غَبْهِ فَنْ أَخْبَرَُ بانْتِقَالٍ الْمِلْكِ إِلَيْه أو بالْوَكالَةِ منْهُ حَلَ الشِرَاءُ وَِلّا قا وَكذَا لو 
زأَى جَارِيَة في يَدِ إِنْسَانٍ نه رَآهَا في بَلَدِ أخْرَى وَقَالَتْ أن خْرّهُ الْأَصْل لا يَلُ لَهُ أنْ يَنْكِحَهَا وَسَيَاتٍ 


عَامُهُ في الْكرَاهِيَةِ وَاسْتَفْىَ الْمُصَّبَفْ الرّقِيقَ أَيْ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ وَهُوَ مُقَيَد با إِذَا كانا كبيريْنٍ لِأَنَّ لُمَا يدا 
عَلَى أَنْفْسِهِمَا تذفَعُ ب يَدَ العَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ دَلِيل الْمِلّكِ وَعَنْ أي حَبِيقَة أنه َل لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِيهمًا 
نضا اغْتبَارًا بالتيّاب. 


وَالْفَرْقُ ما بِيَاُ وَإنْ كاا صَعِرينِ لا يُعبرَانِ عَنْ أَنْفْسِهِمَا كَالْمماع لا يَدَ كَمَا فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بالِْلْكِ 


لِدّوِي الْيّد وَعَلَى هَذَا فَالْمرَادُ بالْكَبيرٍ في كلامهم هُنَا مَنْ يُعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ بَالِعَا أو لا كُمَا في 
لَهُ الشَّهَادَة بالْمِلْكِ لَهُكُمَا في الخلاصّة وَقَدَمْنَاُ وَأَسَارَ الْمُوَلّفْ إلى أن الْقَاضِيَ لَوْ رَأَى عَيَْا في يَدِ 
َجْلٍ فِإنّهُ يجو لَه الْقَصَاءُ بالِْلكِ كما في الخلاصة وَالََِْيَةِ و طَهَرَ أن قَْلَ الشّارِح في تفْرِيرٍ أَنّ 
الشّاهِد إِذا فَسَرَ لِلقَاضِي أنه يَشْهَدُ عَنْ ماع أ مُعَاََةِ يلِ 1 يَفْبَلهُ أن الْقَاضِيَ لا يجُودُ لَه أنْ يكم 
بسمَاع نَفْسِهِ وَلَو تار عِْدَهُ ولا يروي نَفْسِهِ في يد إنْسَانِ سَهْو إلا أَنْ يحْمِلَ ما قَانُوا َو رأ سَيْئ في 
يَدِ إِنْسَانٍ 2 وآ في يَد غَيِِْ ِإنهُ لا تزه من من غَيْرِ أن يَدَعَِهُ الأول هَمَا في الْقكاوَى فِيما إذا 
اذَعَاهُ الْمَالِكُ وَمَا في الشّرْح فيمًا إِذَا ل يَدَعِهِ 


(قَوْلهُ وَإِنْ فَسَرَ لِلَقَاضِي أَنهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالتَسَامُع أو مُعَايئَةِ الْيْدِ لا تُقَْلُ) وَهَذَا هُوَ الصّحيخ كُمَا ذكَرهُ 
كين في سَرْحِهِ لكِنّهُ افق الْمَوْتَ وَالْوَفْفَ فَعُفبَلُ وَلَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي أَنَهُ أَخْبَرهُ مَنْ يق به 
وَاسَْفْىَ الْعِمَادِيّ في الفُصُولٍ الْوَقَفَ فَلَوْ سَهِدَا به وَقَالَا نَشْهَدُ بِالتٌسَامْع تُقبَلُ؛ لِأَنَ الشّاجدَ را 
[منحة الخالق] 

(قَولَهُ لا يَلُ لَهُ أن يَنْكِحَهَا) لَعَلّهُ مَبّ عَلَى الرَوَايَة الآيّة قَِيًا عَنْ أبي حَدِيفَة تمل (فَوْلُهُ أن الْقَاضِيَ 
إ) مَقُولَ الْمَوْلٍ (قَوْلْهُ سَهْوْ إِلّا أن يُحْمَلَ !) رَدَهُ الْعَلَامَهُ الْمَقْدِسِيَ بأنّهُ لا سَهْوَ في كلام الرَبْلعِيَ 
ماده أن الَْاضِيَ لا يَفْضِي قَصَاءً كما مبرَمًا بحيْتُ لو اع الخصُمُ لا يَيَل مِنْهُ ديل ما صَرّح 
به قُبيْلَ هَدَا في أَوَلِ الْمَْلٍ بن َقْضِي به قَصَاءَ ترك مغ أنه يْرَكُ في يَدِ ذِي اليد ما دام حَصْمَهُ لا 
حْجَّةً لَهُ حَمَويٌ وَأَقُولُ: لا حَاجَةَ إلى تَكُلْفِ إِبْدَاءٍ وَجْدِ التَوفِيقٍ وَدَفْع الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ الْمَسْألَهَ ُحْتَلَفْ 
فيها فَما في اللي يبي عَلَى فَوْلٍ الْمُتَأجَرِينَ من أنّالقَاضِي ليس لَه أن يَقْضِي بِعِلَمهِ وَهوَ الْمُفْقَ 
به وَمَا في الخلَاصَة وَالَََِِْ ُبْعَى عَلَى مفَابِهِ ُو السُعُودٍ وَفي الْحوَاشِي السَغدِيّة وَلا يَعَوَهُمْ المُحَالفَة 
بَيْنَ مَا ذَكَرَ الرَيْلَعنُ وَمَا في التَهَايَِ فَإِنَّ مَا في سَرْح الْكَثْرِ هُوَ مَا إِذَا رَأَى الْقَاضِي قَبْلَ حَالٍ الْقَضَاءٍ م 
رَأى حَالَ قَضَّائِهِ في يَدِ غَيْرِهِ كما لا يَْقَى. اه. ا 

وَهِيَ فَوْلَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمسْألَةِ وَمَنْ سَهِدَ أَنهُ حَصَرٌ دَفْنَ فُلَانٍ أؤ صَلَّى عَلَى جِنَارَتهِ فَهُوَ مُعَاتَئَةٌ حَّ لَوْ 
فس لِلَْاضِي قُبلَ قَالَ الشّارح الرَبْلَِيُ؛ لِأَنّهُ 1 يَشْهَد إلا ما عَلِمَ فُوَجَب قَبُوًا لِدُخْولِهِ نخْتَ قَوْله 
تعَالى إلا من سَهدَ بالق وَهُمْ يَعلَمُونَ] [الزخرف: 86] وَقَالَ َعَالَ (ْومَا سَهِدْئا إلا بها عَلِمْنا] 
[يوسف: 81] . 


(قَوْلَهُ وَاسْتَْيَ الْعِمَادِي في الْفُصُولٍ الْوَقَفَ !2) أَفْق العَلَامَةُ ملا عَلِيّالُركُمَايُ بعدَم الْقبُولٍ مُسَْيدًا 
إلى إطلاقِ عِبَارَةِ الكثْر وَالرَْعِيَ وَالْعيْيَ وَالْوقَابَةِوَالتقَايَة وَالْمُخَْارٍ وَالِاخْتَِارٍ م قَالَ وَف الي من 
لّهَاةٍ وَالشَهَاةٍ عَلَى الَْقْفٍ بالسماع أن يَقُولَ الشَاهِدُ َشْهَدُ بلي بغت من الس أ بسب 
أن بغت مِن النَّاسِ وَتَخُوهِ وَفِيه خلافٌ فَالْمُعُونُ قَاطِبَةَ فد أَطلقَتْ الْمَْلَ بن الشَاجِدَ إِذَا فَسرَ أنه 
يَشْهَدُ بالسّمَاع لا تُقَبّنُ وَبِهِ صَرَّحَ قَاضِي حَانْ وكَثيرٌ مِنْ عَلَمَائنا وَعِبَاَةٌ قَاضِي خَانَ وَلَو قَالُوا شهدا 
بدَلِكَ؛ لأ سمغتا من النَّاس لا تَفْبَلُ سَهَادتهُمْ هه. 

قُلت: وَعِبَاَةُ الخَايِّ ذا شَهِدَ الشّهُودُ با تجُورُ به الشّهَادَةُ بالسّمَاع وَقَالُوا سَهِذَْا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ سنا 
مِنْ النّاسٍ لا تُفْبَلُ سَهَادنِهُْ الَْهَثْ ثم نُقِلَ تَْوْهُ عَنْ فَتَاوَى سَيْح الإسلام عَلِيٍ أقَندِي الثْركيّة 

وََربَهَا َال فمحرر من النقُولٍ الْمغتبرةٍ أن لاجد في أضل الهف إذا فَسَرَ أنه يَسْهَد بلتسَائع 
لا تف سَهادئهُ كما ُو صريخ الْمْونِ لْمتَقَََةٍ الي شي عَاِئَا عَلَى طاجر الوا وب صرح كيز 
من أَصْحَائًا كما تَقَدَمَ تقْلَهُ عَنْ الي وَمَا في الور تَبَعَا لِلدرَرٍ مُسْعَدًا في ادر لِمَا في الْعِمَادِية 
َف التَنْويرٍ إلى الخلاصّةٍ فَائِلّا وَهُوَ الأَصّحُ فَذَاكَ فَوْلْ مَالِفَ لِمَا عَلَيْهِ الْمُعُونُ وكير مِنْ أَصْحَاينا 
كُمَا صرح به في الْبَخرٍ من باب الْعيْبٍ وَأَنَهُيَفَْصرُ على الْأَْهَرِ فكَانَ اْمُعمَمدُ وَصَرحُوا بن َاضِي 
حَانْ مِنْ أَجَلَ مَنْ يُعْعَمَدُ عَلَى تَصْحِيحَاتِه وَيَكْفِينا أَنهُ ظَاهِرُ الروَايَةِ وَلَنْسَ هَذَا في الْوَفْفِ حَاصّةٌ بَنْ في 
جميع الْمََاضِع اَي يجورُ ِلشَاجِدٍ الشَهَادَُ فيا 
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يَكُونُ عُمُرُهُ عِشْرِينَ سَنَةَ وَتَارِيخُ الْوَفْفٍ مِانَهُ سَنَِ فَيََيفَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بالتّسَامُع فَالإِفْصَاحُ 
كالشكوت إِلَيْه أَشَاَ طهر اين الْمَرْغِينَاه َف الخُلّاصّة لَوْ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي أن فُلَان مَاتَ وَقَالِ 
أَخْبَرَنَا بِدَلِكَ مَنْ تَثِق بهِ جَارَتْ سَهَادَئُهُمَا وَهُوَ الْأَصّحُ وَالْحْصافُ أَنْضًا جَوَّرَ ذَلِكَ وَفِيه اختلافٌ 
الْمَشَايخْ اه. 

وَمَعْ التَفْسِرٍ لِلَقَاضِي أَنُّ شَّهدَ بِالتسَامْع أَنْ يَقُولَا سَهدْنَا؛ لِأَنَّا مغْنَا من النّاس أَمَا إذَا قَالَا 1 تُعَاينْ 
ذَلِكَ وَلَكِنَهُ اشْتَهَرَ عِنْدَنَا جَارَتْ كذا في الخُلاصَة وَالْبَرَازِيَّة َف الْيَتَاييع تَفْسِرهُ أَنْ يَقُولَ في اليَكاح ل 
حص الْعَفْدَ وَف غَيْهِ أخْبَرَنِ مَن أَنِق به أؤ سمغت وَحَحْوَهُ وَف الْمُحِيطٍ مَعِْي إل الْمُنَْقَى إِذَا شَهِدُوا 
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أَنَهُ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الذَّابَة في مراث وَل سَهدُوا أنَّ أَا هَذَا الْمُدَّعِى مَاتَ وَهَذِهِ الدَّارُكَانَتْ لَهُ يَوَْ 


ع ل 


مَاتَ أَوْ شَهْرَ مَاتَ أَوْ سَنَةَ مَاتَ فَهُوَ جَائِدٌ أ لَُوَلَوْ رَآهُ عَلَى حمَارٍ يَوْمَا 1 يَشْهَدْ أَنَهُ لَهُ لاختمَالٍ أَنَهُ 
ركِبَهُ بِالْعَار ب وَلَوْ رَآهُ عَلَى حمَارٍ حَمْسِينَ يَوْمًا أو أكثر وَوَقَعَ في فَلْبِهِ أَنَّهُلَهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ أنه 
الظَاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لا يَرِكَبْ ذَابَةَ مدَةَ كبيرةَ إِلّا بالْمِلْكِ اه. 

وف الَْرَازِيّةِ عَايَنَ الشَّاهِدُ ات و لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بالْمِلكِ َالبَكاج شَهِدَا أَنَّ فلانَ ابْنَ 
فلان مَاتَ 007 هَذْهِ 0 م 0 ال فَشَهَادَتْهُمَا بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَهُمَا شَهدَا َلك ل يُعَايئا 


(بَابْ مَنْ تُفبَلُ شَهَاَئَُ َمَنْ لا تُبَلُ) يُقَالُ قَلْت الْقَوْلَ إذَا حملّعه عَلَى الصّذْقٍ كدًا في الْمِصْبَاح 
وهاه من جد فول قباد عار لقاو اومن لا حت لاادر تفرع قتوفااو مَنْ لا يَصِح؛ أن من 
ُْنْلَةِ ما ذكرَه يمن لا يُقَْلَ الْقَاسِقَ وَهُوَ لَوْ قْضِيَ بِشَهَادَتهِ صّحَّ خلا الْعَبْدٍ وَالصيَ وَالرَّوْجَة وَالْوَلد 
وَالْأَصْلٍ لَكِنْ في خِرَّانَةِ الْمفْعِينَ إذَا قْضِيَ بِشَهَادَةٍ الأَغمى أ الْمَحْدُودٍ في الْقَذْفِ إِذَا تاب أ بِشَهَادَةٍ 
أَحَدٍ الرَّؤْجَيْنِ مَعَ آخَرَ لِصَّاحِبِهِ أو بِشَهَادَةٍ الْولَدِلوَالِدِهِ أو عَكْسِهِ نَقَدَ حَىّ لا يَجُورَ لِلنَانِ إنْطَالَهُ وَإِنْ 
رأى يُطْلَاتَهُ اه. 
فَالْمْرَادُ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولٍ عَدَمُ جلّهِ وَذَكرَ في مُنْيَة 0 اختلاقًا في التَقَادِ بِشَهَادَةٍ الْمَحدُودٍ بَعْدَ 
التوْبَةٍ (فَوْلَهُ ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى) ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يَفَْقِرُ إلى التَمْييٍ بالِْسَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَه 
وَالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ ولا تَرْ الأَغمى إِلَا بِالنَْمَةِ وَفِبِهِ شْبْهَةٌ يكن التَحَرُرْ عَنْهَا بنْس الشّهُودٍ وَالَسْبَةُ 
تغيفٍ الْعَائْبِ دُونَ الَاضر وَصَارَ كَالخُدُودٍ وَالْقِصّاصِ أَطْلَّقَهُ فَُشَمِلَ الأغتى وَفْتَ الشّهَادَةٍ قَبْلَ 
التَحَمُلٍ أَوْ بَعْدَهُ وَمَا إِذَا عَمَى بَعْدَ الَْدَاءٍ بل الْقَضَاءِءٍ لِأنَّ الْمُرَادَ بِعَدَم قَبُوَا عَدَمْ الْقَضَاءٍ بَا؛ لِأنَ 
فِيَامَ لي شَرْطَ وَفْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُورَتَا حجّةٌ عِنْدَهُ وَصَارَكمًا إِذَا خَرِسَ أَؤ جُنٌ أو فَسَقَ بخلافٍ 
مَوْتِ الشَّاهِدٍ وَغَيْبَنَهِء لِأَنَّ الْأَهْيَة ل قَدْ انْعَهَتْ وَبِالْميْبَةِ مَا بَطَلَتْ كذ في للِْدَايَةِ وَممْلَ مَاكَانَ 
بقُهُ السّمَاعَ خِلافًا أي يُوسُفَ كما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَلِزُهَرَ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ الْإمَام كما في الشّرح 
وَاخْمَارَمُ في الخُلّاصّةٍ وَعَرَاهُ إلى التَصّابٍ جَارَ مَا بِهِ مِنْ غَيْرِ ِكَايَةِ خلاف وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ إلى عَدَمِ 
قَبُولٍ شَهَادَةٍ الْأَخْرَسِ الأول سَوَاءْ كَانَتْ بِالْإِسَارَةٍ أو بِالْكَابَة وَعَامُهُ في شَرْح ابْنِ وَهْبَانَ. 


[منحة الخالق] 

بِالتّسَامُع وَأَنْتَ عَلَى عِلْم أن ما في الْمُُونِ وَالشرُوح مُقَدُمُ عَلَى مَا في الْقعَاوَى وَإِعا أَكْكَزت النَفْلَ في 
الْمشألَةٍ لاخيلافٍ فبها لمُحرَرهِ علِيَ بن محمد لكمَانَ عَفرَ الله لما ولِلْمُؤْمينَاه. ذكرة في 
جْمُوعَتِهِ الْففْهِيّةِ الكُبْرَى وَمِنْ خَطَهِ تَقَلْت. 


بَابُ من تُفْبَلُ شَهَادنَهُ وَمَنْ لا تُبَلُ] 

(بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ) (قَوْلُهُ كن !2) أَقُولُ: لَعَلَ ما في الخرَائةِ تحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا 
كان الْقَاضِي يَرَى ذَلِكَ بَِرِئَةِ قَوْلِهِ حَىّ لا يجُورَ لئان ! تأَمَلْ (قَوْلهُ وَذكُرَ في مُنيَةِ الْمُفِي !2) أيْ 
في كتَاب الْقَضَاءِ في بحْثِ الْقَضَاءٍ في الْمُجْعَهَدٍ فيه وَنَضّهُ قَصَى بِشَهَادَةٍ تحَدُودِينَ في قَذْفٍ وَهُوَ لا 
يَعْلَمْ بِدَلِكَ ثم طَهَرَ لا يَنْفْدُ قَضَاؤُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يأْخْدَ الْمَالَ مِنْ الْمَفْضِيَ لَهُ وكذًا لَوْ عَلِمَ أَنَهُمَا عَبْدَانِ 
أ كافرَانٍ أو أَعميانِ وَقِيل نفد نه ذكر دا قصى بسَهَادةِ تحدودِين فد اها عل أؤ مات وفع 
ذَلِكَ إلى قَاض آخَرَ لا يَرَاهُ أَمْضَى الْقَضَاء الْأَوَلَ اه. 

َقولَ: وَسَيَأتٍ بَعدَ سَبْعَةٍ أؤراقٍ عَدَمْنََاذِالْقَضَاءِ بِشَهَادةٍ الْعَدوَ عَلَى عَدُوَهِ وَهَل يُقَالُ فل ذَلِكَ في 
شَهَادَةٍ الْأَجيرٍ الْخَاصّ صَارَتْ وَاقِعَةُ الْمَْوَى وَ أَرَهَاء لأَنَّ الْعِلّةَ التهْمَةُ لا الفشق عَلَى مَا يحَرْرهُ 
الْمُوَلَفُ فِيمَا سأي في شَهَادَةٍ العَدوَ وَهَذِهٍ مذلا (قَوْلهُ أطلقَهُ فَشَمِلَ الْأغْمى وَفْتَ الشَهَادَةٍ إ) 
قَالَ الرَمْلِئُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ عُمِيَ بَعْدَ الَْدَاءٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَْضِي بِشَهَادَتهِ قَالَ في صَدْرِ الشَرِيعةٍ 
وَفَوْلَهُ أَظْهَرُ (قَوْلهُ وَممْلَ مَا كَانَ طَرِيقُهُ السّمَاعَ) قَالَ الرَمْلِنُ أَيْ كَالنّسَبٍ وَالْمَوْتِ وَمَا تَجُورُ الشّهَادةُ 
عَلَيْهِ بالشْهْرَةٍ وَالتسَامُع كُمَا في الخاصّة (قَوْلُهُ خلافًا لِأَي يُوسُفَكمَا في فَنْح الْمَدِيرِ) قَالَ الرَملِيُ 
عِبَارةُ الْمَنْح وَقَالَ أَبُو 5 يجُورُ فِيمَا طَرِيقُهُ السّمَاعٌْ وَمَا لا يَكْفِي فيه السَمَاعُ إِذَا كَانَ بَصيرًا وَفْتَ 
لتحم أَعْمَى عِنْدَ الْأَدَاءٍ إِذَاكَانَ يَعْرفَهُ باضه وَنَسَبِهِ. اه. 

(قَوْلُهُ وَاخَْارَهُ في الخُلاصّة) قَالَ الرَمْلِنُ رَاجَعْنَا الخاصّة فَلَمْ نَدُ فيهَا مَا يَقْمَضِي تَرْجِيحَهُ وَاخْتيَاره 
فَرَاجِعْهَا وَتََمَلَ. 


(قَولَُ؛ لِأَنَّهَامِنْ باب الْولَايّة !إس) قَالَ في الوَاشِي السّعْدِية الوكالَةُ ولَايةُ كما يُعْلَمُ من أَوَائِلٍ عَزْلٍ 
الوكيل وَالْعَبْدُ عَحَجُورًا كان أو مَأَدُونَ تَجُورْ وكَالَيُهُ فَتَأَمَنْ في جَوَابهِ اه. 
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نُبُوتَ خْرَيّة الشَّاِدٍ إِما بِظَاهِرٍ الدّارٍ عِنْدَ عَدَم طَعْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أو بَْنَةِ يُقِيمُهَا الشَاجِدُ عِنْدَ طَغْنٍ 
الْخصْم بخلافٍ مَا إِذَا طَعَنَ بِأنهُ تحْدُودٌ في قَذْفٍ أو سَرِيكِ الْمُدَعِي فَإِنَّ الْمينَهَ عَلَيْهِ وَقَدَمَْا أنَّ الصَّيّ 
إذَا بَلَعَ فَشَهِدَ فَإنهُ لا بْدَّ مِنْ التَرْكِيَةِ وَكذَا الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ وأَنّ الْكَافِرَ إِذَا عَدَلَ في كُفرهِ لِشَهَادَةٍ م 
أُسْلَمَ فَسَهِدَ فَإنَهُ يَكْفِي التَعْدِيلَ الْأَوَلْ َف الْمُحِيط اراي مَاتَ وَتَرَكَ عَبْدَا لا مَالَ لَهُ غَيْرْهُ وَقِيِمَتُهُ 
أَلْفْ وَل يُعْلَمُ عَلَيْهِ دَيْنْ فَأَعْتَقَهُ الْوَارتُ م شَهدَ الْعَبْدُ شَهَادَاتِ وَاسْتَقُضَى بِقَضَايا م أقَامَ وجُلٌ الْمينَه 
عَلَى الْمَيْتِ بِالدَيْنِ فَإِنَّ الْعبْدَ يَُدُوَقِيًا وَبَطَلَ عِنْقُهُ وَمَا شَهِدَ به فِإِنْ أبرَا الْعَرمُ الْمَيْتَ جَارَ الْعنق لا 
الشَّهَادَةٌ وَالْمَضَاءُ وَعََامُهُ فيه أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ الْقِنّ وَالْمْكَائَبَ وَالْمُدَبَرَ وَأمَ الْوَلَدِكُمَا في الخُلَاصّةٍ وَمُعْمَقْ 
الْبَعْضِ كَالْمْكَاتَبٍ وَالْمُعْتَقُ في الْمَرَضٍ كَالْمْكَاتبٍ في رَمَنِ سِعَايَِهِ لا تُقْبَلُ شَهَادَنهُكُمَا في الْمَرَازِيَة 
وَالْمُدَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ إِذَا لَ يخْرُْ مِنْ الثُلْثِ في رَمَنِ سِعَاَتِهِ كَالْمُكَانبٍ عِنْدَهُ وَخرٌ مَذْيُونَ عِنْدَهمنا 
كما في جَِايَاتِ الْمَجْمَع وَالْكَان. 

وف الْكَان مِنْ الشَّهَادَاتِ رَجْلٌُ مات عَنْ عَم وَأَمَتينٍ وَعَبَْيْنٍ فأعَْقَ الْعَمُ الْعبْدَيْنِ فَشَهِدَا بِبنْيّة 
إخداضًا بعنيها ميت أي أنه قر جا في حيايه وَصحيه م فل عند أي حريقة؛ ِأنَّ في قَبُويَا ابْتدَاءٌ 
بُطُلَانهَا انْتَهَاءً؛ لِأَنَّ مخ مُعْتَقَ الْبَْضٍ في خكم الْمُكَانَبِ عِنْدَهُ ولا شَهَادَةَ لَهُ وَعِنْدَهْمَا تُقْبَك؛ لِأَنَهُ خدٌ 
مَدْيُونٌ وَلَوْ شَهِدَا أن الثاني أخث الْمَبتِ قَبْلَ الأول أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا لا تُقْبَلْ بالْإِجْمَاع؛ لِأنّ لو 
لما لَصَّارَتْ عَصَبَةٌ مع الْبنتِ فَبَخْرْجٌ الْعَمُ عن الْورائة فَيَبْطلُ الْعنق اه.. 

وَل يَذَكْرْ الْمُوْلَفُ الْمَجْنُونَ ولا حَفَاءَ في عَدَمِ فَبُويَا وَف الْمُحِيطٍ وَمَنْ يجن سَاعَةَ وَيْفِيِقُ سَاعَةَ فَشَهِدَ 
في خَالٍ الصَّحَة تُقْبَلْ سَهَادَئهُ؛ِ لِأَنَّ ذَلِكَ ْلَه الِْغْمَاءٍ وَالإِغْمَاءُ لا بنَعْ قَبُولَ الشّهَادَةٍ وَقَدَرَ بَعْضُ 
مَشَايْتَا جُنُوتَهُ بِيَْمِ أو يَْمَْنِ حَىٌّ لَوْ جُنَّ يَوْمَا أو يَوْمَبْنِ ث أَقَاقَ فَشَهَادَئُهُ جَائِرَةٌ في حَالٍ الصَّحَةٍ اه. 
وَل يَذْكرْ أيْضًا الفعقل وف المح ور عدر عر الس سو قوم مقر يادي عليه ادا بلقن 
فَيؤْحَدَ به قَالَ هَذَا شَرٌ من غ الْقَاسِق في الشّهَادَةٍ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أجيرُ شَهَادَةَ المُعَفَلٍ َلُا أَجِيزٌ 
تَعْدِيلَهُ؛ لِأَنَ الَعْدِيلَ يَحْتَاحُ فيه إلَى الَأي وَالتَذِييرٍ وَالْمُغَفَنُ لا يَسْتَقْصِي في ذَلِكَ اه. 

وَلَا بُدَ بد لِصِحَة الْقَضَاءٍ مِنْ حُصُولٍ ارب ة لِشَّاجِدٍ في نَفْس الْأَمْر فَلَوْ قَصَى بِشَهَادَتِمْ ثم ظَهَرُوا عَبيدًا 
بطل الْقَضَاءُ وَهِي مَسْأَلَةُ ظُهُورٍ خَطَأ الْقَاضِي وَفٍ الْمُحِيطٍ الْبُرْمَانَ قَصَى الْقَاضِي بِوضَايَةِ بَينَةٍ وأَخَلّ 
ا عَلَى النّاسِ مِن الدَُيُونِ ثم وَجَدُوا عَبِيدًا فَقَدْ بَرِى الْعْرَمَاءُ وَلَوْ كَانَ مِثْلَهُ في الْوكَالَةِ 4 يَبْرَءُوا. ه. 

و يَذُكُدْ الْقَرْقَ وَكأَنَهُ لِكُوْمِمْ دَفَعُوا لَهُ دَيْنَ المت بإِذْنِ نِ الْقَاضِي وَِنْ 1 يَنْبْتْ يَنْبْتْ الإِيصاءٌ ِل إِذْنه هُمْ 
في الدع إلى ميب يخلافٍ الوكالة إذ لا يَصِح إِذْنهُ لْعَرم بدَفع دَيْنِ الي ل غَيْرِِ (قوْلَهُ إلا أن 


يَتَحَمّلَا في الرّقَ وَالصِعَرِ وَأَدَهَا بَعْدَ لخر وَالْبْلُوغ) ؛ لِأَنَّهُمَا أَهلَ لِلَحَمُلِ؛ لِأنّ التَحَمُلَ بِالشّهَاَةٍ 
وَالسَمَاع وَيَبْقَى إلى وَفْتِ الَْدَاءِ بالصَبِطِ وَهْمَا لا يُافِيَانِ لِك وَهَُا أل عِنْدَ الْأداءٍوَأمَارَ إلى أنّ 
الْكافِر إِذَا مها على مُسْلِم ثم سم فده تفيل كما في ففْح القَدِيرٍ وَأطْلقَهُ فَشَمِلَ ما ذال َه 
إلا بَعْدَ الْأَهليّة أو أَذَاهَا فَبْلَهَا فَرْدتْ نه وَالَتْ الْعلّهُ َدَاهَا ني وَلِدَا قَالَ في الخلاصّة وَمَقَ رُدَتْ 
شَهَادَةُ الشَّاجِدٍ لِعِلَّةِ نُ رَالَتْ الْعلّهُ فَسَهدَ في تِلْك الخَادِنَة لا تقل إلا في أَرَْعةٍ الْعبْدِ وَالْكَافِرٍ عَلَى 
الْمُسْلِمِ وَالْأَعْمَى وَالصَّ إذَا شَهِدُوا فَرْدَتْ ثم رَالَ الْمَانعُ فَشَهِدُوا في تلك الحادئّة فَإنَّهُ تقْبَلُ اه. 
فَعلَى هَذَا لا تُقبَل سَهَادَهُ الرّْج وَالأَجِرٍ وَالْمَُفَلٍ وَالْمّْهَم وَالْمَاسِقٍ بَعْدَ رَدِهَا وَإذْخَالُ أَحَدٍ الروْجَينٍ 
مع الأَعَةكما في قح الْقَدِير سه 

[منحة الخالق] 

في الْوَكالَةِ عَيِرُ أَصلِيّةِ تَأمَل (فَوْلُهُ وَقَدََْا أَنّ الصّيَ !) قَدَمَهُ في سَرْح قَوْلٍ الْمَغنِ وَسَأَلَ عَنْ الشّهُودٍ 
وَقَدّمَ أَنْضًا هُنَاكَ عَنْ الظَهبرية الْقَدْقَ بَيْنَ الصَيّ وَالْكَافِرٍ وَهُوَ أَنَّ الْكافِرَ كان لَهُ شَهَادَةٌ مَفْبُولَةَ قَبْلَ 
إِسْلامهِ بخلافٍ الصَّيّ (قَوْلهُ فَشَهِدَا ببنيية إِخْدَاهن) أي شَهِدَا أَنَّ إخدى الْأَمَتيْنِ وَهِيَ فُلَائةُ بنْتْ 
اميت (قَوْلَة؛ نا لو قبلا َصَاوَتْ عَصَبَةٌ مع الّْنْت) قَالَ الشَبْح إنرَاجِيمْ السَائحَاي هذا غيْرُ ظاهِرٍ 


ص 
ك2 


عِنْدَ سَبْقِ شَهَادةٍ الأَخْتِيّة بل الْعِلّهُ فِيهَا هي عِلَّهُ لي فتَفَقَْ (قَولْهُ وكأَنَهُ لِكَوْتِْ دَفَعُوا 1 قَالَ 
الشَيْخُ إيْرَاهِيمُ السَائِحَايٌ نفلا عَنْ الْمَفْدِسِيَ فَعَلَى هَذَا ما يَقَعْ الآنَ كثيرا من تَوْلِيَةِ شَخْصٍ نَطَرَ 
إنْهَاءَهُ بَاطِلٌ يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ؛ لِأَنَهُ تصَرف بِإِذْنٍ الْقَاضِي كَالْوَصِيَ فَلْيْتََمَنَ قُلْتْ: وَتَقَدّمَ في 
الْوَقْفٍ مَا يُوَيَدُهُ. اه. ٠‏ 

(قَْلَهُ وَإذْحَالُ أَحَدٍ الرَوَْبْنِ مع الْأَْبعةٍ كما في فح الْقَدِبرٍ سَهْوْ) وَالْعَجَبْ أَنَهُ دكرَ ولا أَنَهَا لا فيل 
كما لَوْ رْدّتْ لِفِسْقٍ ثّ تاب ثم قَالَ قَصّارَ الْحاصِل إل فَذَكْرَ أَحَدُ الرَوْجَيْنِ مَعْ مَنْ يُقْبَلُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ 
سبق قَلَمٍ لِمُحَالَفَيِ صَذْرَ كلاه وَلَمّا صَرّحَ به في التَارْحَايٌة حالف لِمَلٍ الخلاصّة لا تُفبَل إلا في 
رْبعةٍوَلِمَا في الجوهَرَةٍ إذَا سَهِدَ الرّوْجُ الخرُ لِرَوْجبِ فَرْدّتْ ثم أباها وَتَرَوَحَتْ غَيْرَهُ م سَهِدَ هَا بلك 
الشَّهَادَةٍ 4 تقب وَاز أَنْ يَكُونَ تَوَصّلَ بِطَلاقِها إلى تَصْحِيح شَهَادَته وَكذَا ذا شَهِدَتْ لِرَوْجِهَا ثم 
أبَائَهَا ثّ شَهِدَتْ لَهُ اه. ا 

وَلِمَا في الْبَدَائْع لَوْ سَهِدَ الْقَاسِقُ فَرْدَتْ أو أَحَدُ الرَْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَرْدَتْ ثم شَهِدَا بَعْدَ الَوْبَةِ وَاْمَيْنُوَة 
لا نَل ولو سَهدَ الْعبُْ أو الصبيُ أو الكَافرٌ فَرْدّثْ م عَمَّق وَبَلعَ وَأَسْلَمَ وَسَهدَ في يَلْكَ الْادِئة يها 
تُبَل وَوَجْهُ الْمَرْقٍ أن الْمَاسِقَ وَالرَّوْج كُمَاشَهَادَةُ في الجمْلَةِ فَإِذَا رُدّتْ لا تُقْبَلُ بَعْدُ بخلاف 
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ولا بْدّ من كم القَاضِي رَدِ شَهَادتِهِ كما سَيْأْتٍ وَأَطْلَقَ في تحمل الْعبْد فَشَمِلَ ما إذَا تحَمََهَا لِمؤلاهُ ثم 
أذاها بعد عت كما في فمْح الْقدير وراد بالخ الحزة لنَافِدَة ونا قيّذ به لِمَا في ارا أغتق 
عَبْدَهُ في مَرَضٍ مَؤْتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرْهُ نه سَهِدَ هَذَا لا تُقْبَلُ عِنْدَ الإمام؛ لِأَنَ عِنْقَهُ مَْقُوفَ اه. 

وَفِ السِرَاجِيّة إِذَا طَعَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الشهُودٍ أَنّهُمْ عَبيدٌ فَعَلَى الْمُدّعِي إِقَامَهُ الَََْةِ عَلَى خُرَيتهم 
وَلوْ قَالَ هما تَحَدُودَانٍ في الْقَذْفِ فَعَلَى الطَاعِن إِقَامَةُ اَهب 


(قَولَهُ وَاْمَحْدُودُ في قَذْفٍ وَلَوْ تاب) لا َقَْلُ سَهَادئهُ لقَلِِ عا إوَلا تَفْبَلُوا لَْ شَهَادََ أبدا] 
[النور: 4] وَلِأَنَهُ من تام اَذ لِكَونِه مَانِعَا فَيَبَْى بَعْدَ التؤَة كأَصْلِهِ بحلاف الْمَحْدُودٍ في غَيِِْ أن 
اليد للْفِسْقٍ وَقَدْ ارتفَعَ بالتّْبَةِ وَالِاسْمَْناءْ في الْآيةِ يَنْصَرِفْ إلى ما يليه وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ [ِوَأُولَكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ] [النور: 4] أَوْ هُوَ اسْبَثَْاءٌ مُنْمَطِعْ بمَعْيى لكن كذًا في الَْدَايَةِ وَفي التَخْرير الْأَوْجَهُ أَنَّه 
مُتَصِلْ وَقَرََهُ في التلُويح بان الْمَعْىَ أُولَيِكَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَتَاتٍ عَحْكُوم عَلَيْهِمْ بالفشق إلا 
لقَائِينَ» وما رجُوع الاسنيفتاءٍ إلى الْكُلَ في آية الْمُحَاربِنَ فلِدَليل افَْضَاهُ وَهُوَ فَوْلهُ من قَبلٍأَنْ 
تَقْدِرُوا عَلَيْهْ] [المائدة: 34] فَإِنَهُ َو عَادَ إلى الأخيرٍ أَغني وله كنم عَدَاب عَظِيمٌ ل يَبْقَ لَهُ فَائِدَة؛ 
ِأَنَّ الكَْبَدَ تُسْقطْةُ مُطَلَقَا فَمَائِدَهُ سُقُوطٌ الخد وَتَامُهُ في فنْح لْقَدِير وَفي الْبَدَائْع كُلُ فَاسِقٍ تاب عَنْ 
فِسقه قل تؤتئة وَعَهانَه إلا اي الْمخدُوة في الْقذْفٍ وَالْمَغْرُوف بالْكَلبء لِأَنّ من صَارَ مَغرُوقا 
بِالْكَذِب وَاشْتْهرَ به لا يُغْرَفْ صِذَقَهُ من تَوتته يخلاف الْقَاسِقٍ إِذَا تاب عَنْ سَائِرِ أنْوَاع الْفِسْقٍ فَإِنَّ 
شَهَادَتَهُ لغبن اه. ْ 

وَأَسَارَ اْمُوَلّفْ - رَحمَهُ اللّهُ - إلى أَنَّ شَهَادَتَهُ لا تَسْقْطُ ما 1 يُصْرَبْ تَامَ الحدّ وَهْوَ صَرِيحٌ الْمَبْسُوطِ؛ 
لِأَنَّ الْمَحْدُودَ مَنْ ضُرِب الخد أَيْ تَامَاء لِأَنَّ مَا دُوتَهُ يَكُونُ تغزيرًا غَيْرَ مُسْقِطٍ ها وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ إِنْ 
يُقمْ َه عَلَى صِدْقِهِ لكان أَوْ لِأَنَّهُ لو أَََ أَْبَعَةَ بَعْدَمَا حدٌ عَلَّى أَنُّ َىَ قلت شَهَادنهُ َعدَ الَْة 
في الصّجيح لِأَنَهُ لَو أَقَامَهَا قَبْلَهُ ل يُحَدَّ فَكَذَا لا تُرَدُ سَهَادَئُهُ كذًا دَكْرَ الشّارخ وَعََامُهُ في الْعَتَابيّة وَِنا 
قم يله على نز لِأنَه ل قم نه علَى فَارِ الْمَفْدُوفٍ بالزنا لا يشرط أن يووا َع لما 
في فبْح الْقَِيرٍ من باب حَدَ الْقَذْفٍ فَإنَهُ سَهِدَ رَجُلَانٍ أو رَجُلَ وَامْرَانِ عَلَى إقرَارٍ الْمَقْدُوفٍ بالزنا 
درا اد عَن الْقَاذِفِءٍ لِأَنَّ الات بالْمََْةِتَالتَابت بالْمُعَايَئَةِ إلى آخره فَكَذَا إِذَا قا رَجلَينِ بَعْدَ حَدّهٍ 
عَلَى إقَْارِِ بالزنا تعُودُ شَهَادنُهُ كما لا يخقَى ثم اغلَم أنَّ الصَّمِيرَ في قَوْلِِلَمْ عِنْدَنا عَائدٌ إلى 


الْمَحْدُودِينَ وَعِنْدَ الشَافعِيَ إلى الْقَاذِِينَ الْعَاجِزِينَ عَنْ الْإنْبَاتِ كما ذكَرَهُ الْفَخْرُ الرَازِيّ فَلَوْ 1 يحدَ 
تُقْبَلُ شَهَادَئهُ عِنْدَنا خلاقًا قَالَهُ وَلَوْ قَدَفَ رَجْلَا ثم شَهِدَ مع ثلانةٍ عَلَى أَنّهُ رَىَ فَإذَا كَانَ د 1 يُحَدَ 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَِنْ ك1 يحَدّ الْمَاذِفْ د الْمَشْهُودُ عَلَيْه كذ في الْمَرَازِيَة 


(قَوْلُهُ إلا أن يحَدَ الْكَافِر في قَذْفٍ ثم أَسْلَمَ) يَعْني فَتُقَْلَ وَلَوْكَانَ تَحْدُودًا في قَدْفِ؛ لِأَنَّ للْكَافِرٍ 
شَهَادَةَ فَكَانَ رَدُهَا مِنْ تام الحَدَ وَبالإسْلام حَدَنَتْ شَهَادَةٌ أخرى وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُفْبَلُ بَعْدَ إِسْلَامه 
ل ع رك 
صَرُورَةَ وََامُهُ في الْعنَايبّة قَيّدَ بالْكَافِرِ؛ لأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ححدَّ حَدّ الْقَذْفٍ نم عَتَقَ حَيْتُ تُرَدُ سَهَادَتَهُء لِأَنّهُ 
لا شَهَادَةَ لِلَعَبْدِ صلا في حَالٍ َه فَيَعَوَقَفُ المَدُ عَلَى خُدُوتِهًا فَإِذَا حَدَتَ كَانَ رَدُ شَهَادَتهِ بَعْدَ اق 
مِنْ تَام حَدّهِ وَطَاهِرُ كلام الْمُوَلَفٍ أَنَهُ أَسْلَمَ بَعْدَمَا صرب َامَ الحدّ فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا ضُرِب بَعْضَّهُ 
فَصُرب الْبَاقِي بَعْدَ إسْلَامِه قفِيه تَلَاثْ رِوَايَاتِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا تَبِطُلُ شَهَادَتهُ علَى التَأبِيدٍ فإذَا 
تاب فُبلَثْ وَف روَايَةِ تَبِطُلْ إِنْ صرب الْأَكْتَرْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَف روَايَة وَلَوْ سَؤْطًا كذًا في السِرَاجٍ الْوَمّاجٍ 
وَوَطْعْ هذه الْمسألة يَدُلُ عَلَى أَنَّ الإسْلام لا يُسْقِطُ حَدّ الْقَذْفٍِ ٠‏ وَل يُسْقطٌ شَيْنَا مئ دود ل 
الشّبِْحْ عُمَرُ قَارِئُ الِدَايَة إذَا سَرَقَ الذَّمَنُ أو رََ نه أَسْلّمَ وَإِنْ نَبَتَ عَلَيْهِ ذَّلِكَ بإِفْرَارِهِ أو بِشَهَادَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ لا يُدا عَنْهُ وِنْ نَبَتَ بِشَهَادَةٍ أَهْلٍ الذّمَةٍ سل سقط َنْهُ ل اه. 

وَيَنبَغي أَنْ يُقَالَكَذَلِكَ ف حَدّ الْمَذْفِ وَفِ البَتيمَة مِنْ كتاب السَيرٍ أن الذَّمَيَ إِذَا وَجَبَ التَعْزِيرٌ عليه 
َأَسْلَمَ 1 يَسْقْطْ عَنْهُ وََأَرَ كم الصَّي إِذَا وَجَبَ التغزيز عَلَِهِ ِوِيبٍ قبَلَمَ تقل 

[منحة الخالق] 

الصّ وَالْعَبْدٍ وَالْكَافِرٍ إِذْ لا شَهَادَةَ لهُمْ أضْلًا اه. 

كذًا في الشُرْنْبَاليَة وَفِيهَا قَالَ في الْمَعَاوَى الصُغْرَى لَوْ سَهِدَ الْمَوْلَ لعَبْدِهِ بالتبكاح فَرْدتْ ا لَه 
دَلِكَ بَعْدَ الْعِنتي 1 يخ لِأَنّ الْمَرْدُودَ كانَ شَهَادَةَ نم قَالَ وَالصّيِحٌ أو الْمُكَاتَبُ إِذَا شَهِدَ فَرْدتْ نم 
شَهِدَهَا بَعْدَ البُوغ وَالْعِنْق جَارَ؛ٍ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ ل يكن شَهَادَةٌ بِدَلِيلٍ أَنَّ قَاضِيًا لَو قَضصَى به لا يجُورُ فَإذَا 
عَرَفْت يَسْهُلْ عَلَِْكَ تَخْرِيجٌ الْمَسَائْلٍ أن الْمَردُودَ َو كَانَ شَهَادَةَ لا تَجُورُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدَا وَلَوْ م يكن 
سَهَادَةَ تُقْبَلُ عِنْدَ اجْجِمَاع الشّرَائِطٍ اه. 

وَلكِن يَشْكُل عَلَيْهِ سَهَادَةُ الْأَعْمى إذ لَوْ قَصَى با جَارَ في شَهَادَةٌ وَقَدْ حَكُم بِأَبُو ها بِرَوَالٍ الْعَمَى. 
اه. 


(قَوْلُهُ وَفِ السرَاجِيّة إِذَا طَعَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الشّهُودٍ 1) قَالَ الرّمْلِىُ سَيَأْقِ عَنْ الخلاصّة في الْكُلَام 


عَلَى اجرح اْمُجَرَدِ أنه بُقَالُ لِلشَاجِدَيْنٍ أَقِيمَا الْبيتَهَ عَلَى اخْرَيَةِ وَهُوَ ل 
اجر ل ل يري م ساقس 3 الْمَيَنَةِ عَلَى حر 
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لْفَخْرُ الرَِيٍ عن الشف سقُوطَة لو لوجر بلْبَوع وَمفْصَى ما في اليِمَةٍ أنه لا سقط إلا أن جد 


(قَوْلُهُ وَالوَلَدِ لِأَبَوَيْهِ وَجَدَيْه مكدر أي ل تقل سَهَادَهُ القع لِأَصْلِه وَالْأَصْلٍ لِفَرْعِهِ ِلْحَدِيثِ وَلِأَنَ 
الْمَنَافعَ بَيْنَ الْأَولَادٍ وَالآبَاءِ مَُصِلَةٌ وَيجَذَا لا يَجُورُ أَدَاءْ الزكاة إلَبْهِمْ فَتَكُونُ شَهَادَة ِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهِ 
وَأَطْلَقَ الَْلَدَ فَسَمِلَ الْوَلَدَ مِنْ وَجٍْ فَلَا ُقبَلُ شَهَادَةٌ ولد الْملاعنٍ لِأَصُولِه َو هُوَ لَه أو لِفَرْعِهِ لتبُوته 
مِن وَجْهِ بِدَلِيلٍ صِحَةٍ دَعَوَتِهِ مِنْهُ وَعَدَمَهَا مِنْ َيِه وَكَخْرُمُ منَاكَحتهُ وَوَضْعْ الرَكاةٍ فيه فَأَحْكَامْ الْبنُوَة 
تَابمَةٌ لَه إلا الإرت وَالتَمَقَةَ من الطَرَقَيْنِ كوَلَدٍ الْعَاهِر وَلَوْ بَاعَ أَحَدَ التَوْأمَينٍ وَقَدْ ولِدَا في مِلَكِه وََعْتَقَهُ 
ا مُشْتَرِي فَشَهِدَا لِبَائِعِهِ قبل فَإِنْ اذَعَى الْبَاقِي ل نَبَتَ نَسَبُهُمَا وَانْتْقض الْبَيْعْ وَالْعَنقْ وَالْمَضَاءُ وَيَرْدُ مَا 
بض أ مِثْلَهُ إِنْ هَلَكَ لِلِاسْتنَادٍ يتخويل الْعَفْدِ وَِنْكَانَ الْقَضَاءُ قِصّاصًا في طَرَفِ أَؤ نَفْسٍ فَأَرْشْهُ 
عليه ذُونَ الْعَاقَِةِوعَامُهُ في تلْخيص الامع من باب مهاو ولد اْمُلاعتةٍ وَلا فَلُ هاده ولد أ 
الْوَلَدِ الْمَنفِيَ مِنْ السَيّدٍ وَلَا يُعْطِبهِ لكا كَوَلَدٍ لرَةِ الْمَنْفِيَ باللّعَانِ كذَا في الْمُحِيطٍ الْبُرْهَايَ. 

وف نح الْقَدِيرٍ تجُورُ سَهَادَئهُ لابه وَضاعًا وي خِرَائَةِالْأَكْمَلٍ سَهِدَ ابا أن الطَِب أَبْرا باه 
وَاخْعَالَ َيِه عَلَى فُلَانٍ ل تجْرْ ذا كان الطَِبِ مُْكرا ون كا الْمَالُ عَلَى غَيْرِ هما فَسَهُِوا أن 
الطَّالِب أَحَالَ به أََاهْمَا وَالطَالِبُ يُنْكِرُ وَالْمَطْلُوبُ يَدَعِي الْبَرَاءَةَ وَالوَالَهُ جَارَتْ اه. 

وف الْمُحِيطٍ الْبُزَايَ ِذَا شَهِدَا عَلَى فغل أَبِبِهِمَا فِغلًا مُلِْمَا لا ثبل إِذَا كانَ لآب فيه مَنْفَعَةَ الَْاقا 
وَِلَا فَعَلَى فَويِمَا لا تُقْبَلُ وَعَنْ مُحَمّدِ روَايكَانِ فَلَوْ قَالَ إِنْ كَلّمَك فُلَانٌ فأنت حُدٌ فَادَعَى فُلَانّ أَنَهُ 
كَلَّمَهُ وَشَهِدَ اناه به 1 تُقبَلَ عِنْدَهُمَا وكدَا إذَا عَلَّقَ عِنْمَهُ بِدُخُولِهِ الدَارَ وَل أَنكرٌ الأب جَارَتْ 
شَهَادَنهُمَا وَكذَا الحَكمْ في كُلَ شَيْءٍ كَانَ مِن فِغْلٍ الأب من نكاح أو طلاق أ بَبْع وَِنْ شَهِدَ ابن 
الوَكيلٍ عَلَى عَقْدٍ الوكِيلٍ َهوَ عَلَى ثلائة أَوبه: الْأَوَلِ أن يقر امكل وَالْوكبل بِالْأَمْرِ وَلْعَقَدٍ وَهْوَ عَلَى 
وَجْهَيْنِ فَِنْ اذَعَاهُ الْحْصْمْ قَضَى الْقَاضِي بِالتَّصَادُقٍ لا بالشَّهَادَةِ وَإِنْ أَنْكرٌ فَعَلَى فَوِْمَا لا تُقْبَلْ ولا 


يَفْضِي بِمَيْءٍ إلا في الخلع فَإِنّهُيقْضِي بالطَّلاقٍ بعيْرٍ مالٍ لِإقرَارِ الرّوج به وَهُوَ الْمُوكِل وَعَنْ محمد 
يَقْضِي بالْعفدٍ إلا بعقْدٍ تزجع حُقُوقة إلى الْعَاقِدٍ كالبيْع. القن أَنْ يُنْكرَ الوكيل وَالْموكِل فإِنْ جحدَ 
الْحَصْم لا تُقْبَل وَإِلَا تقْبَلْ انَقَانًا. الثَاِثِ أَنْ بُقرّ الوكيك بمَمَا وَيَجْحَدَ الْمُوَكُلْ الْعَقْدَ فَقَطُ فَِنْ اذَعَاهُ 
الحْصْمْ يَقْضِي بِالْعْقُودِ كَُهَا إلا التكاح عَلَى فَوْلٍ أَبي حَدِيقة وََامُهُ فيه وَقَيّدَ الشّهَادَةٍ لمأن 
الشَهَادَةَ عَلَى أَضِلِهِ وَفَرْعِهِ مَفْبُولة إلا إذَا سَهِدَ الْجَدٌ عَلَى ائنه لابن انه قُلَْا إِنّهَا لا تفْبَلُ لِوْجُودٍ 
الْمَانع مِنْ الْمَشْهُودٍ لَهُ وَف الْمُحِيطٍ قَالَ مُحَمَدُ رَجْلْ شَهِدَ لابن ازبه عَلَى أبيه؛ لِأَنّهُ جين سَهِدَ عَلَيْهِ 1 
ِصِرْ جَدًا لوده َل يَصِيرُ جد بَْدَ كم الحاكم بشَهَاديِهِ فَحئَيذٍ يَصِيرُ جدًا بمُوجَبٍ الها 
وَالشََْءْ لا يَنْفِي مُوجَب نَفْسِهِ اه. 

وَهَذَا التَعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ في شَهَادَةِ الأب عَلَى إِفْرَارٍ ابْبه بن ما وَلَدَنْهُ وَوْجَمُهُ ابْئهُ لا في الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَوَلُ في الْأَموَالٍ وف الْولوَاجيّةوَتَجُورُ سَهَاَةٌ الاب عَلَى أَبيه بطلاقٍ امْرأه إذَا ل تكن لِأَمَه أو 
لِصَرّعا؛ لِأَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى أببه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ فَادَعَى فُلَانٌ أَنّهُ كلَمَهُ وَسَهِدَ اناه به) أَيْ ابا فُلَانٍِ وكذا الصّمِيرُ في فَوْلِهِ بدُحُولِه لِفلَانِ (قَولَهُ 
وَهَدَا التَعلِيل يفِيدُ إخ) قَالَ في المح قُلْت وَفي شرح النَطم الْوَهبَانِ لِشَيْح الإسلام عَبْدِ الْمَرِ بن 
الشِّحبَةٍ ذكرٌ أَنّ شَهَادَةَ الإِنْسَانٍ لِابْنِ ابه عَلَى ابه مَفْبُولَة وَعَرَاهُ إلى قَاضِي حَانْ وَأَطْلَقَهُ و1 بُقَيَدْهُ 
بحَقّ ذُونَ حَقَ وَلَعلَ وَجْةَ الْقَبُولٍ أَنَّ إفَدَامَهُ عَلَى الشّهَادَةٍ عَلَى وَلَدِهِ وَهُوَ أَعَرٌ عَلَيْهِ مِنْ ابن انه دَلِيلٌ 
0 صِذقِهِ فَتَنْتَفِي الثهْمَهُ و رْدَتْ لِأَجْلِهَا الشَّهَادَةُ اه قُلْت وَنَصٌ عِبَارَةِ الَانِئَة امرأَةٌ وَلَدَتْ وَلَدَا 
وَاذَعَتْ أَنَهُ ترَوَجَهَا هَذَا وَجَحَدَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَشَهِدَ عَلَى الرَّوْجِ أَبُوُ وَابْبْهُ أَنَّ الرّوْجٍ أَقَرٌ أَنَهُ وَلَدُهُ مِنْ 
هَِه الْمَرآةٍ قَالَ في الْأَصْلٍ بارت هَهَادئهُمَا ولو سَهدَ أبُو الْمَرة وَجَدَُا عَلَى إفَْارِ الرّؤج بدَلِكَ لا 
تفن سَهَادتّهُمَ؛ لِأَنَهُمَا يَشْهَدَانٍ لوَلَدِهِما ولو ادع الرّوج ذَلِك والْمَة تجْحَدُ فَسَهِدَ عليْهَا بوك 
أنَهَا وَلَدَتْ وَأَقَرَتْ بِدَلِكَ اخْتَلَقَتْ فيه الروَايَُ قَالَ في الْأَصْلٍ لا تُقْبَلَ سَهَادَُهُمَا في رِوَايَةِ هِشَام 
وَتُقَبَلُ في روَايَة أي سُلَيْمَاتَ وَإِذَا شَهِدَ الرَجْلْ لِابْنٍ ابْبه عَلَى انه جَارَتْ شَهَادَئُُ الْمَهَتْ وَتَقَلَهَا في 
لتَّعارْحَانيّة بحُرُوفِهَا وَسَيَذْكُرُ بَعْصّهَا الْمُوَلَْفُ آخِرَ هَذِه الْقَولةِ ثرَقَةٌ وَوَجْهُ الأول أَنّهَا شَهَادَةُ عَلَى 
لابن لِلْمَآَةٍ صَرِيحًا جُحُودِهِ وَادِعَائِهَا وَفي التَاِيةِبالْكْس وَالْقَبُولُ في الأولى يَفْمَضِي الْمَبُولَ في الثَالَة 
وَتَرْجِيح روَايَةٍ أي سُلَيْمَانَ إذ لا فَرْقَ يَطْهَرُ وَل يَصِرْ الْوَلَدُ الْمَجْحُودُ ابْنَ ابْنٍ إلا بَعْدَ الشّهَادَةٍ في 
الْمَسْألَنٍ وعَلَى هَدَا فلا فرْقَ بَيْنَ الْأمْوَالٍ وَالنسَبٍ في الْمَبُولٍ فَمَْلُ الْموَلَفٍ إِلَا إذَا سَهِدَ اد إل 
في عَبْرِ تل تمل وَفي فَمَاوَى الشّيْخْ شِهَاب الدّينٍ اللي سْيلْت عَمّا لو سَهِدَتْ الأ لديا عَلَى 


ِنْتِ َا أخْرَى هَل تُقْبَنُ شَهَادَنْهَا فأَجَبْت با حَاصِلَُة أَنَّ شَهَادَةَ اله عَلَى إخدى الْبنْتَينِ وَإِنْ كَانَتْ 
مَْبُولةَ لكن لما نَضَمّنَتْ الشَّهَادَةُ ِأأَخْرَى رُدّتْ فَلَا تقب سَهَادَنُهَا لِلهْمَة وله الْمُوَفِقْوَيَشْهَدُلِمَا 
أَجَبْت به قَوْلُ الرَبلعِيَ - رَحِمَهُ اللّهُ - في كتَاب التّكاح وَلَوْ تَرَوْجَهَا بِشَهَادَةٍ ابْتَيْهِمَا ثُ تَجَاحَدَا لا 

م أَجَاب عَنْ سُوَّالٍ آخَرَ با نَضّهُ شَهَادَةُ الأب عَلَى وَلَدِهِ لانتته غَيْرْ صَّحِيحَةٍ وَآَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ 
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وَِنْ كَانَ لِأُمَهِ أو لِصَرَيَا لا تور لَِنّهَا سَهَادةٌ لأَمَهِ دَكرَهُ في فَصْلٍ الشّهَادَةٍ مِنْ الطَّلَاقٍ وَذَكْرَ في 
الْقَصَاءٍ من الْمَصْلٍ الرّابع رَجُل سَهِدَ عَلَيْهِ بَنوهُ أنه طَلَّقَ أَمَهُمْ ثانا وَهُوَ يَخْحَدُ فَِنْ كَانَثْ الْأُمُ تَدّعِي 
فَالشّهَادَُ باطِلَةُ وَإِنْكانَت تَْحَدُ فَالسَّهَادَةُ جَائرَة لها إِذَاكاتث تَدَعِي فَهُمْ يَشْهَدُونَ لأقهه؛ لِأَنَهُمْ 
ُصَدَفُونَ الم فيمَا تَدَعِي وَُعِيدُونَ الْْضْعَ إلى مِلْكِها بَعْدَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهَاء وَأمًا إِذَا كانثْ تَجْحَدُ 
فِيَشْهَدُونَ عَلَى أُمَهم؛ لِأَنّهُمْ يُكَذْبُوتَهَا فِيمَا تَْحَدُ وَيُبْطِلُونَ عَلَيَْامَا اسْتَحَقَّتْ مِن الخُقُوقٍ عَلَى 
رَوْجِهَا مِنْ الَْسَمِ وَالتَمَقََ وما يحَصل لا من مَنْفَعَةٍ عَوْدٍ بُضْعِهَا إلى ملْكِها فَبِلْكَ مَنفَعةٌ تَحَخودَة 
يَشُوبُهَا مَصَرَةْ قلا تنَعْ قَبُولَ الشّهَادَةٍ اه 

وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ الجامع الْكبير وَأَوْرَد عَلَيْهِ أن الشّهَادَةَ بالطّلاقٍ سَهَادَةٌ بحَقَ الله تعَالى فَوْجُودُ دَغْوَى 
الم وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ لِعَدَم اشْتراطِها وأجيب بِأنّهُ مَعَ كَنه حَفًا لَه َعَالى فَهُوَ حَقُهَا أَنْضًا 1 تُشْترَط 
الدَعْوَى لِأذَوَلٍ وَاعْمرَتْ إِذَا وُجِدَتْ مَانِعَةَ من الَْبُولٍ لدان عَمَلَا بِمَا وف الْمُحِيطٍ الْبُرْمَاقَ مع إلى 
فَتَاوَى نمس الإْلام الْأُورْجَنْدِيٍ أَنَّ الأمَ إذَا اذَعَتْ الطّلاق تُفبَل هَهَادَتَهُمَا قَالَ وَهْوَ الْأصَحْ؛ لِأَنَّ 
دَعْوَاهَا لَفْوَ قَالَ مَوْلَائ وَعِنْدِي أَنَّ مَا ذكْرَهُ في الجامع أَصَحّ اه. 

وَيَتَفَرَعْ عَلَى هَذًا مَسَائِلُ ذَكَرَهَا ابْنُ وَهْبَانَ في كه الأول شَهِدَا أَنَّ امْرَاةٌ أَبِيهمَا ارتدتْ وَهِي تُنكر 
َإِنْ كائث أُمُهُمَا حَيّةَ 1 تُفْبَنَ اذَعَتْ أَوْ أَنْكَرَث لِانْتمَاعِهَا وَإِلَّا قَإِنْ اذَعَى الَْبُ 1 تُقْبَلْ وَإِلَا قُبلث. 
لدَنِيةُ طَلَّقَ امْرَتَهُ قَبْلَ الدَّخُولٍ ثم تَرَوَجَهَا فَشَهِدَ ابتاهُ أَنَهُ طَلَّقَهَا في الْمْدّةِ الأول ثانا م تَرَوَجَهَا بلا 
حل فَِنْ كَانَ الْأَبُ يَدَعِي لا تُقبَل وَإِلّا قُبلَثْ. الثَلِكَهُ سَهِدَ ابْناهُ عَلَى الأب أَنَهُ خَلّعَ امه عَلَى 
صَدَاقِهًا فَإنْكَانَ الْأَبُ يَدّعِي لا تُقْبَنْ دَحَلَ يا أو لا وَإِلَّا تُقْبَلْ اذَّعَتْ أو لا. الرَابِعَةُ شَهِدَ ابْنا 
الجَارِبَة الخرانِ أَنَّ مَوْلَاهَا أَعْتَقَهَا عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم فَإِنْ كائث تَدَعِي لا تُقْبَل وَإِلَا فَتُقَْلَ وَإِنْ شَهِدَ ابنا 
المؤل وهو يدعي نبل وعتقَث لإفرار بير هَئءٍ إلا ل با ما إذا شهدا على عق هما 


بألْفٍ فَإنَهَا لا تُفبَنَ مطلقًا لأَنَّ دَعْوَاهُ سَرْطُ عِنْدهُ وَل سَهِدَ اننا الْمَوْلَ فَِنْ اذَعَى الْمَْلى 1 تُقبَل وَإِنْ 
جَحَدَ وَاذَعَى العْلَامَ تُقبَلُ وَيَقضِي بالعنت وَبِوْجُوبٍ المَالٍ وَإِنْ ألكر 4 تقبل. 

الَْامِسَةُ جَارِيَةٌ في يَدِ يَجْلٍ اذّعَتْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ فْلَانٍ وَأَنَّ فَُانًا الَّذِي اشْتَرَاهَا أَعْتَقَهَا وَالْمُشْترِي 
يحْحَدُ فَشَهِدَ اننا ذِي اليد بمَا اذَعَتْ الجَاريَةُ فَِنْ اذَعَى الَْبْ 1 تُفْبَل وَإِلَّا تقيَنُ اه. 

وَهَذِهٍِ كلها مَسَائِلُ الجامِع الْكَبير ذَكَرَهَا الصّذْرُ سُلَيْمَانُ الشّهِيدُ في بَاب مِن الشّهَادَاتِ وَزَادَ قَالَتْ 
بغتني مه وَعْمَني وَسَهدَ ابا لْبائع إِنْ اذَعَى لا تُقْبَلُ وَعَمَقّتْ بِِقرَارِهِ وَإِنْ كَذّبَهُ قُِلَثْ وَنَبَتَ الشِرَاءً 
وَالَْْقُ؛ لِأَنهُ خَصْمْ كالشّفيع في يَدِهِ جَاريَةٌ قَالَ بغتهًا من فُلَانٍ بأَلْفٍ وَقَبَضَهَا وَبَاعَهَا من بمائّة ديار 
وََهِدَ اتا الَْائع بَقْضِي لعن المي وعِنْدَمحَمَّدٍيُشْتَرط تَضدِيفة ولا حبس به وإنْ اع الْأَبْ 
لا تفْبَلُ وَيِسلَمُلهُ بإفَاره إلى آخرٍ ما فيه َف الْمَرَازيَِ في اْمنَْقَى شَهدَا عَلَى أن أباهمًا الْقَاضِي 
قَصَى لِقُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بكذًا لا تُقْبَل وَالْمَأَحُودُ أَنَّ الأب لَوْ كَانَ قَاضِيًا يَوْمَ شَهِدَ الِابْنُ عَلَى حُكُمه 
تُقبَلُ وَلَوْ سَهِدَ الابتانِ عَلَى شَهَادَةٍ أَبيهمَا تَجُورُ بلا خلافٍ وَكذًا عَلَى كِتابهِ اه. 

نم قَالَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ وَلَدِهِ وَحَافِدِهِ يجُورُ وَني الْانِيّة وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدّا وَاذَعَتْ أَنَّهُ مِنْ رَوْجِهَا 


الا 006 


بِذَّلِكَ اخْتَلّفَ فيه الرّوَايَةُ. اه. 


(فَولهُ وَحَدِ الزّؤجينٍ لأآحَر) أي 1 تقْبَلْ شَهَادتُهُ لِلَحَدِيثِ ولِأَنَ الانتفاع متّصِلْ اده وهُوَ الْمَقْصُوُ 
فَيَصِيِرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْدِ أَوْ يَصِرُ مِنْهُمَا وَف الحانِيّة وَإِنْ شَهِدَ لبجل لِامْرَأة بحي ثم ترَوجَهَا 
َطلّث مَهَادتَُ وَل سَهدَ لامرأيه وَهْوَ عَدَلٌ وَل يَرْد الاكمُ شَهَاََهُ حَنّ طلََْا بانِنا وَانْقَضَتْ عِدَنهَا 
رَوَى ابْنُ شجَاع أن لْقَاضِيَ يُنْفِذُ شَهَادَتَهُ اه. 

َب علِمَ أن الرّْجية نا َع مِنْهَا وَفْتَ الْضَاءِ لا وَفْتَ الْأَدَاءِ ولا وَفْتَ التَحَمُلٍ وَفي الْمََازيَة ولو 
وكَلَتْ امْرةُ الَْاضِي وكيلًا بالحْصُومَةٍ ثم طَلََهَا وَانمَضَتْ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ فَسَهدَ عَلَى أبيه وَاِيه) الَذِي في الَانِيّةِ كما فَدَمَْاُ فَشَهدَ عَلَى الزّوْج أَبوة انه 
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عِدَتّهَا وَقَضَى لِوكِبلِهَا يخوز وكذا وكيل مُكَاتَبه إِذَا عَمَقَ قَبْلَ الْقَضّاءِ وَالَْاصِل أَنَّهُ لا ب من اِْقَاءِ 
التْهْمَةِ وَفْتَ الْقَضَاءٍ اه. 

وأا في باب الرُجُوع في الَْةِ فَهِيَ مَانعَة منْهُ وَْتَ الَةٍ لا وَقْتَ الرُجُوع فلو وهب لِأْجْتيةِ م تكحَهَا 
َلَهُ اليُجُوعٌ بخلافٍ عَكْسِهِ كما سَيَأْقِ وف باب إِفرَارٍ الْمَرِيضٍ الِاغْتبارُ لِكَوْتَا رَوْجَةَ وَْتَ الْإقرَارٍ فَلَوْ 
قر أَختبَِ م نَكَحَها وَمَاتَ وَهِيَ رَوْجَةٌ صّحّ وَفِ باب الْوَصِية الاغتبارُ لِكَْيا رَوْجَةُ وَفْتَ الْمَوْتِ لا 
وَفْتَ الْوَصِيّة وَأَطْلَقَ في الرَّوْجَةِ فَشَمِلَ الْأَمَدَ كَالَ في الأضل لا تُقْبَلْ سَهَادَةُ رَوْجِ لِرَوْجِهِ وَإنْ كَانَتْ 
أَمَة؛ِ لِأَنَّ نا حقًا ف الم لمَشْهُودٍ بوكذًَا في الْمَوَازْية وَقَيَدَ بِقَوْلِه لَهُء لِأَنَّ سَهَادَئَهُ عَلَيْهَا مَفْبُولةٌ ِل ف 
مَسْأَلتَيْنِ الأول قَدَفَهَا الرّوْجْ نم سَهِدَ عَلَيْهَا بالا مع ثلَانّة 1 تُقْبَلَ وَهِيَ في الْمُحِيطٍِ الرَضَوِيَ 
وَََمْتَاهَا في الخَدُودٍ الاي سَهدَ الرّؤج وَآحَرْ بِأنّهَا قث بالق لِقْلَانٍ وَهُوَ يَدَعِي ذَلِكَ 1 تقب ولو 
َالَ الْمُدَعِي أنا أَذنْت ما في نكاجه إِلّا إِذَا كَانَ دَقَعَ كا الْمَهْرَ بإِذْنِ الْمَوْلَكَذَا في التَوَازِلٍ وَمَمْلَ 
الرّوجَةَ مِنْ وَجْدِ وَهِيَ الْمُعْمَدَةُ عَنْ الطّلاق وَلَوْ تانكم في الْقُنْيةِ وَالْمَرَاِئَِ نح اغلَمْ أَنَّ مَنْ لا تُقبَلُ 
شَهَادَئُهُ لَهُ لا يخُورُ قَضَاؤُهُ فَلَا يَقْضِي لِأَضْلِه وَإِنْ عَلَا وَلَا لِمَرعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَكيل مَنْ ذَكَرْنَا كما في 
قَصَائِهِ لِنَفْسِهِ كُمَا في الَْرَازَِةِ وَمِنْها أَيْضًا اختصّمَ رَجْلَانِ عِنْدَ الْقَاضِي وَوَكُلَ أَحَدُهْما ابْنَ الْقَاضِي أو 
مَنْ لا تَجُورُ شَهَاَئُهُ لَهُ فَمَضَى الْقَاضِي لَذَا الوكِيلٍ لا يجْورُ فَإِنْ قَصَى عَلَيْهِ يجُورُ وَني الْرَانَةِ وَكذَا لو 
كَانَ وَلَدُهُ وَصِيًا فُقَصَّى لَهُ وَلَو كانَ الْقَاضِي وَصِيَّ الَْتِِم 1 يَخْرْ قَضَاؤُهُ في أَمْرِ اليَيِم وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي 
وكيا 1 يِجْزْ قَضَّاؤُهُ لمُوَكلِهِ وَعَامُهُ فيهًا وَفي تلخيص الْجامع 


(قَوْلَهُ وَالسَيدٍ لِعَبْدِهِ وَمْكَاتَبهِ) لأَنَهَا سَهَادَة لِنَفْسِهِ مِنْكُلَ وَجْهِ إِنْ 4 يكن عَلَيْهِ دَيْنُ وَمِنْ وَجْدِ إِنْ كَانَ 
َلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الال مَوْقُوفَ مُرَاعى وَف مُنيَةِ الْمُفْتي سَهِدَ الْعَبْدُ لِمَولَاهُ فَرْدَتْ ثمّ شَهِدَ يا بَعْدَ الْعِثقي 


عر 
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تُقْبَلَ وَل سَهِدَ الْمَوْلَ لِعبْدِهِ بالتَكاح فَرْدتْ م سَهِدَ لَهُ بَعْدَ الْعنتي 1 ير لِأنَّ الْمَردُودَ كانَ شَهَادَة 
َكذَا اص أو الْمْكَائَبُ إذَا شَهِدَ فَرْدَتْ كيل كا بَعْدَ البلُوغ وَالْعنّقَ جَارَتْ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ ل يَكْنْ 
شَهَادَة. اله. 


(قَوْلُهُ وَالشَّرِبكِ لِشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شَرِكِْهمَا) أي 1 تَفْبَل سَهَادََه؛ لأَنهُ سَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهِ 
لاشتراكهما فيد ما هُوَ مِنْ سرَكيهمَا جْوَازها با لَيْسَ من شرِكيهمَا لِانْيَاءِ العهْمَةٍ وَأَطَلقَهُ فَشَمِلَ شركة 
الأملاكِ وَسَركة الْعقُودِ عِنْدَنا وَمُفَاوَصَةَ وَوْجُوهًا وَصَنَائعَ وَحصّصَّهُ في البَّهَابَةِ بِشَرِيكِ الْعََانِ قَالَ وَأما 
شَهَادَةُ أَحَدٍ الْمُمَاوِصَيْنٍ لِصَاحِبِهِ فلا تُقبَلْ إِلّا في الحدُودِ وَالْقِصّاصٍ وَاليكَاح؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مُشْتَرَكُ 
بَِنهُمَا تبه في العا اياي زد في فح الْقَدِيرٍ عَلَى الفا َلاق وَالَْناقَ وَطَعَام أله 


لتقا ولا وض وذ َل لَوْ ؤْهِبَ ب لأخيه َال غَيْرْ اد وَالذئيو لا نط الشركق 3 
الْمْسَاوَاةَ فيه لَيْسَتْ بِشَْطٍ اه. 

وَمَا َكَرَهُ في التََايَةِ هُوَ صَرِيحٌ كلام مُحمَدٍ في الْأَصْلٍ كما ذَكَرَهُ في الْمُحِيطٍ الْبُرْمَانَ نم قَالَ وَسَهَادَهُ 
الْمُمَاوَصَةِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَنَانَ قَدْ يَكُونُ خَاضًا وَقَدْ يَكُونُ عَامَاء وَأَمّا الْمُمَاوَضَةُ فَلَا تَكُونُ إِلّا في جميع 
الأموَالٍ وَقَدْ عرف ذَلِكَ في كتّاب الشركة وعَلَى قباس ما ذكرَُ شَيْخُ الإشلام في كتاب الشركة أن 
الْمْمَاوَضَةَ تَكُونُ خَاصّةَ يحب أَنْ تَكُونَ الْمُقَاوَضَهُ عَلَى التَفْصِيلٍ الَنِي ذكْرْنا في الْعَنَانِ اه. 

وَل كَلَامُ الْمُوَلْفٍ مَا إِذَا شَهِدَا أَنَّ لما وَلقْلَانٍ عَلَى هَدَا البَجْلٍ أَلْفَ دِزقم فَهِي عَلَّى ثلانّة أَوْجْهِ: 
الْأَوّلِ أَنْ يَنْصا عَلَى الشركة فلا تُقَبَل. 

الات أَنْ يَنْضّا عَلَى قَطع الشركة بآنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ لِقْلَانٍ عَلَى هَدَا حَمْسَمِائَةٍ بِسَبَبٍ عَلَّى جِدَةٍ وَلَنَا 
عله ضمَائْهُ بست عَلَى حدَةٍ فَمَفبَ. اثالث أَنْ يُطْلِقَا فَلَا تُقْبَنْ لِاخْتمَالٍ الاشترَاكِ وَلَوْ كَانَ لِوَاحِدِ 
عَلَى ثَلَانّةِ دَيْنٌ ديد الّْمَانِ أَنَّ الدَائنَ أَبْرأهُمَا وَفْلَانٌ عَنْ الْأَلْفٍ فَإِنْ كَانُوا كُفَلاء 1 تُقْبَل وَإِلّا فَإِنْ 
شَهِدُوا بِالْإبْرَاءٍ بِكُلِمَةٍ وَاجِدَةٍ فَكَذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وتَعَقبَهُ الشارخ بِأَنَهُ سَهْوٌ إ) وَكُذَا قَالَّ في الْحَوَاشى المّغديّة فيه بحت لِأَنَهُ إِذَا كَانَ مَا عَدَاهَا 
مُشْتَركا يَدْخْلُ في عُهُ علوم قله ا أن من شركهما قشم حلام ممت شركة المفاوصة نا فل 
وَجْه لِلإِخْرَاجٍ فَتََمَل إِلَّا أَنْ يَخْصٌ بِالْأَمْلَاكِ بِقَرِيَةِ الاق ثم إِنَّ قَْلَهُ لأَنَّ ما عَدَاهَمَا مُشْمَرَكُ بَيْئَهُمَا 
ع ل و لا يَدْخُلْ في الشركة إِلّا الدَرَاهِمْ وَالدَنَانِيرُ إخ. 
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وَإِلّا تقْبَلُكَدًا في الْمُحِيطٍ الْبُرْقَانَ وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ اللّهُ - إلى فَاعِدَةٍ في الشّهَادَاتٍ وَهِيَ أن 

كُلَ شَهَادَةٍ جَرّتْ مَغَْمًا أ دَفَعَتْ مَغْرَمًا 1 تُقْبَل لِلتُهُمَةِ فلا تُقْبَلْ سَهَادَةُ المنتأجر لِأَذَجِيرِ 

1 تأر وَالْم عير للْمُعير اله متَعَارِ وَشَهَادَةُ الأجير حاص كير الْميَاوَمَة وَالْمُشَاهَرَةٍ ل الْعَامَ 

اباط لِمَنْ اسْتأَجِرَه فَُقَْل وَلَا تفيل شَهَادَة ذَابح الشَّاةٍ الْمَأمُورٍ بدَيْجْهَا لِمُدَعِيهَا عَلَى عَاصِيِهَا ولا 


شَهَادَةُ ابن الْبَائِع عَلَى أن الشّفِيعَ طَلَب الشْفْعَةَ مِنْ الْمُسْترِي وَلَا سَهَادَةُ الْمُودِعَ با وَتُقْبَلُ شَهَادَهُ 
الوك بالتكاح بالطَّلاق وَالوَكِيلٍ بالشرَاءِ الت وَسَهَادَة اي الْبَائع على الشّفيع بيسليم السَفَْةٍ إلى 
الْمُشتري ولا فيل علَى أن المي سَلَمَهَا إلى الشّفيع ولا كفل هاده اباقع علَى أن المشتي 
أَعْكَقَ الْعَبَْدَ وَلَا شَهَادَةُ الْمُغْمَق ِقَدْرِ الثَّمَنِ م تاه إِذَا شَهِدَ بِإِبِقَاءِ لقم أَوْ إِبْرَاءِ البَائع. 
ولا تقل شَهَادَةُ اْمُودِع وَالْمُسْمعيرٍ وَالْمُسْتَأجِرِ لِلْمدّعِي قَبْلَ الود وتقبَلُ سَهَادَةُ الْمُرْعنِ وَل شَهِدَ 
الْمُووِعٌ أو الْمسنتأجرٌ للْعبدِ بإغتاقٍ مؤلاة أو تذييره أؤ كِتابيه عِنْدَ دَعْوَامُ ارت لا بيع وكام فاته 


ا 


في الْمُحِيطٍ وَهَْا مَسَائْلُ مُتَفَرَعَةٌ عَلَى عَدَمِ شَّهَادَةٍ الشَّرِيكِ لشريكه: الأول شَهِدَا أَنَّ رَيْدَا أُوْصّى 
بكُلْثِ مَالِهِ قل بي فُلَانٍ وَهْمَا من تَلْكَ الْقَبلَةِ صَحَتْ ولا سَيْءَ ظَمَا مِنْهَا. الثَايَهُ َو أؤْصى لِفْقَرَاءٍ 
جيرانه وَعْمَا مِنْهُمْ فَالحُكُمْ كَدَلِكَ. الثَالئهُ َو أَوْصى لِفْمَرَاءِ َيِه أو لِأَهْلٍ بَْتِهِ وَهْمَا مِنْهُمْ 1 يَصِحٌ وَلَوْ 
كانا عَيينِ صَحَتْ وَالْقَرَقُ بنَ الْأُوليَنٍ وَالتَلِئةِ أَنَهُ جور فيهمًا تَخْصِيصٌ الْبَعْضٍ مِنْهُمْ بمخلافه في 
لرَابِعَُ لَوْ أَوْصى لِفْفَرَاءٍ جيرانه فَشَهِدَ مَنْ لَه أَؤْلادٌ محتَاجُونَ مِنْهُم 1 تُقْبَلَ مُطلَقَا في حقّ الْأَوْلَادٍ 
وَعَبْرهِمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَْنَ أَؤْلادِهما أن الْمُخَاطَب ل يَدْخُلْ نَحْتَ عْمُومٍ خطابه فَلَمْ يَعنَاوَهُمَا الكلَامُ 
بخلانب الْأَوْلَادٍ فَإِنَهُمْ دَاخِلُونَ تَحْتَ الشَّهَادَةٍ وَإِعا أَدْخَلْنَا الْمَُكَلّمَ في مَسْأَلَةِ الشَّهَادَة لِفُثَراءِ أل بيه 
باغْتِبَارٍ أَنَّهُمْ يحْصّوْنَ يخلاف فُقَرَاءٍ جيرانه وَبَني تيم وَدَكْرَ قَاضِي خَانْ في فَتَاوَاهُ مِنْ الْوَقْفٍ لَوْ شَهِدَا 
أنَّهَا صَدَفَةٌ مَوْقُوقَةٌ عَلَى فُقََاءٍ جيرانه وَهُمَا مِنْهُمْ جَارَتْ وَلَوْ عَلَى فُقَرَاءٍ قَرَاِ لا قَالَ النَاطِفِيُ في 
الْمَرْقِ إنَّ الْقََابَةَ لا تَزُولٌ وَالجْوَارَ يَرُولُ فَلَمْ يَكنْ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ لا حخَالَةَ اه. 

وأَهلَ بَيْتِ الْإنْسَانِ لا يَرُولُ عَنْهُمْ الاسم؛ لِأَنَهُْ أَقَارئَهُ الَِّينَ في عِيَالِهِ فَلِهَدَا 1 تُفبَلْ فِيهَا وَلَكِنْ 
يَشْكُل بَسْأَلَةِ قَبِلَةِ قن الاسم عَنْهُمْ لا يَرُولُ مع فَبُويَا وَلَكِنْ لا يَدْخْلُونَ وَبمْكِن الْقَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيّة 
وَالوَقٍ با أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الشَّحْنَةٍ وَقَالَ قَاضِي حَانْ عَقِب مَا تَقَأتَه عَنْهُ فَعَلَى هَذدَا شَهَادَةُ أَمُل 
لْمَدْرَسَةٍ بوَففِهَا جَائِرَةٌ وَقَالَ في مَوْضِع آخْرَ. 

وَأَمَا أَصْحَابُْ الْمَدْرسَةٍ إِذَا شَهِدُوا بالف عَلَى الْمَدْرَسَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنْكَانَ الشَاهِدُ يَطْلْبْ لِتَفْسِهِ 
حَفًا مِن ذَلِكَ لا تُقْبَلُ وَإِلّا تُقبَلُ قِيَاسَا عَلَى مَسْأَلَةِ الشَفْعَة لَوْ شَهِدَ بَعْضُ الشُفَعَاءٍ بالْبَيْع فَإِنْ كانَ لا 
َطبها تقب قَالّ - رضي الله تَعَال عَنْهُ - وَعِنْدِي هَدَا يحالف الشفْعة؛ لَِنَ حَق الشفعة يما يحول 
الْإنَطَالَ أَمّا الْوَقْفُ عَلَى الْمَدْرَسَةٍ مَنْ كان فَقِيرَا مِنْ أَصْحَابٍ الْمَدْرَسَةِ يَكُونُ مُسْتَجِفًا لِلْوَقْفٍ 
اسْتِحْمَافًا لا يَبَطُلْ بإنْطَالِهِ فَِنُّ إِذَا قَالَ أَبَطَلْت حَقّي كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلْب وَيَأْخْدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ شَاهِدًا 
ِنفسِه فيَجِبْ أن لا ُقبَلَ اهه. 

وَتعقَبَُ الطَرَسُوسِيٌ بِقَولِهِ فبه تظَرْ؛ لأَنَّ المَقية من أَهْلٍ الْمَدوَسَةِ مكل أَنْ يعْرلَ نَفْسَهُ فََا تَبقَى له 
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وَظِيفَةٌ أَصْلًا فَكَيْفَ يَقُولُ لا ينه إنطَالْهُ وََدَهُ ابْنْ وَهْبَانَ أن هَذَا الاغتراض لَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَ 
لْوَاقِف إِذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ اتَصَّفَ بِصِفَةٍ الْفِقَهِ وَالْمَفْرِ مَكَلَا وَالْإِقَامَةِ اسْتَحَقَّ مَنْ اجْتَمَعَتْ فيه شَرَائِطُ 
لْوَفْفٍ وَلَا اغتبارَ بِعَزلِِ نَفْسَهُ بل لَوْ عََلَ نَفْسَهُ في كُلَ يَوْمِ مان مَرَةِ م طَلَب أَحَدَ كَالوَفْفٍ عَلَى الابن 
ِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ من الْوَقْفٍ فَإنَهُ لا يَنْعَزِلُ وَصَاحِبُ الْقَوَائِدِ ل يَفْهَمْ هَذَا مِنْ كلام قَاضِي حَانْ بَنْ جَرَى 
عَلَى عَادَةٍ أَوْقَافِ الْمَدَارسِ في بلادِن َإِنَ الْوَاقفَ يجْعَلُ النَظَرَ فيه إلى الحاكم مَكَلّا أو إِلّ النّاظر 0 
لَهُ ولَايَة الْعَزْلِ وَالتَفِْيرٍ وَالإِعْطَاءِ وَالخرْمَانِ مَنْ انَصّفَ بِصِفَة الْفِفْهِ عَلَى مَذْهَبٍ من الْمَذَاهِبٍ فَحِيئَئذٍ 
إِذَا أَبْطَّلَ ذَلِكَ حَقَّهُ وَعَزَلَ نَفْسَهُ صّحََّ وَلَبْمسِنَ | لَهُ الْعَوْدُ إِلَّا أَنْ يُقَرْره ُقَرَرَهُ الحَاكم أَوْ مَنْ لَهُ ولاية الَفْرِيرِ 
وَلَيْسَ كُلامُ قَاضِي خَانَ ف ذَلِكَ بَل كَلَامُةُ فِيمَنْ وَقَفَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَشَهَادَةٍ الأجير لاص إِ) قَالَ الرَمْلِيُ وَفِ الْخَانيّة وَدَكْرَ الْحَصافَ أن شَهَادَةَ الأجير لِأُسْتَاذهِ 
مَرْدُودَةٌ وَهِيَ روَايَةُ الْحْسَنِ عَنْ أي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ الله - قَالُوا إِنْكانَ الْأَجِيرُ مُشْتَرَكا تَجُورُ شَهَادَئُهُ في 
الرواياتِ كُلَهَا وَمَا كر في الدِياتٍ تَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الوَجهِ وَِنْكَانَ أَجيرُ وَحْدٍ مُسَاهرَةَ أو مُسَائَهَة أو 
ميَاوَمََ لا تُقبَلُ شَهَادَئهُ لأُسْتَاذِهِ لا في تجَرَتهِ ولا في شَيْءٍ آحَرَ وما ذَكِرَ في الْكَفَالَةِ تحَمُولُ عَلَى هذا 
كذَا ذكْرَ التَاطِفِنُ وَالصَّذْرُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الشَّهِيدُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَّ أَجيرَ الْوَحْدٍ يَسْتَحِقٌ الْأَخْرَ بمْضِيّ 
الزّمَانِ وَإِذَا كَانَ يَسْتَوْجِبْ الْأَجْرَ لِرَمَانِ أَدَاءٍ الشَّهَادَةِ كانَ مُتَهَمًا فِيمَا شَهِدَ ما الْأجيرُ الفشكرك له - 
يَسْتَوْجِبْ الْأَخرَ إلا بالْعَمَلٍ الذي عْقِدَتْ عَلَيْهِاإَِارَةُ ذا ل يَسْمَوْجب بِشَهَاَتِِ أخرا لمث 

العَهْمَةُ عَنْ سَهَادَتِهِ وَلجَذَا جَارَتْ شَهَادَةُ الْقَابلَِ علَى الْولَادَةٍ عِنْدَ شَرْطِهَا وَهُوَ الْعَذَالَةٌ اه. 
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لْوَاقِْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَسْتَحِقٌ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْوَاقَِىُ وَلَا يَبْطُلْ بإِنْطَالِهِ لَه اه. 

وَفِيِمَا قَالَ نَظَرٌ لي؛ أن الوَاقِفَ إذَا وَقَفَ عَلَى الفُمَهَاءِ ملا فَنَ اليه لا يَسْتَحِقَ في ذَلِكَ الرنِع إلا 
بالتَمْرِبرٍ من لَهُ ولَايَئُهُ وَكذًا عَلَى الْفْقَرَاءِ لا أَنهُ يَسْتَحِقٌ مَنْ كان فَقِيهًا أو فَقِرَا مُطَلَمَاكُمَا َوَمْمَهُ ابْنُ 
وَهْبَانَ لِأَنَّ الْمَقية وَالْمَقِرَ الطاب 1 يَتَعَيَّا ولا بْكِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ إلى كُلَ قَقِيهِ وَكُلَ فَقِيرٍ وَإِعا هُوَ 
ِلْجنْس وَيَععينُ بالتفْبرٍ داف أن من أسقط حَقّهُ من وَطِفةِ تقر فيه فَنّهُ يَسْقْطُ حَفهُ سَوَاٌ كان 
الْوَقْفْ عَلَى جئْس الْقْمَهَاءِ أو عَلَى عَدَدٍ مُعَيّنِ منْهُمْ كُمَا هُوَ في أَوْقَافٍ الْقَاهِرَةِ وَإِنْ أسْقَطَ حَقهُ منْ 


وَقْفٍ عَلَى الْفُمَّهَاءِ وَاْفَُراءِ بلا تَغين وَل يقر في وَقْفِهِمْ م يصع لِعَدم ته َيِه فلِلنَاظِرٍ أَنْ يُقَرْرَُ َعْدَهُ 
وَيُعْطِيَهُ مَا خَصّهُ؛ لِأَنَهُ يَطْلْبْ وَيْخْذُ با تَقْربرٍ فَمَعْقَ الِاسْتحمَاقٍ الَّذِي لا يَبْطْلْ بالْإبْطَالٍ في كلام 
قَاضِي خَانْ جَوَارُ أَنْ يُقَرْرَ بَعدَ إِنْطَالِهِ وَبُعْطِيَ بَعْدَهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى الْفُمَهَاءِ وَمَعْى قَوْلٍ الطَرَسُوسِيَ أنه 
يَنَطّلْ عله نَفْسَهُ إِذَا كَانَ بَعْدَ تَقرِيرِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْوَفْفٍ عَلَى الابْنِ كُمَا تَوْهمَهُ ابْنُ وَهْبَانَ؛ لِأَنَ 
اسْتِحْفَاقَ الاين لا يتَوَقَفْ عَلَى تَرِيرٍ يخلافٍ اسْتِحْمَاقٍ الْقَقِيه كُمَا لا يَْقَى بقِيَ مِنْ جِدْسٍ الْمَسَائْلٍ 
السَابِقَةِ مَسْأَلَةٌ لَوْ شَهِدَا عَلَى وَفْفٍ في مَكُتَبِ فيه أَوْلَادُهُمْ. 

قِيل يَصِحٌ وَقِيل لا وَالْأَظْهَرُ الصّحَةُ لأَنَ كَوْنَ أَوْلادِهِمْ في الْمَكْتب غَبْرْ لازم قَلا تَكُونُ هَهَادَتهُْ لكُمْ 
كَشَهَادَةٍ أل الْمَدْرَسَةٍ َف وَفْفٍ الظَهيريّة بَعْدَ أَنْ ذكَرَ مَسْأَلَةَ الْمَدْرَسَةِ وَسَهَادَةَ أَهلِهَا وَشَهَادَةَ أل 
الْمَحَلَّةِ في وَفْفٍ عَلَى الْمَحَلَةِ مَا نه وَكَدَلِكَ الشّهَادَة عَلَى وَقْفِ مَكْتَبِ وَلِِشَاجِدٍ صَمِحْ في الْمَكْتَبِ 
لا تُْبَلُ قِبلَ وَن هَذِه الْمَسَائِلٍ كُلَهَا تُقْبَلُ وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

وَهَكُذَا صَّحّحَ لْمَبُولَ في الْمَرَاِيَة به في ا الْمَكْتَبِ وَشَهَادَةِ أَهْلٍ الْمَحَلَّة في وَفْفِ الْمَسْجِدٍ وَشَهَادَةٍ 
الْقُقَهَاءِ عَلَى قفي و وَقْفٍ ففٍ عَلَى مَدْرَسَّةِ كَذَا وَهُمْ مِنْ غ أَهْلٍ تلْكَ العدرسة وَالشَّهَادَةٌ عَلَى وَقْفٍِ الْمَسْجِدٍ 
امع وكذًا أَبْنَاءُ السَبيلٍ إذَا شَهِدُوا بوَقٍْ عَلَى أَبَْاءٍ اسيل إلى آخره فَالْمُعْتَمَدُ الْمَبُولُ في الْكُلّ 
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وَذَكْرَ ابْنُ الشَّحْتَةٍ بَعْدَهُ تَنْيهًا وَمِنْ هَذَا النَمَطِ مَسْأَلَةُ قَضَاءٍ الْقَاضِي في وَفْفٍ تخت نَظَره أَوْ هُوَ 


مُسْتَحَقّ فيه اه. 


قُلْث (كثبية) الكلام كله في شَهَادَةِ الْفَمَهاءٍبأَصل الْوَقْفٍ لِقَوْهِمْ شَهَادَة الفَُهَاءِ عَلَى وَفْفِيّةِ وَفْفِ أَمَا 
شَهَادَة الْمُسْتَحِقَ فِيمَا يَرْجِعُ إلى الْعَلّ كشَهَادَتِهِ بِإِجَارَةٍ وَنحوِهَا 1 تُقْبَلَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًا في ار به 
فَكَانَ مُتَهَمًا فَكَانَ دَاخِلًا في شَهَادَةٍ الشّرِيكِ لِشَرِيكِهٍ فَهْوَ نَظيرُ شَهَادَةِ أَحَدٍ الدَائِئَيْنِ لِشَرِيكِه بِدَيْنٍ 
شرك ل 
الْأَؤقَافٍ الْمُمَرَّرِينَ في وَطَائفٍ الشَّهَادَةٍ بها يَرْجِعْ إلى الْعَلَّه غَيْرُ مَفْبُولَ لِمَا ذكرْنا وَكوْنُ الْقَاضِي قَرَرَهُ 
شَاهِدًا لِلَوَفْفِ مُوَافِالِِشَرْطٍ لا يُوجبْ قَبُوهَا وَإِنْ قلت فَحِيئَئِذٍ لا فَائدَةَ لوَظِيفَِه؛ لأَنَّ الْمتوتي 
بول اقول في ادحل وَالحرج يلا اَذ فرَصَ أنه لا َل سهان بها يْجغ إلى الْعَلّهَ قُلْت 
َائِدئُهُ إسْفَاطُ الهْمَةِ عَن الْمُعوِل ذا سَهدَ لَهُ الشَّاجِدُ بالدَخْلٍ وَاخرْج فا يَف الْقاضِي إِذَا انَهَمَهْ 
اه. 
وَبُقَوِيه قَوْحُمْ إنَّ اليه تقب لإسْفَاطٍ الْيَمِينِ كَالْمُودَع إِذَا اذَّعَى الرّدَ أو الَْلَاكَ فَالْمَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ 
إن بَرْمَنَ فلا يِنَ وا أطلْنا في هدَا الْمَؤْضِع لكَفرَة الاخبياج إَيِْ في رما وَالْففه ماج َيه عله ولا 
6 أَهْلُ التَحْصِيلٍ وَل يَذْكْرْ الْمُوْلَفُ شَهَادَة الأجير والتلميد وخاصك مَا ذَكْرَهُ شَارحُو الِْدَايَةِ أن 


َهَادٌَ البِْيذٍ لِأستاؤهٍ لا قبل وَصَسَرُوهُ بن يَعْدُ ضَررَ أُسْتَاؤهِ صرَرة وتفعَه نف وَصَسرةُ في الخلَاصَةٍ 
بَذِي يأكل مع عِيَالِهِ في َيِه ولي لَه أجرةٌ حَاصٌة وما الأجيرُ قن كان خَاضًا 1 تفبَل ولا قبل 

وَف الْمُحِيطٍ اذى دَارَا فَشَهِدَ لَهُ مَنْ اسَْأَجِرَهُ لِلَبتاءٍ تُقْبَلُ وَلَوْ سَهِدَ لَهُ با مَنْ اسْتَأَجَرَهُ لَدْمِهَا لا اه. 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمِنْ هَدَا التّمَطِ مَسْأَلَةُ قَضَاءٍ الْقَاضِي !2) قَالَ الرَملِنُ بُعْلَمُ به جَوَارُ شَهَادَةٍ النَاظِرٍ في وَقْفٍ 
حت نَظره؛ أن الْمَاءَ وَالشَهَادَةَ من باب وَاجِدٍ كما تقَدَمَ وَقَذ أَْى به سَبْحُ الإسلام الشَيْخ محَمَدُ 
الْعَِيّ في وَاقِعَةِ الْحَالٍ بِقَوْلِهِ الظَاهِرُ فَبُوفًا كُمَا لَوْ شَهِدَ بِوَفْفٍ مَدْرسَةٍ وَهُوَ صَاحِبْ وَظِيفَةٍ يما وَالله 
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(فَوْلُهُ قلت تَنْبِيهُ الكلام كُلَّهِ إ) قَالَ الرّمليٌ أَقُولُ: تَنِْيهُ أخسَن الكلام كُبَّهِ أَنْضًا عِنْدَ عَدَمِ التهْمَةٍ 
فلو حَصَلَتْ تَهْمَة لا يُفْبَلَ أَحَدّ من ذَكِرَ قَالَ ا التَحَْةٍ في سَرْح الوَهْبَائيِّ وَعَنهُ من يتكلم في 
أَحَادِيثِ الرَعِيّةِ وَقَسْم النَوَائْبٍ وَالضّرَائْبٍ لا تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ وكُتَب بَعْضٌ الْأَفَاصِلٍ أَيْ شَهَادَةُ الرَعِيّ لَه 
لِلتهْمَةٍ م قَالَ عَنْهُ يني نَم الْأَئِمةِ تفيل شَهَادَةُالْمُرارِع لِرَتِ الْأَرْضٍ ثم جع وَقَالَ لا تفيل لِفَسَادٍ 
الزّمَانِ وَعَنْ شَرَفٍ الْأَئِمَةِ الإسْفِيدَرِي لا تُفبَلُ سَهَادَةٌ الرَعِيّة لوكيل الرَعِمّة وَالشّحْنَة وَالرَيّسِ وَالْعَامِلٍ 
جَمْلِهم وَمَيْلِهِمْ حَوْفًا منْهُ وكَذَا شَهَادَةُ الْمُرَارع اه. 

َهُوَ صَرِيحٌ في عَدَم جوَاز شَهَادةٍ من ذُكِر لِحهْمَةِ وَهَسَادٍالّمَانِ وَهَدَا الي يِب أن يُعَوَلَ عََيْهِ في 
مانا فمَدَبَر وه يَعْلَمُ أن َهَادةَ الْفَلَاجِينَ لِسَيْخ فَرْتهِمْ وَسَهَادئَهُمْ لِْقَسَام الَذِي يَفْسِمْ عَليِهِمْ 
وَشَهَادَةٌ الرعِيّةِ لجاكوهم وَعَامِلِهِمْ وَمَنْ لَهُ نَْعٌ ولاية عَلَْهمْ لا تجُورْ (َوْلَهُ وَل يكز سَهَادَةَ الدَائنٍ 
لِمَيُونِهِ إ) في فَتَاوَى الْعَلّامَةِ الثُمْرْتَاشِيَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ َب الدَيْنِ لِمَدْيُونهِ حَالَ حَيَاتِهِ إذَا 1 يَكْنْ 
مُفْلِسا قوْلَا وَاجدًا وَاخْمِفَ فيا ذا هد لَهُ في حال كؤنه ملسا قفي الْمُجِيط لا تفل وَتقْسسَ 
الْأَئمَةِ الخَلوَايهُ وَالِدُ صّاحِبٍ الْمُحِيطٍ قَالَ تُقْبَلُ 
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َف الغدَايَِ أَنَّهَا مَفْبُولَة وِنْكَانَ مُفْلِسًا وَفِ الْمُحِيطٍ لا تُفْيَلُ بدَيْن لَهُ بَعْدَ مَؤتِهِ وَهْنَا مَسَائِلُ أخرى: 
الأول ثلا فوا رجا َسَهدَ اذانِ مِنهُم عَلَى أن الْوَيَ عَمَا عن الثَاِثِ ُفبَن عند محَمَد لا عِنْدَ أي 
يُوسْففَ. التَاِيَةُ ثلانةٌ عَلَيْهِمْ دَيْنَ شَهِدَ الْنَانٍ مِنْهُمْ عَلَى الدَائِنٍ بِإِْرَاءٍ الكَالِثِ فَعَلَى الخلاف إِنْ كاتا 1 
يَفْبضًا وَإِلّا فا انَمَاقَا. الثَاِئَهُ شَهِدَ انَْانِ من الْوَرنَةِ عَلَى الْبَاقي بِأَنَّ هَذَا ابْنُ الْمَيِتِ تُقْبَلُ. الرَابِعَةُ 
شَهِدَ الْكفِيلانٍ بالَْهدَةِ عَلَى الْبَائِع بِأنَّهُ قََضَ الكّمَنَ أو أَنْراً الْمُشْترِي مِنه 1 تُفيَنَ كما في الاي وَاغلَم 
أن في ممسألَة الشَهَادَةٍ بالَْفْو لَو سَهِدُوا أَنَهُ عََا عَنَاقَالَ السَنْ تُقبَ إذَا فَالَ الَْانِ مِنْهُمْ عَمَا عن 
وَعَنْ هذا الْوَاجَدٍ فَتُفْبَلَ في حَقّ الْكُلَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ تُقْبَلُ في حَقّ الْوَاحِدٍ وَهِيَ في الَانِيّة وَنَظِير 
هَذِهِ مَا في الَْانيّة أَيْضًا لَوْ قَالَ إِنْ دَحَلَ دَارِي أَحَدٌ فَعَبْدِي خُرٌ فَشَهِدَ تَلَانَة أَنَهُمْ دَخَلُوهَا قَالَ أَبُو 
يُوسُّفَ إِنْ قَالُوا دَحَلْمَاهَا حمِيعَا لا تُقْبَلُ وَإِنْ قَانُوا دَحَلْمَا وَدَخَلَ هَذَا تُقْبَلَ وَسَأَلَ الْحَسَنُ ابْنْ أبي 
يُوسُْفَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ شَهِدَ ثَلَانَةٌ بآ دَخَلْمَاهَا حَميعًا تُقْبَلُ وَإِنْ شَهِدَ انْانٍ لا تُقْبَلْ فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ 


أَصَّبْت وَحَالَفْت أبَاك اه. 


(قَولُهُ وَالْمُحَنّثْ) أي لا تُقبَلُ سَهَادَئُهُوَمرَادُهُ الْمُحَنَّثْ في الرَدِيءٍ من الْأَفْعَالِ لِأَنهُ فَاسِقَ فَأَمًا الذي 
في كلامه لين وي أَعْصَائِهِ كدر فهو مَفبُولُ الشَّهَادَةٍكذا في اَاَةِ وني لْمغبٍ الْمُحَنَّتْ في عرف 
النّاسٍ هُوَ الَذِي يُبَاشِرُ الرّدِيءَ من الْأَفْعالٍ أي أفْعَالٍ اليّسَاءِ من العَريٍُ بتِهنَ وَالتَسَبِ بن في 
الل وَالْقَولِ فَالْفِعْلُ ذل كؤنه ححا لََِاطَةِ وَالْقَْلُ ذل تلَيينِ كلام باختَار تَشْبيهًا باليّسَاءِ كا في 
الْبَايَةِ وف فَنْح الْقَدِيرٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْإمَامَةِ الْمُحَنَثْ بكسْر الثونٍ وَقَنْجِهَا فَإِنْكَانَ الْأَوَلْ فَهُوَ بمَغْقى 
لْمُتَكيَرٍ في َعْصَائه الْمُتلَبنِ في كَلَامِه تَشِِْهًا بالبَسَاءٍ وَإِنْ كَانَ التَّايَ فَهُوَ الَّذِي يُعْمَلُ به لِوَاطَة. اه. 


(قَوْلُهُ وَالْمُعَبْيَةٍ وَالنَّائِحَةٌ) لارِْكابِمَا محرا لِنَيهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عَنْ الصَوْتَنٍ الْأحَقَنٍ 
النَائِحَةِ وَالْمُعبَيّة أَيْ صَْتٍ التَائِحةٍ وَالْمُغبيَة وَوَصّفَ الصَّوْتَ بِصّوْتٍ صَاحِبهِ أَطَلَقَ الْمََُيَةَ فَشَمِلَ مَا 
إِذَاكائث تُعَت وَحْدَهَا لِأنّ رَفْعَ صَوْتًا حَرَامُ بخلاف الرَجْلٍ قَيّدَهُ بآنْ يُعَيّ للئَّاسٍ وَأَطَلَقَ التَائحَةَ 
وَهِي مْفَيدَة بلي توح في مُصِيبَة غَيِهَا لِارتِكَابَا الحرَامَ طَمَعَا في الْمَالِ فَمفْبَلُ شَهَادَ النَائْحَةٍ في 
مُصِيبيهَا وَفي الْقَامُوسٍ تَاحَ الرّجُلُ بَكى وَاسْتَبْكى غَيْرَه 

(قَوْلَهُ وَالْعَدُوَ إِنْكَانَتْ عَدَاوَةَ ذنيَوية) أي 1 تُقبَلَ سَهَادَةُ الْعَدُوَ لِأَجْلٍ الدَّنْيَا؛ أن الْمُعَادَاةَ لِأَجْلِهَا 
حَرَامٌ هَمَنْ ركبا لا يُؤْمَنْ من التَقَؤلِ عَلَيْهِ َي ويا دنيوِيَةَ إلاختزاز عَمًا إذَا كات دِينية فإِنَهَا لا 
قتع لِأَنّهَا تَدُلُ عَلَى كَمَالٍ دِينه وَعَدَالَّهِ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ الْمُعَادَاةَ قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةَ بأَنْ رأى فيه مُنْكَرًا 


شَرْعَا وَل يَنَْهِ هيه بدَلِيلٍ قَبُولِ شَهَادَةٍ الْمُسْلِم عَلَى الْكَافِرٍ مَعَ ما بَيَْهُمَا مِنْ الْعَدَاوَةٍ الدِينيّة 
وَالْمَفْمُولِ وَلِيّهُ عَلَى الْقَاتِلٍ وَالْمَجْرُوح عَلَى الجارح وَالرَْج عَلَى اهْرَِهِ بالا ذكَرَُ ابْنْ وَهْبَانَ وَفي خِرَائَة 
الْمُفِينَ وَالْعَدُوٌ مَنْ يَفْرَحُ بحُزْنِهِ وَبَْرَنُ لِفَرَحِهِ وَقِيل يُعْرَفٌ بالْعْرْفٍ اه. 

وَمِكَالُ الْعَدَاوَةِ الدنْيُويّة أَنْ يَشْهَدَ الْمَفُذُوفْ عَلَى الْقَاذِفِ وَالْمَفْطُوعٌ عَلَيْهِ الطَرِبقَ عَلَى الْقَاطِع وَف 
ِذْخَالٍ الرّوْجِ هُْنَا نَطَرُ فَقَدْ صَرَحُوا بِقَبُولٍ سَهَادَتِهِ عَلَيْهَا بالزنَا إلا إِذَا هَذَهَهَا أَوَلَا وإِعَا الْمَنُ مُطَلَما 
قَوْلْ الشَافِعِيَ وَف بَعْضٍ الْفَتَاوَى وَنُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ اه. 

التَفْصِيلٍ وَنَقَلَ في الْقُنْيّةِ أن الْعَدَاوَةَ ِسَبَبٍ الذَّنيَا لا تََعْ مَا 1 يَفْسْق بِسَبَِهَا أو يَخِلِبُ مَنْفَعَة أو يَذْقَعْ 
ا عَنْ نَفْسِهِ مَصَرَّةَ وَهُوَ الصّحِبحٌ وَعَلَيِْ الاغْتِمَادُ وَمَا في الْوَاقِعَاتِ وَغَيْرِهَا اخْتيَارٌ 

[منحة الخالق] 

وَأَمّا إِذَا سَهِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا تُقْبَلُ فَوْلَا وَاجِدًا تعلق حَقَّهِ بالرّكةٍ كَالْمُوصَى لَهُكَذَا في شَرْح 
الْوَهْبَائّة. اله. ْ 
(قَوْلُهُ قَالَ الْحَسَنْ تُقْبَل إِذَا قَالَ الَْانِ مِنْهُمْ عَمَا عَنَا وَعَنْ هَذدًا الْوَاجِدٍ فَتُقْبَ) إِنْكَانَ الْمُرَادُ أن 
الْقَائِلَ انْنَانٍ فَقَط كما هُوَ الْمُتَبَادِرُ من ظَاهِرٍ الْعبَارَِ فَالظَاجِرُ أن الَْبُولَ في حَقّ سُقُوطٍ الْقَوَدِ عَنْ 
الْكُلَ وَعَلَيْهِ فَتَجِبُ الدِيَةُ عَلَى الشَاهِدَيْنِ فَمَطْ وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ أَنَ كُلّ الْنيْنِ قَالا ذَلِكَ أَؤْ كل وَاجِدٍ 
قَالَ ذَلِكَ فَتَسْقْطُ الدَيَهُ عَنْ الْكُل وَانْظَرْ مَا وَجْهُ قَوْلٍ أي يُوسُْفَ هَذَا وَقَدْ جَعَلَ الْمَسْألَةَ في الْأشْبَاه 
مُسْتَفْتَاةً من فَاعِدَةٍ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الإِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ فَقَالَ محَشَيِهَا الْحَمَوِيٌ تَبَعَا لِلرَملِيَ لا يَصِح 
اتا هَِه الْمسالةٍ يبن الضّابط الْمذكور: لِأَنَُ لس فيها قبولُ َهادةٍ إن لتَفسهِ ولا على 
قَوْلٍ الْحْسَنٍ بَلْ إِما بل عَلَى فَوْلِهِ في الَْجْدِ الْمَدْكُورِ؛ لِأَنَّهَا َهَادَةُ الانتيٍ كل مِنْهُمْ عَلَى عَفْوِ 
ْوَل عَنْ الثَالِثِء وَأَمَا سَهَادَةُ كل لِنَفْسِهٍِ فلَا قَائِل با وَالوَجْهُ في ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الانْينٍ لأآخَرٍ لا 
تُهْمَةَ فيهًا لِعَدَم الاشتراك ووب الْقَدْلٍ عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ كملا فَلَمْ تر مَنَْعَةَ هي كَشَّهَادَةٍ 

َف حَاشِيَهَا للكُفيِيِ قَالَ أَبُو حديقة تُقبَلُ في حَقّ الْوَاجِدٍ وَيَسْقْطُ الْقِصّاص عَنْ الِالْتَْنِ وَيلَرَمُهُمَا 
بَقِيُّ الدّيّة وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ الشّهَادَةَ لَنِسَتْ لِأَنْفْسِهِمَا وَقَالَ الْحَسَنْ تُقْبَلُ في حَقَ الْكُلّ وَذَلِكَ لِمَا فيه مِنْ 
اغْتِبَارٍ أَنَّكُلَ ابن تَكُونُ شَهَادَتْهُمَا لِعَيْهمَا وَإِذَا فُرِضَ ذَلِكَ فَتَحْصّل الشَّهَادَةُ في الْمَعْقَ لِكْلٌ مِنْ 
الانْتينٍ لِأَآحَرٍ فَعُقْبَلُ شَهَادَةُ الكل اه. ٠‏ 

نَقَلَهُ بَعْضٌ الْفْضَلَاءٍ وَعَلَى هَذًا اتير يَصِحٌ الاسْتفتا؛ لِأنَّ فيه قَبُولَ شَهَادَةٍ الإِنْسَانٍ لِنَفْسِهٍ فَتَأَمَ. 
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الْمتأَخَرِينَ» وَأَمَا لزان الْمَنْصُوصّةُ فَِخِلَافِهَا وف كَْرٍ البُوُوسٍ مَهَادَةُ الْعَدُوَ عَلَى عَدُوَِ لا ُقْبَل؛ لِأَنّهُ 
مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو حَدِيفَةَ تُفْبَل إِذَا كَانَ عَذْلّا قَالَ أُسْتَاذْنَا وَهُوَ الصّحِيحُ وَعَلَيْهِ الاغْتَمَادُ؛ لِأَنّهُ إِذَا كَانَ 
عَذل ثبل مهاد وَإِنْ كَانَ بََْهُمَا عَدَاوَةٌ بِسَبْبٍ أَمْرٍ الدّنيًا. اه. 

وَاخْتَارَُ ابْنُ وَهْبَاَ وَ يَتَعَقَبهُ ابْنُ الشّحْتَةٍ لكِنّ الْحَدِيتَ شَاهِدٌ لِمَا عَلَيْه الْمتأَخَرُونَ كُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ 
مَرْفُوعًا «لا تَجُورُ شَهَادَ هُ خَائِنٍ ولا خَائَةٍ ولا ران ولا رَانِيَةِ ولا ذي عَمْرٍ عَلَى أخيه» وَالْعَمْرُ الَْقَدُ 
كن خت لى نا ذا ا غير غلبيل أن لف دق لفغن وقد ذكر ان وق - وج 

اللَهُ - تَنْيِهَاتِ حَسَنَةَ 1 أرَهَا لغَيِْ: الْقَولَ الَّذِي يَفْمَضِيهِ كلامُ صَاحِب الْقُنْيَة وَالْمَبِسُوطٍ أَنَا إذَا قُلْنا 
إنَّ الْعَدَاوَةَ قَادِحَةٌ في الشّهَادَةٍ تَكُونُ قَادِحَةٌ في حَقَ جميع النّاسِ لا في حَقَّ الْعَدُوَ فَمَطْ وَهُوَ الذي 
يَفْتَضِيهِ الْفِفهُ فَإنَّ الفشق لا يَتَجِرَاً حَّ حَقّ يَكُونَ فَاسًِا في حَقَ شََخْصٍ عَذْلَا في > حَقَ آخَرَ اه. 

قُلت: وَيَِدَا 1 يَقْلْ الْمُوَلَْ عَلَى عَدُوَهِ بَلْ أَطْلَقَهُ. 

الكَّانّ لَوْ اذَّعَى شَخْصٌ عَذَاوَةَ آخَرَ يكُونُ مَيَدُ دَعْوَاُ اغترَافًا منْهُ بفسْق نَفْسِهٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا 


في عَدَالَةٍ الْمُدَعِي أَنَّهُ عَدُوٌ ما 1 يُقبِتْ الْمُدَعِي أَنَّهُ عَدُوٌ لَهُ. الثَالِتَ لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِشَّهَادَةٍ الْعَدُوَ 
ا لجا ا رو ا 
فَيَكُونُ جيتئذٍ صّحِيحًا نَافِذَاء لِأنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَضَى بِشَهَادَةٍ الْقَاسِقٍ تَقَدَ قَضَاؤُهُ وَيَصِحُ وَإِنْ قُلَْا نه 
ل ره 
الإيصّاح أن شَهَادةٌالْعَدوَ ِعَدُوْه جَائرَة عَكُسن شَهَاد ة الْأَصْل لِقَرْعِهِ اه. ا 
0 لَمُتَقَفَهَةِ وَالشهُودٍ أَنَّكُلَ 
0 شَخْصًا في حَقَ وَاذَعَى عَلَيْهِ َم أنّهُ يَصِيرُ عَدُوَه هُ فَبَشْهَدُ بَيْتَهُمَا بالْعَدَاوَةِ وَلَبْسَكَذَلِكَ بَنْ 
عداو ب تَنْبْتْ بِنَحْوٍ مَا ذكَرْت نَعَمْ لَوْ خَاصّمَ الشّخْصُ آخَرَ في حَقَ لا تُقَبَلُ سَهَادَئُُ عَلَيْهِ في 
ذلك اق كو ل ل ا نا و وي فوقو بك 3 لا اسع ايحت لا 
ُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهما عَلَى الْآخَر لِمَا بَيْتَهُمَا مِنْ الْمُخَاصّمَةِ. اه 
قلت ريذل له ها مَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ بَابٍ مَا يُبْطِلْ دَعْوَى الْمُدّعِي رَجُلٌ خَاصَمَ رَجْلُا في دَارٍ 
أو في حَقَ ث إِنَّ هَذَا الرَجْلَ شَهِدَ ء عَلَيْهِ في حَقَ آخَرَ جَارتْ شَهَاَنُهُ إذَا كَانَ عَذْلُا اه. 
َع نَأ شهد على ولي آحر فَُاصمه في شَئء قبل الْقصاءِ ل تع الصا هادي لا إ 
اذَعَى أذ َُّ دَهَعَ لَهُ كُذَا لكلا يَشْهَدَ عَلَيْهِ يْهِ وَطَلَب البَدٌ وََنْبَتَ نْبَتَ دَعْوَاهُ بِبََْةِ أ إقْرَارٍ أو نُكُولٍ فَحِيتَئذٍ 


بتطلت شَهَادَتهُ وَهِوَ جَرْحٌ مَقبول كما صَرَحُوا به وَسَيّقِ في بَيَانِ الجرح. 

الْحَامِس إِذَا فَلنَا لا تَجُورُ شَهَادَةُ العَدُوَ عَلَى عَدُوَهِ إِذَا كَانَثْ ذُنْيُويَةَ هَل الَْكُمْ في الْقَاضِى كَذَّلِكَ حَقّ 
لا يِجُورَ قَضَاءُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبيْنَهُ عَدَاوَةَ ْيَوِيَةٌ 1 أقفٌ عَلَيْهِ في كتب أَصْحَابنَا وَيَنْبَغي أَنْ 
يَكُونَ الْجَوَابُ فيه عَلَى التَفصِيل إِنْكَانَ قَضَاؤُهُ عَلَيّْهِ بعلمه يَنبَغي أنْ لا يَنَفُدَ وَإِنْكَانَ بِشَهَادَةٍ 

1 م 20 ة 00 0 م 4 ف ا ا ل ل ا 5 
العْدُولٍ وَمَحْضَرٍ مِنْ الئاس في مجلس الحكم بطلب حَصّم شَرْعِيَ يَنبَغِي أن يَنْفذَ وَفَرّقَ المَاوَرْدِيُ مِنْ 
الشافعِيّة بَيْتَهُمَا أن أَسْبَاب الحُكم ظَاهِرَةٌ وَأَسْبَاب الشّهَادَةٍ حَافِيَة اه. 


(قَوْلَهُ وَمُدْمِنِ الشَرْبٍ عَلَى اللَُّْو) أَيْ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُدَاومِ عَلَى شُرْبِ مَا لا يحل شُرْبَه 
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(قَوْلهُ فَإِنّ الفنق لا يَتَجَرَاُ إل) وَهَل يُقَاسْ عَلَى هَذَا النَاظِرُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أنْظَارُ وَفْفٍ عَدِيدَةٍ وَتَبَتَ 
فِسْقُهُ بسَبَبٍ خَِائَهِ في وَاجِدٍ مِنْهَا فَهَلْ يَسْرِي فِسقُة في كلها فبُغْرَلُ أقُول: مُفمَصى فَوْلِهِ أن اق 
لا يعَجََاً السَريانُ فليم وَلْبراججعْ ثم أت وَِلّه لَك بعد مدَةٍ التَصْريح بدَلِكَ في فَعَاوَى الْمفْقَ 
سَيْخ الإسْلام أي السُعُودٍ الْعِمَادِيَ الْمُمَيَرٍ وَنَضهُ في فتَاوِيه مِنْكِتَاب الْوَفْفِ في بَاظِرٍ عَلَى أَوْقَافٍ 
مُععذَةٍ طهَرَتْ جيَاَعهُ في بغضٍ من الْأَقَافٍ هَل لمعنه مِنْ الْكلٍ أو لا؟ 

الْجوَابُ لا بْدّ من ذَلِكَ أَلْمَتَّهَ اهه. بحرُوفِهِ كذ ريه عط مُلّا عَلِيَ أَمِنِ الْقَغْوَى بِدِمَشْقَ الشّام في هَامِشٍ 
وَكتب الرّملِىُ هَْا الظّاجِرُ مِنْ كلامهم أَنَّ عَدَمَ الَْبُولِ إِنا هُوَ لِلتهْمَةٍ لا لِلفِسْقٍ وَيُوَيدُهُ مَا أت عَنْ ابن 
الْكَمَالٍ وَمَا صَرّح به يَعْقُوبُ بَاضًا وكَثِيرٌ من عُلَمَائَِا صَرّح بأنّ شَهَادَةَ الْعَدُوَ عَلَى عَدُوْهِ لا قبل 
َالتَفييدُ بِكَوْتًا عَلَى عَدُوَهِ يَنْفِي مَا عَدَاهُ وَهُوَ الْمُتبَادِرُ لِأذَفْهَام فَتَأمَلَهُ اه. 

أَُول: أنت حَبِيرٌ أن فِغلَ الكبرة وَالإِصرَارَ عَلَى الصّغيرَة قَادِحٌ في الْعَدَالَةِ وقَدْ شَرَطَ في الُْْيَِ لِعَدَم 
لْمَبُولِ كَوْنَهُ فَسَقَ بِتلكَ الْعَدَاوَةِ وَعَلَى هَذَا فَعَدَمْ قَبُوهَا مُطَلَقَا ظَاهِرٌ وَيَنْبَغي تَقْيبدُهُ با إذَا كَانَتْ 
عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ كُمَا يُفِيدُهُ مَا أت عَنْ الْقَنْح في سَرْح قَوْلِهِ أو يَرْتَكِبُ مَا يُوَجِبْ الخد فَتَحرَّرَ أنَّ الْوَجْهَ 
عَدَمْ الَْبُولٍ مطْلقًا وليل بالاتام كما مر عَنْ كَثر ايوس لا يُنَافِيه؛ لِأَنَّ الْقَاسِقَ لا يُفْبَلُ لاقام 
أَنْضًا وَمَا أت عَنْ ابْنِ الْكَمَالٍ بمَكِنْ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا 1 يَفْسْقْ يا فَلبْتََمَلَ (فَوْلْهُ لَِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا 
قَصّى بِشَهَادَةٍ لْمَاسِقٍ تَقَدَ قَضَاؤْهُ وَتَصِح) قَالَ الرّلِيُ وَصَرَّحَ يَعْقُوبُ بَاشًا في حَاشِيتهِ عَم تَقَاذ 
قَضَاءٍ الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ الْعَدُوَ عَلَى عَدُوَهِ وَأَقُولُ: وَقِيَاسُهُ يَقَْضِي أَنَّ الْعَصرِيّة كذَلِكَ قا يَنْفُذُ قَضَاءْ 


0 


لْقَاضِي بِشَهَادَته؛ لِأَنّهُ الذي يَبْعَضُ البَجُلَ لِكوْنه مِنْ بن قُلَانٍ أَوْ من قَبيلَةٍ كَذَا كُمَا سَيَآنِ في 
الحاشيّة قَرِيبًا مَنْقُولا عَنْ مُعِينِ الحُكَام فَتَأَمَلَه 
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ار اللو على 0 وظاهزة أ 0 : بل دن لمان في في عقي 0 أَيْضًا ا قل الْخَانيّة إِعا 0 
000 : ل 0 
وَاخْمَارَهُ الْمُصَنَفُ في الْكَاني وَفي البَهَايَةِ مَغزِي إلى الذّخيرةٍ لا يجُورُ بِشَهَادَةٍ مُدْمِنِ الخَمْرٍ نم قَالَّ بِشَرْطٍ 
الْإدْمَانِ وَل يرد به الإذمَانَ في الشَرْب وَإِنا أَرادَ به الإْمَانَ في الَمّةِ يعني يَشْرَبُ وَمِنْ نيه أن يَشْرَب 
َعْدَ ذَّلِكَ إِذَا وَجَدَهُ ولا تَجُورُ شَهَادَةُ مُدْمِنٍ السّكْر وَأَرَادَ به السّْكْرَ بِسَائِرٍ الْأَسْربَةٍ سِوَى الخَمْرِء لِأَنَّ 
لْمُحَرّمَ في سَائِرٍ الْأَسْربَةِ السّكْرُ فَشَرْطُ الْإِدْمَانِ عَلَى السُكر وَالْمُحَرّمِ في الْحَمْرٍ نَفْسْ اشرب فَشَرْط 
لإدْمَانٍ عَلَى الشّرْبٍ اه. 

وَالتَحْقِيقَ خلافُ كُل من الْقَوْلَينِ وَأ لْإدمَانَ بالْفغل أ الَِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ في الَمْرِ لِأَنَّ شرب قَطْرَةٍ 
كبر مِنْهَا وَهِيَ مشقطة لْعَدَالَ مِنْ عَبْرٍ إصْرَارٍوَإَِا ذكرٌ الْمَشَايحُ الْإذْمَانَ لِيَظْهَرَ شُرْئهُ عِنْدَ القَاضِي 
لا أَنَهُ ضَرْطٌ كََوْفِمْ إن النَائِحَةَ لا تَسْقْطُ عَدَالَتََا إلا إِذَا كانَث تائِحَةً في مُصِيِبَةٍ غَيِْهَا مَعْ أَنَّ البََاحَةَ 
كبيرة للتوعْدٍ عَلَْهَا كن لا يَطهَرُ إلا في مُصِبَة غَيِهَا عَلِا وما في غَبْرٍ الحَمْرٍ فلا بْدّ من الْإذمَانٍ 
أن سْرْبهُ صَغِيرةٌ وَالْقَْلَانِ في تَفْسِيرٍ الْإذمَانٍ كيان في تَفْسِرٍ الإصْرَارٍ عَلَيْهَا وَذَكُرَ ابْنْ الْكمَالٍ أن 
شرب الْحَمْرٍ لَيْس كير قلا تَسشْقْط الْعَدَالَُ إلا بالْإصْرَارٍ عَلَيْهِ قَالَ في الْفََاوَى الصُغْرَى ولا تَشقط 
عَدَالَةُ شَارِبٍ الْحَمْرٍ نه بنَفْس الشَرْب؛ لِأَنَّ هَذَا الحَدّ 1 يَنْبْتْ بِنَصنَ قَاطِع إلا إِذَا دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ. اه. 
وَهُوَ غَلَط منْ انْنٍ الْكَمَالٍ ِمَا قَدَمناهُ عَنْ الْمَشَايخَ من المَصريح بِأنّ شْرْبهَا كبيرة وَلِمُحَالفَيه 
ِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ في الْكبَائِر أَنُهَا سَبْعْ وَدَكَرَ مِنْهَا شرب الخَمْرٍ وَلَنِسَ في كلام الضُغْرَى أَنّهَا صَغيرةٌ 
أكماارا فى لحن و تغلياء لظرء أن الكلَامَ فِيهَا لا في الحدّ وحُرْمَُهَا تَبَمَثْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوع به وَلِذَا 
ارا كر جلي ل سْقُوطُ الْعدَالَة إما هو يسبب شزْعنا لا يسبب وجوب الخد عَلبْه وَكَرٌ المّذر 
الشَّهِيدٌ في شرح أَدَب الْمَضَاءٍ أن الخحَصّافَ أَسْقَطّ الْعَدَالَةَ بشزب الْجَمْر منْ غير إِذْمَانِ وَمُحَمَدُ شَرَطَ 
الْإِذْمَانَ لسقُوطِها وَهْوَ الصّحِيحٌ اه. 

وف الْعتَاييّة لا تَسْقْط عَدَالَةُ أَصْحَاب المزوءات بالشّب مَا 1 يَشَْهِرْ وَفٍ الظَهبرية مَنْ سَكْرَ من 


التِّيذٍ بَصَلَتْ عَدَالَُهُ في قَوْلٍ الْحْصّافِ؛ لِأَنّ السُكرَ حَرَامٌ عِنْدَ الْكُلّ وَقَالَ مُحَمَدُ لا تبط عَذَالَتهُ إلا 
إِنْ اغْتَادَ ذَلِكَ اه. 

وَهُوَ عَحِيبٌ من محمد لِأَنّهُ قَالَ بعْْمَةٍ قَلِيلِهِ و يُسْقِطْهَا بكدره وَطَاهِرُهُ أَنُّ يَقُولُ بأنَّ السّكْرٌ مِنْهُ 
صَغِيرَةٌ فَشَرَط الِاغتِيَادَ فَِنْ قُلْت هَل لِسَارِبٍ الخَمْرٍ أَنْ يَشْهَدَ إِذَا 4 يُطَلَعْ عَلَيْهِ قُلْت تَعَمْ لِمَا في 
لْمُلمَمَطِ وَِذَاكَانَ في الظَاهِرٍ عَذْلَُا وَفي اليّرّ فَاسِفًا فَأَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِشَهَادَتهِ لا يحل لَهُ أَنْ 
يَذُكُرَ فشقة؛ لِأَنّهُ مَك المرَ وَإبْطَالُ حَقّ الْمُدّعِي اه. 

ولا فَرْقَ في السُكْرٍ الْمُسْقِطٍ ا بَيْنَ الْمُسْلِم وَالدّمَيَ لِمَا في الْملمَْطٍ وَِذَا سَكِرَ الذّمَيُ لا ثقبَلُ 
سَهَادَئَهُ وف الْمِصْباح اللّهْوْ مَْرُوفٌ وَأَْلْهُ تزويح النّفْسٍ يا لا تَفْمَضِيهِ الَْكمَةُ اه. 

وَدكرَ الاح لا تفل سَهَاَة من يِل تالس الْفُجور وَالشْب وَإنْ ‏ يَشْرَْ لِأنَهُ تََبة ب ولا 
حر أذ يظهر َيه ما طهر لهم فلا مد عن شهَادة لور اه 

وَفي فَوْلِهِ عَلَى اللّهُو إِسَارَة إل أَنَهُ لَوْ سَربَهَا لِلتَدَاوِي 1 تَسْقْط عَدَالَئَهُِ لِأَنَّ لِلاجْتَهَادٍ فيه مَسَاغًا ذَكَرَهُ 
ابْنْ الْكُمَالٍ 


(َوْلهُ وَمَْ يَلْعَب بالطَّبُوٍ) أَيْ لا ُفبَ شَهَاَئهُ وَفَسرَُ في داب لمعي َف نُسْحَةٍ أخرى بالطيُور 
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(قَوْلَهُ فأطْلَقَ اللَّهْوَ عَلَى الْمَشْرُوبٍ !2) قَالَ في المح هُوَ خلافٌ الظَاهِر مِنْ الْعبَارَةِ لأَنَّ الاجر مِنْهَا 
أن مَعْىَ مُدْمِنٍ الشّزب أَيْ مُدَاوِمِ شرب الخَمْرٍ عَلَى اللّهْو وَقَالَ الرَبلَعُ أي مُدَاوِمُ شرب الخَمْرِ 
ِأَجْلٍ الَُّو؛ أن شْرْتها كييرة وَقَالَ مُلّا لحشرو وَمُدْمِْ الشرب أيْ شُرْب الْأَشْربَةِ الْمُحرمَة إن 
إذمَانَ شرْبٍ غَْها لا يُسْقِط الشَهَاةَ ما ل يَكنْ عَلَى اللو اه. 

فأقَاد كلامة أنَّ الرب عَلَى اللَّهْو إِعّا هُوَ سَرْطُ في غَيْرٍ الأَهْربَةِ الْمُحَّمَةِ أمَا فِيها فلا يُشْمَرَطُ وَهَذَا 
يُوَافِقُ كَلَامَ صَاحِبٍ الْبَحْرِ وَالظَاجِرُ أَنَّ هذا هُوَ الَّذِي أَحْوَجُهُ إلى مَا ذَكرَهُ مِنْ حَمْل اللَهْوِ في كلام 
أن شب الخ تكيرة مُه هد نا سوَاء طريَث على الَو أم لا وَطَاجِر كلابهم أ ل بد من 
الْإدْمَانِ في حَقّ الْحَمْرِ أَنْضًا. اه. 

(قَوْلَهُوَالتَحْقِيقُ خِلَافٌ كل مِنْ الْقَوْلَينِ) قَالَ الرَملِيُ في حَاشِيَةِ المح لا يْقَى حَسْنْ ما في التَهَايَة 
مَغرُوًا إلى الدَّجِرة؛ لِأَنّهُ ذا َو أَنْ يَشْرَب ذَلِكَ فَهوَ فَاسِقْ ل يَعْبْ يلاف ما إذا فَطَع عَنْهُ إن 
فَاسِقْ تاب وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ الشَهَادَةٍ وَبِهِ يَنْحَلُ الإشْكال تمل اه. 


كِنْ في هَوَامِشٍ ابْنٍ الْكَمَالٍ الْمَعرُوةٍ إِلَيِْ بعد تقْلِهِ مَا في الذّخيرَةٍ ولا يَذْهَبْ عَليِك أَنهُ مر حَفِيٌ لا 
يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مَدَارًا لِعَدَم قَبُولٍِ الشّهَادَةٍ اه. 

ْله في فَنْح الْقدِيرِ (قَوْلَهُ وَهُوَ عَجِيبٌ من مُحَمَدٍ إ) فيه نَظَرُ طَاهِرْ يعْلمْ ينا قدَمَهُ عَنْ الصّذْرِ 
هيد من أن الإذما على شرب احفر رط قوط الْعَدالَةِ عند محَمَدٍ مع أنه قو بن 
شُرْبٍ الَمْرٍ حَرَامٌ وَلَوْ بِدُونِ إذْمَانٍ وَِسْكَارٍ وَيَذَا قَالَ الْمَقْدِسِيَ وَإِعا فَعَلَ ذَلِكَ مُحَمَدُيَغني حَيْثُْ 
اشترط الاغييا عَلَى السْكْرٍ من ال للاخيَاطٍ فممع اليل يَغني من الْمُسْكر وَل يُسْقط ادال 
إِلّا إِذَا اعمَادَ وَ يكف بالْكثْرَةٍ اه. 

فَإِنْ قُلْت ل اشَْرَط الْإدْمَان في الشرْبٍ ذُونَ غَيْرِِ با يُوجبْ الخد قُلْت ذكرَ الْبرَْنْدِيُ أن الْوقُوعَ في 
الشرْب أَكْمرُ مِن الْوْفُوع في عَبِِْ َلَو جَعَلَ ُجَرََ الشرْبٍ مقطا للْعَدَالَةِ أَدَى إلى الرَج. اه. أَبو 
السّعُودِ. ا ْ 
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أنه يُورث عَفْلَة وَهُوَ حْمُولُ عَلَى ما ذا كان يَقَفُ عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاءِ لِصْعُودِه سَطْحَة لِبطرَ طَيْرَه 
ما إِمسَاكُ الحمَام في بيت ايناس لا يُسْقِطْهَاء لِأَنَّ مْسَاكَهَا في الَْيُوتِ مُبَاخ كذًا في البَهايَةِ واد 
في الْمِعْرَاج أَنَّ إمْسَاكَهًا لحَمْلٍ الْكُتْبٍ كما في دِيَارٍ مِصْرَ وَالِشَّام مُبَاحٌ إِلّا إنْ كانت تَجُْ حَمَامَاتِ أَخَرَ 
موك لقره فَمفَرَخُْ في وكرهًا فيَأْكُلٌ ويبيغ؛ لِأَنّهُ ملك الْمَيِ وَلَا يل لَهُ فَسَقَطّتْ عَدَالَُهُ كذ دكْرَ 
الشَارِحُ يَغني وَِنْ ل قف عَلَى الْعَوْراتِ بِصُعُودٍ السمَطح كما في الْمغْراج وَأَرادَالْمُوَلَفُ بالطُبُور كل 
ْو كان شَبيعًا بَْنَ النَّسٍ اخترارًا عَمَا 1 يَكُنْ شَبِيعًا كضّزب الْقَضِيِبٍ فَنَه لا يمع بو إلا أن 
عَفَاحَشَ بِأَنْ يَرْقُصُوا به فَيَدْخْلُ في حَدّ الْكبَائِرٍكذَا في الْمُحِيطٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايخُ هنا حَدِيئًا مَرْفُوعًا 
«ما أنَا مِنْ دَدِ وَلا الدّدُ مِيّ» قَالَ في الصّحاح الدَدُ اللَهْوْ وَاللّعَبْ وَفِيِهِ ثلاث لُعَاتِ تَقُولُ هَذَا دَدْ 
وَدَدا مِكْل نَقَا وَدَدَنُ اه. ْ 

وَذَكرَ الْقُطْبُ في حَاشِيةٍ الْكُشّافِ مِنْ سُورَةٍ البّسَاءِ الدَدُ اللو وَاللْبُ وَالتََكِرُ في د لِلشبُوع أي ما 
نا في شَيْءٍ مِنْ اللّهُوِ وَالتْرِيفُ في الدَّدِ لِلْعَهْدٍ كانه قَالَ وَلَا ذَلِكَ النَوعٌ مي اه. ْ 

وَدكْرٌ الْكَرْمَاُ مِنْ شَرِكاتٍ شَرْح الْبْخَارِيٍ أن مِنْ في الحَدِيثٍ تُسَمّى اتَصَالِيّةُ وف الْوَلوَاجيّةِ اللَاعِبُ 
بالصوْجَانِ يريد به لْفرُوِية جَارث هاده أن غير ُو له. 

وَفي لاني وَنْ لَب بِشَيْءٍ من الْمَلَاهِي وإ يَْعَلْهُ ذَلِكَ عَنْ الْفَرَائْضٍ لا تَبْطُلُ عَدَالَعهُ وَالْمُكاعَبَةُ 


بالْأَهْلٍ وَالْفَرَسِ لا تُبْطِلْ الْعَدَالََ ما ل يْتَْهُ ذَلِكَ عَنْ الْفَرَائِضٍِ فَإِنْ كَانَ اللَعِبُ بِالْمَلاجِي لا يَشْعَلَه 
عَنْهَا إِلّا أَنهُ شَبِيعٌ بَيْنَ الئاس كَالْمَرَامِيرٍ وَالطَّابيرٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ ل يَكُنْ شَيِيعًا نحوَ الْدَاءٍ وَضَرْبِ 
الَقَضِيب لا ! 


3 


اا إِذَا فَحْشَ بِأَنْ كاثوا يَرْفُصُونَ عِنْدَ ذَلِكَ. اه. 


(قَولَهُ أو يُعَي لِلئّسِ) ؛ لِأَنَهُ يجْمَعْ النّاسَ عَلَى ارْتِكَابٍ كبيرةٍ كذا في الدَايَةِ وَطَاهِرُْ أن ااا 
إن ل يكن لئاس بل لإمماع تفسه فا لِوَحَْةٍ وهو قَوْلُ شيخ الإسلام فَِنَهُ قَالَ 1 بعْمُوم الْمَنْع 
وَالْإِمَامُ الس خْمِييٌ إِنا مََعَ ما كَانَ عَلَى سَبِيلٍ اللّهْو وَمِنْهُمْ مَنْ َو لئس في ع أؤ ولق ة وَمِنْهُمْ 
مَنْ جَوَرَهُ لماع نَفْسِهٍ دَفْعًا لِلَوَحْشَة وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهُ لِيَسْتَقِيدَ به نَظْمَ الْقَوَاف وَفَصاحَةَ اللَسَانِ 
وَالْعَجَبُ منْ النعين ف الْكاف أنه عَلل : 5 عن , به في الَْدَايَة يه وَجَوَّرَهُ إِذَا كَانَ لإتماع نَفْسِهِ إِرَالََ 
ِلْوَحْشَةِ َف فح الْقَدِبرٍ النَعَ الْمُحَرّمُ هُوَ مَاكَانَ في اللَّفْظِ مَا لا يل كَصِفَةٍ الذّكر وَالْمََةِ الْمُعينَة 
اليّةِ وَوَصْفٍ الْخَمْرِ الْميج إِلَيْهَا وَالدّيريتِ وَاخحاناتٍ وَاْجَاءٍ لِمْسْلِم أو ذِمَيَ إِذَا أَرَادَ الْمُتَكَلَمُ 

ارا أَوَادَ إِنْشَاءِ الغ لاامبشهاد ب ألتعّم فاحة و َلاغَةٍ إلى أَنْ قَالَ وَفِ الْأَجْنَاسِ 
سْئِل محم حَمَدُ بْنُ شجاع عَنْ الَذِي يَعَرَمُ مع نَفْسِهٍ قَالَ لا يَقَد خ ف شَهَادَتِه وَأَمّا الْقِرَاءَةٌ بالْأَخَانِ 
فَأبَاحَهَا قَوْمٌ وَحَظَرَهَا قَوْمٌ وَالْمُخْتَارُ إِنْكَانَث الْأَخَانُ لا كج اروف عَنْ نَظْمِهًا فووا فَمْبَاحُ 


الف سن ذَكرَ وَقَدَمْنَا في باب الْآذَانِ مَا يُفِيدُ أَنَّ التَلْحِنَ لا يَكُونُ إلا مَعَ تَغْيِرٍ مُفْمَضَيَاتِ 


21 قلا مَعْىَ بَذَا التَفْصِيلٍ اه. 

َف الْمِعْرَاج الْمَلَاجِي نَوْعَانِ حرم وَهُوَ الآلاث الْمُطَربَةُ من غَيٍْ الْغَاِكالْمِْمَارٍ سَوَاءْ كان مِنْ غودٍ أو 
قَصّب كَالشَبَابَةِ أو عَبِْهِ كَالْعُودٍ وَالطُنبُورٍ ! لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ أَنهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَ «إنَّ 
الله بَعَني رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَن بمَحْق لْمَعَاذِفٍِ وَالْمَرَامِيِ» وَلأَنَهُ مُطْرِبْ مُصِدٌ عَنْ ذكر الله تَعَالَ 
وَالنَوْعٌ الثاني مْبَاحْ وَهْوَ ادف في التكاح وَف مَعْنَاهُ مَا كانَ مِنْ حَادِثِ سُرُورٍ وَيُكْرَهُ في غَيِْهِ لِمَا رُوِيَ 
عَنْ عْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَما مع صّوْتَ الدّفّ بَعَثَ فَنَظَرَ فَإِنْ كَانَ في وَلِيمَةٍ سَكَتَ وَإِنْ كَانَ 
في غَيْرِهِ عَمَدَهُ بالدَّرَّةِ وَهْوَ ا لِلرَجَالٍ عَلَىكُلّ حَالٍ لِلتّسَبّهِ بالنّسَاءٍ اه. 

وتََلَهُ في نح الْقَدِيرٍ وَ1َ يَتعَقَبْهُ وَنَقَلَ الْبَرَازِيُ في الْمَنَاقِبٍ الإجْمَاعَ عَلَى خُرْمَةِ الْنَاءٍ إذَا كانَ عَلَى آلَةٍ 


ا 


كَالْعُودِ ونا إذا كان بِعَيْرِهَا فْقَدْ عَلِمْت الاختلاف وَل يُصَرَخْ الشَّارِحُونَ بِالْمَذْهَب وَفِ الْبِنَايَة 


وَالْعنَايَة الكَعَْ ني لِلَهْو مَعْصِيَةٌ في جع الْأَذْيَانِ قَالَ في الزَيَادَاتٍ إِذَا أَوْصّى با هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنا وَعِنْدَ 
أَهْلٍ لكاب وَذكْرَ مِنْهَا الْوَصِيّةَ لِلَمُعَنْيينَ وَالْمَُيَئَاتِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ من الْمَئْأَةِ اه. 


[مئحة الخالق] 


(فَوْلَهُ وَطاِرْهُ أن الغنَءَ كبيرَةٌ وَِنْ ل يَكُنْ للنّاسٍ) ؛ لِأَنَهُ جَعَلَ الْغِنَءَ الذي جمعَ النَّاسْ عَلَيْهِكبيرة 
وَبْكِنْ حلَه عَلَى ما فَالَهُ السَرَخْمِيمُ بأنْ يَكُونَ كبيرةٌ بسَبّب الِاجتماع عَلَيْهِ وَيُويدُهُ كُلامُ الْمُصَيْفٍِ في 
بْنِ الْكَمَالٍ وَالْعَيِيَ من أَنّهُ َو كَانَ لَِفْسِهِ لِيُزِيل الْوَحْسَةَ عَنْهَا لا تَسْقْطُ عَدَالئَهُ في الصّحيح فَهَذَا 
الجخ ماق ذا ام قث من الْمُون قكان علَِ لمعل فلا تغقن ْ 
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فَقَدْ تبت نص الْمَذْهَبٍ عَلَى حُرْمَتهِ فَانْمَطَعَ الاخيلافٌ وَفي ضِّاءٍ الخُلُوم الْغنَاءُ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ 
صَوْتُ الْمُعَقْ وَالْغيَ كَثْرَةُ الْمَالِ اه. فَالْأَوَلُ مْدُودٌ وَالئَان مَفْصُورٌ 


(قَوْلُهُ أو يَرْئَكِبُ ما يُوجِبُ الخَدٌ) لِلْفِسْقٍ وَلَوْ قَالَ أو يَرتَكِبْ كبيرةً لَكَانَ أَوْلَ وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في 
الْكبيرَةٍ وَالصّغيرَة عَلَى أَقْوَالٍ بَيّنَاهَا في شَرْح الْمَتَارٍ في قم السّئّةِ وَفي الخلاصّة بَعْدَ أَنْ تَقَلَ الَْوْلَ 
بن الْكَبيرةَ ما فيه حَدٌ نص الككاب قال وأصحانت يأَخْذُوا بِدَلِكَ وَإِعا بَتا عَلَى ثَلَانَةِ مَعَانِ: 
أَحَدِِمًا مَا كَانَ شيعا بين الْمُسْلِمِينَ وَفِهِ هَنْكُ حُرْمَة وَالدَانِ أَنْ يَكُونَ فيه مُتَابَدَُ الْمرُوءَةٍ وَالْكَرَمِ 
فَكُلُ فِْلٍ يَرَفْضْ الْمُرُوءَةَ وَالْكَرَمَ فَهُوَ كبيرةٌ وَالثَالثِ أَنْ يَكونَ مُصِرًا عَلَى الْمَعَاصِي وَالْفُجُورٍ اه. 
وَتََقَبَهُ في فَْح الْقَدِيرٍ أنه عَيْرُ مُنْصَبِطٍ وَغَيْرُ صّحِيح وما في الْفََاوَى الصُغْرَى الْعَذْلُ من يدب 
الْكَايرَكُلّها حقٌ لو ارتكب كيررة تنقط عَدَالََهُ وف الصَعَائرِ عه ِلَب لقصير كييرة حَسَن وتقَلهُ 
عَنْ أدب الْقَضَاءٍ لِعِصّام وَعَلَيِْالْمعَوَلَ غَيْرَ أن الحَكُم برَوَالٍ الَْدَالَةِ بازيكاب الكبيرة يماج إلى 
الظّهُورٍ َلِدَا شَرَطَ في شرب الْمُحَرّمِ الْإدْمَانَ اه. 

وَا بَأْسَ بذكر مَا اطلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا يُسْقَطْهَا با ل يَكْنْ في اكاب في الذّخِيرَةٍ وَالْمُحِيطٍ 
الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْحَت عَلَيْهَا كبيرةٌ قَالُوا ولا تُفْبَ مَهَادَةُ بائع الْذَكْمَانِ وَقَيّدَهُ شَكْمنْ الْأَئِمَة 
السَرَخْسِيٌ با إِذَا تَرْصّدَ لِدَلِكَ الْعَمَلٍ وَإِلَا فَمُقْبَلُ لِعَدَم ييه الْمَوْتَ وَالطَّاعُونَ وَلا تُقْبَلْ شَهَادَةُ 
الصّكَاكِينَ؛ لِأَنَهُمْ يكْتْبُونَ بخلاف الْوَاقع وَالِصّحِيحٌ فَبُودًا إذَا غَلَبَ عَلَيْهِمْ الصلاح ولا تُفْبَلُ شَهَادَةُ 
الطَميِْيَ وَالرَقاَصٍ وَالْمُجَازِفٍ في كلامه وَالْمسْحَرَةٍ بلا خلافٍ ولا فيل شَهَاَهُ من يَشْكُمُ هله 
وَالِيكَهُ كذيرا لا أَحْيّان. 

وَكذَا الشّتَامُ للْحَيَوَانِ كَدَابَّتِهِ وَأَمّا في دِيارنا فكَثيرا يَشْمْمُونَ بائع الدَابَةِ فَيَقُولُونَ قَطَعَ اللَّهُ يَدَ مَنْ 


باعَك وَلَا مَنْ يَحْلِفُْ في كَلَامِهِ كديرا ولا تُقَْلُ شَهَادَةُ الْبَخِيلٍ الْكُلُ من فَنْح الْقَدِيرٍ وَلذِي أَخَرَ الْمَرْضَ 
بعد وخويد إن كان له وفت معن كالصم والمئلاة بطلت عدالئة إلا أن يكون ِعُذرِ وَإِنْ ل يَكنْ لَه 
وَفْتَ مُعَيّنُ كالركاةٍ وَالْحَجَ اَلَف الرَوَايةُ فيه وَالْمَسَايِخُ وَدكرَ الْحَاصِيُ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْمَقْوَى 
علَى سفُوِهَا في تأخيرالكةٍ من َيْرِ عدر بخلافٍ تأخير احج اله. 

وَف خِرَانَة الْأَكمَلٍ إِذَا أَخَّرَ الرّكَاةَ وَالْحَجَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ َطَلَتْ ويه تَأُخُذُ اه. 

وَعَامُُ في شرْح مَنْظُومَةٍ ابن وَهْبَانَ لَهُ وف الْقنيَ دكُوبْ الْبَخر وَلَا يتَُ قَبُولَ شَهَادَتِمْ َف شَرْح أدب 
الْقَاضِي لِشَّهِيدٍ سام الدّينٍ أُسْبَابُ اجرح كثيرةٌ مِنْهَا تكوب بخر الِْدِ؛ لِأَنَهُ ُحَاطَرَةٌ نَفْسِهِ وَدِينِهِ مِنْ 
شكى ذار الخزب وتكدر سَوَادهِ وَحَدَوِهِمَ أجل امال ومذلة لا يبا بشهاذة الزور وَمنها التجارة 
في قُرَى فَارِس لِأَنَّهُمْ يُطِْمُوتَهُمْ الرّا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَوْ سَهِدَ قَبْلَ أن يُْعَشْهَدَ تُسْمَعْ شَهَادَئهُ بعْدَ 
ذَلِكَ اه. 

َف الْبَرَزَِة ولا تَجُورْ سَهَادَةُ مَنْ ترك الصَّلاة يجَمَاعَةٍ إِلّا إذَا تَرَكهَا يتأويل ولا تارك الجْمْعَةٍ إلا يتأيل 
وَلّا تارك الصّلاة اه. | ٠‏ 


مُفَاطََةٍ النَكَاسِينَ وَهُوَ مَلُْونَ وكذا كُلْ مَنْ شَهِدَ عَلَى باطِلٍ إِذَا عَرَفُوهُ وَإِلّا فَقْبَلُ وَفي الجَؤْهرَةٍ ولا 
تُقْبَنْ شَهَادَةُ النَخّاس وَهْوَ الدَلَالُ إِلّا إذَا كَانَ عَذْلَّا ل يَكْذِبْ وَلَا يَخْلِفُ. اه. 


مَا ّ يَفْذِفَ في شغرو مَقْبُولَة إلا إذَا هَجَا اه. 

وَقَدْ حَوّرَ ابْنُ وَهْبَانَ مَسَأَلَةَ الشّثم وَالخُرُوجٍ لِقُدُومِ الْأَميرٍ تَْرِيرا حَسَنًا أَحْبَبْت ذِكْرَهُ هَْا: الأول قَالَ 
َالْفقُهُ في ذَلِكَ أنَّ اشم لا ينُو إِمَا أن يَكُونَ بها فيد أو با ليس فيه في وَجهِه أو في عَيْبَيهِ إن كَانَ 
بها ليس فيه فَهُوَ كَذِبٌ وَافْبَاِ فيَفسْق به سَوَاءْ كان في وَجْهِدِ أ في عَيْبَهِ َِنْكَانَ با فيه في عيبت 
فَهُوَ غَيْبَةٌ َأََهَا وجب الْفِسْقَ وَإِنْكَانَ في وَجْهِهِ فَفِيهِ إسَاءَةُ أَدَبِ وَأَنَهُ مِنْ صَبِيع رُعَاعَةٍ 
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(قَوْلهُ فَمَد نَبَتَ نص الْمَذْهَبٍ عَلَى حُرْميه) إنْ أَرَادَ أَنَهُ حَرَامٌ مُطَلقًا فَهْوَ ُحَالِفَ لِمَا حمَلَهُ علَيِْ في 
الاي وَالْعتَايَةِ فَإِنَّهُمَا اسْتَدَلًا بعبَارَة الزيَادَاتٍ عَلَى أَنَهُ مَعْصِيَةٌ لِقَضْدٍ اللَّهْوِ فَلَمْ يْرِياهُ عَلَى عُمُومِه 
فَهُوَ مُوَافِقٌلِمَا قَالَهُ الْإمَامُ السَرَخْسِيٌ فَكانَ تحتلا لِكُلَ من الْمَولَنِ نَعَمْ ظَاهِرْهُ الإطلاق وَقَدْ يُقَالُ 
لفْطَهُ الْمُعَنِينَ ظَاهِرَةٌ في أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ الََدَهُ حِرْفَةَ وَعَادَةَ م رََيْت في الَْْح قَالَ إِنَّ اسم مُعَبَيَِ وَمُعَنَ 
عا هُوَ في الْعُزْفِ لِمَنْ كَانَ الْغنَاءُ حِرْقمَهُ التي يَحَْسِبُ با الْمَالَ ألا تَرَى أَنَهُ إِذَا قل ما حِرْفَةُ فُلَانٍ أو 


ما صِتَاعَُهُ يقَالُ مُعَنَ كما يُقَالُ حَيّاطً وَحَدَادٌ إلى آخرٍ كلام وَف إيضّاح الإطلاح إِنَا قَالَ عي 
ِلَّاسٍ أي يُسوِعْهُمْ؛ لِأَنَهُ كان لإشماع نَفسِهِ حَقٌ يزيل الْوحْسَة عَنْ نَفْسِهِ من غَيْرٍ َي أن يُسْمِعَ 
غَيْرَهُ لا بأَْسَ به وَلَا يُسْقِطُ عَدَالَئَهُ في الصّحيح اه. 

وَكذًا قَالَ في سَرْح الْعَييَ ج قال ون أنْشَدَ شعْرا فيه وَغطّ وَحِكْمَةُ َو جَائِزٌ بلاق إح وتو ما 
مر عَنْ الْمَمْح مِنْ قَوْلِه الْمحَرُمُ هُوَ مَاكَانَ إح فَمَدََْ 


(قَولْه لِأَنَهُمْ يكْبُونَ يِخِلافٍ الوَاقع) قَالَ في الْلَاصَةِ لِأَنَهُمْ يَكْتْبُونَ هَذَا ما اشْتَرى وَسَلّمَ وَقَبَضَ 
وَصَمِن الدَرْكَ وَِنْ 1 يكن شَيْءٌ ين ذَلِكَ مؤجودا فَيَكُونُ كذبا ولا فرق بَنَ الْكذِبِ بالكتاب وَبَيَِ 
الْكَذِب بِالْقَوْلٍ وَالصّحِيحْ أَنَهَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ غَالِبُ حَالِهِ الصّلاع وَمَا ذَكْرَ مِنْ الكذِب عَفْوْ لِأَنَهُمْ 
يحَقَفُونَ مَا كَتَبُوا. اه. 

(قَوْلَهُ من تَرَكَ الصّلاةً يَمَاعَةٍ) أَيْ إن تَرَكَهَا يجَانَا شَهْرَا كَمَا سَيذْكُرُهُ قَرِيَا عَنْ التَهَذِيبٍ 
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الئاس وَسُوقَتِهِمْ الّذِينَ لا مُرُوءَةَ َهُمْ ولا حَيّاءَ فيهخ وَأَنَّ ذَلِكَ بم يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَكَذَا إِذَا كَانَ السب 
بِاللَغَْة وَالْإِبْعَادِ يما يَفْعَلّهُ مَنْ لا خَلَاقَ ُمْ مِنْ السُوقَةِ وَغَيْرِهِمْ وَينَا يُوَيَدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ في الْحَدِيثِ 


سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقُ وَقتالَهُ كفْرٌ قَالَ ابْنْ الْأَذِرٍ في اليَهَايَةِ السب الشَتْمُ يُقَالُ سَبّهُ يَسْيُ سا وسِبَابا 


فيل هذا تحُْولُ على من سَبّهُ أو قاكل ممما بقث تأويل قبل إن قل ذَلِكَ على جه التغليظ لا أنه 
يخِْجْهُ إلى الْكُفْرِ وَالْفِسْقٍ وَأَقُولُ: هَذَا خلافْ الظَّاهِر 0 

الَايَةُ قَالَ قَاضِي خَانْ إِذَا قَدمَ الْأميرُ بَلْدَةَ فُخَرَجَ النَّاسْ وَجَلّسُوا عَلَى الطّريقٍ يَنْمَظِرُونَ قَالَ خَلَفْ 
َطَلّثْ عَدَالتهُمْ إِلّا أَنْ يَذْمَبُوا إلاغيار فَحِيتيذٍ لا بطل اه. 

وَحَاصِلُه أنّهَا لا تبط إِلّا إِذَا كان الْأَمِيدُ لا يَصْلْح لِتَعْظِيم و يْرْجُوا للاغتبار وَالْفِقَهُ فيد أَنَّهُمْ إِذَا 
حَرَجُوا لِعَيْرٍ هَدَيْنِ الَْمَْْنِ يكُونُ طُلُوِعْهُمْ من باب الْعبّثِ وَاللّبٍ وَهْوَ حَرَامْ أو من أَجْلٍ تَعْظِيم مَنْ 
لا يَسْتَحِقٌ التَعْظيمَ وَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا وَالشَخْصْ إِذَا ارتكب حَرَامَا مَا قَدَحَ في عَدَالَتهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ 
ذَلِكَ عَلَى ما اعْمَادَهُ هل الْبَلّدِ َإِنكَانَ من عَادَةٍ أل الْبَلَدِ أَنهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ولا ينْكِرُوتهُ ولا 
سحتو فَيَنْبَغي أَنْ لا يَقَدَحَ اه. 

وَذَكْرَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الشّحْنَةِ بَعْدَهُ وَف وَاقِعَاتِ عُمَرَ بْنِ مَارَةَ ليل عَدَمِ قَبُولٍ شَهَادَتِمْ أن الطريقَ حَقٍُ 


الْعَامَةِ فَلَمْ تعْمَلْ لِلْجُلُوسِ فَإِذَا جَلّسَ فََدْ شَعَلَ حَقَ الْعَامَةِ فَصّارَ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَام فَسَقَطَّتْ عَذَالَتُهُ 
وف الْمََاوَى الصُغْرَى لا تُقبَلَ شَهَادَةُ مَنْ وَقَفَ عَلَى الطَرِيق؛ لِأَنَهُ شَعَلَ الطَرِيقَ وَهَذَا التَعْلِيل يُفِيدُ أَنَّ 
لخرُوجَ إِذَا تجو عَنْ شَغْلٍ الطَريق لا يَكُونُ قَادِحَا مُطَلََا وَلَا يَُافِيهِ ما تَقَدَمَ إذا تأملْعه فَقَوْلُ الْمُصَيَفٍ 
يَنْبَغي ِل آخره لين كما يَنْبَغي اه. 

وَشَرَطَّ في التَهْذِيبٍ لِمَنْع سَهَادَةٍ الْمَُي أن يََحْدّ جَرَاءَ عَلَيْهِ وَلَِارِكِ الجَمَاعَةٍ أَنْ يَمْرْكَا تان شَهْرًَا وَفي 
خزائةٍ الَْوَى إذَا قَدمَ المي بَلْدَهَ فحَرَجَ النَاسْ وَجَلَسُوا في الطَربقٍ وَنَطَروا إل قَالَ حَلَفْ بطل 
سَهَادَنُهُمْ إلا أن يَذْهَبُوا للاغتبارٍ وَالْمَْوَى أَنَهُمْ إذَا حَرَجُوا لِتَعْظِيمِ مَنْ لا يَسْتَحِقُ التَغْظِيمَ لا للاغتبَارٍ 
تَبْطْل عَدَالْتَهُمْ ولا تفيل شَهَادَة أَهلٍ السَجْنٍ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَمعُ في السَجْنٍ وَكذًا شَهَادَة 
الصّبيَانٍ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيِمَا يَقَعْ في الْمَلَاعِبٍ وَمِنْهَا شَهَادَةُ الّسَاءِ فمَا يَمَعْ في الَْمَامَاتِ لا 
تفْيَل وَإِنْ مث الخَاجَةُ. اه. 

وَذكْرٌ ابْنْ وَهْبَانَ معزي إلى سَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ لِلْحْسَام الشَهِيدٍ لا قبل شَهَادَهُ الأَسْرَافٍ مِنْ أَهْل 
الْعرَاقِ؛ لِأَنَهُمْ قَوْمْ يَتَعَصّبُونَ فإِذَا تابث أَحَدًَا مِنْهُمْ تائبَةٌ أتى سَيّدُ قَوْمِهِ فَيَشْفَعْ قلا يُؤْمَنْ أَنْ يَشْهَدَ 
لَهُ بزو اله. 

وَعَلَى هَذَا كُلُ مُتَعصّبٍ لا تُفْبَلُ شَهَادَئْهُ وَف الْمُجْتَى مَنْ أكل فَوْقَ الشبَع سَمَطَثْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ 
لكر الْكَذب مِن أَغطم الْكبائرٍ وَعَنْ سَدَادِ أنه ود شَهَادَةَ شبْخْ مغْرُوفٍ بالصّلاح لِمُحَاسَبَةِ ايه في 
النَقََةِ في طَريقٍ مَكةَ مَنْ تمع الْآذَانَ فَانْمَظَرَ الإقَامَة سقطت عذال اه ْ 

وَصَرّحَ في الْمُحيطٍ الْبُرْهَانِ أن الَْرْعَ الأخير مُفَرَعْ عَلَى قَوْلِ مَنْ صَيّقَ في تَفْسِرٍ الْعَذلٍ بأنَّهُ مَنْ 1 
َكِب ذَنْبًا وَلَيْسَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَف حِفْظِي قَدِبًا مِنْ الكُثب أَنَّ من ترك الاشْتعَالَ بالْعلّم الْمَفْرْوضٍ 
عَلَيِْ 1 تُقْبَلْ شَهَادَتهُ كن مَا رَأيْه الآنَ وَف الْمُحِيطٍ الْبُرْمَانَ معزي إلى الْأَقْضِيَةِ إذَا أَسْلَّمَ البَجُلُ 
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(فَوْلَهُ فَمَوْلُ الْمُصَنَفٍ يَنبَغي !) أي قَوْلُ ابْنِ وَهْبَانَ وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا اغْمَادَهُ أَهْلُ 
الْبَلَدِ ِل قَالَ الرَمْلُِ فَتَحَرّرَ من تَجْمُوع ما ذَكِرَ أَنهُ إن كان الْأَمين غَيْرَ صَالِح قَدَحَ في الْعَدَالَِ وَِنْ 
وَالْعِلَةُ في الْقَدْح ارتِكَابُ مَا هُوَ تَخْظُورٌ وَضَغْلُ الطَريق َحْظُورٌ وَتَعْظِيمُ الْمَاسِق كَذَلِكَ فَعَلَى ذَلِكَ يَدُورْ 
(فَائدةٌ) سَاهِدٌ تَطْهَرُ عَلَيْهِ كرَامَة مع فِسْقِهِ هَل تُقْبَلُ شَهَاَئهُ أ لا الظَِرُ لا وَقَد سئِلَ ابْنُ حَجَرٍ 
المْبْتَمِنُ الشَافِعِنٌ عَنْهَا فَأَجَاب بِقَوْلِهِ لا تُقْبَلْ فََدْ قَالَ الشَافِعيْ - رَحْمَهُ اللَهُ - لو رَأَيْت صَاحِبَ 


دعَةٍ يَطِيرُ في الْوَاءِ 1 أَفْبَلَهُ حٌَّ يَعُوب عَنْ بِدْعَتِه ذكرَه نو نعم وَقَدْ تَظَهَرُ الْكرَامَهُ عَلَى يَدِ فَاسِقٍ 
بَلْ كَافِرٍ كَالسَامِرِيٍ فإِنَّهُ رَأَى فَرَسَ جَبرِيل - عَلَيْه السَلَامُ - حَقٌّ أَحَدَّ مِنْ ثُرَاب حَافِرِهَا وَجَعَلَهُ في 
الِْجْلٍ فَحَارَ وََقَلَ ابن الْعمَادٍ عَنْ الشَيْخ أبي مُحَمَدٍ الَْسَابُوِيٍ أنَهُ قال يَِبْ عَلَى الْوَلي إِخْقَاء 
الْكَرَامَةٍ اه ْ 

وَلَا شَيْءَ مِن قَوَاعِدِنا يأَاهُ (قَوْلَهُ وَعَلَى هَذًَا كُلُ مُتَعصّبٍ لا تُقبَل شَهَادَئهُ) قَالَ الرّملِيُ قَالَ الْعرَيَ 
قُلْت وَفِ الخُلَاصّةٍ مِنْ كاب الْقَضَاءٍ فَإِنْ عَدَّلَهُ انَْانِ وَجَرَحَهُ الْنَانِ فَامجَرْحُ أَوَْ إِلّا إِذَا كانَ بَيْتَهُمْ 
تَعَصُّبٌ فَإِنهُ لا يَفْبَنْ جَرْحَهُنْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشّهَادَةٍ لا تُقْبَلْ عِنْدَ الْعَصَّبيّةِ فَالجَرْح أَوْلى اه. 

َف مُعِينِ الْحَكام في مَوَانِع قَبُولٍ الشّهَادةٍ قَالَ ومِنْهُ العَصَبيةُ وَهوَ أَنْ يبْضَ الرَجْلْ الرَجْل؛ لِأنهُ من 
ني فَلَانٍ أ مِنْ َبيلةُذَا اه. 

أقُول: من التََضّب أَنْ يبِعِصَه لِأَنَّهُ من حزب فُلَانِ أو مِن أَصْحَابهِ أو من أَقَاربهِ أو مَنْسُوييهِ اه. 
(قَوْلَهُ مَنْ مع الْآذَانَ فَانَْطَرَ الْإقَامَةَ سَمَطَتْ عَدَالَتُُ) ثقل عَنْ الحَمَوِيٍ أَنَّ الظَهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ آذَانُ 
اخمعة (َوله وفي حفطي قَديها ١ح)‏ فَالَ لزني قَُمَ في التغزر في شزح قَلِهِ ومن قذَفَ تملك أ 
كافِرًا !1 عَازيَا إلى الْمُجْتى أَنَّ من تَرَكَ الاشتعال بالْفِفهِ لا قبل شَهَادئُهُ اه. 

ولا الؤاجب لِلصّلاةٍوَلْفرضٍ ولا السمئة ولا الْمُنمحبٍ ولا غير لِك هل تفيل شَهَادئهُ جاب تَعَلَم 
هَدَا الْقَدْرٍ من الْعلّم فَرْضْ عَيْنِ فَِذَا 1 يَتَعَلّمْ كانَ مَانِعًا عَنْ قَبُولِ شَهَادَتهِكَمَا تَقَلَهُ في الْبَحْرٍ عَنْ 
الْمُجْتَى في فَصْلٍ التَعِْيرٍ وَآلَهُ تَعالَ أَعْلَمُ 
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وَهُوَ لا يَفَْا الْقُرآنَ فَسَهَادَئُهُ مَفْبُولَةٌ يُريدُ ِقَوْلِه لا يفا الْقرَآنَ لا يعَعَلّمُ الْقرآنَ لِلْحَالِءٍ لِأَنَهُ عَد1 
مُسْلم فِإِذَا 1 يَتَعَلّمْ الْقُرَآنَ لِلْحَالٍ لا يَصِيرُ فَاسِقًا اه. 
وَفِ خِرَّائَةِ الْأَكْمَلٍ وَقَالَ بَعْضْ أَصّحَابَا لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ تَرَكَ ركْعَي الْفَجْرِ 


(قَوْلَهُ أو يَدْخُلْ المَامَ بغي إزرِ) ؛ لِأَنّ كشف الْعَؤرةٍ حَرَامُ وى أَبُو حَدِيقة رجلا في الْحمّام غير زر 
فَقَالَ 


ألا يَا عِبَادَ الله خَافوا لمكم ... وَلَا تَدْخْلوا الْحَمّامَ من غير مِنْرَرٍ 


وَعَلَى هَذَا فَرَعُوا كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَةٍ النّسَاءٍ في الْحَمَّامَاتِ وَذكَرَ الْكْرْجئ أَنَّ مَنْ بشي في 
الطّريق بالسراويل وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْه غَيْرْهُ لا تُفْبَلَ شَهَادَتْه؛ لِأَنَهُ تارك لِلْمْرُوَةٍ. اه. 


(قَوْلَهُ أ يأْكُل الرّبا) ؛ لِأَنهُ من الْكَبَائِرٍ أي يأَحْذُ الْقَدْرَ الرَائِدَ فَالْمُرَادُ بالأكل الْأَخدْ وَإِعَا ذكرَهُ تَبعًا 
لأآية [الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا1 [البقرة: 275] وَإِنَا دَكرَهُ في الآية؛ لِأَنَهُ مُعْظَمُ مَتافع الْمَالِ وَلِأَنَّ لبا 
شَائَعٌ في الْمَطْعُومَاتٍ وَالْمْرَادُ بالربَا الْقَدْرُ الزَائْدُ لا الرِيَادَةُ وَهِيَ الْمُرَادَةُ في فَوْله تَعَاقَ (وَحَيُمَ الرَبَا] 
[البقرة: 275] كُمَا بَيئَاهُ في بابه وَأَطْلَقَهُ الْمُوَلَفُ تَبَعَا كدير و قَيّدَهُ في الْأَصْلٍ بآنْ يَكُونَ مَشْهُورَا به 
وَعَلَلَهُ في الدَايَةِ بن الْإِنْسَانَ قَلَ مَا يَنْجُو عَنْ مُبَاسَرَاتِ الْعْقُودٍ الْمَاسِدَةٍ وَكُلُ ذَلِكَ ربَا اه. 

وَهْوَ أَوْلَ ما قيل؛ لَِنَّ ارا ليس برام خض ؛ ذَنَهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ ِالْقَنْ ضٍ كُسَائِرِ الْيَاعَاتٍِ الْقَاسِدَةٍ وَإِنْ 
كَانَ عَاصِيًا مَعَ ذَلِكَ فَكَانَ ناقًا في كؤنه كبيرةَ 0 أكل مَالٍ الْيَِيم تُرَدُ شَهَادتهُ بر وَالْأَوْجَهُ مَا 
قيل لِأَنهُ إنْ ل يَشْتَهِر به كان الْوَاقِعْ لس إِلَّا ثُهُمَةَ أكل الرَبَا ولا تَسْقْطُ الْعَدَالَُ به كما قَدَّمْنَاهُ في وَجْهِ 
تَقْيبِدٍ شْرْبٍ الْحَمْرٍ بالإِْمَانِ ولا يَصِحُ فَوْلْهُ أنه ليْسَ بحَرَامِ تخض بَعْدَ الِانَعَاقِ عَلَى أَنّهُ كبيرةٌ وَالْملَكُ 
بِالْقَبَضٍ شَيْءٌ آحَرُ وَأَمَا أكل مَالِ الْيَتيم فَلَمْ يُقَيَد ذه أحدٌ وَأَنْت تَعْلَمْ أَنهُ لا بد من الطَهُور ِنْقَاضِي 
قلا فَرْقَ بَيْنَ الرَّبَا وَمَالِ اليم 

وَالَْاصِلْ أَنَّ الْفِسْق نَفْسَهُ مَانِعٌ شَرْعَا من قَبُوهَا غَيْرَ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَرْئَكِبْ ذَلِكَ إِلّا بَعْدَ طُهُورِهِ لَه 
فَالْكُلُ سَوَاءٌْ وَقَرَقَ الرَبْلعِنُ بَبَْهُمَا بأَنَّ أكُل مَالٍ الْيَِيم 1 يَدْخْلْ تَحْتَ مِلْكِه وَمَالُ الرّبَا دَخَلَ قلا يُفِيدُ 
شَيِنَّكُمَا لا يخْقَى 


(قَولَهُ أو يُقَامرُ بالئّرْدِ وَالشَطَرَنْج أو تَفُوتهُ الصّلَاةُ بسَببهمَا) ؛ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ مِن الْكبَائِرٍ وَطَاهِرُ 
تفده بها ذكرَ اشوا التَدِ وَاليَطرئْج وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإنّ للب بالتَرْدِ مط لِلْعَدَالةِ مُطْلَقا كما في 
الْعنَايَة وغَيهَا للإجماع عَلَى رمه بخلافٍ اليَطَرَنْج؛ لِأَنَّ لِلاجْتهَادٍ فيه مُسَاعًا لِقَوْلِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ 
بإباحته وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أبي يُوسُّفَ كما في الْمُجْتَى من الْحَظْر وَالْإِبَاحَةٍ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الشِّحْنَةٍ إذَا كَانَ 
لإخضّارٍ الذَّهْنٍ وَاخْتَارَ أَبُو رَيْدِ الحَكِيخ جِلَّهُ ذكرَهُ شمن الْأَئِمّةِ السَرَخْسِيْ كُذَا في الْمُحِيطٍ اراي 
َف التَوَازِلِ سْئِلَ أَبُو الْقَاسِم عَمَنْ يَنْظَرْ إلى لاعبيه من عَبْرٍ َب أَيِورُ فَقَالَ أَحَافْ أن يَصِرَ فَاسِقًا 


اه. 

وَفِيهِ إذَا قَامَرَ به سَقَطَّتْ عَذَالَئُهُ إِحْمَاعَا وَفِيهِ الْمَيْسِرُ اسْمْ لِكُلّ قِمَارٍ وَالْخَاصِ أَنَّ الْعَدَالَةَ إِنّا تَسْقُطُ 
بِالشطَرَنْج إِذَا وُجدَ فيه وَاحِدٌ مِنْ خَنْس الْقِمَارٍ وَقَوْتِ الصَّلاةٍ بِسَبّبهِ وَإِكْثَارٍ الَلِفٍ عَلَيْهِ وَاللّعَبٍ به 
عَلَى الطَرِيق كُمَا في فَنْح الْقَدِيرٍ أو يذْكُرُ عَلَيْهِ فسْقَا كما في السَرَاج الْوَهَاجِ وَِلَّا قا خلا التّْدِ فإِنَهُ 


مُمْقط ا مُطْلََا وَالئَردُ كما في الْمِصبَاح لُعْبَةٌ معْرُوفَةٌ وَهُوَ مُعَرَبٌ اه. 

وَفِ الْقَامُوسِ أَنّهُ وَضَّعَُ أردشير بْنْ بَابَكَ وَيمَذَا يُقَالُ النَرْدَشِيدُ اه. 

َف فَنْح لْقَدِير وَلَعبْ الطاب في بادا مِثْلَهُ؛ لِأَنَهُ يُزِمَى 0 بلا جسسَابٍ وَإِعْمَالٍ فِكْرٍ وَكُلّمَا كان 
كَدَلِكَ مما أَخْدَتَهُ الشَيْطَانُ وَعَمِلَهُ أَهْل الْعَفْلَةِ ة فَهُوَ حَرَامٌ مُطَلَقَا 

' وَآَمَا الشطَرَنْج فَسَتَتَكَلُمُ عَلَيْه وَعَلَى وَاضِعِهِ في تَحَلّهِ مِنْ الحَظر 2 َأَمَا الْقَمَارُ فَقَدَّمنَا أَنَهُ 
الْمَبْسِرُ وَفي الْقَامُوسٍ قَامَرَهُ مُقَامَرََ وقِمَارَا فَقَمَرَهُ مر وَتَفَمَرَهُ رَاجِنُهُ فَعَلَبَهُ وَهُوَ التَقَامُرُ اه. 

وَذكرَ النَوَوِيُ أَنَهُ مَأَخُودٌ منْ الْقَمَرِ لِأَنَّ مَالَهُ تَارَة يَرْدَادُ إِذَا غَلَّب وَيَنْتَقصُْ إِذَا غُلِب كَالْقَمَر يَزِيدٌ 
وَيَنْقُْصُ اه. 

وَعَلَى هَذَا قلا بُدَ بُلَّ في الْقِمَارٍ من الرّهَانٍ مِنْ غ الَْانئَيْنٍ لِتَسْقْط الْعَدَالَةُ كَاليَبَاقِ ِالخَبْلٍ وَالْإِقْدَام وَالدّرْسِ 
وَذكرَ في يَنِيمَةٍ الدَّهْرِ من غ الخدُودِ أن اللُعب بِالصطَرنْج من غ الْقِمَارٍ وَفِ الْقَامُوسِ اليّطْرَنْجُ وَلّا يُفْتَحُ 
وله لعبَةٌ وَاليَينُ لُغَةّ فيه اه ْ 


(قَوْلَهُ أو يَبُولُ أو يَأكل عَلَى الطّريق) ؛ لِأَنَهُ تارك لِلْمُرُوءَةِ وَإِذَا كان لا يخي 
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عَنْ مِقْلٍ ذَلِكَ لا يْتِعْ عَنْ الْكَذِبٍ فَيْتَهَمْ وَقَدَمَْا أنَّ اللّعب طنج عَلَى الطَريق كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ 
بالأكل عَلَى الطَريقٍ وَالْبَْلٍ بأَنْ يَكُونَ بَرْأى مِنْ النّاسِ وَمِخْلهُ الَّذِي يَكْشِفُْ عَوْرَتَهُ لِيَسْكَنْجِيَ مِنْ 
جَانِبٍ الْبركةٍ وَالنَّاسُ حُصُورٌ وَقَدْ كثْرَ في رَمَانَِاكدًا في فح الْقَدِيرِ وَأَشَارَ الْموْلَْ بها ذكرَهُ إلى أن ما 
_ 01 مَنَعُ فَبُوكَا وَإِنْ 1 يَكُنْ مُحَرّمَا وَلِذَا قَالَ في امَْدَايَة ولا تُفْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَفْعَلْ الْأَفْعَالَ 
تَحْفَرَةَ مِفْلَ الَْولٍ وَالْأَكُل عَلَّى الطَّرِيقٍ وَالْمُرُوءهُ أنْ لا يأ الْإنْسَانُ با ُعْعَدَرُ مِنْهُ مما يَبْحَسْهُ عن 

مَرْئبتهِ عِنْدَ أَهْلٍ الْمَضْلٍ وَقبلَ السَّمْتُ الحَسَنْ وَحِفْظُ اللّسَانِ وَتَجَنْبُ السَّخْفٍ وَالْمُجُونِ وَالإرْتِفَاعٌ عَنْ 
1 خُلقٍ دَيْءٍ وَالسُّخْفٌ قَهُ الْعَفْلٍ منْ غ قَوْهِمْ تَوْبْ سَحيفٌ إِذَا كَانَ قَلِيل الْعَْلِ كُذَا في فتْح لْقَدِير 
وَالْمِغرَاج وَفي غاب الْبَِانِ من فَصْل التَغزِير قَالَ محمد وَعِنْدِي الْمرُوءة الدِينْ وَالصّلاخ وَقَدْ ذكر 


مَشَايكْنَا نا يحل بِالْمُرُوءَةٍ أَشْيَاءَ تَذْكرْهَا فَمِْهَا الْأمُورُ الْأربَعَةُ الْمَذْكُورَة وَمِنْهَا مَا في فح الْقَدِيرٍ أخذًا 
مِن الْمِعْرَاج الْمَشْيْ بِسَرَاوِيلَ فَقَطْ وَمَدُ رِجْلِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَكشْفف رَأسِهِ في مَؤْضع يُعَدُ فِغْلَهُ خِقَّةُ وَسُوءِ 
أَدَبٍ وَقِلَّةَ مُرُوءَةٍ وَحَيّاءٍ وَمُصَارَعَةُ الشَيْخ الْأَحْدَاتَ في الجامع وَمِنْ ذَلِكَ مَا كي أَنَّ الْمَضْلَ بْنَ 
ليع شَهِدَ عِنْدَ أي يُوسْفَ فَرَدَ شَهَادَتَهُ فَسَكَاهُ إلى الخَلِيفَة فَمَالَ الَلِيقَةُ إِنَّ وبري رَجْلُ دِينٍ لا 
يَشْهَدُ بالزُورٍ قَلِمَ رَدَدْت شَهَادَئَهُ قَالَ لِأَنَ تمغته يَوْمَا قَالَ لِلْحَلِِفَةِ أنا عَبْدُك فَإِنْ كَانَ صَادِقًا قلا 
شَهَادَةَ لِلَْيْدِ وَإِنْ كَانَ كَاذبَا فَكَدَلِكَ فَعَدَرَهُ الَلِيفَةُ رَادَ في فَنْح الْقَدِيرٍ بَعْدَه وَلَذِي عِنْدِي أَنَّ رَدَ أي 
يُوسْفَ شَهَادََهُ َنْسَ للْكِذْبَِ؛ٍ لِأَنَّ فَوْلَ الخْرَ لِْعيْرٍ أنا عَبْدُك إِا هُوَ تجار باغتبَارٍ مَعْقَ الْقِيَامِ بخذْمِك 
وَكَوْنٍ تحت أَمْرِكَ مُتَدِلًا لَهُ عَلَى إِهَانَةِ نَفْسِي في ذَلِكَ إلى آخره وَلَيْسَ مِنْهَا الصّناعَةُ الدَِيّةُ كالقَنَوَاَ 
وَالرَّبلِ وَالْخَائِكِ فَإِنَّ الصّحِيحَ الْمَبُوْلُ إِذَا كانَ عَذْلّا وَمِثْلُهُ النَخّاسُونَ وَالدَلَالُونَ وَالْعَامَةُ عَلَى قَبُولٍ 
شَهَادَةٍ الْأَعْرَايَ وَالْقَرَوِيَ إِذَا كَانَ عَذْلّا. اه. 

وَقَنْ ذَكَرَْا في شَرْح الْمَئَارِ أنَّ مِنْهَا سَرقَةَ لقَمَةِ وَالْإِفْرَاَطَ في المزح الْمُقْضِي إِلَ الاسْتخْفَافٍِ وَصُحْبَةَ 
لْأََاذِلِ وَالِاسْتِخَْافَ بِالنّاسِ وَلْبْسَ الْقَقِيهِ قَبَاءَ وَلَعَبَ الحَمَام ه. 

اغلَم أَنَّهُمْ سَرَطُوا في الصّغِيرة الإْمَانَ وما شَرَطُوهُ في فِغْل مَا يحل بالمُرُوَةٍ فيمَا ريت وَينبغِي 
اشتراطة بالْأَوْلَ وَإِذَا فَعَلَ مَا يحل بجا فَمَدْ سَمَطَّت عَدَالَيُهُ وَإِنْ ل يَكنْ فَاسِقًا به حَيْتُْ كَانَ مُبَاحًا 
فَفَاعِلُ الْمُخْلَ با لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا فَاسِق فَالْعَدْلُ مَنْ اجْتتب التَلَانَةَ وَالْمَاسِقُ مَنْ فَعَلْ كَبيرَةَ أؤ صر 
عَلَى صَغِيرَةٍ و أَرَ مَن نَبّه عَلَيْهِ وَفي الْعنَاِيّة لا تُقَْلُ شَهَادَةُ مَنْ يَعْمَادُ الصّبَاحَ في الْأَسْوَاقٍ 


(قَوْلَهُ أو يُظْهرُ سب السَلَفٍ) لِطُهُورٍ فسشقه قَيّد بِالظَهُور؛ لِأنَهُ َو كمه تُفبَل كذًا في الدَابَة وَل ترا 
مِنْ الصّحَابَةِ تُقْبّنُكَمَا في الْعنَايَة وَالسَبُ الشَّنْمُ كما قَدَّمْنَاهُ وَالسَلَفْ كما في البَهَايَةِ الصّحَابَة 
وَالتَابِعُونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ اه. 

وَزَادَ في فَتْح الْقَدِيرٍ وَكدَا الْعلَمَاءُ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَْ كمَيْرِه أو يُظْهِرُ سَبَ مُسْلِم لكان أؤلى؛ لِأَنَ الْعَدَالَة 
سقط بِسَب مُسْلِم وَإِنْ ل يكُنْ من السَلَفٍ كما في الاي وغَيهَا وَقَُْمْ هنا عدم الَْبُولٍ سَامِلَ لَِا 
ِذَا كَانَ السب فِسقًا أ كُفْرًا فَيَشْمَلُ سب الشَيْحَيْنِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - فَإنَّهُ لا تُقبَلُ 
شَهَادَةُ من سَبّهُمَا لِكَوْنهِ كافراكُمَا في اللَاصة وَاَََِِْوَقَدَمئَاُ في باب الرََةِ وَالَْزْقُ بيْنَ السَلَفٍِ 
وَالخْلَفٍ أَنَّ السَلَفَ الصّالِحَ الصَّذْرُ الْأَوّلُ من التَابِعِينَ وَاخَلَفَ بِمَنْح اللّام مَنْ بَعْدَهُمْ في اَي 
وَاسَكُونٍ في الشَرٌ كا في محعَصرٍ اليّهَبَةِ وَعَطْفُ أبي حَيقَة عَلَى التَابِعِينَ إِمَا عط حاص عَلَى عاد 
نا عَلَّى أَنّهُ مِنْهُمْ كُمَا في مََاقِب الْكَرْدَرِي وَصَرّحَ به في الْعَايَةِ أ لَيْسَ مِنْهُمْ بناءَ عَلَى مَا صَرَّحَ به 
سَبِحْ الإسلام ان حَجَرٍ فإنّهُ َعَلَهُ من الطَبقَةٍ السَادِسَةٍ بمّنْ عَاصَرٌ صِغَارَ التَابِعِينَ وَلَكِنْ 1 يَفْبْتْ لَه 


لِقَامُ أحَدٍ مِنْ الصّحَابَةٍ ذكْرَهُ في تَفرِيبٍ التّهَذِيبٍ 


(َوْلَهُ تيل لأَخِيه وَعَمَِهِ وَبَوَيْهِ َضاعًا وم اهْرأهِ وَنْيهَا وَرَوْج ينه وَاهْرَةٍ أبيه وَائيه) لانْعدَام الهَمَةِ؛ 
أن الْأَْلاكَ وَمَتافعَهَا مَُبَايئَةُ ولا بِسَوْطَةِ لِبَعْضِهِمْ في مَالٍ بَعْضِ وَفي الْمُحِيطٍ الْبُرْهَانَ وَهَذَا الْجْوَابُ 
لا يَشَْكُلُ فِيما إذَا سَهِدَ لأَخِيهِ وَالآَب مَيّتْ 
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[منحة الخالق] 

(َْلَهُ ود في فَمْح الْقَِيرٍ إ6) قَالَ الرَمِيُتَاُ ما في فح الْقَدِرِ وَالتَكلُمُ بالْمَجَازِ على اعتَارٍالجابيع 
إن و اله ليس كَذبا عورا سَْعَا ولِذَا وَقََ الْمجَازُ في القن وَلكنهُ وده لِمَا يَدلُ عَلَيِْ - 
خُصُوصٌ هذا الْمَجَازِ مِنْ إِذْلالٍ نَفْسِهٍِ وَطَاعَتهِ لأَجْلٍ الذُنْيا فَرْعَا يَضْرٌ هَذَا الْكَلَامْ إذَا قبل لِلْحلِيفَةٍ 
فَعَدَلَ إلى الاغتدَارٍ بِأمْرِ يَْرَبُ من حَاطِرهِ (قَوْلهُ وَليِسَ مِنْهَا الصّتاعة الدَيبَُ إخ) قَالَ الرّْلِيُ فَُحَوَ 
أن الْعِبْرةَ لِلعَدالٍَ لا ِْحِرْقَةٍ وَهَدَا الذي يجب أن يُعَوَلَ عََيِْ وَبفْقَ به فنا َرَى بض أصْحَابِ 
الرَفِ الدَّنِيّةِ عِنْدَهُ من الدّينٍ وَالتَفْوَى مَا لَيْسَ عِنْدَ كثيرٍ من أَرْبَابٍ الْوَجَامَةٍ وَصْحَابٍ الْمَنَاصِبٍ 


وَذّوِي الْمَرَاتِبِ [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُن] [الحجرات: 13] . 
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وَإِعّا يَشْكُلُ فِيمَا إِذَا شَهِدَ لِأَخِيه وَالْذّبْ حي وَيَنْبَغي أَنْ لا تُقْبَل سَهَادَئُُ؛ لِأَنَّ منَافِعَ الَفلاكِ بَنْنَ 
أخيه وَأَببه مُتَصِلَةٌ فَكَأَنهُ سَهِدَ لأييه وَالجْوَابُ أَنَّ شَهَادَةَ الْإِنْسَانِ لِأَبيهِ إِنا لا تُقْبَنْ؛ لَِنَّ مََافعَ 
الاك بينَ الب وَانْيِ مُمصِلَةٌ فكاث السَهَادةُ لآب شَهَادةَ لَِفسِهِ من وَجْدٍ فََمْ تقل وما 
شَهَادَئُهُ لأخيه فَلَيْسَتْ لِنَفْسِهِ أضْلًا لِعَبَايْن الْأَمْلَاكِ اه. 

َف الْقُْيَةِ عدت الحُصُومَةُ سِِينَ وَمَعَ الْمُدَعِي أَحٌ وَابْنُ عَم يحَاصِمَانِ لَهُ مَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ نج شَهدَا 
لَهُ في هَذِهٍ الْخُصُومَةٍ بَعْدَ هَذِهِ الْحُصُومَاتٍ لا ُقْبَلُ شَهَادنُهُمَا اه. 

وَذْكْرَ ابن وَهْبَانَ وَقِيَا ذَلِكَ أَنْ يَطَرِدَ ذَلِكَ في كُلَ قَرَابَةٍ وَصَاحِبٍ تَرَدْدِ مع قَرَابهِ أو صَاحِبِه إل 
الْمُدَعِي في الْحُصُومَةٍ سِبِينَ وَيْخَاصِمُ لَهُ وَمَعَهُ عَلَى الْمُدَعِي نه يَشْهَدُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَنبَغِي أَنْ لا 
تُقَْلَ وَالْفِقُهُ فيه أَنهُ لَمَا طَالَ التَرَدُهُ مَعَ الْمُخَاصِم وَالْمُخَاصمَةُ لَهُ مَعَ الْمُدّعَى عَلَيّْهِ صَارَ بنْلَة 
الْخَصْم للمدعى عله اه 


وف خرَانَةٍ الْاوَى ذا تَخاصَمَ الهُود وَالْمدَعَى عَلَئِهِ قبل إن كاثوا عدولا اه. 
وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا 1 يُسَاعِدُوا الْمُدَعِيَ في الْحُصُومَةِ أو 1 يَكْثْرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ تَوْفِيقًا 


(قَوْلَهُ وَآَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ إِلّا الخَطَابيّة) أَيْ تُقْبَلْ سَهَادَتهُْ؛ لأَنَّ فَسْقَهُمْ من حَيْتُ الِاعَتفَادُ وَمَا أَؤْفَعَهُ فيه 
إلا تَديُهُ به وَصَارَ كَمَنْ يَشْرَبُ الْمُكلّتَ أو يَأكُلْ مَمْرُوكَ التَسْمِيَةِ عَامِدًا مُسْتَبيحًا لِذَلِكَ بخلافٍ 
الْفْسْقٍ من حَيْتُ التَعَاطِي وَاغوَى مَفْصُورًا ميْلَ النَفْسٍ إِلّ ما تَسْمَلِذٌ به مِنْ الشّهَوَاتِ مِنْ غَيْردَاعِيَِ 
الشزع ذا في الثقري وف المعنباح الحوى عفطووا مكو قوئفة من باب كيب إذا أختنعه وعلفت به 
أطْلِقَ على مَيْلٍ النفْسِ وَائِرَافِهَا تو الشَّيْءِ تم أستغول في مَيْلٍ مَْمُومِ فَبقَالُ انع هواهُ وَهُوَ منْ 
هل الْأَهوَاءِ وَاهْوَاءُ تَدُودًا الْمْسَخرُ بَْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ وَالَمْعْ أَهْوِيَةٌ اه. 

َطْلَقَهُ وَقَيّدَهُ في الذّخِيرَة بحَوَى لا يَكْفْرْ به صَاحِبهُ وَرَادَ في السنرَاجٍ الْوَهّاحٍ أَنْ لا يَكُونَ مَاجِنا وَيَكُونَ 
عَذْلّا في تَعَاطِيهِ هُوَ الصّحِيحٌ اه. 0 

وَلَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ في ظَاهِرِ الرّوَايَةِ قن الْحاكم الشَّهِيدَ في الْكاني قَالَ وَقَالَ أَبُو حَدِيقَةَ وَابْنُ أبي لَبْلَى 
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شَهَادَةُ َصْحَابٍ الْأَهْوَاءٍ جَائِرَةٌ آلا ترَى أن أَصْحَاب مُحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قد اخْمَلَقُوا 
وَافَْعَلُوا وَشَهَادَةٌبَعْضِهمْ عَلَى بَعْض كَانَتْ جَائرَةَ فَلَيْسَ بَيْنَ أُصْحَاب الْأَهْوَاءٍ من الاخيلاف أَسَد ينا 
كَانَ بَيِنَهُمْ من الْقِعَالِ اله. 

َف التَفِيرٍ أنّ من وجب إِْفَارُْ مِنْهُمْ فَالْأَعْكَرُ عَلَى عَدَم قَبُولِهِ اه. 

َف الْمُحِيط الْبرْهَانَ وَهْوَ الصّحِيحٌ وَمَا ذكرَهُ في الْأَصْلٍ تَْمُولٌ عَلَيْهِ وف اليَهَابَةِ أن أُصُولَ الوَى 
سِنَةٌ الجَِرُ وَالْقَدْرُ وَالرَفْض وَالخُرُوجُ وَالتَشْبِيهُ وَالتَعْطِيلُ نم كُل وَاجِدٍ يَصِرُ انْي عَشَرَ فِرْقَةَ اه. 

وَفِ الحَدِيثٍ «إنَّ بتي ِسْرَائِيلَ تَفَرَقَتْ عَلَى بنْعَْنِ وَسَبْعِينَ فرقَةَ وَسَتَفئرِقُ متي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
رق كلا في الثَّرٍ لا فْقَةُ َاحِدَةٌ ِل مَنْ هي با وَسُولَ الله قَالَ من كان عَلَى ما أن عَلَيِْ وََصْحَابِي» 
.اه 


وَالَْطَبيَُ قَوْمٌ مِنْ الرَوَافْضٍ يُنْسَبُونَ إلى أبي الخَطَاب يَدِينُونَ بِشَهَادَةٍ الزُورٍ لِمَنْ وَاقَمَهُمْ عَلَى مُحَالفِيهِمْ 
وَقبلَ يَشْهَدُونَ لِمَنْ حَلَفَ َم أنه نْقٌ وَيَقُولُونَ الْمْسْلِمْ لا يْلِفْ كاذبًا فَعَمَكْنَتْ شُبْهَةُ الكَذِب فيهًا 
وَفِ الْعنَابيّةِ هُمْ قَْم مِنْ الرّوَافِضٍ يُكَفْرُونَ بِالصّعَائِرِ وَفِ الْيَتابيع أَنَّ الخَطَابيّة الْقَرَضُوا وَقَنُوا أي 
الشَربفَةٍ [وَلَنْ يََْلَ ال لِْكافِِينَ عَلَى الْمُؤْمِينَ سَببلا] [النساء: 141] وَفي امير وََلْحَقْ بم 
صَاحِبْ الام قلا تُقْبَلُ سَهَادَئَهُ وَأمَا رِوَايَمُُ فَالْمُخْمَارُ في الْمَذْهَبٍ عَدَمْ قَبُوهَا؛ لِأَنَهُمْ يَحْتَاجُونَ إلى 
الْمُحَاجَةٍ فَيَحْتَاجُونَ إلى التَمَوْلٍ وَالْكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بخلافٍ الشّهَادَةٍ 


اه. 
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وَالْمَنْقُولَ عِنْدَ الشَافِعِيّةِ عَدَمْ قَبُولٍ شَهَادَةٍ الخَطَابِيّةِ إلا مَنْ صَرَّحَ مِنْهُمْ بِالْمُسَاهَدَةٍ وَلَ أَرَهُ لِأصْحَابا. 


(قَوْلَهُ وَالدَمَيُ عَلَى مِثْلِه) ؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَجَارَ شَهَادَة النَصَارَى بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَغض؛ وَلِأَنَّهُ من أَهْلٍ الولاية عَلَى نَفْسِهِ وَأَولَادِهِ الصّعَارٍ فَيَكُونُ من أَهْلٍ الشَّهَادَةٍ عَلَى جِنْسِهِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وف َرّاَة الْقعَاوَى إِذَا تَخَاصّمَ الشّهُودُ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ تقْبَلُ !) قَالَ الرَملِيُ مَفَهُومَه أنَّهُمْ إِذَا 
كَانُوا مَسْمُورين لا تُقْبَلُ وَِنْ 1 مَك الْحُصُومَةُ لِلشْهْمَةِ بالْمُخَاصّمَةِ وَإِذَا كانُوا عُدُولًا قْبَلْ وَإِنْ امْعَدَتْ 
لازتفَاع التهْمَةِ مَعَ الْعدَالَِ فبحْمَلْ مَا في الْقُْيَةِ عَلَى مَا إذَا 1 يكُوثُوا عَدُولَا؛ لِأَنَهُ مُطْلَقْ وَمَا في الخرَاَة 
مُفَكَدٌ 1 ْمَل الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيّدِ تَؤْفِيقَا وَمَا قُلْئاُ أَسْبَهُ لِأَنَّ الْمُْتَمَدَ في باب الشَّهَادَةِ الْعَدَالَة 
تكن 


(فَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذًَا الْمَيْهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايّة) إنْكَانَ الْمْرَادُ الْمُقيَدَ الَّذِي ذَكْرَهُ في الذّخيرَةِ قلا مَعْقَ لِرَدّه؛ 
ِأَنّهُ سَيَنْقُلُ تَصْحِيحَهُ وَأَنَّ ما في الْأَصْلٍ عَحْمُولَ عَلَيْهِ فَكَانَ في كم الْمَذْكُورٍ في ظَاهِرِ الرُوَابَةِ وَإِنْ 
كَانَ مُرَادُهُ ما رَادَهُ في انراج فَكَدَلِكَءٍ لِأنَّ الْعَدَالَةَ شَرْط في أَهْلٍ الِسُئَة وَامْجَمَاعَةٍ قَمَا ظَنْك في غَيْرهِمْ 
وني فَتْح الْقَدِيرٍ قَالَ مُحَمَدُ 0 شَهَادَةٍ الوَارِجٍ إِذَا اعْمَقَدُوا و يُقَاتلُوا َإذَا قَاتَلُوا رُدتْ شَهَادَتُهُمْ 
إظْهار الْفِسقٍ بالْفِغلٍ. 


(قَوْلُ المُصَبْفٍ وَالدّميٍ عَلَى مفْله) قَالَ الرّلِيُ في التمَرْحَائَِّة َهَادَُ أل الذّمَةِ بَْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
مَقْبُولَةٌ وف التَجْرِيدٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا في دِينِهم اتَمَمَتْ مِلَلْهُمْ أؤ اخْتَلَفَتْ وَفي التَفْرِيدٍ وَعِنْدَ مَالِكِ 
تُقْبَنْ إِذَا اتَمَقَّتْ مِلَلْهُمْ وَعِنَْدَ الشَافعِيَ لا تُقْبَل أَضْلًا اه. 

وكُتَبَ الرَمْلُِ أَنِضًا وَإِنْ اخَْلَهَا ملَةَكَاليَهُودٍ مَعَ الَصَارَى كدًا في شَرْح تَنْويرٍ الْأَنْصَارٍ وَمِثْلُهُ في لِسَانِ 
كما في الْعنَايَة وَالْكِفَايَةِ وكير مِنْ 5 اه. 

قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَّ الْعَدَاوَةَ بَْنَ الْيَهُودٍ وَالئَصَارَى دِييةُ وَإِلَا 1 تُفْبَل فَتَأَمَلْ 
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وَالْفْسْقْ من حَبْتُ الِاعْتِقَادُ عَيْرُ مَانع؛ لِأَنَهُ يتدبُ عَمَا يَعَْقِدُهُ نرم يبه وَالْكَذِبْ عَحَظُورُ الْأَذيَانٍ قَيدَ 
بالذّمَىَ لِأَنَّ الْمُرْدَ لا شَهَادَةَ لَهُ؛ َي لا ولَايَة لَهُ وَاخْمَلَفُوا في شَهَادَةٍ مُرْتَدّ عَلَى مله وَالْأُصَحٌ عَدَمْ 
وجا بال كذا في الْمُحيط الْبْرْا ويد وله على مفلهء لِأنَهَا لا تفيل على مُسلم للآية (ولن 
يجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا) [الدساء: 141] وَلأَنَُّ لا ولايَة لَهُ بالإضّاقَة إِلَيْهِ وَلِأَنَه 
يتقولُ عََيهِ أنه يَغِيطة فَفْرْهُ يه وني اللاي نَصرَاانٍ شَهدَا عَلَى نَضُرَاقٍ بقطع يَدٍ أو قِصّاصٍ ثم 
سم الْمَشهوة علي بد الْقصاءِ بطلَث الشَهَادة؛ لَنّ الصا من الْقَصَاءِ في الْقُواتٍ اه. 
ونَصرَاي فيه لكان لَه اباي بها وَالشَركَة لا مغ انها رار بحلاف الإفرار لوارفهِ وَأجت 
ظررهُ أَقرَ لِأَجتيَ في مَرَضِهٍ فَأقَرٌ لوَارنهِ وَعَن َبي يُوسُفَ التَضْفْ ُمَا للاسْتواء وَلوْ كان الْمُفَر 
نَصرَانيً فَالقُُتْ لَه وَالَْاقِي لمَا وَيْقَدَمُ الْمْسْلِمُ. 

وَكذَا لو كَانَ شهُودُ الشَريكَيْنٍ مُسْلِمَيْنِ وَشْهُودْهُمًا نَصِرَانِيّانِ أو مُسْلِمَانٍ اميا نَصْرَايه مات عَنْ 
ابْئيْنِ وَأَسْلَمَ أَحَدُهْمَا فأقَامَ مُسْلِمٌ شَاهِدَيْنٍ نَصْرَانِييْنِ بَعْدَ مَؤْتِهِ وَقْسِمَتْ ترِكُنهُ بِدَيْنٍ عَلَيِْ يُؤْحَذُ مِنْ 
تصِيب غَيْرٍ الْمُسْلِم لِعَدَم الحُجَة عَلَْهِ كإفَْارهِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُسْلِمُ ذمَيّينٍ وَذِمَنَ مِثْلَهُمَا يُقَدَمُ الْمْسْلِمُ 
وَعَنْ أَبي يُوسْفَ يَسْتَوِيَانِ قَالَ مُحَمَدُ هُوَ فَوْلْهُ الأخيرُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ حا وَادَعَيَا ْنَا في يَدِو وَعَنْهُ 
َف الْمَجْمَع وَلَوْ اشْمَرَى ذْمَيٌ دَارَا مِنْ مُسْلِم فَادَعَاهَا ذِمَيٌ أو مُسْلِمٌ بِشَهَادَةٍ مين يَقْبَلُُمَا في َف 
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َف الخُلَاصّةٍ مِن ألْقَاظٍ التَكْفِيرٍ شَهِدَ نَصِرَانيّانِ عَلَى تَصِرَاقَ أنه قَذ أسْلَمَ وَهُوَ يجْحَدُ 1 تجْرْ سَهَادَتُهُمَا 
وكا لَوْ سَهدَ رَجُلَ وَامْرَاتَانٍ مِنْ الْمُسلِمِينَ وَبُْرَكُ عَلَى ديبه وَجمِيغْ أَهْلٍ الْكُفْرٍ في ذَلِكَ سَوَاءٌ ولو 
سَهِدَ نَصْرَانِاِ عَلَى نَصرَايّة أَنَهَا أَسْلّمَتْ جارَ وَأَجْبََها عَلَى الإسلام ولا تُقمَلُ وَهَذَا كله قَوْلُ أبي 
حَنِيفَة اه. 

َف الْمُحِيطٍ الْبُرْمَانَ لو سَهِدَ عَلَى إسْلام التَصْرَانَ رَجل وَامْرَأتَانِ من الْمُسْلِمِينَ وَهوَ يَخْحَدُ جر 
عَلَى الإشلام ولا يُقبَلُ وَلَوْ سَهِدَ رَجْلَانِ مِنْ أَهْلٍ دينه وَهْوَ يَخْحَدُ فَسَهَادَتُهُمَا باطِلَةُ لِأَنّ في رَعْمِهِمْ 
أنه مُرْتَدٌ ولا شَهَادَةَ لأَهلٍ الّمَةِ عَلَى الْمُرْتَدّ. اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَافِرٍ عَلَى الْعَبْدٍ الْكَافِرٍ التَاجِر وَإِنْ كان مَوْلَامُ مُسْلِمَا وَعَلَى الْعَكْسٍ لا 
تُبَل؛ لِأَنَّ في الأَوَلِ قَامَتْ عَلَى إِنْبَاتِ أمْرٍ عَلَى الْكافرٍ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ يَْبْتْ عَلَى الْعَبْدِ وَاسْتَحْفَاقَ 
َاِيّة الْمَْلى غَيْرُ مُضَافبٍ إلى الشّهَادَةِ؛ لِأَنَُ ليْسَ مِنْ صَرُورَةٍ ووب الدَيْنِ عَلَيْهِ اْتَحفَاقٌ مَالِيّة 
الْمَؤْلَ لا تَحَالَة بَل يَنْقَكُ عَنْهُ في الجٌمْلَةِ وف الثاني قَامَتْ عَلَى إِنْبَاتِ أَمْرٍ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالوْكِيل مَعَ 


الْمُؤَكلٍ بمَْلَةِ الْعَبْدِ مَعَ الْمَوْلَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ لِأَنّهُ يَعِيظَهُ قَهرْهُ ي) قَالَ الرَّمْلِيُ الصَمِيرُ في أَنّهُ وََغِظه رَاجِعٌ لِلدّمَيَ وف قَهرِِ رَاجِعٌ لِلْمُسْلِمِ 
أَيْ؛ لِأَنَهُ بِسَبَبٍ قَهْرٍ الْمُسْلِم إِيّهُ وَإِذَْالِِ لَه يََمَوَلُ عَلَيْهِ بخلافٍ مِلَلٍ الْكُفرِ؛ لذن مِلَهَ الأخلام فَاهِرَةُ 
لكل فَلَمْ يَبْقَلمْ غِيرةٌ يَسْمَظْهِرُونَ يها. 

(فَوْلُ فَالقلَانِلَهُ وَالَْاقِي بَْئهُمَا) أي القُلَْانِ لِلْمْسْلِمِ الْمُنَْردِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْلِم وَالتَصْرَانَ ذكَرَ في 
الذّخبرة باز الجامع ول يبن وخة ذَلِكَ نج ذكر مسأل أخرى وَهِي راي مات وَكرَك الف دزم 
وَأَقَامَ مُسْلِمٌ رةه النَصَارَى عَلَى أَلْفٍ عَلَى الْمَيّتِ وَنَصْرَايء آخَرِينَ كَذَلِكَ يَدْقَعْ الْألفَ الْمَمْرُوكَة 
لِلْمْسْلِمِ وَلَا يَتَحَاصَانٍ فِيهًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ أبي بُوسّفَ يَتَحَاصَانٍ وَالخَلّافٌ رَاجِعٌ إلى أن بَينة بَيْنَهَ النَْرَايَ 
مَفبُولة عِنْدَمُ في حَق إِنبَاتٍ الدْنٍ عَلَى الْمَيّتِ لا في عق إْبَاتٍ الشركة بَْتَُ وََيْنَ الْمُسْلِم وَعَلَى قَولٍ 
الثاني مَقْبُولَةٌ فيهمًا اله. 

ال قوم لاا ل لماو 
من الفَلانَةِ الْمُدَعِينَ ثُلْتَ الْمانَةِ لكِنّ الشَهَادَةَ الاي لا ثفِيثْ مُشَاركَة التَصْرَانَ لكل من الْمُسْلِمِينَ 
فَيَعْودُ الثُلْثُْ الذي كَانَ ستحلة لِلْمُسْلِم الْمُْمَردِ َإِعَا لا يَعْودُ منةُ لِلْمُسْلِم الآخر شَيْءٌ؛ لَِنّهُ مُق 
أن لَهُ حَفًا في الْمَالٍ ِقَدْرِ حَقَهِ وَيهَذَا يَرْجِعٌ النَصرَانُ وَيْقَامُهُ في الثُلْثْ الذي أَحَدَهُ لإقْرَارهِ نه 
سَرِيكُهُ فِيمَا لَهُ عَلَى الْمَيْتِ فَلَمْ تكن مُشَاركَهُ لَهُ بالْبَيَنَةِ آمل نه رَيْت الرّمْلِيَ قَالَ عِبَارَةُ التَلْخِيصٍ 
كَافِرٌ مَاتَ عَنْ مائَةٍ فَأقَامَ مُسْلِمَ كافِرَيْن بائةٍ وَأَقَامَ مُسْلِمَ وكَافِرْ كَذَلِكَ فَتُلُكَاهَا للْمُتْمَردِ 0 
لِلشَرِيكينٍ عَكْسْ مَا لَّوْ كَانَ الْمنْقَرِدُ كافِرًا وَشْهُودًا الشَرِيكيْنٍ مُسْلِمَانِ؛ٍ لأنَّ شَهَادَةَ الكافِرٍ حُجَةٌ 

لِلْمْسْلِم لا عَلَيْهِ فَصَرب كل مُسْلِم فِيهَا بِقَدرٍ حَفَهِ أَوَلَا وَكْلُكافر في الْبَاقِيكُمَا في دَيْنِ الصّحَةٍ 
وَالْمَرَضٍ وَقَاسَمَ الشَّرِِكُ شَرِيكَهُ لكِنْ بحْجّةِ العم دُونَ الشَهَادَةٍ. اه. 

(قَوْلَهُ يفَْلّهُمَا) قَالَ الَمْلِيُ أي أَبُو يُوسُفَ في قَوْلِهِ الأخير وَإِذَا قُِلَثْ يَقْضِي با عَلَى الْمُشْترِي 
خَاصَّةَ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائع وَبَيَانُ إمْكَانٍ الْمَضَاءٍ با في حَقَ الْكَافِرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْمِلْكِ 
دجي بسب جدِيدٍ ين جؤة امذعى عله (قوَل كدالو شهد رن وَائانٍ بن لبي 
َبْثْرَكُ عَلَى دِينه) قَالَ الرَمْلِيُ وَالَْجْهُ فيه أَنَهُ َو قبِلَتْ لَلمَ القدْلُ بِشَهَادَةٍ َجْلٍ وَامْرَاتينٍ تَأمّنْ وَفي 
الْمنهَاج لِلْعَلّامَة أي حَفْص عْمَرَ تصِرَاية مات فَجَاءَ مُسْلِمٌ وتَصرَا” وَأَقَامَ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا اليه أن 
لَهُ عَلَى الْمَتِ دَيْنَا فإ كَانَ شُهُودُ الْفَرِبقَْنِ ذمَيَيِنِ أو شهُودُ النَصْرَانَ ذِمَييْنٍ بُدِىَ بِدَيْنٍ الْمُسْلِم فَإِنْ 
فصل شَيْءْ ضُرِفَ إلى دَيْنِ النَصرَانِ وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّهُ عل بَيْتهُمَا عَلَى قَدرِ دَْبِهِمَا 


قبل أَنَهُ فَوْلُ أبي يُوسْفَ الْأَخِير وَإِنْكَانَ شُهُودُ الْمَربِفَنِ مُسْلِمِينَ أو شُهُودُ الذّمََ خَاصّةً مُسْلِمِينَ 
فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا في قَوْهِمْ. اه. 
(قَوْلَهُ وَعَلَى الْعكْس لا تُقْبَل) أَيْ شَهَادَةُ الْكَافِرٍ عَلَى الْعَبْدٍ الْمُسْلِمِ التَاجِر وَإِنْكَانَ مَوْلَاهُ كافِرًا 
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ولا تفيل سَهَادَُ كَافِرينٍ عَلَى شَهَادَةٍ مُسلِميْنٍ وعَلَى الْعكس تفيل وبل شَهَادَُ الذّمي بدَيْنٍ عَلَى 
ذِمِيٍ مَيّتِ وَإِنْ كان وَصِيّهُ مما بِشَْطٍ أن لا يحون عَلَيْهِ دين لِمْسْلِم فإِنْ كان فَقَدْ كَتبئَاهُ عَنْ 

ل وَفِ الْحَايّةِ دمن مَاتَ فَشَهِدَ عَشَرَةٌ من التَصَارَى أَنَهُ أَسْلَمَ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِشَهَادَتِمْ وكذَا لو 
شَهدَ فاق من الْمُسْلِمِنَ وكات دا الْميّتِ وَل مُسلمْ وق أَولِيَائهِ ُفارَ من أَهْلٍ ديه فَادْعَى 
الوَليُ الْمْسْلِمُ أنه أُسْلَمَ وَأَنَهُ أَوْصى إِلَيْهِ وَأَرَادَ أَنْ يَأَخُلَ مِيرَائَهُ وَشَهدَ اذْنَانٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُفْر بِدَلِكَ يَأْخْدُ 
الْمَولَ الْمُسْلِمُ مِرائَهُ بسَهَادتِمَه أن شَهَادتَهُمْ عَلَى الإسلام في كم الْميراثِ قَامَتْ عَلَى أوْلَائ 
الكَُارِ وَبْصَلَى عَلَيِِْسَهَادَةٍ وَلِِِ ملم إنْكات عَدَلَا ولو 1 يَشْهَدُ عَلَى إسْلامه غَْرُ الي يُصَلَى 
عَلَيِْ بَِوْلِ وليه المُسْلِم ولا مِيرَات لَهُ له. ْ 

قَالَ لَوْ سَهِدَ عَلَى نَصَرَانَ أَرْبَعَةٌ مِنْ التَصَارَى أَنَّهُ رَىَ بَِمَةِ مُسْلِمَةِ فَإِنْ ضَهِدُوا وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا حُدّ 
لجل وَإِنْ قَالُوا طاوعنْهُ ذُرئ الخد عَنّْهُمَا ويعردُ الشهُودُ حقَ الْمُسلمَةِ لقَذْفِهم الْأمة. اه. 

وني الْبَدَائِع مِنْ التكاح لَوْ اذَعَى مُسْلِمٌ عَبْدَا في يَدِ ذِمَيَ أَنّهُ عَبْدُهُ وَشَهِدَ كافِرَانٍ أَنّهُ عَبْدُهُ قَضّى به 
اْقَاضِي فَُان 1 تفي وتنا شَهَاَة عَلَى الْقَاضِي الْمُسْلِم َف خرَانَةِ الْأحْمَلٍ وَل شَهدَ كافرانِ عَلَى 
شَهَادَةٍ مُسْلِمَيْنٍ لِكافِرٍ عَلَى كافِرٍ 1 تَجْر وَلَوْ سَهِدَ مُسْلِمَانِ عَلَى شَهَادَةٍ كافرٍ جَارَتْ اه. 

نه اغلَم أَنَهُ لا بد من التَرْكيَةِ في سَهَادَةٍ الذّمََ قَالَ في الْوَلوَاجمّة َرْكِيَةُ الذّمَيَ أَنْ تُرَكيهُ بالْأَمائَةٍ في دينه 
وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَنَهُ صّاحِبُْ يَقَظَةٍ اه. ٠‏ ْ 

وَأَفْىَ به قَارِئُ الدَايَةِ َآصْلَهُ في التََازِلٍ وَفي حِرَاَة الأَكْمَلٍ مَعْزِيًا إلى الْعبُونِ شَهِدَ كَافِرَانٍ عَلَى كَافِرٍ 
فَعَدَلَا ث أَسْلَمَ وَأَسْلَمَا يُؤْمَرَانِ أَنْ يُعِيدَا الشَّهَادَةَ وَيَكْفِي تَعْدِيلُهُمَا في الْكُفْر وَإِعا تغدِيل الْكُفَّارٍ إلى 
الْمُسْلِمِينَ فَإنَّ تعْدِيلَ الْكَافِرٍ لِلْكَافِرِ لا يِجُورُ ثم يَسْأَلُ أُولَيِكَ عَنْ الشهُودٍ. اه. 

وََدَمْنَا في مسَائِلٍ التَعدِيلٍ أن تعْدِيل الكَافِرِ بالْمُسْلِمِينَ إنْ وُجد وَإِلَا فَيَسَْلُ من عُدُولٍ الْكُقَار وق 
الْمُلْتَقَطٍ إِذَا سَكِرٌ الدّمَنُ لا تُقْبَلْ شَهَادَتُةُ. اه. 


(قَوْلَهُ وَاخَرِيَ عَلَى مثْله) أَيْ م شَهَادَنُُ عَلَى مِثْلِهِ لا عَلَى الذّمَيَ لِأنَهُ لا ولاية لَهُ عَلَى الذّمَيَ 
وَالْمُرَادُ ري الْمُسْتَأْمَنُ؛ لِأَنَهُ لا يُعَصّوَرْ غَيْرْهُ فْإِنَ 2 لَوْ دَخَلَ بلا أَمَانِ فَهَذَا اسْترْقَاقٌ ولا 
شَهَادَةَ للعَبِيدٍ عَلَى أَحَدٍكَذَا في فُنْح لْقَدِيرٍ وَبُسْتَفْى مِنْ الَرِيَ عَلَى مِثْلِهِ مَا إِذَا كان مِنْ دَارَيْنٍ 
لين كالإفرنج وَالخبِشٍ لالقطاع الولاية بهم وَهذَا لا يعارن وَالدَارُ تَلفُ باخلاف الْمَنعَ 
والمِلك - ْ 


(قَوْلهُ ومَنْ َم بصَغيرَةٍ إنْ التب الْكبائر) أي تُفْبَلُ شَهَادَةُ من ازتكب صَغِيرَةَ إن الجتب الْكَبَائِر 
كُلّهَا وَقَد أَشَارَ ْنَا إِلَ الْعَدَالَةِ فَإِنَهَا شَرْطُ قَبُولٍ الشّهَادَةٍ وَهِيَ الِاسْتقَامَةُ وَهِيَ بالإسلام وَاعْتِدَالٍ 
لْعَقْلٍ وَيُعَارِضهُ هَوَى يُضِلَه وَيَصُدَّهُ وَلَْسَ لِكمَالَا حَدّ يُدرَكُ مَدَاهُ وَيكْتَفِي لِقَبُوهَا بأَذناهُ كي لا يُصَبّعَ 
الُْقُوقَ وَهْوَ يُجْحَانُ جهَة الدّينٍ وَالْعَفْلٍ عَلَى وى وَالِشَّهْوَةِ وَأَحْسَنُ مَا قِبِلَ فيه مَا عَنْ أبي يُوسْفَ 
لْعَدل أَنْ يَكُونَ متا لِلكبائِرٍ غَيْرَ مُصِرّ عَلَى الصَعَائِرٍ وَأَنْ تَكُونَ مُرُوَتُهُ ظَاهِرَةَ فَعَدَمُهَا فوت لا 
وَرَادَ في الْمُحِبطٍ أَنْ يَعْمَادَ الصَّدْقَ وَيِْتَب الْكَذِب دِيائةَ وَمُرُوءَئُُ وَفي الوَْوَاجيّة وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
الشَّاجِدُ مُسًِا عَفِيفًا ذَا مَالٍ ذَا فَصْل لِأَنّهُ إذَا كان كَدَلِكَ لا يَطْمَعْ في أَمْوَالٍ النَّاسِ وَيَسْتَحي مِنْ 
اركاب مَا 0 كَل في الشّزع فَكَانَ أَوْل بِالِاسْتِشْهَادٍ اه. 

وَبهِ يُعْلَمُ من يَنْصِبْهُ الْقَاضِي شَاهِدًا بَيْنَ النّاسِ وَفي لْخَانِيّة الْمَاسِقُ إِذَا تاب لا تُقْبَلُ شَهَادَئَهُ مَا 4 بض 
عَلَبْهِ رَمَانَ َظْهَرُ الكَوْبَهُ م بَعْضُهُمْ قَدَرَهُ ب بسئّة ة أَشْهْرٍ وَبَعْضْهُمْ قَدَرَهُ هُ بِسَنَةٍ وَالصّحِيحٌ أنَّ ذَلِكَ مُفَوَضٌ 
إلى أي الْقَاضِي وَالْمُعَدّلِ اه. 

َف الخُلاصّةٍ وَلَوْ كانَ عَذْلَا فَشَهِدَ برُورٍ نه تاب فَسَهِدَ تُقْبَلُ من غَيْرٍ مُدّةٍ اه. 

وَقَدَّمْنَا أَنَّ الشّاجِدَ إِذَا كانَ فَاسِقًا سِرًا لا يَنبَغي أَنْ ير بفشقه كن لا يُبْطِلَ حَقّ الْمُدَعِي وَصَرَّحَ به 
في الْعُمْدَةٍ أَيْضًا وف لْعََابيّةِ مَنْ أَجَرَ بَيَْهُ لِمَنْ ب يَبِيعُ الْحَمْرَ 1 تَسْقْط عَدَالتُهُ. 


(قَوْلَهُ وَالْأْلَفٍ) أَيْ الكبير الَّذِي 1 يُحَْتن تُقْبَلَ سَهَادَنَهُءٍ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لا نحل بِمرْكِ العَانِ لِكُوْنهِ سُبَة 
عِنْدَنا أَطْلَقَهُ وَقَيَدَهُ قَاضِي حَانْ بأنْ يَمْرْكهُ لحَوْفٍ عَلَى نَفْسِهٍ أَمَا إذَا ترك بِعيْرٍ عُذْرٍ 1 تُقْبَلْ وَقَيَدَهُ في 
لمِدَابَةِ بآنْ لا يَْرْكَهُ اسْتِخْفَافًا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ فَمَدْ كمَبَْاهُ عَنْ الجامع) قَالَ الرَمْلِنُ قَالَ في الكتاب أَجَرْت بَيَئَهَ الْمْسْلِم وَأَعْطَبْت حَقَّهُ فَإِنْ 
َي شي كان كاف َو الخحسَن بن زياد أن الركة نفسمْبَِتهُمَا على مغَُارِ دما اه. 


مِن التَمَاْحَانيّة نه قَالَ وَلَوْ كانَ التَصْرَاوهُ حرا وَفي يَدِهِ عَبْدُ اذَعَاهُ مُسْلِمٌ وَنَصْرَايِ وَأَقَامَ كك مِنْهُمَا 
سَاهِدَيْنِ تَصِرَانِيينٍ فَهُوَ لِلْمْسْلِمِ قَالَ محَمَدُ هُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ أَيْضًا وَرَوَى الْحَسَنُّ بْنُ زبَادٍ عَنْ أبي 
يُوسُْفَ أَنَّ الْعَبْدَ بَيْتَهُمَا نصْفَانِ. اه. 

(قوْلَهُ فلَانٌ) بَدَلُ مِنْ الْقَاضِي. 


(قَوْلَهُ وَلَو كانَ عَدْلّا فََهدَ بزُورٍ نه تاب إع) الْمَعْرُوفُ بالْعَدَالَة إذَا شَهِدَ بزُورٍ عَنْ أي توسفف أن ل 
تُقْبَلْ سَهَادَئُهُ أبدًا لِأَنّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبيُهُ وَرَوَى الْقَقِيهُ ُو جَعْفَرٍ أَنَهُتُقبَلَ سَهَادَنُهُ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ خَانيَة 
فُبَْلَ التَركِيَة وَالتَعْدِيلٍ (قَوْلُهُ لا يَنبَغي أَنْ يحْرَ بفسْقه) 0 أن الْمُرَادَ لا يح وَف الْخَانيّة الشّاجِدُ 
إِذَا كَانَ فَاسِقًا 3 الْسَرٍ وَهُوَ 3 الظَّاهِرِ عَدْلٌ فَأَرَادَ الْقَاضِي أَنْ د يَقَضِي بِشَهَادَتِه فَأَخْبَرَ الشَاهِدُ عَنْ 
نَفْسِهِ أَنَهُ لَبْسَ بِعَذْلٍ صّحّ إِفَرَارْهُ عَلَى نَفْسِهِ إلا أَنَهُ إِذَا كَانَ صَاوِق في الشَّهَادَة لا يَسَعْهُ تَضْمِينُ 
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بالدّينٍ أَمًا إذَا تَرَكَهُ اسْبَحْفَافًا 1 تُقْبَن هَهَادَتَهُ لِأَنَهُ ل يَبْقَ عَذْلُا وكُمَا تُقْبَلُ سَهَادَتهُ نَصِحٌ إِمَامَيْهُ كذَا 
في فح الْقَدِبِر وَل يُقَدَرْ الْإِمَامُ لِلْخَِانِ وَقْمَا مَغلُومًا لِعَدَم وُرُودٍ النّصبّ به وَقَدَرَهُ الْمتأخَرُونَ وَاخْتَلَهُوا 
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ أَوَلَ وَقِهِ سَبْعْ سِبِينَ وَآخِرَهُ الْنََا عَشَرَ كذ في الخُلَاصّةٍ مِنْ باب الْيَمِينِ في الطَّلاقِ 
وَقَدَّمْنَا في أَوَّلِ الطّهَارَةِ أَنَهُ سْنَةُ لِلرَجَالٍ ان للِيّسَاءٍ إِذْ جماغ الْمَحْمُوتَةِ ألَذَ قَالَ الخَلوَايه كَانَ اليَسَاءْ 
يَْنَّ في رَمَنِ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَفي النَوَازِلٍ أن ان عَبّاسٍ كَانَ لا ييز 
شَهَادَةَ الْأَقلفٍ وَلَا ذَبِيِحَتَهُ وَعْلَّمَاٌنَ قَالُوا تُؤْكل ذَبِيحَتُ وَتُقْبّنُ شَهَادَنْهُ إنْكَانَ لعْذَرِ وَإِلّا لا تُقْبَلُ وَبِهِ 
تَأَحُذُ اه. 

(فَائدَةٌ) من كَرَاهِيَة فمَاوَى الْعََاِيَ وَقِبل في خِتَانِ اكير إذا أمكن أَنْ ين نَفْسَهُ فَعَل وَإِلّا 1 يَفْعَلْ إلا 
أذ كله آنا بترو أو . يَسْترِي حَتَائَةٌ فكخيتة وَدكرَ الْكزْحئ في الكير ييه لامي وكذًا عَنْ ان 
مقَاتِلٍ لا بأ لِلْحَمَامِيٍ أن يَطْلِيَ عَورة َي بالتُورة. اه. 


(فَوْلَهُ وَالْحْصِي وَوَلَدٍ الزّنَا وَاخُنْتَى) فَإِنَّ عْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَبِلَ شَهَادَةَ عَلَقَمَةَ الخصي؛ وَلِأَنَهُ 
قْطِعَ عُْضْوٌ مِنْهُ ظَلْما فَصَارَكُمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدْهُ وَالْحْصِنُ بَنْح الحَاءٍ عَلَى وَزْنِ فَعيل مَنْرُوعْ الخْصًا كذًا 


في الْنَايَة وَفِسْقُ الْأَبَوَيْنِ لا يُوجبُْ فِسْق الوَلَدِ كَكُفْرهما أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا سَهِدَ بارا أو بِعَيْرِ 
خِلاهًا لِمَالِكِ في الْأَوَلِ وَالْمُرادُ الخنتى الْمُشْكِلْ وَهُوَ اهْرَأةْ في الشّهَادَةٍ كذا في السنرَاج الْوَهَّاج 


(قَوْلُُ وَالْعْمَالِ) أَيْ تُقْبَلْ سَهَادَتُهُمْ وَالْمُرَادُ تمُم عْمَالُ السُلْطَانٍ عِنْدَ عَامَةٍ الْمَشَايخْ؛ لِأَنّ نفس الْعَمَلٍ 
سن بفسْقي إِلّا إِذَا كانُوا أَعْوَاَ عَلَى الظُلم وَقِيلَ الْعَامِلُ إذَا كان وَحِيهًا في النّاسِ ذَا مُرُوءَةٍ لا يجَازِفَ 
في كُلامه تُقَبَل سَهَادَتُهُ كما م أبي يُوسْفَ في الْقَاسِق؛ أنه لِوَجَاهَتهِ لا يُقَدِمُ يُقدِمُ عَلَى الْكَذِبٍ كُذَا في 
الِدَايَة ة يَعْنٍ وَلّوْ كَانَ عَؤِنََ عَلَى الظَلْم كُمَا ف الْعنَايَة ة وَفِيل أَرَادَ بِالْعُمَالٍ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيْوَاجِرُونَ 
أَنْفْسَهُمْ لْعَمَلِ؛ لذن مِنْ النّاسِ مَنْ رَدّ شَهَادَاتِ أَهْلٍ الصّئاعَاتِ الْحَسِيسَةِ فَأَفْرَدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ 
لإِظْهَارٍ محالَمَيهِمْ كيف لا وكسبغ ا 
بِأنْ تَكُونَ حِرْفَةَ آبَائِه وَأَجْدَادِهِ وَإِلّا قَلّا مُرُوءَةَ لَهُ إِذَا كانت جِرْفَة دَنِيَةَ فلا شَهَادَةَ لَهُ لِمَا عْرفَ في حَدٍّ 
الْعَدَالَِ وكدَا يَنبَغِي تَقيِدُ الْقَبُولٍ بأَنْ لا يُكثر الْكَذِب وَالخَلْفَ في الْوَعْدِ وَدَكَرَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ أَنَّ 
شَهَادَةَ الرئِيس لا تُفْبَلُ وكذا الجابي وَالصّرّافٌ الّذِي يُجِمَعْ عِنْدَهُ الدَرَاهِمْ وَيَأْخْدُهَا طَْعَا لا تُقبَلُ 
وَقَدَّْنَا عَنْ الْبَرْدَوِيَ أَنَّ الْقَائم بويع هَذِهِ النَوَائبٍ السُلْطَانِيّةِ وَامبَايَاتِ بالْعَذْلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَأَجُورٌ 
َإنْ كان أَصْلُهُ طلم فَعلَى هَدَا تُقبَلُ سَهَادنُُوَالْمرَاُ ائيس رئيس الْقَربَِوَهُوَ الْمُسَمّى في باد 
سَيْحَ الَْلَدِ ل الْمعَرَُونَ في الْمَرَاكب وَالْعْرَقَاءُ في جع الْأَصَْافِ وَضَّمَانِ الْجمَاتِ في بلادِن؛ لِأَنَهُمْ 
كله أَعْوَانُ ع عَلَى الظُلْم كُذًا ف فح الْقَدِير وَفِ السَرَاجِيّة مَعْزِيَا إِلّ القَقيه 4 أبي اللَّبثْ إِنْكَانَ الْعَامِلُ 
ِثْلَ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ فَسَهَادَئُهُ جَائِرَةٌ وَِنْ كان مِثْلَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فا اه. 

وف إطْلَاقٍ الْعَامِلٍ عَلَى اللِيفَةِ َظَرٌ وَالظاهِرُ مِنْهُ أَنّهُ مَنْ قَبِلَ عَمَلَا مِنْ الخلِيفَة َف شَرْح الْمَنَظُومَةٍ 
مير كبيرٌ اذَعَى فَشَهِدَ لَهُ عُمَالَهُ وَدَوَاوِيئهُ وَنُوَابُهُ وَرَعَايَاهُمْ لا تُقْبَلُ كُشَهَادَةٍ الْمْرَارعِ رب الْأَرْضٍ اه. 
وَف إِجَارَاتِ المَرَاِيَة يد لا تُقْبَلْ شَهَادَةُ الدَلُالٍ وَمُحْضَرٍ قضَاةٍ الْعَهْدِ وَالْوَكَلَاءٍ الْمُفْتَعَلَةِ وَالصّكَاكِ. اه. 
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ّي مهم 


به لأا لتاب وفي تقريب العهذِيبٍ لأحافظ ف 0 شُرَنِحْ بن الارثِ بْنٍ قَيْسٍ الْكُوق 
النَحَعِ الْقَاضِي أَبو أُمَيّةَ ثقَةٌ وَقِيل لَهُ صُحْبَةٌ مَاتَ قَبْلَ الثّمَانِينَ أو بَعْدَهَا وَلَهُ ماله وَكّانِ سِنِينَ أو 
أكْكرُ يُقَالُ حَكُمَ سَبْعِينَ سَنَةً. اه. 

قَيّدَْا بِعَدَم الثْهْمَةِ لِأَنَّ الْعَتِيقَ لَوْ كَانَ مُتّهَمَا 1 تُقْبَلْ لِمَنْ أَعْتَقَهُ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَيَْبَغِي تقيبد الَْبُولِ إ) قَالَ الرَّملِيُ وَعِنْدِي في هَذًا التَفيبدٍ نَظَر يَطْهَرُ لِمَْ لَه نَطَرْ فَتَأَمَْ. 
اه 

قُلت وَجْهُهُ ما مرّ عِنْدَ قَوْلِهِ أو يَبُولُ أو يَأكُل أَنَّ الصّحِيحَ قَبُولُ ذي الرْقَةِ الدَِّة إذَا كَانَ عَذْلَا 
فَحَيْتُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَهَ فلا نَظَرَ إلى اْفَةِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ عُدُولُهُ عَنْ جِرْفَةٍ آبَائِهِ الشّرِيمَةِ إلى 
لق الْحسِيسَةٍ يَدُلَ عَلَى رََاليِِ وعدم مُرُوءتِِ وَمُبَالَاِ كن هَذَا حَيْتْ كَانَ با داع إِليْهِ مِنْ عَجْرٍ أو 
عَدَم أَسْبَاب أَوْ قِلَةِ يَدِ تَقْصْرْهُ عَنْ حِرْفَة أيه وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَ أَبُوهُ أو وَصِيُْهُ عَلَمَهُ في صِغَْرهِ هَذِهٍ 
المْقَة اديه فير وَهُوَ لا يعرف غَيْرَهَا دان عَدَلَاهَمَا جه رَدِسَهَاَِ فين ما ْنَا تمل 
(قَوْلَهُ أُمِيرْ كير اذَعَى !2) قَالَ الرّملِنُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شَهَادَةَ خدَّامِهِ الْمُلَازِمِينَ لَهُ مُلَارّمَةَ كَمُلَارَمَةٍ 
الْعَبْدِ لِمَولَاهُ كدَلِكَ لا تُقْبَلُ وَهْوَ ظَاهِرٌ وَلَا سِيّمَا في رَمَانِنَا هَذَا تَأَمَلْ وَقَدْ أَفْمَيْت به مِرَارًا وَآللهُ تَعَالَ 
الْمُوَفْقْ للصّواب وَمَثْلهُ في شَهَادَاتِ جَامع الْمَمَاوَى بِصِيعَة أَعْوَانِ لكام وَالْوَكَلَاءٍ عَلَى بَابٍ الْقْضَّاةٍ 
لا تُسْمَعْ شَهَادَنهُمْ؛ لِأَنَهُمْ سَاعُونَ في إِبَطَالٍ حَقَ الْمُسْتَحِقَ وَهُمْ قُسَاقَ وَآلَهُ تَعالَ أَعْلّمُ (قَوْلهُ وَن 
إِجَارَاتٍ الْبَرَِيٍَ إخ) قَالَ الرَّمِيُ تحَلَهُ في الكل ما 1 يَغْلِبٍ عَلَيْهِمْ الصّلاخ أَمًا دا عَلَب عَلَيْهِمْ 
الصّلاخ فَتُفْيَلُ كمَا صَرَّحَ به في الْبَرَاَِةِ أَيْضا في الصّكّاكِ في كاب الشَهَادَةٍ ولا فَارِقَ بَينَهُ ون 
الدَلّالٍ وَالْمُحْصَر وَالْوَكيلٍ يَدُلَ عَلَيِْ قوْلَهُ في الْؤكلاء الْمفععَلَةِ تمَن. 
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وَلِدَا قَالَ في الخُلاصّة وَلَوْ شَهِدَ الْعَبْدَانٍ بَعْدَ الْعتتي عَلَى أن الثَمَنَكَذَا عِنْدَ اختلاف الْبَائع وَالْمُشْتَرِي 
لا تُقبَل. اه. 

؛ لِأَتهُمَا يران لأَنْفيهِما تَفَْا إِنْبَاتِ العنق؛ لِأَنّهُلَؤْلا سَهَادئهَُا لَحالًَا وَفِحَ الْبَِْ الْمفْمَضِر 
إبَطَالٍ الْعثْقٍ وَلَا يُعَارِضّهُ مَا في الخُلَاصّة أَيْضًا مَعْزِيَ إلى الْعيُونِ لَوْ اشْتَرى غَلَامَيْنٍ فأَعْتَقَهُمَا فَشَهدَا 
لِمَؤْلَاهمًا عَلَى الْبَائع أَنّهُ قَدْ اسْتَؤْقَ التَّمَنَ جَارَتْ هَهَادَتُهُمَا. اه. 

أَنَهُما لا يران بها نفع ولا يَْفَعانِ مَغْرمًا وَسَهَادتُهُمَا بن البايع أثراً الْمُْرِي من القن شَهَاَقِمَا 
بالإيمَاءٍِ كُمَا في ان وَآَسَارَ إلى قَبُولٍ سَهَادَيِه عَلَى مَوْلَاهُ الأول إلا في مَسْأَلَةٍ ذكََْاها عَنْ الْكاف 
عِنْدَ فَوْلِِ: وَالْمَمْلُوكِ وَالصَيَ وَدَكْرَ في الْمُحِيطٍ الْبُرْهَانَ في مَسْألَة الْمُعتَقِينَ الثَّلاثِ هُنَا ترَكْنَاهَا لِكثْرَةٍ 
شعيهًا وني الْعَبيةِ َو أغتق أمَوَلَدِِ فشَهدَتْ لَهُ وَهِي في الِْدةٍ تقل اه. 


فَعَلَى هَذَا يُقَرَقَ بَيْنَ المُعْمَدَةٍ من طَلاقٍ وَمِنْ عِتْقٍ وَفِيهَا لو تَفَى وَلَدَ َم وَلَدِوِ م أَغْتَقَهُ فَشَهِدَ لَه 4 يجْز 
وَسْئِلَ نحَمَدُ عَنْ عَرِيّ اذَعَى عَلَى رَجْلٍ أَنَهُ مَوْلَاه أغتقة فَسَهِدَ مَوْليَانٍ أعتقَهُمَا الرَجْل لِلمُدَعِي 1 تجز؛ 
أَنهُمَا يان أن الْعَرِيَ مو مَوْلَاهمًا وَقَالَ أو يُوسُفَ يور كما لو سَهدًا أَنَ أباهمًا أغتق هذا وَالْبنَاثْ 
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يجحَدُونَ هَذًا. اه. 


نج > 


(فَوْلَهُ وَلَوْ سَهِدَا أَنّ أَبَاهمًا أَوْصّى إِلَيْهِ وَالْوَصِينُ يَدّعِي جَارَ وَإِنْ أنْكَرَ لا كُمَا لَوْ شَهِدَا أن ا 
ِقَبْضِ ذُيُونهِ وَاذَّعَى الْوكيل أ أَنْكَرَ) وَالْقِيَاْ عَدَمُ الْمَبُولِ في الْوَصِيَ أَيْضًا لِكَوَْا شَهَادَةَ للش 
لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةٍ إلَْهِ وَجْهُ الاسْبخْسَانٍ أن لِلْقَاضِي وَلَايَةَ نَصْب الْوَصِيَ إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مرو ل 


َ 


فَيَكْفِي لْقَاضِيَ يحَذِهِ الشَّهَادَةِ مُؤْنَةَ التَعينِ لا أَنّهُ يَنْبْثْ بها شَيْءٌ قَصَّارَ كَالْفرْعَةٍ عََكُذَا في لِدَايَةِ وتَعَقّبَُ 
في فَتْح الْقَدِير بِقَوْله وتحفت ها ذكر في وبخه الاسْتخسَانٍ ظَهَرَ أنَّ و قَبُولَ الشَّهَادَةٍ تابث قِيَاسًا 
وَاسْتَخْسَان إِذْ ظَهَرَ أَنّهُ 1 يَنْبْتْ با شَيْءٌ وَإِعا نَبَتَ عِنْدَهَا نَصْبْ الْقَاضِي وَصِيًّا اخْتَارَهُ وَلَيْسَ هُنَا 
كه يُصْرَفُ إِلَيْهِ الْقيَاسُ 0 وَلَوْ اعْتَبَرًا را في نَفْسِ إيصاءٍ الْقَاضِي إِلَبْهِ فَالْقِيَامْ لا 
يَأَاهُ فا وَجْهَ جَغل الْمَشَايخ فِيهَا قِيّاسا وَاسْتَِحْسَانً وَالْمَنْقُولُ عَنْ أْصْحَابٍ الْمَذْهَبِ ب كم الْمَذُكُودِ 
مَعَ مَعَ السّكُوتٍ عَنْ الِْيّاسِ وَالِاسْتَحْسَانٍ اه. 

وَقَدْ ذكِرَ الْقِيَاسُ لسكا في عام مَّةِ كُتُب أَصْحَابًا وَمِنْهُمْ شَرْحُ لجاع الصّغيرٍ لِلْحْسَامِيَ وَالْكَاف 
وَالتَيِْينِ وَاْْدَايَةِ وَشُرُوجِهَا -- الذي يَصْرفًا إِلَيْهِ أن ظَاهِرَهَا عَدَمُ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يجو تَفعَا 
لنَفْسِهِ قلا يَكُونُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَصًِّا عَنْ الْمَيَتِ وَف الِاسْتِحْسَانٍ جَعَلْنَاهُ وَصِيًا عَنْ الْمََتِ و1 يَعَْْ 
نَفْعَ الشَّاهِدِ؛ٍ لِأَنَّ لِلَقَاضِي 1 0 وَالمسَبَبُ الْخَامِلُ لِاغْترّاض الْمُحَقَّق أَنّهُ فم أَنهُ وَصِينٌّ مِنْ 
َقَدْ كرتا في وَضَايَا الْقَوَائدٍ مِنْ الأَشْبَِ وَالتَظَائِرِ أن وَصِيّ الْقَاضِي كَوَصِيّ الْمَيْتِ إِلّا في مَسَائِلَ 
وَأَشَارَ بِشَهَادَةٍ الابتيْنٍ إلى أَنَّ شَهَادَ ا عَلَى الْمَيْتِ دَيْنُ أو لِلْمَيْتِ عَلَيْهِمَا دَيْنْ بِآنَّ الْمَيَتَ 
أَوْصَى إِلَ فلانٍ أؤ الْوَصِيَيْنِ بن لْمَيَتَ أو صَى إِلَّ فُلَانٍ مَعَهُمَا كَذَلِكَ أؤ الْمُوصّى لَهُ بأنَّ اليك 
أَوْصَى ِل فُلَانٍ نِ قفي الخَمْسِ إنْ اذّعَى قُبِلَتْ وَإِلَا | لا وَأَؤْرَدَ عَلَى الرَابعَةٍ ِعَةٍ بأنَ الميت إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيًا 
َالْقَاضِي لا يحتَاجُ إلى نَصْب آخْر واجيت بأَنّهُ مله إقْرَارِهًا بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيّام بأمُورٍ المت ولب بل 
من كؤن المؤت ة رق الع زر الوا رساك قري للم عر وكا درن وها لفل ور 
ل يَكُنْ الْمَوْتْ مَعْرُوفَاء لِأَنَهُمَا بُقرَانِ عَلَى أَنْفْسِهمَا بِكْبُوتِ ولايَةٍ الْقَنْضٍِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَانتَقَت التهْمَةُ 
وَتَبَتَ مَوْتُ رَبَ الدَيْنِ بِفْرَارهمَا في حَقّهمَا وَقِيلَ مَغْى القُبُوتٍ أَمْرُ الْقَاضِي إِيهْمَا بآدَاءٍ مَا عَلَيْهمَا إلَْه 
إْرَائِهمًا عَنْ الدَيْنِ بَذَا الأَدَاءِِ لأنّ اسْتِيفَاءَ الدَيْنِ مِنْهُمَا حَقٌ عَلَيْهِمَا فَيُفْبَلُ مِنْهُمَا وَالْبرَاءَهُ حَقّ 


جهة الْقَاضِي وَحئَيذٍ فا مق لياس وَالاسْتِحْسَانٍِ ولس كَذَلِك وَإِا هو وَصِيٌ مِنْ جهة الْميْتِ 


َمَا فَلَا يُقْبَنُ فِيهَا كَذَا في الْكاني. 

َإِعا لا تُْبَلٌ شَهَادَةُ الإتينٍ في الْوَكالَةِ مُطْلَقَا لِأَنَهُ لَيْسَ لِلقَاضِي وِلَايَهُ َب الْوَكِيلٍ عَنْ الْعَائْبٍ إلا 
في الْمَفْقُودِ فَلَوْ نَبَمَثْ هَذِهِ الْولَايَةُ لَكَانَث بِشَهَادَتِمَا وَفِيِهَا تُهْمَةُ لأَنَهُمَا يَشْهَدَانِ لِأَببهمَا وَلِاِخْتِمَالٍ 
التَؤَاضْع عَلَى أَحْذِ الْمَالِ وَقوْلَهُبَئْضٍ ذُيُونهِ ابَاقِيْ؛ لِأنّهُمَا لَو سَهدَا في غَْبَة بهم أَنَهُ وَكلهُ 
الْخْصُومَة 1 تقل أَنْضًا كما في الخلَاصّةٍ وَفَرّقَ 

[منحة الخالق] 

(فَولَهُ اْمصَبَفُ وَالْوَصِيْ يدَعِي) قَالَ في الَاشِي السعْدِيّة أي وَالْوَصِيُ يَرْضَى هَكدًا سنح للَْالٍ ثم 
َأَيْت في شَرْح الجامِع الصّغير لِمَوْلَانَا عَلَاءٍ الدّين الْأَسْوَدِ مَا نَضّهُ وَالْمُرَادُ مِنْ الدَّعْوَى في قَوْلِهِ 
وَالْوَصِيٌ يَدَعِي هُوَ الرّضًا إِذ الور لا يَتََقَْفُ عَلَى الدَعْوَى بَلْ للْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًا إِذا رَضِيَ 
هَوََ به. اه. 

(قَوْلَهُ ولس كدَلِكَ وَإِغا هُوَ وَصِيّ من جهَةٍ الْمَيَتِ) لا ينقَى أَنّهُ لا يُوَافِقَ كلام للدَبَةِالذِي قَصَدَ 
لانِْصارَ لَهُ من فَولِه أن لِْقَاضِي وليه تَصْب الْوَصِيَ وَفَوْلَهُ فيكف الْقَاضِي مُؤْنَهُ لين وكذًا ما يأ 
قَريبا من فَوْلِهِ وَأَوْرَدَ أَنَهُ إذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّانِ فَالْقَاضِي لا يْتَاجُ إلى تصب آحَرَ فَالَْقُ مَا فَهِمَهُ الْمُحَقَّقْ 
مِنْ أَنَّ الْوَصِيَ مِنْ جِهَةٍ الْقَاضِي 
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َْنَهُمَا في الْمُحِيطٍ الْبُرْمَانَ مِنْ وَجْدِ آخَرَ فَقَالَ وَِذَا سَهِدَا أن أََاهُمَا وَكُلَ هَذَا الرَجْلَ بِقَنْضٍ ذُيُونهِ 
باْكُوفةٍ لا َل َهَادتهُمَاء لِأَنّهُمَا بِشهَادتِمَا يعيانِ من يَُومْ بُقُوقٍ الب وَاسْتِفَائ فَكَانَا ضَاهِدَيٍْ 
لِأَبِِهِمَا قَلَا تُقْبَنُ شَهَادَتُهُمَا وَلَكِنْ هَذَا إِنْكَانَ الْمَطْلُوبْ يَْحَدُ الْوَكالَةَ فََمَا إذَا أَكََ الْمَطْلُوب با 
جَارَثْ الشَهَادَةُ رق بيْنَ هذه الْمسألَةٍ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ذكرَهَا في كتَاب الْوكالةِ أن من وَكُلَ رَجاًا 
بالْحُصُومَةٍ في دار بعيْبهَا وََبَضَهَا وَعَابَ فَشَهِدَ ابا الْمُوَكلٍ أن أَبَاهمًا َكل هَذَا اليجْل بالْحْصُومَةٍ في 
هَذِهٍ الدَّارٍ وَقَبَضَهَا لا تفْبَل شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ جَحَدَ الْمَطْلُوبْ الْوَكالَة أو أََرّ ا وَوَجْهُ الْقَرْقِ أَنَّ في 
مَسْأَلَةِ الدَيْنِ الْمَطنُوبَ إِذَا كَانَ مُقرًا بالوكالَةِ يبَر عَلَى دَفْع الْمَالٍ بإقرَارِهِ بدُونِ الشّهَادَةٍ فَإِعا قَامَتْ 
الشَّهَادَةُ لإبرَاءٍ الْمَطْلُوبٍ عِنْدَ الدّفْع إلى الْوَكيل إِذَا حَصَرَ الطَالِبُ وَأَنْكْرَ الْوَكَالَةَ فَكَانَتْ هَذِهٍ 
الشّهَادةُ عَلَى أَببهما وَسَهَادَتُْ عَلَى أَببه مفْبُوَةُ أمَا في مسْألَةِ كتاب الوكالة الْمَطْلُوبْ وَإِنْ كان مُقئا لا 


بر عَلَى دَفْع الدَّارٍ إلى الوكيل بحْكُم إفْرَارهِ وَإِعَا يجَرْ عَلَيْه بِالشَّهَادَةٍ فَكَانَتْ وَاقِعَةَ لأَبيهمَا فَلَا 
تفن اه. ْ 

وَبَدَا طَهْرَ أَنَّ الْمُوَلَفَ ترْكَ فَيْدَا وَهْوَ إِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوبُ وَأَسَارَ إلى عَدَم قَبُولٍ شَهَادَةٍ اَي الْوَكيلٍ 
مُطْلَقًا بالْأَوْلَ وكذَا سَهَادَةُ أََوَيْه وَأَجْدَادِهِ وَأَحْفَادِهِ كما في الخُلَاصّةٍ وَعَلَى هذا فَالِبْئَانِ في الاب 
كال وَالْمْرَادُ عَدَمْ فَبُوجَا في الْوكالَةِ من كل من لا تُقْبَلُ سَهَادتَهُ لِلموَكلٍ وه صرّحَ في الَْرَايَة و1 فيد 
الْمُصَبَفْ بِعَيْبَةِ الأب في شَهَادََِمَا بالْوكَالَة لأَنَهُ لو كَانَ حَاضْرًا لا بمْكِنْ الدَّعْوَى يخا لِيَشْهَدَاء لِأَنَّ 
كيل لا تُسْمَعْ الدّعْوَى بِه؛ لِأَنّهُ من الْْقُودِ الجَائرَة لَكِنْ يَْتَاجُ إلى بَيَانِ صُورَةٍ شَهَادَتَمَا مَا في عَبْبْتهِ 
مَعَ جد الوكيل؛ لِأََّهَا لا تُسْمَع إلا بَعدَ الدَعْوى وَل يَظْهَرْ هنا ها وَجة وَيْكِنْ أنْ تُصَوْرَ بأنْ يدعي 
صَاحِبْ وَدِيعَةٍ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ وَدِيعَِهِ الْمُؤَكْلَ في دَفْعِهَا فَيَجْحَدَ فَيَشْهَدَانٍ به وَيَفْبِضُ ذُيُونَ أَبِيهما وَإِعَا 
صَوَرَْاهُ بدَلِكَ؛ لِأَنَّ الوكيلَ لا يبَر عَلَى فِغل مَا وَكُلَ به إِلّا في رَدٍ الْودِيعَة وَتَحْوِهَا كُمَا سَيَأقِ فيها. 


(فُروعٌ) سهد الْوصِي بَعدَ الْعَزْلٍ لِلْمَيتِ إن حَاصَمَ لا تفبَل وَإِلا تقل ولو وكلهُ بالْحْصُومَة عِنْدَ 
الْقَاضِي فَخَاصُمَ الْمَطَلُوبَ بألْفٍ دِْقم عِنْدَ الْقَاضِي ث أخْرَجَهُ الْموكلْ عَنْهَا فَسَهِدَ الْوكيل أن لْموَكلٍ 
عَلَى الْمَطْلُوبٍ مائة دِيارٍ تُقْبَلُ وَلَوْ وَكُلَهُ عِنْدَ غَيْرٍ الْقَاضِي فَشَهِدَ عَلَى الْوَكالَةِ قَخَاصّمَّ الْمَطْلُوبَ 
بألْفٍ دِرْهَم وَبَرْمَنَ عَلَى الْوكالّة ثم عَزْلَهُ الْمُوَكِلُ مِنْهَا فَسَهِدَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبٍ بائة ا 
عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَضَاءٍ بِالْوكَالَةِ لا تُقْبَنْكَذَا في الْبَرَا يّة ته قَالَ: وَأَمّا شَهَادَة الْوَصِيَ بحَقٍ لله لِلمَيْتِ عَلَى غَيْرِهِ 
ده رجه الاي عَن الوصّالة قبَْ الوم أو ببغدها ل فيل وكذا لو سهد الؤميئ بق ليت 
بَعْدَمَا أذركت الْوَرنَهُ لا تُقبَلَ وَدَلّتْ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا عَزَلَ الْوَصِيّ يَنْعَزِلُ وَلَوْ شَهِدَ 

ِمَعْضٍ الْوَرَئَِ عَلَى الْمَيِتِ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ صَغِيرا لا يَجُورُ الَقَاقَا وَإِنْكَانَ بَالِعَا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ 
وَعِنْدَهما يجوز ولو سَهدَ كبر عَلَى أَجْتَيَ تُفبَلُ في طَاهِرٍ الرَوَاَةِوََوْ سَهدَ للَوَارثِ الْكرٍ وَالصّغيرٍ في 
ماش 1 تفل ولو سهد الْوصيانٍ على إفزار الت بشئء معي إوارث بالغ نيل اه. 

وَفِيهَا أَيْضًا اذَّعَى دَارَا وَبَرْهَنَ وَأَنْطَلَ الْقَاضِي يِبَيَئةِ نه جَاءَ بَعْدَ ثَلاذِينَ سَنَةُ فَشَهِدَا أَنَهَا لِآخَرَ لا تُقْبَلُ 
وَكَدَا لَوْ قَالَ هَذِهٍ الدّارُ لِقُلَانِ لا حَقَّ لي فيهَا نم سَهِدَ أَنَهَا لفْلَانٍ آحَرَ لا تُقْبَلُ اه. 

وَفِ الْعمَّابيّة شَهِدَا أنَّ الْمَيَتَ أَوْصَّى كما وَلَِذَا تُقْبَلُ في حق هَذَا وَيْضَمُ إِلَيْهِ آخَرَانٍ اه. 

وَفِيهَا اذَّعَى الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ دَيْنَا بحَضْرَةٍ لْموَكْلٍ فَادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَضَاءَهُ فَشَهِدَ الْوكيل بِدَلِكَ لا 
تُسْمَعْ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ أَنَطَلَ شَهَادَتَهُ وَكذَا وكيلَهَا اذَعَى الْمَهْرَ عَلَى الرْجَ قبل سَهَادَتَهُ لوج الع 


(فَوْلَهُ ولا يَسْمَعْ القَاضِي الشَهَادَةَ عَلَى الجرح) وَهُوَ بمَتْح الجيم لَعَةَ مِنْ جَرَحَهُ بِلِسَانِهِ جَرْحًا عَابَهُ 


م 


وَنَقَصّهُ وَمِنْهُ جرخت الشَّاهِدَ إِذَا أَظْهَرْت فيه مَا تر ذه 4 شَهَادَئُهُ كذًا في الْمِصْبَاح وَفِ الإصطلاح 
إِظهَارُ فِسْقٍ الشَاهِدٍ فَإِنْ 4 يَتَصّمَّنْ ذَلِكَ إِنْبَاثُ حَقَ لَِّهِ عاك أَؤ للَعَبْدٍ فَهُوَ جَرْحٌ مجَرَدُ وَإِنْ تَضَمّنَ 
إِنْبَاتَ حَق لِلَّهِ تَعَالُ أو عند فَهُوَ غَيْرْ تجرد وَالأَوَلُ هُوَ ١أ‏ مُرَادُ مِنْ إِطْلاقِه كُمَا أَفُصّحَ به في الْكَافِ 


ل همه قر 


وهو عَيْوُ ُو مِثْل أَنْ يَشْهَدُوا أن شْهُودَ الْمُدّعِي فَسَفَةُ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ نَسْلِيمُ ديعت ا ا ن به أَيْ 
ِعَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ لِنّذي اذَعَاهُ الْمُدَعِي وَفَوْلَهُ وَبِقَبْضٍِ دُيُونِ بيهمَا 1 تَجْرٍ فيه الدَّعْوَى فَمَا مَعْقَ مَعْنّ 
شَهَادَكِمَا به مَعَ أَنَّ الْمَفُصُودَ 0 
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أؤ رُناةٌ أو أَكلَهُ الرّبا أو سَرِبَُ الحَمْرٍ أو عَلَى إِفْرَارِجِمْ أَنّهُمْ سَهِدُوا بِالزُورٍ أو عَلَى إِفرَارهِمْ أَنّهُمْ أجَرَءْ 
في هَذِهِ الشّهَادَةٍ أو عَلَى إِقْرَارِهِمْ أَنَّ الْمُدَعِيَ مُبْطِلٌ في هَذِهٍ الدَعْوَى أو عَلَى إِفْرَارِهِمْ أَنْهُمْ لا شَهَادَةَ 
كُمْ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في هَذِهٍ الحادِنّة وَإِعا 1 تقْبَلَ؛ لِأَنَّ الْبينَه نا تُقْبَلَ عَلَى مَا يَدْخْلْ ‏ 0 
وَفِ شع الْقَاضِي إِلْرَامُهُ وَالْفِسْقُ يما لا يَدْخُلْ تَحْتَ الحَكم وَلَْسَ في شع الْقَاضِي إِْرَامُهُ؛ لِأَنَهُ يَدْقَهِ 
بالتَوْبَةِ وَلأَنّ الشَّاهِدَ بِمَذِهٍ ا صَارَ فَاسِقًا لِأنَّ فيه إِشَاعَةَ الْمَاحِشَةَ بلا ضَرُورَةِ وَهِيَ ع 
بال وَالْمَشْهُودُ به لا يَ َقْبْتُ بِشَهَادَةٍ الْمَاسِق وَل يُقَالُ إِنَّ فيه ضَرُورَةَ وَهِيَ كَففُ الظَّل عَنْ الظُلم 
َدَاءٍ الشَّهَادَةٍ الْكَاذْبَةٍ -0 > عله السام - «أنصز أَخَاك ظَالِمًا أو مَظُلُوما» ؟؛ لذَنّ تقول لا 
ضَرُورَةَ إلى هَذِهٍ الشَّهَادَةٍ عَلَى مَلَؤْ مِنْ النّاسِ وَكْكِنه كَقُهُ عَنْ الظُلم بِإِخْبَارٍ الْقَاضِي بِذَلِكَ سِرًا إِلّا إذَا 
شَهِدُوا عَلَى إِقَرَارٍ الْمُدَعِي أَنْهُمْ فَسَفَةُ 1 شَهِدُوا زور أو نوه لِأنَهُمْ مَا سَهِدُوا بإِطْهَارٍ الْمَاحَِةٍ وَإِنَا 
حَكوا إِظَهَارَهَا عَنْ عَيهِمْ فلا يَصِيرون ف فَسَقَةَ بذَلِكَ. 
وَكذَا الْإفَرَارُ يما يَدْخْلْ تخت الحكم وَيَهْ 0 عَلَى الْإلرَام؛ لِأَنّهُ لا يَرْتَعْ بِالتَوْبَةِ وَلِذَا لَوْ أَقَامَ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَهَ أن الْمُدَعِيَ اسْتَأَجَرَهُمْ لِأَدَاءٍ الشَّهَادَةِ 1 تُقْبَلْ؛ لأَنَ قاف على جز د وأن 
ا ار على ملي وك ل خط ل انا لا تعلق لَه بِالْأَجْر د 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبيَنََ أن الْمُدّعِيَ اسْتَأَجرَ الشَّهُودَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَدَاءٍ الشَّهَادَةٍ وَأَعْطَاهُمْ الْعَشَرَةَ من 
مالي الَذِي كَانَ في يَدِهِ ُك 1 بَلْ؛ لِأَنهُ خَصْمْ في ذَلِكَ وَيَقْبْتُ الجْزْخ ِنَاءَ عَلَيْهِ وَكذَا إِذَا أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 


الْبيْنَهَ عَلَى أَيّْ صَّاّت الشّهُود عَلَى كَذَا من الْمَالِ وَدَفَغْته إلَنْهمْ عَلَى أَنْ لا يَشْهَدُوا عَلَيَ بَذَا 
الْبَاطِلٍ فَإِنْ شَهِدُوا فَعَلَيْهمْ أَنْ يَرُدُوا ذَلِكَ الْمَالَ عَلَى تَقَبلٍ بيه لِأَنَّ فيه ضصَرُورَةً لِيَصِلَ إلى مَالِهِ حَقّ 
َو قَالَ 1 أَعطِهمْ الْمَالَ 1 تُقْبَل؛ لِأَنَّ فيه إظْهَارَ الْمَاحِشَةٍ من عَبْرٍ ضَرُورَةِ» وَأَمَا انان أغني غَيْرَ 
الْمُجَرّد فَهُوَ كُمَا لَو أَقَامَ الْمُدَعى عَلَيْهالْمينَه أَنَّهُمْ رَنَْا وَوَصَفُوا الزّنَا أو شَربُوا الحَمْرَ أو سَرَقُوا مقي 
كذ وَل يَعَقَادمْ الْعَهْدُ أو أَنَهُمْ عَبِيدٌ و أَحَدُهُمْ عَبْدٌ و سَرِيكَ الْمُدَعِي وَلِلْمْدّعِي مَالُ أَوْ قَاذِفٌ 
وَالْمَفْذُوفٌ يَدَعِيهِ أؤ تَحْدُودُونَ في الْقَذْفِ أو عَلَى إِفَرَارٍ الْمُدَعِي أَنَّهُ اسْتَأَجَرَهُمْ عَلَى هَذِهِ الشّهَادةٍ 
تُقْبَلُ لِمَكَانٍ الَاجَةٍ إِلّ إِخْياءٍ هَذِه الحُقُوقٍ وَفِيِهَا إذَا شَهِدُوا أَنَهُمْ تَحَدُودُونَ في قَذْفٍ لَيْسَ فيه إِشَاعَهُ 
الْمَاحِشَةٍِ لأنَّ الإظْهَارَ حَصّل بِالْقَضَاءٍ وَِعّا حَكُوًا عَنْ إِظَهَارٍ الْمَاحشَةٍ عَنْ الْعَيْْكَذَا في الْكَاف 

(وَهَْا تهات مهمَةٌ) يَبْ تيه عَلَيْها الأول أن انر في الح الْمُجَرّدِ وغَيِِ نا هو بَغد المَكِيَة 
الشَرْعِيّة كَمَا في انراج الْوَهّاجٍ فَإِذَا سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الشُهُودِ سي وَعَلَنَا وَتَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَنَهُمْ فَطَّعَنَ 
الْحَصْمْ فَإِنْ كان يدا 1 تفل وَل قُبِلَ وَلَكِنّ عَدَمَ قَبُولٍ الشّهَادَةِ عَلَى الجَرْح الْمُجَرَّدِ أَعَمُ مِنْ أَنْ 
يون قَبْلَ الَغديل أو بعد قن قلت أَليس امَو عن فسنقي الشُهُودٍ قبْل إقامَة ْم علَى عَدَالتِهِمْ 
ع الْقَاضِي عَنْ قَبُولٍ شَهَادتِمْ وَالحَكُم يخا قلت نَعَمْ لكن ذَلِكَ لطن في عَدَاليِهِمْ لا لِبُوتٍ أفر 
يُسْقِطْهُمْ عَنْ حَيّرالْقَبُولٍ وَلِدَا َو عَدَلُوا بَعْدَ هذا تُْيلُ سَهَادتُهُمْ وَلَوْكَانَثْ الشَهَادةُ عَلَى فِسْقِهم 
مَقبُولة لَسََطُوا عَنْ حَبَرٍ الشّهَادةٍ وَل يَبقَ كَمْ جَالُ المَغدِيلٍ ذكرَهُ ابْنْ الْكُمَالٍ وَفي سَرْح الْوقَابة لا 
تُقْبَنْ الشّهَادَةُ عَلَى اجرح الْمُجَرَدٍ ْ 

[منحة الخالق] 

[فرُوعٌ سهد الْوَصِي بَغدَ الَْزْلٍ لِلَمَيِتِ] 

(فَوْلُهُ أو عَلَى إفَرَارجِمْ أَنَّهُمْ سَهِدُوا بِالرُورِ) قي به لِأَنَّهُمْ َو سَهِدُوا عَلَى إفَرَارٍ الْمُدَعِي بِأنَّ الشَهُودَ 
كََلِكَ تُفْبَلُكمَا سَيَْتٍ قَرِيبا (قَوْله وَكدًا الإْرَارُ ينا َدحْل تَذت الحكم) أَيْ وَلَيْسَ فيه مَك المدثر بل 
حِكَايَةُ المنكِ بخلاف الشَهَادَةٍ عَلَى إفَرَارٍ الشّهُودٍ بأَنَهُمْ سَهِدُوا برُورٍ فَإنّهَا لا يُقْبَلُ مع أَنّهَا سَهَادَْ 
عَلَى الْإقْرَارٍ الدَاخْلٍ تَحْتَ الحَكم؛ لِأَنَّ فيه مَتْكَ المّثرٍ وَبِهِ يَقْبْتْ الْفسق (قَوْلْهُ عَلَى أن صَاكّت 
الشّهُودَ) قَالَ في الْوَاشِي السَّعْدِبّة لَعَنَ الْمُرَادَ ِصَاحَتْ أَعْطَيْت الرَشْوَةَ لِدَفع ظَلْمِهِ وَإلَا قلا صلْحَ 
بالْمَغتى الشَرْعِيَ بَيْنَهُمَا (قَْلُهُ إغَا هوَ بَعْدَ التَركِيَةِ !) قَالَ الرَملِيُ يَفْهَمُ من قَبولَهُ َبْلَهَا مِنْهُ عِنْدَ 
الإمام؛ لِأَنَّهُ َس مِنْ باب تمَاع الشّهَادةٍ عَلَى الْجزح الْمُجَرَدِ مَل (قَولهُ وَلكِنّ عَدَمَ الَْبُولِ إ) أتّى 
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بالانتذرَاك؛ لِأنَ الْكَلَامَ السّايق محل لقَبُولٍ اجرح الْمَُردِ قبل التَْدِيلٍ كقبُول عَيْرِ المَُرَدِ وتحْتَلٌ 


لِعَدَم فَبُولِه تآمّلْ. 

(قوْلُّ َف شَرْح الْوقَابَة لا تقب الشَهَادَةُ إ) هَدًا عَيْر مَالِفٍ لِمَا قَالَهُ ابن الْكَمَالٍ لِأنَ إِخبَارَ الْمخْرٍ 
لِِطَّْن لا لإنْبَاتِ الْفشق كما قَالَهُ وَقَالَ في الدُرَرِ بَعْدَ تفْلِهِ كلام صَدْرٍ الشّريعة أَقُولُ: َقِيقُه أن جَرْحَ 
الشَاجِدٍ قَبْلَ التَعدِيلٍ دَفْعْ لِلشَهَادَةٍ قَبْلَ تُبُوتَا وَهِيَ مِنْ باب الدَّياناتٍ وَيَِذَا قبِلَ فيه حَبَرُ الْوَاجِدٍ 
وَبَْدَ التَعْدِيلٍ دَفْعْ لِلشَّهَادَةٍ بَعْدَ نُبُوتَا حَىّ وجب عَلَى الْقَاضِي الْعَمَلُ با إِنْ ل يُوجَدْ الجرْحُ الْمْعَْبَر 
وَمِنْ الْقََاعِدٍ المُقرََةِ أن الدَفْعَ أَسْهَلُ مِن الرَفْع وَهُوَ | ّ َرُ في كَوْنٍ الح ال 4 جرد مَقْبُولًا قَبْلَ التَعْدِيلٍ 
وَل مِنْ وَاجِدٍ وَغَيْرَ مَقْبُولٍ بَعْدَهُ بَلْ يخْتَاجُ إلى نِصّابٍ الشّهَادَةٍ وَإِنْبَاتِ حَقّ الشّزع أو الْعَبْدِ فَضْمَحَلٌَ 
ذا الُخقيتي ها اغقرض عل تغضن الْمُصَلفَِ بلا شغور على ماد الْقَائِلِ وَمَعَ ذَلِكَ ذَاهِلٌ عَنْ 
الْقَوَاعَدِ وَغَافِلنٌ حَيْثُ قَالَ أَقُولٌ: فيه نَظَرٌ إِذْ الْفَرْضُ أنَّ مِثْلَ هَذِهِ الشَّهَادَةٍ لا تُعْتَبَرُ سَوَاءْ كانَ قَبْلَ 
تغْدِيلٍ الشُهُودِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا حَاجَةَ إل مَا ذَكرَهُ م منْ الصُورَة ال لمُقَيَدَةِ اه 

وَالْمُرَادُ بالصُورةٍ الْمُقَيّدَةِ فَوْلهُ إِذَا أَقَامَ الْبينَهَ عَلَى الْعَدَالَةِ وَفي الْعَرْمِيّة 00 يُقَالُ إِعا لا تقْبَك الْمَيتهُ 
عَلَى الجرْح الْمُجَرَدِ؛ لِأَنَهُ لا يَدْخْلْ تحت الحكم وَالْبَيَنَهُ إِا تقْبَلْ عَلَى مَا يَدْخُلْ تَْتَ الحُكم وَف وْسْع 
الْقَاضِي إِْرَامُهُ وَهَذَا لا يخَْلِفْ بِكوْنهِ قَبْلَ إِقَامَةٍ الَْنَةِ عَلَى الْعَدَالَ وكوْنُهُ بَعدَهَا وَباجْمْلَة يَنبَغِي أنْ 
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إِذَا أقَامَ الْمينَة على الْعَدَانَةِ أمّا إِذَا قم م انه عَلَيْهَا فَأَخْبَرَ م أن الشّهُودَ فاق أؤ أَكَلُوا الربا 
فَإِنَ كم لا يجُورُ قَبْلَ ثُبُوتٍ الْعَدَالَةِ لا سِيّمَا إِذَا أَخْبَرَ مِْرَانِ أَنَّ الشهُودَ فُسَاقَ. 

لدان أَنَّ التَفْصِيلَ إَِا هُوَ فِيمًا ذا اذَعَاهُ الحْصْمُ وََرْهَنَ عَلَيْهِ جَهْرًا أمَا إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي به سرًا وَكَانَ 
0 طَلَب مِنْهُ البْرْهَانَ عَلَيْهِ فَإاذَا بَرْهنَ عَلَيْهِ سِرًا أَنْطَلَ الشَهَادَةً لِتَعَارْضٍ لجوج وَالَعْدِيلٍ عِنْدَهُ 
مُقَدَمُ نفدم اشر قَِذَا قَالَ الْخَصْمُْ لِلْقَاضِي سِرًا أَنَّ الشَّاهِدَ أكُلَ الربَا وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ رَدّ شَهَادَئَهُ كما أَقَادَ في 
لكان كما 5 َدَمْنَاهُ وَطَاهِرُ كمه أَنَّ الحم لا يَضْرُهُ الإغْلانُ بالجزح الْمُجَّدِ وَإِعا يُشْتَرَطُ الْإِخْبَارُ سِرًا 
في الشَّاهِدٍ وَني لاني يّةِ يْكِنْ دَفْعُ الصّرُورَةِ من غَيْرٍ هَنْكِ المسّة بِأَنْ يَقُولَ شَاهُِ الجْرْح ذَلِكَ لِلْمْدَعِي 
ا أ كول لاي في خذ تس التي فلانا الها افبشة بن خف متزوة اه 
القَالِتُ: أن قَوْهُمْ إِذَا تَضَمّنَ مَمَّنَ حَقَا من حُقُوقٍ الشّْع ل يكن جردا سَامِلٌ لِمَا إِذَا تَصّمّنَ التَعزِيرُ حَقًا 
تَعَالَ فَعَلَى هَذدَا لَوْ بَرْمَنَ أَنَّ الشَاهِدَ خَلَى بأ تبي تقْبَلُ لِمَصَمُبه إِنْبَاتَ التَعزِيرٍ لَكِنّ الظَّاجِرٌ أَنَّ 


- 
0 


م 
هه 


ُرَادَهُمْ مِنْ الخَقَ اَل قلا يَدْخُل التعْزِيرٌ لِمَوْهِمْ وَلَيْسَ في وسْع الْقَاضِي إِْرَامُهُ لِأَنَهُ يَدْفَعْهُ بالتَوبَةِ 

لِنَ أ امغر حقَ ل تعالى سقط بالؤية يلاف الخُدُودٍ لا تَسْقْطُ با فَوَضَحَّ م الْقَدْقُ يدل عليه أنه 
مَتَلُوا لِلْمْجَرّدِ باكل الرَبَا مع أَنَهُ يُوجب التَعْزِيرَ وَبِِفْرَارهِمْ بالزُورِ مع أَنّهُ يُوجبْ التَعزِيرَ فْمَعيّنَ إرَادَة 

الخُدُودِ فَمَطْ 

الرّابعْ أَنَهُمْ جَعَلُوا مِنْ الْمُجَردِ هُمْ راد سَرَبَةُ الحَمْرِ وَمِنْ غَيِْهِ أَنّهُمْ نا أو سَرِبُوا الحَمْرَ فَبَحتَاجُ إلى 

الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الشَارِحُ جد الارل عَلَى مَا إِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ وَالئَّانٍ عَلَى ما إِذَا ل يَعَقَادَمْ وَإِلَا 

فلا قزق بَْتَهُمَا حامس أَنَهُ لا يَدخْل تت اجرح ما إذا رن عَلَى إفْرَارِالْمُدَعِي فِسقِهم أو نهم 

أجَراء أؤ 1 يَخْضْرُوا الْوَاقَعَةَ أ عَلَى أَنَهُمْ دوذون في قَذْفٍ أو عَلَى رق الشَّامِدِ أؤ عَلَى شَرِكةٍ 

الشاهد في لْعَبْنِ كُمَا قَدَّمْتَاهُ وَلِدَّا َال في الخللاصّة لِلْخَصْم أَنْ يَطْعَنَ بعَلَانَةٍ أَشْيَاءَ أَنْ ‏ يفول ضَّ عَبَدَانِ 

أَوْ تَحَدُودَانِ في قَذْفٍ َو شَرِيكَانٍ فَإِذَا قَالَ هم عَبدَانِ يُقَالُ لِلشَاهِدَيْنٍ أقِيمًا لين عَلَى ا رْبّةِ وَفي 

الْآحَرَيْنِ يُقَالُ لِلْحَصْم أَقِمْ الْبََْهَأَنَهُمَاكَذَلِكَ اه. 

فَعَلَى هَدًا الْجرْح في الشَّاهِدٍ إِظْهَارُ مَا يل بالْعَدَالَةِ لا بالشَّهَادَةٍ مَعَ الْعَدَالَِ فإذْخَالُ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ في 

لجز الْمَْبُولٍ كما فَعَل ابن الّمَام مود بل من باب الطّن كما في الخلاصةٍ وني خا الحم لو 

من عَلَى إقرَارٍ الْمُدَعِي بِفِسْقِهمْ أو با يبطِلُ سَهَادتَهُمْيُْبَل وَلَيْسَ هذا يجرْح وَإِنَا هُوَ مِنْ باب 

إِقَرَارٍ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ اه. 

السّادِسنْ أَنَّ الْإِمَامَ الحْصّافَ 1 يُقَرَقَ بَيْنَ الْمُجَرَدِ وَغَيِْهِ في الْقَبُولٍ إِْيّاءَ لِلْحْقُوقٍ وَلَمّاكانَ مُحَالِما 

لِصَرِيح الْمَذْهَبٍ حَمَلَهُ الْمَشَايِحُ عَلَى مَا ذا بَرْمَنَ عَلَى إِفْرَارٍ الْمُدَعَى بِهِ أو عَلَى التَركِيَةِ كُمَا ذَكُرَهُ 

م وَمَعْي فَوْهِمْ أو عَلَى التَركِيَةِ أن يعَلَ كَشَاهِدٍ ركاه تقر وَجَرَحهُ تَفرْ وَرَدهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بن 

تَقَدّمَ وَدُهُ يَني لا ضَرُورَة إلى 

[منحة الخالق] 

صَدْرَ الشَرِيعَةٍ فيمَا اذَعَاهُ التَْلٍ فَلَيْتَدَبَر. اه. 

َف شرح الْْهْسْتَايَ وَفِيهِ أيْ في كلام صَّدْرٍ الشَريعَة أَنَّ مُرَادَ الْقُمَهَاءِ أن الْقَاضِيَ لا يَلْعَفِتُ ِل هَذِهٍ 

الشَّهَادَةِ وَلَكِنْ يَسْأَلُ عَنْ شُهُودِ الْمُدَعِي سِرًا وَعَلَانِيَةَ فَإذَا نَبَتَ عَدَالَئَهُمْ تُقْبَلُ كما في الْمُعْمَرَات. 


اه. 
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أَقُولُ: وَأَنْتَ إذَا حَفَفْت النَظَرَ يَظْهَرُ لك عَدَمْ الْمُخَالَفَةٍ بين كلايهم حميعًا فكلام السترَاج محَْمِلٌ 
إقبوها على افر قبل التقربل لعم طاجرة عَدَمْ الْقَبُولٍ وَالْمُرَادُ به أَنَهَا للا تعب َقْبِتُ أَمْرًا يُسْقِطّهُمْ عَنْ 
حَيَرِ المَبُولٍ أَمّا ثُبُوتُ كُ الطَّغن يا وَعَدَمُ الحَكم بَشَهَادَةٍ الْمَجْرُوجِينَ مَا 1 يَعْدِلُوا فلا كلام فيه وَهَذَا ما 


ص 
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قَالَهُ صَذْرُ الشَريعَةٍ في شَرْح الْوقَايَةِ وَهُوَ مَا حَقَّمَهُ مُلّا لحسرو أَيْضًا من أَنَهَا أَقَادَتْ الدَّفْعَ أَيْ عَدَمَ 
الْعَمَلٍ بتِلّكَ قَبْلَ التَغدِيلٍ ولد اسْتَؤْضّحَ عَلَيْهِ بمَبُولِ خَبرِ الْوَاجِدٍ وَحَاصِلُةُ تَسْلِيمُ إقَادَعَا مجر الطّعْنٍ 
لا إِنْبَّاتَ فق الشاهِدَيْنٍ الرّافِعَ لِلْمَبُولٍِ مَا 4 تنَضٍ مُدَّةْ ير فيا خسن حَاِمَا وَيَعْدِلُوا بَعْدَهَا وَهَذَا 
نضا مَعْىَ فَوْلٍ القُهُسْتَانَ لا يَلَْفِتْ إلى هَذِهِ الشّهَادَةِ أَيْ لا يَنْيْتُ يَنْبْتْ يا فِسْفهُمْ فَتَدَبَره (قَوْله وَظَاهِرُ 
كلامه أَنَّ الْخَصْمَ لا يَضْرُهُ الإغْلَامُ بالجزح الْمْجَرَدِ) ؛ لِأَنَّ فسْقَهُ 50 الْمَاحِشَةٍ لا يُسْقِط حَقَّهُ 
بخلافٍ فشق الشَهُودٍ يُسْقِطُ هَهَادَتَهُمْ كما مَرٌ (قَوْلَهُ فيَحْتَاجُ إلى الْقَرْقِ بَِئهُمَا فَقَالَ الشَارِح !2) 
ثقل عَنْ الْمَفْدِسِيَ أَنَّهُ تكن أَنْ يُقَرَقَ با هُوَ أَظْهَرُ مِنْ هَذَا بِأَنَّ فَوْههُمْ سَرَبَُ أو رُناةٌ أو أَكَلَهُ ربا لس 
َاعِلٍ وَهُوَ قد يكُونْ بغ الاسْفْبَالٍ قلا يَفطَعْ يوَصْفِهمْ بها ذكِرَ بخلاف الْمَاضِي مِثْلَ فَوْهِمْ شَرُِوا أو 
رَنَوْا اله. 
وَهَدَا هُوَ الْمُعبَادَرُ من تَخْصِيصِهمْ في التَمثِيلٍ ِأَذَوَلِ باشم الْقَاعِلٍ وَللئَانٍ بِالْمَاضِي فَالظَاهِرُ أنه هُوَ 
لْمْرَادُ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلّمُ وَالْمرَادُ بِتَمَادُم الْعَهْدٍ بأَنْ رَالَتْ الرِيحُ في الْحَمْرٍ وَمَضّى شَهْرٌ في الْبَاقِي وَبِعَدَم 
تَقَادُمِهِ عَدَمُ ذَلِكَ (قَوْلَهُ وَرَدّهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بأَنْ تَقَدَمَ رَدُ) لَعَلَّهُ بأنهُ فَسَقَطّ الصّمِيرُ الْمَنْضُوبُ مِنْ 
لكاتب وَِبَارَةٍ الح وَقدَ تَقدَمَ في هَذَا ما ينه وانّذِي قَدَمَهُ هو فَوْلَهُ في جَوَاب إِبرَادٍ َبْلَهُ حَيْثْ 
قَالَ ورد أنه َي أَنْ َل هَذِه الشهَادَة يجميع ما ذكزنا من وجوه الْفِسقٍ من وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أن 
يجْعَلُوا مُرَكْينَ لشهُودِ الْمُدَعِي فَيُخْرُونَ بالَْاقِع م مِنْ الْجْرْح فَيُعَارِضُ تَعْدِيلَهُمْ وإ وَإِذَا تَعَارَضَ نَ لجوج 
وَالتَعْدِيلٌ فُدَمَ الجَرْح أجيب بأَنَّ الْمُعَدَلَ في رَمَانِنَا ير الْقَاضِيَ سرًا تَقَادَِا مِنْ ِشَاعَةٍ الْفَاحِشَةٍ 
وَالتَعَادي اه. 
و واي اليَعْة يه بَعْدَ تَفْلِهِ ذَلِكَ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أن قَوْلَ بَعْضٍ شُرَاح لوقا يَةِ قُلْت إِذَا كَانَ يُفْبَلُ 
جَرْحُ الْمُرَكِي لِشَامِدٍ بَعْدَ تَغْدِيلٍ آخَرَ إِيهُ فَلَيْتَ شغرى 1 1 قبل | بَيْئَهُ الْمُدّعَى عَلَيْه 
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حَصّل مِنْ هَذًا الْبَاطِلٍ يَكُونُ لَهُ فيه مَنْفَعَةَ لا أنْ يُرَادَ أنَّهُ ضَرِيكٌ في الْمُدَعَى بِهِ وَِلّا كَانَ إِفرَارَا بن 
الْمُدَّعَى به لُمَا. النَامِنْ لَوْ طَعَنَ الْحَصْمْ بِأنّهُ ابْنُ الْمُدَعِي أو أَبُوهُ أو أَحَدُ الرَوْجَيْنِ أو تُلوكهُ تُقبَن كَمَا 
في الْعنَايَة. 

وَالْخَاصِل أَنَّ الطَّْنَ با لا يَكُونُ فسفًا بَلَ رَدُ الشَهَادَة لِلهَمَةِ مَقْبُولٌ وَمِْهُ ما إذَا بَرْهَنَ أنَّ الشّاهِدَ 


كَانَ وكِيلًا عَنْ الْمُدّعِي وَخَاصَّمَ كَمَا في السِرَاج الْوَهّاجٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ بَرْمَنَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَدُؤُهُ ِسَبَبِ 
لديا تفيل إِذَا قلا أن المع مِنْ شَهَادَِ عَلَيِْ ِلقهمَةِ وَِنْ قلْناللَفِسْق لا تُفبلُ وَيَْبَغي أَنْيَكُونَ 
الطّن با يِل بالْمُرُوَةٍ يمنا يكن فِسْقًا مقبُول. 

النَّاسِعْ أن الجرْحَ الْمُجَرّدَ إِذَا صَمّنَ دَفْعَ صَرَرٍ عَامّ يُقْبَلُ وَلِذَا قَالَ في الْمِغرّاج فَإِنْ قبل أَلَيْسَ أَنَهُ - 
علَِْالصّلاة وَالسَامُ - قَالَ «أذكروا الْقَاِقَ ما فيه» فنا هو مول علَى ما إذا كان صر يَتَعَدَى 
إل غَيِِْ 0 دَفْعُ الضَّرّرِ عَنْهُ إلا بَعْدَ الإغلام اه. 

وَعَلَى هَذَا يجُورُ إنبَاتْ فِسق رَجُل عِنْدَ الْقَاضِي إِذَا كَانَ صَرَرْهُ عَامَا كَرَجُل يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ بِيَدِه 
وَلِسَانِهِ ِيَمتعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَيُخِْجَهُ عَنْ الَْلَدِ وَف كَرَاهِيَة الظَهيريّة رَجْلْ يُصلَّي وَيَضْرُ النّاسَ بيده وَلِسَانه 
قلا بَأْسَ بإِغْلام السُلْطَانٍ به لِيَرْجْرَهُ اه. 

وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِتَةٌ بالقَاهِرَةِ أن ثلاث إِخْوَةٍ ببُولاقَ سَهِدَ جَمْغ كبير عَلَيْهِمْ بأنْوَاع من الْفِسْقٍ وَإِيِذَاءٍ 
لاس وَالَويرٍ فأفْمَيْت بِقَبُولٍ الشَهَادَةِ ِيَرْجُرَهُمْ الحاكم دَفْعًا لِلصّرَرٍ الْعَامَ فَرَجَرَهُمْ وكانَ في شَهْرِ 
رَمَضَانَ الْعَاشِرُ من الْبَرَازِيَةِ مِنْ فَصْلٍ التَحْلِيفٍ طَعْنْ الْمُدَعى عَلَيْهِ في الشَاهِدٍ بأنَهُ كَانَ اذّعَاهَا لِنَفْسِهِ 
وَرَامَ تَخْلِيقَهُ لا يْلِفْ وَإِنْ بَرهَنَ تُقبَلُ له. 

فَعَلَى هذا كل طَغْن يُقْبَل عِنْدَ الْبُرهَانِ لا تَْلِيف عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِهِ عَلَى الشَاهِدٍ وَعَلَى الْمُدَّعِي وَهَلْ 
يقْبَلُ إفْرَارُ الشَّاجِدٍ به وَيَصِرْكالْْرْمَانٍ 1 أََهُوَيَبغي الْمَبُولَ وَلِذَا قَالَ الرتَِِيُ َو بَرْمنَ عَلَى إفرَارٍ 
الشُهُودٍ أَنَهُمْ 1 يحْصْرُوا الْمَجْلِسَ الَّذِي كان فِيه اق تُقْبَلَ اه. 

لا يُعَارِضْة قَولَهُ لو بَرْمنَ عَلَى إفْرَارٍ الشّهُودٍ أَنّهُمْ سَهدُوا بالرُورٍ أو أَنّهُمْ أجرَاءُ في هَذِهِ الشّهَاةٍ أو 
أن الْمُدَعِيَ مُبْطِلٌ في هَذِهِ الدَعْوَى أو أَنَهُمْ لا شَهَادَةَ كم فَإِنَهَا لا تُقْبَلْ وَقَدَّمْنَاهُ الْحَادِي عَشَرَ أَنَّ 
َدَمْنا أَنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا اذَعَى أَنّهُ دَهَعَ َم مَالَا لَِلّا يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بمَدَا الْبَاطِلٍ وَطَلَبَ اسْتَردَادَهُ أو 
اذَعَى أَنَّ الْمُدَعِي دَفَعَ لَهُ من مَالِي كذ لِيَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَطَلَبِ رَدَهُ وَبَرْمَنَ تقب فَقُلْت وَكُذَا إِذَا اذَعَى 
أخِتيخ أَنَّهُ دهَعَ طم كذًا لتلا يَشْهَدُوا عَلَى فْلَانِ بمَذِهِ الشّهَادَةٍ وَطَلَبَ رَدَهُ وَتَبَتَ إِمَا بَّئَةِ أو إفرَارٍ أو 
نول فَإِنهُ يَنْبْتُ به فشق الشَاهِدٍ فلا تُقْبَلْ شَهَادَتَهُ وَقَيّدَ بِدَفْع الْمَالِ وَمَفْهُومُهُ لَوْ ادَعَى الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ أَنهُ اسْتأَجَرَهُمْ لَِلّا يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ1َ يَدّع دَفْعَ الْمَالٍ كوا تَسْقْط الْعَدَالَةُ وَبِهِ صَرَّحَ الشّارِحُونَ 
لدان عَشَرَ أنَّ الطَّغْنَ بِرفَهِمَا لا يََوَقفُ 5 دَعْوَى سَيدِهمَا وَأَنَّ إِنْبَاَهُ لا يَنْحَصِرٌُ في الشَّهَادَةٍ بَلْ إِذَا 
أَخْبَرَ الْقَاضِي بِرِقَهِمَا أَسْمَطّ شَهَادَتَهُمَا وَالْأَحْسَنْ أَنْ يَكُونَ بِالشّهَادَةِ وَإِذَا سَأّكُمَا الْقَاضِي فَمَالَا 
عْتقَنا سيدا وبَرْهنَا نبت عِمْقُ السَيَدٍ في عَيبَِ وَِذَا حَصَرٌ لا يُلْعَقَتْ إِلّ إنْكَارِهِ كُمَا في خِرَائة 
لْأكْمَلٍء وَأَمَا اجرح بِأَنَهُ قَاذِفَ فَإنهُ يَعَوَقَفْ عَلَى دَعْوَى الْمَقُذُوفٍكَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ في فُتْح الْقَدِير. 


(فَوْلَهُ ومَنْ شَهدَ وَل يِبْرَح حَقٌ قَالَ أَؤهَنت بغض شَهَادقٍ تُْبَلُ لكان عَدَلَا) لِأنهُ قَذ على بالْعلَطِ 
ِمَهَاَةِ تلِس الْقَاضِي فَوَصَّحَ الْعْذْرُ فَيُقْبَلُ إذَا تَدَارَكَهُ في أَوَانِهِ وَهْوَ عَدْلٌَ أَيْ تابث الْعَدَالَةِ عِندَ 
القَاضِي أو لا وَسَأَلَ عَنَُْ فَعْدَلَ كذًا في فَنْح الْقَدِيرِ يَعْني هُوَ اخترارٌ عَنْ الْمَسْعُورِ لا عَنْ الْقَاسِق لِأَنَّ 
الْقَاِقَ لا هَهَادَةٌ لَه قب بمَْلهِ وَ يَبْرَخ أي ل ُقَارِقَ مكائة كما في الْمصباح؛ لِأنهُ و قَامَ 1 يُفبَل مِنْهُ 
ذَلِكَ جوازٍ أَنّهُ عَرَهُ لصم بالديَا ورك الْمُوَلَفْ قَيْدَا مذكورا في الْمُحِيط الْبُرْمَايَ هو إذا ف يُكَذَبُْ 
الْمشهوة لَه وَجَعلَ فب إطَالَةالْمَلِس كالقِام عنَهُوَهوَ رَايَُ سام عن محمد وقد جاب الْمشألة 
أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَضَاءِ أمَا بَعْدُ فَإِنْ فَالُوا بَعْدَ الْقَضَاءٍ بالدّارٍ لا تذرِي لِمَنْ الْبِنَاءُ قلا صّمَانَ عَلَبْهمْ 
ِشّكِ وَإِنْ قَالُوا ليس 

[منحة الخالق] 

عَلَى الججرْح الْمُجَردِ لَيْسَ بِشَيْءٍ كُمَا لا يَخقى فَلْيتَآمَلَ اه. 

أَيْ؛ لَِنَّ الْمرَكَي يَفْسْقْ بِِظَهَارٍ الْمَاحِشَةِ؛ لِأَنَهُ يرك سرًا بخلافٍ الشَاهِدٍ فَإِنّهُ إذَا أَظْهَرهَا فَسَقَ فلا 
يُقبَلُ جَرْحْهُ تمل (فَوْلهُ تحَمُولُ عَلَى الشركة عَفْدَا فَمَهْمَا حَصّل مِنْ هَذًا الَْاطِلٍ !2) أَيْ من هَذَا 
الْمَالٍ الْبَاطِلٍ الْمُدَعَى بِهِ ثم إِنَّ فَوْلَهُ عَفْدَا يَشْمَلْ الْعَنَانَ ولا يَلرَمُ منْهَا أَنْ يكُون لَهُ فيه مَنْفَعَةٌ ث رأَيت 
في الْقَمْح وَغَيِِْ قَالَ أَنُّ صَرِيكُ مُفَاوِضْ إلى آخر الْعبَارَةٍ وَهُوَ الصّوَابُ وَفَوْلْهُ لا أَنْ يُرَادَ مَغطُوفٌ عَلَى 
ما قَبْلَهُ َف بَغض التُسَخ إلا أن يراد وَهوَ تخريف. 

(قَوْلَهُ جل يُصَلَي وَيَصْرُ النَّاسَ !) قَالَ الرَملِيُ هَذَا لا يفِيدُ إِنَْاتَ لفق الْمُجَرّد عَلَى طرق 
الشَهَادَةٍ الشَرْعِية بل يُفِيدُ جَوَارَ إغلام السُلَطَانٍ به لِيرْجْرَه وتَْعَهُ وَمِنْ ثم أجاب شَيْخْ الإسلام أبُو 
السْعُودٍ الْعِمَادِيُ مُفْتي الدِبَارٍ الرُوميّةِ لَمَا سْئِلَ عَنْ جِمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهِدُوا عَلَى رَجْلٍ أَنّهُ إذَا 
صَحِب مَنْ لَهُ أَرٌ وََهِيّ من الْقْضَاةٍ وَالْوَْاةٍ وَغَيرِمْ يََطَاوَلُ عَلَى بَعْضٍ النَاس بالسَب وَالشَّْم وَأَخْلٍ 
لْمَالٍ بِعيْرِ حَق وَلَا يَزَالُ الْمُسْلِمُونَ يَتَصَرَّرُونَ بدَلِكَ مِنْهُ هَمَاذَا يَلْرَمْهُ جاب هَذِهِ الصُورةُ لَنِسَتْ من 
باب الشّهَادَةٍ الشَرْعِية ون إن كان ذَلِكَ مَُوَاِرًا عِنْدَ هُمْ لا بد من تَغزيرٍ بالصّرْب الْمُبرَح ثم حَبْسْهُ 
إلى أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُ الَؤبَةُ وَصَلَاحٌُ الخال اه. كَلامُةُ ذكَرَهُ الْمرِيّ. ْ 
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الِْناهُ لَهُ صَمِنُوا قِيمَمَهُ وَسَيأْقِ إيضّاحْةُ أَنْضًا. 
وَل يذْكُرْ الْمُوَلَُ مَعْى الْقَبُولِ للاختلافٍ فيه فَفِيهِ يَقْضِي يجَميع مَا شَهِدَ بِه؛ لِأَنَهُ صَارَ حَفًا لِلْمُدّعِي 
لا 0 7 3 000 ف 0 : لقؤله له 0 0 العان الم 0 اوقل ا َه فضي 5 


0 عِنْدَهَا 7 الث قم 0 سس وَافْعَصَرَ عَلَيْهِ قَاضِي حَانْ وَعَرَاه 7 ايع 
الصّغيرٍ وَعَلَى هَذَا مَعْىَ الْقَبُولٍ الَْمَلْ بِقَولِهِ النَات فعَلَى الْأَوّلِ يُقرَا الْمَنْ بالنَاءِ تفيل أَيْ الشَّهَادَةُ 
وَعَلَى الئاق باليَاءٍ أَيْ يَقْبَلُ بِقَوْلِهِ أَوْمَمْت وَقَيّدَ الْمُصَبَفْ في الْكَافٍ تَبَعًا لِلْهدَايَةِ بآنْ يَكُونَ مَوْضِعَ 
سُبْهَةٍ كَالزَيادَةِ وَالنُقْصَانٍ في قَذْرِ الْمَالِ أَمّا إِذَا 1 يَكُنْ فلا بَأْسَ بِِعَادَةٍ اكلام مِغْلَ أَنْ يَدَعَ لَفْظَ 
الشّهَادَةٍ وَمَا يخرِي تَْرَاهُ وَإِنْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَذْلَّا وَعَنْ أبي حَدِيفَةَ وبي يُوسْفَ 
الْمَيُولُ في غَيْرٍ الْمَجْلِسِ في الْكُلّ وَالظَاهِرُ الأَوَلُ وَعَلَى هَدَا لَو وَقَعَ الْمَلَطْ في ذكْر بَعْضٍ الخَدُودٍ أو 
في بَعْضٍ النَّسَبٍ نه تَدَكُرَ ذَلِكَ تُقْبَلْ؛ لِأَنَهُ قَذ يُبْعَلَى به في تَخِلِس الْقَاضِي اه. 
وَِنّايُمَصّوٌرْ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءٍِ لأَنَ لَفْظَ السَهَادَةِ وَبيَانَ ام الْمُدّعِي وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ وَالْإِشَارََ إِلَبْهَا 
سَرْطُ الْقَضَاءٍ وَأَطْلَقَ الْمُوَلَىُ الْمَبُولَ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِهِ صَرّحَ في اليهَايَةِ مَغْزًِ إلى أبي 
حَِيقَة وَأي يُوسْفَ وَعَلَْهِ الْمَْوَى كُمَا في الخَانِيّة ولا يَضْمَنْ ذا رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ جَرّمَاكُمَا في الْمِغْرَاج 
وَمَعْىَ فَوْلِهِ أَؤْمَنت أخطأت بِدِسْيَانِ مَا كَانَ يحَقُ كَقْ عَلَىَّ ذَكرُهُ أؤ بزِيَادَةٍ كَانَثْ بَاطِلَةَكُمَا في الْمِدَايَة ة وَفِ 
الْمصْبَاح أَوْهَمّ مِنْ الْسَابٍ مِانَةٌ مِثْلَ أَسْقَط وَْنَا وَمَعْىَ وَأَوْهَمَ مِنْ صَّلَاتِه َكعَةَ تَرَكهَا اه. 
َقَوْلُ الشّاجِدٍ شَككت أَؤ غَلِطْت أ نَسِيت فل أَوْهنْت كما في الْمغْرَاج وَفي الْبَرَايّة وَلَوْ عَلِطُوا في 
جَدّ أو جَدَيْنِ ثم تَدَارَكُوا في الْمَجْلِسٍ أَوْ غَيِ يُقَْلْ عِنْدَ إِمْكَانٍ التَوْفِيقٍ بِأنْ يَقُولُوا كان اسمُهُ فلانا نم 
صَارَ اسَمُهُ فُلَانًا أو بَاعَ فُلَانَ وَاشْتَرَاهُ الْمَذَكُورُ اه. 
وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ بَعْضُ شَّهَادَقِ يف ُفِيدُ أَنّهُ لَو قَالَ أَوْمَنْت الخْقَ إِعا هُوَ لِقْلَانٍِ آحَرَ لا هذا 1 يُقْبَْنَ وَلِذَا قَالَ 
في السَرَاجيّة ا ل ا لِأَنَهُمَا أَقَمًا 
بالْعَفلّة و1 يُعََلْ بأَنَّ الخد يذرا بِالشْبْهَة فَظَاهِرْهُ أنه في غَبْرٍ السّرِقَة كَذَلِكَ لِلتَْلِيلٍ بِالعَفلَةٍ 
[منحة الخالق] 
ولط لشم ا حر بر لكا رشقي لاسن ل للالار ادر 
ل تفَهم أَنَهُ يَقْضِي بِالزِيَادةٍ أَنْضًا فَِنَهُ قَالَ بَعْدَ التَعْلِيلٍ الْمَذُكُورٍ لهَذَا القيل وَلَا 
بدك من تَقْيبدِهٍ بآَنْ يَكُونَ الْمدّعِي يَدَّعِي الزِيَادَةَ َإِنَهُ َو سَهِدَ لَهُ بأَفٍ وَقَالَ بَل بِأَلْفٍ وَحْمْسِمِائَةٍ لا 
يَدفَعُ إلا إن اذَعَى الْأَلْف وَحْمْسَمِاَةٍ وَصُورَةُ الزََادَةٍ جيتَئِذٍ عَلَى تَقْدِيرٍ الدَعْوَى أَنْ يَدَعِيَ أَلْما 


وَحمْسمِائَةٍ فيَشْهَدُ بأْفٍ ثم يَقُولُ أَوَهَنت إِنا هوَ أَلْفْ وَحَنْسْمِائَةٍ لا ترد سَهَادئُهُ بأْفٍ وَحَمْسِانَةٍ اه. 
وعِبَاَةُ الْعِتاَةِ في أَنُّ لا يَقْضِي بِالزََادةٍ فَإِنَهُ قَالَ كما إذَا سَهِدَ بألْفٍ ثم قَالَ غَلِطْت بَلْ هي حَمُسْهائَةٍ 
أ بالْعَكُس فَإِنَهَا تُْبَلْ إِذا قَالَ في الْمَجْلِسِ يجميع ما سَهِدَ أَوَلَا عِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخ وَبَا بَقِي وَرَآدَ 
ِنْدَ آخرين (فَوْلُُ وَاحْمَارَةُ في للْدَاَةلقولِهِ في جوَاب الْمَسْألَة جارَثْ شَهَادئهُ) فيه تَظَر أن جَاَ 
الشَّهَادَةٍ الأول أَيْ عَدَمْرَدَهَا لا يَسْتَلْمُ أنْ لا يَقْضِيَ با اشتذركة وَلِذَا قَالَ في فَنْح الْقَدِير وَإذَا 

ار سهان وَل يماد يَفْضِي قبل يخميع ما سهد به وَقِيل به بي قط إ فجَعَلَ كلام اياي 
نا لِلقوْلينٍِ علَى أنه في الْعِنَاية ذكر أن في كلام الاي إسَارة إلى ما مَالَ َيِه َع الْأَئمَة وَدَلِكَ؛ 
ِأَنَهُ قَالَ في الْدَايَةِ بخلافٍ مَا إِذَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسٍ ثم عَادَ وَقَالَ أَوْهَنْت؛ لِأَنَهُ يُوهِمْ الزَيَادَةَ مِنْ 
الْمُدَعِي بعليس وَخْيَاَةٍ قَوَجَب الِاختياط وَلِأَنَّ الْمَجْلِسَ إِذَا اتَحَدَلِقَ الْملْحَقَ بأصْلٍ الشّهَادَةٍ قَصَارَ 
ككلم وَاجِدٍ 37 كَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ اه. 

قَفِي الدَلِيلٍ انان إِشَارَةْ إلى الْقَوْلِ الات بَل قَالَ في السَعْدِيّةِ في الدَلِيلِ الْأَوَلٍ أَيْضا إِهَارَةٌ إلبِهِ يَظْهَرْ 
وَرجَحَ في السَدِيّة أَيْضًا الذي حَيْتُ قَالَ وَالْأَطْهَرُ عِنْدِي قَوْلُ الْآحَرِينَ فَإنهُ عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ 

الْمَشَايخ يَكُونُ الشَّاهِدُ مُكَذَّبَا في فَوْلٍ انان فَيَنبَغِي أَنْ لا تُقْبَلَ سَهَادَتَهُ مُطَلََا اه. فَتَدَبّر 

وله فعَلى الأول يرا ْم بالاء) فيه أن لِْراءةَ تابعة لِلوّسم وف حَاشِيَة أي السغودٍ كوه بال 
الْمَوْقِيِّ أو اليَاءِ التَختيّة لا يَُينُ أَحَدَهْمَاء لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ السَاهِدُ أَوَلَا وَتَاَِا يَصْدُقُ عَلَيْه أنَهُ قَوْلُ 
وَشَهَادَةٌ (قَولُهُكَالزيادَةِ وَالنُفْصَانِ في قَدرِ الْمَالِ) أَيْ فَهَدَا يَشْرِطُ فِيه الْمَجْلِسَ وَعَدَمَ الْبَرَاح بخلاف 
ما بَْدهفَاْمَُادُ مول وَقَيَّدَ اْمُصَيِفُ في الكافي ‏ تفيبد الْقبُولٍالْمَقيّدِ عدم البراح (قَولَُ َعَلَى 
هَذَا) أي عَلَى اغْبَارٍ الْمَجْلِسٍ في دَعْوَى النَوَهُم ل ذكرٌ الشَرْقِيَ مَكَانَ الَْرِْيَ أو بالْعكسٍ أؤ ذكرَ 
حْمَدَ بن أَحمَدَ بن عْمَرَ َدَلَ ُحَمَدِ بن عَلِيَ بن عْمرَ قن تََارََهُ قَبَْالْبرَاح عَن الْمَجْلِسٍ فيلت وَإلَا 
لا عَِايةب ا ْ 

(قَولَهُ وَعَلَيْهِالمَغْوَى كما في الَانيّة) عِبَارتُهَا وَعَنْ أي حَنِيفَة في الْمُجَرَّدِ إذَا شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَّهَادَةٍ 
ِنْهُمَا ذَكْرَ التَاطِفِيُ في الْوَاقِعَاتِ وَلَوْ قَالَ الشَاهِدُ تَعَمَّدْت و[ أَعْلَطْ ثم بَدَا لي فَرَجَعْت كَانَ ذَلِكَ 
ُجُوعًا عَنْ شَهَادَتِهِ وَالْعَْوَى عَلَى ما ذَكر في الْمُجَرّدِ عَنْ أي حَيفَة فََمّا تَفيبدُ الْمُطْلَقٍ وَتَغيينُ 
الْمُحْتَمَلٍ يَصِح مِنْ الشَهُودٍ وَإِنْكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الافتراق وَتَامُهُ فِيهَا في فَصْلٍ فِيمَن لا تُقْبَلُ سَهَادَتَهُ 
لِلتْهْمَةٍ وَظَاهِْهُ أن المَغْوَى عَلَى قَبُولٍ ذَلِكَ الاسْتذرَاكِ أَيْضًا فَيُوْيَدُ ما رَحُحَهُ في السَعْدِيَة 


)0402/7( 


3 ًٍ 
ك 


وَظَاهِرُ الْوَلَوَاجيّة أَنَهُ لا قَطْعَ ولا ضَّمَانَ مَالٍ قَالَ بخلاف ما إِذَا أَقَرّ أَنهُ سَرَقَ مِنْ هَذًَا مِانَةَ ثم قَالَ 
غَلِطْت إِعا سَرَفْتِ مائَةَ م هَذَا فَِنَهُ لا يُفَطَعْ وَيَلرَمُهُ الْمَالَانِ ن وَفِ الْحَانة ان شَهِدُوا في حَادِنَةِ م 
قَالَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءٍ أسْتَغْفِرٌ الله قَذ كَدَبْت في شَهَادي فوع لْقَاضِي ذَلِكَ الْقَوْلَ وَ1 يَعْلَمْ أَيّهمْ 
َالَ فَسَأَكُمْ الْقَاضِي فَقَانُوا كُلَنَا عَلَى شَهَا شَهَادَتََا قَالُوا لا يَقْضِي الْقَاضِي بِشَهَادَتِمْ وَيْقِيمُهُمْ من عِنْدِهِ 
حَقَ يَنْظُرُوا 3 ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَ الْمُدَعِي بِانْئيْنٍ منِهُمْ في لِك اليَوْمِ الثاني يَشْهَدَانِ بذَلِكَ جَارَثْ 
شَهَادَتْهُمْ اه. 

وَفي الْمُحِيطٍ اراي شَهِدَا أَنَ لَهُ عَلَيْهِ دعا أؤ دِرْعَمَبنٍِ جَارّثْ عَلَى دِرْهَم وَلَوْ كانَ في يَدِهِ دِرْعَمَانِ 
صَغيرٌ وكُبيرٌ اف عناص 0 جَحَدَ لت ل 
أََرَ بإِحْدَاهمًا بِعبْر عَيْبِهِ أ بِعَيْبهِ نم نَسِيَاُ وَكذَا الْمَكِيل كُلَهُ وَالْمَوْرُونُ كُله إذَا كَانَ صِنْقًا وَاجِدًَا يَقْضِي 
ِالْأَؤْكس وَإِذَا اَلَف التَوْعَانِ أَنْطِل الْإفْرَارُ وَكُلُ شَيْءٍ يَضْمَنْ فيه الْقِيمَهَ وَقَدْ صَارَتْ دَيْنَا فَعََيْه 
أَؤكمن الْقِيمَتَيْنِ نحْوْ أَنْ يَشْهَدَا أنَهُ عَصّب مِنْهُ تَوْبَا هَرَويًَ أو مَروي وَأَحْرَفَهُ فَالَا سمِيَ لَنَا هَكذَا أؤ سمي 
نا أَحَدُهمَا بِعَيْنهِ فَتَسِينَاهُ اه. وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


-« 


(بَابُ الِاختلافٍ في الشَهَادةٍ) . 
قَالَ في الْمصْبَاح حَالَفْتُهُ محَالَمَةَ وَخْلَاهًا وَتَخَالَفَ الْقَوْمُ وَاخْتَلَهُوا إِذَا ذَمَبَ كُلُ وَاجِدٍ إلى خلافٍ مَا 
ذَهَب إِلَيْه الخد اه. 
وَاخْتَِافٌ الشّهَادَةٍ سَامِلٌ لِمُحَالَمََا لِلدّعْوَى وَلاخبَلاف الشَاهِدَيْنٍ وَلِاخْتلاف الطَئقَتَيْنِ (قَوْلَهُ 
الشّهَادَةُ إِنْ وَاقََتْ الدَعْوَى قَبِلَتْ وَإِلّا قلا) لِأَنَّ تَقَدّمَ الدَعْوَى في حُقُوقٍ الْعبَادِ شَرْطُ قَبُولٍ 
الشَّهَادَةِ فَمَدْ وُحِدَتْ فيمًا يُوَافقُهَا وَانْعَدَمَتْ فيمًا يُحَالِفْهَا وَالْمَُادُ بِالْمُوَافْفَةٍ فَقَةِ الْمُطَابَفَةُ أ 000 
الْمَشْهُودِ به أَقَلَ من الْمُدُعَى + بهِ بخلافٍ مَا إِذَا كانَ كذًا في فنح الْقَدِير وَأَطْلَقَ ل فَقَةَ وَ1 بُقِيَدْه 
باللَّفْظِ وَالْمَعْىكُمَا في الْمُوَافَفَة فقَةٍ بَينَ َيْنَ الشَاهِدَيْنِ لِيُفِيدَ عَدَمَ الاشتراطٍ وَأَنَّ الْمُوَافَفَةَ مَْمَ عكر 
لحي أَو لقث مهدا + إِفْرَارٍ الْمُدَعى عَلَيْهِ بدَلِكَ تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بالقضب أَؤ 
غلٍ وَالْآخَرُ بالْإِقَرَارٍ به لا تُقْبَلُكَذَا ذكرَ د وَمِنْ الْمُخَالَفَةِ الْمَانِعَةٍ مَا إذَا شَهِدَتْ بأَكْئَرَ وَمِنْ 
فرعي دَارٌ في يَدِ رَجُلَيْنِ افْحَسَمَاهَا وَعَاب أَحَدُهُمًا فَادَعَى رَجْلٌ عَلَى الْحَاضر أَنَّ لَهُ نِضْفَ هَذِهِ الدَارٍ 


00 0 


مَشَاعًا فَشَهِدُوا أن لَهُ النَصْفَ الَّذِي في يَدِ الخاضر فَهِيَ بَاطِلَة لأنَهَا بكر من الْمُدَّعَى به وَلَوْ ادَّعَى 


دارا وَاسْعَفْقَ طَرِبقَ الدّخُولٍ وَحُْقُوفَهَا وَمَرَافِقَهَا فَشَهِدُوا أَنَّهَا لَهُ وَل يَسْعَدْنُوا سَيَْا لا تقبَل. 

وَكذَا لَو اسْتَفْى بَيْعًا وَل يَسْعَفْنُوهُ إلّا إِذَا وَفَقَ فَمَالَ: تُنثُ بغث ذَلِكَ الْبَيْتَ مِنْها فَعُقبَلُ كذًا في فنح 
لير ومن أَمة كو الْمسْهُودٍ د أَقَنَ ما في الخلَاصَة ادعَى اللُْرة لَه ون لون قََهِدُوا عَلَى 
التُفرَةِ وَالوَْنٍ و يَذكْرَا جَيدَةً أو رَدِيئَةَ أؤ وَسَطًَا تُقبَلُ وَيُقْصَى بالرّدِيءٍ يخلاف ما إِذَا اذَعَى قَفِيرَ 
َقِيقٍ مع النُحَالة فسَهِدُوا من غَيْرٍالَةٍ أو منخولا فَسَهِدُوا عَلَى عَبْر الْمَنْخُولِ لا فيل اهه. 

مع أَنَّهُمْ شَهِدُوا بأقَلَ فيا إِذا شَهِدُوا به غَيْرَ مَنْخُولٍ وَالدَعْوَى بِالْمَنْخُولٍ بِدَلِيلٍ عَكْسِهٍ وَفي جَامِع 
الْفُصْولَيْنِ ادَعَى الإثلاف وَسَهِدَا بِقَيْضِهِ تُقْبَل وَلَوْ اذَعَى أَنَّهُ قَبَضَ مِت كذَا دهم بعيْرِ حَقّ وَشَهِدَا أَنَهُ 
قَبَصّهُ بَهَةٍ الرّبَا تقْبَلُ وَلَوْ اذَعَى الَْصب وَشَهِدَا بقَيْضِهِ يحَهَةِ الرَبَا لا تُقبَلْ إذ الْعَصْبُْ قَبْضْ بلا إِذْنٍ 
وَالْقَبْضُ به الرَّها قَبْضْ بإِذْنٍ وَلَوْ اذَّعَى أَنّهُ عَصَّب مِنْهُ وَسَهِدَا أَنّهُ مِلْكُ الْمُدَعِي وَفي يَدِهِ بعيْرٍ حَقّ 
لا تقل لا عَلَى الِْلْكِ لِأَنَّهُمَا 1 يَفُولا عَصَبَهُ مِنْهُ ولا على الَْصْب لِأَنّهُمَا شهدا أَنَّهُ بَِدِهِ بعر حق 
وَيِجوُ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ بعبْرٍ حَقَ لا مِنْ جِهَة الْمُدَعِي بِآَنْ غَصَبَهُ من عَبْرٍ الْمُذَعِي لا مِنْهُ اه. 

م قَالَ: اذَعَى أَنَهُ قَبَضَ مِنْ مَالِي كذًا قَبْضًا مُوجِبًا للردِ وَسَهِدَا أَنّهُ قَبَضَهُ وَل يَشْهَدَا أنه قَبَضَ قَبْضًا 
مُوجبًا لِلرَِ تقْبَلُ في أَصْلٍ الْقَبْضٍ فَيَجِبْ رَدَهُ وَلَوْ سَهِدَا أنه 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَطَاهِرُ الْوَلْوَاجيّة أَنَهُ لا فَطْعْ وَلَا ضّمَانَ) كذَا هُوَ ظَاهِرُ تَغْلِيل السَِرَاجيّة كُمَا لا يخْمَّى. 


[باب الاختلافٍ ني الشّهَادَة] 

(قَوْلُ الْمُصَْفِ الشَهَادَةُ إنْ وَاقَمَتْ الدَعْوَى قَبلَتْ) صَدَّرَ الْبَابَ بََذِه الْمَسألَةِ مَعَ أنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ 
الاختلاف ني الشَّهَادَةِ لِكَوْتًا كالدَلِيلٍ لِوْجُوبٍ اتَقَاقٍ الشَاهِدَيْنِ آلا تَرَى أَنَهُمَا لو اخْتلَما لم 
اختلافٌ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كُمَا لا يَخْمَى عَلَى مَنْ لَهُ أذىَ بَصِيرَةٍ سَعْدِيَة (فَوْلَهُ فَمَدْ وُحَدَتْ فيمًا 
يَُافِفُهَا وَانْعَدَمَتْ فِيمَا يُحَالِفُهَا) قَالَ في الَوَاشِي السَّعْدِيّة أَمّا وُجُودُهَا عِنْدَ الْمُوَافَفَةِ فَظَاهِرٌ وَأمَا 
تَقَدُمَ دعْى ما يَشْهَدُ به الشهُود وَعَامُهُ فيها (فَولهُ وَل سَهِدَ وَاحِد ِنْهُمَا بالقضب أؤ الْقَغلٍ إج) 
َالَ الرئلِيُ وف جامع الْفُصُولَينِ لط سهد بتخو بَيْع وَآحَرْ بإَْار به تفَْل لِأَنَهُ قَْلُ فلا ترد إَِا ذا 
كانت صِيقة الإذشاء بخلافٍ صيقة الإخبار قف سهد به وَآحرْ فور ولو َهِدَ بتخو عَصْبٍ 
وَآخَرُ بِفْرَارِهِ ترَدُ لِأَنَُ فل (قوْلَهُ وَني يَدِِ) أَيْ يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ (فَولَهُ وَيجْورُ أن يكون بِيَدِهِ بعَبْرٍ حَقّ 
لا مِنْ جِهَةٍ الْمُدَعِي) هَدَا يَدهَْ تَنْظِيرَ صَاحِبٍ ججامع الْفُصُولنِ في تَغلِيلٍ الْمَسألَةِ وَقَوِِْ إن هَذَا 


الاخبلاف لا ْنَع قَبُولَ الشَهَادَةٍ لِأَنَهُمَا شَهِدَا بأَقَنَ بم اذَعَى إِذْ في دَعْوَى الْقَصْب مِنْهُ دَعْوَى أَنَهُ 
بيد بِعَْرِ حَقَ مَعَ زيَادَةٍ د ل مَعَ أَنَّ عَدَمَ الْقَبُولٍِ في أَمْكَالِهِ يُقْضِي إِلى 
التَضييق وَتَضِبع كَثِيرٍ مِنْ الْحُقُوقِ وَاخَرَجُ مَدْفُوعٌ شَرْعَا اه. فَتَدَبرْ 
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2 دي ع 
عمو ه 


مره الو تام لوي 0 عل يا 
باع وَسَلَّمَ لِفْلَانٍ بُقبَل لِأَنَهُ إهلاكَ وَلَوْ ذكرَا بَيْعَا ا تَسْلِيمًا لا يَكُونُ سَهَادَةَ بإهْلَاكِ ثم قَالَ: اذَعَى 
شْرَاءً منْهُ فَشَهدَا بِشِرَاءٍ م ا ان 


لل 2 
م 
3 3 


قال: اذَّعَى أَنَّ مَوْلَايَ عْتَمَني وَشَهِدَا أنه رد رد أنه يدعي خْرَيَة عَارِضَةٌ وَشَهدَا بريّةِ ممُطلقة 
فَبُصْرَفٌ إلى خْرَبَةٍ الْأَمْلٍ وَهِيَ رَائْدَةٌ عَلَى مَا اذَعَاهُ وَقبل: تُقْبَلْ لِأَنَّهُمَا لما شَهِدَا أَنَهُ حر شهدا 
نَفْس الخرَيِّ قَالَ: وَالْأَمَهُ َو اذَعَتْ أَنَّ فُلَاا أعْتَقَني وَسَهِدَا أَنَهَا حْرّة تُقبَلْ إِذْ الدَعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ 
هَُا فَعَلَى هَذًَا يَنبَهْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الخلافٌ الْمَذْكُورُ في الْقِيّ عَلَى فَوْلٍ أي حَبِِقَةَ أمَا عَلَى فَوْشِمَا ينغي 
أن يُقْبَلَ في الفِنَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌكُمَا في الْأَمَةِ إِذْ و لَبْسَتْ بِشَرْطٍ في الْقِيّ عِنْدَهُمَا كَالْأمَةِ وَلَوْ 


الى 


اذى غزة 00 شهدا أ أنَّ قا 1 0 وقل: قل نَم 0 لد ينا اذَّعَاةُ اه. 


0 1 اذَّعَتْ الطَّلَاقَ فَشَهدَا الع ل سَيأق. 

وَاخْحَاصِل أَنَهُمْ إِذَا شَهِدُوا بأَقَلَ يما اذَعَى تُفبَلُ بلا تَْفيقٍ وَإِنْ كان بأكثرٌ 1 تُقَبَّل إلا إِذَا وفْقَ فَلَوْ 
اذَعَى أَلْفَا فَشَهدَا بأَلْفٍِ وَحْمْسِيِاتَةِ فَقَالَ الْمُدَعِي: كَانَ لي عَلَيْهِ أَلْفْ وَحَمْسْمِانَةٍ 1 00 أَنرَأتّة من 
حَمْسِمِانَةٍ أو قَالَ: اسْتَؤْفَيْت مِنْهُ حَمْسَمِائَةٍ َم يفلم بد الشهوة تفيل وكذا بي اللي وَالأَْفَْنِ وَلَا يحَْاجُ 
إلى إِنْبَاتِ التَْفِِقٍ اليد لِأَنّ الشَّئْءَ إن ْتَاجٌ ِل إِنْبَاتِهِ بالْبَيْنَةِ إذَا كانَ سَبَبّا لا يتم بدُونه ولا يَنْمَرِدُ 
بِإِنْبَاتهِ كُمَا إِذَا اذَعَى الْمِلّْكَ بِالشَرَاءٍ فَسَهِدَ الشّهُودُ باليَة فَإِنَّ غَدَ يحَاج إلى إِثْبَاته بالْبَيئَة أَمَا الْإبْرَاِ 
َيْتمُ به وَحْدَهُ وَلَْ أَقَرّ بالاسْتيفَاءٍ يَصِح إِفرَارْهُ ولا يْتَاجُ إلى إِنْمَاتهِ لَك لا بُدَّ مِن دَعْوَى التَوْفِيقٍ هُنا 
اسْتِحْسَانً وَالْقِيَامْ أَنَّ التَْفِيقَ إِذَا كَانَ تمْكِنًا يُحْمَلُ عَلَيِْ وَإِنْ ل يَدَعَ الَوْفِيقَ تَصْحِيحًا لِلشَهَادةٍ 
وَصِيَانَةَ لِكَلَامَهِ وَجْهُ الاْتِحْسَانٍ أَنَّ الْمُحَالَمَةَ بَْنَ الدّعْوَى وَالشَّهَادَةِ تبت صُورَةً فَإذَا كَانَ التَوْفِيقَ 
مُرَادًا تَرُولُ الْمُخَالَفَةُ وَإِنْ ل يكْنْ التَوْفِيقْ مُرَادَا لا تَرُولُ بالشَّكَ 0 1 00 َبَتَ العَؤْفِيقٌ 
وَرَالَتْ الْمُخَالفَةُ وَدكْرَ الشّيْحُ الْإِمَامُ الْمَْروفٌ بنواهر زاده أَنَّ نُحَمَدَا شَرَطَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ ع دَعْوَى 


التَوفِيِقٍ و1 يَشْتَرطْ في الْبَعْضٍ وَذَاكَ تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اذَعَى التَوفِيقَ أو ذَاكَ جَوَابُ الْقيّاسِ فَلَا بد 
مِنْ دَعْوَى التَوْفِيِقٍ فَلَوْ قَالَ الْمُدَعِي: مَاكانَ لي عَلَْه إِلّا أَلْفُ دِرْمَم فْقَطْ لا تُقْبَلُ هَهَادَئهُمْ ذا في 
الاي ولا فَرْقَ في كوْنٍ الْمَشْهُودٍ به أَقَلَ ببنَ أن يكُونَ في الدَْنِ أو في الْعيْنِفَلَوْ ادَعَى كُلَ الدّارٍ 
فَشَهدَا بِبِصْفِهَا قْضِي بِالبَصْفٍ مِنْ عَبْرٍ تَؤفِيق كا في الائية. 

وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالّى - إِلَ أن الْمُدَعِي إِذَا أَكُدّب شُهُودَهُ في جميع مَا سَهِدُوا به لَهُ أو 
بَعضِه بَطَلَثْ شَهَادنهُم إِمَا ِأنّهُ َفسِيق لِلشَاجِدٍ أو لِأَنْ الشَهَاَةَ لا قبل بدُونِ الدَعْوَى فَلَوْ سَهِدَ 
الشّهُودُ بِدَارٍ لِرَجْلٍ فَقَالُوا: هَذَا الَْيْتْ مِنْ هَذِهٍ الدَارٍ لقْلَانِ يَجْلْ آحَرْ غَيْرْ الْمُدَعِي فَقَالَ الْمُدَعِي: 
َيِسَ هُوَ لي فَمَد أَكُدّب شُهُودَهُ وَإِنْ قَالَ هذا قَبْلَ الْقَضَاءِ لا يُقُصَى لَهُ وَلَا لِفلَانٍ بِسَيْءٍ فَإِنْ كان 
بَعْدَ الْقَضَاءٍ فَقَالَ: هدَا الْمَيْتْ 1 يَكُنْ لي إِما هوَ لِفُلَانٍ قَالَ أَبُو يُوسُْفَ: أَجَرْت إِفْرَارَهُ لِفْلَانٍ وَجَعَلْت 
لَهُ الْبَيْتَ وَأَرْدُ ما بي مِنْ الدَّارٍ عَلَى الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنْ قِبِمَةَ الَْيْتِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ولي يُوسْفَ 
ول آحَرُْ أنه يَصْمَنُ قِبمة الْبيْتِ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وََكُونُ ما بق من الدَارِ لِلْمَضْهُودٍ لَهكدًا في الخَائية 
نه اغْلَم أَنَّ الْمْدَعِيَ إِذَا كَذَّب شْهُودَهُ إِثا ترد سَهَادَتهُمْ إِذَا كَدَّبَهُمْ فِيمَا وَفَعَتْ الدّعْوَى به ما إِذَا 
صَدَّفَهُمْ فيا وَكَدّبَهُمْ في شَيْءٍ رَادُوهُ فَإنَّهَا تُقْبَلْ لَهُ فِيمَا اذَعَاهُ إِنْ ل يَدَعِهِ الْمُدَعَى عَلَيْه وَعَلَى هَذدَا 
قَالَ في الَْانيّة: سَهِدَ الرَجْلْ أن فُلان غَصَّب عَبْدَهُ وَلَكِنَهُ قَذ رَدَهُ عَلَيِْ بَعْدَهُ فَمَاتَ عِنْدَ مَوْلَاهُ فَقَالَ: 
الْمَعْصُوبُْ مِنْهُ: 1 يَرْدَهُ عَلَىَ وَإِعَا مَاتَ عِنْدَ الَْاصِب وَقَالَ: الْمَشْهُودُ عَلَيْه مَا غَصّبْيُهُ عَبْدَا ولا رَدَذْنه 
عَلَيْهِ وَمَاكانَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ قَالَ: إِذَا 1 يَدّع شَهَادَتَهُمَا صَمئْتُهُ القيمَةً. 

كذ لو شهدا أنه خصبة عنذا ل فحاء مؤلاة فكله عند القاسب قال المقطوت ينه ها قدللة 
وَلَكِنَهُ قَدْ عَصّبَهُ وَمَاتَ عِنْدَهُ 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَالْحَاصِل أَنّهُمْ إِذَا شَهِدُوا بأقَلَ ينا اذَعَى تُفْبَلُ بلا تؤفيق) أَنْظْز مَا سَتَذْكُرْهُ في سَرْح الْمَقُولَة 
لآيية عند مسأل وى التتاج تمه (قولَه لسن هو ي) لعل لَه (قوَه إن يَدَعِهِ الْمدَعى عَلَيد) 
يَعْن إِنْ 1 يَدّعَ الرَائدَ لا مَا اذَعَاُ الْمُدَعِي وَإِنْ أَوْعْمَهُ كُلَامُهُ يَظْهَرْ ذَلِكَ منْ التَآمّلٍ في الْمَسَائِلٍ الآنيّة 
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وَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ: مَا عَصَبْيُهُ عَبْدَا ولا فَعَلَ هَذَا الْمُدَعِي عَبْدَا لَهُ في يَدِي كان عَلَيْهِ قِيمَْهُ وكذَا لو 
سَهدَا أن لذ عَلَى هَذَا لف دِرْهَم وَلكِنّهُ فَد أَبْرَآهُ منْها وَقَالَ الْمُدّعِي: ما أَبْرَأنُهُ عن شَيْءٍ وَقَالَ 
الشهُودُ عَلَيِْ: ما كان لَهُ عَلَىَ شَيْءٌ ولا أَبْرَآَن عَنْ سَيْءٍ قَالَ: إِذَا 1 يَدّعَ سَهَادَتَهُمَا عَلَى الْبَرَاءَة 
لبد لما اه. ا 
ا له بلذر لياق ها ريغل غَزر 
لْمَقْضِيَ عَلَيْهِ لا حَقَ لِلْمُدَعِي فِبهَا وَصَدَّقَهُ لان وعد 1 يطل الْمَعَا لِاخْتِمَالٍ النَفْي مِنْ الْأَصْلٍ 
وَاخْتِمَالٍ أَنّهُ مَلَكَا إِيهُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ وَإِنْ كانَ في تَمْلِسٍ الْمَضَاءٍ فلا يَبَطُلُ بالشَّكٌ فَلَوْ قَالَ بَعْدَ 
الْقَضَاءِ: هي لِقلَانٍ م كن لي قَطّ فإنْ بدا بالإفْرَارٍ وني بالنفي أو عَكْسٍِ فَإِنْ صَدَقَهُ الْمَُدْ لَهُ في 
ل ل 
الْإِْرَارٍكائث ِلْمُقَرَ لَهُ وَضَمِنَ الْمُِرُّ قِِمَةَ الدَارٍ لِلْمَْضِيَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ دا بالإقْرَارِ أؤ بالنّفي كذًا كر 
ف امع قَالُوا: هَذًا إِذَا بَدَأ لني و5 1 بالإفور مَوْصُولًا أَمَا إن كَانَ مَفْصُولًا 1 يَصِح. 
0 يه بخلاف الْمْقَرَ أ لَهُ إِذَا قَالَ: هي لِفُانٍ ماكان لي قط أن َه لا متازع لَِايث يسم 
له وَهْنَا الْمَقْضِيُ عَلَيْه ه يُتَازِعْهُ كذًا في التَلْخِيصٍِ وف المحيط الْبَُْايَ قْضِيَّ لَهُ بالدّارٍ ِبنَائَهَا بِبَينَةِ ين م 
قَالَ: لَبْسَ الْبنَاءُ لي وَإِعَا هُوَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ بَطَلَ الْمَضَاءْ لِأَنَهُ إِكُذَابٌ لِلشَّاهِدٍ بخلافٍ ما إِذَا قَالَ: 
الْناءُ لَهُ فَلَيْسَ بِإِكُذَابٍ هَكدًا في الْأَقْضِيَة وَفَرَقَ بَيْنَ مَا إِذَا ذكَرُوا الِْنَاءَ في شَهَادَتِمْ فَيَكُونُ إكْذَابا 
ولا قلا في شَهَادَاتِ الْأَصْل وَإِذَا ذكَرُوهُ فلا فَرْقَ بيْنَ النّفي وَالْإِنْبَاتِ فَقَط في كؤْنه تَكُذِيبًا وَلَو 
ادع قَدْرَا ورهن عَلَيهِ ثأكرٌ بَِبْضٍ بَعْضِهٍ فَإِنْ أَكرٌ جا يَدُلَّ عَلَى قَبْضِهِ قَبْلَ الدَعْى وَالْبيَئَةِ فَهُوَ 
َكْذِيبٌ لِشْهُودِه وَإِلَّا فلا وَلَوْ اذَعى أَرْتَعَمانَةِ دِرْهم وَقْضِيَ لَهُ بِبَيََِ ن أَقرّ أن لِلْمُدَعَى عَلَيْه مائَة 
سَقَط عَنْهُ ما الََاقَاوَهَلْ تَسْقْطْ الَلَامائَةٍ فَوْلَانِ كما في الْمُحِيطٍ وَغَيهِ وَالقَْوَى عَلَى عَدَمِهِكمَا في 
الْملْمقَطِ وي الْمُحِيطٍ سَهدَا لَهُ عَلَى رَجْلٍ بألْفِ وَعَلَى آخَرَ بائةٍ فصَدَقَهُمْ في الأول وَكدَبَهُمْ في التَإني 
َطَلنَا وكُذَا لَوْ ضَهِدَا بعَصب تُوْبَيْنِ قَصَدَّقَهُمَا في أَحَدِهِما وكدَّبَهُمَا في الْآخَرٍ بَطَلَتْ فِيهمًا وَلَوْ قضِيَ 
لال ييراث عَن أبيهة © قال أحثهن: ل 1 
و ران فر كما عات عصه شا عَنْ الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ ولَوْ اذَعَى أَنَهُ أَوصّى لَهُ بألْفٍ دِرْهم 
وََْهَنَ عَلَيْهِ م ادَعَى أَنَّهُ ابنْ الْمُوصِي وَل يبَرْهِنْ فَلَهُ الأَقَلُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَمِنْ الْأَلفٍ وَقَالَ ُحَمَدُ: 
الْوَصِيّةُ بَاطِلَةٌ ولا شَيْءَ لَهُ. اه. 
وَفِ الْمَرَازِيَة اذَعَى الْمَدْيُونُ الْإِيقَاءَ فَشَهدَا عَلَى إِبْرَاءٍ الدَائِنٍ أو عَلَى أَنَهُ حَالّهُ تقب كُمَا لو ادعَى 
اقب فَشَهِدَا بِالْإقَْارٍ به تُقْبَل ادَعَى الكفِيل بِالْأَمْرٍ الإِيقَاءَ وَسَهِدَا على الْبَرَاءَةِ تُقْبَلُ وَوَضَّعْ 


الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْإيقَاءٍ لِْعْلَمَ أن الإيقاء عَبْرُ مُفْمَصِرٍ عَلَيْهِ وَيجَذَا لا يَرْجِعْ الْكَفِيل عَلَى الْأَصِيلٍ وَيَرْجِعُ 
الطَلِبْ عَلَى الْأَصِيل كَأَنَّهُ إنْرَاءُ الْكَفِيلٍ وَإِبْرَاءُ الْكفيل لا يُوجبْ إِبْرَاءَ الْأَصِيلٍ وَإِنّا ذكرَهُ لِيؤْذِنَ أن 
الْمَْضِيّ به بَرَاءَةُ ةُ الكفِيلٍ لا الْإِيمَاءُ وَهَدَا لِأَنَّ دَعْوَى الْكَفِيل ند تَعَضَمّنُ الْبَرَاءَةَ مَعْ م كَكُنه بالرخوع عَلَى 
الْأَصِيلٍ وَشَاهِدَاهُ شَهِدَا عَلَى لْقَطْع ببَعْض دَعْوَاهُ فَيُفْبَلُ في ذَلِكَ لا في الرَّائِدٍ اه. 

وَف السَرَاجِيّةِ اذَعَى عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَم فَشَهِدَا لَهُ بمبلغ عَشَرَةِ آللاف دِرْهَم 1 تُفْبَل لِأَنَ مَبْلَعَ هَذَا 
الْمَالِ مال آخَرُْ شَهِدَا عَلَى دَعْوَى أَرْضٍ أَنْهَا حمَسَةُ ُ مَكَابيبلَ وَأَصَابًا في بَيَانِ خُدُودِهَا أو خَطًَآا في 
الْمِقُدَارٍ قَبِلَثْ اله 

وَف الْعْرْفِ أَنَّ الْمَْلَعَ هُوَ الْقَدْرُ فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ: فَبَضَ مَبْلَعَ كذا أيْ قَدْرَ كُذَا لا مَال آحَرْ فَيَنبَغي أَنْ 
تُقْبَلَ الشَّهَادَةٌ في عُرْفنَا وف الْقُنْيَّةِ ادَعَى الْمَدْيُونُ الإيصَالٌ إلى الدّائِنِ مُعَفَرَقَا وَشَهِدَ هوف 0 
مُطْلَقَا أؤ خْمْلَهَ لا تبن اذَّعَتْ عَلَى رَّوْجِهًا أَنّهُ وَكَلَ وكيا فَطَلََّني وَسَهِدَا أَنَهُ طَلَمَهَا بَفْسِهِ 

الطّلَاقُ اذَعَتْ الطَّلاقَ فَشَهدَا بالخلع 5 تَسْمَعْ م لِأَنَ وَجْهَ التَؤفِيق كن وَلَوْ ادَّعَى العابوة 0 
وَسَهِدُوا أن الْمدَعِيَ صَاحَ الْمُدعَى عليه بال مَغلُوم تَفْيَل شَهَادتُهُمْ إنْكَانَ الصُلحُ ينس 
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لق خُصُولٍ لْإبْرَاءٍ عَنْ الْبَْضٍ ِالِاسْتيفَاءٍ عَنْ الْبَعْضِ بِالْإِسْقَاطٍ. 

وَلَوْ اذَّعَى عَلَيْهِ حَمْسَةَ دَنَانِيرَ بوَزْنِ سَمَرْقَنْدَ فَشَهِدُوا فَسَأَهُمْ لْقَاضِي عَنْ الْوَرْنِ فَقَالَ بِوَرْنِ مَك تُفْبَلُ 
شَهَادَتَهُمْ إِنْ كان وَزْنُ مَكةَ مِثْلَ وَزْنِ َمَرْقَندَ أو أَقَلَ وَإِلّا فلا اذَعَتْ أَنّهَا اشْتَرَتْ هذه الَارِيَةَ مِنْ 
رَوْجِهَا بمهْرهَا وَشَهِدُوا أَنَّ رَوْجََا أَعْطَاهًا مَهْرَهَا من غَيْرٍ أنْ يَخْرِيَ الْبَيْعْ بَْنَهُمَا تُقْبَلُ اه. 

وَمَا فَرَرْاهُ عُلِمَ أن الْمُسْتَفْقَ مِن فَوْلِهِ وَإِلّا لا لات عَشْرَةَ مَسْأَلَةٌ وَسَيأْق قَريبا َانِ أُخَرُ في الْإقْرَارٍ 
وَالْإنْشَاءِ وَانَْانِ في الْمُمَيّدِ بِسَبَب وَالْمُطْلَق فَصَارَتْ ثَلَانًا وَعِشْرِينَ فَليْتَاَمَلَ نم الم أن في القِيَة لا 
اسْفتاءَ لِأَنّ الْمُخَالفَةَ الْمَانِعَةَ أن يكُون الْمَشْهُودُ به أككر قَفِي كُلّ صُورَةٍ قَالُوا الْمنْع إِثَا هُوَ لِكَوْنه 
أكترٌ مِنْ الْمُدَعَى وَفي كُلّ مَوْضِع قَالُوا بالْقَُولِ مَعَ صُورَةٍ الْمُخَالَقَةِ فعا هُوَ لِكْنٍ الْمَشْهُودٍ به أَكَلَ 
وَكَانَ كَدَّلِكَ في عِمْقٍ الَْاريَة وَطَلَاقٍ لْمَرآةِ يُغرَفَ ذَلِكَ بِالتَآمْلٍ في كلامهم. 


ص 


(قَوْلَهُ اذَعَى دَارَ إزْنَا أو شِرَاءً فَسَهِدَا بلْكِ مُطْلَقٍ لَعَتْ) أي لا قبل الْبينَهُ لِأنَهُمَا شَهدَا بأكثرَ ينا 
اذَعَاهُ الْمُدّعِي لِأَنَهُ اذَعَى مِلّكا حَادِنًا وها شهدا مِلْكِ قَدِم وَهْما مُْتلفَانٍ قَِنَّ الْملَكَ في الْمُطْلّق 
َْبْثْ مِنْ الْأَصْلٍ حَقٌ يَسْتَحِقُ الْمُدَعِي برَْائدهِ وَلَاكَدَلِكَ في الْمِلْكِ الْحادِثِ وَتَرْجعْ الْبَاعَهُبَعطْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ فَصَارَا غَيْرَنِ وَالَوْفِق مُتَعذِرٌ أن الحادِث لا يُمَصَوْرُ أنْ يَكُونَ قَدبا ولا القَدِمُ حادِنا وقد 
جَعَلَ الْمُوَلَْفْ - رَحْمَهُ الله تَعالى - دَعْوَى الإْثِ كَدَعْوَى الشّرَاءِ وَالْمَشْهُورُ أَنّهُ كدَغْوى الْمُطَلّق ُذًا 
في فَمْح الْقَدِيرٍ وجَرَمَ به في الَََِِْ وقد بالدَارٍ إلاختراز عَنْ الدَيْنٍ لأ فيه اختلاقا. 

َي فح الْقِيرٍ َو اَعى الدَيْنَ سب الَْْضٍ فَسَهدًا بِكِ مُطْلق لا تفي وني الْمُحِيط ما يدل عَلَى 
الَو وعدي الوه البو أن وَل اين لا مغتى لَه خلاف الع ولو ادعى عَلَِهِ لا ينا 
فَشَهدَا أَنَهُ دَقَعَ إِلَيْهِ ألما وَلَا نَذرِي بأَيّ وَجْدِ دَفَعَ قِيل: لا تُقْبَلْ وَالْأَسْبَهُ إلى الصّوَابٍ أَنْ تُفْبَلَ كذَا في 
الََْاِيَةِ وََرَكَ الْمُوَلَْ - رَحمَهُ الله - سَرْطَيْنِ في دَعْوَى الشرَاءِ: الْأَوَلُ أَنْ يَدَعِيَهُ مِنْ رَجْلٍ مَعْرُوفٍ بن 
قَالَ: ملكي اشْتَرَيقُُ من فُلانٍ وَذكْرَ سَرَائِطَ لْمَعرفةٍ أما إِذَا قَالَّ: ملكي اشْتَرَنِعُُ مِنْ رَجلٍ أو قَالَّ من 
ُحَمَدِ وَالشُهُودُ سَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطَلَّق تُقْبَنْكدَا في الخْلَاصَةٍ النَّات أَنْ لا يَدَعِيَ الْمَبْضَ مَعَ 
الشَرَاءِ فَإِنْ اذَعَاهُمَا فَشَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تُقْبَلْكَذَا في الخلاصّة وَقَيّد بمَا يَكُونُ لَهُ أَسْبَابْ 
بسَبْب أَنَهُ ترَوّجَهَا بكذًا فَشَهِدُوا أَنَهَا مَنْكُوحَتُهُ و1 يَذْكُرُوا أنه َرَوَجَهَا تُفبَلُ وَيُقْصَى َفْرٍ الْمثْل إِذَا 
كَانَ بِمَدْرٍ الْمُسَمّى أ أَقَلَ فَإِنْ رَادَ عَلَى الْمُسَمّى لا يُقُصَى بِالزِيَادَةِ كُمَا في الخُلَاصَةٍ وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ 
إلى أن الْمِلّك الْمُوَرَحَ أفوى مِنْهُ بلا تاريخ فَلَوْ أَرَحْ في دَعْوَى الْمِلْكِ وَأَطْلَقَ شهُودْهُ لا قبل وَف 
عَكْسِهِ الْمُخْتَارُ الْقَبُولُكُمَا في الخُلَاصَةٍ َو اذَعَى الشِرَاءَ وَأَيَحَهُ فَشَهِدُوا لَهُ بلا تاريخ تُقْبَلُ لِأَنَه. 
[نحة الخالق] 

(َوْلُهُ حَقّ يَسْتَحِقَ الْمدَعَى برَوَائِدِه) فَاعِلُ يَسْتَحِقُ صَمِيرُ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمُدَعَى بالْقفْح مَنهئٌ 
لِلْمَجْهُولٍ وَفِ الاي وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقْ يَطْهَرْ في حَق الزوَائِدٍ وف يموع الْبَاعَةٍ بَحْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 
قَصَارَ كَأنّهُمْ سَهِدُوا لَه بالَائدِ فلا تُقبَلُ سَهَادَنُهُمْ وَآَسَارَ حَمَدْ في الكتَاب إلى مَغى آحَرَ فَقَالَ: 
الْمَُعِي أَقَرّ الِْلْكِ لِمَنْ ادَعَى الشَرَءَ ِنْهُ م اذى الانْقَالَ إلى نَفسِهٍ بِالشِرَاءِ و0 يَِبْت الِانْتقَالُ 
ِنَهُمْ 1 يَسْهَدُوا بلانْفَالٍ فلا تُفبَلُ سَهَادنُهُمْ اه. 

وَبَذَا مغ الآحَرٍ طَهَرَ وَجْهُ ما أت من الْمبُولٍ فِيمَا لَوْ اذَعَى الشِرَاءَ من تَجْهُولٍ وَسَهِدُوا بالْمُطْلق 
(قوْلَهُ وجََمَ به في الْبََايِ) كذًا جَرَمَ به في الخلَاصَةٍ (قَوْلهُ وعِندِي الْوَهُ الْقبُولُ إ) هُوَ من كلام 


صَاجب الْفَتْح قَالَ الرّمْلِيُ: قَالَ في التََاَْانِيّة اقلا عَنْ الْمُحيطٍ وَلَوْ اذَعَى عَلَى رَجْلٍ بألْفٍ دِرْمَم 
لْمَدَعِي إِذَا اذَعَى الدَيْنَ بِسَبَبٍ وَسَهِدَ الشّهُودُ مُطْلَفًا أنه تقْبَنُ عَلَى الدَيْنِ وَبِهِكانَ يُفي الشَيِحُ 
لإمَامُ ظَهِيرُ الدّينِ الْمَْغِينَايُ وَالْمَسْألَهُ مَرَثْ مِن قَبْلُ اه. 

وَهُوَ ما تَفَقَهَ به في فَتْح الْقَدِير. اه. قُلَْت وني ثور الْعَبْنِ وَقِيل: تُقْبَلُ وَهُوَ الصّحِيح وَالْقَرِقُ بَيْنَ الْعَيْنِ 
فَيَصِيرُ بالسَبَبٍ مُكَذَبا لِشْهُودهٍ بالْمُطْلَقِ بخلافٍ الدَيْنٍ لِأَنَهُ لا يِل الروائِد فلا إكُذَاب فَافمَرقَا اه. 
وَهَكَدًا حَرَرهُ ملا عَلِيٌ الرْكُمَانُ في تْمُوعتهِ الكُْرَى (قَوْلَه الأول أن يَدَعِيَُ مِنْ وجل مَغْرُوفٍ ‏ ) 
قَالَ في نُورٍ الْعينِ: أَمَا لَو اذى من تَجْهُولٍ بِأَنْ يَفُولَ: سَرَيْئُهُ من مُحَمّدِ أ أَحْمَدَ فَبَرْمَنَ عَلَى الِْلْكِ 
الْمُطْلَقٍ يُفْبَلَ لِأنَ أكتر ما فِيه أَنَهُ كر بالْمِلكِ لِبَائِعهِ وَهُوَ 1 يجْرْ لِأنّهُ أََرٌ لِمَجْهُولٍ وَهْوَ باطِل َكانه 
َ يَذُكُرْ الصْرَاء فش قِبل: لا يُقْبَلُ في الْمَجْهُولٍ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ سَهدُوا بِأَكْثَرَ بمَا يَدَعِيهِ (قَوْلهُ الَان أَنْ لا 
َدَعِيَ الَْنَْضَ مَع الشرَاءِ إلى فَوْلِهِ ثقْبَل) قَالَ في فح الْقَدِيرٍوَحَكَى في فَصُولٍ الْعِمَادِيٍ خلاقًا قِيل: 

_ ا 0 
الْعَْدِ وقب: ل لِأَنَّ دَعْوَى الشْرَاءٍ مُعْكَبَرَةٌ ف نَفْسِهًا ا كَالْمُطْلَق أ تَرَى أَنَهُ لا يُقْضَى لَه ِالزّوَائدِ ف 
5 

(قَوْلَهُ وَلَوْ اذَعَى الشَرَاءَ وَأَيَحَهُ !2) ذَكَرَهُ في الخلاصة أَيْضًا وَانْظَرَ مَا الْقَرِقُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ وَالَذِي 
ظَهَرَ لي أن الشّهَادَةَ بالْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ بدُونٍ تاريخ أَقْوَى 
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أََلُوَعَلَى الَْلْبِ لا َل ولو كان لِليرَاءِ سَهْرَانِ وا سَهرًا تفيل وَعَلَى الْقَلْبِ لا فيل كَذَا في 
صل ا للف 
0 هَالِكِ لا تُقْبَلُ كَمَا في الخلاصّة هَذَا ذا اخْتَلّهَا فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَإنْ اتَقَهَا فيه كَدَعْوَى 
لْفٍ كَفَالَةَ عَنْ فُلَانٍ فَشَهِدَا بألْفٍ كَمَالَةَ عَنْ آخَرَ فَإِنَهَا تبن كما في الخاصّة أَيْضًا إِلّا إِذَا قَالَ 
الطَّالِب: 1 يُقِرٌ كَذَلِكَ بَلَ أَقَرَ أَنَّهَا كَفَالَةٌ حَالَة وَإنَهَا لا قبل لِأَنَهُ أكدّب شُهُودَهُ كذًا في الْبَرَازَِة وكُمَا 
في أَسْبَابٍ ملك الْعَبْنِ كُمَا في الْبَرَازِيّةِ أَيْضًا قَالَ: وَالْمِلْكُ بِسَبَب لَه كَالْمِلُكِ بِالشَرَاءٍ وكُذَا كُلّمَا كَانَ 


عَفَدَا فَهُمَ حَادِثٌ اه. 

فَعَلَى هَذَا لَوْ اذَّعَى عَيْنَا بِسَبَبِ شِرَاءٍ فَسَهِدَ بأَنَهَا مِلْحهُ بلي تُقْبَلُ وَفِيهَا أَبْضًا لَوْ وَفَعَتْ الْمخَالَفَةُ 
بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَّهَادَةِ ن أَعَادُوا الدَعْوَى وَالشَّهَادَةَ وَانَمَفُو اا وَإِلَ أَنَهُ لَوْ نُحْمَنْ الشّهَادَةُ عَلَى 
ِلْكِ يسبب وَََادَ أن يَشْهَدَ بِالْمُطْلَقٍ فَانَُ لا يَلُ لَهُ وَهْوَ الْأَصّحٌ وَعَلَلَهُ في فَتْح الْقَدِيرٍ بأنّ فيه إنطَالَ 
حَقَّهِ أَيْضًا فَإِنَهَا لا تُقْبَلُ لَوْ اذَعَاهُ بِسَبَب. اه. . ْ 


(قَوْلَهُ وَبعَكْسِهٍ لا) أَيْ إذَا الات لد ور لل د مَبَبٍ مُعَيّنِ لا تون لَفْوَا فَعُقبَلْ لِأَنَهُمْ 
شَهِدُوا بأَكَنَ بمًا ادَعَى وَهُوَ غَيرُ مَانِع أَطْلَقَهُ و وَقَيَدَهُ في لاص بأ ِأَنْ 00 الْقَاضِي مُذَّعِيَّ الْمِلْكِ لكك 


تر 


بحَذَا السَبَّب الَّذِي شَهِدُوا َو بِسَبَبٍ آخَرَ إِنْ قَالَ بحَدَا السّبَبٍ يَقْضِي بِالْملكِ بِمَذَا السسَبَبٍ وَإِنْ قَالَ 
بسَببٍ آخَرَ لا يَقْضِي بِشَيْءٍ أَصْلًا اه. 

وَالَاصِلْ أَنَّ الْمِلْكَ بِسَبَبٍ أَقَلُ من الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِأنَهُ يُفِيدُ الْأَوَِيَّ بخلاف سَبَبٍ يُفِيدُ الْحُدُوتَ 
وَالْمُطْلَقْ أَقَنُ من التّتاج لِأَنَّ الْمُطلَقَ يُفِيدُ الْأَوَِيّهَ عَلَى الِاختمَالٍ وَالبَمَاجٍ عَلَى الْيَِّينِ في الَْرَاِبَة 
اذَعَى الاج وَشَهِدَا 0 الشّرَاءٍ لا تُقَبَل اه. 

إلا أَنْ يُوَافِقَ الْمُدّعِي فَيَقُولَ: تتحَث عِنْدِي ثم بِعْتُهَا مِنْهُ نه اشْتَرَيْبُهَا فَعُفْبَنُكَذَا في الَانيّة وَالْحَاصِلٌ 
أَنَهُمْ إذَا شَهِدُوا 00 اذَعَى فَإِنْ وَفَقَ الْمُدَعِي قَبِلَتْ في الْمَسَائِلٍ كُلَهَا وَإِلّا لا وَهَذَا يما يجَبْ 
حِفْظَهُ وَقَدَمْنَاهُ عَنْ الَانيّة وَل يَذَكْر الْمُوَلَىُْ مَسْأَلََيْنِ: إِخْدَاهمًا مَا إِذَا اذَعَى شَيْئًا لِلْحَالٍ فَشَهِدَا به 
فِيمًا مَضَى 0 الثَانِيَةُ إِذَا ادَعَى الْإِنْشَاءَ فَشَهِدَ بالإقَرَارٍ أو عَكْسِهٍ أَمَا الأول قَفِي الْمُحِيطٍ تَفْلَا 
و ار ة وَآَدَبٍ الْقَاضِي لِلْخَصّافٍ إِذَا اذَعَى الْمِلْكَ لِلْحَالٍ أَيْ في الْعَيْنِ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذَا الْعَننَ 
كَانَ قَلْ م1 مَلَكَهُ تُفْبَ لِأَنَهَا أَنْبََتْ َتْ الْمِلْكَ في الْمَاضِيِ فَيُحْكُمْ بجا في الخَالٍ ما 1 يُعْلَمْ الْمُزِيِلٌ قَالَ وَشيدُ 
الدّينٍ بَعْدَمَا ذَكَرَهَا أَمْرٌ وَرُوِيَ سَيدٌ أَنتَ اه. 

وَمَعْىَ هَذَا لا يحل لِلَقَاضِي أَنْ يَقُولَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَهُ مَلَكَهُ الْيْمَ نَعَمْ يَنبَغي لِلَْاضِي أَنْ يَقُولَ هَنْ 
تَعْلَمُونَ. 

[منحة الخالق] 

منهُ بَعْدَ دَعْوَاهُ مُوَيَحَا خا لأ بدُونٍ تاربخ متَِلَ الأو وَلِيَةَ فَه قَفِي الشّهَادَةٍ به زِيَادَةٌ فلا يَصِحٌ التَفْرِبِعْ الذي 
ذكرَهُ تأَمَلْ (فَوْلهُ لِأَنَهُ أكدّب شْهُودَهُ كذ في الْبَرَازِئّة) قَالَ الرَمْلِيُ وَآلَّذِي في الْبَرَازِيَةَ سَهِدَا أَنَهُ أقَرَ أ 
كََلَ بألْفٍ عَنْ رَيْدٍ وَقَالَ الطَّالِب: تَعَمْ إِنَهُ أقَرَ كَذَلِكَ لكِن كائث الْكَفَالَةُ عَنْ خَالِدٍ بها لَهُ أَنْ يأَخْدَ 
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الْمَالَ وَتْبَلَ الشّهَادَةُ لِاتعَاقِهِمَا عَلَى الْمَقْصُودٍ فلا يَضْدْهُ اخبلافٌ السبب وَلَوْ قَالَ ال 


ل الْمُخَالَفَةُ بن الدَّعْوَى 
وَالشَهَادَةٍ إ) قَالَ الرَّملِيُ: وَتَقَدَمَ في مَسَائِلَ شَقَّ مَا لَوْ قَالَ الْمََُاقِضُ: تركت الْكَلَامَ الْأَوَلَ وَاسْتَفَرَ 
عَلَى الثَّاني. اه 

قَلَمْ يَسْمَعْ الْقَاضِي م أَعَادَا في يخس آخَرَ شَهَادَتَهُمَا بلَفْظٍِ مُوَافِقٍ تُقْبَلْ هَذَا إِذَا كَانَ اتَقَافُهُمَا بلا 
ماو حم ري الْمَعنِ وَمَنْ شَهِدَ وَكَ يَبْرَحْ حَقٌّ قَالَ: أَؤْمَنت 
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(فَوْلهُ وَفي الْبَرَازيّ اذى البَعَاجَ وَسَهِدَا عَلَى الشَرَاءٍ لا تُقْبَلَ) لا يَخْمَى أَنَّ الشّهَادَةَ عَلَى الشّرَاءٍ شَهَادةْ 
عَلَى الْمِلَّكِ بِسَبَبٍ وَهُوَ أَقَلُ من التتاج فَتَُونُ سَهَادَةً بالأَقَنَ وَقَد مَرّ آنَّ الشّهَادَةَ بأَقَلَ يما اذَعَى 
تُفْبَلُ بلا تؤفيقٍ وَيَظْهَرُ من كلام الْانيِّ أنَّ الشَهَادَةَ بالْأَقَلٍ قل إِذَا ذا صَلح ذَلِكَ الْأَقَلُ بَيَانَ لِمَا اذَّعَاهُ 
َإِنّهُ ذكْرَ ود أ أنه إِذَا اذَّعَى دَارَا في يَد يحْلٍ أَنَهَا لَه وَشَهِدَا أَنَهُ اشْتَرَاهَا من ذي الْيّدِ جَارَتْ لِأَنَّ 
شَهَادَتَهُمْ بآقنَ يما اذَّعَى وَمَا شَهِدُوا به يَصْلْحُ بَيَانَا لِمَا اذَّعَاهُ الْمُدَعِي َإنّهُ لَوْ قَالَ: ملكي لأن 
اشْتَرَيْعُهَا مِنْ ذي اليّدِ يَصِحٌ وَيَكُونُ آخِرُ كلامه بَيَاا لأَذوَلِ بخلافٍ مَا إذَا اذَعَى أُوَلَا الاج وَضَهِدَ 
ل ا ا لو ل 
مِلْكِ حَادِثْ من جهّته لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهٍ الدَابَة هُ ملكي باليَتاج مِنْ جِهَةٍ ذِي الْيَدِ لا يَصِحُ كلامُه فلا 

يكن أَنْ يُجْعَلَ آخِرْ كلامه بََانَا لأذولِ وَلَا ُفبَلُ الشَهَادةُ بدُونٍ التَوِْيقٍ اه. فتَأَمَلْ. 

وف نُورٍ الْعَبْنِ وَلَوْ اذَعَاهُ نِتَاجًا فَشَهِدَا بمُطْلَق تُقْبَلْ لا في عَكْسِهٍ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُطْلّقٍ دَعْوَى أَوَلِية 
الْمِلّكِ بالاختمالٍ وََهَادةُ اليتاج أَولِيهُ الِْلْكِ باليقين فَمَدْ سَهِدَا يأْكر با ادعَاهُ فمُرَدُ وَهَذِهِ الْمَسألة 
تدُلُ عَلَى أَنّهُ َو اذَعَى نتاججا ث مُطْلقًا يقيلَ لا عَكْسْهُ ط اذْعَى يتاججا وَشَهِدَا يسبب ثُرَدُ. 

(قوْلهُ فبْحْكَمْ ينا في الال !) قَالَ صَاحِبُ جامع الْفُصُولَينِ: هَذَا عَمَلْ بالاسْتِصْحَاب وَهُوَ حَجّةٌ في 
الدَفْع لا الاسْتخقاقٍ كان ينبي أن لا تُْيَلَ ضَهَادنُهُمَا فيه لكن فِبه حرج فَبُفَْلُ َفْعَا لِلْحَرَج 
يَفُولُ الحقِيرُ قَوْلَهُ دَفْعَا لِلحَرَج تَعلِيلٌ عَلِيلَ كما لا يْقّى عَلَى ذي فَهْمِ جَلِيلٍ كدًا في ثور الْعَيْنِ (قَولهُ 
معت هَدَا لا يل لِْقَاضِي أَنْ يَقُولَ ح) قَالَ الرَْليُ: أي لِأَنَّهُمْ لو فَالُوا لا تغلم أنه مِلكُه اليم لا 
نَل َهَادََهُمْ فَيْضِعْ حَقْ الْمُدَعِي 
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لت لفط ل حسم قَالَ الْعمَادِيُ: فَعَلَى هَذَا لو اذَعَى الدَّيْنَ فَشَهِدُوا أَنّهُ كَانَ 
لَهُ عَلَيْه كَذَا يَنبَغى أَنْ ُبَلَكمَا في العَينٍ وَمِئْلُهُ مَا لَوْ اذَعَى أَنّهَا 00 أنَهُ كَانَ تَرَوَجَهَا و1 
يَتَعَرَضُوا لحل نشي هذاخلة 5 شَهِدُوا بالْمِلّْكِ في الْمَاضِي ما لَوْ شَهِدُوا بالْيَدِ لَهُ في الْمَاضي لا 


يقْصَى به في ظاجر الا يَة وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ تُسَوْعٌْ الشّهَادَةَ في الْمِلكِ عَلَى ا فاه وَعَن أي يُوشف 
ار ل 


الشَّاهِدٍ أَنّهُ قَصَى دَيْئَهُ أن شَاهِدَيْ الْإقْرَارٍ يَشْهَدَانِ أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَ ولا يَشْهَدَانِ أن لَهُ عَلَيْهِ 
فَقَالَ: هَذَا أَنْضًا دلي عَلَى أَنَهُ إِذَا اذَعَى الْعَيْنَ وَشَهِدُوا أَنّهُ كان لَهُ عَلَيْهِ تُقْبَ وَهَذَا غَلَط فَإنَهُ | 


2 


أاطط 


سه و 


ل ا 
الأخْرَى بوت الْقَبُولِ في إِخْدَاهمًا دُونَ الْأُخْرَى كُيِفَ وَقَدُ ثَبَتَ بِشَهَادَةٍ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ الشَاهِدَيْنٍ أنه 
قَضَاهُ قلا يَشْهَدَانِ حَىٌّ ببرِ الْمَاضِي بِدَلِكَ وَأَنَّ الْقَاضِيَ جِيِدَئِذٍ لا يَقْضِي بِشَيْءٍ كذًا في فَنْح الْقَدِير 
في الْبَرَاِيَةَ شَهِدَا أَنّهَا رَوَجَتْ نَفْسَهَا ولا نَعلَمُ أَنّهَا في الخَالٍ اماه أو لا أ سَهِدُوا أَنهُ بَاعَ مِنْهُ هَدَا 
العَْنَ ولا تَدْرِي أَنَهُ مَلَكَهُ في الخَالٍ أَمْ لا يُقْضَى بالتَكاح وَالْمِلْكِ في الْحَالٍ بِالِِسْتِصْحَاب وَالشَاهِدُ في 
الْعَقْدِ شَاهِدٌ في الْحَال. اه. ْ 
وَالْحَاصِلْ أن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ في الْعَيْنِ مَا سمغت وَأَمَا في الدَيْنٍ فَالْمَنْضُوصٌ عَلَيْهِ عَدَمُ القَبُولِ قَالَ في 
فَنْح الَْدِيرٍ: شَهِدَا عَلَى إِفْرَارٍ َجُلٍ بدَيْنٍ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: أَتَشْهَدُ أَنَّ هَذَا 1 
فَقَالَ: لا أَذْرِي أَهُوَ عَلَيْك الْآنَ 0 لا لا تَقْبَلُ لخاد اه ا قَبْلَهُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ دي يْنّا عَلَى 
مُوَرْنْه وَشَهِدُوا أَنهُ كَانَ أ له على المت دين دَيْنٌ لا تُقْبَلْ حَىّ يَشْهَدَا أَنَهُ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهِ اه. 
فَمَوْضُوعٌ الأول في الشّهَادَةٍ عَلَى رار وَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ: لا أذري أَهْوَ عَلَيْكَ الآنَ أَمْ لا وَهُوَ 
سَاكِت عَمَّا إِذَا شَهِدُوا أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَقَدْ بحت الْعَمَادِيُ أنه يَنْبَغي الْقَبُولُ لسن بمْكَارضٍ 
ِْمَنْصُوص عَلَيِْ كما عَلِذت وفي مسشألة دين الْميّتِ لا بد في الْبُولٍ من شَهَادتمَا بأَنّهُ مات وَهُوَ 
عَلَيْهِ اختيَاطًا في أَمْرٍ الْمَيتِ وَيَذَا يِف الْمُدَعِي مع إِقَامَةِ لَْينَةِ بخلافه في دَيْنِ الْحيَ فَتَحَّرَ أَنّهُمَا إذَا 
شَهِدَا في دَيْنٍ الح أَنّهُ كانَ لَهُ عَلَيْهِ كذَا تُقْبَلْ إِلّا إِذَا سَأَكُمَا الْخَصْمْ عَنْ الْبَقَاءِ فَقَالَا: لا تَذرِي وَفٍ 
دَيْنِ الْمَيَتِ لا تُقْبَل مُطَلَمًا وَأَمَا عَكْسُهُ فَقَالَ في جامع الْفُصُولَينِ: وَلَوْ اذَّعَى ملكا في الْمَاضِي وَشَهِدَ 
به في الَْالٍ بأَنْ قَالَ: كَانَ هذا ملكي وَشَهِدَ أَنَهُ لَهُ قبل: تُقْبَلُ وَقِيلَ: لا تُقْبَلْ وَهُوَ الْأَصّح وَكذَا لو 
اذَعَى أَنَّهُ كانَ لَهُ وَشَهدَا أَنَهُ كانَ لَهُ لا تُقْبَل لِأَنَ سناد الْمدَعِي يَدُلَعَلَى نَفي الْمِلْكِ في الحالٍ إِذ لا 
0 عِي في الْإِسْنَادٍ مَعَ قِيَامِ ملَكه في الَالٍ بخلاف الشَّاهِدَيْنِ لَو أَسْنَدَا مِلْكَهُ إلى الْمَاضِي لِأَنَّ 
سَْادَهنَا لا يَدُلّ على التَفي في الْحَالٍ لِأَنَهُمَا لا عفان َقَاءَهُ إلا بالاسْتصْحاب وَالشَاهِدُ قَدْ ار 
: عَنْ الشَّهَادَةٍ با نَبَتَ بِاسْتِصْحَابٍ الخَالٍ لِعَدَم تي تَة َيَقَبهِ بخلاف الْمَالِكِ إِذْ كُمَا يَعْلَمُ تُبُوتَ مله يَقِينا 


موس 6و 


ِّ 


يَعْلَمُ بَقَاءَهُ يَقيئًا. اله. 

َأَما الثّانِيَة ِيَةُ أَعْني مَا إِذَا اذّعَى الْإِنْشَاءَ قَشَهِدَا ِالإِقَرَارٍ أو عَكْسِهِ فَقَالَ في جَامِع الْمُصُولَبْنِ ادَعَى 
الْوَدِيعَةَ وَشَهِدَا أن الْمُودِعَ قر بالإيدّاع تُقْبَلُ كما في الْعَصْب وَكذَا الْعَاريَة يَهُ اذَعَى نِكاحًا وَشَهِدَا 
بِإِْرَارِهمًا يكاج تُقبَلْ كما في الْعَصْب وَلَوْ اذّعَى دَيْنَا قَشَهِدَا بِإِقَرَارهِ بالْمَالٍ تُقْبَلْ وَتَكُونُ إِقَامَةُ الْميئةٍ 
عَلَى إفرَارِهِ كَإِقَامَةٍ م الَْيئةٍ ة عَلَى السَبّب وَأَفْقَ بَعْضْهُمْ بِعَدَم القَء بُولٍ اذّعَى قَرْضًا وَشَهِدَا بِإِقَرَارهِ بالْمَالِ 
تُقبَل بلا بَيَانِ السَّبّب اه 

فَتُقْبَلَ في الإيداع وَالْعَصب وَلْعَارِيَة وَالدّيُونِ وَالتَكاح وَأَمَا الْبَبْعُ فَمَالَ في جامِع الْفُصُولَيْنِ: اذَعَى بَيْعَا 
وَشَهِدَا أَنَهُ أَقَوَ بالبيْع وَاخْتَلَهَا في رّمَانِ وَمَكانِ تُقمَ َل فيه قَبْلَهُ اذَعَى مانَةَ َي بر بِسَبّبٍ سَلَم 


أنَّ لَهُ 


صّجِيح وَشَهِدَا أن المدَعَى عَلَيِْ أَقرَ أن لَهُ عَلَيِْ انه قَفِيزٍ و يَزبدَا قِيل تُقَبَلْ لِأَنُّ يلاف في سَبَبِ 


[منحة الخالق] 
ل لا نَعْلَم أَنَهُ 


خَرَجَ عَنْ مِلكِه لا تَبْطّلْ شَهَا سَهَادَتهُمْ كما هُوَ طَاهِرٌ (فَوْلَهُ يَنه يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ !2) قَالَ الرَمْلىٌ: مَعَ أَنَّ 
لْمَنْضُوصَ خلافَة وَسَيَأْقَ أن بحْنَهُ لا يُعَارضُ اللو اال جز لفت قم الو 
(قَوْلَهُ وف مَسْأَلَةِ دَيْنِ الْمَيَتِ إل) قَالَ الرّملِيُ قل عَنْ غ الْمُحِيط أَنَهُ يَقْبْتُ ا 
بَيَانِ الشّاهِدٍ سَبْبَهُ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى أَنْ ب ال ام حَهُ وَل يل 

صَاحِب فِرَاشُ حَقٌّ مَاتَ يُحْكمْ به وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا أَنَهُ مات من جَرَاحَبِه لِأَنهُ لا عِلْمَ لَُمْ به بَزَازِيَةٌ مُعِينُ 
لكام كذا وت يط بغض الْعُلَمَاءِوَأَُولُ: ما في الْمُحِيطٍ لا يُعارضُ ما في الْقدْيَةِ إِذْمَا فيه ذا 
اذَّعَى الدَّدِ يْنَ لِلْحَالٍ فَشَهِدُوا ِهِكَذَلِكَ بحَبْتْ إِنَهُمَا 1 يَفُولَا كَانَ وَبِهِ يَحَصّل التَوْفِيقُ فَتَأَمَلْ وَف شَرْح 
َنْويرٍ الْأَنِصّارٍ بَعْدَ َفْلٍ مَا في الْبَخرِ قَالَّ: قُلْت وَيُعَارضُ هَذَا مَا في مُعينٍ الحَكام مِنْ قَوْلِهِ تقل عَنْ 
الْمُْحِيطٍ أَنَهُ يَنْبْتُ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيَتِ بمُجَرَدِ بَيَانِ ن الشَاهِدَيْنِ سَبَبَهُ من غَبْرٍ أَنْ يَفُولُا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 


اه. 


م 


وَنَقَلَ بَعْضُ الْفْضَلَاءٍ عَنْ الْمَفْدِسِيَ أَنَهُ فَوّى مَا في مُعِينٍ الحَكام وَأَنَهُ َالَ: إِنَّ الْأَوَلَ صَعِيفٌ وَإِنَّ 
الاختياط في أَمْرٍ الْمَيْتِ يفي تَخْلِيفْ حَصْمِهٍ مَعَ وُجُودٍ بَينَةِ وَِنَّ في هَذَا الِاختيَاطٍ تَرْكَ اخْتيَاطٍ آخَرَ 
في وَقَاءِ دَْيهِ لَذِي يجب عن اجن وتَطيِيعَ حُقُوقَ أناس كبري لا يدون من يَْهَد م على هذا 
الْوَجْهِ اه. 


وَبهِ اعْمَرَضَ في نُورٍ العَيْنِ عَلَى صَاحِبٍ امع اله لفْصُوليْنِ 


)108/7( 


الدَيْنِ فَلَا بتع وَقِيلَ: لا وَهُوَ الْأَصّح لِأَنَهُمَا 1 يَذْكْرَا إفْرَارَهُ بِسَبّبٍ السّلّم وَالِِخْتِّافٌ في سَبَبٍ الدَيْنٍ 
عا مَنَُ َنَعْ فَبُونَا لو 1 يَحْتَلِفْ الدَّيْنُ باختلافٍ السَّببٍ وَدَيْنُ ا دَيْنٍ آخَرَ يحْتَِمَانِ إِذْ الِسْتِبْدَالُ 
قَبْلَ قبن القيْض 1 > عر ضرعا ف قزر الله بل سَبَبٍ فَلَمْ يَشْهَدَ يَشْهَدَا بدَيْنٍ يَدَعِهِ فلا تُقْبَلُ بخلافٍ ما 
لَوْ اذَعَى بِسَبَبٍ الْقَرْضٍ وم شَهِدَا أَنَهُ أَقَوَ و1 يَُكُرَا سَبَبٍ الَْوْضٍ تُقْبَل. اه. 

م قَالَ: اذَّعَى قَضَاءَ دَينه 5 أَنَهُ فج ِاسْتِيقَائه تُقَبَاء اه. 

وف الْقنْيَ اذى عَبْدَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا ملك مُرْسَلٍ وَالْآحَرُ بِإفْرَارٍ ذِي الْيَدِ لكيه للْمُدَعِي تُقْبَل وَلَوْ 
كَانَ هذا في دَعْوَى الْأَمَةِ وَالصَيْعَةِ لا تُفْبَلُ وَالْمَرْقُ فيا وَأَمَا عَكْسْهَا أغني مَا إِذَا اذَعَى الْإقَرَارَ 
فَسَهدَا بالإِنْسَاءِ فَعيِرُ مُمَصّوّرٍ شَرْعَا إِذْ لا تُسْمَعْ الدَعْوَى بِلإقْرَارٍ لِمَا في الْبَرَازِيَةِ َعزِي إلى الذخيرة 
اذَّعَى أَنّهُ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَأَنَّ الْعَيْنَ الذي في يَدهِ لَهُ لَمَا أنه أقَرّ لَهُ ب أو ابْتَدَاً بدَعْوَى الإِقْرَارٍ وَقَالَ: أنه 
أَقَوّ أن هَدَا لي أؤ أَقَرّ أن لي عَلَيْهِ كذَا قبل: يَصِحٌ وَعَامَةُ الْمَسَايخ عَلَى أَنّهُ لا نَصِح الدّعْوَى لِعَدَم 
صُلُوح الْإِفْرَارٍ لِلاسْتحمَاقٍ كالْإْرَارٍ كاذب فَلَا نَصِحٌ الإِقْرَارُ لإِضَّافَة الاسْتخمَاقٍ إِلَيْهِ بخلافٍ دَعْوَى 
الْإفْرَارٍ من الْمُدَعى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَعِي بِأنهُ بَرهَنَ عَلَى أَنّهُ أَقَرَ أَنَهُ لا حَقّ لَهُ فيه أو بأنّهُ مِلْكُْ 
الْمُدَعِي حَيْثْ تُقبَل وَعَامُهُ فيهَا وَسَنَتَكُلُم عَلَئْهَا بأَوْضّحَّ مِنْ ذَلِكَ في الدَعْوَى إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. اه. 


هو مهو 


(قَوْلْهُ وَيُعْتبَر الْعَاقَ الشَاهِدَيْنِ لَفْظَا وَمَعْىّ) أَيْ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَيَكْفِي عِنْدَهَا 
لاتَعَاقُ في الْمَعْىَ وَالْمُرَاُ باتَمَاقِهمَا لَفْظًا تَطَابق لَفْظَبْهِمَا عَلَى إِقَادَةٍ الْمَعْى بطَريقٍ وضع 5 بطَرِيق 
النَضَمُّنِ فَلَوْ اذَعَى عَلَى آخَرَ مانة دِرْهَم فَشَهِدَ فَشَهِدَ وَاحَدٌ بِدِرزهم وَآخَرْ بِدِرْهمَيْنِ وَآخَرُْ بعَلَانَةٍ ة وخر بأَرْبَعةٍ 
وَآخَرُ بخَمْسَةٍ 1 تُقبَلْ عِنْدَهُ في شَيْءٍ لِعَدَّمِ افع لفط وَعِنْدَهُمَا يقْضَى بأَزبَعَةٍ وَكُذَا إِنْ شَهِدَ أَحَدُهمًا 
لف وَالْآحَرُ بألمَْنِ 1 تُقْبَلَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا تقب عَلَى الْألْفٍِ إِذَا كَانَ الْمُدَعِي يَدَعِي الْمَبْنِ وَعَلَى هَذًا 


هته عو ان - 


الْمِاَةُ وَالْمِائَمَانِ وَالطُلْفَةُ وَالطْلْقَمَانِ وَالطَّلَفَةُ وَالئََاثُ كذًا في الْكَافِ وَقَدْ أَشَارَ بتَفْسِيرِ الْمُوَافَفَة إلى أَنَهُ 
لا يُشْكَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَفْظِ بَل ما عه أو برَادِفِهِ حَىّ لَوْ سَهِدَ أَحَدُهَا باليَة وَالآخَرْ 
0 وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في التَهَايَةِ يَةِ من أن الْمُطَابَقَةَ في الْمَعْقَ كَافِيَةٌ َه فزع الْمَذَكُورٍ حَصُولٍ 
الْمُطَابَقَةِ لَفْظَا وَمَعْىَ بخلافٍ ما لَوْ سَهِدَ أَحَدْهمَا بَِنّهُ قَالَ ها: أنت حَلِيَة وََهِدَ الْآحَرُ بِأَنَهُ قَالَ طَا: 
أَْ نك بر يح لا يُقْبَلْ لِأَنَهُمَا لَفْطَانِ مُتَبَاِنَانٍ وَإِنْ اشْترَكا في لازم وَاجِدٍ وَهُوَ الْبَينُونَهُ لِأَنّ مَغْقَ 


حَلٍَِ غيْرُ مغى برب وَعَلَى هَدًا َو سَهدَ أحَدهْمًا بالتكاح وَالْآحَرُ بالتْويج فنا فلكم في الْمُحِيط 
َو سهد أحدهْمَا بالقضب أَؤ الْقْلٍ وَالآحَرُ بالإفْرار به لا نَل ذكرهُ الشارح وفي الْعمْدَةٍ سهد 
حدما أن لَه عليه لف دِرْهَم وَشَهِدَ الآحَرْ أنه قر لَه َلْفٍ دِزقم تُفْيَلُ اه. 

وَحَرَجَ عَنْ ظَاهِرٍ قَوْلٍ الْإمَام مَسَائِلَ وَإِنْ أَمْكَنَ رُجُوعْهَا إلَيْهِ في القِيقَةِ الأول مَا في الْعمْدَةٍ الثاني 
اذَعَى كر جِنْطَة فَشَهِدَ أَحَدُهمَا بَِنّهَا جَيدَةُ وَالآخَرُ رَدِيَةُ وَالدَعْوَى بالْأَفْصَلٍ يُقْصَى بِلْأَقَلَ الثَلَِهُ 
اذَعَى مَانَةَ دِيتَارٍ فَقَالَ أَحَدهمَا: نَيْسَابُوَِة وَالْآخَرُ ار وَالْمُدَعِي يدعي التَيْسَابُورية وَهُوَ أَجْوَدُ 
[منحة الخالق] 

(قوْلهفعَيْرُ مُمَصّورٍ سَرْعَا) قَالَ اللي أَقُولُ: قَالَ الَْزِيٍ تتنوغ لِأنَّهُ َو اذى أنه ملكي ونه كر به 
تُسْمَعْ كن قَدْ يُقَالُ رَجَعَ إلى دَعْوَى الْمِلْكِ وَالْكَلَامُ َيْسَ فيه فَيَسْتقِيمُ كلامَةُ - رَحْمَهُ اللَهُ تَعَالَ -. 


(قَوْلَهُ وب انْدهَعَ مَا في البَهَاَة إ) لا يخْمَى أنَّ ما في البَهَابَةِ هوَ عَيْنُ ما قَرّرَهُ مِنْ أنَّ الشّرْط تَطَابِقُ 
اللَمْظَنِ عَلَى إقَادةٍ الْمَغْى وَأَنّهُ لا يُشْمَرْطُ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَفْظِ ب به أو بمرَادِفهِ وَهذَا مَغقى 
قَوْلِهِ إن الْمُطَابَفَةَ في الْمعْىَ كافيَة وَمْرَادُهُ الْمَطَبَقَهُ بطَرِيقٍ الْوَضْع لا التَضَمُنِ بدَلِيلٍ قَولِهِ في الَهَايَة 
الْمَفْصُودُ ما تَمْمَئُهُ اللّْطُ وَهْوَ ما صَارَ اللَفْطُ عَلَما عَلَيِْ قن مَا صَارَ اللّفْظُ عَلَمَا عَلَيْه هُوَ مَغْتَاهُ 
الْمُطَابِقِيُ كُمَا لا يَخُقَى فَتَدَبر (قَوْلَهُ وَل سَهِدَ أَحَدُهُمًا بالقضب أ الْمَمْلٍ وَالْآحَرْ بالإِقَْارٍ به لا تقْبَلُ 
إغ) قَالَ الرَملِنُ: ذكَرَ في باب الختلاف الشّهَادَاتِ مِنْ شَهَادَاتِ الجامع وَلَيْسَ الاختلاف بَيْنَ 
الشَاهِدَْنٍ مَل الاخجلاف بَينَ الدَعوَى وَالشَهَاةِ لأ سَهَادَةٌ السَاهِدَيْنِ يَنبَغي أَنْ َكُونَ كل وَاجِدَةٍ 
مِنْهُمَا مُطَابِقَةَ لَِقُخْرَى في اللَّفْظِ الذي لا يُوجِبْ خَلَلّا في الْمَعْىَ أَمّا الْمُطَابَقَةُ بَْنَ الدّعْوَى وَالشَّهَادَةِ 
ينغي أَنْ يَكُونَ في الْمَعْىَ خَاصَةَ وَلَا عِبرَةَ لِلَفْظِ حَىٌّ لَوْ اذَعَى الْقصْب وَشَهِدَ أَحَدُهًُا عَلَى 
لعب وَالْآحَرُ عَلَى الْإفَرَارٍ بالقضب لا تقل ولو سَهدا عَلَى الْإقْرَارٍ بالقب تُقبَل وَتَامُهُ في 
الْمُصُولٍ الْعِمَادِيّةِ اه. 

َف ججامع الْفُصُولَيْنٍ اذى قَعَلاوَسَهِدَ به وَآحَرْ أنه أَقَرٌ به ثرَدُ إِذ الإفْرَارُ يَمَكَرَرُ لا القْل قَالَ المي 
في حَاشِيَه عليه أَُولُ: فلو اها عَلَى الشَّهَاة بالإفرار فين كما هو طَاهِرٌ وَقَد صرّحَ في التاْحَائيّة 
عَنْ الْمُحِيطٍ قَالَ بَعْدَ أَنْ رَمْرَ لِلْمُْحِيطٍ وَصَوّرَ الْمَسْأَلَة وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمًا عَلَى إفَرَارِهِ أَنّهُ فَعَلَهُ عَمْدًا 
بالسسَيْفٍ وَسَهِدَ الآخَرُ عَلَى إفَرَارِهِ أَنّهُ فَتَلَهُ عَمْدا باليَكِينٍ فَقَالَ وَيُ الَْعِيل: إِنَّهُ أكَرَ با قَالَا وَلكِنَهُ 


وَأللّه مَا قَتَلَهُ إلا بِالسَيْفٍ أو قَا 
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مَا قَتَلَهُ إلا بالرُْح فَهَذَا كلَهُ سَوَاءٌ وَبُقَتَه 


2 
5ظ 
1 
ا 
2 


مِنْ الْقَاتل اه. تَدَبَّرَهُ. 
هَذَا وَقَدْ صَرَّحَ أَيْضًا في شَرْح الْْرَرِ بِالْمَسأَلَةِ فَقَالَ بَعْدَمَا ذَكْرَ الْمَسْأَلَةَ الي هُنَا: وَيخلّافٍ مَا إِذَا شَهِدَ 


و وه 
5 


بالْإِقْرَارٍ به حَيْتُ تُقْبَلُ اه. 
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قل وله لو سَهد أحَدْهُما بألْفٍ بض وَالْآحَرُ بأَلْفٍ سُودِ وَالْمدَعِي يدعي الْأَفصَلَ تقبَل عَلَى 
الأَقنَ وَوَجْهُهُ في الْمَسَائِلٍ الثَلِاثِ أَنّهُمَا انَمَمَا عَلَى الْكَبَيّةِ وَانْفَردَ أَحَدُهمَا بزِيَادَةٍ وَضْفٍ وَلَوْ كَانَ 
الْمْدَعِي يَدَعِي الْأَقَنَ لا تقْبَل إلا أن وَفَقَ بالْإبْرَاءِ وَتََامُهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ الرَبعَةُ مَسْأَلَهُ المَةِ وَالْعَطِيَةِ 
الَامِسَةُ مسنألة التكاح وَالتَرْويج وَقَدَمْنَاهُمَا السَادِسَةُ شَهَِ أحَدُمًا أنه جَعَلَّهَا صَدَفَةٌ مَؤقُوقة بدا عَلَى 
لصاف السابعَةُ اذَعَى أَنّهُ باع بَيْعَ الْوََاءٍ فَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمًا به وَالْآحَرُ أن الْمُسْترِيَ أَقَرَ بِدَلِكَ 


كما في جامع الفُصُولْنٍ ولا حصُوصِيّة ليع بنَكُلُ فَوْلٍ كَذَلِكَ يلاف الْفِغلٍ كما فيه أَنْضًا وَالتِكاحُ 
كَالْفِغْلٍ 00 ْ 

التَامِئهُ َهِدَ أَحَدُهما أَنّهَا جَارِيَتُهُ وَالْآخَرُ أَنّهَا كَانَتْ لَهُ تُقْبَلْ كما في الْمَنْح أَنْضًا التَّاسِعَةُ اذَعَى ألما 
معطلا فشَهد أحَدعْنا على إقراره بألفٍ فض والآحر بأ وديغة تيل ون ادع أخد سبي لا 
تفْبَل لِأَنَهُ أكدّب شَاهِدَهُ كُذَا في الَْرَازِئَِ بخلاف ما إِذَا سَهِدَ أَحَدُهمَا بألْفٍ فَرْضًا وَالْآحَرْ بألْفٍ وَدِيعَةَ 


فَإنّهَا لا تُفْبَلُ منْهَا أَنِضًا الْعَاشِرَةُ اذَعَى الْإبْرَاءَ فَشَهِدَ أَحَدُهمَا به وَالْآخَرُ عَلَى أَنَّهُ وَهَبَهُ أؤ تَصَدَّقَ 
عَلَيِْ أ حََلَهُ جَارَ بخلاف ما إِذَا سَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الَةِ وَالْآحَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ لا تُقْبَنُكَذَا في الْبَرَاِبَة 


ِ ِ 
م س0 0 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ادَعَى البَةَ فَشَهِدَ أَحَدُهمًا بِالبَرَاءَة وَالْآخَرُ بال وَأَنَهُ حَلْلَهُ جَارَ الثَّانيَةَ عَشْرَةَ اذَعَى 


4 


ا 


الكَفِيل الَهَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمًا بها وَالْحَرُ الإبْرَاءِ جارَ وَيَقبْتُ الإنْرَاغ لا اله لِأََهُ أَكلّهُمَا فلا يج 
الْكَفِيل عَلَى الْأصِيل وَهْمَا في الْبَرَاِّة المَلِئَهَ عَشْرَةَ سَهِدَ أَحَدُهُمًا عَلَى إِفَرَارِهِ أَنّهُ أَحَدّ الْعبْدَ وَالْآحَرْ 
عَلَى إِقرَارِهِ نه أَوْدَعَهُ منْهُ هَذَا الْعبْدَ تُقْبَلُ لِاتَمَاقِهما عَلَى الْإقْرَارٍ بالْأَخْذٍ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ شَهِدَ أَحَدُهمًا 
أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ وَالْآخَرُ أَنَّ فُلَانا أَؤدَعَ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ يُقُصَى لِلْمُدَعِي وَلَا يُقْبَنُ من الْمُدَعَى عَلَيْهِ بين 


وه 


َعدَهُ لِأَنّ الشَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى إقَرَارِهِ بالْملِكِ الْخَامِسَةً عَشْرَةَ شَهِدَ أَحَدُهًا أَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَالْآخَرْ 


أَنّهَا حَبِلَثْ مِنْهُ تُقْبَلُ السَادِسَةَ عَشْرَةَ شَهِدَ أَحَدُمَا أَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ ذكرًا. وَقَالَ الآحَرْ: أنتى تُقْبَنُ 
كُذَا في الْمَرَاِيَة يَةَ السَابِعَةَ عَشْرَةَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقََ أن الدَّارَ لَهُ وَالْآخَرُ أَنَهُ سَكنَ فيهًا تُقْبَلْ التَامَِة 
عَشْرَةَ نكر إذنَ عَبْدِهِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمًا عَلَى أَنَّهُ أذنَ لَهُ في اليبَاب وَالْآخَرُْ عَلَى أَنَّهُ أذِنَ لَهُ في الطّعَام 
تُقْبَلْ بخلاف ما إِذَا قَالَ: أَحَدُهمَا إِنَهُ أَذِنَهُ صَرِيكا وَقَالَ الآحَرُ: رآهُ يَشْترِي وَيَبِيعْ فَسَكت لا تُفبَلُ 
النَاسِعَةَ عَشْرَةَ اَلَف شَاهِدَا الْإقْرَارٍ بالْمَالِ في كؤنه أَقَرٌ بلْعربيّة أو بالْمَارِسِيّةِ تقب بخلافه في الطَّلَاقٍ 
الْعَشْرُونَ سَهِدَ أَحَدُهمَا بأنَهُ قَالَ لِعَبْدِهِ: أنت خْدٌ وَقَالَ الْآخَرُ قَالَ لَهُ أزدي تُقْبَنْ الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ 
قَالَ لافرآيه: إن كلمت فُلانا فَأنت طَالِقٌ فَسَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهَا كلَّمنْهُ عُدْوَةٌ وَالآحَرْ عَشِيةَ طَلَقَتْ الَانِيَةُ 
وَالْعِشْرُونَ إِنْ طَلَّقْدْك فَعَبْدُهُ حْدٌ فَقَالَ أَحَدُهمَا: طَلَّقَهَا اليَوْمَ وَقَالَ: الْآحَرْ إِنَهُ طَلَّقَهَا أَمْسٍ يَقَعْ 
الطَّلاقٌ وَالْعَمَاقُ التَالئَةُ ارون شَهِدَ َحَدُهْا أَنَهُ طَلَّقَهَا ثانا َلَْئََ وَالْآَحَرُ أَنُّ طَلََهَا تِنِمَيْنِ الْبَعَة 
أغتق كله وَالآحَرْأنَهُ أغتق نِصْفَه لا تُقبَل وَعَلَى هَدَا فَفَرْقُ بَْنَ الطَلقَة وَالطَلْفعيْنِ وَبَيْنَ هَذِهِ. 
وَالْقَرْقَ أَنَّهُمَا هُنَا انَقََا عَلَى الْبَيْنُوَة لَفْظَا وَمَعْىَ وَإِنْ اخْتَلَهَا في الْعَدَدٍ بخلافٍ بلك وَفي الْعْيُونٍ لأبي 
الث هِشَام عَنْ مُحَمَدٍ في رَجْلٍ ته أمة فأعْبِقَتْ فَسَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانٍِ فَقَالَ أَحَدُهمًا: أَشْهَدُ تك 
طَلَقَنْهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثانا وَسَهِدَ الْآحَرْ أَنَهُ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا أَغَْفَتْ ثَلَانَا قَالَ: هما تَطْلِيقَعَانِ فَيَمْلِكُ البَجْعَةَ 
أن اثلاث الي شَهدَ ينا في حَالٍ الرَقِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ وَل سَهِدَ سَاهِدٌ أن فلانا طَلّقَ 
امْرَأَهُ ثانا أَلْبَتَهَ وَسَهِدَ الْآحَرْ أَنَهُ طَلَقَهَا الْمَعَْنٍ أَلَْتَهَ هَهُمَا تَطْلِيقََانِ بمْلِكُ اليَجْعةَ لأَنَهُ يحتَاج إلى قَولِه 
َلْبتَدَ ف ثلاث اه 
الرَابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ: شَهِدَ أَحَدُهًا أَنَهُ أَغتقَ بالْعَرَيَ وَالْآخَرْ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلهُ ولا خُصُوصِية لِبَبع الْوَقَاءِ 6 يَدْخُلْ فيه ما في الْعُمْدَةِ وَهُوَ الْمَسْأَلَهُ الأول (فَوْلْهُ مِنْهَا أَنْضًا) 
الضَّمِيد راز يه أَيْ هذه الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ منْهَا أَيْضًا (فَوْلهُ لِأَنَ الشَّاهِدَيْنٍ شَهدَا عَلَى رار + بالملي) 
فيه نَظرٌ ظَاهِرٌ (فَوْلُهُ مخلافه في الطّلاق) قَالَ في الْمَرَيَة عَنْ الْمنْتَقَى أي أنويه في وُجُوهِ كبيرة لَكِن 
قَالَ في الأشبَاه وَالنَظَائِر: وَالْأَصَّحُ الْقَبُولُ فِيهما (قَوْلْهُ يُقْصَى بِطَلْقََينٍ وَيْلِكُ الرَجْعَةً) لَعَلَ وَجْهَهُ 
حْمْلُ قَوْلٍ الشَاهِدَيْنٍ لْبَتَهَ عَلَى الخَرْمِ وَالْيَقِينِ لا عَلَى الْبَيْنُونَةِ لِعَدَمِ كانه في الطَلْمََيْنِ وَحِيدَئِذٍ فلا 
يَظْهَرُ الْمَرْقَ الآ فَتَأَمَلْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نحَالِعَةَ لِمَا قَدَمَهُ عَنْ الْكَافي أوّلَ الْمَقُولَةِ وَسَيَأْتِ في الْمَقُولَةِ 
الَّانِيَةِ التَنِبِيهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمَذْمَبِ خلافٌ ما هُنَا (قَوْلهُ انَقَهَا عَلَى المَيْئُونَة) هَذَا مُحَالِفْ لِقَوْلِهِ وَتْلِكُ 
جْعَة (قَوْلُهُ الرَابِعهُوَالْعَشْرُونَ) مُكَرّرةٌ مع الْمَسْأَلَةِ العشرين. 
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َفَارِسِيَ تُْبَلُ للاثقاقٍ في الْمَعْىى بخلافٍ ما إِذَا سَهِدَ أَحَدُها أَنَهُ َدَهَهُ بالْعريَ وَالْآحَرْ بالْفَارِسِيٍ لا 
تُقبَل لِأَنَّ الْعبِرَةَ في الحُدُودٍ لِلصُورَةٍ وَالْمَعْىَ حْمِيعَا اختيَاطًا لِلَّرْءِ كذًا في الْمَرَازيّة. 

الَْامِسةُ وَالْعِشْرُونَ اخملا في مِقَْارِ الْمَهْرِ يُقُصَى بالْأَقَلّكمَا في الْبَرَِيِّ وي جاع الْصُولينِ شَهدَا 
َِيْع أ إِجَارَةٍ أو طَلَاقٍِ أو عِتْقِ عَلَى مَالٍ وَاخْمَلَهَا في قَدْرِ الْبَدَلٍ لا تُقْبَلُ إلا في التكاح تُقْبَلُ وَبُرْجَعْ 
في الْمَهْرِ ِل مَهْرٍ الْمْل وَقَالَا: لا تُقْبَل في التكاح أَيْضًا. اه. 

السَادِسَةُ وَالْعَشْرُونَ: شَهِدَ أَحَدُهُما أَنَهُ وكَلَهُ بخْصُومَةٍ مَعَ فُلَانِ في دَارٍ مَمَاهَا وَسَهِدَ الْآحَرْ وَكُلَهُ 
خْصُومَةٍ فيه وَفِ شَيْءٍ آخَرَ تُقْبَلُ في دَارٍ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ إِذْ الْوكَالَةُ قبن الَخصِيص وَفِيمَا اتَمَقَ عَلَيْه 
الشَّاهِدَانِ تَثْبْتُ الْوكَالَةُ لا فيمَا تَقَرَدَ به أَحَدُهَُا فَلَوْ اذَعَى وَكَالَةَ مُعَيّئَةَ فَشَهِدَ با وَالْآخَرْ بوَكَالَةٍ عَامَةٍ 
يَْبَغي أن تَْبْتَ الْمُعيَّةُ ولو سَهدَ بوكالَةٍ وراد أحَدُهما أنه عَرَلَهُ تفيل في الْوكالَةِ لا في الْعَزْلِ ولو سَهِدَ 
أَحَدُهمَا أَنّهُ وكُلَهُ بطّلاقِهَا وَسَهِدَ الْآحَرُ أَنّهُ وكَلَهُ بطّلاقِهَا وَطَلّاقٍ فلاتة الأخرى فَهُوَ وكيل في طَلَاقٍِ 
الي انَمَهَا عَلَيِْ ذا في جامع الْفُصُولَيْنِ السَابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ شَهدَ أَحَدُها بأنَهُ وَقَمَهُ في صِحَبِه وَالْآخَرْ 


4ىطااا١‎ 


دس ةا ل تر الى رقع د كار يه مث واه 1ه 
بأنْهُ وَفََهُ في مَرَضِهِ قبلا إذ شَهِدَا بوَقضٍ بَاثْ إلا أن كم ا ضٍ يُنقض فيمًا لا يخْرَجُ مِنْ الثلث 
و #يمع 


وَيَذَا لا تَعْ الشّهَادَةُ كما لَوْ سَهدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ وَقَفَ ثُلَْتَ أَرْضْه وَالْآحَرُ أَنَهُ وَقَفَ رُبْعَهَا كُذَا في جَامِع 
الْفُصُولَينٍ مِنْ كتاب الْوَفَفِ من أخكام الْمَرْصَى الَامِنَهُ وَالْعَشْرُونَ ولو شَهدَ شَاهِدٌ أنه أَوصى إِلَيْهِ يوم 
اميس وَآخَرُ أَنّهُ أَوْصّى إِلَيْهِ يَوْمَ لجُمُعَةِ جَارَتْ لِأَنَّهَا كلام لا يْمَلِفُ بِرّمَانٍ وَمَكَانِ ذا في وَضَايا 
الْولْوَاجيّةِ التَاسِعَةُ وَالْعَشْرُونَ اذَعَى مَالّا فَشَهِدَ أَحَدُهما أن الْمُحْمَالَ عَلَيْهِ أَحَالَ غَرِعَهُ بمَذَا الْمَالٍ 
وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنُّ كَقَلَ عَنْ غَرِمَه بمَذَا الْمَالِ تُقْبَلَ كذ في الْقْيَةِ الدلَانُونَ سَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ باعَهُ بكذًا 


إل شَهْرٍ وَشَهِدَ الآحَرْ لبن وَل يَذّكْرْ الْأَجَلَ الْحَادِيَةُ وَالتَلَانُونَ شَهِدَ َحَدُهمَا أَنَهُ بَاعَهُ بِشَرْطٍ الْخيَار 


انه أيَام وَل يَذْكُرْ الْآحَرُ الخيَارَ تُقْبَلُ فِيهمًا كُمَا ذَكْرَهُ الزبْلعينُ في بَاب التَّحَالِّ الثَانِيَةُ وَالتََانُونَ منْ 
كا م لمي مهد واج أله لَه الحو في ذو ادر ند قدي الوق وار قله جئة 
قَاضِي الْبَصْرَةٍ جَارَتْ شَهَادَتُهُمًا. اه. 

وَالثَالَِةُ وَالتَلَانُونَ: في أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ مِنْ باب الشّهَادَةِ بالْوَكالَةِ سَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ وله 


بِالْقَبْض وَالْآحَرْ أَنّهُ جَرَاهُ تُقْبَلَ الوَابعَةُ وَالئَلانُونَ شَهِدَ أَحَدُهًا أَنَهُ وكُلَهُبقَيْضِهِ وَالْآحَرُ أَنّهُ سَلّطَهُ عَلَى 
فَبْضِهٍِ تُقْبَنْ الَامِسَةُ وَالتَلَانُونَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ وكَلَهُ بِمَبْضِهِ وَالْآخَرُ أَنَهُ أَوْصّى إِلَيْهِ بِقَبْضِهِ في حيّاته 


عم 


2 ان عط مالسل 1ك ترد عد فوت 31524356 111 يقن بره دن 22 00 2 
تُقْبَنْ السَادِسَةُ وَالتَلَانُونَ سَهِدَ أَحَدُهما أَنَهُ وكُلَهُ بطّلّب دَيْنِهِ وَالْآخَرُ بِتَقَاضِيهِ تُقْبَل السَابِعَةُ وَالثَلَانُونَ 


> 
م 


شَهِدَ أَحَدُهَا أَنّهُ وكُلَهُ بِقَيْضِهِ وَالْآحَرُ َِقَاضِيهِ أَوْ طَلَبِهِ تُقْبَلْ الثَامبَةُ وَالئَلَانُونَ شَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ وكُلَهُ 
بِفَنْضِهِ وَالآحَرْ أَنَهُ أَمَرهُ بأَخْذِهِ أو أَْسَلَهُ ليْحْدَهُ ُقْبَنُ اه. 

وَهِيَ في أَدَبِ الْقَضَاءٍ وَمَا فَبْلَهَا الَاسِعَةُ وَالََانُونَ احْتلَهَا في رَمَنِ إِقرَارِهِ بالْوقفِ تُفبَلُ الْأَرْبعُونَ 
اخْتَلَهَا في مَكَانٍ إفْرَارِهِ به تفْبَلُ الخَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ اخَْلَقَا في وَقْفِهِ في صِحَبِه أو في مَرَضِهٍ تُقْبَلُ الَانِيَةُ 
وَالْأَرْبَعُونَ شَهِدَ أَحَدُهْمًا بوَقْفِهَا عَلَى رَيْدٍ وَالَآحَرْ عَلَى عَمْرِو تُقبَل وَتَكُون وَفْفَا عَلَى الْفثَرَاءِ وَهَذِهِ 
الثَلَانَةُ مِنْ الْإِسْعَافٍِ. 


ا 0 الا ل اص اه ءَ عَلَى أَنَّ 
لْمُعْتَبَرَ الْمَغْىَ لا غَيْرْ قَالَ: الشارِح َالّذِي يبْطِل مَذْمبَهُمَا أ الشَاهِدَيْنِ لَوْ شَهِدَا بِتطَلِيقَةِ وَشَهِدَ 
آخَرَانٍ بقلاث وَفَرَقَ الْقَاضِي بَبْتَهُمَا قَبْلَ الدّخُولٍ ثم 2 َجَعُوا كَانَ ضَمَانُ نصْفٍ الصَّدَاقٍ على شَاهِدَيْ 
الدلاث دُونَ شَاهِدَيْ الْوَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَكُمَا فَالَا: إِنَّ 5 ُوجَدُ في الثّلاثِ لَكَانَ الصَّمَانُ عَلَيْهِمْ 
حْمِيعًا اله. 


وَأجيب عَنْهُمَا بأنَّ الْكَلَامَ فيمَا إِذَا كَانَتْ كُلُ شَهَادَ 


2225 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَه َف ججامع لْفُصُولَبْنِ سَهِدَا ) الظَاهِرُ أَنَّ هَذَا فيمَا إذَا أَنكَرَ الرّوْجْ النَكَاحَ مِنْ أَضْلِهِ وكذا 
الله و وُهُ وَمَا في الْبَرَا فِيمَا إِذَا انعا عَلَى اليَكاح وَاخْمَلَا في قَدرِ الْمَهْر وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَيُولِ في 
البيِع وَتَخوهِ أن الْعَقْدَ بألفٍ متلا غَيْرُ الْعَفدِ بِألْقَْن وَكذَا اليَكاح عَلَى فَوْهِمَا وَعَلَى فَوْلِهِ باسيفتاء 
التيكاح أن الْمَالَ فيه غَيْرْ مَقْصُودٍ وَلِذَا صّحَّ بدُونٍ ذِكْرهٍ بخلافٍ لْبَيْع نحو (قَوْلهُ السَابِعَةُ 
وَالْعِشْرُونَ) في الإسْعَافٍ وَلَوْ سَهِدَ عَلَيْه بوقْفٍ أَرْضِهِ قَالَ أَحَدُهْمًا: كانَ ذَلِكَ َو صَّحِيحٌ وَقَالَ 


031 


الْآخَرُ: كَانَ ذَلِكَ في مَرَضِه قُبِلَثْ الشَّهَادَةٌ م إن خَرَجَثْ منْ ن قث مَالِهِ كَانَتْ كُلّهَا وَفْقًا وَإِلا 
فَبِحِسَابِهِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهمَا: وَفَمَهَا في صِحَبِهِ وَقَالَ الْآحَرْ: جَعَلَهَا وَفْمَا بَعْدَ وَقَاتِهِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ 
كانت كَدرَجُ مِنْ الثُلْثِ لِأنّ الشّاجِد بِأنَهُوَفَمَهَا َعْدَ مَْتِه سَهِدَ بِأَنّهَا وَصِيّةُ وَالشَّاهِدَ بأنّهُ وَكَمَهَا في 
صِحَبه فَدْ أنصّى الْوَقْفَ وَهُمَا مْتَلِمَانِ. اه. 

(قَوْلَهُ فَشَهِدَ أَحَدُهْيَ أنَّ الْمُحْتَالَ عَلِيْه أَحَالَ غَ غرعة) بمَهُ) الذي في الْقُنيَة أنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْه اخْتَالَ عَنْ 
غَرِمَهِ (قَوْلْهُ وَالْآحَرُأَنّهُ جَرَاهُ تُقْبَلُ) قَالَ في شَئٍِ أَدَبٍ الْقَاضِي لِأَنَّ الْجرَايَة 00 0 ء وجري 
الكل سوَاء فَفَد اتَمَقَ الشَّاهِدَانٍ في الْمَغْى وَاخْمَلََا في اللَْظِ ونه لا يمع قَبُولَ الشَهَادَة !اح (قَوْلَه 
لادِيةُ وَالْأَرْبَعُونَ) مُكَرَرةٌ مَعَ السّابعَةٍ وَالْعِشْرِينَ 


)111/7( 


لا نُوجِبُ شَيَْا بانْفرَادِهَا فَحِيئئِذٍ فَالَا بِْبُوتِ مَا انََمَا عَلَيْهِ وَهوَ الْأَقَلُ فيَقْبْتْ لق يما وَأَمّا هنا 
فكُلُ سَهَادَةٍ و الْفَرَدَتْ أَوْجَبَتْ الْبَْنُونََ وَمَعَ شْهُودٍ اثلاث زِبَادَةٌ فَأَضِيفَتْ الْبَيْنُونةُ إِلَنْهُمْ ذُونَ 
شُهُودٍ الْوَاحِدَةٍ لِعَدَم الَاجَةِ إِلَبْهِمْ فَلَمَا ل يُضَفْ الكُمْ إلَبْهِمْ 1 يَضْمَمُوا بالتُجُوع لَِذَا الْمَعْىَ لا لِمَا 
ذَكْرَهُ قَالَ الشَارِحُ وََا يَلرَمُ مَا إِذَا قَالَ لها: طَلّقِي نَفْسَك ثلَانَا فَطَلََتْ وَاحِدَةَ عَنث تَفَعْ وَاحِدَةٌ لِأَنَ 
ا ا ل ات لْهَا 
حَيْثْ يَقَعْ الثَلاثُ لِأَنّهُ يَمَصَر ف عَنْ مِلكِ فَلَهُ أن يُوقِع أي عَدَدٍ سَاءِ إلا أَنَهُ لا يَنفْدُ إلا بِقَدْرٍ الْمَحلّ 
اه. 

وَقَدَمَْا عَنْ الْكَاني أن الْمائةَ وَالْمانَعَينٍ وَالطَّلفَةَ وَالَلْمََيْنٍ كَالْهَلْفٍ وَالَْلمَيْنِ وَطَاهِرْهُ أَنَهُ لا يََعْ شَيْءٌ 
عِنْدَ أبي حَنِيَةَ وَقَدَمْمَا عَنْ الَْرَاِ في الْمَسَائِلٍ الْمُسْتَثْمَاةٍ ما يَفْمَضِي أَنْ يُقُضَى في الطّلَاقٍ بالْأَكَلَ 
اتَقَاقًا وَقَذْ صَرَّحَ قَاضِي حَانَ في فْتَاوَاهُ با في الْكَاف فَكَانَ هُوَ المَذقث لِأَنَّ مَا في الْمَرَاِيَة ِوَايَةُ 
الْمُئحَة إلا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا با قَدَّمْنَاهُ وكذَا مَا في الْمرَار يه قَبْلَهُ لَوْ اذَعَى أَلْقَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا لف 
وَالْآخَرُ بالمَْنِ يُقْبَنْ عَلَى أَلْفٍِ إِجْمَاعَا سَهْوْ كمَا لا يخْمَى. 


(قوْلَهُ وَإنْ سَهِدَ الْآحَرُبألْفٍِ وَحَمْسِمِائَةٍ وَالْمدَعِي يَدَعِي ذَلِكَ فلت عَلَى الْألْفِ) لِاثعَاقِهمَا عَلَى 
الل لفظا ومن وَقَذ الَْرَد أحَدَهما بحَمسِيائةِ العف وَالْمَْطُوفْ غَيْرُ الْمَغطُوف عليه َيَفبْثُ ا 
اتَمَنَا عَلَيْهِ خلا الْأَلفٍ وَالْأَلْمَيْنِ لأنَ لَفْظَ الْألفٍ غَيْرْ لَفْظِ الْأَلَبنِ و يَنْبْتْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا ولا يُقَالُ: 
إن الألف مَوْجْودٌ في الْأَلمَيْنِ لِأَنََ تقُولُ: نَعَمْ مَوْجُودٌ إِذَا تبت الْأَلْعَانٍ فَتَْبْتُ الْأَلْفُ ضِمْنًا فَإِذَا 1 
00 
أَنْ فى ار د قَا إِذَا 3 0 قَيَدَ ه بول لدعي 2 00 أنه 7 ْ 0 00 
فَحِينَئِذِ 0 0 0 فور لفق وت عشالة لكاب ١‏ الطّلقَة الملا وَنضْفٌ وماق وَالْمِانَةُ 
وَالْحَمْسُونَ وَفي الْعَِايَةِ لا بد مِنْ ذِكْرٍ التؤفِيق فِيمَا يله عَلَى ال صَحَ فَلَوْ سَكْتَ عَنْهُ 1 تُفبَلُ اه. 
و لاد اح للف ال سين 
حَرْفْ الْعَطفٍ ذَكَرَهُ الشَارِحُ وني الْقُْيَ سَهدَ أَحَدَهمًا عَلَى حَمْسَةٌ عَشَرَ وَالآحَرُ عَلَى عَشْرَةٍ وحْمْسَةٍ 
وَالْمُدَعِي يَدَّعِي حُمْسَةٌ عَشَرَ يَنْبَغِي أنْ تُقْبَلَ اه. 


وَف الَْانِيّةِوَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُما عَلَى تَطلِيقَةِ وَالْآخَرُ عَلَى تَطلِيقَةِ وَنِصْفٍ أَؤْ سَهِدَ أَحَدُهمَا عَلَى تَطَلِيقَةٍ 
وَالْآخَرْ عَلَى تَطلِيفَةِ وَتَطْلِيِقَةٍ جَارَتْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَنَ عِنْدَ الْكُلّ وَلَوْ شَهدَ أَحَدُهمًا أَنَهُ طَلَمّهَا إِنْ 
دَخَلَثْ الدَّارَ وَقَدْ دَخَلَتْ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ طَلَمَهَا إن كَلّمَتْ وَقَدْ كَلّمَتْ لا تُقبَلَ عِنْدَ الْكُلَ وكذا لو 
شَهِدَ أَحَدُهَُا أَنَهُ طَلَقَهَا تلان وَسَهِدَ الْآحَرْ أَنَهُ َال َا: أنت عَلَىَ حَرَامٌ وَنَوَى الثَللاث لا تُقْبَلُ عِنْدَ 
الْكُلَ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُا أَنَهُ طَلَقَهَا نِصْفَ وَاحِدَةٍ وَشَهِدَ الآحَرُ أَنَهُ طَلَقَهَا ثُلْتَ وَاحِدَةٍ لا تثبل عِنْدَ أبي 
حَِيفَة وكدَا لَو سَهِدَ أَحَدُهُما أَنَهُ طَلَّمَهَا ثانا وَسَهِدَ الْآحَرْ أَنَّهُ طَلَقَهَا فَالشَّهَادَةُ َاطِلَةُ في فَوْلٍ أبي 
حَبِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا جار عَلَى الْأَقَلَ. اه. . 


(َوْلهُ وَل سَهِدَ بألْفٍِ وَقَالَ أحَدُمًا: قَضَاهُ مِنْهَا حَمْسَيائَةٍ تفيل بألْفٍ وَل يُسْمَعْ فَوْلهُ قَضَاهُ إل إن 
شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ) لِانَقَاقِهِمَا عَلَى وجُوب الْأَلَفٍ وَانْفِرَادٍ أَحَدِهمًا بِقَضَاءٍ النَصْفٍ فلا يُفبَلْ لِعَدَمِ كَمَالٍ 
احج ولا يَكُون ذَلِكَ تَحِيا ِسَاهِدٍ الْقَصَاءِ فِيمَا سَهدَ به بأَصلٍ الْمَالِ لِأنَّهُ 1 يكذَّهُ فيمَا سَهدَ لَه 
عا كذَبَهُ فيمَا سَهِدَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لا بْنعْكَمَا إذَا شَهِدَا لَهُ بِشَيْءٍ ثم سَهِدَا عَلَيْهِعَقَ فَإِنّ سَهَادَتَهُمَا لَه 
لا تَْطْلُ وَإِنْ كَدَبَهُمَا وَقَدَمَْا فُرُوعَا مُبَيْنَهَ عَلَى هَدَا الْأَصْلٍ في أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ لاني ولا بد مِنْ كُؤْنٍ 
الْمُدَّعِي اذَعَى الْأَلْفَ وَأَنْكْرَ الْمَضَاءَ إِذْ لَوْ قَالَ: 1 يكن لي عَلَيْهِ إلا حمْسْمائَةٍ 1 تُقْبّنَ أضْلًا لِأَنّهُ 
أكُدّب شُهُودَهُ كذَا في الْعُمْدَةٍ وَإِنْ اغْتَرَفَ بِالْقَضَاءٍ لَرمَهُ حمْسْمِائَةٍكذًا في الْعُمْدَةٍ. 


(قَوْلَهُ وَينْبَغي أَنْ لا يَشْهَدَ حَىّ قر الْمُدَعِي بها قَبَضَ) كَيْ لا يَصِيرَ مُعِيئًا عَلَى الظَلْم وَالْمُرَادُ مِنْ 
يَنْبَغي مَعْقَ يحب فلا ثحل 


[منحة الخالق] 
(فَوْلُهُ إِلَا أَنْ يُقَوَقَ بَيْنَهُمَا با قَدَمْنَاهُ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا قَدَّمَهُ من الْمَرْقِ غَيْرْ ظَاهِر. 
(قَوْلَهُ وَمُفْمصَى تَعْلِيلِهِم أَنّهُ لَو شَهِدَ إ) يَدُلَ عَلَيْهِ مَا يق عَنْ الَْانِيّة قَِينا 
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الشَّهَادَاتِ وَقَدْ ذَكرَهَا في فَنْح الْقَدِيرٍ هُنا 

[شَهِدَا بمَرْضٍ أَلْفٍ وَسَهِدَ أَحَدُهما أَنَهُ قَضَاهُ] 

(فَوْلهُ وَلَو سَهدَا بِمَرْضٍ أَلْفٍ وَسَهِدَ أَحَدُهما أَنَّهُ قَضَاهُ جَارَثْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَرْضٍ) لِتَمَام الحَجّةِ في 
الْقَرْضٍ وَعَدَمِهَا في الْقَضّاءِ وَإِنَا ذكُرَ هَذِهِ وَإِنْ عُلِمَ حَُكُمُهَا با قَبْلَهَا لاخبلافٍِ الْمَوْضُوع فَإنّهَا في 
الْمَرْضٍ وَمَا قَبْلَهَا في مُطَلَق أَلفٍ وَهِي في الْفِرَادٍ أَحَدِهمًا بِقَضَاءٍ الْكُلَ وَمَا قَبْلَهَا بقَضَاءٍ التَصفٍ 
وَالذُوكَ مسَْلَةُ الْقُدُورِيَ وَالثَايةُ مَسألَةُ الجامع الصّغيرٍ وَمِنْ جهَة الْمَعْىَ فَإنَهُ وكا يُعَوَهُمُ عَدَمْ الْقَبُولٍ 
فَإنَهُ يَقُولُ: سَهِدْت لِبَقَاءٍ الْحَمْسِيِانَةِ وَشَهِدْت بِلْأَلْفٍ أَوَلَا كُمَا تحَمَلت فَكَانَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَّ 
بخلافٍ مَا إذَا عَلِمَ بِمَضَاءٍ الكل فَإِنَّ الْأدَاءَ 4 يب أَضْلًا فَذَكَرَهَا لِدَفْع هَذِهِ الشُبْهَةٍ وَإِعًا قُلَثْ لِأَنَهُ 
صَادِقٌ فيما أَخبَرَ به من الْفَرْضٍ مَُقدَمَا ولا ينظ الْقَاضِي إلى اتاد ا يَنظرٌ إلى أداءِ شَهَادته. 
كدًا في الْمِغْرَاج وَ1 يَذْكْرْ الْمُوَلَفُ - رَحْمَهُ اللّهُ - لحلاف الشَاجِدَيْنِ في الرَّمَانٍ أَوْ الْمَكَانٍ وَذَكْرَهُ في 
الْكَاف فَقَالَ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الشّاجِدَانِ في الْمَكَانِ أ الزَّمَانِ في الَْيْع وَالشَرَاءٍ وَالطَلَاقٍ وَالْعثْق وَالوكَالَة 
وَالَْصِيّة وان وَالدَيْن وَلَْرْضِ وَالََْاءَةٍ وَالْكفَالةِ وَالوَالَةِ وَلَْدْفِ تفيل وإ الها في لجنا 
وَالْعَصْب وَالْقَْلٍ وَالتِكاح لا تُقبَلْ وَالْأَصْلْ أن الْمَشْهُودَ به إذَا كانَ فَوْلَا كالبَيْع وَنوِهِ فاختلاف 
الشّاجِدَيْنِ فيه في الرّمَانِ أو الْمَكَانِ لا بتعْ قَبُولَ الشّهَادَةٍ لذن الْقَوْلَ ينا بُعَادُ وَبُكَرَرُ َإِنْ كَانَ 
الْمَشْهُودُ به فغلا كالقضب وَلَحوِِ أ فَوْلَا لكِنَّ الفغل سَرْطُ صِحَبِه كالتكاح فَإِنّهُ قل وَحُصُور 
الشَاجِدَيْنِ فِغْلَ وَهُوَ سَرْطُ فَاحْتََافُهُمَا في الزّمَانِ أو الْمَكانٍ يع الْمَبُولَ أن الْفِغلَ في رْمَانٍ أو مكان 
غَيْرْ الْفغْل في رَمَانٍ أو مكان آخَرَ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِهِ ثم قَالَ: أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ إِذَا اخْتَلّفَ 
شَاهِدَا الْقَذْفِ في مَكان أَؤْ رَّمَانٍ لا تُقْبَنْ وَإِنْ كانَ فَوْلَا لِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِنْكَانَ إِنْشَاءَ فَهُوَ 
غَيْرَاكُ وَلَيْسَ عَلَى كُلّ قَذْفٍ شَاهِدَانٍ وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا إِنْشَاءَ وَالْآحَرُ إِخبَارَا فَهُمَا لا يتَفِفَانِ لأَنَّ 
لإِنْشَاءَ أَنْ يَقُولَ: رَتَيْت أَوْ أَنْت رَانِ وَالْإِخْبَارُ أن يَقُولَ: قَذَفْمُك بالرّنا وَأَبُو حَبيقَة يَقُولُ: يتَمَلْ أَنَّه 
تع أَحَدُهُمَا الْإنْشَاءَ وَالْآحَرُ الإِخبَارَ فَيَمْبْتْ عِنْدَهُمَا قَذْفْهُ فَشَهِدَا به اه. 

وَفِ جامع الْفُصُولَيْنِ الشَّهَادَةُ ِعَقْدٍ َامُهُ بالفغل كَرَهن وَهِبَةٍ وَصَدَفَةِ يبطِلْهَا الاختلافٌ في رّمَانِ 
وَمَكَانٍ َ عِنْدَ مُحَمَّدِ. اه. 
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فَعْلِمَ به أَنَّ مَا في الكاني مِنْ أَنَّ الرّهْنَ وَاِيَةَ وَالصَّدَقَةَ مِنْ قبل البَيْع وَنَوْهُ قَوْلَ مُحَمَّدِ وَقَوْلَ 
الشَيْخَيْن بخلافه. 


م 


وَالَْاصِلْ كُمَا في جامِع الْفُصُولَنِ أن الاختلاف لا يَخْلُو مِنْ وُجُوهٍ تَلَانَةِ إمَا في رَمَانٍ أ مَكان أو 
إِنْشَاءٍ أو إفرَارٍ وَكْلٌ مِنْهَا لا يخْلُو من أَرْبَعَة أَوْجْه: إِمَا في الْفغْلٍ أو في الْقَْلٍ أَوْ في فِغلٍ مُلْحَقٍ بِالْقَولٍ 
أو عَكْسِهٍ أَمّا الْفِغْلُ فَيَمْتَعُ قَبُولَ الشّهَادَةِ في الْؤْجُوهِ الكلانّة وَأَمَا الْمَوْلُ الْمَحْضُ كَبَيْع وَرَهْنٍ فلا يَنَعْ 
مَُطْلَقَا وَأَمّا الْفِغْل الْمُلْحَقُ بِالَْوْلِ وَهُوَ الْمَرَضُْ فَلَا َع وَأَمَا عَكْسُهُ كبكاح فَيَمْتَعُ اه. 

وَهَذَا مُوَافِقُ لِمَا في الْكَاف وَفَصَّلَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوِيهِ في الّهْنٍ وَاغبَةٍ َالصّدَقَةٍ بأَنَهُمْ إذَا سَهِدُوا 
عَلَى مُعَايَئَةِ الْمَنْضٍ وَاخَْلَمَا في الأيّم وَالْبََدِ إِنْ جَارَتْ شَهَادَئْهُمْ في فَوْهِمَا خلاقًا لِمُحَمَّدٍ وَإِنْ 
شَهِدُوا عَلَى إِْرَارٍ الرَّاهِنٍ وَالْوَاجِبٍ وَالْمُئصَدّقٍ بالْقَبْضٍ جَارَتْ في قَوِْمْ اه. وَني شَرْح ابْنٍ وَهْبَانَ. 
تنبية الاختلافٌ في الْمَكَانِ يُوحِبُْ الاختلافٌ في الزّمَانِ ولا كس لْوَاز أَنْ يُشْهَدَ عَلَيِْ في وَفْعَيْنٍ 
مُخْتَِفَْن في مَكَان وَاحِدٍ اه. 

وَفِ الَْانيّة وَلَوْ اخْتَلَهَا في التيَاب الي كَانَتْ عَلَى الطَّالِبٍ أَؤ الْمَطْلُوبٍ أ الْمَركَبٍ أَوْ قَالَ أَحَدُهمًا: 
كان مَعنَا فُلَان وَقَالَ الآخَرُ: 4 يَكُنْ مَعَنَا ذكَرَ في الْأَضْل أَنّهُ يجُورُ وَلَا تَبِطُلْ هَذِه الشَهَادَةُ اه. 

اغْلَمْ أَنَّ ظاهِرَ إِطْلَاقِهم مِن أَنَّ الاخبلاف في الرّمَانِ في الْأَفْوَالٍ غَيْرُ مَانِع شَامِلٌ لِمَا إِذَا تَفَاحَشَ 
أو لا لِأَنّهُمْ متَُونهُ بأَمْسٍ وَالْيَوْمِ وَهْوَ لَيْس بمْتمَاحِشٍ وَفِ الْقنِيَةِ أََامَ سَاِدَيْنٍ عَلَى الضلْح 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَالْحَاصِلٌ !) قد أَوْضّحَ الْإمَامُ الْوَلوَامجِنُ في فَنَاوِيهِ في الْمَصْلٍ الْخَامِس مِنْ الشّهَادَاتٍ هَذَا 
الْمَقَامَ بها يُزِيح الْأَوْهَامَ وَلَكِنْ رَأَيْت في صَدْرٍ عِبَارَتِهِ تْرِيهَا في التُسْحَةٍ الى عِنْدِي فْمَنَعَني عَنْ تَقَلِهِ 
قَرَاجِعْهُ (قَوْلَهُ 3 الْمَوْلُ الْمَحضُ كبَيْع ورَهْنٍ قلا بتع مُطَلََا) قَالَ في ُور الْعَْنِ في إْلاح جَامِع 
الْفُصُولَْنِ يَفُولُ الحقيد: لال افد 
أنَهُ فعْلٌ مُلْحَقْ بِالَْوْلِ إِذْ قَالَ: هُوَ عَفُدٌ تَامُهُ ؛ بِالْفِعْل وَلَعَلهُ هُوَ الصّوَابْ كَمَا لا يَخْمَى م م إن في جَامِع 
الفُصُولَيٍْ نَفلّا عَنْ (ص) أن الْقَْلَ الْمَخض كبَيْع وَطَلَاقٍ وَعَمَاقٍ وَإِفْرَارٍ وَِبْرَاءٍ لكِن في الخلاصّة تَفْلًا 
عَنْهُ نضا أنه بيع وَسْرَاءٍ وَطَلَاقٍ وَععَاقٍ وَوكالَةِ وكفَالَة وحَوَالة وَوصَايَةٍ وإِيْرَاءٍ ورهن وديْن. اه. 
(ضك) لق الْقرْصَ بالفغلٍ لِأنَ ْله أَفَْصْفْك قَولٌ وَالتَسِْيمَ فغل بَغده َم ب اَْرْض فَأَحْقَ به 
حْكْمُه أمَا التَكاح فَقَوْلٌ مُلْحَقْ إخصّار الشُهُودٍ إِذْ لا بْدَ من الشْهُودٍ لِعَقْدٍ التكاح فَحُصْورُهُم فِغلٌ 
يَمَعْ بَعْدَهُ البكاح فَأَخْقَ بفِغلٍ الإخصَار بلا عَكْس. اه. 

(قَوْلهُ لِأَنَهُمْ َلُوتَهُ بأَمْس وَالْيوْمِ إ) الظَّاجِرُ أن الشّسْحَة إلا أَتّهُمْ تَأَمّلْ فَيَكُونُ اسْتذرَاكا عَلَى 
الإطلاقٍ وَقَوْلَهُ َف الْقَُْة اسْتَدْرَاكَ آحَرُ مُوَيَدٌ للاستذْرَاكِ الْأَوَلٍ. 
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أَجَهمَا الْمَاضِي إِلّ بَيَانِ التَاريخ فَقَالَ أَحَدُهُما: أَظْنُ كان مُنْدُ سَبْعَةَ أَشْهْرٍ أو أَقَلَ أو أَكَرَ وَقَالَ 
الْآخَرْ: أَظْنٌ مُنْذُ ثلاث سِنِينَ أو أَزْيَدَ لا تُقْبّنْ لِمَا اخْتَلَهَا هَذَا الاختلاف الْفَاحِشَ وَإِنْكَانَ لا 
يكْتَاجَانٍ إلى بَيَانِ التّاريخ اه. 

وي فح الْقَِيرٍ فيل باب تَفوبض الطّلاقِ معنا إلى كاني الحاكم لو اخملا في الْوَفْتِ أو الْمَكَانٍ أو 
الرَّمَانِ بن شَهِدَ َحَدُهْمَ أَنَهُ طَلَّمَهَا يَوْمَ الئَخْرِ بمَكةَ وَالآحَرُ أَنَهُ طَلَّقَهَا في ذَلِكَ الْيَوْمِ بالْكُوفَة قَهِيَ 
باطِلَة ليقن كِب أَحَدِجما وَلَوْ سَهدَا بدَلِكَ في يَوْمينٍ مُعََرَقيٍ بََْهُمَا في الْأَيام قَذْرُ ما يَسِيرُ الرّككِبْ 
من الكُوفةٍ إلى مَكْةَ جَارَثْ شَهَادتُهُمَا ولو سَهدَ الننِ أَنَهُ طَلَّق عَمْرَة يَْمَ الئَخر بالْكُوفةِ وَالآحَرٌ أنه 
لق رَبنَبَ يَوْمَ النّخْرِ بك فْشَهَاَنهُمَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ جَاءَتْ إخدى الْبيتَتينِ فَقْضِيَ ينا ثم جَاءتْ 
الأَخْرَى لَ يُلتَفَتْ إِلَيْهَا اه. 

وَهَدَا أَنْضًا مُمَيَدُ لِقَوهِمْ إن الاخبلاف في الرّمَانِ لا يَضْدٌ في الْأَفْوَالٍ فَبْقَالُ: إِلّا إِذَا ذَكرَا مَكَائيْنٍ 


(قَوْلَهُ وَلَوْ سَهدَا أَنّهُ قََلَ رَْدَا يَْمَ النّخْرِ بمَكَةَ وَآحَرَانٍ أنه َكلَهُ مر ردَّتا) أي 1 تقب الشّهَادَئَانِ 
أن إخدَاهمَا كَاذِبَةٌ وَلَيِسَتْ إِحْدَاهُما بول من الْأخرَى وََسَارَ إلى أَنَهُمَا لو اخْمَلهَا في الزّمَانِ أ الآ 
الى وَفَعَ الع ع با 1 تُقْبَلَ لِمَا بِيّنَا وَذَكُرَ في السّرّاج الوَمّاجَ وَقَائْدَةٌ ذَلِكَ إِذَا قَالَ: إن 1 أَحجّ الْعَامَ 
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َعَبِدِي خرٌ فأَقَامَ الْعبدُ سَاهِدَيْنٍ أَنَهُ قي يَوْمَ النّخر بالْكُوقَةٍ فَأقَامَ الَئَةُ أنه قل بمَكَة اه. 

وَقَيَدَ بكوْنٍ الْمَشْهُودٍ به الْمَْل لِأنَّهُمْ لو سَهِدُوا عَلَى إفَرَارٍ الْقَاتلٍ بدَلِكَ في وَفَْينِ أو مَكاتَنٍ ثُقَبَلُ 
ِأنَهُ قَوْلَ يُعَادُ وَيُكُرَرْ دا في السَرَاج الْوَهَاجٍ وَقَدْ ذَكَرَ في الْقُْيَة مِنْ باب الْبَيََْيْنِ الْمُمَضَادَئينٍ 
َتَْجيح إخدَاهمًا على الأخرى فُُوعًا حَسَئَة حاب لها كرا على َه الافيِصَارٍ في مسَائِل 
الأول ل أَولَِاءُ الْمَجْرُوح أَنَهُ مَاتَ بسَبب الجرْح وَبَرْهَنَ الجارح أَنَّهُ بَرِىّ وَمَاتَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيام 
َبَينهُ الْمَْغُولٍ أَؤْلى الثَانيَةُ وَلَوْ تَعَارَضَّتْ بَيَئَمَا الْعَْنِ وَمفْل الْقِيمَةِ في مبيع الْوَصِيَ مَالَ الصّي فَبَيََهُ 
الْعَبنِ أَوْلَ الثَلِنَُ بَرْقََتْ الْأَمَهُ عَلَى أَنَّهُ دََرَهَا في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَهْوَ عَاقِلٌ وَبَرِهتَتْ الْوَِئَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ 
عَخلُوطَ الْعَفْلٍ فَبَينَهُ الآمَةِ أَْلَ وَكَدًا في الخُلْع الرَّابِعَةُ تَعَارَضَتْ بَيََّا الْعبنِ وَمذْلٍ الْقِيِمَةٍ في بَيْع الأب 
مَالَ وَلَدو وَالتتاوْع بي الْمُشِْي وَالِابْن بعد بُلُوغِدِ قفي قوْلَانِ اَامِسَةُ تَعَارَصَث بَِيََْانٍ أنه اع وَهُوَ 


باِعْ أو في صِعَره فَبَيَنَُ المشتري أؤلى لِإنْبَاتًا الْعارض. 


السَادِسَةُ تَعَارَضَتْ بَيْنََا إبْرَاءٍ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَا في صِحيها 7 رضها فَوْلَانِ السّابِعَةُ تَعَارَضَّتْ بَينَنا 
الإِقْرَارٍ لِلَوارِثِ في صِحَّة الْمُقِرَ أو في مَرَضِه فَالْبِينهُ ينه الْمََرَ لَهُ وَالْقَوْلُ للوَرئَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَلَهُ 
اسْتِحْلَافْهُمْ الثَامِئهُ تَعَارَضَتْ بَيْنَعَا الكرَاهِ وَالطّوْع في الإجازة فَبَيَئَهُ ارو أَوْلَ وَإِنْ قْضِي يبيّئةٍ 
الإكْرَاهِ في الإجَارَةِ تَقَدَ التَاسِعَةُ تَعَارَضَتْ بَينَا الَْيْع صَّحِيحًا أَوْ مُكْرَهًا فَقَوْلَانٍ الْعَاشرَةُ تَعَارَضَتْ 
نينتا ليع َانَّ وَوفَاءَ فَالْبَََهُ بِينَُ مُدَعِي الْوَفَاءٍ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيتَنَا الْكُرْهِ وَالطّوعَ ف اَي 
وَالصّلْح وَالإكْرَاِ فَبَيتَةُ الْكُرْهِ أَؤلى التَانيَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيّنَمَا كُوْنِ رَوْجَةٍ الْمَيْتِ حَرَامًا قَبْلَ مَوْتِه 


بِسِئَة أَشْهُرٍ أؤ حَلَالَا وَقْتَ الْمَوْتِ فَبَيَْهُ الْمَرآةٍ أؤلى لَهُ كبيفْ في طَرِيقٍ الْعَامَةِ فَرَعَمَ غَيْرْهُ أنه نحْدَتْ 
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وَرَحَمَ صَاحِبَهُ أنه قَديم وَأَقَامَا الْمينَه قَالْبَينهُ بَينَةُ مَنْ يدعي أَنّهُ محَدَتُ. 
وَقِل: الْمَوْلَ لِلْمدَعِي ِكَونهِ مُتَمََكَا بِالْأَصْلٍ الله عَشْرََ تَعَارضَت بَينَُ الخارج عَلَى الْوقْفٍ عَلَْه 
مُطْلكًا مع بي ذي الْيدِ أن باعي اشَْرَاها من الْوَاقِفٍ وأرح فَبَيْنهُ الْقْفٍ أل وَقيل: إلا ذا سبق 
تاريخ ذي الْيَدِ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ َعَارَضَتْ بَيّنََا صِحَة الْوَفْفِ وَفْسَادِهِ فَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِشَرْطٍ في الْوَقْفٍ 
مُفْسِدٍ فبَيَنَهُ الْقَسَادٍ أَولَ وَإِنْكَانَ لِمَعْىُ في الْمَحِلِ وَغَيِه بين 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ ف فَبَيَئهُ الْمَفُولِ أَؤلى) مُوَافِقٌ لِمَا في الْقنِيَة ة مِنْ باب الْميََعَينِ لْمُمَصَادٌَتَيْنِ لَكِنْ في آخر كتاب 
الدَعْوَى ه من الخُلاصّة أَقَامَا الْبيََهَ هَذَا عَلَى الصّحَةٍ وَالْآخَرُ عَلَى الْمَوْتِ بالضِّبٍ فَبَيْنَهُ الصّحَة أَؤْلَ 
وَكذَا في الَْرَازِئَة وَمُشْتَمِلٍ الأخكام وَبِهِ أَفْىَ الْمَوْلَ أَبُو السُعُودٍ اه. مُلَخّصًا. 
مِنْ تَعَارْضٍ لِْينَاتِ ِلشَيْخ غَامُ الْبَغْدَادِيَ وف لاوى الْحَامدِيّة مَعْزِي إلى خض لْمَتَاوَى بَيَنَهُ الْيَسَارٍ 
ول مِنْ بين الإعْسَارٍ بَينَُ لْمَؤْتِ مِنْ الجْرْح أَوْلَ من بَيْنَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الْْرْءِ بَيَنَهُ مُدَعِي الْيَةِ في 
المح أؤلى من َي لي في امرض ب دعي الطوايَة أو من مدعي الْكراجِية كن المغتة 
جلافة َه الصكة أل من بي المسَادِ في ارا ؛ ينَهُ مُدّعِي الْمَهْرٍ أَوْلّ من مُدّعِي الَْدِيّة بين 
الْعَفْلٍ أَوْلى مِنْ كَوْنِه تجُْونَ وَفْتَ للع بنَةُ الشّفيع َوْلَ مِنْ بَينَةِ الْمُشْترِي بَيَنهُ كُوْنٍ الْمُمَصَرّفٍ عَاقِلًا 
فل منْ 0-00 َجْنُونَ بَينَةُ 00 أَوْلّ من بَيْتَةِ ذي الْيَدِ في دَعْوَى اليلك الْمُطْلَق ب بَيتَةُ الْوَقَاءِ أَوْلّ 
بَيْنَةِ َه الإكرَاهٍ أؤلى من بَيَنَةِ الطّؤع بَينَهُ ال أؤلى من بَيَِّ الْعَارِيةِ بينَهُ الصّحَةٍ أؤلى مِنْ 
َي لوت َيِه ا أَؤْلٌ من بَيْنَةٍ ة الإقزر 5 اَي أل مِنْ بَيْنَةِ الرَهْنٍ بينهُ الْفَرْضٍ أَوْلى مِنْ 
الْمُضَارَبَة بَيْنَهُ الْملْكِ أؤى من بو القعلب ب َيْئَةُ الحُدُوثْ أَوْلَ من بَيَنَةِ الْقدَم بَينَهُ الرَمْنٍ سه 
المي به الكَملِيكِ أَوْلى من بَيّئَة الْعَارِي بينَهُ الصّحَةٍ أَوْلى من بَيّئَة الْمَرَضٍ بَينَةُ الْقَاسِدٍ أَوْلى مِنْ بين 


لصِّحَة بَيْنَةُ الْبَيْع أَوْلّ مِنْ بَيْنَة المبَةِ بَيْنَةُ البنَاءٍ القَدِيم أَؤْلَ من بَيْتَةِ الببَاءٍ الحادث وََامُهُ هَ فَلَيْرَاجَعْ كذَا 


- -ٍ 


في حَاشِيَةِ الدرّ الْمُخْمَارٍ لِلشَّيْخ حَلِيل الْقَثَال. 
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الصّحَة أَؤلّ وَعَلَى هَذَا التفْصِيلٍ إِذَا اختَلَفَ الْبَائعُ وَالْمُشْترِي في صِحَةٍ الْبَيْع وَفَسَادِهِ الحَامِسَةٌ عَشْرَةَ 
تَعارَصَت بَيَعَا الوك الْمُطْلقٍ من الخارج وَالشََاءِ مِنْ آحَرَ من ذي الْيدِ فبيْنهُ مُدعِي الْملْكِ الْمُطلق 
ول السَادِسَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيَئَنَا اراهن وَالْمُركّن في قِيِمَةٍ الرّهْنِ فَبَينةُ الرَّاهِنِ أَوْلى السّابعَةَ عَشْرَةَ 
تعَارَصَتْ بَينَا وود الشّرْط وَحَدَمِهِ فبَنَهُ الْمَرَةٍ أؤلى القَامِنَة عَشْرَة تَعَارَضَتْ بَيْنََا ببْع لصي بَعدَ 
عزلهِ أو فَبلَهُ بيه المُشتري أَؤلى لِمَا فيها من زنادة إْبَاتِ تاذ الَراءِ أ سبق التاريخ وقيل: َي 
الْعَزْلِ ول وَكَذَا الطّلاق وَالْعمَاقَ من الْوكبل التَاسِعَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَينََانِ في حمَارٍ وَقَالَ الْمُدَعِي: 
إِنَهُ ملكي غَاب عت مُنْذُ انِيَةِ أَشْهْرٍ وَقَالَ ذو الْيَدِ: اشْتَرَييُهُ مُنْذُ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَأَقَامَا الْميََهَ فَبَيْئَةُ 
الْمُدَعِي أل الْعِشْرُونَ ادَعَتْ الْمَرْةُ الْمَراءَةَ مِنْ الْمَهْرِ بِضَرْطٍ وَاذَعَاهَا وَوْجْهَا مُطَلَقَةَ وأََامَا الْمينَ 
َبيْنَةُ الْمَرَْة أَولَ إِنْكَانَ الشَرْطٌ مُتَعَارَقًا يَصِحٌ الْإبْرَاءُ مَعَهُ. 

وَقِيلَ: بيَنهُ الرّؤْج أَوْل الخَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ أَقَامَ أَحَدُ الْأَحَوَيْنِ بََنَهَ أَنَّ الدَارَ ا في أَيْدِينَا كَانَتْ لمي 
تَركنْها مرا بيني وبين أبي وَأَقَامَ الآحَرُ بَيئَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَيينا فَعَرَكهَا ميرانًا لَنَا ينه الْأوَلِ ول 
إنْبَاتِهِ الزَيَادَةَ الَانِيَُ وَالْعِشْرُونَ أَقَامَتْ الْمَرْأُ الَْيِنَهَ عَلَى الْمَهْرِ عَلَى أن رَوْجَهَا كَانَ مقا بذَلِكَ إلى 
يَوْمِنَا هَذَا وَأَقَامَ الرّوْجُ لَْيْنَه أَنَّهَا أَبَْأنَهُ من هذا الْمَهْرٍ الذي تَدَعِي فَبَينَهُ الْبَرَاءَةٍ أو وَكُذَا في الدَّيْنٍ 
أن بَيَِهَ مُدَّعِي الدَيْنِ بَطَلَثْ باِفْرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَمّا اذَعَى الْبَرَاءَة و1 تبط بَينَهُ لَْرَاءَةٍ وَهَذَا 
كُشهُودٍ الْبَيْع وَالْإقَالَةِ إن بين الإقَالَةِ أؤلى لِبُطْلَانِ بَينَِ الْبَيْع بإِفَرَارٍ مُدَّعِي الْإقَالَة وَيَنْبَغِي أَنْ يحْمَطَ 
هذا الأضل فَنَه برج بو حبر من الْواقعَاتٍ اللِهُوَلِْْرُونَ اع عَلَى رَجْل مهتا قال 
الْمُدَعى عَلَيْه: إِنّهُ أَبَْن عَنْ هَذِهِ الدَعْوَى فَأَقَامَ بَينَةَ وَأقَامَ الْمُدَعِي بَيْنَةَ أَنّهُ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بسِمَّة دَتَانِيرَ 
قبل: نصح دَعَوَى الْإفْرَارٍ ثانا وقِلَ: لا تَصِحٌ وَقِلَ: إن ذكرَ الْخَصْمْ الْقَبُولَ أو التصدِيقَ في الإْرَاءٍ 
لا يَصِحُ وَإِلّا يَصِحٌ الرَّابِعَةُ وَالْمِْرُونَ تَعَارَضَّتْ بَينَُ الصِّحَةٍ وَالْفَسَادٍ في الشِرَاءٍ فَفِيهِ فَوْلَانِ الَامِسَةُ 
وَالْعِشْرُونَ تَعَارَضَّتْ بَيَنَنَا الإجَارَة وَالرَدِ في بَيْع الْفُصُولَيْنِ فَبََنَةُ الْمُشترِي أَؤْلى السَادِسَةُ وَالْعَشْرُونَ 
تَعَارَضَتْ بَينَعَا السَّكُوتِ وَالرَدِ في نكاح الْبِكْر فَبَيتَعْهَا أو بخلاف ما إذَا بَرْهَنَ عَلَى إِجَارَتَا وَهِيَ 


الْيْعِ أؤلى إلا إذَا ين الوَاقَُ فَبَينَةُ الف أَوْل لِأَنَهُ يَصِبرُ مَقْضِيًا عَلَيْهِ فا بد من التَغِينِ كي 
(قَوْلَهُ فَِنْ قْضِيَ بإِخْدَاهُما أَوَلَا بَطَلَثْ الْأخْرّى) لِأَنَّ الأول تَرَجَحَت باَصّالٍ الْقَضَاءٍ بجنا فلا تُنْمَضُ 
بالَانيَة ونَطِرة لو كان مع وجل تَوْبانٍ أحَدهْمًا تجن فتَحَرّى وَصَلَّى في أحَدِهِمًا م وفع تحر علَى 
طَهَارَةِ الآخْرٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وعَلَى هَدَا الَفْصِيلٍ إِذَا احتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْئرِي في صِحَةٍ الَْيْع وَفَسَادِِ) قَالَ في تَعَارْضٍ 
الْبَيِنَاتِ ِلشّيْخ غَامْ الْبَغْدَادِيَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتََايعَانِ أَحَدُهمَا ل شك وَالآخَرُ يَدَعِي الْفَسَادَ 
شَرْطَا فَاسِدًا أو أَجَلا فَاسِدًا كان الْمَوْلُ قَوْلَ مُدَعِي الصّحَةٍ وَالْبيَنَُ ين مُدَعِي الْقَسَادِ بايَاقٍ 
الرَوَاَاتِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْمَسَادٍ يَدّعِي الْمَسَادَ لِمَعْى في صُلْبَ الْعَقْدٍ بَنْ اذَعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بأَلْفٍ 
رهم وَرَطْلٍ مِنْ الَمْرِ وَالْآحَرْ يَدَعِي الَْيْع بأَلْفٍ دِرْهَم فِبه روَايعَانٍ عَنْ أي حَنِيقَة في طَاهِرٍ الرَوَايَة 
الْمَوْلُ قَوْلُ مَن يَدَعِي الصّحَة أَنْضًا وَالْمينَهُ بيه الآحرِ كما في الْوَجهِ الْأَوَلِ َف رِوَايةٍالقَْلُ قَوْلْ من 
يدعي الْفَسَادَ مُسْكَمِلْ الأخكام. اله 

(قَوَلَهُ َيه الْمُدَعِي أؤلى) أي لِأَنّهُ حَارِجٌ وَل يُعْتبَز البق تاريئا لأ تاريئة غَيْرُ عقر لأنّهُ تاريخ 
عَبْبَةِ لا تاريخ مِلْكِ فَلَمْ يُوجَذ التَارِيحُ من الجَانَِْنِ حَقٌ يُعْعبَرَ أَسْبَقُهُمَا (قَوْلَهُ أَقَامَ أَحَدُ الْأَحَوَيْنٍ 
بَنَه) أي عَلَى أَخِيد الْآحَرٍ لأبيهِ (قَوْلُ الْمُصَبَفُ فَإِنْ قْضِيَ بأحَدِجِما ولا بَطلّثْ الأخرى !2 قَالَ 
الرَملِيُ: يدل بظَاهِره عَلَى أَنُّ في الْمَسَائِلٍ التي سَرَدَهَا وَفِبهَا تزجيخ إخدى الْبيئََينٍ لو قْضِي 
بالْمزبُوحة ثفبَلُ اْمربحَه ولو انَصَلَ الْقَصَاءُ بالأخرى التي هي مَرجوحةٌ قَبْلَ الْمْضَاءِ يلاف 
الْمَُسَاويَةٍفإِنََا ما ترَجَحَت إلا باتَصّاها بلْقَضَاءِكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. 

وَالْخَاصِل أَنّهُ يُفَرَقُ بَْنَ ما إذَا تَسَاوَيا فمْرَجُح الأول باتِصَّالٍ الْقَضَاءِ يها أو سَبْقٍ الْقَضَاءٍ بالْمُرَجَحَةٍ إذ 
لا مُعَارِضَ لا وَفْمَهُ وَبْنَ مَا إذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمًا أؤلى بالْقَبُولٍ فَقُضِيَ بِعَيْرِهَا م أَقِيمَت عَلَْهَا يُعْمَلْ بحا 
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وَلَوْ انَصّلَ الْقَضَاءٌ بِعَيْرهَا لِأَوَّلِيهَا يُوْيَدُهُ مَا ذكرَهُ الرَبْلَعنُ في شَرْح ما يَأ مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لوْ بَرْهَنَا عَلَى 
يكاح امرَأةٍ من قَولِه في تيل ونا لِمَن سَبَقتْ بيع وتنا أقوَى لِابصَالٍ الْقََاءٍِ با لِأَنهَا لَه 
سَبَقَتْ وَحْكِمَ يها تَأكُدَتْ فلا تُنْقَضْ بِعَي الْمتَاَكَدةٍ اه. 

َإِنَّ الْمرَجَحَةَ أَقْوَى قَبْلَ انَصَالٍ الْقَضَاءٍ با فَهِيَ مُتَأَكَدَةٌ فَيُنْقَضْ الْقَضاءُ بِعَيْهَا لأَرْجَحِييهَا قَبْلَه 
لكِن عل الزَبْلَعِيُ مسْأَلَة الْمَْلٍ لأَنَهُ لما حكم بِأنّهُ فيل بمَكّة صّارَ ذَلِكَ كما بأَنَهُ َ يُقَْلْ في خَيْرهَا 


2 و 


إِذْ قَنْنْ شَخْص وَاحِدٍ في مَكَاتَيْنِ لا يُتَصّوَّرُ وَهَذَا يَفْمَضِي أَنّهُ في الْمَسَائْل الَتي سَرَّدَهَا لا يُنْمَضُ ال 


السابِقُ مُطَلَقًا لِأنهُ ححكُمٌ يتفي مُقَابِلِهِ إِذ لا يُمَصّوّرْ مِثْلْهَا في بَيْع وَإِحْدَائِه بِعَبْنِ فَاجِش وَعِثْلٍ الْقِيمَةٍ 
كذَا في نَطَائرِهِكُمَا هُوَ طَاجِرٌ ‏ رََيْت في فُمَاَى شَيْخ مَشَايخِي شِهَاب الدِينٍ الل في كتاب الْوَقْفٍ 
إِذَا حَكمَ الخَاكم بالْبَيئةِ الأول لا تُسْمَعْ الْبينَهُ الثَنيَهُ لأَنّ الأول تَرَجَحَتْ بِاتَصّالٍ الْقَضَاءٍ با قَالَ 
قَاضِي حَانَ: لَْ أَقَامَتْ الْمَْهُ الْبينَه أن الْمََتَ تَرَوّجَهَا يَوْمَ الئّخرِ بَكةَ وَحَكُمَ الْقَاضِي بِشَهَادَِمْ م 
َقَامَتْ أخْرَى أَنَهُ تَرَوجَهَا في ذَلِكَ اليَوْمِ بعْرَاسَانَ 1 تُقْبَل. اه. 
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لا تجُورْ لَهُ الصّلاةُ فيه لِأَنَّ الْأَوَلَ انَصَلَ بكم الشَّرْع قَلَا يَنْتَقِضُ بِوْقُوع التَحَرّي في الْآخَر. 


(فَولُ وَل شهدا بِسَرِقَةِ بَقرَةِ وَاْتَلَهَا في َتنا قُطِعَ بخلافٍ الدكورة وَالْأَنُونَة وَالْصْب) وَهَدَا عِنْدَ أبي 
حَبِيفَةَ وقَالَا: لا قَطْعَ في الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ: الاختلافٌ في لَوئيْنِيَعََابَهَانِ كالسَوَادٍ وَاخُمْرَةِ لا في السَوَادٍ 
َالْمَيَاضٍ وَقِبل: في بيع الْأَلْوَانِ لما أن السَرقة في السَؤْاءِ عَْرها في الْميْصَاءِ فَلَمْ يعم عَلَى كل ِل 
ِصَابُ الشَهَادةٍ وصَارَكَالْصْب بَل أَوْل لِأَنّ أَر ال أهَمْ َصَارَ كالذكورة وَالْأنُوئة وله أن اميق 
كن لِأَنَّ التَحَمّلَ في اللاي من بعد وَاللَّْانِ يَعشَابَهَانِ أو يجْتَِعَانِ فَيَكُونُ السّوَادُ مِنْ جَانِبٍ وَهَذَا 
يبْصِرُْ ولْميَاضٌ مِنْ جَانِب آخَرَ وَهَذَا يُشَاهِدُةُ يلاف الْقضب لأَنَّالتَحَمّلَ فيه بِالنَّهَارِ غَالِنَ علَى 
قَرْبٍ مِنهُ وَالذُكُوريَةوَالأنونهُ لا يْتَمعَانِ في وَاجِدٍ وكدًا الْوقُوفُ عَلَى ذَلِكَ بالْقُزْبِ مِنْه قلا يَشَْبه 
أَطْلَقَ في اللّوْنِ فَسَمَلَ حمِيعَ الْأَلْوَانِ وَهُوَ الصّحِيحُ كَذَا في الْكَافِ وَقَدَمْمَا الإختلافَ فيه وَف الْقُنيَة 
خلافٌ غَْرِ مَا قَدَّمْئَاهُ عَنْ أي جَعْمَرٍ أَنَّ هَذَا الخلاف فِيمًا إِذَا اخْتَلَمَا في صِفَتَيْنِ مُمَصَادَتيْنِ كَالسُوَادٍ 
وَالْبَيَاضٍ فَأمَا في الْمُتََِبتَنِكُمَا إِذَا شَهِدَ أَحَدُهمَا عَلَى الصّفْرَةٍ وَالْآحَرُ عَلّى الخُمْرَةٍ فَإنَهُ ثْبَل لِأَنَّ 
الصفرَة الْمُشْبَعَةَ تَصْرِبُ إل الخمْرَةٍ وَالخَمرةُ إِذَا وَقّتْ تَطْرب إلى الصُفْرَة وكبيرٌ من الْعَوَامَ لا ميرو 
َبْتَهُمَا وكذَا إِذَا سَهِدَ أَحَدْهُما أَنَهَا غَبْرَاءُ وَالْآحَرُ أَنَهَا بَيْضَاءُ تُقبَنُ بلا خلافٍ وَعَلَى هَذَا الاختلافٍ 
بَْنَ الإمَام وَصَاحِبَيْهِ لَوْ اخْتلََا في نَوْبِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُما: هَرَويٌ وَقَالَ الْآخَرُ مَرْوِيٌ وَقَيَدَ الاختلافٌ 
بها ذكِرَ اخترارًا عَمّا إِذَا اخْمَلَهَا في الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ َإِنَهَا لا تُقْبَلُ لأَنَهَا من قَِيلٍ لْأَفْعَالٍ وَأَسَارَ 
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بقؤْله شهدًا بسَرقةٍ بَقَرَةِ إلى أن المُدْعِيَ اذْعَى بَقَرَهَ مُطلقة من غير تقييدٍ بِوَصّفبٍ وَأمّا إذا اذَّعَى سَرِفة 
مرا مو ع اع 5 م ا ليا 06 ]وه 92 ءًّ د 

بَمَرَةِ سَْدَاءَ أو بَيْضَاءَ 1 تُقَبَنَ إِجْمَاعَا لِأنَ المُذَّعِي كذب أَحَدَهًا. 


[سَهدَ لِرَجْلٍ أَنّهُ اشر عَبْدَ فُلَانٍ بألفٍ وَسَهِدَ آخَرْ بِألْفٍ وَحَمْسِمِائةٍ] 

(قَوْلهُ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنّهُ اشترَى عَبْدَ فُلَانٍ بِألفٍ وَسَهِدَ آحَرُ بألفٍ وَحَمْسِِاَةِ بَطَلَثْ الشَهَادَةُ) 
ِأنّهُمَا [ يَََِا على عَفْدٍ وَاحدٍ وَالََِاُ بف غَيْرُ الَِرَاءِ بألفِ وَحَمْسِيائةٍ وَالمَفْصُودُ ِنبا الَْقْد 
َإِذَا احتلفَ الْمَشْهُودُ به تَعَدّرَ الحَكُمْ لِفُصُورٍ الحْجّةِ عَنْ كَمَالٍ الْعَدَدٍ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ 
لْمُدَعِي يَدَعِي أَقَنَ الْمَالَينِ أو أَكْتَرَهمَا وَأَشَارَ إلى أن الْمُدَعِيَ لَوْ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ وَاخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ 1 
تُقْبَلَ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنا وَذكرَ عَلَاءْ الدينٍ السَمَرْقَنْدُِ أَنَّ الشّهَادَةً ُقْبَلُ في مَسْأَلَةٍ الْكْتَاب لِأَنَّ التَؤفِيقَ 
اراق كر الصا ل اللا ان ل ار لمسلة 
حْمْسَمانَةٍ فَمَدْ انَمَهَا عَلَى شِرَاءٍ وَاحِدٍ اه. 

وَهُوَ عَحِيبٌ مِنْهُ فَإِنَّ الْمَسْأَلَهَ نص مُحَمّدِ في الجامع الصّغير وَقَدَ أَجَاب في الْعنَايَة عَنْ دَلِبلِهِ بِنَهُ إذَا 
اشْكرّى بِأَلْفٍ نه رَادَ حَمْسَمِائَةِ فَلَا يُقَالُ اشكرَى بالف وَحْمْسِمِانَة وَلَذَا يَأَخْذُ الشّفِيعْ بأَصْلٍ الثَمَنِ اه. 
وَل يِذ في الْمغرَاج عَلَى فَولِهِ وي تؤع تمل وََقلَهُ عَنْهُ في فح الْقَدِيرِ و يبن م ريت اجام 
الصّغيرَ فَإِذَا هُوَ 1 يَذَكُرْ إلا مَسْأَلَة الْبَيْع وكَلَامُ السَمَرْقَنْدِيَ فيمَا قيس عَلَيْهَا وَهُوَ الشَرَاءُ فَلِدَا قَالَ 
بلَُْولٍ فيه بخلاف ما إِذَا خلا في جذس الكَمٍَكألفٍ دي ومائة ديار فنا ل فيل ابقَاقَا سار 
الْمُوَلْفُ - رَحمَهُ اله - إلى أَنّهُمَا لَو سَهدَا بِالشَرَاءِ وَل يُبيْنَا امن ل تيل لِمَا في الَْرَاِيةٍ ادُعَى 
تَحْدُودًا بِسَبَبٍ الشَرَاءٍ مِنْ فْلَانٍ وَدَفَعَ الثَمَنَ إلَيْه وَقَبَضَ الْمُدَعِي بالرَضًا فَشَهِدَا بأنَهُ مَلَكَهُ بِالشَرَاءٍ 
مِنْهُ لا تقْبَل الشَّهَادَةُ لِأَنَهُ دَغْوَى الْمِلّْكِ بِسَبَبٍ وَالْقَاضِي أَنْضًا لا بْدَّ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ السّبّب و1 
يَذُكُرُوا التَمَنَ ولا قَدرَهُ ولا وَصْفَهُ وَالحَكُمْ بالشِرَاءِ بِكَمَنِ جْهُولٍ لا يَصِحُ قِلَ: الْمدَعِي ذَكرٌ التَقَائْضَ 
وَشَهِدَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وََسَارَ الْموَلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ - إل أَنّهُمَا ل سَهِدَا بالشَرَاءِ وَل يََُنَا الَمَنَ 1 تُقْبَنَ إ) قَالَ 
الرَمْلِيُ: الْمَفْهُومُ من كلامهم في هَذًا الْمَؤْضِع وَغَيْهِ أَنَهُ فيمَا يحْتَاجُ فيه إلى الْقَضَاءِ بِالثّمَنِ لا بُدّ مِنْ 
ذِكْرٍ در وَوَصْفِهِ وما لا ياج فيه إل الْقَضَاءٍ ِهِ لا حَاجَةً إلى ذِكره تَنَبُّ وَفي الْمَبْسُوطٍ وَإِذَا اذَعَى 
رَجُْلٌ شِرَاءَ دَارٍ في يَدِ رَجُْلِ وَشَهِدَ شَاهِدَانٍ وَل يُسَمَيَا الكَمَنَ وَالْبَائعُ بُنكِرُ ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُمَا باطِلَة لَِنَّ 
الدَّْوَى إِنْكانث بِصِفَةٍ الشّهَادةٍ هي فَاسدَة وَِنْكانث مع تسشميّةٍ القَمن فَالشّهُودُ 1 يَشْهَدُوا با 
اذعَاهُ مدعي ثم الّْقَاضِي ياج إل الْقصَاءِ لْعَفد ويمعدَرُ عليه الْقَصَاءْ بِْعفدٍ ذا يكُنْ الثم 
مُسَمّى لِأَنّهُكُمَا لا يَصِحٌ الْبيْْ اِْداءً بدُونِ تَسْمِيَة النَمَنِ فكَذَلِكَ لا يَطْهَرُ بالْقَصَاءِ بِدُونِ تَسويَةٍ 


بِالْبَبْع و1 يُسَهِيَا نا وَل يَشْهَدَا بِقَبْضٍ الثَّمَنِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةَ لِأَنّ حَاجَةً الْقَاضِي ِل الْقَضَاءٍ بالْعَقْدِ 
ولا يتمكن من ذَلِكَ إذا 1 يَكَنْ الفمن مُسَمْى ون قالا: قد عِند6 أنه باعها منهُ وَاسْتؤق الكمن 15 
يُسَمِِيَا القَمَنَ فَهُوَ جَائْرٌ لِأَنَّ الحَاجَةَ إلى لْقَضَاءٍ بالْمِلْكِ لِلْمْدَعِي دُونَ الْقَضَاءٍ بالْعَقْدِ فَمَدْ انْتَهَى 
كم افد باسْتيقَاءِ التمن ولَِنَ لجهالَة ناوث أنه نفْضِي إلى مُتَارْعةٍ مَائعَةٍ من الَسْلِيم وَالتَسَلُم 
ألا تَرَى أَنَّ مَا لا يتَاجُ إلى فَبْضِهِ فَجَهَالَتُهُ لا تَضْرٌ وَهْوَ الْمَصَالِحُ عَنْهُ بخلافٍ ما يُحتَاجُ إلى قَبْضِهِ وَهْوَ 
الْمَصَالِحُ فَإِذَا أَقَرّ بِاسْتِيقَاءٍ النَمَنِ فَلَا حَاجَةَ ها إلى تَسْلِيم الثّمَنِ فَجَهَالئُهُ لا منعْ الْقَاضِيَ مِنْ 
القَضَاءِ يكم الْإرَار. 
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عَلَى مُوَاقَقَةٍ وَمَعَ التََائْضُ لا حَاجَةَ إلى ذِكْرٍ الثَمَنِ فُلمَا شَهِدَا بِالشَرَاءِ لا غَيْرُ وَالتَايْضُ لا يَنْدَرِجُ 
تت لَفْظٍِ الشِرَاءٍ لا صَرِيعًا وَلَا دَلَالَةَ وَِذَا قَضَّى بِالشّرَاءٍ لا بُدَّ لَهُ من الْقَضَاءٍ بِالّمَن أَبْضا في هَذِهٍ 


َ 
3 


الصُورَةٍ وَالْقَضَّاءُ بالْمَجْهُولٍ لا يََحَفَّق. اه. . 


وله كذ تاوالع يني إذ املف الشاهِدانٍ في بفدار ادل فهها 4 قبل أله 
فَشَمَلَ ما إِذَا كَانَ الْمُدَعِي هُوَ الْعَبْدُ وَهْوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ هُوَ الْعَقَدُ وَمَا إِذَا كَانَ الْمُدَعِي هُوَ 
الْمَوْلَ لِأَنَّ الْعنْقَ لا يَفْبْتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمَفْصُودُ إِنْبَاتَ السَبّبٍ كَمَا في الِْدَايَةِ وَقيل: إِنْكَانَ 
الْمُدَعِي هُوَ الْمَؤْلى لا في بَيَنئه لِآَنَ الَْفْدَ غيْرُ لازم في حق الْعَبْدِ لكيه من الْقَْخ بنجي 
وَأَطْلّقَ الخُلْعَ وَهُوَ مُقَيَدَ بها إِذَا كائَث الْمَْآهُ هي الْمُدَعِيَةُ لِلْخُلْع لِأَنَّ مَقُصُودَهَا إِْبَاثُ الكبب ذون 
الْمَالٍ لا يَبْتْ مَعَ اختلافهما فيه ابيع بخان دَغْوى الدَيْنِ فِإِنَّ الْمَْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ وَإنْكَانَ 
الْمُدَعِي هُوَ الرَّْجُ وَقَعَ الطلاق بِقرَارِهِ فَيَكُونُ دَعْوَى دَيْنٍ فَيَقبْتُ الْأَقَلُ وَهُوَ ما اتَمَهَا عََيْهِ وَأَشَارَ 
بالَِْابَةِ وَالخُلّع إلى كل عَفدِ شَابَهَهُمَا وَهُوَ الصّلَحُ عَنْ دم الَْمْدِ وَالْعِنْقُ عَلَى مَالٍ وَالرَهْنْ قَفِي 
الصُلْح لا بْدَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي هُوَ الْقَاتِلَ وَفي الْإغْتاقٍ لا بُدّ منْكَوْنٍ الْمُدَعِي الْعَبْدَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
إِْبَاث الْعَقْدِ وَالَاجَُ مَاسّةٌ إِلَيْهِ َإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْجَانبٍ الْآخَرٍ فَهُوَ مَنِْلَةِ دَغْوى الدَيْنِ فِيمَا 
َكَرْنَا من الْوْجُوه لُِبُوتِ الْعَفْوِ وَالْعِدْق باغترافٍِ صَاجب الَقَ فَبَفِي الدَعْوَى في الدَّيْنِ. 

فإنْ سَهِدَ أحَدْهْما بأل وَالْآحَرْ بِآلْقينِ 1 يُفْضَ بِشَيْءٍ عِنْدَه وَعِنْدَهُمًا يُقْصَى بأل وَِنْ َه أحَدهما 
بألْفٍ وَالْآحَرُ بِألْفٍ وَحَمْسِائَةٍ يُقُصَى بِألْفٍ اَعَافًا وما في الرّهْنٍ فَإِنْكانَ الْمُدَعِي هُوَ الرَاحِنْ 1 تُفبَل 


لأَنَهُ لا حظ لَهُ في الرَهْنٍ ِعَدَم لَرُوه مه في حَقَّ الْمُرْكَنٍ 0 الشَّهَادَةُ عَنْ الدّعْوَى وَإِنْ كَانَ الْمُرْصِنْ 
فَهُوَ بمَنْزِلَةِ دَعْوَى الدَيْنِ وَصّوَرَ الم بآَنْ يَدَعِيَ أَنّهُ وَعَنَهُ ألهَا وَحَمْسَمِانَةٍ اذى أن أنّهُ قَبَضَّهُ نه أَحَدَهُ 
الرَاهِنْ فَطَلّب الاسْيرْدَادَ مِنْهُ فَأَقَامَ بََنَهَ فَسَهِدَ أَحَدُهُمًا بألْفٍ وَالْآحَرْ بألْفٍ وَحْمْسِيا 
أَقَنُهُمَا اه. 

وَهَذِهِ صُورَةُ رت الْعَفْدِ فَيَنْبَغي أَنْ لا ثبل أضلًا و يَذَكْرْ صُورَةَ دَعْوَى الدَيْنِ وَصُوٌرَهُ في 
لير بأ بأَنْ يَقُولَ الفزضط أطَالبُهُ بألْفٍ ومسا َي 000 لهُ عندي وَطَاهِرٌ انيدي أذ 
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بو قب أذ ل قي ايا واف انمي وار لكاب أعد دنه يّْه وَأجِيبَ 

أن الْعَقْدَ غَيْرُ لازم في حَقَ الْمُرْئّنِ حَيْتْ كان لَهُ ولايةُ الرَدٌ مَىَ شَاءَ فكأ له في كم القدم فكَان 
الاغتبَارُ لِدَعْوَى الذَّيْنِ أن اليَهْنَ لا يَكُونْ إِلّا بِدَيْنٍ فَتُقْبَلْ الْبَينَهُ كُمَا في سَائِرِ الدّيُونِ وَيَنْبْتُ اليَهْنْ 
بِالْألفٍ صِمْنًا وَتَبَعَا اه. 

وَل يَذَكُرْ الْمُوَلَفْ الْإجَارَةَ لَكِنْ أَشَارَ بالْبَيع إِلَيْهَا وَلِدَا قَالَ في الْدَايَةِ إنْكَانَ ذَلِكَ في أَوَلٍِ الْمُدَةِ فَهُوَ 
َظِيرُ الْبَيْع وَإِنْكَانَ بَعْدَ مُضِيَ الْمدَةِ وَالْمُدَعِي هُوَ الآجرٌ فَهُوَ دَعْوَى الدَّيْنِ. اه. 

قَيَدَ كرد الْمُدَّعِي هُوَ الآجرُ للاختراز عَمّا إذَا كَانَ الْمُدَعِي هُوَ اك دَعْوَى الْعَقَدِ 
بالإجماع ِأَنَهُ مُغترفٌ بمَالٍ الْإجَارَةٍ فَيُقُصَى عَلَيْه ما اغْتَرَفَ بد قلا يُعْمَبَرْ اتَعَاقَ الشَاهِدَيْنِ أو 
اخْتَلَافُهُمَا فيه وَلَا يَثْبْتُ الْعَفْدُ للاختلافٍ كذَا في فَنْح لْقَدِيرٍ وَحَاصِلُهُ أنَّ بَعْضَّهُمْ قَالَ: إِنْكَانَ 
ذَلِكَ اغْيرَافًا مِنْهُ بال 00 فَيَجِبْ مَا اغْتَرَفَ به وَلَا حَاجَةَ إلى الشَهُودٍ لِأَنَهُ إنْ أَقَرَ بالأكثر قلا 
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ينقى ين وَإِنْ أَقَرٌ بالْأَقَلَ قَالآجرٌُ لا يَأَحْذُ مِنْهُ بِبَْنَةٍ وى ذَلِكَ كَذَا في البَهَايَِ وَف بَْضٍ الشؤوح 


[منحة الخالق] 

(قَوْله فكانَ الْمَفْصُودُ إِنْبَاتَ السّبَب) قَالَ في الْقَفْح لِأَنَّ دَعْوَى السسيّدٍ الْمَالَ عَلَى عَبْدِهِ لا 7 إِذْ 
لا دَيْنَ لَه عَلَى عَبْدِهِ إلا بوَاِطة دعْوَى الْكعَائةِفمَنْصَرف إِنْكَارُ الْعَبْدِ َي لِلْعِلم بأنَهُ لا يُتَصّوٌ 
عَلَيْهِ دَيْنَ إِلّا به فَالشَّهَادَة لَبْسَتْ إِلَّا لِإنْبَاعَا قوله وهاه ره مغرو التده فتبقي أن قير 
أضلا) أَقُولٌ: 00 4 يت قَرِيبًا وَهُوَ مَا ذكَرَةُ مِنْ الجوَابٍ عَنْ تَعَفُبِ صَاجِب الْنَابَةِ وَالبَهَايَِ وقول 
وَصَوَرَهُ في فَنْح | لْمَدِيرِ ِل تأمَلْ في هَذَا المَصْوِيرٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ أنَّ دَعْوَى الْمُرْصّنِ الرّهْنَ مَنْلَة 
الي لِيَمْبْتَ الْأَقَنُ وَمَا ا مِنْ القَصْوِيرٍ دَعْوَى الدَيْنَ مُجْرََةٌ وف ضِمْيِهًا إفْرَارٌ بالرّمْنِ فَلَيِسَتْ 0 


فيه فيه فَالّذِي يَظْهَرُ تَصو وِيرْ الشّارِح الربلعِيَ فَتَأَمَلْ (قَوْلهُ اغترَافًا منْهُ) أَيْ من الْمُسْتَأَجِرِ (قَوْله 


ل 


فَشَمِلَ مَا إِذَا اذَعَتْ أَقَلَ الْمَالَيْنِ أو أَكْترَهُمَا وَهْوَ الصّحِيح) قَالَ في فَتْح الْقَدِيرٍ: وَهَذَا مُحَالِفَ لِلرَوَاية 
فَإِنْ ُحَمَدَا - رَحمَهُ اللَهُ - في لجاع قَيّدَمُ بدَعْوَى الْأكُترٍ حَبْتُْ قَالَ: جَارتْ الشّهَادَةٌ بأَلَفٍ وَحِيَ 
تَدَعِي فا وَحمْسَوِانَةٍ وَالْمَفْهُومُ مُعْمبَرُ روَايَةِ وَبقَولِهِ ذَلِكَ أَيْضًا يُسْتَفَادُ لُرُومُ التَفْصِيلٍ في الْمُدّعَى به 
ْنَ كُونِهِ الأكثر فَيَصِحُ عِنْدَهُ أو الْأَقَنَ فَلَا يْتلِفْ في الْبُطْلَانِ لِتَكْذِيبٍ الْمُدَعِي شَاهِدَ الأكتر كما 
عَوَلَ عَلَيِْنحقَفُو الْمَشَايخ فَإِنَّ فَوْلَ مُحَمّدٍ وَهِيَ تَدَعِي إح يُفِيدُ تَقْيدَ جَوَابٍ قَوْلٍ أي حَدِيقَة بالوَازِ 
إذَا كَانَثْ هِي الْمُدَعِيَة ِأدَكْرٍ ذُوتَهُ فَِنَّ الوَاوَ فيه لِلْحَالٍ وَالْأَحْوَالُ شْرُوط فَيَقْبْتُ الْعَقْدُ باَعَاقِهمَا 
وَدَيْنِ أَلْفٍ اه. 

وف الشُرْنْبَْالِيّة قُلْت: إِلَا أن الرَبْلَعِيَ - رَحْمَهُ الله - أَشَارَ إلى جَوَابٍ هَذَا فَقَالَ: وَيَسْتَوي فيه دَعْوَى 
كَل د في الصّحيح لِاتَعَاقِهِمَا في الْأَصْلٍ وَهُوَ اليد فَالِاختِافٌ في التَبَع لا يُوجبْ خَلَلًا فيه 
لكِنَهُ لا بُدَّ من وُجُوب الْمَالٍ فَيَجِبْ الْأَقَلٌ لِاتَمَاقِِمَا عَلَيْهِ وَلَا يَكُونْ بِدَعْوَى الْأَقَنَ تَحْذِيبًا لِلشَاهِدٍ 
ججْوَازٍِ أَنَّ القن هو ال َمّى مه صَارَ الْأَكْكرَ بِالزَيَادَةِ. 
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الذعوى من المستاجر فَهَدَا دَعْوَى الْعَقْدٍ بالإجماع قَالَ في الْعنايَة: وَهُوَ في مَْت الْأوَلِ لَِنّ الدَعْوَى 
إِذَاكَانَث في الْعَقْدِ بَطَلَتْ الشّهَادَةٌ فَيَؤْحَدُ الْمُسْكأجد باغترافه اه. 

َف جَامِع الْفُصُولَنِ شَهدَا بن وَل يَعْلَمَا قَدْرَ الدَيْنِ ل يجْزْ اه. 

وَل أَرَ صَرِيحًا حُكُمَ الصُلْح عَنْ الْمَالٍ وا سَكَمُوا لِلعِلْم به من الصّلْح فَإنُّ إنْكانَ بال ع عَنْ إفْرَارٍ 
كان بَيِعَا وَهَدَ لم كمه وَإنْكان عتافة كان إخاز: وَقَدْ عُلِمَ حُكُمُهَا و1 يَذَكُرُوا اخْتَلاقَهُمَا في 
الْكَفَالَةِ وَالخْوَالَةِ ولا يُعَصَوّرُ الدَعْوَى با إِلّا من الطَّالِبٍ وَالظَاهِرْ أنَهَا مِنْ قَبِيلٍ دَعْوَى الدَيْنِ فَإِذَا 
اخْتَلَهَا في مِقْدَارٍ الْمَكْفُولٍ به قْضِي بِالْأَقَلَ ولا تُعَصّوٌرُ في الوَالَةِ إلا مِنْ الْمُحْمَالٍ وَهِيَ كَالْكَفَالَةٍ 
(قَوْلَهُ اما في التكاح فَيَصِحُ بأَلفٍ) استخسانا وَقَالَا: ِي بَاطِلَةٌ نضا لِأَنَهُ اخبلافٌ في الْعَفدٍ لأ 
الْمَقْصُودَ مِنْ الَانَِيْنِ السب فَأَشْبَهَ الْمَيْعَ بْعَ ولأبي حَِيقَةَ أن الْمَالَ في التكاح تابع وَالْأَصْلٌ فيه الل 
وَالِإزْدِوَاُ وَالْمِلْكُ وَلَا اختلافٌ فيمَا هُوَ الْأَصْلٌ فَيَمْبْتْ فَإِذَا وَقَعَ الاختلاف ف المَيْع ؛ بُقَصَ بُفْصَى بِالْأَقَلّ 
لاثعَاقِهمَا عَلَيِْ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا اذَّعَتْ أَقَلَ الْمَالَبْنِ وَأَكْتَرَهمَا وَهْوَ الصّحِيحٌ وَثْمَلَ مَا إِذَا كَانَ 
لْمُدَعِي الرَّوْجَ أَؤ الْمَرآةَ وَهُوَ الْأَصَحٌ كما في الْدَايَةِ وَقِيِلَ: الاختلافٌ فِيمًا إِذَا كَانَتْ هي يد 
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وَفِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَعِي هُوَ الرَّوْحُ فَالْإِحْمَاع عَلَى عَدَمِ قَبُوهَا لِأَنَّ مَقُصُودَهَا قَدْ يكُونُ الْمَالَ وَمَقْصُو 


َبْسَ إِلّا العَفْدُ وَصّحَّحَهُ في الْقَوَائِدكُمَا في النَهَايَة. 


(قوْلَهُ وَمِلْكِ الْمُوَرثِ 1 يُقْضَ لِوَارِئِه با جَرّ إلا أن يَشْهَدَا يملكه أو يَدِهِ أو يَدٍ مُسْتعِيره وَفْتَ الْمَوْتِ) 
وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة وَتحَمْدٍ خلافًا لأي يُوسُفَ هُوَ فول إن ملك الْوَارثِ مِلْك الْمُوَيثِ قَصَارَتْ 
الشّهَادَةُ الْمِلْكِ لِلْمُوَرثِ سَهَادَةَ لِلْوَارِثِ وَهْمَا يَقُولَانٍ إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَجَدّدْ في حَقَ الْعَيِنِ حَىٌّ 
يحب عَلَيْهِ الاسْتبْرَاءٌ في الْجَارِيَة الْمَؤْرُوئَة ويح للْوَارثِ لعي مَاكَانَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُوَثْ الْقَِيرٍ فلا قلا بُدَ 
مِنْ التق أن فى بالشَّهَادَةِ عَلَى قِيَام مِلّكِ الْمُوَيثِ وَفْسَ الْمَوْتِ لِثْبُوتِ الِانْتِقَالِ ضَرُورَةَ وَكذا 
َل يام يَدِهِ لِأَنَّ الْأَنِدِيَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبْ يَدَ مِلّْكِ بِوَاسِطَة الصَّمَانٍ وَالْأَمَائَهُ تَصِيرُ مَصْمُونَة 
بِالتَجْهِيلٍ فَصَارَ بنِْلَِ الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَام مِلْكِهِ وَفْتَ الْمَوْتِ وَالْمُرَاد الور الْمِينُ مُسْتَعيرا أو 
مُودَعًا 0 أن يَدَهُ قَائِمَُ مَقَامَ يَدِهِ فَأَغْت ذَلِكَ عَنْ ار وَالتَفْلٍ وَلَوْ قَالَ: أَوْ يَدِ مَنْ يَقُومْ 
مَقَامَهُ لَكَانَ أَوْلَ لِيَشْمَلَ الْأَمِينَ وَغَيْرَهُ كَالْقَاصِب وَالْمْرْئْنِ فَاخَرٌ أَنْ يَفُولَ الشَّاهِدُ: مَاتَ وَتَرَكَهَا ميرانا 
لهأ ا الْمَوْتِ أَوْ إِنْبَاتِ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فَإذَا أَنْبَتَ 
الْوَارِتُ أن العبْنَ كات لِمُوَرَئِِ لا يُقْضَى لَهُ وَهُوَ تل الاختلافٍ بخلافٍ الي إذَا أَنْبَتَ أن الْعبْنَ كانّثْ 
لَهُ فَِنَهُ يُقَْضَى لَهُ يا اغتبَارًا للاسْتِصْحَاب إذ الْأَضْل الْبَقَاءُ. 
وَكذَا إذَا أَقَامَ الَْيْنَه أنَهُ اشْتَرَاهَا من فْلَانٍ فَإنَهُ يفي ولا يَحتَاجُ إلى إِنْبَاتِ مِلْكِ الْبَائع وَقْمَهُ لِأَنَّ الشَرَاءَ 
مَوْضُوعٌ للَِأْكِ بخلافٍ الْمَوْتِ فَإِنَهُ مُزِيلٌ ل بِقَوْلِه لِلْوَارثِ إنْ مَاتَ سَيَذُك قَأَنتَ 
خْرٌ ثم اغلّ أَنَّ الْمَضَاءَ لِلْوَارثِ لا نّ فيه لأ شهُودٍ مِنْ ار كما قَدَّمْتَاهُ ولا بُدّ فيه مِنْ بَيَانِ سَبَبِ 
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الْورَانَة فَإذَا شَهِدُوا أَنَهُ أَخُوهُ فَلَا 1 فيه مرن بَيَانِ 0 0 ييه وَأمَهِ أو لِأَحَدِهِمَا وَفي الَْرَازِيّة وكذا إِذَا 
شَهِدُوا أَنَّهُ عَمّهُ أو مَوْلَاهُ 1 تَقْبَل لِأَنَّ الْمَوْلَ مُشْئَرَكَ فَإِنْ قَالَا: هُوَ مَوْلَاهُ أَغتَقَهُ ولا تَْلّمُ لَهُ وَارِنَ غَيْرهُ 
فَحِيتَئذٍ د قَفٍ الظَهبرية اذَّعَى أنه وَارِثْ فُلَانٍ المت 7 شَاهِدَيْنِ فَشَهدَا أنه وَارِثْ قلانٍ اليب 
لا وَارتَ لَهُ سِوَاهُ فِإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَهُمَا عَنْ النّسَب وَلَا يَقْضِي قَبْلَ السُوَالٍ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي بَيَنَةَ أنه 
وَارِثْ قُلَانٍ وَأَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كذَا فُلَانَ بْنَ قُلَانٍ نِ قَصَى بِأَنّهُ وَاِنهُ لا وَارتَ لَهُ غَيْرَهُ وَأشْهَدَنَا عل قَضَائه 
ولا لذي أي سَبَبِ قَصَى فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلْ الْمُدَعِي عَنْ النَّسَبٍ الَّذِي قَضَى لَهُ 0 به فَإِنْ 

ين قَضَى لَهُ بِالْميراثِ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يُحْمَلْ عَلَى الصِّحَةٍ وَالسَدَادٍ مَا أَمْكنَ وَلَا بُنْمَضُ بالشَّكَ 


. 
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- 
و 


2 
م 


0 يَقْضِي بالنّسَبٍ الَّذِي بَبْنَ الْمُدّعِي لأنَّ هَذَا الْقَاضِيَ. 
[منحة الخالق] 
(قَوْلُهُ فَاجْدُ َنْ يَقُولَ الشَّاجِدُ !2) أَشَارَ إلى أن الجََ يَكُونْ نضا وَيَكُونُ غَيْرَهُ بذِكر مَا يَقُومُ مَقَا 


وَذَلِكَ بِإنْبَاتٍ الْمِلْكِ أ الْيَدٍ وَقْتَ الْمَوْتِ (قَوْلَهُ وَهُوَ حل الاختلافٍ) يَعْني أَنَهُمَا لَوْ سَهِدَا أَنَهَا 
كانت لِمُوَرَئِهِ بدُونٍ إِضَّافَةٍ الْمِلْكِ إلى وَفْتِ الْمَوْتِ فَهُوَ تحلُ الالختلاف بَيْنَ أي يُوسْفَ وَصَاحِبَيْه 
فَعِنْدَهُ كفي ذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا لا وَلَمّا طُولِيَا بالْمَرْقِ بَيْنَ هذا وب وَبَيْنَ بنَ الي إِذَا اذَعَى مِلْكَ عَْنِ في يَدٍ رجْلٍ 
فَشَهدَا بأَنَّهَا كَانَتْ ملك الْمُدَعِي أو شَهدَا لِمُدّعِي عَيْنِ في يَد إِنْسَانِ أنه اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْعَائْبِ و 

ا را لوي يد َإِنَهُ يُقُصَى لِلْمُشْرِي وَإِنْ 1 يَنُصُوا عَلَى أَنَهَا 

يوه يَوْمَ الَْيْع مَعَ أن كُلّا مِنْ الشَرَاءٍ وَالِرثِ يُوحِبْ تَجَدُدَ الْمِلْكِ أَمَارَ إل لجاب بِقَوْلِهِ بخلافٍ 
يا وت عل عل فح له لان وزع على كوب مل عل لتب 54 38 
من وَالتَابتْ به حُجةٌ حجّة لِإبْقَاءٍ النَّبتِ لا لِإنْبَاتِ مَا مَا 1 يَكُنْ وَهُوَ الْمُحْنَا عاج إِلَيْهِ في الْوَارثِ 
بخلافٍ مُدَعِي الْعَيْنِ قَإِنَ الثابت بِالاسْتِصْحاب بَفَاءْ ملكه لا تجَدُدُهُ 0 في ره مُضَافٌ إِلَيْهِ لا 
إلى مِلْكِ البائع لِأنَّ الشَرَاءَ آحِرْهْما وُجُودًا وَهُوَ سَبَبٌ مَوْصُْوعٌ لِلَمِلكِ حَىٌ لا يَتَحَقَّقُ لَو 1 يُوجبْه 
وَالَشرَاءُ فت اله 3 أَمَا هُنا فَمْبُوتُ مِلْكِ الْوَارثِ مُضّافٌ إلى كَوْنٍ ا ِلْمَبْتِ وَفت الْمَوْتِ 
أ إل الْمَوْت لأله لبس سَببًا مَوْطُوعًا للملك بل علذه يكبت إن كان أ َه مَالُ فَارغٌ 
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لا يَدْرِي أَنَّ الْقَاضِيَ الْأَوَلَ هَل قَصَى بِدَّلِكَ النّسَب أَمْ لا اه. 

وَفِيهًا من كناب الدَّعْوَى وَالِابْنُ إِذَا اذَعَى دَارَا بحَهَةٍ لْورانَة فَشَهِدَ الشَهُودُ أَنّهَا كَانَتْ ذَارَا لأبيه وَفْتَ 
لْمَوْتِ وَل يَقُولُوا في سَهَادَتِمْ وَهُوَ ابْنهُ وَوَارنُهُ قَالَ بَعْضْهُمْ: امه الشَّهَادَةُ فَإِنَّ نُحَمَدَا - 
رَحمَهُ الله تَعَالُ - ذكرَ في الزِيَادَاتِ وَشَهِدُوا أَنّهُ ابْنهُ وَوَارِتَه قَالُوا: 5 ذكرَ ذَلِكَ إرَالَةِ وَهْم م الرضاعَ 
وَالْأَصَحُ أَنَّ فَوْلَهُ وَوَارِنهُ انَقَاقَا ولا مُعوّلَ عَلَيْه فَإنَّه 00 ف الأب وَالْأُمَ وَهُوَ أَبُوهُ 0 وَجَوّرَ الشَّهَادَةَ 
وَإِنَْ 4 يَد ركه فون نْ اذَّعى أَنَّهُ عَمُ الْمَيْتِ يُشْكَرَطُ لِصِحَة الدَّعْوَى أَنْ يُفَسْرَ فَيَقُولَ عَمّهُ لأبيه وَأَمَهِ 
أو لأيبه أو لِأمَهِ وَيُسْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ وَوَارئُهُ وَإِذَا أََامَ الْبيَنَه لا به د للشؤود من نسئة المت 
وَالْوَارِثِ حٌَّ يَْتَقِيا إلى أب وَاجِدٍ وَكَذَلِكَ هَذَا في الأخ وَاجْجَدّ اه. 

وَفي الَْرَايّة وكدًا إِذَا سَهِدُوا أَنّهُ ابْنْ ابه أو بِنْتُ ابه لا بد أَنْ يَقُولُوا: إِنّهُ وَارِنُهُ وَقَيَدَ الْمِلْكِ لِأنَّ 
نات شراء لْمُوَيثْ لا يَتَوَقَْفْ عَلَى الْجَدّ لِمَا في الظَهبرية اذَّعَى دَارَا في يَدِ وَجْل أ 

ذي الْيَدِ بأَلْفِ دِرْهَم وَمَاتَ أَبُوهُ فَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ صَحَّ دَعْوَاُ وَإِنْ 1 يَذَكْرْ في دَعْوَاهُ أن أَبَاُ مَاتَ 
وَتركُها ميان لَّهُ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ: الجرُ سَرْط عِنْدَ أبي حَبِيقَة وَحْحَمّدِ ِصِحَةٍ الدَعْوَى ث الْقَاضِي يَسْأَلُ 


الْبيَنَهَ ذا أَقَامَ الَْيَنَهَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا: لا تَعلَمُ لَّهُ وَارِنَا غَيْرَهُ يَقْضِي الْقَاضِي بالْمَيْنَة وَيَأَمْرْ الْمُدَعِيَ 
َنْ يَنْقُدَ الثّمَنَ وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ في يَدِ َجْلٍ آخَرَ عَبْرٍ الْبائع لا بد مِنْ ار لِصِحَةٍ الدّعْوَى. اه. 
وَبِهِ ظَهَرَ أنَّ الْخرّ شَرْطُ صِحَةٍ الدّعْوَى لا كما يُتَوَهُمُ مِنْ كلام سئب دن انه قرط الا المي 
فَمَط وَمِنْ شَرْطٍ قَبُولٍِ الشّهَادَةٍ بالميراث أَنْ يُدْرِكَ الشَاجِدُ الْمَيَتَ وَلِذَا قَالَ في الْبَرَاية: سَهِدَا أَنَّ 
فُلَانَ بْنَ فُلَّانِ مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهٍ الدّارَ مِيرانًا وَل يُدْرِكَا الْمَيَتَ فَشَهَادَتَهُمَا بَاطِلَةٌ لِأنَّهُمَا شَهِدَا بمُلْكِ 1 
يُعَاينَا سَبَبَهُ ل راي في يَدِ للد في الْمَرَاِيَة وَمِنْ الشّرُوط قَوْلُ الشَاهِدِ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُهُ وَفي 
الْبَرَازِيّة وَيُشْتَرَطُ ذِكْرْ لا وات ل لَهُ غَيْرْهُ لإسْقَاطٍ لوم عَنْ الْقَاضِي وَقَوْلَهُ لا أَعْلَمُ لَهُوَارِنَا غَيْرَهُ 
عِنْدَنا بمَنِْلَةِ وَللا وَارتَ لَهُ غَيْرْهُ وَلَوْ قَالَ: لا وَارِث أ له غيزة بأَرْضٍ كذًا تُقْبَلْ عِنْدَهُ خلافًا ما اه وَلَا 
يُشْكَرَْط ذكر امم م حَىٌ لَوْ سَهِدُوا أَنهُ جَدّهُ أَبُو أيه وَوَارِئُهُ و1 يْسَمّ الْمَيِتَ تُقْبَلُ بِدُونٍ ذكْرٍ 
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اسم الْمَيّتِ وَفِ الْأَفْضِيَةِ شَهِدَا بأنُّ جَذٌ الْمَيِتِ وَقْضِيَ لَهُ به نم جَاءَ آخَرُ وَاذَعَى أَنَّهُ أبُو الْمَيتِ 


عو 


3. 


وَبَرْهَنَ فَالئَان أَحَقٌّ ِالْمِيراثِ شَهدَا أَنَهُ أَخُو المت وَقْضِيّ لَهُ بد شَهِدَ هَذَانٍ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ ابْنُ 
الْمَيْتِ أَنْضًا لا يَبْطُّلٌ الْقَضَاءُ الْأَوَلُ بَلْ يَضْمَمَانٍ لِلنَاتنِ ما أَحَدَ الْأَوَلْ مِنْ الْميراثِ كذًا في الْمَرَازِيَة 
(فَوْلَهُ ولو سَهِدَا بِيَدِ حَيَ مُنْدُ سَهْرِ رُدّتْ) وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنَهَا تقبَل لِأَنَّ اليَدَ مَفْصُودَةٌ كَاليلك وَلَوْ 
سَهِدُوا أَنَهَا مِلْكُهُ تُقْبَلْ فَكَذَا هَذَا وَصَارَكَمَا 1 0 بِالْأَخْذِ من الْمُدَعِي وَوَجْهُ الظَاهِرٍ وَهُوَ 


2 
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فَوْهُمَا أنَّ الشَّهَادَةٌ قَامَتْ ؟ عَجْهُولٍ لِدَنَّ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ مُنْقَضِيّة وَهِيّ مَُنَوْعَةٌ ِل ملك وََمَانَة وَضَمَاتٍ 0 

الْقَضَاءُ بإِعَادَةِ الْمَجْهُولٍ بخلافٍ الْمِلْكِ لِأَنَهُ تفلو غَبْرُ مُحخْتَلِفٍ وَبخلاف الْأَخذٍ لِأَنّهُ مَعْلُومَ وَحْكْمْهُ 

مَعْلوم وَهُوَ ووب اليد وَقَوْلَهُ مُنذُ سَهْرٍ لَيْس بقَيْدٍ قن الخلاف تابث فِيما 1 يَذْكُره فَإِنَهُ ذكرَ 0 

التمْرتَاشِي لَوْ سَهِدُوا حي أنّ الْعينَ كان في يَدِهِ ل بل لأَنَ اليد محْعَمِلَةٌ يَدَ عَصْبٍ أو يَدَ مِلْكِ فَإنْ 

كاتث يَدَ عَصْب عَنْ ؤي الْيَدٍ لا تب إِعَادَنُُوَإنْ كانت يَدَ مِلْكِ تب فلا تِبْ بالشَّكٍ كذًا في 

اليَايٍ وَجَامِع الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَ الْمُدَعى عَلَيْهِ بدَلِكَ أ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنَهُ أَقَوَ أَنَهُ كَانَ في د 

الْمُدَعِي دُفعَ إل الْمُدَعِي) لِأَنَّ الْإفرَارَ ا قَتَصِحٌ الشَّهَادَةُ بِهِ وَجَهَالَةُ الْمُقَرَ به لا مُنَعْ 

الْإِقْرَارٍ وَفي الْبَرَاِيَّةِ الْآصْل في باب الشّهَادَةٍ أَنَّ الشّهَادَ 2000 
ا 
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أن الْمِلَكَ لا يَعَنَوْعٌ وَالْيَدَ تَمتَوَعُ بِاحْتِمَالٍ أَنّهُ كَانَ لَهُ فَاشْكرَاهُ مِنْهُ اه. 

قَيّدَ بالْإفرَارٍ اليد مَقُصُودًا لِأَنَهُ لَو أَهَرَ لَهُ حا ضِمًْا 1 تُذْقَعْ إلَيْهكُمَا سَيَأْقٍ في الإقْرَارٍ. 

َّال ذفع ال ذو أن يول إِنّه فوا بيلك له ُو بَرْهَنَ عَلَّى أنه ملك فَإِنّهُ يفيل لِمَا في 
جَامِع الْفُصُولَيْنٍ أَحَدَ عَيْئَا من يَدِ آحَرَ وَقَالَ: إِيّ أَحَذُْهُ من يَدِِ لأَنَهُ كَانَ ملكي وَبَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ 

تفْبَه لِأنُّ وَِنْكَانَ ذَا بد بم الْخَالٍ لَكِنّهُ أ َمَا أَقّ بِمَبْضِهِ مِنْهُ فَقَدْ أَقَرٌ أن ذَا اليد في الحقيقّة هُوَ 


ارج وَلوْ أَقَمَّ المُدَعَى 


[منحة الخالق] 

مزه لاكنا توه بر كلاع الصف و اذا لون بل جر يَشْمَلْ الجر مِنْ الْمُدّعِي وَالْشّاهِدٍ عَلَى 
أن الْكَلَامَ في الشَّهَادَاتِ لا في الدّعَاوَى (قَوْلَهُ وَمِنْ اله 8 قَوْلَ الشَّاهِدٍ لا وَارتَ لَهُ غَيْرَهُ) ظَاهِرْهُ 
أنَهُ ضَرْطٌ لِقَبُولِ الشّهَادَةٍ وَالحَكُم با وال أنَهُ شَرْطُ لِمَُوجَا في الال بِدَلِيلٍ قَوْلِه لِإسْقَاطٍ التَلَوْمِ 
وَالْمْرَادُ ِالتلَوْمِ تأخير الْقَضَاءٍ مُدَةَ حَىّ يَغْلِب عَلَى ظَبْهِ أَنَهُ لا وَارِتَ لَهُ كُمَا أَقَادَهُ في مُتَفَرَقَاتِ 
الْقَضَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ ترِكةٌ قُيَمَتْ بَيْنَ الوك أو الْعْرَمَاءٍ إل وَعَامُ الْمَسْألَةِ هُنَاكَ عَنْ شَرْح أَدَبِ الْقَضَاءٍ 
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عَلَيْهِ إن أَحَذْئُهُ من الْمُدَعِي لِأَنَهُ كَانَ ملكي فَلَوْ كدَبَهُ الفعي في في الْأَخْذٍ مِنْهُ لا يُؤْمَرُ بالتَسْلِيم إلى 
الْمُدَعِي لِأَنّهُ د إفْرَارهُ وَبرْمَنَ عَلَى ذي الْيّد وَلَوْ صَدَّقَهُ يُؤْمَرْ بِعَسْلِيمِهِ إلى الْمُدّعِي فَيَصِيرُ الْمُدَعِي ذَا 
يَدِ فَحْلِفْ أ يُبَرِْنَ الْآحَرٌ اه. 

وَقَيَدَ ونه أَقَرَ أنَهُ كَانَ بِيَدِهِ لِأَنَهُ لو أَقَرَ أَنَهُ كَانَ بِيَدٍ الْمُدَعِي ِعَبْرٍ حقَّ قفيه اختلافٌ قيل: هُوَ إِفْرَارْ 
ه د ويه نيفق وقِل: ل إلا أذ نر أله حا يده بق كذا في جامع الفُصُوكي وقد بالإقرار يكو 
في يَد الْمُدَعِي لِأنُّ َو ادع عَقَارَا فَقَرّالْمدَعَى عَلَيه أن َدِهِ 1 يل حَقٌ يُبَرِْنَ الْمُدَعِي أ يَعْلَم 
الْقَاضِي بخلافٍ الْمَنْقُولٍ وَسَيَْقِ في الدَعْوَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَال وَآَلَهُ أَعْلَمْ. 


(بَابُ الشّهَادَةٍ عَلَى الشَهَادَةِ) لا يخمَى مدن تأخير سَهَادَةٍ الْفُرُوع عَنْ الْأَصُولٍ (فَوْلْهُ قبل فِيمَا لا 
يَسْقْط بِالشْبْهَة) أي يُقْبَلْ أَدَاءُ الْفُرُوع في حَقّ لا تُسْقِطَهُ الشُبْهَةُ اسْتخْسَات لِشِدَّة الحَاجَة إِلَيْهَا إِذْ 
شَاهِدُ الْآصْلٍ قَدَ يَعْجِرْ عَنْ أَدَاءٍ التَّهَادَة ِبَعْضٍ الْعَوَارِضٍ فَلَوْ 1 تَجْرْ الشّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَدَى إِلى 
ِنْوَاءٍ الُْقُوقٍ وَيَذَا جَوَزْنا الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَإِنْكَثْرَث إلا أَنَّ فيهَا شُبْهَةَ مِنْ حَيْتْ الْبَدَلِيَةُ أو 
مِنْ حَيْتُ إِنَّ فِيهَا زيادَةَ الاحْتِمَالٍ وَقَدْ أفكنَ الاختراز عَنْهُ ينْسٍ الشّهُودٍ فلا تُقبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ 
بالشبْهَاتِ كَالحُدُودٍ وَالّْقِصّاصٍ أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ الْوَقْفَ وَهْوَ الصّحِيحٌ إِخيَاءَ لَهُ وَصَوْنًا عَنْ الْدِرَاسِه وَمْمَلَ 
الَفْرِيرَ وَهُوَ مُصرَّحٌ به في الْأَجْنَاسِ وَقَضَاءٍ الْقَاضِي وكتابه كما ف انان وَمَا في الْمنسوط مَنْ أن 
الشَاهِدَيْنِ لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ أن قَاضِي بَلْدَةِكذًا حَدّ فُلَان) في فَذْفٍ تُقْبَلُ حَقٌّ تُرَدُ 


سَهَادَةُ فلانٍ لا يُرَدُ تفضا عَلَى قَوْلِنَا لا تُقْبَنُ في الحَدُودِ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ به فِغْل الْقَاضِي وَهُوَ يما يَنْيْتُ 
مَعَ الشَبْهَاتٍ وَالْمُرَادُ بلشَهَادةٍ الحدّ الشَهَادةُ يوقُوع أسْبَابًا الْمُوجبَةٍ لا مع أن في الْمُحِيط لا ثقْبلُ 

هَلِه الشَّهَادةُ وَنَلَ النّسَب كما في جِرَائةٍ الْمْفْينَ وف الْقُئيَِ َشْهَدَ الْقَاضِي شُهُودًا أن حَكَئْت لِقُلَانٍ 
عَلَى فُلَانٍ يكذًا فَهوَ إِشْهَاذ بَاطِل لا عِبْرََ به وَالحَضُورُ سَرْط اه. 

وف يَتِيِمَةٍ الدَهْرِ وَكَعَبْت إلى الْحْسَنِ بْنٍ زِيَادٍ إِذَا أَشْهَدَ الَْاضِي عَلَى قَضَائِهِ الشَّاهِدَيْنٍ اللَذينٍ شَهِدَا في 
تِلّكَ الخَادِنَةِ هَل يَصِح إِشْهَادُهُ إِيهما؟ فَفَالَ: نَعَمْ لَكِنّهُ يَنْمَصِل عَنْ الْقَبُولٍ في الحكم. اه. . 


(قَوْلَهُ إن سَهِدَ رَجْلَانٍ على شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ) أي كُلّ من الشَاهِدَيْنٍ فعَلَى كُلّ أصْلٍ شَاهِدَانٍِ سَوَاءٌ 
كان هُمَا أَو غَيْرَهْمَا وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يجُورْ إلا الع عَلَى كُلّ أَصْل الْنَانِ أنه شَاهِدَيْنِ قَائِمَانٍ 
مَقَامَ وَاحِدٍ فَصَارا كَالْمَْنِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيَ - رَضِي اله عَنْهُ - لا يخُوُ عَلَى شَهَادَةٍ َجْلٍ إِلّا شَهَادَة 
َجْلَينٍ ون نَفْنَ سَهَادَةٍ اْأَصْلٍ مِنْ الخُُوقٍ فَهُمَا لَوْ سَهدَا بق ثم سَهِدَا بق آخَرَ فَعفْبلُ وَقَولَهُ 
رَجْلَانِ وَقَعَ انَقَاقًا لِأَنّهُ تجوز أنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا جل وَامْرأتَانِ لِعَمَام التَصَابٍ وكذًا لا يُشْعَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
الْمَشْهُودُ عَلَى شَهَادَيهِ وجلا إن ِلْمَرٍَ أْضًا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى سَهَادَتِمَا رَجلَينِ أو رجلا وَافْرَََيٍ 
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ كُلَ امْرََةٍ نِصّابُ الشّهَادَةٍ كذًا ذكْرَ الشّارح وَقَد تَوَهَمَ الْمَقْدِسِيَ في 
الحاوي أنه قَبْدُ اختزازِيٌ فقَالَ: ولا قبل شَهَادةُ السَاءِ عَلَى الشّهَادَةٍ اه. 

وَهُوَ غَلَطُ أَطْلَقَ الرَجلَْنِ فَشَمَلَ شَهَادَةَ الابْن عَلَى شَهَادَةٍ الأب فَإِنّهَا جَائِرَةُ وعَلَى قَضَائِه لا يجوز 
كذ في الخلاصّة وَصّحِيحٌ في خِرَّانَة الْمُفْعِينَ وَفي الْبَرَازَِّ الجوَارُ عَلَى قَضَائِهِ أَيْضًا وَف كافي الحاكم وَإِنْ 
شَهِدَ كَافِرَانٍ عَلَى شَهَادَةٍ مُسْلِمَيْنٍ لِكَافِرٍ عَلَى كافرٍ بحَقّ 1 تَجْر وَكذَا لو سَهِدَ كَافِرَانٍ عَلَى قَضّاءٍ قَاضٍ 
ِكَافِرِ أو ِمُسْلِم عَلَى كافر وَلَوْ سَهِدَ مُسْلِمَانِ عَلَى شَهَادَةٍكَافرٍ جَارَتْ الشّهَادَةٌ اه. 


(قَوْلُ لا شَهَادَةٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَاجِدٍ) أي لا تُقْبَل أَطَلَقَ في الْوَاجِدٍ النَانِ فَشَمَلَ الْمَْة لِمَا 
قَدَمْنَاهُ أَنَهُ لا بد مِنْ نصّاب الشَّهَادَةٍِ عَلَى شَهَادَتِمَا وَالْمُرَادُ من الْوَاحِدٍ الْأَوّلِ مَاكَانَ أَقَنَ مِنْ نِصّاب 
الشَهَادَةٍ قَلِدَا قَالَ في الراَ: ولو أن عَشْرَةَ نِسْوةٍ سَهِدْنَ على شَهَادَةٍ وَاحِدٍ أو عَلَى شَهَادَةٍ هري 
أ عَلَى شَهَاَةٍ امأ لا يفيل الَاكِمُ ذَلِكَ حَقٌ يَشْهَدَ مَعهْنَ رَجُلٌ اه. 

وَأَشَارَ إلى أَنَهُ لَوْ شَهِدَ التَصَابْ عَلَى شَهَادَةِ وَاجِدٍ 1 يْفْضَ فَلَوْ سَهِدَ عَشَرَهَ عَلَى شَهَادَةٍ وَاجِدٍ تُفْبَلُ 


[منحة الخالق] 


[بَابُْ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَة] 
) (قَوْلَهُ وَل التَفْريرُ إحّ) الظَاهِرُ أنّهُ التعْزِيرُ لِأَنَهُ الْمُصَرّحُ به في الْأََاسٍ. 
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ِأَنَّ النَّابِتَ بِشَهَادَتِِمْ سَهَادَةُ وَاحِدِكَذَا في الْرَانَِ وَفي الْمَرَازِيّةِ معْزِي إلى الَْصْل شَهِدَا عَلَى جل 
ا الج عاك و ما 
لأَدَائهِ إل أَنْ ةَ يَنْبْتَ بِشَهَادَةٍ وَاجِدٍ ثَلَانَهُ أزباع لق وَأَنَهُ خلّافْ وَضع الشَّهَادَةٍ وَلَوْ شَهدَ وَاجِدٌ عَلَى 
شَهَادَةِ نَفْسِه 4 وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةَ غَيِْهِ بَصِحّ اه. 


[صِيعة الْإِشْهَادُ عَلَى الشّهَادَة] 
(قَوْلَهُ وَالإِشْهَادُ أَنْ يول: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَقٍ أن أَشْهَدُ أَنَّ لان أَقَرَّ عِندِي بكذا) لِأَنَّ الْفَزعَ 
كالئائبٍ عَنْهُ فلا بُلَّ مِنْ التَخْمِيلٍ وَالتَوْكِيلٍ وَلَا ‏ بد أن يَشْهَدَ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَنْقُلَهُ إلى تجْلِس الْقَاضِي 
وَل يَذَكُرْ اْمُوَلَْ بَعْدَ فَوْلِهِ أََرّ عِنْدِي بكذًا وَأَشْهَدَنٍ عَلَى نَفْسِهٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأنَّ مَنْ همع إِقْرَارَ 
غَيْرِهِ حَلَ لَهُ الشّهَادَةُ وَإِنْ 1 يَف لَهُ اشْهَدْ كما قَدَمَْاه وَِعَا قَالُوا: الْقَرْعْ كالئّائبٍ وَوَ يَجْعَلُوُ نَائِا لِمَا 
قَدَّمْنَاهُ من أَنَّ لَهُ أن يَقْضِي بِشَهَادَةٍ أصل وَفَرْعَيْنِ عَنْ أل آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْفرْعْ تائنًا حَقِيقَةَ لَمَا جَارَ 
لجَمْعْ بَيْنَ الْأَصْلٍ وَاخَلَفٍ كذًا في اللَهَايَةِ وَقَد يُقَالُ: إِنَّهُ فَرِعٌ عَمَنْ تَعَذَّرَ حضورةُ لا عَنْ الْأَصْلٍ 
ار ل عورا 
اشْهَدْ لِأَنّهُ لَوْ 1 يَفْلَ أ ا ل ا حواد ا عر زم تعر قَيَِدَ بِقَوْلِه 
عَلَى شَهَادَقٍ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَيَ بِدَلِكَ 1 تَجْرْ له قاد لأَنَهُ لَفْظ يْتَمَلُ لاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ 
بارعا ل لضو امسر لمكو ارو ىنولد بِشَهَادَنِ 1 تج 
لَهُ لاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ أَمرًا بأَنْ يَشْهَدَ مِفْلَ سَهَادَتِهِ بِالْكذِب وَقَيّدَ بِالشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةٍ لِأَنَ 
الشَّهَادَةَ بقَضَاءِ لْقَاضِي صحِيحٌ وَإِنْ 1 يُشْهِدْهًا لْقَاضِي عَلَيْه وَذكْرَ في الخلاصّة اختلاقًا بَيْنَ أبي 
حَنِيقَةَ آي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا سمعَاهُ في غَْرٍ تجِْسٍ الْقَضَاءِ فَجَوَْهُ أبُو حديقة وَهُوَ الْأَفيَسُ وَمَنَعَهُ أَبُو 
يُوسْفَ وَهُوَ الْأَحْوَطٌ اه. 
وَأَشَارَ بِعَدَم اشترَاطٍِ قَبُولِهِ إلى أَنَّ سُكُوت القع عِنْدَ تكَمِيلِهِ يَكْفِي لكِن لَوْ فَالَ: لا أَفبَلْ قَالَ في 
الْقُنيَة: ين يَنْبَغِي أَنْ لا يَصِيرَ شَاهِدًا حَقٌّ لَوْ شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لا تُقْبَلُ اه. 


وَف الْحَاوي الْفُدْسِيَ وََا يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ الشَّامِدُ عَلَى شَهَادَةٍ مَنْ لَبْسَ بِعَذْلٍ عِنْدَهُ اه. 

(قَوْلُهُ وَآَدَاءْ القع أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أن فُلانّ أَشْهَدَنٍ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلانًا أَفََ عِنْدِي بكذًَا وَقَالَ لي: 
اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتٍِ بِكذًا) لِأَنَهُ لا بْدَّ مِنْ شَهَادَتهِ وَدَكْرَهُ في شَهَادَةٍ الْأَصْلٍ وَذَكْرَ التَحْمِيلَ وَهْوَ 
الْأَوْسَطُ وَفِيه حمس شيتاتٍ وَهَا لظ أَطْوَلُ مِن هَذَا فيه ان شيئاتٍ وَأَفْصَرُ مِنه أَرْبَعُ شيئاتٍ بذكُر 
أَمَرَنِ فُلَانْ أَنْ أَسْهَدَ بإِسْقَاطٍ أَشْهَدَنٍ وَأَقْصَرُ مِنْ الْكُلّ ما فيه شِيانٍ بأَنْ يَفُولَ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةٍ 
لان يكذا دكرَهُ محَمَدَ في اتير الكبير وَهوَ اختَارُ افيه بي اللَيْثِ وأبي جَغقرٍ وَشَْسٍ الْأئِمَ 
لمتَرَخْسييَ وَهْوَ أَسْهَل وأَيْسَرُ وأَفْصَرُ وَرُوِيٍ أَنّ أبا جَعْفرٍ كَانَ يحالِفُهُ فيه علَمَاءُ عَصْره أخْرَج َم 
الرَوَاَة مِنْ السسَير فَانْقَادُوا َيِه وَفَوْلُهُ فَُانْ تَثِيلٌ وَإِلّا فَلَا بد مِنْ بَيَانِ شَاهِدٍ الْأَصْلٍ لِمَا في الصّغْرَى 
شُهُودُ الَْرْع يب أَنْ يَذْكْرُوا أَسْمَاءَ الْأصُولٍ وَأَْمَاءَ آبائهن وَأَجْدَادِهِمْ حَىّ لَوْ فَالَا: نَسْهَدُ أَنّ رَجُلَْنٍ 
تَعْرِفُهُمَا أَشْهَدَائا عَلَى شَهَادَتِمَا أَنَهُمَا يَشْهَدَانٍِ بِكذًا وَقَالَا: لا نُسَمِيهمَا أ لا تغرف أَسْمَاءَهمَا 1 
تُقْبَ لِأَنَهُمَا حَمََا تُجَارَقَةَ لا عَنْ مَعْرفَةٍ اه. وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


[لا شَهَادَةَ لِلمَزْع إلا بمَوتٍ أضلِه أو مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ] 
(قَوْلَهُ ولا شَهَادَةَ لزع إلا مَوْتِ أصلِهِ أؤ مَرَضِهِ أَوْ سَفْرهِ) لِأنَّ جَوَارَهَا عِنْدَ الحَاجَةٍ وَإِعَا َنْ عِنْدَ 


َ 


عَجْزِ الْأَصْل وَبَذِهِ الْأَسْيَاءٍ يَتَحَقّقْ الْعَجْرْ به وَإِعَا اغْتَبرَْا السَفَرَ لأَنّ الْعَجْرَ بَعْدَ الْمَسَافَةِ وَمُدَهُ 
السَفَر بَعِيدَةٌ كما حَقٌّ أَدِيرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ من الْأَخكام فَكَذَا سَبِيلُ هَذَا الحكم وَعَنْ أبي يُوسُّفَ إِنْ 
كانَ في مَكان لَوْ غَدَا إلى أَدَاءٍ الشَّهَادَةِ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يبِبتَ في أَهْلِهِ صّمَّ الْإِشْهَادُ إِخياءً لحُقُوقِ 
النّاسٍ قَالُوا: الْأَوَلُ أَحْسَن وَهُوَ ظَاهِرٌ الرََايةِكُمَا في الْحاوي وَالتَانِ أَرْفَقَ وَبهِ أَحَدَ الْمَقِيه أَبُو اللَيْثْ 
وكَِيرٌ مِنْ الْمَسَايخ وَقَالَ فَحْرُ الإسلام: نه حَسَنْ وَفي المرَاجيّة وَعَلَيْهِ المَغوَى وَعَنْ محمد ِنّهُ ُو 
كيْقَمَا كَانَ حَنٌّ رُوِي عَنَهُ أنه إذَاكَانَ الأَضْلْ في رَاوِيَةِ اْمَسْجِدٍ فَشَهدَ الْقَرْعٌ عَلَى شَهَاَبهِ في راو 
أخرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ تُقْبَنُ شَهَادَتَهُمْ وَدَلَّ كَلَامُ الْمُصَبَفٍ أن السُلْطَانَ وَالْأَمِِرَ لا يجوز إِشْهَادُهْمَا 
في الَْلَد وَهِيَ في الْقُيِّ وَطَاهِرُ كلاه الْحَضْرُ في الثلانةِ وَليْسَ كَذَلِكَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ قَيَدَ بقَوْلِهِ أَْهَدُ أنه لو 1 بقل ' لَهُ أَشْهَدُ َ يَسَعْهُ أن يَشْهَدَ إ) قَالَ الرَملِي: وف السَرَاج 
الََْاج تَفْلًا عَنْ البَهَايَةِ أن هدًا عله فيمَا إذَا سمعَةُ في غَيِْ تخْلِسٍ الْقَضَاءٍ ا َو تمع في خلس الْقَضَاءٍ 
شَاهِدًا يَشْهَدٌ جار لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتهِ. اه. 


(قَوْلَهُ فِيمَا إِذَا سمْعَاُ) أَيْ الشَاهِدَانٍ سمِعَا الْقَاضِيَّ وَفِ الْمََازيّةِ سمعَا منْ الْحَاكم يَقُولُ: حكنت هذا 
عَلَى هَدَا بكدَا ثم نُصِب حَاكِمْ آحَرْ لما أن يَشْهَدا به لي إن عا مِنْهُ في الْمِضْرٍ وَهُوَ الأخوط 
وَآلّذِي عَلَيْهِ عَلَمْ الحْدَى وَالْمُتََجَرُونَ أن كلَامَ الْعَام وَالْعَادِلٍ مَقْبُولٌ وكَلَامَ الظَلْ وَامجَاجِلٍ لا إلا الال 
الْعَادِلَ إِنْ أَخْسَن التَفْسِرَ يُقْبَلُ وَإِلّا فلا وَلّا حَفَاءَ أَنَّ عِلْمَّ قُصَاةٍ بلادِنا لَيْسَ بِشْبْهَةٍ فَضْلًا عَنْ الحُجَةٍ 
إلا في كاب الْقَاضِي لِلضَرُورَةِ. 


)121/7( 


َقَد صَرّحَ في الْقدَِْ بن الَْصْلَ إذا انث اغرة عدر جورُ إشْهَادُهَا عَلَى شَهَادتِمَا وَهِيَ الي لا 
ُخَالِطُ الرَجَالَ وَلَوْ حَرَجَتْ لِقَضَاءٍ حَاجَةٍ أَؤْ لِلْحَمّام. اه. 

وَفِ السَرَاج ج الوَمَاج إِذَا كانَ شَاهِدُ الْأَصْلٍ حَحْبُوسًا في الْمِصْرٍ فَأَشْهَدَ عَلَى سَهَادَتهِ هَل يجُورْ لزع أَنْ 
يَشْهَدَ عَلَى شَهَادتِ وَإِذّا َهدَ عِنْدَ الْقَاضِي هَل يَْكُم با قَالَ في الذّخيرة: اختلفَ فيه مَشَايحٌ رَمَانَِا 
قَالَ: بَعْضْهُمْ إنْكَانَ تَحْبُوسًا في سِجْن هَذًا لْقَاضِي لا يَجُورُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُخْرِجْهُ مِنْ سِجْبِهِ حٌَ يَشْهَدَ 
يُعِيدُهُ إلى الجن وَإِنْكَانَ في سِجْن الْوَانِي ولا بكِنْه الخُرُوج لِلشّهَادَةٍ يجُورُ اه. 

1 في التَهُذِيبٍ جَوَارَهَا بحَيْسٍ الْأضل وَقَيّدَ سَهَادَة القع أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَنَّ وَفْتَ التَحَمّلٍ لا 
يشكرط لَه أن يَكُون بالأممول عَدْرٌ لِمَا في خِرَائَةِ الْمفدنَ والِْْهَاُ عَلَى سَهَادةِ تَفْسِه يوذ وَإِنْ 1 
يكن بالْأُصُولٍ عَذْرٌ حَقٌ لو حَلَ بم الْعُذْرُ مِنْ مَرَضٍ أو سَفَرٍ أو مَْتِ يَشْهَدُ الْفرُوعٌ اه. 

وَأَطْلَقَ في مَرَصِهِ وَفَيَّ في الدَايَِبأنْ لا يَسْمَطِيع الْحُصُورَ إلى عَجْلِسٍ الْقَاضِي وَفي شَرْح الْمَجْمَعِ 
لِلْمْصَبَفٍِ الْمَرَضْ الَّذِي لا يُتَعَذّر مَعَهُ الَصُورُ لا يَكُونُ عَذْرًا. اه. وَطَاهِرُ فَوْلِهِ و سَفَرِهِ أَنَهُ يجوز 
بمْجَرّدِ سَفَرٍ الْأَصْل بِأَنْ يجَاورَ بيُوتَ مِضره قَاصِدًا تَلَانَةَ أَام وَليَاِهَا وَإِنْ 1 يُسَافِرْ لان وَظَاهِرُ كلام 
الْمَشَايخ لذ لا بذ من عَبْبَةٍ ة الأَمْلٍ لاه آيَام وَلََالِِهَا كُمَا أَخْصّحَ به في الخَانيّة (قَولْهُ قإِنْ عَدَّكُمْ 
الْفْرُوعْ صَّحَ) أَيْ قَبْلَ تغدِيلهئ لِأَنَهُمْ مِن أَهْلِهِ وَف الصّغْرَى وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَهُوَ الصّحِيح لِأَنَّ 
الْفرعَ تاب اقل عِبَارََ اْأَصْلٍ إل خلس الْقَاضِي فَبالتفْلٍ يَنْتهي حْكُمُ اليَْابَةِ َيَصرُ أَجتيبا فْيَصِحْ 
تغديلة. اه 

وَالْمُرَادُ أنَّ الْفُرُوعَ مَعْرُوهُونَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فَعَدَّلُوا اْأَصُولَ وَإِنْ 1 يَْرفْهُمْ بحا فلا بد مِنْ 
تعْدِيلِهمْ وَتَغْدِيلٍ أَصْوهِمْ وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - إلى أَنَّ أَحَدَ الشَاجِدَيْنِ لَوْ عَدَّلَ صَاحِبَةُ 
وَهُوَ مَغرُوفٌ بِالْعَدَاَة عِنْدَ الْقَاضِي فَإنَّهُ حو لأَنَ الْعَدْلَ لا يتَهَمْ ْله وَاخمَارَُ في الْدَابَةِ وَنَقَلَ فيه 


فَوْلينِ في النَهَايَة. 

وَالْخَاصِلْ كُمَا 3 الْمَانيَةِ أَنَّ لْقَاضِيَّ إن عرف الْأُصُولَ وَالْفْرُوعَ الْعَدَالَةٍ ة قَضَى بِشْهَادَهَمْ وَإِنْ عَرَفَ 
أَحَدَهْمًا دُونَ نَ الآخَرٍ حال عدن : يَعْرفَهُ وَإِذَا شَهِدَ 2 عَلَى شَهَادَةٍ أُصْلٍ فَرْدّتْ شَهَادَتَهُ لِفِسْقٍ 
الْأَصْلٍ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهمًا بَعْدَ ذَلِكَ اه. ْ 

(قوْلهُ وَإَِا عَدّلُوا) أي إن 1 يُعَدَهُمْ الْفرُوعٌ وَ يَعْرفْهُمْ الْقَاضِي بالْعَدَالَةِ سَأَلَ عَنْهُمْ وَهَذَا عِنْدَ أي 
يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا تُقْبَل لِأَنّهُ لا شَهَادَةَ إلا بالْعَدَالَِ فَإِذَا 1 يَعْرفُوهَا ل يَنْقُلُوا 0 0 تُفْبَلُ 
وَلأيي يُوسُّفَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهمْ التَقَنْ دُونَ التَغْدِيلٍ لَِنَهُ قَدْ يَخْقَى عَلَيْهمْ وَإِذَا تَقَلُوا يَتَع: ف الْقَاضِي 
الْعَدَالَةَ كما إِذَا حَضَرُوا بأَنْفيِهِمْ وَشَهِدُوا كَذَّلِكَ في الْمِدَايَة وَالْكافِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يجُورْ لمع التَحَمُلُ 
وَالَْدَاءُ وَإِنْ 1 يَعْرِفٌ عَدَالَة الْأَصْلٍ وَفِ حْرَانَةٍ الْمُفعِينَ الْقَرْعْ إِذَا 1 يَعْرِفٌ الْأَضْل بِعَدَالَةٍ و غَبْرهَا 
فَهُوَ مُسِئٌ في الشَّهَادَةٍ عَلَى شَهَادَتِهِ بِتَرْكهِ الاختيّاط. اه. 

وَقَالُوا الِْسَاءَةُ أَفْحَشُ ه د وَفَوْلَهُ وَإِلا صَادِقٌ بِصُوَرٍ الأول أَنْ يَسْكُبُوا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَاكَمَا 
أَفْصّحَ به في الِدَايَة يَةِ الثَانيَةُ أَنْ د يَقُولَ الْفْرُوعٌ لِلْقَاضِي بَعْدَ السُوَالٍ لا كبك فَجَعَلَهُ في الْحَانِئَة عَلَى 
الخلاف بَيْنَ الشَيْحَبْنِ فَقَوْهُمَا لا ترك منزِلَة فَوِْمَا لا تغرف الْأَصْل أَعَذْلُ أَمْ لا وَدَكَرَ الحَصّافٌ أَنَّ 
عَدَمَ المَبُولِ جَوَابُ ظَاهِر الرَوَايَةِ كُمَا ذكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِينّ السّغْدِيُ في شَرْح أَدَب الْقَاضِي وَذكْرَ 
اللاي أن الْقَاضِيَ يَقْيَلُ شَهَادَتَهُمَا وَيَسْألُ عَنْ الْأَصْل وَهُوَ الصّحِيخ لِأَنَّ الْأَصْل بَفِيَ مَسْتُورًا وَوَجْهُ 
الْمَشْهُورٍ أنَّ قَوْكَمَا لا كك جَرْحٌ لَِأُصُولٍ وَاسْدَشْهَدَ الخَصّافُ فَقَالَ: ألا ترى أَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا عِنْدَ 
شَهَادَتِهِ فَكَذَا إِذَا 0 لا فيك وَوَجْهُ رِوَايَة أي يُوسُفَ أن هَذَا يتْثَمِلْ أَنْ يَكُونَ جَرْحًا وَيْتَمِلْ أن 
يَكُونَ تَوَقُما فَلَا يَمْبْتْ الْجَرْحُ بالشّكَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَظَاهِرُ فَوْلِهِ أ سَفَرهِ أَنّهُ يجوز بمجَرّدٍ سَفَرِ الْأَصْلٍ !) في كَوْنهِ طَاجِرَ كلامه ذَلِكَ نَطَرْ حَيْتُْ 
كائث الْعِلُّ العَجْرَ وََِا لم أنْ يَكُونَ الْمَرَضُ الَّذِي لا يُتَعَذّرُ مَعَُ الْحَضُورُ عُذْرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
َالْمَُبَادَرُ غَيَْةُ مُدّةِ السَفَرِ وَلِذَا أتَى في الِْدَايَة برَدِيفهِ فَقَالَ أو يَغِيبُوا مَسِيرَةَ تلانّة أَيَام وَلََالِيهَا 
قَصَاعِدًا (فَوْلْهُ فَإِنَهُ ُو لأَنَّ الْعَْلَ لا يُكَهَمُ بمثله) فيه عَوْدُ الصّمِيرٍ عَلَى غَيْرٍ مَذَّكُورٍ وَعِبَارَُ الَايَة 
وَكَذَا إِذَا شَهِدَ سَاهِدَانٍ فَعَدَلَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَجُورُ لِمَا قُلَنَا أي مِن أَنّهُ أَهل التَركيَة غَايَةُ الْأمْر أَنّ فيه 
مَنْفَعَةَ مِنْ حَيْتُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ وَلَكِنَّ الْعَدْلَ لا يُتَهَمُ بمذْله كمَا لا بُكَهَمْ في شَهَادَةٍ نَفْسِهٍ كيف وَإِنَّ 
فَوْلَهُ مَقبُولُ في نَفْسِهِ وَإِنْ ردت شَهَادَةُ صَاحِبِهِ قََا ثُهْمَةَ انمهت وَقَوْلُ عَايَُ الْأْرِ أَيْ عَايَةُ ما يَِدُ أنه 


مُنَهَعُ بسَبَبٍ أَنَّ في تَعْدِيلِهِ مَنْفَعَةَ لَهُ من حَيْتْ تَنْفِيدُ الْقَاضِي فَوْلَهُ عَلَى مُوجب ما يَشْهَدُ به قُلْنَا: 
الْعَدْلُ لا بُتَهَمُ بمثْل مَا ذَكُرْت مِن الشُبْهَةٍ إن مِْلَهَا تابث في سَهَادَةٍ نَفْسِهِ فَإنَّهَا تََضّمّنْ الْقَضَّاءَ يما 
فَكُمَا أَنَّ الشَرْعَ 1 يَعَِْرْ مَعَ عَدَاِّ ذَّلِكَ مَانِعًا كَذَا مَا نَحْنُ فيه وَإِلّا لَانْسَدَ بَابُ الشَّهَادَةٍ اه. مُلَخَصا 
من البّهايَة وَالمفْح. 

به ظَهَرَ أن الصّمير ليْس عَانِدًا ِلْعَذْلِ كما تَوَهْمَهُ بَْصْهُمْ (قَوْلَهُ الْإِسَاءه أَفْحَشَ من الْكرَاحَةٍ) أَقُول: 
كدًا ذَكرَهُ في سَرْحهِ عَلَى الْمََارِوَلكِنَّ الَذِي َأَيُهُ في الَف سَرْح أَضْولٍ الْبَدَوِيٍ والتحْقِيقٍ شح 
الْأَحْسِيكنِ وَغَيْهمَا أن الإِسَاءَةَ ذُونَ الْكَرَاهَةِ وَلَعَلَ مُرَادَ مَنْ قَالَ دُونَ الْكَرَامَةٍ أَرَادَ يما التَحرِيّةَ وَمَنْ 
قَالَ: أفْحَشٌُ أرَادَ با الّنزِبهيّة. 
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كَذَا في المَتَاوَى الصّغْرَى الثَالِتَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَْعْ لِلْقَاضِي: إن نَتَِّمُهُ في الشَّهَادَةٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا يَقبَلَهُ 
كذًا في الَْانِيَةِ وَهُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ من شَاهِدٍ الْحَصّافٍ. 


(فَوْلُهُ وَتَبِطُلْ شَهَادَةُ الفْرُوع بإنكارٍ الْأَصْلٍ الشَّهَادَةَ) أي الْإِسْهَاد بِأَنْ فَالُوا: 1 نُشْهِدْمُمْ عَلَى شَهَادَتنا 
بالإنكار لِأَنَهُمْ لَْ سْبلُوا فَسَكَمُوا 1 يَبْطُ الْإشْهَادُ كَذَا في الخْلَاصّةٍ وَفِيهَا مَغْرُوًا إلى الجامِع الْكَبيرٍ إِذَا 
شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلْنِ أَنَهُ أَغتقَ عَبْدَهُ وَل يَفْضٍ بِشَهَادَتِمَا حَقّ حَصْرٌ الْآَصْلَانٍ وَتَهَيَا الفْرُوعَ عَنْ 
الشَّهَادَةِ صَمَّ النَهِىْ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخْ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَصِحٌ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ اه. 

وَأضَار الفولف > ربجة الله تعال 2 0 أن الْمَرْوِيَ عَنْهُ إِذَا أُنْكرٌ الرَوَايَةَ بَطَلَتْ كَذَا في الخُلاصّة وَهِيَ 
تسنآلةٌ الأول واسشكل في فح الْقَدِير عمل الْمشَايخ بِالْمَسَائلٍ التي أَلكرها أبنو يُوسشف عَلَى محمد 
جِينَ عَرَضَ عَلَيْه الجَامِعَ الصّغيرَ وَقَدَمْنَاهُ في الصّلاة وَذَكْرْنَاهُ في شَرْح الْمَئَارٍ وَف الخُلَاصّةٍ لَوْ نَهَاهُ عَنْ 
الرَوَايَةٍ وَسِعَهُ الرُوَايَةُ عَنُْ اه. ْ 

فَعَلَى هَذَا بُفَرّقُ بَْنَ الشّهَادَةِ وَالروَايَةِ عَلَى قَوْلٍ الْعَامَةِ وبا يُبْطِلْ الْإشْهَادَ خْرُوجُ الْأَصْلٍ عَنْ أَهْلِيّة 
الشَهَادَةٍ لِمَا في خِرَانَةٍ اْمُفِنَ وَإِذَا حَرِسَ الْأَضْلَانٍ أَْ فَسَمَا أو عَمِيَا وَازنَدَا أو جنا هَمْ ل تج سَهَادة 
الْفْروع اله 

وبا يُبْطِلُهُ أَيْضًا حصُورُ الْأَضْل قَبْلَ الْقَضَاءٍ قَالَ في لاني وَلَو أن فُرُوعًا شَهِدُوا عَلَى شَهَادةٍ 


الْأَصُولٍ ثّ حَصَرَ الْأَصُولُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لا يُقْصَى بِمَهَادَةٍ الْفُرُوع اه. 

وَظَاهِرُ فَوْلِهِ لا يُقْضَى دُونَ أَنْ يَقُولَ: بَطَّلَ الْإِشْهَادُ أَنَّ الْأُصُولَ لو غَابُوا بَعْدَ ذَلِكَ قُضِيَ بِشَهَادَعِمْ 
كر في كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي إذَا كتَب لِلْمُدَعِي كِتابا ثم حَصَرَ بَلَدَ الْمَكتُوب إِلَيْهِ قَبْلَ أن 
بقْضِي المكخغوب إل كاي ل يفضي بكتايه كما َو صر شَاهِد الأممل له. 

َف الْيَتِمَةِ سْئِلَ الحُجَنْدِي عَنْ قَاضٍ قَصَّى لِرَجْلٍ بِلكِ الْأَرْضٍ بِشَهاَة الْفْرُوع ثم جاءَ الْأصُولٌ كن 
يَبْطلْ الْفْروعْ؟ فَقَالَ: هَدَا مْعَلَفْ بَبْنَ أَصْحَابنَا فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقَضَاءَ يَمَعْ بِشَهَادَةٍ الْأصُولٍ يُبْطِْ 
وَمَنْ قَالَ: الْقَضَاءٌ يَمَعْ بِسَهَادَةٍ الْفْروع لا يُبْطِلُ اه. 

وَهَدَا الاختلافٌ عَحِيب فَإنَ دست يَبْطّلْ بحُصُورِهِمْ فَالظَاهِرُ عَدَمُهُ 


(قَوْلَهُ وَلَو شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ َجُلَيْنِ عَلَى فُلانَةٍ بنتِ فُلَانٍ الْفُلَانيّة بأَلفٍ وَقَالَا: أَحْبَرَانا أَنَّهُمَا يَعْرَِاتًا 
فَجَاءَ اهرَأةٍ فَقَالَا لا نَذْرِي أَهِيَّ هَذْهِ م لاه قيل لِلْمُدّعِي: هَات شَاهِدَيْنِ أَنَهَا فُلائةُ) لذن الشَّهَادَةَ 
عَلَى الْمُعَرَقَةِ بالسبَةِ قَذ تَقَمَتْ وَالْمْدَعِي يَدَعِي الحقَّ عَلَى الحاضِرَة فَلَعَلَّهَا غَيُْهَا فا ب من تَْرِيفِهَا 
تلك التَسْبَةِ نَظِيرُ هَذَا إِذَا تَحَمَلُوا الشّهَادَةَ ببَيْع تَحَدُودٍ بكر حُدُودِهَا وَسَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي لا بُدَ 
مِنْ آخَرَيْنِ يَشْهَدَانٍ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ بحا في َِ الْمُدّعى عَلَيْهِ وكَذَا إِنْ أنكرَ الْمُدعى عَلَيْهِ أن الخُدُودَ 
الْمَذُكُورَةَ في الشّهَادَةٍ حُدُودُ مَا في يَدَيْهِ وَأَسَارَ الْموَلَفْ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - بِقَولِهِ عَلَى فُلَانةٍ إلى آخرو 
إلى أَنّهُ يُشْتَرَطُ في الْإِسْهَادٍ الإغلامُ بأقْصّى مَا بْكِن وَلِذَا قَالَ في الَانيّة رَجْلْ أَشْهَدَ رَجْلَّا عَلَى شَهَادَته 
فَِنْ كان الَّذِي لَه الْمَالُ وَالَذِي عََيْهِ الْمَالُ حَاضِرَيْنِ عِنْدَ الإِشْهَادٍ بول 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ أي الْإشْهَادُ بأَنْ قَالُوا إ) هَكدًا فَسَرَ الرَبلَعِيْ كَلَامَ الْمُصَبَفٍِ قَالَ في الدُرَرِ: أقُول: قَدْ وَفَعَتْ 
الْعبَارَةُ في الدَايَةِ وَشْرُوحِهِ وَسَائِرٍ اْمُعْعَبرَاتِ هَكَذًا وَإِنْ أنكرٌ شُهُودُ الْأَصْلٍ الشَّهَادَةَ مُوَاقَمَةَ لِمَا في 
الْكان وَلَا يخْمَى عَلَى أَحَدٍ مُعَايَرَةُ الإِشْهَادٍ لِلشَهَادَةٍ فَكَيْفَ يَصِحُ تَفْسِيرهَا به وَلَعَلَ مَنْسَاً غَلَطِِ فَوْحُْ 
أن التَحْمِيلَ ل يَنْبْتْ لِلتَعَارْضٍ فَإِنَّ مَعْىَ التَخْمِيلٍ هُوَ الْإِشْهَادُ وَحَفِي عَلَيْهِ أَنَّ التَخْمِيلَ لا يَفْبْتْ 
أَنْضًا إِذَا أنكرٌ أضْل الشَهَادَةٍ بَنْ هَدَا أَْلَعُ من إنكار الْإِشْهَادٍ لِأَنَهُ كتايَةٌ وَهُوَ أَبْلَعْ مِنْ التَصْريح اه. 
َف الشُرنبلالِيّة قَالَ الْمَاصِلْ الْمَرْحُومُ جَوَى زَادَه: أَقُولَ: 1 يُرِْ الرْلَِيُ تَفْسِير لَفْظِ الشّهَادةٍ 
بالإِشْهَادٍ بَل أَرَادَ أن مَدَارَ ُطْلَانِ شَهَادَةٍ الْمَْعَ عَلَى إنكارٍ الل لِأْإِشْهَادٍ حَىٌّ يَبْطُلْ وَلَوْ قَالَ: لي 
شَهَادَةٌ عَلَى هَذِهِ الْخَادِنَة لَكِنْ 1 أَشْهَدْ وَالْمَذَكُورُ في الْمَْنِ تَصّوْرْ الْمَسأَلَةِ في صُورَةٍ مِنْ صُورَقٍ ِنْكارٍ 


8 
ع 


الإِشْهَادٍ وَهِيَ صُورَةٌ إِنكارٍ الشَهَادَةٍ سا إذ لا شك في فوَاتٍ الْإِشْهَادٍ في هَلِهٍ الصّورةٍ أَيْضًا ونه 


َيْسَ الْمُرَادُ يما في الْمَنِ حَصْرَ الْبُطْلَانِ بِصُورَةٍ إنكارٍ الشَّهَادَةِ وَ1 يَف عَلَيْهِ آنَّ التَخمِيلَ لا يَفبْتُ 
أَنْضًا مع إِنْكَارٍ أَصْلٍ الشَهَادَةٍ وَإِا يكُونُ حَافِيًا عََيْهِ َو تََهُمَ عَدَمَ ُطْلَانِ شَهَادَةٍ الْمَرْع حيتئذٍ 
وَحَاشَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِذْ قَدُ عَرَفْت أَنَّ البُطْلَانَ يَعُمُّ صُورَةٌ إِنْكَارٍ الشَّهَادَةِ رَأسّا وَصُورَةَ الْإِْرَار 5 
وَإِنْكَارَ الْإِشْهَادٍ تحَقَفْت أن كُوْنَ التركيب أَبْلّعَ في الإنكار غَيْرُ مُرَادٍ اه. 
ما قَالَهُ الْمَاضِل وَصُورَةُ إنْكَارٍ الشّهَادَةٍ مَا ا ة وَإنْ أنكر شُهُودُ الْأَصْلٍ الشَّهَادَةَ 4 تُفْبَلْ 
شَهَادَةُ الفرُوع أَنْ قَالُوا: لَيْسَ لا ياد لم الْحَادِنَةِ وَعَابُوا أَوْ مَانُوا ثم جاءَ الْفْرُوعٌْ وَيَشْهَدُونَ 
على مهادي في كلدو لْحَادِنّة وَقَال لوا: 4 نُشهذ نُشهذ الْْرُوع علَى مهادت فَإِنَّ شَهَادَةَ الْفُروع 1 ُفبَل لِآنَّ 
ل يَنْبْتْ وَهُوَ شَرْط اه. 

اكور عِنَْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ) يَعْني فَلَوْ غَابِ الأول لَبْسَ نُمْ أن يَشْهَدُوا عَلَى شَهَادَهَمْ 
َ 1 شهاة قد عل ينفيهم فلا ياي ا سيأ أنه ذا صر الأمول قبل الْقسَاءِ لا فْصَى 
لال ا لا حَاجَةَ إلى النَهِْي ها تمن ( قَوْلهُ وَطَاهِرُ فَوْلِهِ لا بُفُضَى 3 إ2) عَلَى هَذَا مَا 
كان يَنْبَغي عَدَّهُ الحَضُورَ مِنْ مُبْطِلَاتٍ الْإِشْهَادٍ 


بشَهَا 


)123/7 


صَّحِيحًا وَإِنْ كَانَا غَائَِْنِ أ أَحَدُهُما حَاضِرٌ وَالْآخَرُ غَائْبَ أَؤ مَيَتْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْسِب الْغَائْبَ مِنْهُمَا 

أو اميت بلهنا إل أبيه وَجَدَهِ وَقَببلبه ومَا يُغْرَفَ به لِأَنَّ عْلِسَ الْإِشْهَادٍ مَِْلَةِ تميس الْقَضَاءٍ فَكُمَا 
طني أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ الإلَامُ بأَقْصّى الْإمْكَانِ ن يُشْكَرَط في الْإشْهَادٍ اه. 

وَفٍ 5 َف طَلاقِ شَيْخْ الإسلام أَقَرَّ أن عَلَيْهِ لِفَْانِ ابْنِ فُلَانٍ الْفْلَاي كذ فَجَاءَ رَجُلُ بحَذَا الام 
وَاذّعَاهُ وَقَالَ: أَرَدْت به رَجْلّا آخَرَ مُسَمَّى بِذَّلِكَ صدَّقَ قَضَاءَ وَلا ولا يُقُضَى عَلَيْه + بِالْمَالٍ اله. 
وف وَضَايَا لاني قَالَ الْمَرِيضٌ لِرَجُلٍ: عَلَيَ لف دِرْمَم يُعْطَى الْمَالُ كله للوَركَةَ ولا يُوقَفُ شَيْء وَلَوْ 
قَالَ لِمْحَمَدِ: عَلَىّ أَلْىُ دهم دين وَلا يُعْرَفُ حَمَدٌ يُوقَفْ مِقَدَارُ الذَيْنِ اه. 
وَف الْمِصْبَاح خُلَان وَفلَانَُ بدُونٍ أَلْفٍ ولام كِتايةٌ عَنْ الْأََاسِيَ وَيمَا كِتَايَةٌ عَنْ الْبَهَائِم يُقَالُ: ركنت 
الْفْلَاتَة وَحَلَبْت الْفْلَانَهَ (فَوْلُُ وكذَا كتَابُ الْقَاضِي إِلَّ الْقَاضِي) لِأَنَّهُ في مَعْىَ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةٍ 
إلا أن الْقَاضِيَ لِكْمَالٍ دِيَائتِهِ وَوفُورٍ ولايته يَتْمَرِدُ بالتَفْلِ وَل يَذْكُرْ الْموَلَفُ - رَحْمَهُ اللَهُ تال - جوَاب 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ ولا بْدّ منْهُ قَإِنَهُ إِنْ قَالَ: لست أن فُلَانُ بْنُ قُلَانٍ لقان كانَ لْبَيَانُ عَلَى الْمُدَعِي وَأَنَهُ 


أَرَ أنهُ فَُانُ بْنُ فَُانٍ وَاذَعَى الاشْيرَاكَ في الاسْم وَالنَّسَبِ كان الْبَيَانُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. 

وَلِذَا قَالَ في لاني الْقَاضِي إِذَا كتب كتَابًا وكتب في كتَابه اسْمَ الْمُدَعَى عَلَيْه وَنَسَبَهُ عَلَى وَجْهِ الْكمَالٍ 
فَقَالَ: الْمُدَعى عَلَيِْ لَسْت أن فلَانُ بْنْ فلَانٍ الفلا وَالَْاضِي الْمَكْبُوبُ إِلَيْهِ لا يَعْرفْهُ يَفُولٌ الْقَاضِي 
لِلْمُدَعِي: أَقَم الْبَيَنَه أنَهُ فَُانُ بْنْ فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ الْمُدَعَى عَلَيِْ: أنا فُلانُ بْنُ فلَانٍ بْنْ قُلَانٍ وَف هَذَا 
لحي أو الْمَجَذٍ أو في هَلِهِ الارة أو في هَذِه الْمَلدَِرَجلْ عي بدا الاسم يَقُولُ لَهُالقَاضِي أَنْيث 
دَلِكَ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْحُصُومَةُ كما لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِمْشَارِكِ لَهُ في الاسْم وَالنَسَبٍ لِأنَّ حَالَ وُجُودٍ الشّرِيكِ 
في الاسم وَالنّسَبٍ لا يَتَعيَنْ هُوَ لِلْكتَابٍ وَإِنْ 1 بُقِتْ ذَلِكَ يَكُونُ حَصْمًا وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَعِي الَْينهَ أنه 
كَانَ بِاسهِهِ وَنَسَبِهِ رَجْلٌ آخَرُ وَمَاتَ ذَلِكَ لا يُقْبَلَ فَوْلُه لأَنَهُ لا حَقَّ لَهُ في إِنْبَاتِ حَيَّاةِ ذَلِكَ الْمَيْتِ 
وَإِنْ كانَ يَعْلَمُ مَا قَالَهُ: الْمُدَعَى عَلَيِْ فَإِنْكَانَ يَعْلَمُ مَوْتِ ذَلِكَ الَجْلٍ بَعْدَ تاريخ الكِتاب لا يُفْبَلُ 
كِتَابُ الْقَاضِي وَإِنْكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وكا لَوْ كان لا يذري وَفْت مَؤْتٍ ذَلِكَ الجل اه. 

(قَوْلَهُ وَِنْ قَالَا فِيهمَا التَمِمِيّةُ 1 يخْزْ حَىٌ يَنْسِبَاهَا إلى فَحِذِهَا) لأَنَّ انريف لا يَخصّل بالَسْبَة الْعَامَة 
وَهِيَ عَامَةٌ إلى بني تم لِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يخْصَوْنَ وَيَْصُل بالبَسْبَةِ إلى الْقَخذٍِ لِأَنَهَا حَاصةٌ وَفَسَرَ في الْدَاَة 
الْفحدَ بالق الخاصّة َف الشَرح بد اأغلَى في الْمِضْبَاح الْمَحدْبالْكَسْر وَبِالسْكُونٍ لِلتَحْفِيفٍ 
ذون القيبلة وق البطي وقيل: ذون الْطن وق القصبلة وهو عر له فى التقر جد من 
لْأَعْصَاءٍ مُوَنَكَةَ وَاْجَمُْ فِيهًا أَفْخَاذ اه. 

وَفٍ الْمصْباح الْفَخْذُ آخرٌ الْقََائلٍ وا الشّعْبْ م الْقَبِلُّ نم الْمَصِيلَةُ ثّ الْعمَارَةُ نه الْبَطَنْ نم الْمَحِدُ 
وَقَالَ في غَيْرِِ: الْقَصِيلَُ بَعْدَ الْفَحِذٍ فَالشَّعْبُ بِمَفْح الشِينٍ يْمَعْ الْقبَائَِ وَالََْائِلَ تَجْمعْ الْعَمَائِرَ وَالْعِمَارَ 
بكشر الْعَْنِ تمَعْ الْبَطُونَ وَالْبَطَنْ يخْمَعْ الأَفْحَادَ وَالْمَحِدُ يخْمَعُ الْمَصَائْلَ وَفي الْقَامُوس الْفَجِدُ ككفٍ 
مَا بَيْنَ الْوَرِكِ وَالسَاقٍ وَحَِنٌ الرَجْلٍ إِذَا كانَ مِنْ أَقْرَبٍ عَشِيرَهًا اه. 

وَدَكُرٌ الَتَْشَرِيٍ أن الْعَرب عَلَى بت طبَقَاتِ شَعْبٌ وَقَيلة وعِمَارَةُوََطنْ وَفَحِذْ وَقَصِيلَة فَمْضَرْ 
شَعْبْ وَكُذَا رَبِعَةُ وَمَذْجِجٌ وَحِمْيْرُ وَْمَيَتْ شغوبا لأَنَ الْقََائِلَتَدَشَعْبُ مِنْهَا وكتائةُ قبل وَفْرَيْشْ عْمَارَه 
وَقْصَيّبَطنْ وَهَاشِمْ مَل وَالَبّاسُ فَصِيلَةٌ فَعَلَى هَذَا لا يجوز الاحْبقَء بالفَخْدٍ ما ل يدها إلى 
الْمَصِيلَةٍ لأَنَّهَا دُوتَهَا وَلِذَا قَالَ: الله تعَالى (ِوَفَصِيلَِهِ الي تُؤْويه] [المعارج:13] وَمِنْهُمْ مَنْ ذكرَ بَعْدَ 
الْمَصِيلَةِ الْعَشِيرةَ وَتَامُهُ في فَصْلٍ الْكَفَاءَةٍ من التكاح. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ التّْرِيف بالْإِشَارَةٍ إلى الخاضر وَفي الْعَائْبٍ لا بْدَّ مِنْ ذكْر الاسم وَالنّسَبٍ وَاليَسْبَةُ إلى 
الب لا تكفي عِنْدَ الْإمام وَمُحَمَدٍ ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ اد خلاقًا لات فَإِنْ 1 يَنْسِبْ إِلَ الْجَدٍّ وَتَسَبَهُ إلى 
الْمَخِذٍ الأب الْأَعلَى كُتَمِيمىّ وَجحَارِيَ لا يَكْفِي وَإِنْ إلى الْرْقَةِ - 


[منحة الخالق] 
وَكذًا كاب الْقَاضِي إِلّ الْقَاضِي وَلَوْ قَاَا فيهمًا التَمِيمِيةُ 1 يْرْ حَقٌ يَنْسِبَاهَا إلى فَخِذِهًا. 
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لا إلى الْقَييلَةِ وَاججَدُ لا يفي عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمًا إِنْكَانَ مَعْرُوفًا بالصّناعَةٍ يَكْفِي وَإِنْ تَسَبْهَا إلى 
رَوْجِهَا يَكْفِي وَالْمَفْصُودُ الإغلامُ وَلَوْ كنب إلى فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ الْقلَانَ عَلَى فُلَانٍ السَنْدِي عَبْدٍ فلّانٍ 
ني لان الُْلانكَقى اها لِأنّهُ دكر عام تيف وَل ذكرَ اسم الْمَؤلى وَاسْم بيه لا غَيْرُ كر 
السَرَخْسِيُ أَنَّهُ لا يَكْفِي وَدَكْرَ شَيْخْ الإسلام أَنَهُ يَكْفِي وَبِهِ يُفْىَ خُصُولٍ التَعْرِيفٍ بذكر ثَلاثة الْعبْدُ 
وَالْمَولَ وَأَبُوهُ وَإِنْ ذكرٌ اشم الْعَبْدِ وَالْمَوِلَ إِنْ َسَبَ إلى قَبَةٍ لاص لا يَكْفِي عَلَى مَا ذَكرَةُ 
السَرَحْسِيٌ وَيَكْفِي عَلَى ما ذَكرَهُ شب الإسْلام وجوه ثلائةٍ وَِنْ 1 يذَكرْ يله الْخاصّ لا يَكْفِي وَِنْ 
ذكْرَ اسْمَ الْعَبْدِ وَمَوْلَاهُ وَنَسَب الْعَبْدَ إلى مَوْلَاهُ ذكرَ سَيْحْ الإسلام أَنَهُ يَكْفِي وَبِهِ أَفْق الصَّذْرٌ لِأَنَّهُ 
وُجِدَ ثَلَانَهُ أَشْيَاءَ وَسَرَطَ الَْاكمُ في الْمُخْتَصرٍ لِلتَعرِيٍ ثَلَانَةَ أَشْيَاءَ الاسم وَالتَسْبَةُ إلى الأب وَاليَسْبَةُ 
إِلَ الْجَدَ أو الْمَخِذٍ أَوْ الصّتاعَة. 

وَالصّحِيحٌ اناائسة ِل الْجَدَ لا بد منْهُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوقًا بالاسم الْمُجَجَدِ مَشْهُورًا كُشْهْرَةٍ لْإمَام أبي 
حَنِيقَةَ يفي وَلَا حَاجَةَ إلى ذكر آمو وَامجَدّ وَف الدّارٍ كَدَارٍ الخلاقة وَإِنْ مَشْهُورَةَ لا بُدَّ مِنْ ذكْر 
لحَدُودِ عِنْدَهُ وعِنْدَهْمَا هي كَالرَجْلٍ وَلَوْ كن بلا تَسْمِيّةٍ 1 تقل إلا إذَا كانَ مَشْهُورًا كالإمَام وَلَو كب 
مِنْ ابْنٍ قُلانٍ إلى فُلَانٍ 1 يَجْرْ إلا إن أشثهر كاين أي ليْلى ولو كتب إلى أي فُلَانٍ 1 يجْز لآنّ لجز 
يُنْسَبْ إلى الْكُلّ لا الْعَكْس كذَا في الْبَرَاَِةِ ثُ قَالَ: وَيُشْتَرَطُ نَطَرُ وَجْههَا في التّغرِيفٍ وَإِنْ أرَادَ ذكْرَ 
جِلَيتهَا يَنرْكُ مَوْضِعَ اللَيّة حٌَّ يَكُونَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي يَكْتْبْ الخْليَة أو بمْلِي الْكَاتِب لِأَنَهُ إن حَلَّاهَا 
الْكَاتِبْ لا يجَدُ الْقَاضِي بُدَّا من أَنْ يَنْظْرَ إِلَيْهَا فَيَكُونُ فيه نَظَرُ رَجلَينِ وَفِيمَا دَكرْنَا َظَرْ رَجْلٍ وَاجِدٍ 
فَكَانَ أَوْلَ وَهَل يُشْتَرَطْ شَهَادَةُ الرَائِدِ عَلَى عَذْلَْنِ في أَنَهَا فُلاتَةُ بنتُ فُلَانٍ أَهْ لا قَالَ الْإمام: لا بُدَ 
من شَهَادَةٍ حمَاعَةِ عَلَى أَنّهَا فُلَانَةُ بنتُ فُلَانٍ وَقَالَا: سَهَادَةُ عَذْلَينِ تكفي وَعَلَيْهِ الْمَنوَى لِأَنَهُ أَيْسَرُ اه. 
وَهُوَ ظَاهِرٌ إلا فَوْلَهُ إنَّ الَسْبَةَ إلى الْمَحِذٍ لا تفي عَنْ اد قَفِي الْدَايَةِ ثم التَعْرِيفُ وَإِنْ كان يتم 
بلِكْرٍ الْجَدٍّ عِنْدَ أي حَِيفَة وَححَمّدِ خلافًا لأبي يُوسّفَ عَلَى ظَاهِرٍ الرَايَِ َذِكُرُ الْفَخِذٍ يَهُومُ مَقَامَ الْجدِ 
لِأَنُّ اسْمُ الْجَدَ الأَغلَى فَتَزَلَ مَنِْلةَ الْجَدَ الأذىَ. اه. 

وَكذًا تثِيلهُ في الْمَرَا ِلفَحِذٍ بعَمِمِيَ غَيْرُ صّحِيح لِمَا عَلِمْمُهُ آنا وَفي خرَائة الْمفْعِينَ ولو ذكر لَقََهُ 
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وَاْمَهُ وَاسْمَ أبيه قِيل: يَكْفِي وَالصَّحِيحْ أَنَهُ لا كفي َإِذَا قَضّى قَاضٍ بِدُونٍ ذِكرٍ ْجَدَّ يَنفْذُ وَف 
فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَإِنْ حَصّل التَعْرِيفُ باشمْه وَاسْم أبيه وَلَقَِهِ لا يحْمَاجُ إلى ذِكْر الَْدٍّ وَِنْ كَانَ لا 
صل إلا نكر لد لا يفي وَالْمَدِيئَُ وَالْمَبَةُ وَالْكُورَة لَيِسَتْ بسب لِلتّغرِيفٍ ولا تَقَعْ الْمَْرقة 
بالِضَافَة إِلَيْهَا ون دَامَتْ فَإِذَا كَانَ الرَجْلُ يُعْرَفُ باه وَاسْم أيه وَجَدَهِ لا يمَاجُ إلى اللَقَّبِ وَإِنْ كَانَ 
لا يتخصّل إِلَّا بنِكرٍ اللَمّبِ بِأنْ كان يُشَارَكُهُ في المضر غَيْرْهُ في ذَلِكَ الاسم وَاللَّمَبٍ كَمَا في أَحْمَدْ بْنٍ 
حَمّدِ بْنِ عْمَرَ فَهَدَا لا يََعُ التَعرِيفْ به لأَنَّ في ذَلِكَ الْمِصر يُشَارِكُهُ غَيْرْهُ فَالخَاصِل أن الْمَُْبَرَ نا 
هُوَ حَاصِل الْمَعْرِفَةٍ وَارتِفَاعٌ الاشتراكِ اله. 

َف إيصّاح الإضْلاح وَفي الْعَجَم ذِكْرُ الصِناعَةٍ مَنِْلَة القَحِذِ لِأَنَّهُمْ صَيعُوا أنْسَابَهُمْ. 


(قَوْلَهُ وَمَنْ أَقَرَ أَنَهُ سَهِدَ ورا يُشَهَرُ وَلَا يُعزَرُ) أي لا يُصْرَبُْ وَقَالَا يُضْرَبْ وَيحْبَسْ لِأنَّ غْمَرَ - رَضِيَ 
الله تعَالى عَنْهُ - صَرّب شَاهِدَ ازور أَبَعِينَ سَْطًا وَسَكَمَ وَجْهَهُ وَلِأَنَّ هَذِهِ كير يَتَعَدّى صَرَرْهَا إلى 
الْعِبَادِ وََيْسَ فِيهَا حَدٌ مُقَدَرُ فَبُعَزّرُ وَلَهُ أَنَّ شْرَيْكًا كان يُشَهَرْهُ ولا يَضربه وَلأَنَّ انار يخصّل بِالعَشْهِيرٍ 
فَيْحْمَفَى به وَالَرْبُ وَِنْ كان مُبَالعَةُ في الجر وَلكِنهُ يَمَعْ مانا عَنْ الرجوع فوب النَخْفِيفُ نظا إلى 
هذا الْوَجهِ وَحَدِيتُ عُمَرٌ - ري الله عنْهُ - عَْمُولٌ على المنَاسَةٍ بال ليغ إلى الْأزْبينَ 
وَالتَسْخِيم وف السرَاجِيّة الى عَلَى فَوْلهِ وَرَجُحَ في فنْح الْقَدِيرٍ فَوْهَمَا وَقَالَ: إِنَهُ الحقَ أَطَلَقَ مَن أَقَرٌ 
فَشَمَلَ البَجْل وَالْمَآةَ قَالَّ: في كاني الْخَاكم وَالرَجَالُ -. 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وَالصّحِيح أَنَّ البّسْبَة [) سيأ وده (قولهُ وهل يُشْتَرَطْ شَهَادَةٌ الزَائِدِ عَلَى الْعَذلَينِ في أَنهَا 
فلاةُ إ) قَالَ الرّملِيُ قَالَ الطَرَابْسِيُ في مُعِينٍ الحكام ولو عَرََهَا رجْلانٍ وَقَالَا: تَسْهَدُ أَنهَا فلالة 
نت فُلانٍ حل لِلشَاجِدٍ أَنْ يَشْهَدَ وقَاقَا لِأَنَّ في لَْظِ الشّهَادَةٍ من التَْكِيدٍ مَا لَيْسَ في لَفْظِ ابر لِأَنّه 
ِنْ بأل تعال مغ وَلَو كان بِلَفْظ اير إِا يجو عِنْد أبي خبيقة و أخبَرَ ماعَةٌ ل يكن توَاطْوْهُم 
عَلَى الْكَذِب وَعِنْدَهُمَا َو أَخْبَرَهُ عَدْلَانٍ أنّهَا فلات بنْتُ فُلَانٍ بْنٍ فُلَانٍ يَلُ لَهُ الشَّهَادَةُ اه. 

َانْظْر ما بي وَبيْنَ ما ها من الْمُحَالَقَةٍ وَقَدَمَ في سَرْح قَوْلِهوَلَهُ أن يَشْهَدَ بجا تمع أو رأى عَن الْقعَاوَى 
الصّغْرَى مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَةُ هنا تمل وَألَّذِي يَظْهَرْ أنَّ ما في مُعِينٍِ لكام هُوَ الْمُعَْبَرُ لِمَا ذكْرَهُ منْ 
الْعلّ تَأمَلْ (قَوْلُهُ َف خرّائة الْمفْعِنَ !1) قَالَ في الَْنْح: وَلَا يَخْقَى أَنْ لَيْسَ الْمَفْصُودُ من التَعْرِيفٍ أَنْ 
َنيب إل أن يَعْقهُ الْقاضِي لِأنَُ َذ لا ره َو تَسبَهُ إلى مائة جَدّ إلى صناعَه وعَلِِّ بل ليت 
ِدَلِكَ الِاختِصّاص وَيَرُولَ الاشْتراكَ فَإنَهُ قَلَمَا يَتَِقْ انْنَانِ في اهما وَاسْم أبِيهِمَا وَجَدِمًا أو 


صِنَاعَتِهمَا وما هَمَا ذكرَ عَنْ قَاضِي حَانْ من أَنَّهُ و يُعرَفَ مَعَ ذِكر الَْدٍ لا يكْتَقَى لِذَلِكَ 
الْأَوْجَهُ مِنْهُ مَا قل في الْفُصُولٍ من أَنَّ ضَرْط التَعْرِيفٍ ذِكْرْ ثَلَاثّة أَشْيَاءَ عَبْرَ أَنَهُمْ اخْتَلَقُوا في اللّعَبِ 
مَعَ الام هَل هما وَاجِدٌ أَوْ لا. 
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وَالنَسَاءُ في شَهَادةٍ الزُورٍ سَوَاءْ وَقَيّدَ بَْارِهِ ِأنَهُ لا يحكُمْ به إلا بإقْرَارهِ وَزَادَ سَبْحْ الإشلام أَنْ يَشْهَدَ 
بَوْتِ وَاجِدٍ فَيَجِيِءٌ حرا كُذَا في فَنْح الْقَدِيرِ وَطَاهِرٌ أَنُّ يُشَهّرُ أَيْضًا فيه وَحَرَجَ مَا إِذَا رْدتْ شَهَادََهُ 
لِعهْمَتِهِ أو لِمُحَالََيِ بَيْنَ الشَهَادَةٍ وَالدَعْوَى أو بَْنَ شَهَادتْنِ فإِنَهُ لا يعَْْ لأ تَذرِي مَنْ هُوَ الْكَاذِبُ 
مِنْهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ أو الشَاهِدَانٍ أ أَحَدُهمَا وَقَدْ يَكْذِبْ الْمُدَعِي لِيَنْسِب الشَاهِدَ إلى الْكَذِبٍ ولا 
يكن إِنْبَائه بالْبيئة لأَنهُ مِنْ باب التي وَالْبََنَهُ جه الإنْبَاتِ في إِفَرَارِهِ عَلَى نَفْسِه فَيُفْبَل إِقْرَارهُ 
وَيحَبْ عَلَيْهِ مُوجَبُهُ من الصّمَانٍ أو اتير ذَكَرَهُ الشّارح وَبِه عَلِمَ أَنَهُ لا يكن إِنْبَاتُ الور بالْمَيَْةِ وَف 
كاف الَاكم وَمِنْ التَّهَائْرٍ أن يَشْهَدَا أَنَّ هَذَا الشَيْءَ 1 يَكُْنْ لِفْلَانٍِ فَهَدَا بما لا يُقْبَلْ وَكَذَا لو سَهِدَا أنه 
يكن إلا على فلاب َنن وق شهد أذ كذا مين فقذ شهة بال الاجم تغلم أن كاذ. 
اه 
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وَظَاهِرُهُ أَنَُ من قَبيلٍ الزُورٍ فيْعزّرُ على هَذَا يُعَرّرْ يإَْارِهِ أو عقن كذِبه وَإِنَا ل يَذْكرَُ الْموْلَُ إِمَا 
ُِدْتِِ َم لِأَنُّ لا تيص لَه أنْ يَقُولَ كُدَبْت أو ظََنْت ذَلِكَ أو تمغت ذَلِكَ فَشَهِدْت وَهْمَا بمَغق 
كَدَبْت لإقرَاره بِالشَهَاَةٍ عير عِلْم جل كأنَهُ قَالَ: ذَلِكَ كد في الاي وَجَعَلَ في إيضّاح الإضْلاج 
ظِيرَ ممألة طُهُورهِ حيًا بَغْدَ الشَهَادةٍ موت أو قله ما إذَا شَهِدُوا بِؤْيَة الال فَمَصَى لانو يما 
وََيْسَ في السّمَاءِ عِلَةُ وَل يَرَوا الَالَ. 

وَالرُورُ في اللّعَةِالْكَِبْ كما في الْمِصْبَاح وَفي الْقَامُوسِ الرُورُ بالصّمَ الْكَذِبُ وَالشَرْكُ بالل تعالَ وَأعْيَاد 
الَْهُودٍ وَالتّصَارَى وَالَئِسُ وَتَخْلِسُ الغا وما يُعْبَدُ من ذُونِ الله َال َالُْومُ َهَذِهٍِ وفَاقَ بين لَْةٍ 
الْعَربِ وَالْفْرْسِ وَنَهْرٌ يَصَبُ في دِجْلَة وَالرَيُ وَالْعَفْلُ وَالْبَاطِلُ إلى آخره وَذكْرَ الْقَاضِي في تَفْسِيرٍ قَوْله 
َعَالَ [وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور [الفرقان: 72] لا يُقِِمُونَ الشَهَادَةَ الْبَاطِلَة أؤ لا يَخَضْرُونَ محَاضِرَ 
الْكَذِبٍ فَإِنَّ مُشَاهَدَةَ الَْاطِلٍ شَرِكَةٌ فيه اه. 

وَعِنْدَ الْفُمَهَاءٍ السَهَادَةُ الْبَاطِلَةُ عَمْدَا وَفي فَنْح الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ: عَلِطْت أَوْ ظَدَنْت ذَلِكَ قِيل: ما 
مغ كَدَبْت لإقَرَارِِ بِالشَّهَادَةٍ بِعَيْرِ عِلْم اه 


وَُحَالُُِ ما دكَرَهُ الشَارِح فانَهُ جَعَلهُمَا كتسِيتُ فلا غير وَهُوَ الظَّجِرُوَالَشْهِيرُ في ال مِنْ شَهْرَُ 
بِالتَشْدِيدٍ رَفَعَهُ عَلَى النَّاسِ كما في لْقَامُوسِ أ أَبْرَرَهُ كُمَا في الْمِصْبَاح وَعِنْدَ الْقُمَهَاءِ كَمَا في الِْدَايَة مَا 
قل عَنْ شرح نه كان يَبْعقُْ إلى سُوقِهِ إنْكَاتَ سُوقيًا وَل قَوْمِه إنْكَانٌ غَيْرَ سُوقِيَ بد اضر أجمع 
مَاكَانُوا أو يَقُولُ: إِنَّ شْرَيْكًا يُْرِنُكُمْ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إن وَجَدََا هَذَا شَاهِدَ الزورٍ فَاحْدَّرُوهُ وَحَذّرُوهُ 
النّامنَ اه. 
وَبَعْثُهُ مَعَ أَعْوَانِهِ َعَم من أَنْ يَكُونَ مَاشِا أ رَاكبًا وَلَوْ عَلَى بَقَرَةِ كَمَا يُفْعَلٌ الآنَ وَأَمَا النَسْحِيمُ فَقَالَ 
في الْمِصْبَاح السّحَامُ وَرَانْ غُرَابٍ سَوَادُ الْقدرٍ وَسَكمْ الرَجْلْ وَجْهَهُ سَوَدَهُ بالسّخام وَسَكمَ الله وَجْهَهُ 
كِتَايَةٌ عَنْ الْمَفْتِ وَالْعَضَبٍ اه. 
وَقَدَمْنَا في دَلِيلِهمَا أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَخَمَ وَجَهَهُ وَأنَّ الإمَامَ حمَلَهُ عَلَى السَيَاسَةِ وَهُوَ تَأوِيلُ 
شَمْس الْأَئِمَة وَأوَلَه شَيْحْ الإسلام بالتّخْجِيلٍ بِالتَفْضِيح وَالتَشْهِيرٍ فَإنَّ الْحَجَلَ يُسَمّى سَوَادًا تجَارَا قَالَ 
لَه تَعَالَ [وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا [النحل: 58] كذًَا في الْنَايَة وَظَاهِرُ 
كلاه أن لِلَقَاضِي أَنْ يُسََمَ وَجْهَهُ إِذا رَآهُ سِيّاسَةَ وَفي فَتْح الْقَدِيرٍ مَعزِي إلى الْمُغْني وَلَا يُسَخُمْ 
وَجْهَهُ بالْحَاءِ وَالَاءٍ وَِنا فَسَرَ فَوْلَهُ لا يُعَرَّرُ بلا يُصْرَبُ لِأَنَّ التَشْهِيرَ تَعْزِيرٌ. 
وَاخخَاصِلْ الِاتَقَاقَ عَلَى تعره عَيْرَ أنّهُ امتقى بِتَشْهبرٍ حَالِهِ في الْأَسْوَاقٍ وَقَدْ يَكُونْ ذَلِكَ أَسَدّ مِنْ 
صَرْبِهِ خُفيَةَ وما أَضَافَا إلى ذَلِكَ الصرب كما في فَنْح الْقَدِيرٍ وَأَطْلّقَ في تَشهيره فَسَمَلَ الْأَحْوَالَ كُلَهَا 
وَقَيّدَهُ الْإِمَامُ الْحَاكم أَبُو مُحَمّدٍ الْكَاتِبْ بِأنْ لا يَعْلَمَ ع أي سَبَبِ كَانَ فَهُوَ عَلَى الاخيلاف أما إِنْ 
رَجحعَ تَائِمَانَآدِمًا 1 ُعزَرْ إِجْمَاعَا ون رَجَعَ مُصِرًا عَلَى ما كان فَإِنَّهُ يُعزّرُ جْمَاعا أي يُضْرَبُ وَذكرَ َه 
نِم أن التَشْهِير فَوْهُمَا أنْضًا هَهُمَا يَفُولانِ بالتَشْهيرٍ وَالصّرْبٍ وَالخَبْسِ وَالْكُلُ مُفوَض إلى رأي 
الْقَاضِي وَاخْتَلَهُوا في قَبُولٍ شَهَاَتِهِ إِذَا تاب قَالُوا: إِنْكَانَ 
[منحة الخالق] 
(فَوْلُهُ وَقََدَ د بإَرَارهِ إِل) قَالَ الرَملِئٌ: الَّذِي يَفْتَضِيهِ الَحْقِيقُ ما سَيَأتٍ أنَُ يحَكُمْ به في كُلَ ما يُعَيَفَنُ ع 
كَذِبه تمل (قَوْلَهُ وَرَادَ سَيْخْ الإسلام |ح) قَالَ الرَّملِيُ: قد جَوَرُوا الشَهَادَةًبالْمَوْتِ لِمَنْ تمع 37 
موت إذا أَحْبرَُ ب فكيِفَ يخكم به معد وَقَد يَُالُ: لَمّا جَرَمَ بالشّهَادَةٍ بالْمَوْتِ وَطَهَرَ حي قْطِعْ يكَذِبه 
فَكَانَ يَنْبَغي أَنْ لا يخْزةَ ب يَقُولُ: أَخْبَرَنٍ فُلَان 00 أُشْتُهرَ عِنْدِي ذَلِكَ وَنوَهُ 
قَفِي مِثْل ذَلِكَ يَنْبَغِي أن لا يُحكم به قلا يُسَهَرُ وَلَا يُعَزَر ُعرّر تَأَمَلْ (قَوْلُهُ وب عُلِمَ أَنّهُ لا بمْكِنْ إِنْبَاتُ الرُورٍ 
المت 6 قَالَ الرَمْلِيُ: قَالَ في فُصُولٍ 0 شَهدَا أن لِفْلَانٍ عَلَى هَذَا الرجْلٍ أَلْفَ دِرْهَم فَقَضَى 
لْقَاضِي بِشَهَادَتِمَا وَأَمَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِدَفْع الْمَالِ وَهُوَ الْأَلفْ إل الْمُدَعِي نه أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْه 


الََْنَهَ عَلَى الْبَرَاءَةٍ قن الشَّاهِدَيْنِ يَضْمَنَانِ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ بالجَارٍ في تَضْدِينٍ الْمُدَعِي أَوْ الشَاهِدَيْنٍ 
ِأَنَهُمَا حَمّهَا عَلَيْهِ إِيجَاب الْمَالٍِ في الخَالٍ فَإِدًا أَقَامَ الْبَينَهَ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَدْ طَهَرَ كَذِبْهُمَا فَضَّارًا 
صَامِنَينِ فَعَرِمًا. اله. 

وَطَاهُِةُ أن الشَّاجِدَ يَكُونُ شَاهِدَ رُورٍ إلا أَنْ يُحْمَلَ لِظَهُورٍ الْكَذِبٍ باليَسْبَةِ إلى الْمَالٍ لا إلى التَعْزير 
وَأَلَهُ تَعَالُ عْلَمُ ذكْرَهُ | لعزي (قَوْلَهُ وَظاجِرٌ كلابهم أن ِلْقَاضِي أَنْ يُسَحُمَ وَجْهَهُ إِذَا رَآهُ سِيّاسَةً) قَدّمَ 
في كتاب الخُدُودٍ أن الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ | ك م بِالسَيَاسَةٍ م 2 كُمُ با لِلِمَام وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُْا دَلِيلٌ 
عَلَيْهِ بَلْ ما قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فَعَلَهُ يدل عَلَى مَا دَكرَهُ في كتاب الخُدُودٍ قَالَهُ بَعْضٌ 
الْفُضَلَاءٍ 
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فَاسِقًا تقَبَلْ لِأَنّ الَْامِلَ لَهُ عَلَيْهَا فِسْفْهُ فَإِنْ تاب وَطَهَرَ صَّلَاحْهُ تُقبَلُ لزَوَالِ الْفِسْقٍ وَإِنْ كان عَذْلَا أو 


مَسُْورًا لا تُقْبَلْ أَبَدَا وَعَنْ أبي يُوسْفَ قَبُوخًا وَبِهِ يُفْىَ وَاخْتَلَهُوا في مِقْدَارٍ مُدَةٍ تَِْهِ وَالصّحِيحُ 
التَفْويِضُْ إل رأَي الْقَاضِي اه. وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


(بَابُ الرجوع عَنْ الشَّهَادَةِ) مُتَاسَبَيْهُ لِشَهَادَةٍ الزُورٍ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ أَنَّ الرُجُوعَ لا يَكُونُ غَالِيًا إِلّا لتَقَدّمِهَا 
عَمْدَا أو حَطَأ وَتَرْجَمَ لَهُ بالْبَاب مَُالِعًا لِلْهدَايَِ الْمُتَرْجَم بكتاب إِذْ لَيْسَ لَهُ أَْوَابٌ مُتَعَدَدَةٌ وَهُوَ إِنْ 


000 


كَانَ رَفْعَا لِلشَهَادَةٍ لَكِنَهُ دَاخِلٌ تَحْتَهَا كَدُخُولٍ النَاقِضٍ في الطَّهَارَةٍ وَالكَلَامُ فيه في مَوَاضِعَ: الْأَوَلُ في 


هه 


مَعْنَاةُ 


هُ لَعَةَ قَالَ في باح رجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَعَنْ الْأَمْرِ يَرْجِعْ رُجُوعًا وَرَجْعَا وَرُجْعَى وَمَرْجِعًا قَالَ ابن 

اليكيت: هُوَ قيض الذَّهَاب اله. 

الثَان: في مَعْنَاهُ اصْطِلَاحًا فَهُوَ نَفَيُ مَا أَنْبَتَهُ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَالئَّالثُ ف ركنه وَهُوَ قَوْلُ الشاهد 

ا ال ل وي ا ا 
ا ل ا ل و ل ع فاضي قاد كت التو رمن وَفَائدَئُةُ عَدَمْ 
قَبُولٍ الْبَيئَةِ عَلَى رُجُوعِهِ وَعَدَمُ اْتخلافه إِذَا أَنْكُرَ كما سَيَأْقِ الحَامِسس في صِلَتهِ 0 ف الْعتَايَة: نه 

أَمْرَ مَشْرُوعٌ مَرْغُوبٌ ف فيه دِبَانَةٌ لذن فيه خَلاصًا مِنْ عِقَاب الْكبيرةٍ اله. 

وَذَكرٌ الشَّارِحٌ أَنَّ شَهَادَةَ الزُورٍ وكثْمَانَ الشّهَادَةٍ بالق سَوَاءٌ فَِذَا شَهِدَ برُورٍ عَمْدَا أو خَطَأً أَوْجَبَتْ 

عَلِيْه لَه وي لا نَصِحٌ م إلا عِنْدَ الحَاكم وَلَا بتَعْهُ عَنْهَا الاسْتَخيَّاءُ من الْمَخْلُوقِنَ وَفيه تداك ما 


أَتْلَفَ َالزُورٍ اه 

السّادِسسُ في حُكْمه وَهْوَ شَيْنَانِ: أَحَدُهمَا يَرْجِعْ إلى مَالِهِ وَالْآحَرُ إلى نَفْسِهٍ فَالْأَوَلُ وُجُوبُ الصَّمَانِ 
ياج إلى بانِ لان سَببْهُ وَسَرَائطُه وَمِدَارُ َسبَبهُ إثلاف الْمَالٍ أو النَفْسٍ ينا فإِنْ وَفَعَتْ ثلا 
الْعقَدَتْ سَبَيّا إؤجوب الصّمَانٍ وَإِلَا قلا تنِْيًا سب مَثرلة الْمبَاسَرَةِ وَسَيَأٍْ بان مفَصّلا وَسَرْطَة 
كوه بَعدَ الْقَضَاءِ وَتخْلِسٌ الْقَضَاءِ وكَوْنُ الْمُمْلَفٍ ينا عَْمَا فََا صّمَانَ لو رَجَعَ عَنْ مَنْفَعةٍكالتكاح بَغدَ 
الدّخُولٍ وَمَنْمَعَةِ دَارٍ شَهِدَا عَلَى الْمُوَجَرٍ لِلْمُسْتَأَجِرٍ بِإِجَارَتَا بأقَلَ من أَخر مِثْلِها م رَجَعَا وَأَنْ يَكُونَ 
الإثلافٌ بِعَيْرٍ عِوَضٍ لِأَنّهُ بعوض إثلافٌ صُورَةَ لا مغ وَقَدْرُ الاب عَلَى قَدْرٍ الإثلاف لِأَنّهُ السبَبُْ 
وَالخَكُمْ يََقَدَرُ قَدْرِ الْعِلَِّ وَأمَا ما يَرْجِعْ إلى نَفيهِ فََوْعَانِ: وْجُوبْ الحَدّ في شَهَادةٍ الزََا سَوَاءٌ كان قَبْلَ 
الْقَضَاءٍ أو بَعْدَهُ لِلْمَذْفِ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ الإِمْضَاءٍ رَجْمَاكَانَ أو جَلّْدَا خلاهًا لِزْفَرَ في الرَجْم وَوْجُوبِ 
الصَّمَانٍ وَهُوَ الديَهُ عَلَيْهمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ الرَجْم لا بَعْدَ للد وَإِنْ مَات مِنْهُ وَالئَانٍ ووب التَعْزيرٍ 
عَلَيْهِ سِوَى شَهَادَةٍ الا إِنْ تَعَمَّدَ الشَّهَادَة الور فَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي بِِقَرَارِهِ كَذَا في الْبَدَائْع فَلَا ضَّمَانَ 
و أَنْلمًا حَمًا مِنْ الخُقُوقٍ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصّاصٍ لَوْ شَهِدَا به ثم رَجعَا أو الرَجْعَةٍ أو تَسلِيم الشَفْعَةٍ أو 
إسْقَاطٍ خِيَارٍ مِنْ الَارَاتِ كذ في الثْتفٍ وَلَا فَرْقَ في وُجُوب التَّعْزِيرٍ بيْنَ كَوْنهِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ أو بَعْدَهُ 
ون ففْح الْقَدِيرِ ولا يلو عَنْ نَظَرٍ لِأنَ اليجُوعَ طَاهِرٌ في أَنّهُ َب عَنْ عمد الزُورِ إن تَعمّدهُ وَالتهَُر 
وَالْعَجَلَةِ إن كَانَ أخطاً فيه وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى النَوْبَةِ ولا عَنْ ذَنْبٍ ارتَقَعَ با وَلَيْسَ فِيه حَدّ مُقَدّرٌ اه 
قُلث: إِنَّ يُجُوعَة قَدْ يَكُونُ لِقَصّدٍ إثلافٍِ الَقّ وجْوَازِ كوْنٍ الْمَشْهُودٍ عَلَيِْ غَوهُ بمَالٍ لا لِمَا ذكرَهُ 
وَلكِنهُ حاص با قَبْلَ الْقَضَاءٍ وما بَْدَهُ فَقَد يَظْنُ بجَهْلِهِ أَنّهُ إنلافٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ مع أَنَهُ إلافْ 
لِمَالِهِ بالعَرَامَة. 


(فَوْلَهُ ولا يَصِحُ اليجوع إلا عِنْد الْقَاضِي) لِأَنّهُ فسخ لِلشَّهَادَةٍ فبَخْمَصُ يمايص به الشَهَاَةُ من 
ِْسٍ الْقَاضِي وَلِأَنَ الجوع تَْبَةٌ وَهِيَ عَلَى حَسب الاب فار لمر وان بالإلَان أطْلقَهُ 
فَشَمَلَ الْقَاضِيَ الْمَشْهُودَ عِنْدَهُ وَغَيْرَهُ قَإِذَا 1 يَصِحٌ الجوع عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي وَلَوْ شْرْطِيًا كُمَا في فح 
الْقَدِبرٍ وَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يُجُوعَهُمَا وََرَادَ يِينَهُمَا لا يخْلِفَانٍ وكدًا لا تُفبَل بَيتَْهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُ ادَعَى 
رُجُوعًا بَاطِلّا حَىٌّ لَوْ أَقَامَ بَيئَهَ أنُّ رَجَعَّ عِنْدَ قَاضِي كذَا وَصَّمّنَهُ الْمَالَ تُقْيَل لِأَنّ السّبَب صَحِيحٌ وَلَوْ 
أَقَرّ عِنْدَ الْقَاضِي أَنّهُ رَجَعَ عِنْدَ غَبْرٍ القَاضِي فَإِنَهُ صَحِيحٌ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَاخْمَلَهُوا في مِقَدَارٍ مُدَةِ تَؤبِه) تَقَدَمَ قُبَيْلَ فَوْلِه وَالْأَفْلَفُ نَفْلَا عَنْ الخلَاصَةٍ لَوْ كان عَذْلَا 
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لل ال 


[بَابْ الرجُوع عَنْ الشّهَادَة] 

(بَابُ اليّجوع عَنْ الشّهادَةِ) (قوْلَهُ ترج لَهُ ياباب ًا لِْهِدَائَة) أَقُولُ: يُوجَدُ في بَعْضٍ اسمخ 
الَرْحْمَةُ بالكتاب مُهَافِفًا للهَِابَةِ وَوَجْهَه أن نمه أَنوَابً متَعَدّدَةٌ لكِنَ الْمُصَبِْفَ ذكرَ بَعْصَهَا وإِنْ 4 
صَرّح بالْبَاب أ الْقَصْلٍ وَتَرَكَ بَغْضًاكمَا سَيَذْكرْهُ الْموْلَْ وَسَأَنُ الْمنُونٍ الاختِصَار وَلِذَا تَرْجُمَ في 
لتَمَارْحَانيّة بالكتاب وَذْكْرَ تْمَهُ سَِّةَ عَشَرَ فَصْلًا سَاقَهَا عَلَى َسَّقٍ وَبِهِ انْدَهَعَ مَا وْجَهَ بِهِ كَلَامُ 
المُصَبْفٍ مُشِيرا به إلى الاغتراض عَلَى الْدَائَةِ (قَْلَهُ الِْيرُ) الْمرَادُ التي التَسْهير. 
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وَِنْ أَقَرّ برجُوع باطِلٍ لِأَنَهُ جعَل إِنْشَاءٌ ِلْحَالِ وَفي خِرَانَةِ الْمُفِينَ إذَا رَجعَا عَنْ شَهَادَتِمَا وَأَشْهَدَا بمَالٍ 
عَلَى أَنْفْسِهمَا لِأَجْلٍ اليُجُوع م جَحَدَا ذَلِكَ فَشَهِدَ عَلَيْهِمْ الشَهُودُ بِالمَالٍ مِنْ قَبْلٍ اليجُوع وَالِضَّمَانِ 
لا تُفْبَل إذَا تَصّادَقًا عِنْدَ الْقَاضِى أَنَّ الْإفْرَارَ بمَذَا المسّبَب فَالْقَاضِ لا يُلْرْمْهُمَا الضَّمَانَ وَف الْمُحِيطِ 
وَلَوْ اذَّعَى رُجُوعَهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي وَل يَدّعَ القَضَاءً بِالرُجُوعَ وَالِصّمَانِ لا تُسْمَعْ مِنْهُ البَيَنَهُ وَلا يَحْلِفْ 
عَلَيهِ لِأَنَّ اليُجُوعَ لا يَصِحٌ وَلَا يَصِيرُ مُوجبًا لِلصضّمَانٍ إِلّا باتَصّالٍ الْقَضَاءِ به كَالشّهَادَةِ اه. 

(قَوْلهُ فْإِنْ رَجَعَا قَبْلَ كمه 1 يَفضٍ بَِا) لأنَ الحَقَ إنما يَنْبْتْ بِالقضَاءٍ وَالقَاضِي لا يَقْضِي بِكُلام 
مُكتاقض وَقَدَّمْتَاه أَنُّ يُعَرّرْ قَبْلَ الُكُم أَيْضًا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَا عَنْ بَعْضِهَا كما لَوْ شَهِدَا بِدَارٍ 
وَبنَائهَا أو بأانِ ووَلَدِهَا ثم رَجَعَا في الْبَاءِ وَالْوَلَدِ ل يَفْضٍِ بالْأَصْلٍ كما في جامع الْفُصُولَينٍ مُعَبَلَا أن 
الشَاهِدَ فَسَّقَ نَفْسَهُ وَشَهَادَةُ القَاسِقٍ تُرَدْ وَفِ مُنيَةِ المُفتي شَهِدَا عَلَى رَجْلٍ فَلّمْ يَقَضٍ بِشَهَادَتِمَا حَىّ 
شَهِدَ رَجْلَانٍ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا رَجَعَا عَنْ تَلّكَ الشَّهَادَةٍ َِّنْ كَانَ اللَّدَانٍ َخْبَرَا عَنْهُمَا باليُجُوع يَعْرفُهُمَا 
الْقَاضِي يُعَدَكُمَا وَقَفَ الْأَمرُ وَل يُنِْذُ شَهَادَتَهُمَا سَهِدَا أَنَهُ سَرَقَ مِنْ هَذَا نم قَالَا غَلِطَْا أ وَهمْنَا بَلْ 
سَرَقَ من هذا ل يَفْضٍ با أَصْلًا لِأَنَهُمَا أَقرًا بالْعفلَةِ سَهِدَ الرَجْلْ ته رَادَ فِيها قَبْلَ الْقَضَاءٍ با أو بَعدَهُ 
وَقَالَا: أَوْمَمَْا إِنْ كان عَذْلَيْنِ غَيْرَ مَُهَمَبنِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمَا اه. 

وَسْمِلَ مَا إِذَا شَهِدَا بطّلاقِهَا م تَرَوَجَتْ فَرَجَعَ أَحَدْهمًا 1 يُقَرّق بَيْنَهَا وَبيْنَ رَوْجِهًا وَاخْتَلُْوا فِيما إِذَا 
تَرَوَجَهَا أَحَدُهمًا ثم رَجَعَ فَفِي لكان لِلْحَاكم أن الشَعْيَ 1 يُقَرَفَ بَيْنَهُمَا وَبِهِ كانَ يَأَحُذْ أو حَنِيقَةَ وَقَالَ 


ل 


ُحَمَدُ: لا يُصَدَّقَ عَلَى إِنِطَالٍ شَهَادَتهِ الأولى وَلَكِنَهُ يُصَدَّقَ في حَقّ تَفْسِهِ فَإِنْ كانَ تَرَوّجَهَا قُرَقَ 


َبْتَهُمَا وَرَجَعَ أَبُو يُوسُْفَ إِلَى هَذَا الْمَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ اه. 

وَقَدْ فادرا لقع ا الا لَهُ وعَلَيْهِ َعْمَلَانِ بمْقَْضَاهُ وَإِنْ عَلِمَا أَنّ الشّهُودَ رُورٌ فَلَوْ شَهِدَا 
عَلِيْه بالطّلاقِ المّلاث وَقَضَى به م رَجَعَا وَالرَّوْجُ يَعْلَمْ أَنَهُمَا كَاذْبَانِ ل يَسَعْهُ أَنْ يْقرّ يما كذًا في الْكاف 
لِلْحَاكِم وَقَيّدَ بالبخوع أَنَهُ لَو ظَهَرَ أن الشَّاهِدَ عَبْدٌ أو تَحْدُودٌ في قَذْفٍ ار وَيْرَدُ الْمَالُ إل 
لْمَقْضِيَ لَهُكُذّا في كافي الحاكم (فَوْلْهُ وَبَعْدَهُ لا يُنْقَضْ) أَيْ إِنْ رَجَعَا بَعْدَ الحَكم 1 بُنْمَضْ الْقَصَاءُ لِأَنَ 
آخرٌكَلَامهم يُنَاقِضُ أَوَلَهُ فلا يُنْمَضُ الحَكمُ بِالتَنَافْضٍ وَلأَنَهُ في الدَلَالَةِ عَلَى الصَّدْقٍ مكل الْأَوّل وَقَدْ 
رجح الْأَوَلْ باتَصَالٍ الْقَضَاءٍ به أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَفْتَ اليجوع مِذلَ ما شَهِدَ في 
الْعَدَالَةَ أو دُونَهُ أو أَفْضّلَ وَعَكذَا بق بُقَيّدُ يُقيِد في كر الْكُنْبِ مون وَشُرُوحًَا وَفْتَاوَى وَفٍ خرّانة الْمُفْتِينَ 
مَعْزِي إلى الْمُحِيطٍ إِنْ كَانَ اليُجُوع بَعْدَ ةر حَالٍ الرّاجِع فَإِنْكَانَ حَالَّهُ عِنْدَ الجوع 
أَفْصَّلَ مِنْ حَالِهِ وَفْتَ الشَهَادَةٍ في الْعَدَالَة صّحّ رُجُوعْةُ في حَقّ نَفْسِهِ وَفي حقّ غَيِْهِ حَقّ وَجَب عَلَيْ 
التَعْزِيرُ وَينْمَضٌ الْقَضَاءْ وَيْرَدُ الْمَالُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْه وَإِنْ كَانَ حَالَهُ عِنْدَ اليُجُوع مِثْلَ حَالِهِ عِنْدَ 
الشَهَادَةِ في الْعَدَالَ أو دُوتَهُ وجب عَلَيْهِ التَعزِيرُ ولا يُنْمَضُ الْقَضَاءْ وَلَا يَرْدُ الْمَشْهُودُ به عَلَى 
الْمَشْهُودِ عَلَيْه ولا يحب الصّمَانُ عَلَى الشَّاهِدٍ اه. 

وَهُوَ عَيْرُ صّحيح عَنْ أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ لِمَُالَمَتهِ مَا تَقَلُوهُ مِنْ وْجُوب الضَّمَانٍ عَلَى الشَّاهِدٍ إذَا وَجَعَ 
بَعْدَ الحَكُم وف هَدَا المَفْصِيلٍ عَدَمْ تَصْمِيبهِ مُطَلَقًا مَعَ أَنّهُ في تَفْلِهِ مُنَاقِضٌ لِأَنُّ قَالَ أَوَلَ الْبَابِ 
بِالضَّمَانِ مُوَافَعًا لِلْمَذْمَبِ هُكُسَفْت الْمُحِيط ِلإِمَام - رضي اللَّهُ عَنْةُ - الْمَوْجُودَ في دَِيَارِن فَوَجَدْتُهُ 
وَاقَقَ الْجَمَاعَةَ مِنْ غَبْرِ تَفصِيل فَهُوَ وَإِنْ اخْتَمَل أَنْ يَكُونَ في الْمُحِيطٍ الْبُرْهَايَ لكِنّ الْقَوْلَ به لا يَصِحّ 
عَنْ الْمَذْهَبٍ فَإَِهُمْ تَقَلُوا عَدَمَ التّمَانِ عَنْ الشَافعِيَ ثم رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ في فَنْح الْقَدِيرِ أن هذا قَوْلُ 
أي حَبِيقَة الأوْلُ وَهُوَ فَوْلُ سَيْجِهِ حمَادٍ جع عَنْهُ إلى أَنّهُ لا يُنْقَضُ الْقََاءُ وَلَا يُرَدُ الْمَالُ عَلَى 
الْمَقْضِي عَلَيْهِ عَلَى كُلّ حَالٍ تم رَأَيْثُهُ في الْكافي لِلْحَاكم الشَّهِيدٍ. 


(قَوْلُهُ وَصَمِنَا ما أَنْلََاهُ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ إذَا قَبَضَ الْمُدَعِي الْمَالَ) لِأَنَّ النَسبّ عَلَى وَجْدِ التّعَدّي 
سَبَبْ الصّمَانٍ كُحَافِرٍ الْنْرٍ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبْ الإثلافٍ تَعَدَيا وَقَدْ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الصّمَانٍ عَلَى الْمُبَاشِرِ 
وَهُوَ الْقَاضِي لِأنَهُ كلمج إلى الْقَصَاءِ َف يجاب صَرْفُ النّاسِ عَن تَقَلّدهِ وَعَذَّرَ اسْتِيفَاوْهُ مِنْ 
الْمُدَعِي 

[منحة الخالق] 

(قَولُهُ لأَنَ الجوع لا يَصِحٌ ولا يَصِرُ مُوجبًا لِلصّمَانٍ إِلّا باِصَالٍ الْقَضَاءٍ يه) قَالَ في الْمفْح وَزَادَ َمَاعَةٌ 


في صِحَةٍ الجوع أَنْ يَْكُمَ الْقَاضِي بِرُجُوعِهِمَا وَيْضَمَتَهُمَا الْمَالَ وَإلَيْهِ أَشَارَ اْمُصَيْفُ وَنْقِلَ هَذَا عَنْ 
شَيْخْ الإسْلام وَاسْتَبْعَدَ بَعْضّ مِنْ الْمُحَقَّقِينَ تَوَقُفَ صِحَة الرجُوع عَلَى الْقَضَاءٍ بالرجُوع أو بِالضَّمَانِ 
وَتَرَكَ بَعْضُ الْمْتأَخْرِينَ من مُصّبَفِي الْمَتَاوَى هَذَا الْقَيْدَ وَدكْرَ ترك تَعْوِيلُا عَلَى هذا الِابْتِعَاد د (قَوْلهُ 
وَشَمْلَ مَا إِذَا شَهِدَا بطلاقِهًا إلى الا مُقَدّمْ عَنْ عَلّهِ وَحَقَهُ أَنْ يُكْتَبِ في آخر الْمَقُولَةِ الآنية 
وَقَدْ رَأيْعُهُ في بخ حاترم رآَيْت بَعْدَ ذَلِكَ في فَنْح الْقَدِير !) وَهَكَدَا قَالَ في 
الْمَرَاز زب يه نه وجَعْ إلى قَوْهِمَا وَءَ ل الْمَذْهَبْ اه. ا 
وَمِْلُهُ في التَعارحَانيّة برَمِْ الْمْحِيطٍ فَإنَّهُ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ أَا حَنِيقَةَ كَانَ يَقُولُ كَذَا وَسَاقَ 0 
رَجَعَ عَنْ هَذَا القَوْلٍ وَقَالَ: لا يصِحُ ربجوغة في حق عي على حُلَ حال وهو وما والطاز أن اله 
به الْمُحِيطٌ الْبرْمَايُ لِمَا ذكرَ الْمُوَلَفْ أَنَّ مَا في الْمُحِيطٍ السَرَخْسِيَ لَيْسَ فيه التَفْصِيل. 
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لذن الى م مَاضٍ فَاغْفيرَ | متك وَفي الْمُحِيطٍ رَجَعَ الشَاهِدَانٍ في الْمَرَضِ وَعَلَيْهِمَا دَيْنُ المنحَة وَمَاد 


َه 


و 
بُدَِ بدَيْنِ الصّحَةٍ لِأَنَّ مَا وَجَب عَلَيْهمَا بالرجُوع في الْمَرَضٍ دَيْنْ الْمَرِيضٍ لِأَنَهُ وَجَب بِإفْرَارهمًا في 
الْمَرَضِ اه 
وَِنًا قَيّدَ ِالْقَبْضٍ لِأَنَّ الإثلاف به يَمَحَقَّق وَلِأَنَُ لا تمَائَلَةَ َيْنَ أَخْذٍ الْعَيْنِ وَإلْرَام الدَيْنِ وَقَدْ تبعَ 
الْمُصَّبَفْ صَاحِب الِْدَايَةِ في تَقِيدِهِ تَبَعَا ِلْإِمَام | َرَخْسِيَ وَصَاحِبٍ لْمَجْمَع وَأُصْحَابٍ الْقَعَاوَى في 
لا صَرَّحَ في الخُلاصّة وَالْمَرَاِ يه وَخْرَانَةِ الْمُفْتِينَ بالضَّمَانٍِ بَعْدَ َعْدَ الْقَضَاءٍ قَبَضَ الْمُدَعِي الْمَالَ 
أو لا قَانُوا وَعََيْهِ الْمَْوَى وَفي الخُلاصّة أَنّهُ قَوْلُ أي حَبِيقَة الآخرز وَهُوَ قَوْهُمَا. اه. 
وَظَاهِرُةُ أن اشتراط الْقَنْضٍ مزبجوع عه وَْرَقَ في الْمُحيط | بن العَيْنِ وَالدَيْنِ فَقَالَ: سَهِدًا بِعَيْنِ ثم رَجَعَا 
صَمِنَا قِيمَتَهَا قَبَضَهًا الْمَسْهُودُ لَهُ أ لا لِأَنَ صَمَانَ الروع ضَّمَانُ إثلافٍِ مُقَدَّرْ وَضَّمَانُ الإثلافٍ 
الاح ار ال لسر لال روه 
قَبْلَ قَبْضِهِ لا يَصْمَئُونَ وَإِنْ قَبَضَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ ث رَجَعَا صَمِنًا لِأَنَهُمَا أَوْجَبا عَلَيْهِ دَْنَا فَيَجِبُ في 
مهما ول لِك ولا يُمَؤق مِنْهُما إلا بعد قبْض الْمَسهُود به قي تْقِيقًا لِلْمْعَادَلَةِ اه. 
وَهَذَا قَولُ شَيْخ الإسْلام وَشمْلَ أَنْضًا قَوْلَهُ ما أَنْلَمَاهُ حَمْرَ الذّمَىَ وزيز َكِنْ في كافي لحاكم وا وَِذَا 
شَهِدَ الذّمِيّانِ لِذِمَيَ بَالٍ أو حمْرٍ أو خِنْرِيرٍ فَقَصَى الْقَاضِي بِدَلِكَ ثم رَجَعَا صَمِنَا الْمَالَ وَقِيِمَةَ التي 
وَلَاِيَضْمَئَانِ الْحَمْرَ ولا قِِمَعَهُ في قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَيَضْمَئَانِ قِء قيمة الخثر في قؤلٍ محمد ولو سل 


الشَاهِدَانِ ن وَأَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ نه وَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةٍ ضَّمِنَا قِ قِيمَةَ الحنزير وَل يَضْمَنَا قِِمَةَ الْحَمْر اله. 
م اغْلَم أَنَّ نَضْمِينَ الشَّاجِدٍ ل يَنْحَصِرْ في رُجْوعِدٍ لِمَا في تَلْقِيح الْمَحْبُويَ الْمُعِ عَنْهُ ترَةَ بفُرُوقٍ 
الْكَرَابيِسِيَ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجْلٍ أن انا أَفْرَصّهُ أُلف دِرْهَم وَقَصَى الْقَاضِي بَا ثم أَقَامَ الْمَقْضِيُ 
[منحة الخالق] 
(َوْلَهُ وَصَاحِب الْمَجْمَع وَأَصْحَابِ الْقَتَاوَى في إطَلَاقِهم) كذًا في النْسْحَةٍ وَهِيَ عَِارَةُ غيْرُ تحر أن 
صَاحِبَ لْمَجْمَع قَالَ في شَرْحِهِ هَدًا إِذَا قَبَضَ الْمُدّعِي الْمَالَ دَيْنَا كانَ أو عَيْنَا وَأَصْحَابُ الْقَعَاوَى 1 
قَيَدُوا (قَولَهُ وَفي الخلاصَة أَنّهُ قَوْلُ أبي حَدِيقَةَ الآخرٌ) أَقُولُ: عِبَارَةُ الُلاصّةٍ هَكذًا الشَامِدَانٍ إِذَا رَجَعَا 
عاق وو تا ني لد لاي لا ين لس لكن مين لال الذي هذاه 
وَهَذَا قَوْلُهُ الآخرُ وَهُوَ قَوْهُمَا وَعَلَيْه الْمَنْوَى سَوَاءٌ فَبَضَ الْمَقْضُِ أ لَهُ الْمَالَ الَّذِي قُضِىَ لَهُ أو 1 
يَفِْضْ الَْهَتْ فَقَولَهُ وَهُوَ فَوْلُُ الآخرٌ لَيْسَ نضا في يُجُوعِه إلى الإطلاق وَإِلّا لأَخَرَهُ 57 يَظْهَرُ لي 
أن راد بِقَوْلِِ الآخِرٌ الصّمَانَ بالرجخوع مُطْلَقَا أَيْ سَوَاءَ كانَ الشَّاهِدُ كَحَالِه الْأَوَلِ في الْعَدَالَةِ أو لا 
فَيَكُونُ إِشَارَةَ إِلَ مَا تَقَدّمَ الْكَلَامُ فيه في الْقَوْلَةِ السَابقَة يُقرٌ هما في الفَنْح حَيْتْ قَالَ وَاعلَمْ أن 
الشَافِعِيّةَ اختَلَهُوا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ وَالصّحِيحْ عِنْدَ الإمَام وَالْعرَاقِينَ وَغَيِْهِمْ َنَّ الشُهُودَ يَضْمَئُونَ 
كَمَذْهَنا وَالْمَوْلُ الآحَرُ لا يُنْقَضُ وَلَا يُرَدُ لْمَالُ مِنْ الْمُدَعِي وَل يَضْمَنْ الشّهُودُ وَهُوَ عَبْنُ قَْلٍ أبي 
حَبِيفَةَ الْأَوَلّ إذَا كَانَ حَاهُمَا وَفْتَ اليُجُوع مِثْلَهُ وَفْتَ الْأَدَاءٍ اه. 
وَف الْوَلْوَاجِيّة ثح إِذَا صَّ البْجُوع لا يَبْطُلْ الْقَضَاءُ وَلَكِنْ يَضْمَمَانِ الْمَالَ الَّذِي شَهِدَا لَهُ به وَهْوَ 
قَوِْهُمَا وَقَوْلُ أي حَنِيفَةَ الآخرٌ. اه. 
عَلَى خِلافِه أَصْحَابُْ الْمُونِ وَعَيْرهُمْ كَالدَايَةِ وَالْمُخمَارٍ وَالْوقَايَةِ وَالْفْرَر وَالإِصْلاح وَالْكَنْرِ وَالْمُنْتَى 
وَمَوَاهِبٍ الرَّحْمنٍ فَكُلهَْ قَيّدُوا بِالْقَنَضٍ وَجَرَّمَ به صَاحِبُْ الْمَجْمَع كما قَدَمْنَاهُ وَالْخَدَّادِييُ في الْجَؤْهَرَةٍ 
وَلَوْ ص نَل التجوع لَكرَهُ شرَاح الدَاَِ فإِنَهُمْافعصَرُوا علَى شَرْح ما ذكرَة الْمَاتِْ وَتَقَُوا القَلَ 
لآخْرَ من خَيْرٍ تجيح وَلَا ذِكْرٍ جوع وَأَنْتَ عَلَى عِلَمِ بأنَّ مَا أَنْبتَهُ أَرْبَابُ الْمْتُونِ في مونم مْتَارٌ للم 
لَنَ الْمعُونَ موْصُوعة لِتقْلٍ الْمَذْمَبٍ يمنا هُوَ مُفَرَرْ مُشْتَهَرٌ أَنَّ مَا في الْمُعُونِ مُقَدَم عَلَى مَا في الشّروح 
وَمَا في الشرُوح مُقَدَمْ عَلَى مَا في الْفتاوَى فَكَيْفَ لا يُقَدَمْ ما في الْمُعُونِ وَالشُرُوح عَلَى مَا في الْفََاوَى 
و جِيَئِذٍ هَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلتَمُرْتَاشىَ نَ أَنْ يخم با في الْفَمَاوَى في مَْنِ التَنْويرٍ وَيَعْدِلَ عَم عَلَيْهِ الْمُتُونُ. 
(قَوْلْهُ هه اغلم أَنَّ َضْمِينَ الشَّاجِدٍ !1) جَعَلَ لِدَلِكَ أَضلًا الَْلَامَُ ابْنُ اليّحنَةِ في لِسَانِ الخَكام حَيْثُ 


قَالَ: دَقِيِقَةٌ قَهُ في يجاب ب الصّمَانٍ عَلَى الشَاهِدَيْنٍ الشَاهِدَانِ مَىَ مَا ذَكَرَا ثَ سَيْنَا هُوَ لَازِمٌ لِلْقَضَاءٍ طهر 
بخلافه صَّمِنًا وَمَقَ مَا ذكَرَا شَيْنَا لا يحْتَاحُ إلَيْه الْقَضَاءُ نم تَبَيَ تَبينَ بخلاف مَا قَالَا لا يَضْمَتَانِ شَيْنَا حَىّ إِنَْ 
مَوْلَ الْمُوَالَاةِ إذّا مَات وَاذَّعَى رَجُلٌ مِيرَائَهُ بِسَبَبٍ الْمُوَالَاةِ فَشَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنَّ هَذَا الرَجْلَ مَوْلَ هَذَا 
الَّذِي أَسْلَمَ وَالَاهُ وَعَاقَدَهُ وَأَنَهُ وَارِنُهُ لا نَعلَمُ لَهُ وَارِنَا غَيْرَهُ فَقَضَى لَهُ الْقَاضِي يراه فَاسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ 
مُغْسِرٌ نم إنَّ وجلا آخَرَ أَقَامَ الْبََنَهَ أنَهُ كَانَ نَقَض الْوَلَاءَ الْأَوَلَ وَوَالى هَدًا الكَايَ وَأَنَهُ توق وَهَذَا الثَّانٍ 
مَوْلَاهُ وَوَارِنْهُ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرَه هُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بالْهيراث لِلتَان فِيَكُونُ الثاني بِالْخيَارٍ ِنْ شَاءَ ضَمّنَ 
الشَاهِدَينٍ الْأَوَلََنِ وَإِنْ شَاءَ صّمنَ الْمَشْهُودَ لَه الَْوَلَ لَِنَهُ ظَهَرَ كَذِبُ الشَاجِدَيْنٍ الْأَوَليْنِ فِيمَا 00 
به تعلو وَيََا تت سان الوا فوقا فر ررل رالا عر مد لا بد مِنْهُ لْقَضَاءِ لَه 
بالْميراث فَإِنّهُمْ إِذَا شَهِدُوا بأَصْلٍ الْوَلَاءِ و يَقُولُوا: إِنَهُ وَارِنْهُ شاي لا يَقْضِي لَهُ بالْميراث وَإِننا 
َخَدَّ الْأَوَلُ الْمِيرَاتَ بِقَوْلِ الشَاهِدَيْنٍ الْأوَلَينٍ ِنّهُ مَوْلَاهُ وَوَارِتَه الْيَوْمَ و قَذْ ظَهَرَ كذِبْهُمَا فَضَّمَِا بخلافٍ 
مَسْأَلَةِ الشّهَادَةٍ بالتكاح فَإِنّهُمَا إِذَا شَهِدَا أَنّهُ مَات وَهِيَ امْرأنُهُ لأَنَّ فَوْهُمَا مَاتَ وَهِيَ افرأثهُ زيادةٌ غَيْرْ 
تاج إلَيْهَا فَإِنَهُمَا لو 0 كَانَتْ امْرََتَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي ا بالْميراث فَصَّارَ وْجُودُ هَذِهٍ الزَيادَةٍ 
وَالْعَدَم نل وَلَوْ انْعَدَمَتْ هَذِهِ الزَادَهُ لكِن لا يَبْ 
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مر الْقَاضِي بِرَدَ الْألْفِ إِلَيْهِ ولا يَضْمَنْ الشّهُودُ وَلَوْ سَهِدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ 0 وَقَضّى الْقَاضِي 
ديك وَأَحَدَّ الألف ثم أَقَامَ الْمَفْضِيُ عَلَْهِ الْبيَنَهَ عَلَى الْبَرَاءٍ قَبْلَ الْقَضَاءٍ يَضْمَنْ الشَهُودُ وَوَجْهُ الْمَرقِ 
أنَّ في الْوَجْهِ الْأَوَلٍ ل وار أَنَّهُ أَفْرَضَهُ ثم أَبْرأهُ وَفي الْوَجْدِ الكَان طَهَرَ كَذِبْهُم لِأَنَهُمْ 
شَهِدُوا عَلَيْهِ بالألفٍ في الْخَالٍ وَقَدْ تَبينَ كَذِبُهُمْ فَصَارُوا مُتلِفِينَ عَلَيْهِ ألا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ: امْرَأتُهُ طَالِق 
إِنْكَانَ لِفْلَانٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَشَهِدَ ا أنه أفرَصَهُ ألما يحم بلْمَالٍ وَلَا يحم بالْوقُوع وَلَو سَهدَا أن 
عَلَيِْ ألَهَا حَكِمَ بِالْمَالٍ وَالْْفُوعَ حمِيًا مِيعًا تَبَيّنَ بَذَا أَنَّ الشّهَادَةَ عَلَى الْإفْرَاضٍ لَيْسَتْ هَهَادَةَ عَلَى قِيَام 
اق لِلْحَالٍ وَالشَهَادَةُ هُ بالدَيْنٍ مُطْلَقًا د عَلَى لق ف الخال اه. 
فَقَدْ عْلِمَ تَضْمِينُهُمَا بِظْهُورٍ كَذِيمَا من غَيْرٍ جوع فَمَطِْيْهمَا ذا تيف كلما بالل وَلِذَا قَالَ في 


تمع نات ل اله بُطْلَانٍ الشَّهَادَةٍ: أَخَدَ الدَّيَة مجَاءِ الْمَشْهُودُ بِمَمْلِهِ حا ضّمِنَ الْوَلُِ لَِمَنضٍ 
ظَلَْما وَأ لا يَرْجِعٌ لِسَلَامَةٍ ة بَدَلِهِ أو الشَاهِدُ لِلْإَاءٍ كَمُكْرَهِ وَيَرْجِعْ بها أَحَدَ الْوَُ لِمِلْكِه ذَلِكَ وَكذَا لو 


عى الرهل 


افْمَضّ لكِنْ لا يَرْجِعُ عِنْدَهُ إِذْ لَيْسَ لِلدّم مَالِيَةٌ غُلَكْ بخلاف الْمُدَبَرِ وَيهَذَا في عِمْقِهِ يَضْمَنْ الشَاجِدُ 


ص 


مر وي العفو لا َو سهد على الْإفرر أو الشَّهَادَةٍ صّمِنَ الْوَلخُ لِمَا مَرّ دُونَ الشَّاِدٍ لِأَنّهُ 1 
كَذِبهُ إذ لا تتافي بخلاف الْأَوَّلٍ وَيَذَا لو نَبَتَ ل الأبراء ضَمِنَ شَاهِدٌ الذَيْنِ دُو نَ الإفْرَاض وَلَوْ 
قَالَ: إِنْكَانَ آ لَهُ عَلَىَ حَد حَنثَ في الأول دُونَ اتات كما لَوْ وُجِدَ الْمَشْهُودُ ببكاحهًا أ ما ما وَالتّاهدُ عَبْدَا أو 
جْلُودًا في قَذْفٍِ. اه. 

وَبمَدَا عَلِمْت أَنَّ فَرْعَ الكَرَابيِسِيَ مَنْقُولٌ في التَلْخِيصٍ وَانْدَهَعَ الإيرادُ عَلَى الْقَوْلٍ بالنَضْمِينِ إِذَا ظَهَرَ 
كَذِبُهُ به بها لَوْ وُجدَ الْمَشْهُودُ نكَاجها ما أو أَحْنا فَإِنَهُ ظَهَرَ الْكَذِب وَلَا صّمَانَ وَشَمَلَ أَنْضًا مَا أَتلَقَاهُ 
لعفا قَبَصْمَئْهُ الشاهد ينجوعدعما في خزائة لْمْفن فهو وَإِنْحَانَ لا يمن : مَنْ بِالْعَصْب عِنْدَهُمَا خلافًا 


0 


هك 
2 


و 


لِمُْحَمَّدِ بض يُضْمَنُ بالإثلافٍ وَهَدَا مِنْهُ وف جَامِع صَّذْرٍ الدِينٍ اذَعَى عَبْدَا في يَدِهِ ملكا وَقْضِي به فَادَعَا 3 


0 


الو جك لا ا 0 م 
لومي يه يَعْنى لا يَضْمَنٌ لِلَوَرَنَةِ لانحَادٍ الْمَقْضِيَ عَلَيْه بخلاف الْمِلْكِ ذَلِِلُهُ وُجِدَ شُهُودُ الْأَوَلٍ عَبْدَا يُرَدُ 


م 


و م ل م ل 
عِنْدَ محمد شَهِدَا لَهُ بِدَارٍ وَحْكِمَ لَه لَه نم قَالَا: : لا ندري لِمَنْ الْنَاءُ فَإِيّ لا أَصَمَئهُما مُنْهُمَ قِيمَة الْبَاءِ 
لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَأَنَهُمَا فَالَا: قَدْ شَكَكْنَا في شَهَادَتَا وَلَّوْ قَالَا: لَيْسَ الْبَِاءُ لدعي ا 
الْبِنَاءٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ شَهِدَا لَهُ بدَارٍ فَقَالَا قَبْلَ الحكم: عا سَهِدْا بالْعَرْصّة أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى 
ذَلِكَ وَل يَكْنْ هَذَا رُجُوعًا وَلَّوْ قَالَاهُ بَعْدَ الحَكم ا قِيِمَةَ الْبِنَاءِ. اه. 

م اع أن الصّمَان عَنْهُمَا سقط بأشياة: لأَوَلُ صَمتَهُمَا يِف المفر ثم أقرَ به ده هما الثاني 


ضَمّنَهُمَا قِيمَةَ العَبْد 0 الْمَشْهُودُ لَهُ لِلْمَشْهُودِ 


9 
1 


الت مُ رَجَعَ الْوَاهِبُ في هبه بِقَضَاءٍ بَعْدَمَا ضَّمّنَ الشَّاهِدَيْنِ رد الصّمَانُ الخَامِسس وَرَنَهُ 
الْمَفْضِينُ عَلَيْهِ د الضّمَانُ يخلافٍ ما لَوْ اشَْرَاهُ الْكُلٌ مِن الْعَتَابيّة وَشََلَ فَوْلّهُ أَيْضًا ما أَثْلَفَاهُ حميعَ 


لناب 1 َ الْمْصَبَفَ ذَكرٌ بَعْضّهَا وَفَاَهُ الْبَعْضْ فَذَكرَ الدَّيْنَ وَالبَكَاح وَالْمَيْعَ وَالطّلَاقَ وَالْعَمَاقَ 
وَالْقِصَاص وَشُهُودَ القع وَالْمركى وَشَاهِدَ اليَِينِ وَسَتَشْرَحُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ فَاتهُ اليَةُ وَالإِبْرَاء 
وَالِاسْتِِفَء وَالتَأَجِيل وَالَْدُ وَالنّسَبُ وَالْوَلَاءُ وَالْكِتَابَةُ وَالتَدْبيرُ وَأَمُومَةُ الْوَلَدِ وَالإقَالَهُ وَالْوَكَاَةُ وَالرَهُْ 
وَالإِجَارَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالشَرِكَةُ وَالشْفْعَةُ وَالْمِيرَاتُ وَالْوَصِيّةُ الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيةُ أَما اله في المُحيط 
شَهِدُوا أَنّهُ وهب عَبْدَهُ مِنْ فَلَانٍ وَقَبَضَهُ نه رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءٍ ضَمِنَا قِيمَةَ الْعَبْدِ وَحَقَ | الوجُوع لا بتع 
العَضْمِينَ فَإِنْ صَّمتَهُمَا القيعة 1 يَرْجِعْ فِيهَا لِؤوْصُولٍ الْعِوَضٍ وَلَا يَرْجِعُ الشَّاهِدَانِ فِيهَا وَلَوْ كَانَ أَنِيَضَ 
الْعَيْنِ ب يَوْمَ شَهدَا بالبَة 2 ه رَجَعَا وَالْبَيَاضُ رَائْنٌ ضَّمِنَا قِيمَتَهُ أَنِيَضَ لاعْتبارٍ الْقيمَةٍ ة يَوْمَ مَ الْقَضَاءٍ. اه. 
7 0 وَالتَأَجِيلُ قفي الْمُحِيطٍ شَهِدَا أَنَهُ أبْرَهُ عَنْ الدَيْنٍ أو أَجَلَهُ سَنَهَ أو أَوْفَاهُ فَقُضِيَ به ث رَجَعَا 
صَّمِنَا وَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ - 


[منحة الخالق] 
عَلَيْهِمَا شَيْءٌ لأَنَهُمَا شَهِدَا يدكاح كَانَ وَ يَظْهَرْ كَذِبْهُمَا في ذَلِكَ ثم ذكرَ مَسْأَلَةَ الْفُرُوقٍ 
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أَجَلَهُ سَنَةٌ فَقْضِيَ با ثح رَجعَا قَبْلَ الخُلُولٍ أو بَعْدَهُ صَمِنَا وَرَجَعَا به عَلَى الْمَطْلُوبٍ إل أَجَلِه ويَْرَا 
الشَاهِدَانٍ بِقَبْضٍ الطَّالِبٍ الدَيْنَ بَعْدَ مُضِيَ الْأَجَلٍ مِنْ الْمَطْلُوبٍ فَإِنْ صّمِنَا رَجَعَا بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبٍ 
إلى أَجَلِهِ وَقَامَا مَقَامَ الطَلِبٍ فَإِنْ نَوَى ما عَلَى الْمَطْلُوبٍ فَمِنْ مَاِمَا وَلَوْ أَسْقَط الْمَدْيُونُ الْأَجَلَ 1 
يَضْمَنَا وَلَوْ سَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْمَا وَآحَرَانِ أَنَهُ أَنْرأَهُ نم رَجَعُوا كُلّفَ مُدَعِي الْأَلْفَ إِقَامَةَ اْبَيْنَهِ تان 
وَحَصْمهُ في ذَلِكَ شهُودُ برَاءَةٍ الدَيْنِ رَجَعُوا فَيَضْمَئهَا الألف ولا نَصِحٌ إِقَامَهُ الَْيْنَةِ عَلَى الدَيْنٍ إلا 
بحَصْرَةٍ الشّهُودٍ لا بحَصرَةٍ الْمُدَعى عَلَيْهِ ولا يَرْجِعَانِ عَلَى الْمَشْهُودٍ لَهُ بالَْرَاءَةٍ اه. 

في الْعنَاِيّة سَهدُوا عَلَى أنه أْرَُ من الذيُونِ ثم مات الْعَِم مُفْلِسَا ثم رَجَعَا ل يَصْمَنا للطَلِب لِأنهُ 
نَوَى مَا عَلَيْه بالإفلاس. اله 

وَأَمًا الَْدّ فَسَتَذَكُرْهُ مَعَ الْقصّاص وَأَمّا النّسَبْ وَالْوََاءُ وَالْكِمَابَةُ وَأَحَوَاهَا فَمَعَ الْعْقٍ وَأَمَا لْإَِالهُ فُمَعَ 
الْببْع وَأمَا الْوَكالةُ قفي الْمُحِيطٍ سَهِدَا أَنَُّ وكُلَهُبَِبْضٍ ذَيْبهِ من فلَانٍ أَؤ وَدِيعبهِ فَمَبَضَهُ وأَنكرٌ الْموَكِلُ 
وجَعَا ل يَضْمَنا أن الَّاِدَ سَبَبْ ِعَفْويتٍ إمكانٍ الْقَبْضِ عَلَى المُوَكلٍ والْوكيل بَاهرَ تفويمَُ فيَكُونُ 
الصَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرٍ وَفِ الْعََابِيّةِ ولا ضَمَانَ عَلَى شُهُودٍ التَؤكِيلٍ بالْإغْمَاقِ وَلَا عَلَى شهُودٍ التَفْويضٍ 
ولا عَلَى شُهُودٍ التَؤكِيلٍ بِقَبْضٍ الدَّيْنِ. اه. 

وََمّا اليَهْنُ قَفِي الْمُحِيطٍ اذَّعَى مَنْ لَهُ أَلف عَلَى آخَرَ أَنَُّرَهََهُ عَبْدَا با قِيِمَمْهُ لف وَالْمَطْلُوبُ مُقِدٌ 
بالدَيْنِ وَسَهِدَا بالرّمْنِ ثم رَجَعَا ل يَضْمَنا لِأنَّهُمَا أَزَالا بعوضٍ وَلَوْ كَانَ فيه فُضْل عَلَى الدَيْنِ ل يَضْمَنَا ما 
َم الْعبْدُ حي ْإِنْ مَاتَ في يد الْمُرْصنِ صَمِنَا الْفَضْلَ عَلَى الدَيْنٍ وَلَو اذَعَى الرَّاهِنُ الرهْنَ وَألكرَ 
لْمرْمّنُ 1 يَضْمَنَا الْمَضْل وَيَضْمَنَانِ قَدْرَ الدَيْنِ لَِمُرْمَّنِ وَإِنْ رَجَعَا عَنْ اليّهْنِ دُونَ التَّسْلِيِم بأنْ قَالَا: 
سَلَّمَ إِليِه هذا الْعَبْدَ وَمَا رََنَهُ لا يَضْمَمَانِ اه. 

وما الْإجَارَةُ فَنِي الْمُحِيطٍ ركب بَعِيرَ الرَجْلٍ إلى مَك يَدَعِي الإجَارَةً بحَمْسِنَ وَأََامَ ينه فَحَطِب وَاذَعَى 
صَاحِبْ الْبَعِرٍ القضب ثم رَجَعَا ضَّمِنَا قِيمَةَ الْبَعيرِ يَوْمَ عَطِب إِلّا مِقْدَارَ مَا أَحَدّ صَاحِبْ الْبَعيرٍ مِنْ 
الْآَخْر سَهِدَا أَنَهُ أَكْرَاهُ دَابَتَهُ جمانَةٍ إلى مَؤْضع كَذًا أَوْ أَجْرَ مِثْلِهَا مائَتَانِ فَرَكِبَهَا ثم رَجَعَا 1 يَضْمَنا 


الْمَضْلَ إِنْ اذَعَى الْمُسْتَأَجِرُ الإِجَارَةَ وَجَحَدَ صَاحِبْ الدَابَِّ وَإِنْ اذَعَاهُ صَاحِبُ الْإبل وَجَحَدَ 

الْمُسْتَأْجِرُ ضَّمِنَا لَهُ مَا أَذَاهُ مَا فَوْقَ أَجْرِ 0 وَأَما الْمُضَارَبَةُ بَهُ قفي الْمُْحِيطٍ اذَعَى الْمُضَارِبُ نصف 

الرَبْح فَشَهدَا به وَوَبُ الْمَالِ مُقرٌ د بِالدُنْثْ م رَجَعَا وَالرَبْحُ َه يُقَبَض بُفبَضْ 1 يَضْمَنَا فَإنْ فَبَضَاهُ وَافْكَسَمَاهُ 

ِطفَيْنِ ثم وَجعَا صَمِنَا سُدُسَ الرَنْح قِيل: هذا فحن رح حَصّل قَبْلَ وجا قا رفخ بخ حَصّل بَعدَ 

يجُوعِهِمَا فَإِنْ كَانَ رَأمْ الْمَالِ عَرَضًا فَكَذَّلِكَ وَإِنْكَانَ تَقُدَا قَرَبتُ الْمَالِ بْلِكُ فَسْحَهَا 0 رَاضِيًا 

بِاسْتَحْقَاقٍ الرَبْح 

وما الشركة قفي الْمُحِيط شَهدَا َنَهُمَا اشْتَرَكا و ا ل مَالٍ كُلّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا أَلْفْ عَلَى أن الرَبْحَ ع أثلاث 

0 الثُلْثْ يدعي التَصْف وَرَبعَا قَبْلَ الشَّهَادَةٍ فَافْكَسَمَا أَثَْانا نه رجَعَا صَّمِنَا لصّاحب الثُلْتْ مَا 
َبْنَ التَضْفٍ وَالثَُلْتْ و وَمَا رَبحَا بَعْدَ الشّهَادَةٍ قَلّا يَضْمَبَانِ عَلَيْهِمًَا. اه. 

لال َجْلٍ مَالَ فَشَهِدَ الرجْل أَنَهُ سَرِيكهُ شَركَة مُفَاوَصَةٍ فَقْضِيَ لَهُ بِضْفٍ مَا في يَدَد 

رَجَعَا ضَّمِبَا ذَلِكَ التَصْف لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ 0 وَلَوْ شَهِدَا أَنَّ الدَارَ لو يد 

الشّفيع مِلَكْهُ فَقْضِي لَهُ بالشْفْعةٍ ثم رَجَعَا 1 يَضْمَنا يَضْمَنَا وَإِنْ كانَ الْأَوَلْ قَدْ بَىَ فَأَمرْهُ الْقَاضِي بِنَقْضِهِ 

يَضْمَنَانٍ قِيِمَةَ بِنائِهِ وَكُمَا النَفْضُ اه. 

وَأَمّا اْميراثُ فَفِي الْمُحِيطٍ شَهدَا لِرَجْلٍ مُسْلِمِ أن أَاهُ مات مُسْلِمًا وَعْرِفَ كافرًا وَلِلَمَيِتِ ابن 

كافِرٌ ثم رَجَعُوا صّمِنُوا الْميرَات لِلْكَافِرٍ الْوَارثِ وما 0-0 صِيِّهُ فَفِي الْمُحِيطٍ اذَعَى رَجُلٌ أَنَّ 0 لحت 

أَوْصّى لَهُ بالدُلْثِ من كُلّ سَيْءٍ وَأَقَامَ الْبينَهَ َقضِي ثم رَجَعُوا صَّمِنُوا حمِيعَ الثُذْثِ وَتَامُهُ فيه وَف كافي 

الاكم لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْمَيَتَ أَوْصّى إلى هَذًا في تركته فَقَصَى الْقَاضِي بِذَلِكَ نه رَجَعَا فَلّا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا 

وَالِصّمَانُ عَلَى الْوَصِيَ إِنْ اسْتَهْلَكَ شَيْنَا اه. 

وَأَمّا لْوَدِيعَةُ وَالْعَاِيَةُ قفي كاي الخَاكم شَهِدَا عَلَى رَجُل بِوَدِيعَةٍ فَجَحَدَمَا فَصَمنَهَا إِيهُ الْقَاضِي ثم رَجَعَا 

ضما لَهُ مَا غَرِمَ وَكَذَلِكَ الْعَاَِةُ | 


0 


(قوْلَهُ قن رَجَعَ أَحَدُهمًا صّمِنَ النَصْفَ وَالعبْرَه لِمَنْ بَفِيَ لا لِمَْ رَجَع) يَعني وَقَذَ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى 
بِشَهَادهِ نضفُ اق 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَأَمّا النسَبْ وَالْوََاءُ وَالْكِتَابَُ وَأَحَوَاهَا فَمَعَ العنت) أَيْ فَسَتَذْكُرُهَا مَعَ الْعثْق الآت في كلام الْمَننٍ 
وَالْمُرَادُ بأَحَوَيْ الْكتابَة التَذبيرُ وَالِِسْتِيلَادُ وَكَأنّهُ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى - نَسِيَ فَلَمْ يَذَكُرْ شَيْنَا مِنْ أخكام 
النَسَب وَالْوَلَاءِ مُسْتقلًا 3 ذكْرَ الغَلانَةَ فَقَطّْ وَلَعَلَه اكتفَاءعٌ 5 تَضَمنتهُ من الْوَلَاءِ وَالتَسَبِ ف الْوَلوَاِيّة 


22و 


لو اذى َجْلَ أَنّهُ ابْنُ رجْلٍ وَالَآَبْ يَجْحَدُ وَأَقَامَ الََْنَهَ أَنَهُ ابنهُ ولِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُضِيَ بِدَلِكَ وَأَنْبِتَ 
َسَبْهُ م يجَعُوا جَعُوا فََا ضَّمَانَ عَلَيْهُِمْ سَوَاءٌ رَجَعُوا | في حَالٍ حَيَّاةٍ الأب أَوْ ب بَعْدَ وَفَاتِهِ أَمّا في حَالٍ حَيَّاةٍ 
الأب فَإِأْنَهُمَا ل ب ُ يَشْهَدَا عَلَى الأب بِالْمَالٍ ل 
َالٍ لا يُضْمَنْ بِالْمَالٍ وَأَمّا بَعْدَ وَقَاتِهِ فَاِأَنَهُمْ لَوْ صَمِنُوا مَا وَرتَ الابْنُ الْمَشْهُودُ آ َهُ لِسَائِرِ الْورَنَةَ وأ 
يجُورُ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْفَاقَ الميراث يضاف إلى مَوْتٍ الأب لا إل النَّسَبِ لِأنَّ الْمِيرات يُسْتَحَقٌ 
بالثّسَب وَالْمَوْتِ حْمِيعًا لوت 10 وُجُودًا وَكُلُ خكم ل بت بعلَةٍ ذَاتِ وَصْفَيْنِ بُضَافُ إلى آخر 
الْوَصْفَيْنِ وُجُودًا (قَوْلَهُ سَهِدَا أَنّهُ أَكْرَاهُ دَابَتَهُ بعمائة 0 كُذَا في النُسَخ وَلَعَنَ الصّوَاب أَنّهُ أَكْرَاهُ بانَتيْنٍ 
وَقَوْلَهُ وَأَجْرْ مِدْلِهَا مائَمَانِ لَعَلَ صَوَابَهُ مائةٌ فَالْعَارَةُ مَفلُوَةٌ كما يَظَهَرُ بتَأمُلٍ تَامِهَا. 


)131/7( 


له كُمْ يبَغض العِلَةِ فَوَجَب أَنْ لا تَبْقَى بِهِ أَيْضًا لِأَنَا تقُولُ: يَجُورُ أنْ يَبْقَّى 
الحَكُمْ بِبَعْضٍ الْعلَّةِ وِنْ 1 يَنْبْتْ َنبْتْ به ابْتِدَاءً كَالْخَوْلٍ الْمُنعَقِدٍ عَلَى اليَصّابٍ يَبْقَى بِبَقَاءِ بَعْضِ التَصّابِ 


2-8 


ون 4 يَنْعَقِدُ به ابْتِدَاءَ وَمِنْ مَسَائِلٍ جاع الْكبير أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى آخَرَ بِأَرْبَعمانَةٍ وَقْضِيَ بها فْرَجَعَ 
وَاحِدٌ عَنْ مانّة وَآخَرُ عَنْ تلك الْمِانة 1 وال أخْرَى وَالْآخَرْ عَنْ تلك لْمِانَبنِ وَمِانَةٍ أخْرَى فَعَلَى 
الرَاجِعِينَ حَسُونَ دِرْهمًا أثلا ألا ان نَا لِأنَّ الث َادَةّ قَائِمَةٌ بِقَدْرِ تَلامائة ة وَحمْسِينَ لذن لْقَائَِ قي شَاهِدًا 


- 


بأرْبعمانَةٍ وَالرَاِعُ بَقِي شَاهِدًا + 0 حُجةٌ كَامِلَةٌ فلا يب صَمَانْهَا عَلَى أَحَدٍ بَقِي 


عَلَى الْمِانَةِ الرَائْدَةِ شَاهِدٌ وَاحِدّ وَهُوَ الْقَا ع الاك قر لطر ب ل اس فى صف 
فَظَهَرَ أَنَ التَالِفَ بِرْجُوعِهِمْ نف المائة فبك فَيَجِبُْ عَلَى الرَاجِعِينَ 0 ف ِيجَايمَا فَإنْ رَجَعَ الرّابِعْ 


عَنْ الجهيع صَمِنُوا الْماَةَ أَربَاعًا وَضَمِنُوا سِوَى ى الأول حْمْسِينَ أَنْضًا أَنْلانا لِأنَهُ بقِي عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْ 
يَقُومُ به مانَعَانِ ن وَحْمْسُونَ كذ في الْمُحِيطٍ (فَوْلُُ فَإِنْ شَهِدَ ثَلَانَةُ وَرَجَعَ وَاجِدٌ 0 يَضْمَنْ) لِبَقَاءٍ مَنْ يَبْقَى 
يكل لق (قَوْلَهُ وَِنْ وَجَعَ آخَرْ صَّمِمَا التَضف) أَيْ الْأَوّلَ وَالثَّايَ لِأَنَهُ لَمَا رَجَعَ الْأَوَلُ 1 يَطْهَرْ أَتَرهُ 

ار ا ل انر ل ل ل ع لاه لاصوا اربق 
بأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقْضِيَ يا وَدْفْعَتْ نجع وَاحِدٌ عَنْ وَاجِدٍ وَالنَان عَنْ الْئَيْنِ وَالنَاِتْ عَنْ ثَلَانّةِ ضَّمِنُوا 
نِصْفَ دِرْهَم عَلَى كُلّ وَاحِدٍ سُدُسسُ رقم ِبَقَاءِ مَنْ يَبْقَى به ثلَائةٌ وَنِصْفٌ وَلَوْ رَجَعَ الرَابِعُ عَنْ الْأَرَعَةٍ 
صَمِنُوا دِرْعَما وَنِصْفًا عَلَى الْأَوَلِ سُدُُ الْمَضْمُونٍ الْأَوَلِ وَهُوَ رُِعْ دِرْهَم وَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ القَلَانَة 
بْعُ دِرْهَم وَسُدْسُ دِرْهَمٍ اه 


1 
0 


(قَوْلَُ وَإنْ شَهِدَ رَجُل وَامْرأََانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ صَمِنَتْ الرُئع) لِبَقَاءٍ لانَةِ أزباع الحَقَ بِبَقَاءِ رَجلٍ وَامْرَةٍ 
(قَوْلُ وَإِنْ رَجَعَا صَمِئمًا التَضْفَ) لَِقَاءٍ نضْفٍ الَقّ ببق اليَجْلٍ وَلَوْ سَهِدَ رَجْلَانِ وَافْرأَتَانٍ فَرَجَعَ 
رَجْلْ وَامْرَة فَعَلَيْهِمَا الريعْ أثلانا وَإِنْ رجَعَ رَجْلانِ فَعَلَيْهِمَا الَضْفْ وَإِنْ رَجَعَتْ اْراانٍ قلا شَيْءِ 
عَلَيْهمَا (قَوْلَهُ وَإِنْ ضَهِدَ يجْلَ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَرَجَعَتْ تَانِ ل يَصْمَنْ) أي الثَمَانِ لِمَقَاءِ التَصّابٍ (قَوْلَهُ 
فإِنْ رَجَعَتْ أخرى صن رْبْعَه) أَيْ الشُسْع لِبَقَاءِ رَجْلٍ وَاهْرَةٍ (قَْلَهُ إن رَجَعُوا فَالْفرْمُ بلَْسْدَاسٍِ) أَيْ 
َجَعَ الرَّجْلْ وَالْعَشْرُ نِسْوَةٍ فَالسُدُسُ عَلَى الّجْلٍ وَخَمْسَهُ الأَسْدَاسٍ عَلَى التَسْوَةٍ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرجُْلٍ التَصْفْ وَعَلَّى النَسْوَةٍ التَضْفْ لِأَنَهْنَ وَإِنْ كَثْرْنَ يَفُمْنَ مَقَامَ جل وَاجِدٍ وَلَهُ أَنَّ 
كُلَ امْرَأتنِ مَقَامُ رَجْلٍ وَاجِدٍ لِلْحَدِيثِ «عَدَلَتْ شَهَادَةُ كُلّ الْنبْنِ مِنْهُنَ بشَهَادَةٍ رَجْلٍ وَاجِدِ» وَإِنْ 
َجَعَتْ الْعَشْرُ فَقَط فعَليْهنَ نِضْفُ الخَقَ انَقَاقَا كما إِذَا رَجَعَ الرَجْلْ وَحْدَهُ وَلَوْ رَجَعَ مَعَهُ ثَانٍِ فعَلَيِْ 
التَصضْفُ ولا شَيْء عَلَيْهِنَ كَذَا في الْمُحِيطٍ وَهُوَ سَهْوَ بَل يجب أَنْ يَكُونَ التَصْفُ أَحْمَاسًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا 
أَنصَافا وَدَكُرَ الإسْبِيجَايُ وَل رَجَعَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ صَمِنُوا نِضْف دِرَهَم) قَالَ الرّلِيُ وجْهُهُ كما في تلخيص الجامِع أَنَّ الحْجَة تََطَرثْ في دِزْهم إذ 
َبَتَ الْأَوّلُ عَلَى الثَلانة وَالرَابعْ عَلَى الْكُلَ فَتَأَمَلْ (قَوْلُُ صَمِنُوا دِرْعَمًا وَنِصًا |) قَالَ الرَمْلِيُ: وَجْهُهُ 
أَنّهُمْ اتَمَهُوا حميعًا عَلَى اليجوع عَلَى الرّابع فَصَمِنُوهُ أَزْبَاعًا عَلَى كُلٌ وَاجِدٍ رُبْعٌ وَالَالِتُ الْأَوَلَ تابث 
عَلَيِْ بالشَّهَادةٍ وده مَعسَطَرثْ الحجَةُ فيه فوب نِضفًة عَلَى الثلائّة أثْلان ولا سَيْء علي فيه لََِائ 
عَلَى الشَّهَادَةِ به فَتَأَمَنْ. 


[شَهِدَ رَجل وَامْرَأتَانِ فرَجَعَتْ امْرَة] 

(قوْلَهُ كذًا في المُحِيطٍ وَهُوَ سَهْوْ إخ) هَذِه عِبَارَةُالربَِيَ َاحْمَصَرَهَا بحَذْفٍ التَغْلِيلٍ مِنْ كلام الْمُحِيطِ 
وَهُوَ قَْله لأَنهُنَ وَنْ كفْرْنَ يَفمْنَ مَقَامَ َجُلٍ وَاجِدٍ وَقَذَ بقِيَ من النَسَاءِ مَنْ يَْبْتْ بِشَهَادَتِنَّ نِصفُ 
لق فَيُجْعَلٌ الرَاجِعَاتُ كَأنَهْنَ 1 يَشْهَدْنَ وَف الشُرْنبَْاليّة فلت: وَالّذِي يَطْهَرُ لي مِنْ كلامه أَنَّ ما 
َكرَمُ صَاحِبُ الْمُحِيطٍ عَلَى قَوْلٍ الصاحبَينٍ وَلِدَا عَلَلَ بم يُعَزَلَ به امام بَل بها علا به إِذّ ما عَلَلَ 
به الإمَامُ كما ذَكرَهُ أنَّ كل امْرَأتَينٍ يَقُومَانٍ مَقَامَ رَجْلٍ وَاجِدٍ ثم قَالَ: وَعَدَمْ الاغْتدَادٍ بكثْرَقِنَ عِنْدَ 
اراهن لا يرم مِنه عَدَمْ الاغتدادٍ بكفرَقِنَ ِنْدَ الاجتماع مع الرَجَالٍ كما في الْمِراثِ اه. 


من وبجع مِنهنَ فيفْرَضُ بِقَذِِ وقد بَِي مِنْهَنَ من يَفبْتْ َنْبْتُ بِهِ نِضْفُ الحَقّ كُمَا ذَكرَهُ الربْلَعِيُ بعْدَ هَذَا 
بمَوْلِهِ وَلَوْ َهِدَ رَجُلٌ وََلَاثْ نِسوّة م رَجَعُوا إل ما رط لْمُوََْ هُنَا ثح قَالَ الشُرْنْبْلاليُ وَمِكلهُ في 
الْمَْح عَلَى أن لَو سَلَممَا الاسام عَلَيِْنَ عِنْدَ الرجوع فَالَذِي يَظْهَرُ من تَغليلٍ فَوْيَِا إن الانْقِسَامَ 
سسب عَدَدِهِن فعَلْهنَ زه حماس اليِصنف وَعَلَى الل نِضففٌ كايل وببقَى ححسُ يفي الْمَالٍ 
ببَقَاءِ الْمَرتٍ وَاَوَابُ عَمّا ذَكَرَهُ عَنْ الْإسْيجَان أَنّهُ مَشّى عَلَى فَوْلٍ الإمام لا عَلَى فَوْهِمَا فليتَمل. 
اه. ْ 

قُلْت وَدَكْرَ في الْوَلْوَاجِيّةِ نحْوَ مَا في الْمُحِيطٍ وَأَشَارَ إلى مُحَالَقَةِ الْقيّاسٍ حَيْتُ قَالَ: سَهِدَ رَجْلٌ وَتَلَات 
ِسْوةٍ ثم ربع الرَّجْل وَافْرَةٌ صَمِنَ الرجْلُ نِصْفف الْمَالٍ و تَصْمَن الْمَْةُسَيْمَاوَيَْبَغي في قِيَاسِ قَوْلٍ 
أبي حَنِيفَة أنْ يكُونَ التَصْفْ أَنْلَانا عَلَى الَجْلٍ وَالْمَْأَةٍ ما عِنْدَهُمَا اليَسْوَةُ وَإِنْ كَثرْنَ مَنْلَة رَجْلٍ وَاجِدٍ 
حَالة انراد وَحَالَة الاختلاط ْ 
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وَاجِدٌ وَامْرََُكانَ الَضْففْ بَيَْهُمَا أَنْلان وَلَوْ كانَ كما في الْمُحِيطٍ 1 يِب عَلَيْهَا شَيْء وَلَوْ شَهِدَ رَجلَانِ 
وَامْرََةُ م َجَعُوا فَالصّمَانُ عَلَيْهِمَا دُونَهَا وَلَوْ شَهِدَ رَجْلْ وَتَلَاتْ نِشوةٍ ثم رَجَعُوا فَعِنْدَهمًا عَلَى الرَجْلٍ 
التَصْفُ وَعَلَى الَسْوَةٍ التَصْفْ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الْحُمْسَانٍ وَعَلَيْهنَ ثََانَةُ الأَحْمَاسٍ وَلَوْ رَجَعَ الرَجْلْ وَامْرَةْ 
عله الَف كُلهُ عنْدَهْا ولا سَيْء على الْمَة وَعندَهُعليهِمَا أثلا. 


(قوْلَهُ وَِنْ سَهدَ وَجْلَانٍ عَلَيِْ أو عَلَيْهَا يبكاح بِقَذْرٍ مَهْرٍ مفْلِهَا ورَجَعَا ل يَصمَنا) لِأنَهُمَا نلا سَيْما 
بعؤض يُقَابلُهُ لاف عض كلا إلا (فَوْلهُ ون ود عَلَيِ صَمَاهَا) أي الزياة لوج لِأنَهُمَا 
أَنْلَعَامَا بلا عِوَضٍ وَسَكْتَ الْمُوَلَفْ عَما إِذَا بأَصْلٍ التَكاح بأَقنَ من مَهْرٍ مها للإِسَارَةٍ إلى أَنَّهُمَا 
لا يَضْمَنَانِ مَا نَقَصَ لِأَنَ مَنَافعَ المُطْع غَيْرُ مُمَقَوٍ َقَوْمَةٍ عِنْدَ الإثلافٍ قَلَا يَضْمَنْ الْمُعَقَوَمَ إذْ النَضْمِينُ 
يَسْتَدْعِي الجمائلة أَوْ للاختلاف قفي الْمَنَظُومَةٍ وَشَرْحها ليما يَضْمَنَانِ مَا نَقَصّ عِنْدَهْما خلاقًا لأبي 
يُوسُّفَ وَفي الْدَايَةٍ سوه أَنَّهُمَا لا يَضْمَنَانٍ وَهْوَ الْمُْمَمَدُ في الْمَذْهَبٍ قَيِّدَ ِكوْنِمَا شَهِدَا بالتكاح 
لأَنَهُمَا لَوْ سَهِدَا عَلَيْهَا بق ِقَنْضٍ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثم رَجَعَا بَعْدَ الْمَضَاءٍ صَمِبَا هَا لِأَنَهُمَا أَتْلّمَا عَلَيْهَا مال 
وَهُوَ الْمَهْرُْ قَلِيلّا كَانَ ا دُونَ الْبْضع وَأَشَارَ بَهْرٍ الْمِثلٍ إلى أَنَّ الْكَلَامَ فِيما إِذَا 1 يُطَبَفْهَا أو 
طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولِ لاختراز عَمَا إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ في الْمُحِيطٍِ شَهِدَا أَنَّهُ 


عير لاسر 


عل ما بين الْمئعةٍ إلى خسوا َو هه ران على الول رفوا على اهدي الول 
حَمْسْوِانَةٍ حَاصّةٌ وَعَلَيْهِمَا وَشَاهِدَيْ التَسْوِيَةِ فَضْل مَا بَيْنَ الْممعَةِ وَالحَمْسِمِانَةِ نِصْفَانٍ وَلَوْ شَهِدَ آخَرَانِ 
الْمْتْعَةِ إلى نصْفٍ الْمَهْر وَعَلَى الْفرَقٍ الكلاث قَذْرُ المُمْعَة أَثْلَانَ اه. 
وَل شهدا عََيْهَا أَنَهُ تَْوجَها عَلَى أَلفِ وَمَهْرٌ ِدْلِهَا حَمسْهاَة وأَنَهَا بصت الْأَلْفَ وَهِي تُنكر فَقْضِيَ 
ِشَهَادَتِمَا نه رَجَعَا صما ا مَهْرَ الْمِذْلٍ لا الْمُسَمّى لِأنَّ حَقَّ الاسْتِيفَاءِ 4 يَقْبْتْ يَْبْتْ ا فيه إِذ 1 يُفَْضَ 
بوْجُوبهِ لِأنَّ الْقَضَاءَ بالتكاح مَعَ قَبْضٍ الْمَهْرِ قَضَاءٌ بإرَالَةِ مِلْكِهَا عَنْ ل عَلَيْهِ لا قَضَاءٌ بِالْمُْسَمَّى 
لِأَنَهُ إِذَا كَانَ مَفْبُوضًا لا يْتَاجُ ِل الْقَضَاءٍ به فَلَمْ تَقَعْ الشَّهَادَةُ بِالْقَنَضٍ إثلاقًا لشم لِعَدَّم وُجُوبِهِ 
[منحة الخالق] 
وَكَأَنْ شَهِدَ رَجْلَانٍِ لا غَيْرْ فَكَانَ النَابتُ بِشَهَادَةٍ 0 التَضْف فَإِذَا بَفِيَ مَنْ يَقُومُ بِشَهَادَتهِ النَضْفُ 
ا شَيْءْ وَأَمّا عِنْدَهُ فَإَنَّ كُلَ ينين نِ حَالَةٌ الاختلاط كَرَجْلٍ وَاحِدٍ وَكُلَ امْرَأةٍ 
كُنِصْفٍ وَجُلٍ كن شَهِدَ رَجْلَانِ وَنصْفٌ من حَيْثْ ل الك فَإِنْ رَجَعَ رَجْلٌ وَامَْاَةٌ فَكأَنَهُ رجَعَ رجُلٌ 
وَنِصْفْ فَالصَّمَانْ عَلَيْهِمَا أَنْلَانَ. اه. 


ِأنُّ إن أن يَشْهَدا بمَِرِ الْمِذلٍ أو بِأقَلَ أو بأعكرَ وَعَلَى كل فَإمًا أنْ يَشْهَدا عَلَيِْ بأنْكَانَتْ هِي 
الْمدعِيَةُ أو عَليْهَا نان هو الْمُدَعي قَصَرّحَ الْمُصَيْفُ مِنْها بِعلاَةٍ وه ما إَا شهدا بر الْمِلٍ 
َي أو عَلَيْهَا وَمَا إذَا سَهِدًا عَلَيْهِ بالأكر وَصَرّحَ بالصّمَانٍِ في الثَلِئَةِ وَيْفهَمْ مه أَنَهُ َو شهدا عَلَيْهَا 
بالأكتر لا ضّمَانَ وَصَرَّحَ بِعَدَم الصّمَانٍ في الْأُولَيٍ وَيفُهَمُ مِنْهُ عَدَمُْ أْضًا لَوْ سَهِدَا عَلَيْ أو عَلَيْهَا 
الأَكَلٌ بِطَريقٍ أَوْلّ فَاخَاصِلْ أَنّهُ لا ضّمَانَ إلا في صُورَةٍ وَاجِدَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بالأكتر 
فَيَضْمَنَانِ الزّائْدَ عَلَى م مَهْر الْمثْلٍ وَفي الْحَمْسَةٍ الْبَاقِيّة لا ضّمَانَ أَضْلا وَهَذَا مُوَافِقَ لِمَا في التَعَارْحَانِيّة 
حَيْتُ قَالَ: وَف الرَائدٍ وِنْ شَهدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرأَةٍ بالتكاح عِقْدَارٍ مَهْرِ مِْلِهَا نم رَجَعَا فلا ضّمَانَ 
ََيْهمَا وكذًا لَوْ شَهدَا بأَقَلَ مِنْ مَهْرٍ مِثْلهَا وَإِنْ صَهِدَا بكر من مَفر مِمْلِهَا ثم رَجعَا صما الزادةَ وف 
الْمُحِيطٍِ وَإِنْ اذَّعَى رَجْلَ عَلَى امْرأَةٍ التَكاحَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيَنَةَ وَالْمَآَهُ جَاجِدَةٌ فَمَضَى الْقَاضِي 
عَلَيْهَا بالتَكاح ثم رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِمَا لا يَضْمَتَانِ لِلْمَْأَةِ شَيْنَا سَوَاءٌ كَانَ الْمُسَمّى م مَهْرَ الْمِثْلٍ أ أَكْكَرَ 


أو أَقَنَ. اه. 

م قَالَ: وَإِذَا اذَعَى رَجُل عَلّى امْرَأتهِ أنَهُ تَرَوَجَهَا بمائَة دِرْهَم وَقَالَتْ الْمَرْأةُ: لا بل تَرَوَحَني بأَلْفٍ دِزْهَم 
وَمَهُْرٌ متْلِهَا ألف دِرْهَمِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَهُ تَرَوّجََا عَلى مائَةٍ دِرْهَم فقضِي ثم رَجَعَا حال قِيَام التكاح 
ذَكْرَ أَنَّهُمَا يَضْمَنَانٍ لِلَمَرأَةِ تِسْعَمِانَةٍ عِنْدَهمَا ولا يَضْمَنَانِ شَيْنَا عِنْدَ أبي يُوسُّفَ هَدًا إذَا رَجَعَا قَبْلُ 
الطَّلاقٍِ فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَهُ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا إِنْ رَجَعَا قَبْلَ الدَّخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ فَِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخُولٍ 
بها فَامجُوَابُ فيه كَالجُوَابٍ حَالَ قِيَام النَكَاح فَأَمًا إذَا كَانَ الطَّلاقُ قَبْلَ الدَّخُولٍ با فَإِنَهُمَا لا يَضْمَمَانِ 
فَأَقَادَ أَنَّ الكَلَامَ الْأَوَلَ فِيما إِذَا كَانَ أَصْلْ البكاح عَجْحُودًا وَني كلام الْمُصّبَفٍ إِشَارَةٌ إلى ذَلِكَ أمّا إذَا 
كانا مُقرَينَ به وَاخْتَلَهَا في الْمَهْرِ نه رَجَعَ الشَاهِدَانٍ فَفِيهِ هَذَا التَفْصِيل وَالخُكُمُ فيه مَا عَلِمْت فَتَتبُّ 
ِدَِّكَ (قَوْلَهُ قِيَدَ َكَوْنِمَا سَهِدَا بالتكاح لِأَنَهُمَا لَو سَهِدَا بِقَبْضٍ الْمَهْر إ) 1 يُصَرْحْ بِكَوْنِ الْمَضْمُونٍ 
مَهْرَ الْمِفْل أَوْ الْمُسَمّى وَلَا أَنَّ الشّهَادَةَ وَفَعَتْ بَعْدَ الشَّهَادَةٍ بالتَكاح أو مَعَهَا وف التَمَارْحَانيَّة شَهِدَا 
عَلَى امْرَأةٍ أن قُلانا تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ دِرْمَم وَقَبَضّتْ ذَلِكَ وَهِيَ تُنْكِرُ وَمَهْرُ مثْلِهَا حَمُسْمائَةٍ فُمَضَى 
الْقَاضِي بِدَلِكَ ثم َجَعَا عَنْ شَهَادَتِمَا صَمِنا مهرَالْمِْلٍ ذُونَ المُسَمّى ولو وَفَعَتْ الشَهَادةٌ لد 


بالْأَلْفٍ أَوَلَا فَقَصَى الْقَاضِي به ثم شَهِدَا بِقَْضٍ الْأَلْفٍ وَقَصَى الْقَاضِي به ثم رَجَعَا عَنْ الشهَادكَينٍ 
يَمِنَ لِلَمَيأَة 2 اه ١‏ 
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في التَخْرِيرٍ وَهُوَ وَاردُ عَلَى مَا ذكَرَْا من قَبْلُ من الْمَذْهَبٍ مِن حَيْتْ إِنّهُ َؤجَب عَلَى الشّهُودٍ قِِمَة 
لضع مَعَ عَدَمِ وجُوبهِ بالْقَضَاءِ ومُفْمصَى الْمَذْهَب أَنْ لا يب سَيْءْ عَلَى ما تنا وَهُوَ أن ماف 
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البُضع غَيْرْ مُتَقَوْمَةٍ عِنْدَ الإثلافٍ وَإِعَا يَتَقَوَمُ عَلَى الرّوْج عِنْدَ تَلَكِهِ إِيهُ هَكذَا ذكرَ الشّارح - رَحمَهُ 


لله - وَقُلْتْ: المصْمِينُ هنا لَيْسَ بغار إثلافٍ متافع بُضْعِها بل باغتبار إِثلاف الْمَهْرِ لََِهمَاكُمَا 


عر 


م 


سَهدَا بِأَصْلِهِ شَهِدَا بِقَْضِها لَهُ وَقَدْ ذكرَ هُوَ أَنَّهُمَا لَوْ سَهِدًا عَلَيْهَا بقَنْضِهِ ثم رَجَعَا صّمِنا ونا ضهنا 
ل اس لي لوت ال لور الي رتالو لها 


عر 


د 1 
2 17 دع لت 


ِالقَبْض ونا سَهِدًا بِالبِكَاح بأل وَقْضِيَ به م شَهِدَا بِمَبْضِهَا م رَجَعَا عَنْ السَهَاَنٍ فَإنّهُمَا يَصْمََانٍ 
الألف لِأَنَهُمَا أَثلّهًا عَلَيْهَا ذَلِكَ. 


(قولَُ وَل يما في الْيْع إلا ما نَقَصَ) أي عَن قبِمَةٍ المييع فلو شهدا علَى البائع مل الْقِيمَة أو 
أكترَ فلا صَمَانَ لِأَنَهُ إثلافٌ بعِوَضٍ إِنْ شَهِدَا به بأَقَنَ مِنْ قِمَتهِ ضما القْصَانَ لِأَنَهُ مير عِوَضٍ 
َطلَقَهُ فَشَمَلَ ما إِذَا شَهِدَا به بان أو يخبار شَرْطٍ للْبَائع وَمَضَتْ الْمُدَةُ لاسْتتادِ الحكم عِنْدَ سُقُوطِه ِل 
الع الشين ور اليه بدَلِيلٍ اسْتِحمَاقٍ الْمُشْئرِي الروَائد وَأَمّا إِذَا وَدَ الَْائعُ الْبَيْعَ قلا إثلافَ أو 
أَجَارَهُ اخْتَارًا َِْلِ أؤ فغل فَرِضَاهُ به قَيّدَ الشّهَادَة بالْبَيْع أي فَقَطَ لِأَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا به مَعَ قَنْضٍ 
الَمَنِ َإِنْ شَهِدَا بُمَا رقن م رَجَعَا عَنْ الشّهَادَتَيْنٍ َإنَهُمَا يَضْمََانٍ الّمَنَ وَإِنْ كَانَ خْمْلَةَ وَاحِدَةَ 
وَجَبَتْ الْقِيِمَةُ عَلَيْهِمَا لد شَهِدَا بِالْبَيْع وَالإِقَاَةٍ مَعَا قَلَا ضَّمَانَ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ وَل يَضْمَا الْمَيْعَ 
وَالجَرَاء إلا ما نَقص أو و31 لكان أؤلى لِيَشْمَلَ ما إِذَا كان الْمَسْهُود عليه الْمُشْتِي قَلَا صَمَانَ أو 
شهدا بِشِرَائِهِ يِل الْقيمَةِ أو أَقَنَ وَإِنْ كان بأعْكرَ سنا ما راد عَليْهَا ولو كان خا لَهُ وار الْبيِغ 
مْضِيَ الْمّدَةِ وَأَمَا إِذَا فَسَحَهُ أَوْ أَجَارَهُ اخْتيارَا فلا كما في الْبَائع وَفي خِرَّانَة الْمُفْتِينَ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى 
البائع المع بلقن إلى سَنَةٍ وَقِيمَتْهُ للف فَإِنْ شَاءَ ضَّمَّنَ الشْهُوة قِِمَتَهُ حال وَإنْ شَاءَ أَحَدَ الْمُشْئَرِيَ 
بلقم إلى سَتَةٍ وما اخْعَاَ بر الْآحَرُفَنْ امار الشُهُود رجَهوا لثمن عَلَى الْمُشْترِي وَيَعصَدَقُونَ 
بالْفَصْلٍ فِإنْ رَدٌ المشتري الْمبيع بعيْب بالرّضًا أؤ ايا جع عَلَى الْبائع بالقّمنٍ ولا شَيْءَ عَلَى 
الهو ون ود بقَصَاءٍ فَالصّمَانُ عَلَى الشهُودٍ بال ون ذا وَجََا بها ذا له. 

َف مُنَْةِ الْمُفْتي سَهدَا بِالْبيِع بعمْسِمائَة وقَصَى الْقَاضِي ‏ شَهدَا أن الْبَائِعَ أَحْرَ التّمَنَ ‏ رَجعَا عَنْ 
الشّهَادَئَينٍ حَِيعًا ضَّمِنًا الكَمَنَ حمَسَمِانَةِ عِنْدَ الِْمَامِ كُمَا َو شَهدَا بأَجَلٍ دَيْنِ م رَجَعَا ضَمِنَا اه. 


(قوْلَهُ وف الطّلاق قَبْلَ الْوَطْءٍ ضَمِنَا نِضْفَ الْمَهرِ) لِأَنَهُمَا أَكَدَا صَمَاَا عَلَى شَرَفٍ السُقُوطٍ ألا تَرَى 
أَنّهَا لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الرّوْج أَوْ ارتَدّتْ سَقَطَ الْمَهْرْ أَصْلًا وَلِأَنَّ الْفرْقهَ قَبْلَ الدّخُولٍ في مَعْقَ الْفَسْخْ 
فَيُوجِبُْ سُقُوط حميع مركا مر في التكاح ثم يب نِضْفف الْمَهْرِ ابتدَاء بطَريق الْمُنْعَةِ فَكَانَ َاجبا 
بشَهَادَتِمَاكُذَا في الْمدَايَة وَالتَعْلِيلَ الْأَوَلُ عفدي وَالثَانٍ ِلمتأَخَرَينٍ وَقَالُوا: لا نُسَلَمُ الَأكِيدَ 
شَهَادتِمْ بل وَجَبَ مُتأَكَدَا بالْعفْدِ وَِ يَبْقَ بَعْدَهُ إِلّا الْوَطْءْ الّذِي بنِْلَةِالْقَنَضٍ وَهَدَا الْعفْدُ لا يَتعلَّقُ 
َامُهُ بلَْيْضٍ وَلَيْنْ سَلَّمْنا الَأَكِدَ فلا نُسََمْ أن التََكِدَ الْوَاجب سَبَبَ لِلصّمَانٍ فَإِنَّ الشّهُود لو 
شَهِدُوا عَلَى الْوَاهِبٍ بأَخْذٍ الْعِوَضٍ حَقٌ قَصّى الَْاضِي بإِنطَالٍ حَق الرُجُوع م رَجَعوا وَقَدْ قلكث اليه 
قَلَما كانَ قَوْلُ الْمتأَجَرِينَ أقْرب إِلَ التّحْقِيقٍ اخْمَارَهُ فَخْرُ الْإسْلام كدًا في سَرْحِهِ التَفريرَ لأََكْمَلٍ مِنْ 
بْثِ الْقضَاءِ وَفي الْعنَابِّةِ َو أََرٌ ال بالطلاقِ بَغد التَضْمِينٍ أ السيدُ بالإغتاقٍ رد الصّمَانٌ علَيهم 
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َف الْمُحِيطٍ شَهِدَ رَجلَانِ وَامََْانِ بالطَّاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ ثم وَجَعَ وَجُل وَامْرَة فَعلَيْهِمَا تن الْمَهْرِ 


أْلانا لاه عَلَى الَجْلٍ وُه عَلَى الْمرأة وَلَوْ سَهدَ رَجْلَانٍ بالطلا وَرَجْلَانِ بالدّخُولٍ ثم رَجَعَ سَاهِدًا 
الطَّلَاقٍ للا صّمَانَ عَلَيْهمَا لِأَنَّهُمَا أَوْجَبَا نِضْف الْمَهْرٍ وَشَاهِدَا الدّخُولٍ أَوْجَبَا جميع الْمَهْرِ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ 
يَنْبْتُ بِسَهَادَتهِ حمِيعْ الْمَهْرِ وَهُوَ سَاهِدُ الدّخُولٍ وَإِنْ رَجَعَ شَاهِدُ الدّخُولٍ لا غَبْرْ يجَبْ عَلَيْهِمَا نِضْفُ 
مه اه َي بشهَادةٍ هود الاق يعف المفر وتيف يشهادة 

[سحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمفْمَضَى الْمَذْهَبٍ أَنْ لا يجب شَيْءْ !1) تأمّلْ هَذَا الْكَلَامَ. 


(فَوْلَهُ إِنّهُمَا يَصْممانٍِ التَمنَ) قَالَ الرلَِيٌ أن لمن تقر في ِمَة الْمُشْترِي بالْقصَاءِ م أثلقاه عليه 
ِشَهَادَتِمَا بالْمَبْضٍِ فَيَضْمَئَانِهِ وَِنْ كانَ الئَمَنْ أَقَلَ مِنْ قِبِمَةٍ الْمَبيع يَضْمَنَانِ الزِيادهَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ 
ِأَنَهُمَا أَنلًَا عَلَيْهِ هذا الْقَدْرَ بِشَهَادَعِمَا الأول اه. 

فإِنْ قُلْت: حَيْتُ صما الزيَادَةَ أْضًا فَمَا الْمَرْقَ بين هذه وَبَْنَ الدَنِيَِ انه يَنُولُ إلى تَضْمِينٍ الْقِيمَة 
قُلت: يَظْهَرُ فيمَا إِذَا كَانَ الثّمَنْ أَكْكَرَ مِنْ الْقِيمَة فَيَضْمَئْهُ هُنَا وف الثَاِيَة لا يَضْمَنْ إِلَّا الْقِيمَةَ تأَمَلْ 
(قَوْلَهُ وَجَبَتْ الْقِيمَهُ عَلَْهِمَا) فَالَ الرَيلَعِيُ لَِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بالْبَيْع لا بوجوب الكّمَنِ لأَنَّ الْمَضَاءَ 
بالّمَنِ يُقَاِهُ مَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ أَيْ الثَمَنِ وَهْوَ الْقَضَاءُ بِالَْنْضٍ وَالْقَضَام بِالشَيْءٍ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا 
يُوجبُْ بُطْلَانَُ لا يُقُضَى به نه اسْتَشْهَدَ عَلَيِْ بمَسْألَةِ الشَهَادَةٍ بالْبَيْع وَالْإِقَالَة مَعًا. 


(قَوْلهُ كذَا في سَرْحِهِ التْريرَ) الصّمِيرُ في سَرْحِهِ عَائِدٌَ إلى فَخْرٍ الإسلام عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَافٍ أَيْ شَرْح 
أَصُولٍ فَحْرِ الإسلام وَقَوْلَهُ التفررَ بَدَلُّ من سَرْح فَإِنَّ الشَيْحَ ْمَل الدّينِ صَاحِب الْعِنَايَِ شرَحَ 
أَصُولَ فخر الإسْلام الشّهير بِالْمَزْدَوِيَ وَسََاةُ التَفرِيرَ. 
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شَاهِدَيْ الدُخُولٍ نِصْففُ الْمَهْرِ ون َجَعَ مِنْ كُلّ طَائقَةِ وَاحِدٌ لا يب عَلَى شَاهِدَيٍ الطّلاق شَيْءٌ 
وَيحَبْ عَلَى شَاهِدَيْ الدّخُولٍ الرُيْعْ اه. 

قَالَ: شَهِدَا أنَهُ طَلَّقَ امْرَاََهُ انا وَآخَرَانِ أَنَهُ طَلََّهَا وَاحِدَةَ قَبْلَ الدّخُولٍ نه وَجَعُوا فَضّمَانُ نِصْفٍ 
الْمهْر عَلَى شْهُودٍ الثَّلاث لا عَبْرُ لِأَنّهُ 1 يَفْضٍ بِشَهَادَةٍ شْهُودٍ الْواجدة لِأنّهُ لا يفِيدُ لأَنّ حَكُم 


الْوَاجِدَةٍ حُرْمَةٌ حَفِيفَةٌ وَحُكْمَ الثّلاث حُرْمَةٌ عَلِيظَةٌ وَلَْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولٍ فلا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ اه. 
وَأَسَارَ بالْمَهْرِ إلى أن الْكلَامَ فيمَا إِذَا كَانَ مُسَمّى فَلَوْ ل يكن مُسَمّى صَمَِا الْمُمْعَة لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ وَقَذ 
َنْلََاهَا وني الْمُحِيطٍ تَرَوََهَا با فر وَطَلَْهَا قَبْلَ الدُخُولٍ فَسَهِدَ أنه صَاحَهَا من الْممْعةِ علَى عَبْدِ 
وَفََصَمُوَهِي نكر ثم رَجَعَا لا يَصْمَئَانٍ الْعَبْدَ َل الْمُْعَة ون كان مَهرٌمِفْلِهَا عَسَرَةَ صَمنًا ا خمْسَة 
دَرَاهِمَ لأَنّ الْقَاضِيَ 1 يَفْضٍ ها بالْعَْدٍ لِكَوْنِهِ مَفْبُوصًا فَقَدْ أَثْلَمًا بِشَهَادَتِمَا عَلَى الْمََْةِ الْمُمْعَةَ لا الْعبْدَ 
بخلافٍ ما لَو سَهِدَا أَنَهُ صَاحَهَا عَنْهَا بِعَبْدٍ وَقْضِي ها به ثم شَهِدَا بِقَبْضِهِ ثم رَجَعَا صَمِنَا قِيمَة الْعبد 
لِوْقُوع الْمَضَاءٍ بِالْعَبْدٍ اه. 

وَل َالَ قَبْلَ الَْطْءٍِ وَاخلوَةٍ لكان أو وَإِنْكائث كَالْوَطْءٍ في يجاب الْمَفرِ وَأَطْلقَ في صَمَائا فَشَمَلَ 
ما بَعدَ مَْتٍ الزّؤج لِمَا في الْمُحِيطٍ شْهُودُ الطلاقي قَبْلَ الدّخُولٍ إذَا َجعُوا بَعْدَ مَوْتِ الرَوْجٍ صما 
لِوَرَئّته نف الْمَهر لِأَنَّهُمْ قَائمُونَ مَقَامَ الْمُوَثِ وَلَا ميات لِلْمَرةِ ادَعَتْ الطّلاقَ أو لا َقَجَثْ الْوَركةٌ 
أَنَهُ طَلَّمَهَا أو لا وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيقَةَ وَقَالَا: َرِتْ وَلَا يَضْمَنْ الشَاهِدَانِ ميراتَها بِنَاءَ عَلَى أن قَضَاءَ 
الْقَاضِي بالطَّلاقٍ بِشَهَادَةٍ الزُورِ يَنفُذُ ظَاهِرا وَبَاطِنَا عِنْدَهُ خلافًا ما وَلَوْ شَهدَا بِدَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ ارج 
اذى ذَلِكَ الْورئَهُ فَْضِي ها ببِصْف الْمَفرٍ زجعا صو لمر يِضْف الْمَِرِ والْهِرَاتَ اه 


ذَكرَهُ الْأَصُولِيُونَ في بْثِ الْقَضَاءِ وَف الْمْحِيطٍ شَهدَا عَلَى الطَّلاقٍ وَآحَرَانِ عَلَى الدُخُولٍ وإ يُفْرَضْ 
نا مَهْرْ نه وَجَعُوا ضّمِنَ شَاهِدَا الطّلاقٍِ نِصْف الْمُمْعَةِ وَسَاهِدَا الدّخُولٍ بَقِيَّ الْمَهْرِ اه. 

ومن يُنَاِبُ هذا النّْعَ مَسْأَلَعَا الشّهَادَةٍ بِالخُلْع وَالتَمَقَِ ما الْأَوَلْ قَفِي الْمُحِيطٍ شَهِدَا عَلَى امْراةٍ أَنَهَا 
ملعت مِن رَوْجِهَا قَبْلَ الدُخُولٍ عَلَى أَنّهَا أبرَنُهُ من الْمَهْرٍ وَهِيَ تَجْحَدُ صَمِا نا نِضْفَ الْمَهْرِ 
لِأنَّهُمَا أَوْجَبًا عَلَيْهَا ذّلِكَ بِعبْرٍ عِوَضٍ وَلَوْكَانَ دَخَلَ بمَا يَضْمَنَانِ كُلَ الْمَهْرِ اه. 

َأَمَا الََمَهُ فَفِي الْمُحِيطٍِ فَرَضَ الْقَاضِيٍ لا التَمَقَهَ أو الْمُْعَةَ نه شَهِدَا بِالِاسْتِيفَاءٍ وَقَضَى ثم رَجَعَا 
صما لِلْمَرَةِ وَكَدَّلِكَ تَقَمَهُ الأكَارب قيلَ في نَقَقَةِ الأقَارب سَهْوْ لِأَنَهَا لا يَصِيرُ دَيْنَا بِمَضَاءٍ هُمَا أَتلَفَهُ 
سَيْمَا وَقِيل: إِنَّهَا مُؤوَلَة تويلا أن الْقَاضِيَ قَضّى لَهُ وأَمَرَهُ بالاسْتدَانةٍ َل حَئٌّ يَرْجعَ با اسَْدَانَ 
عَلَى الْمَقْضَِ عَلَيْهِ بالنَمَقَةِ وَقَدْ اسْتَدَانَ وَصَارَ دَيْنَا لَهُ عَلَى الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ شَهِدَا عَلَيْهِ باسْتِيفَاءٍ 


دَيْنِ مُسْتَحَقَ لَهُ عَلَى الْمَةْ نب عَلَيْهِ فَضَّمِنَا باليُجُوع اه. 


(قَوْلَهُ َف الْعتتي صَمِنَا الْقِيمَة) لِأَنَهُمَا أَنلمًا مَالِية الْعبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ عِوَضٍ وَالْوَلَاءُ لِلْمُغتِق أن العثق 
لا يَتَحَوّلُ إِلَيْهِمَا بدا الصّمَانٍ وَهْوَ لا يَصْلْحُ عِوَضًا أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كان مُوسِرَيْن أو مُغْسِرَيْن 
َِنَهُ صَمَانُ إثلافٍ الْمِلكِ يلاف صمَانٍ الإِغتاقي لِأنهُ 1 يِف إلا مِلْكَهُ وَلَِمَ مِنْهُ فَسَادُمِلْكِ صَاحِِهِ 
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قَصّمّئَهُ الشّارغٌ صِلَةَ وَمُوَاسَاَ لَهُ أَطْلَقَ الْعِنْقَ فَانْصَرَفَ إلى الْعئّق بلا مَالٍ فَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ أَْتَقَ عَبْدَهُ 
عَلَى حَْمْسِمِائَةِ وَقِيمَتُهُ َلْفْ فَقَضَى م رَجَعَا إِنْ شَاءَ ضَّمّنَ الشَّاهِدَيْن الْأَلْف وَرَجَعَا عَلَى الْعَبْد 
بحَمْسِمِائَةٍ وَوَلَاء الْعبْدِلِلْمَؤْلى كَذَا في الْمُحِيطٍ وَف الْبَرَاِيَةِ شَهِدَا عَلَى رَجلٍ بإِغتَاقٍ عَبْدِهِ وَربِعة أ 
أنُّ رَىَ وَهْوَ محْصّنْ فَحْكِمَ بالعثق وَالرّحْم وَرْجِمَ ثم رَجَعُوا فَالقِيمَةُ عَلَى شهُودٍ العنقٍ لِلَمَوْلى وَالدِيَه 
شُهُودٍ الزّنا لِلْموْلى أَنْضًا إِنْ 1 يَكُنْ لَهُ وَارِثْ آخَرُ وَالْمَوْلَ إنْكانَ جَاجِدًا للْعنْقِ بْمَع أَخدّ الدَيَةِ لَكِنَ 
رَعْمَهُ َاطِلٌ بالحَكم وَصَارَ كالْمَغْدُومٍ وَوْجُوبُ الْقِمَةِ بََلْ لْمَالِّةِ وَوْبجُوبُ الدِيَِ بَدَلُ النَفْسِ ثم ال 
للْمفْعُولِ حٌَ تُقْصَى بنا ذيُونهُ فلا يرم بَدَلانِ عَنْ مُبْدَلٍ وَاحِدٍ اه. 

وَلَوْ شَهِدَا أَنّهُ أَغتَقَ عَبْدَهُ عَامَ الْأَوَلِ في رَمَصَانَ وَقَصَى الْقَاضِي يعثقه م رَجَعَا ضَّمِنَا قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ 


م 
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1 


عْتَقَهُ الَاضِي وَحْكُمُةُ في خذُودِه وَجَرَاءُ جبَايةٍ فيمَا بن رَمَضَانَ إلى أنْ أعْتقَه 
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الْقَاضِي حْكُم الخْرَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَلْبَتَ خُرَيعَهُ من رَمَضَانَ بِالَْيئةِ وَالثَابتَةُ اَْيْنَةِ الْعَادِلَةِ كَالنَابتِ 
بِالْمُعَايَِةٍ َف حَقّ إيجَاب الصّمَانِ يُعبَرْ خرًا يَوْمَ اْقَضَاءِ لأَنَ الكَلَفَ حَصّل يَوْمَ الْقَضَاءِ لأَنَ الْمَنع 
الول َبِنَ ْمَل وَعَبْدِِ حصّل يَومَ الْقَصَاءِ وَلَوْ سَهِدا أَنّهُ طَلَقَ اهْرانَهُعَامَ أوَلَ في رَمَضَانَ قَبْلَ 
الدُخُولٍ وَقَصَى به وَألْرَمَهُ ِف الْمَهْرٍ ثم رَجَعَا وَصَمِنَا م شَهِدَ آحَرَانِ أَنّهُ َلَقَهَا عَامَ أَوَلَ في شَوَالٍ 
قَبْلَ الدّخُولٍ با 1 تُقْبَل وَلَا يَقَعْ الْأَوَلَانِ لِأَنَهَا صَارَتْ مُبَانَةَ بالطّلاقٍ الْأَوَّلٍ قَبْلَ الدّخُولٍ قلا بُمَصَوَرْ 
تَطْلِيقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَتْ الشّهَادَةُ الْأخيرةُ باطِلَةُ وََقِي الصّمَانُ عَلَى الْقَرِيقٍ الْأَوَلِ بحالِهِ ولو أَكَرَ 
الرَّوجُ بِدَلِكَ يُرَدُ عَلَى الشَاهِدَيْنِ مَا ضّمِنًا. 

وكَدَلِكَ إِفَرَارُ الْموْلى بِالْعئق قِبلَ هذا عِنْدَ أبي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ خلاقًا لأَبي حَيقَةَ ِنَءَ عَلَى تَقَاذٍ الْقَضَاءٍ 
بَاطِنَا فَمَق تَفَدّ الْقَضاءْ في رَمَضَانَ باطِنَا عِنْدَهُ 1 يَصِعٌ إفْرَارْهُ بِالطَّلَاقٍ وَالْعمَاقٍ في شَوَالٍ مِنْ هَذًا الْعَام 
َبَقِي التَلَفْ مُضَافًا إلى سَهَادتِمَا لا إل إفْرَارِهِ وَعِنْدَهمَا 1 يَنْفذْ الْمَضَاءْ بَاطَِا بَقِي اليَكَاحُ وَالرَقْ إل 
سَوَالٍ بَاطِنًا فَصّحّ إِفرَارْهُ في شَوَالٍ وكَانَ التَلَفْ مُضَافًا إلى إِفَْارِهِ لا إلى الشَهَادَةِكُذَا في الْمُحِيطِ ثم 


قَالَ: وَلَوْ سَهِدَا بِالتَدِيرٍ وَآحَرَانِ بالْعدْق فَرَجَعُوا فَالضّمَانُ عَلَى شُهُودٍ الْعثت لأَنَّ الْقَضَاءَ بالّدييرٍ مَعَ 


الِْنْت لا يفِيدُ لِأَنَّ كم التَديرٍ بَقَاءُ اق إلى وَفْتِ الْمَوْتِ ولا يَبْقَى الرَقْ مع الْعِنتي الْبَاتٍ فلا 


عر 


ُقْصَى بالتَدييرٍ وإِنْ قضِي بِشَهَادَةٍ التَذيرٍ م سَهِدَ آحَرَانِ بالعِتي البَاثِ فَقَضِي به م رَجَعُوا ضَمِنَ 


َه 


شهُودُ التَدبير مَا نَقَصَّهُ التَدْييدْ وَشْهُودُ العتق قِيِمَتَهُ مُدَبَرَا لِأَنّ الْقَضَاءَ بِالتّذبير يُفِيدُ حْكْمَة لِأَنَهُ ليس 
حَالَةُ القَضَاءٍ بالتّذبير شَهَادَةَ قَائِمَةَ بالعثق فَأَمْكَنَ الْقَضَاءْ بِالتَدْبير وَشَاهِدَا العثق أَزَالُا المُدَبَرَ عَنْ 


عه جرع اق اوعد 


ملكه بِعَيْرِ عِوَضٍ فَيَضْمََانٍ قِيمَتَهُ مُدَبَرَا اه. 
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في الْعتَاَِةِ وَل سَهدَ وَاجدَ بِِْرَاِهِ بالِْنتي أَمْس وَآخَرُْ بِإفَْارهِ بالْعِنق من سَنٍَ وَقْضِيَ به ثم أقَام 
الشَاجِدَانِ بينه عَلَى إِغتَاقِهِ مِنْ سِبِينَ بَرِنَا عَنْ الضّمَانٍ وَهَدَا فَوْهُمَا أن عِنْدَهُما الدَْوَى لَيْسَ بِشَرْطٍ 
اه 

يعني نه رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءٍ ثم بَْهَنا وَل يَذْكْر الْمُوَلَْ - رَحمَهُ الله - التَذْبيرَ وَالْكِتَابَةَ َالاسْتِيلَاة 
وَالولَاءَ ما الْأَوَلُ فَفِي الْمُحِيطٍ لَوْ سَهِدَا أنه دبَرَ عَبْدَهُ فَقْضِيَ ثم رَجَعَا صّمِنَا مَا نَقَضَهُ التَذييُ فَإِنَهُ 
بالتَذييرٍ ات بَغض الْمَنافِع مِنْ حَيْتْ اليِجَارَةُ بالإخراج عَنْ مِلكه فَانْعقَضَ مِلْكْهُ فَصَمًِا نقْصَالَ 
َفْوتهِمَا وَإِنْ مات الْمَولَ وَالْعَبْدُ يْرَجُ من ثُلِهِ عََقَ وَصَمِنَ الشَاجِدَانِ قِيمتَهُ مدَبَرًا لأَنّهُمَا ألا 
الَْاقِي عَنْ مِلَكِ الْوَرئةِ بِعَيْرٍ عِوَضٍ فَإِنْ 1 يكن لَهُ مال غَيْرُ الْعبِدِ عمَقَ ُلَقُهُ وَسَعَى في تُلَكيْهِ وَضَمِنَ 
الشَاحِدَانٍ ُلْتَ الْقِيمَة عير عَوَضٍ وََ يَرْجعَا به عَلَى الْعَبْدِ إن عَجَرَ الْعَبْدُ عَن تين يَرْجِعْ به الور 
عَلَى الشَاهِدَيْنِ وَيَرْجِعُ به الشَاهِدُ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَهمَا اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ الشّارح الرَّْلَعِنُ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كانَ مُعْسِرًا فَِنّهُمَا يَضْمََانِ حمْيعَ قِيمَته مُدَبَرَا 
وَيَرْجِعَانٍ به عَلَْهِ إذا أَْسَرَ سَهْوًا لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ عا يَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بالقُلَْنِ وَهْوَ مُصَرّحٌ به لِمَا في 

أن قِِمَتهُ مُدَبَرَا نصففُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنَا وََمّا النَان فَفِي الْمُحِيطٍ شَهدَا أَنّهُ كاتب عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ إلى 
سََةِ فَقْضِيَ ثم رَجَعَا يَصْمَنَانِ قِيمَمَهُ ولا يعن حَنٌّ يُوَدِيَ ما عَلَيِْ يهم فَإذَا أَدَاهُ عََقَ وَالْوَلَام ِلَّذِي 
كَاتبَهُ قَِنْ عَجَرَ فَرْدّ في الرَّقِ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْدّ مَا أَحَدَهُ عَلَى الشهُودٍ اه. 

وَبِهِ عْلِم أن ما في فَنْح الْقَدِيرٍ من أن الْوؤلاء لَِِّينَ سَهِدُوا عَلَيْهِبالكتَابَةِ سَهْوْ وَالصّوَابُ لِلَّذِي بَدَلَ 
الْذِينَ وَيَطِيبث ما مما أَخَذًا مِنْ الْمُكَائَبٍ إِنْكَانَ بَدَلُ الْكتَابَة مِفْل قِيمَته أو أَقَلَ وَإِنْ كَانَ أكُكَرَ 
تَصّدَّقًا بالْمَضْلٍ وَإِنْ أَرَادَ الْمَولَ اتبَاعَ المَكَائبٍ وَلَا يُصَمَنْهُمْ كان لَهُ ذَلِكَ ذكَرَهُ الشّارحُ. 

َف الْمُحِيطٍ شَهِدَا أنه كاب عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ إلى سَنَِ وَقِِمَئهُ حمْسْهِائَةٍ ثم رَجعَا يحبر الْمَؤلَ بت 
تَضْمِينٍ الشَاهِدَيْنٍ وَبَْنَ اتبَاع الْعَبْدِ بالكمَابَةِ إلى أَجَلِهِ وَإِنْ احْمَارَ الْمَوْلَ صّمَانَ الشَاهِدَيْنِ وَقَبَضَ 


مِنْهُمَا الْقِمَةَ 1 يَعِْقْ الْمْكَانَبُ حَقٌ يُوَدِيِ ألهَا إلى الشَاِدَيْنٍ وَيَتَصَدَكَانٍ بالْمَضْلٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
يَطِيبْ لَهُ الْمَضْل فَإِنْ تَقَاصَّى الْمَوْلَ الْمُكَانَبَ وَهُوَ يَعْلَمُ برجُوع الشاجِدَيْنِ أؤ لا يَعْلَمُ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَالصّوَابُ لِلَّذِي بَدَلَ الَّذِينَ) أَيْ الصّوَابْ أَنْ يُبْدِلَ فَوْلَهُ لِلّذِينَ هَهِدُوا عَلَْهِ مله لِلَّذِي 
َهِدُوا علي َي بَدلَ الجمع بالْمفرَدٍ فيكُونَ وَاقَِا على الْمَؤل عَلَى الود 
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فَهُوَ رضًا بِالْكِتَابَةِ ولا يَضْمَمَانٍ إِلّا إِذَا كَانَتْ الْمُكاتبَةُ أَقَنَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلَهُ أَنْ يأَحْدَ الْمُكَاتبَةَ وَيَرْجِعَ 
وَل يَذْكُر الشَارِحُونَ مَا إِذَا شَهِدًا عَلَى الْمُكَائَبٍ ثم رَجَعَا وَف الْمُحِيطٍِ اذَعَى الْعَبْدُ أَنَّ مَْلَاهُ كَاتبَهُ عَلَى 
لْفٍِ وَأَنّهُ قِيمَمْهُ وَقَالَ الْمَؤِلَ: كاتبتُه عَلَى أَلْقَينِ وأقَامَ الْبينَدَ وَقْضِيَ م أَذَاهَا م رَجَعُوا صَّمُِوا ألْفَ 
دِرْمَم لِلَمُكَابٍ فَإِنْ أَنْكرٌ الْمُكَاتَبْ الكِتَابَةَ وَاذَعَاهَا الْمَوْلَ عَلَى أَلْمَيْنِ 1 قبل بَيتَمْهُ عَلَيْهِ وَبْقَالُ 
لِلْمْكَائبٍ إِنْ شِئْت فَامْض عَلَيْهَا أو دَغ. اه. 

وَأَمَا القَالِتُْ قَفِي الْبَدَائِع شَهِدًا عَلَى إِفَرَارٍ الْمَوْلَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ يُنْكِرُ فََضَى الْقَاضِي 
بِذَلِكَ ثم رَجَعَا فَِنْ 1 يكن مَعَها وَلَد فَرَجَعَا في حَيّاتِهِ ضما نُقْصَانَ قِمَيها بأ تقوم قنَهُ وَأمَ وَلَدٍ لو 
جَازَ بَيْعْهَا فَيَضْمَئَانٍ النقْصَانَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوِلَ عَتَفَتْ وَصَمِنَا بَقِيّةَ ِِمَِهَا للْوَئَةِ إن كَانَ مَعَهَا وَلَدُ 
فَرَجَعَا في حَيَاتِهِ ضَمِنَا قِيمَةَ الْوَلّدِ مَعَ ضّمَانِ نُقْصَاتًْا فَِنْ مَات الْمَؤْلَ بَعْدَهُ فَإِنْ َ يَكُنْ مَعَ الْوَلَد 
شَرِيِكَ في الْمِيراث ل يَضْمَا لَهُ سَيْئًا وَرَجَعَا عَلَى الْوَلَدِ بها فَبَض الْأَبْ مِنْهُمَا مِنْ تركته إن كانث وَإِلَا 
قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْكَانَ مَعَهُ أَخّ صما لَهُ نضف الْبَقِيّة مِنْ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعَانٍ عَلَى الْوَلَدِ با أَخَدَ الأب 
ِنْهُمَا لا با قَبَضَ الْأَحْ ولا يَصْمَمَانٍ ِأذّخ ما أَحَدَهُ الْوَلَدُ من الميراثِ فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ وَقَاةٍ الْمَوْلَ فَإنْ 
يكُنْ مَع الولَدِ شَرِيكَ فلا صّمَانَ عَلَْهِمَا وَإِلَا صَوِا لح نِصْففَ البق مِْ قِمَِهِمَا وَنِضْفَ قِيمَةٍ 
الْولّدِ لا ميرائة وَل يَرْجعَانٍ على الولَدِ هَْا وَِنْكَاَثْ الشّهَادةُ بَعْدَ مؤت الْمَْلى أن ترك ولَدَا وعَبْدَا 
وَأَمَهَ وتَرِكَةَ فَشَهِدَا أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ وَلَدَنْهُ هَذِه الْأَمَةُ من الْمَيَتِ وَصَدَّفَهُمَا الْوَلَدُ وَالْذَمَهُ لا الابْنْ وَقْضِيَ 


ثم يَجَعَا ضَّمَِا قِبِمَة الْعَبْدٍ وَالْدَمَةِ وَنِضْفَ الْمِيراث اه. 


(قَوْلُ وف القصّاص الدَيَهُ وَل يُفْمصًا) أَيْ صّمِنَ شَاهِدًا الْقصّاصٍ بِرْجُوعِهِمَا بَعْدَ الاسْتِيفَاءِ دِيَة 
الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَا يُفْمَصٌ مِنْهُمَا وَقَالَ الشافِعئٌُ: يُقْمَص مِنْهُمَا لِوْجُودِ الْقَثْل تَسَبا فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ بَنْ 


ول لِأَنّ الْوَيَ يُعَانُ وَالْمُكْرَهُيمََُ وَلَنا أن الَْدْلَ مُبَاسَرَةٌ 1 يُوجَدْ وَكَذًا تَسبُّبَا أن المسَبّب مَا بُقْضِي 
إلَيْهِ غَالِيَا ولا بُفْضِي لِأَنَّ الْعَفْوَ مَندُوبٌ بخلاف الْمُكرَه لِأَنّهُ يُؤْئِرُ حَيّاتهُ ظَاهِرًا ولأ لْفغْلَ الِاخْتارِيّ 
نا يَفْطَعْ الَسْبَةَ م لا أَقَنَ من الشبْهَةِ وَهِي دَاربَةٌ للقصّاص يلاف المال لألة ينثت يَنْبْتْ مَعْ الشَبْهَاتِ 
طق يَسْمَل ما ذا مع اَل عا أ 1 تزجغ كن إن جع مهما حير الول بن بين اولي 
انار الاظريد عاو سام العيود قعل سوا فقا عي لد ع عر اس عند 
وَعِنْدَهُمَا لَهُ اليجوع عَلَيْهِ لِأَنَهُمَا عَامِلَانٍ لَهُ وَانَمَُوا عَلَى رُجُوعِهِمَا عَلَيْهِ في الخطأ وَبَيَانُ الحُجّةِ منْ 
ْجَانبيْنٍ ف الشّرْح للرْبلعِيَ وَغَمَلَ مَا إِذَا شَهِدُوا به في النَْسِ أَوْ مَا ذُونَهُ وَقَءِ قَيّدَ اللقصّاصٍ لِأَنَهُمَا لَو 
شَهدَا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصّاص ثم رَجَعَا ل يَضْمَا لأَنَّ الِْصّاص لَيْسَ بَالٍ وَلَوْ شَهِدَ أَنّهُ صَّاخَةُ مِنْ دَم 
لْعَمْدِ عَلَى أَلْفٍ ثمّ رَجَعَا 1 يَضْمَا أَيُهُمَا كَانَ الْمُنَكِرُ لِلصلْح وَقِيلَ: إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مُنْكِرًا فَالصّحِيحُ 
أَنَهُمْ يَضْمَئُونَ لَهُ الَف وَالصّحِيحُ جَوَابُ الْكِتَاب وَعَامُهُ في الْمُحِيطٍ وَفِيهِ شَهِدَا أَنَهُ صَاحخَهُ عَلَى 
عِشْرِينَ أَلْقًا وَالْقَاتِلُ يَجْحَدُ فَقُضِيَ نم رَجَعَا ضَمِنَا الْمَضْلَ عَلَّى الدِيَةِ وَقِِلَ: الصّحِيخ أَنْ يَضْمَنا حميعَ 
الْمَالِ قَالَ الطَّالِب: صَالَبُك عَلَّى أَلْفٍ وَقَالَ الحْصْمْ: لا بَلْ عَنْ حَمْسِمِانَة فَالْقَوْلُ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ مَعَ 
كِينهِ لإنْكارهِ الزيَادَةَ َنْ بَرْمَنَ الطَلِبُ وَقَصَى ثم رَجَعَا صَمِنَا الحَمْسَهِائَةٍ الْوَاجبَة بشَهَادَِمَا وَفِبهِ دَلِيلٌ 
عَلَى أن لجاب في الْمَسْأَلَة الأول سَهْوْ حَيْتُْ أَجَابُوا بِعَدَم الضَّمَانِ شَهِدًا عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دم فيه مَالُ 
أو جُرْحُ عَمْدٍ فِيه مَالُ ثم رَجَعَا صَمِنَا الدَيَةَ وََرْشَ الرَاحَةٍ في ثلاث سِنِينَ أَوْ سَنَةٍ اه. 

َف الْبَدَائِع شَهِدًا بِالْقَْلِ حَطَأ ثم َجَعَا ضَّمِنَا الدَيَهَ في مَالهِمَا وَكدَا إذَا شَهِدَا بِقَطع يَدِ خَطَأ صَمِنا 
نصْفهَا وكا إِذَا شَهِدَا بِسَرِقَةِ فقْطِعَ نه رَجَعَا اه. ا 

وف المترَاج الْوَهّاحٍ أَنَّ اديه الي عَلَى الشَاِدَيْنِ تَكُونُ في مَاهَِا في ثلاث سِبِينَ وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهمَا ولا 
يُحْرَمَانِ الْميرات أن كان وَلَدَيْ الْمَشْهُودٍ عَلَيِْ فَإِنَّهُمَا يَرنَانِهِ اه. 


[شَهدَا على شَهَاَةٍ أَرَعَةِ وَآحَرَانِ عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ وَقْضِي م رَجَعُوا] 

(قَوْلُهُ وِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْمَْع صّمِنُوا) لِأنَّ الشّهَادَة في تَْلِس الْقَضَاءٍ صّدَرَتْ مِنْهُمْ فَكَانَ التَلَفُْ 
مُصَافًا إِلَْهُمْ وف الْمُحيطٍ شَهِدَا عَلَى شَهَادةِ أَرْبِعَةٍ وَآحَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ ضَاهَِيْنٍ وَقْضِيَ ثُ رَجعُوا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَرَجَعَا عَلَى الْوَلَدِ با قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا !2) قَالَ الرّملِنُ أَيْ لاغتراف الْوَلَدِ باشْتعَالٍ البرك بها 
أَخَدَ وَالِدُهُ مِنهُمَا لِأَنَهُ َْعُمُ أَنَهُ أَحَدَّ مَا أَحَذّهُ مِنْهُمَا ظْلَْمًا فَرَجَعَا في الك فتََمَلْ وَأَُولُ: يُؤْحَذُ مِنْ 


هَذِهِ الْمَسْألَةِ أنّهُمَا َو سَهدَا بأنهُ من مُسْتَحِقَي هَذَا الْوَفْفِ فَقَصَى الْقَاضِي بِهِ بِشَهَادَتِمَا ثم رَجَعَا لا 
حَقٌ لَوْ كان شَيْءٌ من الََِّْمَوْجُودًا وَفْتَ الشّهَادَة وَحْكِمَ به يَصْمَمَانِ بالرُجوع ما أَحَدَهُ الشهُود لَه أو 
اسْتَهلك الْمَشْهُود عَلَيِهمْ غَلَّه الب الْمَاضيَة وَحُكِمَ عَلَِهِمْ لهُ نا فَكذَلِكَ يَصْمََائنًا لِأَنَهُمَا لقا 
عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَْهمْ بِشَهَاَتِمَا كَمَسْأَلةِ الشَّهَادَةٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلى هُنا وََ َرَ مَنْ صَرَّحَ بدَلِكَ وَقَذْ 
سُبلت عَنْهُ فَاسْتَخْرَجْت الْجَوَاب مِنْ مَسْأَلَةِ الْبَدَائِع الْمَذَكُورَةِ فَتأَمَنَ ذَلِكَ إل. 


2 
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َلَْا الصّمَانِ وَعَلَى الْآحَرَيْنِ القْلْتْ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَ نُحَمَدُ: عَلَى الْفَرِيقَينِ نِصْفَانٍ الجامغ شَهِدَا 
عَلَى شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ لِرَجْلِ عَلَى آخَرَ بأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى شَهَادَةٍ وَاجِدٍ عَلَيْهِ بِألْفٍ فَقْضِيَ 
ِسَهَادَقِمْ ث رَجَعَ أَحَدُ لين شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ الشَّاهِدَيْنِ وَأَحَدُ اللَدَينٍ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ وَاجِدٍ 
فَعلَيْهمَا لاه أَغَانٍ الَقَ تَنَانِ عَلَى الْأَوَلٍ وَتَنْ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ 1 يَرْجِعْ إِلّا وَاجِدٌ مِنْ الَْربِقٍ الْأَوَلٍ 
صَوِنَ الربعَ ولَوْ وَجَعَ بَعْدَ هَدَا اَي الْآحَرْكُلَّهُمْ صما ربعا آحَرَ ولَوْ سَهِدَ كل قَريقٍ عَلَى شَهَادة 
شَاهِدَيْنِ وَرَجَعَ وَاجِدٌ مِنْ هَذَا وَوَاجِدٌ مِنْ ذَلِكَ صَمِنَا مََيْنِ وَنِضْفا وَذَكَرَ في الْمَبْسُوطٍ التَصْفَ وَعَنْ 
الكَرْحِيَ يَصْمَئانِ الع وَعَنْ عِيسى بْن أَبَانَ القلْتَ وَالْأَصَحْ أن الْمَذْكُورَ في الْمَبْسُوطٍ جَوَابُ الْقِيّاسِ 
وَالْمَْكُورَ في الجامِع جُوَابُ الِاسْبِحْسَانٍ. اه. 

(َوْلَهُ لا شْهُودُ الْأَصل بِلَمْ تُشهذ الْفُرُوعَ عَلَى شَهَادتنا أو أَشْهَذْناهُمْ وََلِطَْا) أَيْ لا صَمَانَ عَلَيْهِمْ 
فِيهمًا أَما في الأول َإِذَنَهُمْ أَنكرُوا السبَب وَهُوَ الْإِشْهَادُ قلا يَبْطُلْ الْقَضَاء لِأَنَهُ خَبَرْ محعَمَلٌ فَصَارَ 
كَرْجُوع الشَاهِدٍ يخلافٍ مَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ وَأَمَا في الثَانِيَة فَهُوَ فَوْهُمَا وَقَالَ مُحَمَدُ: يَضْمَئُونَ لِأَنَّ الْفْرُوعَ 
ََنُوا سَهَادَةَ الأول فَصَار كَأئهُمْ حضوا وما أن لقَصَاءَ وقعَ ِسَهادةٍ الفُوع أن القَاضِيَ يَقْضِي 
ها َي من الج وي شَهَادُمْ وَقَدمنَا أن الاخلاف مدي عَلَى أن الإشهاد عَلَى الشَهَادةٍ ناي 
وَتَوْكِيلٌ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَهُ نَمِل وَقَوْلَهُ غَلِطْا الَْاقِيٌ إذ لَوْ قَالُوا: رَجَعْنَا عَنْهَا قلا ضّمَانَ أَيْضًا عِنْدَهْنَا 
وَل قَالَ بِرَجُوِِهِمْ لكان أَوْلَ لِيَشْمَلَ الْمَسْأَلتَينٍ وَلِيْفْهَمَ إنكاز الْإِشْهَادٍ بالل (فَوْلهُ وَلَوْ رَجَعَ 
الْأَصُول وَالْفْرُوعْ صَمِنَ الْفْرُوعٌ فََطْ) أَيْ لا الْأَصُولُ عِنْدَهُمَا لأَنّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِمْ وعِنْدَ تحَمَد 
الْمَْهُودُ عََيْبالَارٍ إن شَاءَ صّمّن الْأَصُولَ وَإِنْ ضَاءَ صَمَن الْفرُوعَ (قَوَْهُ ولا يُمقَتْ إلى قَولٍ 
الْفْرُوع كَدّب الْأَصُولُ أو غَلِطُوا) لِأَنَّ مَا أُمضِي من الْقَضَاءٍ لا يُنْتَفَضُ بِقَوْهِمْ فَلَا يَبْ الصّمَانُ 


عَلَيْهِمْ لِأَنّهُمْ ما رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِمْ إِنَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ باليُجوع. 


(قَوْلَهُ وَصَمِنَ الْمْرَكُونَ بالجوع) أي عَنْ التَْكِيَةِ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَدِيقَة وَقَالَا: لا يَصْمَئُونَ لِأَنَهُمْ أثتؤا 
عَلَى الشّهُودٍ فَصَارُوا كُشْهُودٍ الإِخْصَانٍ وَلَهُ أن الَركَة إغمَالُ الشَهَادةٍ إذْ القَاضِي لَا يَعمَل با إل 
ِلَب فَصَارَتْ في مغ عِلَةٍالْعِلَةِ يلاف شْهُودٍ الإِخصانٍ لِأَنهُمْ شَرْطَ تحْض وَاخَلافٌ فيا إِذَا قَالُوا 
َعَمَّدْنا أَوْ عَلِمْنا أَنّهُمْ عَبِيدٌ وَمَعَ ذَلِكَ رَكْْتَاهُمْ أَمَا إِذَا قَالَ الْمُرَكي: أخطأت فيهًَا قلا ضَّمَانَ إِجْمَاعًا 
وَقِيل: الخلافٌ فيمًا إِذَا أَخْبَرَ الْمُرَكُونَ بِالخرَية ب بأَنْ قَالُوا م هُمْ أَخْرَارٌ أمّا إِذَا قَالُوا هُمْ غذول قَبَانُوا عَبِيدًا 
لا يَضْمَنُونَ إِحْمَاعَا لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَذَلَا وَأَطُلَقَ في صَمَائِمْ فَشَمِلَ الدِيَه لو رَكُوا شُهُودَ الرّنا 
فَرْجِمَ فَإِذَا الشُهُودُ عَبيدٌ أ َجُوسَ فَالدَيهُ عَلَى الْمُرَكِينَ عِنْدَهُ وَمَغنَاهُ إذَا َجَعُوا عَنْهَا بآنْ قَالُوا: عَلِمنا 
أَنَهُمْ عَبِيدٌ وَمَعَ ذَلِكَ رَكْْنَاهُمْ أَمّا إذَا تَبَعُوا عَلَيْهَا وَرَعَمُوا أَنَهُمْ أَخْرَارٌ قَلّا صّمَانَ عَلَيْهمْ ولا عَلَى 
الشَّهُودِ وَلَا تُحَدُ الشُهُودُ حَدَ الْقَذْفِ لِأَنَهُمْ قَدْ قَدَهُوا حا وَقَدْ مَاتَ ولا يُورَتْ عَنْهُ وَقَالَا: الذِيَةُ عَلَى 
بيْتِ الْمَالِ كذ في السَرَاج الْوَمّاح. 


(قوْلَهُ وَشْهُودُ اليَِينِ) أي وَصَّمِنَ شُهُودُ التَغْلِيقٍ لأَنَهُمْ شْهُودُ الْعلّةِ إِذْ التَلَفْ يحْصّل بِسَبَبِهِ وَهُوَ 
الإِغْمَاق أو التَطلِيق وَهُمْ أَْبَعُوه أَطْلََهُ فَسَمَلَ تغليق الْعثت وَالطَّلاقَ فَيَصْمَئُونَ في الْأَوَلِ الْقِيمةَ وف 
لان نِضْفَ الْمَهْرِ كات قَبْلَ الدّحُولٍ وف مُنْيةٍ المُفبي شَهِد أَنَّهُ أمرَ امرَتَهُ أن تُطلَّقَ نَفْسَهَا 
وَآحَرَانٍ أَنَّهَا طَلَّتْ نَفْسَها وَذَلَِ قَبْلَ الدُخُولٍ ث رَجعُوا فَالصّمَانُ عَلَى شْهُودٍ الطّلاقٍ لِأَنّهُمَا نب 
السب وَالتَْويض سَرْط ونه سا وَعَلَى هَدًا إذَا شهِدُوا أنه جَعَل عِنق عَبدِهِ بيد فُلَانِ وَآحَرَانٍ أنه 
عَْقَُ م رَجعُوا وَل سَهدَا أَنَهُ أمرُ بالتعِيٍ وَآحَرَانِ أن الْمَأمورَ عَلّقَ وَآحَرَانِ عَلَى وَجُودٍ الشَرْطٍ ثم 
رَجَعُوا فَالِضَّمَان عَلَى شُهُودٍ التَعلِيق اه. 


[شْهُودُ الإخصانٍ لا صَّمَانَ عَلَيْهِم] 

(قَوْلُ لا شهُودُ الإِخصان) أَيْ لا صَمَانَ عَلَبْهِمْ لِأَنّهُ عَلَامَةٌ وَلَنْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةَ © الم أَنَّ الشَّرْط 
عِنْدَ الْأَصُولِيَينَ مَا يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الْوْجُودُ َلَيْسَ يور في الحكم ولا مُفْضٍ إِلَيْه وَالْعلّةُ الْمُوَيَرَةُ في الحَكم 
وَالسَبَبِ هُوَ الْمُقْضِي إلى الُكُم بلا تأئيرٍ وَالْعَلَامَةُ مَا دَلَّ عَلَى الحَكُم وَلَيْسَ الْوْجُودُ دُ مُتَوَقًَا عَلَيْه 
وَكمَذَا ظَهَرَ أنَّ الإخصّانَ شَرْطَ كما 


)138/7( 


دَكرَهُ الأتر لِتوَقْفٍ وجوب الَدّ عَلَيْهِ بلا عَفلِيِّ تأثير ولا إِقْضَاءٍ وَعَدَمْ الصّمَانِ يرُجُوع شهُودٍ الشَرطِ 
هو الْمُختارُ وما تَكلّفُ الإخصّانٍ عَلامة اْقَائِل مين شُهُودٍ الشّرط ولس الْمُخَْارُ يمار في 
التَحْرِيرٍ. 

وَالَْاصِلُ أَنَّهُمْ انَمَقُوا عَلَى عَدَم تَضْدِينٍ شْهُودٍ الإِخْصَانٍ فَالْقَائِلُ بأَنَّ شْهُودَ الشَرْطٍ لا يَضْمَنُونَ 
بالتجوع لا إِشْكَالَ عَلَى قَوْلِهِ وَالقَائِلُ بِأَنَهُمْ يَضْمَئُونَ تَكَلّفَ وَاذَعَى أَنَّ الإخصان عَلَامَةٌ وَلَبْسَ بِشَرْطٍ 
الشْط كما في الْممع لكان أؤلى صرح في البدائع أنه شط و كز غير 

(فَولهُ وَالّرْطِ) أَيْ لا صَمَانَ عَلَى شُهُودٍ وُجُودٍ الشّرْطِ للْعِئْقٍ وَالطَّاقٍ لِمَا قَدَمنَا أن اليَِينَ هي الل 
فأضِيفَ الُكُمْ إِلَ مَنْ أَْبَتَهَا وَالشَرْطُ لا يُعَارِضٌ الْعلّةَ أَطْلَقَهُ فَشَّمِلَ مَا إِذَا رَجَعُوا وَحْدَهُمْ أو مَعَ 
شُهُودٍ الْعلّةِ لكِنَ عَدَمَ التَْمِينِ في اللَانٍ ايَمَاقَ وني الْأَولِ اخلافٌ وَالْمُخْمَارُ مَا في الْكتاب تصن عَلَيْه 
في الزِيادَاتِ وَاخْتَارَةُ الستَرَخْسٌِ وَاخْتَارَ الْمَزْدَوِيُ ما قَابَلَهُ وَأََادَ من الْشّرْطِ مَا ليس بعلّةِ فَشَمِلَ 
السب قَلَا ضَّمَانَ عَلَى شُهُودٍ الَفْوِيضٍ وَالضَّمَانْ عَلَى شُهُودٍ الإيمّاع كما قَدَمْمَاهُ وَاسْتَشْهَدَ الْحُسَامِيُ 
عَلَى عَدَم نَضمِينِ شُهُودٍ الشّرْطٍ بها َو قَالَ لعَبْده: إن صَرَتَك فلَانْ قَأَنْت د فَصَرَُ فلانَ يَغيق 
الْعَبْدُ ولا يَضْمَنْ الْعَبْدُ ولا يَضْمَنْ الصارِبُ لِأَنّهُ عَتَقَ بِيمِينِ مَوْلَاهُ لا بالضّرب فَكَذَلِكَ هَذَا وَآللَهُ تَعَالُ 


َغلَمُ. 


[كِتَابُ الْوكَالة] 

(كتاب الْوَكالَةِ) مُتَاسَبَعُهَا لِلشَّهَادَةٍ مِنْ حَيْتُ إن الْإنْسَانَ يحْتَاجُ في مَعَاشِهِ إل التَعَاضدٍ وَالشَّهَادَةُ مِنْهُ 
فَكَذَا الْوكَالَةُ وَالْكُلَامُ فِيهَا في مَوَاضِعَ: الْأَوَلْ في مَعْنَاهَا لَغَةَ قَالَ في الْمِصْبَاح وَكُلْت إِلَيْهِ الْأمْرَ وَكلَا 
من باب وَعَدَ وَوَكولًا َوُه يه وَاحْتَقَيْت به الؤكيل فَعِيل بغت مَفعُولٍ لِأنّهُ مؤكول إلَيْهِ ويَكُونُ مق 
فَاعِلٍ إذَا كَانَ بمَْي الخَافِظٍ وَمِنْهُ حَسْبْئا الله وَنُمَ الْوكِيل وَالجَمْعُ وكلاء وَوكُلتُ تؤكيلًا فَتَوَكُلَ قَبلَ 


لوكالَةَ وَهِيَ بمَنْح الْوَاو وَالْكَسْرُ لْعَةُ وَتوَكُلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَ اغْتَمَدَ عَلَيْهِ اه. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَهَا ف الل َعْقَ التَؤكِيلٍ وَهُْوَ تَفْويضُ التَصَدُْفٍ إلى الْغَيرِ تان في مَعْنَاهَا اصْطِلَاحًا فَهِيَ 
إَامَُ اسان عير مام فيه في تصَرفٍ مغلوم كذا في العتاية إل الْقَيِ لان في كيه وَهُوَ ما دل 
ََيْهَا من الاب وَالْمَبُولٍ وَلَوْ كما فلو قَالَ: وكلمك ني هَدَا كان وكيا بفْطِهِ لِأنَهُ الأذى فَيُحْمَلُ 
عَلَيْهِ هَكَذَا ذَكَرُوا وَقَيَدُوا بِقَوْلِهِ في هَذَا لِأَنَهُ َو قَالَ: وَكَلْبْك فَقَالَ قَبلْت الْوكَالَةَ فَقَالَ الوكيك: طَلَّفْت 
اراتك ثانا أو أَغتَفْت عَبْدَكَ قُلانا أو رَوَجْت بِنْتَك فُلَائَةَ من فَُانٍ أو تَصَدَّفْت مِنْ مَالِك بكدًا 
عَلَى الْقَرَاءِ فَقَالَ الرَجُلٌ: لا أَرْصَى بِدَلِكَ فَهَدَا الْكَلَامُ مُمَوَجَةٌ إلى الَّذِي تَحَاوََا فيه وَقَلِيلَا مَا يَكُونُ 
هَذَا الْكَلَامُ وَالتَفْويضُ إِلّا باءَ عَلَى سَابِقَةِ تجْرِي بَيَْهُمَا فَإِنْ كَانَ كَدَلِكَ فَالْأَمْرْ عَلَى ما تَعَارَفُوهُ ما 
جَرَتْ الْمُحَاطْبَةُ فيه فَإِنْ فَعَلَ شَيْئَا خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ التّؤع ‏ يَنْفُذْ عَلَى الْمُوَكلٍ دُونَ إِنْقَاذِهِ ذا في 
وَلَوْ قَالَ: أنت وكبلي في كُلّ شَيْءٍ كَانَ تَفويصًا لِلْحفْظٍ وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يكُونَ وكيا به للْجَهَالَةٍ 
وَالِاسْتِحْسَانٌ انْصِرَافْهَا إل الْفْظٍ وَلَوْ قَالَ: أَجَرْت لَك بَيْعَ عَبْدِي هَذَا أَنَهُ يكُون تؤكيلا بالْمَيْع وَلَوْ 
اد عَلَى قَِْهِ أت وكبلي في حل ضَيْءِ جَائٌِ رك ملك الفْظ والْميْع وَالشراء ويلك اله وَالدقَة 
حَقٌّ إِذَا أنقق عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ جَارَ حَقٌ يُعْلَمَ خِلَاقُ من قَصْدٍ الْمُوَكلِ وَعَنْ الإمَام 
تَنْصِيصُهُ بالْمُعَاوَضَاتٍ وَلَا يَلِي الْعنْقَ وَالتَبرُعَ وعَلَيْهِالمَغوَى وَكَدَا إِذَا قَالَ: طَلَفْت امرك وَوَقَفْتَ 
وَوَهَبْت أَرْضّك في الْأَصّحَ لا يجُورُ وف الرَوْضَةٍ فَوَضْت أَمْرِي إِلَيِْك قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ وَقِيلَ هَذَا وَالأَوَلُ 
سَوَاءُ في أنه فويض الفظِ وَلَوْ قَالَ: مَالِكُ الْمسمَعلَاتٍ فَوَصْت إِليْك أَئر مُستفلاتي وكانَ آجَرَهَا مِنْ 
نْسَانِ مَلَكَ تَقَاضِي الْأَجْرَةِ وَقَبْضَهَا وكا لَوْ قَالَ: إلَيْك أَمْرُ ذيُونٍ مَلَكَ التَقَاضِي وَلَوْ قَالَ: إِلَيِْْ 
فَوَضْت أَمْرَ دَوَاتٍ وَأَمْرَ تَاليكي مَلَكَ الْحفْظ وَالرَغْيَ وَالتَعْلِيفَ وَالتَمَقَهَ عَلَيْهِمْ فَوَضْت إِلَيْك أَمْرَ 
امْرَآتِ مَلَكَ طَلَاقَهَا وَافْمَصَرٌ عَلَى الْمَجْلِسِ 

[نحة الخالق] 

كَِابُ الْوكالَة) (قَوْلهُ وَل خكُمًا) دَحَلَ بِهِ السشكوث كما سَنَْبَهُ عَلَيْهِ قَُيْلَ الرّابع وَسَيَْتقِ في الْمَصْلٍ 
الآتي في شَرْح قَوْلِهِ وَلَوْ وَكلَهُ بِشِرَاءِ سَيْءٍ بِعيْبهِ لا يَشْترِه ِمَفسِهٍِ عَنْ الرَمْلِيَ التَفَرِقَةُ في الحكم بَيْنَ 
المَبُولِ الصّريح وَبَيْنَ السّكُوتٍ فَرَاجِعْهُ 


)139/7( 


بخلافٍ فَوْلِهِ مَلَكْئك حَيْتْ لا يَفْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس كَذَا في الَْرَازِيّةِ وف كني الحاكم لَوْ وَكُلَهُ الْقِام 
عَلَى دَارهِ وَِجَارََا وَقَبْضٍ عَلَيهَا وَالَْْع 1 يكن لَه أن يَبْيَ ولا أن يَرْمَ مِنْهَا سَيْمَا وَلَِسَ وكيلًا في 
خُصُومَيهَا وَلَوْ هَدَمَّ يَجْلٌ مِنْهَا سَيْنَاكانَ وكيا في الْحُصُومَةٍ ِأَنّهُ اسْتَهْلَكَ شَيَْا في يَدَيْهِ وَكذَا لو أَجَرهَا 
مِنْ رَجُلٍ فَجَحَدَ ذَلِكَ اليَجُلْ الْإجَارَةَ كانَ خَصْمًا فِيهَا حَىٌّ يُثْتَهَا وَكَذَا إِذَا سَكْنَهَا وَجَحَدَ الآجرٌ اه. 
وَقَالَ في باب فَبْضٍ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيِّ ولو وكُلَهُ بقَنْضٍ عَبْدٍ عِنْدَ يَجْلٍ فَقْتلَ الْعَبْدُ خَطَأكَانَ للفوقع أَنْ 
يَأُخُدَّ الْقِيمَةَ مِنْ عَاقِلَةٍ الْقَاتلٍ لسن للْوكبلٍ أَنْ يَفْبِضَ الْقِيمَةَ لِأَنَهَا كَالّمَنٍ وَلَوْ كَانَ الْوكيل فَبَضَ 
ار ور ا ار 
يَفْيِضَّهُ الوكيل فَأَحَدَ الْمُسْتَوْدَع أَرْشَهَا فَلِلوَكِيلٍ أَنْ يَفْيِضَ الْعَبْدَ ذُونَ الْأَرْشٍ وَكدًا لَوْكَانَ الْمُسْتَوْدَعُ 
آجْرَهُ بإِذْنِ مَوْلَاهُ 1 يأْخْذْ الوكيل أَجْرَهُ وكَذَا 008 إِذَا وُطِنَتْ بِشْبْقَةِ وَلَوْ وكُلَهُ بِقَبْضٍ أَمَةٍ أ سَاةٍ 
فَوَلَدَتْ كان لِلَوَكبلٍ َنْ يَفْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأمَ وَلَو كَانَتْ وَلَدتْ قَبْلَ أَنْ يُوكَلَهُ بِمَبْضِهًا 1 يَكُنْ لَهُ أن 
يَفِْضَ الْوَلَدَ وكَذَلِكَ مره الْبْسْعَانِ مَل الولَدِ اه. 

وَفٍ الَْدَائْع وَأَمّا كن الْكِيلٍ فَهُوَ الإييَابْ وَالْمَبُولَ فَالإِيجَابُ مِن الْمُوَكِلٍ أَنْ يَفُولَ: وَكلْمك بكذا أو 
افْعَل كذًا أو أَِنْت لَك أَنْ تفل كذا ووه وَالْقبُولُ من الْؤكيل أَنْ يَقُولَ: قيلت وما يري ره هما 
يُوجَدْ 4 يَتمَ وَيَِدَا لَو وَكُلَ إِنْسَانا بِقَنْضٍ َيْنِهِ فت أَنْ يَفْبِضَ ثمّ ذهب فَفَبَضَ 1 يَبْرَا الْعَرجم لأَنَهُ اند 
بالود ثم ال قَذْ يَكُونُ مُطلقًا وَقَد يكُونُ معلا بسَرْطٍ نوْ إن قَدمَ رَْدَ قأنت وكيلي في بَيْع هَذَا 
العند وقد يَكُوث مساق إل وَفْتٍ بآن يوكلة في بنع هذا العند هذا وبع وكبلا في القد وها يغدة لا 
قَبْلَهُ اه. ْ 

فَإِنْ قُلْتُ: فَمَا الْقَرْقَ بَيْنَ التوكيلٍ وَالْإِْسَالٍ فَإِنَّ الإذْنَ وَالْأَمْرَ تَؤكِيلَ كُمَا عَلِمْت قُلْتُ: الرَسُولُ أَنْ 
يَفُولَ لَهُ أَرْسَلْكْك أ كن رَسُولُا عت في كذًا وَقَدْ جَعَل مِنْهَا الرَلَعِيُ في باب خِيَارٍ الرؤْيَة أمَرتُك بِقَبْضِهِ 
وَصَرّحَ في البَهَايَة فيه مَعِْي إلى الْمَوَائِدٍ الظّهيريّة أَنَهُ مِنْ لتؤيل وَهُوَ الْمَُافِقُ لِمَا في الْبَدَائِعِ إِذ لا 
فَرْقَ بَيْنَ افْعَل كذًا وَأَمَرْئْك بكذًَا وَاعْلَمْ أله ليس كز أمر مر يُفِيدُ التَوكِيلَ فيمًا 00 
دَفَعَ لَهُ أَلْهَا وقَالَ: 85 شر بي يها أو ب بغ أو قَالَ: اشثر ا أي و تفل ي كان تيا وكذا ار 

الألفٍ جَارِيَةَ وَأَشَارَ إلى مَالٍ َه ولو قَالَ: اشر جَارِيَةَ الَف دِرْهَم كَانَتْ مَشُورَةَ وَمَا اشْكراة 0 
فَهُوَ لَهُ دُونَ الآمِرِ وَكذا لو قَال: اشترٍ هَذَا بأَلْفٍ إِلّا إِذَا رَادَ عَلَى أَنْ أُغْطِيّك لِأَجْلٍ شِرَائك دِرْعمًا لِأَنَّ 
اشتراط لخر عل 0 اه. 

َف تَهُذِيبٍ القَلَانِسِيٍ الؤكبل من يبَاشِرُ الْعفدَ وَالرَسُولُ من يُبَلَعْالْمُبَاسَرَة وَاليَعَةُ أمَانة في أَْدِيهِمَا 


اه. 


عا قُلْتُ في الْقبُولِ وَل كما لِيَدْخْلَ الشكوث. 


الرَابعُ في سَرَائِطِهَا وَهِيَ أَنْوَاعٌ مَا يَرْجِعْ إلى الْمُوَكَلٍ وَمَا يَرْجِعْ إل الْوَكيلٍ وَمَا يَرْجِعٌْ إلى الْمُوَكلٍ به هَمَا 
َرْجِعْ إلى الْمَُكلٍ كؤثة يمن بلِكُ فِعلَ ما وكُلَ به بنَفسِهٍ وَسَتَتَكلَمُ عَلَْهِ عِْدَ سَرْح الْكِتَابٍ وَمَا يَرْجعْ 
إلى الكل فَالْعفْلُ فلا يَصِحُ تؤكبل تنُونٍ وصبِيَ لا يَْقِلُ لا الْبلُوعٌ وَاخَرَيَةُ وعَدَمْ الرَدةِ فَمَصِحُْ تَؤكِيل 
الْمُرْتَدِ ولا يعَوفَْ لِأَنَ الْمُتَوَقَفَ مِلْكُه وَالْعِلمُ كيل بالتؤكيل فلو وَكُلَهُ و يَعْلَمْ صرف تَوَقفَ 
عَلَى إِجَارَةِ الْمُؤَكَلٍ أو الْوكِيلٍ بَعْدَ عِلَمِهِ وَحَكَى في الْبَدَائع فيه اختلافًا قَفِي الزَيادَاتٍ أَنَّهُ ضَرْطْ وَفي 
الْوكالة أنه نس بِسَرْط وَيَبْثْ الْعِْمُ ما بلْمَُافهَةٍ أو الْكتاب لَه أو الرسُولٍ اليه أو يإخبَار لين 
فُصُولِيَينِ أو وَاجِدٍ عَدْلٍ أو غَبْرٍ عَذْلِ وَصَدَّقَهُ الوكيل وَإِلَّا فعنْدَهُ لا وَعِنْدَهُمَا نَعمْ وَأَمَا ما يَرْجِعْ إلى 
لْموَكلٍ ِهِ فَأَنْ لا يَكُونَ بِإِنْبَاتِ حََدٍّ أ اسْتِيفَائِهِ إلا حَدَّ السَرِقَةِ وَالمَذْفِ وَعَمَمَ أَبُو يُوسُفَ الَْدَ 
َالْقِصَاص عَلَى الاخلاف وأَنْ لا يكُونَ فيه جهَالة ممَفَاحِشَةُ كما سَبَأيِ. 


الام في حُكْوهًا فَمِنْهُ ثُبُوُ وِلَايَةِ التَصَرْفٍ الَّذِي تَنَاوَلَُ التَؤكيل وَمِنهُ أنْ لا ُوَكَلَ إِلّا بإِذْنِ أو 


ع 
مه 
06 
> 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَصَرّحَ في البََاَة !1) أَقْولُ: الَّذِي تَقَدَمَ في باب جَارٍ الرُوْيَِ تفلا عَنْ الََْائدٍ َعْلْ الْأَْرِ من 
َلْقَاظٍ الرَسَالَةِ لا من أَلْفَاظٍ التَوكِيلٍ وَسَيَأْق في باب الْوكالَة بالحْصْومَةٍ أَنّهُ لَيِسَ يتؤكيل (فَوْلَهُوَاغلَمْ أنه 
بس كل أئر يفِيد القؤكيل !6) حاصئة أنه لا بد أن يَكُونَ في الأئر ما يَدُلُ عَلَى أن الْمَأور يَفْعَلُ 
أمرًا لمر بطريقٍ البََابَةِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَفي تَهَذِيبِ الْقَلَانسِيَ إل) حَاصِلَّهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفُ في باب خِيَّارٍ 
الرُْيَة حَيْتُْ قَالَ وَفي الْمِعْرَاج قَبْلَ الْقَرْقِ بَْنَ الْوكِيلٍ أن الوكيل لا يُضِيفُ الْعَفْدَ إلى الْمُوَكلٍ وَالرَسُولَ 
لا يسني عَن إضَاقيِ إلى الْمُرْسِلٍ وإ ار في قله تعاى إن أَيّهَا لرسُولُ بَلَغ] [المائدة: 67] 


#2 


وَقَوْلِهِ (وَمَا نت عَلَيْهُمْ بوكيل] [الأنعام: 107] تَقَى الْوكالةَ وَألْبَتَ الرَسَالَةَ اه. 


[شَرَائِطٍ الوكالة] 
(قوْلَهُ لا انوع وَاخْرَيةُ) فَالَ الرَملِئ: أَيْ فَيَصِحْ تؤكيل الصَّي الَّذِي يَعْقِلْ وَالْعبْدِ في التَكاح وَالطَلَاقٍ 
وَاخَُع وَالصُلْح وَالاسْتعَارةُ وَالَةٍ وَالَْيْع وَالِشََاءِ وَالِْجَارَةُ وَكلَ ما يَعْقِدَهُ الْمُوَكلَ بنَفْسِهٍ فَافْهمْ (َوْلهُ 


ََمّا مَا يَرْجعْ إلى الْمُوَكلٍ به) قَالَ الرَمْلِيئُ: وَمِنْهُ التَؤْكِيلٌ الْعَامُ وَقَدْ صَنّفَ صَاحِبُ هَذَا الْكتَاب فيه 
ِسَالَةَ فَسَمَاهَا الْمَسْأَلَهُ الْحَاصّةُ في الْوكَالَةِ الْعَامَةِ وَحَاصِلَُا أَنَّ الْوَكيلَ وَكَالَةَ عَامَةَ لِك كُلَ شَيْءٍ إلا 
الطّلاق وَالْعَمَاقَ وَالَِةَ وَالصَدَفَةَ عَلَى الْمُفْقَ به وَعََامُهُ فيهًا اه. 

قُلْت: وَتَقَدّمَ صُورَةٌ الْعَامَةِ أَوّلَ هَدَا السَوَادَةٍ وَسَيَأْقٍ أَيْضًا أَولَ الْمَقُولَةِ الآبية. 
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وَمِنْهُ أَنُّ أَمينٌ فِيمَا في يَدِهِ كَالْمُودع فَيَضْمَنْ با يَضْمَنْ به الْمُودَعٌ وََبْرَا به وَالْمَوْلُ فَوْلَهُ في دَفْع 
المّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ دهَعَ لَهُ مالا وقَالَ: افْضِه فُلَان عَنْ دين فَقَالَ: قَصَبْعهُ وكذَبَُ صَاحِبُ الدَيْنٍ 
فَالْمَوْلُ للْوَكِيل في بَرَاءَتِهِ وَلِلِدَائنِ في عَدَم قَبْضِهِ فَلَا يَسْقْطُ دَيْئْهُ وَيجَبْ لْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهمًا فَيَحْلِفُ 
مَنْ كَدَبَهُ الْمُوَكَلُ دُونَ مَنْ صَدَفَهُ وَعَلَى هَدًا لَوْ أَمَرَ الْمُودَعَ بِدَفْعِهَا إل قُلَانٍ فَاذَعَاهُ وكَدّبَهُ فلانٌ وَلَو 
كَانَ الْمَالُ مَضْمُونَ عَلَى رَجْل كَالْمَعْصُوبٍ في يَدٍ الْعَاصِب أو الدَيْنِ عَلَى الطَّالِبٍ فََمَرَ الطَالِب أو 
الْمَغْصُوبُ مِنْهُ البجُل أنْ يَدْفَعهُ إلى فُلَانٍ فَقَالَ الْمَأْمُودُ: قَدْ دَفَعْت إِلَيْهِ وَقَالَ فَلَانْ مَا قَبَصْت 
َالقَؤلُ فَوْلُ فُلَانٍ أنه َ يَفِْض وَل يُصَدَّقَ الْوكيل عَلَى الدَفْع إلا ببَْئَةٍ أ بِمَصْدِيقٍ الْمُوَكِلٍ ولا 
يُصَدَّقَانِ عَلَى الْمَابِضٍ وَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَللوَكِيلٍ تْلِيفُ الْموَكلٍ نَم غلم أن دَفَعَ فْإِنْ نكل 
سَقَطَّ الصّمَانُ عَنْهُ وَل 1 يَدْفَعْ إلَيْهِ سَيْئَا وَِعَا أَمَرَهُ بِقَضَاءٍ دَيْنهِ مِنْ مَالِهِ فَاذَعَاهُ وَكَدَبَهُ الطَّالِبْ 
وَالْمُكل ولا بيه َالْقَْلُ فَوْهُمَا مع الْيمِنِ وَبعْلِفُ الْمْوَكلُ علَى نَفْي الْعلم وَإِنْ صَدَقَهُ الْموكِلُ دُونَ 
الطَلِبٍ رَجَعَ َيه نا اذَعَاهُ ويَرْجِعْ الطَّلِب عَلَيِْ أْضًا بِدَيْنِهِ ذكْرَهُ الْقُدُورِي. 

وَف لجاع لا رجُوعٌ لِلوَكِيلٍ عَلَى مُوَكِلِهِ وَلَوْ صَدَقَهُ وَالْقَوَلْ أَشْبَهَكُمَا في الْبَدَائع وَلَوْ اذَّعَى الْمُودَعٌ أَنَّهُ 
أَمَرَه بِدَفْعِهَا إل فُلَانٍ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُهَا فَالَْوْلُ لَهُ أَنَهُ ل 1 مُرْهُ وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِنَةُ المَنْوَى جين تاليف 
هَذَا الْمَجِلَ دَقَعَ إلى آخَرَ مالا لِيَدْفَعَهُ إلى آخَرَ نه احْتلَقَا في تَغبِينهِ فَقَالَ الآمرُ: أَمَرْئك بِدَفْعِهِ إلى رَيْدِ 
قَقَالَ الْمَأَمُود إلى عَمْرِوِ وَقَدْ دَفَعْت لَهُ فَأَجَبْت بان الْمَوْلَ قَوْلُ الوَكيل لِأَنَهُمَا لِأَنَهُمَا مَا اتا عَلَى أَصْلٍ الْإذْنِ 
فَكَانَ أَمِيئا وَيَذَا قَالَ الرََْعحُ في آخر الْمُصَارَبَة: لَوْ دََعَ إِلَيِْ مَالُا م اخْمَلَعَا فَقَالَ الدّافِعٌ: مُضَارَبَة 
وَقَالَ الْمَدْفُوعٌ إلَيْه وَدِيعَةٌ فَالْمَوْلُ للْمَذفُوع إِلَْهِ لِأَنَّهُمَا انَمَهَا عَلَى الْإذْنِ اه. 

ون أخكابه َه لا برعل في فغل ها كل د إلا في د وديعةٍ بأن قال. : اذْفَعْ هَذَا النّوْب إل فُلَانٍ 
فَمَبِلَهُ وَعَابَ الْآمِرُ يبَر الْمَأَمُورُ عَلَى دَفْعهِ فَأَمَا سَائِرُ الْأَسْيَاءٍ فَلَا يجب عَلَيْهِ التَنفِيدُ كَذَا في الْمُحِيطٍ 
وَتَامُهُ في فَوَائَدِنَا وَمِنْهَا مَا في الْمَرَا يه وكُلّهُ بِقَبْضٍ وَدِيعَتهِ وَجَعَلَ لَهُ الْأَجْرَ صم وَإِنْ وَكُلَهُ بِقَبْضٍ دَيْنهِ 


وَجَعَلَ لَهُ أَخرًا لا يَصِحٌ إِلّا إِذَا وََّتَ مُدّةَ مَعلُومَةَ وَكذَا الوكيل بِالتّقَاضِي إِنْ وَقَّتَ جار اه. 

وَكَذَا الْوكيل بالْخُصُومَةِ كذَا في الْوَلْوَاجيّة وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَهَا لا تَبْطُلْ بِالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ وَلَا يَصِحُ 
شَرْطُ الْخيَار فِيهَا كَمَا في الْخَانِيّة وَمِنْ أَحْكَامهًا صِحَهُ تَعْلِيقِهًا وَإِضَافَتَهَا فَتَقْبَلُ التَيبدَ بالزَّمَانِ 
وَالْمَكَانِ فَلَوْ قَالَ: بغْهُ عَدَا 4 يجْزْ بَبْعْهُ هُ اليَومَ وكَذَا الْعَمَاقٌ وَالطَّلَاقٌ وَلَوْ قَالَ: بِعْهُ هُ اليَومَ فَبَاعَهُ غَدَا فيه 
رِوَابَتَانِ وَالصّحِيحٌ أَنّهَا لا تبْقَى بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَوْ وكلَهُ بَِقَاضِي دَيْنِهِ بالشّام لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَقَاضَاه 
بالْحُوفَةٍ الكل من الخَانِيّة 


السسادِسُ في صِفَتِهَا وَهُوَ عَدَمْ اللَرُومِ فَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ مَىَ شَاءَ إِلّا فِيمَا سَتَذْكُرُهُ آخْرَهًا. 


(قَوْلَهُ صّحّ التَؤكِيل) أَيْ تَفُويض التَصَرْفٍ ِل الْعبْرِ بالككاب وا لسن وَالإخماع قَالَ تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ 
أُصْحَابٍ الْكَهْفٍ ١‏ فَانِعَتُوا أَحَدَكُمْ وَرِفَكُم هَذِهٍ إلى الْمَدِيئَة1 [الكهف:19] وَكَانَ الْبَعْثْ منِهُمْ 
بطريق الوكَالَةِ وضَرْعٌ مَنْ فَبْلَنَا سَرْعٌ لا إِذَا قَصّهُ الله تَعَالَ وَرَسُولُةُ مِنْ غَيْرٍ إِنْكارٍ وَ يَظْهَرْ نَسْحْهُ 
«وَوكُلَ - عَلَيْهِ السَلامُ - حَكِيمَ بْنَ جِرَام بِشِرَاءِ أُضْحيّيِهِ» وَانْعَقَدَ الإجْمَاعٌ عَلَيْهِ وَهْوَ عَامٌّ وَخَاصصّ 
فَالئَانٍ ظَاهِرٌ وَالْقَوَلُ ْو أَنْ يَقُولَ: ما صنت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائْرٌ أنت وكيلي في كُلَ شَيْءٍ جَائرٌ 
رك عَلَى مِلّكِ حميع أنواع التَصَرفاتِ مِنْ الْبَيْع وَالشَرَاءِ وَالَِةِ وَالصّدَقَةِ وَالتَاضِي وَعَبْرِ ذَلِكَ وَلَوْ 
طَلَّقَّ امْرَأتَهُ جار قَالَّ الصدْدُ الشّهِيدُ: وَبِهِ يُفْق حَقٌّ يَتَبَىَ خلافُةُ وَاخْتَارَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَهُ َو طَلَّقَ أ 
وَقَفَ ل يَجْر كذ في الْوَلَوَاجِيّة وف الْمَرَا يَةِ مَا حَكَمْت فَجَائِرٌ كيم لا تؤكيل وَقَدَمْنَا فَعْوَى قَاضِي 
خَانْ أَنَهُ يخْتَصٌ ِالْمُعَاوَضَاتِ (قَوْلُهُ وَهْوَ إِقَامَةُ الغَيِ مَقَامَ نَفْسِهِ في النَصَّدْفٍ) أئْ َْائٍْ الْمَعْلُومِ حَقَ 
إن التَصَرْفَ إِذا 1 يَكُنْ مَعْلُومًا تَبَتَ أَذىَ التَصَرفَاتِ وَهْوَ الَفْظُ فِيمَا إذَا قَالَ: وَكَلك يمَالي. 

(قوْل من ينْحُه) أي ذَلِكَ القَصَرُفَ بان ِلشرْطٍ في الْموَكلٍ فلا يَصِحٌ تؤكيل تْنُونٍ وَصَبِيَ لا يَعْقِلُ 
مطل وص يِل بتَخو لاق وَعَنَاقٍ وهب وصَدَقَةٍ من التَصَرقَاتِ الضّازَةٍ فيَصِحْ َكِب بالتافعة بلا 
إن وَلِيِ ُو الي وما ما رده بن صر تفع كالبيع 

[منحة الخالق] 

كم الوكلة] 

(قَوْلَهُ وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِنَةُ لْمَنْوَى إح( قَالَ الرَمْلِيٌ: دك فَرَعَ وَاقَعَةَ قِعَةِ الال بَعْدَ كُرَّاسَةٍ وَيَرْدُ د عَلَيْه 
وَيحِيبُ عَنْهُ اه. 

َي قَُيْلَ فصل الْوَكِيلٍ بالَْيْع وَالشرَاءِ (قَولَهُ وَمِنْ أخكامها صِحَةُ تَعْلِيقِها وَإضَافيَهَا إ) قَالَ في ثور 


الْعَيْنِ مَعِْي إلى الْعْيُونِ وَكُلَهُ بَِبْضٍ الْوَدِيعَةٍ في الْيَوْمِ قَلَهُ قَنْضْهُ عَذَا وَلَوْ وكُلَهُ بقَْضِهِ غَدَا لا بمْلِكُ 
قَبْضَّهُ الْيَْمَ إذْ ذِكْرُ الْيَومِ لِلتَعْجِيلٍ فَكَأَنَهُ قَالَ: أَنْتَ وكيلي به السَاعَةَ فَإذَا تَبَتَ وَكَالَقهُ به السّاعَةَ 
دَامَتْ ضَرُورَةَ ولا يَلْرَمْ مِنْ وَكَالَةِ الْعَدِ وكَالَةُ الْيَوْمِ لا صَرِيعًا ولا دَلَالَةَ وَكذًا لَوْ قَالَ: افْيِضْهُ السّاعَةَ 
َلَهُ الْقَنْضْ بَعْدَهَا ثم قَالَ مَعْزِي إلى قَاضِي خَانْ وَكُلَهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ: افْعَلَهُ اليَْمَ فَفَعَلَهُ عَدَا بَعْضُهُمْ 
قَالُوا: الصّحيخ أَنَّ الْوَكالَة لا تَبْقَى بَعْدَ الْيَْمِ وَكَالَ بَعَْضْهُم: تَبْقَى وَذِكْرُ اليو لِلتَعْجِيلٍ لا لِتَؤْقِبتِ 
الوكالَة بالْيَوْمِ إِلّا إِذَا َل الدَلِيل عَلَيْهِ اه. 

وف الْبَرَايّةِ في أَوّلِ الَْصْلٍ الْأَوّلِ مِنْ كِتَاب الْوَكالَةِ الوكيل إلى عَشَرَةِ أيام لا تنتهي وَكالتُهُ عضي 
الْعَشَرَةِ في الْآصّح. 
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وَالِجَارَِ ون كان مَأَذُوَا في البَجَارَةِ صَّحَ تَوكيله مُطْلَقًا وَإِلَّا تَوَقّفَ عَلَى إِجَارَة وَلِيَهِ ولا يَصِحُ تؤكيل 
عَبْدٍ تحَجُورٍ وَصّحَّ من مَأَذُونٍ وَمُكَاتَبٍ وَأَمّا تؤكيل الْمُرْتَدّ فَمَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ تَقَدَ وَإلّا بآنْ فيل أؤ 
مَاتَ أو خَقَ بَطَّلَ عِنْدَهُ وَقَاَا: نَافِذٌ وَسَمَلَ فَوْلَهُ يمن بمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِئٌ في مَالٍ الصّي فَلَهُمَا أَنْ 
يُؤَكلَا بَكُلَ ما يَفْعَلَانِهِ وَأُورد عَلَى هَدَا الشّرْطٍِ تؤْكيل الْمُسْلِم ذِمِيًا َي خمْرٍ أو خِنِْيرٍ وََؤكِيلُ الْمُخْرِمِ 
الخال بيع الصبد فنَُ صَحِيح عِندهُ وا يه امكل وجيب بِأنّهُ كه بأل المصَرْفٍ وَإِنْ اممتع 
عَارضٍ الشزي وَيَرْدُ عَلَيِْ الْعَْدُ الْمَأذُونُ في تَزويج نَفْسِهِ لا بْلِكُ التَوْكِيلَكَمَا في الْمُحِيطٍِ مَعَ أَنَهُ بَلِكْ 
أن يروج نفس وَاوَاب أَنهُ م اْوكيل عَنْ سبَدِهِ وَِنْ كان عَامًِا لِنَفْسِهٍ وَالوكِيل لا يول إلا 
بذ أو تَغمِيم وَفي الْبَراِيَةِوَلَكالةُ على اليَِينِ مغل أَنْ يَقُولَ: كلم أن تَخْلِفَ عَتي لا يورُ اه.. 
وَأُوردَ أَبْضًا لَوْ قَالَ: بغ عَبْدِي هَذَا بِعَنِدِ صَحّ وَلَوْ قَالَ: اشْكَرَيْت منك هَذًا بعَبْدِ 1 يَصِمٌ وأجيب بِأنَّ 
الْمَنع لِْجهَاَةِ في الْمُبَاسَرَةِ ِإْصَاءِ إلى الْمُتَرْعَةٍ لا لاا وَلِدَا 1 مغ في بَْع قَفِيزٍ من صُبْرَةٍ ولا 
بْفْضِي إِلَيْهَا في الْؤكالة واد في لدَاَة فقَالَ: وَمِنْ سَرْطِهَا أن يَكُون المَُكِل من لِك القَصَرْفَ وَتَلْرَمُ 
الْأَحْكَامُ فقيل: هُوَ اخترارٌ عَنْ لوكِيلٍ َإِنَهُ وَإِنْ مَلَكَ الَصَدْفَ لا تَلَرّمْهُ الْأَحْكَامُ بَغْى لا تَقْبْتُ لَهُ 
فلا يَصِحٌ تَؤكِيلهُ وَقيل: اختزازٌ عَنْ الْمَحْجُورٍ فَنّهُ لا يَصِحُ تؤْكِيله كذ في البهَايَِ وَافْمَصَرَ الشّارحُ 
عَلَى الَانٍ ولا حَاجَة إلى هَدَا الْقَبْدِ إن اْمَحْجُورَ لا لِك المَصَرْفَ فَحَرَجَ به وساي إخراج الْوكيل 
بالصّابطِ وَفي الجوهَرَةٍ وَليْسَ الْمُْعَبَرُ أن يكو الْموكَل مَالِا للتصَرُْفٍ فِمَا وَكلَ به وما الْمََْرُ أن 


الْولوَاجِيّة لو وَكلَ الدَائِنُ عَبْدَ الْمَذِيُونِ في قَبْضٍ دَيْنِهِ مِنْ مَْلَاهُ جارَ وَلَو أَقَرٌ الَْْدُ بالْمَبْضٍ وَاْكَاكِ 
َرئ الْمَوْل وَلوْ وكلَ الْعَر مَؤلى الْعْدٍ الْمَذيُونٍ بالَْنْضٍ من عَبْدِهِ 1 يز تؤكِيلُهُ ولا قَنْضُه. 
وَالَْاصِ أَنَّهُ يُرَدُ عَلَى مَنَطُوقٍ فَوْلِهِ من يلِكُهُ تؤكيل الْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ بالتزويج َِنَّهُ لا يَصِحُ مع أَنَهُ 
كه وَمَا لَوْ وكلَ ببَيْع عَبْد : ده بِعَبْدٍ يَصِحٌ مع أَنهُ لا بمَلِكُهُ وَبْرَدُ عَلَى مَفْهُومِهِ تؤكيل الْمُسْلِم ذمَيا بيع 
لمر وتؤكيل الْمُخِرم حَلالا وَالتؤكِيل بيع الآبي وَالمؤكِيل بالاشتفراض 


(قَْلَهُ إِذا كَانَ الْوَكِيل يَعْقِلْ الْعَفْدَ وَلَوْ صَبيًا أو عَبْدَا تحْجُور) بَيَانْ لِلشَرْطٍ في الْوَكِيلٍ قلا يَصِحْ تؤكيل 
َي الال وني يَتيمَةٍ ادَهْرِ وَذْكرَ السَرَحْسِي في الْوَكالَة في باب الْمَيْع وَالشَاءِ وَإنْ كان الوكيل ُو 
يِه باطِل فِإنْ كان يقل الْبيْعَ وَالرَاء هَهُوَ ةالص الْمَحجُور عَلَِْ ور في باب تؤكيل 
لوج بالطّلاق وَلَوْ وكُلَ حجنو بطلاقٍ امْرأتِِ هَل الْوكالَة في حال جُنُونِهِ ثم أقَاقَ فَهُوَ عَلَى وَكَالَيه 
لِأنَ ِالإِقَاقَة يَرْدَادُ ؛ لمكن من خ القَصَدُفِ وَلَا يَرُولُ مَا كَانَ تابنا اه. 

وَذَكْرَ في الْدَايَةِ أنه يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ الْوَكيل يمنْ يَعْقِلْ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ فَقَالَ الشَارِحُونَ: إِنَّ الْمُرَادَ 
ار ل ل لي 
الْفَاحِسشَ من الْيسِيرِ وَالْمُرادُ قَصْدِهٍ أَنْ يَقْصِدَ ثُبُوت الحَكُم أو الرَْح للاختراز عَن بَيْع الْمُكْرَهِ وَالَازِلٍ 
َإِنَهُ لا يَقَعْ عَنْ الآمر اه. ا 

وَفِيه نَظَرٌ لِأَنّهُ لا حَاجَةً إلى اشْترَاطٍ عَفْلِيَةِ الْعَبْنٍ الْفَاحِشٍ م من اليَسِيرِ موَازٍ بَيْع 

[منحة الخالق] 

[صِفَة الوَكالة] 

(قَوْلَهُ وَفِيه نَظَرْ لِأَنَهُ لا حَاجَةَ !) قَالَ في المتح: أَقُولُ: لَيْسنَ مَا ذكَرَهُ من النَطر وَاقَعَا مَوْقَعَهُ لأنَ 
التَغرِيف إِعا هُوَ لِلصّي الْعَاقِلٍ وَهُوَ اله مير مُطُلَهَا كُمَا ذكَرَهُ الْمُحَقَفُونَ في تَغرِيفِهِ لا بالنَظَرِ إلى 
خُصُوصٍ الْوَكَالَةٍ حي تاج إلى ذكر هَذَا النَظَرِ وَالْجْوَابُ عَنْهُ اه. 

َيَرْدُ عليه مَا في الْيَعْقُويبة به حَيْتُْ قَالَ قَوْلهُ وَيَعِْفٌ العَبْنَ الْيَسِيِرَ مِنْ الْفَاحِشٍكَذَا في أكتر الْكُتْب وَهْوَ 
مُشكل لِأَنَهُمْ انَمَفُوا عَلَى أَنَّ تَؤكِيلَ الصّيّ الَاقِل صَّحِيحٌ وَفَرْقُ الْعَبْنِ اليَسِيِرٍ مِنْ الْمَاحِشٍ يما لا 
َطَلعْ عََيْهِ أَحَدَ إلا بَعْدَ الاشتقالِ بعلم الْفِفَهِ قلا وَجْهَ لِصِحَةٍ اشْتراطِهِ في صِحَةٍ التَْكِيلٍ كَمَا لا يخْقَّى 
اه. 

وَلا يَْقَى عَلَيِك أَنَّهُ حَيْتُْ كان تَصْرِيفُ الصِّيّ 01 مَأَخُودًا فيه مَعْرفَةُ الْعَبْنِ الْمَاحشٍ مِنْ الْمَسير 
كَانَ شَيْطًَا ف الْوَكَالَةَ أَنْضًا كَانَ الظَّاهِرُ أنْ يَقُولَ إل بَعْدَ الاشتغَال بالَْيْع وَالشْرَاءٍ وَمَعْرِفَةٍ أَغْانِ 


لْمَببعَاتٍِ لِأَنَهُلَيْسَ الْمُرَادُ أنْ يَعْرفَ مَا حَدَهُ الْفُمَهَاءُ بَلْ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ هَذَا الشَيْءَ قِيمَمهُ كذَا وَأَنَهُ َو 
اشَْوَاةُ أ بَاعَهُ بكَذَا يَكُونُ مَعْبُونَا تَأمَل وَعَلَى كُلَ فَاشْتراط مَعْرِفَةٍ الْعبْنِ مُشكل فَقَدْ يكُونُ الرَجْلُ من 
ل النَّاسِ وَأَذْكَاهُمْ وَيَغِنُ في بَغض الْأَشْيَاءٍ عدم وَقُوفِهِ عَلَى مِقْدَارٍ قِيمَةِ مِثْلهَا وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ 
شترَاطً ذَلِكَ فيما تَكُونُ قِيمَتْهُ مَعْرُوفَةَ مَشْهُورَةً. 

وَانْظْرْ مَا يَأْقِ عِنْدَ قَولِهِ وَتَقَيَدَ دَ شِرَاؤُهُ يفل الْقِيمَة ثم بَعْدَ كتابتي ذَلِكَ رَأَيْت في الحَاشي ي السَعْدِيّة قَالَ 
مَا نَصّهُ فَوْأ له يا لا يَطَلِعْ علي عدخ تنُوعٌ إن ترى كرا من المبِيانٍ يَرفٌ ذَلِكَ من غير اشْيقال 
بعلم الْفِفهِ ب بالسَمَاع مِنْ التَقَاتِ وَكثْرت الْمُبَاسَرَةُبالْمُعامَلاتِ ثم قَذ يُقَامُ الْمُمَمَكِنُ مِنْ الشَيْءِ 
مَقَامَ ذَلِكَ الشّيْءِ كما سَبَقَ في مبَاحِتِ عَدَم قَبُولِ شَهَادَةِ الَْعْمَى في هَذَا الْكتاب وَأَمّا فِيمَا نحن فيه 
فَالتَمَكُنْ مِن الْمَعرفَة الَْفْلٍ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ في الصَّ الَّذِي كلامنا فيه فَليتَمَنَ اه. 

قُلت: وَالظَاهِرُ أن مُرَادَهُمْ أَنْ يَعْرفَ أَنَّ الْحَمْسَةٌ فِيمَا قِيمَتْهُ عَشَرَةٌ مكلا غَبْنٌ فَاحِسْنَ وَأَنَّ الْوَاجِدَ فِيهَا 
يَسِيرٌ فَإِنَّ من 1 يُذْرِكُ الْقَرْقَ بَيَْهُمَا غَيْرُ عَاقِلٍ كص دَفَعَ لَهُ رَجْلَ كخبًا وأَحَدَ تَوَْهُ فَإِذَا فرِحَ به وَلا 
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الوكيل عِنْدَ الإمَام ينا قَلَ وكثْرَ َعَم إنْ قَيّدَ عَلَيْ أَنْ لا يبيعَهُ بعَبْنِ فَاجشٍ أَشْترِ طَ وَأَمًا تَفْسِيرُ الْقَصْدٍ 

للدخزاز عَنْ بَبْع الخَازِلٍ وَالْمُكْرَهِ فَخَارِجٌ عَنْ الْمَفْصُودٍ لِأَنّ الْكَلَامَ الآنَ في صِحَة الْوَكَالَةِ لا في صِحَة 
َيْع الوؤكيلٍ وَلِذَا تَرَكَهُ الْمُصَّنَفُ وَفِ الْوَاقعَاتِ الُسَامِيَة مِيّةِ الوكيل إذَا اخْتَلّطً عَفْلْهُ بِشَرَاب نَبيذٍ وَيَعْفٌ 

الا وَالمَنْضَ جَارَ عَلَى الْمُوَكْلٍ شِرَاؤُهُ وَلَوْ اخْتَلّطَ بج وَيَعْرِفٌ الشِرَاءَ 1 يجْر وَهُوَ مَنِْلَةِ الْمَغتُوِ 


اه. 


(فَوْلُهُ بَكُلَ ما ب يَعْقِدُهُ بِنَفْسِ) بان لِصَابطٍ الْمُوَكلٍ فيه وَلَبْسَ حَدًَا فلا يَرْدُ عَلَيْهِ أن الْمْسْلِمَ لا بمْلِكُ 
َيْعَ الخَمْرِ وَْلِك تؤكيل الدّمَيَ به لِأَنَ إنطَالَ الْمَوَاعِدٍ بِنَطالٍ الطَردِ لا الْعكس وَلَا بمْكِنْ طَرْدُهُ عَدَمَ 
تَؤْكيلٍ الدّمَيَ سلما ببَئِع خثْرِهِ هوه لأَنَهُ بمَلِكُ التَوَضصُلَ به بتؤكيل الذّمَيَ به قَصَدَقَ الصّابط 
ِأَنَهُ 1 يَف كُلٌ عَفْدِ كه بَلِكُ تؤكيل كُلٍ أحَدٍ به بَلْ المَوَضُلُ به في الجملَةِ وَإِنا يَرْدُ عَليِْ تؤكيل 
الؤكيل بلا إِذْنِ وَتَعْمِيم فَإِنَهُ يَلِكُ الَْفْدَ الّذِي وَكُلَ به وَلَا يمْلِكُ التَؤكِيلَ وَأَجَابُوا بن اْمُرَاد لِنفْسِهِ 
لكِن يَرْدُ عَلَيْه الب وَاجَْدُ بَلِكَانِ شِرَاءَ مَالٍ وَلَدِهِ الصّغِيرٍ ولا يَْلِكَانٍ التَؤْكِيلَ به كما في السَتراج 


الْوَمّاج وَالاسْتَفْرَاضَ فَإنهُ يُبَاشِرُهُ بنَفْسِهِ وَلَا يَْلِكُ التَوْكِيلَ به فَيَمَعْ للوَكِيلٍ كذا ذكرٌ الشارح وَل يب 
عَنْهُ وَامْجوَابُ مَنْعُ عَدَم صِحتهِ به لِمَا في الَْانيّةِ إنْ وَكلَ بالاسْتفْرَاضٍ فِإِنْ أَضَافَ الْوَكِيل الاسْتَفْرَاضَ 
إلى الْمُؤَكْلِ كان للْمُوكِلٍ وَِلَا كان للْوَكيلٍ له. 

وف الْبَرَازِيّةِ اسْتَفْرَضَ مِنْهُ ألما وَأَمَرْهُ أَنْ يُعْطِيّهُ رَسُولَهُ فلَانا وَرَعَمَ الإغْطَاء وَأَقَرّ الرَسُولُ وأنكر 
المُسْتَقَرِضٌ ذَفْعَ المُفَرض لا يَلرَمُ المُسْتَقرضَ شَيْءٌ اه. 

قَالَ بَغدَهُ: صّحّ التَكِيل بالإفراض لا بالاسَْفْرَاضٍ وَفي الْقْيَةِ التؤكِيل بالاسْتفْرَاض لا يِصِحٌ 
وَالتَْكِل بِقَبْضٍ القَرْضٍ يَصِحٌ بأن يقول لِرَجُلٍ: أَفْرضني ثم يُوَكْلَ رَجْلا بِقَبْضِهِ يَصِح اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ كل مَا يُبَاشِرْهُ لَكَانَ أو لِيَشْمَلَ الْعَقْدَ وَغَبْرَهُ فَكَانَ يَسْتَغْني عَنْ إِفْرَادٍ بَعْض 
الْأَشْيَاءٍ. 


(فَوْلُهُ وَبإْخُصُومَةِ في الْحُقُوقٍ برضًا الَضْم إِلَا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكُلُ مَريضًا أَْ غَائِيَا مُدَةَ السَفَرِ أو مُرِيدًا 
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لِلسسَمَرِ أو مُحَدََهَ) أَيْ وَصَّحّ التَؤكيل بِالخُصُومَة بِشَرْطٍ رضًا الْحَمْم وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيِقَةَ وَقَالَا: يجُورُ 

عير رض 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وََمَا تَفْسِيرُ الْقَصْدٍ بالاختراز عَنْ بَْع الال وَالْمَكْرَهِ فَخَارِجٌ عن الْمَقْصُودٍ ) سَبَقَهُ إلى هَذَا 
الاغتراض يَعْقُوبْ اما ث قَالَ: الول أن وله وَيَفصِدُه تأكيد لَِْلِهِ َعْقَدُوالَْطف عَطفُ تفسيرٍ 
ِأنَهُبالْصْد يُعْلَم كمَالُ الْعقْد كما لا يأقى فَلْيعَامَل. 


(َوْلَهُ ولا يمك طَرْدهُ !6) لَعلّهُ ولا يطل طَرْهُ (قوْلَهُ لكن يَرْدُ علَْهِ الب وَاجَدُ إ) وف التِينِ 
قُبَيْلَ القضب أَنَهُ يَصِحُ فَلَا يُرَدُ قَالَ سَيْحْتَا نم ظَهَرَ لي تَسْلِيمُ الْوْرُودِ وَأَنَهُ لا مَُالَمَةَ بَيْنَ مَا في الاج 
وَالنَبِنِ وَذَلِكَ أَنَّمَا في السَرَاج مِن أَنَهُ لا بِْكْ عَلّكَ مَالِ وَلَدِهِ بالتَؤْكِيلٍ بِشِرَائه أيْ قَصْدًا وَمَا في ْ 
القَِْينِ عا مَلَكَ عَلْكَهُ كوه في ضِمْن التَؤْكِبلٍ بِبَيْعهِ فَمَلَكَ الشِرَاءَ مَنْ وَكُلَهُ الْبَيْعَ اه. 

َإِنْ قَالَ الأب لشّخص: وَكُلْمُك بِبَيْع عَبْدِ ابني مت كذًا في حَاشِيةِ أي السُعُودٍ (قَوْلُهُ وَاجْوَابُ مَنْعْ 
عَدَم صِحَبدِ به !6) قَالَ في الوَاشِي الْيَعُوبيةِ ولا يرَُ الاسفْراض لِأَنَّ َل الْعفّدِ من شْرُوطِه وَليِسَ 
بمَوْجُودٍ في الّؤْكيل بالِاسْتَفْرَاضٍ لِأَنَّ الدَرَاهِمَ الي يَسْتَفْرِضُهَا الوكيل مِلْكُ الْمُفْرضِ وَالْأَمرُ بالتَصَيْفٍ 
في ِلك الَِْْ باطِل وَهَذَا من باب التَحلْفٍ الْمانع وَقَيْدُ عدم الْمَانع في الأخكام اللي غَيْرُ لازم 
وَعَنْ أَبي بُوسْفَ أَنَّ التَوْكِيلَ بِالاسْتفراض جَائِرٌ فَعَلَّى هَذَا لا نَفْضّ 0 عَلَى مَذْهَبِهِ فَلْيُتَآَمَل. اه. 


وَقَالَ في أوَاخِرٍ الْمَصْلٍ التَاِع وَالْعِشْرِينَ من كاب ثُور الْعَينِ رَجْلْ بَعَتَ رَجْلًا لِيَسْتَفرصَه فأقْرَصَهُ 
قضَاعَ في يَدِهِ فَلَو قَالَ: أَفْرضْ لِلْمُرْسِلٍ صَمِن مُرْسِلُهُ وَل قَالَ: أَْرِصْني للْمْرْسِلٍ صَمِنَ رَسُولَة. 
وَالَْاصِل أن التؤكِيل بِالْإفْرَاضٍ جَائرٌ لا بالِاسْتَفْرَاضِ وَالرَسَالَةُ بالاسْتفْراض تَجُورُ وَلَوْ أخرّج وكيل 
الاسْبَفْرَاضِ كَلامَة عْرَجَ الرَسَالَةِ يَمَعْ الْفَرْضُ لِأَآمِرٍ وَلَو َخْرَحَ الْوكالَةِ بآنْ أَضَافَهُ إلى نَفْسِهِ يَمَعْ للوَكِيلٍ 
وَلَهُ نع من أَْرهِ يَقُولٌ الحقِير نما يووا المّؤكيل بالاستفراض طن أَنَهُ لا تحن فيه لِعَفَدٍ الْوَكالَةِ وقد 
أَطَالَ شُرَاح الِْدَايَِ الْكُلَامَ في هَذَا الْمَمَامِ وَف رَّمَانِ تذرِبيِي كُنت كُتَبْت في هَذَا الْمَبْحَتِ رِسَالَةٌ 
طوبه الذيُولٍ لَطِيفَة بيْتْ قَبلَهَا كبيرٌ من الْفُحُولٍ وَحَاصِلْها أن حل الَْفّدٍ فيه عِبَارةُ الْمُؤَكل كما في 
المؤكبلٍ بالتتكاح وَنَحُوهِ ما يَكُونْ فيه الوكيل سَفِيرَا تخضًا قلا بَأسَ أَضْلًا في أَنْ تُسَمّى الرَسَالَةُ 
بالاسْتَفْرَاضٍ كاله كُمَا تُسَمَّى الرَسَالَةُ بالتكاح وَتْوِ وكَالَةَ ويُوَيَدُ مَا ذكَرْنَاهُ مَا قَالَ الْإِمَامُ الْكَاشَانهُ في 
الْبَدَائِع: وَيَجُورُ التّْكِيلٌ في الْقَرْضٍ وَالِاسْتَفْراضٍ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ الرَبْلَعِيُ نضا في شَرْح الْكثْرٍ وَعَنْ أي 
بُوسْفَ أن التَؤكيل بالِاسْتفْرَاضٍ جَائرٌ لا يُقَالُ لَو كان وكالة لَمَا ذفِعَ لْموكِلٍ فِمَا إذَا أَضَاقَه إلى َفْسِهٍ 
أن نَقُولٌ: حَالَ الْوَكالة بالشرَاءِ أَْضًا كَدَلِكَ لِأَنَّ الْوَكِيل بشِرَاءِ شَيْءٍ لا بِعيْبهِ إذَا اشْترَاهُ يَكُونُ هو إلا 
أَنْ يَنْوِيَ الشِرَاء لِمُوَكِلِهِ إِذ الْعَقْدُ إلى دَرَاهِمِ مُوَكَلِهِ كُمَا ذَكْرَ في الْدَايَةِ وَعَيْرِهَا وَآللَهُتَعَالَ أَعْلَمْ اه. 
(قَوْلهُ وَرَعَم) أَيْ الْمُفْرِضُ وَفَوْلَهُ وَأقَرّ الرَسُولُ أَيْ بِالْقَبَْضٍ رَملِيٌ (قَوْلُهُ لا يَلْرمْ الْمُسْعَفْرض شَئْة) 
َالَ الرّْلِيُ: وَهَل يَْرَمْ الرَسُولَ الجوَابُ؟ لا لِأَنَّهُ أمِينْ يُقْبَلُ فَوْلهُ في حَقَ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ لا في لَرُومٍ الدَيْنِ 
ِمّةَ الْمُسْعَفْرِ ضٍِ كَرَسُولٍ الْمَذيُونِ بالدَيْنِ إلى الدَائِنِ إذَا نكر وُصُولَهُ إِلَيْه وَادَعَى الرَسُولُ إيصَالَة إل 
ُفبَلُ فَولَهُ في حَقّ نَفْسِهِ لا في حَقَ بَرَاءَةٍ الدّائنِ تأَمَلْ. 
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وَلّا خِلَافَ في الجْوَازِ نا الحلافٌ في الْزُوم ما أَنَّ التَؤْكِيل تَصَرْفٌ في خَالِصٍ حَمهِ قلا يَعوَقْفُ عَلَى 
مُتَفَاوِنُونَ في الْحُصُومَةِ فَلَوْ قُلَنا بِلرُومِهِ يَعَصَرّرُْ به فيَتَوَقَفْ على رِضَاهُ كَالْعَبْدٍ الْمُشْمَرَكِ إِذَا كاتَبَه 
أَحَدُهي يَتَخَيّرُ الآخَرُ يخلاف الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ لِأَنّ الوَاب غَيْرُ مُسْتَحَقَ عَلَيِْمَا هُنَالِكَ وَمَرِيدُهُ 
كَهُوَ لِتَخْقِيقٍ الصّرُورة وَالْمُحَدَرَهُ َو حَصّرَثْ لا يمْكنهَا أن تَنطِق بِحَقَهَا انها يرم لها وَهَذَا 
شَيْءٌ اسَْحْسَتَةُ الْمُتأَخْرُونَ ذا في الدَايَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُخَدَرَةَ لا نَصّ عَلَيْهَا في الْمُذْهَبٍ وََذَا قَالَ 
في فَنْح الْقَدِيرٍ: أَمَا عَلَى ظَاهِرٍ إطْلَاقٍ الْأَصْلٍ وَعَبْرِهِ عَنْ أي حَدِيقَةَ قلا فَرْقَ بَيْنَ الْبكْرٍ وَالنَيْبِ 


ره 


وَالْمُخَدَرَةِ وَالْمُبَرَرَة وَالْمَفْوَى عَلَى مَا اخْمَارُوهُ مِنْ ذَلِكَ اه. 

و لخعوية الخدل خاصية غاصعة وخطويا فخصنة عصبة غلبة وفو شاد أن فَاعَلُْهُ فَمَعَلمُهُ يرد 
َفْعَلُ مِنْهُ إلى الصّمَ إِنْ 1 تكن عَيْنْهُ حَرْفَ حَلْقٍ فَإِنُّ الح كَفَاخَرَهُ فَفَحَرَهُ وَأمَا الْمُغْمَنُ كوَجَدْتُ 
وبغت فَيرَدُ إلى الْكَسْر إلا ذوَاتٍ الَْاوِ فنا ترد إل العصّح كَرَاصَيُْهُ فَرَصوْثُُ أَْصُوة وَحَاوفني أحْوفة 
وَلَيْسَ في كُلّ شَيْءٍ يُقَالُ تارَعْتَهُ لأَنَهُمْ اسْتعْتَوا عَنْهُ عليه وَاخْتَصّمُوا تَخَاصّمُوا وَالْخَضُمْ الْمُخَاصِمْ 
وَالْجْمَعُ الْحُصُومُ وَقَدْ يَكُونُ لِلْجَمْع وَالِإنْتَيْنِ وَالْمُوَنَثِ وَالْخَضْمْ الْمُخَاصِمُ وَالْجَمْعُ خُصّمَاءْكذا في 
لْقَامُوسٍ هَذَا مَعْنَاهَا لَْةَ وَأَما شَيْعًا فَهْوَ الجْوَابُ ببَعَمْ أَوْ لا كَمَا سَيَأْق وَفَسَّرَهَا في الجَؤْهَرَةٍ بالدَّعْوَى 
الصَّحيحَةٍ أَؤ بِالجُوَابٍ الصّريح وَلَوْ وَكُلَهُ في الْحُصُومَةٍ لَهُ لا عَلَيْهِ فَلَهُ نات مَا لِلْمُوَكلٍ فَلَوْ أرَادَ 
وَاخخَاصِلُ أَنّهَا تخْصّصُ بتخصيص الْمُوَكلِ وَتُعَمَمُ بتعْمِيمهٍ وَالْأَلْفُ وَاللَّامُ في الحقُوقٍ لِلْجِنْسٍ فَشَمِلَ 
تغضًا مُعينَا وَجمِيعَهَا وَفي الْقّنْيَّة َو رَضِي ثم مَضّى يَوْمْفَقَالَ: لا أَرْصَى لَهُ ذَلِكَ اه وَدكرَهُ في شَزْح 
الْمَْمَع مَعْزب إلَيْهَا وَالتَقْيبدُ بالْيوْم الَاقِنٌ وَإِعا الْمَقْصُودُ أَنَّ لَهُ اليجُوعَ عَنْ الرضًا مَا 1 يَسْمَعْ 
لْقَاضِي الدَعْوَى لِمَا في الْقْيَةِ أَنْضًا ل اذَعَى وكيل الْمُدَعِي عِنْدَ الْقَاضِي ثم أَتَى بِشُهُودٍ لِيْقيِمَهَا و1 
يَرْضَ الْحَصْمْ أي الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالكل وَيُرِيدُ أَنْ يخَاصِمَ مَعَ الخضْم لَيْس لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ ماع الدَعْوَى 
َف الََْاَِةِ وَلَوْ وكُلَهُ َكُلَ حَقَ هُوَ لَهُ وَعنْصُومَبِهِ في كُلّ حَقَ لَهُ وَل يُعبنْ الْمُخَاصِمَ به وَالْمُخَاصِمَ فيه 
جار وذ وكلَهُ بض كُلّ حَقٍ يَْدْتْ لَه وَالحْصُومَةُ فيه جَائِرٌ مره فِإنّهُ يحل فيد اين الْودِيعة 
وَالْعَاِيَةُ وَكلُ حَقّ مَلَكَهُ المؤكَك ما التَقَفَةُ قَمِنْ الُقُوقٍ التي لا بخلِحُهَا ذا في الرَائَةٍ وَفي الْولوَاجمّة 
وكُلَهُ بالخْصُومَة وإ مين أي الْخُصُومَةٍ 1 تجْْ الْوكالةُ لها تمَعُ في الْأجتَاس الْمُحْملقَةٍ وَأَطْلَقَ في الحمم 
فَشَمَلَ الِب وَالْمَطْنُوبِ كما شلَهُمَا الْمُوَكِلُ وَالشَرِيفُ وَالْوَضِيعْ كما في الْبرَاِيَِ وَأَطْلَقَ الْمَرِيضَ 
وَهُوَ مُمَيدُ بجا إِذَا كانَ لا يَفْدِرُ عَلَى الْمَهْي عَلَى قَدَمَيْهِ إلى تَجْلِس الْقَاضِي مُدَّعِيًا كَانَ أؤ مُدَّعَى عَلَيْهِ 
إن قَدَرَ علَى الصو على طهر الدَاْ أو طهر إِنْسَانٍ قن ا مره بلك لَِم تؤكيلة قن م تزذ 
قيل: عَلَى اللَافٍ وَالصَّحِيحٌ لُرُومُهُ كذ في الْمَرَايّة وَفي الجؤهَرَة ما الْمَرِيضٌ الّذِي لا ينع مِنْ 
الْخَضُورٍ فَهْوَ كالمّحيح اله. 

وق مد السَفَرِ ِنَم دونَهَا كَالخَاضِر كذًا في الؤَرَةٍ في الْمُحِيطٍ إِنْ كان الْمؤَكلُ مريضًا أو 
مُسَافِرًا فَالتَْكِيلٌ مِنْهُمَا لا يَلْرَمْ بدُونِ رض الْحَضْم بَلْ يُقَالُ للْمُدّعي إِنْ شِئت جَوَاب خَصْمك فَاصْيرْ 
حَقٌ يَرْتَفِعَ الْعذْرُ وَإِنْ 1 تبن فَسَبِيلُك الرَضًا باتكل فَإِذَا رَضِيَ لَِمَهُ بِرِضَاهُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ اه. 
وَهُوَ خَاصصٌ بِتَوْكِيلٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِكُمَا لا يَخُقَى وَإِرَادَ السَفَرٍ أَمْرْ باطو فَلَا بْدّ مِنْ دَلِيلِهَا وَهُوَ ما 


تَصْدِيقُ الْخَصْم يا أو الَْرِبَةُ الظَجِرَةُ ولا يُقبَلُ فَوْلهُ إيّ أرِيدُ السَفَرَ لكِنّ الْقَاضِيَ يَنْظْرُ في حَالِهِ وَف 
عد وَإِنَّهَا لا تقَى هَئهُ من يُسَافِرُ كذَا ذكَرَةُ الشَارحٌ وَفي الاي َإِن قَالَ: أَخرْحٌ بالْقَافِلةٍ الفلا 
سَأَهُمْ عَنْهُكُمَا في فَسْخ الْإجَارَة. اه. ْ 

و ِرَانَةٍ الْمُفْعِينَ ولو قَالَ: يريد السسَفَرَ يَلرمْ منْهُ التَكِيل طَالًِا كان أو مَطَلُوبا كن يَكْفُل 
الْمَطْلُوبُ لِيَتَمَكّنَ الطَّالِبُ مِنْ اسْتِيفَاءٍ دَيْنهِ وَإِنْكَدَّبَهُ الحَصْمْ في إرَادَتِهِ السَفَرَ يحََفُُ الْقَاضِي بِآللَه أنّكْ 
تُرِيدٌ السّقَرَ اه. وََما. 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ ولا لاف في الْوَازٍ نا الخلافٌ في اللَرُوم) قَالَ في الْجؤهرَة: يعني هَل ترد الْوَكالة بر الحَصنم 
عِنْدَ أي حَنِيقَةَ َعَم وَعِنْدَهُمَا لا وَيجْبَرُوَاخَْارَهُ أو اللَيْثِ لِلمَقْوَى. اه. 
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المُحَدَرةُ فيه في الّغةِتُما في الْقَامُوسِ مِن الخِذْرٍ كالإخدار وَالفَخْدِيرُ يقح الخ إِلْامُ الْينْتِ الخد 
بكر الَاءِ وَهُوَ سئْرٌ بد لِْجَاربَة في تاحِيّة الْبيْتِ وَعِيَ عَخْدُورة وعخَدَرٌ اه. 

في الشّزع هي التي 1 تَجْر عَادَنهَا بِالْمُرُوزٍ وَمخَالَطَةِ الجَالِ فَالَ اللوَاِيُ: وَالَّيي درج في حَوَائِجِهَا بَرَرة 
وَقَالَ الْمَزْدَوِي: مَنْ لا يَرَاهَا غَيْرْ الْمَحَارِمِ مُحَدّوَةَ إِذَا تخَالِطُ الرَجَالَ عَلَى ما ذَكرَهُ في لْفَعَاوَى وَكَلَامُ 
الوا عَلَى هَدًا تَحْمُولٌ عَلَى الْمُحَالَطَة بالرَّجَالٍ وَلَوْ اخْتَلَمَا في كؤنا ُحْدَرََ إن كانّثْ مِنْ بَنَاتِ 
الْأَْرَافٍِ فَلَْوْلُ لا بكرا أو نيا لَِنُّ الطَهِرُ من حَايِا وني الْأَؤْسَاطٍ فَوْعًا َو برا وفي الْأسَافلٍ يُفَْلُ 
وَأَسَارَ الْموَلَفُ بِقَبُولِ تؤكيل الْمُحَدَرَةٍ إلى أَنَّ الطالِب لَبْسَ لَهُ تُحَاصَمَةُ رَوْجهَا وَلَكِنْ لا يمَْهُ الرّوْج مِنْ 
الْحُصُومَةٍ مَعَ وَكيلٍ امْرَأَنِهِ أو مَعَهَا كذا في خِرَاَةٍ الْمُفِينَ وَفِهَا امْرَأةُوَكُلَتْ وكِيلًا بالْحُصُومَةٍ فَوَحَبَ 
عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَهِيَ لا تُعْرَفُ بروج وَحُخَالَطَة الرَجَالٍ في الْحوَائج يَبْعَتْ إِلَْهَا الحَاكِمُ تَلَانَةَ مِنْ الْعْدُولٍ 
يَسْتَحْلِفُها أحَدُهُمْ وَيَشْهَدُ الْآحرَانِ عَلَى حَلِفِهَا أؤ ويا اه.. 

وَمْرَادُ الْمُوَلَفِ مِنْ الِاسْتفتَاءٍ اسْبفَْءُ الْمُوَكلٍ إِذَا كان لَهُ عُذْرٌ وَلَا ينص بالْأَرْبعَةٍ فَشَمَلَ حَيِضُ 
الْمُدَعَى عَلَيْهَا إذَاكَانَ الخَكُمْ في الْمَسْجِدٍ كذًا ذكْرَهُ الشّارح وَهُوَ مُقَيّد با إذَا كَانَ الطَالِبُ لا يَرْضَى 
بالتأخير فِيمَا إِذَاكان الحَكُمْ في غَيْرٍ الْمَسْجِدٍ وَأَمّا إذَا ب به قلا يَكُونْ عَذَرَا وَأَمّا حَبْضُ الطَالبَةٍ 


فَهْوَ عُذْرٌ مُطْلَقَا وَالتَعَاْ كَالَْيْضٍ كذًا في خِرَاَةٍ الْمُفتِينَ وَمِنْ الْعُذْرٍ الَبْسْ إِذَا كانَ مِنْ غَبْرٍ الْقَاضِي 
الذي تَرَافَعُوا إلَيْهِ ذكرَهُ الشَّارِحُ وَفِ الْمَرَاِيَة وَكَوْنْهُ محْبُوسًا مِنْ غ الْأغْدَارٍ َلَرَمُهُ تؤكيلة فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ 
الشَّاهِدُ تَحْبُوسًا لَهُ أن يُشْهدَ عَلَى شَهَادَتِهِ قَالَ الْقَاضِي: إِذْكَانَ في سِجْنٍ لْقَاضِي لا يَكُونُ عُذْرًا لِأَنَهُ 
رجه عق يَشْهَدَ م جيه عيذ واد قد عور ان فاك و الذعرى لساك زرك باذ بيت عن الاعوى 
م يُعَادُ وَلَوْ مُدَّعِيًا يَدّعِي ِنْ : يُوَخْرْ دَعْوَاهُ م يُعَادُ اه. 

نه اغلَم أَنَّ الْمُوَلّفَ اخْتَارَ فَوْلَ الإمَام كما هُوَ دَأَبَهُ وَقَدْ اَلَف تَرْجِيحٌ الْمَشَايخ فَأَفْقَ الْمَقِيهُ ِقَوهِما 
وَقَالَ الْيَائِيُ: وَهْوَ الْمُخَْارُ وَِهِ أَحَدَ الصّفَارُ أَيْضًا وَفِ خرّاتة الْمُفِْينَ الْمُخْمَارُ فَوْهُمَا وَالِشَرِيفُ وَغَيْرْهُ 
َوَاءٌ وفي الا لصحي فَوَهُمَا وقَالَ اللوَا: يْيْرُ التي قَالَ: وتَخنُ نفني 0 الرَّي للْحَاكِمِ وَف 
الْمَرَاِيَة وَمِنْ ن الْمَعْلُوِ ١‏ َمُقَوَر أن تَفْويضَ الْخيَار إِلّ قْضَاةٍ عَهْدِ الْمَسَادِ كُمَا هُوَ ال مُقَوَد من أن عِلْمَهُمْ 
لَيْسَ بحْجَةٍ قَالَ َس الْأئِمّةِ: الصّحِيخ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ من الآبي التَعَنْتَ في إباءٍ الْوكِيلٍ يُفْت بالْمَبُولِ وَِنْ 
عَلِمَ مِنْهُ قَصْدَهُ الْإضْرَارَ اليل كُمَا هُوَ صَنِيعُ وكلَاءٍ الْمَحْكْمَةٍ لا يُفبَلُ وَعَرَضُ مَنْ فَوّضَّ الخيَارَ إل 
لْقَاضِي منْ الْقُدَمَاءٍ كَأنَّ هَذَا لَمّا عَلِمُوا م من أَحْوَالٍ قُضَاقِمْ الدَّيْنَ وَالصّلَاحَ اه. 

وَفِ غَايَِ الْبََانِ الْأَوْلَ أَنْ لا يَحْضْرٌ عَجْلِس الْخُصُومَةِ بنَفْسِهٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْعَامَةِ وَقَالَ الْبَعْضُ: الأول أَنْ 
يحْصْرٌ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الاميتاعَ من الحُصُورٍ إلى تَمْلِسِ الْقَاضِي مِن عَلَامَاتِ الْمُنَافقِينَ وَامجوَابُ ار مِنْ 
الْمُنافِقِينَ وَالِجَابَةُ من الْمُؤْمنِينَ اعْتقَادًا اه. 

َف خِرّاَةِ الْمفِْينَ وَإِذَا وكَلَهُ الْحُصُومَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ كان للْوَكِيلٍ أنْ يُخاصِمَهُ إلى قَاضٍ آخَرَ وَلَوْ 
كله بلطوتة إلى لان ققد 1 يكن له أذ نخاصِمة إلى فيه آخر اه ْ 

وَأَطْلّقَ الْوَكِيلَ با فَسَمَلَ الصي الْعَاقِلَكُمَا في م مُنْيَةِ الْمُفتي وَعَبْدَ الْمَوْلَ في خحُصُومَتهِ لِمَا في اران 
عَبْدٌ في يَدِ رَجْلٍ فَقَالَ: كنت عَبْدَا لفُلَانٍ لذت في مِلكه وَقَد وَكلَني بخُصُومتك في تفي لَيْسَ 
ولاه أن يه ذا كان عبد على الْوكاةِ ولو قَالَ: باغني منك وآ يَفِْضن العم فوكلني بقَْضٍ 
الكّمَنِ مك فَلِمَوْلَاهُ أَنْ بَْعَهُ من الْحُصُومَةٍ له. 

وَالْقَاضِي وَلَوْ عُزِلَ عَنْ الْقَضَاءٍ يَبْقَى عَلَى وَكَالَتِ كُمَا في قَضَّاءٍ الرَائَةِ وَمِنْ أَخكام الْوَكِيلٍ بِالخُصُومَةٍ 
أنَّ الْحَقَّ إِذَا كَبَتَ نَبَتَ عَلَى مُوَكِلِهِ 1 يَلرَمْهُ ولا يحْبَسسْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وكِيلًا عَامًا ِأَنّهَا 1 تَنْمظِمْ الْأَمْرَ بالْأَدَاءٍ 
وَلا الصَّمَانَ كُمَا في الْخرَانَة نه نه اغْلَمْ أن طَرِبقَ إِْبَاتِ الْوَكَالَةَ بالْخُصُومَةٍ أَنْ يَشْهَدُوا بمَا عَلَى غْرِم 
الْمُوَكلٍ سَوَاءْ كَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وَهُوَ مُقَيَدَ با إِذَا كَانَ الطَالِبُ لا يَرْصَى بِلتَأخِيرٍ إل) قَالَ في الْجَؤهَرَة: إن كائث هي طَلِبَةَ قبل 


نا التَؤكيل بعَْرِ رضًا الْحْصْم وَإِنْ كَانَث مَطَلُوبَة إن أَخَرَهَا الطَّلِبُ حَقٌ يَرْجَالْقَاضِي مِنْ الْمَسْجَدٍ 
لا يقل مِنْهَا التؤكيل بِعَبْرِ رضًا الحَضم الطَالب لِأَنهُ لا عذْرَ ها إلى التوْكِيلٍ اه. 
وَقَْلُ الْمُوََفٍِ فيمَا إذَا كان !1 تحَرَفَ تأَمَ (َوْلهُُمَا هو الْمُمَرَُ) قَالَ الرّمْلِئُ هوَ حَبَرَانِ أي الْمْقَرَر 


تشبية هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَََمل (قَوْلَهُ كَ يَكْنْ لَهُ أَنْ يُخاصِمَهُ إلى فَقِيهِ آحَرَ) كان وَجْهُهُ أَنَهُ جَعَلَ هَذَا الْمَقِيه 
حَكَمَا فلا يَكُونُ الْآخَرُ حَكمًا بدُونٍ أَمْرِهِ بخلاف الْقَاضِي الْآخَرٍ فَإِنَّ ولَايتهُ تابَة وَإِنْ 1 يأمْز تأَمَلْ 
(قوْلَهُ وَالْقَاضِي) مَغْطُوفٌ عَلَى الصِيَ (فَوْلهُ ثم اغلّم أن طَرِبقَ إِنْبَاتِ الْوكالَةِ إ) قَالَ قَاضِي حَانْ 
كله بقَبْضٍ فَأقرٌ الْمَذيُون بوكاليه وَأَكرَ الدْنَ قبَرَْنَ عَلَيِْالوكيل لا ُفبَلُ إذ اليه لا تقب إلا عَلَى 
خض وَباقْرَارِ الْمَذيونٍ ل تبت الْوكالَة فَلَمْ يكن حصا ألا قرى أنه ل قر بالْوكالةٍ فقالَ الوكل: 
أبَزْهِنْ عَلَى وكالتي عََافَة أن يضر الطَلِبْ وَبْنكِرَ الوكالة قبل يمه وََوْ قَامَتْ عَلَى الْمُقرِ وكذا 
وَصِينٌ أَقَرّ الْمَدْبُونُ بِوصَايَِه وأنْكُرَ الدَيْنَ فَأَنْبَتَ الْوَصِنٌ وصَايََهُ بِبِيئةِ تُقْبَلُ وَكَذَا مَنْ اذَعَى دَيْنَا عَلَى 
المت 


- 


)145/7( 


مُنكرًا للوكالَةٍ أو مُقِرًا بها ليَتَعَدَّى إلى غَيِهِ كُمَا في اخْرَانَةِ ولا تُقْبَلُ الشّهَادَةُ عَلَى الْمَالٍِ حَقّ تَفْبْتَ 
الوكَالةُ وَف القُنِيَِ لا تُقْبَلُ من الوكيل بالحُصُومَةٍ بِبَيْنَةِ عَلَى وَكَالَتهِ مِنْ غَيْرٍ خَصْم حاضر وَلَوْ قْضِي با 
صم لِأَنَهُ قَضَاء في الْمُخْتَلَفٍ اه. 


(قَوْلَهُ وَيِيقَائهَا وَاسْبَْمَائَِا إلا في حَدّ وَقَوَدِ) أي يَصِحٌ التَْكيل بإِيقَاءِ جبيع الحُقُوقٍ وَاسْتِفَائهَا إلا 
بالخدُودٍ وَالْقِصاص لِأَنّ كلا نه يَاشِرهُ امكل سه فيلك التؤكِيل به بخلاف الود والْقِصّاصٍ 
فَإنّهَا َنْدَرئُ بالشبْهَاتٍ وَالْإِيفَاءُ من أَوْقَيْت به إِيفَاءَ وَأَْفيْعُ حَقَّهُ وَوَفَيعُُ َه بالتْقِيلٍكُذا في 
الْمِصْبَاح وَالْمُرَادُ يه ها ذفِعَ عََيِْ وَلِاسْعيفَاءُوَالتّوق بق وَاحِدٍكُمَا في الْمِصْبَاح وَالْمُرَادُ به هنا 
الْقَنْضُ فَكَانه يَقُولُ: صّحّ التَوكِيلٌ بِدَفْع ما عَلَيْه وَيَقْضُ مَالَهُ أَمَا الْأوَلْ فَمِنْ مَسَائله قَالُوا: لَوْ وكُلَهُ 
بقَصَاءٍ الدَْنِ فجَاءَ الْوكيل وَرَعَمَ قَصَاَهُ وصَدَقَهُ مله فيد فلَمَا طَلبَُ وكِيلة يِدِ ما قَضَاهُ لله قَالَ 
الْمُوَكِلُ: أَحَافُ أن يَحَصْرٌ الدَائِنُ وَيُنْكِرَ قَضَاءَ وكيلي وَيأْحُذُهُ مت تَانيَا لا يُلْعَمَتْ إلى قَوْلٍ الْمُوَكلٍ 
وَيَُْرُ لوج عَنْ حَقَ وكيله فا حَصَرَ الدَائِنُوَأَحدَ من الْمُوكلٍ يَْجغ اْمُوكل عَلَى الْوكِيلٍ بها دفََُ 


إِلَيْه وَإنْكَانَ صَدَّقَهُ بالْقَضَاءٍ وَف كاب الحْوَالَةِ أَمَرَهُ بِقَضَاءٍ دَيْنِهِ فَقَالَ: قَضَيْت وَصَدَّفَهُ الآمز فيه م 
حَلَفَ الدَّائْنُ عَلَى عَدَمِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ وأَحَدَهُ مِنْ الآمر لا يَرْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الآمر لِأنَّ الآمرَ كدب في 
فَْارِهِ حَيْتْ قَصَى عَلَيْهِ بالدْنٍ لأَنَّ الِْقْرَارَ نا يَبطْلْ بالحَكُم عَلَى خِلافه إذَا كان الحكُمْ المي ما 
بعَيْرِهَا قلَا. 

وَالصّجِيخ أنه بعل لِعَدَم يجوع الْمأمُور عَلَى الآمر بان الْمَأمُورَ كيل بِشرَاءِ ما في ذِمَةِ الآمر يذل 
وََفدٍالكمَن من مال َفْسه ونا يَْجِعْ عَلَى الآمر إذا سَلِمَ لَه ما في ميو كالفشتري إا يُؤْمَرُ عسْلِيم 
القّمَنِ إلى الآمر إِذَا سَلِمَ لِأآمِرِ مَا اشْتَرَى أَمًا إِذَا 1 يَسْلَمْ فلا وَدَكْرَ الْقُدُورِي أنَّ رب الدَيْنِ يَرْجِعُ 
عَلَى الْمَأمُورِوَالْمَأمُورَ يَرْجِعْ عَلَى الْمَدْيُونِ با قَضَى قَالَ: قَصَيْت دَيْنك برك لفُلَانٍ فَأنكر كؤته 
مَدْيُونَ فُلَانٍ وَأَمَرَهُ وَقَضَاهُ أَنْضًا وَالدَّائْنُ غَائْب فَبَرْمَنَ الْمَأَمُورْ عَلَى الدَيْنٍ وَالْأَمْر وَالْقَضَاءٍ يحَكُمْ 
بالَْكُلَ لَِنَّ الدّائْنَ وَإِنْ كانَ غَاتًِا لكِنّهُ عَنْهُ خَصْمْ حَاضِرٌ فِإِنَّ الْمْدَعِي عَلَى الْعَائْبِ سَبَبٌ لِمَا يدعي 
عَلَى الحاضر لِأَنهُ ما يَفْض وَيْنَهُ لا يب لَه عَلَِْ َيْءْ وَبيْنَهُمَا ابِصَّالٌ أَيْضًا وَهُوَ الْأَمْرُ وَبعْدَ 
السب َالِاتصَالٍ ينْمَصِبُ حَصْمًا وَلَوَ قَالَ: لا تذفغ الدَيْنَ إلا بمَخصّرٍ فلَانِ فَمَعَلَ بلا تَْصَرهِ صَمِنَ 
كدَا في الْبَرَازِئَة وَلَوْ اذَعَى الْوكيل أَنّهُ دَقَعَ بمَخصّره أو قَالَ: لا تذقغ إلا بِشهُودٍ فَادَعَى دَفْعَهُ بَشْهُودٍ 
وََْكُرٌ الدَائِنُ الْمَبْضَ حَلَفَ الْوكيل أَنَهُ دَفَعَ بشْهُودٍ فَإِذَا حَلَفَ 1 يَضْمَنْ كَذَا في كاني الخحَاكم. 

وَل قَالَ: اذفعْهُ ِشهُودٍ فدَهَعَ بيهم ل يَصْمَنْ وما لاني أغني الْوكيل بَِبْضٍ الدَيْنِ قبل قوْلهُ في 
َبْضِهِ وَصَيّاعِهِ وَدَفْعِهِ إلى الْمُؤَكلٍ وَيبْرَا لمر وَلَو كان يمن لا تُقبَلُ سَهَادَئُهُ للْوَكِيلٍ بخلاف إِقَرَاره 
بِمَبْضٍ الطَّالِب وَلَوْ وَجَب عَلَى الْوكيل بِالْقَْضِ مِثْلُهُلِمَدْيُونٍ مُوكِلِهِ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ وكَانَ الوكيل 
مَدْيُونَ الْمُوَكَلٍ وا يْلِكُ الْوكيل بِقَبْضِهِ الإنراء وَاهَِة وَأَحَدَّ اليّهْنَ وَمَلَْكَ أَخْدّ الكفيلٍ بخلاف الْوَكِيلٍ 
الخصنم ولا ينْعَْلُبَوْتِ الْمَطَلُوبٍ وَيَنْعَزِلُ بمَؤتِ الطَالِب فَلَوْ رَعَمَ الكل قَبْضَهُ وَتَسْلِيمَهُ إلى الطَّلِب 
حَالَ حَيّاتِهِ 1 يُصَدَّفَ بلا حُجَّةٍ فَإِنْ 

[منحة الخالق] 

وَأَحْصَرَ وَارِنَا فَأَقَرَ لَْارتُ بالدَيْنِ فَقَالَ الْمُدَعِي: أنا أَلْبث بِبَيئَةٍ فبَرْهَنَ يُقْبَلُ تو الْعَينِ. 


[التَوْكِيلٌ بإِيمَاءٍ جميع الخُقُوقٍ وَاسْتِيفَائَِا] 
(قَوْلَهُ فَمِنْ مَسَائِِهِ قَالُوا: لو وَكُلَهُ بمَضَاءٍ الدَيْنِ) أَيْ وَكُلَهُ بآنْ يَدهَعَ الْوَكيل من مَالٍ نَفْسِهٍ إلى دَائِنٍ 
الْموَكل وَكَذَا في الْمَسْأَلَةِ الآنيّة عَنْ كتاب الخْوَالَةِ أَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ لَهُ: اقْضٍ يما دَيْني الذي 


ريد فَادَعَى الْوَكيلٌ الدَهْعَ إلى رَيْدِ الدّائْنٍ وَكَذَبَهُ حلّ من الْمُوَكلٍ وَالدَائنٍ فَالْمَوْلُ للوكِيلٍ في بَرَاءةٍ نَفْسِهٍ 
بيه وَالْقَوْلُ لِلدَائْنٍ في إنْكَاره الْقَْضَ بَِمِينِهِ أيْضّا كما في فَتَاوَى قَارِي الدَايَةِ (قَوْلُهُ لا يَرْجِعْ 
الْمَأمُورُ عَلَى الْآمر) أيْ لا يَرْجِعْ با قَضَاهُ بمَالٍ نَفْسِه. 

(قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ: لا تبغ إلا بمَخْصّرٍ فُلَانٍ إ) قَالَ في التَمَارْحَانيّة في أَوَاخِرٍ الْمَصْلٍ الْحَادِي عَشَرَ عَازِيَا 
لِلْمُحِيطٍ: نَوْعٌ آخَرُ فيمًا إِذَا حَصّلَ التَؤْكِيلٌ بِشَرْ طِ مَا يحب اغَتبارُهُ وَمَا لا يجَبْ الْأَصْلْ في هَذَا النّوع 
أنَّ الْمُوَكِلَ إِذَا سَرَط عَلَى الْوكيل شَرْطًا مُفِيدًا مِنْ كُلَ وَجْهِ بأَنْ كَانَ يَنْفَعَهُ من كُلَ وَجْهِ فَإِنَهُ يَبُ عَلَى 
الْوَكبلٍ مُرَاعَاةُ سَرْطِهِ أَكُدَهُ بالتّفي أو ل يُوْكدَهُبََائهُ فيمَا إِذَا قَالَ: بغة بخبَارٍ شبَاعَهُ بعيْرٍ خيَارٍ لا يتجوز 
وَإِنْ شَرَطَ في الْعَقْدِ شَرْطًا لا يُفِيدُ أَصْلًا بآَنْ كَانَ لا يَنْفَعْهُ بِوَجْهِ بَنْ يَصْرُهُ لا يحب عَلَّى الْوكيل مُرَاعَاتَه 
أكدَهُ الْمُوَكلُ بالتّفي أؤ ل يُوَكْذْهُ بَيَائُهُ فيا إِذَا قَالَ: بغْهُ بأَلْفٍ نَسِيَةً أو قَالَ: لا تَبِعْهُ إلا بأَلْفٍ تَسِيئَةً 
باعَهُ بألْفٍِ نَفدًا يود عَلَى الآمر فَإِذَا شَرَط شَرْطًا يُفِيدُ منْ وَجْدِ وَلَا يُفِيدُ من وَجْهِ بِأنْ كانَ يَنْمَعْ مِنْ 
وَجْدِ ولا يَنْمَعْ من وَجْدِ إِنْ أَكُدَهُ بالنَفْي يحَبْ مُرَاعَانُةُ وَإِنْ 1 يُوْكَذْهُ لا يب مُرَاعَانُةُ بَيَانُهُ فيمًا إِذَا 
قَالَ: ِعْهُ في سُوقٍ كذًَا فَبَاعَهُ في سُوقٍ آخَرَ فَِنْ 1 يُوَكَدهُ بلي بأَنْ 1 يَقُلْ إلا في سُوقٍ كذ فَبَاعَهُ عَهُ في 
سُوقٍ آخَرَ يَنْفْدُ عَلَى الآمِرِ وَإِنْ أَكَدَهُ بالنَفَى لا يَنْفُدُ عَلَى الْآمرِ اه. 

وَعَامُ التَاِيع فيا فرَاجِعْها (فَوْلَهُ َل رَحَمَ الْوكيلٌ قَبْصَهُ وَتَسْلِيمَهُ إلى الطَالِبٍ !2) قَالَ في الْأَشْبَاه: 
كُلُ أَمِينٍ اذَعَى إِيصّالَ الْأَمَائَةِ إلى مُسْتَحِقّهَا قُِلَ فَوْلَهُ كَالْمُودَع وَالْوَكِيلٍ وَالنَاظِرٍ إِلّا في الْوَكِيلٍ بِقَبْضٍ 
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اخْتَالَ الطَلِبُ بِالْمَالٍ بَعْدَ التَوكِيلٍ عَلَى إِنْسَانٍ لَيْسَ لِلْوَكِيلٍ أَنْ يُطَالِبِ الْمُحِيلَ وَالْمُحْمَالَ فَلَوْ تَوَى 
اْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَادَ الدَيْنُ عَلَى الْمُجِيلٍ فَالْوكِيلُ بَْلِكُ الطّلّب وَلَوْ كَانَ بالْمَالٍ كَفِيل أو 
َحَدَ الطَالِبْ كَفيلًا بَعْدَ الَؤكِيلٍ لَيْسَ لِْوَكِيلٍ أَنْ يَمَقَاصَى الْكَفِيل وَلِلوكِيلٍ بِالْقَئْضٍ قَبْضْ بَعْضِهٍ إلا 
إِذَا نص عَلَى أَنْ لا يفيض إلا لَك مَعَا اه ما في الا 

وَالْاصِل أن اويل بض الدَينٍ يحالف الؤكيل بالمَيع وََبْضٍ الثم في مسال فلو كقَلَ الكل 
بمَيْضٍ الثَمَنِ الْمُشْترِيَ صَحت وَلَوْ كَفَلَ الوكبل بلَْيْع 1 نَصِحَّ كما في الخَانِية وتقْبَلُ شَهَادَةُ الَْكِيلٍ 
بِقَبْضٍ الذَيْنِ به عَلَى الْمَدْيُونِ كمَا في شَهَادَاتِ المَرَاِيَة يه بخلافي لوكِيلٍ بالَْيْع وَل بَاعَ الوَكيلٌ وَقَبَضَ 
لمن ثم ود المع بِعَيْبٍ بَعْدَمَا دَهَعَ الم لِلْمُوَكلٍ فَلِلْمْشْرِي مُطَالبَُالوكيلٍ بخلافٍ الْوَكيلٍ بِقَبْضٍ 
التَمنِ لا مُطَلبَة علَيِْ كما في الْقنَِْ ولا يَصِحْ إِبْرَاءُ الْؤكيل بالْمَبْضٍ ولا حَطه ولا أَخدُه الرَّهنَ ولا 


تأجِيلُهُ ولا قَبُولُ الوَالَةِ يخلاف الْوكيلٍ بِالْبيْع وَفَولْهُ إلا في حَدّ وَقَوَدٍاسْيثَْاءٌ مِنْهُمَا كن في الإيفَاءٍ 
عَلَى إِطلَاقه وَفي الِاسْتِيفَاءٍ مُقَيّدَ بها إذاكات الْموَكَك غَائًِا وَأَمّا إذَا كَانَ حَاضِرًا وَأَمَرَ بِاسْتِيفَائهِ فَإِنَهُ 
يَجُورُ كدًا في شَرْح الطّحَاوِيٍ وَعَلَلَُ في غَايَةِ الْمَيَانِ بِاحْتمَالٍ الَْفْو الْمَنْدُوبٍ إِليْهِ خلافٍ حَالٍ حَصْرتِه 
ادام اله وَيِلافٍ حَالٍ عَيْبَةٍ الشّهُودٍ حَيْتُ يَسعَوْفِبَاِ حَالَ عَبْبَتِهمْ ون كان ُجوعْهُمْ تملا 
أن الظَّاهِرَ عَدَمُهُ اخترَارًا عَنْ الْكَذِبٍ وَالْفِسْقٍ وَل يَذْكُرْ الْموَلَْ التَوكِيل بِإِنْبَاقِمَا لِدُخُوِمَا تخت قَوْلِه 
وَبِالْحُصُومَةِ في الخُقُوقٍ لِأَنَّ التَوْكيلَ بإِنْبَاقِمَا هُوَ التَوكيل بِالخُصُومَةٍ فيهمًا وَاخْثْلِفَ فيه فَمَا ذكَرْنَاهُ منْ 
لجُوَازِ قَوْلَ الإمَام وَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ نَظَرًا إلى مُرَدِ الََابَة وَُدَ عَلَيْهِ بأنّهُ لا تأثيرَ ها وَإِلّا 1 يجْزْ حك 
تائب الْقَاضِي فيهمًا وَقَوْلُ محَمَدِ ب مُضْطَرِبْ وَعَلَى هَذَا الاخبلافيٍ التَؤْكيل اجَوَاب مِنْ جَانْبِ عليه 
َف غَايَة الِْيَانِ وَلكِن لا يَصِحٌ إفْرَارُ الْوكِيل عَلَى مُوكِلِهِ بأنْ قَالَ: فَمَلَ مُوَكلِي لقعي الّذِي يَدَعِي 
الوَيُ لِشْبْهَةِ عَدَم الْأمرٍ بِدَلِكَ. 


(قَوْلهُ وَالخُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الوكيل إلى نَفْسهٍ كالبيْع وَالْإجَارَة وَالصلْح عَنْ إفْرَارٍ تَمَعلّقُ بالْوَكِيلٍ إن 1 
َكنْ عَحْجُورا كََسلِيم الْمَبيع وَفَبْضِهِ وَفَبْضٍ الثّمَنِ وَالرُجُوع عِنْدَ الاسْتِحْقَاقٍ وَالخُصُومَةٍ في الْعيْب) لِأَنّ 
الوكيل هو الَْاقدُ حَقِيقة أن اعفد يَقُومْ بالكلام وَصِحَة جبَاهِ كه آدوِي كذ كما لِأَنّهُ يفني 
َنْ ضاف لْعَفدِ إلى الْموَكل وَلَوْ كان سَفِيرا عَنهُ ما اسَْفق عَنْ ذَلِكَ كَالرّسُولٍ وََِا كان كَذَلِكَ كان 
أَصِيلًا في الُقُوقٍ فَتَتَعَلّقْ به وَفي التَهَايَة حَىّ لَوْ حَلَفَ الْمُشْرِي ما لِلْموَكَلٍ عَلَيْهِ ضَيْءْ كَانَ بار في 
0 اه. 

َالْمَُادُ بمَْلهِ فِيما يُضِيفُهُ الوكبل في كُلٍ عَفدٍ لا بد من إِضَافَيهِ إِلَِْ يَف على الْموكلٍ وَلَيْسَ الْمُرَاد 


[منحة الخالق] 
الدَيْنِ إذَا اذَعى بَعْدَ مَوْتٍ الْموكلٍ أن قَصَهُ وَدفَعَهُ لَهُ في حََاتِه ل يُفبَلَ إلا حلاف الْوكِيلٍ بِمَيْضٍ 
العَيْنِ وَالْمَرْقُ في الْوَلْوَاجيّة. اه. 

وَأَقُولُ: تعفبَهُ انبلا أخدًا من كلام الْولْوَاجيةِ ويا مِنْ كب الْمَذْهَبٍ بأنّ دغوى الْوَكيل 

وَأَمّا سِرَايَةُ فَوْلِهِ عَلَى مُوكُلِه ليبرا عي فَهُوَ خَاصٌ با إِذَا اذَعَى الْوَكِيل حَالَ حَيَّاةٍ مُوَكُلُهُ وََمّا بَعْدَ 
مَوْتِهِ فلا تَفْبْتُ بَرَاءَةُ العم إلا بِبَيَنَةِ أؤ تَصدِيقٍ الْوَرَنَةِ إلى آخر مَا ذَكْرَهُ في الرَسَالَةِ الْمُسَمَاةٍ ع 
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اليل في قَبُولٍ قَوْلٍ الوكبل كذًا ف حَاشْيَة أبي السّعُودِ قُلْتَ وَلِلْعَلَامَةٍ الْمَقْدِسِىّ أَيْصا ِسَالَة في هَذْه 


الْمَسْألَةِ ذكْرهَا الشُرْنْبْلَاقُ في تَجْمُوعَةِ رَسَائِلِهِ عَقَب الرَسَالَةِ التي أَلْقَهَا وَاسْعَشْهَدَ عَلَى مَا اذّعَاهُ فَارْجِغْ 
إلى تلك الرَسَالَتَْنِ فَقَدْ أَشْبَعَا الْكُلَامَ فِيهمًا جَرَاهْمَا الله تَعَالَ خَيْرًا 


(قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ ْله فِيمَا يُضِيفُة الوكِيل !2) أَقُول: قَالَ الْعرِيَ وني الْمُجمَج قُلت: كل عَفْدٍ يضِيفُة 
الوَكيل إلى نَفْسِهِ 4 وَيَسْتَعْني عَنْ إِضَافَتهِ إلى الْموَكلٍ لا أَنَهُ شَرْطٌ وَجخَذا لَوْ أضَافَ الْوَكيل بِالشّرَاءٍ الشّرَاءَ 
إِلَ الْموَكلٍ صَحّ م بالإجماع وَفَوْلَهُ وك عَفْدٍ يُضِيفُهُ إلى مُوَكِهِ كالتكاح ُرَادْهُ أَنَهُ لا يَسْتَغْني عَنْ الْإضَافَةٍ 
إلى مُوَكِلِهِ حَىّ لَوْ أَضَافَهُ إلى نَفْسِهِ لا يَصِح فَلَفْظُ الإضَافَةِ وَاجِدٌ وَمْرَادُهُ مُخْتَلِففٌ اه. 

وَهَذَا شَاهِدٌ لِمَا قَهِمَهُ شَارِحٌ الْمَجْمَع. اه. خَيْرُ الدِينِ. 

فََدْ أَقَادَ أَنَّ مَا ذكَرَهُ شَارحُ المكئه أَوْجُهُ وَأنَّ في فَوْلِهِ لا بُدَ من إِضَاقْتِهِ !ل نَظَرَاكُمَا أَقَادَهُ الْعلائيُ 
في شَرْح المُّوبرٍ ولا حَاجَة إلى إخرَاج الِْبَارَةٍ عَنْ طَاهِرها تمل وَقَد كر الرَِيُ مِفْلَ ما في الْمَجْمَعِ في 
حَاشِيَةِ تأي بَعْدَ أَوْرَاقٍ كُذَا خط من عَلِيَ الْرَكُمَايَ قُلْت: وَمَا ذكْرَهُ شَارِحُ الْمَجْمَع عَزَاهُ رن 
َلْبْتآَملَ في التؤفِيق بَيَْهُ وَبَيْنَ مَا في الْمَرَاِبَة يه وَالخُلاصّة وَمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إن ما في سَرْح الْمَجْمَع مُقَيد 
عا إِذَا أَجَارَ الْمُوَكلُ الْعَقُدَ فلا ياف مَا ذكَرَهُ الصَّقَادُ وَإِذا صَّحَّ ءَ هَدَا التَوْفِِقُ ظَهَرَ الجُوَابُ عَمَا نُقِل 
عَنْ الْمَقْدِسِيَ مِن فَوْلِهِ نه إِذَا أَجَارَ الْمُوَكِلُ ذَلِكَ هَل تَرْجِغ الخُقُوقَ إلى الْوكِيلٍ لِأَنَّ الْإجَارَةَ اللّاجقَة 
كَالْوَكَالَةٍ السَابِقَةٍ اه. 

وَهَذَا التَعْلِيلُ مُؤْيَدٌ لِلتَوْفِيِق وَأَنَهُ تَعَالُ َغلَمُ وَف حَاشِيَّة ة أبي السعُودِ وَتَغِْيرُ ابْنٍ الْكُمَالٍ ِقَوْلِهِ كتفي 
بِالإِضَافَةٍ إلى نَفْسِهِ صَرِيح في أن إِضَاقَتَهُ إلى نَفْسِهٍ لَيْسَ بلازم فَيَتَجَهُ مَا ذكَرَهُ ابن الْمَلّتِ ويَسْْطُ ما 
اْتَرَضّهُ في الْبَحْرٍ وَمَا في الخلاصّة وَالْمَرَاِيَة ِ لا يناف جَوَارٌَ الإضَّافَةٍ إلى كُلّ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ الْرُومُ عَلَى 
الْمُوَكْلٍ فِيمَا إِذَا ل يُضِفْ الْوكِيل الْعَفْدَ إلى نَفْسِهِ بِأَنْ أَضَافَهُ 
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ظَاهِرَ الْعبَارَةِ مِنْ أَنَهُ قَدْ يْضٍ يُضِيفُهُ وَقَد لا يُضِيفُهُ فَِنْ أَضَاقَهُ إلى نَفْسِهٍ تَععَلَقُ بِالْوكِيلٍ وَإِنْ أَضَاقَهُ إلى 
مويه علق امكل كما همه ابن الْمَلّكِ في شرح الْمجمع لما في الخلاصةِ اير يَّةِ كيل شِرَاءِ 
الْعَبْدِ جَاءَ لي مَالْكُهُ فَقَالَ: بغت هَذَا الْعَبْدَ مِنْ غ الْمُوَكِلٍ وَقَالَ الوكيك: قَبلَت لا يَلْرَمُ الْمُوَكَلَ لِأَنَهُ 
خَالَفَ حَيْتْ أَمَرَهُ أَنْ لا تزجع إِلَيْهِ الْْهْدَةٌ وَقَدْ رَجَعَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ وَالصّحِيحْ أَنَّ الْوكيل 
يَصِيرُ فُصُولِيًا وَيَعَوَقْفُ الْعفْدُ عَلَى إِجَارَةٍ الْمُوَكَلٍ. اه. 


وَفِ الجَؤْهَرةٍ وَكلَهُ بالْمَيْع وَالَشِْرَاءٍ عَلَى أن ل 0 لا يَصِحٌ هَذَا الشَّرْط وَقَيَدَ يَدَ بالؤكيلٍ لنَ 
الَسُولَ لا تَرْجِغ الخُقُوقَ إِلَيْهِ وَلَوْ اذَعى أَنهُ وَسُولٌ وَقَالَ الْبَائعْ: إِنَهُ وكِيل وَطَالَبَهُ بالّمَنِ فَالْمَوْلُ 
لِلمُشتري وَالْبينَُ علَى الْانِع إلَْه شير في بيُوع الاي وسَرْطْهُ الإصَافَةُ إلى مُرْسلِهِ لما في اَي 
وَالرسُولٌ في الَْيْع وَالطَّلاقٍ وَالْعََاقٍ وَاليَكَاح إِذَا أَخْرَج اكلام عَخْرَجَ الْوكَالَِ بأَنْ أَضاف إل نَفْسِهٍ بأَنْ 
َالَ: طَلَفْنْك وَبِغْنْك وَرَوَجْت فُلَانَةَ منك لا يَجُورْ لأَنَّ الرَسَالَةَ لا تَمَصّمّنْ الْوَكالَةَ لِأَنَهَا فَوْقَهَا وَإِنْ 
أَخْرَج عْرَجَ الرَسَالَةٍ جَارٌَ بآنْ يَقُولَ: إِنَّ مُرْسِلِي يَقُولُ: بغت منك ه وَفِ الْمْحِيطٍ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ شَيْءٍ 
َيِه يَقَعْ الْعفْدُ وَالْمِلْكُ لِلْمُوَكلٍ وَإِنْ ل يُضِفْ الْعَفْدَ َيِه إِلّا ذا وَكَلَ الْعَبْدَ في شرَاءِ نَفْسِهِ لَهُ مِنْ 
مَوْلَاهُ وَأَطْلَقَ في الْوَكِيلٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا وَمَا إِذَا كانَ غَائًِا لِمَا في الْعَعَاوَى الضُغْرَى لا تَنْقِلُ 
الُْقُوقَ إَِ الْمُوَكَلٍ فِيمَا يُضَافٌ إِلَ الْوَكيلٍ مَا دَامَ الوَكيل حا وَإِنْ كَانَ غَائيَا اه. 
وف الْمُحِيطٍ الْوَكِيل بالْبيْع باع وَغَابَ لا يَكُونُ لِلمُوكلٍِ قَبْضُ الكَمَنِ وَمَا إِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ لِمَا في 
الَْرَازيّة إن مَاتَ اليل عَنْ وَصِيّ قَالَ الْمَضْلِيُ: تنتقِل الخُقُوقَ إلى وَصِيّه لا الْموَكَلٍ وَإِنْ 4 يكن 
وَصِينّ يُرْفْعْ إلى الحاكم يَنْصِبْ وَصِيًا عِنْدَ الْقَبْضٍ وَهُوَ الْمَعْقُولُ وَقِيلَ: يَنَْقِلْ إلى مُوكِلِهِ ولَايَةُ قَنْضِهِ 
فَيُحَْاطٌ عِنْدَ الْقَنْوَى. اه. 
ونا إذَا كَانَ الْموَكِلُ حَاضِرًا وَفْتَ عَفْدٍالْوَكِيلٍ وما إذَا كَانَ غَائِيا لِمَا في الخلَاصَةٍ وَالوكِيلُ ل بَاعَ 
[منحة الخالق] 
إلى الْموَكلٍ يَتَوَقَْ عَلَى صُدُورٍ الْإجَارَةٍ مِنّهُ نه ريت في الرَبلعِيَ مِنْ باب الْوَكَالَةٍ بالَْيْع وَالشّرَاءٍ 
ا يَشْتَرِيه لِنَفْسِهِ 
نَضّهُ بخلافٍ ما لو وَكُلَهُ أَنْ يُرَوَجَُ امْرَاةَ مُعيَّةَ حَيْتْ جَارَ لَهُ أَنْ يَحرَوَحَ بجنا لِأَنَّ التَكاحَ الّذِي أَنَى به 
” غَيْرُ َال تَْت أَمْره لِأَنَّ الدَاخْلَ تَحْتَ وَكَالَةِ نكاح مُضَاف إِلَ الْمُوَكَلٍ وَف الَْكالَة بالشِرَاءٍ 
التَاخلٍ فيها بِشِراءِ مطلق ير قيْدٍ بالإضّاقة إلى أحَدٍ فكُلُ شَيْءٍ أتى بد لا يون لقا |1 مهو 
صَرِيحٌ فِيمَا ذكَرَهُ ابْنُ مَلَّكِ وَصَرِيحٌ أَيْضًا في أن الْوَكِيل إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلى 00 . يون لِك 
وَيَلْرَمُهُ الْعَفْدُ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى إِجَارَتِه خلاهًا لِمَا سَبَقَ عَلَى الخُلاصَة وَالْبَرَازِّةِ اه. 
قُولُ: وَن ثور الْعيْنِ رَامِرًا لِلْجَامِع الْأَصْعْرٍ أَمَرهُ بشِرَاءِ قِنِ بألْفٍ 0 مَالِكُهُ: بغت قِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ 
الْموَكلٍ فَقَالَ الوكيل: قَبلْت لَزِمَ الوكِيل إذَا أَمَرَهُ الوكِيل أَنْ يَفْبَلَ عَنْ تَفسِ اه العهَدَةَ عَلَى الوَكبلٍ 
فَخَالَفَ بِقَبُولِهِ عَلَى مُوَكْلِهِ قَاضِي حَانْ فيه نَطَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْرَمَ الْمُوَكَلَ أو يَتَوَقَفَ عَلَى إجَارَتَه إِذْ 
الْوَكيل لَمّا خَالَفَ صَارَكَأنَّ الْبَائِعَ قَالَ ابْتَدَاءَ بغت عَبْدِي مِن فُلَانٍ بكذًا وَقَالَ الوَكيل: قَبلْت يَعَوَقَفُ 
عَلَى إِجَارَةٍ الْموكلٍ ولا يَصِيرُ الوكيل مُشْتربا لِنَفسِهٍ يَفُولُ الحقيرُ أُصَاب في إِيرَادٍ النَطَرِ لكِنّهُ أممَلَ 


جَانِبٍ قَوْلِهِيَرَمْالْمُوَكِنَ حَيْتُ ل يُعَبَلَُ ب أَقَادَ با ذكَرَةُ من تَعلِيلٍ التَوَفْفٍ عَلَى الْإجَارَةٍ أَنّهُ لا يرم 
ْمُكَل بل يَعوَقَّفُ َب كلاميه تنافٍ غَيْرُ حَافٍ عَلَى ذِي فَهْمِ صَافٍ ثم إن الظَاجِر أنه لا يَعَوقَىُ 
بل يَلْرَُالْمؤَكلَلِمَا مرٌ في شِراءِ الْفُصُولَ تفلا عَنْ (شحي) أَنّ الْفُصُويَ ل سَرَى شَيْمَا وَأضَافَ عَفدَ 
الشِرَاءٍ إلى من سَرَى لَهُ بن قَالَ لِمَائعِ: بغ من فلَانِ وَلَوْ قَالَ: سَرَيئُُ لفلَانٍ فْمَالَ بائغة: بغت أو 

_ ا 
فلانٍ التؤكيل ولا الْأمر فَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهْمَا فَشَرَى الوكيل تقد عَلَى مُوَكِلِهِ وَإِنْ أَضَافَ الْوكيلٌ الشَرَاء 
إل تَفسهِ وَعَلَى الوكيل الْعهْدَةُ اه. 

يَقُولُ لقي وَظَهَرَ بقَوْلِهِ وَعَلَى الْوَكيلٍ الْعْهْدَةُ أن الْوكِيلَ 1 يال مُوَكلَهُكَمَا ظَنّهُ الْإمَامُ قَاضِي حَانْ 
تَبَعَا لِصَاجِب الْجَامِع الْأَصْعَرِ غَايَةُ مَا في الْبَابِ أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ روَاَكَانِ أو يَكُونَ أَحَدُ مَا ذُكِرَ في 
شَرْح الطّحَاوي وَفَاَى قَاضِي حَانْ غَيْرُ صوَابٍ كما لا يلقى عَلَى دوي الْأبَابٍ. اله 

وََْادهُ با في شَرْح الطّحَاوِيّ ما رَمَرْهُ بَِولِهِ (شحي) وَهُوَ مُوَافِقَ لِمَا مَرّ عَنْ الرَبلعِيَ فتَأملَ في هَذَا 
الْمَحِلِ فَإِنهُ مِنْ مَدَاحِضٍ الْقدَام وَآهأعلَمُ بالصّوَابٍ (قَوْلَهُ وَأَطْلَقَ في الْوكِيلٍ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ 
حَاضِرًا وَمَا إذَا كَانَ غَائِئا) قَالَ في مح الْعفَّارٍ وف الخلاصّة وَالْوكِيلُ لو باع بِحَضْرَة الْمُوَكلٍ فَالْعهَدَه 
عَلَى الْوَكِيلٍ وَحَضْرَةٌ الْموكلٍ وَعَتْبَعُهُ سَوَاءْ وني الؤهَرَة الوَكيل بالْبيْع إذَا بَاعَ وَالْمُوَكْلُ حَاضِرٌ نَكُون 


هُوَ الصَّحِيحٌ من الْأَقَاوِيلٍ فِإِنَّ الْقَاضِيَ الْإمَامَ شَيْحَ الإسلام أَبا الْمَعاليي ذَكْرَ في مُحُتَصَرِه أَنَّ الْعْهدَةَ 

عَلَى الْمُوَكلٍ لِأَنهُ إذَا كانَ حَاضْرًا كانَ كَالْمْبَاشِرٍ بَِفْسِه فَعَلَيْهِ العهْدَةُ وَدَكرَ في الْمتَاوَى الضُفْرَى أَنَّ 
الْعْهْدَةَ عَلَى الْوكيل وَحَضْرَةٌ الْمُوَكلٍ وَعَيْبَئهُ سَوَاءٌ وَامجوَابُ الْمُغْتَمَدُ مَا ذَكَرْنا أَولّا. اه. 

(قوْلَهُ وَهُوَ الْمعْفُولُ) قَالَ الرّملِئُ: وَسَيَجِْمْ أغني الْبَرَزِيّ مما هُوَ الْمَعفُولُ كُمَا في هَذَا الشَرْح مَنْقُولٌ 
آخَرُ هَذِهٍ الْمَقُولَهُ وَسَبْصّرّحْ هَدَا الشّارخ بِأَنَهُ أَفْىَ بِهِ بَعْدَمَا اختَاط وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ 
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عَصْرَةٍ الْمَُكلٍ فَالْعهَدَةُ عَلَى الوكيل وَحَصْرَةُ الْمُوَكلٍ وَعَيْبَعُهُ سَوَاُ ولو وَكلَ الؤكيل بِعَيٍْ إذنِ وََعْمِيم 
فَبَاعَ بحَضرَةٍ كيل الْأَوَلِ جَارَ وَالْعْهْدَةُ عَلَى الْوكبلٍ تان اه. 

وَقَوْلهُ إن 4 يكن عَحْجُورًا سَامِلَ لِلْحْرَ الَّذِي 1 يُْجَرْ عَلَيْهِ ِسَفَهِ وَالْعبْدٍ الْمأْذُونٍ وَالصيَ الْمَأَدُونٍ و1 
كز شارحو الاي الْمَحْجُورَ عَلَيِْ بالسَفَهِ هنا ونا ذه هنا لِدُحْولِهِ تت الْمخجور عَلَيه في كلايهم 


وَلقَْلٍ قَاضِي حَانْ في الْحَْر إن المَخجور عَلَيِْ بِالسَفهِ مَْلَِ الصِّي إلا في أَبعة قلا تَرَُهُ َهْدَةْ 
كَهُوَ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَبَفٍ أن الْعْهْدَةَ عَلَى الْمَأَذُونٍ مُطْلَهَا وَفَصّلَ في الذَّخِيرَةٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وكيلًا 
بالْبَبع فَالعْهُدَهُ عَلَيهِ سَوَاءٌ باع بِنَمَنِ حَالٍ أو مُوَجَلٍ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ وكيلًا بِالشّرَاءٍ فَإِنْ كَانَ بنَمَنٍ 
مُوَجَلٍ فَهِي عَلَى الْمُوَكْلٍ لأَنَهُ في مَعْىَ الْكَفَالَةِ وَِنْكانَ بِكَمَنِ حَالٍ فَهِي عَلَى الْوَكِيلٍ لِكَوْنِهِ ضَّمَانَ 
0 اه. 

وَخَالَفَ في الإيضّاح فِيمَا إِذَا اشْتَرَى بِكَمَنِ مُوَجَلٍ فَجَعْلْهُ الشِرَاءَ لَهُ لا للْمُوكلٍ لأَنّ الشِرَاءَ للْموَكْلٍ 
لقوق بموكله كَالرَسُولٍ وَالْقَاضِي وَأمِينِ ولو قَبَضّهُ مع هَذًا صَعٌ فَبْصهُ لِأَنّهُ هو الْعَاقِدُ فكَانَ أَصِياًا 
فيه وَانْتَِاُ اللرُوم لا يَدُلُ عَلَى الْمَاءِ لجاز الْعبدُ ذا عَتَقَ تلْرَمهُ بلك الَْهدَةُ وَالصّوخ إذَا بَلَمَ لا 
رمه لأَنّ الْمَانِعَ الْمَوْلَ مَعَ أَهِْيِّ َقَد َالَ وَف الصِّي حَقُ نَفْسِهٍ وَلَا يَرُولُ بالْبلُوغ وَلَوْ وَهَعَ التَاوعُ 
في كَوْنهِ تحْجُورًا أو مَأَذُوَ حَالَ كؤنه وكيلًا 1 أَرَهُ وف الاي مِنْ الْحَجْرٍ عَبْدٌ اشْتَرَى مِن رَجُلٍ شَيْنا 
فَقَالَ الْبَائغ: لا أُسَّمُ إلَنِكِ الْمَبِيع لِأَنّكِ عَحَجُورٌ وَقَالَ الْعَبْدُ: أنا مَأَذُونٌ كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَ الْعَبْدِ فَإِنْ 
َم الْبَائِ بَْنَهَ عَلَى أن العبد أَكَرَ أنه حْجُورٌ قَبْلَ أَنْ يَعَقَدَمَ إلى الْقَضَاءٍ بَعْدَ الشَرَاءِ 1 تُقْبَل بَيتعه ثم 
مَأَذُونٌ كان الْقَولُ فَوْلَ المشتري ولا يُفيَلُ فَولُ الْعبدِ اه. 

وَحَاصِلهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ يَدَعِي الإذْنَ لِأنّ الَْصْل التَقَاذُ وَإِقْدَامَهُمَا يَدلُ عَلَيْه وَمِنْ هْنَا يَمَعْ الْمَرْقْ 
بَيْتَهُمَا وَبيْنَ مَا إِذَا كَانَ وكِيلًا فَإنَّ التَمَااَ حَاصِلٌ بِدُونٍ الْإذْنٍ وَلْرُومُ الْعَهَدَةِ شَيْءْ آخَرُ فَيَنبَغِي أَنْ 
عِنْدَ الإمام فإِنْ أَسْلَّمَ كائث عَلَيْهِ وَإِلَا فَعلَى الْموَكلٍ وَعِنْدَهُمَا هي عَلَيْهِ مُطَلَمَا وَهِيَ مَعْرُوقَة وَظَاهِرُ 
كلام الْمُصَبَفٍ أن للْوَكيل بالإجارَةٍ فَبْضَ الْأَجْرَةٍ وَعَلَيْهِ تَسلِيمُ الْعيْنٍ إلى الْمُسْتأَجِر وَفي مُنْيَةِ الْمُفيي 
خِلاقة قَالَ الوكيل بالْإجَارَةٍ: لَيْسَ لَهُ قَبْضٌ الْأَخرَة وَحَبْسْ الْمُسَْأْجِرٍ به وَل وَهَبِ الْأَجْرَةَ قَبْلَ الْقَنَضٍِ 
جَارَ إن ل يَكْنْ شَيْنًا بعينه. اه. 

وَهُوَ سَبْقُ قَلَم وَالصّوَابُ مَا في كاي الحاكم أَنَّ للوكِيل بالْإجَارَةٍ الْمُخَاصّمَةَ في إِلَْاتَا وَقَبْضَ الْأَجْرَةٍ 
وَحَبْس الْمُسْتأجِر به فَإِنْ وهب الْأَْرَ لِلْمْسَْأجرٍ أَؤ أَْرَهُ جَارَ إن 1 يَكُنْ يعيب وَيَصْمَنُُ وَإنْ ينيد لا 
وَإِنْ تاقَض الْوَكِيل الْمُسْتَأْجِرَ الْإِجَارَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سَيْئَا جَارَتْ دَيْنَا كَانَ الْأَجْرُ أَوْ عَيَْا وَبَرئُ 
الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوكيل قَبَض الْأَجْرَ اه. 

وَعَلَى هَذًا يُطَالِبُ الَْكيل بالاستنجار بالْأجرَة كالوكيل بِالشَرَاءِ وَأَطْلَقَ في تَسْلِيم الْمبيع فَشَمَلَ ما إِذا 
َبَضَ الْوكيل الكَمَن أؤ لا وما ذا قَالَ لَه الْموكِل: لا تدقع الْمَبيعَ بَعْدَ الْببِع حَىٌ فض الكْمَن فَدَهَعَ 


الوكِيلٌ قَبْلَ فَبْضٍ الثَّمَنِ جَارّ عِنْدَهُمَا خلافًا لأبي يُوسّفَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلٍ إِذَا أَقَالَ كذًا في الخُلَاصّةٍ 
وف الْقُْيّةِ لَوْ نَهَاهُ عَنْ تَسْلِيم الْمَبيع حَقٌّ يَفْبِضَ التَّمَنَكَانَ بَاطِلّا اه. 

وف الْمَرَاِئّةِ وَهَذَا إذَا كان الْمَبِيعْ في الْوَكِيلٍ فَلَوْ كانَ في يَدِ الْموَكَلٍ وَأ الدَفْعَ قَبْلَ قَبْضٍ مه لَه 
دَلِك وَإِنْ باعَهُ تَسِيئَةَ وَأتى الْمُوَكلُ من دَفْعهِ قَبْلَ قَبْضِهِ يبَر عََيِْ وَإنْ كان في يَدِ الوكيلٍ وََحَدَه 
مُكل واد أن لا يدهع قَبْلَ َبْضٍ اللَمَنِ فأَحَدَهُ الوكبل من بَبهِ وَهَلَكَ في يَدِ الْوَكِيل إنْ الخد بَغدَ 


ه 


0 


الَْبْع لا يَضْمَنْ وَِنْ قَبلَهُ وَقَدْ َهَاهُ عَنْ الْمَبَْضٍ يَصْمَنْ وَلَو َ يَهْلِكْ حَىٌّ باعَهُ جَارَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ 
0 إلى الم تي الْفَسَحَ الْبَيْعُ. اه. 

وَقَيَّدْنَا بالنَهي عَنْ تسْلِيم الْمَبيع سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ بَيْعِهِ أو بَعْدَهُ لِأَنهُ لَو تَهَاهُ عَنْ الْبَيْع حَىٌّ يَفْبِضَ 
لمن م يج به حَقٌ يفيض الَمَن من الْمشْترِي ‏ يَُولُ: بك به الدراهِم التي فَبَعنت منك 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ َف مني الْمُفي خِلافة) قَالَ الْقرِيّ: قُلت: وَصَرَّحَ في السَرَاجيّة بها عَنْ مُنْيَةِ الْمُفتي وَآلَهُ تَعَالَ 
عْلَمُ خَيْرُ الدِينٍ الرْمْلِن. 

(قَوْلَهُ وَالصّوَابُ مَا في كاني الْحاكم !) أَقُولُ: نُقِلَ في الْمَصْلٍ السّادِسٍ وَالْعَشْرِينَ من التَعَارَْانيّة مَا في 
الْكَافِ عَنْ نَصّ الْإمَام ُحَمّدٍ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالى - فَالظَاجِرُ أن لَفظَهُ لَيْسَ في عِبَارةٍ الْمُنْيّةِ مِنْ سَهْو 
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كدًا في الْبَرَاِيَّة وَآَسَارَ الْمُوَلَفُ مِنْ كَوْنه أَصِيلًا في تَسْلِيم الْمَبيع إلى أَنَّ الْوكِيل بِالشَرَاءِ يُطَالِبُ بِالثّمَنِ 
إن ل يَفِضْهُ من الْموكِلِ وَل أن وكيل الَْيْع لو دَفعَ المَببعَ إلى دَلَالٍِ لِمَعرصَهُ عَلَى مَن يَرْعَبُ فِيه 
فكت أز ماع فى بر 1 يسيز لك النختاة الصّمَانُ كُمَا في الْبَرَازِيَّة لِكوْنِهِ دَفَعَ مِلْكَ الْعَيرِ بغي 
ِذْنِهِ وَإِنْكَانَ أَصِيلًا في الحُقُوقِ. 

وف الْمرَازبٍَ وكيل الْبع قَالَ: بغه وَسَلَمْعهُ من وجل لا أَعغرفهُ وَضَاعَ القَمَنْ َال الْقَاضِي: يَصْمَْ لِأَنّهُ 
لا يلك التَسْلِيمَ قَبْنَ قَبْضٍ ته وَلحَكُمْ صّحِيحٌ وَالِْلَهُ لا لِمَا مر أن النَهي عَنْ التَّسْلِيم قَبْلَ قَنْضٍ 
َي لا يَصِحٌ فَلمَا م يمل النَفِي عَن التَّسْلِيِ فََذنْ لا يون تمُوعَا عن القَّسْلِيم أل وَهَدِهِ امسأ 
الت مسال لقلقم اه 


قُلْتُ: مُرَادُ الْقَاضِي أَنَهُ لا بْلِكُ التَسْلِيمَ بمَنْ لا يَعْرِفْهُ لا مُطْلََا قَصّحّ التَعْلِيل أَيْضًا وَاسْتْفِيدَ من قَولِهِ 
وَقَبَضَ الكَمنَ أنه لَوْ صَمِنَ الْوكِيل الثّمَنَ ل يَصِحّ صَمَائَهُ وَل أَحَالَ الْمُشْبرِي الْمُوَكِلَ عَلَى وكبله به 
بِشَرْطٍ بَرَاءَةٍ اْمُشْئرِي ‏ يَصِمّ وَلَو أَحَالَ الْوَكِيل مُوَكِلَهُ بالكَمَنِ عَلَى الْمُشْئرِي صَّحَْتْ وَهِيَ وكَالَةٌ لا 
حَوَالةٌ لأنَُ لا شَيْءَ لِلْمَْكْلٍ عَلَى وكيله وَأَنَّ الؤكيل لَوْ مَمَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ دَفْع الثَمَنِ إلى مُوَكلِهِ صَحّ 
وَلَهُ الامْتتاغ عَنْ الدّفْع إلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ دَهَعَ إِلَيْهِ صَّعّ وَبَرَِ اسْتخسَانً وََنّهُ يَصِحٌ إبْرَاءُ الْوكيل وَحَوَالَنَهُ 
عَلَى الْأَملا وَاْمُمَئِلٍ وَالْأَدوَنِ وَقَلُهُوَحَطَه وَأجيلُهُ وَالمَجْويُ بدُونٍ حم عِنْدَهُمًا وَيَضْمَنْ خلاقا 
لئان هَدَا قَبْلَ فَبْضِهِ أَمَا بَعْدَ قَبْضِهِ لا بمْلِكُ الخط وَالْإِْرَاءَ وَالْإَِالَة وَبَعْدَمَا قَبِلَ بالثّمَنِ حَوَالَهَ لا 
تِصِحٌ كما بَغدَ الاسْتيفَاءِ وَالْوكيل بالإجَارَةٍ إذَا فَسَحَهَا بَعدَهَا صَحٌ لا بَعْدَ مُضِي الْمُدَة بعد قََضٍ 
الْأَْرَة دَيَْاكَانَ أو عَيْنَا لا يَصِحٌ الْفَسْحْ وَأَنّ الوكيل لَوْ وَكُل مْوكِلهُ بقَبْضٍ لقم صم وَلَهُ عَزْلهُ إل 
ِذَا خَاصّمَ الْمُوَكَلٌ مَعَهُ في تأخيره الْمُطَالَبَة فَألرَمَ الْقَاضِي الْوكِيل أَنْ يُوَكُلَ مُوَكِلَهُ لا لِك عَزْلَهُ. 

وَمِنْ أَحْكامِه أَنَّ وكبل كيل الْبَيْع لا يُطَالِبْ بِالتّمَنِ من مَالِ نَفْسِهِ بخلاف الْوَكِيلٍ بِالشَرَاءِ ولا يبَر عَلَى 
الَمَاضِي لِأَنهُ متَبَرَعْ بخلافٍ الدّلّالٍ وَالِسَمْسَارٍ وَالْبَياع لِأَنَّهُمْ يَعلَمُونَ بالأَخرٍ وَبْقَالُ للْوَكيل: أجل 
امول على المشتري حو القن ويل ولو قبَصه امكل صمح إلا في الصف فل لا يوذ قنطة 
ل ليل أن لص فبه برل الإيجاب والقبول ون لؤكيل أن يول بقن الثمن ومفقاة أنه و 
دار ال عم لكر ل التي ور ار الع ال لواطت قال 
الْإمَامُ: يَضْمَنْ الْوكيل لا الْمَابِضُ وَمَا ذَكرْئهُ من الأخكام الْمُفَرَعَةِ عَلَى قَبْضٍ التَّمَنِ كُلّهَا من الْمَرَاِيَة 
وَفِيهَا وكُلَهُ بالْميْع بِشَرْطٍ أن لا يَفْبضَ الكَمَنَ َالنَفِيْ بَاطِلٌ وَف الْمُحِيطٍ كب الْوَكِيل الصَّلكّ باسْم رَبَ 
الْعيدِ لا يَسقْطُ حَقّهُ في فَبْضِهٍ التْمَنَ وَلَهُ أن يَفِْضَ إلا أَنْ بق قر الْمُوَكَلٌ بِقَبْضِهٍ لِأَنّهُ بالكتابة 1 يخْرْجْ عَنْ 
كَوْنِهِ وكيلًا اله. 

وَفِيهَا لو مَاتَ الْمُوَكِلُ أو بن بغد ابيع بتقي للؤكيل حق فبْضٍ الثم وَقَوْلهُ جوع بلص عن 
الاسْتِحْمَاقٍ سَامِلَ لِلْمَسْأَلتينِ: الأول ما إِذَا كان الْوَكِيلٌ بائِعًا وَفَمَضَ الثّمَنَ من الْمُشْئرِي ثم استحقّ 
الْمَبِيعَ فَإِنَّ الْمُشْترِيَ يَرْجِعْ بِالثّمَنِ عَلَى ليل سَوَاءْ كان القّمَنْ بايا في يَدِهِ أو سَلَّمَهُ إلى الْموَكَلٍ 
وَهُوَ يَرْجِعْ عَلَى مُوَكُلِهِ الثَّانِيَة مَا إِذَا كَانَ مُشَْريَا فَاسْتَحَقٌ الْمَِيِعَ منْ يَدِهِ فَإنَه يَرْجِعٌْ بالّمنِ عَلَى الَْائع 
ذُونَ مُوَكلِهِ وني الََْاَِة ال ل ال ل ل ع 
ا مُشْئَرِي مِنْهُ وَهْوَ عَلَى الْوكِيلٍ وَالْوكِيل عَلَى الْمُوَكلٍ وَتَظْهَرُ فَائدَنُهُ عِنْدَ الختلاف ل اه. 

َف الْانيّةِ وكُلَهُ بِشِرَاءِ جَاربَةٍ فَاشْمَرَى فَاسْفْحِفَتْ ل يَضْمَنْ الوكيل وَلَوْ طَهَرَ أَنّهَا خرّةٌ يَضْمَنْ الوكبل 
وَكَذَا قَوْلّهُ وَالْخُصُومَةُ في الْعَيْبِ شَامِلٌ لِمَسْأَلتَيْنِ مَا إِذَا كَانَ بَائعًا فُيَرْدُهُ هُ الْمُشْترِي 0 وَمَا إِذَا كَانَ 


وي 
مشتريا 
ٍِ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ لكِنَّ الْمُخْمَارَ الصَّمَانُ) أَقُولَ: يَنْبَغِي تَقْيدُهُ با إذَا 1 تكن الْعَادَةُ جَارِيَةَ في ذَلِكَ أمّا إِذَا كَانَ 
شَيْنَا لا يبِعْهُ الْوكِيل بِنَفْسِهِ بَل يَدْهَعْ في الْعَادَةٍ إلى دَلَالِ لِيَعْرصَهُ على الْبَبْع لا يَضْمَنْ لِأَنّهُ مُقْنَضَى 
الْعَادَةِ يَكُونُ مَأَذُونَ ِدَلِكَ وَفٍ الْفَعَاوَى الخَييّة سْئِلَ فِيمًا إذَا جَرَتْ عَادَهُ لجار أَنْ يَبْعَتَ بَعْضْهُمْ 
بِضاعَةً يبِيعْهَا وَيبْعَتَ بِكَمَبهَا مَعَ مَنْ يْتَارهُ وَيَعْمَقِدُ أَمَانَعَهُ من الْمُكَارَِةِ بحَئِتْ أشثهرٌ ذَلِكَ بَبَِهُمْ 
اهشْعهَارا شَائِعًا فِيهم وَبَاعَ الْمبْعُوتُ إِلَيْه الْبضَاعَة الْمَبعُونَة في مَدِيتتِهِ وَأَرْسَلَ مَعَ مَنْ اخْمَارَهُ مِنْهُمْ 
لَِاعِنَِا عََهَا عَلَى ذُفْعَاتِ مُتَعَدّدَةٍ حَسْبَمَا َيَسَرَ لَهُ وَأَْكرَ الْمَبْعُوتُ إِليْهِ بَعضَ الدّفْعَاتِ هَل يَكُونُ 
الْقَوْلُ قَوْلَ باعث لمن يمه وإ تلم تقاصيل لِك لِطُولٍ الْمُدَةِ أَهْ لا بُدَّ لَهُ من الْبَينَةِ؟ أَجَاب 
الْقَوْلُ فَوْلّهُ َِمِيبِهِ إذ لَهُ بَعْثُهُ مَعَ مَنْ يَخْمَارُ وَيرَاهُ ميا لِأَنَهُ أَمِينْ 1 تَبْطُلْ أَمَائمُهُ وَاخَالَةُ هَذِهِ بِالإرْسَالٍ 
مَعَ مَنْ ذكِرَ وَقَدْ ذكْرٌ الرَّاجِدِيُ رَامِرَا (بج) بكر خواهر زاده جَرَتْ عَادَةُ حَاكَةٍ الرُسْعَاقِ أَنَهُمْ يَبْعَفُونَ 
الكرار رن ع إلى مَنْ يِيعْهَا كَُمْ في الْبَلَدِ وَيَبْعَتُ بأغَائمًا إِلَيْهُمْ بِيَدِ مَنْ شَاءً وَيَرَاُ أمِينًا فَإِذَا بَعَتَ بَعَتَ الْبَائعْ 
عن الْكُرَاِيسِ ِيَدِ شَخْصٍ ظَنَّهُ أميئا وَأَبَقَ ذَلِكَ الرَسُولَ لا يَضْمَنْ الْبَاعتْ إِذَا كَانَتْ هَذِهٍ الْعَادةُ 
مَعْرُوفَةَ عِنْدَهُمْ قَالَ أُسْعَاذُ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعالى -: وَبِهِ أَجَبْت 0 وَغَيْرِي اه. 

وَقَدْ عُصدَ بِقَوِهِمْ المَعْرُوفٌ غَرْقًا كَالْمَشْرُوطٍ شَرْطًا وَالْعَادَةُ نحَكمَةٌ وَالْعْزفٌ قَاضٍ إلى غَبْرِ ذَلِكَ مِنْ 
كلامهم اه 

مَا في الي (فَوْلَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ تحَالِفْ مَسْأَلَة الْقَمْقَمَة) قَالَ في مُتََرْقَاتِ الْوكَالَةِ مِنْ التَكَارْحَانيّة 
عَازِيَا لِلظَهيريَة: الْوكِيل إذَا رَقَعَ فَمْقَمَةَ إلى إِنْسَانٍ لإصْلَاجِهَا بأمرٍ الْمُوَكّلٍ وَنَسِي مَنْ دَفَعَهَا إلَيِْ لا 
يَعمْمَنُ قَالَ في التَوَازلِ: وَصَارَ كَالّذِي وَضْعَهُ مِنْ دارو نم نَسِيَهُ فا ضَمَانَ عَلَيْهِ كذَا هَذَا اه. 


)150/7( 


َيَرْدهُ الوكيل عَلَى بائعه لَكِنْ بِسَرْطٍ كؤنه في يَدِهِ َإِنْ سَلَّمَهُ إلى الْموَكلٍ فا يَرْدهُ إلا ذه كما ست 
في الكِتاب وَأَشَارَ الْموَلَفْ إلى أَنَّ الوكيل لَوْ رَضِيّ بالْعَيْب لَزِمَهُ ثم الْموَكلْ إِنْ سَاءَ أَلْرَمَ اويل وَقَبْلَ 
أ ره ليل أو حك تفلك على الل و ات اليل بالشرء وطفر امو بلمشترى عي 
يَرْدُهُ وَارنُهُ أؤ وَصِيّهُ وَإِلّا فَالْموَكنُ وكيل ليع إِذَا مات وَطَفِرَ مُشَتَرِبه به عَيْبَا وَدَهُ عَلَى وَصِيّ لوكِيلٍ 
أو وَارِئْهِ وَإِلّا فَعَلَى لْموَكِل كذا في الْمرَازِيَة وَفِ الَْانِيةِ الوَكِيل 0 لا يمَلِكُ إِبْرَاءَ الْبَائع عَنْ الْعَيْبِ 


عِنْدَ أي حَنِيقَة وَتحَمَدٍ وَاخْمََهُوا في قَوْلِ أبي يُوسْفَ الكل إِذَا اشْتَرَى بِالتّسِيئَةِ فَمَاتَ الْوَكِيلُ حَلّ 
عَلَيْهِ الَمَنْ وَيَبْقَّى الْأَجَلْ في حَقَ الْمَُكلٍ وَجَرْمُهُ هنا يَدُلَ عَلَى أَنّ الْمُْتَمَدَ في الْمَذْهَبٍ ما قَالَ: إِنَهُ 
الْمَعْقُولُ وَقَد أَفَْيْت به بَعْدَ مَا اتَطّت كما قَالَ فِيمَا سَبْقَ وَقَدْ كَمَبْمَا في الْأشْبَاهِ وَالنَظَائرٍ مِنْ قم 
الْمََائِدٍ حُكُمَ التَوكِيلٍ بِالتَؤكِيلٍ وَبنًا فرّعَ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل أَصِيلٌ في الخُقُوقٍ مَا في كافي الخحاكم وَلَْ وَكُلَ 
القاضي وكبأا ينع شه َبَاعَهُ نه حَاصّمَهُ الْمُشْتَرِي في عَيِْهِ جار قَضَاءُ الَْاضِي للْوَكيلٍ اه. 

(قَولَهُ ال يَنْبْتْ لِلْمُوَكْلٍ انبدَاءً حَقٌ لا يَعْتِقْ قَرِبُ الْوَكِيلٍ بِشرّائه) دَفْعْ لما بُعَوَهُمْ مِنْ أنَّ 
الْحُقُوقَ لما كد تبث للؤكيل أصَالَةٌ 0 الْمُوَكْلٌ فيهَا يَنبَغي أَنْ يَكُونَ لحك كَذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَفَ 
َصْحَابنَا فيهًا فَقَالَ الكرخيئ: بذ َنبْتْ لِلْوكبلٍ م يَنتقلُ إلى الْموَكلٍ وَقَالَ أَبُو طَاهِرٍ: ينيك لِلْمُوَكلٍ 
اْتدَاءَ وَهُوَ الْآصَّحٌ وَبَذَا 35 لْمُشْترِي منكوحة الْوكِيلٍ لا يَفْسُدُ نكاحة ولا تَغيق عَلَيْهِ وَقَالَ 
الْقَاضِي أَبُو رَيْدِ: الوَِيل تائبٌ في حَقّ الحم أَصِيل في الخُقُوقٍ فَوَاقَقَ الْكَرْخِيْ في الُقُوقٍ وَأَبَا طَاهِرٍ 
في حَقَّ 0 وَهَذَا أَحْسَنُ كُذَا في الْبَرَازِيِّ وَصّححَ الشَّارِحُونَ مَا في الْكتاب لَكِنْ 1 000 هذا 
الاختلافي رَةَ الاتمَاق عَلَى عَدَمِ عِدْق قَرِيب الْوَكِيلٍ لَوْ اشْمَرا رَاهُ وَعَدَم فَسَادٍ نِكاحِهًا لَّوْ اشْتَرَا 

وَالْحِنقَ وَالْقَسَادُ عَلَى الْمُوَكِلٍ لَو اشْتَرَى وكيل قريب مُوَكِلِهِ وَرَوْجََهُ أن الملْكَ للْوَكِيلٍ 1 0 
وَالْمُوجِبْ لِلْعِثْقِ وَالْفَسَادٍ الْمِلكُ الْمُسْتَقِرُ هَكَدًا أَجَاب الْكرْخيئ وَأَشَارَ الْمُوْلَفْ إلى أن الْمُوَكِلَ 1 
أَغتقَ قَبْلَ قَبْضٍ الْوَكيل فَإنَهُيَنْفُذُ إِغْتَافُهُ لِكَْنِهِ أغتق مِلْكَ نَفْسِهِ وَالْبَائِعُ يأَحْذُ الوكيل بالكّمنِ وَلَا 
سَمِيلَ لَهُ عَلَى الْمُوكلٍ وكَدَلِكَ في التَذبيرٍ وَالإسْعِيلادٍ وَلَوْ فَتلَهُ الْموَكَلُ وَصَمِنَ قِيِممَهُ للوكِيلٍ فَيَدْفَعُهَا 
َيِه لتَكُونَ عَحْبُوسَةَ عِنْدَهُ إلى أنْ يَأْحْدٌ الكّمَنَ من الْمُوَكلِ كا في بُبُوع الْانيّة 


(قوْلَهُ وَفِمَا يُضِيفُهُ إلى الْمُوَكْلِ كالتكاح وَاخْلْع وَالصُلْح عَنْ دم الْعَمْدٍ أو عَنْ إِنْكارٍ يَتَعلّقَ بالْمَُكلٍ 
َلَا يُطَالِبْ وكِيلة بِالْمَهْر وَوكِيلََا بتَسْلِيِيِهَا) أَيْ وَالخُقُوقُ في كُلَ عَقْدٍ لا يَسْتَغْني الْوَكِيلٌ عَنْ إضَاقَيه 
ِل مُوَكِلِهِ لِأنّ الْوكِيلَ فِيها سَفِيرٌ عحْضْ ألا تَرَى أَنّهُ لا يَسْتَغْني عَنْ إِضَافْتهِ الْعَفْدَ إلى الْمُوَكلٍ وَلَوْ 
أَضَافَهُ إلى نَفْسِهِ كان التَكاح لَهُ قَصَّارَ كَالرَسُولٍ وَهَدَا لِأنَّ الحَكُمَ فِيهَا لا يَقبَلُ الْمَصْلَ عَنْ السَبّب 
أنه قاط فَيَعَلَاشَى فا يَُصّوَرُ صُدُورْهُ من شَخْص وَنْبُوتُ كوه لِعَِهِ فَكَانَ سَفِيرا في الْمرَاية 
الْوَكِيل بالطّلّاقِ وَالْعَعَاقٍ إِذَا أَخْرَج الكلامَ عَخْرَجَ الرِسَالَة أَنْ قَالَ: إِنَّ فُلانا أَمَرَن نْ أطَلّقَ أؤ أَغتق 
يَنفُدُ عَلَى الْموَكِلٍ أن ُهََتهُمَا عَلَى الْمَُكْلٍ عَلَى كل حال وَلَوْ أخرَجَ الْكَلامَ في البَكاح وَالطَلَاقٍ 
عخْرجَ الْوَكاَةِ بآنْ أَضَافَ إلى نَفْسِهِ صم إلا في الكاح 0 َي وكِيلٍ التكاح وَالطّلَاقٍ أَنَّ في 
الطَّلاقٍ أَضَافَ إِلى الْموَكلٍ مَعْىّ لِأَنَهُ بَاءٌ عَلَى مِلْكِ الرَقَبَةٍ قَبَةِ و3 ِلك لِلْمُوَكلٍ في الاق وَالْعَعَاقِ فَأَمّا في 
التكاح قَذِمّةُ مُ الوكيلٍ قَابِلَةٌ لِلْمَهْر حَىّ لَوْ كَانَ بالتكاح من جَانِبهًا وَأَخْرَج حْرَجَ الْوَكَالَة لا يَصِير مُحَالِعًا 


إِضَاقيِ إلى الْمَآةٍ مغ لِأنَّ صِحَة التكاح بِلْكِ الْبْضع وَذَاكَ هَا فَكَأَنَهُ قَالَ: مَلَكْنك بُضع مُوَكلي 
فَانْدَفَعَ جَانبَةُ اله. 

فَعَلَى هَذَا مَعْى الْإِضَافَةِ إلى الْمُوَكْلٍ مُتَلِفْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وف الْمَرَاز يَهِ الوَكيل بالطّلاقِ وَالْعَتَاقِ إح( قَالَ أَبُو السّعُودٍ في حَاشِيّتِهِ عَلَى مسْكينٍ: ل 
الْمْرَادُ أَنَّ الطَّلاقَ وَالْعَتَاقَ يَمَعْ بمُجَرّدِ فَوْلِهِ إنَّ فلَانا أَمَرَيٍ أَنْ أَطَلْقَ أو أَعْتِقَ بَلْ لا بُدَّ مِنْ الإيماع 
مُصَافًا إل مُوكِله فيا إِذا حرج الْكلام عدْرَجَ الرّسَالَةِ أو إلى نَفْسِهِ إِذَا حَرَج الْكلام عفرج الْوكالة عَلَى 
ما يَأق. اه. 

قُلت وَف السّابع وَالْعِْرِينَ من الَمَارَْانِيّة وَل قَالَ الْوكبل: طَلَفَك لزج لا يَمَعْ هُوَ الصّحِيح (فَوْلهُ 
ِأنَهُ به عَلَى مِلّكِ الرَقبَ) كذًا أنه في ال وَالطَاهِرُ أن فيد سَفْطَا الأ ِنبا عَلَى ملك 
الْمُمعَةٍ وَالَقَبَةِ (فَوْلَهُ فَعَلَى هَذَا مَعْىَ الإضّافَةِ مُحْتلِفَ إ) هَذَا ظَاهِرٌ بن صَرِيحٌ في أَنَهُ َو أَضَافَ ما 
عَدَا التكاح إلى نَفْسِهِ يَصِحُ وَهُوَ مَالِفَ لِكلام غَيِِْ َال في الدُرَرِ بَعدَ قَوْلِهِ في الْمَِ تَمَعلّق بالْمُوكلٍ 
وَسِرُهُ أَنَّ الحَكُمَ فيهَا لا يَقْبَلُ الْمَصْلَ عَنْ السب لِأَنَهَا مِنْ قَيلٍ الْإسْقَاطَاتِ وَالْوَكِيلُ أَجْنَي عَنْ 
الحكم فلا بْدّ من إضَافَة الْعَفْدِ إل الْموَكلٍ لِيَكُونَ الُكُمْ مُقَارِنَ لِلسسَبّبٍ أَمّا البِكَاح فَِأَنَّ الأَصْلَ في 
الْبْضْع الُوْمَةُ فَكَانَ التَكَاحُ إِسْقَاطًا ا وَالسَاقِطُ يَكَلَاشَى قلا بُمَصَوَّرُ صُدُورْ السَبّب عَنْ شَخخصٍ عَلَى 
سَبِيلٍ الْأَصَالَةِ وَوْقُوعْ الحكم لِعَِْهِ فَجْعْلَ سَفِيرا لِبُقَارِنَ الحكُمُ السسبّب حَقٌّ لَوْ أَضَافَ اليَكاحَ إلى 
الب عَن شَخص أله وَوقُوعُ الحم لير لاق وما الل فَإدنَُ قاط للتكاح والتاكخ الْمَزم 
وَالْمَكُوحَةٌ الْمَرآمُ وَالوَكِيلُ ما مِنْهُ أو منْهَا وَعَلَى التَفْدِيرينٍ ْ 
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قَفِي وكبلٍ التَكّاح مِن قِبَلٍ الرّْج عَلَى وَجْدِ الشَرْطٍ وَفِيمَا عَدَاُ عَلَى وج الْوَازِ فَيَجُورُ عَدَمُهُ وَذكْرَ 
في الْقُنْيَةِ قَوْلَينِ فِيمَا إذَا قَالَ كيل الطّلاقٍ: نت طَالِقُ مق وَقَدْ فَرّعَ عَلَى ” يجوع الخُقُوقٍ للْمُوَكلٍ 
حْكْمَيْنٍ وَمِنَْا أن وكبلَهَا لا يِل فَبْضَ مَفرهَا وَالوَكِيل بِالخُلع لا يلي قَبْضَ الْبَدَلِ كما في الْمَرَايَة 
وَمِنْهَا أَنَهُ يَصِحُ صّمَائَهُ مهْرَهَا وَتُيّر الْمَرآهُ َْنَ مُطَالَبهِ أو الرّوْجَ فَإِدَا أَحَدَتْ من الْوكِيلٍ لا يَرْجِعُ 


عَلَى الزّْج كذَا في الْبَرَاِيّةِوَفِبهَا كيل الخُلْع خَالِعَ وَصَمِنَ صم وَإِنْ 1 تأمْْهُ الْمََُ بالصّمَانٍ وَكذًا 

يَرْجِعُ م قَبْلَ الْأَذَاءٍ اه. 

وَأَشَارَ بالكافٍ في فَوْلِهِ كالتكاح إلى بَقِيّة أَفرَادٍ هَذَا التَوع وَلِذَا قَالَ في الِْدَايَةِ مِنْ أَحَوَاتِهِ الْعنْق عَلَى 

طش َالْكعَابَةُ املح عَلَى كار وَافيَةُ وَالتَصَدُقُ وَالِْعَارَُ وَالإِيدَاع وَالَّهنْ وَالْإفراضُ لِأَنَّ الحم 
َْبْتُ بالْقَبْضٍ وَإِنّهُ لاقي علا تلوكا لعي فَلَا يُجْعَل أَصِيلًا وكذَا إِذَا كانَ الؤكيل من جاب 

مس َكذَا الشَرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ إلا أن الَوْكِيلَ بِالاسْتَفْرّاض بَاطِلَ حَقٌّ لا يَنْبْتَ الْمِلَكُ لِلْمُوَكلٍ 

لاف الرَسَالَةٍ فيه اه. 

وَمِنْ هَذَا النّوْع الْوَكيل بالْقَبَضٍ ا أَحْكَامَهُ وف الْمُخِتى وَكُلَهُ أَنْ يَرْعَّنَ عَبْدَ فُلَانٍ بِدَيْنهِ أؤ 

يَسْتَعيرَةُ لَهُ أو يَسْتَفْرِضَ لَه ألما نه ؛ يُضِيفْ الْعَقْدَ إل مُوكِلِهِ دُونَ نَفْسِهِ فَيَقُولُ: إنَّ بدا يَسْتَفْرِضُ 

منك كذا أو يَسْتَرْهِنُ عَبْدَكْ أو يَستِر نك ولو قَالَ: هب لي أؤ أَعِرْنٍ أَؤ أَفْرِضْني أؤ تَصَدَّف عَلَيَ 

فَهُوَ ِلوكيلٍ اه. 

(قَولَهُ وَللْمْشْترِي مَنْعْ الْمُؤَكِلٍ عَنْ الثمَنِ) لِكنه أَجْتَيبًا عَنْ الُقُوقٍ لِرْجوعِهَا إلى الْوَكِيلٍ 

[منحة الخالق] 

يَكُونُ سَفِيرا تَخضًا فَلا بْدَّ من الإضَافة إلى الْمُوَكلٍ وَأَمَا الصُلْحُ عَنْ إنكار فَإنّهُ أَنْضًا إِسْقَاطً لا يَُوبهُ 

مُعَاوَضَةٌ فا بْدّ من الْإضَافَةٍ إلى الْمُوَكَلٍ وكدَا الصّلْح عَنْ ذم الْعَمْدٍ فَإنهُ إسْقَاطً تخض وَالْوَكِيل أَجْنَيٌ 

سَفِيرٌ فلا بْدّ من الْإِضَاقَة إلى الْمُوَكلٍ وكَدَا الال في الْبَوَاقِي هَذَا مُلَخّصُ مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ في هَذَا الْمَمَام 

اه. 

أَقُولٌ: بمْكِنْ التَوْفِيقَ بأَنْ يَكُونَ مَعى الْإِضَافَةٍ اسْتراطٌ ذكْر الْمُوَكَلٍ وَِنْ أَسْتَدَ الْوكِيل الْفغل _ نَفْسِهِ 

قَِذَا كانَ وكيلا مِنْ جَانِب الْمَرةِ يَقُولُ لرّوج: خَالِعْ اممرآكك عَلَى هَذِهِ الْأَلفٍ فَخَالَعَ يَتمُ بِقَبُو 

الْوَكِيلٍ كُمَا صَرَّحُو | به في الخلع أَما لَوْ قَالَ: حل لقنا فا رد كان مذ لخي قال حلفت فُلالة 

مِنْ رَوْجهَا عَلَى كذ جار في الصّجيح مِنْ أَنَهُ يكُونْ وكبلَا من الجانبَينٍ في الع وَصَرَحُوا أَنْضًا بِأنّهُ لو 

قَلَ لَه طَلَقْ ارق رَجعيّة فَقَالَ ها الوكيل: طلقم بائئا تفع وميه ولو وكلَهُ لبان فَقَالَ لها 

الوكبل: أنتِ طَلِقْ تطَلِيقَةَ رجْعِيّة تمَعْ وَاحِدََ بَائئَهَ وَصَرَحُوا بأَنُّ يَصِح تَؤكيل الصَّ وَالْمَجْنُونِ وَيَصِيرُ 

كَأنَهُ عَلَقَ الطّلاق عَلَى تَلَفْظِهِمَا بِهِ وَف طَلَاقٍ الْفَتَاوَى الْنْدِيّ اليل في الطّلاقٍ وَالرَسُولُ سَوَاءْ ذا 

ف ات الرَسَالَهُ أَنْ يَْعَتَ الزّوْجُ طَلَاقَ امْرأتِه الْعَائِبَةِ عَلَى يَدِ إِنْسَانٍ فَيَذْهَبْ الرُسُولُ إلَيْهَا 

ََعْهَا الرّسَالَهَ عَلَى وَجْههَا فَيََعْ عَلَْهَا الطّلاق كذًا في الْبَدَائع فُمَدُ تبَتَ تَبَتَ بمَدَا أنَّ قَوْلَ الول 
0 يَنْبْتْ لَه 


املك بَِريةٍالتَِيل بن الم فِيها لا يُْيَلُ عَنْ السب فَفِي البِكاحِ يَقُولُ وكيل الزّؤج روَجْ بنك 
ِفلانٍ فَيُضِيفُهُ إلى الْموكِلٍ وَل قَالَ: روني وَقَعَ لَه لا للْمُوَكلٍ. 

وأا كيل الرَوجَة فَيَفُولُ: رَوَجْت فَيصِحٌ وَف الطّلاقٍ بمَالٍ يَقُولُ وكيل الرّؤْج: طَلّفْت فلائة بألفٍ وَف 
للع يَقُولُ وكبل الرّؤْج: حَالَعتُهَا عَلَى أَلْفٍ وَأَما وكيل الْمَرأةِ فيَقُولُ: قَبِلْت بِدُونٍ إِضَاقَةٍ إلَيْهَا وكذَا 
في الْعِت عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةِ وَلَؤكَانَ الطَلْبُ مِنْ جِهَة وكيل الْمرْةِ أؤ الْعَْدِ يَقُولُ: طَلّق فلاتة بأَلفٍ أو 
اخْلَعْهًا عَلَى أَلفٍ أ اغتق عَبْدَكَ عَلَى كذًا أَؤْ كَاتِبْهُ عَلَى كَذَا فِيَقُولُ وكيل الرّوْجٍ أ السَيّدِ: فَعَلْت 
يُحْتقَى بِالْإضَاقة من أحَد الاين أن املك مِنْكُلَ مِنْهُما فِإنَّ الْمَرة لِك نَفْسَها وَكذَا الْعبْدُكمَا 
أن الزّوْجَ أو السّيدَ لِك الْعِوَضَ وني الصُلْح عَنْ إِنْكَارٍ أو دم عَمْدٍ يَقُولُ الوؤكيل: صَالِخ فلَانًا عَنْ 
دَعْوَاك عَلَيْهِ هَذَا الْمَالَ أو الدّمَ فَيَقْبَنُ الْمُدَعِي وَلَوْ قَالَ الْوَكِيل في هَذِهٍ الْمَوَاضِعَ : أَغتفني أ طَلَفْني 
أَوْ كاتني أَوْ صَالني 1 ِصح بخلافٍ بغي وَآجِرْتٍ فَإِنَهُ يَصِحُ إِضَافَتُهَا إلى تَفْسِهِكُمَا مد وكذَا بقبه بَقيةُ 
الصُورٍ الآبة يَقُولُ الْوكيل من جهة طَالِب التَمَلّكِ: هَبْ فْلَانا أو تَصَدَّقْ عَلَيْه أو أعِْهُ أؤ أَوْدِعْهُ أو 
ارهن عِنْدَهُ كُذَا أ أَفْرِصْهُ كذًا وَلَوْ قَالَ: مَبْني أو تصَدَّق عَلَيَ أو أَعِرْن !2 يََعْ لَهُ لا لِلْمُوكلٍ وَأَمَا 
الْوَكِيل من الجَانب الْآخَرِ كُمَا إِذَا دَفَعَ لِرَجُل مَالا وَوكُلَهُ أنْ يَهبَهُ لِفْلانِ فَإنّهُ يَفُولُ: وَهَبْمُك أ 
تصَدَّفت عَلَيه أو أَعرنُك أ أَودَعْتُك !2 مِن عَبْر أن يَقُولَ: وََبقْك هَذِه الألف الي لفان الْمُؤكل. 
اغلَمْ أن هَذِهٍ الْمَذُكُوَاتٍ يَفبرِقُ بَعْضْهًا عَنْ بَعْضٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ مَاكَانَ مِنْهَا إسْقَاطًا يُضِيفُ الوكيل 
إلى نَفْسِهِ مَعَ التُصْريح بِالْموَكلٍ فَيَقُولُ: رَوَجْمُك فلائة ات عَمّا تدّعِيه عَلَى فُلَانِ مِنْ الْمَالِ أو 
الدّم أَمّا مَا كان مِنْهَا تلكا لِعَيْنِ أو مَنْفَعَةٍ أؤ حفظٍ فلا يْضِ يضِيفَهُ إلى نَفْسِهِ ب إِلَ الْمُوَكلٍ فَقَطْ كَقَوْله 
هَبْ لِفْلَانٍ كذ أو أَوْدِعْهُ كذًا أو أَْرِصّهُ كذَا فلا بْدَّ في هَذَا من إِخْرَاج كلامه تَخْرَجَ الرَسَالَةِ فلا بَصِح 
أنْ يَقُولَ: هبني كا كما مر ولا مني لِفُلَانٍ أو أَوْدِغني لِقلَانِ وعَلَى هذا فَمَوْهُمْ التُؤكيل بالاسْتفراض 
باطِلٌ مَعْنَاه أنَّهُ في الْحقِيقَةِ رسَالَةٌ لا وكَالَةٌ فلو أَخْرَج الْكَلَامَ عَخْرَجَ الْوَكَالَةِ 1 يَصِحّ بَلْ لا بُدَّ ٠‏ وذ اخراجد 
رج الرَسَلَةٍ كما فا وه عم أن ذَلِكَ عَيْرُ حاص بالاسبفْرَاض بَلْكُل مَا كان تلكا إِذا كان الوَكيلٌ 
مِنْ جهَة طَالِبِ التَمَّكِ لا من جهَة الْمُمَلَكِ فَإِنَّ التَْكِيلَ بِالْإِفْرَاضٍ وَالْإِغَارَةٍ صّحِيحٌ لا بِالاسْتَفْرَاضٍ 
وَالاسْتِعَارَة بَلْ هُوَ رِسَالَةٌ هَدَا ما ظَهَرَ لي فََمَلهُ (قَوْلَهُ وَقَدْ فرّعَ) أي الْمُصَبْفُ. 


)152/7( 


أَصَالَةَ وَقَدَمَْا أَخكام قَبْضٍ الّمَنِ وَأَنَهُ لا فَرْقَ بَْنَ حَصْرَةٍ الوكبل وَعَيْبَهِ وَإِنَّ وَصِيّ الْوكيلٍ تَرْجِعْ 
الْحُقُوقُ إلَْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لا إلى الْمُوَكلٍ وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ إلى أن الْموَكَلَ لَوْكَانَ دَفَعَ الّمَنَ إلى الْوَكبلٍ 
فَاسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ مُغْسِرٌ كان لِلْبائْع حَبْسسُ الْمَبيع ولا مُطَلَبَة ا لَهُ عَلَى الْمُوَكلٍ فَإِنْ 1 يَنْقُدْ الْمُوَكَلُ الثَمَنَ 
ِلَى الْبَائْع بَاعَ الْقَاضِي الَْارِيَة بالتّمَنِ إِذَا رَضِيًا وَإِلّا فََاكدًا في بُيُوع خِرّاَةِ الْمُفعِينَ (قوْلَهُ وَِنْ دَهَعَ 
َيِه صَح ولا يُطَلُُِ اويل تنيَ) لَِنّ تس الكَمَنٍ الْمفبُوض حل الْمُؤكِلٍ وَقَد وَصَلَ إَِْ ولا فَائِدَةَ في 
ال َو كَانَ لِلْمُسْئرِي عَلَى الْمُوكلٍ دَيْنَ تَقَعْ الْمُقَاصَُّ وَلَْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا 
ين تقغ اْمقَاصةُ دين الْمُؤكَلٍ ذو دَيْنٍ الؤكيل وَبدَيْن الْؤكيل إذا كان وَحده عِنْدَ أي حَنيقة وَححَمَدٍ 
0 بَْلِكُ الْإبْرَاءَ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَلكِنهُ بِضِميِه لِلْمُوَكَلٍ في الْمَصِلَيْنِ كذ في الدَايَة ولَوْ أَبَْأهُ عَنْ الثّمَنِ 
عا بَرِى الْمُشْترِي بإبْرَاءٍ الْمُؤَكلِ ذُونَ وكيله قلا جوع عَلَى الْوَكيل. 
كذًا في الهاي وَيُسْتَفَادُ من وُقُوع الْمُقَاصّةٍ بِديْنٍ الْؤَكِيلٍ أن الْؤكيل لَوْ باع من ذَائنهِ بدَيِْهِ صّح وبر 
وَضّمِنَ الؤويل ِمَُكلِهِ وَهِيَ في الذَِّيرَةٍ َطلَقَهُ فَسَمَلَ مَا إذَا نَهَاهُ الؤكيل عَنْ الدّفْع إِلَ مُوَكلِه وَمَعَ 
ذَلِكَ دَقَعَ لَهُ فإِنَهُ يَبْرَاْ اسْتِحْسَانًا كُمَا في الْبَرَازِيّة وَآسَارَ الْمُوَلَفْ إلى أَنَّ الْمْسَلّمَ إليْهِ َو دَفَعَ الْمْسَلَّم 
فيه إلى الْمُوكلٍ فَإنَهُ يَبَْا ولَوْ امع مَنْ دَفَعَ إِلَيِْ لَه ذَلِكَ كما في الََْازَِة وَإِلى أَنَّ الْمَأَذُونَ كَالْوَكيل كمَا 
في الْبَرَزيّةِ وَدكَرَ أَبُو بكرٍ لا بمْلِكُ الْمَوْلَ قَبْضَ ُيُونٍ عَبْدِهٍ الْمَأَذُونِ إذَا غَابَ لِأَنَُّ قَوْقَ الْوَكِيل لِأَنَهُ 
يَمَصَرّفُ لِنَفْسِه وَالْوَكيلُ لِعَيْرِهِ وَف الكل إِذَا غَاب لا لِك فَالْمَأَدُونُ أل وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قَبَضَّهُ الْمَوِلَ 
يَبَْ الْمَدْيُونُ اسْتِحْسَان إِنْ 1 يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَيْنُ لا يَبَْا لنّ الحقّ لِلَعْرَمَاءٍ 
وَالْمَوْلَ كَالْأَجْتِيَ اه. وَآلَهُ تَعالَ أَعْلَمُ 


(بَابُ الْوَكَالَة بالَْيْع وَالشَرَاء) 

أَفْرَدَهُم ِبَابٍ عَلَى جِدَةٍ لِكَثْرَةٍ الاخيباج إلَيْهِمَا وَقَدّمَ الشِرَاءَ عَلَى عَلَى الْمَيْع أن الشَرَاءَ يُنْنُ عَنْ الْإنْبَاتِ 
الع عن الإالةٍ بغ الإثبات أو المْرَام محف بالمؤجود والْمَغْدُوم وَالِْعْ لا تَحَفق إلا ي 
الْمَؤْجُودٍ ذا في المغرَاج (قوْلهُ أمَرَهُ ِشِرَاءِ تَؤْبٍ هَرَوِيَ أؤ فْرَسِ َو بَغْلٍ صَحّ تمّى تا أو لا) لِأَنّهُ 1 
يَبْقَ إلا جَهَالَةُ الصّفَةٍ وَهِيَ تمَلَةٌ فِيهَا اسْتحسَانَا لَِنَ مَبَْاهَا عَلَى التَوْسِعَةٍ ِكَوْيمَا اسْتِعَانَةَ وَفي 
اشْتراطٍ بَيّانِ الْوَصْفٍ بَعْض ارج وَهُوَ مَدْفُوعٌ قَيدَ بالْفَرَسِ وَالْبَغْلٍ للاختلافٍ في الشّاةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ 
جَعَلَهَا مِنْ هَدَا الْقَيلٍ وَفي التَجْرِيدٍ جَعَلَهَا مِنْ الْمُعَوَسَطٍ وَجَرّمَ به في الجَؤهَرَةٍ فَمَالَ: الْوكَالَهُ َاطِلَةٌ وَمَا 
اشْكرَاهُ الْوَكِيلٌ فَهُوَ لِنَفْسِهِ وَأَمًا المَارُ قَفِي الْبَرَاِيّةِ وف المَارٍ تَصِيرُ الصَّقَةُ مَغلُومَة بال الْموَكَلٍ وَكذَا 
لمر وَلَوْ كانَ الْمُوَكِلُ فَالِيزِئً فَاشْتَرَى حمَارَا مِصْرِبً أؤ كانَ وَاحِدًا من الْعَوَامَ فَاشْعَرَى لَهُ فَرَسّا يَلِيق 
بِالْمَمْلُوكِ يلرَمْ الْمَأمُورَ اه. 


(قؤل شرا 7 0 عَبْدِ جا إِنْ ىا عن قلا 3 0 بتفدير 00 تعر الت 0 اطلق 
ا ل ل ل ليث 

وَقَد جَعلَ الْمُوَلَفْ الدَارَ كَالْعبدِ مُوَافًِا لقَاضِي خَانْ لَكِنّهُ شَرْط مَع بَيَانِ التّمَنِ بان الْمَحَلَِّ كُمَا في 
َنَاوَاُ محَلِمًا لِلْهِدَايَة لِأَنَهُ جَعَلَهَا كَالنّوْبٍ قَالَ: وَكذًا الدَّارُ تَشْمَلُ مَا هُوَ في بَعْضٍ الْأَجْنَاسٍ لِأَنَهَا 
كْكَلِفُْ اختلافًا فَاجِشًا باختلاف الْأَعْرَاضٍ وَايرانِ وَالْمَرَافِقٍ وَالْمَحَالِ وَالْبُلَدَانِ فَتَعذّرَ الامتَال اه 
وَذَكُرَ في الْمِغْرَاجٍ أَنَّ مَا في الِْدَايَةِ محَالِفْ لِروَايَة الْمَْسُوطٍ قَالَ: وَالْمُتأَخَرُونَ مِنْ مَشَايخنا قَالُوا في 
دِيارِن لا يجُورْ ََ بَيَانِ الْمَحَالٌ اه. 

وَبِهِ يحص التَّؤْفِيقُ فَيُحْمَلُ مَا في لْدَايَة ة عَلَى مَا إِذَا كَانَثْ تَحْتَلِفُْ في تِلْكَ الدّيَارٍ اختلاقًا فَاجِشًا 
وَكُلَامُ غَيِْه عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ لا تَتَفَاحَسْنٌ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلفُ إن بِبَنَ تَوْعًا أَوْ سهَى تنا كانَ أَوْلَ لِأَنَهَا 
صَحِيحَةٌ ِبيَانِ النوع كَعَبْدٍ زومِيَ حَبَشِيَ وَِنْ ل يُسَمْ التَمَنَ وَالنطَةُ من هَذَا الْقييلٍ وَبَيَانُ الْمِقدَارٍ 
كبَيَانِ القن كُمَا في الْبَرّا يه وَف الَْانِيّة اشْئرِ بي جِنْطَةٌ - 

[منحة الخالق] 

[بَاب الْوكالَة بالْبيْع وَالشِرَاع] 

(قَوْلُ الْمُصَنَفِ مره ِشِرَاءٍ تَوْبٍ هَرَوِيٌ ) قَالَ في الْكِفَايَة: الأصل أَنَّ الْجَهَالَة ثلائةُ أنواع: فَاحِشَةٌ 
وَهِيَ جهَالَةُ لجنس كالتؤكِيل بشِرَاءِ التَؤب وَالدَابَةِ وَالرَقِيقٍ وَهِي مْنَعْ صِحَة الْوكالَة وَِنْ بن الم 
ةو جوع كالؤكيل بجء لجتار بغ الس والكؤب مرو والتزوي فنا لا 
َع صِحَة الْوَكَالَة وَإِنْ ل يبي النَمنَ وَمْمَوسَطَةٌ وَهِيَ بَيْنَ الجنْس والتّع كالتَوْكِيلٍ بشِرَاءِ عَبْدٍ وَشِرَاءِ 
م أو ار ِنب لمن أو النؤع قصح وتلنحق يهال لتوع وإ 1 ئ: ُبيَنْ القَمَنَ أَوْ النَوْعَ لا نَصِح 
وَتَلْحَقُ بجَهَالَة اخْنْسِ لِأَنّهُ جَتَْ م الإمْتعَالَ (قَوْلَهُ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا في الْجَؤْهَرَة | 2) أَقُولُ: : جَرّمَ ملا حُسْرو 
في مَثْبِه الْقْرَرٍ حَيْتُ قَالَ: َإِنْ بين النؤعَ أو تَنَ عَبْنِ نَوْعَا صّحَت وَإِلّا لا اه. 

وَمِثْلهُ في غْرَرِ الْأَفْكَارِ وَمْحْمصَرٍ النُقَابَة كن قَالَ الْفْهْسْتَايُ في سَرْحِهَا: وَاْأَحْسَنُ ترك الصّفَة يَعْني 
صِفَةَ النَمَنِ بقَوْلِهِ عبن نَوْعًا فَإِنَ النَْعَ صّارَ مَعْلُوما بمجَرّدِ تَفْدِيرٍ التَمَنِ كُمَا في الْدَايَةِ وَعَنْ أي يُوسْفَ 
أَنهُيَنْصَرِفُ إلى مِثل ما يَلِيق بحَالِ الْمُوَكَلٍ اه. وَلَا يَخْقَى مَا فيه. 
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لا يَصِحٌ مَا 4 يُبَيْنْ الْقَدْرَ فَيَقُولُ كذَا قَفِيرًا وَالطَيْلَسَانُ مِنْ هَذًا لقَييلٍ أَنْضًا لِمَا في الْبَرَاَِةِ اشترٍ تر في 
طَيْلَسَانًا عائَةٍ صَّحَتْ وَأَمًا الدَّارُ فَعَلَى مَا في الِدَايَةِ 1 يَصِ يَصِحَّ التؤكيل بشِرَاءٍ دَارٍ بأَلْفٍ ب وَصَّحّ عِندَ غَيِْه 
ويَمَعيّنُالْبلَدُ الَّذِي هُوَ فيه كُمَا هُوَ مَرُوِيٌ عَنْ النَانِ وَجَرّمَ بِهِ في الْانيّةِ وي الْوَلوَاجيّة وَجُلْ وَكلَ رَجُاًا 
ِيَسْترِيَ لَهُ لُوْلوَةَ 4 يجْزْ مَا 1 ؛ َ يُسَمَ القَمنَ لأَنَّ العَاوْت بَيْنَ اللؤْْوَْينٍ أَخْكَرُ من التَقَاوْتٍ بَْنَ الموعينِ 
الْمُخْتلِفَيْنِ وَلَوْ قَالَ: دَارَا بالكو بأَلفٍ صَّحَتْ اتَقَاقًا وَلَوْ قَالَ: دَارَا ِالْكُوفَة في مَوْضِع كذَا وَسَعَى 
مَوْضِعًا مُتَقَارِبَا بَعْضْهُ ببَعْضٍ جَارَتْ ذَكرَ التّمَنَ أو لاكمًا في الْبَرَاِّة وَفِبَا وكَلَهُ بِشِرَاءٍ دَارٍ يلخ 
فَاشْتَرَى حَارِجَهَا أن الْمُوَكَلَ من أَهْلٍ الْبَلَدِ لا يجُورُ وَإِنْ مِنْ الُسْكَاقٍ جَارَ اه. ا 
وَالَّحْمْ من هَدَا الْقَببلٍ أَنْضًا فَلَوْ وَكُلَهُ ِشِرَاءِ َم ِدِرْهم فَاشْمَرَى َكُمَ صَأْنٍ أو بَقَرِ أو إل لَرِمَ لآم 
وَقِل: إنْكانَ الْآمر عَرِيَا ينْصَرِفٌ التَؤكِيل إلى الْمطبُوخ وَالْمَشْوِيٍ لا الْقَدِيدٍ أو حم الطَيورِ وَالْْحُوشٍ 
وَالشَّاةٍ حَيَّةَ أو مَذْبُوحَةَ غَيْرَ مَسْلُوحَةٍ وَإِنْ اشْتَرَى شَاةً مَسْلُوحَةً لَِمَ الآمرَ إلا أَنْ يَكُونَ الثّمَنُ قَلِيلًا 
كذًا في الَْانية 


(فَوْلُهُ وَبِشَِاءٍ نَوْبٍ أَوْ دَابةٍ لا وإِنْ مَمّى تنا) أيْ لا يَصِحٌ التَؤكيل لِْجَهَالَةِالْفَاحِسَةٍ فَإِنَّ الدَابََ لع 
اسْمْ لِمَا يَدِبُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ وَعَرْقًا لِلْحَيْلٍ وَالْبَغْلٍ وَالُمَارٍ فَقَدْ جْمَعَ أَجْتَاسًا وَكذا النّوْبُ لِأَنّهُ 
يعََاوَلُ الْمَلْبُوسَ مِن الْأَطْلّس إِلى الْكِسَاءٍ وَلَِذَا لا يَصِح تَسْمِيَمُهُ مَهْرَا وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلٌ وَقَعَ الشَرَاءُ 
لَه كدًا في اليَهَايَة قَيّدَ بالْمَُكْر لِأَنَهُ لَوْ كان مُعَيَّا لا يحْمَاجُ إلى تَسْمِيةِ الس وَالصَفَةِ كذ في الْمِغْرَاج 
وَأَسَارَ يكب إلى أن نيا كدَلِك لِوْجُودٍ جَهَاَة لجنس وَفي الكافي وَقََقُوا بَيْنَ ياب وَأَنْوَاب فَقَالُواء 
الْأَوَلُ لِلْجِدْسِ وَالثَانٍ لا وكَأَنَ الْقَدْقَ مَبيّ عَلَى غُرْفِهمْ اه. 

وَيْكِنْ أن يُقَالَ: إِنَهُ مَْهع عَلَى أَنّ أَنْوَابا جنع قِلَة لأَنَّ أَفْعَالَا من حْمُوع الْقِلّة وَهُوَ لِمَا ذُونَ الْعَشَرَةٍ 
َلَْ يدل عَلَى الْعُمُوم بخلافٍ ياب فَإنهُ جم كثرَةٍ لا يَنْحَصِرُ في عَدَدِ فََفَاحَشَتْ الجهالَةُ في الَْرَازية 
دَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ: اث شْترٍ با سَيْئَا لا يَصِحُ وَلَوْ قَالَ عَلَى مَا نحبُ وَتَرْضَّى جَارَ بخلاف الْبِضَاعَةٍ 
وَالْمُصَارَبَةِ وَلَوْ وكُلَهُ ِشِرَاءٍ أيْ تَوْبٍ ضَاءَ صَّحّ وَفي الِْضَاعَة لَوْ أَمَرَمُ بِشِرَاءِ تب أَوْ تَوْبَيْنِ أو ثِيَابٍ أو 
اليِيّابِ صّحّ وَبِشِرَاءٍ أَنْوَاب لا يَصِحٌ دَقَعَ إلَْهِ ألهَا وَقَالَّ: اشْئرٍ لي بِهِ الدَّوَابَ أو م يَدْفْغْهُ صَحّ وَلَوْ 
قَالَ: خُذْ هَذَا الآلفَ وَاشْتَرِ بمَا الْأَشْيَاءَ جَارَ وَإِنْ 1 يُسَمَ بِضّاعَةً أو مُضَاربَةَ لأَنّهُ أدْخَل اللَامَ وَل برذ 
لْمَغْهُودَ ِعَدمِه وَلَاكُلَ الس لاسْتِحَاليهِ غلم أنه د به ما ليس ين ذَلِكَ لجنس حَقٌ لو 1 يُدْخْلْ 
اللا يَصِحّ كَقَوْلِهِ نَؤبا أو دَابَةَ بل أَوْل لِأنَّ الشَّيْءَ أَعَمُ فكَانَتْ الجَهَالَةُ أفحش وَل يُوجَدْ مِنْهُ مَا 
يدل عَلَى تَفْويضٍ الآمر إلَيْهِ بخلافٍ مَا تَقَدّمَ وَلَوْ قَالَ: اشتر لي الأنواب 1 يَذَكُرْهُ محَمَدٌ وَقِبِلَ: لا وَلَوْ 
أَنْوَابً لا يجُورُ وَلَوْ تياب أو الدَّوَابَ أَوْ التَيّاب أَؤ دَوَابَ يجُورْ وَإِنْ ل يُقَدَر الَّمَنَ اه. 


(قَوْلَهُ وَبِشِرَاءٍ طَعَام يَمَعْ عَلَى الْبّرَ وَدَقِيِقِ) أي لَوْ وَكُلَهُ وَالقِيَّاسْ أَنْ يَمَعَ عَلَى كُلّ مَطْعُوم اغْتِبَارا 
ِلْحَقِقَةِ كُمَا في اليمِينِ عَلَى الْأكُل إِذْ الطَعَامُ اسْمْ لِمَا يُطْعَمْ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْعْزْفَ أَمْلَك وَهُوَ 
عَلَى مَا ذكَرْنَاهُ إذ ذكِرَ م مَفْرُونا بالْبيْع وَالشَرَاءٍ ولا عُرْفَ في الْأَكْلٍ فَبَقِي عَلَى الْوَضْع أَطلَقَهُ فَشَمَلَ ما 
إِذَا كَثْرَتْ الدَرَاهِمْ أؤ قَلَّتْ وَقِبلَ: يَنْظَرُ إلَيْهَا فَِنْ كَانَتْ كيرةً فَعلَى الْبْرَ وَإِنْ كانت قَلِيلَةَ فَعَلَى الخُبّر 
وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الْأَمْرَْنِ فَعَلَى الدَّقِيقٍ وَالْقَارِقَ الْعْزفٌ وَيُغْرَف ل حَىّ إِذَا عَرَفَ أَنَهُ 0 0 
الدَّرَاهِم بُرِيدُ به الخحُبْرَ بأنْ كانَ عِنْدَهُ وَلِيِمَةٌ يَتَخْذُهَا هُوَ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الخْبْرَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُ 

مَشَايخ مَا وَوَاءَ التَهْرِ: الطَّعامُ في عرفا يَنصَرفُ إلى ما يكن أل َغني الْمغاة لكل كَالنّخم 
الْمَطبُوخ وَالْمَشْوِيَ أَيْ مَا يكن أَكْلَْهُ مِنْ غَيْرٍ إِدَام دُونَ الْنْطَةٍ وَالدّقِيِقٍ وَالخْبَرٍ قَالَ في الذّخِيرة: وَعَلَيْه 
الْمَنْوَى كذًا في البَْايَة و1 يُمَيَد الْمُوَلّفْ - رَحمّهُ اللَّهُ تَعَالَ - صِحَةَ التؤكيل بِدَفْع الدَرَاهِم وَلَا بُدَّ منْهُ 
أَوْ بَيَانِ مِفْدَارٍ الطَّعَام فَلَوْ قال لَهُ: اشترٍ لي طَعَامًا 1 يَجْرْ عَلَى الْآمِر كُمَا ذَكْرَهُ الشّارحُ. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ مَا ذكَرَةُ الْمُوَلَفُ مِنْ انْصِرَافٍ الطُعَام إلى الْبُرّ وَدَقِقهِ إِثا هُوَ عُرْفُ الْكُوفَةٍ وَفي عُرْفنَا ما 
ذَكرْنَاهُ منْ الْمْفْقَ به هَكَذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَآسَارَ إلى أَنَّ ثاب كَذَلِكَ !ل) مُحَالِفَ لِمَا سََذْكُرُهُ عَن الْبَرَازِيّة من أَنّهُ لَوْ قَالَ أَنْوَاب لا يجُورُ وَل 
ابا يجُورُ وَف حَاشِيَةٍ مسْكين وَلَوْ وكُلَهُ بِشِرَاءِ نياب صَّح وَبِشِرَاءٍ أَنْوَابِ لا لِأنَ ثِيَابا يُرَادُ به الجُنْسُ 
مُقَوِضًا إلى الوكيل لِدَلَالَيهِ عَلَى الْعُمُومِ لكؤنه جنع كثرَةٍ بحلاف أَنْوَابِ خلاقًا لِمَا في الْبَخْرٍ مَفْدِسِيٌ 
اه 

أَيْ لِأَنَهُ عَكْسن الخَكُم وَفٍ التَتَارْحَانيّة عَنْ الْعتَابيّة وَلَوْ قَالَ: اشتر لي شَيْنَا أو ََْا 1 يَصِحَ لِأَنَهُ تجَهُولٌ 
جدًا إِلّا إِذَا وَجَدَ دَلَالَةَ التَفْويضٍ 7 التَعْمِيمُ أَنْ قَالَ: ثيّابًا أَوْ التيّاب أَؤْ الدَّوَابَ يَجُورُ ِتَنَاوْلٍ أَذىَ 
مَا يَنَطَلِقُ عَلَيّهِ الاسْمُ وَلِذَّا قَالَ: اشتر رايا شَيْمَا أو تَوْبَا أ أَنْوَابَا أؤ قَالَ: مَا أَرِيدُهُ َو احَْاجَ إلَيْهِ لا 
بَصِحْ بخلافٍ اشْترِ أ لي ما اتققَ َك أو ما شِْتَ أو ما اْكرَئت فَهُوَ لي. 
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في الْبَرَاِيَةِولكِنْ عُرَفْ الَْاهِرٍَ عَلَى خِلَافِهما فَإِنَّ الطّعَام عِنْدَهُمْ للطَبخ بالْمَرْقِ وَاللَّخم وَقَيَدَ لمر 
أَنَهُ لو اْتَرَى شَعيرَا 1 يَلَرَْ الآمرَ اسْتِحْسَانًا كُمَا في الْبَرَزِئَةِ قَيّدَ بالوكالَة أن الطّعَامَ فِيمَا لَوْ أَوْصَّى 
لَهُ بالطّعَام يَدْخُلٌ فيه كُل مَطْعُومِ كَذَا في الْبَرَازِيَةِ من الْوكَالَةِ وَمنْ أَبَْاتَا لا يأْكُلْ طَعَامًا فأَكُلَ دَوَاءً 
َيْسَ بِطعام كَالسَقَمُونيَا لا يخَتُ وَلَوْ بهِ حَلَاوَة كالسكنجبين يَخْنَثْ اه. 


(قوْلهُ وَللؤكِيلٍ الردُ بالعْبٍ ما دَامَ الْمَبيُ في يَدِِ) لأَنّهُ من حُقُوقٍ الْعقْدِ وَهِي كلها إلَْهِ وَلوَارنِ أو 
وَصِيهِ ذَلِكَ بد مؤته فإ م يكُون فَبِلْمُوكِلٍ وكذا الوكيل بالبيْع كذا في الخلاصة وَقَدَمْاهُ أطْلقهُ ََمَلَ 
ما إِذَا كان وَدَهُ إن الْمُوكٍِ أو بير ذه وَأَسَارَ كن ال لَه إلى أَنّهُ لو وَضِي بالْعَيْبٍ فَانَّهُ َم 
ْمُكَل إِنْ سَاءَ قله وَإنْ شَاءَ ألم الوكبل وَقَبْلَ أن يلم كيل إِذَا هلك يَهْلِكُ من الْموكِلِ كذا في 
اَْرَازيّة ول أَنَّ الَّدَ عَلَيْهِ لو كَانَ وكِيلًا بالْبَيْع فَوَجَدَ الْمُشْرِي بِالْمَبيع عَيْبًا ما دَامَ الْوَكِيل حا عَاقِاًا 


لكايه ا عر تج 


اشْمَرَاهُ عَيْبًا رجَعْ بِالكّمَنِ عَلَى الْوكِيلٍ إِنْكَانَ تَقَدَهُ الكّمَنَ وَإِنْ كَانَ َقَدَهُ منْ لْموَكلٍ َخَذَهُ من لْموَكلٍ 
وَل يَذكُر ما إِذا أَنَْدَ الَمَنَ إلى الْوكِيلٍ ثم أعْطَاهُ هُوَ إلى الْموكلٍ ثم وَجَدَ الْمُشترِي عَيْبًا يَرْدهُعَلَى 
الَكيل أَمْ الْمُوَكلٍ. 

فى الْقَاضِي أَنّهُ يَرْدُهُ عَلَى الْوَكِيل كدًا في الَْرَازَِة وَإِلَ أَنَّ الْمُوَكِلَ أَجْني في الْحُصُومَةٍ بِالْعَيْبٍ فَلَوْ أَقَرَ 
الْموَكلُ بالْعَيْب وَأَنْكرَهُ الوكِيل فَإنَهُ لا يلرَمُ الوكيل ولا الْمُوَكِلَ شَيْءْ لِأَنّ الحْصُومَة فيه مِنْ حُقُوقٍ 
الْعَفْد وَالْمُوجَبُ أَجْتَوحٌ فيه وَإِلَ أن إقْرَارَ الوكيل يُوجبُ رَدَهُ عَلَْهِ وَلَو أَنْكَرَهُ الْمَُكِلُ لَكِنْ إِفَرَارهُ 
صَّحِيحٌ في حَقَ نَفْسِهِ لا في حَقَ الْمُوَكلٍ لانْهَاءٍ وكالتهِ بالّسْلِيِم فلا يَكُونْ فَوْلْهُ مْلِمًا عَلَى الْمُوَكلٍ إِلَّا 
أن يكُون عَيًْا لا يخدُتُ مذلة في بلك المْدَةٍ لطع يقّام الِب عِنْدَ الْموكل وإِنْ أنكن خذوث مله 
في الَْدّةٍ لا يده على الْمؤكَل إلا يزان على كؤنه عند موكله إلا بخ ِنْ نكل رده وا زم 
اْوكيل كذًا في الَْرَِية أنضًا (فَوْلَهُ وَلَوْ سَلْمَهُ إلى الآمر لا يرد إِلّا بأره) لِأَنَهُ المهَى كم الوكالة 
وَلأَنَ فيه إبطَالَ يِه الِْيقَةِ فلا يتمَكْنْ مِنْهُ إِلّا نه وَجَذَا كان حَصْمًا لِمَنْ يَدَعِي في الْمُشْرَى 
َعْوَى كالشّفِيع وَغَيْرِِ َبلَ التّسْلِيم إلى الْمُوَكِلٍ لا بَعْدَهُ وف امع الْفُصُولَنٍ الوكِيلٌ إذا قَبَضَ الثم 
لا لِك الْإِقَالََ إِجْمَاعَا اه. 

وََيّدَبالْعيبٍ لِأَنَهُ َو وكُلَهُ بببْع مَمَاعِهِ فَبَاعَُ بَِعَا فَاسِدًا وَسَلَمَهُ وَقَبَضَ الكَمَنَ وَسَلَمَهُ إلى الْموَكلٍ فَلَهُ 
أَنْ يَفْسَحَ الْمَيْعَ وَيَسَْردَ القّمَنَ مِنْ الْموَكلٍ بعَيْرِ رِضَاهُ لق الشّزع كذًا في الْقنْيَة. 

(َوْلهُ وَحَبَسَ الْمَيبع من دَفَعَهُ من مَالو) لِأنَّهُ لْعقَدتْ بَبنهُمَا مُبَادلَُ كيه وَجَدَا لَوْ اخملا في 


لثمن يتَحَالعَانٍ في الكَمَنِ وَيَْدُ الْمُوَكلُ بالْعيْبٍ عَلَى الْوَكبلٍ وَقَدْ سَلْمَهُ الْمُشْترِي لِْمُوَكْلٍ مِنْ جهَةٍ 


لوكِيلٍ فَيَرْجعْ عَلَيْهِ وَِأنّ الُقُوقَ لما كَانَتْ رَاجِعَةَ إِلَيِْ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُؤَكِلُ فيَكُونُ رَاضِيًا بدَفْعِهِ مِنْ 
مَالِهِ وَقَالَ ُقرُ: لا يَخِِسَهُ لِأنَّ الْموَكَلَ صَارَ قَابِضًا بِيَدِهِ فكأئهُ سَلَمَهُ إل قُلنَا: هذا لا يكن لتحي 
عَنْهُ فلا يَكُونُ رَاضِيًا بسْقُوطٍ حَقَهِ في الَبْسٍ عَلَى أَنَّ قَبْصَهُ مَوْقُوفٌ فَيَمَعْ لِلمُوَكلٍ إن 4 يخْيسْة 
لَه عند بيه قي يكوه قعالم لَه وم يكن عه لَه ان الأول لمع الذي رك 
بوهم أن برع بذع الثم فلا يِه فقا بانس أنه دس بمتبرّع ون له البخوع على مُكل به 
دَفَعَُ وَإِنْ 1 يأمُرْهُ به صريكا لِلَإِذْنِ خُكْما كُمَا قَدَّمْمَاهُ وَهَذَّا إِذَا كَانَ الكّمَنُ حَالًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيل 
بكَمَنِ مُوَجَلٍ تأجل في حَقّ الْمُؤَكلٍ أَيْضًا فَلَيْس للْوكِيلٍ طَلَبُهُ حَالّا لاف ما إِذَا اشْترَاهُ بتقْدٍ م أجل 
لاغ كان لوكي أن ُطَلَُِ به حَالا وهال كما في الخلَاصةٍ وني الْوَاقَِاتِ السام َو أت 
َجْلّا أَنْ يَشَْرِيَ لَهُ جَاريةَ بألْفِ فَاشَْرَاهَا ثم إنَّ الْبائِعَ وَهَب الْأَلْفَ من الْوكيلٍ فَلِلْوَكِيلٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى 
الآمر وَلَوْ وهب مِنْهُ حَمْسَمِالَةٍ 1 يكن لَهُ أن يَرْجِعَ عَلَى الآمر إلا بحمْسِمِالَة وَلَوْ وب مِنْهُ حَمْسَمِالَةٍ * 


م 


وهب مله أنضًا الخنسائة الَاِيَة 1 يْجغ الؤكيل عَلَى الآمر إلا بالحْمْسهائة الأخرى لأنَ الأول خط 


م اك 
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إلا بلْمائةٍ الأخرَى وَهَذَا كله ياس فَوْلِ أي حَنِيقَة وبي يُوسْفَ وَالحْسَنِ اهه. 

َف وَصَايَا اَي لصي إذا نقد الْوَصِيةٌ من مَالٍ نَفْسِهٍ لَه أن يَرْجعَ في ترِكةٍ الْمَيْتِ عَلَى كُلّ حال 
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَارنَا أَوْ كانت الْوَصِيّةُ عد أؤ 1 يكن وَعَلَيْهِ الَْْوَى اه. 

وَني الخلَاصّةٍ الْوكِيل بِالشَرَاءٍ إِذَا اشْتَرَى مَا أُمِرَ به ثم أَنْقَقَ الدَرَاهِمَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ إلى الآمر ثم تَقَدَ 
الْبَائِعَ عَيْرَهَا جارَ وَلَوْ اشْتَرَى بِدَائِرَ يها ثم تَقَدَ دثائِرَ اْمُوكِلِ فَالشْرَاءُ ِلوكِيلٍ وَصَمِنَ لِلْموَكلٍ 
دَنانِيرَُ لِلتَعَدّي وَفي الَْانِيّةِ الوكِيل بِالشِرَاءٍ إذَا 1 يَكُنْ أحَدَّ الثّمَنَ منْ لْموَكلٍ يُطَالَبُ بِتَسْلِيم الكّمَنِ مِنْ 
مَالٍ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلٌ بِالْبَيْع لا يُطَالِبْ بِأدَاءٍ الكّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اه. 

َف كفَالة الْحَاِِ َو ادع الوكبل بالرَاءِ دهع لمن من اله وَصَدََهُ امكل َه الْبَائِعْ [ يزجغ 
الَْكيل عَلَى الْمُوَكلٍ اه. 


َف جامع الْفُصُولينِ مِنْ السابع وَالْعِشْرِبنَ الوكِيل لَو 1 يَفْبِص َه حَّ لَقِيَ الآمرَ فَمَالَ: بغت نَوْبَكَ 
من فْلَانٍ فنا أَقْضِيك عَنْهُ مَنَهُ فَهُوَ مَُطَوْعٌ ولا يَرْجِعْ عَلَى الْمُشْترِي وَلَوْ قَالَ: أنا أَضِيكة عَنْهُ عَلَى 
أنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي عَلَى الْمُشْرِي لي 1 يز وَرجَعَ الْوكِيل عَلَى مُوَكِلهِ بها دهَعَ بَيَّاعْ عِنْدَهُ بضَائعَ 
َِاسٍ أَمَرُوهُ يبَِعِهَا فَبَاعَهَا بِكَمَنِ مُسَمَّى فَعَجَلَ الثَمَنَ مِنْ مَالِِ إلى أَصْحَابًِا عَلَى أن أَغانَهَا لَه ذا 
َبَعَهَا َأَفْلَسَ الم شري يبا أن يَسْتردَ مَا دَقَعَ إلى أَصْحَابٍ الْبَضَائع اه. 


(قَولَهُ َلَو هَلَّكَ في يده قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَّكَ مِنْ مَالٍ الْمُوَكَلٍ وَل يَسْقْط الّمَْ) لِأَنَّ يَدَهُ كيَدٍ الْمَُكِلٍ 
و حل ل و الخ عر ا رام عر راقع 
لمن ليه َهَلَكَ في يَدِِ قَالَ في الْمَرَاِئَِ َف جامِع الْفُصُولَنِ: دع له لها ليَْترِي به فَاشْكر ى وَقَبْلَ 
أن يَنْقَدَهُ لِلْبَائِع هَلَكَ فَمِنْ مَالٍ الآمرِ وَإِنْ اذ شَمَرى ثم َقَدَهُ الْمُوَكلُ فَهَلَكَ الكَمنْ قَبْلَ دفْعهِ إلى الْبَائع 
ند امكل لِك من مال الْؤكِيل وني الجامع الصّغِر وَكَلَهُ بقع ألا اشْمرى وَل ينقد وبجع به مَهَة 
فَإنْ دَفَعَ وَهَلَكَ تَانَا لا يَرْجعْ أخْرَى وَالْمُضَارِبُ مِرَارًا وَالْكُلُ رأ الْمَالٍِ اه. 

وَسَيَرْدَادُ وُضُوحًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ في الْمُضَارَبَةِ وف الْخَانيّةَ يَجْنٌ دَفَعَ إلى َجْلٍ أَلْفَ دِرْكَم وَأَمَرَهُ أَنْ 
يَشْتَرِيَ لَهُ يا عَبْدَا فَوَضَّعَْ الْوَكبل الدَرَاهِمَ في مَنْزلِهِ وَحَرَجَ إلى السُوقٍ وَاشْتَرَى لَهُ عَبْدَا بألْفٍِ دِرْهَم 
وَجَاءَ الْعَبْدِ إلى مَنْزلِه وَأَوَادَ أَنْ يَدْفَعَ الدَرَاهِمَ إل الْبائع فَإِذَا الدَرَاهِمْ قَدُ سُرِقَتْ وَهَلَكَ الْعَبْدُ في مَنْزلِهِ 
فَجَاءَ الْبَائِعُ وَطَلّبَ مِنْهُ النَمَنَ وَجَاءَ الْمُوَكِلْ يَطْلْبْ مِنْهُ الْعَبْدَ كيف يَفْعَلُ؟ فَالُوا: يأحْدُ الْوَِيل من 
الْموَكلٍ أَلْفَ دِرْمَمِ وَيَدْفَعْهَا إلى الَْائع وَالْعبْدُوَالدَرَاهِمُ هلكا عَلَى الْأَمَانَة في يَدِهِ قَالَ الْمَقِيهُ أو 
اللَيْثِ: هذا إِذَا عَلِمَ بِشَهَادَةٍ الشهُود أَنَهُ اشْترَى الْعَبْدَ وَهَلَكَ في يَدِهِ أَمَا إِذَا ل يَعْلَمْ ذَلِكَ إِلّا ْله 
فإِنَهُ يُصَدَّقَ في نَفي الصّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ اه. 

وف بموع مرا اليل بالشرَاءِ إذا أَخَدَ الْمُشْتَرَى عَلَى وَجْهِ السْم مع قَرَارٍ الكَمَنِ فأراهُ الْمُوَكِلَ و1 
َرْضَ به فَهَلَكَ في يَدِ الْوَكيلٍ صَمِن الْوَكِيل قِيِمَةَ السَلعَة للْبَائِع ثم يَرْجِعْ عَلَى الْمُوَكِلٍ إن كانَ مره 
بِالْأَخْذٍ عَلَى وَجْهِ السَومِ وَإِلّا قلا اه. 

(فَولهُ وَإِنْهَلَكَ بَعدَ حَبْسِه فَهُوَ كالْمييع) أي عِنْدَ أبي حَنِيفَة وححْمَد فيد لاك لِأَنّهُ َو ذهب عَيُْهُ 
عِنْدَهُ بَعْدَ حَبْسِهِ ل يَسْقْطْ شَيْءٌ ٠‏ بن لمن أن وَصنف لأساف لا ايها شيية لكن بير امكل 
إِنْ شَاءَ أَخَدَهُ بجَمِيع النّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كذَا في زِيَادَاتِ قَاضِي حَانْ وَيَكُونُ مَضْمُون ضَّمَانَ الرّمْنٍ 
عِنْدَ أي يُوسُفَ وَصَمَانَ اقب عِنْدَ رُقَرَ ِأَنّهُ متَعَ بعبْرٍ حَقَ وَكَمَا أنه مَنِْلَة البَائع مِنْهُ فَكَانَ حَبْسُهُ 
استِفَاء القمَنٍ فَيَسْقْطُ اكه ولي يُوسْفَ أنه مَعْمُونُ بالخئس لِلاسْييقَاءِبَغد أنْ ل يَكنْ وَهُوَ 
الرَهْنْ بِعيْنهِ بخلافي الْمَيِيع لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْمَسِحُ يحلّاكه وَهَاهَْا لا يَنْفَسِحُ أَصْل الْعَقْدِ فُلْنَا: يَنْفَسِحُ في 


حَقّ الْمُوَكْلٍ وَالْوَكِيلٍ كُمَا إذَا ثم المؤكل عيب وَرَضِيَ لوكي به. 
َضَارَ الْمُوَلَفُ إلى أن الوكيل لَهُ عبس الْمَبيع لِاسْتِيقَاءٍ الثّمَنِ سَوَاءٌ أَذَاةُ إلى الْبائع أ لا وَقَيَدَ بالوكِيلٍ 
ِالشْرَاءٍ لِدَنَ الوَكيل بِاسْبَنْجَارٍ لكا إِذَا اسْتَأَجَرَ للْمُوَكلٍ دَارَا سَنَةَ بمائة دِرْهم وَشَرَطَ التَعْجِيل أو 1 
يَشْرِط وَقَبَضَ الْوَكِيلٌ الدَّارَ لا يَكُونُ لَهُ أَنْ يحِْسَهَا من الْمُوَكلٍ بالأخرٍ فَإِنْ حَبْسَهَا حَىٌّ مَضَت الْمُدَهُ 
كر في بَعْضٍ الرّوَابَاتِ أَنَّ الأخِرَ عَلَى الْوكيل تم الوكيل يَرْجِعْ عَلَى الْمُوَكَلٍ 
[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ وَف كَفَالَةٍ لْخَانِيَة َو اذَّعَى الْوَكيلٌ ِالشْرَاءٍ دَفْعَ الثّمَنِ من مَالِهِ وَصَدَّقَهُ المُوَكَل) قَالَ الرَمْلِىُ 
َس بِقَيْدِ لِأَنَهُ لَوْكَدَبَهُ قبالأؤل عَدَمُ اليبخوع وَعِبَارَةُ الْحَانِة يِل عَلَيْهِ لف لِرَجْلٍ فَأَمَرَ الْمَدْيُونُ وَجْلَا 
أَنْ يَقْضِيَ الطَّالِب الْأَلْفَ الي | لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمَأْمُورُ: قَضَيْت وَصَدَّفَهُ الآمرُ وَكَدَّبَهُ صَاحِبُ الا لا 
يَرْجِعٌ الْمَأْمُورُ عَلَى الآمر لِأَنَّ الْمَأمُورَ ِقَضَاءٍ الدَيْنٍ 0 بشِرَاءٍ ما في ذَمّته فَإِذَا 1 يُسَلْمْ لَهُ مَا في 
مه لا يَرْجِعْ الْمَأْمُورْ عَلَى الآمِر كَالوكيل بِشِرَاءٍ الْعيْنِ إِذَا قَالَّ: اشْتَرَيْتُ وَنَقَدْتُ الم مِنْ مَالٍ 
نَفسِي وَصَدَّقَهُ الْمُوَكَلُ وَكَذَّبَهُ الَْائعُ لا يَرْحِعُ الكل على الْموَكلٍ فَإِنْ أَقَامَ الْمَأْمُورُ بَيَنَةَ عَلَى قَضَاءٍ 
الدَيْنِ قلَثْ بَيَئَعُهُ وَيَرْجعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الآمر وَيَبَْاْ الآمرُ عَنْ دَيْنِ الطَالِبٍ اه. 
ولا يخْقَى أَنَّ مغ فَوْلِهِ لا يَرْجِعْ الْوكِيل عَلَى الْموَكُلٍ لا يَرْجِعْ با ضَاعَ عَلَيْه يخود الْبَائِع وَإِلَا فَالَمَنُ 
الذي وحت له بِالْعَقْدِ د الَكْمِيَ يَطَالِبُهُ به بلا شُبْهَةٍ لِأَنَّ الْوكيلَ ِالشْرَاءٍ يرل مَِْلَة الْبَائع و من الْمُوَكلٍ 
وَلِذَّلِكَ يَتَحَالَمَانِ إِذَا اخْتَلْهَا في الكّمَنِ وَيَنْقَسِحُ لْعَفْدْ الذي جَرى بَتِنَهُمًا كما كَمَا سَيَأْقَ فَافْهَمْ 
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وَلا يَسْقْطُ الْأَخْرُ عَنْ الْمَُكلٍ بحَبْسِ الْوَكيلٍ بخلافٍ مَا إِذَا غَصّبّهَا غَاصِبٍ فَإِنَّ ثةَ لا يب الْأَجْرُ عَلَى 
الموكل ولا على الؤكيل وفي نفصها يفط الآخر عن الفوكل عنس الوكيل كذا في اخارية إلى هنا. 
وَالْخَاصِلْ في مَسْأَلَة الاخبلافٍ أَنَّ عِنْدَهُمَا يَسْقْطُ الثّمَنْ اكه وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَهْلِكُ بالْأَكنَ مِنْ 

قِِمَتِهِ وَمِنْ الثّمَنِ حَيّ لَوْ كَانَ الثّمَنْ كر مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ الْوَكِيلٌ بِذَلِكَ الَْصْلٍ عَلَى مُوكِلِه وَعِنْدَ وُقَرَ 
يَصْمَنْ حميع قِبميه في بيُوع اْبَرَاِية ون نَقَدَ الوكِيل بِالشَرَاءِ الثم من ماله غم لَقِيَُ الْمَُكِلُ في بَلَدِ 
آخَرَ وَالْمُشْتَرِي لَبْسَ عِنْدَهُ وَطَلَبَ مِنْهُ النّمَنَ فأ إلا لداتضك لسري فَإِنْ كَانَ الْآمرُ طَالَبَهُ 
ِعَسْلِيمِهِ جِينَ كَانَ الْمُشْئرِي بحَصْرَتِمَا وَل يُسَلَمْهُ حَق يَفَم يَفْبِضَ الَمَنَ لَه أَنْ يَذْفَعَ النّمَنَ حَقٌّ يَفْبضَ 


الْمُشْترِي لِأَنَهُ اهْمَتَعَ عَنْ تَسْلِيم الْمُشْترِي حَالَ حَصْرَتِه فَلَذَنْ ينع حَالَ غَيْبَهِ وَِنْكَانَ الآمز 1 يَطَلْبَهُ 
مِنْهُ حَالَ حَضْرَةٍ الْمُشْرِي لَبْس لَه أَنْ بتع عَنْ دَفْع الثَمَنِ لِأَنَهُ صَارَ دَيْمَا في ذِمَةٍ مَةِ الآمر اه. 


[مُمَارَقَةُ الوكيل في الصّرْفٍ وَالِسَلّم] 
(قَولَهُ وَتعتبَرُ مُقَارَقَُ اليل في الصّرف وَالِسَلَم) فَيَبْطُلْ الْعفْدُ إِنْ فَارَقَ الْوكِيل صَاحبَهُ قَبْلَ الَْبْضٍ 
لِوْجُودٍ الافتراقٍ عَنْ غَبْرِ فَبْضٍِ وَلا اغْتبَارَ بَقَارَقَةٍ الْمُوَكلٍ لأَنَهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحَقُ بِالْعَقْدِ بض 
الْعَاقَدِ وَهُوَ الوكيل قَيَصِحٌ فَبْضْهُ وَإِنْ كان لا يَتَعَلّقُ به الْحُقُوقُ كلصي وَالْعَبِدِ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَِدَا 
َطْلَقَهُ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ - وَسْمَلَ مَا إِذَا كَانَ الْمُوَكَلُ حَاضِرًا أَوْ غَائًِا وَمَا في الَهَايَِ من تَقييدِهِ بجا 
إِذَا كان الْمُوَكلُ غَائًِا ما إِذَا كَانَ حَاضِرًا 1 تُعَْبَرْ مُفَارَقَهُ الوؤكيلٍ صَعِيفٌ لِكَوْنٍ الْوكيلٍ أَضْلًا في 
الحُقُوقٍ في الْبَيْعْ مُطَلَقَا و قَيّدَ بالوكيلٍ لِدَنَ ل لف الث لأَنَ الرَسَالَةَ في الْعَقْدِ لا في 
الْقَبْضٍ وَيَنْتَقِلُ كلام إلى الْمُرْسِلٍ قَصَارَ ف ا قَبْضَ غَيْرٍ الْعَاقِدٍ فَلَمْ يصِحٌ وَاسْتُفِيدَ مِنْ وضع 
الْمَسأَلَةِ صِحَهُ التَؤكيلٍ يما لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا ما يُبَاشِرْهُ الْمُوَكَلْ فَيُوكَلٌ فيه وَهْوَ في الصَّرْفٍ مُطْلَقّ مِنْ 
اَن وما في السَلَم فيَجُورُ من جاب رب استلم دع رأ الْمَالِ أو بمبُول السَلّم كما في 
الْجْوْهَرَةٍ ولا يجُورُ من جانب الْمُسْلم إِلَْهِ بأَحْذٍ رأْسٍ الْمَالِ لأَنَّ الْؤكِيلَ إذَا قَبَضَ رَأسَ الْمَالٍ بَقِي 
[منحة الخالق] 
(فَوْلَهُوَمَا في اليَّهَايَةِ من تَفْيدِهِ ) مِكْل مَا في البَهَابَةِ في الْعيْيَ وَابْنِ مَلَكِ وَدُرَرٍ الْبِحَارٍ وَامْوْهرَةٍ عَنْ 
الْمُسْمَصْفَى وَقَالَ الرَبْلَعِيُ بَْدَ تَقْلِهِ عَنْ البَهَايَةِ وَعرَاهُ أَيْ صَاحِبُ البهَايَةِ إلى خواهر زاده وَهَذَا 
مُشكل فِإِنّ الوكيل أَصِيل مِنْ باب الْبَيِع حَصَرَ الْمُوَكِل الْعفْدَ أو 1 يَْصْرٌ ثم ذكر فِيه أَيْ في اليهَايَة 
َعدَهُ فَقَالَ: الْمُعتَبَرُ بَقَاُ الْمَُعَاقدَيْنِ في الْمَجْلِسٍ وَعَيْبَةُ الْموَكَلٍ لا ضر وَعَرَاهُ إلى وَكالَةِ الْمَبِسُوطٍ 
وَإِطْلَاقُهُ وَإِطْلَاقَ سَائِرِ الْكُنْبِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مُقَارَقَة الْموَكلٍ لا تُغْتَبَرْ أَصْلًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا اه. 
وَرَدهُ لعي بأَنَهُ لَنْس بمُشْكِلٍ فَإِنَّ الْوَكِيل تاب عَنْهُ فَإِذَا حَصَرَ الْأَصِيل فلا يُعْعَبَرُ النَائْبُ اه. 
تعفَهُ الحموي بن الْؤكيل تانب في أَصْل الْعَفْدٍ أَصِيلٌ في القُوقٍ وَحِيعَيذٍ فا اعبار بحضرَة الْمؤكلٍ 
اه 

مَنْعُ الْموَكلٍ عَنْ الثّمَنِ من أن الْمَُكَلَ أَجْتَنٌ عَنْ الْعَقْدٍ وَحْقُوقِهِ لأنَّهَا تَعَعلَقْ بالْعَاقدٍ عَلَى مَا ينا اه. 
كذًا في حاشيّة مشكينٍ وَمَا اسْتَشْكلَةُ الرَبْلَعِيُ اسْتَشْكُلَّهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ 3 وَذكرَ في الْحوَاشى ي الْسسَعْدِيّة 


أنَهُ تَوَارََ م مَعَ الزلعِيَ في هَذَا الإشْكالٍ م تَقَلَ عِبَارَةَ الربلعِيَ وَقَالَ: وَعَلَيْك بِالتَآمُلٍ. 
أقُولُ: وَبِآلَهُ التَوْفِيقَ: الَّذِي يَفْطَمْ عِرْقَ الإِشْكالٍ مِن أَضْلِهِ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ المح مِنْ أَنَّ الْمُعتَمَدَ أن 
الْعْهْدَةَ عَلَى الْمُوَكلٍ ذُونَ الْوَكِيلٍ إِذَا حَصَرٌ الْعَفْدَ وَأنَهُ أَصَّحُ الْأَقَاوِيلٍ فَكَلَامُ امام خواهر زاده مَبْنيٌ 
لل ل لاي اب لور وكات ان حار رف سيا 
الإشكالٍ وَبِهِ انَضَحَ الال وَالَْمْدُ لله وَحْدَهُ. (َوْلْهُ ولا يجُورُ مِنْ جَانب الْمُسْلَم إِلَيْهِ يَحُذْ رأ 
الْمَالِ) عِبَارَةُ لْجَوْهَرَةٍ بأَنْ وَكُلَهُ يَقْبَلْ لَهُ السَلَمَ وَعِبَارَةُ الْمدَايَةِ وَمْرَادُهُ التَْكِيل بِالْإسْلام دُونَ قَبُولٍ 
السَّلّم قَالَ الرَمْلِيٌ: وَقَدُ تَوَارَدَتْ الشُرَّاحُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى هَذَا قَالَ في الْعنَايَة: وَاغْثْرضَ بن قَبُولَ السَلّم 
عَفْدٌ يَْلِحُهُ الْمُوَكلُ وَالْوَاجِبُْ أَنْ يمْلِكَهُ الوَكيل حفط لِلْمَاعْدَةٍ الْمَذْكُورَةِ عَنْ الِالَْقَاضٍ وَبِأَنَ التَؤكِيل 
بِالشَرَاءٍ جَائِرٌ لا مَحَالَةَ وَالئّمَنُ يحب في ذمَّةٍ مَةِ الْمُوَكلٍ وَالْوَكِيلُ مُطَالَبٌ به قَلِمَ لا يجُورْ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ 
لْمُسْلَم إِلَْهِ وَالْوَكِيل مُطَالَبْ بعَسْلِيم الْمُسْلَم فيه وَأَجَاب عَنْ الْإِيرَادَْنِ بجوَاينٍ َدَهْمَا الرَمْلِيُ نم قَالَّ: 
وَتْتَلِج في صَدْرِي جَوَابُ لَعَلَّهُ يَكُونُ صَّحِيحًا إِنْ شَاءَ الله تعَالى وَهُوَ أَنَهُ احتَلَفَ الْعْلَمَاءُ كما قَوَرَهُ في 
الْملكِ هَل ينبت للمُوكلٍ انيداء أو لِلََكِيلٍ ثم ينل للمُوكلٍ أَثَرَ هذا الاخيلاف في الْمَحَلَ شبْهة 
فَأَوْجَب عَدَمَ الجوَازٍ فِيمَا الْقِيّاسْ فيه الْمَنْعْ مُطْلَقَا اختيَاطًا إِذْ الْعقُودُ الْقَاسِدَةُ جْرَاهَا تَجرَى الرَبا وَالْأَمْرْ 
الْمُعَوَمَ هُمُ كَالْمُحَقّقِ كُمَا في مَسْأَلةٍ بَيْع الرّيعُونٍ بالزَئْتِ فَعَدَمْ جَوَازِ التَْكِيلٍ مِنْ الْمُسْلَم إِلَيْهِ لِمَا فيه منْ 
َي المُسْلَّم فيه قَبْلَ الْمَنْضٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: انه تقل من الوك لِمل اماه عند الئل 
بِتْبُوتهِ ابْتِدَاءً لموَكلٍ أنه مجْتَهَدٌ فيه وَهُوَ حَحَنُ الاختمَالٍ وَالْعَاسِدُ مُلَحَقٌّ بالرَبًا وَالربَا يَتْب لنت الكدهة 
وَالتَوَهُم اه 
وف حَاشِيَة الدّرّ الْمُخْمَارٍ ِلشّيْخ حَلِيل الْمَثَالِ ما نَضّهُ وَتَعَمَّبَهُ بَعْضُ حَتَفِيّة زَمَانَا حَيْتُْ قَالَ: فَوْلَه 
لعل يكو صَحِحا ِف فيه الرجالُ خسن الُذير طهر لك ذَلِك وحاصلًة أن بنع ملم فيه 
َبْلَ قَبْضِِ إنا يتنَى لو كان الْوَكيل من طَرَفِ رَبَ السلَم وَالْمَسْأَلهُ في الْوَكِيلٍ من طَرَفٍ الْمُسْلَم إلَْه 
ا ل افر مَا هُوَ الخَامِلُ 
لتصطجيج لْمَشَايخ لْقَوْلَ بِكْبُوتِ الْمِلْكِ للْمُوَكِلٍ ابْتدَاءَ إذْ عَلَى مُقَابلِهِ وَهُوَ الَْوْلُ بالِإنْتِقَالٍ يُشْكِنُ 
صِحَهُ التَؤكِيلٍ بالإِسْلام لِمَا فيه مِن بَيْع الْمُسْلَم قَبْنَ قَبْضِهِ اه. 
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َرأ الْمَالِ تَنْهُ ولا يجُورُ أَنْ يع الإِنْسَانُ مَالَهُ بِشَرْطٍ أَنْ يكُون نه لذ كما في بنع الي وإ بطل 
التَوْكيل كان الوَكيلٌ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ فَيَجِبُ لحن فيه في ذمّته اث الْمَالِ مَلُوكَ لَهُ وَإِذَا سلمة إل 
الآمِر عَلَى وَجْهِ التَملِيكِ مِنْهُ كَانَ فَرْضًا فَلَوْ قَالَ الْمُوَلَْفْ - رَحمَهُ اللهُتَعَالَ - وَإِسْلَامْ كُمَا في 
الْمَجْمَعْ بَدَلُ السَلَم لكانَ أؤلى لِأَنَ الْإِسْلَام اسك م و 0 بُقَالُ: أَسْلَمَ في كذًا أي اشْكَرى 
سَيْنا بالسَلم َعم يجُوُ تؤكيل الْمُسْلَم لي دَفْع الْمُسْلَم فيه 


(قَوْلَهُ ولو وكَلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةٍ أَطَالٍ حم بدِرْهم فَاشْمَرى عِشْرِينَ رِطْلًا بِدِرْهَم يا يُبَاع مِنْه عَشَرَة 
دهم لَزمَ المُوَكَلَ منْهُ عَشَرَةْ يضف دِرْهَم) وَهَدَا عِنْدَ 7 حَنِيفَةَ 0 لا يَلْرَمُهُ العشْرُونَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ 
بِصّرِْفٍ الَرْهَمِ في اللّحم وَظَنَّ أن سِعْرَهُ عَشْرَةُ أَرْطَالٍ فَإِذَا اشْكَرَ: ى به عِشْرِينَ فَقَدْ رَادَهُ خَيْرَا وَصَّارَ 
كُمَا إذَا وكُلَهُ ببَيْع عَبْدِهِ بالف فَبَاعَهُ بِألََيْنِ ولي حَدِيقة أَنّهُ أمَرَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةٍ و يَأمْْهُ ِشرَاءِ الزيادةٍ 
فَتَقَدَّ شْرَاؤُهًا عليه وَشِرَاءْ الْعَسَرَةٍ عَلَى الْمُوَكل بخلافٍ مَا اسْعَشْهَدَا به لِأَنَّ الزِيادةَ ناك بَدَلْ مِلْكِ 
لْموَكَلٍ فَتَكُونٌ لَهُ قَيّدَ الزيادَةٍ الكبيرة لِأَنّ الْقَللَة كعَشَرَةٍ أَرْطَالٍ وَنِصْفِ رطل لَازمَةٌ لأآمر لِأَنَهَا 
تَدْخُلْ بَْنَ الْورْنَبْنِ قلا يَتَحَقَّقْ حصُولْ الزِيادَةِ كذًا في غَايَةِ لَْيَانِ وَقَيّدَ وله بن ببَاعْ إلى آخرو لِأَنَهُ َو 
اشْتَرَى مَا يُسَاوِي عِشْرِينَ مِنْهُ بدِرْهم صَارَ مُشْتريا لِنَفْسِهِ إِْمَاعًا لأَنّهُ خلاف إلى شَرَ لَِنَّ الْآَمْرَ تََاوَلَ 
السَمِينَ وَهَذَا مَهْرُولٌ فَلَمْ يصن مَقْصُودُ الآمر وَقَمّدَ بالْمَوْرُوتٍ لِأَنَّ في الْقيَمِيَاتِ 37 يَنْفْذُ شَيْءْ عَلَى 
لْمؤكلٍ إِحْمَاعَا فَلَوْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍ تَؤب هَرَوِيٍ بِعَشَرَةٍ فَاسْترَى لَهُ تَوْبَبنٍ هَرَويَينٍ ِعَشَرَةٍ ينا يُسَاوِي كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَسَرَةٌ 1 يلم الْمُوَكِل لأَنَ من كُلٍ وَاجِدٍ مِنْهُمَا تمْهُولٌ إذ لا يُغرَفْ إلا بالحزرٍ بحلاف 
النّخم لِأَنّهُ مَؤزُونَ مُقَدَرْ َيفْسَمْ الم عَلَى أَجرَائه وفي الاي مره أن يَشْرِي بِعشْرَةٍ دنار فَاشْتَوَا 
ماني دِرْهَم وَقِيِمَةُ الدََاهِم مِغْلُ الدَّنانِرٍ لَرِمَ الْموَكَلَ خلاهًا لِرُقَرَ وَتحَمَد 0 وض قِيِمَُهَا مِْلُ 
الاجم لا يَلْرَمُ الآمِرَ إِحْمَاعَا وَفي الْمُلْتَقَطٍِ مُسَافِرٌ خَانًا وَأَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كما بِدِزهم 
َإِعَا يُبَاعٌ هَُاكَ الْمَطْبُوحُ والمذوي فَأَيْهُمَا اشْكَرَى 
(قوْلَهُ وَل وَكلَهُ بِشِرَاءٍ بعيْبهِ لا يَشْرِيهِ لِنفْسِهِ) و لَه ذَلِكَ لِأَنَهُ يوَدِي إلى تَغْرِرٍ الْآمِرٍ مِنْ 
حَيْتُ إِنَه شتف وق لسو ع رز لعا لي 
الَْوَلُ يُفِيدُ عَدَمَ الجوَازِ معي عَدَم الَْلَ وَلِذَا 0 تَبَعًا للْمِعْرَاج وَفْسَرُ الشّارِح بأنّهُ لا بُعَصّوٌ 
ِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلتَعلِيلٍ الثاني لو اشْتَرَاهُ ناويا أَؤ مُتَلَفَظَا وَقَعَ لِلمُوَكَلٍ وَلَو قَالَ 00 
وَلَوْ وكُلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعيْيهِ غَيْرُ الْموَكْلٍ لا يَشْكر ا 
وَِعَا قَيّدنا بِعَْرِ الْموَكلٍ للاختراز عَما إِذَا وَكلَ الْعَبْدُ مَنْ يَشْتر به لَهُ من مَؤْلَاهُ أؤ رَجْلَ وَكُلَ الْعَبْدَ 
بشرائه لَه من قؤلاة فاشترى فإ لا يَكُون لمر ماك يُصَرْخ به لم أنهُ يَشترِيهِ فيهمًا لِأآمِرٍ مع أنه 


وكيل بِشِرَاءٍ شَيْءٍ بِعَيْنه لِمَا سَيَْتي وو قَيّدنا بِعَيْبَةِ الْموَكلٍ حَىٌّ لَو كَانَ الْمُوَكَلُ حَاضْرًا أو صَرَّح أنه 
يَشْترِبه لِنَفْسِهِ كَانَ الْمُشْكَرَى لَهُ لأنَّ لَهُ أنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ بحَصْرَةٍ الْمُوَكلٍ وَلَيْسَ لَهُ الْعَزْلُ من غَبْرِ عِلَمِه 
وَقَيَدْنَا ِعَدَم الْمُخَالَفَةِ لِمَا سَيَأْقِ في الْكِتَاب. 

وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ بِقَولِهِ لِنَفْسِهٍ إلى أَنَهُ لا ي: يشريه لِمُوَكلٍ آخَرَ بالأؤلى فَلَوْ اشْتَرَاهُ لئان كان لِأَذَوَلٍِ إن 1 
َب وكَالَةَ النَان يحَصْرَةٍ الْأَوَلِ وَإِلَّا ْو لئان وَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ وكُلَهُ ِشِرَائهِ بألْفٍ وَالئَان يما ديار 
فَاشَْرَاهُ بمائة دِيئارٍ فَهُوَ لِلئَاتٍ لأَنَهُ يْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ عانَةٍ فَيَمْلِكُ شِرَاءَهُ َه أَيْضًا يلاف الْمَصْلٍ 
الْأَوَلِكُذَا في الْبَرَاِيّة وَقَيّدَ بالشَرَاءٍ لو وله في تزوبي معز يلوك ال اخ يا لِلْمُخَالَفَةِ حَيْتْ 
أَضَافَهُ إلى نَفْسِهٍ فَانْعرَلَ وَقَيَدَ بِمَولِهِ لا يَشْئريهِ لِأَنَهُ لو اذ لس 
الْأَوَلِ لانْعرَالِهِ ضِمْنَ الْمُخَالَفَةِ وَإنْ اشْكَرَاهُ 05 تََذَّ عَلَى لْموَكلٍ الْقَوَلٍ لِأَنَهُ حَضَرَ راَيْهُ 
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قُلْتْ وَفٍ قَوْلِهِ نَعَمْ بمْكِنْ إل نَظَرْ ظَاهِرٌ فَقَدْ بَنَاهُ عَلَى ما نَقَصَّهُ فَكُيْفَ يَثْبْتُ غَرَضْهٍُ 


(فَوْلُهُ وَلِأَنَّ فيه عَزْلَ نَفْسِه وَلَا يَْلَكَهُ ع قَالَ في الْحَوَاشى السَعْدِيَة: وَمَا سَيَجِيءٌ من أَنَّ الْعَزْلَ 
لكي لا يعَوَقفْ على العم فلا تعلق لَهُ ما نحن فيه إِذْ الْْرَاُ متاك أن لعل الحَحمي من الكل 
لا يََوَقْ عَلَى عِلْم الْوكِبلٍ (فَوْلُ عير الْموكلِ) صِفَةٌ لِشَيْءٍ لَِنَ إضَافَتَهَا لا تُفِيدُ تغريقًا وَالْموكِلُ 
يجُورُ أن يقرا باح وَالْكْسْرٍ بِدَلِيلٍ ما بَأتِ فَلوْ قَالَ غَبْرِالْمُوكِلٍ وَالْمُوَكلٍ لكان أَوْصّح (قَوْلَهُ أن لَه 
أن يَعزِلَ نَفْسَهُ يحَصْرَةٍ الْمُكِلٍ ) كذًا في الْعيَْ وَالرِلٍَِ وعَيمَا كالعتائَةِ وعَائةالْمََانِ وَأُورد علَْهِمْ 
أنّ العم بلعل في باب الْوكالة صل بأسَْاب مععَدَدةٍ منْهَا حضُودٌ صَاحيه وَمِنْهَا بَثُ الْكِتابٍ 
وَوُصُلَةُ إِلَِْ وَمِنْها إِرْسَالُ الرَسُولِ وتَبْلِيُ الرّسَالَةِ وَمِنْهَا خبَارُ وَاحِدٍ عَذْلٍ أو الْتيْنٍ غَيْرِعَذَينٍ 
بالإجماع أَو ِخْبَارٍ وَاجِدٍ عَذْلُا كَانَ أو غَيْرَهُ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمْحَمّدِ وَقَدْ ضُرّحَ ينا في عَامَةِ الْمُعْتَبَرَاتِ 
سِيّمَا في الْبَدَائِع واد شراط عِلّم الآحرٍ في فسخ أَحَدٍ الْمُمَعَاقِدَيْنٍ الْعفدَ الْقَائِمَ بَْئَهُمَا لا يَفْمَضِي أَنْ لا 
بمْلِكَ الوكيل عَزْلَ نَفْسِهٍ إلا بمَحْصّرٍ مِن الْمُوكلٍ لِأنَّ الْتقَاءَ سَبَبٍ وَاحِدٍ لا يَسْعَلَمُ لْتقَاءَ سَائِرٍ 
الْأَسْبَابٍ فَلَا يتمُ التَْرير اللّهُم إلا أن يُحْمَلَ وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْبقَاءٍ سَائِرٍ أَسْبَابٍ الْعلَم بالْعَزْلٍ 
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وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلّمْ يَكْنْ مُحالِمًا وَفيكاني الحاكم وَإِذَا وَكُلَ رَجُلٌ رَجُلَا بِشِرَاءٍ جَاريَة بعيْيهَا فَمَالَ 
الوَكيل: نَعَمْ قاذ شْتَرَاهًا لِنَفْسِهِ وَوَطِنَهَا فَحبِلَتْ مِنْة فَإِنّهُ يُدْرَا عَنُْ الحَدُ وَتَكُونُ الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا هَا لِأآمِر وَلا 
يَْبَتْ النسَث ام 

وَفِ الْقُْيَة 3 أَمَرْهُ بأَنْ يَسْتَرِيَ جَاريَةَ ِعَيْيهَا بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الآمرٌُ: اشْتَرَبْئُهَا بعَشَرَةٍ وَقَالَ 
الْمَمُورُ: اشْترَنِعُهَا لِنَفسِي بحَمْسَة عَشَرَ فَالمَوْلَ للوكِيل وَالَْيئَهُ بينَعُُ اه. 


(قَوْلَهُ فلو اشْتَرَاهُ ِعَيْرٍ النُقُودٍ أو بخلافٍ مَا مْمَي لَهُ من الثّمَنِ وَقَعَ لِلوَكيل) لِأَنَهُ خَالف أَمْرَهُ فَتَقَدَ 
عَلَيْهِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الْمُخَالَمَهَ في اخِْنْسِ وف الْقَدْرِ كُمَا في الْبَرَازيَة وَقَيّدَهُ في الِْدَايَةِ ة وَالْمَجْمَع عخلافٍ 
لجنس فَظَاهِرُة أنَهُ إذَا سَتّى آ ل ا ا 
ِلْحَاكم أَنَّهُ يَكُونْ مَالًَِا فيمَا رَادَ لا فيمًا إِذَا نص فَإِنَهُ قَالَ: وَإِنْ قَالَ: اشْئرٍ لي تَوْبَا هَرَوِيَا وَ1َ يُسَمْ 
تمن فَهُو جَائرٌ على الآمِر ون مى كنا قاد عليه شيعا َم لمر وكدَِكَ إن تفص من ذَللك/ 
الكّمَنِ إلا أنْ يكُونَ وَصَفَهُ لَهُ بِصِفَةٍ وَسَتَى لَه تنا قَاذْ شْتَرَى بِتلكَ الصف بأَقَنَ مِن ذَلِكَ الكّمَنِ فَيَجُورْ 
عَلى الآمر اه. 

وَإذَا كانَ مُعَيّنَا فَهُوَ كَالْمَؤْصُوفِ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ خلافٌ الْنْس عَرْضًا أو نَقْدَا خلاقًا لزُفْرَ في 
لان وَمَا إِذَا كانَ ما اشْكَرَى به مِْلَ قِِمَةِ ما أَمِرَ به أو أَقَلَ كما في الْبَرَازِيّة وف كافي الخاكم وَلَوْ أَمَرَهُ 
لِلْمُشْترِي دُونَ الآمر اه. 

وَني الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيّة قَالَ الْأَسِيدُ ِرَجْلٍ: اشترن بأَلْفٍ فَاشْتَرَاهُ بمائة دِيتارٍ أَوْ ِعَرْضٍ جَارَ وَلَهُ أَنْ 
يَرْجعَ عَلَى الْأَسِيرٍ بألْفٍِ وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ بف دزقم 
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مِنْ عِبَارَاتِ الْكُتْبٍ أَضْلًا قَاضِي زَادَهْ كذا في حَاشِيّة أبي السُعُودٍ. 

(فَوْلَهُ فَقَالَ الوكيك: نَعْ) قَالَ الرلِي: : يُسْتَفَادُ مئة أَنَهُ لَوْ 1 يَقُلْهَا 1 يكن كَدَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِذَا 1 
يَقُلْهَا وَاشْتَرَى وَقَعَ لَهُ وَآدَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ وَسَيََقٍ قَرِيبًا عَنْ الْبَرَازِيَة اشر بي جَارِيَةَ لان فَسَكْتَ وَذَهَبَ 
وَاشْتَرَاهَا إِنْ قَالَ: اشْتَرَيمُهَا لي فَلَهُ وَإِنْ قَالَ ِلْمُوَكَلٍ فَلَهُ وَإِنْ أَطُلّق وَمّ يُضِفْ م قَالَ كَانَ لَك إِنْ 
قَائِمَةَ و1 يخدث با عَيْبْ صدَّقَ وَإِنْ هَالِكَةَ أؤ حَدَتَ يما عَبْبٌ لا يُصَدَّفقْ اه. 

َف الأَشَْاءٍ وَالتَظَائِرٍ سْكُوثُ الْوكِيلٍ قَبُولَ وَيَرتَدُ برَوِهِ اه. 

وَقَدّمَ هَدَا الشّارِحُ في أَوَلٍ الْوكَالَةِ أن َكُتهَا ما دَلَّ عَلَيْهَا مِنْ الإيجَاب وَالْمَبُولٍ وَلَوْ حَكُمًا لِيَدْخْلَ 


السشكوث وَالشَارِحُ فَهمَ من عِبَارةِ الْبَرَازِيَ كما سَيَذْكُرْهُ أن الجَارية 6 بِالْإضَافَةٍ إلى الْمَالِكِ فيه 
وَلَّذِي يَلُوحُ لي أنَّ فَْعَ الْبَرَاِيّة في الْمُعيّئةِ أَيَضًا وَبُقَرَقُ بَبْنَ السُكُوت وَبَيْن بْنَ التَصريح بِالْقَبُولٍ أَخذًا 
من تَقْيبدِهِ في كَاني الخَاكم بِقَوْلِهِ فَقَالَ الوكيل: عن وتفيِيده في البرازية ا وَإِلّا لا يَكُونُ في 
ذِكْرهٍ ذَلِكَ فَائِدَةٌ وَعَلَيْكَ أَنْ تَعَأَمَلَ اه. 

قُلْت: وَقَدْ دَكَرَ عِبَارَةَ الْمَرَازِيّةِ في التَمَاْحَانيَّة نَقْلّا عَنْ شَركةٍ الْعْيُونِ وَأَبْدَلَ قَوْلَ الْبَرَازيَ فَسَكْت بِقَوْلِه 
َم بل الْمَأمود َعم وَل يل لا َال في آخرها هذا له روَايَةُ اسن عَنْ أبي حبيقة ورا يُسعَقا 
منْهُ أَنَّ في المشالة 4 رِوَايَة أخرى تمن نّ مَعْق قَوْلِهِ وَبْعَجَقُ بَيْنَ السُكُوت وَبَيْنَ َْنَ المَصْرِيح بِالْمَبُولِ أَنَهُ إِنْ 
سَكتَ فَعَلَى التَفْصِيلٍ الْمَذُكُورٍ في الَْرَازيّة وَإِنْ صَرّحَ فَهِي للْمَأمُورِ لِأَنَهُ إنْ سَكْتَ ‏ تَصِحٌ الْوكَالَة 


(قَوْلُ الْمُصَّبَفٍ فَلَوْ اشْترَاهُ بِعبْرِ التُقُودٍ !<) قَالَ الرَملِيُ: 0 
الْموَكلٍ أَمّا إِذَا أَضَافَهُ إِلَيْهِ بآ قَالَ: بغثهُ لِمُوَكَلِكَ فَقَالَ الوكيك: اشْتَرَيْتُ لَهُ يَتَوَقّفْ عَلَى إِجَارَةٍ 
الْمُوَكلٍ بلا شْبْهَةٍ كما عَلِمَ بم تََدَمَ في الْكَلَام عَلَى شِرَاءٍ لعو و وَسَيَْتِ ذِكْرُهُ قربا في شَرْح قَوْلِه 
ون َالَ: بغني هَدَا لِقلَانٍ اهه. ْ 

قُلت: وَفِيه كلام قَدَمْنَاهُ في سَرْح قَوْلِه وَإيعَائَِا وَاسْتِفَائِهَا فلا تَغفُل (قَوْلَ الْمُصَبَفِ أو يخلافٍ ما 
َعّى لَه من الْبَدلِ) قَالَ الحمَويُ في حَاشِيَة الْأَشْبَاِ أَيْ بأنْ يَأمْرَهُ بالشَرَاءِ بأَلْفٍ دِرْهَم فَيَسْترِيَهُ بان 
دِينَارٍ وَقَدْ جَعَلَ مُحَمَدُ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِرَ جِنْسَيْنِ إِذْ لَوْ جَعَلَهَا جنْسًا وَاجِدًا لَصَارَ الْوكِيل مُشْك: مُشْتَرًا لأآمر 
حِيتئذٍ وَقَدُْ ذكْرَ في شرح الجامع الصّغيرٍ في باب الْمُسَاوَمَةِ أَنَّ الدَوَاهِمَ وَالدَنَانِرَ جِنْسَانِ َُلفَاِ قيَاسًا 
في حَقّ حك الرّها حَقٌ جار بَيْعْ أحَدِهما بالآخر مُمَفَاضِلًا وَفِمَا عَذَا حُكُمَ الرّها جا جنْسًا وَاجدًا 
اسْتِخْسَانًا حَقّ بُكملَ نصّابْ أَحَدِهمًا بالآخر وَالْقَاضِي في قِبّم الْمُتلَمَاتِ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ قَوّمَ بالدَرَاهِم 
وَإِنْ شَاءَ قَوّمَ بالدَانِيرٍ وَالْمُكْرَهُ عَلَى عَلَى الْبَيْع بِالدَرَاهِمِ إِذَا 3 بِالدَنَانِيرٍ أز على لْعَكْسٍ كان بَيِعْهُ بَيْعَ 
مُكْرَهِ وَصَاحِبُ الدَّرَاهِمِ إِذَا ظَفِرَ بِدَنانِيرَ رعو كان لَهُ أَنْ يَأَحُدَهَا بحَنْسٍ حَقَهِ كُمَا لَوْ ظَفِرَ بِدَرَاهمِهِ إِلّا 
ِوَايَة شَاذّةَ عَنْ مُحَمَدِ وَإِذَا بَاعَ شَيْمَا بِالدَّرَاهِم اشْتَرَاهُ بِالدَّانِرٍ قَبْلَ تَقَدِ الثّمَنِ أو عَلَى لْعَكْسِ وَالثَان 
قن مِنْ قِيمَةِ الْأَوَلِ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا اسْبخسانًا وَتَبينَ بها ذكرَ أَنَّهُمَا أَغثُيرا جِنْسَيْنِ مُحْتَلِفَْنِ في حكم 
الرّبَا شَهِدَ بِالدَّرَاهِم وَالْآخَرُ بالدَنَاذِرٍ أو شَهِدَ بِالدَراهِم وَالْمُدَعَى دَنَانِيرُ أو عَلَى لْعَكْسِ لا تُقْبَل 
الشّهَادَةُ وَكَذَّلِكَ في باب الْإجارَةٍ أغثيرا جِنْسَيْنِ محْتَلِفَيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتأَجِرَ من آخَرَ دَارَا بِدَرَاهِمَ 
وََجَرَهَا مِنْ غَيِْهِ بِدَنانِيرَ أَوْ عَلَى الْعَكْس وَقِيِمَةُ انان أَكْثَرُ من الْأَوَلٍ تَطِيبْ لَهُ الزَادَةُ هَمَا ذكِرَ في 
الجامع أَنّهُمَا جُعِلّا جِنْسًا وَاجِدًَا فِيمًا عَدَا حَكُمَ الرَبَا عَلَى الإطلاقٍ غَيْرُ صّجِيح كذًا في التََّارْحَانيّة 


اله 

قُلْت: وَذَكْرَ الْحِمَادِيُ في فُصُولِهِ أَنَّ الدَّراهِمَ أجْرِيَتْ تَجْرَى الدَّنَانيرٍ في سَبَْةٍ مَوَاضِعٌ وَقَدْ ذكرَ الْموَلُ 
أوَائْلَ البيُوع عِنْدَ قَوْلِهِ ولا بُدَ مِنْ مَغرِفَةِ در وَوَصْفِ من أنه لبس للحضر (قَوْلَهُ أطلَقَهُ فَشَمَلَ 
الْمُخَالَفَةَ في الجنس وَف الْقَدرِ) وَعَلَيِْ الْمَرعُ الْمَارُ آنِهًا عَنْ الْقنْيةِ تأمّن. 


)159/7( 


إِذَا اشَْرَى يمانَة دِيَارٍ أو بِعَرْضٍ لا يََرَمُ الْمْوَكِلَ شَيْءٌ اه. 
َف خِرَانَةِ الْمُِْينَ مِنْ الصف الْأَسِيرُ إذَا أمَرَ رَجْلًا أن يَفْدِيَهُ بألْفٍ فَفَدَاُ بِلَْنٍ يَرْجعْ بِالْقَينٍ عَلَْ 
َلَيْسَ ينل اويل بالشَرَاءِ. 


(قَوْلَهُ ون كان بعَيْر عَيْهِ فَالشِرَاءُ للُوكيل إِلّا أَنْ ينوي للْمُوَكْلٍ أو يَشْتِيَهُ مَالِِ) هَكَدَا أَطَلَقَهُ الْمُوْلَئْ 
وَفَصَّلَهُ في الجِدَايَةِ فََالَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وْجُوهِ إِنْ أَضَافَ الْعَقَدَ إلى دَرَاهِم الآمِر كَانَ لِلآمِرٍ وَهُوَ 
الْمُرَادُ عِنْدِي بَِوْلِهِ أو يَشْترِيهِ بمَالٍ الْمُوَكْلٍ دُونَ التَقْدِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ فيه تَفْصِيًا وَخْلَاقَا وَهَدَا بالإجماع 
وَهُوَ مُطْلَقَ وَإِنْ أَضَافَهُ إلى داهم نَفْسِهِ كان لِتَفْسِهِ حملا جاه عَلَى ما يل لَهُ سَرْعًا أو يَفعَلهُ عَادَةَ إذْ 
الشَرَاءُ لِنَفْسِهِ بِضَّافَةِ الْعَقْدِ إلى دَرَاهِم غَيْرِهِ مُسْتَنْكَرٌ شَرْعَا وَعُرْفَا وَإِنْ أَضَافَهُ إلى دَرَاهِمَ مُطْلََة فَإِنْ 
َوَاهَا لِأآمرٍ فَهُوَ لِأآمرِ وَِنْ نَوَاهَا ِنَفْسِهِ فَلِنَفْسِهٍ لِأَنَّ لَهُ أن يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ وَيَعْمَلَ لِأَآمِرٍ في هَذَا 
التَؤكبلٍ وَإِنْ تَكَاذَبَا في البَيّة كم التَقْدُ بالإخماع ِأَنَهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ تَوَافَمَا عَلَى أَنَهُ 


تَحْصْرْهُ البَيُّ قَالَ مُحَمَدُ: هُوَ لِلْعَاقِدٍ لِأنَّ الْأَصْل أَنَّ كُلَ أَحَدٍ يَعْمَلٌ لِنَفْسِهِ إِلّا إِذَا تَبَتَ جَعْلَهُ لِعَيرِهِ و1 


دع 


يَنْبْتْ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يْحَكُمْ النَّفَدُ لِأَنَّ ما أَوْقَعَهُ مُطَلَقًا يحعَِلٌ الْوَجْهَيْنِ فَيَبَْى مَوْقُوهًا فَمِنْ أي 
الْمَالينِ نَقَدَ تَقَدَ فِغْلٌ ذَلِكَ الْمُحْتَمَلٍ لِصَّاحِبِهِ وَلِأَنَّ مَعَ تَصَادْقِهِمَا يحْتَمَلُ الَيّهُ مر وَفِيمَا قُلْنَاُ حمل 
حَالُهُ عَلَى الصّلاح كما في حَالَةِ التَكَاذُبٍ وَالتَوْكِيلْ بِالإسْلام في الطَّعام عَلَى هَذِه الْوْجُوهِ اه. 

وَقَْلُ الإمَام فِيمَا ذكَرَهُ الْعرَاقِيُونَ مَعَ مُحَمّدٍ وَغَيْرْهُمْ ذَكْرُوهُ مَعْ النَاني. 

وَيَذَا عُلِمَ أن مَعْى الشِرَاءٍ لِلْمُوَكلٍ إِضَافَةٌ الْعَفْدٍ إلى مَالِهِ لا التَقْدِ من مَالِهِ وَأَنَّ عحََ اليه لِلْمُوَكَلٍ مَا 
إِذَا أَضَافَهُ إلى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةِ وَظَاهِرُ مَا في الكتاب تَرْجِيح قَوْلٍ مُحَمّدٍ من أَنهُ عِنْدَ عَدَمِ اليْيّة يَكُونُ 
لوكي لِأَنّهُ جَعَلَهُ للوكِيل إِلّا في مَسْأَلََْنِ وَطَاهِرُ ما في الْدَايَةِ أنَهُ لا اغتبَارَ بيه لِنَفْسِهِ إِذَا أَضَافَهُ إلى 
مَالٍ مُوَكلِهِ وا بيّته لِمُوَكَلِهِ إِذَا أَضَافَهُ إل مَالٍِ نَفْسِهٍ وَإِنْ تَقَدَهُ النّمَنَ من مَالٍ مُوَكْلِهِ عَلَامَةُ نِيّهِ لَهُ 


ولع لول ل خا رلور يَشْبرِيَ لَهُ أَمَةَ وَسَتَى جِنْسَهَا وَ1 يُسَمْ القّمَنَ 
فَاشْتَرَى أَمََ وَأَرْسَلَ يا إلَْهِ فَوَطِتَهَا الآمرُ فَعَلِفَتْ فَقَالَ الْوَكِيل: مَا اشْتَرَيْعْهَا لَك فَانّهُ يَْلِفْ عَلَى 
دَلِكَ وَيَأْخُذُهَا وَعُقْرهَا وَقِيمَة وَلَدِهَا لِلشْبْهَةٍ الي دَحَلَتْ وَإِنْكَانَ جِينَ بَعَتَ يا إِلَْهِ أَقَرَ أَنّهُ اشْكرا رَاهَا 
َهُ أو قَالَ: هِيَ الاريَةُ الي أَمَرْتني أَنْ اشكرر يها لَك 4 يَسَْطِعْ اليُجُوعَ في شَْءٍ ه مِنْ أَمْرِهَا فَإِنْ أَقَامَ الْمَيْنَه 
أَنُّ جين اشْكرَاها أَشْهَدَ أَنّهُ اشْعَراها لِنَفْسِه 1 يُفَْن ذَلِكَ مِنْهُ اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أن الْإرْسَالَ لِلْمُوَكْلٍ لا يَكُونُ مُعَيَنَا كَوْنَهُ اشْترَاهَا لَهُ وَأَنّهُمَا إِذَا تَنارَعَا في كَوْنٍ الشَرَاءِ وَقَعَ لَه 
يلف الْوكِيك وَعََلُّ إنْ 1 يَنْقُدْ الكَمَنَ وَِلَّا َقَدَمْا أنه يحَكُمْ التَفْدُ بالإجماع عِنْدَ التَكَادُبِ وَذكْرَ 
الشّارخ أَنَّهُ إذا نقد من مال الْمُوَكلٍ فِيمَا شاه لِنَفْسدِ يب عَلَيْهِ الصّمَانُ اه. 

وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ قَضَاءَ الديْنِ بمَالٍ الْغَيْرِ صَحِيحٌ مُوجِبْ لِيَرَاءَةٍ الذّافِع مُوجِبْ لِلضّمَانٍ وَقَدْ ذكْرَ 
الشارخ في ببْع الفُصُولَ أن من قَصَى دَنْنَهُ َال الْغيْرِ صَارَ مُسْعَفْرصًا في ضِمْنٍ الْقَضَاءِ فَيَضْمَنْ من 


وه اخ 


مثْله إِنْكَانَ مِثْلِيًا وَقِيمَتهِ إن كَانَ قِيَمِيًا اه. 

َف مَنْظُومَةٍ ابْن وَهْبَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلّ دَرَاهِمَ مُطْلَقَةِ قَِنْ نَوَاهَا له مراح) هَذَا إِذَا اشْتَرَاهُ ِتَمَنٍ حَال وَإِنْ بمُوَجُلٍ فَهُوَ 
لوَكِيلٍ قَالَ في التَعَارْحَانيّة وَِنْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مُطْلَقَةِ فَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: إِنْ اشْتَرَى حَالًا يُحَكُمْ التَقْدُ 
إِنَْ نَقَدَ مِنْ دَرَاهِم م الْمُوَكَلٍ فَالشْرَاء م للْمُوَكَلٍ وَإِنْ تَقَدَ من مَالِ نَفْسِهِ فَالشْرَاءُ لَهُ وَإِنْ 4 يَنْقُدْ يَرْجعُ في 
الَْيَانِ إلى الْوكيلٍ ثم قَالَ: وَإنَ اشْكَر: رَى مُوَجَلًا فَالشِرَاءُ يَكُونُ لِلْوَكِيلٍ حَىٌ لَوْ اذَعَى الشّرَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ 
لْموَكِلٍ لا يُصَدَّفْ إلا أَنْ يُصَدَقَهُ الْمُوَكَلُ (قَوْلَهُ وَإِنْ تَوَاقَمَا عَلَى أَنَهُ 1 تَحْضْْهُ اليَيهُ) قَالَ في الحََاشي 
السّعْدِيّة هَاهْنَا احْتِمَالَانٍ آحَرَانِ: أَحَدُهْمًا أَنْ يَفُولَ الوكيل: 1 تَحْضْرْنٍ البَيُّ فَقَالَ الْمُوَكْلُ: بَنْ تَوَنْتَ 
لي وَالنَّانٍ عَكْسنْ هَذَا اه. 

(قَوْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ في أَنَّ قَضَاءَ الدَيْنِ إلّ) قَالَ التفدبي. وَفِهِ كلام فَِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أن قَضَاءَ الدَيْنٍ 
بمَالٍ الْميرِ صّحِيحٌ أَنَّهُ جَائِر وَنَافِذٌ ولا نم فيه ولا يُنْمَضْ فَهُوَ بَاطِلْ صَرُورَةَ أَنَّ ذا الْمَالَ مَغْصُوب و1 
يَقْنْ أَحَدٌ بأنَّ الْمَعْصُوب يَجُورُ التَصَرُْفْ فيه وَيَقْضِي به الدَّيْنَ وَلَوْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ لا بمَكّنْ فيه وَلَا شك 
أن رب دَرَاهِم اقب لَوْ رَآهَا مَعَ الدَائِنِ وَبرْمَنَ عَلَيْهَا لَهُ أَدُهَا وَيُنْمَضُ الْقَضَاءُ وَمَا َقَلَهُ عَنْ 
الرْلَعِيَ وَعَبْْهُ لا يَشْهَدُ لَهُ لِأَنَهُ جَعَلَهُ فَرْضًا وَالْقَرْضُ نا يَصِح بالِاخْتَارٍ وَالرِضَا الصَّمَانُ وَالرَضَا لا 
يَجُورُ عَلَى الْجَوَازِ وَيْحْمَنُ عَلَى مَا إِذَا أَجَارَ رب الدَّرَاهم وَإِلّا فَلَهُ مَنْعْهَا وَمَنْعُ نْعُ الْوَفَاءٍ كا وَنَفْضُ الْقَضَاءٍ 


َعَمْ إِذَا ملكت عِنْدَ الدَائنِ فَلَهُ نَضْمِيِنُ أي شَاءَ مِنْ الدّافِع وَالْقَابِضٍ لِأَنَّ صّحِيحَ الَْضَاءٍ يَفْمضِي أَنْ 
لا يُطَالِبَ الْقَابِضُ بَل الدَافِعُ وَأَمّا مَسْألَهُ الْمَنَظُومَةِ قَفِيهَا ىَُ مَالَ نَفْسِهٍ بِاخْتيَارِِ وَرِضَاهُ عَنْ دَيْنِ 
الْمُوَكَلٍ فَلَا يَسْ ما نَحْنُ فيه قَصّحّ وَصَارَ مُتبَرَعَا فلا جوع لَهُ فِيمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَالِ لِأَنَهُ لَمَ ذمَعَهُ 
وَتبَرّعَ مِنْ عِنْدِهٍ بِقَضّاءٍ الدَّيْنِ اه. 

(فَوْلَهُ و مَنْظُوَةٍ ابن وَهْبَانَ !) قَالَ الرّْلِيُ: قَالَ سَارِحُهَا: مله الْبَيتِ مِنْ القُنيَِ قَالَ الوكيل 
ِمَضَاءٍ الدَيْنِ صَرَفَ مَالَ الْمُوكِلٍ إلى دَيْنٍ َفْسِهِ ثم قَصَى دَيْنَ الْمَُكلٍ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ صَمَه كان 
مُتَبَرَعَا وَمُفْعَضَاهُ سُقُوط الدَيْنِ عَنْ الْمُوَكلٍ وَإَِيْهِ أَمَارَ بقَولِهِ وَيُهْدَرُ اه. 
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وَمَعْت كؤنه يُهْدَرْ أنَهُ يون مُتبرَعَا وَحِيَ حَادِنَةُ الَو وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ ِعَبْرٍ يبه فَشَمَلَ ما إذَا ل 
يَُينهُ وَأَصَافَهُ إلى مَالِكِه لِمَا في الْبَرَاَِةِ اشترِ لي جَاريَة فُلَانِ فَسَكْتَ وَذَهَبَ وَاشْتَرَاهَا إِنْ قَالَ: 
اشْترَبُهَا لي فَلَهُ وَإِنْ قَالَ لِلْموَكَلٍ فَلَهُ وَإنْ أَطْلَقَ وَل يُضِففْ ثم قَالَ كانَ لَك إِنْ كائث قَائِمَةَ وََ يَحَدْثْ 
ما عَيْبٌ صدَّقَ وَإِنْ هَالِكَةَ أؤ حَدَتَ با عَيْبٌ لا يُصَدَّقَ اه. 

وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ بِصِحَةٍ تَغيينٍ الْوَكيل إلى ما في الَْرَايّة وكلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ وبين جنْسَة وَتَنَُوَالآحَرُ مَل 
ذَلِكَ فَاشْتَرَى فَرْدَا بدَلِكَ الْنْس وَالثَّمَنِ وَقَالَ: كان لِقُلَانٍ يجُورُ تَغيينُهُ وَإِنْ مَاتَ فَعَلَى مَنْ مَمّى وَإِنْ 
اخْمَلَفَ الثَّمَنَانِ وَرَعَمَ الْوَكِيلٌ الْمُحَالَمَةَ في تَنِ سَمَاهُ مُوكُلُ فَمِنْ الْوكِيلٍ اه. 

هار الي إل أَنَهُ و صرح بكؤيه اشتراة لِلموكلٍ كان له بالأولى وفي تهذيب الْقلانِي إلا أن ينوي 
مكل أو يُصرَح بذكره أو سوه ايه اه. ْ 

وَقَدَمْنَا عَنْ الْكاني أَنّهُ مَعَ التَصْرِيح لِلْمُوكَلٍ لا يمْكِن أن يَخْعَلَهُ لِنَفْسِهِ قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ بعَيْرِ مَالِهِ فَهُوَ 
َف ببُوع الَْرَاِيَِ وكُلَهُ ِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَبْرٍ عَيهِفَاشْتَرَى مَنْ فَطِعَتْ يَدُهُ نََدَ عَلَى الْموَكلٍ عِنْدَ الْإمَام 
لإطلاقي اللَْظِ ولو بِعنبه فطع يده لا يلم أن يَتاولُ المكلِيم بكم الْإِسَارَةٍله. 

ون الْوَاقِعَاتِ الخسَامِية مر غيْرَهُ أن يَشْترِي لَه عَبْدَ فلانٍ عبْدِ الْمَأور فَمَعََ جار وَالْعَبْدُ لمر 
وَعلَْهِ لِلمَأمُورِ قِيمَةُ عبْدِ الْمَمُورٍ اهه. 

وَمنْ بيُوع الْحانِيّة مَأ أمَرَتْ رَوْجهَا أَنْ يبِيعَ جاريَعَها وَيَشْترِيَ طَا أخْرَى فَفَعَلَ ثم قَالَ الرُّْ: اشَْرَيْتُ 
لجَارِيَة الَانَِة لِنَفْسِي وَجَعَلْتُ تن جَارِيكِ دَيْنَا عَلَى نَفْسِي قَالُوا: الجَاريةُ انيه لِلْمَرآةِ ولا يُصّدَّقْ 


لوج أنّهُ اشعَرلها لِنَفْسهِ وكا لو قَلَ الرّو لمر بَغد الشراء: هَِه لجرب التي أمرتني بِشِرَائهَا 
اشْكريئها لِنفْسي فالجارية للْمَراة وَلَا يُقَبَلُ قَولَ الرّوْج اه. 
وَكَأَنَهُ وَل أَضَافَ الشُرَاءَ طق وَإلّا فَالتَقَدُ من مَامًا لا يُعَينُكُوْنْهَا َا كما قَدَّمْتَاةُ. 


(قَوْلَهُ ون قَالَ: اشْتَرَيْتُ لأآمر وَقَالَ الْآمِرُ لِنَفْسِكَ فَالْمَوْلُ مر وَإِنْ كَانَ دَقَعَ إِلَيْهِ الّمَنَ 
َلِلَمَاْمُوٍ) لِأَنَهُ في الْوَجْهِ الْأَوَّلٍ أَخْبَرَ عَمّا لا يمْلِكُ اسْمَْاقَهُ وَهُوَ اليُجُوع بِالتّمَنِ عَلَى الآمر وَهُوَ يُنْكِرْ 
َالْقَْلُ لِلمنكرِ وف الود الثاني هو أَمِينْ يُريدُالخرُوجَ عَنْ عَهْدَةٍ الْأمَاَةِ فيقْبَلُ فَولهُ أَطَْقَهُ فَشَمَلَ ما 
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ ْنَا أ حا وَللا خلاف في الْأَوَّلٍ أَنَهُ عَلَى المَفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ وَفي الات اخبلاف فَقَالَ 
الإمَامُ الْأَْظَمُ: هُوَكَدَّلِكَ عَلَى التَفْصِيلٍ وَقَالَا الْمَوْلُلِلْمَأمُورٍ وَإِنْ 1 يَكُنْ الثّمَنُ مَنْقُودًا لأَنَهُ بمَلُِ 
اسْتدْئافَ الشَرَاءٍ قَلَا يُتَهَمْ في لإِخْبَار عَنْهُ وَلَهُ أَنَهُ مَوْضِعْ تُهْمَةٍ بآنْ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا رَأى الصّفْفَة 
حَاسِرَةَ أَلْرَمَهَا الآمِرَ يخلاف ما إِذَا كَانَ القّمَنْ مَنْقُودًا لِأَنَهُ أمِينْ فيه فَيُفْبَلُ قَوْلْهُ تَبَعَا لِذَلِكَ ولا نهَنَ في 
يَدِهِ هنا وَدكْرُهُ هَذِهِ عَقِيبَ مَسْأَلَةِ التَؤكِيلٍ بعَيْرٍ المُعينِ َيل عَلَى أن الاختلاف فيه قَيَدَ به لِأَنَهُ َو 
وكُلَهُ ِشِرَاءٍ عَبْدِ بِعيْبهِ ثح احْتلقًا وَالْعبْدُ حي فَالْقَْلُ لِلْمَأمُورٍ سَوَاءٌ كَانَ الثّمَنْ مَنْقُودًا أو غَيْرَ مَنقُودٍ 
ِنَفْسِهِ بثْلٍ ذَلِكَ الثَمَنِ في حَالٍ عَمِيهِ عَلَى ما مر خلافٍ غَيْرٍ الْمُعيّنِ عَلَى فَوْلِهِ وَإنْ كَانَ مَينَا فَكَمَا 
إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعَينٍ من أَنَهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَنْقُودِ فَالْمَوْلُ لامر وَإِلّا فَلِلْمَأْمُورٍ. 

وَحَاصِلُهُ كمَا فَالَهُ الشَّارحُ أَنَّ التّمَنَ إِنْكَانَ مَنْقُودًا فَالْمَوْلُ للْمَأمُورٍ في حميع الصو وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 
مَنقُودٍفَِنْ كان ينا َالقَْلُ لامر ولا فَِلمَأمورِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ في غَبْرٍ مَؤْضع التّهْمَةِ وف مَوْضِعهَا 
الْقَلُ لامر وني الْبَرَاَِةِ مَغزيً إلى الْعيُونِ اشتر لي جَاريَة قُلَانٍ فَدَهب وَسَاومَ ثم قَالَ الْمَأمُوُ: 
اشَْرَيْتُهَا لِفْلَانِ كانَ لِمُوكلِهِ وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهَا لِنَفْسِي كان لَهُ وَإِنْ قَالَ: اشْعَرَيتُهَا بلا إِضَافَةِ ثّ قَالَ 
َبْلَ أَنْ يَحدْت به عَيْبَ أو يَهْلِكَ: اشْتَرَبمُهَا لِفلَانِ فَلِفْلَانٍ وَإِنْ بَعْدَ هَلَاكِهَا أو تَعَيبِهَا 1 يُقْبَ بلا 
تَصدِيق الْموَكلٍ اه 

وَل يُقَصّلْ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الكَمَنْ مَنْقُودَا أو عَيْرَ منْقُودٍ حَالَ مَؤْتِه أؤ تعَبِه وَيَنْبَغي حل الخلَاكِ أو 
التَعيّبٍ عَلَّى ما إِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْقُودِ سَوَاءْ قُلَنَا: إِنَّهُ مُعيّنّ ِلِضَافَةٍ أو غَبْرْ مُعينِ بالشّخص. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَِيّنَ جنْسَة وَثَنَ الآحَرٍ !) أَيْ وَكُلَهُ الآحَرُ ذل ما وَكُلَهُ الْأَوَلْ (قَولَهُ وَف الْوَاقِعَاتِ الحُسَامِّة 
إِح) قَالَ الرَملِيُ: فَرْعْ الْوَاقِعَاتِ هَذَا يُوْيَدُ مَا بحَذْنَاهُ من أَنَّ الإضّافَة إلى الْمَالِكِ في الجاريَة ُعيَنهَا وَاللَهُ 


تَعَالٌ أَعْلّمُ (فَوْلَهُ وَِلَّا فَالتَفْدُ من مَايَِا لا يُعيَنُ كَوْنَهَا طَاكُمَا قَدَّمنَاهُ) قَالَ الرَملِيُ قَدْ قَدَمَ أَنَهُ عِنْدَ 
التَكَاذْبٍ يُحَكُمْ النَقْدُ بالإخماع فَتَأَمّن. 


(قَوْلهُ وَعِنْدَهُ في عَبْرٍ مضع التهْمَةِ) لَعَلَ الْمُرَادَ ينا ما ذا كان بَعْدَ التَعيْبِ نه أَيْتْ في حَاشِيَةٍ 
مسكينٍ قَالَ: فَإِنْ قلْت: ادا تبث العهْمة؟ قُلث: بالجوع إلى أل الخرَةِ إن أَخْبَرُوا أن الم 
يَِيدُ عَلَى الْقِيمَةٍ زَِادَةَ فَاحِشَّةً تَقْبْتُ وَإِلّا قلا اه. ْ 

(قَوْلُ َف الْمَرَازَِةِ مَِْيًا إلى الْعْيُونِ إح) قَالَ الرَّمْلِيُ: هَدَا الْمَرْعْ هُوَ الْمَْعْ الذي قَدَمتاهُ عَنْ الْمَرَايَة 


المََاكِ أو التَعْييبٍ عَلَى ما إِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ 1) لِمَا قَدّمَهُ أن الّمَنَ إِنْكانَ مَنْقُودًا فَالْمَوْلُ 
ِلْمَأْمُورٍ في حميع الصوَرٍ وَمنْهَا حَالَهُ الملاك وَالتَغييب وَقَالَ الرَملِيُ: لا حَاجَةَ إل تَكُلْفٍ الْحَمْلٍ عَلَى 
مَا إذَا ل يَكنْ مَنْقُودًا مَعَ عَدَمِ ذِكره أَصْلَا كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِذْ الَصْل عَدَمَهُ اه. 

يَغْني: أنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ 1 يُذْكْرْ فِيهَا التَمَنُ وَالْأَصْلْ عَدَمْ ذِكْرهِ قلا حَاجَةَ إلى مَا قَالَهُ لِأنَهُ الْمَفْرُوضُ. 
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(فَوْلُهُ وَِنْ قَالَ: بغني هَدَا لِقْلَانِ فَبَاعَهُ نم نكر الأمرَ أَحَدَهُ فلان) أي أنكر الْمُسْترِي أن يكونَ فُلَان 
أمَرَهُ بالشَرَاءِ لِأَنَ فَوْلَهُ السَابق إِقَرَارٌ من بالْوكالَةِ عَنْهُ قلا يَنْمَعْهُ الإْكَارُ اللّاجق (فَوْلَهُ إلا أن يَقُولَ: 1 
آمْرْهُ به) أي فُلَان 1 آمُرْ الْمُشْترِيَ بشرّائه فَإِنَهُ لا يْحْذْهُ فُلانْ لِأنَّ الإقرَارَ ارت برَدهِ و4 يَذكُر 
الْمُوَلَفْ أَنّهُ يَنْفُدُ الشَرَاءُ عَلَى الْمُشْرِي لكِن فَوْلَهُ بَعْدَهُ (إلّا أَنْ يُسَلمَهُ الْمُشْترِي إِلَْه) يَدُلُ عَلَى أنه 
نَقَدَ الشْرَاءُ عَلَيْهِ وَصَارَ مِلْكَا لَهُ نه تَسْلِيمُهُ بَعْدَهُ لِقَْانٍ وَأَحْدْ فْلَانٍ لَهُ بَيْعْ بِالتَعَاطِي فََكُونُ الْعْهْدَهُ 
عَلَِْ وني الاي وََلَتْ الْمَسألَةُ عَلَى أن التّسْلِمَ عَلَى وه الْيع يحي لَِعَاطِي وَإِنَْ ل يُوبجذ تقد 
لمن وَهُوَ يَتَحَقّقْ في التِّسِ وَالْحَسِيسٍ لاسْيثْمَام التَرَاضِي وَهُوَ الْمُغَْبَرُ في الْبَابِ له. 

وَقُلْتُ: وَدَلّتْ أَنْضًا عَلَى أَنَّ بغني لِفُلَانِ لَيْسَ إِضّافَةٌ إلى فُلَانٍ إِذ لَوْكانَ إِضَاقَةُ الشَرَاءِ لَه لَعَوَقّفَ 
ِمَوهِمْ إِنَّ شراء الْمُضُوَ لا يَتوَقَفْ إِلَا إِذَا أَضَاقَهُ إلى غَيْرِهِ وَصُورَةُ إِضَاقبِهِ إلى غَيْرٍ الْمُشْرِي أَنْ يَقُولَ: 
بغ عَبْدَكَ من فُلَانٍ كما في فح الْقَدِيرٍ من بحْثِ الْفُصُول فَلَمْ يُضِفَهُ المشتري إلى نَفْسِه وَإِعَا أَضَافَهُ 
إل الَْير بخلافٍ بغت لِفْلَانٍ إن أَصَافهُ إلى بَءِ الْمتكلَم وقول فْلَانِ َل بسَفَاعَةٍ لان كما قَالَ 


قَالَ لِأَجْلِكَ لكِن إِذَا أَقَرّ قُلَانْ بالْأَمرِ جَعَلْنَا اللّامَ لِلتَمْلِيك. 

وَف فُرُوقِ 0 لمر عار َعَةَ أَوْجْهِ: الْأَوَلُ أَنْ يَقُولَ البايغ: بغث هَذَا لِفْلَانِ بكذَا 
وَالْفُْضُويُ فول اشْتَرَيْتُ لِفْلَانٍ بكذَا أو قَبِلْتْ و1 يَف لِفلَانٍ فَهَدَا يَمَوَقَفُ الثاني أَنْ يَقُولَ الْبَائعْ: 
بعت من فلانٍ بكذًا اسان مره لأخلِه أو قبِْتْ يوق الثَالِتْ بغث هَذَا منكَ بِكُذَا 
فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أؤ قَبِلْت وَنَوَى أَنْ يَكُونَ لِفْلَانٍ فَإِنَهُ يَنفُدُ عَلَيْهِ الرَابِعْ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْتُ لِفْلَانٍ بدا 
وَالْبَائعُ يَقُولُ: بغث منْكَ بَطَلَ الْعَقْدُ في أَصَحّ الرُوَايََيْنِ اه. 

يد بالَسِيم لأنّ فلا لو قَالَ: أجَرْتُ بَغد فَولِه 1 آمزْهُ 1 يعبر ذَلِكَ بل يَكُون الْعبْدُ للمُْترِي لأنّ 
الإِجَارَةَ تَلْحَقْ الْمَوْقُوفَ دُونَ الجَائِر وَهَذَا عَفُدَ ايا افِذٌ عَلَى الْمُشْترِي كدًا في الْمغْرَاج وَف كافي 
الخحَاكم وَلَوْ أَنَّ وَجْلُا اشْتَرَّى عَبْدَا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْئر به لِفْلّانٍ فَقَالَ فُلَان: قَدْ رَضِيتُ فَأَرَادَ الْمُشْترِي أَنْ 
َتَعَهُ كَانَ أ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ سَلَّمَهُ أ وأة لعن كا هذ تربع شتت ناه 

وَفِ لْوَاقَعَاتِ الُْسَامِيّة وَلَوْ أَنَّ رَجْلَا أَمَرَ رجلا أن يَشْ: ي لَهُ عَبْدَ لان بأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْعَبْدِ 
للوكيل: بغثُ عَبْدِي هَدَا مِنْ فلَان الْمُوَكْلٍ بألْفٍ فََالَ الوكيك: قَبِلْتْ لَرِمَ الْوَكيلَ لِأَنَّ الْمُوَكِلَ أَمرَهُ أَنْ 
َفْبَلَ علَى نَفْسِهِ حَقٌ تَلْرَمَ الْعهَدَهُ الكيل دُونَ الآمرٍ وَهُوَ قَبِلَ عَلَى الْمُوَكِلِ فَصَارَ تُحَلِكَا قُلث: يجب 
أَنْ يُْتَبَرَ بر فطولا لِأَنَّ هَذَا ذا بول 1 لذن ؛ لالع أو أؤتتب 0 للنؤقل الكل 0 ا ااا 


بر ع ار م 


ذَلِكَ لأُسْتَاذِنَ فصوب اه. 


(قَوْلْهُ وإِنْ أَمَرَهُ بشِرَاءِ عَبْدَيْنِ مُعَيّتينٍ وَل يُسَمْ تنا فَاسْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا صَحَّ) لِأنَّ التَوَكِيل مُطَلَقْ وَقَذْ 
لا يتَفِقْ الجمْعْ بَْئهُمَا في الْبَيْع أَطلَقَهُ وَهُوَ مُقَيدَ ما إذَا اشْترَاهُ بِقَدْرِ قِِمَتهِ أو بزيَادَةٍ يَتَعَابَنْ اناس ١‏ 
فيهَا أَمّا با لا يَتَعَابَنْ فِيهَا النَّامِنْ فَلَا يَجُورُ إِجْماعَا وَالْعُذْرُ لَه أَنَهُ سَبُقَيَدُ شِرَاء الْوكِيلٍ به فِيمَا أن قَلِدًا 
تَرَكَهُ هُنَا وَ1 يَذْكُرْ الشَارِحُونَ فَائِدَةَ التَقييدِ بِالْمُعَيََنٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ أي فُلَان) تَفْسِيرْ الور الْمسْتترٍ في يَقُولُ (فَوْلَهُ و يَدَكُر الْموَلَفْ أنه يَنْفُذُ الشِرَاءُ عَلَى 

1 مُشْتَرِي إ) قَالَ الرَمْلِيُ: ْله مَا إِذَا قَالَ: بِغني لِقْلَانٍ ما إِذَا قَالَ: بِغْهُ لِفْلَانٍ أو بغ فلا عَبْدَكَ آؤ 
بعْهُ من فُلَانٍ وَنَحوَهُ قلا يَنْفُذُ عَليْهِ أَنضًا وَقَدْ وَضّحَهُ هَذَا الشّارِحُ ِمَوْلِهِ وَدلّتْ أَيَْضًا إل (فَوْلُهُ وَقَد 
دَكَرْتُ ذَلِكَ لِأُسْتَاذنا قَصُوّبي) أَيْ تَسَبَي إلى الصّواب وَقَالَ الرَّملِئُ: أي فَالَ لي أَصَبْت وَتَقَدَمَ في 
شَرْح قَوْلِهِ وَالخُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الكيل إلى نَفْسِهٍ أن ان مَلَكِ فَهِمَهُ من الخْلَاصَة وَالْبََاِئَِ َرَاجِعْ 


ذَلِكَ وَانْظرْ مَا كُتَبْئَاهُ في الخاشيّة اه قُلْتُ: الذي مر عَنْ الخُلاصّة وَالْمرَاِيَة يد هُنَاكَ مُحَالِفٌ لِمَا فَهِمَهُ ابْنُ 
لْمَلّكِ وَقَدَمنَا أن الَّذِي في ابن الْمَلَكِ مَنْقُولٌ عن الْفُصُولٍ تَقَلَهُ عَنْهَا في سَرْحِهِ عَلَى الْمَجْمَعْ نَعَمْ ما 
ذَكرَهُ هنا بنًا تَقَدَمَ ُتَاكَ في عِبَارَةِ الخلاصة وَالْبَرَاِيّةِ حَيْتُ قَالَ: وَقَالَ أو الْقَاسِمِ الصّفَار: الع 
أن الوكيل يَصرُ فُصُْولِيًا وَيَعَوَقَفْ الْعَفْدُ عَلَى إِجَارَةِ الْموَكَلٍ اه. 

وَانْظْرْ مَا كَتَبَْاهُ هُنَاكَ عَنْ ثُور الْعَيْنِ (قَوْلَهُ وَل يَذَكُرْ الشَّارِحُونَ فَائِدَةًَ التَقيبدٍ بالْمَعْتَيَيْنِ إل) قَالَ في 
حَاشِيَةِ مِسْكينٍ بَعْدَ نَفْلِهِ وََبِعَهُ بَعْضْهُمْ كَالحَمَوِيَ وَالدّرَ وَغَيْرِهمَا وَأَقُولُ: دَعْوَى أَنَّ التَقيبدَ اتَعَافَيٌ 
غَيْرُ مُسَلَّم لِأنَهُ عند عَدَم التَينِ يَبْطلْ التَؤْكِيل لِعَدَم تَسْمِيّةِ الَمَنِ أ مَا يَقُومْ مَقَامَهُ مِنْ بَيَانِ التؤع 
المي وَاخبَشِيَ فَهَدَا َفْلَةُعَن قَوْلٍ الْمُصَتِفٍ فِيمَا سبق قري ره بِشرَاءِ عَبْدٍ أو ار صَحٌ إن 
مّى عن وَل 0 

قُولَ: بيَانُ التمَنِ أو النّوع لا يخْرِجْهُ عَنْ كونه غَيْرَ مُعَينِ وَقَد قَدَمَ الْموْلَْ أن الإضَاقَة إلى الْمَالِكِ 
مِكْل جَارِيَة فُلَانٍ لا لله يَة وكُلَهُ بِشِرَاءٍ عَبْدٍ بعبْر عَيْنهِ فَاشَْر: ى مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ 
تَفَدَ عَلَى الْمُوَكلٍ عِنْدَ الإمَام ولا يخْقَى أَنَهُ ميد بَِيَانٍ النّوع أؤ الَمَنِ وَإِلَا ل 0 م الْوَكالَةُ وَتَقَدّمَ مَثْنا 
أن لو وكلهُ بشراء شئْءٍ بقز نيه لجرا للؤكيل لا أذ ينوي موقل أو يضق ِبَهُ يمال تمَلَ. 
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وَالظَاهِرُ أَنَهُ الََاقِنَ فََيْرُ الْمُعيّنِ كالمُعينٍ إِذَا نَوَاهُ لْمُوَكَلٍ أ اشْعَرَاُ لَه ا وَبِشِرَائِهِمَا بأَلْفٍ 
وَقِيِمَتْهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا ببضفه أؤ أَقَنَ صّحّ وَبالأكتر لا إلا أَنْ يَشْترِيَ الْبَافِيَ با قي قَبْلُ 
الْخُصُومَةِ) لِأَنَهُ قَابَلَ الْألفَ يما وَقِيِمَعْهُمَا سَوَاءٌ فَيُفْسَمْ بَيْنَهُمَا نِصفَانٍ لال فَكَانَ آمرًا بِشِرَاءٍ كُلّ 
وَاحَدٍ منهُمَا يحْمْسِمِانَةٍ 2 الشَرَاءُ يما مُوَافَفَةٌ وَبَكَنَ مِنْهُمَا مُحَالْفَةٌ لل خَيْرٍ وَبالزِيَادَةٍ إلى شر كلت 
الزَيَادَةُ أو كثْرَث وَلِذَا أَطْلَقَ في فَوْلِهِ وَبالأكتر لا قلا يجُورْ إلا أَنْ يَشْترِيَ الْبَاقِي ببق الألفٍ قَبْلَ أَنْ 
يْتَصِمًا اسْتخْسَانًا لأَنَّ شرَاء الأول قَائِمُ وَقَدْ حصّل عَرَضّْهُ 4 لصتو + به وَهُوَ تخصيل الْعبْدَيْنِ وَمَا 
يُقْبِتُ الانْقِسَامَ إِلَا دَلَالَةَ وَالصّرِيحٌ يَفُوفُهَا. 

وَقَالَ أَبُو 0 0 ِنْ اشْتَرَى أَحَدَهُمًا بأككرَ مِنْ نِصْفٍ ا ها يَكَعَابَنُ النّاسْ فيه وَقَدْ قي 
مِن الْأَلفٍ ما يَسْترِي يمثله الْبَاقِيَ جار لِأَنّ التَْكِيلَ مُطْلَقْ لكِنّهُ يَتَقَيّدُ بِالْمُمَعَارَفٍ وَهُوَ فِيمَا قُلَْاهُ 
ل تي بِْلِهَا الْبَافِي لِيْمْكِتَهُ تخْصِيل عَرَضٍ الْآمرٍ قَالَ الَْقِيهُ أَبُو 
اللَّيْثِ في شَرْح الجَامِع الصّغير: اختمل أن الْمسألة لا اخبلاف فيها لأنَّ أها حَيفة كا قال: 1 يز 


شِرَاؤُ عَلَى الآمر إِذَا رَادَ زيادَةَ لا يَتَعَابَنُ النَّاْ في مِثْلَِا وَهمَا قَالَا فِيمَا يَتَعَابَنُ انام أَنّهُ يَلرَمُ الآمر 
ذا حل عَلَى هذَا الوَجو لا يكُون في الْمناألة اخلاف وَاحمَمل الاخلاف قفي قَوْلهِ ذا ا َلَى 
خَمْسِمِالَةٍ قَلِياًا أو كثيرا لا يَجُورْ عَلَى الْآمر وَفِ فَوْهِمَا يجُورُ إِذَا كاتث الزَيادَةٌ قَلِيلَ اه. 

(فَوْلْهُ وَبِشِرَاءٍ هَذَا دَيْنٍ لَهُ عََيْهِ فَاشْمَرَى صّعٌ وَلَوْ عَيْرَ عَيْنٍ نَقَدَ عَلَى الْمَأمُوٍ) لِأَنَّ في َغيينِ الْمَبع 
َعيّنَ الْبَائِعُ وَلَوْ عَينَ لْبَائِعَ يجُورُ عَلَى مَا تَذَكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَال وَإِنْ 1 يُعَيَنْهُمَا تَقَدَّ الشْرَاءُ عَلَى 
الْمَأْمُورٍ فَإِنْ مَاتَ في يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْيِصَّهُ الآمِرُ مَات مِنْ مَالِ الْمُشَْرِي وَإِنْ قَبَصَّهُ الآمرُ فَهُوَ لَهُ بَيْعَا 
بِالتَعَاطِي وَهَذًا عِنْدَهُ وَقَالَا: هُوَ لازم لأآمِر إِذَا قَبَصَهُ الْمََمُورُ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إذَا أَمَرْهُ أَنْ يُسْلِمَ مَا 
عََيْهِ أؤ يَصْرفَ مَا عَلَيْهِلكَمَا أَنّ الدَرَاهِمَ وَالدََّانِرَ لا يَتَعَيّنَانِ في الْمُعَاوَضَاتٍ دَيْئَا كانت أَوْ عَيْنَا ألا 
َرَى لَوْ تَبَايعَا بدَيْنِ ثم تَصّادَقًا أَنْ لا دَيْنَ لا يَبْطْلْ الْعَفْدُ فَصَارَ الإطْلاق وَالتَقْيدُ فيه سَوَاءَ فَيَصِحُ 
التؤكِيل وَيَْرَمْ الآمِر لأَنَ يَدَ الْوَكِيلٍ كيَدِهِ وَلأَبي حَبِيفَة أنَهَا تَعَعيّنُ في الوكالات. 

ألا ترى أَنَهُ لَوْ فَيّدَ الْوَكالَةَ بالْعَيْنِ مِنْهَا أَْ بِالدَيْنِ مِنْهَا ثم اسَْهْلَكَ الْعَيْنَ أو أَسْقَطّ الدَيْنَ بَطَلَتْ 
الْوكَالَهُ َإِذَا تَعَيّنَتْ كَانَ هَدَا لِك الدَيْنِ من غَبْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنْ مِنْ دُونِ أن يوَكِلَهُبِقَيْضِهِ وَذَلِكَ لا 
يخُورُ كُمَا إِذَا اشْتَرَى بِدَيْنِ عَلَى غَيْرٍ الْمُشْرِي أو يَكُونُ أمرًا بِصَرْفٍ ما لا يِْكُهُ إلا بالْقَئْضٍ قَبْلَهُ 
ذَلِكَ بَاطِلٌّ كما إِذَا قَالَ: أَغْطٍ مَالِي عَلَيِكَ مَنْ شِئْت بخلاف ما إذَا عَيّنَ الْبَائعَ فَِنُّ يَصِيرُ وكيلًا عَنْهُ في 
المَنْضٍ ثم يَتمَلَحُهُ قَيّدَ بالتؤكيل بِالشِرَاء لِأَنَهُ َو أَمَرَهُ الَصْدِيقٍ با عَلَيْهِ صّحّ لِأَنَهُ جَعَلَ الْمَالَ لله وَهُوَ 
مغْلُوم وَلَوْ أَمرَ الْمُسْتأجِرَ يرم ما اسْأجَرَهُ من عَلَيْهِ من الْأَخرَةِ صَّحّ أو بشِرَاءِ عَبْدٍ يَسُوقَ الدَابَ 
وَبُنْفقْ عَلَيْهَا صّحٌ اَقَاقَا لِلصّرُورَةٍ لِأَنَّ المشتأجرَ لا يجِدُ الآجرّ في كُلّ وَفْتِ فَأَقِيمَتْ الْعَيْنُ مَقَام 
الْمُوْجُرِ في الْمَنْضٍ. 


(تَنبهَانِ) الْأَوَلُ في حُكم التُقُودِ في الْوكالات النَّانِ فِيمًا إِذَا اذَعَى الْمُسَْأْجِرُ الْمَأَذُونُ لَهُ الْمَرَمَهَ هَل 
حْتَاجُ إلى بَيَانِ أو لا؟ أَمَا الْأَوَلْ قَفِي بُيُوع خرّاتة الْمفْعِينَ وَلَوْ قَالَ لِعَيِِْ: اشتر لي يمَذَا الْأَلْفٍ الدَرَاهم 
جَاريََ فَأَاهُ الدَّرَاهِمَ وَل يُسَلَمْهَا إلى الْوكيلٍ حٌَ سُرِقَتْ ثم اشتَرى جَاريةٌ بألْفٍ لَرِمَثْ الْمُوَكَلَ وَالْفَصْلُ 
أن الَّرَاهِمَ وَالدَّانِرَ لا يان في الْوكالَة بل التّسْلِيم بلا خلافٍ وكذًا بَعَهُ عَلَى الْأَصَح وَقَائدَه 
لتَْدِ وَالتّسْلِيِم عَلَى الْأَصّحَ شَيْئَانِ: أحَدَهُما تَوقفُ 

[منحة الخالق] 

كمد اع 2ه كه ابس همده 0 21 ل رن 

[أْمَرَهُ بِشْرَاءِ عَبَدَيْن مُعَيتَيْنٍ وََ يُسَمْ تمنا فاشترَى له أحَدَهما] 
(قوله وَإِنْ 1 يعينهُمَا) أي 1 يعي المَببع ولا البائع. 


(فَوْلَهُ أمَاالأَوَلُ قَفِي بيُوع حِرَاَةٍ الْمُفِينَ !6) نَقَلَ مِفلَهُ في ثور الْعيْنِ في الْمَصْلٍ السسابع عَشَرَ ونَقَلَ 
فيه قَبْلَهُ مَا نَصّهُ (شخ) يَمَعيّنُ التَفْدَانِ في التَبَرْعَاتِ كهِبَةٍ وَصَدَفَةِ وَالنُقُودُ تََعبّنُ في الشَرِكَاتِ 
وَالْمُضَارَبَاتٍ وَالْوَكَالَاتِ بَعْدَ التَسْلِيم إلى هَؤْلَاءٍ لِكوْتَا أَمَاَةَ وَقَبْلَ التَسْلِيم لا تََعَيّنْ وَجيرٌ النَقْدَانِ لا 
يَتَعيّئَانٍ في الْمُعَاوَضَاتِ وَفْسُوخْهَا وَإِنْ غُيَنَتْ حَقٌ لا يَسْتَحِقَ عَيْنَهَا وَلِلْمُشْترِي أَنْ بمْسِكَهَا وَيَرْد 
مِثْلَهَا وَيَتَعيّئَانِ في الْعُصُوب وَالْأَمَائَاتٍ وَالْوَكَالَاتِ وَالشَركَاتِ وَكُوِهَا اه. 

وَقَالَ في الْأَشْبَاهِ وَالتَطَائْرٍ في أخكام النُقُودٍ وف وَكَالَة الْبئَايَة: الم أن عَدَمَ تَغِْينِ الدَرَاهِم وَالدَئَانيرٍ في 
حَقَ الاسْتحْفَاقٍ لا غَيْرُ فَإِنَهُمَا يَتَعَينَانِ جنْسًا وَقَدَرَا وَوَضْفًَا بالِاثَعَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ الْعتَاِيُ في شَرْح 
الججامع الصّغيرٍ اه. 

قَالَ الحَمَوِيُ: يَعْني أنَّ من حكم النُقُودٍ أَنّْهَا لا تمَعيّنُ وَلَوْ عْيَنَتْ في عُقُودٍ الْمُعَاوَضَاتِ وَفْسُوخْهًا في 
حَقَ الامْتخفّاقٍ فلا تُسْتَحَقُ عَيْنْهَا فَلِلْمْشْئرِي إِمْسَاكُهَا وَدَفْعُ مِثْلِهَا جنْسًا وَقَدْرا وَوَضْفًا هَذَا هُوَ 
الْمُرَادُ. اه. 

وَقَدْ مَوٌ آنِمًا في الِاسْتَذْلَالٍ لِلإمَام وَصَاحِبَيْهِ أَنَّ الدَرَاهِمَ وَالدَّنانِيرَ لا يَعَعينَانِ في الْمُعَاوَضَاتِ عِنْدَهَا 
وَيَتَعَِّئَانِ عِنْدَهُ في تقلت عَلَيِكْ بِالتَآمّلٍ في قَوْلِهِ وَقَائِدَةُ التَقْدِ وَالتَسْلِيم إل بَعْدَ مَا ذكَرَهُ مِنْ 

الْأَضْل الْمَذُكُورٍ وَهُوَ أَنّهُمَا لا يََعيّنَانٍ وَكذَا مَا ذكَرَهُ بَعْدَهُ من أَنَّهُ َو اشْتَرَى بَعْدَمَا سْرِقَتْ تَقَذَ 
الشِرَاء عَلَبْهِ فَإِنهُ ديل عَلَى تَعَييهِمَا كَمَا هُوَ قَوْلُ الإمَام لا عَلَى عَدَمِهِ وَلَّهُ على أَعْلّمُ (قوْلَهُ لَرمَتْ 
الْمُوَكِلَ) صَوَابَهُ الوكيل وَأَنْ يكُون َولَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يََعيّنَانٍ يِدُونِ لا لِمَا سَيأْتٍ في تَغلِيلٍ ذَلِكَ 
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بَقَاءٍ الْوَكَالَةٍ ِبَقَاءِ الدَّرَاهِم م الْمَنْقُودَةِ وَالتَانٍ قَطْعْ الربجُوع عَلَى الْموَكلٍ فيمًا وَجَبَ للْوكِيلٍ عَلَى الْموَكِلٍ 
ِالَّمَنِ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكَلُ دَفَعَ الدَرَاهِمَ إلى الْوكِيلٍ فَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لا ضَّمَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ اشْتَرَى بَعْدَ 
ذَلِكَ تَقَدَ الشرَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ هَلَكُت بَعْدَ الشَّرَاءٍ فَالشَرَاءْ للْمُوَكلٍ وَيَرْجِعُْ يله فَإِنْ اخْتَلَمًا في كَوْنٍ 
الماك قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَالْمَوْلُ ِأمر مَعَ كينهِ اه. 

النَّان: إِذَا اذَعَى الْمُسْتَأَجِرُ أَنَهُ عَمَرَ لا يُقْبَلُ منه إلا ِبَيََةِ وَكدَا كل مَذْيُونٍ أ غَاصِبٍ اذَّعَى بَعْدَ 
الذْنِ الدَّفعَ 4 يَبْا إلّا بِبيئَةِ بخلاف الْأَمِينٍ الْمَأَذُونِ بالدفْع إذَا اذَعَاهُ فَإِنَهُ يُقْبَلُ فَوْلَهُ كُمَا في فَتَاوَى 


قَارِيْ الِْدَايَةٍ وَغَيْرِهَا وَف وَدِيعَةٍ الْمرَاِيَة مَا يخَالِففُ مَسْأَلَةَ الدَينِ فَلَمُنْظَر كَة. 


2 


(قَوْلَهُ وَِشِرَاءِ أَمَةِ بألْفٍ َفَعَ إلَيْهِ فَاشْتَرَى فَقَالَ: اشَْرَيتُ بحَمْسِيائَةِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بألْفٍ فَالْقَوْلُ 
لمأفور) لِأَنّهُ أَمينٌ فيه وَقَدْ اذَّعَى الخُرُوجَ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالآمِرُ يَدّعِي عَلَيْه ضَمَانَ حمْسِمِانَةِ وَهُوَ 


صو 


- 


نْكِرُ أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيدَ يما إِذَا كَانَث تُسَاوِي أَلْمَا فَإِنْ كَانّث تُسَاوِي حَمْسَمِائَةِ فَالمَوْلُ لأآمر لِأَنَهُ 
خَالَفَ حَيْثْ اشْتَرَى جَاريَةَ تُسَاوِي حَمْسَمِانَة وَالَْمرُ تََاوَلَ مَا يُسَاوِي أَلهَا فَيَضْمَئْ كذ في الدَايَ و1 
بحرم ا العائ لوسسيا هياقولا را باقن زايا أن واد ل كن لع ار لالد اننوك 
ا وَهُوَ مُقَيَدُ يما إذَا كانت قِيمَبْهَا حَمْسَمِانَةِ لِكُوْنِهِ مُحَالِكَا وَأَمَا إِذَا كَانَتْ قِيمَيْهَا أَلْمَا قَإنَهُمَا 
َمَحَالَقَانِ لنَ المؤكل وَالْوَكيل نَرْلَا مَْلَة الْبَائع وَالْمُشْئرِي وَقَدْ اخْتَلَقَا وَمُوجَبْهُ التَحَالُفْ ثم يُفْسَحْ 
الْعَقْدُ الذي + جَرَى بَيْنَهُمَا كما فَتَلْرَمُ لجَارِيَةُ الْمَأْمُورَ (فَوْلَهُ وَبِشِرَاءٍ هَذَا الْعَبْدِ وَل يُسَمَ نا فَقَالَ 
الْمَأْمُورُ: اشَْرَيْيُهُ بأَلفٍ وَصَّدَّفَهُ الَْائعُ وَقَالَ الْآمرُ بِنِصْفِه تَحَالََا) للاخبلافٍ في التَّمَنِ وَقَدَّمْمَاهُ وَقِيلَ: 
ل تحاف هنا ِأنَهُ اع اخخلاف يمَضييي البائع إِذ هو حَاضرٌ وفي الْصنألَةٍ الأول هو عَائِبِ فاغثور 
الاختلاف وَقيل: يَتَحَالهًا يتَحَالَعَانِ كما ذكزا وَقَدْ ذكرٌ مُعْظَمَ يينٍ التَحَالُفٍ وَهُوَ يِنُ الْبَائِع وَالْبَائِعُ بَعْدَ 
اسْتِيفَاءٍ الّمَنِ أَجْتَْ عَنْهُمَا وَقَبْلَهُ أَجْبَيٌ عَنْ الْمُوَكَلٍ إذَا ل يْرِ بَيْتهُمَا عَفْدُ فلا يَصْدُقُ قَ عَلَيْهِ فقي 
الخلاف وَهَذَا قَوْلَ الشّيْح الإمام أي مَنْصُورٍ وَهْوَ أَطْهَرُ كذ في الْدَايَة. 

َالخَاصِل أن التُصْحِيحَ فَدْ اخْعَلَفَ فَصّحَحَ قَاضِي حَانْ عََمَ احالف تَبَعَا للقي أي جَغفرٍ وَصَحَحَ 
الْمُصَبَفُْ في الكاني التَحَالْفَ تَبَعَا لِلهِدَايَةِ بنَءَ عَلَى أن فَوْلَهُ أطْهَرُ بمَغْىى أصّحَّ كما في الْمِغرَاج وما 
لإمَامُ مُحَمَدُ فعا نَصّ في الجامع الصّغيرٍ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَأْمُورٍ مَعْ ينه 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُوَإِنْكَانَثْ تُسَاوِي حَمْسَهِائَةٍ فَالْقَْلُ لِأآمرِ) رَادَ في الدُرَرِ َبَعَالِصَدْرٍ الشّريعة بلا يينِ وَعِبَارَُ 
الصّدرٍ وَابْنِ الْكُمَالٍ وَالْمُرَادُ بِمَوْلِهِ صّدَّقَ في جميع مَا ذكرَ التَصْدِيقُ بعَيْرٍ الحَلِفٍ وَفِ حَاشِيّةِ الْعَلَامَةٍ 
الوق عَلَى الدُرَرِ أَقُولُ: مَا ذَكرَهُ الشَارِح مِنْ فَوْلِهِ بلا بِينٍ مَالِفَ لِلْعفْلٍ وَالنَفْلٍ أمَا الْعفْلْ فَِذَنَ القَوْلَ 
إِذَاكانَ الآمر يَحَكُمْ بِلْرُومِ الْعبْدِ مَكلَا عَلَى الْمَأْمُورٍ فَهَدَا الحَكُمْ بمُجَرَّدٍ قَوْلِ الْحْضم بلا ينه بَعِيدٌ جدًا 
وَأَمَا النَقْلْ فَإِأَنَُ قَالَ في الدَايَةِ: وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْئرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ وَل يُسَمَ لَه َنَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ 
الآمرُ: اشْتَرَيْمهُ بحَمْسِمِائَةِ وَقَالَ الْمَأْمُوُ: بَِلْفٍ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأمُورَ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمَأْمُورٍ مَعَ يبه 


- 


عر مار ره 


اه 
عَلَى أَنَّ تَصْدِيقَ الْبَائع إِذَا أختيج إلى تََلِيفٍ الْمَأمُورٍ فبِدُونهِ يَكُونُ أَؤلى فَإِنْ قِيلَ: سُكُوتُ صَاحِبٍ 
ادَايَة م وَغَيْرِهِ عَنْ ذكْر الْيّمِينِ في الصُورةٍ السَابَِةِ وَتَعَرضُهُمْ طَا في هَذِهٍ الصُورَة د 8 يُشعد أن له نب 


الْيَمِينُ فِيهَا كما قَالَ الشَارح فَلَْا: لَعَلَ سْكُوتَهُمْ في الصّورةٍ الْمَذكُورَةٍ با عَلَى طَهُورهَا وما تَعَرْضْهُمْ 
ها في هَِهِ الصُورةٍ فمَؤْطِتةٌ ليان الاخيلافٍ الآتي هل يحِبْ الْيَِينْ قط أو تالف اجنين لا ُقَالَ: 
إذّاكات الْعبْنُ َاحِشًا لا يلرَمُ عَلَى الآمِر سَوَاءْ حَلَفَ أ 1 يحْلِْ فَلَا يَكُونُ فَائِدَةَ وَيَكُونُ قَولُ الشّارح 
بلا كن في مَوقعه لَِن تقُولُ: فَائِدَنهَا أن الْمَأمُورَ هذ يعر قا الْعَبْدِ عَلَيِْ َو اسمخلف لامر 
بل أن ُو اشقراة بأخثر مل هذا اغاضن بر على صذر الريعة أنْصًا فإنَه الث اليف 
كانه مأحَدُ الشّارح وَبََْمِلَ أَنْ تَكُون كَلِمَهُ عير تضجيفًا عَن بَعْدَ وَهَذَا تؤجية تفرد به أصْعَفُ الْعبَاد 
َه تعَالَ افّادِي اه. 

وَاغْتَرَضَ ذَلِكَ أَنْضًا في الَْوَاشِي الْيَعْقُويَةِ حَبْتُْ قَالَ: هَذًا لَيْسَ مَذُكُورٍ في غَيْرٍ هذا الكتاب وَفِيهِ 
كَلامٌ وَهْوَ أَنّهُ صَرَّحَ في الْكَاف في الْمَسْأَلَة السَابِقَةِ الْمَذْكُورَةٍ في الْمَئنِ بقَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ سَرَيْت عَبْدَا 
أآمِر قَمَاتَ فَقَالَ الآمرُ إل بن الْمْرَادَ مِنْ تَصْدِيقٍ الْوكِيل تَصدِيقُهُ مع يميه لذن الَّمَنَكانَ أَمَانَةَ في 
يَدِهِ ود اذى الخُرُوجَ عَنْ عَهْدَةٍ الْأَمَائَةٍ من الْوَجْدٍ الَّذِي أُمِرَ به فَكَانَ الْقَولُ لَهُ ولا فَرْقَ في تَصْدِيق 
الكل أجل كؤنه أَمًِا َبنَ مَؤْضع وَمَوْضِع فَيَكْفِي التصْريحْ في مَؤْضع فَلا يت قَوْلُ الاح كما لا 
يحْنَى فَلَبُتَآَمَنْ اه. ْ ْ ْ 

قت وَذَكُرَ في تور ل ل ا 
تينه وكذًا الَْيئهُ بَيََعهُ وَالِصَّمِينْ تُفْبَلَ بَيَئثْهُ لا يِينهُ عَلَى الْإِيفَاءٍ اه. 

وَعَلَى هَذَا فَكيِفَ 0 القَولُ ِلْمَمُورٍ با يِينِ في الْمَسْألَةٍ الأول وَكَذَا كَيْفَ يَكُونُ لِأآمر في التَانيَة 
با يِينِ فَتَدَبَر (قَوْلُهُ و1 يَذْكْرْ ما إِذَا كَانَثْ قِيمَتُهَا بَْئهُمَا) يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةٍ ابن لْكَمَالٍ في الإمضلاح 
فَإِنْ أَغْطَهُ الألفَ صِدّقَ هُوَ إِنْ سَاوَاهُ وَِلّا فَالْآمِرُ وَإِنْ ل يَكنْ أَعْطَاهُ الألفَ وَسَاوَى أَقَلَ مِنْهُ صدَّقَ 
الآمر وَإِنْ سَاوَاهُ تَحَالَهَا. 
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قَمِنهُمْ من َظَرَ إلى ظَاهِره فَنَقَى التَحَالْفَ وَمِنْهُمْ من قَالَ مُرَادهُ التَحَالْفُ بِدَلِيلٍ مَا ذكرَهُ في مضع 
آخَرَ من جرَيانهِ بأَنُّ عِنْدَ اِافِهما وَِما نَصّ عَلَى بينِ الؤكبل هنا ِأنّهُ هو الْمدَعى ولا ين عَلَيْ ِل 
في التَحَالْفٍ فَكانَ هُوَ الْمَقْصُودَ وَالْمُوَكَلٌ مُنْكِرٌ وَالْيَمِنْ عَلَيِْ ظَاهِرًا فَلَمْ يحْتَجْ إلى بََافِمَا فَيّدَ 
باتمَاقِهمَا عَلَى أَنَّهُ 1 يُسَمَ لَهُ ًا لِأَنَهُمَا لَوْ اخْتَلّهَا في تَسْمِيئةٍ فَقَالَ الآمرُ: أَمَرْئكَ أن تَشْترَِهُ لي 
َمْسِمِالَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُوُ: أَمَْتني بالشَرَاءٍ بِألْفٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الآمر مَعَ ييه لأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ من جهته 


فَكَانَ الْقَْلُ فَوْلَهُ وَيَلرَم الْعبْدَ الْمَْمُورَ لِمُحَالَفَتِهِ َإِنْ أَقَامَا الْبَينَهَ فَالْمَيَنَهُ بَينَهُ كيل لِأَنّهَا كر إَِْانَ 
وَقَدَمَْا ًا لَوْ دَفَعَ الْآخَرُ مَالَا لِيَدفَعَهُ إلى آخَرَ فَدَفَعَهُ نه اختَلَقَا فَقَالَ الآمرُ: إِنَا أَمَرْئكَ بِدَفْعِهِ إلى 
غَيِهِ وَقَالَ الْمَأَمُورُ أَمرَني بالدّفع إِلَْهِ أن الْقَوْلَ لِلْمَأمُورٍ وَلَا ضّمَانَ عَلَيِْ لِكَوْنِهِ أمينًا وَاسْعَشْهَذَ لَه 
ع الْمُصَاربَةِ فرعا ُْكِل عليه ما كرُوة تا يجامع أن لِك يُسعَفَادُ من جهه وك من يلين 
1 لكِنّ الوكيل بالشّرَاءٍ مُترّلُ مَنْزلَة البائع فَعَايَةُ لأَْر أنَهُ لَمَا 1 يَقْبْتْ الْأَفْرُ حَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ 
اا تقد الصا علي وَل َلْحَفهُ صَمَانٌ خلا الْوكِيل بلقن فَإنَّهُ يَلْحفُهُ الصّمَانُ َو 1 قبل قولَهُ 
مع أَنّهُ من فَافَْرَهَا إلا أن يُوجدَ نَفْلَ فَيَجِبْ ايبَاعْهُ وَهَوْلي هنا أنهُمَا اتَهَا عَلَى عَدّم تَسْويَتهِ الثم 
أَوْلَ مِنْ قَوْلٍ الشّارح وَهَدَا فِيمَا إِذَا اتََمَا عَلَى أَنَهُ أَمَرَُ أَنْ يَشْتريَُ لَهُ بلْفٍ إِذْ الْمَسْأَلَهُ ا فَرَضَّهَا 
ْمل وَعَيْرَُ فم إذا ليسم ا فهُوَ سه اَهَل أعلَم. 

وف الَانيّة رَجُلَ وَكُلَ رَجْلّا بأَنْ يَسْترِيَ لَهُ أَحَاهُ فَاشْتَرَى الْوكِيلٌ فَقَالَ الْمُوَكَلُ: لَيْسَ هَذَا بأَخِي كَانَ 
الْقولُ فَوْلهُ مع ييه وَيكُونُ الْوكبل ممشتريا لِنَفسِه وََغْيق الْعبْدُ على الوكيل لِأَنَّهُ َعَم أنه أَحُو الْموَكلٍ 
وعم عَلَى مُوكِلِهِ اه (فَوْلَهُ وَبِشِرَاءِ نَفْسٍ الْأر من سَيدِهِ بأَلفٍِ وَدَفعَ فقَالَ لِسيدِهِ اشَْرَبُة لِنَفْسِهِ 
فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَمَقَ وَوَلَاوْهُ لِسَيَدِهِ وَإِنْ قَالَ: اشْمَرَيْعُهُ فَالْعَبِدُ لِلْمُشَْرِي وَالْأَلفُ لِسَيدِهِ وَعَلَى 


سَفِيِرَ عَنْهُ إِذْ لا تزْجغ عَلَيْهِ الحُقُوقْ فَصَارَ كَأَنّهُ اشترى نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ اعْتَاقًا أَغمّب الْوَلَاءَ وَإِنْ 
َ يبن لِلمَْلى فَهوَ عَبْدَ لِلْمُشْترِي لِأَنّ لفط حَقِيقَُهُ لِْمُعاوضَة وَأمْكُنَ ينا إذَا ل بين فَبُحَافْط عَلَيِه 
بخلافٍ شِرَاءِ الْعبْدِ نَفْسَهُ لِأنَّ الْمَجَارَ فيه مُتعيّنٌ وَِذَاكان مُعَاوَضَةٌ يَقبْتُ الْمِلْك لَه وَالَْلْفُ للْمَؤْلَ 
َه كَسْبْ عَبْدِهِ وَعَلَى الْمُشْئرِي لف مِثْله تا ِلعَبْد فَإنَهُ في ذِمّتهِ حَيْتْ 1 يَصِمّ الْأَدَاءْ بحلاف 
الَكيل بِشِرَاءٍ الْعَْدِ من غَيرِهِ حَيْتُ لا يُشْتَرَطُ بَيَائهُ لأَنَّ الْعَفَْيْنِ هُنَاكَ عَلَى عط وَاجِدٍ قَفِي الْخَالينٍ 
الْمُطَالَبَةُ تََوَجّهُ نحْوَ الْعَاقَدٍ. 

وَأَمّا هَاهْنا أَحَدُهمَا إِْتَاقٌ مُعَقّبٌ لِلَولَاءٍ ولا مُطَالَبَة عَلَى الْوَكِيلٍ وَالْمَوْلى عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ وَيَرْعَبُ في 
المُعَاَصَةٍ الْمَحْصَةٍ فَلَا بد من الْمََانِ وقَْلَُ ولأ لِسَيدِهِ وَاجعٌ إلى الْمَسالَينِ وَكانَ يَنبَغِي أن يَقُولَ 
َعْدَهُ: وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفْ أُخْرَى بَدَلَ الإغتَاقٍ وَعَلَى الْمُسَْرِي في الثاني ألفْ تَنْ الْعَبْدٍ لِبطْلَانٍ الْذَدَاءِ 
فيهمًا لاسْتَحْفَاقٍ الْمَْلى ما أَدَاهُيهَةٍ أخرى وَهْوَ أَنَّهُ كسب عَبْدِهِ فَكَانَ وكا قَبْلَ الشِرَاءِ وَقَبْلَ 
الْعنْقي وَأَسَارَ باختيّاج الْوكيلٍ إلى إِضَاقتِِ إلى الْعبْد الْمُوكلٍ إلى أَنّهُ سَفِيرْ لا تْجغ القُوقَ لَه َالْمُطَالبَُ 
إِعْمَاقٌ مَغْىٌ وَإِنْ كان شِرَاءً صُورَة آن ُعْمَبَرَ فيه أحْكامُ الشَرَاءِ وَلِذَا صَرّحَ في الْمِغْرَاج بِأنّهُ إذَا اشْعرَى 
نَفْسَهُ إلى الْعَطَاءٍ صَّحَّ اه. 


فَعلَى هَذَا لا يَبِطُلْ بِالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَلَا يَدْخُلُهُ ِيَارُ شَرْطٍ وَفي بُبُوع الاي مِنْ الاسْتِحْفَاقٍ عَبْدَ 
اشتَرَى نَفْسَهُ من مَؤْلاهُ وَمَعَهُ جل آخَرْ بألفِ درْهَمِ صَفْفَةَ وَاحِدَة ذكر في المَُْقَى أنه يجُورْ في حصّةٍ 
الْعَيْدِ وَحِصّةٍ الشَرِكِ بَاطِلٌ ولا يُشْبِهُ هَذَا الأب إِذَا اشْتَرَى وَلَدَهُ مع رَجْلٍ آخَرَ بَِلْفٍ دِرْهَم فَإنهُ تجو 


الْعَقْدُ في الْكُلَّ اه. 


(قَْلَهُ وَإنْ قَالَ ِعَبْدِ اشئر لي نَفْسَكَ من مَؤْلَاكَ فَقَالَ لِلْمَوْلَ: بغني تَفْسِي لِفْلَانٍ فَفَعَلَ فَهُوَ لمر 
وَِنْ م يَف لِفْلَانِ عَتَقَ) يان 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مُرَاُهُ التَحَالْفُ !2) اسْعشكلَة الرَيلَمِيْ بِأنهُ وَِنْ كَانَ يَدُلَ عَلَى مَا ذكرُوا مِنْ 
حَيْتْ الْمَْى لكن لَفْطْه لا يدُلَّ عَلَى ذَلِكَ ولا عَلَى الْأَولِ قن قوْلَهُ إن القَولَ لْمَأمُورٍ مع تين يدل 
عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ يُصَّدَّقُ فيمَا قَالَ وَفِ التَحَالّفٍ لا يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ التَحَالُفَ لَمَا 
َال ذَلِكَ (قَوْلَهُ وَقَدَمْنَا ًا إ) أي في أَوَلِ كتَاب الْوكالَة (قَوْلُهُ بخلاف الْوكيلٍ بشْرَاءٍ الْعَبْدٍ من غَيْرِِ) 
لجَارُ وَالْمَجْرُورُ في فَوْلِهِ مُتَعلَقْ بالْوكِبلٍ قَالَ في الْكِمَايّة أي خلا ما لو وَكُلَهُ غَيْرُ الْعبْدِ أَنْ يَشْترِيهُ لَه 
فَإِنّهُ يَصِيرُ مُشْترِيًا لأآمر سَوَاءٌ أَعْلَّمَ الْوَكيل الْبَائع أَنهُ اسْتَرَاه لِعَيْرِهِ أو 1 يُْلِمْهُ وَهْنَا مَا 1 يُعْلِمَهُ أنه 
يَشْتري لِلعبْدٍ لا يصِرُ مُشتربا عد لأنَ الْعَْدَيْنِ َه علَى نط وَاحدٍ لِأنَّهُ في الاين سرَاهُ في الاين 
الْمُطَالَبَةُ مَُوَجْهَةٌ إلى الْوكِيلٍ فلا يَحْمَاجُ إلى الَْيَانِ (فَوْلْهُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ !) قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي 
حَانْ في الْجامِع الصّغير: وَفِيمَا إذَا بَبَنَ الْوَكِيل لِلْمَوْل أَنّهُ يَشْرِيهِ لِلْعَبْدِ هَل يجب عَلَى الْعَبْدِ ألْفْ 
أخرى م يكز في الكتاب ث قَالَ: ينبي أن تب لِأنّ الول مال الْمَؤلى قلا يِصِحْ بدلا عَنْ ملك 
كذَا في النْهَايَةِ. 


)165/7( 


لَّمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ وكبلّا بِشِرَاءٍ نَفْسِهِ بَعْدَ بَيَانِ مَا إِذَا كان الْعَبْدُ مُوَكَلَا وَإَِا كانَ هَكَدًا لِأَنَّ الْعبْدَ 
مَالِيّكَهُ في يَدِهِ حَىّ لا بْلِكُ الْبَائِعُ الَبْس بَعْدَ الْبَيْع فَإِذَا أَصَافَهُ إلى الآمر صَلَّحَ فِعْلَهُ اميكالا فُيَمَعْ 
الْعَفدُ لمر وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ خرٌ لِأَنَّهُ عْمَاقَ وَقَدَ رَضِي به المَوْلَ دون الْمَُاوصة وَالْعبْدُ وَإِنْ 


كان وكِيلًا بِشرَاءٍ مُعيٍ وَلكِنَهُ أنّى بدْسٍ تَصَرْفٍ آخَرَ وَفي مثْلهِ يَنْفُدُ عَلَى الوكِيلٍ وَأَسَارَ بِقَوْلِهِ وَإنْ 1 
يَقُل لِفْلَانِ عَتَقَ إلى أَنّهُ َو قَالَ بغني نَفْسَك لِنَفْسِي فَإنَهُ يَغِقْ بالأولّ وَإِعَا عَمَّقَ في الْمُطْلقٍ لِأنَهُ 
تقل الْوَهيٍ قيقع يال شك نقى التتف واقعا لتفسه وما تم املف وَل البيوع 
أن ابيع لا ينعقة إلا لفطاي ماضتني غلع أذ وله نا في مثونة ؤفوجه لاير يفني ليس يخ فإ 
قَالَ الْمَوِلَ: بغت قلا بْدَّ مِن قَبُولٍ الْعَبْدِ لِيَحْصل الْإيجَابُ وَالْقَبُولُ بخلافه في صُورَةٍ وُقُوِعِهِ عِنْقًا فَإِنَّهُ 
ِيَابٌ وَيَتمُ بقَلٍ الْمَوِلى بغثُ مِن عَبْرِ قَبولٍ الْعَبْدِ بِنَءَ عَلَى أن الْوَاجدَ يَعَوَلى طَرَقْ العَفدِ في الْعثقي 
كالتَكاح ولا يَمَوَل الطَرَفينِ في الْبَيْع وف الْكتاب إِضَارَةٌ إلى أَنهُ يم بِقَْلٍ الْمَوْلَ بِغْثُ لِأَنَهُ َالَ فَمَعَلَ 
كُذَا ل لتر مَعْزِيًا للَمَوَائِدِ الظَهيرية وَسَكتَ الْمُوّلَفُ عَنْ بَيَانٍ الْمَطَالِبٍ بالتَّمَنِ لِمَا قَدّمَهُ مِنْ أَنَّ 
الحقُوق في الْبيع واجعة إلى الوكبل فَبُطَالَبْ الْعبِدُ الم في صُورةٍ وفُوعدِ لآير لِكوْنه كيلا كما 
بُطَالَبْ بِالْمَالٍ في صُورَةٍ وُقُوعِهِ عِنَْا لِكَوْنِهِ أَصِيلًا وَيَرْجِعْ في الْأَوَلِ عَلَى الآمر وَلَا يُقَالُ: الْعبْدُ هنا 
تَحَجُوز عَلَيْه 4 وَالوَكِيل إذَا كَانَ عَحَجُورً عَلَيْهِ لا تَرْجِعْ م الْحَقُوق إِلَيْهِ لِأَنَّ تفول رَالَّ الْحَجْرُ هُنَا الْعَقْدِ الذي 
بَاشَرَهُ مُفَِْن أَدَاءٍ الْمَوْلَ وَأللَهُ أَغْلَمُ 


[قَصل الْوكبل بالَْيِع وَالشِرَاءِ لا يَعْقِدُ مع مَنْ ترَدُ صَهَادَهُ لَُ] 

(فضْل) (قَوْلَهُ الوكيل بالِْيع وَالرَاءِ لا يَعْقِدُ مع من ترد شَهَادئه لَه) أي عِنْد أبي حييفة وَقَالَا: يجوز 
عه منُْمْ فل القِيمَةٍ إلا من عَبدِهِ ومُكائيِ لِأنَ التؤكِيل مُطَلَقْ ولا تهمَة إذ الأفلاك معبَايئة وَالْمَاف 
مُنْمَطِعَةٌ بخلاف الْعَبْد لِأَنَهُ بَبْع مِنْ نَفْسِهٍ لِأَنَّ مَا في يَدِ الْعبْدِ لِلْمَوْلَ وَكَذَا لِلْمَوْلَ حَقٌ في كَسْب 
لْمُكَاتَبٍ وَيَنْقَلِبُ حَقِيقَةَ بالْعَجْرِ وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التَهْمَةِ مُسْتَْتَاةٌ من الْوَكَالاتِ وَهَذَا مَوْضِعٌ الثَهْمَةٍ 
زيل عَم قبول الشّهادة ولأ المتاقع ته منصلة قصار بَيْعًا من نفس ون وَجْد وََحلَ في البنع 
الْإِجَارَةُ وَالصّرْفٌ وَالِسَلَمُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الخلاف قَيّدَ بكَوْنهِ وكيا بلا تغميم لِأَنَهُ لو أَطْلَقَ لَه أن 
قَال: بغ يمن شِئت فَانَهُ يجوز بَيْعْهُهُمْبِثْلٍ الْقِمَةٍ وَأَطَلّقَ في منْع عَقْدِهِ وَهُوَ مُقَيدَ ما إذَا 1 يكن بأكثر 
من الْقِمَةٍ َِنْ كان بكر جار بلا لاف وَإِنْ كان بِأَقَلَ بَبْنٍ فَاحِشٍ لا يجوز بالإجماع وَإِنْ كان بَِيٍْ 
سير لا ُو عِنْدَمُ خلا مَا وَِنْكَانَ يثْل الْقِيمَةٍ فعنه رَابعَانِ وََطْلَقَ الْؤَكِيل فَسَمَلَ الْمُصَارِب إلا 
أنَّهُ إذَا كانَ يفل الْقيمةِ فَإنّهُ تجُورُ عِنْدَهُ باَقَاقٍ الرَوَابِاتِ وَشْمَلَ مَنْ تُرَدُ شَهَادَنْهُ مُفَاوَضصَةَ فَهُوَ كَعَبْدِهٍ 
وَشَرِيِكِهِ شَرِكَةَ عَِانِ يجُورُ عَفْدُهُ مَعَهُ إِذا ل يَكْنْ ذَلِكَ مِنْ تجَارَقِمَا كذًا في الخَانِيّ مِنْ اسل وَفي 
الخلّاصّة َو بَاعَ من اثنه الصّغيرٍ لا يجُورْ بالإجماع اه. 

و أن 0 070 لان عبد 00 00 اليه 


الي ل ال م 


مَدْيُونَ فَِنّهُ يجُورُ كَذَا في الْمِْرَاج وَفَيدَ بِمَوْلِهِ لَهُ لأَنّهُ لَوْ عَقَدَ مَعْ مَنْ تُرَدُ شَهَادَئهُ للمُوَكَلٍ كأبيه وَابْنهِ 
ومكائيه وَعبدِِ الْمَديُونِ جار وكذَا الكل الْعْدُ إذَا باع من مَؤلاه كذًا في الخلاصة وَأََارَ ْمَل 
نع عَفْدٍ الوكيل إلى ملع بَنْعهِمُرَابحَةُ ما اشتَرَاهُ مِنهُمْ بلا بََانِ َال في الْمِغرَاج مَغزيًا إلى الكاني وَل 
اْرَى من هؤْلاء عَيْا من مغلوم وراد بِعَه راح 1 يج با بِيانِ عِذْدَُ لاا لمَا باه علَى هذا 
الْآَصْلٍ اله. ْ 

وَأشَارَ الْمَُلَفُ إلى منع بَْعهِ من نَفْسِهٍ بالْأؤلَ قَالَ في الْبرَاِيَة: الوكيل بالْببْع لا بمْلِكُ شِرَاءَه لِنَفْسِهِ - 
[منحة الخالق] 

(قضل) (فَوْلَه لِأَنهُ لو أَطْلقَ لَهُ بأنْ قَالَ: بغ بمّنْ شِئت !2) قَالَ الْمَقْدِسِيَ: بغ بمّنْ شِئت مُشْتذرَك 
أن الوكيل بمجَرّدٍ الْوَكالَة يِبعْ يمن سَاءَ فلا ينْبَغِي إلا أَنْ يَنْصّ عَلَى بَْعِِ مِنْ هَؤْلَاءٍ حَئّ يَكُونَ إِطْلاًا 
اه. 

وَأقُولُ: كوْنُ الْوكبل بمْجرَدٍ الْوكالَةِ يبع يمن شَاءَ تمنُوعٌ فَإِنَّ موَاضع التهْمَةِ مُسْعَفَْاةٌ عَنْ الْوكالَة وَالْمَيع 
منْ ذكِرَ مضع تُهْمَةٍ حمَوِيٌ كذ في حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ (فَوْلَهُ َأسَارَ اْمولَْفْ إلى منْع بيْعِهِ من نَفْسِهِ 
بالأَؤْلَ) قَالَ أَبُو السُعُودٍ: الْأَوْلَوِيَُ بالتَسْبَة لِمَذْهَبٍ الإمَام وَأَمّا الصاحِبَانِ قلا يََعَانِ الوَكِيلَ مِنْ الْعَقَدِ 
مَعَ مَن تُرَدُ سَهَانُهُ لَهُ إذَا كان يذل الْقِيمَةِ إلا من عَبْدِهِ وَمُكَائبهِ بخلافٍ مَنْعِه مِن الْبَيْع من نَفْسِهِ 
َإنَّهُمَا مع الإقام فيه (قولَُ َال في الْمَراَةٍ إ) ذكر في تؤع آخر: الوكيل باْبيْع لا لِك شرَاءَة 
لِنَفْسِهِ إل وَمِفْلهُ في الذّخيرة حَيْتُ قَالَ َف وكالة الطّحَاوِيّ: لا يجورُبَْعْ الْؤكيلٍ من نَفْسِه أو ابن 
صَغِرٍ لَهُ أو عَبْدِ لَهُ غَبْرِ مَدْيُونِ وَإنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِل بالْبَيِع من هَؤْلَاءِ أو أَجَارَ لَهُمَا صّنَعَ جَارَ اه. 

َف التهَايَِ عن الْمَنِسُوطٍ لو باعَُ الوكيل بالَْيْع من نَفْسِهٍ أو ابن صَعِيرٍ لَه 1 يج وَإِنْ صَرّحَ المُوَكِلُ 
ِدَلِكَ لِأَنَّ الْوَاحِدَ في باب الْبَبْع إِذَا بَاشَرَ الْعَقْدَ مِنْ الجَانِيَيْنِ يُوَدِي إلى تَضّادٍ الأخكام فَإنّهُ يَكُونُ 
مُشْتريًا وَمُستَفْضِيا فصا مَاصِمًا في الَْْبٍ وَمُخَاصِمًا فيه مِنْ التَضَادَ مَا لا يَْمَى اه. 
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َهَذَا مُوَافِقَ لِمَا أت عَنْ السرَاج وَكَانَ في الْمَسْألَِ فلن وَلْوَجْهُ مَا في التَهَابَةِ إلا إذَا أَجَارَ الْمُوَكِلُ 
َعْدَ الْبَيْع قا يَرِدُ مَا ذكرَهُ تأَمّلْ. 
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أَنَّ الوَاحِدَ لا يَكُونُ مُشْتريا وَبَائعَا فَيبيعْهُ مِن غَيْرِهِ ثم يَشَرِيهِ مِنْهُ وَإِنْ أَمَرهُ الْموَكِلُ أَنْ يَِيعَهُ من نَفْسِهِ 
أو أَولَادِهِ الصّعَارٍ أو يمن لا تُفبَلُ شَهَادَتُهُ فبَاعَ مِنَهُمْ جَارَ اه. 

َف المترَاج وماج لَوْ أَمَرَه بالَْيْع م هَؤْلَاءٍ فَإِنّهُ تجُورُ إِحْمَاعًا إلا أَنْ يَبِيعَهُ من نَفْسِهٍ أَوْ وَلَدِهِ الصّغيرِ 
أَوْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ قَلَا يَجُورْ د قَطْعًا وَإِنْ صَرَّعَ لَهُ الْمُوَكَلُ اه. 

وَََّ بالكَيْلٍ لِأنّ الوَصِيّ لَو باعَ مِنْهُمْ ثْلٍ الْقِمَةٍ فَانَهُيجورُ وَإِنْ حَابًا فيه لا يجو وَإِنْ قَلَ 
وَالْمُضَارِبُ كَالْوَصِيَ كا في السَرَاجٍ الْوَهّاج. 

َف جَامِع الْفُصُولَينٍ لَوْ باعَ الْقيَمْ مَالَ الْوَفْفٍ أو أَجْرَ يمن لا قبل سَهَادتَهُ لَهُ 1 يز عِندَ أبي حَيقَة 
وَفِيهِ اْمُعوَ إِذَا أَجَرَ دَارَ الْوَقْفٍ مِن ان الْبَلِغ أو أبيه 1 يخْزْ عِنْدَ أي حَدِيقَة إلا بأكترَ من أخر الْمِذْلٍ 
كبَيْع الْوصِي وَلَو أَجْرَ من نَفْسِهٍ يور لو خَيْرًا وَإِلّا لا اه. 

وَلَوْ حَدَّفَ فَوْلَهُ بالْبيْع وَالِشَرَاءِ لكَانَ أؤل لِيَدْخُْلَ التكاخ قَالَ في الْمَرََِة وَكُلَهُ بتزويج فَرَوَجَ اذتقه 
ص ا لي و ل ااام ْ 

وف السترَاج وماج وَلَوْ اشْتَرَى الْآَبْ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغيرٍ مث الْقِِمَةِ أؤ بأكثرٌ أو بأقَنَ بَقْدَارٍ مَا 
يََعَابَنُ فيه صّحّ الشَرَاءُ وَبَا لا يَتعَابَن فيه لا يَصِح وَكذًا لَوْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصّغير وَاججَدُ أو 
الأب كالآب عِنْدَ عَدَمِهِ وَوَصِيّهِ وَأَمَا حكُمْ الْوَصِيَّ فَهُوَ كالب وَاَدٍّ إِذَا عَقَدَ مَعَ أَجْتَي وَأَمّا مَعَ 
نفد فَقَالَ الإمام: لا يجورُ إن كات حَيَْا ودر الطَحَاوِيٌ فَوْلَ أي يُوسْفَ معة وَقَالَ نحَمَدٌ: لا تو 
39 اه. 

وَتَفْسِرُ الخَييّة في وَصَايا الخَانِيّة وَقَيَد اعفد اخترارًا عَنْ الْوَكِيل بالْقَبْضٍ قَالَ الَاكِمُ في الكافي: وَلَوْ 
وكُلَهُ مَبْضٍ دَيْنِ لَهُ عَلَى أب الْوَكيلٍ أَوْ وَلَدِهِ أؤ مكائتب بوَلَدِهِ أ عَبْدِِ فَقَالَ الوكيل: قَدْ قَبَْتْ 
الدَيْنَ وَهَلَّكَ وكَذَّيَُ الطَّالِبْ فَالْمَْلُ قَوْلُ الَْكِيلٍ فَإِذَا كَانَ الْوَكيل عَبْدَا فَقَالَ: قَدْ قَبَضْتُْ من مَوْلَاي 
أو من عَبْدٍ مَؤْلاي فَهَلَكَ مي فَهُوَ مُصَدَّقَ أَنْضًا فَإِنْكان الْوَكِيلٌ ابْنَ الطَّالِبٍ أَؤ الْمَطْلُوبٍ فَهُوَ 
كَذَلِكَ اه. 


(قَوْلَهُ وَيَصِح بَبْعْهُ ا قَلَ وكثْرَ بِالتَقْدِ أو النّسِيئَةِ) يَعْني عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا: لا يجُورُ بَبْعْهُ بِنْقَصَانٍ لا 
يََعَابَنُ النَّاسُ فِيه ولا يِجُورُ إلا بالدَرَاهِم وَالدَنانيرٍ لِأَنَّ مُطَلَقَ لمر يَتَقَيَدُ 0 لنَ الاب 
لِدَفع الحَاجَاتٍ فَتَتَقَيّدُ بَوَاقِعهَا وَالْمتَعَارَفْ الْبَيْعُ فل الثَمَنِ وَبالنُقُودٍ وَيَِذَا يتَمَيّدُ الَوْكِيلُ بِشِرًا 

لخم امد ولحي بان الاجبة قفي الْقخم الما في الجن بال وفي الأضحية 0 
وَلأَنَ الَْْع بِعبنٍ فاش بَيْعٌ من وَجْدِ جبَةٌ من وَجْدِ وَكذَا اْمفَايصَةُ بَيْعْ من وَجْدِ شِرَاءً من وَجْدٍ فلا 
يعنَاوَلهُ مُطلَق اسم الْبَْع ولَهُ أن التَْكِيل بالْبيْع مُطْلَقْ فَيَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِه في غَيْرٍ مَؤْضع الَهمَةٍ 


وَالْبَيْعْ ِالْعبْنِ الْمَاحِشٍ أو بِالْعَْنِ مُمَعَارَفَ عِنْدَ شِدَّةٍ الَاجَةٍ إلى الكّمَنِ وَالتََرُمُ من الْعَبْنِ أَيْ الْمََالٍ 
وَالْمَسَائِلُ تمنُوعَة عَلَى قَوْلِ أبي حَدَة عَلَى ما هْو الْمَروِيُ عَنُْ ونه بَْعْ مِنْ كُلّ وَجْهِ حَقّ إِنْ حَلّفَ لا 
يببعْ ينَتْ به غَبْرَ أن الأب وَالْوَصِيّ لا يمْلِكَانِهِ مع أَنّهُ َب لأ ولَايَتهُمَا نَطَرِيَةُ ولا نَظَرَ فيه 
َالْمَُايَصَةُ شِرَاءً من كُلَ ود وَبَيْعْ من كُلٍ وَجْهِ لوْجُودٍ حَذٍ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُما وَفي لماي ويْفْقَ 
بِقَواهِمَا في مَسْأَلَة بَيْع الوكِيلٍ با عَرَّ وَهَانَ وَبأيّ هن كانَ اه. 

وَيُسْتَفْىَ من إطلَاقٍ الْمُوَلّفِ الصف لِمَا في الخْلَاصَةٍ الوكيل ببَيْع الِينَارٍ وَالدَْهَم إِذَا باع بجا لا 
يَتَعَابَنُ النّاْ فيه لا يَجُورُ إِجْمَاعًا اه. ْ 

وَأَطْلَقَ في جَوَازِ ببْعِهِ نَسِيئَةَ وَهوَ مُقَيدَ عِنْدَ أبي يُوسْفَ بها إذَا كان لِليِجَارَة ون كَانَ لِلْحَاجَةٍ لا يوز 
كَالْمَرَْةٍ إذا دَفَعَتْ عَزْلَا إلى رَجُلٍ لِيبِعَهُ ها فَهُوَ عَلَى الْبَيْع بالنَفْدِ وه يُفْقَ وَمُقَيَدَ ما إذَا باع بها يبي 
لاس فِإِنّ طُولَ الْمدةٍ لا يور ولو قَالَ بغة بلتفدِ فبَاعَه بالتفدِ أو بالنّسيئة يحور قَلَ الْقَقيه نو 
اللْثِ: وَالمَموَى على قَولٍ أبي يُوسُف وَل قَالَّ: لا تيغ إلا بالتَفدِ قبع بالَسِيئةٍ لا يوز ولو َالَ: بغة 
بالِيئة بأْفٍ فباعَهُ بلنَفْدِقَالَ: بِألفٍ يور إن باعه بأَقَلَ من أَلْفٍ لا يجورُ كذا في الخلاصّةٍ ثم قَالَ 
َوْ قَالَ: بغْهُ إلى أجَلِ فَبَاعَهُ بِالتَقْدِ قَالَ الإِمَامُ السَرَخْسِيُ الْأصَّحْ أَنَهُ لا يجُورُ بالإجمّاع اه. 

قُلت: ولا لَه بن الْفِعَين لأَنَّ ما تقَدَمَ عَينَ لَه كنا وَهَذهِ 1 يُعينهُ وَفي الْنَايَة. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَتَفْسِيرُ الخَْيّة في وَضَايَا الحَانيّة) وَعِبَارَئهُ فَسَرَ شكس الْأَنِمّةِ السَرَخْمِينُ الخيِيةَ فَقَالَ: إِذَا 
اشْترَى الْوَصِيّ مَالَ الْيَتِم لِنَفْسِهِ ما يُسَاوِي عَسَرَةبخمْسَة عَشَرَ يَكُونْ خَيْرًا للم وَإِنْ باع مَالَ 

فس مِنْ امم ما يُسَاوِي عَشَرَةَ يمَانَِةٍ يحون حَيْرًا ليم الْعَهَثْ 


(قَوْلَهُ ولا يجُورُ إِلّا داهم وَالدََّانِيِ) قَالَ الَّيْلَعِي: حَالّة أو إلى أجل مُتَعَارَفٍ (قَوْلَه وَامجَمْدُ) بِسْكُونٍ 
اليم لا غيْرٌ هو ما جمد من الْمءِ فكانَ فيه تَسميةٌ لام بالْمصْدَرٍ كدًا في المتحاح وَالَيوَانِ ياي 
ُلْوَق ما إح) قال الفيح: ذكرة في آخر لزاع من تاب اوكا وول قال 
الشَيْحُ فَاسِمْ في تجيجد عَلَى الْقُدُوِيٍ ورجحَ دَلِيل الإمام وَهْوَ اْمُعوّلُ عَلَْهِ عد النّسَفِيَ أو هو 
0 الََْاويلٍ وَالِاخْتِيَارٌ عِنْدَ الْمَحْبُويَ وَوَافَقَهُ الْمَوْصِلِنُ وَصَذْرُ الشَرِيعَةٍ (قَوْلَهُ وَهُوَ مُقَيْدُ عِنْدَ أبي 
يُوسُّفَ) مَا في الْمَغنِ عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيِقََ هَمَا مَعْى تَقْيدِهِ بِقَوْلِ أبي يُوسُفَ (قَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍِ أبي 

نل على غَيْرِ ذَلِكَ (فوْلَهُ الَصَحْ أنه لا يمور بالإخماع) لَعَلَ وَجهَه أن الَْبِعَ َسِيئة يَكُون بكم أَزْيَدَ 


مِنْ تن الْبَيْع بِالتَقْدِ فَيَكُونُ مُرَادُهُ الْبَيْعَ بِالتّمَن الرَّائدِ لِأنَهُ قَدْ يَكُونُ الثّمَنْ الزَائِدُ في الْمَالِ أَنْمَعَ لَه 
مِنْ الثَمَن الْأَكَنَ في الَالُ لِعَدَم اخْتيّاجه إِلَيْهِ الآنَ وَهَذَّا بخلاف الْمَسْأَلَة الأول لِأَنَهُ قَدْ باعَهُ 
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يجُورُ إلى أَجَلٍ مُتَعَارَكًا كَانَ أو غَيْرَ مُتَعَارَفِ وَفِ خِرّائة الْمفتِينَ أَمَرُ بيْع عَبْدِهِ فبَاعَهُ نَسِيئَةَ جَارّ عَلَى 
الْأصّحّ إِذَا بَاعَهُ بِنَسِيَةِ يَتَبَاتُِ نا التَا ما إذَا طَوّلَّ الْمُدَةٌ لا يجُودُ اه. 

وَهُوَ َصْحِيحٌ لِقَْلٍ الإمام في التَسِيةِ وَتَفيدَ لَهُ ولا يُعَارِضُهُ فعْوى الْققِيهِ ِأنُّ في الْميع بجا قلَ وكثْرَ 
كما لا ينَْى وَفي اَْرَاِبَةِ وَمَنْ جَوَرٌ النِّيئة إِما يور بلأَجلٍ الْممعَارَفٍ فَِنْ طَولَ لا يمورُ وَقِيلَ: يجوز 
عِنْدَهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَةُ اه. 

َإِطْلَاقَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَةُ صّعِيفٌ عِنْدَهُ وف الحَانِيّةِ مِنْ فَصْلٍ إِجَارَةٍ الْوَفْفٍ الْمَُوَل إِذَا أَجَرَ الْوَقُفَ 
ِشَيْءٍ من الْعُرُوض وَاخْيوَانٍ بِعيِْهِ قبل: بأنُّ تجُورُ بالا خلافٍ يخلاف بَيْع الْوكيل وكذًا الوكيل بالإجارة 
إِذَا أَجْرَبمَكِيلٍ أو مَوْرُونٍ أو عُرُوضٍ أَوْ حَيَوَانِ قبل: بِأنَهُ تجوز بآلا خلافٍ قَالَ الْمَقِيه أَبُو جَعْمَرٍ ني 
رَمَانََا: الإجَارَةٌ تَكُونُ عَلَى الخلاف أَيْضًا لِأَنَّ الْمُمَعَارَفَ الْإجَارَُ بالدَرَاهِمِ وَالدَنانيرٍ اه. 
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َف الخُلَاصَة الْوَكِيلُ بالطَّلاقٍ وَالْعَمَاقٍ عَلَى مَالٍ عَلَى الَلَافٍ اه. 

وَتحَلُ الاخيلافٍ عِنْدَ عَدَم النَّغينِ من الآمرٍ فَإنْ عَيّنَ سما تَبّنَ إلا فيما قَدَْاهُ من تَغينِ النِّئةٍ مَع 
ِيانِ الَمَنِ هبَاعَ حالا فَِنَهُ يجوز وَتَقَدَمَ َو عَيّنَ لَهُ النََدَ ناا َو نَفيَا وف الحاوي الْقدْمِيَ وَإِنْ أَمَرَهُ 
أن َه بِشَيْءٍ مُعيِّ فَبَاعَهُ عي أ بأقَلَ من 1 يخْز في فَوِِْمْ وَِنْ بَاعَهُ بكر مِنْهُ من ذَلِكَ الخْنْسِ 
جار اله. 

وَف كاني الخَاكم فَإِنْ بَاعَهُ بَيْعَا فَاسِدًَا وَدَفَعَهُ ل يَكُنْ محَالِكَا وَلَوْ قَالَ: بغةُ نَسِيَةَ فَبَاعَهُ إلى الْقطّافٍ أَؤ 
لْحصّادٍ أَوْ النَْرُوزِ فَالْبَيْعْ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ المشترِي أنا أُعَجَلْ الْمَالَ وَأَدَعْ الْأَجَلَ فَيَجُورُ وَلَوْ وَكُلَهُ 
يببْع طَعام فَفَالَ: بغة كل كُرْ بحَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَهُ فَهُوَ جَائرُ وَِنْ قَالَ: بغهُ بثْلٍ مَا باع به فُلَان الْكُرٌ 
قَالَ فُلانْ بغث الْكُرَ بأرَعِينَ باع ذَلِكَ ث جد لان باع بحَمْسِينَ فَالْبَيِعْ مردُود فَِنْكانَ فُلَانَ قد 
باع كرًا بَمْسِينَ وَبَاعَ هَذَا طَعَامَهُ بحَمْسِينَ حمْسِينَ نه باع فلَانّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِبِينَ قَذَلِكَ جَائِرٌ ولا 
ضَمَانَ عَلَى الْوكبل فَِنْ كان باع كرًا بأَربعِنَ وكُرًا عضن فَبَاعَ ا موكيل طعَامة كُلَّهُ ربعن أَزْبعِين أَجَرَأه 
اسْتخساناً اه. 


وف الْمَرَازِيَة وَكُلّهُ للدي ل إل رومت كا ل د يمد الف للخل مع بأَلْفٍ بَاعَهُ 
بِاْخيَارٍ ثلاث أيام فَرَادَتْ قِِمَتُهُ في الْمُدَةِ لَهُ أَنْ يجيرَ عِنْدَهُ لِأَنَهُ مْلِكُ الابتدَاءَ فَيَمْلِكُ الْإمضَاءَ أَيْضًا 

وَإِنْ سَكْتَ حَقٌّ مَصّث الْمُدَةُ بَطَلَ الْبَيِعْ عِنْدَ محَمَدٍ خلاهًا لِلئَان وَكلَهُ بيع عَبْدِهِ بان دِيئَارٍ هَبَاعَهُ 

بألْفٍ وَقَالَ: بغث عَبْدَكَ وَل يَذَكْرْ مَا باع به وَ1 يَعْلَمْ بهِ الْمُوَكْلٌ فَقَالَ: أعزث جَارَ بأَلْفٍ اه. 

َف الْحاوي الْقُدْسِيَ وَإِنْ وَكُلَ رَجْلَا بَِيْع عَبْدٍ فَبَاعَهُ فُضُولٌ فأجَارَ الوكيل جَارَ اه وَفي التمَة الوكيل 
بِالْقَسْمَةٍ لا يْلِحْهَا عبن فَاجشٍ وَالتَوْكِيل بالتَأَجِيلٍ في الثَمَنِ مُطْلَقَا صّحِيحٌ خ حَىٌ لَوْ أَجَلَهُ شَهْرَا أو سَنَةَ 
أو سَنَعَيْنِ يجُورْ عِنْدَ أبي حَدِيفَةَ عَلَى الإطْلَاقٍِ وَعِنْدَهْمًا يَنْصّرِفَ إلى ل اه. 

َف مُنْيَِ المُفي قَالَ لَهُ: بغ وَخُذْ رَهْنَا فأَحَدَّ رَهْنَا قَلِيلّا جَارَ عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمَا لا إلا فِيمَا يَتَعَابَ 


فيه اه. 
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(فَوْلَهُ ور فيد حِرَاوهُ ل اليم 3 وَِيَادَةٍ يَتَعَابَنُ النّاسْ فِيهَا وَهُوَ ما يَدْخْلْ تَخْت تَفُوم الْمُقَوْمِينَ) لِأَنَ 


التْهْمَهَ فيه مُتَحَقَمَةٌ فَلَعَلّهُ اذ 0 0 
كان وكا بشراء شَنءٍ يعي فلا لِك الْتراء يق قاجشٍ وإِذْ كان لا بن كَلِكُ الشْرَاءَ لِنَفسِهِ 
بالْمُخَالَفَةِ يكو مُشتريَا لِتَفْسِهِ فكانَت الثهْمَهُ بَاقيَةَكُمَا ذَكرَهُ الشّارِحُ وَني الْدَايَة خلافة َإنّهُ َالَّ: 
حَقٌ لَوْكَانَ وكيا بشِرَاءٍ شَيْءٍ بِعيْبه قَالُوا: يَنفُدُ عَلَى الآمر لِأَنَهُ لا بَلِكُ شِرَاءةُ لِنَفْسِهِ اه. 

وَدَكُرَ في الْبنَايَة أنَّ مَا في للْدَايَةِ فَوْلَ عَامَةٍ الْمشَايخ وَبَعْضْهُمْ قَالَ: لا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرٍ اه. 

وف الْمِعْرَاج مَعْزِيًَ إلى الذّخِرةٍ أَنهُ لا نص فيه وثقل مَاكَانَ سِغْرُةُ مَعْلُومَا شَائَعًا وَهْوَ ضَعِيفٌ قَالُوا: مَا 
كانَ مَعْرُوفًا كابر وَاللّحْم وَالْمَْزِ وَامجُبْنِ لا يُْمَى فيه الْعَبْنُ وَإِنْ قَلَ وَل كَانَ فَلْسَا وَاجِدَا هَكَذًا جَرَمَ 
به الشارح وَفي بيُوع التَِمّة وب يفت كدًا في الَْابَةِ وف مُنْيَةِ الْمُفتي أَقْسَامْ الم عَصَرّفِينَ تَصرُْفْ الأب 
وَامجَدَ وَالْوَصِيَ وَمُموَن الْوَفْفٍ لا يوز إلا مَغرُوفٍ أ بِعَبْنِ يَسِِرٍ وَمِنْ ار جا يما كاد ذا 
لْمُكَانَبُ وَالْعَبْدُ الْمَأَذُونُ عِنْدَ الإمَام وَقَالَا: مُقيدَ بمَغرُوفٍ وَمِنْ الْمُعَاربِ وَشَرِيكِ الْعَنَانِ. 

[منحة الخالق] 

بالتّقَدِ بالئّمنِ الذي أَمَرَهُ ب يَِيعْهُ به بالنّسِيئَةِ فَمَدْ حَصّل لَهُ النّمَنْ الزَائِدُ في الْحَالٍ مَعَ أَنهُ دَهَعَ عَنْهُ عُرْضَة 
الماك فلاس ا را جره وَحَذَا انَضَّحَّ وَجْهُ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ وَقَدّْنَا عَنْ التَعَارْحَانيَّة عِنْدَ قَوْلٍ 
الْمْصَّبَفِ وَبإِيِقَائِهَا وَاسْتِِفَائِهَا أَنَّ الشَرْط تَارَةَ يحب اعَببَارْةُ مُطْلَقا وَتَارَمَ لا يب مُطْلَقًا وَتَارَمَ يحب إِنْ 


قَيَدَهُ بالنَفْي فَرَاجِعْهُ إن الْمَرعَ الثَاي إِنَا يَظْهَرُ إِذَا باع بِالتَقْدِ وَل يَكْنْ مَا باع به مِثْلَ مَا يُبَاعْ بلا 


َقْدِ أَمَا لو كَانَ فلا يَطْهَرُ بيْنَ الفَرْعَيْنِ فَرقْ ثم رأَيْت في الذَّخِيرَة وَإِذَا وَكلَهُ بالَْيْع نَسِيئَةَ فَبَاعَهُ بِالتّقَدِ 
إن باع بِالتَقَدِ با يُبَاعٌ بالنَسِيئَةِ جَارَ وَمَا لا قلا 
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َالْمُمَاوضٍ وَالوكِيلٍ بالْبيع الْمُطْلَقٍ جار الْبيِعْ يعن فاش شِرَاؤْهُمْ به عَليِْمْ وَالْمَريضُ الْمَيُونُ 
لْمُسْتَغْرقَ دَيْنْهُ لا يبع بِعَبْنِ يَسِيرٍ وَيبِيعْ وَصِيُهُ به لِقَضَاءِ دَيْبهِ وَبَيْعُ الْمَرِيضٍ مِنْ وَارنِهِ لا يَصِحُ أصْلًا 
عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهَُا يَصِحٌ بِقِيمته وَأَكْترَ وَبيْعْ الْمَذِيُونِ من مَوْلَاهُ بعبْنِ يَسِيرٍِ 1 يَصِحَّ عِنْدَ الإمَام وَبَبْعْ 
الْوَصِيّ وَشِرَاؤُةُ من الْيتيم لا يجُورُ إلا إذَا كانَ خَيْرًا للْيَيِم عِنْدَ الإمام وَعِنْدَهُمَا يَجُورُ صلا اه. 

وَالْوَصِيَ وَالْمُمَوَلْ وَالْمُضَارِبٍ وَوكيل بِشِرَاءِ شَئْءٍ بِعبْرِ َيه وَمَا يُعْقَى فيه يسِيرُْ وََاحِشُهُ في تَصَرْفٍ 
الكل بِالْبيْع وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعيْنهِ وَالْمَأَدُونُ لَهُ صَيًا أو عَبْدَا وَالْمْكَاَبُ وَشَرِيكُ الْعنَانِ وَالْمُمَاوضُ وَمَا 
لا يُعْمَى فيه يَسِرُ وَقَاحِشْهُ في تَصَرْفٍ الْوكيل بالَْيْع من لا تُقبَل شَهَادَتهُ وي بَيْعْ رَبَ الْمَالِ مَالُ 
الْمُضَاربَةِ وف الْقَاصِب إِذَا صَمِنَ الْقِيمَةَ مَعَ تينه نه طَهَرَتْ الْعَْنُ وَقِيِمَعُهَا أككرُ وَفِيمَا إِذا أُوْصّى 
كُْثِ مَالِهِ وَتصَرّفَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بعبنِ فَإنهُ ون مِن الثُلْثِ وَلَوْ يَسِيرا وي تَصَرْفِ الْمَرِيضٍ 
الْمُسْتَغْرَقٍ بالدَيْنِ وف بَيْع الْمَرِيضٍ من وَارئِهِ وَتَامُهُ في جامع الْفُصُولينِ قَيّدَ بالشِرَاءٍ لأَنَ الوكيل 
بالتكاح إِذَا رَوَجَهُ بأككر مِن مَفْرٍ مِثْلهَا فَإِنّهُ تجُورُ لِعَدَم التهْمَةِ وَقَيّد بالقِيِمَةِ لأنّ الوكيل بِالشَرَاءٍ لا 
َقيّدُ شرَاؤة بِالتَقْدِ فَلَهُ أن يَسْيرِيٍ بالنّسيئة وََكُونُ التَأجِيلُ حمًا لوكي والْموَكلٍ لاف التأجيلٍ بَغْد 
الشَرَاءِ بِالنَقدِ فَإنهُ كيل ذُونَ الْمُوكلِكمَا في الَْرَازيّة وََدَمَْاهُ ولا يَتَمَيَدُ الْمُوَكِلُ فيه إلا بها فَيَدَ به 
لْموَكَلُ فَلَوْ وَكُلَهُ بِشِرَاءٍِ جَارِيَةِ فَاشْتَرَى أَخْتَهُ رَضَاعًا إِنْ قَالَ: جَارِيَةً لأَطَأهَا فَعَلَى الْمَأْمُورٍ وَإِنْ كَانَ 
َطْلَقَ فَعَلَى الآمر وَإِنَّ الْمَخْلُوفَةَ عقا إذَا مَلَكَهَا أو أَمَهُ أو أَختَهُ تَقَدَ عَلَى الْمُؤَكِلٍ وَإِنْ قَالَ: لِأَمَمًا 
أو أَسْتَخْدِمَهًا لَرمَ الْوكيل وَإِنْ قَالَّ: اشْئرٍ لي جَاريَة لأَطَأهَا فَاسْتَرَى أخت أُم وَلَدِهِ أو رَوْجَمَهُ أو الي في 
عِدَّةٍ الْغيرِ يجُورُ. 

وَكدَا كُل مَن تَلُ بَالٍ جَارَ وَقِيلَ: لا يجُورُ وَهُوَ الْمأَحْودُ وَكدًا لَوْ اشْترى صَغِيرَةَ لا يُوطأ مدلا أو 
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تجُوسِّة أ يَهُودِيَة أو نَصِرَانِيّة َم الآمِرَ وَالصّابَةُ ترم عِنْدَهُ خلَاهًا ُمَا وَلَو أخت امْرَأته أو عَمعَهَا 
نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا كانَ مُحَالِقَا اشْتَرَى جَاريَة لا رَوْج أؤ في عِدَّةٍ مِنْ َوْج من بَائنٍ أو رَجْعِيَ يَلْرَمُ المَأمُورَ 
وكُلَهُ بشِرَاءَِابَةِ لَِكبَهَا فَاسْترَى مُهْرًا أو عَمْيَاءَ أؤ مقطوعة الْيَدِ لا يلْرَْ الآمرَ كذًا في الْبَرَاِيةِ وَِهَا 


وَكلَهُ ِشِرَاءٍ سَؤْدَاءَ فَاشْتَرَى بَيْضَاءَ 1 ير وَلَوْ يِعَمْيَاءَ قاد شتَرَى بَصِبرَةَ جَارَ وَكذَا في التَؤكِيلٍ بالتكاح 
وَلَوْ اشْتَرَى رَنْقَاءَ وَ1 يَعْلَمْ با جَارَ عَلَى الآمِر وَلَهُ حَقٌ الرّدِ وَإِنْ عَلِمَ به فَهُوَ محَالِفْ وَكَذَا إِذَا 1 يَعْلَمْ 
به وَاشْمَرَطَ بَرَاءََ الَْائْع من كُلَ عَيْبٍ وَلَوْ اشْتَرَى جَاريَة عَمْيَاء وَقَد قَالَ: اشر جَاريَةَ أعبَقُهَا عَنْ 
طِهَارِي َم الْمَأْمُورَ ولو ل يَعْلّمْ به لَرِمَ الآمر وََهُ ال وَل قَالَ: جَارِبَيٍ لأَطَأهُمَا فَاشْتَرى أَخْمَيْنٍ أو 
جَارِيَة مَعَ خَالَتَهَا أو عَمَّتِهَا رَضَاعًَا أَوْ نَسَبا فَخَالَفَ عِنْدَ النّانِ خلاقًا لِرْفَرَ وَإنْ في صَفْمَتَيْنِ لا يَكُونُ 
مُحَالِفًا في الْمَولَنٍ وَلَوْ اشْتَرَى أَمَهَ وَبنْعَهَا لا يَكُونُ مُحَالَِا لِأَنّ وَطْأهَا حَلَالٌ َإِعَا يكْرْمُ وَطْءْ إِخْدَاهمً 
بوَطْئِهِ الْأخْرَى ذَكَرَهُ في الْمنْتَقَى اه. 

فيه كله اوقب جز لعي لما لم أن اليَقَبَةَ اسم لِلْكَامِلَةِ اه. 

فَبْقَجَقْ بَبْنَ لفظ َقَبَةٍ وَجَارِيَةٍ فيَتَقَيَدُ فَيَتَقَيّدُ الْأَوَلُ عا يجُورُ عِنْقُهُ عَنْ الْكَقَارَةٍ دُونَ الثَّاني. 

وَفَسَرَ لْمُوَلَفُ ما يَتعَابَنْ اناس فيه بها يَدْخلْ تَخْتَ تفويم الْمُقَوَمِينَ فَعْلِمَ من أنَّ الْعبْنَ الفَاحِشَ مَا لا 
يَدْخْلْ تحْتَ تفوم الْمُقَوَمِينَ وَهَذَا هوَ الأَصَحُكُمَا في المِغْرَاج وني الاج الْوَهَاجٍ معزي إلى الُجَنْدِيَ 
الَّذِي يَتَعَابَنُ النَّاسْ في مِغْلِه نِضْففْ الْعُشْر أَؤ أَقَنُ مِنْهُ فَِنْ كان أككر مِنْ نِصْفٍ الْغشر فَهْوَ ب لا 
يَتَعَابَُ النَامِنْ فيه وَقَالَ تَصِيرُ بْنْ يَخى: ما يَتَعَاد بَنْ النَّاسُ فيه في الْعْروضٍ نِصْفُ الْعْشْرٍ وَفي اليَوَانِ 
الْعْشْرُ وَفِ الْعَمَارٍ الْحْمْسسْ وَمَا حَرَجَ عَنْهُ فَهُوَ مَا لا يَتَعَابَنُ النّاسُ فِيه وَوَجْهُُ أن التَصَرُفَ يَكْثْرُ وَجُودْهُ 
في الْعْرُوضٍ وَيَقِلُ في الْعَمَارٍ وَيَعَوَسَّطُ في اليَوَانٍ وكثْرَة الْعَبنِ لقلَةِ الَصَيْفِ اه. 

وَالْمُرَادُ الاب الخداغ فقوم لا يَعَعَابْ لاس فيد مَغتاه لا يخ بَعْصُهُمْ بَغضًا لِفُحْشِهِ وَطَهُوره 
وَفَوْهُمْ يَعَعَابنُ الَّاسْ فِيه أَيْ يدع بَعْضْهُمْ بَغضًا قل قَالَ في الْقَامُوسٍ عَبَنَهُ في الَِْع يَعْبئهُ عَبنَ 
وَيحََكُ خَدَعَهُ ْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَالْمُصَاربُ وَوكِيلٌ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعيْه) أَطلَق في تَصَرُْفٍ الْمُصَارِب وَقَدَمَ آنا عَن الْمُنْيَةِ أن َْعَُ 
ِعَبْنِ فَاحِشٍ جَائرٌ وَأَمَا شِرَاؤُه به فَهُوَ عَلَيْهِ فبَيْتَهُمَا تحالََة إلا أن يحْمَلَ عَلَى الشِرَاءِ (قَْلَهُ وف بيْع 
رت اْمَالِ مالَ الْمُصَاربَة) أي قَبَْ طَهُورٍ الرنْح كمَا في جامع الْفُصُولنٍ أنضًا (قَوْلهُ وََالَ نَصيرٌ بن 
ين خ) قَالَ الرَّملِيُ ما فَالَُ َصبرُ بْنْ يخ تفْسِيرٌ لِمَا في بَضٍ الْحُمْبٍ وأا مَا لا يُتعَابَنْ فيه قِيل: في 
الْعْرُوضٍ دنيم وَفِ الحَيَوَانِ ده بازدة وَفِ الْعَقَار ده دوازده 
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وَالتَعَابْنُ أَنْ يَْنَ بَعْضّهُمْ بَعْضًا اه. وَعَلَى هَذَا فَمَوْهُمْ غَبْنٌ فَاحِشنّ أَيْ خِدَاغ. 


وَالِاجْتماع ألا ترَى أَنّهُ َو باع الْكُلَ بِكَمَنِ الَضْفٍ يَجُورْ عِنْدَهُ قدا َاعَ اليَصْفَ أؤلى وَقَالَا: لا يجوز 
ِأَنَّهُ غَيْرُ مُمَعَارفٍ لِمَا فيه من صَرَرٍ الشركة إلا أن يبيعَ الَف الْآحرَ قَبْلَ أن يْنصِمًا لأ بَيْع 
اليَضفِ قد يََعْ وَسِيلةَ إلى الامتقالٍ بِأنْ لا يَدَ من يشريه ْله فيَحَْاجُ إلى أَنْ يُقَرَقَ وَِذَا باع الْبَاقّي 
قَبْلَ فض الْبَْع الْأَوَلِ تبي أنه َف وَسِيلة وإِذَا ل يبع طهَرَ أنَهُ ل يَقَْ وَسِيلَةَ فلا يجُورُ وَهَذَا 
اسْتَحْسَانٌ عِنْدَهُمَا كذ في الْدَايَة وَهُوَ يُفِيدُ تزجيح فَوْيِمَا وَلِذَا أَخَرَهُ مَع ليله كما هُوَ عَادَنهُ وَلِذَا 
اسْتَشْهَدَ لِقَوْلٍ الإمام بها لَوْ بَاعَ الْكُلَ بِكَمَنِ النَصْفٍ فَإنَهُ يجُورُ وَقَدَ عَلِمْت أن الْمُفْق به خلافٌ قَوْلِه 
في الا أمرَ يَِْع عَبْدِهِ بأْفٍ فَبَاعَ نِصْفَةُ بألفٍ جار بيع بألفٍ وَقَذ خسن وَإِنْ باع نِضقه بف 
إِلَا رهما وَكوٌ جنْطَة بطل اهه. 

وَالْمُرَادُ مِنْ الْعَبْدِ مَا في تَبْعِيِضِهِ ضّرَرٌ اخترازًا عَما لا ضَرْرَ في تَبْعِيضِهِ كَالْنْطَة وَالشَّعيرٍ فيَجُورُ بَيْعُ 
الع الاق و لمش ور تار وكلة بنع عنليي قباح أعداتنا جار إن 4 يكن فيه صر 


5 
2 
َم 


0 أَحَدها 0 1 الخلافٍ وَكُلَهُ ا بأَلْفٍ 0 أَحَدَه بأزتعمائة ِنْكَانَ ذَلِكَ حصّةً منْ 


(قوْلَهُ وف الشَرَاءِ يَعََفَُ مَا 4 يَشْترِالَْاقِي) يَعني لَوْ 0 ِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْكَرَى نِصْفَهُ فَالشَرَاءُ مَؤقُوفٌ 
اتَقَاقًا إِنْ اشْتَرَى بَاقيهُ لرِمَ الْمُوَكَلَ لَِنَّ شراء الْبَْضِ قَدْ يَمَعُ وَسِيلََ ِل الامْتعالٍ بِأَنْ كان مَوْرُونَ بَيْنَ 
جَمَاعَةٍ فَيَحْمَاجُ إلى شِرَائهِ شقصًا شِقضًا فَإِذَا اشْتَر: الي ا ال ايوس 
عَلَى الآمِرٍ وَهَدَا بالِاثَمَاقٍ وَالْمَرْقَ أي حَيقَة أَنَّ في الشَرَاءٍ تَمَحَقّقْ التَهُمَهُ عَلَى مَا مَرّ وَآحَرَانٍ الآمرْ 
بالبيِع يُصَادِفٌ مِلَكَةُ فَيَصِحْ فَيُعَْبَرٌُ فيه إطلاقة وَالآمِرُ بِالشَرَاءِ صَادَفَ مِلّك الْعَيْر فلَمْ يَصِحَ قلا 
يعَْبَرُ فيه الَفيبدُ وَاْإطلَاق. 


[رَدَ الْمُشْترِي الْمَبِيعَ عَلَى الْوكيل بِالعَيْب] 

(قوْلهُ ولَوْ رَدٌ الْمُثْترِي الْمَبِيع عَلَى الْوَكِيلٍ بالْعَيْبٍ بِبَيّنَةِ أو نُكُولٍ رَدَهُ عَلَى الآمِر وَكذَا بِإفرَارٍ فيمَا لا 
يدث مفلة) لِأن لين حجة مُطلقَة وَالوَِيل مُضطرٌ في الول لبعد الَْيْبٍ عَن عِلْمِِ بغار عَدَمِ 
مارَسَةِ الْمبيع فََمَ الآمرَ وكدًا بِإفْرَارٍ فِيمَا لا يحدْتُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ تَيفّنَ بحُدُوث الْعَيْبِ في يد الْبَائع 
لم يَكُنْ قَضَاؤَةُ مُستكيدًا إِلَى هَذْهِ الحجج وَتأُوِيلٌ اشترا راطا في الْكِتَاب أن الْقَاضِيَ يَعْلَمُ أَنَهُ لا يحدْتْ 


سر و ل لي 0 
عَيّْا لا يَعْرفَهُ ِلَا اليَسَاء وَالَْطَِاُ وَفَوْكٌنَ وَقَْلُ الطَِّيب حُجةٌ في تَوَجُه الحُصُومَةٍ لا في اليد فيَفْتَقِرْ فك 
ل 
ِأَنهُ َو وَدٌ عَلَيْه إفْرَارِه فِيمَا يدث فَإِنَهُ يَلرَمُ الْمَأْمُورَ لِأَنَ الإنار حجةٌ فَاصِرَةُ وَهْوَ غَيْرُ مُصْطَرٌ لَه 
لإمْكَانِهِ السّكوت وَالنُكُولَ إلا أنَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكُلَ فَبُْرَمُ بَِْنَةِ أو بِئَكُولِهِ يخلاف مَا إِذَا كانَ ال 
0 
َالِقُهُمَا وَالرَهُ بِلْقَضَاءٍ فَسْحٌ لِعْمُومِ ولَايَة الْقَاضِي غَيْرَ أَنَّ الْحَجَةَ الْقَاصِرَةَ وَهُوَ الْإفْرَارُ فَمِنْ حَيْتُْ 
الْقَسْحْ كان لَهُ أَنْ يخَاصِمَ وَمِنْ حَيْتْ الْقُصُورُ. 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَالوكِيل مُصْطَرٌ في الدُكُول) قَالَ الرَملِيُ: فيه ليل عَلَى أن الدَْوَى لو وَفَعَتْ في كن الْمبيع 
بأَنْ اذَعَى الْمُشْترِي دَفْعَهُ للوكِيلٍ وَأَنْكَرَهُ الْوكِيل فَطَلَب الْمُشْترِي يِينَهُ عَلَى عَدَمِ 0 لَهُ فََكلَ 
فُقَصَى عَلَيِْ أَنُّ يَصْمَنْ الئَمَنَ لِلْموَكلٍ لِمَفَدِ الْعلّة الْمَذْكُورةِ وَلكوْنهِ إِمَا بَاذِلَا أو مُقِرَا أو عَلَى 
التَفدِيرَئْنِ يَضْمَنْ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْمَْوَى فَتَأَمنْ اه. 

قلت: وَفٍ الْكِفَايَة فَوْلَهُ وَالْوَكِيل مُضْطَرٌ إل يُشِيرْ إلى أَنَّ الْوكيل يَخْلِفْ عَلَى الْبَعَاتِ إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى 
الهلم 1 يكن مضطوا لبد الِب عَن عله ولكن عام الرَوَاياتِ عَلَى أن الوكبل يَحْلِفْ عَلَى العلّم 
فَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَحِيئئِذٍ يَضْطَُ إلى الدُكُولٍ (قَوْلْهُ فَلَمْ يَكْنْ قَضَاؤُهُ مُسْتبدًا إلى هَذِهِ الحجج) دَفْعْ 
لِسُوَالٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لما كَانَ لا يدت تُ مِثْلهُ كَالْإصْبَع الزَّائْدَةٍ 1 يَتَوَقَفْ الْقَضَاءْ عَلَى وود هَذْهِ 
الحجج من الْبيٍ وار وَإبَاءِ لمن بل ينبي أن يفضي بال عه قطنا إؤجود الِب عند 
البائع بدُونٍ الحجج فَيَجِبْ عَدَمْ تَقفهِعَلَى ؤجودها في الْيْبٍ الذي لا يدث مفلة فأجَاب بَِؤله 
ويل اشْترَاطِهًا 1 َايةٌ مُلَخّصًا وَف شَرْح الرَبْلَعِيَ الحَاصِل أَنَّ الْعَيْب لا يَخلُو إِما أَنْ لا يَكُونَ حَادِنَ 
كالم الرائِدَةِ وَالْأْبع الرائدَةٍ أو يَكُونُ حَادِئا لكِنّهُ لا يدث مِكْلُ في مفل يلك الْمدَّةِ أو يدت في 
مثْلها قَفِي الْأَولٍ رَدهُ الَْاضِي بِغَيْرٍ حَجَةٍ من بَنَةٍ أو نُكُولٍ أو إفَْارٍ وكذَا في الات لِعِلمِهِ كوه عِنْدَ 
الْبَائع وَتأُوِيل اشْتراطٍ الحْجَةِ إلى مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَفْ هُنَا وَكذَا الحَكمُ في الثَالِثِ إِنْ كان بِبَيَنَةِ أؤ نُكُولٍ 
أن الْيئه حْجَةٌ مُطْلَفَةٌ وكذَا الُكول حُجَةٌ بج في حَقَه يزه في هَذِهِ الْموَاضع كلها 5 الْقَاضِي 
عَلَى الْوَكِيلٍ يَكُونُ رَذًا عَلَى الْمُوَكلٍ اه. مُلَخَضًا. 

م ذكر حم الرّدِ في هَذَا الثَالِثِ بالْإقرَارٍ بِقَضَاءٍ وَبِدُونِهِ وَحُكُمَ الرّدِ في الْأَوََينِ ِإِفْرَارٍ بدُونِ قَضَاءٍ 
وَسَيَأْقِ في كلام الْمُوْلَفٍ (قَوْلَهُ أن يُحاصِمَ بَائِعَه) أي مُوكِله. 
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لا يرم الْمَُكِلَ إلا ْجةٍ وَلَو كان عَيْبًا لا يدث مِفله وال عير قَضَاءٍ بإْرَارِهِ يَلْرَمْ امَك من غَيْر 
حُصُومَةٍ في روَاٍَ أن ال تين وَفي عَامَة الروَايِاتِ ليس لَهُ أن يخَاصِمَ لِمَا ذكرنا ولق في وَضْفٍِ 
المّلامة ثم يَنْمَقِلُ إلى الرّدِ م إلى الرُجوع بِالنفْصَانٍ فَلَمْ يمَعينْ لد ولو قَالَ المُوَلَفُ في الجوَاب فَهوَ 
د علَى الْمُؤكلٍ لكان أؤلى لِأنَ اْوكل لا ياج إلى حُصُوَةٍ مع الْمُؤَكِلٍ إلا ذا كان عَيَْا يخدْتُ مفلة 
ورد عََِْ بإفَْارٍسَوَاءْ كان بقَضَاءٍ أو لا لكن إِنْكَانَ بِقَضَاءٍ اتاج إلى حُصُومَةٍ مع الْمَُكلٍ وَإِلَا لا 
نصح خُصُوٌَه كوه مُشْتريا وجَعَلَ الول هنا من الْمنَةٍ لا الإفَارٍ وَل يمْعَل في حقّ الْبَائع كذَلِكَ 
حَقٌ لو رد على البَائِع وله لا يده على بائعه لامنطرار الْؤكِيلٍ إلى التكُول خلا الْبَائع كذا في 
الا وَفِهَا وَقصاءُ الَْاضِي مع إقرَاِ الول ممصو فيما إذا قر بلْيْب وَامَْعَ عن الْقَبُولٍ 
يفص عَلَيْهِ جبْرا عَلَى الْمَبُولٍ اه. 

أَطْلّقَ في جَوَازٍ الرَدِ عَلَى الْوَكِيلٍ فَشَمَلَ مَا إِذَا كان قَبْلَ قَبْضٍ الكَّمَنِ أو بَعْدَهُ كُمَا في الْمَرَازِيَة وَأسَارَ 


ع 


إلى أنَّ الْحْصُومَةَ عا جِي مَعَ الْوَكِيلٍ فلا دَعْوَى لِلْمْشْئرِي عَلَى الْموَكلٍ فَلَوْ أَقَرّ الْمُوَكلُ بِعَيْب فيه 
وَأَْكرَهُ الوكِيلٌ لا يَلرَمُ الوكيل ولا الْمُوَكَلَ شَيْءْ لِأَنّ الحْصُومَة فيه مِنْ حُْفُوقٍ الْعَفَدٍ وَالْمُوَكِلُ أَجْنمْ فيه 
وَل أَقَرّ الوكيل وَأَنْكَرٌ المُوكلْ وَدَهُ الْمُشْرِي عَلَى الْوكيلٍ وَإِفرَارُهُ صّحِيحٌ في حَق نَفْسِهٍ لا الْمُوَكْلٍ كذًا 
في الْبَرَازيّة و1 يَذْكْرْ المُوَلَفْ اليجوعَ بالكَمَنِ وَحْكْمُه أَنّهُ يَرْجِعْ به عَلَى الْوكيلٍ إِنْ كان نَقَدَهُ التّمَنَ 
وَعَلَى الْمُوَكَلٍ إِنْكَانَ نَقَدَهُكُمَا في شَرْح الطّحَاوِيّ وَل يَذْكْرْ مَا إِذَا نَقَدَ النَمَنَ إلى الْوكيل ثم أَعْطَاهُ هُوَ 
إلى الْموَكَلٍ ثم وَجَدَ الْمُشَْرِي عَيْبا ذه على الوكيل أَمْ الْمُوَكَلٍ أَفْي الْقَاضِي أَنُّ يَردهُ عَلَى الْوكِيلٍ كذا 
في الْمَرَاِئَةِ وَقَمّدَ بالوكيل بِالْبَيْع لأَنَّ الْوكِيل بالْإجَارَةٍ إذا أَجَرَ وَسَلَّمَ م طَعَنَ الْمُسْتأَجِرُ فيه بعَيْبٍ فَمَبِلَ 
الوكيل بعَيْرٍ قَضَاءٍ فَإنَهُ يْرَم الْمؤكِلَ وَل يُعتَبَر إِجَارَةَ جَدِيدَةً في حَقّ الْمُؤَكلٍ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إن كَانَ 
الماع فَهِيَ عَبْرُ مقبُوصَةٍ فكَانَ نظِيرَ الو عَلَى الْوكيل بالْببع قَبْلَ الَْنْضٍ وَإِنْ كان الْمَعقُود علي 
اَن بغار اها مقا الْمتَاِع فهو حكُم ثبت بالصّروزة فلا تعدو مَؤْضِعهَا كدًا في اليََايَة قي 
بالْعيْبٍ لما في كافي الحاكم وَإِذَا قبل الكل الْعْدَ بي قَضاءالْقاضِي بخيار شَرْطٍ أو وي َو جَائر 
عَلَى الآمِرٍ وَكَذَا لَوْرَدَهُ الْمُشترِي عَلَيْهِ عيب قَبْلَ الْقَبضٍِ ِعَبْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ جَائِرٌ اه. 


(قَوْلهُ وَإِنْ باغ نَسِيئة فَقَالَ: أمَرْئكَ بَِقْدٍ وَقَالَ الْمَأمُوئ: أَطْلقْت فَالْمَوْلُ أآمر) لِأَنَّ الْأمْرَ يُسْعَفَاد 
من جِهتهِ ولا دَلَالََ عَلَى الْإطلاقٍ وَفِ كاني الحاكم وَإِذَا بَاعَ الْوَكيل الْعَبْدَ بحَمْسِمِاتَةٍ فَمَالَ الآمرز: 


َمَرْئُكَ بألْفٍ وَقَالَ: أَمَرْئك بدِيئارٍ أؤ بنط أؤ شَعِيرٍ أو باعَهُ بَِسِيئَةٍ فَقَالَ: مرك بِالخَالٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ 
الآمر وَكَذَلِكَ هَذَا في التَكاح وَالْمُكَائَبٍ وَالْإِجَارَةٍ وَالْعِئّْق عَلَى مَالٍ اه. 

م قَالَ: ولو أمرَهُ أن عه من فُلَانِ بكفِيل فَبَاعَهُ بيرٍ فيل 1 يَجْْ وَإنْ قَالَ الوكيل: 1 يمري دَلِكَ 
َالْمَوْلُ لمر اه. 

َلَوْ قَالَ الْموَلَفُ: لَوْ اخْتلَقَا فِيمَا عَيّنَُ الْموَكِلْ فَالْمَوْلُ لَهُ لَكَانَ أل لِيَشْمَلَ وكيل الْبَيْعْ وَالتكاح 
وَالإجَارَة وَالخلْع وَالْإِغْمَاقٍ وَالْكِتَابَة وَالْمِفْدَارٍ وَالصّفَةِ مِنْ حُلُولٍ وَتأَجِيل وَالتَقْييدُ الْمقَيّدُ مْشْرٍ وَرَهْنٍ 
وَكفيلٍ وَوَفْتِ وَقَوْلي فِيمَا عَيَّهُ الْمْوَكِلُ شَامِلٌ لِمَا إِذا اذَعَى الْموَكِلْ التَقْييدَ وَالْوَكِيلُ الإطلاقَ وَمَا إذَا 
اذَعَى الْمُوَكِلُ تَغِينَ شَيْءٍ وَاذَعَى الْوكيل تَعبِينَ آخَرَ قَيّدَ الاختلاف في الإطلاقٍ وَالتَفِييدٍ لِأَنَ الوكيل 
بالْبَيع ذا اذَعَى الْبَيْعَ وَقَبَضَ التَّمَنِ وَهَلَاكَةُ وَاذَعَاهُ الْمُشْترِي وَكَذَّبَهُمَا الآمرُ فَالْوَكِيلُ يُصَدَّقْ مَعَ ينه 
َإِنْ كان الآمِرُ قَدْ مَات فَقَالَ: وَرِنْهُ 1 يَبِغْهُ وَقَالَ الوكيك: قَدْ بِعْثُهُ من فُلَانٍ أَلْفٍ وَفَبَضْتُْ الئَّمَنَ 
وَهَلَّكَ وَصَدَّقَهُ الْمُشْبرِي فَإِنْ كان الْعَبْدُ قَائِمًا بعَيْبهِ 1 يُصَدَّقْ الوكيل عَلَى اَي إِلّا أَنْ تَقُومَ بَيْئةُ أنه 
بَاعَهُ في حيَاةٍ الآمرِ فَإِنْ 1 تكن لَه بيه د لْميِع َصَمِنَ الْوَكِيلٌ الْمَالَ لِلْمُسْترِي وَِنْ كَانَ الْعَبْدُ 
مُسْتَهلكًا فَالْوكِيل مُصَدَقْ بَعْدَ الحلفٍ اسْتَخْسَن ذَلِكَ. 

وَِنْ قَالَ الآمرُ: قَد أَخْرَجْعُكَ مِن الْوكالَة وَقَالَ الوكيل: قَذَ بغقه نس 3 يُصَدَّقَ الوكيل وَلَوْ أَقَرّ الوكيل 
[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ وَإِنْ كانَ عَيْبَا لا يَخدث مِثْلّهُ) ِبَارَُ الرلَعِيَ هُنَا أَوْضّحٌ وَهِيَ وَِنْ كَانَ الْعَيْبْ غَيْرَ حَادِثِ أَيْ 
كسِتّ وَائدَةٍ أو كَانَ حَادِنً إلا أَنّهُ لا يدت مِْلَهُ في تلك الْمدَةِ فَرَدَهُ عَلَى الْوَكيلٍ بِإفَْارهِ بعيْرٍ قَضَاءٍ 
َمَ الوَكيل وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَاصِمَ الْموَكَلَ في عَامَةِ وَابَاتِ الْمَنْسُوطٍ وَدَكْرٌ في الْبيُوع أَنّهُ يَكُونُ رَدّا عَلَى 
الْمُؤَكلٍ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا عَيْنَ مَا يَفْعلهُ القَاضِي لَوْ رَفَعَ إلَيْ إِذْ لا يكَبَفُهُ الْقَاضِي عَلَى إِقَامَةٍ الْبَيْنَة ولا عَلَى 
لَْلِفٍ في هَذِهٍ الصُورَةٍ بَلْ يَرُدُهُ عَلَيْهِ بلا ححجّةٍ فَكَانَ الْحقُ مُمَعَينَا في الرّدِ قُلْنَا: الَدُ بِالتَرَاضِي بَيْعٌ 
جَدِيدٌ في حَقّ تَالِثْ وَالْمُوَكَلْ تَالِتْهُمَا ولا نُسَلَمْ أن الحقّ مُتََيّن في الرَّدِ بَلْ يَقْبْتْ حَقَهُ أَوَلَا في وَصْفٍ 
السّلامةٍ ثم إذَا عَجَرَ يَنْقِلُ إلى الرّدِ نه إذَا ممع الرَدُ بحُدُوثِ الْعَيْبٍ أ بزيادةِ حَدَثْ فيه يَنْمَقِلُ إل 
اليُجُوع بِالنُقْصانٍ فَلَمْ يَكْنْ الرّدُ مُتَعينَا وَهَكَذَا ذكرَ الرَوَايَتَيْنِ في شَرْح الجاع الصّغير وَغَيرِهِ وَبَينَ 
الزوَايََْنِ َقَاوْتْ كتير لِأنّ فيه ُرُولُا من الَرُوم إلى أن لا يحَاصِمَ بالْكُلية وكان الأَقَرَبْ أنْ يُقَالَ: لا 
ََُْهُوَلكِنْ لَهُ أن يحاصِمَ الَْهَتْ وَبهِ غلم أن قوْلَ الْمَانِ وكا بإَْارٍ فِيمَا لا يْدْتُ مله أي فيَلرَم 
الْمُوَكَلَ مَبْونٌ عَلَى روَايَة الِْيُوع الْمُخَالَِةِ لِعَامَِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطٍ مِنْ لُرُومِهِ للوَكيلٍ وَلذَا قَالَ في 


الْمََاجِبٍ: لَوْ رَدَ عَلَيْهِ با لا يحدْثُ مِقْله بإْرَارٍ يَلْرمُ الْوَكِيل وَلَرُومُ الْمُوَكلٍ روايَةٌ اه. 


اليم اضر ع عن 


ءِ 240 وو 
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الْوَكالَةِ جَارَ الْمَيْْ إذَا ادَعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي كذا في كافي الحَاكم وَإِعَا يُصَدَّفُ الْوكِيلٌ في الْبَيْع وَفَبْضٍ 
النَمَنِ وَهَلَاكِهِ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ الْمَِيِعُ مُسْلَما في يَدِهِ فَإِنْ كانَ في يَدِ الْبَائْع فا وَعَامُهُ في الْرّارية وَفِيهَا 
نضا وكيل الْعِنْق قَالَ: أَعْتَقْتُهُ أنس وَكَدَبَهُ مُوكِلُهُ لا يَغْتِق وكيل الْبَيْع قَالَ: بغثةُ أمس وَكَدَبَهُ موكله 
َالْقوْلُ بلكل الْوكبل بالكعَابَة وَقبْضٍ بدا ذا قَالَ: كاتنت وَقَمَصْتْ بده فَلْقَولُ لَهُ في الْكتاة لا 
في قَبْضٍ بَدَينا أَمَا َو قَالَ: كاتبٌة م قَالَ قَبَصْتْ بَدَكَا وَدَفَعْتْ إلى الْموَكلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ مُصَدَقَ لِأَنَّهُ 
أمينٌ اه. 

وَتَقَدَمَ الاخيلاف بَيْنَ كيل الشَرَاءِ وَمُوَكِلِهِ في مُنْية الْمُفْتي أمرَ رجلا أنْ يَقْضِي عَنْهُ دين فقَالَ 
الْمَأمُورُ بَْدَ ذَلِكَ: قَصَيْتُ وَصَدَقَهُ الآمر وَكذَبَهُ رَبْ الدَيْنِ وَحلَفَ رَجَعَ رب الديْنِ عَلَى الْآمِرِ لَكِنْ 
لا يَجغ الْمَأمُوُ عَلَى الآمر لِأنَّ المَأمُورَ كيل بشِرَاءِ ما في ذِمةٍ الآمر فوفد الَمَنِ مِْ مَالٍ 
فيه فًَِا يجعْ عَلَى الآمرٍ لَوْ سَلَّم ما في م َالْمْشْترِي انا يُْمرُ دَفْع الم إِذَا سَلّمَ لَه ما 
اشْكَرَّى. 

وَذَكر الْقُدُورِيْ أن يَرَجعْ رَبْ الدَيْنٍ على الْمَذيُونٍ ادن وَالْمَأمُورُ على الْمَذيُونِ ما قَضَى مر غير 
ِقَضَاءٍ دَيْنهِ فَقَضَاهُ وَجَاءَ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْآمِرُ مَاكَانَ لِفْلَانٍ عَلَىَ شَيْءْ أَضْلا وَلَا أَمَرْئِكَ أَنْ 
َفْضِيهُ وَلا أَنتَ فَصَيَْهُ سَيْمَا وَربُ الدّيْنِ غَائْبٌ فَأقَامَ الْمَأْمُورُ اَْيندَ عَلَى الدَيْنِ وَالْأَمْرِ بالْقَضَاءٍ 
َالقَضَاءِ إن القَاضِيَ يَقْضِي بالْمَالٍ عَلَى الآمر لِلْعَائبٍ وَباليجوع لِلْمَأمُورٍ عَلَى الْآمر وإِنْ كان وَبُ 
اَن عَئِيَا ننه حخصْمًا اضرا حَكمَا نا يدع الْائِ سبَب لِدبُوتٍ ما يدع لنَفْسِهِ وني 


وَالَْاصِل أَنُّمَا ذا احلا في فِْل الكل بِأنْ اذَعَى الكل الْفِغل وَأنْكرَةُ كله فإنْ كان إِخْبَاز 


الكل بد عَذْلِهِ َالقَوْلُ للمُوَكلٍ وَِن كان قَبْلَهُ في حيَاة اْمُوكلٍ فَالْمَوْلُ لِلوَكِيلٍ إنْكات الْمَبِيعْ مُسْلَما 
إلَيْهِ وَِلَا لا وَإِنْ كان بَعْدَ مَوْتِهِ حَالَ هَلاك الْعَيْنِ فَكَدَلِكَ وَإِلَّا 1 يُقْبَلَ فَوْلُهُ إِذَا كَدَبَهُ الْوَارتُ هَذَا في 


لوكي بالْبيع وما اْوكيل بالشَراءِ فَسبَقَ كمه عِندَ الاخبلاف وَأمَا وكبل التي فا قبل قَولَهُ وما 
وكيل الْكتابةٍ فَيقْبَلُ قوْلَهُ في الْعَفْدٍ لا في الْقَبْضٍ وَالَلَاكِ وَلَا يقبَلُ قَْلْ وكبلٍ اليَكاح وَالْوكِيلٍ بِقَنْضٍ 
الدَيْنِ إِذَا اذَعَى الْقَنْضَ وَاَْاكَ مُصَّدَّقْ وَفِ خِرَاَة الْمفْعِينَ وَكُلَ رجلا بأَنْ يَشْئرِيَ أَحَاهُ فَاشْتَرَى فَقَالَ 
الآمرُ ليس هذا أخي فَالْقَولُ لَهُ مع تيه لِأَنّهُ بكِرُ ؤجوب الكّمَنِ عَلَيِْ ويَلْرمُ الشَرَاءُ ِلوَكِيلٍ لكن 
يَعْنقُ بِقَوْلِهِ هَذَا أَخُوكَ اه. 

َف كاي الحاكم في باب الْوكالَةِ بالعنتي وَإِنْ وكُلَهُ أن يكاتب عَبْدَهُ يَوْمَ الجمُعَةٍ فقَالَ الوكيل يم 
السْتِ قَدْ كاتبمُهُ أنس بَعْدَ الْوكَالَةِ عَلَى كَذَا وَكدًا وَكَدَبَهُ الْمَوْلَ فَالْمَوْلُ للْمَوْل في الْقيّاسٍ وَلكِي أَدَعُ 
الْقَِاسَ وَأجِيرهُ وكدَلِك الَِْعْ وَالإَِارَة وَالْعِنَْ عَلَى مَالِ وَاخْلعْ إن الوكيل مُصّدَّقَ ولو وكلَهُ أن 
كاه فَمَالَ الوكل: وَكَلْمَني فس وَكائبِمُهُ آخرّ النَهَارٍ بَغد الْوكالةِ وقَالَ َب الْعَْدِ: نا وكلمكَ اليم 
َالْمَوْلُ قَوْلُ رَبَ الْعَْدِ وتَبْطل الْمكاتبةُ وكدَلِكَ الْبَيْعْ وَالتِكاح وَالخلْعْ وَالْعِنِقْ اه. 

وف نكاح خَرَانَة الأَكْمَلٍ أَمَرَهُ بالتكاح ثم قَالَ لَهُ: مَا أَشْهَدْت وَقَالَ الوكيل أَشْهَتْ يُقَرَقْ بَْتهُمَا 
وعََيْه ِصْففْ الْمهْرِ ما َو الْتلَقَتْ مع وكيلها فَالْقَولُ لَهُ ولو قَالَث: 1 ترَوجْني 1 يَلْرََهَا إََارُ الوكيل 
بخلافٍ ما قَبْل فَإنَهَا أقرتْ بالْوكالةِ وَالتِكاحَ وَأْكرث الصّحَة وَعلَى هَذَا لو وكُلَ وَل رجلا يتزويجه 
ام يا فَمَالَ الوكيل: فَعَلْتْ وأنكرٌ الرّْجُ فَالْقوْلَ فَوْلُ الرّوج عِنْد أبي حَبيقَة وعِنْدَُمَاالقَوْلُ قَْلْ 
وكيل الرّوْج عَلَى الْمَرَْةٍ بالتكاح اه. وَآلَهُ أَْلَمْ. 


(َولَهُ َف الْمُصَارَبَةٍِْمْصَارِبٍ) أَيْ ل اْمَلَفَ رَبُ الْمَالِ وَالْمُْصَارِبُ في الإطلاقِ وَالتَيبدٍ فَالَْولُ 
للْمُصَارِبٍ لِأَنَّ الْأَصْل في الْمُضَاربَةِ الُْمُومُ ألا تَرَى أَنّهُ يمْلِكُ التَصَرْفَ بكر لَفْظَةِ الْمُصَارَبَةِ فَامَتْ 
دَلالَهُ الإطلاق بخلاف ما إِذَا اذَعَى رب الْمَالٍ الْمُضَارَبَةَ في تؤع وَالْآخَرُ في تؤع آخَرَ حَيْتْ يَكُونُ 
الْقَوْلُ لِرَبَ الْمَالِ لِأَنّهُ سَمَطّ الإطْلاقُ بِعَصَّادْقِهِمَا قَتَرََ إلى الْوكالَة الْمَخْضَة َ مُطْلَقْ الْأمر بِالبَيْع 
يَنْتَظمهُ تَفْدٌ أؤ نَسِيئَةٌ إلى أئْ أَجَلٍ كَانَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمًا ََقَيَدُ بأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ كُمَا قَدَّمَْاهُ وف مُصمَارَة 
ار نَْعٌ في الاختلاف ْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ في يد الَْئع) أَيْ الْمُوَكِلٍ (قَوْلَهُ وَالْمَأمُورُ على الْمَْيُونِ با قَضَى) قَالَ الرّلِيُ: صَوَابهُ عَلَى 
الآمرِ فَلَيْتَآمَنَ هَكَدَا وَجَدْت مَكْنُوبا عَلَى بَعْضٍ النّسَخ وَلَا حَاجة إلى التَصوِيبٍ فَإِنَّ الآمِرَ هُوَ 
الْمَدِيُونُ فَتَأَمَلُ. ْ 
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مُفْتَضَى الْمُضَاربَةٍ الْعْمُومُ َالْقَوْلُ لِمَنْ يَدُعِيهًا وَالتَخْصِيصُ عَارضٌ لا يقبت إلا بين وَإِذَا انَمََا أنَ 
الْعَقُدَ وَفَعَ خَاصًا وَاخْتَلََا فِيمًا حص الْعَقْدُ فيه فَالْمَوْلُ ارت الغال لِاتَعَاقِهِمَا عَلَى الول عَنْ الظَاهِرِ 
وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ من قَبَلِه فَيُعْتَبَرْ فَوْلَهُ أَمَرْئُكَ بالاتجَارٍ في ابر وَاذَعَى الإطلاق َالْمَوْلُ لِلْمُضَارِبِ 
لادَعَائهِ عْمُومَهُ وَعَنْ الْحْسَنٍِ عَنْ الْإمَام أَنّهُ لِرَبَ الْمَالِ لِأَنّ الإذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَإِنْ بَرْعَنَا فْإنَّ نَصّ 
شهُودُ الْعَامِلٍ أَنَهُ أَعْطَاهُ مُصَارَبَةَ في كُلَ تَارَةٍ في أَؤْلى لنْبَاتِهِ الزادةَ لَفْظَا وَمَعْىَ وَإِنْ 1 يَنْضُوا عَلَى 
هَذَا الَف قُلِرَبَ الْمَالِ ل وَكَذَا إِذَا اخْتَلَقًا ف الْمَنْع و مِنْ السَّفَرِ لاقيضاءٍ الْمُضَاربَةِ إِطْلَاقَهًا عَلَى 
الرّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ قَالَ الْمُضَارِبُ هُوَ في الطّعَام وَوُ الْمَالٍ قَالَ في الْكرْبّاسٍ َالْمَوْلُ لَهُ وَإِنْ بَرْهَنَا 
وَلِلْجِمَالٍ لِأَنَّ وب الْمَالٍ لا يَحْمَاجُ إلى الْإنْبَاتِ وَالْمُضَارِبُ مُحْتَاج إلى إِنْبَاتِهِ لِدَفْع الضَّمَانٍ عَنْ نَفْسِهٍ 
وَإِنْ وَقَمَا فَالوَفْتْ الأخيز أَوْلَ اه. ا 

وَالِْضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَة إِلّا آنَّ الْمُضَارِب يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعْ لا إِلّا إِذَا كَانَ في لَفْظِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَهُ 
قَصّدَ الاسْتزبَاح أو نَصّ عَلَى ذَلِكَ كدًا في وَكَالَةِ الْمَرَايّة وَالظَاهِرُ أَنَّهَا كَالْوَكالَةِ مِنْ حَبْتْ إِنَّ الل 
فيا التَفيبدُ إلا أَنَهُ لا بْلِكُ الإنضاع وَالْإِيدَاعَ وَبيْعَ مَا اشْتَرَاُ إلا بالتَنْصِيص بخلَافٍ الْمُضَّارِب. 


(قوْلَهُ وَل أَحَدَ الْوكيل بِالئَمَنِ رَهْنًا قَضَاعَ أؤ كفِيلًا فَمَوِي عَلَيْهِ لا يَضْمَنْ) لِأَنَّ الْوَكيل أْصِيلٌ في 
الحُقُوقٍ وَقَبْضٍ الكَّمَنِ مِنْهَا وَاْكَفَالَةُ تَوثِيق به وَالِإرْتَانَ وَثيِقَةُ لجانب الاسْتِيفَاءِ فَيَمْلِكُهَا بحلاف الْوكيلٍ 
ِمَبْضٍ الدَيْنٍ لِأَنَهُ يَفْعَل نَِابَدَ وَقَد أَنَابَهُ في فَبْضٍ الدَّيْنِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَأَحْدٍ الرّمْنِ وَالْوَكِيلٍ بالْمَيْع 
يَفْبِضُ أَصَّالَةَ وَيحَذَا لا بمْلِكُ الْمُوَكلُ حَجْرَهُ عَنْهُ كَذّا في الِدَايَةِ وَهَذَا مُحَالِمَا لِمَا في الخُلّاصّةٍ الاي 
من أن الوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ لَهُ أَخْدُ الْكُفِيل فَبُحْمَلْ كلام الِدَايَةِ عَلَى أَحْدذٍ الكفيلٍ بِشَرْطٍ بَرَاءَةٍ 
الْأَصِيل فَإنّهَا جيئِذٍ حَوَالَةٌ وَهْوَ لا يلكا لِمَا في الْبَرَاِبَة وَلَوْ أَحَدَ به كفيلًا بشَرْطٍ الْبَرَاءَة فَهُوَ حَوَالَة 
لا يجو للوكِيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ قَبُوكًا اه. 

وَمِنْ هُنَا قَالَ صَاحِبُْ التَهَايَةِ: ا بِالْكَفَالَِ هَُا الوَالَهُ لِأَنَّ القَوَى لا يَتَحَقَّقُ في الْكَفَالَة وَقِيلَ: 
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الْكَمَالَةُ عَلَى حَقِيقَتِهَا لِأَنَ التَوَى يَتَحَقَقُ فِيهًا بأَنْ مَاتَ الْكَفِيل وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ مُفْلِسَيْنِ قَالَ الشّارِحُ 
أخدًا من الكافي: وَهَدَا كله لَبْس بِسَْءٍ لِأَنَّ الُْرَادَ هْنَا توَى مُضَافٌ إلى أَخذِهٍ الكفيل بحَيْتُ إِنّهُ َو 1 
يأحذْ كفي يعو دنه كما في الرّن وَالتَوَى الَّذِي دك هنا غَيرُمُصَافٍ إلى أَخذه الكفيل َيل أله 
َو 1 يَأحذ كفا أَنضًا لَتَويٍ بمَوْتِ مَن عَلَيِْ الدَيْن وحملهُ عَلَى الوا فَاسِدَ أن الدَيْنَ لا يَعَْى فيه 


وَالَْوْجَهُ أَنْ يُقَالَ الْمرَادُ بالكَوَى تَوّى مُضَافٌ إلى أَخْذٍ الْكَفِيلٍ وَذَلِكَ يَحِصّل بِالْمُرَافَعَةٍ إلى حَاكم يَرَى 
بَرَاءَة الأَصِيلٍ 0 الدَيْنِ بِالكَفَالَةِ ولا يَرَى البُجُوعَ عَلَى الْأَصِيل بَوْتِه مُفْلِسًا مِغْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي 
مَالْكْيًا وَيحَكُمْ به ع يمْوثْ الْكَفِيل مُفْلِسًا اه. 

0 وَضْعْ مَسْأَلَةِ الكتاب أن أَخْدَهُ الرّهْنَ يَقَعْ لِلْموَكَلٍ لكن لَوْ رَدَهُ الَكيل جَارَّ وَيَضْمَنُ لِلْمُوَكلٍ 
الْأَقَكَ من قِيِمَتِهِ وَمِنْ الثّمَنِ وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ لا يَصِح َدُهُ كُذَا ذكْرَهُ العمُرْتَاشيُ وَالْمَحْبُوِيُ كذا في 
الْمغْرَاج وَالْمْرَادُ ِقَوْلِهِ لا يَضْمَنْ عَدَمَهُ للمُوكلٍ وَإِلَا قَالدَيْنُ قَدْ سَقَطٌ بملاكِ اليمْنِ إِذَا كَانَ مِثْلَ الثَّمَنِ 
يلاف الؤكيل بِقَنْض الدَيْنِ إِذَا أَحَدَ رَهْنَا فَضَاعَ فَإِنّهُ لا يَسْقْطُ مِنْ دَيْنِ الْمُوَكلٍ شَيْءٌ ولا ضّمَانَ عَلَى 
الوكِيل كما في الْمرَاِيَة 


(قَوْلهُ ولا يَمَصَرْفْ أَحَدُ الْوَكَِينٍ وَحْدَهُ) لِأَنَّ الْمُوَكَلَ رَضِي برها لا برأي أَحَدِهِما وَالْمَدَلُ وَِنْكَانَ 
مُقَدرا وَلَكِنْ التَفْدِيرُ لا بتَعْ اسْتِعْمَالَ اليَأي في الزَيَادَةِ وَاخْتيَارٍ الْمُشْتَرِي أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ 
أَحَدُهُمَا خرًا بَالِعًا عَاقِّا وَالْآخَرُ عَبْدَا أو صَبيّا تحَجورًا عَلَبِْ َكِنّهُ مَُيدٌ بها إِذَا كانَ وَكُلَهُمَا كلام وَاحِدٍ 
أَمّا إذَا كانَ توكِيلْهُمَا عَلَى التَعَاقُبِ فَنّهُ يجُورُ لِأَحَدِهما الانْفرَادُ ذال رَضِيّ برَأي كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
الانْفرَادِ وَفْتَ تَؤكيله فَلَا يَتَعَيّر بَعْدَ ذَلِكَ بخلافٍ الْوَصِيَْنِ َإنهُ إذَا أَوْصّى ِل كُلّ مِنْهُمَا كلام عَلَى 
جدَةٍ 1 يج لِأحَدِهما الانْفِرَادُ في الْأَصَح لِأَنُّ عِنْدَ لْمَْتِ صَارَا وَصِيّينِ مل وَاحِدَةٌ وني الوكالَةِ يَْبْثْ 
كلها نفس التؤكبل 

[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ وَالظَاهِرُ أَنّهَا كالْوكالَةِ مِنْ حَيْتْ إِنّ الْأَصْلَ فيهَا التَفْييدُ) قَالَ الرّمْلِيُ وَمِفْلُ الْمُضَارَبَةٍ الشركة 
الظَاجِرٌ أن الَْصْلَ فيهَا الإطلاق لِأَنَهَا مبِيية عَلَيْهَا وَمَا عَلَلَ به الرَْلَعنُ كالصّريح فيه فَتََمَل. 


(قَوْلَهُ والأوتة. َنْ يُقَالَ !) ما قَالَهُ الرْلعِنُ نَصّ عَلَيْهِ النّسَفِيُ في الْكَافي بِقَولِهِ أو أَحَدَ بِكَمَبه كفيلًا 
قَتَوِيَ الْمَالُ عأ عَلَى الكفيلٍ بأَنْ رَقَعَ الْأَمْرَ إلى قَاضٍ يَرَى بَرَاءَةَ الْأصِيلٍ بِنَفْسٍ الْكَفَالَةِ كما هُوَ مَذْهَبُ 
مَالِكِ - رَحمَهُ اللَّهُ َعَالَى - فَيَحْكُمْ يِبَرَاءةٍ ص 
كذَا في الشُرْنْبالية وَأَشَارَ إِلَيّْهِ الْمُوَلْفُ َيْضًا سَابِقًا وَعَلَى هَذَا مَشَى ابْنْ الْكُمَالٍ ف الإيضّاح 
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وَتَعَلَ مَا إِذَا مَات أَحَدُهُمًا أو ذَهَب عَفْلُهُ فلا يجُورُ لِأَآخَرٍ التَصَيْفْ وَحْدَهُ لِعَدَم رضَاهُ أيه وَحْدَهُ وَلَوْ 
كَانا وَصِيّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهْمَا لا يَمصَرّفْ الي إلا بأمْرٍ الْقَاضِي كما في وَضَايَا الخَاِيّة. 

َف الاي رجُلْ قَالَ لِرَْلَينٍ وَكلْتْ أَحَدَكُمَا بشِرَاءِ جَاربَةٍ لي بالف دِرْهمِ فَاشْمَرَى أَحَدُهُمًا ثم اشرى 
الْآحَرُ فَِنَّ الآخَرَ يكونُ مُشتريًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ اشْتَرَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ وَوَفَعَ اشْترَاؤْهمَا في وَفْتِ 
وَاجِدٍ كَانَتْ الجارِيتَانِ لِلْمُوَكلٍ كذًا ذَكَرَهُ في النَوَازِلٍ وَعَلَيْهِ الْقَعْوَى اه. 

َف الذّخيرة وَفي الْمُنْعَقَى عَنْ محمد رَجُلْ وكُلَ رَجْلًا بِقَبْضٍ كل حقّ لَهُ نم فارقَهُ ث وَكُلَ آخَرَ بِمَبْضٍ كُلّ 
دَيْن لَهُ فَقَمَضَ الْوَكِيل الْأَوّلُ شَيْنَا من الدَيْنِ فَلَيْسَ لِْوَكِيلٍ النَاتِ أَنْ يَقْبِصَهُ من الْأَوَلٍ لِأَنهُ المسَاعةَ 
عَيْنَ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ وَل وكَلَ الْأَوَلَ بِقْضٍ كُلِ حَقٍ لَهُ م وَكلَ الذَانِ بقَبْضٍ كل شَيْءٍ لَه وقَبَضَ الَْوَلْ 
شَيَْا مِنْ الدَيْنِ فَلِلَانٍ أن يَفِْصَهُ من الْأَوَلٍ ولو وكلَ رَجلّا بمَبْضٍ ذَارِهِ التي في مَؤْضِع كذًا التي في يَدٍ 
لان فَمَصَى الْوَكِيل م وَكُلَ آخَرَ بَعْدَهُ مُْلٍ مَا وكَلَ به الْأَوَلَ في قَبْضٍ هَذِه بِعيْبهَا فَإِن كَانَ الأول قَدْ 
قَبَضَ الدَّارَ قَبْلَ تَوكِيلٍ النَانِ فَلِلئَانِ أَنْ يَفْيِصَهًا لِأَنَهَا صَارَتْ مَفْبُوصَةَ لِصّاحِيهًا اله. 

وَلْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لا يَتَصَرّفْ عَدَمُْ نَقَاذٍ تَصَرفهِ وَحْدَهُ لا عَدَمْ صِحَتِهِكُمَا في الإضلاح فَلَوْ بَاعَ 
حَدُهَُا بخطنرَةٍ صَاحِبِهِ قن أَجارَ صَاحِبُ جر ولا ا وَل كان َائِا جار َي في فَوْلٍ أبي حَبيقَة 
كذًا في الشَرْح قَالَ الَْاكِمُ أبُو الْمَضْلٍ هَدَا خِلَاف مَا ذَكرَ في الْأَصلٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: جَارَ ذَلِكَ 
ذا في الراَةِ وَل باع أَحَدُهُما مِنْ صَاحبهِ شَيْمًا َي لِمَا في وَصَايا الي وَل باع أحَدُ الْوصِيينٍ 
شَيْئَا مِنْ التركة لِصّاحِبهِ لَ يجْرْ عِنْدَ أبي حَبيفة وَتحَمَدٍ وَيخُورُ عِنْدَ أي يُوسُْفَ اه. 

(قَوْلْهُ إلا في خُصُومَةٍ) فَإِنَّ لِأَحَدِهمًا أَنْ يخَاصِمَ وَحْدَهُ لِأَنَهَا وَإِنْكائث تكاج إلى الرّأي إِلّا أن 
اجْجِماعَهُمَا عَلَى الحُصُومَةٍ وَالتكَلّم متَعَّرٌ لِأَنهُ يمس عَلَى الْقَاضِي وَيَصِيدُ شَعَبا فم اجتمَاعْهُمَا عَلَى 
الْبيْع فَعيْرُ متَعَذّرِ وَظَاهِرُ مَا في الْكتَاب أَنَّهُ إذَا خَاصّمَ أَحَدْهمَا 4 يُشْتَرَط حَضْرَةُ الآخَر وَهُوَ قَوْلُ 
الْعامَةِ عَم القَائْدَة ِسَمَاعِهَا وَهُوَ سَاكِتْ كدًا في الشّرح وَبهِ طَهََ أن ما ذكرة ابن الْمَلَّكِ مِنْ اشترَاط 
الْحرَةٍ صَعِيفٌ وَلكِن لا يْلِكُ الْقبْضَ إِلَّا مع صَاحيِهِ كدًا في الدَايَةِ في الذَّخيرَةٍ في نوَادِر ابي بماعَة 
عَنْ أبي بُوسْفَ رَجُلْ وَكْلَ رَجْلَنٍ بَخْصُومَةٍ يَجْلٍ في دار اذَعَاهَا وَقَبَضَهَا مِنْهُ فَخَاصّمَاهُ فِيهَا ثم مَات 
َحَدُ الْوَكِيلَنٍ قَالَ: أَقْبَلُ من الي الْبَيندَ عَلَى الدَارٍ وَأَقْضِي يما لِْمُوَكلٍ ولا أَقْضِي بِدَفْع الدَارِ لَه 
وَلكِنْ أَجْعَلْ لِلْوكِيلٍ الْمَِتِ وكيا مَعَ هَذَا الح وَدَفَعْتُ الدَّارَ إِلَيْهِمَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الوكيك وَاجِدًا فََقَامَ 
الْبينَهَ عَلَى الدَّارٍ وَقَضَيْتُ يما لِلمُوَكلٍ قَمَاتَ هَذَا الوكيل قَبْلَ أن أَذْفَعَهَا إلَيْهِ قي أَْعَلْ لَهُ وكيلًا 
وَآمرُ الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ بدَفْع الدَارٍ ليه ولا أَنَْكُهَا في يَدِ القاصِب الَّذِي قَصَيْتُ عَلَيْهِ اه. 


(قَوْلَهُ وَطَلَاقٌ وَعَمَاقَ بلا بَدَلٍِ) لِأَنَهُ ما لا يحَاجُ إلى الرَّأي وَتَغبيرُ الْمُكَقّ فيه كَالْوَاجِدٍ وَيُسْتَفْقَ مِنْ 
أَحَدُهْمًا كذا في السَرَاج الْوَهَاحِ لِأَنَّهُ مما ماج إلى الرَي بخلاف الْمُعَينِ اله. 

َف الائيّة وجل لَه أرَعْ نسوة قَالَ لِرَجْل: صلق امْأتٍ هَقَالَ الوكين: طَلَقْتْ امرك كات اخيارُ إلى 
لوج وَِنْ طَلّقَ الْوكِيل وَاجدة بعَيهَا فَقَلَ الْمؤكل: لا أغني هذه لا يُصَدَقَ اه. 

التيية: أن يَقُولَ كُمَا: طَلقَاهَا إن شئثما الالقة جَعَل أَْرَها بأيدِهما فَِهمَا يَكُونُ تفويصًا فيَفْمَصِر 
عَلَى الْمَجْلِسٍ لكَوْنهِ ملكا أو يَحُونُ تغليقًاَيُسَْرَطُ فِعْلهُمَا لوقُوع الطلاقٍ لِأنَّالْمعلّقَ بِشيئيٍ لا 
يَِْلُ ند وود أَحَدهما الزابعة لو قَالَ: طَلَاهَا جما ليس لِأحَدِهِنا أن طلقا وَخدَة ولا َع عليه 
طَلّاقُ أَحَدِهِمًا وَلَوْ قَالَ: طَلَّقَاهَا حمِيعًا تَلَانَ فَطَلَّقَهَا أَحَدُهْمَا طَلْقَةَ وَاحِدَةَ وَالْآخَرُ طَلْقَتَينِ لا يَقَعُ وَهَذِهِ 
[منحة الخالق] 

[تَصَدْفٌ أَحَدُ الْوَكِيلَنِ وَحْدَهُ] 

(قَوْلُهُ َإِنْكَانَ الْأَوَلُ قَدْ قَبَضَ الدَارَ قَبْلَ تَؤكِيلٍ النَانٍ فَلِلئَانٍ أَنْ يَفْبِصَهَا إح) هكذًا فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ 
عِدَّةِ نُسَخ وَالَّذِي َايْعُهُ في الذّخيرَةٍ في الْمَصْلٍ النَان وَالْعِشْرِينَ فَِنْ كَانَ الْأَوّلُ قَدْ قَبَضَ الدَارَ قَبْلَ 
تَؤْكبلٍ لقني قَلِلئَاتٍ أَنْ يَفْبِضَهَا مِنْ الْأَوّلِ وَإِنْ وَكُلَ الثَان قَبْلَ أَنْ يَفْبِضَ الْأَولُ الدَّارَ فَلَيْسَ لِلئَات أَنْ 
وَمِفْلَهُ في التَعارْحَانيَّة في الرَاِعَ عَشَرَ لَكِنْ ذكرٌ بَدَلَ التَغْلِيل قَوْلَهُ وَالشَيْءْ بعيْبه لا يُشْيهُ مَا لَيْسَ بِعَييه 
ألا تَرَى أَنّ َجْلًا وَكُلَ رَجْلًا بقَئْضٍ عَبْدِ لَهُ بعيهِ في يَدِ رَجُل ثم فَبَصّهُ الْمَؤْل ثم أَوْدَعَهُ إنْسَانَا آخَرَ 
فَللْوكِبلٍ أنْ يَفْبِضَهُ اله. ْ 

وَمفْلُهُ في الخلَاصَةٍ في الْقَصْلٍ الثَلِثِ (فَوْلَهُ وَتصِيرٌ سَغْبا) قَالَ الرَْلِيٌ: الشّغْب بسكون الْعَيْنِ تَفييج 


(قوْلهُ الأول لَو وَكلَهُمَا إح) قَالَ الرَملِيُ: لعا يُميَد الْمُصَيَفْ الطّلاق وَالْعمَاقَ بلْمُعينِ لِأَنَّهُمَا عند 
الإطلاقٍ يَنْصَرِفَانِ إلى الْمُعيّنِ لا إلى الْمُبْهَمِ فم (قَوْلُ وَف الخَاِيّةِ مَجْلٌ لَهُ خ) لا مَدْحَلَ لَهُ في هَذَا 
الْمحَلِ تَأَمَلْ (قَْلهُ فِيهمَا يَكُونُ تَفُويصًا إح) أَيْ في الْمَسْألعَنِ الَنِيَُ وَلَلَُ ثح حَيْتُْ كان تلكا أو 
تعْلِيقًا ل يَكُونا دَاخِلَيْنِ في كام الْمُصَئْفٍ لِأَنَ كَلَامَهُ في الْوكبَيْنِ بالطّلاق وَالْعََاقِ فَلَا يَصِحُ الِاسْبثَْاء 


وَاسْبقْنَاءُ الرَْلَعِيَ ُمَا مُنْمَطِعْ بمَعْق لَكِن بِدَلِيل ما ذكَرَ تبه عَلَيْهِ الرَمْلِنُ (فَوْلُُ الرَابِعَهُ لَوْ قَالَ إل) قَالَ 
الرَئلِيُ: إَِا 1 يَسْتَفْن الْمُصَّنَفُ الرَابِعَةَ ِعَدَم دُخُويا لِأَنَّ فيا زيَادَةً وَهِيَ شَرْطُ اجْتِمَاعِهِمَا صَرِيكًا 
َمل وكَدَلِكَ ل يَسْتَفْنٍ الَْامِسَ لِعَارضٍ النَهِي عَنْ الِالْفرَادِ. 
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في الشّْح الَْامِسَةُ قَالَ: لوكيلي طَلَاقُ لا بُطَلَقْ أَحَدٌ دُونَ صَاحِبِهِ وَلوْ طَلّقَ أَحَدُهُمَا ث الآخَرْ أ طَلَّقَ 
واد ثح أَجَارَهُ الْآحَرُ لا يَقَعْ ما ل يموع وكدًا في وكبلي عَتَاقَ كذًا في مُنْيَةِ الْمُفِْي قي مَل بلا بَدَلٍ 
ِأَتهُمَا ل كان َل فَلَيْسَ لِأَحَدِجِا الِاْفِرَا لِأَنَُ م يخا إلى الرّي وَفي الاي َل وكُل رَجلَيٍ 
ِالخُلّع فَحَلَعَهُمَا أَحَدهُمَا لا يجُورُ وكَذَا لَوْ حَلَعَهَا أَحَدُهمَا وَأَجَارَ الآخَرُ لا يجُورُ حَقٌّ يَقُولَ الْآحَرْ 
خَلَغْتْهَا اه. 


(قَوْلُ وَرَدُ وَدِيعَةِ) لِأَنَهُ ينا لا يحَاجُ إلى الرَأي فَرَدُ أَحَدِهمًا كََدَهمَا وَلَوْ قَالَ وَرَدُ عَبْنِ لَكَانَ أَْل فَإنَهُ لا 
فَرْقَ بَْنَ رَدّ الديعَة وَالْعَارِيّة وَلْمَغْصُوب وَالْمَيع فَاسِدًا كُمَا صَرَّحَ به في الخلاصّة وَقَيّدَ بالود اختزارًا 
عَنْ الاسْتََادٍ َلَيْسَ لِأَحَدِِمًاالْقَبْضُ بِدُونِ صَاحِهِ لإمكَانِ الْتمَاعِهمَا وَللَموَكَلِ فيه غَرَضْ صَحِيحْ 
ِأَنّ جفظ انْتَبْنِ لَيِسَ كحفْظٍ وَاحِدٍ فَإذَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمَا صَمِنَ كُلَهُ لِأَنَهُ فَنِضّ بِعَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَِنْ 
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قِيل: يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الِتَصْف لِأَنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأمُورٌ بقَْضِ التَصْفٍ قُلْنَا ذَاكَ مَعَ إذْنِ صَاحِبهِ 
وََمّا في حَالٍ الِانْفِرَادٍ فَعَيْرُ مَأمُورٍ بِقَبْضٍ شَيْءٍ مِنْهُ كُذَا في الاج الْوَهَاح (قَوْلُهُ وَقَضَاءُ الدَيْنِ) فَهُوَ 
الْوَاهِبُ في تَسْلِيم الي لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ فَاِأَحَدِهمًا أَنْ يَنْقَردَ وَِذَا وَكَلَهُمَا الْمَؤْهُوبْ لَهُ في قَبْضِهَا مِنْ 
الْوَاهِبٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِما الِانْفِرَادُ فَالْذَوَلُكرَدٍ الْوَدِيعَةِ وَالَانٍ كَاسْترْدَادِهَا وَفي لاني مِنْ بَاب الْوَصِيَ 
وَلَوْ وَكلَ رَجْلَ رَجْلَيِْ بأنْ يَهبَا هَذِهِ الْعَيْنَ وَل يُعيّنْ الْمَوْهُوب لَهُ عِنْدَهمَا لا يَنْمَرِدُ أَحَدُهُمًا بِذَلِكَ وَعِنْدَ 
أي يُوسْفَ يَنْفَرِدُ وَِنْ عَينَ الْمَؤْهُوب لَه يَنْقَرِدُ أَحَدُهْمًا عِنْدَ الْكلّ اه. 

فَلَوْ رَادَ الْمُصَبَفْ لَه للمُعيّنِ لَكَانَ أَوْلَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَع هَكَذَا وَإِذَا وَكُلَ الْتبْنِ 1 يَنْمَرِدْ أَحَدُهْمًا في 
كُلَ ملِيكِ أَؤ عَقْدٍ فيه بَدَل اه. ٠‏ 

وَيَرِد عَلَْهِ الهَُ لمُعينٍ فَإنَهَا تلِيكٌ وَلَهُ الانفِرَاذ وَيَرِدُ عَلَيْهِ اسْترْدَادُ الْعَْنِ وَالِاقبِصَاءُ فَنّهُ لا يَنَْرد 
فِيهمًا ولا تملِيكَ وَلَا عَفْدَ كما وَرَدَ عَلَى الْكُئْرٍ قَضَاءْ الدَيْنِ وَرَدَ مَا عَدَا الْوَدِيعَةَ وَاليَةَ ِلْمُعيّنِ وَالَأَوْلُ 


أنْ يُقَالَ: لا يَنْمَرِدُ أَحَدُهمًا إلا في حُصُومَةِ وَعِدْقٍ مُعيّنٍ وَطَلَاقٍ مُعَيئٍَ بلا بَدَلِ وَتَعْلِيقٍ بعَشِيمََِمَا وَتَدْبيرٍ 
ود وَدِيَةٍ وَعَارِبَِ وَمَْصُوبٍ وَمَيبع فَاسِدٍ وَتَسْلِيم وَهِبٍَ وَقَضَاءٍ الدَيْنِ ثم اعلَمْ أن الوكالة وَالْوَضَايا 
وَالْمُصَارئَ َالْقَصَاء وَالمَيَعَلَى الْقْفِ سوَاءً فيس لِأحَدِهِمًاالِانفراُ وَلَْولان في الْكتَابٍ 
وَالْمُصَارَبَةُ في الرَاج الْوَمّاجٍ وَقَدَمْنَا كم الْقَاضِيَْنِ في الْقَضَاءِ وَالنَّاظِرٍ إِمّا وَكيلٌ أَؤ وَصِيٌ فلا يَنْفَرِدُ 


و 


أحذههما. 


(فَولُهُ ولا يكل إِلّا بإذْنِ أو اغْمَل برَأَيكَ) لِأَنَهُ وض إِلَيْهِ التَصَرْفَ دُونَ التَْكيلٍ به وَهَذَا لأَنَهُ وَضِيَ 
التُفُويض إلى ريه وَِذَا وَكلَ الكيل بالَْْضٍ بلا إذْنِ فَدَهَعَ لَه الْمَذيُونُ قَِنْ وَصَلَ إلى الْوكِيلٍ الأول 
بَرِئَ وَإِلَّا فَإِنْ وَكُلَ مَنْ في عِيَالِِ بر وَإِلّا لا فَِنْ هَلَكَ الْمَالُ في يَدِ الات كَانَ لِلْعَريم تَصْمِيهُ وَلِلئَانٍ 
الرُجُوعٌ عَلَى الْوَكِيلٍ الْأَوَلٍ وَعَامُهُ في الذّخِيرةٍ من الْمَصْلٍ النَانِ وَإِذَا وَكُلَ بإِذْنِ أو تَفُويض كان الثَانٍ 
كيلا عَنْ الْمُوَكَلٍ حَىٌّ لا بَِْكَ الْأَوَلُ عَزَْهُ ولا يَنْعَزِلُ بمَتِهِ ويَنْعَرلَانِ بمَوْتِ الْأَوَلِ وَقَدْ مَرّ َظِيرهُ في 
أدب الْقَاضِي وَني الخلاصّة رَجْلٌ وكُلَ َجُلًا بيع شَيْءٍ وَشِرَائِهِ وَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ مَا شِئْت فَوَكُلَ الْوكيل 
جلا بدَلِكَ ثم مات الْوكيل الْأغلى فَلْوَِيل الْأَسفَل عَلَى وكاليه ولَوْ أخْرَجَه الوكيل الَذِي وَكُلَهُ جا 
وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْمُوَكل كَانَ إِخْرَاجَهُ جَائرًا أَنْضًا سَوَاءْ كَانَ الْوكيل الْأَوَلُ حَيا أَوْ مَيكَا اه. 

فَقَدْ صّحَّحَ عَرْلَ الوكبل لوكيلِه وَهْوَ حالف لِمَا في لمْدَايَِ مِنْ أَنَّ الذي صَارَ وكبلَ الْمُوَكَلٍ فلا يمْلِكُ 


عَْلَهُ. 

َلْمَْقَ طَاهِرٌ وعَلَلَ في اَن أنه لما فَوَصَهُ إلى صُنْعِهِ فَقَدْ َضِيَ بصع وَعَزْلهُ مِنْ ضُنْعِهِ وها ذا 
َكل ثم قَالَ لوك فُلَانا من الوكبل لا ينل عَزْلهإّا ذا قَالَ لَه: َكَل فلانا إنْ شِئْت أو وك مَنْ 
كنت فَيَمْلِك عَزْلَهُ اه 

وَالْمرَادُ لا يُوَكِلُ ما وَكلَ فِبه فيَحْرُجُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ََيِسَ لِأَحَدِهِا الْقَبْضُ بدُونٍ صَاحِيه) أي بدُونٍ صَاحِبِهِ كما صَرّحَ به في الذَخيرَةٍ عَنْ نص 
حَمَدٍ في الْأَصْل (فَوْلَهُ كُمَا وَرََ عَلَى الْكَئْرٍ قَضَاءُ الدَيْنِ) هَذَا لا يُنَاسِبْ ما في بَعْضٍ النُسَخ حَيْتُْ 
قَالَ بَعْدَ فَوْلِهِ سَابًِا كَذَا في السَرَاج قَوْلَهُ وَقَضَّاءُ الدَيْنٍ فَإِنَهُ يَقْمَضِي وْجُودَهُ في الْمَننٍ وَف بَْضٍ 
اسمخ قَالَ بَدلَ فَولِه آكنَهُ مَؤجُودٌ فِيما تحب عَلَيْه الرْلَِيْ ورَاِعهُ في مَانٍ محردِ (فَوْلهُ لطر إِما 


وكيل أو وَصِينٌ) قَالَ الرَمْلِيٌ: الح اله ردير لون قال قاس حاار ولد أو عله وا لشف 
وكيك الْوَاقِفٍ حََّ كان لَهُ أَنْ يَعزْلَهُ وَإِنْ 1 يَسْترِطْهُ لِنَفْسِهِ وَعِنْدَ محمد وكيل الْقُقَرَءٍ حَى 1 يَكُنْ لَهُ 
عَزْلّهُ اه. 


(قَوْلُ الْمْصَّنَفٍ وَلَا يُوَكَل إِلّا بإذنٍ ع َال الرَمْلِيُ: الْمُرَادُ تَفََ النَقَاذِ لا تفي الصّحَة حَقٌّ لَو وَكُلَ 
ِدُونِمَا فَأَجَارَ الْمُوَكنْ تَقَدَ فَيَكُونُ فُصُولَ يا ْم هذا فوْحُ كلما صَحَ التؤكِيل بد إذَا باشَرَة الْفُصُوام 
لد اه. 

قُلْت: وَيُعْلَمْ مِنْ كلام الْمُوَلَفٍ في الْقَولََ الآتيةِ (فَوْلُهُ حَىٌّ لا بْلِكَ الْأَوَلَ عَزْلَهُ) قَالَ في الْحََاشي 
الْبَعْقُويَة ِيّة: هَاهْنَا كلام وَهُوَ أَنَّهُ يَنبَعِي أَنْ بَْلِكَ في صُورَةٍ أَنْ يَقُولَ: اغْمَل بِرَأيك لِعَنَاوْلٍ الْعَمَلٍ بالرَأي 
لعل كما لا يتقى فليقائ اله. 
وَمِثْلُهُ في الْحوَاشي ي السعْدِية وَيُوََدُهُ مَا أت عَنْ الخلاصّة وَإِنْ اذَعَى الْمُوَلَفُْ طُهُورَ الْقَرْقِ بَيَْهُمَا إن 
كُمَا أن عَرْلَهُ فَهُوَ من صُنْعِهِ فَهُوَ من ريه أَيْضًا تََمَلْ. 
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ار قوق ١‏ للا ارد ان لؤكيل قله التؤكيل بل إذي 00 ا 


ل 0 
ِرَاءِ أو عِنقٍ عبد أو طلاقٍ امرَأيه فوَكلَ هذا الْوكبل عيرم بعنق عَبْدِ مُكل أو طلاقٍ امرَأيه فَفعَلَ لا 
َنْفْدُ لِأنَّ هَدَا من يِف به فا يَقُومُ عَيْْمُ مَقَامَُ بخلاف الْبَيْع وَالشِرَاءٍ فَإِنُّ لا يْلِفُ يما فَقَامَ غَيْْهُ 
مَقَامَُ اه. ْ 

وََرَجَ عَنْ قَولِهِ لا يوك إلا بِإذنِ أو اغمّل برَأيك ما لَو وَكلَ بِقَبْضٍ الدَيِْ مَنْ في عِيَالِهِ فدََعَ 
الْمَديُونُ َي ونه ينرأ أن يََهُكيَدِهِ ذكَرَهُ الشّارِح في السّرقة وَف وكَالَةِ الرَائَِ وَمَا لو وَكُلَ الكل 
بِدَفْع 0 م و2 م قَدَفَعَ الآخَرُ جَارَ ولا يَعَوَقْفُ كُمَا في أضْجيّة الَانيّة وَذَكرَ قَبْلَهُ مَجُلَ وَكُلَ غَيْرَهُ 
بِشِرَاءِ أْجِيّة فَوَكُلَ الوكل غَيْرهُ ث ون فَاسْمَرَى الْآحَرُ يَكُونُ مَْقُوًا َلَى ِجارَةِ الأَوَلٍ إِنْ أَجَارَ جَارَ 
وَإِلّا قلا اه. 

َم ذا قدَرَ الكل لِوكيله الم كما سَبَأتي. 


(قَوْلَهُ فَنْ وكلَ بلا إِذْن الْمُوَكلٍ فَعقَدَ بحصْرتِهِ أو باع أَجْتَيي فََجَارَ صَحَّ) لِأنَّ الْمَفْصُودَ حضوز رأيه 
فَات رََيْهُ إِلّا أن يَبلْعَهُ فأجَارَهُ لأنَهُ حَصَرَ رأَيْهُ وَكذَا إِذَا باع غَيْرْ الْوكيلٍ فَبَلَعَهُ فأجَارَهُ وَل قَدَرَ الْأَوَلُ 
النَمَنَ لِلنَانِ فَعَقَدَ بِعيِبَهِ يجو لأَنَّ الرأيَ يخَْاجُ إِلَيْهِ لِمَفْدِيرٍ الّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدْ حَصّل بخلافٍ ما إِذَا 
ور كد الله ارقش لكا رمن إلَيْهمَا َع تَفْدِيرٍ التَمَنِ ظَهَرَ أَنَّ غَرَضَهُ اجْتمَاعٌ رهما في 
الَادَةٍ وَاخْيَارٍ الْمُشْيرِي أَمَا ذا يُقَدَر الكَمَنَ وَقَوَضَ إل الْأَوَلِ كان عَرَضُهُ َأيَُ في مُْظم الْأَمْرِوَهُوَ 
التَفْدِيرُ في الثَمَنِكذًا في الَْدَايَةِ وف مُْيَّةِ الْمُفتي وَقِيلَ: ذا بَاعَ النَانِ بَِمَن عَيَِّهُ الْمَُكِلُ جَارَ بِعيْبَةٍ 
الْأَوَلِ وَف الْأَصَّحَ لا إِلّا بحَصْرَة الْأَوّلِ اه. ْ 

وَلا مُحَالَمَةَ بَيْنَ عا في الدَايَةِ وَمَا صّحَحَهُ في الْمُنْيَِّ لِأنَ الَْوَلَ فيمَا إِذَا قَدّرَ الْوَكِيل الكَّمَنَ لوكِيله وَالثَانٍ 
فيمًا إِذَا قَدّرَ الْمْوَكَلْ الْأَوَلُ لوكيله كُمَا لا فى وَمَعْىَ فَوْلِهِ صّمَّ النَقَاذُ عَلَى 00 وَفِ الْقُْيّة وَكلَهُ 
بأَنْ يَشْيرِيَ لَهُ هَدَا الْعَبْدَ فَوَكُلَ الْوكيل فَاشْتَرَاهُ يَمَعْ للوكبلٍ الْأَوَلِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرْهُ لِمُوَكلِي يَمَعْ 
لذن ولا بصم تؤكيلة في حن تذيه ول مُكل اه 

وَهُوَ تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْوَكِيلٌ عَائِنً 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَمَا إِذَا قَدَرَ الوُكيل) مَعْطُوفٌ على فَاعِلٍ حَرَج أَيْ وَحَرَجَ مَا إذَا قَدَرَ الوكِيل !2 وَقَوْلهُ كُمَا 
سَيَأْقِ قَرِيًا أَيْ أَولَ الْمَقُولَةِ الآنيَة وَقَيَدَ يَقْدِيرِ لوكِيلٍ الْأَوَلِ لِلنَمَنِ اخترارًا عَنْ تَقْدِيرِ الْمُوَكلٍ النَّمَنَ 
فَإنهُ لا يجُورُ للْوَكيلٍ الاي الانْفرَاُ كُمَا سيان تَصْحِيحة عَنْ الْمُنْيَة 


(فَوْلُهُ ولا مُحَالَعَهَ َيْنَ مَا في الِْدَاَةِ وَمَا صّحَحَهُ في الْمُنْيّة إل) قَالَ الرَمْلِئُ: هَذَا غَيْرْ صّحِيح بَلْ 
َْنَهُمَا حالف إذ في امسأ لحلاف الوا فال في الْكمَاَة عند فول صَاحِب الدَايَة: ولو در 
الأَوَلْ التَمَنَ لات فَعَمَدَ بعت يتجورُ أطلق الجوَازَ وَهُوَ روَايَةُ كاب الرَّْنِ وَقَدْ اخَْارَا لِأنَ اَي 
يماج فيه لِتَقْدِيرٍ الكّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدْ حَصّل وَف كتاب الْوَكالَةِ لا يجُورُ لأَنَّ تقْدِيرَ الكَمَنِ لِمَنْع النُقْصَانِ 
لا لِمَنْع الزيَادة وَرُعَا يزِيدُ الْأَوَلْ عَلَى هذا الَمَنِ لَو كانَ هُوَ الْمُبَاشِرَ لِلْعَقْدِ اه. ا 

َف الَّعَاَْانيّة فلا عَنْ اَن وَإِنْ كَانَ بَِيْرٍ تحْضَرٍ مِنْ الْعَذْلِ وَبَيّنَ النَمَنَ للوَكِيلٍ بالَْيْع فَوَكُلَ الوكيل 
غَيْرَهُ هَبَاعَ الثَاتن بدَلِكَ الثَّمَنِ ذكْرٌ في روَايَةِ أَنَّهُ يجوز كُمَا ذكْرَ في كتاب الرَّهْنِ وَفِ عَامّةِ الرَوَايَاتِ لا 
يجُورُ وَإِنْ بَيّنَ التّمَنَ مَا 1 يجْزْ الْمَالِكْ أو الوكين الْأَوَل اه. 


َكيف مع هذا يمل عَلَى الخبلاف الْمَْصُوع وَقَذ طَهَرَ بقَؤْلِ صَاحِبٍ الْمُنْيّ وني الَْصّحَ لا إلا 
حصْرَةٍ الأول وَبقَلٍ الاي وَفي عَامَةٍ الرَواَاتِ لا يخُورُ صَعفَ ما في الَاَة وَوَجهَهُ ظَاهِرٌ أن مدير 
ْتَعُ التُقْصَانَ لا الزِيادَةَ وَاخْتيَارُ الْمُشْتَرِي خُصُوصًا إِذَا كَانَ الكّمَنْ مُوَجَلا لِمَفَاوْتهِ في اللّمَم وَالِاِختيَاجٍ 
إلى اليأي في ذَلِكَ كما هُوَ وَاضِحٌ فَتَأمَلَ وَفِ الَْانيّةِ نضا رَجُلٌ وكُلَ رَجْلَا أَنْ يبِيعَ لَهُ هذا النَوْب ْ 
عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ فَوَكُلَ الْوكيل بِدَلِكَ َيْرُ فَبَاعَهُ النَان بحَضْرَة الْأَوَلِ رُوِي عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهُ تجُورُ هذا 
الْبَيْعْ كَانَ الْوكِيل الْأَوَلْ حَاضْرًا أَوْ غَائًا وَلَا يَتَوَقَُّ عَلَّى الْإجَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَِيفَةَ وَتحَمَدٌُ: لا يجُورُ كانَ 
الوكيل الْأَوَلْ حَاضْرًا أو غَائًِا وَقَالَ ابْنْ أي لَيْلَى: يِجْورُ كان الْوكيل الْأَوَلْ حَاضرًا أو غَائًِا أن الْموَكِلَ 
رَضِي بِرّوَالٍ ملْكِه بِالكَمَنِ الْمُقَرَرٍ اه. فَهُوَ مُويدٌ لِمَا قُلَْاهُ فَعَدَبَرْ اه. كلام الرَمْلِيُ. 

قُلت: وَفِيهِ نَظَرْ إذ لا شَكّ فِيمَا قَالَهُ الْموْلَْ مِن أن مَا في لدَايَةِ َقْدِيرُ النَمَنِ مِنْ جِهَةٍ الْوَكِيلٍ وَمَا 
في الْمُْيَِ من جهَةٍ مُوَكِلهِ وَعَايَةُ ما تقَلَهُ الْمُحَشّي وُجُودُ خلافٍ في الأول ولا يَلْرَم مِنْهُ وُجودُهُ في 
الدَنِيَةِ إلا تقْلٍ صَرِيح نَعَمْ عَلَى تَفْدِيرٍ عَدَمهِ يَاجُ إلى الْقَرْقِ بين الْمَسْأَلعَنٍ وَهُوَ ظاهِرٌ مِنْ كلام 
لدَاَةِ وَل أن ِنْدَ تَفدِيرٍ الكَمَن من الْمُؤكلٍ لوكيله طهر أن عَرَصَهُ حُصُولُ رأيه في الزيادة وَاخْتيار 
الْمُشْئرِي وَإِنْ 1 يُقَدِرْهُ لَهُ كان عَرَضّْهُ رَأيَهُ في مُعْظَم الْأَمرِ وَهُوَ التَقْدِيرُ في النَمَنِ فَتَقُولُ: إذَا 1 يُقَدَرْ 
الْمُوَكلُ لَهُ القّمَنَ وَقَدََهُ الْوكِيل للْوكِيلٍ النَّان فَقَدْ حَصّل غَرَضُ الْمُوَكِلٍ الول قَيَصِحٌ عَفْدُهُ عه وَإنْ 
َدَرَهُ لَُ َبَاعَ الدَان بدَلِكَ التّمَنِ في عَيْبَةِ الَْكيلٍ الأول 1 يَخصل عَرَضُ الْمَُكَلٍ الْأَوَلِ وَهْوَ حُصُولٌ 
رَأي وكيله في الزيَادةِ وَاخْتيَارٍ الْمُشْتري 


هوس 


)176/7( 


وَطَاهِرُهُ عَم القََفْفِ عَلَى ِجارَة الْموكلٍ لكَوْنِهِ شِرَاءَ فُضُوَ وَهُوَ لا يَعوَقَّفُ وَقَدَمنَا عَنْ أَضْحِيّةٍ 
لاني أَنّهُ َكَوَفَفُ وَفِ السِرَاجٍ الْوَهَاجٍ أَنّهُ في الشَرَاءٍ يَنفُذُ عَلَى لوكي الْأَوَلِ وَقَيّدَ بالْعَقْدِ اخترارًا عَنْ 
الْوَكِيل بالطّلاق وَالْعَعَاقٍ إذَا 5 1 وَطَلَّقَ الات بحَضْرَةٍ الْوكِيل الأَجِتَيَ أؤ طلَّقَ الأختيئُ فأَجَارَ 
الؤكيل فإنَه لا يغ لِأنَّ امكل عله بَفْظِ الْأَوَلِ دون الات وَهُوَ يلق بالشَْط يلاف الْبيع وتوم 
وَافْمَصَرٌَ الشَّارِحُونَ وَقَاضِي خَانْ عَلَى الطَّلَاقٍ وَالْعمَاقِ وَيْرَادُ الإْرَاءُ عَنْ الدّيْنِ لِمَا في الْقنيَة كَل أَنْ 
ُبْرَِ غَرِمَُ عَنْ الدَيْنِ فَوَكُلَ الْوكيل فَأَبْرَهُ بحَضْرَةٍ الْأَوَلِ 1 يَصِحَّ اه وَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَصِحَ لِأَنّهُ لا 
َفْبَلُ التَعْلِيقَ بِالشَّرْطٍ كَالْبَيْع وَثرَادُ الْحُصُومَةُ وَقَضَاءُ الدَيْنِ فَلّا تَحْفِي الْحَضْرَةُ كُمَا في شَرْح الْمَجْمَع 
وَيَْالِفُهُ في الْحُصُومَةٍ مَا في الْخانية وَإِنْ خَاصّمَ الْوَكِيل النَّانِ وَالْمُوَكْلُ حَاضِرٌ جار لِأنَ القوَلَ ِذَاكَانَ 


حَاضِرًا كَانَ الْأَوَلْ خَاصٌمَ بنَفْسِه كَالوكيل بالْمَيْع اه. 

وَظَاهِرٌ مَا في الْكِتَاب الِاكْتفاءُ بِالحَضْرَةٍ مِنْ غَيْرِ تَوَقْفٍ عَلَى الْإجَارَةٍ وَهَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ وَالْعَامَةُ عَلَى 
أنّهُ لا بْدَ من إِجَارَةٍ الوكيلٍ أو الْمُوَكِلٍ وَإِنَّ حَضْرَةَ الَْكيلٍ الْأَوّلِ لا كفي وَالْمُطْلَقْ من الْعبَارَاتِ 
حْمُولٌ عَلَى الإجَارَةٍ. 

كدًا في البَّهَاَةِوَالراج الْوَمّاح لاني عا قَالَ باع وَل يَف عَقَدَ لاخترازٍ عَنْ الشَرَاءِ فاه لا 
يَعَوَقفُ بل يَنْفُدُ عَلَى الْأَجْتبيَ كَمَا في السنرَاج الْوَمّاجٍ كن لا يَشْمَلُ البِكَاحَ وَالْكِتَابَةَ وَالخْلْعَ م 
َنَّهُمَا كالَْيْع كما ف الْخَانيّةِ فَالْعِبَارَة الصّحيحةٌ لا يُوكَل إلا بإِذْنِ إل ف دَفْع رَكَاةٍ وَقَبْضٍِ دَيْنِ لِمَنْ في 
ِيَالِهِ وعِنْدَ تَفدِيرٍ الثّمَنِ لَّهُ وَالتَفُويضْ إلى ريه كَالِذْنٍ إِلّا في طَلَاقٍ وَعَمَاقٍ فَإِنْ وَكُلَ بدُويِمَا فَمَعَلَ 
الات فأَجَارَهُ الْأَوَلُ صّحّ إلا في طَلاقٍ وَعَمَاقٍ وَإِبْرَاءٍ 00 0 دَيْنِ وَإنْ فَعَلَ أَجْنَويٌ فَأَجَارَهُ 
اليل جَارَ إلا في شِرَاءٍ وَفي الْمَرَايّةِ قيل لِلْوَكِيلٍ: اصْتَخ ما شت لَهُ التَوَكِيلُ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيل الأَوَلْ 
ذَلِكَ لوكيله لا يمْلِكُ الثاني تؤكيل تَالِثِ وَف الْأَفْضِيَةٍ 0 السسُلْمَانُ: اسْتَخْلِفْ تافت 
فَاسْتَخْلَفَ ف آخر قَالَ لبي 1 + لَهُ ذَلِكَ اسْتَخْلِفف مَنْ شِئْت لَهُ ذَلِكَ ال أَبْضًا وغ اه. 


عي ات سر صخر 


لان منْ الأول 5 يجوز اه. 


(قَوْلَهُ وَإِنْ رَوّجَ عَبْدَ أ مُكَاتَبْ أَْ كافِرٌ صَغيرهُ الرَةَ الْمُسْلِمَة أ بَاعَ مَاكَا أو اشْتَرَى كا 1 يجْز) لِأَنَّ 
الرَقَ وَالْكْفْرَ يَفْطَعَانِ الولَايَةَ ألا ترى أَنَّ الْمَوْقُوفَ لا بَْلِكُ إنكاح نَفْسِهٍ فَكَيْفَ بَمْلِكُ إنكاح غَيْه 
وَكذَا الْكَافِرُ لا ولايَة لَهُ عَلَى الْمُسْلِم حَقٌ لا تُقْبَلُ سَهَادَئَهُ علَيْهِ وَلِأَنَّ هَذِه ولَايةٌ نَطَريَةُ لا بْدَّ من 
الأو ِلقَادِرٍ الْمُشْفِقٍ ِيَتحََّقَ مغ النََرِ وَالرَقَ يِل الْقُذْرَة وَالْكُفْرُ يَفْطَعْ الشَفقَة عَلَى الْمُسْلِم 
يُفَوَضُ إِلَبْهِمَا وَتَحَلَ الكاؤد الذّمَىَ وَاخَرِيَ الْمُرْتَك فُعَصَرُفُهُ عَلَى وَلَدِهِ زكرت إِخْمَاعَا وَإِنْ كَانَ 
تآفدًا في مَالِهِ عِنْدَهمَا لأَنَهَا ولاية َظَريَة 3 وَذَلِكَ بِاتَقَاقٍِ الملة 3 وَهِيّ مُكَرَدّدَةٌ م تَسْتَقَدٌ جِهَةُ 00 إِذَا 
قُتلَ عَلَى الرَدَةِ فََبْطْلْ وَبالإِسْلام يحْعَلْ كأَنّهُ 4 يَرَلُ مُسْلِمًا فِيَصِحٌ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ: أؤ اشترى ا 
اا لَكَانَ أَوْلَ لِأَنّهُ إذَا اشْتَرى ما بال نَفْسِهِ كان مُشْتريَا لِنَفْسِهِ وَعَدَمْ الْجَوَازِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى لَا 
اا كما في الْمِغْرَاج. 
وَبمَدَا علِمَ أَنَّ شَرْط الْوَايَةِ عَلَى الصّغبرٍ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ خرَيةُ الو وَإسْلَامُهُ إن كَانَ الور فسلمًا 
وَإِلَا لا وَف خِرّائَةِ الْمُفعِينَ مِنْ البْيُوع الْولَايَةُ في مَالٍ الصّغيرِ إل الأب وَوَصِيّهِ ‏ وَصِيّ وَصِيّه ف إلى 
أب الأب ثم إلى ويه ثم إلى الْقَاضِي ثم إلى من تصبَه الَْاضِي فَليْسَ ِوَصِيّ الْأم ولايُ التُصَرْفٍ في 
رك لأ مع حَضْرَة الأب أو وَصِيّه أ وَصِيّ وَصِيّْه أو لد وَِنْ ل يَكُنْ وَاحدَ ين دكزتَا قلَهُ الفط 


وَتيْْ الْمَنقُولِ لا الْعفَارِ وَالََاء لِتِجَارة وما اسَْفَادَُ الصّغيرُ عَيْرُ مَالٍ الم مُطَلقَا وتام فا اه 
وَآللَهُ أَغْلَمْ. 

[منحة الخالق] 

(فَولَهُ وَطَاهِرْه عَدَمْ الََْفِ !) قَالَ الرَلِيُ: يبغ التَفْصِيلٌ في الْمَسْألةِبَيْنَمَا أَصَافَه القن لِموكلِه 
َِتَوَقَفْ وَتيْنَ ما 1 يُضِفَهُ فََا فَتََمَلْ (قَوْلُهُ وَعِنْدَ تَفدِيرٍ الكَمَنِ لَُّ) فَاعِلْ التَفِْيرٍ هُوَ الْوَِيل الْأَوَلْ 
وَالصَّمِيُ في لَهُ لُكب الثَانٍ لِيوَافِقَ ما فَدَمَهُ عَن الدَاَة وكا الْأَوْل أَنْ يَقُولَ مِنْهُ بَدَلَ قَوْلِهِ لَهُ ليكُونَ 
َبْعَدَ عَنْ إِيهَام أَنَّ َاعِلَ الْمَصْدَرٍ هُوَ الْمَُكلُ الَْوَلُ وَالصّمِيُ في لَهُ لوكي الْأَولِ فَبْخَالِنُ ها صَحَحَُ 
في المُنيةِ وَقَد حَفِيَ هَدًا عَلَى الشَيْخ عَلَاءِ الِين في شَرْح التَغوير. 


[رَوَجَ عَبْد أو مُكَانَبْ أَؤ كَافِرٌ صَعِرته ره الْمُسْلِمَة] 

(َْلَهُ م وَصِيُ وَصِبّه) فَالَ الرَِيُ أي وَِنْ بَعْدَكُما في جامع الْفُصُولنٍ (َْلهُ هله الحفظ بيغ 
اْمَفُولٍ لا الْعقَار) اجر أن الْوصِي بْلُِ بَْعَ اعفار حَذْثْ م يكن وَصِي الأ مع أن الْمُصَرحَ به 
عَدَمْهُ إلا لِمْسَوْعْ كأَنْ يَكُونَ الثّمَنْ بِضّعْفٍ الْقِيمَةٍ أؤ يَكُونُ في يَدِ مُتَعَلّبٍ أو أَشْرَفٌ على الخَرَابٍ أؤ 
و ذَلِكَ من الْأعدَارِ الي ذكرَهَا في الدّرَ من كتاب الْوَصاها معزي در وَالْأَشَْاه قلت: الْمَسْأَلَُ 
ملف فِيهًا فَمَا هُنا يَبتَني عَلَى ظَاهِرٍ الروَايَةِ من جوَازٍ بَْعِهِ ذل لْقِيمَة َال الْخَلوَابي: وَهَذَا جَوَابُ 
السَلَفٍ وَمَا في الدُرَرٍ وَالْأَشْبَاهِ جَوَابْ الْمُتَأَخَرِينَ قَالَ في الْوَاقعَاتِ: وَبِهِ يُفْقَ أَقَادَهُ أَبُو السّعُودٍ في 
حَاشِيَةِ سكن (قَوْلهُ وما افده الصّغررُ عَيْرُ َال الْأم) أي ليس لِوَصِي الْأم ولايةُالتَصَرْفٍ في َال 
اسْتَفَادَهُ من غَْر الأ قَالَ في جامِع الْمُصُولَيٍ في الْمَضْلٍ الستابع وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ م يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَلَهُ 
الحفظ وَبَبْعُ الْمَنْقُولِ من الحفظٍ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعْ عَقَارهِ وَلّا ولايةُ الشَرَاءٍ عَلَى البَجَارَةٍ إِلّا شرَاء مَا لا بُدَ 


منة م: نَفقَة 
عمية قن السصسر 


)177/7( 


(بابُ الْوكالَة بالخْصُومَة وَالَْبْضِ) 


َدَمَْا مَعتاهَا لَه وَسَرْعَا وأنَهَا َتَخَصَّص وَتَتَعَمَمُْ فَلْْرجَعْ إِلَْهِ أَوَلَ الكتاب (قَوْلُ الوكيل بِالْخُصُومَةٍ 
وَالنَقَاضِي لا بْلِكُ القَبَضَ) وَهَذَا قل زُقْرَ لِأنَهُ رَضِي بخْصُومَيهِ وَالقَنْضُ عَيْرُهَا وَل يَرْضَ به وَعِنْدَيا 


هُوَ وكِيلٌ بالْمَبْضٍ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ سَيْمَا مَلّكَ إِعَامَهُ وَعَامْ الْحُصُومَةِ وَالَْهَاؤْهَا بالْمَبْضٍ وَالْمَغْوَى اليَوْمَ 
عَلَى قَوْلٍ زُفْرَ لِظّهُورٍ اليَانَةِ في الؤكلَاءٍ وَقَدْ يُؤْمَنْ عَلَى الْخْصُومَةٍ مَنْ لا يُؤْعَنُ عَلَى الْمَالٍ وَنَظِيره 
لْوكيل بِالتَقَاضِي بَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَّى أَصْل الرّوَايَة لِأَنهُ في مَعْنَاهُ وَضْعًا لِمَا في الْأَسَاسِ تَقَاضَيْئُهُ دَيْني 
وَبِدَيْني وَافْتَضَيْئُهُ دين وَاسْتَقْضَيْيُهُ وَافْمَضَيْتُ مِنهُ حَقّي أَيْ أَحَذْنُهُ إلا أنَّ الغزفٌ بخلافه وَهُوَ قَاض 
عَلَى الْوَضْع وَالْمَغوَى عَلَى أَنَهُ لا بلك كدًا في الْدَايَةٍ وني الْفعَاوَى الصّغْرَى التَؤكِيل بالتَقَاضِي يَعْتَودُ 
الْعْرْفَ إِنْكَانَ في بَلْدَةٍكانَ الْعَزفٌ بَيْنَ التْجَارٍ أَنَّ لساري هُوَ الَّذِي يَفْبِضُ الدَّيْنَكَانَ التَوكِيل 
ِالتَقَاضِي نوكيا بِالْقَنَضٍ وَإِلَّا فلا ذكْرَهُ عَنْ الْقَضْلٍ اه قَيَدَ قِيَدَ بالوؤكبلٍ لِدَنَّ الاسول بِالتَقَاضِي لِك 
الْمَنْضَ لِأَنَهُ ِل الرَسُولِ في الْقَنْضٍِ وَلَا بلك الْخُصُومَةَ إِخْمَاعَا كذًا في الصُغْرَّى أَيْضًا وَأَسَارَ الْمُوَلَفُ 
إِلَّ أَنَّ الوَكيل بالخُصُومَةٍ لا بُصَالِحُ وَإِلَّ أن الوكبل ِالْمَُارَم مَةِ لا بكْلِكُ الخُصُومَةَ وَالْمَبْضَ وَفِ الْمَرَاِيَة 

وَهْنَا عَشْرٌ مَسَائِلَ الوَكِيل بِقَبْضٍ الذَيْنِ َو لْعَينِ وَسَيَأَتٍ بالخُصُومَةٍ أو التَقَاضِي َو بِالْمُلَارَمَةٍ وَقَدَّمْتَاهَا 
وَبالقِسْمَةٍ وَبالْأَخذٍ بِالشْفعَة وَباليُجُوع في البَةِينْلِكُ الْحْصُومَة وَالْقْضَ وَبالرِ بالْعَيْب يحَاصِمُ وَيَْلِفُ 
لوكي يفط اين لا يخاصِمْ ولو وكَلَهُ بطلّب حل حق لَه علَى الئاس أؤ كل حت له ارم يذخل 
القَائمُ لا الْحَادِثُ وَدَكرَ سشَبْْ الإشلام أَنَهُ إذَا وكُلَهُ بقَبْضٍ كل حَقّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ يَدْخْلْ الْقَائِمُ 
وَالْحَادِتُ أَيْضًا فَلَيْتَاَمَلَ عِنْدَ الْقَعْوَى َف الْمُنْتَقَى وَكُلَهُ بمَبْضٍ كل دَيْنِ لَهُ يَدْخُلْ الحَادِتُ أَنْضًاكما لَوْ 
وَكُلَهُ بِقَبْضٍ عَلَّمهِ يَفِِضُ الْعَلَّه الَادِنَةَ أَيضًا اه. 

وَقَدْ فَانَهُ الوكيل بالصّلّح َإِنَهُ لا يُخَاصِمُ كما في كَاني الحَاكم مِنْ باب الْوَكَالَةِ بالدَّم وف م مُنْيةِ الْمُفْقي 
اذَّعَى أَنَّ فُلانَ وَكُلَهُ بطلب كُلّ حَقٍَ بِالْكُوقَةٍ وَبِقَبْضِه بالخُصُومَةٍ ة فيه وَجَاءَ المت ة عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْمُوَكَنُ 
غَائْبٌ وَل يُحْضِرٌ الوكيل أَحَدًا قِبلَهُ مول حَق فَالْقَاضِي لا يَسْمَعْ مِنْ شْهُودِهِ حَقّ يُحْضِرٌ خَصْمًا 
جَاجِدًا لِذَلِكَ أو مُقِرًا به فَحِيَئِذٍ يَسْمَعُ وَيَنفُذُ لَهُ الْوَكالَُ وَإِنْ أخضّرٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَرِهًا آحَرَ 1 يختجْ إلى 
إِعَادَةٍ الْبيََةِ وَلَوْ اذَّعَى ا بِطَلَبٍ كُلَ حَقَ لَهُ قِبَلَ إنْسَانٍ بِعَيْبهِ يُشْتَرَطُ خحضورة بعيْبهِ وَإِذَا َبَتَ 
بعُصُْورِهِ فَجَاءَ بصم آحَرَ قم الْبيئة علَى الْوكالة مر أخْرَى اذّعَى أنُّ وَكَلَهُ بقَبْضٍ كل حَقّ لَهُ وَلِمُوَكُلِه 
عَلَى هَذَا كذًا وَأََامَ بِبيََةٍ شَهِدُوا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالَق عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَفْعَةَ وَاحِدَةًَ تُقْبَلُ عَلَى 
0 لا غَبْر وَيُؤْمَرُ بإِعَادَةٍ الَْيِنَةِ عَلَى الحقّ عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَ هما تُقْبَل عَلَى الْأَمْرَئْنِ يَقْضِي بالْوكَالَةٍ 
ولد م ثم بالْمَالِ كَذَا لَوْ اذَعَى به وَصِئُ العَيْتااه. 

وف مُنيَةِ المُفْتي أَيْضًا وَلَوْ حَصْرٌ الْمُوَكِلْ إلى الْقَاضِي وَوكُلَ الْوكِيل وَلَيْسَ مَعَهُ خَصْمٌ جار وَكَانَ وكيلًا 
إن كان يَعْرِفٌ الْقَاضِي الْمُوَكُلَ وَإِنْ 1 يَعْرِف الْقَاضِي لا يَجُورُ لِآَنَّ الْمُوَكلَ وَفْتَ الْقَضَاءٍ بِالْوَكَالَةِ غَائبْ 
وَالْعَائْبُ إِثَا يَصِيرْ مَعْلُومَا بالاسْم وَالنَّسَبٍ فَإِذَا كَانَ الَْاضِي يَعْرِفٌ اسْمَ الْمُوَكل وَنَسَبَُ أَفْكَن الْقَضَاءْ 
بالكل وَإَِا لو قَصَى ينا قَصَى لِمَعلُوم عَلَى تَجْهُولٍ فَنْ قَالَ الْمُوَكَلَ: أن أقِيم ابه عَلَى أي فُلَان بن 


فُلانٍ ل يُسْمَعْ مِنْهُ لِأَنّ سَرْطٌ سمَاعِهَا عَلَى النَّسَبٍ الخحُصُومَةُ فيه و يُوجَذْ اه. 

َف الْقُِيَِ لا ُقْبَلُ من الْوَكيلٍ بِالخُصُومَة بَيََُ عَلَى وَكَالَتِهِ من غَيْرٍ خم حَاضرٍ وَلَوْ قَضَّى با صَمّ 
لأَنَهُ قَضَاءٌ في الْمُخْتَلّفِ اله. 

وَفِ خِرَّانَةِ الْمُفْتِينَ رجُلّ وَكُلَ رجلا ببَبع عبن من أَغْيَانِ مَالِهِ فََرَادَ الوَكيل أَنْ بُعْبِتَ الْوكَالََ بالَْيْع عِندَ 
الْقَاضِي حَقّ لَوْ جَاءَ الْمُوكَلُ وَأنكرَ لا يَلتَفْتُ إِلّ إنكاره فَلَّهُ وُجُودُ أَحَدِمَا أَنْ 0 الوكِيل الْعَيْنَ إلى 
رَجْلٍ ثم يَدَعِيَ أنّهُ كيل من مَالِكه بالْقَبْضٍ والَْيِع فَسَلَمَهُ لي فَيَقُولَ ذو الَْدِ لا عِلْمَ بي بالْوكالة فيقِيم 
[منحة الخالق] 

َو كُسْوَةٍ ومَا مَلَكةُ اليم من مَالٍ غَبْرٍ َركة أَمَهِفََيِسَ لِوَصِيَ أُمَهِ التَصَرُْفْ فيه منقولا أو َيْرَهُ 
وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ أَضْعَفَ الْوَصِيَينِ في فى اخَالَْنِ كَأَفْوَى الْوَصِيَيْنِ في أضْعَفٍ الخَاليْنٍ وَأَضْعَفُ 
الوصِيينٍ وَصِيٌ الم وَالأّخ وَالْعَمَ وََْوَى الالَينِ حَالُ صِعَر الْوَرئةِ وَأَفوَى الْوَصِيينِ وَصِينُ الب وَامَدَ 
وَالْقَاضِي وَأَضْعَفْ الاين حَالُ كبر الْوَرَنَِّ مث وَصِيٌ الأ في حَالٍ صِعَرٍ الْوََنِّ كُوْصِيَ الأب في حَالِ كير 
الور عِنْدَ غَيْبَةِ الَْارثِ فَلِلْوَصِيّ بَبْعُ مَنْقُولِهِ لا عَقَارِهِ كَوَصِيَ الأب حَالَ كبرهِمْ اه. 


باب الْوكالَة بالخْصُومَةٍ وَالْمَبْضٍِ] 
(بَابُ الْوَكَالَةِ الْحُصُومَة وَالْمَيْضِ) (فَوْلُ وف الْقَعَاوَى الصُغْرَى !آ) تَقَلَ في المتح عَنْ الْسَرَاجية أن 
عَلَيْه الْمَنْوَى وَفِ الْقُهْسْتَايَ عَنْ الْمُضْمَرَات وَالآنَ كم عُرِفْ النْجَارٍ وَبه يْفْىَ 
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وَتانِيِهَا أَنْ يَقُولَ: هَذَا ملك فْلَانٍ أَبِيِعْهُ مِنِكَ فَإِذَا بَاعَهُ منة يَأمُرْهُ بق بقَنْضٍ الْمَبيع فَيَقُولُ الْمُشْئرِي لا 
أَفِْضُ مِنْك لِأَنَ أَحَافْ أَنْ يِجِيءَ الْمَالِكُ وَيُنْكِرَ الْوكَالَةَ وَرنا يكو الْمَفْبُوضُ هَالِكًا في يَدِي أ تخطل 
مِنهُ تُفْصَانَ فَيْصَّمَئني فيْقِيِمَ الوكيل ب ِبيََةِ أَنّهُ كيل فُلَانٍ بالَْيْع وَالَسْلِيم وَيجِرَهُ عَلَى عَلَى الْقَنْضٍ وَيَثْبْتُ 

بإقَامَةٍ الْمبَئَة ولاية لجيْرٍ عَلَى الْقَنْضٍ وَتَالِكّْهَا وَجْلٌ اذَّعَى أَنَّ الدّارَ الي في يَدِكَ ملك فُلَانٍ وَأَنْتَ ويل 
بالبيِع وَقَدْ بغت متي فَقَالَ: بغثُ مِنْك وَلَكِنْ لست بوكيلٍ من فُلَانٍ وَل يكن بالْبيْع فأَقَامَ مُدَعِي 
ارا البية عَلَى أنه وك هلان بالبنع فهو حَصْع حق تفل الْبينة عليِْ وَبتَ كوه وكيا عن ي 


(قَوْلَهُ وَبمَبْضٍ الدَيْنِ بََلِكُ الْحُصُومَة) أَيْ الْوَكِيل بِمَبْضٍ الدَيْنِ يَلِي الْحُصُومَة مَعَ الْمَدْيُونِ عِنْدَ أبي 
حَيفَةَ حَقّ لو أقِيمَت عَلَيِْ لَه علَى اسْتِيقَاءِ الْموَكلٍ أو أَبرَائِهِ قبل عِنْدَهُ وََالَا: لا يكُونُ ضما 
وَهَُ روَايةُ الحسَنٍ عن أبي حَِيفَة أن لقَبْضَ عَيْرُالحصُومة ولس كُلُ من يُوْعَنْ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِي في 
الْحُصُومَاتٍ فَلَمْ يكن الا بلْقْضٍ رصًا بها وَلِأبي حبيقة أََُ وكلَهُ بلتمْلِيكِ أن الديُوَ ُقُصَى 

اا إذ فَبْضْ الدَيْنِ تفسة لا ُعصَوَرْ إلا أَنَهُ جل استيقَاء عير حَقهِ مِنْ جه فأشْبَه اليل بأل 
الشفعةٍ وَاليجُوع في الَِ كيل بِالشرَاءِ وَالْقِسْمَةٍ وَالَدِ اليب وَهَذِه أَشبَهُ بأَخذٍ الشْفْعَةٍ حَق يَكُونَ 
خَصْمًا قَبْلَ الَْئْضِ كُمَا يَكُونُ حَضْما قَبْلَ الْأَحذٍ هَْالِكَ وَالَْكِيل بِالشَرَاءِ لا يون حَصْمًا قَبْلَ 
مُبَاشَرَةٍ الشَرَاءٍ وَهَذَا لِأَنَّ الْمبَادَلَهَ تَقْمَضِي حُقُوقًا وَهُوَ أَصِيل فِيهًا فيَكُونُ خَصْمًا فِيهَا كذًا في الْدَايَةِ 
َف الذَخرَةٍ عَلَى فَوْهِمَا لا تُفْبَلَ بَيئَْهُ لِمَرَاَتِهِ وَُفبَلُ لِقِصّرٍ يَدِ الْوكِيلٍ حَقٌّ لا يَتَمَكُنَ مِنْ قَبْضِهِ بَلْ 
يُوقَْ الْأَمر إلى خَصُور الْعَائَبٍ اه. 

وَفٍ البَّهَايَة فَعُفْبَلَ بَينهُ الشَّرِيكِ عَلَى الْوكيل بِالْقِسْمَةٍ أو مُوَكُلُهُ أَحَدَ نَصِيبَهُ وكذا الْمَهُوبْ لَه فَعُفبَلُ 
ينَمهُ عَلَى الْوكيل في الرُجوع إِنَّ مُوَكِلَهُ أَحَدَّ عِوَصَّهَا وكذًا الْبَائِ تُفْبَلَ بََنَمْهُ عَلَى الْوَكيلٍ بالرَدٍ بالَْيْبِ 
ذا كله َضِيَ يواه - 

لا يُقَالُ لَوْكَانَ وكيلًا بالْمْبَادَلَةِ وجب أن تَلْحَفَهُ الْعْهْدَةُ في الْمَفْبُوضٍ لِأَنَهُ اسْتيفَاءُ عَيْنِ الحقّ مِنْ وَجْهٍ 
أن مِنْ الدّيُونِ مَا لا يجُورْ الِاسْبْدَالُ به فَلِشَبَهه بالْمُبَادَلَ جَعَلَْاهُ خَصْمًا وَلِسَبَهِهِ بَخْذٍ الْعبنِ لا 
تَلْحَقُهُ الْعْهْدَةُ عَمَلّا بمِمَاكَذَا في الَهَايَةِ وَالدّخِيرةٍ أَوردَ أَنْضًا لَوْ كَانَ وكيلًا بالْمَُادَلَةِ 4 يجْزْ تؤكيل 
الْمْسْلِم في فَبْضٍ الْحَمْرِ كَمَا لا يُوَكُلُ في َلِيكِهَا وأجيب بِأَنَهُ يك حُكُمًا وَالْمْسْلِمْ يَصِحُ أَنْ يلها 
حُكمًا وَإِنْ 1 يِجْْ عَفْدُهُ ذا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَف كاف الحاكم يَصِحٌ تَوكِيل الذَّمَيَ الْمُسْلِم في فَبَضٍِ 
لخر وَبكْرهُ لِلْمْسْلِم فَبْسهَا وني الدّخيرةٍ أن الاختلاف مب على أن الْمُؤكَنَ فيه ملك الْمُوَكل أو 
ملك الْعَيْرِ فَمَالَا بالأَوّلٍ بِنَاءَ عَلَى أن الْمَفْبُوضَ عَيْنُ صَّاحِبٍ الدَيْنِ كما حَقٌّ كان لَهُ الخد من غَيْرِ 
قَضَاءٍ وَلَا رضاكَمَا لَوْ كانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أو غَصْبٌ وَقَالَ الْإمَام: إِنَُّ وكِيل بِمَبْضٍ مِلكِ الْعَيْر بَاءَ عَلَى 
أَنَّ لْمَْبُوضَ لَيْسَ مِلْكَ رَبَ الدَيْنِ حَقِيقَةَ بل هُوَ بَدَلُهُ بِدَلِيلٍ أَنَّ للْمَدْيُونٍ التَصَرُْفَ فِيمَا في يَدِهِ وَِنْ 
هَ يَرْضَ الدَّائْنُ اه. 

نه اغلَمْ أن قَدَمَْا عَلَى الدَايَةِ أن الْوَكِيلَ بِقَبْضٍ الدَيْنِ يَنْمَصِبُ حَصْمًا لِلْمَدْيُونِ إِذا اذَعَى اسْتِيقَاءَ 
لْمُوَكلٍ أو إِبْرَاءَهُ وَفَرّقَ في الذّخِيرةٍ بيْئَهُمَا فَجَعَلَهُ حَصْمًا لَهُ في دَعْوَى الإِيفَاءٍ لِرَبَ الدَيْنِ دُونَ 


لإْرَاءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ في جَعْلِهِ حَصْمًا فيه إِحْيّاءٌ لق بَلْ فيه إنطّال حَقهِ وَهْوَ قِيَاسسُ مَسْأَلةِ الوكيل بأَخْذٍ 
الشْفْعَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ خَصْمًا في الْإنْبَاتِ وَإِذَا اذَعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الْآخَر فَإنهُ لا يَصِيرُ خَصْمًا لِمَا ذَكَرْا 
مِنْ إِبَطَالٍ حَق الْمَُكلٍ وَدَكْرَ سَيْخُْ الإشلام في سَرْحِهِ مَسْألَةَ دَعْوَى الْإبْرَاءِ عَلَى الْوفَاقٍ وَذَكْرََا 
الشّيْحُ الْإِمَامُ الرَاجِدُ أَحْمَدُ الطّوَاوِيسِئْ عَلَى الخلافٍ الَّذِي ذكزْتا في دَعْوى الْإيفَاءٍ وَإَيِْ أَشَارَ مُحَمَدُ في 
أَوَلٍ وكالَةٍ الْآَصْلٍ اه. 

وَالْخَوَالَةُ 

[منحة الخالق] 

قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَبِقَبْضٍِ الدَيْنٍِ بمْلِكُ الْحْصُومَة) قَالَ الرَّمْلِيٌ: يُؤْحَدُ من هَدَا أَنَّ الاي بَْلِكُ الْمُخَاصَمَةَ 
مَعَ مُسْتَأَجِرِي الْوَفْفِ إِذَا اذَعَوَا اسْتِيفَاءَ النَاظِرٍ لأَنَّ النَاظِرَ إذا أَقَامَ جَابِيًا صَارَ وكيلًا عَنْهُ في الَْنْضٍِ 
ِمَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ وَاقِعَهُ المَْوَى وَانْظْرْ لِمَا كمَبْنَاهُ في أخكام الْؤكلَاءِ عَلَى جَامِع الْقُصُولَنٍ (قَولَهُ حَىٌّ لَو 
لْموكِلٍ وَأَرَادَ مُقَاصَتَهُ به لا يَكُونٌ الْوكيل خَصْمًا عَنْهُ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْقَْوَى وَكُدَلِكَ لَوْ اذَعَى الْمُشْترِي 
عَلَى وكبل الْبَائع في قَبْضٍ عَنِ الْمَببع عَيًْاوَأَادَ َدَهُ عََيْه لا يكُونُ حَصْمًا فيه كما يدل عَلَْهالكَلَامُ 
الأَيَ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْمَْوَى أَنْضًا تأمَلْهُ تفْهَمْهُ وَلَذِي دَكرَهُ في الْمُجْتَىَ سَرْح الْقُدُورِيَ كالصّريح فِيمَا 
ُلَْاه فَإنَهُ قَالَ: وَالْوَكِيل بِمَبْضٍ الدَّيْنِ وَكيل بالْحُصُومَةٍ فيه عِنْدَ أبي عنيفة فقول فيه أَيْ في اَن تت 
كَوْنَهُ وكيا بالحُصُومَة في غَيْرِِ كادِعَاءٍ الْمَدْيُونٍ الدَْنَ وَكَادِعَائِهِ الْعيْبَ في وَاقِعَيَ الَْالٍ فَتَأَمَلْ (فَوْلَهُ 
وَقَالَا: لا يَكُونُ حَضْمًا) قَالَ في الْمَصْلٍ الحَامِسٍ مِن جَامع الْفْصُولَين: وَلَوْ وكُلَهُ بقَنْضٍ دَْيهِ فبَرهَنَ 
عَلَى الْإيَاءِ إل مُوَكِلِهِ يُقبَلُ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ بخلاف الْعَيْنِ وَيُوقَُ عِنْدَهُمَا في الْكُلَ الْعَْنُ وَالدَيْنُ وَالَقُ 
أنَّ قَوْهُمَا أَقْوَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ كذ في (عده) وَغَيرِهِ اه. مُلَخّصًا. 

مله في ثور الَْينِ لكِنْ في تَصّحيح الْعَلامَةٍ اسم وَعَلَى قَولٍ الإمام الْمَحْبُوِيَ في أصّحَ الْأَقَاويلٍ 
وَالِاخْتِياراتٍ وَالنّسَفَِ وَالْمَوْصِلِيَ وَصَّدْرٍ الشَرِيعةٍ (قَوْلْهُ إلا أَنّهُ جَعَلَ اسْتِيفَاء الْعيْنِ حَقّهُ مِنْ وَجهِ) 
قَالَ الرَملِيُ: 55 لا مدع قَضصَاءٌ ذُيُونٍ لا يَجُورُ الِاسْتبْدَالُ با كَبَدَلٍ السّلّم وَالصّرفٍ. 
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كَالْإْرَاءٍ وَل يَذْكرْ تحمَدُ في الجامع الصّغير إلا أَنَهُحضْمْ في دَعْوَى الإيفَاءٍ وَسَكَتَ عَنْ الْإبرَاءٍ وَكذَا 
سَكتَ عن في كاني الحاكم الِّي هو جنع كلام محمد وني البائِع لوقام ارم المي على الإيقاء 
ع عِنْدَهُ لاا لما وَعَلَى هذا الاخيلاف لامها الْعَرم عَلَى أَنّهُ َو أغطى الطَلِب بِالدَرَاهِم 
دَنايرَ أو بَاعَهُ بَا عَرْضًا فَبَينثُهُ مَسْمُوعَةٌ عِنْدَهُ خلاهًا لكُمَا لِأَنَّ إِيفَاءَ الدَيْنِ بِطَرِيَينٍ بِالْمُقَاصَةٍ 
َالمَُادلةِ وَيَسْتَوي فِيهمًا الْجنْسُ وَخَافهُ اه. 

وَل كر الْإْرَاء وَنَقََ في الْمغْرَاج الّسْويَة بيْنَ دغْوى الْإيقَاء وَالْإِبرَاءِ عن شَمْسٍ الْأَئِمَةِ و يَذْكر غَيْرَُ 
وَصَرّحَ في الْفتَاوَى الصّغْرَى بِأَنّ الوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ يَصِِرُ حَصْمًا في إِنْبَاتِ الدَيْنِ وف إِثْبَاتِ الْْرَاءٍ 
وَالإِيفَاءٍ عَلَْهِ لين عنْدَ أي حَنِيقَة خلاقًا لَمَا ثم قَالَ الرَسُولُ أو الْمَأْمورُ بقَبْضٍ الدَيْنِ: لا بلِكْ 
لْحُصُومَةَ وَذَكُرَ خواهر زاده في الْمَعْقُودٍ أنَّ الَْكِيل بِقَْضٍِ الدَيْنِ لا بملِكُ الْحُصُومَةَ إِجْمَاعَا إِنْ كَانَ وكيل 
الْقَاضِيكَمَا َو وَكَلَ وكيا بِقَبْضٍ دُيُونِ الْعَائْبِ اه. 

وَطَاهُِهُ أن لْأَمْرَ لَيْسَ بتؤكيل وَقَدَّمْنَا مَا فيه وَفِ جامع الْفُصُولَيْنٍ وكِيل طَلَب الشْفْعَة وَالرَدَ ِعَيْبٍ 
وَالْقِسْمَةٌ ُسمغ بيه عََِْ أن مويله سل الشفعة أو أَبزا عَن الْعيِب ث وقَمَ لا سمغ الْبيَئَُ عليه أنَّ 
كله سَلَمَ السْفْعَةَ وكتب عَلَى حَاشِيَةِ هذا الكتاب أَنَّهُ كيب مِن نُسْحَة وَقَد رَلَّ قَدَمْ في هَذِه الْمَسالَةٍ 
وَالصّحِيح أَنَّهُ تُسْمَعْ الْبَيْنَهُ عَلَيْهِ اه. 

فَعْلِمَ أَنَّ مَا في الدّخيرةٍ مب عَلَى صَعِيٍ فَالْمُعْتَمَدُ مَا في الدَايَةِ من عَدَمِ الْقَرْقٍ بَيْنَ الإيقَاءٍ وَالْإبْرَاءٍ 
وَقَدَمْنَا شَيْنَا مِنْ أخكام الْوكبلٍ بِالْقَنَضٍ من أَنَهُ لا يجُورُ إِبْرَاؤُهُ وَلَا حَطُهُ وَلَا تأَجِيلُهُ وَلَا أَخْذَهُ اليَهْنَ وَلَا 
الكَفِيلَ بِشَرْطٍ بَرَاءة الْأصِيل ولا قَبُولُ اواك ولا تؤكيلة بغي إذنِ وَتغمِيم وَأَنهُيُقْبَلُ قَوْلَهُ في دَعْوَى 
الْقَبْضٍ وَاَلااكِ في يِه وَالدَفع إلى مُوَكلِهِ لكن في حَقّ بَرَاءةٍ الْمَديُونٍ لا في حَق اليجوع عَلَى الْموَكلٍ 
على تفْدِيرٍ الاسْتخقاقٍ حقٌ لو اسنتحقَ نان ما قر الكل بِقْضهِ وصَمْنَ الْمسنتجق اْؤكيل فإنَهُ لا 
َرْجِعْ الْوكيل عَلَى مُوَكِلِهِ ذا في الْقََاوَى الصُعْرَى وَيُسْتَفْىَ مِن قَبُولِ إِقرَارِه بالَْْضٍ عَلَى مُوكِله 
مَسْأَلَةٌ عَلَى الْمُفْقَ بِهِ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ الخُسَامِيّةِ إِذَا قَالَ لِآخَرَ: إِنَّ فلَانا قَدْ أَفْرَضَكَ أَلْمَا فَوَكُلَئْكَ 
بمَنْضِهَا منْهُ ثم قَالَ الوكيل: قَبَضْتُ وَصَدَّقَهُ الْمُفْرض وَأَنْكرٌ الْمُوكِلْ فَالْمَوْلُ للْمُوَكَلٍ وَعَنْ أبي يُوسْفَ 
أن اْقَلَلِلوكِيلٍ وه الْأَوَلِ أَنَ الْمُفْرضَ يَدَعِي عَلَى الْمُوَكلٍ ثبُوت الْقَرْضٍ وَهْوَ نكر وَجَهُ قَوْلٍ أبي 
ُوسْفَ أَنَّ المَُكلَ سَلَط الوجبل عَلَى ذَلِكَ فَيَْفُدُ عَلَيْهِ إْرَارْهُ كما لو وَكُلَهُبَِيْضٍ الدَيْنِ من مَدْيُون 
فَقَالَ: قِبَضْتُ وَالْمَمْوَى عَلَى الْأَوَلِ الْوَكيل بِقَنْضٍ الدَيْنِ إِذَا قَالَ: قَبَمْتُ وَدَفْعْتُ إلى الْمُوَكْلٍ َالْمَوْلُ 
َهُ مع اليَمِينٍ لِأَنَّهُ أمينٌ أخْبَرَ عَنْ تنْفِيذٍ الْأَمَائَة مِنْ حَيْتْ لا يَلرَمُ الْموَكلَ ضَمَانٌ بخلاف الْوكِلٍ 


قلا يَلِرَمُهُ بَقَوْلِه اه 


وَفِ كاف الاك وَلَوْ وَكُلَ رَجْلُا في دَيْنهِكَانَ وكِيلًا بِقَبْضِهِ وَلَوْ قَالَ الوكيل: قَدْ بَرئَ إل الَْرِم كانَ 
إفْرَاَا من بَِيْضِهِ وكدًا إذا أُقِيمث عَلَيِْ الْبيََهُ َلك وَلَوْ قَالَ الْوكيل بالْقَبْضٍ قَبَْتُ في حيَاةٍ الْمؤَكلٍ 
وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ 1 يُقْبلْ إِلّا بينَةِ وَلَوْ اختَالَ الطَّالِبْ بِالْمَالِ عَلَى آخَرَ 1 يَكُنْ للْوكِيلٍ بالْقَْضٍ أَنْ يَقْبِضَهُ 
من الْمُحْعَالٍ عَلَيِْ ولا من الأول فَإِنْ توي الْمَالَ وَرَبَعَ إلى الْأَوَلِ فَالوَكِيل عَلَى كاله وكذًا لو اشْترى 
الْمُوَكِلُ بالْمَالٍ عَبْدَا مِنْ الْمَطْلُوبٍ فَاسْمْحِقَ مِنْ يَدِهِ َو رَدَهُ بعيْبٍ بِقَضَاءٍ المَبْضٍ أو بَِيْرٍ قَضَاءٍ قَبْلَ 
الَْْضٍ أو يخا فَالؤَكيل عَلَى وَكَالَيه وَكذا لَْ كان قَبَض الدَرَاهمَ فَوَجَدَهَا ربُوَا ولو َحَدَ الطَلِبِ من 
كفِيلًا ل يكن لِلْوكِيلٍ أَنْ يَتَقَاصَى الكفيل وَالْمَفْبُوضُ في يَدِ الؤكيل بَْلَة الْوَدِيعَة وَلَوْ وَجَدَهُ الْكَفِيلُ 
ُيُوهًا أو سَُوقَةَ َرَدَهُ فَإنَهُ يَْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ قِيَاسًا وَلَكِنْ استخسَن أَنْ لا أْصَمَئهُ أَمَرَهُ ِقَنْضٍ دَيْبهِ وَأَنْ 
لا يَفِْضَهُ إلا جمِيعًا فََبَصَهُ إلا دِرْعَمًا 1 يَجْز فَبْصْهُ عَلّى الآمر وَلَهُ اليُجوع عَلَى الْعَريم بُلَّهِ وكذَا لا 
تَقْبِضْ دِرْهمًا دُونَ دِرْهَم اه. 

َف الذّخِيرة وَلَوْ 1 يَكُنْ للَْريم بَيَنَُ عَلَى الْإقَاءِ فَمَصَى عَلَيْه وَقَبَصَهُ الوكيل قَضَاع مِنْهُ ث بَزْهنَ 
الْمَطْلُوبُ عَلَّى الإيمَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى لوكِيلٍ وَإِّا يَرْجِعُ عَلَى لْموَكلٍ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُهُ اه. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَطَاهِرهُ أن الْأمْرَ لَيْسَ بتؤكيل) أَيْ طَاهِرٌ قَوْلِهِ أو الْمَأمُورُ كُذَا قَالَهُ الرَملِنُ وَفَوْلُهُ وَقَدَمَْا مَا فيه 
أيْ أَوّلَ الكتاب الْوَكَالَةَ في الود ل لرَبلَعِيَ حَيْتُْ جَعَلَهُ رِسَالَة (قَوْلهُ وكتب عَلَى حَاشِيّةِ هَذَا 
الكتاب) يَعْني الَّذِي رَقَمَ لَهُ في جامع الْفُصُولَيْنِ وَرَفْمُهُ (فد) وَهُوَ فَمَاوَى الديَارِيَ وَهَذَا مِنْ كلام 
جاع الْفصُوليٍ وقول أنه كب مِن نُسْحَةٍ وَفَذ رَلَّ قَدَمْ في هذه الْمسألَةِ هذا في النُسَخ وَالَِي في 
جامع الْفُصْولٍَ أله كتب في نُسْحَةٍ (حذ) وَقَد رَلّ قَدَمْ حد في هَذِو الْصتألة + والمكيي' في أله كتب 
رَاجعْ لِدِيَاريٍ (فَولَهُ وهنا سَيْمامِنْ أخكام الْوكِيل) قَالَ الرَْيُ: فَدَمَهُ في سَرْح قَوْلِهِ وَبيقَائِهَا 
وَاسْتِيفَائِهًا ْ 
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(َْلهُ وَبِمَض الْعينِ لا) أي الوكيل بِقَبْضٍ الْعينِ لا يكون وكيا بالخْصْومَة لأنَّهُ مين عحْض والْقَبْضُ 
َس بال َأشْبَه الرَسُولَ حَقٌ أن من وَكُلَ وكرلا بض عَبْدٍ لَه َم ذو اليد اليه أن الْموَكلَ باع 


إِيَهُ وَقَفَ الْأَمْرُ حَىٌّ يَخْضْرَ الْعَائْبُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسسَ أَنْ يَدْقَعَ إلى الْوَكِيلٍ لِأَنَ الَْيْنَهَ قَامَتْ لا 
عَلَى الْحصم فَلَمْ تعب وَجْهُ الاسْتخسَانٍ أنه صم في قَصْر يده لِقَِامِه مَقَامَ الْموَكلٍ في الْقَبْضٍ 
فَتَقْصْرُ يَدُهُ حٌَّ لَوْ حَصَرَ الْبَائع تُعَادُ الْبَينَُ عَلَى الْبَيْع وَصَارَ كما إِذَا أَقَامَ الْبَيَنَهَ عَلَى أَنَّ الْمُوَكلَ 
عَرَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَهَا تُقْبَلُ في قَصْرٍ يَدِهِكَذَا هَذَا كذ الإغْاقٌ وَالطّلاقُ وَغَيْرْ ذَلِكَ مَعْتَاهُ إِذَا أَقَامَتْ 
لْمَرْآةُ الْمينَة عَلَى الطَّلاقٍ وَالْعَبْدُ أو الْأَمَهُ عَلَى الْإِعْنَاقٍِ عَلَى الْوَكِيلٍ بِتَفْلِهم تُقْبَّلُ في قَصْرٍ يَدِهِمْ حَقّ 
يخَضْرٌ الْعَائْبْ اسْتِحْسَاًا ذُونَ الْعِثت وَالطّلَاقٍ كُمَا إِذَا اذَعَى ذُو الْيَدِ الاريَانَ مِنْ الْمُوكلٍ وَبَرْهَنَ 
َفْصُرُ يَدُ الْوكِيلٍ عَنْ الَْبْضٍ وَفِ كاني الخَاكم. 

وَلَوْ َكل رَجْلَ عَبدَ رَجْلٍ بقَبْضٍ وَدِيعَةٍ لَه عِنْدَ مَؤْلاه أو عِنْد غَيِهِ فبَعَ الْمَلى الْعبْدَ أ أَعْمَقَه أؤ كات 
م ولت دَلْوكِيل على وكاليه وذ كل بفْض عَبدِ لَه عند وجل فقيل لبد خط كان للْفسنتؤوع 
أن بأد قبمَتة من الْعاقلة ولس للؤكيل قَبْها كلمن ولو فيل عند الْؤكيل كان له ها ولج 
عَلَى الْعَبِدِ قَْلَ أَنْ يَفْيِضَّهُ الوكيل فَأَحَدَ الْمُسْتَودِع أَرْشَهَا فَلِلوَكِيلٍ أَنْ يَفْيِضَ الْعَبْدَ ذُونَ الْأَرْشٍ وَكذا 
َو كان الْمُسْتَْدِعٌ أَجَرَمُ بإذنِ مَؤْلاة ل يذ الوكيل أَجرَه وكدَلِكَ مَهرُ الْأمَةِ إذَا وطِئَثْ بِشْبْهَةٍ ولو 
وكُلَهُ بَِبْضٍ أَمَةٍ أو سَاةٍ فَوَلَدَتْ كَانَ للْوكِيلٍ أَنْ يَفيِضَ الْوَلَدَ مع الْأم وَلَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوكِلَه 
بِمَيْضِهَا 1 يكن لَهُ قَبْض الوَلَدِ وَثَرَهُ لْمْسَْانِ بَنْلَةِ الود وَل كانَ الْمُسْمَوْدِعٌ باع الثَمَرَةَ في روس 
النَخْلٍ بِأمْرٍ رَبَ الْأَرْضٍ [ يَكُن لِلوكيلٍ أنْ يَفْبِصَهَا وكدَلِكَ الاي إِذَا كات الْوَدِيعَةُبما يكال أو يُورنُ 
وَلكِنْ أُسْمُحْسِن أَنْ يأَخْدَهُ وَلَا أَراهُ مِثْلَ قِيمَةٍ الْعَبْدِ أَرَيْتَ لَوْ أَكَلَهَا الْمُسْتَوْدِعٌ أَمَاكَانَ لِلوَكِيلٍ أَخْدُ 
كلها مِنْهُ إذَا وكُلَهُبمَبْضٍ وَدِيعَةٍ ثم قَبَضَهَا الْمُوَكَلُ ثم أَوْدَعَهَا انا ل يكن لِلوَكبل قَبْضْهَا عَلِمَ أو 1 
َعلَمْ وَكدَا لَوْ قَبَصَهَا الوَكيل وَدَفَعَهَا إلى الْمُوَكَلٍ. 

ثم أَودعَهَا الْمُوَكِلَ فإِنْ قَبَضَهَا فلِرتَ الْمَالِ تَضْمِيئهُ أو تَضْمِِنُ الْمُودَع فَإِنْ صَمِنَ الْوكِل 1 يَْجِعْ 
عَلَى الْمُودَع وَإِنْ صَمِنَ الْمُودَعْ رَجَعْ عَلَى الْوكِيلٍ وَإِذَا وكُلُّ بفَيْضِهَا الْيَوَْ فَلَهُ قَبْضُهَا عَدا اسْتخْسَانًا 
وَلَوْ قَالَ: افِْصْهَا بمَحْصّر فُلَانِ فَمَبَضَهَا في عَبْيَِ جَازَ ولو أَْكرَ رَُّهَا التَْكِيل وَحَلَفَ وَصَمنَ الْمُودعَ 
فَلَهُ الرجُوعٌ عَلَى الْقَابِض إن كانت قَائِمَةَ فَِنْ اذَعَى الْوَكِيلُ هَلَاكهَا أو الدَفْعَ إلى الْمُوَكَلٍ وَقَدْ صَدَقَهُ 
الْمُودَعٌ في الْوَكَالّة 1 يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَإنْ كان كَدَّبَهُ أؤ 1 يُصَدَفْهُ و1 يُكَذَبْهُ أؤ صَدَّقَهُ وَصَمَهُ الْمَالَ كان لَهُ 
أن يُصَمَتَهُ وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكيلٍ بِقَبْضٍ الْوَدِيعَة أَجْرًا جَارّ وَعَلَى تَقَاضِي الدَيْنِ لا إلا أَنْ يُوَقَّتَ اه. 


(قَوْلَهُ وَلَو أقرّ الوكِيل بالخْصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي صَحَ وَإِلّا لا) أَيْ وَإِنْ أَقَرّ عَلَى مُوكِلِهِ عِنْدَ غَيْرٍ الْقَاضِي 
لا يَصِحُ عِنْدَهما اسبخسَانا وَحَرَجَ به عَنْ الْوكالَةِ وَصّحَحَ أبُو يُوسْفَ إِفَْاَهُ مُطلقًا وَأَنِطَلَه وُقَرُ مطل 


وَهُوَ الِْيّاُ لِكوْنهِ مَأَمُورا بالْحُصُومَةٍ وَهِيَ مُتارَعةَ وَالِْفْرَارُ ضِدُهَا لِأَنّهُ مُسَالَمَةٌ فَالْآمرُ بالشَيْءِ لا 
يعََاوَلُ ضِدَهُ وَلِذَا لا بْلِكُ الصّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ وَجْهُ الاسْتِخْسَانٍ أن التَؤكِيلَ صّحِبحٌ وَصِحَنُهُ تَعََاوَلُ مَا 
لَك وَذَلِكَ مُطْلَقْ الجَوَابٍ دُونَ أَحَدِهمًا عَيْنَا فَبُصْرَفُْ إِلَبْهِ كرا لِلصّحَة فأَبُو يُوسْفَ يَقُولُ: هُوَ فَائمْ 
مَقَامَ الْموَكلٍ قَلَا يَتصٌ إِقَرَارْهُ هُ بمَجْلِسِ الْقَضَاءٍ وَهْمَا يَقُولَانِ: إِنَّ الَؤْكِيلَ يَتََاوَلُ جَوَابَا يُسَمَّى خُصُومَةٌ 
حَقِيقِيةَ إِنْ أَنكرٌ أو تَجَارَ إِنْ أَقَرُوا الإِفْرَارَ في تَجْلِس الْقَضَاءٍ حْصُومَةٌ جَارَا لِأَنهُ حَرَجَ في مُقَابَلَة 
الْحْصُومَة أَو لِأَنهُ سَبَبَ لَهُ لأَنَّ الظَاهِرَ إِنَْائهُ الْمُسْتَحَقّ وَهُوَ الجُوَابُ في عَجِلِس الْقَضَاءِ فَيَخْمَصُ به 
كن إِذَا أُقِيمَثْ اليه عَلَى إقرَارِِ في عَْرِ تْلِسٍ الْقَضَاءِ يَخْرْجُ من الوكالَةِ حَقٌ لا يُؤْمَرَ بدَفْع الْمَالٍ 
إِلَبْهِ لِأَنّهُ صّارَ مُتاقضًا وَصَّارَ كَالَآّب َاْوَصِيَ إذَا أَقَرّ في تَجْلِس الْقَضَاءٍ لا يَصِحُ ولا يَدْفَعُ الْمَالَ 
إِلَبْهِمَا كذَا في الَدَايَةِ أَطْلَقَهُ وَهْوَ مُفَيَدُ عير بْرَ الْحَدٌ وَالْقَوَدِ. 
[منحة الخالق] 
(قوْلُهُ 1[ يكن لِلوكِيلٍ قَبْضْهَا) محَالِفَ لِمَا قَدَمَْاهُ عَنْ الدَخرَة قَُيْلَ قَوْلِ الْمَنِ إلا في خُصُومَةٍ وَالظَاهِرُ 
مَا هُنَا ل أ صَدَقَهُ وَضَمّنَهُ الْمَالَ) أَيْ بأنْ قَالَ لَه: إِنْ جَاءَ الْمُوَكَلْ وَأَنْكْرَ الْوكَالَةَ تَضْمَنْ لي الْمَالَ 


(فَوْلَهُ وَصَّارَ كَالْآّب وَالْوَصِيَ إِذَا أَقَرّ) أَيْ عَلَى الَْتِيِم أَنهُ اَْؤق حَقَّهُ في َجْلِسٍ الْقَضَّاءٍ لا يَصِحُ 

إفْرَارْهُمَا وَلَكِنْ لا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِمَا لِرَعْمِهِمَا بُطْلَانَ حَقّ الْأَخْذٍ وَإِعَا لا يَصِحٌ إفْرَارْهمَا أن ولايتَهُمَا 
نَظَرِيةُ ولا نَظَرَ في الْإقْرَارٍ عَلَى الصّغر وَأَمّا التَفْوِيضُ من الْمُوَكَلٍ حصّل مُطَلَقًا غَبْرَ مُقَيّد ِشَرْطٍ النَطرِ 
فَيَدْخْلْ تَخْتَهُ الْإفْرَار وَالْإِنَكارُ حَمِيعًا عَيْرَ أن الإِقْرَارَ صِحَمْهُ تحص بمَجْلِسٍ الْقَضَاءٍ عَلَى مَا ذَكرْبا كذًا 
في الكِمَايَةِ قَوْلُ الْمَعنِ فو بَرْمنَ لِعَابَةِ ْله وَالْعمَاقُ لَعلّهُ 1 يَمَْ لِلشَّارِح في نُسْحَة مثيه وَهُوَ مَوْجُودُ 
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لا يَصِحٌ إِقْرَارْ كيل عَلَى مُوَكِلِهِ بِمَا لِلشبْهَةِ وَقَيَدَ يَدَ بالْحُصُومَةٍ لِأَنَّ الوكيل بِعَيْرِهَا لا يَصِحٌ إفْرَارْه 
مُطْلَقَا وَمِنْهُ الوكيل بالصّلح كما في كاني الْحاكم كَالْوكيلٍ بِالخُصُومَةٍ لا بَْلِكُ الصّلْحَ وَالصلْحُْ عَفْدَ مِنْ 
الْعْقُودٍ فَالْوَكيل بِعَفْدٍ لا يبَاشِرُ عَقَدَا آحَرَ وَقَيَدَ بالتَوَكِيلٍ بِالْحُصُومَةٍ من غَيْرٍ اسْتفْاءٍ لِأَنّهُ لو وكُلَهُ با 


يُصّحَحْهُ في يعدا في الْدَايَةِ وَفي التَهَايَةِ يَصِحٌ اسْتقْنَاءُ ا لإقور و ف 00 الزاية ة وَفٍ لازي وَل 
وكُلَُ الْحُصُومَةٍ غَيْرُ جَائِ الْإفْرَارٍ صَّحّ وَل يَصِحٌ الْإقَْارُ في الظَجرٍ لَو مَوْصُولَا وَفي الْأَقْضِيَةِ وَمَفْصْولًا 
أَيْضًا وَلَوْ وكُلَهُ غَيْرْ جَائِرٍ الإنَكارٍ يَصِحٌ عِنْدَ مُحَمَدِ وَلَوْ غَيْرَ جَائِزٍ الإفْرَارِ وَالْإِنْكَارٍ قيل: ل يَصِحُ 
الإسْتفتاءُ لِعَدَم بَقَاءِ فَرْدِ تمَهُ وَقِيلَ: يَصِحٌ لِبَقَاءٍ السّكُوتٍ اه. 

فَالخَاصِل أَنَهَا عَلَى حَمْسَةِ أَوْجْدِ كُمَا في الذَّخِيرَةٍ الْأَوّلَ أَنْ يُوكِلَهُ بالْحُصُومَةِ فَيَصِيرَ وكِيلًا يما الات أَنْ 
ينتفق الإفراز مون وكبلَا بالإتكار فقط الث عَحْسَة فيصر وكيا بلإفزار ققط في طاهِر 
الرَوَايَةِ ِأنَّ الْمُوَكَلَ زعا يَضْرُهُ الإنكاز بأنْ كان الْمُدَعَى به أَمَانَةَ وَلَوْ جَحَدَهَا الوكيل لا يَصِحُ دَعْوَى 
الردِ بَعْدَهُوَيِصِحٌ فَبْلهُ قَِيهِ فَائدةُ الرَابغ أنْ يُوكِلَهُ الحْصُومَةٍ جَائِرُ الإقْرَارٍ فَيَكُونْ وكيلًا يما الحَامِسُ 
أنْ يُوَكَلَهُ بحا غَيْرْ جَائز الإفْرَارٍ وَالْإنْكَارٍ قَفِيه اخبلاف الْمُتأَخَرِينَ اه. 

وَني الخُلّاصّة وَلَوْ كَانَ التَؤكِيل بِسْوَالٍ الْحَضم وَاسْتَفْىَ الْإقْرَارَ مَوْصُولُا صَحّ وَمَفْصُولُا لا يَصِح اه. 
وَيَصِحٌ التَؤكِيل بِلْإفْرَارٍ ولا يَصبرُ به مقر كذًا في البَهَايِ وف منيَةِ المفْتي إذَا اسْتَف إفْرَاوَهُ فأَقرٌ حَرَجَ 


(قوْلُهُ وَبَطَلَ تؤكيل الْكفِيلٍ بالْمَالِ) لأَنَّ الْوَكِيل مَنْ يَعْمَلْ لِعيِهِ وَلَوْ صَححْتَاهَا صَارَ عَابِلًا لِنَفْسِهِ في 
ِْرَاءِمَتِهِ فَاْعَدَمَ الَكنْ لِأَنَّ قَبُولَ فَولِهِ مَُازِمٌ للوكالَة لكؤنه أَمِيئا وَلَوْ صَحَحْتَاهَا لا تُقبَل لِكَوْنه مُبَرِنَا 
نَفْسَهُ فَيُعْدَمُ بانْعدَام لازمه وَهُوَ نَظِرُ عَبْدٍ مَذْيُونِ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ حَىٌّ صَمِنَ قِيمَتَهُ لِلَغْرَمَاءٍ وَبُطَالِبْ 
الْعَبْدَ بجمِيع الدَيْنِ فَلَوْ وَكُلَهُ الطَّالِبُ ِقَبْضٍ الْمَالِ مِنْ الْعَبْدِ كانَ بَاطِلّا لِمَا بَيَنَاهُ كذّا في لْدَايَة ة وَأُوردَ 
َؤكِيلٌ الْمَدْيُونِ بإِنْرَاءِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ صّحِيحٌ مَعَ كؤْنِه عَامِلًا لِنَفسِهِ وَالتَحْقِيق في جَوَابِهِ مَا في مُنْيَةِ الْمُفْتي 
من فَوْلِه وَلَوْ وكُلَهُ بإِنْرَاءِ نَفْسِهِ يَصِحُ لِأَنَهُ وَِنْ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ بتَفرِيغ ذِمَتهِ فَهُوَ عَامِلٌ لِرَبَ الدَيْنٍ 
بإِسْفَاطٍ دَيْيهِ وَسَرْطُ الْوكَالةكَئة عَامًِا لَِِِ لا كته غَبْرَ عَامِل لِتَفْسِهِ اهه. 

وأا قؤل الشارح في جوابه إل ليك ولس بتؤكيل كما في قؤله لافزأنه طلقي نفك ضتهق طهر 
كك كا هه بحن الا عه وار رازه فيه م أنه يصع وو للف الخامة لواقال 
الدَائْنُ لِمَدْيُونِ سَأَلَهُ الاراة: ذَلِكَ إِلَبِكَ أَو أَبْرئْ تَفسَك أَؤ حَبَلْهَا فَقَالَ: أَبْرَأتُ أؤ حَلَّلْتُ بَرِىَ لِأَنَّ 
لفَظَهُ يَنْعَقِلُ إلى الآمِرٍ كما في هَبْ لِنَفْسِكَ ذَا الْعَبْدَ وَأقِرّعَلَىَ لِرَيْدٍ وَطَلّفِي وَأَعْتِقِي وَسَائِرٍ مَا يَنْقَرِدُ به 
اه. 

َف دَعْوَى الْبَرازٍَِ من فَصْلٍ الْإِبْرَاءٍ إِذَا 1 يُضفنْ الْإبْرَاء الؤكيل إلى الْمُوَكِلٍ لا يصِحٌ اه 

وَإِذَا بَطَلَتْ الْوكَالَةُ في مَسْأَلَةٍ الكتاب وَقَبَضَهُ مِنْ الْمَدِينٍ وَهَلَكَ مِنْ يَدِهِ 4 يَهْلِكْ عَلَى الطَّالِبٍ وَأَشَارَ 


ببُطْلَانِهِ إلى أَنَّ الطّالِب لَوْ أَبْرَأهُ عَنْ الْكَفَالَةِ 1 تنَقَلِثٍ صَحِيحَةً لوْفُوعِهَا باطِلَةَ ابْتدَاءَ كُمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ 
غَائْبٍ فَنَّهُ يَمَعْ بَاطِلّا ثم إذَا بَلَعَهُ فَأَجَارَُّ 1 ير وَقَيَد بكمَالَةِ الْمَالِ لِصِحَةٍ تَؤكيلٍ كيل الْكفِيلٍ بِالنفْسِ 
وَقَيّدَهُ هُ الشارِح بأَنْ يوَكِلَهُ بالْحُصُومَةٍ وَلَيْسَ بِقَيْدِ إذ لَوْ وَكُلَهُ بِالْقَنْضٍ منْ الْمَدِينٍ ا وَأَشَارَ الْمُوَلْفُ 
إلى أَنَهُ لَوْ وكُلَهُ بِمَنَضٍ الدّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أو من عَبْدِهِ 1 يَصِحَّ كُمَا في الخلاصّة وَإِلَ أَنَّ الْمُخْعَالَ لو وَكلَ 
الْمُحِيلَ بِقَْضٍ الدَيْنِ من الْمُحَالٍ عَلَيْهِ َ يَصِحَّ كما في التَهَايَةِ وَإِلى بُطْلَانٍ تَؤْكِيلٍ الْمَدِينٍ كيل 
الطالب بِالْقَيْضٍ لِمَا في الْقُنِيَةِ َو وكلَهُبِمَئْضٍ دَيْهِ عَلَى فُلَانٍ فَأخْبرَ به الْمَذْيُونَ فوَكُلَهُ يبَيْع سِلْععِه 
وَإيفَاءِ عه إل رت الديْنٍ فَبَاعها وَأَحَدَ النْمن وَهَلَك يَهْلِكَ من قال الْمَذْيُونِ لامنبحالة أن يَكُونَ 
قَاضِيا وَمُقْمَضِيًا وَالَْاحِدُ لا يَصلّحُْ أَنْ يَكُونَ وكيلًا اللمطاوار وَالطّالِبٍ في الْقَضَّاءٍ وَالِإقْيِضَاءٍ اه. 

وَلَا يحَالِفهُ مَا في الواقَات الخُسَامِيَةَ الْمَدْيُونُ إِذَا بَعَتَ الدَّيْنَ عَلَى يَدِ وكِيلهِ فَجَاءَ به إلى الطَّالِبٍ 
وَأَخْبَرَهُ وَوَضِيَ به وَقَالَ اش شر لي شَيْئَا فَذَهَب وَاشْتَرَى بِبَعْضِهِ شَيْئَا وَهَلَكَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولا يَصِيرُ به مُقِر) أَيْ لا يَصِيرُ الوكيل مُقرًا بِمَوْلهِ وكَلمْكَ أن ثُقرٌ لفْلَانِ بكذًا عَلَيّ وكتب الرَمْلِيُ 
أوَلَ كتاب الْوَكالَة عِنْدَ قَوْلِ الْمُوَلَفِ وَصَّحّ التَوْكِيل بالإفْرَاض وَالاسْتَفْرَاضٍ أَقُولُ: وَالتَْكِيل بالْإفْرَارٍ 
صحِيحٌ ولا يَكُونْ التَؤكيل به قَبْلَ الإقرَارٍ إقَرَارَا مِنْ الْمُوَكْلٍ وَعَنْ لوي مَعبَاُ أَنْ يُؤكَلَ 
بالحُصُومَةٍ وَيَفُولَ حَاصِمْ فِإِذا رََنْتَ خُوقَ مُؤْنَةٍ أو حَوْفَ عَارٍ عَلَيَ فأقِرّ بالْمُدَعَى يَصِحٌ إفْرَارْهُ عَلَى 


(قَوْلَهُ وَآَمَا قَوْلُ الشّارح في جوَابِِ) تَقَلَهُ في الْكِمَايَة عَنْ الْكَافِ (فَوْلّهُ إذْ لَوْ كَانَ عَلِيكا 1 يَصِحّ يجو 
الدّائْن عَنْهُ إ) وَفي الْكِفَايّة قُلْتُ: لَْ كَانَ تَلِيكًا لَافْمَصَرٌ عَلَى الْمَجْلِس وَلَا يَفْمَصِرْ 
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مِنْهُ الْبَاقِي فَالَ بَعْضّْهُمْ: يَهْلِكُ مِنْ مَالٍ الْمَدِيُونِ وَقَالَ بَعْضُّهُمْ مِنْ مَالٍ الطَالِبٍ وَهَذدَا أَصَحُ لِأَنَ أَمْرَهُ 
نما في الْقُيةِ فا إذَا سبق تَؤْكيل الطَلِب وما في الْوَاقِعَاتِ الحسَابِيةِ سبق تؤكيل الْمَطْلُوبٍ كُمَا لا 
يخْقَى وَل أنّ الوكيل بالبَيْع إذا كم عَن الْمُشْرِي بَِمَن ما باع تَْْ وتَجورُ كاله الْؤكِيل بالْقَبْضٍ 


وَالْوَكِيلٌ بالتكاح بِالْمَهْرٍ لانْدِفَاع الثََّافي بِصَرْفٍ الحُقُوقٍ عَنْهُ كُمَا عُلِمَ في التَلْخِيصٍ وَإِذَا صّحتْ كَقَالَهُ 
لؤكيلٍ بالَْبْضٍ بَطلث كاله كما في الْمِعْرَاج. 

وَالْحَاصِلْ أنَّ الْكَفَالَة الْمَالٍ مُبْطِلَةٌ لِلوَكَالَةِ تَقَدّمَتْ الْكَفَالَهُ أو تَأَخَرَتْ لِكوْنَا أَفوَى من الْوَكَالَةَ وَهَاهْنَا 
ثلاث مَسَائلَ ل أَرَهَا الآنَ صَرِيحَةَ وَسْبِلْت عَنْهَا: الأؤلى هَل نَصِح كَمَالَهُ الْوَصِيّ عَنْ مَذْيُونِ الْمَيْتِ؟ 
لكاي هَنْ نَصِحُ كَفَالَةُ التَاظِرٍ مُسْتَأَجِرَ الْوَقْفِ الْأَجْرَةٍ الكَالِئَُ هَلْ 4 بصخ تؤكيل الاين وَصِيّ الْمَدْيُونِ 
بالْمَنْضٍ مِن تركَةٍ الْمَدْيُونِ وَمُفْضَى مَا قَدَمْنَاهُ أَنْ يُقَصِلَ في كَمَالَةٍ لوَصِيَ وَالنَاظِرٍ إن بشَيْءٍ وجب 
ِعَفْدِهِ 3 تصِم وَِلَا صّحَتْ لِأَنَّ كُلّا مِنْهُمَا ِنْهُمَا وكِيل وَهَذَا حْكُم الْوكِيلٍ وَأَمًا الثَالِئَهُ فيَنْبَغي صِحَةُ الوكالَةٍ 
وَيِْيمُ الْقَاضِي وَصِيًا لِسَمَاع الدَعْوَى وَالْبُرْهَانِ أَخْذًا من فَوْيِمْ لَو اذَّعَى الْوَصُِ دَيْنَا عَلَى الْمَيْتِ قَالَ 
في الَْانيّة: يُقِيمُ الْقَاضِي وَصِيا لِسَمَاع الْمَيََةِ فَإِذَا الْعَهَى الْأَمْرْ كَانَ الْأَوّلُ وَصِيًا عَلَى حَالِهِ وَعَلَيِْ 
الْمَنْوَى اه. 

(قَوْلَهُ وَمَنْ اذَعَى أَنَّهُ وكبلٌ الْعَائْبِ بِقَبْضٍ دَيْنهِ فَصَدَّقَهُ الْعَرِم مر ِدَفْعِهِ ه إلَيه) لِأَنَهُ َف على نَفْسِهِ لِأَنَ 
مَا يَفْبِضْهُ خَالِصُ مَالِهِ وَسَبَقِ في الكتاب حُكُمُ مَا إِذَا اذَعَى الإِيفَاءَ وَقَدْ تَقَدّمَ أن الْوكبل ِقَبْضٍ الدَّيْنٍ 
وك بالْمَْادَلَةِ وَالتَملِيكِ وَالتَملّكِ فَلَا إشْكَالَ في صِحَةٍ بعد تر ار سند مال التسر من 

السْوَالٍ وَامجْوَابٍ كما لا يخْقَى وَقَوْلُ الشّارِح هذا سْوَالُ حَسَوٌ وَالحَوَابُ غير تخلص ُخَلّصٍ إح عَفْلَةٌ عَمًا 
قَدَمَهُ وَالْمْرَادُ بأمْرِه جَبْرْهُ عَلَيْهِكُمَا في الستراج ج الوَمّاج (قَوْلُهُ قَِنْ حَصَّرٌ الْعَائِبُ فَصَّدَّقَهُ وَإِلَا دَهَعَ إلَبْه 
الْعَرمُ الدَيْنَ تَانيًا) لِأَنَهُ كَ يَنبْتْ يَْبْتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْتُ أَنْكْرَ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ في ذَلِكَ فَوْلُهُ مَعَ يميه فَيَفْسْدُ 
الْآَداءُ إنْ ل يجْرْ اسْتِيقَاءً حَالَ قَِامِهِ (قوْلَهُ وَرَجَعَ به عَلَى الْوكيل لَوْ بَاقِيَا) أَيْ رَجَعَ الدَافِعُ بها قَبَضّهُ 
الْوَكِيل إِنْ كان باقيًا في يَدِهِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ وَانْمَطَعَ حَقٌ الطَّالِبٍ عَنْهُ أَطْلَقَهُ في الْبَقَاءِ فَسَمَلَ الْبََاءِ 
لكوي بأَنْ اسْتَهْلَكَه الْوكِيل فَإِنَهُ باق بِبَقَاءٍ بَدَِهِ وَلِذَا قَالَ في الخلاصة وَإِنْ اسْتَهْلكَهُ صَمِنَ مِثْلَهُ 
فَإِنْ اذَعَى الْوكيل مَلاكة أو دَفْعَهُ إلى الْمُوَكلِ حَلَّمَهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ مَات الْمُوكلُ وَوَرِنَهُ عَرِمَه أو وَعبَهُ 
لَهُ وَهُوَ قَائِمٌ في يَدِ الوكيل أَحَدَّهُ مِنْهُ في الْوْجُوهِ كُلّهَا وَإِنْكانَ هَالِكًا صَمِنَهُ إِلّا إذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكالَةِ. 
(قَوْلَهُ وَإِنْ ضَاعَ لا) أي ضَاعَ الْمَفْيُوضُ في يد الوكيل قا + جوع عَلَيْه لِأَنَهُ بتصديقه اغترّف أَنَّهُ نح في 
الْمَنْضٍ وَهُوَ مَظُلُومٌ في هَدَا الْأَخْذٍ وَالْمَظُلُومُ لا يَظْلِمُ غَيْرهُ ورد عَلَيْهِ آنَّ أَحَدَ الِابْتَبْنِ إِذَا صَّدَّقَ 
الْمَديُونَ في دَعَوَاهُ الإِيقَاءَ لِْمَيْتِ وكَدَبَهُ الْآحَرُ وَرَجَعَ الْمُكَذْبْ عَلَيْهِ بلتَصٍْ فَإِنَ لِلْمَديُونٍ الجوع 
عَلَى الْمُصّدّقٍ بِالتَضْفٍ إن كَانَ لِلْمَيتِ تَركَةٌ غَيْرُ الدَيْنِ مَعَ أَنّهُ في رَْمِهِ أَنَّ الْمُكَذْب ظَاِ وَأجِيبَ 
أن الجُوع عَلَى الْمُصَدّقٍ لِكَوْنِه أََرَ عَلَى أَبيهِ بالدَيْنِ (قَوله إلا إذَا صَمِئَهُ عِنْدَ الدَفْع) لأَنَ الْمَأَحُوذ 
ايا مضْمُونُ عَلَيِْ في يما وَهَِهِ كاله أَضِيفَتْ إلى حال الْقَبْضِ فَمَصِحٌ مَنَْة الْكفَاَةِ با دَاب لَه 


عَلَى فلَانِ قَالُوا: وَيَجورْ في صَمَنَهُ التَصْدِيدُ وَالتَْفِيفٌ فمَغْى الَشْدِيدٍ أنْ يُصَبَنَ الَِْم الؤكيل 

لص امسن عاد إل الع ابر إلى الكل وَمغتى الشفيف أن عنمن الول الْمَالَ الذي 
أَحَدَهُ وَصُورَئُهُ أَنْ يَقُولَ الْعَرِمْ للوكيل: أنت وكِيلةُ لكن لا آمَنْ أن يجْحَدَ الْوَكالَة وَيَأُحْدَ مت تَانِيا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وما التَلِئَُ فَيَنبَغِي !2) قَالَ الرَّمْلِيُ: يَنْبَغِي تَخْصِيص هَدًا با إِذَا كائث الْوَرَهُ كُلّهُمْ صِعَارًا أَمَا 
إِذَا كَانَ فِيهئ كَبيرٌ فَادَعَى الْوَصِينّ عَلَيْهِ بالْوَكالَةٍ عَنْ الدَّائْنِ لا يحْمَاجُ إلى إِقَامَةٍ وَصِىّ وَهِيَ وَاقِعَةُ 


(قَوْلُ الْمُصَنَفٍ فَصَدَّقَهُ الْعَرم) قَالَ الرّمْلِنُ: اخترَرٌ به عَمّا إذَا 1 يُصدْفْهُ بآنْ كَذَّبَهُ أؤ سَكْتَ كما 
سَيْصَرَحُ به هذا الشّارِح في سَرْح قَوْلِهِ أو ] يُصَدَفَهُ عَلَى الْوَكالَةِ(َوْلهُ وب سَقَط ما في الذَخِيرَةِ مِنْ 
السْوَالٍ وَاججْوَابِ) قَالَ الرَيْلَعِيُ: وَفِ الْمَسْألَةِ نوع إشْكالٍ وَهْوَ أَنَّ التؤكِيلَ بِقَبْضٍ الدَيْنِ تَؤكِيلٌ 

وَلَهُ علَى الْقَر مِْل ذَلِكَ فَلْمَقيا قِصّاصًا وَالتَْكِيلُ بالانتفْرّاض لا يَصِحُ وَاجُوَابُ أن الكل بض 
الديْنِ رِسَالَة بالاسْبفرَاضٍ من حَيْتْ الْمَغْى وَلَيْسَ يَؤكيل بالاشتفراض لِأهُ لا بد لوكي بِقَبْضٍ الدَيْنٍ 
من إِضَافَةٍ الْقَبْضٍ إِلَ مُوَكِلِهِ بآنْ يَقُولَ: إنَّ انا وكُلَي بِقَبْضٍ ما لَهُ عَلَيِكَ مِنْ الدَيْنِ وَلَا بُدَ لِلرَسُولٍ 
في الاسْتفْرَاض من الإضَاقَةٍ إلى الْمُزِسِلٍ بأَنْ يَقُولَ: أَرْسَلَني إِلَيِكَ وَقَالَ لَكَ: أَفْرِضْني قَصّحّ مَا اذَعَيْنَا 
هَذَا رسَالَةٌ مَْىٌ وَالرسَالَهُ بالاسَْفْرَاضٍ جَائِرَةٌ وَهَكَذًا ذكَرَهُ في الهاي وَعَرَاهُ إلى الذَّخِيرةِ وَهَذَا سُوَالُ 
حَسَنٌ وَامجْوَابُ غَيْرُ تخَلْصِ عَلَّى قَوْلٍ أي حَدِيقَة فإِنُّ َو كَانَ رَسُولًا لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ اه. 

(فَوْلَهُ الذي أَحَدَهُ) أي د َحَدَّهُ الدّائِنُ مِنْ الْعَريم لا الَّذِي أَحَدَّهُ كُمَا يأ التَنبِيهُ عَلَيْه. 
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وَيَصِيرَ ذَلِكَ دَيَْا عَلَيْهِ لأَنَهُ أَحَدَهُ مي ظَلْمَا فَيَضْمَنَ ذَلِكَ الْمَأْحُودَ فِيَصِحَّ فَالصَّمِيرُ الْمُسْتَترْ عَائِدٌ إلى 
الوك وَالَْاُِ إلى الْمَالِ وَمَا في الها من أَنّهُ عَكُسن مَا في القَشْدِيدٍ سَهْوْ إذ يَفمَضِي أن الْمُسَْير 
لِلوكِبلٍ وَالبَارِرَ قرم وَلَيْسَ بصّحيح وَإِذَا رَجَعَ البَارِزُ إلى الْمَالٍ. 

فَظَاهِرُ الكتاب أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالٍ مَا قَبَضَّهُ الْوَكِيل لِأَنّهُ مَرْجِعْ الصَّمِير في ضَاعَ وَمَا قَبْلَهُ وَلَبِسَ 


بصّجيح لِأَنَّ مَا في يَدِ الْوَكيل أَمَانَةَ لِتَصْدِيقِهِ عَلَى الْوَكَالَةِ قََا يَجُورُ أنْ يَضْمَنَهُ إِذ صّمَانُ الَْمَائَتِ 
بَاطِلٌ فَحَعَينَ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ به مَا يأَحْذُهُ مِنْهُ الدَائْنُ ثانا وَظَاهِرُ الْكِتَاب أَنْ لا رُجُوع عَلَى الْوَكِيلٍ 
حَالَةَ الماك إِلّا إِذَا صَّمِنَ وَف الخُلَاصَةٍ وَالْبَرَازيّةِ إلا إذَا كانَ الْعَرِمْ قَالَ: أَحَافٌ إِنْ حَصَرَ الدَّائْنُ أَنْ 
ُكَذّبك فِيهَا وَصَمّئَهُ أو قَالَ مُدَعِي الْوَكالَةِ: أَفِِضْ مِنْكَ عَلَى أَيْ أَبْرأنُكَ من الدَيْنِ كُمَا إِذَا قَالَ الأب 
لِلْحَتنٍ عِنْدَ أَخْذٍ صَّدَاقٍ بِئْبِِ: آحُْدْ منكَ عَلَى أَنْ أنرأك من مَهرٍ بنتي فِإِنْ أَحَدَتْ الْبِنْتُ من الَنٍ 
الصَدَاقَ رَجَعَ الََنُ عَلَى الأب كَذَا هَذَا اه. 

فبلرجوع عِنْدَ الاك سبَبَانِ نج اعلَم أَنهُيَصِحْ ِنْبا التَؤكبلٍ باْبيَئَةِ مع إفَْارِ الْمَذيُونٍ به وله تَطائرٌ 
بها في الْمَوائِدٍ من أَنَّ لَه لا نام إلا عَلَى مُذكر إلا في مسَائِل دكَرْباهَا في الإفْرَار (فَوْلَهُ أو 1 
يُصَدَقْهُ على الْوَكالَةِ وَدقَعَهُ يْه على ادْعَائِ) مغطوف عَلَى صَمِئَهُ أي إذَا ل يُصَدَفْهُ فإنَّهُ يَْجع عليه 
ِأَنَهُ إِنا دَهَعَ لَهُ عَلَى رَجَاءٍ الإجَارَةِ فَِذَا الْقَطَعَ رَجَاؤُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ أَطَلَقَهُ فَشَمَلَ ما إِذَا سَكْتَ لِأَنَّ 
لْأَصْلَ فِيه عَدَمُ النَصْدِيقٍ وَأَمّا إذَا كَذَبَهُ وَاليْجُوعٌْ في النَاتنٍ أَظْهَرُ وَفِ الْوْجُوهِ كُلّهَا لَيْسَ لَهُ الاسْتردَادُ 
حَقٌّ يَخْصْرٌ الْعَائْبْ لِأَنَّ الْمَُدَى صَارَ حَقًا لِلْعَائبٍ إِمّا ظَاهِرًا أَوْ مُحتمَلّا فَصَارَ كُمَا إِذَا دَفَعَهُ إلى فُضُويَ 
عَلَى رَجَاءِ الإجازة ل لِك الاستزداة اعمال الإجازة. ْ 
كذًا في الدَايةٍ وَدكرٌ في جامِع الْفُصُولَينِ فَوْلَينِ في الاسْتَرْدَادٍ مِنْ الْفُضُوِيَ وعَلَى الْمَْلِ به لَوْ دَقَعَ إلى 
َجُلٍ لِيََْعَهُ إلى رب الدَيْنٍ فلَهُ أن يَستَرد لِأَنَهُ كيل الْمَديُونِ ولِأَنَ مَنْ بَاسَرَ المَصَيْفَ لَِرَضٍ لَيْسَ لَه 
أَنْ يَنْقْضَهُ مَا 4 يَقَْ الْيَْسْ عَنْ عَرَضِهِ وكدًا لو أَقَامَ الَْرم الْبَنَة أَنَهُ َيْسَ بوكيل أو عَلَى إفْرَارِهِ بذَلِكَ 
َ يفيل ولا يَكُونُ لَهُ حق الاسْتَزدادٍ وَل أَادَ اشيخلاقة عَلَى ذَلِكَ لا يَسْتَحْلِفُ لِأَنَكُلَ ذَلِكَ يَبْتتي 
عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَل تُوجَذْ لِكَوْنِهِ سَاعِيًا في نَفْضٍ مَا أَوْجَبَهُ الْعَائْبُ وَلَوْ أََامَ الْعَرِمُ الْمَيَنَهَ أن 
الطّاِب جَحَدَ الْوَكالَة وَأَحَدَّ مت الْمَالَ تُقْبلُ وَلَْ اذَعَى الْعَرِمْ عَلَى الطَالِبٍ جين أَرَادَ اليُجوع عَلَيْهِ أنه 
وكلَ الْقَابِضَ وَبَْهنَ تَُبل وَيبْرَ وَإِنْ أنكرٌ حَلَفَهُ إن تكل بَرئ وَفي الْبَرَاَِةِ أََرٌ بالديْنِ وأنْكرَ الْوكالَة 
وَطَلّب رَاعِمْ الْوكالَةِ تله عَلَى عَدَم عِلّمِهِ بِكَونِهِ وكيا فَالإمَامُ - رَحمَهُ اللّهُ - لا يحَلفُهُ وَصَاحِبْهُ يلف 
اه. 

وَفِها وَإنْ راد العم أنْ يحْلقهُ لَه ما كلع لَهُذَلِك وَإِنْ دهَعَ عن سُكُوتٍ لَبْسَ لَه أنْ يلف الدّائِنَ 
إِلّا إذَا عَادَ إلى التَصْدِيقٍ وَإِنْكَانَ دَقَعَ عَنْ تكذِيب لَيْسَ لَهُ أن يحَلَقَهُ وَِنْ عَادَ إل الَصدِيقٍ لكِنّه 
يَرْجِعْ عَلَى الكل وَلِلَوكِيلٍ أنْ يحَلَفَ الْعَرمّ في الْجُحودٍ وَالسْكُوتٍ بِللّه ما يَعْلَمُ أن الدَائِنَ وكلَهُ َإِنْ 
حَلَفَ م الَْمْرْ وَإِنْ تكل لا يَرْجِعْ عَلَى الْعَريم اه. 


(فَوْلَهُ وَل قَالَ: إن وكِيلة بِقَنْضٍ الْوَدِيعَةِ قَصَدَقَهُ الْمُودِعٌ 1 يُؤْمَرْ بالدّفع إلَنِ) لِأَنَهُ فرَارْمَالٍ الْعَير 


بخلافٍ الدَينِ فَإَِا | يُصَدَقَهُ لا يُؤْمرُ بلأَوْلَ وَف كافي الحاكم وَإِذَا قَبَضَّ رَجْلْ وَدِيعَة رَجلٍ فَقَالَ وَبْ 
الْوَدِيعَةِ مَا وكَلقُهُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَصّمِنَ الْمُسْتَوْدَعٌ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضٍ إِنْكَانَ بِعَيْيهِ َإِنْ قَالَ قَدْ 
هَلَكَ مِئ أؤ قَالَ: دَفَعْمُهُ إلى الَّذِي وَكُلَنِي وَقَدْ صَدَّقَهُ الْمُسؤْدع بالوكالة 4 يَرْجِغ عَلَيْهِ ِشَيْءٍ فَإِنْ 
كَانَ كَدّبَهُ بالْوكالّة أؤ 1 يُصَدَفَهُ وَل يُكَذْبَهُ آؤ صَدَّقَهُ وَصَمََّهُ الْمَالَكَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَئَهُ اه. 

وَلَوْ أَرَادَ اسْترْدَادَهَا بَعْدَ مَا دَفَعَهَا لَهُ َ بْلِكْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ سَاعِيًا في نَفْضٍ مَا تم من جهّته وَلَوْ مَلكُثْ 
الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَمَا مُبِعَ قبل: لا يَضْمَنْ وَكانَ يَنْبَغِي الصَّمَانُ لأَنَّ مَنْعَهَا مِنْ وَكيلٍ الْمُودَعَ في رَعْمِهِ 
ولو أَنبَتَ الْوكيل أَنّهُ كل في قَبْضِهَا فاع الْأمينْ دفْعَهَا إلى الْمُوَكِلٍ أو إلى الوكيل فَالْقَولُ لَه في 
رَاءَةٍ نَفسِهِكذًا في كافي الحاكم وَفي الْقنْيَةِ وَاحَْلَهُوا في الْملعَقَطٍ لو أَقرَ باللقَطة لِرَجْلٍ هَل يؤْمرُ 
بالدّفع إِلَيْه اه. ٠‏ 

(قَوْلُهُ وَكذَا لو اذّعَى الشِرَاءَ وَصَدَّقَهُ) أي شِرَاء الْوَدِيعَةِ مِنْ صَاحِبِهَا وَصَدَّقَهُ الْمُودِعٌ 1 يُؤْمَْ 

[مئحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَلأَنَّ مَنْ بَاشَرَ القَصَرُْفَ لِعَرَض) مَغْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأنَهُ إِهَا دهَعَ لَهُ 2 فَانْدَفَعَ دَعْوَى الرَمْلِيَ 
هُنَا وَف حَاشِيّة المح أَنَهُ غَلَط َقَالَ في حَاشِيّةِ هَذَا الكتاب صَوَابَهُ وَقِيلَ: لا لِأنَّ مَنْ بَاشَرَ التَصَدْفَ 


لعَرَضٍ إح. 


(قَوْلَهُ وف كافي الحاكم وَإِذَا قَبَضَ رَجُلٌ وَدِيعَةَ يَجْلٍ !) قَالَ في جَامِع الْفُصِولَينِ فَلَوْ حَصّرٌ ربُهُ وكذَبَهُ 
في الْوَكالَةِ لا يَرْجِعْ الْمُودِعٌ عَلَى الْوكيلٍ لَوْ صَدَقَهُ وَل يَسْرِط الصّمَانَ عَلَْهِ وَإِلَا رَجَعَ يعيب لَوْ قَائِما 
وَبقِيمَِهِ لو هَالِكا أقُول: لو صَدَقَهُ وَدَفَعَهُ بلا سَرْطٍ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكِيلٍ لَوْ قَائِمَا إِذْ غَرَضْهُ [ 
يحص فَلَهُ نَفْصْهُ عَلَى قِيّاسِ مَا مَرّ في لدَابَِ مِنْ أَنَّ الْمَدْيُونَ يَرْجعْ با دَفَعَهُ إلى وكيل صَدَفَهُ لَْ بَاقِيا 
كُذَا هذًا. وله تَعَال أَعلَمْ اه. ٠‏ 

قُلت: مَا بكَنَهُ مُسْتَقَادٌ من كلام الْكَافِ كما هُوَ غَيْرُ حَافٍ 
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بالدّفْع إلَيْهِ لأَنَهُ مَا دَامَ حا كَانَ إِفرَارَا بملك الْعَيْر لِأَنَهُ من أَهْلِهِ قلا يُصَدَّقَانِ في دَعْوَى الْبَيْع عَلَيْهِ 
(قَوْلهُ ولَوْ اذَعى أَنَّ الْمُودِعَ مَات وَتَرَكهَا يرا لَهُ وَصَدَّقَهُ دَفَعَ إِلَْه) أي أُمِرَ بالدّفع إِلَْهِ لِأَنّهُ لا يبْقَى 


مَالَهُبَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدْ انَمَهَا عَلَى أَنَهُ مَالُ الْوَارِثِ وَأَسَارَ إلى أَنَّ الدَيْنَ كَذَلِكَ بالْأَوْلَ وَلَوْ قَالَ وَتَرَكَهَا 
مِيرانًا أو وَصِيِّةلَهُ لكَانَ أل لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ مُتَرّلُ مَنِلةَ الوَارثِ عِنْدَ عَدَمهِ وَلَا بْدَّ من التَلَوّمِ فيهمًا 
لِاخْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثْ آخَرْ وَقَدْ قَدَّمَ الْمُوَلَفُ هَذِهٍ الْمَسَائِلَ في مَسَائْلٌ بد شَىّ مِنْ كتَاب الْقَضَاءٍ 
فَكَانَ تَكرَارا مَعْىّ وَِنْ اخْتَلََا في الصُورَةٍ فَإنَهُ صَوَرَهَا هْنَاكَ فِيمًا إِذَا أَقَوّ ذو الْيَدِ ِأَنَهُ وَارِثْ وَهْنَا فِيمَا 
إذَا اذَعَى أَنّهُ وَارِتْ وَصَدَّقَهُ ذُو اليّدِ ولا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. 

وَقَدَّمْنَا الكَلَامَ هُنَاكَ فلا نعِيدُهُ فَارْجع إِلَيْهَا وَقَيّدَ بالكَصدِيقٍ لِأَنّهُ لَوْ أْكْرَ مَوْتَهُ أو قَالَ: لا أَذْرِي لا 
از شري اماما لدم م الْميََة وَل يَقَْ في صُورَةٍ دَعْوَى الْوَصَِّةِ 4 يَْرُكُ وَارََِ َ يَكْنْ صَاحِبُ 
الْيَدِ خَصْمًا وَقَيّدَ بِدَعْوَى الْإرْثِ مُشِيرا إلى الْوَصِيّة للاختراز عَنْ دَعْوَى الإيصّاءٍ إِلَيِْ فَإِنّهُ إذَا صَدَّقَهُ 
ذُو الْيَدِ يُؤوْمَر بالذفع ؟ َهُ إِذَا كانَ عَيْنَا في يَدِ يَدِ الْمُقً [ لِأَنّه أَقَرَ أَنَهُ وَكِيلُ صّاحب الْمَالٍ ِقَبْضٍِ الْوَدِيعَة 

أو المعلب بد موده قلا بصط كما لو أقر أنه وكيلة في عبائه يقبعيها وذ كان الكال 5ينا على 
الْمُقِرِ فعلَى فَوْلِ مُحَمَد الْأَوَلِ يُصَدَّقَ وَيُؤْمَرْ بالدّفع إلَيْهِ وعَلَى فَولِهِ الأخيرٍ وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ لا 
يُصَدَّقْ ولا يُؤْمَرُ بالتَسْلِيم إِليِْ وبيانهُ في الشّزح وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُودَعَ الْمَيْتِ وَمَدْيُوتهُ لَبْسَ ُمَا 
الدّفْعْ إلى مُدَّعِي الإيصّاءٍ وَلَوْ صَدَّقَاهُ إلا بِبَْئةِ ولا يَبْرَآنِ بالدّفْع قَبْلَ تُبُوتِ أنّهُ وَصِينٌ وَأَطَلّقَ في 
فعا إل الوارث وَهوَ مُفيدَ جا ذا 1 يكن عَلَى الْميْتِ دَيْنَ مسنتغرق لِمَا في جاع اْفُصُولَنِ في الك 
ين فَدقعَ امود الْوديعة إلى الْوَاِثِ با أفر الَْاضِي ضَمِنَ (خ) لو مُسعغرقةُ ضهن وَهَذَا َال 
يُؤْعَن وَإِلَّا فَلَهُ الخد وَأَدَاءُ الدَيْنٍ مِنْهُ لوَارِِهِ أن يُخَاصِمَ مَنْ عَلَيْهِ َيْنَ لِلْمَيِتِ فَلَهُ قَنْضْهُ لو 1 يكن 
الْمَيْتْ مَذيُونا وَلّهُ وَصِِنٌ أو لا وَلَوْ مَدَيُونَ يحاصِمْ وَلَا يَفْبِض وَإِنا يَفْبِضُ وَصِيُْهُ وَل أَدَى مَذْيُون إلى 
الوَصِيّ يَبَْا ألا وَل وَصَّى فَدَفَعَ إلى بَعْضٍ الْوَرئَةِ يبرا عَنْ حِصّبِهِ خَاصَّة له. 


(قَولَهُ وكَلَهُ بمَْضٍ مَالِهِ فَاذَعَى الْعَرِم أن َب الْمَالٍ أَحَدَهُ دَهَعَ الْمَالَ إَِيْه) لأَنَّ الْوكالَة قَدْ تَبَمَثْ 
وَلِِسْتِيفَءُ ل يَْبْتْ بمُجَرّدِ دَعْوَاُ َلَا يوَخَرُ الح وَقَدْ جَعَلُوا دَعْوَاُ الإيقَاءَ لَب الدَيْنِ جَوَاًا للوَكيلٍ 
إِقْوَارا بالدّيْنِ وَبالَْكالَةِ وَإِلّا لَمَا اشْتَعَلَ بِدَلِكَ كما إِذَا طَلَبَ مِنْهُ الدَّائِنُ فَادَعَى الْإيفَاء فَإنهُيَكُونُ 
إفْرَارَا بالدَيْنِ وَكُمَا إِذَا أَجَاب الْمُدَعِي ثم اذَعَى الْعَلَطّ في بَعْضٍ الخُدُودٍ فَإِنَُّ لا يُقَْلُ فَإِنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ 
ِلُحْدُودٍ كُمَا في دَعْوَى مُنْيَةِ الْمُفّْي أَسَارَ الْمُوَلَفْ إلى أَنّهُ لا يِينَ عَلَى الْوَكِيلٍ عَلَى عَدَمِ عِلْمِه باسْتِيفَاءٍ 
الْموَكلٍ وَإِلَ أَنَّ الكلَامَ عِنْدَ عَجْزِ الْمَدْيُونِ عَنْ إِقَامَةِ البينةِ عَلَى الإيفَاءِ إِذْ لَو بَرْمَنَ عَلَيْهِ تقْبَُ لِمَا 
قَدَّمَهُ من أَنَّ الْؤَكِيل بِقَنْضِ الدَيْنٍ وكيك بِالْخُصُومَةِ قَيَدَ بِالوكِيلٍ ِقَبْضٍ الذَّيْنٍ ِمَا في جَامِع الْفُصُولَْنٍ 
بَعْدَ ذكْر مَسْأَلَةِ الكتاب تسل إِجَارَةٍ الدَّارٍ وَقَبْضِ الْعَلّهَ ادَعَى بَعْضُ السّْكَّانٍ أَنهُ عَجَلَ الْأَجْرَةَ لِمُوكَلهِ 
وََرْهَنَ وُقِفَ ولا يحَكُمْ بِقَبْضٍ أَجْرٍ حَقٌّ يَخْصْرٌ الْعَائْبُ اه. 


(قَوْلَهُ وَانَبَعَ وب الْمَالٍ وَاسْتَحْلَفَهُ) رِعَايَةَ لجانب الْعَرم فَلَوْ كَانَ وب الْمَالٍ ْنَا قَالَّ في جامع 
الْفصْوَينٍ ادّعى لِلْميِتِوَصِيْهُ دنا عَلَى آحَرَ فَادَعى الْإيفَاء حَالَ حَيَاتِهِ فَْرَهُ وَصِيهُ لا يِف لِمَا مر 
مِن عَدَمِ الْفَائدَةِ وَيَدْهَعْ الدَّيْنَ إلى الْوَصِيَ فَإِنْ قُلْت فيه فَائِدَةٌ وَهِيَ قَصْرُ يَدِه. 

قُلْت: أريد بالْقَائِدَة أن يكُوت تُكُولة كنكُولٍ مله ولَبِس كَذَلِكَ وَلكِن لا ينُو عَنْ الْمتَافسَةٍ لِتَحفّق 
الْمَائدَةٍ في الْجُمْلَة و1 يَكْنفٍ هَذَا القَدْدْ في جَوَازِ التَحْلِيفٍ اه. 

وَأَجَبْت عَنْهُ في الحاشيّة بن قَصْرّ يَدِهِ مُرَتَبِ عَلَى تُكُولِه وَأَنَهُ مُعْمَبَرُ وَُكُولَهُ 1 يُعْمبَز لِأَنَهُ َو أَقَرَ 
صَرِيًا بأنُّ امستؤق 1 يُعْتبَر فلا َائِدَةَ أصْلًا وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُ فَاذَّعَى الْعَرِمْ مَا يُسْقِطُ حَقّ مُوَكلِه لَكَانَ 
أَولَ لِشُمُولِهِ ما إِذَا اذَعَى إِبْرَاءَ الْموَكَل وَلِشْمُولِهِ مَا في جَامع الْفُصُولَيْنِ اذَعَى أَرْضًا وكالَة أنَّهُ ملك 
مُوَكَلِي فَبَرْمَنَ فََالَ ذو الْيَدِ إنَهُ ملحي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ فَإِنَهُ إذَا صَدَقَهُ ذُو الْيَدِ 1 يُؤْمَرْ بالدّفع لَهُ) قَالَ في جامع الْفُصُولَيْنِ في بخثِ أخكام الْؤْكَلَاءٍ 
وَهَرَقَ َه وَْنَ اؤكيل بوجيٍ: أحَدضًا أن إِلقَاضِي واي تضب الْوصِي فلو قَصّى يَف يكو 
فار ميا إلى إسْقَاطٍ عق الغ وهو اه مي بدفعِإليِ بخلَاف الْوكالةٍ إذ لْقاضِي لا يمك 
تب الْوكيل وَالنَاتٍ أَنَهُ لو قَصَى لَهُ بدَفْعِهِ إِلبْهِ يَصِيرُ وَصِيا في جميع الْمَالٍ يخلاف الْوَكيلٍ اه. 


[وَكُلَهُ بقَبَضٍ مَالِهِ فَادَعَى الْعَرِمُ أَنَّ وَبَ الْمَالٍ أَحَدَهُ] 

(قَوَلهُ أسَارَ الْمَُلَفْ إلى أنه لا يِينَ عَلَى الْوَكِيلٍ !ح) قَالَ في جامع الْفُصُوليْنِ: إذ لو أََرَ 1 يرْ عَلَى 
مُوَكلِهِ لِأَنّهُ عَلَى الْعَبْرٍ وَكدَا أب طالب رَوْجَ بيه الْبَلِعَةِ بَهْرِهَا وَقَالَ: امتتي بكْرٌ في مَنزلي وَقَالَ الرَوجُ: 
ب دَخَلْتُ يا وَل يَبْقَللَا حَقُ الْقَنْضٍِ صدَّقَ الْأَبْ لِعَمَسْكِهٍ بالْأَصْلٍ وَالرَّوْجُ يَدَعِي الْعَارِضَ وَالرَّوْجُ 
بُنْكِرُ ولا يَخِلِفُ الأب أَنهُ لا يَعْلَمُ بدُخُولِهِ إذ لَوْ أَقَرّ بهِ 1 يجْر عَلَيْهَا لِمَا مَرّ اه. 

(فَولهُ َو كَانَ رب الْمَالٍ ميا !6) قَالَ الرَّمِْئ: مَسْألَُ جَاِع الْفُصُولَيٍ َاصِرَة عَلَى دَعْوَى الْوَصِيَ 
وَل يَذَكْز الدَعْوَى عَلَى وَرَئَّعِهِ ولا شَكَّ في تَحْلِيفِهم عَلَى تَفِي الْعلم تمل (قَوْلَهُ لِمَا مر من عَدَمِ الْقَائدَةٍ) 
أَيْ مَرّ في كلام جامِع الْفُصُولَْنٍ حَيْتْ قَالَ قَبْلَ هذا إذ لو أَقَرَ ل يجْز عَلَى مُوكِِهِ لِأنَهُ عَلَى الْعَيْرٍ كما 


0 شر ا 
قدمناهة 
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به لمَُكلِهِ فلو حَصَرٌ الْمُوكِلُ وَحَلَفَ أَنَهُ 1 يقر لَهُ َي الحَكمْ عَلَى حَالِهِ وَلَوْ نكل بَطَلَ الَكُمْ اه. 

وَل يَذكُرْ حُكُمَ ما إذَا نكل الطَالِب عَنْ الْيمِنِ وَحْكُمَ ما إِذا بَرْمنَ الْمَذيُونُ عَلَى الْإيقَاءِ وَف جَامِع 
لْفُصُولَينٍ وَِنْ تكل عَنْ الْيِّينِ لمَهُ الْمَالُ دُونَ الَْكِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ ِنْدَ الْؤكيل فَلَا سَبيل لَه عََيْ 
نا هذا مَالُ الطَلِب الْأَوَلِ ولو قَامتْ الْبيَنهُ عَلَى الْقَضَاءِ فإِنْ سَاءَ أحَدَ به الْموْكلَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ 
الْمَالَ مِنْ الْوَكِيلٍ إِنْكَانَ قَائِمَا فَإِنْ قَالَ الوَكيل: قَدْ دَفَعْمُهُ إلى الْمُوَكلٍ أو هَلَكَ من فَالْمَوْلُ فَوْلْهُ مع 
ينه وإِنْ قَالَ: أَمَرَتِ فَدَفَعْعُهُ إلى وكِيلٍ لَه أو عَريم لَه أ وَهَبَهُ لي أؤ قَضّى مِن حَقٍّ كان لي عَلَيْهِ 1 
يُصَدَّقَ وَضْمِنَ العَال اه 

(قَوْلهُ وَإِنْ وكُلَهُ بعَيْبٍ بي أَمَةٍ وَاذَعَى الْبَائِعْ رضًا الْمُشْترِي 1 يَرْدَ عَلَيِْ حَقّ يَخلِفَ الْمُشْتَرِي) وَالْقَرْقَ 
أن القَدَارّكَ مْكِنٌ هُتَالِكَ بِاسْتَرْدَادٍ مَا قَبَصّهُ الْوكِيل إذَا طَهَرَ الخطأُ عِنْدَ نُكُولِهِ وَفي الثَاِيَةِ غَيْرُ تكن 
أن الْقَصاءَ بالخ قاض عَلَى المَِحةٍ وَإِنْ طَهرَ الخطأ عِنْدَ أي حَدِيفَة كما هو مَدْهبهُ ولا يَسْتَخلِفُ 
الْمُشَْرِي عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنهُ لا بُفِيدُ فَأَمَا عِنْدَهُمَا فَالْوَاجِبْ أَنْ يَتَحِدَ الجُوَابُ عَلَى هَذَا في الْمَصْلَينٍ 
ولا يُوَخَرْ لأَنَّ التَدَارْكَ تكن عِنْدَهُا لبَطْلَانٍ الْقَضَاءٍ وَقِيل: الْأَصَحُ عِنْدَ أبي يُوسْفَ أَنْ يُوَخَرَ في 
الْمَصِلَينٍ لِأَنَهُ َْتِرُ النَظَرَ حَقّ يَسْتَحْلِفَ الْمُشْرِيَ ل كَانَ حَاضِرًا من غَيْرٍ دَعْوَى الْبَائِع فَلَوْ رَدّهَا 
الْوَكِيل عَلَى الْبَائع بِالْعَيْبِ في مَسْأَلَةِ الكتاب فَحَصّرَ الْمُوَكلُ وَصَدَّقَ عَلَى الرضَاكانتْ لَهُ لا لِبَائع 
عِنْدَ الكل عَلَى الْأَصَحَ أن القَصَاء 1 يَكُنْ عَنْ َيل وجب لِلنفْضِ وما كان لجل بالدَلِيل ا 
الْمشْقط للد وهُوَ لضا ث طَهرَ الدَلِيل لاف فلا يَنْفْدُ باطئاكدًا في التاق - 


(فَوْلهُ وَمَنْ دَفَعَ إلى يَجُلٍ عَشَرَةَ يُنفِقُهَا عَلَى أَهْلِه فَأَنقَقَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ من عِنْدِهِ فَالْعَشَرَةُ بالعَشَرَةٍ) لأنَ 
الْوكِيلَ بالإنْقَاقٍ وكيل بالشَرَاءٍ وَحْكْمْه كَدَلِكَ وَقِيلَ: هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقيَاسُ لا وَيَصِيرُ مُتبَرَعَا وَقِيل: 


م 
20 


الْقِيَّاسُ وَالِاسْتَِحْسَانُ في قَضَاءٍ الدَيْنٍ لِأَنَهُ َيْسَ بِشِرَاءٍ فََمَا الإنقَاق فَيْضْمَنُ الشَراءُ قلا يَدْخْلَا مِنْهُ 
الدّافع قَائِمَةَ وَفْتَ الْإِنْمَاقٍ وَكَانَ يُضِيفئْ الْعَقْدَ إلَيْهَا أو يُطْلِقُ أَمَا إِذَا كانت مُسْتَهْلَكَةَ أؤ أَضَافَ 
الْعَفْدَ إلى عَشَرَةِ نَفْسِهِ يَصِيرُ مُشْترِيا لِتَفْسِهِ مُتَبَرَعًا بِالإنْمَاقٍ لِأَنَّ الدَرَاهِمَ تَمَعينُ في الْوَكَالَةِ اه. 

وَالْأَهلُ ليس بِقَيِدٍ اخترازي لِأَنَهُ لا َرْقَ بَيْنَ الوكيل بالإنقَاقٍ في الْبَيْتِ وَالوكِيلٍ بالْإنْمَاقٍ في الْبناءِ كما 
في الخلَاصَةٍ وَالَْكيل بِالِْنمَاقٍ ليس اخترازيا أَنْصًا أن الوكبل بِقَضَاءِ الدَيْنٍ كدَلِكَ وَفي الخلَاصَةٍ اليل 
ببْع الدِيَارٍ إِذَا أَمْسَكَ الدِيئارَ وَبَاعَ ديار لا يَصِح وَالْوكِيلُ بِالشرَاءِ إِذَا اشمَرَى ما أمرَ به م أنقق 


الدَوَاهِمَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ إلى الآمر م تَقَدَ الْبَائعُ غَيْرَهَا جَارَ وَلَوْ اشْتَرَى بِدََانيرَ غَيْرِهَا م نَقَدَ دانير 
الْموَكلٍ فَالشرَاءٌ للْوكبلٍ وَضَمِنَ للْمُوَكلٍ دَنَانِيرَهُ لِلتَعَدّي اه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَفُ وَالْوكِيل بالإنْقَاقٍِ أو الْقَضَاءٍ أو الشَرَاءٍ أو التَصَدّقِ إِذَا أَمْسَكَ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ وَتَقَدَ 
مِنْ مَالِهِ حَالَ قِيَامِهِ لا يَكُونٌ مُتَبرَعَا إِذَا 1 يضف إلى غَيْرهِ لَكَانَ أَوْل وَأَمَا مَسْأَلَهُ التَصَدِّقِ قَفِي الْقُنيَة 
عْطَاهُ دَرَاهِمَ لِيَتصَدَّقَ با عَنْ رَكَاتِه فَتَصّدَّقَ الْمَأْمُورُ بِدَرَاهِم نَفْسِهِ يُخرِنُهُ إذَا تَصَدَّقَ با عَلَى ني 
الرُجوع كَالْمَيَم وَالْوَصِيَ وَقََّدَْا بِقِيّام الْمَدْفُوعَ لِمَا في الْبَرَازِيَةِ أَنْقَقَ الْوكيل بِالشّرَاءٍ الدَرَاجِمَ عَلَى نَفْسِهِ 
ثم اشْترَى مَا أُمِرَ من عِنْدِهِ بِدَرَاهمَ فَالْمُشْتَرَى للْوكِيلٍ لا لِأآمِر في الْمُخْمَارٍ اه. 

قَالَ وَف الْعبُونِ أَمَرهُ بصّدَقَةٍ لف وَأَعْطَاهُ فَأنفَقَهُ وَتصَدَّقَ بأَلْفٍ من عِنْدِهِ لا يجُورُ وَيَضْمَنْ وَإِنْ 
باقِيَةَعِنْدَهُ وَتَصّدَّقَ بألْفٍ مِن عِنْدِهِ جار امتخسانًا وف الْمُنْتَقَى أَمرَهُ أَنْ يَفِْضَ من مَذْيُونِهِ ألا 
ويَمَصَدَّقَ فَتَصَدَّقَ بألفٍ لِبَرْجعَ عَلَى الْمَذيُونٍ 

[منحة الخالق] 

(فَولهُ وَل يدر كم ما إِذَا تكل الطَالِب عَن الْيمِنِ !) قَالَ الرَّمِيُ: وَل يَذْكُر هذا الشَارِحُ في هَذِهٍ 
لمسنآلَة ما إا لكر رَبُ الْمال الْوكالةوَآلَذِي طهر أن لمر بجع فِيها إلى نأل وى الؤكالة عن 
الْعَائْبٍ فَيَأَحُلُ الْعَرمْ الْمَالَ مِنْ الْوَكيل إِنْ كان قَائِمَا وَيَضْمَبْهُ إِنْ اسْتَهْلَكَة وَإِذَا هَلَّكَ لا رُجُوعٌ لَه 
عَلَيِْ إلا إِذَا صَوَهُ أخدًا من قَوْهِمْ إن دعْوَاُ الإيقاء قرا بالدْنٍ وَبالْوكالةٍ فتَأمَ وَرَاجغْ الْمَنْفُولَ 
في 1 أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِدَلِكَ وله تعَالَ أَعْلّمُ هَذَا وَيَثْرْبُ مِنْ هَدًا الْوَابٍ ما ذَكَرَهُ الَْصْحَابُ في تَعْلِيلٍ 
الْمَسأَلَةِ بِقَوِهِمْ وَهَذَا لِأَنَُ َو 1 يكن محَقَمَا عِنْدَهُ في طَلَبٍ الدّيْنِ ما اشْتَعَلَ بِدَلِكَ فَصَّارَ كما إِذَا طَلَبَ 
مِنْهُ الدَّائِنُ فَقَالَ: أَوْقَيْكُك فَإِنَهُ يكُوثٌ إِفَرَارَا وَل يَقْبْتْ الإيفَاءُ بمْجَرّدٍ دَعْوَاهُ فَيُؤْمَرُ الدع إلَيْهِ كُمَا لَوْ 
أ بالوكالة صرب تمن ْ 


(قَوْلَهُ وَالَْرِقَ أن التَدَارَكَ إ2) أي الْقَرْقُ بيْنَ هذه الْمسْأَلَةٍ حَيْتُ لا تُرَدُ الْأَمَهُ عَلَى الْبَائع وَبيْنَ التي 
َبْلَهَا حَيْتُ يَذقَعْ الْعَر الْمَالَ إلى الْوكبلٍ (قَولَهُ َو َدهَا الكل على الْبَائِع بالْعيْبٍ !ح) قَالَ بض 
الْفْضَلَاءٍ: مُنَافٍ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أن الْقَاضِيَ لا يَقْضِي بالرّدَ اللَّهُمَ إلا أَنْ يُقَالَ مَعَْاهُ لا يَنبَغي فَلَوْ فَعَلَ 
كان الْقَضَاءُ مَْقُوهَافَإِنْ حَصَرٌ الْمُشْترِي وَكذّب الْبائِعَ قَصَى الْقَاضِي عَلَى الصّحَة وَِنْ صَدَقَهُ 
اسْعَرَدها تَأمَل (فَوْلهُ فلا يَنْفدُ باطَِا) أُغمْرض بِأنَهُ إذا جَارَ نَفْضُ الْقَضَاءِ هنا عِنْدَ أي حَيفَة أْضًا بي 
سَبَبٍ كان لا يَيمُ الدّليل الْمَدكُورُ لَْقٍ بن ماين 
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جَارَ اسْتخْسَان اه. 

َف جَامِع الْفُصُولَينٍ مِنْ السابع وَالْعِشْرِينَ نَقَدَ من مَالِه من شَيْءٍ سَرَاهُ ولد وَنَوَى الرُجوع يَرْجِعْ 
دِيَاتَةَ لا قَضَاءَ ما 1 يَشْهَدْ وَلَوْ نْبا أو طَعَامًا وَأَشْهَدَ أَنَهُ يَْجِعْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لَوْ لَهُ مَالُ وَإِلّا فَلَا 
لوْجُوِمَا عَلَيْهِ حِتَئِذٍ وَلَوْ قِنَا أ سَيْئَا لا يَلْرَمهُ رَجَعَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ مَالُ لَو أَْهَدَ وَِلّا لا وَلَو أنقق 
عَلَيْه الْوَصِيئٌ من مَالِهِ وَمَالُ الْيَيِم غَائِبَ فَهُوَ مُتَطَوْعٌ إلا أَنَهُ يُشْهِدُ أَنّهُ فَرْضْ عَلَيْه أو أَنّهُ يَرْجِعْ اه. 
وَأَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ 


[بَابُ عَزْلِ الوكيلِ] 

د عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ الْعْقُودٍ الْعيْرِ اللَّازِمَةِ وَلحَذَا لا يَدْخُلْهَا خيّارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِح الحَكُمْ يمنا مَقْصُودًا وَإِنا 
تَصِحُ الحَكُمْ يما ضِمْنَ الدَعْوَى عَلَى الْعَرِم كُمَا في جَامِع لْفُصُولَينِ فكَانَ لِلْمُوَكلٍ الْعزْلْ مَقَ شَاءَ 
بِسَرْطٍ عِلّم الْوكيل وَلَوْ كَانَ وكيا بالتَكاح وَالطَّلَاقٍ لِأَنَّهُ وَِنْ ل يَْحَفَهُ الصَرَرُ يَصِيرُ مُكَذّبا شَرْعًا 
فَيَكُونُ غْرُورَا وَيَنْبْتُ عَزْلَهُ بِالْمُشَافَهَةٍ د بكتايته لَهُ كتابًا بِعَزْلِهِ أو بِإِرْسَالِهِ رَسُولَا عَذْلَا أؤ غَيْرَ 
عَذْلِ خ ًا أو عَبْدَا صَّغيرَا أَؤْ كبيرَا إِذَا قَالَ أ لَهُ الْمُوَكَل: أَرْسَلَني ِلَبِْك لأُبَنَغكَ عَزْلَهُ عَنْ الْوكَالَةِ فَلَوْ 
أَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ حَالَ غَيْبَةٍ غَيْبَةِ الوكيل 1 يَنْعَزِلَ وَلَوْ أَخْبَرَهُ فُضُولحٌ فَقَدْ تَقَدَمَ أنَهُ لا بُدَّ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدٍ 
شَطْرِي الشّهَادَةٍ إِمَا الْعَدَدُ أو العَدَالَُ وَهَا أَحَوَاتْ في مَسَائِْلَ شن من كتاب الْقَضَّاءٍ وَهِي غَبْرُ لازمةٍ 
من الجانِيَينٍ فللوكِيلٍ عَزْلْ نَفْسِهِ بِشَرْطٍ عِلْم الْمُوَكلِ كما في عَزْلٍ الْمُوَكلٍ وَالْوكِيلٍ بِقَبْضٍ الدَيْنِ لا 
بحضْرَة الْمَذْيُونٍ لَهُ عَْلُهُ وِنْبحَصُورهِ لا ما 1 يَعلَمْ بِهِ الْمَدِيُونُ فَلَوْ دَقَعَ الْمَدْيُونُ دَيْئَهُ إلى هَذَا الْوَكيلٍ 
َبْل عِلْمِهِِعَزْلِهِ يبرا وعَزْلُ الْعَذْلٍ بحَضْرَةٍ الْمُرْمّنِ لا يِصِحٌ مَا ل يَرْضَ به الْمرِْنْ هَدَا لو بالْتمَاسِ 
الطَّالِبٍ أَمًا لَوْ بالْتمَاس الْقَاضِي حَالَ غَيْبَةِ الطَلِبٍ يَصِحٌ بحَصْرَةٍ الْقَاضِي وَبْحَضْرَةٍ الطَالِبٍ أَنْضًا وَقَوْلُ 
الْوكِيلٍ بَعْدَ الْمَبُولِ ِعَحْضّرِ لْموَكلٍ لْعَيِثُ تؤكيلي أو أن ترية ” مِنْ الْوَكَالَةَ لا يخْرِجُهُ عَنْهًا وَجُْحُودُ 
الْمُوَكلٍ بِمَوْلِِ 1 أوكِلْكَ لا يكون عَزْلَاكَمَا في الشّزح إلا أَنْ يَقُولَ: وَآللَّه لا أُوكَلكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتْ 
تَهَاوْنَكَ فَُعْرَلُ كما في الخلَاصَة وَالْبرَازَِِ ثُ يَطْرَا عَلَى الْوكالَة اللَُوم في مَسَائِلَ وَلِذَا قَالّ في الْمَجْمَع 
وَبْلِكُ الْمُوَكلُ عَْلَهُ ما ل يََعلَقْ يما حَقُ الْعَيْرٍ اه. 

َمِنْهَا الْوكالهُ بَيْع الزن سَوَاءْ كانت مَشْرُوطَةٌ في الرّهنِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصّحَ فَتَلْرَمُكَالرّْنٍ وَمِنْهَا 
الْوَكَالَةُ بالخُصُومَةٍ بالْتمَاسِ الطَّالِبٍ عِنْدَ غَيْبَة غَيْبَةِ الْمَطْلُوبٍ ِدَنَهُ إِعا خَلَّى سَبِيلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى أَنّهُ يَتَمَكْنْ 


من إِنْبَاتِ حَقّهِ مت شَاءَ فَلَوْ جَارَ عَرْلهُ لَعَصَرّرَ به الطَلِبْ عِنْدَ اخْبفَاءٍ الْمَطْلُوبٍ يخْلافٍ ما إِذَا كان 
الْمَطْلُوبُ حَاضِرًا أَؤْ كانت الْوكَالَةُ مِنْ غَيْرٍ الْمَاسِ الطَلِبٍ أو كائث مِنْ جَهَته لِتَمَكْهِ مِنْ الحُصُومَةٍ 
مَعَ الْمَطُْوبٍ في الْوَجْهِ الَْوَلِ وَلعَدَم تَعلّى حَقَهِ بالْوكالة في الْوَْهِ النَانٍ إذْ هوَ ل يَطْلْبْ وَفي الْوَجْدِ 
الَاثِ الْعَزْلُ إلى الطَالِب اخَقَ فلَهُ أنْ يَعْزِلَهُ وَبْبَاشِرَ الحُصُومَة بنَفْسِهِ وَلَهُ أن يَمْرْكهَا بالْكلِيّ وَعَلَى 
هَدَا َالَ بَعْضْهُمْ: إذَا وكلَ الرَوجُ وكيا بطلاقٍ رَوْجَعهِ بِالْعمَاسٍ ثم غَابَ لا يلِكُ عَزْلَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ 
لَهُ عَزْلُهُ في الصّجيح لِأَنَّ الْمََْه للا حَقَّ لا في الطَّلَاقٍ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ قَالَ الْموكِلُ للوَكيلٍ كلما 
َلك فَآَنْت وكيلي لا لِك عَزْلَهُ وَسَيَأتِ في آخر الْكتَاب 

[منحة الخالق] 

(بَاب عَزْلِ الوكيل) (قَولَهُ فَكانَ للْمُوَكلٍ الْعَزْلُ مت شَاءَ بِسَرْطٍ عِلَم الْوَكِيل) قَالَ الرّمليُ: أَطَلقَه 
َسَمَلَ ما لَو وكلَهُ وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِه عَدَمَالْعَزْلِ أَؤْ هُدَةَ حَيَاِه أو أبدَا كما هُوَ طَاهِرٌ فَقَدْ صَرّحَ في 
الْإسْعَافٍ أَنَّ مَنْضُوب الَْاقِِ كَالْوَكِيلٍ عَنْهُ فَيَمْلِكُ عَْلَهُ مَى شَاءَ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لا يُْرَلْ وَآللَهُ تَعَالُ 
غلم (فَولَه لِأَنَهُوإنْ ل يَلْحَفْهُ صَرّرْ () قَالَ الرَّملِيُ. جَوَابْ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَرِ تَفدِيرْهُ كان ينْبَغِي عَدَمْ 
اشْيرَاط عِلْم الْوكيل فِهمًا لِعَدَم ريوع الخُقُوقٍ فِيهما إَْهِ فأَجَاب عَنْهُ موه لِأنّهُ إح وَسَيَتٍ قينا 
وَعَلَى هَذَا قَالَ بَعضْهُم: إذَا وَكلَ الزّوجُ وكيلًا في طَلاقٍ رَوْجتِ بالِْمَاسِهمَا ثم غَابَ يعني الْوكيلُ لا 
لِك عَزْلَهُوَليِسَ بِشَيْءٍ بل لَه عله في الصتّحيح لِأنَّ الْمَزْآة لا حقّ هَا في الطلاقِ وَمِْلهُ في الرَّبَْعِيَ 
(قَوْلهُ و أحْوَاتٌ في مسَائِلَ شَئٌ) وَهِيَ حبار السيَد با عبد وَالشّفِيع والكْرِ وَالْمْسْلِم الذي 4 
َُاجرْ نا (قَولهُ وَجْحُودُ الْمُوَكَلِ إ) قَالَ في المح بَعدَ تَقْلٍ ما ذكرَ عَنْ الشّارِح الربْلَعِيَ لَكِنْ 
ذكرّ الشّارح الْمَدَكُورَ في كتاب الْوَصَّايا أن جخوة التَؤكِيلٍ يَكُونُ عَْلَا وَذكرَ في مَسَائِلَ شَقّ بَعدَ 
كتاب الْقَصَاءٍ أن جميع الْقُودٍ فيح بالجُخودٍ إذا وَافقَهُ صَاحبه بالك لا التبكاح فيَبَغي فل ما 
في الْوََايَا عَلَى مَا ذا وَاقَقَهُ الوؤكيل عَلَى تَرْكِ الْوكَالَةِ وَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ اه. 

قَالَ أَبُو السُعُود: وَرَأَنْتُْ بنط السَيّد الحَمَوِيٍ عَنْ الْوَلْوَاحجِيّةِ تَصْحِيح أَنَّ الْجَحُود يَكُونُ رُجُوعًا قَالَ: 
وَعَلَيْهِ المَفوَى بَعْدَ أَنْ حَكى اختلاف الرَوَايَةِ فِيمًا إِذَا جَحَدَ الْوَايَةَ هَل يَكُونُ رُجُوعًا أَمْ لا اه. 
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#يي خم ما 


َف شَرْح الْقْهْسْعَانٍ وَيَدْحُلُ فيه يَعْني في الْعَزْلِ +حُود الْوَكَاَةِ إن جود ما عَدَا التكاحَ فَسْحْ وَفي 
روَايَةٍ 1 يَنْعَزِلَ بِالْجَحُودٍ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَدَا قَالُوا: ل قَالَ الْموَكَلُ ِلْوكِيلٍ !) قَالَ في الْمَرَايّة: وَإِذَا أَرَادَ 
الْمُوَكلُ عَرْلَهُ عَنْ الْوَكالة الدَوْريَة كيف يَعْرِلَهُ قِيلَ: يَقُولُ عَرَلْمْكَ كُلّمَا وَكلدْكَ وَأَنَهُ لا يَصِحْ لِأَنَّ فيه 
فكيف يَصِحُ الْعَزْل عَنْهُ وَاخْمَارَ َعَم الْأَئِمّةِ أن يَقُولَ عَرَلنْكَ عَنْ الْوَكالاتِ كلها أو عَرَلْْكَ عَنْ ذَلِكَ 


كُلَّه وَأنَهُ نضا مُشكن لِأَنّ الإخْرَاج قَبْلَ الدُخُولٍ في ذَلِكَ الشََيْءٍ لا بُعَصَوّرُ وَالْعَزْلُ إِخْرَاحٌ وَالْمُعَلََة 
غَيْرُ نازِلَةِ فَلَا يُعَصّوٌرُ الْإِخْرَاج 


)187/7( 


في مَسَائِلَ شَىّ أَنَهُ يَقُولُ لَهُ: رَجَعْتُ عَنْ الْوكَالَةِ الْمُعلَفَة وَعَرَلَنَْكَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُئَجَرَةِ وَهْوّ الصّحِيحٌ 
كما في الشرْح وَبِهِ يُفْقَ كما في الخُلاصّةٍ وَفِ الْعْمْدَةٍ لَوْ قَالَ الْمُوَكلْ: كُلَّمَا أَخْرَجْتُكَ عَنْ الْوَكَالَةٍ 
نت وكيلي فَلَهُ أن يِه مِنْهَا بمخصر نه ما حلا الطّلاقَوَالْعََاقَ لأنّهُمَا مما لمان بالشَرْطِ 
وَالِخطار َنْلَةِ اليَمِنِ ولا وُجُوعَ عَنْ الْيَمِنِ اله. 

وَني الخُلاصّة الْمُخْتَارُ أنّهُ بك عَزْلَهُ بمَخصَر مِنه إلا في الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ وَالتَوكِيلٍ بِسْوَالٍ الْحَصْم اه. 
وف مُنْيَّةِ الْمُفْتي قَالَ مَشَايُنَا: يمْلِك عَرْلَهُ في الْفُصُولٍ كُلَهَا اه. 

وَهَذَا إِنْ شَاءَ اله تَعال هُوَ الْمُعْمَمَدُ وف الْمَعَاوَى الصّغْرَى قَالَ أُسْتَاذُنا: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ يَنْبَغِي 
أَنْ يُقَدّمَ فَوْلَهُ مَجَعْتُ عَنْ الْوكَالَة الْمُعَلّفَةِ نه يَقُولُ: وَعَرَلْكَ عَنْ الْوكالَةِ الْمُنْفَدَةِ كذَا ذكَرَهُ الْمَقِيهُ أو 
جعْفَرٍ طَرِيق الْعَْلٍ لِأَنَهُ إِذَا قَدَمَ الْعَزْلَ عَنْ الْمُنْقَدَةِ قَارنَهُ تََجُرُ وكَالَة أخْرَى مِن الْكَالَاتٍ الْمُعَلَقَةِ قلا 
ينعرل بتغد ذَِك عنها بؤِه وَجث حن الوكالة لْمعلقة أنه جين َال ذلك حاتت بلك وكالة متجرة 
وَإِعّا صَارُوا إلى مَا ذكِرَ منْ قَنْصِيصٍ لَفَظِ اليجوع بالْمُعَلّفَة مِنْ الْوَكَالَاتِ اخترارًا عَنْ خلافٍ أبي 
يُوسُفَ فَإِنَّ الإخرَاجٍ عَنْ الْوكَالَةِ الْمُعَلّمَةِ لَفْظِ الْعَزْلِ لا يَصِح اه. 

اغلَم أَنَهُ َو قَالَ: كُلّمَا وكَلمْكَ فأَنْتَ مَغرُولُ 1 يَصِعَ وَالْمَرِقْ أَنَّ التَوكِيلَ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالشّروطٍ 
وَالْعَزْلُ لا كُمَا صَرَّحَ به في الصّغْرَى وَالصيْرَة ِيّةِ فَإِذَا وكَلَهُ 4 يَنْعَزلُ. 


(فَوْلُهُ وَتَبَطُل الْوَكالَةُ بالْعَزْلٍ إِذَا عَلِمَ به الوَكيل) وَلَوْ قَالَكمًا في الْمَجْمَع لَكَانَ أَوْلَكَمَا فَدَمْنَاه 

َف الّفرَى وَبهِ يُفقَ وَفي القُنِيةِ و قَالَ الوكيل: عَرَلنِي مُكل وَهُوَ عَائب وَكدَبَهُ المدَعِي لا يُقْبَلُ 
فَوْلَهُ وَفي شَهَادَاتِ الْعَتَاييّة وَبَيْنَهُ الْعَزْلِ أَوْل مِنْ بَيّئة يْنَِالَيْعْ و مِنْ الْوَكيل وكذا الطّلافٌ وَالْعَمَاقُ وَإذَا 
شَهِدُوا ب َبْعَ الوكيلٍ يب أنْ يَسْأَكُمْ الْقَاضِي عَنْ بَبْعَهِ قَبْلَ الْعَزْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ مَانُوا أَْ غَابُوا قَضَى 
بِشْهَادَهَمْ اه. 

وَلّوْ قَالَ الْمُوَلَىُ: إِلَّا إذَا 3 يَعْلَمْ ينا قلا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ به لَكَانَ أَؤْلى لِمَا في الْبَرَازِيّة إذا وكلَهُ و1 يَعْلَمْ 


نا َلَهُ عَزْلُهُ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ به وَقَيَدَ بالوكيل لِأَنَّ عَزْلَ الرَسُولٍ يَصِحٌ بلا عِلَِْهِ وَقَدَمْنَا أَنّهُ يُسْتَفْقَ مِنْ 
صِحَّة عَزْلِهِ الْؤكِيل يَيبعْ الرَهْنَ وَبالْخُصُومَةِ بالْعِمَاسٍ الطَلِب عِنْدَ غَيْبَةِالْمُؤَكْلٍ وَفِيمَا إِذَا قَالَ: كُلّمَا 
عَرَلْدُكَ فََنْتَ وكيلي عَلَى فَوْلِ صَعِيفٍ وَيُسْتَفْقَ ما إِذَا وك وكيل الْبَيِع موكِلَهُ بالَمَنِ من الْمُشْترِي 
بِأمْرٍ الْقَاضِي فَإنهُ لا يْلِكُ إِخْرَاجَهُ عَنْهَا وَإِنْ لا يأمْرُ الَاكِمُ لَهُ عَْلّهُ كُذًا في الْمَرَازِيّة وَمَا في الْمُحِيطٍ 
وكلَهُ يَِع عَْنِ لَه عَزْلَهُ إلا أن يععَلَقَ به حَقْ الوكيل بأن يمره بالَْْعوَاسْتيفَاءِ الم بإَِاءِ ديب اه. 
لمشتف خَمْسَةٌ ث اغلم أن الْوَكَالَةَ إِعَا يَعَوَقَفُ طْلانُهَا عَلَى الْعَزْلٍ إذَا 1 يَنْمَِ لمر فنْ بَلعَ مَايَعَهُ 


(قَولَهُ وَمَوْتُ أَحَدِِمَا وَجْنُونُهُ مُطْبِقًا وَخُوفهُ مُزْتدًَا) أَيْ تنطل بِمَذِهِ الأشياءٍ لِأنّ التوَكِيلَ قصَرْفْ غَيْرْ 

لازم فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حكُمُ ابْتدَائِهِ فَلَا بْدَّ مِنْ قِيَام الْأَمْرٍ وَقَدْ بَطَلَ بَذِهِ الْعَوَارضٍ وَف الْقنْيّ بَلَعَ 

الفنت نمع مَودا مَوْتُ الْمُبْضِع وَهُوَ في الطَريتٍ وَقَدْ اشْتَرَى رَقِقًا عَالِ الْمضاعَة لَيْسَ لَه أَنْ يُْفِيَ عَلَى 

لقي من من بَقيّةَ مَالِ الْبِضَّاعَةِ إِلّا بأَمْرِ الْقَاضِي اه. 

وف اجيس ين باب الْمَفْفُودٍ يَجْلٌ عَابَ وَجَعَلَ دارا لَهُ في يَدِ رَجُلِ لِيُعَمرَهَا فَدَهَعَ إِلَْهِ مالا ليَحْقَطَهُ 

نم فْقِدَ الدَافعْ فَلَهُ أَنْ يحْمَطَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَمّرَ الدَارَ ْ 

[منحة الخالق] 

َالَ الْمَقِيهُ أو جَْمرِ وَالْإمَامُ طَهِيرُ الدينٍ يَقُولُ: رَجَغْثْ عن الْمُلَقَةِ وعرَلْتْ عَنْ الْمُنْقَدَةِ ولا يُقَدَم 

الْعْلُ عَنْ الْمنفَدَةعَلَى الجوع عَن الْمُعلََةِ أنه إذَا قد الْعْلَ عَنْ الْمنقَدَةِ تَنَجَرَ وكا أخْرَى من 

(قَوْلُهُ وَهَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ هُوَ الْمُعتَمَدُ) قَالَ بَعْضٌ الْقُصَلَاءٍ أَيْ في عَبْرٍ التَؤكِيلٍ بِسْوَالٍ الحم 

اه. 

وعِبَارَة الْمَرَاِبَِ هنا وَكُلَهُ غَيْرُ جَائزٍ الرخوع م أَرَادَ المجُوعَ َال بَعْضُ الْمَشَايخ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعزلَهُ في 

الطّلاقٍ وَالْعَمَاقٍ كُمَا َو قَالَ لرَجْلٍ: جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأت إِلَنِكَ ا مَىَ شَاءَ أو 0 جَعَلْتْ عِنْقَ 

عَبْدِي في يَدِكَ يُعْتَقُهُ مَىَ شَاءَ أو قَالَ: اغتق عَبْدِي إِذَا شِئْت أ طَلَْقْ امرأت إن شِئْت لا بَمْلِكُ 

الغو لذن وَإِنْ في الْمَيْع وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ يَصِحُ الْعَزْلُ وَقَالَ بَعْضٌ مَشَايخنَا: الْعَزْلُ في كُلّ الْفُصُولٍ 
فيه روَايةٌ مَسْطُورَة 


(قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ كما في ال لْمَجْمَع َكَانَ أَوْلَ كَمَا قَدَمْنَاهُ) أيْ في الْقَوْلَةِ السَابِقَةِ حَيْتْ قَالَ: وَلِذَا قَالَ في 


الْمَجْمع وَبْلِكُ الْموَكلُ عَزْلَهُ ما ل يََعَلّق يَا حَقُ لير اه. 

(قَولَهُ ولو قَالَالْموَْ: إلا إذا ل يَْلم يا !) فيه نط فَإنَهُ بل عله لا يكُون وكيا حت لو باع 
لا يَنْفُدُ ولا يون بَبْعْهُ إِجَارََ لِلْوكالة بخلافٍ الْوَصِيّ وَحِيئَئِذٍ فَعَزْلْهُ َبْلَ عِلْمِهِ لَيْسَ عَزْلَا حَقِيقَةَ تأمَلْ 
(قوْلَُ ِل يأر الحاكم ) إن سَرْطِيَةٌ ولا نافية وهو مُقابل فَوْلِهِ بأمر لْقَاضِي (فَوْله بن يأفرة 
بالْبَيْع وَاسْتِِفَاءُ الثّمَنِ بِإِرَاءٍ دَيْنه) هَذَا إِذَا 1 يَكْنْ الدَيْنْ مُوَجَلَا أَمَا إذَا كان مُوَجَلّا قَفِي الْقُهْسْتَانَ عَنْ 
جاه وَلَوْ وَكَلَ الدَائِنَ بدَيْنِ مُوَجُل يبَيْع دَارهِ بِسُوَالِهِ عِنْدَ الْأَجَلٍ كَانَ لَهُ عَزْلُهُ قَبْلَهُ. ا 


(قَوْلُ الْمُصَيَفِ وَمَوْتْ أَحَدِهما !2) قَالَ في الْبَعْقُوبيّة: ذكرَ مَوْتَ الوكيل وَقَعَ في للِدَايَةِ وَالْكَاني أَنْضًا 
لكِن كَوْنُ الْمَْتِ مُبْطِلّا لِمَصَرْفٍ الوكيل طَاهِرٌ فلا فَائدَةَ لَه إلا دَفْعُ تَوَهُم جَرَبَانٍ الإرْثِ وَإِنْ كَانَ في 
غَايَةِ الْبْعْدِ 


ره 
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إِلّا بإذْنِ الحاكم لِأَنَهُ لَعَلّهُ قَدْ مَاتَ ولا يَكُونُ الرَجْلْ وَصِيًا للْمَفْفُودِ حَقّ يَخَكُمَ بمؤته اه. 

وََدَا عْلِمَ أن الْوَكالةَ بطل بِقَقْدٍ الْمُوَكلٍِ في حَقَ التَصَرْفِ لا الفْظِ وَطَاهِرُ إطلاقِ الْمُوَلَفٍ - رَحمَهُ 
له تعالى - أَنَحُلَ وكالة تَنطل مؤت الْمكل وجوه ولس كَدَلِك قفي الاقم نعل يون 
الْموكلٍ وَمَوتهِ مُمَيدُ بالْمؤْضع الَّذِي لِك الْموَكَلُ عَزْلَ وكيله فَأَمَا في الَّهْنِ فَإِذَا وَكَلَ الرَاهِنْ الْعَذْلُ أو 
الْمُْيُ بيع الزن عِندَ حول الْأَجلٍ أ الوكيل بِلْأَْرِ بايد لا ينْعَزِلَ وَإِنْ مَات الْموكِلَ أو نَ 
وَالْوكِيل بِالْحُصُومَة بالْعِمَاسٍ الْحْصْم يَنْعَِلُ يجُنُونِ الْمَُكلٍ وَمَوْتِهِ وَالوكِيلَ بالطَّاقٍ يَنْعَزِلُ بمَوْتِ الْموَكلٍ 
اسْتَحْسَانً لا قيّاسًا اه. 

وعَلَى هَذَا فرق في الْوكالَة الَازمة بيْنَ وكالَةِ ووكالةِفَالْوَكَالةُ يَْعِ ان لا قبطل بالْعَْلٍ حَقِيِقِيًا أو 
كبا ولا بالحرُوج عَنْ الْأَهلِمة اجون وَالرَدةٍ وما عَدَاهَا من اللَازمةٍ لا تَنطل بالحقيقي وطن 
يار بها يط به الصّوْمْ وَعَنَهُأَْر من يَؤم وي ِسفُوط الصّلَوَاتِ الخنس قَصَارَ كالْميتٍ وقد 
محمد بحل كَاملٍ لِسْفُوطٍ يع الْعبَادَاتِ به فَقَدَرَ بهِ اختيّاطًا وَهْوَ الصّحِيحُ كُمَا ذَكْرَهُ الشَّارِحُ 
وَالْمُطْبِقٌ بكدْسْر الْبَاءِ أي الدَائ وَالْحُمّى الْمُطَبِفَةُ هي الي لا تُفَارِقَ بلا وتَهَارَا كُذَا في البَهَايَة وَالْبِنَايَة 
وزَادَ في الَْايَةِ وقبل: مُسْتَْعبًامِنْ فَوِِمْ أَطَبقَ الْعَيْمُ إذا اْتؤْعب وف الْمطْباح أَطَبَقَتْ عَلَيْهِ الحمّى 


أَطْبَقَ اللَهُ تَعَالَ عَلَيْهِ الْحُمّى وَالجْنُونَ أَدَامَهُمَا كُمَا يُقَالُ أَحمهُ اللَّهُوَأَجَنّهُ أي أَصَابَهُ يما وَعَلَى هَذًا 
َالْأَصْل مُطَبَقْ عَلَيْهِ فَحذِفَتْ ال ل رو الي الصا لازت وسيل مُتَعَدَيا. اه. 

وَقََّدَ بلَحاقٍ الْمرَدٍ أن مصَرُقَاتٍ الْمرَدٍ مَؤقُوقَةٌ عِندهُ فَكَذَا وكالئه فَإنْ أَسلمَ تقد وَإنْ قيِلَ أو ِقَ 
بِدَارٍ الْحَرب بَطَلَّتْ الْوَكَالَةُ فََمَا عِنْدَهمَا تَصَرُفَائهُ نَافِدَةٌ فَلَا تَبْطُلْ وَكَالَتهُ إلا أَنْ يمُوتَ أو يُقْمَلَ عَلَى 
دَّتِهِ أو يحْكُمَْ بِلَحَاقِهٍ 4 وَفِ إيضّاح الإصلّاح وَالْمرَادُ بلُحُوقِهِ نُبُونَهُ بكم الخحاكم اه. 

وَّا تبْطُلْ وَكالَةُ الْمَرَةِ بارتدَادِهَا ما 1 تَلْحَق بِدَارٍ الحرْبٍ وَيَحَْكُمْ الحاكم بِلَحَاقِهَا وكذا يجُورْ تويلا 
بَعْدَ ارْتَدَادِهًا أيْصًا ِأنَّهَا تَبْقَى بَعْدَ الرَدَةِ مَالِكَةَ لِلتَصَرُفٍ بِنَفْسِهَا وَرِدَنُهَا لا تُوَيّرْ في عُقُودِهَا إِلّا إذَا 
وَكُلََُ بالتزويج نه ازتدّث فَإِنَ ذَلِكَ يُبْطِلْ لِأَنَهَا لا علِكُهُ بِنَفْسِهَا فَكَذَا وكيلهَا. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَيَدَا عْلِمَ أن الْوَكالَة تَنِطُل بِقَقْدٍ الْمُوَكلٍ !2) رَدَهُ الْمَقْدِسِيَ بأنَّ ظَاهِرَ مَا في التَجيِيس أَنَهُ نا 
َهَعَ لْمَالَ ليَحْفَظَه وَجِيئَئِذٍ فا يدل عَلَى مَا اسْعَنْبَطَه فَلقَائِل أَنْ يَقُولَ: لو دَفَعَهُ ِيعْمْرَ مِنْه كَانَ لَه 
ذَلِكَ وَإِعَا امْمئعَ لِعَدَم إِذْنِهِ ذا في حَاشِيّة أبي السُّودٍ عَنْ الحمَويج أَقُولُ: كيف يَصِحُ فَوْلهُ كَانَ لَه 
ال ا اتلك فنعو لل لل سو الو للا أَنْ 
يَكُونَ من هَذَا الْمَالِ الْمذفُوع أَوْ مِنْ مَالٍ آخَرَ دَفَعَهُ لَهُ آَوْ مِنْ مَالٍ الْمَأمُورٍ وَعَلَى كل فَقَوْلَهُ ليس لَهُ 
أنْ يُعَمَرَ الدّارَ إ يدل عَلَى عَزْلِهِ في التَصدْفٍِ دُونَ الْحَفْظٍ فَكَبّتَ مَا قَالَهُ الْمُوَلَىْ فَتَأَمَلَهُ مُنصِفًا 
(قَوْلَهُ وَفِيِمَا عَدَاهَا مِنْ ع اللّازمةٍ لا تَبْطُلُ بالحقيقيَ إح( يَرذ ذ علد الوكين بالْأَمْر بالْيْدِ كُمَا قَدَّمَهُ آنقًا 
وَالوَكِيلُ بِبَيْع الوَفَاءٍ كُمَا سَيَذْكُرْهُ آخِرَ الْمَقُولَة. 

(فَوْلَهُ وَهُوَ الصّحِيحٌ كما ذَكرَهُ الشّارِح) لكن في الشَرْنْبْلَاليّة عَنْ الْمُصْمَرَاتِ مُقَدَرْ بِشَهْرٍ وَبِهِ يق 
وَكَذَا ف القُهْسْتَايَ وَالْبَاقَايٍ وَجَعَلَهُ قَاضِي حَانْ ف فَصْلٍ فيمًا يُقَضَّ بُقْضَى بِالْمُجْتَهِدَاتِ كَوْل أبي حَنِيفَةَ 
وَأَنَّ عَلَيْهِ الْمَنْوَى فَلْبُحْنَظْ كذَا في ادر الْمُخْمَارٍ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْفغك مما أُسْتْعْمِلَ لازم وَمُتَعَدَبَ) كذًا 
في النسَخ وَلَعَلّهُ أو يَكُونُ بأو دُونَ الْوَاوِلِأَنَهُ إِذَا كانَ يما أسْتْعْمِلَ لازمًا وَمْتَعَدَيَا لا يتَاجُ إلى دَعْوَى 
حَذْفٍ الصّلَةِ كفِيًافَإنَّ ما حذِفَتْ منْهُ الصَِلَُ يَكُونُ معدا وما ذكرثْ فيه يَكُونُ لازا فمَعينَ ما قلا 
(قَوْلَهُ َف إيضّاح الإصْلاح وَالْمُرَادُ بِلْحُوقِه تُبُوتُهُ كم الخاكم) قَالَ في الْوَاشِي الْيَعْقُوييّة: فَوْلَهُ 
وَحَاقُ دار لحب مها هذا عنْ أي حدبفة - رمه اله - وَعِندَها بطل لو حك بلاق وذ مو 
في امير كُذَا في الِْدَايَةِ وَهَاهْنَا كَلَامٌ وَهُوَ أن الْمَعْلُومَ نا ذْكِرَ في كتاب الميرٍ أنَّ الْمُرْتَدَ إِذَا حْقَ بِدَارٍ 


ا ل ا ا اي 
وَنَصِحٌ تَصَرْفَائُهُ وَِنْ مَاتَ أَؤْ كم بِلّحَاقِهِ اسْتَقَرٌ كُفُْهُ فَتَبْطُلٌ تَصَرُفَائهُ وَعِنْدَهْمَا تَصَرْفَائُ نافِدَةٌ إلا 
َنْ يمُوتَ أو يَحَكُمَ بلَحَاقهِ وَالْوكَالَةُ من خْمْلَةِ التَصَيْفَاتِ قَلَا وَجْدَ لِلْحْكم هَاهْئا بمُجَرّدٍ اللّحَاقٍِ عِنْدَ أبي 
حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - كما لا يَدمَى اللَّهُمَ إِلَّا أن يرَادَ مِنْ بُطْلَانٍ الْوَكَالَة عَدَمْ نُُوذِهَا لكنَهُ بَعِيدٌ لا 
يكْمَى فَلَبْتَأَمَلْ وَقَالَ في الَدَايَة: وَتَبْطُلْ الْوَكَالَةُ بَوْتِ الْموَكلٍ أَوْ جُنُونهِ جُنُونَ ا مُطْبِقًا أَوْ خَاقهِ بدَارٍ 
الَْرْبٍ مُرْتَدَا َه قَالَ بَعْدَهُ: - الْمُوَكَلْ امْرَأَةَ فَارْتَدتْ فَالْوكِيل عَلَى وكالته حَىّ عُوتَ أؤ تَلْحَقَ 
بِدَارٍ الْحَوْبٍ لِأَنَّ ِدَّتَهَا لا تُؤَثْرُ في عُقودها عَلَى مَا عُرِف وَيُعْلَمُ من هَذَا أن البَجُلَ الْمُوَكَلَ إِذَا ازْتَدَ 
تَبْطُلْ وَكَالَتُهُ بمجََدِ الارْتِدَادٍ بدُونِ اللخوق فَيَنبَغِي أن يَقُولَ في قَوْلِهِ السّابِق وَارْتَدَّ بَدَلَ قَوْلِهِ وَحَاقه 
بِدَارٍ الَْرْب كُمَا لا يخْقَى اه. 

وَفي الكِفَايَة ذكرَ سَيْحْ الإسلام في الْمَبْسُوطٍ وَإِنْ لَقَ الْوَكِيلٌ بِدَارٍ الب مُرْتَدًا فَإِنَُ لا يَنْعَزلُ عَنْ 
الْوَكَالَةٍ عِنْدَهُمْ حْميعًا ما يَقَضٍ الْقَاضِي ِلَحَاقِهِ اه. 

وَهَذَا كُمَا تَرَى مُوَيَدٌ لِمَا بَنَهُ الْمُحَشِي ثم اغلَمْ أن الْمَذْكُورَ في المير أَنَّ تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ كَالْمُبَايعَةٍ 
وَالْعِدْق وَنَحْوِهمَا مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ الإمَام إن أَسْلَمَ تَقَدَثْ وَإِنْ هَلَكَ أو َقَ بِدَارٍ لزب وَحْكِم بِهِ بَطَلَتْ 
وَأَجَارَهَا مُطْلَهَا وَهَذَا كُمَا تَرَى لَيْسَ خَاضًا با إِذَا خَقَ بَنْ ال كُمْ أَعمُ فَتََمَنْ 
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وَإِذَا بَطَلَتْ بِاللَّحَاقٍ مِنْ أَحَدِهِمًا لا تَعُودُ بعَْدِهِ مُسْلِمًا عَلَى الْمَذْهَبٍ الظَاهِرٍ مُوَكَلَا كانَ أو وكيلًا 
وَمُفْتَضَاُ أَنّهُ لو أَقَاقَ بَعْدَ جُنُونِهِ مُطَبِقًا لا تَعُودُ وكالتُهُ نم اغْلَم أَنَّ الْوَكاَة تَبْطْل بمَوْتِ الْموَكلٍ إِلّا في 
بيْع الْوَقَاءٍ قَالَ في جَامِع الْقُصُولَيْنِ: بَاعَهُ جَائرًا بوكَالَةِ نم مَاتَ مُوَكِلُهُ لا يَنْعَزِلُ بمؤته الوكيل اه. وَالْبَيْعُ 
لجار هُوَ َبْعُ الْوَقَاءٍ امْطِلَاحًا. 


(قوله وَافَْاقُ السَرِيكَين) أي تبط بافْياقِهِمَا ونث يَعْلَم الْوكيل ِأنَُ عَزْلُ كمي وَالْعَزْلُ المي 
لا يُشْتَرَطُ فيه الْعلَمُ أَطلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا افْتَرَقَا ِبطْلَانِ الشركة لجَلَاكِ الْمَالَيْنِ أو أَحَدِها قَبْلَ الشّرَاءٍ 
فَتَبْطُلْ الْوَكالَةُ الصَّمْييّةُ وَمَا إِذَا وَكُلَ الشَرِيكَانٍ أَوْ أَحَدُهُمَا وكِيلًا لِلتَصَرْفٍ في الْمَالِ فَلَوْ افْتَرَقَا الْعَرَلَ 
هَذَا الوكين في حَقّ غَيْرِ 0 مِنْهُمَا إذَا 1 يُصّرّحَا بالْذْنٍ في التَوْكِيلٍ وَذَكْرَ الخَاكِمْ ف الْكَاف إِذَا 
وَكُلَ أَحَدُ الْمُتَفَاوضصَبْنِ وكيا ثم تَقَرَكَا وَافْمَسَمَا الْمَالَ وَأَشْهَدَ أَنَهُ لا شَركَةَ بَبْتَهُمَا نه أَمْصّى الْوَكِيلُ مَا 


وَكُلَ به وَهُوَ يَعْلَمُ أ لا يَعْلَمُ جَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكذَا لَوْ كَانَ وَكُلَاهُ جمِيعًا لِأَنَّ وَكالَةَ أَحَدِهِمًا 
جَائرَُ عَلَى الآخَرٍ وَلَيْس تَفَرُفُهُمَا نَفُضًا لِْوكالةٍلأَنَ تر النَفْضٍ لا يَطْهَرُ في تَوَابع عُقُودٍ بَاسَرَهَا 
َحَدُمْمًا َبَْ ذَلِكَ وَإذَا وَكلَ أَحَدُ سَرِبكَي الْعِنَانِ وكيلًا ببَيْع شَيْءٍ من شَرِكبِهِمَا جار ذَلِكَ عَلَْه وَعَلَى 
صَاحِبِهِ اسْتِخْسَانًا وَإذَا وَكُلَهُ بيع أو شِرَاءٍ أو إِجَارَةٍ أو تَقَاضِي دَيْنٍ ثم أخْرَجَهُ الشَّرِيك الْآحَرُ مِنْ 
الْوكالةِ فَإِنَهُ يخْرْجُ عَنْهَا إِلّا في تَقَاضِي الدَيْنِ فَإنْكَانَ الْمُوَكَلُ هُوَ الَّذِي أَدَائَهُ فَِخْرَاجُ هَذَا إِيَهُ بَاطِلٌ 
وَإِنْكَانَ الْمُوَكَلٌ 1 يُذْنِهِ 1 يج تزكبلة هَذَا في تَقَاضِيه الشريكٌ اله 


(قَوْلَهُ وَعَجْرْ مُوكلِهِ لَوْ مُكَاتَبًا وَحَجْرْهُ لَْ مَأَذُون) لِمَا ذَكَرْنَا أن قِيَاَ الْوكالَةِ يَعْعَِدُ قِبَامَ ار وَقَدْ بَطَلَ 
بالحجر وَالْعَجْرٍ عَلِمَ أو 1 يَعْلَمْ أَطلَقَهُ وَهْوَ مُقَيَد بها إذَا كَانَ وكيا في الْعْقُودٍ وَالْحُصُومَاتٍ وَأَمّا الوَكيل 
في قَضَاءٍ الدَيْنٍ وَاقنِصَائِهِ فلا ينْعَزلَ يما لِأنَّهُمَا يُوحبَانٍ الجر عَنْ إِنْشَاءِ التَصَيُفٍ لا عَنْ قَضَاءٍ 
الدَيْنِ وَافْمِضَائِهِ فَكُذَا لا يُوجِبْ عَزْلَ وكيله وكذًا الوكيل بِقَبْضٍ الْوَدِيعَةِ 4 يَنْعزِلُ بعَجزهِ وَحَجْرِهِكُمَا في 
كان الام وَل تَعُودُ الْوَكالةُ بِكِتَابَةِ مُوكِلِهِ وَإِذِْهِ وَقَدْ حَصّرٌ الْمُوَلَْفُ عَزْلَ وكيلهمًا يما وَبِعَزْلِ الْموَكِلٍ 
أَخدًا مِنْ عُمُومِ بُطَلَاتمًا ِعَزْلٍ الْمُوَكلٍ فَقَادَ أن لْمَوِلَ لَو عَرَلَ وكيل الْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ لَهُ يَنْعَرِلُ لِأَنَهُ 
كَالْحَجْرٍ الخَاصّ وَلَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ بَعْدَ مَا وَكُلَهُ سَيدُهُ أو طَلَقَهَا ثانا بَعْدَمَا وَكُلَهَا 4 يَنْعَزلًا وَإِنْ باع 
الْعَبْدَ قَإِنْ رَضِي الْمُشْترِي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ عَلَى وكاليه فَهُوَ وَكِيلَ وَإِنْ 1 يَرْضَ بِدَلِكَ 1 يبَر عَلَى 
الَْكالَةِ كَذَا في كاني الحاكم وَهْوَ يَقْمَضِي أَنَّ تَؤكِيل عَبْدِ الْمَيْرِ مَوقُوفَ عَلَى رضًا السيّدِ وَقَدْ سَبْقَ 
إِطْلَاق جَوَازهِ لِأَنَهُ لا عُهْدَةَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ إِلَا أَنْ يُقَالَ: إِنَهُ مِنْ باب اسْتخدام عَبْدٍ الْعَيْرٍ وَقَدُ سْيلْتُْ 
عَنْ اظِرٍ وَكُلَ وكِلًا في أمر الْوَفْفِ ثم عَزْلَهُ الْقَاضِي هَل يَنْعَزِلُ وكيلة بعزلهِ فََجَبْتُْ أنه يَنعَزلُ أخدًا 
من قَوْهِمْ هنا يُشْترَطُ لِدَوَامِهَا ما يُشْمَرَطُ لِابِْدائَا واه أغلم. 


(قَولهُ وَتَصرْفه بنَفسٍِ) أيْ يَبطل بعصَرُف الْموكِلٍ فيمَا وك فيه لانِضَاءٍ الاجةٍ أَطْلَقَهُ وَهوَ مقي 
صرف يَعْجرْ الكل عَن التَصَرْفٍ مَعَهُ كما لو وَكلهُ بِعَمَاقٍ عَبْدهِ أو بِكِعَايته فَأعمقَُ أو كاتبة امكل 
ِنَفْسه أ يتزوبج امْرَأةٍ أو ِشِرَاءِ سَيْءٍ فَفَعَلَ بنَفْسهِ أو بطلاقٍ َطَلْقهَا الرّوجُ ثلانا أو وَاجِدَهَ 
فَانْقَصَت عِدَُهَا أو بانع فَحَاَعَهَا بِنَفْسهٍ وََمَا مالا لا يَغْجرٌ عَنْهُ فا تبْطُلْ كما لَوْ طَلّمَّهَا وَاحِدَةَ 
وَالِْدَهُ باقة َيل أَنْ يطلا أخرى وَلَو ار اوج وقَعَ طََاق الكل عَليْهَا ما دَامَث في الْهِدّة 
وَخُوفه ِل مؤت ولو وكُلَُ بطَلاقِها فَحَالعَهاالزّوج وقَعَ طَلَاق الْوكيلٍ في عِدَيَا ولو وكل بالْبيْع باع 
الْمُوَكَلُ نه وْدَ عَلَيْهِ با هُوَ فَسْمْ فَالْوَكِيل عَلَى وَكَالَتِهِ وَإِنْ رُدَ با لا يَكُونُ فَسْحًا لا تَعُودُ الْوَكالَهُ كُمَا 
و وَكَلَهُ في جبَة شَئْءٍ ثم وَهبَهُ الْموَكِلَ ثم رَجَعَ في هبيه 1 يكن للوَكيل اليه ول وكُلَهُ بالْميْع ثم ركه 


الْمُوَكَلُ أو آجَرَهُ فَسَلّمَهُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَبهِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَلَوْ وكُلَهُ أَنْ يُوَجْرَ دَارِ ثم أَجَرَهَا الْمُوَكِلُ 
بتَفْسِهِ ث الْفَسَحَتْ الْإجَارَة يَعُودُ عَلَى وكاليه كذَا في الْقُّنيَة وني الْمَرَاِيَِ ولو وكلهُ بيْع دارِِ ثم بتى 
فِيها فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْهَا عِنْدَ الإمام وَتْحَمَدٍ أن التَخْصِيص وَالْوَصِيّة بََِْةِ الوكالة. 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَِذَا بَطَلَث بِاللَّحَاقٍ مِنْ أَحَدِهِمًا !1) قَالَ في الْحوَاشي اليَعْقُوبّة: وَاعْلَمْ أَنَّ الوكيل إِنْ عَادَ 
مُسْلِمًا بَعْدَ خُوقِهِ بدَارٍ الَرْبٍ مُرْتَدًا وَالْقَضَاءُ به تَعُود الْوَكالَةُ عِنْدَ مُحَمَدٍ - رَحِمَهُ اللّهُ - ولا تَعُودُ عِنْدَ 
أبي يُوسْفَ وَلَوْ عَادَ الْموكَلُ مُسْلِمًا بَعْدَ اللُحْوقٍ وَالْقَصَاءٍ بِهِ لا تغوذ الْوكالهُ عِندَهُمْ في ظَاهِرٍ الرواَة 
وَعَنْ محمد أَنّهُ تَعُودُ كما قَالَ في الْوكيل وَالْمَرْقْ لَهُ عَلَى طَاهِرٍ أَنَّ مَبْيَ الْوكالَةِ في حَقّ الْمُوَكَلٍ عَلَى 
الْمِلّكِ وَقَد رَالَ بردَتِهِ وَالْمَضَاءْ بِلَحَاقِهِ وَف حَقّ الْوَكيل عَلَى مٌَْ قَائِم به وَهُوَ الْأَهْلِيهُ وَل تل 
بِالْقَضَاءٍ بِلَحَاقِهِ كذَا ذكرٌ في الْدَايَةِ وَشْرُوحِهَا وَعِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رَحمَُ اللَهُ - يَنْبَغِي أَنْ تَعُود الْوكَالَة 
الْبَاطِلَة مجَرَدِ اللّحُوقٍ بِدُونٍ الْقَضَاءِ كُمَا هُوَ فَوْلهُ إِذَا عَادَ الْموَكَلُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ كُمَا لا يَخقَى فَلْبتَامَلَ 
اه 

(فَوْلَهُ إِلّا في بَيْع الْوَقَاءِ) قَالَ الْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ: وَهْوَ ظَاهِرٌ تعلق حَقّ الْبَائْع اه. 

الأول أن يول معي حت اللمشاري فاه بغ الْقْصَلَاءِ أ أن في اْمغى علَى ما عله امل 


[افْرَاقَ الشَرِيكَيْنٍ هَل يُبْطِلٍ الوكالة] 
(قَولَهُ عُِلَ وكِيلُهُمَا بِمَا) أي الحجر وَالْعَجْرٍ (قَوْلَهُ إِلّا أَنْ يُقَالَ إس) إِذَا كانَ مِنْ باب الِاسْتِخْدام 
عد اع يَعَوفَفُ عَلَى رضًا سيد ِأنّه لِك متافِعة تأمل. 


(قَوْلهُ أن النتخصِيص) هَكدًا في أَعْلِبْ النُسَخ وف نُسْحَةٍ لا التَخْصِيصئ بلا النَافِيَةِ وفَوْلَهُوَالْوَصِيَهُ 


قاس 2-2 - 


مُبْتَدَأْ خَبَرْهُ مَا بَعْدَهُ. 


)190/7( 


عرَسَ فِيهَا بخلافٍ ما ذا وَكلَهُ بيع أَْضٍ وَرَرْعَ فَيَبيع الوكيل الْأَرْضَ ذُونَ الرّْع لأ لْبَِءَ وَالْعَرْسَ 
ُقْصَدُ يما الْقَرارُ لا الع مره بِشِرَاءِ دَارٍ وَهِيَ أَْض بَيْضَاءُ فَبَىَ فِيها ليس لَه أنْ يَشْتيَها بَعْدَهُ وَل 
كَانَتْ مَْييّةَ فرَادَ فِيهًا حَائِطًا أو حَصّصَّها لَهُ الَْيِعُ وكَلَهُ بِبَيْع وَصِيفَةٍ وَهِيَ شَابَةٌ فَصَّارَتْ عَجُورَا 
َلْوكالَةُ عَلَى حَاينا يخلافٍ ما إذا مره بِشِرَاءِ سَويقٍ فَلَمَهُ أو سي فَعَصَرَُ فَصَارَ فنا حَيْتُ تَبْطْلَ 
لْوَكَالَةُ وف البيْع لا اه. ٠‏ 

َف وَضَايَا الاي ولو قَالَ: أَوْصَيْتُ بمَدَا الكُفُرّى الَّذِي في لبي فَصَارَ بُسْرًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي 

بَطَلّث الْوَصِيةُ وَلَو قَالَ أَوْصَبْتُ بَمَدَا الرُطَبِ الّذِي في تي فَصَارَ ثرا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي في لياس 
َبِطُل الْوَصِيّةُ ولا تَنِطُلُ اسْتخسَاا وَلَوْ قَالَ: أَوْصّيْتُ بعتي هَذَا لِفْلَانٍ قَصَارَ ريا قَبْلَ مَْتِ الْمُوصِي 
بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانًً وَل قَالَ: أَوْصَيْتُ بِرَرْعِي هَذَا لِفْلَانِ وَهُوَ بَفْلٌ فَصَّارَ حِنطَةٌ َو شَعيرا 
قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطْلَثْ الْوَصِيَةُ صِيَّهُ وَفٍ لْوَكَالَةَ إذَا تَعَيّرَ في هَذَا كُلّهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ وَفِ اَي بِشَرْط 
00 [لالشرق أ ار لا 5 0 0 اه. 


3 قبل اشيم وَرَجَعَ الْمُشْئرِي ي على اليل جع الوكين عَلَى امول وَكذَا لَوْ دَبَرَهُ 0 َعْتَقَهُ أؤ 
مق أو كان خرٌ الأَصلٍ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورا مِنْ جهةٍ وَلَوْ مات الْموكِلُ أؤ جُنَّ لا يَرْجِعْ لِعَدَمِ الور 
وَالْوَكِيلٌ بِقَبْضٍ الدَيْنِ لَوْ قَبَضَّهُ وَهَلَكَ في يَدِهٍ بَعْدَ ما وَهَبَهُ الْموَكل لِلْمَدْيُونٍ وََ يَعْلَمْ الوكيل 1 يَضْمَنْ 
وَعَامُهُ فيه اه. وَأَليَهُ عْلَمْ. 


(كتاب الدَّعْوَى) 

مُتَاسَبَعْهَا ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّ الْوكيل بِالخُصُومَةٍ وَغَيِْهَا يحْمَاجُ إلَيْهَا وَالْكُلَامُ فِيهَا في مَوَاضِعَ. الْأَوّلُ في مَعْنَاهًا 
لَعَةَ قفي الْمِصْبَاح اذَّعَيته طَلَبته لتفيي وَالِاسمْ الدَّعْوّى وَدَعْوَى قُلَانٍ كذًا أَيْ فَوْلَهُ وَالدَّعْوَةُ الك 
وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُوَيَقْهَا بِالْأَلِفٍ فَيَقُولُ الدّعْوّىء وَقَدْ يَتَضَمّنْ الِادَعَاءْ مَعْىَ الْإِخْبَارٍ فَتَدْخُلْ الْبَاءُ جَوَارًا 
قَبَُالُ فُلَانْ يُدْعَى بِكَرَم فعَالِه أي بير ِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَنْعُ الدَّعْوَى الدَّعَاوَى بكسْر الوَاىِ 
وَفَنْحِهَا وَبَعْضْهُمْ قَالَ الْمَنْحُ أل وَبَعْضْهُمْ الكسْرٌ أؤل, وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَى بَيْتَهُمَاء وَمِثْلّهُ المَغْوَى 
وَالْمَعَاوَى وَعَامُةُ فيه, وَف لْقَامُوسِ اذَّعَى بِكذًا رَعَمَ لَهُ حَمّا أَوْ بَاطاًا وَالِاِسْمْ الدَّعْوَةُ وَالدّعَاوَى 
وَيُكْسَرَانِ وَالدَّعْوَة الْحَلِفُ وَالدُعَاءُ إلى الطّعَام وَيُضَّحُ كَالْمُدّعَاةٍ وَبالْكْسْرِ الِإدَعَاءُ في التَسَب. اه. 
َف الْكَان يُقَالُ اذَعَى رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو مَالَا فَرَيْدَ الْمُدَعِي وَعَمْرُو الْمُدَعَى عَلَْهِ وَالْمَالُ الْمُدَعَى 
الى بهِ خَطأْ وَالْمَصْدَرُ الادّعَاءُ اْتِعَالُ مِنْ دَعَا وَالدَّعْوَى عَلَى فَعْلَى اسْمٌ مِنْه وَأَلِفُهَا لِلنَنيثِ 
قلا تُنوَنُ يُقَالُ دَعْوَى بَاطِلَةُ وَصّحِيحَةٌ وَجنْعُهَا َعَاوَى بِفَفْح الْوَاوِ ولا عَيْرُ كَعْوَى وَفْتَاوَى وَالدّعْوَى 


في لحب أَنْ يَقُولَ الئاس با فُلَانُ؛ وَأَمًا قَوْله تَعَالَ (ِدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَاَكَ اللّهُم] [يونس:10] 
فَمَعْنَاهَا الذّعَاءُ وَحَقِيِقَتْهَا في جميع الْمَوَاضِعَ أنْ تَدْعْوَ إِلّ تَفْسِك أَؤ لِتَفسِك وَالدَّعْوَةُ بالفنح 
الْمُدَعَاةُ وَهِيَ الْمَأَدبَةُ وَبالْكَسْرٍ في السب وَالْمُدَعِي مَنْ يَفْصِدُ إيجَاب الَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا حَُجّةَ له 
اه 

النَّانِ: في مَعْنَاهَا شَرْعَاء وَهُوَ مَا أَقَادَهُ الْمُوَلَْ بِقَوْلِهِ (هِي إِضَافَةُ الشَيْءٍ إلى نَفْسِهِ حَالَةَ الْمُتارَعَة) 
فَخَرَجَ الْإِضَافَةُ حَالَةَ الْمُسَالَمَةِ فَإِنّهَا دَعْوَى لَعَةَ لا شَرْعًا. 

وََظِرْهُ ما في الَْرَاَِةِ عن في يَدِ رَجْلٍ يَقُولُ هُوَ لَْسَ لي وَلَيْسَ هْتَاكَ مُازِعٌ لا يَصِحٌ نَفيْهُ َلَوْ اذَعَاهُ 
بَعدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ صَحَّ وَإنْ كَانَ نه مُاِعٌ فَهُوَ إفْرَارٌ بالْمِلْكِ لِلْماِع فَلَوْ ادَعَاهُ بَعدَُ ِنَفْسِهِ لا 
يَصِحٌ وَعَلَى رِوَايَة الل لا يَكُونُ إفْرَارًا بالْمِلْكِ لَهُ. ١‏ 

وَالتَعرِيفُ الْمَذُكُورُ في الكتاب حَاصٌ بِدَعْوَى الْأَعْيّانِ وَالدّيُونِ فَخَرَجَ عَنْهُ دَعْوَى إِيقَاءِ الدَيْنِ وَالإِبْرَاءٍ 
الثَالِثْ في رَكيهَا قَفِي الْبَدَائع 00 لي عَلَيْهِ كذ أو فَصِيّته أو أَبْرأثه وََْوْمُ وَفِ غَايَِ الْميَانِ ركنا 
مَعْنَاهَا لوي إِضَافَةُ الشَّيْءٍ م مُطْلَقَاء فيه 7 وف خِرَّانَة الْمُفْتِينَ وَلَوْ كَانَ الْمُدَعِي عَاجِرًَا عَنْ 
الدَّعْوَى عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ يَكْْبُ دَعْوَاهُ في صَحِيفَةِ وَيَدَّعِي مِنْهَا فَتْسْمَعٌ دَعْوَاةُ. اه. 


الرَابعْ في شْرُوطِهَا الْمُصّحَحَةٍ هَا فَمِنْهَا عَفْلْ الْمُذَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْ وَمِنْهَا مَْلُومِيُّ الْمُدَعَى 

[منحة الخالق] 

[كِتَابُ الدَّعْوَّى] 

(قَوْلْهُ فَخَرَجَ عَنْهُ دَعْوَى إِيِقَاءٍ الدَيْنِ وَالإبْرَاءٍ منه) قَالَ بَعْضُ الْفْضَلاءٍ رَدَهُ الْعَلّامَهُ لْمَقْدِسِيَ بأنَّ هَذَا 
عا يَكُونُ من جَانِبٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِدَفْع الدَعْوَى أَيْ فَلَيْسَ دَغْوَىء وَأَيْضًا إِذَا علِمَ أن الذّيُونَ تُقُضَى 
أَمْكَاا فَالْإِيقَاءُ دَعْوَى دَيْنِ وَالإِبْرَاءِ 2 قَلِيكِ مَعْقّ اه. 
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كُمَا سَيَأْقِ بَيَانهُ. وَمِْهَا كَوْنُ الْمُدَعَى يما يحْعَِلٌ القُبُوتَ فَدَعْوَى مَا يَسْتَجِيلٌ وُجُودُهُ باطِلَةٌ كقَوْلِهِ لِمَنْ 
لا يُولَدُ ْله لِمِثْلِهِ هَدَا انني أو قَالَ ذَلِكَ لِمَعْرُوفٍ النسَبِ وَل أَرَ كم الْمُسْتَجِيلٍ عَادَةَ كدَغْوى فَقِيرٍ 
الا عَظِيمَةٌ على عن أنه َصَبَهَا من وَالطَِرُ عَدَمْ مها ُكَْث بَغد ذَلِكَ في آخر باب 
الَحَالّفٍ مَا يُفِيدُهُ فلَيْرَاجَعْ. 

وَمِنْهَا كَوْنْهَا بِلِسَانٍ الْمُدَعِي فَلَا نَصِحٌ بِلِسَانِ وكيله إِلّا برضًا خَصْمِهٍ عِنْدَ الْإمَام إذَا 1 يَكُنْ بِهِ عدن 
وَمِنْهَا تَجْلِسن الْقَضَاءٍ قا تُسْمَعْ هِيَ وَالشّهَادَ ل 
إلا عَلَى خَصّم حَاضْر إِلَا ذا الْعَمَس 0 ذَلِكَ بالْكتاب الْكْدِيّ لِلْقَضَايٍ وَمِنْهَا عَدَ كذ اللنافضل 


2 


في الدَّعْوَى إِلّا في النّسَبِ وَاخرْيَة وَهُوَ أَنْ لا يَسْبِقَ مَا يُاقض دَعْوَاهُ كُمَا لَو أَقَرٌ بالْمِلْكِ لَهُ نم 
اذَّعَى الشّرَاءَ منْهُ قَبْلَهُ لا بَعْدَهُ أَوْ مُطْلَفَا وَهَذِهِ السَبْعَةُ في الْبَدَائع» وَمنْهَا مِنْهَا كَوْنُ الْمُدّعِي مُلْرّمَا عَلَى 


لخم فلا نَصِح دَعْوَى التَؤْكِيلٍ عَلَى مُوكلِهِ الحاضر لإمْكانٍ عَرْلِهِكُمَا في الْعَايَة. 


الحَامِسُ في حْكُيهاء وَهْوَ وُجُوبْ الجَوَابٍ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَافْعَصَرٌ عَلَيِْ في الْكَاني وَزَادَ الشَّارحُ 
وُجُوب الْحُضْور عَلَى الْحَصْم وَفِيهِ نَظَّرٌ؛ لِأَنَّ خُصُورَهُ شَرْطُّهَا كُمَا قَدَّمْنَاهُ فُكَبْفَ يَكُونُ وَجُو بهُ حْكُمَهًا 
لْمُتَأَخْرَ عَنْهَ وَحَاصِلَُهُ كُمَا في مُنِيَةٍ مُنْيةِ الْمُفْقي أن الْمُدَّعِيَ إِذَا طَلب مِنْ غ الْقَاضِي إِخضارَ الْحَمم أَخْضّرَهُ 
بمُجَردٍ الدَعْوَى إِنْ كَانَ في المضر أ كَانَ قَرِيًا بعَبْتْ لو أَجَاب يَبِيتْ في مَنْزلِد وَإِنْ كان أَبْعَدَ منْهُ قبل 
يأمْْهُ إقَامَةٍ الْبيئة ة عَلَى مُوَاقَفَةِ دَعْوَاهُ لإخضّارٍ خَصْمَه وَالْمَسْتُوة في هَذَا يَكُفِي َإِذَا أَقَامَ يَأمْرُ إِنْسَاَ 
لِيُخْضْرَ خَصْمَةُ ا ل ا وَإِنْ حَلَف يَأْمْرْ رُ بإخضاره. اه. 
وَقَدّمْنَا في أدب ب الْقَاضِي خُكُمَ مَا إِذَا امْمَنَعَ عَنْ الْحَُضُورٍ وَأَجْرَة الرَسُولِ لإخضاره, وَمَا إِذَا اخْتفَى في 


ىا 


َي وَحْكُمَ الُْجُومِ عليه 
السّادِسُ في سَبَِهَا قَالَ في الْعتَايةِ إِنَُّ تَعلّقُ الْبَمَاءِ الْممَدَرُ تعَاطِي الْمُعَامَكَاتِء لِذَنَّ الْمُدّعِيَ إِمًا أن 


0 
السابِعُ في الْمَقْصُودٍ مِنْ شَرْعِييَهَا قَالَ في الْعتايَة وَسَرْعِيَعْهَا لَيْسَتْ لِذَّاتَا بَل مِنْ حَيْتُ ام 
بِالْقَضَاءٍ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْمَظْنُونِ بَقَائِهَا. اه. و4 كر اا هُنَا خُكُمَ اسْتِيفَاءٍ ذي لق حَقَهُ حَفَهُ 
الْغيِ بلا قَضَاءٍ وأخنت حَعَهُ هنا من مَوَاضِعِه تَكُفيرا ِلْعَوَائِدِ ور نَيْسِيرا عَلَى طَالِبِيهًا إن كَانَ ظ 
حَدَّ قَذْفٍ فلا يَسْتؤفيهِ بَِفْسِهء لِأنَّ فيه حَقَّ الله تَعَالَ اتَمَاقًا وَالْهَ م أن القالِب فيه حَقّهُ تعَااً 

ب فلا يَسْتَوْفِيهِ ِنَفْسِهٍ؛ لأنْ فيه حَقَ الله تفاقا وَالاصّح لب د 
يَسْتَوْفِيه إِلّا مَنْ يُقيمُ الحَدُودَ وَلَكِنْ بطَلّبٍ الْمَقُذُوفٍ كما بَيّنَاهُ في بابه, وَِنْ كَانَ قصّاضًا فَقَالَ 7 


جتَاباتٍ الْبَرَازِيِّ قبل الرَجُلْ عَمْدَا وَلَهُ وَل لَهُ أَنْ يَفْمَص بِالسَيْفٍ قَضَى به أؤ لا وَيَضْرِبُ عِلَاوَتَهُ وَلَوْ 
ام فَمْلَهُ عَبْرٍ سَيْفٍ مُبع, وَإِنْ فَعَلَ عَزِرَ لَكِنْ لا يَضْمَنْ لِاسْتيفَائِهِ حَقّهُ. اه. 

وَِنْ كَانَ تَعزِيرَا قفي حْدُودٍ الْقُْيَةِ صرب غَيْرَهُ بع حَقّ وَصَرَبَهُ لْمَضْرُوبُ أَنْضًا أَنَّهُمَا يُعزَّانٍ وَيَبْدَا 

بِقَامَة التَعْزِيرٍ بالْبَادِي مِنْهُمَاء لِأَنَهُ أَظْلَمُ وَالْوْجُوبُ عَلَيْه أَسْبَقْ. اه. 

وَأَمَا إِذَا شَكَمَهُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ مِثلّهُ وَالْأَوْلَ ترْكُه كَمَا قَدَمْنَاهُ في تله وَقَانُوا لِلرّوْجِ أَنْ يُؤَدَب رَوْجَمَهُ 
َف جَامِع الفُصُولَنٍ مِنْ التَخلِيفٍء وَمَنْ عَلَيْهِ التَْزِيرُ َو مْكِنَ صَاحب لق مِنهُ أقَامَةُ. اه. 

وَإِنْ كَانَ عَيْنَا قَفِي إِجَارَةٍ الْقُنْيّة وَلَوْ غَاب الْمُسْتَأَجِرٌ بَعْدَ السَنَة وَل يُسَلّمْ اليفتاح إلى الآجر فَلَّهُ أَنْ 

يتَخْذَّ لَهُ مِفْتَاحًا آخَرَ وَلَوْ آجَرَهُ من غَيْرِهِ بِعَيْرِ إِذنِ الحاكم جار اه. 

وَقَدْ صَارَتْ حَادِتّةُ المَنْوَى مَضَتْ الْمُدّةُ وَغَابَ الْمُسَْأْجِرُ وَتَرَكَ مَمَاعَهُ في الدّارٍ فَأفْمَيْت بِأنَ لَهُ أَنْ 


يَفْنَحَ الدَّارَ وَيَسْكُنَ فِيهَاء وَأَمَا الْمَمَاعُ فَيَجْعَلُهُ في تاجِيّةِ إلى حُصُورٍ صَاحِبهِ وَلَا يَتَوَقَفْ الْقَنْمْ عَلَى 


ِذْنِ القَاضِى أَخْدًَا يما في الْقُنْيَهَ وَف غَصْب مُنْيَةِ المُفت أَحَذَّنْ أَعْصَانُ شَجَرَةٍ إِنْسَانٍ هَوَاءَ دَارٍ آخَرَ 


صّمِنَ الْقَاطِْ وَِنْ ل يَكُنْ لا يَضْمَنْ ذا قَطَعَ مِنْ مَوْضع لو رُفِعَ إلى الحاكم أَمرَ بالْقَطْع من ذَلِكَ 
الْمَوْضِع. اه. ْ 

ون كَانَ دَيْمَا قَفِي مُدَاينَاتِ الْقُيّ رَبُ الدَيْنِ إذَا طَفِرَ مِنْ جنْسٍ حَقّهِ مِنْ مَالِ الْمَديُونِ عَلَى صِفْتِه 
َلَهُ أَخْدْهُ بعَيْرِ رضَاهُ ولا يَأَخُذُ خلافٌ جِنْسِه كَالدَرَاهِم وَالدَنَانِِ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ لَهُ أَخدهُ بِقَذْرِ قيمَته 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: و1 أَرَ حكُمَ الْمُسْتَجِيلٍ عَادَةَ إ) فَالَ الْعَلَامَةُ ائنْ الْعَرْسِ في الْقَوَاكِهِ الَْدريَةِ وَمِنْ شُرُوطٍ 
صِحَةٍ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى به يما يحْتَمِلْ القْبُوتَ بِأنْ لا يَكُونَ مُسْتجيلًا عَفْلّا أَوْ عَادَةَ فَإِنَ 
الدَعْوَى - وَالخَالُ مَا ذكرَ - ظَاهِرَةُ الْكَذِبٍ في الْمُسْتَجِيلٍ الْعَادِيَ يَقِينِيةُ الْكَذِب في الْمُسْتَجِيا 
الْعَقْلِىَ مِكَالُ الدَعْوَى بِالْمُسْتَجِيلٍ الْعَادِيَ دَعْوَى مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بالْقَفْرِ وَالحَاجَة وَهُوَ أن يأْخْدَ الرّكاة 
من الْأَغْيَاءِ عَلَى آحَرَ أنه أَْرَصَهُ مائة أَلفٍ ديار دَهبًا ندا ذفْعَة َاجدَة أنه صرف فيها يِنَفْسهِ 
وَبُطَالِبهُ برد بَدَها فَمِثْلُ هَذِهِ الدَعْوَى لا يَلَنَفِتُ إِلَبْهَا الْقَاضِي وَلَا يَسْأَلُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَاها. 

اه. 


5 ل 0 دَعْوَى اله جيل الْعَادِيّ ِل تقل عَنْ الْمَشَايخْ كَذَا في الْمتح. 


- 


(فَوْلهُ وَزَادَ الشّارح وجُوب الحُضور عَلَى الْخَضْم !خ) عِبَارََ الربلعِيَ وَحْكْمُهَا وُجُوبْ الَْوَابٍ عَلَى 
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الحَصنم إذَا صَحَتْ وَيََرنبُ عَلَى صِحُتَها ووب إخصار الخضْم وَالْمْطَلبَةُ لجاب بلا أو نعم 
وَإِقَامَةُ الْبينَةِ أو اليَمِينِ إِذَا أْكُرٌ. اه. 
فَلَيْس في كلام الرَيْلَعِنَ مَا يُفيدُ أَنَهُ جَعَلَ وُجُوب الْحُضُورٍ حْكْمّاء وَعَايَُ مَا أُسْتْفِيدَ مِنْ كُلامه أَنَّ 


م 


الْقَاضِيَ لا يحخْضِرُهُ بُجَرَّدِ طلب المُدَعِي بَل بَعْدَ سمَاعِهِ دَعْوَاهُ فإِن رَآهَا صّحِيحة أخْصّرَةُ لطلبه وَإِلَا 


يد - 


فَلَا فَتَدَبَدْ ُو السُغود. 
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وَلّوْ أَخَذَّ من الْعَرِم غَيْرْهُ وَدَفْعَهُ إلى الذَّائِنٍ قَالَ ابْنُ سَلَمَةَ هُوَ وَالْعَرِمُ غَاصِبٌ فَإِنْ ضَمِنَ الْآخِدٌ 1 
يَصِرْ قِصَّاًا بِدَيْه وَِنْ صَمِنَ الْعَريمُ صَّارَ قِصّاصّاء وَقَالَ نَصِيرُ بْنُ يخ صَّارَ قِصّاضًا بِدَيْنِهِ وَالْآخِدُ 
ُعِينٌ لَهُ وَبهِيُفَْ وَلَوْ غَصّبَ جنْس الدَيْنِ مِنْ الْمَذْيُونِ فَعَصبَهُ مِنْهُ الْمَدْيُونُ فَالْمُخْمَارُ ها قَوْلُ ابن 
سَلَمَةَ. اه. 


وَظَاهِرُ قَوْلٍ أَصْحَابئَا أَنَّ لَهُ الْأَخدّ مِنْ جِنْسِهِ مُقِرَا كَانَ أو مُنْكرًا لَهُ بَيَنَهُ أؤ لا وَل أَرَ حَكُمَ مَا إِذَا 1 
َعَوَصَل إِلَيْهِ إلا بكشر الْبَابٍ وََقْبٍ الْجدَارٍ وَيَنبَغي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ حَيْتْ لا بمْكِنْهُ الْأَخدُ بالحاكم. وَإِذَا 


- به 


حَدّ غَيْرَ لنْسٍ بِعَيْرٍإِذِِ فَمَلِفَ في يَدِهِ صّمِنَهُ ضّمَانَ الرَهْنِ كُمَا في غَصْب الََْاِيَِ وَل أَرَ حَكُمَ ما 
إذَا ظَفِرَ بال مَذْيُونِ مَذْيُونِهِ وَالجْنْسُ وَاجِدٌ فيهمًا وَيَنْبَغِي أَنْ يجُور. 


النَّامِنُ في دَلِيلِهَا الْكتَابُ وَالسُنَةُ وَالجمَاعٌ وَهِيَ شَهِيرَة وَالنّاسِعْ في أَنْوَاعِهَا الْعَاشِرُ في وُجُوهِ دَفعِهَا 
وَسَيََتَِانِ. 


(قَوْلُ المُدَعِي مَنْ إذَا تَرَكَ ثُركَ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ بخلافه) أي الْمدَعِي مَنْ لا يخبَرُ عَلَى الْحُصُومَةٍ إذَا 
َرَكهًا وَالمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يجْبَرُْ على الخْصُومَةٍ إذا تَرَكْهَ وَمَعْرِفَة القَرْقٍِ بَيْنَهُمَا من أَهَمَ مَا يُبْتَقَ عليه 
مَسَائِلُ الدَّعْوّىء وَقَدْ اخْتَلفَتْ عِبَارَاتُ المَشَايخ فيه فَمِنْهَا مَا في الكتاب, وَهُوَ حَدّ عَامّ صَّحِيمٌ 
وَقِبلَ الْمُدَعِي مَنْ لا يَسْتَحقُ إلا بحُجَّةِ كا ارج وَالْمُدَعَى عََيِْ مَنْ يكُونُ مُسْتَجِقًا بِقَوْلِهِ من غَيْرِ حْجَةٍ 


كَذِي اليد وَقِيِلَ الْمُدَعِي مَنْ يَلْمَمِسْ عَيْرَ الَاهِرِ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يتَمَسَكُ بِالظَاجِرِ وَقَالَ محمد 
في الْآَصْلٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمنِكِرُ وَهَدَا صَحِيحٌ لكِنّ الشَأَنَ في مَعْرفبه, وَالتَرجِيحُ بالْفِفَهِ عِنْدَ 


ام يم 


خاو منْ أَصْحَابنًا لأَنّ الاغتبَارَ لِلْمَعَاتنٍ دُونَ الصّوَرٍ َإنَ الْمُودِعَ إِذَا قَالَ يَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ فَالْمَوْلُ 
لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيّا لِلرَدّ صُورَة؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الصَّمَانَ كذَا في الِْدَايَة ا أن الْمُدَعِيَ 
يدعي فَرَاعَ ذِمتِهِ عَنْ الضّمَانٍ وَهَذَا تُقبَل بَينعُْ اغتبَارًا للصُّورة» وَيجبَرُ عَلَى الخُصُومَةِ وَيحْلِفُ اغْتبارا 
لِلْمَعْى كذًا في الْكَافِء وف الْمُجْتَىَ الصَّحِيحُ مَا في الْكتاب وَالْمُرَادُ أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ يبر على َصْلٍ 
الْحُصُومَةٍ وَلَا يَُافِيهِ قَوْلُ مُحَمّدِ إِنَّ الخيَارَ 2 وَفي الخَانيّة وَلَوْ 
كَانَ في الْبَلْدَةِ قَاضِيَانِ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في تََلّةِ عَلَى جِدَةٍ فَوَفَعَتْ الخُصُومَةُ بَْنَ رَجُلَْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ 
تلد وَالآحَرُ من َلَةِ أَخْرَى وَالْمُدّعِي بُرِيدُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلى ين ذَلِكَ اخْتَلَفَ فيهًا 
أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ وَالصّحِيحُ أنَّ الْعِبْرَةَ لِمَكَانِ الْمُدّعَى عَلَيْه وَكُذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ غ أَهْلٍ الْعَسْكرِء 
وَالآخَرُ من أَهْل الْبَلْدَةِ فَأرَادَ الْعسْكَرِيُ أن يُخاصِمَهُ إلى قَاضِي الْعَسْكر فَهُوَ عَلَى هَذًا. اه. 
وَعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بِأَنَّ أَبا يُوسُفَ يَقُولُ إِنَّ الْمُدَعِيَ مُنْشِي لِلْخْصُومَة فَيُعْتَبَرْ قَاضِيهِ وَُحَمَدُ يَقُولُ إِنَّ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَافِعْ لا وَفِ الْمَرَاز قَاضِيَانِ في مِصْرٍ طَلَّبَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَذْهَبَ إلى قَاضٍ 
َايَارُ لِلْمُدَعى عَلَْهِ عِنْدَْحَمَد وَعََيْهِ الَْغْوَى. اه. 
وَهُوَ بإِطْلَاقِهِ شَامِلٌ لِمَا إِذَا أَرَادَ الْمُدَعِي قَاضِي حخَلَةِ الْمُدَعَى عَلَيْه وَأَرَادَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَاضِي حل 
الْمُدَّعِيء وَمَا إِذَا تَعَدّدَ الْقْضَّاةُ في الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَة وَكثْرُوا كُمَا في الْقَاهِرَةٍ فََرَادَ الْمُدّعِي قَاضِيًا 
شَافِعِيًا مََلاء وراد الْآخَرُمَالِكِيًا ما وَل يَكُونا من حَحَلِهِما قن لجار للمْدَعَى عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ 
الظَاهِرٌ و أَفعيْتُ مِراوا كثيرة 
[منحة الخالق] 
(قوْلهُ: وَلَو أَحَدَ من الَْريم عَيْرْه) أي أَحَدَ جذسن الت من الْقريم غَيْرْ رَبَ الدَيْنٍ وَدَفعَهُ لِرَبَ الدَينٍ 
(قَوْلَه: قَالَ ابْنُ سَلَمَةَ هُوَ وَالْمَرِمُ غَاصِبٌ) عِبَارَة الْقُِيَةِ هُوَ غَاصِبٌ وَالَْرِمْ خَاصِبُْ الْقَاصِب (فَوْلَه: 
وَلوْ عَصّب جِنْس الذَيْنِ منْ الْمَدْيُونِ فَعَصبَهُ منة د العذنون إح( كَذَا في النُسخ وَالذِي في الْقُنِيَة 
فَعَصبَهُ مِنْهُ الْعَرِمُ وَالظّاهِرُ أَنَّ الْمرَادَ عَم الدَائِنُ لا الْمَذْيُونُ وَالصضّمِيدُ في عَصَبَهُ يَعُودُ إلى الَْيِ 
السّابِقٍ في كلاه أيْ لَوْ غَصّبَ غَيْرُ الدَّائْنِ جنس الدَيْنِ مِنْ الْمَدْيُونٍ فَعَصبَهُ مِنْهُ الدَّائِنْ إل تَأَمَلْ 
(قَوْلُهُ: كُمَا في غَصْب الْبَزَازِ ية) قال الزنلئ الذي في غصنب البزازية رقع عقامة مذئونه عن راس 
جِينَ تَقَاضَاهُ الدَّيْنَء وَقَالَ لا أَرْدْهَا عَلَيْك حو حَقٌ تَقْضِيَ الدّيْنَ فََلِفَتْ الْعمَامَةُ مَهُ في يَدِهِ تَهْلَكُ هَلَاكَ 
الرّْنِ بِالدَيْنِ قَالَّ هَذَا قا يَصِحٌ إذَا أَمْكتَهُ اسْتَرْدادُهَا فتَرَكهَا عِنْدَهُ أمًا إذَا عَجَرّ فْتَركَهَا لِعَجْزهِ قفيه 
نَظَرٌ. اه. 
وَأَنْتَ حَبِيرٌ بآنَّ مَا هُنَا مُشْكِلَ إِذْ يَفْمَضِي أَنَّ الزَائْدَ عَلَى الدَيْنِ أَمَائَةٌ مَعَ كَوْنِهِ غَاصِبًا إِذْ لَيْسَ لَهُ أَخْدٌ 


غَبْرِ جنس حَقَهِ فتَأملَ ذَلِكَء وَف الْبَرَايِّ في الَهْنٍ تَقَاصَى دَيْنَهُ َل يَقْضهِ فَرَهَعَ الْعمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ 
وَأَعْطَاهُ منْدِيلًا فَلَقَهُ عَلَى رَأَسِهِ فَالْعِمَامَةُ رَهْنْ؛ لِأَنّ الْعَرمَ بِعَرِكها عِنْدَهُ رَضِي بِكَوْنا رَهْناء وَف تَنْويرٍ 
لْأَنْصّارٍ أَخَدَ عِمَامَةَ الْمَدْيُونٍ لِتَكُونَ رَهْنَا عِنْدَهُ 1 تَكُنْ رَهْنًا. اه. 

َف جامِع الْفُصُولَْنٍ أَخَدَ عِمَامَةَ مَذيُونٍ لون رَهْنًا 1 يجْز أَخذّة وَهَلَحُهُ كَرَهْن» وَهَذَا طَاهِرٌ لَوْ رَضِيَ 
الْمََيونُ ترك هنا. اه.. ا 


وَالتَؤفِيقَ بن هَذِه التقُولٍ طَاهِرٌ فتَأمَلْ وله الى أغلم. 


(قؤلة: وَعَللهُ في المُحِيطٍ إخ) قال الرَمْلِيُ يَعْن عِنْدَ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - المُدَعِي إِذا ترك ترك 
فَهُوَ مُنْشِيٌ فَيَتَحَيّرْ إِنْ شَاءَ أَنْمَاً الْحُصُومَةَ عِنْدَ قَاضِي حََلَتِهِ وَِنْ شَاءَ أَنْشَأَهَا عِنْدَ عَحَلَّةِ حَصْه وَمُحَمَدُ 
- رَحْمَهُ اللّهُ - الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَافعٌ لَهُ وَالدَافِعُ يَطْلْبُ سَلَامَةَ نَفْسِهِ وَالْأَصْلْ بَرَاءَةُ ذمّه فَأَخْذُهُ إلى مَنْ 


0 ل رار ا ا ا ال ا 1 66 
يَأنَاهُ ل يبئة نَبَكَتْ عندّة فَعَت له ذعا يُوفَعْهُ فى إثّات ما : تَابنًا فى ذمّته بالتّظ اليه 
يَابَاهِ لريبة ثبتت عنده وَتَهمَةَ 1 رعا يود إثبَات َ ٍ ذمنه ب إليه 


وَاعْتبَارُهُ أَؤلى؛ لِأَنّهُ يُِيدُ الدَّهْعَ عَنْ نَفْسِهٍ وَحَصْمُهُ يُرِيدُ أن يُوجب عَلَيْهِ الْأَخْدَّ بِالْمُطَالَبَةِ وَمَنْ طَلَبَ 
المَّلَامَةَ أَوْلَ بِالنَظَر يمّنْ طَلّبَ ضِدَّهًَا تَأمَلْ (قَوْلَهُ: وَهَذَا هُوَ الظَاجرُ وَبِهِ أَهْمَيْت مِرَارَا كيرةً) رَدَهُ 


5 6و مه 7 مر م 
العَلَّامَةُ المَقْدِسِيَ بِأَنَهُ غَيْرْ صّحيح أما أَوَلَا فْإِنَ النْسَحَ 


)193/7( 


م اغلَمْ أَنَهُ سْبِلَ فَارِئٌُ الدَايَةِ عَنْ الدَّعْوَى بِقَطع البَرَاع بَيَْهُ وَببْنَ غَيِْهِ فَأجَاب لا يُجْبَرْ الْمُدَعِي عَلَى 
الدّعْوَى؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُ. اه. 

وَل يُعَارِضُهُ مَا تَقَلُوهُ في الْفَعَاوَى مِنْ صِحَةٍ الدَعْوَى بِدَفْع التَعَوْضِء وَهِيَ مَسْمُوعَةٌ كما في الْمَرَازِيَة 
اران ولق بَيْنَهُمَا طَاهِرٌ فَانَهُ في الْأَوَلِ انا يَدَعِي أَنَُّ إن كان لَهُ سَيْء عَلَيِْ يدعي وَإِلّا يُشْهدُ 
َل نَفْسه بالإرَاءِء وفي الدَانِ نما دعي لَه أنه يمعرْضُ لَهُ في كذا عير حَقٍ وَيُطَالْبْ بدَفعِ التَعَوْضٍ 
فَافْهَم. اه 

وَل بُدَّ مِنْ بَيَّانِ مَنْ يَكُونُ خَصْمًا في الدَعْوَى لِبُعْلَمَ الْمُدَعَى عَلَيْه وَقَدْ أَغْفَلَهُ الشَارِحُونَ وَهْوَ يا لا 
حَصْرَةٍ الْمَالِتِ وَذِي الْيدِ إلا إِدَا اذى الشَرَاءَ مِنْهُ قَبْلَ الإجَارةِ فَالْمَالِكُ وَحدَهُ يَكُونُ حَصْمًا وتُشْترط 
حَضْرَةُ الْمُرارع إِنْكَانَ الْبَذْرُ مِنْهُ أو كان الرَّرْعْ تابثا وَإِلّا لا وَفي دَعْوَى الْعَصْب عَلَيْهِ لا تُشْتَرَط 


حَصْرَةُ الْمَالِكِء وَفي الْبيْع قَبْنَ التَسْلِيم لا بْدّ في دَعْوَى الاسْتِحْفَاقٍ وَالشْفْعَةِ مِنْ حَضرَةٍ الْبَائع 
وَالْمُشْبرِي وَالْمُشْترِي قَاسِدًا بَعْدَ الْمَنْضٍِ خَصْمْ لِمَنْ يَدّعِي الْمِلَّكَ فيه وَقَبْلَ الْقْضٍ الْحَمْمْ هو 
الْبَائِعُ وَحْدَهُ وأَحَدُ الور ينَمَصِبُ حَصْمًا عَنْ الْكُلّ فَالْمَصَاءُ عَلَْهِ قَضَاءٌ عَلَى الْكُلّ وَعَلَى الْمَيتِ 
وَقَمدَهُ في الجَامِع بِكوْنٍ الْكُلَ في يَدِهِ وَإِنْ البَعْضُ في يَدِهِ قبقَدْرِ وَالْمُوصّى لَه لَيْسَ بخَضْم في إِنْبَاتِ 
الدَيْنٍ عا هُوَ ع في إِنْبَاتِ الْوضَايَةٍ أو الْوكَالَ إلا إذَا كَانَ مُوصّى لَهُ با رَادَ عَلَى الثُلْثِء وَلَا وَارتَ 
فَهُوَ كَالوَاثِ وَاخْمَلَفَ الْمَشَاِيحُ في إِنْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ في يَدِه مَالَ الْمَيْتِ وَليْسَ بِوَارثٍ ولا وَصِي 
ولا ُشمغ غوى لذن على الْميتِ علَى َع الْمَيِتِ مَديُو أو اا ولحمُ في إبَاتِ الب" 
حْْسَةٌ: الْوَارث وَالْوَصِئ وَالْمُوصَى لَه وَالْعرم للَمَيتِء أو عَلَى الْمَيّتِ وف عَلَى صَغْيرٍ لَهُ وَصِيّ 
وَلِرَجُلٍ فيه وى يَدَعِهِ عَلَى مولي الوَفْفٍ لا عَلَى الوَصِي؛ لِأَنَّ الْوَصِيّ لا يلي الْقبْضَ ولا ُشقرَط 
حَضْرَةُ الي عِنْدَ الدَعْوَى عَلَيْهِ وَتَكْفِي حَطْرَةُ وَصِيهَيَْا أو عَبْنَا بَاسَرْهُ الْوَصِي أو لا ولا يُشْتَرَطُ 
حَضْرَةٌ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ عِنْدَ دَعْوَى الْمَوْلى أَرْشَهُ وَمَهرَهَا وَلَو اذَعَى عَلَى صََِ عَحْجُورٍ عَلَيْهِ اسْتفْلاكا أؤ 
غَصْباء وَقَالَ لي بََنَةُ حَاضِرَةٌ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَتُشْتَرَط حَضْرَةُ الصَّىّ مَعَ 7 أَوْ وَصِيّه وَإِلّا تَصّب 
الْقَاضِي لَهُ وَصِيا وتُشْتَرَط 

[منحة الخالق] 

الْمَسْهُورة من الْبَاَِلَيِسَت عَلَى الإطلاقٍ الَذِي اذْعَاُ وى عَلَيْهِ فعوَاهُ َل على ما قيّدهُ من أن كلا 
مِنْ الْمُتَدَاعِيَينِ يَطْلْبْ الْمُحَاكَمَةَ عِنْدَ قَاضِي حَحَلِّهِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّ في نُسْحَبِهِ إطْلاقًا فَهُوَ تَحْمُولٌ 
عَلَى التَقِيبدِ الْمُصَرّح به في الْعمَادِيَة وَالْخَانِنة وَغَيْهمًا فَإِنَ الذي ولاه حَصّهُ تلك الْبَلْدَة أو تلك 
لمحل وََذَاقَالَ في جاع الْفُصُولينٍ احمصم عَرَانِ عند َاضِي بَلْدَةٍ صَحْ قَضَاؤه على سَبيلٍ 
التَخكيم أَقُولَ: وَلَا يتا إلى هَذَاء لِأَنَّ القْضَاةَ يُمَوَضُ لَُمْ الحَكُمْ عَلَى الْعُمُومِ في كُلّ مَنْ هُوَ في 
ََدِجِم أَؤْ فَرْيتَهِمْ الي تََلَا الْقَضَاءَ يتنا. 

وا قَالَ في الْفُصُولٍ الْعِمَادِيَةِ بَعْدَ كر الْمَسألةِ مُقيدم ا ذَكرنا وَكذَا لكان أَحَدُهُمَا من أَهْلٍ 
الْعَسْكَرٍ وَالْآحَرُ من أَهْلٍ الْبَلَدِ فَرَادَ الْعَسْكرِيُ أن يُخَاصِمَهُ إلى قَاضِي الْعَسْكَرٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَلَا 
ولَايَة لِقَاضِي لْعَسْكْرٍ عَلَى غير لجُنْدِي. اه. 

فَهَدَا دَلِيل وَاضِحٌْ عَلَى أَنَّ الْمُعْتبَرَ هُوَ الْولَايةُ فَالسُلْطَانُ لما وَل قَاضِيًا بِبَلَدَةِ أو َل تَخُصُوصّةٍ 
حْصّهُ بأل يلك الْبَلَدَةِ ليس لَه أن يكم على عَيْهمْ ومَعْلومَ أن َاضِيَ مر لَمَا و 1 يخْصّ 
حْكُمُه بأَهلٍ مِضْرّ بَلْ بمَنْ هُوَ فِيهَا مِنْ مِصْرِيٍ وَسَامِيٍ وَحَلَِيَ وغَيرِهِمْ فيَنْبَغِي التَغوبل عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسْفَ لِمُوَافَْهِ لتَغرِيفٍ الْمُدَعِي وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ 4 ما 1 الْمْتَأَخْرْ يَعْفي الْعَلّامَةَ وَبْنَا لا وَجْهَ لَهُ 


حمَوِيٌ عَنْ الْمَقْدِسِيَ كذًا في حَاشِيَةِ أبي السّعُودٍ أَقُول: وَحَاصِلَُه أَنَّ ما ذَكَرُوهُ من تصْجيح فَوْلٍ محمد 
أن اِْبَْة لِمكَانٍ لْمدُعى عَلَيِ قا هو فيما إِذَا كان قَاضِيَانٍ ل مِنْهُمَا في تل د أمِرَكُل مِنْهُمَا 
بالُكُم عَلَى أل حََلِّ فَمَطْ بدَلِيلٍ قَوْلٍ الْعِمَادِيَ ولا ولَايََ ِقَاضِي الْعَسْكرٍ عَلَى غَيْرٍ الجندِيٍ أمًا إِذَا 
كَانَ كل مِنْهُمَا مَأَذُون بالحكُم عَلَى أي مَنْ حَصَرَ عِنْدَهُ فيَنْبَغي تَصْجِيح فَوْلٍ أي يُوسْفَ؛ لِأنَّ 
الْمْدَعِيَ هُوَ الَّذِي لَهُ الْحُصُومَةُ فَيَطْلْبُهَا عِنْدَ أي قاض أَرَادَ وَلَا يَخمَى أَنَّ قْضَاةًَ مِصْرَ والشَام إِذْ إِذْنْهُمْ 
عَام. ْ 

وَهَذَا كلام مُتَجَهُ وَنْقِلَ مِدْلهُ في ادر الْمُخْمَارٍ عَنْ خط صَاحِب التَنْويرٍ عَلَى هَامِشٍ الْبَرَاَِة حَيْثُْ 
َالَّ: وَهَدَا الخَلَافٌ فِيمَا إِذَا كَانَ كل قاض عَلَى حََلَةِ عَلَى جِدَةٍ أَمّا إِذَا كان في الْمِصْرٍ حَتَفِيٌ 
وَشَافِعِينٌ وَمَالِكِينٌ وَحَنْبَِينٌ في تجخْليس اح وَالْولَايةُ وَاجِدَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الخلافٌ في إِجَابَةٍ 
الْمُدَعِي لِمَا أَنَهُ صَاحِبُْ الحَق. 0 

قلت وَدَكْرَ تَْوَهُ في المح وَلكِن رَدَّهُ الرَّمْلِيُ في حَاشِيَتهِ عَلَيْهَا وَبَالَعَ فيه حَقٌ جَعَلَهُ بَِدََانِ أشبَة و 
يَأْتِ لِرَدُهِ بِوَجْهِ بُقَوِيه وَالظاهِرُ أنه ل يَظْهَرْ لَهُ الْمُرَافُ وَهُوَ الذي ذَكَرْنَاهُ في الْحَاصِلٍ فَقَالَ مَا قَالَ 
ولس سات السَّائْحَايُ بَعْدَ كلام قَالَ في قَضَاءٍ الْمَرَاِيَة فُوَضَ قَضَاءْ تاجيّة إلى رَجُلَيْنِ لا بمَِكُ 
أَحَدُهُما الْقَضَاءَ وَلَوْ قَلَّدَ رَجْلَيْنِ عَلَى أَنْ َنْمَرِهَ كُلا مِنْهُمَا بِالْقَضَاءٍ لا رِوَايَةَ فيه. 0 الِْمَامُ ظَهِيرُ 
الدّينِ يَنْبَغِي أَنْ يِجُورَ؛ لأَنَ الْقَاضِيَ تائْبْ السُلْطَانٍ وَبمْلِكُ التَمَرُه. له. 

فمَحَصّل أن الولاية ل لِقَاضِيَِ كر كل وَاجدٍ في ححلَةِفََُُ الْقَاضِي صحيح وَالِْبرَة لْمدَعَى 
عَلَيْه وَإِنْ كانُوا في تَحَلَ وَاحِدٍ عَلَى السّوَاءٍ فَقَدْ سمغث أَنَهُ لا بَْلِكْ أَحَدُهُمْ التَمَرْدَ قلا فَائِدَةَ في اخْتَارٍ 
َحَدِهِم وَإِنْ أُمِرَ كُلُ وَاجِدٍ بالتَمَردِ جَارَ وَحِدَئِذٍ فلا يَظْهَرُ فَرْقُ بَْنَ كَونٍ كلّ وَاجِدٍ في حل أو مجْتَمعِينَ 
قَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُْ الدَنْويرٍ لَنْسَ عَلَى إِطْلَاقهِ بَلْ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ. اه. 

كان عََيْه أن يَذَكْرَ بَعْدَ فَولِهِ جَارَوَالْعِبْرَةُ ِمُدَعِيء وَقَدْ انَضَحَ الْمَرَامُ من هَذِهٍ الْمَسْألَةِ عَلَى أ وَجْهِ 
وَلَِّهِ تال الْحَمْدُ. (قَوْلَهُ: أَوْ دَائنَا) فَائِدَئُ إنْبَاتُ الْمُخَاصمَةِ تأَمَنْ 
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حَضصْرَتُهُ عِنْدَ الدّعْوَى مُدَّعِيًا أو مُذَعَى عَلَيْهِ 4 وَالصّحِيحٌ أَنَهُ لا تُشْكَرَ تُشْتَرَط حَصْرَةُ الْأَطَْالٍ الرُضّع عند 
الدَّعْوَى. 
وَالْمْسْتأَجِرُ حَصْمٌ لِمَنْ يَدَعِي الإِجَارَةَ في غَيْبَِ الْمَلِكِ عَلَى الْأَفْرَبٍ إلى الصوَابء وَلَيْسَ بحَصْم عَلَى 


الصّحجيح لِمَنْ يَذَعِي الإِجَارَةَ أو الرَّهْنَ أو الشَرَاءَ وَالْمُشْئرِي خَصْمْ للْكُلَ كَالْمَؤْهُوبٍ لَه وَف دَعْوَى 
الْعيْنِ الْمَرْهُوئَةِ تُشَْرَط حَصرَة الرَاحِنٍ وَالْمُرْئّنِ وَنَصِحٌ الدَعْوَى عَلَى الْقاصِبء وَإِنْ 1 تكن الَْيْنُ في 
يَدِهِ فَلِدَاكَانَ لِلْمُسْتَحقَ الدَعْوَى عَلَى الْبَائع وَحْدَهُ وَإنْكَانَ الْمَِِعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي لِكُوْنِهِ غَاصِبًا 
وَالْمُودَعٌ أو الْعَاصِبْ إِذَا كان مُقِرًا الْوَدِيعَةٍ أو الْعَصْب لا يَنْتَصِبْ خَصْمًا لِلْمُْشْترِي وَيَنْتَصِبْ حَصْمًا 
لوَارثِ الْمُودِعَ أو الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَمَنْ اشَْرَى شَيْئَا باليَارٍ فَادَّعَاهُ آحَرُ يُشْتَرَطُ حَضْرَة الْبَائع 
وَاُتري لمشي باللا لا يحون خها إنستقجق. وذ اانقحق المع بلك اطي وَقى 
به فَبَرْهنَ الَْائِْ َلَى الاج وَيرَْنَ عَلَى الْمُشْترِي في عَيْبَةِ الْمُسْتحقّ لِيَدْهَعَ عَنَْهُ جوع بالثّمَِ 
اخْتَلفَ الْمَشَايحُ فيه وَالْأّصَحُ أَنَهُ لا يُسْترَط حَطْرَتُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُخْمَارُ اشْتراطْهَاء وَأَفْقَ 
السَرَخْسِييٌ بالْأَوَلِ وَهُوَ الْأَطْهَرُ وَالَآَشْبَهُ اْمُوصى لَهُ يَنَصِبُ حَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ فيمَا في يَدِهِ فَإِنْ 1 
َفْيِضْ وَلَكِنْ قْضِيَ لَهُ بِالدأْثِ فَخَاصَمَهُ مُوصّى لَهُ آخَرْ فَِنَ إلى الْقَاضِي الَّذِي قَضَى لَهُ كَانَ خَصْماء 
وَإِلّا فاه وَإِذّا اذَعَى نكاح امْرَةٍ وَكَا رَوْج ظَاهِرٌ يُشْتَرَط حَطِرَثُهُ لِسَمَاع الدَعْوَى وَالْمَينةِ وَدَعْوَى 
البَكاح عَلَيْهَا بويج أَبيهَا صّحِيحَةٌ بِدُونٍ حخضْرَة أبيها وَدَعْوَى الْوَاهِبٍ الرُجُوعَ في هِب الْعبْدِ عليه 
صَحِيحَةٌ إن كان مَأَذُو: وَِلّا فلا بْدَّ مِنْ حَضْرَةٍ مَوْلَاهُ وَالْقَوْلُ لِلَوَاهِب أَنَهُ مَأَذُونُء ولا تُقْبَل بَيَئَهُ 
الْعبْدِ أَنَهُ تَحَجُورٌ فَِنْ غَاب الْعَبْدُ 1 نَصِمّ دَعْوَى اليُجُوع عَلَّى مَوْلَاهُ إنْكَانَتْ الْعَيْنُ في يَدِ الْعبْدِ وَتَامُهُ 


(قَولْهُ ولا نَصِحٌ الدّعْوَى حَقٌ يَذَكُرَ سَيْنا عَلِمَ جنْسَةُ وَقَدْرَهُ) ؛ لِأَنَّ فَائدَتَهَا الْإِلَْامُ بوَاسِطَة إقَامَة 
الحجةِ وَالإِلَْامُ في الْمَجْهُولٍ لا يَتَحَمَّقْ وَيُسْتَفْىَ مِنْ فَسَادٍ الدَعْوَى بِالْمَجْهُولٍ دَعْوَى الرّهْنٍ وَالْعَصْبٍ 
ِمَا في الخَانِيّة معْزِي إلى رَهْنٍ الْآَصْلٍ إِذَا شَّهِدُوا أَنُّ َهَنَ عِنْدَهُ تَوْبَا وَل يُسَمُوا التَؤْبء وَل يَْرِهُوا عَيْنَهُ 
جَارَتْ شَهَادَنْهُمْ وَالْقَوْلَ لِلْمرْمّنِ في أي نَوْبِ كان وَكَذَلِكَ في الْصْب. اه. فَالدَّعْوَى بالأول و أَرَ 
اشتراط لَفْظٍٍِ عَخْصُوصٍ ِلدّعْوى وَيَنْبغِي اشيراطٌ ما يَدُلَّ عَلَى الج وَالتَحْقِيقِ وَلَو قَالَ أَشّكُ أو أن 
تِصِحّ الدَعْوَىء وَل يَشْئرِطْ الْمُصّبَفُ بَيَانَ السّبَبء وَفِيهِ تَفْصِيلٌ, فَإِنْ كَانَ الْمُدّعَى دَيْنَا 1 يُشْتَرَط 
وَِلقَاضِي أَنْ يَسْأَلهُ عَنْ سَبَيِِ َِنْ ل بن يحبر كمَا في لاني ولو كانَ الْمُدَعَى مكيلا فلا بْدَ منْ 
ذِكْرٍ سَبّبٍ الْوْجُوب لاختلاف الْأَخكام باخيلاف الْأَسْبَابٍ حَىٌّ إِنَّ مَنْ سَلَمَ يماج إلى مَكَانٍ الإيفَاءٍ 
ويَعْ الاسِْبْدَالَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَثَنْ الْمبيع بخلافه فِيهمّاء وَإِنْ من فَرْضٍ لا يَْرَمُ الَْجِيلُ. اه. 

نم قَالَ وَفِ دَعْوَى للحم لا بد من يان السَّبّب وَكُذَا 3 دَعْوَى الْكَعْكَ. اه. 

وََسَارَ الْمُوَلَْفْ - رَحمَهُ اللّهُ - باشتراطٍ مَعْلُومِيّة اْنْسٍ وَالْقَْرِ إِلَ أَنَهُ لا بد من بَيَانِ الوَزْنِ في 
الْمَوُواتِء وَفي دَعْوَى, وقْرِ رُمَانٍ أو سَفَرْجَلٍ لا بُدّ من ذكر الْوَرْنِ لِلتَمَاوْتِ في الوفرِ وَيدَكرُ أَنَهُ خلو 


أو حَامِض أَوْ صَغِيرٌ أؤكَييٌ وني دَعْوَى الْكُغْكِ يَذَكرُ أَنّهُ من دَقِيقٍ الْمَغْسُولٍ أ من غَيْرِِ وما علي 
مِن السَمْسِم أَنَهُ أَنيَضُ أو أَسْوَدُ وَقَدْرَ اليَمْسِمء وَقِيلَ لا حَاجَةَ إلى اليَمْسِمء وَقَدْرِهِ وَصِفَتِه وَفي 
َعْوَى الإبْرَيْسَمِ بِسَبَبٍ السسَلّم لا حَاجَةَ إلى ذِكْرٍ السَرَائِطٍ وَالْمُختَارُ أَنَهُ لا بْدّ مِنْ ذكْر السَرَائِط وَفي 
القُطنِ يُشْمرْطُ بان أَنّهُ حَارِيْ أو حَوَارؤْمِيٌ وَفي النَاءِ لا بد من بَانِ أَنّهُ مَذَقُوقٌ أ وَرَقَء وَفي 
اداج إِنْ سَلَمَا يَدكُرْ الأَوْصَافَ وَالْوَرْنَ وَِنْ عَيِنَا لا حَاجَةَ إلى ذكر الْوَْنِ. 

وَيَذَكُرُ الأوْصّافء وَلَا بْدّ من ذِكْرٍ النّؤع وَالْوَصْفٍ مع ذِكْر الْنْسٍ وَالْقَدْرٍ في المكيلاتٍ وَيَذَكُرُ في 
السَلّم َرَائِطَهُ مِنْ إغلام جدْس رَأْسِ الْمَالٍ وَغَيْرِهِ وَنَوْعِِ وَصِفَتهِ وَقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ إِنْ كان وَرْنِيا وَانتَقَادِه 
ِالْمَجْلِسٍ حَقٌّ يَصِحٌ) وَلَوْ قَالَ بِسَبّبٍ بِيْع صّحِيح جَرَى بَيْنَهُمَا صّحتْ الدَعْوَى بلا لاف وَعَلَى 
هذا في كُلَ سَبَبٍ لَهُ سَرَائِطُ كيرة يكُتَفَى بَِوْلِهِ سَبَبٍ كذًا صّجيح. وَإِنْ اذَّعَى ذَهَبًا أو فِضّةٌ فَلَا بُدَ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: في حِبَةِ الْعَبِِ) أي في اَْةِلِْعبِد. 


(َولَةُ: وَيُسْتَْقَ من فَسَادٍ الدَعْوَى بِالْمَجْهُولٍ دعْوى الرّهْنٍ وَالَْضْب) أَقُول:. وني المغْرَاج وَفَسَاُ 
الدَعْوَى إِمّا أَنْ لا يَكُونَ لَِمَهُ سَيْءْ عَلَى الْحْصم أَؤْ يَكُونُ الْمُدَعَى عَجْهُولًا في نَفْسِهٍ وَلَا يُعْلّمُ فيه 
خلاف إِلَّا ني الْوَصِيّةِ بنْ اذَعَى حَقًّا مِنْ وَصِيّةٍ أو فَْارٍ فَإِنَهُمَا يَصِحَانٍ بِالْمَجْهُولٍ وَنَصِحُ دَعْوَى 
لإبْرَاءٍ الْمَجْهُولٍ بلا خلافٍ. اه. 

قَبَلَعَتْ الْمُسْتَئْئَيَاتُ خَمْسَةَ تََمَلْ. (فَوْلَهُ: وَعَلَى هَدًا في كُلَ سَبَبٍ لَهُ سَرَائِطُ كيرةٌ) قَالَ الرَملِينُ يجب 
بَدَلَ قَوْلِه كدرةٌ قَلِيلَةُ كما في الْبَرَازِيَة وَجَامِع الْفُصُولَينِ وَغَيْعمًا. اه. 

المَحةٍ وَعَيْرةُلا؛ ِنَّ صَرَائْطَه ينا لا يَعْرفهُ إلا الحوَاصٌ وَيْتلِفُ فيه بَعْضْهَاء وَفي الْمنْتقَى لو قَالَ 
َي صّحِيح يَكْفِي وَعَلَى هَذَا كُل مَا لَهُ سَرَائِطُ كبيرةٌ لا يَكُفِي فيه فَوْلَُ: بِسَبَبِ صّجِيح وَإِذَا قَلَْ 
الشَرائِط يحُتقَى به أجَاب شم الإسلام فِيمَنْ قَالَ كُفَل كمَالَهٌ صَحِيحَةً أَنْهُ لا يَصِحُ كما في السَلَم؛ 
ِأَنَّ الْمَسأَلَهَ مُحْتَلَفْ فِيهَا فَلَعَلّهُ صّحِيحٌ عَلَى اعْتقَادِهِ لا في الْوَاقع, وَلَا عِنْدَ الحاكم وَاخْنَفيُ يَعْمَقِدُ 
عَدَمَ صِحَةٍ الكَفَالَِ بلا قَبُولٍ فيَقُولٌ كفل وَقَبلَ الْمَحْفُولُ لَهُ في الْمَجْلِسٍ فَيصِح وَيذْكْرُ في الْمَرْضِ) 
وَأَفْرَصَهُ مِنْهُ مَالَ نَفْسِهِ موازٍ أَنْ يَكُونَ وكيلا في الْإفْرَاضٍ مِن غَيِِْ وَالوَكِيلَ سَفِيرٌ فيه قلا بمَلِكُ 
الطَلّب وَيَذْكرُ أيْضًا قَبْضَ الْمُسْتَفْرضٍ 


)195/7( 


َيَانِ جِنْسِه وَنَوْعِهِ إِنْكَانَ مَضْرُوبًا كبْخَارِيَ الضّرب وَصِفتهِ جَيّدٌ أو وَسَط أَوْ رَدِيءٌ إِذَا كَانَ في الْبَلَد 


نُقُودٌ مُحْتَلِفَةٌ وَفِ الْعَمَادِيّ إِذَا كَانَ ف الْبَلَدِ نُقُودٌّ وَأَحَدُمًا أَرَوْجُ ا نَصِحٌ الدَّعْوَى ما د يُبَيْنْ) وَتََامُهُ 
في الْمَرَاِ يَةِ وَخْرّانَةِ المُفْعِينَ. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ عَيْنَا في يَدِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ كُلَفَ إِخَضَارَهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بالدَّعْوَى وَكَذَا في الشَّهَادَاتِ 
وَالاسْتخلافٍ) ؛ لِأَنَّ الإغلامَ بأقْصّى ما بمْكِنْ سَرْطٌ وَذَلِكَ بِالْإِسَارَةِ في الْمَنقُولِ؛ لِأَنَّ الَفْلَ تكن 
َالْإِشَارَة أَبْلَعُ في التَعرِيفٍ حٌَ قَالُوا في الْمَنقُولَاتٍ التي يَتَعَذَّرُ تَقْلْهَا كالرّحى وَنَحْوهِ حَصّرٌ الاك 
عِنْدَهَا أو بَعَتَ أَمِين وَفي الْمُجْتى مَعْرُوًا في مَسْأَلَةٍ الشَّاهِدَيْنِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى سَرِقَة بَقَرَةِوَاخَْلَمَا في 
لَوًْا تُفْبَنَ الشَّهَادَةُ خلافًا ما وَهَذِهِ الْمَسألَهُ تَدلُ عَلَى أن إخضارَ امول لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَة 
الدَّعْوّىء وَلَوْ شرط لَأخْصِرَث: وَلَمَا وَفَعَ الاختلاف عِنْدَ الْمُشَاهَدَةٍ في لويم م ثم قَالَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ 
النَّاسسْ عَنَْا غَافِلُونَ. اه. 
قُلْت: لا تدُلُ؛ لِأَنَهَا إِذَا كَائث غَائبَةَ لا بشتوط إخضانها فيكم سين فَليتَآمَلَ وَف 
8 الْمُصُولَبْنِ وَفِ دَعْوَى إخضار الْمُدَعِي تَجْلِس الَْكم لا بُدَ أَنْ يَقُولَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إِحْضَارةُ 
جِلِسَ الحكم لأُقيم الْبَيْئهَ عَلَيْهِ إِنْكَانَ جَاجِدًَاء 0 بذ مِنْ ذكر هَذِهٍ اللّفْظَة في الدّعْوَى؛ لِأَنَّ ذا الْيَدِ 
لَوْكَانَ مُقرا لا يَلْرَمْ الإخصَار؛ لِأَنَهُيَأَخْلْ مِنْ الْمُقِرَ وَالْأَمْرُ بالإخصّار إِنَا يَصِحُ لَوْ مُنْكرًا أَمَا لَوْ كَانَ 
مُودَعًا عِنْدَهُ لا يَصِحُ الْأَمْرُ بإخضاره إِذْ م فيه التَخْلِيَةُ لا تَقُلّهَا فَلَو أَنكرٌ ذو الْيَدِ الإخصّارَ 
يَكُونُ مقا اذَّعَى عَيْنَا في يَدِه وَأَرَادَ إِخْضَارَهُ > جِلِسَ الحكم فَأَنكَرَ الْمُدُعَى عَلَيْهِ كَوْنَهُ في يَدِهِ فَبَرْهَنَ 
الْمُدَعِي أَنَهُ كانَ بِيَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا لايخ بِسَنَةٍ وهل قبن وكيد المفذعى عَلَيّهِ عَلَى إِحْضَارهِ 
كحَذْهِ الْميئة ةأَمْ لاكائث وَاقِعَةَ الْمَنْوَى وَيَنبَغي أَنْ تُقْبَلَ إِذَا تَبَتَ في يَدِهِ في الزّمَانِ الْمَاضِيء وَل يَنْبْتْ 
خُرُوجَهُ مِنْ يَدِهِ فتَبَْىء ولا زول بِشَكٍ. اه. 
أَطْلَقَ في لُرُومِ إخصارهاء وَهُوَ مُميَد ما لا حمل لَه ولا مُؤْنَة أمَا ما لَهُ حمل وَمُؤْتَةُ ون الْمُدَعى عَلَيْ 
لا يبَر عَلَى إخصاره وَتفْسِيرٌ الحَملٍ وَالْمُؤْئةِ كوه حال ْمَل إلى يلس الْقَاضِي بأجْرٍ لا تجا فَهَدَا 
من لَهُ حمل وَمُؤْنَة ودكرَ بَعْدَهُ ورقََْنٍ أن ما لا يكن حَملَهُ يد وَاجِدَةٍ فَهُوَ من لَهُ حمل وَمُؤْنَةّ وَقِيلَ ما 
يماج في نَفَلِهِ إلى مُؤْنَةِ كبر وَسَعِيرٍ فَهُوَ با لَهُ حَمْلَ وَمُؤْنَة لا مَا لا يختاج في تَفْلِهِ إلى الْمُؤْنَةِ كمِسْكِ 
وَرَعْفَرَانٍ قَلِيل وَقبل مَا اخْتَلَفَ سِعْرُهُ في الْبَلَّدَانِ فَهُوَ يا لَهُ حمْلٌ وَمُؤْنَةٌ لا مَا اتَمَقَّ. اه. 


ثم ذَكْرَ فيه مَسَائِلَ فِيمَا إذَا وَصّفَ الْمُدّعِي الْمُدّعَى فَلَمّا حَصّرٌ خَالَفَ في الْبَعْضٍ وَحَاصِلَهُ أنه إنْ 
َرَكَ الدَعْوَى الأول وَاذَعَى الْحَاضِرُ تُسْمَعْ؛ لِأَنّهَا مُبْتَدَأَةَ وَإِلّا قلا وَبَا فَرَّْنَاهُ عُلِمَ أَنَّ في كلام 
الْمُصََفِ وَغَهِتَسَاهُلَا إذْ في دعْوَى عَيْنِ وَدِيعَةٍ لا يكلف إِخصَارََا نا يكُلّفُ التَخلِيَة. 


(قولة إن تعلر د فيا ان اويا ار ليا اد : بح يا ا الفدي بامفوقا 
لذن الْعَيْنَ لا تُغْره ف بِالْوَضْفٍ وَالْقِيمَةُ تُعْرَفْ به وَقَدَ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ لْعَبْنِ َإِعَا قَيّدْنَا التُعدو الفلا 
أو العَيْبَةٍ لعَلّا يَرِدَ اليَحَى وَصْبْرَةُ الطّعَام وَنحوْ ذَلِكَ مما يَتَعَلدُ إخضازة مَعَ ! بَقَائَه + فَإنَ الْقَاضِيَّ يَبْعَثْ 
أمِينَُ كُمَا قَدَمْتَافُ 2 َكْتَفِي بذِكْرٍ القِيمَةِ وَف الدَابةِ يبَر الْقَاضِي إِنْ شَاءَ حَرَج إِلَيْهَاء وَِنْ شَاءَ 
بَعَتَ إِلَيْهَا مَنْ يه يَسْمَعْ الدَّعْوَى وَالشَهَادَةٌ 

[منحة الخالق] 

وَصَرْفَهُ إلى حَوَائْجهِ لِيَكُونَ د 
وَتََامُهُ فيهًا. 


ْنَا عنَْدَ الثاني مَؤْقُوفٌ عَلَى صَرْفهِ وَاسْتَهْلّاكه 


0 

0] 
2 

0 
١ 


(قَوْلُ الْمْصَنْفٍ: تاقد علا عل إِخضَارَهًا) قَالَ في غَايَةِ الَْيَانِ نه إِذَا حَضَرَ 
ذَلِكَ الشَيْءْ إلى عَمْلِسٍ الْقَاضِي فَشَهِدُوا بِأنَهُ لَهُ وَل يَشْهَدُوا بأنُّ مِلكُهُ يجْورُ؛ لذن اللَّامَ للتَمْلِيكِ 
وَكَدَلِكَ إِنْ سَهِدُوا أَنَّ هَذَا مَالِكٌ لَهُ أو شَهِدُوا عَلَى إِقَرَارٍ الْمُدّعى عَلَيْهِ بأنَهُ للْمْدَعِي وَذَلِكَ لا 
ِشْكَالَ فيه نا الإِشْكَال فِيمًا لَوْ اذى أَنّهُ أَقَيَ بحَدَا السَّيْءٍ و1 يَدَع بَِنَهُ ملكي, وَأَقَامَ الشّهُودَ عَلَى 
ذَلِكَ هَل يُقَبَلء وهل يُقْصَى ن املد ينور دن يفول نف فقن كر أن الشيوء لو شيدوا أن هذا 
أَقَيَ يدا الشَّْءٍ لَهُ تُقْبَلُء وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا بأنهُ ملْكُهُ 0 0 وَأَكْتَرْهُمْ عَلَى أَنَهُ لا َصِحُ 
الدَّعْوَى مَا ل يَقُلْ أَقِدٌ به وَهُوَ ملكي؛ لِأَنَّ الْإفْرَارَ حَبَرٌ وَاخْبَر م0 وَالْكَذِب فَإِنْ كَانَ 
ا 0 00 
دَعْوَى الْمِلّكِ فَلِهَدَا شرط فَوْلَهُ وَهُوَ ملكي بخلاف الشّهَادَةِءٍ لِأَنَّ التَابتَ با كالئَابتٍ بالْمُعَايَئَة. 
(قَوْلَهُ: إِذَا كانت غَائبَةً) الْأَطْهَرْ أَنْ يَقُولَ هَالِكَةٌ فول وَيَنْبَغي أَنْ تُقبَلَ إِذَا نَبَتَ في يَدِهِ !2) قَالَ في 
نور الْعَيْنِ بي يَقُولُ اله قي الظَّاهِرُ أَنَّ فَوْلَهُ يَنْبَعَى ى لا يَنبَه 0 
اسْتِصْحابَاء وَهُوَ حُجّةٌ في الدَّفْع لا في د 7 شَكَّ أَنَّ مَا ذكِرَ مِنْ قَِيلٍ الْإْبَاتِ قَالَ صَاحِبُ 
التَوْضِيحء وَمِنْ الج بمج الْقاِدة الاسْتِصْحَابْء وَهُوَ حُجّةٌ عِنْدَ الشَافِعِيَ في كُلّ مَا يَنْبْتْ وُجُودهُ 


دَلِيلٍ وَقَعَ الشّكُ في بَقَائِه وَعِنْدَنَ حُجَةٌ للدّفع لا لِلْإنبَاتِ إذ الدَّيل التوجث لا يَدُلٌ على 
البقَاءء وَهَذَّا ظاهِرٌ. ْ 

(قَوْلَهُ: وَفي الدَّابَةِ يحي الْقَاضِي !2) . وَقَالَ في غَايَِ الَْيَانِ فَِنْ كَانَ دَابَةٌ وَلَا يَمَعْ بَصَرُ الْقَاضِيِ ولا 
عن الْإِسَارَةَ مِنْ الشهُودِ وَالْمُدَعِيء وَهِيَ عَلَى باب الْمَسْجِدٍ يَأمْرُ بإِدْخَايًا فَنهُ جَائِرٌ عِنْدَ الْحَاجَةَ ألا 
ترى «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - طَاف بِالْبَيْتِ عَلَى تاقّه» مَعَ أَنَّ خُزْمَة الْمَسْجِدٍ الْخَرَام فَوْقَ 
خُرْمَةٍ سَائِرٍ الْمَسَاجِدِء وَإِنْكَانَ يَمَعُ بَصَرُ الْقَاضِي عَلَيْهَا فَلَا يُدْخْلْهَا؛ لا 0 


رة ودى ر# 


وَالْحَاجَةٌ مُنعَدِمَةَ. اله 


ا 
١‏ 
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لمكا في جاع لْفُصُولَيْنِ وَفِهِ اذَعَى أَعّْاًا محَْلَِةَ الجْنْسِ َالَو وَالصّفَةٍ وَذَكْرَ قِيمَةَ 0 
ْلَه و1 يَذْكْرْ قِِمَةَ كل عَيْنِ عَلَى حِدَةٍ اخْتَلَفَ فيه الْمَسَايِحُ فَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ بَانِ التَفْصِيلء و وَقِيلَ 
يُكْتَقَى بالْإِجمال, وَهُوَ الصّحِيحُ. اه. 
وف التَرَاجيةالأَعى عيبدً فين حنْسَهُمْ وَسِنّهُمْ وَصِفْتَهُمْ لمهم وَقِبمَتْهُمْه وإنْكان الْمدَعِي 
حَاضِرًا كَفَتْ الْإِشَارَةُ وَظَاهِرُ كلام الْمُصَّبَفٍ وَغَيِْهِ أَنَّ اشتراط ذكْرٍ الْقِيمَةِ إِنا هُوَ عِنْدَ تَعَذَّر إخضّارٍ 
الْعبْنِ أَمَا قَبْلَ ظُهُورٍ اَعَد قَلَا قَالَ في الَْانيّة نا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ في الدَعْوَى إِذَا كَانَتْ دَعْوَى 
سَرِقَةٍ لَِعْآ م أَنَهَا نصّاب أو لا فَأَمّا فيمًا سِوّى ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إِلَّ بَيَاهًا. اه. 
وَأَطْلّقَ في وُجُوب بَيَانٍ الْقِيمَةِ عِنْدَ اَعَد وَاسْتَفْئَوْا مِنْهُ 0 الْعَصْب وَاليَْنِ فَفِي جامِع الْفُصُولَْنٍ 
ا ل مَكَانَهُ بآنْ اذَعَى أَنَّهُ غَصّب مِنْهُ تَوْبَا أو ناه ولا يَذْرِي قِيَامَهُ وَهَلَاكَهُ 
بن لجنس وَالصّفَةَ وَالْقِيمَة تُفْبَل دَعْوَاهُ وَلَْ ل يب قِِمَمَهُ أَشَارَ في عَامَةِ الكتُب إل أَنّهَا تُقبَلُ 
َإِنَهُ فر في كِتَاب الرّهْنِ لو اذَعى أَنَهُ َهَنَ عِنْدَهُ توب وَهْوَ يُنْكِرْ سي دَعْوَاةُ وَذكُرَ في كتَاب 
الْعَصْب اذَعَى أَنَّهُ عَصَب مِنْهُ أَمَةَ وََرْهَنَ تُسْمَعْ وَبَعْضُ مَشَايحَْا قَالُوا إَِا تُسْمَعْ دَغْوَاهُ إِذَا ذكرَ 
الْقِيمَهَ وَهَدَا تأُويلٌ مَا ذَكْرَ في الاب أَنَّ ا شَهِدُوا عَلَى إِفْرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالقطب فَيَثْبْتُ 
عَصْبْ الْقِيّ بإفْرَارِهِ في حَقّ الَيْسٍ وَالخَكُم حميعًا 
وكا ل عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيَئَهَ ُفَبَلُ» وَلَكِنْ في حَقَّ اليْس) وَإِطْلَاقَ مُحَمّدِ في الْكِتَاب 
َدلُ عَلَيْه وَمَعْىَ لبس أن يبِسَهُ حَقٌّ يحْضِرَةُ عبد الْبيَة على عَذيد فلو قل ل فير عليه خبسن 


قَدْرَ مَا لَوْ قَدَرَ أَخْصَرَهُ ثم يَقْضِي عَلَيْهِ بقيمته. اه. 
وَالْحَاصِلْ أَنَهُ في دَعْوَى الْعَصْب وَالرّهْنِ لا يُشْتَرَطُ بَيَانُ النْس وَالْقِيمَةٍ في صِحَةٍ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةٍ 


وَيَكُونُ الْقَولُ في الْقِيمَةٍ لِلْقَاصِب وَالْمُرْكَنِ نم اغلَم أَنَهُ إعَا يُكْتَقَى بالْقِيمَةٍ عِنْدَ ند ادر فِيمًا إِذَا اذَّعَى 
العَْنَ أَمَا إذَا اذَعَى قِيمَةَ شَيْءٍ مُسْتَهْلَكِ فَلَا بْدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِه وَنَوْعِهِ وَاخْتَلَفُوا في يان الذّكُورة 
وَالْأَنُونَةِ في الدَابَِّ كُمَا في اخْرَانَة وَجَامِع الْفُصُولَبنِ وَفِ الْبَرَازِيَ وَدَعْوَى قِيمَةٍ الْأعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةٍ لا 
نَصِحٌ بلا بَيَانِ الأَعْيَانِ وَازِ أَنْ يَكُونَ مثْليًا وبطالت بالقيمة, وَقَالَ في التَصّاب لا يِختَاجُ إلى ذكر 
الْأَعْيَانِ؛ٍ لِأنَ الظّاهِرَ الْمُطَالَبَة لواب قَلَا تْرَدُ الدّعْوَى الت َال بَعْضُ الْمَشَايخ: لا بد أَنْ 
ا أن الْمَنْضَ كَانَ بِعَبْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ أو بِغيْرٍ حَق, وَقِيلَ لا حَاجَةً لبه َيْهِ لإغبَاءِ الطَلَب عَنْ ذَلِكَ. اه. 
وَل يُفَرَقَ الْمُوَلَفْ بَبْنَ دَعْوَى عَيْنِ وَعَيْنِ مَعَ أَنَّ 0 لَهُ شَرْطٌ آخَرُ قَالَ في الْمَرَازيَه' 
وَف دَعْوَى الإيدّاع لا بد منْ بَيَانِ مَكَانِ الإيدّاع, سَوَاءٌْ كَانَ لَهُ حل أَوْ لا وَفِ الْعَصْب إِنْكَانَ لَهُ 


نل وَمُؤْنَةٌ لا يَصِحٌ بلا بَيَانٍ الْمَكَانِء وَإِنْ 4 يَكُنْ لَهُ حمل يَصِح اه. 


(قوْلهُ: وَإِنْ اذَعَى عَقَارَا ذكرَ حْدُودَة) ؛ لِأَنَهُ تعدَّرَ التَّعْرِيفُ بالْإِسَارَة لَِعَذّرِ التَقْلٍ فِيْصّارُ إلى التَحْدِيدٍ 
وَكُمَا يُشْكَرَطُ التَحْدِيدُ في الدَعْوَى يُشْتَرَطُ في ره ؛ وَف الْملَْمَطِ وَِذَا عَرَفَ الشّهُودُ الدَّارَ بعيْيِهَا 
جَانَ وَإِنْ 1 يَذْكْرُوا خُدُودَهًا. اه. 
أَطْلَقَهُ مه فشجل ما إِذَا كَانَ الْعَارُ مَشْهُورَا قا بُدَّ من تَحْدِيدِهِ عِنْدَهُ خلافًا لَمَاكَذَا في مُنْيَة مُنْيَةِ المي و 
يَشَْط الْمُوَلْفُ لِدَعْوَى الْعَقَارٍ غَيْرَ التَحْدِيدء وَفي ايع الْفُصُولَبَنِ في دَعْوَى الْعَقَارٍ لا بْدَّ أَنْ يَذْكْرَ 
5 لْمَحَلَّة ثم الَكّة فَيبْدَأ أوَلَا بذِكرٍ الْكُورَة ثم الْمَحَلَّةِ اخبيارا لقَوْلِ مُحمَدِ فَإِنَّ مَذْهَبَهُ 
أن يَبْدَاً أَوَلَا بالأَعَمْ ثم م باحص َالْأَحَصّ وَقِيل يَبْدَأُ بالْأَخَصّ ثم بالأَعَمَ يفو دَارٌ في سِكَةٍ كَذَا في 
َل كَذّا في كورَة كذَّاء وَقَاسَهُ عَلَى النّسَب فَبْقَالُ فُلَانٌ 2 يُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ ثم يَذْكْرُ لد فَبَدَأَ با هُوَ 
َفْرَبْ فَيَتََقَى إِلّ الْأَبْعَدِء وَقَوْلُ مُحَمَدٍ أَحْسَنْ إِذْ الْعَامُ يعْرَفْ بِالخَاصّ لا بالكسء وَفَضْلْ النَّسَبِ 
حُجَةٌ عَلَيْه إذ الْأَعَمُ ممه وَِنَّ أَحْمَدَ في الدَُنيَا كبر َإِنْ غرف, وَإِلَا ترَقى إلى الْأَحَصَ فَيَقُولُ 


سار 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَف السرَاجِيّة اذَعَى عَبِيدًا - الظَاهِرٌ أَنهُ مبْونْ عَلَى -- الو مُقَابِلٌ الصّجيح تمّلْ 
(قَوْلهُ: قَالَ في الَْانيّة إِنا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ !ل) تَقَلَ بَعْضْ عَنْ الشَيْحْ عُمَرّ صَاحِبٍ 
التَهْرِ أخي الْمُوْلَفٍ يَنْبَغِي أَنْ 0 الْمَعْىَ أَنَهُ إِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ حَاضِرَةً و يُشْتَرَطُ ذِكْرُ قِيِمَتِهَا إلا في 
دَعْوَى السَرقَة. اه. 


قُلت: فَكَانَ الأؤلى ِْمولَفٍ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ عِبَارَةٍ الَانيَة أَمَا إِذَا كَانَثْ حَاضِرَةَ قلا بَدَلَ فَوْلِهِ أَمَا قَبْلَ 
طُهُورٍ التَعَذّرٍ فلا (قَوْلَهُ: م يُقْصَى عَلَيْهِ بقيمته) 1 يُبَْنْ الحَكم فِيمَا ذا 1 يَدْرِ قِيمََهُ أنِضّاء وَفي الذُرَرٍ 
قَالَ في الكَانء وَإِنْ 1 يُبَينْ الْقِيمَة وَقَالَ غْصِبَتْ 8 عَيْنُ كذَاء وَلَا أَذرِي أَهُوَ هَالِكَ أَوْ قَائِمٌ وَلَا 
أَذْرِي كم كاتث قِيمَُهُ ذَكْرَ في عَامّةِ الْكُتْبِ او ِأَنَّ الِنْسَانَ را لا يَعْلَمْ قِِمَةَ مَالِهِ فَلّوْ 
كُلَفَ بَيَانَ الْقيمَةٍ لطر به أَفُولُ: فَائِدَةٌ صِحَة الدّعْوَى مَعَ هَذِهٍ الْجَهَالَة الْمَاحِشَة تَوَجُهُ جْهُ الْيَمِينِ عَلَى 
الْخَضْم إِذَا نكر وَالجَْرُ عَلَى الْبَيّانِ إِذَا أ قر أؤ تكل عَنْ البمين َلْيْتَآَمَلْ فَإنَ كلَامَ الْكَاف لا يَكُونُ 
كَافِيًا إِلّا بحَدَا التَحْقيق. اه. 
وقول فَائدَتُهَا َوَجُهُ اليَمِينِ أي حَيْتْ لا بَيَنَهَ وَإِلّا فَفَائدَتُهَا ابس كما عَلِمْت (فقَوْلَهُ: وَإِنْ 1 يَكُنْ 
له نل يَصيخ) فال في ثور الي بد هذه تارق وفي عَصب غَزر الي شاد نبي أن يب 
قِيمََهُ يَوْمَ عَصْبِهِ في طَاهِرٍ الرَوَايََ وَني روَايَةِ يَتَحيّرُ الْمَالِكُ أَخدّ قِيمَتهِ يَوْمَ عَصْبِهِ أو يَوْمَ مَلّاكِه فَلَا 
د من بَيَانٍ أَنّهَا قِمَةٌ أي الْيَوْمَْنِ وَلَوْ اذّعَى أَلْفَ دِيئَارٍ يسبب إِهْلَاك الْأَغيانٍ لا بُدَّ من أَنْ يُبَينَ 
قِيمَتَهَا في مَوْضع الإهْلاكِ, وَكَدَا لا بَّْ مِنْ بَيَانِ الْأَعْيَانِ فَإنَّ مِنْهَا مَا هُوَ قيَمِنٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مِثْلِيٌ. 
اه 


وَهَذَّا مَا ذكَرَهُ 
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ابْنُ مُحَمّدِ فِْنْ غرف, وَإِلّا تَرَّى إلى الجَدّ. اه. 

ث2 ثم قَالَ يُكُتبُ في الخد ثم م يَنْتَهِي إلى كذا أو يُلَاصِق كذَا أؤ لَبِق كذَاء وَلا يَكْتْبُ أَحَدَ خُدُودِهِ كُذَاء 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 17 أَحَدَ خُدُودِهِ دِجْلَةٌ أو الطريقَ أو الْمَسْجِدَ َالبَيُْ جَائِرٌ وَلَا تَدْخُلْ الخُدُودُ 
في الْبَيْع إذ قَصْدُ النّاسٍ به إِطَهَارُ ما يَقَعْ عَليْهِ الَْيْعْ لَكِنْ قَالَ أو يُوسْفَ الَْيْعُ قَاسِدٌ إِذ الخُدُودُ فيه 
تَدَخْلْ في الْبيْع فَاختزتا يَنْتهِي أو لَِقَ أو يُلاصق حيرا عَنْ الخلاف؛ وَلِأَنَّ الدّارَ عَلَى فَوْلٍ مَنْ يَقُولُ 
يَدْخُلْ الخد 5 هي الْمَوْضِعْ الَّذِي يَنْتهِي إِلَِْ فَآمَا ذَلِكَ الْمَوْضِعْ الْمُنْتَهَى إِلَيْهِ فَمَدْ جعِلَ عدا 
وَهُوَ دَاجلَ في الْبَيْع وعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لا يدل الحَدُ في الْبَبْع فَالْمْنْتَهَى إلى الدّارٍ لا يَدْخْلَ تخت 
ليع ولكِن عِنْدَذكر فون دود يَدخُل في الْمَبيع وقاقًا. اه. 

قَالَ الطَريق يلح حَدًاء ولا حَاجَة فيه إلى بَانِ طُولِهِ وَعَرْضِه إلا على فَوْلٍ ِإنَهُ رط أن بها 
بالذّْع وَالنَهْرُ لا يَصْلْحْ حَدًا عِنْدَ الْبَْضٍء وكذًا السو وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أي حَنِيفَة وَطَاهِرُ الْمَذْمَبِ 


نه يَصْلُحُ حَدًا وَاخَنَدَقُ كتَهرِء وَلَوْ خدّ بِأنّهُ يق أَرضٍ فَلَانِء وَلِفُلَانِ في هَذِهِ الْقَرْبَةِ الي فيا 
الْمُدَعَاةُ أَراضٍ كثرةٌ مُتَفَرَقةٌ حْمَلَِةٌ نَصِحٌ الدّْوَى وَالشَهَادَةُ نم قَالَ لا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدٍ الْمُسَْفْنَيَاتِ مِنْ 
الْمَسَاجِدٍ وَالْمَمَابِر وَالخِيَاضٍ الْعَامَةِ لِتَتَمَيَ وَمَا يَكْمْبُونَ في رَمَاننَ وَقَدْ عَرَفَ الْمُتعَاقِدَانِ حمِيعَ ذَلِكَ 
وَأَحَاطًا به عِلَّمّا فَقَدْ اسْتَرْذْلهُ عض مَشَايِختَاء وَهُوَ الْمُخَْارُ إذ الْميعْ لا يصِرُ به مَعْلُوما لِلْقَاضِي عِنْدَ 
الشّهَادَةٍ قا بُدَّ مِنْ التَّعِْينِ. اه. 

م قَالَ بيْنْ حَدُودَهُ و1 يِب أَنَهُ كَرمُ أو أَرْضّ أَْ دَارْ وَسَهِدَا كَذَلِكَ قِيل لا تُسْمَعْ الدَّعْوَى: وَلا 
الشَهَادَةُ وَقِيلَ تُسْمَعُ» وَلَوْ بِيّنَ الْمِصْرَ وَالْمَحَلَةَ َالْمَوْضِعَ ثم قَالَ اذَعَى سُكُىَ دار وَتَحُوهِ وَبِيّنْ 
خُدُودَه ولا يَصِحُ إذ السّكى تَفْلِينٌ فلا يُحَدٌ بِشَيْءٍء وَإِنْكَانَ السّكى تَقْلِيًا لكن لما انَصَلَ بالأَرضٍ 
انصَّالَ تيد كان تَعْرِيفُهُ با به تَغرِيفْ الْأَرْضٍ إِذْ في سَائِرِ الَقْلِّاتِ نا لا غرف بِالخُدُودٍ لإمْكانٍ 
ِخْصَارهِ فَيُسْتَغْىَ بِالإِشَارَةِ إلَيْهِ عَنْ الحَدٍ أَمَا السُّكْى فَتَقْلُهُ لا يُمكن؛ لِأَنّهُ مركب في الْبنَاءٍ ركيب 
قَرَارٍ فَالْمَحَقَ با لا بمْكِنْ نَفْلَهُ أَصْلًا سَرَى علو ب سانا له سفن يدُ الشف ل اللو إذ الشف 
مببعٌ مِنْ وَجْهِ مِنْ حَيْتْ إِنَّ فَرَارَ العْلُوِ عَلَيِْ قلا بْدَّ من تَحدِيدِهِ وَتَحْدِيدُهُ يُغني عَنْ تَخْدِيدٍ الْعلْوِ إِذ اْعلوٌ 
عُرِفَ بِتَخدِيدٍ السُفْلِ؛ وَلِأَنَّ السُفْلَ أَضْل وَالْعْلُوَ تبَعْ فَتَحْدِيدُ الْأصْل أَوْلَ هَذَا إذَا ل يكن حَوْلَ الْعُلوٍ 
حُجْرَةٌ فَلَؤْ كائث يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَ الْعْلُو لِأَنَهُ هُوَ الْمَبِيعْ فَلَا بْدَّ مِنْ إغلامه. وَهْوَ يده وَقَدْ أَمْكَنَ. 
اه 

وف الْمصْبَاح الْعَقَارُ كَسَلَام كُلُ مِلْكِ تابتٍ لَه أصْل كَالدّارٍ وَالبَخْلٍ وَرْتَا أَطْلِقَ عَلَى الْمََاع وَالجَمْعْ 
عَقَارَاتٌ. 7 ا 

وَفِ الْمُغْْبِ الْعَقَارُ الصّبْعَةٌ وَفِيلَ كل مَالِ أ لَهُ أَصْلّ كَالدَارٍ وَالضّيّْعَةِ. اه. 

َف جَامِع الْفُصُولَبنِ اذَّعَى طَاحُونَةَ وَحْدَهَا وَذَكْرَ أَدَوَاتًا العَامَةَ إلا أَنَهُ 1 يُسَمْ الْأَدَوَاتِء و1 يَذُكْرْ 
كَبْفِيّتهَا فَقَدْ قِيل لا نَصِحٌ الدَعْوّى. وَقِبلَ نَصِحٌ إذَا ذكْرَ حمِيعَ مَا فِيهًا مِنْ ١‏ الأووات الْقَائِمَةِ وَالْقَوَلُ 
أصَّح. اه. وَقَدْ صَرَّحَ مَشَايكْنَا في كتاب الشُّفْعة بأنّ الْبَِاءَ وَالبَخْلَ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ, وَأَنّهُ لا شفْعَةَ 
بَعْضُ الْعَصِرِِينَ فَجَعَلَ النَخِيل مِنْ الَْقَارٍ وَأَفْق به وَتُبَه فَلَمْ يَرْجِعْ كَعَادتِه. 

وَقَيّدَ بدَعْوَى الْمَحْدُودٍ إِذْ لو اذَعَى تن عَحَدُودٍ ل يُشْكَرَط بَيَانُ حَدُودِهِ كذ في لمتراجئة. َف جَامِع 
فصول واو اشع قن مع ل القع ارد ون رصا السبع تجلي اطق موا بلست يَبْتَ الْبَيِعْ عنْدَ 
الْقَاضِي بخلافٍ مَا لَوْ اذَّعَى تمن َع فض فَإنَهُ لا يب إِخْضَارْةُ؛ لِأَنَهُ دَعْوَى الدَّيْنِ حَِيقَةً. اه. 
(قَوْلَهُ وكقَثْ ثلائةٌ) لِوْجُودٍ الأكترٍ خلاهًا لِرْفْرَ وعِنْدَ أي يُوسْفَ يِكُتَقَى بِانَْيْنِكُمَا في الاي بخلافٍ 

مَا إِذَا غَلِطَ في الرَابع؛ لِأَنَهُ يَمْتَلِفْ الفذعى. به وَلَا كذَّلِكَ بتركه, وَفي جامع الْفُصُولَيْنِ َإِعَا يَثْبْتُ 


الْعَلَطُ بإِفرَارٍ الشّاجِدٍ إيّ غَلِطْت فيه أَمّا لَوْ اذَعَاهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لا تُسْمَغ ولا تُفبَلْ بَيَتعُْ؛ لِأَنَّ 
وى عَلَطٍ الشَاهِدٍ من الْمُدّعَى عَلَيْهِ إِا يَكُونُ بَعدَ َعْوَى الْمُدَعِي وَجَوَاب الْمدَعَى عَلَيِْ وَالْمُدَعَى 
عَلَيْهِ جين أَجَاب الْمُدَعِي فَمَدْ صَدَقَهُ أَنَ الْمُدَعِي كحَذْهِ و الخُدُودِ فُيَصِيد الْمُدَعِي بِدَعْوَى القلَط مَُاقضًا 
َعْدَهُ أو تَقُولٌ 

[منحة الخالق] 

الْمَُلتْ آنا عَنْ الَْرَاريَة 


(قوْلُ: م قَالَ ادَعَى سْكْى دَارِ) صَمِيرُ قَالَ لِصَاحِبٍ جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَلْمُرَاهُ بالسّكْت مَا ركب في 
الأَرْضٍ كما يَظهَرُ ينا بَعْدَهُ وَقَوْلهُ: إِنْكَانَ السك تَفْلِيًا إل هَذَا قَوْلَ آحَرْ رَمَرَ لَهُ في جَامِع 
الْفُصُولَيْنِ (فش) بِعَلامَة فَتَاوَى رَشِيدٍ الدينٍ (قَوْلَُ: وَأَنَّهُ لا شفْعَةَ فِيهما !) يحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا 4 تَكُنْ 
الَْرْضْ مُحْتَكرَةَ وَإِلّا فَالْبَِاءُ بالْأَرْضٍ الْمُحْتَكَرَةٍ تَقبْتُ فيه الشُفْعَةُ لِأنَهُ لِمَا لَهُ مِنْ حَقّ الْقَرارٍ الْمَحَقَ 
بِالْعَمَا كما سَيَأْقِ في الشَفْعَة أَبُو السُعُودٍ (قَوْلَهُ: وَقَد عَلِطَ بَعْض الْعَصِرتِينَ !2) سَيَذْكُرُ الْمُوَلَْ قَوْلَهُ 
في سَرْح قَوْلٍ الْمَْنِ وَقِل لخَصْمِه أَعْطِه كفيلًا إح عَنْ الَْتَاوَى الصّغْرَى لَوْ طَلَبَ الْمُدَعِي مِنْ 
الْقَاضِي وَضْعَ الْمَنْقُولٍ عَلَى يَدِ عَذْلٍ فَإِنْ كَانَ الْمُدَعى عَلَيْهِ عَذْلُا لا ثُ يجيب وَِنْ فَاسِقًَا أَجَابَهُ وَف 
الْعَمَارٍ لا ييبُهُ إلا في الشّجَرٍ الَذِي عَلَيْهِ الكَمَرْ لدَنَّ الكَمَرَ َفْلِئَ. اه. قَالَ الْمُوَلَفْ هْتَاكَ وَطَاهِرْهُ أن 
الشّجَرٌ من الْعَفَارِ وَقَدَمْنَا خلاقة وَفِ حَاشِيَةِ أي السُعُودٍ هَُاكَ أَقُولُ: نَقَلَ الحَمَوِيُ عَنْ الْمَقْدِسِيَ 
المَصْرِيحَ بِأَنَّ الشّجَرٌ عَفَارٌ. اه. 

قُلْت وَيُوْيدُهُ كلام الْمِصْبّاح نَعَمْ إِذَا قبل إِنَّهُ عار يُبْعَتى عَلَْهِ ووب التَحْدِيدٍ في الدَعْوَى وَالشّهَادَةٍ 
كنف يكن ذَلِكَ في شَجَرَةٍ ُسَْانِ بَْنَ أُشْجَارٍ كبرة (فَوْلَهُ: فَيَصِيرُ الْمُدَعِي بدَعْوَى الْعَلَطٍ مُنَاقِضًا 


بغدة) 


))02/7( 


تَفْسِيرُ دَعْوَى الْعَلَطِ ف أَحَدٍ الخدُودٍ أَنْ يَقُولَ الْمُدَعَى عَلَيِْ أَحَدُ الْحَدُودِ لَيْسَ مَا ذَكَرَهُ الشَّاهِدُ أؤ 
يَقُولَ صَاحِبْ الخد لَِسَ بمَذَا الام الَّذِي ذَكرَهُ الشَّاِدُ وَكُلُ ذَلِكَ تَفَْ وَالشَهَادَمعَلَى النَفْي لا 
تفيل اه. 


وَف الْمُلَعَمَطِ قَالَ الحَصّافٌ إِذَا قَضَيْت بكلائة خُدُودٍ أَجْعَلٌ الْحَدّ الرَابعَ بض بإِيَاءٍ الْحَدّ النَّالثِ حَقّ 
يُحَاذِيَ اَن الْأَولَ يَعْن عَلَى الِاسْتِقَامَةٍ. اه. 
م قَالَ: ولو سَهدَ عَلَى دَعْوَى أَرْضٍ أَنهَا حمْسَةُ مكايبل؛ وَأْصَابَ في بََانِ حدُودِهَاء وأخطاأ في 


.7 
ِ- 
َه 


الْمِقْدَارٍ قبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ. اه. 

(فَوْلَهُ: وََسْمَاءُ أُصْحَايجًا) أَيْ إِنْ كان الْمُدَعَى عَفَارَا دَكَرَ أَسْمَاءَ أَصْحَابِمَا؛ لِأَنّ التَعْرِيفَ يَحْصّل بِذَلِكَ 
وَأَسْمَاء أَنْسَاكِم لِيَتَمَيّرُوا عَنْ غَيرهِمْ (قَوْلَ: ولا بْدَّ من ذكْر الْجَدّ إِنْ 4 يكن مَشْهُور) ؛ لِأَنَّ تام 
التَعْزِيفٍ به فَإِنْ كانَ مَشْهُورًا اكْتَفَى يذكرو, وَقَدَّمنا أَنَهُ لا يُكتَفَى بِشْهْرَةٍ الدَارٍ عَنْ تَدِيدِهَا عِنْدَهُ 
خلاهًا نُمَا أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ مَا ذا كانَ الْحذُ لق أَرْضٍ وَقْفٍ فَلا بْدَّ مِنْ كر الْوَاقِفٍ وَحْدَهُ ولا بْدَ أَنْ 
يَذْكْرَ الْمَصْرِفَء وَأَنْ يَذْكْرَ أنَهُ في يَدِ مَنْ. وَلَوْ قَالَ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا يجُورُوَيَكُونُ كذكر الْوَاقِفٍء وَقِيلَ 
لا وَلَو قَالَ ليق ملك وَرنَةِ لان لا يفي إِذ الْوَرتَهُتجْهُولُونَ مِنْهُمْ ذو فَرْضء وَمِنْهُمْ عَصَبَةُ وَمِنْهُمْ 
ذُو رَجم فَجْهِلَتْ فَاحِشَةٌ ألا تَرَى أَنَّ الشّهَادَةَ بن هَذَا وَارثْ فْلَانٍ لا تُبَلُ لَهَالتهِ في الْوَارثِء وَقِيلَ 
يَصِحُ لو كتّب لَبِق أَرْضٍ وَرنَةِ فَُانٍ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ قِبِلَ يَصِح وَقِبِلَ لا كتب لَزِيقَ دَارٍ مِنْ تَرِكةٍ فُلَانٍ 
يَصِحٌ حَدًا كُذَا في جامع الْفُصُولَْنِ ثم قَالَ لو جَعَلَ أَحَدَ حُدُودِهِ أَرْضًا لا يَدْرِي مَالِكَهَا لا يَكْفِي مَا 1 
بْقَلَ هُوَ في يَدِ فلَانٍ حَقّ تَْصُل الْمَعْرِفَةُ وَلَوْ جَعَلَ أَحَدَ الخَدُودٍ أَرْض الْمَمْلَكَةٍ يَصِحُ وَل 1 يَذَكزْ 
أنه في يَدِ مَنْ؛ لِأَنَ أَرْض الْمَمْلَكَة في يَدٍ السُلْطَانٍ بوَاسِطَة يَدِ تائيه الْمُخَْارُ أَنّهُ لَو ذكرَ اسْمَ ذِي الْيَد 
يَكْفِي لَوْ كَانَ الَْدٌ أَرْضًا لا يَدْرِي مَالِْكُهُ. اه. 

وَأَسَارَ الْمُوَلَفُ إلى أَنَّ ذِكْرَ الْكُنْيَةِ يالب أَؤ الاين لا تَكُفِي عَنْ الْحَدَ إلا إذَا كان مَشْهُورًا كأي حَدِيفَة 
وَابْنِ أي لَيْلَى. اه. 

وف الْبرَِةِ مِنْ كتاب الْقَاضِي إِلَ الْقَاضِي أَنَّ التَعْرِيف بِالرقَةٍ لا يَكْفِي عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمَا إِنْكَانَ 
مَعْرُوفًا بالصّناعَة كُفّىء وَِنْ نَسَبَهَا إلى رَوْجِهَا يَكْفِي وَالْمَقْصُودُ الإغْلامُ وَلَوْ ذَكرَ اسم الْمَوْلَ وَاسْمَ 
أبيه لا غَيْرْ ذكْرٌ السَرَخْسِيُ أَنّهُ لا يكفي وَدكْرَ سَيْحْ الإملام أَنّهُ يكفي وَبهِ يُفْتي لحُصُولٍ التَعْرِيفٍ 
بكر ثَلانةِ الْعبْدُ وَالْمَْلى وَأَبُوهُ. اه. 

وَقِيَاسُهُ في بَيَانِ أَْمَاءٍ أَصْحَابٍ الخُدُودٍ أَنْ يون كَدَلِكَ, وَف الْمُلْتَقَطٍ وَرَا لا يَخصّل إلا بذِكْر الْجَدّ 
وَإذَا ‏ يَف جَدَّهُ لا يمير عن غَيْرِهِ إلا بكر مَوَالِيهِ أو ذكر حِرْقَتهِ أو وَطَنِهِ أو ذَكَانِه أو جيه فإنَ 
التَمْيرَ هُوَ الْمَفْصُودُ فَلْيَخْصُل با قَلَ أَؤ كَثْرَ. اه. 

َأَمَا حكُمُ الشَهَادَةٍ بالْمَحْدُودِ َفِي دَعْوَى الخَانيّة عن شَمْسٍ الْأَئِمَةِ اللوَانِ أَنَهُ عَلَى ثَلَانَة أَوْجْهِ في 
فَصْلٍ دَعْوَى الدُورٍ وَالْأََاضِي فلْيْرَاجِعْ مَنْ أَرَادَهُ في شَهَادَةٍ الرَانَةِ وَجُلْ أَشْهَدَ عَلَى مِلْكِ دَارٍ بِعييها 


[منحة الخالق] 

قال ساح جاب الففولن اقول نك اذ جات المذى أن هذا أن لك فلا يكوة ليل 
بدَعْى الْعلَط بَعْدَهُ مناقِصًا فيَْبَِي أن بُفَصّل, وأيْصًا يكن أَنْ يَغْلَط بمحَالمَيهِ يتخديدٍ الْمدَعِي قلا 
(قوْلَُ: وَكُلُ ذَلِكَ نَفِيّ !) قَالَ صَاحِبُ جامع الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ: لَوْ قَالَ بَعْضُ حُدُودِهِ كذًا لا مَا ذكَرَهُ 
الشَاحِدُ وَالْمُدَعِي ينبي أن تفل تمه عليه مِنْ حَيْتْ إِلَْائَُ أن عض حُدُودِو كذا فينَْفِي ما ذكرة 
الْمُدَعِي ضِمْا فيَكُونُ سَهَادةً علَى الْإذْباتِ لا عَلَى النَفي وَيدُلٌَ عَلَْهِ مسأل ذكرث في فَصْلٍ 
التنَافْض أَنّهُ ادعَى ارا َْدُوَةٌ َأجَاب الْمدَعَى عَلَيه أَنَُ ملكي وَفي يَدِي ل ادع أن الْمُدَعِيَ عَلِطَ 
في بَعْضٍ حُدُودِهِ 1 يُسْمَغْ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إفْرَارٌ بأنهُ حَذِهِ الحَدُودِء وَهَذَا إذَا أَجَاب بأَنّهُ ملكي أَما لَوْ 
أَجَاب بِقَوِْهِ ليْسَ هَذًا ملك وَل يذ عََيِْ نكن الدَفْعْ بَعدهُ بنط الحْدُودٍ كذ كي عَنْ (طه) أنه 
لَفَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَفْعَ بحَطَا الخُدُودٍ أَقُولُ: دَلَّ هَدَا عَلَى أَنَّ الْمُدّعَى عَلَيْه لَو بَرْمَنَ عَلَى الْمَلَطِ 
ُْبَلَ فَدَلَّ عَلَى ضَعْفٍ الجوَاَينٍ اْمَذْكوٍَْ فَالْقُّمَا قلت من أَنَّهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى التَفْصِيلٍ واه 
تَعَالُ َعْلّمْ. اه. 

قَالَّ في ثور الْعيْنِ حمِيعْ مَا دَكَرَهُ الْمُغْئرضُ في هَذًا الث عحَلُ نَظَرِ كُمَا لا يخْقَى عَلَى مَنْ تْمَلْ وَتَدَبَر 
(قَولة: ثم قَالَ وَلَو سَهِدَ إ) أَفُولُ: عِبَارَهُ جامع الْقُصُولَْنِ سَهِدَا ملكي أَرضٍ وَحَدَّاهُ وَقَالَا هو 
بفْدَارٍ حَمْسَةٍ مَكَايبلَ در وَالْمُدَعِي يَدَعِي ذَلِكَ وَأَصَابُوا في الْحَدَ لا لْمِقْدَارٍ فَطَهَرَ أَنّهُ يَسَعُ فيه ثلاث 
مكاييل بَذْرٍ قيل تُرَكُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَسْبَهُ بالفقه. وَقِيلَ تُقْبَلٌ إِذ بَيَانُ الْقَدْرِ لا يَخْتَاح إلَيْهِ قَصَارَ 
ذِكرْهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ وَنَصّ في السَيرٍ الكبير أَنَّ ذكْرَ الشّاهِدٍ في شَهَادَتهِ ما لا يختَاج إليْهِ للْحَكم 
بالْمَشْهُودٍ به ولا ذكرهُ سَوَاءْ وَقِيلَ لَوْ سَهِدَ بحَضرَة الأض, وَأَسَارَ ليه يغبَلُ وَيَلُْو كر الْوَضْفٍ 
وَهُوَ قَدْرُ الْبَذْرِ وَلَوْ سَهدَا بِعمِبَةِ الأَرْضٍ لا تبث بِمَهَادَتِمَا ملكِيّةُ أَرْض يَسَعْ فيه خَمْسَهُ مكايبل 
َذرٍ أَقُول: قَدْ مَرّ أن الوَصْفَ في الْإِسَارَة لَقْوَ في الْبَيْع وَالْأَهَانِ ما في بَاب الشَّهَادَةٍ لَوْ شَهدَا بَوَضْفٍ 
فَظَهَرَ خلافة لا يُقْبَنْ إل وَهَذَا يُحَالِفْ الْمَوْلَنٍ الأخبرين فَطَهَرَ أَنَّ في باب الشَّهَادَةٍ اخْتلاقًا. اه. 
(فَوْلّ: أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ الحدٌ لَزِيقَ أَرْضٍ وَفْفبٍ !2) عِبَارَُ جَامع الْفُصُولَيْنِ لَو ذكْرَ في الْحَدِ 

يق أَرْضٍ الْوَفِْ لا يَكُفي وَيَنْبَغي أَنْ يَذْكرَ أنَّهَا وَفْفْ عَلَى الْفَفَراءِ أو عَلَى مَسْجدٍ كذَا وَنَحْوهِ أقُول: 
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَاء وَمَا يَثْلُوهُ من جِنْسِهِ عَلَى تَفْدِيرٍ عَدَم الْمَعْرقَةِ إلا به وَإِلّا فَهُوَ تَضيِيقٌ بلا 
ضَرُورَةٍ (فش) جَعَلًا أَحَدَ الخَدُودٍ أَرْض الْوَقْفٍ عَلَى مَصَالِح كذًا وَل يَذْكَْا أَنّهُ في يَدِ مَنْ لا يَصِحٌ وَلَو 
ذكرٌ أَرْضَ الْوَفْفِ عَلَى مَسْجِدٍ كذًا يجو وَيَكُونُ كذكر الْوَاقِفِء وَقِيلَ لا يَنْبْتُ التَغرِيفُ بذِكْر الْوَاقِفٍ 


)199/7( 


لا أَنَهُ لا يَْرِفٌ حْدُودَهَا يِجْورْ لَهُ أنْ يَسأَلَ البَقَاتِ عَنْ حُدُودِهَا لِلشَّهَادَةٍ وَلَكِنْ يَشْهَدُ بالدّارٍ عَلَى 
إفَرَارِه وَلَا يَشْهَدُ بذِكْرٍ الحَدُودٍ عَلَى إفَرَارِهِ حَقّ لا يَكُونَ كَاذِبًا. اه. 

(قَوْلَه: وَأَنَهُ في يَدِهِ) أَيْ وَدكْرَ الْمُدَعِي أَنَّ الْمُدَعَى به في يَدِ الْمُدَعَى عَلَْه لِأنَهُ عا يَصِيرْ خَصْمًا 
بَكُوْنِهِ في يَدِهِ فَإِنْ 1 يَكُنْ في يَدِهِ فلا حصُومَة بَيْتَهُمَ وَإِعَا جَعَلْت الصَّمِيرَ عَائِدًا إلى الْمُدَعَى الشَّامِلٍ 
ِلْمَنْقُولٍ وَالْعفَاِ وَل أَخْصّضْة بالْعَقَارٍكَمَا فَعَلَ الشَارِح لِكوْنِه سَرْطًا فِيهمَاء وَفي الْمَنْفُولٍ يب أن 
يَقُولَ في يَدِهِ بعيْرِ حَقَ إِذْ الشَّيْءْ قَدَ يَكُونُ في يَدِ عَبْرٍ الْمَالِكِ بحَقَ كَاليمْنِ في يَدِ الْمُرْصِنِ وف امع 
الْفُصُولَْنِ عَصَب قِنَا فبَرْهَنَ آحَرْ أَنَهُ لَه وَقْضِيَ لَهُ به نه َرْمَنَ الْمَعْصُوبْ مِنْهُ عَلَى الْعَاصِب أَنَهُ لَهُ لا 
تُقْبَلُ إِذْ دَعْوى الْمِلْكِ لا تَصِحٌ إلا عَلَى ذِي الْيَدِ لَكِنْ لَوْ اذَعَى عَلَّى غَيْرٍ ذي الْيَدِ أَنّك عَصَبْتَ مقي 
تُسْمَعْ دَعْوَاهُ في حَقّ الصّمَانِ ألا تَرَى أَنَّ دَعْوَاهُ الضّمَانَ عَلَى الْقَاصِب الْأَوَّلِ تَصِحٌ وَإِنْ كَانَ الْعَينُ 
في يَدِ غَاصِبٍ الْقَاصِبء وَفِ دَعْوَى غَاصِبٍ نِضْفٍ الدَّارٍ شَائِعًا هَل يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيْنَ كَوْنَ جميع الدَّارٍ 
ي يد الْمدَعى عَلَيِْ قل يُشْعَرَط إذْ عَصْبْ نِصْفِه شَائِعًا لا َكُون إلا كن كُلّهِ بيد وَقِيل عَضْبْ 
نِصْفِهِ شَائِعًا يُمَصّوّرُ بأَنْ تَكُونَ الدَارُ بَِنَهُمَا فَعَصَّب مِن أَحَدِمًا يَكُونُ غَصْبًا لِنصْفِهِ شَائعًا. اله. 

قِيّدَ بالدَعْوَى؛ لِأَنَهُمْ إِذَا شَهِدُوا بمَنَقُولٍ أَنَهُ ملك الْمُدَعِي تُقْبَلُ وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا أَنَهُ في يَدِ الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ عب حَقِ لِأَنّهُمْ لما َهدُوا بِالْمِلْكِء وَمِلْكُ الْإِنْسَانٍ لا يكُونْ في يَدِ غَيرِِ إلا بعارضٍ والْمينَُ 
َكُونُ عَلَى مُدَعِي الْعَارضء وَلا تَكُونُ عَلَى صَّاحِبٍ الْأَصْلٍء وَقَالَ بَعَْضْهُمْ ما 1 يَشْهَدُوا أَنَّهُ في يَد 
الْمُدَعى عَلَيْهِ عير حَقّ لا تُقْطَعْ يَدُ الْمُدَعى عَلَيْه وَالْأَوَلُ أُصَح وَفِيمَا سِوَى الْعَفَارٍ لا يُشْتَرَطُ أَنْ 
يَشْهَدُوا أَنهُ في يَدِ الْمُدَعى عَلَيْهِِ لأنَّ الْقَاضِيَ يَرَاهُ في يَدِهِ قلا حَاجَةَ إلى الْبَيَانِ كَذَا في الْمُحِيطٍ 
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وَاخْخَانِيّة. 


َوْلَهُ: ولا تقِبْتُ الْيَدُ في الْعََارٍ َِصّادُقِهِمَا بَل بِبَيْنَةِ أؤ عِلْم الْقَاضِي بخلاف الْمَنْقُولِ) نَفَيًا لِثهْمَةٍ 
لْمُوَاضّعَةٍ إِذ الْعَقَارُ عَسَاهُ في يَدِ غَيْهمَا بخلافٍ الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ فيه مُشَاهَدَةٌ قَيّدَ بالدّعْوَى لِمَا في 
شَهَادَاتٍ الْمَرَازِيّةِ شَهِدُوا أَنّهُ ملك و1 يَفُولُوا في يَدِهِ بِعيْرٍ حَقَ يُفْىَ بالْقَبُولٍ قَالَ الصّذْرُ الْأَجَلُ 
لخَلَوَايُ اخْتَلَفَ فيه الْمَشَايِخُ وَالصَّحِيحْ أَنّهُ لا يُقْبَلْ؛ لِأَنَهُ إن 1 يَنْبْتْ أَنَّهُ في يَدِهِ عب حقَ لا بُكِنه 
الْمطَلبَة بلمّسِْيم وه كان يفْتي أكْقرُ الْمشَايخ» وَقِيلَ بَقْضِي في الْمَنقُولِ؛ ولا يَقْضِي في الْعقَارِ حَق 
يَفولُوا إن في يِه بعبْرٍ حَق وَالصّجيخ الَذِي عَلَيْهِ الى أَنّهُ يفيل في حقّ الْقَصَاءِ بالك لا في حَقّ 


لْمُطَالَبَةِ بِالتَسْلِيم. 

حَقّ قَالُوا لَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الشَاهِدَ أَهُوَ في يَدِ الْمُدَعى عَلَيْهِ بعر حَقّ فَقَالَ لا أذري يُفْبَلُ عَلَى 
الْمَاِكِ نص عَلَيْهِ في الْمُحِيطِ وف دَعْوَى الْبَرَاِيِّ معْزِيَ إلى الصّغْرَى اذَعَى عَلَى آخَرَ صَبْعَةَ أَنهَا لَه 
ا يا ري لمي ا عت ول لا لل ص 
بو فت الْيَدَ بالْميََةِ أو يَعْلَمُ الحاكم» وَفِيه قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَيْسَ الْعََارُ في يَدِي يحَلَفُهُ حَقٌّ يُقرّ فَإِذَا 
ف بايد يَف ناليس بذك + حَقٌ بُقرّ بالْمِلْكِ لِلْمْدَعِي فِإِذَا أَقَرَ لَهُ بِهِ يَأمرْهُ برك التعَوْضٍ لَكِنْ 
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبَرْهِنَ أَنّهَا مِلْحهُ لا بُدَ بد مِنْ تَقْدِيم الَْينَةِ عَلَى أَنّهَا في يَدِِ؛ لِأنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَبْعْدُ عَنْ 
الْعَقَارٍ عَادَةً فَأمْكُنَ أَنْ يَتَوَاضَعَ الَْانِ وَيُقرٌ أَحَدُهمًا بالْيَدِ وَيُبَرْهِنْ الْآخَرُ عَلَيْهِ بالْمِلْكِ وَيُسَامِحُ في 
الشَهُودٍ ثم يَدْفَعْ الْمَالِكُ مُعَبَلَا بكم الحاكم, وَهَذِهِ الثْهْمَهُ في الْمَنْقُولٍ مُنْتَفٍ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لا 
تَنْقَطِعُْ عَنْ الْمَنْقُولٍ عَادَةً َل يَكُونُ في يَدِهِ فَانْدَهَعَ بِهِ مَا قبل في شَرْح الْوقَايَةِ ثهْمَهُ الْمُوَاصَعَةِ تابن في 
الْمَؤْسِعَانٍ عَلَى السوَاءفيَضِي في الْمَنقُول يإفراره بايد كما صرّح به ميغ الكُفيٍ. اله. 
وَحَكدَا في الَْانِيّة وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ تُبُوتَ الْيَدِ بِالْبََِةِ أو الْعِلّم في الْعَمَارٍ عا هُوَ لِصِحَة الْقَضَاءٍ بالْمِلْكِ 
بِالََِْةِ لا لِصِحَةٍ الدَعْوَى كما هُوَ طَاهِرُ الْمُنُونِ وَلَوْ كَانَ كا 1 يلف قَبْلَهُكُمَا لا يَخمَّى. 


مذكْرَ في الْخَامسس عَشَرَ من أنواع الدَّعَاوَى الدَّعْوَى في الْعَقَارٍ 5 يحْتَاجُ إل إثبانت بد بد المذعى عَلَيْه 
في الْعَقَار إِذَا اذَعَاهُ بالْمِلّكِ الْمُطْلَق ما إِذَا اذَعَى الشِرَاءَ من وَإِقْرَارَُ بأَنّهُ ف يَدِهِ فَأَنْكرَ الشرَاء 
وَأَقَوّ كُوْنِهِ في يَدِهِ لا يحتَاجُ إلى إعَادَةِ الْبيِئَةِ عَلَى كؤْنِه في يَدِهِوَالْفَرْقَ أنَّ دَعْوَى الْفِغْلٍ كُمَا نصح 
[منحة الخالق] 
ما 1 يَذكُرْ أَنّهُ في يَدِ مَنْ (عَدَّهُ) لَوْكَانَ الَْدُ أَرْضَ الْوَقْفٍ لا بُدَ أَنْ يَذُكْرَ الْمَصْرفَ. (قَوْلُه: لكِن لو 
اذَعَى عَلَى غَبْرِ ذي الْيَدِ إِ) أَقَادَ أَنَّ اشتراطً ذكر الْمُدَعِي كَوْنَ الْمُدَعِي في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في 
دَعْوَى الْمِلْك دُونَ دَعْوَى الضَّمَانِ وَكُذَا دُونَ دَعْوَى الشْرَاءٍ كما سَيْنَبَهُ سَيِئيةُ عليه. 


(قَوْلُهُ: قَاندَهعَ به مَا قل في شَرْح الْوقَايَ) أَجَاب في الدُرَرٍ عَنْ اغتراض الْوقَايَةِ وَاعْتَرَضَّهُ محَشُوهُ 
وَللْمْحَقّق سَعْدِيّ جَلِي في حَوَاشِي ي الِْدَايَةِ حْقِيق نَفِيسسْ في هَذَا الْمَحَلَ فَرَاجِعْهُ 
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الْيَدِ يتَحَقَّقْ من غَيرِِ أنْضًا فَعَدَمُ ثُبُوتٍ الْيَدِ بلْإِقْرَارٍ لا بمنَعْ صِحَةَ الدَعْوَى أَمّا دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطلَقٍ 
فَدَعْوَى تَرْكِ التَعرْضٍ بإوَالَة الي وَطَلَّبُ إِرَالََهَا لا يُعَصّورُ إلا مِنْ صَاحِب الْيّد وَيِفْرَارِهِ لا يَقْبْتْ كوه 
ذَا يَدِ لاخْجتمَالٍ الْمُوَاضَّعَةٍكَمَا فَرَرْئَاهُ من قَبْل. اه. 

وَالْحَاصِلْ أن اشتراط تُبُوتٍ الْيّدِ في الْعَقَارٍ إِعَا هُوَ في دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلّق أَما في دَعْوَى الْعَصْبٍ 
وَالشّرَاءٍ َلّاء وف الَْانيّة فَالْحَاصِلٌ أَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ في الْعَقَارٍ لا تُسْمَعْ إِلّا عَلَى صَاحِبٍ الْيَدِ 
وََعْوَى الْيَدِ تفي عَلَى غَيْرٍ صَاحِبٍ الْيَدِ ذا كان ذَلِكَ الْعَِرُ يِه في الْيَدِ فَيجْعلْ مُدَعِيًا ليد 
مَفْصُودَاء وَمُدّعِيا لِلْمِلْكَ تَبَعَا لِمِلْك الْيَدِ. اه. 

وَقَدْ ظَهَرَ با ذكرْتاهُ وَأَطلَقَهُ أَصْحَابْ الْمْيُونِ أَنهُ يَصِحٌ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطَلَّق في الْعَفَارٍ بلا بَيَانِ 
سَبَبٍ الْمِلّكِء وَفي دَعْوَى الْبَرَازِيّة مِنْ فَضْلٍ التَنَافْضٍ. 

وَاعْلَمْ أن مَشَايحَ فَْغَانَةَ كَرُوا أَنَّ الشّرْطً في دَعْوَى الْعَقَارٍ في باد قَدُمَ اها بََانُ الستبَبء ولا 
تُسْمَعُْ فيه دَعْوَى البلك الْمُطْلَق لِوْجُوه: الْأَوَلُ أن دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَق دَعْوَى البلك منْ الْأَصْلٍ 
ِسَبَبٍ الخ وَمَعلُومْ أن صَاحِب الخْطَةِ في مدل تلك الْبلَادٍ عَيْرُ مَؤجودٍ فيَكُونْ كذِبًا لا اله كيف 
يُقْصَى بِه. وَالئَانٍ أَنّهُ لَمَا تَعَذَرَ الْقَضَاءُ بالْمُطَلَّق لَمَا قُلْنَا فلا بد من أَنْ يُقْضصَى بِالْمِلْكِ بِسَبَبِ وَذَلِكَ 
إِمَا سَبَبٌ عَجهُولٌ أو مَعْلُوم فَالْمَجْهُولُ لا يمكن الْمَصَاءُ به للجَهالَة وَالْمَعْلُوم لِعَدَم تغيين الْمُدَعِي إية. 
َالثَالِتْ أَنَّ الاستخمّاقَ لَو فْرِضَ بِسَبَبٍ حَادِث يَجُورُ أن يكُونَ ذَلِكَ السسَبَبُ شِرَاء ذِي الْيَدِ مِنْ آخَرَ 


م 


<2 


اطع 


ميجر أَنْ يَكُونَ السسَبَبُ سَابِقًا عَلَى تمَلَكِ ذي الْيَدِ َيُمْعْ الرجوع وَيَجُورُ أن يكون لاجقًا فلا بتع 
جوع فَيَسْمَبهُ َكل هَذِه الروايَةِ غيْرُ متحَوَقٍ في الْمَنْقولٍ لِعَدم الْمَانِع من المْلٍ عَلَى التَمَلّكِ مِنْ 
الْأَصْلٍ. اه. 

(قَوْلهُ: وَأَنَهُ يُطَالبُُ) أي وَذَكْرَ الْمدّعِي أَنَهُ يُطَالِبْ الْمُدَّعى عَلَيْهِ بالْمُدَعَى؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقُهُ فلا بد 
من طَلَبه؛ وَلِأَنَهُ َمِل أَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا في يَدِهِ أَوْ تَحبُوسًا بالتّمَنِ في يِه وَإِعَا يَرُولُ هذا الِاختِمَالُ 
بِالْمُطَالَبَةِ (قَولَهُ: وَإِنْ كان دَيْنَا دكرَ وَصْفَهُ) ؛ لِأَنَهُ لا بْدَّ من تغريفه, وَهُوَ بِالْوَصْفٍ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ 
الْمَكِيلَ وَالْمَوْرُونَ نَقْدَا وَغَيْرَهُ وَقَدَّمْنَا أَنَهُ في دَعْوَى الْمِثْلِيّاتٍِ لا بْدَ أَنْ يَذَكْرَ الجنس وَالنَّوْعَ وَالصّفَةَ 
وَالْقَدْرَ وَسَبَب الْوْجُوبٍ, وَلَِا قَالَ في الرَائ وَإِذَا اذَعى عَلَيْهِ عَشَرَة أَقفرَة حِنْطَةٍ دَيْنَا عَلَيْه و1 يَذَكرْ 
أي سَبَبٍ لا تُسْمَعُ» ولا بُدّ مِنْ بَيَانِ السبّب؛ لِأَنَهَا إذَا كَانَثْ بِسَبَبٍ السسّلّم فإِعًا يون لَهُ حَقّ 
الْمُطَالَبَةِ في الْمَوْضِع الذي عَينَاُ وَإنْكَانَثْ بِسَبّبٍ الْقَرْضٍ أَؤْ بِسَبَبٍ كَوْنا َنَ الْمَيبع يََعبنْ مَكَانُ 
الْفَرْضٍ وَالْبَيْع مَكَانَ الإِيمَاءِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ الْقَصْب وَالِاسْتَهَْاكِ فَيَكُونُ لَهُ حَقٌّ الْمُطَالَبَة لِتَسْلِيم 
الئطّة في مَكَانِ الَْصْب وَالِاسْتَهْلَاك. اه. 


وَفبِهَا وف دَعْوَى الْقَرْضٍ يَذْكُرُ أن الْمُفْرضَ أَقْرَصّهُ كذ مِنْ مَالِ نَفْسِهٍ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ وكيا 
بالِْفْرَاضٍ» وَالْوَكيل بالإفْرَاضٍ سَفِيرٌ وَمُعِيرْ لا يُطَالِبُ بِالْأدَاءِ ويَذْكُرُ أَنْضًا وَصَرَفَ الْمُسْتَفْرِضُ ذَلِكَ 
إلى حَاجَةٍ نَفْسِهٍ لِيَصيرَ ذَلِكَ دَيْما عَلَيْهِ إحْمَاعَاءٍ لِأَنَّ عِنْدَ أبي يُوسُفَ الْمُسْتَفْرَضُ لا يَصِيرُ دَيْنَا في ذمَةٍ 
الْمُسْتَفْرضٍ إِلَا بِصَرْفِهِ في حَوَائْج نَفْسِه وَفي الْقَرْضٍ لا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانٍ الْإيفَاءٍ وَيَتَعيّنُ مَكَانُ 
الْعَقَدِ. اه ا 

َأَمَا الدّعْوَى بِسَبّب الْإفْرَارٍ في الْعَيْنِ وَالدَيْنِ فَالْمُفْقَ بِهِ عِنْدَ الْمَشَايخ أَنَهَا إن كَانَثْ في طَرَفٍ 
الِاِسْتِحَْاقٍ لا تُسْمَعُ وَإِنْ في طَرَفٍِ الدّفع تُسْمَعُ وَالْبَيَانُ مَعَ الثّمَامِ في الْبَرَاِيّة وَاخرَائة. 

(قَوْلَهُ: وَأَنَهُ يُطَالبُهُ به) لِمَا قُلَمَاء وَلِأَنَّ اد الذّمَةِ قَدْ حَصّرٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلّا الْمُطَالَبَةُ هَكُذَا جُِمَ به في 
الْمُعُونِ وَالشرُوح, وَلَيْسَ الْمْرَادُ لَفظَ وَأَطَالِبهُ به بل هُوَ َو مَا يُفِيدُهُ من فَوْلِهِ مَرَةٌ يُعْطِني حَقّي كَمَا في 
الْعْمْدَةِ وَأَمَا أَصْحَابُْ الْفَتَاوَى كما في الخلّاصّة ة وَالْمَرَاِيَة يَةَ فَجَعَلُوا اشْترَاطَة فَوْلَا صَعِيفًا قَالَ في 
الخُلَاصَةٍ َجْلٌ اذَعَى عَلَى آخَرَ عَشَرَةَ َرَاهمَ عِنْدَ الْقَاضِيء وَقَالَ لي عَليْه عَشَرَةْ َرَاهِمَ وَل يِذ عَلَى 
ري ا ل ل 
لِبُعْطِني حَقّي هَذَا في النَوَازِلٍ قَالَ أَبُو 0 الصَّحِيح أَنَهُ تُسْمَعٌ الدّعْوَى. اه. 

وَمِثْلَهُ في الْمََازيََ و1 أَرَ أَحَدَا تبه عَلَيْهِ ‏ اغلّم أَنَّ في كلام أَصْحَابٍ الْمُعُونِ وَالشُرُوح في الدّعْوَى 
قُصُورًا فَإنَّهُمْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَالْخَاصِلْ أَنَّ اشْترا تراط إل) أَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ كه تَفَعْ كثيرا وَيَغْفلْ الْقُضَاةُ عَنْهَا في رَمَانِنَا حَيْثُ 
ل يروث إلى ال على الي فطلا ذا ته ب 

وَاليَدُ لا تَقْبْتْ في الْعَمَارٍ ... مَعَ القَصَادْقٍِ قَلَا قَارِي 


فيَلْرَم لبقا ما دع ... عَلَيْه غَصْبًا أو شِرَاءً مُدّعِي 


)201/7( 


يُبيْنُوا بَقِيّة سَرَائِطٍ دَعْوَى الدَيْنِء و يَذْكُرُوا دَعْوَى الْعَقَدٍ أمًا الْأَوَلْ قَفِي دَعْوَى الِْصّاعَةٍ الوَدِيعَةٍ 
بِسَبَبٍ الْمَوْتِ تُجْهلًا لا بُدَ د أنْ يُبَيَنَ قِيِمَتَهُ يَوْمَ مَوْتِهِ إِذْ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ قِيِمَمُهُ يَوْمَ مَوْته وَفِ ذَعْوَّى مَالِ 
الْمُضَارَبَةِ بمَْتِ الْمُضَارِبٍ تُجْهلًا لا بْدَّ من ذكر أَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَة يَوْمَ مَؤته نَفْدٌ أؤ عَرَضّ؛ لِأَنَهُ لَو 


عَرَضا فَلَُ ولاه دَعْوَى فِِمَةٍ الْعَرَضٍء وَفي دَعْوَى مَالٍ الشركة مَتِهِ نجهلا لا بد من ذكْر أنَهُ مات 
هل مال الشركة أم لِلمشتري بال الشركة إذ مال الشركة ممُون باْمفل والْمُشترَى يال الشركة 


وَل اذَعَى مَالَا بِكقَالَةٍ لا بد من بيَانِ الْمَالٍ أَنَهُ أي سَبَبٍ وَازٍ بُطَلَاتَا إذْ الكَفَالَةُ تققَةِ الْمَرَةِ ذا 


تذَكز مُدَةْ مَعلُومَةٌ لا تصِحٌ إلا أَنْ يَقُولَ مَا عِشْت أَؤْ مَا دَامَتْ في نكاجه. وَالْكَفَالَةُ بعال الْكتَابَةِ لا 
نَصِح وكذًا بالدِيَة عَلَى الْعَاقِلَة وَلَا بْدَ أَنْ يَقُولَ» وَأَجَارَ الْمَحَفُولُ لَهُ الْكَفَالَهَ في يجِْس الْكفَالَةِ حَىٌّ 
َوْ قَالَ في تَجِلِسِهِ َ يخْر وَلَوْ اذّعَتْ امْرأة مَالّا عَلَى وَرَثَةٍ الّْجِ َ يَصِحٌ ما َ ُبَيّنْ السب ْوَازٍ أن 
َكُونَ دَيْنَ التََفَ وَهِي تَسْقْطُ بَوْتِه وف دَعْوَى الدَيْنِ عَلَى الْمَيتِ لَوْ كتب تُوْقّ بلا أَدَائِه وَخَلّْفَ 
مِنْ الترّكة بِيّدِ هَذَا الْوَارثِ مَا يَفِي تُسْمَعْ هَذِهٍ الدَعْوَى وَإِنْ ل يُبَيَنْ أَعْيَانَ التركة وَبِهِ يُفْقَ. 

كن إِنَا يَأمُرُ الْقَاضِي الْوَارِتَ بِأَدَاءٍ الدَيْنِ لَْ تَبَتَ وَصُولَ التركة إِلَيْه وَل نكر وُصُوطًا إليْهِ لا كن 
إنْبَائهُ إلا بَعْدَ بََانِ أَعْيَانٍ التركةِ في يَدِهِ بمَا يَخصّل به الْإغْلَامُ وَلَوْ اذَّعَى الدَّيْنَ بِسَبَب الْورَائَةِ لا ب 
مِنْ بَيَانٍ كل ونه وَف دَعْوَى السَعَايَة لا يَبُ ذِكْرُ فَابِضٍ الْمَالِ وَلَكِنْ في عَخْصَرٍ دَعْوَاهَا لا بُدَ أنْ 
عَلَى الآمر أَنّهُ أَمْرَ قلَانا, وَأَحَدّ مِنْهُ كَذَا نَصِحٌ الدَّعْوَى عَلَّى الآمر لَوْ سُلْطَاناء وَإِلَّا قلاء وَأَمّا دَعْوَى 
الْعَقْدِ مِنْ بَيْع» وَإِجَارَةٍ وَوَصِيّةِ وَغَيرِهَا من أَسْبَابٍ الْمِلّكِ لا بد مِنْ بَيَانِ الطّوع وَالرَغْبَةِ بن يَقُولَ باع 
ِنْهُ طَائَِا راغي في حَالٍ نَقَاذٍ تَصَرفهِ لِاخْتمَالٍ الْإكرَاه وَف ذِكْرٍ التُارْج وَالصُلْح مِنْ لتك لا بُدَ 
من بيانٍ أنواع الركة وَتحْدِيدٍ الْعقَارِ وتان قِمَةٍ حل تؤع لَِْلَمَ أن املح 1 يَمَعْ عَلَى أَزْيَدَ من قِيمَة 
نصيبه؛ ِأَنهُمْ َو اسَْفْلكُوا اليكة مج صَاحُواالْمُدَعِيَ علَى أَؤْيَدَ من نَصريه ل يجخْْ ِنْدَهُمْ كما في 
القصْبء وَني دَعْوَى الْبَيْع مُكْرَهًا لا حَاجَةَ إلى تَعبِينِ الْمُكْرَهِ هذا مَا حَرّرته من كلامهم. 


(قَوْلهُ: فَإِذَا صّحَتْ الدَعْوَى سَأَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْهَا) لِيَنَكُشِفَ وَجْهُ الحكُم, وَمَفْهُومُهُ أَنَهَا إذَا 1 
تصِحّ لا يَسْألَهُ الْقَاضِي عَنْهَا ِعَدَم وُجُوبٍ الْخَوَابٍ عَلَيْهِ لا بخلافٍ الصّجيحة فَنّهُ َب عَلَيِْ جَوَابُهَا 
وَطَاهِرْةُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلَُّ وَإِنْ ل يَطْلْبْ الْمُدّعِيء وَف السَِرَاجِيّة إذَا حَضّْرٌ الحْصْمَانٍ لا بَأسَ أَنْ 
يَقُولَ مَالَكُمَاء وَإِنْ ضَاءَ سَكَتَ حَقٌّ يَبْعَدِئَهُ بِالْكَلّام, وَإِذَا تَكاَ 
مَقَالتَهُ قدا فَرَعَّ يَقُولٌ للْمُدَعَى عَلَيْهِ بِطَلَبٍ الْمُدَعِي مَاذَا تَقُولُء وَقِيلَ إِنَّ الْمُدّعِيَ إِذَا كَانَ جَاهِاًا 
َإِنَّ القَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَعى عَلَيْهِ بِدُونِ طَلَبٍ الْمُدَعِي. اه. 

َف شَهَادَاتٍ الخرَاَةِ يجو لِلْقَاضِي أَنْ يمر رَجْلّا يُعَلّمْ الْمْدّعِيَ الدَعْوَى وَالخحُصُومَةَ إذَا كانَ لا يَقْدِرْ 
عَلَيْهَا وَلا بْسِنهًا. اه 


م الْمْدَّ يَسْكْتُ الآأخ وَيَسْمَهُ 


وني الْقُنِيَةِ لَنْسَ لِلْقَاضِي أَنْ ْنَع ذَا الْيَدِ عَنْ التَصَريُفٍِ في الضَّيْعَةِ بِالدَعْوَى وَطَلَب الْمُدّعِي ذَلِكَ. اه. 
وَسَيأْق (قَوْلْهُفَإنْ أَقرّ أو أَنكر فبَرْمَنَ الْمُدَعِي قُْضِي عَلَِْ) لوْجُودٍ الج الْمُلرمَةِلِلَقَضَاءِ وَني 
لْمِغرَاجء وَلَفْظُ الْقَضَاءٍ في الْإْرَارٍ تجَارٌ لِلَرُومِه بإِْرَارهِ فلا حَاجَة إل الْقَضَاءِ لِكَوْنِهِ حجّةٌ بَِفْسِهِ لا 
عفن عَلَى الْمَضَاءٍ فَكَانَ الحَكُمْ إِلْرَامَا لِلْخْرُوجٍ عَنْ مُوجَبِهِ بخلافي الْبَينَةِ وَإِنَّ الشّهَادَةَ حَبَرْ مُحتَمَلٌ 
وَبلقَصَاءِ يَصِيرُ حَجَةٌ وَيَسْقْطُ احتمالُ الكذب. اه. و[ يط اْمُؤَْفُ - رَحمهُ الله تعالى - طُلَب 
لحم الْقَضَاءَ بَعْدَ الحُجَةٍ لِمَا في الْبَرَازِيّة وَيْعْلِمَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أنه يرِيدُ الْمَضَاءَ وَهَذَا أَدَبْ غَيْرْ لازم 
وَكُذَا قَوْلُ الَْاضِي أَحْكُمْ أدب غَيْرُ لازم. اه. 

وَظَاهِرُ مَا في الكتاب أَنَّ الْقَاضِيَ لا بمْهِلٌ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَمْهَلَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَفِي الْمَرَازيَة 
وَينْهِلُهُ ثلائة أيام إِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ لِيَدفَعَ وَإِعَايْهلهُ هَذِه الْمُدَه؛ لِأَنَهُمْ كاثوا يخِِسُونَ في كُلَ ثَاثة 
أيم أو جْمعَةٍ إِنْ كانَ يِخِلِسُ في كل يم وَمَعَ هَذَا بمْهِلُهُ ثلانّةَ أيم جَارَ فَإِنْ مَضّث الْمُدَة و يَأْتِ 
بالدّفْع حَكمَ. اله 

لذ كتَبْا في الْقَوَائدٍ لا يور لِلْقَاضِي تَأخِيد الحم بَغدَ وجُودٍ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَف دَعْوَى السَعَايّة) أي السعَايَة به إلى الخحاكم. 
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شَرَائِطِهِ إلا في ثلاث. وَظَاهِرُ مَا في الكتاب أن الْبَيَنَهَ لا ثُقَامُ إلا عَلَى مُنكر قلا ثُقَامُ عَلَى مُقِرٌ وَكَتَبْا 
في فَوَائدِ كاب الْقَضاءٍ أَنَّهَا تقَامُعَلَى المُقِرَ في وَارِثِ مُقِرَ بدَيْنِ عَلَى المَيِتِ فَمْقَامُ عََيْهِ ِلتعَدِي, 


2 


ا“ 


2 


وف مُدَعَى عََيْهِ أَرٌ لْوصَائَةِ فبَرْمنَ الْوَصِيُ وَفي مدَعَى عَلَْهِ قر بالوكالة ْنَا الوكيل ثم زذت 
الآن َابعَا من جامع الفُصُولَينِ من فَصْلٍ الاسخقاقٍ قالَ الْمزجوع عَلَيِِ عِنْدَ الامٍخقاقٍ لو أَقرٌ 
بالاستخقاقٍ» ومع ذَلِك بقن الرَاجعْ عَلَى الاستِخقَاقٍ كان لَه أن زجع عَلَى بائعه إذ كم وَقع 
بَنٍَ لا بإقْرَارٍ؛ لِأنُّ اج إلى أن يت عَلَيْهِ الاتخقاق لِيْمْكِتَهُ اليجوع عَلَى بائعه» وَفِيه لو بَزهَنَ 
لْمُدَعِي نم أَقرّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالْمِلْكِ لَه يُقْصَى لَه بِفَْارٍ لا بِبيئةِ إذ الْبينَُ إِا قبل عَلَى الْمُنْكِرٍ لا 
عَلَى الْمُقرّ. اه. 


وَقَالَ في مَؤْضِع آخَرَ هَذَا يَدُلَ عَلَى جْوَازٍ إِقَامتِهَا مَعَ الإفرَارٍ في كُلّ مَوْضع يَتَوَفَعْ الضصّرَرَ مِنْ غَيْرٍ 


الْمُقِرّ لولَاهَا فيَكُونُ هَذَا أَضْلًا. اه. 

وَل يَذْكُر المُوَلَُ كم مَا إذَا سَكْتَ عَنْ الْجَوَاب, وَفي الخُلاصّة معزي إلى الْأَفضِيَةٍ رَجْلْ اذَعَى عَلَى 

آخَرَ مالا فَلَزِمَ السُكُوت فَلَمْ يب أضْلا يُؤْحَدُ مِنْهُ كفي ث سَأَلَ جياه عَسَى به آفَةٌ في لِسَانِهِ أو 

َمْعِهِ فَِنْ أَخْبَرُوا أَنهُ لا آقَةَ به يَخصْرٌ تَجْلِسَ الحم فَإِنْ سَكتَء وَل يحْبْ يُنْرلهُ مُنكرًا قَالَ الْإمَامُ 

الستَرَخْسِيُ هذا فَوْكُمَا ما أَمّا عِنْدَ أي يُوسُفَ فَيُحْبَس إلى أَنْ يجيب. اه. 

وَف رَوْضَةٍ الْفُمَهَاءٍ َو سَكْتَ عَنْ الْجَوَابٍ لا يَكُونُ مُنْكرًا بلا خلافٍ. اه. 

وَالْقَفوَى عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ فِيمَا يَتعَلّ بالْمَضَاءِ كَمَا في الْقُِيَة َالْمَرَاِيَة يه قَلِدَا أَفْتَيْت بِأنْ يُحْبَسَ إلى 

أَنْ يُيب, وَفي الْمَجْمَع؛ ولو قَلَ لا أ ولا أنكجز فَالقاضِي لا يَسخلفة قَالَ الشّارح بل يبس عند 

أي حَبِيقَةَ حَقٌ يُقِرّ أو يُنْكِرَ وَقَالَا يُسْتَخْلَفُ وَفي الْبَدَائِع الَْشْبَه أنَهُ إنْكارٌ. اه. 

م َه من أَلْقَاظٍ التَصْحِيح كما في الََْاَِِ ‏ اغلمْ أن 
لماكت لا تُقَامُ عَلَيْهِ الََْنَهُ إِلّا فِيمَا إِذَا وكَلَهُ بالْحُصُومَةٍ غَيْرُ جَائِْ الْإقَْارٍ وَالْإِنْكَارٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ في 


0 بالخُصُومَة. 
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ماشعه 


(قَوْلَهُ: وَإِلّا حَلّفَ بِطَلَبه) أيْء وَإِنْ 4 يَكُنْ لِلْمُدَعِي بَينَدُ حَلّفَ لضي الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِطَلَبٍ الْمُدَعِي 
ِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ السام - لِلْمُدَعِي «أَلَكَ بَينَةْ فَمَالَ لا فَمَالَ لَك يمِيئّهُ» سَأَلَ وَرَنّبَ الْيَمينَ عَلَى فُقَدَانِ 
الْبَينَةِ فا بُدَّ مِنْ السُوَالٍ لِيُمْكِتَهُ سر وَلّا بُدَّ من طَلَبِهِ البيين: لأن اليون عله قيد 

يتَخليفب الْقَاضِي؛ لذن الْمُدّءَ ال او علف ع الفاي جار بَينَ بن يدي الْقاضي ين غَزْ 
انتخلاف الْقَاضِي فَهَذَا لَيْسَ بتخليفٍ؛ لِأَنَّ التَخْلِيفَ حَقٌ الْقَاضِي كَذَا في الخُلاصّة وَلَوْ اصْطَلّحَا 
عَلَى أَنْ يَخلِفَ عِنْدَ غَيْرٍ الْقَاضِي وَيَكُونَ بر بَرَيَ فَهُوَ بَاطِلَ فَلَّوْ بَرْمَنَ عَلَيْهِ يُقَبَلُ؛ وَإِلّا يحلِفُ نَانِيًا عِنْدَ 
الْقَاضِي كذًا في الْمَرَازِيَة 

وَأَشَارَ إلى أن إِبْرَاءَ الْمُدَعِي عَنْ الفَخْلِيفٍِ غَيْرُ صّحِيح لِكَوْنِهِ حَقَّ الْقَاضِيكمَا في الْبَرَاِئّة أَيْضّا وَفي 
مني المُفتي حَلَقَهُ في تَخْلِسٍ قَاضٍ لَبْس لَه أن يَلََهُ انا وَلَوْ حَلّفَهُ عِنْدَ فَوْمِ لَه أَنْ يحَلَمَهُ تَنِيًا عِنْدَ 
الْقَاضِيء وَلَوْ قَالَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ جين أَرَادَ الْقَاضِي تَحلِيمَهُ إِنَّهُ حَلَّمَني عَلَى هَذَا الْمَالِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ 
أ أَبْرََن عَنْهُ إِنْ بَرْمَنَ قُبِلَ وَانْدَفَعَ عَنْهُ الدَعْوَىء وَإِلَّا قَالَ الْإمَامُ الْمَرْدَوِيُ: انْقَلّبَ الْمُدّعِي مُدَعَى 
عَلَيْهِ فِنْ نكل انْدَفَعَ الدَعْوَىء وَإِنْ حَلَفَ لَِمَ الْمَالُ لِأنَّ دَعْوَى الْإبْرَاءٍ عَنْ الْمَالِ إِفْرَارٌ بؤجُوب 
الْمَالِ عَلَيْه بخلافٍ دَعْوَى الْإبْرَاءٍ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ كذا في الْمَرَائّة. 

نه اغلّم أَنَهُ لا تيف إلا بَعْدَ طَلَبٍ الْمُدَعِي عِنْدَهُمَا في جميع الدعَاوَى وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَسْتَحْلِفْ بلا 
طَلَبٍ في أَبع مَوَاضع في: الرَدِبالْعيْبٍ يِف الْمُشْرِي بالل ما رَضِيتُ بِالْعَيْبٍ وَالشَفِيعْ بال ما 


أطت شفْعَتَك وَالْمَرَْهُ إذَا طَلَبَتْ فَرْضَ التَقَقَةِ عَلَى رَوْجِهَا الْغَائبٍ تَحِلِفُ بآلَهِ مَا خَلّْفَ لك رَوْجْك 
الْعَائْبُ شَيًْا شَيْئَّ وَلَا أغطاك التَفَقَة. وَالرَابعْ يْلِفُ الْمُسْتحقٌ أله مَا بغت, وَهَذَا بنَاءَ عَلَى جُوَازِ تَلْقِينِ 
الشَاهِد 1 عَلَى أَنَّ مَنْ ادَعَى َيْنَا عَلَى الْمَيْتِ يُحلَفُهُ الْقَاضِي بلا طَلَبٍ الْوَصِيَ وَالْوَارثِ بألل ما 
اسْتَوْفَيْتَ مِن الْمَذْيُونِ وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَذَاهُ إِلَبْك عَنْهُ ولا قَبَضَّهُ لَك قَابِضُ بأَمْرك ولا أَئرأتَةُ من ول 
شَيْنَا مِنْه ولا أَحَلْتَ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ أَحَدَاء ولا عِنْدَكَ به وا بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ كَذًا في الَْرَازيَة وَظَاهِرْ 
كلام الْموَلَْفٍ أَنُّ لا يْلِفُ مَعَ وُجُودٍ الْبُرْهَانِ قُلْت إِلّا في مَسَائِلَ الأول تَخْلِيفُ مُدَعِي الدَيْنِ عَلَى 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: إِنْ بَْهَنَ !ل) فيه تأَمُلَ فَإنَهُ عِنْدَ دَعْوَاهُ الْإبْرَاءَ صّارَ مُدّعِيا (قَوْلَهُ: بخلافٍ دَعْوَى الْإبْرَاءٍ عَنْ 


دَعْوَى الْمَالِ) سَيَأقٍ َيَانْهَا قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِه وَقْضِيَ لَهُ إن تكل مَرَةَ 
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المت إذَا بَرْهَنَ فَإِنَهُ يحلِفْ كما وَصَفْنَء وَهِيَ في الخْلاصّة وَلُا خُصُوصِيّة لِدَعْوَى الدَّيْنِ بَلْ في كُلّ 
مو يدجي حَنًا في الك وأ لي ِف من عَذر خضي نما انتؤق حفه. وهو مف 
خُفُوقَ الله تعَالى يَخْلِفُ مِنْ غَبْرِ دَعْوَى كذًا في الْوَلْوَاجيَّ وَل أَرَ حكُمَ مَنْ اذّعَى أَنَهُ دَهَعَ لِلَمَيِتِ دَيَْهُ 
وَبَرْهَنَ هَل كْلِف وَيَنْبَغي ا 
لَه مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ ولا تَصَدَّقَ به وَلَا خَرَحَتْ ث الْعَيْنُ عَنْ م مِلَكِهِ بوَجْهِ مِنْ الْوْجُوهِ كَمَا في جامِع 
الْفُصُولَيْنِ مِنْ فَصْلٍ الِاسْتحمّاقٍ. 
الا 
آباقِ فَتْح الْقَدِينٍ وف مُنْيَةٍ مُنيَةِ الْمُفْي الصّيحُ الْعَاقِلُ الْمَأَذُونُ لَه يُسْتَخْلَفُ وَبُقَضَى عليه كول ولا 

يُسْتَخْلَفُ الْأَبُ في مَالٍ الصي. وَلا الْوَصِمُ في مَالِ الْيتِيم وَالْمُعَوَل في مَالٍ لوي وك ليف الْأَخْرَسِ 
أن َالَأ له عََِك عَهْدُ الله وميئاقة أَنَهُ كان كذًا مشي بِنعمْ ادَعَى على آحَرَ ديم 20 
غات و أطي التزار اذى على عو تحور حك حَقَا يُوَا يُوَاحَدُ به بَعْدَ الْعنت فَإِنْ أنكرٌ يَحْلِفُ. اه. 
وف خْرّائَةِ الْمُفْعِينَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مول وأا أن يق عند الْقاضِي يَنْبَغِي لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ 
الْقَاضِيَ أَنَّ الْمُدَعِيَ يَدَعِي نَسِيئةَ أَمْ حَالَة فَنْ قَالَ حَالَّةَ يِلِفُ بآللّهِ ما لَهُ عَلَيَّ هَذِهِ الدَراهِمُ التي 
يَدَّعِيهًا وَيَسَعْهُ ذَلِكَ. اه. 


َف الْمُحِيطٍ ذكرٌ مُحَمَدٌ في الاْتخلاف لَؤ قَالَ الْمَعْصُوبُْ مِنْهُ كانث قِيمَةُ تَوْبي مِانَة وَقَالَ الْقَاصِبُ 
مَا أَذْرِي مَا قِيِمَنْهُ كن لفت أن قبقة 1 تمن بالة لفل فول القاميب عم يرنه وي على 
الْمَيَانِ؛ لِأَنُّ أَقَرَ بقيمَة َجْهُولَةِ فَإِذَا 4 يُبَبَنْ يَحْلِفْ عَلَى مَا يَدَعِي الْمَعْصُوبُ مِنْهُ في الزَيَادَةٍ فْإِنْ حَلّفَ 
يْلِفْ الْمَعْصُوبْ مِنةه أَيْضًا أَنَّ ة قيمة كؤبه ماه وَبحدُ من القاصب يال ذا أعلَ ث طَهَرَ ال 
فَالْقَاصِبْ بِالْخيَارٍ إنْ شَاءَ رَضِي بالنّوْبٍ وَسَلَّمَ القِيمََ لِلْمَغْصُوبٍ مِنْه وَإِنْ شَاءَ رَدَ التّؤْبَ, وَأَحَدَ 
الْقِيمَدَ وَهَذّا مِنْ حَوَاصَ هَذَا الكتاب وَعَرَائْبٍ مَسَائِلِهِ فَيَجِبُ حَفْظْهًا. اه. بِلَفْظِه. 


(فَوْلَهُ ولا تُرَدُ مين عَلَى مُدَع) ِقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «الْبَينهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمينُ عَلَى مَنْ أَنكُر» 
سم وَالْقِسْمَهُ اف الشركة وَجَعَلَ جذس الْأَبَانِ عَلَى الْمُْكِرينَ وَلَيْسَ ورَاء لجنس شَيْء وَفي 
البزازئة بتزقن على َعَوَاهُ فطلب من القاضي أن يلف الْمُدَعِيَ أَنَهُ نحْقّ في الدُعْوَى ا 
الشهُودَ صَادِقُونَ أو ُْقُونَ في الشّهَادَةٍ لا يِيبهُ قَالَ عَلَامَةُ خْوَاِرْمَ الْحَصْمْ لا يَحْلِفْ مر مَرَكَيْنِ فَكيْفَ 
الشَّاهِدُ فَإِنَّ قَوْلَ الشَاهِدٍ أَشْهَدُ يين؛ لِأَنَّ لفط أَشْهَّدُ عِنْدَن: ةتفل بأل ين فا طلب مذ 
الشّهَادَةُ في تَجْلِسِ الْقَضَاءٍ فَقَالَ أَشْهَدُ فَمَدْ حَلّفَ, ولا يِكَرْرْ الْيَمِينَ؛ لان أُمزنا بإِكْرَام الشهُودِ وَفي 
التَحْلِيفٍ تَغطِيل الخُقُوقِء وَأَنَّ الشَاجِدَ إذا عَلِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ يلف بِالْمنْسُوخ لَهُ الإمْتِنَاعٌ عَنْ أَدَاءٍ 
الشَّهَادَةِ؛ٍ لِأَنَّهُ لا يَلَرَمْ عَلَيْهه وَمَنْ 0 عَلَى الشَّهَادَةٍ الْبَاطِلَةَ يُقْدِ بُقْدِمُ عَلَى اخَلِفٍ أَنْضًا عَالِمًا لتزويج 
الْبَاطِلِ وَإِذَا ل يَخْلِف وَرَدَ شَهَادَنَهُ فَقَدْ ظَلَمَ بخلاف الْيَمِينِ في باب اللّعَانِ؛ٍ لِأَنَّ كَلِمَاتِ اللَعَانِ 0 
تجْرَى الخد فَنَاسَب التَغْلِيظً. اه. 

وَف الْوَاقِعَاتِ 50 قُبَيْلَ اليّهْنٍ وَعَنْ مُحَمّدٍ مَنْ قَالَ لِآحَرَ لي عَلَيِكِ أَلْفُ دِرْمَم فَقَالَ لَهُ الآحَرُ إِنْ 
حَلَفْت أَنَهَا لَكَ عَلَنَ أَدَْهَا إِلَيِك فَحَلَفَ فَأَدَاهَا إِلَيْهِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْكَانَ أَدَاهَا إلَيْهِ عَلَى الشَّرْطٍ 
الَّذِي سَرَطًا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلِلْمُوَدِي أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَدَىء لِأَنَّ ذَلِكَ الشَرْط باطِل؛ لِأَنهُ عَلَى خلَافٍ 
كم الشّزع؛ لِأَنَّ كم الشّزع أَنَّ اليَمنَ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ دُونَ الْمُدَعِي. اه. 

وف الْقُنيَةلَو أن ذا اليد طَلَب مِن الْقَاضِي امسيخلاف الْمدّعِي ما كعْلَم أن بََيْت بِنَاءَ هَل و الدَّارٍ لا 
يبه لْقَاضِي. اه. 


(قَوْلْهُ: ولا لا بيه ِذِي الْيَدِ في الْمِلْكِ الْمُطَْقٍ وَِينَهُ الخارج أَحَقَ) , وَقَالَ الشَافعِيٌ ُقْضصَى بِبيْنَةِ ذي 
اليد ادها الْيَدِ فيتقؤى الطيوه فْصَارَ كاليْتاج َالئكاح وَذِي الْمِلّكِ مَعَ الْإعْتَاقٍ وَالِإِسْتِيلَادٍ أو 
التَذْيي وَلَنَا أنَّ بَينَةَ َه الْخَارج أكْكَرُ إِنْبَانَه وَإِظْهَارَا؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَنْبَتَهُ اليَدُ لا يُدِْنَهُ بَْنَهُ ذي الْيَدِ إِذَ الْيَدُ 
دَلِيلُ مُطَلَّق 5 بخلاف التقاج؛ ؛ لَِنَّ الْيَدَ لا دل عَلَيْه وَكَذَا عَلَى الْإغْتاقٍ وَأَحَْيْهِ وَعَلَى الْوَلَاءِ 


القَّابتِ با قَيَّدَ بالْمِلْكِ الْمُطََقٍ لِمَا سيت وَأَطَلَقَهُ وَهوَ مُمَيَد بها إذَا 1 يُوَيحَا أو أَنحَا وَتارِيحُ الْخَارج 
مُسَاوٍ أَوْ أَسْبَقْ أَمَا إِذَا كانَ تاريخ ذي الْيَدِ أَسْبَقْ فَإنَُ يُقُضَى لَهُ كما سَيَأْقِ في الكتاب بخلاف مَا ذا 
اذّعَى الْخَارج الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَدُو الْيَدِ الشَرَاءَ مِنْ فُلَانٍ وَبَرْهَناء وَأَرَحَا وَتَارِيخُ ذي الْيَدِ أَسْبَقْ فَإنَّه 
يُقْضَى لِلْحَارِجٍ كُمَا في الظهيربّة. 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ: وَأنْبَعهُ بالْبيِنَة) قَالَ الرَْلِئ يد بِه؛ لِأَنُّ لو أَقَرّ به الْوَارتُ أو تكل عَنْ الْيَمِنِ الْمُمَوَجَهَةِ عَلَيْ 
لا يَْلِفْ كما يُعلَم من مَسْأَلَة قْرَارٍ الور بالدَْنِ وَكمَا يُعلم مما قَدَمَهُ في الْمَقُولَِ قَبْلَ هَذِهِ مِنْ كَوْنٍ 
الإفْرَارٍ حجَةَ بنَفْسِهِ بحلاف الْبَينَةِ تمل لَكِن ذكَرٌ في خِرَاَةِ أبي الليْثِ حمْسَةَ تَفَرٍ جَائرٌ لِْقَاضِي 
كَلِيفُهُمْ نه قَالَ وَرَجْلْ اذَعَى دَيْنَا في التركة يُحَلَفهُ الْقَاضِي بالل الْعَظِيم جَلَّ ذَكْرْهُ ما فَبَضْته. اه. 
فَهَدَا مُطْلَق» وما هنا مُقَيد با ذا َنْبََهُ بالْببنَِ وتَْليلَهُمْ بِأنُّ حَق الْمَيّتِ را يعَكِر عَلَى مَا تَقَدّم وَقَذ 
قَالُ التركةُمِلكُهُمْ خصُوصًا عِنْد عَدَم دَيْنِ على الْميّتِ وَقَدْ صَادَف إِفْرَاوُُمْ ملكهُمْ قن 
عخلاف الب وَإِنَّهَا حجة قَائِمٌَ من عِهِمْ عَلَِهِمْ فَيُحَاط فِيهاء وما الإْرَارُ فَهُوَ حَجْةٌ مِنهُمْ عَلَى 
أنْفْسِهِمْ قَلا يَمَوَقَفُ عَلَى شَيْءٍ آخر واقول: يَنبَغِي أَنْ يَلَعَهُ لْقَاضِي مَعَ الْإفْرَارٍ فِيمَا إِذَا كَانَ في 
لكَةِ دَيْنَ مُستَغْرِقَ لِعَدَم صِحَةٍ إفْرَارِِمْ فِيها وَاخخَالُ هَذِهِ فبُحَلَفُهُ القَاضِي بطَلَب الْعْرمَاءِ ذا أَقَمَ 
ينه وبِعَيْرٍ طلَبِهِمْ لَكِن إِذَا صَدَّقُوهُ سَارَكَهُم لِأَنَّهُمْ أَقَرُوا أن ذا الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ بَيْتَهُمْ خَاصٌ بم 
لهَذَا فيه سَرِكَةٌ مَعَنَا بِقَدْرِ دَيْنِهِ تأمَلْ (قَوْلَه: قَِنهُ يحَلَفُهُ من عَبْرٍ حضْم) قَالَ الرَملِينُ بل وَإِنْ أتى الْخْصْمْ 
كُمَا صَرَّحَ به في الْبَرَازيَة مُعبَلَا بأَنُّ حَقٌ الْمَيَتِ (فَوْلْه: وَيَنبَعِي أَنْ يَخلِفَ اخْتيّاطًا) قَالَ الرّملِيُ يَنْبَغي 
أَنْ لا يَتَرَدَهَ في التَحْلِيفٍ أخدًا من فَوْهِمْ الديُونُ تُقْصَى بِأمْتَاهَا لا بأغيّافاء وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَهُوَ قَدْ 
اذَّعَى َم للعنت. اله. 

ذَكْرَهُ الْعَِيّ وَأَقُولُ: يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ يدل اللّام عَلَى كما هْوَ ظاهِرٌ وَأَقُولُ: قَدْ يُقَالُ 5 يككْلِفُ ف 
مَسْأَلٍَ مُدَعِي الدَيْنِ عَلَى الْمَيَتِ اخْتِيّاطًا لِاخْتِمَالٍ أَنّهُمْ شَهِدُوا بِاسْتِصْحَاب الخال وَقَدْ اسْتَؤْقٌَ في 
باطِنٍ الْأمْرِء وَأَمّا في مَسْألَةٍ دَفْع الدْنِ فَقَد سَهِدُوا عَلَى حَقِيفَةِ الدع فَانْتََى الاحتمَالُ المَذْكور 
فَكَيْفَ يُقَالُ يَنبَغِي أَنْ لا يَعَرَدهَ في الَحْلِيفٍ تأَمَنْ 


(قَوْلُه: فَكَبْفَ الشاهِدُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَحْلِيف لِلشَاهِدٍ وَظَاهِرُ مَا قَبْلَهُ 
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(قَولَهُ: وَقْضِيَ لَهُ إن نكل مَرّةَ بلا أَخلِفُ أؤ سَكتَ) ؛ لِأَنَّ اكول دَلَّ عَلَى كَوْنِه بَاذَِا أو مُقرًا إذ 
لَوْلَا ذَلِكَ لَأََدَمَ عَلَى الْيّمِينِ إِقَامَةَ لِلَوَاجِبٍ دَفْعًا لِلصّرَرٍ عَنْ نَفْسِهٍ فَتَرَجَحَ هذا الجانبء وَلَا وَجْهَ لِرَدِ 
الْيَمِينِ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَاللّامُ في لَه بمَغى عَلَى أَيْ قَصَى الْقَاضِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالسُّكُوتُ لِعَبْرٍ آقةٍ 
دَلَالَةُ النُكُولٍ وَذْكْرَ الشّارحُ مِنْ باب التّحَالْفٍ أَنَّ النُكُولَ لا يُوَجِبُْ شَيْنَا إلا إِذَا اَصَّلَ الْقَضَاءْ به 
وبِدُونِه لا يُوجبْ شيا ما عَلَى اغبَار الْبََلِ فَطَاهِن وَأمَا عَلَى اغتبار أنه رار فاَِنهُ هراد فيد به 
الْبَدَلِ فلا يَكُونُ مُوجبًا بانْفرَادِه. اه. وَدْكَرَ بَعْدَهُ أنَّ الْمُكَائَبِ إِذَا تكل ل يَلْرَمُهُ شَيْء لِتَمَكيهِ مِنْ 
الْمَسْخ بِالتَعْجِيزٍ. اه. 

أَيْ إدذَا نَكُلَ عَنْ دَعْوَى السَيّدٍ الْكِتَابَةَ وَذَكْرَ هُنَاء وَلَا بد أَنْ يَكُونَ الدُكُولُ في تَجِلِسِ الْقَاضِيء وَهَلْ 
يُشْعَرَطُ الْقَضَاءُ عَلَى فَوْرٍ التُكُولٍ فيه خلافٌ. اه. 

وَل ين لْقَْرَ اذا يكون, وَلَو قَصَى عَلَيْهِ بلول ثم أزاد أن يلف لا يُلمَفتْ إِليْ ولا يطل 
الْقَصَاءْ كُذَا في الخَانِيَّ وَفِيِهَاء وَلَوْ أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا عُرض عَلَيْهِ الْيَمينُ رين اسْتَمْهَلَهُ اه 


ثلاناء ولا يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْلَ الِاسْتَمْهَالٍ. اه. 

نه اغلم أنه قَدْ ظَهَرَ مِنْ كلام الْمُوَلّفٍ أَنَّ طْرْقَ الْقَضَاءٍ لاه بَيَنَك وَإفْرَارٌ وَنُكُولٌ وَصَرَّحُوا بأنَّ منْهَا 
عِلْمَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ يُنَفِدُ الْقَضَاءَ في غَيْرٍ الحُدُودِ وَأَمّا الْقِصّاصْ فَلَهُ الْقَضَاءُ به بعلْمِهِكَمَا في الخُلَاصَةٍ 
وَترَكهُ الْمُصَبَُ للاخيلاف, وَظَاجِرُ ما في جامع الْفُصُولَنِ أن المََْى عَلَى أَنّ الْقَاضِيَ لا يَقْضِي 
ِعلّمِهِ لِفَسَادٍ قُضَاةٍ الزّمَانِء وَسَيَْتٍ أن الْقَسَامَةٌ من طُرْقِ الْقَضَاءٍ بالدِيةِ في حمسن وَزَادَ ابْنْ الْعَرْسِ 
سَادِسًا ل أَرَهُ إلى الآنَ لِعَيْرِهِ فَقَالَ: وَاحْحْجَُ إِمَا الَْيْنَهُ أو الْإقرَارُ أو الْيمِينُ أَوْ النكُول عَنْهُ أ الْقَسَامَةُ 
أ عِلْمُ الْقَاضِي با بُِيدُ أَنْ يحْكُمَ به أَؤ الْقََائْنُ الدَالَُّ عَلَى مَا يُطْلَبُ الَكُمُْ به دَلَالَةَ وَاضِحَةً بحَيْتْ 
تُصَيةُ في حَيَرِ الْمَفْطُوع به فَمَد قَالُوا لَوْ ظَهَرَ إِنْسَانُ مِنْ دار وَمَعَهُ سِكينٌ في يَدِه وَهُوَ مُعَلَوتْ 
بالدّمَاءٍ سَرِيعُ الحرَكةٍ عَلَهِ أئَرْ الحَوْفٍ فَدَخَلُوا الدَّارَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ عَلَى الْقَوْرٍ فَوَجَدُوا بحا إنْسَانَا مُذْ 
بُوحًا لِدَلِكَ الحينء وَهُوَ مُمَضَمَحٌ بدِمَائِهِ وَل يكن في الدَارٍ غَيْرُ ذَلِكَ الرَجْلٍ الذي وُجِدَ بتلْكَ الصّفَةِ, 
وَهُوَ خَارجٌ مِنْ الدَارٍ أَنّهُ يؤْحَْ به إذْ لا يمري أَحَدّ في أَنَهُ قَاتلهُ وَالْمَوْلُ بِأَنَهُ دَبَحَ نَفْسَهُ أؤ أن غَيْرَ 
ذَلِكَ الرَجْلٍ قَعَلَهُ نم تَسَوّرَ الحائِط فَدَهَبَ إِل غَيْرٍ ذَلِكَ احتمَالٌ بَعِيدٌ لا يُلْعَمَتُ إِلَيْهِ إذ 4 يَنْشَأ عَنْ 
دَلِيل. اله. 

قَيّدْنَا السّكوت لِعَبْرٍ آقَة؛ لِأَنَّ كوت رس أو طَرَشٍ عُذْرٌ كذ في الِاختيَارٍ. 


نه اغلَم أن الْقَضَاءَ بِالنُكُولٍ لا يْنَعْ الْمَقْصٍ عَلَيّهِ مِنْ إِقَامَةٍ مَةٍ الْمََِةِ بها يُبَطِلُهُ لِمَا 
[منحة الخالق] 
أنَّ التَخلِيفَ لِلْمْدَّعِي عَلَى صِدقٍ الشَاهِدٍ تأَمّلْ. 


(قَولَُ: ولا وَجْة لِرَدِ اليِينِ) أَيْ عَلَى الْمُدَعِيء وَفَوْلَُ: لِمَا قَدّمْناهُ شَارَة لِمَوْلِه ولا ترَدُ الْيَمِينُ عَلَى 
الْمُدَعِي لِقَوْلِهِ - عَلَيْه 4 السّلَامُ - «الْبَينَهُ عَلَى الْمُدّعي» ِل كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ: إن النُكُولَ لا يُوحِبُ شَيْنًا 
إلا إِذَا انَصَّلَ الْقَضَاءٌ به) أَمَا الْإفْرَارُ فَهُوَ حْجَةٌ بنَفْسِهِ لا يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَفَظُْ فيه تجَارْ كما 
تقَدمَ تله عن الْمِغْراج عِنْدَ فَوْلِه إن أَقرَ أو أَْكرَ إح (قَوْلَهُ: وَل يبن الْمَْرَ مادا يَحُونٌ) قَالَ بَعْضُْ 
الْفْصَلَاءِ هُوَ طَاهِر وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ عَمِبَهُ من عَبْرٍترَاخ قَبْلَ تكُرَار أؤ بَعْدَهُ عَلَى الْمَولينِ (فَولَه: 
وَصَرحُوا بن مِنْها عِلْم لْقَاضِي !) قَالَ الرّمْلِيٌ أَيْ عِلْمَهُ الْحادث بَعْدَ تَفْلِيدهِ الْقَصَاءَ فلا يُقْصَى إلا 
ِعِلْمِهِ الْمَُقَدِم عَلَيْهِ (قَوْلَه: 1 أَرَهُ إلى الآنَ لِعيْرِ) صَرِيحٌ قَوْلٍ ابْنٍ الْعَرْسِ فَقَدْ قَالُوا: إِنَهُ مَنقُولٌ عَنْهُمْ 
لا أَنَهُ قَالَهُ من عِنْدٍ نَفْسِه وَعَدَمُ رؤْيَة الْمُوَلَفٍ لَهُ لا تَقْمَضِي عَدَمَ وُجُودِهِ في كلامهم وَالْمُمِتْ مُقَدَمْ 
لكِنْ في حاشيّةٍ شِيَة الرَّئلِيٍ عَلَى الْمِح ولا شَكَّ في أَنَّ مَا َادَهُابْنُ الْعَرْسِ عَرِيبٌ خَارِجٌ عَنْ الجَادَةٍ فلا 
للف 

(فَوْلَهُ: نه اغلَم أن الْقَضَاء بِالنُكُولٍ لا يمَعْ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ الْبيَنَ) عِبَارتهُ في الْأَسْبَاهِ وَتُسْمَعْ 
الى بعد الْقََاءِ بلول كما في الخَيّة قال ها الحتوئ في الاير نِيِّة في بَاب مَا يُبْطِلْ دَعْوَى 
المُدَعِي ما يُخَالِفُ ما ذَكرَهُ وَعِبَارنُهُ ادَعَى عَبْدَا في يَدِ َجُلٍ أنه ا لَهُ فَجَحَدَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ فَاسْتَخْلَفَهُ 
فتكل وَقْضِيَ عَلَيْه بالُكُولٍ نه إن الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ أَقَامَ لَه أنهُ كَانَ اشْكَرَى هَذًا الْعَبْدَ مِنْ الْمُدَعِي 
قَبْلَ دَعْوَاهُ لا تُقْبَنُ هَذِه الْبَينَهُ إِلّا أَنْ يَشْهَدَ أَنَهُ كَانَ اذ شََرَاهُ مِنْهُ َعْدَ القَضَاءِ وَذكرَ في مضع آحَرَ أن 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَوْ قَالَ كنت اشْتَرَيْته مِنْهُ قَبْلَ الْخُصُومَة وَأَقَامَ الْبَيَنَهَ قلت بَيَئَنْهُ وَيُقَضَى لَهُ. اه. 
قُلت: وَسَيَدَكُرُ الْموَلَفُ في فَصْلٍ دَفْع الدَعْوَى عَنْ المرَازِ يه وَكُمَا يَصِحٌ الدّفْْ قَبْلَ الْبْْمَانِ يَصِح بَعْدَ 
إقَامَتهِ نضا وَكَذَا يَصِحُْ قَبْلَ الحكُم كُمَا يَصِحُ بَعْدَهُ 
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في الَْانِيّةِ مِنْ باب مَا يُبَطِلْ دَعْوَى الْمُدَعِي رَجُلّ اشْتَرَى ه مِنْ رَجُلٍ عَبْدَا فَوَجَدَ به عَتِبا فَخَاصّمْ الا 
فَأَنْكْرَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ عِنْدَهُ فَاسْتَخْلّفَ فَتَكُلَ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْه بن الْعَبْدَ ا 

بَعْدَ ذَلِكَ قَد كُنت تَبََأْتُ إِلَيْه مِنْ هَذَا الْعَيْبء وَأَقَامَ الْبِيََهَ قلت بَيْنَْهُ 

وف الْمَرَا ل م ا عن الووع في 
ارام وَإِنْ أَتى حَصْمُهُ إِلّا حَلِفَهُ إِنْ أكبر رأيه أَنَّ الْمُدَعِي مق لا يحلَفْكُ وَإِنْ أَنّهُ مُبْطِلٌ سَاعَ لَه 

الْحَلِفُ اذَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي مَالَا فَلَمْ يُّقَىّ وَ1 يُنْكِن وَقَالَ انان الْمُدَعِي عَنْ هَذِهٍ الدَّعْوّى وَعَنْ 
حَلِفِهِ يُنَظَرُ إِنْ كَانَ الْمُدّعِي بَرْهَنَ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ هُوَ عَلَى عَدَّمِ الْإبْرَا وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ بَينَةُ يخْلِفْ 
الفاغ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَُقَدّمِينَ وَحَالْمَهُمْ بَعْضُ الْمْتأَخَرِينَ وَفَوْلٌ الْمُتَقَدّمِينَ أَخْسَن, وَإِذَا قال الْمدّعَى 
عَلَيْهِ بَعْدَ الإنْكار أَبْرَأن الْمُدّعِي وَطَلَبَ حَلِفَهُ عَلَى عَدَمِ الْإبْرَاءٍ يَخْلِفُ الْمدَعَى عَلَيْهِ أوَلَا فإِنْ تكل 
يحْلِفْ الْمُدَعِي ذَكَرَهُمًا الْمَضْلِي. اه. 

نه اغلّخ أَنَّ كم أَدَاءٍ الْيَمِينِ انقطَاغ الْحُصُومَةٍ لِلْحَالٍ مُوَقَه نا إلى عا ة إخضار الْبَينَةِ عِنْدَ الْعَامَة وَقِيلَ 
الْقِطَاغْهًا مُطْلََا فَلَو أَقَامَ الْمُدَعِي الْبََنَدَ بَعْدَ 0 عَلَيْه قُِلَتْ عِنْدَ الْعَامَةِ لا عِنْدَ الْبَعْضٍ 
0 قَوْلُ الْعَامَةِ؛ٍ لِأنَّ الْمَيَنة هي الحَجَةُ ف الْأَصْلٍ فَأَمًا 00 كا لف عَنْ الْمَيئَةِ؛ لِأَنّهَا كَلَامُ 
لضم صِيْرَ إِلَيْهَا لِلضَّرُورَة فَإِذَا جَاءَ الْأَصْل انْتهَى حُكُم الل كأَنّهُ 1 يُوجَدْ أضلاء وَلَوْ قَالَ 
الْمُدَعِي للْمدَعَى عَلَيْهِ الخلف. وَأَنْتَ ريع من هَذَا لق الذي اذَعَيْتُ أؤْ أَنت بَرِيءٌ من هَذَا لق 
م أَقَامَ الِْيَنَه فلت لِأَنَّ فَوْلَهُ أن بَرِيءْ يَْتَِلْ الْبَرَاءَةَ ِلْحَالِ أَيْ بَرِيِءٌ عَنْ دَعْوَاهُ وَخْصُومَيهِ لِلْحَالٍ 
وحمل الْبرَاءَةَ عَنْ لق فَلَا بعل إبرَاءَ بالشّكٍ كذ في المِرَاج الْوَهَاحِ وَذَكُرَ الشّارحء وَهَل يَطْهَرْ 
كَذِبْ الْمُنْكِرٍ بإِقَامَةٍ مَة الْبَيِنَةِ وَالِصوَابُ أَنَهُ لا يَظْهَرْ كَذِبْهُ حَوّ عق لا يعاق غفوبة شاهد الأو وَلّا يحْنَثْ 
في يميه أَنَهُ كَانَ لِفْلَانٍ عَلَيَ أل فَادَعَى عَلَيْهِ فَأنكرَ فَحَلَفَ ثَ أَقَامَ الْمُدَعِي الْبَينَهَ أن لَهُ عَلَيْهِ ألقَاء 
وَقِيلَ عِنْدَ أي يُوسُفَ يَظْهَرْ كَذِبُهُ وَعِنْدَ تُحَمَدٍ لا يَظْهَرُ. اه. 

وَفي الاي مِنْ الطَّلاقٍِ وَالْمَغوَى عَلَى أَنّهُ يحََثُ وَهْوَ فَوْلُ أبي يُوسُفَ, وَإِحْدَى الرَوَايَكَيْنِ عَنْ مُحَمَدِ. 
اه. 

َف الْولوَامّ مِنْ فَضْلٍ الْإقَْارٍ بالطلا رَجْلٌ اذَعَى عَلَى آخَرَ أَلفَ دِرْقَم فَقَالَ الْمدَعَى عَلَيْهِامْرانه 
طَالِقْ إِنْكَانَ لَه عَلَيَ أَلْفْ فََالَ الْمُدّعِي امْرَأَتٍ طَالِقٌّ إن 1 يَكُنْ لي عَلَيْك أَلْفْ, وََقَامَ الْمُدّعِي الْمَيْنَ 
عَلَى حَقَ» وَقَضَى الْقَاضِي فُرَقَ بيْنَ المُدَعى عَلَيْهِ وَبِنَ امه عِنْدَ أي يُوسُفَ وَعَنْ محمد روَاَتَانِ في 
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ِوَايَةٍ يَةِ يُقَرَفُ بَيْتَهُمَا وف ِوَايَةٍ لا يُمَوَفَ وَيْفْقَ بِأَنَّهُ يُقَرَقْ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدُعى عَلَبْهِ الْميتة بأَنَهُ قَدْ أَؤْفَاهُ 
لْمَا قَبْلَ دَعْوَاهُ وَكانَ تَفرِبق الْقَاضِي َبْنَهُ وَبَيْنَ امرأته بَاطِلَا؛ٍ لِأَنَّهُ تَبينَ أَنّهُ أخطأاً فيه وَتَطْلْقُ امْرَأهُ 
الْمُدَعِي إِنْ رَعَمَ أَنهُ 1 يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُدَعَى عليه إل هَذَا الآلف؛ لِأَنَهُ تبيّنَ أَنَهُ حَانِثٌ هَذَا إِذَا أَقَامَ 


ل 


الْمُدَعِي الْبَينَدَ عَلَى الْأَلْفٍ أمَا إِذَا أَقَامَ الَْيَنَهَ عَلَى إِفْرَارٍ الْمُدَعى عَلَيْهِ بالألفٍ ل يُقَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَ 
المُدَعى عَلَيْه وَبيْنَ ايه لِأنّ سَرْط الدْثِ كون الْأَلفٍ عَلَيْ وَهَذَا مثَمَلَ وَالقَاضِي يَقْضِي بِالإقرَارٍ 
بالألف. وَالْإِفْرَارُ محْتَمَلَ هَكَدًا ذَكْرَ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع. اله. 

َف جامع الْفُصُولينِ وَالَْوَى في مَسْألَةٍ الدَيْنٍ 

[منحة الخالق] 

وَدَفْعْ الدّفع وَدَفْعْهُ وَالأَكتَرُ صَحِيحٌ في الْمُخْتَارٍ وسَتَذْكُرُ تَامَهُ هْنَاكَ كن سَيَذَكُرُ الْمُوَلَُ في أَوَلٍ 
فَصْلٍ دَعْوَى الخَارِجِينَ عَنْ البَهَايَةِ مَا نَضّهُ وَلْ ل يُبَرْهَِا حَلَفَ صَاحِبُ الْيَدِ وَِنْ حَلّفَ لُمَا تثْرَكُ في 
يَدِهِ قَضَاءَ تَرِكِ لا قَضَاءَ اسْتِحْفَاقٍ حَىٌ لَوْ أَقَامَا الْبَيندَ بَعْدَ ذَلِكَ يُقُضَى با وَإِنْ نَكُلَ ظَمَا حَمِيعًا 
يُقْصَّى به بَيِتَهُمَا نِصْفَيْنٍ نه بَعْدَهُ إِذَا أَقَامَ صَاحِبْ الْيَدِ الْبينة أنهُ مِلْكُهُ لا يُقْبَلُ وَكَذَا إِذَا اذَعَى أَحَدُ 
الْمُسْتَحَقَينَ عَلَى صَاحِيهِ وَأَقَامَ بين َنَّهَا مِلْكْهُ لا تُقبَلُ لِكوْنِهِ صَارَ مَقْضِيًا عَلَيِْ. اه. 

وَلعلّهُمََْ عَلَى الْقَْلٍ الْآخَرِ الْمُقَابِلٍ لِلْقَوْلِ الْمُخْمَارٍ تمل (قَوْلَه: َف جَامِع الْفُصُولَنٍ وَالْمَْوَى في 
مسأل الدَْنٍ إ) قَالَ في ثور الْيٍ حَلَفَ أن لا دين عليه برهن عَلَيهِ الْمدَعِي عند نحمَدٍ لا َظهَرٌ 
كَذِبهُ في تبينه إِذْ لَْيََُ حجَةٌ من حَيْتْ الظَهِرُ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَطَهَرُ كذِبهُ فَيَحنَتُ وَالْمَغْوَى في 
مسْأَلَةِ الدَّيْنِ أَنّهُ َو اذَعَاهُ بلا سَبَبٍ فَحَلّفَ ثم بَرْمنَ عَلَيْهِ يَظْهَرُ كَذِبهُ وَلَوْ اذّعَاهُ بِسَبَبٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ لا 
َيْنَ عَلَيْهِ نه بَرِهَنَ عَلَى السبَبٍ لا يَظْهَرُ كَذِبُهُ موَازِ أَنْ وَجَدَ الْقَرْضَ ‏ وَجَدَ الإيقَاءَ أو الإبْرَاءَ (قت) 
حَلَفَ بطلا أو عِدْقٍ مَا لَهُ عَلَيِْ شَيْءْ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بدَيْنِ لَه وَأَلْرَمَهُ الْقَاضِيء وَهُوَ يُنْكِرُ قَالَ أو 
وَقَالَ مُحَمَدٌ لا يْنَثُء لِأَنَهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ صَادِقُ وَالْبََنَهُ حجَّةٌ من حَيْتْ الظَاهِرُ فلا يَظْهَرُ كَذِبهُ في 
تبينه ذَكْرَ مُحَمَدٌ في (ح) قَالَ امْرَأنَهُ طَالِقْ إن كَانَ لِفْلَانٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَشَهدَا أَنَّ لاا أَفْرَضَّهُ كذًا قَبْلَ 
يِه وَحَكَم باْمَالٍ َ يَْنَتْ وَلَوْ شَهِدَا أن لفان عَلَيْهِ سَيْنَا وَحَكُمَ به حَدِت؛ لِأَنَهُ جعَلَ شَرْطَ حذفه 
ومجوب شَيْءٍ من الْمَالٍ عَلَْهِ وَفْتَ الْيَمِينِ وَحِينَ شهدا بالْمَرْضٍ ل يَظْهَرْ كَوْنُ الْمَالِ عَلَيْهِ وَفْتَ الخَلِفٍ 
يخلافٍ ما لَو سَهدَا أن الْمَالَ عَلَيْهِ يَقُولُ الحقير فَوْلَُ: بخلافٍ مَا سَهدَا تَحَلُ نَظَرِ إِذْ كنف يَظْهَرُ كَوِنُ 
الْمَالِ عَلَيْهِ إِذَا شَهِدَا بأَنَّ الْمَالَ عَلَيْه بَعْدَ أَنْ مَرّ آنقًا أن الْمَيََهَ حَجّةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا يَظْهَرْ كَذِبْهُ في ينه 
وَأَنْضًا يُرَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ فَعَلَى مَا ذكِرَ ثم يَنْبَغِي أن يحْنَتَ في مَسْأَلَةِ الَلفٍ بطّلاقٍ أؤ عِنْقٍ أَيْضًا إِذ 
لا شَكٌ أن الف عَلَيِهِمَا لا يَكُونُ إلا بطريق الشرْطٍِ أَنصًا. 

وَالخَاصِل أَنَّهُ يَنْبَغِي أنْ يَكُحدَ حَكُمُ الْمَسْألَْنٍ تفيًا أو إنبان وَالَْرْقُ تحَكُمْ فَالْعَجَبْ كُلّ القجب مِنْ 
النَنَافْضٍ بَيْنَ كلامئ مُحَمَّدٍ - رَحْمَهُ اللّهُ َعَالَ - مع أَنَهُ إمَامُ ذَوِي الْأَدَبِ 


)206/7( 


و 2 عد 3 


أنَهُ َو اذَعَاهُ بلا سَبَبِ فَحَلَفَ م م بَرْهَنَ ظَهَرَ كَذِبُهُ وَلَوْ اذَعَاهُ بِسَبَب وَحَلْفَ أنّهُ لا دَيْنَ عَلَيْهِ ثم بَرْهَنَ 
عَلَى السَبّب لا يَظْهَرُ كَذِبهُ ججَوَازِ أَنّهُ وَجَدَ الْفَوْضَ م وَجَدَ الْإْوَاءِ وَالْإِيفَاء. اه. 

فَإِنْ قُلت هَل بُقْصَى بِالدُكُولٍ عَنْ الْيَمِينِ لِنَفي التْهْمَةِ كَالْقَمِينِ إِذَا اذَّعَى الرَدَ أو الاك فَحَلَفَ 
فَتَكُلَ وَعَنْ الْيّمِينِ الي للاختيَاطٍ في مَالِ الْمَيّتِكُمَا فَدَمْئَاهُ قُلْت أَمًا الْأَوَلُ فََعَمْ كما في الْقُنْيةَ وما 
لَانيَُ فَلَمْ أَرَهُ اه. 


(قَوْلهُ وَعَرَضَ البَمِينٌ تلان نَدبا) أَيْ وَعَرَضَ الْقَاضِي عَلَى وَجْهِ الاسْتخبّاب أن يَقُولَ آ َهُ الْقَاضِي إِنْ 
أَعْرِضْ عَلَيْك ثَلَانَا فَإِنْ حَلَفْت, وَإِلّا قَضَيْت عَلَيِْكِ با اذَعَاهُ وَهَدَا الْإنْدَارُ لإغلامه بالحكم إِذْ هُوَ 


مَؤْضِعُ الْخَقَاءٍ وَتَكْرَارُ م لِزِيَادَةٍ 0 وَالْمَُالََةٍ في إِبْدَاءٍ الْعْذْنِ وَأَمّا الْمَذْهَبُ فَِنَهُ لؤ قَضَى 
بالدُكُولٍ بَعْدَ الْعَرْضٍ مَرَةَ جَارَ وَهْوَ الصَّحِيحٌ وَالأَوَلْ أَؤْلَ. 


(قَوْلَهُ: وَلَا يُسْتَخْلَفُ في ناح وَرَجْعَةٍ وَقِْءٍ وَاسْتِلَادٍ وَرِق وَنَسَبِ وَوَلَاءٍ وَحَدٍّ وَلِعَانِ) وَقَالَا يُسْتَخْلَفُ 
في الْكُلّ ِل في الْخَدُودٍ وَاللّعَانِءٍ لِأنَّ التُكُولَ إِفْرَارْءٍ لِأَنَهُ ,َ د عَلَى كؤنه كاذب في لْإنْكَارٍ عَلَى مَا 
َدَمْمَاهُ فَكَانَ إِقرَارًا أو بَدَلُا عَنْهُ وَالإِفْرَارُ يَجْرِي في هَذِهٍ الأشيّاءٍ لكِنّه إفَرَارٌ فيه شْبْهَةٌ وَالحَدُودُ تَنْدَرِىُ 
ِالشبْهَاتِء وَاللَعَاكُ في مَعْىَ الخد وَلأبي حَدِيقَة أنه بَدَلْ لِأَنَّ مَعَهُ لا تَبْقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةَ لخُصُولٍ 
الْمَقْصُودٍء وَإنَْالَهُ بذلا أَوْلى كن لا يَصِيرَ كاذبًا في الْإنْكار وَالْبَذُلُ لا يَخْري في هَذِهٍ الْأشْيَاء وَقَائِدَهُ 
الاستخلاف الْقَضَاءُ بالدُكُولٍ قلا يُسْتَخْلَفْ إِلَا أن هَذَا بَذْلْ ِدَفْع الحْصُومَةٍ فيَمْلِكهُ الْمُكَاتَب» 
وَالْعَبْدُ الْمَأَذُونُ نول الضيّافَة أو الموة 3 وَصِحَتَهُ في الدَيْنِ بِنَاءَ عَلَى َعم الْمُدّعِي وَهُوَ يَقَبِضْهُ حَقًَا 
لِنَفْسِه وَالْبَذْلُ مَعْنَاهُ هَا هُنَا َك المنعء وأ وَأَمْرْ الْمَالِ هين كذَا 7 الِْدَايَة يه وَفِ القيه يستخلف في 


دَعْوَى الْإقَرَارٍ بالتكاح. اله. 

وَظَاهِرُهُ بأنّهُ انَقَاقٌ بَيْنَ أبي حَبِيفَةَ وَصَاحِبَيْه فَلِْكَآَمَل. َف الظَهرية تفيي* الْبَذْلٍ عِنْدَهُ تَزْكَ الْمْتارَعَةٍ 
وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا م اللخوى في هَذِهٍ و الْمَسَائِلٍ تُمَصّوَّرْ مِنْ إِخدّى الَْصْمَبْنِ أَيَهُمَا كَانَ إِلّا بالحَبٍّ وَاللَعَانِ 
وَالاسْتِيلادٍ فَإِنَهُ لا يُعَصّوَّرْ أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي فِيهَا إلا الْمَفْدُوفَ وَالْمَوْلَكَذًا في ارح وَهوَ سَبَقْ 

قَلَمِ وَالصّوَابُ وَالْأَمَهُ دُونَ الْمَوْلى وَفي الِْدَايَة وصور الاسْتِيلادٍ أَنْ تَقُولَ الجَاريَةُ آنا أ وَلَدِ ِمَؤْلَاي 
وَهَذَا ابْني من وَأَنْكْرَ الْمَوْكَ؛ٍ لِأَنَهُ لَوْ اذَّعَى الْمَوْلَ تَبَتَ الِاسْتِيلادُ بإِقْرَارِو ولا بُلَعَفَتُْ إلى ِنْكارِهًا. 


اله. 

وف جَامِع الْقُصُولَيْنِ وَصُورَةٌ التَكاح أَنْكْرَ هُوَ أَوْ هي نِكاحًا وَالرَجْعَةُ اذَعَى عَلَى امْرَأةٍ رَجْعَةَ قَفِي الْعدَّةٍ 
تبث بقؤلد ون كذبنة؛ لِأنهُ اذى أمرا لِك انيطتاقة لِنْحَالٍ وَبَعْدَها َو صَدَقئُْ بت يتصَاذقِهمَاء 
ولو كَدَبَنَهُ ولا بيه فَعَلَى فَويِمَا يل لا على فَوْلِه وَكذًا لو ادَعَتْ أنه رَاجعَهَا وكذَبَهَا وَصُورَُالمَيْءِ 
في الإيلاء قَالَ فِنث, وَأَنكرث فَلَوْ اذَعَاهُ في مُدَةٍ الإيلاء يَقْْتْ بقَولهم وَل بَعدَ مُضِيّها فَإِنْ صَدَقَُ 
تَبَتء وَإِلّا ولا بَيْنَهَ أو اذَعْتْ أَنَهُ فَاءَ إِلَيْهَا في الْمُدَةِ أو بَعْدَهَاء وَأَنْكْرَ الرّو. 

وصور ارق اذى عَلَى تَجَهُولٍ الخال أنه قنُّ أو ادعَى تَْهُولٌ الخال عَلَى رَجْلٍ أنه بد وأنكر 
لْمَوْلَ وَصُورَةُ النّسَبٍ اذَعَى تَجْهُولُ النّسَب أَنَهُ أَبُوهُ أو ابْنهُ وَصُورَة أمَيّة الْولَدِ َنْ تَدّعِيَ أَمُ الْوَلَدِ أَنَهَا 
وَلَدَنَهُ مِنْ سَيَدِهَاء وَصُورَةُ الْولاءٍ أَنْ يَدَعِيَ أَنَهُ مَوْلَاهُ الْأَسْفَل أؤ الْأَغْلّى. اه. 

أَطْلِقَ في الْوَلَاءٍ فَسَمِلَ وَلَاءَ الْعمَاقَةِ وَوَلَاءَ الْمُوَالَاةٍكُمَا في الْكَافيء وَفِيهِ فَالخَاصِل أَنَّ كُلّ ححَلَ يَقْبَلُ 
الإبَاحَةً بالإِذْنٍ ابْتدَاءَ يُقْضَى عَلَيْهِ بنَكُولِف وَمَا لا قلا. اه. ٠‏ 

وَإِذَا ل يُسْتَحْلَفْ في التكاح عِنْدَهُ فَلَا يَخْلُو ِمَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي لَهُ الرّوْجَ أو الْمَرآةَ فِْنْكَانَ الرَوْجُ 
وَقَالَ أنا ريد أَنْ أكروجَ أَخْتها أو أَرَْعًا سِوَاها فَإِنَ الْقَاضِيَ لا َكْنهُ من ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ قر أنَّ هَذِه امرأئة 


فَُولُ له 


[منحة الخالق] 

وَالْأَرَبٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ إخدى الرَوَايَتَيْنِ عَنْهُ غَيْرَ صّحِيحَةٍ. اه. مَا قَالَهُ في أوَاخر الخَامِس عَشَرَ. 
(قوْلَهُ: وَأَمَا الثَانِيَةُ فَلَمْ أَرَهُ) قَالَ الرَمْلِنُ وَالْوَجْهُ يَقْمَضِي الْقَضَاءَ بِالنُكُولٍ فيهًا أَيْضًا إِذْ فَائِدَهُ 
الانتخلاف الْقَضَاءُ بِالنُكُولٍ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ تأَمّلْ. 

(قَوْلَه: وَأمَا الْمَذْهَبْ فَإنَُّ لو قَصَى !) طَاجِرهُ أَنَّهُ َال لِمَا في الْمَنِ مع أَنّهُ ّنه قَالَ الرّلعِيُ وَعَنْ 
أبي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ أن الَكْرَارَ حَنْمْ حَقّ لو قَصّى الْقَاضِي بِالدُكُولٍ مَرَّ لا يَنفْدُ وَالصّحِيح أنه ينف 
وَالْعَرْضُ ثَلَانَا مُسْتَحَبٌ وَهُوَ نَظِيرُ إمْهَالٍ الْمُرَْدّ ثلاة أََام فَإِنَهُ مُسْتَحَبٌ فَكذَا هَذَا مُبَالَعَة في 
لْإِندَارٍ. اه وَمِثْلُهُ في الْكِمَايَةٍ 


(فَوْلَُ: وَالصّوَابُ وَالْأَمَةُ ذُونَ الْمَوْلَّ) بَقِي أَنْ يُقَالَ ظَاهِرُ كلامه كَعَيْرِهِ أَنَهَا اذَعَتْ الاسْتيلاة مجَرّهًا 
عَنْ دَعْوَى اغترافه وَالَذِي في صَّذْرٍ الشّريعَة اذَّعَتْ أَنّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ هَذَا الْوَلَدَ وَاذَعَاهُ أي اذّعَتْ أَنَهُ 
ااه فهو مِنْ تَِمَةِ كلابها كما ذكرَُ أخي جلي وَالَذِي يَظْهَرُ أن التَفيبدَ به ليس اختازيًا َل منت 


عَلَى ما هُو الْمَشْهُورُ من أنه يُشعَرْطُ لِقبُوتِ نَسَبِ وَلَدِ الأمَةِ وجُودُ الدّْوَةِ من اليد وعَلَى غَيْر 
الْمَشْهُورٍ لا يُشْتَرَطْ ذَلِكَ بَلْ يكفي عَدَمْ فيه وَكذَا طَاهِرُ فَوهِمْ اذَعَسْ أَمَ يُفِيدُ الاختزارٌ عَنْ دَعْوَى 
لروْجَةَ ويَُالِفُهُ قَوْلُ الْمُهْسْتَانِ بَعْدَ فَوْلِ الْمَئْنِ وَاسْتِيلَادٍ بأَنْ اذَّعَى أَحَدّ مِنْ الْأَمَةِ وَالْمَوْلَ أو الرّوْجَةٍ 
ا 
وَالْمَوْلَ لا تُمَصّوَرُ؛ٍ لِأنّ النّسَب يَخْبْتُ باِفرَارهِ ولا عِبْرَةَ لإنكارها بَعْدَهُ وَبْكِنْ أنْ يُقَالَ إِنّهُ بحسب 
الظَاهِرٍ 1 يَدّع النّسَت كَمَا ل عَلِيْه تَصويرهُم. اه. كُذَا في حَاشْيَة السَيّد أبي السَّعود. 
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إن كنت ثري ذَلِكَ فَطَلّق هده ثم روخ أَخْتها أو ربعا سوَاها وَإِنْ كاتث الدَعْوَى مِن الْمَرةٍ فعِْه 
و قَالَتْ إن أُرِيدُ أن أكرْوَجَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لا بمَكنْهَا من ذَلِكَء لِأَنَّهَا قَذ أَقَوَتْ أَنَّ لا رَوْجا قَلَا يمْكنهَا 
لوج بآحَرَ فإ قَالْْ: ما احلاص عَنْ هَدَاء وقد قبت في غَهِدَتِهِ الدّهْر ولا ين لي» وَهَذِهِ نسَمّى 
عُهَدَةَ أي حَبِيَةَ فَإِنهُ يَقُولُ الْقَاضِي لِلرَّْجٍ طَبَفْهَا قَإنْ أت أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَْهِ قن قَالَ الزّوْجُ لَوْ 
طَلَّفْهَا لَرمَني الْمَهْرْفَلَا أَفْعَلٌ ذَلِكَ يَقُولُ الْقَاضِي لَهُ ف ا إِنْكُنْتِ ارات قأَنْتِ طَلِقَ فَتَطْلق لو 
كات امراتة: وَإِلّا قَاء ولا يَلْرَمُُ سَيْءْ فَِنْ أتى أَجْبَرَهُ الْقَاضِي فإِنْ فَعَلَ تحلّصَ عَنْ بَلْكَ الْعَهدَةٍ كذًا 
في الْبدَائِع ثم إذَا ل يُسْتَحْلَْ الْمُْكرُ عِنْدَهُ في التّسَبٍ هَل قبل بيه الْمدَعِي يُنْظَُ إن كان َس 
َنيْتُ بلْإقْرَارٍ تقْبَل بينعهُ مل الْولَدِ وَالوَالِِ وَإِنْ 1 يَخْْتْ بإِْرَارِه لا تقل بَّنمهُ مذ الجدَ وولَدِ الول 
وَالْأَعْمَام وَالإِخْوَةٍ وََولَادِهِةْ؛ لِأنَّ فيه حَمْلَ النَّسَبٍ عَلَّى الْمَيْرِ بخلافٍ دَعْوَى الْمَؤْلَ الأغْلى أَؤ 
الْأَسْقَلٍ حَيْتْ يُقْبَلُ وَإِنْ اذَعَى أَنَهُ مُعْمَقْ جَدّهِ وَتَحْوْ ذَلِكَ وَعَامُهُ في الشّرْح, وَقَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِيِ الْإمَامُ 
فَخْرُ الدِينٍ الَْفَى عَلَى أَنهُيُسْتَحلفْ الْمُنْكِرُ في الْأَشْيَاءٍ اَمِب الْمْرَادُ به مَؤْلان قَاضِي حَانْكَمَا 
صَرَّحَ به مسْكينٌ وَعَرَاهُ الْمُصَبَفْ لَهُ في سَرْح الجامِع الصّغير مَعَ أَنّهُ صَرّحَ به في فَتَاوَاهُ أَيْضًا وَصَرَّحَ 
الشّارخ بن فَخرَ الإْلام عَلِيا الْبَزدَوِيَ امار فَْهُمَا للْمَموَى عَلَى ما ذَكرَهُ في الْمُخْتَصَرِ. 

وَاخَْارَ لمُتَأجْوونَ من سانا علَى أنّ الَْاضِيَ يَنْظرٌ في حال الْمُدَعَى عَلَيِْ إن وَآه تعبا لف 
أَخدًا بِمَؤاخِمَا وَإِنْ رآهُ مَظْلُومَا لا يحلَفُهُ أَخدًَا بِقَوْلِ أي حَنِيِفَةَ وَفي الْوَلْوَامجِيّة الْمَنْوَى عَلَى قَوِْمَا 
وَهُوَ اخْتيارُ الْقَقِيهِ أي اللَيْثِ وَصُورَة الابخلاف عَلَّى قَوَشِمَا ما هي برَوْجَةٍ لي وَإِنْ كائث رَوْجَةَ لي 
فَهِي طَالِقْ بَائْنٌ؛ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ صَادِفَةَ لا يَبْطّنْ الاح بجْحُودِهِ فَإِذَا حَلَفَ تَبْقَى مُعَطَلَة وَقَالَ 
بعْضُهُمْ يُسْتَحْلَفُ عَلَّى النكاح فَإِنْ حَلّفَ يَقُولُ الَْاضِي فَرَفْتُْ بَيْتَكُمَاكَذَا في الَانيّة وَني الِاخْتيَارٍ 


عِنْدَهُما كُلُ نَسَبٍ يَنْبْتُ من غَيْرٍ وى الْمَالِ كالبو وَالرَوْجِي وَالْمَالُ يُسْتخلف عَلَْهِ وَكلُ 
سب لَوْ أَقَرٌ به لا يَْبْتُ إِلّا بدَعْوَى الْمَالِ كالخ وَالْعَمَ لا يُسْتَحْلَفُ إِلَّا إِذَا اذَعَى بِسَبَبهِ مالا أو 
حَفًا كُدَعْوَى الْإرْثِ وَدَعْوَى عَدَّمِ الُجُوع في الب وَنَكُوه. اه. 

وَظَاهِرْهُ صِحَةُ الدّعْوَى بِنَسَبٍ الأخ وو َإِنْ ل يَدَع الْمَالَ؛ لِأَنَهُ إِنّا تَقَى الاْتخلاف فَقَطْ وَظَاهِرْ 
ما في الْبَرَاَِةِ مِنْ الْمَصْلٍ الْعَاشِرٍ في النّسَبِ وَالْإرْثِ عَدَمْ صِحَةٍ الدَعْوَى بالْأَحْوَة الْمُجَرَدَةِ وَهَذَا لو 
َرْمَنَ لا يُقْبَل؛ لِأَنَهُ في القِيقَةِ إِنْبَاتُ الْبُئوّةِ عَلَى أب الْمُدَعى عَلَيْ وَالْحْصُْمْ فيه هُوَ الأب لا الأخ. 
اه 

َف شَرْح مسكِينٍ فَإِنْ قبل كَيِفَ تون هَذِه الْمَسَائِلُ سِنَة وَهِيَ سَبْعَةٌ قُْنَا أمومية الْوَلِيدٍ تابعة 
لوت كك اه. 

وعَبَرَ عَنْهَا في جامع الْفُصُوليْنٍ بالأشْيَاءِ السبْعَةِ: وَفيهِ اذى نِكَاحَها فَحِيلَةُ دع اليَمِينِ عَنْهَا عَلَى 
قَوهِمَا أن تَعَرَوّجَ فلا تَحْلِفَء لِأَنّهَا لَو تكلّث لا يحْكُمْ عَلَيِهَاءٍ لِأَنّهَا ل أََرّثْ بَعْدَمَا تَرَوَجَتْ 4 يجْز 
إفْرَارُهَا وَكدًا لو أَقَرَثْ ببكاح لِعَائبٍ قبل صم إفْرَارَا لكِن يَبْطْلْ بالدَكْذِيب وَيَنْدَفِعُ عَنْهَا اليمينُ؛ 
وَقِيلَ لا يَصِحُ إِفْرَارْهَا قلا َنْدَفُ عَنْهَا الْيَمِينُ. اه. 

َف الْوَلوَاجِيّةِ جل تَرَوَجَ اهْرأةٌ ِشَهَادَةٍ شَاهِدَيْنٍ نم ألكرّث وَتَرَوَحَتْ بَآخَرَ وَمَاتَ شُهُودُ الْأَوَلٍ لَيْس 
رج الْأَوَلٍ أن يُخاصِمَهَاء لِأنَّهَا لِلتَحْلِيفٍ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الُكولء وَلَوْ أَقَرَتْ صَرِيعًا 1 يج إْرَارَْا 
لكن يخَاصِمْ الروْجَ اَن وَيفهُ ون حَلَفَ بَرعئ وَإِنْ تكل فَلَهُ أن يخَاصِمَهَا وَبلَْهَا إن تكلت 
يُقْصَى ينا للْمدَّعِيء وَهَذَا الجوَابُ عَلَى فَوْيِمَا الْمفْقَ به اه. 


(قوْله: وَيُسْتَخْلَفْ السَارِق فَإِنْ تكل صَمِنَء وَل يُفُطَغ) ؛ لِأَنَّ الْمنُوطً بفغله شَيْتَانٍ الصّمَانُ وََعْمَلُ 
فيه التُكُول وَالمَطْعْ ولا يَنْبْتْ بِهِ قَصَّارَ كما إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَافْرَََانِ قَيّدَ بحَدّ السَرقَةِ؛ لِأَنّهُ لا 
يُسْتَخْلَّفْ في غَيْرهِ من الخُدُودِ إِجماعَاء وَلَوْ كانَ حُ المَذْفِ ِل إِذَا تَضْمَّنَ ل بأَنْ عَلَّقَ عتق عَبِدِهِ 
بالزناء وقَالَ إن رَنَيْتْ فَأنْت حْدٌ فَادَعى الْعبْدُ أَنّهُ قد رََ» ولا َه عَلَيْهِيُسْمَخْلَفُ الْمَوْلى حَقٌ إذَا 
َكل تَبَتَ الْعنْق دُونَ الرَّاكُذَا في الشّرْح وَصَّحَحَهُ الخَلْوَاهُ خلافًا لِلسَرَخْسِيَء وَهِي في الْخَانية 
وَالصّمِيرُ في رَنَيْت لِلْمتكَلِم وَِذَا قَالَ في الاي وَهَلْ يَصِبرُ الْعبْدُ قَاذَِا ِمولَاهُ بمَذَا اكلام ذكر 
الخَصّافٌ 
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في أَدَبٍ الْقَضَاءٍ مَا هُوَ إِشَارَةٌ إلى أَنَهُ يَصِيرُ فَاذِهًا فَإنَهُ قَالَ: وَقَدَ أَنَى الذي حَلَفَ عَلَيْه وَكَ يَفَل إِنَهُ 
الثَان قَاذِفًا م إِذَا حَلّفَ الْمَوْلَ هَا هُنَاكَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ يحْلِفْ عَلَى السَّبَبٍ بِآللَه مَا رَنَبْتَ بَعْدَمَا 

نه اغْلَمْ أن الْمُصَبَفَ افْمَصّرٌ عَلَى عَدَمِ الامتخلافٍ عِنْدَهُ في الْأَشْيَاءٍ السَبْعَة وَفي الخَائِية أنه لا 
السَبْعة وف نويج الْبنْتِ صَغبرَة أؤ كَبيرةً وَعِنْدَهْما يُسْتَحْلّفُ الْأَبُ في الصّغيرة» وَفي ويج الْمَول 
أمَنَهُ خلاقًا َم وَف دَعْوَى الدَائِنِ الإيصاء فَأَنْكرَهُ لا يحْلِفْء وَف دَعْوَى الدَيْنِ عَلَى الْوَصِيَّء وَف 
الدَعْوَى عَلَى الْوَكِيلٍ في الْمَسْألََيْنِ كَالْوَصِيّء وَفِيمَا إِذَا كان في يَدِ رَجْلٍ شَيْءٌ فَاذَعَاهُ يَجْلَانٍ كل 
وَقْضِيَ عَلَيِْ 1 يلف لِأآخَرِ وَفِيمَا إذَا اذَعيَا اليَةَ مَعَ التّسْلِيمِ من ذي الْيَدِ فأقَرٌ لِأَحَدِهمًا لا يَخلِفْ 
أْآخَرٍ وَكدَا لَو تكل لِأَحَدِهمَا لا يخْلِفْ لِأْآخَرِ وَفِيمَا إِذَا اذَعَىكُلٌ مِنْهُمَا أَنَهُرََنَهُ وَقْبَصَهُ فَأَقَرّ به 
لِأَحَدِهِمًا أو حَلَفَ لِأَحَدِِمًا فَتَكلَ لا يَخْلِفُ لِأْآخَرِ وَفِيمَا إِذَا اذّعَى أَحَدُهْمَا الرَهْنَ وَالتّسْلِيمَ وَالْآحخَرْ 
الشَّرَاءَ فَأَقَرّ بالرّمْنء وَأَنْكْرَ الْبَيْعَ لا يلف لِلْمُشْرِي.ء وَفِيمَا إذَا اذَعَى أَحَدُ رَجْلَْنٍ الْإجَارَة وَالْآحَرْ 
الشِرَاءَ فأَقَرّ جناء وَأَنكرَهُ لا يحْلِفْ لِمُدَعِيهِ وَيُقَالُ لِمُدّعِيهِ إِنْ شِئْت فَالْتَظِرْ القضاءَ الْمُدَةِ وَقَكَ الرَمْنِ 
وَإِنْ شِئْت فَافْسَحْ وَفِيمَا إِذَا اذَعَى أَحَدهْمَا الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ وَالْآحَرُ الشِرَاءَ فأَقَمَ لِأَحَدِهم لا 
يُسْتَخلّفُ لِلثَانِء وَفِيمَا إِذَا اذَعَى كُلٌ مِنْهُمَا الإجَارَةَ فأقَرَ لِأَحَدِهِمًا أؤ تكل لا يَخْلِفْ لَِآخَرٍ بخالاف 
ما إِذَا اذَعَى كُل مِنْهُمَا عَلَى ذي الْيدِ القضب مِنْه فَأَقَرَ لِأَحَدِهِمًا أؤ حَلّفَ لِأَحَدِهِمًا فتكل يَحْلِفْ 
لئان كما ل اذَّعَى كل مِنْهُمَا الإيدَاع فَأَقَرَ لِأَحَدِِمَا يَْلِفُ لِلنَانِ وَكَذَا الْإِعَارَةُ وَيحْلِفُ مَا لَهُ عَلَيِك 
كَذَا وَلَا قِبِمَه وَهِيَ كذًا وَكذَاء وَفِيمَا إِذَا اذَعَى الْبَائِعُ رضًا الْمُوَكلٍ بالْعَيْبٍ 1 يَخْلِفْ وَكِيلُّ وَفِيمَا إذَا 
أنكرٌ تَوْكِيلَهُ لَهُ في التَكاح, وَفِيمَا إِذَا اخْتَلّفَ الصانعُ وَالْمُسْتَضْبِعْ في الْمَأمُورٍ بِهِ لا يِينَ عَلَى وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا وكا لَوْ اذَعَى الصَانِعُ عَلَى رَجْلٍ أَنَهُ اسْتَصَْعَهُ في كذًا فَأَنكَرٌ لا يحْلِفْ. 

الْحَادِيَةُ وَالثَلانُونَ لَوْ ادَعَى أَنَّهُ كيل عَنْ الْعَائبٍ بِقَنْضٍ دَيْبِهِ وَبالْخُصُومَةٍ فأَنْكُرَ لا يُسْتَخْلّفْ الْمَذْيُونُ 
عَلَى قَوْلِهِ خلافًا لهُمَا مَكدَا ذَكْرَ بَعْضْهُمْء وَقَالَ الخلَوَايُ يُسْتَحْلَفُ في قَوْهِمْ حمِيعًا. اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا في الخُلّاصّةٍ تَسَامُلٌ وَقْصُورٌ حَيْتْ قَالَ كُلُ مَؤْضِع لَوْ أَقَرَ لَمَهُ فَإذَا أنكرَهُ يُسْتَخْلَفْ 


ِلّا في ثَّاثِ مَسَائلَ مِنْهَا الوكيل بالشِرَاءِ إذَا وَجَدَ بالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَاَ أنْ يَرْدّهُ بالْعَيْبِء وََرَادَ لْبَائع 
أذ بق لما يخل أن امول وصِي الِب لا يلف ف اويل أرمة لِك وَِطُ حو الو 
الثَاِيَةُ َو اذَعَى عَلَى الْآمِرٍ رِضَاهُ لا يخْلِفء وَإِنْ أَقَرّ لرمَُ. الثَلئَهُ الوكِيلٌ بِمَبْضٍ الدَّيْنِ إِذَا اذَعَى 
لْمَدِيُونُ أن الْمُوَكلَ أَبْرَآهُ عَنْ الدَيْنِ وَطَلَبَ بِينَ الْوَكِيلٍ عَلَى الْعلَم لا يحْلِفُ, وَإِنْ أَقَرّ به لَرمَهُ. اه. 
وَزْذْت عَلَى الْوَاجِدَةِ وَالتَلَانِينَ السَابِقَةِ الْبَائع ذا أَنْكْرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لِلْحَالٍ لا يَخْلِفْ عِنْدَ الإمَام وَلَوْ 
أَفَرَ ِهِ لَرِمَهُ كُمَا قَدَمْنَاهُ في خيّارٍ الْعَيْبٍ وَالشَّاهِدُ إِذَا أَنكْرَ رُجُوعَهُ لا يُسْتَخلفُء وَلَوْ أَقَرّ به صّمِنَ ما 
تَلِفَ ينا وَالسَارِقَ إِذا أنْكرَهَا لا يُسْتَخْلَف لِلْقَطْعء وَلَوْ أَقَرّ نا قْطِعَ وَذكرَ الإِسْريجَايُ ولا يُسْتَخْلَفْ 
الْكَبْ في مَالٍ الصَّبيَ» وَلَا الْوَصِئُ في مَالٍ 0 وَل الْمَُوَلْ لِلْمَسْجِدٍ وَالْأَوْقَافٍ إِلَّا إِذَا أَدُعِيَ عَلَيْهمْ 
الْعَفْدُ يُسْتَخْلَفُونَ 0 اه . 


(قَوْلَهُ: وَالرّوْجُ إِنْ اذَّعَتْ الْمَرْأَهُ طَلَاقًا قَبْلَ الْوَطْءٍ فَإِنْ كل صَمِنَ نِضْف الْمَفْرِ) ؛ لِأَنَّ الانبخلافٌ 
يجْرِي في الطَّلاقِ عِنْدَهُمْ لا سِيّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ أَشَارَ الْمُوَلَفْ إلى أَنَّ الانبخلاف في 
الْمَوَاضِعِ السّابقَة يجْرِي عِنْدَ دَعْوَى الْمَالِ فَيَحْلِفْ في التَكاح إِذَا اذَّعَتْ هي الصَّدَاقَ؛ لِأَنَهُ دَعْوَى 
الْمَالِ َع الْمَالُ بنَكُولِهء وَلَا يَقْبْتُ البَكَاحُ وَبِهِ عُلِمَ أنَُ ل قَائِدَةَ في تَقْيبدٍ الْمُوَلَفٍ الْمَسْأَلَة 
بالطّلاقٍ قَبْنَ الدَُُولٍ إِذ لا فَرْقَ بَينَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّلاقٍ أَؤْ بَعْدَهُ قَبْلَ الدُعُولٍ أَوْ بَعْدَهُ في 
الانتخلاف كَمَا في البَهَايَقَ ولا فَرْقَ بَبْنَ أَنْ تَدَعِيَ الْمَهْرَ أَوْ تَمََدَ الْعدَّةِ كُمَا في الانِيّة وكذَا في 
النَسَبٍ إِذَا اذَعَى حَقَا كَالرثِ وَالخَجْرِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ: وَن دَعْوَى الدّائِنِ الإيصاء) أي أن انا وَصِيٌ عَنْ الْمَيتِ (قَوْلَهُ: رَضِيَ الْمَُكِلُ) أَيْ مُوَكَلُ 
الْمُشْئرِي (قَوْلهُ: الدَانيَهُ َو اذَعَى عَلَيْهِ الْآمِرْ رِضَاهُ إ) صُورَتُةُ اشَرى شَيْمَا بالوكالة فَظَهَرَ به عيب 
َأَادَ الآمرُ أَيْ الْمُوَكْلٌ رَدَهُ بالعيْبٍ فَادَعَى الْبَائِعُ عَلَى الْآمِر إن رَضِيت بِالْعَيْبٍ لا يَخِلِفُ الْآمِرُ وَتَامُ 
الكلام عَلَى هَذِهِ في سَرْح الْوَهْبَايّةِ (َوْلَه: الَالِتَهُ الْوكِيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ !) قَالَ في ثور الْعَيْنِ فيه تَطَر 
إِذْ الْمُقَدُ به هوَ الإبرَاٌ الَّدِي يَدَعِيهِ الْمَذيُونُ فَكَيْفَ يُمَصَوَرُ لُرُومْهُ عَلَى الْوكِيل الله إلا أنْ يُقَالَ 
الُْرَادُ مِنْ لَرُومِ الِْبْرَاءِ لُرُومْ لحكود. وَهُوَ الْفَرَاعْ عَنْ مُطَالََةِ الْمَدْيُونِ وَأمَا احْتمَالُ بَرَاءةٍ الْمَدْيُونِ 
بإِفَْارٍ الْوَكِيلٍ وَانْفَالٍ الدَيْنِ إلى ذِمَةِ الْوَكِيلٍ جََاءً عَلَى إقْرَارِهِ فبَعِيدٌ بَل غَيْرُ مُسَلَّم وَآلَهُ أغلّم. 

(قوْلهُ: وَزذْت عَلَى الْوَاحِدَةٍ وَالثَلَائنَ) الْأَولى أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأرَْع وَالتَلَانينَ بضّمّ مَا في الخْلاصّة إل 
ما في الخَائِيّةِ كن الْأُول من مَسَائِلٍ الخْلَاصَة تَقَدّمَتْ في كلام الخانية َبَقِيَ مِنْهَا ثِنْكَانٍ (قَوْلهُ: إلا إدَا 


اذْعِي عَلَيهِمْ العفذ) قَالَ الرَّمْلِيُ يُِيدُ غَيْرَ عَفَدٍ التكاح إذ دم أنَهُ لا تيف في تَزويج الْبنْتِ صَّغيرَةَ 
أَوْ كَبيرة وَعِنْدَهًْا يُسْتَخْلَفْ الْآَبُ في الصّغيرة تأَمّنْ. 
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ع راع 


ف اللّقبطِ َلَعَف وَامتَاع المجُوع في ال نَة لِأَنّ الْمَقْصُودَ في هَذِهِ الحُقُوقٍ هُوَ الْمَالُ وَبَيَاكُ صُورَةٍ هَذِهٍ 
رْبَعَةِ في النْهَايَة. 


(قَوْلْهُ: وَجَاحِدُ الْقَوَد َإِنْ نكل في النّفْسِ حبس حَقّ يُقرّ أؤ يحْلِفَ, وَفِيمَا 0 يُقَتَصٌ) » وَهَذَا عِنْدَ 
أبي حَنِيفَة وَقَالَا لَمَهُ الْأَرْشُ فِيهِمَاء لِأَنَّ النُكُولَ إِفْرَارٌ فيه شْبْهَةٌ عِنْدَهمَا فلا يَنْبْتُ فيه الْقصّاصٌ 

وَيحَبُ به الْمَالٍ خْصُوصًا إِذَا كانَ امَْنَاعٌ الِْصّاصٍ لِمَعْىّ من جِهَة مَنْ عَلَيْهِ كما إِذَا أَقَرَ الخَطأ أ وَالَويُ 
يَدَعِي الْعَمْدَ وَلَُّ أَنَّ الأَطْرّافٌ يُسْلَكُ با مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍِ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَدَلُ خلا الْأَنفْسٍ فَإنَهُ لَو 
قَالَ اقطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ لا يَبْ الضَّمَانُ وَهَذَا إِعْمَالُ ِلْبَذْلِ إِلَا أَنَهُ 4 لا يْبَاحُ لِعَدَم الْقَائْدَة وَهَذَا 
الدل مُفِيدٌ لقاع الخْصُومَةٍ به قَصَارَ كَقَطع الْيَدِ دكن وَقَلّع اين للوَججع» وَإِذَا امْمََع الْتِصّاصُ 
في النَفْسِ وَالْيَمِينُ حَقّ مُسَْحَقّ يحْبَسْ به كُمَا في الْقسَامَق' َف الاي في كي التَلِيفٍ في الْقَْلٍ 
وَايََانِ في رِوَايَةِ يُسْتَحْلَفُ عَلَّى الْحَاصِل بللهِ مَا لَهُ عَلَيْكِ دَمْ ابه فَُانٍء وَلَا دَمُ عَبْدِهِ فُلَانٍء وَلَا دَمْ 
وَلِيَهِ فَلَانِ وَلَا قِبَلّك حَقٌّ بِسَبَبٍ هذا الدّم الَّذِي يَدَعِي وَفي رِوَايَةِ يَْلِفُْ عَلَى السب بآلله مَا فَتَلْت 
لان بْنَ فَُانِء وَيّ هذا عَمْدَا وَفِيمَا سِوى الْقَقْلِ مِنْ الْقَطْع وَالشّجَة وَنَْوِ ذَلِكَ يَخْلُِ عَلَى الْحَاصِلٍ 
آله مَا لَهُ عَلَيِْك قَطْعْ هَذِهِ اليد لا لَهُ فبك حَقٌ ِسببهَا وكذَلِكَ في الشْنْجاح وَاجراحَاتٍ التي يجب 
فِيهًا القصّاص. 

َإِذَا اذَعَى قَثْلَ أبيه خَطَأً أو وَلِيَا لَهُ أو فَطْعْ يَدَهِ أو سَ شَجهِ خَطّأ إِذَا اذَعَى شَبْمَا شَيْئَا فيه ديَةٌ أؤ أزشٌ 
يُسْتَحْلَفُ بألل مَا لِقْلَانٍ عَلَيْك هَدَا الحَق الذي يدعي من الوخه الذي اذَّعَىء ولا شَيْءَ منهُ وَيُسَمَّي 
الدِيَةَ وَالَأَْشَ عِنْدَ الْيمِينِ لِأَنهُ اذَعَى مَالَا فيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلٍ كما في سَائِرٍ الْأَموَالِ وَقَالَ أَبُو 
بُوسُفَ حل حَّ يجب عَلَى غَبٍْ مدع عَلَيِكَالَيَةِ في الخطأ يل على السب بآلهِ ما فكت ابن 
فُلَانٍ هَذَاء وَف السَّجَةِ بآللَهِ ما شَجَجْت هَدذًَا هَذِهِ الشَّجَّةَ الي يدعي وَكُلُ جتَايَةِ يحب فيهًا الْأَْشُ أ 
الدّيَهُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ يُسْتَخْلَفْ كُمَا يُسْتَحْلَفُ في الْقِصّاصٍ اه. 
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(قوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُدَعِي لي بْنَهْ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ 1 يُسْتَحْلّفْ) أَيْ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَقَالَ أو 


يُوسُْفَ يُسْتَحْلَفُ؛ لِأَنَّ اليَمِينَ حَفُهُ بالْحديث الْمَعْرُوفٍ فَإِذَا صَالبَهُ به ييبهُ وَلأبي حَبيقة أن نبُوتَ الحقّ 
في اليَمِينِ مُرَنّبِ عَلَى الْعَجْرِ عَنْ إِقَامَة الَْينَِ بها رَوََْاُ فلا ون حَفُّ ذُوتَهُ وَتحَمَدْ مَعَ أبي يُوسْفَ فِيمَا 
ذَكرَةُ الخصّاف, وَمَعَ أبي حَدِيقَةَ فيمَا ذَكَرَهُ الطّحَاوِيُ أَطْلَقَ في حُصُورهًا فَشَمِلَ حُصْورَهَا في تَجْلِسِ 
الحكم, ولا خلاف أَنَهُ لا يَلِفُ وَحُصْورْهَا في الْمِصْرِء وَهُوَ ححَنُ الاختلافٍ وَحُصُورُهَا في الْمضرٍ 
بِصِفَة الْمَرَضِء وَطَاهِرُ ما في خِرّائَة الْمُفِْينَ خلاقة فَإنّهُ قَالَ الامبخلافٌ يَخْرِي في الدَعَاوَى الصّحِيحَة 
إِذَا أنكرٌ الْمُدَعى عَلَيْهِ وَيَقُولُ الْمُدَعِي لا شهُودَ لي أؤ شْهُودِي غْيّبْ أَوْ مَرْضَّى. اه. 

وَقَيّدَبحُضُورِهَا؛ لِأَنَهَا َو كَانَثْ خَارجٍ الْمِصْر فَإِنهُ يَخِلِفُ اتْقَاقَا وَف الْمُجْتبى: وَقُدَرتْ الْعَيْبَةُ بمَسِيرةٍ 
السَفَرِ. اه 

وَقَيَدَ بِمَوْلِهِ اْمْدَعِي؛ لِأنَهُ لَو كان لَهُ ينه عَادِلَةٌ حَاصِرَةٌ وَل يحبرْ الْقَاضِيَ با فَهُوَ مير بَيْنَ 
الاتيخلاف وَبَْنَ إقَامَة الْبيِنَةِكَدَا في لقني ثُ رَقُمَ بَعْدَهُ لآحَرَ إن عَلَبَ عَلّى طَبْهِ أنُّ يَنَكُلُ فَلَهُ أن 
يلَفَكُْ وَإِنْ غَلَبِ عَلَى ظَبْهِ أَنُّ يَْلِفُ كاذب لا يُعْدَرُ في التَحْلِيفٍء وَفِيهَا أَنْضًا اذَعَى الْمَدْيُونُ الإيصّالَ 
فَأنكرٌ الْمُدَعِيء وَلَا بَينَهَ لَُ فطلب ييه فَقَالَ الْمُدَعِي اجْعَل حَقّي في الحم نم اسْتَحْلِفْني فَلَهُ ذَلِكَ في 
زَمَانتَا. اله. 

وَلَوْ قَالَ لا بين يي وَطَلَّبَ بين حخَصْمِهِ فَحَلَّقَهُ الْقَاضِي فَقَالَ لي بَينَُ ون الْقَاضِيَ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ 
وَقيلَ لا يَفبَلُكذَا في خِرَانَةِ الْمفتِينَ وَقَدَمَْاهُ (فَوْلَكُ وَقِبلَ لخَصْمِه أعْطِهٍ كَفِيلًا بِنَفْسِك ثلاث أيام) 
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ن لا يُعَيب نَفِسَهُ فَيَضِيعَ حَقَهُ وَأَخْدْ الكفيل بُجَرّدِ الدّعْوَى اسْتَحْسَانً عِنْدَنا؛ أن فيه تَظرًا 


للَمُدَعِيء وَلَيْسَ فيه كدير صَرَرٍ بِالْمُدَعى عَلَيْه وَهَذَاءٍ لأنّ الحَصُورَ مُسْتَحقٌ عَلَيْهِ بمُجَردٍ الدَعْوَى حَقٌّ 
ُعَدَّى عَلَيْهِ ويحَالَ بَيْنَهُ وََيْنَ أَشْعَالِهِ قَصّحّ التَحْفِيل بإخصّاره وَالتَفْدِيرُ يقلاثّة يام يُرْوَى عَنْ أي 
حَبِيقَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ كذَا في الْكَان وَصَّحَحَ في الخَانِيّة أنَهُ إلى جُلُوسٍ الْقَاضِي تَجْلِسًا آخَرَ وَهْوَ 
مَرْوِيٌ عَنْ النَانِء وَفَاعِلُهُ قيل الْقَاضِي بِطَلّبٍ الْمُدَعِي كُمَا في الانِيََ وَإِلّا قلا يَطلْبْ الْقَاضِي مِنْهُ 
كَفِيلًا. وَفِ الصُعْرَى هَذَا إِذَا كانَ الْمُدّعِي 
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عَالِمَا بِدَلِكَ أَما إِذَا كَانَ جَاهِلًا فَالْقَاضِي يَطْلْبُ رَوَاهُ ابْنُ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمّدِ. اه. 

َطْلَقَ في الْحَصْم فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ خَامِلًا أَوْ وَجِيهّاء وَمَا إذَا كانَ مَا عَلَيْهِ حَقِيرا أو 0 ف 
الِْدَايَةَ َف الْمِصْبَاح حمل ١‏ َجْلْ حْمُولًا من باب فَعَدَ فَهُوَ حَامِلَ أي سَاقِطُ النبَامَةٍ لا حَظ لَهُ. 

وَالْوَجِيهُ إِذَا كَانَ لذ خط وَرُنْبَةٌ من أَبْضّاء وَقَيَدَ بِقَوْلِه لي بَينَُ حَاضِرَةٌ للتَكفيل, وَمَعْنَاهُ في الْمِصْرِ حَىَ 
لو قَالَ الْمُدَعِي لا بَينََ بيْنَه إلي أو شهُودِي غيب غبت لا يَكْفْل لِعَدّم الْقَائْدَةِ كُذَا في لَدَايَةَ وف الْمُجْتَى َو 
قَالَ الْمُسْترِي لي ينه بن على الإيقاء لا يخ حَلَى الإيفاء ب هه وله أم بشزط أن َدْعِيَ حور 
الشْهُودِء وَل قَالَ شهُودِي غَيِّبَ ُقْضَى عَلَيْهِ بير إمْهَالِ وَلَوْ اذَعَى الْإبْرَاء وَقَالَ لي بَيَنَهٌ حَاضِرَة 
ْله ثلانّة أيم, وَقَالَ الطُوَاوِسِيٌ يُوَجَلُهُ إلى آخر الْمَجْلِسِ اذّعَى الْقَاتِل أن لَهُ بَََهَ حَاضِرَةٌ عَلَى 
الْعَفْو أَجِلَ ثلائة أَيام فَإنْ م 3 مَصّتْء و1 يت بالَْيئةٍ أؤ قَالَ لي بَئةُ غَائِيةٌ ُقَضَى بالْقصّاص قِيّاسًا 
كَالْآَموَالِ وَف الاسْبِحْسَانٍ يُوَجَلْ اسْتغْظَامًا لأَمْرٍ الدّم. اه. 

وَأَطْلَقَ الكفيل وَقَيّدَهُ في الْبَرَازِيَة وَغَيْرِهَا بِالقََد وَفْسَرَهُ في الَْرَازَِةِ بَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ وَحَانُوتُ ملكا 
لهُ. اه. 

وَفَسَرَهُ في الصّغْرَى بِأنْ لا يُخْفِيَ نَفْسَهُ ولا يَهَرْب مِن الْبَلَدِ بأَنْ تكُونَ لَهُ دَارْ مَعْرُوفَةٌ وَحَانُوتٌ 
مَعْرُوفَ لا يَسْكُنُ في بَيْتِ بكراءٍ يَتْرَكُهُ وَيَهْرْبُ وَهَذَا شَيْءٌ يُحْمَظُ جدًا. اه. 

وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْمَقِيهُ ثِقَةَ بوَظَائفِهِ بالْأَْقَافِء وَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ مِلْكُ في دَارٍ وَحَانُوتٍ؛ لِأَنّهُ لا يَمْرَكُهًا 
وَيَهْرْبُ وَفَسَرَهُ في شَرْح الْمَنْظُومَةِ بأَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ الدَارٍ مَعْرُوفَ التَجَارَة ولا يَكُونُ لُوحًا مَْرُوقَا 
بالخُصُومَة وَأَنْ يَكُونَ 7 هل الْمِصْرٍ لا غَرِيبٌ. اه. 

وَفي كَفَالَةِ الْمَتَاوَى الصُغْرَى الْقَاضِي إذَا أَخَذَّ كُفِيلًا مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ نفْسِهِ بِأمْرٍ الْمُدّعِي أَوَلّا بأمْهِ 
فَالْكَفِيلَ إِذَا سَلَّمَ إلى الْقَاضِي أَوْ إلى رَسُولِهِ يَبْرَُ وَإِنْ سَلَّمَ إلى الْمُدَعِي لا يَبْرَا هذا إِذَا 1 يُضِْ 
الكَفَالَةَ إلى الْمُدَعِي أن قَالَ الْقَاضِي أَوْ وَسُولُهُ أغط كفِيلًا بتفيك, و4 يَقنْ لِلِطَّالِبٍ فَتَرْجعُ م الْحُقُوقُ 
إلى الْقَاضِي أو إِلى رَسُولِه الذي أَحَدَ الْكَفِيلٌ حَىٌّ لَو سَلَّم لَه الكفيل يَبْرَأ وَل سَلَّمَ إلى الْمُدَعِي لا 
برا وَإِنْ أَضَافَ إلى الْمُدَعِي بأَنْ قَالَ أَغطٍ كَفِيلًا بِالنَفْسِ لِلطَلِب كَانَ الجُوَابُ عَلَى الْعَكْس. اه. 
وف قَضَائِهَا م تأقِيثُ الْكفَالَةِ بكلاتة أيام أو نوها لَيْسَ لِأَجْلٍ أَنْ يبرا الْكَفِيلٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ ذَلِكَ 
الْوَفْتِ فَإِنَّ الكفيل إلى شَفِرٍ لا يبر بد مُضِي شَفْرٍ لكِن التَكفِيل إلى شَفِرٍ لِموسعَة لمر عَلَى 
لْكَفِيلٍ حَىّ لا يُطَالَبَ الْكَفِيل إلا بَعْدَ مُضِيَ شَهْرٍ لَكِن لَوْ عَجَلَ الْكَفِيلٌ يَصِحُ» وَهَذَا لِعَؤْسِعَةٍ 

مق أخصَر الْبَيْنَدَقَإِعًا يُسََمْ إلى الْمُدَعِي بَعْدَ وجُودٍ ذَلِكَ الْوَفْتِ حَقٌ لو أخضّرٌ الْمُدَعِي بَبنَهَ قَبْلَ 
وُجُودٍ ذَلِكَ الْوَفْتِ يجَبْ أَنْ يُطَالَبَ الْكَفِيلٌ هَذَا هُوَ الظَّجِرٌ يُنْظَرٌ في باب كَمَالَة الْقاضِي مِن كَقَالة 


عِصام. اله 

وَل يَذَكُر م - رَحمَُ اللّهُ َعَالَ - طَلَّب الْمُدَّعِي وكيلا مِنْ الْمُدّعى عَلَيْهِ وَدَكْرَهُ في الْكَاف فَقَالَ: 
وَلَهُ أن يَطُلْب وكيلًا بعْصُومَتهِ حَىّ لَوْ غَابِ الْأصِيل يُقِيمُ الْبينَه عَلَى الْوَكيل فَيُقْصَى عَلَيْه وَِنْ أَعْطَاهُ 
وكيا أ لَهُ أَنْ يُطَالِبَُ بالْكفِيلٍ بِنَفْسٍ الْوكبل» وَإِذَا أعْطَاهُ كَفِيلًا بنَفْسِ الْوَكِيلٍ آ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ كفيلًا بنَفْسِ 
لْأَصِيلٍ لَوْ كَانَ الْمُدَعَى دَيْنَا؛ِ لِأَنَّ الدَيْنَ يُسَْؤْقَ مِنْ ذِمَّةٍ لْأَصِيلٍ دُونَ الْوكيلٍ فَلَوْ أَخَدَ كَفِيلًا بالْمَالٍ 
لَهُ أنْ يَطْلْب كفِيلًا بِنَفْس الْأَصِيلٍ؛ لِأَنَّ الِاسْتِفَاءَ مِنْ الْأَصِيلٍ قَدْ يَكُونُ أَيْسَرَ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى 
مَنْقُولًا لَهُ أنْ يَطْلْب منهُ مَعَ م ذَلِكَ كفيلًا بالْعَيْنِ لِيُحْضِرَهَاء وَلَا يُعَيْبهُ ُعيْبهُ الْمُدَعَى عَلَيْه وَِنْكَانَ عَفَارَا لا 
يَخْتَاجُ إلى ذَلِكَِ لِأَنّهُ لا يحتَمِل التّغييب وَصّحَّ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ كفِيلًا بالنَفْسِ وَوكِيلًا بالْحُصُومَة؛ٍ لأنَّ 
الْوَاجِدَ يَقُومْيِمَا فَلَوْ أَقَرَ وَغَابِ يُقْضَىء لِأَنهُ قَضَاءُ إِعَائةِ وَلَو أُقِِمَتْ الْبَيْنَُ قَلَمْ ُرَكّ فَعَاب 
الْمَشهُوذ عََئِْ َرَت لا يُقْصَى عَلَيْهِ حَالَ عيبي في طَاهِر الاي لِأَنَلَهُ حَقّ الجْح في الشهُود؛ 
رع أن رسف اله لقص اه بلفطء ٠‏ 

الصّغرَى طَلَب الْمُدَعِي ينَفْسِ الدَعْوَى مِنْ الْقَاضِي وَضْع الْمَنْقُولٍ عَلَى يَدِ عَذلِء وَل يَكتَفٍ بِكَفِيلٍ 
[منحة الخالق] 

(قَوْل: وَف الْمُجْت لَوْ قَالَ الْمُشْترِي !2) قَالَ الرّمْلِيُ عِبَاَهُ الْمُجْتب اذَعَى الْمُشْتَرِي إِيقَاءَ الكَمَنِ إل 
ان 

الم شري إل (قَوْلُهُ: اذَعَى الْقَاتَلَ أَنَّ لَهُ بَينَةَ إن قَالَ الرَمْلئُ وَمُفْمَضَى الإطلاقِ أنَّ دَعْوَى الطّلاقِ 
كَدَعْوَى الْأَمْوَالِ وَإِنْ احْتَاطُوا في فزوج لا تَبْلُعُ اسْتِغْظَامَ أَمْرِ الدَّمَاءِ وَلِدَّلِكَ يَقْبْتْ بِرَجْلٍ وَاهْرآَتَيْنِ 
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النَفْسِ وَالْمُدَعِي فَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَذْلُا لا يِيبهُ الْقَاضِيء وَلَوْ كَانَ فَاسِفًا يبه وف الْعَقَارٍ لا 
يبُهُ إلا في الشَّجَرٍ الّذِي عَلَيْه الكَمَرْء لأَنَّ الكَمَرَ َقْلِىّ. اه. 

وَظَاهِرْهُ أَنَّ الشَّجَرٌ مِنْ الْعَقَارِِ وَقَدَّمْمَا خلاقة. وَف خِرَّانَةِ الْمُفعِينَ فِيمَا إذَا أَقَامَ الْميََكَ وَ1َ تُرَكّ في 
لجَارِيَة قَالَ يَضَعْهَا الْقَاضِي عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ ثقَةٍ ة مَأَمُوتَةٍ تْمَظَهَا حَىّ يَسْألَ عَنْ الشُهُود وَلَا قا 3 
يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَذْلّا أو لا, وَهَدَا إِذَا سَأَلَ الْمُدَعِي مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَضَعَهَا. اه. 
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وَأَشَارَ الْمُوَلَْ إلى أَنَّ الْمُدَعِيَ لو أَقَامَ لََْنَكَ وََ ترك فَاخَكُمْ بالأولى كما لا يقَى وَيُشِيرُ لبه ول 
َإِنْ أتى فَالْخَاصِل أن أَخْدّ الكفيلٍ وَالْوَكِيلٍ إَا هُوَ برضًا الْحخْضْم. 

(قَوْلَهُ: فَإِنْ أت لَارَمَهُ أي دَارَ مَعَهُ حَيْتْ دَارَ) أي يِقَدَارٍ مُدَةِ التَكْفِيلٍ الْمَذُكُورَةٍ أَهَارَ إلى تَفْسِيرٍ 
الْمُكَارَمَةٍ بالدَوَرَانِ إلى أَنّهُ لا يَلْرَمُهُ في مَكان مُعينِ وف الصّفْرَى الْمَذْهَبْ عِنْدَئا أَنّهُ لا يَُازِمُهُ في 
الْمَسْجِدِء لِأنَّ الْمَسْجِدَ بْنيَ لِذِكْرٍ الله تعَالى وَبِهِ يُفْق ثم قَالَ فِيها وَتَفْسِيرُ الْمَُارَمَة أَنْ يَدُورَ مَعَهُ 
حَبُْمَا دار وَيَبْعَتُ مَعَهُ أميئًا حَقّ يَدُورَ مَعَهُ أت في زِبَادَاتِ بَعْضٍ الْمَشَايخ أَنَّ الطَّالِب لو أَمرَ 
بره عازََة مَديُونهِ لِلْمَديُونِ أن لا يَرْصّى عِنْدَ أي حَنيقَة خلافًا لنمَا وَجعَلَهُ فرعا لِمَسْألَة التؤكيل 
ولا يَشْقلُهُ عَنْ التصَلِفٍ بَل هو يَعَصَرْفَ والْمْدّعِي يَدُودْ مَك وَإذا الْكهى الْمَطَلُوبُ إلى ارو فِإنّ 
الطالِب لا يمتعْهُ مِْ الدُخُولٍ إلى أَهْلِهِ بل يَدْحْلْ الْمَطْلُوبُ إلى أَهْلِهِ وَالْمَُازمُ لس عَلَى بَاب دار 
هَكَدًا ذَكِرَ هُنَاء وني الزَيادَاتٍِ أَنَّ الْمَطْلُوب إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بَْتَهُ فإِمَا أَنْ يأْذَنَ للْمُدَعِي في الدّخُولٍ 
مَعَهُ أو يَجِْسَ مَعَهُ عَلَى باب الدَّارِ؛ لِأَنُّ َو تَرَكَهُ حَقّ يَدْخْلَ الدَّارَ وَحْدَهُ فَرَْا يَهْرْبُ مِنْ جانِب آخَرَ 
فَبْعَوْتْ مَا هُوَ الْمَفْصُودُ مِنْهَاء وَف تَغلِيق أُسْتَاذَِا لكان الْمُدَعَى عَلَيْهِ امَْآةَ قن الّالِب لا يُلَازِمهَا 
بنَفْسِهِ بَلْ يَسْتأْجِرُ امْرأةٌ فَعَانِمُهَا وَف أَوّلِ كرَاهِيَةِ لَْاقِعَاتٍ رَجُلٌ لَهُ عَلَى امْرَأةٍ حَقّ لَه أَنْ يَُازِمهَا 
وَيَخِلِسَ مَعَهَا وَيَفْبضَ عَلَى نيَبَا؛ لِأَنَّ هَذًا لَيْسَ بِحَرَام فإِنْ هَرَبَتْ وَدَحَلَتْ حَربَةَ قلا بأ بِدَلِكَ إِذَا 
كَانَ الرَجْل يَأمَنْ عَلَى نَفْسِهِ وَيَكُونْ بَعِيدًَا مِنْهَا يحمَطْهَا بعَيْبه لِأَنَّ في هَذِهِ الخَلَوَةِ صَرُورَةً. اه. 

وَأَشَارَ بكارم إلى مُلَارَمَة الْمُدَعَى لِمَا في خِرَانَةِ لْمُفعِينَ إِذَاكانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ماقا وَأ إِغْطَاءَ 
الكفِيل بِالْمُدَّعِي فَلِلْمُدّعِي أَنْ يُلَازِمَ ذَلِكَ الشَيْءَ إلى أَنْ يُعْطِيَهُ كفيلا, وَإِنْكَانَ الْمُدَعِي صَعِيفًا عَنْ 
مَُارَمَبِهِ يَضَعْ ذَلِكَ الشَيْءَ عَلَى يَدِ عَذْلٍِ. اه. 

وَظَاهِرٌ مَا في السِرَاج الْوَهَاجٍ أَنّهُ لا يُكَازِمُهُ إلا بإِذْنِ الَْاضِي وَدَكْرَ فيه أَنَّ مِنْهَا أنْ يَسْكُنَ حَيْتْ 
سَكنَء وَفي الْمِصْبَاح دَارَ حَوْلَ الْبَيْتِ يَدُورُ دَوْرَا وَدَوَرَانَ طَافَ به وَدَوَرَانُ الْقَلَّكِ تَوَائْرُ حركاته بَعْضْهًا 
ِْرَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرٍ ُبُوتِ, ولا اسْتقرَارٍ وَمِنْهُ قَوِكُمْ دَارَتْ الْمَسْأَلَُ أي كُلْمَا تَعلّمَتْ بمَحَلٍ تَوَقّفَ 
ُبُوتُ الكُم عَلَى غَيرِهِ فْتَنْتقل إِلَيْهِ م يَعَوَقَفْ عَلَى الْأَوّلِ وَهَكدًا. اه. 

(قوْلَُ: وَلَو كان عَرِيبًا ارَمَهُ مِقْدَارَ تجْلِسِ الْقَاضِي) وكذَا لا يَكْفُل إلا إلى آخر الْمَجْلِسٍ فَلَوْ قَالَ إلا 
أن يَكُونَ عَرِيبًا فإ انْبهَاءٍ تْلِسٍ الْقَضَاءٍ لَكَانَ أَْلَ لِيَزْجع إِلّ الْمَُارَمَةٍ وَالتَكْفِيلٍ وَعَلَلَهُ في الْدَايَة 
أن في أَخْذٍ الكفيل وَالْمَُارْمَةِ زتادَةَ عَلَى ذَلِكَ إِضْرَارًا به بمنْعِهِ عَنْ السَفرِء وَلَا ضَرْرَ في هذا الْمقْدَارٍ 
ظَاهِرَا أَطْلّقَ في مِفْدَارٍ تَجِِسٍ الْقَاضِي فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ يَجْلِسْ في كُلّ خَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَا مَرّهَكذّا في 
اَْرََِِوَالْمُرَاُ لْعَِيبٍ الْمُسَافِرُ لِمَا في الْمَرََِةِ َؤكان الْمُدَعَى عَلَيِْ مُسَافِرَا وَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ لا 


يُؤْحَذُ مِنْهُ فيل وَأَجَلَهُ إلى آخر الْمَجْلِسٍ فَإنْ بَرْهَنَ في الْمَجْلِسِء وَإِلّا حَلَّى سَِلَهُ وَل قَالَ أنا 
أخْرْجٌ عَدَا أ إلى ثَلَائةٍ أم يَحْفْلَه إلى وَفْتِ الخُُوج, وَإِنْ أنكرٌ الطَالِب خْرُوجَه نَظَرَ إلى ريه أو بَعتَ 
مَنْ يَثِق به إلى رُفَقَائِهِ فِْنْ قَانُوا أَعَدَ لِلخْروج مَعَنَا يَكْفُلُهُ إلى وَفْتِ روج اه. 


(فَوْلَهُ: وَالْيَمِينْ بآلَّهِ تَعَالَ لا بطَلَاتٍ وَعَمَاقٍ إِلّا إِذَا أ الْحَصْمْ) لِقَوْلِهِ - عَلَيِْ السَّلَامُ - «مَنْ كَانَ 
حَالِفًا مِنكُمْ فَلْيَحْلِفْ بآلَه أو لِيَذَره » وني خِرَاةِ الْمُفِْيَ وَاليمِنْ بال تَعَالى ذكْرُ انمه تَعَالى» وَهوَ أن 
يَقُولَ وَآللَّهِ. اه. 

وَظَاهِرُه أَنّهُ لا تحْلِيف بِغَيْرِ هَذَا الام 

[منحة الخالق] 


(فَوْلَهُ: وَقَدَّمْنَا خلاقة) أي عِنْدَ فَوْلِك وَإِنْ اذَّعَى عَقَارَا ذكْرَ خُدُودَةُ. 
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فَلَوْ حَلَقَهُبلَحمَنِ أو الرَحِيم لا يَكُونُ يمينا و أَرهُ صَرِيحا فا يحْلِفُ بِعَيْهِ مِنْ طَلَاقٍ وَعَمَاقِءِ وَقِيلَ في 
رَمَانِنَا إِذَا أ الْحَصْمْ سَاعَ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلّفَ بِدَلِكَ لِقِلَّة الْمبالَاة باليَمِينِ بآللَه تَعَالَ كذ في الِْدَايَة 
وَظَاهِرُه أنَهُ خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرٍ الرَوَايَة هَمَا كانَ يَنْبَغي لِلَمُوَلَفِ ذكْرْهُ في الْمَْنِء لِأَنهُ مَؤْصُوع لِظَاهِرِ 
الَوَايَة مَع أَنهُ صَعِيفٌ أَيْضًا لِمَا في الخُلاصة وَالتَحْلِيفُ بالطّلاقٍ وَالْعََاقٍ وَالْأَجَانِ الْمَعلَطَةِ 1 يحور 
أكئَز مَشَاينا. اه. 

وَفِ لاني وَإِنْ أَرادَ الْمُدّعِي تكَلِيفَهُ بالطَّلَاقٍ وَالْعَمَاقٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لا ييه الْقَاضِي إلى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ 
الَخلِيف بِالطَّلاقٍ وَالْععَاقٍ حَرَامٌ وَمِنْهُمْ جَوَرهُ في رَمَانِنَا وَالصّحِيحُ ما في ظَاهِرٍ الرَوَايَة اله. 

وَف كاب الَظْر وَالْإباحَةٍ من التََاْحَانِيّة وَالْمَغْوَى عَلَى عَدَمِ التَخْلِيفٍ بِالطَّلاقٍ وَالْععَاقِ. اه. 

َف مُنْيةِ الْمُفّْي 1 يزُ أككز مَشَايْتاء وَإِنْ مَسّث إِلَيْهِ الصرُورَة يُفْق أن الي فيه ِلْقَاضِي ايَبَاعًا 
لْبَعْضٍ. اه 

ون حرَانَةِ الْمُفِْنَ كما في مُنْيَة المُفّْي واد فلو حَلَمهُ لقاضِي بالطّلاق فتكل وَقَصَى بلْمَالٍ لا ينف 
قَصَاؤْهُ عَلَى قَوْلٍ الأكتر. اه. 

وَظَاهِْهُ أنه مفرّعْ عَلَى قَوْلٍ الْأَكثرٍ مِن أَنَهُ لا تيف يما فلا اغتبَارَ بنكُولِهِ عَنْهُمَا وَأَمَا مَنْ قَالَ 


بِالتَخلِيفٍ يِمَا فيغر نُكُولَه وَيَقْضِي به لِأَنّ التَحلِيفَ يما لِرَجَاءِ الدُكُولٍ فَيُقُصَى به وَِلَّا فلا 
فَائِدَة وَظَاهِرُ كلام الشّارح خِلافةُ قَيّدَ باليَمِينِ بالطّلاقٍ وَالْعمَاقِ؛ لِأنَّ الحْصْمَ لَوْ طَلَّب تَلِيفَ 
الشَاِدٍ أو الْمُدَعِي ما يَعلَمُ أنَّ الشهُود كدَبَةٌ لا يََُْت إِلَيِْ كما قَدَمَاهُ (قَولُه: ويُعَلّطُ بكر أَوصافِو) 
ذل قَوَلِهِ و الذي لا إله إلا هو عَال الِب وَالشَهَاةٍ ارم اليم الذي بعلم من ار ما يلم 
من الْعَلَانيَةِ مَا لِفْلَانٍ هَذَا عَلَيِكء وَلَا قِبَلَّك هَذَا الْمَالُ الّذِي اذعَاهُ وَهْوَ كذ وكدّا ولا شَيْءْ مِنْه 
وَلَهُ أَنْ يَزِبِدَ في التَغْلِيظٍ عَلَى هَذَا وَيُنِص مِنه إلا أَنَهُ يختَاطُ كين لا تَتَكرّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ 
ِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي 1 يُعَلَظْ وَيَفْعَصِرُ عَلَى بآللَهِ أ وَآللَه وَقِيلَ لا يُعَلَظْ عَلَى الْمَْرُوفٍ 
بالصّلاح. وَقِيلَ بُعََظُ في الخَطِيرٍ من الْمَالِ دُونَ الحقير, وَقَدَمَْا أَنّ التَغْلِيظ 1 يوَرْهُ أككرُ مَشَايِخِنا 
وََكرَ الشَارح أَنّهُ َو حَلّفَ بِللّه وَنكُل عَنْ التَْلِيظٍ لا يُقْصَى عَلَيْهِبالكُول؛ لِأَنَ الْمَقُصُود الخلِفْ 
آله تال وَقَدْ حصّلء وَف خِرَانَةِ الْمُفِينَ وَالِاخْتيَارٍ في صِفَة التَغْلِيظٍ أَنَّ الْقْضَاً يَرِيدُونَ فيه مَا 
شَاءُوا وَيُنَقصُونَ مَا شَاءُوا. اه. 

(فَوْلُهُ لا برَمَانِ وَمَكَانِ) أَيْ لا يُعََظُ الْقَاضِي يمَا؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ تَعْظِيمُ الْمُفْسَم به وَهُوَ حَاصِلٌ 
بِدُونِ ذَلِكَ» وَني يجاب ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي حَيْتْ بُكَلّفْ حُصُورَهَاء وَهُوَ مَذْفُوعٌ وَظَاهِرُ مَا في 
الدَايَة أن لْمَْفِيَ وَجُوب التَغلِيظ ما فيَدلُ عَلَى مَشْرُوعِيته وَإنْ َب وَطَاهِرُمَا في الْكتَابٍ عَدَمْ 
الْمَشْرُوعِيّة وَظَاهِرُ قَوْلِهِ في الْكاني؛ لِأَنَّ في التَغْلِيظٍ بالرّمَانٍ تأخيرَ حَقّ الْمدَعِي في الْيمِينِ إلى ذَلِكَ 
الزَّمَانِ أَنّهُ غَبْرْ مَشْرُوع, وَلِذَا قَالَ الشّارحُ قَلَا يُشْرَعٌ وَظَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ أَنَّ التَغْلِيظ به لَيْسَ بِحَسَنِ 
عِنْدَ أَصْلا فَيْفِيدُ الإباحة, ولكن ذكر بَعْدَهُ أَنَهُ لا يخوُ الكغْلِيظٌ بالْمكان. 


(قَولَه: وَيُسْتَحْلَفْ الْيَهُودِيٌ بألل الذي أَنْرَلَ التَورَاةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَالتصْرَايُ بألل 
الَذِي أَنْرَلَ الإنجيل عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَالْمَجُوسِيُ بِآلَهِ الَذِي حَلَقَ الثَارَ وَالَْنَيُ بالل 
َعَالَ) «لِقَولِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - لابْنٍ صُورا الْأَغورٍ أَنْشْدُك بللّه الّذِي أَنْرَلَ التورَاةَ عَلَى مُوسَى أَنَّ 
كم الزا في كتابكُمْ هذا» ؛ ولِأَنَالَُْودِي يعتَقد بوه 

[منحة الخالق] 

(فَوْلة: فَلَو حَلَمَهُ بالرَحمَنِ أو الرِّيم لا يَكُونُ ييا وََ أَرَُ) رَدَهُ الْعَلّامَُ الْمَفْدِسِيَ عَلَى مَا تَقَلَ عَنْهُ 
الحَمَوِي بأنهُ فُصُورٌ لِوْجُودٍ النّصّ عَلَى خلافه فَقَدْ ذكرُوا في كِتَاب الْأَبمَانٍ أَنَهُ َو قَالَ وَالرَحْمَنٍ أو 
اليّحِيم أ الْقَادِر فكلُ ذَلِكَ ين وَيَدُلُ عَلَيْهِ فَوْهُمْ فِيما إذَا عَلْظ لكر الصّفةٍ يرد عَنْ الإْيَانِ 
بالْوَاوٍ لتلا تََكرّرُ الْيمِينُ وَنَضُوا هنا في تَحلِيفٍ الْأَخْرّسٍ أَنْ يُقَالَ لَهُ عَهِدُ الله عَلَيِك وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ 


وََيْنَ الصّحيح بَلْ صَرَّحَ بمَذَا في الصّحيح وَصّحّحَ في رَوْصَةٍ الْقْضَاةٍ أن الرحْمْنَ الرحِيمَ وَسَائِرَ ما 
الله تَعَالُ تَكُونُ ِينًا. اله. 

كذًا في حَاشِيَةِ أي السُعُودٍ (فَوْلَُ: نُكُولة) وَالظَاجِرُ من كلام الرَبْلعِيَ خلافه حَيْتُْ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ 
هُمْ يسُوع لِنقَاضِي أَنْ يلما ذا أح الحم كن إذا تكل لا يَْضِي عَلَيْه بالكو وَلَو قصَى عليه 
بِالدُكُولٍ لا يَنَفُدُ. اه. 

وَف غُرَرِ الأفكار مأ مده وَعَلَلَهُ بقَوْلِهِ لامبَاعِهِ عَمَّا هُوَ مَنْهِينٌ عَنْهُ ْمَل في هَذا التَعْلِيل وَف حَاشِيَةٍ 
أي السُعُودٍ, وَف الدّرّ عَنْ مُصَنّفٍ انوي أَنهُ اْتَمَدَ مَا في الْبَخرِ لَكِن نَقَلَ المَيّدُ الْحَمَوِيُ عَنْ 
الْعَلّامَةِ الْمَقْدِسِيَ مَا مُحَصّلْهُ أنَّ فَائِدَةَ التَحْلِيفٍ يما عَلَى الْقَوْلٍ بأَنّهُ يجُورُ وَإِنْ كَانَ لا يُقْصَى عَلَيْه 
بِالنُكُولٍ اطَمِنْتَانُ حَاطِرٍ الْمُدَعِي إِذَا حَلَفَ فَرْكَا كَانَ مُشْتَبهًا عَلَيْهِ الْأَرُ بنِسْيَانٍ ووه فَإِذَا حَلَفَ لَهُ 
يما صَّدَّفَُ. اه. 

قُلْت بَل في الْعَالِبٍ بَمْتعْ عَنْهُإذَا كَانَ كاذبًا حَوْفًا من طَلاقٍ رَوْجَتَهِ وَعِدْق عَبْدِهِ فَلَهُ فَائِدَةَ تأمَلْ. 
(قَوْلَهُ: إلا أَنَهُ يختَاطً !2) أَيْ يخْتَاطُ عَنْ الْعَطْففٍ قَالَ الي وَلَوْ أَمَرَهُ بالْعطفٍ فَأَنَى بِوَاجِدَةٍ وَتَكَلٌ 
عَنْ الْبَاقِي لا بُقْصَى عَلَيْهِ بالنَكُولِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتحقّ عَلَيْهِ يِينٌ وَاجِدَةٌ وَقَدْ أَنَى يا. 


(قَوْلُ الْمُصَبْفٍ وَيُسْمَحلَفُ الْيَهُودِيّ [) قَالَ في الَْدَائع ولا يخْلُِ عَلَى الْإسَارَةِ إلى مُصْحَفٍ مُعيٍ 
بأَنْ يَقُولَ بألل الّذِي أَنْرَلَ هَدَا التَؤْوَاةَ أو هَذَا الإنجيل لِأَنَهُ َبَتَ تيف بَعْضِهًا فلا يُؤْمَنْ أَنْ تَمَعَ 
لْإسَارَةُ إلى الخَرْفٍ الْمُحَرَفٍ فَيَكُونُ التَحْلِيفُ به تَعْظِيمًا لِمَا لَيْسَ كلام الله تَعَالىَكذًا في الشرنبلالية 


)213/7( 


مُوسَى - عَلَيْهِ السام - وَالتَصْرَاَ نبْوَةَ عِيِسَى فَيُعَلْطُ عَلَى كُلَ وَاجِدٍ بذِكرٍ الْمتَرّلِ عَلَى ليه وَمَا 

ذَكْرَهُ من صُورَةٍ تَحلِيفٍ الْمَجُوسِيَ مَذّكُورٌ في الل وَيُرْوَى عَنْ الْإمَام الْأَعظم أَنَهُ لا يُسْتَحْلَفُ أَحَد 
إِلّا باللّهِ تَعَالَ خَالِصاء وَذكْرَ الخَصافُ أنَّهُ لا يُسْتخلّفْ غَيْرْ اليَهُودِيَ وَالمَصْرَايَ إِلّا آله وَهُوَ اخْتيّار 
بَعْضٍ لْمَشَايخ؛ أن مر النَارِ مَعَ امه تَعَالَ تَعْظِيمْ خا وَمَا يَنبَغي أَنْ تُعَظُمَ بخلاف الْكتَابيْنِ؛ لِأَنَّ 

كُبْب الله تَعَالَ مُءَ مُعَظّمَة وَالْوَنَيْ لا يلف إِلَا بآللَّهِ تعَال؛ لِأَنَّ الْكفَرَةَ بأَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُونَ اله تَعَالَ قَالَ 
اللَهُ تال إوَلَئْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ لَيَفُولّنَ الله [لقمان: 25] . 

وَظَاهِرُ مَا في الْمُحِيطٍ أَنَّ مَا في الْكِتَابٍ قَوْلُ مُحَمّدِ وَمَا ذَكْرَهُ الحَصافٌ فَوُْمَا فَإِنْ قُلْت إِذَا حَلّفَ 


الْكَافِرُ بآلَهِ فَمَطْ وَتَكلَ عَمّا ذَكْرَ هَل يكفيه أَمْ لا؟ . قُلت: 1 أَرَهُ صَرِيِحًا وَطَاهِرُ فَوْهِمْ إِنّهُ ُعَلَظُ به 
نه لَبْسَ بِشَرْطِء وَأَنّهُ من باب التَغلِيظٍ فَبِكْتَفَى بِآشَّ ولا يُقْصَى عَلَيْهِ بالدُكُولٍ عَنْ الْوَضْف الْمَذّكُور 
َف الْعنَايَةِ ابْنِ صُوريا بالْقَصْرٍ اسْمْ أَعْجَمِيئ وَأَنْشْدُك أَيْ أُحَلّفُك بآللَِ. اه. 

وَذَكْرَ ابْنُ الْكَمَالٍ أَنَّ الكَفَرَةَ بأَسْرِهِمْ لا يَعْتَقِدُونَ الله تَعَالَ فَإِنَّ الدَهريَةَ مِنْهُمْ لا يَعْتَقِدُوتَهُ ولا دَلَالَهَ 
في فَوْلهِ تَعَالى: إوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ] [لقمان: 25] الآيَه عَلَى ذَلِكَ بَلْ؛ لِأنَ الْوَنيَ يَعْبْدُ غَيْرَ الله تَعَالَ 
وَيَعْتَقَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ خَالِقُةُ. اه. 

وَاليُودِي نِسبَة إلى هُودٍء وَهُوَ اسْمُ بي عَرَيَ وبي بالجَمْع وَبالْمْضَارِع مِن هَاد إذَا ربع وَُقَالُ هُمْ 
يَهُودُ وَهْوَ غَبْرْ مُنْصَرِفٍ للْعَلَمِيّة وَوَرْنِ الْفِْلٍ وَجَارَ تَنْوِيئه وَقِيل نِسْبَة إلى يَهُودَ بْنِ يَعْفُوبِ - 
عَلَيْهُمَا السَلَامُ - وَتَامُُ في الْمِصْبَاح, وَفِيِه رَجُلٌ نَصْرَايٌ ممح النُونٍ وَامْرَاةٌ نَصِرَانِيةُ ورا قبل نَصْرَانٌ 
وَتصرَاية وبقالُ هو نِسبَةٌ إلى فَزْبَةِامّْهُمَا تَصرَة قَالَهُ لْوَاجِدِييُ: دا يل في الْوَاحدٍ تَصرِيٌ عَلَى 
الْقِيَّاسِ وَالتَصَارَى جَنْعْهُ مكل مَفْرِيٌ, وَمَهَارَى ثم طق النَصْرَانَ عَلَى كُلّ مَنْ تَعَبَدَ يحَذَا الدّينِ. اه. 
وَفِبه الْمَجُومْ أُمَةٌ من النّاسِء وَهِي كَلِمَةٌ فَارِسِيّة وتَجْسَ دَحَلَ في دِينٍ الْمَجُوسِ كما يُقَالُ تَهَوَدَ أو 
َنَصّرٌ إِذَا دَخَلَ في دين الْيَهُودٍ وَالَصَارَى. اه. 

وَفِيهِ الْوَنّنُ الصّتَمُ سَوَاءْ كان مِنْ حَشَبٍ أَؤْ حَجَرٍ أَؤْ ره ا نْنْ مث أسَل وأسْد» وَأَوْنانٌ 
وَيُنْسَبْ إِليْهِ من يَكَدَيّنْ بعَادئه على لفطه فَبِقَالُ مجك ولو 

(قَوْلَهُ وَلا يكْلِفُونَ في بيو ت عِبَادَهِم) ؛ ؛ لِنَ 50 
الِدَايَة وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ لا يَخْصْرْهًا لكَانَ أَوْلّ لِمَا في التَحَارْخَانئَة يُكْرَهُ لِلْمْسْلِم الدخول في ابيع 
وَالْكَبيِسَة وَإِنًا يُكْرَهُ من حَيْتْ إِنَهُ تجْمَعْ الشَيَاطِينِ لا من حَبْتْ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌ الدّخُولٍ وَالظَاهِرْ 
أنّهَا تخي لِأنهَا المْرَادُ عِنْدَ إطْلَاقِهمء وَقَذ أَْمَيْت بتغزير مُسْلِم لَارَمَ الكَِيسَة مع الْيَهُودِ. 


(قَوْلَه: وَيخْلِفْ عَلَى الَاصِلٍ أي بأل ما بَيْدَُمَا ِكاحٌ قَائِمْوََيٌْ فانم وَمَا يجب عَلَيِك رَدهوَمَا جي 
اين منك الآنَ في دَعْوَى التكاح وَالْببْع وَالْعَصْبٍ وَالطَلاق) يَعْنِي ولا يَْلِفُ بألل ما بغت؛ لِأنَهُ قد 
باغ الْعْنُ ثم يُقَالُ فيهاء ولا يلف في التتكاح ما تكخت, لِأَنّهُ يَطرَأ عَلَيْهِ الل ولا في الَْضْب مَا 
عَصَبْت؛ لِأَنّهُ رَهَا رَدَه وَف الطَّلاقٍِ ا طلفت: لنَ الح قَدْ يُجَدّدُ بَعْدَ الإبَائَةِ فَبَحْلِفْ عَلَى 
الْحَاصِلٍ في هَذِهِ الْوْجُوه؛ٍ لِأَنَهُ لو حَلَفَ عَلَى السَبّب يَ يَتَضَدَرُ الْمُدَعَى عَلَيْه وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَة 
وَمحَمَدٍ أَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ يَحْلِفُ في جميع ذَلِكَ عَلّى السَبَب إِلَا إذَا عَوَضَ با ذَكَرْنا فَحِيئَئذٍ 
يخْلِفْ عَلَى الحَاصلء وَلَهُ مَغْئيَانِ لَْوِيّ وَاصْطِلَاجِينٌ هُنَا فَالْأَوَلُ كَمَا في الْقَامُوسٍ الحَاصل مِنْ كُلّ شَيْءٍ 
مَا قي وَنَبَتَ وَذَهَب مَا سِوَاهُ حَصّل خْصُولا. وَتَخَْصُولًا. اه. 


وَالنَاقِ: تَْلِيفُهُ عَلَى صُورَةٍ إنْكَارٍ الْمُْكِرٍ عِنْدَهمَا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يَخْلِفْ عَلَى السّبّب, وَهُوَ صُورَةُ 
دَعْوَى الْمُدّعِيء وَبيائْهُ إذَا اذَعَى عِنْدَهُ وَدِيعَةَ أو فَرْضًا أو عَطْبًا أو بَيْعَا فَهُوَ ينْكِرُ وَيَقُولُ لَبْسَ لك 
عَلَىَ شَيْءْ فَعَلَى فَوْهِمَا يْلِفْ عَلَى صُورَةٍ ا وَلا ليك دَيْنَ وَعِنْدَهُ 
بِآللّهِ مَا أَوْدَعَهُ وَلَا بَاعَهُ وا أَفْرَضَهُ ذَكَرَهُ الإسْبيجًا 
وَفَوْلُهُ اللآنَ مُتَعَلّقْ بِالجْمْع كُمَا أَفَادَهُ مِسْكِينٌ» وَمَعْىَ 0 وَيَحْلِفُ عَلَى الَاصِلٍ أن الْأَصْلَ هَذدَا إِذَا 
كان سَبَبًا يَرتَفِعْ إلا إِذَا كان فيه تَرْكُ النَظَر في جَانِب الْمُدَعِي فَحِيَئذٍ يَْلِفٌ عَلَى السَبَب بالإجماع 
وَذَلِكَ مِفْل أنْ تَدَعِيَ مَبْعُوتة تَفَقَهَ العدّةِ وَالرَّوْجُ بمّنْ لا يرَاهَا ٠‏ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَذَكْرَ ابْنْ الْكَمَالٍ أَنَّ الْكفَرَةَ بأَْرِهِمْ !2) عِبَارَةُ ابن الْكَمَالٍ لَاء لِأَنّ الْكَفَرَةَ بأَْرِهِمْ يَعْمَقِدُونَ 
الله تعَالَ فَإِنَّ الدَّهرِيّة إل 
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(فَوْلهُ: إِلّا إذَا عَرَضَ با ذكزتا) أي بِأَنْ يَقُولَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عِنْدَ طَلَّبٍ الْيَمِينِ مِنْهُ عَلَى السسّبَبٍ إِنَّ 
الشّخص قَدْ يَبعْ م ثَ بُقبِلُ 
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أ اذَعَى شْفْعَةَ بالجوَارٍ وَالْمُشْئرِي لا يَرَاهَاء لأَنَهُلَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِل يُصَّدَّقْ في ينه في مُعْتَقَدِه 
فَيَُوتُ النَظَرْ في حقّ الْمُدَعِي وَإِنْ كان سَبَبًا لا يع برَافع فَالتَخْلِيفُ عَلَى السَبَبٍ بالْإجماع كَالْعَبْدٍ 
الْمُسْلِم إذَا اذَعَى الْعنْقَ عَلَى مَوْلَاهُ بخلاف الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْكافِر) ِأنَهُ يُكرْرُ الرَقَ عَلَيْهَا بِالرَدَةٍ 
وَاللّحَاقِ بِدَارٍ لحب وَعَلَيْهِ يُنْمَضْ الْعَهِدُ وَاللَحَاقُ وَلَا يُكََرُ عَلَى الْعَبْدِ د الفسلم كذا في الدَايَة وف 
قَوْلٍ الْمُوَلَفِ بالقضبء وَمَا يب عَلَيِك رَدُهُ فُصُورٌ وَالِصّوَابُ ما في الخُلّاصّة مَا يَبْ عَلَيِك رَدُهُ ولا 
مِثْلَهُ وَلَا بدَ لَه وَلَا شَيْءٌْ مِنْ ذَلِكَ. اه. 

وَكذَا في قَوْلِهِ ما هي بَائْنٌ منك الْآنَ؛ لِأَنَهُ حاص بِالْبَائنِء وَأَمّا الَجْعِيئْ فَيَحْلِفُْ بِللَهِ مَا هي طَالِقْ في 
الييكاح الَّذِي بَيْنَكُمَاء وَأَما إِذَا كَانَتْ الدّعْوَى بِالطَّلَاقِ القَلاثِ فَقَالَ الْإِسْييجَايُ يَخْلِفٌ بِآللَه ما 
طَلَقْتهًا ثَلَانًا في التكاح الَّذِي بَيْنَكُمَا. اه. 

كَمَا أَنَّ إِدْخَالَ لياح في الْمَسَائِلٍ الي يحْلِفُ فِيهًا عَلَى الْحَاصِلٍ عِنْدَهمَا غَفْلَةُ مِنْ صَاحب اللْدَايَة 


على فزفيها ل على قله ا 0 ر الفنكر. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ 
عَلَى صورة دَعْوَى الْمُدّعِي. اه. 
لا أنْ يُقَالَ إن الْإِمَامَ قرّعَ عَلَى فَوْهِمَا وَإِنْ كان لا يَقُولُ به كتفْريعه في الْمرَارَعَةِ عَلَى فَوِْمَا 
وَالْمَذْمَبْ في التَحْلِيفٍ فَوْهُمَء وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِكُمَا في خِرّائة الْمفِْينَ وَلِذَا اْتَارَهُ أَصْحَابُ الْمُعُونِ 
كن قَالَ فَخْرُ الإسلام إِنّهُ مُمَوْضْ إلى رأ الْقَاضِي وَعَنْ أبي يُوسَُ أن الْقَاضِيَ يَنْظُرْ إلى إِنكارٍ 
لمع ا ال 0 وَإِنْ أنكرٌ الحَكُمَ يَخْلِفُ عَلَى الحَاصِلٍ 
وَعَلَيْهِ أَكْكَرُ القع 0 مِسْكينٌ وَ1 يَسْتَوْفٍ الْمُوَلّفُ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - الْمَسَائِلَ الْمُفَرَعَةَ عَلَى 
هَدَا الْآَصْلٍ قَمِنْهَا الْأَمَانَهُ ادي وَقَدْ ذكَرَْاهمَا وَفي مُْيَة الْمُفْتي الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْأَلْفْ يَْلِفُ بآللّهِ ما 
لَهُ قِبَلَك مَا يَدّعِي؛ 5-5 ءَ من لِأَنَهُ قَدْ يَكُونْ عَلَيْهِ الألف إِلّا دِرْعمًا فَيَكُونُ صَادِقًا. اه. 
وَفِيمَا ذكَرَه 56 ف لتخي عَلَى ار قُصُورٌ وَالصَّوَابُ ما في خِرَانَةِ الْمُفِينَ وف دَعْوَى 
الْوَدِيعَةِ إِذَا نكن حَاضِرَةٌ يْلِفُ بِآللَه ما لَهُ هَدَا الْمَالُ الَذِي اذَّعَاهُ في يَدَيْك وَدِيِعَة وَلَا شَيْءَ مِنْه 
ولا لَهُ قبَلّك حَقّ مِنة؛ لِأَنّهُ مَى اسْتَهْلَكهَا أ دَلَ إِنْسَانَ عَلَيْهَا لا تَكُونُ في يَدَيْهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ قِمَبْهَا 
قلا يُكْتَقَى بِقَولِهِ في يَدَيِْك بَل يْضَمُ ليه وَلَا لَهُ قبَلّك حَقّ مِنْهُ اختيَاطًا. اه. 
وَمِنْهَا دَعْوَى الْمِلّكِ الْمُطْلّتٍ فَإِنْ كانَ في مِلّْكِ مَنْقُولٍ حَاضر في الْمَجْلِسٍ يَدْلِفُ بألل مَا هَذَا الْعَيْنُ 
ملك الْمُدّعِي مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَعِيه ولا شَيْءٌ مِنْهُ وَإِنْكانَ غَائِيَا عَنْ الْمَجْلِسٍ إِنْ أَقَرّ الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ أنهُ في يَدِه وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ملك الْمُدَعِي كُلَفَ إِخْضَارَهُ لِيُشِيرَ الب وَإِنْ ا 
يُسْتَخْلّفْ بَعْدَ صِحَةٍ الدّعْوَى ما لَذَا في يَدَيْكَ كَذَاء وَلا شَيْءَ منه) وَلّا شَيْءَ ع عَلَيْك وَلَا قِبَلّك ولا 
قِيمَتةُ هي كا ولا شَيْءَ ءَ مِنْها كذَا في خرّانَة الْمُفْتِينَ وَمِنْهَا دَعْوَى إِجَارَةِ الضّبْعَةَ أؤ الدَّارٍ َو 
لْحَانُوتٍ أو الْعَبْدِ أو دَعْوَى مُرَارَعَةَ في أَرْضٍ أو مُعَامَلَة في حل آله مَا بَيْتك وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعِي إِجَارَةُ 
قَائِمَةٌ تَاَةُ َازِمَةٌ اليَومَ في هَدًا الْعبْنِ الْمُدَعَى ولا لَهُ قِبَلَّك حَق بالْإجَارَة الي وصقت كا في الخَرَانَة: 
مِنْهَا مَا لَّوْ اذَّعَتْ امْرَأَة عَلَى رَوْجِهًا أَنّهُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَاء وَأَنَهَا اخْتَارَثْ نَفْسَهَاء وَأَنْكْرَ الرَوْجُ 
عسل على كد أَوْجْه: إمَا أَنْ يُنْكِرَ الرَّوجُ الْأمْرَ وَالِاخْتِيَارَ حمِيعَاء وَفِيهِ لا يْلِفْ عَلَى الحَاصِلٍ بلا 
خلاف؛ لِأَنَهُ لو حَلَفَ مَا هي بَائْنَ نك السّاعة را تأوَلَ قَوْلَ بَعض الْعْلَمَاءٍ أنَّ الْوَاقعَ بالْأَمْرِ بالْيَدِ 
5 رجْعِيٌ فَيَحلِفْ عَلَى السسّبّبء وَلَكِنْ يِختَاط فيه للرّؤج بألَهِ ما قُلْت لَا مُنْدُ آخر ترَوْج تَرَوَجْتهَا أَمرِك 
دك وَمَا تَعْلَمُ أَنَهَا اختارث نَفْسَهَا يكم ذَلِكَ الْأمرِ وَإِنْ أَقَرّ بالَض َأَنْكُرَ اخْتيَارهَا يلف بألل 
مَا تعْلَمُ أَنَهَا احتَارَث تَفْسَهَاء وَإِنْ أَقَرٌ بالاختَارٍ وَأَنكَرَ الْأَمرَ يحْلِفُ بِآللّه مَا جَعَلْت أَمْرَ امرك هَذِهٍ 
بِيَدِهَا قَبْلَ أَنْ تَْمَارَ نَفْسَهَا في ذَلِكَ الْمَجْلِسء وَكذًا إِنْ اذَعَتْ أَنَّ روج حَلَفَ بِطَلاقِهًا لان أَنْ لا 


يَفْعَلَكَدَاء وَقَدْ فَعَلَ فَهُوَ عَلَى التَفْصِيلٍ كذا في خِرَانَةِ الْمْفْعِنَ. 

وَمِنْهَا أَنَّ مَا ذكْرَهُ في حَإِ حَلِفٍ الْبَيْع فَاصِرٌ وَالَقُّ مَا في الخْرَانَةِ من التَفْصِيلٍ فَإنَّ الْمُشْئرِيَ إِذَا اذَعَى 
الشاء قن ذكر نفد لمن 3 عى عَلَيْهِ يْلِفْ بِآلَهِ مَا هَذَا الْعَبْدُ ملك الْمُدّعِيء ولا شَيْءٌ منهُ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلَه: إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الإِمَامَ فَرَعَ عَلَى فَوْيِمَا) أو يُقَالُ ور على مَا إذَا كانَ مَعَ التَكاح دَعْوَى 
الْمَالٍِ كُمَا تقل عَنْ الْعَلّامَةِ الْمَفْدِسِيَ وَلكِن ذَكَرَهُ في الْيَعقُوييّة نضا نه قَالَ: وَهَذًا بَعِيدٌ؛ 4 الظّاهِرَ 
أنَهُ تحْلِفُ عِنْدَهُ في تِلْكَ الصُورة عَلَى عَدَمِ وبجوب الْمَالي لا على عدم التكاح َلَيْتآَمَل. (قَوْلَهُ: وَفِيمَا 
ذكْرَهُ) أَيْ في أَوَلِ الصّفْحَة السَابِقَةٍ 
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الَّذِي اذّعَىء ولا يَخْلِفْ بِآللَهِ ما بغته. وَإِنْ 1 يَذْكْرْ الْمُشْئرِي تَفْدَ الّمَنِ يُقَالُ لَهُ أَخضر الكّمَنَ فَإذَا 


م 


- 


حَضَرَ اسْتَخْلَفَهُ لْقَاضِي لَه مَا عَلَيْك فَبِْضُ هَذَا الثّمَنِ ا العند من الوه الذي اذّعَى) 
وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ بآلله مَا بَيْتَك وَبَيْنَ هَذًا شِرَاءٌ قَائِعٌ الما لسّاعة. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ دَعْوَى الشّرَاءٍ مَعَ تَقْدٍ الَّمَنِ دَعْوَى لع لك خطقق. وَلَيِسَتْ بِدَعْوَى الْعَقْدِ وَيحَذَا 
نَصِح مَعَ جَهَالَةِ الَمَنِ فَيَحْلِفُ عَلَى مِلْكِ الْمَبيع وَدَعْوَى الْبَبْع م مَعْ تَسْلِيم الْمَبيع دَعْوَى الثَّمَنِ مَغْقّ 
وَلَبْسَتْ بِدَعْوَى الْعَقْدِء وَهَذَا نَصِحُ مَعَ جَهَا حا الم فح عر ولكه القن اه. 

وَمِنْهَا في دَعْوَى الْكَفَالَة إذَا كاثْ صَحِيحَةً بأَنْ ذكرَ أَنَّهَا مُنْجَرَةٌ أو مُعَلَقَةُ بِسَرْطٍ مُتَعَارَفٍء وَأَنَهَا 
كانت بإِذنه أؤ 0 وَإذَا حَلَّقَهُ يحلَقُهُ أله مَا لَهُ قِبَلّك هَذِهِ الْأَلْفُ بِسَبَب هَذِهٍ 
الْكَقَالَةِ الي يَدَعِبهَا حَقّ حَقٌّ لا يَعَتَاوَلَ كَفَالَةَ أَخْرَى وَكذًَا إِذَا كَانَثْ كَفَالَةٌ يَعْرِضٌ بآللّه مَا لَهُ قبَلَك هَذَا 
ا لَُ قِبَلّك تَسْلِيمُ نَفْس فْلَانٍ بِسَبَبِ هَذِهٍ الْكََالَةٍ الي 
يَدَعِِهَا كَذّا في خِرَّانَةِ الْمفْتِينَ وَمِنْهَا تلِيفْ الْمُسَْحِقّ قَالَ في خرّانَةِ الْمُفْعِينَ وجل أَعَارَ ذا بَدَ أو آجَرَهَا 
أو أَوْدَعَهَا فَجَاءَ مُدّع, الا لل سسالا بِشَيْءٍ حَىَّ يَحْلِفَ بِاللَهِ مَا بغتء وَلَا وَهَبْتي 
وَلَا أُذنت فيه وَلَا هِي خَارِجَةٌ عَنْ ملكك لِلْحَالٍ وَمِنْهَا إِذَا اذَعَى غَرِمُ امد إِيمَاءَ الدَيْنِ لَه 
وَأَنْكُرَ الْوَارتُ يَحْلِفْ مَا نَعْلَمُ أَنّهُ قَبَضَهُ وَلَا سَيْنَا من ولا بَرئ إِلَيْهِ منْهُ كَذَا في خِرَّانَةِ الْمُفعِينَ وَقَدَمْنا 
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كَيْفِيَةَ كَلِيفٍ مُدّ مُدَعِيهِ عَلَى الْمَيّتِء وَف جامِع الْفُصُولَْنٍ أُول: قرا ُ: وَلّا بَرىَ إلى آخره لا حَاجَة إلَيْهِ؛ 
5 يَدَعِي الْإِيفَاءَ لا الْبَرَاءَةَ فلا وَجْهَ لِذِكْرهِ في التَحْلِيفٍِ. اه. 
وَأَجَبْت عَنْهُ فِيمَا كُتبَْاهُ عَلَيْهِ بجَوَازِ أنَّ الْمََتَ أَبْرَأَهُ و يَعْلَمْ الْمَدِيُونُ لِأَنَهُ لا يَعوَقَفْ عَلَى قَبُولِه 
وَمِنْهَا في دَعْوَى الْإثلافٍ ل اذَّعَى عَلَى آخَرَ أَنّهُ خَرَقَ تبه وَأَحْصّرَ النَؤْب مَعَهُ إلى 
الْقَاضِيِ لا يُحلَفُهُ مَا خَرَقْت م ثم يَنَظْرْ في الْحَرْقٍ إِنْ كَانَ يَسِيرَا وَضَّمِنَ النُفْصَانَ يَخْلِفُ مَا أ لَهُ عَلَيْكَ هَذًَا 
لْقَدْرُ مِنْ الدَرَاجِم لني تدي. وَلا أَقَنُ من وَإِنْ ل يَكُنْ التَوْبُ حَاضِرًا كلَقَهُ الْقَاضِيٍ بَيَانَّ قِِمَتد 
وَمِقَدَارٍ النُقْصَانٍ ثم يَكَره يَعَرَنََبُ عَلَيْهِ الْبمِيِنُ وكَذَّلِكَ هَذَا في هَذْم الْخَائط أَوْ فَسَادِ د متا َو ذَبْح شَاةٍ أؤ 
تَحُوِ. اه. 
0 و جر لقعي لخر ا لق أي موسا الاي 
يني على المت فا قصل إلى نس ؛ وف الِاسْتَحْفَاقٍ إلى أَرْبَعَةِ مَعَ فَوِْمْ في كتاب الْأََانٍ إِنَّ 
ِيَينَ تََكَوّرُ بِدَكْرَارٍ حَرْفٍ الْعَطّْفٍ مَع فَوْلِهِ لا كَقَوْلِهِ لا آكُلْ طَعَامَاء وَلَا شَرَابَا وَمَعَ فَوْهِمْ هنا 


2 


تخي التمين يح الخ ع القطف؛ ؛ لِأَنَ الواجب بِِينٌ وَاحِدَةٌ فَِذَا عْطِفَ صَارَتْ أَبْمَان 3 أو 
عن وان بل ولا من تعر لَه وقَذ طَهَرَ لي في الجفع. 


قي 


(قَوْلَُ: وَإِنْ ادَعَى سَفْعَةَ بالجوَارٍ أَْ تَفَقَةَ الْمبْعُوَة وَالْمُشْترِي أَْ الرَّوْجُ لا يَرَاهمَا يَخْلِفْ عَلَى السّبّب) 
ل لو لافار من أَنَهُ َو حَلّفَ عَلَى الَاصِل يُصَدَّقْ في تيه في 
مُعْتَقَدِهِ فَيَُوتْ النَظَرْ في حَقَ الْمُدّعِي) وَقَدْ أُسْتْفِيدَ مِنْهُ أَنَهُ لا اغتبَارَ بمَذْمَبِ الْمُدُعَى عَلَيْه وَأَمًا 
مَذْهَبُْ الْمُدَعِي قفِيه حتاف فَقِلَ إِنّهُ لا اغيار به أيْضّاء َإِعَا الاغتبَارٌ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فَلَوْ اذَّعَى 


شَافِعِيٌ شفْعَةَ الْجوَارٍ عِنْدَ حَنَفِيَ سمَعَهَء وَقِيلَ لاء وَقِبلَ يَسْألَهُ الْقَاضِي هَل يَعْمَقِدُ وُجُوبَهَا أو لا. وَفي 


3 الصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ أن الأخير أَوْجَهُ الْأَقَاوِيلِ وَأَحْسَنْهًا. اه. 
وَهَذَا تَصْحِيحٌ فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَذْكرَ الصَّدْرُ حِكَايَةَ ء عَنْ الْقَاضِي أبي عَاصِع أَنَهُ كَانَ يُدَرمنُ اليف 
ل ل 

مِنْ الْوَجْه الذي تَدّعِي فَلَمًا تيا لِيَخْلِفَ نَظَرَتْ الْمَيأَةُ إِلَبْهِ فَعَلِمَ لِمَاذَا نَظَرَثْ إِلَيْه ساس 
البخل من أي المح هو حق دكات ون أمنحاب اخِيث حلَفه بل مان مغك مُعْمَدَةٌ منك؛ لِأَنَّ 


الشَافِعِيَ لا يَرَى التَفَقَدَ لِلْمَبعُوتَقَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَايئَا حَلَفْهُ بآلَّهِ مَا عَلَيِك تَسْلِيمُ التَفَقَة إِلَيْهَا 
الْوَجْه الذي تَدَعِي نَظَرًا لهَا. اه. 
َإِنْ قلت قَدْ رَاعَيْتُمْ جَانبت الْمُدَعِي وَتَرَكْتُمْ النَطَرَ ِلْمُدَعى عَلَيْهِ لجاز أ د وَلَا شْفْعَةَ لَهُ بآَنْ 


7 
و 


سَلّمَ أؤ سَكَتَ عَنْ الطَلَبٍ قُلْتُْ أَشَارَ الصّذْرُ إلى جَوَابِهِ بآنَّ الْقَاضِيَ لا يجَدُ بدا مِنْ إِْحَاقٍ الضَّرَرِ 


بَحَدِهِمًا فَكَانَ مُرَاعَاةُ انب الْمُدّعِي أَؤَْ» وََوْجَبَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَأَجَبْت عَنْهُ فيمَا كََبتاهُ عَلَْهِ إل) وَأَجَاب عَنْهُ أَيْضًا في ثور الْعَْنِ حَيْتْ قَالَ فَوْلَهُ: لا حَاجَةَ 
َي تحَنُ تَظرِ؛ لِأنَّ الْمدَّعَى هُوَ إِيقَاءُ ْمُوع الدَيْنِ فلو أَردَ تَسْويئه بالْمَخْلُوفٍ عَلَيْه لَاكْتَفَّى في 
للف بِلَفْظِ ما تَعلمُوت أنّ أباحم قَبَصَه فياه لَفْظِ ولا شَيْءَ منهُ دل قَطْعا عَلَى أَنّ الْمُرَادَ إِعا هُوَ 
َفْعْ جميع الْوْجُوه الْمُحْتَمَلَةِ في جَانِبٍ الْمُوَرثِ نَظَرا للعريم وَسَفَقَُ َيه وَبجورُ أنْ يكُونَ وَجْهُ زِيادةٍ ولا 
برئ إِلَِْ اختمال أن قرم مور فا الإيقء الإنراء ترا إلى اتاد مآئخاء وهو لاص الم له. 
(قَوْلُهُ: لا يُحَلَفْهُ مَا حخَرَفْت) أئْ لِإِختمَالٍ أَنَهُ خَرَقَه وَآدَى صَّمَائَهُ تآَملْ. (قَوْلُهُ: وَقَدُ ظَهَرَ لي ف 
الجمْع) قَالَ الرّملِيُ هَكَدًا في الْسْحَةٍ الي كَتَبْت مِنهَاء وَهْناكلَامٌ سَاقِطٌ وَأَفُولُ: إِذا تمل الْمُتَأمِلُ 
وَجَدَ التَكْرَارَ ِتكْربرٍ الْمُدَعَى فَلْيْتَاَمَل. اه. 

يَعْني: أن الْمُدّعِيَ وَإِنْ اذّعَى شَيَْا وَاجِدًا في اللّفْظِ لَكِنّهُ مُدّع لذ الأَشيَاءٍ ضِمْنًا. 


و له ار و م 


الْمَأمُوِينَ بلحم عَلَى مَذَهَبِ مولَيهِمْ عر َضْرُْ. 
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؛ لِأَنّ السب الْمُوجب لِلْحَقَ لَه وَهُوَ الشَراءُ إذَا أت نَبَتَ الحق لَهُ وَسْقُوطَه إِنا يَكُونُ بأسْبَاب 
عَارِضَّةٍ فَيَصِح التَمَنْكُ بالْأَمْلٍ حَقَ يَقُومَ الذليلن عَلَى لْعَارضٍ. اه. 

ولا خُصُوصِية مالي الكتاب فَمَسْأَلَُ الإإيلاء ذلك كما ذكرَهُ الصّذرُ فَيَخلِفُ عَلَى نفس الإيلاٍ 
إِذَا قَالَث إِنَّهُ لا يَرَى الْوْقُوعَ بمضِى الْمُدَةِ. نه اغْلَم أَنَّ ظَاهِرَ مَا ذكْرَهُ الحَصافٌ وَتَبِعَهُ الصّدْرُ الشَّهِيدُ 
أنَّ مَغْرقةَ كوْنِ الْمُدّعِي شَافِعِيًا وَكْوَهُ ما هي بِقَولٍ الْمُدّعِي وَل أَرَ حَكُمَ مَا إِذَا تَتَارَعَا في ذَلِكَ 
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَهُ لا اغْتِبَارَ بِقَوْلٍ الفدى عليه 


(قَوْلَهُ: وَعَلَى الْعلّم لَوْ وَرتَ عَبْدَا فَادَّعَاهُ آخَرْ) ؛ لِأَنَهُ لا عِلْمَ لَه با صَنَعَ الْمُوَيَتْ قلا يَخْلِفْ عَلَى 
الْبَئَاتِ أَطْلَقَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا اذَعَاهُ مِلْكا مُطَلََا أو بِسَبّب مِن الْمُوَدثِ (قَوْلْهُ وَعَلَى الْبَمَاتِ لَوْ هِب 


و 


لَُ أؤ اشْمَرَاهُ) لِوْجُودٍ الْمُطْلِقٍِ لَِيمِينِ إِذْ الشِرَاءُ سَبَبْ لِتُبُوتِ الْمِلْكِ وَضْعًا وكُذَا الك وَمُرَادُهُ وُصُولَه 
ِلَيْهِ بِسَبَبٍ اخْتيَارِي» وَل كَانَ غَيْرَ الشَرَاءِ وَاَِة» وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُ لَوْ اذَعَى عَلَى الْوَارِثِ عَيْنَا أؤ 
دَيْنَا لكَانَ أَوْل لِيَشْمَلَ دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيَتِ وَحَاصِلْ مَا ذَكْرَهُ الصّدْرُ في دَعْوَى الدَيْنِ عَلَى 
لْوَارثِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلَهُ أَوَلَا عَنْ مَوْتِ أيه لِيَكُونَ حَصْمًا فَإِنْ أَقَرَ مَوتِهِ سَأَلَهُ عَنْ الدَيْنِ فَإنْ أَقَرّ به 
يَسْتَوْفِيهِ الْمُدَعِي من نَصِيبه فَقَطْء وَإِنْ أَنْكْرَ فَبَرْمَنَ الْمُدّعِي اسْتَوْفَاهُ مِنْ الرّكَةِ وَِلّا وَطَلَب ينه 
اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي عَلَى العلم فَإِنْ حَلَفَ انْتَهَث, وَإِلَا قْضِيَ عَلَيْهِ فََسْتَوْفِ مِنْ نَصِيبه إِنْ أَقَرّ يوْصُولِهِ 
إلَيْد وَإِلّا فَإِنْ صَدَقَهُ الْمُدَعِي فلا سَْءَ عَلَيْه وَإِلَا أُسْتُخلف عَلَى الْبَتَاتِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ قَدْرْ الْمَالٍ 
الْمُدَعَىء وَل بَعْصْهُ فَإِنْ تكل لِمَهُ الْمَضَاء وَإِلّا لا هَذَا إِذَا حَلَفَ عَلَى الدَيْنِ أَوَ لا فَإِنْ حَلَّقَهُ عَلَى 
الْوْصُولٍ أَوَلّا فُحَلَفَ فَلَهُ تلِيفهُ عَلَى الدَيْنِ انا لاخْجمَالٍ طُهُورٍ مَالٍ فَكَانَ فيه فَائِدَةٌ مُنتظَرةٌ وَلَوْ 
رَادَ الْمُدَعِي اسْتِحْلَاقَهُ عَلَى الدَيْنِ وَالْوْصُولٍ مَعَا فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ وَعَامْهُمْ أَنّهُ يلف مَرّكيْنِ ولا يجْمَعْ 
وَإِنْ أَنْكرَ مَوْتَهُ حَلََّهُ عَلَى الْعلم فَإِنْ تكل حَلَّمَهُ عَلَى الدَيْنِ. اه. مُحْتَصرًا. 

وَدَعْوَى الْوَصِية صِيّةِ عَلَى الْوَارث كُدَعْوَى الدَيْنِ فَيَحْلِفٌ عَلَى العم َوْ أَنْكَرَهَاء وَإِذَا تَتَارَعَا في كَوْتًا ميرانًا 
فَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَرِنْعُهَا فَاخلِفف عَلَى الْعِلْم وَكَدَبَهُ الْمدَعِي حَلَفَ عَلَى الْبَمَاتِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ 
الِاسْتِحْمَاقٍ قَدْ تقر وَهْوَ ظَّهُورُ الدَارِ في يَدِه وَهُوَ يُرِيدُ إسْقَاط يِينِ الْبَعَاتِ فَالْمَوْلُ للْمُدَعِي فَإذَا 
راد الْمُدَعَى عَلَيْهِ تْلِيَهُ أَنَهُ ما يَعلَمْ أَنَّهَا وَصَلَّتْ إِلَيْهِ بالْميراثِ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نكل حَلّفَ عَلَى 
العلم, وَإِلّا فَعَلَّى الْبَعَاتِ وَتَامُهُ في شَرْح الصَّدذْرٍ. 

نه اغْلّم أن مُدَعِيَ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِتِ إِذَ اذَعَى عَلَى وَاجِدٍ مِن الْوَرَنَةِ به وَحَلَمَهُ فَلَهُ أَنْ يحَلَفَ الْباقي؛ 
أن النّاسَ يَتَفَاوَتُونَ في الْيمِينِ وَركَا لا يَعْلَمُ الْأَوَلُ به وَيَعْلَمُ به النَّانيء وَلَوْ اذَّعَى أَحَدُ الْوَرنَةِ َيْنَا عَلَى 
جل لِلْمَيتِ وَحَلَمَهُ لَيْسَ للْبَاقِي تَلِيفُه؛ لِأَنَّ الوَارِتَ قَائِمْ - الْمُوَرَثِء وَهُوْ لا يُحلَفُهُ إلا مره ذا في 
الخَانيّةه وَأَشَارَ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ الله - إل أَنَّهُ يَخِلِفْ عَلَى د تفي الْعلّم في فِغْل الْعَيرِ وَعَلَى الْبَئَاتِ في 
فِعْلٍ نَفْسِد وَيَذَا «حَلَّفَ - عَلَيْهِ السام - الْيَهُودَ آله مَا فلكم وَلَا عَلِمْثُمْ لَهُ قَاتَّا» قَالَ الْإمَامُ 
للوَايُ هَذَا الْأَصْل مُسْتَقِيمٌ في الْمَسَائِلٍكُلَهَا إلا في الرّدِ بالْعَيْبٍ فَإِنَّ الْمُشْيَرِيَ إِذَا ادَعَى الْإبَاقَ 
وَنَحْوَهُ فَإِنَّ الْبَائعَ يحل عَلَى الْبََاتِ مَعَ أَنهُ فغل الْعَيْرٍِ لِأَنَّ الْبَائِعَ صَمِنَ لَهُ الْمَِيعَ سَالِما عَنْ الْغْيُوبٍ 
فَالتَحْلِيفٌ يَرْجِعُْ إِلّ ما صَمِنَ بَِفْسِهِ فَيَخْلِفْ عَلَى الْبَنَاتَ ألا تَرَى أن الْمُودِعَ إِذَا قَالَ إِنَّ الْوَدِيعَةَ 
فَبَضَهَا صَاحِبُهَا يحْلِفُ عَلَى الْبَئَاتِ وَكذَا الْوَكِيل بالْبَيْع إِذَا اذَّعَى قَبْضَ لْموَكلٍ الّمَنَ فَإنَهُ يَلِفْ عَلَى 
الْبََاتِ لادَعَائِهِ الْعلَمَ بِدَّلِكَ كذا ذَكْرَ الشّارحُ؛ وَفِ الخاصةٍ لو قَالَ إِنْ 1 يَدْخُل فُلَانٌ الدَارَ اليَوْمَ 
فَامْرَنهُ طَالِق نه قَالَ إِنّهُ دَحَلَ يحَنَفُهُ عَلَى 5 آله أَنَهُ دَخَلَ الدَّارَ الْيَوْمَ. اه. 

مع أَنُّ فغل الْعَيْرِ كوه ادَعَى عِلْمًا به وني الَُِْْ باع الْوَصِيُ عَبْدَا فَادّعَى الْمُشْئرِي به عَيْباء ولا 


َه لَهُ يلف الْوَصِينُ عَلَى الْبََاتِ وَالْوَكِيلٌ عَلَى الْعِلْم؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ في يَدِ الْوَصِيَ فَيَعْلَمُ بالْعَيْبِ ظَاهِرًا 
بعخلافٍ الوؤكبلٍ. اه. ٠‏ 

وبا يْلِفْ فيه عَلَى نَفِي الْعِلّم مَا في الْنْيَة وَلَوْ اشْتَرَى جَاريَةَ مِنْ رَجُلٍ فَاذَعَتْ امْرأتُهُ أَنّهَا اشْتَرَنْهَا 
َبْلَ هذا ولا َه فَلَهَا أن تلَفَ الْمُسْترِيٍ عَلَى الْعِلم. اه. ٠‏ 

ومِنُْ ما فيا أَنضًا قَالَ في حَالٍ مَرَضِهٍ لَيْسَ لي شَيْءٌ من دار الذُنْيَا نم مات عَنْ رَؤْجَةٍ وَبنْتِ وو 
َبِلَوَرئَةِ أن يَلَهُوا رَوْجَمَهُ وَابْدَعَهُ عَلَى 

[نحة الخالق] 

(َوْلَه: يَسَْوْفِيه الْمدَعِي مِنْ حِصّيِد فَقَط) ؛ لِأَنَّهُ لا يَصِحْ إفَْارهُ عَلَى الْميْتِ فَيَبْقَى إفْرَارا في حَق 
نَفْسِهِ وَقَوْلهُ: اسْتَوفَاهُ مِنْ التركة أيْ؛ لِأنَّ أَحَد الْوَرنَة يَنْمَصِبْ حَصْمًا عَنْ الَْاقِينَ فيمَا يَدَعِي عَلَى 
الْمَيتِ وَقَوْلَهُ: وَإِلَا وطَلَبِ ييه أَيْ» وَإِلَا يُبَرِنَ الْمُدَعِي وَطَلّب كِينَ الْمدَعَى عَلَيْهِ اسْتَخلفَه عَلَى 
الْعلّم أَيْ لَه مَا غلم أَنَّ لِقْلَانٍ بْنِ فُلانٍ هَدَا عَلَى أبيك هَذًَا الْمَالَ الّذِي اذعَاهُ وَهُوَ أَلْفْ دِرْهم وَلا 
شَيْءَ من وَقَولَهُ: إن أَقرّيوْصُولِهِ إَِِْ أي يوْصُولٍ نَصِبيه مِن الْميراث إِلَيْه وَفَوْلَهُ: وَإِلّا أي وَألَا بر 
وَقَوْلُهُ: لِاختِمَالٍ !2 أَيْ أَنَّ في إِنَْاتِ الدَيْنِ فَائِدَةَ وَإِنْ 1 يَصِل الْمَالُ إلَيْهِ فَِنَهُ مق اسْتَخْلَفَهُ وَأَقَرَ 
أو تكل وَتَبَتَ الدَُْ فإِذَا طَهَرَ لآب مَال من الْودِيعَةٍ أو الْصَاعَةٍ عِنْدَ إِنْسَانٍ لا يخا إلى الْإنْبَاتٍ 
فيه فَائِدةٌ مُنْتَظَرَة وَفَوْلَهُ: َإِنْ نكل حَلَفَ عَلَى الدَيْنِ أي عَلَى الْعِلم أَيْضًا 
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نهمَا لا يَعْلَمَانِ سَيْنا من تركةٍ الْمُعوَق بطريقه. اه. 

ون اَي في يِه جَاربَةٌ يَقُولُ أَودعَِيها فلا الْعَائِبُ وَبَرْمنَ فَقَالَ الْمُدّعِي باعَها أ وَهَبَهَا بَعْدَ 
الإيدّاع منك عَلَيْهِ يَْلِفُ بِآللَهِ مَا بَاعَهَا أو وَهَبَهَا منْك. في يَدِهِ عَبْدٌ وَرِنَهُ من أُمَهِ ادَعَى آحَرْ أَنَهُ كَانَ 
عه أبيه يحْلِفْ عَلَى الْعِلّم. اه. 

في كُلّ مَوْضع وَجَبَتْ اليَمِينُ فيه عَلَى الْعِلّْم فَحَلَفَ عَلَّى الْبََاتِ كَفَى وَسَقَطَتْ عَنْهُ وَعَلَى عَكْسِهِ لا. 
لا يُقُصَى بِدْكُولِهِ عَم لَيْسَ وَاجبًا عليه وَالْبَاتُ يمع الْبَتِ بم الْقَطع وكان الْيَينُ عَلَى تفي الْعلّم 
لا قَطْعَ فيهَا بخلافٍ الأخرى. وَفِ بَغض كُتْبٍ الْفِقْهِ الْبَتّ بَدَلُ الَْئاتِ وَل أَرَ فِيمَا عِنْدِي مِنْ كنب 


اللّعَ أن الْبَعَات بمَغقى الْقَطْع, وَإِعّا دَكُرَ في الْقَامُوسٍ أن الْبَتَ بع الْقَطعء وَأَنّ الَْمَاتَ الرَّادُ وَاجْهَارُ 
ومَمَاع الْبيْتِ وَامَمْعْ أنه وَل يَذْكُرهُ في الْمصْبَاح وَالْمُغربٍ. 


(قَوْلَُ: وَلَوْ افْمَدَى الْمُنْكِرُ يِيئَهُ أو صَاحَهُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ صَحَّ و1 يَخِلِفْ بَعْدَهُ) أَمَا الجوَارُ فَلِمَا رُوِيَ 
عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَهُ 4 أدعِيَ علي أزبَُونَ قا فأغطى ميا وَافْقدَى يتبينه» و1 يلف 
وَعَنْ حُدَيْقَة أَنهُ افْدى بِيَمِينِهِ بمَال؛ وَلِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ يَمَعْ في الْقِيلٍ وَالْقَالٍ فَإِنَ النّاسَ بَبْنَ مُصَدَّقِ» 
وَمُكُزّبِ فَإِذَا افْتَدَى بييمينه فَقَدُ صَانَ عِرْضَّةُ وَهْوَ حَسَنٌ حَسَنٌ قَالَ - عَلَيْه 4 السَّلَامُ ب «ذُبُوا عَنْ 
َعْرَاضِكُمْ بأَمْوَالِكُوْ» وَذكْرَ الصَّدْرُ الشَهِيدُ أنَّ الاخترارٌ عَنْ البمين الصَّادِقَةِ وَاجِبٌ. اه. 

وَمرَادُهُ تابث بِدَلِيلٍ جَوَازِ الَلِفٍ صَادِفَاء وَإَِا لا يلف بَعْدَةُ؛ لِأَنَّهُ َسْقَطَ خُْصُومَتَهُ بأَخذٍ الْبَدَلِ عَنْهُ 
َيّدَ بالَفدَاءِ وَالضّلْح؛ لِأَنَهُ َو اشر ل 
00 بالْمَالٍ الي ل يْسَتْ ا في 0 وار ما 0 ل أنَّ أَخْدَ الال في الْفَدَاءِ 


ا ها اب إلى ينه أ بلاء وي شزح سكي ث 
الافْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ بمَالٍ عِذْلٍ الْمُدَعَى وَقَدْ يَكُونُ بِأَقَنَ مه وَأَمًا الصَلحُ َإِعَا يَكُونُ ه منهُ على مَالٍ هُوَ 
أل من الْمُدَعَى غَالِئَا كذًا في النْهَايَةِ. اه. 

قَيّدَ بالإسْقَاطٍ ضِمْنَ الافْتدَاءٍ وَالصُلْح؛ ؛ لِأَنَّ إِسْقَاطَهًا قَصدًا غَيْرْ صّحِيح لِمَا في دَعْوَى الَْرَار يه آخر 

1 بع عَشَرَ قَالَ الْمُدّعِي بَرِنْتَ 0 


س 


بخلاف الْبَرَاءَةٍ عَنْ الْمَالِءٍ لِأَنَّ التَخْلِيفَ لِلْحَاكم. اه. وَللَهُ أَغلَمْ. 


[بَابُ التَحَالُفٍ] 

لَمّا ذكَرَ كم بين الْوَاجِدٍ ذَكْرَ كم بِينِ الِانَْْنِ إِذْ الِانَْانٍ بَعْدَ الْوَاجِدٍ وَالتَحَالُفُ فَالَ في الْقَامُوسِ 
تَخَالَهُوا تَعَاهَدُوا. اه. 

َف 0 الخلِيفُ الْمُعَاهِدُء يُقَالُ مِنْهُ تَالَهَا إِذَا تَعَاهَدَا أو تَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ أَمْرْهمَا وَاجِدًا في 
مُصْرَة ة وَالُمَايَة .اه 

وَلَيْسَ راد هُنَا َإِعَا الْمُرَادُ حَلِفُ الْمُتَعَاقَدِينَ عِنْدَ الاختلاف (قَوْلُهُ: اخْتَلَمًا في قَذْرِ الثّمَنِ أو الْمَبيع 
قْضِيَّ لِمَنْ بَرْهَنَ) أَيْ اخْتَلَفَ الَْائعُ وَالَم شئرِي في قَذْرٍ أَحَدِهِماء وَأَقَامَ أَحَدُهُْمًا ََنَةَ قْضِيَ لَه لأنَ في 
الجَانب الْآخَرٍ مجَوَدَ «الددوف وَالْبَيِنَهُ أَقْوَى مِنْهَاء وَني الْمِصْبَاح الْبُرْهَانُ الْحَجَةُ وَإِيِضَاحْهَا قِيلَ الثُونُ 
َائَدَةٌ وَقيل أَصَلِيّةٌ وح الَْرْمَرِيُ الْمَولَنٍ قَقَالَ في باب لق ني الثُونُ َائْدَةٌ وَقَوْلْهُ بَْهَنَ فُلَان 


مُوَلَدُ وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ أَبْرَه إذَا جَاء بالْبُرْمَانٍ كمَا قَالَ ابْنْ الْأَعْرَاِيَء وَقَالَ في اب الرُباعِيَ بَرْهَنَ إِذَا 
أنَى حْجته. اله. ١‏ 

اعْلَمْ أَنَهُ يَدْخُلُ في القَمَنِ رَأْسْ الْمَالِ وَف الْمَبيع الْمُسْلمُ فيه, وَقَدَّمْنَا في بابه أَنّهُمَا يَتَحَالَفَانِ إذَا 
الها في جنْسهٍ أ تَؤعهِ أو صِفْيهِ أو فَدرِ رس الْمَالِ أو الْمُسْلَم فيه وَََحَالََانِ وَيْفْسَعْ السَلَم 
وَيَدَحُلٌ أَيْضًا مَا في الْكاني عَبْدَ قطِع عِنْدَ الْبَائع فَقَالَ الْبَائِع قَطَعَهُ الْمُشْترِي قَبْلَ الَْيْعه ولي عَلَيْه 
صف الْقمَةٍ كل الم وقالَ المشتري قطعة البايغ بغد المع ولي الحاو َي دو ييف التمنٍ 
أو تركو ولا بَنَد كلما ْنْ حلا أحَدَهُ الْمُشتري بكل م أو ترك وَإِنْ َرََْا فِمْشْتريء وَإِنْ اتََهَ 
أن فَاطِعَهُ َائغة أو مُشْتريهِ أو أَجْتيئٌ وَادَعَاهُ الَْائغ َبْلَ الَْيْع وَالْمُشْترِي بَعْدَهُ فَالْقَولُ والْبيَنَهُ لمْشْئرِيه. 
اه ١‏ 

وَيَدْخْلُ في الاختافٍ في الْمَبيعِ مَا في الْكاني اذعَى أنه َعَهُ هَذًا الْعَْدَ با دِينَارٍ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَه: ولا يُقُصَى بدكُولِه عَمَا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْ) قَالَ الرِّْيُ قَالَ في جامع الْفُصُولنِ وَكُلُ مَؤْضع يَبْ 
يمن بن فَحَلّفَ الْقَاضِي عَلَى الْعِلم لا يُعْتبرُ ُكولة. لو وب عَلَى الْعِلم فَحَلَقَه با سَقَط عن 
الف إِذ الْبَتْ أَفْوَى وَلَوْ نكل بُقْصَى عَلَيْه وَقِيل هَذَا الَْرْعُ مُشْكِل. اه. 

أقُولُ: وَجْهُ الإشكالٍ أَنَهُ كيف يُقْصَى عَلَيْهِ مع أَنّهُ عَيِرُ مُكلّفٍ إلى الْبَتِّ فنَكُولَ عَنْهُ لِعَدَمِ لرُومِهِ لَه 


قَلَا يَكُونُ بَذْلّا ولا إفْرَارَا وَيَرُولُ الإشكال أنه مسف لِلَيَمِينِ الْوَاجِبَةٍ عَلَيْهِ فَاغْثِرَ فَيَحُونُ قَضَاءَ بَعْدَ 


سه 0 35 0 ا ا ص اعون عقوا كد ال و 1 رق ست 0 2 
نَكُولٍ عَنْ ين مُسْقطٍ لِلحَلِفٍ عَنْهُ بخلافٍ عَكْبِه وََذَا يخلِف تانِيًا في صُورَةِ العكس لِعَدَمِ سُقَوطٍ 
7 رقاو “مرحم الى قفا | 2 20 7 00 2 ا انوي 

الف عَنْهُ يا فُنَكولهُ عَنْهُ لِعَدَمِ اغَتبَارِه وَالِاجْتَرَاءٍ به فلا يُقصَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ تمل 


(بَابُْ التَحَالْفٍ) 
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وَقَالَ الْمُشْرِي مَا اشَْرَيْت إِلّا نِصْفَهُ بحَمْسِمِائَةٍ درْهم فَالْقَوْلُ لِمُشْترِيهِ في الَصْفٍ وَََالَعَا في التَصْفٍ 
فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي في التَصْفَيْنٍ تيا وَاجِدَةَ فَإِنْ نكل لَرِمَهُ الْبَبْعْ بمائَة ديتار وَإِنْ حَلَفَ 3 يَنْبْتْ الْبَيْعْ 


(قَوْلُْ: وَإِنْ بَرَْنَا قَلِلْممِتٍِ الريادَة) ؛ لِأَنَّ الْمَيَنَاتِ لِلْإنْبَاتِء وَلا تَعَارْضَ في الزَيادَةٍ أَشَارَ الْمُوَلَْفْ إلى 
أنّهُمَا لَوْ اخْمَلَهَا في التّمَنِ وَالْمَبيع فَبَينَهُ الْبَائع أَولى في التَمَنِ وَبيَنَهُ الْمُشْترِي أَؤْلى في الْمَييع نَظرًا إلى 
زبادَةٍ الإنْبَاتِء وَلَوْ حَذِف الْقَدْرُ لَكَانَ أؤلى؛ لِأَنّ الاختلاف ني وَضْفٍ الثَّمَنِ وَالجُنْسْ كَدَّلِكَ كما في 
الدَايَةِ في بَيَانِ الاختلاف في الْأَجَلٍ وَسَيَأْقِ لَهُ مَزِيدٌ. له. 

اخْتَلَهًا في جِنْس التَمَنء وَأَقَامَا الَْْنَهَ فَالَْيَْهُ را 
لجَارِيَة بِعَبّدِك هَذَاء وَقَالَ الْمُشْترِي اشْتَرَيْتَهًا منك عائة دِيتَار وَأَقَامَا لَه فَبَيَنَهُ َبَينَهُ الْبَائع أَؤْلَّ كُذَا في 


0 وإ 0_0 ًُ زضيا 00 أَحَدِهمًا ا 3 اسْتَخْلّفَ 00 واج 0 00 

لذن د ١‏ يَدّعِي شَّيْنًا؛ أن الْمَييع توك قي دَعْوَى ن البايع في زِيَادَةٍ لمن والفشزي 5 
فَيَكْتَفِي بحلِفِهِ لكنًا عَرَفْنَاهُ الت وَهُوَ فَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَام - «إذا اخْتَلَفَ الْمُتبَايِعَانِ 
وَالسَلْعَةُ قَائِمَة بِعيِْهَا تالا وتَرَادًا» قَيّدَ بِعَدَم رِضَاهمًا لِلْإسَارَةٍ إلى أن الْقَاضِي يَقُولُ لِكُلّ مِنْهُمَا إِمَا 
أَنْ تَرْضَّى بِدَعْوَى صَاجِبكء وَإِلّا فَسَخْتَاُ لِأَنّ الْمَقْصُودَ قَطْعْ الْمُتارَعَة وَهَذَا جِهَةٌ فيه؛ لِأَنّهُ را لا 
يَرْصَيَانِ بالْفسْخ فَإذَا عَلِمَا به يَكرَاضَيَانِ وَلَوْ قَالَ: وَل يَرْضَ وَاجِدّ مِنْهُمَا بدَعْوَى صَاحِبِهِ بََلَ فَوْلِه, 
وَل يَرْضَيًا لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأنَّ ضَرْطً التَحَالْفٍ عَدَمُ رضًا وَاجِدٍ لا عَدَمْ رضًا كُلّ مِنْهُمَا كُمَا لا يَخْمَى. 
وَأَهَارَ ِعَجْزهنا إلى أن الْيعَ لبْسَ فبه خياد لأحَدِهماء وَهدَا قَالَ في الخلَاصةٍ إِذا كان لِلْمْشِْي جيَارُ 
الرَُْة أو يَارُ عَيْبٍ أَؤْ خِيَارُ شَرْطٍ لا يَتَحَالَقَانٍ. اه. 

وَالْبَائِع كَالْمُسْترِي فَالْمَُصُودُ أَنَّ مَنْ لَهُ اليارُ مُتَمَكّنْ مِنْ الْقَسْخ قَلَا حَاجَةَ إلى التَحَالْفٍء وَلَكِنْ 
يَنبَغِي أن الْبَائِعَ إِذَا كَانَ يَدَعِي لِزِيادَةٍ التّمَنِء وَأَنْكَرَهَا اْفشْري قن خِيارَ الْمُشْئرِي بمنَعُ التَحَالْفَ 
وَأَمَا خياد الْبَائع قلاء وَل كانَ الْمُشْئرِي يَدّعِي زِيَادةَ الْمَبيع وَالْبَائِعُ يُنْكِرْهَا فَإِنَّ خيّارَ الْبائع كَتَعْهُ 
مكب من الْفَسْخ, لكا جار مُشَْرِي فا هَذَا مَا طَهَرَّ لي تيجا لا تفلا وَف الخُلاصّة مَعْزِي إلى 
الْمَتَاوَى رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَا ثم اخَْلَفَ الْبَائعُ وَالْمُشْترِي في الثَّمَنِ فَمَالَ الْبَائِعُ إن كُنْثُ بِغْمُهُ إلا بالف 
دِرْمَم فَهُوَ حُرٌ وَقَالَ الْمُسْئرِي إن كنث اشْتَرَيُْه إلا بحَمْسِيائَةِ دِرْهَم فَهُوَ خُرٌ فَالْبَيْعْ لازم ولا يَعْتِقُ 
العبْدُ وَيَلْرَمُهُ مِنْ الَّمَنِ مَا أَقَرّ به المُشْترِي؛ لِأَنَّهُ مُنْكرٌ لِلزيادَة؛ لِأَنَ الْبَائع أَمَرّ أنَّ الْعَبْدَ قَدْ عَمَقَ فَلَا 
بمْكِن نَفْضْهُ بَعْدَ العثق, ولا يَعِْقْ؛ لأَنَّ الْمُشْترِيَ مُنكرٌ للعتقى. اه. 

وَقَيّدَ بالاختلاف في الْقَذْرِء أَنَهُمَا لَوْ اخْتَلَعًا فَقَالَ الْبَائعُ بِغمُهُ بالْمَبَْقَ وَقَالَ الْمُشْترِي اشْتَرَيْتُةُ 


بالدَرَاهِم فَالْمَْلُ قَوْلٌ البائع؛ لِأَنهُ 4 إتكاز ا لَوْ قَالَ طَلَّفْتْء وَأَنَا صَمْ كُذَّا في الخُلَاصَةٍ وَمِنْ 
ل ل مَعْزْي إل المح 
فق وي فخر. َل يك و شر ول الذي ب شتَرَيْت مُكَابَلَةَ يَتَحَالَفَانِ وَكَذَا كل مَا 
يُكَالُ أو يُورَنُ وَلَوْكَانَ هَدَا في تَوْبٍ فَقَالَ بغث, 13 آم ِرَاعَاء وَقَالَ الْمُشْترِي اشْتَرَيْتُ مُذَارَحَةَ 
الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائع؛ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ عَلَى أَنَهُ كا وكذَا ذِراعًا كك ذراع دِرْهم وَقَالَ الْبَائِعْ 1 أَسَمْ 
ذرَاعًا َالْمَوْلُ فون الْمُشْرِي وَيَتَحَالَعَانٍ وَيَتَرَادَانِ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسْفْ وَُحَمَدِ. اه. 

وَفي الَْرَاِيّ اشْتَرَى مَرْبلَةَ بحَمْسِمِائَةٍ ث اذَعَى أَنهُ اشْتَرَى الْأَرْض أَيْضا وَالَْائعُ يَدَعِي أَنّهُ بَاعَ الْكُنَاسَةَ 
فَمَط 4 ا ا 
الأَرْضٍ وَكدًا الحَكُمْ في الرَوَايَةِ مَعَ الْمَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيِمَنْ لَهُ أَحَمَةُ تُسَاوِي أَلْفَا وَفِيِهَا قَصّبٌ يُسَاوِي 
أَلْمَا فَبَاعَ الأَحمَةَ بعَشَرَةٍ آلافٍ ثم اذَعَى ال شري وفوع التفد على الأمل والبايع وقوع العفد على 
الْمَصّب أن الْعَفْدَ يَفْسْدُ وَلَوْ اشْكَرَى 


ع ا د 


لمُحِيطٍ فَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ تمغت أَبُو يُوسُفَ فِيمَنْ بَاعَ 


[منحة 00 

(قَوْلَه: وَقَيَّدَ بالاخبلافٍ في الْقَدْرِ؛ لِأَنَهُمَا لَوْ اخْتَلَهًا إلّ) في ثور الْعَيْنِ عَنْ قَاضِي حَانْ اخْتَلّفَ 
لْمُتبَاِعَانِ أَحَدُهُمَا يَدَعِي الصّحَةَ وَالْآحَرُ الْقَسَادَ َالْمَوْلُ لِمُدَعِي الصِّحَة وَالْبَينَُ لِمُدّعِي الْفَسَادٍ و 
وف غَيْرٍ ظَاهِرِ الروَايِ عَنْ أي حَنِيفَةَ مَنْ اذَعَى فَسَادًا في ُلْبٍ الْعَقْدٍ فَالْمَوْلُ لَهُ نم نَقَلَ عَنْ الْأَشْبَاه 
اخْتَلّفٌ الْمُتَبَايعَانِ في الصَّحَةٍ وَالْمَسَادِ َالْمَوْلُ لِمُدَّعِي الصّحَةٍ كذًا في الخَانية وَلّوْ اخْتَلَمًا في الصَّحَةٍ 
وَالْبطْلَانِ فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الَْطْلَانِ كذ في الْبَرَيّة نث قَالَ يَهُولُ الَْقِيرُ مَا في الْبَرَاِيَةِ تحَلُ نَظَرِ لِمَا مر 
أَنَّ في غَيْرٍ ظَاهِرِ الرَوَايَةِ لَوْ اذَعَى فَسَادًا في صُلْب الْعَفْدِ فَالْمَوْلُ لهُ. اه. ذَكْرَ هَذَا في بْثِ اختلافٍ 
الْمََُايِعينِ مِنْ الْمَصْلٍ 29. 
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فافا 


)219/7 


سَرْجًا وَاذَعَى أَنَهُ اشْتَرَاهُ بركَابهِ أو حَائَا وَاذَعَى أَنَهُ بِمَصّدِ وَأَنْكَرَ الْبَائعْ يَتَحَالَقَانٍ وَيَترَادَانِ وَالْبَقَالي 
اخْتَلَمَا في اليِيَابٍ وَاجرَابٍ وَالنَخْلَةِ وَالرْطَبٍ وَاذَعَى الْبَائِعُ أَحَدَهْمَا وَالْمُشْيرِي كِلَيْهِمَا 0 الكّمَنُ فَإِذَا 
اسْعَوَيَا في الْعَادَةِ ل يجْرْ وَعَنْ الإمَام فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدَا بألْفِء وَقَبَضَهُ وَقَبَضَ الْبَائعْ الكّمَنَ ثم رَعَمَ 
ا مُشْرِي أَنَهُ كان مَعْ الْعَبْدِ أَمَةٌ بعيْيهًا دَخَلَتْ في الْميْع؛ وَأَنْكُرَهُ الْبَائ ئِعْ يحْلِفْ لَه مَا بَاعَهُ الْأَمَةَ مَعَُ 


وَلَا يَرْدُ شَيْنَا مِنْ النَّمَنِء وَقَالَ انان بَعْدَ الْحَلٍِ يَرْدُ عَلَيْهِ حصّة الْأَمَةِ مِنْ النَمَنِ في الاسْبِحْسَانٍ وَكَدًا 
في كل مَا يَكُونُ مِثْلّهُ في الْبَيْع فَإذَا كانَ سَيْمَا لا يَكُونُ مِثْلهُ في الْبَيْع لا يُصَدَّفَ. اه. 

وَيحَذَا ظَهَرَ أَنَّ التَحَالْفَ عِنْدَ لحتلافهمًا في قَدْرِ الْمبيع عِنْدَ عدم لكي الم ما إِذَّا حَكُمَ التّمَنْ قَلَا 
كَائْفَ وَالظَّاهِرُ أن نكيم الثّمَنِ خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرٍ روا فلا يعْعَمَدُعَلَِْ في الْمَذْهَبِ. 

اعلَم أن الَحالْفَ في الْبَيْع م يَنحَصرْ في الاختلافٍ في الم أو الْمبيع بل يي في كُلِ مضع 
َكُونُ ‏ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا أو مُنْكََا لِمَا ذكرَهُ في الْكَاني باع أَمةَ وتقَابَصًا فَقَالَ الْبَائعْ هي لِرَيْدٍ أمَرى 
تع وَقَالَ رَيْدَ بِْتَهَا منك يائة ديار وَقَبَضْتَهَا بغت مِلَكَك فَهِيَ لِلْمْشْترِي وَتَالَاِ لِأَنَ الْبَائَِ 
ل لاما لَهُ ُنكِرُ وَالْمَُرُ لَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ النَمَنَ وَهُوَ يُنْكِرٌ وَإِنْ حَلَقَا وَإِنْ جُهلت 
أنّهَا للْْكَرَ لَهُ وكَدّبَهُمَا الْمُشْترِي صمِنَ الْمُقِرٌ قِيِمَمَهَا لِلْمْفَرَ لَه وَإِنْ كائث مَعْرُوقَة أنَّا لِلْمُمَرَ لَه لا 
ضَمَانَ. اه. 


(قَوْلَه: وَبَدَا بِيمِينِ الْمُشْئرِي) , وَهَدَا قَوْلْ مُحْمَدِ وَأي يُوسُفَ آخرّاء وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أي حَبِيفَةَ وَهُوَ 
الصّحيحٌ؛ لِأَنَّ الْمُسَْرِيَ أَسَدهمَا إنْكارَا؛ لِأَنَهُ يُطَالِبْ أُوَلّا بالنّمَنِ أو لِأَنَهُ يَتَعَجّلْ فَائْدَةَ الُكول» وَهْوَ 
إلْرَامُ الكَمنِء وَلَوْ بَدَاْ بِيمِينِ الْبَائع تعأَخَرُ الْمُطَالَبَةُ بتَسْلِيم الْمَبيع إل رّمَانِ اسْتِيفَاءٍ الكَمَنِ وَكَانَ أَبُو 
يُوسُْفَ - رَحمَهُ اللّهُ تعالى - يَقُولُ أَوَلَّا يَبْدَأْيَمِينِ الْبَائع لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «إذَا اخْتَلَفَ 
الْمُتَبَايعَانِ فَالْمَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ» حَصّهُ بالذّكرِ, وَأَقَلُ قَائدَتَه التَقْدِم أَطَلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِبَبْع الْعَينِ 
بالدَيْنِ أَمَا في بَيْع الْعينِ بلْعَيْنِ أو الدَّيْنِ بالدَّيْنِ فَالْمَاضِي مُحيّرْ للاسْتوَاءِ وَصِفَةُ اليَمينِ أَنْ يَخلِفَ الْبَائِعْ 
الله تَعَالَ ما بَاعَةُ بألْفٍ وَيَخْلِفْ الْمُشْرِي بِآللّهِ مَا اشترَاة بِالْفَيْنِ 00 ف 0 يكْلِفٌ بِآللَهِ مَا بَاعَهُ 
بأَلْفٍء وَلَقَد بَاعَهُ بِالقَيْنٍ وَيحْلِفْ الْمُشْتَرِي بآللَهِ مَا اسْتَرَاه بِالفَيْنِ وَلََدْ اشْترَاهُ بألْفٍ يضم الإنْبَاتُ إِلى 
النَفي تأكِيدًا وَالْأصَحُ الاقتِصّارٌ عَلَى النَفي؛ أن الأَجَانَ عَلَى ذَلِكَ وُضِعَتْ دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيتُ الْقَسَامَةٍ 
«يآلِ ما فلكم ' ولا عَلِمْهمْ لَهُ قاتلا , وَفي شَرْح التَلْخِيِصٍ مِنْ باب الاختلافٍ فِيمَا يجَبْ لِلْبَائْع عَلَى 
الم شري وَبالْعَكْسِ مَسْأَلَةٌ الأصّحُ فِيهًا تَقْدِمُ يِينِ البائع. 


(قَوْلُهُ: وَفْسَحَ الْقَاضِي بِطَلَب أَحَدِهمَا فَلَا يَنْقَسِحُ الْبَيْعْ علِفِهمَا) ؛ لِأَنَهُ 1 يَقْبْتْ مَا اذَعَاهُ كُلُ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا فَيَبْمَى بَبِعْ عَجْهُولُ فَيَفْسَحْهُ الْقَاضِي فَطَعًا لِلْمُارَعَةِ أَوْ يُقَالُ إِذَا 4 يَنْبْتْ ينبت البدل ينفى بَيْعًا بلا 
بَدَلِء وَهُوَ فَاسِدَ وَلَا بْدَّ من الْمَسْخ في فَاسِدٍ الْبَيْع فُلَوْ كانَ الْمَبِعْ جَاريَة فشي وَطُؤْهَاء وَلَوْ 
سد بِنفْسٍ تحال 1 يل له كذا في اليا مغر إل الْمنسوط. وَقيَدَ بطب أحَدِهما؛ لله لا 
يَفْسَحُهُ بِدُونٍ طَلَبٍ أَحَدِهِما كَذَا في الْمِعْرَاجٍ وَظَاهِرُ مَا ذَكْرَهُ الشَارِحُونَ أَنَهُمَا لَوْ فَسَحَاهُ الْفَسَحَ بلا 


توَشْفٍ عَلَى الْقَاضِي وَإِنْ فَسَمَ أحَدُهًُْا لا يحُتفِي, وَإِنْ امْحَقَى بطلّب أَحَدِهما. 


(قَوْلَُ: وَمَنْ تكل لَِمَهُ دَعْوَى الْآخَر) ؛ لِأَنَهُ عل بَاذِلا فَلَمْ يَبْقَ في دَغْوَاه مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْآخَرٍ 
فَلَرِمَ لْقَوْلُ بتُبُوته وَعَذَا كله ِذَا كَانَ الإخبلافٌ في الْبَدَلِ مَفْصُودًا فَإِنْ كانَ في ضِمْن شَيْءٍ 
كَاخْتلافهمَا في الزّقِ قَلا تالف وَالْقَوْلُ لِلْمُشْترِي في أنه الزّفُ؛ لِأَنَهُ اخبلافٌ في الْمَفْيُوضٍ وَالْقَوْلُ فيه 
َوْلُ الْقَابض وَتَقَدَمَ انه في الْبَيْع الَْاسِدِء وَل يَذْكُرْ اْمُوَلَْ - رَحمَهُ الله تعالى - كم الاخبلافٍ في 
الْوَضْبٍِء وَفِيهِ تَفْصِيلٌ قَإِنْكَانَ في وَضْفٍ الثّمَنِ َالَمَ وَإنْ كَانَ في وَضْفٍ الْمَيبع كَمَا لَوْ قَالَ 
الْمُشْترِي اشَْرَيْت هَدًا الْعَْدَ عَلَى أَنّهُ كاب أَوْ حَبَازَ فَفَالَ الْبَائِعْ 1 أُشترط فَالْقَؤلُ لِلبَائع» ولا تَائْفَ 
كذًا في الظهيربة. ْ 


(قَوْلَه: وَإِنْ اخْتلَهًا في الْأَجَلٍ أ في شَرْطٍ اليَارٍ أو في قَبْضٍ بَعْضٍ الكَّمَنِ أو بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبيع أؤ 
ِعْضِهِ أو في بَدَلِ الْكِابَةٍ أ في َأسِ الْمَالِ بعْدَ ٠‏ 
[منحة الخالق] 

قَوْلَ الْمُصَيَفٍ: وَبَدَأْ بِيمِينِ الْمُشْترِي) قَالَ الرَّمْلِئُ هَذَا إذَا كَانَ الاخلافٌ في الكّمَنِ أَمَا لَو كَانَ في 
الْمَبيع يَبْدَْ بِيَمِينِ الْبَائِع كُمَا يُسْتَفَادُ ينا يأقِ في الاخبلاف في الْإِجَارَة تَمَ. اه. 

قُلْت وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لكِن عِبَارَُ ان الْكَمَالٍ وَحَلَفَ الْمُشْرِي أُوَلُا في الصُوَرِ اثلاث إح يَغني 
الاختلاف في الثّمَنِ أو في الْمَبيع أ فِيهِمَاء وَهُوَ مُحَالِفَ أَنْضًا لِظَاهِر التَعلِيلٍ بِقَولِه لأَنَّ المشترِي 
أَسَدُهُمَا إنْكارًا إل تأمّن. ا 
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قال اسم م يَحَالقَا ْوَل لمر مع ميبه) ما الاخيلاف في الْأَجَلٍ وَالشَرط وَالَْْض هلان 
اخبلافٌ في غَيْرٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودٍ به فَأَسْبَهَ الالختلاف في الط وَالْإِبْرَِِ وَهَذَاءٍ لذن بانْعِدَامِه لا 
ْثَلُ ما به قَِامُ الْعَقْدِ يخلافٍ الاخبلافٍ في وَضْف الثَمَنِ أو جِنْسِهِ حَيْتُْ يَكُونُ مَنْلةٍ الاخبلافٍ في 
لْقَدْرٍ في جَرَيَانِ التَحَالْفِءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعْ إلى نَفْسٍ الكَمَنِ فَإِنَّ النَمَنَ دَيْنء وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَضْفٍء 


ألا ترى أن التَمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيّهِ فَالْمَْلُ لِمنْكِرٍ اليَارٍ وَالْأَجَلٍ مَعَ ييه؛ لِأَنَّهُمَا يَْْمَانٍ بعارضٍ 
الشَرْطِء وَالْقَوْلُ لِمنْكرِ الْعَوَارضٍ فَقَدْ جَرَمُوا هنا بن الْقَوْلَ لِمُْكِرٍ الجيَارٍ كما عَلِمْت وَذَكَرُوا في خِيَارٍ 
الشّرْطٍ فِيه فَوْلَيْنٍ قَدَمئَاهْمَا في بابه وَالْمَذْهَبُ مَا ذكَرُوهُ هنا وَيُسْتَفْيَ مِنْ الاختلافٍ في الْأَجَلٍ مَا لَوْ 
اخْتلَمَا في الْأَجَلٍ في السّلَم بأَنْ اذَعَاهُ أَحَدُهْمَا وَنَقَاهُ الآحَرْ فِإِنَّ الْمَوْلَ فيه لِمُدَعِيهِ عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنّهُ 
فيه مَرْط وَتَرْكُهُ فيه مُفْسِدُ لِْعقْدِ وَإفْدَامهُمَا عَلَْهِ يَدُلَُ عَلَى الصّحَة فَكَانَ الْقَوْلُ لِمُدَعِيه لِأَنَّ 
الظَاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ يلاف ما تحْنْ فيد؛ لِأَنهُ لا تعلق لَهُ بالصّحَةٍ وَالْمَسَادٍ فيه فَكَانَ الْقولُ لِنَافِيِ وََذَا 
َو سَهِدَ أَحَدُهُمًا بالْبَيْع بألْفٍ إلى شَهْرٍ وَسَهِدَ الْآحَرْ أََهُ اعَهُ بلْفٍء وَل يَدْكرْ الل تُفْبَلُ كُمَا لو 
شَهِدَ أَحَدُهمَا أنه َاعَهُ شط الْيَارٍ إلى ثلاث وَل يَذَكْرْ الآخَرُ اليا وَلَوْ كانَ وَضْفًا لِلّمَنِ لَمَا قبل 
كذًا ذكرٌ الاح أَطْلَقَ الاختلاف في الْأجَلٍ فَسَمِلَ الاختلاف في أَضلِهء وَفي قَذرهِ فَالقَولُ لِمنكِر 
الزَائِدٍ يخلافٍ مَا لَوْ اخْتَلَمَا في مِقْدَارٍ الْأَجَلٍ في السَلّم فَإِنَهُمَا يَتَحَالَقَانِ كُمَا قَدَّْنَاهُ في بابه وَخَرَجَ 
الاخبلافٌ في مُضِيَه إن لْقَلَ فيه لِلْمْشْتِي؛ لِأَنّهُ حَفْهُ وَهوَ مُنْكرٌ اسْتيقَاءَ حقَّهِكذًا في اباي وف 
َالَ نحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ في رَجْلَيْنِ تبَايَعَا سَيْنَا وَاخْمَلَهَا في الثّمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ هَذَا الشَيْءِ 
بَمْسِنَ دِرْهمًا إلى عِشْرِينَ سَفِرا عَلَى أن أَوَدِي ِلنِككُلَّ َهْرٍ دِرَْمَيٍ وَنِضْفَ ا وَقَالَ الْبَائغ بغفكة 
شْهْرٍ عَلَى أَنْ تُوَدِي إل كُلَ سَهْرٍ عَشَرَةَدَرَاهمَ» وََقَامَا الْبَيِنَهَقَالَ محَمَدُ ثقبَلُ 
سَهَادَنُهُمَا وَيَأُخُلُ الْبَائْ مِنْ الْمُشْتَرِي سِنََ أَهْهْرٍ كُلّ هَهْرٍ عَشَرَة وَف الشَّهْرِ السّابع سَبْعَةَ وَنِضْفًا م 
يَحْدُ بَعْدَ ذَلِكَ كل سَهْرٍ دِرَْمَنٍ وَنِصْفًا إلى أنْ بم لَهُ ماة؛ لِأَنّ الْمُشْترِي أَقَرَ لَهُ بحمْسِينَ دِْهمًا عَلَى 
أنْ يُوَدِيِ إِلَيْه نحل شَهْرٍ دِرْعَمَيٍ وَنِِفًا وَبَزْهَنَ دَعَوَاهُ بِالَْيْن وَأَامَ الْبَائعْ الْميئَه ِيادةٍ حمْسِينَ عَلَى أَنْ 
أَخْدَ مِنْ هَذِهِ الحَمْسِينَ مَعَ ما أَقَرَ لَهُ ب الْمُشْترِي في كُلّ شَهْرٍ عَشَرَةَفَالزادةُ الي يَدَعِيهَا الَْائعُ في 
عَشَرَة قَمَدْ أَحَدَ في كُلّ سِنَةِ أَشْهْرٍ ينا اذَعَاهُ حمْسَةَ وَأَربعِينَ وين كر بد الفشتري خَمْسَةَ عَهَرَ بق إلى 
عام ما يَدَعِيهِ من الْحَمْسِينَ حَمْسَةٌ فَيَأَحُذُهَا الَْائِعْ مع مَا بُِرُ به الْمُشْتَرِي في كُلَ شَهْرٍ وَذَلِكَ سَبْعَةُ 
وَنِصْفْ ثم يأحْدُ بعْدَ ذَلِكَ في كُلَ شَفرٍ دِرْقمَينٍ وَِضْمَهَا إلى عِْرِينَ شَهْرَا حَقّ نِم الْمائك وهَدِهٍ 
مَسْأَلَةٌ عَحِيبَةٌ يتقف عَلَيْهَا مَنْ أَمْعَنَ النَظَرَ فيمًا ذَكَرْنَاةُ. اه. 

وَفِ كاني الْمُصَبَفٍ اشْترى عَبْدَيْنِ صَفْفَةَ أؤ صَفْفََيِنِ أَحَدَهُمَا بألْفٍ حَالٍ وَالْآحَرَ بألْفٍ مُؤَجَلٍ إلى سَبَةٍ 
َرَد أَحَدَهُما بعَيِبٍ فَقَالَ الْمُشتري تن الْمَرْدُودِ حَالٌ» وقَالَ الْبَائِغ موَجَلَ َالمَولُ لِلبَائع» وك يمحَالقَا؛ 
لِأنهُ الختيلافٌ في الْأَجَلٍ وكذًا لَوْ اشْتَرَاهُمًا يانةٍ في صَفْفَةٍ وَقَبَضّهُمَء وَمَاتَ أَحَدُهمَا ل وَيَدَهُ الْآخَرُ 
بعيْبٍ وَاخْتَلَهَا في قِيمَةِ الْمَرْدُودِ فَالَْوْلُ لِلْبَائع وَلَوْ كانَ َنْ أَحَدِهمًا دَرَاهِمَ وَتَنْ الْآخرِ دَنانِين 


0 


وَقَبَضَهُمَا الازو رشان ول نافيا مداه ا 
الدَّنَانيرَ وَعَكْسسَ الَْائعُ َالْمَوْلُ ِلْمْشْترِي مَعَ عِينه إِنْ مَاتَاء وَلَا تحَالْفَ خِلافًا لِمُحَمَدِ و 
تََالَهَا إِْمَاعًا. 

وَكذَا إِذَا اخْتلَمَا في الصّفْمَةِ فَادّعى الْبَائعُ انَحَادَ الكَمَنِ وَالْمُشْئرِي تَعَدُدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشَْرِيء وَفِ الْقنيَة 
لَوْ اخْتَلَمًا في خيّارٍ الشّرْطِء وَأَقَامَا الْبَينَدَ فَبَْنَهُ مُدَعِي خْيّارٍ الشّرْطٍ أَؤْل. اه. 

وَالِإِخْتلافٌ في قَذْرِهِ كالاخبلافٍ في أصلِهِ كذا في المغرّاج وَالتَفييدُ بِقَئْضٍ بَْ بع ال الَقَاقَنٌّ إِذْ 
الاخيلافٌ في قَبْضِ كُلّهِ كدَلِك, وَهُوَ قَبُولُ فَوْلٍ الْبَائعء ونا 1 يذْكرْهُ باغتبار أَنَهُ مَفْرُوغ عَنْهُ مَل 
سَائِرٍ الدَّعَاوَى كذًا في البَهَايَةِ ْ 
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وََسَارَ بالْأَجَلٍ وَالخيَارٍ إلى الاختلافٍ في شَرْطٍ الرَهْنِ أَؤ شَرْطٍ الصّمَانٍ أو الْعُهَدَةِ بالْمَالٍ قَلَا تحَالْفَ 
وَالْقَوْلُ للْمُْكِر كَمَا في الْمِغرَاج وَبِالِاخْتَِافٍِ في فَبْضٍ الثَّمَنِ إلى الاختلافٍ في حَطٍ الْبَعْضِ أَؤ إِبرَاءٍ 
الَكُلّكمَا في الْمِْرَاج أَنْضًا. 

0 إِذَا اخْتَلَقًا بَعْدَ مَلاك الْمَييع قلا تَحَالْفَ عِنْدَهمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترِي إِلّا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ في يَدِ 
ابا غيز ال مُشترِي كما سَتَذَكُرْهُ عِنْدَ فَوْلِه وَإِنْ اخْتَلَمَا في مِقُدَارٍ الثّمَنِ بَعْدَ الْإقَالَةَ وَقَالَ مُحَمَدُ 
َتَحَالَقَانِ وَيُفْسَحْ الْبَيْعْ عَلَى قِيِمَة الخَالِكِ وَعَلَى هَذَا إِذَا حَرَجَ الْمَبيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَّارَ بحَالٍ لا يَقْدِرْ 
عَلَى رَدِهِ بالْعَيْبٍ لَهُ أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي غَيْرَ الْعَقْدٍ الّذِي يَدَعِيه صَاحِبْهُ وَالآحَرُ يُنكِرْهُ وَأَنَهُ 

يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةٍ النّمَنِ فَيَتَحَالَمَانِ كُمَا إذَا اخْتلَمَا في جِنْس التَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَلْعَةٍ وَلَمَا أن 
التَحَالْفَ بَعْدَ الْمَيْضٍِ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ لِمَا أَنَّهُ سَلّملِلْمُشْترِي مَا يَدَعِيهِ وَقَدْ وَرَدَ الشّْعٌ به في 
حَالٍ قِيّام السَلْعَةِ وَالتَحَالْفُ فيه يُفْضِي إِلى الفَْخ, وَلا كَذَّلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهًَا لإرتفاع الْعَقْدِ فَلَمْ يَكْنْ 
في مَعْنَاةُ؛ وَلأَنَّهُ لا يُبَالي بالاختلافٍ في السَبّب بَعْدَ خُصّولٍ الْمَقْصُودِ َإِعَا يْرَاعَى منْ الْقَائدَةٍ ما 
يُوجِبُ » الْعَقْدَ وَفَائَدَةُ دَفْع 0 0 ات ت من مُوجبَاته وَهَذَا إِذَا كَانَ الكَّمَنْ دَيْنَا فْإِنْ كَانَ عَيْنَا 


0. 


يَتَحَالَقَانٍِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ كُل مِنْهُمَا فَكَانَ قَائِمًا ببَقَاءٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فيَرْدُهُ وَيَرْدُ الْآحَرُ مل اَْالِكِ إِذَا 


ع 


كَانَ مِتْلِيّء وَقِيِمَتَهُ إِنْكَانَ قِيّمِيًا يخلافٍ مَا إِذَا اخْتَلَقَا في - جِنْس الثَّمَنِ أن اذَّعَى أَحَدُهمَا أَنَهُ دَرَاهِمْ 
وَالْآخَرْ أنه دانير لِأنَهُمَا 1 يَتفَا عَلَى تمَنِ فلا بد مِنْ لحف لِلْفَسْخ, وَهْنَا انَقََا عَلَْه وَهْوَكافٍ 
وَبمَذّا عُلِمَ أن الاختلافٌ في جنْس الئَّمَنِ كالاختلافٍ في قَذْرِهِ إِلّا في مَسْأَلَةٍ هِي مَا إِذَا كَانَ الْمَِيعُ 
َالِكاء وَف الظَهيريّة إنْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمّدِ في رَجْلٍ اشْتَرَى تنا في مَؤْضِعَْنِ بكذًا دِرَْماء وَقبَضَ تن أَحَدٍ 
الْمَوْضِعَيْنِ وَذَهَبَ الرّبحُ بِبْنِ الْمَوْضِع الْآخَر وَاخْتَلَهًا في مِقُدَارٍ مَا قُِضَ» وَمَا ذَهَب فَإِنْ كانَ مَا قُبضّ 
قَائِمَا تَحَالَهَا أو تَرَادَّء وَإِنْكَانَ مُسَْهْلَكَا فَالْمَوْلُ قَوْلُ اله شْئرِي في قِيّاسِ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ: وَأَمَا إِذَا اختَلَهَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبيع) قَالَ في مِعْرَاجٍ الدَرَايَة فَولهُ: َإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعْ أَيْ بَعْدَ 
الْمَْسُوطِ. اه. 

(قَوْلَهُ: أو صَارَ بحَالٍ لا يَفْدِرُ عَلَى رَدِهِ بالْعَيْب) قَالَ في الْكِمَايَةِ بأَنْ رَادَ زَِادَةً مُنَصِلَةَ أو مُنْمَصِلَةٌ وَفي 
شَرْح ذُرَرٍ الْبِحَارٍ أو تَعَيّرَ إلى يَادَةٍ مَنْشَؤْهَا الدّاتْ بَعْض الْمَبْضٍ مْتَصِلَةَ كائث أو مُنْمَصِلَةَ كَوَلَيي 
وَأَْشِ وَعْفْرِ وَإِذَا تَحالَمَا عِنْدَ مُحَمّدِ يُفْسَحُ عَلَى الْقِيمَةٍ إِلّا إِذَا المَارَ الْمُشْتَرِي رَدَ الْعَْنِ مَعْ الزََادَةٍ وَلَوْ 
ل تَدْشَأْ مِنْ الدّاتِ سَوَاءْ كَانَتْ مِن حَيْتُ السَغرُ أو غَيْْهُ انث قَبْلَ الْقَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ يَتَحَالَمَانِ اَقَاقَا 
وَيَكُونُ الْكَسْبْ لِلْمُشْترِي اتَقَاقًا. اه. 

قَالَ الرَّمْلِيُء وَقَدْ صَرّحُوا بِأنَّ الزَيادةَ الْمُمَصِلَة بالْمييع الي 1 تَموَلدْ مِنْ الْأَصْلٍ مَانِعَةٌ مِنْ الرَدِ كَالْمَرسِ 
َالْبَاءٍ وَطَحْن النطَة وَشَيَ اللّخم وَحَبٍْ الدّقيق فَإذَا ود شَئْء من ذَلِكَ لا تحاف عِنْدَهْمَا خلاقا 
لِمُحَمَّدِ وَآَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. و1 يَذْكْرْ هَذَا الشّارخ وَلَا غَالِبْ الشرُوح وَالْقَتَاوَى اختَلاقَهُمَا بَعْدَ الزيَادَةٍ 
وَلَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَُعَاقَدَيْرِ يْن أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ شِدَّة الْحَاجَةِ إلى ذَلِكَ وقد ذكْرَ ذَلِكَ مُمَصَّلَّا في التَمَارْحَانِيّة 
فَارْجِعْ إلَيْهِ إِنْ شِنْت نت ثم يحنت ف الب فرأنت ابن كفل في شرح المجمع اغلغ أن صنالة 
التَغَيْرِ مَذْكُورَةٌ في الْمَنَظُومَةِ وَقَدْ أَهمَلَهَا المُصّنْفُ عير تَعَيّرْهُ إلى زِيَادَةٍ إِنْكَانَ من حَيْتُ الذَّاتْ بَعْدَ 
الْقَبْضٍ مْتَصِلَةَ كائث أو مُنْفَصِلَة مُتوَلَدَة مِنْ عيْيها َالو أو بَدَلَ الْعَيْنِكَالأَرْش وَالْعْفْرٍ يَتَحَالَعَانٍ عِنْدَ 
ُحَمّدِ خلاقًا ْمَا وَإِذَا تخَالَهَا يَتَرَادَانٍ الْقِيمَةَ عِنْدَهُ إلا إِنْ ضَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْدَ الْعبنَ مَعَ الريَادَق, 
وَقِبلَ يَتَرَادَانِ رَضِيَ الْمُشْرِي أ لا قَيّدنَا الزََادةَ بمَوْلِنَا مِنْ حَيْتُ الذَّاتُ؛ لِأَنّهَا لَْ كَانَتْ مِنْ حَيْتْ 
السَغْرُ يتَحَالَمَانٍ سَوَاءْ كَانَ قَبْلَ الْقَنْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَقَّدنا بقَولنَا مُموَلَدَة من عَيْنِهَاٍ لِأَنَهَا لَوْ 1 تكن 
كَذَلِكَ يَتَحَالَمَانٍ اثَعَاقَا وَيَكُونُ الْكَسْب لِلْمْسْتَرِي عِنْدَهُمْ جمِيعَاء وَني التََاْحَانِيّةه وَفي التجْرِيدء وَإِنْ 


3 
ا ا 


28 وَف شَرْح ا 0 أن 00 ل الور ع على على العم 0 بَعْدَ ابض َكدَيكَ 
عِنْدَ تحَمَدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أي حَتِيقَة وي يُوسْفَ لا يَتَحَالَقَانٍ َف سَرْح الطّحَاوِيٍ وَالْقَْلُ قَوْلُ الْمشتري 
أو 0 اه بَغدَ 0 فيا يل ل مَِ وجل 0 شَيْنَا قَمَاتَ 0 و 0 شرِي ري وق 
00 ل ني 5 طش ا ل عِنْدَهمَا وَل 2 مد 0 هَذَا 0 مَاتَ لبي َإِنْ 
مَاتَ الْمُشْترِي وَالِسَلْعَهُ في يد الْبَائِع يتَحَالَهَانِ عِنْدَ الْكُل وَإِنْكَانَتْ السَلْعَةُ في يد وَرَنَةِ الْمُشْتري 
لمعي الزادة وَالتَفْصٍ الِاخَْارُ وَالْمِْهَاجُ وَالتَعيرٍ بالعَيْبٍ الدُرَرُ وَالغرَرُ وله أغلّم. 

وَاقِعَةُ حَالٍ: اخْتَلَفَ الْمُشَْرِي مَعَ الْوكِيلٍ بِمَبْضٍ الثَمَنِ هَلْ يِخْرِي التَحَالُفُ بَيْتَهُمَا 00 
لواب لا يَخرِي إِذْ الْوَكِيل بالْقَبْضٍ لا يَخلِفُء وَإِنْ مَلَكَ الخُصُومَةَ عِنْدَ الْإمَام فَيَدْفَعْ القّمَنَ الذِي أ 

بِهِ لَه وَإِذَا حَضّرَ الْمُوَكِلُ الْمُبَاشْرُ لِلْعَقْدِ وَطَلَبَهُ ِالزِيَادَةٍ يَتَحَالَقَانِ حِيتَئذٍ. اه. 

(قَوْلَهُ: بخلافٍ مَا إِذَا اخْتَلَهًا في جنْس التَّمَنِ) أَيْ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبيع وَهَذَا مُفَابِل لِقَولِه وَأَمّا إِذَا 
اخْتَلََا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبيع !2 فَإِنَّ حُتَاكَ الاختلافَ في مِقُدَارٍ ارك قَدَمْنَاهُ عَنْ الْمِغرّاج فَصَّحَتْ 
الْمقَابَلَة. (َوْلَه: ويا علِم) أي قله اف ما إذَا املا في جنس الم | 
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قَوْلٍ أي حَبِيقَة وََالَ مُحَمَدُ يتَحَالَمَانٍ وَيَرْدُ الْمُشْترِي مِقْلَ ما أَحَدَّ من الَْنِ وَالْقَولُ فيه قَْلهُ. اه. 
وَفِ إيضّاح الْكَرْمَاقَ لَوْ اختَلَكَا بَعْدَ هَلَاكِ الَاربَةِ في يَدِ الْمُشْئرِي فَادَعَى الْبَائِعْ أَنَّ الكّمَنَ عَبْنّ وَهُوَ 
هَذَا الْعبِدُ أؤ اذى الْمُشْترِي أن الّمَنَ عَيْنٌ وَاذَعَى الْبَائِعُ أَنَّ الثّمَنَ دَيْنْ 1 يَنْظْرْ إلى دَعْوَى الْبَائع 
وَإِعّا يَنظْرُ إلى دَغوى الْمُشْترِي؛ لِأَنَّ الْمَبيعَ في جَانِبٍ الْبَائع هَلَكَ فَكَانَ الْقَوْلُ في الّمَنِ قَوْلَ 
الْمُشْترِي فَإِنْ أََرّ والدَيْنٍ فَالْمَْلُ قَوْلَهُ: وَإِنْ أَكَرّ بالعَانٍ يَعَحَالَقا؛ ِأنَّ الْمَِيعَ في جَانِبِهِ قَائِمُ وَلَوْ 
تَحَالَمَا وَقَدْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَوَضَّيْنِ في يَدِ الآخَرِ رَدَ مِثْلَهُ إن كَانَ مِثْلِيّ وَقِيِمَتَهُ إن 1 يكن لَهُ مفك؛ لِأَنَّ 
الْعَقْدَ قَدْ الْفَسَحَ فَبَقِيَ مَفْبُوضًا مِنْ غَيْرٍ عَقْدٍ قَصَارَ كَالْقَاصِبٍ. اله 

َف كَاني الْمُصئْفٍ اذَعَى شِرَاء أَمَةٍ فَبَضَهَا وَمَانَتْ بأَلْفٍ وَيمَذَا الْوصِيفء وَقِيِمنْهُ حمْسْمائَة وقَالَ 


اخْتَلَهًا في مَوْتِ الْمَيبع عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَبَرَْنَ الْبَائعُ أَنهُ مَاتَ عِنْدَ الْمُشْبرِي بَعْدَ الْقَبَضٍِ وَبَرْهَنَ 
الْمُشتِي أَنُّ مات 0 لبائع قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْبَيْئَهُ لَِائعِهِ, وَإِنْ وَقََا قَلَا سَابِقَ وَالْقَمْنُ كَالْمَوْتِء وَلَوْ 
بقن الممشتري أن بانع قعله بد ابيع يؤم قبزقن البائغ أن المشتري قعل بغد ليع ومين 
فَالْبَينَهُ لِلْمُشْتَرِي ! مق اه. ا ْ 


َأَمَا إِذَا اخْمَلَهًا أَيْ الْمَوْلى وَالْمُكَانَبُ في بَدَلِ الْكِتَابَةِ أَيْ في فَدْرِهِ فَعَدَمْ التَحَالْفٍِ في قَوْلٍ الْإمَام 
الأَغظَم وَالَْْل للد مع ينه وقَالا يَعحَالَانِ وَتْفْسَحْ الكتابة كالبيِع يجامع بول القشخ. وله أن 
التَحَالُفَ في الْمُعَاوَصَاتٍ اللَازمةٍ وَبَدَلِ الْكَابَةِ عَيْرُ لازم عَلَى الْمُكَانَبٍ مُطَلقًافَلَمْ تكن في مَغتق 
الْبَيْع؛ وَلِأَنَّ فَائدَتَهُ التُكُولٌ لِيُقْصَى عَلَيْهِ وَالْمْكَاتَبُ لا يُقْصَى عَلَيْهِ به وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُا بَيَْهَ فبِلَثْ. 
إن أقَامَاها فَبيئَةُ المؤل أَؤل لإلْبَاتها الرَيادةَ لكن يَعْيق بأداءِ قَدْرِ ما بقن عَلَيْد ولا تْ ؤجونة 


بَعْدَ الْأَدَاء. 


وَأمًا إِذَا اخْتلَهًا أي رب السَلّم وَالْمْسَلَّم إِلَيِْ بعْدَ إقَالَ عَفْدٍ السَلّمِ في مِقْدَارٍ رأْسِ الْمَالِ 1 يَتَحَالَمًا 
وَالْقَوْلُ لِلْمْسَلَّم إلَيْه مَعَ يتمينه وَلَا يَعُودْ السَلَهُ؛ لأَنَّ الْإِقَالَهَ في باب السّلّم لا نَمِل التّفْضَء لِأَنَهُ 
إسْقَاطٌ قا يَعُودُ بخلافٍ الْبيْع كُمَا سَيَْتق وَيَنْبَغي أَخدًا من تَعْلِيلِهمْ أَنَهُمَا لَوْ اخْتلََا في جِنْسِه أو 
وه أو صِفْتهِ بَعْدَها فَاخُكْمْ كدَلِك, وآ أرهُ صرينًا. 

وَاعْلَمْ أَنَّ حَكُمَ رس الْمَالِ بَعْدَ الإَالّة كمه قَبْلَهَا فلا يِجُورُ الِاسْيبْدَالُ به بَعْدَهَا إلا في مَسْأَلَكينٍ 
لا كَالْفَ إِذَا اخْتلَقًا فيه بَعْدَهَا بخلاف مَا فَبْلَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَبهَا قَبْضّْهُ قَبْلَ الافتراقٍ بخلاف مَا 
قَبْلَهَا وَهَذِهِ قَدَمْتَاهَا في تابه وَقَيَِدَ بالاختلافٍ بَعْدَمَاٍ لِأَنَهُمَا لو اخْتلَقًا قَبْلَهَا في فَذْرِهِ تحالَهَا 
كَالِاختلافٍ في جنْسِه وَتَوْعِهِ وَصِفَبِهِ كالاختلاف في الْمُسَلَّم فيه في الْوْجُوهٍ الْأَرْبعَةِ عَلَى ما فَدَمْنَاُ 
وَقَدْ عْلِمَ من تَفْريرجِمْ ها أَنَّ الْإقَالََ تقل الْإقَالَهَ إلا في إقَالَةِ السَلَم وَأَنَّ الْإبْرَاء لا يَقْبَلْهَاء وَقَدْ 
كُعَبْنَاهُ في الْعَوَائِدِ. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ اخْتلَمَا في مِقْدَارٍ النّمنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَالََا) أَيْ اخْتَلَفَ الْبَائعُ وَالْمُشْرِي في مِقُدَارِهِ بأنْ 
قَالَ الْمُشْبرِي كانَ الّمَنْ ألْفَا وَقَالَ الْبَائعُ حمْسَمِائَة وَلَا بََنَدَلكُمَا فَإنَّهُمَا يَتَحَالَمَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعْ 
الأول َطلََهُء وَهوَ مُيَد ما إِذَا كان كل من الْمَبيع وَالتَمَنِ مَقْبُوضَاء و يَرْدَُ اْمُشئرِي إلى بائعد فَأما 
إذَا رَدَ الْمُشْئرِي الْمَببعَ إِلَبْهِ كم الإقَالَةٍ قلا حالف عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وبي يُوسُفَ خلافًا لِمُحَمَّدِ؛ لِأَنَهُ 


َرَى النّصَ مَعلُولًا بعد الْقَبْضٍ أَيْضّاء وَهُنا فَاَا كان يَنْبَغي أَنْ لا تحَائُفَ مُطلقَاء لِأنّهُ كا نبت في الْمَيْع 
الْمُطُلّق بالسُنَة وَالإَِالَهُ فَسْمْ في حَقهمَا إلا أَنَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفْقِ الْقيّاسِ فَوَحَب الْقِيّاسْ عَلَيْه . 
كما قمننا الْإِجَارَةٌ عَلَى عَلَى الْبيْع قَبْلَ الْقَبْضٍ وَالْوَارتَ عَلّى الْعَاقِدِ وَالْقِيمَةَ عَلَى الْعَيْنِ فِيمًا ذا اسْتَهْلَكَهُ 
في يَدِ البائع غَيْرُ اله شتري. 


(قَولُ: وَإِنْ املا في الْمَهْرِ قْضِي لِمَنْ بَََْ) أي الروجَانٍ ل الملا في الْمَهْرِ قْضِي لِمَنْ بََْنَ؛ 

ِأَنَُّ قَْرَ دَعْوَاهُ الْحَجَةِ (قَوْلَهُ: وَإِنْ بَرْهََا فَلِلْمََِ) فَإِنَهَا قث الزَيَادَةَ أَطلَقَهُ وَهُوَ مُمَيدُ بها إِذَا كَانَ 
ل ْبََثْ خلاف الظَاهِرِء وما 

إِذَا كَانَ يَشْهَدُ كا بآنْكَانَ مِثْلَ مَا تذعِيه أو أَكْتَرَ فَبَيتتُهُ أَوْلَ لإنْبَاتَا الحطّء وَهْوَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَبِعَكْسِهِ حَلّفَ) أي لَوْ ادع الْبَنِعُ الْمَييعَ بألْفٍء وَهَدَا الْوَصِيفْ وَالْمُشْئرِي اليْرَاء بالقينٍ. 
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خلافٌ الظَاجِرٍ وَإِنْ كان لا يَشْهَدُ ِكُلّ مِنْهُمَا بأَنْكَانَ بَيْتَهُمَا فَالصّجِيح التَهَائرُ وَيَبُ مَهْرُ الْمثْلِ 
وَأَطْلَّقَ الاختلافَ في الْمَهْرِ فَشَمِلَ مَا إِذَا اخْتَلَهَا في فَذْرِهِ كَألفٍ. وَأَلقَبنِ أو في جنْسه كَقَوْلِهِ هُوَ هَذَا 
الْعَنَدُ وَقَالَتْ هَذِهٍ الاريَةُ إلا في فْصْلٍ وَاجِدِء وَهُوَ أَنَهُ إِذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا قِيِمَةَ الْجاريَة أو أكُثَرَ فَلَهَا 
قِِمَةُ الجَارِيَة لا عَيْئْهَاكُمَا في الظَهبرية 3 وَالدَايَة و يَذُكُْدْ حْكْمَهُ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الدَّخُولٍ وَحْكْمهُ 
كما في الظَهبرية أنَ ا نِضْف مَا اذَعَاهُ الرّوْجُ َف مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالْجَاريَة ها الْمُمْعَةُ إلا أَنْ يَتَرَاضًَا 
عَلَى أنْ تَأَخُدَ نصفٌ ْجَاريَة. اله. 
(قَوْلَُ: وَإِنْ عَجَرَا كَالَمَا و1 بُفْسَحْ التَكاح) ؛ لِأَنَّ أَتَرَ التَحَالْفٍ في الْعدَام التَسْمِيَة وَأَنَهُ لا يخْلُ 
بصِحة التكاح؛ إن لمر تبغ فيه يخاي البيع؛ أن عدم لسمية يده على قا مر فيِفْسَحْ» و1 
لسوت امنا ب كن وف الور ويندا ين لز لأن ارن الس عليه فيكون 
وَل الْيَمِيتينِ عَلَيْه. اه. ٠‏ 
(قَولَهُ: بل يُحَكُمْ مَهْرُ الْمِذْلٍ فَيُقُصَى بِقَولِه لَوْكانَ كما قَالَ أو أَقَلَ وَبِمَْهَا ل كانَ كما فَالَتْ أؤ أككرَ 
وَبِِ لَوْ بيْنَهُمَا) » وَهَذَا أَعْني التَحَالْفَ أَوَلَا نه التَخكِيم فَوْلُ الْكُرْخَيَ؛ أن مَهْرَ لْمِثْلٍ لا اغْتبَارَ به مَعَ 


وُجُودٍ التّسْمِيَةِ وَسْقُوطٍ اغتبارهَا بِالتَحَالُفٍ فَلِهَذَا ُقَدَمُ في الْوْجُوهِ كلها وََمَا عَلَى تَخريج الرَازِيَ 
فَالتَحْكِيمْ قَبْلَ التَحَالْفِء وَقَدْ قَدَمْناهُ في الْمَهْرِ مَعَ بَيَانِ اختلافٍ التَصْحِيح وَخْلَافٍ أَبي يُوسُفَ. 


(وة: ولو تلق في الإجازة قبل الاستيقء تحالقا + لِأنْ احالف في البيع قبل الْقِض على وَفي 
لاس والجَارةُ قبل الاستياء تطيرة أله فصل الاخيلات في الل أو ملم في اليا 
ومع الْقَصّارٍ كما في مُنيَة الْمُفِي وَلَا يَشْمَلْ مَا إِذَا اذَّعَى الْمَالِكُ الْأَجْرَ وَنَمَاهُ المسّاكِنْ وَالْقَوْلُ 
لِلْمْسْتأْجِر وَكَدا إذَا نَرَلَ الحَانَ وَاخْمَلَهَا وَالْقَْوَى عَلَى وُجُوبٍ الْأَجْر إِلَّا إذَا عُرفَ بخلافه وَعَامِهِ في 
اَي وف التَهَذِيبٍ الاخيلافٌ في قر الْمْدَّةِ يُوجِبْ التَحَالْفَ. اهه. 


3 
2 
3 


فَإِنْ وَقَعَ الاختلافٌ في الْأَجْرَةِ بَدَأَ بيَمينِ الْمُسْتأَجِر لِكَوْنِه مُنْكِرًا وُجُوبَهَاء وَإِنْ وَقَعَ في الْمَنْمَعَةِ بَدَأ 


2 عو 


ل الل هه 


ِيَمِينِ الْمُوَجَرِء وَأَيُهُمَا نكل لَزِمَهُ دَغْوَى صَاحِبه» وَأَيّهُمَا بَرْهَنَ قبل فَإِنْ بَرْعَنَا فَبََنَهُ الْمُوَجَرٍ أؤلى في 
لأَْرَة وَبيَنَهُ الْمُستأجر أَوْلَ في الْمَافع, وَإِنْكَانَ الاختلافٌ فيهمًا قُبِلَتْ بَيَنَهُ كُلّ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَعِيه 


لا طق 


مِنْ الفضل نحو أن يََعِيَ هذا شَهْرًا بِعَشَرَةٍ وَالمُسْتَاجِرُ شَهْرَيْنٍ بِحْمْسَةٍ فيُقضى بِشَهْرَيْنٍ بِعَشَرَةٍ (قؤلة: 
وَبَعْدَهُ لا وَالَوْلُ قَوْلُ المُسْتأجر) أي لَوْ اخْتَلًَا بَعْدَ الاسْتيفَاءٍ قلا تَحَالَفَء وَهَذَا عِنْدَهمَا ظَاهِدٌ؛ لِأنَّ 
هَلَاكَ الْمَعُْودٍ عَلَيْهِ بََعْ التَحَالْفَ عِنْدَهُمَا وَكذَا عَلَى أَصْل مُحَمَدِءٍ لِأنَ الماك إِعا لا يمْتَعْ عِنْدَهُ في 


الْمَيبع لِمَا أَنَّ لَهُ قِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَقَانٍ عَلَيْهَ وَلَّوْ جَرَى التَحَالُفُ هَا هُتء وَفْسِحَ الْعَفْدُ قلا 


ه 


قِيمَة؛ لِأَنَّ الْمََافِعَ لا تعَقَوَمُ بتَفْسِهَا بل بِالْعَفْدِ وَتَبَنَ أَنَهُ لا عَفُدَ وَإِذَا امْمَنَعَ فَالَْوْلُ للْمُسْتَأْجِرِ مَعَ 
تبيبه؛ لِأَنّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْه وَنَظِيرْ هَذِهِ الْمَسأَلَةٍ في التَفْصِيلٍ إِجَارَةٌ الفُضُولّ إِنْ أَجَارَهَا الْمَالِكُ 
قَبْلَ الِاسْتِيفَاءٍ فَالْأَجْرَةُ لَهُ وَإِنْ بَعْدَهُ فَلِلْعَاقِدِ وَإِنْ في بَعْضٍ الْمُدَةِ فَالْمَاضِي لِلْعَاقِدِ وَالْمُسْتَقْبَلُ 
ِلَمَالِكِ كُمَا في مُنيَةِ المُفْتي (قَوْلَهُ وَالْبَْضُ مُعْتَبَرُ بالكُل) يَعْني لَوْ اخملا بَعْدَ اسِْيقَاءٍ الْبَعْضٍ خَحالَقَاء 


وَفْسِحَّ العَقَدٌ فيمَا بَقِي وَكانَ القَوْل في المَاضِي قَوْلَ المُسْتَاَجِرِ؛ لِأنْ العَقَدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ 


شه 


فَيَصِيرُ في كُلَ جُزْءٍ من الْمَنْفَعةِكأنَهُ ابتدَاء الْعَقْدٍ عَلَيْهَا بخلاف الْبَيْع؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ فيه ذَفْعَةٌ وَاحِدَةْ 
َإِذَا تعَذَّرَ في الْبَعْضٍ تَعَدَّرَ في الْكُل وَفِ إِجَارَاتٍ الَْرَزِئَة الْمُسْتَأْجِرُ إنْكَانَ هُوَ الْمُدَعِي فَهُوَ يَدَعِي 
الْعَفْدَ قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَّةِ وَبَعْدَهَاء وَإِنَّ الآجرّ فَهُوَ مُدَّع قَبْلَ قَبْضِهَا وَبَعْدَ الْمُضِيَ فَهُوَ مُدَعِي الْعَيْنِ. 
اه ْ َ ْ 

نه الم أَنَّ الْمُرَادَ الاسْتِفَاءٍ التَمَكُنْ مِنْهُ في الْمُدَةِ وَبعَدَمهِ عَدَمُُ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ قَائِم مَقَامَهُ في ووب 
الْأَجْرِء وَمِنْ فُرُوع التَتَارُع في الْإجَارَةٍ مَا في مُنيَةِ الْمُفْتي اذَعَى الْنَانِ عَيْنا أَحَذُهْمَا إِجَارَةَ وَالْآخَرُ شِرَاءً 
لأحَدِهًا لَيْسَ لِأْآخَر أَنْ يحَلَقَهُ آجَرَ دَابَةَ بِعيَْا من رَجْل م من آحَرَ فَأقَامَ الْهَولُ بَْنَهَ ِنْ كان 


الآجِرُ حَاضِرًا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبِيَنَهُ وَِنْكَانَ مُقِرًا با يَدّعِي عَلَيْهِ هَذَا الْمُدَّعِي وَإِنْكَانَ غَائًْا لا تُقْبَلُ. 
اهن . 


[منحة الخالق] 

(قَوْله: وََ يَذَكُرْ الْمُوَلَْ الْبَدَاءَةَ يمن مَنْ ) قَالَ الرَملِنُ قَدّمَ هَدَا الشّارح في بَاب الْمَهْرٍ تَفْلّا عَنْ 
غَايَةِ اليا أَنُّ يُفْرَعٌ بَيْنَهُمَا يَعْني اسْتَحبَابَا؛ لِأَنّهُ لا رُجْحَانَ لِأَحَدِهمًا عَلَى الْآخَر وَاخْمَارَ في الظَهرية 
والولواجية وَسرْح الطُحاوِيٍ وكبر أنه اَن الؤج؛ لِأنأولَ لين عليه يكو أل 
الْيَمِئَينِ عََيْهِ تحتَفديع الْمُشْئرِي على البائع. وَالخََافُ في لْأَولّويةِ. اه. 

(قوله: لأنَ أَوَلَ التسلِمينٍ عَلَيِْ) القّسْلِمِمَانِ هما َسلِيم الرؤج الْمهرَ وتَسْلِيمُ الْمَرٍَتَفْسَهَا 


(َوْلة: ومع الْقَّار) قَالَ الرَِيُ أي وَملَ الاخلاف مع الْقصّار تأمن. 


)224/7( 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ الْمَلَفَ الرَّوْجَانٍ في ممَاع الَْيْتِ فَالَْوْلُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلْحْ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الظَاجِرَ 
سَاهِدٌ لَهُ وَالْمَمَاعٌ لَعَهَ كل مَا يُنْتَمَعْ بدك الطقام وَالبَْ وَََاثِ الْبَيْتِء وَأَصْلّهُ مَا يُنتَفَعْ به مِنْ اراد 
وَهُوَ اسْمْ من مَتّغْته بِالتَثقِيلٍ إذَا أَعْطَيْته ذَلِكَ وَالجَمْعْ أَمِْعَةٌ كذ في الْمِصْبّاحء وَمْرَادُهُمْ من الْممَاعَ هُنا 
مَاكَانَ في الْبَيْتِء وَلَوْ ذَهَبًا أو فِضّةَ كَمَا سَيَأْقِ في الْمُشْكِلٍ قَالُوا وَالصالِحُ له الْعَمَامَةُ وَالْقََاغْ " 
وَالْقَلنْسْوَةُ وَالطَيْلَسَانُ وَالسَلَاحٌ وَالْمنْطَفَهُ وَالْكُمْبْ وَالْفَرَُ وَالدِرْعٌ الَدِيدُ فَالْمَوْلُ في ذَلِكَ لَهُ مَعَ 
تبينهء وَمَا يَصْلّحُ لا الحْمَارُ وَالدَرْعٌ وَالأَسَاوَِةُ وَحَوَاتم البّسَاءٍ وَالخلِيُ وَالَلْخَالٌ وَتَحْْهَا فَالْمَوْلَ ها فيا 
مَعَ الْيمِينِ قَالُوا إِلّا إذَا كَانَ الرّْجُ يَِيعُ مَا يَصْلُْحُ ها فَالْمَوْلُ لَهُ لَِعَارْضٍ الظَاهِرَيْنِء وَكُذَا إِذَا كَانَتْ 
تَبيعٌ ما يَصْلّحٌ لَهُ لا يُقْبَلُ فَوْلَهُ لِمَا دَكَْنا. وَني الَْانِيّة: وَلَوْ اخْتَلَهًا في ماع اليّسَاءٍء وَأَقَامَا الْمينَة 
يُقُصَى لِلرّوج أَطلَقَ الرَْجيْنِ فَسَمِلَ الْمُسْلِمَيْنٍ وَالْمْسْلِمَ مع المي وَالخريْنِ وَالْمَمْلوكيْنِ وَالْمُكَائبيٍ 
كما في الْبَدائع وَالرَّْجَيْنِ الكَبيريْنٍ وَالصّغِيريْنِ إِذَا كَانَ الصّغِيرُ يجَامِعْ كُمَا في خِرَاَةِ الْأَكْمَلٍء وما إذَا 
كَانَ أَحَدُهُمَا خرًا وَالْآخَرْ تملُوكًا فَسَيَْتق وَسَمْلَ اخْتلَاقَهُمَا حَالَ بَقَاءٍ التَكاح, وَمَا بَعْدَ الْقرْقَةِ كُمَا في 
الْكَافِء وَمَا إِذَا كانَ الْبَيْتْ ملكا لهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةَكُمَا في خرّانَة العمل أن الْعبْرَةَ لِلَيَدِ لا 
ِلْمِلْكِ كَذَا في الْبَدَائع. 


َف الُْنْيَةِ مِنْ بَاب ما يََعلَّقْ بِتَجْهِيزٍ الَْنَاتِ: افْتَرَقَ وَفي بَْهَا جَاريَةٌ تَفَلَعْهَا مَعَ نَفْسِهًا وَاسْتَحْدَمَنْهَا 
سَنَةَ وَالرّوْجُ عا بِهِ سَاكِْتٌ مم اذَعَاهَا فَالَْْلُ لَهُ لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ كَانَتْ تَابتَك و بُوجَذْ الْمُزِيلٌ. اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أنَّ سْكُوت الرَّوْجٍ عِنْدَ نَفْلِهَا مَا يَصْلْحُ لْمَا لا يُبْطِلْ دَعْوَاهُ وف الْبَدَائْع هَذَا كُلّهُ إذَا م 
الْمةٌ أن هَذَا 0 0 إن أقرَث بِدَلِكَ سَقَطَ فَوْخَ لأنَهَا َرَت بِالْمِلْكِ لِرَوْجِهَا ‏ ادَعَتْ 
الِانْتقَالَ إِلَيْهَا قلا ب يَْبْتُ الِالْتِقَال إل بالميئة. اه. 

وَكَذَا إِذَا اذَعَتْ أَنّهَا اشْترنهُ مِنْهُ كما في الخَانِيَقَ ولا يخْقَى أَنَهُ لَوْ بَرْمَنَ عَلَى شِرَائِهِ كانَ كِقَرَارِهَا 
ِشِرَائِهِ منْهُ فََا بُدّ من بَيْئةِ عَلَى الانْتقَالٍ إلَيْهَا منه ببَةِ أؤ نحو ذَلِكَء وَلَا يَكُونُ اسْتمْتَاعْهَا بمُشريه 
وَرِضَاهُ بدَلِكَ دَلِيلّا عَلَى أَنَهُ مَلَّكُهَا ذَلِكَكُمَا تَفْهَمُهُ النَسَاءُ وَالْعوَامُ وَقَد أَفْمَيْت بِدَلِكَ مِرَارَاء وَقَمّدَ 
بالتلاف الرَوْجَيْنِ إلاخترازٍ عَنْ اختلافٍ نِسَاءٍ ارج ذُونَهُ قن مَمَاعَ النَسَاءِ بَْئَهُنَ عَلَى السّوَاءٍ إن 
كُنّ في بَْتِ وَاجَدِ كات كل وَاجدة من في بت على جدةٍ هما في بَيْتٍ مُل امرأو هاو 
رَوْجِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَ ولا يَشْترِكُ بَعْضْهْنَ مَعَ بَعْضٍ كَذَا في خرّاتةِ الأَكْمَلٍ وَاَانِيّ وَِلِاخترَازِ عَنْ 
التلافٍ الب ب مَعَ به في جِهَازِهَاء وَقَدْ بَيّنَاهُ في التَكاح. 

وَحَاصِلَهُ أن الْمُفْىَ بِهِ أَنَّ الْعْرفَ إِنْ كَانَ مُسْتَمرًا أن الأب يجَهَرُهَا ملكا لا عَاريَة فَالْقَوْلُ كَاء وَلوَرَيَهَا 
من بَعدِهَاء وَإِنْكانَ الْعْزْفُ مُشَْرَكا كَعْرْفٍ مِصْرَ فَالْقَْلُ لأذب, وَلِوَرنَهِ مِنْ بَعْدِه وَللاخترازٍ عَنْ 
الخيلافٍ الأب وَانْنهِ فِيمَا في الْمَيْتِ قَالَ في الخرَانَةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا كان الْأَبُ في عِيَالٍ الابْنٍ في 
َاْمَماعْ كُلّهُ لابن كما ل كان الانْنُ في بَيْتِ الأب وَعِيَالِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ: وَمُرَادُهُمْ من الْمَمَاع هُنَا مَاكَانَ في الْبَيْتِ) الأول أَنْ يَقُولَ الْبَيْتْ وَمَاكَانَ فيه بِدَلِيلٍ مَا يَذَكُرهُ 
في الْمَقُولَةِ الآتية من عِدَةٍ الْعمَارٍ وَاْمَنِْلِ مِنْ الْمَماعَ الصّالِح كَمَا تأَمَل (َوْلهُ: وَالْفَرَسُ وَالدَُ 
الحَِيدُ) قَالَ الَمِيٌ وكا الْقَْسُء وها لاه ألَْاظٍ الْفرَسْ بلْقَءِ والرَّءِ وَالبينِ الْمهمَلَة وَهُوَ 
اليوَاكُ الْمَخْصُوصُ وَالْمَوْسُ بِالْقَافٍ وَالوَاوٍوَاليَينِ الْمُهْمَلَة وَالْفْرُْ بالقَاءٍ وَالرَاءٍ وَالشينِ الْمُعْجَمَةٍ 
إِلَا؛ الْأوَلَانِ ما يَصْلْحُ لَهُ وَالئَاِتْ ما يَصلْحُ لْمَا وَرْكَا تصحف بَعْضْهَا فَصَبَطْتهَا لِذَّلِكَ وَآَلَهُ أَعْلَمْ. 
(قَوْلُهُ: قَالُوا إل إذَاكَانَ الرَّوْجُ يببِعْ !إل) مثْلهُ في مِغْرَاج الذِرَايَةِ عَنْ التُمُرْتَاشََ ن وَمِثْله في الْكِفَايَة ة وَشَرْح 
لزعي عار لتقي ذلك إ ذا كادث الْمَأةُ ِبِيُ ياب الرَجالِ ومَا يلح لمَا كالآنيَة الدب 
وَاْفَِة وَالأَمِْعَةٍ وَالَْقَارٍ فَهُوَ لِلرَجْلِ؛ لِأنَ الْمَرأهَوَمَا في يَدِهَا في يَدِ الرّوْج وَالْمَلُ في الدَعَاوَى 
لِصّاجب الْيّدِ بخلاف مَا ينص يحَا؛ أنه يُعَارِضُ ظَاهِرَ ازج بالْيّدِ ظَاهِرٌ ل مِنْهُ وَهُوَ الاختصّاصٌُ 
بِالاسْتعْمَالٍ فَإِنَ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلرَجَالٍ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ لِلرَجَالٍ وَمَا هُوَ مُسْتَعْمَلٌ لِلنّسَاءٍ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ 


لِلِنَسَاءٍ فَإِذَا وَقَعَ الِاشْببَاهُ يَرْجِعُْ بِالِاسْتِعْمَالٍ. اه. 

مله في الْعتَاية َف الشَرْنبَاِيّة قولَة: ا إذَا كان كُلٌ مِنْهُمَا يُفَصّلْ أو يبي ما يَصْلْحُ ِأآخَر لَيْسَ 
عَلَى ظَاهِرِهِ في عُمُومِ نَفَي قَوْلِ أَحَدِهِمَا يفغل أ بَيْع الآخَرِ مَا يَصْلْحُ لَه لأ الْمََةَ إذَا كات تَبِيعْ 
تياب الرجَالٍ أؤ ما يَصْلْحْ كما فَهُوَ لِلرجْل لِأَنّ لمر وما في يدِها لوج وَالْقولُ في الدعَاوَى 
ِصّاجب ايداف ما يفص با ِأنَّهُ عاض يك الزّؤج أقوَى مِنه وَهوَ الاختِصَاصٌ بالاستَغمَالٍ 
كما في العتايّة وَيُعْلَمُ يما سَيَذَكْرْهُ الْمُصَبَفُ. اه. ا 

وَلعَلَ في الْمَسْأَلَةِفَولَينِ تمَلُ. (فَول:. وَنْمْلَ احتلاقَهُمَا حَالَ بَقَاءٍ التَكاح وَمَا بَْدَ الْقُرقَة) قَالَ الَّملِيٌ 
في لِسَانِ لكام ما يَُالِفُ ذَلِكَ فَارْجغْ إلَيِْ وَلَكِنْ الذِي ْنَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ اراح (قَوْلَهُ: وَفي 
الْبََائِع هَذًا كُلّهُ إ) طَاهِرهُ وَلَو كان بن يَْمَصٌ بِالبَسَاءِ تمل وَيَْبَعي تفده بما 1 يكُنْ من نياب 
الكسنوةٍ الواجبة على الرْج تمل (قولة: قلا يَِبْْ الانيقالُ إلا بالبيقة) تكة البدائع إلا يديل كذا 
نط سَبْخ مَسَايخا ملا عَلِيَ التركمَانِ (قَولَُ: فإ مماعَ اليَسَاءِ بَْتَهْنَ عَلَى السسوَاِ) أ أَْباعَا كما في 
امتح عَنْ البتزاج أ إنكُن زا (َْلَة: في بَِتٍ على جدة) أ في مسكينٍ مِنْ الدَارٍ تمن (قوله: 
إذَاكانَ الْأَبُ في عِيّالٍ الابن في بَيْتِهِ فَالْمَمَاعْ كله لان !2) أنْظر هَل يَأْت التَفْصِيلٌ ْنا 
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فَمَمَاعٌ الي أَذّب. اله. 

م َالَ قَالَ محمد َجُل رُوْجَ بنكهه وَجِيَ وَحَمَنهُ في دَارِِ وعيَالِِ نم احْمَلفُوا في ماع الْيْتِ فهو لآَب؛ 
أنه في بي في َو ْم يهم ين الياب. اله. ْ 

وَجرَمَ في الْحَائِمّة بها قَالَهُ أبُو يُوسُفَء وَلِلاخْترازٍ أَيْضًا عَنْ إسْكاق وَعَطَرٍ الْملهَا في آلة الَْسَاكِمَةٍ أ 
آل الَْطَارِينَ» وَهِي في أَيْدِيهمَا فَإِنَُ َقْضِي بِهِ بَْتهْمَاء ولا يَنْظْرُ إلى مَا يَصْلْحْ لِأَحَدِهِماء لأَنَهُ قَذ 
يَتَِذُهُ لِنَفْسِهِ أَؤْ للْبَبْع فلا يَصْلّحُ مُرَجَحَاء وَلِلاخْترَاز عَمّا إِذَا الف الْمُوَجْرُ وَالْمُسْتَأَجِرُ في مَتَاع 
الْبيْتِ قن المؤلَ فيه للمُستأجر لِكَوْنٍ الْبيِتِ مُضَاًا إل بإلشكقء وَهُا في شرح الرْلعِيَ ولإلاختزاز 
عَنْ الِلافٍ الروْجَيْنِ في غَيْرٍ ماع الْبَيْتِ وكانَ في أَيْدِيهما فَإِنَّهُمَا كالأَختييَانِ يُفسَمْ بََْهُمَا (َولَه 
وَلَهُ فِيمَا يَصْلْحْكمَا) أَيْ الْقَوْلُ لَهُ في مما يَصْلْحُ لِلرَجلٍِ وَللْمَرَة؛ لأَنّ الْمََه وَمَا في يَدِهَا في يَدٍ 
الرّوْج وَالْقَوْلُ في الدّعَاوَى لِصَّاحِب الْيَدِ يلاف مَا ينص بحَا؛ لِأنهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْه ولا فَرْقَ 
بيْنَ ما ذا كان الاخلافٌ حَالَ قِيّام التكاح أو بَغدَمَا وَفَعَتْ الْفُْقهُ وما يصلْح َمَا الف والأمبعة 


وَالْأوَانِ وَالرَقِيقَ وَالْمَنزِلُ وَالْعَمَارُ وَالْمَوَاشِي وَالنُقُودُ كُمَا في الْكَافِ وَبِهِ عُلِمَ أن الْمَيْتَ روج لا أَنْ 
يَكُونَ ا بين وَعَرَاهُ في خِرّانَة الْأَكْمَلٍ إلى الإمام الْأَعظَمء وَني الخَانِيّة وَلَوْ أَقَامَا الْبَََهَ يُقُْضَى 
ْنَا لِأَنّهَا خَارِجَةٌ مَعْىٌ وَتمْلَ كَلَامُ الْمُوَلَفِ ما إِذَا كَانَثْ الْمَرْآةُ في لَْلَةِ القَافِء وَهْوَ خلافٌ 
الْمُتَعَارَفٍ ف الْفُوْشِ وَنحوهَاء وَيجَذَا قَالَ في خِرَّانَةٍ الْأَكمَلٍ لَوْ مَانَتْ الْمَهأَة في لَيْلَتهَا الى وُقتْ إِلبْهِ في 
بيه لا يُسْتَحْسَنْ أَنْ يعَلَ مَمَاعٌ الْفُوْشٍ وَحْلِيٌ النَسَاءِءِ وَمَا يَلِيقَ يبن للرّوجٍ وَالطََّافِسُ وَالْقَمَاقِم 
وَالْأَبَارِيُ وَالصّنَادِيق وَالْفُرَْ وَالخَدَمُ وَاللحْفُ لِليِسَاءِ وكدَا ما يجَرْ لها إِلّا أن يكون اليَجل مَغرُوقا 
بتِجَارَةٍ جنس مها فَهْوَ لَهُ. | 

ا 0 مَا إذَا كَانَ مَوْنّهَا لَيْلَهَ الزَفَافٍ 
فَكَدًا إِذَا اخْتَلَهًا حَالَ اليّاةِ فِيمَا يَضْلْحُ ُمَا فَالْقَوْلَ لَه لَه إلا إذَا كان الاخبلاف لَيْلَةَ الزَقَافِ فَالْمَوْلُ َا 
في الْفْرْشٍ وَتَحُوهَا رَيَانِ الْعْرَفِ غَالِمَا مِنْ أن الْفرْشَ وَمَا ذَكِرَ من الصّنَادِيقٍ وَالْحَدَم تأت به الْمَرهُ 
وَيَنْبَغي اغْتِمَادُهُ لِلقَغوَى إلا أَنْ يُوجَدَ نَصّ في كيه لَبْلَهَ الرَقَافٍِ عَنْ الإمام بخلافه فَبْتَبعْ. وَاغْلَمْ أَنَّ 
قَاضِي خَانْ في الْقَتَاوَى جَعَلَ الصُنْدُوقَ يما يَصْلْحْ ها فَقَطْ وَيَنْبَغِي أَنْ يِل يما يَصْلْحُْ لُمَا. 


(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَيَ) أَيْ مَاتَ أَحَدُ الرّوْجَيْنِ وَاخْتَلَفَ وَارِنُهُ م مَعَ الحيّ فيمَا يَصْلْحُ ُمَا؛ 
لِأَنَّ اليَدَ للْحَيّ دُونَ الْمَيَتِ قَيِّدَ بِكَوْمِمَا رَوْجَيْنِ للاختراز عَمّا إِذَا طَلَقَهَا في لْمَرَضِء وَمَاتَ الرَّوْجُ 
بَعْدَ انْقضّاءٍ الْعدَّةِكَانَ الْمُشْكِلٌ لِوَارثِ الروْج؛ لِأَنّهَا صَارَتْ أَجْتَبيَة ل يَبْقَ ها يد وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ 
انْقِضَاءٍ الْعِدّةِكَانَ الْمُشْكِل لِلْمَرأَةِ في قَوْلٍ أبي حَبِيقَة؛ لِأَنَهَا نرت فَلَمْ تكن أَجْتيَةَ فَكَانَ هَذَا مَنْلَة 
مَا لَوْ مَاتَ الرَّوْجٌْ قَبْلَ الطّلاقٍ كُمَا في الَانيّة وَف خرّائة الْأَكْمَل, وَلَوْ مَاتَ الرَّوْجُ فَقَالَتْ الْوَرَنَهُ قد 
كَانَ الرَّْجُ طَلّقَكِ في حَيَّاتِه َلَانَا 1 يُصَّدَّفُوا في حَقَ الْأَمْبعَةِ وَالْقَوْلُ بِآلَّهِ ما تَعْلَمُ أَنَهُ طَلَقََا تلان في 
صِحَبِهِ أ مَرَضِه وَقَدْ مَاتَ بَعْدَ الْقِضَاءٍ عِدَّعَا فَمَاكَانَ مِنْ مَمَاع الرَجَالٍ وَالبَسَاءٍ فَهُوَ لِورنَة الروْج 
وَإنْ مات في عِدَّةِ الْمَرَةِ فهُوَ لِلَمَاَة كأنهُ 1 يُطَلقَ. 0007 ْ 


(فَوْلهُ: وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَلُوَكا قَِلْخْرَ في اليَاقِ وَلِلْحَيَ في الْمَوْتْ) ؛ لِأَنّ يَدَ لخر أَفْوَىء وَلَا يَدَ لِلْمَيتِ 
فَخَلَتْ يَدُ لخر عَنْ الْمُعَارِضٍِ َطْلَقَ الْمَمْلُوكَ فَسَمِلَ الْمَأْدُونَ وَالْمْكَاتَبَ وَجَعَلَاهُمًا كَاخْرٌٍ أن لَهُمَا 
يَدّا مُعْتَبَرَة َف خا اْأكْملٍ, َإِنْ عبقت الْأَمَهُ فَاخْمَارَتْ نَفْسَهَا قَمَا في الْبَيْتِ قَبْلَ عِنْقِهَا فَهُوَ 
ِلرَجْلٍء وَمَا بَعدَ الْعِنْت قَبْلَ أَنْ كَْارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ما وَصَفْنَا في الَّلّاقِ. اه. 

وف مال الختلاف الرّوْجَيْنٍ تَسْعَةُ َقْوَالٍ مَذكُورةٍ ف الْنَانة يد إِخْمالا الْأَوَلُ مَا في الْكتَاب وَهُوَ قَوْلُ 
الإمام. الثاني قَوْلُ أبي يُوسْفَ لِلْمَرأَةٍ جهَازُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي لِلرَْلٍ يَْني في الْمُشْكِلٍ في البَاةِ وَالْمَوْتِ. 


التَّالِثْ قَوْلُ ابْن أبي لَيْلَى الْمَاعُ كله لَه وَهَا ما عَلَيْهِ فَقَط. الرَابِعْ قَوْلُ ابْنِ مَعْن وَشَرِيكِ هُوَ بَيْتَهُمَا. 
الْحامِسن قَوْلُ الحسن الْبَصرِيٍ كله لا وله ما علي الَادِسٌ قَوْلُ شرح الْبَيْتْ لِْمَرةِ. السَابع فَوِلُ 
محمد في الْمُشْكلٍ لزج في الطَّلاقِ وَالْمَؤْتِ وَوَافَقَ لام فبما لا يُشْكِلُ 

[منحة الخالق] 

كُمَا ذَكَرُوهُ في الروْجَيْنِ بأَنْ يَكُونَ أَحَدهمَا عَالِمَا مكلا وَالْآحَرُ جَاهِلًا, وَني الْبَيْتِ كُمْبٌ وَتَحْوهَا بن 
يَصْلّحُ لِأَحَدِهِمَا فَمَطْ وَكَدَا لَوْكَانَثْ الِْنْتْ في عَِالٍ أَبيهَا فَهَلْ َا ثِيَابُ النّسَاءٍ وَيَمَعْ كيرا أَنَّ الْبنْتَ 
يَكُونْ نَا جِهَارٌ فَيُطَلَقُهَا رَوْجُهَا فَتَسْكُنُ في بَيْتِ أَِيهَا فَهَلْ يَكُونْ كُمَسْأَلةِ الزَوْجَيْنِ أو كُمَسْأَلَةٍ 
الإِسْكاف وَالْعَطَّارٍ الآتية 1 أَرَُ فَلْبرَاجَعْ. 

(قَوْلَه: وَبِهِ عْلِمَ أن الَْيْتَ لِلرّؤج) الَْيْتْ الْمَسْكن وَبَيْتُْ الشّعْرِ مَغْرُوفٌ مِصْبَاحٌ وَالْبَيْثُ اسْمْ 
لِمْسَفَفٍِ وَاجِدٍ مُغْرِب و1 يَنْكُد الدّانَ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا في الْعَقَارٍ فَالظَاهِرْ أن حَكْمَهُ مل الْبَيْتِ بدَلِيلٍ 
مَا نَقَلَهُ الشّارحُ في بَاب الدُّخُولٍ وَالخُرُوجٍ عَنْ الْكاني حَيْتْ قَالَ: وَأَمَا في عُرْفنَا فَالدَارُ وَالْبَيْتْ وَاجِدٌ 
فَبَحْنَتْ إِنْ دَخَلَ صّحْنَ الدّاخْلٍ ل اه. 

ِلّا أن يُقَرَقَ بنَ هذا وَبََْ الْيَمِبنِ أَقُولُ: وَآلَذِي تَقَلَهُ الشّارِح فيمَا يأقِ أَنَهَا لزج عَلَى فَوْهِمَا وَيُوَيَدُ 
مَا قَدَمْتَاهُ فَلِلّهِ الحَمْدُ لِمُحَرَرِهِ عَلِىَ يَعْني شَيْحَ مَشَايجِنَا مُنَْا عَلِيَ المركُمَانَ - رَحمَه اللَّهُ تَعَالَ -. 


(قَوْلَهُ: الْحَامسن قَوْلُ ال خَْسَرِ الْبَصْرِيّ إ2) قَالَ في الْكِمَابَةِ وَعَلَى قَوْلٍ ال خَْسَرِ الْمَصْرِيّ إنْكَانَ الْبَيْتُ 
بَيْتَ الْمَاَةٍ قَالْمَمَاعٌ كله نا إِلّا مَا عَلَى الرّوْجِ مِنْ بِيّابٍ بَدَنِههِ وَإِنْ كان الْبَيْتْ لِلرّوْج فَالْمَتَاعْ كله لَه 


اه. 
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النَّامِنُ فَوْلُ رُفْرَ الْمُشْكِلْ بَيْنَهُمَا. الَّاسِعْ فَوْلُ مَالِكِ الْكُلٌ بَيْتَهُمَا َكَذَا حَكى الْأَفْوَالَ في خِرّانَة 
الْأَكْمَلٍء ولا يَخْقَى أن التَاسِعَ هُوَ الرَابعُ. 

م اغلّمْ أنَّ هَذَا إذَا 1 يَمَعْ التَتارُعٌ بَبَْهُمَا في الرّقِ وَاخرَيّة وَالبَكاح وَعَدَمِهِ فِنْ وَفَعَ قَالَ في الَْاِيّة: 
وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ في يد يَحْلٍ وَامْرأةٍ فَأَقَامَتْ الْمَرْةُ الْبِيََهَ أَنَ الدَّارَ كَاء وَأَنَّ الَجْلَ عَبْدْهَاء وَأَقَامَ اليجْلٌ 
لَه أَنَّ الدَّارَ لَهُ وَالْمَآَةُ امرأتهُ تَرَوّجَهَا بأَلْفٍ دِرْقم وَدَفَعَ إِلَيْهَ و1 يُقِمْ الْبَيْنَه أَنَهُ حر ُقْضصَى بالدَّارٍ 


َالرَْلٍ مرق ولا يكاح بَْتَهْمَاء أن الْمَرةأََامَتْ اليه عَلَى رق الرَْلٍ وَالرَجُلُ 1 يَمْ المي عَلَى 
الخُريّةِ فَبُقْصَى بِالرّقِ» وَِذَا قْضِيَ بالرّقِّ بَطَلَثْ بَيَنَهُ الرَجْلٍ في الدَّارٍ وَالتكاح صَرُورَة وَإِنْ كانَ البَجُلُ 
كام ابيئة أنه خرُ لل وَالْسالةُ اا يُْصَى بعر ليجل وَنكاح الْمَرة يقصَى بالدَارٍ للْمَرة؛ 
أن لما قَصَيْما بلبَكَاح صّارَ اليجْلُ في الدّارٍ صَاحِب يد وَالْمَرةُحَارجَةٌ فَيْْضَى بالدّارٍ ا كمَا لو 
اَلَف الرَّوْجَانٍ في دَارٍ في أَيْدِيهمَا كَانَتْ الدَّارُ لِلرَّوْجٍ في فَوْهِمَاء وَلَوْ اخْتَلَهَا في الْمَمَاعَ وَالتَكاح 
َأَقَامَتْ الْبََْه أن لْمَاعَ طاء وَأنّهُعَبْدُاء وَأَقَاَ أن ْم لَه وَأنَُ ترْوجَها بأل وَلَقَدَهَا فإنَهُ ُقُضَى 
به عَبْدًا للا وَبالْمَمَاع أَيْضًا طَاء وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى أَنّهُ خرُ الْأَصْلٍ قْضِي لَه بالخرْيّةِ وَبالْمَرَْةِ وَالْمَمَاعَ إن كَانَ 
َمَاعَ النَسَاءِ وَإِنْ كان مُشْكِلًا قْضِي حُرَيه وَبالْمَرَة وَالْمَمَاع َا. اه. 

وَأَمّا مَسْأَلَةُ الختَلافهمَا في الْعَزْلِ وَالفُطْنِ فَمَذَكُورَة في لاني عقب مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا تَرَكْثْهَا طَلَبًا 

م اغلّ أن أَصْحَابَنَا عَمِلُوا بِالظَاهِرٍ في مَسَائِلَ مِنْهَا مَسْأَلَةُ اخبلافهمًا في مَتاع الْبَيْتِ فَرَجَحُوهُ فِيمَا 
يَصْلُحْ لَك وَهِيَ فِيمَا يلح ها عَمَلَا بالظَهِر, وف خِزائةِ الَْمَلٍ مِنْ آخر الدَعَاوَى قَالَ طَاهِرٌ ُ 
َال في َوَادِرٍ هِسَام عَنْ محَمَدِ وجل يُعْرَف بِالَاجةٍ وَالْقَفْرِ َيْس بِبَْهِ إلا بورِيَةٍ ملقَاةٍ صّارَ بِيَدِِ غُلَامُ 
عُرِفَ بِالْيَسَارٍ وَعَلَى عَنْقِ الْعبْدِ بُدْرَةٌ فِيهَا عِشْرُونَ أَلفَ دِيئَارٍ فَاذَعَاهُ يَجْلٌَ عُرِفَ بِالْيسَارٍ وَادَعَاهُ 
صَاحِبُ الدَارٍ فَهُوَ لِلَّذِي عُرِف بالْيَسَارِ وَكدَا كسس في مَنْزِلٍ رَجْلٍ وَعَلَى عْدُقِ الْكنَاسِ قَطِيقَةٌ فَقَالَ 
هي بي وَاذّعَاهُ صَاحِبْ الْمَنِْلٍ أَنْضًا فَهِيَ لِصَّاحِبٍ الْمَنْزِلِ وف نَوَادِرٍ مُعَلّى عَنْ أَبي يُوسُْفَ رَجْلَانِ في 
سَفِيئَةٍ فِيهَا دَقِيقْ فَادَّعَى كُلٌ وَاجِدٍ السّفِينة وَمَا فِيهَاء وَأَحَدُهْمَا يُعْرَفْ بِبَبْع الدّقيق وَالآحَرُ يُعْرَفْ بِأنّهُ 


ملّاخ غوف فَالدَقِيقَ ِلَدِي يُعْرَفُ َع وَالسفِية لمن عرف أَنّهُ ملّاخ, وفي نوَادِرٍ ان بماعَة عَنْ 


أبي يُوسّفَ دَخَلَ رَجُلٌ في مَنْزِلٍ يُغْرَفُ الدَّاخْلْ أَنَّهُ مُنَادٍ يبع اذهب أَؤ الْفصّة أو لْمَمَاعَ وَمَعَهُ شَئْءٌ 


رب المَنزِلٍ. 
وَفِ نَوَادِرٍ ابْنِ رُسْتَمَ عَنْ محَمَّدٍ رَجْلُ خَرَجَ مِنْ دَارٍ إِنْسَانٍ على عَنْقِهِ مَتَاعَ رَآه قَوْم, وَهْوَ يُغْرَف بِبَيْع 
مِثْلِهِ من الْمََاع فََالَ صَاحِبْ الدَّارٍ ذَلِكَ الْمَمَاعْ مَتَاعِيء وَالخَامِلٌ يَدَّعِِهِ فَهُوَ لِلَذِي يُعْرَفٌ به وَإِنْ 1 


و 


يعْرَفْ فَهُوَ لصَاحِبٍ الذَارِ سَفِيةٌ فهَا راكب وَآخَرْ يَعمْسَكُ وَآخَرْ يَِذِبُ وَآخَرْ يندا كلهم 
يَدَعُونَهَا فَهِيَ بَيْنَ الرككب وَالْمْمْسِكِ وَالَْاذْبٍ أنْلانا, وَلا شَيْءَ لِلْمَادٍ رَجُلَ يَفُودُ قِطَارَا مِنْ الإبلٍ 
وَرَجُلّ راكب بَعيرا مِنْهَا فَادَعِيَاهَا كُلّهَا يُنْظَرْ إِنْكَانَ عَلَى الكل حمل الراكب وَمَمَاعْهُ فَكُلّهَا ليكب 
َالَْائِدُ أجيرة, وَإنْ ل يكن عَلَى الإبل سَيْءْ فَللرَككِب الْبَعِرُ الَّذِي عليه وَمَا بي فَهُوَ لِلقَائِدٍ أمَا َو 
كانَ بَقَرَا أو عَتَمَا عَلَيْهَا يَجْلَانٍ أَحَدُهُمَا قَائِدٌ وَالآحَرُ سَائِق فَهِي لِلسسّائقٍ إِلَّا أَنْ يَقُودَ سَاةَ مَعَهُ فَيَكُونُ 


َهُ تلك الشَّاةٌ وَحْدَهَا هَكَذَا في تَوَادِرِ مُعَلّى. اه. 

وَفِ الْمُلْعَقَطِ مِنْ الدَّعْوَى مَسَائِلُ مِنْهَاء وَقَدْ اسْتَنْبَط مِنْ فزع الْغْلَام أَنَّ مِنْ شَرْطٍ سَمَاع الدّعْوَى أَنْ 

لجار لالد ل عي فَلَّوْ اذَّعَى ة قير ظَاهِرُ الْقفْرِ عَلَى 
ل أَمْوَالُا عَظِيمَةَ فَرْضًا ضا أو تن ميبع لا تُسْمَعْ د م فَلَا جَوَاب ها ثم رَأَيت ابْنَ الْعَرْسِ في الْقَوَائِدٍ الففهيّة 


ل وَقَعَ لي فَثَالَ. 
وَمِنْ شْرُوطٍ ص ا رلا عار 


010 


دَةَّ فَِنَّ الدَّعْوَى وَاخخَالُ ما ذَكِرَ ظَاهِرَةُ الْكَذِب؛ لِأَنَّ الْمُسْتَجِيلَ الْعَادِيَ كَالْمُسْتجيل الْعَفْلِىَ مِكَال 


6 
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دَعْوَى مَنْ هَوََ مَعْدوفٌ بالقفر 0 وَهْوَ لخد الركَاةَ من الْأَغِْيَاءِ عَلَى آخَرَ أَنَهُ أَفْرَضَهُ مانَة أَلْفٍ 
دِيتارٍ ذَهَبًا تَفَدَا ذفْعَةَ وَاحِدَمَ وَأنَّهُ تَصَرَفَ فِيهَا لِنَفْسِد وَأَنَهُ يُطَالبَهُ بِرَدِ بَدَهَا فَمِثْلُ هَذِهِ الدَعْوَى لَا 
يَلَْفِْتُ إِلَيْهَا الْقَاضِي خْرُوجِهَا غحرَجَ الزورٍ وَالْفُجُوٍ ول ينال منْ الماع عَلَيْهِ عَنْ جَوَاكًا. اه. 


- 
6 

بوه 

3. 


قُلت اللّهُمَ إِلَّا إِذَا اذَعَى أَنَّهُ ع غَصّب لَهُ مَالّا عَظِيمًا كَانَ وَرِنَهُ من مُورَئهِ الْمَْرُوفٍ بِالْغت فَحِيَئذٍ تُسْمَعْ 
قَالَ ابْنُ الْعَرْسٍ: وَفي الْمَنِسُوطٍ رَجُلْ تَرَكَ الاعوى لاذه والاين سَنََ وَل يَكْنْ لَهُ مَانِعٌ مِنْ الدُعْوَى 
نم ادَعَى ك1 تُسْمَغْ دَعْوَاهُ؛ لِأنَّ تَرْكَ الدََعْوَى م مَعَ التّمَكُنٍ يَدُلّ عَلَى عَدَم القَ ظَاهرًا. اه. 

قدا عنهُمْ أن من الْقَصاءِ الْبَاطلٍ القَضَاء , بِسْفُوطٍ اق بمْضِيَ سِنِينَ لَكِنْ مَا ما في الْمَبْسُوطٍ لا يُحَالِفهُ 
فَإِنَهُ لَيِسَ فيه قَضَاءٌ بِالسُّقُوطِ وَإِعا فيه عَدَمُ مايا وَقَدْ كَثْرَ السُوَالُ بِالْقَاهِرَةِ عَنْ ذَلِكَ مَعَ وُرُودِ 
اَي مِنْ السُلَطَانٍ - أَيَدَهُ الله - بِعَدّم تمَاع حَاددَةٍ ها حْمْسَةَ عَشَرَ وَقَدَ أَفْمَيْتُ بِعَدَم سَمَاعِهَا عَمَلَا 


ماج الم 
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نَهِيه اتِمَادًا عَلَى مَا في خِرّانَةِ الْمفِْينَ لَه أَعْلَمْ. 


(قَوْلُهُ: 0 الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءْ أَوْدَعَنِيهِ أو آجَرَنِيهِ أو أَعَارَنِيهِ فُلَان الْعَائْبُ أو رَعَنَهُ أو عَصَّبْعْهُ 
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.0 و عر ات و80 2 عا 2 عو 2 0 8 .0 
منةُ وَبَرْهَنَ عَليْهِ فقث خْصُومَة المُدّعِى) ؛ لأنة أتبكث بِبَيّئَةِ أن يَدَهُ لَيْسَثْ بِيَدِ خْصُو 
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0 
ُحَمسَةُ كَِابٍ الدَعْوَى؛ لِأَنَّ صُوَرَهَا حمسن وَدِيعَةُ وَإِجَارَة وَعَارَهوَرَنْ وَعْصْبْ أَوْ؛ لِأنَ فيا خمْسَة 


6 2 


حاكق 


أَفْوَالٍ للْعْلَمَاءٍ الْأَوَلُ مَا في الكتاب. وَهُوَ قَوْلَ أبى حَنِيقَةَ النّاى فَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وَاخْمَارَهُ في الْمُخْتَارِ أ 
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الْمُدَعَى عَلَيْهِ إِنْكَانَ صَاَا فَكُمَا قَالَ الْإِمَامُ وَِنْكَانَ مَعْرُوفًا بالحيّل ل تَنْدَفغ عَنْهُ؛ٍ لأَنَهُ قَدْ يَدْفَعْ 
مَالَهُ إلى مُسَافِرٍ يُودِعْهُ إِيهُ وَيُشْهِدُ فَيَْتَالُ لإبَطَالٍ حَقَ غَيِْهِ فإِذَا انَهَمَهُ به الْقَاضِي لا يَقْبَلهُ الثَالِتُ 


َوْلَ مُحَمَدِ إنَّ الشَهُودَ إذَا قَالُوا نَعْرفُه بوَجْههِ فَقَطَ لا تندَفِغ فَعِنْدَهُ لا بْدَّ من مَْرفتهِ بالْوَجْهِ وَالِاِسْم 
وَالنّسَبِء وَفي الْمَرَاِيّةِوَتَعوِيلٌ الْأَئِمَةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمّدِ وَفي الْعِمَادِيّةِ َو قَالُوا نَعْرفُهُ بائمه وَنَسَبهِ لا 
بوَجْههِ 1 يذَكْْهُ تحَمَدُ في شَيْءٍ من الكُتُب, وَفيه فَوْلَانِ وَعِنْدَ الإمام لا بْدَ أنْ يَفُولُوا تعره باشجه 
وَنَسبِهِ وَتَكْفِي مَعْرفَةُ الْوَجْدٍ وَانَمَهُوا عَلَى أَنّهُمْ لَوْ قَالُوا أَودَعَهُ رَجُلْ لا تَغْرفُه 4 تَنْدَفْغْ. 

وَدَفْعُ الحُصُومَةٍ بنَاءَ عَلَْهِ قُلْنَا مُفْعَصّى الْبيئةِ سَبَِانِ توت الْمِلْكِ لِلْعَائْبِ, ولا حَصْمَ فِيه فَلَمْ يَنبْثْ 
وَدَفْعْ خصُومَةٍ الْمُدّعِي وَهْوَ حَصْمْ فيه فَكَبَتَ, وَهُوَ كَالوكيلٍ بَِقْلٍ الْمَرأق» وَإِقَامَةِ الْبيْنَةِ عَلَى الطَّاقٍ 
حامس قَوْلْ ابْنٍ أي لَبْلَى تندَفِعْ بدُونٍ بَيئةِ لإْرَارِهِ بالْملْكِ لِلْعَائِبِء وَقُلْنَا صَارَ حَضْمًا بظَاهِرٍ يَدِه 
فَهُوَ يإَِْارهِ يُِدُ أن يحْوَلَ مُسْمَحقًا على نَفْسِهِ فلا يُصَدَّقُ إلا بالحُجَةِ كما لو ادَعَى تَحوْلَ الدَيْنِ مِنْ 
مه إلى ذِمَةِ غَيرِهِ وَل يَذَكُرْ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ اللَهُ - صُورَةَ دَعْوَى الْمُدّعِي» وََرَادَ با أن الْمُدَعِيَ 
اذَعَى مِلْكَا مُطَلَقّا في الْعَيْنِ وَكَ يَدّع عَلَى ذي الْيَدِ فغلًا بِدَلِيلٍ مَا سَيَأْقِ مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمُقَابلَِبَذِهِ 
وَحَاصِلُ جَوَابٍ الْمُدّعَى عَلَيْه أنه اذعَى أن يَدَهُ يَدُ أَمَانَِ أو مَضْمُونَةٌ وَالْمِلَكُ للْعَيْنِ وَل يَذَكْرْ بُرْمَانَ 
لْمُدّعِيء ولا بد مِنْهُ لِمَا عُرفَ أَنَّ الخارج هُوَ الْمُطَالِبُ بِالْبرْهَانِء ولا يَخْتَاجُ الْمُدَعَى عَلَيْه إلى الدع 
قَبْلَهُ وَحَاصِلَُهُ أَنَّ الْمُدّعِيَ لَمّا اذَعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فِيمَا في يَدِ الْمُدَعى عَلَيْهِ أَلْكَرَهُ فَطَلَب مِنْ ا 
لْمْدَعِي الْبُرْمَانَ فَأَقَامَهُ وَل يَفْضٍ الْقَاضِي به حَىَّ دَفَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بها ذَكَرَ وَبَرْمَنَ عَلَى الدع 
وَبَا قَرَّرْناهُ علِمَ أَنَّ الصُوَرَ لا تَنْحَصِرُ في الْحَمْسٍ فَكَدًا الحَكُمُ لَوْ قَالَ وكُلَني صَاحِبْهُ بحفْظِهِ كُمَا في 
الْمَبْسُوطٍ. 

وَكذَا الحَكُمْ لَوْ قَالَ أُسْكتَني فِيها فُلَانْ الْعَائْبُكُمَا في الخلاصّة وكذا الحكُم لَوْ قَالَ سَرَقْهِ من أو 
أَحَدْته مِنْهُ أؤ صل مِنْهُ فَوَجَدْته كَمَا في الخُلاصّة وَالْأَوَلَانٍ رَاجِعَانٍ إل الْأَمَائَةِ وَالتَكَانَهُ الأَخيرَةُ إلى 
الصّمَانٍ إِنْ 1 يُشْهِدُ في الأخيرة» وَإِلّا فإ الْأَمَائَةِ فَالصُوَرُ عَشْرٌ وه علِمَ أن الصُورَ 4 تَنْحَصِرْ في 
الْحَمْسٍ فَلأَوْلَ أَنْ تُفَسَرٌ الحَمْسَةُ بِالثَانيء وَفي الَْرَازيّة وَيَلْحَقْ با دَعْوَى كَوْتَا مُرَارَعَةَ بآنْ اذَعَى عَلَيْ 
ْضًا فَبَرْمَنَ عَلَى أَنَّهَا في يَدِهِ بالْمُرَارَعَةٍ مِنْ فُلَانٍ بْنِ فْلَانٍ الْفلان الْعَائِبٍ وَتَلْحَقُ الْمُرَارَعَةُ بالإجَارَةٍ 
أو الَْدِيعةٍ فلا يَزْدَاُ عَلَى الحْمْسٍ نص عَلَى ذَلِك في كاب الدَعْوَى وَالْبيَنَاتِ. 
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اه. 

[منحة الخالق] 

[قَصْل يَعْني في دَفْع الدَعْوَى] 

فَصْلٌ في دَفْع الدَّعْوَى) 

(قَولَ:؛ لِأَنّهُ قَيْدَ يَدْفَعْمَالَهُ إلى مُسَافِرٍ يُودِعُْ إة) أَيْ؛ لِأَنّ الشّخص يَذْقَعْ مَالَهُ أي مَالَ غَيْرِِ إل 
مُسَافِرٍ يُودِعْهُ أَيْ يُودِعٌ ذَلِكَ الْمُسَافِرْ لِدَلِكَ الشّخْصٍ الدّافع ذَلِكَ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ تأَمَلْ (قَوْلْهُ: وَبه 
عل أن الملؤز م حمر في الخنس) أي بكسب فرُوعهاء إلا على ما قر من جوع الخفسة 
الْمََِةٍ إل الحَمْسَةٍ الْأُصُول فَهِي مُنْحَصِرَة فَالْمُرَادُ الْصَارُ أصُوها في الْحَمْسَةٍ وَيدِيَنْدَفِْ ما وده 
عَلَى الْبرَاِيَة 
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وَهُوَ ذّهُولٌ عَم ذكْتاهُ وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ هذا الشَيْءَ فَشَمِلَ الْمَنَقُولَ وَالْعَقَارَ كُمَا في الْبَرَاَِِّ وَظَاهِرْ 
قَوْلِهِ هذا الشَّْءٍ أَنَهُ قَائِمٌ؛ لِأَنَّ الْإِسَارَة الحينيّة لا تون إِلّا إلى مَوْجُودٍ في الخَارج فَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لا 
تَنْدَفِعْ لَوْكَانَ الْمُدَّعَى هَالِكًا وَبِهِ صَرَّحَ في الْعِتايّة أخدًا مِنْ خِرَّانَة الأكْمَل فَقَالَ عَبْدٌ هَلَكَ في 


مو 


وَهُوَ خَصْم فَإِنَهُ يَدّعِي إِيدَاعَ الدّيْن عَلَيْه وَإِيدَاعٌ الدّيّْن لا بمْكِنْ ثم إِذَا حَصَرَ الْعَائَبُ وَصَدَّفَهُ 
الإيداع وَالْإجَارَةٍ وَاليَْنِ رَججعَ عَلَِْ با صَمِنَ للْمُدَعِي أَمّا َو كانَ غَضْبًا لك يَرْجِعْ وكذا في الْعَارَة 
وَالْإِبَاقٌ مِثْل الماك هَا هُنَا فَإِنْ عَادَ الْعَبْدُ يَوْمَا يَكُونُ عَبْدَا لِمَنْ اسْتَقَرٌ عَلَيْهِ الضّمَانُ جَاريَةٌ في يَدِهِ 


يَد 
رجْلِ أقامَ رَجُلُ البَيْنَهَ أنه عَبّْدَه وَأقَامَ الذي مَاتَ في يَدِهِ أنه أَوْدَعَهُ فلان أؤ غصبَة أؤ آجَرَهِ لم يُقبَّن) 
قٍ 
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ذََبَتْ عَيْنُهَا فَأَقَاَ رَجْلَ الْبَيْنَدَ أَنَهَا لَهُ وَطَلَّب أَرْشَ الْعَبْنِء وَأَخْدَّ الجَاريَة وَأَقَامَ ذُو الْيّدِ الْبِيََهَ عَلَى 
الوَدِيعَةِ وَغَيِْهَا فَلَا خُصُومَةٌ بَيْتَهُمَ وَلَوْ كَانَثْء وَلَدَتْ ثم مَانَتْء وَالْمَسْأَلَةُ بحَانا جَعَلَهُ الْقَاضِي 


وان 


حَصْمًا في حَقَّ الْقيمَةِ ولا يَقْضِي بالْوَلَدِ وَيتقفمُ فيه وَيْعلُّ تَبَعَا لأ بخلافٍ الْأَرْشٍ أَمَةٌ في يَدِ وج 

ََلَهَا عَبْدَ خَطأء وَذُو الْيَدِ َعَم أَنَهَا وَدِيعَة لفْلَانِ عِنْدِي يُقَالُ لِمَولَ الْعَبْدٍ اهدِهِ أو اذفَعْةُ فَنْ دَفَعَهُ 
ثم جَاءَ رَجُلْء وَأََامَ الَِْنَهَ أن الجَاريَةَ كانت لَه وَأَقَامَ ذو الْيَد بَْنَهَ عَلَى الإيدّاع وَغَيِْهِ عَلَى مَا دَكَْنا 
َِنَهُ َال لِلْمُدَعِي إِنْ طَلَبْت الْعَْدَ فلا حَقَّ لّكء وَإِنْ طَلَبْت الْقِيمَةَ قَضَيْنَا بحا عَلَيْهِ لك فَإِنْ اخْمَارَ 


و 


القِيمَةَ وَأَحَدَّهَا مِنْهُ ثم حَصّرٌَ الْعَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُقِرّ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ با ضَّمِنَ لا في الَصب وَالْعَارِيَة 
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ون أَنْكرَ الْعَائْبْ فَلَهُ أن يحَلقَهُ أ يُقِمَ عليه اليد في فَصْلٍ الْوَدِيعَةٍ وَالْإِجَارَةٍ وَالَهْنِ فَِنْ حَلَفَ ل 
َرْجِغْ فَطْعَاء وَمَعَ الْقَْلِ لا حُصُومَة بَيْئَهُمَا لا في الرَقبَهَ ولا في الْأَرْشٍ حٌَّ يَخْضْرٌ الْمَالِكُ. اه. 
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَْدَعَنِيه وَمَا بَعْدَهُ يفِيدُ أَنّهُ لا بُدَّ مِنْ دَعْوَى إيدَاع الْكُلّ» وَلَيْسَكَذَلِكَ لِمَا في الاخْتَارٍ 
نه لو قَالَ الَصْفُ لي وَالتَضْفُ وَدِيعَة عندِي لفان وَأقَمَ به على ذَلِكَ الدَفَعَتْ في الْكُلَ عدر 


وَأَقَادَ بقَوْلِهِ فُلَانْ أَنّهُ عَيّنَهُ باه وَقَدَمْنا أنَهُ لَوْ قَالَ أَوْدَعَنِيه َجْلَ لا أَغرفُة 1 تندفغ فَلَا بد مِنْ تين 
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الْعَائْبٍ في الدَّفْع وَالشَهَادَةٍ فَلَوْ اذَعَاهُ من تَجْهُولٍ وَسَهِدَا بمُعينِ أو عَكْسْهُ 1 تَنْدَفِْ وَقَدَّمْنَا أن مَعْرفَة 
الشّهُودِ الّْقَائْبَ بوَجْهِه فَمَط كَافِيةٌ عِنْدَ الإمام خلاقًا لِمُحَمَّدِء وَفي الْبَرَازِيّةِ لَوْ قَالَ الشهُودُ أَوْدِعْهُ مَنْ 
َعْرفَهُ ارق الّلاثِ لكِن لا تَقُوله ولا نَشْهَدُ به لا تَندَفغ, وَمُقْعَضَاهُ أَنّ الْمُدَعى عَلَيْهِ لَوْ أَجَاب 
ِدَلِكَ لا يَكْفِي وَكَدًا لَوْ قَالَ أغرفة إِلَا أي تيه وَعَحَلُ الاختلاف بَيْئَهُمَا وَبينَ نحَمَدِ نا هُوَ فِيمًا إذَا 
اذَعَاهُ الْحْضْمُ من مُعَيّنِ الاسم وَالنَّسَبٍ فَشَهِدَا بمَجْهُولٍ لَكِن فَالَا تَغرفُه بِوَجْهِهِ أَمًا لَوْ اذَعَاهُ مِنْ 
تجْهُولٍ 1 تُقْبَل الشّهَادَةُ إِحمَاعَاء وَهُوَ الصّحِيحُ كذ في شَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍِ. 

َف خْرَانَةِ الكْمَلٍ وَالخَانِيََ وَلَوْ أَقَرّ الْمُدَعِي أَنَّ رَجُلّا دَفَعَهُ َه أؤ سَهِدُوا عَلَى ِفَرَارهِ دَلِكَ قَلَا 
خُْصُومَةَ بَْتَهُمَ وَأَطْلَقَ في الْعَائِبٍ فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ بعِيدًا مَعْرُوهً يََعَذَّرُ الْوَصُولٌ إِليِْ أو فَرِيبَا كُمَا 
في الخلاصة وَالْبََازَِة وَطَاهِرُ فَوْلِهِ وَبَرْمَنَ عَلَيْهِ أَنَهُ لا بُدّ مِنْ الْبْرْهَانِ عَلَى مَا اذَعَاهُ مُطَابَقَة وَف خِرّائة 
الْأَكْمَلٍ لَوْ هَهِدُوا أن لان دَفَعَهُ إِلَيْد ولا تذرِي لِمَنْ هُوَ فَلَا حُْصُومَة بَيْنَهُمَا. اه. 

وَبِهِ عْلِمَ أَنهُ لا تُشَْرَطْ الْمُطَابَقَةُ لِعَيْنِ مَا اذَعَاهُ وَأَضَارَ بِقَولِه وَبَرْهَنَ عَلَيِْ أَيْ عَلَى مَا فَالَهُ إلى أَنهُ َو 
ْم عَلَى إِقَرَارٍ الْمُدَعِي أنه لفان وَل يَزيدُوا فَالخْصُومَةٌ بَيَْهُمَا قَائِمَةُكمَا في خرائة الْأَكُمَلٍ 
وَالْقْصُولِ وَمَعْىَ فَوْلِهِ دُفْعَثْ خُصُومَةُ الْمُدَعِي دَفَعَهَا الْقَاضِي أَيْ حَكمَ بِدَفْعَهَا فََقَادَ أَنّهُ لَوْ أَعَادَ 
الْمُدَعِي الدّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ لا يماج الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلى ِعَادَةٍ الدَفْع بَلْ يَخْبْتْ حُكُمُ الْقَاضِي 
الأول كُمَا صَرَّحُوا به وَأَرَادَ بِالْبُرْهَانِ وُجُودَ حُجَةٍ عَلَى مَا قَالَ سَوَاءً كَانَثْ بَيْنَةَ أو عِلْمَ الْقَاضِي أو 
ِفْوَارَ الْمُدَعِي كمَا ف الخللاصّة وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي َنَهَا لِرجْلٍ م وَجَدَّهَا في يَدِ آخَرَ فَقَالَ الأَوَلْ إِنَهَا 
لي» وَأَقَامَ صَاحِبْ الْيَدِ بَْنَهَ عَلَى الْوَدِيعَةٍ فا خُصُومَةَ بَيْتَهُمَا وَكذَا إذَا عَلِمَ الْقَاضِي إِيدَاعَ هَذَا الْآخَرِ 
كما عَلِمَ مِلْكَ الْأَوَلٍ أَقَرَهُ في يَدِِ أمَا لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْعَائْبِ عَصّبَهَا مِنْ هَذَا الَّذِي كانت لَهُ ‏ 
أَوْدَعَهَا هَذَا أَحَدَهَا وَرَدَهَا فَإِنَّ عِلْمَهُ منْلةِ اَي اه. 

؛ وَلَوْ كَ يُبَرْهِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَطَلّبَ يِينَ الْمُدَعِي اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي فَإِنْ حَلّفَ عَلَى الْعلَم كَانَ 
خَصْماء وَإِنْ نكل 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: قإِنَهُ يَدَعِي إِيدَاعَ الدَيِْ عَلَيْ) عِبَارَةُ مِْرَاج الدَرَايَةِ فَإذَا كان الْعبْنُ هَالِكا فَالدَعْوَى في الدَيْنِ 
وََحَلُ الذَيْنِ الذّمّةُ مَهُ فَالْمْدَعَى عَلَيْه يَنْتَصِبْ خَصمًا بذْمّته وَبالْمَيئَة أَنَهُ كَانَ في يَدِهِ وَدِيعَة لا يَتَبَيَنْ أَنَّ 
مَا في ذمّبه لِعَيزِهِ قا تَمَحَوّلُ الْحُصُومَةٌ عَنْهُ (قَوْلَهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ بها ضّمِنَ) أي ذُو الْيَدِ عَلَى الْعَائْبِ 
(قَوْلَهُ: وَصدَّقَ الْمُقدُ فَإنَهُ) أَيْ ذَا الْيَدِ (قَوْلْهُ: لَوْ بَرْمَنَ عَلَى إِقْرَارٍ الْمُدَعِي أنَهُ لِفْلَانٍ وَل يَزِيدُوا 
فَالخْصُومَةُ بَيَْهُمَا قَائِمَةٌ) يُحَالِفُهُ مَا أت بَعْدَ صَفْحَةٍ عَنْ الْبَرَازِيَة يه أَنَهَا تَنْدَفِعُ في هَذِهٍ الصُورَة وَكُذًا 
حالف لِمَا قَدّمَهُ قَبْلَ أسْطْرٍ عَنْ خرَانَةِ الَْكْمَلٍ لَكِنْ مَا قَدَّمَهُ فيه الشَّهَادَةُ عَلَى إفْرَارٍ الْمُدّعِي أَنَّ 
َجْلّا دَفَعَهُ َيه وَمَا هُنَا عَلَى إِفَرَارهِ بأنّهُ ِفلَانٍ بدُونٍ التَصْرِيح بالدّفع 
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قا خُصُومَةَ كُمَا في خِرّانَةِ الْأَكْمَلٍ وَطَاهِرُ قَوْلِهِ دُفِعَتْ أَنَّ الْمدَعى عَلَْهِ لا يحَلَفْ المدي أل 
يَلْرَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْه و1 أَرَهُ الآنَ» وَأَطلَقَ في انْدِفَاعِهَا فيمًا ذكرَ فَشَمِلَ ما إِذَا صدّقَ ذُو الْيَدٍ عَلَى 
دَعْوَى الْمِلْك م دَفْعَهُ با كر فَإِنَّهَا تَنْدَفِعْ كما في الْمَرَازِئّة, وف الْمََازيّة' وَإِنْ اذَّعَى ذُو الْيّدِ الْوَدِيعَة 
وَل يُبَرْهِنْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ العَائب أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ يُحَلَْ الَْاكِمُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لله تَعَالى لَقَدْ 
أَوْدَعَهَا إِلَبْهِ عَلَى الْبََاتِ لا عَلَى الْعلّم؛ لِأَنَ وَإِنْكَانَ فغل الْعَيْرِ لَكِن مَامُهُ به وَهُوَ الْقَبُولُ وَإِنْ 
لَب الْمُدَعى عَلَيِْ عي الْمُدَعِي فَعَلَى الْعِلْمِ بللّه ما يَعْلَمْ إبدّاع فُلَانٍ عِنْدَهُ؛ لِأنَهُ عل الي ولا 
تَعلّقَ لَهُ به وَف الذّخِيرةٍ لا يَخْلِفُ ذُو الْيَدِ د عَلَى الإيداع؛ أنه يَدَعِي الإيدّاع» وَلَا حَلِفَ عَلَى 
الْمُدّعِي: وَلَوْ حَلَفَ أَيْضا لا يَنْدَفِعُ, وَلكِنْ لَهُ أَنْ يحَلَفَ الْمُدَّعِيَ عَلَى عَدَمِ الْعِلّم. اه. 

وَقَيَدنَا بكُوْنٍ الْمُدَعِي اذَعَاهُ ملكا مُطَلََا يَعْني فَمَطْ للاختراز عَم إذَا اذَعَى عَبْدًا أَنَهُ ملَكة وَأَغْتَقَهُ 
فَدَفَعَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِبمَا ذكِرَ وََرْهََا فَنهُ لا تَنْدَفِعْ وَيُقْصَى بالْعيْق عَلَى ذِي الْيَدِ فْإِنْ جَاءَ الْعَائْبُ 
وَادَعَى أَنَّهُ عَبْدُةُ 0 َغتَقَهُ يُقْضَى به فَلَوْ ادَعَى آخَرُ أَنَهُ عَبْدُهُ ل يُسْمَعْ وَكُذَا في الاسْتيلادٍ وَالتَدييٍ 
وَلَوْ أَقَامَ لْعَبْدُ بيَئةَ أَنَّ فُلَانَا أَعْتَقَهُ وَهُوَ بْلِكُهُ فَبَرْمَنَ ذو الْيَدِ عَلَى إيدّاع فُلَانٍ الْغَائْبِ ِعَيْبهِ يُقْبَلُ 
وَبَطَلَتْ + به لبد فا ضر الْعَائِبُ قبل لبد عد الْبَََهَ عَلَيْهِ فَِنْ أَقَامَهَا قَضَيْنَا بعثقه. وَإِلّا ود 
عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْعبدُ أنا خرٌ الْأَصلٍ قُبلَ فَوْلَهُ: وَلَوْ بَرْمَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى الإيداع, وَلَا يُنَافِيهِ دَعْوَى 
ري الأَصْلٍ فإِنَّ الخو قد يوق وكذَا الإجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ. ا 

أن في اليَمْنِ قَالَ بَعْضْهُمْ الخ قَدْ يُرْهَنُ وَقَالَ بَعْضُْهُمْ لا يُرْهَنْ فَتُعَْبَرُ الْعَادَةُ ذا في حَرَانَةٍ 


الْأكْمَلِء وَوَ أَرَ حُكُمَ مَا إِذَا اذَعَى أَنَّ الدّارَ وَفْفٌ عَلَيْهِ فَدَفْعَهُ ذو اليد يما ذكِر وَمُفْمَضَى قَوِْمْ إِنَّ 
دَعْوَى الْوَفْفٍِ مِنْ قَِيلٍ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ أَنْ تَنْدَفِعَ إذَا بَرْهَنَ وَقَيّدنا بِكُوْنِ الَْاضِي ل يَفْضٍ 
بين الْمُدَعِيٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لو قَضّى يِبَيئةِ الْمُدَعِي ثم بَرْهَنَ ذُو الْيّدِ عَلَى مَا ذَكرَ 1 تُسْمَغْ كُذَا في 
ِرَّاَةِ الأَكْمَلٍ وَالْفْصُولٍ وَسَوَاءْ كانَ بَعْدَ دَعْوَى الإيداع قَبْلَ الْبْرْمَانٍ أو قَبْلَ دَعْوَاهُ كُمَا في الْمرَزِئَة, 
وَقَيّدَ بكُوْنٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ افْمصّرٌ عَلَى الدّفْع با ذكر للاختراز عَمَّا إِذَا رَادَ وَقَالَكَانَتْ ارم بها 
مِنْ فُلان, وَقَبَضَهَا ثم أوْدَعَنِيهَا أؤ ذكَرَ 05 وَقَبْضًا 1 تَنْدَفع إلا أَنْ يُقِرٌ الْمْدَعِي بِذَلِكَ أَوْ يَعْلَمُهُ 

لْقَاضِيء وَلَوْ اذّعَى الْمُدَعِي م قَامَا إلى إِخضارٍ اين فَقَالَ الفذع, عَلَيْه 4 إِنْ ؤُهِبْتَهَا من ن فُلَانٍ 
فَسَلّمْتهَا لبه ءُ أَوْدَعَنِيهًا وَغَاب ل يُسْمَعْ وكذًا 3 ليع 2 قر الْمُدَعِي أو يَعْلَمَ لْقَاضِي فَلَوْ 
َرمَنَ الْمُدَعِي نه صَنَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَيْعَا أو هه هِبَةَ قَبْلَ الْمَضَاءٍ 1 تَنْدَفِعْ سَوَاءٌ أَقَرّ به الْمُدَعِي أَوْ عَلِمَهُ 
الْقَاضِي أو قَامَتْ به بَينَةُكَذَا في خرّانَة الأكمَلٍ. 

اغلَمْ أَنَهُ في الْمَسَائِلٍ الْمُحَمّسَةِ لَوْ سَهِدُوا أَنَهَا لِفْلَانٍ الْعَائِبٍ فَقَطْ 1 تُقْبَل وَلَوْ سَهِدُوا عَلَى إِفْرَارٍ 
الْمُدَعِي أَنَهُ لِفلَانِ الْعَائْبٍ انْدَفَعَتْ كما في الْبَرَازِيََ وَأَقَادَ الْمُوَلَفْ يجَوَاب الْمُدَّعَى عَلَْهِ أنَهُ لَوْ أَجَاب 
بنّهَا لست لي أو ي لفان وم تزذ لا يكُون دعا وم يذكر المي دفع الدّفع 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ: وَطَاهِرُ فَوْلِهِ دُفَعْت أَنَّ الْمْدَعَى عَلَيْهِ لا يَْلِفُ لِلْمُدَعِي !ل) فيه نَظَرْ فَإِنّهُ بَعْدَ الْبْرْهَانٍ كَيْفَ 
يُتَوَهُمُ وُحُوبْ الخَلِفٍ ما قَبْلَهُ فَسَيْذْكُرُ عَنْ الْمََا يد أَنّهُ يلف عَلَى الْبََاتِ وَعَنْ الذّخيرَةٍ أَنّهُ لا يَْلِفُ 
اللّهُمَ إلا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُوَلَفَ لاحظ أَنَهُ مْكِنْ قِيَاسُهُ عَلَى مَذْيُونِ الْمَيّتِ تأَمَلْ (قَوْلْهُ: فَشَمِلَ مَا إِذَا 
صدّقَ ذُو الْيَدِ عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِ) قَالَ في جَامِع الْقُصُولَيْنِ (شح) قَالَ ذُو الْيَدِ إِنَهُ لِْمْدَعِي إلا أَنَهُ 
أوؤْدَعَني فْلَانْ تَنْدَفِعُ الحُصُومَةُ لو بَرْمَنَ وَإِلَا قاد (فش) لا تَندَفع الخْصُومَةُ إِذَا صَدَّقَهُ أقُول: فَعَلَى 
إطلاقه يَفْمَضِي أَنْ لا تَنْدَفِعَ وَل بَرهَنَ عَلَى الإيدَاع وَفِيهِ َظرٌ. اه. 

(قَوْلَُ: قَالَ بَعْضْهُمْ الخرُ قَد يُرْهَنْ إ) قَالَ الرّمْلِيُ قَالُوا الخو لا يور رَهنَ؛ لِأَنَهُ َبْرْ تملُوكِ وأَقُولَ: 
فَلَوْ رَهَنَ رَجُلَ قَرَابمَهُ كانه أو أَخيه عَلَى مَا جَرَتْ به عَادَةُ السَلَاطِينٍ فلا كم لَهُ لِقَولِهِ تعَالى: 
قرقَانٌ 000 [البقرة: 283] . 

وَاللُءُ لا تَقْبْثُ تبث علي الي قال تخطهم وزأنت في مصئفي ابن أي شَيمَةعَنْ رهم ومو لهي قال 
إِذَا رُهِنَ ١‏ ا َأَقَرَ بلَلِكَكَانَ رَهْنَا حَقٌ يَفْكهُ لِذِي رَهْبِهِ أو يَفْكَ نَفْسَهُ وَجْهُ كلام النَحَعِىَ 
الْمُوَاحَدَةُ بإفْرَارِهِ (قَوْلَهُ: وَمُقْمَضَى كلامهم أَنَّ دَعْوَى الْوَقْفٍ ع قَالَ الرَمْلِنُ هَذَا يما لا يُشَك فيه إِذْ 
هُوَ دَاخْلٌ نَحْتَ إطْلاقِ الْمُعُونِ وَالشّروح وَالْقَعَاوَى فَإِنَّ أَحَدَا 1 يُقَيَدهُ بالْمِلْكِ وَانْظَرْ في عِبَارَةٍ هَذَا 


الْمَنِ انها صريحَةٌ فيه فمَوْلَُ: وَلَأَ إح مُسَْذرَكُ مع هَذَا الإطلاقِ الْمدَكُور وَسيَنفله َيِه قربا عَنْ 
الْإسْعَافٍ في أَوَاخِرٍ الْوَرَقَةِ الثَاِيَةِ مَل وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. اه. 

يَغْني: أَوٌلَ الْمَصْلٍ الآي. 

(فَوْله: لِأَنّ الْقَاضِيَ لَوْ قَصَى بِبَيَئةِ الْمُدَعِي !2) قَالَ في ثُور الْعيْنِ يَقُولُ لقي فيه إِشْكَالٌ سَيَأْقِ في 

أوَاخِرٍ هذا الْمَصْلٍ تَفْلّا عن (ذ) أَنَّهُكُمَا يَصِحٌ الدَفْعْ قَبْلَ الحَكُم يَصِحٌ بَعْدَهُ أَنْضًا وَلعَلّهُ ناه عَلَى أَنَّ 


الدّفْعَ بَعْدَ الحَكُم لا يُسْمَعُ وَهْوَ خلاف الْقَوْلٍ الْمُخْتَارٍ كُمَا سق أَنْضًا هُتَاكَ وَآللَهُ أَعْلَمُ. اه. 


0 

الى ا 

وَسَيَان عين 
- 
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| الْإشْكالٍ في كلام الْمُوَلَفٍ ريا وَقَدْ يُجَابْ بِأنَهُ إِذَا 4 يَدّع الإيدَاعَ أَؤ اذّعَاهُ وَ1َ 
مون علي يَطهز أن ده لست يد مخطوئة فوت عل وى الخارج ومع احم بجا نبغ 
إقَامَة الْبَينَةِ عَلَى الْمِلْكِء لِأَنّهَا قَامَتْ عَلَى حَضْم ثم إذَا أَرادَ الْمُدَعَى عَلَيْ أَنْ يُْبِتَ الإيدَاعَ لا 
يْكنة؛ لِأَنَهُ صَارَ أَجْتَيًا يُرِيدُ إِذْبَاتَ الْمِلْكِ لِلْعَائْبٍء وَإِيدَاعِهِ فَلَمْ تَمَضّمَّنْ دَعْوَاهُ إِنَطَالَ الْقَضَاءِ 
السسّابِق وَالدَفْعْ نا يَصِحٌ إِذَا كَانَ فيه بُرْمَانَ عَلَى إِبْطَّالٍ الْقَضَاءِ كمَا سَتَذْكُْهُ قَرِيًا وَلَما 1 يُقْبَلْ بُرْهَانُه 
وَلا دَعْوَاهُ لِمَا قُلْمَا 1 يَظْهَر بُطْلَانُ الْقَضَاءٍ وَعَلَى هَذَا لا ترد الْمَسْأَلَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْمَارٍ فَليْتاَمَلَ. 


0 


(قَوْلَه: لو سَهِدُوا أنَهَا لِفَُانٍ الْعَائِبٍ فَقَط) أي وَل يَشْهَدُوا بالإيداع كما صَرَّحَ به في الُْلاصّةٍ 
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فَلَوْ بَرْعَنَا عَلَى ما ادَعَيَاهُ فَدَفَعَهُ الْمُذَعِي بِأَنَهُ مِلَكُهُ عَصَبَهُ مِنْهُ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا تَنْدَفِعُ الْحُصُومَةُكُمَا 
في الخْلّاصّةِء وَني الاخبَارٍ لَوْ قَالَ الْمُدّعِي أَوْدَعَنِيَا ثم وَهَبَهَا نك أو بَاعَهَا وَأنْكْرَ يَسْتَخْلِفُهُ 
الْقَاضِي أَنَهُ مَا وَهَبَهَا مِنْهُ ولا بَاعَهَا لَهُ فَإِنْ َكل صَارَ حَصْمَاء لِأَنَهُ أَقَرّ أن يَدَهُ يَدُ مِلْكِ فَكَانَ 
خَصمًا. اه. 

وَفِ الْبَرَازِيّةِ الدَفْعُ الصّحِيحٌ لِلدَعْوَى الْقَاسِدَةٍ ل انَمَمَتْ الْأَئِمَهُ عَلَى فَسَادِهَا صَّحِيحٌ في الْأَصَحْ 
وَقِبِلَ الدَهْعُ أنضًا فَاسِدَ؛ لِأَنُّ م عَلَى فَاسِدِ وَالْبَاهُ عَلَى الْقَاسِدٍ فَاسِدٌ وكمَا يَصِحْ الدَفْعْ قَبْنَ 
الْبْرْهَانٍ يَصِح بَعْدَ إِقَامَتِهِ أَنْضًا وَكَذَا يَصِحُ قَبْلَ الحكم كَمَا يَصِحُ بَعْدَهُ وَدَفْْ الدع وَدَفْعْكُ وَإِنْ كثْرَ 
صَحِيخح في الْمُحَْارِ وقِلَ لا يُسْمَع بَد ثَاثِ بأنْ ادع الْمِلْك الْمُطلق فَقَالَ اشْرَةُ مك فَدَقَعَ 
قَائلًا بالْإقَاَِ فَدَفَعَ قَائَِا بأَنّكِ أَفْرَرت ما اشَْرَيْه مي يُسْمَعْ في الْمُخَْارٍكَمَا لَْ كَانَ الشّهُودُ غَدُولًه 
وَالدَفْعْ مِنْ عَْرٍ المدَعى عََيِْ لا يُسْمَعْ وَدَفْْ أحَدٍ الْوَرَِيُسْمَغ؛ وَِنْ ادَعَى عَلَى غَيْرهِ لام بَعْضِهِمْ 
مَقَامَ الْكُلَ حَىٌّ لَو اذَعَى مُدّع عَلَى أَحَدٍ الْوَرنَِ دَارَا َبَرْمَنَ الْوَارِتُ الْآخَرُ أن الْمُدَعِيَ أَقَرّ بِكَوْنهِ 


مُبْطاًه في الدَّعْوَى يُسْمَعْ. اه. 
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فَإِنْ قُلْت ما فَائِدَةُ دَفْع الدَعْوَى الْقَاسِدَةٍ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَسْمَعْهَا قُلْت تَفَقَهَا وَل أَرهُ: فَائِدَنُهُ لو 
اذَعَاهًا عَلَى وَجْهِ الصّحَة كان الدَفْعْ الْذَوَلُ كافِيًا. 
اغْلَم أَنَّ فَوْكُمْ إن الدَفْعَ بَعْدَ الحكم صَحِيحٌ مُحَالِفَ لِمَا قَدَمْنَاهُ من أن الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى لِلْمُدّعي 
قَبْلَ الدَفْع ثم دهَعَ بالإيداع وَتَْوهِ فِإِنَهُ لا ُفبَلُ إلا أن يخْصّ مِنْ الْحُلَيَ فَافْهَمْ و يذْكْرْ المُوْلَْ 
خُكُمَ جَوَابِ الْغَائْبِ إِذَا حَضّرَ وَف انان نِيّةِ فَإِنْ حَضّرَ فُلَانْ وَسَلَمَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَّارَ إلَيْه فَاذَعَاهُ 
الْمُدَعِي الْأَوَلْ دَعْوَاهُ عَلَى الْمْثَرَ لَهُ فَأَجَاب أَنّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفْلَانِ آخَرَ تُقبَل بَيَئَنُهُ وَتَنْدَفِعْ عَنْهُ 
خُصُومَةُ الْمُدَعِي. اه. 
وف الْمَرَا يه َو 1 يُبَرْهِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبَرْهَنَ الطَالِب وَحْكِمَ لَهُ به ثّ حَصَرٌ الْعَائِبُ وَاذَّعَى بِأنَُّ مِلْكهُ 
ِنْ أَطْلَقَ الْمِلْكَ تُقْبَن وَإِنْ قَالَ بِالشِرَاءِ من الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ لا؛ لِأَنَّ الْمَضَاءَ عَلَى ذِي 
لد المي بعد دَعْوَى الْمِذْكِ الْمُطْلق قَضَاءْ عَلَى حُلَ من تَلقّى الْمِلك إِلَيِْ مِنُْ فكَانَ الْمُشتري 
مَفْضِيًا عَلَيْ وَإِنْ حَصّرٌ قَبْلَ الحَكم وَبَرْمَنَ عَلَى مُطْلَقٍ الْملكِ فَهُمَا كَحَارِجَينٍ بَرْعَنَا عَلَى الْمِلكِ 
سي حر كم اوعس اسيم عد : 
كَمَا في جيل الْوَلْوَاجيّة. 2 م اغْلَمْ أن لْقَاضِيَ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍِ لَوْ 1 ب يَسْمَعْ دَفْعَ ذي اليد وَقَضَى بِبَيْنَةٍ 
الْمُدّعِي كَانَ قَضَاءً عَلَى غَائْبِ وَقَدَمْنَا آنَ في نَقَاذِهِ رِوَايَئَيْنٍ فَلِيَكُنْ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ منك. و1 أَوَ مَنْ 
َه عَلَيْه وَفي الْعبَابٍ لِلشَافِعِيّة أنه نَهُ حَكُم عَلَى غَائْبٍ وَيَخْلِفُ عَلَى بَقَاءٍ مِلَكِه. اه. . 


(قَوْلَُ: وَإِنْ قَالَ اتغته مِنْ الْعَائِبٍ أ قَالَ الْمُدَعِي عَصَبْعُهُ أو سُرِقَ مِئء وَقَالَ ذُو الْيَدِ أوَْعَنِيهِ لان 
وَبرْهَنَ عَلَيِْ لا) أي لا تَنْدَفِعُ بَيَانَ لِلْمَسَْلعَبنِ حاصل الْأُولَ أن الْمُدّعِيَ 3 في الْعيْنِ مِلْكا مُطَلَفّء 
وَأَنْكْرَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فْبَرْهَنَ الْمُذّعِي عَلَى الْمِلْكِ فَدَفَعَهُ ذو اليد بَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْعَائْبِ 
وَبَرْهَنَ عَلَيِْ 1 تَندَفِغْ عَنْهُ الْحُصُومَةُ يَعْني فَيَقْضِي الْقَاضِي بِبُرْقَانِ الْمُدَعِي؛ لِأَنَهُ لَمّا رَعَمَ أن يَدَهُ 
مِلْكِ اغْتَرفَ بِكَوْنِهِ خَضْمًا فَالصَّمِيرُ في قَالَ عَائِدٌ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْ وَفي الْبَرَازيّةِ وَذكر الْوَتَرُ قا 
[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ: وَدَفْعُ الدّفع وَدَفْعْهُ وَإِنْ كثْرَ صّحِيحٌ في الْمُخْمَارٍ) قَالَ في ثور الْعَيْنِ خُلَاصّةُ صُورتِهِ ادَعَى 
لي الْمَبيِعَ فَلَوْ قَالَ الْآخَرُ إِنّتَ 
أَفْرَت أَىْ مَا اشَْرَيْتَهُ يُسْمَعْ هُ إِذَا د نَبَتَ الْعَدَالَةٌ (ذ) و يَصِحٌ الدَّفْعْ قَبْلَ إِقَامَةٍ اين ة وَبَعْدَهَاء وَقَبْلَ 
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الحكم وَبَعْدَهُ حَنّ لو بَرْهَنَ عَلَى مَالِ وَحَكُمَ لَهُ فَبَرْمَنَ حخَصْمُةُ أن الْمُدَعِيَ أَقَرَ قَبْلَ الحكم أَنَهُ َيْس 
عَلَيْهِ شَيْءٌ بَطَل الحَكُمُ قَالَ صَاحِبُ جامِع الْفُصُولَيْنٍ أَقُولُ: ينغي أَنْ لا يطل الَكُمْ لَوْ أَفْكنَ 
التوْفِيقُ بحْدُوثِهِ بَعْدَ إفْرَارِهِ عَلَى مَا سََأقٍ قَِيئ في (فش) أَنَهُ 1 يَنْطْ الحَُكُمُ الجَائزُ بِشَكَ. 

يَقُول) فقيذ قَوْلهُ: لع ل 0 شَترَاطٍ التَوْفِيِقٍ وَعَدَمِ الاكتفَاءِ 
بمْجَرَدِ إمْكَانٍ التَوْفِيقٍ كُمَا مَرٌ مرَارا (فَقَط) مُتَقَدِمُو مَشَايَْا جَوَرُوا دَفْعَ الدَفْع وَبَغض مُتأَخَرِبهِمْ عَلَى 
أَنَهُ لا يَصِحُ» وَقِبلَ يَصِحٌ ما 1 يَطْهَرْ احْتيالَ وَتلْيِسَ (فش) كم لَهُ بمَالٍ ثم رَقْعَا إلى قَاضٍ آخْرَ وَجَاءِ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالدّفْع يُسْمَعُ وَيَبَطّلْ بحَكم الْأَوَلِ وَفِيهِ لَوْ أتَى بالدّفْع بَعْدَ الحَكُم في بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ لا 
يُفبَل كو أَنْ يبَزمنَ بَغد الكْم أَنَّ الْمُدَعِي أَقرَ قَبْل الدَعوَى أَنهُ لا حَقَّ لهُ في الدَارٍ لا يبط الك 
لجَوَاز ل ل ث مُدَّةٌ اليَارٍ وَفْتَ الحُكم فَمَلَكهُ 
لاسر ل يَبْطّلَ الْحكُمْ الَْائرُ بش لو ل ل على الت لال 
كم ولا يَرْفَعْهُ يَقُولُ القِير: الظَاهِرُ أَنَهُ َو بَرْهَنَ قَبْلَ الحَكم فيمَا 1 يَكْنْ التَؤْفِيقُ حَفِيفًا يَنْبَغِي أَنْ 
ل بل وَكُكم عَلَى مذب من جل إمكان المؤفيق حاف إذ لا َك جيتيذ؛ أن مكاتة تضرع 
عِنْدَهُمْ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. اه. 

ثم نْقِلَ عَنْ الْمَرَاز الس ا ل لسر ل ااال 
اذَعَى دَارَا بالْإرْثِ وَبَرْهَنَ وَقَضَى ثم اذَعَى الْمَفْضِيٌ عَلَْهِ الشرَاءَ مِنْ مُوَرثِ الْمُدَعِي وَاذَّعَى الْخَارجُ 
بالدَابَةِ فَبَرْمَنَ عَلَى نِتَاجِهًا عِنْدَهُ. اه. 


6 الى 


(قَوْلُهُ: مُحَالِفٌ لِمَا قَدَمْتاة) أَيْ قَرِيبّاء وَقَدُ عَلِمْت جوَابَهُ. 
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أ رَهْنْ عِنْدِي من فْلَانِ يَنْدَفعُ إِذَا بَْمنَ عَلَى مَا ذَكرَء وَلَو بَرْهَنَ عَلَيِْ المُدَعِي أنه هر بكَوْنِهِ ملكا 
لَهُ في غَيْرْ تجْلِس الخَاكم يَجْعَلُهُ حَصْمًا وَيْحَكُمْ عَلَيْهِ بسَبْقٍ إفْرَارِ وَجْنَعْ من الدّفْع. اه. 

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ دَعْوَى الشّرَاءٍ عَنْ الْقَائْبٍ مِكَالُ» وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَا الْيَدِ اذَعَى مِلْكا م سَوَاءْ أَطْلَقَهُ أو 
قَيّدَهُ بِشِرَاءٍ وَهِبَةٍ مَعَ فَبْضٍ أو صَّدَفَةِ كُذَّلِكَ لعن لتر عطي الفادايع القلدر تماق 


أُوَب الْقَضَاءٍ لِلْخَصّافٍ وَيجَذَا قَالَ في الْمَرَاِيَة يه أَنْضًا لَّوْ قَالَ إِنَهُ ملكي 2 بَرْهَنَ عَلَى الْوَدِيعَةٍ لا 
يُسْمَعْ. اه. 


وَأَسَارَ الْمُوَلَفْ بَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلى مَا في الْبَرَازِيّة في يَدِهِ دَارٌ رَعَمَ شِرَاءَهًا من فُلَانٍ الْعَائِبٍ أَوْ صَدَقَةٌ 
مَفْبُوضَةَ أو هِبَةَ كَذَّلِكَ مُنْذُ شَهْرِ َو أَمْسِ وَبَرْهَنَ أَوَلّا وَبَرْهَنَ آخرًا أَنَّ هَذَا الْعَائب رَهَنَهَا مِنْهُ مُنذْ 
شَهْرٍ أو آجَرَهَا مِنْهُ أو أَعَارَهَا مِنْهُ وَقَبَضَهَا وَبَرْمَنَ يُحَكُمْ يما 0 انير وَالْمُرْصِنِء وَلا 
تَندَفعُ الْحُصُومَةُ عَنْ ذي الْيَدِ ب دُو الْيَدِ بِالْخيَار إن شاء سَلمَ إلى الْمُدَعِي وت وَتَرَئَصَ إِلَى انْقضّاءٍ الْمُدَةِ 
أ فَكَ الرّهْنِ وَِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْع وَإِنْ اخْمَارَ عَدَمَ النَفْضٍ فَأَدَّى الْبَائعُ الدين: وَفَكَ البّهْنَ قَبْلَ 
قَبْضِهِ تَ الَْيْعُ وَإِنْكَانَ الْمُدّعِي بَرْهَنَ أَنَّ الدَّارَ لَهُ أَعَارَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ رَعَنَهَا مِنْ الْعَائِب أَوْ اشْكَرَاهًا 
الْغَائْبُ مِنْهُ وَل ينقد النَمَنَ قَبْلَ أَنْ يَشْترِيَهَا مِنْهُ ذو اليد يُقْصَى با لِلْمُدّعِي في الْوْجُوهِ كُلَّا أَمَا في 
الإِعَارَةٍ فَلِعَدَم اللرُوهِ. 
وَأَمَا في الْإجَارَةٍ فَإِذَنَهُ عَذِرَ في الفَْخ؛ ؛ لِأَنهُ يُرِدُ إرَاَعَهَا عَنْ ملكم, وَأَمّا في الشَرَاءٍ فَِذَنَّ له 
الاسْتردَادِ لِاسْتِيفَاءٍ الثَمَنِ فّإِنْ دَفَعَ الحَاكمْ الدَّارَ إلى الْمُدّعِي فَإِنْ كانَ آجَرَهَاء و يَفْبِضْ لأ أَخَدَ 
نه فيه بِالنّفْسِ ِل انْقضاءٍ الْمُدَةَ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الأ جْرَةَ أو كَانَ اذَعَى رَهْنَا لا يَدْهَعْ إلى الْمُدَعِي 
وَيَضْعْهًا عَلَى يَدِ يد عَدْلِ. اه. 
وب 0 أن دَعْوَى الرّمْنٍ أو الإجَارَةٍ أو الْإِعَارَة مِنْ الْعَائْبٍ كَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَق عل دف الل 
قَيِّدَ بِدَعْوَى الشْرَاءٍ منْ الْغَائْبِ من غَيْرِ أنْ يَدَّعَِيَ أن الْمُدَّعِيَ بَاعَهَا منْ الْعَائْبِ فَلَوْ ادَّعَى دُو الْيَدِ 
أن افش باع الْعَيْنَ من الْعَائْبِ قفيه اختلافٌ قَالَ في الْقُنيَة اذَّعَى عَلَيْهِ عَبْدَا وَأَنْبَتَهُ الْبيئة فَأَقَامَ 
الْمُدَعَى عَلَيْه الْبَيِنَهَ أَنّك بِعْمَهُ من فُلَانٍ الْعَائْبٍ فَعَلَى مَا عََيْهِ إِشَارَاتُ الجَامِع وَالزَادَاتُ لا تُقْبَلُ 
وَذَكرٌ النَاطِفِيُ في أَجَْاسِه أَنّهَا تُقْبَلُ وَتَنْدَفِعْ الدَعْوَى ته إذَا قُلَثْ فإِنْ 1 يَدَع تَلَقّي الْمِلْكِ مِنْ 
الْمُشْترِي فَأَوْلَ أَنْ تُقْبَلَ إِذَا اذّعَاهُ. اه. ا 


وَفِيهَا قَبْلَهُ اذَّعَى عَلَيّْهِ دَارَا أَنَهَا ملكة وَأَنْبَتَهُ اَن ثم أَقَامَ الفنذع عليه يبه َيَئَهَ أن أنَّ الْمُدَعِيَ بَاعَهَا من 
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رَوْجَتِهِ وَبَاعَنْهَا هي من تُسْمَعْ. اه. وَإِذَا 1 تَنْدَفْعْ في الْمَسْأَلَةِ الأول وَأَقَامَ الْحَارجُ الْبَينَهَ فَقُضِيَ لَهُ ثم 
جَاءَ 0 الْعَائْبُ وَبَرْهَنَ تُقْبَلْ بَينَعْه؛ لِأَنَّ العَائِب 1 يَصِرْ مَفْضِيًا عَلَيْهِ ونا قضِيَ عَلَى ذي الْيَدِ 
ص ذكَرَهُ الشَارِحُ وَحَاصِلْ الثَّانِيَةِ أن الْمُدّعِيَ اذَّعَى فِغْلًّا عَلَى ذي الْيَدِ قَدَفَعَهُ بدَعْوَى الإيدَاع مِنْ 
الْعَائْبٍ وَبَرْهَنَ فَإِنَهَا لا تندقع؛ ؛ لِأَنهُ إِنا صَارَ حخَصْمًا بِدَعْوَى الْفغل عَلَيْهِ لا بيَدِهِ يلاف دَعْوَى 
الْملْكِ الْمُطْلّق؛ٍ لِأَنّه حَصْمْ فيه باغتبَارٍ يَدِهِ حَىّ لا نَصِح دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيّدِ وَنَصِحٌ دَعْوَى 
الْفغل, وَقَدْ بي فِغل الْعَصْب لِلْفَاعِلِء وَفِعْلُ السَرقَةِ لِلمَفعُولٍ فَحَرَجَ ما إِذَا بي الْأوَلْلِلْمَفْعُولٍ بن 
قَالَ غُْصِب مِيّ كما في الْمَرَازِيَة, وَِا قُيَدَ في السَرقَة للْمَفْعُولٍ لِيُعْلَم حَكُمْ ما إذَا بَماهُ للْمَاعِلٍ 
بالأؤل, وَهُوَ اتَقَافَ, وَفِ الْمَبْيٍ لِلْمَفْغُولِ الاختلافٌ فَقَالَ محَمَدُ هُوَ كبَاءٍ فل الْعَصْب لمَاعِلِ وَهُوَ 
الْقِيّاسْ وَاسْتَحْسَنَاهُ وَجَعَلَاهُ مِنْ دَعْوَى لْفغلٍ عَلَيْهِ لِأنَ في ذكر الْمَاعِلٍ ِشَاعَةَ الْمَاحِشَّةِ بخلافٍ 


القصبء وَلَوْ اذَعَاهُ بالْمَصْدَرٍ 1 يَذُكْرْهُ الشَارِحُونَ وَفي الْبَرَِيّةِ اذَعَى أَنَهُ ملَكُهُ وف يَدِهِ عَصْبْ 
وَبَرْمَنَ ذو الْيَدِ عَلَى الإيداع قبل تَنْدَفِعُ لِعَدَم دَعْوَى الْفغْل عَلَيْهِ وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ لا تَنْدَفِعُ. اه. 
وراد باْبرَانٍ قَامَة اليه فَحْرَج الْإفوَارُ لِمَا في الْمَرَاِي مغزيًا إلى الذَّخيرة مَنْ صَارَ حَضُمًا لِدعْوَى 
الْفغل عَلَيْهِ إِنْ برهن عَلَى إفَْارٍ الْمُدّعِي ايداع الَْائْبٍ من تندَفِعْ وَإِنْ 1 تَندَفغْ بِإقَامَةٍ المي علَى 
الإيداع لِعْبُوتٍ إِقْرَارٍ الْمُدَعِي أن يَدَهُ لَنِسَتْ يد خُصُومَةٍ. اه. 

وَذِكْرُ اقب وَالسَرقةٍ ِل وَالْمْرَادُ وى فغل عَلَيِْ فلو قَالَ الْمُدّعِي أَودعْك !30 أو اشَْريته 
منك وَبَرْهَنَ ذُو الْيَدِ كُمَا ذكَْنا عَلَى وَجْدِ لا يُفِيدُ مِلْكَ الرَقَبَةِ لَهُ لا تندَفغ كذًا في الَْرَازيَة وَلَوْ قَالَ 
لْمُدَعِي ملكي, وَفِ يَدِهِ بعيْرٍ حَقَ لا يَكُونُ دَعْوَى الْعَصبٍ فَمَنْدَفِعْ لو بَرْهَنَ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَة:؛ لِأنّهُ يد إرَالَهَا عن ملكه) أَْء لِأنَّ ذا الْيَدِ يريد اله الدَارِ عَنْ مِلْكِ الْمُدَعِي يِدَعْوَاه 
شِرَاءَهَا مِنْ الْغَائْب فَلِهَدَا كانَ لِلْمُدّعِي حَقٌ الْفَسْخ 0 الدّارٍ مِنْ ذي اليد وَهُوَ صَرِبحٌ في أَنَّ 
ذَلِكَ من أَغْدَارٍ فَسْخ الإجارَة. ا 


)232/7( 


عَلَى الْإيدَاع بالطّريق الْمَذُكُورٍ كُذَا في الْبَرَازَِ أَنْضَاء وَقَيّدَ بِدَعْوَى الْفِعْل عَلَى ذِي الْيّدِ للاختراز عَنْ 
دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِهِ فََهَعَهُ ذو الْيَدِ بوَاجِدٍ يما ذكَرْتاه وَبَرَْنَ فَإِنَّهَا تَنْدفِعْ كَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطَلَقِ كما في 


براي وَدكرَ الشّارِح لَو ادَعَى أَنَّهُ اشْعَرَاهَا من ذي الْيّدِ وَفَبَصَهَا وَتَقَدَ النَمنَ» وَأقَامَ ذو اليد اليه 
أنَّ قلان أَوْدَعَهَا 7 انْدَفْعَتْ الحُصُومَُ وَإِنْ اذَعَى عَلَى ذي الْيَدِ فعْلًا؛ لِأَنَّ الْمُدَعَى عَفْدٌ اسْتؤقَ 
أَحْكَامَه فَصَارَ كَالْعَدَم فَكَانَ كَدَعْوَى مِلّكِ مُطْلَقٍ حَىٌ لَوْ ل يَشْهَدُوا عَلَى قَبْضِهِ ل تَنْدَفِْ. اه. 

وَلَ يَذْكْرْ في الخلَاصَةٍ نَقْدَ الثَمَنِء وَِنا ذكْرَ الشَرَاءَ مع الْقَنْضِء وَفِ الْبَرَايّة بَعْدَمَا كر أَنَّهُ مَعَ الْقَبَضٍ 
كَدَعْوَى مِلْكِ مُطْلَقٍ قَالَ وَحَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايْنَا قَالُوا لا تَنْدَفِعْ أَيْضَاءٍ لِأَنَّ دَعْوَى الشّرَاءِ بَقَيَ مُعْتبَرَ 
وََذَا لا يكم الْقَاضِي بِالرَوائِدٍ الْمنْمَصِلَةِء ولا يَكُونْ للْبَاعَةِ أن يَرْجِع بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضء وَلَوْ كَانَ 
كَدَعْوَى الْمِلَكِ الْمُطَلَق لَكَانَ الأمرُ بخلافه. اه. ٠‏ 

وَالظاهِرُ ما عَلَيْهِ مَؤْلَاءٍ لإطلاقٍ الْمُعُونٍ الشِرَاءء وَأَقَادَ الْموَلْ - رَحمَُ الله - با ذكرَهُ مِنْ وَغْوَى 
الْفغْلٍ وَدَفْعهَا أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ دَعْوَى الْفِغْلٍ عَلَيْهِ لا يَفدِرُ عَلَى التَخْويلٍ إلى غَيْرِِ فَلَوْ َهَعَ بِأنَهُ 


لاثنه المغير بَعْدَ دَعْوَى الْقَصْب عَلَيْه لَ تَنْدَفِعْ كُمَا في الْمَوَازْية َو دَفْعَ نه ملك وَالِدِهِ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ 
كما في الْنَانيّة. 


(قَوْلَهُ: وَإِنْ قَالَ الْمُدَعِي ابتَغته مِنْ فْلَانِء وَقَالَ ذُو الْيَدِ أَودَعَنِيه فُلَانْ ذَلِكَ سَقَطَّتْ الْحُصُومَةُ) أَيْ 
بعَيْرِبُرْهَانٍ وَحَاصِلَا أنَّ الْمُدَعِيَ اذَعَى الْمِلّكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةٍ الْعَائِبٍ فَدَفَعَهُ ذو الْيَدِ بأَنَّ يَدَهُ مِنْ 
الْعَائْبٍ فَقَدْ انَمَمَا عَلَى أن أصْل الْمِلّكِ فيه لِلْعَائبٍ فِيَكُونُ وُصُوهًا إلى يَدِ ذي الْيّدِ مِنْ جهَته فَلَمْ 
تكن يده د خطوتة إلا أن يقيم مدعي بَينة أن لان وكله قنضهء لاه بت بيني كؤتة أحق 
بإِمسَاكهَاء وَل صَدَقَهُ ذو اليد في شرَائِه منْه لا يمره الْقَاضِي بالتّسْلِيم إِلَيْهِ حَقٌ لا يَكُونَ قَضَاءً علَى 


0 
1 و 


الْعَائْبٍ بِفْرَارِهِ وَهِيَ عَحِيبَةٌ فَيّدَ بِتلَقّي الْيَدِ مِنْ الْعَائْبِ للاختراز عَم إِذَا قَالَ ذو الْيَدِ أَؤْدَعَنِيهِ وكيل 


فلانٍ ذَلِكَ 1 تَنْدفِغ إلا يِب أنه 1 يَنبْتْ تلَقَي الْيَدِبمّنْ اشَْرى هو مِنهُ لإنكارٍ ذي اليد ولا من 
جِهَةٍ وكيله لإنكارٍ الْمُدَعِي وَكَدَا لَوْ تَبَتَ بِالْبَيَْةِ أنَهُ دَفَعَهَا إلى الوكبل» و1 يَشْهَدُوا أن الْمُوَكَلَ دَفَعَهَا 
إلى ذي الْيَدِ دكَرَهُ الشّارح وَطَاهِرُ فَولَهُ سَقَطَتْ السشقوط بلا بَينةِ وَِينِء وَفي الْيَِايَ وَلَوْ طَلّب 
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وَتَقَيْدُ الْمُوَلَفِ بِدَعْوَى الشّرَاءٍ مِنْ الْعَائِب اتَقَاقنْ فَفِى الْبََازِيَةِ مَعْزيَ إلى الذّخِيرَةٍ اذَعَى أَنَهُ لَهُ عَصَّبَهُ 


مِنْهُ فُلَانٌ الْعَائبُ وَبَرْعَنَ عَلَيْهِ وَرَعَمَ ذُو الْيَدِ أنَّ هَذَا الْعَائِب أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ تَنْدَفِعْ لِاتَعَاقِهِمَا عَلَى 
وُصُولٍ الْعَيْنِ مِنْ غَيِِْ ون صَاحِب الْيّدِ ذَلِكَ الرَجْلُ يخا ما لَوْ كان مَكَانَ دَعْوَى الْمَصْبٍ وَعْوَى 
السَرقَة فَإنَهُ لا يَندَفِعْ برَعْم ذي الْيَدِ إيدَاعَ ذَلِكَ الْعَائْبٍ في الاسْبِحْسَانٍ. اه. 

وَقَدْ سْئلْت بَعْدَ تأَلِيفٍ هَذًَا الْمَحَلَ بِيَْمِ عَنْ رَجُل أَحَدَّ مَمَاعَ أَحْته من بَبْتهَا وَرَهَنَهُ وَعَابَ فَادَّعَتْ 
الأخث به علَى ذي اليد فاه اَن فَأجَيْْ إن ادْعَتْ الْمَرة عضب أحيها و ذو اليد على 
اليَهْنِ انْدَفْعَتْء وَإِنْ اذَّعَتْ السَرِقَةَ لاء وف الْبَرَازِيّة فَبْلَهُ معْزِي إلى الذّخيرةٍ أَنْضًا بَرْمَنَ عَلَى أنه وَدِيعَةُ 
عِنْدَمُ مِنْ جهَةٍ الْمَيْتِ الَّذِي يَدَعِي الْوَصِيّةَ منْهُ أؤ من غَصْبِهِ مِنْهُ قلا خُصُومَةٌ بَْتَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا نَصَادَقَا 
عَلَى وَصُولٍ الْمَالٍ مِْ جهَةٍ الَْيّتِ إِمّا عَصْبْء وَإِما مان فلا تَكُونْ يَدُهُ يَدَ الخُصُومَةٍ في حَق مَنْ 
يَدَعِي تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْه وَفَرّقَ بَْنَ الوَصِيّة وَالْورَانَةِ َلَو بَرْمَنَ في دَعْوَى الْورَائةِ أنه وَدِعَةٌ عِنْدَهُ مِنْ 
قبَلِ الْمُوَرّثِ الَذِي يَدَعِي مِنْهُ لوزن لا يَنَْفعْ؛ َف دَعْوَى الْوَصِيَةِ كما ذكزنا ينْدَفِعْ حَقٌ يَخْطْرٌ 
الْوَارِتْ أو الْوَصِئُ. اه. 

وَقَيَّدنَا بانَحَادٍ الْعَائب؛ لِأَنّهُ لو اذَّعَى الشِرَاءَ من فْلَانٍ الْعَائِبٍ الْمَالِكِ وَبَرْمَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى إيدَاع 
عَائِبٍ آخَرَ مِنْهُ لا تَنْدَفِعْ كمَا لَوْ اذَعَى الإيداع من غَيْر الوَصِي أو الْقضب مِنه فَإنَهُ ححصم إِلَا أن 
يُبَرْهِنَ عَلَى مَفَالِه وَقَالَ الْبَلْخِيَ لا تَنْدَفِعُ, وَإِنْ بَرْهَنَ كُمَسْأَلَةِ الشَرَاءٍ كُذَا في الْمَرَازِئَة وَآللَهُ أعْلَمْ 


بالصّواب. 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ: وَهِي عَحِيبَةٌ) أول: تَقَدَمَتْ الْمَسْألَهُ مَدْنَا في آخر كتاب الْوَكالَةِ قَبْلَ باب عَزْلٍ الْوكيل, 
ووَجْههَا أَنّهُ إِفْرَارْ عَلَى الْعَيْرِ وَهوَ رب الْوَدِيَةٍ فَلَا يُسَلَمُهَا إلى مُدَعِي الوكالة بالَْيْضٍ أ الشْرَاءٍ 
بخلافٍ مَا لَْ كان مَذْيُونَ الْعَائْبٍ وَاذَعَى عَلَيْهِ شَخْصْ الوكالةَ بالمَنْضٍ وَصَدَفَهُ فإِنُّ يَدهَْ َيه لأَنَّ 
الدّيُونَ تُقُصَّى بِأمْتَاجَا فَكَانَ إِقْرَارَا عَلَى نَفْسِهِ لا عَلَى الْغَائْبٍ فَانْظْرْ مَا وَجْهُ الْعَجَب؟ . (فَوْلَهُ: فَإنّهُ 
لا يَنْدَفِعُ برَعْم ذي الْيّدِ إيدَاعَ ذَلِكَ الْعَائْبِ في الِاسْبِحْسَانِ) قَالَ في ثور الْعَيْنِ يَُولُ الحقيُ: لَعَلَ وَجْهَ 
ِلْقاصِبٍ في مَسْأَلَةِ القضب يخلافٍ مَسْأَلَةٍ السَرقَةِ إذ الْيَدُ فيهَا لِذِي الْيَدِ إِذْ لا يَدَ لِسَارِقٍ شَرْعَا ثم 
ِنَّ عِبَارَةَ لا يَدَ لِلسارِقٍ نكُتَةٌ لا يْقَى خُسْئُها عَلَى ذَوِي الثهَى. اه. 

(قَوْلَهُ: وَإِنْ اذَّعَتْ السَرقَةَ لا) أَيْ لا تَنْدَفعْ وَطَاهِرْهُ أَنّهَا اذَّعَتْ سَرِقَةَ أخِيهَاء وَقَدْ مَرّ قَرِيًا أَنَهُ َو 
اذَعَى الْفغْل عَلَى عَبْرٍ ذِي الْيَدِ َدَفَعَهُ ذو الْيَد بَاحِدٍ يمنا ذكَزْتاهُ وَبَرْهنَ فَإِنَّهَا تَنْدَفعْ كُدَغْوَى الْمِلْكِ 
الْمُطْلَقٍ فَيْحْمَلُ كلامُهُ هُنَا عَلَى أَنَهَا ادَعَتْ أَنَّهُ سْرِقَ مِنْهَا مَبييًا لِلَمَجْهُولٍ لِيَكُونَ دَعْوَى الْفغْلٍ عَلَى 
ذِي الْيَدِ وَنْ أَبقِي عَلَى طَاهِرهِ يَكُونُ جًَْاعَلَى مُقَابِلٍ الاسْتِخْسَانٍ الْمَذْكُورِ آنفًا. 
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(بَابُ دَعْوَى الرَجْلَيْنِ) . 

لَمًا فَرَعّ مِنْ بَيَانِ دَعْوَى الْوَاجِدٍ ذَكَرَ دَعْوَى مَا رَادَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ (بَرْهَنَا عَلَى مَا في يَدِ وَاجِدٍ آخَرَ قْضِيَ 
كُمَا) لَدِيثٍ قم بْنِ طَرَقَةَ «أنَّ وَجلَيْنِ اخْمَصّمَا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - في نَاقَةٍ أََامَ 
كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْئَه فَقَصَّى با بَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» وَحَدِيتُ الْقُرْعَةِ كَانَ في الانتدَاءِ ن نسِحَ وَلِأَنَ 
الْمُطْلَقَ لِلشّهَادَةٍ في حَقَكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يحْتَمِلٌ الْوْجُوة بأَنْ يَعَْمِدَ أَحَدُهُمَا سَبَبَ الْمِلْكِ وَالْآخَرُ الْيَدَ 
فَصَّحَتْ الشّهَادَتَانِ فَيَجبْ الْعَمَلْ بِمَا مَا أَمْكن وَقَدْ أَمْكن بِالنَنْصِيفٍ إِذْ الْمَحَلُ يَفْبَلْهُ وَإَِا يُنَصّفُ 
اسْتِوَائِهمَا في سَبَبٍ الِاسْتِحَْاقٍ وَالصَّمِيِرُ في فَوْلهِ برها عَائِدَ عَلَى الرَجْلَْنِ أي الارِجَيْنٍ بقَرَِةٍ عَلَى 
مَا في يَدَ آخَرَ وَالْمَعْىَ عَلَى مِلْكِ ما في يَدِ الآخَرٍ فَالْكَلَامُ في دَعْوَى الْخَارِجَيْنِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فَخَرَجَ 
مَا إِذَا اذَعَيَا ملكا بِسَبَبٍ مُعَيّنٍ أو مُقَيّدِ بقاريخ وَسَيْتقٍ وَمِنْ هَدَا الْقَِيلٍ مَا في مُنْيَةِ الْمُفتي أَقَامَا بَيْنَ 


عَلَى عَبْدٍ في يَدِ رَجْلٍ أَحَدُهُمًا بصب وَالْآحَرُ بوَدِيعةٍ فَهُوَ بَْنَهُمَا اه. 

وََطْلَقَهُمَا فَشَمِلَ مَا إِذَا اذَعَيَا الْوَقَفَ في يَدِ تَالِثِ فَيُقْصَى بِالْعَفَارٍ نِصْفَيْنِ لِكُلَ وَفْفٍِ التَصْفُ وَهُوَ مِنْ 
قيلٍ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلّق باغْتبَارٍ ملْكِ الْوَاقٍِ وَيَِذَا قَالَ في الْقُنْيّةِ دار في يَدِ جل أَقَامَ َجْلَ عَلَيْ 
ينه أَنَهَا وقِقَتْ عَلَيِْ وَأَقَامَ يم الْمَسْجِدٍ بَيْئَة أنّهَا وَفْْ الْمَسْجِدٍ فَإنْ أَيَحَا فَهِيَ لساب مِنْهُمَا وَإِنْ 
لَ يوخا فَهِيَ بَيْئَهُمَا نِصْفَانٍ اه. 

ولا َرْقَ في ذَلِكَ بَْنَ أن يَدَعِيَ ذو ايد الِْلْكَ فِيها أو الوقْفَ عَلَى جِهَةٍ أخْرى وَالاصِلُ أن دَعْوَى 
الوقْفِ من قبل دَعْوَى الْمِلكِ الْمُطَْقٍ وََدَا َو ادع وَقَفِيَّ ما في يَدِ آحَرَ وَبَرْمنَ فدَفَعَُ ذو اليد 
بِأَنَهُ مُودَعٌ فْلَانِ وَنَحْوِهِ وَبَرْمَنَ فَإِنّهَا تَنْدَفُ خُصُومَةُ الْمُدَعِي كُمَا في الإِسْعَافٍ فَدَعْوَى الْوَفْفٍِ دَاخلٌ 
في الْمَسْأَلَةِ الْمْحَمّسَةٍ وكُمَا يُفْسَمُ الدَارُ بَْنَ الْوَاقِفَْنكدَلِكَ لو بَرْمَنَ كل عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ جَعَل لَه 
الْعَلَهَ ولا مرح فنا تَكُونُ بَبْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِمَا في الْإسْعَافٍ مِنْ باب إِقْرَارٍ الصّحيح بأَرْضٍ في يده 
أَنَهَا وَقْفَ لَوْ سَهدَ الْنَانِ عَلَى إفَرَارٍ رَجْلٍ بأنَ أَرْضصّهُ وَقْفْ عَلَى رَيْدِ وَنَسْلِهِ وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى إِقَرَارهِ 
بَِنّهَا وَقْفْ عَلَى عَمْرِو وَنَسْلِهِ تكونٌ وَقْفًا عَلَى الْأَسْبتق وَقْنَا إنْ عْلِمَ وَإِنْ 1 يُعْلَمْ أؤ ذَكَرُوا وَقْمَا وَاجِدًا 
تون الْعَلّهُ ببنَ الْمَرفَينٍ إِنصّافًا وَمَنْ مَاتَ مِن وَلَدِ رَيْدٍ فنَصِيبْهُ لِمَنْ بَقي مِنْهُمْ وكَذَلِكَ حَكُم أَولادٍ 
عَمْرِو وَإِذَا اْقَرَضَّ أَحَدُ الْفَريفَينٍ رَجَعَتْ إل الْقَرِيقٍ الْبَاقِي لرَوَالٍ الْمُرَاجِم اه. 

وََيّدَ بلْمرْهَانٍ مِنْهُمَا إذ لو بَْهنَ أَحَدُهما فَمَطْ فَنَهُ يُْضَى لَهُ بالكل فلو بَرْمَنَ الخارج الآحَرُ يُقْضَى 
لَهُ بالكل لِأَنَّ الْمَقْضِيَ لَهُ صّارَ ذَا يَدِ بِالقَضَاءٍ لَهُ وَإِنْ 1 تَكُن الْعَْنُ في يَدِهِ حَقِيقَةَ فَمْقَدَمُ بَينَهُ الخارج 
الآحَرٍ عَلَيِْ كُمَا سَتَذْكْرْهُ قَرِيبَا في دَعْوَى الرَجلَيْنِ التَكاحَ وَلَْ ل يَُرِْنَا حَلَفَ صَاحِبْ اليد فَإِنْ حَلّفَ 
كما حمِيعًا يُقُضَى به بَيْئَهُمَا نِصْفَيْنِ نم بَعْدَهُ إذَا أَقَامَ صَاحِبُ اليد الَْيَنه أنَهُ ملْكْهُ لا تُقْبَل وَكذًا إِذَا 
اذَعَى أَحَدُ الْمُسْتَحِقَيْنٍ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَقَامَ بَينَهَأنَهَا مِلَكُهُ لا تفْبَل لِكَوْنهِ صَارَ مَفْضِيًا عَلَيْهِ ذا في 
لتهَايَِ وَمِنْ أَهَمّ مَسَائْلٍ هَدَا الْبَابِ مَعْرِفَةُ الْخارج مِنْ ذي الْيّدِ وَفِ جَامع الْفْصُولَينِ ادَعَى كل أَنَهُ في 
َدِهِ فلو بَرْمَنَ أَحَدُهُما يُقبَلُ وَيَكُونُ الْآحَرُ حَارِجًا وَلَوْلَا َيِه مَا لا يَْلِفْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا وَلَوْ بَرْهَنَ 
أحَدَهًا عَلَى الْيَدِ وَحكم بِيَدِهِ ثم بَزمَنَ عَلَى الْمِلْكِ لا تُقْبَلُ إِذ بَينهُ ذي الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ لا ثفبَلُ 
حَدَ عَبًْا من يد آخَرَ وَقَالَ إي أَحَذْته من يده لأنّهُ كان ملكي وَبَْهَنَ عَلَى ذَلِكَ تُفبَلَلِأَنَهُ وَإنْكَانَ 
ذَا يَدِ بحُكُم الخال لَكِنّه لَمّا أَقَرَ بقَنْضِهِ مِنْهُ فََدْ أَقَوّ أَنَّ ذا الْيَّدِ في الحقيقَةِ هُوَ الْحَارجٌ وَلَوْ عَصَّبَ 
أَْضًا وَرَرَعَهَا فَادعَى رَجَلَ أَنّهَا لَهُ وَعَصَبَهَا مِنهُ فلو بَرهَنَ عَلَى عَصْبهِ وَإِحْدَاثِ يَدِهِ يَحُونُ هُوَ ذَا يَدِ 
وَالرَّاعٌ خَارِجًا وَلَوْ 1 يُقِْتْ إِخدَات يَدِهِ فَالرَارعٌ ذُو يَدِ وَالْمُدَعِي هُوَ الْخَارجُ بِيَدِهِ عََارٌ أَخْدَت الْآحَرْ 
َيه َدَهُ لا يَصِيد به ذَا يَدِ فَلَْ اذَعَى عَلَيِْ إن أَحْدَدْت الْيَدَ وكَانَ بِيَدِي فَأَنْكْرَ يَخْلِفْ اه. 


وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْيَدَ الظَاهِرَةَ لا اغتبَارَ با نه اغْلَمْ أَنَهُ قَالَ في الْعِمَادِيّة الم أَنَّ الَجُلَيْنِ إِذَا اذَعَيَا عَيْنا 
وَبرْهَنَا قلا يَْلُو إِمَا أَنْ يَدَعِيَا ملكا مُطَلَقًا أ إن أؤ شِرَاءَ وَكُلُ قِسْم عَلَى تَلَانَةِ ما أَنْ يَحُونَ 
[منحة الخالق] 

[بَابْ دَعْوَى الرَجْلَيْنِ] 

(فَولهُ وَالآحَرُ وَدِيعَةٍ فَهُوَبَِئَهُمَا) أي لِأَنَ المُوَع بالجحُودٍ يَصِيرٌ عَاصِبًا نم إنَّ ما ذكرَهُ عَنْ الْمُنية 
سَيَذْكُرْهُ الْمُصَنَفُ في هَذًا الْبَابٍ (قَوْلْهُ ث بَعْدَهُ إِذَا أَقَامَ صَاحِبْ الْيَدِ الََْنَه أَنَُ ملْكْهُ لا يُقْبَل) أنظز 
ا كَتَبَْاهُ عند فَوْلِهِ وَقْضِي لَهُ إنْ كل مَرَّه 
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الْمُدَّعِي في يَدِ تَالِثِ أو في يَدِهمَا أو في يَدِ أَحَدِهمَا وَكُلُ وَجْهِ عَلَى أَرْبََةٍ أَفْسَام لِأَنَهُ إِمَا أَنْ لا يُؤَيَخَا أ 
حا اريك وَاجِدًا أَْ أَنَحَا وَتارِيخُ أَحَدِهما أَسْبَقْ أو أَرَحَ أَحَدُهُما لا الآحَرْ وَجْمْلَهُ ذَلِكَ سب وَتَلَانُونَ 
فَضْلّ اه. 

أقول: إِنَّ هَدَا التَفْسِيمَ لَيْسَ بِحَاصِرٍ وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ إِذَا اذَعَيَا عَيَْا فَإِمَا أَنْ يَدَعِيَا ملكا مُطَلَقَا أو 
ملكا بسَبَبٍ مُتّجِدٍ قابل لِتَكْرَارٍ أو غَبْرٍ قَابل لَهُ أو ممَلَفْ أَحَدِهِما أَفْوَى مِن الْآخَر أَوْ مُسْتَويانٍ من 
وَاجِدٍ أو مِنْ مُتَعَدّدٍ أو يَدَعِي أَحَدُهُمًا الْمِلَكَ الْمُطْلَقَ وَالْآخَرُ الْمِلْكَ بِسَبَب أَؤ أَحَدُهُمَا مَا يَتَكَرَرْ 
وَالْآحَرُ مَا لا يَتَكَرّرُ فهِي تعَةٌ وَكُلٌ مِنْهَا إِما أن يُبَرْهِنَ أو يُبَرْهِنَ أَحَدهُمًا 
مِنْهُمَا ولا مُرَجَحَ أَو لِأَحَدِهمًا مُرَجَحْ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ صَارَتْ الْئينِ وَتَّانِينَ وَكُلّ منْهَا إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي 
في يَدِ ثالث أو في يَدِهمَا أو في يَدِ أَحَدِهمَا فَهِي أَرْبَعَة صَارَتْ مالَةَ وَثَاِيََ وَعِشْرِينَ وك مِنْهَا عَلَى 
أَرَْعةٍ أَمَا إِذَا 1 يُوَيََا أو أَنَحَا وَاسْمَوَيَا أو سَبْقَ أَحَدُهمًا أو أَرَحَ أَحَدُهما صَارَتْ حُمْسَمِانَةٍ وَانْيَ عَشَرَ. 


ان 


. 


فَمَطْ أَوْ لا بُرْهَانَ لوَاحِدٍ 


َْلَهُ(وعَلَى نكاح امرَاةٍ سَقَطا) أي لو برها عَلَى نكاح امرَاةٍ تهَائًا لِتَعذرِ الْعمَلٍ يما لَِنَ الْمَحَلَ لا 
َقْبَلُ الاشتراك وَإِذا تَهَاَرَا فَرّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا حَيْثْ لا مُرَجَحَ كما في الْقُِيَِ وَِذَا تهَائََا وكانَ قَبْلَ 
الدُخُولٍ فلا سَيْء عَلَى كُلِ وَاجدٍ مِنْهمَا كذًا في مُنْيَةِ الُْفْيي أَطْلَقَهُ وهو مقيدبَاقِمْ أي اْمدَعِيَينٍ 
وَالْمََةِ ما لو بَرْعََا عَلَيِْ َعْدَ مَوْتََا وآ يُوَيحَا أو أَتَحَا وَاسْعَوَى تَرِيخُّهُمَا فَانَهُ َقْضِي بالبَكاح بَبْتَهُما 
وَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الْمَهْرِ وَهْمَا يَِنََنِ مِيرات رَوْجٍ وَاجِدٍ فَإِنْ جَاءَت بِوَلَدٍ يَقْبْتُ النَّسَبْ 
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ِنْهُمَا وَبَرتْ من كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاتٌ ابن كامِل وَهْمَا يَرَانِ منْ الابْنٍ مِيرَاتٌ أَبِ وَاجِدٍ كما في 
الخلاصّة وَفي مُنْيَةِ الْمُْت ولا يُعْعَبَرُ فيه الْإقرَارُ وَالْيَدُ فَإِنْ سَبْقَ تاريخ أَخْذِهما يُقْصَى لَهُ وَلَوْ ادَعََا 
نِكاحَها وَبَرْهََا ولا مُرَجْحَ ثم مَاا فَإِنَّ ا نضْف الْمَهْرٍ وَنِضْفَ الْمِيرَاثِ مِنْ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ 
مَانَتْ قَبْلَ الدَّخُولٍ فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الْمُسَمّى وَلَوْ مَات أَحَدُهمَا فَقَالَتْ الْمَرَهُ هُوَ الْأَوَلُ 
َا الْمَهْرُ وَالْمِيرَاتُ ذا في الظَهِرِيّة وَأَطْلَقَ في التَكاح فَشَمِلَ مَا ذا بَرْمَنَ أَحَدُهُمًا عَلَى الْعَقَدِ وَالْآحَرْ 
عَلَى إِفَرَارهَا لَهُ به فلا تزجيح لَكِنْ بَعْدَ التَّهَائرٍ لَو بَرْمَنَ أَحَدُهْمًا عَلَى إِفرَارِهَا بالتكاح يكم لَهُكُمَا لو 


انا اغْترافَهَا لأَحَدِهِما به بَعدَ التَهَائْرٍ كا في الظهبريّة وَفي العبَابٍ لِلشَافِعِيّةِ وَتُرجَحُ بَيَنَةُ العَقَدٍ عَلَى 


يِنَِ إِفرَارهَا كَبَيئَةٍ عَصْبٍ عَلَى بَيْنَِ إقرَارٍ اه. 

وَلَأَرَ اللآنَ كم الْمُسَبَّهِ به عِنْدََا وَفِ مُنيَةٍ الْمُفْقي اذّعيَا نكاح امرأَةٍ فَأَقَرتْ لِأَحَدِهِمَا مم أَقَامَا الْمينَة 
لا يُقْضَى لِأَحَدِهِمَا كُمَا لَوْ ل تقر اه. 

وَفِ الْدَايَةِ إِذَا أَقََتْ لِأَحَدِهمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْميَنَةِ فَهِيَ امْرَأنَهُ لِمَصَادْقِهِمَا فإِنْ أَقَامَ الآحَرُ الْبَيْنَهَ قُضِي بحا 
أن الْبينَدَ أَفوَى مِن الإِقْرَارٍ اه. 

وَقْيَدَ يبُرْهَاهِمَا مَعَا لِأَنُّ لو بَرْهَنَ مُدّعِي نِكَاحَهَا وَقْضِيَ لَهُ به ثم بَرَْنَ الْآحَرُ عَلَى نِكَاجِهَا لا تفبَلُ 
كُمَا في الشَرَاءٍ إِذَا اذَعَاهُ مِنْ قُلَانٍ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ وَحْكِمَ لَهُ به نه اذَعَى الْآخَرُ شِرَاءَهُ مِنْ فُلَانٍ أَيْضًا 
برهن لا ُفْبَلُ وَبْعَلُ الَرَءُ الْمَحْكُومٌ به سَابفًا كذ هنا ولو بَرْهنَ عَلَى نَسَب مَوْلُودٍ وخكم لَه بد ثم 
اذَعَاهُ آخَرُ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ لا يُقْبَلُ وَفي الْمِلْكِ الْمُطلَقٍ لَوْ بَرْمَنَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَحْكِم لَهُ به ثم اذّعَاهُ 
آخَرُ وََْهنَ عَلَى ذَلِكَ يُفْبَلُ وَيْحْكمْ لئان كذًا في الْبَرَاِيَةِ وَهَذَا ما وَعَذَْا به في مسأل اْحارج إِذَا 
كم لَهُ نه اذَعَاهُ آخَرُ وَهَدَا ما قَدَمْنَاهُ عَنْ الْقَتَاوَى الصُّغْرَى مِن أَنَّ الْمَضَاءَ لا يَكُونُ عَلَى الْكَافَ إلا 
في الْقضَاءِ بلي وَالنّسَب وَالْوَلاءِوَالتَكاح وَلكِنْ في البكاح شَرْطْ هو أن لا يورا فإ وح 

الْمَخكُوم لَه م اعَاها آحَرْ بتاريخ أسبق فإنّهُ ُقْصَى لَه بطل الَْضَاء الْأولُ سبق بن نضا اشتراط 
ذَلِكَ في اخريةِالْأصِْية أَْصًا في باب الِاسْبخقَاقٍ فَكُن على ذكر مِنه يَنفَغك كبر ويد بدَغوَى 
البَجُلَيْنِ إلاخترازٍ عَمًا إذَا أقَامَ رَجُلَ الَْينَهَ عَلَى امرَأةٍ أَنَهُ تَرَوَجَهَا وَأَقَامَتْ جِي بَيَنَهَ عَلَى رَجْل أنه 
تَرَوَجَهَا فَالْبَينةُ َِنَهُ الرَجْلِ كذًا في الظَهبرية وَاعْلَمْ أَنُّ إذَا اذَّعَى نكاح صَغيرَة بتزويج الحاكم لَه 
تُسْمَعْ إلا بِشرُوطٍ أَنْ يَذْكْرَ اسْمَ الحاكم وَنَسَبَهُ وَآنَّ السُلْطَانَ فَوَضَ ْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ أقُول: إِنَّ هَدَا التَفْسِيمَ لَبْسَ بحَاصر وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ !2) قَالَ الرَملِيٌ تمل في هَذَا الَفْسِيم 
يَظَهَرْ لك مَا فيه. 


)235/7( 


إِلَْهِ ريج وَأَنَهُ 1 يكن ها وَلِمْكُمَا في الْبَرَاَِ نه اغْلَ أن يَوْمَ الْمَوْتِ لا يَدْخُلْ تَحْتَ الَْضَاءِ وَيَومَ 
الْقَغْلٍ يحل هَكدًا في الْعمَادِيَةِ وَالطَهِيربَةٍ والولوالجية وَالْبَرَِِوغَيْهَا وَفَرُوا عَلَى الْأَوّلِ ما لو بَْهَنَ 
الْوَارِتْ عَلَى مَوْتٍ مُوَرْئهِ في يَوْمِ ثم بَْهمَثْ امْرَاةٌ على أَنَّ مُورنَُ كانَ نكَحَها بَعْدَ ذَلِكَ اليو يُقُضَى 
بالتكاح وَعَلَى النَّانِ لَوْ بَرْمَنَ الْوَارِتُ عَلَى أَنَهُ قل يَوْمَ كَذَا فَبَرْهَتَتْ الْمَرْآهُ عَلَى أَنَّ هَذَا 5 
تكحها بَغد ذَلِك اليم لا يفيل وَعلَى هَدَا بيغ الْعْقُودٍ وَالْمُدََاتِ وكذَا ل بَرْهنَ الوارث عَلَى أن 
ونه قل يَوْمَ كذًا فبَرْهنَ اْمدَعَى عَلَيِْ أنَّهُ مات قَبْلَ هذا بِرمَانٍ لا يُسْمَغ وَل بَرْمَنَ عَلَى أَنَ موه 
قُبِلَ يَوْمَ كذَا فَبَرْمَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَُ فََلَهُ فُلَانْ قَبْلَ هَدًَا بِرَمَانِ يَكُونُ دَفْعَا لِدُخُولِهِ كت الْقَضَاءٍ 
هَذِه عِبَارةُ اَي واد الولْوَاِيٌ مُوَصَحَا لِلدَايَةِ بمَولِهِ آلا ترى أن امرة و أَقَامَتْ الْبيئة أَنَّهُ تَرْوجَهَا 
يَوْمَ النّخرٍ بمَكَةَ فَمَضَى بِشُهُودِهَا ث أَقَامَتْ أخرى بَيََّ أَنَهُ تَرَوَجَهَا يَوْمَ النّخرِ بْرَاسَانَ لا تُفْبَل بَينَهُ 
لْمرَةِ الأخرَى لِأَنَّ التكاح يَدْخْل تَحْتَ الْقَضَاءٍ فَاغثِِرَ ذَلِكَ الَارِيخُ فَِذَا اذَعَتْ امرَاَةٌ أخْرَى بَعْدَ 
لكك ال ع ا نمام 

في الظَيريئة اذَعَى صَيْعَة في يد ربل أَنَا كائث لِفُلَانٍ مات وتَركَها يران لِفلَاَُ لا وَات لَهُ غيْرَْا م 
أنَّ فَُانَةَ مَانَتْ وَتَرَكْْهَا ميرانًا لي لا َارتَ ا غَبِْي وَقَصَّى الْقَاضِي لَهُ بِالصّيْعَةِ فَقَالَ الْمَقْضِئُ عَلَيْهِ 
دَفْعَا لِلدّعْوَى إِنَّ فُلَانَة 3 تَذَّعِي الت ار عَنْهَا لِتَفْسِهًا مَانَثْ قَبْلَ فُلَانٍ الذي تذَّعِي الْإزْتَ عَنَهُ 
ِفْلَانَةَ اخْتَلَفُوا فيه بَعْضُهُمْ قَالُوا إِنَهُ صَحِيحٌ وَبَعْضْهُمْ قَالُوا ِنَهُ غيْرُ صّحِيح بنَاءً عَلَى أن يَوْمَ مَ الْمَْتِ 
لا يَدْخْنُ كحت الْقَضَاءٍ اه. 

وَفِها قَبْلهُ بَعْدَمَا ذكرَ الْمَرْقَ بين يوم الْمَوْتِ وَيَوْمِ الْقَْلٍ قَالَ غَيْرَ أن مَسْأَلَةَ أخرَى تَرِدُ إشكالا عَلَى 
هَدَا وَهِيَ أَنَّ اليَجْلَ إِذَا اذَعَى عَلّى رَجُل أَنَهُ قَمَل أََاهُ عَمْدًا بِالسَبْفٍ مُنْذ عِشْرِينَ سَنَةَ وَأنّهُ وَارِنْهُ لا 
وَارِتَ لَهُ سِوَاهُ وَأَقَامَ لَْينَدَ عَلَى ذَلِكَ فَجَاءتْ امْرََةٌ وَمَعَهَا وَلَدُ وَأَقَامَتْ الْبَينَة أَنَّ وَالِدَ هَذَا تَرَوَجَهَا 
للد لاا وَلَدُهُ مِنْهَا وَوَارِتهُ مَعَ ابه هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ أسْتَخْسِنُ في هَذَا أَنْ 
أجيرٌ بَيْنهَ الْمَرآةِ وَأبت نَسَب الْوَلَدِ وَلَا أَنْطِلَ : َْنََ الابنٍ عَلَى القَغلٍ وَكَانَ هَذَا الاسْتِحْسَانُ للاختيّاط 
في أمر النّسَبٍ بِدَلِيلٍ أَنَهَا ل أَقَامَتْ الْبَيَنَهَ عَلَى التتكاح وَل تأت بِالْوَلَد فَالَََْهُ بين بَيَنَهُ الابْنٍ وَلّهُ الْمِيراثُ 
دُونَ الْمَْأة وَهَذَا درن أبي يُوسّفَ وَُحَمَدِ اله. 

فَقَدْ عَلِمْت يما في الظَهِرِيّة اسَْفْتاءَ مسأل من فَوْهِمْ يَومُ الْمَوْتِ لا يَدْخْلْ تَحْتَ الْقَضَاءٍ عَلَى فَوْلٍ 
الْبَعْضِ وَاسْبفَْاء مسأل من فَوْهِمْ يَْمُ القَغْلٍ يَدْخْلْ فَافهَمْ وني الْقنيِ مِنْ باب ذَفْعٍ الدَعْوَى اذّعَى 


عَلَيْهِ شَيْنًا أَنُّ اشْتَرَاهُ من أَببه مُنْذُ عَشْرٍ سِنِينَ وَالَأآَبْ مَيَتْ لِلْحَالٍ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْمينَهَ أَنهُ مَاتَ مُنْدُ 
عِشْرِينَ سَنَةّ نُسْمَعْ وَقَالَ عُمَرُ الحافِظ لا تُسْمَعُْ قَالَ أُسْتَاذْنا - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَالْصوَابُ جَوَابُ 
الحَافِظ فَيَنْبَغي أَنْ يَحْمَظَ فَإنَهُ كَانَ يحْمَظُ أَنَّ رَمَانَ الْمَوْتِ لا يَدْخُلْ تَحْتَ الْقَضَاءٍ اه. 

وَهِيَ نَانِيَة تُستَفْى عَلَى قَوْلِ الْبَعْضٍ مِن قَوْهِمْ يوم الْمَْتِ لا يَدْخْلْ أَنَّ رمَانَ الْمَوْتِ لا يَدْخُلُ وَفي 
خِرَانَةِ الأَكْمَلٍ بَعْدَمَا ذكرٌ أنَّ يَومَ الْمَوْتِ لا يَدْخْلْ وَيَوْمَ القَغْلٍ يَدْخْلْ قَالَ وَلَو أَقَامَ َجْلَ الَْيَْهَ أن 
هَذَا قَعَلَ أي يَوْمَ النَخرِ بمَكْةَ وَأََامَ أَحُو هَذَا الْمُدَعِي بَينَهَ عَلَى رَجْلٍ آحَرَ أَنّهُ قََلَ أبي يَوْمَ النَخْرِ 
بالْكُوقَةِ ارت وَبْكمْ لِكُل وَاحِدٍِ مِنْهُمَا صف الدَيَةِ ما وكات الْقَاتِن َاحدًا وَالْمَقْعُولُ الَْينٍ 1 
تُقْبَل ذكْرَهُ في نَوَادِرٍ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَدِ اه. 

قَالَ وَلَوْ أقَامَ وجل الْبَينَه أَنَهُ قعل أبي مُنْدُ سَنَةٍ وأَقَامَ الْمشهُودُ عَلَيْه َه أن أبَاهُ صَلَّى بالنّاسِ 
الْجُمُعَةَ الْمَاضِيَةَ قَالَ أَبُو حَدِيِقَةَ الْأَخْلْ بِالْأَحْدَثِ أَوْلَ إِنْ كان شَيْئَا مَسْهُورًا اه. 

[منحة الخالق] 

(قوْلَهُ وََاد الْوَلْوَاِنُ) قَالَ الرَّمْلِيُ أيْ في كتاب الْقَضَاءٍ في أَوَاخِرٍ الْمَصْلٍ الرّابع وَقَوْلَهُ مُوَضّحَا لِثَنيَة 
َعْني دَعْوَى الْمَرْأٍَ التكاح بَعْدَ تُبُوتٍ الْقَذْلٍ في يَوْمِ ذا (قَوْلْهُ فَإِذَا ادَعَتْ هرا أَخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ 
التاريخ إّ) قَالَ الرّملِيُ وَجْهُ الشّبَه بَْنَ الْمَسْأَلَعَبنٍ أن تاريخ بُرْهَانٍ الْمَرأَةِ عَلَى نكاح الْمَفْعُولٍ مُحَالِفٌ 
تاريخ اقل إِذ لا يُمَصَوْدُ بعد قله أن يذكح كما أن نكاح الَانيَة لَهُ يَومَ النّخْرٍ بْرَاسَانَ لا يُعصودُ 
َكل من التكاح وَالْقَغْلٍ يَدْخْلْ تخت الم فَتَأمَلَ (فَوْلَهُ َف الظَهريّة اذَعَى صَبْعَةَ في يَدِ يَجْلِ إ) 
قَالَ الرّمْلِيُ إذَا كَانَ الْمَوْتُ مُسْتَفِيضٌ دسا لز سو ب در سان رساير لا لقص لول ون 
بطريق أن الْقَاضِيَ قَبِلَ الْبَيَنَهَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْتِ بَلْ يكُونُ بطريق ايفن ِكَذِبٍ الْمُدَعِي ارْجِغ إلى 
التَمَارْحَانيَة مِنْ كتّاب الشَّهَادَةِ في الْمَمْلٍ النَّامِنَ عَشَرَ يَظْهَر لك صِحَةَ مَا قُلته. 

(فَوْلَهُ ولا أنط[ه + َيََهَ الابْنِ عَلَى الْمَدْلِ) قَالَ الرّمْلِىُ الظّاهِرُ أَنَّ حَرِفَ التي رَائلٌ 1 يَذَكُرْهُ في 

التََاْحَانيّة وَعِبَارَئُهُ وَلَوْ أَقَامَ وجل الْبَيْنَه أنَّ هَذَا الرَجْلَ فَعَلَ أَبَاهُ مُنْذُ عِشْرِين سَنَةَ وَأَقَامَتْ الما الْمينَه 
أَنَهُ تَرَوَجَهَا مُنْلُ حْمْسَةَ عَشَرَ سَنَة وَأنَّ هَؤْلَاءٍ أَوْلادُهُ منْهَا اسْتخسَن أَبُو حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ - أَنْ أَجَارَ 
بَيْنَةَ اْمَرْأَةِ وََنْبَتَ النَّسَب وَأَنْطَلَ بََنَةَ الابن عَلَى الْقَعْلٍ وَالْقِيَاسْ أَنْ يُقْصَى يِبيَنَةِ القَْلٍ. اه. 

(قَولَهُ أَمَا لَو كَانَ الْقَاتِلُ وَاجِدًَا وَالْمَفْعُولُ الْنيْنِ 4 َفْبَل) قَالَ الرَّمْلِيٌ يَعْني لَوْ اذَعَى أَنَّ هَدَا قَكَلَ أبي 
رَيْدَا يَوْمَ البَخرٍ بمَكَةَ وَادَعَى آخَرْ أَنّهُ قََلَ عَمْرًا يَوْمَ الئَخرٍ بِالْكُوفَةِ لا 1 ولا يحَكُمُ لوَاجِدٍ مِنْهُمَا 
(قَوْلَهُ الخد بالأخدّث أَوْلَ إِنْكَانَ سَيْئَا مَشْهُورا) قَالَ الرَملُِ وَهَذَا يُقَيَدُ 
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(هَولهُ (وهي لمن صَدَقئهُ أ سَبَقت بَنقة) أن لتكاح ينا يكمْ به يمصّاذقٍ الزوجين والتغيد بأو 
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0 تاريخ مِنْهُمَا أو مَعَ اسْتَوَاءِ تارِيخنهمَا أو مَعَ تاريخ أَحَدِهِمَا 
قَإِنَّ السَبْقَ ما هُوَ فِيمَا إذَا أَحَا وَسَبَّقَ تاريخ أَحَدِهِما وَأَطْلَقَ في اغْتِبَارٍ التَصْدِيقٍ عِنْدَ عَدَمِ السَبْق وَهُوَ 
ميد جا إذا 1 تكن في يد من كَدَبَئة وَل يكن دحل بن ما ا كات في يد الآخر أو دحل بجا ب 
اعْتبَارَ بالَصْدِيقٍ أنه دَلِيلٌ عَلَى سَبْقٍ عَفْدِهِ ولا يُعْعََرَانِ مَعْ سبق تاريخ الْآخَرٍ لِكَوْنِهِ صَرِيًا وَهُوَ 
يَفُوقُ الدَلَالَهَ وَقَدْ علِمَ با فَرَئَاه أن أَحَدَهَُا لو أَرَحَ فَقَطْ فَإنَهَا لِمَنْ أُقِرَتْ لَهُ وَهُوَ مُصَرَّحْ به في 
الخْلَاصَة وَالْبََازِيّةكُمَا لَوْ أَرّحَ أَحَدُهمَا وَلِأآحَرٍ يَدَ فَإِنَهَا لِذِي الْيَدِ كُمَا في الْبَرَازِيّة بخلاف ما إِذَا بَرْعَنا 
وَأَوَحّ أَحَدُهم فَمَطَ وَلَا إفْرَارَ فَهِيَ لاه ب التٌاريخ كما فيهمًا أَيْضًا فَالْخَاصِلُ كما في الخلاصّة أَنَهُ لا 
يَعَرَجَحُ أَحَدُهَُا إلا ِسَبْقٍ لايخ أؤ بالِيّدِ أو بِإِفْرَارِهَا لَهُ آؤ دُخُولٍ أَحَدِهِمَا اه وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِبدَ أو 
بقاريخ مِنْ أَحَدِهمًا فَقَطَ كُمَا عَلِمْته. 

وَالَاصِل أَنَّ أَحَدَهًُا ذا أََح فَقَط قُدَمَ إن 1 يكن إِفَرَارٌ لخر ولا بد َإنْ جد إِفْرَار لأَحَدِا وَيَدْ 
ِأآخَرِ قُدّمَ ذو الْيَدِ وَف الظَهبرية لَوْ دَخَلَ يما أَحَدُهْمًا وَهِيَ في بَيْتِ الآخَرٍ فْصَاحِبُ الْبَيْتِ أَؤْلَ. 
وَالْخَاصِلْ أَنَّ سَبْقَ التَاريخ أَرْجَحُ مِنْ الْكُلَ ثم الْيَدُ م الدُخُول ثم الإفْرَارٌ نم ذُو التاريخ وَأَطْلَقَ في 
المَصْدِيقٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا سِعَهُ الْقَاضِي أَوْ َرْهَنَ عَلَيْهِ مُدَّعِهِ بَعْدَ إِنْكَارِهَا لَهُ كُمَا في الخلاصّة وَلَّوْ قَالَتْ 


زبخت ابي من ويد فنا ؤت الفبي من عرو ونا عا هي مز نأي بولق 


وَعَلَيِْ الَْغْوَى كما هُوَ في الخُلاصّة وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ لِأَحْتَْنٍ ل افا 
مله أي نوشف وخديعة نخد كما في الطهونة غلم أن بف 1 عَبّرَ بإقْرَارة وَبَعْضَهُمْ 
ِعَصدِيقِهَا فَالظَاهِرُ أَنَهُمَا سَوَاءْ هنا وَلَكِنْ فَرَهُوا بَيْتَهُمَا فَقَالَ الشَّارِحُ في بَاب اللَعَانِ فَإِنْ أَبَثْ 
حبست حَقٌ ثلاعِن أَو تُصَدَقَهُ وف بَعْضٍ نُسَح الْقُدُورِيٍ أو تُصَدَقَهُ َمحَدّ وَهُوَ غَلَط لِأَنَ الحَد لا 
يِب بِالْإقْرَارٍ مَرَةَ فكيْفَ يجب بِالتَصْدِيقٍ مَرّةَ وَهْوَ لا يَبْ بِالمّصْدِيقٍ أَربَعَ مَرّاتِ لِأَنَّ التَصْدِيقَ لَيْسَ 
م او يه عه 
وَقَدَّمَْ ْنَا في باب حَدّ الَْذْفٍِ أنه َنَهُ لَوْ قَالَ ِرَجْلٍ ا ران فَقَالَ لَهُ غَيْرِهُ صَدَفْت خدّ الْمُنْعَدِئُ دُونَ 
رس 

وَإِعا وَجَب في التَانِيَة لِلْعْمُوم في كاف التَّشْبِيِهِ لا لِلنَصْدِيقٍ فَعْلِمَ بحَدَا أن الحَدَّ لا يب بِالتَصْدِيق فَإِنْ 
قلت لَوْ قَالَ لي عَلَيِْكَ أَلفٌ فَقَالَ صَدَفْت أَيَكُونُ إِفرَارَا مُلِْمَا لِلْمَالِ قلت نَعَمْ يَُاني التَلْخِيِصَ لَوْ 


قَالَ لي عَلَيْتِ أَلْفْ فَمَالَ الح أو الصّدْقٌ أو الْيْقِينُ فَهُوَ إفْرَارْ لِأَنَهُ لِلتَصْدِيقٍ عُرْقَا وكَدَا لو أْكرَ إلى 
آخر ما فيه فَإِنْ قلت إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ فَقَالَ هُوَ صَادِقَ أو شَهِدَ الْنَانِ فَثَالَ صَدَقْتُمَا أو فَهُمَا 
صَادِقَانٍ فَهَلْ يَكُونُ إِفَرَاًا قلت 1 أَرَهَا الآنَ وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَكُون إِفْرَرًا إلا إذَا قَالَ فِيمَا يَشْهَدُ به أؤ 
شَهدًا به للاحتمَالٍ أمًا َو قَالَ إن سَهدَ عَلَيَّ الْنانِ فَهُوَ عَلَيّ صَرحُوا بِأنهُ لا يَصِحْ تغليق الْإقرارِ ونه 
َو قَالَ إِنْ حَلَفَ فَعَلَى مَا اذَعَى به فَحَلَفَ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ فَكَذَا هُنَا وَفي لاني إنْ شَهِدَ فُلَانّ فَعَلَىَ 
لا يَلْرَمُهُ اه. 

ريه في سَرْحِ أدب الْقَضَاءِ لِلصّدرٍ الشَهِدٍ من باب الْمَسْأَلَةِ عنْ الشَهُودٍ عِنْدَ الكلام عَلَى تَْدِيلٍ 
الْخَصم لو قَالَ الْمدّعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدُ هُوَ عَدْلُ صَادِقٌ 

[منحة الخالق] 

ما مَصَى أَيْضًا وَهَدَا قَيْدُ لازم لا بد مِنْهُ حَنٌ لَوْ أَشْهِرَ مَوْتُ رَجُل عِنْدَ النّاسِ فَاذَعَى رَجْلَ أَنَّهُ اشْكَرَى 
ِنْهُ دارو مُندُ سََةٍ وكان موث قَدْ هر عِنْد النّاسِ مُنْدُ عِشْرِينَ سَنَةُ فَدَفعَهُ ِدَلِكَ يَبْ قَبُولهُ لِمَا كر 
مَل ثم بِمَضْلٍ الله تعَالَ وَمِنبهِ رأَيْت مَا يَشْهَدُ به صَرِيِحَا قَالَ في الََاْحَاِيّة في الْمَصْلٍ النَان في التَهَائْرِ 
تَقْلّا عَنْ الدّخِيرَة فِيمَا ل اذَّعى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أن الشّهُودَ عََدُودُونَ في قَذْفٍ مِنْ قَاضِي بَلَّدِ كذا 
َأَقَامَ الشّهُودُ أَنَهُ أَيْ الْقَاضِي مَاتَ في سَنَةِكذَا !1 أَنَهُ لا يُقُضَّى به إِذَا كَانَ مَوْتُ الْقَاضِي قَبْلَ تاريخ 
شَهُودٍ الْمُدَعَى عَليْ مُسْتَفيسًا اه. مع غَاةٍ الاخِصار فرَاجِغة إن شنت وله تعال افو 
(قَوْلُ الْمُصَبَفٍ وَهِيَ لِمَنْ صَدَقَنْهُ أؤ سَبَقَتْ بََنعْهُ) طَاهِرُهُ أن التَرْجِيحَ بِالَصْدِيقٍ في رثْبَةِ التنجيح 
سبق التاريخ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَقٌ لَوْ صَدَّفَتْ مَنْ 1 يَسْق تارية لا ُعْمَبَرُ تَصدِيفُها وَبُقْصَى بالتكاح 
لِمَنْ سَبَقَ تارِيُهُ لِأَنّ سَبْقَ القاريخ أَرْجَح ثم الْيَدُ نه الدّخُولٌ مم الْإِفرَارُ قَلَوْ قَالَ الْمُصّبَفُْ وَهِيَ لِمَنْ 
صَدَقَتَهُ إن 4 يَسْبِقْ تاريخ الْآخَرٍ لَكَانَ أل (فَوْلَه لِأَنَّ النَصْدِيقَ لَيْسَ بإِفْرَارٍ قَصْدَا) فَالَ الرَملِيُ يُفْهَمْ 
مِنهُ أَنُّ إفْرَارٌ ضِمًْا فا يُسْتَدْوَكُ به عَلَى مَا قَالُوهُ هنا وَقَولهُ فَالظَاهِرُ أَنَّهُمَا سَوَاءُ صّحِيحٌ في الحكم 
ما في أَصْلٍ الْمَفْهُوم قلا لاختلافهما لْمَةَ تمل (قَولَهُ قُنْت نَعَمْ لِمَا في الَْخِيصٍ !2) قَالَ الَمْلِكُ قَالَ 
في الََْاِيِّ َالَ لي عَلَيِك كدًا فََالَ صَدَقْت يَلَرَمُهُ إذَا ل يَقُل عَلَى وَجْهِ الِاسْتَفرَاءِ وَيُعْرَفَ ذَلِكَ 
بِالنَعْمَةٍ اه. 

فَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا اسعَنْبَطه وَأَقُولُ: لو اْتلها في كَوْنهِ صَدَرَعَلَى وَجْهِ الاسْتَفرَاءِ أ لا فَالْقَْلُ لِمنكرٍ 
الاسْتفرَاءِ يميه وَالظَاهِرُ أَنّهُ علَى تفي الْعلم لا عَلَى فِغْل الْعيِْ تمل (قَوْلهُ فَقَالَ الحقُ أو الصّدْقَ 
إل) قَالَ الرَملِنُ وَف اَن وَلَوْ قَالَ الَقُ حَقّ وَالْيَقِينُ يَقِينٌ أو الصّدْقْ صِذْقُ لا يَكُونُ إفَرَارًا (قَوْلَهُ 
م ريه في سَرْح أَدَبِ الْقَضَاءِ إ) هَدًا مَالِفَ لِمَا بحنَهُ وَالظَاجِرُ أَنّ الشّسحَة رَأَنت بِدُونِ صَمِيرٍ 
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كَانَ إِفَرَارًا يخلافٍ مَا لَوْ قَالَ الَذِي يَشْهَدُ به عَلَى صِدْقٍِ لا يَكُونُ إِقَرَارَا وََامُهُ فيه. 


فَولَهُ (وَعَلَى الشِرَاءِ مِنْهُ لَكُلَ نِصْفْه ببَدَلِِ إِنْ ضَاءَ) أي لَوْ بَْهَنَ الْحارِجَانٍ عَلَى الشِرَاءِ من ذي الْيَد 
يكل نا إن شا أَخَذَّ النَصْفَ بِنِصفٍ الثَّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ هُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي به بَيْنَهُمَا 
نِصفَيْنٍ لاسْتوَائهمَا في المبّب َصَارَ كفْصُْولِينٍ باع كل مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وأجلاَ الْمَالِكُ الَْيْعَيْنِ قن 


علا مهما بير أله تعَيّرَ عَلَيْهِ شَطْرُ عَفْدِهِ فَلَعَلٌَ , ْبَتَهُ في تَلّكِ الْكُلَ أَسَارَ اْمُوَلَْ - رَحمَهُ الله 
تَعالى - إلى أَنَّ الخَارِجَيْنٍ لَوْ بَرْهَنَ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى ذي الْيَدِ أنه أَوْدَعَهُ الَّذِي في يَدِهِ فَإِنَُّ يُقُضَى به 
َْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نه إذَا أَقَامَ أَحَدُهمًا الْبينَدَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنّهُ عَبْدُهُ 1 تُسْمَعْ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهمًا الج على 
دَعْوَاهُ وَل بُقِمْ الْآخَرُ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاجِدًا أَوْ شَاهِدَيْنٍ يُرَكُيَا فَقْضِيَ بالْعَبدِ لِصّاحِبٍ الْبَينَةِ ثم أَقَامَ 
ا َيَنَةَ عَادِلَةَ عَلَى أنَّ عَبْدَهُ أَؤْدَعَهُ الذي في يَدِهِ أؤ : يَذُكُرُوا ذَلِكَ فَإنَه بُقَضَى ب به 4 لِلتّاني عَلَى 


الْمَقْضِيَ لَهُ وَتَامُهُ في خِرّالَة الأكمَلٍ وَيُسْتَفَادُ منة م مَسْأَلَةِ الكتاب فيمًا إِذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيَنَة 
علَى لجرا وقْضِي لَه م أقَمْ لاخر َإِنَهُ يُقُضَى لَهُ عَلَى الْمَقْضِيَ لَهُ بخلافٍ مَا إذَا ل 
بِالنَنْصِيفٍ فَبَرْهَنَ أَحَدُهْمَا 1 تُسْمَغ وَقَيَدَ بكَوْنِ كُلَ مِنْهُمَا مُدَ مدَعِيًا شرا قط للاختزاز عَم إذّا اذَّعَى 
أَحَدُهُْمَا 0 وَعِنْقًا وَالْآحَرُ شِرَاءً فَقَطْ فِإِنَّ مُدَعِيَ الْعِْتي أَوْل فَإِنَّ العثق مَنِْلَةِ الْقَئْضِ كذ في خّائَة 
الْأكْمَلٍ وَقَيَدَ بِمَوْلِهِ منْهُ لأنَّهُمَا لَوْ اذَعَيَا الشِرَاءَ من غَيْرٍ ذِي الْيَدِ فسأي وَفَوْلُهُ بِبَدَلِهِ أَيْ بنصْفٍ 
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الثّمَنِ الذي عَيَّئَهُ فَِنْ اذَّعَى أَحَدُهُما أَنّهُ اشْتَرَاهُ بماكة وَالْآخَرُ بائتين أَحَدَّ الْأَوَلُ نِصفَهُ بحَمْسِينَ وَالْآخَرْ 
نِصْفَهُ يمائة و1 يَذَكْرْ الْمُوَلَففُ - رَحمَهُ اللّهُ - أن الكّمَنَ مَنْقُودْ ول أنه لا هَرْقَ لكن إن برقت ل 
مِنْهُمَا عَلَى الشْرَاءٍ وَالنَقْدٍ اسْتَرَد ضف مَا دَفَعَهُ كُمَا في خرّانَة الْأكْمَلٍ 0 إطلاقه أَنَهُ لا اغتبَارَ 
بتصديق ذي الْيَدِ أَحَدُهُمَا وف الْعِمَادِيّةِ وَاَرَارُ صَاحِب الْيَدِ ِأَحَدِهِمًا لا يُعَْبَرُ لِأَنَهُ شَهَادَةٌ عَلَى قَوْلِه 
وني فَوَائِدٍ جَدِي شَيْخْ السام بُرْهَانٍ الدّينٍ إِذَا سَهِدَ الْبَائعُ بالْمِلْكِ 00 58 في يَدِ غَيرِهِ بآنْ 
قَالَ هَذِه الْعَيْنُ ملكُهُ لآن بغته مِنهُ أ قَالَ كَانَ ملكا لي وَبغته مِنْهُ فْإِنْ كَانَ الْمُدَعِي في دَعْوَاهُ اذَعَى 
الشِرَاءَ مِنْهُ لا تُقْبَلْ لِأَنّهُ سَهَادَةٌ عَلَى قَوْلٍ نَفْسِهٍ اه. 

وَأَقَادَ ِإِشَارَةِ كلامه مَسْأَلَةَ التَتَازُع في العيراث فَلَوْ ادَعَى كك من حَارِجَنِ الميراك عَنْ أبيه 4 وَبَرْهَنَ 
ا له رَجْلٍ اذعَاهَا ر' ا 
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يِه وَأَقَامَ كُل بَيئةَ أنَّهَا لَهُ وَرِنَهَا عَنْ أيه فُلَانْ لا وَارِتَ لَهُ عَبْرْهُ فَمَْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي مَاتَ الْعَمُ 


وَل يَْرُكُ وَارِنَا غَيْرَ ابْن أخيه ذُفِعَت إِلَيْهِ و1 تَبْطُلْ بَيئَمهُ فَيَقْضِي الْقَاضِي بالدَارٍ بَيْنَهُمَا ث إِنْ أَقَامَ 
الأَجْبَيُ بَينَةَ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهَا دَارْهُ وَِنَّهَا عَنْ أبيه 1 يَصِحً فَإِنْ ركيت شْهُودُ الأختئ و1 يُرَك شهُودُ ابن 
الأخ فَقَصَى ينا دجت فَإنْ ركيت بَيئَة ابن الخ بَغدة 1 يُقْضَ بِشَيْءٍ وتَامُهُ فيا فَوْلهُ (وبإباء 
حَدِهًِا بَغد الْقَصاءِ 1 يأحذ الْآحرٌ ُل) ِأنَهُ صَارَ مضي علَيِْ يِف فالقسمح الْبَْغْ فيه لطهور 
اسْتِحْفَاقِهِ بالَْينَةِ لَوؤْلا بََنَهَ صَاحبِهِ قَيِّدَ قَوْلِه بَعْدَ الْقَضَاءٍ لِأَنَهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ لَهُ أَحْلُ الجميع لِأَنَهُ يدعي 
الكُلَ وَل يُفْسَخْ سبَبهُ وَالْعَْدُ إلى التَْفٍ لِلْمُرَاحمَةِ وَل يُوجَذ وَنظِيرهُ َسلِيم أحدٍ السَفِيعينٍ قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
وَنَظِيرُ الأول تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَوْلُهُ (وَإِنْ حا َلِلسَابِق) لِأَنهُ َْبَتَ الشَرَاءَ في رَمَنِ لا بُتَازِعْهُ فيه 
أَحَدٌ فَاندَهَعَ الْآحَرْ به فَإِنْكَان الْبَائِعُ َبَض الكّمَنَ مِْهُ ردم يه كمَا في السترَاج الْوَهَاج قَيّدَ كَويِما 
أيَحَا لِأَنَهُ ل أَرَحَ أَحَدُهْمَا فَمَطْ فَهُوَ لِصَاحب الْوَفْتِ لِقْبُوتِ مِلْكِهِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ حير الْآخَرْ أَنْ 
َحُونَ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فلا يُقْصَى لَهُ بالشّكِ وَقَيّدَ بدَعْوَى الشْرَاءٍ مِنْ وَاحَدٍ 

[منحة الخالق] 

(قَولُهُ يخلافٍ مَا لَوْ قَالَ !2) قَالَ الرَملِئْ أي قَبْلَ ما سَهِدَ يَدُلَّ عَلَيْهِ وله الَّذِي يَشْهَدُ به ولا ضَكٌ 
أنَهُ َوْ قَالَ بَعْدَ مَا سَهِدَ الَّذِي شَهِدَ به بصِيغة الْمَاضِي يَكُونُ إِقْرَارَا. اه. 

لت وَعِبَاَُ ضَرْح أَدَبٍ الْقَضَاءِ وَإِنْ شَهدَا علي فَقَالَ بَعْدَ ما شهدا عََيهِ الذي سَهدَ به فلا عَلَيَ 
هو الي أَلْرمَهُ القَاضِي وَ يَسأَلْ عَنْ الآخر لِأَنَّ هذا إفْرَارٌ من وَِنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَا عَلَيِْ الي 
شَهدَ بِهِ فلان عَلَيّ حَقَ أو هُوَ اق فلَما سَهدَا قَالَ للَقَاضِي سَلْ عَنَهُمَا فإِنَّهُمَا شهدا عَلَيّ بَِاطِلٍ 
وَمَا كُنْت أَظْنُهُمَا يَشْهَدَانِ 1 يَلرَمْهُ وَسَأَلَ عَنْهُمَا لِأَنَهُ إفْرَارُ مُعَلّق بالحظر فَلَا يَصِحُ. 


(فَوْلَهُ وَقَيَّدَ بدَعْوَى الشّرَاءٍ مِنْ وَاجَدٍ !إخ) قَالَ في نُورٍ العَيْنِ قَاضِي خان حَارِجَانِ اذَعيَا شِرَاءٌ مِنْ 
لين يُقُصَّى بَيِنَهُمَا نِصْفَيِْ وَِنْ رحا وَأَحَدُهما أُسْبَق فَهوَ أَحَق في ظَاهِرٍ الرَوَابَِ وَعِندَ حَمَدِ لا يُععَبَر 
التَارِيخُ يَعْني يُقْصَى بَيْتَهُمَا وَإِنْ أَرَحَ أَحَدُهمَا فَمَطَ يُقْصَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وفَاقَا فَلَوْ لأَحَدِهمَا يَدْ 
فَالْحَارجُ أَوْلى خلاصّة إلا إِذَا سَبْقَ تاريخ ذي اليد هِدَايَةَ بَرْمَنَ حَارِجَانٍ عَلَى شْرَاءِ شَيْءٍ من الْنَبْنٍ 
وَأَيَحَا فَهُمَا سَوَاءْ لأنَهُمَا يُثْبتَانِ الملكَ لبائعهمًا فيصر كأنَهُمَا حَصَرًا وَاذَعَيَا م يَيّرُْ كلّ مِنْهُمَا كما 
مَرّ يَعْني في مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْخَارِجَيْنِ شِرَاءَ مِنْ ذي اليَدِ (كفا) لو بَرْهَنَا عَلى شِرَاءٍ من انْنَيْنِ وَتَارِيخٌ 
أَحَدِهمًا أَسْبَقْ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُ الْكُتْبٍ فَمَا في الْدَايَةِ يُشِير إل أَنَّهُ لا عِبْرَةَ لِسَبْق التّاريخ بَلْ يُقْضَم 
َْتَهُمَا وَف (بس) مَا يَدُلَ صَرِيًا أن الْأَسْبَقَ أَوْلَ يَقُولَ الْخَقِيرُ وَيُؤْيَدُهُ مَا مَرّ عَنْ قَاضِي خان إِنَهُ 
ظَاهِرُ الرَوَايَةِ فَمَا في الِدَايَةِ اخْتِيّارُ فَوْلٍ مُحَمَدِ. اه. 


ثم تَقَلَ بعْدَهُ عَنْ صَاحِبٍ جامِع الْفُصُولَنِ تَرْجيحَ ما في الْدَايَةِ وده بأ َيل مَا في الْمَبْسُوطِ 
وَقَاضِي خاك وَهْوَ أن الأنبق 


)238/7( 


2 لِأَنّ 


0 فَمَطْ لِأَنَّ مِلْكَ بائعهمًا لا تاريخ لَهُ 
نَّهُمَا لَوْ اذَعَيَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَ1 يَدَعِّا الشَرَاءَ مِنْ ذي الب قلا تنجيخ لِصّاحِب التَارِيخ عِنْدَ 
00 سَيَْقٍ فَوْلُهُ (وَإِلَا قَلِذِي الْقَنْضِ) أي وَإِلّا يَسْبِقْ تَارِيحُ أَحَدِهِما وَمَعَ أَحَدِهمًا فَبْضّ قُدِمَ 
بُرْهَائهُ لأَنَّ كَكُنَهُ من فَبْضِهِ قَبْضِهِ يَدُلَُ عَلَى سَبْق شرائه ولِأَنَّهُمَا اسْموَيَا في الْإثبَاتِ فلا تَنْقَضِي الْيَدُ الاب 
بالشّكٌ وَطَاجِرُ اتاب كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ تَقْدِبمُ صَاحِبٍ الْقَنْضٍ سَوَاءٌ أَنخَا وَاسْتَوَى تَارِيحُهُمَا 
أؤ 1 يُوَرَحَا ع ا ونا ريت خرصي ريق قَ تاريخ غَيْرِهِ لِأَنّ الصرِيحَ يَفُوقَ الدََّالَة 
فَاقِْصَارٌ الشّارح في قَوْلِهِ وَالْأَعْلَى مَا إِذَا 4 يُوَيَحَا فُصُورٌ وَلِي أَشْكَالٌ في عِبَارَةٍ الكتاب هُوَ أن أَصْلَ 
الْمَسْأَلَةِ مَفْرُوصَةٌ في حَارِجَيْنِ يُنَازِعَانِ فِيمَا في يَدِ تَالِثِ فَإِذَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمًا فَبْضْ كَانَ ذَا يَدٍ 3 
مَعَ حارج فَلَمْ تكن الْمَسْأَلهُ م ريت في الْمِغْرَاج مَا يِه من غ جوَازْ أَنْ يُرَادَ أَنَهُ أَنْبَتَ بِالْبَيبَةِ فَبْضهُ 
فيمَا مَصّى هن الرمَان وَعْوَ الآنَ في يد الال اه 
لا أَنَهُ يُشْكِل مَا ذَكْرَهُ بَعْدَهُ عَنْ الذَّخرَةٍ بأنَّ تُبُوتَ الْيَدِ لِأَحَدِهمًا بِالْمُعَايَئَةِ اه. 


أحسام 


مم 


وَاخَقٌ أنهَا مَسْالة أخْرَى وَكَانَ يَنبَغي ِفْرَادُهَا وَحَاصِلَُهَا أَنَّ خَارِجًا وَذَا يَد د اذعى كا الشُرَاءَ من نا 
برعا دم ذُو اليد في الْْجُوه الملا وَلخَارجُ في وَجْدِ وَاجِدٍ. 


(قَوْلَهُ وَالشَرَاءُ أَحَقّ قُ من اليَِ) أَيْ لَوْ بَرْمَنَ حَارِجَانٍ عَلَى ذ 0 
الْيبَة منْهُ كانَ الَشُرَاءُ أَوْلّ من : البة لِدَنَّ الشراء أَقْوَى لكؤْنه مُعَاوَضَةً منْ لْجَانبَينِ وَلأَنَهُ يده .2 4< يَْنْتُ ال 


ير 


نَفْسِهِ وَالْمِلْكُ في الَةِ يَعَوَقَفُ عَلَى الْقَيْضٍِ قَيِّدَ باتحَادٍ الْملْكِ كُمَا إذ لو اخْلَقًا اسْتَو 5257 


م 


لبس ل ال لتر ور سَوَاءٌ بخلافٍ مَا إِذَا الْحَدَ لِاختَيّاجهمًا إلى إِنْبَاتِ 

السسَبّب وَفِيهِ يُقَدَمْ الْأَفْوَى قَالَ في الْمَرَازِيَة اذَعَى الشَرَاءَ من رَجْلٍ وَاذَّعَى آخَرُ حِبَةَ وَقَبَضّا مِنْ غَيْرِهِ 
وَالثَالِثُ إِرْنَّا منْ أبيه 4 وَالرَابِعْ صَدَقَةَ وَقَبَضَا مِنْ آخَرَ غَيِْوِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا عِنْدَ اسْتوَاءٍ الج إِذْ 
تلَقّْا الْمِلكِ من ممَلَكِهم فَكَأَئَهُمْ حَصَرُوا وَبَرْهَنُوا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلّقٍ اه. 

وَأَطَلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَدُ بآنْ لا تاربخ لَُمَا إذ لَْ أَنَحَا مَعَ انَحَادٍ الْمِلْكِ كَانَ الْأَسْبَقْ بخلافٍ مَا إِذَا اخْتَلّفَ 


4. 


2 


00 


الملك وَلَوْ أَرحَثْ إِخْدَاهُما فَمَطْ فَالْمُوَئَحَةُ أل وَقَيَدَ بِكُوْنِمَا خَارِجَيْنِ إلاختراز عَمَا إِذَا كَانَثْ في يَدِ 
أَحَدِهمًا وَالْمَسْأَلَةُ بالا فَإِنَهُ يُقَُضَى ِلْحَارِجٍ ِل في أَسْبْق التاريخ فَهُوَ لأَأَسْبَق وَإِنْ َرحَثْ إِحْدَاهمًا 
فَقَطْ قا تجيح كَا كما في الْمحِيط وَإنْكَانَث في أَبْدِيهمَا يُقُصَى بَنِتهُما إلا في أسْبق التاريخ فَهي لَه 
كَدَعْوَى مِلْكِ مُطْلَقٍ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَعَى به يما لا يُفْسَمْ كَالْعبْدِ وَالدَابَةِ وَأَمَا فِيمَا يُْسَمْ كَالدَارٍ 
َإِنَّهُ ُقْصَى لِمُدَعِي الشِرَاءَ لِأَنَّ مُدَعِي ال أنْبَتَ بِالْبَيْئَةِ اليه في الْكُلَ ثم اسْتَحَقّ الْآحَرُ نِصْفَهُ 
بالشرَاءٍ وَاْتِحْقَاقُ نِضف الْيَةِ في مُشاع يحول الْقِسْمَة بطل الَُ بالإجماع قلا بل بََنَُ مُدّعِي ال 
فَكَانَ مُدَعِي الشَرَاءٍ مُنْفَردًا بإقَامَةٍ لبي ذا في المُحيط وف الْعَمَادِيَة سما أَنّهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ 
الشّيوع الطَّارِى لا يْفْسِدُ الب وَالصّدَقَةَ وَيُفْسِدُ البَهْنَ اه. 
وَأَطْلَقَ في الَةِ وَهِيَ مُقَيّدَة ِالتَسْلِيم كُمَا في الْمُحِيطٍ وَمْقَيَدَة 
[منحة الخالق] 
تارينًا يُضِيفُ الْمِلْكَ إِلَّ نَفْسِهِ في رَمَانِ لا يَُازِعْهُ فيه غَيْرْهُ أَقْوَى مِنْ وَلِيلٍ مَنْ ذَهَب إِلَ أَنّهُ لا ُعْمَبَرْ 
سَبْقُ التاريخ وَهُوَ فَوْهُمْ لِأَنَّهُمَا بُعْبتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَكَأَنَهُمَا حَضّرًا وَادَّعََا الْمِلْكَ بلا تاربخ وَجْهُ 
قو الأَوّلِ غَيْرْ خَافٍ عَلَى مَنْ تمل وَيْرَجَحْهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ ثم قَالَ و أَرَ مَا لَوْ اذَعَى ذَوَا يَدَيْنٍ 
شرا و مِنْ انْتْنِ في الْكُتُبِ صَرِيعًا غَيْرَ أن صَاحِبَ الْوَجِيزٍ َال بَعْدَ ذِكْرٍ مَسَائِلٍ دَعْوَى البَجُلَيْنِ مِلْكا 
مُطْلََا وكدَا لَوْ اذّعَا تلَقّي الْمِلكِ من الْتيْنِ بإرْثِ أو شِرَاءٍ (قَوْلَهُ لِأنَهُ َو اخْتَلّف بَائِعْهُمَا 4 يَتَرَجَحْ 
أَسْبَفُهُمَا) قُلت سَيَأي في سَرْح قَوْلٍ الْمَننِ وَعَلَى الشَرَاءٍ مِنْ آخَرَ تقل مِذْل ما ذَكرَهُ ها عَنْ الرَْعِيَ 
تَبَعَا لكان وَأَنَهُ سَهْوْ بَنَ يُقَدَمُ الأسْبَّقْ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ فيه اختلاف الرَوَايَِ َعَمْ ظَاهِرُ الرُوَايَة تَقْديمُ 
لْأسْبّق كما ذَكْرَهُ قَاضِي خان. 


(فَوْلُهُ فَكَأَنَهُمْ حَصرُوا وَبَرْهَنُوا) الصّمَائِرُ رَاجِعَةٌ إل الْمُمَلّكِينَ أَيْ مَنْ اذَعَى الْمُدَعُونَ هُنَا الْمِلْكَ مِنْ 
جهّتهم وَالظَاهِرُ أَنَّ قَوْهُمْ مِنْ غ ملْكيهم ِيّاءِ الجمع قَبْلَ قَبْلَ الصّمِيرِ وَسَيَنْفَُ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الدَايَة فُبَيْلَ 
قَوْلِهِ بَعْدَ وَرَقََيْنِ وَلَوْ بَرْهَنَ الحَارِجُ عَلَى مِلْكِ و (قَولَهُ َف الْعمَادِيّة وَالصّحِيحٌ أَنَهُمَا سَوَاءُ !) 
أقُولُ: ليس الاسْتِحمَاقَ من قيِلٍ الشيُوع الطَاري بل هُوَ مِنْ قَببلٍ الْمَُارنِ قَالَ في الكاني وَهَب أَرْضًا 
وَزَرعَهَا وَسَلَمَهَا فَاسْتَحَقَ الزّرْعَ بَطَلَتْ الْيَةُ في الْأَرْضٍ لِأَنَّ الرّْعَ مَعَ الْأَرْضٍ بكم انَصّالٍ كشَيْءٍ 
وَاجِدٍ فَإِذَا اسْتَحَقّ أَحَدُهْمَا صَارَ كَأَنَهُ اسْتَحَقَّ حَقَ الْبَعْضَ الشَائِعَ فِيمَا يحتَمل الْقِسْمَةً فَتَبْطُلْ الْيَةُ في 
الْبَاقِي كَذَا في الْكَاف قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةٍ الْمُْفْيِدُ هُوَ الشّيوعٌ الْمُقَارِنُ لا الشّيُوعٌ الطَّارِئُ كما إِذَا 
وَهَب ثم رَجَعَ في الْبَعْضٍ الشّائع أ اسْتَحقَ الْبَعْضَ الشّائِعَ بخلاف الرّهْنِ فَإِنَّ الشيُوعَ الطّارى يُفْسِدُهُ 


وَفي الْفُصُولَينِ إِنَّ الشيُوعَ الطّارِئ لا يُفْسِدُ البَةَ بالاثقَاقٍ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ في بَعْض الَْةِ شَائعَا أَمَا 
الاسْتَحْفَاقَ فَيْفْسِدُ الْكُلَ لِأَنَهُ مقَارِنَ لا طَارِىٌ كذًا ذكرَ سَيْحْ الإسلام أَبُو بَكْرٍ في هبّة الْمْحِيطِ هَكَذَا 
َرَّرَهُ مُنْلّا حرو في شَرْحِهِ نم قَالَ أقول: عَذَهُ صُورَةَ الِاسْتِحْفَاقٍ من أَمْيِلّة الشيُوع الطَارِئ غَيْرْ 
صجيح وَالصّحِيحُ مَا في الْكَاف وَالْفْصُولَنِ قن الانتخفّاق إِذَا ظَهَرَ بِالْبيئَِ كانَ مُسَِْدَا إلى مَا قَبْلَ 
المِبَةِ فَيَكُونُ مُقَارِنَ طَا لا طَارِنَ عَلَيْهَا اه. 

كذًا في مح العَقارٍ 
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ع ع 


بأَنْ لا تَكُونَ بعوّض إِذ لَوْ كَانَتْ بِعوّض كَانَتْ بَيْعَاكُمَا في الْمُحِيطٍ فَإِنَُ قَالَ اليةُ عض أَوْلَ مِنْ 
الزن أن الشَرَاءَ يُِيدُ لْمِلك عض للْحَا وَالرْنْ لا يُفِيدُ الْمِلك لِلْحَالٍ فَكَانَ الشَرَءُ أقوَى اه.. 
وَمفَْصَاهُ اتا الِْرَاءِوَالَِْ عض وم أَرَ كم المرَءِ لاد مع الَْْضٍ وَالََْ مع الَْْضٍ فإ 
الْمِلكَ في كُلَ مِنْهُمَا مُتَوَقَفْ عَلَى الْقَبْضٍ وَيَنْبَغي تَقْدِمُ الشِرَاءِ للْمُعَاوَصَةِ وَأَشَارَ الْموَلَفُ - رَحمَهُ الله 
تَعَالى - إلى أَنَّ الشَرَاءَ أَحَق من الصَّدَقَة وَل اسْتوَاءٍ الصَّدَقَةِ الْمَفبُوصَةٍ بِالَْةِ الْمَْبُوصَةٍ لِلاسْتوَاءِ في 
البرُع ولا تزجيح لِلصّدَقَةِ باللَُوم أن تر الَرُوم َظْهَرُ في تن الال وَهوَ عَدمْ المَكُِ من البجوع 
في الْمُسْتَفْبَلٍ وَالتَرْجِيحْ يَكُونُ بَعْىَ قَائِم في الال وَاْيَةُ قَدْ تَكُونٌ لَازِمَةَ بن كائث لِمَحْرَمِ وَالِصّدَقَةُ 
قد لا تلَرَم أن كَانَثْ لِعَيَ وَهَدَا فِيمَا لا يَْتَملْ الْقِسْمَة اَقَافَا وَفِيمَا يحْتَوُِهَا عِنْدَ الْبَعْضٍ لِأَنَّ الشبوعَ 
طارعة وَعِنْد البغض لا يح لِأنهُ نيد لي في الشّائع قصَارَكإقامة الْميتمَيِ على الازقانِ وَهَدا 
وَالْقَبَضٍ كُمَا سَتْبَينهُ وَأَمّا إذَا أَرَحَا قُدّمَ الْأَسْبَقُ وَإِنْ 1 يُوَبََا وَمَعَ أَحَدِهِمًا قَبْضْ كَانَ أَؤْل وَكَدًا إوَا 
أرَحَ أَحَدُهْمَا فَمَطَ كَمَا قَدَّمَْا في الشّرَاءٍ من ذي الْيّدِ وَف الخللاصّة وَلَوْ كَانَ كلَاهْمًا هِبَةَ أو صَدَقَةَ أو 
أَحَدُهُمَا هِبَةٌ وَالآحَرُ صَدَقَةَ هَمَا 1 يَذَكُرْ الشهُودُ الَْبْضَ لا يَصِحٌ وَإِنْ ذكرُوا الْقَبْضَ وَل يُوَيَهُوا أو 
أَيَحُوا تَاريكًا وَاجِدًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا إذَا كانَ لا يَْتَمِلْ الْقسمَة كَالْعَبْدٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ يحتمِلْ الْقِسْمَةَ 
كالدَار وتوا قلا يُْصَى لَنْمَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أبي حَِيفة وعِنْدهُما يُقْصَى بَيْنَهُمَا نِصْفَينٍ وَلَوْكَانَ في يد 
أَحَدِهمًا يُقْضَى لَهُ بالإجماع اه. 


قَوْلَهُ (وَالشِرَاءُ وَالْمَهْرْ سَوَاءٌ) يَعْني لَوْ اذَعَى أَحَدُهْما الشِرَاءَ من ذي الْيَد وَامْرَةَ أَنَهُ ترَوَجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا 


سَوَاءٌ لِاسْتوَائِهِمَا في الفُوَة وَإِنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ يَقْبْتُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا عِنْدَ أي يُوسْفَ 
وَقَالَ مُحَمَدُ الشَرَاءُ أؤلى وَهَا عَلَى الرّؤج الْقِيمَةُ لأَنَهُ نكن الْعَمَل بالْميَنعَيْنِ بتَقْديم الشِرَاءٍ إِذْ التَزويجُ 
عَلَى عَبْنِ لُوكِ لمر صّحِيحٌ فَيَجِبْ قِيمَيُهُعِنْدَ تَعذّرِ تَسْلِيوهِ وَأَقَادَ باسْوَائهمَا أَنّهَا بَْئَهُمَا فَيَكُونُ 
الثّمَنِ إِنْكَانَ أَدَاُ وَلَهُ فَسْحْ الْبَبْع لِتَقَْقٍ الصّفْفَة عَلَيْهِ وي الْبئَايَة هَذَا إِذَا ل يُوَيَحَا أَوْ أَنَحَا وَاسْتَوَى 
تَارِيُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ تاريخ أَحَدِهمً كَانَ أَوْلَ اه. 

َف الْعِمَادِيّ وَلَوْ اجْتَمَعَ نِكَاح وَمِبَةُ أو رَهْنْ أو صَدَقَةُ فَالبَكَاحُ أَوْلى اه. 

َف جامِع الْفُصُولَنِ أقُول: لو الجتمع نكاخ وَمِبةٌ يمن أنْ يُْمَل باَْيََْْنِ َو اسْتويا بأنْ َكُونَ 
الْمُوَمّنِ وَحَنْلّا عَلَى الصّلاح وَكُدَا الصّدَقَةُ مَعَ التَكاح وَكَذَا الرّمْنُ مَعَ التَكاح اه. 

وَقَدْ كَتَبْت في حاشيّته أنه َه لِأَنّهُ فهم أن الْمُرَادَ لو تتَارَعَا في أَمَةِ أَحَدُهمًا اذَعَى أنَهَا مِلْكْهُ باليَةٍ 
وَآحَرُ أَنّهُ تَرَوَجهَا وَليْسَ مُرَادَهُمْ ونا لْمَُادُ من البكاح الْمَهْرُ كما عبر يه في الكتَاب وَلِذَا قال في 
اع اح ار ل اكاك عند وا وين أ ولتت قن را للحم أن لمر صيلة ين 
وَجْهِ إلى آخره َقَدْ أَطلّق التكاح وراد الْمهْرَ ويا يَدلَ عَلَى ما ذكزتة أن الْعمَادِيَ بَعدَمَا كر أن 
التكاحَ أَوْلَ قَالَ ثم إنْكاتث الْعَيّنُ في يَدِ أَحَدِهِمًا فَهُوَ أَوْلَ إلا أن يُوْرَحَا وَتَارِيخ الخارج أَسْبَق فَحيدئِذٍ 
يُْصَى لِلْحَارِج وَلَوْ كان في أَبْدِيهما يُقُصَّى با بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنٍ إلا أن يُوَرََا وتايح أَحَدِهمًا أَسْبَق 
لل لام 

َكَيِفَ يَعَوَهَمُ عَاقِلَ أن اكلام في الْمَحُوحَةٍ بَغْدَ فَولِِ تَكُونْ بَبْنهُمَا نصْفَينٍ فيا إِذا كانت في 
َنْدِيهِمَا فَآخِرٌ الْكلام أَرَالَ اللَبْس وَأَوْضَّحَ كل َحْمِينِ وَحَدْسٍ وَحْكِمَ ِعَلَطِ الجاامع عَهَا الله عَنْهُ وَيَنْبَغي 
أَنَهُمَا لَوْ تَتَارَعَا في الْأَمَةِ ادَعَى أَحَدُهُمَا مِلْكَهُ وَالْآخَرُ أَنّهَا مَنَكُوحَُهُ وها مِنْ رَجُلٍ وَاجِدٍ وَبَرْهَنا ولا 
مُرَجَحَ أَنْ يُْبنَا لِعَدَمِ الْمَُافَاةٍ فَيَكُونُ ملكا لِمُدَعِي الْمِلّْكَ هِبَة أو شِرَاءَ مَنَكُوحَةً ِأْآخَرٍ كَمَا ينه 
لْجَامِعْ و1 أَرَهُ صَرِيا وَالْعَصْبْ وَالْإِيدَاعٌ سََاءٌ لِمَا في الْخلاصَةٍ 

[منحة الخالق] 

(َولهُ يبي نَم الشرَاءِ للْمعَاوصَةِ) قَالَ بَغض الْفْصَلاءٍ رََهُ الْمَفْدِسِيَ بن الأؤلى تَفدم الي 
ِكَوْتًا مَشْرُوعَةَ (قَوْلَُ فَهُوَ بَيْتَهُمَا إِذَا كَانَ لا يتَوِلْ الْقِسْمَة) إلى آخر كلامه تمَلْهُ مع فَوْلِهِ الصّدَقَُ 
ول من البَة. 


)240/7( 


عَبْدٌ في يَدِ رَجْلٍ أَقَامَ رَجُل الْبَينَهَ أَنَّهُ عَبْدُ دُهُ غَصَبَهُ الذي في يَدَيْهِ وَأ 


الَّذِي في يَدَيْهِ يُقُضَى به بَيْنَهُمَا اه. 


(قَوْلَهُ وَاليَهْنْ أَحَقُ من الَّة) يَعْني لَوْ اذَّعَى أَحَدُهْمَا رَهْنَا مَفْبُوضًا وَالْآحَرُ حِبَةَ وَقَبَضَا وَبَرْهََا فَاليَهْنُ 
َل وَهَذَا اسْتَحْسَانٌ وَالْقيَامِنْ أَنَّ الميَةَ أَوْلَ لِأَنَهَا تنبت الْمِلْكَ وَالَهْنَ لا بُثْيُْهُ وَو 0 
الْمَفْيُوضَ بكم الرّهْنٍ مَضْمُونٌ وحُكم ال عَيْرُ مَمُون وَعَفْدُ الضَّمَانٍ أَفْوَى أَطْلَقَ لَه وى مُفَيَدَ 
أَنْ لا عِوَضَ فيهًا فَإِنْ كَانَثْ بِشَرْطٍ لعو فهِيَ أَوْلّ مِنْ الرّهْنِ لأَنَهَا بد بَيْعٌّ انْتهَاءً وَالْبَيُْ 0 من 
الرّهْنٍ لِأَنَهُ ضّمَانٌ بُنِْتُْ الْمِلْكَ صُورَةَ وَمَعْىٌ وَاليَهْنْ لا يُثِْتْهُ إلا عِنْدَ اللاكِ مَعْىَ لا صُورَةَ فَكَذَا لَه 
بِشَرْطٍ الْعوض قُيَدَ 5 الْعَبْنِ في يَدِ تَالِثِ إِذْ لَوْ كَانَتْ في يَدِ أَحَدِهمًا فَإنَّهُ 00 إلا أن يُوَبَحَا وَتَارِبحُ 
الاج أَسْبَقُ فَهُوَ أَوْلى وَلَوْ كَانَثْ في أَيْدِيهِمَا يُقُصَى با بَيْنَهُمَا نِصْفَْنِ إِلّا أَنْ يُوَرَحَا وَتَارِيُ أَحَدِهِمًا 
أَسْبَقُ فَيْقْضَى لَهُ قَالَ الْعَمَادِيُ هَذَا في الشَرَاءٍ وَالِيَةِ وَالصَّدَقَةِ مُسْتقيمٌ لِأَنَّ 00 الطّارئ لا يُفْسِدُ 
المََ وَالصّدَقَةَ عَلَى مَا عََيْهِ المَنَْى أَما في الرّهْنِ لا يَسْمَقِيمُ لِأَنَّ الشّبُوعَ الطارئ يُفْسِدُ الرّهْنَ فَيَنبَغي 
. 2 بِالْكُلَ لِمُدَعِي الشّرَاءَ إِذَا اجْتَمَعَ الرّهْنْ وَالشِرَاء لِأَنَّ مُدَعِيَ الرّمْنِ أَنْبَتَ رَهْنًا فَاسِدًا فَلَا 
قبل بَينَعهُ فَصَارَ كأَنَّ مُدّعِيَ الشّرَاءٍ الْقَرَدَ بِقَامَةِ الْبيَنَدِ وَلَذَا قَالَ سَيْخْ الإسْلام خواهر زاده إِنَهُ إن 
بُقَضَى به 0 فِيمًا إِذَا اجْتَمَعَ الشّرَاءُ وَايَةُ ذا كَانَ الْمُدَّعَى با لا يْتَمِلَ الْقِسْمَةَ كَالْعَبْدٍ وَالدَابَة 
أمّا إِذَا كَانَتْ شَيْئًا م يُفْضَى بِالَكُلَ لِمدَعِي الشِرَاءِ قَالَ لِأَنَّ مُدّعِيَ العام قَدُ 0 التَصْفَ 
مُدَعِي الْبَةِ غَيْرَ أَنَّ الصّحِيح ما أَعلَمْئُك مِنْ أن الشبُوع الطَارئ لا يُفْسِدُ اليه وَالصّدَفَةَ وَبُفْسِدُ 
الَرَهْنَ وَاللَهُ م اله. 
فَوْلَهُ (وَلَوْ بَرمَنَ الَارِجَانِ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَاِيخ أو عَلَى الشَرَاءٍ من وَاجِدٍ فَالْأَسْبَقْ أَحق) لِأَنَهُ َنْبَتَ 
أنه ؛ أل 00 ا ا 0 0 


6 


ع 


مط 


عاضا لا م مِنْ 5-6 اليد أ غَبْرِهِ بَعْدَ أَنْ ؛ يكُون لاغ وا جد 7 غلم فيه فيه خلاف اه. 
وَيَتأنّى التَفرِيعْ فِها كالتي قَبْلَهَا من أنّ أَحَدَهما إِذَا اذَعَى شِرَاء وَالْآحَرَ جبَة وَقَبَضًا إلى آخره وَحَاصِلٌ 
الْمَسْأَلتَْنِ أَنَّ الحَارِجَيْن اذا تَلَقَّى الْمِلّْك مِنْ وَاجِدٍ سَوَاءْ كَانَ ذَلِكَ الْوَاجِدُ ذَا يَدِ أو غَيْرَهُ قُلْت إِنا 


َيدَهُ به لِأَنَهُمَا لَو اذَعَيا الشَرَاءَ مِنْ ذِي الْيَدِ فَقَدَ تَقَدّمَتْ قَلَا فَائِدَةَ في التَعْمِيم مَعَ تَمَدُمِ تلْكَ 
الْمَسْألَةِ وَقَيّدَ بالْبْمَانِ عَلَى التاريخ مِنْهُمَا في الأول لِأَنَهُ لو َرَحَثْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأخرى فَهُمَا سَوَاءٌ 
كما لَوْ ك يُوَتحَا عِنْدَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ الْمُوَرَحْ أؤلى وَقَالَ مُحَمَدَ الْمْْهَمُ أؤلى يخلاف مَا إِذَا أَيَحَتْ 
ِخْدَاهمًا فََطْ في الكَانيّة فَإنَّ الْمُوَحَعَ أؤل. 

وَالْحَاصِلٌ أَنّهُمَا إِذَا 1 يُْيَكَا أو أَرَحَا وَاسْمَوَيَا فَهِيَ بَبْنَهُمَا في الْمَسْأَلتَيْنِ وَإِنْ أَنَكَا وَسَبَقَ إِخْدَاهًا 
فَالسَابِقُ أل فِيهما وَإِنْ أَرَحَتْ إِحْدَاهُما فَمَطْ فَهِيَ الْأَحَقُ في الثاني لا في الأول وَقَدَمَْا أنَّ دَعْوَى 
لْوفْفِ كَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَق فَيْمَدُمْ الحارج وَالْأَسْبَقُ تَارينًا وَفي السِرَاج الْوَمَّاج فَإنْ كَانَ الْمُدَّعَى 
َبَةٌ أو أَمَةَ فَوَاققَ سِنْهَا أَحَدَ الاين كَانَ أَؤلى لِأَنَّ سِنّ الدَابَة مُكَْبٌ لِأَحَدٍ ل فَكَانَ مَنْ 
صَدَقَهُ أل فَوْلَهُ (وَعَلَى الشِرَاءٍ من آخَرَ وَذكَرَا تارِنًا اسْعوََا) أي بَرْهَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الشِرَاءٍ 
مِنْ آخَرَ وَدَكُرَ تارِيكًا فَهُمَا سَوَاءٌ لأَنَهُمَا بُكْبَِانِ الْمِلّكَ لِبائِعِهمَا فَيَصر كَأَنَهُمَا حَصْرًا أَطْلَقَ في فَوْله 
وَدَكَرًا تارِيكًا فَشَمِلَ ما إِذَا اسْتوى تَرِيكُهُمَا أَوْ سَبَقَ تاريخ أَحَدِهمًا بخلافٍ ما إِذَا كانَ الْمِلْكُ كَُمَا 
وَاجِدًا حَيْتُ يَكُونُ الَْسْبَقْ أل كدًا ذَكَرّهُ الشارِح تَبَعًا للْكَان وَهُوَ سَهْوْ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ غَيْرَ أن الصّحِيحَ مَا أَعْلَمْفُك) قَالَ الرَمْلُِ قَالَ الْعَرِيَ هَذَا الْكَلَامُ من الْعِمَادِيّ يُشِيرُ إلى أَنَّ 
الاسْتِحفَاقَ مِن قَببلٍ الشيُوع الطَرِي وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَل هُوَ مِنْ الشبُوع الْمُقَارِنٍ الْمُفْسِدٍ كَمَا صَرّحَ به 
في جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَصَححَهُ في شَرْح الذَرَرِ وَالْفرَرِ وقَد تَقلَهُ المُصَبَفْ في كَابهِ هذا مِنْ كِتَابٍ ال 
وَأَقَرَهُ. 9 ْ 

قُلت وَقَدَمَْا عِبَاَة لعي في كتَايهِ المح قَبْلَ وَرَقَةٍ (قَولُهُ قلت إِنا قَيّدَ به ) يمك أنْ يُقَالَ نه 
كان الْأؤلى حِيَيذٍ حَذْفُ بَلْكَ الْمَسألة وَالِاسْتِفْءُ عَنْهَا بحَِِ روما لإلاخِصّار بتغويم الْوَاحِدٍ لِيَشْمَلَ 
ذا الْيَدِ وَغيْرَهُ وَلِدَا قَالَ في الْعتاتّة فَوْلَهُ من وَاحِدٍ أَيْ مِن غَيْرِ ذِي الْيَدِ لَيْسَ فيه رباد فَائِدَةٍ فِإِنَهُ لا 


74 ٌ 


تَقَاوْتَ في سَائِرٍ الأخكام بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاجِدُ ذا الْيَدِ أو غَيْرَهُ اه. 

فَحَيْتْ كادث الْأَحْكَامْ مُتّحِدَةٌ قلا فَائدَةَ بالتطْويلٍ َمل (َوْلَهُ وَهوَ سَهْوْ إ) قَالَ الرِّيُ بل المسَهؤ 
مِنْهُ لا من الشّارح وَالْكَافِ إِذْ الْمَسْأَلَةُ فيهَا الخبلاف الرَوَايَةِ نه تَقَلَ جَامِْ الْقُصُولَيْنِ مَا قَدَمَْاهُ مقا 
عَنْ ثور الْعيْنِ في سَرْحَ قَوْلٍ الْمَانِ وَإِنْ حا فلِسَابِقٍ فَرَاجِغْة. 

وَالْحَاصِلْ أَنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشّارحٌ الرَبْلَعِنُ مُوَافِقُ لِمَا في للِْدَايَةِ وَهُوَ مَا يَجَحَهُ صَاحِبُ جَامع 


و 


الفصولين 
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ب يُقَدّمْ الأَسْبَقْ هُنا أَنْضًا وَالْمْرَادُ بِقَوْلِهِ كُمَا في الِْدَايَةِ وَذَكْرَا تايح التَّسَاوِي فيه أي َارعنًا وَاجِدًا 
وَلِذَا قَالَ في غَايَةِ الْبََانِ وَإِنْ كَانَ تاربخ َحَدِهمَا أَسْبَقَ كَانَ أؤل عَلَى قو أبي - حَبِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أبي 
يُوسُْفَ آخرًا وَهُوَ قَوْلُ محمد في روَاية اس عر قد أن سارل اسار به بَيْنَهُمَا 
نِصْفَيْنِ وَدَلِكَ لِأَنَهُمَا يُغبَِانٍ الْمِلْكَ لِبَائعِهمَا فَصَّارَ كان اْبَائِعَيْنِ حَضَرًا وَادَعَا ملكا مُطْلََا لِأَنْفْسِهِمَا 
وَالحَكُمْ في دَعْوَى الْمِلّكِ الْمُطْلَّق ذَلِكَ فَكَذَا هُنَا اه. 
وف خرّاَةِ الْأَكُمَلٍ وَذْكْرَ في الْكتَابٍ لَو وَقَمَا وَفْمَْنِ قَصَّاحِبْ الْوَفْتِ الْأَوَلِ أؤلى اه. 
وَالْعَجَبُ مِنْ الشّارِح أَنّهُ جَعَلَهُ من قبِيلٍ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ وَنَسِيَ ما فَالَهُ في الْكتَاب فيا منْ 
َوْلِهِ وَلَو بَرْمَنَ الخَارِجَانِ عَلَى الْمِلْكِ تاريخ َالْآَسْبَقْ أَحَقٌ فَمَطْ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ وَدكْرَا تاريكًا أو 
حَدُهُما فَقَطْ لكَانَ أؤل فلا يَترَحُحْ صَاحِبْ التاريخ عَلَى غَيِ لِأَنّ َؤقِيت أَحَدِهِما لا يَدُلُ عَلَى تَقَدُم 
الْمِلْكِ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآحَرُ أَقْدَمَ بخلافٍ ما إذَا كان الْبَانِعُ وَاجِدًا لِأَنَّهُمَا انَمَمَا عَلَى أن الْمِلّْكَ لا 
ُتلَقَى إِلّا مِنْ جهَبه فَإِذًا أَنْبَتَ أَحَدُهَا تارِينًا يكم به حَىٌ يَحَبينَ أَنَّهُ تَقَدَمَهُ شرَاء غَيرِهِ نح اغلّم أن 
الْبََنَهَ عَلَى الشَرَاءِ لا تُفبَلُ حَقٌّ يَشْهَدُوا أَنّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فْلَانٍ وَهُوَ يتْلِكْهَا كُمَا في خرّاتة الْأَكْمَلٍ وَفي 
السْرا ج الْوَمّاجٍ لا قبل الشّهَاد ل لس حَقٌ يَشْهَدُوا أَنَّهُ َاعَهَا منْهُ يَوْمئِذٍ بمْلْحْهَا أو 
ا شْتَرَاهَا مِنْ فُلانٍ بكذًا وَتَقَدَهُ | كَمَنَ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ لأَنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَبِيعْ مَا 
مْلِكُ جوَازٍ أن يحون وكيلا أو مُتعَدَيا فلا يَسْتحِقَ الْمُشْترِي الْمِلك بذَلِكَ فا بد مِنْ ذِكْر مِلكِ 
ف َو ما يَذل عليه اه. 
قُلْت إِذَا كَانَ الْبَائعْ وكيا فَكَيْف يَشْهَدُونَ بأنهُ َاعَهَا وَهُوَ بمْلْكُهَا فَلَيُتَاَمََ وَني الْبَرَِيّةِ إن كَانَ الْمَِبعْ 
في بد لاع تقب من غثر وخر لك البئع وإذكان في بذ مدي يجيه لنفسه إذ كر 
الْمْدَعِي وَشُهُودُه أن الْبَائع يمْلُِهَا أو قَالُوا سَلَّمَهَا إِلَبْهِ وَقَالَ سَلَّمَهَا إَ أو قَالَ قَبَضْت وَقَالُوا قَبَضَ 
أؤ قَالَ ملكي اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَهِي لي تُقْبَلْ فَإِنْ سَهِدُوا عَلَى الشِرَاءِ وَالنَقْدِ و4 يَذْكُرُوا الْقَنَضَ وَلا 
التّسْلِيمَ ولا مِلْكَ الْبَائع وََا مِلّْكَ الْمُسْترِي لا تُقْبَلْ الدَعْوَى ولا الشَّهَادَةُ وَلَوْ سَهِدُوا بِالْيَدِ للْبَائع 
دُونَ الملك اخَلَفُوا 7 ا 
وَإِذَا اسْتَوَيَا في مَسْأَلَةٍ الكتاب يُقْصَى به بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنٍ ث يْيّرْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِنْ ضَاءَ أَخَذَ نِضْفَ 
الْعَبْدِ ينصفٍ الثّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَشَارَ الْمُوَلْفُ إِلَّ أَنَّ أَحَدَهُمً لَوْ ادَعَى الَشّرَاءَ مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ يكْلْكُهُ 
وَادَّعَى الْآخَرُ البَةَ من آخَرَ وَقَبْصَهَا مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهَا فإنَهَا تكونٌ بَبِنَهُمَا وَلِذَا قَالَ في الدَايَ وَلَوْ 


اذَعَى أَحَدُهْما الشَرَاءَ من رَجُلٍ وَالْآحَرُ اله وَالقَبِضَ مِنْ غَيْرهِ وَالئَالِتْ الْمِيرَاتَ مِنْ أَبيهِ وَالْآخَرْ 
الصَّدَقَةَ وَالْمَنْضَ مِنْ آخَرَ قْضِي بَْنَهُمْ أَْباعًا لِأَنَهُمْ يَتَلقَوْنَ الْملكَ من باعَتِهمْ فَبْجْعَلْ كأَنّهُمْ حَصّرُوا 
وَأَقَامُوا الْبَيَنَهَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلّق اه. 


قَوْلهُ (ولَو بَرْهنَ الارِج عَلَى مِلْكِ مُوَرّخ تاريخ ذِي الْيْدِ أسبَق أ بَرْمنا عَلَى البَتاج أ سَبَبٍ مِلْكِ لا 
َمَكَرّرُ أو الاج عَلَى الْمِلْكِ وَدُو اليد عَلَى الشَراء مِنْهُ فَدُو الْيَد أَحقٌ) بيَانّ لتلاث مَسَائِلَ تُقَدَم 
يها بَينهُ ِي الْيَدِ عَلَى الْخارِج الأول بَرْهَنا عَلَى مِلْكِ مُوَرَح وَسَبَقَ تاريخ ذِي الْيَدِ وَهَذَا عِنْدَهنَ 
وَروَايَةٌ عن مُحَمَدٍ وعنْهُ عَدَمْ َبُوجا جع إِليْهِ أن لمن اما عَلَى مُطْلقٍ الْأْكِ وَل يتَعوْضًا ِهةٍ 
الْمِلِكِ فَكَانَ التََّدُمُ وَالَاَخْرْ سَوَاءَ وَلنمَا أن لَْينَدَ مَعَ التاريخ مُمَصَمَنَةٌ مَغى الدَفع فَإِنَّ الْمِلْكَ إِذَا 
لصي وق ف ل لاك لي لضي 
مَقْبُولةُ وَعَلَى هَدَا الخلافٍ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ في أَيْدِيهِمَا وَالْمَعْىَ مَا بَيَنَا فيد بسَبْق تاريخ ذي الْيَدِ ِنَم 
َو 1 يكن لَنمَا تايح أ اسكؤى تَريُهمَا أ أَرحَتْ إِخْدَاهًُا فَمَطْكانَ الخَارج أَؤْلى وكذًا لَوْكَانَثْ في 
هما فَإنَهَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ َل يُقَدّمُ الْأَسْبَقْ هُنا أَيْضًا) أَيْ فِيمًا إِذَا كان الْمُمَلَّكْ مُتَعَدّدَا كُمَا إِذَا كَانَ مُتَجِدًَا (قَوْلَهُ 
وَالْعَجَبْ من الشّارِح) قَالَ الرّلِيُ لا عجَبَ مِنْهُ بل الْعَجَبْ مِنْك إِذ ملك الْبَائِعِينَ ملك بلا تاريخ 
كما عْلِم من فول َصَارَكَأنَهُمَا حضرا وَيرَْا عَلَى الْملكِ الْمُطْلقٍ بلا تاريخ وَمَسْألةُ اكاب في 
بُرْهَانٍ الخَارِجِينَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطَلَّق وَالتَارِيخ وَفِيِهَا الْأَسْبَقْ الْأَحَقّ فَبَينَ الْمسألكين بون فَأَي عَجَبٍ 
مِنْ الشّارح وَإِنا الْعَجَبْ مِنْك تمل (فَوْلَهُ نه الم أَنَّ الْميَنَهَ عَلَى الشَرَاءٍِ !ل) قَالَ في ثور الْعَيْنِ في 
آخر الْفَصلٍ السَادِس وبا لْمِسُوطٍ لا َل َي ارا من الِب إلا بالشهَاةٍ بأد القلاة ا 
عِلْكِ بائعد بأن يَقُولُوا باع وَهْوَ كه وَِمًا لك مُشتريه بن يَفُولُوا هوَ لِلْمُشْترِي اشْتَرَاهُ من فُلَانٍ 
وَإِمّا بِقَبْضِهِ بِأنْ يَقُولُوا اشْكَرَاهُ منْهُ وَقَبَضَهُ اه. 

وَفِيهِ رَامِرًا لمتَاوَى الْقَاضِي ظَهِرٍ اذَعَى ْنَا وَنَهُ مِنْ أيه وَاذَعَى آخَرُ شِرَاءَهُ مِنْ الْمَيّتِ وَشْهُوْه 
سَهِدُوا بن الْمَيْتَ باه مه وَل يَفُولُوا باه مِنْهُ وَهُوَ ْله قَالُوا َو كَانَ الدّارُ في يَدِ مُدَعِي الشَرَاءَ أو 
مُدَعِي الْإرْتَ فَالشَّهَادَةُ جَائرةٌ لِأَنَهَا عَلَى حُرَدٍ الْبيْع ما لا تُقْبَل إِذَا 1 تَكنْ الدَّارُ في يَدِ الْمُشْترِي أو 
لْوَارثِ أَمّا لَوْ كَانَتْ فَالشّهَادَةٌ بالْبَبْع كَالشّهَادةٍ ب وَمِلّْكِ. اه. 


(فَوْلَهُ فلت !2) أَقُول: إِذَا عَرَفَ 0 أن الْبَائع وكيل فَالظَاهِرُ أَنّهُمْ يَقُونُونَ باعَهَا بِالْوَكَالَةِ عَمّنْ 
بمِْكُهَا عَلَى أَنّكَ عَلِمْت يما َقَلنَاهُ آنقًا أَنَّ خُصُوص وَهُوَ بَجْلْكُهَا غَيْرْ لازم. 
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لمم الى 


تُقَدَمْ الْمُوَقَنَهُ عَلَى غَيِْهَا بخلافٍ مَا إِذَا كان في يَدِ تَالِثِ فَإِنَهُمَا سَوَاءْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الدَان تُقَدَمُ 
الْموَقَئهُ وَعِنْدَ الثَالِثِ الْمُطَلَمَةُ وَُوَ الْمُرَادُ بقَولِهِ وا بَْنَه لِذِي الْيَدِ في الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَمُرَادُُ وََارِيخُ 
ملك ذي الْيّد سَبَْقَ وَإِعا فَوَرئاهُ للاختراز عَمَا في خزاة الْأَكمَلٍ أمَةٌ في يد يَجْلٍ أقَامَ آخَرْ الْبَيَنَهَ أَنَهَا 
َه ند ستقي وأقم الْبيئة أنه في َه عند تين وَل يَشْهِدُوا لها لَه فضي نا لِلْمُدَّعِي. اه. 
أن بيه ذي الْيَدإِنا سَهِدَتْ بِالْيَدِ لا املك وَلَا بُدَّ من تَحْفْقٍ سَبْق تاريخ ذ ا 
نْضًا لَو أَقَامَ الْمُدَعِي الَْينهَ أنَهَا لَهُ مُنْذُ سَنَةِ أو سَنَعَيْنِ شَكَّ الشهُودُ فيه وَأَقَام ال 
سََتَينِ قْضِي يا لِذِي الْيَدِ ولو وَقْتَ شُهُودُ الْمُدّعِي سَنَةَ َوَفَتَ شُهُودُ ذِي الْيَدِ سَنَ 


وَالشَّهَادَةٌ بأَنَهَا لَهُ عَامَ أَوَلٍِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أَنَهَا لَهُ مُنْدُ العام كما فيهَا أَيْضا النَانية َهُأقَامَ كلّ مِنْ الاج 
وَذِي الْيَدِ بَيْنَهَ عَلَى البَتاج فَصَّاحِبْ الْيَدِ أَوْلى لِأَنَّ الْبَيْئَهَ قَامَتْ عَلَى مَا لا يَدُلُ عَلَيْهِ الْيَدُ فَاسْعَوَيا 
ا هَذَا هُوَ الصّحِيح وَدَلِيلُهُ مِنْ السّنّةِ مَا رَوَى جَابرُ بْنْ عَبْدِ 


ص 
٠‏ 


الله «أنَّ يجلا اذَعَى ناقَةَ في يَدِ يَجْلٍ 7 الْبَيْنَهَ أَنَهَا كله لوكد وَََامَ الَّذِي في يَدَيْهِ انه أَنَهَا 
اه جه فقصى با وسو الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي هِيَ في يَدِهِ» وَهَذَا حَدِيتُ 
صَّحِيحٌ مَشْهُورٌ فَصَار ل وَأَشَارَ إلى أَنَّ أَحَدَهُما لَوْ بَرْمَنَ عَلَى 
الْمِلْكِ وَالْآخَرَ عَلَى اياج قَصَاحِبْ الاج أل أَنْهُمَا كَانَ لِأَنّ ا املك فلا يَنْبْتُ 
8 إلا بالتَلَّي مِنْ جِههِ وَكدًا إِذَا كَانَ الدَعْوَى بَيْنَ حَارجَْنِ فَبَينَهُ الاج أَؤْلى لِمَا ذكزئًا وَفي 
دَاَة وَلَوْ قْضِي باليّتاج لِصَاحِبٍ الْيَدِ ثم أقَامَ تَالِثْ الَْنهَ عَلَى اليَتاج يُقْضصَى لَه إلا أنْ يُعِيدَهَا ذو 
د ذا كذ ل يل م كا نف عه بك شل اب 
عَلَى اليّاج تُقبَلُ وَبُنْقَم يُنْفَضْ الْقَضَاءْ لِأَنَهُ منْْلَة النَصّ اه. 

وطق في قله 0م 3 َنَ لحار ل ل ل 
فَإِنَهُ يُقُضَى لَهُ وَيَبَطّلْ الْقَضَاءْ ؛ الأول كما في خِرَانَة الْأَكمَلٍ َف جَامِع الْفُصُولَيْنِ مَعِْي إلى الْعُدَّةٍ اذَعَى 
ذُو الْيَدِ نتَاجًا أَيْضًا وَ1َ يُبَرْهِنْ حَىّ كم با لِلْمُدّعِي با باج م برهن الْمدعَى علي عَى البتاح لا 


يُنْقَضُ الكو اه. 
نه اعْلَم أَنَّ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ في حَادِنَةِ لا نُسْمَعْ دَعْوَاهُ بَعْدَهُ إِلّا إذَا بَرْمَنَ عَلَى إِنْطَالٍ الْقَضَاءٍ أو عَلَى 
تَلَقّي الْمِلكِ مِنْ الْمَفْضِيَ كار على 0 في الْعِمَادِيّةِ وَالْبَرَاِيّة وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا أَيَحَا 
وَاسْتَوَى تارِيكُهُمَا أرامة سق أعذها أو بو بُوَتَكَا أَصلًا أ َرَحَثْ إِخْدَاهمًا فَلَا اغَتِبّارَ بالتاريخ مَعَ التتاج 
إلا مَنْ أَرَحَ تارِيًا مُستحِيلًا بأنْ 1 يَُافِقَ 0 نَّ الْمُدَعِي لِوَفْتِ ذِي الْيَدِ وَوَافَىَ وَقْتَ الْخارج فَحِيَئذٍ 
حْكُمْ لِلْحَارِج وَلَوْ َالَف سِنّهُ للََفتَنِ لَعَتْ الْبَْنَعَانٍ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ وَيُغْرَكُ في يَدِ ذِي الْيَدِ عَلَى 
مَاكانَ كذًا في رِوَايَةِ وَهُوَ بَْنَهُمَا نِصْفَانِ في رِوَايَةٍ ذا في جَامِع الْفُصُولَيْنِ وَالِتَاجُ ولادَةُ الَْيَوَانِ 
وَوَضْعْهُ عِنْدَهُ مَنْ نُتحَثْ عِندَهُ هُ بالْبِنَاءِ لِلْمَفْغُولٍ وَلَدَتْ وَوَضَعَتْ كُمَا 3 الْمُغْبِ وَالْمُرَادُ وأ و دَنهُ ف 
ملكه أؤ في مِلكِ بائعه أَوْ مُوَرَئِهِ وَلِذَا قَالَ في خَرَّانَةٍ ل هَذِهِ الدَّابَةَ نَتَحَث عِنْدَهُ 


ص 


مهو 2 7 


أ تسج هَدًا القَوب عِنْدهُ أو أنّ هذا الَلَدَ ولَدَنْهُ ممه وَل يَشْهَدُوا بالْملكِ ملك لَهُ فَإِنَهُ لا يُقَضَى لَهُ. اه. 
وَكذَا لَو سَهِدُوا أَنَهَا بِنْتُ أَمَبه لِأَنَهُمْ إِا سَهِدُوا بالنّسَب كا في الرَائَةِ وَإِعَا قُلْت أو 
في جَامِع الْفُصُولَينٍ بَزْكنَ كُلّ من الاج وَذِي الْيَد عَلَى ناج في مِلْكِ بَائِعهِ حكم لِذِي الْيَدٍ إذ كُلٌ 


مِنْهُمَا خَصمْ عَنْ بائعه فَكَأنَّ بَائعَهُمَا > حَصَرَ أ اذعيا ملكا بياج إل 
وَلَدّ في ملكه وَبَرْمَنَ ذُو الْيَدِ أنه لَهُ وَلَدُ في ملك بائعه لحكم به لِذِي الْيَدِ لِأَنهُ حَصْمْ عَمَّنْ تَلْقَى 


لْمِلك مِنه وَيَدُهُيَدُ الْمُعَلَقَي مِنْه فكَأَنَهُ حَصَرٌ وَبَْهَنَ عَلَى البَتَاج وَالْمُدَعِي في يَدِهِ بحكم لَهُ بهذا 


هَذَا اه. 


هه أي 


َبِهِ ظَهَرَ أَنَهُ لا يَكَر جح ناج في مِلْكِه عَلَى نِتَاج في مِلْكِ بائعه ولا يُشَْرَط أَنْ يَشْهَدُو | بآن أمّهُ في 
لد لكن لو سَهِدَث بين بدَلِكَ دُونَ أخرَى قُدَمَتْ عَلَيْهَا لِمَا في الَائَةِ عبد في يَدِ وجل أ أَقَامَ وَجْلٌ 
المي انه ذه ولد ملك واقاء حر اليد أنه عيدة ولد و يلك ون أمدد هده فم للدي أله ي 


فَإنْ 


ا 
6 


يده 


ره 


[منحة الخالق] 

(قَوْلَُ ثّ اغلَم أَنَّ الْمَفْضِيَ عَلَيْهِ !1) تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِه الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَدَا الْبَابٍ وَقَالَ الرَمْلِىُ 
وَالظَاهِرُ أَنَّ مَا في خِرَّانَةِ الأكُمَلٍ هُوَ الرَاجِحُ كما يَشْهَدُ لَهُ الافِْصَارُ عَلَيْهِ في الْعِمَادِيّة وَلََْازَِة 
وَغَيْرِمًا فَازْدَدْ تَقَلّا ف الفشالة إن ث شئت 


)243/7( 


أقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الَْيَنَه أَنَهُ عَبْدُهُ وُلِدَ في مِلْكِه من أَمَةٍ أُخْرَى فَصَاحِبُْ الْيَدِ أَوْلَ عَبْدٌ في يَدِ رَجْلٍ أَقَامَ 
لا لي الل لديم راتت بر ولت فيو سهنا عفان 
ِيَكُونٌ ابْن عَبْدَيْنِ وَأَمَعَيْنٍ وَقَالَ صَاحِبَاهُ لا يَنْبْتْ تَسَبْهُ مِنْهُمَا له وَف جَامِع الْفْصُولَيْنِ بَزْهَنَ الْخَارِجُ 
أنَّ هَذِه أَمَمْهُ وَلَّدَتْ هَذَا القِنّ في ملكي وَبَرْمَنَ ذو الْيّدِ عَلَى مثْلِهِ يُحَكمُ بحا لِلْمْدَعِي لِأَنَهُمَا اذَعَيّا في 
الم لكا مُطْلًَا فيْصَى ينا لدعي ثم يَْتَحِق الو قن تَبَعَا اه. 

وَكمَذَا ظَهَرَ أن ذا الْيَدِ نا يُقَدُمُ في دَعْوَى اك عَلَى الاج َنْ لَوْ 1 يَتَتَارَعَا في الْأمَ أَمَا لَو تََارَعَا 

فِيهَا في الْملْكِ الْمُطْلّقٍ وَسَهِدُوا به وَيِنَاج و لَدِهَا فَِنَهُ لا يُقَدُمُ و ل 
ل لف ا و ال ل روس او ا ار عل كاله 


2 
عم عة 


مُوَرئِِ فَإذَا أَقَامَا بََِهَ عَلَى عِمَارَةٍ دَارٍ أَنَّ أبَاُ بناهَا مُنْذُ سِيِينَ سَنَةَ وَقَالَا مَاتَ وَتَرَكهَا ميرانًا لا فَبَينَة 
ذي الْيَد أَوْلّ اه. 

قَيّدَ بكَوْنِ كُلِ مِنْهُمَا مُدَعِيًا ِلك وَالبَتَاجِ فَقَطْ إِذْ لَوْ ادَعَى الارِج الْفغل عَلَى ذِي الْيَدِ كالقضْب 
00 وَالْعَاريَة فَبَينَة الخَارج َوْلّ وَإِنْ اذَعَى ذُو الْيّدِ البََاجَ لِأَنَّ بَينة ؛ الخَارج في هَذِهِ الصُور كر 
إنْبَانَ لِإِنْبَاتها 0 عَلَى ذِي الْيَدِ إذْ هُوَ غَيْرُ تَابتِ أَضْلاكُمَا ذكرَهُ الشّارِحُ وف الْمُحِيطٍ ارج وَذُو 
َيَدِ إِذَا أَقَامَا الْمَينَة عَلَى ناج الْعَبْدِ د وَاخخَارِجُ يَدَعِي الْإغْتَاقَ أَبْضًا فَهُوَ أَوْلَ وَكَذَا إذَا اذَعَيَا وَهُوَ في يَدِ 
تَالِثِ وَأَحَدُهُمَا يَدُعِي 0 فَهُوَ أَوْلَ لِأَنَّ بَينََ ينه الاج م مَعَ الْعثق أَكْكَرُ ِنْبَانَّ لِأَنَهَا أَنْبَمَتْ أَوَلِيَة 
الْمِلْكِ عَلَى وَجْهِ لا يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ أَصْلًا وَبَينَهُ ذي الْيَدِ أَنْبَمَتْ الْمِلْكَ عَلَى وَجْدِ يُتَصّوّرُ اسْتِحفَاق 
ذَلِكَ عَلَيْه بخلافٍ مَا إِذَا اذَّعَى حارج الع تق مَعَ مَعَ مُطْلَقٍ الِْلْكِ وَدُو الْيَدِ اذَّعَى الَمَاجَ فَبَيْنَةُ ذي الي 
أَوْلّ لِأَنَهُمَا نَهُمَا 4 يَسْتَو يَسْنَوِيَا في ِنْبَاتِ أَوَلِيَةِ املك لِأنَّ ارج ها ألبت الملك قَلْمْ يُعْ ُعْتَبَر العثْق لِلتَرجيح 
وَكذَا لو اذَّعَى لخر الكِييرَ أو الاسْتيلاد مَعَ اياج أَيْضًا وَذُو الْيَدِ مَعَ اليَتاج عِنْقًا بان فَهُوَ أَولَ وَل 
اذَعَى ذُو الْيَدِ التَذييرَ أَوْ الِاسْتِيلَادَ مَعَْ اياج وَالخَارج اذَعَى عِنْقَا بَانَّ مَعَ 6 َالخَارجٌ أَوْلى اه. 
وَقْيَدَ بعتارُع الخارج مع ذي الْيَدِ إِذ لَوْ كانا 0 اذّعَى كك دَابَةَ في يَدِ آخَرَ وبَرْهَنا عَلَى البتاج 


َإِنَّهُمَا يَسْتَويَانِ وَيُقْصَى با بَيْنَهُمَاكُمَا في كاف الحاكم وَفي شَّهَادَاتٍ الَْرَازِيّةِ عَايْنَ الشَّاجِدُ دَابَةَ تتْبَعْ 


ع2 


دَابَة وَتَرْضَعْ لَهُ أن يَشْهَدَ بالْمِلّكِ وَالبعَاجِ اه. 

وَفِ الخُلاصّة ة وَعَلَى هَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى التتاج لِرَيْدِ وَآخَرَانِ عَلَى التتاج لِعَمْرِو وَيُْمَصّوّرُ هذ 

آنْ رأى الشَّاهِدَانٍ أَنَّهُ اونضَعَ من لَبَنِ أذتى كَانَث لَهُ في مله وَآحَرَانِ ريا أنه | 0 
مِلْكِ آخَرَ فَتَحلٌ الشَّهَادَةٌ للمَربقَنٍ اله. 

وَأَخَقُوا باليَتاج ما لا يَمَكورُ سَبَبُْ سَئة ونه في مَعْتاه لِأَنَّهُ دعْوَى أُوَيِّ لِك كالّسْج في القيَاب الْتي لا 

ُنْسَجُ إِلّا مرَةَ كَالِيابٍ الْقُطْبيّة وَعَزْلِ عَزْلِ الْقُطْنِ وَحَلْبٍ ب الذَّنٍ وَائَكَاذٍ ابن وَالّبْد وَالْمِرِعِرَى وَجَرَّ الصُوفٍ 


وَإِنْ كانَ سَبَبًايَتكَرَرُ لا يكُونُ في مَعْناهُ فَيقْضَى به للْحَارِج ينِْلَةِ الْملكِ الْمُطْلَقِ مفْلَ الجر وَالَِْاء 
َالْعَرْسٍ وَزَِاعَةٍ النطَة وَالخُبُوبٍ فَإِنْ أشكل يَرْجِعْ إلى أَهْلٍ الخَبْرَةِ فَإِنْ ؛ أشكل عَلَيْهم قي به لحار 
لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِبَيَْةٍ بَيْنَهِ هُوَ الْأَصْلٌ وَإِعَا ْنَا عله بير تاج فَإِذَا بَرْمَنَ ارج أَنَهُ تَوْبْةُ نَسَجَهُ وَبَرْهَنَ 0 
الْيَدِ كَذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ لا يُنْسَحُ ! ار حارج كَاخرٌ 
وَكَذَا إِذَا أشكل وكذا إذ الا في صو وتزهن كل أ طوفة جز من نمم غَنَمِهِ فَإِنّهُ بُقَضَّى به لذي 
الْيَدِ وأَوْرَدَ كَيْفَ يَكُونُ الجر في مَعْنَاهُ وَهُوَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لا وَلِيّةِ الْمِلْكِ لِأنَّ الميُوفَ كان تَمْلُوكا لَه فَبْلَهُ 
ا جر وَلِدَا 1 يج ب ينغ كللذ وماد ” 
المتَيْفٍ يُسْأَلُ عَنْهُ فَِنْ أَخْبَرُوا أَنَهُ لا يُصْرَبُ إلا مَرَةٌ كان لِذِي الْيّدِ وَإِلَاوَِلْحَارِجَ وَالْعَزْلُ في مق 
التتاج لِأَنَهُ لا يَدَكَرّرُ وَهُوَ سَبَبْ لا وَلِيُّ املك 


وَأَجَاب عَنَهُ في الْكافِ أَنَهُ كَوَصْفٍ 


ع 


[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ إذْ لو اذَعَى الخَارِجٌ الْفِغْل عَلَى ذِي الْيَدِ إحّ) قَالَ في مَْنِ الدََرِ إِلّا إِذَا اذَعَى الخَارج عَلَيْه فِغلًا 
في رِوَايَةِ قَالَ بَعْدَ نَقلِهِ عَنْ الذّخِيرةِ وَإِثا قَالَ في روَايَةِ لَمَا قَالَ الْعِمَا مَادِيُ بغ تقل كلام الذّخيرة ذكر 
الَْقِيُ أَبُو اللَيْثِ في باب دَعْوَى لياح من الْمَبْسُوطٍ ما مَا يُحَالِفْ الْمَذُكُورَ في الذدّخيرَةٍ فَقَالَ دَابَةٌ في يَدِ 
5 أَقَامَ آخَرُ بَينََ أنّهَا دَابَيُهُ أَجَرَهَا من ذي الْيّدِ أَوْ أَعَارَهَا مِنْهُ أَوْ رَهَنَهَا يه وَدُو الْيّدِأَقَامَ بَيَنَةَ أَنَهَا 


و 


دَابُْهُ َعَجَتْ عِنْدَهُ فَنُّ يُقُضَى يخا لِذِي الْيَدِ لأَنَهُ يَدَعِي مِلْكَ التتاج وَالْآخَرُ يَدَعِي الْإِجَارَة أ الإِعَارَة 
وَالبَتَاجُ أُسْبَّق مِنِهُمَا فَيُقْصَى لِذِي الْيَدِ وَهَذَا خلاف مَا ثقل عَنْهُ اه. 

وف ُو الْعَيْنِ الظَاهِرُ أَنَّ مَا في الذَّخِيرَةٍ هُوَ الْأَصَّح وَالْأَرْجَحْ لِأنَّ الْيَدَ دَلِيل الْمِلّْكِ وَالبََاحُ مِنْ 
خَصائِصِهِ فَيَكُونُ دَعْوَى ذي الْيدِ نَِاجًا مُوَاقِما لِلظَاهِرٍ وَأَمَا دَغْوَى الخارج فِغلا عَلَى ذِي الْيَد 
فَخْلَافٌ الظّاهِرِ 00 ها شرِعَتْ لِإنْبَاتِ خلاف الظَّاهِرِ َيَنْبَغي أَنْ تكون بَيَنَهُ ا حارج أل في 
الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ يُوَيَدُهُ مَا قَالَ صَاحِبُ الخُلَاصّة ذَكَرَ الْإِمَامُ خواهر زاده في كاب الْوَلَاءٍ أَنَّ ذَا الْيَدِ 
إِذَا اذَّعَى البح وَاذَعَى فى الخارج أَنَهُ ملَكهُ عَصَّبَهُ منةُ دُو الْيَدِ أو أَوْدَعَهُ لَهُ أو أَعَارَهُ منْهُ كَانَتْ بَيَةُ 
اخارج أَؤلى وَإِعًا تَعرَجَحُ بََنَهُ ذي الْيّدِ عَلَى البَتاج إذَا 1 يَدّعَ اخارج فِْلًا عَلَى ذِي الْيَدِ أما و لعي 
فِعْلّا كَالشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ فَبَيَنَةُ َبينَهُ الخَارج أَوْلَ لِأَنَهَا أَكتَرُ إِنْبَانََ لِأَنَهَا تنيت الْفِغْل عَلَيْهِ اه 
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في الْمَغْرُولٍ وَالخْنْطَة با يَتَكَرَرْ فَإنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَرْرَعْ في الْأَرْضٍ ثم يَُربلٌ الثُرَاب فَيُمَيْرُ الْنْطَة مِنْهَا ثم 
ُرْرَعٌ تَانيَة وك كذَا كل ما يُكَالُ أو يُورَنُ وَامجُْنُ لا يُصْنَعْ إلا مَوَةَ وَهُوَ سَبَبٌ لِأَوَلِيَةِ الْملّكِ 0 اللََنْ إِذَا 
تَارَعَا في كؤنه حلب في ملكه وَالنَخْلْ يُغْرَسُ غَيْرَ مر فَإذَا ََارَعَا في أَرْض وََحِيلٍ في يَدِ رَجْلٍ إن 
يُقَضَى لِلْحَارِجٍ يما وَكَذَا في أَرْضٍ مَرْرُوعَةٍ أَمَا إِذَا كانَ الزَّرْعٌ ما يَتَكَرّرْ فَظَاهِرٌ وَإِلَا كان تبَعًا لِأَذَرْضٍِ 
كذَا في الخلاصّة وَفِيهًا و قم الْمَيْنَهَ عَلَى شَاةٍ في يَدِ غَيْهِ أَنَهَا شَائُهِ وَجَرَّ هَذَا الصُوفَ مِنْهَا وَأَقَامَ ذو 
الْيَدِ أَنَّ الشَّاةَ إلى يَدّعِيِهَا لَهُ وَجَرَّ الصُوفَ مِنْهَا فَإِنَهُ بُقَضَّى بالشّاةٍ لِلْمُدَعِي لِأَنَهُمَا اذَّعَيَا في الشَّاةٍ 
ملكا مُطْلََا فَبُقْضَّى بالشَاةٍ ارم يبه العو لِأنَّ الجر لَيْس من أَسْبَابٍ الْمِلْكِ اه. 
وَالْحَاصِلٌ أنَّ الْمَنَظُورَ إلَيْهِ مِنْ كَوْنه يَتَكرَزُ أَوَلا 5 هُوَ الْأَصْلٌ لا التَبَعُ وَف خِرَّانَةِ الْمُفْتِينَ شَاتَآانٍ في يَدِ 
َجْلٍ ِخْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءُ فَاذَعَاهُمَا رَجُلَ وَأَقَامَ الْمَيْنَهَ أَنَهُمَا لَهُ وَأَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَّاءِ وَلَدَثْ ' 
هَذِهِ المَّوْدَاءَ في ملكه 4 وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبينَه 5 لَهُ وَآنَّ هَذِهِ السَؤدَاءَ وَلَدَتْ هَذِه الْبَيْضَاءَ في ملكه 
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فَإِنَهُ يُقَضَى لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالشّاةٍ الى ذَكْرَتْ شُهُودُهُ أَنَهَا وَلَدَتْ في مِلْكه وَإِنْ كَانَ في يَدِ مْلٍ 
حَمَامْ أو دَجَاجٌ أو طَيْرْ مما بُفَرَحُ أَقَامَ رَجُل الَْينَهَ أنَهُ لَهُ فَرّحَ في مِلْكهِ وَأَقَامَ صَاحِبُ اليد الَْيْنَهَ عَلَى 
مِثْلٍ ذَلِكَ قْضِيَ به لِصَاحِب الْيَدِ وَلَوْ اذَعَى لَبَنَا في يَدِ وَجْلٍ صَرَبَهُ في ملّكه وََرْهَنَ ذو الْيَدِ يُقْضَى به 
للْحَارِج وَلَو كَانَ مَكانَ اللَبَنِ آرٌ أؤ جص أؤ َؤْرَة يُقُصَى بهِ لِصَاحِب اليد وَعَزْلُ الْقطَنِ لا يَتكَرر 
فَبُقْصَى بِهِ لذي الْيَدِ بخلافٍِ عَزْلِ الصُوفٍِ وَوَرَقِ الشّجَر وََرَتهِ في البتاج بخلافٍ عُصْنٍ اشح 
وَاْخْنْطَة ولا بد مِنْ الشَهَادَةٍ بالِْلْكِ 0 0 0 لا لاسكز كالتّقاج ولو َرْهَنَ الخَارِجُ عَلَى أن 
الَْيْصَةَ الي تَعَلّمَتْ مِنْ هَذِهِ الدّجَاجَةٍ كانت لَهُ 1 يُقْضَ لَهُ بالدّجَاجَةِ وَبُقْضَى عَلَى صَاحِب الدّجَاجَةٍ 
َْعٍَ لها ايها لِك الْنصةٍ لس يسبب للك الجا 0 
ىت دَجَاجَةٍ لَهُ كَانَ الْقَرْحُ للْعَاصِب وَعَلَيْهِ مِثْلُّهَا بخلافب الْأَمَةِ فَِنَّ وَلَدَهَا لِصَاحب الْأمَ وَجِلّدُ الشّاةٍ 
يُقُضَى به لِصَاحِب الْيَدِ وَامبَةُ الْمَحْشُْوَّةُ وَالْمَرْوُ وَكُلُ مَا بُقْطّعْ مِنْ التيَابٍ وَالْبْسْطُ وَالْأَغَاطُ الْمَصْبُوعٌ 
ِعْصفْرٍ أؤ رَعْفَرَانٍ يُقَضَى با لْحَارِجٍ اه. 
الكَالَِهُ: بَزْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ وَدُو الْيّدِ عَلَى الشَرَاءٍ منْهُ فَدُو اليد ول لِأَنَّ الْأَوَلَ وَإِنْ 
كَانَ يَدَعِي أَوَلِيةَ الْملكِ فَهَدَا تلَقَى مِنْهُ وَفِ هَذِهِ لا تنَانيّ كَمَا إِذَا أَقَرٌ بالْمِلْكِ لَهُ نه اذَعَى الشِرَاءَ منْهُ 
وَأَشَارَ الْموَلَْفُ - رَحِمَهُ اللّهُ - إلى أن الاج لَوْ بَرعَنَ أَنَّ فُلَانا الْقَاضِيَ قَضَى لَه بمَذِهٍ الْأَمَةِ شْهُودٍ 
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أَنَهَا لَهُ وَبَرْهَنَ ذو اليد عَلَى البَتاج فَإنَهُ يَُدَمُ الاج وَهْوَ فَوْهُمَا لآنَّ القَضَاءَ صَحّ ظَاهِرًا فَلَا يُنْمَضُ 
مَا 1 يَظْهَرْ حَطُوُهُ به ِبَقِنِ و يَظْهَرْ لِاختِمَالٍ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ ذي الْيَدِ وَعِنْدَ نحَمَدٍ يُقُصَى يما لِذِي اليد 
كذًا في الْكَاف وَهَذَا ذا كَ يُبَيْنُوا سَبَب الْقَضَاءٍ فَإِنْ بَيَنُوهُ فَإِنْ شَهِدُوا أن الْقَاضِيَ أَقَرَ عِنْدَهُمْ أنه 
قَصّى بِشَهَادَةٍ شَهُودٍ أَنّهَا لَهُ أو باليّتاج فَإنَهُ ينَمَضُ ل الْقَضَاءُ اتَعَاقَا وَإِنْ شَهِدُوا أَنّهُ قَضَى لَهُ بالتتاج 


بِسِيْئَةٍ ببيَْةِ و1 يَشْهَدُوا عَلَى إِقَرَارٍ لْقَاضِي لا يُنْمَضُ الْقَضَاءُ لِاخْتمّالٍ الْقَضَاءٍ بالشْرَاءٍ مِنْ ذي الْيَدِ كُذَا في 
غزائة الْمُفْتِينَ. 


قَولَهُ (وَلَوْ بَْمِنَ كُلّ عَلَى الشِرَاءٍِ مِنْ الآخَرِ ولا تاريخ سَقَطَا وَتُثْرَكُ الدَارُ في يَدِ ذي الْيَدِ) وَهَذَا 
عِنْدَهُمًا وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ يقْصى بالْبَنٍ وَيَكُونُ للْحَارجٍ ِأَنَّ الْعَمَلَ يما تكن فَبُجْعَلْ كَأَنّهُ اشكَرَى 
ذُو الْيَدِ مِنْ الآخَر وَقَبَضَ ثم باع لِأَنَّ المَنْضَ دَلَالَهُ امسق ولا يُغكمن الْأَمْرُ لِأَنَ الْمَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضٍِ لا 
يجُورُ وَإِنْ كانَ في الْعَقَارٍ عِنْدَهُ وَكَمَا أَنَّ الإقْدَامَ عَلَى الشّرَاءِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بالْمِلْكِ للبَائع فَصَارَ كَأَنَهُمَا 
قَامَعَا عَلَى الْإقْرَارَيْنٍ وَفِبِ التَهَائُُ بالإجمَاع كذا هُنَا وَلِأَنّ السبّب يُرَادُ كمه وَهُوَ الْمِنْكُ وَلّا جمْكِنْ 
الْقَصَاءُ لذي الْيدِ إلا ِلك مُستَحق قَبَقِيَ الْقََاءُ ا وان اال لو اصياات 
الَْيَََانِ عَلَى تَقْدِ الثَمَنِ فَالأَلَُ بِالْأَلْفٍ قِصَاص عِنْدَهمَا إذَا اسْمَويَا لِوْجُودٍ فَبْضٍ الْمَضْمُونٍ مِنْكُل 
جَانِبٍ وَإِنْ 1 يَشْهَدُوا تَقْدَ النَمَنِ فَالِْصّاصُ مَذْهَبْ محمد لِلْؤْجُوبٍ عِنْدَهُ وَلَوْ سَهِدَ الْمَِيقَانِ بالْبَيْع 
وَالقئْضٍ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَفِيهَا لَوْ أَقَامَ الْميََهَ عَلَى سَاةٍ إل) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ َظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدَمَةٍ ة عَنْ جامِع الْفُصُولَينٍ 
لَوْ بَرْمَنَ الخَارِجٌ أَنَّ هَذِهِ أَمَْهُ وَلَدَتْ هَدًا الْقِنّ في ملكي !2 (فَوْلُهُ وَإِنُّ ُقْضَى لِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ع6 
أَيْ فَيْقْصَى لِأَذَوّلٍ بالسَْدَاءِ وَلِلئَّان بِالْبَيْضَاءٍ قَالَ في التَعَارْحَانيّة عَقِب هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَكذًا ذَكْرَ مُحَمَدُ 
وَهَذَّا إذَا كانَ سِنٌ الشَّائينِ مُشْكِلَا فَِنْ كاتث وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا تَصلّحٌ أمّا ِلأُخْرَى لا تلح أُمَا لهَذِهٍ 
كانت عَلَامَةُ الصَّدْقٍ ظَاهِرَةً في شَهَادَةٍ شَهُودٍ أحَدِهِما فَيُقْصَى بِشَهَادَةٍ شْهُودِهٍ وَعَنْ أَبي يُوسُفَ فِيمَا 
إذَاكانَ سِنٌ الشَائَينٍ مُشكِلًا إِيّ لا أفبَل بَيَتهُمَا وَأفْضِي بالشَّاةٍ لكل وَاجدٍ مِنْهُمَا بالشّاةٍ الي في 
يَدِهِ وَهذَا قَضَاءُ تَرْكِ لا قَضَاءُ اسْتِحمَاقٍ وَل أَقامَ الذي في يَدِهِ الَْيْضَاءُ أَنَّ الَْيْضَاءَ سَات وُلِدَتْ في 
ملكي وَالِسَؤْدَاءَ الي في يَدِ صَاحِبِي شَّاقٍ وُلِدَتْ مِنْ هَذِه الْبَيْضَاءِ وَأَقَامَ الّذِي السَوْدَاءُ في يَدِِ أن 
السَؤْدَاءَ وُلِدَتْ في ملكي وَالْبَيْضَاءَ الي في يَدِ صَاحِبِي ملكي وُلِدَتْ مِن هَذِهِ السَؤدَاءٍ فَإنهُ يُقُضَى 
لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بمَا في يَدِهِ اه. 
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تَهَائرًا بالإخما لل ل ل عر اي لمر لاف الأو رت رقت 
الْبَيَََانِ في الْعَقَارِ و1 يُغبِنَا قَبْضًا وَوَفْتْ حارج أسْبَقُ يُقُضَى لِصَاحِب الْيَّدِ عِنْدَهَا مَبْجْعَلُ كأ الخارِج 


ل 


اشقرى أو ثم باع قَبْلَ المَنْضٍِ مِنْ صَاحِبٍ الْيَدِ وَهُوَ جَائرٌ زْ في الْعقَارٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمّدِ يُقُضَى 
ِلخَارج لِأَنَهُ لا يَصِحْ بَبعْهُ قَبْلَ الْقَنَضٍِ فَبَقِي عَلَى مِلَكِد وَِنْ تيتا قَبْضًا يُقْصَى لِصّاحِب الْيَدِ أن 
اين ران عَلَى الْقوْلَينِ وَنكَانَ وَفْتْ صَاحب الْيدِ أ سبق يُقْصَى لِلْحَارِجٍ في الْوَجهَينٍ بن فَيُجْعَلُ 
كَأَنهُ اث شْكَوَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبَضَ م باع وك يُسَلْمْ أو سَلّمَ وَوَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آحَرَكدًا في الدَايَةِ وَفي 
الْمَبْسُوطٍ مَا يُحَالِفُهُكُمَا عُلِمَ مِنْ الْكاني وَفِيهِ دَارْ في يَدِ رَيْدٍ بَرْهَنَ عَمْرُو عَلَى أَنّهُ بَاعَهَا مِنْ بكر بألْفٍ 
وَبَرْهَنَ بَكْرٌ عَلَى أَنَهُ بَاعَهَا مِنْ عَمْرِو : ان دِيَارٍ وَجَحَدَ رَيْدٌ ذَلِكَ كُلّهُ قُضِيَ بِالدّارٍ ب َبْنَ الْمُدَعِييْنِ ولا 
يُقَصَّى بِشَيْءٍ من الْمََينِ لَه تعر الْقَضَاءُ بابد جَهَالَةٍ التاريخ و4 يَتَعَذَّرْ الْقَضَاءْ بالْمِلْكِ وعد 
مُحَمَدِ بُقَضَى يا بَيْتَهُمَا وإ ل َال ِف القن عَلَى صَاجِه لله يُسَلُّمْ ِكل واجدٍ إلا نطف 
المبيع وَل اذَّعَثتْ 0 شْرَاءَ الدّارٍ مِنْ عَمْرِو َلْفٍ وَعَمْرُو اذَّعَى أَنَهُ اش شْتَرَاهَا منهَا بأَلْفٍ وَرَيْدٌ وَهُْوَ 
ذُو الْيَدِ يَدّعي َنَهَا لَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرو بألْفٍ وَأَقَامُوا لْبَيَنَهَ قُضِيَ لِذِي اليد لعَعَاْض بيني به 
بَقيَث بَينعُُ با مُعَارِضٍ وَعِنْدَ محَمَدٍ يُقْصَى بالدّارٍ لِذِي الْيَدِبَلْفٍ عَلَيِْ ِلْحَارِجِ وَيُقْضَى ا عَلَى 
الخَارج بألْفٍ لِأَنَّ ذا الْيَدِ وَالْمَرآَةَ اذّعيَا التَلَقِي مِنْ الاج فَيْجْعَل كأنَّهَا في يَدِهِ اه. 
وَقَيَدَ بقَوْلِهِ ولا تاريخ لِأَنَهُمَا َو أَنَحَا يُقُصَى به لِصّاحب الْوَفْتِ الْآخَرِ كُدًا في حَرَانَةِ الْأكْمَلٍ وَأَشَارَ 
الْمُوَلَفْ - رَحْمَهُ اللّهُ َعَالى - إل أَنّهُ لَوْ بَرْمَنَ كل عَلَى إِقْرَارٍ الآخَرٍ أن هَذَا الشَّيْء لَهُ فَإنَهُمَا 
يَتَهَائ ار و و رار شري ليسا فر رلا اضر عه ليود قاو 
أَحَدُ الْمُدَعِيَْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآحَرُ أَرْبَعَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ وكُذَا لا تَرْجيح بزيادَة الْعَدَالَة 0 0 016 
بَكثْرَةٍ العلل حٌَ لا يَترَجحَ الْقِيّاسُ بقِياسٍ آخَرَ وَلَا بحَدِيثٍ آخَرَ وَشَهَادَةُ كل شَاهِدَ 
تَصْلح للّْجيح وَالْعَدَالَُ َنْسَتْ بذِي حَدَّ فَلَا يَقَعْ التَرْجِيح يها. 
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َولَهُ (دَارٌ في يَدٍ آخَرَ اذَّعَى رَجُلْ نِصْفَهَا وَآحَرُ كلها وَبَرْعََا فَِْذوَلٍ وُبْعَْا وَالْبَاقِي لِأآحَرِ) عِنْدَ 4 
حَبِيقَةَ اغتِبَارُ الطّريق الْمُمَارَعَةٍ عَةٍ فَإِنَّ صَاحِب التَضْفٍ لا يَُازِعْ الآخَرَ في النَضْفٍ فَسَلِمَ لَهُ وَاسْتَوَ 
مُتَارَعتْهُمَا في النَصْفٍ الْآخَر فَيَكَتَصّفْ بَيَْهُمَا وَقَالَا هي بَيْئَهُمَا أَنْلان فَاغتُِرَ طَربِقُ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةٍ 
فْصَاحِبْ الجَمِيع يَْرِبُ بِكُلّ حَقّهِ سَهْمَيْنِ وَصَاحِبُ الِتَضْفٍ ف بِسَهُم وَاجِدٍ فَيَْسّمُ أَنْلانًا وَذَكْرَ في 
الِدَايَةِ أن لَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَظَائرَ وَأَضْدَادَ لا يتَمِلْهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ وَقَدْ ذَكَرَْاهَا في الزَيادَاتِ اه. 
وَذَكرٌ الْمُوَلَفُ في الْكَاف بَعْضّهَا وَقَالَ وَسَبَجِيءْ في كاب الدَّيَاتِ عَلَى الِاسْتِقْصَاءٍ مَعَ الْأَصُولٍ إِنْ 
شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. اه. 


وَاحْمَصَرٌ الشَارِحٌ مَسَائِلَهَا وَقَالَ وَبَيَاكُ طُرْقِ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَتَخرِهَا عَلَى هَذِهِ الْأُصُولٍ وَثَامُ تفْرِبعهَا 
مَذُكُورٌ في شَرْح الزَيَادَاتٍ لِقَاضِي خان اه. 

وَقَد يشر الله تَعَالَ لي بشَرْح الزَادَاتِ لِقَاضِي خان قُبَيْلَ تألِيفٍ هَذَا الْمَحَلِ فأَحْبَبْت أن أَنْقُلَهَا من 
بلْقَاظِهِ فَأَقُولُ: مُسْتَعِينا اله قَالَ قَاضِي خان في هَدًَا الشّرْح مِنْ كِتاب الْنَايَاتِ مِنْ باب جَنَايَة أَمَ 
الْوََّدِ عَلَى مَوْلَاهَا وَعَلَى غَيْرِِ وَجِنْسُ مَسَائِلٍ الْقسمَة أَرْبَعَةٌ مِنْهَا ما يُفْسَمْ بطريق الْعَوْلٍ وَالْمُضَاربَة 
عِنْدَ الَكُلَ وَمنْهَا مَا يُفْسَمْ بطريق لس لان ُفْسَمْ بطريق الماع ند أي عبيفة 
وَعِنْدَهُما بطَرِيقٍ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةٍ وَمِنْهَا مَا يُفْسَمْ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ أَمّا مَا يُفْسَمْ بطريق الْعَوْلٍ عِنْدَهُمْ 
قَانِيَةٌ إِحْدَاهَا الْمِيراثُ إِذَا اجْتَمَعَتْ سِهَامٌ الْفَرَائْضٍ في التِكةِ وَضَاقَتْ التََكةُ عَنْ الْوَفَاءٍ با تُقْسَمْ اكه 
بَْنَ أَرْبَابٍ الدَّيُونٍِ عَلَى طريق الْعَوْلٍ وَالثَانِيَُ إِذَا اجْتَمَعَتْ الذَّيُونُ الْمُتَفَاوتَُ وَضَاقَتْ الثَكَةُ عَنْ الْوَقَاءِ 
نا تُفْسَمُ الّكةُ بَيْنَ أَربَابٍ الدّيُونِ بطَريتٍ الْعَوْلٍ وَالثَالقَهُ إذَا أَوْصّى لِرَجْلٍ بكُلْثِ مَالِهِ ولآحَرَ ريع مَاله 
وَلآخَرَ يِسُدُسِ مَالِه و الْوَرنَهُ حٌَّ عَادَتْ الْوَصَايَا إلى الثُلْثِ يُفْسَمْ القُلْتُْ بَبْتَهُمْ عَلَى طَرِيقٍ 
الْعَوْلِ وَالرَابعَةُ الْوَصِيَةُ يَهُ بِالْمُحَابَاةٍ 
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إِذَا أَوْصّى أَنْ يبن الْعَبْدُ الَّذِي قِيمَيْهُ َكانه آلافٍ دِرْهَم من هَذَا الرََحْلٍ بَلْمَىْ دِرْهَم وَأَوْصّى لِآخَرَ أنْ 
يُبَاحَ منة الْعَبِدُ الذي يُْسَاوِي لْمَيْ دِرْهم أَلْفٍ دزهم حَقَ حَصلَثتْ المحَاناة هما بَلْمَىْ دِرْهَم كَانَ 
القُلْتُ بَبْتَهُمَا بطّريق الْعَوْلِ وَالخَامِسَةُ الْوَصِيّةُ بعت إِذَا أَوْصى بِأنْ يُعْتَقَ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ نِصِفْهُ وَأُوْصَى 
بِآنْ يُعْتَقَ من هَذَا الآحَرٍ ثُلْنُهُ وَدَاكَ لا يخْرْجُ من الثُلْثِ يُفْسَمْ ثُلْتْ الْمَالٍ بَيَْهُمَا بطَرِيقٍ الْعَوْلٍ 
وَيَسْقْطُ مِنْ كُلّ وَاحِلٍ منْهُمًا حصّتة حصّتة من السِّعَايَة وَالسسَادِسَةُ الْوَصِيَّةُ َلْفٍ مُوْسَلَةٍ إِذَا أَؤْصَى لِرجُْلٍ 
بأَلْفٍ وَلآحَرٌ بلقن كَانَ القُلْتْ بَْنَهُمَا بطَرِيقٍ الْعَوْلِ وَالسَابِعَةُ عَبْدَ هَقَاَ عَْنَ َجْلٍ وَقَمَلَ آخَرَ خَطأً 
فدُفعَ بِمَا يْفْسَمُ الجَاني بَيْنَهُمَا بطريق لْعَوْلِ ثُلْتَاهُ لوي الْقَعيلٍ وَُلقُهُ ِآخَرِ وَالنَامِئَةُ مُدَْوْ جَى عَلَى 
هَذَا الوَجْهِ وَدْفِعَتْ الْقِيِمَةُ إلى أَوْلِياءٍ الاي كَانَثْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا بطري الْعَْلٍ وَأَمَا مَا يُفْسَمْ بطَريق 
الْمُرَعةٍ عِنْدَهُمْ مَسْأَلَة وَاحِدَةَ ذكرَهَا في جامع الفُصُولَيْنِ فُضُويٌِ باع عَبْدَا مِنْ رَجُلٍ بألْفِ دِرْهم 


وَفُضُولٌٍ آخَرُ بَاعَ نِصقَهُ مِنْ آخَرَ بحَمْسِمِانَة فأَجَارَ الْمَوْلَ الْبَبْعَْنِ حميعَا يحْيّرُ ال شَريَانِ فَإِنْ اخَْارَ 
الْأحدَ أَحَذَا بطَرِيقٍ الْمُتارَعَةِ تاه أربَاعهِ لِمُسْتَرِي الْكُلٌ وَرْبْعَهُ لِمُشْئرِي الِتَصْفٍ لف حمْيعًا وَأَمّا مَا 
يُقْسَمْ بطريق الْمُتارَعَةٍ عند أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهْمًا بطريق ا ثلاث 07 إِخْدَامًا دَارٌ تتارَّعَ فيهًا 
رَجْلَانِ أَحَدُهُمَا يَدَعِي كُلَهَا وَالْآخَرُ يَدَعِي نِصْفَهَا وَأََامَا الَْيِنَهَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ نُفْسَمُ الدَارُ بَبْتَهُمَا 
بطريق الْمُتارَعَةٍ َلَانَهُ أربَاعِهَا لِمُدّعِي الْكُلَ وَالرُنْعُ لِمُدّعِي التَصْفَ وَعِنْدَهُمَا أَثْلانا تُلُتَاهَا لِمُدَعِي الْكُلّ 
وَتلَكْهَا لِمُدَعِي التَصْفَ وَالثَاِيَةُ إذَا أُوؤصّى يجْمِيع مَالِهِ لِرَجْلٍ وَنِصْفِه لآخَرَ وَأَجَارَثْ الوزن عِنْدَ أبي 
حَنِيقَةَ الْمَالَ بَيْتَهُمَا أَرْبَاعًا وَعِنْدَهْمَا أَثْلان وَالكَالقَةُ إِذَا أَوْصّى ِعَبْدٍ بعَيْنه لِرَجْلٍ وَبنصفه لآخَرَ وَهْوَ يْرْجُ 
من ثُلنِه أو لا يخْرْجُ وَأَجَارَتْ الْوَرَنَهُ كَانَ الْعبْدُ بَيْنَهُمَا أَرَْاعَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا أَثْلَانًا وَأَمَا مَا 
ُفْسَمُ بطَريقٍ الْعَوْلٍ عِنْدَ أي حَبيفَةَ وَعِنْدَهُا طرق الْمتَارَعَةٍ حمس مَسَائِلَ مِنْهَا مَا ذكرَةُ في الْمَأَذُونِ 
عَبْدٌ مَأَذُونٌ بَْنَ رَجُلَيْنِ أَدَائَهُ أَحَدُ الْمَوْلَينِ مِانَةَ يَعْني بَاعَهُ شَيْئًا بِتَسِيَةٍ وَأَدَانَهُ أَجْبي مائَةٌ 0 الْعَبْدُ 


بان عِنْدَ أبي حَنِيفَة يُقْسَمْ عن العلل د بن المؤن الْمَدِين وَبَنَ ع الأخني أَثْلان ثُلُكَاهُ لأْدَجْتَى 


لِلْمَوِلَ لأنّ إِدَائََهُ نَصِحُ في تصيب شَرِيكِهِ لا في نَصِيبهِ وَالَنيَة ا 


حَنيينَ بيع الْعْدُ عند أي حببقة يقْسمْ الم بَْتهُما أثلاث وَعِنْدَهُا زعا وَالدلَةُ عبد قعل رجا 
خَطَأً وَآخَرَ عَمْدَا وَلِلْمَفْنُولِ عَمْدًَا وَلِبَانِ فَعَهَا أَحَذُهُمَا يجيد م مَوْلَ الْعَبْدٍ بَْنَ الدفْع وَالْفِدَاءٍ فَإِنَّ هَذَا 
الْمَوْلَ يَفْدِي بَخْمْسَةَ عَشَرَ أَلْهَا حَمْسَهُ آلافٍ لِشَرِيكِه الْعَافي وَعَشْرُ آلافٍ وَل لطا فَإنْ دَفْعَ يُقِسَمْ 
الْعبْدُ بَِنَهُمَا أثلانا عِنْدَ أي حَنِيَةَ وَعِنْدَهْنا أَرْبَاعَا وَالرَابِعَةُ لَوْ كَانَ لجان مُدَبَرَا وَالْمَسْأَلَةُ بالا وَدَفَعَ 
الْمَوْلَ الْقِيمَةَ وَالْخَامِسَةُ مَسْأَلَةُ اكاب ب أَمُ وَلَدِ فَعَلَتْ مَوْلَاهَا وَأَجْبَيبًا عَمْدَا وَلِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلِنَانِ 
فَعََا أَحَدُ َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّعَافْبٍ سَعَتْ في ثلاة أَرْبَا ع قِيمَبِهَا كَانَ للسّاكِتٍ مِنْ وَل 
الْأَجْتَيَ ربع الْقِيمَة وَيُفْسَمُ نِضفئ الْقِيمَةِ بَِئهُمَا بطريق الْعَْلٍ أَنْلَانا عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَعِنْدََُا أَرْبَاعًا 
بطري الْمَُارَعَةِ وَالَآَصْلْ لأي يُوسْفَ وَمْحَمَدِ أنَّ الْقَيْنِ م مت َبَعَا عَلَى الشّيُوع في وَفْتِ وَاحِدٍ كَانَتْ 
الْقِسْمَةُ عَوْلِيَةَ وَِنْ َبَتَا عَلَى وَجْدِ التَمْييزٍ أو في وَفْمَيْنٍ محْمَلِفَيْنِ كائث الْقِسْمَةُ يِرَاعِيّةَ وَالْمَغْىَ فيه أَنَّ 
الْقِيّاسَ يَأ الْقِسْمَةَ بِطَرِيقٍ الْعَوْلٍ لأَنَّ تفْسِرَ الْعَوْلٍ أَنْ يَصْرِب كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بجميع حَقَهِ َحَدُهْما 
بنِصْف الْمَالٍ وَالْآخَرُ بِالَكُلَ وَالْمَالُ الْوَاجِدُ لا يَكُونُ لَه كُلّ وَنِضْف آخَرُ وَيَِذَا قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ مَنْ 
شَاءَ بَاهَلْقهُ أن اللَهَ َ يجْعَلَ في الْمَالِ الْوَاجِدٍ تُلْكَبْنِ وَنِصْفًا وَلَا نِصْفَيْنٍ وَتُلَْا وَِعا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ في 
الميزاث جاع الصَّحَابَةِ فُيَلْحَقْ بِهِ ما كَانَ في مَعْنَاهُ وَف الِْيرَاثِ حُقُوقَ الْكُل بُِيَثْ عَلَى وَجْهٍ 
البُوع في فت وَاحل وهو حَلةُ المت وف الك ذا لجتتعث حفُوق متفاوتة حق أزباب انون 
يَنْبْثُ في وَفْتِ وَاحِدٍ وَهُوَ حَالَةُ الْمَوْتِ أو الْمَرَضٍ فَكَانَتْ في مَْقَ الْمِيرَاثِ وَكذَّلِكَ في الْوَضَايَا وَف 
الْعَبْدِ وَالْمُدَبَرِ إِذَا فَمََ عَبْنَ إِنْسَانٍ وَقَعَلَ آخَرَ خَطأ 
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لح لا ٍلك قبل لدم وذ لا تب فيه الك قبل لقن ولا قصخ بد لكفاقة ولك جل 
الَسْلِيِم وَوَفْتُْ الدَّفْع وَاجِدٌ وَف مَسْأَلَةِ دَعْوَى الدَّارٍ الَقُ نا نَبَتَ بِالْمَضَاءٍ وَوَفْتْ الْقَضَاءِ وَاجِدٌ 
فَكَانَتْ في مَعْى الْميراثِ وَني مَسْألَة ببِع الفضْون وَفْتْ نُبُوتٍ الَقَينٍ مُحْمَلِفٌ لِأَنَّ الْملكَ تَبَتَ عِنْدَ 
الإجَارَةٍ مُسْتَبدًا إلى وَفْتِ الْعَقْدِ وَوَفْتُ الْعَقْدِ مُحْتَلِفْ وَفي اقم اربع وَفْتْ تُبُوتٍِ اَن مُحْتَلِفَ أَمًا 
في مَسْأَلَة الإدَاَةِ فَِأَنَ الحقَ بت بِالإدَانَةِ وَوَفْتْ الْإدَانَةِ حْتَلِفَ وَفي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ رَجْلَا عَمْدَا وَآحَرَ 
خَطَأ وَلِلْمَفْفُولِ عَمْدَا وَلِيّانِ فَعَمَا أَحَدُهمًا وَاخْثَارَ الول دَفْعَ الْعَبْدِ أَوْ كَانَ لجان مُدَيّرًا والعنالةً بحَاهًا 
قدقع المؤل القيمة ددهم سم بطري ننفت بوت اف لف نحي الست 
مِنْ وَل الدّم كَانَ في الْقِصّاص لِأَنهُ مِْلَ وَالْمَالُ بَدَلُ عَنْ الْقِصّاصٍ وَوْجُوبْ الْبَدَلِ مُضَافٌ إلى سَبَبِ 
الْأَصْلٍ وَهُوَ الْقَْلُ فَكَانَ وَفْتُ نُبُوتِ حَقّهِ الْمَعْلَ وَحَقُ وَل الخْطأ في الْقِيمَةِ إِذْ الْعبْدُ الْمَدْهُوعٌ يَقْبْتُ 
عِنَْدَ الدع لا فَبْلَهُ لِأنهُ صِلَةُ مَعْىٌ وَالصّلَاتُ لا مُلَكُ قَبْلَ الَْبَضٍ فكَانَ وَهْتْ الَقَيْنٍ مُحَْلِكَا فَلَمْ يكن 
في مغق الْمِيراث وَكَادَث الْقِسمَةُ برعِيةٌ وني جناي م الَْلَدٍ وجُوبْ الدَيَةِ ِنّدِي ل يَعْفُ مُضَافٌ إل 
الْمَْلٍ لِمَا قُلَنا وَالَْْلَانِ وُجدَا في وَفَينِ مُحَْلِفَيْنِ فكَانَث الْقِسْمَهُ نِرَاعِيةَعِنْدهُمَا وَالَأَصْلْ لِأَبي حَدِيقَة أن 
قِسْمَةٌ الْعَبْنِ مَىَ كانت بق تَابتِ في الدَّمَةِ أو بحَقّ نَبَتَ < تَبَتَ في الْعيْنِ عَلَى وَجْدِ الشبُوع في الْبَْضٍ دُونَ 
الْكُلّكَانَثْ الْقَسْمَةُ عَوْلِيَة وَمَىَ وَجَبَثْ قِسْمَةُ الْعينِ بق ك3 َبَتَ عَلَى وَجْهِ التَمْيبر أَوْ كَانَ حَقٌّ أَحَدِهمًا 
في الْبَعْضٍِ الشّائع وَحَقُ الآحَرِ في الْكُلَ كائث الْقِسْمَةُ نِرَاعِيّةَ وَالْمَغْىَ فيه أَنَّ الُقُوقَ مَقَ وَجَبَتْ في 
الذَّمَّة فَمَدْ فَقَدْ اسْتَوَثْ في القُوَةِ لِأَنَّ الذّمَةَ مُتَسِعَةٌ مَُسِعَةٌ فَبَضْرِبْ كُلٌّ وَاحِدٍ منْهُمَا يجمِيع حَقَه في الْعَينِ وَكَذَا إِذَا 
كان حَوْخُل وَاحدٍ في الي كن في ال الّائع فقَذ امنتؤث في القُوةِ لما من جز كيت فيه 
حَقٌ أَحَدِهِمًا إلا وَلِأآخَرِ أَنْ يُرَاحمَهُ فَكَانَتْ الْخُقُوقُ مُسْتَويَة في الو وَالَْصْلُ في قِسْمَةِ الْعَوْلٍ الْمِيراتثُ 
كما قَالَا وَعَه حَقُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ نَبَتَ تَبَتَ في الْبَْضٍ الشائع وإ وَإِذَا تَبَتَ الَقَانِ عَلَى وَجْهِ الكَمْيبرٍ 1 يَكُنْ 
في تفق الواث وكا كان حل أده في اأبغض الشائع وَل الآخر في الكل 1 يكن في تق 


الْمِيراثِ لِأَنَّ صَاحِب الْكُلّ يْرَاجِمُ صَاحِب الْبَعْضٍ في كُلّ شَيْءٍ أَمّا صَاحِبْ الْبَعْضٍ لا يُرَاجِمُ صَاجِبَهُ 
في الْكُلٌ فَلَمْ يكن في مَعْى الْمِيراث وَلِأَنَّ حَقَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَ في الْبَعْضٍ الشّائع وَمَا يأَحُذُ 
كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يكم الْقِسْمَةٍ غَبْرُ مُفْرَزٍ وَأَنَهُ غَيْرْ الشّائع كان الْمَأَحُوذْ بدن حنه لا أمر عنه 
يكُونُ في مغتى الْمِراثِ والتركة الي تمت فيها الديُونَ وني مسال الِْسمَةٍ إِنا وجيت بق ابت 
في الدّمَةِ ِآنَ حَقَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في مُوجب انا وَمُوجِبْ الجا يكُونُ في الذّمَةٍ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ 
يها عَوْلِيُّ فعَلَى هَدَا تَرجُ الْمَسَائِلُ هَدَا إِذا ل يَكُنْ ها وََدْ من الْمَوْلَ فَإِنْكَانَ ها وَلَدْ من الْمَْلَ 
يرنهُ قا قِصّاص عَلَيْهَا دم الْمَولى لِأنَ الْوَلَدَ لا يَسْمَوْجِبْ الْقِصّاص عَلَى وَالِدَيْهِ وََدَا َو فَكَلَتْ 
الْمَهُ وَلَدهَا لا يب عَلَيْهَا الْقِصَاص لِأنّ الَْالِدَةَ سَبَبْ لِوْجودِهِ قا يُسْتَحَقَ فَتْلَا ويجَذَا لا يُبَاح لَه 
قَمْلٌ وَاجِدٍ مِن أَبَوَيْهِ وَإِنْ كانَ حَرِيًا أَوْ مُرْتَدًَا أَوْ رَانِيًا نخْصّنًا فَإِذَا سَقَطَ حَقٌ وَلَدِهَا سَقَطَ حَقُ البَافِي 
وَانْقَََ الْكُلُ مالا لِآنَ الْقِصّاص تَعَذَرَ اسْتِقَاوُهُ لا لِمَغْىَ مِنْ جِهَةٍ اَْاتِلٍ بَلْ حُكُما مِنْ جِهَةٍ الشّزع 
فَانْمَلَب الْكُلُ مالا بخلافٍ ما تَقَدَمَ لأَنَّ َه العافي أَسْقَط حَقَّ نَفْسِهِ فلا يَنْقَِب نَصِيبُهُ مالا فإِنْ قيل 
ذا تكن هه خاي موجية أقصاص عليه بدم المؤ ينيمي أذ تون هدر كم لو فلن خط 
نا الاي وفَعَتْ مُوجبَةُ للقِصَاص لِأنَهُ يب لِلمَفُْولِ وَالمَْلى يَسمَؤجب الْقِصّاص عَلَى لوك ونا 
سَقَط الِْصّاصُ صَرُورَةَ للانقَالٍ إلى الْوَارثِ وَهِي خْرّةٌ وَفْتَ الِانْبقَالٍ فََنْقَلِب مَالَا وَتْرَمُهَا القيمَةُ 
دُونَ الدَيَةِ اغتبارا َال الْقَْلٍ هَذَا كُمَنْ فَكَلَ رَجُلًا عَمْدَا وَائْنُ الْقَاتِلٍ وَارِتْ الْمَفْغُولِ كَانَ لابْنٍ الْمَفعُولٍ 
الدَيَةُ عَلَى وَالِدِهِ الْقَاتِلِ كَذَّلِكَ هُنا 


)248/7( 


وَلوَرَةٍ الْأجَِْيَ الِْصَاصُ كُمَا كان لأَنَ حَقهُمَا تََارُ عَنْ حَقٍ وَرنَةِ الْمَوْلَ فَكَانَ َمَا الْقِصّاص إِنْ شَاءَا 
خَرَا حَّ يُوَدِيَ الْقِيمَة إلى وَرَنَةٍ امول وَإِنْ شَاءَا عَجلَ الْقَدلَ لِأَنَهُمَا لو أَخَرَا إلى أنْ يُودِيِ السَعَايَة 
با لا يُوَدِي عَحَافَة الْقَدلٍ فَيَبَطُلُ حَقُهُمَا فَكَانَ لما التَعْجِيل فَِنْ عَنَا أَحَدُ وَل الْأَجْبََ وَجَبَ 
لِلسّاكتٍ مِنْهُمَا نِضْفىْ الْقِيمَةٍ أْضًا وَحتَايَاتُ أُمَ الْولَدِ وَإنْ كثْرَتْ لا وجب إِلَا قِيمَةَ وَاجَدَةً فَصّارَتْ 
الْقِيمَةُ مشتركة ب وَرََِ المَولَ وَوَارِثِ الْأَتَيَ م عِنْدَ أي حَِيقَة - رَحمهُ الله - تُفْسَمْ قبمَمَا بََْهُمَا 


وم 2 ايك اغن “هد 


أَنْلَانًا وَعِنْدَهُمَا أرْبَاعَا لِمَا ذَكَْنَا فَإِنْ كَانَتْ سَعَتْ في قِيمَتهَا لِوَرََةِ الْمَوْل ثم عَمَا أَحَدُ وي الأَختي إن 
دُفِعَتْ الْقِيمَةُ إلى وَرَنَةِ الْمَوْلَ بِقَضَاءِ الَْاضِي لا سَبِيلَ لِوَارِثِ الْأَجْتَيَ عَلَيْهَا لأنّ الْوَاجب عَلَيْهَا قِيِمَةُ 
وَاجِدَةٌ وََد أَدّتْ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي فَتَفرُعٌ ذِمََُا ويَتبعْ وَارِتُ الْأجْنيَ ونه الْمَولَ وَيُشَاركُهُمْ في تِلْكَ 
القيمَة لِأَنَهُمْ أَخَذُوا قِيمَةَ م م م ل 
الأختي بيار إن شاء زج على وز التؤلى وإ شاء يَرْجِعْ عَلَى أَمَ الْوَلَدِ لَمَا أَنَهَا فَعَلَتْ عَيْنَ مَا 
يَفْعَلهُ الْقَاضِي لَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إِلبْهِ فَيَسْمَوِي فِيهِ الْقَضَاءُ وَعَدَمُهُ كَاليُجُوع في الَْةِ لما كانَ فَسْخَا بِقَضَاءٍ 
َو حَصّل بعَرَاضِهها يَكُونُ فَسْحًَا ولأي حبيقة أن مُوجب الجتَاَة في الم ذا أت فَقَد قِلَثْ من 
الذّمَةِ إلى الْعيْنِ فَيَظْهَرُ أَرُ الانْبقَالٍ في حَقَ الكل إِنْ كان بِقَضَاءٍ وََا يَظْهَرُ إذَا كان بِعَيْرٍ قَضَاءٍ فَكَانَ 
لَهُ الخيَارُ إن شَاءَ وَضِيّ بِدَفْعهَا وَيَنْبَُ و الْمَوْلَ وَإِنْ ضَاءَ 1 يَرْضَ وَيَرْجِعْ عَلَيْهَابَقَهِ وَهُوَ ثُلْتُْ 
الْقيمَةِ عِنْدَ أي حَبِيقَة و عر الو ا ترم لقع ا الوط وَل 
الأَختيّ فَإِنْ عَمَا أَحَدُ وَل الأختي م م ذُفْعَتْ الْقِيمَةُ قَالَ بَعْضْهُمْ إِنْكَانَ الدّفْعْ ِغَيرٍ قَضَاءٍ يَتَخَيِّرْ 
وار الْأَني ندم ون كان بقعا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ يَتَخَيّرُ وَعِنْدَهَا لا يتيز وَالصّحِيحْ أَنَّ هنا 
يَتَخَيّرْ عِنْدَ الك كُلَ سَوَاءْ كانَ الدع بِقَضَاءٍ أو بعبْرٍ قَصَاءٍ لِأَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي بِدَفْعِ الْكُلَ إِلَ وَرَنَةِ 
المؤل بد تعلق حَق الأَجَْيَ وَنُبُوتهِ لا يَصِحُ بخلافٍ الْوَصِيّ إِذَا قَصَى دَيْنَ أَحَدٍ الْعرِعَيٍ بأفر 
لْقَاضِي حَيْتْ لا يَضْمَنْ لِأَنَ للْقَاضِي أَنْ يَضّعَ مَالَ الْمَيتِ حَيْثْ شَاءَ أَمَا هُنَا بخلافه وَإِذَا 1 يَصِعّ 
قَضَاءُ الْقَاضِي هُا لَأَنْ لا يَصِحَّ فَغْلّهَا بِعبْرٍ قَضَاءٍ أَوْلَ قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَثْ في أَيدِيهِمَا فَهِيَ لِلنَّاني) أَيْ 
َالدَارُ كُّهَا لِصَاحِبٍ الجميع نِصْفُهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفْهَا لا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ لأَنَّ دَعْوَى 
شدي انض فتصرقة إلى .قا فى بو لتككوت يذه بذا ُْقَهَ في حَقَهِ لِأَنّ حمل أُمُور علي على 
ري ل لد لي 
المع بلا مُتَارَعَةٍ فَبْقِي مَا في يَدِهِ لا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءٍ إِذْ لا قَضَاءَ بِذُونٍ الدَّعْوَى وَاجْتَمَعَ بَيْنَهُ 
الخارج وَذي الْيَدِ فيمًا في يَدِ صّاحِبٍ الْنْصْفٍ فَتَقَدُمُ عه الخارج وَلَوْ كَانَتْ في يد ثَلَانَةٍ فَادَعَى 
أحَدُهُمْ كُلَّهَا وَآحَرُ تُلَْيْهَا وَآحَرْ نِصْفَهَا وَبَرَْنُوا فَهِيَ مَفْسُومَةٌ عِنْدَهُ بطريقي الْمَُارَعَةِ وَعِنْدَهُمَا بالْعَوْلٍ 
وَبيَائُهُ في الْكَاف وَآلَهُ أعْلّمْ. 


[كِتَابْ الْإفْرَارِ] 
(هُوَ إِخبَارٌ) بق عَلَيْهِ من وَجْه إِنْشَاءْ مَن وَجْدِ فَلِأأَوَلِ يَصِحٌ إفْرَارُْ بمَملُوكِ لِلْعَيْر وَيَْرَمُهُ تَسْلِيمهُ إذَا 


[منحة الخالق] 


وَلَوْ كَاَتْ في أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلنَانٍ وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاج دَابَةٍ وَأَنَخَا قضِيّ لِمَنْ وَافْقَ سِنْهَا تَارِيتَهُ وَإِنْ 
كل ذَلِكَ فَلَهُمَا ولو بََْنَ أَحَدُ الارِجْنٍ عَلَى الْقَصب وَالْآحَرٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ اميا وَالرَكِبْ 
وَاللَّابِسْ أَحَقّ مِنْ آخدٍ الام وَالْكُمَ وَصَاحِبْ المْلٍ وَالجدُوع وَالْأَنْصّالٍ أَحَق من الْعَيْرِ نْب في يَدِهِ 


وَطَرَفْهُ في يَدِ آخَرَ نِصْفٌ صَمِْ يُعَبّدْ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ أنا خُرٌ فَالْمَوْلُ لَهُ وَإِنْ قَالَ أنا عَبْدٌ لِفْلَانٍ أ لا 


ُعبَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِمَنْ في يَدِهِ عَشَرََ أَنْيَاتِ مِنْ دَارٍ في يَدِهِ وَبَْتْ في يَدِ آخَرَ فَالسَاحَةُ نِصْفَانٍ 
اذَعَى كل أَرْضًا أَنَّهَا في يَدِهِ وَلَبِنُ أَحَدِهِمًا فِيهَا أو بَى أَوْ حَفَرَ فَهِيَ في يَدِهِ كُمَا لو بَرْهنَ أَنَّهَا في يَدِهِ 
(بَابُ دَعْوَى النَّسَبٍ) 

وَلَدَتْ مبيعة لِأَكَنَ مدَةِ الحم مُذْ بيعث فَاذَعَاهُ لْبَائِع فَهُوَ ابْنَهُ وَِيَ أَمُ وَلَدِهِ وَيْفْسَحْ وَيرَدُ اللَمَنْ وَإنْ 
اذَعَاُ الْمُشْرِي مَعَُ أَوْ بَعْدَهُ وكَذَا إِنْ مَانَتْ الْأُمُ بخلافٍ مَوْتٍ الْوَلَدٍ وَعِنْفُهُمَا كُمَوْتِمَا وَإنْ وَلَّدَتْ 
لكر من سِنَةِ أَههْرٍ ردت دَعَوَة الْبَائِعِ إلا أن يُصَدََهُ الْمُشْرِي وَمَنْ ادَعَى نَسَبَ أحَدٍ المي نَبَتَ 
تَسَبْهُمَا مِنْهُ وَإِنْ بَاعَ أحَدَهْمَا وَأَعْمَقَهُ الْمُشئرِي بَطَل عِنْقْ الْمُشترِي صَمِحٌ عِنْدَ َجْلٍ فَقَالَ هُوَ انْنُ 
ُلانٍ ثم قَالَ هو ابني 1 يكن ابه وإنْ جَحد أَنْ يَكُونَ ابه ولو كان في يَدٍ ملم وَتَصرَايَ َقَالَ 
النصْرَايُ ابني وَقَالَ المْسْلمْ عَبْدِي فَهْوَ خرٌ ابن التَصرَانٍ وَإِنْكَانَ ص في يَدَيْ رَؤْجَيْنِ فَرَعَمَ أَنّهُ انه 
من غَيِهَا وَرَعَمَتْ أَنّهُ انها من عَبِِْفَهُوَ ابْنهُمَا وَلَدَتْ مُشْتَرَاةُ فَاسْمحِفّتْ عَم الَبُ قِيمَة الْولَد 
وَهُوَ حر فَإِنْ مَات الْوَلَدُ 1 يَضْمَنْ الْأَبْ قِيِمَتَهُ وَإِنْ تَرَكَ مَالَا وَإِنْ قُتِلَ الْوَلَدُ غَرِمَ الأب قِيمَمَهُ وَيَرْجِعُ 
الم قيمع عَلَى بائعة لا لْفّر. 


(كتَاب الْإقْرَارٍ) . 

هُوَ إِخبَارٌ عَنْ تُبُوتِ حَق لمي عَلَى نَفسِه إذَا أقرّ خرّ مكلف بق صَحَ وَلَوْ يَهُولًا كشَئْءٍ وَحَقّ يبر 
عَلَى بََانهِ وَيْبينُ ما لَهُ قِمَة وَالْقَْلُ لِْمُقرَمَعَ ييه إن اذَعَى الْمُمَرُ لَهُ أككرٌ مِنْهُ وَف مَالٍ ل يَصَدَّقَ في 
أََلَ من دهم (قَوْلَُ ويا في الْكَافي) قَالَ اللي بُنَْر الْمَجْمَع هنا وَالتَلْخِيصَ من الْبُوع ممنْ باب 
يلاف الْبياتِ هن نا اا نحو أزئغة أَنطر اه 0 1 

لت قَد سَقَط مِنْ هكلام كر لَيْسَ عدار هَذًاالْبيّضٍ فَإِنَ الْموَلَفَ قد أسقط اكلام علَى تيم 
هذا الْبَاب وَأَسْقَطَ أَيْضًا الْكلَامَ عَلَى الْبَابٍ الَّذِي يليه بعَمَامهِ وَهُوَ بَابُ دَعْوَى النَّسَبٍ (كِتاب 


وَحَقَ وَيُجبر عَلَى بَيّانه وَيُبِيّن ماله قِيمّة وَالْقَوْل لِلْمْقِرّ مَعَ تمينه إِنْ اذَعَى الْمُقِرَ لَهُ أكر مِنْهُ وَف مَال ل 
يُصّدّق في أَقُلْ مِنْ دِرْمهَم (كتاب الإْرَار) 
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مَلَكَهُ وَلَْ أَقَرّ بالطّلَاقٍ وَالْعَمَاقٍ مُكْرَهًا لا يَصِحٌ وَلَو أَقَرٌ اْمَرِيضُ يجميع ماله ِأجْتِيَ يَصِحٌ ولا يتَوَقْفُ 
عَلَى إجازة الْوَارثِ وَصَعٌ قرا الْمَأذُونِ بِعيٍ في يِه وَالْمْسَلَّم بَمْرٍ وص الإقْوَار بِضّْفٍ ذَارِهِ مُشَاعًا 
فار لمريض بالروْجية من ع شود ولا شمخ غواة عليه به فو له بشيء مُعَيّنٍ مِنْ غَيْرٍ أن 
يَقُولَ وَهُوَ ملكي وَلَوْ عَلِمَ الْمُمَرُ لَه أَنَهُ كاذب في إِفْرَارِهِ لا يَجُورُ لَهُ أَخْدُهُ مِنْهُ جَبْرًا دِيَانَة كَإَرَارهٍ 
امْرَأهِ يمع ما في مَنِِْهِ وَلَيْسَ لا عَلَيْه شَيْءْ وَِذا أَقَرّ الْمدَعَى به ثم أنكرَ إِقرَارَهُ لا يِف عَلَى 
فار بل عَلَى الْمَالِ وَالدَانٍ لو ود إفرَارَة ثح قبل لا يَصِحْ إلا ذا أضَافَ إل غَيرِِ متّصِلًا بالود كان لَه 
وَكَذَا الْمِلْكُ الثَابِتُ بِالإفْرَارٍ لا يَظْهَرُ في حَقَ الرَوَائِدٍ الْمُسْتَهْلَكَةٍ فا يَْلِكُهَا الْمُمَرُ لَهُ وَسَرْطُهُ 
التَكْلِيفُ وَالطُوْعٌ مُطْلَقَا وَاخْرَيهُ لِلتَنفِيذٍ لِلْحَالٍ لا مُطْلَمَا قَصّح إِقَرَارْ لْعَبْد لِلْحَالٍ فِيمَا لا ثُهْمَةَ فيه 
كَاخُدُودٍ وَالْقِصّاص وَيُوَخَرُ مَا فيه ثُهْمَةٌ إلى ما بَعْدَ الْعثْقٍ وَالْمَأَذُونُ بمَا كَانَ من التَجَارَة لِلْحَالٍ وَتأَخَرَ 
بها لَيْسَ مِنْهَا إلى الْعِنق كإفْرَاره بجنايّة وَمَهْرِ مَوْطُوءةٍ بلا إِذنٍ وَالصّوُ الْمَأَذُونُ كَالْعبْدٍ فيمَا كَانَ لِلتَجَارَة 
لا فِيمَا لَيْسَ مِنْهَا كَالْكَفَالَة. 

وَإِفَْارُ السَكَْانٍ بطَريقٍ تْطُورٍ صّحِيحٌ إلا في حَدّ الزنا َشْرْب الخَمْرٍ لا يَقْبَلُ جوع وَإِنْ بطريقٍ مباح 
لا وَصّحّ بِالْمَجْهُولٍ وَلَزِمَهُ الََْاكُكَشَيْءٍ وَحَقَ وَالْمَوْلَ لَهُ مع تينه في تَِينٍ الْمَجِهُولٍ وَتَعْينِ الْعَْد 
الْمَغْصُوبٍ إِنْكَانَ فَائِمًا وَقِيمَتَهُ إن كَانَ هَالِكًا فَإِنْ بَيَنَ سَبَّا تَضْرُُ لْجهَالَهُ كَالْمَيْع وَالْإِجَارَة لا يَصِحّ 
ولا لَه ئة وَإذا بن م لا يدر صخ وبي ما لة قبعة ذلا بصخ في حب نطو وبي ر وأو 
رودو أت للق ال لاع لِأَنهُ خلافٌ الْعْرْفٍ وَجَهَالَهُ الْمُمَرَ لَه 
مَانِعَةٌ مِنْ صِحتِهِ إِنْ تَفَاحَشَتْ حَشَتْ كَالْوَاجِدٍ مِنْ الئاس عَلَى كذًا أؤ لا كَلِأَحَدٍ هَدَيْنٍ عَلَيَ كذَا لا ولا يبَر 
عَلَى الْبَيَانٍ وَلِكُلَ مِنْهُمَا أَنْ يحَلَقَهُ وَكدَا جَهَالَهُ الْمَرَ عَلَيْهِ مَانِعَةٌ نَْوْ َك عَلَى أَحَدِنا كدَا فَلَوْ قِيل 
ل 
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وَفَتَهُ. 

وَلَوْ قَالَ جمِيعْ مَالي أَؤْ مَا أَمْلِحْهُ لِفْلَانٍ كان هِبَةَ لا يجُورُ إلا بالّسْلِيِم وَلَوْ قَالَ لِفَْانٍ عَلَيَ دَارْ أو عَبْدَ 
لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ أو مَالَ أَوْ مَال قَلِيلٌ أؤ دِرْهَمٌ عَظِيمْ أؤ ذَرَبِهَمُ لَِمَهُ دِرْهَمٌ (وَمَالَ عَظِيمٌ نِصَّابُ وَأَمْوَال 
عِظَامٌ ثلاهُ ُصُب) مِنْ أي مَالٍ فَسَرَهُ به (وَدَرَاجِمُ) أو ذُرَتِهِمَاتٌ أ شَيْءٌ مِنْ الدَرَاهِم أو مِنْ دَرَاهِمَ 


(لانة وَدَرَاهِمْ كبيرة) أو ثاب كبيرة 

[منحة الخالق] 

وَل لا طهر في حق الوا السعفلكة) فية بجر أله طهر في حق الوا لقث الستعهلكة 
وَهُوَ مُحَالِفَ لِمَا في اَن رَجْلٌ في يَدِهِ جَاريَة ووَلَدُهَا أَقَرٌ أن الْجاريَة ِفَلَانٍ لا يَدْخْلُ فِيه الوَلَدُ وَلَوْ 
َم بَيَنَةَ عَلَى جَاريَةِ أَنَّهَا لَهُ يَسْتَحِقُ أَوْلَادَهَا اه وَالْمَْقُ أَنُّبالْبيئَة يَسْتَحِقهَا من الْأَصلٍ وَلِذَا قُلنَا إنَّ 
الْبَاعَةَ يََرَاجَعُونَ فِيمَا بَيْتَهُمْ بخلافٍ الْإقرَارٍ حَيْتْ لا يَتَرَاجَعُونَ (قَوْلَهُ وَصَّحّ بِالْمَجْهُولٍ وَلَِمَهُالْبيَانُ 
إغ) قَالَ الرّلِئُ قَدَمَ لسار في الْبيْع في سَرْح قَوْلِهِ وَإِنْ احْمَلَقَتْ النُقُودُ فَسَد الْبيِْ لو قر بعَسَرَةٍ 
َنادِرَ خم وفي الََْدِ نَُودُ مُخَلقةُ مر لا يَصِحُ بلا بيَانٍ خلاف الْبَنْع فَإنَهُينْصَرفْ إلى الأزوج اه. 
لا َنْب أن مغ فَولِهِ لا يَصِحٌ بلا بَانٍ أي لا يَْْث به شَيْء بلا ان يلاف البنع إن يت 
الأزؤج بغز بان إذ صِحَةُ الإفرار بالمجهول مقر وَعلَيد ليبا تأكن. 0 

(قَوْلُهُ لا يُصّدَّقُ لِأَنَهُ خلاف الْعْرْفِ) قَيِّدَهُ في التََارْكَانيّة بجا إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا لا قَالَ وَإِنْ قَالَ 
مَوْصُولًا يَصِحُ (فَوْلُهُ أو لا) قَالَ الرَملِنْ أَيْ إِنْ 1 تَمَفَاحَسْن وَدْكْرَ الرَيْلَعِنُ فَوْلَا آحَرَ فِيمَا إِذَا 1 
تَعفَاحَسْن نم تَقَلَ عَنْ الْكان أن الصّحَةَ صخ فَرَاجِعْهُ إِنّْ شِنْت اه. 

وَعِبَاتُهُ وَبخلافٍ الجهَالَةِ في الْمُمَرَ لَهُ سَوَاءٌ تَفَاحَشَتْ أو لا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لا يَصْلّحُ مُسْتَحَفًا إِذ لا 
يكن جَبْرْهُ عَلَى الْبَيَّانِ مِنْ غَبْرِ تَِْينِ الْمُدّعِي فَلا يُفِيدُ فَائِدَنَهُ هَكذًا ذكْرَ شمن الْأَئِمّةِ وَدكْرَ سَبْحُ 
السام في مَبْسْوطِه وَالنَاطِفِيُ في وَاقعَاتِِ إن لَ تَتفَاحَسْنْ جَارَ لِأَنْ صّاحِب لق لا يَغْدُو مِنْ ذِكره وَفي 
مله يُؤْمرُ بالتَدكْرِ لأَنّ الْمُقِرَ قَدْ نَسِيَ صَاحِب القَ ولا يخَرُ على الْبََانِ لِأنَهُ قد يودي ِل إِنطَالٍ 
لق عَنْ الْمُسْتَجِقَ وَالْقَاضِي نْصِب لإيصالٍ الحَقّ إلى مُسْتَحقّهِ لا لِإنْطَالِهِ اه. مُلَخَّصًا. 

َف غَايَةِ الْمََانِ عَنْ الْوَاقِعَاتِ الخُسَابِيةِ أنه يجُورُ وَيَلِفُ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِذا اذَعَى. 

(قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لِفْلَانِ عَلَيَ دَارْ أَوْ عَبْدَ لا يَلرَمْهُ شَيْعْ) كذًا في الْأَسْبَاهِ وَيحَالِفُهُ مَا في الَانيّة لَهُ عَلَىَ 
تَوْبٌ أو عَبْدٌ صَحٌ وَيُقُصَى بِقِيمَةٍ وَسَطٍ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَقَالَ نحَمَدْ الْقَْلُلَهُ في الْقِيمَةٍ وَف حَاشِيَةٍ 
الْحَمَوِيَ عَلَى الْأَشْبَاهِ عَنْ الْمُلْتَمَطٍ إِذَا قَالَ عَلَىَ دَارْ أو سَاةٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَلْرَمُهُ الصّمَانُ بقِيمَةٍ 
الْمُمَرَ به وَالْقَوْلُ فَوْلَهُ وَقَالَ بِشْرٌ تب الشَّاةُ اه. 

قَالَ شَبِخُ مَشَايخِنَا السَائحَاده بمْكِنْ أَنْ يَكُونَ ما في الْأَسْبَادِ عَلَى قَوْلٍ الإمام اه. 

ثم أيه في التََارْحَانِيّة حَيْتْ قَالَ وَفي الحاوي قَالَ لِفَْانِ عَلَيَ دَارْ أَْ سَاة قَالَ أَبُو حَبيقَة لا يَصِحْ 


إقرَارُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَزِمَهُ الصّمَانُ وَقَالَ بشْرٌ يَنبَغي أن عِنْدَ أي حَنِيقَة لَِمَهُ الشّاةُ دُونَ الدَارٍ لأَنَهَا 


لا صا تَصْلْحُ دَيْنَا لَْمَهُ في الصَّدَاقٍِ وَالشَّاةُ صا م قَالَ بشرٌ وَبِمَوْلٍ أ حَنِيفَة تأَخُدُ وَلَوْ قَالَ عَلََ نَؤْبٌ 
َروِيٍ فَالْقَْلُ قَولهُ في النّوبٍ الْرَوِيَ ولا يَلرَمُهُ َوْبٌ هَرَوِيّ وَسَط 

(250/7) 
أو وَصَائِفْ كَثِيرة أو وَنَانِيرُ كثيرة أو أكُثَر الدَراهِم ف (عَشَرَة) وََرَاهِمْ مُصَاعَفَةٌ سِنَة وَأَضْعَافٌَ 
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مُضصَاعَفَةٌ أو عَكْسْهُ قَانِيَةَ عَشْرَةَوَمَالُ تَفِيس أو حَطِيرٌ أو كَرِمٌ أو جَلِيلٌ أؤ لا فَلِيل وَلَا كير مائََانِ 
(كذَا دِرْعَمًا دِرْهَمْ كذ كدًا أَحدّ عَشَرَكذًا وكذَا أحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ ثُلْتْ بالْوَاو وَيرَادُ مِائة وَلَوْ ربْعٌ زيدَ 
ألفْ) لَوْ حمسن زِيدَ عَشَرَهُ آلاف وَلَوْ سُدُْْ يُرَادُ مان ألْفٍ وَلَوْ سَبْعْ يُرَادُ أل أَلْفٍ وَكُلُ مَا رَادَ عَدَدًا 
مَعْطُوفًا بِالْوَاوٍ زِيدَ عَلَيِْمَا جَرَتْ الْعَادَةُ به إلى ما لا يَكََاى وَلَوْ ثُلْثْ بلا واو لَِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَوْ 
قَالَ كذًا كذًا دِرْعَمًا وَدِيئارَا فَعَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ بالسّويّة بخلافٍ ما إِذَا قَالَ كذًا كذًا دِرْمَما وكذَا كذًا دِيتارا 
مَهُ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ أَحَدَ عَشَرَوَالْمعْعَبَرُ الْوَرْنُ الْمعْمَادُ في كُلّ رَمَانِ أَوْ مَكان وَالنَيَفْ تحْهُولٌ يُرْجَعْ إلَْه 
فيه وَالْبِضْعَةُ لِلثَلانَةِ (عَلَيَ وَقِبَلِي إِفْرَارٌ بالدَيْنِ) إلا إِذَا فَسَرَهُ بالْأَمَائة مُتَصِلًا وَأَفْرَصّني كذًا لَِمَهُ 
وَاسْتَفْرَضْت لا وَلَيْسَ لي قِبَلَهُ حَقْ إِبْرَاءٍ عَنْ الدَيْنٍ وَاْأمَائَِ (عِنْدِي مَعِي في بَيْتي في صُنْدُوفِي في 
كيبي أَمَائَةٌ) وَعِنْدِي عَارِيَةٌ ألفُ دِرْهَم فَرْضٌ لَهُ قِبلِي كذًا دَيْنْ وَدِيعَةِ أو وَدِيعَةُ دَيْن فَهُوَ دَيْن مُطُلّق. 
َالْقّصْلْ أَنَّ أَحَدَ اللّفظَبْنِ إِذَا كانَ لَِذَمَائَةِ وَالْآحَرَ لِلدَيْنِ وَحمْعَ بَيْتَهُمَا يُرَجَحْ الدَيْنُ (لَوْ قَالَ لي عَلَيِْكْ 
لف فَقَالَ اتَرنْهُ أو انتفذة أو أَجَلْني به أو قَصَيْمْكَهُ) أو أَعْدُهَا أو أَرْسِل غَذَا مَنْ يأْحُذْهَا يَعْن 
يَفْبِضُهَا أؤ يتَرِنهَا أو لا أَزنهَا لك الَيَوْمَ أو لا تأَحْذُهَا مث الْيَوْمَ أو حَىٌّ يَدْخْلَ علي مَالي أَؤ يَقُدَمَ 
عَلَيَ غُلامي أو أَبْرَأن عَنْهَا أؤ تَصَّدَّقَ عَلَيَ بحا أو وَهَبَهَا لي مُدَعِيا ذَلِكَ أو أحلته با (فَهُوَ إِفرَارُ) إلا 
إِذَا نَصَادَقًا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السّخْرِيَةِ (وَبلَا كِتَابَِ لا) كَقَوْلِهِ مَا قَبَضْت بِعَيْرٍ حَقَ جَوَابَا لِدَعْوَاهُ أَنُّ قَبَضَ 
ِنْه ِعَبْرِ حَقَ وَقَوْلُُ أَبَْآنِ عَنْ هَذِهٍ الدَعْوَى أو صَالخني عَنْهَا وَقَوْلَُ مَا اسْتَفْرَضْت مِن أَحَدٍ سِوَاك أو 
عَبِكَ أو فَبْلَّك أو بَعْدَك وَفَضصَيْئْك مِالَةَ بَعْدَ مائةِ بَعْدَ دَعْوَى الْمِائَتيْنِ بخلافٍ دَفَعْت إلى أخيك 
بأمْرِك وَعَلَيْهِ إنْبَاتْ ذَلِكَ وَضمَائُهُ للآجر ما يجَبُ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِر إِفَرَارَ بلك الْعَبْنِ للآجر بخلافٍ 
صّمَانِه لِلْمُسْتأَجِرٍ مَالَ الإِجَارَةٍ في الإجَارَةٍ الطُويلّة لا يكُونُ إفْرَارًا بالْملكِ لأاجر يلاف فَوْلِهِ فلَانٌ 
سَاكِنٌ هَذِهٍ الدَارَ فَإِفْوَارٌ لَهُ با خلا كَانَ يَسْحُنُهَا وَفُلَانٌ رََعَ هَذِهٍ الْأَرْضَ أ غَرَسَ هَدًا الكَرْمَ أو 
بَىَ هَذِهٍ الدّارَ وَهِيَ في يَدِ الْقَاتِل مُدَعِيًا أَنُّ مُعيّنّ أو مُسْتأَجرًا فَلَيْسَ بِِفَرَارٍ بِالْعَبنِ لَهُ وَكذَا هَذَا الدَّقِيق 
من طَحِينِ فُلَانٍ بخلافٍ هَدَا الطَّام من رَرْعَ فلَانٍ أو هَذَا الثَمْرُ من تله أو أرْضِهٍِ أو بُسَْانهِ أو هَذَا 
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المُوفٌ من عَنَمِهِ فَهُوَ إِفرَارٌ كَفَوْلِهِ فَبَصْت من أَرْضِهٍ عَذْلَ نِيَابٍ وَشِرَاؤُهُ مُمَتَقَبَةَ إفرَارٌ بالْمِلْكِ لَْائع 
كُنَوْبِ في جرّاب وَكَذَا الِإسْتِيَامُ وَالِِسْتِيدَاعٌ وَالِاسْتِعَارَةٌ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِنْجَارُ وَلَّوْ مِنْ وكِيل وَكَذَا 
قَبُولُ الْوَدِيعَة وَقَوْلَهُ َعمْ بَعْدَ كلام َِرَارٍ مُطْلَقًا وَالإِمَاءُ بالرَْسِ بَعْدَ الاسْتفَهام لا يكُونُ إفْرَارَا بمَالٍ 
وَعِمْقِ وَطَلَاقِ وَبَيْعِ وَنَكاح وإجَارةٍ وهبَط ة بخلافٍ الْكُفرٍ وَالإِسْلام وَالنّسَبٍ وَالْمَعْوَى. 

(وَإِنْ أََرّ بدَيْنٍ مُؤّجّلٍ وَاذَعَى الْممَدْ لَهُ أَنَهُ حَالٌ لَرِمَهُ حَالَا) كَإِفرَارهِ بعبْدٍ في يَدِهِ أنه ِرَجْلٍ وَأَنَه 
اسْتَأَجَرَهُ منهُ ؛ (وبُسْعخلفُ الْمََهُ ا بخلافٍ ما لَوْ أَقَرٌ بالدَّرَاهِم السُودٍ فَكَدّبَهُ في صِفَبِهَا يَلرَمُهُ 
مَا أَقَوَّ به فَمَطْ كَإِقْرَارٍ الْكَفِيلٍ بِدَيْنِ مُو جل وَلمَنْ علي دين وجل إِا حاف لو اغترف بد لا يُصَدَفهُ 
إِنْكَارْ أُصْلٍ الدَيْنِ إذَا 1 يَرْدَ تَوِيَ عله ومن أقه ِعَدَدِ مُبْهَم وَعَطَفَ موز أَوْ مَكِيلَا كَانَ بَيَانَ لَهُ 
(كَمِانَةٌ وَدِرْهَمٌ) أو دِرَمَمَانٍ أو ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (فَهِي دَرَاهِمُ) وَإِنْ عَطَفَ عَلَيْهِ قِيَميّا وَاجِدَا (لا كا 

وَنَوْبٌ) أَؤ نَْبَانِ وَإِنْ مُتَعَدّدَا فَبيَّانْ (كماة وتات أنواب) 

[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَأصْعَافَ مُصَاعَفَة أو عَكْسْه نا يَهَ عَشَرَ) أَيْ لَوْ قَالَ دَرَاهِمْ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ لِأَنَّ دَرَاهِمْ 
وَأَضْعَافٌ لَفْظَهُ خمْعٌ وَأَقَلّهُ ثلَانَةٌ فُمَصِيرُ تَسْعَةً وَضِعْفُ التَسْعَةٍ مَانِيَةَ عَشَرَ وَفي التَتَارْخَانيّة مَا نَصّهُ ذكر 
شَدْمن الْأَئمّة ا رَحْسِِي في شَرْح كناب الْإقَرَارٍ إِذَا قَالَ لِفْلَانِ عَلَىَ دَرَاهِمْ مُضَاعَفَةٌ فَعَلَيْهِ د سن ست ذَرَاهِمَ 
وَلَوْ قَالَ مُضَاعَفَةٌ أَضْعَافًا أؤ قَالَ أَضْعَافًا مُضًا عََهَ فَهِيَ تَانِيَةَ عَشَرَ وَف السَِرَاجيّة جيّة لَوْ قَالَ لَهُ دَرَاهِمْ 
أَضْعَافٌ مُصَاعَفَةٌ لَرِمَنهُ أَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ دَرَاهِمْ لَرِمَهُ ثلاة وَبِقَوْلِهِ أَصْعَافًا تشعةٌ وَبِقَوْله 

مُضَاعَفَةٌ الي عَشَرَ فَجْمْلَهُ مَا قُلنَا (قَوْلَهُ وَلَوْ حَمْمنْ زِيدَ عَشَرَهُ آلاف) قَالَ بَعْض الْفضَلَاءٍ هَذَا 
حَكَاهُ الْعَيٌْ بلَفْظِ يَنْبَغِي لكِنّهُ غَلَط 0 أن العَشَرَةَ الآلاف تَعرَكُبُ مَعَ الْأَلْفِ بلا وَاوٍ فَبُعَالُ أَحَدَ 
عَشَرَ أَلْهَا فَيلرَمُ أن تُهْدَرَ الَْاوْ التي ُعْمبَرُ مَهْمَا أمْكن وَهْنَا كن فَبُقَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْمَا وَمائَة 


وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِزهمًا نَعَمْ فَوْلَهُ وَل سُدْسٌ 200 مُسْتَقيم أَيْ فَيِقَالُ فيه مائة 4 ألفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْمَا 
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وَمِانَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهمًا د أَنَّهُ مستقيمع زِيَادُ على الْعَشَرَةِ آلافٍ 
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وَلَوْ قَالَ نِضِفٌْ دزقم وَدِيئارٍ وَنَوْبٍ فَعَلَيْه نِصْفْ كُلّ منْهَا وكَذَا نضْففْ هَذَا الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْجاريَة بخلافٍ 


نصفٍ هَذَا لذ يار وَدِرْهَم فَدِرْهَمْ َامٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَدَائَقُ يراط فضّة. 


َو (أَقرَ يتَمْرٍ في فَوْصَرِّ) أ طَعَام في اوَالِقٍ أو سَفِيئَةٍ أو نَوْبِ في مِندِيلٍ أو لَب (لَزمَه) الظَرْفُ 
كالْمَظْرُوفٍ وَمِنْ فَوْصَرَّةٍ لا كدابةٍ في صْطبْلٍ وَنَوْبِ في عَشَرَةٍ وَطَعَام في بَيْتِ (وَبات لَه الخلقَة 
وَالْقَصُ وَبِسَيْفٍ لَهُ النَصْلُ وَاجُفنُ وَالحَمَائِلُ وَبحَجَلَةٍ له الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وعحمْسَةٍ في خْمْسَةٍ وَعَقَ 
العب حَمْسَةَ وَعَشَرَةٌ إنْ عَى مع وَمِنْ درم إلى عَشَرَةٍ أو) ما بَْنَ ِسْعَةٍ وَكُرَ جنْطَةٍ إلى كُرَ شَعِيرٍ 
ِمَاهُ إِلّا قَفِيرًا مِنْ شَعِرٍ وَعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ إلى عَشَرَةٍ دنَانِرَ لَرِمَاهُ إلا دِيارًا لَهُ مِنْ دَارِي ما بَيْنَ هذا 
الَْائْطٍ إلى هَذَا الائِط لَهُ ما بََْهُمَا فَقَطْ (وَصّحٌ الإفْرَارُ بالحَملٍ) الْمُحْمَمَلٍ وجُودْهُ وَفتَهُ ولو غَيْرَ 
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آدَمِيَ مُطْلَقَا بخلافٍ الْإفْرَارٍ لِلرَضِيع يَصِحٌ وَإِنْ بيَنَ سَبَبّا غَيْرَ صَالِح مِنْهُ حَقِيقَةَ كَالإفرَاضٍ وَلَهُ إنْ بَينَ 
سيا صَالا وَإِلّا فَلَاكُمَا إِذَا أنْهَمَ أو ب سبيًا غير صَالِح كَالْفَرض وا يَصِحّ لَه إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ 
وَفَُْ أو احْعَمَل بِأنْ قَصّعَة لِأَقَ من مُدَيِهِإنْكات مُمََوَجةَولأكَنَ من سنن من وَفْتٍ الْفِرَاقٍ إن 
كانت مُعْمَدَة م إنْ وَلَدَنَهُ حرا كَانَ لَه مَا أَقَرّ به وَإِنْ وَلَدَنَهُ ميا يُرَدُ إلى وَرَنَةِ الْمُوصِي أَؤْ وَرَنَةِ أبيه وَإِنْ 
وَلَدَتْ وَلَدَيْنٍ فَِنْ كاتا ذكرَنٍ أو ني فهو بََْهُمَا نِصْفَانِ وَِلَا فكَذَلِكَ في الْوَصِيّةِ وف الإ 
ِلذَكرِ مث حظ الْأنكيَينٍ (وَلَو أََرٌ بِسَيْءٍ عَلَى أَنّهُ لَارٍ لَِمَهُ با خيَاٍ) وَِنْ صَدَقَهُ الْمثَرُ لَه إلا إن 
قر عفد بَيْعِ وقَعَ بالَارٍ لَه إلا أن يكَذِبَهُ الْمَقَرُ لَه كفرَارهِ بديْنٍ يِسَبَب كََالةِ عَلَى أنه يار في هُدَةٍ 


وَلَوْ طُوِيلَةَ اه. وَأَلَهُ غْلّم. 


(َابُ الاسْتِفَاءِ وما في مَغْتاُ) 

لا كم فيما بد إلا بن مسدكوث عند عدم الْقَصْدٍ كتصسنآلة الإفْرار في قوله لَه علي عَسرَة ل ثلالة 
ِمَهْم أن الْعرَضَ الإثبَاث فَمَطْ فََفْئْ التَلانةِ ِشَارَةٌ لا عَِارَة وَإِْبَاتُ السَبْعَةِ عَكْسُهُ وَعِنْدَ الْمَصْدٍ 
يَْبْتُ لِمَا بَعْدهَا يض ما قبْلهَا كلمَهُ اليد نف وَإْبَاتُ قَصدًا فَلِاسْتْء تكلم لباقي بَغد 
الا غبار الحاصل من تخْموع الركيب تفي وَِنبَاتْ باغار الْأجواءٍ وُشترطُ فِبه الِابّصَال إلا 
ِنَفَسٍ أو سْعَالٍ أو أَخْذٍ قم وَالبَدَاءُ بَيْنَهُمَا لا يَصْرٌ كَقوْلِهِ لك عَلَيَ ألْفُ دِزْهي يا لان إلا عَشْرَة 
بخلافٍ لَك أَلَفف فَاشْهَدُوا إلا كذًا وَتكْوْهُ وَالْمْسْتَغْرِقَ بَاطِل وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الرُجُوع كَالْوَصِيةِ إِنْكانَ 
بِلَفْظِ الصّذْرٍ أَوْ مُسَاوِيهِ وَإِنْ بِعيرهمًا كُعبيدِي أَخْرَارٌ إِلّا مَؤْلَاءٍ أو إِلّا سَالِمَا وََايًا وَرَاشِدَا وَهُمْ الْكُلُ 
وكذًا نِسَائِي طَوَالِقَ إلّا فَُانَة وَقَْانَهَ وَفَْانََ ولا فَرْقَ بيْنَ اسْتفتاءٍ الأَقنَ وَالأَكْترٍ ولا بَيْنُ مَا يُفْسَمُ وَمَا 
لا يُفْسَمْ كهدًا الْعبْدٍ إلا انه وَِذَا اسْعَفئى عَدَدَيٍْ بَيْتَمَا حَرْفُ الشّكِ كان الْأَقلُ عخرَبجا تو لَه علي 
لف دِزْهم لا مان أو حَمْسُونَ لَزمَةُ َسعمائةٍ وَحْمْسُونَ عَلَى الْأصَح. 

(وَصَحٌ اسيفئاة الكيليَ وَالوَزيِ) وَالْمَعْدُودِ الَّذِي لا تَعَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجْوْزِ (مِنْ الدَّرَاهم) 
وَالدَنَانيرٍ وَيَكُونُ الْمُسْتَفْيَ الْقِيمَةَ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جميعَ مَا أَقَرّ به بخلاف ديئارٍ إلا مائةَ دِرْهَم فَإِنَ 


الاسْتفْاءَ بَاطِلَ لِأَنَّهُ مُسْتَغْرَقَ بالْمْسَاوِي وَإِذَا كان الْمُسْتَنْى عَجْهُولًا يَفبْتْ الْأكتر نحوَ لَهُ مانَهُ دزْهم 
إل شَيْئًا قَلِيلًا أو بَعْضًا لَرِمَهُ أَحَدٌ وَحمْسُونَ (وَلَوْ 0 إِقَرَارَهُ بِإِنْ شَاءَ الله بطل فَرَارْهُ) وَكذًا بشيئَة 
فُلَانٍ وَإِنْ ضَاءَ وكذَا كل إفرَارٍ عُلّقَ بِسَرْطٍ عَلَى حَطَرٍ وَل يَمَصَمّنْ دَعْوَى أَجَلٍ كَأَنْ حلفت فَلَكَ مَا 
اذَعَيْتَ به وَإِنْ بِشَرْطٍ كائن فَعَنْجِيرْ 


َقَرَ بعَمْرِ في فَوْصّرَةٍ لَرِمَاهُ وَبِدَابَةِ في في إِصْطبْلٍ لرِمَنْهُ الدَّابَةُ فَقَط وَبحَائم أ لَهُ الخلَقَهُ وَالْمَصُ وَبِسَيْفٍ لَهُ 
النَصْل وَالخْفْنُ وَاخَمَائِلُ وَبحَجَلَةٍ لَهُ الْعِيدَانُ وَالْكْسْوَةُ وَبِنَوْبٍ في مِنْدِيلٍ أو في تَوْب لَزِمَاهُ وَبنَؤْبٍ في 
عَشَرَةٍ لَهُ نَوْبْ وَبْحَمْسَةٍ في حَمْسَةٍ وَعَىَ الصّرب خْمْسَةَ وَعَشَرَةَ إِنْ عَىَ مَعَ لَهُ عَلَيّ مِنْ دِرْهَم إلى عَشَرَةٍ 
َو مَا بَينَ دِرْهَم إلى عَشَرَةٍ لَهُ تسْعَةٌ وَلَهُ مِنْ دَارِي ما بَْنَ هذا الائطٍ إلى هَذَا الائِطٍ لَهُ ما بَيْنَهُمَا 
ََطْ وَصّمّ الإفْرَارُ بالخَمْلٍ وَلِلْحَمْلٍ إِنْ بَيّنَ سببًا صَاا وَِلَا لا وَإِنْ أَقرّبشَرْطٍ اليَارٍ لَِمَُ الْمَالُ 
وَبطَلَ الشَرْط 

(قوْلَهُ ولو أَقرّ عمْرٍ في فَوْصَرِّ) قَالَ الرَمْلِيُ قَالَ في البهَايَة الْقَؤصَرّة بالنَخْفِيفٍ وَالتَشْدِيدٍ وعَاءُ التَمْرِ 
يكَحَدذْ من قَصّب. اه 

(قَوْلُهُ وَحَجْلّة) قَالَ اللي قَالَ في الصّحَاح الْحَجَلَةُ بَبْتْ يُرَيّنْ بالقيّاب وَالْأَسِرّةِ قَالَ في الجَؤْهَرَةٍ 
عَجَلَت لْعَرُوسْ إِذَا اغَحَذَتْ ا حَجَلَةً اه. من غَايَة الْبَيَان. 

(قَوْلَهُ وَلَهُ إنْ بِيّنَ سَبَبّا صَالَا) الصَّمِيرُ في لَهُ لِلْحَمْلٍ وَالظَاهِرُ أن عحَلَ فَوْلِهِ يخلافٍ الْإْرَارٍ للضي 
لف ل ا ل ل ميا َينَا إح) قَالَ الرَملِيٌ يَعْني إِنْ قَالَ الْمُقرٌ أَوْصّى لَهُ 

به فُلَانْ ثم ولِدَ ميَنَا وه يُرَدُ إلى وَرَنَةِ الْمُوصِي الَّذِي قَالَ الْمُقرٌ نه أَْصى لِْحَمْلٍ وَفَوْلَهُ أو ورَنَةِ أبيه 
َعْني إِنْ قَالَ الْمُقِرٌ مَات أَبُوهُ فوَرتَهُ نه يرَدُ إل وَرََةِ أبيه إنْ وُلِدَ ميعَا عَمَلَا بقَوْلِه الْمُِرٌ في الْمَسأَلََينٍ 
(قَوْلَهُكإْوَارِِ بدَيْن بِسَبَبٍ كَفَالَةٍ إ) قَالَ الرَمْلِيُ قَالَ في التَبينِ هنا لأَنَّ الْكََالَهَ عَفْدٌ يَصِحٌ اشتراط 
الْيَارٍ فيه لِأَنَّ الكََالَة عَفْدٌ يَصِحُ فيه خِيَّارٌُ الشَّرْطٍ اه. فَلْبُحْفَظْ هَذًا. 


[بَابُ الاسْيفتاءٍ في الْإقْرَارٍ] 

(بَابُ الاسْبَثْتاءٍ وَمَا في مَعْنَاهُ) 

(َوله حهدًا الْعبِدٍ إِلّا ثلاثة) لَعلّهُ إلا ْلَه (قوْلُهُ كن حَلَفْت فَلَكَ ما اذَعَيْت) قَالَ الرَّمْلِئُ فَلَْ حَلَفَ 
لا يَلْرَمُهُ وَلَوْ دَهَعَ بَاءَ عَلَى أَنهُ يَلرَمُهُ َلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ الْمَدفُوعَ 
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كَعَلَيَ أَلْفُ دِرْهَم إِنْ مت لَِمَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَصّمّنَ دَعْوَى الْأَجَلٍكَإِذَا جَاءَ َأ الشّهْرٍ قَلَّكَ 
عَلَىَ كا لَرِمَهُ لِلْحَالٍ وَيُسْتَحْلَفْ الْمُقَوُ لَهُ في الْأَجَل وَمِنْ التَغْليق الْمُبَطِل لَهُ لف إِلَا أَنْ يَنِدْوَ لي غَيْرْ 
ذَلِكَ أ أَرَى غَيْرَهُ أو فِيمَا أَعْلّمُ وَكذَا اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلََ كذَا فيما أَعْلّمْ وَاخليَةُ في السَيْفٍ وَالظَهَارَة 
وَالْبطَاَةُ في الجُبّة لا يَلَرَمُهُ شَيْءٌ وَاسْتَقَْاءُ الَْيْتِ مِنْ الدّارٍ صّحِيحٌ (وَلَوْ اسْتَفْىَ الْبنَاءَ مِنْ الدَّارٍ فَهُمَا 
َِمَرِ لَُ) وَالطَّوْقُ في الجارية وَالْمَصُ في الات وَالَحْلَهُ في الْبْسْمَانِ نَظِيرُ البناءٍ وَالْإقْرَارُ بالخَائطِ 
وَالْقْسْطْوَانَةٍ ِفْرَارٌ با تتَهُمَا من الْأَرْض إِلَا إذَا كَانّثْ مِنْ حَشَب (وَبِنَاؤْهَا لي وَالْعَرْصَةُ لفْلَانِ فَهُوَ كُمَا 
َالَ) وَبَِاؤْها بي وَأَرْضْهَا لِفلَانِ فَهُمَا لِفْلَانِ وَبناؤهَا لزيد وََرْضْهَا لِعَمْرِو فلِكُلَ ما أقرّ لَهُ به َف 
عَكْسِهٍ الكل لأذولِ مول هَذِِ الدَارُ لِفَُانٍ وَهَدَا الْبيْتُ لي وَأَرْضْهَا لي وَبَِاوُها لِفلَانٍ فَعَلَى مَا أَقرٌ 
وَيُوْمَر الْمَُرُ له يتَقلٍ الْباءٍ من أَرْضِهِ وَالْآضْل أَنّ الدَعْوَى قَبْلَ الْإقْرَارِ لا تَنعْ صِحَة الْإقْرَار بَعدَه 
وَالدّعْوَى بَعْدَ الإقْرَار في بَعْض ما دَخَلَ نَحْتَهُ غَيْرْ صَّحِيحَةٍ وَأَنَّ إفْرَارَهُ حجَةٌ عَلَيِْ فَقَط. 


(وَلَوْ قَالَ عَلَيَ لف مِن تمن عَبْدِ 1 أَفبِضْة) فَإِنْ كان الْعَبْدُ معنا فَإمَا أَنْ يُصَدّقَهُ وَبْسَلَمَهُ أو لا قن 
صَدَقَهُ وَسَلَمَهُ لَرمَهُ لف وَكُذَا إِنْ صَدَقَهُ عَلَى بَيْع عَبْدِ غَيِْهِ قَنَّ لْمُعينَ ملك الْمُقرّ سَوَاءْ كَانَ في يَدِهِ 
أو في يد لمر لَهُ رار بألفٍ عَصْبًافقَالَ جي قَرْضَ وإ 1 يصَلْفَه علَى بع الْعْدِ لا يَلرَمهُ شي 
إن صَدَقَُعََى أن اْمببع عَيْرْهُ ون لمعي لس ِلك الْمُقِريَعحَالََانِ وََسْقْطْ الْمالُ وَالْبْدُ من 
هُوَ في يَدِِ وَإِنْ ل يكن الْعَبْدُ معيّا لَمَهُ الألفئ مُطَلَقًا وَلَا يُقَْلُ فَوْلُ إن 1 يَفْبِضْهُ (كَمَوْلِهِ مِنْ من حمْرِ 
أو حِنِْرٍ) أو مَالِ الْقِمَارٍ أو خْرَ أو مَبْتَةٍ أو دَم وَإِنْ وَصَلَ إلا إذَا صَدَقَهُ أ أَقَامَ بَنَه وَلَو قَالَ إن 
اسَْرَْت مِنْهُ ربعا إلا إيِّ 1 أَفبِصة قبل فَولَهُ كما قل فَوْلْ الْبَائع بغعه هذا وَل أَفبضن الثم والْمَييغ 
في يَدِ الْبائِع وَلَوْ قَالَ لَه عَلَيَ أَلْفُ دِرْمَم حَرَامٌ أ ربا فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطَلَقًا وَلَوْ قَالَ رُورًا أو باطِلًا لَِمَهُ إنْ 
َدَبَهُ لمق له ولا قلا اراز بالبيع تنجئة علَى هذا التَفصِل ولو أَكرٌ بالشَرَاءِ أ الإجارة أو لل 


ان 


- 
1 
م 


أو الصَّدَقَةِ وَقَالَ 4 أَفبضن صدّقَ مَوْصُولا كَانَ أو مَفْصُولًا وَلَو أَقَرّ بالْمُسْلّم ثم قَالَ 4 أفبض رأ 
الْمَالِ لا يُصَّدَّقْ إِلّا إِذَا كَانَ مَوْصُولًا كَالْوَدِيعَة وَالْمَرْضِ يلاف دَفَعْت إل أَؤ نَقَدْتني وَقَالَ 1 أَفْبضن لا 
يُصَدَّقْ مُطَلََا بخلافٍ أَغطَيْتني إِنْ وَصَلَ. 


(وَلوْ أقَر بكَمَنِ مَيبع أو فَرْضٍ) مِنْ الثقودٍ أو الفلوسٍ ثم اذَعَى أنه (رُيُوف أؤ تَبَهرَجَة) أو سَتْوقَة أو 


َصَاصٌ أَوْ كَاسِدَةٌ (لَرِمَهُ اذ َإِنَ وَصَلَ وَيتَحَالَقَانٍ في الْبَيْع حَالَ قَِام السَلعَةٍ (يخلافِ الْقَصْبٍ 
الْوَدِيعَة) وَالْمُضَاربَةٍ َإِنَهُ يُصَدَّفْ في الزْيُوفٍِ وَالتَبَهْرَجَةِ مُطْلَقَا وَفي السَتُوفَةِ إِنْ وَصّلَ وَكانَ حيًا وَلَا 
يُصَدَّقُ وَارنُهُ بعْدَ مَْتِهِ وَيُصَدَّقْ في دَعْوَى الرَّدَاءَةٍ في الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ التّمَنِ أ الْقَرْضٍ وَلَوْ قَالَ لَه 
عَلَيَ لف دِرْهم رُبُوفَ فَهِيَ كما َالَ عَلَى الْأَصّح كَمَوْلِهِ لَه 

[منحة الخالق] 

وَسَيْصَرّحُ الْمُصَبَفُ به قَريئَا فيكِتَاب الصّلّح في فَصْلٍ في صُلْح الْورَةِ َوه ولَوْ قَالَ الْمُدَعَى عليه إن 
حلفت أَنَّهَا لك دَفَعْمَهَا فَحَلّفَ الْمُدَعِي وَدَفَعَ الفذعى عله الدَوَاهِمَ مَ إن كَانَ دَفَعَ لَهُ بكم الشَّوْط 
فَهُوَ بَطِلٌ وَلِلدّافع أن يَسْتَرِدَ اله. 

وَقَدَمْنَا شَيْئَا من تسائل تَعْلِيقٍ الْإقْرَارٍ في باب دَعْوَى الرَجْلَيْنِ. اه. 

(قَوْلَهُ وَاخَْيَةُ في السَيْفٍ !2) هَكَدًا في النُسَخ وَفٍ التَعارْحَانِيّة عَنْ الْمُنتَقَى إِذَا قَالَ لِعَيْرِهِ هَذَا الات 
ا ا ل ا ل 
إن 1 يكن في تزع الْمَقَرَ به صَرًرٌ لْمُقِرَ يُؤْمَرُ بَْعِهِ وَالدَفْع وَإِلّا أَخيرَ الْمُقرُ بِقِيمَة 
قَوْلُ أبي حَنِيفَة وَأَبي يُوسُْفَ اه. 

وَفِهَا قَبْلَ مَا مَرّ لَوْ قَالَ هَدَا الْبْسْتَانُ لِفْلَانٍ إِلّا التَخلَة بعَْرٍ أُصُويا فَإِنَهَا لي لا يَصِح الِاسْتقْتَاء 
بخلاف إِلَّا تَلَهَا بأُصُويَا وَكَدَلِكَ هَذِهٍ الخْبَهُ لِفْلَانِ إِلّا بِطَائَهَا لِأَنَّ الْبطائةَ تَدْخُل في ليع تَبَعَا فَكَانَ 
كَالَْاءٍ ن قَالَ وَهْوَ عَحْمُولٌ عَلَى جْبّةِ بِطَائَعُهَا في النَقَاسَةِ دُونَ الظَهَارَةِ وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا السَيْفُ 
لفْلَانٍ إلا جِلَيَتَهُ لا يَصِحٌ الاسْتفتاء. 


بقيمة ما قد به وهَذَا كله 


(فَوْلُهُ فَإِنْكَانَ الْعَبْدُ مُعَيّنَا 1) قَالَ الرّبلَعِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ وَهُوَ 
مَاذًا صَدَّقَهُ وَسَلْمَُ إِلَيْهِ وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ مَا تَبَتَ بِمَصَادُقِهِمَا يَكُونُ كالَابتِ عَِاَا وَالئَان أَنْ يَفُولَ 
الْمُقَدُ لَهُ الْعبْدُ عَبْدُك مَا بِعْتُكةُ وَلِعا بعْتك عَبْدَا آحَرَ وَسَلَّمْته إلَيِك وَالخَكُمْ فيه كَالْأَوَلٍ لِأَنَهُمَا اتَمَنَا 
عَلَى مَا أَقَرَّ به من أَنَّكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقٌ ما أَقَرّ به غَيْرَ أَنَهُمَا اخْتَلَّهَا في سَبَب الِاسْتِحْمَاقٍ ولا 
ُبَالَ باختلافهمًا ولا باختلاف السَبَبٍ عِنْدَ خُصُولٍ الْمَقْصُودٍ وَائَنَادِ الحَكم فَصَارَكُمَا إذَا أَقَرّ له 
بقضب ألْفٍ دِرْمَم فَقَالَ الْمقَرُ لَهُ ِي فَرْضْ فَإنَُّيُؤْمَرْ بالدَفْع إَِيْهِ ِاتَعَاقِهِمَا عَلَى الِاسْتِحْقَاقٍ 
م أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِي مَا بِعتْكَة وَحْكْمهُ أَنْ لا يَلْرَمَ الْمُقِرّ شَيْءٌ لِمَا ذكَزْنا أَنّهُ أَهَوَ لَهُ عَلَى 
صِفَةٍ وَهِيَ سَّلَامَةُ الْعَبْدِ فَلَا يَلَرَمْهُ بِذُوها وَالرَابِعْ م أنْ يَقُولَ الْمَمَةُ أ لَهُ ّ أبغك هَذَا الْعَبْدَ وَإَِّا بعْنْك 


عَبْدَا آخَرَ فَحْكْمُهُ أَنْ يَتَحَالَقا لِأَنَهُمَا اخَْلقَا في الْمَيع اه ه وَعَامُهُ فيه فَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ (إنّْ اشْتَرَنِت مِنهُ 


مَبِيعَا !ل) الْقَدْقُ بَبْنَهُ وَبيْنَ ما قَبْلَهُ هو أَنّهُ لبن فيه قَوآ لَهُ عَلَيَ قَالَ في الْمَرَا بي وَالْمَرْقُ ابْتدَاءٌ َه 
بالاغترافٍ وَهْنَا ابْتدَاءٌ بالْبيْع. 
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عَلَيَ كذًا إلا أنَهَا وَزُْ حَمْسَةٍ وَتََدُ الْبَلَدِ وَزْنُ سَبْعَةٍ (أؤ إلا أَنْ يَنقْصَ كذًا مُتَصِلًا) وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ 
عَشَرَةٌ جيَادُ إلا حمْسَةَ زيُوها لِمَهُ حَمْسَةٌ جِيَادٌ وَيصِيرُ مُسْعَْيا من الْعَشَرَةِ حَمْسَةٌ جيّادًا. 


(وََنْ أَقَرّ ِعَصْب نَوْبٍ وَجَاءَ بمَعِيبٍ صُدِّقَ وَإِنْ قَالَ أَحَذْت منك أَلْقَا وَدِيعَةَ وَهَلَكْتْ وَقَالَ أَحَذْتَا 
عمي فيو سامن) حلاف احذنا قرم أو يما أذ قان عطي وديعة فقان غمننيها لا يعدن 
الْمُقِوٌ (وَلَوْ قَالَ هَذَا كَانَ وَدِيعَةَ لي عِنْدَك فَأَحَذْته فَقَالَ هُوَ لي آخْذّة) ِنْكَانَ قَائِما وَقِيِمَتَهُ إن كَانَ 
هَالِكًا وَكَذَا أَفْرَضْئُك لما نه أَحَذْعَا منك (وَلَوْ قَالَ أَجَت) أؤ أَعَذت (تعيري أو نوي هَذَا قُلَانَا فَرَكبَهُ 
أو لَبِسَهُ فَرَدهُ) وكَدّبَهُ فُلَانْ (فَالَْوْلُ لِلْمِْرِ) بخلافٍ افْمضَيْت مِن فُلَانٍ أَلهَا كاتث لي فَكَدّبَهُ (وَلَوْ قَالَ 
هَدَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لا بَلْ وَدِيعَةٌ لِفْلَانٍ فَالْأَلفى لِأذَوّلِ وَعَلَى الْمُقرّ مثْلّهُ للنَابي) بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ 
هي فلن لا بل بان بلا ذخر إيتاع لا تحب عه لئان شئة إن كانت معن وإنكانث غير معية 
لَرِمَُ أنْضًا بأنْ قَالَ لِفْلَانٍ عَلَيَ ألفٌ لا بَل لِفْلَانٍ كَقَولِهِ عَصَبْت فُلَاا ماه دِرْهَم وَمِانَةَ دِينَارٍ وَكرٌ 
جنْطَةٍ لا بَل فُلانا لَِمَهُ ِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كله ولو كاتث بِعَنِيها هي لِأَذَولٍ وَعَلَيِْ لان مفلهَا ولو 
كان الْمُمَدُ له وَاحدًا يِلَدَفهُ 0 َدْرًا وأَفْصَلْهُمَا وَضْفًا تحوَ لَهُ عَلَيَّ لف دِرْهم لا بل أَلقَانِ أو أل 
دِرْهَم جيّادٌ لا بَلْ رُيُوفَ أو عَكْسهُ وَلَوْ قَالَ الدَيْنُ الّذِي لي عَلَى فُلَانٍ لِفَْانٍ أو الْوَدِيعَةُ الي ني عند 
فلانٍ هي لِفْلَانٍ فَهُوَ إِقَرَارْ لَهُ وَحَقُ الْمَيْضٍ لِلْمُقِرَ وَلَكِنْ لَوْ سْلّمَ إلى الْمُثَرَ لَه بَرئ اه. وَآللَهُ أَعْلَمْ. 
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(بَابُ إفَرَارِ) (الْمَريض) إِفرَارُهُ بدَيْنِ نَافِلٍ من كُلَ مَالِهِ وَأَخَرَ الْإرْتَ عَنْهُ (وَدَيْنُ الصّحَةِ وَمَا لَرِمَُ في 
مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ قُدّمَ عَلَى ما أَقَرَ به في مَرَضٍ مَوْتِه) وَلَوْ وَدِيعَةَ وَالسَبَبْ الْمَغْروفٌ كالتكاح 
الْمُشَامَدٍ بجر الْمِثْلٍ وَالَْيْع الْمُشَامَدٍ وَالْإِنَْافٍ كَدَلِكَ وَغَيِْهَا يما لَيْسَ مِنْ التَبَرُعَاتِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ 
َقْضِي دَيْنَ بَعْضٍ الْعْرْمَاءٍ ذُونَ بَعْضٍ وَلَوْ إِغطاءً مَهْرٍ وَإِقَاءَ أَْرَةٍ إِلّا إذَا قَضَى ما اسْتَفْرَضَ في مَرَضِهِ 
أَوْ تَقَدَ تَنَ مَا اشْكَر: رَى فيه وَقَدْ عْلِمَ ذَلِكَ بالْبَيْنَةِ بخلافٍ مَا إِذَا 1 ؛ بود حَقّ مَات فَإِنَّ الْبَائع أَسْوَةُ 


الْعْرَمَاءِ إِذَا ل تكن الْعَبْنُ في يَدِهِ وَإذَا أَقَرّ بدَيْنِ ثم بدَيْنٍ نخَاضًا وَصَلَ أَوْ فَصَلَ وَلَوْ أَقَرّ بدَيْنِ م بوَدِيعَةٍ 
تخَاصًا وَعَلَى الْقَلْبِ الْوَدِيعَةُ أَوْلّ وَإفرَارُهُ ببْع عَبْدِهِ في صِحَتِهِ وَفَبْضٍ قَبْضٍ الثَّمَنِ مَعَ دَعْوَى الْمُشْترِي ذَلِكَ 
صّحِيحٌ في لْبَيْع دُونَ قَبْضٍِ الثّمَنِ إل بِقَدْرِ الثُلْْ بخلافي إِقَرَارهِ بن هَذَا الْعَنْدَ لِفْلَانِ فَِنَهُ كالدَيْنٍ 
وَلَوْ أَقَرَ بَئْضٍ دين إِنْكَانَ دَيْنَ الصّحَةِ يَصِحُ مُطَلَقا سَوَاءْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصَّحَة أ لا وَإِنْ كَانَ دَيْنُ 
الْمَرَضٍ إِنْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصّحَةٍ لا يَصِحُ وَإِلَا تَقَدّ مِنْ الثُلْثِ إِلَا في إِقَرَارِِ باسْتِيفَاءٍ بَدَلِ الْكِتَابَةٍ 
قَنَافِذٌ بخلافٍ إقَرَارهِ ِاسْتِيقَاءٍ مْنِ مَا بَاعَهُ في صِحَتَهِ مِنْ وَارثِهِ فَإِنَهُ لا يَصِحٌ وَتَبِيبنُهُ اق الْمُئْهَمَ في 
صِحَبِه كذر الْقِِمَةِ نافد من جميع مَالِهِ كَِييبه ما أَقَرٌ به في صِحَبِدِ وَهُوَ مُبْهَمْ وَل اشْكَرى في صِحَيِهٍ 
بقن قاجش بِغَرْطٍ اليارٍ م أجارٌ أؤ سكت وَهُوَ مَريضٌ عق مَص'ّث الْمُدَةُ ثُ قات كانت الْمُحاباة 
من القُلْثِ وَإِبْرَاؤُهُ مَذْيُونَهُ وَهُوَ مَدْيُون خَيْرُ جَائِزٍ إن كَانَ أَجَْييًا وَِنْكانَ وَارِنَا لا يجُورُ مُطلَقًا وَفَوْلُهُ 1 
يَكُنْ لي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبٍ سَيْءٌ صَحِيحٌ في الْقَضَاءِ لا فيا بَْئَهُ وََيْنَ الله على فَلا يُقْبَلُ مِنْ وت 
(وَلَوْ أَقَرّ لْمَرِيضُ لِوَارِِهِ بَطَلَ إلا أَنْ يُصّدِفَهُ الورئَةُ) وَلَوْ كَانَ إِقرَارَا بَِنضٍ 0 عَلَيْه 0 اذّعَى الْمُمَر 
َهُ أن الإِْرَارَ كَانَ في الصّحَة وَكَذَّبَهُ بَقِيّهُ الوَرئَة َالْمَوْلُ لهُمْ ولو أَقَامَا الْبيََهَ له َبَْنَهُ الْمَُرَ أ َهُ أَوْلّ وَإِنْ 1 
تن لَهُ بَيئهُ فَلَهُ أَنْ يُحَلّفَ الْوَرنَةَ وَالْعبْرَةُ لِكَوْنِهِ وَارِنََ وَفْتَ الْمَوْتِ لا وَفْتَ قور إلا إِذا صَّارَ وَارتَا 
ِسَبَبٍ جَدِيدٍ كالتَرَوْج وَعَفْد اْمُوالَاةٍ فلو أقَرّ ا م تَروجَهَا صّحّ بحلاف إقْرَارهِ لأخيه الْمَخجوب 
[منحة الخالق] 

(فَوْلهُ أو قَالَ أعطَيتبيهَا) قَالَ الَمْلِيُ وله أَعطَْتهَا دفَعْحهَا بي وَدِيعَة وتْوَهُ نا يحون من فل الْمقر 
لَه تأمَلَ (قوْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَجْْت أَْ أَعَرْت بَعِيري !2) قَالَ الرَمْلِيُ صُورَةُ الْمَسألَة في يَدِ إنْسَانٍ بَعِيرْ أو 
تَوْبٌ فَقَالَ محَاطِبًا لِرَيدٍ نك كنت أَجزْت أو أَعَزْت بَعِيري هَذَا أو تبي هذا لعَمْرِو فَرَدّهُ عَمْرُو عَلَيَ 
وَكذَّهُ عَمرُو أي قَالَ ل أَسَْأجِرْهُ أو 1 أَسَْعِرة فَالقولُ لْمُقِرَ الذي هو ذو اليد ولا يكو فَوْلَه رد 
أَجرْته أو أعَزْته إْرَارا لَِْد بالْمِلكِ لِمَوْلِه بعري أؤ ؤي تَأمن. 


[بَابْ إِقَرَارٍ المَريضٍ] 
(بَابُ إِفْرَارٍ الْمَريض) (فَوْلَهُ إذَا 1 تَكُن الْعيْنُ في يَدِِ) أَيْ في يد الْبَائع فإِنْ كائث كان أَؤْلى 
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ِذَا صَارَ غَيْرَ توب وَلَوْ وَهَب لِأَجْتَييّةِ أ أَوْصّى لا ثم تَكَحَهَا بَطَلَتْ وَلَوْ أَقَرّ لوَارئِهِ نم مَاتَ الْمْقَرُ 
لَهُ م الْمرِيض وَوََنَةُ الْممَرَلَهُ من وَرَنَةِ لْمرِيض وَإفَْارُهُ بَبْدٍ لأَجْتيَ فَقَالَ الَختَيئُ هُوَ لِفْلَانِ وَارثْ 
الْمُقرّ وَإِفرَارُْ لِمُكَاتَبٍ وَارثِهِ إفرَارٌ لوَارِئِهِ فلا يَصِحْ بخلاف إِفْرَارهٍ لِمُكَائبِ َفْسِهِ بِدَيْنٍ فَإِنَهُ صّحِيحٌ 
وَِْرَارُهُ لمأت بدَيْنِ الْمَهْرِ صّحِيحٌ إل مر الْمِفْلٍ فَلَوْ أَقَامَتْ الْوَرتَةُ َينَةّ بَعْدَ مَوْتِه أَنّهَا وَعَبَنْهُ لَهُ في 
حََاتهِ هِبَةٌ صّحِيحَةً لا تُقْبَلُ وَإِقرَارُهَا لرَوْجهَا بآَنْ لا مَهْرَ لي عَلَيِْكِ في مَرَضِهَا صَحِيحٌ وَإِقرَارْهُ لوَاِئِه 
َلِأَجْتَِيَ بدَيْنِ بَاطِلٍ تَصَادَقَا عَلَى الشركة أو تَكَادَبَا (وَلَوْ قر لِمَنْ طلَمَهَا تََانَ) وَهِي في الْعِدّةِ (قَلَهَا 
الأَقلُ من الإرثِ وَالدَيِ) وَإنْكَانَ بِسُوَائِاوَإِلّا فلا الْمِراتُ لعا ما بَلَعَ ولا يح الإفرار وَالْوَصِيُّ 
عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ. 
(وَإنْ أَقَرّ بغلام تَجْهُولٍ يُولَدُ لمِثْله أَنَّهُ ابْنَهُ وَصَدَّقَهُ الْغْلَامُ) إِنَكانَ يُعَبّرْ عَنْ نَفْسِهِ (تَبَتَ نَسَبْهُ وَل 
مَريضًا وَيُشَارِكُ الْوَرئَهة) وَإِنْ كانَ لَهُ َسَبْ مَعْرُوفٌ لا يَصِحٌ إفَرَارهُ كذ إِذَا 1 يوذ لمثله أؤ 1 يُصَدَقَهُ 
وَهُوَ يُعبَرٌ وَالأَصَحٌ وَتُشْتَرَطْ هَذِهِ الشَرَائِط الثَلانَهُ في صِحَةٍ الْإقَرَارٍ بالْوَلَدٍ خَلَا أَنْ لا يَكُونَ الْمُقِرٌ 
َآبتَ ا فَكَأنَ 0 لَهُ يتلكَ الصّفَةٍ هْنَاكَ م ل بالود والواني) ام 
(وبالمؤق) مِنْ جَهَةٍ الْعتَاقَةِ إِذَا ل يكن ولا تَابِعَا مِنْ نج لقو () ص صَعَّ ]راق با بها عَذَا ١‏ اَل وَبهِ 
إِنْ شَهِدَت قَابِلَة أؤ صَدَّفَهَا الرَّو ادف لوغري مصدة صم ِنْ 1 تكن كَدَلِكَ أؤ 
كَانَتْ وَاذّعَتْ أَنَهُ مِنْ غَيرِهِ (وَلَا بُدّ من تَصْدِيقٍ ١‏ لَمُمَرَ لَُ) في الجميع إِلّا في الْوَلَدِ إِذَا كَانَ لا يُعَبَدُ عَنْ 
فيه وَلَو كان الْمُمد لَه عبدَا لق يشعَرطُ تصدِيق الْمَؤلَ (وَصَمٌ التصْدِيقُ بعد مَؤْتٍ الْمقِرَ إلا 
تَصْدِيق الرّؤج بَعْدَ مَوْتَا وَإِنْ أَقَرٌ بسب عَلَى غَيْهِ كالخ وَالْعَمّ َال وَاْنِ الاين لا يَصِحُ) في حَقّ 
غَيِْهِ وَيَصِحُ في حَقّ نَفْسِهِ حٌَّ تَأْرَمَهُ الْأَْكامُ من الَفَفَةِ وَالْحضَانَة وَالْإرْثِ إذَا تصَّادَقًا عَلَيْهِ (فإِنْ 1 
يَكُنْ لَهُ وَارتْ غَيْرْهُ) قَرِبٌ أ بَعِيدٌ (وَرِهُ وَإِلَا لا) . 
َالْمَرْقُ بَْنَ الْمَوْضِعَيْنٍ مِنْ وَجْهَيْنِ لْأَوَلُ أَنَّ النّسَبٍ يَفْبْتُ في الْإقْرَارٍ بتخو الْوَلَدِ عَلَى الْعُمُوم 
فَيَععَدّى الْإفْرَارُ إلى غَبْرٍ الْمُقِرّ حَقّ إِذَا فر بابْنٍ وَرِنَهُ وَشَارَكَ وَرََعَهُ وَإِنْ جَحَدُوهُ وَيَرثْ من أب الْمُقرِ 
وَحوَ جد الْمُقَرَ لَه وَإِنْ كَانَ الْجَدٌ يجْحَدُ بُنُوْتَهُ لاثنه وَيُفْسِدُ التكاح لَوْ أََرَتْ تَجْهُولَهُ النّسَب 7 بنث 
أبي رَوْجِهَا إِذَا صَدَفَهَا الآَبُ وَفٍ الْإقْرَارٍ بتخو الأخ عَلَى الْخُصُوصٍ قلا مُشَارَكَةَ للخ الْمُقَرَلَهُ مَعَ 
وإ ججحَدُوا ولا يرث بن أب لِنقِرٌ وما اَن عدم صِحَة جوع امقر بتخو الود وصِحَف بخو 
الأخ حَقٌ لو أقَرٌ 3 وَصَدّقَهُ نه رَجَعَ عَمًا أَقَرَ به أَوْصّى مَالِهِ كُبّهِ لإنْسَانٍ كان كله لِلْمُوصَى لَهُ 
(وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرّ 3 شَاركَهُ في الإرثِ وَل يَقْبْتْ تَسَبْه) فَيَسْتحقٌ الْمُقَرُ لَهُ : 
طلقا فلو قر بأخت تَأدُ كت ها في ده وو َو ابن ونث بأخ ديهم ابن ونث يِفْسم تعبيب 
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المُقرَيّن أحماسًا وَلوْ أقرّ بامْرَأةٍ أنهَا رَوْجَهَ أبيه أخذت عن مَا في يَدِهِ وَإِقَرَارٌ أَحَدٍ الوَرَثَةٍ بِاسْتيفاءِ 


قَدْرَ ميرائه فَِنَهُ لا يَخلِفْ الْمُنْكِرُ وَآللَهُ أَعْلّمْ. 


(كتَابْ الضُلْح) 

(هُوَ عَفْد يََْعُ البَاع) وَسَبْبهُ سَببْ الْمُعَاملَاتٍ تَعَلّقْ لْمَفْدُورِ بتعاطِيه وَرَكُنْهُ الاب وَالْمَُولُ 
الْمَوْضُوعَانِ لَهُوَشَرْطُهُ كَوْنُ الْمُصَاحَ عَلَْهِ معْلُومًا إِنْكَانَ يُحْمَاجُ إلى قَبْضِهِ وَالْمُصَاحٌ عَنْهُ حَقًا يور 
الاغتياض عَنَه َو َيْرَ َال كَلْقِصَاصٍ مَعُْومَا كات أ نهولا لا ما لا يخود الاغبياض عَنْهُ ححق 
الشْفْعَةٍ وحَدالْقَذْفِ وَالْكَفَالَةِبالنَفْسِء وَطَلَبُ الصّلْح كاف عن الْمَبُولٍ من الْمدَعَى عَلَيهِ إنْكَانَ 
الْمُدَعَى به يمنا لا معن بالِّينِ وَإِنْ كَانَ بم يتعينُ َلَا بد مِنْ قَبُولٍ الْمُدَعى عَلَيْهِ وَيُشْعَرَطُ شَرَائْطُ 
ذَلِكَ الْعقْدٍ الْملْحَقٍ به مِنْ بَيْع وَإِجَارَةٍ وَحْكْمُهُ في جَانِبٍ الْمُصّاحَ عَلَيْهِ وُقُوعْ المِلكِ فيه لِلْمْدَعِي 
سَوَاءٌ كان الْمُدَعَى عَلَيِْ مُِرا أو مُْكرًا َف الْمُصَاحَ عَنْهُ وُقُوعْ املك فيه ِْمدَعَى عَلَيْهِ إنْكَانَ ب 
[منحة الخالق] 

وَإِنْ أَقرَ لِمَنْ طَلَقَهَا ثانا فيه فَلَهَا الْأَقَنُ مِنْ الإثِ وَالدَيْنِ وَإِنْ أَقَرٌ بغلام تَْهُولٍ يُولَدُ لِمفلِه أَنّهُ ابه 
وَصَدَّقَُ الْهلَامُ َبَتَ تَسَبْهُ وَلَوْ مَريضًا وَيُشَارِكُ الْورَة وَصّحّ إفْرَاُْ بالود وَالوَالدَيْنٍ وَالرُوْجَةٍ وَالْمَْلَ 
وَإِفَرَاُهَا باَْالِدَيْنِ وَالرّوج وَالْمَوْلَ وَبالْوَالِدٍ إنْ شَهِدَتْ قَابِلَةُ أو صَدَّقَهَا رَْجُهَا ولا بد مِنْ تَصدِيق 
هَؤْلاءٍ وَصَحّ التَصْدِيقُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرّ لا تَصْدِيقُ الرّوْج بَعْدَ مَؤْتَا وَِنْ أَقَرٌ بتَسَبٍ نَخْو الأ وَالْعَمَ 1 
يَنْبْتْ فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ وَارِتْ غَيْرَهُ قَرِب أ بَعِيدٌ وَرِنَهُ وَإِنْ كانَ لا وَمَنْ مَات أَبُوهُ فَأَقَرّ بخ شَاركَهُ في 
الإْثِ وَل يَنْبْتْ نَسَبْهُ وَإِنْكَانَ لا وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَ بخ شَاركَهُ في الإزثِ وَل يَنْبْتْ َسَبةُ وَإِنْ تَرَكَ 
ابي وَلَهُ عَلَى آخَرَ ماه فأَقَرَ أحَدُهُما بقَْض أببه حَْسِينَ مِنها فَلَا سَيْءِ للْمُقِر وَلِآخرِ حمْسُون. 


[كِتَابُ الصّلّح] 


)255/7 


ا 


لا يحْتَمِل التَمْلِيكَ كَالّقصّاصء وَوْقُوعٌ الْبَرَاءَةٍكمَا ذا كانَ مُنْكرًا مُطْلَمَا وَامجَْالَةُ فيه إِنْ كَانَتْ تُفضِي 
ِل الْمَُارَعَةِ كوْفُوِعِهَا فِيمَا يْتَاجُ إلى التَسْلِيم مَنَعَثْ صِحَمَهُ وَإِلَّا لا فَبَطَلَ إِنْكَانَ الْمْصَاحٌ عَلَيْهِ أَوْ 
عَنْهُ تجَهُولًا يتا إلى التَسْلِيم كَصُلْحِه بَعْدَ دَعْوَاهُ تجْهُولَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالَا وَل يُسَمّه. 


(وَهُوَ جَائِرٌ إِفْرَارٍ وَسْكُوتِ وَإِنْكَارٍ) فَلَو أَنكرٌ نم صَاحَ ثم أََرٌ لا يَلرَمهُ ما أََرٌ به وكذًا لو أَقَامَ بين 
بَعْدَ صُلْحِهِ لا تُقبَلُ وَلَو أَقَامَ بِينَهَ عَلَى إفْرَارٍ الْمُدَعِي أَنّهُ لا حَقَ لَهُ قِبَلَهُ قَبْلَ الصّلح أَؤ قَبْلَ الْمَْضِء 
وَالصلْحُ بَعْدَ الْحَلِفٍ لا يَصِحُ كَالصُلْح مَعَ الْمُودَعَ بَعْدَ دَعْوَى الاسْتَفْلاكِ وَصْلْحْ الأب عَنْ مَالٍ 
الي جَائرٌ ما كان إن 3 يكن ل بلالا ول (إن وقع عن مَل بال يقار أعغثير )إن 
05 خلافٍ اخْنْسِ إلا في مَسْأَلَئين الأول إِذَا صا مِنْ الدَيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَصَاحِبُهُ مُقِرٌ بالدَيْنٍ 
وَقَبَضَ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ الْمُرَبَحَهُ من غَيْرٍ بَيَانِء الثَانِيَةُ إذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ بَطَلَ الصُلْحُ كما لو 
اسْتَؤق عَيْنَ حَقّهِ نه تَصَادَقًا أَنْ لا دَيْنَ فَلَوْ نَصَادَقَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ لا يَبْطّلُ الشِرَاءُ وَإِنْ وََعَ عَلَى 
جِنْسِه فإ كان بقن من الْمُدَعَى فَهُوَ خط وَإْرَاء وَإنْكَانَ ْله فَهُوَ فَبْضْ وَاسْتِفَاء وَِنْ كان باكر 
َهُوَ ربا وَإِذَا عير بَيْعَا تَبَتَثْ أخكامة (قيَنبْتُ به الشَفْعَة وَالَدُبالْعيْبِ وَحَارُ الرُْيَة وَيفْسِدُهُ جَهَالَةُ 
الْأَجَلٍ وَالْبَدَل) إِنْكَانَ يما يحْمَاجُ إلى التّسْلِيم. 

(َِنْ أسْفجقَ بَغض الْمُصّاحَ عَنْهُ أو له زجع الْمُدَعِي بص ذَلِكَ من الْعوَضٍ أ كله وَلَوْ تق 
الْمْصَاحَ عَلَيِهِ أؤ بَعّْهُ رَجَعَ بَكُلَ الْمُصَاحَ عَنْهُ أو بِبَعْضِهِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ مَنْفَعةِ عر إجَارَةً) 
فَكَبَتَ أخكامها (فَمُْترَطُ التؤقِيتُ) فيا ياج َيِه كَِدمَةٍ الْعبْدٍ وسح الدَارٍ يخلافٍ صَبْغْ القَؤْبِ 
وَكُوب الدَابَةِ وحملٍ الطَّام فَالشّرْطُ بَيانُ تلك الْمَنْفََةِ (وتَبْطُل بمَوتٍ أَحَدِها) إِنْ عَمَدَهَا لِنَفْسِه 
وَكذَا بِقَوَاتِ الْمَحَلَ قَبْلَ الاسْتيفَاءِ وَل كانَ بَعْدَ اسْتِبفَاءٍ الْبَعْضٍ بَطَلَ فِيمَا بَقِي وَيَرْجِعُ بِالْمُدَعَى 
بقَدرِهِ وَلَوْكَانَ الصُلْحُ عَلَى خِدْمَةٍ عَبْدٍ فق إن كَانَ الْقَاتِلُ الْمَوْلَ بَطَلَ وَإِلَا صَمِنَ قِيمََهُ وَاشْتَرَى با 
عَبْدَا يخْدَمُهُ إن ضَاءَ كَالْمُوصى بِحدمَتهِ بخلافٍ الْمَرْهُونِ حَيْتْ يَصْمَنْ الْمَوْلى بالإثلافٍ وَالْعمْقٍ وَإِنا 
يُعَبرُ إجارَةٌ ذا وَهَعَ عَلَى خلاف الْمُدَعَى به فإنْ اذَعَى دارا فَصَاحَهُ عَلَى سْكُنَاهَا شَهرًا فَهُوَ اسْتيقاً 


(وَالصلحُ عَنْ سُكُوتٍ وَإِنْكارٍ فِدَاءٌ في حَقَ الْمُنْكِرٍ وَمُعَاوَضَةٌ في حَقّ المُدَعِي) فَبَطلَ الصّلخ عَلَى 
دَرَاهِمَ بَعْدَ دَعْوَى وَرَاهِمَ إِذَا تَقَرَهَا قَبْلَ الْمَنْضِ (قَلَا شفْعَةَ إِنْ صَاخَا عَنْ دَارَبْهِمَا وَيَبُ لَوْ صَّاحَا 
عَلَى دَارَبِْمَا) وَلَا يحل لِلْمُدَعِي مَا أَحَذَّهُ إِنْ كَانَ كاؤبًا وَلَا يبرا الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ يما عَلَيْهِ وَإنْ بَرِىّ 


قَضَاءَ إِلّا إذَا أَبْرَأُ الْمُدَعِي عَمَّا بي (وَلَوْ أسْتُحقّ الْمُتَتَارَعُ فيه رَجَعَ الْمُدَعِي بِالخُصُومَةِ) مَعْ 


الْمُسْتَحقّ (وَرَدَ الْبَدَلَ وَلَوْ بَعْصَهُ فَبِقَدْرِهِ وَلَوْ أسْتحقَ الْمُصَاحَ عَلَيْهِ أؤ بَعْضُهُ رَجَعَ إلى الدّعْوَى في 


ا عد ا 


كُلَِّ أو بَعْضٍِ) إلا إِذَا كَانَ ينا لا َتعينُ التَغِينِ وَهْوَ مِنْ جِنْسٍ الْمُدَعَى به فَحِيتَئِذٍ يَرْجِعْ ذل مَا 
أُسْتحِقَ وَلَا يَبَطلُ الصّلْحْ كُمَا إِذَا اذى أَلْقَا قَصَاحَهُعَلَى مان وَقَبَصَهَا فَنَهُ يَرَجعْ عَلَيْهِ مما عِنْدَ 
اسْتِحْفَاقِهَا سَوَاءْ كَانَ الصّلَحُ بَعْدَ الْإفَرَارٍ أو فَبْلَهُ كما لَوْ وَجَدَهَا سَنُوفَةَ أؤ نََهْرَجَةَ بخلاف مَا إِذَا 
كَانَ من غَبْرٍ النْسِ كَالدَّنانِيرٍ هُنَا إذَا أَسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الافْترَاقٍِ فَإِنَّ الصلْحَ يَبِطُلْ وَإِنْ كان فَبْلَهُ رَجَعَ 
ِْلهَا ولا ينطْلُ الضّلْح كَالُْلُوسٍ (وَهَلَاكَ بَدَلِ الضّلح قَبْلَ التّْلِيمِ كَاسْتحْقَاقهِ في فَصلٍ الإقرَارٍ 
وَفَصْلٍ الْإنْكارٍ وَالِسّكُوتٍ) وَإِنْ اذَّعَى حَفًا في دَارٍ َجْهُولَا فصُولِحَ عَلَى شَيْءٍ ثم أسْئُحقّ بض الدَارٍ 
ل يَوْدَ سَيْنَا مِنْ الْعَوَضٍ وَإِنْ اذَعَى دَارَا قَصَاَهُ عَلَى قِطَعَةٍ مِنْهَا ل يَصِحّ حَقٌّ يَزِدَ دِرَْمًا في بَدَلٍ 
الصُلّح أو يُلْحِقَ به ذكْرَ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَآللَهُ أَعْلَمْ. 


[فْضْل الصلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ] 

(فضل) 

(الصّلَحُ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ) مُطلًَا (وَالْمَنمَعَةِ) كضلح الْمُسْتَأجِرٍ مع الْمُوْجَر عِنْدَ نكا 
[منحة الخالق] 

(قوْلهُ وَالصُلْحْ بَعْدَ اللِفٍ لا يَصْلْحْ) مَشَى الْمُوَلَفُ في الْأَشْباهِ عَلَى أَنَهُ يصِحُ وَتَقَلَ الْأَوَلَ في المح 
َن البِتْرَاجيةِ وحكى الْقلينٍ في لقال الحَويُ في حَاضِيَةٍ لطبا ما مشى علي في الْأَشَْاٍرواية 
حْمَدٍ عَنْ أي حَِيفَة وما مَشَى عَلَيِْ في الْبَخرِ فَوُْمَا وَهُوَ المّحِيحٌ كما في مُعِينٍ الْمُفي. 


(قَضْل) (فَوْلَهُ عَنْ دَعْوَى الْمَالٍِ وَالْمنمَعَِ) قَالَ الرَملِيُ َف السرَاج الْوَمّاحٍ قَالَ في الْمُسْتَصْفَى صُورَة 
دَعْوَى الْمَئافع أَنْ يَدّعِيَ عَلَى الْوَرَئَةِ أن الْمَيَتَ أَؤصّى يخذمةٍ هذًا الَْْد وَأنكرَ الْوَنَهُ لِأنَّ الرُوَايَة 
عَنفُوظَةٌ عَلَى أَنهُ أو اذَّعَى اسْبَنْجَارَ عَبْنِ وَالْمَالِكِ يُنكِر ثم صا 1 يجْزْ اه. 

وَفي الْأَشْبَاهِ للشارح الصلَحُ جَائِرٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِع إِلّا دَعْوَى إِجَارَةٍكُمَا في الْمُسْتَصْفَى اه 
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اإِجَارَة أَوْ مِقُدَارَ الْمُدّةِ الْمُدَعَى يا أو الْأَجْرَةَ وَكذَا الْورَنَهُ إِذَا صَاُوا الْمُوصَى لَهُ بالْحدْمَةِ عَلَى مَالٍ 
مط أ امناع إن لحف جشنها إن يو لا إذ الحد ون صَائوة على كوب فوجد به عيبا كا 
لَهُ وده هُ وَالرجُوعٌ بالْمُوصّى به وَلَيَمن لَه + َْعُ الْمُصَّاحَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَهُ الِاسْتِبْدَال به قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ 
كَانَ مما لا يَتَعينُ بالتَعبِينِ وَلَّوْ اشْكَرَى الْوَارِتُ مِنْهُ الخذمة 1 يجْزْ وَلَو قَالَ أَغطَيْئُك هَذِهِ الدَرَاهِمَ مَكَانَ 
خذمتك أَوْ عِوَضًا عَنْهَا أو بَدَلَا أو عَلَى أَنْ تَتْرْكَهًا جَارَ صْلْحًا كَقَوْلِهِ أَحَبُْ لَك هَذِهٍ الدَرَاهِمَ عَلَى أَنْ 
تهَب لي خذمّتك بِشَرْط فَبْضٍ الدََّاهِم م وَلَوْ كَانَ الْوَارتُ الْمَيْنِ قَصَاحَهُ أَحَدُهُمًا عَلَى عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ عَلَى 
أن جَعَلَ لَهُ خدْمَةَ هَذَا الْحَادِم خَاصَّةَ دُونَ نَ شَرِيكه 1 يَجْز. 
وَلَْ باع الْوَرَهُ الْعَبْدَ فأجَارَ صَاحِبْ الحدْمَةٍ الَْيْعَ بَطَلَتْ خِدْمَمُهُ و1 يكن لَهُ في الثَمَنِ حَقّ كُدَفْعِهٍ 
بجَنَايَةِ بخلافٍ الْمُرْكّنِ ذا أَجَارَّ بَيْعَ الرَّاهِنِ كَانَ الَّمَنْ رَهْنا وَلَوْ قُبلَ الْعَبْدُ وأَحَذُوا قِيمَمَهُ كانَ عَلَيْهِمْ أَنْ 
يَشْتَرُوا يما عَبْذًَا لِلْحِدْمَةِ وَصُلْحْهُمْ مَعَهُ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الشِرَاءٍ جَائَرٌ كَصلْحِهِمْ بَعْدَمَا فُطِعَتْ إِخدّى 


6 د و 2 


يَدَيْه وأَخَدّ أَرشَهَا ا وو كان امُوصى ب َل لد ولح على داهم جار وَِنْ كاقث عَلََه أخقر 
وَصُلْحْ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنَّ الْعلَهَ أ لَهُ غَيْرُ جَائزٍ وَإِنْ كائث الْوَصِيّة صِيّهُ لَهُ بعل مدّةٍ مُعيّتَةِ وَلَهُ هُنَا الْإِجَارَةُ 
بخلاف الْمُوصّى لَهُ بالسّكى وَاخَدْمَةٍ وَصلْحُهُمْ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِعَلَّةِ ْلَه بَعْدَمَا خَرَحَتْ جَائرٌ بِشَرْطٍ 
النبعرا إن كان إخدىا على الزن موخودة وطزء لفطل إن ود الولناا وطلضهم شنا عه على علج 
لَةٍ أخْرَى أَؤ عَلَّةِ عَبْدِهِ هده مَعلُومَةَ غَيْرُ جَائزٍ وَصُلْحْهُمْ م مَعَ الْمُوصَّى أ َهُ با في بَطْنٍ أَمبِهِ الَامِلٍ عَلَى 
دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ جَائِرٌ بخلافٍ ب بيع وَصُلْحَ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ أ لَهُ خَاصَّةَ وَإِذَا وَلَدَتْ مَيَنَا هُنَا بَطَلَ 
الصّلحُْ بخلافٍ مَا لَوْ صرب إِنْسَانَ بَطَْهَا فََلَقَتْ جَدِينًا ميا وَالأَرْشُ طُمْ وَمُضِنُ أكُثرٍ مُدَةٍ الْحَمْلٍ قَبْلَ 
وَضْعِهَا مبْطِلَ لِلصّلْح كصلْح الْأَجتيَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالصلْحُ في كُلّ جِتَايَةٍ فِيهَا قِصّاص عَلَى مَا 
َلَ مِنْ الْمَالٍ أ كثرَ جَائرٌ. 

وَلَوْ صَاحَهُ مِنْ اراح أو الجخرَاحةٍ أو الضّرَْةٍ أو الْقَطع أو الشّجَةٍ أو الَْدِ عَلَى شَيْءٍ ثم بَرِىَ فَهُوَ جار 
ون مات بَطَل وَعَلَيِْ الدَيَهُ في مَالِهِ وَإِنْكَانَ اجرح حَطأ فعَلّى عَاقِلَيِ إِلَا ذا صَاحَهُ عَنْهُ وَمَا يَخْدْتُْ 
ِنْهُ فَهَُ مَاض عَاشْشَ أ مَات وَصُلْحْ الْمريض الْمَجْرُوح عَنْ الْعَمدٍ ناف مطْلًَا وَعَنْ لطأ من الدلْثِ 
إن كان فيه خط وَصُلْحُهُ عَنْ أُضبع فَطَعَه عَمْدَا أو خَطأ على شَيْءِ لا ُوجب بَرَاءته عَنْ أضبع أخْرَى 
شُلَّثْ كُصلْحِه عَنْ موضحة فَصَارَت مُتَقلَة َإنُّ َب أَزشهَا وَهُوَ عَْرٌ وَنِصْفٌ من الدَّبَة وَصُلْحُ أَحَدٍ 
ادن من حصّيه مع الَْاِلٍ عَمْدًا عَلَى شَيْءٍِ صَحِيحٌ ولا شَيْء لِلَْقِيِّ مِنّْهُ وَكلُ ما يَصْلْحُ أن يحون 
صَدَافًا في التتكاح يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا في الصّلّح عَنْ الْقصّاص وَلَهُ التَصَرُْفْ في بَدَلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ 
وت فشن لو هلك كما لو اسحو ولا ينطل العكلع وروةة بلعب الفاح ورج لدهالا 
بالّيَسِيرِ كَالصّدَاقٍ وَلَوْ ظَهَرَ الْبَدَلُ خرًا وَجَب عَلَى الْقَاتِلٍ الدِيَُ في مَالِهِ كووب مَفر الْمثْلٍ في 


الصّداقٍ وَل املا في الْبَدَلِ َالَْْلَ للْقَاِلٍ مع تين يلاف الصَّدَاقٍ يُرْجَعْ فيه إلى مَفْرٍ الْمثل وَنَظِر 
الأَوَلِ الخْلْعُ وَصْلْحْ أَحَدٍ الْوَرئةِ مَعَ الْقَائلٍ خَطأ يُوجِبُ شَركَة الَْقِيّةِ مَعَهُ إنْ شَاءُوا إلا أَنْ يَشَاءَ 
الْمْصَالِحُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا حَصّهُمْ من الْأَرْشِ كَالدَيْنٍ الْمُشْتَرَكِ وَلَوْ صَاخَهُ من الخَطأ عَلَى عِوَضٍ بغَيٍْ 
عَيْبهِ ل يجْز وَكذَا الْمَكِيل وَالْمَوْرُونُ. 

وَعَلَاكُ بَدَلِ الصُلْح هُنا قَبْلَ قَبْضِهِ أو اسْتِحمَاقِه فوجب تسح وَلَهُ رَذْهُ باليْب وَلَوْ يَسِيرا وَليِسَ لَه 
الصف فيه قبل قَبْضهِ كاْميِع وَصُلْحهُ عَنْ َم الْعددٍ عَلَى مَنْفَعة كالشكى وَالِمَةٍ لِمدّةٍ مغلوقة 
جا كالصّداقٍ لاف ما في بطن أميه أؤ عل خلَةِ ولو لِمدةٍ مغلوقةٍ لاف للع عَلَيْهِ إن صَحِيح 
ونب الذِّيَهُ إِذَا فَسَدَتْ النَّسْمِيَةُ لا القَوَدُ بخلافٍ عَلَى حمْرٍ أو خترير لا يجت هي وَالصُلحُ عَنْ الْقَوَدِ 
عَلَى عَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ صّحِيحٌ وَلَا يَصْلّحُ الْعَفْوْ عَنْهُ أنْ يكونَ صَّدَافًا فَالْكلَيَُ الْمتَقَدَمَةُ غَيْرُ منْعَكِسَةٍ 
لذب أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دم عَمْدٍ وَاجب لابه الصّغِرٍ أو الْمَغْنُوِ عَلَى الذَيَةِ وا يجُورُ حَطَهُ مِنْها ولو 
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الصُلْحْ كَالاسْتيفَاءِ وَلَيْسَ لَه الْأمرانٍ في النَفْسِ وَالِمَامُ كالآب لا الْوَصِي وَضُلْحُ الْمَؤِلَ عَنْ عَبْدِه 
الْقَاتِلٍ عَمْدَا مَعَ أَحَدٍ الْوَرنَةِ عَلَى دَفْع نَفْسٍ الْعَبْدِ يُوجِبُ شَركَةَ الْمْقِيّة ار الْفَدَاءَ وَصُلْحْهُ عَنْ أمَتهِ 
اقل خطاً مع أحَدِجِمْ عَلَى دفعِ وده الحادث حبار من الْمَؤل لِلفِداءِ فتزجغ البقيّة عله بيهم 
لس انا يس علد عل ان ب يا ل 11 كن به وكات يكل 
وَعََيَْا الدَيَهُ في مايا وَهَا مَهِرُ الْمثْلٍ وَإِنْ خَطأّ فعَلَى عَاقِلَتَا ولا تَرثْ مِنهُ وَصُلْحْهَا مَعَ رَوْجِهَا الْجَارح 
نا عَمْدَا عَلَى أَنْ يلَعَهَا صّحِيحٌ إِلّا إِذَا مَانَتْ فَعَلَيْهِ الدِيهُ ولا شَيْءَ لَهُ من مَفْرٍ الْمِثْلٍ وَعَلَى أَنْ 
بطَلَقَهَا كُذَا وَالطّلاقُ رَجْعِنَ وَصُلْحُْ الْمُكَانَبِ لْقَاتلٍ عَمْدَا عَلَى شَيْءٍ صَّحِيحٌ إِنْ 1 يُرَدَ في الرّقِّ وَإِنْ 
د بطل الْمَالَ عَنهُ إلا إذا أَغبق وَلَوْ كان به كيل أَخدّ لحل وَلَوْ كان لِلْمَفُْولٍ وَلِنِ فَضَاحَ 
لْمُكَانَبْ أَحَدَهُْمَا نم عَجَرَ تأَخَرَ نَصِيبْ الْمُصّاحَ إلى عِنْقِهِ وَلِعَهِ مُصَالبَةُ الْمَؤلى بالدّفْع بحصّيِدِ أؤ 


بِالْفِدَاءٍ وَصُلْحُ الْمَأَذُونٍ الْقَاتِلٍِ عَمْدًا عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ صّجيح وَعَنْ عَبْدِهِ صّحِيحٌ وَسَقَطَ الْقَوَدُ في 


الْكُلّ وَتَخَرَ في الْأَوَلِ إلى ما بَعْدَ لْعنق. 


(وَالصُلحُ عَنْ الخُدُودٍ لا يَصِحُ) وَلَوْ عَنْ حَدّ الْمَذْفِ وَل عن الْإبرَاءِ عَنْهُ بخلافٍ صُلْحِهِ بَعْدَ دَعْوَى 
السرقَةِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ أَبْرأهُ عَنْهَا فَإِنّهُ صَحِيحٌ وَعَلَى أَنْ يُقِرّ لَهُ يجحا فَأَقَوَ وَإِنْ كانث الْعَْنُ فَائِمَةُ تَمََينُ 
ِالتَعِيينِ فَالصُلَحُ جَائْرٌ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةَ آؤ دَرَاهِمَ لا تَتَعَّنُ فَبَاطِلٌ إنْكَانَ الْمَسْرُوقٌ دَرَاهِمَ وَإِنْ 
اخْتَلّفَ الجن فَصَّحِيحٌ وَلَوْ في حَالَةِ الاسْبَهْلَاكِ وَضْلْحُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَنَّ هَذَا وَلَدَهُ لِتمْرَكَهَا بَاطِلٌ 
كَصْلح رَجْلٍ مَعَّ مَنْ تَعَدَّى عَلَى طَرِبق الْعَا مَّةِ كببَاءِ ظَلَة إِلّا إذَا كَانَ إِمَامَا بخلافٍ الطَريق الْخَاصنَ وَل 
يَسْقْطُ بِهِ حَقُ الْبَاقِينَ إلا برِصَاهُمْ. 


(وَجَارَ الصّلَحُ عَنْ دَعْوَى التكاح) سَوَاءً كَانَ هُوَ الْمُدَعِي أَوْ هِيَ وَلَوْ صَاحَهَا عَلَى أَنْ تقر به جَارَ 
وَيحَبُ الْمَالُ ويَكُونْ ابتِدَاءَ نكاح فِيَحَْاجُ إلى الشَهُودٍ (3) صّحّ عَنْ دَعْوَى (الرّقّ وَكانَ) في حَقّ 
الْمدَعِي (عِمْقًا عَلَى مَالِ) وَفي حَق الآخر دَفْعَا لِلْخْصُومَةٍ قَصّحَ عَلَى جوَازهِ في الذَمَةٍ إلى أَجَلٍ 
كَالكِتَابَةٍ ولا وَلَاءَ لِلْمْدَعِي إِلَّا أَنْ يُِيم بَنَةَ بَعْدَهُ فَُفْبَلُ في ثُبُوتٍ الْوَلَاءٍ لا في كوْنهِ رَقِيقًا وَكدا في كُلّ 
مَؤْضِع أَقَامَ بَيَنَةَ بَعْدَ 0 يَسْتَحِقٌ الْمُدّعَى بِهِكَمَا قَدَّمْتَاهُ وَتصِحٌ الْكَفَالَةُ بَبَدَلٍ 00 
يخلافِها بِبَدَلِ الْكتابَةِ وَلَو أَقَامَتْ بَيْئََ بَعْدَ صُلْحِهًا مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهَا قَبْلَ قَبْنَ الصّلح أو أَنَهَا حر 
000 
لنت من الْعَبِدِ عَلَى الْمَوْلَ وَيَصِحُ لَوْ ذفِعَ الْعَبْدُ لَِمَوْلَ عَلَى إِمْضَاءٍ الْعثتي كما تَقَدَمَ وَتفْبَلْ بَينَهُ 
الْعَبْدِ بَعْدَهُ عَلَى الْعنْقٍ وَالأَمَةُ كَالعبْدٍ وَإِذَا اذَعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَغتَقَهُ قَبْنَ الْدَاءٍ فَصَّاحَهُ عَلَى 
حَطٌ النَضْفٍ مِنْ بَدَلٍِ الكتابَة نه أَقَامَ بينَهَ أنه كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالصُلَُحُ بطلل والح عن 
الْمَعْضصُوبٍ الَْالِكِ عَلَّى أكْثرَ مِنْ قِِمَتهِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالقيمَة جَائِرٌ ا تُقْبَلٌ بَينَهُ الْقاصِب بَعْدَهُ عَلَى 
أن قِيمَهُ أَكَنُ يما صا عَلَيْهِ ولا جوع لِلْعَاصِب لَوْ تَصَادَقًا بَعْدَهُ عَلَى أَنّهَا أَكَن. 

(وَلَو أعْتقَ مُوسِرٌ عَبْدَا مُشْتَركا فَصّاح الشَرِبك عَلَى أكرَ مِنْ نِصفٍ فَبِمَتِهِ لا) يَجُورُ كالصُلْح في 
الأَوَلِ بَعْدَ الْقَضَاءٍ بِالْقيمَةِ وَصُلْحُ رب الْعَينِ مَعَ الْقاصِب بَغدَ اسْتَفْلَاكِ آحَرَ عَلَى أَقَلٌ منْ الِْمَةٍ 
صحِيحٌ وَللْعَاصِبٍ اليجُوع عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بجميع الْقِيمَةٍ وَيَصَدَّقُ بالْفَصْلٍ وَللْمَاِكِ صلْحُ 
الْمُسْتَهْلِكِ عَلَى الْأَكَلَ ولا يتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَصَمّ تأجيل بَدَلِ الْمَعْصُوب الْمُصَاحٌ عَلَيْهِ بَعْدَ إِباقِه إذَا 
كان ين لا يََعينُ إلا ذا كان مكيلا أو مَؤُونا مَؤْصُوفًا مويلا فهو فَاسِدٌ كما لو 1 يكن مُؤجاًا وََاقهُ 
َبْلَ النَغيينِ وَإنْكات بِعَيْبِهِ 1 بطل بالافْيراقِ قَبْلَ الَْبْضٍ وَإِنْكَانَ الْمُصَاحَ عَنْهُ الْمَعْصُوبُ قَائِما 
جَارَ تأجل بَدَلِهِ مُطَلَمًا وكَانَ بَيْعَا وَلَوْ اذَعَى الْعَاصِبْ عَدَمَ إِبَاقِهِ وَأَنّهُ في بََْهِ وَالْمَوِلَ إِبَاقَهُ نم صَاخَهُ 


ع 
4 
7 
فحَحَقا 


عَلَى طَعَام مُؤَجُلٍ جَارَ عَمَلُا بِقَوْلٍ الْقَاصِب لِكوْنِ الْعِوَضٍ م مُسْتَحَفًا عَلَيْهِ وَلِدَعْوَاهُ الصِّحَةَ كَشْرَائهِ 
عَبَْدَا أَقَرٌ حْرَيهِ نَظَرًا إلى رَعْمِ الْبائع وَقَبُولٍ قَوْلِهِ في مِقْدَارِهِ وَلَوْ كانَ الْمَعْصُوبُ مكيلا قَائِما فَالضصُلُحُ 
عَلَى مَوْرُونٍ مُوْجّلٍ صَحِيحٌ وَعَلَى مَكِيلٍ نَسِيئَةٍ لا وَِنْكَانَ 

[منحة الخالق] 

(قَولَهُ وََيْسَ لَهُ الأَمرُ إنَّ في النَفْس) قَالَ الرَمْلِيٌ ذكرَ الرَّْلَعنُ في الْنَابَاتِ أَنَّ لَهُ الصّلْحَ في روَايَة 
امع الصَّغيرٍ وَتبّنَ وه كُلّ من الْقَولينٍ فَرَاجِعْهُ وَتََمَلَ. 
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مُسْتَهْلكًا لا يجوز نسِيئَةَ مُطلقًا إَّا علَى طَعَام مذلِه فَيَجُوزْ وَلَو موَجَلًا مطْلًَا إلا على أَكْقرَ مِنْهُ قلا 
ولو خالا. 

وات لاا وروي ونا سي اففااسة بيه الاي لاز ع ماازابمفش و الام 
جَارَ إِنْكَانَ الْمَغْصُوبُ غَائبًا كهَلاكه وَكَبْ عَلَى الْعقَاصِبِ 7 دُ البَافي عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ ون كَانَ 
حَاضِرًا وَهُوَ مُقِرٌ به فصا َه عَلَى نِضْفِهِ بِشَرْطٍ الْبَرَاءَةٍ مِنْ الْبَاقي لا يُوزْ وَيَْرَمَهُ دَفْعْ الْكلّ لَِنَّ 
لْمَعْصُوب الْقَائمَ بَعْدَ الإبْرَاءٍ مِنْهُ يَحُونُ أَمَانَةَ ولا يَحُونُ مِلْكًا لِلْعَاصِب وَإِنْ كان عَرْضًا كعَبْدٍ وَتَوْبٍ 
فَصَاخَهُ عَلَى نِصفِهِ وَهُوَ غَائْبٌ لا يَجُورُ مُقِرَا كَانَ الْقَاصِبُ أَوْ مُنْكِرًا وَأَحَدُ الشَّرِيِكيْنِ في الْعَرْضٍ إِذَا 
صا الْعَاصِب لَهُ مِنْ نَصِيبهِ عَلَى دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ بَعْدَ اسْتهْلاكه شَركَهُ فِيه الْآخَرُ كَالدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ 
وَعَلَى عَرْضٍ خُر الْقَابضٌ إِنْ شَاءَ أَغْطَاهُ نِصْفَهُ أو رُبْعَ قب قِيمَةٍ الْعَرْضٍ يخلافٍ مَا لَوْ اشْتَرَى بِنَصِيبه تَوْبا 
فَإنَهُ َه يحيو بَيْنَ دع لَص نَصِيبه أو َفْع نِصْف الْقِيمَةٍ لِكَوْنه ينا علَى الاسْيِقْصَاءٍ وَالصّلْح عَلَى الْمُمَاكْسَةٍ 
وَإِنْكَانَ قَائِمًا حَاصْرًا أَوْ غَائيًا لا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ كما لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصّتَهُ وَلَا يَكُونُ الْقَاصِبُ مُقرًا 
حَذّا الصُلْح لِلْمْصَاحَ مَعَهُ فلا يَكُونُ مُقِرًا لِلشّرِيكِ بالطَريقٍ الْأَوْلَ وَإِنْ كان الْمَعْصُوبُ مكيلا أو 
مَوْرُونَ فَصَاحَهُ أَحَدمن عَلَى غَبْرِ جِنْسِه وَهُوَ غَائْبٌ شَارَكَهُ الآخَرُ كَالْمُسْتَهْلَكِ وَإِنْ كانَ حَاضْرًا مُقرَا 
بهِ لا أو مُنْكِرًا لا وَلَوْ اذَعَيَا أَنَّ هَذِهٍ ل أبيهمَا فَصَاحَ رب الدَّارٍ أَحَدَهْمَا ل يُشَاركَهُ الآخَر 
سَوَاءٌْ كانَ الْمُصَّاٌ مُنْكرًا أَوْ مُقرًا مقر 


(وَمنْ وك رجلا بالصلحِ عَنْهُ قصَاحَ ل يََرَْالؤكيل ما صَاحَ عََي) وَالْمَالُ لازم لِْمُوَكِلٍ إِذَا كان عَنْ 


دَم عَمْدًا وَعَلَى بَعْضٍ مَا يَدَعِيهِ مِنْ الدَيْنِ وَلَْ بَْدَ الإفْرَارٍ إلا أَنْ يُضِيفَهُ الْوكِيل أو كان عَنْ مَالٍ بمَالٍ 
عَلَى إفرَرٍ وعَلَى إِنْكارٍ لا يلرَمَهُ مُطْلَقَا وَالآمرُ بالصُلْح أمرُ بالصّمَانٍ فَلَهُ الرُجُوع عَلَيْهِ إن أَدى بغي 
مره كاللّع بخلافب الْأَمْر بالتَكاح لِصِحَبهِمَا من الْأَجْتيَ بلا أمر يلاه وَهْوَ عَلَى أَوْجْهِ إِنْ صا بمَالٍ 
وَصَمِنَُ م وَهوَ مُمبَرَع لا ضَيْءَ لَهُ من الْمُصَاحَ عَْهُ بل هو لِلِّي في يَدِه قرا كان أؤ منكرا ا ذا 
كان عَنْ عَْنِ ولْمْدَعَى عََيْهِ مهي لِْمْصَاحَ وكا إن صَالَُ عَلَى ال تَفْسهٍ لي هذا وَعَبْدِي 
صّحّ وَلَرِمَهُ النَسْلِيمُ وَكَذَا لَوْ قَالَ صَالِحْ فلانا عَلَى أَلْفٍ وَسَلَّمْهَا وَإِنْ َ يُسَلمْهَا فَهُوَ مَوْقُوفٌ إِنْ 
أجَارَُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ جار وَلرِمَهُ الف وَإِلَّا بَطَلَ إِلّا إِذَا قَالَ صَاحَتي فََرقَ بَْنَهُ وَبَيْنَ صَالِخْ فَُانا 
َالْحَامِسسُ أَنْ يَقُولَ صَالِحْ فَُاا عَلَى هَذِه الْأَلفٍ أَوْ عَلَى هَدَا الْعبْدِ مِنْ غَيْرٍ نسبةِ لَهُ فَهُوَ كَالضَافةٍ 
إلى نَفْسِهِ وَفي صَاَتُك عَلَى أَلْفٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَّهُ مَوْفُوفًا وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلّهُ نافِدًا 
وَالَوَلُ أَْلَ وَلَوْ اسْتحَقّ الْعِوَضَ في الْوْجوهِ كُلّهَا أو وَجَدَ رُيُوقًا أؤ سَتُوقةَ َ يَرْجِغْ عَلَى الْمُصَّالِح 
وَيَرْجِعْ بالدَعْوَى إِلّا إِذَا صَمِنَ الْمُصَّالِحُ اه. وَلَهُ أَعْلَمْ. 


[بَاب الصّلّح في الدَيْنِ] 

وَكُلُ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ (الصُلْحُ) وَهْوَ مِنْ جنس ما يَسْتَحِفُة الْمدَعِي عَلَى الْمُدَعى عَلَيِْ (يعَقْدِ 
الْمُدَايئَةِ) أي الْبَيْع بالدَيْنِ َ يحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَصَةٍ وَإَِا هُوَ (أَخدّ لِمَعْضٍ حَقهِ وَإِسْقَاطٌ لِلبَاقِي فَلَوْ 
صا عَنْ ألْفٍ عَلَى نِصفِه أو عَلَى ألْفٍ مُوَجَلٍ) أو حَمْسِمالَةٍ وَل أو عَن أَلْفٍِ جِيّادٍ علَى حَمْسِهائَة 
ُيُوبٍ حَالَةٍ أو مُوَجَلَةِ أو عَن أَلْفٍ مُوْجَلَةِ عَلَى أَلْفٍ حَالَة مَقْبُوصَةٍ أو عَنْ أَلْفٍ سُودٍ عَلَى أَلْفٍ بيضٍ 
مَفبُوصَةٍ أو عَنْ ألْفِ دِرهَم وَمائةٍ دِيئارٍ عَلَى مائةٍ دهم حَالَة أو مُوجَلَةٍ أو عَن أَلْفٍ مُوْجُلَةٍ بَدَلَ 
ألفٍ دِرْهم عَلَى دَنانِرَ مُوَجَلَةٍ أو عَنْ ألفٍ سُودٍ عَلَى حُمْسِمِائَةٍ يض أَوْ عَنْ أَلْفٍ عَلَى طَعَام مَوْضُوفٍ 
في الّمَةِ مُؤَجَلٍ أو َبْرٍ موَجَلٍ غَيْرٍمَفبُوضٍ 1 يَجْرْ وَالْأَصْل أَنَهُ مق كان الَذِي وَقَعَ عَلَيِْ الصلْحُ أَذْوَنَ 
مِن حَقّهِ قَدرًا أ وَصْفًَا أو في إِخْدَاهُمًا فَهُوَ إِسْقَاطٌ للبَْضٍ وَاسْتيفَءً للْبَاقِي وَإِنْ كَانَ أَرْيَدَ منْهُ بق 
َنَُ دحَلَ فيه ما لا يَسْتَحِقُ من وَْفٍ أَؤ ما هْوَ بغ الْوَصْفٍ كُتَغجيل الْمُؤَجْلِ وَعَنْ الختلافٍ ادس 
فَهْوَ مُعَاوَصَةٌ وَيَخُورُ الصّلْحُ بِدَرَاَهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ تجْهُولَِ في اللّمَةٍ 

[منحة الخالق] 

اث الصّلّح في الدَيْن) . 
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(وَمَنْ لَهُ عَلَى آحَرَ أَلفْ فَقَالَ أَدَّ عَدَا نِصْفَهُ عَلَى أَنْك بَرِيءٌ م مِنْ الْمَصْلٍ فَفَعَلَ بَرِىَ وَإِلّا لا) وكذَا لو 
قَالَ وَأَنْتَ بَرِيِءٌ م مِنْ الزََادَةٍ عَلَى أن إن 1 تَذْفَعْهَا إل غَدَا فا تَبَْاْ عَنْ الْبَافي وَلَوْ قَالَ برك عَنْ 
كذًا عَلَى أَنْ تُعْطِيّني كَذَا فَإِنَهُ يبرا وَإِنْ ل يُوَدِ غَدَا وَكدَا لَوْ قَالَ أَدِ إل كَذَا عَلَى أَنّك بَرِيءٌ مِنْ باقيه 
وَل يُوَفَتْ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَذَيْت إل حَمْسَمِائَةٍ أؤ إِذَا أَذَيْت أو مَىَ أَدَيْت فَأَنْت بَرِيِءٌ من الْبَاقِي 1 يَصلخ 
مُطَلَهَا لِعَدَم صِحَة تَغْلِيقٍ الَْرَادَةٍ بصريح الشَرْطٍ بخلاف مَا إِذَا كان َعْنَاهُ (وَمَنْ فَالَ لِآخَرَ لا أَقِدٌ لك 
بها لك حَقٌ تُوَخَرَهُ عت أو تخْطً) بَعْصّهُ (فَمَعَلَ صّحَّ) إِنْ قَالَ ذَلِكَ سِرًا وَِنْ قَالَ عَلَانِيَةَ يُؤْحَذُ به وَلَوْ 
اذَعَى أَلْهَا فَجَحَدَهُ فَمَالَ أَفِْرْ لي با عَلَى أَنْ أخط مِنْهَا مِانَةَ أؤ عَلَى أَنْ حَطّطْت مِنْهَا مِائَةَ فأقَرّ جَارَ 
بيخلافِ قَوْلِهِ عَلَى أَنْ أُغطِيّك مائةً لِأَنَ لإِْرَارَ لا يَسْتَحِقّ به الْبَدَلَ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَفْرَت لي حَطّطت 
منْهًا مِانَةٌ أَقَوٌ صّحٌ الْإفَْارُ لا الحطٌكدًا في الْمُجْتَىى وَلَهُ أَعْلَمُ 


(فَصْل في الدَيْنٍ الْمُشْركِ) 

الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ بِسَببٍ مُتَّحِدٍ كَتَمَنِ يبع بيع صَفْفَةَ وَاحِدَةَ عَيْنَا وَاجِدَةَ أو أَعْيّان بلا تَفْصِيلٍ َنِ أو 
قِِمَة عَبنِ مُشْتَركةٍ مسْتَهلكةٍ أو بَدَلِ فَرْضٍ أو دَيْنِ مَوْروثِ صَاَهُ أَحَدُهَُا عَنْ نَصِيِبهِ قن كان عَلَى 
عَبْرِ جنْس الدَيْنِ خُيْرَ الشّرِيك إِنْ ضَاءَ اتََعَ الْمَدْيُونَ بحصّيهِ أؤ سَرِيكَهُ فَإِنْ اخْتَارَ ايْبَاعَ شريكه خْير 
المْصاحَ إِنْ شَاءَ دَهَعَ لَهُ حِصَّهُ مِنْ الْمْصَاحَ عَلَيْهِ وَِنْ شَاءَ ضّمِنَ لَهُ ُنِعَ الدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ بَْنَ كوْنٍ 
الصّلح عَنْ إقْرَارٍ أو سْكُوتٍ أو إِنْكَارٍ وَاليلَةُ في اخْتِصّاصِهٍ به ذُونَ يُجُوع الشَّرِيكِ عَلَيْ أَنْ يََبَهُ 
وَيأَخْدَ ْنَ الْمَييع وَإِنْ صَاخَهُ عَلَى جِنْسِهِ خيرَ الشَّرِبِك إِنْ شَاءَ اتَبَعَ الْمَدْيُونَ أو شَارَكَهُ ثم يَرْجِعَانِ 
الاي عَلَى الع كما لو فَبَص فَلَوْ اخمَرَ مُمَابعَة القريم ج توي نَصِيبةُ أن مات الْعَم مفْلِا وبع 
عَلَى الْقَابِضٍ بنِصفٍ ما قَبَضَ وَلَوْ مِنْ غَيِْه. 

وَل اشْتَرَى بِنَصِيبه شَيْنَا ضَمّنَهُ ريع الدَيْنِ إنْ شَاءَ كَالِإسْبِنْجَارٍ بنصفه بنصّفه وَخُدُوثْ دَيْنٍ لِلْمَطْلُوبٍ عَلَى 
أَحَدِهِمًا حَقٌّ الْتَقَيّا قِصّاصًا كَالْقَبْضٍ كتَرَوْجهِ الْمَديُونََ بدََاهِمَ مُطْلقَةٍ وَكَقَصْب أَحَدِهِمًا مِنْهُ عَيْا 
وَهَلَكُتْ عِنْدَهُ أؤ شِرَاءً فَاسِدًا كَذَلِكَ بخلافٍ الدَيْنِ الْمُعَقَدّمِ عَلَى أَحَدِهِمًا قَبْلَ وُجوب الْمُشْمَرَكِ إذَا 
صّارَ قِصّاصًا لا يكُونْ قَبْضًا كَتَرَوْجدٍ الْمَديُونَةَ عَلَى نَصِيبهِ وكإذلافٍِ أَحَدِجِمًا مََاعَ الْمَطْلُوبٍ وَصْلْحِهٍ 


يَضْمَنْ لِسَرِيكِهٍ سَيْنَا وَلَوْ أَجَلَهُ أَحَدُهمَا فَإِنْ 1 يَكُنْ وَاجبًا بِعَقْدِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بأَنْ وَرِنَا دَيْنَا مؤجَلًا 
فَالتَأَجِيلُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ وَاجبًا بإِدَاَةِ أَحَدِهِا فَإِنْ كانا شَرِيكَيْنِ شَركةَ عَنَانِ فَِّنْ أَخَرَ الَّذِي وَنيّ الإدَاَة 
ع الله و حي اندر ورك ار لدي م وبامرقا م بسح و جطاره ازا وإ كان نه روسن 
وَأجْلَ أَحَدُهمَا أَيْهُمَا أجَلَ صَحّ تأَجِيلَة كُتَأجِيلٍ الْوكِيلٍ بالَْيْع الثَّمَنَ وَإِنْ خط أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ عَاقِدًا 
جَارَ حَطَهُ بَغضًا وَكُلّا وََصْمَنْ تصِيب شَرِيكِه إِنْ حطّ الْكُلَ وَإِنْ صَاحَ أَحَدُهُما عَنْ عَيْنِ احقَصّ به 
وَإِنْ ل يَكُنْ عَاقِدَا يجُورُ في نَصِيبهِ لا في نَصِيب شَرِيِكِهٍ كذا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَإِذَا صا أَحَدُ رَيّ 
السَلّم عَنْ ال مُشْكَرَكِ بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ خَاصَّةَ صَّهَ عَنْ نَصِيبهِ عَلَى مَا دَفَعَ منْ رس الْمَالِ تَوَقَفَ عَلَى إِجَارَةٍ 
سَرِيِكِهِ فَإِنْ رَدَ بَطَل أَضْلًا وب قي الْمُسْلَمُ فيه عَلَى حَالِهِ وَإِنْ أَجَارَ تَقَدَ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ نِضفْ رَأْسِ 
الْمَالِ بَيْتَهُمَا وََاقِي الطَّعَام بَيْتَهُمَا سّوَاءْ كَانَ الْمَالُ عَخْلُوطًَا أَوْ لا وَإِنْ كانا شَرِيِكينِ مُْفَاوَضَةَ جَارَ وَلَوْ 


في الجميع وَعَنَانَا تُوْقَفَ أَيْضًا إِنْ 1 يَكُنْ من تَجَارَقِمَا وََلَهُ أَعْلَمْ 


(فَصْل في صلْح الْوركَِ) 

(وَلَوْ أخْرَجَت الْوَرنَهُ أَحَدَهُمْ عَنْ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ بمَالِ أو عَنْ ذَهَبٍ بِفِضّة أؤ عَلَى الْعَكْسٍ صَحّ قَلَ أؤ 
كثرَ) حَنلا عَلَى الْمُبَادَلَ لا إبْرَاءً إذْ هُوَ عَن الأَْيَانِ بَاطِلٌ كدًا أَطلَقَ الشَارحُونَ هُنا وَلَّذِي تُغْطِيه 
عِبَاراتُ الْكُتْبٍ الْمَشْهُورَةٍ التَفْصِيل فَِنْ كان الْإْرَاءُ عَنْهَا عَلَى وَجْهِ 

[منحة الخالق] 

وَمَنْ لَهُ عَلَى آحَرَ أَلفٌ فََالَ أَدّ عَدَا نِصْفَهُ عَلَى أَنّك بَرِيءٌ من الْمَضْلٍ فَفَعَلَ بَرِئ وَإِلّا لا وَمَْ قَالَ 
لا أَقِرُ لك َالِكِ حَقٌّ تُوَجَرَهُ عَت أو تخ فَفَعَلَ صَّحٌ عَلَيْه. 


[فَصْل في الدَيْنِ الْمُثْكَرَكِ] 

(فَوْلَهُ وِنْ صَاحَهُ عَلَى جِنْسِهِ خّرٌ الشَرِيك !2) ولا جِيَارَ ِلْمْصَاحَ لِأَنَّهُ كقَبْضٍ بَعْضٍ الدَيْنِ كما في 

(قَولِه وَلَوْ مِن غَيِِْ) قَالَ الرَملِيُ أي غَبْرٍ مَا فَبَضَ. اه. 

ا ال عضول لع ليس نان يَرْجِعَ في عَيْنِ تلك الدَرَاجِم الْمَفْبُوضَةٍ 
أن حَقَّهُ فيها قَدْ سَقَطَ بالتّسْلِيِم فَلَا يَعُودُ حَقُهُ فِيهَا بِالتَوَى وَيَعْودُ إل ذِمه في مثلهَا 
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الإِنْشَاءِ و ا ا 


- 


الدَّعْوَ: تعد الام وَغَيْرِهِ صّحِيحٌ مِنْ جَهَةٍ الْإبْرَاءٍ عَنْ وَضْففٍ الضّمَانِ وَلمَذَا قَالَ في الذّخيرةٍ 
000 ل لَوْ قَالَ لَهُ وَجْلَ بَرنْت مِنْهُ كَانَ بَرِينَا مِنْهُ وَلَوْ قَالَ أثرأك مِنْهُ كان لَهُ أن 


م 


يَدَعِيَهُ وَِعَا أَبْرَآَهُ من م مان اه. 


وَإِنْ كَانَ عَنْ الدَعْوَى فَِنْ كَانَ بطَريقٍ الخُصُوص كما إِذَا أَبْرَأهُ عَنْ دَعْوَى هَذِهِ الْعَيْنِ فَإِنّهُ لا ؟ 


ّ 


دَعْوَاهُ باليَسْبَةِ إلى الْمُخَاطَب وَتُسْمَعْ بِالتَسْبَةِ إلى غَيِْهِ وَلحَذَا قَالَ الْوَلْوَامِنُ في فَتَاوِيهِ 2 
الْإِفْرَارٍ يَجْلٌ اذَّعَى عَلَى رَجُل دَارَا أو عَبْدَا ثم قَالَ الْمُدَعِي لِلْمُدَعَى عَلَيِْ نأك عَنْ هَذِهٍ الدّارِ أو 


2 


0 


عَنْ خُصُومَت في هَذِهِ الدَّارٍ أ في دَعْوَايَ في هَذِهِ الدّارٍ فَهَدَا كُلّهُ بَاطِلَ حَقٌّ لَوْ اذَّعَى ذَلِكَ تُسْمَعْ 


وَلَوْ أَقَامَ الَْينهَ تُقْبَلْ بخلافٍ ما إِذَا قَالَ بَرِنْت لا تُقْبَل بَينَمهُ بَعْدَ دَهُ وكَذَلِكَ إِذَا قال أن بَرِيءٌ مِنْ هَذَا 


2 


الْعبْدِ أو حَرَجْت فََيْسَ لَه أن يَدَعِيَ بَعْدَهُ لِأَنَّ أنرأئك عَنْ خْصُومَتٍ في هَذِهِ الدّارٍ خَاطَب الْوَاجِدَ 
فَلَهُ أن يْخَاصِمَ غَيْرَهُ بخلافٍ قَوْلِهِ بَرِنْت نت لِأَنَهُ أَضَافَ الَْرَاءَة إلى نَفْسِهِ مُطَلَقا فَيَحُونُ هُوَ بَرِينًا. اه. 
وَإِنْ كان بطَريقٍ التَعْمِيم قَلَهُ الدَعْوَى عَلَى الْمُخَاطّبٍ وَغَيِْهِ وََِذَا قَالَ في الْقُْيَّة افعَرَقَ الرَْجَانٍ وَأَبَْا 
كُلُ وَاحَدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ بيع الدَعَاوَى وَلِلرّوج أَغْيَانٌ قَائِمَةٌ لا تَبَْأ الْمَآَةُ منْهَا وَلَهُ الدََعْوَى لِأَنَّ 
لْإْرَاءَ إِثنَا يَنْصَرِفٌ إِلى الدَيُونِ لا الْأَغْيَانٍ اه. 

وَإِنْ كان الْإبْرَءُ عَلَى وج الإخبَارٍ كمَوْلِهِ هو بَرِيءْ بم لي قبلَهُ فَهُوَ صَحِيحْ مُعَتَاولُ للدي وَالْعيْنِ قا 
تُسْمَعُ الدَعْوَى وَكدَا إِذَا قَالَ لا مِلْكَ لي في هَذِه الْعيْنِ ذَكرَهُ في الْمَبْسُوطٍ وَالْمُحِيطٍ فَعْلِمَ أن فَوْلَهُ لا 
أَسْتَحِقُّ قِبَلَهُ حَفًا مُطْلَقا وَلَا اسْتِحْقَاقًا 

[منحة الخالق] 

[فَصْلْ في صُلْح الْوَركةِ] 

(قوْلُ وََذَا قَالَ في الذَخِيرةٍ !إ) وَفي الاي الإِبْرَاُ عَنْ الْعَينِ الْمَغْصُوبَةٍ إْرَاءٌ عَنْ صَمَافًْا وَتَصِيرُ ماد 
في يَدِ القاصِب وَقَالَ رُقَرْ لا يَصِحٌ الْإبْرَاءُ وَبَرئَ مِنْ ضَّمَانِ قِيمَتِهَا اه. 

وَفٍ الخلاصّة صَةِ أَقَامَ الْبينَة عَلَى إِبْرَائْهِ عَنْ الْمَغْصُوبِ لا يَكُونُ إِبْرَاءٌ عَنْ قِيمَةٍ الْمَعْصُوبِ َع هُوَ إِبْرَاءٌ 
عَنْ ضَّمَانِ البَدّ لا عَنْ ضَّمَانٍ الْقِيمَة لِأَنَّ حَالَ قَيَامِهِ البَدُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لا قِيمَعُهُ فَكَانَ ِبْرَاءَ عَمَا لَيْسن 


ّ 


بوَاجِب اه 

يَعْني : يس يواجب الآن خال فم الي > حَقّ إِذَا متَعَهَا بَعْدَ الطَّلَبٍ أَْ اسْتَهْلَكَهَا بَعْدَ الْإبْرَاءٍ ضَّمِنَ 
وف الْأَسْبَاهِ فَوْهُمْ الإبْرَاءْ عَنْ الْأَعْيَانٍ بَاطِلٌ مَعْنَاهُ لا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ بالإْرَاءِ وَإِلَّا فَالإبْرَاءُ عَنْهَا 
لِسْقُوطٍ المّمَانِ صَّحِيحٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْأَمَاَةِ. اه. (قَوْلُهُ حَىٌّ لَوْ اذَّعَى ذَلِكَ تُسْمَعْ) أَيْ لَوْ اذَّعَاهًا 


وَالْحَاصِلْ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ عَلَى طَرِيِقٍ الْخُصُوصٍ أَيْ عَنْ دَعْوَى عَيْنِ تَخْصُوصّةٍ فَإِنْ أَضَاف الْبَرَاءَة 
عَنْ الْعيْنِ إلى الْمُخَاطّبٍ لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بها عَلَيْهِ وتُسْمَعْ عَلَى غَيْرِهِ وَِنْ أَضَافَهَا إلى نَفْسِهِ لا تُسْمَغْ 
الدَّعْوَى عَلَى أَحَدٍ. 

(فَوْلَهُ وَإنْ كان بطربقٍ التَّعْمِيم) عَطَف عَلَى فَوْلِهِ ون كانَ بطري الحُصُوص يَعْني إِنْشَاءَ الْإبراءِ عَنْ 
دَعْوَى الأَعْيَانِ إن كَانَتْ بطريقٍ التَعْمِيم لا نَصِحْ مغل أَنْ يَقُولَ أنرأئك عَنْ كُلّ دَعْوَى فَهَدَا سَامِلٌ 
لعي وَعَيْهَا فَلَهُ الدَعْوَى عَلَى الْمُخَاطَب وَغَيْرِِ اَن خلا ما إِذَا أَْرَأهُ عَنْ دَعْوَى عَيْنٍ تَخْصُوصّةٍ 
لا يدعي با عَلَى الْمُخَاطبٍ ولا يخْقَى عَلَيِكِ أَنّهُ حَيْتُْ صم إْرَاءُ الْمُخَاطَبٍ عَنْ دَعْوَى الْعينٍ 
الْمَخْصُوصةِ ينْبَغي أَنْ يَصِحَ أنْضًا إبْرَاؤهُ عَنْهَا في صِيعَة التّعمِيم إِذْ لا فَرْقَ يَظْهَرُ بل قَدْ يَدَعِي 
الْأَولويَةَ في التَْمِيم كيف وَهُوَ مَالِفْ لِمَويِمْ الإِبرَاء عن دَغْوَى الْأَعْيَانٍ صّحِيحْ يخلاب الْإبرَاءٍ عَنْ 
الأعبَانِ نَفْسِهَا وني القُنيّة ل أَْرأهُ بَعْدَ الصُلْح عَنْ جميع دَعَاوِيه وَخُصُومَاتِهِ صّحٌ وَإِنْ 1 يحَكُمْ بِصِحَةٍ 
الصلح. اه. ا ْ 

وَنْحْوْهُ في ححاوي الْحَصِيرِي وَأَمّا مَا تَقَلَهُ الْمُوَلَفُْ عَنْ الْقُنِيَة : مُسْتَشهدًا به عَلَى مُدَّعَاهُ فَيْمْكِنُ تأويله 
أن عِبَارَةَ الْفنيَةِ في الْمُدَايئَاتِ هَكَدًا افْتَرَقَ الرّوْجَانِ وَأَبْرَا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ جميع 
الدَعَاوَى وَكَانَ لِلرّوْج بَذْرْ في أَرْضِهًا وَأَْيَان قَائِمَةٌ فَالْحْصَادُ وَالْأَعْيَانُ الْقَائِمَهُ لا تَدْخُلٌ في الْإيْرَاءٍ عَنْ 
جميع الدَّعَاوَى اه. ْ 

وَتأويلُهُ أن هَدَا مَبْوحْ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَنٍ وَالْمْرَجَحْ خلافة أو عَلَى أَنَّ الرّوْجَةَ مُقِرَةٌ بالحْصّادٍ وَالْأَحْيَانِ 
بأَنَّهَا لزج فَلِهَدًا قَالَ لا تَدْخْلْ في الإبرَاءِ يَعْني أَنَّهَا لا تَصِيرُ ملكا لزَوجَةٍ وَُؤْمَرُ بِدَفْعهَا للرّوج يُوْيَدُ 
ذَلِكَ مَا في الْبَرَاَِة وَالخُلَاصّة أَبْرَاً الْمُسْتَأْجِرُ الاجر عَنْ كُلّ الدَعَاوَى ثم أَذْرَكَ الرَّرْعَ فَجَاءَ الْمُسْتَأْجِرْ 
َعْدَ مَا رَقَعَ الآجرٌ الْعَلَّهَ وَادَعَى الْعَلَّهَ قبل تُسْمَعْ وَالْدَسْبَهُ أَنَهُ لا تُسْمَعْ وَلَوْ رَقَعَ الآجزٌ الْعَلَه أَولَا م 
َبْرَُ الْمُسْتَأْجِرٌ عَنْ الدَعَاوَى لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَهَذَا إِذَا جَحَدَ الآجرٌ أَنْ يَكُونَ الرّرْعْ لِلْمُسْتأْجِرِ وَإِنْ 
مُقِرًا أنه للمْسْتَأَجرٍ يُؤْمَرُ الدع إِلَيِْ اه. 

فَإِنْكائث الرَّوْجَةُ مُنكرَةً فَهُوَ مب عَلَى خلا الْأَشْبَهِ وَإِنْ كائث مُقِرّةَ قلا شكال وَيُوْيَدُ أَنَهَا مُقرَةُ 
دَلِكَ قَوْله وكَانَ لِلرّؤْج بَدْرَ وَأغيَانْ !2 فَإنَهُ يدل عَلَى أَنَهَا مُسَبَمَة لِدَلِكَ وَِلَا كان مُقْمضَى افير 
أنْ يُقَالَ وَادَعَى الرَّذ 0 وَأَغْيَانَ !ل فَعَدَبَرْ ذَلِكَ. 

(قَولَهُ فَعْلِمَ أن فَولَهُ لا ا ا حَفًَا مُطلََا إل) يُشِيرُ إلى أَنَّ هَذَا من الْإبْرَاءٍ عَلَى وَجْهِ الإخبَارٍ 
ار لِلدَيْنِ وَالْعَيْنِ لَكِنْ يَرْدُ عَلَيْهِ ما تَقَلَهُ الْإِمَامُ 5 شو في آخرٍ كاب أخكام الصّعَارٍ عَنْ 
الْمُنَْقَى حَيْتْ قَالَ يَجْلْ أؤصى إلى رَجُلٍ وَمَاتَ فَدَفَعَ الْوَصِيٌّ إل الوَارثِ مِبرَائه وَكْلَ شَيْءٍ كانَ لَهُ في 


يَدَيْهِ من تَركَة أيه وَأَشْهَدَ الانن عَلَى نَفْسِهٍ أَنَهُ فَبَضَ مِنْهُ جميع تَركةٍ وَالِدِهِ فَلَمْ يَبْقَ من تَركةٍ وَالِدِهِ 
قَلِيل وَلَا كدير إِلّا وَقَدْ اسْتَؤقَاةُ ثم اذى بَعْدَ ذَلِكَ دَارَا في يَدِ هذا الْوَصِيّ وَقَالَ هَذِهِ مِنْ تَركَةٍ وَالِدِي 
ركه ميرانا و أَفبِصهَا قَالَ فَهُوَ عَلَى حَجْيه وَأَقبَلَبََعَهُ وَأقْضِي با لَهُ. اه. 

وَمِثْلُهُ في فَصْلٍ الدَعْوَى مِنْ أَدَبِ الْأَوْصِيَّاءِ مَعْزِي إل الْمُنْتَقَى وَالخَانِيّةِ وَالْعَتَابيّة وََدْ اسْتَشْكل هَذَا 
الْقَرْعَ الْعلَامَةُ الطَرَسُوسِيٌ بأ فَوْلَهُ و يبْقَ لي شَيْءٌ تكرَةٌ في سِيَاقٍ 
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وَلا َعْوَى بَنَعْ الدَعْوَى بحي مِنْ الخُقُوقٍ قَبْلَ الْإفْرَارٍ عَيْمَا كَانَ أ دَيْنَا قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَيَدْخُلُ في 
فَوْلِهِ لا حَقَّ لي قِبَلَ فلَانِكُلٌ عَبْنِ أو دَيْنِ وَكُلُكَفَالَةٍ أؤ جتَابَةِ أو إِجَارَةٍ أو حَدٍ فَِنْ اذَعَى الطَلِبْ 
بَعْدَ ذَلِكَ حَقًا 1 تُفَبَلْ بَيتَعهُ ننه عليه حق يتهذوا أله بعد البراء: أن ذا الللط استقاد على الْعموم 
اه. 

وَل يُشْتَرَطُ في صُلْح أَحَدٍ الْورنَةِ الْممَقَدّم أَنْ تَكُونَ أَغيَانُ التَكة مَعْلُومَةَ لَكِنْ إِنْ وَقَعَ الصُلّْحُ عَنْ أَحَدٍ 
التَفْدَيْنِ لاع بعد التَهَايْضُ في الْمَجْلِسٍ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي في يَدِهِ بَقِيُّ الّكَةِ إن كَانَ جَاجِدًا يُكُتَقَى 
دَلِكَ الْقَبْضٍ لِأَنهُ قَبَضُ صّمَانِ فَيَنُوبُ عَنْ ف قَبْضٍ الصُلْحِ وَإِنْ كان مُقرًا عَيْرَ مَانع يُشَْرَطُ تَجْدِيدُ 
الْقَبْضٍ وَلَوْ صَاكُوُ عَن النَفدَيْنِ وَعَْهما بأحَدٍ النَقْدَيْنِ لا يَصِحٌ الصلْحْ ما 1 يعْلَمْ أن ما أَغطَؤة أخقز 
مِنْ نَصيبهِ مِنْ ذَلِكَ الْنْسٍ إِنْ كاثوا مُمَصَادِقَينِ وَإِنْ أَنْكرُوا ورائَمَهُ جار مُطَلَقًا بِشَرْطٍ التَقَايْضٍ فِيمَا 
بُقَابل التَقْدَ منْهُ وَإِنْ 4 يَعْلَمْ قَدْرَ نَصِيبهِ من ذَلِكَ الْنْسٍ فَالصّحِيحٌ أَنَّ الشَّكّ إِنْكَانَ في وُجُودٍ ذَلِكَ 
في التَكةٍ جَارٌَ الصلْح وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَ ذَلِكَ في التّكَةٍ لكِن لا يَدْرِي أَنَّ بَدَلَ الصُلّح مِنْ حِصّبَهَا أَقَنُ 
أؤ أَمْكرُ أؤ مِعْلهُ فَسَدَكذًا في تا قاضي خان. ا 

وَلَوْ كانَ بَدَلُ الصّلّح عَرْضًا جَارَ مُطَلَقَا ولو كانَ تَقْدَيْنِ جَارَّ مُطَلَقَا ِشَرْطٍ التَقَايْضٍ في الْمَجْلِسِ وَلَوْ 
كَانَ في التركة دَيْنٌ عَلَى النّاسِ فَأَخْرَجُوهُ لِيَكُونَ الدَيْنْ لُمْ بَطَلَ وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبَْاً اْغْرمَاءُ منْهُ صّحّ 
وَلَوْ كَانَ على ال د دَيْنَّ يبط بَطَّلَ الصلْحْ وَالْقِسْمَةُ إلا أَنْ يَضْمَنَ الْوَارِتُ الدّيْنَ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَرْجِعَ 
في التركة أو يَضْمَن أَجْتَحٌ بِشَرْطٍ بَرَاءَةٍ الْمَيْتِ أَوْ يُؤَدُوا دَيْنَهُ مِنْ مَالٍ آخَرَ وَإِنْ 1 يكن مُسْتَغرِقًا صَحّ 
الصُلْحُ وَالْقِسْمَةُ وَيَرفْعُونَ مِنْهَا قَدْرَ الدَيْنِ حَقّ لا يتَاجُونَ إلى نَقْضٍ الْقِسْمَة وَالأَوْلَ أن لا يَفْعَلُوا 
ذَلِكَ حَىٌّ يَقُضُوا الدَّيْنَ فَإِذَا أَخْرَجُوا وَاجِدًا فُحِصّتْهُ نُفْسَمْ بَيْنَ الْبَقِيّة عَلَى السّوَاءٍ إِنْكَانَ مَا أَعْطَوْهُ 
مِنْ مَالِمْ غَيْرَ الْمِيراثِ وَإِنْ كَانَ نا وَرنُوهُ فَعَلَى فَدْرِ ميرائهم وَقَيَدَهُ الحْصافْ بِأنْ يون عَنْ إِنْكَارٍ أَمَا 
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ذا كَانَ عَنْ إفْرَارٍ فَهُوَ بَيْئهُمْ عَلَى السّوَاءِ مُطَلَقَا وَصُلْحُ أَحَدِجِمْ عَنْ بَعْضٍ الْأعْياد صَحِيحٌ وَصُلْحْ 
أَحَدِهِمْ عَنْ دَعْوَى أَجْنِيَ خَقًا في الّكةِ مع غَيْبَةِ اَي جَائرٌ وَيَكُونُ مُتَبَرَعَا في حصّة شُرَكائِه كَالأجني 
َإِنْ كان صَاحَ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَنٌ الْمُدَعِي لَهُ ذُونَ عَيْرِِ فَهُوَ جائرٌ فإنْ أنْبَمَهُ سلِمَ لَه وَِلَا بط 
الصلْحُ في جص الشَرَكاءِ وَيَرْجعْ عَلَى الْمُدَّعِي بصّة ذَلِكَ مِنْ الْبَدَلِ وَالْمُوصَى لَهُ من الوَارثٍ فيا 
قَدَمَْاُ وَإِذَا صَاحُوا أَحَدَهُمْ نه ظَهَرَ لِلَمَيْتِ دَيْن أو عَيْنٌ ل يَعْلَمُوهَا هَل يَكُونُ دَاخِلّا في الصّلْح فيه 
فَوْلَانِ مَذْكُورَانِ في فَتاوى قَاضِي خان قُدِمَ أَنّهُ لا يكُونُ َاخِلا ويَكُونُ ذَلِكَ الدَيْن وَالْعَنُ بَنَ بيع 
الور وَقَدَ ذكرَ في أَوَلِ الْمَمَاوَ أنه يُقَدَمْ ما هُوَ الْأشْهَرُ فَكَانَ هُوَ الْمعْتَمَدُ وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ 
بالدّخُولٍ فَإِنْ كانَ الظَّاجِرُ دَيْنَا قَلَهُ الصُلْحُ كأنهُ وُجِدَ في الإبتدَاءٍ وَإِنْ كان عَيْنَا لا وَلَوْ اذَّعَتْ الرَّوْجَةُ 
ميرائهَا صّحّ الصَلَح عَلَى أَقَنَ مِنْ نَصِيبهَا أَؤْ مَهْرِهَا وَلَا يَطِيبْ طَنْمْ إِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيْنَة 
عل الطلع 


(فْرُوعٌ) 

اذَعَى أَرْضًا 

[منحة الخالق] 

النَفِي فَتَعُمُ فَيَكُونُ بِالدَّعْوَى مُتَنَاقِضًا وَأَجَاب عَنْهُ ابْنْ وَهْبَانَ بأنَّ اغتراقة بأَنَهُ 1 يَبْقَ لَهُ حَقّ بكِنْ 
حَملُهُ عَلَى مَا قَبَصَهُ يَعْني 1 يَبْقَ لي حَقْ با فَبَضْته اه. 

وَهُوَ بَعِيدٌ كُمَا لا يَخْمَى وَأَجَاب عَنْهُ ابْنُ الشّحْنَة بجَوَابٍ آخَرَ بأنّهُ إِهَا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ اسْتحْسَانًا لا قيَاسًا 
ِفُوةِ الشْهَةٍ لِعَدَم معْرقيِِ ما يَسْتَحفَهُ من جهَةٍ وَالِدِهِ هله بَعرِفةٍ ما ل لِوَالِدِهِ عَلَى جَهَةٍ التَفْصِيلٍ 
فَاسْتَحْسَنُوا سمَاعَ دَعْوَاهُ هُنَا بخلاف ما إِذَا كَانَ مِكْلُ هَذَا الْإشْهَادٍ مجَرَدَا عَنْ سَابِقَةٍ الجهْلٍ الْمَذْكُورٍ اه. 
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ خَارِجَةٌ عَنْ فَوْهِمْ لا نُسْمَعْ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإبْرَاءٍ الْعَامَ وَلَذَّ اسْتَفَْاهَا الْمُوَلَفْ في الْأَشْبَاه 
وَالتَّائِرٍمِنْ هذه الْقَاعِدَةٍ َكنْ يَنبَغِي عَلَى ما قَالَهُ ابن اللِبَحْتَةٍ أنه َو اعرف باطِلاعِه على مُفْرَدَاتِ 
تَركةِ وَالِدِهِ وَأُصُويَا وَإِحَاطَتِنَ با عِلْمًاكُمَا يُكْتَبْ الْآنَ في وَثِيقَةِ الْإقْرَارٍ آنْ لا تُسْمَعَ دَعْوَاهُ هَذًا. 
وََمّا ما قَالَهُ العَلّامَةُ السُرْنْبَا بان هذا إِقرَارٌ لِعبْرٍ مَُيّنِ لا إِبْرَاءٌلِمُعيّنِ فلا بتع صِحَةَ الدّعْوَى حَيْتْ 
َ يَاطِبٍ مُعَيًّا وَلإِفْرَارُ ِمَجْهُولٍ بَاطِلَ وَبَِنَ لْإِنرَاءَ عن الْأَغيَانِ بَاطِلْ قَصّحّ دَعْوَاُ الدَّارَ وَتََْهَا 
اه. مُلَخصًا. 

َفِيه نَظَرٌ أمَا أَوَلّا وَإِذَنَ فَولَهُ إِنَهُ إْرَارٌ لِعبْرٍ مُعَينِ فا يَرِدُ عَلَى مَا في الْأَشْبَاِ ما عَلَى ما نَقَلْنَاهُ عَنْ 
أخكام الصَّعَارٍ وَأَدَبٍ الْأَوْصِياءٍ فَلَا لِأَنَّ الْمُخَاطّب فيه الْوَصُِ فَهُوَ مُعَيّنٌ وَأَمّا ثانا فَإِذَنَ الْإبْرَاءَ عَنْ 


الْأَعْيَانِ بَاطِلْ إِذَا 4 يكن في ضِمْن الْإبْرَاءٍ الْعَامَ أو الْإقْرَارٍ الْعَامَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُوَلَْفُ هُنَا وَمَا في 
مَسْأَلَبنَا إن 1 يَكُنْ إِبْرَاءَ عَامّا يكن إِفرَارَا عَامّا فَيَمْتَعْ الدَعْوَى لِلتَنَاقْضٍ فَيَتعَينُ الْجَوَابُ با قَالَهُ ابن 
وَهْبَانَ أَوْ با قَالَهُ ابْنُ الشّختة وَاللَهُ أَعْلَمُ لكِنْ ذَكْرَ في جامع الْفْصُولَيْنِ أَبْرَآهُ عَنْ جميع الدَّعَاوَى 
فَاْعى عليه مالا بالإثِ فلو مات مُوَكه قبل إنرايه لا سمغ وا ون ل َعَم هو يؤتِ موه ع 
إِبْرَائهِ. اه. 

وَمِثْلهُ في الخلَاصّة وَالْبَرَاِئَةِ وَكدَا في الْقَوَاكهِ الْبَدْريّة لابْنٍ الْعَرْسِ حَيْتْ قَالَ لَوْ أَبْرَهُ مُطَلَقْ أو أَقَرَ أنه 
لا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ سَيْنَا نح طَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أن الْمَمَرَ لَه كانَ قَبْلَ الإبَْاءٍ أو الْإقْرَارُ مَشْغُول الدّمَةِ بِشَيْءٍ 
مِن مَتْرُوكاتِ أبي الْمُقِرَ وَل يَعلَمْ الْمْقِرُ بدَلِكَ ولا بمَوْتِ أبيه إلا بَعْدَ الْإقْرَارٍ وَالْإبْرَاءٍ لا يَكُونُ لَه 
الْمُطَالَبَُ بدَلِكَ وَيَعْمَلْ الْإقْرَارُ وَالإِبْرَاءُ عَمَلَهُ ولا يُعْدَرُ الْمُقِرّ اه. 

فَهَدَا كمَا تَرَى مُحَالِفَ لِمَا تَقَدَمَ إلا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْقِيّاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ مَا مي أ عَلَى أَنَّ 
في الْمَسْأَلَةِ فَولَينٍ أو عَلَى أَنَّ مَا مَرّ في إِبْرَاءٍ بَعض الْوَرنَةِلِلْوَصِيَ أَْ ِيَاقِي الْوَرئَةِ وَهَذَا في إبْرَاءٍ بَْضٍ 
لون لِأجْتيَ (قَوْلَهُ حَىٌ يَشْهَدُوا أَنّهُ بَعْدَ الَْرَاءٍَ) هَذَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ فَوْلَُ لا حَقّ لي يُسَمّى إِبْرَاءِ 
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أنَّهَا وف ولا بَينَهَ لَهُ فَصَّاخَهُ الْمُْكِرُ لِمَطْع الْحُصُومَةٍ جَارّ وَيَطِيبُ لَهُ إذَا كَانَ صَادِقًا وَف الْأَجْئَاسٍ لا 
ِصِحُ لِأَنَ فيه مغ الْبيْع وَبَْعْ الْوؤففٍ لا يَصِحُ وك صُلْح بَغد لح فَلَانٍ َال وكدَا الح بَغد 
الشّرَاءِ وَالضِرَاء بَعْدَ الضَرَاءٍ جَائِرٌ وَلَوْ قم بََنةُ بد الصُلْح عَنْ إنْكارٍ أن الْمُدَعِيَ قَالَ قَبْلَهُ ليس لي 
قبَلَ فلَانٍ حَقٌ فصل قاض وَلَو قَالَ بَعْدَهُ ماكان لي وِبَلَهُ حزق بطل اذْعَى مالا أؤ غَيْرَهُ فجاء وج 
وَاشْتَرَى ذَلِكَ مِن الْمُدَّعِي يَجُورُ الشَرَاءُ في حَقّ الْمُدّعِي وَيَقُومُ مَقَامَهُ في الدّعْوَى فَإِنْ اسْتَحقّ شَيْنا 
مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ وَإِلَا قلا فَإِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوب وَل يَكنْ لَهُ بََْةُ فَلَهُ أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَعِي وَالصُلّحُ 
عَنْ الدَعْوَى الْقَاسِدَةٍ يَصِحُ وَعَنْ الْبَاطِلَةِ لا وَالْقَاسِدَةُ ما مُكِنْ تَصْحِيحْهَا وَالصُلْحُ عَنْ دَعْوَى حَقّ 
الشَرْبٍ أو حَقِ الشفْعَةٍ أو حَق وَضع الجُذُوع وَتَوهِ يَجورْ عَلَى الْأَصَحّ لِأَنَّ الْأَصْل مَق تَوَجَهَتْ الْيَمينُ 
حْوَ الشّخْصٍ في أي حَقَ كَانَ فَافْمَدَى الْيَمِينَ بدََاهِمَ يجُورْ وكذًا لو اذَعَى قِبَلَهُ تغزيرًا بأنْ قَالَ كَفَرَنٍ 
أو أَضْكلني أو رَمَاني ْو وَتوهُ حَق تَوَجَهَت ليمي وَتَخوْهُ َافتَداهَا درم يَجُورُ عَلَى الْأَصَح. 

وَكدًا لَوْ صَاحخَُ مِنْ تيه عَلَى عَشَرَةٍ أو مِنْ دَعَوَاهُ الْكُلَ في الْمجْمَ وَلَوْ قَالَ اْمُدَعَى عَلَيْهِ إن حلفت 


أنّْهَا لك دَفَعْتهًا فَحَلْفَ المُذَعِي وَدَفْعَ المُدَعَى عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ إن كَانَ دَفْعَ إِلَيّْهِ يكم الشَرْطٍِ فَهُوَ 
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بَاطِلْ وَلِلدافِع أَنْ يَسْتَرِدَ وَلَوْ اسْتَفْرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ بحَارِيَة يبُخَارَى أو اشْترَى سِلعَةَ بدَرَاهِمَ بحارِيَة 
بُحَارَى فَلْتَقََا بلْدَةٍ لا يُوجَدُ فيه الْبْحَارِيَةُ قَالُوا يُوَجُلْ فَدْرُ الْمَسَافَةِ ذَاهِبًا وََائيًا وَيَسْتَوْئِقْ مِنْه 
بَكفيلٍ وَالصلحُ مَعَ المُودِع عَلى أقسَام أَحَدُهَا أن يُنْكِرَ الاسْتِيدَاعَ م تَصّالًا عَلى مَعْلُومٍ جَارّ الصلحٌ 
انِيهًا أَنْ بُقرّ به فَطَالَبَهُ بحا وَاذَعَى أَنّهُ اسْتَهْلَكَهَا فَسَكَت الْمُدَعَى عَلَيْهِ م تَصَاخًا جَارَ أَنْضا تَالِقْهَا أَنْ 
يَدَعِيَ عَلَيْهِ الاسْتَهْلاكَ وَالْآحَرُ يَدَعِي الرّدَ أو الاك لا يجُورُ الصّلْح وَعَلَيْهِ القَغْوَى كَصُلْحه بَعْدَ حَلِفِهِ 
وََابِعْهَا إِذَا اذَعَى الْمُودِعٌ اليد أو الاك وَصَاحِبُ الْمَالِ سَاكِتُ لا يُصَدَفُهُ ولا يُكَذَّبهُ فيه فَوْلَانٍ لا 
يجُورُ في قَوْلِ أبي يُوسُْفَ وَيَجُورُ في قَوْلٍ مْحَمّدِ كذَا في فْتَاوَى قَاضِي خان وَفي الْخلاصّة مِنْ آخر 
الدّعْوَى لَوْ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَهَ فَهَلَكتْ فَأَنْكْرَ رب الدَّابَةِ الإِعَارَةَ فَصَاحَهُ الْمُسْتَعِيدْ عَلَى مَالٍ جار 
َلَوْ أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ بَيئَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَارِيّة وَقَالَ إِنَّهَا هَلَكُت فُبِلَتْ بَيَئعُهُ وَبَطَلَ الصُلْحُ وَفِيهَا مِنْ 
آخر الصّلح إذَا أقَرّ الْوَصُِ أَنَّ عِنْدَهُ ألْفَ دِرْمَم لِلْمَيْتِ وَلِلْمَيتِ انْتَانٍ قَصَاحَ أَحَدَهُمَا من حَقه عَلَى 
َرْبَعمِانَةٍ 1 يجْرْ وَإِنْ كانَ اسْتَهْلكهًا م صا جَارَ وف تَجمُوع النَوَازِلٍ امْرَأة وَقَعَتْ بَيْنَهَا وَبيْنَ زَوْجِهَا 
مُشَاجِرَةٌ فَتَوَسَط الْمُمَوَيَطُونَ بَيْتَهُمَا لِلْمْصَاخَةِ فَقَالَتْ الْمَرْآَهُ لا أَصَاحُهُ حَىٌّ يُعْطِيّن حُمْسِينَ دِْهَما 
ين نَا ذَلِكَ لِأَنَ لا عَلَيْهِ حَقًا مِنْ الْمَهْرِ وَغَيِِْ وَآلَهُ أَعْلَمُ 
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[كتابْ الْمُضَاربَة] 

(هِيَ شَركَة في الح َال من جَانِب وَعَمَلَ مِنْ جانِب) فَلَوْ شرط كُلٌ الرّنح لِأَحَدِهمًا لا يَكُونُ مُصَاربَة 
وَيَُورُ التَفَاوْتُ في الرَبْح وَإِذَا كان الْمَالُ من الَْْنٍ فلا بْدّ منْ تُسَاوِيهِمَا فِيمَا فَضَلَ من الرّنْح حَقّ لَو 
شُرط لِأَحَدِهِمَا القُْعَانٍوَلِآحَرِ الثلْتْ فِيمَا فصل فَهُوَ بَْئهُمَا نِصْفَينِ لِاسْتوَائِهِمَا في َأسٍ الْمَالٍ 
وَرَكْنِهَا اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ دَفَعْت إِلَيْك هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةَ أو مُفَاوَضَةٌ أَوْ مُعَامَلَةَ أو خُذْ هَذَا 
الْمَالَ وَاعْمَلْ به عَلَى أَنَّ لَك مِن الرنْح نِصْفةُ أ ثُلْمَهُ أ قَالَ ابتَْ به متَاعَا فَمَاكَانَ مِنْ فَضصْلٍ قَلَكَ 
كذا أو خذ ذَلِك بِالَصْفٍ يخلافٍ خذ هَذٍِ الْألْفَ وَاشتر ينا هرون بالبَصْفٍ وم َزذ عَلَيِْ ليس 
مُضَارَبَةٍ بَل إجَارَة فَاسِدَةُ لَهُ أجْرُ مقْلِهِ إن اشترى وَلَيْسَ لَه الْببِعْ إِلّا بأمرٍ وَسَرْطّهَا أَنْ يَكونَ رأ 
الْمَالِ مِنْ الْأَغَانٍ وَهُوَ مَعْلُومَ وَيَكْفِي الْإغلامُ بالْإسَارَةِ فَإِنْ اخَْلَهَا في مِقْدَارٍ رَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ قِسْمَةٍ 
الرّنح فَالْقَوْلُ لِلْمُصَارِب مَعَ ينه وَالْميه ِرَبَ الْمَالِ. 


وَأَمَا الْمُضَارَبَةُ بِدَيْن فَإِنْ كَانَ عَلَى المُصَارِبٍ قلا يَصِح وَمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَالدَيْنُ في ذِمّمهِ وَإِنْكَانَ عَلَى 


غَيِِْ بن قَالَ ابض مَالي عَلَى فُلَانٍ ثم اعْمَلْ به مُضَابَةَ فَهُوَ جَائِرٌ وَإنْ كان مَكُرُوهَا لِأنُّ شَرَطَ 


_ٍ 


ِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ قَبْلَ الْعَقْدِكُمَا في الْمَبْسُوطٍ وَل قَالَ افْبِضن دَيْن عَلَى فُلَانٍ ثم اغْمَل به مُضَارَبَة فَعَمِلَ 
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كُلَّهُ ضّمِنَ وَلَوْ قَالَ فَاعْمَلْ به لا يَضْمَنْ وَكَذَا بالاو لِأَنَّ ثم لِلتَرتِيبٍ فَلَا يَكُونْ مَأَذُونَ بالْعَملٍ إِلَّا بَعْدَ 
فَبَضٍ الَْكُلَ بخلافٍ الَْاءِ وَالْوَاو فَإِنَهُ يَكْفِي قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَلَوْ قَالَ اقِْضْ دَيْنِي لِعَعْمَلَ به مُضَاربَةَ لا 
َكُونُ مَأذُونَا ما ل يَفيِضن الْكُلَ ولو َال اشئرٍ لي عَبَدَا بتي م بغة وَاعْمَلْ بكَميهِ مُضَارََةٌ فَاشْعوَاةُ م 
بَاعَهُ وَعَمِلَ فِيه جَارَ وَلَوْ قَالَ رب الْمَالٍ لِلْقَاصِب أَوْ الْمُسْتَوْدَعَ أَوْ الْمُنْضّع اغْمَل با في يَدِك مُضَارََة 
بالتَصْفٍ جار القالِتْ أن يَكُوتَ رأ الْمَال مسَلَمَا إلى الْمُصَاربٍ يخلاف الشركة التابغ أن يَكُون الرّئخ 
بيْنَهُمَا شَائِعا كاليِضْفٍ وَالثُلْثِ لا سَهْمَا معنا يَْطَعْ الشركة كمائة درم أو مع اليَضْفٍ عَشَرَة 
الحَامِس أَنْ يَكُونَ نَصِيبْ كُل مِنْهُمَا مَعْلُومًا فكُلُ شَرْطٍ يُوَدِي إلى جَهَالَةِ انح فَهِي فَاسِدَةَ وَمَا لا قلا 
ذل أن يشرط أن تَكُون الْوضيعة علَى الْمُصَارِب أو عَلَيْها فَِيَ صَحِحَة وه باطِلَ السَادِس أن 
يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِلْمُضصَارِبٍ مَشْرُوطًا مِنْ الرّنح حٌَ لَوْ سَرَطَ لَهُ سَيْمَا مِنْ َأْسِ الْمَالِ أ مِنْهُ وَمِنْ 


0. 


وَحْكْمُهَا أنه أمِينّ بَْدَ دَفْع الْمَالٍ إلَبْهِ وَوكِلَ عِنْدَ الْعَمَلٍ وَسَرِيكُ عِنْدَ الرّبْح وَأَجِيرٌ عِنْدَ الْفَسَادٍ فلَهُ 
َجْرُ مثله وَالرَبَح كله ِب الْمَالِ إِلّا في الْوَصِئَ إِذَا أَخَدَ مَالَ الصّغيرٍ مُضَاربَةَ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ 
دَرَاهِمَ فَإِنَهُ لا أَجْرَ لَهُ إذَا عَمِلَ كَذَا في أخكام الصَّعَارٍ ولا ضّمَانَ عَلَيْهِ ِذَا فَسَدَتْ بالا بِغَيرٍ صْنْعِهِ 
وَعَاصِبٌ عِنْدَ الخلافٍ وَمُسْتَفْرِضٌ عِنْدَ اشْتراطِ كُل الرّنح لَهُ وَمُسْتَبْضِعٌ عِنْدَ اشْترَاطِه لِربَ الْمَالٍ فَلَا 
رئح لَهُ وَلَا أَجْرَ وَلَا ضَّمَانَ عَلَيْه الفلا َإِعَا نَصِحٌ با نَصِحٌ به الشركة وَهِيّ الذَّرَاهِمْ وَالدَّنانر إلا 
الْفُلُوسْ الَفقَُ وأا الترُ وان كان في مَؤضع يَرُوجُ به كالآئمَانٍ تجورُ به وَإِلَا قلَاكالْمَكيلٍ والْمَؤْرُونِ 
ولو دهَعَ إلَيِْ عرْضًا وقَالَ بِعهُ وَاعْمَلَ كمه مُضَاربَة جَارَ وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رب اْمَالِ لا يِصِحُ سَوَءْ 
كَانَ الْمَالِكْ عَاقِدَا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كالصّغيرٍ وَالْمَغْمُوهِ وَكُذَا أَحَدُ الشَرِِكَيْنِ إِذَا دَقَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة 
بِشَرْطٍ أَنْ يَعْمَلَ سَرِيكُهُ مَعَ الْمُضَارِبٍ إِنْكَانَ الْمَالُ من شَرِكْبهِمَا وَِلّا فَهِيَ جَائرَةٌ إِنْكَانَتْ سَركَةَ 
عََانِ وَإِنْكانّث مُفَاوَصَةَ لا نَصِحٌ مُطْلَقًا وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَمصَّرَفَ في الْمَالِ مَعَ الْمُضَاربٍ فَإِنْ كَانَ 


الْعَاقِدُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُصَارَبَةِ في ذَلِكَ الْمَالِ تَفْسْدُ كَالْمَأَذُونٍِ إِذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةٌ وَشَرَط عَمَلَهُ مَعَ 


الْمُضَارِبٍ وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ بمّنْ يَجُورُ أَنْ يَأْخُدَ مَالَهُ مُضَارَبَةَ 1 تَفْسْدْ كالب ب وَالْوَصِيَ إِذَا دَفَعَا مَالَ 


الصّغيرٍ مُضَارَبَةَ وَشَرَطَا عَمَلْهُهَ مَعَهُ بجُزْءٍ م مِنْ الرّْح وَإِنْ شَرْطَ الْمَأَذُونُ عَمَلَ مو لاه قَسَدَتْ إِنْ 1 يَكُنْ 
عَلَيْهِ دَيْنُ وَإِلا صّحَتْ كَالْمُكَائَبٍ إِذَا شَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ فَإِنّهُ يَصِحْ مُطَلَقَا 


(وَيبِيع) الْمُضَارِبُ في الْمُضَارَبَةٍ الصّحيحة (بالتَفْدِ وَالنّسِئَة وَيَسْترِي وَيُؤكلُ وَيُسَافِرُ) بَرَا وَبرَا وَلَوْ 
دَفَعَ إليْهِ في بَلْدَةٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَيأَذَنُ لِعَبْدٍ الْمُضَاربَةِ في التَجَارَةٍ ولا يُرَوَجُ عَبْدَا ولا أَمَةَكالشّرِيكِ عََادَّ 
وَمُقَاوَضَةٌ يخلافٍ الأب َالْوَصِيَ بمْلِكَانِ تزويج الْأَمَةِ (وَلَهُ الإِنضَاعٌ وَالْإِيدَاعٌ) وَاسْبَنْجَارُ الْعْمَالٍ 
ِأْذَعْمَالٍ وَاسْتنْجَارُ 0 حِفْظٍ الْأَمْوَالٍ وَاسْتِنْجَارُ السّفْنِ وَالدَوَابَ وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْمِنَ لَا وَلَهُ أَنْ 
يَسْعَأَجِرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ وَيَسْرِيٍ ا شَجَرًا وَلَوْ أَخَذَ 
كخْلّا أو شَجَرًا مُعَا مُعَامَلةٌ عَلَى أَنْ 4: يق في كلقيجها أو تأيرقا من الْمالٍ 1 يخز ليهاو َل 6 لَهُ اعمَك 
برأْيِك وَلّا بَلِكُ الاسْتدَاتةَ قَإِنْ رهن شَيْنًا من المضارية من وَل أذلة و الْمَالِ في ذَلِكَ كَانَ ا 
عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَل أَخَرَ الْمُضَارِبُ النّمَنَ جار عَلَى رَبَ الْمَالٍ وَلّا يَضْمَنْ بخلافٍ الْوكِيلٍ الخاصّ 

حَطٌّ بَعْضَّ النَّه نٍ إِنْ كَانَ لِعَيْبٍ طَعَنَ فيه ١ل‏ مُشْئرِي وَكَانَ ما خط حِصّنْهُ ال 
لا يَتَعَابَنُ لاس في الزيَادَةٍ يَصِحٌ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ من مَالِهِ لِرَبَ الْمَالٍ وَكَانَ رسن الْمَالِ مَا ب 5 
الْمُشْئرِي وَيَكْرُمُ عَلَى الْمُضَارِب وَطْءْ جَارِيَةٍ الْمُضَارَبَةِ وَالدَّوَاعِي وَلَوْ أَذِنَ لَهُ يت الْمَالِ في ذَلِكَ 
وَلَوْ تَرَوحَ الْمُضَارِبُ جَارِيَة بتَزويجٍ صَاجِب الْمَالٍ إِياهُ إن 1 يَكُنْ في الْمَالٍ رِبْحٌ جَارَ ا فيه رح 
لا يجُورُ وَمَىَ جَارَ حَرَجَتْ الْارِيَةُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ وََيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ إلا أَنْ يَقُولَ لَهُ اغمَل بِرَأيك وَلَوْ 
عَقَدَ مُضَارَبَةَ وكذًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِط مَالَ الْمُضَارَبَة بمَالِهِ وَأ َل غَيره إلا أن يَقُولَ لَهُ اغمن 
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[منحة الخالق] 

[فْرُوعٌ اذَّعَى أَرْضًا أَنَهَا وَقْفْ ولا بَيْئَهَ لَهُ فَصَّاَهُ الْمنكِرُ لقَطْع الْحُصُومَة] 

(قَوْله بِالنَْدِ وَالنّسِيئَة) سَيَأْقٍ َرِيبًا أَنَهُ َيْسَ لَه أَنْ يبع إلى أَجَلٍ لا يَبعْهُ يَبِيعْهُ التُجَارْ (قَوْلْهُ وَاسْتنْجَادُ 
الْمَازِلِ لفْظِ الْأَمْوَالِ) عِبَارَةُ الذَّخِيرَةِ م مِنْ الْمَصْلٍ 5 وَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ الْمُضَارِبُ الْبِيُوتَ لحفظ 
الْأَمْوَال 
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ل ل م ا بيع إلى أَجَلٍ لا يَبِيعْهُ الفْجَارُ 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُضَارِتَيْنٍ أَنْ يَبيعَ أو يَشَْرِيَ بِعَيْر إِذْنِ صَّاحِبِهِ وَلَوْ اشْتَر: ةم فك مُلَكُ بِالَْبَضٍ 
فَلَيْسَ مُخْتَلِفٍ وَمَا اشْكَرًا اه عَلَى الْمُضَاربةِ ولو اشر رَى با لا يَتَعَابَنُ النّاْ في مِثْلِهِ يَكُونُ مُحَالِهَا سَوَاءْ 
قيل أ لَهُ اعْمَل برَأيك أوَلَا وَلَوْ باع بَذِهٍ صتخيو ل قزل أبي حَنِيفَةَ خلافًا لَمَا كَالوكيلٍ بِالْببْع 
الْمُطْلَقٍ وَلَْسَ لَه أَنْ يُفْرضَ وَلَا أَنْ يَأخْذَ سَفْتَجَةَ كذًا في الْقتَاوَى الظَهِيرِيةِ وَلَهُ أَنْ يَالَ وَإِنْ كَانَ ا 
الثاني أَغْسَرٌ مِنْ الْأَوّلِ كُذَا في فَعَاوَى قاض : خان فَالْفَوْضُ وَالِاسْتَدَانَةُ لا يَلِكُهُمَا إلا بصريح الْإِذْنٍ 
وَلّا يَكْفِي قَوْلُهُ اغْمَل برأيك وَإِذَا صَرّح بِالِاسْتِدَانَةِ كانت شَرِكَةَ وُجُوهِ. ا 

وَإِذَا اشْمَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَثْ الزْيادَهُ لَهُ وَلَا يَضْمَنْ بِمَذَا الخَلْطٍ الحَكُمِيَ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ 
فَاشْترَى بِعَيْرٍ الْأََانِ كَانَ لِنَفْسِهِ وَبالدَانيرٍ لِلْمُصَاربَةٍ لَِنْهُمَا جنسن هنا وَلَؤكانٌ في يده 0 
فَاشْكَرَى سَيْمَا ها لَِيْع الْعَرْضٍ وَيَنْقُدَ القّمَنَ 1 يجْرْ حَالًا كانَ الكّمَنُ أَوْ مُوَجَلّا لأَنّهُ اسْتدَاتَةٌ ولا بُدَّ 

يَشْئرِيَ مَتَاعَا في يَدِهِ مِثْلّهُ مِنْ جِنْسِه وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ ولا يْلِكُ الْمُضَارِبُ في الْفَاسِدَةٍ سَيْنَا مِنْ ذَلِكَ إلا 
الإيدَاعَ كد في الْقَوَائِدٍ التَاجيّة وَل يَتَعَدَّ عَم عَيّنَهُ إِنْ كَانَ التَغيينْ مَُيّدًا مِنْ بَلَّدٍ وَسِلْعَةِ وَوَفْتِ وَمُعَامِلٍ 
كُمَا في الشركة فَإِنْ تَعَدّى صَارَ ضَامنًا فَإِذَا اشْكَرَى بَعْدَهُكَانَ لَهُ وَلَوْ 1 يَشْئَرٍ حَقٌ عَادَ إل الْوفَاقِ 
بَرِّ مِنْ الصّمَانٍ وَعَادَ الْمَالُ مُضَاربَة وََوْ عَادَ ِليِْ في الْبَعْضٍ كان مَُارَبَة فيه اغتبارًا لِلْجْزْءِ بالكل 
وَلَوْ كَانَ التَفييدُ غَيْرَ مُفِيدٍ كسُوقٍ مِن مِطّرٌ لا يََقَيّدُ به إِلّا إذَا صَرَّحَ بالنَهْي وكانَ مُفِيدًا في الجمْلَةِ 
كَالسُوقٍ بخلاف مَا إِذَا ل يَكُنْ مُفِيدًا أَْلًا كَنَهِيهِ عَنْ بَيْعْ الخال فلا يُعْتَبَرُ. 

وَفَوْلُُ خُذْ مُضَارََةَ تَعْمَلُ به في ممصرٌ أو لِعَعْمَلْ بِهِ أؤ فَاعْمَلْ به أو بِالتَصْفٍ يِصْرَ أو في مِصْرَّ أو عَلَى 
أن تَعْمَلَ بمِصْرٌ تَفيِيدٌ فَلَا يَتَجَاوَهُ كُفَوْلِهِ عَلَّى أَنْ تَشْرِيَ ي به الطَعَاَ أو فَاشْتر رِ به الطَعَامَ أو ِعَشْتَرِي به 
الطَّعَامَ أَوْ خْدْهُ بالنَصْفٍ مُضَارَبَةَ في الطَّعَام أَوْ عَلَى أَنْ تَشْر: ي مِنْ فُلَانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ بخلافٍ وَاعْمَلْ به 
في مِصْرٌ أو عَلَى أَنْ تَشْترِيَ ن أذر الكرفة وحن تارق وري امير لا اي السو رن 
أَهْلٍ الْكُوفَةِ قَلَهُ الْبَيْعْ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهَا وَمِنْ غَبْرٍ الصّيَارِفةٍ تَقْيدٌ بالنَسْبَةِ إلى الْمَكَانِ وَالصّرْفِ فَلَيْسَ لَهُ 
أن يَخْرْجٍ مه ا ال يَ مَنْ بُعْمَقُ عَلَى رَبَ الْمَالِ بِقَرَابَةٍ 
أو بِينِ فَلَوْ اشَْرَاهُ كانَ لِنَفْسِهٍ بخلافٍ الكل بِالشَرَاءِ لَهُ أن يَشْكر: إل إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى خلافه 
كَقَوْلِهِ اشْئرٍ لي عَبْدَا بع أو أسْتَخْدِمُهُ أؤ جَارِيَة ل لا من يخ َيه ححا في الْمَالِ رِبْحْ 
وَضَّمِنَ إنْ فَعَلَ وَالْمُرَادُ مِنْ الرّْح هما أن يَكُونَ قِيِمَةُ الْعَبْدِ الْمُشْكَرَى كْكَرٌ مِنْ رأس الْمَالِ سَوَاءْ كَانَ 
في جْنْلَةٍ مَالٍ الْمُضَارَبَةٍ ربخ أو 1 يكن حَقٌّ لَوْ كَانَ الْمَالُ أَلَْا فَاشْتَرَى يما الْمُضَارِبُ عَبْدَيْنِ قِِمَهُ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَلْفْ فَاعْتَقَهُمَا الْمُصَارِبُ لا يَصِحٌ عِنْقُهُ. 

وَأمّابالتسْبَةٍ إلى اسْتحْفَاقٍ الْمُصَارِبٍ فِإِنْ يَطْهَرُ في الجمْلَةِ رخ حَىٌ لو أعْتَقَهُمَا رب الْمَالِ في هَذِهِ 


الصُورّة صّحّ وَضَمِنَ نَصِيب الْمُضَارِبٍ مِنْهُمَا وَهْوَ حَمُسْمِانَةٍ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُغْسِرًا كذ في الْقََاوَى 
الظهيرية وَإِنَْ 1 يَظْهَرْ رِنِحْ بالْمَعْىَ الْمَذُكُورٍ جَارَ شْرَاؤُهُ لِعَدَم ملَكِهِ فَإنْ ازْدَادَتْ قِيِمَعُهُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ 
عَتَقَ نَصِيبْ الْمُضَارِبٍ وَ يَضْمَنْ لِرَبَ الْمَالِ وَسَعَى الْمُغْتدِ في قِيمَةِ تَصِيب رَبَ الْمَالٍِ وَلَوْ اشْكرَى 


ع ب 


الشّرِيك مَنْ يُْتَقُ عَلَى شَرِيكِهِ أو الْآَبْ أَؤ الْوَصِئٌ مَنْ يُْتَْ عَلَى | لصّغير نَقَدَّ عَلَى الْعَاقدِ امون 


إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَوْلَ فَإنَهُ يَصِحُ وَبُعْتَقْ عَلَيِْ إِنْ 1 يَكُنْ مُسْتَفْرَقًا بالدَّيْنٍ وَإِلَا لا وإِنْ كَانَ 


3 الْمُضَارِبِ لف بِالنَضْفٍ وَاشْتَرَى بِمَا جَارِية قِيِمَْهَا أُلفٌ فَوَطِنَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدِ يْسَاوِي ألما فَادّعَاهُ 
' بَلَعَتْ قِيمَةُ ا ألا اا تَعَذَثْ و 0 فيه فيه قور 5 7 فيه وَقَبِلَهُ / 0 


م 


ا 0 0 ا 
[منحة الخالق] 

)3 قَوْلَهُ وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ في الْبَْضِ) أَيْ إلى الْوِفَاقٍ في بَعْضِ الْمَالِكَانَ مُضَارَبَة فيه أي في ذَلِكَ الْبَْضٍ 
قَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ فْإِنْ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ في غَبْرِ الْكُوفَةِ ثم اشترى با بَقِي مِنْهُ في الْكُوفَةِ فَهُوَ مُحَالِفٌْ 
فِيمَا اشْتَرَى بعَيْرٍ الُْوَة وَمَا اشْترَى بِالْكُوقَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمُضَاربَةِ أن ليل الخلّافٍ وجدَ في بَعْضِهِ 
دُونَ بَعْضِهِكذًا في شَرْح الْكَافِ 


)265/7( 


فَِخْبَارٌ لا يُشْتَرَطُ وجُودَهُ وَقْتَهُ كُمَا لو أَقَرَ بحريّة عَبْدٍ الْعيْر ثم مَلَكَهُ يَْني اشْمَرَاه فَإِنَهُ يَْفُدُ وَإِذَا 
تَفَدَتْ لا صَّمَانَ عَلَى المُضَّارِب في جصّة رَبَ الْمَالِ مِنْ لْوَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أ مُعْسِرًا لِأنَّ 
بالْمِلْكِ وَلّا صُنْعَ لَهُ فيه وَعَتَقَ مِنْ الوَلَّدِ حصّةُ الْمُضَارِبٍ عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ فَقَطَ وَوَلَاءِ الْوَلَدِ بَيْنَ 


7# 


ُو 


الْمُضَارِبٍ وَرَبَ الْمَالِ باللحصّة وَخْيْرَ وت الْمَالِ إِنْ شَاءَ اسْتَسْعى الْغْلَامَ في أَلْفٍِ وَمِائَعَيْنِ وَحْمْسِينَ وَإِنْ 
إذَا قبَضَ رت الْمَالِ الْألْفَ لَهُ أَنْ يُضَمَنَ الْمُصَارِب نِصْف قَيمَةٍ الْأمَ لِظْهُور أن الجارَة رخ 

فَتَعَدَتْ دَعْوَةُ الْمُضَارِبٍ فيه أَيْضًا وَصَارَتْ أَمَّ وَلَدِ لَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كؤنه مُوسِرًا أو مُعْسِرًا لِأَنَهُ ضَمَانُ 
قَلّكِ وَهْوَ لا يتلِفُ يما ولا َو قَفُ عَلَّى التّعَدِي لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَلِيكِ بخلافٍ صّمَانِ الْوَلَد قَانَهُ ضَمَانُ 


2 


عِنْقِ وَهُوَ يَعْتَِدُ التَعَدِي و1 يُوجَدْ وَلَوْ 1 ترد قِيمَةُ قِيمَةُ الَْلَدِ عَلَى أَلْفِ وَرَادَتْ قِيِمَةُ الْأَم > حَىّ صَارَتْ ألفا 
وَحمْسَمِانَةِ ضار ث الَْارية أَمَ وَلَدِ لِلْمُضَارِب وت يَضم يَضْمَنْ لِرَبَ الْمَالٍ أَلَفَا وَمِانَتَيْنِ بْنِ وَحمْسِينَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا 
وَإنْ كَانَ مُعْسِرًا قَلَا سِعَايَةَ ا ور ل ل لل لاود 
وقيق غ أذ منة مائكني وحْْسين على أنه ص من الح ولو زا فِمَمها بأ تار ث قِبِمَهُ كل 
0 ث أَمٌ وَلَدِ لَهُ ويُؤْحَدُ َأ الْمَالِ مِنْهُ وَهُوَ أَلْفْ وَمَا بَقِي مِنْ قِيمَةٍ 


لجَاريَة وَهْوَ أَلْىْ دِرْهَم وَيَضْمَنُ ام مِانَةِ دِرْهم وَِذَا أَسْمُوْق ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارِبٍ فَلِلْمْضَارِبٍ أَنْ 
يَسْنَوْفّ من ربح الْوَلَّدِ مِقُدَارَ لف وَمِانَةٍ فَعَتَقَ الْوَلَدُ منة بِذَلِكَ الْمِقْدَارٍ وَبَقِيَّ من الْوَلَّدِ مِقُدَادُ 


2 


تسْعمائَةٍ ربْحٌ بَبْنَهُمَا لِكُلّ وَاحِدٍ أَرْبَعُوِانَة 0 قَمَا أَصَّاب الْمُضَارِب عَنَقَ وَمَا أَصَّاب رَبَ الْمَالٍ 
سَعَى فيه الْوَلَدُ كذًا في الْبَدَائع وَلَوْ اذقى [ بُ الْمَالِ أَنَهُ ابْئْهُ لا الْمُضَارِبُ فَهُوَ ابْنَهُ وَاججَارِيَة َم وَلَدِ لَه 
وَلُا يَضْمَنْ ع لِلْمُصَارِبِ شَيْنَا من عقر وو قِيمَةٍ وَآَلَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ َعْلَمُ 
(بَاب " الْمُصَارِبُ يُضَارِبُ ") 

قَوْلَهُ (قَإنْ ضار ب الْمُضَارِبُ بلا إِذْنٍ 1 ب : يَضْمَنْ مَا 1 يَعْمَل النَّايِ) يَعْني رَبحَ أؤ لا حَقٌّ لَوْ ضَاعَ في 
يَدِهِ قَبْلَ العم ل لا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَكذًا لَوْ غْصِب من النَان فَالِصّمَانُ عَلَى الْعَاصِب فَقَط وَل 
اسْتَفْلَكَ 5 الْمَالَ أَوْ وَهَبَهُ كَانَ الصّمَانُ عَلَيْهِ ذُونَ الْأَوَلِ وَإِذَا عَمِلَ النَّاتن خُيّرَ وت الْمَالٍِ إِنْ شَاءَ 

ال را ملي برح الو الح وا وي 

ذَلِكَ كُدًَا في الْمَبْسُوطٍ فَإِنْ صَّمِنَ الْأَوَلْ صَّحَتْ الْمُصَارَبَةُ بَْئهُ وَبَيْنَ انان وكَانَ الرَبْحُ عَلَى مَا شر 
دض الى رجه ها عدن عار لازن وصك بودهها واد الزيج بسكا َيْنَهُمَا وَطَا 
دُونَ الأول وَإِنْ كَانَتْ إِخْدَاهًا فَاسِدَةً أو كلاه قلا ضَّمَانَ على وَاحِدٍ منْهُمَا وَِْعَامِلٍ أَجِرْ لْمثْلٍ 
عَلَى الْمُضَارِبٍ الْأَوَلِ وَيَرْجعْ به الْأَوَلُ على رَبَ الْمَالٍ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رب الْمَالِ وَالرَنْحُ بَْنَ الْأوَلٍ 
وَرَبَ الْمَالِ عَلَى الشّرْطٍ بَعْدَ أَخْذٍ انان أَجْرَتَهُ إذَا كانت الْمُضَارَبَةُ الأولّ صَّحِيحَةً ولا لا لِلْمْصَاربٍ 
الأول أَجْرُ مله وَلَوْ دَهَعَ الكَّان مُضَارَبَةَ إلى تَالِْثْ وَرَبِحَ الكَان أو وَضّعَ فَإِنْ قَالَ الْأَوَلَ لِلَّانٍ اغْمَلْ فيه 
برَأيك فَلِرَبَ الْمَالِ أَنْ يُصَمَنَ أي لتلا شَاءَ وَيَرْجِعْ النَالِتْ عَلَى الَّانٍ وَالئَاتنِ عَلَى الْأَوّلِ وَالْذَوَلُ لا 
يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ إِذَا ضَّمّنَهُ رت الْمَالِ وَِلَا لا ضَّمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَضَمِنَ الثَانِ وَالنَالِثْ كُذًا في 
النحيط. 
(قَوْلُهُ فِنْ دَفَعَ بإِذْنِ بِالقُلْثِ وَقِبلَ مَا رَرَقَ الله ْنَا نِصْفَانِ فَلِلْمَالِكِ التَضْففْ وَلأَذَوَلِ السّدسْ وَلِلتَان 
الثُلْتْ) يَعْني صَارب بِإِذْنِ رَبَ الْمَالٍ وَإِغَا كَانَ لَهُ التَصْفُ بِشَرْطِهِ فبَقِي التَضْفُ وَقَدْ شَرَط الْمُضصَارِبُ 


لِلئّانٍ القُلْتَ فَكَانَ لَهُ السُدُسْ وَطَاب الرَنحُ لِلْجَمِيع لِآنَ عَمَلَ النَّانِ عَمَلَ عَنْ الْمُصَارِبٍ كالأجير 


0 


الْمُشْكَرَكِ إِذَا اسْتَأَجَرَ آحَرَ بأقَلَ با أُسْتُؤْجِرٌ وَنَظِيرُ مَا في الْكِتَاب لَوْ قَالَ مَاكَانَ في ذَلِكَ مِنْ رزْقٍِ 
فَهُوَ بَيْتنَا ِصْفَانٍ أو قَالَ خُلْ هَدَا الْمَالَ مُضَارَبَةَ الَصْفٍ كدًا في لْدَايَةِ وَالََاَةِ فَوْلَهُ (وَلَْ قِيلَ مَا 
ََقَ الله الى بَيْئَمَا نِمَانٍ فِِاَان ُلَعهُ وَالْبَاقِي بين الْأَوَلِ وَالْمَلِكِ نِصْفَانِ) أَيْ لَوْ قَالَ رَبُ الْمَالٍ 
ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ بحَاهَا لِأنَّ الْمَْرُوطَ مَا رَرَقَ اللّهُ الْمُضَارِب وَهْوَ هُنَا الثُلَْانِ فَيُفْسَمُ بَيَْهُمَا وَِلئَان 
القُلْتْ الْبَاقِي بِالشَّرْطٍ وَنَظِيرهُ مَا رت في هذا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ ولَوْ رََدَتْ قِِمَمُهَا إح) عِبَارَةُ الرْلَعِيَ هَُا وَلَوْ رَادَتْ قِبِمَعهَا عَمَقَ الْوَلَدُ صَارَتْ الاي أمَ وَلَدِ لَه 
ِأَنّ الرَنْحَ طَهَرَ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَيَأْحْذُ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُضَارِبٍ لِأَنَّ مَا وجب عَلَيْهِ أَْسَرُ الْمَالَيْنٍ 
ِأَنَهُ معَجّلَ وَهُوَ مُوسِرٌ وَاليعَايَةُ مُوَجلَة وَالْعَبْدُ مُعْسِرٌ وَيأْحُلُ مِنْهُ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنْ تَصيبهِ مِنْ الرّنِح 
وَيَضْمَنْ أنْضًا نِصْفَ عَقْرها لِأنَّهُ ما اسْؤق رأ الْمَالٍ طَهَرَ أَنَهُ يح لأ عفْرْ مَالِ الْمُضَاربَةِ يون 
لِلْمُضَاربَةِ وَيسْعى الْعْلَامُ في تصِيب رب الْمَالِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نَصِيبُ الْمُضَاربٍ اه. 

وَرَأَيْت في هَامِشِهِ ما نَضّه فَوْلَهُ ويَضْمَنْ إ تقَدَمَ أَنَّهُ نحْمَلْ عَلَى الاسْتيلادٍ بالتكاح فكنِف يَبْ الْعفْرْ 
كذَا بنط اللي نَقْلًا عَنْ قَارِيٍ لِْدَايَة ١‏ 


[بَابُ الْمُضَارِبُ يُضَارِبُ] 
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من شَيْءٍ أَوْ مَاكَانَ لَك فيه من فَضْلٍ الرّبْح أَوْ مَا كُسَبْت فيه من كشب أَؤ مَا رُزِفْت فيه من شَيْءٍ 
أَوْ مَا صَّارَ لَك فِيه مِنْ رِبْح وَكذًا لَوْ شَرَطَ لِلْمُصَارِبٍ النَّانٍ أككرَ من الثُلْثِ أو أَقَلَ مِنْهُ هُمَا بقي 
َغدما يَأَحْدُ مِنْهُ فَهُوَ بَينَ رت الْمَالِ الْأَولٍ وَالْقَرُ بَْئهُمَا أن في الْأَلِ شرطٌ نِضْفُ الرَئح جَميغة لَه 
أَضَافَ الرَرْقَ إلى الْمَالِ وَف انان أَضَافَهُ إلى الْمُصَارِبٍ فَوْلَهُ (وَلَوْ قَالَ لَهُ مَا رَكْت بَيْتَنَا نِصفَانِ 
وَدَفَعَ بليَضْفٍ فَللئَانٍ التِصْفُ وَاسَْوَيَا فيمَا بَقِيَ) ولا فَرْقَ ببْنَ هَذِهِ الصُورة وما قَبْلََا إلا من حَيْثُْ 
تراط الْمُضَارِبِ لئان َإنَّ في الأول شرط لَهُ الثُلْتُْ فَكَانَ مَا بَقِي بَيْتَهُمَا وَف لان شرط لَهُ 
التَصْفُ فَكَانَ التَصْفْ الْبَاقِي بَبَِهُمَا فَوْلْهُ. 

(وَلَوْ قيل مَا رَرَقَ الله فَِي نِْفُُ أَوْ مَاكَانَ من فَضْل فَبَيْتَنَا نِصْمَانٍ فَدَفَعَ بالنَصْفٍ فَلِلْمَالِكِ التَضْفْ 


وَلِلئَانٍ التَصْففْ وَلَا شَيْء ِأذَوَلٍ وَلَوْ سَرَطَ لِلدَانٍ تُلميْهِ) وَالْمَسأَلَهُ بايا (صَمِنَ الْأَوَلَ لِلنَان سُدُسًا) 
ل 
أي لِعَبْدٍ الْمَالِكِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَ الْمُضَاربِ وَاشْترَاطُ الثُلْثْ لِلْعَبْدِ اش شْترَاطٌ لِمَؤْلَاهُ كان الْعَبْدُ مَأَدُونّ 
لَهُ فَتَكُونْ حِصّتُهُ مِنْ الرّنْح لِلْمَوْلَ إِنْ 1 يَكنْ عَلَى الْعبْدِ دَيْنْ وَإِلّا فَهُوَ لِْرَمَائِهِ إنْ صَرَطّ عَمَلَهُ وَإِلَا 
َهُوَ لَِمَوْلَ وَقوْلَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عَادِيٌ وَلَيْسَ بِيْدِ بل يَصِح الشَرْطٌ وَيَكُونُ لِسَيّدِه وَِنْ 1 
يَْترِطْ عَمَلَهُ ويد بِرَبَ الْمَالٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُضصَارِبٍ لَوْ شرط لَهُ شَيْءٌ ٠‏ من الرّح وَل يُشَْرَط عَمَلْهُ لا 
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يجُورُ وَيَكُونُ مَا شط آ َهُ لِرَبَ الْمَالٍ إن كان عَلَى الْعَبْدَيْنٍ وَِلّا لا يَصِحُ سَوَاءْ رط عَمَلّهُ أو لا 
وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ وَقُيَدَ بِكُوْنِ الْعَاقِدِ الْمَوْلَ لِأَنَّ الْمَأَدُونَ لَوْ عَقَدَهَا مَعَ أَجْبِيَ وَشَرَط عَمَلَ مَوْلَاهُ لا 
صخ إذ 1 يكن َل دن لصح ول فول ابد ما لو شرط لمكائب بَعصن لز فاه بص 
5 0 الْمَُارِبٍ لكِن بِشَرْطٍ أَنْ يَشْئْط عَمَلَهُ فيهما وكَان الْمَسْرُوطُ للمُكَائبٍ لَهُ لا 
لِمَؤْلَاهُ وإِنْ 1 يَسْتَرطٌ عَمَلَهُ لا يجُورُ وَعَلَى هَذًا غَيْرْمُ مِنْ الْأَجَانِبٍ فَتَصِحٌ الْمُضَارَبَةُ وَتَكُونُ 0 المَالٍ 
وَيَبْطّلْ الشَّْط الول وَالْمَرأةُ كالْأَجَانب هُنَا كذ في البَهَايَِ وَقَيّدَ باشتراطٍِ عَمَلٍ الْعَبْدِ لِأَنَّ اشترا 

عَمَلِ رَبَ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ مُفْسِدٌ لَا. 

وَكَذَا اش دس لقي قي واس للع يع لكر سن لصي ولاق 
الْمُكَانَبِ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَة وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَهُ لا يَفْسْدُ مُطْلَقَا قَإنْ عَجَرَ قَبْلَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَلَا دَيْنَ 
عَلَيْهِ فَسَدَتْ وَلَوْ دَفْعَ الْمُكَاتَبْ مَالَّهُ مُضَارَبَةً إلى مَوْلَاهُ يَصِحُ كا في الْمُحِيطٍ وَإِذَا كَانَ الاشتراط 
للْعَبْدِ اسْترَاطًا لِمَوْلَاهُ قَادْ لا ل ا ال ل صر 
بالأَوْلَ وَيَحُونُ الْمَشْرُوط لِلْمَشْرُوطٍ لَهُ قَضَاءُ ديه كذًا في البَهَابَة ولا يجبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لِعْرَمَائهِ وَلَوْ 
رط بَعْضُ الرّنْح لِلْمَسَاكِينٍ أو لِلْحَجّ أؤ في الرَقَابِ م يَصِحٌ وَيَكُونُ لِرَبَ الْمَالِ وَلَوْ شرط الْبَعْضُ 
لِمَنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ فَإِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ لِتَفْسِهِ أو لِرَبَ الْمَالٍ صَحّ الشَرْطُ وَإِنْ شَاءَهُ لِأجْبيَ 1 يَصِحّ 
كذَا في الْمُحِيطٍ وَادْ شتراط أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ ربْح في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ انَعَافَيٌ لِأَنهُ َو شرط عَمَلُ رَبَ الْمَالٍ 
مَعَ الْمُضَارِبِ و يُذُكُرْ لَهُ شَيْءٌ ه مِنْ الرَنْح فَإنَهُ صّحِيحٌ سَوَاءْ كانَ عَلَى الْعَبْدَيْنٍ أو لا يَكُونْ الْعَبْدُ 
مُصَارًا في حَق الْمَؤْلَ فَِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونَ فَحِصّعْهُ من الرّنح لِعْرَمَائِهِ وَِنْ 1 يكن فَحِصّتْهُ فَحِصّتَةُ لِمَؤْلاهُ 
وَكَذَلِكَ مكاتبُه وَمَنْ 1 قبل سَهَادَنَ 


قَوْلَهُ (وَتَبِطُل بَوْتِ أَحَدِهمَا) لِكَوْنَا وكَالَة وَهِيَ تَبْطُل بِالْمَوْتِ فَوْلُهُ (وَبِنْحُوقٍ الْمَالِكِ مُرْتَدًَا) لِأَنَّهُ 
نل لمر إن | عل 0 0 الؤكيل فيما 0 00 إِلَيْه 0 00 0 في يَدِهِ 
أخْرَى 
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بخلافٍ الْمُصَارِبٍ يَرْجِعْ به عَلَى رَبَ الْمَالِ مَرَةبَعْدَ أخرَى إل أَنْ يَصِل التَمَنْ إلى الْبَائِع لذن شرَاء 
الوكيل يُوجب الثَمَن عَلَيْهِ لاع وَلَهُ على الْمؤَكِلٍ قدا جع عَلَى الْمُكٍِ بَغْد الشرَاءِ صَارَ مُفْمَضِيا ا 
استؤجبة 5 عله وصار مقتهوة عَلَيْهِ بالقَبْضٍ فَيَهْلِكُ مِنْ صَمَانِهِ وَأَمَا الْمُضَّارِبُ إِذَا رجَعَ عَلَى رَبَ 
الْمَالِ قَمَا يَفَيِضُهُ يَكُونْ أَمَائَهَ فا هَلَّكَ كان عَلَى رَبَ الْمَالٍ فَيَرْجِعْ مَرّم بَعْدَ أُخْرَى وَفِيمَا إِذَا 
اسشْترَى بل الْمُصَارَِ عُرُوصًا ثم عل لا يَنْعَِلُ وإنْ عَلِمَ وَالوكيل يَنعَزلُ وَسيَقِ الَْْق بَْنَهُمَا وما 


إِذَا 
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عَادَ وب لْمَالِ بَعْدَ اللُحُوقٍ مُسْلِمًا فَالْمْصَارِبْ عَلَى مُضَارََه لاف الْوكيل وَاْفرْقَ أن ححَنٌ التَصَدْفٍِ 
خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْموكِلٍ وَل يمعَلّق به حَق الَْكِيلٍ بخلافٍ الْمُصَارِبٍ فُيَدَ بلُخوقٍ الْمَالِكِ لأ الْمَالِكَ 
َو ارتَدَ وك يَلْحَقْ فَتَصَرَفُُ مَْقُوف وَأَسَارَ إلى أن الْمُضصَارِب لَوْ ارد فَالْمُصَارَبَةُ عَلَى حَالَِا اتََاقَا حَقّ 
َو اسْتَرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ أو خَسِرَ ثم قُتِلَ عَلَى ردت أو مَاتَ أو خْقَ بدَارٍ الحرْبٍ فَإِنَّ التَصَرُْفَ جَائرٌ 
وَالرَْحَ بَْنَهُمَا عَلَى ما سَرَطَاء وَالْعهْدَةُ في جميع تَصَرُفِهِ عَلَى َب الْمَالٍ في قَوْلٍ أَبي حَبيقَة 


ْلَه (وينعَزلُ بعزْلِهِ إن عَلِمَ) أَيْ يَنْعَرلُ الْمُصَاربُ بِعَْلٍ رب الْمَالِ إن عَلِمَ به لِأَنّهُ كيل وَإِنْ 1 يَعْلَم 
لا وَالُْرَادُ بالْعَلْم ما يُسْعَفَادُ من حَبرٍ رَجْليْنِ مُطْلَقا أو وَاجِدٍ عَدْلٍ إِنْكَانَ فُصْوليًا وَِلَا فحَبَرِ ير قَولهُ 
(َِنَ عَلِمَ وَالْمَالُ عُرُوضُ باعَهَا ثم لا يَمصَرْفَ في ها ولا بلك الْمَالِكُ فَسْحَهَا في هَذِه الالة) لَِنّ 
لِلْمْضَارِبٍ حَقَا في الرَبح فَيّدَ بالْمُضَارَبَةِ لِأنَ أَحَدَ الشَريكيْنٍ إِذَا فَسَحَ الشركة وَمَافًا أمْعَةٌ قَالُوا يَصِحُ 
فَسْحْهُ بخلافٍ الْمُصَارََةِكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان مِنْ الشركة وَالْمُرَادُ من الْعَرْضٍ هُنَا أَنْ يَكُونَ 
خلاف جِنْسٍ رَأْسٍ الْمَالِ وَالدَرَاهِمُ وَالدََّانِيرُ جِنْسَانٍ هُنا فَإذَا كان رَأسْ الْمَالِ دَرَاهِمَ وَعَرَلُ وَمَعَهُ 
دان لَهُ َيعْهَا بالدَّرَاجِم اسْتخسَانًا وَلَهُ بَيْعُ الْعْرُوضٍ بَعْدَ الْعَزْلٍ بِالنَقْدِ وَالنّسِيئَةِ وَإِنْ نَهَاهُ يب الْمَالٍ 
عَنْ النسِيئَة كُمَا لا يَصِح َفْيُْ عَنْ الْمُسَافَرَةٍ في الرَوَاَاتِ الْمَشْهُورَة وَكمَا لا يْلِكُ عَزْلَهُ لا لِك 
تَْصِيص الإِذْنِ لِأَنّهُ عَزْلَ مِنْ وَجْدِكدًا في لبها وممْلَ كلامة الْعَزْلَ الحكبيَ حَقٌ لَؤ كان لَه بَْعُ 


الْعْرُوضٍ بَعْدَ مَوْتِ رَبَ الْمَالٍ حَقِيقَةَ أو كما وَلَا يَنْعَزلْ في الحكمي إلا بالْعلم بخلاف الْوكِيلٍ حَيْتْ 
بنْعَِلُ في المي وَإِن 1 يعم أنه حقَ لَه بخلاف الْمُصَاربٍ 


وله (وَلَو اهَْرقَا في الْمَالِ ذُيُونُ رخ جر على الْبِصاءٍ الدُيُونِ) لِأنَّه كالأجير وَالرَنح كالأخرة 
وَطَلّبُ الدَيْنِ مِنْ تام تَكمِلَة الْعمَلٍ فَيُجْبَرُ عَلَْه قَوْلَهُ (وَإِلّا لا يَلرَمهُ الاقِْضَاء) أَيْ وَإِنْ ل يَكُنْ في 
الْمَالٍ رخ لِكوْنِهِ ويلا معبرعًا ولا جَبْرَ علي َوْلَهُ (يُوكل الْمَالِكَ عَلَيِه) أي عَلَى الافتِضَاءٍ لأَنّهُ لا 
يعمَكٌنُ من الْمُطَابَِ إلا بتؤكيله ِكؤنه عَيْرَ عَاقِدِوَالوكِيل ليع وَالْمُسْتَبْضِعْ كالْمُصَارب مبَرانِ عَلَى 
لمكيل قَوْلهُ (وَالمْسَارٌ يَِرُ عَلَى النَقَاضِي) وَهُوَ بِكْسْرٍ الْأَولٍ الممَوسَطُ بَْنَ البَائع وَالْمُشْترِي 
وجَُْهُسمَاسِرَةٌ تيب وَيَسْترِي لِلئّاسٍ بأجْرٍ من غَيْرِ أن يَستَأجِرَ وَل أَسْمُؤْجرٌ عَلَى الْبَيْعِ وَالشَرَاءِ لا يجوز 
عدم فته عليه وله في جوَازِا أن يَسَأجرَهُ يما لِلْخِدْمَة فَيَسَْْوِلَهُ في الِْيْع وَالشَرَاءِ إلى آخر 
ْم وو عمل من عي شط وأغْطَاةُ ْنَا لا بأ به وه جرت الْعادة وكا أخير علَى طلبٍ الم 


َْلَهُ (وَما هَلَكَ من مَالٍ الْمُصَارََةِ فَِْ الح فَإِن راد الك عَلَى الرنْح 1 يَضْمَنْ الْمُصَارِبْ) لِكَوْنِ 
أَمِينا سَوَاءْ كَانَ مِنْ عَمَلِهِ أو لا فَولُهُ (وَإِنْ قُيتَمَ الرَيْحُ وَبَقِيّتْ الْمُضَارَبَهُ نم هَلَّكَ الْمَالُ أو بَعْصُهُ تَرَادًا 
الح لِيأَخُدَ الْمَالِكُ رَأْسَ مَالِهِ وَمَا فُضَلَ فَهُوَ بَيْئَهُمَا وَِنْ نَمَصَ 1 يَضْمَنْ) لِأَنَّ قِسْمَةَ الرّنح قَبْلَ 
فَبْضٍ رَأْسٍ الْمَالِ مَؤقُوفَةٌ َإذَا فض رَبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ نَقَدَتْ الْقِسْمَةُ وَِنْ هَلَكَ ما أَعَدَ لأس 
الْمَالِ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةَ وَتبَيّنَ أن الْمَفْسُومَ كَانَ رَأْسَ الْمَالِ فَوْلَهُ (وَإِنْ قُيَمَ الرَنْحْ وَفْسِحَتْ م 
عَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ 1 يعرَادَا) وَهَذِهِ مَفهُومْ فَولِه وَبَقِيَتْ الْمُضَاربَهُ أن الأول قَدَ انمهت بالْفْخ 
َي الل الافِعةُ مضا وله عَم 1 


[فَصْلٌ دَفْعِ مال الْمُصَاربَةُ إلى الْمَاِكِ بصّاعة] 

(قضل) 

ْلَه (وَلَا تَفْسْدُ الْمُصَارَبَةُ دع الْمَالٍ إلى الْمَالِكِ بصَاعَةً) أن وَبَ الْمَالٍ معن لِْمُصَاربٍ في إِقَامَةٍ 
الْعَمَلٍ وَالْمَالُ في يَدِهِ على سَبِيلٍ الْبِصاَةٍ وََطَلقَ الْمَالَ فَشَمِلَ الْكُلَ وَالْمَْضَ وَبِهِ صَرّحَ في الذَخيرة 
وَالْمَبْسُوطٍ وما وَفَعَ في الِْدَائَةِ من اليد بالمَْضٍ فَاتََاقَيّ صَرّحَ به في البهابَِوَأَصَارَ الدع إلى أن 
الْمُصَارِبَ لا بد أن يُسَلّم الْمَالَ ولا حئّ لو جَعَلَ الْمَالَ بضَاعَةً قبْل أن يعِسَلّمَهُ لا يَصِحُ لأنَّ 
لتّسْلِيمَ سَرْطُ فيها كما لَوْ شَرَطَ عَمَلَ رب الْمَالِ ابدَاء وقد بدَفعِهِ أن رب الْمَالِ لو أَحَدَ مَالَ 


الْمُضَاربَةِ عير أفر الْمُصَارِبٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ بطل إِنْكَانَ رَأُ الْمَالٍ نَفْدَا وَِنْ صَارَ 
عَرْضًَا لا لِأَنَهُ في الْأَوَلِ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ 

[منحة الخالق] 

(قمْل) 
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لا مُعِينٌ فَانْمَمَضَتْ وَف الَّانٍ لا بْلِكُ النَقْضَ صَرِيًا فَكَذَا دَلَالَةَ فلو باع الْعْرُوض بِنَقدٍ نم اشْتَرى 
عُرُوضًا كَانَ لِلْمُصَاربٍ حِصّنُهُ من رنح الْعُرُوض الْأُولَ لا الثَاِيَةِ لِأَنّهُ لما باعَ الْعْرْوضَ وَضَّارَ الْمَالُ 
َفُدًا في يَدِه كان ذَلِكَ نَقْضًا لِلْمُصَاربَةِ فَشِرَاؤْهُ به بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونْ لِنَفْسِهِ فَلَو بَاعَ الْعْرُوض بِعْرُوضٍ 
ِيْلِهَا أو بمَكِيلٍ أَْ مَوُْونٍ وَرَبِحَ كان بَيْتهُمَا عَلَى ما شَرَطَا لِأَنَّ رب الْمَالِ لا يَتَمَكُنُ مِنْ نَفْضٍ 
الْمُضَارَبَةٍ مَا دَامَ الْمَالُ عُرُوضًا. 

وَالْحَاصِل أَنَّ كُلَ تَصَيْفٍ صَّارَ حَفًا لِلْمُضَارِبٍ عَلَى وَجْهِ لا بْلِكْ ربب الْمَالِ مَنْعَهُ فَرَبُ الْمَالِ في ذَلِكَ 
يَكُونُ مُعِيا لَهُ سَوَاءٌ بَاسَرَهُ بره أ بِعيْرٍ أره وَكُلُ تَصَرْفٍ يَتَمَكَنْ رب الْمَالٍ أَنْ يَْعَ الْمُضَارِب منْه 
فَربُ الْمَالِ في ذَلِكَ التَصَرُفِ عَامِلٌ لِنَفْسِه إلا أن يكُونَ بأمرٍ الْمُصَارِبٍ فَحِيئئِذٍ يكُونُ معنا لَهُكُذَا 
في الْمَبِسُوطٍ وَتَفْيدُهُ بالِْصَاعَةٍ اََاقِيْ لِأَنَّه لو ذفِعَ الْمَالُ إلى رَب الْمَالٍ مُصَاربَة لا تبط الْمُصَارَُ 
الأول لكن تَبْطَل الثَانِيَهُ لِأنّ الْمُصَاربَة تَنْعَقِدُ سَرِكَةَ عَلَى مَالٍ رب الْمَالٍ وَعَمَلِ الْمُضّارِبٍ وَلَا مَالَ 
هنا فَلَوْ جَوَرَْاهُ يوَدِي إلى قَلْب الْمَوْصُوع وَإِذَا كَ نصح بَقِي عَمَلُْ رب الْمَالٍ بأمر الْمُضَّاربِ قلا 
تَبْطُلْ به الْمُصَارَبَةُ الأول كدًا في الِدَايَةِ وَبهِ علِمَ أَنَّهَا بِضاعَةٌ وَإِنْ سمَيَتْ مُضَارَبَةَ دن الْمُرَادَ بالْبضاعَةٍ 
هُنَا الاسْتَعَانَةُ أن الإبْضَاعَ الحقيقيَ لا يَتََنَى هُنَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لِلْمْبْضِع وَالْعَمَلَ مِنْ الْآحَر وَلَا 
رئح عامل وَفِم مِنْ مَسْألَةٍ اْكتاب جَوَارُ الإنْضّاع مع الْأَخت بالْأَوْلى وَحَاصِل ما يلِكُهُالْمُصَاربْ 
لَانَهُ أنواع نَوْعٌ بمْلِكُهُ مُطْلّق الْمُمَاربَةِ وَهُوَ مَاكَان مُعْتَادًا بَيْنَ التْجَارٍ وَنَوْعٌ لا بمْلِكُهُ إلا إِذَا قَالَ لَه 
امل برَأيك كَاْمُصَارَة وَالشركة وَالخْط وَتَوْعٌ لا يله إلا بالمتريح كالا سْيدَائةِ وال مُطْلَق 
َالْكَابَةِ وَالفَْاض وَالَْةِوَالصدََةٍ َقَد ْنَا تََاصِيلها أَولَ الْكتَابٍ 


َْلَهُ(فإنْ سَافرَ مطََامُهُ وَشرَاؤهُ وَكِسْوثهُ وكوب في مَالِ الْمُصَاََةِ وَإِنْ عمِلَ في الْمضر فَتفََقهُ في 


مَالِِ) أي إِنْ سَافَرَ الْمُصَارِبْ وَالرَكُوبُ بِمَفْح الرَاءِ ما يركب سَوَاءْ كانَ بِشِرَاءٍ أ كِرَاءٍ وَالْمَرْفْ أَنَّ 
النَقَقَهَ نب جَرَاءَ الاختباس كُتَفَقَةِ الْقَاضِي وَالْمَرْأَةِ وَالْمُضَاربُ في الْمضر سَاكِنٌ بالسُّكْىّ الْأَصلِى 
وَإِذَا سَاَرَ صَارَ عَحْبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُ التَمَقَهَ قَيّدَ الْمُصَارِبٍ لِأَنَّ الجر وَالْوَكِيلَ وَالْمُسْتَبْضِعَ 
لا نَفَقَه لحُمْ مُطْلََا لِأَنّ الأجيرَ يَسْتَحِقٌ الْبَدَلَ لا نحَالَةَ وَالْوَكيل وَالْمُسْتَبْضِعَ مُتَبَرَعَانِ وَكَذَا الشَّرِيِكَ إذَا 
سَافَرَ َال الشركة لا تَقَقَةَ لَه لأَنَهُ 1 يَخِر التَعَارْفٌ به ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ في الْكاني وَصَرَّحَ في البهَايَةٍ 
وْجُوبَا في مَالٍ الشركة وَأَطْلَقَ الْمَُارَبَةَ فَانْصَرَفْتْ إلى الصّحِيحَة لِأنَّ الْمُصَّارِب في الْقَاسِدَةٍ أَجيرُ لا 
َفَقَه لَهُ وَلَما كَانَتْ الْعِلَهُ في وْجُوب التَقَقَةِ حَنْس نَفْسِهٍ لِأَجْلِهَا عُلِمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَفَرٍ السَفَرَ 
الشَرْعِيَ الْمْقَدّرَ ِتَلَانَةِ آيام بل الْمُرَادُ أن لا يكت أَنْ يَبِبتَ في مَنْزْلِهِ وَِنْ خَرَجَ مِنْ المضر وَأَمْكْنَهُ أَنْ 
يعُود إِلَيِِ في لَْلَهِ فَهُوَ كَالْمِصْر لا تَفَقَةَ لَهُ وَأَطَلّقَ الْمِصْرّ فَشَمِلَ مِصِرَهُ الَّذِي وُلِدَ فيه وَالْمِصْرَ الذي 
اغَحَذَه َم أَما لَوْ نَوَى الْإقَامَةَ يمصْرٍ وَل يَتَخْذْهُ دَارَا فَلَهُ النَمَقَهُ كذا في شَرْح الْمَجْمَع. 

َلَوْ أَحَدَّ مالا الْكُوفَةٍ وَهُوَ مِنْ أَهلٍ الْبَصِرَةٍ وكانَ قَدِمَ الْكُوَةِ مُسَافِرَا فا تََقَةَ لَهُ في الْمَالِ مَا دَامَ 
بالكوقة فَإذَا حَرَجَ مِنْهَا مُسَافِرًا فلَهُ الَمَقَهُ حقّ بأق الَْصْرَةَ أن خْرُوجَةُ لأَجْلٍ الْمَالِ ولا يُنفِقُ من 
الْمَالِ مَا دَامَ بِالْبَصْرَةٍ لِأَنَّ الْبَصْرَةَ وَطَنْ أَصلِدٌ لَهُ فَكَانَ إِقَامَيُهُ فيه لجل الْوَطَن لا لِأَجْل الْمَالِ فَإِذَا 
حَرَجَ مِن الْبَصْرَةٍ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ من الْمَالِ إلى أَنْ يَأ الكوقة لِأَنَّ خُرُوجَهُ من الْبَصْرَةٍ لأَجْلٍ الْمَالٍ وَلَهُ 
نْ يُنْفِقَ أَنْضًا ما أَقَامَ بلْكُوَةٍ حَىٌ يَعُود إلى الْمَصِرَةٍ لأ وَطَنَهُ بالْكُوفَةٍ كان وَطَنَ إِقَامَةٍ وَإِنَهُ يَبَطُلُ 
ِالسَرِ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ بحا وَطَنّ فَكَانَ إِقَامَقُهُ فيهًا لِأَجْل الْمَالِ كَذَا في الْبَدَائِع وَالْمْحِيطٍ 
وَالْمَتَاوَى الظهيريّة. 

وَأشَارَ بالطَّعَام وَمَا بَعْدَهُ إلى أَنَّهُ يُنْفِقْ عَلَى نَفْسِهِ في السَفَرِ مَا لا بد مِنْهُ في عَادَةٍ النْجَارٍ بِالْمَروفٍ 
فَدَحَلَ فيه غَسْلْ ثيابِهِ وَأَْرَةُ من يَخْدُمُهُ من الخَبْر وَالطَبْخ وَعَلْفٍ دَابَةِ الركُوب وَالَْمْلٍ وَتََفَةِ عِلْمَان 
الَّذِينَ َعْمَلُونَ مَعَهُ وَالدهْنُ في مَوْضِع يَحَْاجُ إَِْهِكَالجَازِ وَأَجْرَةٍ الحمَام وَالخَلّاقٍ وَقَبّ الشَّارِب وَمَا 
أَسْرَفَ فيه صّمِبَهُ لانْمَاءٍ الْإذْنِ وَمَا قَضَلَ مِنْ التَفََةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلى بَلَدِهِ رَدَهُ إلى مَالِ الْمُضَاربَة 
كَاَْاج عَنْ الْعَيْرِيَرُ الْمَاضِلَ عَنْ 
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5 ل 
م 
١‏ 


جوج عَنْهُ إن كَانَ حا وَإِنْ كان مَينَا إلى وَرَنَبهِ وَالْعَازِي إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارٍ الَرْبِ رَدّ مَا مَعَهُ مِنْ 

الت وكَالأمَةٍ ذا وَجَعَ الْمَوْلَ في تَبْونَهَا ترد ما معَهَا من الَفَقَةِ َلَى الزّؤْج وَأَسَارَ يتفي وجُوب 
الدَّوَاءٍ مِنْ مَاجَا مُطْلَقًا إلى أَنَّ أَجْرَةَ الام وَالْمَصَادٍ لا نب مِنْ مَالِا لأَنَهَا مِنْ الدَّوَاءٍ كُمَا في الْمُحِيطٍ 
َإِعَا لَ يت الدَّوَاءُ لِأَنَهُ من الْعَوَارِضٍ كَدَوَاءٍ الْمَرَْةِ فَإِنَهُ لا يجب عَلَى الرّوْج وَأَطْلَقَ في وجُوب التَقَقَةٍ 
في السَفَرٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا اتَمَقَ لَهُ شِرَاء شَيْءٍ أ لا كما صَرَّحَ به في الخْلَاصّةٍ وَلَمَا كانَ الْمُعْمبَرُ عَادَةَ 


ار ع 


التْجَارٍ كانَ لَهُ أكل الْفَاكِهَةَ وَإِنْ 1 تَكُنْ من التَفَقَة وَلَهُ الْخِصَابُْ كذَا في الخلّاصّة. 
َأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَطَعَامُهُ إلى أَنّهُ يَأْكُلْ مَاكَانَ يَعْتَادُهُ كُمَا هُوَ مُصَّدَحٌ به في الخُلاصّة وَأَشَارَ بِالتَمَقَةِ إلى أَنَهُ 
وسار تهوند 1 ف مصن 0 واشار 6 

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترِيَ جَاريَةَ لِلْوَطءٍ وَلَا لِلَخِدْمَةٍ فَإِنْ اشْتَرَى كَانَ مِنْ مَالِهِ خَاصًا كَذَا في الْقَعَاوَى الظهيريّة 


أ 


وعَلَلَهُ في الْمُحِيطٍ بأنَ الوَطْءَ فَذَ يت بدُونٍ اجارية وَاخاجَةُ إلى الدمَةِ ترَْفِعْ بالاسَْنْجَارٍ وَفَيدَبِتفقَة 
المُصَارِب لأنَ تَفَقَة عَبِيدٍ رب الْمَالِ وَدَوَابِْ إذَا سَاهَرَ يم لَيْسَتْ مِنْ مَالٍ الْمُصَارََةٍ بل عَلَى رب 


الْمَالٍ فَِنْ أَنْمَقَ الْمُضَارِبْ مِنْ مَالٍِ الْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِمْ فَهُوَ صَامِنّْ لِمَا أنققَ تُؤْحَدُ مما حَصّهُ مِنْ الرَنْح 


- و 
6 ف مدن 2 
5 


إن وَفَ وَإِلا يَرْجِعْ عَلْيْهِ بِالزيَادَةِ وَإنَْ أنقق بِأمْرٍ رب المَالِ خحُسِب ذَلِكَ مِنْ مَالِ رَبّ الْمَالٍ كذَا في 
الذّخيرَةٍ وَالْفَعَاوَى الظهيريّة وَإِذَا رَدَ شَيْئَا مِنْ مَالٍِ الْمُضَارَبَةٍ عَلَى عَبِيدٍ رَبَ الْمَالِ لا يَضْمَنْ فَهُوَ 
كَالْمُودَع كذَا في الْمُحِيطٍ وََقَادَ بذكرٍ الْكِسْوَةٍ وْجُوبُ الْفِرَاش الّذِي يَنَامُ عَلَيْه كُمَا صَرَّحَ به في 


وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ في مَالٍ الْمُصَارَبَةِ إلى أَنّهُ لا يُشْعَرَطُ الْإنْمَاقَ مِن عَيْبهِ حَقٌّ لَوْ أنْقَقَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ أؤ 
اسْتَدَانَ عَلَى الْمُضَارَبَة لِنَمََهِ يَرْجِعُ في مَالٍ الْمُضَارَبَةِ لِأنَّ التَدِبيرَ في الإنْقَاقٍ إِلَيْهِ كَالْوَصِيَ إِذَا أنقق 
عَلَى الصّغيرٍ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ وَإِنْ 1 يَرْجِعْ فيه حَىّ توي مَالُ الْمُصَارَبَةٍ لا يَرْجِعْ عَلَى رَبَ الْمَالٍ لِقَوَاتِ 


َحَلَ التَمَقَةِ بخلافٍ ما إِذَا اشْتَرى شَيْنَا لِلْمُضَارَبَةٍ أؤ اسْتأَجَرَ دَابَةَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْمُضَارَبَةٍ قَضَاعَ 
الْمَالُ قَبْلَ أن يَنْقُدَ منْهُ يرج بدَلِكَ عَلَى رب الْمَالِ لِأنَهُ عامِلْ ِرَبَ الْمَالٍ يخلاف تَفَقِِ ِأنَهُ عَامِلٌ 


ِنَفسِهِ كذَا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ السَفرَ فَسَمِلَ السَفرَ لِلتَجَارَةٍ وَلِطلَبٍ الديُونِ فَيَرْجعْ با أنقق لِطَلَيِ إلا 


إِذَا رَادَ عَلَى الدَيْن فَلَا يَرْجِعُ بِالزِيَادَةِ كُمَا صَرَّحَ به في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ عَمَلَهُ في الْمِضرٍ فَشَمِلَ عَمَلَهُ 
لِليَجَارَةِ وَلِاقْيِضَاءٍ الديُونِ ولا يُجُوعَ لَهُ فيا أَنْفَمَهُ في الْحْصُومَةِ لِمَقَاضِي الدَّيْنِ كُمَا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلّقَ 
الْمُصَارِب لِيفِيدَ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُصَارِبِ وَمْصَاربه إِذَا كان إِذنهُ في الْمُصَارَبَةِ وَإَِا فلا تَفَقَ لاني 
كما في الْمُحيطٍ. 

َوْلَهُ (فَِنْ رَبِحَ أَحَدَ الْمَالِكُ مَا أَنْقَقَ مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍِ) أي مَا أَنْفَمَهُ الْمُصَارِبُ فَإِذَا اسْتَؤْق رَأسَ مَالِهِ 
وَفَضَلَ شَْءٌ افْتَسَمَاهُ لِأنَّ مَا أَنْفَقَهُ يجْعَلْ كَاشَالِكِ وَأَشَارَ الْمُصَبَفْ إل أن لِلْمُضصَارِب أن يُنْفقَ عَلَى 
نَفْسِهِ من مَالٍ الْمُصَارَبَةٍ في السَفرٍ قَبْلَ الرَنح وَإِلى أنه و 1 يَطْهَرْ رخ لا سَيْءَ عَلَى الْمُصَارِبٍ قد 


0 


بالققَةِ أنه لكان في الْمَالٍ َنْنَ عَيْرَُا دم ياه عَلَى رأ الْمَالٍ ولو أنْقَقَ المُصَارِبُ مِنْ ماله ثم 
َلَكَ مَالٌ الْمُصَاربٍَ 1 يرج عَلَى رب الْمَالِ بِشَيْءِ كما قَدَمَْاهُ فَولْهُ (قلَوْ باع الْمَمَاعَ مُرَبكَةَ حب 
ما أَنْقَقَ عَلَى الْمَتاع) من الخُمْلَانِ وَأَجْرَةٍ اليْمْسَارٍ وَالْمَصَّارٍ وَالصّباغْ وَنَحُوهٍ وَيَفُولُ قَامَ عَلَيَ بكذدًا 
وَالْقَصْلْ أَنَّ مَا 0 زَِادَةَ في رَأْسِ الْمَالٍ حَقِيقةٌ أؤ حَكُمًا يَصْبْهُ إل رَأْسِ الْمَالٍ وَكذًا مَا اعْمَادَهُ 
التُجَارُكَأَْرَةٍ اليمْسَارٍ كذًا في البهَايَة. 

قَوْلُهُ (لا عَلَى نَفْسِه) أَيْ لا يَحْسْب لَفَقَةَ نَفْسِهِ إِذَا باع مُرَابكَةَ وَالْمَرْقَ أَنَّ الْأَوَلَ يُوجِبُ زيَادَةً في 
الْمَاِيّة بِيادةٍ الِْمَةٍ وَالَانِ لا يُوجِبهَا قَوْلَهُ (ولَو قَصَرَهُ أو حمَلَهُ اله وَقِيلَ لَه اعْمَلْ برَأيك فَهُوَ 
مُمَطوَعٌ) يَعْني إِذَا قَالَ لَهُ رَبُ الْمَالِ اغمَل يريك فَاشْرِي بَالٍ الْمُصَارََة كله ما ثم قَصَرَُ أو حمل 
اله يون مُمَطْوَعَا لا جوع لَه عَلَى رت الْمَالِلِأنَهُ اسْمَدَائَُ عَلَى رت الْمَالٍ وَهوَ لا ُو وَعلِمَ من 
َنَهُ لو راد عَلَى الكَمنِ بن اشعَرَى بأكقرَ من رَأسِ الْمَالِ يكُونْ مُتطَوَعًا قَيَّ قله وقِيلَ لَهُ ْمَل 
يك أَنّهُ َو أَذنَّ لَّهُ صَرًِا بِدَلِكَ لا يَكُونُ تطَوْعًا ولو د يَفُلَ اغْمَل بِرَأيك وَسَكت يَكُونُ مُمَطَوَعًا 
بالْأَوْلَ وَإِذَا كَانَ مُمَطَوْعًا يَكُونُ لَهُ حِصّةٌ مِن الرَنْح فَلَوْ اشْتَرَى بِكُلَ رَأْسٍ الْمَالِ وَهُوَ أَلْفْ نياب 
وَاسْمَفْرَضَ مِائَة للْحَمْلٍ عَلَيهَا م اعها 
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بِألقَينِ قيَمَت الْأَلْفُ الرَبْح عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَعَشَرَةٌ مِنْهَا للْمُضَارَبَة عَلَى شَرْطِهِمَا وَسَهُمٌ 
لِلْمْصَارِبِ حَاصّةَ في مُقَابَلَةِ مَا تَبَرّعَ بِهِ مِنْ الْكرَاءٍ وَيْرَابِحُ في هَذِهِ الصُورَةٍ عَلَى أَلْفٍ وَمِانَةِ عِنْدَ أبي 
حيبقة لِأنّهاقَامتْ عَلَيْهِبدَلِك وَعِنَْهُمَا َلَى أَلفٍ لا غيْرُوَالكَمَن كله عََى الْمُضَارََة. 

قَوْلَهُ (وَإِنْ صَبَعَُ أخمَرَ فَهُوَ سَرِبِكٌ با رَادَ الصّبعْ فيه ولا يَضْمَنْ) لِأَنَهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِم حَقّ إذَا يبع كان 
لَهُ حصّةُ الصّبْغ وَحِصَّهُ النَؤْب الْأَنْيَضٍ عَلَى الْمُصَارَبَةِ بخلافٍ الْقَصَارَةٍ وَالْحَمْلٍ لِأَنّهُ َبْسَ بِعَيْنٍ مَالٍ 
قَائْمِ به وَهَذَا إِذَا فَعَلَهُ الْمَاصِبُ ضع وَلَا يَضِيعْ إِذَا صْبِعَ الْمَعْصُوبْ وَإِنا لا يَضْمَنْ لِأَنَّ وب الْمَالٍ 
َالَ لَهُ اغْمَل بِرَأيك فَيَمْلِكُ اخلط بخلافٍ ما إِذَا 1 يَقُلْ لَهُ اغمَل بِرَأيك فَإنَهُ لا يَكُونُ َرِيكًا بَلْ 
يَصْمَنْ كَالْعَاصِب وَالْقَصّارَة بِمَنْح القَافِ مَصْدَرٌ مِنْ قَصّرَ النّؤْب فِغل الْمَصّارٍ وَبِكَسْرِهَا حِرْفَهُ وَحَصٌّ 


م 


ع ع ا 


الْمُصَنْفْ الخُمرَةَ لِأنَّ السَوَادَ نُقْصَانْ عِنْدَ أي حَبِيفَة أما سَائِرُ الَْلْوَانٍ فَمِفْلُ الخُمْرَةٍ ذا في اليَهَايَةِ 
قَوْلُهُ (مَعَهُ أَلفْ بِالنَصْفٍ فَاشْتَرَى به بَرَا 5 ِلفَيْنِ وَاشْتَرَى يما عَبْدَا فَضَاعًا غَرِمَا ألما وَالْمَالِكُ 
لْهَا) أي عَرِمَ الْمُضَارِبُ وَر الْمَالِ أَلْقَا م عَرِمَ و" ب الْمَالِ وَحْدَهُ أَلَْا أخزى فَيَعْرَمُ مُ الْمُصَارِبُ 
ار ة وَالْمَالِكُ ألما وَحَمْسَمِائَةِ الب الييَابُ وَقَالَ مُحَمَدٌ في السَير الْبَرُ عِنْدَ أَهْلٍ الْكُوفَة ثِيَابُ 
لْكَْانِ أو الْقُطنِ لا ناب الصُوفٍ وَاخرّكدًا في الْمُغْربٍ فَوْلَهُ (وَرُبْعْ الْعبْدِ لِلْمُصَارِبِ وتاقه على 
الخعتائئة وَرَأسسْ الْمَالِ أَلْقَانِ وَحْمْسْمِانَةِ وَيْرَابِحُ على َلْمَيْنِ) لِأَنَهُ لَمَّا نَضّ الْمَالُ طَهَرَ الرَبْحُ وَلَهُ مِنْهُ 
حَمْسْمِائَةٍ فَإِذَا اشْتَرَى بِالْقَْنِ عَبْدًا صَّارَ ار سن أرْبَاعِهِ 000000 
ُقِسّام الْأَلْمَيْنِ فَِذَا صَاعَتْ الْأَلَفَانِ وَحَب عَلَيْهِ ار وَلَهُ المُجُوعٌ بِكَلانَةٍ أزتاع النَمَنِ عَلَى رَبَ الْمَالٍ 
5 مذ جف نسب لناب وق ل م المي مفو لوال 
الْمُضَارَبَةِ أَمَانَة وَبيْئهُمَا مُنَاقَاةٌ وَيَكُونُ رَأمنْ الْمَالٍ أَلْقَبنِ وَحمْسْمِانَةِ لِأَنَهُ دَهَعَ مرَةَ ألما وَمَرَةَ أله 
وَحْمْسَمِانَةٍ وَلّا يَبِيعْهُ مُرَ مُرَبَحَهَ إلا عَلَى أَلْفَبْنٍ نه ا إِذَا بيع الْعبْدُ بأَرْبَعَةٍ 
آلافٍ فَحِصّةُ الْمَُارَبَةِ َه نَلَانَهُ آلاف يَرْفْعْ زان الْمَالٍ وَيَبْقَى حَْمُسْمانَةٍ رئح بَيْنَهُمَا وَالْأَلْفْ يَخْنَصُّ با 
الْمُضَارِبُ قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى مِن الْمَالِكِ عَبْدَا بألْفٍ اشْتَرَاهُ ينْفِه رَابَحَ بِنصْفِه) أَيْ لو اشْكَرَى 
الْمُضَارِبُ مِنْ رَبَ الْمَالِ بألْفٍ الْمُضَارَبَةِ عَبْدا قِيمَتُهُ آلف وَقَدْ كانَ اشَْرَاهُ وت الْمَالِ بِنضْفٍ 0 
َبِيعْهُ الْمُضَارِبُ مُرَابحَةَ ما اشْتَرَاهُ رب الْمَالِ ولا يَجُورْ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابحَةَ عَلَى الْأَلْفٍ لِأَنَّ بَْعَهُ 
َكدَا لَوْ اشْكرَاهُ رب الْمَالِ بأَلْفٍ وَقِيمَبْهُ أَلفْ وَبَاعَهُ مِنْ الْمُصَارِبٍ بِحَمْسِمِائَةِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ أَلْفمْ فَإنَّهُ 
يَِعْهُ مُرَاِكَةَ عَلَى حُمْسِمِائَةٍ فَيّد يذ يكؤبه لا فضّل في فب المبيع لمن عَلَى َأس مال الْمُصَاربَِ لأ 
5 فيهمًا فَضْلٌ بأَنْ اشترى رت الْمَالِ عَبّذَا َلْفٍ قِيمَبُهُ أَلْمَانِ نًَّ بَاعَهُ منْ الْمُضَارِبِ بألْمَبْنِ بَعْدَمَا 
4 الْمُضَارِبُ في أَلْفٍ الْمُضَاربَةٍ بَةِ وَوَبْحَ فيهَا أَلْمَا انه يَبيعْهُ مُرَابِحَةَ عَلَى 5 وَحْمْسِمِائَةٍ وَكُذَا إِذَا كَانَ 
قِيمَة قِمَةِ الْمَبيع فَضْل دُونَ القَّمَنِ بِآنْ كَانَ الْعَبْدُ يُْسَاوِي ألما وَحْمْسَمِانَةٍ فَاشَْرَاهُ وَبُ الْمَالِ َلْفٍ 
0 مِنْ الْمُضَارِبٍ بِأَلْفٍ يَبِِعْهُ الْمُصَارِبُ مُرَبِحَةَ عَلَى أَلْفٍ وَمِائَعَيْنِ وَأمَا إِذَا كان في الثّمَنِ فَضْلٌ 
لَى رأ الْمَال ولا قعل في ق قِِمَةِ المَييع بأَنْ اشْترَى رب الْمَالٍ عَبْدَا بأَلْفٍ قَِِمَمْهُ ألفْ فَبَاعَهُ مِنْ 
عر بألَْيْنِ فَإِنّهُ يبِيعْهُ مُرَاكَةَ على أل أَلْفٍ لا ا الْكتَاب 0 أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ 000 


ل فل في ف َِةٍ ابيع قط وَقِسْمَان يُرَابِحُ عَلَى اك 0 جه الْمصَارب 7 إِذَا 
كَانَ فيهمًا فْضَلٌ َو في قي قِمَة الْمَبيع فَمَطْ وَهَذَا إِذَاكَانَ الَْائْعُ َب الْمَالٍ. 


وَأَمّا إِذَاكَانَ الْبَائِعُ الْمُضَارِب فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَام أَبْضًا الْأَوَلْ أَنْ لا يَكُونَ فَضْلٌ فِيهمًا بأَنْ كَانَ 


. الْمَالِ أَلْهَا فَاشْتَرَى مِنْهَا الْمُصَارِبُ عَبْدَا بحَمْسِمِانَةِ قِيِمَتْهُ أُلْفٌ وَبَاعَهُ مِنْ رَبَ الْمَالِ بِأَلْفٍ فَإنَ 


اع هين ”ال لي 


ب الْمَالِ يُرَابِحْ عَلَى مَا اشْتَرَى به الْمُضَارِبُ النَّان أَنْ يَكُونَ الْمَضْلْ في قِ قِمَةِ الْمَبيع ذُونَ الكّمَنِ فَإِنَّهُ 
ل الَالِتُ أَنْ يَكُونَ فِيهمًا فَضْلَ فَإنَهُ يُرَابِحْ عَلَى ما اشْتَرَى به الْمُضَارِبُ وَحِصَةٍ الْمُضَارِبِ 
الرَابع أَنْ يكُونَ الْمَضْلْ 


[منحة 0 
(قَوْلَهُ لِأَنَهُ لَمَا نَضّ) بالضَّادٍ الْمْعْجَمَةِ (فَوْلَهُ عَلَى 5 وَمَائَعَيْنٍ) لَعَلَهُ وَمائَتيْنِ وَحَمْسِينَ تأَمّنْ 
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في الثَمَنِ فََطَ وَهُوَ كَالَالِثِ كُذَا في الْمُْحِيطٍ محْتَصَرًا وَقَالَ الشَّارِحُ الرَيْلَعِيُ وَلَوْ كَانَ بالْعَكُس بِأنْ 
اشْترَى الْمُضَارِبُ عَبْدَا بحَمْسِمِائَةِ فَبَاعَهُ مِنْ رَبّ الْمَالِ بِأَلْفٍ يَبِيعْهُ مُرَبِحَةَ عَلَى خمْسيائَةِ وَلَا شَكَ أَنَّ 
هَذِهِ الصُورَةَ هُوَ الْقِسْمْ الْأَولْ في كلام الْمُحِيطٍ لئس كلاف هن هُنا مُحَالَِا لِمَا ذكَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ في باب 
الْمُرَبكَةٍ أَنَهُ يَضْحُ جصّةَ الْمُضَارِبِ وَقَدْ اسْتَبَهَتْ هَذِهِ الْمَسأَلَهُ عَلَى كُثيرٍ حَقٌّ رَعَمُوا أَنّهُ وَقَعَ من 
تَنَافُْضٌ وَلَّيْسَ كَذَّلِكَ بل مَا ذَكَرَهُ هُنَا هُوَ الْوَجْهُ 4 الأَوَلُ في كلام الْمُحِيطٍ وَهُوَ أنُّ لا فَضْلَ في الئَّمَنِ 
وَقِيمَةُ قِيمَةُ المع عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَمَا ذكْرَهُ في باب الْمُرَاكَةِ هُوَ الْقَسْمُ الكَالِتْ أَؤ الرَابِعْ في كلام الْمُحِبطِ 

لا يخْقَى وَنَذَا صّوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ هُنَاكَ أن مَعَهُ عَشَرَةَ ِالنَصْفٍ فَاشْتَرَى تَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبَ 
ل ا ا بر ا 
الْمُصَارِبٍ لا يَبِيعْهُ مُرَبَِة حَنّ بُبَينَ أَنَهُ اشَْرَاهُ من رَبَ الْمَالٍِ كذا في الْمُحِيطٍ 


)3 قَوْلّهُ) مَعَهُ أَلْفْ ِالنْصْفٍ فَاشْكَرَى به عَبْدَا قِيمَبْهُ أَلْقَانِ ن فَقَعَلَ َجْلَا خَطأً فَكَلَانَةُ أزباع الْفَدَاءٍ عَلَى 
الْمَالِكِ وَرْبُعْهُ عَلَى الْمُضَاربِ وَالْعَبْدُ يْدْمْ الْمَالِكَ ثَلَانَة َيَام وَالْمُضَارِبُ يَوْمَا) لِأَنَّ الْفِدَاءَ مُؤْنَةُ 
الْمِلْكِ 0 الملك تبنهما ا أنه لَمّا صَارَ الْمَالُ عَيْنَا وَاجِدًا ظَهَرَ الرَبْحْ وَهُوَ لف بَيْنَهُمَا 
وَألْفَ لِرَبَ الْمَالِ فَإِذَا هَدَيَاهُ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ لِأَنّ تصِيب الْمُضَارِبِ صَارَ مَضْمُونَ عَلَيِْ 
وَنَصِيبْ وَبْ الْمَالِ صَارَ لَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بالْفِدَاءٍ عَلَيْهِمَا وَإِذَا خَرَجَ عَنْهَا الدّفْع أو بالْفِدَاءٍ 
يخْدُمُهُمَا عَلَى قَدْرٍ ملَكِهمًا فَيِّد بمَوله: قِيمَمْهُ ألقَانٍ لِأَنَهُ لَو كانَ قِبِمَمُ ألهَا فعَذييرُ الجنَايَةِ إلى رب 


الْمَالٍِ لِأَنَّ الرَقَبَدَ عَلَى مِلَكِهِ لا مِلْكَ لِلْمُضَارَبٍ فِيهَا فَإِنْ اخْتَارَ رب الْمَالٍ الدَفْعَ ا الْمُضَارِبُ 
الْفَدَاءً 3 ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَسْتَبْقي بالْفِدَاءٍ مَالُ الْمُضَارَبَةٍ به وَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الرْبْحَ يُتَو هم كذًا في 
الإيضّاح م اغلَم أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْكَرَى في الْمُضَاربَةِ إذَا جَىَ خَطَأً لا يَدْفَعْ بَا حَىٌّ يَخْضْرٌَ الْمُضَارِب 
وَرَب الْمَالِ سَوَاءَ كَانَ الْأَرْئنُ مل قِيِمَة الْعَبْدِ 0 أن أو أَكْثَرَ وَكذَا إِذَا كانت قَيمَمْهُ أَلْهَا لا غَيْرَ لا 
يَدْفَعْ إلا بحَصْرَكِمَا لِأنَّ الْمُصَارِب لَهُ فيه حَقُ مِلْكِ حَقٌّ لَيْسَ لِرَبَ الْمَالِ أَنْ يأَخْذَّهُ وَيتَعَهُ عَنْ بَيْعِهِ 
كَالْمَرْهُونِ إِذَا 3 خَطأ لا يَدْفَعُ إلا بعَضْرَةٍ لاهن وَالْمُرْصْنٍ 

وَاْخَاصِل أَنَهُ يُشْتَرَطُ حَضْرَةٌ الْمَالٍ والفصارب ِلدَفْع دُونَ الْفدَاءٍ إِلّا ذا أى الْمُصَارِبُ الدَّفْعَ وَالْفِدَاءِ 
وَقِيِمَثُُ مِْل رَأْسِ الْمَالٍ فَلِرَبَ الْمَالٍ دَفْعْهُ لمعيه إن كَانَ أَحَدْهُمَا غَائِيَا وَقِِمَةُ الْعَبْدِ ألمَا دِرْهَم فَفَدَاهُ 
م مُمَطُوَعًَا لِأَنَهُ أَدّى دَيْنَ غَيْرهِ بق بعَيْرِ أَمْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطْرٌ فيه فَإنّهُ لو أقَامَ اليه على 
الشركة لا يُطَالَبِ بحصّة صَاحِبِه لا بالدَفْع وَلا بِالْفِدَاءٍ كَذَا في النْهَايَةِ وَذَكرَ قَاضي خان أَنَّ الْمُضَارِبَ 
لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ وَالْفِدَاءْ وَحْدَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أخكام الْمُضَارَبَةِ فَلِهَدَا كَانَ إلَيْهَا. 


(فَوْلَهُ مَعَهُ لف فَاشْتَرَى به عَبْدَا وَهَلَكَ الكّمَنْ قَبْلَ التَقْدِ دَقَعَ الْمَالِكُ ألما آخَرَ ثّ وَنّ وَرأْمِْ الْمَالَ 
جمِيعٌ مَا دَقَعَ) لأَنَّ لْمَالَ أَمَانةٌ في يِه وَالِاسْتِفَءُ إِعا يكُونُ بِقَبْضٍ مَصْمُونٍ حم لطن ثتافيه 
فَيَرْجِعٌ إلا مَرَةَ لِأَنَهُ نكن جعْلهُ الوكيل إِذَا كان الكّمَنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ قَبْلَ الشَرَاءٍ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِرَاءٍ 
حَيْتْ لا يَرْجِعْ إِلَّا مَرَةَ لِأَنهُ أنكن جَعْلهُ قن مُسْتَؤْفِيًا أن الْوكالَة َامِعْ الصّمَانَ كَالْعَاصِب إذَا وَكُلَ ببَيْع 
الْمَعْصُوبٍ ثم في الْوكالّة في هَذِهٍ الصُورَةٍ يَرْجِعْ مر وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى ثم دَهَعَ الْمُوكلُ إلَْه اسان 
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عد ولول لَهُ حَقّ الرُجُوع بنَفْسٍ الشَرَاءِ فَجْعِلَ مُسْتَوفِيا بالَْنْضٍ بَعْدَهُ أَمَا الْمَدْفُوعٌ إلَيْه 
قَبْلَ الشِرَاءِ أَمَائَة في يَدِهِ وَهُوَ قَائمْ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَّكَ يَرْجِعْ عَلَيْه مَرَةَ م 


ره 


لا يَرْجِعْ لِوَقُوء الاسْتيفَاءٍ. 


0 


(قَوْلهُ مَعَهُ أَلعَانِ فَمَالَ دَفَعْت إِلَِّ ألْمَا وَرَحْت أَلْقَا وَقَالَ الْمَالِكُ دَفَعْت أَلْقَبْنٍ َالْمَوْلُ لِلمُضَارِب) 
ِأَنَّهُمَا املا في الْمَفْبُوضٍ وَالْقَوْلُ في مِقَدَارِهِلِلْمَابِضٍ وَلَوْ صَّمِيًا اغتَارًا بها لو أنكرَةُ أَضْلًا إن 
الْقَولَ لَهُ وَلَو كَانَ الاخبِلافٌ مَعَ ذَلِكَ في 0 الرّح فَالْقَوْلُ لِرَبَ الْمَالٍ في مِقُدَارٍ الرَبْح فَقَط وَأَيُهُمَا 
أَقَامَ الْبينَهَ تُقْبَل بَيَتعُهُ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَتُفْبَلُ بَيَنَهُ رب ب العال في دَعْوَاهُ الزَيَادَةَ في رس لْمَالٍ وَالْمُضَاربِ 
في دَعْوَاهُ الزِيَادَةَ في الرَئح. قُيَدَ قُيَدَ الاختلاف 0 في الْمِقُدَارٍ لِدَنَ الاختلاف إِذَا وَقَعَ في صِفَةٍ 
الْمَْبُوضٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبَ ْمَل كما سَيَأنِ. 


(قَوْلْهُ مَعَهُ لف فَقَالَ هُوَ مُضَارَبَة 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَقَدْ اشْتبَهَتْ هَذِه الْمَسألَهُ عَلَى كبير) مِن ذَلِكَ الْكَديرٍ الْمُوْلَفُ نَفْسَهُ حَقٌّ وَفُقَ بينَ كلاميه في 
باب الْمُرَاحَةٍ َِيْر مَا هُنَا 
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باليَصْف وَقَدْ رَبِحَ أَلهَا وَقَالَ الْمَالِكُ هُوَ بصَاعَةٌ فَالْقَوْلُ لِلَمَالِكِ) لِأَنَّ الْمُصَارِب يَدَعِي عَلَْهِ تَفُومَ 
عَمَلِهِ أؤ شَرْطًا مِنْ جهّته أو يَدَعِي الشَركةَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالتَفييدُ بالْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةٍ لَيِسَ اخْترَازِي 
مُطُلَقًا بَل لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ هي فَرْضٌ وَقَالَ رَبُ الْمَالِ هي بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أؤ مُضَاربَةٌ َالْمَوْلُ لِرَبَ 
الْمَالِ وَالْمَيْئهُ ينه َيَنَهُ الْمُضَارِبِ لِدَنَ الْمُضَارِبَ يَدَعِي عَلَيْهِ الكَمْلِيِكَ وَهُوَ يُنْكِرُ بَنْ اخترازٌ عَمّا لَوْ اذَّعَى 
وب الْمَالٍ الْفَدْضَ وَالْمُصَارِبُ ا الْمَوْدُ شمر لذن رب الْمَالٍ يدعي عَلَيْهِ ضما وَهُْوَ 
ُنكِرُ وَأَيّهُمَا أَقَامَهَا قلت وَِنْ أَقَامَاهَا فَبَيتَهُ رَبَ الْمَالِ أؤْل. قُيَدَ الاخبلاف بِكوْنه في الصّفَةٍ لِأَنَهُ آو 
كَانَ في التؤع بأَنْ اذّعَى َب الْمَالٍ ل في تؤع وَقَالَ الْمُضَارِبُ مَا معت لي تَجَارَةَ بِعيْنَهَا َالْمَوْلُ 
ِلْمْصَاربٍ مع تين لأَنّ الأضل فِيه الْعُمُومُ وَالْإطْلَاقَ» وَالَخْصِيِص يُعَارضء وَتُفْبَل بين مَنْ أَقَامَهَا 
َإِنْ أَقَامَاهَا فَإِنْ وَفَتَعَا وَفَْا قَبْلَ صَاحِبِهَا يَقْضِي بِالْمُتَأَخَرَةِ وَإِنْ 1 يُوَقَنَا وَْمَا عَلَى السّوَاءٍ أو وَقَمَتْ 
ِخْدَاهُمًا دُونَ الْأَخْرى قَصَى بِبَيَنَةِ رَبَ الْمَالِ كذَّا في الذَّخِيرَة وَلَوْ اذَعَى كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَا فَالْمَوْلُ 
ِرَبَ الْمَالِ لِأَنَهُمَا انَمَهَا عَلَى التخصِيصء وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهْبِه وَالْبينَُ بَينَُ الْمُضَارِبٍ َاجَيِه إلى 
في الصّمَانِ وَعَدَم حَاجَةٍ الآحَرِ إل الْمَيَْةِ وَلَوْ وَقَمَتْ الْبيَنََانٍ وَفَمَا قَصَّاحِبْ الْوَفْتِ الأخير أؤلى لِأَنَّ 
آخِرٌ الشَّرْطَيْنِ يَنْفْضُ الْأَوّلَكَذَا في الِدَايَةِ وَإِنْكَانَ رب الْمَالِ يَدّعِي الْعُمُومَ فَالْمَوْلُ فَولَهُ قيَاسًا 
وَاسْتِحْسَانَ كذ في الذّخِيرَةٍ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


[كِتَابُ الْوَدِيعةِ] 

(قوْلَهُ كاب الْودِيعٍ) 

لا حَفَاءَ في اذ شُتراكهًا مَعَ ما قَبْلَهَا في الحَكُم وَهُوَ الْأَمَائهُ وَهِيَ في اللَّة مشْتَقة مُشْحَقَة من الوَدْعَ وَهُوَ التَْكُ 
وف الشّرِيعَةٍ مَا ذكَرَهُ الْمُصَّبَفْ (قَوْلُهُ الإيدَاغٌ هُوَ تَسْلِيطُ الْغَيرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ) يَعْني صَرِيعًا أو دَلَالَة 


َه 
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َإِعّا قُلْمَا َو دَلَالَةَ لِأَنَّ الْمَنقُولَ في الْمُحِيطٍ أَنَهُ لَوْ افق 0 رجْلٍ فَأَحَدَّهُ رَجُلْ نه تَرَكَهُ و1 يَكْنْ 
الْمَالِكُ حَاضْرًا يَضْمَنْ لِأَنَهُ لَمَا أَحَدَهُ فَقَدْ الْمَرّمَ حِفْظَهُ دَلَالَةَ وَِنْ 1 يأْخُذْهُ و يَذْقَ مِنْهُ لا يَضْمَنْ وَإِنْ 
كان الْمَالِكُ حَاضِرًا ل يَضْمَنْ في الْوَجْهَيْنِ (قَولَهُ الودِيعَةُ ما تَمْرَكُ عِنْدَ الْأَمِينِ) وََكُْهَا الإبجَاب فَوْلَا 
صَرِيحًا أو كِتَايَةٌ أ فِغْلًا وَالَْبُولُ مِنْ الْمُودَع صَرِيحًا أ دَلَالَة في حَقَ ووب الْفْظٍ وَإِا قُْنَا صَريحًا أو 
كاي لَِسْمَلَ ما لو قَالَ الل أَغطِني ألْفَ د أذ ذل يرل ل بدو لزت أغوي ققال أضطيئك 
ل 
يداغ وَإِنَا ُلمَا في الْمَبُولِ أو دَلَالَهَ ليَسْمَلَ سُكُوتهُ عِنْدَ وَصْعِه بَيْنَ يدَيْهِ قإِنَهُ قَبُولٌ دَلَالَهَ حَقٌّ لَوْ قَالَ 
لا أَفْبَنْ لا يَكُونُ مُودَعًا لِأَنَّ الدَلَالَةَ 1 تُوجَذ وَيَذَا قَالَ في الخلاصة لو وَصَّع كِتَابَهُ عِنْدَ قَوْمِ فَذَّهَبُوا 
وَتَرَكُوهُ ضَمِنُوا إِذَا ضَاعَ وَإِنْ أَقَامُوا وَاجِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ضَّمِنَ الْأَخِير لِأَنَهُ تَعيّنَ ِلْحِفْظٍ فْتَعَيّنَ لِلصّمَانِ 
اه. 

وََذَا إذَا وَضَعَ ثِيَبَهُ في الْحَمّام بمَرأَى مِن التِيَابيَ كَانَ إِيدَاعًا وَإِنْ ل يتَكَلّمْ ولا يكو الحَمَامِي مُودَعَا مَا 
َامَ القَِايُ حَاضِرًا فَِنْ كانَ غَائًِا فَالَْمَامِيُ مُووغٌ وَكَذَّلِكَ إِذَا قَالَ لِصَاجِب الَْانِ أَيْنَ أَربِطّهَا فَقَالَ 
هنَاكَ كان إيدَاعًا كُدَا في فمَاوَى قَاضِي خان وَقَالَ في الخلاصّةٍ في الْإِجَارَاتِ في لجنس الرَابع في 
الْحَمَّامِيَ لس تَوبا بَرَأَى عَْنِ التَابيَ فَظَنَّ التي أنه تَْبَهُ وَإِذَا هُوَ تَوْبُ الْمَيْرِ ضَمِنَ هُوَ الْأَصَّح وَإِنا 
قُلْنَا في حَقَ وُجُوب الْْفْظٍ لِأَنَهَا تم بالإيجاب وَحْدَهُ في حَقّ الْأَمَانَةِ حَىٌّ لَوْ قَالَ لِلْقَاصِب أَؤْدَغْتُك 
الْمَعْصُوب بَرِىَ عَنْ الصّمَانٍ وَإِنْ ل يَقْبَلْكدًا في الاخيّارٍ وَشَرْطْهَا كَوْنُ الْمَالٍ قَابِلّا لإنْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْ 
حَقٌّ لو أَوْدَعَ الآبق أو الطَيْرَ الَّذِي في الْوَاءٍ وَالْمَالَ السّاقط في الْبَخْرِ لا يَصِحُ وكَوْنُ الْمُودَعَ مُكَلَما 
سَرْطٌ لِؤْجُوب الْفْظِ عَلَيْهِ حَىٌّ لَْ أَؤْدَعَ صَبيًا فَاسْتَهْلَكُهَا 1 بم عنمن وَل كان عَبْدَا عورا صَمِنَ بَغدَ 
ليق ذا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ كَانَث الْوَدِيعَُ عَبْدَا فَقََلَهُ ضَّمِنَ عَاقِلَةُ الصَي قِيمَمَهُ وَخْيرَ مَوْلى الْعَبْدِ بَيِنَ 
دَفْعهِ أَوْ فِدَائِهِ وَحُكْمْهَا كُوْنُ الْمَالِ أَمَانَة عِنْدَهُ مَعَ وُجُوب الْْفْظٍ عَلَيْه وَالَأَدَاءٍ عِنْدَ الطّلَبِ 


وَاسْتحْبّاب قَبُوهَا 


(فَْلهُ وه أَمَائَةٌ الا تُصْمَنْ باْلَاكِ) سَوَاءٌ 

[منحة الخالق] 

(كِتَابُ الْوَدِيعَة) 

(وْله و َْنُ بئة) َال الل في أله و يدق مِنه فتَأمل (قولهُ حير مؤل الْعَدِ َق دف أ 


فِدَائِه) قَالَ الرَمْلِئُ صُورَةُ الْمَسألَةِ أن الْعبْدَ هُوَ الْمَفْمُولُ فكف يَتأنَى فَوْلَهُ وَخُرَ الْمَوِلَ ! وَلَعَلَ هُنا 
كلام سَقَطَّ مِنْ الْكَمَبَةِ فَتَأَمَلْ وَقَدْ تَقَدَمَ أن الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ يَضْمَنْ بَْدَ الْعثْق وَلَعَلَ التَخْيرَ في صُورَةٍ 
مَا لَوْ أَذْنَ لَهُ بالاسْتيداع فَأَنْلَف الْوَدِيعَةَ أو يَكُونُ الْمَعْىَ وَخْيَرَ مَوْلى الْعَبْدِ لَوْ كَانَ الْمُودَعٌْ عَبْدَا فَقَعَلَ 
الْعَبْدُ الْوَدِيعَةَ إِذ صَّمَائهُ في النَايَة عَلَى النّفْس وَتَوَابِعِهَا يَكُونُ َال مُطَلَفَا 
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أنكن التَحَرُرُ عَنْهُ أؤ لا هَلَكَ مَعَهَا للمُودَع سَيْءْ أو لا وَالْمَرْقَبَيْنَ الوَدِيعَة وَالأمَائَةٍمِْ وَجْهَيْنٍ 
حدما أن اديع حَاصّةٌ بها دكَرتة وَالْأمَاَة خاصّة بها و وَقَعَ في يَدِو شئة من غَيْرِ قَصْدٍ بن هبْتْ 
الرَيحُ بكَؤْب إِنْسَانٍ وَالْقَنْهُ في حجر غَيِْهِ وَحُكْمُهُمَا مُحْمَلِفٌ في بَعْضٍ الصُوَرٍ لِأَنَّ في الْوَدِيعَةٍ يبرا عَنْ 
الصّمَانِ إِذَا عَادَ إلى الْوقَاقٍ وَفي الْأَمَانَةِ لا يَبْرَاَ عَنْ الضَّمَانِ بَعْدَ الخَلافٍ الدَّانٍ أَنَّ الْأَمَانَهَ عَلَمْ لِمَا هُوَ 
غَيْرْ مَضْمُونِ فَيَشْمَلُ حَمِيعَ الصوَرٍ الي لا صَمَانَ فِها كالْعَاري وَالْمُسَْأَجَرِ وَالْمُوصَّى يحِدمَته في يد 
الْمُوصَى لَهُ بنَا الْوَدِيعَةُ مَا وْضِعَ لِأَذَمَانَةٍ بالإيجَاب وَالْمَبُولٍ فكانا مُتَعَابيرَيْنِ وَاخْمَارَهُ صَاحِبْ الِْدَايَة 
وَالتهَبَةِ وَنْقِلَ الْأَوَلَ عَنْ الْإمام بَدْرِ الدِينٍ الْكَرْدَرِيٍ وَعْلِمَ مِنْ كَلَامه أَنَّ اشْترَاطً الصّمَانٍ عَلَى الْأَمِنِ 
بَاطِلٌ وَِهَذَا لو شَرَط عَلَى الْحَمَّامِيَ الصَّمَانَ إِنْ ضَاعَتْ ثِيَّابْهُ كَانَ بَاطِلَا وَلَا ضَّمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ 
الْمَقِيهِ أبي اللَيْثِ قَالَ في اللَاصة وَبِهِ يُفْقَ 


ر# عم 


(قَوْلهُ وَِمُوع أن يْفَطَهَا ِنفْسِه وَبعيَالِه) أنه حَْطْهًا ها يَخقَطُ به مَالَهُ وَالْمُرَادُ بالِْيَالٍ مَنْ يَسْكُنْ 
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حَقِيِفَةَ أؤ كما لا مَنْ وَنْهُ فَدَخَلَ فِيهم الرَّوْجَةُ ون هَا أَنْ تَذْفَعَهَا إلى رَوْجِهَا وَخَرَجٍ الْأجير 
الذي لا يَسْكُنْ مَعَهُ وَإِعا قُلْنَا أو كما لِأَنَُّ َو دَفَعَهَا إلى وَلَدِهِ الصغير وَرَوْجَتِه وَهْمَا في تله َالرّوْجُ 
يَسْكُنْ في حٍَََّ أخْرَى لا يَضْمَنْ وَلَوْ كان لا يجِيءْ إلَيْهمَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهمَا لكِن يُشْتَرَطُ في الصّغيرٍ أَنْ 
يَكُونَ قَادِرا عَلَى الفْظِ كذ في الخلاصة وَيُشْمَرَط أَنْ يَكُونَ مَنْ في عله أمِيئا ِأَنَهُ ل دقَعَ إلى روجع 
وَهِيَ غَيْرُ أَمِيئَةٍ وَهُوَ عا بِذَلِكَ أ تَرَكُهَا في بَيِْ الّذِي فِيهِ وَدَائِعُ النّاسِ وَذَهَب فَضَاعَتْ صَمِنَ كذا 
في الخلاصَة وَاليَهَايَةِ وَطَاهِرُ الْمُمُونِ أَنَكَوْنَ الَْيْرِ في عِيَالِهِ شَرْطُ وَاخْمَارَهُ في الخُلّاصّةٍ وَقَالَ وَالأَبَوَانِ 
كَالآجتَيَ حَقٌ يُسْعَرَط كَوْنُهُمَا في عِيَالِهِ وَاخْمَارَ صِحَابُْ البهايَةِتَبَعَا لَِِِ عَدَمَ الاشتراطٍ وَقَالَ عليه 
المَغَى حَىٌ جَوّرَ الدَفْعَ إلى وكيله أو أَمِينِ من أُمَتائِهِ وَلَيْسَ في عِيَالِهِ أو سَرِيكِه مُفَاوَصَةَ أَوْ عَتَائا وَف 


[للْمُودَع أَنْ يحْمَظ الْوَدِيعَة ِنَفْسِه وَبعِيَالِهِ] 


الْلاصّة لِمَنْ في عِيَالِهِ أن يَدْفَعَ إلى مَنْ في عِيَالِهِ وَلَو نَهَاهُ عَنْ الدَّفْع إلى بَعْضٍ مَنْ في عِيَالِهِ قَدَفَعَ إنْ 
يذ بدا مِنْ الدّفع لا يَصْمَنْ وَإِلّا صّمِنَ وَلَوْ قَالَ لَهُ احْمَظْهَا في هَذًا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا في بَْتِ آخَرَ 
من تلك الدّارٍ لا يَعْمَنْ إلا إذَاكان طَفْرُ الْبيتِ الْمَنِهِ عَنْهُ إلى السَكة فَحِيَئِذٍ يَصْمَنْ كما لو قَالَ 
لَهُ احْمَظَّهًا في هَذِهٍ الدّارٍ فحَفِظَهًا في دَارٍ أخزى َه يَعْمَنْ إل إذا كانت الذار الأَخرَى مِذْلَ الدَّار 
الأولى أو أخررٌ مِنْها فَإِنّهُ لا يضْمَنْ وَسيَت عَامة 


(قَوْلَهُ وَإِنْ حَفِظَهًا بعيرهِمْ صَمِنَ) أَيْ إِنْ حَفِظَهًا بعيْرِ مَنْ في عِمَلِهِ صَمِنَ فأقَادَ أن الْمُودَعَ لا بُودحُ 
َإِنْ أَوْدَعَ فَهَلَكَتْ عِنْدَ النَّاتنِ إِنْ ل يُقَارِقَ الْأَوَلَ لا ضَمَانَ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ فَارَقَهُ صَمِنَ الْأَوَلُ 
عِنْدَ أي حَنِيقَة ولا يَضْمَنْ النَّاتٍ وَإِنْ أَوْدَعَ بلا إذْنِ ثم أَجَارَ الْمَالِكُ حَرَج الْأَوَلُ من الْبَيْنِكَذَا في 
الخلاصّة وَاليَدُ إل عِيَالٍ الْمَالِكِ كَاليَدِ إلى الْمَالِكِ فَلَا يَكُونُ إيدَاعَا يخلاف الْعَاصِب إِذَا رَدَ إل مَنْ في 
عِيَالٍ الْمَالِكِ فَانَُ لا يَبْرَأْكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَف الخلَاصّةٍ الْمُودِعٌ إذَا رَدَ الْوَدِيعَةَ إلى مَنْزِلِ 
الْمُودِعَ أو إلى أَحَدٍ يمّنْ في عِيَالِهِ فَصَاعَتْ لا يَضْمَنْ كما في الَْاريّة وف روَايَة الْقُدُورِيَ يَضْمَنْ بخلافٍ 
الَْارِيَة وَالْمَفوَى عَلَى الْأَوّلِ وَهَذَا إِذَا دَفَعَ إلى الْمَرآَةِ لِلْحِفْظٍِ أَمَا إِذَا أَحَدَتْ لِعُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا وَهُوَ 
دَفَعَ يَضْمَنُ اله. 

َالْوَضْعُ في جزز غَْرِِ مِْ غَبْرٍ اسْنْجَارٍ لَهُ إيدَاعٌ حَقٌ يَصْمَنَ به وَف الخلَاصّةٍ مُودَعٌ غَابَ عَنْ بَئتِه 
وَدَهََ مفْمَاحَ الْبَيْتِ إلى غَيْرِهِ فَلَمَا وبع إلى به 1 يذ الويعة لا يَضْمَنْ وَبدَفْع الْمِفْمَاح إلى غَيْرِهِ 1 
تمل المت في يد عب ولو أَجْرَ عا من داه وَدفَعَها إلى الْمُستأجر إنْكان لكل وَاحدٍ مهما علق 
عَلَى جِدَةٍ يَضْمَنْ وَإِنْ 1 يكن وَكُلٌ مِنْهُمَا يَدْخُلْ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرٍ حِشْمَةٍ لا يَضْمَنْ وَلَوْ اسْتََجَرَ 
جلا لِيَخمِل لَهُ سَيْما لَُ حل وَمُؤْنَةُ إلى بَغدَادَ لِيُوَصِلَهُ إلى رَجْلٍ فَوَجَدَ الرَجْلَ عَائًِا فََرَكَ الجر 
الْمَحْمُولَ عَلَى يَدِ َجْلٍ لِيُوَصِلَهَا إلى ذَلِكَ الرَجْلٍ يَنْبَغِي أن لا يَضْمَنَ فَلَوْ وَجَدَ الرَّجْلَ لكِنّه 1 يَفْبَْ 
يَدمَعُ إلى الْقَاضِي وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْقَاضِي وَهُوَ ل يَدْفَعْ وَل يبَر اه. 

وف فَعَاوَى قَاضِي خان عَشَرَةٌ أَشْيَاءَ إِذَا مَلَكُهَا إِنْسَانْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يْلِكَ غَيْرَهُ لا قَبْلَ الْقَبْضٍ وَلَا بَعْدَهُ 
الْمُرْعّنْ لا بِكْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ حَقّ يَصْمَنَ بِه) قَالَ الرَملِيُ إذ لَيْس للْمُودع أَنْ يُودِعَ (قَولَهُ وني فَتَاوَى قَاضِي خان عَشَرَة 
َشْيَاءَ ) قَالَ المي الْعَاشِرُ الْمْسَاقِي لا يُسَاقِي غَيْرَُ عير إذْنِكَمَا في السَرَاجيّةِ وسَرْح الْوَهَْايَة 
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أَنْ يَرْهَنَ وَالْمُودَعٌ لا بْلِكُ الإيدَاع وَالْوَكِيلُ بالَْيْع ا يْلِكُ أَنْ يُوَكَلَ غَيْرَهُ وَمُسْتَأْجِرُ الدَاَّةِ أو النَّوْب 
لا يُوَجَرُ غَيْرَهُ وَالْمُسْتعِيرُ لا بُعِيرُ غَيْرَهُ ما يتل بِالْمُسْتَعْمِلٍ وَالْمرَاِعٌ لا يَدهَعْ الْأَرْضَ مُرَارَعَةَ إلى 
غَيرِهِ وَالْمُضَارِبُ لا يُضَارِبْ وَالْمُسْتَبْضِعْ لا يلك الإنْضَاعَ وَالْمُسْتَبْضِعْ لا يَلِكُ الإيداع وَل يَذَكْرْ 
الْعَاشِرَ وَف الخلَاصّةٍ الْوَدِيعَةُ لا تُودَعْ ولا تُعَارُ ولا تُؤَجَرُ وَلَا تُرْهَنْ وَإِنْ فَعَلَ سَيْنَا منْهَا ضّمِنَ 
وَالمُسْتََجرُ يُوَجَرُ وَيُعَارُ وَبودعٌ وَل يَذكُرْ حم الرَّهنِ وَيَْبَغي أَنْ يَرَْنَ وف التجرِيدٍ وَلَيِس لِْمْرْصْنٍ أن 
يتصرف بِشَيْءٍ في الرهنٍ عَبْرٍ الإمسَاكِ لا يبي ولا يُؤَجْرُ ولا يعبر وَلَا يَْبَسْ ولا يَسْتَخْدِمُ فَإِنْ فَعَلَ 
كان مُعَعَذََا ولا يبطْلُ الزن 


(قَوْلَهُ إلا أن ياف الخَرْقَ أو الْعَرَقَ فِيْسَلمَهَا إلى جَارهِ أو فُلْكِ آخَرَ) لِأَنَّ هَذَا تَعَيّنَ جِفْظًا فَلَا يَضْمَنْ 
به وَيجَذَا قَالَ في الخْلاصّة امْرَأةٌ حَصَرَنْهَا الْوَفَاةُ وَعْنْدَهَا وَدِيعَةٌ فَدَفَعَنْهَا إلى جَارَةٍ ها فَهَلَكُتْ عِنْدَهَا إِنْ 
لَ يَكْنْ وَقْتَ وَفَاتَا بحَصرَينا أَحَدٌ من عَِاجَا لا تَضْمَنْ. اه. 
أنه تعبّنَ طَربقًا لْحفْظ وَبَِدَا قَالُوا نضا ل أفكتة أن يْقَطَهَا في وَقْتِ الخَرقِ وَالْعرقِ بعال قَدَفَعََا 
ِأَجْتَيَ صَمِنَ وَفي فَوْلِهِ وَسَلَّمَهَا إلى قُلْكِ آخَرَ إِسَارَةْ إلى أَنَّهُ َو الْقَاهَا في سَفِيَة أخْرَى وَمَلَكُتْ قَبْلَ 
أَنْ تُشكقك فيهًا بأَنْ وَفَعَتْ في الْبَحْرِ اْتدَاءً أو بالتَدَرُج يَضْمَنْ لِأنّ الإثلافَ حصّل بِفِغْلِه وَأَشَارَ بِقَوْله 
إلا أن يحَافَ الخرقَ إلى أن الحريقَ لا بد أنْ يَكُونَ عَاِئا نيط بزل الْمُوع وأا ذال يَكُنْ حيطا 
0 إلى الأجني كذاي في الخلاصّة لِأَنَّهُ لا يحَافْ 0 في هَذِهٍ و الصورة وي الْمِدَايَة ولا يُصَّدَّقَ 


ف اه اه. 

وف حلاص إِذَا عَلِمَ أَنَهُ وَقَعَ الحَريق في بَيْتهِ قبل فَوْلَهُ وَإِلّا قَلَا. اه. 

وف الْقَوَائْدِ التَاجِيّةَ فَلَوْ أَوْدَعَهَا وَهَلَكَتْ فَقَالَ الْمَالِكُ هَلَكْتْ عِنْدَ النَّان وَقَالَ بَلْ رَدَهُ إل وَمَلَكَتْ 
عِنْدِي لا يُصّدَّقْ لِأنَّ إِيدَاعَ الغَيِ مُوجِبٌ لِلصِّمَانِ بخلافٍ مَا لَوْ غْصِب من المُودع وَمَلَكْتْ فَأرَادَ 
الْمَالِكُ أَنْ يُضَّمِّنَ القاصِب فَقَالَ الْمُودِعٌ قَد رَدَهُ إل فَهَلَكَتْ عِنْدِي وَقَالَ لا بَلْ هَلَكُتْ عِنْدَهُ 
فَالْمَوْلُ قَوْل المُووع لِأَنّهُ أَمِينٌ. اه. 


(قَولهُ وَإِنْ طَلََهَا وها فَحَبَسَهَا قَادِرا عَلَى تَسْلِيِِهًا فمََعهَا) يَعْني لَوْ مَنَعَ صَاحِبُ الودِيعَةٍ َعْدَ طلَبِهِ 


وَهُوَ فَادِرْعَلَى تَسْلِيهَا يون ضَاما لِأَنَُّ َل بالْمَنْع حَنٌّ لو ل يكن َالِمَا بالْمَنِع لا يَصْمَنْ وَيَذَا 
قَالَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ لَوْكَانَتْ الْوَدِيعَةُ سَيْقَا راد صَاحِبُهُ أَنْ يَأَخُدَّهُ من الْمُودع لِيَضْرِب به رَجُلَّا 
طلم فِإنَّهُ لا يدقع لَه ما فيه من الإعائة على الظَلم ولو أَوْدَعَتْ كاب فيه إْرَارٌ مها روج بال 
أو قبْض مَهرها من الرْج فَلِلمُوع أن لا يدقع الكعَاب إليْهَا لِمَا فيه من ذَهَابٍ حَقّ الروج. اهه. 

َو الْمَنْع ظُلَمَ مَْهُ جَهلَا وَهَذَا قَالَ قَاضِي خان الأماداث تَنْقَِب مَصهوتة عَنْ تجهيل إلا في ثلاث 
أَحَدُمًا مولي الْمَسْجِدٍ إِذَا أَخَدّ مِنْ غَلّاتِ الْمَسْجِدٍ وَمَاتَ مِنْ غَبْرِ بان لا يَكُونُ 0 وَالتَّانيَة 
السُلْطَانْ إذَا خَرَجَ إلى الْعَرْو وَعَبِمُوا وَأَوْدَعَ بَعْضَ الْعَمَةِ عِنْدَ بَعْضٍ الْعَاافِينَ وَمَاتَ وَل يَُينْ عِنْدَ مَنْ 
أوْدَعَ لا صَمَانَ عَلَيِْ وَالثَالِتَُ القَاضِي إِذَا أَخَدَّ مَالَ الْيتِم وَأَؤْدَعَ غَيْرَهُ نم مَاتَ وَل يُبيَنْ عِنْدَ مَنْ أَوْدعَ 
لا ضَّمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنّ قَاضِيًا قبل مَالَ اليم وَوَضَعَهُ في بَْتهِ نه مَات الْقَاضِي وَل يُبَيَنْ ذكْرَ هِشَامٌ عَنْ 
محمد أَنَهُ يَضْمَنُ اله. 

وَذْكْرٌ الْوَلوَاينُ في فَتَاوِيهِ أن الأَمَائاتِ تَنْقَلِب مَطْمُونَةَ النَجِهِيلٍ إِلَّا في َلاَةِ و1 يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ الْقَاضِي 
وَذَكْرَ بَدَكَا مَا ذَكرَهُ نحَمَدُ في كاب الشركة أَحَدُ الْمُمَمَاوِصَبْنِ إِذَا مَاتَ وَل يُبَينْ حَالَ الْمَالٍ الَّذِي في 
فَتَحَصّل أن الْمَسَائِلَ الْمُسْتَفْتاةَ أَرَْعَةٌ وَقَيّدَ في الخُلاصّة صّمَانَ الْمُودَعَ بَوْتِهِ مُجَهَلَا بأَنْ لا يَعْرِفَهَا 
الْوَارتُْ أَمَا إِذَا عَرَهَهَا وَالْمُودَعٌ يَعْلَمُ أنه يَعِْفُ فَمَاتَ وَل يبَيَنْ يَعْمَنْ وَلَوْ قَالَ الْوَارتُ أنا عَلِمْتهَا 
وَأَنْكرَ الطَّالِبٌ إِنْ فَسَرَ الْوَدِيعَةَ وَقَالَ الْوَدِيعَةُ كذًا وَأَنا عَلِمْتهَا وَقَدْ هَلَكْتْ صُدَّقَ هَذَا وَمَا لَو كَانَتْ 
الدَرَاهِمْ عِنْدَهُ فَمَالَ هَلَكُتْ سَوَاءٌ إلا في خَضْلَة وَهِيَ أَنَّ الْوَارتَ إِذَا دَلَّ السسَارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ لا 
يَصْمَ وَالْمُودعٌ ذا دل صَمِن وَقَيّد مَل فادرا على تَسْلِيها لِأََهُ َو منَعَهالِلْعَجْرِ عَنْ الّسْلِيم 
[منحة الخالق] 

(قَولهُ وَل يَذْكرْ كم الرْنٍ وَيَنبغِي أَنْ يَرْمنَ) هَذَا من عِبَارة الخلاصَةٍ وَف نور الْعَبْنِ يَقُولُ القِيرُ فيه 
َطَر لِأَنّهُ قد مَرّ آنا في مُحْكَارَاتِ النَوَازِلِ لِصَاحِب الِْدَايَةِ َنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لا يَرْهَنْ اللّهُمّ إِلّا أنْ يَكُونَ 
في الْمسألَةِ روَاعَانِ أو سقط كَلِمَةٌ لا من جبَارَةِ أن يَرْمَنَ في الخُلاصة سَهِوًا من قَلَم الناسِخ لا يِقَالُ 
لَعَلَ مُرَادَ صَاجِب الخُلَاصّةٍ مِنْ فَْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَرْهَنَ هُوَ الرَاهِنْ لا الْمُسْتَأَجِرُ لِأَنَّ نَقُولُ لا محَالَ 
ِذَلِكَ الاحتمَالٍ لِأَنَّهُ ذكرَ في الخلَاصة أَيْضًا في كِتَابٍ الرهْنٍ أن الرَاِنَ لا يَزهَنْ 


(قَوْلَهُ وَفي الخاصّةٍ إِذَا عَلِمَ أَنَهُ وَقَعَ الحرِيق في بَيْتهِ قبل قَوْلُهُ إ2) قَالَ في المح وَيْكِنْ حَمْلْ كلام 


الِْدَايَةِ عَلَى مَا إِذَا 1 يَعْلَمْ بوفُوع ريق في بَيْتهِ وَبِهِ يحص التَّؤْفِيقُ وَمِنْ م عَوَلنَا عَلَيْهِ في الْمُخْمَصَرٍ. 


اه. 


)275/7( 


لا يَعْمَنْ فَلَوْ طلَبِهَا منْهُ فَمَالَ لا كني أَنْ أَحْضِرَهًا الساعَة فَتَرَكَهَا وَذَهَبَ إِنْ تَرَكَ عَنْ رضًا وَذَمَبَ 
لا يَضْمَنْ لِأَنَهُ لَمَا ذَهَب فَقَد أَنْشَا الْوَدِيعَةَ وَإِنْكَانَ عَنْ غَبْرِ رضًا يَضْمَنْ كَذَا في الخُلاصّة وَيَنبَغي أَنْ 
يَكُونَ تحن هَذَا التَفْصِيلٍ مَا إِذَا كَانَ الْمُودَعٌ يمْكنة وَكَانَ كَاذِبا في قَوْلِهِ أَمَا إِذَا كَانَ صَّادِقًا فلا يَضْمَنُ 
طلقا لِمَا فُلَْا ولو كان الذي طَلبَهَا وكا يَضْمَئ لِأنَهُ لس لَه إنْشَاءُ الْوَديعةِ يخا الْمَالِكِ ولو قَالَ 
لَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ أَطْلَبَْا غَدَا م اذَعَى صَبَاعَهَا فَإِنْ قَالَ ضَاعَتْ بَعْدَ الإقْرَارٍ لا ضَمَانَ وَإِلّا ضَمِنَ. 

وَلَوْ قَالَ لَهُ احملَهَا إل الْيَومَ فَمَضَى وَل يلها لا يَضْمَنْ لِأنَ مُؤْنَهَ الردِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ مََعَهَا مِنْ 
َسُولٍ الْمَالِكِ وَقَالَ لا أذفَعهَا إِلّا إلى الَّذِي جَاءَ جا لا يَصْمَنْ عَلَى طَاهِرٍ الرَوايَة كمَنْعِهِ بَعْدَ فَوْلِهِ من 
جَاءَك وَبَيّنَ عَلَامَةَ كُذَا فَاذفَعْهَا إلَيْه فَبَيّنَ رَجُلَ تِلّكَ الْعَلَامَةَ و1 يَدْفَعْ إلَيْهِ حَىٌّ هَلَكُتْ لا يَضْمَنْ 
ومع مِنْهُ وَدِيعَة عَبدِهِ لا َكُونُ ظَلْما لِآنَ الْمَلى ليس لَهُ قَبْضُ وَدِيعَة عَبْدِهِ مَأذُونا كان أو تَحْجُورا ا 


لا باخ لَه قَبْلَ أَدَاءٍ الصّمَانِ وا سبل لِلْمَالِكِ عَليَْاعِْدَ أبي حَديفَة ولو أَبْأه سَقَطَ حَفُهُ من الْعَينٍ 
بالشّعير وَبالْْطَة وَالْفْصَة بالصّة َغد الإِذَابَة قد يكن الْمُوَع هو الخاِط لِأَنّالحالِط لوحن أَجتئ 
أو من في عَِالِهِ لا يَْمَن الْمُوَعْوَالصمَانُ عَلَى الالِطٍ صغررا كان أ كيرا ولا يعم بوه لأخله 
كذَا في اللاصّة وَقَيَدَ كينا لا تَتميز لِأَنَهُ لو كان يكن الْوْصُولْ إِليْهِ عَلَى وَجْه المَيْسِِرٍ خط 
لوز بِاللّوْزِوَالدَرام السُودِ بالْبيض فَإنَهُ لا يَنْقَطِعْ حَقٌ الْمَالِكِ إِحْمَاعَا وَاسْتْفِيدَ مِنْهُ أن الْمُرَادَ بِعَدَم 
التَميّرِ عَدَمُهُ عَلَى وَجْهِ التَيِسِيِرٍ لا عَدَمْ إمْكَانِهِ مُطَلَمَا كما لا يَخْقَى وَإِنْ خَلَطَهَا بإِذْنِهِ كَانَ سَرِيكًا لَه 


.. 


(فَوْلهُ وإِنْ اختلَط بِعَيْرٍ فغْلِهِ اشتركا) يَعْني وَكَانَتْ شركة ملك ولا صّمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَم الضّنْع منْه فإِنْ 


هَلكَ بَعْضِهًا هَلكَ مِن مَاِِمَا حمِيعًا وَيْقَسَمْ البَاقي بَيْتَهُمَا عَلى قَذْرٍ مَا كان لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كالمَالٍ 
الْمْشْتَرَك 


(قَوْلَهُ وَل أثفق بَعْصَّهًا فَرَدّ مِثْلَهُ فَحَلَطَهُ بالباقِي صّمِنَ الْكل) أَيْ الْبَعْض بِالإنْمَاقٍ وَالْبَعْضَ بِالخَلْطِ 
أنه مُتعَدٍّ الإنْمَاقٍ مِنْهَا وَرَدُ مثْلِهِ باق عَلَى مِلْكِهِ وَقَدْ حَلَطُهُ بها بقي 

[منحة الخالق] 

[طَلّبَ الْوَدِيعة ًا فَحَبَسَهَا قَادِرًاعَلَى تَسْلِيِهَا فَمَتَعَهَا] 

(قَوْلهُ وََْبَغِي أَنْ يكُونّ حَحَُ هَدَا التَفْصِيلٍ !2) فِيه نَظَرُ لِمَا في التَجنِيس أَنّهُ َو لبها بوكبله أؤ 
رَسُولِهِ فُحَبّسَهَا لا يَضْمَنْ فَتََمَلْ وَانْظْرْ إل مَا ذَكَرَه بُعيْدَهُ من فَوْلِهِ مَنْ جاءك وَبَنَ عَلَامَة ذا إل 
كذ رَأئت مط بَعضِهمْ وَفِبهِ ََرْ إِذْ فَْعٌ التَجيِسٍ وَفَرْعْ من جَاءك بعلامة كذ يحَجُ بِأنّهُ إِغا منَعة 
ِيُوَصّلَهَا إلى الأصِيل بنَفْسِه لِتَكذِييه يه وَفَرْعٌ الخلاصّة فيه الْمَنْعُ لِلْعَجْزٍ عَنْ التَسْلِيِم وَالَرْكِ 
وَالذَّهَابٍ عَنْ رضًا إلى وَفْتِ آخَرَ وَفِيهِ إِنْشَاءْ إيدَاع بخلافٍ الْأَوَلٍِ حم لَوْ كَدَبَهُ في الْمَْع الَّذِي تَفْقَهُ 
فيه مع ذَلِك وَالْمَسالَةُ اهنا لا يَعنْمَن فََأَمَكدًا في حَاضِيَةٍ الرَلِيَ (قوْلهُ لكان الذي طَلََهَا كل 
يَضْمَنْ) قَالَ الرَمْلِنُ قَالَ في الخلاصّة الْمَالِكُ إِذَا طَلَبَ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ الْمُودِعٌ لا مْكِئُني أَنْ أَحْضِرَّهًا 
السَاعَةً فعَركهَا ودب إن تَركها عَنْ رضًا فَهَلَكَتْ لا يَصْمَنْ لِأَنَهُلَمَا ذب فَمَذ أنشاً الؤودِيعة ون 
كَانَ عَنْ عَبْرٍ رض يَضْمَنْ وَل كَانَ الذي طَلَبَ الْوَدِيعَةَ كيل الْمَالِكِ يَضْمَنْ لِأَنّهُ َيْسَ لَه إِنْشَاءُ 
الْوَدِيعةِ بخلاف الْمَالِك. اه. 

وَهَذَا صربخ في أَنَهُ يَعْمَنْ بِعدّم الدَفْع إلى َكل الْمَالِكِ كما لا يَخُقّى وَف الْعِمَادِيةِ مَغزيً إلى الظَهيرَة 
وَرَسُولُ الْمُودِع ذا طَلّب الْودِيَة َال لا أَذَْعْ إَِا لذي جَاءَ يه وَل يَذفَغْ إلى الَسُولٍ حٌ هَلَكَتْ 
صُوِنَ وَدْكرَ في فَتَاوَى قَاضِي طَهِرٍ هَذِهِ الْمَسأَلَةَ وَأجَابِ نَجْمْ الدّينٍ أَنَهُ يَضْمَنُ وَفِيِهِ نَظَرْ بِدَلِيلٍ أَنَّ 
الْمُودَعَ إِذَا صَدَّقَ مَنْ اذَعَى أَنَهُ وكيل يَفْيِضٌ الْوَدِيعَةَ فَإنَّهُ قَالَ في الْوَكالَةِ لا يُؤْمَرُ بِدَفْع الْوَدِيعةِ لَه 
وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أن يُقَرّقَ ببنَ الؤكِيلٍ وَالرَسُولٍ لِأَنَّ الرَسُولَ يَنْطِقْ عَلَى لِسَانِ الْمُرسِلٍ ولا كَدَلِكَ الوكيل 
آلا تى أَنَهُ و عِْلَ الْوكيل قَبْلَ عِلَم الْوَكِيل بالْعَزلِ لا يَصِحُ وَل رَجَعَ عَنْ الرّسَالَة قَبْلَ عِلْم الرَسُولٍ 
باليُجُوع صَّحّ كذًا في فَعَاوَاهُ اه. 

أقُولُ: ظاهِر ما نَقَلَهُ في الْفُصُولٍ الْعِمَادِيّة مَعْزِي إلى قَاضِي ظَهيرٍ أَنُّ لا يَضْمَنْ في مَسْأَلَةِ الْوكِيل كما 
هُوَ مَنْفُولٌ عَنْ النَجيس فَهُوَ تُحَالِفْ لِمَا في اللَاصَةٍ كما هُوَ طَاهِرُْ ويكَرَاَى لي التَوفِيُ بين المولَيٍ 
بأَنْ يحْمَلَ مَا في الخلَاصّةٍ عَلَى ما إِذَا قَصّدَ الْوَكيل إِنْسَاءَ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ الْمُودِعَ بَعْدَ مَنْعِهِ لِيَدْفَعَ لَهُ في 


وَْتِ آخَرَ وَمَا في فَتَاوَى قَاضِي ظَهِيرٍ وَالنَجِيسٍ عَلَّى مَا إذَا مَنَعَ لِيُوَديَ إلى المُودِعَ ب بِنَفْسِهِ وَلِذَّلِكَ 
قَالَ في جَوَابِهِ إِلّا لِلَذِي جَاءَ بحا وَف الخُلّاصَة صَةٍ مَا هُوَ صَرِبحٌ في أَنَّ الْوكِيل تَرَكَهَا وَذَهَب عَنْ رضًا بَعْدَ 
قَوْلٍ الْمُودَعَ لا مكِنني أَنْ أَحْضِرَهَا السّاعَةَ أَيْ وَأَدْفَعَهَا لك في غَيْرٍ هَذِهِ السَاعَةِ فَإِذَا فَارَقَهُ فَقَدْ أنشَاً 
الإيدَاعَ ل لَهُ ذَلِكَ بخلافٍ قَوْلِهِ لا 0 0 لذي جَاءَ يا فَِنُّ اسْتبْقَاءٌ للإيداع الْأَوّلٍ لا إِنْشَاءْ 
لع فَتَأَمَلْ وَل أَرَ مَنْ تَعَرّضَ لما الَْفِيقٍ وَآللَهُ تعَالى هُوَ الْمُوَفَُ اه. 

(قَوْلَهُ َِنْ قَالَ صاعَتْ بَعْدَ الإفْرَارٍ) أَيْ زر ضِمًْا في قَوْلِهِ أَطْلبْهَا عَدَا وَقوْلهُ بَعْدَ الإفْرَارٍ ظَرفٌ 
لاعت لا لِقَالَ وَف جَامِع الْفُصُولَْنِ طَلَبَهَا ربا فَقَالَ أَطَلبْهَا عَدَا ََالَ في الْعَدِ بَِقَتْ قَبْلَ قَْبي 
أطَلْبْهَا غَدَا صَمِنَ لِتَنَافْضِهِ لا بَعْدَهُ اه. وَالْمَسْأَلَهُ في الَْانِيَةِ أَنْضًا 
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من الْوَدِيعَةِ فَضَمِنَ الْجَمِيع وَالْمُرَادُ بالخَلْطٍ هُنَا خَلْطُ لا تَتَمَيَرُ مَعَهُ أَمّا لَوْ جَعَلَ عَلَى مَالِهِ عَلَامَةَ حينَ 

خَلَطّهُ بحا بعَيْثْ يَمَاَد سوسم يَضْمَنْ إِلّا مَا ما أَنققَكدًا في الخلاصة وقيْ بالْإنْمَاقٍ وَرَدٍ 00 17 
أَحَدَّ بَعْض الْوَدِيعَة لِيُنفِقَهُ في حَاجَبِه فَرَدَهُ إلى مَوْضِعِهِ ثم ضَاعَث الْوَدِيعَةُ قََا صَمَانَ عَلَيْهِ لِوَجْهَينٍ 
الْأوَلُ أن وَفْعَهُ حفْظ فلا يَضْمَنْ به ولا بمجَرّدٍ الب لان أَنّهُ وَإِنْ صَارَ ضَامِمًا بالرّفْع فَقَدْ عَادَ إلى 
الوفَاقٍ بِرَدٍ الْعبْنِ إلى مَكَاتَا فَبَرِىَ عَنْ الصّمَانٍ بخلافٍ ما إِذَا رد مِثْلَهُ لَِنَهُ عا جَاءَ يلك نَفْسِهِ قلا 
َكُونُ عَوْدًا إلى الْوقَاقٍ وَهُوَ أَوْلى من الْأَوَلِ فَِنّهُمْ قَالُوا بنُّ لو بَاعَهَا وَصَمِنَ قِيمَتَهَا تَقَدَ الْبَيْعُ مِنْ 
سيوم و كو الو ال عر لكوي 
قَبْلَ الْبَيْع وَالكَسْلِيم ل يَسْتَبد مِلْكُهُ مله إلى يلك الخال كذا في التهاية قي به هر مغلا له لو ير 
كان صَابًا لما أثفق خاطة صَهَ لأَنَهُ حافظ لِلْبَاقِي و يََعَيّبْ لِأَنَهُ مما لا يَضُْهُ التَبِعِيضْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فيمَا 
إِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ أَوْ أَشْيَاءَ مِنْ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ فَهُوَ كما لَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَتَنِ فأنقق 
إِحْدَاهُمَا لا يَكُونُ ضَامِئًا لِأدُْرَى كذًا في البَهَايَة 


(قَوْلَهُ وَِنْ تَعَدَى فِيهَا نه أَرَالَ التَعَدّي رَالَ ال أيْ تَعَدَّى في الْوَدِيعَةِ بأَنْ كانَثْ د 
و بَرِىَ عَنْ الضَّمَانٍ لِأَنَهُ 
مَأَمُورٌ بالحفْظٍ في كُلَ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا خَالَفَ في لْبَْعْضٍ م جع أتَى بِالْمَأْمُورٍ بِهِكُمَا إِذَا اسْتأَجِرَهُ للحفظ 


تَوْبَا فَلَبِسَهُ َو عَبْدَا فَاسْتَخْدَمَهُ أو أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ أل التَعَدَّي فَرَدَهَا إلى يَدِ 


م 
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شَهْرًا فَتَرَكَ الحفظ في بَعْضِهِ م حَفظ في ك8 اسْتَحَقٌ الْأَخِرَةَ بِقَذْرِهِ وَقد قدمّنا في بَاب الجنَايَاتِ 


عَلَى الإخرَام عَنْ الظَهيريّة أَنهُ يَرُولُ الصَّمَانُ عَنْهُ بِشَرْطٍ أَنهُ لا يَْزِمُ عَلَى الْعَوْدِ إلى التَعَدّي حَقٌّ لو 
رَعَ تب الْوَدِيعَة لَْلّا وَمِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ نَهَارَا نم سُرِقَ لَْلّا لا يبْرَاَعَنْ الصّمَانٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُ 
بخلافٍ الْمُسْتَعِرٍ وَالْمُسْتَأَجرِ) إِذَا تَعَدَيَا نم أَرَالَاهُ لا يَرُوَلُ الصّمَانُ لِأنَ الَْراءَةعَنْهُ ا تون بالْإعَادَةٍ 
إلى يَدِ الْمَالِكِ حَقِيقَةَ أو تَفْدِيرَا وَيَدِهمَاُمَا لِأنَّهُمَا عَامِلَانٍ لِأَنْفْسِهمَا يخلافٍ الْمُودَعَ فَإِنَ يَدَهُ كيد 
الْمَالِكِ وَيُسْتَفْق مِنْ إِطَلَاقٍ الْمُصَبْفٍ تَبَعَا لغيه من اسْمعار شَيَْالرْهَُ فتعَدّى فِيه كما إذَا اسْتَعَارَ 
عَبْدًا ليزه أو دَابَة َاسْتَخدَمَ الْعبْد وَدكِبٍ الدَاََ قبل أن يَرْهتَهُمَا ثم رَهَهُمَا َال مل قِيمَيهِمَا ثم 
قَصَى الْمَالَ وَل يَفْبِضْهَا حَىّ هَلَكْت عِنْدَ الْمُرْمّنِ لا صَّمَانَ عَلَى الرَاهِنٍ لِأَنّهُ قَد بَرِىَ عَنْ الصّمَانٍ 
حِينَ رََنَهُمَا فَإِنْكَانَ أمِيئا خَالَفَ فَقَدْ عَادَ إلى الْوفَاقٍ وَإِثَا كَانَ مُسْتَعِيرُ ارهن كَالْمُودَع لِأنَّ تَسْلِيمَه 
إلى الْمُرْئّنِ يَرْجِعْ إلى تَْقِيقٍ مَقْصُودٍ الْمُعِرٍ حَقٌّ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِرُ دَيْنْهُ مَفْضِيًا فَيَسْتَوْحِبُ 
المعيا اليُجُوعَ عَلَى الرَاهِنٍ عِثْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ بنرلَةٍ الرَدّ عَلَيْهِ حُكُمًا فَلِهَدَا بر مِنْ دس في 
الْمَبْسُوطٍ مِنْ بَابِ الْإِعَارَةٍ في الرَهْنٍ 


(قَوْلَهُ وإفرَارهُ بَعْدَ جحودو) يَعْني أن الْمُودَعَ إِذَا جَحَدَ الْوَدِيعَة بأنْ قَالَ 1 يُودِعْني عِنْدَ مَالِكِهَا بَعدَ 
ا 0 
يُخْضِرْهَا بَعْدَ الْجُحُودٍ لِمَالِكِهَا هم قَمّ يا لا يَرُولُ الصّمَانُ لنَّ الجُحُودَ َفْعْ للْعَقْدِ فَيْفْسَحْ به الْعَقَدُ 
قلا يَعُودُ إِلّا بِعَقْدِ جَدِيدٍ كَجْحُودِ د الوكِيلٍ لْوَكالَةَ وَجْحُودٍ أَحَدٍ الْمُتَبَايعيْنٍ الْبَبْعَ فَيّدنا بكُوْنِهِ أنكر 
الإيداع لِأَنَّ الْمُودِعَ لَوْ اذَعَى أَنَّ الْمَالِكَ وَهَبَهَا مِنْهُ أ بَاعَهَا لَهُ وََنْكرَ صَاحِبْهَا نم ملكت لا ضَّمَانَ 
عَلَى الْمُودَع كذَا في الخلّاصّة وَقَيَّدنا بِكُوْنٍِ الْإنْكَارٍ عِنْدَ الْمَالِكِ لِأَنَّ جخودَهًا عِنْدَ غَيِْهِ لا يُوجبُ 
الماك وَقَيدنا ونه بَعدَ الطَلب لِأَنَهُ لو َالَ لَهُ ما حَالُ ودِيعتي عِنْدك لِيشْكْرَ عَلَى جِفْظِهَا 
فَجَحَدَمًا لا صَّمَانَ عَلَيْهِ وَقَيَدْ يَدَْا بِكَوْنِهِ تَقَلَهَا لِأَنَهُ لَوؤ 1 يَنقُلْهَا مِنْ مَكَانمًا حَالَ لجخوده فَهَلَكْتْ لا 
ضَمَانَ عَلَيْه كذَا في الخلاصّة عَنْ لْأَجَْاسٍِ. 

وَقَيّدنا بكوْنهِ مَنْقُولًا لأَنّهَا لو كائث عَقَارَا لا يَضْمَنْ باْجُحُودٍ عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وأبي يُوسّفَ خلاقًا 
لِمُحَمّدٍ في الْأَصّحَ ذَكَرَهُ الشَارِحُ في الْصب وَقَيَدَْا بكَوْنِهِ 1 يكن من يَحَافٌ عَلَيْهَا من ِأَنّهُ لو 
جَحَدَهَا في وَجِْ عَدُوَ ياف عَلَْهَا التَلَفَ إِنْ أَقَرّ نه َلكث لا يَصْمَْهَا لِأَنَهُ إِنا أَرَادَ حفْظَهَا وَقَيّدنا 
بكُونِهِ 1 يُخَضِرْهًا لِأَنّهُ لَو جَحَدَهَا ثم أَحْصِرَهًا فَقَالَ لَهُ صَاحِبْهَا دَغْهَا وَدِيعَةَ عِنْدَكَ فَهَلَكُتْ فَإِنْ أمْكتَة 
أخذهًا 


[منحة الخالق] 


(فَوْلَهُ و َيّدْنَا بَكُوْنِهِ تَقَلَهَا إل) (فَشنٌ) جَحَدَهَا فَلَوْ نَقَلَهَا مِنْ مَكَانكَانَتْ فيه حَالَ الجُحُودٍ ضَمِنَ 
وَإِلّا فلا فَلَوْ قُلْنَا بوْجُوبٍ الصّمَانِ في الْوَجْهَيْنِ فَلَهُ وَجْهُ خُلَاصّةٍ لَوْ جَحَدَهَا إِنا يَضْمَنْ إِذَا نَقَلَهَا عَنْ 
مَؤْضِعًِا الي كانت فِيهِ حَالَ الجُحُودٍ وَمَلَكْتْ وَإِنْ 1 يَنْقُلَهَا وَهَلَكَتْ لا يَضْمَنْ وَفي الْمُنْعَقَى إِذَا 
كانت الْوَدِيعَةُ أ الْعَاريةُ نا يحَوَلُ يَضْمَنْ بالجْحُودٍ وَإِنْ 1 يُحوَا نُورُ الَْيْنِ (قَْلُُ وَِْ أَقَامَ اَْئَه أنه 
ْحْوَةٌ 1 أعرفْهَا وني لني ودكرَ في الْمُنْعَّى ذا جَحَدَ الْمُودِعْ الوِيعة ثم اذَعَى أَنّهُ رَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ 
وَأَقَامَ الْبينَدَ قلت بَيَئَمُهُ وَكذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيَنَهَ أنه رَدَهَا قَبْلَ الجُحُودٍ وَقَالَ عا غَلِطْت إل فَظَهَرَ أنَّ فيمَا 
قَلَهُ الْمُوَلَفْ سَفْطًا وَني الْخَانية ة أَيْضًا وَلَوْ جَحَدَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَةَ ث أَقَامَ الََْنَهَ عَلَى هَلَاكِهَا قَبْلَ 
لْجَحودٍ إِنْ قَالَ لَبْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَة قلت بَينَمُهُ وَيبْرَا عَنْ الضَّمَانٍ وَلَْ قَالَ نيت في الجحودٍ أو 
قَالَ غَلِطْت ثم أَقَامَ الَْْنَهَ أَنَهُ دَهَعَهَا إلى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْجُحُودٍ بَرِئ 
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ل ا وتاي ازور 
غَلِطْت في الجُحُودٍ أَوْ نَسِيت أؤ طُنَنت أ دَفَغْته فَأَنَا صََادِقٌ في قو 1 تسنتؤدغى 4 ادَعَى الود أ 
الحلاكَ لا يُصَدَّفَ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَه عَلََ شَئْ 2 تم ادَعَى البَدَّ أو الاك يُصَّدَّقْ كذَا في الخلاصّة وَقَيَدَ 
الْوَدِيعَة لِدَنَّ الْمُضَارِبَ لَوْ قَالَ لِرَبَ الْمَالٍ 1 تَذقغ 1 شَيًْا نه قَالَ بَلَى قَدُ دَفَعْتَ إل م اشكَرَى 
بِالْمَالِ كَانَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وََرِىْ عَنْ الصَّمَانِ وَإِنْ جَحَدَ م اشترى ثم أَقَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَالْمَكَا لَه 
وَكَذَا الوكين + بِشِرَاءٍ شَيْءٍ بِعَيْرٍ عَيْنِهِ بأَلْفٍ وَدَقَعَ الْمَالَ إلى الْوَكِيلٍ وَإِنْ كان الْعبدُ مُعَيّنَا فَاشْكرا عَرَاهُ في حَالٍ 
الجحُحودٍ أو بَعْدَمَا أَقرّ فَهُوَ لَِآمِرٍ وَلَوْ دَفَعَ رَجْلَ إلى رَجْل عَبْدَا لييِعَهُ فَجَحَدَ الْمَأَمُورُ ثم أَقرّ به فَبَاعَهُ 
قَالَ محَمَدُبْنُ سَلَمَةَ جارَ وَيَبْرََ عَنْ الصّمَانٍ وَقَالَ غَيْرهُ مِنْ الْمَشَايخ في قِيَاسِ فَوْلِهِ لو بَاعَ بَعْدَ 
الجخودٍ ثم أَقَرّ جار أَنْضًا كُذَا في فُتَاوَى قَاضِي خان مِنْ كناب الْمُضَاربَة وَإِذَا ضَمِنَهَا الْمُودَعٌ بالجُحُودٍ 
تعتبَرُ قِمَْهَا يَوْمَ الإيداع لا يَوْمَ حدر ريذن علدنا ع في الخلاصّة رَجْلٌ أَوْدَعَ رَجْلّا عَبْدًا 
فَجَحَدَهُ الْمُودِعٌ فَمَاتَ في يَدِهِ ثم أَقَامَ الْمُودِعٌ الْبَينَهَ عَلَى قِيِمَبِهِ يَوْمَ الجُحُودٍ وَلكِنّ قِيِمَُهُ يَوْمَ الإيداع 
كذَا قْضِي عَلَيْهِ بقيمته يَوْمَ الإيدَاع. اه. 


(فَوْلَهُ وَلَهُ أنْ يُسَافِرَ نا عِنْدَ عَدَم النَهِي وَالْحَوْفٍ) أَيْ لِلْمُودع أَنْ يُسَافِرَ الَْدِيعَة إذَا ل يَنْهَهُ الْمُودِحُ 
وَل يكف عَلَيْهَا بالإخرَاج لِأَنَّ الْمرَ مُطْلَقْ فلا يَتََيدُ بالْمَكَانِ كُمَا لا يَعَقَيَدُ بالزّمَانِ فَيّدَ بِعَدَم النَهُي 
ِأَنُّ لو نَهَاهُ عَنْ السَفَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقَيَد بِعَدَم الحَوْفٍ لِأَنّ الطَربق لَو كَانَ مها وَلَهُ بذ مِنْ السَفَرِ 
كانَ ضَامِنًا وَكدًا الأَبْ وَالْوَصِيٌ وَإِنْ ل يَكُنْ لَهُ بُدٌ مِنْهُ إنْ سَاقَرَ بَهْلِهِ لا يَضْمَنْ وَإِنْ سَافَرَ بِنَفْسِهِ 
يَكُونُ ضَامِمًا كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَمِنْ الْمَخُوفٍ السَفَرْ في الْبَخْر لأ الْعَالِب فيه الْعَطّبْ كَذًا 
في الِاختيارٍ وَأَطْلَقَ الْمُصَبْفْ فَشَمِلَ مَا لَهُ حمل وَمُؤْنَةُ طَالَ الخُرُوجُ أ قَصْرَ وَهُوَ فَوْلَ الإمام كذًا في 
البَهَايَة وَاسَْْىَ مِنْهُ الشّيِْحُ أَبُو صر في شَرْح الْقُدُورِيَ الطَّعَامَ الْكَدِرَ فَإنَهُ يَضْمَنْ ذا سَافَرَ به 
اسْتَحْسَانًا وَفِ فُتَاوَى قَاضِي حَانْ وَلِلْمُودَع أَنْ يُسَافِرَ بمَالِ الْوَدِيعَة عِنْدََا إِذَا 1 يَكْنْ ها حمل وَمُؤْنَة 
وَقَيّدَ اْودِيعةِ لأنَّ الْوكِيل بالْبيْع إِذَا سَافَرَ با وكلَ بَِيْعِهِ إنْ قَيَّدَ الْوَكالة بمكانٍ بِأَنْ قَالَ بغةُ بالكوقة 
فأخْرَجَهَا مِنْ الْكُوفَةٍ يَصيِرْ ضَامِمًا عِنْدَنَا وَإِنْ أَطَلَقَ الوكَالَةَ فَسَاهَرَ به إن كان سَيْنَا لَهُ حثل وَمُؤْنَةُ يَكُونُ 
ضَامَِا وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ حمل وَمُؤْنَةٌ لا يَصِيرْ ضَامِمًا عِنْدَنَا إِذَا 1 يَكُنْ لَهُ بُذّ مِنْ السّفَر وَِنْ كَانَ لَهُ بذ منْ 
السَفَرِ لا يَكُونُ ضَامِئًا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ طَالَ الْخْرُوجُ أَمْ قَصْرَ وَقَالَ مُحَمَدُ يَكُونُ ضَامِئًا طَالَ الخُرُوجُ أَمْ 
قَصْرَ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ إِنْ طَالَ الْخُرُوجُ يَكُونُ ضَامِمًا وَإِنْ قَصْرَ لا يَكُونُ ضَامًِا كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي 
خان 


(قَوْلَهُ ولَوْ أَؤدَعَا َيْنَا ل يَدْهَعْ الْمُودِعْ إلى أَحَدِهمًا حَظَهُ حَىٌّ يَخْصْرٌ الْآحَرْ) يَعْني في غَيْبَةِ صَاحِبهِ 
أطلقَهُ فَشَمِلَ ذَوَاتٍ الْأَمَْالٍ وَالْقِيّم وَحِلَافُهُمَا في الْأوَلٍ قِيَاسَا على الدَيْنِ الْمُسْمرَكِ وَفَرَقَ أبُو حبيقة 
َْنَهُمَا بأَنَّ الْمُودعَ لا بَْلِكُ الْقِسْمَة بَيْتَهُمَا فكانَ تَعَدًّا عَلَى مِلْكِ الْعَيْرِ وف الدَيْنِ يُطَالِيهُ تَسْلِيم 
حَقَهِ إذ الدّيُونُ تُقْصَى بِأَمْئَاجَا فَكانَ تَصَرُهًا في مَالٍ نَفْسِهِ وَأَمَارَ بقَوْلِهِ 1 يَدْفَغْ إلى أَنّهُ لا يجُورُ ذَلِكَ 
حَقٌّ لَو حَاصَمَهُ إلى الْقَاضِي َ يَأْْهُ بدَفْع نَصِيبه إَيِْ في فَوْلٍ أي حَِيقَة وَإلى أنه َو دقع إِليِْ لا يكُون 
قِسْمَةَ اتَاقَ حَىّ لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي رَجَعَ صَاجِبْهُ عَلَى الآخِذٍ يحصّته وَل أَنَّ لِأَحَدِهمَا أن يأَخْدَ حِصّتَه 
مِنْهَا إذَا ظَفِرَ بحا وَإِلَ أَنّهُ لَوْ دَفَعَ وَارَكُب الْمَمْنُوعَ لا يَضْمَنْ وَفي فَتَاوَى قَاضِي خان مَا يُفِيدُهُ وَلَفْظهُ 
لاه أَوْدَعُوا رَجْلّا مَالَا وَقَانُوا لا تَدْفَعْ الْمَالَ إلى أَحَدٍ مِنَا حَىٌّ يتمع فَدَفَعَ تصيب أَحَدِهِمْ قَالَ محَمَدُ 
في الْقِيّاسِ يَكُونُ ضَامِئًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَدِيَةَ وَف الِاسْبَحْسَانٍ لا يَضْمَنْ وَهُوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ اه. 

فَمَدْ جَعَلَ عَدَمَ الصّمَانِ هُوَ الاسْتِحْسَانُ فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَارْ 


(قَوْلُ قْإنْ أَؤدَعَ رَجْلَ عِنْدَ رَجْلَنِ ينا يُقَسمْ افْمَسَمَاهُ وَحَفِظ كُلّ نِصْفَهُ وَلَوْ دَفَعَهُ إلى الْآخَرٍ صَمِنَ 
بخلافٍ ما لا يُقَسَمْ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَيقَة وَقَالَا لِأَحَدِهمًا أن يحْقَظَ بِِذْنِ الْآحَرٍ مُطَلَقًا لِأنَهُ رَضِيَ 


اهما وهنا وَضِيَ 

[منحة اي 

(قَوْلُهُ م ثم ادَعَى الرّدَ أو الَْلَاكَ لا يُصّدَّقَ) عِبَارَة الخلّاصّة بَعْدَ قَوْلِهِ 1 تَسْتَوْدِعْني هَكذَا وَفِ الْأَقْضِيَة 

َوْ قَالَ 4 يَسْتَوْدِعْن اذى الّدّ أو الاك لا يُصَّدَّقْ قَفِي عِبَارَتِهِ سَفْطً. 

(قَوْلَهُ وَيَدُلُ عَلَيْهمَا ذَكْرَهُ في الخُلاصّة !2) قَالَ في المح لَكِن ذَكْرَ في الْعِمَادِيّة أَنَهُ لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ 

كن أل لو أ على قن مقغو فى ها فخ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ قِيمَتَهًا 
يَوْمَ الْجُحُودِ يُقَضَى بِقِيمَتِهًا يَوْمَ م الإيدّاع يَعْن إِذَا أَنْبَتَ الْوَدِيعَةَ كا ذكر في الْعُدَةِ و وَعَامُ هَذَا يُنَظَرْ في 

وَدِيعَةَ الذّخيرة. اه. 

وَكتَب بَغض الْفُضَلَاءِ عَلَى هَامِشٍ المح أَنَّ فيمَا نُقِلَ من عِبَارَة اللاصَةٍ سَفْطًا وَأَنّ صل الْعبَارَة 

مُوَافِقُ لِمَا في الْعمَادِية ة لِآنَّ أَصْل الْعبَارَةِ قَضَى عَلَيْهِ بقيمته يَوْمَ الْجُحودٍ فَإِنْ قَالَ الشُهُودُ لا تَغلَمُ 

قِيمََهُ يوم الجَحُودٍ لَكِنّ قِيِمَتَهُ يَوْمَ الإيدَاع كذًا قْضِي عَلَيْهِ بقِمَتِهِ يَوْمَ الإيداع 


)278/7( 


يَفْظِهِمَا لا بحفظ أَحَدِهمَا فَيَدَ قَيَّدَ بِضّمَانِ الدافِع لَنَ الْقَابضَ لا ضّمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَه مُودِعٌ الْمُودَع وَقَيّدَ 
بِقَوْلِه اقْتَسَمَاهُ لِأَنَّ فيمَا يُفَسَّهُ بُقَممْ لو أَبيًا الْقسْمَةٌ وَأَوْدَعَاهُ فَهَلَكَ صَّمِنَاهُ لِتَرِكهِمًَا مَا الْتَرَمَاه وَكَذَلِكَ 
الْجْوَابُ في الْمُرْعَنَيْنِ والْمسْتَبْضِعِين وَالْوَصِيَيْنِ وَالْعَذْلينٍ في الَهْنٍ وَالْوِكِيلينِ بِالشّرَاءٍ إذَا ط أَحَدُهُمًا إلى 
الآخَر وَإِذَا د يَكْنْ ما الْقِسْمَةُ فِيمَا لا بُقَسَمْ كَانَ لُمَا التَهَابُوْ في الْفْظِ كَذَا في الخُاصَةٍ 


(فَوْلْهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ لا تفع إلى عِيَالِكِ أو احْمَظ في هَذًا الْبَبْتِ قَدَفَعَهَا إل مَنْ لا بُدَ لَهُ منهُ أَوْ حَفِظَهًَا 
في بَيْتِ آخَرَ مِنْ الدَّارٍ 1 يَضْمَنْ) لِأَنهُ لا يكن الحفظٌ مَعَ مُرَاعَاةٍ شَرْطِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُفِيدًا وَأَضَارَ إلى أنه 
لا بد أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَهُ ينا تحْمَظُ في يَدِ مَنْ مَنَعَهُ حَىٌّ لو كائث فَرَسَا فَمَبَعَهُ من دَفْعِهَا إلى امْرَأته أو 
عَفْدَ جَؤْهَرٍ فَمَنَعَهُ من ذَفْعِهِ إلى غْلَامِهِ فَدَفَعَ صَمِنَ وَإِلَ أن بُيُوتَ الدّارٍ لا بُدَ أن كول مُسْمويَةً في 
الْحَفْظٍِ حَقٌ لَوْ مَنَعَهُ مِنْ وَضْعِهَا في بَيْتِ فِيه خَلَلْ فَوَصّعَهَا فِيهِ صّمِنَ وكذا إِذَا كَانَ ظَهْرُ الْبَيْتِ عَلَى 
ل وَلَوْ كَانَ لَه بد أو حَفِظَهَا في دَارٍ أَخْرَى صَّمِنَ) فَالأولّ صَادِفَةٌ بِصُورتيْنِ الأول أَنْ 
َكُونَ الْوَدِيعَةُ سَيْنَا حَفِيفًا يْكِنْ الْمُودَعَ اسْتِصْحَابَهُ بنَفْسِهِ كَالاتم فَدَفَعَهَا إلى عِيَالِهِ ضّمِنَ الثَنيَةُ أن 


يَكُونَ لَهُ عِيَالُ سِوَى مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الدّفْع لبه وَالئَنَِةُ حْمُولةَ عَلَى مَا إِذَا ل كن الدَّارُ الْأخْرَى مِثْلَهًا 
في الْْزْ أَمّا لَوْ كانت مِفْلَهَا أو أَخْرَرَّ مِنْهَا لا يَضْمَنْ كذَا في الخُلّاصّةٍ 


(قَوْلُهُ وَضَمِنَ مُودَعٌ الْعَاصِبٍ لا مُودَعٌ الْمُودع) وَالْفَرْقَ بَِئهُمَا عَلَى فَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ أَنَّ مُودَعَ الَْاصِبٍ 
عَاصِبْ لِعَدَم إِذْنِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً وَبَقَاءَ وف النَاتنِ لَيْسَ بِعَاصِب لِأَنّهُ لا يَضْمَنْ الْمُودَعٌ بمُجَردِ الدّفْع 
مَا 1 يُقَارقَهُ وَِذَا ضّمِنَ مُودَعٌ الْقَاصِبٍ رع على القاعب طلقا عل أله خامث أز لا وذ ين 
مُودَعٌ الْقَاصِب ضمِنَ غَاصِبُ الْقَاصِب وَالْمُشْكَرَى مِنْهُ بالأوْل وَقَدْ تَقَدَمَ في الْمُضَاربَةِ أن الْمُضَارِب 
َوْ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةَ بلا إِذْنِ لا يَضْمَنْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ عَمَلِ الدَّانٍ 


(قَولَهُ معة أَلفٌ فَادَعى وَجْلَانٍ ل أَنّهُ لَه أودعَهُ 3 فَتَكَلَ كُمَا َالَف ما وعَرمَ ألما آخَرَ بََِهُمَا) 
َسَارَ قَوْلهِ كل إلى أن الْمُودَعَ يخْلِفُ إذَا نكر الإيداع كما يَخْلِفُ إذَا اذَعَى رَدَهَا َو َلَاكَها إِمَا تفي 
التُهْمَةِ أو لإنْكارِه الصَّمَانَ وَلَْ حَلَفَ لا يَفْبْتُ اليد بين حَىّ لا يَضْمَنَ الْوَصِئُ لَوْ اذَعَى الرََ عَلَيْه 
وَحَلَفَ كَذَا في الْمَبْسُوطٍ وَإِلَ أَنّهُ لَوْ حَلَفَ لا شَيْءَ لما عَلَيْهِ وَإِلَ أَنهُلَوْ حَلّفَ لِأَحَدِهمًا وَنَكُلَ 
أْآخَرِ قْضِي به لِمَنْ تكل لَه فَمَط وَإِلَ أن لِْقَاضِي أَنْ يَبْدَا لَِبِهِمَا شَاء بالتَحْلِيفٍ وَالأَوْلَ الْقْعَةُ 
إلى أَنّهُ أو تكل لِأَذَوَلِ يِف لدان ولا يُعْصَى بالتكول بخلاف ما إذا أَقرَ لِأَحَدِهِمًا لِآَنَ الْإقرَارَ حجّة 
ِنَفْسِهٍ فَبُقْصَى به أَمَا الدُكُولُ فَاهًا يَصِيرْ حُجّةٌ عِنْدَ الْمَضَاءِ فَجَارَ أَنْ يُوَخَرَهُ لِيَحلِفَ لِلذَانٍ فَيَنْكُشِفَ 
َجْهُ الْقَضَاءٍ فَإِنْ حَلَفَ لِلئَانٍ فَالْكُلُ لأَذوَلٍ وَإِنْ نكل فَهِيَ بَيَْهُمَا فَإِنْ قْضِي لِأَذَوَلٍ جِينَ تكل قَبْلَ 
نيلف لان لا يَنْفْدُ قََاوْهُ لاق لِلْحصّافٍ وَِكْرُ الأْفٍ في الكتاب لَيْسَ اختزازي كما أن اع 
في كلام لصاف لَيْسَ اخترازي وَف التََخْلِيفٍ لئان يَقُولٌ بِأللَّهِ مَا هَذِهِ الْعيْنُ لَهُ ولا قِيمَتُهَا أنه لَما 
قر با ِأذولٍ تبت الح فيها لَه فلا يد فار با لان فلو افْمصَرَ علَى الْأوَلِ كان صَادِقًا قي 
الْمصَيف بحَذٍِ الصُورة ِأنَهُ أو قر ينا ِإنْسَانٍ ثم قَالَ بن هي مدا الخقص ينا الْأَولُ ومن للآخر 
قِيِمَتَهَا إن دَفَعَهَا بعر قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ لا يَكُونْ ضَامًا عِنْدَ أبي يُوسْفَ خِلَاقًا لِمُحَمَدٍ وَلَوْ قَالَ 
أَوْدَعَنِيهًا أَحَدَكُمَا وَلَا أَذرِي أَيُكُمَا فْإِنْ اصْطلحًا عَلَى أَخْذِهَا بَيْنَهُمَا فَلَهُمَا ذَلِكَ وَلَا صَمَانَ عَلَيِْ 
وَلَيْسَ لَهُ الامْتنَاعٌ مِنْ التَسْلِيم بَعْدَ الصّلح وَإِلّا وَاذَعَاهَا كك وَأَرَادَ أَحْدّهًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأنَّ الْمُقرّ لَه 
تْهُولٌ وَلكْلَ أَنْ يَستَحلِفهُ فَإِنْ حَلّفَ قَطَعَ دََوَاهُمًا وَإِنْ تكل فَكَمَسْأَلَةٍ الكتاب وَكذًا لَوْ قَالَ عَلَيّ 
َل أَلْفٍ لمَذَا أو لَذَا. اه. وَآلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ 


(َولهُ كَِاب الَْارية) 

خَرَهَا عَنْ الْوَدِيَةٍ أن فيا تلكا وإِنْ اشْرَكا في الْأَمَانَِ وَتَحَاسِنهَا التَياَُعَنْ الله تَعَالى في إجَابَة 
الْمُعنْطَرٌ لِأَنّهَا لا تَكُونْ إلا لِمُحْمَاج كَالْمَرْضٍ فَِدَا كاتث الصَّدَقَهُ بِعَشَرَةٍ وَالفَرْضُ بَِمَانيةَ عَشَرَ وَهِيَ 
بالتَشديد ْ 
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[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَكَانَ هُوَ الْمُخَْارُ) تَعقَبَهُ الْمَْدِسِيَ فَقَالَ كيف يَكُونُ هْوَ الْمُخْتَارُ مَعَ أَنَّ سَائرَ الْمُعُونِ عَلَى 
قَوْلٍِ الإمَام وَقَالَ الشَيْحْ قَاسِمٌ اخْتَارَ النّسَفِنُ قَوْلَ الْإمَام وَالْمَحْبُوِيَ وَصّذْرٍ الشّرِيعَةٍ وَقَالَ الْمَقْدِسِيَ 
وَفَوْلُ بَعْضِهِمْ عَدَمْ الصّمَانٍ هُوَ الْمُخَْارُ مُسْعدِلَا بكُوْنِهِ الاسْخْسَانَ مُحَالِفَ لِمَا عَلَيْهِالأَِمَةُ الْأَعيَانُ 


و 
3 


ل خَلِب الْمُوٍ علي فون موي كذا في حائية أي السو 
(كتاب الْعَاريَة) 
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كَأنّهَا مَدسْوبَةٌ إلى الْعَارِ أن طَلََّهَا عار وَعَيْب كا في المطبّاح وَف الْمُغْرِبٍ أَنهَا مَنْسُويَة إلى الَْارَة 
اسم مِنْ الْإعَارَةٍ وََحْذُهَا مِنْ الْعَارٍ الَْيْبِ خَطَأ وَفي البَهَايَة أن ما في الْمُغْربٍ هُوَ الْمُعَوّلُ عَلَيْهِلِأَنَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاشَرَ الِاسْتِعارَةَ فَلَوْ كان الْعَارُْ في طَلَبِهَا لَمَا بَاشَرَهَا اه. 

َف الْمَبِسوط أَنَّهَا مُشتَقَة من التَعَاوْرٍ وَهوَ التتَاوْبْ (فَولَهُ جِي لِك الْمَنَافِع بعر عَوَضٍ) وَهَذَا 
تيه شَرْعَا وَأَسَارَ بِِ إلى الرِّ عَلَى الْكَرْحِيٍ الْقَائِلٍ بها إباحَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَمْلِيكِ وَيَشْهَدُ لِمَا في الْمَعيٍ 
الْأَحْكامُ من الْعِقَادِهَا بِلَفْظِ التَمْلِيكِ وَجَوَازِ أن يُعِرَ مَا لا يخْتَلِفْ بالْمُسْتَعْمِلٍ وَلَوْ كَانَ إِبَاحَةَ لَّمَا جَارَ 
ِأَنَّ الْمُبَاَ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ ييح لِعَيْرِهِ وَِعا لا يُفْسِدُ هَذًا التَمْلِيكَ الجهَالَةُ لِكَوْتًا لا فضي إِلَ الْمُتارَعَةٍ 
لِعَدَم لُرُومِهَا كذا قَالَ السَارِحُونَ وَالْمْرَادُ بالجهَالَة جَهَالَُ الْمََافع الْمُمَلَّكَةِ لا جَهَالَُ الْعَيْنِ الْمُسْعَعَارَة 
دَلِيلٍ ما في الخلَاصّةٍ لَو اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ حمارَا فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجْلُ لي حمَارَانٍ في الإصْطَبْلٍ فَحُذْ 


5 
تا ص ين 


د ا ا ل هر ع 6 00 2 
أحَدَهمَا وَاذْمَبْ فَأَخَذَ أَحَدَهمَا وَدذْهَب به يَضْمَنُ إذا هَلِكَ وَلَوْ قال لَهُ خُذ أَحَدَهمًا أَيَهُمَا شئت لا 
يَضْمَنُ اه. 

ا 2 م 51 0 ا ا 2 الو و وه 2 اه 2 
وَانْعقَادُهَا بِلَفْظٍ الإبَاحة لِأنّهُ أُسْتِعرَ لِلتَمْلِيكِ وَقَدْ قَالُوا عَلَفْ الدَّابَةِ عَلَى المُسْتعير مُطَلَفَةَ كانت أؤ 


مُوَقْئَةَ وَكدَا تفَقَُ الْعبْدِ َم كُسْوَهُ فَعَلَى الْمُعِيرٍ كذَا في الخَُاصَةٍ وَحْكُمُهَا كَوْنُهَا أَمَاَةَ وَآشَارَ بقَوله 
لِك الْمنافِع إلى أنه لا بدَ من الإيجَاب وَالْقبُولٍ وَل فِغلا فَلَوْ قَالَ لآحَرَ حُذْ عَبْدِي وَاسْتَغْولَة 
وَاسْتَخْدِمْهُ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَسْتَعرةٌ الْمَذْفُوعْ إَِيْهِ لا يكُونُ عَارِيةَ حَئٌ تَكُونَ تَفَقَقْهُ عَلَى مَوْلَاهُ كَذَا في 
الخُلاصّةٍ وَلَوْ اسْتَعَارَ مِنْ رَجْلٍ شَيْئَا فَسَكْتَ لا يَكُونٌ إِعَارَةَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَشَرْطُّهَا كَوْنُ 
الْمُسْمعَارِ َابلًا انماع وَحُلْوهَا عَنْ سَرْطٍ الْعِوَضٍ في الْإعَارَةٍ حَىٌّ لَوْ شَرَطَ الْعِوَضَ في الْإعَارَةٍ َصِيرُ 
إِجَارَةَ كذ في الْمُحِيطٍ (فَوْلْهُ وَتَصِحٌ بَعَرْئكَ وَأَطَعَمْعُك أَرْضَى) لِأَنَّ الْأَوَلَ صَرِيحٌ حَقِيقَةَ وَالنَانِ صَرِيحْ 
جار لِأَنَّ العام إذَا أُضِيف إلى ما لا يُوْكَل عَيْنه َُادُ به ما يُسْعَعَل مِنْه ترا ِأنّهُ حَلُّ (قوْله 
وَمَتَحْمُك تَؤبي وَحمَلكُك عَلَى دَابي) وَهُوَ صَرِبح أَنْضًا فَيفِيدُ الَْارَ أنْضًا من غَبْرٍ تَوقْفٍ عَلَى ني لكِنْ 
إِذَا نَوَى به لَه كان هِبَةَ وَمَتَخثُك مَغْى أَعْطَيْتُك. 

(قَْلَهُ وَأَحْدَمُْك عَبْدِي) لِأنَّهُ أَذِنَ لَهُ في الاسْبخدام (قَوْلَهُ وَدَارِي لك سْكُق) أَيْ مِنْ جِهَةٍ السّكقق 
أن داري مُبْعَدَْ ولك حَبَرهُ وَسْكْى يِيرٌ عَنْ البِسْبَةِ إلى الْمُخَاطَبَ (قَوْلُهُ وَدَارِي لَك غُمْرَى سُكُق) 
بُقَالُ عْمَرَهُ الدّارَ أيْ قَالَ لَهُ هِي لَك مُدَّةَ عُمُرِك وَالْعْمْرَى اسْمْ مِنْهُ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ جَعَلَْت سُكُتَاهَا لك 
مدَةَ عْمُرِك وَلَوْ قَالَ لِعيرِه أجَرْنك هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بميْرِ عِوَضٍ كانت إِعَارَةَ ولو 1 يَقْلْ شَهْرًا لا حون 
إِعَارَةَ كذ في فَتَاوَى قَاضِي خان ا 


(قَوْلَهُ وَيَرْجعْ الْمُعِيرُ مَئَ شَاءً) لِعَدَمِ لَرُومِها أَطلَقَ الْمُصَنْفُ - رَحمَهُ الله تعَالى - فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ في 
ُجوعِهِ صَرَرْ بين بالْمُسْتَعِرٍ فَإِنَّ الإعَارَةَ بطل وَتَبْقَى الْعيْنُ بأجرَة الْمِذْلٍ وَيَذَا قَالَ قَاضِي حَانْ في 
فَتَاوِيه رَجُلَّ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُل أَمَةَ ُِرْضِعَ انا لَهُ فَأَرْصَعَتَهُ فَلَمَا صّارَ اص لا يح إِلّا مِنْهَا قَالَ 
المعد أَردْدْ عَلَنَ خَادِمِي قَالّ أَبُو يُوسْفَ ليس لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ مِثْل أَجْرٍ خَادِمِهِ إل أَنْ تَفَطِمَ 

[منحة الخالق] 

(قَولهُ فلو قَالَ لآحَرَ حُذ عَبْدِي !2) الظَاجر أنُّ مر عَلَى اشيراطٍ الإيجَاب وان قله حل عَبْدِي 
هَدًا لَيْسَ بِإِيجَابٍ كَقَوْلِه اشْئرٍ تَؤبي هَذَا ولا يَصِحْكَونُهُ مُفرَعَا عَلَى اشتراطٍ الْقَبُولٍ لَِنّ أَخدّ الْعَبْدِ 
قَبُولَ فغلا فََكُونُ ودِيعة تمل (قَوْلَه وَهْوَ ريخ أَنصنًا فَيْفِيدُ الْعاربة من عَْر كَوَقْفٍ عَلَى ني 1+) في 
الْكَانِ لِلْعَلّامَةِ النَسَفَِ وَقَوْلَهُ في الْدَايَةِ وَمَنَحْتُك هذا النَّوْب وَحَمَلْئُْكَ عَلَّى هَذِهِ الدَابَةِ إذَا 4 يُرِدْ به 
المي نهم ليك الع وعند ري اليه يمل عَلَى تْليكِ المتافع توا مُشكل بن وجوه أحَدها 
وله ذا م يُرذ به لَه وكان بي أَنْ يَقولَ ذا ل ير مدلل الَخلِيلٍ وَمْكنْ أن يجَاب عنه بن 
الصّمِيرَ يَرْجِعْ إلى الْمَذَكُورِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ (عَوَانُ بْنَ ذَلِكَ] [البقرة: 668 وَتَانِهمَا أَنّهُ جَعَلَ هَذَيْنٍ 


ذكَرَ في كتاب الَْةِ في بََانِ لْفَاطِهَا وَحمَلْكُك عَلَى هَذِهٍ الدَابَةِ إذَا نََى بِالَمْلٍ اليه وَعَلَلَ أن 
الَمْلَ هُوَ الِارتِكَابُ حَقِيقَةَ فَيَكُونْ عَاربَةٌ آكِنه يحل اليه وَتلِتُهَا أَنَهُمَا لما كان لِمَملِيكِ الْعينِ حَقِيفَة 
وَالْقيفَةُ رَادُ باللَفْظِ بلا ني فعِنْدَ عَدَمِ إِرَادَة الَِ لا يمل عَلَى تلِيكِ الْمَنَْعَةِ َل عَلَى الْيَةِ َف 
الْمُسْمَصْقَى مَرْحُْ النّافِع قُلْنَا جَارَ أنْ يكُونا لَِملِيكِ الْعيْنِ حَقِيقَة وَلِتَمِْيكِ الْمنْمَعَةِ يجار وَإلى هذا مَالَ 
صَاحَبٌ اغْدَايَةٍ د الْعَاِيّة وَيَكُونُ التَقدِيرُ إِذَا 4 يِذ به البََ وَأرَادَ به اْعَارِيةَ أَيْ لِأَنّهُ إِذَا ل تر 
الْحقِيقَة لا يصَارُ إلى الْمَجَازِ إلا عِنْدَ إَِاَتهِ وبْكَمَلُ أَنْ يَكُونا بالعكس وَإِلَيْهِ أَشَارَ فَخرُ الإسْلام في 
مَْسُوطِهِ وَصَاحِبُْ الِْدَايَةٍ في كتّاب الَْةِ ويكُونْ فَوْلَه إذَا ] يُرذ به اله للتأكيدٍ أي لِأَنَّ مُطْلَقَ اكلام 
تَحْمُولٌ عَلَى الْعَاريّة فَلَيْسَ الْمُرَادُ به التَقيبِدَ وَيَْمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْئيَانٍ حَقِيفَةَ لما عا تَرَجَحَ أَحَدُهًُا 
ِأَنَهُ أذى الْأَمْرَئْن فَبَحْمَلْ عَلَيْه لِلنَيَقْنِ اه. 

كَذَا في الْكِمَايَةِ مُوَصّحًا (فَوْلَهُ وَلَو قَالَ لِعيْرِهِ أجَرتك هَذِهِ الدّارَ شَهْرَا إ) قَالَ الرَملِئُ وَفي الَْرَازَِة 
مِنْ كاب الْإِجَارَةٍ في النَاِن في صَِتَا قَالَ لا تَنْعَقدُ الإِعَارَهُ بالإجَارَةٍ حَىٌّ لَوْ قَالَ أَجَرْئُك مَنَافعَهَا سَنَة 


با عِوَض تَكُونُ إِجَارَةَ فَاسِدَةَ لا عَارِيَةَ اه فَتََمَلَهُ مَعَ هَذَا وَسَيَأْقِ في أَوَلِ الْإجَارَةٍ 
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الصَِّيّ وَكدًا لو اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا لِيَغْرْوَ عَلَيْهِ فعَارَهُ الْفَرَسَ أَرْئَعَة أَشْهْرٍ ثم لَِيَهُ بَعْدَ شَهْرَئْنِ في 
باد المُسْلِمِينَ فَأرَادَ أخْدّ الْمَرَسِ كان لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَقيَُ في باد الشَرْكِ في مَوْضِع لا يَفَدِرُ عَلَى 
الكراءِ وَالشََءِ كان للْمُستعير أن لا يَذقعَه إن أن دا صر بن وَعلَى الْمسنقعير أَخر مل ارس 
من الْمَوْضِع الَّذِي طَلَب صَاحِبَهُ إلى أَذىَ الْمَوَاضِع الَّذِي يجَدُ فيه شِرَاءَ أو كرَاءً. اه. 


[مَلَكْتْ الْعَارِيّة بلا تعَذّ] 

(قَوْلَهُ ولَوْ هَلَكَتْ بلا تَعَدّ لا يَضْمَنٌ) أَطَلَقَهُ فَشَملَ مَا إِذَا هَلَكَتْ في حَالٍ الِاسْتِغْمَالٍ وَمَا إِذَا ضَرَطَ 
عَلَيْهِ الصّمَانَ فَإنَهُ شَرْطٌ بَاطِلَ كَشَرْطٍ عَدَمِ الصَّمَانٍ في الرّهْنِ ذا هَلَّكَكَذَا في الْمُحِيطٍ وَهَذَا إِذَا 1 
تبي أنّهَا مُستَحَفَةُ لير َإنْ طَهَرَ استخقَافُها أَنَّهَا لِلميرٍ صَمِمَهَا ولا وجوع لَه عَلَى الْمعِرِ لِأنّهُ 
مُتبَرَعٌ وَِلْمْسْتَحقَ أَنْ يُضَمَنَ الْمُعيرَ وَإِذَا ضَّمّنَهُ لا مُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَعيِرٍ خلافٍ الْمُودَعَ إِذَا ضَّمِنَهَا 
ِْْسْمَحِقٍ حَيْثْ يَرْجغ عَلَى المووع ِأنُعَالَ ل ولا لِك وَالِدُ الصّغير إعارَة َال وله ولب 


الْمَأَذُونُ لِك أَنْ يُعيرَ وَالْمَةُ إذَا أَعَررَتْ شَيْنَا مِنْ مِلْكِ الرَّوْجٍ فَهَلَكَ إِنْكَانَ سَيْئَا دَاخْلَ الْبَيْتِ وَمَا 
َكُونُ في أَيْدِبهِنَ عَادَةَ قا صّمَانَ عَلَى أَحَدٍ أَمَا في الْفَرَسِ أو الثّْرٍ فَيَضْمَنْ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمَرْآهُكذا في 
البَهَايَةِ قَيَدَ ِمَولِهِ بلا تَعَدّ لِأَنّهُ لَوْ تَعَدَى صَّمِنَهَا كُمَا لَوْ كُبَحَهَا باللّجَام أَوْ فََاَ عَْتَهَا بالضتّزب أؤ 
حمَلَهَا مَا يُعْلَمُ أن مِْلَهَا لا يحمِلُهُ أو اسْتَعْمَلَهَا لَيْلّاوَنَهَارَا ما لا يُسْتَعْمَلُ مِثْلْهَا في الدَّوَابَ وَكُذَا لو 
نرَلَ عَنْ الدَابَة وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَتَرَكُهَا في اليك فَهَلَكْتْ يَضْمَنْ عَلَى الْأَصّحَ وَكُذَا إذَا اسْتَعَارَ دَابَة 
ليها في حَاجَِه إلى تاحِيَة مُسَمَاةٍ فَخْرَجها إلى النَهْرِ لِيَسْقِيهَا وَهِيَ عَيْرُ تَلْكَ التَاجيَة ضَوِنَ إذا 
َلَكْتْ وَكَانَ إذَا اسَْعَارَ ترا ليكْرْب به أَرْضّهُ فَكرَب أَرْضًا أُخْرَى يَضْمَنْ إذَا عَطِبَ وَكذًا إذَا فَرَنَهُ 
بور أعْلَى مِنْهُ وَل تجْرٍ الْعَادَهُ به فَهَلَّكَ وكذًا إذَا نام في الْمَثَارَةِ وَمِفْوَدُ الدَابَةِ في يَدِهِ فَسْرِقَتْ إِنْ كان 
مُضْطَّجِعًا وَإِنْكَانَ جَالِسًا لا يَضْمَنْ في غَبْرِ السَمَرٍ وَإِنْكَانَ في السّفْر لا يَضْمَنُ سََاءٌ نام قَاعِدَا أ 
مُْطّجِعًا إذَا كَانَ الْمُسْعَعَارُ تت رَأْسِهِ أو مَوْصُوعًا بَْنَ يَدَيْهِ أو حَوَالَيْهِبحَيْتُْ يُعَدُ حَافِظًا عَادَةً وَلَوْ 
تَرَكهُ في الْمَرَجِ يُرَاعَى إِنْكَانَتْ الْعَادَةُ هَكَذَا لا يَضْمَنْ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُشْتَرَكَة يَضْمَنُ 
ل 


ايد ل ايم ١‏ غير 


في البيت 


(قَوْلَهُ ولا تُوَجَرْ) لِأَنَّ الإِجَارَةَ أفوَى لِأَنَّا لازِمَةٌ فَلَو مَلَكَهَا َم لُرُومْ ما لا يَلْرَمُ وَهُوَ الْعَارِيَةُ أو عَدَمْ 
رُم ما يَلْرَمُ وَهُوَ الإجَارَةٌ (قَوْلَهُ وَلَا ترْهَنْ كَالْوَدِيعَةِ) لِأَنَّ اليّْنَ إفَاءً وَلَيْسَ لَه أنْ يُوَق ديْنَهُ َال 
َيِْهِ عير إذنِهِ وَلَهُ أَنْ يُودِعَ عَلَى الْمُفْقَ به وَهُوَ الْمُختارُ وَصَحْحَ بَْطْهُمْ عَدَمَة وتفرع هما و 
ازملها عل إل د أَجتِيَ فَهَلَكْتْ يَضْمَنْ عَلَى النَّانِ لا الْأَوّلٍ وَسَيََقٍ قَرِيبًا (قَوْلْهُ فَِنْ أَجَرَ فَعَطِبَتْ 
صَمِنَ) لِأَنَهُ مُتَعَلٌ مُتَعَدّ بِالتَسْلِيم فَصَارَ غَاصِبًا وَلَهُ أنْ يَضْمَنَ الْمُسْتَأْجِرُ كَالْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الْقاصِب ب وَإِذَا 
سيا رح ع العداي إن ل عل انا كان عار يه في يَدِهِ بخلافٍ مَا إِذَا عَلِمَ وَبخْلافٍ الْمُسْتَعِيرٍ إِذَا 
صَمِنَ لَيْسَ لَهُ اليجُوع عَلَى الْمُسْتأْجِر لِأَنهُ بالصّمَانٍ تَبينَ أَنَُ آجَرَ مِلْك نَفْسِهٍ وَيَعَصَدَّقُ بالْأَخرَةٍ 
عِنْدَهْمَا خلافًا لأسي يُوسّفَ كَدًا في الخلَاصّةٍ 


(قَوْلُهُ وَبُعِيرُ ما لا يتل بِالْمُسْتَعْمِلٍ) لِكَوْنهِ مَلَكَ الْمَنَْعَةَ فَمَلَكَ أَنْ يملَكَهَا قَيدَ ا لا يتَلِفْ وَهْوَ 
ل وَالِاسْتَِخْدَامُ وَالسُكْىَ لِأَنَّ ما يخْتَلِفْ لَيْسَ فيه أَنْ در كليس وَالرُكُوبٍ لَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ تَكُونَ 
مُقَيَدَةَ أَمَا لَوْ كَانَتْ مُطْلَقَةَكُمَا لَوْ اسْتَعَارَ دَابَةَ لدوب أو نويا لَِيْسِ لَهُ أنْ يُعيرعْن ا 
للرّككب وَاللّابِس فَإِنْ ركب هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ عَلِينَ الْبَرْدَوِي يكُون ضَامِمًا وَقَالَ السَرَخْسِي 


وخواهر زاده لا يَضْمَنْ كُذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَصِّجحَ الْأَوَلْ في الْكافي 


(فَوْلَهُ فَلَوْ قَيدَهَا بوَفْتٍ أَوْ مَنْمَعَةِ أو يما لا يَتَجَاوَرُ عَمَا سِوَاهُ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَنْمفِعَ أي نَع شَاءِ 
في أي وَفْتِ شَاء) يَعْني أَنّهَا على أَزََةٍ جد لِآنَ الإطلاق وَالتَفيبدَ دائِرٌ ين هبي لفت والانيفاع 
أََارَ ْله لا يَعجَاورُ إل أَنهُ لا يععدَى الْمُسَمّى قاقد أَنهُ لا بد أن تَكُون الْمُحَلَقَةُ إلى شَرَ فلو - 
غالف إل مغل الْمُسَمّى أن اسْتَعَارَ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلُهُ فَكَرَب أَرْضًا أخْرَى) قَالَ في جَامِع الْفُصُولَيْنٍ أَقُول: يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ لَوْ كرب مِثْل الْمُعيئة 
أو أَرْحَى مِنْهَا كما لَوْ اسْتَعَارَ دَابَةَ لِلْحَمْلٍ وَسَّى نَوْعَا فَحَالَفَ لا يَضْمَنْ لَو حْمَلَ مِثْلَ الْمُسَمّى أو 
أَحَفَ مِنْهُ كُمَا سَيَجِيِءْ (فَوْلَهُ وكذَا إذَا فَرَنَهُ بكورٍ أَغلّى مِنُْ) في جامِع الُْصُولَنِ مَا يفِيدُ أن أَغلَى 
النَّاسُ يَفعَلُونَ مفل لِك وَإِلّا ضَمِنَ 


)281/7( 


ابه يحول عَلَيْهَا عَسَرَة أَْفرَةِ من حِنْطَةٍ معي فَحَمَل عَلَيَْا هَدَا الْقَذْرَ من حنطةٍ أخرَى أو ليَحْهِلَ 
عَلَيْهَا جنْطَةٌ نَفْسِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا جنْطَة غَيِِ أو خَالَفَ إلى حَيْرٍ مِنْ الْمُسَمَى بأَنْ حَمَلَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ 
الشَعِير لا يكُونُ صَامًِا لِأَنّهُإَِا يُععَبَرُ من تَفْيبدِِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا حٌَّ لَوْ سعّى مِقْدَارَا من النطَة وَزْنَا 
فَحَمَلَ مِذْلَ ذَلِكَ الْوَزْنِ مِنْ الشّعيرٍ يَصْمَنْ لِأَنَهُ يأَخْذُ من طَهْرِ الدَابَّةِ أكتر يا تأخْدُهُ النْطَهُ كذَا في 
البََّابَةِ وَصّحَحَ الْوََْامخِي عَدَمَ الصّمَانِ وَفي الْمُحِيطٍ إذَا اسْتَعَارَ دَابَة يكبا فركبَهَا وأذكب غَيْرَُ 
وَإِذَا قَيّدَهَا بوَفْتِ فَهِي مُطَلَقَةٌ إلا في حَقّ الْوَفْتِ حَىٌّ لَوْ ل يَرْدَهَا بَعْدَ مُضَِ الْوَفْتِ مَعَ الإِمْكَانٍ 
صَمِنَ إِذَا هَلَكُتْ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهَا بَعْدَ الْوَفْتِ أَوْ لا وَل كَانَثْ مُقَيدَةَ الْمَكَانِ فَهِيَ مُطْلَفَةُ إِلّا من 
حَيْتُْ الْمَكَانُ حَىّ لَوْ جَاوَرَهُ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ خَالَفَهُ ضَمِنَ وَإِنْكانَ هَذَا الْمَكَانُ أَفْرَب إِلَيْه منْ 
الْمَكَانِ الْمَأذُونِكَذّا في الخُلاصّة وَإِنْ قَيّدَهَا بِالْمُسْتَعرٍ أن قَالَ لا تذفغ إلى غَيْركَ فَدَفْعَ فَهَلَكَ 
ضَّمِنَ فِيمَا يَتَقَاوَتُ وَفِيمَا لا يَكَفَاوَتُ وَالتَفْصِيل عِنْدَ عَدَمِ لني كذَا في الخُلاصّةٍ وَف فَتَاوَى قَاضِي 


خان إِذَا اسْتَعَارَ دَابهَ إلى مَؤْضِع كذًا كان لَهُ أَنْ يَذْهَب عَلَيْهَا وَكِيءَ وَإِنْ 1 ؛ يُسَمَ لَهُ مَوْضِعًا لَيْسَ لَهُ 
أَنْ يخْرْجَ با مِنْ الْمِصْر. اه. 


(قَوْلَُ وَعَارِيةٌ القّمَئَينِ وَالْمَكِيلٍ امَو وَالْمَعْدُودٍ فَرْضّ) وَمُرَادُهُ أَنَّ إعَارَةَ مَا لا يْكِنْ الِانْبفَاعٌ به مَعَ 
بَقَاءٍ الْعَيْنِ فَرْضٌ وَلَوْ كَانَ قِيّمِيّا حَقّ لَوْ فَالَ أَعَرْتُك هَذِهٍ ه المَصْعَةَ مِنْ التَرِيدِ فَأَحَدَّمَا وَأَكَلَهَا فَعَلَيْه 
ري ِل ذا كان بَدَهُمَا مبَاسَطة فيكو ذلِك دلا لإباعة حَةِكَذَا في الخلّاصّة وَفِ 
الْمْحِيطٍ لَوْ اسْتَعَارَ رُفْعَةَ لِيَجِعَلَهَا عَلَى فَمِيصِهِ أَوْ حَشْبَةَ يُدْخِلَهَا في بَائِهِ فَهُوَ صَامِنٌ لِأَنَهُ فَرْضْ هَذَا 
ذَا ل يَقْلْ لِأَرْدَهَا عَلَيْك فَإِنْ قَالَ فَهُوَ عَارِيَة لِأنَّ الْمَرْضَ لا يَكُونُ عَيْنُهُ وَاجب الرّدِّ قَصَارَ إِعَادَةَ 
َيّدنَا بكُوْنهِ لا يكن الِانْتمَاعٌ به مع بَقَاءٍ عَيْبِهلِأَنهُ لو ال سس ا 
لل لالس بعَينِهِ كعَارِيَة 39 وَإِذَا كَانَ عَارِيَة مَا ذَكَرْنَا قَرْضًا كَانَ فَرْضُ الَيوَانِ 
لِلِاسْتِعْمَالٍ عَارِيَةَ | لا فَرْضًا فَاسِدًا لِأنَّ الْمَوْضَ الْقَاسِدَ أَنْ يَأَخُلَ لْخَيَوَانَ لِيَسْتَهْلِكهُ وَيَنْتَفِعَ به ميرد 
عَلَيْهِ مثْلهُ و وَهَدَا فَاسِدٌ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ كُذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان 


حسام 


(قَولَهُ وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلبَِاءِ أو الْغرَاسٍ صّحَّ) لِأَنَّ الْمَنْمَعَةَ مَغْلُومَةٌ اه. 
(قَوْلَهُ ولَهُ أن يَرْجع) لِأَنَهَا غَيْرْ لازقة َةِ (قَوْلَهُ وَبكَلْفْ فَلْعَهُمَا) أيْ فَلَعَ الْبَاءِ وَالَْرْسِ وَهُوْ بفمْح الَْيْنٍ 


داكا ل لقو ول لفسا ِرُ عَلَى الْقَلَع إلا إذَا كانَ فيه مَصَرةٌ بالَْرْضٍ فَِنْ كَانَ يُْرَكُ 
لِقِيمَته مَة فُلُوعَا كذا في البْهَايَةٍ يه (قَوْلَهُ ولا يَضْمَنُ إِنْ 1 يو وو فَتْ) أَيْ لا صَمَانَ عَلَى الْمُعيرِ إِذَا يَجَعَ إن 1 
يُوَفَتْ لا وَقَمًا لِأَنَّهَا غَيْرُ لازم و1 يَعْره. 
ل 
بِشَرْطٍ قِيَامِهِ إل الْمُدَّةِ الْمَضْرُو بَةِكذًا في النَهَايَِ وده عكَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الاسْتَدَادِ كَمَا في فََاوَى قَاضِي 
خان لِأَنهُ صَارَ مَغْرُورَا من جهّته فَإِنْ قُلت قَدَ ذَكَرُوا أَنهُ لا مُجوع عَلَّى الْغَارَ إِلّا إِذَا كَانَ الْغْرُورُ في 
ضِمْن عَفدٍ الْمُعَاوَضَةٍ يَة حَىٌّ لَوْ قَالَ أُسْلّك هَذَا الطَربق فَإنَّهُ آمِنْ فَسَلَكَهُ فأَحَذَهُ اللْصُوصُ لا يَرْجعْ 
على الْقارَ بها هلك من ماله فكيفَ مرجع في الْعَارية يَةَ ولا يَرْجِعْ الْمَؤْهُوبُ لَهُ با خَقَهُ مِنْ ضَّمَانِ 
الِإِسْتِحْفَاقٍ عَلَى الْوَاهِبٍ قلت إِنَّهُ مِنْ باب ا لاس الْأَيْضٍ لِنَفْسِك 
عَلَى أَنْ أَنْرَكهًا في يَدِك إلى كذًا من الْمُدَةِ فَإِنْ 1 أَنْرَكهًا لبقا سار داه لوو ل بات ري 
الْبنَاءُ لي فَإِذَا دا لَهُ ِخْرَاجْهُ ضَمِنَ قِيِمَتَهُ وَكَانَ كأَنّهُ بَىَ بِآمْرِهِ فَلَيْسَ مِنْ باب الْغْرو ركذا حَقّقَهُ حَفَقَهُ 
ماحد وك المج 2 0 4 وَيَكُونَانِ لَهُ 


َِ 


لا أن نشاء اله أَنْ يد فَعَهُمَا مَل وَلَا يُضَمّنْهُ قِيمَتَهُمَا فَيَكُونُ لَهُ لِكَ لِأَنَهُ مَلَّكَهُ قَا قَانُوا إِذَاكَانَ نَ في 


الْمَلَّع صَرٍُ بالْأَرْضٍ فَالِْيَارُ إلى رَبَ الأَرْضٍ أنه صَاحث أصْلٍ وَالَم لْمُسْمَعِيرُ صَاحِبُ تَبَع وَالتَرْجِيحُ 
بِالْأَصْلٍ كدًا في لدَايَةِ َف الْمُحِبِطٍ يَصْمَنْ الْمُعِيُ قِمَةَ الَْاءٍ وَالْأَشْجَارُ فَائِمَةَ عَلَى لض غَيْرَ 
مَفْلُوعَةٍ مَنْفُوضَةٍ وَإِنْ شَاء الفشتعيه فَلَعَ غْرَاسَةُ وَبِنَاءَهُ و يُضَمنَهُ 


[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ ضّمِنَ نِضْفَ قِيمَتهَا) مَعَْاهُ أَنَهُمَا ركبَاهَا مَعَا لِأنّ سَبَبِ الطب رَكُوبهُمَا مَعَا وَأحَدُهُمَا مَأَذُونٌ 
فيه قلِهَدَا ضَمِنَ البَصْفَ حَقٌ لَوْ أوكب غَيْرَهُ فَقَطْ صَمِنَ الْكُلَ هَدَا مَا طَهَرَ لي و[ أَرَ مَنْ نب عَلَيْه 
ُو السُعُودٍ يَْني أدب غَيْرَُ بَعْدَمَا ركب هُوَ أن لَهُ أن يُعِيرَ ما الحْعَلَفَ اسْبعمَاله إنْ 1 يُعينْ منْتقَعًا 
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إِذَا ل يَصْرٌ بالأَرْضٍ وَإِنْ كان الْقَلْعُْ يَضْرُ بالأَرضٍ لا يَفْلَعْ إلا برضًا صَاحِبِهَا وَيَضْمَنُ لَهُ قِيِمَنَهُ مَفْلُوعًا 
اه. 

وَطَاهِرُم مع ما فَبْلَهُ أنَّالْمَلْعَ ذا 1 يمر بالْأَرْضٍ كان الحيارُ لِلَمْسْمَعِرٍ بَْنَ فلع وَبَنَ تَضْمِينٍ جميع 
يل 
وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَرْرَعَهَا ل تُؤْخَذْ منَهُ حَقّ يَخْصدَ الزَّرْعَ وَقَّتَ أؤ 1 يُوَفْتْ) لِأنَّ لَه نحَايَةَ مَعْلُومَةَ فَبُثوَا 

بأَجْرِ لْمثْلٍ إلى وَفْتِ الإذْرَاكِ إِذَا رَجَعَ لِأَنَّ فيه مُرَاعَاةَ الخَمَيْنِكُمَا في الْإجَارَةٍ إِذَا الْمَضَتْ الْمُدَهُ 
وَالرْعْ ل يُدرَكُ بَعْدُ فَإِنَهُ يعْرَكُ بأجْرِ الْمذْلٍ مُرَاعَاةَ لِلْجَانَِنٍ فَإِنْ قَالَ رَبُ الْأَرْضٍ أغطِيك الْبَذْرَ 
وتَمَمَعْك وَأخرخك ك وَيكُونُ ما رَرَعْت لي وَرَضِيَ إبه الْمْرَارِع فَإنْ كان 1 يَطْلْعْ مِنْ الرّْع سَيْءْ لا يجوز 
أن الْمُرَاِعَ يَصِيرٌ بائعًا الرّْعَ» وَتبْعْ الرّْع قَبْلَ النََاتِ لا يجُورُ وَبَعدَمَا خَرَجَ فيه كلام وَأَشَارَ الْمُوَلَفْ 
في الْمُغْني إل الجَوَازٍ دا في التَايَِ وَلَو بق حَائَطًا في الدَّارٍ الْمُسْمَعَارَةِ اسْتَرَدَ الْمُعِيرُ الدَّارَ فَإِذَا أَوَادَ 
الْمُسْتَعِيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بها أَنْقَقَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَ الحائط إِنْكَانَ الْبِنَاءُ منْ ثُرَاب 
صَاحِب الْأَرْضٍ كذ في الخُلَاصّةٍ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ اسْتَعَارَ أَرْضًا لَِبْي وَيَسْكُنَ وَإِذَا حَرَجَ فَالْنَاءْ لِرَبَ 
الأَرْضٍ قَلِربَ الأَرْضٍ أَجْرٌ ممْلِهَا مِقَدَارَ السك وَالِْنَاءُ لِلْمُسْتَعِيرٍ لِأَنَّ هَذِهٍ إِجَارَةٌ مَعْى لِأَنَّ الإعَارَة 
علِيكُ الْمَنَافِع بِغَيْرٍ عَوَضٍ وَلَمّا شَرَطَ الْنَاءَ لَهُ كَانَثْ إِجَارَةً فَاسِدَةً جَهَالَة الْمُدَّةِ وَالْقْجْرَةٍ لذن الْبنَاءَ 
جْهُولُ فَوَجَب أَجْرُ الْمِذلٍ 


(فَولهُ وَمُؤْئَهُ الرَدِ عَلَى الْمُسْمعٍ) لِأَنّ ارد وَاجِب عَلَيِْ لِمَا أنه َبصَهُ لِمَنْفَعَةٍ نَفْسِهٍ وَالْأَْرَةُ مؤْنَةُ ال 
فَتَكُونُ عَلَيْهِ وََائِدَةُكَوتما عَلَى الْمُسْعَعِرٍ تَظَهَرُ أَنْضًا فِيمًا لو كانث الْعَارِيَةُ مُوَقّئَةَ فَمَضَى الْوَفْتُ 
قَأَْسَكهَا الْمُسْتَعيدُ فَهَلَكَتْ صَمِنَهَا لِأَنَّ مُؤْنَهَ الرَدِ عَلَيْهِ كا في النّْهَايَةِ وَيُسْتَفْقَ مِنْ ن إطلاقهم مَا ذَكُرَهُ 
قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ في فَصْلٍ مَنْ يَرْهَنْ مَالَ الْعيْرِ وَل أَعَارَ سَيْئَا لَهُ حمل وَمُؤْنَُ لِيَرْعَنَهُ فَرََنَهُ قَالُوا 
إِنَّ رَدَ الْعَارِيَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُعِيرٍ وََرّقَ بَْتَهَا وَبَيْنَ غَيِهَا مِنْ الْعَوَارِيَ في غَيْرٍ هَذَا يَكُونُ الي عَلَى 
الْمُسْمَعيرٍ لِأنَّ هَذِهِ إِعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةَ لِصَاحِبِهَا فَنّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَة في يَدِ الْمُرْهّنِ وَلِلمُعِيرٍ أَنْ يَرْجِعَ 
عَلَى الْمُسْتَعيرٍ بقِيمَته فَكَانت عَنْرْلَةِ الإجَارَةٍ اه. 

فَمَدْ حَصّل الْقَرِفُ بَْنَ الْعَارِيّة لِلرّهْنِ وَغَيْرِهَا مِن وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ ما ذكزْاةُ أن الْمُسْتَعِرَ للرّمْنِ لَوْ خَالَفَ 
م عَادَ إلى الْوفَاقٍِ بَرِئَ عَنْ الصّمَانِ بخلافٍ غَيِْهِ النَّانِ مَا ذَكَرْتَاهُ هُنَا وَيَدْخُلٌ في الْمُسْتَعيرٍ الْمُوصّى لَهُ 
بالدمَةٍ قن مُْنَةَ َدِالْعَبْدِ عَلَيْهِكُمَا في الْمُسْعَعِيرٍ كا في البَهَايَة 


(قَوْلهُ وَالْمُودِع) أَيْ مُْئهُ الرّدِ عَلَى مَالِكِ الْوَدِيعَةٍ لأ منفََة الْقَنَضٍ حَاصِلَة لَه لأنُّ يحَمَظُ الْعَينَ 


ل 00 
وَمَنفعتة عائدّة إليْه 


(قَولَهُ وَالْمُوَجَرِ) أَيْ مُؤْئَهُ الرَدِ عَلَى الْمُوَجَرِ لا الْمُسْتأجِر لِأَنَّهَا مَفْبُوصَةٌ لِمَنَْعَةِ الْمَاِكِ لِأَنَ الْأَخْرَ 
سْلَمَلَهُ به فإِذَا أَمْسَكَهَا الْمُسَْأَجِرُ بَعْدَ مُضِيَ الْمُدَةِ لا يَصْمَنْهَا ما 1 يُطَلِنَهُ صَاحِبُهَا بار وَف 
الْمَصْلٍ السّادِسٍ مِنْ إِجَارَةٍ الْمََاوَى الْبَرَاَِةِ قَالَ صَاحِبْ الْمُحِيطٍ قَالَ مَشَايكْنَا هَذَا إذَا كان الْإِخْرَاجُ 
بإِذْنِ صَّاحِب الْمَالٍ وَل با إذْنه فَمُؤْنَةُ الرَدِ مُسْتأجرًا أو مُستعيرا عَلَى الَذِي أَخْرَج. اه. 


َف الخلاصّة الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ كَالخَيّاطٍ وَنَُوِهِ مُؤْنَهُ الرَدِ عَلَيْهِ لا عَلَى رَبَ الوب 


(فَوْلُهُ وَالْاصِب) أي مُؤْنَهُ الرَدّ عَلَى الْعَاصِب لِأَنَّ الواجب عَلَيْهِ اليَدُ وَالإِعَادَةُ إلى يَدِ الْمَالِكِ دَفْعًا 
ِلِضَّرّرٍ عَنْهُ 

(فَوْلَهُ وَالْمُرْهّنِ) أي مُؤْنَهُ الرَدِ عَلَى الْمُرْئْنِ لا الرَاجِنٍ لِأَنَّ الْعْنْم حَصّل لَهُ وََذَا الحقصّ به مِنْ بين 

سَائِرِ اللا ل ون وبل يهار لفان لْغْرْمُ عَلَيْهِ قَالَ في الخلاصّة إِنَّ مُؤْئَةَ الرّدِ عَلَى الرّاهِن 


وَفِيهِ كلام لا يَْقَى وَقَدْ قَدَّمْنَا + م نَمَف الْعَينٍ الْمُسْتَأَجَرَةٍ وَكسْوهًا 


(قَوْلُهُ وَإِنْ رَدّ الْمُسْتَعِيرُ الدّابَهَ إلى إِصْطَبْل مَالِكِهَا أو الْعَبْدَ إل دَار الْمَالِك بَرى) عَنْ الصَّمَانِ 


اسْتخسَانًا لِأَنهُ أتى بِالتّسْلِيم الْمُتَعَارَفٍ لِأَنَّ رَدَ الْعَوَارِيَ إلى دَارٍ الْمُلّاكِ مُعْمَادٌ كاله الْبَيْتِ قَدَ بالدّابَة 
وَالْعَبْدِ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ عَفَدَ جَوْهَرٍ لا يَرْدُهَا إلا إلى امغر لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا من الْعْدِفٍ كذًَا 3 مَدَايَة 
وَقَيّدْا بالْإِصْطَبْلٍ لِأنَهُ َو رَدَهَا إلى أَرْضٍ مَالِكهَا لا يََْأْكدَا في الْمُحِيطٍ (فَوْلَهُبخلافٍ الْمَغْصُوبٍ 
الْوديعَة) حَيْتُ لا يَبْرَ إلا بالَّةٍ إلى الْمَالِِ لأَنَّ الَاجب عَلَى الْقَاصِب نَسْحٌ فِعْلِهِ وَذَلِكَ بالرَةِ إلى 
الْمَالِك دُونَ غَيِْهِ 

[منحة الخالق] 

(َوْلَهُ الَْوَلُ مَا ذَكَرْتاة) أَيْ في قَوْلِهِ في كتاب الْوَدِيعَةِ بخلافٍ الْمُسْتَعِيرٍ وَالْمُسْتَأَجِر. 
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الْوَدِيعَةُ لَيْسَ فِيهًا عُرْفٌ لِعَدَمِ رِضَّاهُ بالرّدَ إلى الدَّارٍ أَوْ مَنْ في عِيَالِهِ لِأَنَهُ لَوْ ارْتَضَاهُ لَمَا أَوْدَعَهَا إيهُ 
وَالْمُسْتَأَجَرُ كَالْوَدِيعَةِ كُذّا في الْمُحِيطٍ 


(قَوْلَهُ وَإِنْ رَدّ الْمُسْتعِيرُ الدَابَةَ مَعَ عَبْدِهِ أو أجيره مُشَاهَرَةَ أو مَعَ عَبْدِ رَبَ الدَّابَةِ أؤ أجيره بَرِئَ بخلافٍ 
الأختي) للْعْْفٍ قَيّدَ بالْمُسْتعير لِأَنَّ الْمُودَعَ لَوْ رَدٌ م ا الدَّابَةِ أو أَجيره لا يَبَْا لِعَدَم الْْزفٍِ 
وَلَوْ رَدَّ مَعَ عَبْدِهِ لا يَضْمَنْ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَحْفِظٌ به وَقَم قَيّدَ بالدَّابَة 0 
عا ماي د عدم متف ل راط ف عدر الاي ة فَسَمِلَ عَبْدَا يَقُوِمُ عَلَيْهَا أؤ لا 

الْأَصّحُ وَف قَوْلِهِ بخلافٍ الأختي إِشَارَةَ إلى أَنَّ الْمُسَْعِيرَ لَيْسَ لَهُ الْإِيدَاعُ منْ الأَختيّ 0 ما أن 
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لْمُخْتَارَ الْمُفْقَ بِهِ جَوَارْهُ فَتَعيّنَ أَنْ تَكُونَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ تحَمُولَةَ عَلَى مَا إِذَا كانت الْعَاريةُ قََةٌ 
فَمَضَتْ مُدَنُهَا ث بَعَنَهَا مَعَ الْأَجْتَيَ لِأَنَهُ بِالإمْسَاكِ بَعْدَ الْمُدّةِ يَصِيرُ مُتَعَدَيا 


(قولة كنت المعاذ أَطْعَْتني أَرْضّك) أَيْ إِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا بَيَضَاءَ لِلزْرَاعَة َكْْبُ الْمُسْتَعِيرُ إِنّك 
َطْعَمْتني أَرْضَّك لِأَرْرَعََا ما أَشَاءُ من غَلَ الشْتَاءٍ أو الصَّيّفٍ عِنْدَ أبي حارف كب الك عزتني 
لذن لَفْظَ الإعارَة مَؤْصُوعَةٌ لَهُ ولَهُ أن لَفْظَ الْإطعَام أَدَلُ عَلَى الْمرَادٍلِأَنَّهَا َخْص الزراعَةَ وَالإِعَارة 
تنْعظِمُهَا وَغَيْرَهَا كاليتءِ وتو فَكَانَتْ الْككَابَةُ يما أل قَيّدَ بالْأَرْضٍ لِأَنَّ في إعَارَةٍ التَؤبٍ وَالدَارِ يكْعْبْ 
أعَرْتني ولا يكْنْبُ لْبَسْعني ولا أسْكنتني. اه. وله أعْلَمُ 


[كِتَابْ البَة] 

(قَوْلهُ كاب الْيَِ) 

هي لْعَةَ القَمَضّلْ عَلَى الْعيْرِ با يَنْمَعْهُ وَلَوْ غَيْرَ مَالِ وَاصْطِلَاحًا ما أَشَارَ لَه الْمُصَنُْ (فَوْلُهُ ي تلِيكُ 
الْعيْنِ بالا عوَض) فَحَرَجَتْ الْإبَاحَةٌ وَالْعَارِيةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْبَيْعْ وَهِبَةُ الدَيْنِ ممّنْ عَلَيْهِ قَانَهُ ِسْقَاطٌ وَإِنْكَانَ 
هُوَ عَلَيْه قَصّحِيحَةٌ بِشَرْطٍ أَنْ يَأَمْرَهُبقَنْضِهِ كذًا في الْمُنْتَقَى وَغَيْرِِ وَطَاهِرْهُ أنه َيْسَ بوكيل عَنْهُ في 
َْضِد َيِه وََكُونُ حِبَةُوَقَد صرح به في الْمُحيطِ فَقَالَ ولو وهب وَذْنَا لَه علَى وجل وَأمَرهُ أن 
َفِْصَه فَقبَصَهُ جَارّث اليه خسان فَيصِررُ قَابضًا لواحب بكم الاب يَصيرُ قبا لِنَفْسِه بكم 
لي وِنْ 1 يَأَذَنْ في الْقَنَضٍ 1 يَجْزْ وَسَبَبْهَا إِرَادَةُ لحي للَوَاجِبٍ يوي كالْعِوَضٍ وَحَْسْن الثَناءِ وَالْمَحَمَةِ 
من الْمَؤْهُوبٍ لَهُ وَأَخْرَوِيَ وَسَرَائْطُ صِحَتِهَا في الَْاهِبٍ الْعَفْلْ وَالْبلُوعٌ وَالْمِلْكُ فلا نَصِح مِبَهُ الْمَجُْونٍ 
وَالصّغير وَالْعبْدِ وَلَوْ مُكَاتبًا أو أَمٌ وَلَدِ أو هُدَبَرَا َو مُبَعَضًا وَغَيْرَ الْمَالِكِ وَفي الْمَؤْهُوبٍ أَنْ يَكُونَ 
مفْبُوصًا غَيْرَ مُشَاع ُتمَيرًا عغَيْرَ مَشْغُولٍ عَلَى مَا سيت تَفْصِيلَه وَرَكُنُهَا هوَ الإيجَابْ وَالَْبُولُ وَحْكْمْهَا 
ُبُوتُ الْمِلّكِ لِلْمَؤْهُوبٍ لَهُ غَيْرَ لازم حَقٌّ يَصِحَّ البُجُوعٌ وَالْفَسْحُ وَعَدَمْ صِحَةٍ خِيَارٍ الشّرْطٍ فِيهَا فَلَوْ 
وَهَبَهُ عَلَى أَنَّ الْمَؤْهُوب لَهُ بِاليّارٍ ثلاث أيَام صّحَتْ الْيَةُ إِنْ اخْتَارَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَكَا وَلَو أبَْهُ عَلَى 
نّهُ اليَارٍ نََانَه أيّام صّمّ الْإبْرَاءُ وَبَطَلَ الَِارُ كَذَا في الخلَاصَة وَأَنَّهَا لا تَبْطْل بِالشرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ حَقٌّ 
َوْ وَهَب لِرَجْلٍ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُْبِقَهُ صَحتْ الَْةُ وَبَطَلَ الشَرْطٍ وَتَحَاسِنْهَا كثيرةٌ حَق قَالَ الْإمَامُ أَبو 
مَنْصُورٍ يجب عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ بعل وَلَدَهُ الْجُودَ وَالإِحْسَانَ كُمَا يب عَلَيْهِ أَنْ يُعَلَمَهُ الَوْحِيدَ وَالْإجَانَ 
إِذْ حب الدُنْيَا رَأْسْ كُلّ حَطِيئَةٍ كذ في اليَهَايَة 


(قَوْلُهُ وَنَصِحٌ بإِيجَاب كَقَوْلِهِ وَهَبْت وََلْت وَأَطْعَمْتُك هَذَا الطَعَامً) لِأَنَهَا صَرِيِحَةٌ فيهَا أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ مَا 
إِذَا كان عَلَى وَجْهِ الْمرّاح فِإِنَّ المَةَ صّحِيحَةٌ كذا في الخلاصّةٍ وَسْمْلَ مَا إِذا أَضَافَ الْبَهَ إلى جْزءِ يُعَيْ 
بِهِ عَنْ الْكُلَكُمَا إِذَا قَالَ وََبْت لَك فَرْجَهَا كانَ مِبَةَ كَذَا في الخُلاصة أَيْضًا وََْلَ مَا لَوْ قَالَ لِقَوْمِ قَدْ 
وَهَبْت جَارِيَتٍ هَذِه لِأَحَدِكُمْ فَليأَخْذْهَا مَنْ شَاءَ فأَحَدَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ مَلَكَهَا وكدًا بَِوْلِهِ أَذِنْت النّاسَ 
جَمِيعًا في تمر نحي مَنْ أَحَدَّ سَيْئَا فَهُوَ لَهُ فَبَلَعَ الئاس مَنْ أَحَدّ شَيَْا بمَلِكُهُ كذَا في الْمُنْتَقَى وَظَاهِرْهُ أن 
دن خذة و لف نان الوح لد اورت لاحك لا لشي رديت د بالطّعَام لِأَنَهُ لَوْ قَالَ أَطْعَمْتُك أَرْضَى 
كَانَ عَارِيَة َه لِرَقَبَتَهَا وَإِطْعَامًا لعَلّهَاكذَا في الْمُحِيطٍ 


[منحة الخالق] 
[مُؤْنَةُ رد الْوَدِيعَةٍ عَلَى الْمَالِكِ] 
(قَوْلَهُ وَقَد تَقَدَمَ أن الْمُخْمَارَ إ) أَيْ عِنْدَ قَْلٍ الْمَعٍ وَلَا يَْهَنُ 


(كِتَاب الَْة) (قَوْلَهُ وَقَدْ صَرّحَ به في الْمُحيط) أي بكؤنه وكِيلًا عَنْهُ في قَبْضِهِ تَأَمَلْ 


(قَوْلُهُ فَشَمِلَ مَاذًا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمرّاح !2) رَدَّهُ الْمَفْدِسِيَ بأنَهُ لَيِسَ في الخُلاصّة مَا بُفِيدُ دَعْوَاُ 
وَآلَّذِي فيها أَنَّهُ َب الَةَ احا لا جدًا فوَهَبَهُ جدًا وسَلَمَ صَحَتْ لَه أن اهِب غَيْرُ مازح وَقَد 
قبل الْمؤهُوبْ لَه قبُوُا صَحِحا كدًا في حَاشِيَةِ أبي السْعُودِ عَنْ المَوِيُ قلت وَلَيْسَ في كلام الْمُوَلَفٍ 
مَا يَقْمَضِي أَنَّ الْمِرَاحَ وَقَعَ في الإيجاب ِذَنَّ فَوْلَهُ أَطْلَقَهَا أي أُطَلّق اليه وَفَوْلَهُ فَسَمِلَ مَا إِذَا كان أَيْ 
طبه لا تمل وعَن عَبْدٍ الله بن الْمَباَكِ أَنّهُ مر َم يَضربُونَ الطُنبور فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ هبُومُ متي 
حٌَ تَرَوا كيْفَ أَضْرِبُ فَدَفَعُوا إِلَيِْ فَصَرْبَهُ عَلَى الْأَرْضٍ وَكَسَرَُ فَقَالَ رَأَنكُمْ كيف أَصْرِبُ قَالُوا أَيّهَا 
الشَنِحُ حَدَعَتا وَإَِاقَالَ َم ذَلِكَ اختزاًا عن فَوْلٍ أبي حَبيفة إن عِندهُ شر الْمَلاجِي يُوجبُ 
التّمَانَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا مر مِنْ أَنَّ هبه الْمازْح جَائرَةٌ ذا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَالّذِي مَرْ هُوَ 
َولَهُ يَجْلَ قَالَ لآحَرَ هَبْ لي هذا الشَّيْءَ مِرَاحًا فَقَالَ وَهَبْت وَسَلُمَ قَالَ 
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(قَوْلَهُ وجَعَلّمه لّك) لِأَنَّ اللّامَ لِلتَمْلِيكِ وَيهَذَا لَوْ قَالَ هَذِه الَْمَهُ لك كان مِبَةَ وَلَوْ قَالَ هي لَك حَلَالٌ 
لا تكُونُ جِبَةٌ إِلَا أنْ يَكُونَ فَبْلَهُ كلام يُسْعَدَلٌ به عَلَى أَنَهُ أَرادَ ب لَه كا في الخُلَاصّةٍ فَيدَ بقَوْلِهِ لك 
ِأَنَهُ َو قَالَ جَعَلته بنك لا يَكُونُ هِبَةَ وَجَذَا قَالَ في الخلاصَة لَوْ غَرَسَ لِابْبِهِ كرْمًا إِنْ قَالَ جعت 
لاني تَكُونٌ مِبَةَ وَإِنْ قَالَ باسْم ابني لا تَكُون هِبَةَ وَلَوْ قَالَ أَعْرِسُ بام ابني فَالْأَمْرُ مُعَرَدَدْ وَهُوَ إلى 
الصِحّة أَفْرَبُ اله. 

(قَوْلَهُ وَأعْمَرْئُكَ هَدَا الشّئء) لِأَنَّ الْعُمْرَى تملك لِلْحَالٍ فَتَقبْتُ البَُ وَيَبِطّلْ مَا افْمَضَاهُ مِنْ سَرْطٍِ 
اليُجُوع وَكَدَلِكَ ل سَرَطَ البُجُوعَ صَرِيحًا يَبِطّلُ شَرْطُة أَنْضًا لَوْ قَالَ وَمَبْئْك هَذَا الْعَبْدَ حَيّاتَك وَحَيَانَُ 
أو َعْمَرئُكَ َارِي هَذِهِ حَيّاتك أو أَعْطَيْتهًا حَيّائك أَؤ وَهَبْت هَذَا الْعَبْدَ حَيّائك فَإِذَا مَتَّ فَهُوَ لي أو 
إِذَا مت فَهُوَ لوَرئَتي فَهَدَا عَلِيكَ صّحِيحٌ وَشَرْط بَاطِلٌ لِما تَقَدَمَ أَنّهَا لا تَبْطْلْ بالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ 


(َوْلَهُ وَحمَلَنْك على هَذِهٍ الدَابّة اويا اليه لأنَّ الحَمْلَ عَلَى الدَابَِ وكاب وَهُوَ تَصَرُف في مَنَافِعِهَا لا 
في عَيْنِهَا فَتَكُونُ عَارِيَةَ إلا أن يَقُولَ صَاحِبُهَا أَرَدْت الْبَةَ لِأنّهُ نَوَى مُحْتَمَلٌ كلامه وَفِيهِ تَشديدٌ عَلَيْهِ 
وَمِثْلُهُ أَخَدَمْئُك هَذهِ ه الْجارِيَة (فَوْلُهُ وَكَسَوْئك هَذَا الكؤب) لِأَنَهُ يْرَادُ بِهِ التَمْلِيك قَالَ تَعَالَ (أؤ 
كِسْوَتُهُوْ] [المائدة: 89] وَيُقَالُ كسا الْأَمِيرْ فَُانًا تَؤْبَا إذَا مَلّكَهُ لا إذَا أَعَارَهُ وف الخُاصّة لو دَفَعَ 
إلى رَجْلٍ نْبا وَقَالَ ألبمن تَفسَك فَفَعَلَ يَكُونْ مِبَةَ ولو دَفَعَ إِلَيْهِ اهم وَقَالَ أنْفِفُهَا تكن قَرْضًا. اه. 
وَلَوْ قَالَ مكفيك يدا الكَوْبٍ أَؤ بَذِه الدَرَاهِم فَهِيَ هِبَةُكذا في الْمُحِيطٍ. 

(فَوْلَهُ وَدَارِي لَك هِبَةٌ َسْكُنهَا) لِأَنَّ فَوْلَهُ تَسْكُنُهَا مَشُورَةٌ بض بِضَّمّ الشينٍ وَلَيْسَ بِعَفْسِيرٍ أن الفغل لا 
تملح تفْسير] للانم فَقَد أَهَارَ عليه في مله أن يُسكِنَه قن ضَاء قل مورت وَإِنْ ضَاء 1 يَفْيَل 
كَقَوْلِهِ هَذَا الطَّعَامُ لَك تأْكُلْهُ أ هَذَا الَوْبُ لَك تَْبَسْهُ وَقَدْ تَقَدّمَ آَنَّ الْغمْرَى كايَة فَقَوْلَهُ هَْا هبةٌ 
لس بِقَبْدِ ب لَو قَالَ دَارِي لَك عْمْرَى تَسْكُنْهَا كَانَ كَدَلِكَ نص عَلَْهِ في التهَايَة (َوْلَهُ لا هِبَةَ سْكىَ 
أو سكي جِبَةُ) بتصّب هِبَةٍ فيهمًا عَلَى الَالِ وَبُحْثَمَلُ الْتِصابْهُمَا عَلَى التّْيزٍ لِمَا في قَْلِهِ داري لَك 
من الإبْهَام يَعْن أَنّهَا عَارِيةٌ فيهمًا لِأَنَّ السّكْى مُحْكُمْ في عَلِيكِ الْمَنْمَعَةِ فَكَانَ عَارِيََ قَدّمَ لَفظ الَةِ أو 
َخَرَهُ وَلَوْ ذكْرَ بَدَلَ سْكْى عَاريَةَ كَانَ عَارِيَةَ بلول وَلَوْ قَالَ هِيَ لَك مِبَةُ إِجَارَةِ كل شَهْرٍ بدزم أؤ 
إِجَارَةُ هبةِ فَهِيَ إِجَارَةٌ غَيْرْ لازمَةٍ فَيَمْلِكُ كلك فَسْحَهَا بَعْدَ المَنْضٍ وَلَوْ سَكَنَ وَجَب الْأَجْرُ كدا في 
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(قَوْلُهُ وَقَبُولٍِ) أَيْ صَّحَتْ اللْيَةُ بالإيجَاب وَالْمَبُولِ في حَقَ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ لأَنَهُ عَفْدٌ فَيَنْعَقِدُ يما كُسَائِرِ 
لْْقُودِ قَيدَْا بِكَوْنِمَا في حَقَ الْمَؤْهُوبٍ لَه لأَنَهَا نَصِحٌ بِالإيجاب وَحْدَهُ في حَقَ الْوَاهِبٍ لِمَا ذكَرُوا في 
الْأبمَانِ أَنَهُ لَوْ حَلّفَ أن يَهَب عَبْدَهُ لِفْلَانٍ فَوَهَب فَلَمْ يَقْبّلْ بَرّ في ِ يه يخلاف الْبَيْع وَالْقَبُولٌ تار 

يَحُونُ بِالْقَوْلِ وَتارَةَ بالْفغْلٍ وَمِنْ انان مَا قَدَمَْاهُ مِنْ فَوْلِهِ َو قَالَ قَدْ وَهَبْت جَارتتي هَذِه لِأَحَدِكُمْ 

ب الوا لي ا ار 
أَنَهُ لا يُشْمَرَطُ في الَْةِ الْمَبُولُ مُشكل وَفِيه رَجُل دَفَعَ تَوْبينِ إلى رَجْلٍ فَقَالَ عا هة شئت لك وَالْآخَرْ 

لإنبك فلَانٍ فَإنْ بن الَذِي لَهُ قَبْلَ أنْ يَعَفَرَقَا جَارَ وَِنْ 1 يبي 1 ير لأَنَ الجهَالَة 1 ترتفغ 


(قَوْلَهُ وََبْضٍ بلا إذْنِ في الْمَجْلِسٍ وَبَعدَهُ يه) يَعْني وَبَعْدَ الْمَجْلِسٍ لا بُدٌ من الْإذْنِ صَريًا قاد أنه لا 
د مِنْ الْقَبْضٍ فِيهَا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لا لِلصّحَة وَالتَمَحْنْ مِن الْقَبْضٍ كَالْقَبْضٍ وَيَذَا قَالَ 


[منحة الخالق] 


أو نَضر أَنّهُ يجورُ ذَلِكَ اه. 

(فَوْلُ وَهَذَا قَالَ في الخُلّاصّةٍ لا غَرسَ ن !ع) قَالَ في الْمئَح وَفي اَانَِة ِيِّ قَالَ جَعَلته لانني فُلَانٍ يَكُونُ مِبَة 
أن الجَعْلَ عِبَارَةٌ عَنْ التّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَ اغْرِسْهُ بِاسْم ابني لا يَكُونُ هِبَةَ وَإِنْ قَالَ جَعَلتهِ باسْم ابْني 
يَكُونُ هبَةَ لِأَنَّ النّاسَ يُرِيدُونَ به التَملِيكَ وَاهِيَةَ. اه. 

وَفِيهِ تُحَالَعَةُ لِمَا في الخْلَاصّة كُمَا لا يخْمَى اه. 

قَالَ الرَمْلُِ في حَاشِيّةٍ لح مَا في الَْانِيّة أَفْرَبُ لِعْرْفٍ النّاس. اله. 

َرَت في الْوَلْوَامجِيِّمَا نَّهُ رَجُلْ لَهُ ابن صّغِيرٌ فَعرَسَ كَزمًا لَهُ فَهَدَا عَلَى نَلائةِ أَوْجْهِ إِنْ قَالَ اغْرِن 
هَذَا الْكَرْمَ باسْم ائني فُلَانِ أو قَالَ جَعَلته لاني فُلَانٍ مِبَةَ أن الل إِنْبَاتْ فَيَكُونُ تَلِيكا وَإِنْ قَالَ 
جَعلَته باشم ابني فَالأَمْرُ مُتَرَدِدُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَ الْوَجْدِ الْأوَل. اه. ولْمْرَاجَعْ نُسْحَةٌ أُخْرَى 


(َوْلهُ وَمَا في الْمُحِيطٍ من أَنّهَا تَدلْ عَلَى أنه لا يُشعَرَطُ في الَِ لْقبُولُ مشكل) الصِّيرُ في أنه 
امال لشيقة وز بي أن أ قو لول مع نابل فا يفي وعل نك لخاد 
في اشتراط الَْبُولٍِ وَعَدَمهِ وَبآللَهِ التَْفِيِقُ قَالَ في التَمَارْحَانِيّة وف الذّخبرَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جيتئذٍ إذَا قَالَ 
١‏ َجُلْ لِعَبْرهِ وَهَبْت عَبْدِي هَذَا منك وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ فََبَضَ الْمَؤْهُوبُ أ لَهُ الْعَبْدَ وَكَ يَقْنْ قَبلْت جَارَتْ 
لَه وَكَدَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ غَائًِا فَذَهب وَقَبَصَهُ و1 يَقْلْ قلت جَارَثْ الَْهُ قَالَ الْمَقِيهُ أبُو اللَيْثْ 
وَبِقَْلٍ أي بكر تأحْدُ وَف التَهذِيبٍ وَلَوْ قَالَ فَبَضنْته قَالَ أو بكر جَارث الْيةُ من غَبْرٍ قَوْلِهِ قلت 
وَيَصِيرٌ قَابِضًا في فَوْلٍ مُحَمَدٍ وقَالَ أَبُو يُوسُْفَ لا يَصِيرُ قَابضًا ما 1 يَفِيِضْ. اه. 


(قَوْلهُ وَالتَمَكن ه من الْقَبْضٍ كَالْقَنْضٍ) قَالَ في التَعَارْخَانِيّة قَدْ ذَكَزْنَا أَنَّ المبَةَ لا كد عم إلا بِالْقَنَضٍ وَالْفَبَْضُ 
نَوْعَانِ حَقيقيٌ وَأَنَهُ ظَاهِرٌ وَحكْميّ وَذَلِكَ بِالتَخْلِيَة وَقَدْ أَشَارَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَدٍ 0 الْمَنْضٍ الحَكمىّ وَهَوَ 
الْمَبْضُ بطريق الَخْلِيَةٍ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَدِ خَاصَّةَ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ التَخْلِيَُ لَنِسَت بِقَبْضٍ وَهَذَا 
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في الاخْتارٍ وَلَوْ ؤُهِب مِنْ رَجُلٍ تَوْبَا فَقَالَ قَبَضْته صَارَ قَاِضًا عِنْدَ أي حَيِيفَةَ وَجْعِلَ مَكُنْهُ مِنْ الْقَبْضٍ 
كَالْفَيْصْ كَالتّخِْيَةِ في الَْيْعْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا بْدَّ منْ القَبْضٍ في يَدِهِ. اه. 
وَأَشَارَ الْمُصَبَفُ إِلّ أَنَهُ لَوْ تَهَاهُ عَنْ الَْنْضٍ لا يَصِحُ فَنْضْهُ لا في الْمَجْلِسٍ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنّ صِحَةً قَبْضِهِ 


م م 
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في الْمَجلِس لِأَجْلٍ أنه أَذِنَ به دَلَالَةَ لِمَسْلِيطهِ عَلَيْهِ ما فَإذَا َهَاهُكَانَ صَريخا وَهُوَ يَفُوفُهَا وَلَوْ وَهَبَ 
:2 ا صُنْدُوقٍِ مُفْفَلٍ وَدَهَعَ إَِيْهِ الصّنْدُوقَ 1 يكن قَبْضًا وَإِنْ كان الصّنْدُوقَ مَفْفُوحًا كان قَبْضًا 
ِأنُ كه الْقبِضُ كدًا في الْمُحِيِطِ 


(قَوْلَهُ في عحُوزِ مَفْسُوِ وَمْشَاع لا يُمَسَمُ) أَيْ تَجُورْ لَه فيا ذَكِرَ قَيّدَ بالْمَحُوز لِأنَّ الْمُمَصِل كَالثّمرَة 


عََى الشّجرٍ لا تور به ويد شاع باك يقس لِأنَ جبَة المساع الَذِي تكن قَسْمكة لا يح 


م 
7708 


َم وَأمَاإجَارَُُ إن كان من الشَّرِيكِ فَهوَ جَائرُوَإِنْ من أَجتبيَ لا يجو مُطَلقا عَنْ أبي حَبيقة وي 
فَاسِدَةٌ عَلَى فَوْلِِ فَيَجِبْ أَجْرُ الِْذْلٍ عَلَى الْأصّحَ خِلاهًا لِمَنْ قَالَ بِبُطلَاتما فَلَمْ يُوجب شَيْمَا وما 


الشّيُوعٌ الطّرِئٌ فَفِي ظَاهِرٍ الرَوَايَةٍ لا يُفْسِدُ الْإجَارَةَ وَأَمّا إعَارتَهُ فَجَائِرَةٌ إن كَانَتْ مِنْ شر 


4 


2 
ص 
ص 
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سَلَمَ الْكُلَ فَهِيَ إِعَارَةٌ مُسْتأئَفَةٌ لِلْكُلَ وَإِلَا لا يبَرُ وَأَمّا رَهْنْهُ فَهُوَ فَاسِدٌ فِيمَا يَنْقَسِمْ أؤ لا مِنْ شَرِبكه 
أ من أَجْتيَ بخلافٍ الرّمْنِ مِنْ الَْْنِ فَإِنّهُ جَائِرٌ وَأَمّا وَقَفَهُ فَهُوَ جَائِرٌ عِنْدَ أبي يُوسُفَ خلافا لِمُحَمَّدٍ 


فِيمًا يلها وإنْ كان بم يِه فَجَائرٌ الاق وف الْكدرر بقل محَمَدٍ وَاخْمارَ مَسَايحُ بَلْخ فَوْلَ أبي 
ُوسْفَ وما وَدِيعمهُ فَجَائرَةُوَتَكُونُ مع الشَريكِ وَأَمَا فَرْصْهُ فَجَائِرٌ كما ذا دقع إن لها وَقَالَ 
خْمْسَمِائَةٍ فَرْضًا وَحْمْسَهِانَةٍ شركة كذًا في البَهَايَةِ هْنًا. 

وَأَمَا غَصْبْهُ فَمُمَصّوُرٌ قَالَ الََْازِيُ وعَلَيْهِ الْمَعْوَى وَذكْرَ لَهُ في الْفُصُولٍ صُوَرا وَأَمَا صَدَقَعُهُ فكَهبَته إلا 
إِذَا تَصَدَّقَ بِالْكُلَ عَلَى الْتَيْنِ إِنَهُ تجُورُ عَلَى الْأَصّحَّ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَهبَهُ الْمْشَاع فِيمَا لا يَنْقَسِمْ تُفِيدُ 
الْمِلّكَ لِلْمَؤْهُوبٍ لَهُ عَلَى وَجهِ لا يَسْتَحِقٌ الْمُطَالبََ بالْقِسْمَةٍ لِأَنَّهَا لا مُكِنْ وَأمًا الْمُهَايَهُ قلا نب في 
طَاهِرٍ الرَوَايَةِ لأَنَّهَا إعَارَةَ َإِنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُعيرا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَالجُبرُ عَلَى الْإعَارَة غَيْرْ 
مَشْرُوع وَفي روايّةِ تب ثم الحَدُ الْقَاصِلْ بَبْنَ ما يحْتَملٌ الْقِسْمَةَ وَمَا لا يكْتَمِلُهَا أَنَّكُلَ مَا كان مُشَْرَكًا 
ِنَ اين فَطَلَب أَحَدُهْمَاالقِسْمَة وت الْآحَرُ فَِنْ كان لِلْقَاضِي أَنْ يُبرَ الآبي عَلَى الْقِسْمَة فَهُوَ با 
يتْتَمِلْهَا كَالدَارٍ وَالْمَيْتِ الْكَبيرٍ وَإِنْكَانَ مما لا يبه فَهُوَ مما لا يتَمِلُهَا كَالْعبْدٍ وَالْحَمَام وَالْبَيْتِ الصّغيرِ 
وَاخَائْطٍ وَيُشْتَرَطُ في صِحَةٍ جبَة الْمُشَاع الَّذِي لا يعملا أَنْ يَكُونَ قَدْرا مَغلُومًا حَقّ لَوْ وَهَب نَصِيبَه 


م 


ب مض 


مِن عَبْدٍ وإ يُعْلِمْهُ بِهِ 1 يجْْ لِأنَّهَا جَهَالَةٌ ثوجب الْمُتارَعَةَ وما لا يحتلُهَا الدَرْهَمُ الصّحِيحُ حَقٌّ لَوْ 
وَهَب دِرْعَمًا صّحِيحًا لِرَجُلَّنِ صَح. 

وََو كان مَعَهُ دِرْهمَانِ فَقَالَ ِرَجُل وَهَبْت لَك دِرْعَمًا مِنْهُمَا فَإِنْ كانا مُسْمَويَنٍ 1 تجْز اله إِلّا أنْ يفْرَِ 
أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانا مُحَْلِعَينِ يجُورُ لِعَدَم احْتمَالِِمَا فََمَا في الْمُمَطَّعَة فَلَا تجُورْ إِلّا بالْإفْرَازِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ بَنَ 
رَجَُيْنِ فَوَهَب أَحَدُهمَا لجَذَا الْعَبْدِ شَيْئَا فإِنْ كَانَ يحَْمِل الْقسْمَة لا نَصِحٌ أَصْلّا وَإِنْ كانَ لا كَتَولَْا 


صَحَْتْ في نَصِيب صَاحِبِهِ وَلَوْ وَهَب أَحَدُ الشَرِبكَبْنِ حِصّتَهُ مِنْ الرّئح لآخَرَ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا 1 
يَصِحّ لِاخْتِمَالِهِ الْمَسْمَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا صّحَّ لِأَنَّ الدَيْنَ لا يحتَمِلْهَا كذ في الْمُحِيطٍ وَف الصّحَاح 
بُقَالُ سَهُمْ سَائِعٌ أي غَيْرْ مَفْسُوءِ وَأَرَادَ الْمُصَبْفُ بالشيُوع الْمَانِع الشيُوع الْمُمَارِنَ لِلْعَقْدٍ لا الطّارِى 
أن يَزْجع الَْاهِبُ في بض الَْةِ ًا فِإِنُّ لا يُفْسِدُها أمًا الاسْتِخمَاقَ فَيْفْسِدُ الْكُل لِأَنُّ مان لا 
طَارِئٌ فَيّدئا بالية لِأنَّ الرَهْنَ يُبْطِلُهُ الشيُوغ الطَارئ كَالْمُمَارِنِ كذَا في البَهَايَةِ 

(فَوْلُهُ قَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَمَهُ صَعَ) أَيْ لَوْ وَهَب مُشَاعًا يُقَسَمْ ثم قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ صم وَمَلَكَهُ لأنَّ التّمَام 
ِالْمَنْضٍ وَعِنْدَهُ لا شيُوعَ فَأَقَادَ أَنّهُ لَوْ فَبَضَّهُ مُشَاعًا لا يْلِكُهُ فلا يَنْفْذُ تَصَرُفُهُ فيه لِأَنَهَا مبَةٌ فَاسِدَةْ 
آلا وَهِيَ مَضْمُوتةٌ بالْقَبَضٍ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ وَهُوَ الْمُختَارُ فَلَوْ بَاعَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لا 
يَصِحُ كا في الْمبْتَعَى بِالْمُعْجَمَةِ وَأَقَادَ أَنَّهُ َو دَفَعَ دِرْعمَينِ إلى رَجْلٍ وَقَالَ أَحَدُهما جبَةٌ لك وَالْآحَرْ 
أَمَائَةٌ عِنْدَكَ فَهَلَكَا حيعًا يَضْمَنْ دِرْهَمَ اليَةِ وَهُوَ في الْآخَرٍ أَمِينَ كذًا في فَتَاوَى قَاضِي خان 

[منحة الخالق] 

الخلافٌ في اللي الصّحِيحَةٍ فَأمَا لَه الْمَاسِدَةُ فَالتَخْلِيَُ لَيْسَتْ بِقَبْضٍ اتَقَاقَا 


(قَولَهُ وما الْمُهَايآة فا نب !) قَالَ بَعْض الْفُصَلَاءِ الذي يُفِيدُهُ الَبلعِيْ أَنَهُ يبَر عَلَى الْمهَاية 
أنه سمه المتافع واَرُع وقع في الع يكُون يجا في يما رع به فلا الى به وها المخطور 
لجاب في عَبْنِ ما تبرّع به وَقَالَ قَاضِي رَادهُ بعد نَل أَنَّالْمُهَاَةَ لا نْب مع عِلَّيهِ عَنْ صاب غَايَة 
الْبَيَانِ لَعَنَ هَدَا الجَوَاب غَيْرْ صّحِيح لِأَنَّ المهَايْوْ يب وَيْرِي فيد جَبْرُ الْقَاضِي إِذَا طَلَبَهُ أَحَدُ 
ارك لا يما يما لا سم نص عليه في عام لكب (قوْلهُوَُشَْرَطُ في صِحَة هِب الْمْسَاع إخ) 
في ادي أو وهب تَصِبَهُ من عَبْدِ َم يَْلَمْ به ] يْْ فإ عَلِمَُ الْمَوْهُوبُ لَه يَبَغي أن يور عند 
الإقام ذُونَهُمَا وَفِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ جَمِيعْ مَا أَملِكة لِفْلَانٍ يكُونٌ مِبَةَ لا تجُورُ بدُونٍ الْقَبْضٍ وَفي مُنْيَةِ المُفقي 
قَالَ وَهَبْت نَصِبي مِن هَذِهٍ الدّارٍ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ لا يَعْلَمْ كُمْ نَصِيبُهُ صَحَتْ اه. 

وَلَعَلَ لْمْمفَاحِشَ جهَالُهُ لا قصِحْ هبه كَمَولِهِ وََبْدُك شَيْنَامِنْ مالي أو من كذًا كذًا بط السَائِحَايِ 
قُنْت وَفي التََارْحَاِيّة مفْلْ مَا في الْمُنيَة 
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وَأََادَ أَنهُ َو وَهَب نِضْف الدَّارٍ مِنْ رَجُلٍ وَل يُسََمْ نح وَهَبَ التَصْف الْبَاقِيَ لِذَلِكَ الرَجْلٍ فَسَلّمَ جميع 
الدَّارٍ مِنْهُ خْمْلَةَ يجُورُ وَأَقَادَ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ نِصْفَ الدَّارِ ِرَجُل فَسَلّمَ نه وَهَبَ الصف الْبَاقِي لِدَلِكَ 

اليَجْلٍ فَسَلّمَ فكلا الْعقْدَيْنِ فَاسِدٌ كُمَا صَرّحَ به الْإسْبِيجَايُ وََا ذكَرَُ هنا عْلِمَ أن فَوْلَهُ تصِحٌ في َحُوزٍ 
مَفْسُوم مَغتاهُ أَنَّهَا لَك بمَذِهِ الشُرُوطٍ لا أن الصّحَة مُمَوَقفَةٌ عَلَى الْقِسْمَةٍ لِأنّهُ َو وَهَبَ شَالعًا ُقَسَمْ 
نَصِحٌ اليَهُ مِنْ غَيْرٍ مِلْكِ وَيَذَا لَوْ قَبَضَهُ مَفْسُومًا ما مَلَكَهُ وَلَوْ كَانَ شَرْطًَا ِلصِّحَة لاختيج إِلَ تَجْدِيدٍ 


(قَوْلُ وَإنْ وَهَبَ دَقِبقَا في بُرّ لا وَإِنْ طْحِنَ وَسَلَّم) أَيْ لا نَصِحٌ اله وَأَضَارَ به إلى أَنَّ جِبَةَ الْمَعْدُومِ 
تَمّعْ باطِلَةَ فلا تَعُودُ صّحِيِحَةً بِالتَّسْلِيِم فَدَخَلَ فيه ما لو وَهَب ذُهْمًا في هسم أَؤْ سَمنَا في لبن أو حَمْلٌ 
جَرِةٍ وَحَرَجَ عَنُْ اللَنُ في الصّرْع وَالصُوفْ عَلَى طَهِرٍ الْعَتم وَالزَرْعٌ وَالنَخْلُ في الْأَرْضٍ والتَمِر في 
النَخْلٍ وَالدَّارُ الي فيا مَمَاعٌ الْوَاجِبٍ وَاججْوْلَقْ الَّذِي فِيهِ الدَّقِيق أو السَرْجٌ أ اللّجَامُ دُونَ الدّابّة أو 
خْلِيٌ الْجاريَة دُونَهَا أو دَابََ وَلَهُ عَلَيْهَا حمل أ قُمْقُمَة فِيهَا مَاءٌ دُوتَهُ فإِنَهُ كَالْمْشَاع يَصِحٌ وَبمْلِكُ إِذَا 
قصله وَسلمَهُ وََرُ الإ بابض بغ القراغ ول يُغقةُ لذن قله كما لا يغقة بالشنليم قبل 
بخلافِ ما لَوْ وَهَبَ الْمَمَاعَ الذي في الدَّارٍ وَسَلَمَهَا مَعَهُ أ الدَّقِيقَ في الجوَالِق وَسَلّمَهَا أو دَابَةَ مُسَرَجَةَ 
ُلَجَمَةٌ ذوتهُمَا أؤ جاربَةً عََيْهَا حلي ذوتَه أو ما علَى داب ذونَهَا وَسَلَمَهُما أو ما في فَمْقَمَةٍ ذُونَهَا 
أو دَارََا ونا فِيهَا أمتِعَةٌ وَهُوَ سَاكِنْ فِيهًا حَيْتُ يور وَِنْ وَهَب وَارا فيا ممَاعٌ وَسَلَمَهَا كذَلِكَ ثم 
وَهَب الْمَمَاعَ منْهُ أَنْضًا جَارَتْ في الْمَتَاع خَاصةٌ وَإِنْ بَدَأْ فَوَهَبَ لَه الْمََاعَ وَقَبَضَ الدَّارَ وَالْمَعَاعَ م 
َب الدَارَ جار الْيَةُ فيهما لِأَنُّ حينَ هِب الدَارٍ ل يكن للْوَاهِبٍ فِيهَا شَيْءٌ وَحِنَ هِب الْمََاعِ في 
الْأَوَلِ رَالَ الْمَانِعُ عَنْ قَبْضٍ الدَّارٍ كن 1 يُوجَذ بَعْدَ ذَلِكَ فِغْلَ في الدّار لِيَعمَ قَنْضْهُ فيهَا قلا يَنْقَِبْ 
الْمَنْضُ الْأَوَلْ صّحِيحًا في حَقَّهَا كَذَا في الْمُحِيطٍ وَقَيَدْا بِكَوْنٍ الدّارٍ الْمَؤْهُوبَةِ مَشْعُولَةٌ ماع الْوَاهِبٍ 
لوقب أن اماع فق فر حت الي ندر ار عله فلغ يطهز أنه مشفوة 
ماع الْوَاهِب كما لَوْ كَانَ فِيهَا مَمَاعٌ عَصبَهُ الْوَاهِبْ أَؤ الْمَؤْهُوبُ لَهُ فَلَوْ هَلَكَ الْمَمَاعْ نه ظَهَرَ 
لإاسْتِحْقَاقٌ إِنْ شَاءَ الْمْسْتَحِقُ صَّمِنَ الْوَاهِبْ وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ عِوَصَهُ عَنْهَا أو لا في 
قَواهِمْ حمِيعَا وَهُوَ الصّحِيحُ كذًَا في الْمُحِيطِ 


(قَولَهُ وَملَّكَ بلا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ) يَعْن يْلِكُ الْمَْهُوبُ لَهُ الْعيْنَ مِنْ غَيْرٍ اسْترَاطٍ 
تَجْدِيدٍ الْمَنْضِ إِذَا كَانَتْ في يَدِهِ لحُصُولٍ الشَرْطٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ في يَدِهِ أَمَائَةَ أؤ مَضْمُونَة 
وَلَوْ وَدِيعَةَ لِأَنَُ بَعدَ البَِ 4 يكن عَامِلا لِلْمَالِكِ فَاغْمُِرت يَدْهُ الحقيقِيةُ وَالْأَضْل أَنَهُ مَقَ تَجَانَسَ الْمَبْضَانِ 


تاب أَحَدُهُمًا عَنْ ار وَإِذَا تَغَايَرَ تاب الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْىَ لا عَكْسْهُ فَنَاب قَبْضُ الْمَعْصُوب 
وَلْمَيع لاسا قبْضٍ الْبنع الصّحِيح وَلا يَنُوبُ قَبْضْ الْأَمَائَةِ عَنْهُ وَف الْكافِ مِنْ بَاب الْمُتَفَرَقَاتِ 
تَقَابَتضًا فَتَقَايَكُا فَاشْتَرَ: ى أَحَدُهُمَا مَا أَقَالَ صَارَ قَابضًا ِنَفْسِ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ قاد أنُّ لَوْ وَهَب نِضْف الدَارٍ إح) قَالَ في جَامِع الْفُصُولَينٍ رمز فَتَاَى الْقَاضِي ظَهِرٍ 
وَيُشْمَرَطُ كوْنُ الْمَوْهُوبٍ مَفْسُوما مُفْرَرا وَقْتَ الْقَنْضٍ لا وَقْتَ الْيَِ حَقٌّ لَوْ وَهَبٍ نِضْفَ دَارِ شَائِعَا و 
يُسَلَمْ حَنّ وَهَبَ الَصْفَ الْآخَرَ وَسَلَمَ الكل جَارَ اه. 

نه َمَرَ لخواهر زاده الشّيُوعٌ حَالَة الْمَبْضٍ يَمْتَْ اليَةَ وَحَالَةَ الْعَقْدِ لا يمْتَْ وَالتَخْلِيَةَ في الَْةِ الصّحِيحَةٍ 
قَبِْضْ لا في الْمَاسِدَةٍ. اه. 


(قَولَهُ خلا مَا لَوْوَهَب الْمَمَاعَ إ) (فَمَط) أَيْ فَتَاوَى الْقَاضِي ظَهِيرٍ جَارَّ هِبَةُ الشّاغِلٍ لا الْمَشْغُولٍ 
وَالْأَصْلٌ أَنَّ اشْتعَالَ الْمَؤْهُوبٍ يِلّكِ الْوَاهِبٍ بَمْتَعْ َامَ الَةِ إذْ الْقَبْضُ شَرْطٌ أَمّا اشْتِغَالُ مِلْكِ الْوَاهِب 
بالْمَؤْهُوبِ قَلَا يْتَعْهُ (ت) أَيْ الزِيَادَاتِ وَهَبَهُ دَابَةَ مُسَرَجَةَ بِدُونٍ سَرْجِهَا وَجَامِهَا وَسَلَّمَهَا كَذَّلِكَ يج 
لِإِشْتِعَانًا يما وَجَارَ عَكْسْهُ لِعَدَّم اشْتِغَالِمَا بحا وَعَلَى هَذَا الرَهْنُ قَالَ صَاحِبُ جَامِع الْفُصُولَْنٍ أَقُولٌ: 
فيه ولكر إِذْ الدَّابَةُ شَاغْلَةٌ ِلسّزج وَالبَجَام لا مَشْغُولَة (صِل) أَيْ الْأَصْلْ عَكس في هَاتَيْنِ الصُوركَينٍ 
يَقُولُ الحقيد الظَّاهِرُ أَنَّ هذا هُوَ الصّوَابُ كما لا يخْقَى عَلَى ذَوِي الْأَلْبَابٍ نُورُ الْعَيْنِ (فَوْلَهُ وَقَيدْا 
بَكَوْنٍ الدَّارٍ الْمَْهُوبَةٍ مَشْعُولَةَ إّ) (ت) رَمْرُ الزيَادَاتِ جار هِبَهُ الْمَشْعُولٍ بِلْكِ غَبْرٍ الْوَاجِبٍ فَلَوْ 
َعَارَ بَيْنَا فَوَضّعَ فيه الْمُعيرُ أَوْ الْمُسْمَعِرُ مَمَاعَا عَصّبَهُ نه وهب الْبَيْتَ مِنْ الْمُسْتَعِيِرٍ جَارَ وَكَذَا لو 
وَهَب بَيًْا با فيه أو جْوَالِعًا ما فيه من الْمََاع 00 0 جَارٌ في الدَّار وَاججُوَالِقَ إِذْ يَدُ 
الْوَاهِبٍ كانت تَابمَة عَلَى الَْيْتِ وَالْممَاعَ حمِيعًا حَقِيقَةَ قَصَّحَ التَسلِيمُ ثم بالاسْتِحْقَاقٍ طَهَرَ أن الْمَنََ 
لِغَيرِهِ و يَظهَرْ أنَّ البَيْتَ مشخول بلك الْوَاهِبٍ وَهُوَ الْمَانِعُ. 

وَكذَا اليَهْنْ وَالصدَفَةُ إِذ الْقَبَْضْ شسَرْطْ تَامِهَا كَالَةِ أَقُولُ: في الْفْصُولَيْنٍ أُسْثْدِلٌ بمَذِهِ الْمَسَائِل عَلَى 
جَوَازٍ هبَة المشفو ‏ ِلك غَبْرِ الواهِب وَقَدْ صَرَّحَ في زِيَادَاتِ قَاضِي خان أَنَّ الاشْتعَالَ يلك غَيْرِ 
الْمَؤْهُوبٍ لَهُ ينع صِحَةَ الِيَةِ سَوَاءْ كانَ مِلْكَ الْوَاهِبٍ أَوْ غَيْرَهُ كن لَه إِنا قَِعْ إذَا كان الاشْتعَالٌ 
م في يَدِ الْوَاهِبٍ أو في يَدِ د غير الْمَؤْهُوبٍ أ لَهُ أمّا إِذَا كَانَ الْمََاعٌ في يَدِ د الْمَؤْهُوبِ لَه يغب أو عَارِيَة 
أو غَبْرِ ذَلِكَ فا تِعْ وَاسَْدَلَ عَليِْ بجا مر مِنْ مَسَائِلٍ الْإِجَارَةٍ وَالْصب وَالِاسْتِحْفَاقٍ فَظَهَرَ أن 


الأصل أَنَّ اليه إِذَا كَانَتْ مَشْعُولَةَ مِلْكِ الْوَاجِب أَؤ يِلْكِ غَيْرِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ ْنَع ليَةُ إِذَا 1 يَكْنْ في يَدٍ 
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فَتَقَايَكَا ثم جُدَدَ الْعَفْدُ في الْقَائِم لا يَصررُ قَابِضًا بَفْس الْعَفَدٍ لِأَنَُ يَصِرُ مَضْمُونًا بقِيمَة الْعَرْضٍ الْآخَرِ 
فَشَابَهُ الْمَرْهُونَ. اه. 
وَذكْرٌ فُرُوعًا تَعَعَلّقُ بِالْمَبْصَيْنِ فَرَاجِعْهَا 


[هِبَهُ الآب لِطِفْل] 

(قوْلَهُ وَهِبَُ الأب لِطِفْلَةِ تَيِمُ بالْعَفْدِ) لأَنَّ قَبَْضَ الأب يَنُوبُ عَنْهُ َمِل كَلَامُهُ ما إذَا كاث في يَدِ مُودّع 
الأب لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ يخلافٍ مَا إِذَا انث في يَدِ القاصب أ لْمرْصّنٍ أَو الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثْ لا وذ لمي 
عَم فَبْضٍِ لِأنَ فَبْصَهُمْ لِأنفْسِهِمْ وَنمل ما إذَا م يُشْهذ فَإنَ الها لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَيهَا وَمَا في 
الْكَاني ِلْحَاكِم مِنْ إِشْهَادٍ الأب عَلَيْهَا َللِاخَْاطٍ لِلتَّحَرُزٍ عَنْ جُحُودِو أؤ جود وَرَنَيهِ وَمََِ مَا إِذَا ل 
يَقْبَلَ الْأَبْ لِأَنَّ الأب يَتَوَلّاهُ فَاكْتَفَى فيه بالإيجَاب كَبَيْع مَالِهِ من ابْبهِ الصّغيرٍ وَشْمْلَ مَا إِذَا كَانَ عَبْدًا 
آبها أو أَرْسَلَهُ في حَاجَهد فَوَهَبَهُ لَُ قبل عَوْدِِ فَإنَّهَا صَحِيحَةٌ وَنعْلَ ما إذَا كانت ازا مَشْْولٌَ بتاع 
الأب فَإِنَهُ لا جنَعْ كما ذا كَانَ سَاكمًا فِيهَا وَأَرَادَ الب مَنْ لَهُ ولايةٌ عَلَيْهِ في الْجُمْلَةِ فَشَمِلَ الم إِذَ 
وَهَبَثْ ولا وَل لَهُ ولا وَصِيّ وَكُلُ مَن يَعُولَهُ لوْجُودٍ الْولايَةِ في الَأَدِيبٍ وَالتَسْلِيم في الصّباعةٍ فَدَحَلَ 
الأَحُ وَالْعَمُ عِنْدَ غَيْبَةِ الأب عَيْبَةَ متَقَطَةَ إِذَا كَانَ في عَِالهِمْ وَِذَا عُلِمَ الحَكُمْ في الَْةِ عُلِمَ في الصدَقَةٍ 
بِالَْوْلى وَقَيّدَ بِالطَفْلٍ لِأَنَّ لَه لِلْوَلَدٍ الكبيرٍ لا تم إلا بِمَبْضِهِ وَل كَانَ في عِيَالِهِ ذا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ 
لَه فَانْصَرَفَتْ إل الْأَعْيَانٍ فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أن الأمّ َو وَعَبَتْ مَهْرَهَا لوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ تَفْيِصَهُ لا يتم إلا 
بِنَنْضٍ الْوَلّدِ بَعْدَ أَنْ تُسَلَطَهُ عَلَيِْ كَذّا في فَعَاوَى قَاضِي خان. 

(قَوْلهُ فُرُوعٌ) يُكرَهُ تَفُضِيل بَعْضٍ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضٍ في الَة حَالَة الصّحَة إِلّا لِِيَادَةٍ فَضْلٍ لَهُ في 
الدِينٍ وَإِنْ وَهَبَ مَالَهُ كُلَّهُ الْوَاجِدٍ جار قَضَاءٌ وَهُوَ آثمْكُذًا في الْمُحِيِطٍ وَف فَتَاوَى قَاضِي خان رَجْلٌ 
أَمَرَ شَرِيِكَهُ بِأنْ يَدْفَعَ إلى وَلَدِهِ مَالُا قَافمَنَعَ الشَرِبك عَنْ الْأَدَاءٍ كَانَ للابْنٍ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِنْ 4 يَكُنْ عَلَى 
جد الم وَإِنْ كان عَلَى وَجْههَا لا لِأنُّ في الْأَوَلِ وكِيل عَنْ الب وني الات لا وَهِيَ غَيْرُ تَامَةٍ لِعَدَم 


الْملّْكِ لِعَدَمِ الْقَبْضٍ وَفِ الخُلَاصَةٍ الْمُخْمَارُ الَسْوِيَةُ بَيْنَ الذَّكرِ وَالْأنتَى في لمَْةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ فَاسِقًا 
ََرَادَ أن يَصْرِفَ مَالَهُ إلى وُجُوهٍ الَيرٍ وَحْمَهُ عَنْ الْمِيرَاثِ هَذَا خَيْرٌ من تَرْكهِ أن فيه إِعَانَهَ عَلَى 
الْمَعْصِيّة وَلَوْ كان وَلَدُهُ فَاسِقًا لا يُعْطِي لَهُ أككر مِنْ فُوتهِ وَلَوْ اَحَدَ لولَدِوِ نابا نه أََادَ أَنْ يَدْفَعَ إل 
آخَرَ لَّيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَا أنْ يْبيْنَ وَقْتَ الاتخاذ أنَهُ عَارِيَة يد وكَذَا لَو الْمْلَ لتلْمِيذِه ثِيَابًا فَأَرَادَ أنْ يَدْفَعَ إلى 
غَيرِه وَإِنْ أَرَادَا الاختيّاط يُبَيَنْ أَنَهَا عَارَِة حَىَ ق كله أنْ يَدْفَعَ إلى غَيْرِهِ. اه. 

وني المبتقى لفن المحم من آخره من تع لود ناا قبل أذ يول لوطع علها تنو الهأ لملحفة 
وَالْوسَادَةٍ 2 م وَلَدَنَهُ امْرَأتهُ وَوْضِعَ عَلَيْهَا م مَاتَ الْوَلَدُ لا تَكُونُ الثِيّابُ ميرانًا ما 1 يُقرٌ بق أَنَّ التيّاب مِلْكُ 
الو يلاف ثاب الْبَدَنِ ل إِنَّ قْلَانّ كَانَ 0 


د )د 


(َوْلهُ وَِن وهب لَه أَخْتيٌ يَمُ بقَبْضٍ وَلِيَه) أن لاي ولاية التصَرُفٍ في مَالِه وَفَبْضِها مِنْهُ أراد بالوَلي 
هنا وَاجدًا من أَزِْعَةٍ وَهُوَ الأب وَوَصِيُُ وَاجَدُوَوصِيهُ عَلَى هَذَا الِب وَأَطْلََهُ َشْمِلَ ما إِذا كان في 
حجرو أَؤ لا وا يِجُورُ فَبَْضُ غَيْرٍهَؤْلَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ وُجُودِ وَاجِدٍ مِنْهُمْ سَوَاءْ كانَ الصَّغِيرُ في عَِالٍ 
الْقَابضٍ أو ل يَكُنْ وَسَوَاءَ كان ذا رم ترم أ أَجْتَيبا والْمُرَادُ بالْؤْجُودٍ الور فَلَوْ عَابَ عَبْيَة 
مُنْفَطِعَةَ جَارّ فَبْضْ الَّذِي يَْلُوهُ إلى الْولاية كذًا في الخلَاصَةٍ وَيُبَاحُ لِْوَالِدَيْنٍ أنْ يأكُلَا مِنْ الْمأكُولٍ 
لْمَؤْمُوبٍ لِلصّغيرٍ كَذَا في الخلاصة أَبْضًا فَأَقَادَ أن غَيْرَ الْمَأَكُولٍ لا يُبَاحُ لُمَا إلا عِنْدَ الاخبيّاج كما لا 
ل ا و 
شَيْءٍ يَسْتَعْمِلَهُ 0 قشي لصي وكات غَيَرَ تك الام الذكزير 0 قاع البنت 
ُنْظَر إلى المُهْدِي 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ وَممْلَ مَا إِذَا كانت دَارَا مَشْعُولَةَ بمتاع الأب !2) قَالَ الرّملِْ وَكُذَا إِذَا وَهَبَثْ الْمَرةُ دَارَهَا 
َِوْجِهَا وَهِيَ سَاكِتةٌ فيها وَهَا أمْيعَةٌ فيها وَالزّْجْ سَاكِنْ مَعَهَا حَيْتْ يَصِحْ كُمَا في النَجْيسٍ. اه. 

َف فَتَاوَى أَبي اللَّيْثِ رَجُلُ وَهَب لابنه الصّغيرٍ دَارَا وَالدّارُ مَشْعُولَةٌ بمتاع الَْاجِبٍ جَارَ وَفِ الْعَتَابَِة 
وَهُوَ الْمَأَحُودُ به وَعَلَيْهِ الْمَعْوَى (م) وَسَيَْتي بَعْدَ هذا عَنْ أي حَبِيفَةَ وي يُوسُفَ مَا يُحَالكُ هَذَا وَفي 
الْمُنمَعَى عِنْدَ نحَمَدٍ رَجْلْ وَهَب ذَارَا لاثبه الصَّغِيرٍ وَفِبهَا سكن بأجْرٍ قَالَ لا يجُورُ ولو كان بِعيْرٍ أجْرٍ أو 
كان فِيها يَخني الَْاحِب فَاَةُ انر كدًا في الَمَارْحَايّة (َوْلَهُ ولو الخد لوََدِهِ يا ) قَالَ الرّمليُ وف 


الحاوي اَاحدِيٍ ب (م) دقع لوه الصغِرٍ فُرْصًا فأكل نضقَة ث أحدَهُ ِنهُ وَدَفَُْ لآحَرَ يَعْمبُُ إذا 
كَانَ دَفَعَهُ لِوَلَدِهِ عَلَى وَجْدِ الَّمْلِيكِ وَإِذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ التَملِيكِ وَإِذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْدِ الإباحَةٍ لا 
يَْمَنْ قَالَ عرف به أن ُرَدَ الدّفْع مِن الْأَبٍ إل الصّغير لا يَكُونُ قَلِيكا وََنَّهُ حَسَن. اه. 
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إن كان مِن أَقْرباءِ الأب أو معَارفِهِ فَهُوَ للآَبٍ وَإِنْ كان من أَكْرباءِ الم أو مَعَارفِهَا فَهُوَ لِأوُمَ وسَوَاءْ 
كَانَ الْمْهْدِي د يفول عِنْدَ الي هذا لين أو م يَف وَكذا لو اتح الوليمة يرقا بنهه إلى يت َوْجهَا 
فَأَهْدَى أقْرِبَاء الرّوْجَ أو الْمَرْأَة وَهَذَا إذَا 4 يَقْنْ الْمُقْدِي أَهْدَيْتَ أب َو لِأَدُ وَتَعَدرٌ الرجُوعٌ إل 
َوْلِه ما إذَا قَالَ سَيْكا َالْمَوْلُ فَوْلَهُكَذَا في الخلاصّة. اه. 


(قوْلَهُ وَأمَهِ وَأجِْيَ َو في حجْرهِما) أي وَتَيِمُ اليَةُ بض الْأمَ أو الْأَجْتيَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ في جِجْرٍ 
لقاب لِأَنَّ لم الولاية فيما يْجغ إلى حفْظه وحِفْظِ ماله وجني يد مُغبرَة آلا ترى أنه لا تمك 
أَجْبَئْ آخَرْ أَنْ يَنْرِعَهُ من يَدِهِ فَيَمْلِكَ مَا تَحَضَ نَفْعَا في حَقَّهِ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَئْفٍ - رَحْمَهُ الله - 
قَصْرّ الحكم عَلَى الْأمَ وَالْأَجْنَىَ بلكل غَرِيبٍ غَيْرٍ الأب وَالْجَدَّ وَوَصِيّهمَا كَالْأة يَِمُ بِمَنْضِهٍِ إِنْ كَانَ 
الصّغيرُ في عِيَلِهِ وَِلَا لا وَدَحَلَ الْمَُْقِطُ في الْأجْتَيَ فَإِنَ لَهُ أن يَفِضَّ مِبَةَ اللَّقِيطِ إِنْكَانَ في عِيَالِه 
وَلَيْسَ لَهُ أَحَدّ سِوَاهُ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَأَشَارَ الْمُصَنْفُ إِلّ أَنَّ لِأَدَجْتَيَ أَنْ يُسَلّمَ الْولَدَ الذي 
في ججْره في صِناعَةٍ كَفَئْضِهِ مَا هب لَهُ وَإِنْ ل يكن وَصِيًا كذًا في الخلاصّة وَقَِدَ بِقَبْضٍ البَةِ لِأَنهُ إِذَا 
قَبَصَهَا الْأجِتَيئ أو غَيْرْهُ غَيْرْ الْأْبَعةِ الْمُتَقَدَمَةِ لَيْسَ لَهُ الْإنْقَاقَ مِنْهَا كَذَا في الخلاصّةٍ مِنْ الْإجَارَاتِ 
(قَوْلَهُ وَبمَنْضِهِ إِنْ عَقَلَ) أَيْ تَِمُ هِبَةُ لخبي للصّغير بِقَْضٍ الصّغِيرٍ إِنْكانَ عَاقِلَا لِأَنَهُ نافع في حَقَّه 
وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَالْمُرَادُ من الَْفْلِ هُنَا أن يكون يرا يَعْقِلُ التَخصِيل أَطَلَّقَ الْمُصَبِمُ - رَحمَهُ الله تَعَالَ 
- فَشَمِلَ ما إِذَا كَانَ الْأَبْ حي أ مَينَاكُمَا صَرَّحَ به في الخلاصة وَأَشَارَ إل أَنّهُ كُمَا يتم بِقَنْضِهِ يَصِحُْ 
رَدهُ وَلجَذَا قَالَ في الْمِْتَعَى بِالْمُعْجَمَةٍ مَنْ وَهَب لِصَغِيرٍ يُعبَرُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْنَا فرَدهُ صخ كُمَا يَصِحْ 
قَبُولهُ وني المَنْسُوطٍ مَنْ وَهَبَ لِلصّغِرٍ شَيْمَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فيه وَلَيْسَ لِلَأَبٍ التَعْوِيضٌ مِنْ مَالٍ الصّغيرٍ. 
اله 

َف فَتَاوَى قَاضِي خان وَيَبِيعْ الَْاضِي مَا وهب لِلصّغيرٍ حَقّ لا يَرْجِعَ م الْوَاهِبُ في هبه اه. 

وَقَيّدَ اي لِدَنَ الْمَدِيُونَ لَو دَفَعَ ما عَلَيْهِ لصي وَمُسْتَأْجِرَهُ ل دَفَعَ الْأَْرَةَ إِلَبْهِ لا يَصِحُ وَأَقَادَ أنه 


نَصِحّ اه لِلصّغِير الذي لا يَعْقِل وَيَفْبِضْهُ وَلِيهُ وَأَضَارَ بإِطلاقه إلا أن الْمَؤْهُوب لَوْ كَانَ مَذْيُونَ 
للصّغير نَصِحٌ الَهُ وَيَسْقْطُ الدَيْنُ كما صَرَّحَ بِهِ قَاضِي خان في فَتَاوِيه 


[قَبْضُ رَوْجٍ الصّغيرةٍ مَا ؤُهِب بَعْدَ الرّقافِ] 

(قوْلَهُ ويجورُ قَبْضُ رَوْج الصّغيرة مَا هِب بَعْدَ الزَقَافِ) لِمَفُويض الأب أُمُورَها ليه دلَالَةَ قد بالصّغيرة 
ِأَنهُ لا بَْلِكُ قَبْضَ مَا وهب لِرَوْجَتهِ اَْالِعَة كُمَا لا بمْلِكُهُ الب وَقَيّدَ بِكَوْنِه بَعْدَ الزَقَافٍ لِأَنّهُ لا بمْلِكُهُ 
قَبلَهُ وَعَلَنَ الشّارح لَه بِأنَهُ لا يَعُوهًا قَبْلَهُ فَاسْعفِيدَ مِنْهُ أنَهَا لو كاتث ممّنْ تفْدِرُ عَلَى الجمَاع وَكانَ 
المايع من الذخول من فيله از قنطة قله لله حيتي تغوفا أكن ذكر متاجب التهاية ِل مُرِكَبَّة 
مِنْ شَيْئَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ بَعْدَ الزفَافٍ يَعُو لا وَلَهُ عَلَيْهَا يَدُ مُسْتَحَقَةٌ مُسْتَحَقَةُ قَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوصَةٍ وَإِنْ كَانَ يَعُوخًا 
لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا يَدٌ مُسْتَحَفَةٌ فَانْتَقَى الحُكُمْ مُطْلَقَا كُمَا لا يَخْقَى وَأَطْلَّقَ الْمُصَنَفْ فَأَقَادَ أَنَهُ بْلِكُ الْمَبْضَ 
بَعْدَ الزَقَافِ حَالَ حَيَّاةٍ الأب أَبْضًا بحلاف الم وَمَنْ بَعْنَاهَا كُمَا تَقَدَّمَ وَأَضَارَ إلى أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ كؤْنها 
يمن تجَامَعْ أؤ لا وَهُوَ الصَّحِيحٌ وَأَسَارَ بقَولِهِ يجو إلى أن الأب لَوْ قَبَضَهَا جار وَإِلى أَنَهُ لَوْ قَبَضَنْهَا 
جَارَ أَنْضًا إِنْكَانَتْ عَاقِلَةَ وَقيّدَ بمَولِهِ مَا وهب لْأَنّهُ لا يملِكُ قَبْضَ ذُيُويمَا مُطْلَقَا وَقَيّدَ بالصّغير 
وَالصّغِيرةٌ لأَنَّمَا وهب لِلْعَبِدٍ الْمَخجُور لا بمْلِكُ الْمَوْلى قَبْضّهُ وَإِعَا يْلِكُهُ الْعبْدُ وَإِذَا فَبَضَّهُ مَلَكَهُ 
الْمَوْلَ لِأَنَهُكَسْبُ عَبْدِِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَكِنْ لا بمْلِكُهُ الْمَوْلَ لِأَنَهُ أَحَقٌ بأَكْسَابِهِ كا في الْمُْحِيطٍ 


(قَوْلَهُ وَلَوْ وَهَبَ الْمَانِ دَارَا لوَاجِدٍ صَحَ) لِأَنَّهُمَا سَلّمَاهَا خْْلَة وَهْوَ قَدْ قَبَضَهَا مله فَلَا شيُوعَ (قَوْلَه 
لا عَكْسْهُ) وَهُوَ أَنْ يَهَبِ وَاجِد من الْتَيْنِ كَبيرَيْنٍ وَل يُبِينْ تيب كل وَاجِدٍ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ لِأَنَهُ هِبَةُ 
التَصْفِ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِيلٍ أَنّهُ َو قَبلَ أَحَدُهْما فيمَا لا يُقَسمْ صّحَتْ في حِصّيهِ دُونَ الْآخَرِ 
ل ا ل 
أنّهُ عَفْدٌ وَاحِدٌ فَلَا شيُوعَ قَيِّدَ بالمَة لِأنَّ الرَهْنَ من رَجْلَيْنِ وَالِجَارَةَ من الْئَيْنِ جَائرٌ انَقَاقَا وَقَيَدَ بِكُوْنِ 
الْوَاهِبٍ وَاجِدًا لِأَنَّ الْوَاهِب لَوْ كَانَ الْمَيْنِ 2507 َهُ كَدَّلِكَ عَلَى 
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أَنْ يَكُونَ نَصِيبْ أَحَدِهِمًا لِأَحَدِهِمًا بعيْبهِ وَنَصِيب الْآخَرِ لِأْآخَرِ لا يَجُورُ الََاقَا كَذَا في البَهَايةِ وقيذء 
ِكُوْنٍ الْمَؤْهُوبٍ لَْمَا كبِريْنٍ لِأَنَّهُ لَوْ وَهَب ذَارَا من الْنيْنِ أَحَدُهْمَا صَغِيرٌ وَالْآحَرُ كبيرٌ وَالصَّغِيرُ في عِيَلِ 
1 اف الناتا ِأَنَهُ جينَ وَهَبَ صَّارَ فاضا حِصّةَ حصّةَ الصّغيرٍ فَبَقِي التِصْفٌ الآخَرُْ شَائِعًا كذّا في 
الْمُْحِيطٍ وَ وَقَيّدَْا بعَدَم الْبَيَانِ لِأَنَهُ لَوْ ببَنَ بآنْ فَالَ لمَذَا تُلَكُهَا وَمَذَا تُلتَاهَا أَوْ يَذَا نِصْفْهًا وَهَذَا نصِفْهَا 
لا يخُورُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَأبي يُوسْفَ وَِنْ قَبَضَّهُ وَقَالَ مُحَمَدُ يجُورُ إِنْ قَبَضَّهُ وَقيّدنا بالدّارٍ وَمْرَادُهُ نا 
ا يِل الْقِسْمَة نما ل يلها المت يخود افا وََيّد كن الْمَؤهُوبٍ له اْينٍ أن كان 
وَاجِدَا فَوَكلَ الْتَْنِ بِقَبْضِهَا فَمَبَضَاهَا جَارَ كذا في فَتَاوَى قَاضِي خان 


(قَوْلُهُ وَصَحّ تَصَدَّقْ عَشَرَةٍ وَجَعُهَا لَِقِرْنِ لا لِعَيَنِ) أي لا يجُورْ التَصَدّقْ يها عَلَى عَبِينِ ولا جِبَْهَا 
ما وَالْعَرْقَ أن الصَّدَقَةَ يْرَادُ نا وَجْهُ الله وَهْوَ وَاحِدّ فَلَا شُيُوع وَالْبَةُ َْادُبمَا وَجْهُ الى وَثما الَْانِ 
أَنَّكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ثَلِيكَ بِعَبْرٍ بَدَلِ فَيَجُورُ اسْتِعَارَةُ أَحَدِهمًا لِأآخَر فَاِيَةُلِلمَقرٍ لا ثوجب الرُجُوعَ 
وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْعَيّ ور الرحْوعَ وَصّحَّحَ صَّحّحَ في الْدَايَة يَهَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَّنَفُ من الْقَدْقِ وَهُوَ ِوَايَهُ امع 
الصّغير وَقَدْ عَلِمَ با قَدَمْناهُ أن الْمُرَادَ مِنْ نَفِي الصّحَةٍ هُنَا نَفِيْ الْمِلْكِ فَلَوْ قَسَمَهَا وَسَلَّمَهَا هما 
صَّحَتْ وَمَلَكَاهَا كُمَا لا يَخْقَى وَآلَهُ أَعْلَمْ 


َولَهُ (بَابُ اليُجُوع في الَِْ) لا حَفَاءَ في حش تأخيره (قَوْلهُ صخ الرخوع فِيها) يَعْني صم الزبحوعٌ في 
يَةِ بَعدَ الْقَبْضٍ إِذَا 1 بْنَعْ مَانِعٌ من الْمَوَانِع الآيَة وَالْمُرَادُ من لَْةِ الْمَؤْهُوبُ لِأَنَّ البُجُوعَ إِعَا يَكُونُ 
في حَقَ الْأَغْيَانٍ لا في حَقّ الْأَقْوَالٍ وَأَشَارَ 0 الصّحَة دُونَ الجَوَازِ إلى أَنّهُ يُكْرَهُ اليجوغ فِيهًا وَظَاهِرْ 
كلام الْمَْسُوطٍ وَتَِعَهُ في البَهَايَةٍ أَنّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ فإِنَهُ قَالَ إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَب ب وَمُفْعَضَى دَلِيلٍ الشَافِعِيَ 
الْقَائلٍ ِعَدَم اليجُوع إِلّا فِيمَا يَهَبْ 

[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَقَيّدنا بِكُوْنِ الْمَؤْهُوبٍ لما كَبيربْن ) قَالَ الرّملِنُ التَفيبدُ لا يُِيدُ إلا الْإسَارَةَ إلى خلافهمًا 

كان الْأَوْلى أَنْ لا يَذكُرَهُ وَيَقُولُ أَطْلَقَ الانْتنٍ فَأقَادَ أَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يكُونا كبيرين أؤ صَعْيريْنِ أو 

أَحَدُهَُا كبيرا وَالْآخَرُ صَغِيرا وَفِ الْأُولَيَنٍ خِلَافُهُمَا تَأَمَلْ (قَولَهُ لِأَنَهُ لَوْ وَهَب دَارَا من الْتَبْنِ إ) قَالَ 
الرّمْلِنُ ظَاهِرٌ هَذًا أَنَهُمَا و كا صَغِرنٍ في عيَالِه جا وفي الما يذل عله رلك مذاكلة على 

َوْهِمَا لا عَلَى فَولِهِ لِمَا صَرّحَ به في الانِيّةِ فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْت وَأَصْل الْوَهم أن صَاحِب الْمْنتَقَى ذكْرَ 


الحكُمَ في مَسْأَلَةِ الانْتيْنٍ الصّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ غَْرَ مُضَافٍ إلى أَحَدٍ فَتَوَهَمَ أَنَهُ قَْلُ الْكُلّ وَلَوْ كانَ كَذَّلِكَ 
َبَطَلَ إطْلَاق الْمُنُونِ في فَوْلِهِ لا عَكْسْهُ تمل اه. 

أقول: نَصُ عِبَارَةٍ الحَاِيَةِ هَكُدًا وَلَوْ وَهَب دَارَا لابئْنِ لَهُ أَحَدُهْمَا صَغِيرٌ في عَِالِهِ كَانَثْ هِبَةٌ فَاسِدَةً عِنْدَ 
الَكُلّ بخلافٍ ما لَوْ وَهَب مِنْ كبيرينٍ وَسَلَمَ إِلنْهِمَا جْملَة إن اله جَائرَة عِنْدَ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدِ أن في 
لْكبيريْن 1 يُوجَذْ الشيُوع لا وَفْتَ الْعَقّدِ ولا وَفْتَ الْقَْضِ وَأَمَا إِذَا كانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرَا فَكُمَا وَمَبَ 
يَصِيرُ الْأَبْ قَابِضًا جصّة الصّغير فَيَتمَكُنْ الشّيُوعٌ وَفْتَ الْقَنْضٍ. اه. 

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بن إِظْهَارَ الْقَرْقٍ بَْنَ الْمَسْألعَينٍ مَبْومْ عَلَى فَوْلٍ الصَاحِبَيْنٍ الْقَائَِينٍ يجَوَازِهَا لِلْكبيريْنِ مَعَ 
مُوَاقَقََهِمَا الْإمَامَ بِعَدّم جَوَازِهَا كير وَصَغِرٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ اث لَه فَاسِدَةَ عِنْدَ الْكُلّ فَلَيْسَتْ مَسْأَلَهُ 
الكبير وَالصّغِيرٍ مَبْييَّ عَلَى فَوْهِمَا فَمَطْ هُمَا فَهمَهُ الْمُوَلَفُ مِن عِبَارَةِ صَاحجِب الْمُْعَقَى أَنّهَا قَوْلْ الْكُلّ 
صَّحِيحٌ لا وَهْمَ فيه وَعِبَارَةُ الْمُنُونٍ لا ثنَافيه كُمَا لا يَخْمَى عَلَى لبه نَعَمْ إِذَا قُلْنَا إِذَا كَانَ الْوَلَدَانِ 
صَغِيريْنٍ تَجُورُ اليَةُ يون خُحَالِقَا لإطْلاقٍ الْمُعُونِ عَدَمَّ جَوَازِ هِبَةِ وَاجِدٍ مِنْ الْتيْنِ وَلَكِنْ إذَا تأمَلَ الْقَقِيهُ 
في عِلَّةِ عَدَم الوَاز عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَهِيَ تحَقْقْ الشيُوع يَخْمْ بتفْييدٍ كلام الْمُعُونِ بعَيْرِ مَا إذَا كانا 
صَغيربْنِ لِأَنّ الأب إِذَا وَهَب مِنْهُمَا تَقَّقَ القنعن كك بمْجَرَدٍ الْعَفْدِ بخلافٍ ما إِذَا كانَ أَحَدُهُمَا 
كبيرا فَإِنَّ فَبَضَ الكبير يَتأَخَرْ عَنْ الْعَقْدِ في فِيَتَحَةٌ فَيَتَحَقَّقْ الشيُوع عِنْدَ فَبْضِهِكُمَا مَرٌّ عَنْ الخَانِيّة وَعِبَارة 
الْمَرَا َه أَوْضَّحُ في إِقَادَةٍ الْمرَادٍ حَيْتْ قَالَ لِأَنّ هِبَةَ الصّغيرٍ مُنْعَقِدَ مُنْعَقِدَ قِدَةٌ حَالَ مُبَاهَرَةٍ المَةِ لِقِيّام قَنْضٍِ 

ل و 


00 اكير أو لاج وَكبها هما تق الَْْانٍ مها فت افد فلم يتمكن الشيوع 
وَمُقَتَضَاُ أَنّهُ َو سَلَمَهَا لِلكبيريْنِ م وَهَبَهَا مِنْهُمَا نَصِحٌ فَلَيْرَاجَعْ 


(قَوْلَهُ فلا شيُوعً) أَسَارَ فى الشّيُوع في هَذِهِ الصُورة إل أَنَّ الشّيُوعَ إذَا تَقّقَ في الصَدَقَةِ يُفْسِدُمًا 
أنه كافيَة ي ذَلَِ كما سيت آجر الاب هذا دَق ببَعْضٍ ما يقل القِسْمَ على ققِرِ وَاجِدٍ م 
يَصِحّ لِتَحَقّق الشيُوع بخلافٍ التَصَدّقِ بِكُلَهِ عَلَى فَقيريْنِ لِمَا عَلِمْتهِ مِنْ عَدَمِ الشيوع 


[بَابْ الرجوع في الْيَِ] 

(بَابُ الرجخوع في اليَة) (قَوْلَهُ وإِنُّ قَالَ أَنَهُ غَيْرُ مُسْمَحَب) قَذْ يُقَالُ أن مَاكَانَ ا شَْعَا كَانَ 
مَكْرُوهًا فَمَغْىَ غَيْرٍ مُسْتَحَبَ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا وَمُطْلَقْ الْكَرَاهَةٍ ِلتَخريم وَيَدُلُ له تَغْبيرُ الرَبلعِيَ بأنّهُ قَييخْ 
كمَا بت ولا سِيّمَا وَقَدْ وُجدَ دَلِيلَ خَاصٌ مِنْ السْنَةِ عَلَى التَحْريم وَهُوَ الحَدِيثُ الآتي 
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الْوَالِدُ ولَدِو ها كرَاهَةُ ريم وَهْوَ ما رَوَاُ أَصْحَابُ السُئنٍ الْأَْبعَةُ مَرفُوعَا «لا يحل لِرَجْلٍ أَنْ يُخْطِي 
عَطِيةَ أو يَهَب جِبَة فيَْجع فِيها إِلّا الوَاِدُ يما يُْطِي وَلَدَهُ وَل الذي عطي الْعَطِيّة ثم يَرْجْ ها 
كَمَكَلٍ الْكُلْبٍ يَرْجِعْ في قَيْئِه فَإِنَهُ يكل حَىٌّ يَشْبَعَ فإذَا شَبِعَ قَاءَ ن عَادَ في قَيْئِه» وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ 
الحَافظ الرَبْلَعِيُ فَإنْ بمَذَا يصن اجَمْعْ بَيْنَ هَذَا وَ: بن ما اسْكدَل به أَئمَّكْنَا لصِحّته ا مَا رَوَاهُ الخَاكِمْ 
وَصّحَحَةُ مَرْفُوعًا «من وهب هبه ْو عق نميب ينها أَيْ 1 يُعَوَض وَيَدُلَُ عَلَى أَنَهَا كَرَاَةُ 
تخريم قَوْلْ الشّارح إن الرُجوع فيح ولا بُقَالُ لِلْمَكْرُوهِ تنزيهًا قبيخ لِأَنّهُ من قَبيلٍ الْمُبَاح أو قَرِيبٌ 
َقَد يُقَالُ إِنَّ الَدِيت الْمُفِيدَ لِعَدَم الل تَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كانَ بعَيْرٍ قَضَاءٍ ولا رضّا كما أَسَارَ ليه في 
الْمُحِيطٍ وَشَمْلَكلَامُهُ مَا إِذَا قَالَ الْوَاهِبْ أَسْقَطْت حَقّي م من الرجوع فإنَهُ لا سقط حَقُه و لَهُ الرُجُوعٌ 
كذَا في فَتَاوَى قَاضِي حَانْ وَسَمِلَ مَا إِذَا قَالَ لآخَرَ هَبْ لِقُلَانٍ عَفي أَلْفَ دِرْهم فَوَهَب الْمَأْمُودُ كُمَا 
أمِرَ كَانَتْ الْيَةُ من الآمر وَلَا يَرْجِعُ الْمَأمُورُ عَلَى الآمر ولا عَلَى الْقَابِضٍ وَلأَآمِر أَنْ يَرْجِعَ في ل 
وَالدَافِعُ يَكُونُ مُمَطَوْعًا وَلَوْ قَالَ هَبْ لِقْلَانٍ ألف دِرْهَم عَلَى أي صَامِنٌ فَفَعَلَ جَارَتْ الْيهُ وَيَضْمَنُ 
الآمزُ لِلْمَأْمُورِ وَلِأَآمِر أَنْ يَرْجِعَ في الْيَةِ وَلَا يَرْجِعَ الدَّافِعْ كذّا في فَتَاوَى قَاضِي خان مِنْ بَابٍ الْكَفَالَةٍ 
ِالْمَالٍ وَأَطْلَقَ البَةَ فَانْصَرَقَتْ إلى الْأَغْيَانِ قلا يُجُوعَ في هِبَةِ الدَيْنِ لِلْمَدِيُونِ بَعْدَ الْقَبُولِ بخلافه قَبْلَهُ 
ِكَوْيمًا إِسْقَاطًا كما قَدَّمْنَاهُ وَل كَلَامُهُ مَا إِذَا وَهَبَا عَبْدَا َإِذَحَدِجِمْ الرحُوعٌ في نَصِيبهِ مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبهِ 
ِأَنّ الشبُوع لا بَْعْ فَسْحَهَا بِدَلِيلٍ أنَّ للوَاجِبٍ أَنْ تزجع لي تغيها كذا في الفحيط وَفي فَعَاوَى قَاضِي 
خان الْوَاهِبُ إذَا اشْتَرَى ليَةَ منْ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ قَالُوا لا يَنبَغي لَهُ أَنْ يَشْك: يَ لِأَنّ الْمَؤْهُوبَ لَهُ يَسْتَحي 
بن الماك يعور فد مشر بقل من ميد إلا الْوَالِدَ ذا وهب وله هَيَْا أن سَففعَه على وله نغ 


(قَوْلَهُ وَمُِعَ البجُوعٌ دمع خزقه) أَيْ وَمَنَعَ اليُجُوعَ في الْمَوْهُوب الْمَوَانِعُ السبْعَةُ الآي تَفْصِيلْهَا (قوْلَهُ 
قَالدَالٌ الزيادَةُ الْمُمَصِلَهُكَالعَرْس وَالِْنَاءٍ وَالْسّمْن) أَيْ حَرْفٌ الدَّالٍ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الزيادَةَ الْمُمَصِلَةَ نَع 
وَلَوْ رَالَتْ قَبْل اليُجُوع كما إِذَا هب الصّعِيرُ ثم سَاحَ لِأَنُّ لا وَجْة إلى اليُجُوع فِيهَا دُونَ اليَادةِ لِعَدَم 
الإنكانٍ ولا مع الزيادَةِ عدم دحخُويها تخت الْعقدٍ مد بلزيادةِ أن الْْصَانَ كالبل وَقَطْعْ اقب 
فل الْمَؤْهُوبٍ لَهُ أَوَلَا غَيْرْ مَانِع وَقَيّدَ الْمُتَصِلَةِ لِأَنَّ الْمُنْقَصِلَةَ كَالولَدٍ وَالْأَرْشٍ وَالْعْفْرِ غَيْرُ مَانِع من 


اليبخوع في الْأَْلٍ وَالرادَةُ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ بخلافب الرَّدَ بالْعَيْبٍ حَيْتُ يسَعْ بِِيَادَة الْولَدِ وَمْرَادُهُ الزَيَادَهُ في 
الْعَينِ الْمُوجِبَةٍ لِزِيَادَةٍ الْقِيمَةِ فَدَحَلَ الْجَمَالُ وَالِْيَاطَةُ وَالصَّبْعْ وَزيَادَة الْقِيمَةٍ بالتَقلٍ مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان 
وَإِسْلَامُ الْعَبْدِ وَعَفْوْ ولي ْنَا عَنُْ وَسَمَاعُ الْأصّمّ وَإِنْصّارُ الْأَغْمَى وَحَرَجَ الزَيَادَهُ من حَيْتْ الّغْرُ فَلَهُ 
اليجُوعٌ وَالرِيادَةُ في الْعينِ فَمَطَ كَطُولٍ الْقُلام وَفِدَاءٍ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ لَؤكانَ الْمَؤْهُوبُ جَىَ حَطَأ وَتَعْلِيمُه 
الُْرَآنَ أو الْكتَابَة أؤ الصّنْعةَ وَالْبِنَاءَ وَالْمَرْسَ إِذَا كانَ لا يُوجبْ زَادَة في الْأَرْضٍ كينَاءٍ تَُورٍ الحَبْرٍ في 
عَيرِ تل وَإنْ كان يُوجبْ في قِطَعَةٍ مِنْهَا امْمَتَعَ فِيهَا فَقَطْ هَذَّا حَاصِل ما ذكَرَهُ الشّارِحُ هُنَا. 
وَقَدْ ذَكْرَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ مَا يُحَالِفُ بَعْصَهُ فَذَكْرَ أن الزََادَةَ لو ذَهَبَتْ كَانَ لِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في 
هبيه وَلَوْ عَلَّمَهُ الْقرْآَ أو الْكتَابَة أَؤ الْقرَاءَةَ أؤْكَانَْ أَعْجَمِيّةَ فَعَلّمَهَا الْكَلَامَ أ شَيْئَا من الخَروفٍ لا 
يَرْجِعُ الْوَاهِبُ في هبيه لحَدُوثِ الزِيادَةٍ في الْعيْنِ وَدَكُرَ في حيط الأول بلا خلا وَالثَاِيَة عَلَى 
خلافٍ وَالْمَسأَلَةُ الأول مَذْكُورَةٌ في الْكاف ِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ ثم قَالَ وَلَوْ وَهَب جَاريَة 
[منحة الخالق] 
(قَوْله فلا رجوعَ في هبَةٍ الذَيْنٍ لِلْمَدِيُونِ بَعْدَ الْمَبُولِ بخلافه قَبْلَهُ) لا يْقَى أَنَّ الْكَلَامَ في جوع الْوَاهِبٍ 
وَهَذَا في رَدِ الْمَؤْهُوبِ لَهُ وَلا رجُوع جوع لِلْوَاجِبٍ هنا مُطْلَقًا قَالَ في الْمَنَظُومَةٍ الْوَهْبَانِة 
وَوَاهِبُ دَيْنٍ لَيْسَ يَرْجِعْ مُطَلَقَا 
(قوْلهُ لأَنّ التُقْصَانَ كَالحبَلٍ 2 قَالَ الرَمْلِيُ وف السرَاج الْوَهَاحِ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ عار فَحبِلَتْ في يَدٍ 
الْمَؤْهُوب لَه قاد الجوع فيا قَبْلَ الْفِصّالٍ الوَلَّدِ يكن لَهُ لِك لِأَنّهَا معَصِلَةٌ بزهادةٍ 1 تَكُنْ مؤْهُوبَة 
أن لْوَلّدَ يَحدْتُ جْرْءًا فَجُرْءًا فلا يَصِلْ إلى البجُوع فِيمَا وهب إِلَا باليُجُوع فِيمَا ل يُهَبْ كَالرَيَادَةٍ 
الْمَُصِلَةِ. اه. ْ ْ 
وَقَدْ دكَرَ الرَبْلَعِئْ أن البَلَ لَوْ 1 رذ به فَلِلَوَاجِبٍ الرُجُوع فِيهًا لِأَنَهُ تفْصَانْ فَتَأَمَلْ مَا بَيْنَهُمَا اه. 
قُلت وَدَكْرَ في الَهْرِ في باب خِيّارٍ الْعَيْبٍ أَنَّ الْبَلَ عَيْب في بَنَاتِ آدَمَ لا في الْبَهَائِم (قَوْلَهُ وَقَدْ دكرَ 
قَاضِي خان في فتاوه مَا يُحَالِفْ بَعْصّهُ) وَمِنْهُ قَوْلَهُ وَلَوْ وهب عَبْدَا صَغِيرا فُشَبٌ وَصَارَ رجلا طَويلا لا 
َرْجِعُ الْوَاهِبُ فيه لِأَنَّ الزَادَةَ في الْبَدَنِ تْنَعْ البجُوع وَإِنْ كَانَثْ تُتْقِص الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ وَل عَلّمَهُ القُْآنَ 
إ2) قَالَ في التَمَاْحَانِيّ وف وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ رَجْلٌ وَهَبْ لِرَجُلٍ جَاريَة فَعَلّمَهَا الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَة أو 
الْمَشْط لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ الْمُخْتَارُ. ٠‏ | 
ولك والمستالة الأول ل في الْكَافي) قَالَ في غَايَةِ الْبََانِ وَقَالَ في الْكَاف يَجُلْ وَهَب لِرَجْلٍ أَرْضًا 
فب فيهًا الْمَؤْهُوبْ أ لهُ بتَاءً م أَرَادَ الْوَاهِبُ الرجُوعَ فَخَاصَّمَهُ إلى الْقَاضِي فَقَالَ آ لَهُ الْقَاضِي لين لك 
أنْ تَرْجِعَ فِبهَا نم هَدَمَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ كَانَ لِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرْجعَ فِيها قَالَ شَيْخْ الإسُلام عَلَاءُ الدينٍ 


رهمة جم 


ان قود القاصر »بقع فسان حو ل اتش ونا رقع اقدرى يام على فارع لوذه 
ل اذغ تَعير ا م اه. 
ومثْلهُ في المارْحَائِيّة عَنْ الْمُحِيطٍ 


َع 
| 
2 
كد 
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في دَارٍ الَرْب فَأَخْرَجَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ إلى دَارٍ الإسلام لَيْسَ لَهُ عن وَقِصَارَةُ النّْبٍ زِيَادَةٌ يخلافٍ 
غَسْلِهِ وَفْثْلِهِ إنْ 1 يَزِذْ في الّمَنِ وَلَوْ قْطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَلَّ الْمَؤهُوبُ لَهُ أَرْشَهُ كَانَ للْوَاجِبٍ أَنْ يَرْجِعَ وَلَا 
يَأَخُلَ الْأَرْشَ وَلَوْ مَرِضَ عِنْدَهُ فَدَاوَاهُ لا يَتَعْ البجُوغ بخلافٍ مَا لو كَانَ مَرِيضًا فَدَاوَاهُ فَِنَهُ يمَِعْ كذا في 
لْمُحِيطٍ وَذَكرَ الشّارحُ أنَهُمَا لَوْ اخْتلََا في الزِيَادَةِ كانَ الْقَوْلُ لِلْوَاجِبٍ لِأَنَهُ ُنكِرُ لُرُومَ الْعَقَدِ وَذَكْرَ في 
فَتَاوَى قَاضِي خان تَفْصِيلًا حَسَنًا وَهُوَ أَنَّ الزَيَادَةَ الْمُعوَلَدَةَ ككِبرٍ الَاريَة الصّغيرةٍ إِذَا أَنْكْرَ الْوَاجِبْ 
وُجُودَهًا عِنْدَ الْمَؤْمُوبٍ لَهُ كَانَ الْقَْل قَوْلَهُ وَأمّا في الِْنَاءٍ وَالخيَاطَةِ وَنَحْوهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَؤْمُوبٍ 
0 


00 بِسَمْنِ أ اما يَقْبَلُ 00 وَالْمُدَعِي يَدّعِي أَنّهُ وَهَب لَهُ هَذِهٍ والزرذة وَالْمَؤْهُوبُ / له نيد 
فيَكُونُ الْقَْلُ فَوْلَهُ وَتَفْطُ الْمُصْحَفٍ بِعْرَابهِ ِيَادَةٌ مَانعَة مِنْ الخو وَقَطْعْ الشّجَرَةٍ مِنْ مَكَاهَا غَيْرْ 
اله وَجُذُوعًا وَذَْهَا عَنْ أَضْحِيّة يِّ أؤ هَذْي أ غَيرْهمَا لا بمَنَعْ وَفي 
الْمُحِيطٍ وَهَبَ نَوِيَا فَشَقَهُ د له 


ع 9# ع 


النَضْفٍ الْبَاقِي وَلَوْ وَهَب حَلْقَةَ ركب فِيهَا قَضا إِنْكانَ لا يمْكِن نَزْعْهُ إلا بِصَرَرٍ لا يَرْجِعُ وَإِنْ كا 
ا ا 
وَِنْ فَطَعَهُ مُصْحَفًا وكتب لا يَرْجِعْ لِأَنّهُ يَِيدُ في الثّمَنِ وَإِنْ كَانَتْ دَفَاتِرَ رَ هُكُتب فيهَا فَقُهًا أو حَدٍ حَدِيئًا أو 


شِغْرًا إِنْكَانَ يَزِيدُ في تَبِهِ لا يَرْجِعْ وَإِنْ نَقَصّ يَرْجِعُ 


اليم ل لِدَنَ ات الْمَؤهُوب ) أذ يتنك الْمِنْكُ إل ا 0 إِذَا التق 4 3 1 حَيّاته وَإِذَا 
مَات الْوَاحبت فَوَارئ هُ أَجِبَي عَنْ الْعَقْدِ إِذْ هُوَ مَا أَوْجَبَهُ وَهُوَ حَوَدُ خِيَارٍ قلا يُورَثْ كَجْيَارٍ الشَّرْطِ 
يخلافٍ خيَارٍ الْعَيْبِ كما عرف قَيَّذنا بِكُوْنِهِ بَعْدَ التَسْلِيم لأَنَهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ بَطَلَتْ لِعَدَّم 


الْمِلَكِ وَرُجُوعٌ الْمُسْتَأمَنِ إلى دَارٍ الحرْب بَْدَ اْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضٍ مُبْطِلَ كا كَالْمَوْتِ فَإِنْكَانَ الي أَذِنَ 
لِلْمْسْلِم في قَبْضِهِ وَقَبَصَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلى دَارٍ الحَرْبِ جار اْتخسَانًا بخلاف فَبْضِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاهِبٍ 
كدًا في الْمَنِسُوطٍ وَفي الْمُحِيطِ وَلَْ قَالَ رَجْنَ وَهَب لَك وَارِنِي هَدًا الْعَْدَ فَلَمْ تَفيِضْهُ في حَيَاتهِ وَإِعَا 


فَبَصْمه بَغد وفائه وَقَال المؤهوت لَهُ بَلْ قَبَضْت في حَيّاته وَالعَبْدُ في يَدِ الْوَارثِ فَالْمَوْلُ قَوْلٌ لْوَارثِ 
لِأنَّ الْمَابضَ قَدْ عَلِمَ السَاعَةَ وَالْمِيرَاتُ قَدْ تَقَدَمَ الْمَبْضَ 


(فَوْلَهُ وَالْعبنُ عض فَإِنْ قَالَ خْذْهُ عِوَضَ هبتك أو بَدَكَا أو مَعَابلَهَا فَقَبَضَهُ الْوَاجِبِ سَقَطَ الرجخوغ) 
لِمَا نَقَدَمَ في الْحَدِيثِ مِن قَوْلِهِ مَا 1 يَئبٍ عَنْهَا وَأََارَ بِمَولِهِ خُذْهُ إلى آخرو إلى أَنَّ الشَّرْطً في كؤنه 
عوَضًا أَنْ يَذَكْرَ لَفْظَا يَْلَمُ الوَاِبْ أَنَهُ عِوَضٌ فََقَادَ أَنّهُ لَوْ وَهَبَ لَهُ شَيْئَا أو تَصَّدَّقَ عَلَيْه وَل يَذُكُر أنه 
عِوَضُ لا يَسْقْطُ الرُجُوعٌ بَل لِكُلَ مِنْهُمَا أن زجع في مِبَدِ وَأَسَارَ قَوِْهِ فَقبَصَهُ إلى أنه يُشمَرَطُ في 
لِْوَضٍ شَرَائِطُ اْيَةٍ مِنْ الْقَيْضٍ وَالْإفَْازِ فأقَاَ أَنَُ قَلِيكَ جَدِيدٌ وَإِنْ شمَيَ عَوَضًا قَدَلَ عَلَى أَنَهُ يتجوز 
بأقَنَ من الْمَؤْهُوبٍ مِنْ جِنْسِهِ في الْمُقَدَرَاتِ وَلَا يجُورُ لَِذَبٍ أَنْ يُعَوِضَ عَما وَهَب لِلصّغيرٍ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ 
وَهَب الْعَبْدَ التَّجِرُ ثم عَوّضَ فَلِكُلِ مِنْهُمَا الرُجُوعْ كذًا في الْمُحِيطٍ ولا يَصِحٌ تَعْوِيضُ الْمُسْلِم 
لِلنصْرَانَ من جِبٍَ حمرًا أو خنزيرًا لِمَا أَنّهُ لا يلح تلكا من الْمُسْلِم كذًا في الْمَنْسُوطٍ وَدَلَ ذِكرُ 
الْبَاقِي وَلَوْ كان الْمَوْهُوبُ شَيْئَنِفَعَوّصَه أَحَدُهُمَا عَنْ المي إن كانا في عَفْدٍ وَاجِدٍ ل يكُنْ ذَلِكَ 
عِوَضًا وَإِنْ كانا في عَفْدَيْنٍ محْتَلفَنِ في تخْلِسٍ أَؤْ تَملِسَْنِ فَعَوَصَهُ أَحَدُهْمَا عَنْ الآخَرٍ فَهُوَ عِوَضٌ في 
طَاهِرٍ الزوَايِ أن الختلافَ الْعَفْدِ كاخيلاف الْعَْنِ وَدَقِيِقْ النْطَةِ يَصْلْحُْ عِوَضًا عَنْهَا ِكَوْنِهِ حَادِن 
بالطأّخي. 

وَكذَا لو صَبَعَ تَؤَْا من الثِيَابٍ الْمَؤْهُوبَة أو حَاطَهُ أَوْ لَتَّ بَعْضَ السويقٍ نم عَوْصَهُ لِأَنَّ حَقَهُ في اليجوع 
قَدْ انْقَطّعَ بمَذَا الصّْع كذًا في الْمَنْسُوطٍ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بالمبَة إِذَا ضَّمِنَ شُهُودُهُ بِعَدَدِ مُجُوعِهِمْ ْ 
[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وَدبحَهَا عن أضْحيِّهِ إ) وَف لاني أو بَقَرَةَ بها فََهُ أنْ يَرْجِعَ فيه وَهَذَا با خلّافٍ وَكُدًا 
َو صَحَى ينا أَؤْ ذَبحَهَا في هذي الْمُمعةِ فَلَيْسَ لَه أنْ يَرْجعَ فيا في فَوْلِ أَبي يُوسْفَ وَقَالَ محمد يرج 
وَتَُْ اْأضْحِية وَالْمْمعةِ وَل يَنْصّ عَلَى قَوْلِ أي حَيِيقة وَاحمَلَفَ الْمَشَايحُ فيه قَالَ بَعْصْهُمْ أنه قل 
ُحَمَدِ وَهُوَ الصّحِيحْ كَذَا في التَّمَاْحَانِيّة 
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لا مجوع لَه عَلَى الْمَوْمُوبٍ لَهُ خُصُولٍ الْعوَضٍ وَإِنْ ل يُصَمَنْهُْ فَلَهُ الرُجوع ذَكرَهُ في فَنْح الْقَدِيرٍ + 
الشّهَادَاتِ وَلَّوْ وَعبَهُ جَارِيَئيْنِ فَوَلَّدَتْ إِحْدَاهمًا فَعَوّصَهُ الْوَلَدُ امع التجوع لِأَنّهُ لَبْسَ لَهُ التجُوغٌ في 
الْوَلَدٍ فَصَلَّحَ عَوَضًا. 

(قَوْلُهُ وَصَّحَّ من أَجْتبِي) أَيْ جَارَ الْعِوَضُ مِنْ أَجْبَيَ وَسَقَط حَقُ الوَاهِبٍ في اليُجُوع ذا قَبَصَهُ لِآنَّ 
الْعوَضَ لِإسْقَاطٍ اي فصع من الأختي كُبَدَلٍ الخلع وَالصّلْح عَنْ إنكَارٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ 
بأَمْرِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ أو به ِعبْرِ أمْرِهِ وَلا رجُوع َ لِلْمُعَوِضٍِ عَلَى الْمَؤْهُوبِ لَهُ وَلَوْ كانَ شَرِيكَهُ سَوَاءْ كَانَ بِإِذْنِه 
أو لا لِدَنَّ التَعْويضَ َيْسَ باب عَلَيْهِ فَصَارَكُمَا لَوْ أَمَرَه ِأَنْ يَتَبَرّعَ م لإِنْسَانٍ ِل إِذَا قَالَ عَلَى أن 
ضَامِنٌ بخلاف الْمَدْيُونٍ إِذَا أَمَرَ رَجْلّا بآنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ حَيْتْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يَضْمَنْ لِأَنَّ الدَيْنَ 
وَاجبْ عَلَْه فَهُوَ كمَوْلِهِ فق من مَالِك عَلَّى عِيَالي أو أَنفِقَ في بنَاءٍ دَارِي أو أَمرَ الْأسِيرُ وَجْلًا لِيَستِيَهُ 
وَيخَلَصَهُ أو لِيَدْقَعَ الْفدَاءَ وَيَأَحْلَ مِنْهُ فَإِنَهُ يَرْجِعْ وَإِنْ 1 يَشْرِطْ اليُجُوعَ ذكْرَهُ قَاضِي خان مِنْ الْكَفَالَةٍ 
بالْمَالٍ وَثَامُهُ في كاب الرَكاةٍ وَقَدْ ذَكَرَ في الْمََاوَى الظَهبريَةِ هنا أصْلّا حَسَنًا لَِذِهٍ الْمَسَائِلٍ وَهُوَ 
الْأَصْلْ في جنْس هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أَنَّكُلَ مَا يُطَالَبُ بِهِ الْإنْسَانُ بِالبْس وَالْمُلَارَمَةٍ يكُونٌ الْأَمْرُ بِدَائه 
سَبَيّا ليُجُوع من عَْرٍ اشترَاطٍ الصّمَانِ وَكُلَ ما لا يُطَالَبُ بد الْإِنْسَانُبِالَبْسٍ وَالْمَُارَمَةِ لا يكونٌ الْأَمرْ 
بأدَائِ سَبًَا جوع إلا ِشَْطٍ الصّمَانِ اهه. 

لكِنْ زعا يخْوجُ 0 الآمرُ بالإنْمَاقٍ عَلَى الْباءٍ وَالأَمْر بِشِرَاءٍ الأسير فَليْتَآَمَن. 

(قَْلَهُ وَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفف الْةِ رجَعَ بنِصْفٍ الْعَض) لِأَنّهُ 1 يُسَلّمْ لَهُ ما يُقَابِلٌ نِصْفَهُ (قَوْلَهُ وَعَكْسْهُ لا 
ع يرد ا يى) أي إذ انمق يضف الهؤضش ] وزجغ في ال إلا أن َو ما يقي م تزغ لأن 
له لِلَكُلَّ مِنْ الابتداءِ وَبالِاسْتِحْفَاقٍ طَهَرَ أَنهُ لا عِوَض إِلَا هُوَ إلا أنّهُ يَتَخَيّرْ لِأَنَهُ مَا أُسْقَط 
حَقَهُ في ليجع إِلّا لِيْسَلّمَ لَه كل العوض وآ يُسَلَمْ لَه فلَهُ أنْ يَرْدَهُ وَمْرَادُُ الْعوضُ لي َيْسَ إعَشْرُوطٍ 
فَأَما لْمَشْرُوطٌ فَهُوَ مُبَادَلَةٌكَما عن فَعَوَرَعَ الْبَدَلُ عَلَى الْمُبْدَلِ كذّا في التَّهَايَة وَدَلَّ كَلَامهُ عَلَى أَنَهُ 
لَوْ اسْتَحَقَّ جمِيعَ الْعِوَضٍ فَلِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَِه كأَنّهُ 1 يُعَوْضْهُ أضْلًا إن كانت قَائِمَةَ ولا يُصَّمْنَه 
إِنْكائث هَالِكَةَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا ثُرَادَ الْعَيْنُ الْمَؤْهُوبَةُ فَلَوْ اسْتَحَقّ العّض وَقَدْ ازْدَادَتْ الَِْةُ 1 يَرْجِغْ 
كذ في الخلَاصّةٍ وَإِنْ اسْتَحقّ حمِيعَ الَةِ كانَ لِلْمَؤْهُوب لَهُ أن يَرْجِعَ في جميع الْعوَضٍ إِنْ كَانَ قَائمًا 
وَعَفْلِهِ إِنْ هَلَكتْ إِنْ كان مِثْلِيًا وَبِقِيمَتهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيا كذَا في غَايَة الْبيانِ (قَوْلَهُ وَلَوْ عَوَضَ التَصْفَ 
َجَعْ نا ل يُعَوْضْ) لِأَنَ الْمَانِعَ قَد حص التَصْفَ عَايَةُ ما فبه َه يََْم مِنْهُ الشيُوع في ا لكِنهُ طَارِئٌ 


ورور 


قَلَا يَضْدُهُ كما قَدَمْتَاهُ 


(قَوْلُ وَاخْحَاءُ خرُوجٌ الَْةِ عَنْ مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ) أي حَرْفٌ الَْاءٍ ِشَارَةٌ إلى ذَلِكَ لِأَنَهُ حَصّل بِتَسْلِيطٍ 
ل له الْعَيْنِ بدَلِيلٍ قِصّة بَرِيرَةَ - رَضِيَ الله 
- وَأَطَلّقَ في جروج فَشَمِلَ ما ِذَا وَهَبَ لِإِنْسَانٍ دَرَاهِمَ ثم اسْتَفْرَضَهَا مِنْهُ فَإنهُ لا يَرْجِعْ فِيهًا 
00 في فْتَاوَى قَاضِي خان وَشمْلَ أَيْضًا مَا إِذَا وَهَبَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ فإنهُ لا يُجُوع لِلْوَاجِبِ 
الْأَوَلٍ إلا إذا رَجَعَ النَّانِ فَلِلوَاجِبٍ الْأَوَلٍ حَيتَئِذٍ الُجُوعٌ سَوَاءٌ كانَ بِقَئَْضٍ أو تَرَاضٍ كُذا في الْمَنْسُوطٍ 
وَشْمْلَ أيْضًا مَا لَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ إِنْسَانِ م عَجَرَ الْمُكَانَب َ يَرْجِعْ الْمَالِكُ في الْبةِ عِنْدَ مُحَمَدٍ اناا 
من مِلْك الْمُكَائبٍ إلى مِلْكِ مَوْلَاهُ خلاقًا لأي يُوسُفَ وَني الْمُحِيطٍ وَلَوْ تَصّدَّقَ به الثَالِتُْ عَلَى النَّان 
أو بَاعَهَا مِنْهُ 1 يكن لِأَذَوَلٍ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ هَذَا ملك جَدِيدٌ لِأَنّهُ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبِ جَدِيدٍ و حَقّ الرجوع 1 
يَكُنْ تَابنَا في هَدَا الْمِلْكِ قَلَا يَرْجِعُ اه. 
َأَقَادَ أَنَّ الْعَيِنَ إِذَا عَادَتْ إِلّ ملك الْمَؤْهُوبٍ أ لهُ بفَسْخ كان لأَذَوَلِ الرجُوعٌ وَإِنْ كانَ بِسَبَب جَدِيدٍ قلا 
وَأَطْلَقَ في المرُوج عَنْ الْملْكِ فَانْصَرْفَ إلى الخُرُوج مِنْ كل وَجْدِ فَلَوْ ضَحَّى الْمَؤْهُوبُ لَهُ بالشَّاةٍ 
الْمَؤْهُوبَةٍ أو تَدَرَ التَصَدّقَ يا وَصَارَتْ كما فَانُّ لا يحعْ اليُجُوعٌ في الَْةِ عنْدَ أبي حَبيفَةَ وَتْحَمَد لِعَدَم 
الُْوُوج عَنْ الْملّكِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بِامْتناعِهِ لِأَنّهَا حَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهٍ إلى الله تعَالىَكُذًا في شَرْح 
الْمَجمَع وَلَوْ ذَتحَهَا مِنْ غَبْرٍ أضْجِيّة يَبْقَى حَقٌ 
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الرجُوعٌ اَعَاقَا (قَوْلَهُ وبع نصِفهًَا رَحَعَّ م بالتصى كعغدم بع شَيْءٍِ) لِدَنَ الْمَانعَ وُحِدَ في الْبَعْضٍ فَيَمَْنعُ 
ِقَدْرِهِ كما كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ في النَصفٍ وَالْعينُُلَا 1 كدج عَنْ مِلْكِ الْمَؤْهُوبِ لَه لِذَنَ لَهُ حَقَّ الربخوع 
ف الكل فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَة أو بَعْضَهُ 


(قَوْلُُ وَالرَايُ الرَوْجِيّةُ) أَيْ الرَوْجيّةُ مَانعَةٌ مِنْ اليجوع لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فيهَا الصَّلَهُ أَيْ الْإِخْسَانُكُمَا في 


الْقَرَابَةٍ وَفي فَتَاوَى قَاضِي حَانْ مِنْ الْمَهْرِ بَعَتَ إل امْرَأِهِ ممَاعَا وَبَعَنَتْ أَيْضًا ثم افْمرَقَا بَعْدَ القَافِ 
وَاذَعَى أَنَّهُ عَارِيَُ وَأَرَادَ الاسْتردَادَ وَأَرَادَتْ الِاسْتِرْدَادَ أَيْضًا يَسْترِدُ كُلَ ما أَعْطّى لِأَنَّ الْمَرْأةَ زَعَمَتْ أَنَّ 
ون فَتَاوَى قَاضِي خان وَلَوْ وَهَبَتْ الْمَرأُ شَيْمَا لِرَوْجِهَا وَادَعَسْ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا في اليَةِ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا 
(قَولهُ فلو وهب ثم تكح رجَع وَبالَْكْسٍ لا) أي لَوْ تكح ثم وَهَبَ لا يَرْجِعْ لِأَنَ اْمُعَبَرَ حَالةُ الي 
َف الْأوَلِ 1 تكن منكوحةٌ بخلاف الدَان وَهَذَا َو أَبائَهَا بَغد الي 1 يكُنْ لَهُ أن يَرْجِعَ فِيها وَقَدَمْنا في 
باب الصّرْفٍ مِنْ الرَكاةٍ ما يُحَالِْ الْيَةَ مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمْتَعلَقَةِ بالرّْجِيّة كَالشّهَادَةٍ وَالْوَصِية 


(فَوْلهُ وَالْمَافْ الْقَرَبَهُ فلو وَهَب لِذِي رَحِمِ خَْرَم مِنْهُ لا يَرْجِعُ) لَدِيثٍ الخحاكم مَرَفُوعَا «إذًا كاث اله 
لِذِي رَحِم تَخْرَمِ ل يَرْجِعْ فِيهَا» وَصحَحَهُ وَقَالَ عَلَى شَرْطٍ الشَّبْحَبْنِ وَمَفْهُومُ شَرْطِهِ أَنَهَا إِذَا كانت لِغَيْرٍ 
ْم فَلَهُ اليجُوعٌ فَهُوَ حَجَةٌ عَلَى الشَافِعِيٍ لِأَنَّهُ َائِلٌ بالْمَفَاهِيم وَأَئِمَثنا وَإِنْ 1 يَعَرُوهُ كن صُرّحَ به 
في أَثَرِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَرََّقٍ في مُصّنَفِهِ مَنْ وَهَب هِبَة لِعَْرِ ذي رَحِم فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا 
ِلّا أن يكاب مِنْهَا حَرَجَهُ الحافظ الرَبَِيْ وَِأَنَهُ قَدْ حَصّل مَفْصُودُهُ وَهْوَ صِلَةُ اليّجم أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ 
الْمَحْرْمَ الْمُسْلِمَ وَالدّمَيَ الْمُسْتَأمَنَ كذًا في الْمَبْسُوطٍ وَقَيّدَ باليّجِم لِأنَّ الْمَحْرَمَ بلا رَجِم كَأَخِيهِ مِنْ 
الرَضَاع وَأُمَّهَاتٍ البَسَاءِوَالَبَائبٍ وَأَزْوَاج الْبَينَ وَالَْئَاتِ لا بنَعْ الجوع وَقَيّدَ بالْمَحْرَمِ لِأنَّ الرّحِمَ با 
حرم كابْنٍ عَبَهِ لا بْتَعْ الجُوعَ وف ذكر الْقََابَةِ م تَفْسِيرهَا بالرّجم الْمَحْرَمِ إسَارَةٌ إلى أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ 
ِرَحِم خَحْرَم لا مِنْ جِهَة الْقَرَابَِكانَ لَهُ الجُوعٌ كما لَوْ وَهَبَ لِابْنٍ عَبَْهِ وَهْوَ أَحُوةُ رَضَاعًا وَخَرَجَ مَا لَوْ 
وَهَب لِعَبْدٍ أخيه أو لأَخيه وَهُوَ عَبْدَ لِأجْتَيَ فَإِنَهُ يَرْجِعْ فِيها عِنْدَ أي حَبِيفَةَ لِأنَ الْملْكَ ل يَقَعْ فيهَا 
ريب مِن كُلَ وه بدَِيلٍ أنّ الْعبْدَ أَحَقُ با هِب إِلَِْ إِذَا اتاج إِلَيِْ وََالَا لا يَرْجعْ في الأول 
وَيَرْجعْ في الثَانِيَةِ وَلَْ كَانَ ذَا رَجِم عَحْرَمِ من الْوَاهِبٍ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا اتَقَاهَا عَلَى الْأَصّحَ لِأَنَّ اله لِأَيِهِما 
وَفَعَتْ تَنَعْ اليُجُوعَ كذًا في الْمَنِْسُوطٍ وَلَوْ عَجَرَ فَرِيبهُ الْمُكَاتَبُ فعِنْدَ مُحَمَدٍ لا يَرْجِعْ خلاقًا لأبي 
يُوسْفَ وَِنْ عَمَّقَ لا جوع وَإِنْ كان مَوْلَاهُ قرا لواب رَجَعَ عَجَرَ الْمُكَاتَبْ أ عَتَقَ عِنْدَ الْإمام وَف 
فَتَاوَى قَاضِي خان وَلَوْ وَهَبَ لِأَخِيهِ وَلِأَجْتِيَ سَيْنَا فَمَبَصَاهُ كان لَهُ أنْ يَرْجِعَ في نَصِيب الْأَجْتَيَ 


(قَوْلُهُ وَاَاءُ الملاك) يَعْني: هَلَاكُ الْعَيْنِ الْمَؤْهُوبَةِ مَانِعٌ وَأَمّا هَلَاكُ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنٍ فَقَدْ قَدَّمَهُ ِتَعَذّرِ 
الرجُوع بَعْدَ الخَلَاكِ (قَوْلَهُ فلو اذَعَاهُ دّقَ) أَيْ لَوْ اذَعَى الْمَوْمهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْمَؤْهُوبٍ يُصَدَّقَ لِأَنَّهُ 
مُنْكِرٌ إؤجوب الَو عَلَيْه فيد بدَعْوَى الاك لِأَنَّ الْمَْهُوب لَهُ لو ادْعَى أنه أَحُوهُ وَأنكَرَهُ الْوَاهِبُ 
يُسْتَخْلَفُ الْوَاهِبُ عِنْدَ الْكُلّ لِأَنهُ اذَّعَى بِسَبّبٍ النَّسَبٍ مَالّا لازِمًا فَكَانَ الْمَقْصُودُ إِْبَاتَهُ دُونَ النّسَبِ 


كه قَاضِي خان في فَاويهِ من باب الاسستخلاف وَأَشَارَ بقَوْلِهِ دق إلى أن الْمَْلَ فَولَهُ َي تين 

وََذَا قَالَ في الخلَاصَةٍ لو قَالَ الْمَؤْهُوبُ لَه ملكت فَْمَوْلَ فَوْلَهُ ولا ِينَ عَلَيِْ فِنْ قَالَ الْوَاجِب هي 

هَذِهِ حَلّفَ الْمُنْكِرُ أَنَهَا لَنِسَتْ هَذِهِ اه. 

(قؤ وَإِعَا يَصِح الُجُوعٌ بِتَرَاضِيهمًَا أز خم الخحاكم) لِأَنَهُ ُحْتَلِفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءٍ وَفي أَصْلِهِ وَهِيَ وَفي 
خُصُولٍ الْمَفْصُودٍ وَعَدَمِهِ حَفَاءٌ قلا بُدَّ مِنْ الْمَصْلٍ بالرّضًا أو بِالْقَضَاءٍ حَىٌّ لَوْ كَانَتْ لَه عَبْدَا فأعْتَقَهُ 

قَبْلَ الْقَضَاءِ نََدَ وَلَوْ مَنَعَهُ فَهَلَّكَ ل يَضْمَنْ لِقِيَامِ ملكه فيه. 

وَكدَا إِذَا هَلَكَ في يَدِهِ بَعْدَ القَضَاءٍ لِأَنَ أَوَلَ المَنْضٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَهَذَا دَوَامَ عَلَيْهِ إلا أَنْ َتَعَهُ بَعْدَ 

طبه ِأنَّهُ عدي وَإِذا بجع بِالْقَضَاءِ أو بالتَرَاضِي يَكُونُ فَسْحًا من الْأَصْلٍ حَقٌ لا يُشعرَط فَبْضُ 

الوَاجب وَيَصِحُ في الشّائع 

[منحة الخالق] 

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا رجحم حرم م مِنْ الْوَاهِب) كَأنْ يَكُونَ أَخُوهُ من أبيه ه تلوكا لأخيه من أَمَهِ 
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وَلِلْوَاجِبٍ أَنْ يَرْدَهُ عَلَى بَائِعِهِ سَوَاءْ كَانَ بِقَضَاءٍ أَْ رضًا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَفَعَ جَائرًا مُوجِبّا حَقَّ الْفَسْخْ فَكَانَ 
ار لَهُ َبَظْهَرُ عَلَى الإطلاق بخلاف اليد بالْعيْبٍ بَعْدَ الْقَيْضِ بِعَيْرٍ قَضَاءٍ فَإنَه 
لا يَرْدُهُ عَلَى بائعِهِ الْأَوّلِ لِأَنَّ الحَقَّ هُتَالِكَ في وَضْفٍ السّلَامَة لا في الخ فَافْتَرَقَا وَأَما وَدُ ُ الْمَرِيضٍ 
لَه في مَرَضٍ مَوْتِهِ فَمُْمَبَرْ مِنْ القْلْثْ وَإنْ كانَ بِقَضَاءٍ قلا شَيْءَ لوَرئَةِ الْمَرِيضٍ عَلَى الْوَاهِبٍ كَذَا في 
فَعَاوَى قَاضِي خان وَأَشَارَ الْمُصَّبَفُ إلى أَنَّ الْوَاهِب بَعْدَ التَسْلِيمِ لو لَوْ اسْتَهْلَكهًا ضَمِنَهًا وَلَوْ كَانَ عَبْدَا 
فأَعْتَقَهُ الوَاهِبْ 1 يَصِحّ عِنْقُهُ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَاعْلَمْ أَنَّ لد بالخ مِنْ الْأَصْلٍ هُوَ أَنْ 
لا يَتَرئّب عَلَى الْعَفْدِ أَكَرْ في الْمُسْتَفْبَلٍ لا أن يَبْطُلَ أَتَرُهُ من كُلّ وَجْهِ فِيمَا مَصَى وَإِلَّا لَعَادَ الزُوائِدُ 
الْمُنْمَصِلَةُ الْمُتَوَلَدَةُ ِل ملك الْوَاهِبٍ برج جُوعِه وَيَخْرْمُ قَبْلَ الرَدَ الْتَاعْ ال مُشترِي بالْمبيع قَبْلَ ال إِذَا 
رََ عيب بِقَضَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كُذَا ذكْرَهُ في جَامع الْفْصُولَيْنِ وَفِ فْتَاوَى قَاضي خان لَوْ كَانَ عَلَى 
الْعبدِ جِتَايَةٌ خطأ فوهبَهُ وَل الَْايةِ بَطَلّث التَاَةُ وَيَكُونُ ِلْوَاحِبٍ أن يَرْجعَ في هبيه اسْتِخْسَان وَإذا 
رَجَعَ مَوْلَى الْعَبْدِ في هبَة الْعبْدِ لا يَعُودُ الدَيْنُ وَامَايَُ في قَوْلٍ مُحَمدٍ وَرِوَايَةِ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَفي الْقِيّاسِ 
لا يَصِحُ رُجْوغْهُ في الب وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ القَلَانَةِ وَلَوْكانَ الْمَوِلَ وَهَبَ الْأَمَةَ مِنْ رَوْجِهَا بَطَلَ التِكَاحُ 


إِنْ رَجَعَ في الَةِ بَعْدَ ذَلِكَ صّحّ رُجُوغْة ولا يعُودُ التكاخ كما لا يَعُودُ الدَيْنُ وَاجَاَةُ وف رِوَايَةِ يَعُودُ 
التَكَاحُ. اه. محْقِصَرًا 


(قَوْلَهُ قن تَلَِتْ الْمَؤهُوبَةُ وَاسَْحَقّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَيِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ 1 يَرْجِغْ عَلَى الْوَاهِبٍ با ضَيِنَ) 
ِأَنَّهَا عَفْدُ برع وَهُوَ غَيْرُ عَامِل لَهُ فَلَا يَسْتَحِقٌ السَلَامَة ولا يَقْبْتْ به الُْرُورُ فيد بافييَةِ لأَنَ عُقُود 
الْمعَاوَصَاتٍ يَْبْث بها ُو فِلْمْسْتِي الجوع عَلَى بائعه وكا كل عفد يَكُونُ للدافع كالْوديعة 
وَالْجَارَةٍ ذا لكت الْوَدِيعَةُ أؤ الْعينُ الْمُستَجِرَةُ ج جاء وَل وَاسَْحَقَّ الْوَِيَة أو الْمُستأجَرَ وَضَمِنَ 
الْمُودٌِ وَالْمُستَأجِرُ فَإِنَ الْمُودعَ وَالْمُسْتَأجرَ يَرْجِعْ عَلَى الدّافِع با ضَمِنَ وكذًا كُلُ مَنْ كَانَ في مَعْنَاهمًا 
َاصِل أن الْمَغُورَ يَْجعْ بأحد الْأَمْرَنٍ ما عفد الْمعَاوصَةٍ أو بعد يَكُونُ لِلدّافع وَالإِعَارَة كافيَة 
هُنَا لِأَنَّ فَنْضَ الْمُسْتَعِيرٍكَانَ ِنَفْسِهِ كذًا في فَتَاوَى قَاضِي خان مِنْ فَصْلٍ الْغْرورٍ م البِيُوع 


(قوْلَهُ واي ِشَرْط الْعَض جِبَة انتداء هَمشْترَطْ فِها التَائَضُ في الْعِوَضَيْنٍ وَتبطُل في الشبوع بَبْغ 
الْهَءَ َْرَدُ الِب وحار الرُْيَةِ وُؤْحَذُ بالشْفعَةِ) لاشْيمَايها عَلَى جَهْمَينٍ فَيجْمَعْ بَيْنَهُمَا ما كن 
عَمَلًا بِالشَبهَنِ وَقَذَ كن لأ اليه من كوه تأخْرُ الْملكِ إلى الْقَبْضٍ وَقَد يكرَاحَى عَن الَْيع 
الْقَاسِدٍ وَالْبَيْعُ من كمه الوم وَقَدْ تَنْقَِبْ اليَةُ لازم بالتُغويض فَجَمَعَْا بَْئهُمَا وقَالَ زُفَرْ هُوَ بَبْعْ 
ابْتدَاءٌ وَانَْهَاءَ وَف الَْقَائِقٍ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَهَبْنْك ذا عَلَى أَنْ تُعَوَصَني كُذَا إِذْ لَوْ قَالَ وَمَبْمْك بكذَا 
فَهُوَ بَبِعْ إِخْمَاعًا. اله. 

وَكذّا في غَايَة الَْيَانِ وَطَاهِرة أن ببْعْ ْتدَاءَ وَانَِْاءَ َف فَمَاوَى قَاضِي خان الْمُكْرَهُعَلَى الَْةِ ِشَرْطٍ 
الْعِوَضٍ إِذَا باع يَكُونُ مُكْرَهَا وَالْمْكْرَهُ ليع إِذَا وَهَب بِشَرْط الْعوَضٍ كان مُكْرَهًا فيد وَالِْرَاة 
بأَحَدِهِمَا يَكُونُ إكْرَاهَا بالآخر. اه. ا 

فَالظاهِرُ أن في هذه الْمَسْأَلَةٍ تَكُونْ اليهُ بِشَرْطٍ عض بَيْعَا ابْتَِاءَ وَانْتِهَاءَ وَقَدْ صَرّحَ به في الْقَعَاوَى 
طهر وَقَالَ الناصِحِيٌ في الجنع بن وَقِْي لال وَالخصافٍ في باب ما ُوُ من الْوَففٍ وما لا يوز 
وَلَوْ وَهَب الْوَاقِفُ الْأَرْضَ التي شَرْط الاسْيبْدَالَ به ول يَشْترط عِوَضًا يز ولَوْ شَرَطَ عِوَضًا فَهُوَ 
كَالْبيْع. اه 

وني الْمَْمَع وَأَجار تحَهدٌ هِب الب مَالَ انيه الصّغير بسَرْطٍ عِوَضٍ مُسَاٍ مه يني وَقَالا لا يخوز 
فَيَحْتَاجُ عَلَى فَوِْمَا إلى الْفَرْقِ بَيْنَ الوَفْفٍ وَمَالِ الصّغرٍ وَأَرَادَ بالْعوض الْعِوض الْمُعَيّنَ إذْ في اشْترَاط 
الْعوَضٍ الْمَجْهُولٍ تَكُونُ هِبَةً اْدَاءً وَانْتهَاءَ لبُطْلَانٍ اشْتراطِه كُمَا سَيَأْتِ وَآلَهُ أعلَمُ 


[فَصْلَ مَسَائِلَ شَقّ في اليّة] 

(فَصْلْ) هذا الْمَصْل مَنِْلَةِ مسَائِلَ سَئَّ تُذَكرُ في آخرٍ الكتاب (قَوْلَهُ وَمَنْ وَهَب أمَة إلا حمْلَهَا أو عَلَى 
أنْ يَرْدَهَا عَلَْه أو يُعتِقَهَا أو يَسْتَولِدَهَا أو دَارَا عَلَى أَنْ يَرْدَ عَلَيْهِ سَيْنَا منْهَا أو يُعَوَضَهُ مِنْهَا شَيْنا 
[مئحة الخالق] 

(فَوْلَهُ لا يَعُودُ الدَيْنُ وَامنَاَةُ في فَوْلٍ مُحَمَد) قَالَ في الْانِيّةِ وَعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُففَ يَعُودُ الدَيْنْ وَاجْنَايَُ 
وَأَبُو يُوسْفَ اسْتَفْحَشَ فَوْلَ نُحَمَدٍ وَقَالَ أَرَيْت لَوْكانَ عَلَى الْعبْدِ دَيْنْ لِصَغيرٍ فَوَهَبَ الْمَوِلَ عَبْدَهُ مِنْ 
الصّغير فَقَبلَ الْوَصِيُ وَقَبَضَ فَسَقَطَ الدَيْنُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبْ في الْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قُلَْا بأنهُ لا يعُودُ 
الدَيْنُ كَانَ قَبُولُ الْوَصِنَ الَِْةَ تَصَرَُا ضَارًا عَلَى الصّغير وَأَنّهُ لا بمْلِكُ ذَلِكَ 


(فَضْل) 
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صَحُثْ اليَةُ وَتطَل الاسْيفْتاء وَالشَرْط) لِأنّ الاستفتاء لا يَعمَلْ إلا في تحَلِ يَعمَلُ فيه الْعَفدُ وَاليَةُ لا 
تعمَل في لحمل لِكوْنهِ وَضُفً فَانْقلب شَرْطً فَاسِدًا وَالَُ لا تبط بالشُرُوط الْقَاسِدَةٍ فَدَحَلَ فيه حك 
عَفْدٍ لا يَبَطُلْ بالشُرُوطٍ الْقَاسِدَةِ كالتكاح وَالخَلْع وَالصدَقَةِ وَالصُلْح عَنْ دم الْعَمْدِ وَالْعِنْق قَيَصِحُ 
وَتِْطلُ لاست وَحَرَج حل ما بطل ابيع والْإجَاَةٍ وال وَالْكِابَِوَمَا يَصِحٌ مع الاسيفتاء 
كالويّةوَاخلع فهَدَا ظهَرَ أن انيفتاء لحل في الْحفُودِ عَلَى كَلاة راب وَأمَا إيراذ الْعَفدٍ عليه 
اناده قلا يَصِحُ كالبيِع وَالْكتابة ون قبلَث الْأمُ وَايَةُ َالَف وَِنْ سلَم الم إلى الْمَؤهوب له أو 
الْمصدَقٍ علي وَالتكاح ويج مهز البفل. 

وََوْ صا عَنْ الْقِصّاص عَلَى مَا في الْبَطْنِ فَهْوَ صّحِيحْ مُْطِلَ لِلْقِصّاص وَتَجِبُ الذَيَهُ وعِْقُهُ مُثمَردا 
صّحِيحٌ إِذَا عُلِمَ وده وَفَْهُ كَالوَصِيّة وَالخلَعُ وَإِنْ ل يكن مَوْجُودًا وَفْنَهُ فلا وَيَرْجِعْ عَلَيْهَا با سَاقَ َا 
من الْمَهْرِ إنْ قَالَتْ الخلّغني عَلَى مَا في بَطْنٍ جارِتتي من وَلَدِوَِنْ لَ تقل مِنْ وَلَدِ فَاكدا في غَايَة 
الْبيَانِ محْعصَرًا وأشَارَ الْمُصَئِفْ إل أَنّهُ َو عمق مَا في بَطْيها ثم وهَبَهَا جَارَ ِأنَهُ 1 َب الَينُ عَلَى 
ملْكه فَأَشْبََ الاسْيتاء وَلَوْ دَبَرَ مَا في بَطَِهَا ثم وَهَبَهَا 1 يجْْ لأنّ الَمْلَ بَقِي عَلَى مله فَلَمْ يكن شَبِيةُ 


لْملْكِ بخلاف الْبَيِع حَيْتُ لا يَجُورُ في الْفُصُولٍ كلها لِلنَهي عَنْ بَبْع وَشَرْطٍ وَقَدْ َقَدّمَ أن الِْوَضَ لا 
يِصِحٌ أنْ يَكُونَ بتغض الْمَؤهُوب فَلِهَدَا بطَلَ فَوْلهُ علَى أَنْ يرد عليه َيْنَا مِنّْهَا سَوَاءْ كان الشَرْط بذ 
الْعبَارَةِ أو كَانَ الشَّئْءْ مُعَيَا كالثُلْتِ وَالرُبْع وَأَمَا فَوْلَهُ أو يُعَوَضّْهُ عَنْهَا شَيْئَا فلا يَصِحُ أَنْصًا لِأَنَ 
اشْترَاطً التَعْوِيضِ في الَْةٍ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ العو مَعْلُومًا لِمَا تَقَدَمَ أنه قَلِيكٌ مُبْتَدأً وَهَذَا تجْهُولٌ وَيمَذَا 
انْدَقَعَ إِشْكَالٌ الشارح - رَحْمَهُ اللّهُ على - تَبَعَا لِصَاحِب اليَهَايَةِ وَهُوَ أَنّهُ إذَا أَرَادَ به النَةَ بِشَرْطٍ 
الْعِوَضٍ فَهِيَ وَالشَرْطُ جَائرَانِ فَلَا يَسْتَقِيمُ فَوْلَهُ بَطَلَ الشَرْطُ وَإِنْ أَادَ بِهِ أن يُعَوْضَّهُ عَنْهَا شَيْنَا مِنْ 
الْعَينٍ الْمَؤْهُوبَةِ فَهُوَ تَكْرَارٌ خض لِأَنَهُ دكرَهُ بمَوْلِهِ عَلَى أَنْ يَرَْ عَلَيْهِ سَيَْا منْهَا اه. 

فإِنَّ كلامَة لا يَيِمُ إِلّا إِذَا كانَ الْعَوَضُ مُعَيَّا وَلَْسَ مْرَادُ الْمُصَبَفٍِ هَذَا مَا ظَهَرَ لي قَبْلَ الاطّلاع عَلَى 
كلام صَّدْرٍ الشّريعةٍ ثم أنه صَرَّحَ به فَقَالَ أَُولُ: إِنَّ مُرَادَهُمْ مَا إِذَا كَانَ الْعوَضٌ عَجْهُولًا قا يَصِمْ 
الْعَوَضُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا. اه. 


(قوْلهُ ومَنْ قَالَ لِمَدْيُونِِ إذَا جا عَدْ فَهُوَ لَك أَؤ أَنْت مِنْهُ بَرِيِءٌ أو إن أَدَيْت إل نِصْفَهُ فَلَكَ نِصْفُهُ 
أو أَنْتَ بَرِيِءٌ من الَف الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِل) لِأنَّ جِبَةَ الدَّْنِ يمن عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ وَهُوَ ليك مِنْ وَجْهٍ 
َيَرتدُ بالرّدِوَلَوْ بعْدَ الْمَجْلِسٍ عَلَى خلاف فيه كُمَا في الَهَايَةِ وَإِسْقَاطُ مِنْ وَجْدِ فلا يَعَوَقّفُ عَلَى 
الَُْولِ وَالتَعِْيقٍ بالشرُوطٍ ممص بالإِسْقَامَاتٍ الْمَحْضَةٍ التي يَْلِفْ بجا كالطلاقٍ وَالْعَمَاقٍ فلا يَصِحْ 
تَغْلِيق التَملِيكَاتِ وَلَا الإسْفَاطَاتٍ من وَجْدِ دُونَ وَجْدٍ ولا الإِسْقَاطَاتِ من كل وَجْدٍ ولا يلف بجا 
كَالْعَفْوِ عَنْ الِْصّاص وَقَيَدَ َوه إنْ أَدَيْت لِأَنّهُ َو قَالَ أَنْت بَرِيءٌ من التَصْفٍ عَلَى أَنْ تُوَدِيٍ إن 
التَضْف صَحٌ لِأَنهُ َس بععْلِيقٍ بل تَقييدٌ وَلِمَا قَدَمنَاهُ من باب التَعْلِيقٍ أن المُعلّقَ ِعَلَى هُوَ مَا بَْدَعَا 
لا مَا قَبْلَهَا وَآَشَارَ الْمُصَْفْ بِقَولِهِ لِمَدْيُونِهِ إنَّ ِبَةَ الدَيْنِ ليل لِك من كُلَ وَجْهِ حٌَّ يَرْجعَ 
بالدَيْنِ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ ولا يَتمُ إلا بقَبُولٍ وَإِبْرَاء الْكَفِيلٍ عَنْ الدَيْنِ إسْقَاطُ مِنْ كُل وَجْهِ حٌَّ لا 
يَرْتَدَ بالود كدًا في البهَايَة ثم فَوْهُمْ إِنَّ الإْرَاءَ لا يَتََقَْ عَلَى الْقَبُولٍ يُسْعَفْى مِنْهُ ما إذا برا وت الدَينٍ 
بَدَلَ الصّرْفٍ وَالسلَم أ وَهَبَهُ لَهُ يعَوَقْفْ عَلَى الْقَبُولٍ لِأَنَّ الَْرَاءةَ عَنُْ ثوجب الْفِسَاحَُ لِقَوَاتِ الْقَنْضٍ 
الْمْسْتَحَقّ بِعَقْدٍ الصَّرْفٍ وَالِسَلَم ولا يَنقَرُِ أَحَدُهُمًا بِفَسْحِد فلا بْدّ من قَبُولِهِ وََرَعَ قَاضِي خان عَلَى 
كَوْنٍ الْبَرَاءَةٍ لا يَصِحُ تعْلِيقُهَا مَا ل قَالَ لِمَدْيُونِهِ إن مث بمْتْح الَّاءِ فأنت بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ لا 
نوهو ححَاطَرة اف ما لو قَالَ إن مث بصع الاءِ نت برية من الدَيْنِ الَذِي ي عَليِ جار 
وَيَكُونٌ وَصِيّة وَل قَالَ لِمَدْيُونِهِ إنْ 1 تَفْضٍ مَا بي عَلَنِكِ حَىٌّ تهُوتَ فأَنْت في جل فَهُوَ بَاطِلٌ بخلاف ما 


4 
َه 


إِذَا قَالَ إِذَا مت فَأَنْتَ في جل كَانَ وَصِّةَ 


(قَوْلَهُ وَصَّحَّ الْعْمْرَى لِلمُعَمّرِ لَهُ 
[منحة الخالق] 
(قوَلُ وهو غخطرة) أنه لاخيتمَال مؤت الذَائن به تن 
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حَالَ حَيَاتِهِ ولو بعْدَهُ) وَهِي أَنْ يجْعَلَ دار لَهُ عُمْرَهُ ذا مات يَرْدُ عليه لحَدِيثٍ الشَبْحَيْنٍ مَرْفوعَا 
«العْمْرَى لِمَنْ ؤُهِبَتْ لَه» 


[الرُقى] 

(قَوْلُهُ لا الدُفى) أي إِنْ مث قَبْلَك فَهِيَ لك لَدِيثِ أَحْمَدَ وَأبي دَاوْد وَالنَسَائِيُ مَرَفُوعًا «مَن أَغْمَرَ 
عُمْرَى فَهِيَ لِمُعَمَرهِ ياه وبَاتَُ لا ترْفْبُوا من أَرْقَبَ شَيْئَا فهُوَ سَبِيلٌ الْميراث» فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَهَذَا عِنْدَ 
أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ وَأَجَارَهَا أَبُو يُوسُْفَ وَأَبْطَلَ الشَرْط قيّاسًا عَلَى الْعْمْرَى 


(َولَهُ وَالصّدَقَةُ كاي لا قصِحٌ إلا بِالْمَنْضٍ ولا في مُشاع يََْولُ الْقِسْمَة) ِأَنّهَا تبرْع كاف فَإِنْ لت 
َد تَقَدمَ أن دَق لفقِرئن جائرةٌ فبما تقوم الْقِسمَة بقَولِهِ وَصَحّ تَصَدُقُ عَسَرَةٍ لفَقِيرئنٍ قُلْت 
الْمُرَادُ هنا مِنْ الْمُْشَاع أَنْ يَهَبَ بَغْصَّه لِوَاجِدٍ فُقَط فَحِيتَئِذٍ هُوَ مُشَاعٌ يحتَملٌ الْقسْمَة بحلاف الْفَقِيرَيْنٍ 
فَإنَهُ لا شيُوعَ كُمَا تَقَدَمَ (َوْلَهُ ولا يجوعَ فِيهَا) أي في الصّدَقَةِ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ النَوَابُ وَقَدْ حَصّل 
وَلَوْ اخْتَلَهَا فَقَالَ الْوَاهِبْ كانت هِبَةَ وَقَالَ الْمَوهُوبُ لَهُ صَدَقَةَ فَالْمَوْلُ لِلَوَاهِبٍ كُذًَا في فَعَاوَى قَاضِي 
خان وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا نَصَدَّقَ عَلّى غَنَ وَاخَْارَهُ في الدَايَةِ مفْمصِرًا عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ يَقْصِدُ بِالصّدَفَةٍ 
عَلَى الْعََ القوابِ لِكثْرة َال وكذا إِذا وَهَب لمَِيرٍ لِأَنَ الْمَفُصُودَ القَوَابُ وَقَدْ حَصّل وَفِ الْمُحِيطِ 
َجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَسَلَمَهَا إِلَيِِ نث تقَايكَا الصّدَقَةَ 1 يجْرْ حَىٌّ يَفْيِصَ لِأَنّهَا هِبَةٌ مستقلّة منتأئقة لِأَنَهُ 
لا رجُوعَ فِيهَا وَكَدَلِكَ لَه إذَا كاث لِذِي رَجِمِ حرم قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَوْ تنَاقَضًا الصّدَقَةَ فَمَاتَ 
الْمُمَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَفَيِصَهَا الْمُمَصَدّقُ فَالْمُئَاقَصَهُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ في هبَةِ كائث الْمْنَاقَصَةُ 
جَائرَةَ لِأَنَّ لَهُ اليُجُوعَ فيهَا فَإِذَا فَعَلَا شَيْئَا لَوْ تَقَدَمَا إلى الْقَاضِي فَعَلَّهُ أَجْرََنهُ وَإِنْ ل يَفْبِضْ. اه. 


[كتابْ الْإجَارَة] 

لَمّا اشتركث الْبَةُ وَالإِجَارَة في مَعْىَ التَّمْلِيكِ وَكَانَتْ للْيَهُ َلِيكَ عَيْنِ وَالْإِجَارَةُ كَلِيكَ مَنْفَعَةٍ قَدّمَ تلْكَ 
أَخَرَهَذهِ لِكْنٍ الْعيْنِ أَقْوَى وَهِيَ في الع اسم لِأذْجْرَةِ وَهِيَ ما يُسْتَحَقُ عَلَى عَمَلٍ لخر وَثَامُُ في 
لْمُغْبِ وف الاصطِلاح مَا ذكرَهُ الْمُصَبَفْ وَرَكْنُهَا الْإيجَابْ وَالْقَبُولُ سَوَاءْ كان بِلَفْظٍ الْإجَارَة أو بها 
دل عَلَيْهَا فَتَنعَقدُ بلفْظِ الْعَاريَةِ حَمَ حَقٌ لو قال ِئر أعرنُك هذه الدَارَ هرا بكذا أو قال كل هر 
بكَذَا وَقَبِلَ الْمُخَاطّبُ كَانَتْ لجار صَحِيحَةً لِأَنّهَا مَأَخُودَةٌ من ار وَالتَدَاوْلٍ وَهْوَ كما يَكُونُ 
غير عوَضٍ يَكُونُ بعِوَضٍ وَالتَّعَاوُرُ بعِوَضٍ إِجَارَةٌ بخلاف الْعَارِّة حَيْتْ لا تَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ الْإجارَةِ حَىٌّ لو 
قَالَ آجَرْئُك هَذِه الدَّارَ بعَيْرٍ عِوَضٍ كانت إِجَارَة فَاسِدَةً ولا تون عَارِيَةَ لأَنَّهَا عَفْدٌ خَاصٌ لِتَمْلِيكِ 
لْمَنَْعَةِكُمَا لَوْ قَالَ بغمك هَذَا الْعيْنَ ِعَْرٍ عِوَض كان بَاطِلًا أَوْ فَاسِدًا ولا تَكُونُ جِبَةَ كذًا في فَعَاوَى 
قَاضِي خان وَلَوْ قَالَ وَهَبْمُك مََافعَ هَذِهِ الدَّارٍ شَهْرَا بِكَذَا يَجُورُ وَتَكُونُ إِجَارَةَ وَف الْقَعَاوَى لَوْ قَالَ 
لِآخَرَ اشْتَرَيت منك خدمَةً عَبْدِ 0 
الْعَبْدَ سَنَةَ يَخْدُمُك بكذًا جَارٌ وَتَكُونُ إِجَارَةَ وني الْمُحِيطٍ وَلَوْ قَالَ بغت مك مَنَافِعَ الدَّارٍ شَهْرَا بدا 
ذكْرَ في الْغْيُونٍ أَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِأَنّ الْمَنَافعَ مَعْدُومَةٌ وَهِي لَبْسَتْ بمَحَلّ ِلمَْع. 

وَذَكْرَ شَيْخْ الإسْلام أَنَّ فيه اختلافٌ الْمَشَايخ وَقَالَ الخو إِذَا قَالَ لِعَبْرِِ بغمك نَفْسِي شَهْرًا بكذًا ذا عمل 
كذَا فَهُوَ إجَار: وَعَنْ الْكَرْخِيَ أن الإجَارَة ا تَنْعَقِدُ 

الْإِجَارَةُ الطَوِيلَة بِالتَعَاطِي لِأَنَّ الْأَْرَةَ غَيْرْ مَعلُومَةِ فَدْ يجْعَلُونَ لِكُلَ سَنَةِ دَانقَا وَقَدْ يجْعَلُونَ طَسُوجًا وَفي 
غَيْرٍ الطَّويلّة لْإجَارَةُ تَنعَقِدُ بالتَّعَاطِي الْكُنُ مِنْ الخُلّاصّة مِنْ الْمَصْلٍ لئان في صِحَةٍ الْإجَارَةٍ وَقَسَادِهَا 
وَشَرْطّهَا أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ وَالْمَنْمَعَهُ مَعْلُومئَيْنٍ لِأَنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إِلَّ الْمُتارَعَةِ وَحْكْمُهَا وُقُوعُ 
الْمِلْكِ في الْبَدَلَينِ سَاعَةَ فَسَاعَةَ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بالكتاب وَهُوَ قَوْله تَعَالَ [فَإِنْ أَرْضصَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَّ 
أَجُورَهُنَ] [الطلاق: 6] وَغَيِْهِ وَالسْنّةِ حَدِيثِ الْبُخَارِيَ «وَرَجْلٌ اسْتأَجَرَ أجبرًا فَاسْعَوْقَ مِنْهُ وَل ُعْطِهِ 
أَجْرَة» 00 

(قوْلهُ ِي بَبِع مَنْمَعةِ مَْلومةٍ بأَخْرٍ مَعْلُوم) يعني الإجَارَةَ سَرْعَا تَلِيكَ مَنْفَعةِ يعض فَحَرَجَ الْبَيْعُ وَاليَُ 
وَالْعَا ا فَإنَهُ اسْتبَاحَةٌ الْمنَافِع بعوّض لا كَلِيِكُهَا وَأَشَارَ الْمُصَنَفُ - رَحمَُ اللّهُ تَعَالى - 


[منحة الخالق] 
كتَابُ الْإجَارَة) 
(قوْلَهُوََوْ قَالَ وََبعُك مََافِع هَذِهٍ الدَارِ سَهْرا بكدًا يجوز وََكُونْ إجَارة) قَالَ الرَّملِيُ سن قَرِيا أنه 


لَوْ أُضِيف الْعَفَدُ إِلَ الْمََافِع لا يَجُورُ اه. فَتَأمَلَهُ. اه. 
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إلى أَنَ عَفَدَ الْإجَارَةٍ يَنْعَقِدُ بإقَامَةِ لعن مََاَ الْمنمَعَةِ في حَق الِانْعِمَادٍ لا في حَقٍ الْملْكِ لِأَنَ العف لا 
بْدَ لَهُ من حَحَلَ لِأَنهُ شَرْط لِلصّحَة لِقَوْلٍ الْقُمَهَاءٍ الْمَحَالُ شْرُوطٌ وَتَحَلُ الْعَقْدِ هُنَا الْمَنَافْعُ وَهِي مَعْدُومَةٌ 


وَالْمَعْدُومُ لا يَصْلْحُ عا فَجْعِلَتْ الدَارُ تَحَلّا إِقَامتهَا مَقَامَ الْمَنَافِع وََذَا لَوْ أضَافَ الْعَقْدَ إل الْمَنَافِع 
لا يِجُورْ بآ قَالَ آجَرْئك مَنَافعَ هَذِهِ الدّارٍ شَهرَا بكَذًا وَإتنا بحم ضاف ِل الْعَبْنِ وَالْمُرَادُ منْ انْعقَاد 
الْعلَةِ سَاعَةَ فَسَاعَةَ في كلام مَشَايخنَا عَلَى حَسَبٍ حُدُوث الْمَنَافِع هُوَ عَمَلْ الْعِلَةِ وَتَقَاذْمَا في الْمَحَلّ 
سَاعَةَ فَسَاعَةَ لا ارتبَاطُ الإيجَاب وَالَْبُولٍِ كل سَاعَةٍ وَإِنْ كان ظَاهِرٌ كلام مَشَايحنَا يُوِهِمْ ذَلِكَ وَالَُكُمْ 
تأَخَرَ مِنْ رَمَانِ الْعفَادٍ الْعلّةِ إلى حُدُوثِ الْمََافع سَاعَةَ فَسَاعَةَ لِأنَّ الحَكُمَ قَابِلٌ لِلتَراخِيكَمَا في الْبَيْع 
شط الجر ْ ْ 
عَفْدُ الإِجَارَةِ عَلَى مَا عُرفَ في أَصُولٍ الْفِفَهِ عله اما لإضَافَةٍ الحَكُم إلَيْه وَمَعْقَ لِكَونه مُوثْر إلا 
حُكمًا لِعرَاخِي الخُكُم عَنْهُكذَا في عَابَةِ الْبَيَانِوَبَذَا تبن أن تعْرِيف الْمْصّبَفٍ أَؤْلَ من تَعْرِيفٍ 
الْقُدُورِيٍ بِقَولِهِ عَفْدٌ عَلَى الْمَتافع بعوّض لِمَا عَلِمْت أَنّهَا عَفْدٌ عَلَى الْعَيْنِ وَإِعا الْمَمْلُوكُ الْمََافعُ 
وَالْمرَادُ مِنْ الْمَْفَعَةٍ اْمَنَْعَةُ الْمَقْصُودَةٌ من الْعبْنِ حَقّ لو اسْتأجِرَ يا ليبِسْطَهَا وَلَا يَفْعدَ عَلَيْهَا ولا 
نَم أو دَابَةَ ِيَرِطَهَا في فِتَائهِ وَيَظّنّ انا أَنَّهَا لَهُ أ لِيَجعَلَهَا جَدِيبة بَينَ يَدَيْهِ أو آنيَةَ يَضَعَهَا في بَيْتهِ 
يَتَجَمَّلْ با وَلَا يَسْتَعْمِلّهَا أو دَارَا لا يَسْكُنْهَا لَكِنْ يَظُن النَاسنْ أَنّهَا لَهُ مِلْكا أ عَبْدَا عَلَى أَنْ لا 
يَسْتَخْدِمَهُ أو دَرَاهِمَ يَصَعْهَا فَالإِجَارَةُ في جميع ذَلِكَ فَاسِدَةٌ ولا أَجْرَةَ لَهْكدًا في الخلاصّةٍ من الجنس 
النَّثِ في الدَوَابَ وَعَلَلَ الْبَرَازِيُ في فَتَاوِيهِ بِأَنّهَا مَنْمَعَةُ َيْرُ مَفْصُودَةٍ من الْعَيْنِ وَدَكُرَ في الخلاصّة في 
كتاب الْعَارِيَة أنه لَوْ اسْتَعَارَ دَرَاهِمَ ِيَتَجَمَّلَ بمَا كَانَتْ عَارِيَةَ لا فَرْضًّا اه. 

ََفَادَ أن الْعَارِيَة نحَالُِ الْإجَارَةَ في اشتراطٍ كَوْنُ الْمَنفَعَة مَقْصُودَةً وَأَارَ بقَوْلِه بَيْعْ مَنمَعَةٍ إل أَنَهُ َو 
اسْتأَجَرَ حَيّاطًا لِيَخيطٌ لَهُ هَذَا الَْمِيِصَ وَالْكُمَّ مِنْهُ أو بناءَ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ مِنهُ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِأَنَهَا 
َيْسَتْ بِبَيْع عَْنِ ذا في الْمُحِيطٍ وَاحْمَرَرَ بِمَوْلِهِبأجْرِ مَعْلُومِ عَمّا إِذَا كان تجْهُولّا كُمَا إِذَا اسْتَأَجَرَ عَبْدَا 


بأَخْرٍ مَعْلُومِ وَبطَعَامِهِ لا يجُورُ وكَذَا لو اسْتَأجِرَ دَابَهَ بعَلفِهَا لا يجو للْجَهَالَةِ بخلافٍ الظِنرِ كُمَا سأي 


8 
ع 


كذًا في الخُلاصّة وَفِيهَا أَْضًا رَجُلّ اسْتَأَجَرَ من آحَرَ غْلَامًا فَقَالَ صَّاحِبْ الْعُلام بعشرين وَقَالَ 
00 و حر كن لخر 8 سرس 20 


62 
55 
5 


الْمُسْتَأْجِرُ بِعَشَرَةٍ فَافْتَرقُوا عَلَى ذَلِكَ قَالَ هُوَ بعِشْرين إِلّا أَنْ يَرْضصَى الَّذِي آجَرَهُ بعة 


(قَوْلَهُ وَمَا صَحَ تَنَا صَحَ أَجْرَةً) أَيْ مَا جَارَ أَنْ يَكُونَ تنا في الْبَيْع جَارَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةَ في الْإجَارَةٍ لِأَنَّ 
الْأَجْرَةَ عَنْ الْمنَْعَةِ فَعُعْحبَرُ ِكَمَنِ الْمَبيع وَمُرَادُهُ مِنْ الثَّمَنِ مَاكَانَ بَدَلَا عَنْ شَيْءٍ فَدَخَلَ فيه الْأَغْيَانُ 
0 0 ار 0 في السرم 0-6 0 0 ل 07 الؤكاتت 9 اهم هَ 1 ار 
جَارَ فنا لؤكتث كيلك ا أ وي أو عَدَدِي مقاب قالط فيه بان اك القذر 0 قا ل 
َيَانِ مَكَانٍ الْإيقَاءٍ إذَا كان لَهُ حمل وَمُؤْئةُ عِنْدَ أبي حَبِيقَة وَإِنْ 1 يكن لَهُ حمل وَمُؤْئةٌ فلا يماج إلى بيَانِ 
كان الْيفَاءٍ وَعِنْدَهُمَا لَيْس بِشَرْطٍ وَلَا يحْمَاجُ إلى بَيَانِ الْأجَلٍ فِإِنْ بين جَارَ وَتَبَتَ وَأَنّهَا لَوْ كَانَثْ نابا 
أَوْ عُرُوضًا فَالشَّرْطْ فيه بَيَانُ الْقَدْرِ وَالَْجَلٍ وَالصّفَةِ لِأَنهُ لا يَقْبْتُ دَيْنَا في الذَّمّةِ إلا مِنْ جهَّة السّلّم 
فَكَانَ لِتبُوته أل وَاجِدٌ هُوَ السّلَمُ فلا يجُورْ إِلّا عَلَى سَرَائْطٍ السّلّم بخلافب الْكَيْلِيَ وَالوَزْنَ لَنَّ 
ِمْبُوقِمَا أَصِلَيْنٍ الْقَرْضَ وَالِسَلَمَ وَالأَجَلْ في الْقَرْضٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِإِنْ بين جَارَ كَالسَلَم وَإِنْ 1 يُبَيَنْ جَارَ 
كَالفَرْضٍ وَهَدَا كله إذَا 1 يُشِرْ َِْهَا قن أَسَارَ َهِي كافيةٌ ولا يماج إلى بََانِ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَالْأَجَلٍ 
وَأَنَّهَا ل كَانَتْ حَيّوَاَا فا يجُورْ إِلّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّا كذ ذكرَ الإسْبِيجَاييُ في شَرْح مُحْتَصَرٍ الطّحَاوِيٍ. 
وَأَشَارَ أَنْضًا إِلَ أَنَّ هَذَا الصّابط لا يَنْعَكِمن كَيِْبًا فَلَا يُقَالُ مَا لا يجُورُ أَجْرَةَ َِنَ الْمَنْفَعَةَ يحور أَنْ 
تكُونَ أَجْرَةً للْمَنْمَعَةِ إذَا كَانَتْ مُعَلِمَةَ ادس كَاسْتَنْجَارٍ سُكْىَ الدَارٍ بزرَاعَةٍ الْأَرْضٍ وَإِنْ اعد جِنسَهها 
لا يور كَاسْينْجَارٍ الدّارٍ لسك بالسْكْق وَكَاسْبَنْجَارٍ الْأَرْضٍ لِلْراعَة بِراعَة أَْضٍ أخرى لِأَنَّ الجذسس 


(قَوْلَهُ وَالْمَْمَعَةُ 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ وََدَا َو أَضَافَ الْعقَدَ إلى الْمَتافع لا يجُوُ) قَالَ الرّمْلِيُ ذكرَ في الَْرَايّة وكير من الْكُثْب قَوْلينٍ 
في الْمَسْأَلَةِ (قَوْلْهُ فَهِي فَاسِدَةٌ) قَالَ الرّملِنُ إِثَا كائث فَاسِدَةً لأَنُّ شَرَطَ فِيهَا بَيْعَ عَبْنِ حَقّ لو وَقَعَتْ 
عَلَى نفس الْعَينِكَادتْ بَاطِلَة لا فَاسِدَةً يما صَرّحوا به من أَنهَا ل وَفَعَتْ عَلَى نان الْأغيَانٍ قَصْدًا 
لا عق فََْمَل وَقوْلَهُ لِأنَهَا لَيِسَثْ أي الإجارة 


(قوْلَهُ وَعِنْدهُما َس بِشَرْطِ) قَالَ الرّليُ وقد في السَلَمِ أنه يعَعينُ عِنْدهْمَا مَكَانُ الدّارٍ وَمَكَانُ تَسْلِيم 


الدَابَةِ وف الجَوَْرَةٍ وَعِنْدَهمَا لا يُشْتَرَطُ وَيُسَلّمُهُ عِنْدَ الْأَرضٍ الْمُسَْأَجَرَةٍ (قَولَهُ ولا ياج إلى بَيَانِ 
الْأَجَلٍ فَإِنْ بيّنَ جَارَ وَنَبَتَ) قَالَ الرَمْلِْ قَالَ في الجَؤْهرَةٍ ولا يحْمَاجُ إلى بَيَانِ الْأَجَلٍ فِإِنَّ الأَخْرَ صَّارَ 
مُوَجَلًّا كَالنّمَنٍ في الْبَيْع اه. 

يعني يان الْمْدّةِكما لو قالَ بغكك بكدا إلى شر مكلا تأكل 
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تُعْلّمُ بََّانِ الْمُدَةِ كَالسُّكى وَالزْراعَةِ فُمَصِحُ عَلَى مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ أي مُدَّةٍ كَانَتْ) لِأَنَّ الْمُدَةَ إِذَا كَانَتْ 
مَعْلُومَةَ كَانَ قَدْرْ الْمَنْمَعَةَ فيهًا مَعْلُومَا فَأَفَادَ أَنَهَا تجُورُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ لا يَعيئْنُ إلى مِثْلِهَا عَادَةَ 
وَاخْتَارَهُ الْحَصّافٌ وَمَنَعَهُ بَعَْضّْهُمْ وَأَقَادَ أَنَهَا تَجُورُ مُضَافًا كُمَا لَوْ قَالَ آجَرْتك هَذِهِ الدّارَ غَذَا وَلِلْمُوَجَرِ 
َبْعْهَا الْيوْمَ وَتَنتقِضٌ الْإجَارَةُ كما في الخُلّاصّة وَفِ فَتَاوَى قَاضِي خان الْوَصِن إذَا أَجَرَ أَرْض الْيتِيم أو 
اسْتَأجِر لِليتِيم أَضًا بَالٍ الْيتِيم إجارةٌ طَويلة ريه لات سِِينَ لا يجورْ ذَلِكَ وكَذَلِكَ أَبُو الصَّغيرِ 
وَمََُ الَفْفٍ لِأَنَّ الرسْمْ في الْإجارةٍ الطويَةٍ أن يُجْعَلَ سَيْءْ يَسِيرٌ من مَالٍ الْإجارةٍ يقابل اين 
الْأَوَلُ وَمُعْظَمُ الْمَالِ بمُقَابَلَةِ السّئة الأخيرة فَإِنْ كائث الْإِجَارَةُ لِأَرْضٍِ اليَتِيم أو الْوَفْفٍِ لا نَصِحٌ الْإجَارَُ 
في الس الأول لِذَنَّهَا ون بألَ من أَجْرٍ الل فلا َصِح فَإِنْ استأجَرَ أَرْضًا للم أو الْوقْفٍ بَالٍ 
الوقْفٍ قَفِي السَّةٍ الأَخيرةٍ يَكُونٌ الاسَْنْجَارْ بأكثر من أخر الْمذْلٍ فَلَا يَصِحْ ذا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ في 
الْبَعْضٍ في الْوَجهَيْنِ هَل يَصِحٌ فِِمَا كان حَيْرًا تم وَالْوَفْفٍ عَلَى قَوْلٍ من يَجْعل الْإجَارَةَ اطول عفدا 
وَاحِدَا لا يَصِح وَعَلَى فَوْلٍ مَنْ يَْعََُّا عُفُودًا يَصِحْ فِيمَا كان حَيْرًا يتم ولا يَصِحْ فِيمَا كان صَرًا لَه 
وَالظَهِرٌ هُوَ الْمَسَادُ في الْكُلّ. اه. 


(قَوْلُهُ ولا ثرَادُ في الْأَْفَافٍ عَلَى ثلاثِ سِبِينَ) كَبْلَا يَدَعِي الْمُسْتَأْجِرُ مِلْكَهَا قَالَ في الِْدَايَةِ وَهُوَ 
الْمُخْعَادُ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ الصّيّاع وَعَيْرَهُ وَقَدْ أَفْقَ الصّذرُ الشَّهِيدُ بِعَدَم الزيَادَةِ عَلَى ناث سِنِينَ في 
الضّيّاع وَعَلَى سَنَةِ في غَيِْهَا إِلّا إذَا كَانَثْ الْمَصْلَحَةُ في غَيْرهِ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَهُوَ الْمُخَْارُ للفَمْوَى. 
اه. ْ 

وَمُرَادُ الْمُصَبَفٍ عِنْدَ عَدَمِ شَرْطٍ الْوَاقِفٍ فَإِنْ نَصّ عَلَى شَيْءٍ فَآجَرَهُ النَاظِرُ أكقر مِنه لا يجُورْ لا إذا 
كَانَتْ إِجَارَتُهَا أككَرَ أنْفَعَ ِلْقْقََاء وَالنَّاسُ لا يَرْعَبُونَ في اسْتَنْجَارِهَا قَللئَيْم أَنْ يَرْفَعَ الْآَمْرَ إلى لْقَاضِي 
حَقٌّ يُوَاجِرَهَا أَكْترَ لأَنَّ لِلقَاضِي وِلَايَةَ النَظَر عَلَى الْقُثَرَاءِ وَعَلَى الْمَيْتِ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْقَيَ أَنْ يُوَاجِرَهَا 


ِنَفْسِهِ ذا في فَتَاوَى قَاضِي خان وَالْمُرَادُ بِعَدَم الْجُوَازِ عَدَمْ الصّحَةٍ يَْني لَوْ آجَرَ النَاظِرُ الْوَقْفَ أككر 
من ثلاث سِدِنَ لا نصح الإجَارَُ كمَا صَرَّحَ به صّذْرُ الشّربعة وَقِيلَ نَصِحٌ وَتَنفَسِحْ ذكرَة الشمي. 
وَاْلَْ أَنَّ إِجَارَةَ الوق لا تَجُورُ إلا بأجْرَةٍ الْمِفلٍ أو أَكْكرَ فَلَو أَجَرَ النَاظِرْ بِدُونٍ أَجْرَةٍ الْمِذلٍ لا نَصِحُ 
الْإجَارَةٌ وَيَلْرَمُ الْمُسْتأجِرَ َامُ أَجْرِ الْمِْلٍ وَقَدْ وَقَعَ في الخَاصّةٍ عِبَارَةٌ َوْمَصَتْ أن النَّاظِرَ يَضْمَنْ تَامَ 
أَجْرِ الْمِئْلٍ فَقَالَ مُموَل الْوَفْفٍ أَجْرٌ بِدُونٍ أَجْر الْمثْل يَلْرَمْهُ عَامُ أَخْر الْمِفْل. اه. 

وَقَد رَدَهُ الشَيْحُ قَاسِمْ في فَكَاوبهِ أن الصَّمِيرَ يَرْجِعْ إلى لْمُسْتَأَجِرِ دل عَلَيْهِ مَا ذكْرَهُ في تَلْخِيصٍ 
الََاوَى الكُبْرَى وَعِبَازَئَهُ مول الَف أَجَرَهَا بعيْرِ أخر الْمثل يَْرَم مُسَْأجرهَا تام أخر الْمثْلٍ عِنْد 
بَعْضٍ عُلَمَائِنا وَعَلَيْه الْمَنْوَى اله. 

وَقَالَ في الذَّخِيرةٍ وَإِذَا أَجَرَ الْقَيَمْ دَارَا بأَقَنَ من أَجْر الْمِثْلٍ فَدْرَ مَا لا يَتَعَابَنُ انام حَقٌ 1 تَجْر الْإجَارَة 
َو كَسَلْمَهَا الفُشتأجة كان عَلَيِْ أَجْرٌالْمثْلٍ بَالِعَا ما بَلَعَ عَلَى مَا أَجَارَةُ اْمتأَخَرُونَ من الْمَشَايخْ اه. 
وك اياي في الْمُرََعَةٍ ذا كا الْأَْضٌ أَرْضَ وَقٍْ استأجرها من الْمَُتي إلى طَويل الْمدَة 
يُنْظَرُ إِنْ كَانَ السَغْرُ بْحَالِهِ ل يَرْدَدْ وَ1َ يَنْقُصْ كما كان وَفَتَ الْعَقْدٍ فَإنّهُ تجُورُ وَإِنْ غَلَا أَجْرُ مِثْلهًا فَإنَّهُ 
فَلَمّا مَضّى نِصْفُ السّئَة غَلَا سِعْرُهَا وَازْدَادَ أَجْرْ مِثْلهَا فَإنَهُ يُفْسَحُ ذَلِكَ الْعَفْدُ وَيُعْمَدُ تَانيّا عَلَى أَجْرَةٍ 
مَعْلُومَةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ بَِالٍ 1 يكن فَسْحُهَا نو ما إِذَا كانَ فِيها رَْعْ 4 يُخْصّدْ بَعْدُ وَ يُدْرَكُ بَعْدُ 
َل بمْكِنْ فَسْحْهَا وَلكِنْ إلى وَفْتِ زَِادَتِهِ يب الْمْسَمّى بِقَذرِهِ وَبَعْدَ الزيادَةٍ إلى تام السّئةِ َب أَجْر 
مِثْلهًا وَأَمَا إِذَا كان يُنْتَفَصُ من أَجْرَيَا يَعْن مخص أجرقا وَسِعْرهَا قَبْلَ مُضِيَ الْمُدَةِ قَإِنَّ الْإجَارَةَ لا 
تَبْطُل ولا تَنَقَسِحْ لِأنَّ المُستأجرٌ قَدْ رَضِيّ بِدَلِكَ حَيْتْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَزيَادَة الْأَجْرَة إِعا تُعَْبَدْ إِذَا 
رَادَتْ عِنْدَ الْكُلّ ما إذَا رَادَ وَاجِدٌ في أَجْرَعنا تَعَنَُا عَلَى الْمُسْتَْجِرٍ الْأَوَلِ فلا يُعْتَبَرْ ذَلِكَ وَلَا يَنِطْلُ 
الْعَفْدُ ولا يُفْسَحُ مَا 1 نَضٍ الْمْدَُ وَكَدَلِكَ حُكُمُ الحانوتٍ وَالطَّاحُونَةِ وحميع ما يَكُونُ وَفْفَا أسْتُؤْجرَ 


تو هم 


[منحة الخالق] 

قَوْلْ الْمُصَّْفٍ ولا ثرَادُ في الْأَوقَافٍ عَلَى ثلاث سِبِين) قَالَ المي َف الَوْهَرَة وعَلَى هَذًا أَرْض الْيتيم 
وَقَدْ أَفْىَ صَاحِبُ الْبَخْر بإِخَْاقٍ عََارٍ اليم بِالْوَقْفٍ وكذًا تلْمِيذُهُ الشّيْحُ الْعَلّامَةُ الْعَرِيّ وَأكْرُ كلامهم 
ف المسالة يدل عَلَى أَنَهُ الْمُختَارُ وَأَنُّ الْمُفْقَ به وَعِلَّتُ أنه كُمَا يُصَانُ الْوَفْفْ يْصَانُ مَالُ الْيَبيم عَنْ 
َعْوَى الْملِ بطُولٍ الْمُدَةٍ َل مال اليم أؤلى لِلنُصُوصٍ الْمُوحبَة لَه الْمُصَرّحة بالتَي عَنْ فُرْبَا 
يكن عَلَيْه الْمعَوَلُ وَأَقُولُ: أَيْضًا وَمِذْلْ عَفَارِ الْيَتِم عَمَارُبَيْتِ الْمَالِ فَعَأَمَلْ 


)299/7 


(فَوْلَهُ أو ِالنَسْمِيَةِ كَالِإِسْتَنْجَارٍ عَلَى صَبّغْ التّوْبٍ وَخْيَاطَنهِ) يَعْنٍ تُعْرَفْ الْمَنفَعَةُ بِالتَسْمِيَةٍ كالصّبْغْ 
وَنَحوه وَمِنْهُ اسْتنْجَارُ الدَابَةِ لِلْحَمْلٍ أو لِلرَكُوبٍ وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْعَمَلٍ كَاسْيَنْجَارٍ الْقَضَّارٍ وَنَوهِ لغ بد 
أَنْ يَكُونَ الْعَمَلْ مَعْلُومَا وَذَلِكَ في الأجير الْمُشْتَرَكِ وََمًا الْأَجيرُ الْوَاحِدُ فَمِنْ التّوع الأَوَلِ ولا بد 

مِنْ بَيَانِ الْوَفْتِكَذَا في الِْدَايَةِ وَصَرَّحَ في نَحْقَةٍ الَُْهَاءِ بأنّهُ من نَع الاسْبنْجَارٍ عَلَى در 7 1 5 
فيه مِنْ بَيَانٍ الْوَفْتَِ وَاخْتَارَهُ في غَايَةِ الْمَيَانِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَى صَبْغْ الَوْبٍ إلى أَنَهُ لا بُدَّ أَنْ يُعَينَ 
النّؤب الذي يُصبَعْ الود الصبّغ أنه أَحَرْ أو نَحْوْهُ وَكَدْرَ الصبغ إِذَا كَانَ ما كخْتلفْ وَأَشَارَ بِقَوْلِه 
وَخِيَاطَته إلى أَنَّهُ لا بْدَّ أَنْ يَكُونَ التَّوْبُ مَعْلُومًا وَيَذَا قَالَ في الْمْحِيطٍ لَوْ اسْتَأَجَرَهُ لِقَصْرِ عَشَرَةِ أَنْوَاب 
وَل يَرَهَا فَالْإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ وَإِنْ سُمِي جِنْسْهَا لِأَنَهُ يلف بِْلَظِه وَرِقِْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتَنْجَارَ الدَابَةِ ليكوب 
لا بْدَّ فيه مِنْ بَيَانٍ الوَهْتِ أَوْ الْمَوْضِع حَىٌّ لَوْ حَلَا عَنْهُمَا فَهِي فَاسِدَةٌ ذَكرَهُ الْبَرَاِيُ في فَتَاوِيه وه 
عل فسَادُ إجَارةٍ دوَابَ الْعَلافِينَ الْوَاقِعَةٍ في مانا لِعَدَم بيَانِالْوفْتٍ وَالْمَوْضِع 


(فَوْلُهُ أو بِالْإشَارَةِ كَالِاسْيَنْجَارٍ عَلَى نَفْلٍ هَذدَا الطَّعَام إلى كدً) يَعْن تُعْرَفُ الْمَنْفَعَةُ بِالْإسَارَةِ لِأَنَهُ إذَا 
أَرَاهُ ما يَنْقُلْهُ وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يحْمل إِلَيْهِ كاث الْمَنْفَعَةُ مَغْلُومَةَ قَيَصِحٌ الْعَفْدُ 


(قَولَهُ وَالَْجِرَةُ لا مُلَكُ بِالْعَفدِ) لِأنَّ الْعفْدَ يَنْعقِدُ سَبْئَا فَشَْئَا على حسَبٍ حُدُوث الْمَْمَعَةِ عَلَى مَا 
يا وَالَْفدُ مُعَاوَصَةٌ وَمِنْ قَضِيّتَهَا الْمُسَاوَاةُ فَمِنْ صَرُورَةٍ الترَاخي في جَانِب الْمَنْفَعةٍالتَرَاخِي في جَانِب 
اْبَدلِ الآحَرٍ فلا يَْبق قَِيبْ الْمُوْجَرِ لو كان أَجْرَةُ ولا لِك الْمُطَالبَةبتَسْلِيوها للْحَالٍ ولا يلرَمْ عََِنَ 
صِحَةُ لإا عَنْ الْأخرَةِ وَالْكفَالَةِ وان ينا لِأنَتقُولُ ذَاكَ بناء عَلَى وجُودٍ السب قَصَارَ كالعَفو 
عَنْ الْقِصّاصٍ بَعْدَ وُجُودٍ الْخرْح كذ في غَايَةِ الْبيَانِ كن في الْمُحِيطٍ أَنَّ جَوَارَ الإبْرَاءِ قَوْلُ مُحَمَدٍ خلاقًا 
أي يُوسْفَ وَأَسَارَ الْمُصَبَفْ إل أَنَّهُمَا لو تَصَارَقا بالْأَخرَةٍ فأَحَدَّ بالدَرَاهم دَنَانِرَ لا يجُورُ وَهُوَ قَوْلُ أبي 
بُوسُّفَ خلاقًا لِمُحَمَّدٍ وَإِنْكائث الْأَجْرَةُ َفرََ بِعينهَا لا تَجُورُ الْمُصَارَقَُ ينا بالإجماع وَالإبْرَاءُ عَنْ بَعْضٍ 
الْأَجْرَةِ صّحِيحٌ اتَقَافًا لِأَنّهُ مَنِْلَةِ لط كذًا ذَكرَهُ الْوَلوَاِنُ ْ 


(قوْلَهُ بل بالتَْجِيلٍ أو بِشَرْطِه أو بالاسْتِيفاءِ أو بالتَمَكْنِ) يَْني لا بَْلِكُ الْأْرَة إلا بوَاجدٍ مِنْ هاده 
الأرْئَعَة َالْمُرَادُ أنه لا يَسمَحفَهَا الْموْجَرُ ِلَّا بدَلِكَ كما أَسَارَ يِه القدُوري في مخْتصَرهِ لِأَنّهَا َو كاتث 


ْنَا لا يَُالُ أنه مله الْموَجَرْ قَبْلَ فَبْضِهِ وَإذَا اسْمَحقَهَا الْمُوَجرُ قَبْلَ قَبْضِهَا َلَهُ الْمطَالْبَهُ ما خيس 
الْمُنتأجرٌ عَلَِهَا وحُبس الْعيْن عَنْهُ وَلَُ حَق الخ إِنْ 1 يَُجَلْ لَه الْمُسْتَأجِرُ كا في الْمُحِيطٍ لكِنْ 
نس لَه بَِعهَا قبْل قبْضها وَأَارَ الْمصَيْفْ - رجمه الله تعالى - إلى أنّ المستأجر لو باع الْموْجرَ 
بِالْآَخْرِ شَيْنَا وَسَلَّم جَازَّ لِتَضَّمُّنِهِ اشتراط التَعْجِيلٍ فْتَفَعْ الْمُقَاصَّهُ بَْتَهُمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ إِيقَاءُ لْعَمَلِ - 
بِالدَرَاهِم دُونَ الْمَتاع وَالْمُرَادُ مِنْ التّمَكْنِ تَسْلِيمُ الْمَحَلٌ إل الْمُستأجر بِحَيْتُْ لا مَانعَ مِنْ الانتقاع فَلَوْ 
سَلَمَهُ بد مُضِي الْمَدِّ فيس لأحَِهِمًا الامنيتاغ من التَسْلِيم وَالَسَنّم في البَاقي ذا ل ين في هد 
الإجارةٍ فت يَرْعَب في الإجازةٍلَجَِهِ إن كان في الْمدَةٍ فت لِك ححَائُوتٍ يسأر سنَةُ رواج 
الوق في بَعْضها أو دار بمَكة تُستأجرُ سه لجل الَْؤسي فَلَْ يُسََِْ في الوَفْتِ الّذِي يَرْعَبُ لأَجَله 
فإِنَهُ يمحَمّرُ في فَبْضٍ الْبَاقِي كما في الْبَيْع وَفي الذَّخِيرةٍ مِنْ الْمَصْلٍ السّابع وَالْعِشْرِينَ في الاختلافٍ لو 
للف الْمُسََْجرُ وَالآجرٌ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْمِفْمَاحُ مع الْمُسْتََجرِ وَقَالَ 1 أقْدِز عَلَى فَمْحِهِ وَقَالَ الْموْجَرْ 
لتَخكيم الخال مت باوث الْيئَُبخلافه وَفي الْقُْيَةِتَسْلِيمُ الفاح في الْمِصْرٍ مع التَخْلَِةِ َه وين 
الدّارٍ تَسْلِيمٌ لِلدَارٍ حَقٌّ يجب الْأَجْرُ بمْضِيَ الْمُدَةِ وَإِنْ 4 يَسْكُنْ وَتَسْلِيُ لْمِفْتاح في السَوَادٍ لَيْسَ 
ِعَسْلِيم الدّارٍ وَإِنْ حَضَرٌ الْمِصْرَ َالْمِفَْاحُ في يَدِهِ. اه. ْ 

َف فََاوَى الْوَلوَاجيّة وَل اسْتَأرَ دار على عَبْدٍ بيه م وَهَب الْعَبْدَ من المُسنتأجر قَبْلَ الْقَبْضٍ فإذا 
قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبِلْت كان هَذدَا إقَالَهَ كالمشتري إِذَا قَالَ لِبَائع وَهَبْت منك الْعبْدَ قَبْلَ الْمَبْضٍ الْتَقَضَ 
لْبَيْعْ كذ هُنَا. اه. ا 

وَمْرَادُ الْمُصَبَفٍ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - الْإجَارَةُ الْمُنَجَرَةُ إِذْ الإجَارَةُ الْمُصَافَةُ 

[منحة الخالق] 


)300/7( 


2 بهل 5 و4 ع2 17 2 
لا ملك فِيهًَا الأخرة بِشَرْطٍ التغجيل 


(قَولَهُ فَإنْ غْصِب مِنْهُ سَفَطَ الْأَجْر) لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَحَلَ إِنا أقِيمَ مفَامَ تَسلِيم الْمَنَْعةِ لِعَمَكْنِ مِنْ 


خاي 50 


انماع فَإذَا ات التمَكنْ فَاتَ التنا يم وَأََارَ بِقَولِهِ سَقَطَ الْأَخِرُ إل أن الْعَفْدَ يَنْمَسِحُ بالقضب كَمَا 
صَرّحَ به في الْدَايَةٍ خلاًا لِقَاضِي خَانْ وَأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إِذَا عُْصِب في جميع الْمُدَةِ فَيَسْقْطُ ميغ 
الَْجْرِ وَمَا إِذَا عْصِبَ (العمها بحسا وَشْمْلَ الْعَقَارَ وَغَيْرَهُ وَمُرَادُهُ مِنْ الْقصْب هُنا الَيْلُولهُ بَينَ 
الْمُسْتَأْجِرِ وَالْعَْنِ لا حَقِيمَُهُ إِذ الْمَصْبْ لا يَخْرِي في الْعَفَارٍ عِنْدَنَا وَشَمْلَ م ما إذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السّاكنٍ 
الأَوَلِ فَلَوْ ادَعَى ذَلِكَ ل وَأَْكْرَهُ الْمُوَجَرُ ولا بَبَنَهَ يحَكُمْ الخال فَإِنْ كان الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ السَاكِنُ 
في الدَّارٍ حَالَ الْمْتَاَعَةَ فَالْقَوْلُ لِلْمُوْجَر وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرْ الْمُسْتَأْجِرِ َالْمَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلا أَخْرَ عَلَيْه 
كَمَسْألَةٍ الصَحُوئَةِ وَهِيَ لَوْ وَقَعَ الاختلافٌ بَبْنَ مُسْتأَجِرٍ الطَّاحْولَةٍ وَالْأَجْرُ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْمُدّةِ في 
ان فَإِنْ كَانَ جَارِيًا حَالَ الْمُتارَعَةَ َالْمَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدّعِي دَوَامَ 

ال 5 وَِلّا فَالَْوْلُ لِمُدّعِي رَوَالَهُ ولا يُقْبَنْ قَوْلُ اسان في المنالة الأول عَلَى غَيْرِهِ لأَنَهُ فَرْدٌ كُذَا 

و عر ور نا رذ ال بن وين انعد التؤخر زعا وكذا و سلمة ا بي انه يَسْقْطٌ عَنْهُ 
بحْسَابهِ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَكُذَا لَوْ سَكَنَ مَعَهُ في الدَّارٍ كَذَا في الخلاصَةٍ 


عر سد 


جَرَيَانِ الْمَاءٍ وَانْقَطاعِه نه + 


[ِرَبَ الدَّارٍ وَالْأَرْضٍ طَلَبْ الجر كل يَْم] 
(قَوْلُهُ ورب الدّارٍ وَالأَرْضٍِ طَلَبْ الأخر كُل يَوِْ) لِأَنَهُ مَنَْعَةٌ مَقُصُودَةٌ 0 ذُونَ الْيَوْمِ لا حَدَّ لَهُ فَصَّارَ 
كَالئَفَفَةِ هَا طَلَبْهَا عِنْدَ الْمَسَاءِ في كُلّ سَاعَةٍ أَرَادَ بِهِ ما إذَا أَطْلَقَهُ أَمَا إِذَا بين وَفْتَ الِاسْتِحْفَاقٍ في 
الْعَفْدِ تعيّنَ لِأَنَّهُ بمَنِْلَةِ التَجِيلٍ كما إِذَا قَالَ 7 جنك هديو الا سنَة غلى أن ُغطى الأجزة بغ 
(قَوْلَهُ وَلِلْجَمَالٍ كُلَ مَرْحِلَةِ) لِأَنَّ سَيْرَ كل مَرْحِلَةِ مه مَقُصُود (َوْلهُ وَلِلْقِصَارِ وَاخيّاطٍ بَعْدَ اْقَراعْ من 
خل اك لي امش زط ل يو ب لجز و بذ سه اد ا 
هلك في يَدِهِ قَبَْ الَسلِيم فلا أجْرَ له وكدا كل من لِعَمَلِه تر وَإِنْ 1 يكن لِعمَلِهِ تر فكَمَا فرع من 
اسْتَحَقّ الْأَجْرَ وَإِنْ ل يُسَلَمْهَا كَالجَمَالٍ وَالْمَلاح قا يَسْقْطُ الْأَخْرُ في الحلا | بَعْدَهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا 
إِذَاكَانَ اليّاطُ في بَيْتِ ا 0 شَيْنَا لِمَا قَدَمْنَاهُ وَاخْمَارَهُ في الْدَايَةٍ 
وَيَتَفَرَعٌ عَلَيهِ أَيْضًا مَا إِذَا اسْتأَجَرَهُ لِيناءٍ َارِهِ قَبَىَ الْبَعْضَ ثم الْهَدَمَ قلا أَخْرَ لَهُ وَلَا يَسْتَحِقٌ الْأَخْرَ 
عَلَى الْبَعْضٍ إِلَا في سُكْيَ الدَّارٍ وَقَطْع الْمَسَافَةِ وَاخْمَارَ حمَاعَةٌ مِنْ مَشَايحْنَا خلافَةُ 0 الْبِنَاءِ 
مَنْصُوص عَلَيْهَا في الْأَضْل أَنّهُ يب الْأَجْرُ بالْبَعْضٍ لِكَوْنِهِ مُسَلَّمَا إلى الْمُسْتَأجِرٍ وَنَقَلَهُ الْكَرْخيُ عَنْ 
أْصْحَابنَا وَجَرّمَ بهِ في غَايَةِ الْمَيَانِ را عَلَى للِْدَايَةِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَيهَذَا اْقَار 0 
الْمُسْتَصْفَى وَإِنْ كَانَثْ عِبَارئهُ هنا مُطْلَقَةَ وف الْفَتَاوَى الظَهِيرِيّة الخَبَطُ وَالْمِخْيَطُ عَلَى الخيّاطٍ وَهَذا في 


عُرْفِهِمْ أَمّا في عُرْفنَا فَالخَتَطُ عَلَى صَاحِب الَّوْبٍ وَفي الْمَخِيطٍ الخَيّاط إِذَا حَاطَهُ بآَجْرٍ فَفَعَقَهُ رَجْلَ قَبْلَ 
أن يَفْبِضَهُ رب 0 دَةٍ وَإِنْكَانَ اليّاطٌ هُوَ الّذِي فَتَقَهُ فَعَلَيهِ 
الإِعَادَة كانه 1 يَعْمَلَ بخلافٍ ما إِذَا فَتَقَهُ الْأَجْتَيُ ألا تَرَى أَنَهُ يَلْرَمْهُ الصّمَانُ وَفي الخَيّاطٍ لا يَلَرَمْه. 
اه 
ا ا م ا حَقٌ سَفَطَّثْ أَجْرَُهُ وَف 

صَة رَجُلَ دَفَعَ إلى حَيّاطٍ نَوْبا لِيَخِيطَُ فَمَطَّعَُ وَمَاتَ لا يَبْ شَْءْ من الْأَجْرَةٍ لذن الْأَجْرَ في 
الْعَادَةٍ لِلْخِيَاطَة لا لِلَقَطع وَهْوَ الْأَصَّح. اه. . 
َف الْقَعَاوَى الصّغْرَى إِذَا دَقَعَ تَؤْبا ِمَّارٍ لِيَفْصِرَهُ وَل يُسَمَ لَهُ أَخْرًا قَالَ أَبُو ح. 
ُحَمَدٌ إِنْ انْصّب الْقَصَارُ لِمَبُولِ ذَلِكَ مِنْ الئاس 0 هُوَ الْمُغتَادُ يَبْ 5 
الخلاصّة مَعْزِي إلى الصَّذْرٍ الشَّهِيدٍ وَالمَعْوَى عَلَى قَوْ 


حَنِيِفَةَ لا أ+ 


و 


0 
وَقال 


5 


رك 
قَلَا قَالَ في 


م 


(قَوْله وَلِلْحَبَازٍبَعْدَ إخْرَاج ج ابر منْ التَنُورِ) لأَنَ ثَامَ الْعَمَا بالإخرَاج َطْلَقَهُ فَأقَادَ أَنَهُ يُسْتَحَقُ بإِخْرَاج 

لْبَْعْضٍ ِقَدْرِهِ لآنَ العمل في ذَلِكَ الْقَدْرِ صَارَ سلما إل صَّاحب الدَّقِيقٍ كذًا 3 غَايَةِ الْبَيَانِ وَامْجْوْهَرَةٍ 
وَمُرَادُهُ إِذَا كانَ الحَبْرُ في بَيْتِ الْمُسْتَأْجِر لِأَنَهُ صَارَ مُسَلَّمَا إلَيْه جرد اْإخْرَاج كما صَرَّحَ به في 

مُسْتَصْفَاُ أَمّا إذَا كانَ خَارِجًا عَنْ بِيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءْ كَانَ في بَيْتِ الخبَازِ أو لا قلا يَسْمَحِقُ الْأَجْرَةَ 


مه 


إِلّا بِالتَسْلِيم حَقِيِقَةَ وف الْجَوْهَرَةٍ فَإِنْ سْرِقَ الخُبْرْ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ فَإِنْ كَانَ يبر في 
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َيْتِ صَاحِبٍ الطَّعَام فَلَهُ الْأجْرَةُ وَإِنْكَانَ يَخْبِرُ في ب َيْتِ البَازِ فَلَا أَجْرَةَ لَهُ لِعَدَمِ الَسْلِيم وَلَا ضّمَانَ 


ل امه 


علي فها شرق عند أي حنيقة له في د 


مر ام 


وأا حاون لا وج تال الأج (١‏ مُشْتَرَكِ (قَوْلَهُ قَإِنْ 
أَخْرَجَهُ فَاخْتَرَقَ فَلَهُ الْأَخْرُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه) لِأَنَهُ صَارَ مُسَلَّمَا بالْوَضْع في بَيْتهِ َاسْتَحَقّ حَقَ الْمْسَهَ و 
يُوجَدْ مِنْهُ جتَايَةٌ فََا صّمَانَ عَلَيْهِ إِحْمَاعَا فَأَقَادَ أَنَّهُ لو كانَ الخحُبْرُْ في غَيْرِ بَبْتِ الْمُسْتَأجِر فَاحْمَرَقَ فلا 


مو مق انهه 


أَجْرَ لَهُ ولا ضَّمَانَ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إِنْ ضَاءَ صَّمنَهُ دَقَِِا مِْلَ دَقِيقِهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 


قِيِمَه احبر وَأعْطَاهُ الَْخْرَ ولا يب عَلَيْهِ ضَمَانُ الخطب وَالْملْح وَقَيّدَ بكُونِهِ اْتَرَقَ عْمَيْب الإخرَاج 
لِأَنهُ إِذَا اخترّقَ قَبْلَ الْإِخْرَاج فَعَلَيْهِ الصضَّمَانُ في قَوْلٍ صْحَابِا حيعًا لأَنَهُ مما جَمَنْهُ يَدَاه بتَفْصِيرهِ في 
القع مِنْ الكثُورٍ فَإِنْ ته قبمعة ثبو أَعْطَاهُ الْأَخْرَ وَإِنْ صَّمَنَهُ دَقِيمًا 1 يَكْنْ لَه أَخْرُ كذًا في غَايَةٍ 


قَوْلهُ وَلِِطَبّاخ بَعْدَ الَْفِ) أي بَْدَ وَضْع الطَّعَام في القصاع اغَتبارا للْعْزِفٍ أَطلَقَهُ فَشَمِلَ كُلَ طَعَام 
كمَا أَطْلَقَهُ في الَْعَاوَى الظَهِيريّة وَقَيدَهُ الْقُدُورِيُ بآَنْ يَكُونَ طَعَامَ الْوَلِيِمَةِ قَالَ في الجَوْهَرَةٍ إِذْ َو كَانَ 
لِأَهْلٍ بيته قلا غَرِفَ عَلَيْه. اه 

الْبِنَاءِوَالرَسَ طَعَامُ الْوَادَةٍ ومَا تُطْعمُ النَسَاءُ تَفْسَها خُرْسَةَ وَطَعَامَ التَانٍ إِغْذَارٌ وَطَعَامَ الْفَادِم مِنْ 
سَفَرِهِ تَقيِعَةٌ وَكُلَ طَعَام صُبِع لِدَعْوَةٍ مَأَذْبَةٌ وَمَادِيَةُ حميعًا وَبْقَالُ فَانْ يَدُْو النَفْرِيُ إذَا ص وَفْلَانٌ 
يَدْعُو لفل وَإِلّا جَفْلَا إِذَا عَمَ دا في غَايَةِ الَْيَانِ معزي إلى الْقُيَ ولا يَرِدُ عَلَى الْمُصَئْفٍِ طَعَامُ أَهْل 
تلن لعف أَنَهُ لا ياج إلى طبّاخ وَإِنْ أَفْسَدَ البح الطعام أؤ أخرَقَة أو 1 يُنْضِجْهُ فَهُوَ صَامِنْ 


وَإِذَا دَخَلَ الخبَارُ أو الطبّاحُ بار لِيَخْبِرَ ينا أو يَطْبْحَ ينا فَوَفَعَتْ مِنْهُ شَرَارَةَ فَاخْتَرَقَ يخا البَيْتْ قَلَا 


5 د ب 


صّمَانَ عَلَيْهِ لأَنَهُ 1 يَصِل إل الْعَمّل إِلَا بإِدْخَالٍ الثّارٍ وَهُوَ مَأَدُونْ لَهُ في ذَلِكَ وَلَا ضَّمَانَ عَلَى صَّاحِبٍِ 
الدَّارٍ إِذَا اخْتَرَقَ شَيْءٌ مِنْ السِّكّانٍ في الدَّارٍ لِأَنَهُ 1 يَكُنْ مُتَعَدَيَا في هَذَا السب كَمَنْ حَفَرَ بِثْرَا في 
مِلكِه كذ في الْجَؤَرة 


(فَولَهُ وَِلََانِ بَعْدَ الإقَامَةِ) يَْني مَنْ اسْتََجَرَ إِنْسَانا لِيَضْرِب لَهُ لَبَنَا استحقّ الَْجْرَ إِذَا أَقَامَُ عِنْدَ أبي 
كَالْإِخْرَاج مِن التّنُور وَلَهُ آنّ الْعَمَلَ قَدْ تم بالإقَامَةِ وَالَسْرِيِجُ عَمَلَ رَائِدٌ كَالنَفْلٍ ألا ترى أَنَهُ يَنْتَفِعْ به 
َبْلَ التَشريج بِالتَفْلٍ إلى مَؤْضع الْعَمَلٍ بخلافٍ ما قَبْلَ الإقَامَة لِأَنَهُ طِينْ مُنْعَشِرٌ وَبخِلافٍ الب لِأَنَهُ 
غَيْرُ نمع به قبل الإِخرَاج وَفَائِدَةُ لحلاف فِيما ذا تيف اللَّن قبل التَشْريج فَعِنَْ أي حَبيقَة تيف 
مِنْ مَالٍ المستاجر وَعِنْدَهْ مِنْ مَالِ الأجير وَأَمَا إذَا أَنِْفَ قَبْلَ الإقَامَةِ فَلَا جر ِحْمَاعَا وَمْرَادُهُ مَا ذا 
كَانَ ضَرب اللَبنَ في بَيْتِ الْمُسْتأَجِرٍ أَمَا إذَا كَانَ في أَرْضٍ الَجير فَلَا يَسْتَحِقُهَا إِلّا بِعَسْلِيمَةِ وَهُوَ بالْعدٍ 
بَعْدَ الإقَامَةِ عِنْدَهُ وَبالْعَدَ بَعْدَ التَشرِيجٍ عِنْدَهمَا كذًا ذكْرَ الشارخ وَعِبَاَةُ الْمُصَبَفٍ في الْمُسْتَصْفَى فَأمًا 
إذَا 1 يكُنْ في ملكد 1 يَحُن لَهُ الْأَجْرُ حَقٌ يُسَلَمَهُ مَنصُوبا عِنْدَهُ وَمُشَرجَا عِنْدَهُمَا ذا في الإيضّاح 
وَالْمَبْسُوطِ اه. ْ 


فَلَمْ يَشْرِطْ الْعَدّ وَهْوَ الْأَوْلَ لِأَنَهُ ل سَلَّمَهُ بِعَبْرٍ عَدّ كَانَ لَهُ الْأَخْرْ كُمَا لا يخْقَى وَالْإقَامَةُ النَضْففُ بَعْدَ 
لجَمَافِ وَالتَشْرِيج أَنْ يُرَكب بَعْصّهُ عَلَى بَعض بَعْدَ الْجَمَافٍ كذ في الْجَوْهرَةٍ وَف فَتَاوَى قَاضِي خان 
وَالظّهِرية دنعل اللَبَانِ وَالثْرَابُ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ وَإِذْخَالُ الَمْلٍ الْمَْزِلَ عَلَى الَْمّالٍ وَلَا يَكُونُ 
عَلَيْهِ آنْ يَصْعَدَ به عَلَى السسّطح أَو الْعَرَْةِ إِلَا أنَهُ يَسْترِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَكَدّلِكَ صب الطَّعَام في الجْفبَة لا 
يكُون عليه إلا بشَرْطٍ ولو تَكارَى ابه ييل عَلَيهَا صَاحِبْ الدَائَِ الل فإنَْالُ الل عن الدَاية 
َكُونُ عَلَى الْمْكَارِي وَإِذْخَالُ الْحَمْل في الْمَنزِلٍ لا يكُوُ عَلَيْهِ إلا أن يَكُونَ في مَوْضِع يَكُونُ ذَلِكَ 
عرفا َم وفي استفْجار الدَابَِ الل والإحاف يحون عَلَى الْمكاري وكدَلِك الْالُ وَاجوَاقَ وال 
عَلَى الْكَاتِبٍ وَاشْيَرَاطُ الْوَرَقِ عَلَيْهِ فَاسِدٌ اه 

(َوْلَهُ وَمَنْ لِعَمَلِه أَكر في الَْينِالصّبَاغ وَالْقَضّارٍ يبِسْهُمَا لِأأَخر) لأ الْمَغْقُود عله وَصْففْ قَائِمْ في 
ؤب فَلَهُ حَقٌ البْس لِاستبقاءِ الْبَدلِ كما في المبيع أَطْلقهُ فَشَملَ ما إذا ل يكن 

[منحة الخالق] 

(قَوْلَهُ فَأَقَادَ أَنَهُ لَوْكَانَ الحَبْرُ في بَيْتِ الْمُسْتَأْجرٍ فَاحْتَرَقَ !12) أَقُولُ: في الجامع الصّغيرٍ وَشْرُوجِهٍ 
صَمَانَ من صُنْعِهِ وََمًا عِنْدَهمَا فَِأَنَّهُ َلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيم وَإِعا ذكَرَ الخلاف الْقُدُورِيٌ بروَايَة ابْن سمَاعَةَ 
عَنْ مُحَمّدٍ قَالَ وَإِذَا أَخْرَجَهُ من الدَنُورٍ فَوَصَعَهُ وَهْوَ يَخِرُ في بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَدْ فَرَعَ فْإِنْ الْمَرَقَ مِنْ 
عَبْرٍ جَايَةٍ َه الَجرُ ولا صَمَانَ عََيِْ في فَوْلِ أي حَِيفَة كذًا في عَايَةِ الْبيَانِ َالْكََامُ في الَْرٍ في بَيْتِ 
الْمُسْتأْجِرٍ لا في غَيْرِ بَيْبِ تآمَلْ 
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ِعمَلِهِ إِلّا إِرَالَهُ الدَرَنِ بِالْقَسْلٍ فَمَطْ عَلَى الْأَصّحْ ِأَنّ الْبَيَضَكَانَ مُسْكَترَا وَقَدْ ظَهَرَ يفغله فَكأَنَهُ 
أَحْدَتَهُ فيه كَذَا ذكْرَ قَاضِى خان في شَرْحِهِ وَصَّحَحَهُ الْمُصَّنْفُ في مُسْتَصْفَاهُ مَعْزيَ إلى الذّخيرَةٍ أَنْ لَيْسَ 


الكَوْب نَظِيرَ الحَمْل وَمْرَادُهُ إِذَا كان الْأَخْرْ حال أَمَا إذَا كانَ مُوَجَلّا فَلَيْسَ لَهُ الب عَلَيْهَا لِأَنَّ 
التَسْلِيمَ لَيْسَ بوَاجب عَلَيْهِ لِلْحَالِ فَلَا يَمْلِكُ الَْبْسَ كما لَوْ بَاعَ سَيْنَا بِكَمَنِ مُوّجُلٍ لَيْسَ لَهُ الحَبِسُ 


وََسَارَ بقَوْلِهِ يحبِسْهُ إلى أَنَهُ عمِلَهُ في بَيَْهِ أو دُكانهِ فَأَفَادَ أَنَهُ إذَا خَاطَهُ أو صَبَعَهُ في بَيْتِ الْمُسْتَأَجِرِ 
فَلَيْسَ لَهُ حَقٌ الَيْسٍ لِأَنَّ الْمَمَاعَ وَقَعَ مُسَلَمَا إلى الْمَالِكِ لِكَوْنٍ الْمَحَلَ في يَدِهِكذَا في الخُلّاصّةٍ وَهْوَ 
ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ يَدُهُ عِنْدَ الإمام وَإِنْ كَانَ في بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرٍ بخلافٍ الْمَلّاح إذَا غَرقَتْ السَّفِيئَةُ بمَدِهِ 
وَصَاحِبُ الْمََاع فيهًا حَيْتْ لا يَضْمَنْ الْمَمَاعَ لِأَنَهُ في يَدِ مَالِكهِ حَقِيقَةَ وَالْمَذُ تَصَّرفَ في السّفيئة دُونَ 
الْمََاعَ فَمََ كَانَ مَأَذُوََ فيه مِنْ قِبَلٍ الْمَالِكِ َ يكن مُتَعَدّيا في السَبَبٍ فَلَا يُوَاحَذُ بِالصَّمَانٍ كا في 
غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلَهُ فَإِنْ حبس فَضَاعَ فلا أَجْرَ ولا ضَمَانَ) وَهَدَا عِنْدَ الإمام لِأَنهُ غَيْرْ مُتَعَد في الْحَنْسِ 
قَبَقِيَ أَمَائَةَ كُمَا كانَ عِنْدَهُ ولا أَجْرَ لَهُ لاك الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ قَبْلَ التّسْلِيم وَعِنْدَهُمَا الْعَيْنُ كَانَتْ مَضْمُونَة 
قَبْلَ الَْبْسٍ فكذًا بَعْدَهُ لكِنَهُ بِالَارٍ إن ضَاءَ صَمَنَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَل أَجْرَ لَهُ وَإِنْ ضَاءَ مَعْمُولًا وَلَهُ 


الْأَجْرْ 


(قوْلَهُ ومن لا أَثَرَ لِعَمَلِِ كالجمَالٍ وَالْمَلّاح لا يب لِأَأَخرٍ) لأ الْمعْقُود عَلَيِْ نَفْسُ الَْمَلٍ وَهُوَ غَيْرْ 
قَائِمِ في الْعينِ فََا بُمَصَوّرُ حَبْسُهُ فَلَيْسَ لَه ولَايَُ اليس فَأفَاد أَنّهُ َو حَبْسَهَا ضَمِنَهَا ضَمَانَ الْقَاصِبٍ 
وَصَاجِبُهَا بالْحيَارٍ إِنْ ضَاءَ صَمََهُ قِِمََهَا تَحْمُولَةَ وَلَهُ الْأَخِرُ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ تْمُولَةِ قلا أَخْرَ لَهُ كَذَا في 
لجَؤهرَةٍ وَاخْتَلَهُوا في الْمُرَادٍ من الْأَئرِ فقيل أَنْ تَكُون الْأتَرَةُ مْنَصِلَةٌ بمَحَلَّ الْعَمَلِ كَالنََّارٍ وَالصّبْعْ وَقِيل 
أنْ ير وَيْعَاِينَ في حَحَلَ الْعَمَلٍ وَغَرَهُ تَظْهَرُ في كشر الخطب وَطَحْنٍ النْطَة وَحَلْقٍ رَأسِ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لَه 
لسن عَلَى الْأَوّلِ وَلَهُ الس عَلَى الات وَظَاهِرُ مَا في الْقُْيَ جيخ الَّانٍ وَالَّذِي يَطْهَرُ مِنْ كلامهة 
تَرْجِيحٌ الْأَوَلِ لِمَا عَلَُّوا به في حَقَ الَيْس مِنْ أن الْمَعْقُود عَلَيْه وَصْفٌ في النَوْبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَط 
الحمالَ بالحاءِ الْمهْمَلَةِومِنْهُمْ من صَبَطَهَا بلجي والْأؤلى ْوَل لِأنَ الحذل يجو أن يمع عَلَى الظَهْرِ 
وعَلَى الدَابَةِ فيكو أَعَمَّ من لَفْظِ اممَالٍ اليم ولا يُرَدُ الآبق حَيْتْ يَحُونُ للرّادِ حَق حَبْسهٍ لاسْتِيقَاءٍ 
الجُغْل ولا أَثَرَ لِعمَلِهِ لِأنَّهُ كانَ عَلَى شُرَفٍ الَْلَاكِ وَقَدْ أَخْيَاهُ فَكَأَنَهُ َاعَهُ مِنْهُ فَلَهُ حَقّ الحَيْسِ كذَا في 
المدايَة 


(قَوْلَُ ولا يُستَعْمَلٌ عَيْرْهُ إنْ سَرَطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِه) لِأَنَّ الْمعْقُودَ عََيْهِ الْعَمَلُ في تَحَلٌ بعيْنهِ كالْمَنَْعَةِ في 
عل بيه وَاسْتَفَْ في الخلاصةٍ الطَثْر إن لا أَنْ ستغول غَيْرَهَا وَالْمُرادُ من اطْتراط العمل بنَفْسِه أن 
يَقُولَ لَه امل بتَفْسِك أ بِيَدِك ولا تَفْعل ببَدِ غك كما في اخلاصَةٍ أَما ذا قَالَ عَلَى أن تغْملَ فَهُوَ 
من قبل ما إِذَا أَطلَقَ كذا في الْمُسْتَصْفَى وَعَابَةِ الْبيَانِ وف الخلاصّة رَجُل اسْتأجِرٌ لين ليخلا لَه 
حَسَبَةُ إلى مَنِْلهِ درم فَحَمَلَ أَحَدهْمَا ذونَ الْآخَرٍ فَلَهُ نِضْفُ دهم وَإِنْ م يكونا سَريكيْنِ في الْعَمَلٍ 
َبْلَ ذَلِكَ وكذًا لو اسْتأجِرَ أَحَدَهُمَا لا حَائِط أَوْ حفر بٍِْ ولو كان سَرِيكَيْنٍ يب كُلٌ الأخر بََْهُمَا 


وَقَيّدَ باشْتراطٍ الْعَمَلٍ لِأَنّهُ لوْ اشْتَرَطًا عَلَيِْ أَنْ يَعْمَلَ الْيَوْمَ أو غَدَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَطَالَبَهُ صَاحِبْهُ مرَاتِ 
فَقَرَط حَىٌّ سُرِقَ لا يَضْمَنْ وَأَجَاب شَقْسسْ الْإسْلام بِالصّمَانٍ كا في الخلاصّة (قَوْلْهُ وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ 
أَنْ يَسْتأْجِرَ غَيْرَهُ) لأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَمَلٌ في ذمّتهِ وَيْكِنْ اسْتِيفَاُُ بِنَفْسِهِ وَبالِإسْتعَانَةِ بعَيِهِ بَنْزِلَةِ إيقَاءِ 
الدَّيْنِ وَأَسَارَ ِكُونِه لَهُ الاسْتَنْجَارْ إلى أَنّهُ لَيْسَ لَهُ الدَفْعْ إلى غَيِْهِ وَهَذَا قَالَ في الخُلاصّةٍ رَجُلَ دَقَعَ عَْلَا 
إلى رَجْلٍ لِيَنْسِجَهُ كِزَْاسًا فَدَفَعَ هُوَ إلى آخَرَ لِيَنْسِجَهُ فَسْرِقَ مِن يَدِهِ إِنْكَانَ الثَان أجيرا لِأذَوَلِ لا 
يَضْمَنُ وَاجِدّ مِنْهُمَا وَِنْ كانَ انان أَجْتَبيا ضَمِنَ الْأَوَلُ دُونَ الْآحَرِ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَعِنْدَهُما في الْأَوَلٍ 
صَامِنٌ مُطْلَفا وَفي الْأَِتيَ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَلَ وَإِنْ شَاءَ ضّمّنَ الْآحَرَ 


اك استأجرة 00 ل ا بحسابه) ِأنهُ أو في بَعْضِ 
لْمعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُ الْأجْرَ بِقَذرهِ وَمرَادُه إِذَا 

[منحة الخالق] 

(قَوْلهُ ويَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْمَنع) قَالَ الرَملِيُ قَدَمَ هذا الشَّارِحُ في الْقَضَاءٍ أن الَبْسَ في الل الْمَنْعْ فلَعلَهُ 
وَيَنْبَغي تَرْجِيحُ عَدَمِ ال أي عَدَمْ الَيْس لِلْعَينِ فَسَقَطّ مِنْ خط الْكَاتِبٍ ذَلِكَ أ مَعْنَاهُ تريح مَنْع 
الْحَبْسٍ غَا شَرْعَا وَالأَلِفُ وَاللَامُ بَدَلُ عَنْ الْإضَافَةٍ تَأَمّنْ اه. ْ 
قُلْت لا يْمَى بُعْدُ الْمَعَْ الْأَوَلِ هُنَا بَل الْمرَادُ الْمُتبَادِرُ الْمنْعْ الْمَفْهُومُ مِنْ فَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ حَقُ الْحَنْسِ 
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كَانُوا مَعْلُومِينَ لِيَكُونَ الْأَجْرُ مُقَابَِا بجُملتهِمْ وَإِنْ كاثوا غَيْرَ مَغلُومِنَ يب الْأَجْرْ كُلهُ لي أَشَارَ في 
الِدَايَة وَآلَهُ أَعْلَمُ 


[بَابُ ما يجُورُ مِنْ الْإجَارَةٍ وَمَا يَكُونُ خِلافًا فيهًا] 

(بَابُ مَا يَجُورُ مِنْ الْإجَارَةٍ وَمَا يَكُونُ خِلاهًا فِيهَا) (قَوْلُهُ صَّحّ إِجَارَةُ الدُورٍ وَالوَانِبتِ بلا بَيَانِ ما 
ُعْمَلٌ فِيها) لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فيه السُّكُى فيَنْصَرِفْ َيِه وَأَنَُ لا يَعَقَاوتُ قَصّمّ الْعَقْدُ وَالخَوَانِيتُ 
الدَكاكِينٌ كذًا في الَؤهرَة وأَسَارَ إلى أَنّهُ لا يُشْمرْط أَيْضًا بيَانُ مَنْ يَسْكُنهَا فَلَهُ أنْ يَسْكُتَهَا بِنَفْسِهٍ 


وَيُسْكِنَهَا غَيْرَهُ بِإِجَارَةٍ عو وَكَذَا من اشتأجد عَبْدَا لِلْحِدْمَةٍ لَهُ أَنْ يُوَجَرَهُ ِعيِهِ بخلاف الدَابَة 
وَالكَوْبٍ كذَا في الْقُنيَةَ و قَيَدَ بالدُورٍ وَالْخَوَانِيتِ لِأَنَّ التّؤْب لا بُدَّ من بَّانِ لابسِه وكَذًا كُل مَا يمَلِفُ 
باختلافٍ الْمُسْمَعوِلٍ َلَهُ الْوْضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ وَعَسْلْ الثِيّاب 0 0 الْمُعْمَادِ وَالِاسْتَنْجَاءُ 
بحَائْطِه وَالدَّقٌَ الْمُعْمَادُ الْيَسِِرُ وَأَنْ يَتَدَ وَتَدَا وَرَنَطُ الدَّوَابَ في مَوْضِعْ مُعْتَادٍ لَهُ لا إن 1 يَكْنْ مُعْتَادًا وله 
رَتَطّهًا عَلَى بَابٍ الدَّارٍ وَلَنْسَ لأآجر أَنْ يُدْخْلَ دَابَمَهُ الدَارَ الْمُسْتَأجَرَةَ كذًا في الخلاصّة وَفِ الْقُنْيَةِ 
لِمُسْتَأْجِرٍ الدّارٍ الْمُسَبَلَةِ إِلقَاءُ مَا ا ا القع من كنس الدَّارِ من العَُابٍ إن ل ين لَه قِيِمَةٌ وَلَهُ أنْ يَتدَ فيه 
وَتَدّا وَيَسَْنْجِيَ بجَدَارهِ وَيَكَخْلَّ فيه بَالْوعَةَ إِلّا إذَا كانَ فيه ضَرَرٌ بَين وَلّوْ اسْتَأجَرَ حَانُون 00 لِدَقَ 
لوز لَهُ ذَلِكَ إِنْ 1 يَضْرٌ بِالْنَاءِ وَلَيْسَ لِمُسْتَأَجِرِ الدَارٍ الْمُسَبَلَةِ أَنْ يْعَلّهَا ِصْطَبْلَا اه. 
وَف الخُلاصّة وَلَوْ كانَ فِيهَا مَاءْ تَوَضّا مِنْهَا وَشَرِب وَلَوْ فَسَدَتْ الْبثْرُ لا 2 َحَدُهْمَا عَلَى إصْلَاجِهًا 
وَلَوْ بَى الْمُسَْأَجِرُ النَُورَ في الدّارٍ الْمُسْتَأَجَرَةٍ فَاحْتَرَقَ شَيْءٌ مِنْ الدَارٍ َك يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ (فَوْلُه إلا 
أَنَهُ لا يُسْكِنُ حَدَادًا أو فََارَا أَوْ طَحَان) فيه وَجْهَانِ الْأَوّلُ أَنْ يَكُونَ بمَفْح الْيَاءٍ مِنْ الكلائي الْمُجَوَدٍ 
فَيَكُونُ الْيصّابُ حَدَادًا وَمَا بَعْدَهُ عَلَى الْخَالِ وَيُفُهَمُ منْهُ عَدَمْ إِسْكانِه غَيْرَهُ دَلَالَةَ بالأؤلى الثَان أَنْ 
يَكُونَ بِصّمّ الْيَاهِ وَكَسْرٍ الْكافٍ وَانِْصَابٍ مَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَة وَبْفْهَمُ منْهُ عَدَمْ سْكُنَاهُ بنَفْسِهِ 
بالإِسَارَةٍ لِأَنَهُ إِهَا 1 يِجْزْ آنْ يُسْكِن غَيْرَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوهِنْ الْناءَ وَف سُكْى نَفْسِهِ مُلْمَبِسًا بيحَذِهِ الْأَشْيَاءِ 
هَدَا الْمَعَْ حَاصِلٌ كذًا في غَايَةِ الْبََّانِ وَهَذَا إِذَا 1 يَرْضَ بِهِ الْمَالِكُ أو 1 يَشَْرِطْهُ في الإجَارَةٍ فَإِنْ 
اسْتََجَرَهُ لِدَّلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ اخْتلَمَا في الاشتراط فَالْقَوْلُ للْمُوَجَرِ كُمَا لَو أَنكرَ أَصْل الْعَقْدِ وَإِنْ 
أقَامَا الْمَيْنَهَ فَالَْيْنَهُ َِنَهُ الْمُسْتَأَجِرِ كَذَا في الخُاصّةٍ وَفي الْقُنيَةِ اسْتَأَجَرَ حَانُونَا مُسَبََا لِدَقِ لوز لَه 
ذَلِكَ إِنْ 1 يَضْرٌ بالْبَِاءِ. اه 
وَف الخُلّاصة وَإِذَا اسْتَأَجَرَ لِيُفْعدَ قَضّارًا فَلَهُ أَنْ يُفْعِدَ حَدَّادًا إِذَا كَانَ مَضَرَتُهُمَا وَاجِدَةَ وَالْمُرَاكُ مِنْ 
عى غَيْرُ رَحَى الْيَدِ أَمًا 1 الْيَدِ قَلَا جْنَعْ من الطَّحْنٍ عََيْهَا ون كَانَ يَضرُ وَعَلَيْ لْمَغْوَى كذ في 
خُلَاصَة وَلَوْ فَعَلَ مَا لا يِجُورْ لَهُ وَجَب عَلَيْهِ الْآَخْرُ وَإِنْ انْهَدَمَ الْبَِاءُ بِعَمَلِهِ وَجحَب عَلَيْهِ الصّمَاُ وَلا 
أَجْرَ لِمَا عُلِمَ أَنَهُمَا لا يجْتَمِعَانِ يد بالور وَالْخَوَانِيتِ لِأَنَّ اسَْنْجَارَ الْناءٍ وَحْدَهُ لا يجُورُ في ظَاهِرِ 
الرَوَايَة لِأَنَُ لا يُنْتَمَعْ بِالْبناءٍ وَحْدَهُ وَفي الْقُْيَة يفي بروايّة جَوَازٍِ اسْتنْجَارٍ الْنَاءٍ إذَا كان مُنَْقَعَا به 
كَاجُدْرَانٍ مَعَ السَقْفٍ اه. 
وَفِ الْجَوَْرَةٍ الْمُسْتأَجِرُ إذَا أَجَرَ بأَكثرَ نا اسْتأَجَرَ تَصَّدَّقَ بِالْمَضْلٍ إِلَّا إذَا أَصْلّحَ فِيهَا شَيَْا أو أَجَرَهَا 
بخلافٍ جِنس مَا اسْتَأَجَرَ وَالْكُنْسْ لَيْسن بإِضْلّاح وف الْجَؤْهَرَةٍ وَإِنْ أَجَرَهَا مِنْ ن الْمُوَجَرِ 1 يجْزْ سَوَاءٌ كَانَ 
قَبْلَ المَْضٍ أَؤْ بَعْدَ ده وك هو تفص عفد الول فيه اخيلافٌ المشايخ والْأصح أذ العفد يَنقيغُ 


برهي عم لاخر 


(قَوْلَهُ وَالَْراضِي لِلزِراعَةٍ إِنْ بَيَنَ ما يُرْرَعْ فيهَا أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَرْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ) أَيْ صّحّ ذَلِكَ 
لْإجْماع الْعَمَلِيَ عَلَيْهِ ولا بد مِنْ الْبََانِ لأَنّهَا تُسْتََجَرُ لِلزِراعَةٍ وَغَيِْهَا وَمَا يُرْرَعْ يها مُعَقَاوتٌ فلا بد 
من التَغِينِ كيْلًا تفع الْمُرَعَهُوتَرَْفِعْ بتفويض الخيرَةٍ َي أنْضًا وَإِلّا فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِلْجَهَالَِ وَتَنقَلِْ 
صَحِيحَةً برَرْعِهَا وََبْ الْمُسَمّى لِارْتِفَاعِهَا كَاسَْنْجَارٍ نْب 1 يُبَنْ لَاسَةُ إِذَا أَلْبَسَ شَخْضًا الْقَلَبَثْ 
صَحِيحَةً وكَذَا الدَابَُ َالْقَدْرُ لِلطّبْخ وَلِلْمُسْتَأْجِرٍ الشرْبُ وَالطَرِيق لِأَنَهَا تَنْعَقدُ لِلانْتفَاع ولا الماع إلا 
لججخشٍ وَالْأَرْضٍ السسبِحَةٍ ذُونَ إجارينا إلا بكر الحُقُوقٍ وَاْمَرَافِقٍكُمَا عرف في البيُوع وَفي الْقُيَة 
[منحة الخالق] 

بَابُ ما يجُورُ من الْإِجَارَةٍ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيها) (فَوْلَهُ أمَا رحَى الْيَدِ إ) فيه سَقْطْ وَلَذِي في 
لْخُلاصّة لا بْنَعُ من رَحَى الْيَدِ إن كَانَ لا يَضْرُ وَإِنْ كَانَ يَضْرُ بمَْعْ وَعَلَيْهِ المَغْوَى 


اي 
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فِيهَا مَا شَاءَ فَلَهُ أن يَرْرَعَ فِيها رَرْعيْنِ ربعا وَحَرِيفِيًا وَفي الْجَؤهرَة ولا بأْسَ بِاسْبَنْجَارٍ الْأَرْضٍ لِلزْراعَةٍ 
قَبْلَ رََهَا إِذَا كَانَتْ مُعْمَادَة َي في مِثْلٍ هَذِهٍ الْمُدَةِ الي عَفَدُ الْإجَارَةٍ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْمَاءِ ما 
يُزْرَعْ به بَعْضُهَا فَالْمُسَْأَجِرُ بايَارٍ إِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإجَارةَ كُلَّهَا وَإِنْ شَاءَ 4 يَنْقْضْهَا وَكَانَ عَلَيْهِ مِنْ 
لْأَجْرِ حسَاب مَا رَوَى مِنْهَا اه. 

في الي وَلَوْ اسْتأجَرَهَا ولا يمْكِهَا الزرَاعَة في الال لاختياجها إلى السفي أو كزي الْأنهَارٍ أو تجيء 
الْمَاءٍ فَِنْ كَانَ بحَالٍ تمْكِنْ الرَرَاعَةُ في مُدَةٍ الْعَقْدٍ جَارَ ولا فَلَاكُمَا لَوْ اسْتَأَجَرَهَا في الشّكَاءٍ تسْعَة أَشْهْرِ 
َل يمْكِنْ ررَاعَُهَا في الشّمَاءٍ وَجَارَ لِمَا أَمْكنَ في الْمُدّةٍ ما إِذَا ل مْكِنْ الانْبمَاع ينا أَصْلًا بآنْ كَانَتْ 
سَبِحَةَ فَالإجَارَُ فَاسِدَةٌ وف مسأل الاسْنجَارٍ في الشِمَاءِيَكُونُ الأخز مُقَابًَا كل الْمُدَةٍ لا بجا يُنتقغ 
وَاعَْمْ أن الْأْض لا يَنْحَصِرُ اسْبنْجَارْهَا لِلزْاعةٍ لبن وَالْمرْسِ كما يُوهمَهُ الْمعُونُ فَقَدْ صَرّحَ في اَي 
أن الَْوْضَ تُسْكَأَجَرُ للزَراعَةٍ وَعَبْرها وَقَالَ في عَابَةِ الْبيَانِ أََادَ بِعَيْرٍ الزراعةٍ الْنءَ وَالْعَرْسَ وَطَبْخْ الْآجِرَ 
وَالرَفِ وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ سَائِرٍ الِانْتفَاعَاتِ بالْأَرْضٍ اه. ْ 


فَإِذَا عَرَفْت ذَلِكَ ظَهَرَ لك صِحَةُ الْإجَارَاتِ الْوَاقَعَةٍ في رَمَاننَا من أَنَهُ تُسْتَأَجَرُ الْأَرْضُ مَقِيلّا وَمَرَاحًا 
قَاصِدِينَ بِذَلِكَ إِلرَامَ الْأَخرَةٍ لمكن مِنْهَا مُطَلَقَا سَوَاء لَهَا الْمَاءُ وَأمْكَنَ رِرَاعَقُهَا أو لا ولا شَكَ في 
صِحَِه لِأَنَهُ 1 يَسْتَأجِرْهَا لِلزَرَاعَةِ بخْصُوصِهًا حَىٌّ يَكُونَ عَدَمُ رَيَهَا فُسْخَا طَا في الْوَلْوَاجِيّة اسْتأجرٌ أَْضًا 
لُِلَبنَ فِيهًا فَالإِجَارَة ا ع وير إِنْكَانَ الاو سل ولاركوة اللَِّنْ لَهُ وَِنْ 
ل يكن لَهُ قِِمَةُ فلا سَيْءِ عَلَيْهِ وَاللَِن لَهُ وَضَمِنَ نُقْصَانَ الْأَرْضٍ إِنْ تَقَصّتْ 

وَفِ فَتَاوَى قَارِيْ الْدَايَةِ أنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضٍ الْمَشْغُولَةِ برع الَْيرِ إن كانَ لز بحَقٍ أن كَانَ بإِجَارَةٍ لا 
يجُورُ أن تُوَجَرَ مَا 1 يُشتخصذ الرَّْعْ إِلّا أنْ يُوَجَرَهَا مُضَافَة إلى الْمُسْتَفْبَلٍ وَإِنْ كان الرَّرعُ بعَيْرٍ مُسْعََدٍ 
شَرْعِيَ صّحَتْ الإجَارَةُ لِأَنّ الزّرْعَ في هَذِهِ الصُورَةِ وَاجِبْ الْقَلْع فَإِنَّ الْموْجْرَ في هَذِهِ الصُورَةٍ قَادِرٌ عَلَى 
نام ين ماله الرّْع عَلَى قَلْعِهِ سَوَاٌ أذركَ أمْ لا لِأَنهُ لا حَقّ لِصَاحبهِ في إبْقَائِِ اه. 
َالدَارُ الْمَشْغُولَهُ ماع السّاكِنٍ م مُسَْأَجِرٍ نصح إجارئهَا وَابَْدَاءُ الْمُدَّة مِنْ جين تَسْلِيوِهَا 
فَارِعَةَ كذًا في الْقُْيَه وَفي الخلاصّة وَلَوْ أَجَرَ الْأَرضَ الْمَرْروعَةَ نم سَلَّمَهَا بَعْدَمَا فَرَعَّ وَحَصّدَ يَنْقَلِبُ 
جَائرًا وَلَوْ قَالَ الْمُسْتأَجِرُ اسْتأَجَرْت مك الْأَرْضَ وَهِيَ فَارعَةٌ وَقَالَ الْمُوْجَرُ لا بل هي مَشْعْولَة برعي 
يحَكُمْ الال كذًا في الْمُْتَقَّى وَف فَتَاوَى الْمَضْلِيَ الْقَوْلَ كَوْل الآجر. اه. 


(فَوْلْهُ وَِلبَاءِ وَالْرْسِ) أَيْ صم اسْتفجَار الْأَرْضٍ لِْناءِ وَالْعَرْسٍ وَهُوَ بمَفح الْعَينِ م الْمَغْرُوسٍ وَقَذْ 
جَاءَ فيه الْكسْرُ كدًا في الْمُغْرِبٍ لِأَنّهَا مَنفَعَةٌ تُقْصّدُ بِالْأَرَاضِي وَف الْقُنيَةِ ولا يجُورُ لِمُسْتَأَجِرٍ السَِيلٍ 
أن يبي فيه عَرَْةَ ِنَفْسِهٍ إلا أن يَزِيدَ في الْأَجرَةٍ وَلَا يَصْرٌ بالْبَِاءِوَإنْ كان مُعَطَّلا غَالَِا ولا يرْعَبْ 
الْمُسْتَأْجِرُ إلا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جار من غَبْرِ زَادةٍ في الْأَجْرَةٍ إذَا قَالَ الْقَيَم أو الْمَالِكُ لِمُسْتَأجِرهَا 
أَؤِنْت لَك 3 عِمَارَيًا فَعَمَّرَهَا بإِذْنِه 4 يَرْجِعْ مُ عَلَى الْقَيّم وَالْمَالِكَ وَهَذَا إِذًا يَرْجِعُْ مُعْظَمُ مَنْفَعَتِهِ إلى 
الْمَالِكِ أَمًا إِذَا رَحَعَ م إِلّ الْمُسْتَأْجِرِ وَفيه ضصرَّرٌ بالدّارٍ كالْبَالُوعةٍ أو شَغْلٍ بَعْضِهًا كَالتَنُورٍ قلا مَا 4 
يَسْترِط الرجُوعَ ذَكْرَهُ في الْوَقْفِ (قَوْلَهُ فَإِنْ مَضَّتْ الْمُدَّةُ قَلَعَهُمَا َسَلَمها فَارِعَةٌ) لِأَنَهُ لا نَايَةَ لهُمَا قفي 
إِنقَائِهِمَا إضْرَارٌ بِصّاحب الْأَرْضٍ فَوَجَبِ الْقَلْعُ وَفي الْقنيَةِ اسْتَأجَرَ أَرْضًا وَقْفَا وَعَرَسَ فِيهَا أو بَىى 
[منحة الخالق] 
(قوْله لبْبنَ فِيهَا) قَالَ الَّمْلِيُ صَوَابَةُ مِنْهَا كُمَا في لاني قَائّا فوع الْإِجارةِ عَلَى الْعَينٍ 


(قَولَهُ ولا يجُورُ لِمْسْتَأْجرٍ السَلٍ) فَالَ الرَملِنُ تَقَدَمَ في كاب الْوَقْفٍ أَنَّ السبيل هُوَ الْوَقْفُ عَلَى 
الْعَامَةِ (قَوْلَهُ وَفي الْقُنيَةِ اسْتَأَجَرَ أَرْضًا وَفَمًا وَعَرَسَ فِيهَا أو بَى !2) قَالَ الرَمْلِيُ ذَكْرَهَا بَعْدَ أَنْ رَمَرَ 


(سم) (قع) لإسماعيل الْمُتَكَلّم أو هُوَ ِالْمُعْجَمَةٍ ة لِشَرَفٍ الأئمة مَةٍ المَكيّ وَالْقَاضِي عَبْدِ لجار وَقَالَ فيهًا 
قِيلَ لُمَا فَلَوْ أتى الْمَوْفُوفْ عَلَيْهِمْ إلا الْمَلْعَ هَل مَُمْ ذَلِكَ قَالَ لا وَقَدْ قَالُوا لا تغويل وَل الْتَفَاتَ إِلّ 
كُلّ ما قَالَهُ صَاحِبُْ الْقُنيَةِ ُحَالِكًا لِلَْوَاعِدٍ مَا 1 يُعَضّدْهُ نَقْلَ من غَْرِهِ وَقَدَ عَصّدَ با في أَؤْقَافٍِ 
لصاف وَوَجْهُهُ إمْكَانُ رِعَايَةِ الجَانِبَينٍ من غَيْرٍ ضَرَرٍ فَعَلَيْهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهَُا فَلِلْمُسْتَأْجرِ أَْ وَرَلَه 
الاسْتَبَْاءُ فَيَكُونُ مُحخصّصًا لكلام الْمُنُونِ وَوَجْهُهُ أَيْضا عَدَمْ الْقَائِدَِ في الْقَلَع إِذ لو ف لا تُؤَجْرُ بأكئر 
ِنْهُ حَىٌّ لَوْ حَصّلَ صَرَرْ ما مِنْ أنْوَاع الضَّرّرٍ بن كانَ الْمُسْتَأْجِرُ أ وَارِنُهُ مُفْلِسًا أ سَبَىَ ع الْمُعَامَلّة أو 
مُتَعَلَّا يُخْشَى عَلَى الْوَقْفٍ مِنْهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ م من أنواع الصرر يب أن لا يج المَؤقوف لهم تأقل 
اه 

كلام الرَمْلِيَ وَالْخَاصِِْ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ عِبَارَةٍ الْمَثْنِ كعَيْرِهِ و مِنْ الْمُعُونِ أنه يَلَرَمُ الْمُسْتَأْجِرَ بَعْدَ الْتهَاءِ 
مُدَّةٍ ة الإجَارَة تَسْلِيمُ الْأَرْضٍ لِلْمُوَجَرِ فَارِعَةَ سَوَاءْ كَانَتْ الْأَرْضُ ملكا أو وَفَهَا فَلَيْسَ لِلْمُسَْأْجِرِ أَنْ بر 
المَوَجْو عَلَى أن يُوَجَرَهَا منهُ مُدَّةَ تَانِيَةَ بدُونِ رِضَّاهُ وَاسْتَنْىَ في الْقُنِيَة ة أَرْضّ نّ الْوَقْفٍ إِذَا بَىَ فيهًا أؤ 
غَرَسَ فَلَهُ اسْتَبْقَاوُهَا بِيَّدِهِ مُدَّة أخْرَى بأَجْرِ الْمِذْلٍ لِمَا فيه مِنْ + تعن المقم و ودر الْوَقْفِ وَهُوَ 
إِيجَارُهَا بأَجْرِ الْمِفْلٍ لِأَنَّ أَرْض الْوَفْفٍ لا بْكِنْ الْمَُوَلْ تَعْطِيلُهًا فَحَيْتْ كَانَ لا بُدَ لَهُ مِنْ إِيجَارِهَا بأَجْرِ 
الِْذْلٍ وَرَضِي الْبَات وَالْعَارِسُ دَلِكَ كان أَحَقَ من غَيْرهِ لحَصُولٍ الْمَفْصُودٍ مَع دَفْع الصّرّر عَنْهُ وَقَد 
اصْطَرب كلام ابر الرَمِيَ في فََاويهِ فَعَارَة فى بمَدَا وَقَالَ بَعدَمَا تقل مَا ذكرَةُ الْمَُلىُ عَن الْقُْيَة 
وَالخْصَافٍ ما نَضّهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلَمِ أَنّ الشَّرْعَ يَأتى الصَرَرَ 
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م مَضَث مُدَةُ الإجَارَةِ فَلِلْمْسْتَأَجِرٍ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا بأَخْر الْمِثْلٍ إِذَا 4 يكن في ذَلِكَ ضَرَرْ وَلَوْ أتى 
الْمَوقُوفَ عَلَيْهِمْ إلا المَلْعَ لَْسَ ََمْ ذَلِكَ اه. 

وَمَذا 0 مَسْأَلَهُ الْأَرْضٍ الْمُحَْكرَةٍ وَهِيَ مَنْقُولَةٌ أَيْضًا في أَؤْقَافٍ الحصافٍ (فَوْلْهُ إلا أن يَعْرَمَ لَه 
الْمْوَجْرُ قِيِمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيتَمَلَكُه) يَعْن أن ثُقَوّمَ الأَرْضُْ بِدُونٍ الْبَِاءٍ وَالشَّجَر وَيْقَوُمُ بها بناء أو شَجَرٌ 
لِصّاحِبٍ الأض أَنْ يَأَمْرَهُ بمَلعِهِ فْيَضْمَنُ فَصْل مَا بَيْتَهُمَاكَذَا في الِاخْتيّارٍ وَهَذَا الِاسَْْئاءُ رَاجِعْ إلى 
روم القلْع عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَأَقَادَ أَنّهُ إِذَا رَضِيّ الْمْوَجْرْ رُ يَدْفَعْ الْقِيمَةَ لا َلْرَم الْمُسْتَأْجِرَ الْقَأ وَهَذَا 
صَحِيحٌ مُطَلَقَا سَوَاءُ كانت الْأَرْضُ تَنْقْصُ بالْقَلّْع أو لا فا حَاجَة إلى حَمْلٍ كلام الْمُصَبَفٍ عَلَى مَا إذَا 
كَانَتْ الْأَرْض تَنْقُصُ بالْمَلّع كما فَعَلَ الشَّارِحُ تَبَعَا لغيه لكن لا يَعَمَلَُّهَا الْمُوْجَرُ جَبْرًا عَلَى 


الْمُسْتأجِرٍ إِلّا إِذَاكاتث الْأَرْضُ تَنقص] بالَْلْع وَأمَا ذا كَانَتْ لا تَنْقْصُ فَلَا بْدَّ مِنْ رضّاةُ. 

(قَوْلُ أو يَرْصَى بِعَرْكه فَيَحُونُ الْبِنَاءُ وَالْمَرْسُ لمَذَا وَالْأَرْضُ لِمَذَا) يَعْني ذا رَضِيّ الْمُوَجَرُ بتَرْكِ الِْناءٍ أو 
الْعَرْسٍ لا يَلْرَمْ الْمُسْتَأجِرٌ الْقَلْعْ قلا حَاجَةَ إلى جَغْلٍ الصّمِيرٍ في يَرْصَى عَائِدًا إل كل مِنْهُمَا ولا إل 
الَصْريح بِرِضاهُمًا كُمَا وَقَعَ في الْمَجْمَع كَمَا لا يَخْمَى وَهَدَا التَركُ من الْمُوَجَرِ يَكُونُ عَارِيَة لِأَرْضِهِ إِنْ 
0 كان يقر 0 اغالا 0 0 00 في غَايَةٍ ليان ب على ا 0 يفي 0 0 كُمَا 
ال ون عَذ أْض يَأ لاجد مهما حص كذا في زح الأفع ول" ةن الَف بق في 
دار المسبلة بقث إن اقم وتزع اليا يعد بالف يبر الي على 

[منحة الخالق] 

خُصُوصًا وَالنَّاسْ عَلَى هَدَا وَفي الْقَلّع صَرَرْ عَلَيْهِمْ وف الحَدِيثِ الشَرِيفٍ عَنْ لبي الْمُخْمَارٍ «لا ضَرَرَ 
ولا ضِرَارَ» اه. 

وَتارَةَ أَفَْ با هُوَ إِطْلَاقْ الْمُعُونِ مِنْ لَرُومِ القَلَع وَقَالَ في مَوْضِعْ آخَرَ يكلف قَلْعَ الْأَشْجَارٍ إِنْ 1 يَضْرٌ 
بَرْضٍ الْوَقْفٍ فَإِذَا صر يَتَمَلَكهُ الَّاظِرُ بقِيمَته بقيمّته بقيمبه مُسْتَحِقّ الْقَلّع لِلْوَفْفٍِ هَدَا هُوَ الْمُخْمَارُ كُمَا نص عَلَيْهِ 
الَْئِمَةُ الْأَخيَارُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُْ الْمُنُونِ وَقَدْ صَرَّحَ في افد ياك لَهُ أَنْ يَسْمَبْقِيَهَا بأَجْرَةٍ الْمثْلٍ وَإِنْ أى 
الْمَؤْقُوفْ عَلَيْهِمْ وَمِثْلِهِ صَرَّحَ الحَصافٌ وَهْوَ خلافٌ مَا في الْمُثُونِ وَآلَهُ أَعْلَمُ. اه. 

وَقَذ تكرّرَ مِنْهُ الفا بدَلِكَ في مَوَاضِعْ من كِتَاب الإجارةٍ وَمبَْاهُ عَلَى أَنَّ مَا في الْقُِيَةِ حضاف لا 
يُعَارِضُ إِطْلاق الْمُتُونِ أَقُولُ: وَبِمَدَا تَغلمُ فَطْعَا أَنَهُ لو 1 يَكُنْ لَهُ فِيها بناءْ ولا غِرَاسَ ولا غَيْرُ ذَلِكَ 
وَأََادَ اسْنْجَارَهَا مُدَةَ أخرَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونٍ رضًا الْمُوَجَرِ وَأَنّهُ لا وَجْه لِمَا أُشْمْهِرَ في رَمَاننَا مِنْ أن 
لْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَلَ أَحَقٌ وَيُسَمُونَهُ ذَا الْيَّدِ حَىّ إِذَا فَرَعَتْ مُدَةُ إِجَارهِ وَََادَ الْمُمَكَلَمُ عَلَى الْأَرْضٍ إِيحَارَهَا 
ِعيِْهِ لِكَوْنٍ الْمُسْتَأْجِرٍ الْأَوَلِ مُفْلِسَا أو سَيََّ الْمُعَامَلَِ أو ممَعَلِيًا أو نَحوَ ذَلِكَ يُفْيُونَهُ بأَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
وَيَهُولُونَ إِنَّ ذا اليد أَحَقُ حَىٌ تَبْقَى الْأَرْضُ بِيَدِهِ سِبِنَ عَدِيدَةً وََتَحَكُمْ بِالْمُوَجْرٍ با أَرادَ ورا امْعَنعَ 
عَنْ دَفْع أَْرَةٍ الْمقْلٍ بسب ذَلِكَ بَلْ را اسْتَؤْلى عَلَى الْأَرْضٍ وَاذَعَى مِلْكِيتَهَا بِسَبَبٍ طُولٍ اسْتيلائه 
وَقَدْ صَرّحوا بِأنُّ كان عَدْشَى عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْمُسْتأجِر فَللمُمَوَئي فَسْحْ الْإجَارَة وَترْعْهَا مِنْ يَدِهِ 
فَكَيِفَ إِذَا مَضَتْ الْمُدَةُ نَعَمْ قَالُوا ِذَا زَادَتْ أَجْرَةُ لْمثْلٍ في أَنْنَاءٍ الْمُدّةِ قَفِي رِوَايَةِ لَيْسَ لَهُ فَسْحُْهَا 
لِنَ الْعبْرَةَ لِأَوَلِ الْعَقْدِ وَقَدْ كَانَ ابْتدَاؤُهُ بأَجْرِ لْمثْلٍ قَلا يُفْسَحُ وف رِوَايَة شَرْح الطّحَاوِيَ تُفِسَحُْ م لِنَ 
لجار تَنْعقَدُ سَيمَا فَشَيْنَا وَعَلَى هذه الروَاية قروا أن الْمُسَْأجِرَ إِذَا رضي بدَفع الزيَادةٍ فهو أَحَق 


لا يقَى طَهُورُ وَجْههِ وَهْوَ أَنَّمُدَتهُ بَاقِية ون ِل الْمَسْخ هِي يَادةٌ الْأخرَةٍ ذا رَضِي بِدَفْع الزيَادَة 
َال عِلَهُ فسخ فَيَكُونُ أحقَ يانه بيده إَامَا لِمدَة عَفدِهِ أمَا بعد تام مدَة فده فَلَمْ يق لَهُ حق 
ما وجْه كوه ول وَأَحَقَّ برها تنا مِنْهُ جَبرا علَى الْمُؤْجرِ وَإِنْ َضِيَ بدَفْع الزَادةٍ قاس هذا 
عَلَى ما إذَا اث الْمُدّمُ قيَةُ ام مع الَْارقِ وَالْقَِاَ لا يِصِحٌ إلا بعد كؤنه من أَهْلِهِ مع اسْتيقَاء 
شَرَائطِهِ وَلي في أَهْلٍ هَدًا الزّمَانِ أَحَدّ من أَهْلٍ الْقِيّاسٍ إِذَا اسْتَؤق صَرَائِطَُ فَكَيْفَ مَعَ كوْنه غَيْرَ 
مُسْتَوْفٍ لِشَرَائْطِهِ. 

(فَوْلَهُ وَبمَدَا يُعْلَمُ) قَالَ الرَملِيْ أي بِقَولِه 0 أَرْضًا وف إل وَقَوْلَهُ وَهِيَ مَنْقُولةٌ أَيْ مَسْأَلَةُ 
الاسْتِيقَاءٍ تأَمّلْ (قَوْلُ الْمُصَيَفٍ إِلَا أَنْ يَعْرَمَ لَهُ الْمُوْجَرُ قِيِمَتَهُ مَفْلُوعَا وَيَتَمَلَّكَهُ إلى فَوْلِهِ أو يَرْضَى 
بتَركه) قَالَ الرّملِيُ قَالَ في ضَرْح لْقُدُورِيَ الْمُسَمّى بمَجْمَع الزَايَِ قَالَ الزَاجِدِيُ لِآَنَ الحقَ لَه فَلَهُ أَنْ لا 
يَسَْوْفِيَهُ لِأنّ الْأَرْضَ تَصِيرُ عَارِيَةَ في يَدِهِ بدا قلت وَني هَذَا ِشَارَةٌ إلى أَنّهُ يَبْقَى بِغيْرٍ أخرٍ بخلافٍ 
الرَّرْع وَْمَا أَنْ يُؤَاجِرَاهَا من ن أَجْتِيَ وَذَكْرَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الأقطّع وَأَقُولُ: الَّذِي يَكَضِحُ أن الجُوَاب مُتّحِدٌ 
في حَقَ الْبَاءِ وَالْمَرْسِ في الَْصب وَالْعَاريَةِ وَالْإِجَارَةِ وَهْوَ وُجُوبْ الْقَلْع وَتَسْلِيمُ الأَرْضٍ فَاِعَةَ حَيْتْ لا 
يَضْرٌ بالْأَرْضٍ وَإِنْ أَصَرّ با يَتَمَلَكْهُ صَاحِبْ الْأَرْضٍ بِأَقلَ الْقِمَمَينِ منرُوعَا وَغَيْرَ مَنْرُوع ولا فَرْقَ بَنَ 
أَرْضٍ الْوَفْفِ وَالْمِلْكِ فَمَوْلهُ في جامع الْفُصُولَينٍ في الْوفْفِ وَلَوْ امْطلَحوا عَلَى أَنْ ْمَل ذَلِكَ للْوَقْفِ 
ِكَمَنِ لا يجَاوزْ أَقَلَ الْقِيمَتينِ مَنْرُوعًا َو مَبيّا فيه صّحّ إِمّا بيَان لأْأَفْصَلٍ فلا يَُاف الجَبِرَ عِنْدَ عَدَم 
الاصطِلاح أو هي وَايَةٌ صَعِيفَةٌ. 

(فَوْلُهُ وَهَذَا الاسْبمَْاءُ رَاجِعٌ إل لَرُومِ قلع إل) قَالَ الرَمِْئْ لا يخمَى أَنَّ ظَاهِرَ فَوْلَهُ وَََمَلَكُهُ الإطلاق 
فَدَحَلَ فيه الْجَبْرُ وَالرَضًا مُطَلَقًا في حَالَيَ الصّرّرٍ وَعَدَمِهِ وَلَِسَكَدَلِكَ فَلِدَلِكَ قَيّدَهُ الشرّاح بِقَوْهمْ 
وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقْصْ بِالْقَلْع قفي فَوْلِهِ لا حَاجَةَ إلى حَمْلٍ كلام الْمُصَيَفٍِ عَلَى مَا إِذَا كَانّثْ 
الْأَرْضٌ تَنقُصٌ اه. نط فتأكن. - 
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دَفْع قبمَيهِ لَِْاتٍ وَيَجُوْ لِلمُسَْأََرَيْنِ عَرْسُ الْأَشْجَارٍ وَالْكُرُومِ في الْمَْقُوفَةٍ إذَا 1 يَصْرٌ بالْأَرضٍ بِدُونٍ 
صَرِيح الْإِذْنِ + من الفتوي دُونَ حَفْرِ اليَاضٍ وَإَِا يَلُ لِلْمُعول الإذنُ فِيمَا يَزِيدُالْوَقْفَ به خَيْرَا وَهَذَا 
إِذَا 4 يَكُنْ كم حَقُ قَرَار الْعمَارَةِ فيه أَمّا إِذَا كَانَ يَجُورُ الَفْرُ وَالْعَرْسنْ وَالْحَائط مِنْ ثُرَايحَا لِوْجُودٍ الْإِذْنٍ 
في مثْلهًا دَلَالَةَ 


(قَوْلُهُ َالوطَبَةُ كالشّجَر) وَهَذَا قَالَ في الجامع الصّغير وَإِذَا الْقَصمَتْ مُدَةُ الْإجَارَة وَفي الْأَوْض رطَبَةٌ 
َإِنَهَا تُقْلَعْ لِأنَّ الرَطَّاب لا نَايَةَ هَا فَأَشْبَهَ الشَّجَرَ 


[الرّرعْ يُثوَا مر الْمِذْلٍ إلى أَنْ يُدْرَكَ إِذَا الْقَضَتْ مُدَّة الإجارَة] 

(قَوْلَهُ وَالرّرْعٌ يُترًا كُ بآَخْرِ لْمِْلٍ ِل أَنْ يُدْرَكَ) لِأَنَّ لَهُ تَايَةَ مَعْلومَةَ فَفكن ِعَايَةُ الْجَانِئيْنِ إِذَا الْمَضَتْ 
مُدَةُ الْإجَارَةٍ بخلافٍ مَوْتٍ أَحَدِهما قَبْلَ إذْراكه فَإنّهُ يثْرَكُ بِالْمْسَمَّى عَلَى حَالِه إلى الْحَصَادٍ وَإِنْ 
الْفَسَحَتْ الإجَارَةٌ لِأَنَ إِبْقَاءَهُ عَلَى مَا كان أَوْلَ ما دَامَتْ الْمُدَّةُبَاقِيَةَ ويَلْحَقُ بِالْمُسْتَأْجِرٍ الْمُسْتَعِيرْ 
فَيْغْرَكُ إلى إذراكه بأَجْرَةٍ لْمِْلٍ وَخَرَج الْقَاصِبُ فَإنّهُ يُؤْمَرْ ُؤْمَرْ بالقلَع مُطْلَقَا لِأَنّ ابتدَاءِ الْفِغْلٍ ظَلَمُ وَهُوَ 
وَاجِبْ الَْدُم لا التقْرِبرٍ وَفي التَقْرِير الْمُرَادُ ِقَوْلِ الْقُمَهَاءِ إِذَا انْمَهَتْ الْإجَارَةٌ وَالرَرْعْ 4 يُسْتَحْصّدُ يُثْرَكُ 
بأَجْرٍ أي بِقَضَاءٍ أو بعَْدِهِمًا حَّ لا يجب الْأَجْرُ إِلّا بأحَدِهمًا. اه. وَهْوَ يما يَبِ حِفْظَهُ 


(قَوْلُهُ وَالدَابَةُ روس وَالْحَمْلٍ وَالنَّوْبُ لِلَيْسِ) أَيْ صّحّ اسْتنْجَارُ الدَابَةِ وَالنَوْبٍ لِأَنَّ الْمَنْفعَةَ مَقُصُودَةٌ 
مَعْهُودَةٌ مَعْلُومَةٌ مَهَ فَيَّدَ قَيَدَ باليكوب وَاَْمْلٍ لدَنَهُ لَوْ اسْتَأَجَرَ دَايَهُ 0 يَرْكْبَهًا أَوْ لِيَرْبطَهَا عَلَى بَاب 
دَارهِلِيرِيَ النّاسَ أن لَهُ فَرَسا فَالإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ولا أَخْرَ لَهُ يد بلَْس في الوب لِأَنْهُ لو اسْتاجر قؤيا 
لِمَُيْنَ بَْتَهُ به أو حَانُوتَهُ فَالإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَمِنْ هَذَا اوع ء مَا إذَا اشتأجر انيد يَصفهًا في بَيْنهِ يَتَجَمَّلُ 
نا وَلَا يَسْتَعْمِلُهَا أو دَارَا لا يَسْكُنْهَا لكن لِيَظُنَ النّاسْ أَنَّ لَهُ دَارَا أو عَبْدَا عَلَى أَنْ لا يَسْتَخْدِمَةُ أو 
دَرَاهِمَ يَضَعْهَا كذَا 3 الخلاصّة وَوَجْهُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ لَبْسَتْ مَفْصُودَةَ من لْعَبْنِ كُمَا قَدَّمْتَاهُ أَوَلَ 
الْكتَاب وَحَرَجَ أَيْضًا مَا إِذَا استأجر فَخْلا لِمُنْزيَهُ عَلَى أنتى فَِنّهُ لا يجخُورُ وَف الخُلاصّة ارا الغيرَانِ 
في الْكِرَاب لا خَيْرَ فِيهَا أَمَا إذَا أغطى الْبَفَرَ لَِأَحْدَ الحَمَارَ جَارّ وَيَكْفِي في اسْبِنْجَارٍ الب لِلْنْسِ 
التّمَكُنْ مِنْهُ وَإِنْ َ يُلْبَسن لِمَا في الخلاصّة رَجْلَ اسْتَأجَرَ تَوْبا لِيَلبَسَهُ كل يَوْمِ بدَانِق فُوَصَعَهُ في بَيْتِه 
سين و1 بليشة رذ لَكُلَ يَوِ دَانِقَ إلى الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ لَبِسَهُ إلى ذَلِكَ الْوَْتِ لِمُخْرَقَ فَحِيئئِذٍ سَقَط 
الْأَخْرْ بَعْدَ ذَلِكَ اه. 
وَهُوَ كَالسُكُى قَالَ في الْمَجْمَع وَيَبْ بِنَفْسٍ الْقَبْضٍ وَإِنْ ل يَسْكُنْهَا وَف الدَابَةِ لا يَكْفِي التّمَكْنُ لِمَا 
في فُصُولٍ الْعِمَادِيَ من الْفَصْلٍ التَاتِ وَالثََائينَ وَلَوْ اسْتَأجَرَ دَابَةَ ليرْكبَهَا إلى مكان مَعْلُوحِ فَأمْسَكَهَا في 
مَنْزلِهِ في المصر لا يَبْ الْأَخْرُ وَيَضْمَنْ لَوْ هَلَّكَ اه. 
وَن الخُلَاصّةٍ وَلَوْ حَبَس الدَابَةَ لَبلَهَ حَىّ أَصْبَحَ فَرَدَهَا وَ1 يركب عَلَيْهَا لا أَخْرّ عَلَيْهِ. اه. 
وَفِيهَا أَيْضًا رَجُلٌّ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيَحْمِل عَلَيْهَا لَهُ أَنْ يَرْكْبَهَا وَإِنْ اسْتَأَجَرَهَا لِيَرِكُبَهَا لَيْسَ أ لَهُ أن يتخمل 


عَلَيْهَا وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فلا أَجْرَ عَلَيْهِ لأَنّ اكوب يُسَمّى حَمْلّا بُقَالُ ركب فْلَانْ وَحمَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ ولا 
يُسَمَى لماه وَكُوبًا أَضْلًا. اه. 

َف فُصُولٍ الْعِمَادِيٍ مَعْزِئًا إلى الذّخرَةٍ اسْتأجَرَ دَابَةَ إيخمل عَلَيْهَا جنطَةٌ مِنْ مَوْضِع إلى مَنِْلهِ يما إلى 
الّيْلٍ وكان يمل الْنْطَة إلى مَنْزِهوكُلمَا جع كان يَركبها فعَطِيت الدَابَةُ َال أو بكْرٍ الَازِيِ يمن 
أنه اسْتَأجَرَهَا لِلْحَمْلٍ دُونَ الركوب فَكَانَ عَاصِبًا للركُوب وَقَالَ الْقَقِيُ أو اللَيْثِ في الاسْيخْسَانٍ لا 
يَضْمَنْ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِيمَا بَيْنَ النّاسِ بِدَلِكَ فَصَارَ مَأَذُونَ فيه دَلَالَةَ وَإِنْ 1 يَأذَنْ بالإفصّاح اه. 
فَاخَاصِل أَنَهُمْ اتَمَهُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَأَجَرَهَا لِلْحَمْلٍ لَهُ أَنْ يَْكبَهَا لَكِنّ الرَازِيَ فَيّدَهُ بأَنْ لا ع 


(قَوْلَهُ وَإِنْ أَطْلَقَ أوكب وَاَلْبَسَ مَنْ شَاءَ) أَرَادَ بالإطلاقٍ التَعْمِيمَ بأَنْ يأْقّ بِلَفْظِ دَالِ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ 

َي تَفيبدٍ راكب ولابس مُعَيّنِ لا الإطلاق الْمُصْطلَحَ عَلَيِْ عند الأصُوليينَ لو قَالَعَلَى أن تركب 
مَنْ شِئْت أو تبس مَن شِئْت صم الْعَفدُ وَلَوْ اسْتَأجَرَهَا للركوب وَل يُسَمَ من يرْكِبَهُ لا نَصِحٌ الْإِجَارَه 
َالْقَرْقُ أن في الثاني صَارَ الرُوبَانِ معلا مِنْ شَخْصينٍ كَاجدْسَنٍ فون الْمَغقُود علَيْهِ تْهُولُا فلا يَصِحْ 
وف الأول رَضِي الْمَالِك بِالْقَذْرِ الَّذِي بَحصّلْ في صِمْنٍ الركوب قَصَارَ الْمَغقُودُ عليه 


[منحة الخالق] 
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مَعْلُومَا وَإِذَا فَسَدَتْ فَلَوْ أْكُبَهَا أؤ ركب بِنَفْسِهٍ وَجَبَ الْمُسَمَّى اسْتخسَانً وَتَنْقَلِبْ صَحِيحَةً وَلا 
صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الملاكِ وَإِذَا صَحتْ عِنْدَ التَعْمِيم تَعيّنَ أَوّلُ راكب أو لابس لتَعميِهِ مُرَادا مِنْ الْأَصْلٍ 
قَصَارَ كالنّصَ عَليِْ ادا وف الَاصَةٍ وَِذَا تَكارَى قوم مَُاةٌ إبلا عَلَى أن الْمُكارِيَ يَْمِلُ مَنْ مَرضّ 
مِنْهُمْ أو مَن عبِيَ مِنْهُم فَهَذَا فَاسِدٌ 


(قَولهُ وَِنْ قَيّدَ براكب أؤ لابس فَحَالَفَ صَمِن) يَعْني إذَا عَطِبَتْ لِأَنَّ الئاس يَعَقَاوَنُونَ في الْعلّم 
بالركُوب وَاللَبْس وَل أَجْرَ عَلَيْهِ لِأَنَُ مَعَ الصّمَانٍ ممُتِعْ وكذَا لا أَخرَ عَلَيْهِ إن سَلَّم لِأَنَهُ لما سَلُمَ تبن 


أَنَهُ 1 يُحَالِفْ َأَنَّهُ ينا لا يُوهِنْ الدَّارَ كذّا في غَايَةٍ الَْيَانِ وَاسْتْفِيدَ مِنْ كَلامه أَنَُّ إذَا قَيّدَ لَيْسَ لَهُ الْإجَارَُ 
وَالإِعَارَةُ كما أَنّهُ إذَا عَمَمَ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الْإِيدَاعٌ في الْأَوَلِ وَلَوْ لِصَرُورَةٍ دُونَ الثاني ذكْرَهُ في فُصُولٍ 
الْعِمَادِيَ في مَسْأَلَةِ مَا ذا عَبِيَ الُمَارُ في الطَريق فَأَرْسَلَهُ إلى صَاحِبِهِ مَعَ آخَرَ (فَوْلُهُ وَمِثْلْهُ ما يخَْلِفُ) 
باخبلاف الْمُسْعَعْمِلٍ في كَونِهِ يَصْمَنْ ذا عَطِبَتْ مع الْمُحَالقَةٍ وَالنَفييدٍ لِمَا فَدَمَاهُ (قَوْلَُ وَفِيمَا لا 
يْمَلِفْ به بَطَل تَفْيدُهُ به كما لَوْ سَرَطَ سُكْى وَاجِدٍ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ) لِأَنَّ التَقِيدَ غَيْرُ مُفِيدٍ لِعَدَم 


لتَعَاوْتِ وَآلدِي يَصْرُ بالبَاءِ كَالحدَادَةٍ وَالْقِصّارَةِ خَارِجٌ عَلَى ما فَدَمئَاهُ فلا يمه إلا بالتَنْصِيصٍ 


(قوْلهُ وَإنْ م نَوْعًا وَقَدوا كَكُرَ بْرِ لَه حمل مذله وََحَففَ لا آحَرَ كالولح) لِأَنَّ الل أَنَّ مَنْ اسْتَحَقّ 
منقعة قدو بالْعفدٍ قاستؤق بلك المنقعة أو مذلها أ أقَنَّ مِنّْها جار وَِنْ اشتؤق أحْكر منْهَا ‏ يخز 
لَه أن يهل عرٌ جنطة له لو اتأجَرَها ذل حر نط لِأنّهُ ِل ولو َل كرٌ ضعي لِأنّهُ ونه 

وَغْلَطَ من مَل بالشّير لِلْمِثْلٍ لِأنّهُ َم َيه أن َو اسْتأجَرَهَا َمل كُرّ شَعِيرٍ لَه أن يحول كُرٌ حِنْطَةٍ 
وَلَيْسَ كَدَلِكَ لِأَنّهُ فَوْقَهُ وَعَلَى هذا زرَاعَهُ الْأَراضِي لَوْ عَيّنَ نَوْعَا لِلِراعةٍ لَه أن يَزْرَعَ مِْلَهُ وَأَحَف مِنْه 
لا أَصْرٌ وَِنُْ ما لو استَأجَرَها مَل قطن مَغلُوم فَحَمَلَ مغل وَِِْ حَدِيدًا أو مكل وَْنِ النطَةٍ قطنا أ 
مِْل ذَلِك بالْوَرْنِ لا يَضْمَنْ وَهْوَ الْأصّحُ وَِهِكانَ يُفْتي الصّدْرُ الشّهِيدُ لِأَنَهُ َف مِنْ صَرَرِ الْنْطَةٍ 


(قَوْلَهُ وَِنْ عَطِبَتْ الدَابَةُ الأَردَافِ صَّمِنَ اليَصْفَ) وَل اغتبارَ بِاليَقلٍ لَِنَّ الدَابَة يعْقِرْهَا جَهْلْ الراكب 
لَفِيفٍ وَيَخفٌ عَلَيْهَا َكُوبُ لتيل لِعلَمِهِ بالْفْرُوسِيّة وَلأَنَ الآدَمِيَ غَيْرُ مَؤْرُونِ فلا يكن مَعْرفعُهُ بالْوَْنِ 
فَاغْبِرَ عَدَدُ اليتكب كَعَدَدٍ النَاَةِ في الَايَاتِ وَقَيّدَهُ الْمُصَنَفُ في الْكَاف بِكُوْنٍ الدَّابَةِ ُطِبق حمل 
الانْتَْنِ أَمًا إِذَا كَانَتْ لا تُطِيق صَمِنَ حَميعَ قِيِمّتهَا وَقَيَّدَهُ الشَّارحُ با إذَا كانَ الرَدِيفٌ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ 
وَإِنْ كَانَ صَعِيرا لا يَسْتَمْسِكُ يَضْمَنْ بر ثقَلِه وقد بكَوْنٍ الْعَطَّب بِالْإزْدَافٍ لِأَنَّهُ لو حمَلَهُ عَلَى عَاتِقهِ 
ضّمِنَ حميعَ قِبمَتِهَا ِكَوْنِهِ يْتَمِعُ في مَكَان وَاحِدٍ فَيَشّْقَ عَلَى الدَابَةِوَإنْ كَانَتْ تُطِيق حَملَهَا ذَكرَهُ في 
التَهَايَة وَأَطْلَقَ الإرْدَافَ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَردَفَ حَلْقَهُ وَلَدَ النَاقَِ الَذِي وَلَدَئْهُ بَعْدَ الِجَارَةِ وَإِنْ كانَ مِلْكَ 
صَاحِيهًا لِعَدَم الْإذْنِ كما لَوْ حَمَلَ عَلَى دَابَتهِ شَيْنَا آحَرَ مِنْ مِلّْكِ صَاحِبِهَا ذكرَهُ في الْمُحِيطٍ وإ يُعَينْ 
الْمُْصَبَفُ الصّامنَ لِأَنَّ الْمَالِكَ باليَارٍ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرّدِيفَ وَإِنْ ضَاءَ ضَّمَّنَ الراكب فَالرَكِبْ لا 
َرْجِعُ يما صَمِنَ وَالرَّدِيفْ يَرْجِعْ إن كَانَ مُسْتأجِرًا من الْمُسْتأْجِرِ وَإِلَّا قَلَا وََ يتَعرٌضْ الْمُصّيَفُ لوب 
الْأَخْرِ وَالْمَنُْولُ في التَهَايَةِ وَالْمْحِيطٍ أَنّهُ يَبُ يع الْأَخْرِ إذَا ملكت بَعْدَ بُلُوعْ الْمَقْصِدٍ مَعَ تَضْمِينٍ 
النَصْفٍِ وَلَا يُقَالُ كَيِفَ اجْتَمَعَ الْأَجْرُ وَالصَّمَانُ لِأَنَّ نَقُولٌ إِنَّ الصَّمَانَ لِرَكُوب 7 وَالْأَجْرَ لِرَكُوبه 


نفس وقد وتنا عط لِأنهَا لو سلِمَْ فلا سَئْء عَلَْه عر الأخر الْمُسَمَى كا في خََِ اَن 
وَقَيَدَ يكؤنه أَرْدََهُ حَىّ صَارَ الْأَجْتَيٌ كالتابع لَه أمًا إِذَا أَفْعَدَهُ في السّرْج صَّارّ غَاصِبًا وَ1 يب عَلَيْهِ 
شَيْءٌ من الأخر لِأَنّهُ وفع َدَهُ عَنْ الدَابةِ وأَْفَعَهَا في ل شر عات وَالْأَجْرُ لا يجَامِعْ الضَّمَانَ 
كذًا في غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَيَّ بالإرْدَافٍ لِأَنّهُ َو ركبَهَا وَحمَلَ عََيْهَا شَيْئَا يَضْمَنْ قَدْرَ الزِيادَةِ إِنْ عَطِبَتْ 
الدَابَةُ وَلَيْسَ الْمْرَادُ أن الرَجْلَ يُورَنُ وَبُورَنْ الحَمْلْ لِتُغْرَفَ الزَيادَهُ لِنَّ الرَجَالَ لا يُورَنُونَ بالْقَنّانِ بَلْ 
الْمرَادُ أَنْ يُرْجَعَ إلى أَهْلٍ الْبَصِيرةٍ فَيْسَْلُ مِنْهُمْ إِنَّ هذا الحم كم يَِيدُ عَلَى رَكُوبهِ في البَمَلٍ وَهَذَا 
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إِذَا ل يركب مَوْضِعَ الَْلٍ بَلْ يون رَكُوبهُ في مَؤْضع وَالْحَمْلُ في مَوْضِع آخَرَ ما إذَا ركب عَلَّى مَوْضِع 
الْحَْلٍ صَمِنَ حمِيع الْقيمَةٍ ذكرَهُ خواهر زاده 


(قَوْلَهُ وَبِالزَِادَةٍ عَلَى الْجِمْلٍ الْمْسَكّى مَا رَاَدَ) أي إِذَا اسْتَأَجَرَهَا لِيَحْمِل عَلَيْهَا مِقْدَارَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا 
أكترٌ مِنْهُ فَعَطِبَتْ يَضْمَنْ مَا رَادَ التِقَلُ حَقٌّ لَوْ كَانَ الْمَأَذُونُ ماله مَّ وَرَاَ عَلَيْهِعِشْرِينَ مَنا يَضْمَنْ 
سُدُسَ الدَابَِ دكَرَهُ الْمُصَنَُ في الْمُسْتَصْفَى قَيّدَ بِكوْنٍ الْمُسْتأَجر هُوَ الَّذِي حْمّلَهَا أَمَا إذَا حمّلَهَا 
صَاحِبهَا يِه وحْدَُ فا صَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأجِرٍ لِمَا في فُصُولٍ الْعِمَادِيٍ اسْتكْرَى إبلا عَلَى أنْ يخهل 
كُلُ بعِرٍ مانةَ رطلٍ فَحَمَل مانَة وَحمْسِينَ رطلًا إلى ذَلِكَ الْمَوْضِع ثم أتى امال بإيله وَأَخْبَرَهُ 
مسري أنه لس حل خئل إلا مال رطل فَحَمَل امالُ إل ذَلِكَ المؤضع وَقَد عَطِبَث بَغْض الإبل 
اه. 

وَإِنْ حْمّلَاهُ مَعَا وَحَب 0 
0 ول ل ناجو م مَاكَانَ مُسْتَحَقًا بِالْعَقْدِ د ذكرة في خاي الْبَيَانِ لد 


جنْس الْمُسَمَى فوت جنا 27 آخَرَ ع غير الْفُسَمَى وَجَبَ يع الْقِيمَةٍ ة وار بجا 0 له مل لزيا 


مَعَ الْمْسَمّى مَعَا قَلَوْ حَمَلَ الْمُسَمّى وَحْدَهُ حمل الزَيادَةَ وَحْدَهَا فَهَلَكَتْ صَمِنَ مع الْقِيمَةِ و1 
يَتَعَوَضْ الْمُصّنْفُ لَِجْرِ إِذَا هَلَكَ وَفِ غَايَةِ البَيَانِ أَنَّ عَلَيْه الْكِرَاءَ كَامِلًا. اه. 
وَلا يُقَالُ كيف اجْتَمَعَ الْأَجْرُ وَالِصّمَانُ لَِنَّ نَقُولُ الْأَخْرُ في مُقَابَلةِ الحَمْلٍ الْمُسَمّى وَالضَّمَانُ في 
مَُابَلَةِ الَائْدِ كُمَا تَقَدَمَ َظِيرةُ كذ 1 يَتَعَرّضْ لِأْذَجْرٍ إِذَا سُلَمَتْ َك أَرَهُ صَرِيحًا وَالْمَوَاعِدُ تَفْمَضِي أَنْ 
يحب الْمْسَمّى فَقَطْ وَأَمّا إِنْ حْمَلَهُ الجَمَالُ بِنَفْسِهٍ وَحْدَهُ قلا كلام وَأَمّا إِذَا حمَلَهُ لسار زاندا على 
الف فَمَنَافعُ الْعَصْب لا تُصْمَنْ عِنْدََا وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ كم الْمُكَارِي في طَريقٍ 6 مَكْةَ وَإِنْ كَانَ لا 
يل لِلْمُسَْأَجِرٍ الزِيادَةُ عَلَى الْمُسَمِّى إِلّا برضًا صَاحِبٍ الدَابَِّ وَلَِذَا قَالُوا يَنْبَغي أَنْ يَرَى الْمُكَارِي 


(قَوْلَهُ وَبالضّرْب وَالكَبْح) أَيْ يَضْمَنُ يما إِذَا لكت وَفِ لْمُغِْبٍ كُبِحُ الدّابَة باللّجَام إِذَا رَدَهَا وَهُوَ 
أَنْ يْذِيَهَا إلى نَفْسِهِ لتقف ولا تْرِي وَقَالَا لا يَضْمَنْ إذَا فَعَلَ فِغلًا متَعَارَها لِأنَّ الْمُمعَارَفَ با يَدْخْلُ 
نت 00 الْعَقْدٍ فْكَانَ حَاصِمًا بإِذْنِهِ فلا يَضْمَئْهُ وَلأَبي حَدِيقَة أن الإذنَ مُقَيّدَ بِشَرْطٍ السَلامةٍ إذ 


َه 


عق يَتَحَقَقُ السسَّؤْقٌ بدونه َإِعَا هش ِلْمُبَالَعَةِ فَيَتَقَيدُ بِوَصْفٍ السَلَامَةِ كَالْمُرُورٍ في الطريق قَيّدَ بالضّرْب 
5 نه لا يَضْمَنُ بالسَْقٍِ اتَقَاقَا وَظَاهِرُ مَا في اْدَايَةِ أن للْمُسْتَأْجِرِ الضَّرب ولا إُ عَلَيْهِ لِلِْذْنِ 
لزي فيه وَإِنْكَانَ مُقَيّدَا بشَرْطٍ السَلَامَةٍ وَف غَايَِ الْبَيَانِ إِنَّ صَرْبَهُ لِلدَّابَةِ يَكُونُ تَعَدَيَا مُوجبًا لِلعَّمَانِ 
بحلاف الْعبْدٍ المشتأجر فَإنَهُ لَِسَ لَهُ صَرْبْهُ وَيَصْمَنْ به الَقَاهً لِأنَهُ يُؤْمَرُ وَبُنهَى لِقَهِمِهِ قلا صَرُورةَ إلى 
الصَّرْبٍ وَلِلسيَدِ ضَرْبُ عَبْدِهِ تَأدِيبًا ولب وَالْوَصِيَ صَرْبُ الصّغيرٍ لِلتَأَدِيبٍ لكن مُقَيدٌ عِنْدَ أي حَبيقَة 
ِشَرْطٍ السّلامَةٍ حَقّ يَضْمَئَانِ لَوْ هَلَّكَ بِصَرِْمَا لأَنَّ التََدِيب قَدْ يََعُ بالزّجْرِ وَالتّعْرِيكِ وَفي غَايَةِ 
الْأَصّحُ أن أبا حَدِيقَةَ رَجَعَ إلى فَوِْمَا وَالْمُعَلّم وَالْأَسْتَادُ لَبْسَ ُمَا صَرْبُ الصّغيرٍ إِلّا بإِذْنِ الأب أو 
الْوَصِيَ َإِنْ مَاتَ لا ضَّمَانَ عَلَيْهِمَا إذَا كَانَ دن وَإِلّا ضَمِنَا وَأَما ضَرْبهُ دَابَهَ نَفْسِهِ فَقَالَ في الْقُنيَة 
وَعِنْدَ أي حَِيقَةَ لا يَضْرِبُهَا أَصلًا وَلَوْ كاتث مأ مِلكَهُ وكذَا كم كُلّ مَا يُسْتَعْمَلُ ٠‏ من اليَوَائاتٍ ج قال لا 
يْخاصّمْ ضَارِبْ الْحَيَوَانِ فيمًا يحْتَاجُ ِلَبْه لِلتَأديب ب وَخاصَمْ فيمَا رَادَ عَلَيْهِ وَلَا يجُورُ ضَرْبْ أَخْبهًا الصّغيرة 
الي لَيْسَ ا وَل بتَرْكِ الصّلَوَاتٍ إذَا بَلَعَتْ عَشْرًا ثم قَالَ لَه أنْ يَطْرِب اليم فيمَا يَْرِبُ وَلَدَهُ به 
وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ وَالْآنَارُ وف الرَوْضَّةٍ لَهُ أَنْ يُكرة وَلَدَهُ الصغِير عَلَى تَعَلّم الْهرآنِ وَالْآَدَبٍ وَالْعِلْم لِأَنَّ 
ذَلِكَ فَرْضٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِصَرْب عَبْدِهٍ حل لِلَمَأْمُورٍ ضَرْبْ عَبْدِهِ بخلافٍ ار قَالَ - 
رَضِيَ اله عَنْهُ - فَهَدَا تَْصِيص عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ صَرْبٍ وَلَدِ الآمر بأَمْرِهِ بخلاف الْمُعَلّم لأَنّ الْمَأْمُورَ 


[منحة الخالق] 

(فَوْلَهُ وَإنْ حمَلَاهُ معَا وَجَب التَضْفْ عَلَى الْمُسْتأَجرِ) نَقَلَ بُعْدَهُ في امتح عَنْ الخلاصّة أنه يَضْمَنْ ريع 

الْقِيمَةٍ لِأَنَّ التَضفَ مَأَدُونٌ فيه وَالِنَضْفَ الْآخَرَ عير إِذْنِ وَحَمْلِهِ يَضْمَنْ هت هَذَا النَصْفٍ وَتَقَلَهُ 
الشُرنبلائج عَنْ عن َم اْفََاوَى فَالَ بَعْض الْفْصَلَاءِ وَتَقَلَهُ في حَاشِيَةٍ الشَلِي عَلَى الرَبْلَعِيَ عَنْهُمَا أَيْضًا 

وَفٍ حَاشِيَة سَرِيٌّ اين عَن الاصةٍ والفنشوط اه. 

قُلْت وَمِثْلُهُ في التَمَارْحَانيَّة عَنْ الذَّخِرَةٍ فَلْيْراجَعْ الْمُحِيطٍ فَلَعَنَ ما هُنَا مُحَيَفَ أَوْ الْمُرَادُ نِضْفْ الرَائدِ 

َُيَدُهُ مَا في الْمرَار ب 0 
مَأَذُون وَالنَضْفُ لا فَيَنِتَصِفُ هَذَا التَصْفْ وَمِثْلْهُ مَا مَوّ عَنْ الخُلاصّة (فَوْلُهُ وَقَيّدَهُ) أَيْ كَلَامَ الْمَغنٍ 
(قَوْلَهُ إِذَا مَلَكَ) أَيْ ال الْمُسْتَأَجَرُ 
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وَالْمُعَلّمُ َع تعثرنة دكي الوك يليك أيه لِمصلحة العم ونا زب الأؤجة جار في مؤاضع أزتٍ 
وَمَا في مَعْتَاهَا عَلَى نَرْكِ الزبَةِ لِرَوْجِهَا وَهُوَ يُرِيدُهَا وَتَرْكِ الإجَابَةٍ إلى الْفِرَاشٍ وَتَرْكِ الْعْسْلٍ وَالخُرُوج مِنْ 
وَف ضَرْب امْرأَنِهِ وَوَلَدِهِ عَلَى تَرْكِ الصّلَاة رِوَايَئَانِ كُذًا قَالُوا وَجما في مَعْنَاهَا مَا إِذَا ضَرَبَتْ جَارِيَةَ رَوْجِهَا 
عَبْرَةَ ولا تتّعظُ بوَعْظِهِ فَلَهُ صَرْبْهَا كذَا في الْقنْيَة وَيَلْحَقْ به مَا إِذَا ضَرْبَتْ الْوَلَدَ الّذِي لا يَعْقِلُ عِنْدَ 
بُكَائِهِ لِأَنَّ ضَدْب الدَابَةِ إِذَا كَانَ تَنُوعًا فَهَذَا أَوْلَ وَمِنْهُ مَا إِذَا شَتَمَئَهُ أو مَدَفَتْ ثيَابَهُ أو أَخَذَّتْ ْيَتَهُ 
أو قَالَتْ لَهُ يا حمَارُ با أَبْلَهُ أو لَعَتَتْهُ سّوَاءٌ شّتَمَهَا أؤ لا عَلَى قَوْلٍ الْعَامَةِ وَمِنْهُ مَا إِذَا شَتَمَتْ أَجْتَبًا 
د وَجْهها لعي ترم أو كلّمَتْ أَجَْيبا أو تكَلّمَتْ عَامِدًا مع الرّْج أو شَاعْبَتْ مَعَهُ 
لِيَسْمَعَ صّوْتَهَا الْأَجتَيُ وَمِنْهُ مَا إذَا أَعْطَتْ من بَيْتِهِ سَيْمَا مِنْ الطَّعَام بلا إِذنِهِ إِنْكانَت الْعَادَةُ 1 تَجْرِ به 
وَإنْ كَانَتْ الْعَادَةٌ مُسَاححَةَ الْمَدْأة بذَلِكَ بلا مَشُورَةٍ الرّوْجَ فلبِين لَهُ ضَرْبْهَا وَمِنْهُ مَا إذَا ادَّعَتْ عَلَيْه 
وََيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا طَلبْتْ تَفَقَعَهَا أو كَسْوَتَهَا وَآحَتْ لِأَنَّ لِصَاحب الَقَ يَدَ الْمَُارْمَةِ وَلِسَانَ التَقَاضِي 
كُذَا في َْرَاِيَّةِ مِنْ التّوع النَالثِ في الضَّرْب مِن الِاخْتيارٍ 


ل 


(فَولَهُ وَنَرْعٌ المج وَالإيكافٍ وَالْإِسْرَاجُ بها لا يُسَرَجُ يمذله) يَعْني لو اكقرى حمَارَا بِسَرْج فَنَرَعَ ازج 


فَأَسْرَجَهُ سَرْبجًا يمر غك اخ عمثله ١‏ له أو أَوْكَفَهُ مُطْلَقًا َو تَرَعَ م اللإكافَ سرع ع لا يُسَرَّحٌ عمذله 
0 وَهْوَ الحَمْل وَأَنَرْهُ يكَالِفُ 
أَيْضًا لِأَنَهُ لا يَنْبَسِطُ الْبِسَاطً المج فَكَانَ في 50000000 فلم يعبر 
منتزفي هيدا من الفد َيَعْمَنْ الْكُلَكمَا لو أَبْد بَدَلَ الْحَدِيدَ مَكَانَ النْطَة قَيّدَ بِكُوْنِه لا يُسَرَجُ 
عله لِأَنَهُ ذا اسْتأَجَرَهَا بإِكَافٍ فَأَوْكَمَهَا بإِكافٍ مِثْلِه أ أَسْرَجَهَا مَكَانَ الإِكَافٍ لا يَضْمَنْ كذًا في 
الخلاصّة وَإِعا قُْنَا في الْإِكَافٍ مُطْلَقَا لِأَنَّ الْمَنقُولَ في الخلَاصّة صَةٍ أَيْضًا أَنهُ لَوْ اسْتَأَجَرَهَا ب بِسَرْج فَأَوْكُمَهَا 
يإكافٍ يُوكفئ كلها فَهَلَكَتْ صَمِنَ كل الْقِمَةِ عِنْد أي حَدِيَة وَفِهَا أنِضًا لو استَأجَرَها عريانَة 
َأَسْرَجَها وَركَِهَا صَمِنَ قَالَ مَشَايْنَا إن اسْتأجرهَا من بَلَدٍ إلى بَلَدِ لا يضْمَنْ وَِنْ اسْتَأجَرَهَا لِيَركبهَا في 
الْمِصْرِ إِذْكَانَ الْمُسَْكْرِي مِنْ الْأَْرَافِ لا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ من الْعَوَامَ اذ 8 بن يَركْبُونَ عْرِيَانَ ضْمِنَ وَلَوْ 
تَكَارَى دَابَهَ و يدك الشا- اج وَالْإكَافَ وَسْلْمَهَا عُرْيَائَةَ فََكِبَهًا يحَذَا أَوْ يمَذَا إِنْ كَانَ مِثْلَهُ يكَبْ حرج 
يَضْمَنُ ذا ركبَهًا بإِكَافٍ وَإِنْ كان يَرْكبُ بِكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لا يَضْمَنْ إذَا ركبا بمَذَا أؤ بجَدَ ذا قَالَ 
تأُوِيلُهُ إذَا ركب مِن بَلَدِ إلى بَلَدِ اه. 
وَاعْلَمْ أن الْمَنْقُولَ ك3 الْكاف لِلْحَاكِم الشّهيد الضَّمَانُ م مُطْلَقَا مِنْ غَيْرٍ نَفْصِيلٍ الْمَشَايخ فَكَانَ هُوَ 
الْمَذْمَبْ لِأَنهُ ظَاهِرُ الروَايَة تا لا فى ومح ذابي حان في شر ايع الطهر أله بعلعن جمية 
ل ف إِلىّ الْكُلَ لِأَنَهُ خلا صُورَة وه مَعْق وَقَالَ في غَايَةِ الْبَيَانِ 
قُلت ي:ْ 1 انير لاس سس قدا زََادَةٍ وف الخُلاصّة وَلَوْ اسْتَأَجَره رَهَا بعَيْرٍ جام فَأَجَْمَهَا لا 
يَضْمَنْ إِلّا إِذَا أَخمَ بلِجَام لا يُلْجِمُ مِثْلْهًا. اه. 


ٍ 


وَكَذَا إِذَا أَبْدَلَهُ لِأَنَّ الْحَمَارَ لا يَْتلِفْ 


[منحة الخالق] 
(قَوْلَهُ أو تَرَعَ الإكَافَ فَأَسْرَجَهُ با لا يُسَرَحُ مِثْلّهُ) قَالَ 00 قَالَ في الستراج ج الوَهَاج وَلَوْ اكْتَرَى حمَارًا 
بإكَافٍ فََسْرَجَهُ وَتَرْعَ الإكافَ فَلَا ضَّمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ضر مرج أَقَنُ مِنْ صّرّرٍ اللإكافِ وَيَنبَغي حَمْلَه 


عَلَى مَا إِذَا أَسْرَجَهُ بِسَرْج يُسَرّحْ عذله الحَمْرُ ما 0 يُسَرَحُ يله الخُمْرُ فَِنَهُ يَضْمَنْ كُمَا هُنَا قلا 
حَالَعَةَ بَْئَهُمَا فَتَأَمَلْ (َوْلْهُ وكَذَا إِذَا أَنْدَلّهُ لِأَنَّ الُمَارَ !1) أَيْ وَكَذَا لا يَضْمَنْ وَعِبَارَةُ غَايَةِ الََْانِ 
وَقَالَ الْكرْخيئُ في مُحْمَصَره إِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ مجَامَ فأََمَهُ فلا صَمَانَ عَلَيِْ إذَا كانَ مِثْلَهُ يُلَجُمْ بِدَلِكَ 
البَجَام وكَدَلِكَ إِنْ أَبْدَلَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّالحَمَارَ لا يكلف باجام وَغَِْ ولا يَعْلَفُ به فَلَمْ يَضْمَنْ بإِخَامِه 
َه سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمُ وَهُوَ الْمُوَفِقْ وَالْمُعِينْ قَالَ أُسْتَاذُئا مُوَلَْفُ هَذِهِ الوَاشِي - رَحمَُ اللَهُ تَعَالى - 
وَأعَادَ عَلَيْنَا وعَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ صَالِح دَعَوَاتِهِ وَحَشَرَنا في رُمْرَتِهِ تَحْتَ لِوَاءٍ سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ صَلّى الله 


عَلَيْه وَعَلَيْهِْ أَحْمَعِينَ الخَمْدُ لَه تعَالَ فَدَ انْتَهَى هَذَا السيَفْرُ الْمُبَارَكُ وَالِيَفْرَانِ اللَّذَانِ قَبلَهُ قِرَاءَة 
وَمُقَابَلةَوَتَصْحِيحًا وكَِابَةَ عَلَى الَامِشٍ بحَسَب الطَاقةِ مَعَ قرَاءَةٍ ادر الْمُخْمَارٍ لِلشَيْح عَلَاءٍ الدّينٍ 
الحصفَكِيَ وَحَاِيِهِ ِلشَيْخ إنْرَاجِيم الي الْمََارِيَ وكاب عَلَى هَامِشِهمَا وَضَبْطِهِمَا وَتَصْحِيحهمَا 
عَلَى جَنَابٍ شَيْخنَا فيه عَصْره اليد حْمّد سَعِيد اللي أَطالَ الله ََاءهُ وَأنالَهُ ما أَمَلَهُ تنه وَقُلْت 
ركِبْنَا جَوَادَ الْفكْرٍ في مَهْمَهِ الْبَرّ ... ونا بُِلْكِ الْعمْرٍ في لج الْبَخرِ 

وَعْصْنَا بصني الب تيَّارَ عْمْقِهِ ... إلى أَنْ تنا من الْكٍَْ بالدُرَ 

وَعُذْنَا وَقَد أَؤقَ لَنَا الدَّهْرُ وَعْدَهُ ... وَرَاحَتْ سَحَابْ الَْمَ عَنْ أُفّْيِ الصَّذْرِ 

إلى أَنْ بَدَا الْبَوُ الْمُِرُ لَنَا وَقَدْ ... ملأتا نَوَاحجِي الْبَرَ بالرَفْد وَالِْرَ 

فَشْكْرًا لِرَبَ قَدْ تَعَاطَمَ فَضْلَهُ ... عَلَيْنَا وَحَنْدَا فَائِقَ الْعَدِّ وَالْحَصْرٍ 

وَسَفْيًا ِرَيْنِ الدَّيْنٍ رَائْدٍ فُلَكِهِ ... خِتَام ذَوِي التّحْقِيقٍ مُنْشِيَ ذا السَفْرِ 

َبِلَِّمَا أَندَى وَلِلَّهِ دَرُهُ ... وَلِنَِّ مَا أَهدّى جَرَى أَعْظَمَ الْأَخْرِ 

فَمَدْ أُودِعَت أَفْكَارْهُ غُْرَا بحا ... بُقرُ حمِيعْ الحَاسِدِينَ عَلَى الْفَسْرِ 

وََعْمًا لِشَيْخْ الْعَصْرٍ سَيّدِنَ الذي ... يَقَى ذَرْوَةَ التخقيق أوْحَدَ ذَا الْعَضْرِ 

وَقَاقَ عَلَى أَهْلٍ الْمَضَائِلٍ كُلّهِمْ ... بض جاح النَفْسٍ مَغ رفْعَةٍ القَدرِ 

وَحَلَ بفِكْرٍ نَاقِبٍ كُلَ مُشْكِلٍ ... وَحَلّى بعَذْب اللَفْطِِمَا مر في الدَهْرِ 
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باللَجَام وَغَيرِِ كَذَا في غَايَةِ الََْانِ 


(قَوْلُهُ وَسُلُوكُ طَريق َي مَا عَيّئَهُ وتَقَاوَت) أي يب الصّمَانُ إذا عَّنَ لِْمُكَارِي طَرِيقًا أؤ لِمُسْتأجِرٍ 
الدَّابَِ طَرِيقًا وَسَلَكَ غَيْرَهُ وَكَانَ بَبْتَهُمَا تَقَاوْتٌ بِأَنْكَانَ الْمَسْلُوكُ أَنْعَدَ أو أَؤْعَرَ أو أَخْوّف بِعَيْتْ لا 
يُسْلَكُ لِصِحة الكْقَييدِ لكؤْنه مُفِيدًا وَأَمًا إِذَا كَانَ بعَيْثْ يُسْلَكُ فَظَاهِرٌ الْكِتَاب أَنهُ إِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا 
تَقَاوْتْ صمِنَ وَإِلَا فلا وَأَشَارَ إل أَنَّهُمَا لَوْ تَسَاوَيَا لا صّمَانَ وَقَيّدَ بالنَعِينِ لِأَنَهُ لَوْ 1 بُعَينْ لا ضَمَانَ 
وَفي الخَاصَة الَمَالُ إذَا تَرّلَ في مَفَارَةٍ وَتَهََا لَهُ الِانقَالُ فَلَمْ يَنْعَقِلَ حَقٌّ فَسَدَ الْمَمَاعٌ بمَطَرِ أ سَرِقَةٍ 
فَهُوَ صَامِنٌ إِذَا كَانَتْ السَرقَةُ وَالْمَطَرْ غَالِا 


(قَوْلُهُ وَملُهُ في الْبَخْرِ الْكُلَ) أَيْ يَضْمَنْ بحَمْلِهِ في الْبَخرِ إِذَا م 0 
وَبِنْدْرَةٍ السّلامَة فيه أَطْلَقَهُ شَمَِ ما إذَا كَانَ نا يَسْلْكدْ التّابة أذ لا فَيَدْنا بكذنه قَيَدَ باليه لأَثة لذ 
السرم فَشَمِلَ مَا ! اد لا ا”, 

عم ل بُقَيَدْ به لا ضّمَانَ 


(فَوْلُهُ وَإِنْ بَلَعَ قَلَهُ الَْجْرْ) فَالَ الْأَنْقَانَ السَمَاعٌ بِالتََشْدِيدٍ أَيْ وَإِنْ بَلّعَ الْحَمَالُ الْممَاعَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ 
الَّذِي اشْتَرَطَهُ وَيِجُورُ بالتَخْفِيفٍ عَلَى إِسْتَادٍ الْفِغْلٍ إلى الْمَماع أَيْ إِذَا بَلَعَ الْمََاعٌ إلى ذَلِكَ الْمَوْضِع 
عا وجب الْأَجرُ لارتفاع الخلافٍ ولا يَْرَمُ لماع الجر وَالصّمَانٍ لِأَنّهُمَا في حالمَيٍ 


(َوْلهُ وَبرَرْعَ رُطبَةٍ وَأَذِنَ ِالبَرِّ مَا نَقصّ ولا أخْرَ) أي صَمِنَ ما نََصَّ مِنْ الْأَرْضٍ إذا رَرْع رطبّة وَقَد 
ذِنَ لَهُ برَع الْنْطَة لِأنّ الطاب أكُثَرُ ضَرَرًا بالْأَرْضٍ مِن الَنْطَةِ وَلَا يَبْ الْأَجْرُ الْمُسَمّى وَلَا غَيْرْهُ 
َِنَُ عَاصِبٌ قد ونه ما زرعَهُ أَسَدُ ضرا لِأنّهُ َو كان أَنْقَصُ صَرَرا لا صَمَانَ وَيْبْ الجر 


(قَولَهُ اط قبَاءٍوَأَمَرَ بقَمِيص قِبِمَهُ تَِْهِ وَلَهُ أَخْدُ الَْبَاءٍ وَدَفْعْ أَجْر مِذْلِه) لِأَنّهُ لَمَاكَانَ يُشْبِهُ 
شَاءَ مَالَ إلى جَانِب الْوقَاقٍِ وَأَحَدَ التَوْبَ وَإِنْ شَاءَ مَالَ إلى جَانب الْلَافٍ وَصَمّنَهُ الْقِيمَة وَِغا وجب 


أَجْرُ الْمِثْلٍ دُونَ الْمُسَمّى لِأَنَّ صَاحِبَهُ إِنا رَضِي بِالْمُسَمّى عِنْدَ حُصُولٍ الْمَفْصُودٍ مِنْكُلَ وَجْدِ و1 


يَخْصّل أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كانَ يُسْتَعْمَلُ اسْتعْمَالَ الْمَمِيِصٍ وَمَا إِذَا سَقَهُ وَجَعَلَهُ قَبَاءَ خلاقًا 
ِلَإِسِِْجَيَ في الات حَيْتُْ أَؤْجَب فيه الصّمَانَ من غَيْرٍ خَارٍ وَسَيََقٍ أنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَهَا في الْمَأَمُورٍ به 
فَالْمَوْلُ لِرَبَ القَّؤْبٍ وَالتَقْييدُ بِالْقَبَاء اتَمَاقَيٌ إِذ لو خَاطَهُ سَرَاوِيِلَ وَقَدُ أَمَرَهُ ِالْقَبَاٍِ كَانَ الحَكُمْ كَذَّلِكَ 
عَلَى الْأَصّحّ وَفي الخُلاصّة وَالصّبَاعْ إذَا خَالَفَ فَصَبَعَ الْأَصْفَرَ مَكَانَ الْأخْمَرٍ إِنْ شَاءَ صَّمَنَهُ قِِمَةَ نَوْبٍ 
نض وَإِنْ شَاءَ أحَذَهُ وَأَعْطَاه ما و31 الصيعُ فيد ولا أخر لَهُ ولو صَبعْ رَدِينًا إن 4 يكن فَاحِشًا لا 
يَضْمَنُ وَإِنْ كانَ فَاحِشا بحَيْتْ يَقُولُ أَهْلْ تِلْكَ الصّنعَةٍ أَنّهُ فَاجِشْشٌ يَضْمَنْ قِيمَةَ تَوْبٍ أَنِيَضَ وَفِيهَا 
ا ل ل ا قا 
به تاقصًا إنْكَانَ قَدْرَ أُصْبُع وَتكُوهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ كان أَكْكرَ يَضْمَئُهُ وَفيِهَا أَيْضًا وَلَوْ قَالَ لِلْحَيّاطِ 
أنْظز إلى هَدًا الَؤبٍ إن كَمَانٍ قَميصًا قَطِغه بيهم وَحَيَطْه ‏ قَالَ أنُّ لا يفيك يَصْمَنْ التَؤبَ ولو 
َالَ أنظر أيكفيني قَمِيصًا فَفَالَ نَعَمْ فَفَالَ افْطَعْهُ ثم قَالَ لا يكفيك لا يَضْمَنْ وَآلَهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ 
عْلَمُ 


بَابُ الْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةٍ] 

(قَوْلُهُ باب الْإجَارَة الَْاسِدَةِ) 

وَهِيَ كُلُ عَفْدِ كانَ مَشْرُوعًا بأَصْلِهِ دُونَ وَضْفِهِ وَبَْنَ الْقَاسِدٍ وَالْبَاطِلٍ هُنَا فَرْقَ أَنْضًا فَإِنَ الَْاطِلَ مَا 
ئس بمَشْرُوع أصْلا وَحَكْمُه أَنّهُ لا يَبُ فيه بالاسْتَعْمَالٍ أَخرْ بخلاف الْقَاسِدٍ فَإنَهُ يحب فيه به أَجرَةُ 
لْمثْلِ صَرَّحَ به في الخَقَائِقٍ 3 الْمَنَظُومَةِ في مَسْأَلَةِ إجَارَةٍ الْمْشَا وَهَكَذًا في جامِع الْفُصُولَْنٍ لكِنْ 
َيْنَ الْإجَارَةٍ وَالْبَيْع فَرْقْ فَإِنَّ الَْاسِدَ من الْبَيْع بملَكَ بِالْقَبْضٍ وَالْمَاسِدَ مِنْ الْإِجَارَةِ لا بمَلَّكُ الْمَنَافعَ 
ِالْقَيْضٍ حَقٌ لَوْ قَبَصَهَا الْمُسْتأجِرٌ لَيْسَ لَه أَنْ يوَاجِرَهَا وَلَوْ أَجَرَها وجب أَجْرُ الْمثْلٍ وَلَا يَكُونُ عَاصِبًا 
وَلأجِرٍ الْأَوَّلٍ أَنْ يَنْفُضَ هَذِهِ الْإجَارَةَ كذًا في الخلاصّة (قَوْلْهُ يُفْسِدُ الْإجَارَةُ الشَّرْط) أَيْ الشُرُوط 
لْمَعْهُودَةُ الْمَُقَدَمَهُ في باب الْبَيْع الْمَاسِدٍ الَِّي لَنِسَتْ من مُفْمَصَى الْعَقْدٍِ لاك شَرْطٍ لِذَنَّ الإِجَارَة عَفْدُ 
[منحة الخالق] 

وَحَلَّى بِدُرَّ الْمَضْل عَاطِلَ نَكْرَِا ... فَفْفْنَا عَلَى الَسْتَاءٍ في حِلْيَة البَخْرِ 

قلا رَالَ فيا مُشْرِقَ الْوَجْهِ ذَا سَنَا ... يَلُوحُ عَلَى الْأَكْوَانِ أَشْرَقَ مِنْ بَدْرِ 

مَدَى الدّهْر مَا غَنّ الَرَارُ مُرًَا ... مَا جَدَّدَتْ أَفْرَاحَْا حَثْمَةَ الببخر 

وَذَلِكَ في أَوَائلٍ ربع الات سَنََ أَلْفٍِ وَمائَمَينِ وَثلانِينَ وأنا الْمَقِيرْ إِلَيِْ تعالى أَقَلُ عَبِيدِهِ وَأَحْوَجْهُمْ إلى 
تيده وَتَسْدِدِهِ محَمّد أمِين بْنْ عْمَرَ بْنِ عبد الْعَِيزٍ بْنِ أَحْمَدَ الشَهِيرُ بابْنٍ عَابِدِينَ عَقَى الله عَنْهُ آمِينَ 
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خْصََةٍ تُقَالُ وَنُفْسَحُ فَكَانَتْ كَالْبَيْع فَكُلُ مَا أَفْسَدَ الْبَيْعَ أَفْسَدَهَا وَقَدَ صَبَطَهُ الشَيِحْ أبو ال خَْسَرٍ 
الْكَرْخيُ في مُحَْصَرِهِ فَقَالَ إذَا كانَ ما وَقَعَ عَلَيْهِ عَفَدُ الإجَارَة تجْهُولُا في نَفْسِدٍ أو في أَجْرَةٍ أو في مُدَةٍ 
الِجَارَةٍ أو في الْعَمَلِ الْمُسْتأَجَرٍ عَلَيْهِ فَالإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَكُلُ جَهَالَةِ تَدْخُلْ في الْبَيْع فَعُفسِدُهُ مِنْ جهَةٍ 
اْجَهَالَةِ فَكَدَّلِكَ هي في الْإجَارَةٍ اه. 

وَالشُرُوطُ التي تُفْسِدُهَا تَفْصِيلًا كاشتراطٍ تَطَيينٍ الدَارِ ومَرَمََا أ تَغْلِيقٍ باب عَلَيْهَا أو إذْخَالٍ جذْع 
في سَقَفِهًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ وَكُذَا اشتراط كَرِي نَهْرٍ الأرضٍ أؤ صَرْبٍ مُسَْاةٍ عَلَيْهَا أؤ حَفْرٍ بنْرِ فِيهَا أؤ 


أَنْ يَسْرقَتَهَا عَلَى الْمُسْتَأجِرِ وَكدَلِكَ اشْيرَاطٌ رَدِ الأَرْضٍ مَكْرُوبَةَ وكا لَوْ سَرَطَ إِنْ الْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْ 
الرحى فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ وكذَا إِنْ تكارى دَابَةَ إلى بَغْدَادَ أ عَلَى أَنّهُ إِنْ رُزْقَ شَبْنَا أَعْطَاهُ وَإِنْ بَلَعَتْ بَغْدَادَ 
َلَهُ كذ وَِلَا فلا شَيْءَ لَه فَهِي فَاسِدَةٌ وَعَلَيِْ أَجْرُ مثْلٍ مَا سَارَ عَلَيْهَا وكذًا لَو اسْتَأَجَرَ عَبْدَا شَهرَا عَلَى 
أنّهُ إنْ مَرضَ فيه عَمِلَ في الشَهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ َِدْرٍ الأيام الي مَرِضَ فِيهَا كذًا في غَايَةِ الََْانِ فَحَرَجَ ما 
يَفْتَضِيه الْعَفْدُ كاشتراط َنْ يَدفَعَ لَهُ الأَخْرَ إِذَا رَجَعَ منْ السسَفَرِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَفْرْعَ لَهُ الْيَْمَ وَفي الخُلَاصَةٍ 
مَغزيًا إلى الْأَصلٍ لو اسْتأجَرَ دارا عَلَى أَنْ يَعمْرَهَا وَيُْطِي تَوَائِيَهَا تَفْسدُ لِأنَهُ صَرْطُ تحَالِفْ لِمُفَْضَى 
العَقْدِ اه. 

َعْلِمَ بدا أنَّ ما يَقَعُ في رَمَاننَا مِنْ إِجَارَةٍ أَْضٍ الْوَفْفٍ بأجْرَةٍ مَعْلُومةٍ عَلَى أن اْمََارمَ وَكلَقَةَ الكاشِفٍ 
عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ أو عَلَى أن الجَرْفَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ فَاسِدٌكُمَا لا يخْمَى. 

(قَوْلَهُ وَلَهُ أَجِرُ مفلِه لا يُجَاورُ به الْمُسَمّى) لِأنَّ الْقَاسِدَ مُلْحَقْ بالصّحجيح فَوْجِدَ في قَدرٍ الْمُسَمَى شْبْهَُ 
افد وما واد عَلَيِ 1 ُوجَذْ فيه عفد ولا به قبَقِي عَلَى الْأضلٍ وأسَارَ عدم حور ِمُسَمَى إلى 
أَنَّ الْكَلَامَ فيمَا إِذَا كان الْمُسَمَّى مَعْلُومَا غَيْرَ عَْرَمِ لِأَنَهُ َو كان الْفَسَادُ جَهَالَةِ الْمُسَمَى كُلَّهِ أؤ بَعْضِهِ 
أ لِعَدَمِهِ لَنْسَ فِيه مُسَمّى حَقٌّ يَصِمّ أنْ تنْتَفِي الْمُجَاوَرَة عَنْهُ َلِهَدَا وَجَب أَجْرُ الْمثْلٍ بَالِعَا ما بَلَّ 
وَكدًا لَوْ كان الْأَخرُ حمْرًا أؤ خنزيرًا فَإنَهُ يحب أَجْرُ الْمِذلٍ بَالِعَا مَا بَلَعَ وَاسْتَفْيَ الشّارحٌ أَيْضًا مَا إِذَا 
اسْتَأَجَرَ دَارَا عَلَى أَنْ لا يَسْكْنَهًا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَيَبْ أَجْر لْمثْلٍ بَالِعًا مَا بَلَعَ إن سَكتهًا وَفيهِ نَظَرٌ 
أن الأَْرَةَ إِنْ 1 تكن مُسَمَاةً فَهِيَ الْمَسْأَلهُ الْمَُقَدَمَةُ وَإِنْكَانَتْ مُسَمَاةً يَنبَغِي أَنْ لا يَاوِرَ به 
الْمُسَمّى كَعيرهَا من الشرْوطٍ وَقَد ذكَرَهَا في الخلاصة وَل يمعرّضْ لَِْجرٍَ ثم قَالَ وإِنْ سَرَط أَنْ يَسْكتَها 
الْمُسْتَأْجِرُ وَحْدَهُ يجْورُ وَآللَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلّمْ بالصواب وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ وَهَذَا آخِزْ مَا نَظَمَهُ 
بَنَانُ التَحْقِيقٍ في سَمْطٍ الدَرَارِي وَتُحَلَى يه عَقُودُ الْبَيَانٍ فَمَاقَ اللّآلي في جَيدٍ الجوَارِي وَبَْايَةِ مَا يس الله 
تَلِيقَهُلِلْعَلّامَةٍ الْمَاضِلٍ وَالْأُسْتَاذ الْكَامِلٍ الشّيْخَ رَيْنِ الدّينٍ الشَّهِيرٍ بابْنٍ نيم - رَحْمَهُ الله تال - 
وَغثَرَ ال نا وَلَهُ وَل الْمُسلِمِينَ أجْمعِينَ آم واد ِل َب الْعَالمِ. 

[منحة الخالق] 
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[تَكْملّة البَخر الرَائّق للطوري] [كِتَابُ الإجارَةِ] 

بِسْم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرَجيم كِتَابُ الْإِجَارَةٍ. 

لَمّا فرَعّ مِنْ بََانِ تلِيكِ الْأَعْيَانِ بعيْرٍ عوَضٍ وَهْوَ اليَةُ شَرَعَ في بَيانِ تَلِيكِ الْمَنَافِع يعض وَهْوَ 
الْإِجَارَةُ وَقَدّمَ الأَوَلَ عَلَى الاق لِأَنَّ الأَغيَانَ مُقَدَمَةَ عَلَى الْمََافع؛ وَلِأَنَ الأول فيهَا عَدَمُ الْوَضٍ» 
الها لَص وَاْعَدمْ قد على الؤجود, ث لِعَفدٍ الإجارةٍ ماسب حَاصّة فل الصدقةٍ من 
حَبْتْ إِنَهُمَا يَقَعَانِ لَازِمَيْنٍ فَلِدَّلِكَ أَوْرَدَ كتاب الْإِجَارَةٍ مُتَصِلًا بِفِغْلٍ الصَّدَقَةِ وَقَالَ صَاحِبْ العنَايَة 
وَإِعَا حمَعَهَا إِشَارَةَ إلى أَنَهَا حَقِيقَة وَذَاتْ أَفْرَادٍ قَإنَ لَا نَْعَيْنِ: تَْعٌ يَرُِ عَلَى الْأَعْيَانِ كَاسْتِنْجَارٍ الدُورٍ 
َالْأَرَاضِيء وَنَوْعٌ يَرِدُ عَلَى الْعَمَلِ كَاسِْنْجَارٍ الْمُحْتَِفِينَ للأَعْمَالٍ نحو اخيَاطَة وَالْقِصّارَةٍ اه. 

وَسَيْبَينُ الْمُوَلَْ أن اْمَنَْعَةَ تَارَةَ تصرُ مَعْلُومَةَ بِبَيَانِ الْمُدّق وَتارَةَ نَصِرُ مَعْلُومَةَ بالّسْمِيَة وََارَةَ َصِيرٌ 
مَعْلُومَةَ بالنَغيِينٍ وَالإِسَارَة وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَْ كاب الْإيَارٍ لَكَانَ أَؤْك؛ لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفْ هُوَ الْإيجَارُ 
الَّذِي هُوَ ب َيْعْ الْمََافِع لا الْإِجَارَةُ 1 هي الْأَجْرَهُ 0 - رَحْمَهُ اللّهُ تعَاكى - 

(هي بَبِعْ مَنفَعَةِ مَعلُومَة بأَجْرَةِ مَعْلُومَةِ) فَفَوْلَهُ بَنْعُ ج: م 
جنْسا كما يَكُونُ مَدْحَلًا يَكُونُ عدبا كما قير في الْمَعقُولا تِ فَحَرَج به الْعَارٍ باحك الصايي 
وَالتَكَاح؛ لِأَنَّهُ ليك الْبْضْع لَيْس عَنْفَعَة وَحرَج بفَولهِ مَنفَعَة بَيْع الْعَبْنِ وَفَوْلَهُ بأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ تَامُ 
التَعْرِيفٍ وَلَا يخْقَى أن بَيْعَ مَصِدَرٌ بَاعَ وَالْمَصْدَدْ م هُوَ الْمَغْىَ لَْائُِ بالدّاتِ وَجَازَّ أَنْ يْرَادَ به اسم 
الْمَفْعُولٍ وَهُوَ لْمَبِيعُ. وَسَوَاءٌ أرِيدَ المعدز أذ اسْمُ الْمَفْغُولِ لا يَصْلْحُ مَا ذكِرَ تَعْرِيقًا لإيجَاب؛ أن 
الإيجَاب وَالْمَبُولَ وَالِارْبَاطً غَيْرُ الْمَعْىَ الْمَصْدَرِيَ وَاسْمِ الْمَفْغُولٍ فَهَدَا تَغْرِيفٌ بِبَعْضٍ الَوَاضَ وَلَوْ 
أَرَادَ التَعْرِيفَ بالخُقِيقَة لَقَالُ هُوَ عَفَدٌ يَرِدُ ذ خلى بَبْع ِل آخرو وَاخْتْرِرَ بذكر الْمَعْلُومِ عَمَّا إِذَا اشْتَمَلَ 
وَطَعَامِهِ وَكِسْوته وَهَذَا لا يَجُورُ لِلْجَهَالَةِ كذًا في الخلاصّة وَإِعا لا يَصِحٌ الْبَيْعْ مِنْ غَبْرِ أَنْ يْلِكَ الرَقَبَىَ 
وَلَوْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ 


2 


د 


قال في الدّخيرةٍوَقَفَ عَلَى قَْم ؛ مُعيّينَ فأجَرَهُمْ القيَمْ لوقف جَارَ لِأَنَهُمْ لا حقّ لَُمْ في الرَقََةوَِنا 
عَم في الل صَاوُوا في حَقّ ارق كَالْأَجَانِبٍ إلا أَنَهُ يَسْقْطُ حصّةُ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الأخرَة؛ لِأَنَهُ لَو 


أخدّ مِنْهُ يُسْعَرَدُ لَهُ َف ال ة لو أَجْرَ الَْيْمْ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ في الْوَفْفٍ فَعَمِلَ يَسْتَحِقٌ الأخرة وَبِهِ يُفْقَ 


وَلَوْ عَمِلَ من غَبْرِ عَفْدٍ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ وَعَليه (١‏ ا الأَوَلْ في مَعْنَاهَا 
لعَةَ قبل ِي بَيْعْ الْمَنَافِع قَالَ الْعيُ وف تر قال قاضي وا3ة: َوْكُْ الإجَارَةُ في اللّعَةِ بَيْعُ الْمَنَافِع 
قَالَ ا الشارخ الْعيو م فيه نَظَرْ؛ لِأنَّ اإِجَارَة رَهَ اسم لَِذْجْرَةٍ وَهِيَ ما أغطيت منْ كِرَاءٍ الْأَجِير كما صَرحُوا به 
قَالَ قَاضِي َاَدَهُ وَالنَظَّرْ الْمَذَكُودْ وَارِدُ؛ لِأنَّ الْمَذكُورَ في كُتُب الل عا هُوَ الْإِجَارَة َه الّيي هي اسْم 
الْأَْرَةٍ وَالَّذِي هُوَ بَبْعْ الْمتافع الْإيجَارُ لا الْأَجْرَةُ قَالَ لعي وَتَجُورُ أَنْ تَكُونَ الإجَارَةُ مَصْدَرًا قَالَ 
قَاضِي رَادَهْ 0 3 في الل أنَّ الإِجَارَةَ مَصدَرٌ وَف 0 يُقَالُ: أَجرَهُ إذَا أَعْطَاهُ أَجْرَتَهُ 
وَالْأَجْرَةُ مَا ؛ بُسْتَحَقُ عَلَى عَمَلٍ اَي وَيَذَا بُدَعَى به يُقَالُ آجَرَك الله وعَظَم اله َهُ أَجْرّك وَفي كاب 
الْعَبيَ أ جز قري وَآجَرَهُ إيجارا فَهُوَ مُوْجَرٌ وَف الْأَسَاسٍ أَجَرَنيِ دَارِه فَاسَْأجَرْعَا وَهُوَ مُوْجْرٌ وَلَا يَقْلْ 
مُوَاجِرٌ فَنَهُ خَطأْ وَقَبِيحْ قَالَ وَلَنْسَ آجَرَ هَدَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ. اه. . 
وَأَمًا دَلِيلُهَا مِنْ الكتاب فَهُوَ فَؤْله تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ 2 شعَيْبٍ: : إِعَلَى أن تَأَجْرَ َي اي جججج] 
[القصص: 27] . وَسَرِيعَةُ مَنْ قَبْلمَا سَرِيعَةٌ لَنَا إذَا قَصّهَا الله عَلَيْنَا عَلَيَْا منغ إْكَارٍ ومن الشئّة فول - 
عََيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ -: «أَغْطُوا الأجير أَجْرَئَهُ قَبْلَ أَنْ يَف 0 ْ ون الإجماع فَإِنَ الم معت 
عَلَى جَوَازِهَ وَسَبَبْ المشْرُوعِيّة الْحَاجَةُ؛ أن كل إِنْسَانٍ لا يذ مَا يَشْتَرِي به الْعَيْنَ فَجُوْرَثْ لِلضّرُورَة 
َأَمَا رَكنُهَا فَهُوَ الإيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالِارْتِيَاطُ بَيْتَهُمَاء وَأَمّا شَرْطُ جَوَازِهَا كَل أَشْيَاءَ: أَجْرٌ مَعْلُوم 
وَعَيْنَ مَعْلُو وَبَدَلُ مَعْلُوم وَححَاسِنُهَا دَفْعْ الحَاجَةٍ بِقَلِيلٍ الْمَنْفَعَةٍ وَأَمَا حَكُمُهَا فَوْقُوعٌ الْمِلْكِ في 
الْبَدَلَيْنِ سَاعَةَ فَسَاعَةَ وَأَمّا أَلْقَاظُهَا فَنْعَقَدُ بِلَفْظَينِ مَاضِيَيْنِ أَوْ يُعَبّرُ بأَحَدِهِمًا عَنْ الْمَاضِي وَالآخر عن 
الْمُسْتَفْبَلِ كَقَولِهِ أَجَرْئْك َك مَنْفْة داري ستةٌ يكذ وَتَْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي كُمَا في الْبَيْع وَفِ 
التََارْحَانِيٌة وَتَنْعَقِدُ الإجَارَةُ بعَيْرِ لَفْظِ كما لَوْ اسْتَأَجَرَ دَارَا سَنَةَ فَلَما الْقَضَتْ الْمُدَهُ َالَ و بها 
لِلْمُستأجر فَرَعْهَا بي ايوم ولا َعََيِ ككل ضَهْرٍ بأَلفٍ درم فَمَجْعَلْ في فَذْرِ ما يَنقُل مَماعَه بأ 
ل آخر ما ذَكِرَ. 
وَصِفَتُهَا أَنّهَا عَفْدٌ لازم وَف الْعتايّة وَيَثْبْتُ في الْإجَارَةِ خيّارُ الشَّرْطٍ وَالرُ وي وَالعَيْبِ كما في الْمَيْع اه. 
وَأَقَادَ الْمُوَلَفْ أَنَّ عَقْدَ الْإجَارَة يَنْعَقِدُ بِِقَامَةِ الْعَبْنِ مَقَامَ الْمَنْمَعَةِ وََذَا لَوْ أَضَافَ الْعَقُدَ إلى الْممَافِع قَلَا 
تجُورُ أن قَالَ أَجَرْنك مَنافِعَ دَارِي بكذًا شَهْرٍ َإِعَا تخ إِضَافَتُهُ 1 الْعَيْنِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَنْ 
ل ثيَابا لِيَبْسْطَهَا وَلا يَجْلِس عَلَيْهَا وَلَا يَنَامُ أ دَابَةَ ليَربِطَهَا في ذَارهِ 
وَيَظْن انا أَنَهَا لَهُ أو لِيَجْعَلَهَا جَدِيبَةَ بي يَدَيِْ أو آنِيَةَ يَصَعْهَا في بَته بن يمل بج ولا يست 
فَالإِجَارَةُ في جميع ذَلِكَ فَاسِدَة وأ أَجْرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَنفَعَةَ غَيْرُْ مَفْصُودَةِ. كُذَا في الخُلّاصّةٍ في 
لنْس الثَالِثِ من الدَّوَابَ كما في الْبَيْع اه. 
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قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَا صَحّ ع صَّحَّ أَجْرَةً) لِأَنَّ الْأجِرَةَ َنْ الْمَنْفَعَةِ فَمُعْمَبَا ِكَمَنِ الْمَييع؛ إن 
كانت الْأَجْرَةُ عَيِنَا جَارَ أَنْ يَكُونَ كُل عَيْنِ بَدََا عَنْ الْمَبيع ولا يَنَْكِسُ حَقٌّ صَحٌ أَجْرَة ما لا يَصِحُ 
م نهر 3 0 ى نص ا إِذَا كَانا تلفي اخِنْسِ كما سَيْقِ وف الجؤْهَرَةٍوَلَوْ كان 


لان 0 جِهَّةٍ أَنَّ للصمئن في 0 0 ل الصّففَة وَلَوْ كَانَ في العَبْدَيْنِ جَارٌَ اه. 
وذ كانت ني دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِرَ لا بُدَّ منْ بَيَانِ ن الْقَدرِ وَالصّفَةِ وَأَنّهُ جَيّدٌ أو رَدِيِءٌ وَإِنْكَانَتْ النْقُودُ 
مُحْتَلِقَةَ انْصَرَفَتْ إل غَالِبِ تَقَدٍ الْبَلَدِ د وَإِنْ كاث الْأَجْرَةُ مكيلا أو مَوْرُونَ يكْتاجُ إلى بَيَانٍ الْقَدْرٍ وَالِصّفَةٍ 


مَكَانِ 0 هَذَا إِذَا كَانَ لَهُ حمل وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ لإتاع وَإِلّا قلا 0 إِلى بَيَانِ مَكَانِ الإيفَاءٍ وَإنْكَانَتْ 
يبا أو عْرُوضًا فَالشَرْطُ بَيَانُ لْقَدْرِ وَالْأَجَلٍ وَالصّفَةِءٍ لِأَنَهُ لا يَمْبْتُ في الذِّمَةِ إِلّا بمَدَاء هَذَا إذَا 4 يَكُنْ 


ا مع 


مُشَارًا إِلَيْه وَف الِْدَايَةِ وَمَا لا يَصْلّحُ تنا يَصْلْحُ 0 نص ليان الى لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَمْمَالٍ 
كَاخْيَوَانِ وَالتِيَابٍ مَعلّا فَإنَّهَا إذَا كَانَتْ مُعَينَةَ َصْلْحُ أَجْرَةٌ ولا نَصْلْحُ تنا كُمَا إذَا اسْتَأَجَرَ دَارَا بقؤب 


017 


مع ُعَيِّ فَِنّهُ لا يَصِلْحُ معنا لِمَا تَقَوَر في كتَاب الْيُوء » إِذْ الْأَْوَالٌ ثلاث تن تخض كَالدَرَاهِم وَالدَتانِر 
وَمبيعٌ خض كَالْأَعْيَانٍ 


00 لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتٍِ الْأَمْمَالٍ وَمَاكَانَ َبْنَهُمَا كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ قَالَ في لْعنَايَة: وَفِيهِ نَطَرْ؛ لِأنَّ 
له بغ ولس فنها إل 00 

أن 00 بالثَمَنِ مَا تَبَتَ في الذَّمََ وَِذَا كَانَتْ الْأَِرَةُ قَلْمًا فَعَلَا أؤ َخْصَ قَبْلَ الْقَنْضٍِ فَالْأُْرَةُ 

الفلس لا غير 0 قِيمَةُ الْمَنْمَعَةِ كُذَا عَنْ أبي يُوسُفَء وَكَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنْ مكيلا أؤ 

مَوْزُونَ فَانْمَطَعَ عَنْ أَيْدِي النّاسِ. اه. 

وما ذا كانَتْ حَيَوَانَا لا يجو لا إذا كان معيّنا. 
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بذكا مُضَافَةَ أؤ تَقَدَّمَثْ بِأنْ كَانَتْ مُتَصِلَةَ بوَفْتِ الْعَقدِ؛ و الْمَنَافعَ لا ب تَصِيئ مَعْلومَة 0 
بِصَرْبٍ الْمُدَّة وَكَالَ بَعَْضْهُمْ لا يجُورُ أَنْ يَضْرِب إِلَ مُدَّةٍ لا يَعِيشْ إِلَيْهَا عَادَةَ؛ ؛ أن القايب عالْمتحقّق 


حَقَ الْأَخكام فَصَّارَكَالتَابتِ بَعْذُ قلا و ا يفت 7 أَبُو عِصمَةً وَبَعْضُ العُلمَاء فُيَجُورُ 

0 الْمُدَّةِ التي لا يَعِيشُ إل مِثْلِهَا وَمِنْهُمْ الخصّافَ قَالَ في الَْانِيّة: جل قَالَ لآحَرَ أَجَرْئُك ذَابَّي 
عَدَا بدِزْقم, ثم أَجرَهَا الْيوْمَ وَعَدَا وَبَعْدَ عَدٍ من عَبِْهِ ثََانَة 0 فَجَاءَ الْعَدُ وَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِدْ الْأَوَلُ أَنْ 
د ة الثَانِيَةَ اخْتَلَفَ أَصْحَابْنَا في روَايَةِ يَفْسَحُ الْإجَارة الثَانِيَةَ وَبِه أَخَدَّ نُصَيْرْ وَف رِوَايَة د لس 

لَهُ آَنْ يَفْسَحَ وَبِهِ أَخَلَّ الْمَقِيهُ ُو جَعْفَرٍ وَالْقَقِيهُ ألو الليتك وَشَكْسسْ الْأَئِمّةِ الخلْوَاوُ وَعَلَيْهِ المَغْوَى 
فَيَسْتَؤْني الْأَوَلْ مُدَتَهُ وَالَّان مَا بَقِي لَه وَفي الْوَلْوَاجيّة أَجَرَ دَارِهِ إجَارَةَ مُضَافَةَ بأَنْ قَالَ أَجَرْئُك داري 
مُدَةَ شَوَالٍ وَهمَا في رَمَضَانَء ثم بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَالَْيْعُ مَؤْقُوفَ عَلَى إجَارَةٍ الْمُسْتَأْجِرِ وَف الخُلَاصَةٍ 

أَجَرْئك دَارِي غَدَا فَلِلْمُوَجَرِ بَيْعْهَا اليَوْمَ وَتُنْتَمَضْ الْإجَارَةٌ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَ1 تَِذ في الْأَوْقَافٍ عَلَى ثلاث سِنِينَ) يَعْني لا يُرَادُ عَلَى هَذِهِ الْمُدَة 

حَوْفًا مِنْ دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ 0 مِلَكهُ 

إِذَا تَطَاوَلَتْ الْمُدَةُ وَذكُرَ ب بَعْضْهُمْ اليلّةَ في جَوَازِ الزَيَادَةِ عَلَى ثلاث سِنِينَ أَنْ يَعْقِدَ عُفُودًَا كُلَ عَقْدٍ 

عَلَى سَنَةِ وَيَكُْب في الكتاب أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اسْتأَجٍ ل سَنَةَ في كذَا كذًا عَفَدَا وَدَكْرَ 

صَدْْ الإملام أَنَّ الْيلَةَ فيه أَنْ يُرْقَعَ الْأفْرْ إلى الحاكم حَقٌ يُجِيرَهُ هَذَا إِذَا ل يَنْصّ الْوَاقَْ عَلَى مُدَةٍ 

فَلَوْ نَصّ الْوَاقىٌ عَلَى مُدَةٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَّ قَصْرَتْ الْمدَةُ أؤ طَالَتْ لِأنَّ شَرْطٌ الْوَاقِفٍ يُرَاعَى 

ا وَني الَْانِيّة وَِنْكَانَ الْوَاقَْ صَرَطَ أَنْ لا يُوَجْرَ أَكثَرَ مِنْ سَنَةِ يب مُرَاعَاة شَرْطِهِ ولا 
يق يوا هَذهِ 00 أككر من سَنة زد في الأخيرة | إلا إذَا كَانَث إِجَارَئُهَا أككرٌ مِنْ سَنَةِ أَنْفَعَ 

لُق حيتي ئل تُوَجْرُ أكْكَرَ من سَّنَةِ إِنْ 1 يَشْثر ط الْوَاقفْ شَيْئَا قَالَ الْقَفِيهُ ُو جَعْفَرِ أجَوَرُهَا في الَلانَة 

وَلّا أَجَوَرُا في 0 من ذَلِكَ وَالصّدْرُْ 0 خُسَامُ الدينِ كَانَ يفول يُفْقَ في الضِيّاع بالجَوَازٍ في 

ثلاث سِبِينَ إِلّا إذَا كَانَتْ الْمَصلَحَةُ في عَدَمِ الْجوَازٍ وَفِ غير الضِيّاع يْفْقَ بِعَدّم الْجوَازِ فيمًا رَادَ عَلَى 

سَنَةِ إلا إذَا كانت الْمَصْلَّحَةُ في الجَوَازِ وَهَذَا أَمْرٌ يْتَلِفْ باخبلاف الرّمَانِ وَالْمََاضِعْ 

وَالْمُرَادُ بِعَدَّم الْجوَازِ عَدَمُ الصّحَة وَفِلَ نَصِحٌ وَتْفْسَحْ م ذكَرَهُ النَسَفِيُ وَإِجَارَة الْوَقْفٍ وَمَالِ ابيع 1 

يور إِلّا بأخْرِ الْمِثلٍ فَلَوْ أَجَرَ بِدُونٍ أَجْرَةٍ الْمِْلٍ يَلْرَمُ الْمُسْتأَجِرَ تَامُ الْأَخرَة وَعَلَيْهِالقَْوَى كذ في 

قَاضِي خان, وَإِذَا اسْتَأَجَرَ الْوَْفَ فَرَخْصَتْ لخر رَهُ لا نُفْسَحُ الْإِجَارَةُ وَإِنْ رَادَتْ د لها نه بَعْدَ 


0 علو 


0 


قَمِنْ وَفْتِ الزَيَادَةٍ تَبْ إِلَّ الْتهَاءٍ الْمُدَّةِ هَذَا إِذَا 07 عِنْدَ الك قَالَ في شَرْح لوي / 
النلاكِ لا يُفْسَحُ الْعَفْدُ برْخْص أَجْرَةٍ لْمِفْلٍ وَلَا برِيَادته باثَقَاقٍ الرَوَايَاتِء وَفي العَعَارْحَانيّة 


يِب الْأَخْرُ الجاري سيل عَمّنْ آجَرَ مَنِْلًا لِرَلٍ وَالْمَنِْلُ وَقْفَ عَلَى الْآحَرِ وَعَلَى أَوْلَادِهِفََنْقَقَ 
الْمُسْتَأْجِرُ في عِمَارَةٍ الْمَنزِلِ بأمْرٍ الْمُجَرٍ قَالَ إِنْ كان للْمُوَجَرِ ولَايَةٌ عَلَى الْوَفْفٍ كان عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ 
أجْرَةُ مذله ولا يَرْجِعْ با أَنْفَقَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ ولَايةُ عَلَى الْوَفْفٍ كَانَ مُتَطَوَعَا ولا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اه. 
وَقَدْ وَفَعَتْ حَادِتَةُ الْمَْوَى في وَاقَفٍ شَرَطَّ في كتاب وَقْفِهِ أَنْ لا يُوَاجِرَ وَفَْهُ من مَنْجَرٍ وَلَا مِنْ طَل 
ولا من حَاكم فََجَرَ النَاظِرُ الَف مِنْهُمْ وَعَجَلُوا الأخرَةَ قَدْرَ أَخْرَة اْمِْلٍ هَل يَجورْ هذا الْعَفَد؛ لأَنّ 
الْوَاقِفَ نا مََعَ حَوْفا عَلَى الْأَجْرَةٍ مِنْ الصّيّاع وَعَدَم ححصُولٍ النّفع للْقُقَراءِ أؤ لا يجُود؟ قأجيبت 
بالجَوَازِ أَخْدًا مِنْ قَوْلِ صَاحِب الْوَجِيز إِذَا 1 الْوَاقفُ مُدَّةَ وَإِنْكَانَ َفْعْ الْفُمَرَاِ في غَيْهِ يحالف 
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شَرْطَ الوَاقفٍ وَيُوَجَرُ يخلافه. 


َال - رَحمَهُ اله - (أَو بالقَّسْمِيَةِ كلاسْبنجَارٍ عَلَى صَبْغْ القَؤْب وَحيَاطَتِ) يعني الْمَنْفَََ غلم 
المي ما ذكر من الصّبغ والاطَة كما ذكر الْموََفُ» وكدلِكَ استْجَارٌ الدب لحمل وَالرُكُوب؛ 
َل إذا بين الْمصبُوع وَالصيْعَ وََذرَ ما يبع به وَجنْسَه وجذمن الَاطَةِ ولْمَخِيطٍ ومن يركب عَلَى 
الدَابَةِ وَالْعَدْرَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهَا وَالْمَسَافَةَ صَارَتْ الْمَنْفَعَهُ مَغْلُومَةَ بلا شُبْهَةِ قَصَمَ الْعَفْدُ وَمِنْ هذا 
النّْع الاسْتَمْجَارُ عَلَى الْعَمَلِ كَالْقِصارَةٍ وََخوهِ وَبهِ يُعْلَمُ فَسَادُ إِجَارَةٍ دَوَابَ الْعَلّافِينَ في دِيَارنَا لِعَدَم 
يان الْوفتِ وَالْمَْضِع. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (أَو بالْإسَارَةِ كَالِاسْتَئْجَارٍ عَلَى تَفْل هَذًا الطَّعَام إلى كُذَا) يَعْن تَكُونُ الْمَنفَعَةُ 
مَعْلُومَةٌ باْإشَارَةٍكُمَا ذَكِرَ لِأَنَهُ إذَا لم الْمَنْقُولُوَالْمَكَانُ الْمَنْقُولُ ِلَْهِ صَارَت الْمَنْفَعةُ مَعلُومَة 
وَهَدَا النّْعٌ قَريبَ من الع الْأَوَلِ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالأَخِرَةُ لا لَك بالْعَفْدء بَل بالتّغجيل أ بِشَرْطِهِ أو بالاسْتيفَاء أو بالتَمَكُنٍ مِنة) 
يَعْني الْأَخرَة لا مُلَكُ بتفْس الَْقْدِء سَوَاءْ كاتث عَيْمَا َو وَيْمَا وَِنا كلك بالغجيل أؤ بِشَرْطِهِ أو 
باسْتَِاءٍ الْمعْقُودِ عَلَيِْ وه لْمَْفَعَةُ أو بالتمَكنٍ من الاسعيقاء بعلي الَْيْنِ الْمُسْتأجرَةٍ في الْمدَّةٍاه. 
كَلَامٌ الشارح. 


وَالظاهِرٌ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَاتِنِ وَالشّارِح نَّ الْأخِرَة كُلَكُ بِالتَمَكُن مِنْ الِاسْتِيفَاءٍ في الْمُدَّقِ سَوَاءٌ 
اسْتَعْمَلَهَا في الْمُدَّةِ أو لا وَيُحالِفهُ 5 في الخلاصّة حَيْتْ قَالَ اسْتَأْجَرَ دَابَةَ لِيركُبَهَا إلى مَكَانٍ كَذًا مَعَلّا 
فَحَبَسَهًا في بَبْهِ 1 تج الْأَخرَةُ. اه. 

وَالظَّاهِرُ مِنْ إِطْلاقٍ الْمُوَّلَفِ - رَحمَهُ الله تَعالّ - أَنَّ الْأَجْرَةَ جب بِاسْتِيفَاءٍ الْمَنفَعَةِ سَوَاءْ كانَ ذَلِكَ في 
مُدَّةِ الإجَارَةٍ أَوْ بَعْدَ مُدَةٍ الْإجَارَةِ وَسَوَاءْ اسْتأَجَرَهَا لَِرْكُبَهَا في المضر أَوْ حَارِجَهُ وَيُحالِفُهُ مَا ذَكْرَهُ 
َغضل الْعُلَمَاءِ حَيْتُ قَالَ: وَلَوْ ذكرَ مُدَة وَمسَافَة فَركبَهَا إلى ذَلِكَ الْمَكَانٍ بَغدَ مَضِي الْمُدَةِ ل تج 
الْأَجْرَةُ. اه. وف الْعمَابيّةِ هذا إِذَا اسْتَأَجَرَهَا لِيَِكبَهَا حارج الْمِصرء وَلَوْ كَانَ لَكبهَا في الْمِصْرِ 
وَحَبَسَهَا في بَيْنِهِ تجَبْ الْأَجْرَةُ قَالَ في الفدط امكل مِن الِاسْتيفَاءِ في غَيْرٍ الْمُدّةِ الْمُضَّافٍ إِلَيْهَا 
لا يفي لؤبجوب الْأَْرة وكدا التمَكنْ في عبر لْمَكانِ لا يكُفِي لؤبجوب الْأجرة, فو قَالَ - رَحمة 
الله تَعَالى - أَوْ بِالتّمَكُنِ ِنْهُ في الْمُدّةِ وَاسْتَوْقَ لَكَانَ أَوْلى» وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيٌ عُلَكُ بِنَفْسٍ الْعَقْدٍ 
وَيجَبُ تَسْلِيمُها عِندَ تَسْلِيم الْعَْنِ الْمُسْتَجِرَة؛ لِأَنّهَا عَفدُ ُعَاوَصَةٍ وَلَنَا أَنّهُ عَفْدُ معَاوصَةٍ فَيَفْعَضِي 
الْمُسَاوَاةَ بِئهمَا وَذَلِكَ بِتَقَائلٍ الَْدَليْنِ في املك وَالتَسْلِم وَأَحَدٍ الْبَدََينِ وَهُوَ الْمَنفَعَةُ 1 يَصِرْ لوكا 
نفس الْعقْدٍ لِاسْبحَالَةِ ثبُوتٍ الْملكِ في الْمَغْدُوم» وَلَو مَلَكَ الْأَجْرَةَ لِملْكهَا من غَيْرِ بَدَلِ وَهوَ لَيْسَ 
من فَصِيّة الْمعَاوصَة فََأَخُرُ الملكِ فيه صَرُورةُ جوَازِ الْعَفْده لِآنَ الْمَنْفَعَة عوَضْ لا يَبقَى رَمَائَنٍ 
وَالْمَْفعَة نا مث مَوْجودةٌ في حَقَ الإيجَاب وَالْقبُولٍ ومَا نْبَتَ لِلصّرُورة يََقدَرُبمَذرهاء لا يقَالُ لو 1 
يْعَلَ الْمَعْدُومَ مَؤْجُودًا في حَقَ الْعَقْدٍ وَالْأَجْرَةٍ َمَا جَارّ الْإِيجارُ بالدَيْنِ؛ لِأَنّ تَقُولُ إِننا جَارَ الإيجَار 
بالدَيْنِ؛ لِأنَ العَفدَ ل ينقد في حَق الْمنْمَعَةٍ َلَمْ يَصِرْ دَيْمَا في الْمدَةِ وإِغَا َنْعَقِدُ في حَقّ الاتيَاطِء 
وَعِنْدَ انْعقَادٍ الْعَقْدِ وَهُوَ رَمَانُ حُدُوثِهَا تَصِيرُ جِي مَفْبُوصَةَ فلا يَكُونُ دَيْئَا بدَيْنِ أصْلاء وَلَوْ كانَ الْعَفْدُ 
يَنْعَقِدُ في حَقّ الْمنْمَعَةِ لَمَا جَارَتْ الْإجَارَةُ بالدَيْنِ الْموَجَلٍ أَضْلًا كُمَا لا يَجُورُ السَلَمُ بهء وَلَوْ جَارَ أنْ 
يجْعَلَ الْمَعْدُومُ كَالْمْسْتَؤْقَ جَارَ ذَلِكَ في السَلّم أَيْضّا وَإِذَا عَجلَهَا أو اسْتَرَطٌ تَعْجِيلَهَا فَقَدَ الْعَرَمَهُ 
نَفْسِهٍ وَأَبْطَلَ الْمُسَاوَاةَ الي افْمَضَاهَا الْعَفْدُ. 

َال في الْعنَاَة: وَاغمرِضَ بان شَرْط التَغجيلٍ فَاسِدٌ؛ لِأَنَهُ َال مُفْمصَى الْعقْدٍ وَفِيهِ مَنْفَعَة لأَحَدٍ 


وَامجوَابُ أَنَّكَوْنَهُُحَالقا ما أنْ يَكُونَ مِن حَيْتْ كؤثة إجَارَة أو من حَيْتْ كَوْنهُ مُعَاوَضَةَ وَالْأَولَ مُسَلَمْ 
وَلَيْسَ شَرْطٌ التَعْجِيل باغتبَاِوِ» وَالدَانِ تمَنُوعٌ قن تغجيل الْبَدَلِ وَاشْيََاطَه لا يحَالِفُ مِنْ حَيْتْ 
الْمُعَاوَصَةُ وَفي الْمُحِيطٍ وَحِدَئلٍ فَلِلْمُوْجَرٍ حَبْمن الْمَتافِع عق يَسْكَؤْ الْأخرَة وَيُطَالبَهُ ما ويْيِسَهُ 
ل الفَسْح أنَّ الحاكم يُعَجَلْ اه. 

ولو أَجْرَ إِجَارَةَ مُضَاقَة وَاشْمَرَط تغجيل الْأَجرَة حَيْتْ يَكُونْ الشَرْط باطِلا ولا يرم ِْحَالِ شَيْءِ؛ أن 


اماع ؤبجوب الأجزةٍ لين بمفْمصَى الْعَفدِ َل بالتُريح بالْإسّاقة إلى وَفْتِ في الْمُسْعقبلِ وَالْمُصَافٌ 
إلى وَفْتٍ لا يَكُونُ مؤجوا قبل لِك الْوَفْتِ فلا يعر هدًا الْمَغى بالشّرطٍوَفِيمَا تحن فيه إِما لا 
يجَبْ لافْيِضَاءٍ الْعَفدٍ الْمُسَاوَاةَ وَقَدْ بَطَلَ بالتصْرِيح لا يُقَالُ يَصِحٌ الْإبْرَءُ عَنْ الْأَجْرَةِ بَعْدَ الْعَقِْ وَلَوْ 
يلها لَمَا صّحٌ؛ وكذا يصِحُ الارْتان وَاْكَفَالَُ با وكذًا لو توج امْرةٌ يسك وار سَنَةُ وسَلَم 
لَبْسَ ها أَنْ عَتَعَ نَفْسَهَاء وَلَوْ 1 كلك الْمَنْمَعَةَ لَمتَعَتْ نَفْسَهَاء أن نَقُولُ لا يَصِحُ الْإبْرَاءُ عَنْ الَّانٍ 
لِعَدَم وُجُوبهِ كَالْمُْضَافٍ يخلافٍ الدَيْنِ الْمُوْجَلِ؛ٍ لِأَنَهُ تبث في 
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الدِمَةٍ فَجَارّ الْإبْرَاءُ عَنْهُ وَاسجَوَابُ عَلَى قَوْلٍ محمد أَنّهُ وجِدَ سَبْبهُ جار لبر عَنْهُ كَالإبرَاءٍ عَنْ 
الْقِصّاصٍ بَعْدَ ارح وَالَْنٍ وَالْكفَالَة للوَتِيقَة قلا يُشْتَرَطُ فيه حَقِيقَهُ الؤجُوب, ألا تَرَى أَنَهُمَا جَائرَانِ 
في الْبيْع الْمَشْرُوطٍ فِبه الَارُ وَبالدَيْنِ الْمَؤْعُودٍ وَجَارَث الْكفَالَةُ بالدرك وما 1 يكن لِلْمزأةٍ أن تبس 
نَفْسَهَا بَعْدَ تَسْلِيِم الدَارٍ إَِيْهَاء لِأَنَهُ أَؤقَ ما سَتَّى ا بِرضَاهَا وَف الْمُحِيطٍ وَلَوْ وَهَب الْمُوَجْرُ أَجْرَةَ 


رَمَضَانَ هَل يَجُوزُ؟ قال محمد إِنْ اسْتَجَرَهُ سَنَهَ لا يجُورُ وَإِنْ اسْتَأجَرَهُ مُشَاهَرَةَ يجُورُ إذَا دَخَلَ رَمَضَانْ وَلَا 
يجُورُ قَبْلَهُ وَعَنْ أي بُوسُْفَ لا يَجُورْ إلا بَعْدَ مُضِيَ الْمُدَّق وَلَوْ مَضّى مِنْ السّئة نِصفهَاء ثم أَبْرَأهُ عَنْ 


الجميع أو وََبهَا مِنْهُ فَإِنَُ يبرا عن الْكُلّ في قَوْلِ ُحَمّدِء وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ بَرئٌ عَنْ التَصْفٍ ولا يَبْرَا 
عَنْ النصفي اه. 

وَعَرَ الْمُوَلَْ بِقَولِهِ لا لِك لِأَنَّ لظ مُحَمَدِ في الجامع الْأَجرَهُ لا ملك بفْسٍ الْعَقدِء قَالَ صَاحِبُ 
التَّهَايَة: الْأَجْرَهُ لا نب بِالْعَقْدٍ مَعْنَاهُ لا يحب تَسْلِيمُهَا وَأَدَاؤْها بمْجَرَدٍ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِوَاضِح؛ لِأَنَّ نَفَيَ 
وجوب القَسْلِيم لا يَسَْمُ تفي الْمِلَّكِ كالْمريع فَإنَهُ يله المُشتري يمجَرَّدٍالْعَفدِ ولا يَبْ تَسْلِيمةُ ما 
لَ يَفْبِضْ التَّمَنَ وَالِصوَابُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ لا كُلَّكُ؛ٍ لِأَنَّ تُحَمَدَا ذَكَرَ في الجامع الصّغيرِ أنَّ الْأَجِرَةَ لا 
مُلَكُ وَمَا لا بْلَكُ لا يجب إِيفَاؤُهُ فَإِنْ قُلْت فَإِذَا 1 يَسْتَلِهْ في الْوْجُوبٍ نَفْيَ الْمِلْكِ كان أَعَمَّ مِنْهُ 
وَذِكْرُ الْعَامَ وَإَِادَةُ الحَاصضَ لَيْسَ بمَجَازٍ شَائْع لِعَدَمِ دَلَالَةِ لْأَعَمَ عَلَى الْأَحَصّ أَضْلاء وَقَالَ صَاحِبُ 
الْدَايَة: الْأَجْرَهُ لا نَبُ بِالْعَقْدٍ قَالَ تاج الشّريعة أَيْ وُجُوبْ الْأَدَاءٍ أَمَا نَفْسُ الْوْجُوب فَيَفْبْتُ بِنَفْسِ 
الْعَقْدِء وَقَالَ صَاحِبْ الْكَفَالَةِ الْمرَادُ نَفْسْ الْوْجُوبٍ لا وُجُوبُ الْأَدَاءٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ إِجْمَالَا وَتَفْصِيلًا أمَا 


ِخْمَالَا؛ فَِذَنَّ الأخِرَةَ لَوْ كائث عَبْدَا فأعْتَقَهُ الْمُوَجَرُ قَبْلَ وُجُودٍ أَحَدٍ الْمَعَانِ التَلَانَة لا يَغْتِقْ فَلَوْ كَانَ 
نَفْمن الْوْجُوب تَابنًا لَصّحّ الْإعْتَاقَ كما في الْبَيُْع. اه. 
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َِذا لك يَكَمَلّكَ بِنَفْس الْعَقّدِ لَبْسَ آ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ الْأَجْرَةٍ وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ طَالَبَهُ بِاْأَجْرَةٍ عَيْنَا وَقََضَ 
جَارَ لِمَضْمِينه تَغجيل الْأَجْرَة وَقَالَ أَيْضًا وَإِذَا 1 يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهٍ الأو يَأَخُذْ الْأَجْرَة يَوْمًا يما ف 
الْعَقَار وف الْمَسَافَتِ كك مَرْحَلَةٍ وف الْمُْتَقَى 0 اسْتَأَجَرَ دَابَة بالكوقةٍ إل الرّيّ بِدَرَاهِمَ 

التَقَدَيْنٍ يب عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ تَفْدُ الْكُوفَةِ؛ لِأَنَهُ مَكَانْ الْعَفْدِ ب فَيَنْصَرِفٌ مُطْلَقْ الدَوَاهِم ملل 
الْمُمَعَارَفٍ فِيهَاء وَفي الْعتَاييّة وَإِذَا عَجَلَ الْأَخْرَةَ إل ريا لا لِك الِاسْتزدَاد» وَلَوْ كَانَتْ لخر عَيْنَا 
فَأَعَارَقَاء ثم أَوْدَعَهَا إلى رَبَ الدَّارٍ فَهُوَ كَالتَعْجِيلٍ. اه. 

َف شَرْح الطّحَاوِيٍ الْأَجْرَةٌ لا ُو إِمَا أن تكون مُعَجَلَة أو مُوَجلَة أ منَجُمَةَ أو مَسكوتا عَنْهَا فَإنْ 
كانت مُعَجْلَةٌ إن لَهُ أن يكمَرََهَا وَلَهُ أنْ يُطَالِبٍ يها وَإِنْكَانَتْ مُوَجَلَةٌ: فَليْسَ لَه أن يُطَالِبَ إِلَّا بَعْدَ 
الْأَجَلٍ وَإِنْكَانثْ م ًِ ُنَجمَةَ فَلَهُ أنْ يُطَالِبِ عِنْدَ كُلَ نجُم وَإِنْ كَانَثْ مَسْكُونَا عَنْهَا تَقَدَّمَ بِيَانُ ذَلِكَ في 
الْعمَار وَفي الْمَسَافَةٍ إِذَا امْمَتَعَ مِنْ الْحَمْلٍ فِيمَا قي مُبَرُ عَلَيْهِ اه. 

بِالْمَغْ وف النّسَفِيّة اسْتَأَجَرَ حَانُونَا مُدّةٌ مَعلُومَةَ بأَْرَةٍ مَْلُومَةٍ وَسَكُنَ فَخَرِب الخَانُوثُ في بَعْضٍ 
الْمُدَةِ وَتَعَطَّلَ وَكانَ يِه الِانْتَالُ فلم يَفْعلْ وَسَكن الْمَدّة لزِمَهُ جمبيَ الأخرّةء وَلَوْ اسْتأجِرَهُ ييل 
هَذَا إلى مَوْضِع كذًا فَحَمَلَ نِضْفَ الطَريقٍ وَأَعَادَهُ إلى مَكَانهِ الْأَوّلٍ فَلَا أَخْرَ لَهُ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى مَكَةَ 
لم ينها وَمتى راجا إن كان يئر عُْرٍ في الدَاةِ َي الجر وَِْ كان لهذ في الاي ة لا أَخْرَ 
عَلَيْهِ طَالَبَهُ بالْأَجْرَةٍ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَقَالَ قَصَّدْت في لْعَمَلِ فَلَكَ بَعْضُ الْأَجْرَة وَقَالَ 1 فصر قَلَهُ الْأْْرَةُ 
كَامِلَةَ اسْتَأجَرَهُ لِيَخْمِل لَهُ الْعَصِيرَ فَحَمَلَهُ فَإذَا هُوَ خْمْرٌ قَالَ أَبُو يُوسُّفَ: لا أَجْرَ لَهُ وَقَالَ مُحَمَدُ إِنْ 
عَلِمَ أَنهُ خمْرٌ لا أَخْرَ لَهُ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ قَلَهُ الَخْنُ وَني الدّخيرة م مِنْ الْمَصْلٍ السّابع وَالْعِشْرِينَ في 
الاخيلافٍ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْتأجِرُ 00 بَعْدَ شَهْرٍ وَالمفتاع مَعَ الْمُسْتأَجِرِ وَقَالَ 1 أَفْدِرْ عَلَى فُنْجه, 
وَقَالَ الْمُوَجَرُ بن قَدَرت عَلَى فَنْحِهِ وَسَكُنْت وَلَا بََئَهَ لهَمَا يُحَكُمْ الال وَإِنْ أَقَامَا بَيَئَة فَالْمينَهُ ينه 
رب المنزل. اه. 
في الْقُْيّة تَسْلِيمُ الفاح في 00 مَعَ التَخْلِيَةِ بض وَفي السوَادٍ لَيْسَ بِقَبْضٍ وف فَتَاوَى الوَلَْاجِيَ 
وَل اسْتَأَجَرَ دَارَا عَلَى عَبْدِ بعَيْنه ثم ؤهِب الْعَبْدَ مِنْ الْمُسْتَأَجِرٍ قَبْلَ الْمَبْضِء وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرٌ قلت 
كان ذَلِكَ إِقَالَكَ وَمْرَادُ الْمُصَبَفٍ الْإجَارَةُ الْمَجِرَةُ لِأَنَّ الْمُصَافَةَ لا تَلِكُ الْأجْرَة فِيهَا بشَرْطٍ التَعْجِيلٍ 
وَفَوْلهُ أو بالِاسْتيقَاءِ أو بالتَمَكُنِ مِنهُ يَغني يب بالِاسْتقَاءِ للْمنْفَعَةٍ أو بالتَمَكُنٍ وَإِنْ ل يَسْمَوْفِ وَفي 
المدَايَةِ وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَارَ فَعَلَيْهِ الأَخِرَةُ وَإِنْ 1 يَسْكُنْ قَالَ في اليهَايَةِ: وَهَذِه مقَيدَةٌ بقُيُود 


6 


ا م فز ا 


فَسَلّمَهَا في بَغْدَادَ حينَ مَضَت الْمُدَةُ قلا أَجْرَ عَلَيْه. وَالرَابِعْ: أَنْ يَكُونَ مُتَمَكْنَا مِنْ الِاسْتيفَاءِ في الْمُدَةِ 
َلَوْ اسْتأَجَرَ دَابَةَ إلى الْكُوقَةِ في هَذَا اليَوْم وَدَهَب بَعْدَ مُضِيَ الْيوْم بالدَابِّ وَل يركب 1 يِب الْأَجْرُ) 
لِذَنّهُ إِعا مَكنَ بَعْدَ مُضِيَ الْمُدَّةِ وَفي الْمُحِيطٍ أُمَرَ وَجُلَّا أَنْ ار لَهُ دَارَا سَنَةَ كَامِلَةَ فَاسْتَأَجَرَهًا 
َتسَلَمَهَا كيل وَسَكَتَهَا هو سه قَالَ أَبُو يُوسْفَ لا أخر عَلَى الْموْجَرِ وَالَْْرَةُ على الْمَأمُور وَقَالَ 
حَمَدُ الأَخْرْ عَلَى الْمُوَكلِ؛ٍ لأَنَّ قَنْضَ وكيله كَقَئْضٍ نَفْسِهِ وَالْمَأمُورُ غَاصِبْ لِلسْكُى فلا يَبْ عَلَيْه 


ِِ 
دمي 


اجر. 


َال - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ عَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْهُ سَقَطَتْ الْأَجْرَةُ) يَْني إذَا عَصَبَ الْعَينَ الْمُسْتَأجَرَةَ في 
جمبيع الْمدَّة عَاصِبٍ سََطَتْ الْأجرَة ولو في بَْضِها فَبمَذْرهِلروَالِ التَمكْنٍ من الانتفاع وَهوَ سَرْط 
ؤجوب الْأَْرَةٍ كما بين وهَلْ تَنْفسِحْ بالقضب؟ قَالَ صَّاحِبْ الدب تَنفَسِحْ, وَقَالَ فَخْرُ الإسلام 
في فَتَاوِيهِ وَالْمَضْلِنُ لا تَنْمَسِحْ فَإِذَا أََادَ الْمُسْتأَجِرٌ أَنْ يَسْكْن بقِيّة الْمُدَةِ لَبْسَ لِلْمُوَجَرِ مَنْعْهُ اه. 
وف قَاضِي خان أَيْضًا جَاءَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ إلى القاصب. وَقَالَ الدَّارُ دَارِي إِنْ 1 تَخْرْجٍ مِنْهَا فَهِيَ 
عَلَيِكِ كُلّ شَهْرٍ عانَةِ درْهَم, قَالَ مُحَمَدٌ إِنْ كَانَ الْقَاصِبٌ مُنْكِرًا وَيَقُولُ الدَارُ لي وَيَسْكُنٌ مُدَةَ فَأَقَامَ 
الْمَعْصُوبُ مِنْهُ الْبَينَهَ أَنّهَا دَارْهُ فَقُضِيَ لَهُ يمنا لا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًا يَْرَمُهُ الْمُسَمّى. اه. 

َف الْولوَاجيّة وجل دَفَعَ نْبا إلى قَصّارٍ لِبَْصِرَهُ بأجرَة مَعلُومةٍ فَجَحَدَ الْقَضّارٌ النَؤْبَء ثمّ جَاءَ به 
مَقْصُورًا وَأَقَرَ قَالَ هذا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ قَصّرَهُ قَبْلَ اللجَحودٍ لَه الْأَخرٌ وَإِنْ قَصّرَهُ بَعْدَ الجُخود لا أخْرَ 
َه وَلَوْ كَانَ صَبّاعًا وَالْمَسْأَلهُ بايا إن صَبَعَهُ قَبْلَ الْجَحُودٍ فَلَهُ الخ وَإِنْ صَبَعَهُ بَعْدَهُ فَرَبُ الوب 
بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ أَخَدّ النّوْب وَأَعْطَاهُ قِِمَةَ مَا رَادَ فيه وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ النّؤْب وَصمّنَهُ قِيمَةَ نْب أَنْيَضَ 
اه. 

وف التَمَارْخَانيّة رجْلٌ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى مكان مَعْلُومِ فَلَمّا بَلَعَ نِضفف الْمُدَةٍ نكر الْإجَارَةَ لَِمَهُ مِنْ 
الْأَجْرٍَ ما قَبْلَ انار ولا يَْرَمْ ما بَعْدهُ وَهُوَ فَوْلُ النَان وَقَالَ حْمَدٌ لا تشقط عَنْهُ الْأخرةٌ بنفس 
الإتكار, وَلَوْكان عَبْدَا وَالْمَسَْلَُ انا وقِيمهُ الْعَبْدِ يَْمَالْعفدٍ ألقَانِ وَيَومَ الحخودٍ لف فَهَلَكَ الْعَبْدُ 


هَدَا عَلَى فَوْلٍ مُحَمَدٍ وَعَلَى قَوْلٍ النَّاتن لَمّا جَحَدَ فَقَدْ أَسْقَطَ الْأَخْرَ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضْ 


أ الْمَطَعَ عَنْهَا الشَرْبُ أَوْ مَرض الْعبْدُ سَقَطَ من الْأَخر بِقَدْرِه لِقََاتِ التّمَكُنِ من الانْتمَاع في الْمَدَّة, 
وَلَوْ اسْتَأَجَرَ دَارَا سَنَةَ فَلَمْ يُسَلَمْهَا الآجرُ حَوّ حَق قطى شَهر م يكن لأحلدهما الِإمْتتَاعٌ عَنْ الَسْلِيم في 
القَان؛ٍ لِأَنَّ الْإجَارَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَفْدَا وَاجِدَا حَقِيفَةَ لَكِنهَا عَقُودُ مُتَقَرَقَة مُضَافَةٌ إلى مَا يُوجَدُ منْ 
الْمَنْفَعَةِ وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ قَالَ هَذَا إِذَا 1 7 في مُدَةٍ الْإجَارَةٍ وف يُرْعَبُ في الْإجَارَةٍ لِأَجْلِه فَإِنْ 
كَانَ وَفْتْ يُرْعَْبُ في الْإِجَارَة لِأَجْلِهِ زيَادَةُرَْبَةِكَحَانُوتِ في سُوقٍ رَوَاجهِ في بَعْضٍ السّئةِ أو 2 
تُستأجَرْ سنَةَ لِأَجْلٍ الْمَْسِم فَلَمْ سَلّمْ في الوَقْتِ الذي بُرْعَبْ لِأَجْلِه فَإِنَهُ يّرُ في بَعْضٍ الْبَاقِي دَفْعَا 
لِلضَّرَرٍ عَنَةُ. اه. 


َال - رَحِمَهُ الله - (وَلِرتَ الدّارِ وَالأَرْضٍ طَلَبُ الْأَجرَةِكُل يَوْمِ وَلِلْجَمّالٍ كل مرْلَةٍ) يَعْني ذا وقَعَتْ 
الْإِجَارَةٌ مُطلقَة وَل يََعرضْ فِيهًا لوَفْتِ وُجُوب الْأَجْرَةٍ فَبِْمُوَجَرِ ما ذكرَةُ وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ الإجَارة 
مُعَاوَضَةٌ وَالْملْكُ في الْممَافِع تع تُبُونُهُ رَمَانَ الْعَقْدٍ فَكَذَا الْمِلْكُ في الْأَْرَةٍ عَلَى مَا بَيّنّا وَكَانَ الْإِمَامُ 
ولا يَقُولُ في جميع نوع الْإجَارَةِ لا تَبْ 2 َقّ يَسْتَوْفَ الْمَنفَعَة ثم رَجَعَ لِمَا ذُكِرَ هُنَا وَكَانَ 


و 


الْقِيَامِنْ أَنْ تجب الأخرة سَاعَةَ فَسَاعَةَ إلا أنَهُ يُقْضِي إِلَ لخر ج فَتَرَكناة لَذَا وَف الخلاصّة امْرَأةٌ أَجَرَتْ 
دَارَهَا مِنْ رَوْجِهَاء ثم أَسْكتَهَا فِيهَا لا نب الأجرف وَلَوْ اسَْأجَرَ دارا شَهْرًا وَسَكنَ فِيهَا مَعَ صَاحِبٍ 
الدَّارٍ إلى آخر الشَّهْر فَقَالَ الْمُستأجرُ لا أذفَعُ الْأَجْرَةَ لِعَدَم التَخْلِيَةِ فَعَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرَةٍ ِقَدْرِ مَا في يَدِهِ 
لِوْجُودِ الخلية فيها. اه. 


وَلَوْ عَبّرَ بالَمَاءٍ التَفْرِيعيّة لَكَانَ أَوْلَ لِيُفِيد أَنّهُ مَُفْرَعٌ عَلَى الاسْتيفَاءٍ وَالتَمَكْنِ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلِلَحَيّاطٍ وَالْمَصّارٍ بَعْدَ الََْاعْ من عَمَلِهِ) يَعني إذَا وَفَعَتْ الْإجَارَةُ مُطَلََةَ عَنْ 
وَفْتِ ووب الأَجْرَةٍ فلِلْعَامِلٍ أَنْ يُطَالِبٍ بَعْدَمَا ذكرَ الْموَلَفُ وَأَطْلَقَ في فَوْلِه َعدَ الْقَرَاغ فأقَادَ أنه لا 
فَرْقَ بَيْتَهُمَا إِذَا عَمِلَ في بَبْتِ نَفْسِهِ أو في بد َيْتِ الْمُسْتَأَجِرٍكُمَا ذَكْرَهُ صَاحِبْ الِدَايَة وَصَاحِبُ 
التَجْرِيدٍ وَذْكِرَ في الْمَبْسُوطٍ وَالْقَوَائِدٍ الظَهِيرِيّة وَالذَّخِيرَةِ و وَمَبْسُوطٍ شَيْخْ الإسْلام وَشَرْحَ لجاع الصَّغِيرِ 
لَِخْرٍ الْإِسْلَام وَقَاضِي خان والتمرتاشي إِذَا حاط في 


0 
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ِيْتِ الْمُسْتَأَجِرٍ نَبُْ الْأجْرَةُ لَهُ ُسَابهِ حَىّ إِذَا سَرَقَ النّوْب بَعْدَمَا خَاطَ بَعْضّهُ يَسْتَحِقُ الْأَرَةَ 
كسَابه ل 0 شن ل حو فين بتك انهم فلأ 
بى فَهَدَا دل على أنه يق الأجزة ينغ بَعْضٍ الْعَمَلٍ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فيه التّسْلِيمُ إلى الْمُسْتَأْجِرِ 
ع رَخى وَجَرّمَ به في غَايَةِ لْبََانِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبْ قَفِي سُكْق الذَار وَقَطْعْ الْمَسَافَةٍ 
صَارَ مُسْلَمَا لَهُ بمْجَردِ تَسْلِيِم الدَارٍ وَقَطّع الْمَسَافَةِ وني الخيَاطَةٍوَتَخُوهَا لا يكُونْ مُسْلَما إِلَيِْ إِلّا ذا 
سلمة إلى ماح حقيقة وى الخياطة فى مزل الفستاجر يخصل يحْصّل التَّسْلِيمُ بمْجَرّدِ الْعَمَلٍ إِذْ هُوَ في 


وَالْمَِْلُ في يَدِهِ فلا يخْمَاجُ إلى تَسْلِيم لِيَدِهِ وَيُعْرَفْ تَوْزِيعْ م الَْْرَةٍ بَقَوْلِ أَهْل البْرَةٍ بها وَالخبطُ وَالْإبْو 
عَلَى اليّاطٍ حَيْتُْ كان الْعْرَفُ ذَلِكَ. 


مَْزلِه 
ِ 
م6 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِِحَبَازِ بعْدَ إخْرَاج الخْبَرٍ مِنْ التَنُور) يَعْني إِذَا َطْلَقَ الْأَجْرَةٌ و1 يُبَيَن وَقْتََا 

بار أن عايب إنا بغد إخراج احبر ين الور لِأَنَهُ بِإِخْرَاجِه قَدْ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ فَيَمْلِكُ الْمُطَالَبَة 
كَاخَيّاطٍ ذا فَرَعَّ مِنْ الْعَمَلٍ حَىّ إِذَا حَبَرَهُ في بَيْتِ الْمُسْتَأَجِرِ؛ٍ لِأَنَهُ صَارَ مُسْلَمَا إلَيْهِ بمُجرّدِ الإخرَاج 
يق الأخرة ونان في منزل الخبازٍ ل يكن مما يرد الإخراج من الكو قلا د من الُشلي 
إلى يَدِهِه وَف الْمُحِيطٍ اسْتأَجَرَ دَابَةَ لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا كُلَ يَوْمِ عَشَرَةَ أَفِْرَةِ فَوَجَدَهَا لا تُطِيق إِلَّا حْمْسَةً 
قَلَهُ اليَارُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ يحسَابٍ مَا عَمِلَ مِنْ الْأَيام وَلَا يط من الْأَجْرِ شَيْئَاء لِأنَّ الإِجَارَةَ وَفَعَتْ عَلَى 
الْوَقْتِ لا عَلَى الْعَمَلٍ فَلَا تُوَرَمُ الْأجْرَُ عَلَى الْعَمَلِ وف الْمَسْأَلَِ إشْكَالُ عَلَى قَوْلٍ الْإِمَام؛ لِأَنَهُ ذا 
اسْتَأَجَرَ حبرا لِيَخْبِرَ لَهُ اليَوْمَ بِدِرْهم يَكُونُ فَاسِدَاء وَالْفَرْقْ أَنَّ مِقْدَارَ الْعَمَلِ في باب الطَّحْنٍ في الْعُرْفٍ 
وَالْعَادَةٍ لا يُذْكُرُ لِتَعْلِيقٍ الْعَقَدِ بِالْعَمَلِ وَإِعّا يُذْكَرُ لِمَيَانِ قُوّةٍ الدَّابَةِ فَبَقِيَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْوَفْتِ وَفي 
لير ُذُكُرُ مِقْدَارُ الْعَمَا ِتَعْلِيقٍ الْعَقْدِ بالْعَمَا لا لِبَيَانِ قُوَةٍ لجاز بصي اعفد نهو فَيَفْسُْدُ. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَاخْتَرَقَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَلا صَمَانَ عَلَيِْ) يَعْن إِذَا أخْرَج الْبْرَ مِنْ 
التَنُور ثم اخترّقَ هَدَا إِذَا خَبَرَ في مَنْزلٍ الْمُسْتأْجِرء لِأَنّهُ مْجَرّدٍ الإخرَاج صَارَّ مُسْلَمًا ولا يب عَلَيْه 
الّمَانُ إذَا هَلَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ بالإجماع؛ أَنَهُ هَلَكَ بَعْدَ التَسْلِيمء وَلَوْ اخْمرَقَ في الكنُورٍ قَبْلَ الإخرَاج 
قَالَ في البَهَايَةِ يَضْمَنُ لِنهُ تا يِه وَإنْكَانَ الخبَاُ تر في نل َفسِه لا سق الْأَخرَ بالإخراج 
وَلَا يب عَلَيْهِ الصَّمَانُ عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمَا يجَبُ الصَّمَانُ وَإِذَا صَّارَ ضَامِنًا فَالْمَالِكُ بِالخيَانٍ إن 
شَاءِ ار 
ضَمَاكُ الطب ب وَالِْلّح؛ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ مُسْتَهْلَكًا قَبْلَ وُجُوب الصَّمَانٍ عَلَيْهِ وَحِينَ مَا وَجَب عَلَيْهِ 
الصَّمَانُ كَانَ رَمَادًا. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَللطَبَاخ بَعْدَ الْعَرْفِ) يَعْني للطباح أنْ يُطَالِبِ بِالْأجْرَة بَعدَ الْعَرْفِءٍ أن الْعَفَ 
عليه وَهدَا إذا طَبَحٌ لِلَْيمَةٍ أو لِنْغرْسِ قَإنْكانَ يَطبحٌ قدو خااء فَلَيْسَ عَلَيِْ الَِْفُء لِأنّ الْعَادَةٌ 4 
تجْرِ به وَالْمُعْتَبَرْ هُوَ الْعْرْفٌ وَفٍ التَمَاْحَانيّة وَإِنْ اسْتأجَرَ دَابَهٌ للْحَمْلٍ قَفِي الْإكافِ وَاجْوَاِقٍ يُعْمبَرْ 
الْعِفَ وَلَو لِلرَكُوبٍ قَفِي اللَجَام وَالسَرْج يُعْتبَرُ العف وَف إِذْحَالٍ الطَعَام الْمَنْزِلَ وَإِخْرَاجٍ الْحَمْلٍ 
عََْرُ الَْْفٌ وَإِحتَاءُ الثرَابٍ عَلَى الب َلَى الفَارٍ وَحَنْلُ التَوْبٍ عَلَى الْقَضصّار. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَِلّبَانِ بَعْدَ الإقَامَةِ) يَعْني إذَا اسْتَأجَرَهُ لِيَصْرِب لَهُ لبا في أَرْضِهٍ يَسْمَحِقُ الْأَْرَة 
إِذَا أَقَامَهُ عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا لا يَسْتَحِقٌ حَّ يُشَرْجَهُ؛ لآنَ التشريج مِنْ تام عَمَلِهِ؛ لِأَنَهُ لا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ 
لْمَسَادُ إِلّا به؛ وَلِأَنَهُ هُوَ الّذِي يَكَوَلَاهُ عَادَةَ وَالْمُعْمَادُ كَالْمَشْرُوطِء وَفَوْهُمَا اسْتَحْسَانٌ وَلِلْإِمَام أَنَّ 
الْعَمَلَ قَدْ تم بالْإقَامَةِ وَالِنِْمَاعٌ به تكن وَثَرَهُ الخلافٍ تَظَهَرُ فِيمًا إِذَا أَفْسَدَهُ الْمَطَرُ وَنَْوهُ بَعْدَ الإقَامَةٍ 
فَعِنْدَهُ نَجَبْ الْأَجْرَة وَعِنْدَهُمَا لا تب هَدًا إِذَا لبن في أَرْضٍ الْمُسْتأجر لِأَنّهُ يَصِيرْ مُسْلَمًا إِلَْهِ بالإقَامَةٍ 
أ بِالمَشْريج عَلَى اخبلاف الْأَصِلَيْنِ وَل لِبَنَ في أَرضٍ نَفْسِهِ لا تُسْتَحق الْأجْرَةُ حَىّ يُسْلِمَهُ َيه وَف 
لْجوْمَرَةٍ وَقَائِدَةُ الخلا تَظْهَرُ فِيما إذا تَلِففَ اللَبنْ قَبْلَ التَشْريج فِنْدَ الْإمَام هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَاجِرِ 
وَعِنْدَهمَا مِنْ مَالٍ الأجير وَالَشْرِيجٌ أَنْ يركب بَعْصَهُ عَلَى بَعْض بَعْدَ الََْافِ. 


قال - رَجمَه الله - (وَمَن لِعمَِهِ أَْرْ في الع كالصباغ وَالقَضَارِ يبِسها لأدَر) يَني لمن كر أن 
يبس الْعَيْنَ إِذَا عَمِلَ حَقٌّ يَسْتَوْيّ الخِرَ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَصْفْ في الْمَحَلّ فَكَانَ لَهُ حَقُ الحَنْسِ 
لإسْعِيقَاءٍ الْبَدَلِكُمَا في الْبَبْع» قَالَ في البَهاية: الْقَصّارُ إِذَا طَهَرَ عَمَلُ باسْتغْمَالٍ النّشَاكانَ لَهُ حَقٌ 
انس وَإِنْ يكن لِمَِهِ إلا َلَهُ اَن احمَلَُوا فيه وَالاَصَحُ أن لهُ لبس عَلَى كل حال؛ لان 
اليا كان مسنكرا وقد طهر يففله 


5/6 
بَعْدَ أَنْ كَانَ هَالِكاء وَقَالَ رُقَرُ: لَيْسَ لَهُ الحنن؛ لِأَنَهُ صَارَ مُتَصِلًا بمأكِ الْآخَركَمَا لو أَمَرَ شَخْصًا بِأَنْ 


يَزْرَعَ لَه أرْصَةُ بِبَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَرْضًا فَرَرَعَهَا المَمُورُ صَارّ قَابِضًا باتَصّالِهِ بلَكِهِ فصّارَكُمَا إذَا صَبَعَ في 
بِيْتِ الْمُسْتَأْجِرٍ قُلْنَا انَصَّالُ الْعَمَل بِالْمَحَلَ ضَرُورَةُ إقَامَةِ الْعَمَلء فَلَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بمَذَا الاتَصّالٍ مِنْ 


سنن ا و سد سر الع وعراي الا و المح ال رض تسرام 
كان مطر ليه ويس هذا كصغه في بَيتٍ الْمُنتأجر؛ أن لعن في يد لْمُنتأجر فَيكُون رايا 
5 ِأَنَهُ كان كه التَحَوُرُ عَنْهُ بأنْ يَعْمَلَ في غَبْرِ بَيْنهِ وف الخلاصة إِلّا إِذَا كائث الْأَجْرَةُ مُوَجَلَةَ 
وَقَبلَ الَْمَلَ فلَيْسَ لَهُ الَنْسُ. اله. 

وَالْمُرَادُ بالْأئرِ أنْ يَكُونَ الْأََر مُتَصِلًا بمَحَلَ الْعَمَلِكَالنّشَاءِ وَالصّبْعْ وَقَبْلَ أنْ يَرَى وَبعَاِينَ في تَحَلِ 
فل وق الخلا تطهر في كشر الخطب وعلق رأس امعد فلن له ابن على الأول وله لبن 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ حبس فَضاعَ قَلَا صَمَانَ عَلَيِْ وَلا أَجْرَ) أَمّا عَدَمْ الصّمَانِ؛ٍ فَإِذَنَّ الْعيْنَ أَمَانَة 
في يَدِهِ وَلَهُ حَبْس الْعَيْنِ شَرْعَا فَلَمْ يَكُنْ به مُتَعَذِيَا قلا يب عَلَيْهِ الصضَّمَانُ وَلَا يجب الْأَجْرْ؛ٍ لِأَنَ 
الْمَعقُود عَلَيْهِ مَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيِم وَهُوَ يُوحبُ سُقُوط الْبَدَلِ كُمَا في الْببْع وَهُوَ قَوْلُ الإمام أَحمَد, 
وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْعيْنَ؛ لِأَنّهَا كَانَثْ مَصْمُوتَة عَلَيِْ َبْلَ الحبْسٍ فلا يَسْقْطُ ذَلِكَ بِالَيْسٍ وَصَاحِبُ 
الْعَبْنِ بِالْيَارٍ إِنْ شَاءَ صَّمَّتَهُ قِيِمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ 1 يُسْلَمْ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 
قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الأَخْرُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ صَارَ مُسْلَمًا إليْهِ بتَسْلِيم بَدَلِهِ وَلَوْ أَنلَف الْأجير التؤب وَيَتَخَيرْ 
صَاحِبْ النَّوْبٍ في التَضْمِنٍ كُمَا تَقَدّمَ وَف الْمُضْمَرَاتِ فَإِنْ حَبَس الْعَيْنَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُ الْحَنْسِ 
-0-0- صَّمِنَهَا ضّمَانَ الْقَاصِبٍء مجر 0 إِنْ شَاءَ صَّمَئَهُ قِِمَتَهَا مَعْمُولًا وَأَعْطَاهُ الأجيد أجرتهُ 
وَفي فَعَاوَى أبي 00 تَسَّاجٌّ 0 م نَؤْيَا فَجَاءَ به ليخد الأخرة فَقَالَ لَّهُ صَاحِبُ الئَّوْبٍ اذْهَبْ به إِلّ 
مَنْزلِك فَإِذَا فَرَغْنَا من الجُمُعَةِ دَفَعْت لَك الْأَجْرَةَ فَاخْتَلّسَ القَّوْب مِنْ يَدِ النَسَاجٍ في الْمُرَاحمَةِ قَالَ إِنْ 
كان الحائِك دقع القّؤب لبه فدَفَعَهُ لِلْحَائِكِ عَلَى وَجْد الرَْن وَمَلَكَ التْبْ ملك بلْأَجْرَةٍ وإِنْ دق 
ِلَبْهِ عَلَى وَجْهِ الْوَدِيعَة فَهَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْذَمَانَة ة وَالْأَخْرْ عَلَى حَالِهِ؛ لِأَنَهُ س الْعَمَلَ إِلْ صَاحِبهِ 
َبْمَرَْ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَف الْمُنْتَقَى حَائِكَ عَمِلَ نْبا الْآخَر فَتَعلّقَ الْأَمْرُ فيه لِيأَخْدَهُ فَأَتى الَْائك أَنْ 
يَدْفْعَهُ حَىّ يَأْخْدَ الْأَخرَةَ فَتَحَرّقَ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ لا ضَّمَانَ عَلَى الَائِكِ وَإِنْ تََيَقَ مِنْ يَدِهمَا فَعَلَى 
الْخَائك نِصْفُ ضّمَانٍ الخَرْقِ. اه. 

َف لاني وَلَوْ جَاءَ الَائِكُ بالتَّوْبٍ إلى صَاحِبهِ فَقَالَ لَهُ وب الوب اسك حَقٌّ أفْرُعَ مِنْ الْعَمَلٍ 
وَأُعْطِيَك الْأَجْرَ فَسُرِقَ منه لا يَضْمَنُ. اه. 

وَفي الَْانِيّةِ اليَمْسَارُ إِذَا بَاعَ شَيْنَا مِنْ الَيّاب بِأَمْرِ را وَأَمْسَكَ الكّمَنَ حَىٌّ يَنْقُدَ الْأَجْرَةَ فَسُرِقَ منهُ 
الثَّمَنُ لا يَضْمَنُ اه. 


َف الْحاوِي رَجُلٌ أَفْرَضَ آخَرَ دَرَاهِمَ فَاسْتأَجَرَ مِنْهُ دَارِوِ مُدَةَ مَعلُومَةَ بأَجْرَةٍمَغلُومَةٍ وَجَعَل الْأَجْرَ ِبَْضٍ 
الدَّيْنِ قِصّاصًا وَمَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَةٍ هَل لِلْمُفْرضِ أَنْ يخس الْعَيْنَ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْمُدَة قَالَ لَيْسَ لَهُ 
الْمنغ ولي المَغَْاقِي لو توج امأ علَى سُكُتى دار سمه فَسَلَمَ الدَرَ إلا يسن ها أن تخيسن تفْسَهَا 
عَنهُ. اه. 

َف اْوَلوَاجيِ إَا أجْرَ دارِهِ سََة وَعَجلَ الْأجرة وَل يُسْلِمْ إلى الْمُسْتَأجِرٍ حَق مات الاجرٌ وَاْفَسَحَ 
الْعَفْدُ لا يكُون لِلْمُسْتَأْجر وَلايَهُ الْحَنْسِ في الْأَجْرَةٍ الْمُعَجَلَة وَلَوْ كائث الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَفَسَحَا الْعَقْدَ 
بِسَبَبٍ الْفَسَادِ لَيْسَ لِلْمْسْتأَجِرٍ أَنْ يخس الْعَيْنَ بالدَيْنِ السّابِق وف الخْلّاصّة وَفي الْإجَارَةٍ الْمَاسِدَةٍ 
ِلْمْسْتَأَجِرٍ حَقُ الخيْسٍ لِاسْيفَاءٍ الأخرة الْمُعجَلَب 


َال - رَحمَهُ اله - (وَمَنْ لا أئرَ لَِمَِهِ كالمَالٍ وَالْمَلّاح لا يسن لِلْأجْر) يعني لَيْسَ لَه أن يخس 
ِأََجِرِء لَِنَ الْمعْقُود عليه فسن الْعَمَلٍ وَهُوَ عَرْضٌ يَف وَلَا يُعَصّوُ َقَاؤْهُ وَاخمَلَهُوا في غَسْلٍ النّوْبٍ 
حَسَب الختلافِهم في الْقَضّارِ بلا نَشَاءٍ كما تَقَدّمَ وف سَرْح الْقُدُورِيٍ قَالَ أَبُو يُوسُْفَ في الحَمّالٍ إِذَا 
طَلّب الْأَْرَةَ ما بَلَعَ الْمَْْلَ قَبْلَ أَنْ يَصَعَهُ لَيْسَ لَهُ َلِكَ. اه. 

َف الْمََاوَى اسْتَأَجَرَ جَمَالَا ليَحْمِلَ لَهُ إلى بَلْدَةِ كا بكدًا فَحَمَلَهُ فَمَالَ لَهُ صَاحِبْ الجَمَلِ أَمْسِكَهُ 


عِنْدَكَ فَهَلَكَ قَلَا ضَّمَانَ عَلَيْهِ بلا خلّاف. 


قَالَّ - رَحِمَهُ الله - (ولا يَسْتَعْوِلٌ غَيْرَهُ إن سَرَطَ عَمَلَهُبنَفْسِه) يَعني لَيْسَ للأجير أن يَسْتَعْوِلَ غَيْرَهُ 
إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِه؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ من َحَلَ مُعبَنِ فلا يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ كُمَا إِذَا 
كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَْمَعَةَ كُمَا إِذَا اسْتَأَجَرَ رَجُلًا لِلْحِدْمَةِ شَهْرَا لا يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ في الذْمَةِ وَلَا 


لدع ايك ال 
يَسْتَحِقٌ به الأخرَ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اله - (وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ أن يَسْتأْجِرَ غَيْرَه) أن الواجب عَلَيْهِ عَمَلْ مُطْلَقْ في ذِمَعهِوَمْكِنْ 
الإيقاء بِنَفسِه وَبعَيْرِ 
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قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ اسْتَأَجِرَهُ لِيَجِيءَ بعيّالِهِ فَمَاتَ بَعْضُّهُمْ فَجَاءَ بَنْ بَقِيَ فَلَهُ الْأَخْرُ يسَابه) لِأَنَّه 
مَعلُومِينَ حَقٌ يَكُون الْأَخْرٌ مابلا متهم وَإِنْ كاثوا عَيْرَ مَغْلُومِينَ يِحِبْ الْأخرٌ. اهه. 

وَفِ الخُاصّة وَإِذَا كَانُوا غَيْرَ مَعْلُومِينَ فَالِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَفي التَهَاَ نَفْلّا عَنْ الْمَضْلِيَ إِذَا اسْتَأَجَرَهُ في 
المضر لِيَخْمِلَ لَهُ الْنْطَةَ من الْقَرْبَةِ قَدَهَب فَلَّمْ يجَدْ النْطَةَ فَعَادَ إِنْكَانَ قَالَ انتأجزت مِنك من 
الْمِضْر حَقٌ أخمل النطَة من الَْربَِ يب نِصْفُ الْأجْرِ بالذَهَابٍء وَإِنْ َال استأجَزت منك حقٌ أخهل 
النطَةٌ من الَْرْيةٍ لا يب شَيْء؛ لِأَنَ الْإَِارَة عَلَى الْحَدلٍ لا غَيْرُ وني الأول عَلَى الذَهَابٍ وَالخَمْلٍ 
وعََاهُ إلى الذّخيرة» ورَوَى هِشَامٌ عن مُحَمَدِ لا أَجْرَ وَمِغْلهُ في السَفِيئَةٍ اه. كلام الشّارح. 

وني التَعَارْحَانيّة مِنْ بَاب ما يَسْتَحِقٌ الْفَارِسْ اسْتَأَجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ كَذَا كُذَا مِنْ الْمَطْمُورةٍ قَذَهب فَلَمْ 
يَدْ الْمَطْمُورَةَ اسْتَحَقّ نِضْف الْأخرة. اه. فَظَهَرَ أَنَهُ لا فَرْقَ كما ذكَرَهُ الشّارح. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلَا أَجْرَ لَاملٍ الْكِتَاب لِلْجَوَابٍ وَلَا لحَامِلٍ الطّعَام إن رَدُّ لِلْمَوْتِ) يَعْني إِذَا 
استَأجِرَه ليذب بِطَعَامِه إلى فُلانٍ بمكة أو لِيَذهب بكتابه لَه ويجيءَ يجاب فَذَهَب وَوَجَدَ فُلَانا ْنا 
وَرَدَهُ فلا أَجْرَ لَه؛ لأَنَهُ نّقض الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بالرّدّ فَصَارَ كأنهُ 1 يَفْعَلْ فا يَسْتَحقٌ الْأَخْن وَقَالَ رُفَرُ لَه 
لْأَجْرُ في الطَّعَام؛ لأَنَّ الَْجْرَة بمُقَابلَةِ حمْلٍ الطَّعَام إل مَكَةَ وَقَدْ وَقَّ بِالْمَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فَسْبْحِقَّتْ 
الْأَخْرَةُ َقَالَ محَمَدَ لَهُ الأَخْرُ لِلذَّهَابٍ في تَفْلٍ الْكِتاب, لِأنّهُ أؤق بِبَعْضٍ لْمَعْقُودٍ عَلَيْه قُلْنَا الْأَخْرَةُ 
مُقَابَلةُ بالجوَاب وَالتَفْلٍ وَل يُوجَذْ وَلَ يأْتِ بِالْمَعْفُودٍ عَلَيْهِ فلا أَجْرَ لَهُ كُمَا لَْ نَقَضَ لياط الخِيَاطَةَ بَعْدَ 
الَْرَاْ من الْعَملٍ فَلَوْ وَجَدَهُ غَاِئا فَهُوَ كما لَوْ وَجَدَهُ ميا عدر الْوَصُولٍ إِليْه وَلَو ترَكَ الكتاب هُنَاكَ 
يُوصلة إل أو إلى وي قله الأ في الذّاب؛ لِأنهُ أتى بأْصّى ما في عه قَالَ في الْمحِيطِ ولو 
اسْتَأَجَرَ رَسُولًا ليبَلِعَ سَالََهُ إلى فُلَانٍ يبَغْدَادَ فُلَمْ يد فُلَانا وَعَادَ فَلَهُ الَجرُ لِأَنَّ الْأَجْرَ بمَطع 
الْمسَاقَة؛ نه أتى بها في وسْعِهء وَأمًا الالجتماع» فَلَيْس في وعد قلا يَُابلُهُ الجر وني الخلاصَة ولو 
اسْتَجَرَهُ لِيُبَلَعَ الرَسَالَةَ إلى فْلَانٍ بِالْبَصْرَةٍ فَدَهَب الرَجْلْ فَلَمْ يَدْ الْمُرْسَلَ إِلَبْهِ أو وَجَدَهُ كن 1 يُبَلَغْ 
الرَسَالَةَ وَرَجَعَ فَلَهُ الْأَجْرُ اه. 

ُولُ: لَعَلّهُ 1 يُبَلَعْ الرسَالَة ِعَدَم كَكُنه مِنْ التَبِْيغ فَعَدَرَهُ قَالَ في الخلاصّة: وَالْقَرِقُ بَيْنَ الرَسَالَةٍ 
وَاْكَاب أن الِسَالَة َذ َكُونُ سرًا لا برصضى الْمرْسِلٍ أن يَطَلِعَ عَََِا غيْرْهُ أما اكاب فَمَحْعُوَ َال 
الشَيْح الْإِمَامُ شمن الْأَئِمَةِ اللَوَاو: لا نُسَلَمْ الْمَرْقَهِ بَلْ هما سَوَاءَ في الحَكم اه. 


َف الْمُحِيطٍ اسْتأَجَرٌ حَيّاطًا لِيَخِيط فَمِيصًا فَحَاطُهُ فَفَتَقَهُ رَجْلْ قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَهُ رب الوب فلا أَخْرَ 
لَهُ؛ لِأَنَهُ تلِفَ قَبْلَ التَسْلِيم وَلَا يجْبَر اليّاط عَلَى أَنْ يُعِيدَهُ فَإِنْ كَانَ لياط فَتَقَهُ يجبَرْ عَلَى عَوْدِهِ 
اسْتَأَجَرٌَ مَلّاحًا لحمل طَعَام إلى مَوْضِع كَذَا فَرَدّ السّفيئة إِنْسَانَ فلا أَجْرَ لِلْمَلّاح وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ 


ره 


السّفيتة وإِنْ رَدَهَا الْمَلّاحُ بِتفْسِه لَزِمَهُ الي وَلَوْ اسْتأَجِرَ سَفِيَةٌ مُدَةً معلُومَةٌ فَانْمَضَ؛ 
لخر تَُْكُ السَفِيةُ في يَدِهِ إلى بُلُوغ ذَلِكَ الْمَكانِء وَلَوْ استأجَرٌ سَفِية جَمْلٍ طَعَام إلى مَؤْضِع كذَاء 
َلَمَا بَلَهَتْ السَفِيئة الْمَوْضِعَ أو بَعْضّهُ رَدَهَا الرّيخ إلى الْمَوْضِع الّذِي اكْتَرَاهَا مِنْهُ قَالَ محَمَدٌ إِنْكَانَ 
557 ال لل ند للع ل ار للد ل لل رن ادك الطَّعَام مَعَهُ قا أَجْرَ 
عله لِنّهُ عض الحم بال قَلَمْ ينتؤف الْمغقُود عليه وكذَا لَو اخترى بَغْلًا إل مَؤْضع كدًاء 
لها سَارَ عض الطَريقٍ مع فَرْدهُ إل الْمَؤْضع الذي حَرَجَ مِنْهُ فعَلَيْهِ مِْ الْكرَاءِ قَذرٍ ما سَاَ أنه 
صَارَ مسْعَؤفيًا ِلْمنَْعة تَفْسِه فلا يَسقْطُ عَنْهُ الََْلُبَغدَ اسيم فيد ْله لِلجَوَاب؛ لِأَهُ لو 1 
قَالَ الحَدَادِيُ» وَلَوْ تَرَكهُ حَن يُوصِلَهُ إِلَيْهِ حَيْتْ كان غَائيًا أو إلى قَرِيبهِ حَيْثْ كَانَ مَيَنَا اشتحقّ الْأَخْرَ 
كَامِلًا قَالَ فَلَوْ سَرَطَ عَلَيْه لواب فَدَفَعَُ إِلبْهِ فَلَمْ يَقَْأَهُ حَنّ عَادَ مِنْ غَبْرِ جوّاب لَه الْأَجْرُ كاملًا؛ 


- 


ِأَنهُ أت با في وَسْعِه وَلَوْ ل يجدْهُ أو وَجَدَهُ وَل يَدْفَعْ لَك بَلْ رَدَ الكتاب فلا أَجْرَ لَه وَلَوْ نَيِيَ 


ا 2 
المُذَهُ فى أثنَاءِ 


لكاب هَْاكَ لا يَسَْحِقُ أَجْرَةَ الذّهَابٍ. اه. وَللَهُ تَعَالى أَعلَمُ. 


[بَابُ ما يجُورُ من الْإِجَارَة وَمَا يَكُونُ خِلَاهًا فيهًا] 

(بَابُ ما يَجُورُ مِنْ الْإِجَارَةٍ وَمَا يَحُونُ خِلَافًا فِيهَا) قَالَ في البَهَايَةِ لَمّا ذكْرٌ مُقَدِّمَاتِ الْإِجَارَةٍ ذكْرَ في 
هَذَا الْبَابِ مَا هُوَ الْمَفْصُودُ مِنْهَا وَهُوَ بَيَاكُ مَا يجُورُ من عُقُودٍ الإجَارَةٍ وَمَا لا يجُورُ وَني غَايَة الََْانِ لَما 
فَرَعّ مِنْ ذِكْر الْإجَارَةٍ وَسَرْطِهَا وَوَفْتِ اسْبِحْقَاقٍ الْأَجرَةٍ ذَكْرَ ما يَجُورُ من الإجارةٍ بإطْلاقِ اللّفْظِ 
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تفي وَدَكرَ أيْضًا من الْأفْعَالِ ما ُعَذُ خلَاهًا من الأجير للْموْجَرِ وما لا يُعَدُ خلاقًا. قَالَ - رَحمَهُ الله 
- (صَّحٌ إجَارةُ الدورِ وَاخَوَانِيتٍ بلا بيَانِ ما يَعْمَلَ فِها) وَالْقَِاسْ أَنْ لا تَمُورَ هذه الإجَارَةُ حقٌ يبي 
مَا يَعْمَلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الدَارَ تَصْلحُ لِلسّكق وَلِعَيرهَاء وَكَذَا الْوَانِيتُ تَصْلح لِأَسْيَاءَ محْتَلِفَةِ فَيَنبَغِي أَنْ لا 
تجو حَقٌ نَم يَعْمَلُ فيا كاسيْجار الْأْض للزْاعةٍ وَليَاب لِلَنِْسِء وَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أن الْعَمَلَ 


الْمُتعَارَفَ فِيهَا السّكى وَالْمُتَعَارَفُ كَالْمَشْرُوطٍِ وَلِأَنَّ إِجَارَتَهَا لا تَْتلِفُ باختلاف الْعَامِلٍ وَالْعَمَلٍ 
فَجَارَ إجَارَتُهَا مُطَلَمّا بخلاف الْأَرَاضِي وَالئِيابِ؛ لِأَنَهُمَا يْتَلِمَانِ وَعِبَارَةُ الْموَلَفِ أَحْسَنْ مِنْ عِبَارة 
صَاجب الِْدَايَةِ حَيْتُ رَادَ لِلسْكُى لِسَلَامَتِهِ عَمّا أَوَْدَ عَلَى هذا اللّفْظِ قَالَ تاج الشّرِيعَةٍ فَوْلُهُ لِلسُّكُق 
صِلَُ الدُورٍ وَالخَوَانِيتِ لا صِلَةُ الِاسْتنْجَارٍ يَعْن وَيَجُورُ اسْتفْجَارُ الدُورٍ وَالخَوَانِيتِ اعد لِلسْكى لا 
أَنْ يَقُولَ رَمَانَ الْعَقْدِ اسْتَأَجَرْت هَذِهِ الدَارَ لِلسُّكى؛ لِأَنَهُ لَوْ نَصّ عَلَى هَذَا وَفْتَ الْعَقْدِ لا يَكُونُ لَهُ 
أنْ يَعْمَلَ فيهًا غَيْرَ السّكْىَ اه. كلامة. 
قَالَ صَاحِبٌُ غَايَةِ الَْيَانِ وَيجُورُ أَنْ يَعَعَلّقَ قَوْلَهُ ِلسُْكْى بالاسْتَنْجَارٍ أَيْ يَجُورُ اسْتَنْجَادُ الدُورٍ 
وَالْحَوَانِيتِ للشكق وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فيهَا كل ثَ شَيْءٍ لا يُوهِنْ الْبنَاءَ وَلَا يُفْسِدُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كلام 
الْقُدُورِيَ اه 
قل اج الشربعةٍ َو قصٌ على الى َي لَه أن عمل عيْرهاكَما سَيأي ليس بطاِرء لِأنْه و 
عَمِلَ غَيْرَهَا با هُوَ أَنْمَعُ مِنْ السُّكُى بِأَنْ حَرَّنَ فيهَا برا أو غَيْرَهُ يجُورُ؛ لِأَنَّ التَفِيبدَ فيمًا لا يَعَفَاوَتُ لا 
يَُْبَر وَلَوْ أَسْتحِقَ الْمُسْتَأَجَرُ من يَدِ الْمُسْتأَجرِ, وَقَدْ هَلَّكَ عِنْدَهُ وَصَمِنَهُ يَرْجِعْ عَلَى الَّذِي أَجَرَهُ و 
أَجْرَ عَلَيْهِ فيمَا اسْتَعْمَلَهٍُ لِأَنَّ الْأَجْرَةَ وَالصَّمَانَ لا يتَمِعَانِ. 
قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا كُلَ شَييْءٍ) لِمَا ذكرْنَا من أَنَهَا لا تْتَلِفُ باختلاف الْعَامِلٍ 
وَالْعَمَلٍ فَجَارَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا ضَاءَ عِنْدَ الإطلاقٍ وَلَهُ أَنْ يُسْكِن غَيْرَه مَعَُ أو يَنْفَرِدٍ وَلِأنَ كثْرَة 
السّْكّانٍ لا يَضْرُ نا بَل يَزِيدُ في عِمَارَتَاهِ لِأَنَّ خَرَاب الْمَسْكن بِتَرِْكِ السْكَانٍ وَلَهُ أَنْ يَضَّعَ فِيهَا ما بَدَا 
لح احا وَل أن َمل فيها ما دا له من الفقلَالْؤطُوء والاغسالٍ عسل الاب وكطر 
الخطب؛ لِأَنَّ الي ع توَابع السك وَذْكِرَ في البََايَة أَنهُ لا يَدْخُلٌ الخيَوَاكُ في عُرْفتَاء لِأَنَ 
لت مَيْقَه 

000 الاب فَإِنْ أَجرَهُ صّحْنَ الدَّارٍ رَبَطَهَا في الصَّحْنٍ وَلَيْسَ لِلْمُوَجَرِ أَنْ يُدْخْلَ دَابََهُ الدَارَ 
بَعْدَمَا أ ا وَلَوْ بَىَ الْمُسْتَأْجِرُ التَنُورَ 
في الدّارٍ الْمُسْتَأَجَر: له م كَذَا في الخُلّاصّة وَفي في الْمُحِيطٍ وَلَهُ أَنْ يَربِطَ 
الدَابَةَ إِنْكَانَ في الدَّارٍ سَعَةٌ أَمَا إن كَانَتْ ضَيَقَةَ فلاء وَلَوْ اسْتأَجَرَ دَارَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ 
يَثْرْكَ امراتهُ مَعَهُ؛ لِأَنّهُ شَرْطٌّ لا فَائِدَةٌ فيه. اه. 
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وَني الخُلاصّة وَإِذَا ربط الدَّابَةَ فَصَرَبَتْ إِنْسَاًا أو هَدَمَتْ الْخَائِطَ 1 يَضْمَنْ اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (إِلَّا أَنَهُ لا يُسْكِنْ حَدَادًا 9 0 أَوْ طَحَانّ) ١‏ في نَصْب الرَّحَى وَاسْتِعْمَائًا في 
هَذِهٍ الْأَسْيَاءٍ ضَرَرَا ظَاهِرًا؛ لِأَنَهُ يُوهِنْ الْنَاءَ فَيَتَمَيَدُ الْعَفْدُ با وَرَاءَهَا دَلَالَةََ وَالْمُرَاُ باليتحى رَحَى الْمَاءِ 


َالَو وَأَمّا يَحى اليد فَلَا بْتَعْ منْهَا؛ لِأَنَهَا لا تَضْرٌ بالْبنَاءٍ وَف الحدَادِيَ رَحى الْيَدِ إذَا بُِيَتْ في 
الحائطٍ بمْتَعْ منْهَا وَلَهُ أَنْ يَكْسِرَ فيهَا الطب الْكْسْرَ الْمُغتَاد ولأ بطع فيه الأ الْمُعْمَادَ وَإِنْ رَادَ 
عَلَى الْعَادَةِ بعَيْثُ بُوهِنْ الْبنَاءَ فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ إِلَّ برضًا صَّاحِب الذَّارٍ وي يَْبَغى أَنْ يَكُونَ الدَّقَّ عَلَى 
هَذَا التَفْصِيلٍ فَظَهَرَ أن الَاصِل كُلٌ مَا يُوهِنُ الْنَاءَ أ فيه ضَرَ ل ل اه 
مَا لا ص صَرَّرَ فيه جَارَ بمُطْلّقٍ الْعَقْدٍ وَاسْتَحَقّهُ, به وَكَ يَتَعََضنْ الْمُوَلَفُ لِبَيَانِ مَا يَبْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ 
وََحْنْ نبَيَنهُ فَلَوْ أَفْعَدَ حَدَادًا فَهَدَمَ الِْنَاءَ بعَمَلِهِ وَجَب الصَّمَانُ؛ لِأَنّهُ مُتَعَدِّي وَلَا أَجْرَ؛ٍ لِأَنَّ الضّمَانَ 
وَالْأَجْرَ لا يجْتَمِعَانِء وَلَوْ 1 يَنْهَدِمْ وَجَب عَلَْهِ 0 اسْتِحْسَانَ وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يجب؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ 
غَيْرْ دَاخل تَحْتَ الْعَقْدِ وَوَجْهُ الاسْيِحْسَانٍ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ السُّكْى وَفي الدَادَةٍ وَأَحَوَاتنا 
0 متَوْفِيًا للْمَعُْودِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ بِشَرْطٍ السَّلامَةٍ فَصَّارَ نَظِيرُ مَا لو 

جْرَ دَابَةَ ِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَدُرَا مَعْلُومَا فَرَادَ عَلَيْهَا وَسُلَمَتْ الدَّابَهُ فَانَهُ يب عَلَيْهِ الْأَجْلُ وَلَوْ 
اختلّف الْمُوَجَرُ وَالْمْسْتأْجِرُ في اشْترَاطٍ ذَلِكَ كان الْقَوْلَ لِلْمُوَجَرِء لِأَنّه انكر الْإِجَارَة وَلَوْ أَقَامَا الْمينَة 
كَانَتْ بَينَهُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْلّ وف الخلاصّة وَلَوْ اسْتَأَجَرَ لِيُفْعَدَ فََّارَا فَلَهُ أَنْ يُفْعَدَ حَدَّادًا إِنْكَانَ 
صَرَيْهْما وَاجِدَّا وف الْمُحِيطٍ أَؤْ كَانَ ضَرّرْ الَدَادٍ أَقَنَ وَإِنْ كَانَ أَكْتَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الى 
اه. 


و 


قُيَدَ بِالدُور؛ لِأنَّ اسْيَنْجَارَ الْبَاءٍ وَحْدَهُ لا يجُورْ في ظَاهِر الرَوَايَة؛ لِأَنَهُ لا يَنْتَفِعْ به وَحْدَهُ 
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وَفي الْقُْيَِّوَبُفْقَ بِجْوَازِ اسْتنْجَار الِْنَاءِ وَحْدَهُ إذَا كَانَ يُنْتَفَعْ به كَالجَدَارٍ لِلسَقْفٍِء وَلَوْ أَجَرَهُ الْمُسْتَأْجِرْ 


مِنْ الْمُوَجَرِ 1 0 وَالْأَصَحُ أن العَقَدَ يَنْقَسِحُ م بالْإِجَارةٍ 


قَالَ - رَحمَهُ الله اضر ا ع ير فا عر ان ا ال لان طون 
اسْتَنْجَارُ الأَرْضٍ لِلزْرَاعَةَ إِنَْ بَيّنَ مَا يُزْرَعٌ فيهًا أو قَالَ عَلَى أَنْ يَرْرَعَ فِيهَا مَا يَشَاءْ؛ٍ لِنَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضٍ 
مَُِفَةٌ باخلاف ما يُْرَعْ فيهَاء ِأنهُ مِْهُ ما يَنْفعْ كليم في دِيارنا وما يَصْرُ كالْممْح كلا فلا بد مِنْ 
بَيَانِهِ أؤ يَقُولُ لَهُ ازَْعْ فِيهَا مَا شِئت كئ لا يُفْضِي إل الْمُتارَعَةِ» وَل ل يبَينْ َك يَقلْ لَهُ اْرَعْ فِيهَا مَا 
سس ا ا م ل 

الفمق وتنقلت صحيحة 


يض 52 
لز ِذَنَّ 


نَّ الْمغقُودَ صّارَ صّحِيِحًا مَعْلُومًا بالاسْتعمَالٍ وَصَارَ كما لو اسْتأجَرَ 


نَؤْبَا وَ4َ يُبيْنْ اللّابس, ثم 2 الس إِنْسَانََ عَادَتْ صَّحِيحَةً لِمَا 0 وَفِ الْقُنْيَةِ اسَْأَجَرَ أَرْضًا سَنَةّ عَلَى 
أنْ يَزْرَعَ فِيهَا ما سَاءَ هَلَهُ أَنْ يَزرَعٌ فِيها وَرْعَينِ ربعا وَحَرِيفِيا وَفي الور وَا بأ باسْتَنْجَارٍ لأ 
للزِراعَةٍ قَبْلَ رََهَا إن كَانَتْ مُعَْادَةً ِلرّيَ في مِثْلٍ هَذِهِ الْمُدةٍ الي عَقَدَ عَقَدَ الإِجَارَة عليها ون جد من 
الْمَاءِ مَا يُزْرَعٌ به الْبَعْضُ فَالْمُسْتَأْجِرُ بالَارٍ إِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإجَارََ كُلَهَا وَإِنْ شَاءَ 4 يَنْقْضْ وَكان عَلَيْهِ 
من الْأَجْرِ ساب مَا رَوَى مِنْهًا. اه. 

وف الْقُْيّة وَلَوْ اسْتَأَجرَه َهَا وَلَا بمْكنةُ الزَرَاعَةُ في الَالٍ لِاخْتِيَاجهًا إِلَى اله كي الْأَنْهَارٍ أو تجيءٍ 
الْمَاءٍِ فِنْ كَانَ بحَالٍ مكِنْهُ الرََاعَةُ في مُدَّةٍ الْعَقَدِ جَارَ وَإِلَا قلا كما لو اسْتَأَجَرَهَا في الشّمَاءٍ تَسْعَةَ 0 
وَبْكِنْ زَرَاعَتُهَا في الشّتَاءٍ جَارٌ لِمَا أَمْكْنَ من الْمّدَّةِ أَمًا إِذَا ل بمكِن الِانْتِقَاعٌ كا أَضْلًا بأَنْ كَانَتْ 
َالِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَفِ مَسْأَلَةِ الاسْبَنْجَارٍ في الشِمَاءٍ يَكُونُ الْأجِرٌ مُقَابَلًا بَكُلّ الْمُدَّةِ لا بها ين 
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فُحَسَثُ) وَقِيلَ + ع للتفغ ؛ به. اه. 
وَاغْلَمْ أنَّ الْأَوْضَ لا يَ: يَنْحَصِرٌ اسْتَنْجَارْهًا لِلْراعَةَ وَالْبِنَاءِ وَالْعَرْسِ كُمَا تُوهمة الْمُعُونُ فََدْ صَرَّحَ في 


المدَايَةِ بن الْأَرْضَ تُسْتَأَجِرُ لِلزِراعَةٍ وَغَيْرِهَاء وَقَالَ في غَايَِ الََْانِ أَرَادَ بعَيْرٍ الزَراعَةٍ الْناءَ وَالْمَرْسَ وَطَبْحَ 
الآخْرَ وَاخَرَفِ وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ سَائرٍ الِالَْفَاعَاتِ بِالْأَرْضٍ. اه. 
َإِذَا عَرَفْت ذَلِكَ ظَهَرَ لك صِحَةُ الْإِجَارَاتِ الْوَاقِعَةِ في رَمَانِنَا مِنْ أَنهُ يَسْتَأَجِرُ الْأَرْضَ مَقِلًا وَمَرَاحًا 
قَاصِدًا بدَلِكَ إِْرَامَ الأخرَةٍ بِالتّمَكُنِ مِنْهَا مُطْلََا سَوَاءٌ شمَلَهَا الْمَاءُ وَأَمْكُنَ رَرَاعَتُهَا أؤ لا وَلَا شَكَّ في 
صِحَبه؛ لِأَنّهُ 1 يَسَْأَجِْهَا لِلزَرَاعَة بخُصُوصِهَا حَقٌّ يَكُونَ عَدَمُْ را عَيْبًا َنْفَسِحُ به. وَفي الْوَلْوَاجِيّة 
مرا ا يا ا 
كُونُ اللَنْ لَهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ قِِمَةٌ قلا سَيْء عَلَيْهِ وَالَّنُ لَهُ وَصَمِنَ نُقْصَانَ الْأَرْضٍ إِنْ نَقَصَتْ وَفي 
فَتَاوَى قَارِيٍ الْدَايَةِ أَنَّ إِجَارةَ لض الْمَشْغُولَة بزع الْعَْرِ إن كانَ لس قَقَ بآَنْ كان بأَجْرَةٍ لا يجُورُ 
أن يوَجَرَ مَا 1 يُسْتخصّذ الرَّرْعٌ إلا أن يُوَجَرَهَا مُضَافَةَ إلى الْمُسْتَقَ فس 
0 ار لأَنَّ الرّرْعَ في هَذِهِ الصُورَةِ وَاجبُْ الْمَلّع فَإِنَّ الْمُوَجَرَ في هَذِهِ الصُورةٍ قَادِرْ 
م مَا أَجَرَّهُ وَيجْبَرْ صَاحِبُْ الرّْع عَلَى قَلْعِهِ سَوَاءً أَذرَكَ م لا لِأَنَهُ لا حَقَّ لِصَّاحِبهِ في إِبْقَائهِ. 
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اه 

' وَالدَارُ الْمَشْعُولَةُ يماع السساكِنٍ الذي لكل بمُسْتَأَجِرٍ نَصِحٌ إِجَارَنُهَا وَابتدَاءُ الْمُدَةِ مِنْ جين تَسْلِيِِهًا 
فَارعَةَ كذَا في الْقُْيَة وَف الخلاصة وَلَوْ أَجْرَ الْأَرضَ الْمَرْرُوعَة نم سَلَّمَهُ بَعدَمَا فَرَعٌ وَحَصّدَ يَْقَِبْ 
جَائِراء وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ أَجَرْت مِنك الْأَرْضَ وَهِيَ فَارعَة وَقَالَ الْمُوْجَرْ لا بَلْ هي مَشْغْولَةٌ برَزعِي 
يحَكُمْ الحالُ كدًا في الْمئْمَقَى وني فَتاوى الْمَصْلِيَ القَولُ قَوْلُ الآجر. اه. 

وَِلْمْسْتأَجِرٍ الشََرْبُ وَالطَرِيق؛ لِأَنَهُ لا يُنْتَمَعْ بعقْدٍ الْإجَارَة إلا يما يخللاف الْمَييع؛ ؛ لِأنَّ الْمَقْصُودَ ملك 


الرََبَةِ لا الِانتفَاعٌ وَهَذَا صَحّ بَيْعْ الجخش الصّغير وَالْأَرْضٍ السَبْحَةٍ. 
وف شَرْح المَّحَاوِيّ وَإِنْ أ+ 0 بأَكْئرَ يما اسْتأَجَرَ فَإِنْ كَانَثْ الْأَجْرَةُ مِنْ جِنْس مَا اسْتَأَجَرَ به 


' رذ في 00 شَيْنَا لا تطيب لَهُ ا وَيَتَصَّدَّقُ با فَإِنْ رَادَ شَيْئَا آخَرَ طَابَتْ لَهُ الزِيَادَة أو أجَرَ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِلْنَاء 0 إِنْ بيّنَ مُدَةً) يني جار اسْتَنْجَارُ الْأَرْضٍ لِْبَاءٍ وَاْعَرْسِ إِنْ بَينَ 

مد لأَنَّ الْمَنفَعَةَ مَعلُومَةٌ وَالْمُدَةَ مَعلُومَةٌ فُمَصِحٌ كُمَا لَوْ اسْتأَجَرَهًا لِلزْراعَةٍ َي الْمُجيطٍ دقع أنه 
رَجُلٍ لِيَغْرِسَ أَشْجَارا عَلَى أن و بك وَالشَّجَرُ بَْئهُمَا نصْفَيْنِ م يخْْ وَالشّجَرُ لِرَبتَ الأَرْضٍ 
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الشَّجَر وَلَهُ أَخْرُ مَا عَمِلَ وَلَا يُؤْمَرُ بَِلْعِهِ وَهَذِهِ إِجَارَةٌ فَاسِدَة؛ ِأَنَّهُ جَعَلَ أَجْرَة مَا يرج من 
الْعَمَ لٍ وَعَلَى رب لض ة قِيِمَةُ الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَهُ صا رَ مُسْتَفْرِضًا لْأَسْجَارٍ منْهُ وَتَقَايضَا لا حُكُما 


)12/8( 


وَاسْتَفْرَاضُ الْأَشْجَارٍ لا يَجُورُ فَيَكُونُ فَرْضًا فَاسِدًا فبُوجب الْمِلّكَ إِذَا انَصّلَ بِهِ الْقَنْضُ وَفِ الْقُْيَةِ مِنْ 
الْوَقْفِ وَلُا يجُورُ اسْتنجاز المسييل لِيَبِيَ به عَرْفَةَ له ِنَفْسِهٍ إِلّا أَنْ يَزِيدَ في الْأْجْرَةٍ وَلا يضر بالِْنَاءِ وَإِنْ كَانَ 
لا يَرْعَبُ الْمُسْتَأْجِرُ إِلّا عَلَى هَذًا الْوَقْفٍ جَارَ مِنْ غَيْرٍ زيَادَة في الْأَخْرَةٍ إذَا قَالَ الْقَيَمْ أو الْمَالِكُ 
أَذِنْت لَهُ في عِمَارَتَا فَعَمَرَ بِِذْنِه يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَفْفِ هَذَا إِذَا كانَ يَرْجِعُ نَفْعْهُ إلى الْوَفْفٍ وَالْمَالِكِ 
وَإِنْكَانَ يَرْجِعُ إلى الْمُسْتَأْجِرِ وَفيه ضَرَّرْ كَالْبَالُوعَةٍ وَالتَنُورٍ َنَهُ لا يَرْجِعُ إلا إِذَا شَرَطَ البجُوعَ. 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (فَإنْ مَضَت الْمُدَهُ اضيا وسلنها فَارِعَةَ) يَعْني إِذَا مَضّتْ مُدَهُ الإِجَارَةِ فَلَعَ 
الْبَِاءَ وَالْعَرْسَ وَسَلَّمَ الَرْضَ إِلى 0 فَارِعَة لِأَنَهُ َب عَلَيْهِ تفْرِيعُهَا وَتَسْلِيِمُهَا إلى صَّاحِبِهًا 0 
وَذَلِكَ بِقَلْعَهَا في الَالِ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لَهُ ع َي فل يخلافٍ ما إِذَا كانت لاع وَانْمَضَتْ الْمُدَّةُ وَالرَّرْعُ 1 
يُدْرِكُ حَيْتُ بُثْرَكُ عَلَى حَالِهِ إن الْحصَادٍ بِأَجْرِ الْمِثل؛ لِأَنَ لَهُ عَايَةَ مَعْلُومَةَ فَأمْكَنَ مُرَاعَاةُ 00 
وَبخلافٍ ما ذا مَات أَحَدُ الْمتَعَاقِدَيْنِ في الْمُدَةِ وَالرّْع 1 يدرك بحَيْتُ بُثْرَكُ بالأخرَةٍ عَلَى حَالِهِ إلى 
الْحصّادٍ وَإِنْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فَكَانَ تَرْكُهُ بِالْمْسَمّى: وَإْقَاءُ الْعَقُدِ عَلَى مَاكَانَ أل مِنْ التَقْضٍ وَإِعَادَته 
واف ما إِذا عَصبَ أَرْضًا وََرَعَهَا حَيْتُ يُؤْمرُ بِالْقَلْع وَإِنْ كان لَهُ يَيَةٌ؛ لأ ابْبدَاءَ فعْلِهِ وَقَعَ ظَلَمَا 
وَالظُلمُ يَبْ إِغدَامُهُ لا تفْرِيرَة وَالْقِيَاسْ أَنْ يُفْلَعَ في الْأمُور كُلَهَاء لِأَنَّ الأَرض مِلْكهُ قلا توَجَرُ بي 
إِذْنِه وَوَجْهُ الاسْتَحْسَانٍ وَهُوَ الْمَدْقُ بين الْنَاءِ َالَْرْسِ وَالرَرعَ مَا تَقَد تَقَدّمَ وَف الْقُنْيَة وَالخَصّافٍ اسْتَأَجَرَ 


أَرضًا وَقْمًا لَِبيَ فيها أو يَغْرسَ ثّ مَصّث مُدَهُ الإجَارَةِ لِلْمُسْتأجر أَنْ يَسَْبْقِيَهَا بأجرَةٍ الْمِْل إذَا 1 
يَكُنْ في ذَلِكَ صر وَلَو أت الْمَوْقوفَ عَلَيِْ ا الْقَلّع فلس لَهُ ذَلِكَ اه. 

وَمِنْ هُنا عُلِمَ كم الامنتخكار, وَهَذَا وَاردُ على إطلَاقِ الْمُوَلَفٍ وف الْمُحِيطِء وَإِذَا الْقَضَّت الْمَدَه 
َف الْأَرْضٍ عَرَاسَ أو رَطْبَة يُؤْمَرُ بالْقَلْع؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ا نَايَةُ قَالَ - رَحمَهُ الله - (إلَا أن يَغْرَمَ لْموْجَرْ 
مه مَفُْوعًا وتَملَكة) يَعني إذا مص الْمَْهُ ب عَلَيْهِ لع الْبنَءِ َلْعرْس إلا أن يعرم لمجو 
قِيمَة ذَلِكَ إلى آخره هدًا إِذَاكاتث الْأَرُْ تُْمَقَصُ بالْمَلْع؛ لأَنَ الواجب ذَفْعْ الصّرّر عَنهُمَا فيفع 
ار عَنْ صَاحِبٍ الَْرْسٍ وَالَءِ َع الِْيمَةِ لَكُ وَعَنْ صَاجب الْأَرْض بالتَمَذّكِ بِالْقمَة وَِنْكادّث 
لا تنمَقَصُ, فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلا برضًا صَاحِبه لِاسْتَائِهِمَا في ثُبُوتٍ الْمِلْكِ وَعَدَم الْمرَجْح وََيْسَ لِرَبتَ 
لض أَنْ َلك الْغِامن جَْرَا عَلَى صَاحِبهِ إذا ل يكن في فَلِْمَا ضر اشن قَالَ - رمه الله - 
(أَوْ يَرْضَى ركه فَيَكُونُ الْنءُ وَالْعَرْسُ لَِذَا وَالْأَرْضُ يمَدَا) لأَنَّ الحقَّ لِرَبَ الْأَرْضٍ فَيْثرَكُ ذَلِكَ بأَْرَةٍ 
أ عير أجرةٍ وإ تَركها عَاربَةَ هله أن يوَاِرَها لِأَجْتِيَ» وَفي القن من الْوَقَفٍ بَى في الدَارِ بِعَيْرِ إن 
لقي ونع الْبَاءِ يَْرٌ بالوَفْفٍ يبَر الْقيَمُ عَلَى دَفْع الْقِمَةٍ لِلْبَانِ وَيجورُ لِمُسْأْجرٍ الْوَفْفِ عَرِْسُ 
الأَشْجَارِ وَالكَرْمِ عير إِذْنِ إِذَا ل يكن يَضْرٌ برض الوَقْفِ وَيمُورُ لْمعَولي الإِذْنُ في أزض الْوَفْفٍ فِيما 
َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَالرَطْبَُ كالشّجَرِ) وَقَدْ تقَدَمَ بيانُ. قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالرّْعُ ُثْرَكُ بأَجْرَة 
ْمل إلى أن يُذرِكَ) وَقَد قد َيه يخلافٍ مَؤتٍ أَحَدِجما قبْلَ إذْرَاكِ الرّزع فَإِنَهُبْرَك بالْمُسَمّى عَلَى 
عاله إلى الصا وَالْمُسمَعرٍ كالمستأجر وفي ةلمرا بول الْفُمَّهَاءِ يرك بأَِة يفل إلى 
الْحصّادٍ بِعَقْدٍ أَوْ بِقَضَاءٍ قَلَا يب الْأَجْرْ إِلّا بأَحَدِهِمَاء وَهَذَا يحب حِفْظةُ. اه. 


َال - رَحمَهُ لَه - (وَالدَابَُ ليكوب وَالمْلٍ وَالنَبْ لِلَّيْسِ) يَعني يجُوُ ايجار هذه الْأَشْياء لِمَا 
ذَكِرَ إِذَا عَيّنَ الراكب وَالْحِمْلَ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ ها مَنَافِعَ مَعْلُومَةَ قَيَدَ بالُوب لَِحْترِرَ عَمّا إِذَا اسْتَأَجَرَهَا 
كما تَقَدَمَ وباللّبْسِ لِيَختررَ عَمًا إِذَا اسْتأجَرٌ القَؤْب ليزن بِِ ذكَائَهُ كما تقد َف الذّخِيرَةٍ اسْتأجَرَ 
داب لِيَحمِل عَلَيْهَا جنْطَة مِنْ مَوْضِع كذًا إلى منِِْهِ وكانَ كُلَمَا َجَع يكبا فَعَطِبَتْ الدَابَُ قَالَ أَبُو 
بكر الرَازِيَ يَصْمَْ لِأَنَهُ استجَرَها لِلْحَمْلٍ دُونَ الوب فَكَانَ عَاصِبًا بالإتكوب. وَقَالَ الَْقيه ُو 
اللَّيِثْ في الاسْتخْسَانٍ لا يَضْمَنٍْ لِأنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ النّاسِ بِذَلِكَ فَصَارَ مَأَذُونَا فيه شرع نبي 
أَنّهَا تَارَةَ تَكُونُ مُطْلَفَةَ وَتارَةَ تَكُونُ مُفَيَدَة. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ أَطْلَّقَ أركب وَاَلْبَس مَنْ شَاءَ) يَعْن إِذَا أَطْلِقَ لَهُ الوب للد جَارَ لَهُ أنْ 
يكب الدَابة وَيُِْسَ التّؤب مَن شَاءَ وَالْمَْادُ بالإطلاقي أن يَقُولَ عَلَى أَنْ تركب من تَشَاءْ وَتُليِسَ مَنْ 


تَشَاء اه. 
كَلَامُ الشارح وَفَسَرَ الإطلاق بمَذَا ا يعَةِ وَصَاحِبُ الْعنَايَةِ وَالْعَايَةِ وَفَمَرَ عه النْهَايَة 
وَالْكِمَايَة وَمِْرَاج الدَوَايَة الإطلاقَ أن يول اسْتَأَجَدْتَا لِلركُوب وَل يذ عَلَيْهِ أَوْ | در وَل يَرِذْ عَلَيْه 
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اغْلَمْ أَنَّ اسْتَنْجَارَ الدَابَةِ وَالنَوْبٍ عَلَى ثَلَانَةٍ أَضْرْب: الْأَوّلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْعَقْدٍ اسْتأَجَرْعًا ليكوب أؤ 
لس وم تزذ عل وَالنَانٍ أَنْ يَزِيدَ في قَوْلِهِ عَلَى أَنْ أدكب مَنْ أَشَاءَ وَأَلْس مَنْ أَشَاءُ. وَالثَّالِتُ أن 
يَقُولَ عَلَى أَنْ أركب أنا أو فلن أؤ أَلْبَسَ أنا أو فُلان, فَفِي الْوَجْهِ ا الْعَفَدٍُ لَِنَّ التكوبت 
1 مُخْتَلَِانِ اختلاقًا فَاحِشًا فَإِنْ أركب شَخْصًا وَمَضَتْ الْمُدَهُ تَنْقَِبِ صَّحِيحَةً وَكَبْ الْمُسَمّى 
سْتِحْسَانَاء لِأَنَهُ اتَقَعَ الْمُوحِبْ لِلْفَسَادٍ وَهُوَ الجَهَالَُ ولا 007 لِأَنهُ غَبْرُ مُتَعَدّدِ 
وَفِ ٠‏ اوج الات يَصِحٌ الْعَفْدُ وَيَبْ الْمُسَمَّى وَيَعَعيّنُ أَوّلْ مَن يَرِكبُْ سَوَاءْ كَانَ الْمُستأجرَ أ غَيْرَهُ؛ 
ِأَنّهُ تعن من الْأَصْلٍ فْصَارَ كَأَنهُ َصصّ عَلَْهِ ابْتدَاءٌ وَفي الثَالِثِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَاه؛ لِأَنَّ التّينَ مُفِيدٌ 
َإِذَا تَعَدّى صَّارَ ضَامًِا وَحْكُمْ الْحَمْلٍ حَكُمُ الركُوب في جميع مَا ذَكرْنا وف قَاضِي خان اسْتَأَجَرَتْ 
مره دِرْعًا لعَلْبَسهُ تلا أيام إِنْكَانَ التَْبْ بَدَلَهُ كان ها أَنْ تلمَسَهُ في الهم الاي وَإنْكَانَتْ 
صِيَائَة تَأبَسْهُ في النّهَارٍ وف أَوّلِ اللَّيْلِ وَآخِره وَلَيْسَ ا أن تَلْبَسَهُ كُلَ اللَيْلٍ فَإنْ لَبِسَعْهُ كُلَ اللَّيْلٍ 
وَبَانَتْ فيه حَىّ جَاءَ الَهَارُ بَرِنَتْ مِنْ الضَّمَانٍ إِنْ 1 يَعَخَرّقَ اه. 
وف الْبَقَابي اسْتَأجَرَ ذَابَة له محْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلّا لا يَضْمَنُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَهَ لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا 
وَمَا بَيَنَ مِقَدَارَ مَا يَعْمَلٌ به فَاِنَهُ يجُورُ وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا مِقَدَارَ مَا َمِل اسه 
ل ل ل ل 
شَاءَ مُقَيّدَةٌ مُقَيدَةْ بَقَدْرٍ حَمْلِهَا وَف المحيط اسْتأجرَ تؤبًا لِيَلبَمَةُ لِيَذْعَب إلى مَكَانِ كَذَا قَلَمْ يَذْمَبْ إلى ذَلِكَ 
الْمَوْضِع وَلَيِسَهُ في غَيْرٍ دَلِكَ لْمَوْضِع يَكُونُ مَالِكًا ولا أَجْرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَْثْ عِنْدِي أَنَهُ 
غَيْرُ ُحَالِفٍ وَيجَبْ الْأَجرُ؛ لَِنّ هذا خلافٌ إلى حَبْرٍوَلَيْسَ هَدًا كُمَن اجر وَابَهَ يذب ِل مَوْضِع 
كذ فَرَكِبَهَا في الْمصر في حَوَائِجِهِ فَهُوَ محَالِفْء لِأَنَّ الدَابَةَ لا يجُورُ إِيحَارُهَا إِلَّا إِذَا بَيّنَ الْمَكَانَ وَف 
الكَوْبٍ لا يِحمَاجُ إلى بَيَانِ الْمَكَانِ اه. 
َف الخلَاصّةٍ وَإِذَا تكارى قَوْمْ مُشَاةٌ إلا على أنَّ الْمكَارِي يحل عَلَيْهَا من مَرض مِنْهُمْ أو مَن أَغْمِي 
عليه ِنْهُمْ فَهَذا فَايِدٌ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَيّدَ برَاكب ولابس فَحَالَفَ صَمِنَ) يَعْني ذا عَطِبتْ؛ٍ لِأنَّ التَفِيدَ مُقَيد 
معي فإذَا خَالَفَ صَارَ ضَامِنا بِالتَعَدِي؛ لِأَنَّ النّاسَ يَتَقَاونُونَ في اليكوب وَاللَبْسِ ولا أَخرَ عَلَيْهه لأنَّ 
الْأَجْرَ وَالصّمَانَ لا يجْتَمِعَانِء وكذَا الْأَجرَةُ عَلَيْهِ إِنْ سَلَّمَ بخلافٍ مَا إِذَا اسْتَأَجَرَ حَانُوتًا وَأَفْعَدَ فيه 
قَصَارَا أو حَدَّادًا حَيْتْ يِجِبْ الْأَجْرْ لِأَنَهُ لَمَا سَلّمَ تبَينَ أَنَهُ 1 يُحَالِفَء كَذَا في غَايَةِ الَْيَانِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ 
كلامه أَنَهُ إِذَا قَيّدَ لَيْسَ لَهُ الِْجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ كَمَا إِذَا عَمّمَ وَلَيْسَ لَهُ الإِيدَاغٌ في الْأَوّلِ وَلَا ضَرُورَةَ دُونَ 
لئان كذًا في فُصُولٍ الْعِمَادِيَ كما ذا عَمِيَ الْحَمَارُ في الطريق. 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَمِْلَهُ مَا يْمَلِفُ بِالْمُسْتَغْوِلٍ) يَعْن يَضْمَنْ مِذْلَهُ في كُلَ شَيْءٍ يكَمَلِفُ باختلاف 
الْمُسْتَعْمِلٍ إِذَا كان مُقيّدَا وَخَالَفَ لِمَا ذكَرَْا مِنْ الْمَعْىَ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَفِيمَا لا يخْتَلِفُ بَطّلَ 
تَفيدُهُ كما لو سَرَط سْكْن وَاحِدٍ ل أنْ يُسْكِن غَيْرَه) يَعْني فيما لا يلف باخيلاف الْمُسْتَغِلٍ 
كَالدُورٍ لِلسُّكْى لا بُعْتَبَرُ تَقيدُهُ حٌَّ إِذَا شَرَطَ سُكْىَ وَاجِدٍ لَهُ أَنْ يُسْكن غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ التَقِيبدَ لا بُفِيدُ 
لِعَدَم التَمَاوْتِ وَمَا يَضرُ الْبَاءِ كَالخَدَاد وَالْمَصّارٍ وَالطّحَانٍ خَارِجْ كُمَا مر وَالْمُسْطَاطُ كالدَارٍ عِندَ 
محمد وَعِنَْ أبي يُوسْفَ مِثْل النّسِ لاختلاف النّاسِ في نَضْبِه وَضَرْبٍ أَؤْتادِهِ وَاخْتيَارٍ مَكَانِه. 


َال - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ مَصّى تَوْعَاء وَقَدرَا ككْرٌ بْرِ لَهُ حمل مئله وَأَحَنفَ لا أَصَرٌ كالولح) يَعْني لو 
تَى التؤعَ وَالْقَدرَ له أن يل عَلَى الدب م هو ْله وَأحفُ كما لو استأجرَ يتل ذه النطَة 
وَهِي قَدرْمَعْلُوَ فحَمَلَ مذل فَذَرهَا وَمَا هو أَحَفْ نه كَالشَعِرٍ وَالَمْسم وَلَيْسَ لَهُ أن يحول عَلَيَْا ما 
هُوَ أَضَرٌ مِنْه كَالْملّح؛ لِأَنَّ الرضًا بالشَّيْءٍ يَكُونُ رض با هُوَ مِقْلهُ أو دُونَهُ عَادَة لا بها هُوَ أَصَرٌ مِنة؛ 
ِأُّ لا انه في إجازة حر جنطة وَمَنع كر شعرء بن اشير أحفُ نه فكانَ أو باز حقٌ لو نت 
را من النطة فحَمَل ليها من اشر ذه ون صَِن؛ أن الشّعر بأد من طَفرٍ الدَاِ أرما 
تأَحْدُ النْطَةُ فَصَارَ كما لَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا قربَهَ مَاءٍ أؤ حطّبء كذًا في اليَهَايََ وَقَالَ ضَيْحْ الإسْلام في 
وَقَالَ وَهُوَ الْأَصَحْ؛ لِأَنَّ صَرْرَ الشّعيرٍ عِنْدَ اسْتوَائِهمَا في الْوَْنِ أَحَف مِنْ صَرَرِ النطَة؛ لِأَنّهُيأَخْذُ مِنْ 
طَهْرٍ الدَّابّة أكترَ يما تأَحْدُ النْطَةُ فَكَانَ أَحَفَ عَلَيْهَا بالانْيِسَاطٍ وَبِهِكَانَ يُفْتي الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَلَْ 
حمَلَ عَلَيْهَا مل وَزْنِهِ حَدِيدًا أو مِلْحَا يَضْمَنْ؛ لِأَنُّ تمع في كان وَاجِدٍ من طَفْرٍ الذَابَِ فَيَضْرُ جا 
أخكر, وكذا لا يمن ذا حمل لها مل ويا طناء نيحد من طهر الدَاَة كر فيه حرا 
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وَمَا ذكرْتَاهُ وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ وَالْقَِاسْ أَنَهُ يَضْمَنْ في الشَّعِرٍ وَتحْو. 

وَالَْاصِل أَنَّ الشَيْئَيْنِ مَىَ كَانَ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَرَرٌ فَوْقَ ضَرَرٍ الْآخَرٍ مِنْ وَجْدِ لا يُسْعَفَادُ مِنْ 
لْإِذْنِ في أَحَدِهما الْإِذْنُ في الْآخَرِ وَإِنْ كانَ هُوَ أَحَفُ صرَرَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَف الْأَصْلٍ إِذَا تَكَارَى من 
جل بلا مُسَمَاةَ بعَبْر عَينِهَا إلى مَكَةَ فَالإِجَارَةُ جَائِرَةٌ قَالَ سَيْخْ الإسلام لَيْس تَفْسِيرُ الْمَسْأَلَةِ مَا 
ذكَرْنَاء بَلْ تَفْسِِرْهَا اسْتَأَجَرَ الْمُكَارِي عَلَى الحَمْلٍ فَالْمَقْصُودُ عَلَيْهِ الْحَمْلٌ في ذِمّةِ الْمُكَارِي وَنَهُ مَعْلُومٌ 
َالإبل آلَدّ وَجَهَالَهُ الآلَةِ لا وجب فَسَادَ الْإِجَارَةِ كما في اليّاطٍ وَالْمَضَّارٍ وَمَا أَشْبَهَهُ. 

وَاسْتَدَلٌ عَلَى تَفْسِيرٍ الْمَسْأَلَةِ با ذكرَ أَنّهُ لو اسْتأَجَرَ عَبْدَا لِلْحِدْمَةِ لا بِعيْبهِ لا يجُورُ قَالَ الصَّذْرُ 
الشّهِيدُ وَكَحْنُ نُفقي بالجوَازِ كُمَا ذَكِرَ في الْكِتَاب مِنْ غَيْرِ تأويل وَف الذّخِيرَةٍ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى كذَا 
وَدَفَعَ لَهُ الدَّابَةَ لا يجْبَرْ رب الدَابَةِ أَنْ يُرْسِلَ غَلَامَهُ مَعَهَا قَالَ مُحَمَدُ يُؤْمَرُ بأَنْ يُرْسِلَ غْلَامَهُ مَعَهَاء قَالَ 
سَيِْخْ الإشلام إِنْ سَاءَء لِأَنّهُ لا يُجبَرُ عَلَيِْ َف الصَيْرَفِيةِ اسْتأجَرَ دَابَةَ ِعيهَا لِلْحَمْلٍ فَحَمَلَ الْمُكَارِمِ 
عَلَى عَيهَا لا يَسَْحِقُ الْأجرَة وََكُونُمُمَرَعَا وفي الْفََوَى تكارَى ذَابَة إلى مَؤضع مَعْلُوم بأرِعَةٍ رهم 
على أَنْ تزجع في يومد فلم يَجخ إلى حَمْسَة أيام َال يبْ دِْقمَانٍ جره الذهاب؛ لِأَنّهُ اف في 
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اليُجُوع, وَلَوْ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى مَكَةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابٍ وَف الْعَايَةِ عَلَى الذَّهَابِ وَالبجُوع وَفي فَتَاوَى 
هُوَ اسْتأجَرَ دَابَةَ َمِل عَلَيْهَا مِانَةَ من النْطَةِ هَمَرِضَتْ فَلَمْ طِق إلا حَمْسِنَ فْحَمَلَ عَلَيْهَا هَلْ يَرْجِعُ 
عَلَى الْمْكَارِي بحصّة ذَلِكَ قَالَ الَْاضِي بَدِيعْ الدِينِ لا يَرْجِعْ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِدَلِكَ وَفِ جامِع الْقَعَاوَى 
اسْعَأجَرَ دَابَة يَوْمَا وَانْتَمَعَ بها فأَمْسَكَهَاء وَقَدَ وَرمَ بَطْنهَا أؤ اغْتلّتْ فَيكَتْ في الدّارٍ الَذِي هُوَ فيا 
فَمَانَتْ عَرِمَ ون الْعنَاِيّة تكَارَى فَوْم مُشَاةْ إبلّا عَلَى أن الْمُكَارِيَ يَحمِلُ مَنْ مَرض مِنْهُمْ أو مَنْ أغيًا 
ِنْهُمْ فَالْإجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَفي الْأَصْل وَلَوْ سَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يركب وَاجِدّ مِنْهُمْ فيه ثم يركب الْآحَرْ 
وَمَكُذَا قَذَلِكَ جَائِرُ وَف الخلَاصّةٍ تَكَارَى عَلَى دُخُولٍ عِشْرِينَ يَوْمَا إلى مَوْضِع كذًا فَمَا دَخَلَ إِلّا في 
َنْسَةٍ وعِشْرِينَ يَْمَا قَالَ خط عنهُ من الْأََْةٍ يسَابِ ذَلِكَ وَيَسْعقِيمْ عَلَى قَولٍ أبي يُوسْفَ وَمْحَمدٍ 
اه 

َف الخُلاصَةٍ رَجلَ اكْتَرَى إبلًا لِلْحَجَ ثم الْتَلَهُوا في وَفْتِ الخرُوج فَالْقَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُ مَن يُرِيدُ 
روج في الوَفْتِ الْمَعْرُوفٍ لِلْخْرُوج. اه. 

َف الْمْحِطٍ تَكارَى دَابَةَ عي عَيْنهَا إلى مَؤْضِع كذَا 1 يج لأنّ هَذَا عَفْدٌ وَاحِدٌ وَالْمَعْفُودُ عَلَيْهِ فييكُلّ 
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تجْهُولٍ جَهَالَةُ نوَدِي إلى البَرَاع اسْتَأجَرَ دَابَةَ إلى مَؤْضِع كذًا وَصَعَْتْ قَبْلَ الْوَصُولٍ فَعَلَيْهِ أن يق 


بعيرهَاء لأَنَّ الْعَفْدَ لا يَنْمَسِحُ في هَذِهٍ الخَالَة وَإِنْكَانَتْ بعَيْنهَاء فَلَيْس عَلَبِْ َنْ يق بِعَيْرِهَا فَيْفْسَحْ 
ع4 ماه )هما مم م 5 لظ رن واي نك أده إر جاقئ ل اع كرد ى ا 72 ص 
العَقَدُ وَلَوْ اسْتجرٌ رَجْلٌ دَابَتَينِ بعَشَرَةٍ صَفقَةَ وَاحِدَةَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عِشْرِينَ قفيرًا فْحَمَلَ عَلَى كل 


دَابَهِ عَشَرَةَ يُفْسَمْ الْأَجْرُ عَلَى أخْر مثْل كل ذَابَةِ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ عَطِبَتْ بالْإرْدَافٍ صَمِنَ التِضْفَ) يَعْني إِذَا استأجَرَ دَابَهَ فََزدَفَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ 


صَّمِنَ نِصْف الْقِيمَةٍ وَلَا يُعَْبَرُ بالتَقَل؛ٍ لِأَنَّ الدَابَةَ يَعْقَرُهَا اركب اليف وَيَخف عَلَيْهَا رَكُوبُ التّقيل 
عله بالْفُرُوسِية؛ وَلِأنّ الآدَمي عَبْرْ مَوْرُونِ فلا يكن مَعْرِقَيُهُ بلَْْنِ فيَعَعلَقْ الحكُمْ بالْعَدَدِ كالَايَةِ في 


باب انَايَةِ هَذَا إِذَا كَانَتْ الدَّابَةُ تطِيق حَمْلَ الِانْتَبنِ وَإِنْ كَانَثْ لا تُطِيق صّمِنَ حَمْيعَ قِيمَتِهًا ذَكَرَهُ في 
الْكَافِء قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الرَّدِيفُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرَا لا يَسْكَمْسِكُ بِنَفْسِهِ يَضْمَنْ 
بقَدرِ تقَِهِ قَالَ في الهاي فيَدَ بالرِّيفٍ اخترارًا عَمًا ا حمَلَهُ عَلَى عَاتقِهِ فَإنَّهُ يَضْمَنْ جميع الْقِيمَةِ؛ لِأَنّ 
ِقَلَهُ مَعَ الَذِي حمَلَهُ يجَْوعَانِ في مَكان وَاجِدٍ فَيَكُونُ أَسَقَ عَلَى الدَابَِ وَقَالَ الَدَادِي الردِيفْ مال 
وَليْسَ بِقَيْدٍ حَ لو جَعَلَ الْمُسَْأَجِرٌ نَفْسَهُ رَدِيفًا وَعَيْرَهُ أَصِيلًا فَالحَكُمُ وَاحِدٌ وف غَايَة الََْانِ فيد 
كوْنِهِ رَدِيَاه ِأنَهُ و أَفعَدَالأجتَيَ في المج صَارَ خَاصِبًا وََ َب عليه شَيْء من الْأخرة. 

كُمَا لَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا حملا وَأَطْلَقَ في ضَّمَانٍ النَصْفٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا مَلَكُتْ قَبْلَ الْؤْصُولٍ أ بَعْدَهُ قَالَ 
وَعَلَيْهِ حميعْ الْأَْرَةٍ إِذَا ملكت بَعْدَمَا بَلَعَ مَفْصِدَهُ وَنِصْفُْ الْقِيمَة إِذَا كلكث قَبْلَهُ وَفِ الْمْحِيطٍ إِذَا 
عَطِبَتْ بَعْدَ الْبْلُوعْ من ليكوب فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كاملا وَنِصْفْ الْقِيمَةِكَانَ الرَدِيفْ أَحَففَ أو أَثْمَلَ أَمًا 
الْأخِرَهُ؛ فَإِدَنَهُ اْتَؤق الْمَعقُودَ عَلَيْهِ وَأَمّا الّمَانُ؛ فَِذَنَّ الكلَفَ حَصّل برْكُويمَا و1 يُبيَنْ مَنْ عَلَيْه 
الصَّمَانُ فَالْمَالِكُ باليَارٍ إِنْ ضَاءَ ضَمَّنَ الَدِيفَ وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُسْتأَجِرَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ لا 


)15/5( 


يَرْجِعُ إن كَانَ مُسْتَاجِرًا وَإِلّا فَلَا وَني الَْانِيّةِ فَِذَا أَرَادَ صَاحِبُْ الدَّابَّةِ أَنْ يُضّمِّنَ الرَّدِيفَ نصف القِيمَةٍ 


ع امن 


1 


كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَفي التَمَارْكَانِيَة اسْتَأَجَرَ ذَابَةَ يَخْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ أَفْفرَةِ فأَجَرَهَا من غَيْرْهِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا 
عِسْرِينَ فََلِفَتْ يْحيّرْ الْمَالِكُ في النَضْمِينٍ إِنْ شَاءَ ضَّمَّنَ الثّانِ وَيَرِْجِعْ عَلَى الْأَوّلِ؛ لِأَنَهُ غَرَهُ وَإِنْ 
صَمَنَ الْأَولَ لا يَْجِعْ عَلَى الثَّاني. اه. 


وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بِأنّهُ إنْ عَلِمَ أَنَهُ مُسْتَأْجِرٌ لِمَا ذُكِرَ يَنبَغِي أَنْ لا يَرْجِعَ عَلَى الْأَوّلِ وَإِنْ عَلِمَ 
نُّ مَالِكٌ أو ل يَعْلّمْ يَنْبَغي أَنْ يَرْجِعَ وَأَطْلَقَ الْمُوَلَفْ في الْإرْدَافٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَرْدَفَ كن الْمُدَةِ أ 
َعْضِهَاء وَفي الْمُحِيطٍ اسْتَأَجَرَ دَابََ ذَاِبًا وَرَاجِعًا بَِلفِها فَرَكِبَهَا ذَاهبًا وَحَمَلَ عَلَيْهَا ممَاعَا وََردَفَ آخَرَ 
رَاجِعًا فعَلَيْهِ أَجْرَُ مها في الذَّهَاب؛ لِذَنَّ لْإجَارَةَ وَفَعَتْ فَاسِدَةً مهَالَةِ الْعَلَفٍِ وَفي التجُوع ركبَهَا 

ان فكت فَعَيْه صف الْقِيمَةِ وما زد من الل وَيِعَفُ ذَلِكَ بالجوع إلى هل ار وَهَدا 
ذا ل يكب عَلَى امل أم إذَا كب عَلَيْهِ يَْمَنْ جميع قِبميهاء ِأَنَهُ مَل تقله وق الئل عَلَيْهَاء 
وَلَوْ اسْتَأجرَ تحمَلَ الول مََها فمَلِفَتْ صَمِنَ بَِذرِ الْوَلَدِ وَكدًا لو وَلَدَتْ النَاقَهُ فَحَمَلَ وَلَدَهَا عَليْهَا 
وَقْيَدَ بالعطب؛ لِأَنَّهَا َو سَلِمَتْ يب عَلَيْهِ ار تَاما. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبِالزَِاَةٍ عَلَى المْلٍ الْمُسَمّى مَا زَا) يَعْني إِذَا اسْتَأجَرَ دَابَةَ يول عَلَيْهَا قَدْا 
فَحَمَلَ عَلَيْهَا أككرٌ مِنْهُ فَعَطِبَتْ يَضْمَنْ ما رَادَ بالئَلِ؛ لِأَنَّهَا هَلَكتْ عَأَذُونٍ وَعَِْهِ فَانْقَسَمَ عَلَيْهمَا 
هَذَا إِذَا كَانَثْ الدَّابَةُ تطِيقُ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَثْ لا تُطِيق مِثْلَّهُ يَضْمَنْ حميعَ الْقِيمَة لِعَدَم الإذْنِ فيه هَذَا إِذَا 
حْمَلَ الْمُسَمّى وَرَادَ عَلَيْهِ وَإنْ حْمَلَ عَلَيْهَا غَيْرَمُ فَهَلَكُتْ وجب عَلَيْهِ حمِيعْ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الإِذْنِء قَالَ 
الْأَكْمَلٌ وَنُوقِضَ با إِذَا اسْتأَجِرٌ نَؤْرَا لِيَطْحَنَ عَلَيْهِ مِقْدَارَا فَرَادَ فَهَلّكَ يَضْمَنْ حمِيعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ 
الِيادَةُ مِنْ جِنْسِهٍ وَقَرَقَ بَيْتهُمَا أن الطّخن يَكُونُ شَيْئَا فَشَيْنَا قَإذَا طَحَنَ الْقَدْرَ الْمُسَمّى فَقَدْ الْمَهَى 
الإذنُ وَبِطَخن عَبْرِهِ مَعَهُ فَمَدْ َعَدَّى فَيَضْمَنْ جميع الْقِيمَة قُيَد بكَونِهِ رَادَ عَلَى الْمْغْمَادِ أنه إن رَادَ 
عَلَى الْمَسَافَة فَهَلَكْتْ يَضْمَنْ جميع الْقِيمَةِ لعَدَم الْإذْنِ في الزِيادَةِ وَقَيَدَ كوْنِهِ حَمَلَ عَلَيْهَاه لِأَنَّ وب 
الدَابَةِ َو كَانَ هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهَا فلا ضّمَانَ عَلَى الْمُسْتأْجِرِ قَالَ في الذّخرَةٍ استأجرٌ دَابَة ِيَخْولَ 
عََيْهَا عَشَرََ حَتِيمَ مِنْ النْطَةِ فَجَعَلَ في الجوَاِق عِشْرِينَ مِنْ النْطَةِ وَأمَرَ الْمُكارِيٍ أن يَْمِلَ هُو عَلَيْهَا 
فَحَمَل هُوَ و يُشَارَكُُ امشقكري فَهَلَكَتْ لا صَمَانَ عَلَْهِ أَضلًا. 

وَلَوْ حمَلَ ذَلِكَ عَلَيْهَا رب الدَّابَّةِ وَالْمْسْتَكْرِي جَمِيعًا وَوَضَعَاهُ عَلَى طَفْرٍ الدَّابَةِ فَهَلَكْتْ الدَابَةٌ ضّمِنَ 
الْمُسْتكْري رُبَعَ الْقِيمَةِ هَذًا إذَا كانَ في جَوْلَقٍ وَاحِدِ وَلَوْ جَعَلَهَا في جَوْلفَينٍ وَحمَلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
جَوْلًَا وَوَصَعَا عَلَى الدَابَةِ حمَيعَا لا يَضْمَنُ الْمُسْتَأَجِرُ سَْئَا وَيَْعَلُ حَمْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَاكَانَ مُسْتَحَقًا لَه 
بِالْعَفْدِ. اه. وَني الخلاصّة هذا إِذَا حمَلَ الْمُسَْْجِرْ أَوَلّا وَإِنْ حَمَلَ رب الدَابَّة أَوَلَاء نم الْمُسْتَأْجِر 
فَهَلَكَتْ صَّمِنَ نِضْف الْقِِمَةِ وف الْأَصْلٍ إِذَا اسْتأَجَرَ دَابَةَ ِيَركْبَهَاء فَلَيْسَ مِنْ الاب أَكْكرُ ينا كانَ 
يَلْبَمنْ وَركِب الدَّابَةَ فَهَلَكْتْ إِنْ لبس ما يَلْبَمسْ النَاسسْ فَلَا صّمَانَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَبِسَ مَا لا يَلْبَسْهُ النَّاسُ 
صَمِنَ ما رَادَ بحَسَابه وَفي الخَانِيِّ اسْتأجَرَ دَابَةَ بها إِنْسَانا فَأوكبَهَا امرأةَ بال أو رجلا سرج 
لكت لا مات عي ولا على الرككب إل أن غلم أن ملالا لا ميق لِك فيَْمَئ حميع 


1 


الْقِيِمَةِ وني الَْصْلٍ اسسْتأجِرٌ موا بسَرْج فَأسْرَجَهُ بِسَرْج لا يُسْرَجٌ به ْله فَهُوَ ضَامِنْ مِقدَارَمَا راد 
باتَمَاقِ الرُوَ اياتِ وَإِنْ كان أَحَفٌ مِن الْأَوّلِ أؤ مِذْلَهُ فلا ضّمَانَ عَلَيِْ َدَا إِذَا كَانَتْ الدَّابَهُ ثوكف عثله 


ع ع 


وَإن كدَث لا ثوكف هذله يَعْمَنْ جميع ْم وفي قَاضِي ان وَإِنْ تلقث فَلَهُ الأخر هَةٌ غَامّاء وَلَوْ عَلِمَ 
أنَّهَا تُطِبقْ فَبَلَعَ فَلَهُ كَامُ الْأجْرَِ» وَإِذَا هَلَكُتْ يَصْمَنْ وَلَا نحَبْ الْأَخْرَةُ هَذَا إِذَا جَعَلَ الْأَقَنَ وَالزَيادَةَ في 
ابه 


جَولَقٍ وَاجِدِ وَلَوْ جَعَلَ الزيادةَ في جوْلقٍ مُنْفَردةَ وحملَهَا صَمِنَ الْقِيمَةَ وَفي الْمُحِيطٍ اسْكَأجَرَ دا 
لِيَخْمِلَ عَلَيْهَا امْرَآةَ فَوَلَدَتْ فَحَمَلَ وَلَدَهَا مَعَهَا عَلَيْهَا يَضْمَنْ بِقَْرِ الوَلَدِ. 


قَالَّ - رَحمَُ اللّهُ - (وَبِالمَرْبٍ وَالْكَبْح) أي يَصْمَنْ إِذَا ملكت مِنْهَا وَف الْمُغْرِبٍ الْكَبْحُ ضَرْبُ الدَابَة 
باللّجَام وَهُوَ أَنْ يَخِذِبَهَا إل نَفْسِدِ وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا لا يَضْمَنْ إذَا عله فغْلا مُعْتَادَاء لِأَنَّ 
الْمُطْلَقَ يذل َْت الْمُتَعَارَفٍ فَكَانَ هَالِكَا بالْمَأَذُونٍ بِهِ وَلِلِمَام أن الْمَُعَارفَ مُقَيّدٌ بِشَرْطٍ السّلَامَة؛ 
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ِأَنّ التَوْقَ يَتَحَقَّقْ بدُونه وَإِعَا تَُضْرَبُ لِلْمُبَالََةِ وَهَذَا بخلاف مَا إِذَا ضَرَب الْعَبْدَ الْمُسْتَأَجِرَ لِلْحِدْمَةٍ 
حَيْتْ يَضْمَنْ بِالإحماع, وَالْمَرْقَ لَمَا أَنَّهُ يؤْمَرْ وَبُنْهَى لَِهْمِهِ فَلَا صَرُورَةَ إلى صَرْبِهِ وَظَاهِرُ مَا في الْدَايَةِ 
أن لِلْمْسْتَأَجِر الصّرْب وَلَا إن عَلَيْه وَفي غَايَةِ الْبَيَانِ إِنْ صرب الدَابَهَ يَكُونُ مُعَْدِيًا لِلصَّمَانِ وَفِيهَا 


مُوجبًا أنَّ الْإِمَامَ يَجَعَ إلى 


)16/8( 


فَوِْمَاء وَأَمّا ضَرْبُ ذَابَةٍ ة نَفْسِهِ فَقَالَ في الْقُنْيَةِ لا يَضْرِبُهَا َضْلًا وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ نم قَالَ لا يِخَاصَمْ 
صَارِبٌ الْحْيَوَانِ فِيما يِحْتَاجُ إِلَبْهِ للتّديب ب وَيخاصمْ فِيما رَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْمَذْكُورٍ ضَرْبْ 
الأب أ الْوَصِى للصّغير إِذَا 4 يُجَاورْ صَرْب مِثْلِه لِلتَأدِيبٍ حَيْتُ تَجِبْ الدَِيَةُ وَالْكَفَارَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا 
لا تب الدِيَةُ؛ لِأنَّ ١‏ َب لإضلاح 0 مُتَعَارَفَ وَفِيه مَنْفَعَةٌ لَهُ فَكَانَ صرب الْمُعَلّم؛ بن أؤلى 
بخلافٍ صَرْبِ الرّوْج؛ لأَنَهُ لِمَنَْعَةٍ نَفْسِهِ فَيُشْتَرَطُ فيه السَلامَةُ وَِلإِمَام أَنَّ مَْفَعَةَ الصّغير كالْواقع لَهُ 
ليام الْبَعِْية بَِنَهُمَا ألا َرَى أَنَّ السَهَاةَ له جعآث كَشْهَاَته لَه ويخلافٍ صَرْب الْمُعَلّم إن 
الآب؛ لِأَنَّ الإذْنَ مِنْ 0 صَّحِيحٌ لِمَا لَهُ مِنْ الْولاية, وَإِذَا صَّحَّ كَانَ الْأَبْ مُعَيئَا ولا ضّمَانَ عَلَى 
الْمُعيّنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِب أخيه الصّغِيرَ عَلَى تَرْكِ الصَّلاةٍ وَأَطْلَقَ في الصّربٍ وَالْكُبْح وهو تخيول 
عَلَى مَا إِذَا كَانَ غير إِذْنِ صَاحِبِهَاء ففِي التَعَارْحَانيّة اسْتَأَجَرَهًا لِيَرِكْبَهَا فَضَرْبَهَا فَمَانَثْ فَّإِنْ كَانَ بإِذْنِ 
صَاحبهًا وَأَصَّاب الْمَْضِعَ لا يَْمَنْ بالإجماع وَفي الْتَابِيِّ َإنْ عَنّفَ في السَيٍْ ضَمِنَ إِمْماعَا وَالْمعلم 


ع 


وَالْمُوَدبُ وَأَسْتَاذُ الَرْفَةِ يَضْمَنُ بالصتزب فَإِنْ كَانَ يأَذَنُ 1 يَضْمَنْ. اله. 
َف جَامِع الْفُصُولَيْنِ اسَتأج جَرَ جمارًا مَمْلٍ مما وَل يَكْنْ صَاحِبُ الْمَماع مَعَهُ فَمَرضَ الْحِمَارُ في الطّريق 
فَتَرَكَ الْحَمَادُ صَاحبَةُ وَتَرَك ترك الْمَمَاعَ : يَضْمَنْ لِلصَرُورة وَالعْذْرٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَنَرْعٌ السّزج وَالإِكَافٍ أو الإِسْرَاج با لا يُسْرَجُ بثْله) يَعْني لَوْ اسْتَأَجَرَ رَحمَارًا 
مسرا فنَرَعَهُ وَأَسْرَجَهُ بِسَرْج لا إ : يُسْرَجُ بمفله امير أو أَوْكَقَهُ بِدَلِكَ فَتَلِفَ يَضْمَنْ حميع الْقيمَة؛ لِأَنَّ 
الذْنَ يَكَمَاوَلُ مَا ا يُسْرَجٌ عِفلِهِ دُونَ مَا لا يُسْرَ يذل يكن متَعَدَّا فَيَصْمَنْ وَإِنْ أشرج بِسَرْج يُسْرَج 


مِثْلهُ به لا يَضْمَنْ وَفَوْلُهُ عا لا يه ل لِأَنَهُ يَضْمَنْ مُطْلَفًا سَوَاءْ كَانَ 
يوك هفله أو لا. كرد 0 وقلا 0 سا 


ار 


0 أنّ لجنس يلف ؛ لان 0 لعفل 00 0 00 يبط َحَدُهمًا 0 ظر 
الدَابّةِ مَا لا يَنْبَسِطُ الْآحَرُ قَصَارَكَاختلافٍ الْنْطَةِ وَالشَّعِير قَالَ في البَهَايَةِ ذكرَ في الْإِجَارَة إن 
يُضْمَنْ بِقَدْرِ مَا رَآدَ وَهُوَ فَوُْمَا قَمِنْ الْمَشَاِيخ م من قال ليس في الْمسنألةِ اتا عن الإمام ومِنْهُمْ من 
د عن لإمَام روَايَمَانِ في روَايَةِ يُضْمَئُ بقَذْرٍ ما رَادَ وَف روَايَةٍ يُضْمَنُ حميغ الْقِيمَةِ وَهُوَ الْأَصَحْ 
مُوا في مَعْيَ قَوِْمَا يُضْمَنُ يسَابهِ قَالَ بَعْضْهُمْ إِذَا كَانَ السَرج يأَخُذُ من طَهْرٍ الدَابَِ قَدْرَ شبْرَيْنٍ 

وَالإِكَافٌ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ فَيَضْمَنْ يسَابِهِ وَقِيلَ يُعْعَبَرُ بالْوَْنِ قَالَ قَاضِي خان: وَهَذَا إذَا اسْتَأَجَرَ 

الْحَمَارَ مُسْرَجًا فَلَوْ اسْتَأَجَرَهُ عُرْيَاَ فَالْمَسْأَلَهُ عَلَى وْجُووٍ إِنْ اسْتَأَجِرَهُ من الْبَلَدِ إل الْبَلَدِ لا يَصْمَنْ؛ 
لِأَنَّ الْحَمَارَ لا يركب بَيْنَهُمَا إلا بسزج َوْ إكَافٍ فَإِنْ اسْتأَجَرَهُ ليكب في الْمِصْر فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ 
الْمَقَامَاتِ فَكَدَّلِكَ فَإِنّهُ من عَادَتِهِ أَنْ لا يركب عَرْيَانََ وَإِنْكَانَ مِنْ الْعَوَامَ الذي يَركْبُونَ في الْمِصْرِ 
عْريَانَ ففقل يَضْمَنْ. اله. 
أَقُولٌ: يَنْبَغى أَنْ يُقَالَ فيمًا إِذَا اسْتَأَجَرَ من الْقَئيَةِ إلى الْقَديَة إن كَانَ الْمُسْتَأَجِرُ ممّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ 
يركب من يه إلى الْقَْبَةِ عُريَانَ كما يُشَاهَدُ في دِيَارِنَا فَإِذَا أَسْرَجَهُ يَضْمَنْ وَإِلّا فلا. َف الْمُحِيطٍ 
اسْتَأَجَرَ حمارا بعيرٍ جخام فَأَخَمَهُ يلام مثْله لا يَضْمَنْ؛ لأَنَّ اللَجَامَ وضع لِلْحِفْظٍِ فَلَا بْدَ للراكب مِنْهُ 
فَيَصِيرُ مَأَذُونَ لِلَجَام دَلَالَةَ إلا إِذَاكَانَ الْْمَارُ لا يُلْجَمْ عثْله. اه. 
وف التَمَارَْانِئَة وَلَوْ هَلَكَتْ الْمُسْتَأَجَرَ: رَهُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرٍ فَاسْتَحَقََا رَجْْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ قِيمَةَ ذَلِكَ 
وَيَرْجِعْ عَلَى الْمُوَجَرٍ كُمَا ضّمِنَ اه. 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَسْلُوكُ طَريق غَيْرِ مَا عَيّنَهُ وَتَقَاوَتا) يَعْني يَبْ الصّمَانُ إذَا عَبّنَ لِْمْكَارِي طَرِيًا 


وَسَلَّكَ هُوَ غَيْرَهَا وَكَانَ بَيْتَهُمَا تَقَاوْتٌ بِأنْ كَانَ الْمَسْلُوكُ أَوْعَرَ أو أَنْعَدَ أؤ أَخْوَف بِعَيْتْ لا يُسْلَكُ؛ٍ 
أن التَقيبِدَ جِيتئِذٍ مُقَيَدُ فَإِذَا خَالَفَ حِيَئذٍ فَقَدْ تَعَدّى فَيَضْمَنْ قِيمَتَهُ إِنْ مَلَكَ وَإِنْ 1 يَهْلَكْ وَبَلَعَ 
لَه الْأَجْرُ اسْتخْسَانا لِارْفَاع الخلافٍ وَلَا يَْرمُ اججمَاعٌ الصّمَانٍ وَاْأَْرَة؛ ِأَنَّهَا في حَالحَنِ وَنَظِيره 
الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيِْ ذا أَجَرَ نَفْسَهُ فَإِنْ تَلِفَ في الْعَمَليِجَبْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ الصَّمَانُ وَإِنْ سَلِمَ يب 
عَلَيِْ الأَخْرُ وَإِنْكَانَ الطَرِيق يَسْلْكْهُ النَّاسْ وَهَلَكَ الْمَمَاعٌ قلا صّمَانَ عَلَيْهِهِ لِأَنَّ الظّاهِرَ فِيمَا يَسْلَكهُ 
النَّامْ عَدَمْ التَمَاوْتِء قَالَ في الدَايَِ وَالْكَافي هَذًا ذا 1 يَكُنْ بَيْنَ الطَرِيقَنٍ تَقَاوْتْ؛ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَم 
التَمَاوْتٍِ لا يَصِحٌ التَغبِينُ لِعَدَمِ الْقَائدَةٍ أَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَقَاوْت يَضْمَنْ لِصِحَة التَقْييدٍ فَجَعَلَاهُ 
كَالطَريقٍ الَّذِي لا يَسْلْكُهُ النَّامِنْ فَإِنْ قُلْت ما الْقَرْقُ بَبْنَ هذا حَيْتْ إِذَا سَلِمَ 
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يب الْأَْرُ وَبَيْنَ ما ذا اسْتَأَجرَ دَابَةَ تكوب مُعَينٍ فَإِنْ كِب غَيْرْهُ وَسَلِمَتْ حَيْتُ لا أَجْرَ عَلَيْهِ كُمَا في 
الخلّاصَة وَالْخَدَادِيَ وَالْفتَاوَى الْعنَاييَة قُلْت الْمَرْقُ أَنَهُ هنا وَافَقَ مِنْ وَجْدِء أن الْمَفُصُودَ وُصُولُ 
الماع إلى ذَلِكَ الْمَكَانٍ وَهُنَاكَ 1 يَخْصل الْمَقْصُود لذن لْمَفْصُودَ رَكُوب الْمْعينِ و1 خضل وَل يخقَى 
أن فَوْلَهُ وتقَاََا لَيْسَ بِقَيْدٍ اخترازِي؛ لِأَنَهُ لَوْ ذهب إلى مكان عَبْرٍ ما عَيّئَهُ يَصْمَنْ وَلَوْ كان أَفْرب 
قَالَ في الْيتابيع اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى مَؤْضع كذ فَرَكِبَهَا إلى مكان أَقْرَب مِنْهُ فُعَطِبَتْ صَمِنَ قِيمَعَهَا. اه. 
5 في الْمحِِطٍ في باب الرَاعِي وَل سَلمَ قا أَجرَ لَه؛ لِأن وب طريق يِفْسِدُ الدَابَةُ السَْرُ فيا يَوْما 
لِصُعُوبتهًا وَطَرِيقٍ لا يُفْسِدُ الدَابَةَ السَيْرُ يها سَهْرًا لسْهْوَيهَا فَاخْتَلفَ جِذن الْمَنْفعَةٍ فَاسْعُوفي دس 
آخَرُ فلا يب الْأَجْرْ فَهَذِهِ رِوَايةٌ حَالُِ ما تَقَدّمَ وَف الخُلاصّة وَلَوْ تَرَلَ وَتهيَا لَه الإرتمَالُ فَلَمْ يَرْكَن 
حَىٌّ أَفْسَدَ الْمَطَرْ الْمَمَاعَ يَضْمَنْ إِلّا إِذَا كانَ الْمَطَرُ عَاما وَف الخَاصّة إِذَا أَفْسَدَ الْمَطَرُ الْمَمَاعَ عَلَى 
ظَهْرٍ الدَّابَِ أؤ سُرِقَ لا يَضْمَنْ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَحَمَلَُ في الْبَحْرٍ الْكُلَ وَإِنْ بَلَعَ فَلَهُ الأَخِرٌ) يَعْن لَوْ عَيّنَ عَلَيْهِ أن يَخملَهُ في الْمَرَ 


فَحَمَلَهُ في الْبَخْرٍ إِنْ هَلَكَ الْقُمَاشُ صَمِنَ وَإِنْ سَلِمَ قَلَهُ الأَخْرُ وَنِ الخلاصّة وَلَوْ كَانَ الْبَخْرُ يَسْلَْكُهُ 


ال بدا أَطْلَقهُ الُْوََفُء قَالَ اناي السّماع بلع لمَصْدِيدٍ وَقوْلَهُ الكل عائد إلى الْمسَائِلٍ التي 
تَقَدّمَتْ كُلَهَا من فَولِهِ وَبِإلضصّربِ. اه. 


قال - رَحِمَهُ الله - (وَبرَرْعَ رَطْبَةٍ وَأَذِنَ بالْبَرِ ما نَقَص) يَعْني إذَا فَيَدَ عَلَيْهِ أن يَزْرَعَ جنطة فَرَرَعَ وَطبَة 
كَبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ نُقَصَانٍ الْأَرْضٍ؛ ِأَنّ الوَطْبَةَ أَكْكَرُ ضَرَرَا من النْطَة لانْدشَابٍ عُرُوقِهَا فِيهَا وَكَثْرَةٍ 
الْحَاجَة إلى سَفْيِهَا فَكَانَ خلافًا إلى شَرٍ لاخيلافٍ الُنْسٍ فَيَجِبْ عَلَيِْ النُقْصَانُ بخلافٍ مَا إِذَا اسْتَأجَرَ 
دَابَهَ للركوب أؤ الْحَمْل فَأَرْدَفَ غَيْرَهُ أو رَادَ حَبْتْ يجب عَلَيْهِ مِنْ الصّمَانٍ يسَابه؛ لِأَنَهُ َلِفَ يما هُوَ 
مَأَذُونُ فيه وَبَا هُوَ غَيْرُ مَأَذُونٍ فيه قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَلا أَجْرَ) يَعْني ولا يَبْ الْأَجْرْء لِأَنّهُ لَمَا 
خَالَفَ صَارَ غَاصِبًا وَاسْتَوْقَ الْمَنْمَعَةَ بالقضب قلا تَحِبْ الْأَجْرَةُ؛ لأنّ الصَّمَانَ وَالْأَجْرَةَ لا يجْتَمِعَانِ وَإِنْ 
رَرَعَ فيا مَا هُوَ أَكَلُ ضَرَرَا مِنْ النْطَةِ لا يب الصّمَانُ وَتَِبْ الْأجْرَة؛ لأَنَهُ خلاف إلى حَبْرٍ فلا يَصِير 
به غَاصِبًا وَأَقُولٌ: يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ قَوْلَهُ ولا أَجْرَ لجميع الْمَسَائِل التي قُيَدَ فيهَا وَالتَفِييدُ مُقَيّدُ إذَا 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبخِيَاطَة قَبَاءِ وَأمْرٍ بِقَمِيِصٍ فَلَّهُ قِِمَةُ نويه ِهِ وَلَهُ أَخْدُ الْقَبَاٍ وَدَفْعْ أَجْرَةٍ مِذْله) يَعْن 
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إِذَا أَمَرَه أنْ يَخيط تَوْبَهُ قَميصًا فَخَاطهُ قَبَاءَ فَرَبُ النَؤْب بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ ضَّمَّنَهُ قِيمَةَ تَوْبه وَإِنْ شَاءَ 
َحَدَهُ وَدَفَعَ أ َه أَجْرَةٌ ْله أي مفل الْقبَاء لْقََاءُ الْمَرْطَفُ الَّذِي يَلْبَسّهُ الْأَثْرا رَاكُ مَكَانَ الَْمِيِصٍ وَهُوَ ذُو 
ل ل اي ا ل 0 


و 


3. 


ا 0 لَهُ خيّالٌ بَلْ يُضَمَنْهُ القيمَة حَثْمّء وَقِيلَ لَهُ الخْيَارُ في 
نّ وَوَجْهُ مَا ذَكرَ أَنّهُ فيص من وجو 5 4 بْكنْه سَدَّهُ وَالِانْهَاعٌ به انْتمَاعَ الْقَمِيِصٍ فَصَّارَ مُوَافِقَا مِنْ 
هَذًا الْوَجْه وَهُوَ ححَالِفٌ من حَيْتُ حَيْتُ الْقَطْعْ فَبُحَيّر كما ذَكَزْتاء وَإِذَا أَحَدَ الْقََاءَ يَدْفَعْ أَجْرَةَ مثْله لا 
يَتَجَاوَرُ به الْمْسَمّى لس ل را ل لسر 
به الْمْسَمّى وَلَوْ حَاطَهُ سَرَاوِيلَ وَقَدْ أَمَرَهُ بالْقَبَاءِ يَضْمَنْ من غَيْرٍ خيارٍ لِلتََاوْتِ في الْمَنْفَعَةِ وَاشَيِكَء 
0 ُ لِوْجودٍ الِانحَادِ في أَصْلٍ الْمَنْفَعَة وَهُوَ السثْرُ قَضّا رَكُمًا لَو دَهَعَ لِرَجْلٍ نحَاسًا 
مَرَهُ أَنْ يَضْرِب لَهُ شَيْنَا مِنْ الأوَاتي فَصَرَبَهُ لَهُ بخلافه فَإِنّهُ يحي وَفِ المَّتَارْحَانِيّة إِذَا أَمَرَ إِنْسَاَ أَنْ 
ره 
ا وَلَوْ دَقَعَ إلى أَجَارٍ ابا وَأمَر رَهُ آَنْ يَنْفْشَهُ كَذَا فَمَعَلَ 


5 


غَيْرَ مَا أَمَرَهُ به فَلَّهُ الجيَارُ كُمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ وَاقَقَ أَمرَهُ إِلّا قَلِيلّا قا وَإِنْ أَجَرَهُ أَنْ يحَمَرَ لَهُ بَيَْا فَخَضَّرَ 
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ا ا ل 0 
وَلَوْ دَهَعَ َوْبَهُ إلى صَبّاغ لِيَصْبْعَهُ رَعْفََانٍ فَصَبَعَهُ ِعَيرٍمَا ستَى فَصَاحِبُ الَّوْبٍ بيار إِنْ شَاءَ صَمُنَ 
قِيِمَةَ نَوْبٍ أَنِيَضَ وَسَلَمَهُ إِلَيْه وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ النّؤب د أَجْرَة مذ عَمَلِهِ لا يَعَجَاوَرُ به الْمُسَم 


وني الِْيَائيّة َو اخَْلّفَ في كَيفيّة الصبْغ قَبْلَ الْعَمَلٍ مُحَالِكَا وَيْفْسَحُ الْعَفْدُ وَإِنْ بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْمَوْلُ لِرَبَ 


الكّؤْبٍء وَلَوْ دََعَ إلى حَائِكِ عَزْلُا لِيَنْسِجَهُ كذَا فَخَالَفَ فَإِمًا أَنْ يكُونَ الخلافٌ مِنْ حَيْتْ الْقَدْرُ أو مِنْ 
َيْتُ الصقةُ ولا ُو إِما أن يَكُون إلى ِبادةٍ أو ُفْصَانٍ وني الفُصُولٍ كلها صَاحِبْ القَؤب بِالَارٍ إن 
شَاءَ تَرَكَ النّؤْب وَصّمَّهُ عَزْلُا َإِنْ شَاءَ صَمّنَهُ الوب وَأَعْطَاهُ أَْرَةَ الْمِذْل لا يَتَجَاوَرُ بِهِ الْمُسَمّى وَفي 

الخلاصّة رَجُلْ دَقَعَ إل 
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ا ا 3 


0 


بع وَتَحْوو َلَيْسَ بنفْصَانٍ وَإِنْ كان أَكْكر يَْمَئُهء ولو قَالَ للحَياطٍ أنظز إلى هَدَا الَؤبٍ إن كَفَانٍ 
فيص اْطَه وَحِطْه برقم فَمَطعهء ثم قَالَ لا كفيك يَصْمَنْ القَؤبء وَل قَلَ أَنْظُر يَْفِيني قَمِيصًا 
َل نَم قَالَ افْطَة فَمَطعَه, ثم قَالَ لا كفيك لا يَصْمَنْ وَاَهُ أغلّم. 


[بَابُ الْإجَارَةٍ الفَاسِدَةٍ] 

(بَابُ الْإِجَارَة الْقَامِدَةِ) لَمَا فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ الْإجَارَةٍ الصّحيحة شَرَعَ في بَيَانِ الْقَاسِدَةٍ وَني بََانِ مَا يَكُونُ 
مُفْسِدَا ولا يخْقَى أن ذِكْرَ الإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ بَعْدَ صّحِيحِهًا لا يحتَاجُ إلى مَعْذِرَةٍ في في حَلََّا كُمَا لا 
يْقَى وَعَبرَ بِالْقَاسِدٍ دُونَ الْبَاطِلٍ لِكَثْرَةٍ فُرُوعِهِ وَدَكْرَ خلافَ مَا تَرْجَمَ لَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: 
الَْاسِدَةُ الْعَقْدُ الْمُشْتَمِلْ عَلَى مَنْمَعةِ لأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أ جَهَالَةءٍ لأَنّ القَقي نَظِيرٌ لكام وَالْقَاسِدُ 
ما كَانَ مَشْرُوعًا بآَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وبَْنَ الْقَاسِدٍ وَالْبَاطِلٍ فَرْقَ ها هُنا فَالْبَاطِلْ ما لَيْسَ مَشْرُوعًا أَضْلًا 
وَحْكْمْهُ أن لا يحب فيه بالِاسْتعْمَالٍ أَجْرٌ بخلاف الْفَاسِدٍ فَإِنَهُ يجَبُ فيه بالِاسْتَغْمَالٍ الْأَجْرٌُ كذًا في 
الخَمَائق وَفِ جامع الْقْصُولَْنِ بَْنَ الَْيْع الْمَاسِدٍ وَالْإِجَارَةٍ القَاسِدَةٍ فَرْقَ فَإِنَّ الْقَاسِدَ مِنْ الْبَيْع ملك 
بِالْقَبَضٍ وَالْقَاسِدُ مِن الْإِجَارَةٍ لا ُلك بالْمَبْضٍ حَقٌّ إِذَا قَبَضَهَا الْمُسْتَأَجِرُ لا يمْلكُهَاء وَلَوْ أَجَرَهَا يَبُْ 
أَجْرُ الْمذْلٍ وَلَا يَكُونُ عَاصِبًا وَلَْسَ لِأَذَوَلٍ أَنْ يَنْقُضَ هَذَا الْعَقْدَ كذَا في الخُلّاصّةٍ قَالَ - رَحمَهُ الله - 
(يُفْسِدُ الْإجَارَةُ الشَّرْطٌ) قَالَ في الْمُحِيطٍ كُلُ جَهَالَةِ تفْسِدُ الْبَبْعَ تفْسِدُ الْإجَارَة لِأَنَّ الجهَالَة 
الْمَْمَكْنَهَ في الْبَدَلِ أو الْمُبْدَلٍ فضي إِلَ الْمَُارعَةِ وَكُلُ شَرْطٍ لا يَفْمَضِيهِ الْعفْدُ وَفِبهِ مَنْفَعَة لأَحَدٍ 
الْمُمَعَاقِدَيْنٍ يُُضِي إلى الْمُتَرَعَةٍ فبْْسِدُ الإجَارَة وني الْغِيَائِيّةِ الْمسَاُ قَذْ يون هال قَذرِ الْعمَلِ بن 
لا يُعبنَ حَحَلَ الْعَمَلِء وَقَدَ يَكُونُ َهَالَة فَدرِ الْمَنْفَعَةِ بآنْ لا بَينَ الْمْدَةَ وَقَدْ يَكُونُ َهَالَة الْبَدَلِ أو 
الْمُنَدَلِ وَقَدْ يَكُونُ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ مُحَالِْفٍ لِمُفْمَصَى الْعَقْدِء فَالْمَاسِدُ يب فيه أَجْرَةُ المذل لا يُرَادُ عَلَى 


الْمُسَمّى إِنْ ممّى وَإِلَّا فَأجْرُ الْمِثْلٍ بالِعَا ما بَلَعَ وف الْبَاطِلٍ لا تَجبْ الْأَجْرَةُ وَالْعينُ غَيْرُ مَضْمُونَةِ في يَد 
الْمُسْتَأَجِرٍ سَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةَ أ بَاطِلَةَ اه. 

قَالَ الشارخ؛ لِأَنَهَا بَنْلَة اَي ألا ترَى أَنّهَا ثُقَالُ وَنْفْسَحُ فََفْسْدُ بالشُرُوطٍ وَفي الخُلاصّة رَجُلٌ 
اسْتَأَجَرَ دَارَا شَهْرًا بعَشَرَةٍ عَلَى أَنَهُ إنْ سَكنَ فِيهَا يَوْمَا فبِعَشَرَةٍ فَسَدَتْ الْإجَارَة وَكَذًا لَْ اسْتََجَرَ دَابَة 
إلى بَغْدَادَ عَلَى أَنّهُ إِنْ حَمَلَ كذًا فَبأَجْرَةٍ كذَا وَإِنْ حْمَلَ كذًا فَبأَجْرَةٍ كَذَا وكذًَا لَوْ اسْتأَجِرَ أَرْضًا عَلَى أَنَهُ 
ِنْ رَرَعَ كذ فَبأَجْرَةِ كذَا. اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ اسْتَأَجَرَ دَارَا بكذًا عَلَى أَنْ يُعَمَرَهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ولا يخْقَى أَنَّ الْمُرَادَ بالسَّرْطٍ 
الَْاسِدٍ هُوَ الَّذِي لا يَُامُ الْعَفْدَ كما مَرّ في الْبيِع أمَا الشَرْطٌ الْمَُائِمُ م فَإنهُ لا يُفْسِدُ الْعَفْدَ وَبمَذَا ظَهَرَ 
أن الِجَارَةَ الْوَاقِعَةَ في مِصْرٌ في الْوَفْفِ في رَمَانَنَا عَلَى أَنَّ الْمَعَاَِ وَكلْقَةَ الْكَاشِفٍ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ 
فَاسِدَةٌ كما لا يَخْقَى. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَهُ أَخْرُ مله لا يَتَجَاوَرُ به الْمُسَمّى) لا يَخْقَى أَنَّ الْعَفَدَ الْمَاسِدَ في الْإجَارَة لَهُ 
حْكْمَانِ وُجُوبْ الدَفْع وَالضَّمَانٍ إِذَا الْمَفَعَ وَوْجُوبُ الدَفْع مُقَدُمُ عَلَى وُجُوب أَجْرَةٍ الْمثْلٍ فَكَانَ عَلَيْه 
أَنْ يُقَدَمَ الحَكُمَ كم الْمُعَقَدَمَ عَلَى الْمُتأَخَرء وَلكِنْ اهْتَمٌ بِالضَّمَانٍ فَقَدَّمَهُ وَتَرَكَ قَيْدَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ 
الْتَمَعَ فَلَهُ الْأَخْرُ وَأَسَارَ بِقَولِهِ لا يَتَجَاوَرُ به الْمُسَمَّى إِلّ أَنَّ الْمَسَادَ لَيْسَ َهَالَةِ الْمُسَمّى أو لِعَدَم 
الَسْمِيّة فَلَوْ كانَ الْمَسَادُ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا يَبْ أَجْرُ الْمِثْل بَالِعَا مَا بَلَعَ وَكذَا إِذَا كَانَ بَعْضْهُ مَعْلُوما 
وَبَعْضْهُ عَجْهُولًا مِذْلُ أَنْ يُسََِيَ دَابَةَ أو تَْبَا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَالظّاهِرُ مِنْ كلام الْمَائنٍ وَالشّارَ أن 
الْمَسَادَ إِذَا كانَ لِعَبْرٍ جَهَالَةِ الْمُبْدَلٍ لا يب أَجْرُ الْمِْلٍ بَالِعَا ما بلع بَن لا يُرَادُ عَلَى الْمْسََ دن 
كَدَلِكٍَ لِأَنَهُ إِذَا كان الْبَدَلُ مَعْلُومًا وَفِِهِ منْمَعَةٌ لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْن يَبْ أَجْرُ الْمِفْلٍ بالِعَا ما بَلَعَ كذا 
في قَاضِي خان وََيِْهِ قَالُوا ل اسْتَأَجَرَ حْمَامًا أو غَيْرَهُ َال مغلوم بِشَْطٍ أن 4 يَرْمَه وَكَذَا إِذَا اسْتَأَجَرَ 
دارا بِشَرْطٍ أَنْ لا يَسْكُتَهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَيَبْ عَلَيْهِ إن سَكَنَهَا أَجْرَُ لْمثْلٍ بَالَِا مَا بَلَعَ وَقَالَ رُفَرُ 
وَالِشَافِعِييُ يَبْ أَجْرُ الْمِثْلٍ َالِعَا مَا بَلَعَ في الْكُلّ إِذَاكَانَ الْقَسَادُ مجَهَالَةِ الْبَدَلِ أَوْ لِعَدَم التّسْمِيَة وَلَنَا 
أن الْمََافِعَ غَيْرُ متَقَوْمَةٍ بِنَفْسِهَاءٍ لِأَنَّ التَقَوْمَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْإِْرَازٍ وَمَا لا بَقَاءَ لَهُ لا بمْكِن إِحْرَارُة 
َلَا يَعَقَوَمُ وَإِعا يفَو َعَقَوُمُبالْعَفَدٍ الشَرْعِيَ لِلصَّرُور رَِ قَإذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَجَبَ أَنْ لا تجب الْأَجْرَةُ لِعَدَم 
الْعفدٍ الشَرْعِيَ إلا أن الَْاسِدَ من حل عَفْدِ مُلْحَقٌ بصحِيحِهٍ لِكَونه تا لَُ روه فيَكُونُ لَهُ قيمَةُ في 
قد ا َيَجبُ فِه الْمُسَمّى بَاَِامَا َع وَفيمَا راد عَلَى 


2 


الْمُسَمَى 1 يُوجَدْ فيه عَفْدٌ ولا سُبْهَهُ عَفْدٍ فَلَا يتَمَوُم وَيَبْمَى عَلَى الأصْل. 
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(قَوْلَهُ وَل أَْرُ الظَاِرٍ من قَولٍ الْمُوَلِفٍ وَلَهُ أجْرُ مذله أن هو الْوَاجِبُْ وَلَيْسَ كدَلِكَ قَالَ جمهُوز 
الشَارِجِينَ الْوَاجِبُ في الْإِجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ الْأََنُ مِنْ أَْرَةٍ الْمِذْلٍ وَمِنْ الْمُسَمّى وَهُوَ في الذّخيرَةٍ وَفَعَاوَى 
قَاضِى خان. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (فَإِنْ أَجْرَ دَارَا كُلَّ شَهْرٍ بدِزقم صَّمّ في شَهْرٍ وَاجِدٍ إلا أَنْ يُسَمِيَ الَكُلَ) ؛ لِأَنَّ 
كَلِمَة كل إِذَا َخَلَتْ عَلَى تَجْهُولٍ وَأَفرَادُه عَبْرُ مَعْلُومَةٍ انْصَرَفَ إل الْوَاجِدٍ لِكَوْنهِ مَعْلُومًا وَفَسَدَ في 
الْبَاقِي لِلْجَهَالَةكُمَا إِذَا باع صُبْرَةٌ مِنْ طَعَام كل فَفِيزٍ بدِرْهم فَإِنّهُ تجوز في قَفِيزٍ وَاجِدِء وَهَذَا قَوْلُ 
الإمَام وَمَهْمَا وَافَفَاهُ في الشهُورٍ وَأَجَارَ اه. 

العقد زكرن العداره ة وَالْمَرْقَ ما أنَّ الشهُورَ لا عَايَةَ لا وَالصّبْرَةُ مُتَنَاهِيَة تَرتَفِعْ م الجهَالَُ بالْكَيْل 
َإِذَا ت الشَهْرُ الْأَوَلْ لكل وَاجَِدٍ مِنْهُمَا نَفْضْ الْإجَارَةٍ بِسَرْطٍ ضور الْآخَرِ وَإِنْ كان غَائيَا لا يجُورُ 
بالإخماع, وَقِيل يجُورُ عِنْدَ أي يُوسْفَ قَالَ تاج الشرِيعةٍ لَوْ كَانَ فَاسِدًا فِيمَا بَفِي مِنْ الشّهُورٍ جَارَ 
الْمَسْحْ في الال قَالَ قُلْت الْإِجَارَةُ من الْعْقُودٍ الْمُضَافَةِ وَانْعمَادُ الْإِجَارَةِ في أَوَلِ الشّهْر فَقِيلَ الِانْعِنَادُ 
كُيْفَ تَفْسَّحَ اه. 

وَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أنكُمْ قَرَرثمْ في الإجَارَةٍ الصّحِيحة أَنّهَا تنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ وار الْقَسْحُ فِبهَا بقَدْرِ ما 
بي من الْمُسْتَقْبلٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ها كَذَلِكَ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ في كيْفِيّة الخ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
في رس الشهرء لأنّ رأ الشَهِرِ في الحققة عَِارَة عن الساعة الي ُهل فيها الملا ولا يمن اللخ 
َعْدَ ذَلِكَ لِمُضِيّ وَفْتِ اليَاِ وَالصّحِيحُ في هَذًا أَحَدُ المَّق القّلاث أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ ا 
قَْلَ مُضِيَ الْوَفْتِ فُسِحَتْ اإِجَارَ رَهُ فَيَعَوَقَفُ هَذَا الْفَسْحْ إلى انْقِضَاءٍ الشَّهْرٍ فَإِذَا الْقَضَى الشَّهْرُ وَأَمَلّ 
الال عَمِلَ الْفَسْمُ جِيتيذٍ عَمَلَهُ وَتَقَدَّ؛ ِأنَهُ لا يجَدُ تَقَادا في وَقْتهِ؛ ِآنَّ القَسْحَ إِذَا 1 يجَدْ تَقَاذًا 
يتوَقَفْ إل وَفْتِهِ َب كان يَقُولُ أبُو النَصْرٍ محَمَدُ بْنْ سَلَام أو يقُولُ الَذِي يُريدُ الَْسْحَ في جلا الشَهِرِ 
ُسخت الْعَفدَ وَأ الشَهْرِ فبَنفَِح الْعفد ذا هلَ هر أو يَفْسحْ الذي بريد الفح في الل الي 
ُهل الملا في يَؤْمهَاء كذًا في البََابَةِ حْعَصرًا وَطَاهِرُ الروايَةِ أن لكل وَاحدٍ مِنْهُمَا الَارَ في اللي 
الأول وَيَوْمِهَا وَبِهِ يُفْىَ؛ لِأنَّ في اغْتبّارٍ السّاعَاتِ حَرَجًا بَينَا وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْفَسْحُ في رَأْسِ الشّهْرِ 
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اللَّيْلّة الأول وَيَوْمِهَا؛ لِأَنَّ مُحَمَدٌ حَمَدَا قَالَ لَوْ حَلَفَ لِيَفْضِيَ فَاا دَيْنَهُ في رأْسِ الشَهْرِ 
فَقَصَاهُ في اللَبْلَةِ الي يُهِلُ يها الال وَيَْمِهَا َ يحْنَتْ اسْتَحْسَانَاء وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ صّحَّ في شَهْرٍ وَاحِدٍ 


الْفَسَادُ في الْبَاقِي كما تَقَدّمَ قَالَ في الْمُحِيطِ: وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِهمْ وَالصَّحِيحْ أَنَّ الْإجَارَةَ كُلٌ شَهْرِ 
جَائرةٌ وَِطْلَاقُ مُحَمَدِ يَدُلُ عَلَى هَذًا فَيَجُورُ الْعَقْدُ في الشّهْرِ الْأَوّلٍ وَالئَانٍ وَالئَالِثِ وَإِعَا يَنبْتُ جَيَّارُ 
الْمَسْخْ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في أَوّلِ الشَهْرِ الثَان؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ في الشَهْرِ النَان مُضَافَةٌ إلى وَقْتِ في 
الْمُسَْفبل وَلِكُلَ وَاجِدٍ فَسْحْ الْإجَارَةٍ الْمُصَافَةِ إل وَفْتٍ في الْمُسَْفبل وَقَولهُ داو مِكالُ» لِأنّهُ و 
اسْتأَجرَ توا لِيَطْحَن عَلَيِْ كل يَْعِ برقي فَالحُكُمْ كدَلِك. 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَكُلُ شَهْرٍ سَكنَ سَاعَدَّ مِنْهُ صَّحَّ فيه) ؛ لِأَنّهُ صّارَ مَعْلُومًا فَتَمّ الْعَفْدُ فيه 
بعَرَاضِيهمَا وَهُوَ فَوْلَ بَعْضٍ المَشَايخ وَهُوَ القِيّاسُ وَعَلَى مَا في الْأَضْلٍ إِذَا سَكنَ يَوْمَا أو يَوْمَينِ صَحّ 
وَلْيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا الفَسْحْ وَهُوَ ظَاهِرُ الروَايَِ عَلَى مَا فَدَّمْنَاء وَلوْ قَدّمَ أخْرَةَ شَهْرٍ أو أكثرٌ وَقْبَضَ 
الْمُعَجّلَ يَوْمَا لا يكونُ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْمَسْحُ فِيمَا عُجَلَ؛ لِأَنَّ بالتَقدِم رَالَتْ الْجَهَالَهُ في ذَلِكَ 
الْقَدرٍ فَصَارَكَالْمُسمّى في الْعَفدٍ قَالَ في الْمْحِيطٍ الْإجَارَةُ الطَوبلهُ التي تفْعَلُ يبحَارَى صُورثها نهم 
الْأَخِيرَةِ الصّحِيحٌ أَنَّ هَدَا الْعَقْدَ جَائِرٌ؛ لِأَنَّ هَدَا لَيْسَ بِشَرْطٍ الخيَارٍ في الإجَارَةِ بَلْ اسْيفتاء ثَلَانَة أَيام. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا سَنَة صّحٌ وَإِنْ 4 يُسَمَ أجْرَةَ كُلَ شَهْرِ) يَعْني إذَا بن الْأجرَة جملة 
جَارَ الْعَفْدٍُ لِأَنَّ الْمَنفَعَهَ صَارَتْ مَعْلُومَةَ ِبَيَانِ الْمُدَّة وَالْأَجْرَةُ مَعلُومَةٌ وَإِنْ 1 يُبيَنْ القسْط كل شَهْرِ 
فَإِذَا صّحّ وَجَب أَنْ يَفْسِمَ الْأَجِرَةَ عَلَى | لشَهُورٍ عَلَى السَوَاءٍ وَلَا يُعَْبَرُ تَقَاوْتْ الْأَسْعَارٍ باخبلافٍ 
الزّمَانِ وَلَمّا كَانَتْ السّنَةُ مُتَكْرَةَ أَفَادَ أَنَّ هَذَا الْمُنَكْرَ يَتَعَيّنُ بِقَرِيبَةٍ الخَال. 

َال - رَحِمَهُ الله - (وَانِدَاُ الْمُدَةِ وَفْتْ الْعَفدِ) يعني ابدَاء أوَلِ مدَةٍ لإجَارَةِ القت الي َي 
الْعَفَدَ؛ لِأَنَّ في مثله يَتَعَيّنُ الرّمَانُ الَّذِي يَلِي الْعَفْدَ كالأجل وَالْيمِينِ لا يُكَلَمْ لاا هَهْرَاه وَلِأَنَه لو 1 
يَتَعَينْ عَقِيب الْعَقْدِ لَصَارَتْ عَجِهُولَةَ وَبِهِ تَبْطُلُ الْإجَارَُ وَالظَاهِرُ من حَالِِمَا أَنَهُمَا يَعْقَدَانِ الْعَقُدَ 
الصّحِيح فَتَعَنَ عَقِيب الْعَقْدٍ بخلافٍ الصّوْمِ حَبْتُ لا يَتَعَيّنُ اْتَدَاؤُهُ قيب الْيَمِينِ وَلَا عَقيب التَّذْرِ؛ 


أن 
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الأؤفَاتٍِ في حَمَّهِ لَْسَتْ سَوَاءَ فَإنهُ لا يجُورُ في اللَيْلٍ وَلَا يَصِيرٌ شَارِعًا فيه إلا بِالْعَزِعَة فلا يعي عَقِيبَ 


النّسَبْبٍ هَذًَا إِذَا كَانَ الْعَفْدُ مُطَلََا مِنْ غَْرِ تَغيِينِ الْمُدَةِ وَإِنْ بين مُدَةَ تَعيّنَ ذَلِكَ وَهْوَ ظَاهِرٌ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ كان جِينَ يُهَل يُعْعبَرُ بالْأَِلّةِ وَِلّا َالأَيام) قَالَ صَاحِبُ البَهَايَِ ِضّمْ الْيَاء 
وَفَنْح الَْاءٍ عَلَى صِيعَةٍ الِْناءِ للْمَفْعُولٍ أَيْ يُبْصَرْ الملال, وَقَالَ أَرَادَ به الْيَوْمَ الأَوَلَ اه. 

قال ابن قَاضِي اده وس الْمْرَاُ ْله ايوم اهَل كفي مغق جين يهل إِذْفَذ لم َغتَاه من 
التَفْسِِرٍ السّابق قَطْعَاء بَل مُرَادُهُ بدَلِكَ بَيَانُ أَتَرِ فَوْلِهِ حِينَ يُهَلُ وَلَيْسَ الْمْرَادُ مَْنَاهُ الْحقِيقِيّ» بَلْ 
الْمُرادُ مََْاةُ اعرف وَهُوَ الْيَومُ الأَوَلُ مِنْ الشَهْرٍ اه. 

ني إذَا وََعَ عَفَدُ الإجارَةٍ في لَيْلَةٍ الال أو في يَوْمِها عبر الْمُدَُ اَمِل َإِن كان بَعْدَمَا مَضَى 
شَيْءٌ من الشَهْرٍ يُعْمبَرُ بالأيام وَهُوَ أَنْ يُعَْبِرَ كل شَهْرِ َلَانُونَ يَْمَاء وَهَذَا قَوْلُ الإمَام وَهُوَ رِوَايةُ عَنْ 
الذَّانِء وَقَالَ ُحَمَدُ ُععَبَرُ الْأَوَلَ بالْأَيام وَيُكمَلُ من الأخير وَيَبْقَى غَيْرُْ عَلَى الْأصْلٍ وَلِلإِمَام أَنّهُ لَمَا 
َعدَّرَ اغتبَارُ الشَهْر الْأَوَلِ بالْأَهِلِّ فَكَذَا الْبَقِيةُ. اه. 


[أَخْذ أَجْرَةٍ الَْمّام] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَصَعَ أَخْدُ أَجْرَةٍ الحمّام) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ 
حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ» قَالَ الْأَكْمَلْ وَإِنَا ذَكْرَ هَذِهِ في الْقَاسِدَةٍ مع أَنّهَا جَائرَةُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ 
الْعْلَمَاءٍ حَالَفَ في ذَلِكَ قَالَ الشّارحٌ وَبَعْضُ الْعْلَمَاءِ كَرةَ الَمَامَ لِمَا رُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- «أَنَهُ ممَاهُ شَرٌ بَيْتِ» , وَقَالَ عَثْمَانَُ إِنَهُ بنْتْ الشَبْطَانٍ وَمِنْ الْعْلَمَاءِ مَْ كَرهَهُ لِلبَسَاءٍ لا للرَجَالٍ 
وَالصّحِيحٌ أَنّهُ لا بأ بِالحَمَّامَاتِ لِلرَجَالِ وَالبَسَاءٍ وَفي الخلَاصّةٍ اسْتَأَجَرَ حْمَّامَا في فَرْيَةِ فَوَقَعَ اللا في 
الْقَرْيَة وَتثَرَ انام سَقَطّتْ الْأَِرَةُ أو تَفَرَ بَعْضُ النَّاسِ لا تَسْقْطُ وَف الْمُحِيطٍ إِذَا كَانَ حَمَامٌ لِلرَجَالٍ 
وَحَمَامٌ لِليَسَاءِ فأَجَرَهُمَا جمِيعًا وَسَتَّى حمَامَا جار اسْتِخْسَانًا إذَا كَانَ بَابُ الحَمَامينِ وَاجِدًا وَإِنْكَانَ لِكُلّ 
وَاحَدٍ بَابٌ عَلَى جِدَةٍ لا يجُورْ الْعَفدُ. اه. 

َف الخاصّةٍ اسْتَأَجَرَ حََامًا بَدَلِ عَلَى أَنَّ عَلَيِْ الْأَجْرَةَ حَالَ جَرَيانِ الْمَاءٍ وَانْقطَاعِهِ فَالْإِجَارَةٌ فَاسِدَةْ 
َف لاني سَيْلُ الرَّادٍ وَالسَرْقِينِ وَتفْرِيعُ مضع الَْالُوعَةٍ وَغَيْهَا عَلَى الْمُسْتأْجرِ فَِنْ شَرَط عَلَى 
الْمُؤَجَرِ فَسَدَتْ. اه. 

وَقَالَ في الْمُحِيطٍ: وَلَوْ امْتَآدً مَسِيل مَاءٍ الْحَمّام فَعَلَى الْمُسْتأَجِر تَفْرِيعْهُ وَلَوْ الث الْبَالُوعَُ فَعَلَى 
الآجر تَفْريعَا وَالمَرِقْ أن تفريعَ مَسِيلٍ الْمَاءٍ يكن من غَْرٍ نَفْضٍ الْنَاءِ. 

َم اْبَالُوعَهُ فلا يكن تَفْرِيعُهَا بنفْسِه إِلَّا َفْضٍ شَيْءٍ من الْبناءِ ولا يْلِكُ الْمُسْتأْجِرُ نَفْضَ شَيْءٍ من 


ا ا تت ل ف اله 5 ة اسو 12606056 د د كف ةر يه 604 د 6 دلوت 4ه 
البنَاءٍ وَإِا بمَلِكْهُ رب الأرض فَجْعِل تَفْرِيعْهُ عَلَيْهِ وَفِيه أَنْضًا اسْتَاجَرَ حَمَامَيْنِ سَنَةَ فَانْهَدَمَ أَحَدُهمَا قَبْلَ 


الَْبْضٍ فَلَُ َرْكُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الصَفْمَة ترقت عَلَيْهِ َبْلَ التَمَام بحلاف ما لَوْ اسْتَأَجَرَ حََامًا سَنََ فلم 
الْقَنْضٍ ولا بير لِأنّ الصّفْقَةَ هنا تَفَرََتْ في حَقّ الْمَافع فلا يُوجبْ تُبُوتَ الخيَارٍ وَهَْاكَ في الْمَنْضِء 
وَإِذَا انْهَدَمَ الْحَمَامُ قَبْلَ الْمَه شر قَلَهُ اليَانُ وَلَوْ انْهَدَمَ أَحَدُ الحَمَامَيْنِ بَعْدَ لْقَبَضٍ فَالْبَاقِي لازم بصّته؛ 
ِآنَّ الصّفْمَةَ تَقَرَقَتْ بَعْدَ التَّمَام اسْتأَجَرَ حَمَامَا وَعَبْدَا لِيُمَوَمَ عَلَيْهِ فَانْهَدَمَ الحَمَامُ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَلَهُ تزْكُ 
الْعَْدِ؛ لِأَنَهُ عَجَرَ عَنْ اسْتَعْمَالٍ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَأَجَرَهُ لَهُ وَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الَمّا؛ لِأَنَ 
هَلَاكَ الْعَبْدِ لا يُوَجِبُْ خَلَلَا في مَنْمَعَةِ الْحَمّامِ اسْتَأَجَرَ الحَمَامَ وَدَخَلَ بنَؤْرَةٍ أَوْ أَحَدَهُ مِنْ رَبَ الْحَمَّام 
يجُورُ اسْتِحْسَانًا اسْتأَجَرَ حَمَاما بعيْرٍ قِدرِ وَاسْتأَجَرَ الْقدْرَ مِنْ آخَرَ فَانكْسَرَ الْقذرُ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَْرَهُ 
لمم لَازمةٌ دُونَ أَجْرَةٍ القذر؛ لِأَنَهُ تكن أَنْ يَسَْأْجِرَ قِذْرَا غَيْرَهُ وَيسْتَعْوِلَهُ في الحَمَّام اسْتَأَجَرَ حَنامًا 
شَهْرَا فَعَمِلَ فيه مِنْ الشَّهْرٍ النّان قا أَخِرَ عَلَيْهِ في الشّهْرِ الثاني وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابنًا أَنَّ عَلَيْه أَجْرَةَ 


[أَخْدُ أَجْرَةٍ الحَجام] 

َال - رَحمَهُ اله - (وَالْجام) أَيْ جار أَخدْ أَجْرَةٍ ليام لِمَا روي أَنُّ - عََيِْ الصلَاهُ وَالِسَلَامُ - 
«احَْجمَ وَأَعطى أَجْرتَةُ» وَِهِ جَرَى التَعَارْفُ بين النّاسِ من لَدُنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عليه وَسَلمَ - 
ِل يَؤْمِنَا هذا فَانْعَقَدَ إِْمَاعَاء وَقَالَتْ الظَهِريَة لا يَجُورُ لِمَا روي أَنَهُ - عَلَيِْ الصَّلّاةُ وَالْسَلَامُ - «تَهَى 
عَنْ عَْبٍ النَيْسِ وَكُسْب الحَجام وَقَفِيزٍ الطّحَانِ» , قُلْنَا هَذَا الْحَديثُ مَنْسُوحٌ لِمَا روي أَنَهُ - عَلَيْه 


الصَّلاة وَالِسَلَامُ - «قَالَ لَهُ َجْل إن لي عِيَالَا وَعْلَامًا حَجَامًا أَفَأَطْعمُ عِيَالي من كشْبه. قَالَ تَعَم» وَإِعَا 


فَسَرْنَا الصّحَةً بالجوَازءٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ لِعَدَم جَرَيَانِ عَقَدِ فيه قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - 
(ل أخْزةٍ سب الهيْس) يَغني لا يور د أجرة حسنب اكيس لقولِهِ - عَلَيِْ الملا واكام - «إن 


من السّحْتِ عَنلنْ عَسْب التَيْسٍ وَمَهْرَ الْبَغِيَ» ؛ وَلِأَنَهُ عَمَلْ لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الإخبَالُ قلا يجُورْ أخل 


06 


الْأَجْرَةِ عَلَيْهِ ولا أَخْذ الْمَالٍ بُقَابَلَةِ الْمَاءٍ وَهُوَ تمن لا قِيمَةً لَهُ قلا 
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يجُورُ وَالْمُرَادُ هنا استْجَارُ التَيْس لينو عَلَى الْعتم ويلا بآخرٍ أما لَو فَعَلَ ذَلِكَ من غَيْرِ أخرٍ لا 
بأْسَ به؛ لِأَنَّ به يَبْقَى النَسْلُ وَفي الْمُحِيطٍ وَمَهْرُ الْبَعِيَ في الحَدِيثٍ هُوَ أَنْ يُوَاجِرَ أَممَهُ عَلَى الزََّا وَمَا 
أَحَذَهُ مِن الْمَهْرِ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ الْإمَام إِنْ أَحَدَهُ بعَْرِ عَقَدٍ بأَنْ رَّىَ بأَمَته ثم أَعْطَاهَا سَيْنا 
فَهُوَ حَرَامْ؛ لِأَنَهُ أَحَدَهُ بِعَيْرِ حَقَ وَإِنْ اسْتأَجَرَهَا لِيَْنَ نا ثم أَعْطَاهَا مَهْرَهَا أَوْ مَا شَرَطَ كا لا بأ 
بأَخْذِه؛ لِأَنَهُ في إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ فَيَطِيبُ لَهُ وَإِنْ كَانَ السّبَبُ حَرَامًا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَالأََانُ وَالَجُ وَالْإمَامَةُ وََعْلِيمُ القُرْآنِ وَالْفِفُهِ) يَعْني لا يخُورُ اسْتطْجَارُ هَذِهٍ 
شيا وََالَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ يخُوذ؛ لِأنّهُ اسْنْجَار عَلَى عَمَلٍ غَيْرِممعيٍ علَْهِ وكونهُ عِبَارةَ لا يُتاني 
لِك ألا كرى أنه تجو ايجار على بنَاءِ الْمَسْجد وَداءِ الكاةٍ وكاب لْمُنْحفٍ وَالْفِقهِ ونا قله 
- عَلَيْه الصّلَاةُ السام - «اقْرَُوا الْقُرْآنَ وَلَا تأَكُلُوا به» . وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 
ِعْدمَانَ بْنِ أي وَقَاصٍ «لا تَأَخُذْ عَلَى الْأَدَانِ أجْرَا» ؛ وَلِأنَ الْقرََْ َع ِلعَامِلٍ فلا يجُوْ أخدُ الأخرٍ 
عَلَى عَمَلِ وَقَعَ لَهْكُمَا في الصّوْمِ وَالصّلَاة وَلأَنَّ التَعلِيمَ يما لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ الْمُعَلّمُ إلا َع مِنْ جهّة 
الْمعَعَّم فيكُونُ مما ما لا يَفدِرُعَلَى تَسْلِيوه فلا يور بخان بنَاءِ الْمَسْجِدٍ وَأَذاءٍالركاةٍ وكاب 
الْمُصْحَف وَالْفِقْهِ إن يَقْدُِ عليِهَا الأجي وكذًا الأجير يَكُونُ لأآمر لِوْقوع الْفغل عَنهُ يبه وَيَدَا لا 
تُشْترَطٌ أَهْلِيةُ الْمَأمُورٍ فِيهِمّاء بل أَهْلِيَةُ الآمِرٍ حَقّ جَارَ أَنْ يَسْتَأَجِرَ كار فهما ولا يجُورُ فيمَا خحَنْ 
فيه كذًا ل َينْعَمَضُ هذا يما ذَكَرُوا في باب ب احج عَنْ الْعَيرِ أن الْحَجّ يََعْ عَنْ الآمِر وَأَنَّلَِإِنْسَانٍ أَنْ 
يَجْعَلَ تَوَاب عَمَلِهِ عَمَلِهِ لِعيرِِ فيَدَ قيّدَ بأَفْعَالٍ الطَّاعَة؛ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَأَجِرَهُ لِيُعَلَمَ وَلَدَهُ الْكِتَابَةَ أَوْ النَّحْوَ أو الطَّبَ 
أؤ التّغيرَ يِجورُ بالِاثَاقٍ كدًا في التَمَارْحَانِيّة َف الْكُبْرَى تَعْلِيمُ الْقرَائْضٍ وَالْسَابٍ وَالْوَضَايَا بآجْرٍ يجُورُ 
وف الذَّخِرَةِ لَوْ اسْأَجِرَهُ لِيُعلّمَ وَلَدَهُ الشَعْرَ وَالَآَدَبَ إِذَا بَيّنَ لَهُ مُدّةَ جَارَ وَيَسْتَحِقُ الْمُسَمّى إِذَا سَلَّمَ 
َفْسَهُ تَعَلّمَ أو 1 يَعَعلّ وَإِذَا 1 يَذْكُر لَه مُدَةَ فَالْعفْدُ فَاسِدٌ وَيَسْتَحِقُّ أَجْرَةَ الْمثْلٍ إِذَا تعَلّم. اه. 

وَفِيهًا أَيْضًا وَيِجُورُ الِاسْتنْجَارُ عَلّى تَعْلِيم الصّنْعَةٍ وَالبَجَارَةِ وَاَدْم وَالْينَاءٍ وَالَفْرِ وَأَشْبَاِ ذَلِكَ فَإِذَا أَجَرَهُ 
عَبْدُهُ ليُعَلَمَهُ كا عَلَى إِغْطَاءٍ الْمَوْلى شَيْنَا مُعيّنَا فَهُوَ جَائِرُ وَإِنْ سَرَطَ الْمُعلّمُ عَلَى الْمَوْلى أَنْ يُعْطِيَهُ في 
كُلّ شَهْرٍ كذَا وَيَقُومُ عَلَى عُلَامِهِ في تغليم كذَا فَهُوَ جَائِرُ وَإِذَا لَ يَشْترِط كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شَيْئَاه فَلَمَا 
فرع وتعلّمَ َال الْمُعَلَم لي الأجرةُ عَلَى رَبِ الْعَبْدِ كداء وقَالَ سيد الْعبِدِ لي الأخرة على الْمعلّم يُنظر 
في ذَلِكَ إل غُرْفٍ تَلْكَ الْبَلَدَةِ إن كان سَيَدُ الْعَبْد هُوَ الَّذِي يُعْطِي فَالْأَجِرَةُ عَلَيْهِ وَِن كان الْمُعَلَمُ هُوَ 
الّذِي يُعْطِي فَالْأَجْرَةُ عَلَى الْمُعَلّم. اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْمَمْوَى اليَوْمَ عَلَى جُوَازِ الِاسْتنْجَار لِتَعْلِيم الْقُرْآنِ) , وَهَدَا مَذْهَبْ الْمُتَأخَرِينَ 
مِنْ مَشَايخ بَلْخْ اسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا بَى أَصْحَابْمَا الْمُتَقَدَمُونَ لواب عَلَى مَا شَاهَدُوا من قِلَةِ 


الْخُفَاظٍ وَرَعْبَةِ الئاس فيهة؛ وَلِأَنَّ الُقَاظ وَالْمُعَلَمِينَ كَانَ لََمْ عَطَابَا في بَيْتِ الْمَالٍِ وَافْبِقَادَاتِ مِنْ 
الْمتعلَمِينَ في تََارَاتِ اللَعْلِيم مِنْ غَبْرٍ سَرْطِِ وَهَدَا الما قَلَّ ذَلِكَ وَاشْعَعَلَ القَاطُ مَعَائِشِهِمْ فلو 1 
بُفْكَ لفت قم بَابُ التَعْلِيم بِالْأَخْر لَدَهَب الْقُرْآنُ فَأَفْتَوَا بالجُوَازِ وَالْأَحْكامُ تَحْتَلِفُ باختلافٍ 000 1 
مُحَمَدُ ب ْنُ الْمَصْلٍ يُفْي بن الْأجْرَةَ تَبْ وَيحبَسْ عَلَيْهَا وَفي الخُلاصَةٍ ة إِذَا أَخَذَ الْمُعَلَه 
8 ص2 لَهُ بخلافٍ مَنِ ١‏ يك 
أب الصّغيرٍ. اه. 
َف الْحَاوي لْكرَايِسِيَ إِذَا اسَْأَجِرَهُ لِيَخْتِمَ عِنْدَهُ الْقُرَآنَ و يُسَمَ لَهُ أَجْرًا لَنْسَ لَه أَنْ يَأخْدَ أَقَنَ من 
حَمْسَةٍ وَأَرِْعِينَ دِرعًا شَرْعَا ما إِذَا سعَّى أَجْرًا ما مّى لكن يج م الْمُسْتَأْجِرُ إِذَا عََدَ عَلَى أَقَنَ منْ 
حمْسَةٍ وَأَرْبعِينَ دِرْعَمًا إلا أَنْ يَهَبِ الْمُسْتَأَجِرُ مَا بَقِي من تام الَْدْرٍ أو يَسْترِطً أَنْ يَكُونَ نَوَابُ مَا فَوْقَهُ 
ِنَفسِهِ قلا أت وكَدَا إِذَا قَالَ افْرَأ بِقَدْرٍ ما قَدَرْت عَلَيْهِ فلَهُ من الْأَجْرٍ بِقَدْرِ مَا قَرَأء وَهَدَا يَبِ جِفْظَهة 
كُمَا في الْمَنْسُوطٍ. 
أَقُولُ: وَهَذَا في عُرْفِهِمْ أَمَا في عُرْفِنَا فَيَجُورُ ذَلِكَ 0 الخلاصّة رَجْلَ اسْتَأَجَرَ فَوْمَا يَحْمِلُونَ جِتَازَةَ 
ويَْسِلُونَ ميا إن كَانَ في مَوْضِع لا يجَدُ مَن يُعَسَل َلهُ غَبْرُهُمْ ولا مَنْ يمِلُهُ قلا أَجْرَ لَُمْ وَإنْ كَانَ هُنَاكَ 
بره غَيْرْهُمْ فَلَهُمْ الأخز. اله. 
وف الْمُحِيطٍ اسْتَأجَرٌ الِْمَامُ رجا لِيَفْكْلَ مُرْتدًا أو أَسِيرا أَؤْ لِاسْتِيفَاءٍ الْقصّاص في 0 
عِنْدَهمَا وَلَوْ اسْتَأَجَرَهُ لِاسْتِيفَاءٍ القِصّاصٍ فيمًا دُونَ النَفْسِ يجُونُ وَلَوْ لصي لِيَقْرَاَ فيه 
ا وَلَوْ اسْتأَجَرٌ الْقَاضِي رَجُلًا لِيَقُومَ ع م 
شَهرَا جار وَلَوْ اسْتَأَجَرَ مَنْ لَهُ الِْصَاص رَجْلًا لِيَفْمَصّ لَهُ لا أَجْرَ لَهُ لا يجُورُ هَذَا الْعقْدُ عِنْدَ الَْوَلٍ 
وَالَاتن وَيَجُورْ عِنْدَ الثَالثِ وَفي 00 خان 0 الدَمَةِ إذَا اسْتأجَرُوا ميا ليُصَلَيَ بم 
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أو لِيَمْرب النَافُوسَ ُمْ لا يَجُورُ وَلَوْ اسْتَأَجَرَ الْمَجُوسِيئٌ مُسْلِمًا لِيِْيمَ لَهُ النَارَ لا بأ به؛ لِأنَّ 


وَفٍ 0 يني يُورُ الاسْْجَاز عَلَى تَعَلّم الَِْهِ وني الرَْصَة وَفي رَمَاننَا يجو لأإمام وَالْمُوَذِ وَلْمعَلّم 
َخْدُ الأَجر: وَمغْلُهُ في الذّخيرَةٍ ولا يجُورُ اسْيِنْجَارُ كب الْفِقَهِ وَالتَفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ لِعَدَمِ التَعَارْفِ. 
قَالَ ابْنُ ل زَادَهُ أَقُولُ: وَفِيمَا ذكرُوا مِنْ وَجْهِ الِاسْبِحْسَانِ نَطَرْ قَوِيّ بيَانُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ مُفَْضَى 


الدَلِيلٍ الأَوَلٍ أَنّهُ لا بمْكِنْ تَحْقِيقُ مَاهِيّة الإجَارَةٍ وَهِيَ تَلِيكُ الْمَنَافِع بعوَض في الِاسْبَنْجَارٍ عَلَى تَغْلِيم 
لْقرْآنٍ ونَطَائر ناه عَلَى عَدَمِ الُْذْرةِ عَلَى تَسلِيم ما الْحَزّمة الْمُوَجَرُ من الْمنْقعة فكيِفَ يصِعْ 
اسْتِخسَانء وَالِاسْتِحْسَانُ فَْعٌ تَْفقٍ ماه الإجَارَةٍكمَا لا يخقَى وَهَذَا تحن سكب فيد الْعبَرَاتْ 
َكُولُ: وَامجََابْ أَنَّ الإجَارَةَ في تَعلّم القن وَالِْْهِ عَلَى أَمرَيِْ عَلَى التَلقِينِ وَالتَغلِيم َفِي الْقَِاسِ 
نَطَرُوا إلى التَعْلِيم وَجَعَلُوا التَلْقِينَ تابعًا لَهُ فَمَالُوا لا بْكِنْ وف الاسْتِخْسَانٍ نَظَرُوا إلى التَلْقِينِ وَجَعَلُوا 
التَعْلِيمَ تَابعًا لَهُ فَقَانُوا بلجوَازِ فَاخْتَلَفَتْ الجهَةُ وَالْأَذَانُ وَالْإمَامَةُ دَخَلَا تبَعَا فَتَدَبَرُِ فَإِنُّ جَيْدُ وَف 
الظَهِيريّة وَمَشَايحُ بَلْخْ أَفْتَوا يجَوَازِ ذَلِكَ إِذَا ضَرَبَ لَه مده وَعِنْدَ عَدَمِ الِاسْتنْجَارٍ أَصْلًا يب أَجْرْ 
المثل. اه َ 

َف الْملَقَطِ وَل امتتع أَبُو الصّّيّ من ذفْع الْوَطيَةِ بر عليه خيس عَلَيْهِ اه. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (ولَا يجورُ عَلَى الْغَِاءٍ وَالنَوْح وَالْمََاجِي) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لا يُمَصَوّرُ اسْتِحْفَافُهَا 


0 2 جه ل د ا ل ل اه 6 ارس مها كو ب لل يك اقب وهات 
بِالعَقَدِ قَلَا يحب عَلَيْهِ الأَخْرَةُ من غَيْر أَنْ يُسْتَحقّ عَلَيْهِ لِأنَّ المُبَادَلَهَ لا تَكُونْ إلا عِنْدَ الاسْتخقاق 


وإنْ أَغطَة الأَخرَ وَْبَصَهُ لا يلْ لَه وَيِجَبْ عَلَيْهِ َذْهُ عَلَى صَاحبِهِ وف الْمُحِيطٍ من كِتَاب الاسْيِحْسَانٍ 
إذَا أَحَدَ الْمَالَ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ يُبَاحُ لَه وَفي الْمُحِيطٍ ذِمِنَ اسْتأَجَرَ من مُسْلِم أَؤْ ذِمَيَ ببعَةً يُصَلَي فِبهَا 
اك صَلَاةَ الذّمَىَ مَعْصِيةٌ وَإنْ كَانَتْ طاعَةَ في عمد وَلَوْ اسْكأجَرٌَ الفتلم ب املع مَسْجدًا 
ُِصَلَيَ فيه 1 يجز؛ أن الممنجد لا لَك ولو اسْتأجرَ ذمَيٌ دارا من ملم فَاتَخدَ يها مصَلَى لِنَفْسهٍ 
بت فنْ جمَع الجْماعَةَ وَضصَرَبَ التَاُوسَ فَلِصَاحِبهَا مَنْْه وَل أََادَ بَيْع الحمْرٍ فِها فَنْكَانَ في 
السسوَادِ لا مْتَعْ وَأَمّا في سَوَادٍ خُرَاسَانَ فَإِنَّهُمْ ُتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْعَالِبٍ فيهًا الْمُسْلِمُونَ مُسْلِمٌ 
يَشْرَبْ الْحَمْرَ في ذَارِهِ وَيَخْمَعْ الْقَوْم جْنَعُ من ذَلِكَ وَلَا يخْرُجُ مِنْ دَارهِ وكذَا اللّمَيُ لَوْ اسْتَأَجَرٌ مُسْلِمًا 
لِيَرْعَى لَهُ التَازِيرَ وَيَجُورُ عِنْدَ الإِمَام خلافًا ما اسْتأَجَرَ ذِمَينٌ مُسْلِمًا لِيَحْوِلَ لَهُ مَبْمَا أَوْ دَمَا يجوز لأَنَّ 
َقْلَ الْمَيتِ وَالدّم لإِمَاطَةٍ الْأَدَى عَنْ النّاسِ مْبَاحٌ مات ميت مِنْ الْمُشْركِينَ فَاسْتَأَجَرُوا مُسْلِمًا لِيَخْمِلَه 
إل بَلْدَةٍ أَخْرَى قَالَ أَبُو يُوسُّفَ لا أَجْرَ لَه وَقَالَ ُحَمَدُ إِنْ عَلِمَ الأَجِرُ أَنَهَا جيفَةٌ لا أَجْرَ لَه لِأَنَهُ تَقَلَ 
مَا لا يجُورُ لَهُ وَإِنْ 1 يَعْلَمْ فَلَهُ الْأَجْرُ وَني الَْانِيّة المَنْوَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ اه. 

وَل اسْتَجرَه لِيَنقُلَ الْمَيْتَ الْمُشْرِكَ إلى الْمَقَْرةِ تجُورُ كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي الْمُضْمَرَاتِ الْغنَاءُ حَرَامٌ في 
جميع الْأَذْيَانِ وكذًا إِذَا أَوْصّى با هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَاء وَعِنْدَ أل الْكِتاب لا يَجُورُ وَذَكْرَ مِنْهَا الْوَصِيّة 
مين وَالْمعَبيَاتِ وَقَالَ طَهِيرُ الدِينٍ مَنْ قَالَ لِمُفْرتِي رَمَاننَا أَحْسَئت عِنْدَ قِرَاءَتِهِ يكف وني الْبْرَى 
رَجُلْ جَمَعَ الْمَالَ وَهُوَ كان مُطْربَا مُعيِيّا هَل يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كان من غَبْرٍ شَرْطٍ يُبَاحُ لَهُ وَإنْ كان 
بالشَرْطِ يَرْدَهُ عَلَى أَصْحَابهِ وَإِنْ 1 يَعرفْ يَعَصَدَّقْ به وَفِ الْعََايبّة وَأَمَا الْمَغْصِيَةُ لْوْ أَنْ يَسْتأْجِرَ 


تائحةً أو مُعََيَةَ أو ِععْلِيم الْغِنَاءِ وَفي فمَاوَى أَهْلٍ تمَرْقندَ اسْتَأجَرَ رَجْلًا لَِنْحِتَ لَهُ مِْمارَا أو طَنبُورَا أو 
بَزْتطَا فََعَلَ يَطِيبْ لَه الْأَجْرُ إلا أَنّهُ يتم في الإعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَة وَلَوْ اسْتَأجَرٌ الْمُسْلِمَ لِيَبِيَ لَهُ بيعَةَ 
أو كنِيسَةٌ جَارَ وَيَطِيبْ لَهُ الجر وَلَوْ اسْتأَجرَنْهُ امرَةْ ليكب ها فزآنا أو غَيْرَُ جَارَ وَيَطِيبْ لَهُ الْأَْرُ 
إذَا بَينَ الشرْط وَهُوَ إِغْدَادُ خط وَقَرْهُ وَلَوْ اسْتأَجَرَ مُسْلِمًا ِيَحْمِلَ لَهُ حْمْرَا وَل يَقلْ لِأَسْرَبَهُ جَارَثْ 
الْإِجَارَةُ عَلَى قَوْلٍ الإمَام خِلاقًا لُمَا وف الْمُحِيطٍ السَارِقَ أَْ الْقَاصِبْ لَوْ اسْتأجرٌ رَجْلّا يتخول 
الْمَغْصُوب أو الْمَسْرُوقَ م يْرْ؛ لِأَنَّ نَفْلَ مَالِ الْعَيْرِ مَعْصِيَةٌ اه. 

َف شَرْح الْكَاني ولا يجْوُ الإجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ من الْغنَاءِ وَاللَّفْوِ والح وَالْمَرَامِرٍ وَالطَبْلٍ ولا عَلَى 
الْحَدَاءٍ وَقِرَاءَةٍ الشّغْر وَلَا غَيرِهِ وَلَا أَجْرَ في ذَلِكَ هَذَا في الطَّبلٍ إِذَا كَانَ للَهُو ما إِذَا كَانَ لِغَيْهِ قلا بأ 
به كَطَبلٍ الْقَاءَةٍ وَطَبْل الْعُرْسِ وَف الْأَجنَاسٍ وَلَا بَأُسَ أنْ يَكُون لَبْلَهَ الغزس دف يُصْرَبُ به لِشْهْرَةٍ 
الْعْزْسٍ وَفِ الْوَلْوَاجِيّةِ رجْلٌ اسْتأجِرَ رجلا لِيَضْرب الطَبْل إِنْكَانَ لِلَفْو لا يجُورُ وَإِنْ كان للْعرْو وَالْقَافلَة 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَفَسَدَ إِجَارَةُ لْمَشَا إلا مِنْ الشّرِيك) أَطْلَقَ في قَوْلِهِ وَفَسَدَ إلى آخره فَشَمِلَ 
مَشَاعًا يْتَمِلْ الْقِسْمَة أو لا يتولّهَا وَهْوَ فَوْلُ الإمَام وَقَالَا يجُورُ بِشَرْطٍ بَيَانِ تَصِيبه وَإِنْ 1 يُبَيَنْ لا 
يجوز في الصّحيح َُمَا أن الْمَشَاعَ مَنْمَعَةٌ وَتَسْلِيمُهُ تكن بِالتَخْلِيَة أو بِالتَهَايوٍ فَصَارَكُمَا إِذَا اسْتَأَجَرَ 
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من شَرِبكِه أَوْ مِنْ رَجْلَيْنٍ وكَالشْيُوع الطَّرِي بِأَنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسََْجَرِينَ وَكالْعَارِيَة وَإِذَا جَارَ إعَارَة 
الْمشَاعِ ََوْلَ أَنْ تَجُورَ إِجَارئهُ فَإِنَّ تأثير الْمَشَاع في مَنْع التََرُع أَفْوَى مِن تأثيره في مَنْع الْمُعَاوَضَّةٍ. 

ألا ترَى أَنَّ هِبَةَ الْمَسَاع لا تَجُورُ وَبَيْعْ الْمَشَاع جَائْرٌ وَلِلِمَامِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِجَارَةٍ الِانْتقَاعٌ 
وَالِانِْفَاعٌ بِالْمَشَاعَ لا بْكِنْ وَلَا يُتَصّوَّرْ تَسْلِيمُهُ بخلاف الْمَبيع فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فيه الْمِلْكُ ألا تَرَى أَنَهُ 
يور بَِعْ الحخشٍ وَتَْوِ ولا يمور إِجَارَئُهُ وَالتَخْلِيَةُ يرث تَسْلِيمًا في تَلَ يَممَكّنْ من الانْتفاع وَف 
المَشَاع لا يَحَمَكٌنْ من الانتفقاع ولا من الْقَبْضِ فَكَيْفَ بعل تَسْلِيمًا ولا يعبر بالتّهَاْْ؛ أنه يَسْتحِقُ 
كما يلك الْمفعَةٍ يصارٌ َي عنْدَ الحا إلى الْقِسْمَةِ بَْدَ الِْلْكِ وَيخَافِ ما ذا أَجْرَهُ من شريكه؛ 
ِأَنهُ لا شيُوعَ في حَقَهِ إذ الكل في يَدِهٍ ولا عِبْرَةَ لإختلاف السّبّبٍ عِنْدَ الَحَادٍ الَْاجةٍ عَلَى أَنّهُ رُوِيَ عَنْ 
الإمام أَنُّ لا يجُورُ؛ لِأَنَّ اسْتيفَاءَ الْمَْمَعَةِ التي تَنَاوَكَا الْعَقْدُ لا يتأن إِلَّا بِعَيِْهَا وَهُوَ مَنْفَعَةُ تتصِيب 


شرِيكه وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَفْدِ كَمَنْ اسْتأَجَرَ أَحَدَ رَوْجَيْ الْقِرَاضٍ لِمَرْضٍ التِيَابٍ وَبخلاف ما لو أَجُرَ مِنْ 
َجْلَنِ؛ لِأنَّ الْعفْدَ أَضِيف إلى الْكُلَ ولا شْيُوع فيه وَِعا الشيُوع يَطْهَرُ لِمََرْقِ الِْلْكِ فِيمَا بَيْتَهُمَا 
وَفِيمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمًا الْفَسَحَ الْعَفْدُ في نَصِيبه وَبَقِي في تصِيب الْآخَرٍ فَطَرَاً الشيُوع بَعْدَ الْقَبْضٍ فَلَا 
بَضْرٌ وَالعَاِيَةُ لَيْسَتْ بلازمةٍ قا يَبْ التَسْلِيمُ وَعِنْدَ التَسْلِيم جار الالْتفَاعٌ يجميعه لِوْجُودٍ إِذْنهِ في 
ذَلِكَ فَصَارَ كُلهُ عَارِيَة ولا شيُوعَ. 

َف الْمغْني الْقَْوَى في إِجَارَةٍ الْمَسَاع عَلَى فَوْشِمَاء وَقَالَ ابْنُ فِرشْمًا الْمَْوَى في إِجارَةٍ الْمَشَاعَ عَلَى 
َوْلٍ الإمَام وَفي الام إجَارَةُ الْمشَاع فِيمَا يُفْسَمْ وَفِيمَا لا يُفْسَمْ فَاسِدَةٌ في قَوْلٍ الإمام وَعَلَيْ 
الْمَنْوَى. اه ْ 

ون التََِيبء وَإِذَا سَكَنَ يجب أجْرُ الئل عَلَى قَولِ الإمام وفي التذِيبء وَالشْبُوعْ الطارئ لا 
يُفْسِدُهًا إِحْمَاعَا كُمَا إِذَا أَجَرَ كُلّهَا نم تَقَاسَخَا في النَصْفٍ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمًا أو أَسْتُحقّ بَعْضْهَا يَبْقَى في 
لباقي وَف الصّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازهَا في الْمَشَاع أن يَلْحَقَهَا كم لِتصير مُتَفَقًا علَيْهَا بَعدَ الْمُرَافعَةِ أو 
بَعْدَ الْعَقْدِ فَِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُؤْجَرَيْنٍ َطَلَتْ الْإِجَارَةُ في تصيبه وَتَبْقَى في تصِيب الَىَ صَحِيحَةً وَف 
الاي إن َضِي وَارِتُ الْمَيّتِ وَهُوَ كبر أن يكون حِصّمْة عَلَى الإجَارَة وَرَضِي الْمسْتَأجِرٌ جار وَإِنْ 
كَانَتْ إِجَارَةُ الْمَضَاع لكِنهَا مِنْ الشّرِيكِ وي الْخِمَائِيِّ وجلَانٍ أَجرَا دَارَهمَا مِنْ رَجُلٍ جار وَإِنْ فَسَحَ 
أَحَدُهُمَا برضًا الْمُسْتَأْجِرٍ أَوْ مَاتَ لا تَبْطّلْ في التَضْفٍ الْآخَرٍ وَف الْأصْلٍ وَلَوْ استأَجِرٌ غُلُوٌ مَنْزِلٍ لِيَمُرٌ 
فيه إلى حجرت 1 يخْز في فَوَلِ الإمام, وَعِندَهُمَا يور قَالَ الطَّواويسِيٌ يَنْبَغِي أن لا يور بالإجماع وَفي 
التوَازِلِ أَنّهُ يجُورُ قَالَ الْقَاضِي ُو عَلِيَ النَسَفنُ وَبِهِ كانَ يُفْتي سَيْحْنَا وَني الْعنَاييّة. 

وَل كان الِْنءُ لجل َالْعرْصَة رج آخَرَ أَجَرَ صَاحِبْ الْبَاءِ يناه مِنْ صَاحب الْعَرْصَةٍ اَلَف 
الْمسَايحُ فيه وَالَْمْوَى عَلَى أَنَّهُ مور وني الخلَاصّة لو اسْتَأجرَ الْعرْصَة ذُونَ الْبنَاءِ يور وني الْمُحِيطٍ لو 
اسْتأجَرَ كلا أو سَجَرًا لِيَنْسْطَ عَلَيْهِ ابا أ يَشْدَ با الدَابََ دكَرَ الْقُدُوِيُ أنَهُ يجو وَذْكْرَ الْكَرْخْنُ في 
محْقصَره أَنّهُ لا يجُورْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَْسَت مَنْفَعَةَ مَقْصُودَةَ من الشَّجَرِء وَلَوْ اسْتأَجَرٌ سَاةً ِيَخْلْب لبَنَهَا أو 
صُوفَهَا لا يَنْعَقِدُ وَف الْمُحِيطٍ لَوْ اسْتَأَجَرَ حَائِطًا لِيَضّعَ عَلَيْهَا جَذَعًا أو يَبْيّ عَلَيْهَا سُثْرَة أو يَضَّعَْ فيه 
وَتَدَا لا يجُورُ وَالْخَائْطُ اسْمْ لِلْبِنَاءٍ فَقَدْ اسْتأَجَرَ ما لا يَنْتفِعْ به قَلَا يجُورُ إِجَارَةُ الْبِنَاءٍ وَحْدَهُ وَلَوْ اسْتأجَرَ 
طَرِيقًا لَِمْرَ فيه 1 يجْر عِنْدَ الإمَام وَيَجُورُ عِنْدَهمًا. 


[اسْتَنْجَارُ الظِْرٍ بأجْرَةِ معْلُومَةِ] 
َال - رَحمَهُ اللهُ - (وْصَّحّ اسْتَنْجَارُ الظَْرٍ بأَجرَةٍ معْلُومَة) وَالْقَِاسْ أَنْ لا نَصِحٌ؛ لِأَنَّهَا تردُ عَلَى 
اسْتفلاك عَبْنِ وَهُوَ اَن قَصَارَ كَاسْطْجَارٍ الْبَقَرَةِ وَالشَاةٍ لِشْرْبٍ لَبَيهَا وَالْبْسَْانِ لتأكل عَرتَهُ 


وَالِاسْتِحْسَانُ أَنَهُ جُورُ وَدَلِيلُهُ فَوْله تَعَالَ (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهْنَ أَجُورَهْنَ] [الطلاق:6] وَالْإِجْمَاعٌ 
ف ذَلِكَ وَجَرَى التَّعَامُلُ به في الأغصّارٍ وَتحْقِيقَهًا عَفَدٌ يَرِدُ عَلَى التَرْبِيَة وَاللبَنُ تابع ها وَقَالُ بَعْضْعُ بَعْضْهُمْ 


بِالْفِفْه وَآَفْرَبُ إِلَيْد وَقَالَ في الْكَان وَهْوَ الصّحِيح وَالظِئْرُ الْمَرآمُ ذَاتُ اللَّبَنِ سَوَاءْ كَانَتْ مُسْلِمَة أو 
كَافِرةَ خُرّةَ أو أَمَةَ أو مُدَبَرَةَ أو أمَّ وَلَدِ َو مُكَاتبَةَكذًا في قَاضِي خان وَفي ابْنٍ فِرِشْتَا فَلَوْ عَجَرَتْ 
الْمْكاتبَة وَرْدّتْ في الرّقَ يكم أَبُو يُوسُفَ بِبَقَاءٍ الْعَفْدٍ وَأَبطَلَهُ نحَمَدٌ وَف الْمُحِيطٍ وَأَجْرَتْ الْأَمَهُ 
الفَاجِرَةُ أو الْكَافَِةُ َفْسَهَا ظِيْرًا جَارَ؛ أن الِْجَارَةَ من الّجَارَة وَلّوْ رَضَعَ الصّمخْ جَاريَة الظَئْرٍ أو 
عَادئها قله الأخز كابآو إن الطثر ل الأجر الْمشتركء ولو انتأجرث الوأتز ثرا فأزسعنا 
فَلَهَا الْآَجْرُ اسْتَخْسَانَاء وَلَوْ شَرَط عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِعَ الصََي بِنَفْسِهَا فَأَرْصَعَنْهُ بمَنْ ذكِرَ 
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َلّهَا الأَخْرُ؛ لِأَنَّ اشتراط الرّضّاع عَلَيْهَا بِنَفْسِهَا لا يُفِيدُ. 

وَل اخْملَا فَقَالَ أَهْلُ الصّغير أَرْصَغْتِه بن سَاةٍ فا أَجْرَ لَك وَقَالَتْ أَرْضّغته يلبٍ آدَميّةِ قبي الْأجْرُ 
فَالْمَوْلُ فَوْخًا مَعَ بِينهَا؛ لِأَنّ الظَاهِرَ يَشْهَدُ ا وَإِنْ أَقَامَا الْبَينَهَفَالْبيَهُ بيتعْهَاءٍ ِأَنَهَا مُفبَِةٌ وَإِنْ شَرَطُوا 
عَلَيْهَا إرضَاعَ الص في مَنْزِلٍ الأب, فَلَيْسَ لِلظَئرٍ أن تخْرْجَ به منة؛ لِأَنَّ الإرْضاعَ في مَنْزِلٍ الأب أَجْوَدُ 
ِلص وَلَيْسَ لََمْ أن يحْبِسُوا الظَثْرَ في مَنْرِهِمْ إن 1 يَسْتَرِطُوا ذَلِكَ. اه. 

لا يتقى أنه لا بدٌ من أن توت الْمدَهُ مغلومة وَهَذَا قَالَ في الكجْرِيدٍ ولا بد أن تكُون الْمدَهُ مغلومة 
وَمَا جار في اسْتمْجَارٍ الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةٍ جَارَ في الظَنْرٍ وَمَا بَطَلَ هُنَاكَ بَطَلَ هُنَا وَفي الْأَصْلٍء وَإِذَا جَارتْ 
هَذِهِ الْإجَارَةُ يُنَظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شرطً في عَقْدٍ الإِجَارَةِ أَنَهَا ترْضِعْ الصَّ في مَنْزِلٍ الأب أَغتْي وَلَوْ 1 
يَكُن هناك سَرْط يُنْظَر لف إن كاتث تُرْضعغ في مَنْلٍ الأب أو في ْنا يعْمَلُ به وَِلّا ََهَا الاو 
ِنْ شَاءَتْ أَرْضَعَتْ الصي في مَنْزِلٍ الأب أ في مَنِْهَا. اه. 

َال الحم فإِنْ قُلْت الظِنرُ أَجيدُ حاص أو مُشْكرَكٌ, قُلْت هو أجي حاص يَدُلُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَبْسُوطِ 
قَالَّ لو ضَاعَ الصَِّيُ مِنْ يَدِهَا أو وَقَعَ فَمَاتَ أَْ سُرِقَ مِنْ حلي الصّي أَؤ نِيَابِهِ شَيْءْ 1 تَضْمَنْ الظَبْر؛ 
لِأنَهَا بمنِلَةِ الأجير الْخَاصَ وَذَكُرَ في الدّخيرة ما يَذلٌ على أل كما يَكُون مكتركا موز أن يكون خاعًا 
َالَ لو أَرَثْ تَفْسها لقم َب الأَوَِ وَل بعلم الْأوَلُ فَأْصَعتْ كُلًّا مِنْهُمَا صّح وتَصِيرُ الْمُْضِعَة مين 
وَهَذِهِ خيَانَةُ مها وك الَْرٌ كاملا عَلَى الْقرِيقنِ وَهَدَا يدل علَى أَنهَا مهما مَعا فَقلنَا َب 


اله جْرَةُ كَامِلًا نَظَرَا إلى أَنّهَا مُشْعَرَكَ ويم َظرًا إلى أَنْهَا خَاصٌ. 


َال - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَبِطَعَامِهَا وَكسْوَتا) , وَهَذَا عِنْدَ الْإمَامء وَقَالَا لا يَجُورُ وَهُوَ الْقِيّامْ وَجْهُ قَوْهِمَا 
أن ل تَجْهُولَةٌ قَصَارَ كما إِذَا اسْتَأَجَرُهًا طبخ وَاخَبَر وَامجَهَالَةُ لا تُفْضِي إلى الْمُتارَعَةٍِ لِأَنَّ الْعَادةَ 
ث بِالتَوْسِعَةٍ بغ لها شف على الأ إل يغطيها ما نت واه على ما واج جهَالَهُ إعَا 
7 إِذَا أَفَضْت إِلّ الْمُتَارَعَةَ عَةِ أَطْلَّقَّ في طَعَامِهَا أو كَسْوَهَا فَشَمِلَ م ما إِذَا بَينَ جِنْسَهًا أؤ يُبيْنْ يُبَينْ قَا 
الَْدَادِيٌ ! ار ل م نا 
وَببنَ كَبْلَ الطَّعَام وَصِفَتَُ جَارَ بالاتَقَاقِ. اه. 
َف الْمُحِيطٍ لَّوْ اشْتَرَطَتْ طَعَامَهَا وكِسْوْتَهَا عِنْدَهُ سِنَهَ أَشْهْرٍ 8 دَرَاهِمَ مُسَمَّاة عِنْدَ الْفطّام و1 
نُضِفن مَيْمَا مِنْ ذَلِكَ جَارَ اسْتَِحْسَاً عِنْدَ الْإِمَام وَقَانُوا مَغْى تَسْمِيَتِهِ الدَرَاهِمَ أَنْ يجْعلَ الْأَجْرَةَ دَرَاهِم, 
م يَدْفَعَ الطَّعَامَ مَكَانَ الدَرَاهِم فَيكُونُ مَعْنَاهُ عَلَى التَقَدِيرٍ سما دل الدَّرَاهِم طَعَامًا وَإِذَا بن كَيْلَ 
الطّعَام وَصِفَنَهُ جَارَ بالاتَقَاقٍ سَوَاءْ كانَ حال أو مُوَجَلَا وَلا يُشْتَرَط أَنْ يَذَكْرَ أَجََا وَفِ الْكِسْوَةٍ يُشْكَرَط 
َيَانُ الْأَجَلِ؛ لِأَنَهَا لا تَنْبْتْ مَوْصُوفَة في الذّمَةِ إلا مُؤَجَلّا, كذَا في 0 وَغَيْرِِ و1 يَذّكُرْ الْمُوَلَفْ 
0 ب بَينُ ذَلِكَ قَالَ في قَاضِي خان اسْتَأ حر 0 
قَمَاتَ الْآَبْ فَقَالَ عَم الصّغيرِ حي ونا أغطِيك الْأَجْرَ فَأَرْصَعَنْهُ َهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ قَانُوا إِنْ 1 يكن 
لِلصّغير مَالُ جِينَ اسْتََجَرَهَا كَانَتْ الْأَجْرَةُ عَلَيْهِ مِنْ مَل وَإِذَا مَاتَ بَطَلَتْ فَإِذَا قَالَ العم ذَلِكَ بَعْدَ 
مَؤته وَ1 يَكْنْ وَصِيًا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْعَوَ وَلَوْ كَانَ للصّغير مَالُ جين اسْتأَجَرَهَا الْأَبُ لا تَبْطْل الْإِجَارَةُ 
مَوْتِ الأبء وَإِذَا اممَتَع الظَثْرُ من الرّضّاع وَالصّغِيرُ لا يَأَحُذُ نَدي عَبْهَا تُحيّرُ عَلَى أَنْ تُرْضْعَهُ بأجْرَة 
مِثْلِهَا قَالُوا هَذَا إِذَا عَقَدَتْ بإِذْنٍ الرّوْج ذا عَقَدَتْ بِعَبْرٍ إِذْنهِ فَلِلرّوْج مَنْعْهَا وَإِذَا اسْتأَجَرَ الْقَاضِي 
طنرًا نيتيم كات حسئاء وإذا كان للتضيع أَه وَلبِسن له مال فَأجِرةٌ رصاع على أقاربه يقر مبزائهة 
من وَيجُورْ لِأَآَبٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَمّهُ حي ولدة وَبنْمه وَأَخْنَه اه. 


له 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا بتع الرَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا) ِأَنّهُ حَقّهُ فَلَا بمَكّنْ الْمُسْتَأْجِدُْ من إِبْطَالِهِ وَهَذَا كَانَ 
ار لْعَفْدَ إذَا ل يَعْلَمْ به سَوَاءْ كَانَ يَشِينْهُ إِجَارَتُهَا بآنْ كَانَ وَجِيهًا بَيْنَ النّاسٍ أو 1 
يَشِنْهُ وَهْوَ الْأصَحّ َهُ أن يْنَعَهَا مِنْ الخُرُوج َأَنْ بنَْعَ الصّيّ مِنْ الدَّخُولٍ عَلَيْهَا؛ ؛ لذن لس 
0 ا ا اه 

الرَوْجِيّةُ بإفْرَارِهمًا لَيْسَ نا أَنْ تَفْسَحَ؛ لِأَنَّهُمَا لا يُصَّدَّ يُصَدَّقَانِ في حَقَ الْمُسْتَأْجِرٍ كُمَا إذَا أَقَجَتْ الْمَنَكُوحَةُ 
بالرّقّ لا نُصّدَّقُ في حَقّ بُطْلَانٍ الاح مجر أَنْ يمْتَعَ رَوْجَهَا من دُخُولٍ بَيْتِهِ وف الْأَصْلٍ إِذَا 


عَقَدَتْ بِعَيْرْ إِذْنِ الرّوْج وَالرّوْجُ لا يَشِيئَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ حَق الْمَسْخْ في الصّجيح وَالْمَرَْة إذَا كَانَتْ 
من الْأَشْرَافٍ وَأَجَرَتْ نَفْسَهَا ظِيْرًا فَلِأَذَوْياءِ حَقُ الْقَسْخ لِدَفْع الْعَارٍ عَنْهُمْ وَف الظَهيرِيّة وَلِوَإي الصَّي 
أَنْ يع أَقَارب الظَثْرٍ مِنْ الْمُحْتْ في مَنزْلِهء وَأَمّا الزَيَادَةُ إِذَا كَانَ يُوَدَي 


)25/9( 


ذَلِكَ إلى الإخلالٍ بِالْقيَامِ بمَصَالِح الصّغير لَهُ حَقٌ الْمَنْع وَإِلَّا فلَا. 


َال - رَحمَُ اللّهُ - (قَإنْ مَرِضَتْ أَؤْ حَبِلَثْ فُسِحَتْ) يَعْن إِذَا حَبِلَثْ الْمُرْضِعَةُ أؤ مَرِضَتْ فَتْفْسَحُ 
الْإجَارَة؛ لِأَنَّ لََنَ الحبلَى وَالْمَرِيِصَةٍ يَضْرُ الصّغيرَ وَهِيَ أَيْضًا يَضُرُهَا الإِرْضَاع فَكَانَ لَا وَلهُمْ اليَالُ وَلَوْ 
تقَا الصّيُ لَبَنَهَا لِأَهْلِه الْفَسْحُ وَكَذَا إذَا كَانَثْ سَارِقََ وَكذًا إِذَا كانت فَاجِرَةَ ظَاهِرُ فُجُورهًا بخلاف 
مَا إِذَا كَانَتْ كَافِرَة قَالَ في البَهَايَةِ ولا يَبِعْدُ أَنْ يقال عت الْفُجُورٍ في هَدَا قَوْقَ عَبْب الْكُفْرِ لِأَنَّ 
كُفْرَهَا 3 اعْتَقَادِهَا ألا تَرَى أَنَهُ كَانَ في نسَاءٍ تعض بَعْضٍ الرُسْلٍِ كافراقَ وج وَلُوطِ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ - وَمَا بَعَثتْ امْرأةُ بي ل هَكَذَا قَالَ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ّدو يَتَرَوَحْ ني فَاجِرَة» 2 
وَكَذَا إِذَا كَانَ اص لا يَأْخُدُ لبَتَهَاكَانَ لَُمْ أَنْ يَفْسَحُوا وَهَا ذَلِكَ أَيْضّاء وَكذًا غُيرَتْ به وَلَوْ مَاتَ 
الصَّيُ أو الظَنْرُ انْمَضَتْ الْإِجَارَةٌ وف الَانِيّة إذَا ظَهَرَ الظَنرُ كافِرَةً أو رَانيَةَ أو يُْونَة أو حَمْقَاءَ كان لُمْ 
الْفَسْحْ وَن الْأَصْلٍ أَرَادُوا سَفَرًا وَأَبَتْ الخُرُوج فَلَهُمْ الْمَسْخحْ وَكُذَا إِذَا كانت سَيّئَةَ بَذِيةَ اللَّسَانِ. 

وَكَذَا إذَا أَذَاهَا أَهْلَهُ ِاللّسَانِ كَانَ ها الْمَسْحْ وَكَذَا إِذَا كَانَ أَلْفُهَا الصّمة و1 يأَحُذْ لبن غَيِْهَا وَهيّ تَعيّزْ 
بِذَلِكَ كَانَ ها الْقَسْحْ في ظَاهِرٍ الرَوَايََ وَعَنْ أي يُوسُفَ لَيْسَ ا الس قَالَ شمن الْأئِمّةِ الخَلَوَايُ 
الِاعْتِمَادُ عَلَى ِوَايَة أبي يُوسْفَ وَفِ الْمُحِيطٍِ انْتَهَتْ مُدَهُ ة إِرْضَاعَ الظَثْرِ وَالصَّغيرُ لا يَأْخُذَ إلا تَدْيَهًا 
تبْقَى الْإِجَارَةُ بَجرَةٍ اذل جَبْرًا عَلَْهَاء لأنّ الْإجَارََ كُمَا لا نُفْسَحْ بالْأَحْدَارٍ تَبْقَى بالأَغْدَالٍ وَلَوْ 
مَاتَ أَبُو الصّغيرٍ 1 تَنْمَضٍ الْإجَارَةُ سَوَاءْ كَانَ للصّغيرٍ مَالَ أو 4 يكن لَهُ مال وَلَوْ اسْتَجَرَهَا لِمُرْضِعَ 
صَبِيَنِ كُلَّ شَهْرٍ بكُذَا قَمَاتَ أَحَدُهْمَا سَقَطَ نِصْففْ الْأَجْرَة؛ لأَنَهَا لا بكنُهَا الْوَقَاءُ بمَذَا فَانْمَسَحَتْ 
الْإِجَارَة وَلَوْ استأَجَرٌ ظِتْرَيْنٍ قَمَاتَ أَحَدُهَْا بَقِي الْعَفْدُ في أَحَدِهمًا وَانْمَسَحَ في الْأُخْرَى يحصّيهَا. 
وَالْمَوْفُ بَبْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا مَاتَ أَحَدُ الصَّبِيَنِ أن في الظَثرٍ به يُفْسَمْ الأخز عَلَيْهِمَا باعَتبَارٍ قِيمّته؛ 
ِأَنَّهُمَا مُتَفَاوِتانٍ في الْإرْضاع وني الصّي الْإِيَارْ وَقَعَ لما وَاسْتَحَقَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْف الْبَدَلِ وَهُوَ 


في الْمنََْى اسنتأجر امْرَاَهلُِْضِعَ ابَهُ من مال الصّغير فَهُوَ جائر, وَل استَجْرَ ضَا لعرْضِع وَلَدَهْ لا 
يجُوْ؛ لِأنَ لبن الْبهَائِم لَه قِمَةُ فَوَفَعَتْ الإجارة عَلَيْهِ وَهُوَ تجْهُولَ فلا يمور خلا لبن المرأة» أنه لا 
قِيمََ لَهُ وَالِجَارَةُ عَلَى الْحدمَة وَل الْعقَطّ صَبيًا فَاسْتأجَرَ لَهُ ظِْرًا حَالَا فَالْأَخْرَةُ عَليْهِوَهْوَ مُمطوْعٌ)؛ 
ِأَنَهُ لا ولايةَ لَهُ عَلَى الصّي. اه. 

َال - رَحمَه الله - (وعَلَيْهَا لاح طَام الصِّي) أن خدمَةٌ الصّ وَاجبَة علَيْهَاد وَهَذَا ِنُْ غرْقا 
َه مُعْبَرٌ يما لا نص فيد وعْسَل لَه مه وَالطمْوَاليَاب عَلَى الْوَالِد ادن الراك على 
الظَنْرِ كُمَا هُوَ عَادَةُ أَهْلٍ الْكُوفَة وَف عُرْفٍ دَيَارِتَا مَا يُعَاجٌ بِهِ الصَُّ عَلَى أَهْلِهِ وف الْمُضْمَرَاتِ 
وَالْعَغوَى عَلَّى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الظَثْرٍ الدّهْنُ وَالَبْحَانُ وَطَعَامُ الصَيَ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا كَانَ الصّيُ يأك 
الطّعَامَ وَعَلَى الظِْرٍ أن تُقيَئَهُ لَه وف الْيتابيع وَعَلَيْهَا طَبْخْهُ وَعَلَيْهَا أَنْ تْضّْعَ الطَّعَامَ لصي ولا تأكل 


مع تفل لنهقا ةتصضي: له 
شَيْئًا يُفسِد لبَنَهَا وَتَضْمَنُ به. 


َال - رَحمَُ الله - (فَإِنْ أَرْصَعَْهُ يبن سَاةٍ قلا أخر) لِأنهَا َ تأتِ بالَاجب عَلَيَْا من الْعَمَلٍ وَهُوَ 
لإْضَاءْء وَهَذَا يجار وَلَيْسَ بإِرْضَاع قَالَ في الصّحاح الْوَجُورُ الدَوَاءُ يُوجَرُ في وَسَطٍ الْقَمِ َي يْصَبُْ 
كال له ِنْهُ وَجَرْت الصَىّ رود عفق وَاحِدٍ. 00 

َفُولُ: لِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ إن كان هذا إيجارا لا إرصَاعًا فلا مغى لِمَولٍ الْمُوَلَفِ فِإِنْ أزضعفة, بل عَلَيْهِ آنْ 
يَقُولَ فإِذَا وَجَرْته بَدَلَهُ وَإِنْكَانَ إِرْضَاعًا فَكْيْفَ يَقُولُ الشّارحُ هَذًا إِيجَارٌ لا إِرْضَاعٌ وَاْوَابُ أَنَّ هَذَا 
مِن باب الْمْشَاكَلَةٍ وَهُوَ ذِكْرُ الشَيْءٍ بلَفْظِ الشَيْءٍ غَيْرَهُ لوْفُوعِهِ في صُخبّته كَقَولِهِ قُلْت أَطْبُحُوا لي 
جْبَةَ وَقَمِيصًا فَذَكْرٌ الْمُوَلَفْ الْإيجارَ ِلَفْظٍ الْإرْضاع لِوْقُوعِهِ في صُحبَيه فَيدَ لبن الشَاةِ لِأَنَهَا لَو 
َرْصَعَتْهُ بلَبنِ خَادِمِهًا أو جَارِتيهَا أو بلبنِ ظِثْرٍ اسْتَأَجَرْعَا بلا عَقْدِ فَلَهَا الْأَخْرَةُ كما تَقَدََ. 


َالَ - رَحِمَه الله - (وَلوْ دقع عَزْلَا لَنسِجَهُ بِنصْفِهِ أو اسْتأجِرَةُ لتخمل طعَامَه بمَفِيزٍ نه أو لِيَخْر لَه 
ذا اليوْمَ برهم 1 يْْ) ؛ لِأَنّهُ في الْمسألَةٍ الأول وَالَايَِ جَعَل الْأجرَةَ بَعضَ ما يرج مِنْ عَمَلِ 
فَيَصِيرُ في مَعْى قَفِيز الصَّخَانِ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْتأَجِرَ عَاجِرٌ عَنْ تَسْلِيم الْأَجْرَة؛ أنه بَعْضُ ما يرج وَالْقُدْرة 
تيج أؤ عمل فَلَّهُ أَخْرُ مله لا يَُاوِرُ به الْمُسَمّى بخلافٍ مَا لَوْ اسْتَأَجِرَهُ ِيَخْمِلَ لَهُ نصْف هَذًا الطّعَام 
بنِصْفِه الْآخَرٍ حَيْتْ لا يب لَهُ شَيْءْ من الْأَجْرِ؛ٍ لِأنَّ الأجيرَ مَلَكَ فِيهِ النَصْفَ في الخال بِالتَعْجِيلٍ 
قَصّارَ الطََّامُ مُشتَرَكا بَْنَهُمَا في الال 


)26/( 


وَمَنْ حمل طَعَامًا مُشَْرَكا بََُْ ون غير لا يَسْمحقْ الْأَجْرَ هَذَاء لِأنَهُ لا يعمَلُ شَيْنًا لَِريكهِ عَمًا لا 
يَمَعْ بَعْضّهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِقٌ الْآَخْرَ هَكَذَا قَالُوا قَالَ الشّارحُ وَفِيهِ إِشْكَالَانٍ أَحَدُهمَا أَنَّ الْإجَارَة 
فَاسِدَةٌ وَالأَجْرَةُ لا مُلَكُ إِلّا في الصّحِيحة مِنْهَا بِالْعَقْدٍ سَوَاءْ كَانَثْ عَيْنَا أ دَيْنَا عَلَى مَا بَيّنَّا فَكيْفَ 
قُلَكُ هُنَا من غَبْرٍ َسْلِيم وَمِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ التَغْجِيلٍء الات أَنَّهُ قَالَ مَلَكَهُ في الخَالٍ. 

وَفَوْلَهُ لا يَسْتَحِقُ الْأَْرَ يَُان الْمِلْكَ؛ لِأَنَهُ لا يْلِكُ إِذَا مَلَّكَ بطريق الْإجَارَةِ فإِذَا 1 يَسْتَحِقَّ فَكَيْفَ 
لِك وَبأَيٍ سَبَبٍ بْلِك وَامجوَابُ عَنْ الْأوّلٍ أنه مَلَكَ هُنا بالتْجيلٍ وَالتَسلِيم كَمَا صرّحَ هُوَ به في 
تَفْرِيرِهِ وَصَرَّحَ به صَاحِبْ النَهَايَة وَمِْرَاجٍ الدَرَايَةٍ حَيْتُ قَالَا وَدُفِعَ إلَيْه وَامجوَابُ عَنْ الات أَنَهُ لا مُنَاقَاة 
بيْنَ ْله ملك في الل وبين قَولِهِ لا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَة ولا يب لِأَنَّ مغ مَلكهُ في الال يعني انْتِدَاء 
مُوجب الْعَقْد وََسْلِيم الآخر إلى الأجير بالتَعْجِيلٍ وَمَغق لا يَسْتَحِقُ الآخر لِبطْلَانِ الْعَقْدِ قَبْلَ الَْملٍ 
َعدَ أَنْ مَلَكَ الْأَجْرَ بِالتَّسْلِيِم بِسَبَبٍ أَنَّهُ صَارَ شَرِيكا في الطَّعَام قَالَ في البَهَايَةِلَوْ قَالَ الخمل لي هذا 
الْكُرٌ إلى بَغْدَادَ بضْفِه فَإِنَهُ لا يَكُونُ سَرِيكا وَتَفْسْدُ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَهُ في مَعْىَ قَفِيزٍ الطَّحَانٍ وَلأَأَجِيرٍ أَجْرْ 
مله إنْ وَصّلَ إلى بَغْدَادَ لا يعَجَاورُ الْمُسَمّى وَمَشَايخُ بلح وَالنسَفِيُ جوَرُوا حمل العام ببَْضٍ 
الْمَحْمُولٍ وَنَسْجَ الوب يبَعضٍ الْمَدْسُوج لِمَعامْلٍ أل بِلَادِجِم بدَلِكَ وَالْقِيَاسُ يُْرَكُ بِالتَعَامْلٍكمَا في 
الاسِْضتاع وَمَشَايُنَا - رَحمَهُمُ اله - 1 يووا ذَلِك وَقَالُوا هذا التَخْصِيص تَعَامُل أَهْل بَلْدَةٍ وَاجِدَةٍ 
وَبِهِ لا د الْأَكَر وَاليلَةُ في جَوَازِهِ أَنْ يَشْرِطًا قَفِيرًا مُطَلَهَا قَإذَا عَمِلَ اسْتَحقّ الْأَجرَةَ وف الْغِيَائيّةِ دَهَعَ 
إلى حَائِكِ تَوْبا لِيَنْسِجَهُ بِبِصْفِه أ بِكُله أؤ رُبْعِهِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ عْلَمَائَِا وَبهِ أَفْىَ الإمَامُ 
السسَرَخْسِيُ وَالسيّدُ الْإِمَامُ الشّهِيدُ. 

وَمَشَايحُ تلخ يُفعُونَ بالجوَازٍ لعْفٍ بلَادِهِم وف الظَهيرَةِ ويه أَحَدَ الَْقِيهُ أو الَيْثِ وَشقْس الْأَئِمّة 
الخَلْوَاي وَالْقَاضِي أَبُو َلِيَ النَسَفِي. اه. 

َف التكرَازيُة أو استأجر كوا ليحن لَه إز63 يتغض هنْة أؤ جمازا لييخول لَه إز65 ببتغض هِئْة 
فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَلَوْ اسْتَأَجَرَ حَانُوتَا بض ما رَبِحَ فيه فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ استأجر 
حَائِكا لِيَْسِجَ هَذَا التَؤْب يِنِصْفه عَلَى أَنْ يَزِيدَ رِطْلّا من عِنْدِهِ فَنَسَج وَزَادَ فَلَهُ أَخْرُ مِثْل عَمَلِهِ 
وَيَْمَنْ صَاحِبْ النَّوْبٍ لِلْحَيّاكِ رِطْلّا من الْعَزْلِ وَأَمّا الَّالِتُ وَهْوَ مَا إِذَا اسْتأَجَرَهُ لِيْئَجَرّ لَهُ طُولَ 
النَهَارٍ ِدِرْمَم؛ فَإِذَنَ ذِكْرَ الْوَفْتِ يُوجبْ كَوْنَ الْمَعْقُودٍ هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُْ كُوْنَ الْعَمَلِ هُوَ 
الْمعْقُودُ عََيِْ ولا تزجح لِأَحَدِهِما عَلَى الآحَرٍ فَنْ وَقَعَ عَلَى الْمَنْمعَةِ أنجق الأَْرُ بمْضِي الْوَفْتِ 


عَمِلَ أو ل يَعْمَلْ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْعَمَلٍ لا يَسْتَحِقُ إِلّا بِالْعَمَلِ فَيَفْسْدُ الْعَفْدُ وَهْوَ فَوْلُ الإمَام, وَقَالَا 
الْعَفْدُ جَائرٌ وَيَكُونُ الْعَفْدُ عَلَى الْعَمَلٍ دُونَ الْيَوْمِ حَقٌ إِذَا فَرَعّ منْهُ نِضْف التَهَارٍ فَلَهُ الأَخِرُ وَإِنْ 1 
يَعْمَلَ في الْيوْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ في الْعَدِ وَدِكْرُ الْيَْم لِلتَعْجِيلٍ فَصَارَ كما ذا اسْتَأَجَرَهُ للْعَمَلٍ عَلَى أَنْ 
َفْرْعَ مِنْهُ في هذا الْيَْم يجو بالإجماع ولق ِلإمَام هُمَا أَنَّ الْيَوْمَ 1 يُذَكُرْ هُنَا إِلّا لإنْبَاتِ صِفَةٍ في 
الْعَمَلِ وَالصّفَةُ تابِعَةٌ لِلْمَوْصُوفٍ غَيْرْ مَقْصُودَةٍ بالدّاتِ وَفِ مَسْأَلَةِ الكتاب ذَكَرَ الْيَوْمَ قَصْدًَا وَف 
الْغيَائيّة لَوْ اسْتَأَجَرَهُ ليخيط لَهُ هَذَا الام الَيَومَ بدِزهم 1 يِجْرْ عِنْدَ الإمَام, وَلَوْ قَالَ لِيَخِيطَ و4 
يذَكْرْ الوَفْتَ يَجُورُ وَل قَالَ لِيَخِيطَهُ قَمِيًا وَيَفْرُعَ في الْيَْمِ جار. 

ولو قَالَ بِسَرْطٍ أَنْ يَفوعَ 7 الرَّاعِي إذَا جمَعَ بَينَ 
لد العمل يتب الل َال في المجيط: لو استأجرَة هوا ليزعى عَنمَهُ يقي و افد على 
لْعَمَلِ لَما م ذِكْرَ الْعَمَلٍ عَلَى الْوَفْتِ وَالْعِلةُ الي افْمَضَتْ فَسَادَ الْعَقْدِ في مَسْألَةِ الجمع بَنَ الْمدَة 
وَالْعَمَلٍ ف فَمُقْتَضَى النَطَرِ أَنْ يَفْسُدَ في الرَّاعِي كما في مَسْأَلَةِ الْكتاب وَيَجُورُ في مَسْأَلةٍ الْكتَاب كما جار 
في مَسْأَلَةٍ الراعِي تَرْجِيحًا لِلْمُقَدّم في الذِكْر وَمَا الْقَارِقَ بَيْتهُمَاء أَقُولُ: الْقَارِقُ بَيْئهُمَا قَالَ في الْأَصْلٍ 
وَالْأَصْلْ عِنْدَ الإمام أَنَّهُإذَا جْمَعَ بَيْنَ الوفْتِ وَالْعَمَلٍ إِنَا يَفْسّْدُ الْعَفْدُ إذَا ذكِرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
وَجْدِ لا يَْلْحُ أن يكُون مَعفُودًا عَلْهه أن ِكرَ الْوَفتٍ وَالْعمَلٍ عَلَى وَجْدِ لا يجورُ راد الْعَفدٍ عَلَيِْ لا 
يُفْسِدُ الْعَفد بياَهُ إذَا اسْتأجَرَ جلا يَوْما ِب لهُ بالخ وَالآجْرّ جَارَ بلا خلافٍ وَإِنْ جِمع بَيْنَ الوَفْتِ 
َالْعَمَلٍ فَكَانَ ذِكْرُ الْبناءِ لِيَانِ نَع الْعمَلِ وَهَدَا الْعَمَلُ في هذه الْمَسْألَةٍ لا يجُورُ إفْرَادُ الْعَقدِ عَلَيْ 
حَقٌ ل ذكرَ العمل عَلَى وه يو إفرَاد العف علي إن بين َذْرَالْينَاءِ لا يوذ ذلِكَ عند الإقام له. 
فَعلّى مَسْأَلَةِ الخبْرِ بِيّنَ قَدْرَ الْمَحَلَ تَفْسْدُ وَفِ مَسْأَلَةٍ الرَاعِي 1 يُبَيّنْ قَدْرَ الْقَتَم الْمَرْعِيَ لا يَفْسُّدُ 
الدب الذي هذا لخدا وعن محمد ْ 


)27/8( 


إذَا اسْتَأجَرَهُ لِيَحْمِل لَهُ هَدَا اليومَ وَمعْلُومَ أَنُّ لا يكن حَمْلَهُ الْيَْمَ فَهُوَ عَلَى الْمَحَلَّ دُونَ الوَفْتِ اه. 


قال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اسْتأجرٌ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُكْريهَا يا وَيَرْرَعَهَا أؤ يَسْقِيَهَا وَيَرْرَعَهَا صَح) لِأَنَهُ 
شَرْطُ يَقْتَضِيه الْعَقَدُ وَهُوَ مُلَائمٌ لَهُ قلا يُفْسِدُ الْعَقْدَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُثْيَهَا أو 
كْرِي أَنْهَارَهَا أؤ يُسَرْقِتَهَا أو يَزْرَحَهَا بزرَاعة أزض أخْرَى) لا يُعَيّنْ لا يجُورُ؛ لأنَ أَثْرَ التَذْيَة وكَرْي 


00156 عن مفنمه موي مور في ن 12 السمعاعه ولخ 1 5ه ور دع اه 1 هما 1 
الْأَْهَار وَالسَرََْةٍ َبْقَى بَعْدَ مُضِيَ عَفْدٍ الْإجَارَةِ فَيَكُونُ عَفُدُ فيه نَفْعْ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ وَهُوَ شَرْطٌ لا 
يَقْتَضِيهِ العَقَدُ فَيَفْسْدُ؛ وَلِأنَ مُوَجَرَ الأزض يَصِيرُ مُسْتَاْجِرًا مَنَافِعَ الأخر بَعْدَ مُضِيَ الْمّدَّةِ فُمَصِيرْ 


ه26 هع 


مَفْقَةُ في صَفَْةِ قا يجُورُ حَقٌ ل كانت بِحَيْتْ لا تبْقَى بأنْكانت الْمُدَهُ طَوِلةٌ لكان الْبيْعْ لا يخصا 


2 


أحسام 


لا به لا يَفْسّدُ اشتراطة؛ لأَنَهُ مما يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ وَاخْتَلَهُوا في التَثْبيّة قَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ أَنْ يَرْدَهَا 
مَكْرُوبَةَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ أَنْ يُكْرِيَهَا مَرَتَيْنِ وَذَكرَ شَيْخْ الإسلام إِذَا أُشْيْرِطٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِر أَنْ يَرْدَهَا 


5 ع 
34 


مَكْرُوبَة بَعْدَ الْإجَارَةٍ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ قَالَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ أَجَرْتُك بكذًا بِأَنْ تَرْدَهَا مَكْرُوبَة 
بعْدَ مُضِيَ الْعَقْدٍ فَالْعَقَدُ جَائرٌ وَأَمّا إِذَا قَالَ أَجَرْئْك عَلَى أَنْ تُكْريَهَا بَعْدَ الْعَقْدٍ قَفِي هَذَا الْوَجْهِ الْعَقَدُ 
فَاسِدٌ وَإِنْ أَطْلَقَ الكِرَاب يَنْصَرِفَ إِلَ مَا بَْدَ الْعَقَدِ وَيَصِحٌ الْعَفَدُء وَأَمّا إذَا شَرَطَ أَنْ يكْرِي أَنْهَارَهَا 
يَفْسْدُ الْعَقْدُ وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ فَرّقَ بَْنَ الجَدَاولٍ وَالْأَنْهَارٍ فَمَالَ اشتراط كَرِي الْجَدَاولٍ صَحِيحٌ. قَالَ 
في الْكَافيِ الصّحِيخ لا يَفْسْدُ بدا الَْقْدِبخلافٍ اسْتراط كي الْأَنْهَارِ وما إِذَا شرط عَلَيْهِ أن يُسَرْقَِهَا 
قلا يَخلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ السَْقِينُ من عِنْدِ الْمُسْتَأْجِرٍ فَقَدْ سَرَطَ عََيْهِ عَيْنَا هُوَ مَالُ فَإِنْ كَانَ تَبْقَى 
مَنْفَعتُهُ إلى الْعَام النَاتن لا يَفْسْدُ دا في الأصلٍء وَمُفْمَصَى النَظَرِ أَنْ يُمَصّلَ فِيهَا بأَنْ يُقَالَ إن كَانَ 
سرْقَئَةٍ فَهُوَ سَرْط فيه منقعَةٌ لَِحَدٍ اْمتَعَاقِدَيْنٍِ فَيَفْسْدُ وَأمَا استْجَارُ الْأَرْضٍ بأَرْضٍ أُخْرى لِيَزْعَهَا 


5 
م 


الآخَرُ يَكُونٌ بَيْعْ الشَّيْءٍ ينْسِهِ نَسِيئَةَ وَهُوَ حَرَامٌ كُمَا غُرفَ في مَوْضِعِه. 
قَالّ - رَحمَهُ اللهُ - (لَا كإِجَارَةٍ السّكْى بالسُّكُق) يَعْني لا يجُورْ إِجَارَةُ السّكى بالسكق؛ لِأَنَّ الجن 
بانْفِرَادِه يحَرّمْ النسَاءَ وَإِلَيْهِ آَسَارَ محَمَدُ جِينَ كنب لَهُ مُحَمَدُ بْنُ ماع ل لا يجُورُ إجَارَةُ سُكى دَارٍ يسك 
دَارٍ أخْرَى َِْلِهِ في جَوَابِه أَطَلْت الْفِكْرَةَ وَأَصَابَئْكَ الخيرَةٌ وَجَالَسْت الخَيَارَى أَيْ فَكَانَ مك ذِلَّةٌ وَمَا 
عَلِمْت أَنَّ إِجَارَةَ السَّكْىٌ بِالسْكْىّ بِالدَيْنِ كبَيْع الدَيْنِ بالدَّيْنِ بَِسِيئَةِ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ في هذا 
الاسْتذْلالٍ بَخثْ من وَجْهَيْنِ الْأَوَأ أن التنّسَاءَ مَا يَكُونُ عَنْ اشْترَاطٍ أجل في الْعَقْدِ وَتأَخرُ الْمَنفَعَةٍ 

حْنُ فيه لَيْسَ كَدَلِكَ فَإِنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُما لَيْسَ بوْجُودٍ وَإِمَا يحْدتَانِ سَيْئًا فشَيْنا وجيب عَنْ الْأَوَلٍ 
بآنّهُ لَمَا أَفْدَمَا عَلَى عَقْدٍ يَتأَخَرُ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ فيه وَيَحْدُتُ شَيْنَا فَشَيْئَا كَانَ ذَلِكَ أَبْلّعُ في وُجُوب 
التََخبرِ من الْمَسْرْوط فَالقٌ به دلالَةُ اخياط عَنْ شْبْهَة الخرْمة, وعَنْ الثاني بن الَِّي ل تَصْحَبْه ليا 


2 


تُقَامُ فيه الْعَيْنُ مَمَامَ الْمَنمَعَةِ صَرُورَةَ تحَقَق الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ذُونَ ما تَصْحَبُه لِفُقْدَاعًا فيه وَلَرِمَ وُجُودُ 
أَحَدِهمًا حُكُمًا وَعَدَمْ الآخَرٍ فَيَتَحَقّقْ النَسَاهُ وَف الشارح وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ إنَّ الإِجَارَةَ أجيرّث عَلَى 


ع 


خلاف الْقيَاسٍ لِلْحَاجَةٍ ولا حَاجَةَ إلى اسْتنْجَارٍ الْمَنْفَعةِ بمَنْفَعَةِ من جِنْسِهَاء وَلَوْ استؤق أَحَدُهمًا 


المَنْمَعَةَ في المسْأَلةِ فَعَلَيْه أَجْرْ الْمِثْلٍ في ظَاهِرٍ الرََايَةِ وَدَكرَ الكَرْخيٌ عَنْ أبي يُوسْفف لا شَيْء عَلَيْ 
وَجَْهُ ظَاهِر الرّوَايَة أَنَهُ اسْتَؤْقَ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبْ أَجْرُ الْمِثْلء وَعِنْدَ الشافِعِيَ يَجُورُ هَذَا الْعَفْدُ 


اه. 


[اسْتَأَجَرَ أَحَدُ السَرِيكَيْنٍ صَاحِبَهُ لجَمْل طَعَام بَيْنَهُمَا] 

َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اسْتأَجَرَهُ حَمْلٍ طَعَام بَبْنَهُمَا فلا أَجْرَ لَهُ) يَعْني لَو اسْتَأَجَرَ أَحَدُ الشَرِيِكانٍ 
صَاحِبَهُ لحَمْلٍ طَعَام بَيْنَهُمَا لا يُسْتَحَقُ الْمُسَمّى وَلَا أَجْرُ الْمِْل؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ وَرَدَ عَلَى مَا لا بْكِنْ 
َسْلِيمُه؛ لِأَنَّ الْمَعفُودَ عَلَيْهِ حَمْلُ التَضْفِ مَاِعًا وَذَلِكَ غَيْرُ مُعَصّوَرِ؛ٍ لِأنّ الحَمْلَ فغْلٌ جِئّ لا بمْكِنْ 
وُجودُهُ في الشّائع وَهَذَا يحْرُمُ وَطْءْ الجاريَة الْمُشْتَرَكة وَضَرْبُهَا وَِذَا 1 يَنْعَقَدْ 1 يِب الْأَخِرْ أَصْلَا؛ وَلَِنَهُ 
ما من جز يمل إلا وَهوَ شرِيكُة في خلا ما لو استأجِرَ دارا مشتركة يبه وَبَن عر ليضَعَ فِيها 
الطَّعَامَ حَيْتُ يَجُورُ؛ لَِنّ لْمَعقُودَ عَلَْهِ اْمنفعَةُ وَيَسْتَحِقُ بِتَحَفّق تَسْلِييِهَا بِدُونِ وَضْع الطّام وَيِخْلافٍِ 
ابد الْمُشتركِ حَيْتُ يحورُ ايجار يخبط لَه قِيصًا لَكِنّالْمَعْقُود َلَيْهِ نا هو نَصِيبْ الْأخرٍ وَهوَ 
أرٌ ححكْبيٌ بْكِنْ إِيفَاعُهُ في الشّائع وَبخلَافٍ إِجَارَةٍ الْمَشَاع عِنْدَ الإمام حَيْتْ يجب فِيها أَجْرُ الْمِْل؛ 
أن فَسَادَ الْعَقْدِ للْعَجْرٍ عَنْ اللَسْليه؛ وَإِذَا نك دي عدن وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيٌُ 


)28/8( 


يجُورُ َف الْعيُونِ وَالْكُبْرَى كل شَيْءٍ اسْتأََرَهُ أَحَدَهُمَا من صَاحِبهٍ يما يكُونْ الْعَمَلُ فيه لَمَا فإِنهُ لا يجوز 
فَإِنْ عَمِل فلا أَجْرَ لَهُ وَذَلِكَ مِثْل الدّابّةِ َعْني لَوْ اسْتأجَرَ دَابَةَ مُشْتَركَةَ لجَمْلٍ طَعَام بَيْنَهُمَا قلا أَجْرَ لَه 
َكل شَيْءِ اسْأجَرَهُ أحَدَهُمَا من صَاحِبهِ يما لا َكُونُ الْعَمَلْ فيه لَنمَافَهُوَ جَائرٌ تخ الوَالِقٍ وَالسَفيَة 
وَالدَارِ قَالَ فَحْرُ الدِينِ وَالمَْوَى عَلَى ما ذكِرَ في الْعيُونٍ وف النوَادرِ اسْتأجرَ وَجُلينِ ليولا لَهُ هَذِهِ 
لنطَة إلى مَنْزلهِ بدِزقم فَحَمَلَهَا أَحَدُهْمَا قَلَهُ نِضْفُ الدَرْهم وَهُوَ مُمَطَوْعٌ إِذا 1 يكونا سَرِيِكانٍ قَبْلَ 
الْعَمَلِ وَكَذَا إذَا اسْتَأَجَرَهُما ِبناءٍ حَائِطٍ أو حَفْرٍ بثْرٍ فَلَوْ كانا سَرِيكَيْنِ في الْعَمَلِ َب الأَجد كُلّه 
وَيكُونُ هما وفي الل اسأر فوم لِيَفُِوا لَه انا إجاة صَحِحة فوا وتوا في ْمَل 
إِنْكَانَ يَسِيرا قُسِمَ الْأَخْرُ بَْنَهُمَا عَلَى عَدَدٍ اليُهُوسٍ وَإِنْكَانَ فَاجِشًا يُفْسَمْ عَلَى قَدْرٍ الْعَمَلِ وَإِنْ ل 
يَعْمَل أَحَدُهْمًا لِمَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ سَمَطَّتْ حِصَتْهُ وَفي الْغَائيّة ِرَجُلٍ بَيْتْ عَلَى نَهرٍ فَجَاءَ آخَرُ بحَجَرٍ 
وَمتَاعِهَا فَوَضَّعَهُمَا في الْبَيْتِ وَاشْترَكَا عَلَى أَنْ يَطْحَنَا حُبُوب النَّاسٍ فَمَا حَصّل فَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ جَارَ 


وَهُوَ سَركَةُ التَبِلٍ ولس لِلَيْتِ وَالمَمَاع أجْرٌ. 


َال - رَحِمَهُ الله - (كرَاهِنٍ اسْتَأجَرَ الَّهْنَ من الْمُرٍّْ) يَعْني لا يجو اسْتِنْجَارُ الشَرِيكِ هُنَا كما لا 
يخورْ في مسَألَةٍ اران لِأَنَّهُ ملك وَالْمْرْيَْ لَيْسَ جَالِكِ حَقٌ يُوْجَرَهُ فلا يتأن منه يك الْمنَافع 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَمَنْ اسْتَأَجَرَ أَرْضًا وَل يذَكُرْ أَنُّ يَرَْعْهَا أو أيّ شَيْءٍ يَرْرَعْهَا فَزَرَعَهَا فَمَضّى 
الْأَجَلُ فَلَهُ الْمُسَمّى) لِأَنَ الْأَرْضَ تُوَجُرُ للزِراعَةٍ وَلِعَْهَا من الْبَاءِ وَالْمُرَاح وَنَصْبٍ اليم وكذا ما 
ُزرَعٌ فيا ْمَل كما تَقَدّمَ فلا يجُورُ الْعَفْدُ حَقٌ يُبَيَنَ ما يَْرَعٌ وَيَْينَ جِنْسَهُ وَإِذَا وَرَعَ وَمَضَى الْأَجَلْ 
جَارَ اسْتخْسَانًا؛ لِأَنَّ الجهَالَةَ اتََعَتْ قَبْلَ تَام الْعفْدٍ فَيَنْقَِبِ جائرًا قَالَ صَاحِبُْ الْعنَايَة في جل قَوْله 
قَبْلَ تام الْعَفْدِ يُنْمَضْ الك أَقُولُ: لا يْقّى عَلَى ذي تمل إِنْ جَعَلَ الْعَفْدَ تَامّا يُنْمَضْ الُكُم ب لا 
تَْبَلُهُ الْفطْرَةٌ السَلِيمَةُ فإِنَّ الْعَفْدَ يَنِمَسِحُْ من الْأَضْل بِنَفْضٍ الخحاكم |00 فَكيْفَ يُمَصّوْرُ أنْ تَيِمّ به وَعَام 
الشَّيْءِ مِن أََرِ بَقَائِِ به وَالَقْ أن الْمُرَادَ بقَوْلِهِ َبْلَ تَام اعفد قَبْلَ تَام مُدَةٍ اعفد قَالَ في البَهَايَِ فَنْ 
قل إِذَا ارتَمَعَتْ الجَهَالَُ بمُجَرّدِ الزَراعَةٍ 4 يَرْتَفِعْ مَا هُوَ الْمُوجِبْ لِلْفَسَادٍ وَهُوَ احْتِمَالُ أَنْ يَرْرَعَ فيا مَا 
يَعْرُ بالأَرضٍ فَكَيْفَ يَنْقَلِبْ إِلَ الْوَازٍ تَحَفْق شَيْءٍ اخْتمَالة مُفْسِدٌ للَْقدِء وَلَِنَ الْمَعقُودَ عَلَيْهِ ذا 
كان جْهُولًا لا يتَعيّنُ إِلّا بتَغْينهِمَا صّوْنا عَنْ الْإِضْرَارٍ بالْآخَرِ وَلَا يَنْفَرِدُ به أَحَدُهْمَاء قُلت الْأَصْلٌ 
ِجَارَةُ الْعَقْدِ عِنْدَ الْبمَاءٍ الْمَانع؛ لِأَنَّ الْْقُودَ تَصِحٌ بِقَدْرِ الْإمْكَانٍ وَالْمَانِعُ الَّذِي فَسَدَ الْعَفَدُ باغتبَاره 
توفع مازع بينَهمَاء وَعِنْدَ استيقاء لْمَنافِع يَرُولٌ هَذًا. اه. 

وف غَايَةِ الْبََانِ وَيَبُ الْمُسَمّى إِذَا 4 يَكُنْ ذَلِكَ َعْدَ نَفْضٍ الْقَاضِي الْعَقّدَ. له. 

وَفِ بَعْضٍ النُسَخ قِبل: وَهَذَا تَْرِيفٌ مِنْ الْكَاتِبٍ يَعْني إذَا كَانَ بَعْدَهُ فَلَهُ أَخْرُ الْمِئْلٍ لا يُقَالُ هَذِهٍ 
الْمَسْألَهُ متَكرَرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالأَرْضُ لِلزْراعَةِ إِنْ بَينَ ما يَزْرَعْ؛ لأ تَقُولُ الْأَوَلَ باغتبَار ما يَصِحّ مِنْ 
لُْقُود وَدِكْرْهَا هُنَا باغتبارٍ مَا يَفْسْدُ مِن الْعْقُودٍ قَالَ الْأَكْمَلْ لا يُقَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مُتَكَرْرَةٌ مَعَ مَا 
ذَكرَهُ أَوّلَ الَْابِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَضْعْ الْقُدُورِيُ وَهَذَا مَوْضِعُ الجامع الصّغِرٍ يَشْثَملْ عَلَى رَِيَاَةٍ فَوْلِهِ فَلّهُ 
يُشِيرْ إلى أَنّهُ انعد فَاسِدًَا وَرَالَ الْمَسَادُ بالرّْع عَلَى مَا فيه. ْ 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ اسْتأَجَرَ حمَارَا إلى مَكَةَ وَل يْسَمَ مَا تحمل فَحَمَلَ مَا يَخمِلٌ النَاسْ فَتَفَْقَ 1 
يَضْمَنْ) لِأَنَّ الْعيْنَ أَمَاَةٌ في يَدِهِ وَإِنْكَانَتْ الْإجَارَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الْمَاسِدَ يُعْتَبَرُ بالصّجيح لِكوْنهِ 


مَشْرُوعَا مِنْ وَجْهِ فَلّا يَضْمَنُ مَا ل يتَعدٌَ فَإذَا تَعَدّى صمِنَ ولا أَخْرَ عَلَي قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَإِنْ 
َلَعَ مَكَةَ قَلَهُ الْمُسَمّى) ؛ لِأنَّ الْمَسَادَ كَانَ َهَالَةِ مَا يُحْمَلُ فَإِذَا حَمَلَ عَلَيِْ شَيْئَا َعيّنَ ذَلِكَ فَانَْلَب 
صَحِيحًا لِزَوَالٍ الْمُوجب لِلْفَسَادِء وَلَوْ اسْتَأجَرَ دَابَةَ وَجَحَدَ الْإجَارَة في أنْنَاءِ الطَريق وَجَب عَلَيْه أَخْرْ 
ما ركب قَبْلَ الإنكار ولا يب الْأَجْرُلِمَا بَعْدَهُ ِنْدَ أبي يُوسْف؛ لِأَنَهُ باحُودٍ صَارَ غَاصِبًا وَالْأَخْرْ 
وَالصّمَانُ لا يتَمعَانِء وَقَالَ محَمَدٌ يحب الْأَجْرْ كلَهُ. اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ تَشَاحًا قَبْلَ ارزع وَالخَمْلٍ تُتقضّث الْإجَارَةُ دَفْعَا لِلْمَسَادِ) إِذْ الْمَسَادُ باق قَبْلَ 
أن ترتفع الجهالَةُ بالتّيينِ بالرّزع وَالَمْلٍِ فَِنْ قُلْت حْكُمُ الإجَارَة القَاسِدَةِ نَقْضْهَا قبْلَثَام الأخرة 
بَعْدَ الاسْتعْمَالٍ فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ يُقَدَمَ عَلَى وجُوب الْأَجْرَةِ بَعْدَ الاسْتعْمَالٍ قُلَْا قَدَمَ الْأَجْرَةَ لكثْرَة 
وُقُوِعِهَا فَتَأَمَنْ وَلَا يَْمَى أَنَّ وذ الْمَاسِدِ وَاجِبٌ سَوَاءْ تَشَاحًا أو 1 يَتَشَاحًا فَكَانَ 
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عَلَيْهِ أَنْ لا يُقيَدَهُ بدَلِكَ وَلَوْ قَالَ وَعَلَيْهمَا أَنْ يَرْفَعَا الْعَفْدَ لَكَانَ أؤْل؛ لِأَنَّ رَفْعَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا 


تَشَاحًا أو وال تَعَالَ َعْلَمْ. 


[بَابُ ضّمَانٍ الأجير] 

(بَابُ صّمَانِ الجير) لَمّا فَرَعَّ مِنْ ذِكر أَنْوَاع الإِجَارَةٍ صّحِيحِهَا وَفَاسِدِهَا سَرَعَ في بَيَانِ الصّمَانِ؛ لِأَنَهُ 
مِنْ حْمْلَةِ الْعَوَارض الي تَتَرَئّبُ عَلَّى عَفْدٍ الإجَارَةٍ فَيَحْتَاجُ إلى بََانًا كذَا في غَايَِ الْبَيَانِ وَلَا يخْقَى أَنَّ 
الْأَجيرَ عَلَى صَرْبْنِ حاص وَمُشْعَرَأ شْرَكِ فَشَرَعَ الْمُوَلَفْ يبن ذَلِكَ ولا يَخْقَى أَنَّ مَعْىَ صّمَانٍ الأجبر إِنْبَانَ 
وَنَفيّ وَلَوْ ل يَكُنْ مَعْتَاهُ ذَلِكَء بَل مَعْتَاهُ إِنْبَاتْ الصّمَانٍ فَمَطُ لَزِمَ أن لا يَصِحّ عِنْوَانُ الْبَابٍ عَلَى قَوْلٍ 
الإمَام أَصْلَاء لِأَنهُ لا ضّمَانَ عِنْدَهُ عَلَى أَحَدٍ مِن الْأَجير الْمُشْمَرَكِ وَالْخَاصّ. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلُ لِعَيْرْ وَاجِدٍ) فَالَ الْأَكْمَلْ وَالسْوَالُ عَنْ وَجْهِ تَقْدِم 

الم شترك عَلَى الخخَاصّ دَوْرِيٌ اه. 

يني أنَّ السُوَالَ عَنْ تَؤْجِيه تَفَيم الْمُشْتَرَكِ يعَوَجَهُ عَلَى تَفْدِيرٍ الْعكس قلا مُرَجَحَ سِوى الِاخْتيَارٍ قَالَ 
صَاحِبُ البَهَاَة فَِنْ قُلْت تَغرِيف الْمُشْكَرَكِ بِقَوْلِه مَن يَعْمَلَ لِعَْرِ وَاجِدٍ تَعْرِيفٌ يَدُلَ عَلَى عَاقَهِ إلى 
الدَوْرِ؛ لِأنَّ هَذَا حْكُم لا يَعْرِفُهُ إلا مَنْ يَعْرِفٌ الأجير الْمُشْتَرَكَ وَلَوْ كَانَ عَارِفًا بالأجير الْمُشْتَرَكِ لا 
ياج إلى هَذَا التَغْريفٍء وَلَوْ ل يَكُنْ عَاركًا به قَبْلَ ذَلِكَ لا يَخصّل لَهُ تغريف الأجير الْمُشْتَرَكِ؛ لِأَنَهُ 


ياج إلى السْوَالٍ عَمّن لا يَسَْحِقَ الأخرَ حَقّ يَعلَمَ من هو فلا بد للْمعرِفٍ أن يَقُولَ هُوَ الأجبز 
الْمَْعّمِنَ أ هو تغريف لِما ل يدك بها هذ سبق وترة؛ ِأنهُ ذكر قبْلَ هذا استِحقاق الأجير بالْعَملٍ 
َوْلِِ أو باسْتيفَاءِ الْمَغْقُودٍ عَلَيِْ في باب الْأَجرَةٍ م تُسْمَحَقُ فَصَارَ كانه قَالَ وما عَرَفْته بن الْأَجِرَ هُوَ 
الَّذِي يَسْتَحقُ الْأخِرَ بِاسْتِيقَاءِ الْمَْقُودِعَلَْه فَهُوَ الْأَجيرُ الْمُشْمَرَكُ إلى هُنا كَلَامُهُ وَاغْمَرَضَ بِأَنَّالجْوَاب 
فيه حَلَلٌ من أَوْجدء أما أَوََا؛ فَِذنَ فَْلَهُ في أَوَلِ الجوَابٍ نَعَمْكذَلِكَ اغترافٌ بلْرُومٍ دور وَمَا يَسْعَلَم 
الدَّوْرَ يَتَعَبنْ فَسَادُهُ وَلَا جُكِن إطصلاحة. 

ما َانِيَاِ فِذَنَ كَؤْنَ الأجير الْمُشْتَرَكِ حَفِيًا وَمَا ذَكْرَهُ في التّْرِيفٍ أَشْهَرُ مِنْهُ فَمَمْنُوعٌ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ 
قَمَا صّحّ الجُوَابُ إِذَا سْئِلَ عَمّنْ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ حَقّ يُعْلَمَ وَأَمَا تَلَِاه فَإذّنَّ الْمَذَكُورَ في باب الْأجير 
أن لا نَْلَمُ من يَعْمَلَ لِعَيْر وَاحِدٍ حَقٌ يَعْرِفَ الْأَجبرَ الْمُشْمَرْكَ فَتَكُونْ مَغْرِقَة المُعرِفِ مَؤْقُوفَةَ عَلَى 
مَغرفةٍ الْمعرَفِ به وَهوَ الدَوْرُ َأجيب بِأنَّهُ فد عَلِمَ بن سَبقَ مق يُسْتَحَقْ الأجيرٌ بالْعمَلِ فَلَمْ تمقف 
مَعْرقَهُ عَلَى مَعْرفَةِ الْمُعَرَفِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ الأجيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلَ لِعَيْرٍ وَاجِدِ كَاخْيّاطٍ وَالصبَاْ 
اه. ا 
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَعْىَ الأجيرٍ الْمُشْتَرَكِ مَنْ لا َب عَلَيْهِ أنْ لا يختصّ بِوَاجِدٍ عَمِل لِعَيِ أؤ 1 يَعْمَلْ وَلا 
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا لِعَيْرْ وَاجِدِ بَلْ إِذَا عَمِلَ لِوَاجِدٍ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ إِذَا كَانَ بحَيْتْ لا بسع ولا يَبْعْدُ 
عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ لِعَيْرِ وَاحِدِء قَالَ الشَّارح: وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ الْأَجيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَكُونُ عَفْدُهُ وَاردًا 
عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومِ ببيَانِ لَه لِيَسْلَمَ من النَفْضٍ وَالحَاصُ مَنْ يَكُونُ الْعَفْدُ وَارِدًا عَلَى مَنْفَعتِهِ ولا نَصِيرُ 
مَنَافعْهُ مَعْلُومَةَ إِلّا بذِكْر الْمُدَةِ وَالْمَسَافَةِ ومََافِعُهُ مَعلُومَةُ في كم الْعَيْنِ َفِي الْمُشْعَرَكِ الْمَعْقُودُ عَلَْه 
الْوَصْفْ الذي يدت في الْعَبْنِ بفِغله قلا تاج إلى ذِكر الْمْدَةِ ولا بتع عليه الَبْل. 

وَحَكُمْ الأجير الْمُشْمَرَكِ أن يقل الْعمَلَ لِعَيْرِوَاجِدٍ وَالَْاصُ لا ينه أن يَعْمَل لِعيْرٍ َاجدٍ في الْأَضْلٍ 
مَا مَعْمَاهُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَمَعْ الْعَفْدُ عَلَى لْعَمَلِ الْمَعْلُومِ قَيَصِحٌ بِدُونٍِ بَيَانِ الْمُدَّة وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ 
لا نصح إلا بَِيَانِ ؤع من الْعمَلِء وَإِذَا مع بين اْعمَلٍ وَالْمْدَةِ يعبر الأول فلو اسْتَأَجَرَ وَاعِيَا َِْعَى 
له عََمَهُ الْمغلُومة بدِزقم شَهرَا فَهُوَ أَجيٌ مُشْكَرَكٌ لا ذا صَرّحَ في آخر كلاه با يَدُلَُ عَلَى أنه حاص 
بأنْ قَالَ لا يَرْعَى عَنَمَ غَيِْيء وَإِذَا ذكَرَ الْمدَةَ أَوَلَا نحو أَنْ يَسْتأَجِرَ رَاعِيًا شَهْرًا يَرْعَى عَنَمَهُ الْمَعْلُومَة 
دهم فَهُوَ أَجرٌ حاص إلا إِذَا صَرَّحَ في آخر كلاه بها يَدُلَ عَلَى أَنّهُ مكرك بن يَقُولَ ارْعَ غنَوِي 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ولا يَسسْعَحِق الْأجرة حَقّ يَعْمَلَ كَالْقَصَّارٍ وَالصّبَاغْ وَالخَيَاطٍ وَالنّسّاج) لِأَنَّ الْإِجَارة 
عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْمَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْتهُمَا كما تَقَدّمَ أَقُولُ: لا يخْمَى أَنَّ هَذَا اخْتَارَهُ الْقُدُورِييُ في تَعْرِيفٍ 
الْمُشْترَكِ وَِ يِذ عَلَيِْ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ وَقِيلَ فَوْلُ من لا يَسْتَحِقُ الْأجْرَةَ حَىٌّ يَعْمَلَ مُفْرَدَاء 
وَالتَعْرِيفُ بِالْمُفْرَدِ لا يَصِحٌ عِنْدَ عَامَةِ الْمُحَقَقِينَ وَالْقٌ أَنْ يُقَالَ إِنَهُ من التَْربقَاتِ اللّفْظِية وَف 
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الْحَمَالُ وَالْمَلَاحُ وَالخَائِكُ وَالْحَائِطُ وَالنَدَافُ وَالصّباعٌ وَالْقَضَّارُ وَالرَاعِي وَالْحَجامُ وَالْبَرَاغٌ وَالَْنَاء 
وَالْقَارُ. اه. 

قال - رَحمَُ الله - (وَالْمَاع في يَدٍِ عَيْرُ مَصْمُونٍ بالاك) يعني لا يَضْمَنْ ما ذكِر سوا هَلَكَ بسَبَبٍ 
مْكِن الاختراز عَنْهُ كَالِسَرقَةٍ أو با لا يْكِنْ كاخريقٍ الْعَالِبٍ وَالْقَارَةِ الْمُكَابرَق وَهَذَا عِنْدَ الْإمَام وَقَالَا 
لا يَعْمَنْ إذَا هَلَكَ با يْكِن التَحَوُرُ عَنْه لأ عَلِيا وَعْمَرَ ضَمََاهُ ولأ الْمَعقُودَ عَلَيْهِ الحفْظ وَهَا هكِرَ 
يُوجَدَ الَْفْظُ التَامُكُمَا في الْوَدِيعَةٍ إِذَا كانَث بأَجْر وَكُمَا إِذَا هَلَكَ بفغله وَلِأي حَيفَة أن الْقَبْضَ 
حَصّل بِإِذْنِهِ فلا يَكُونُ مَصْمُونَ عَلَيْهِ كالوَدِيعَة وَالْعَارِبَِوَيجَذَا لا يَضْمَنْ فِيمَا لا بكِنْ التَحَرُُ عَنُ 
كَالْمَوْتِ وَالْعَصْبء وَلَوْ كَانَ مَضْمُونَ عَلَيْهِ لَمَا اخْتَلّفَ الخَالُ وَلَا نُسَلّمُ أن الْمَعْفُودَ عَلَيْه هُوَ الِْفْظُ 
َل الْعَمَلُ وَالْفْظُ تَبَعَا خلا الْوَدِيعَة بأجْرَةٍِ لِأَنَّ الحفْظَ وَجَب مَقْصُودًا وَعخْلافٍ ما إذَا تَلِفَ بِعَمَلِه؛ 
أن الْعَفَدَ يَفْمَضِي سَلَامَة الْمَْقُودٍ عََيهِ وَهُوَ الْعمَلُ فَإذَا ل يَكُنْ سَلِيمًا ضَمِنَ» وَقَذْ رُوِي عَنْ عْمَرَ 
وعَلِيَ أَنهُمَا كاتا لا يُصَمَنَانٍ الأجبرَ الْمُشْمرَكَ وَهوَ فَولَ إبرَاجِيمَ النّحَعِي فَمَتعَارَضُ عَنْهُمَا الروَايَةُ فلا 
تلْرّمُ حجَةٌ وَقِيلَ هذا الختلاف عَصْرٍ وََمَانٍ وَْدَ بأنْ الاخيلاف مَوْجْودٌ بَبْنَ الصّحَابَةِ وَبَْنَ أَنِمّينَا - 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَمَبْىَ الاختلاف أن عِنْدَهُمَا الحفظ مَعْقُودٌ عَلَْهِ وَمَا لا يَعَوَصّلْ إلى الْوَاجِب إِلَّا به 
يَكُونُ وَاجِبًا لِوْجُوبهِ فَيَكُونُ الْعَقَدُ وَارِدًا عَلَيْه وَعِنْدَهُ لا يَكُونُ وَارِدًا عَلَيْه. 

وَقَدْ تَقَدَمَ أن بِمَوْهِمَا يُفَْ في هَذَا الرَّمَانِ لِتَغيرِ أَحْوَالٍ النّاسِ وَإِنْ شَرَطَ الضّمَانَ عَلَى الْأَجرٍ فَإِنْ كَانَ 
فيما لا يمكن لمحل عَنه لا يوذ بالإجماع؛ لِأنّهُ شط لا يَفَْضِيه الْعَفْدُ وَإنْكَان فيا يمكن الخد 
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عَنَُ ُو عِنْدَهُمَا اها لَِإمَام وني الدََايَةِ أَحَدَ الْققِيهُ أُو الليْثِ في الأَجبرٍ الْمُشْمَرَِ بمَْلِ الإمام وه 
أَفّق» وَفي الْمرََعة وَالْمُعَامَةٍ الى على فَوْهِمَا لِمكانٍ الصروزة وفي المَراجيّة وَأفّى بهم 
بالصُلْح عَلَى نِصْف الْقِيمةٍ فِيمَا هَلَكَ في يَدِ الأجير الْمُشْترَكِ فيمَا يكن الاختراز عَنْهُ في عَمَلِهِ ويد 


باخْلَاكِ لِيَخترِرَ عَنْ عَنْ الْخَطّأء قَالَ في الْمُحِيطٍ دَفَعَ إلى قَضّارٍ تَوْا ل واف 
الْقَصّارُ َوْبَا طَانَ أَنَهُ لَهُ فَهُوَ ضَامِنْ لَهُ وَكُلُ من أَحَدَّ سَيَْا عَلَى أنه لَهُ وَل يكن لَهُ فَهُوَ ضَامِنْ وَلَوْ 
كَانَ صَاحِبُ النَّوْبٍ أَرْسَلَ رَجُلَّا ليأَحْدَّ نَْبَهُ فلا ضّمَانَ عَلَى الرَسُولٍ وَإِنْ أَخَدَّ الرَسُولُ النّؤب بِعَيْبَةٍ 
المَصَّارٍ فَرَببُ الَّوْبٍ بِاخخيَارٍ إِنْ شَاءَ ضَّمَّنَ الْقَصَّارَ أَوْ الرَسُولَ وَأَيُهُمَا صُدنَ ل تزجغ عَلَى الْآخَرٍ. اه. 
وف الْمُضْمَرَاتِ وَإِذَا ضّمّنَ عِنْدَهمَا إِنْكَانَ الاك قَبْلَ الْعَمَلٍ صَّمِنَ قِبِمَتَهُ غَيِرَ َيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ عَلَيه 
وَإِنْ كانَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَرَبُ ار لور أَخْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ 
قِِمَتَهُ مَعْمُولَا وَبُعْطِيه أَجْرَتَهُ قَالَ في شَرْح الطّحَاوِيَ مَعْنَاُ يح عَنْهُ قَدْرُ الْأخْرَة, وَلَوْ ادَعَى الّدّ عَلَى 
صَاحِبِهِ وَصَاحِبّهُ يُنْكِرُ الْقَوْلُ فَوْلْ الأجير عِنْدَ الإمام, وَلَكِنْ لا يُصَّدَّقْ في دَعْوَى الْأَجْرِء وَعِنْدَهْما 


0 - رَحمَهُ الله - 0 تَلِفَ من عَمَلِهِ كُتَخْرِيقٍ الوب مِنْ دَقَهِ وَرَلْق الجَمَالٍ وَانْقِطاع الْبْلٍ الذي 
يُشَدُ به الَْمْلْ وَعَرَقِ السّفِيئةٍ من مَدَهَا مَضْمُونٌ) هَذَا جَوَابُ الْمَسَائِلٍ كُلَهَاء وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ 
وَرْفَْرْ لا يَضْمَنْ؛ أنه مَأَذُونٌ فيه فَصَّارَكَالْمُعينِ ِلدّقَاقِ وَالْأَمْرْ الْمُطْلَقْ يَنْتَظِمْ الْعَمَلَ ِتَوْعَيْه الْمَعِيب 
وَالِسَلِيم وَلَا بمْكِنْ التَحَرُرُ عَنْ الدّقِ الْمَعِيبٍ وَلََا أنَّ التَلَفَ حَصّل بفغل غَبْرِ مَأَذُونٍ فِيه؛ لِأَنَّ الْمََدُونَ 
فيه هُوَ السّلِيمُ دُونَ غَِْهِ عُرَْا وَعَادَةَ فُيَضْمَنُ وَفي الْمُحِيطِ وَلَوْ تحْرّقَ لتَفْصِيرِهِ في الَْمَلٍ أو لِعَدَم 
عَمَْهُ حكُمًا قَالَ في الْمُحِيطِ: ثّ الأجيز الْمُشْتَرَكُ إِعَا عنمن ما تَلِف في يَدِهِ بشَرَائِط ثلائة: الْأَوَلْ أَنْ 
يَكُونَ في قُدْرَتِهِ دَفْعُ ذَلِكَ الْمَسَادٍ فُلَوْ 1 يَكُنْ آ لَهُ قُدْرَةٌ ع عَلَى ذَلِكَ كُمَا لَوْ عَرِقَتْ السسّفيةُ مِنْ مؤج أو 
ربح أؤ جَبَلٍ صَّدَمَهَا لا صَمَانَ عَلَى الْمَلّاح. النَاتنٍ أَنْ يَكُونَ تَحَلُ الْعَمَلٍ مُسْلَمًا إلَيْهِ ِالتخْلِيَة فَلَوْ 1 
يكن َل العمل مُسْلمًا إل بأنْكَانَ رَبُ الماع في السَفيئة أو وكيلة فَاكَسَرَْ اسفن يَذْبِ 
املاح ل يَعْمَنْ 0 
وما م ل ات بَهَ لحَمْلٍ عَبْدِ صّغيرٍ أو 
كَبيرٍ فلا صَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي فِيمَا عَطِب مِنْ سَوْقِهِ أو قَوْدِه قَالَ في الْمُحِيطٍ لَوْ تَلِفَ مِنْ فِغْلٍ 
أجير الْقَضَّارٍ لا مُتَعَدًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمَصَّارٍ لا عَلَى الأجير؛ لِأَنَّ التَلَفَ حَصّل مِنْ عَمَلٍ الْقصّارَةِ, 
وَلَوْ وَطِىَ نَوْبَا فَتَحَرَقَ يُنْظَرْ إِنْ كَانَ بُوطَأ مِثْلّهُ لا ضّمَانَ عَلَيِْ لِأَنُّ مَأَذُون دَلَالَةَ وَِنْ كَانَ لا يُوطَأ 


أن كان رَقِيقا ضَمِنَء وَلوْ وَقْعَ مِنْ يَدِهِ سِرَاجٌ فأخرّق تُؤْبًا مِنْ القصارَةٍ أؤ حَمَلَ سَيْنَا فوَقعَ 
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عَلَى نْب الْقِصَارَةٍ فتَحرّقَ فَالصّمَانَ عَلَى الْأَسَْاذِ ولو اسْتأجرَ وجلا ليَحدُمَهُ فوَفعَ سَيْءْ من يَدِهِ 
من مماع الْبيْتِ فَفَسَدَ لا يَضْمَنُء وَلَوْ وَقَعَ الأجيرُ عَلَى توب وَدِيعَةٍ عِنْدَ الْأَسْتَاذٍ فُتَحَرّقَ ضّمِنَ 
لحي ِأَنهُ لَيْس يَأَذُونٍ فيه وَذْكِرَ في الْأَضْلٍ الْقَلَمَتْ الْمِدَقَةُ مِنْ يَدِ الأجير فَأَضَابَتْ ضَيْئَا فَصّمَائَهُ 
عَلَى الْقَضَّارٍ وَل يَفْصِل بَيْنَ نَؤبٍ الْقِصَارَة وَغَيْرِه وَمَشَايْنَا فَصَلُوا فَفَالُوا إنْ وَفَعَ عَلَى نَوْبِ الْوَديَةٍ 
ابتدَاءٌ وَحَرَقَهُ ضَمِنَ الْأَجِيرُ وَإِنْ وَفَعَ عَلَى نَوْبٍ الْقِصَارَةٍ ابتدَاءً يَضْمَنْ الْأَسْتَادُ دُونَ الأجير؛ لِأَنَهَا 
الْفَلَمَتْ ابْتدَاءَ عَلَى نَؤْبِ الْوَدِيعَةِ فَهَدَا عَمَلّ غَيْرْ مَأَذُونِ فيه فْيَضْمَنْ. 

َأَمَا إذَا الْقَلَمَتْ عَلَى نَوْبٍ الْقِصَارَةٍ ابتدَاءَ فَهُوَ عَمَلَ مَأَذُونَ فيه الْأَجيرُ فَيَضْمَنْ الْأُسْتَاذُ وَعَلَى هَذَا 
التَفْصِيلٍ إِذَا أَصَاب آدَمِيَا وَقَالُوا َو مَشَى الصّيْفُ عَلَى بِسَاطٍ الْمَضِيفٍ فَتَخَرّقَ مِنْ مَشْيِهِ 1 يَضْمَنْ؛ 
ِأَنهُ مَأَذُونُ فيهء وَكَدًا لَوْ الْقَلبَتْ الْأَوَان فَانْكسَرَتْ بخلافٍ ما إِذَا وَطِىَ آنيَةَ مِنْ الْأوَان فَأَفْسَدَهَا 
يَضْمَمُهَا؛ لِأَنَهُ َيِس َأَذُونٍ فيه وَلَوْ جَفَفَ الْمَضَّارُ توا عَلَى حَبْل فَمَرَتْ حْمُولَةَ فَحَرَقَنَهُ فَالصّمَانُ 
عَلَى الحَمّالٍ وَالرَاعِي إِذَا سَاقَ الْقَنَمَ فَمَانَتْ أَؤ وَطِىَ بَغضها بَغضًا فَمَات إِنْ كان أجيرا مُشْتركًا ضَمِنَ 
كان أَجيرا خاصً فا صَمَانَ عليه اه. مُقصُوًا. 

وَفَوْلُ من دَقَهِ أيْ دَقَهِ حَقِيقَةٌ أؤ حُكمًا كَدَقَّ أجيره وَفَْلْهُكََْق الْجَمَالٍ قَالَ في الجَامِع الصّغيرٍ 
اسْتأجَرَ جتَالَا يَحمِل لَهُكُدَا إلى مَؤْضع كذ فَرَلَقَ المَالُ في أَنْناِ الطَّرِيقٍ إن حَصَل ينَابَة يَدهِ ضَِنَ 
إن حصّل بها يكن الاختزاز عَنْهُ لا يضمن عند الإقام؛ نهنا يَعْمَنْ وفي الذّخبرةِ هاا َلِفَ 
في وَسَطٍ الطربقء وَلَوْ رلقَتْ لَه بَعدمَا الْعَهَى إل الْمَكَانِ الْمَشْرُوطٍ فلَهُ الأَخرُ ولا صَمَانَ عليه 
وَهُوَ فَوْلُ محمد أخيرا وَعَلَى فَوْلِهِ أوْلَا يَصْمَنْ هنا أَنضًا وَفي اللاي وَل مَطَرَتْ السَمَاء فَأفْسَدَتْ 
لحمل أ أَصَابَتْهُ الشَّمْسسْ فَفَسَدَ قا صَمَانَ عَلَى قَوْلٍ الإمام وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ يَضْمَنْ وَف الْآصْلٍ 
اسْتأَجَرَ دَابَةَ يَخْوِلَ عَلَيْهَا شَيْئَا فَعَكَرَتْ الدَّابَةُ فَوَقَعَ الْحَمْلْ أَوْ الْمَمْلُوكُ لا يَضْمَنْ الْمَمْلُوكَ وَبَضْمَنْ 
الْحَمْلَ قَالُوا إِعا يَضْمَنْ الْمَمَاعَ إِذَا كَانَ اص لا يَصْلْحْ لِْفْظٍ الْمَمَاع؛ لِأَنَهُ لو كانَ يَصْلْحُ لَهُ لا يَمْمَنْ 
الْمَمَاَ» وَلَو مر بالدَّابَةِ علَى فَنْطَرَةِ وَفِيِهَا حَجَرٌ أَوْ ثُفْب فَوَقَعَ فيه مله فَمَلِفَ يَصْمَنْ وَقَيَدَ بلق 
لْجَمَالٍ الْمُستأجَرِ لِأنّهُ َو يَسْتَأجرْهُ قَالَ في الْمُحِيطٍ اسْتََجَرٌ قرا فَلَمًا فرَعٌ حمَلهُ عَلَى حمَاره 
فرَلَقَ رِجْلْ الما فَوَقَعَ فَانْكْسَرٌ الْقِدرُ فَِنْكانَ الْمَارُ يطِيقُ حمل ذَلِكَ قَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ون كَانَ لا 
بُطيقٌ فَإنَه يَضْمَنُ اه. 

قَوْلهُ وَانتِطاغ البْلٍ الذي يُشَدُ به الْحمْل قَالَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ إِذَا الْمَطّعَ حَبْلَ الجْمَالٍ وَسَقَطَ الِمْلُ 
وَتَلِفَ صَمِن قَيَّد مَل يُشَذُ به الحمْل؛ لِأنَّهُ وان الخَبْلُ لِصَاحِب الْممَاعَ لا يَضْمَنْ قَالَ في الْعِتاَة, 


وَلَوْ حَمَلَ بحَبْلِ صَّاحِبٍ الْمَمَاع فَلِفَ ل يَْمَْء وَقَالَ في الدَائَةِ وَقَطعْ الخَبْلٍ من قل اهْتمَامِهِ فَكَانَ 
مِنْ صُنْعهِ وَلِقَائْلٍ أَنْ يَقُولَ تَقَدّم أن الْأَجرَ الْمُشْتَرَكَ للا يَضْمَنْ مَا تَلِفَ في يَدِهِ إن كَانَ فَلّاكُ بِسَبّبِ 
جْكِنْ الاخترازٌ وَفَرّقَ بن التَفْصِيرَ هَُا في نَفْس الْعَمَلٍ فَيَضْمَنْ وَهْنَاكَ في نَفْسٍ الْفْظِ فَلَا يَضْمَنُ 
وَلَوْ قَالَ رَبُ الْممَاع لِْحَمَالٍ امل فَحَمَلَاهُ فَسَمَط ل يَصْمَنء لِأَنَ الّسْلِيم ليه 1 يعم ولو حمل ثم 


- 
أه 


اسْتَعَانَ في مَوْضِعِهِ بِرَبَ الْمَماعَ فَوَصَعَهُ فَتَلِفَ صّمِنَ عِنْدَ أبي يُوسْفَ وَل يَضْمَنْ عِنْدَ مُحَمَدِ وَلَوْ قَالَ 
امل أَيَهُمَا شِئْت هذا بِدِرْقم, وَهَذَا بنِضْفٍ دِرْمَم فَحَمَلَهُمَا فَلَهُ نِضْفُ أَخْرهِما وَنِضْفُهُمَا إِنْ َلَكاء 
وَلوْ حَمَلَ أَحَدَهْا أوَلَا فَهُوَ مُتَطَوَعٌ في الذَانِ وَيَضْمَبْهُ إِنْ هَلَكَ؛ لِأَنَهُ حملَهُ بعيْرِ إذْنِء وَلَوْ اسْتََجِرَهُ 
ِيَخْمِلَ لَهُ جُلُودَ مَْعَةٍ فوَفَعَهَا وَأَنْلَقَهَا فلا أَخْرَ وَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بها 
وَل اسْتأَجَرَُ َمِل هَذِهِ الدَرَاهِمَ إلى فُلَانِ فَأَنْفَمَهَا في نِصْفٍ الطَريق» ثم دَفَعَ مله إلى فُلَانٍ قلا 
َخْرَ لَه؛ لِأَنَهُ ملَكَهَا بآَدَاءٍ الضَّمَانِ وَف الْوَاقِعَاتِ اسْتَأَجَرَهُ لِيَخْمِلَ كذًا في طَرِبق كذ فَأَحَدٌ في طَرِيقٍ 
آخَرَ تَسْلْكُهُ النَّاسُ فَتَلِفَ 1 يَضْمَنْ فَوْلَهُ وَعَرَقِ السَفِيئَةٍ مِنْ مَدّهَا أَطْلَقَ في فَوْلِهِ مِنْ مَدَهَا فَطَاهِرهُ أنه 
يَضْمَنْ سَوَاءَ كان رَتُ الْمَمَاع معَهُ أو ل يَكُن وَلَيْسَكَدَلِكَ قَالَ في الْأَصْلٍ الْمَلّاحٌ إِذا أَحَدَ الْأَخْرَة 
وَعَرقَتْ السَفِيئَةُ في مؤج أو ربح أَؤْ مَطَرٍ أو فَرَع وَفي لان أو من سَيْءٍِ وَهَعَ عَلَيْهَا أو من شَيْءٍ 
لَبْس في وُسْعِهِ دَفْعْهُ قلا صَمَانَ عَلَيْه وَإنْ ححصّل الْعَرَقَْ مِنْ مر بمْكِن التَحرّرْ عَنْهُ فَكَدَّلِكَ عِنْدَ الإقام, 
وَعِنْدهُمَا يَْمَنْ وِنْ حَصَل الْعَرَقُ من مَدّه وَصَاحِبْ الْمََاع مَعَهُ ل يَضْمَنْ وف الْأصْلٍ وَِنْ كان 
صَاحِبْ الْمَمَاعَ في السّفِيئةٍ أو وكِيله وَغَرِقَتْ السَفِيئةُ من مَدّهِ وَمُعَاجَتهِ فلا ضّمَانَ إِلّا أَنْ يحَالِفَ بِأَنْ 


آم 


د ه 2 
ع 
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يَضْعَ فِيهًا شَيئا أؤ يَفعَلَ فِيهًَا فغلا مُتَعَمَدَا 
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الْفَسَادَ وَهَذَا بخلافٍ مَا إِذَا أَجَرَتْ الدَابَهُ فَسَقَطَ الْمََاعُ فَهَلَّكَ وَصَاحِبُ الْمَمَاعَ مَعَهُ فَإنَ الْأَجيرَ 
يَضْمَنُ اه. ا 

وَالْمُرَادُ الْمَدّ حَبْلٌ السّفيئة الَّي تمَدُ به وَفي التّمَةِ اسْتأَجَرَ سَفِيئَةٌ يحول عَلَيْهَا الْأَِْعَةَ هَذِهٍ فَأَدْخَلٌ 
الْمَلّاحُ عَلَيْهَا أْتعَةَ أُخرَى بغَيْرٍ رضَاهُ وَغَرِفَتْ وَهِيَ كائث تُطِيق ذَلِكَ 1 يَضْمَنْ الْمَلّاحُ. اه. 

قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَصْمَنُ به بَني آَمَ) بمّنْ غَرِقَ في السّفِيَة أو سَقَطَ من الدَابَة وَلَوْكَانَ بِسَوْقِهِ 


وَقَوْدِه؛ٍ لِأَنَّ الآدَميّ لا يَضْمَنْ بِالْعَقْدِ وَإِعَنا يَضْمَنُ بِالجنَايَة قِيلَ هَذَا إذا كانَ كيرا يمن يَسْتَمْسِكُ 
بذ به ويك وخذة وَإِلّا فَهُوَ كَالْمَمَاع. وَالصّحِيحٌ أَنَهُ لا فَرْقَ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ الْكَسَرَ دَنَّ في الطَربقٍ صَمِنَ الَمَالُ قِبمَئَهُ في ححَلَ حمْلِهِ ولا أَخْرَ أو في 
مَؤْضِع الانْكِسَارٍ وَأَجْرْهُ بحسَابهِ) أَمَا الضّمَانُ؛ فَإِذَنَهُ تلِف بفغله؛ لِأنَّ الدَّاخِلَ تَخْت الْعَقْدِ عَمَلُ غَيْرْ 
مُفْسِد وَالْمُفْسِدُ غ غَيْرُ دَاخْلٍ فيَضْمَنُ عَلَى ما مَا بِيَنَاء وَأَمّا الْيَارُ؛ فَإِذَنَهُ إِذَا الكْسَرٌ في الطّريق شَيْءٌ 
وَاحِدٌ تََيّنَ أَنَهُ وَفَعَ تَعَدّيَا مِنْ الابْتدَاءٍ مِنْ هَذًا الْوَجْدِ وَلَهُ وَجْهُ آحَرُ وَهُوَ أَنَّ اْتدَاءَ الْحَمْلٍ حَصّل بِأمْرهِ 
ا 
مِنْ الِابْتِدَاءٍ صَمَنَهُ قِيمَتَهُ وَلَا أَخْرَ لَهُ وَإِنْ مَالَ إلى كَوْنهِ مَأَذُونَ فيه في الِابْتدَاءٍ وَإِنَّا حَصّلَ التَعَدّي عِنْدَ 
الْكْسْرٍ صَمّنَهُ قِيمَتَهُ في مَوْضِع الكشر وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ يحْسَابِهِ قَالَ في شَرْح الطّحَاوِيَ مَعْنَاةُ أَسْقَط قَذْوَ 
الْأَخرَةٍ هدًا إدَا الكسَرٌ بصع بِأنْ لق وعكَرَ َِنْ عر عَْرٍ عه بن رَحمَهُ لام لا يَعْمَنْ عِنْدَ 
الإمام ولا أَجْرَ لَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ قِيمَتَهُ في مَوْضِع مَا الْكُسَرَ وَلَا يحيّرُ؛ٍ لِأَنَّ الْعَبْنَ مَضْمُونَة عِنْدَهَا 
عَلَى ما بَيّنَا قَالَ في التَعَارْحَانِيّة هَذَا إِذَا الَكْسَرَ الدُّ بنَايَةِ يده أَمَا إذَا حَصّل لا يتاي يَدِهِ فَإنْ كَانَ 
بأمْرٍ لا بمَكِنْ الدَح حر رُ عَنْهُ لا صَمَانَ عَلَيْهِ بالإجماع وَإِنْ هَلَكَ بأمْرٍ بمْكِنْ ١‏ تَحَرّرُ عَنْهُ فَكَذَّلِكَ عِنْدَ 
الام وَعِنْدَهُمَا يبُ السصّمَانُ وَلِلْمَالِكِ الخيَارُ وَفَوْلُهُ في الطريق قَالَ في الدّخيرَة قَيْدٌ اخترَازيٌ فَإِذَا 
الْكَسَرٌ الدَّنَ بَعْدَمَا الْتَهَى به إل بَيْتهِ فَلَهُ الْأَرُ وَلَا ضّمَانَ عَلَيْه وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَدِ آخرًا أَمًا عَلَى 


قَوْلٍ أي يُوسُّفَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدِ أَوَلَا يحب أَنْ يَكُونَ ضَامئًا. اه.. وَقَذْ تَقَدّمَ. 


[وَلَا يَضْمَنْ الأجير حَجَامٌ أو فَصَادٌ أَوْ بَرَاْ 1 يَتَعَدَ الْمَوْضِعَ الْمُغْمَاد] 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَضْمَنْ حَجَامٌ أو فَصَادٌ أَوْ بَرَاغْ 1 يَتَعَدَ الْمَوْضِعَ الْمُعْمَادَ) ؛ لِأَنَهُ الْمََمَهُ 
بِالْعَقْدٍ قَصَارَ وَاجبًا عَلَيْهِ وَالْفِعْلُ الْوَاجِبُ لا يُحامِعْهُ الضَّمَانُ كما إِذَا حَدَّ الْقَاضِي أَوْ عَزَّرَ وَمَاتَ 
الْمَضْرُوبُ بِدَلِكَ إِلّا إذَا كانَ يْكنهُ التَحَوُرُ عَنْ ذَلِكَ كدق الكّوبٍ فَأَمْكن تَفيبدُهُ بالسليم بخلافٍ 
الْمَصْدٍ وَنَحْوِهِ فَنهُ يَبَي عَلَى قُوَةٍ ل 
تَقَييِدُهُ با كليم وَهوَ غيْرُ الساري فَسَقط اغتاز هُ إلا إِذَا جَاوَرَ الْمُعْتَادَ فَيَضْمَنُ الرَائدَ هذا كله إِذَا 1 
يَهْلَكْ وَإِنْ هَلَكَ يَضْمَنْ مَنُ نِصْفف ذِيَةِ النّفْسِء ؛ لِأَنَهُ مَلَكَ عد ارون رع تأذرن بسن سسا حو لو 
ا ل يَُ كَامِلَة وَإِنْ مَاتَ وَجَبَ نِصْفْ الذّيَةِ وَهِيَ مِنْ 
أَنْدَرٍ الْمَسَائِلٍ وَأَغْرَجحَا حَيْتْ يجب الْأكْقرُ بِالْبْرْءِ وَبالَلَاك الْأَكَنُ وف شَرْح الطّحَاوِيَ َو قَطَعَ الْحَشَفَةَ 
فَعَلَيْهِ القصّاصٌ, ل ل لس ل ل يي الت 
خُكُومَةُ عَذْلٍِ وَفي الخُلّاصّةٍ سي وتوا ا اومس 
ِذَا غَلِطَ فَإِنْ قَالَ رَجْلَانٍ إِنَهُ لَبْسَ بأهل, وَقَالَ رَجْلَانِ هُوَ أَهْل 1 يَضْمَنْ فَِنْ كَانَ في جَانبٍ الْكحَالٍ 


0 


وَاجِدٌ وَفِ جَانِب الْآخَرٍ الْنَانِ صَمِنَء وَلَوْ قَالَ َجُلٌ لِلْكَحَالٍ دَاوٍ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَذْهَب بَصّرْهُ فَدَهَب 1 
يَضْمَنْ أَمَرَ رَجْلًا أَنْ يُفْلِعَ سِنَهُ فَفَلَعَهُ ثم اختَلكًا َالَ أَمَرْئك أن تُفِْعَ غَيْرَهُ وَقَالَ الْحَجامُ أمَرْتني بِقَلْع 
هَدَا الْقَوْلُ قَوْلُ الآمر. اه. ا 
َف الظَهريَةِ وَل بَرَعَ وَاخْمَلًَا فَالْقَْلُ لأآمرِ وَيَصْمَنْ الْقَلُِ أَْشَ امن َف اللَاصَةٍء وَل فَلَعَمَا 
مره وَلَكِنْ سن آخَرُ مُتَصِلَ بِمَذَا الينَّ سَفَطَ صَمِبَهُ وَطَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُوَلْفِ أَنَّ الصَّمَاَ يَنْتَفِي بِعَدَم 
الْمُجَاوَرَة وَدَكرَ في الجامع الصّغِيرٍ وَحِجَامَةُ الْعَبْدِبأمْرِ الْمَْلَ حَقٌّ إذَا 1 يكن بر الْمَولَ يَبْ 
الصّمَاكُ قَالَ في الكاني عِبَارَةُ المخقصر َاطِفَةٌ عدم التَحَاوْزِ وسَاكعَةُ عَنْ الإذْنِ وَعِبَارَةُ الجامع الصغِيرٍ 
طِقةٌ لإذْنِ سَاكعَةٌ عَنْ التجَاوِْ قَصَارَ ما تق به هذًا با لِمَا سَكْتَ عَنْهُ الْآخرُ وَيُسْتَفَاك مَجْموع 
الروَايََيْنٍ اشْيرَاطٌ عَدَمِ التَجَاوْزْ وَالْإِذْنِ لِعَدَم وُجُوب الصّمَانٍ حَىّ إِذَا عُدِمَ أَحَدُهُمًا أَوْ كلاهمًا 0 
الضَّمَانُ اه 


قَالَ - رَحمَهُ لله - (وَاخاصٌ يَسْتَحِقُ الْأَْرَ يليم نَفْسِهِ في الْمُدَةِ وإنْ 1 يَعْمَلْ كن أسْتُؤْجِرَ شَهْرا 
لِلْخِدْمَةٍ أو لِرَغي الْعَنم) يَعْني الأجيرَ الخاصّ يَسْتَحِقُ الْأَخرَ بعَسْلِيم نَفْسِهِ في الْمُدَةٍ عَمِلَ أو 1 يَعْمَلْ 
قَالَ الْأَكْمَلٌ وَمَا يَردُ 


)33/8( 


عَلَى تَعْرِبفٍ الأجير 4 شترك يَردُ مِثْلّهُ عَلَى تَعْرِيفٍ الْناصّ اه. 
وني الْأجِيرُ خَاضًا وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ بعص بالْوَاجِد وَلَيِسَ لَه أنْ يَعْمَلَ لِعَيِِ؛ وَلأَنَّ مََافعَهُ صَارَتْ 


َْْ التَمكن» وَل يََعَرضْ الْمُوَلَفْ لِمَا إذا عمل لِمُعَعَدّدِ ون نبَنْ َلك قَالَ في الْمُحِيطٍ: ولو أَجْرَ 
نَفْسَهُ من غَيرِهِ وَعَمِلَ لِأَذَوّلِ وَالنَّان اسْتَحقَ الْأَجْرَ كاملا عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يَتَصَدَّفْ بِشَيْءٍ 


قَالَ صَاحِبْ اللِْدَايَة وَالَآَخْرُ مُقَابَلَ بِالْمَتافع وَيَذَا يَسْتَحِقُ الْأَخْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ نض الْعَمَلُ. 
قَالَّ صَاحِبُ البَهَايِ ُقض عَلَى الْبئاءٍ لِلْمَفْعُولٍ بخلافٍ الأجير الْمُشْتَرَكِ فَإنهُ روي عَنْ مُحَمّدٍ في حَيَاطِ 
خَاطً توب رَجْلٍ فَنَقَضَهُ رَجْلّ قَبْلَ أَنْ يَفْضِيَهُ رَبُ النّْبٍ فا أَْرَ للْحَيّاطِ؛ لِأَنَّهُ 4 يُسَلمْ الْعَمَلَ إل 


رَبَ التّؤب ولا يبر اليّاطْ أَنْ يُعِيدَ الْعَمَلَ؛ لِأَنَهُ َو أَجْبِرَ لَكَانَ بحُكُم الْعَقْدٍ الَّذِي وَقَعَ في ذَلِكَ قَذْ 


الَْهَى بِتَمَام الَْمَلِ وَإنْكَانَ الخيّاطُ هُوَ الَّذِي نَقَضَ فَعَلَيْهِ أنْ يُعِيدَ الْعمَلَ؛ لِأَنَهُ ما نَقَضَهُ صَارَ كانه 
ل يخصّل مِنْهُ عَمَلٌ وَمِثْلُهُ الإِسْكَاقٌ وَالْمَلّاحُ حَىٌّ إذَا أَرَادَ الْمَلّاحُ رَدَ السّفيئة مُنِعَ من ذَلِكَ وَإِعا 
يَكُونُ أجيرا خَاضًا إِذَا شرط عَلَيِْ أَنْ لا يَرْعَى لِعَيِْهِ أ ذَكَرٌ الْمُدَةَ أَولَا فَإنَهُ جَعَلَهُ خَاضًا بأَوّلٍ كُلامه 
حَيْتُ ذكر الْمْدَةَ أوََا وَقَوْلَهُ ِرَغي عَتَمِهِ يتَولْ أَنْ يَكُونَ لإيمّاع الْعقْدِ عَلَى الْعَمَلٍ قَيَصرُ مُشْترَكا 
يوخ أن يَكُون ليان تؤع الْعمل ون الإجازة على الْمَدةِ لا ص ما 1 يبن تؤع العمل فََمْ ُفقيز 
خم الكلام الأول بالاخمال, ولو قَدَمَ كر العمل وَأَخرَ الْمدَةَ بن َالَ ازع عَنَمِي بدِزقم شَهَا 
كان أجيرا مشتركا أنه له مشتركا بأل كلامه بإيقاع العف على العمل وقول هرا يحل أن 
َكُونَ لإيقاع الْعَفدِ عَلَى الْمُدِ فيكُونُ خاضًا وَيْعول أَنْ يَكُونَ لتفدِير العمل في الْمُدّةٍ فلا يعبر 
أَوَلْ كلامه الِاختمَال مَا 1 يُصَرّحْ بخلافه, وَف الْمُحِيطٍِ فَإِذَا كانَ خَاضًا فَمَانَتْ شَاةٌ أو أَكَلَهَا سَبْْ أو 
عَرِقَتْ في نَهْرٍ فَلَا ضّمَانَ عَلَى الرَاعِي؛ لِأَنَهُ أَمينٌ وَلَا يَنْقْصُ مِن الْأَْر بحسَابا؛ لِأنَّ الْمَفْعُودَ عَلَيِْ 
َسْلِيمُ نَفسِهء وَقَدَ وُجدَ وَهَدَا َو سَلَمَ تفْسَهُ وَل يمره بلغي تحب الْأَجْرَةُ وَهُوَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَعِبه 
بن الماك مع اليَمين. ْ 

ولو مَل إل الرَاعِي عَدَدَا فَأرَادَ أَنْ يَزِدَ عَلَيْهِ وَالرَاعِي يُطِيقُهُ فَلَهُ ذَلِكَ اسْتَخْسَانَاء لَِنَّ الْمُسْتحَقّ 
عَلَيْه الرَعْيْ بِقَدْرِ مَا يُطِقْ لا رَعْيْ أَغنَام بعيَِْا حَقّ فُلَنَا في الظَنرٍ لو اسْتَأجَرَهَا لإضاع صب فأرادَ أنْ 
يرْضِع صبًا آخرَ لس لَه َلِكَ؛ أن افد وفع علَى العمل وَفِيه يده عَملِء ولو كان الراعي أجيرا 
مُشَْركا لكَانَ حُكْمُة حك الطثر لِتَعلّق العفد بالْمُسَمّى فلا يريد عَلَيْهِ ويَرَمهُ َع الَْولادٍ وَمَا بيعَ 
مِنْهَا سَقَطَ من الْأَجْرِ بْسَابِه وَلَوْ شرط عَلَيْهِ رَعْيْ الْأَوْلادٍ صم اسْتِخْسَانَاء لأَنَّ هَذِه لهال غَيْرْ 
مُفْضِيَةٍ إلى الْمارَعَةٍ راع مُشترك خَلَط الْأَغْتَامَ فَالْقَْلُ في التَمْيبزٍ للرَاعِي مَعْ تيه إن جَهِلَ صَاحِبَهُ وَإِنْ 
جهِلَ الرَاعِي يَضْمَنُ قِيمَةٌ الْكُلَ؛ لِأَنَّ الخلْطَ اسْتَهْلاك شرط عَلَى الْمُشْتَرَكِ أن يأ بعلامة الْمَيتِ إِنْ 
أت فَهُوَ صابن ويس للؤاجي أن يني على الْقتم إلا بن ماليكها فإ عل فعطِتٍ ين لِأنَّ 
هَدًا ليس من الرَّغي فَإنْ نرًاالَْحْلْ بدُونٍ فِعلِهِ ل يَصْمَنْ عِنْدَ الإمام, وَعِنْدَهُمَا يَضْمَن؛ لِأنَهُ من يمك 
الاختراز عَنْهُ تذث رحدة فَحَافَ عَلَى الْبَاقِي إِنْ تَبِعَهَا قَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنّهُ تَرَكَ حِفْظَهًا 
بعْذْرٍ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَُ. 

وَلَوْ سُرِقَ عَنَمْ وَهُوَ ائِمْ 1 يَصْمَنْ عِنْدَ الإمام, وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْء وَل ذَبحَ الرَاعِي شاد حَوفً عَلَيْهَا 
صَّمِنَ قِيِمَتَهَا يَوْمَ الذَّبْح فَالَ مَشَايِكْنَا هَذَا إِذَا كانَ يُرْجَى حَيَّانُهَا وَإنْ كَانَ لا يُرْجَى لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّه 
مَأَذُونٌ فيه في هَذِهٍ الخَالّة عَطِبَ بض الْعَنَمِ فَقَالَ الْمَالِكُ سَرَطْت عَلَيْكِ أَنْ تَرْعَى في مَكَانِ كذًا غَيْرِ 
هَذَا الْمَكَانِ وَقَالَ الرَاعِي شَرَطْت هَذَا الْمَكَانَ فَالْمَوْلُ فَوْلُ الْمَالِكِ وَالْبِيََهُ لِلرَعِيء وَهَذَا عِنْدَ 
الإمام وَعِنْدَهْمَا يَضْمَنْ ولا يََحْدُ لْمُصَدَّقُْ مِن الرَاعِي فَإِنْ أَخدّ مِنْهُ فلا صَمَانَ؛ لِأَنَهُ َيْسَ في وسْعهِ 


دَفْعُ السُلْطَانٍ وَاهَكَاكُ إِذَا كَانَ بأَمْرٍ لا بْكِنْ التَحَرُرُ عَنْهُ لا يُضْمَنْ صْمَنْ بالإخماع جَعَلَ الأخر: مْرَةَ لبَتَهًا 
وَصُوفَهَا فَالِْجَارَة فَاسِدَةٌ لِْجَهَالَةِ في اللّبنِ وَالصُوفِء وَالرَاعِي ضَامِنَ لِمَا أَصَّابَ مِنْ 5 وَصُوفِهًَا 
اه. مُخْتَصّرًا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَا يَضْمَنُ مَا تلِف في يَدِهِ أو بِعَمَلِه) ما الْأَوَلُ؛ٍ َإِذَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ في يَدِهٍِ لِأَنَّه 
َبَضَهَا بإِذْنِ مَالِكهَا فلا يَصْمَنْ بالإجماع, وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَكَذَا عِنْدَهْمَاء لِأنَّ نَضْمِينَ 
الأجيرٍ الْمُشْتَرَّكِ كَانَ نَوْعَ اسْبِحْسَانِء وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَالْأَجيرُ الْخَاصُ يَعْمَلُ في بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلا 
يَقَبَلُ الْأَعْمَالٌ من غَيرِهِ فََحْدَا فيه ه بِالْقيّاسِء وما القَان؛ فَإِذَنَ لْمَنَافعَ صَارَتْ تلوكةَ للْمُسْتَأْجِرِ وَأَمَرَه 
بالصّرْفٍ إلى 
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مِلْكِه فْصّحّ وَصَارَ نائًِا عَنْهُ وَصَارَ فِغْلَهُ مَنقُولًا لي لِأَنَهُ فَعلَهُ بنَفْسِهء وَلِأَنَّ الْبَدَلَ لَيْسَ مَقَابلَةِ الْعَمَلٍ 
بدَلِيلٍ أَنّهُ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ وَإِنْ ل يَعْمَلْء وَهَدَاءٍ لِأَنَّ الْمِيعَ مَنْفَععُهُ وَهِيَ سَلِيمَةٌ وَِعا الحَرَق في الْعَمَلٍ 
الَّذِي هُوَ تَسْلِيمُ الْمَنفَعَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ يَضْمَنْ بد لا 
السَّلَامَةٌ فَلَا يَضْهَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ إلا إذَا تعمد الْفَسَادَ قَيَضْمَنْ بِالتَعَدِي كَالْمُودَع وَفي ال لمُحِيطٍ وَعَلَى هَذَا 
لتَفْصِيلٍ أَمّا في الصّمَانٍ تلْمِبدُ الْقَصّارٍ وَأَجِيرهُ سَائِرُ الصّنَائع. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَصّحَّ تَرْدِيدُ الأجير بِعَرْدِيدِ العمل في الوب نَوْعًا وَرَمَاََ في الْأَوّلِ) يَعْني يجُوزْ أَنْ 
يجْعَلَ الْأَجْرَ مُتَرَدَدًا بَْنَ تَسْمِيَعَيْنٍ وَيَخْعَلَ الْعَم مُتَرَدِدًا في النّؤب بَيْنَ نَوْعَيْ الْعَمَا د 
خطت فَارِسِيًا فَِدِرْهَم أو رُومِيًا فبِدِرهمْنٍ أو صبَغْته بعْطفرٍ فبدِرْهَم وَيرَعْفَرَانٍ فَبِدِْهميْنِ أؤ يجْعَلَ 
الْعَمَلَ مُتَرَدَدًا بَيْنَ َمَاَيْنِ أنْ يَقُولَ إِنْ خطنه اليَومَ فَبِدِرْهمَْنِ وَإِنْ خطته غَذَا فينِضْفٍ دِرْهَم يَجُورُ في 
الأول دُونَ الثاني وَهُوَ مَعْىَ فَوْلِهِ وَرمَانا في الأول وَيَجوْ التَرَذْدُ بَيْنَ ثلاثة أَشْيَاءَ ولا يُورْ بَيْنَ أكقر 
كُمَا تَقَدَمَ وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ تعالى - وَصَّحٌ تَرْدِيدُ الْأَجْر بِتَرْدِيدٍ لْعَمَلٍ نَوْعَا وَرَّمَانَ في 
لو فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَكَانَ أَوْل؛ لِأَنَهُ يُفْهَمُ من الإطلاقٍ أَنّهُ يَصِحْ في أككرَ من الْأَرْبَعَة وَهَذَا 
خيّارُ التَعَينٍ إلا أَنَّهُ لا بد في الْمَيْع و مِنْ اشْيرَاطٍ الخيَارٍ وف الْإجَارَة لا يُشْتَرَطْ ذَلِكَ وَالْمَرِقَ أَنَّ تْقِيقَ 
0 ف البَبْع لا َع إلا بإِنْبَاتِ اليَارٍ بخلافٍ الإجَارَةٍ وَاسْتَشْكُلَ صَاحِبُ التّسْهِيلٍ هَذَا الْمَرْقَ 


حَيْتُ قَالَ: أفول. لجهَالَةُ الي في طَرَف الْأَجْرَةٍ تَرتَفِعْ كما ذكرَ أمًا الي في طَرَفِ الْعيْنِ الْمُسْتَأجَرَةٍ 
فَهِيَ تابن وَنْفْضِي ل لْمَُارَعَةِ فَيَنبَغي أَنْ لا يَصِحَّ بدُونٍ شَرْط الْيَّقِينِ اه. 
وَهََا فصي في الرّمَانٍ قَولُ الإمامء وَقَاَا الشَرْطَانٍ جَائرَانِ وَقَالَ رُقَرُ الشَرْطَانٍ فَاسِدَانِ؛ لِأَنَّ 
ليَاطَة شَيْءْ وَاجِدٌ وَقَدْ ذَكرَ لِمُكَابََيهِ بَدَلَانٍ فيَكُونُ تَْهُولًا وَكُمَا أن ذكْرَ اليم لِلتَوْقِتِ وَعَذَا 
لَعْليقٍ فَلَا يتمع في كُلَ يَوْمِ تَسْمِيئَانٍ وَلِلِمَام في الْأَوَلِ قَالَ فَارسِيًا وَرُومِيًا فَسَمَى نَوْعَينِ مَعْلُومَيٍ 
من الْعَمَلٍ وَعَتّى لِكُلَ مِنْهُمَا بَدَلُا معْلُوما فَيَجُورْ لإمام أَيْضًا إِذَا كَانَ التَدِيدُ في الزّمَانِ إن كر الْمَوْم 
للتَعْجِيل وَالْعَدٍ لِلْإضَافَةِ وَالْكُلَام حِقِيَِهِ حَقّ يَقُومَ دَلِيل الْمَجَازِِ وَقَدْ قَامَ الدَلِيلٌ عَلَى إرَادَةٍ الْمَجَازِ 
في ذثر 0 وهو اله ياد؛ لِأن الم السك وهو تين في المجازه | ؛ لِأَنَّ تَعَيْنَ لفل مع ل 
قات قلا عا تع الْمجاٍي ل يد حملا على اللفجيل وف أب اليل علَى 
إِرَادَةٍ الْمَجَازِء بَلْ قَامَ الدَلِيل عَلَى إرَادَةٍ الَقِيَة وَهُوَ الِضَافَةُ يَعْني في التَعْلِيقٍ فَتَركاهُ عَلَى حَقِيقَته 
فإذَاكان ذِكْرُ اليم للتَعْجيلٍ وَدِكْرْ عَدٍ لِلِْصَاقَةٍ 1 يجتمغ في اليم إلا ِسبَةٌ وَاحِدَة فَلَْ يَفْسْد فَإِذَا 
خَاطَهُ اْيَوْمَ فَلَهُ الدََّاهِمُ وَاجْتَمَعَ في عَدٍ تَسْمِيَئَانِ فَوَجَبَ خَمْلهُ عَلَى الْإضّافَة. 
وَهَذَا اصن مَا قَدَّمَهُ مِن أَنَهُ إن كَانَ الْعَمَلَ أَوَلّا قَالرّمَانُ لَغْوْ أو الزَّمَانُ أَوَلَا فَالْعَمَلُ لَغْوْ فَهُوَ في 
الأول أجيرٌ مُشْمَرَكُ وَفي الثاني أجيرٌ حَاصٌ فَإِذَا حَاطَهُ في عَدٍ فَلَهُ أَخِرُ مثيه لا يُرَادُ عَلَى نِضْفٍ دِرْهَم 
بخلاف الْفَارسِيّةِ وَالرُومِية 3؛ لِأَنَّهُمَا عَفْدَانِ مْتَلِمَانٍ 1 يجْتَمِعَا فَافْتَرَقَا وَيُشْكِلْ عَلَى مَا عَلََّ به في الْيَْمِ 
وَالْعَدِ مَسْأَلَهُ الرَاعِي فَإِنَهَا جمْعْ فيه بَيْنَ ذِكْر الْوَفْتِ وَالْعَمَلٍ وَنَصِحٌ الْإجَارَةُ بالاَقَاقٍ وَلَا يحْمَلُ الْوَفْتُْ 
عَلَى غَيْرِ َعْنَاهُ الحقيقي في قَوْلٍ أَحَدٍء بَلْ يُعْمَبِرُ أجيرًا مُشْتَرَكا إِنْ وَقَعَ ذِكْرُ الْعمَلٍ أُوَلّا وَأَجِيرَا وَحْدَهُ 
إن َع كر الْوَفْتٍ وْلَاكُمَا كر في الذّخيرةِ وَالْمحِيط قَالَ صَاحِبْ لكان وفي الْمسالةٍ شكال 
عَلَى قَوْلٍ الإمام حَيْتُ جَعَلَ ذِكْرَ اليم لِلتَْجِيلٍ هَا هُنا حَقٌّ أجَارَ الْعفدَ وَفي مَسَالَة لياط جعَلَه 
للتَؤقيتٍ وَأَفْسَدَ الْعَقَدَ. 
وَاجوَابُ أن ذكْرَ اليم حَقِيقَة لَِوْقِيتِ فَبحْمَلْ عَلَيْهِ حَقٌ يَقُومَ الدَِيل عَلَى الْمَجَازِ وَهوَ نُقْصَانُ 
لجر بِسَبّبٍ الَأَخيرٍ فَعَدَلْنَا عَنْ الحقِيقَةِ وَلَ نُعََمْ هُنَاكَ وَكَانَ التَْقِيتْ مُرَادَا فَمَسَدَ الْعَقْدُ وَفَوْلَهُ 
َدِيدُ الْأخرَةٍ قَيْدَ اتَعَاقِيٌ؛ لِأَنَهُ لا فرق بين تزدِيدٍ الْأَخْرَة وَتَفهَا لِمَا قَالَ في الْمُحبطٍ الْبُرْهانيَ َو قَالَ 
إِنْ خطّه الْيَوْمَ فَلَّكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خطته عَدَا فَلَا أَجْرَ لك, قَالَ مُحَمَدُ في الإمْلاءٍ إِنْ حَاطَهُ في الْيَْمِ 
الَْوَلٍ فَلَهُ درَْمٌ وَإِنْ حَاطَهُ في الْيوْمِ اللَان فَلَهُ أَجْرُ مله لا يرَادُ عَلَى دِرْهَم في قَوْهِمْ حَِيعَاء لأَنَّ 
إِسْقَاطً الأخر في الْيَوْمِ النّات لا يَنْفِي وُجُوبَهُ في الْيَوْمِ الأول وَنَفْيْ التّسْمِيّةِ في اليوْمِ الأول لا يَنفِي 
أضْل الْعَقْدٍ فَكَانَ في الْيَوْمِ الثاني عَفَدٌ لا تَسْميّة فيه فَيَجبْ أَجْرُ الْمِثْلٍ اله. 


ِلَفْظِهِ وَنيِ الَتَارَْانِيّة بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا الْفَرْعَ هَدَا إِذَا جَمَعَ بين الَْمْرَنٍ فَلَوْ أَفرَدَ الْعَقُدَ عَلَى الْيْمِ 
بأَنْ قَالَ إِنْ خطته الْيَوْمَ فُلَكَ دِرْهَمٌ وَكَ يَزِذْ عَلَى هَذَا فَخَاطَهُ في الْعَدِ 1 
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كز نخد هذا في شئء بن الب وكا لقي أ ب لبي بول على قم تق جر 
الْمِثْلٍ إِذَا خَاطَهُ في عَدِ وَعَلَى قَوْلٍ الْإمام لِقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ يَبْ وَلِقَائِلٍ أن يَفُولَ لا يَبْ ذَلِكَ وَأَنْ 
يَقُولَ هَذَا العَفْدُ هُنَا فَاسِدٌ عَلَى فَوْلٍ الإمام؛ لِأنَّهُ جمَعَ بَيْنَ الوَفْتِ وَالْعَمَلٍ وَل تَُمْ قَرِيئَةٌ عَلَى أَنَهُ راد 
بالْوفْتِ التَغجيل فَمَا وَجْهُ الْقَوْلِ بالصّحَةٍ وَفي الْعَتَاِيّة إن خطته الْيَوْمَ قَلَّكَ دِرْهَمُ وَإِنْ خطته في غَدٍ 
فَلَا شَيْءَ لك فَسَدَ الْعَفْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرَط الْقَمَار وَقِيل يَصِحُ في الْيَوْمِ وَيَفْسّْدُ في الْعَدِ وَلَوْ قَالَ مَا خَاطَهُ 
اليَْمَ فبِحِسَاب دِرْهَم وَمَا خَاطَهُ غَدَّا فبِحِسَابٍ نِضْف دِرْهَمِ يَفْسْدُ؛ لِأَنّهُ تجَهُولُ» وَلَوْ قَالَ مَا حَاطَهُ 
من هَذِهٍ اليَِاب رُوميًا فَِكَدَا وَفَارِسِيًا فَِكَدَا يَفْسُدُ لِلْجَهَالَة وَهَذَا التَفْصِيلٌ في صُورَةِ الْمَثْنِ هُوَ 
الْمَذُكُورُ في الجامع الصّغيرٍ وَحَكَى الْقَقِهُ عَنْ أب الْقَاسِمِ الصّفَارٍ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسْدَ الْعَفْدُ في الْيَوْمِ 
وَالْعَدٍ بلا خلافٍ فَإِنْ حَاطَهُ في الْعَدِ فَلَهُ أَخْرُ مِثْلِهِ لا يُرَادُ عَلَى دِرْهَم ولا يَنْقُْصُ مِنْ نِضْف دِرْهَم, 
وَهَذَا يُشِيرُ إلى أَنّهُ يجُورُ أن يَزِيدَ عَلَى نف دِرْهَم وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلء وَفي الْمَسْأَلَةِ روَابَعَانِ. 

وَصَحَحَّ الْقُدُورِيُ ِوَايَة ابْنِ ماعَة وَهُوّ الصّحِيحٌ وَهْوَ الْمَذُكُورُ في لْمَغنٍ وَل يَتَعرَضْ ضْ لِمَاذَا خَاط بَعْضَّهُ 
في الْيوْم وَبَعْصّهُ في عَدِ وَكْنْ نُبَينْ ذَلِكَ قَالَ في الْعنَايَة: وَلَوْ حَاطَهُ نِصْفَهُ في اَيَو وَنِضْفَهُ في الْعَدِ 
ِب في الّؤم يِف دزهي وفي لق أجْرَة مله لا يرا على صف دزكم ولا َنْقْصُ عَنْ ربع دزم 
وَفَوْلَهُ رَمَانَ في الْأَوَلِ قَيْدٌ اتََاقِي؛ لِأَنَهُ َو رَدَدَ في الْأَجْرَةِ كَدَلِكَ وَأَطْلَّقَ في قَولِهِ رَمَانَ في الْأَوَلِ فَشَمِلَ 
ا إِذَا قَدّمَ الْأَوَلَ وأَخَرَ الْعَدَ وَقَدَمَ الْعَدَ وأَخَرَ اليَوْمَ يَصِحٌ الْعَْدُ في الْعَدِ وَيَفْسْدُ في الْيَوْمِ قَالَ في 
الْغيَائيّة: وَلَوْ بَدَأَ بِالْعَدِ ثم الْيَوْمِ فَعنْدَ الإمَام الصّحِيح هُوَ الْأَوَلْ وف إِجَارَةٍ الْأَصْلٍ لَوْ قَالَ إن خطته 
اليَوَْ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَِنْ 1 تفرُع مِنْهُ اليَوْمَ فَلَكَ نِضْف دِرْمَمِ ذكرّ الخلاف عَلَى تَدُوِ مَا ذَكِرَ في الْمَْن. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَفٍ الدكانِ وَالْمَيْتِ وَالدَابَةِ مَسَافَةَ وَحثلا) يَعْني يجُورُ أَنْ يَْعَلَ الْأَجْرَ مُتَرَدَدًا في 
المُكانِ أَنْ يَقُولَ إِنْ سَكْنت حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ وَإِنْ سَكنْت عَطَارا َبِدِرْهَم أو يَعَرَدَدُ بيْنَ مَسَافْتَيْنِ في 
الدَّابَة أو بَيْنَ حمْلَيْنِ بِآنْ يَقُولَ إِنْ ذهب إل بَغْدَادَ بِكذدًا وَإِلَ الْكُوفَةِ بِكَدَا أو إِنْ حمَلْت قطنا قَبِكَذًا 
وَإِنْ خْمَلْت حَدِيدًا فَبِكَدَاء وَهَذَا قَوْلُ الإمَام وَعِنْدَهْمَا لا تَجُورْ هَذِهِ الْإجَارَةُ مَا أن الْأَجْرَةَ وَالْمَنْمَعَة 


تجْهُولََانِءٍ لذن الأخرَ في الأجيرٍ لاص يجَبْ بِالتسْلِيم مِنْ غَيْرٍ عَمَلٍ وَل يَدْرِي أي الْعَمَلَبْنِ يَقْدِرُ ولا 
أي التَسْمِيتَْنِ نَبْ وَفْتَ التّسْلِيم يخلافٍ خِيّاطَة الرُومِيّة وَالَْارسِية؛ِ لِأنّ الإجَارَةَ لا تب فيه إلا 
بِالْعَمَلٍ وَبِهِ ترقَعْ الجَهَالَةُ وَبخلافٍ التَرْدِيدٍ في الْيوْم وَالْعَدِ؛ لِأَنُّ عِنْدَهُمَا كَمَسْأَلَةِ الرُوميّة أ الْفَارِسِيّة قلا 
يب الخ إلا بَعْدَ الْعَمَلٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ مَعْلُومٌ هَدَا هُوَ الْقَاعِدَُ. 

قَِنْ قلت فَمَا الْمَْقَ عَلَى فَوْهِمَا بَْنَ التَرِيدٍ في الْعمَلٍ وَالزمَانِ حَيْتُ جَوَرَاهَا وَمَتَعَاُ في الْبَيِتِ 
لدان وَالْإِمَامُ جَوّرَ هَُا وَمَنَعَ في الزّمَانِ قُلْت قَالَا التَمَاوْتُ في السّكُىّ فَاحِشَةٌ فَمَتَعَاهُ وَالْإِمَاُ 
قَالَّ هُوَ رَضِي بإِذْخَالٍ الصّرَرٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَجَارَهُ وَلِلِمَام أَنّهُ حَيَّهُ بَنَ سَْئَينٍ مُتَعَايرَيْنٍ وَجَعَلَ لِكُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخرًا مَعلُومَا فَوَجَبَ أَنْ يجو كما في الرُومِية وَالَْارسِيّة وَالإجَارَةُ لانتفاع فَالظَاهِرُ أن 
يفي الْمنَافِع» وَعِنْدَ لاسا تفع لاه يلاف العَردِيدِ في اليم وَالَْدِ على ا قم وَهُنَا يجوز 
بِعلامائة ولا يجورُ َيْنَ أكثرَ من ذَلِكَ لِمَا تَقَدَمَ وني الكْبْرَى وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ عَلَى قَْلٍ الإمام في 
مسْاَلةٍ الدَابّةِ وَالدَارٍ إذَا سَلَّمَ وَل يَسْكْنْ و يل عَلَيْهَا وَ يَْكبْهَا قَالَ بَعْضْهُمْ يجَبْ أَقَلُ الأَجرَيْنٍ 
وَهُوَ الْمُقَابلُ بأذىَ الْعمََيْنِ وَالَائْدُ مَشْكُوك فِيه فَلَا يب بالشَّكِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ إذَا وُجد التَسْلِيمُ و 
ُوجَذ الْمَنَْعَةُ عل التَسْلِيمُ لمَا إذ لَيْسَ أَحَدُهمَا بول مِنْ الْآخَرٍ فَيَجِبُ نِصْفُ أَجْرِ كُلّ مِنْ الَدَاد 
وَالْمَصَّارٍ وَنِضْفُ أَجْرٍ الْحَمْلٍ وَنِضْفُ أَجْرِ الركوب وَفي المََّاْحَانِيَةَ وَدَكْرَ الْكْرِْيُ مَنْ اسْتَأَجَرَ دَابَة 
من بَغْدَادَ إلى الْبَصْرَةِ يحَمْسَةٍ وَإِلَ الكوفةٍ بِعَشَرَةٍ فإِنْكائث الْمَسَافَةُ إلى الْمَصْرَة نِضْف الْمَسَاقَةٍ إل 
الْكُوفَةٍ فَالْعَفْدُ جَائرٌ وَإِنْكَانَ أَقَلَ أؤ أكْرَ لا يجورُ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ وَقَالَ الْإمَامُ يجُورُ وَف نَوَادِرٍ 
هِشَام عَنْ نحْمَدٍ ذا قَالَ ِعَِِ إن حَمَلْت هله الحَسَبَة إلى مَؤْضِع كذًا برهم وَِنْ حملت هَذِهِ الى 


َال - رَحِمَهُ ال - (ولا يُسَافرُ عبد اسْتأجَرَهُ لِْحِمَةٍ بلا سَرْطِ) أن مُطْلَق الَْفْدِ تَنَاولَ الَدْمةٍ في 
الْإقَامَةِ وَهُوَ الْأَعَمُ الْأَغْلَبُ وَعَلَّيْهِ عرف النَّاسِ 
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قَانْصَّفٌَ لَبْهِ قَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلْ خَدْمَةٍ السَفَر؛ لَِنَه أَشَقُ؛ وَلِأَنَ مُؤْنَةَ اليَدُ 0 الْعَوْل فَيَنْحَقُهُ 
صَرْرٌ بدَلِكَ قلا بمْلِكُهُ إلا بإِذْنِهِ بخلافي الْعَبْدٍ الْمُوصّى بدْمَتِه حَبْتُ لا يَتَقَيّدُ بالْحَصَر لِأَنَّ مُؤْنَةَ الو 


عَلَيْهِ وَل يُوجَدْ الْعْذِفْ في حَقّهِ لا يُقَالُ لَمّا مَلَكَ الْمَنْمَعَةَ مَلَكَ أَنْ يُسَافِرَ ِهِكَالْمَوْكَ؛ لِأَنَّ نَقُولُ الْمَوْل 
عا مَلَكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ مَلَكَ الرََبَة قُيَدَ بقَوْلِهِ ولّا يُسَافِرُ فَأقَادَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَعْوِلَ فِيمَا دُونَ السَفَرٍ قَفِي 
الْمُحِيطٍ اسْتَأَجَرَ عَبْدَا ِيَخْدُمَهُ وَل يُبيّنْ مَكَانَ الحدمَةِ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بِالْكُوفةٍ ذُونَ خَارِج الْكُوفَة 
قَالَ من الْأَئِمَة يني لا يُسَافِرٌُ بالْبْدٍ ولَهُ أن يْرِجَةُ إل الْقُرَى وَأفْبيَة اضر وَيَسْتَخدِمَةُ إلى الْعِشَاءٍ 
الأخيرةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْربَهُ وَلَهُ أَنْ يُكَلََهُ أَنْواعَ الحذمَةِ وَيَخْدُمَ ضِيفَائَهُ وَامْراَتَُوَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ ولا 
يُسَافِرٌ وَهُوَ مُقَيَدَ بها إذَا 1 يَكُنْ مُتَهِينَا لسر وَقَدْ عرف بِدَلِكَ؛ لِأنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَلَوْ 
سَافَرَ به صَارَ غَاصِبًا ولا أَجْرَ عَلَيْهِ إِنْ سَلَّمَ لِأَنَّ الصّمَانَ وَالْأَجْرَ لا يتَمِعَانٍ وَف الْمُحِبطٍ لا يُكَلْفَهُ 
الخَبَرَ وَالطَّبْحَ وَاخيَاطَةَ وَعَلْفَ الدَّوَاَ, قَالَ تَفْسِيرَه أن يَعْقِدَهُ حَّاطًا ِيَخيطً لِلئّاسِ أَْ خَبَارَ لَخْبرَ 
وَأمّا إِذَا خَاط لَهُ وَحَبَرَ لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ من أنْواع الِْدْمَةِء وَلَوْ دَهَعَ عَبْدَهُ إلى حَائِكِ لِيُعَلَمَهُ النَْجَ 
عي الْعَبْدُ في خلال السستَةٍ جَارَ عِنْقهُ وَالْعبُْ لجار إن ضَاءَ أَجارَالْعفدَ فِيمَا قي وَلَهُ أَْرُ ما بتي 
مِنْ السّئةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ وَلَْسَ للْعبْدٍ أَنْ يَفْبِضَ الْأَجْرَةَ إِلَّا بوكالَة من الْمَوْلى فَإِنْ كان الْمَؤْلَ قَبَضَ 
الأَجْرَة مجلا فَأَعْتِقَ الْعَبْدُ في خلال السَّةِ فَإِنْ أَجَارَ الْعبْدُ الْعَقْدَ فِيمَا بَقِي سَلَّمَ ذَلِكَ لِلسَيّدِ وَل 
كان الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي أَجْرَ نَفْسَهُ بإِذْنِ الْمَؤْلى ثّ أغتق الْعبْدُ فَلَهُ اليَارْ كما تَقَدّمَ إلا نّ الْعبِدَ هُوَ 
الَّذِي يَفْبِض الْأَجْرَةَ َف الْغَِائِّة وَإِنْ فَبَضَ الْمَوْلَ جميع الْأَجرَةٍ قَبْلَ عِنْقِهِ فَدَلِكَ لَه إنْ 1 يَكُنْ عَلَى 
الْعَيْدِ دَيْنَ وَإِنْكَانَ صرف إِلى غَرَمَائِهِ وَالمَضْلْ لَهُ؛ لِأَنَهُ كَسْبْ عَبْدِهِ وَأقَادَ فَوْلْهُ اسْتأجَرَ عَبْدَا أن كُلَا 
مِنْهُمَا ذَكَرٌ لِأَنّهُ لو اسْتأَجَرَ أَمَةَ لا بد فيه من تَفْصِيل أَوْ اسْتأَجَرٌ الْمَرْأَةَ ذكرٌ لِتَخْدُمَهُ لا بُدَّ فيه مِنْ 
تفصيل أؤ استأجرث خرا لا بدٌ فيد بن كفصيلء وَل أَجْر عَبْدهُ سَنََ كام الب بيه أن لاه أغتقة 
قَبْلَ الإججارَة َالْأَجْرَةُ للَعَبْدِ. 

وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ نا حر وَقَدْ فُسِحَث الْإِجَارَةُ فلَمْ يُقَمْ بَينَةَ وَدَفْعَهُ الْقَاضِي إلى مَوْلَاُ فَأَجيرَ عَلَى الْعَمَلٍ 
َأَقَامَ بيَنََ أنَهُ خرٌ وَأَنَّ الْمَوْلَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الإجَارَةٍ قلا أَجْرَ لِلْعَبْدِ؛ لأَنهُ َو 1 يَقْل فَسَخْت كان الجر 
لْعَبِدِ وَلَوْ كانَ غَيْرَ بالغ وَادَّعَى الْعِنْقَ» وَقَدْ أَخَرَهُ وَقَالَ فَسَخْت, ث عَمِل فَالْأَجْرُ لِلْغَام. اه. 

َف التَاَْانيّة وَِكْرَهُ لَِجْلٍ أَنْ يَسْتَأْجِرٌ امْرأَة لِلْحِدْمَةٍ ره كَانَثْ أو أَمَةَ وَإنْ كان لَهُ عِيَالُ فَلّا بأ 
بدَلِكَ إذَا كَانَ ثقَةَ وَبهِ يق وَل اسْتأَجِرٌ الرَجل امْرَاكهُ لِلْحِدْمَةٍ لا يجُورُ ولا أخِرَ طَاء وَلَوْ لِعَسْلٍ 
اليِيّابٍ وَاخيَاطَة يجُورُ وَلَوْ اسْتَأَجَرَتْ الْمَرْأةُ رَوْجَهَا لِلْحِدْمَةٍ لا يجُورُ ولا أَخْرَ عَلَيْهَا َو حَدَمَ وَلَوْ 
اسْتأَجِرَ أَباهُ لِلْحِدْمَةٍ لا يجُورُ ولا أَخْرَ لَهُ لا فَرْقَ بَْنِ الْكَافِرٍ وَالْمُسْلِم وَلَوْ استأَجِرَ أَباهُ ري عَنَمِهِ 


2 


جور وَلَوْ اسْتأَجرَ أُمَهُ أو جَدَتَهُ لِلْحِدْمَةٍ لا يجوز وَلَوْ حَدَمَ فَلَهُ الْمُسَمّىء وَلَوْ اسْتَجَرَ عَمّهُ وَهُوَ 
أَكبَرُ مِنْهُ أؤ أَحَاهُ وَهْوَ أكْبَرُ مِنْهُ لا يجُورُ وَني فَتَاوَى الْقَصْلِيَ لا يجُورْ إِجَارَةُ الْمْسْلِم نَفْسَهُ مِنْ كافرٍ 
في الدمَةٍ يما غير الحِدمَةِ يو وَدكَرَ في ملح الَْصْلٍ اذعَى عَلَى آخرَ دارا قَصَاكَهُعَلَى دم 
عبد سن كان له أن يرج لعبْدِ إلى أيه َال شن الْأَئمَةٍ الاي ل رذ بإخراجه إلى أله المتقر 
ونا أراد الْقَرْيَة وبي الِْصرء وَقَالَ شد الْأَئِمَةِ السَرَحْمِيئ لَهُ في مَسْألَةِ المح أن يُسَافِرَ يلاف 
مَسْأَلَة الإجَارَةٍ اه. وَيَطْلْبُ الْقَرْقَ. ْ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يأحْدُ الْمُسْتَأْجِرُ من عَبْدٍ تحجر عَلَيْهِ أَْرا دَفَعَهُ لِعمَلِهِ) يَعْن لَو اسْتأجَرَ 
رَجْلَ عَبْدَا تحَجُورًا عَلَيْهِ من نَفْسِهِ فَعَمِلَ وَأَعْطَاهُ الأَخرَ لَيْسَ لِلْمُسْتأَجِرٍ أَنْ يَأَحْدَ مِنْه وَالْقِيَاسْ لَهُ أنْ 
يَحْدَهُ مِنه؛ لِأنَ عَفْدَ المخجور عَلَيْهِ لا يجوز فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُسْتأْجرِ لِأَنَهُ بالِاسْتِغْمَالٍِ صَّارَ 
غَاصِبًا لَهُ وََدَا يَبْ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيِمَتِهِ إذَا هَلَّكَ وَمَنَافِعْ الْمَفْصُوبٍ لا تُصْمَنُ عِنْدَنا فَيَبْقَى الْمَدْفُوعُ 
عَلَى مِلكِهٍ فَلَهُ أَنْ يَسِْدَهُ قِيَاسا وَفي الِاسْتِحْسَانٍ لا يَسْتِدُ؛ لِأَنَّ التَصَرُفَ من الْعَبْدِ في هَذِهِ الْخَالَةٍ 
افع عَلَى تَفَدِيرٍ السَلَامَةِ صَّارَ عَلَى تَقَدِيرِ الاك وَالنَافعْ مَأَذُونُ فيه فَيَمْلِكُهُ الْعَبْدُ فَيَخْرْجٌ الْأَجْرُ عَنْ 
مِلْكه فبَعْدَمَا سَلّم تَحَضَ نَفْعَا في حَقَ الْمَوَْ؛ لِأَنُّ إِذَا جارّ تحص للْمَوْلَ الْأَجْرُ وَلَو 1 يجْرْ صَاعَتْ 
مَنَافعُ الْعبْدِ فَتَعيّنَ الْمَوْلُ بالجْوَازِ وَصَحّ قَبْضُ الْعَبْد الأَجْرَةَ فَلَا يَسْترُْ يخلاف ما إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ في 
حَالَةٍ الاسْتِعْمَالٍ فَنَّهُ َب عَلَّى الْمُسَْأْجرٍ قِيِمَيْهُ وَإِذَا ضَمِنَ صَّارَ غَاصًِا مِنْ وَفْتِ الِاسْتِْمَالٍ 


)37/8( 


فيَصِيرُ مُسْتَؤفِيًا منفَعَة عبْدٍَفسِه فلا يَبْ عَلَيِْالْأَخرَةُ لصي الْمَحْجُور عَلَيِْ إذَا اسْتَأَجَرَ نَفْسَهُ 
وَسَلَّمَ قن الْأخِرَةَ لَه لِأَنَهُ غَيْرْ منُوع عَم يَنْمَعْهُ وَفي البَّهَاَةِ الْأَخْرُ الَذِي يِب في هَاتَيْنٍ الصُورَيْنِ هُوَ 
َخْرُ الْمِمْلٍ فِإِنْ أعَْقَهُ الْمَوْلَ في نِْفٍ الْمْدَةِ تَقَدَتْ الإجَارَةُ ولا ار للعَبْدٍ وََجْرْ مَا مَصَى لِلْمَوِلَ 
وَالأَجْرَةُ في الْمُسْتَقبَلٍ لِلْعبْدٍ وَف قَاضِي خان الَْبُ وَاجْجَدُ وَوَصِيّهُمَا إذَا أَجَرَ عَبْدَ الصََّ سِِينَ» ثم بَلَعَ 
العام 1 يكن لَهُ أن يَفْسَحَ وَالصَّيُ إِذَا أَجْرَ نَفْسَهُ وَسَلَم ث بَلّعَ لَهُ أَنْ يَفْسَحَ الإجارَةً. اه. 

َف الْمُحِيطٍ الْمْكَاتَبْ إِذَا أَجْرَ عَبْدَهُ نم عَجَرَّ الْمُكَائبُ رد في الرّقِ فَالِجَارَمُباقِيَةٌ في قَوْلِ أبي 
يُوسّفَه وَقَالَ مُحَمَدٌ تُنْتَمَضُ. اه. 


اه ااي 


وف التَمَارْخَانِيّة وَلَوْ أَجرَ الرَجُلْ عَبْدَا م أُسْتحقَ وَأَجَارَّ الْمُسْتَحِقُ الإِجَارَةَ فَِنْ انث الْإجَارَةُ قَبْلَ 


اسْتِيفَاءٍ الْمَنْفَعَةِ جَارَ وَكَانَتْ الْأَجْرَُ لِلْمَالِكِ وَإِنْ أَجَارَ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الْمَنفَعَةَ 1 تُعْعَبَرْ ا أَجْرَ 
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لْعَاقِدٍ وَإِنْ أَجَارَ في بَْضٍ الْمُدَةٍ فَالْمَاضِي أ لَهُوَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ عِنْدَ أي يُوسْفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ أ جْرَةُ مَا 
مَضَى لِلْعَاصِبٍ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ للْمَالِكِ اه. . 


قَالَ - رَحمَُ اللَهُ - (وَلَا يَْمَنْ غَاصِبُ الْعَبْدِ مَا أَكُلَ مِنْ أَخْرهو) مَعْنَاهُ إِذَا عَصّبَ رَجْلْ عَبْدَا فأَجَرَ 
0 الْقَاصِبُْ مِنْ يَدِ الْعبْدٍ الْأَخِرَةَ فَاَكُلَهَا فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الإمَامء وَقَالَا عَلَيْه 
صّمَانَ؛ لِأَنَهُ َف مَالَ الْعيْرِ بعيْرٍ إذِْه ولا تأوِيلَ لَهُ وَلِلْإِمَام أن الصّمَانَ إِعا يَبْ بإِنلَاف مَالٍ َو 
مُتَقَوَم وَهَذَا لَيْسَ بمْحَوَّزِ ؛ لِآنَ الإخْرَارٌَ يَكُونُ بِيَدِهِ أو بِيَدِ تائبه, وَهَذَا لَبْسَ في يَدِهِ وَلَا يَدِ تائبه؛ لِأَنَ 
ل ل ا ال 
قَصَّادَ رَ نَظِيد الْمَالِ الْمَسْرُوقِ في يَدِ السَارِقٍِ بَعْدَ القَطع؛ وَلِأَنَ الْأَْرَةَ بَدَلُ الْمَنْفَعَةَ وَالْبَدَلُ حَْكْمُةُ 
حُكُم الْمُبْدَلِ وَلَوْ أَتْلَفَ الْقَاصِبُ الْمَنْمَعَةَ لا يَضْمَنْ فَكَذَا بَدَهّا وَمَا تَرَدّدَ بيْنَ أصْلَيْنِ تَوَفْرَ فيه 
حَظُهُمَا فَرَجَحَا جَانب الْمَالِكِ عِنْدَ بَقَاءِ الَخْرٍ في يَدِهِ فَقلنا الْمَالِكُ أَحقُ بهِ وَيَجُحنَا جَانب 
الَْاصِبٍ في حَقّ الصّمَانِ وَقُلْنَا لا صّمَانَ عَلَيِْ إذَا أكل الْأَجْرَة بخلافٍ وَلَّدِ الْمَفْصُوبٍ حَبْتْ يَبْ 
عَلَى الْقَاصِب صَمَائُهُ بالإثلافٍ تَعَدَيَا؛ لِأَنَهُ ليس بِبَدَلِ الْمَنْفَعَق بَل هُوَ جِْءْ الْأَمَ فَيَضْمَئْهُ بالتعَدّي 
كالَأُمَ وَيَِدَا لَو اسْتَوْلَدَهَا الْعَاصِبْ لا يَكُونُ الْوَلَدُ لَه وَلَوْ أَجَرَ الْعبْدُ كان الْأَْرُ لَهُ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ وَجَدَهُ رَبْهُ أَحَدَّهُ) يَعْن لَوْ وَجَدَ رب الْعَبدِ مَا في يَدِ الْعَبْدِ من الْأَجْرَةِ أَحَذَهُ؛ 
ِأَنَهُ أَحَدَّ عَبْنَ مَا زا بن من ا المع لاط امل كناف التق بعد لط ف ين 
مُعقَوَمَا حَقٌ لا يُضْمَنَ بالإثلافٍ وَيَبْقَى الْملْك فيه حَقٌ َحْدَهُالْمَالِكُ. 


م مهم وى 


قَالَ - رَحمَهُ الله رست ف لاه أَخْرَهُ) يَعْني لَوْ قَبَضَ الْعَبْدُ الْأجْرَةَ مِنْ الْمُسْتَأَجِرِ جَارَ قَبْضْهُ 

بالإجماع؛ لِأَنُّ الْمُبَاشِرُ ِلْعَقْدٍ وَحْقُوقْ الْعَقْد إلَيْهِ قَيَصِحٌ لِكَوْنِه مَأَدُونَ في التَصَرْفٍ النّافِع وَهَذِهِ مُكَوَرَةٌ 
مَعَ قَولِهِ ولا يَأحْدُ مُسْتَأَجِرٌ من عَبْدٍ تحجر إلى آخره؛ لِأَنَّهُ أََادَ صِحَةَ الْقَبْضٍ وَمَنْعَ الأَخذٍ فَهِي تَكرَارٌ 

بلا فَائدَةٍ فتَأملَ. 


قال - رَحِمَهُ الله - (وَلوْ أَجْرَ عَبْدَهُ هَدَيْنِ الشَهْرَيْنٍ شَهْرًا بأَزْبعةٍ وَسَهْرًابحَمْسَةٍ صَّحّ وَالْأَوَل بأربَعةٍ) 
لِأَنَهُ لما قَالَ أَوَلَا شَهْرًا بأرْبعَةٍ انْصَرْفَ إِلى مَا يَلِي الْعَقَدَ تحر ا 


َه 


لأَوْقَاتَ في حَقَ الْإجَارَةِ بمَنْلَةِ الأَوْقَاتِ في حَق الْيّمنِ أَنْ لا يُكَلَّمَ فُلَانا؛ لِأَنَّ تَنَكرَهَا مُفْسِدُ فَتَعَيَ 


عَقِبَهَا قدا انْصَرَفَ الْأَوَلْ إلى ما يَلِيهِ انُصَرْفَ الثَانٍ حرا لِأذَخِيرِء لِأَنَهُ أَفْرَبُ الْأَوْقَاتِ إِلَيْهِ فَصَّارَكمَا 
َو صَرَّحَ به قَالَ تاج الشّرِيعة فَإِنْ قُلْت هَذَا الَعْلِيل ما يَسْتَقِيُ إذا أَنْكرٌ الشَهْرَ وَهُنَا عرف بقَوله 
الفستاج استاحات منك هذا الْعَبْدَ هَدَيْنِ الشّهْرَيْنِ فَيَنْصَرِفْ فَوْلَهُ هَذَيْنِ الشّهْرَيْنِ إلى الشَهْرَْنٍ 
الْمُنْكْرَيْنِ. اه 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعتَايَِ قِيل مَبْىَ هَدَا الْكُلَام عَلَى أنه ذكرَ مُنْكرًا ْهُولًا وَالْمَذُكُورُ في الْكتَابٍ لَيْسَ 
كدَلِكَ وأجيب بن الْمدُكور في الكَِابٍ فَوْلُ الْمُسْتأجرِ وَاللَامْ فيه ِلعهَدٍ لِمَا في كلام الْمُوْجَرِ مِنْ 
التَذكير فَكَانَ الأول أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ قَبَْ إِجَارَةِ عَِدِ إلى آخره فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَ أَوْلَ وَكَانَ يَسْلَمُ 
من الاغتراض فَتَأمَلُ. 

َال - رَحَهُ اله - (وَلَوْ اخملا في إباقي الْعَبْدٍ وَمرَضِهِ حُكّمَ الحالُ) يني لو اسْأجِرَ عَبْدَا سَهرًامَلا. 
قالَ الْمُسْأجرُ في آخر الشَهْرٍ أبق أو مَرِض في الْمُدةِ وَأدكر الْمَؤى ذَلِكَ أو أنكر اسنينادة إلى أَولٍ 
الْمْدَةِ فَمَالَ أَصَابَهُ قبْل أَنْ تأتِيني بسَاعَة يحَكُمْ الالُ فَيَكُونْ الْقَوْلُ قَوْلَ من شَهِدَ لَهُ الال مَعَ تينه؛ 
ِآنَ القَؤلَ في الدَعَاوَى فَوْلُ مَنْ يَْهَدُ لهُ الظَّجِرُ وَوْجُودهُ في الل يدل عَلَى وجُودِهِ في الْمَاضِي 
َيَصلُحْ الظَِّرٌ مُرَجَحا وَإِنْ 4 يَصْلّحْ حجُةٌ كما ذا احْملمًا في جرَيَانٍ مَاءٍ الطَأحُونء وَهَذًا إذَا كان 
الظَجِرُ يَشْهَدُ 


)38/85( 


للْمُسْأَجِرٍ فَطَاهِرٌ؛ لأَنَهُ لا إِشْكَالَ فيه؛ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه إِلّا دف الاسْتخقّاقٍء وَالظَاهِرُ يَصْلْحُ لَه فَإِنْ 
كَانَ يَشهَدُ لِْمُوْجَر فَفِيهِ إشْكَالٌ مِن حَيْتُ إِنُّ يَسْئحِقُ الْأَجْرَةَ بالظَهِرِ وَهْوَ لا يَصْلْحْ للاسْتحْمَاقٍ 
وَجَوَابَُ أَنّهُ يَسْتَحِقُ بالمَبَبٍ السَّابقٍ وَهُوَ الْعَقْدُ وَإِا الظَجِرُ يَشْهَدُ عَلَى بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ إلى ذَلِكَ 
وَهَذَا لِأنَهُمَا ما انَفََا عَلَى وُجُودِ سَبَبِ الْؤجُوب فَقَد أََرّ بالؤجوب عَلَيْه وَإِذَا أَنكرَهُ يَكُونُ مُتَعَرَضًا 
لتفيه لا يفْبَلُ إلا بجَة وعَلَى هَدَا لو أَغتّق جاربَة وَهَا ولَدَ َقَالَْ عفتني قَبْلَ ولادتي فَهُوَ حر 
َقَالَ الْمَْلَ أَعتَفْعهَا بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقَ فَالَْوْلُ قَوْلُ مَن الْوَلَدُ في يَدِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَه وكذَا لَو 
باع غَخْلُا فيه ثرَةِ وَاختَلَمَا في الثَمَرةِ مَعَهَا كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَ مَنْ في يدو الكْمرَهُ وَهَذًا كله إذَا اتَمَمَا عَلَى 


قَذْرِ الْأَْرَةٍ وَاخْتَلَهَا في الْوْجُوبٍ فَلَوْ اخْتَلَهَا في قَدْرِ الْأَخْرَةٍ وَانََهَا في الْوْجُوبٍ قَالَ في فَتَاوَى قَاضِي 
خان. وَلَوْ اخْيَلَمَا في الْآَجْرِ فَقَالَ الصّبّاعٌ عَمِلْته بدِرْهَم, وَقَالَ صَاحِبْ الَوْب بِدَائَقَينٍ فَأيّهُمَا أَقَامَ 
ليقث بت ون مها فب الصباع وإذ 4 ين لما بتر ما ود الل في قيعة ؤب 
قإنْ كان رهما أو أحْكر يؤْحَدُ بقل الصبَاغ فَبُعِْي دهم بد يِه أله ما صَبَعَهُ تفن وإنْكَانَ ما 
َادَ الصّبِعْ فيه أَقَلَ مِنْ دَاتقَينِ كان الْمَوْلُ قَوْلَ رب الوب مع يميه عَلَى ما ادَعَى الصّبّاعٌ قن كان 
يزيدُ في قِمَةٍ الوب نِضْف دَرْهم يُْطِي الصّبّاعٌ نِصْف دَرْهَمٍ مع يميه كمَا تَقدَمَوَإِن كان يُنْقِصُ 
الصّبْعْ النَؤْب كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاجب التَّوْبٍ اه. 

قَالَ في الْمُحِيطٍ وَغَيْه: وَإِذَا احتَلَفَ شَاهِدَا الْأَجْرَةِ في مِقْدَارِهَا إِنْكَانَث الخَاجَةُ إلى الْقَضَاءٍ بِالْعَقْدِ 
قَبْلَ اسْتِيمَاءٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَالشَهَادَةُ بَاطِلَة سَوَاءً كَانَ يَدَعِي أَقَنَ الْمَالَبْنِ أو أَكْتَرَهُمًا فَِنْ كَانَثْ الَاجَةُ 
إل الْقَضَاءِ بِالدَيْنٍ بآَنْ وََعَ الاختلافٌ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَقَدَ تَقَدّمَ وَلَوْ اخَْلَهَا في نَفْسِ الْمَنْقَعَةِ فَشَهِدَ 
أَحَدُهْما بالّكوب وَالْآحَرُ بالَمْلٍ أو قَالَ أَحَدُهمًا بِرَعْفَرَانِ وَقَالَ الآخَرُ بِعُطصْفْرٍ 1 تُقْبَلَ الشَهَادَةُ هَدَا 
إِنْ اتَمَمَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُوَجُرَةِ فَلَوْ اخْتَلََا فِيهَا قَالَ في الْمُحِيطِء وَلَوْ اخْتَلَهَا في الْعَيْنِ الْمُوَجَرَةِ بأَنْ قَالَ 
الْمُوَجَرُ أَجَرْنُك هَذِهِ الدَابَكَ وَقَالَ الْمُسْتأَجِرُ بَلْ هَذِهِ يَتَحَالَمَانِ وَلَوْ احْملَقًا في جنس الْأَجرَةٍ وَأََامَا 
اميه وك بيمَةِ تبث الزَيادةَ قبل بينَهُ كُلَ فِيمَا يَدَعِيهء وَلَوْ احلا في الْمَسَافَةٍ فَقَالَ أَحَدُهْمًا مكلا في 
دِيَارِنا إلى الْخَانكاء وَقَالَ الْآحَرُ إلى بليبس يَتَحَالَمَانِ وَأَيّهُمَا أَقَامَ الْبِيَنَهَ ُقبَلُ بَيَتعُهُ وَإِنْ أَقَامَاهَا حَمِيعًا 
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أخد ببَيتةِ رب الذَابّة في إنبّات الْأَجْرَةٍ وَبِبَيْتَةِ المُسْتَأَجِر في إثبّات زَيَادَةِ المَسَافة. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْقَْلُ لِرَبَ الوب في الْمَمِيص وَالْقَبَاِ وَاخمْرَةِ وَالصّفْرَةٍ وَالأَخْرِ وَعَدَمِ) يَْني 
إِذَا اختَلّفَ رَبُ النَوْبٍ وَالخيّاطُ في الْمَخِيطٍ بأَنْ قَالَ رب النّوْبٍ أَمَرْئْك أَنْ تَعْمَلَ قَبَاءَ وَقَالَ الَيّاط 
قَمِيصًا أَوْ في لَوْنِ الصَّبْغ بِأَنْ قَالَ رَبُ النَّوْبٍ أَحْمَ وَقَالَ الصَّبَاءُْ أَصْفَرُ أو في الْأَخْرَةٍ بآَنْ قَالَ 
صَاحِبُ التَؤبٍ عَمِأته عي أخرةٍ, وَقَالَ الصَبامُ بأخرَةٍ كان الْقَْلُ قَْلَ وت القؤبء وَطَاهِرُ الْعَارَة أنه 
لا فَْقَ بن كونٍ رَتَ التَوبٍ مَعْرُوفًا َس ما تَقَاهُ أؤ لا وَآلَذِي يَفْمضِيهِ النَّرُ إن كان مَغرُوفًا بَيْسِ 
ما نََاهُ أنْ يكُونَ الْقَْلَ َوْلَ اليّاطٍ وَِنْ يكن مَعْرُوفًا أو جهلَ الخَالَ يَكُونْ الَْوْلْ قَوْلَ رَبَ النَوْبٍ 
ما إِذَا اخْتَلَهًا في اليَاطَةِ وَالصّبْغْ؛ فَِذَنَ الإذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ فَهُوَ أَعْلّمُ بكيْفيّته؛ لِأَنَهُ إِذا أنكرَ الإذنَ 
صلا كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ فَكَذَا دا أنكرٌ وَصْفَهٍُ لِأنّ الوَْف تابع لِلْأَصْلٍ لكِنَهُ يخلِفُ؛ لِأَنّهُ اذَعَى عَلَيْه 
شَيْئَا لَوْ أَقَوّ به لَِمَهُ فَإذَا أَنْكرَهُ يَخْلِفُْ فَإِذَا حَلَفَ فَاخَيّاطُ ضَامِنٌ وَصَاحِبْ النَّوْبٍ مَيّرْ إن شَاءَ صَمَنَهُ 
تَوْبَا غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَخْرَ لَهُ أو قِبِمَمَهُ مَعْمُولَا ولَهُ أَخْرُ مثله لا يجَاورُ بِهِ الْمُسَمّى عَلَى مَا بَيّنَّاد وَعَنْ 
حْمَدِ أَنَهُيَعْمَنْ ما راد الصّبْعْ فيه لا يُقَالُ هَذِه مُكَرَرةٌ مع فَول ولو اخملا في الْإجارةٍ قَبْلَ 


الِاسْتِيَاءٍ إلى آخرهء لِأَنَّ تَقُولَ هُنَاكَ انَمَمَا عَلَى نوع الْعَمَلِ وَاخْمَلَهَا في الْأَجْرَةٍ وَهُنا الََمَا عَلَى الْأَجْرَةٍ 
وَاخْمَلَهَا في تؤع الْعَمَلِ قََا تَكُرَارَ. 

وَأَمًا إذَا الحْمَلَمًا في الْأَجرَة؛ فَإِذَنَ الْمُسْتَأَجرَ يُنكِرُ تَقَوْمَ عَمَلِهِ وَوْجُوب الْأَجْرِء وَالصّبّاعْ يَدَعِيهِ فَكَانَ 
الْقَْلُ للْمْنْكِ وَهَذَا قَوْلُ الإمَام, وَقَالَ النَّان إِنْ كان الصابِعْ حَريفًا لَهُ أيْ مُعَامِلًا لَهُ أن كان يَدْفَعْ 
َيه سَيْنَالِلْعَمَلٍ وَيُقَاطِعْهُ عَلَيْهِ فَلَهُ الْأَخْرُ وَإِلَا قلا. وَقَالَ محَمَدَ إِنْكانَ الصابِعُ مَعْرُوهًا بمَذِهِ الصّنْعةٍ 
بالأخرَة كان الْمَوْلُ فَوْلَهُ وَِلّا فلَا؛ لِأَنُّ لما فتَحَ الدُكَانَ لِدَلِكَ جرَى ذَلِكَ تخْرَى التَنْصِيص عَلَيْه 
اغْتَارَا بظاهِر الْمَقَاصِدٍ وَفَوْهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَالِْيَاسْ قَْلُ الإمام وَالَْْوَى عَلَى قَوْلٍ محمد فَإنْ قلت 
هَذِه مُمَكرَرَةُ مع فَوْلِهِ وَجَِِاطَة فَبَاءِ وَأمَرَ بقَميصء فَاجوَابُ أَنَّ تلْكَ باغتِبَارٍ الصَّمَانِء وَهَذَا باغتِمارٍ أن 
القَوْلَ لِرَبَ الَوْبٍ عِنْدَ الالختلافٍ قلا تكَرَارَ وف التَعَارْحَانِيَّة وَلَوْ اخْتَلَفَ هُوَ 


ب 


وَالْقَصَادُ في أَجْرِ الوب فَقَالَ الْقَصَّادُ برَبْع دِرهم وَقَالَ وَبُ الغُوْبِ عَوِلته بقبرَاطٍ فَإِنْ اختَلقَا قَبْلَ 
الشُوع في الْعمَلٍ تلا رادا ونان بَْد الْمَراغ من الْعمَلٍ فَالقَل قوْلُ وب القؤب و1 يحَكَمْ 
مِقَدَارُ مَا رَادَتْ الْقِصَارَةُ فيه اه. وَاللَهُ َعْلَمْ. 


[بَاب فسخ الْإجَارَة] 

(بَاب فلخ الإجارَة) ذكر الْقَسْحْ آخراء لَِن فح الْعقدٍ بغد ومجوده لا تََلَةَ فاب ذكْرَُ آخرا 
َال - رَحمة الله - (وَفْسَحْ بلَْيْب) أي تُفْسَحُ الإجَارةُ اليب وَطَاهِرُ فَوِْهِ نفس أَقاد أَنّهَا لا 
تَعَوَقّفُ عَلَى رضًا الآخر وَلَا عَلَى الْقَضَاءٍ وَني التَعارْحَانيّة وَِذَا تحَقّقَ الْعُذْرُ هل يَنْفِسِمٌ بنَفْسِه أو 
يْتَاجُ إلى الْفَسْخ إِشَارَاتُ الْكُتْبٍ مُتَعَارِصَةٌ قفي بَعْضِهَا يَنْفَسِحُ بِنَفْسِ الْعُذْرِ وَبِهِ أَحَدَّ بَعْضُ الْمَشَايخْ 
وف عَامَهَا يحْتاجُ إلى الْفَسْحْ وَعَلَيْهِ عَامَهُ الْمَشَايخ وَهُوَ الصّحِيحُء وَقِيلَ الْعَفْدُ يَنْفَسِحُ بِدُونٍ الرّضًا 
قبل هُوَ الصّحِيحُ خض المشابح قال إنذكات لعز يتمع الْمَضِئ يَنْفَسِحٌ يفيه ولا يتا إلى 
الْقَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ لا مْنَعْ الْمُضِيَ يِحْمَاجُ إلى الْقَضَاءٍ اه. 

وَفي الزَيَادَاتٍ يُرْقَعْ الْأَمْرُ إلى الْقَاضِي لِيَفْسَحَ الْإجَارَةَ قَالَ شَعْسْ الْأَئِمّةِ روَايةُ الزَيَادَاتِ أُصّحْ كُذَا في 
الخْلّاصّةٍء وَن الجامع الصّغير يُشْمَرَط لِصِحَةٍ الْمَسْخ الرَضًا أو الْقَضَاءُ اه. 

وَأَطْلَّقَ الْمُوَلَفُ في 0 وَقَالَ في الْبَدَائع هَذَا إِذَاكَانَ الْعَيْبُ يما يَضْرٌ بالانتماع بِالْمُسْتَأْجِرٍ فَإِنْ كانَ 


وَذَلِكَ لا يَضْدُ بالْحَدْمَة ا 
1 آخره بخلافٍ ما إِذَا كَانَ الْعَيْبْ الْحَادثُ ما يَضْرٌ والانتفاع؛ أنه إِذَا كان يَصْرٌ بالانتفاع فَالنْقُصًا 

َ جع إِلَّ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فأَؤِحَب م لَهُ ايا رَفَلَهُ أَنْ يَفْسَحَ, نه إِنَا يَلِي الْفَسْمَ إِذَا كَانَ الْمُوَجَرْ حَاضِرًا 
إن كان غَائبا فَحَدَتَ بالْمُسَْأَجِرِ مَا يُوجبُ حَقَ الَسخ, فَلَيْسَ لِلْمْسْتَأَجِرِ أن يَفْسَحَ؛ لِأنَّ فَسْحَ 
الْعَقْدِ لا يجُورُ إِلّا بحُصُورٍ الْعَاقِدَيْنِ أو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَلَوْ كَانَ لا يَضْرٌ ينا فَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ كَالْعَبدٍ 
الْمُسْتَأجَرِ إِذَا ذَهَبَ ال للع امه ة أو الدَّارٍ إِذَا سَقَطّ مِنْهَا حَائِطٌ لا يُنتَمَعُ به 

في سْكُتَاهَا وَإِنْ كان يُؤَثْرُ في السّكى أَوْ الَْدْمَةِ كالْعبْدٍ إِذَا مَرِضَ أَوْ الدَّابُّ إذَا دَبَرَتْ أَوْ الدّارُ إذَا 
سَقَطَ مِنْهَا حائطً بُنْتَمَعُ في السُكُق, وَلّوْ اسْتَأجَرَ دَارَئْنِ فَسَقَطّ مِنْ أَحَدِهما حَائِطٌ أَْ مَنَعَ مَانعُ مِنْ 
أَحَدِهِما أَوْ وُجِدَ في أَحَدِهمًا عَيْبٌ بُنْقِصْ السك فَلَهُ أَنْ يَتْرْكَهُمَا حيعًا إذَا كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِمَا عَفَدًا 


لآ صر والانتفاع ب به قي الْعَقَدُ لَازِمًا وَلَا خيّارَ لِلْمُسْتَأْجِر كَالْعَبْدٍ لْمُسْتَأَجَرِ ذَهَبَتْ إخدّى عَيْئَيْه 


وَاحَدًا اله. 
قَالَ الشّارخ: أن الْعفْدَ يَفمَضِي سَلَامَةَ الْبَدَلٍ فَإذَا ل يَسْلَمْ قات رِضَاهُ فَلَهُ أنْ يَفْسَحَ كما في الْمَيْع 
وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَا الْمَنَافعُ وَهِيَ تَحْدتُ سَاعَةٌ فَسَاعََ فَمَا وُجِدّ مِنْ الْعَيْبٍ يكُونُ حَادِنًا قَبْلَ الْقَْضِ في 
حَقّ مَا بَقِيَ منْ الْمََافِع فَيُوجِبُ خَْارَ الح زرفي قري مر الع قاو سور 
للْمُسْتأجر؛ لِأنَّ الْمُوجب لِلرَدِ قَد رَالَ قَبْلَ الفسخ. وَالْعَفُْ يَتجَدّدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ فَلَمْ يُوجَدْ فِيما أت 
بَعْدُ فَسَقَطَ اخْبيَارٌ الْفَسْخ, َإِذَا اسْتَؤْق الْمُسَْأَجِرُ الْمَنْمَعَةَ مَعَ الْعَيْبِ يَلْرَمُهُ 4 حَمِيعْ الْبَدَلِ وَفي الظّهبريّة 
وَذَلِكَ إِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلٍ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنٍ َو مِنْ قِبَلٍ الْمَعْقُوِ عَلَيّه وَفي التَجْرِيدِ إِمَا أَنْ َع الانتفاعَ 
أو يَنْقْصَ الانتفاغ بِالْمنْفَعةٍ وَلَما تمَوَعَ العيْب إلى هَذِه الْأَنْوَاع شَرَعَ يُببنُ الأنوَاع. 


فَقَالَ - رَحمَهُ الله - (وَحَرَابٍ الدَّارٍ وَانُقطاع مَاءَ الضَيْعَةٍ وَالرّحى) يَعْني تَنْفَسِحْ الْإجَارَةُ بمَذِهِ الأشْيّاء 
وَلَوْ بيّنَ الْمُوَجَرُ الدَّارَ وََرَادَ الْمُسْتَأجِرُ أَنْ يتمكنة في بَقيّةِ الْمُدَة فَلَيْسَ لَهُ أَنْ بجَتَعَهُ من ذَلِكَء وكذًا 
لسن لِلْمُسْتَأْجِرِ أن نَع منْهُ وَفي التَوَادِرٍ ب بى الموخر : ادر خْله قَبْلَ الْفَسْخ, ل أنْ يَفْسَحَ 
الْعَقْدَ إِنْ شَاءَ وَهْوَ مُحَالِفَ لِمَا تَقَدَمَ وَلوْ الْمَطَعَ مَاءُ الرّحى وَالْبَيْتِ وَبَقِي مَا يُنْتَمَعْ به ِغَيْرْ الصّحْنٍ 
فَعَلَيْهِ من غ الجر بصّيَه؛ لِأَنَهُ بَقِي شَيْءٌ من من الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَِذَا اسْتَوْفَاهُ لَزِمَهُ حِصُّهُ حِصُّهُ وَفَوْلَهُ وَخَرَاب 
الدَارٍ إلى آخره يُفِيدُ أَنَّ الْإِجَارَةَ تنْفَسِحْ بِمذِهٍ الْأَشْيَاءٍ وَفي الذَّخِيرَةٍ الْإِجَارَةُ في الرَحى لا تَنْفَسِحُ 
باقطاع الْمَاءِ وَفِ لْخَانيّة فْإِنْ بَىَ الدَارَ بَعْدَ ع فُلِيْسنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أنْ يَسْكُنَهَا وني التَتَارْحَانيّة 
وَالِسَفِيئةُ لْمُسْتَأجَرَةُ إذَا نَمَضَتْ وَصَارَت الْوَاحَاء نم أعِيدَتْ سَفِيئَة أُخرَى 1 يَجْرْ تَسْلِيمُهَا للْمُسْتأَجِرٍ. 


اه. 


وَمِثْلُ القطاع مَاءٍ الرّحى الْكِسَارُ الحجر وَفِ التَتَاْخَانِيَّ وَلَوْ ده 0 0 0 ا لَهُ أَنْ 
لا يَزْرَعَ كَانَ عُذَرَاء وَلَوْ اسْتأَجَرَ أَرْضًا لِيَزرعَهَا فَعَرقَتْ أو تَرِثْ أو عَثْ كان ذَ 
وَني الْأَصْلٍ اسْتأَجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا شَيْئَا مَمّاهُ فَرََعَهَا ذَلِكَ وَأَصَاب الرَّرْعَ ١‏ 0 وَذَهَب وَفَْتْ رعق 


20 


لذَِّكَ الرّْع فَأرادَ أن يَرَْعَ ما هُوَ أَقَلُ مِنْهُ صر رَوَا أ مِثْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَِلَا فُسِحَتْ وَلَرِمَهُ مَا مَضَى 


2 
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من الْأَْرَةٍ فُيَدَ بالقطاع الرّحَى لِيَحْتَرِرَ عَنْ النْقْصَانٍ في الرّحَا فَإِنْ كَانَ التُقْصَانُ فَاجِشًا فَلَهُ حَقُّ 
الخ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فاجشء فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الفسْخ قَالَ الْقُدُورِيُ إِذَا صَارَ المّحنُ أَقَنَ منْ نصْفٍ 
النطَةٍ أَولَا فَهُوَ فَاجِشْنْ. 


قَالَ - 58 اله كك مَخُ بمَوْتِ أَحَدٍ الْمََاقَين ا إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ) قَالَ الشّارحٌ وَفِيه إِشَارَة إلى 
أنَهُ لا يماح إلى م الختاكم. اه. 
ار أن فيه إِسَارَةَ إِليْهِ قَالَ في الْمُفِيدِ وَالْمَزِيدِ وَقَالَ بَعْضّهُمْ لا لَكِنْ يفخ الْأَمْرُ إلى الْقَاضِي 
يَقْضِي بالفسْخ وَلَا يْتَاجُ في ذَلِكَ إلى دَعْوَى وللغلقاء في ذَلِكَ طَرِيَانِ أَحَدُهَُا أَنْ يُرْقَعَ الَْمْرُ إلى 
قر بالْفُسْخ, القَانِيَةُ أَنْ يَبِيعَ الْعَيْنَ الْمُوَجَرَةَ وَيَحَكُمَ الْقَاضِي فِيهَا بالصِّحَة وَانْفْسَاخ الأول وَهِيَ 
ِقَةُ مَا ورَاءٍ النَهٍْ وَقَالَ الشَافِيم لا تْطل بت أَحَدِهِمَا وَلَنَا أَنَ 00 
خُدُوث الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا مَاتَ الْمْوَجْرُ النْتَقَلَ الْمِلْكُ إلى الْوَارثِ وَمَنْفَعَقهُ وَمَنْفَعَنَهُ َيْهِ وَالْمَنَافعُ الْمُسْتَحَقَةُ الْعَقْدِ 
هي الْمَمْلُركَةٌ ِلْمُوَجَر وَقَدْ فَاتَ بمَوْتهِ فَتَنْقَسِحُ قَالَ في الْعتَابيّةِ وَنُوقِضَ با إِذَا اسْتَأَجَرَ دَابَةَ إلى مَكَان 
مُعَينِ قَمَاتَ صَاحِبُْ الدَابَةِ وَسَط د الطريٍ كان لِلْمُسْتَأْجِرٍ أَنْ يَرَكُبَهَا إلى الْمَكَانٍ الْمُسَمّى 0 مَاتَ 
أَحَدُهُمَا أؤ عََدَهَا لِنَفْسِهٍ وَأَجَبْت بِأنَّ ذَلِكَ لِلضّرُورةٍ أله هُ يَحَافْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ حَيْتْ لا يجَدُ دَابَة 
أَخْرَى في وَسَطٍ الْمَغَارَةِ ولا يَكُون م َه قَاضٍ يُرْقَعْ الْأمْرُ إِلَيْهِ حَقّ فَالَ بَعْضُ مَشَايْنَا إِنْ جد َه اب 
أخْرَى يمل عَلَيْهَا مَتَاعَةُ ته أو وُحجِدَ قَاضٍ يُنْتَفَضٌ. اه. 
َف الْمُحِيطٍ إِذَا مَات رب الدَابَةِ َظَرَ الْقَاضِي ما هُوَ الْأَصْلّحُ لِلوَنَة إن رى بَيْعَ الْجَمَلٍ وَحِفْظَ الثَّمَنِ 
أنْمَعَ ِلْوَرئَةِ فَعَلَ وَإِنْ رَأَى إِبْقَاءَ الإِجَارَةٍ َِنْ كانَ بَقِيةَ فَالْآَفْضَلْ الْإبْقَاءُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَقِيّةِ فَالأَفضَنْ 
فَسْخُهَا فَإِنْ فَسَحَهَا وَأَقَامَ الَْيَنَه أَنّهُ أَؤْفَاهُ الْكرَاءَ د عَلَيْهِ يحسَاب مَا بَقِيء وَلَوْ أَنْقَقَ الْمُسْتَأَجِرُ عَلَى 


الدَابَِ َيْمَا 1 بحْسَبٍ لَه إلا إِذَا كان بان الْقَاضِي. اهه. 

وَفِيِهِ أَيْضَّاء وَِذَا مَات أَحَدُهُمَا وَف الْأَرضٍ رَرْعٌ يُْرَكُ إلى الْحصَادٍ وَيَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجرٍ أو عَلَى وَرَنَي 
مَا بَقِيَ مِنْ الْأَخْرِ؛ لِأَنَهَا كما تُفسَحْ بِالأَعْدَارٍ تَبْقَى بِالْأَغْدَارٍ. اه. 

وَأَطْلَقَ في الْمَْتِ فَشَمِلَ الْمَوْتَ الحَكُوِي كالارتدَادِ, وَكذَا في الْمُحِيطٍ وَفي الذخِيرقِ وَإِذَا سَكَنَ بَغدَ 
الانفساخ بِعَْرٍ عَفْدٍ فَالْأَصَحُ إنْ كات مُعَدَّة ِلاشْيعالٍ تَلَرَمْهُ أَخْرَةُ اذل وَإِلّا فلا ِأَنَهُ عَاصِبٌ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ عَقَدَهَا لِعيِِْ لا كالوكيلٍ وَالْوَصِيَ وَالمُتوَن في الوَفْفٍ) يَعْني لا نُفْسَحْ بمَؤتٍ 
أَحَدِهِمًا إذَا كان عَقَدَهَا ِعبرهِ كُمَا ذَكرْنا لِبَقَاءٍ الْمُسْتَحقَ عَلَيْهِ وَالْمْسْتَحِقُ لَوْ مَاتَ الْمَعْفُودُ لَهُ بَطَلَتْ 
ِمَا ذكرْتَاء وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأَجَرِينَ أ الْمُؤَجَرَْنِ بَطَلَتْ الْإجَارَةُ في نَصِيبه وَبَقِيَتْ في نَصِيبٍ 
لحي وقَالَ فر بَطلّث في تصيب الي أَنْضًاء لِأَنّ الشيُوع مَانعْ مِنْ صِحَةٍ الإجَارةٍ قلا َلِكَ في 
بدا لا في الْبَمَاءِِ لِأَنهُ يُعَسَامَحُ في الْبََاءِ مَا لا يُعَسَامَحُ في الِابْتدَاءِ وَأَطْلَقَ في الْوَكبلٍ فَشَمِلَ 
الوكيل ِالإِيجَارٍ وَالْوَكِيلَ بِالاسْينْجَارٍ قَالَ ف الذّخيرة» وَأََا الْوكِيلُ ِالاسْتَْجَارٍ إِذَا مَاتَ 0 لْإِجَارَة؛ 
أن التؤكيل بالاسْفْجَارٍ تَؤكيل شِرَاءِ الْمََافعِ فَيَصِرُ مُشتربا لنَفْسِد ثم يَصِيرُ مُوَجَرًا من الْموَكلٍ اه. 
أَقُولٌ: لَعَلَ هَدَا إذَا 1 يُسْلِمْ إلى الْموَكِلٍ ا سَلَّمْ لا تَْطْل فَتَدَبَره وف الظهيربّة أَمَرَ وَجْلَا أَنْ 
يَسْتَأجِرَ دارا ْنَا سَُ مَل فَاسْأجَرَها الْمَأمُوُ وتَسَلَمَهَا أت أَنْ يَذفَعَهَا ةر حَق مَضّثْ 
السَنهُ قَالَ أَبو يُوسْفَ لا أَجْرَ عَلَيْهِ ولا عَلَى الآمِرِ وَقَالَ مُحَمَدْ يب الْأَجْرُ عَلَّى الآمرِ وَل يتَعَرضْ 
ِمَا إذَا قَبَضَ النَاظِرُ الْأَجْرَةَ مُعَجُلَةَ أو غَيْرُْ ثم مَاتَ فَتَقُولُ إِذَا كَانَ الْوَففُ أَهًِْا وَالْعَُ لِْمَابضٍ 
فَآجَرَ وَقَبَضَ الْأَجرَةَ مُعَجَّلَة نه مَات قَبْلَ الْتهَاءٍ الْمُدَةِ َفِي الْفَعَاوَى وَعَْرْهَا لِلّذِي انْعَقَلَ لَه الَقُ أَنْ 
يأَخْدَّ مِنْ الْمُسْتَأْجِرٍ أَجْرَةَ مَا آلَ إِلَيْهِ لْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ الْمَيَتْ تَرَكَ مَالُا وَجَعَ بدَلِكَ عَلَى مَالِهِ وَإِنْ 1 


د ساق 


الْقَنْضٍ قَبْلَ انْبَهَاءٍ الْمْدَةِ لا يَضَعْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَرجِعْ عَلَى جِهَة الْوَقْفٍِ وَفي مَالٍ الْمَيْتِ الْمَمْرُوك. 


[نفسَحٌ الإجَارَة بِخبَارٍ الشّرْطٍ] 

قَالَ - رَحمَُ الله - (وَتُفْسَحْ بخيَارٍ الشّرْط) يَعْني إذَا سَرَطَ الْمُوَجَرُ أو الْمُسْتَأْجِرُ جِيارَ الشرْطٍ أو 
شَرَطَ كل مِنْهُمَا خِيّارَ الشَّرْطٍ ثَلَانَة يام فَلَّهُ أَنْ يَفْسَحَ الْإجَارَةَ به عِنْدَنَاء وَقَالَ الْإمَامُ الشَافِعِيُ لا 
يَصِحُ شَرْطُ اليّارٍ في الإجَارَةِ؛ لِأنَّ الْمُسْتأَجِرَ لا يْكئةُ رَدُ الْمعْقُودِ عَلَيْهِ بكَمَالِهِ إن كَانَ اليَارُ لَهُ وَإِنْ 
كَانَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الَارْ الْمُوَجْرَ لا يمْكنة التَسْلِيمْ أَنْضًا عَلَى الْكَمَالٍِ؛ لِأَنَّ الْمََافِعَ تحَدْتُْ سَاعَةٌ 


ص 2 


فيه كَالْبَيْع؛ وَلذَنَّ الخيَارَ شَوْطٌ في الْببْع لِلتََوِي فَكَدَا في الْإجارَة؛ لِأَنَهَا تمع بَغْتَةَ من عَبْر سَابقَةٍ تَأمَلْ 
فَيْمْكِنُ أن يَقَعَ عَيْرَ موَافِقٍ فَيَحَْاجُ إلى 


)41/5( 


الإَالَِ فَيَجُورُ اسْتراطٌ الخيَارٍ فيهًا بخلاف التكاح؛ لِأَنَهُ لَنْسَ بمُعَاوَصَةٍ فَلَا يَصِحٌ ضَرْطُ الَارٍ فيه 
وَعِلافٍ اصرف وَالسلم فلا يصع سرْط الخيارٍ فيهماء لِأَنّه بع عَم لض الْمسمحق بْعَفد. 
وَالْعَفُدُ فيهمًا مُوجِبْ لِلْقَنْضٍ في الْمَجْلِسِ وَفَوَاتُ بَعْضٍ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لا يَْعْ الرّدّ الْعَيْبٍ فَكَذَا بخيارٍ 
اط للعتروزة لاف البقم آله نحن ششخ التنع لي جميع المبيع فلا ضزورة آلا ترى أن 
الْمُستأجرَ يبر عَلَى الْقَنْضٍ بَعْدَ مُضِي بَعْضٍ الْمُدَةِ من عَبْرٍ سَرْطٍ البَارٍ للصضّرُورة وَفي الْميبع لا يبَر 
عَلَيْهِ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهٍ لِعَدَم الصَرُورَة وَقَدْ تَقَدّمَ في الْبَيِع أَنَهُ يُشْتَرَطُ ضور الآخَرٍ في الْفَسْخ, وَقَدْ 


تَقَدّمَ ا لصَّحِيحٌ هُنَاكَ. 


© 1 


[تفْسَحْ بخبَارٍ الرُؤْيَةِ أَيْ الإجارة] 

قال ره انه - جار الزؤيد) لى وتشحح جنار رزب وال لاقام الشافعي لا كور كاز نا 
َيرَهُ لِلْجَهَالَةِ قُلْت الجَهَالَُ إِنا تتَعْ الجْوَارَ إذَا كانت مُفْضِيَة لِلَرّاع وَهَذِهِ لا تُفْضِي إِلَيْه لِأنّهُ إن 1 
يُوَافِقَ بِردِهِ فا يمتَْ الجا فَإِذَا رَآهُ تَبَتَ لَهُ خيّارُ الَْسْح؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لا يم إِلّا بالرّضًا وَلَا رضًا بِدُونٍ 
هلم وَل عاصلا السلا - «من اطعرى مار ير ل لخي إ وآ ؛ لآ اإجازة 
ِرَاءُ الْمَنَافِع فَتَنَاوَكَا الحَديثُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَنْفْسَحٌ بالْعْذْرِ وَهْوَ عَجْرُ أحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ الْمُضِيَ في مُوجبِه إلا يتَحَمّلٍ صَرَرٍ 
َائِدٍ 1 يَسْتَحِقّ به كُمَنْ اسْتأجِرَ رَجُلًا لَِفلَعَ ضِرْسَةُ فَسَكنَ الْوَجَع) يَعْني نُفْسَحْ الإجَارَُ بالْعُذْرِ الّذِي 
هُوَ الْعَجْرُ عَنْ الْمُضِيَ في مُوجب الْعَفْدِ إلا يتَحَمّلٍ صَرَرِ رَائِدٍ ل يُسْتَحَقَ بالْعَقْدٍ أي بِنَفْس الْعَفْدٍ كُمَنْ 
اسْتأَجَرَ إل وَقَالَ الْإمَامُ الشَافِعِيْ لا تُفْسَحْ بِالْأَغْدَارٍ إِلّا بالْعيْبء لِأنَ الْمََافعَ عِنْدَهُ مَْلَةِ الْأَْيَانِ 

كمَا تَقَدَمَ وَقَدْ فَسَرَ الْعُذْرَ في التَجْرِيدِ حَيْتُْ قَالَ: وَالْعُذْرُ أَنْ يَحْدْتٌ في الْعَيْنِ مَا يَْعْ الالْتمَاعَ به أ 
َنْفْضُ الْمَنْفَعَة وَفَسرَهُ في الدَابَةٍ كما فَسرَهُالْمَُلَفْ وَفي الْمُحِيطٍ وَكُلُ عذْرٍ بَْعْ الْمْضِيّ في مُوجبه 

شَرْعَا كُمَنْ اسْتَأَجَرَ رَجْلّا لِيَفْلَعَ صِرْسَةُ فَسَكنَ الْوَجَْ تنمض الْإجَارَةُ من غَيْرٍ نَفْضء لِأَنَهُ لا فَائدَةَ في 


بقَائِهِ فَمُنْتَمَضُ صَرُورَةً وك عُذْرٍ لا بتَعْ الْمْضِيَ في مُوجب الْعَقْدِ شَرْعَاء وَلَكِنْ لا بمكِهُ الْمُضِْ إلا 
بِصَرَرِ َائِدِ يَلْرَمهُ فَاِنَهُ لا يُنْعَمَضُ إلا بالنَفْضٍِ وَهَلْ يَحُونْ قَضَاءْ الْقَاضِي وَالْوَصِيَ شَرْطًا في النَفْضٍ 
ذَكْرَهُ في الزيَادَاتِ وَجَعَلَ قَضَاءَ الْقَاضِي شَرْطًَا قَالَ شَدْسْ الْأَئمّة ئمَّةِ السَرَخْسِيُ هْوَ الْأصَحْ وَذكرَ 3 
المتشوط وَاْجَامِع الصّغيرٍ اله لين بِشَرْطٍ وَيَنفَرِدُ دُ الْعَاقَدُ بِالنَفْضٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ وَقَذْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ 
عَلَيْهِ َف الخُلَاصَةٍ وَإِنْ الْهَدَمَ مَنِْلُ الْمُوَجَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَنزِل آخَرُ وَأَرادَ أن يَسْكْن الْبَيْتَ الْمُوْجْرَ 
وَيَفْسَحَ الْإجَارَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَء وَلَوْ اسْتَأَجَرَ ذَكَاَا ِيبِعَ فيه وَيَشْترِيَ فَأَرَادَ أَنْ يَنْرْكَ هَذَا الْعَمَلَ وَيَعْمَلَ 
غَيْرَهُ فَهَذَا عُذْر اه. 

وَفِ الْمُحِيطٍ ذَكْرَ في فَتَاوَى الأَمْلٍ ِنْ تهيَا لَهُ الْعَمَلُ النَات عَلَى ذَلِكَ الدّكانٍ ليس لَهُ التَفْض وَفِيهًا 
ار 0 00 
الْأَصْلٍ إِذَا اسْتأَجَرَ حَانُوتا لِيَِيعَ فيه الطَّعَامَ, 2 يدا له أَنْ يَفْغْدَ في سُوقٍِ الصّيارفٍِ فَهُوَ عُذّْنٌ وَفي 
التَجْرِيدٍ لَْ أَجَرَ نَفْسَهُ في عَمَلٍ أَوْ صِنَاعَةٍ ثم بَدَا لَهُ أَنْ يَنْرْكَ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَِنْ كانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَيْسَ 
من عَمَله وَهُو يما يكاب بد كان له أن يفسخ. اه. 

وَمِنْ الْأَعْدَارٍ الْمُوجِبَة ِلْمَسْخ َرْعَا ل اسْتأجَرَهُ لِيَفْطعَ يَدَهُلأَُلَةِ فِيها فَبْرِئَ مِنْهَا وَف التَمَارْحَانيّة ولو 
اسْأجَرَهُ لِلْحِجَامَةٍ أو الْمَصْدِ, بدا لَهُ أن لا يَفْعلَ كان عَذرَاء وَل امت الْأَجِيرُ عَنْ الْعَملٍ في هَذِهٍ 
لال يبَر عَلَْه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (أؤ لِيَطْبْحَ آ لَهُ طَعَامًا للوَلِمَةٍ فَاخَْلعَتْ مِنْه) يَعْني يُورُ آ لَهُ أنْ يَفْسَحَ الْعَقَدَ في هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَة؛ ِأَنَهُ لا بمكثة الْمُضُِ إلا تَحَمُلٍ صَرَرٍ رَائِدٍ 1 يُسْتَحَقَ بِالْعفْدِ وَيَلْحَقُ به مَا لَوْ اسْتَأَجَرَ 
ليَطْبْحَ لَهُ طَعَامًا لِقُدُومِ الْأَمير أو الاج فَلَمْ يَقدُمْ الَْمِير وَالَاجُ وف التَعَاْحَانِيّة اسْتأجَرَ رَجْلّا ِيَخِيط 
لَه أو لِيفْطَع فصا أو يِب بَيعا © بدا لَه أن لا يفْعَلَ كان عَذْرا. 


َال - رَحمَهُ الله - (أَو حَاُوتا لَِئَجِرَ فيه فأَْلَسَ أَؤ أَجْرَهُ ولِمَُ دن بِعِيانٍ أو بَيَانٍ أ بِقرَارٍ ولا مَالَ 
َه غَيْْه) يَخني لو اسْتأجَرَ حَائُونا لِمتَجرَ فيه فأَفلَّسَ كان عدوا في اسح وإ يَذكُرْ الشَارِح الَذِي 
يََحفّق به الفلا وَسَتَدْكُر ذَلِك وَقَولُهُ حَانُون كال قَالَ في الجامع المُغير اسْتأجَرَ اخياطُ غْلَاما 
يخبط ققه قاقل الختاط از قرس واه دن الشرق فهر غذز بشسة ب زوين الدشالة إذ كان 
يخبط لِنَفْسِهِ ما إِذَا كان يَخِيطُ بَِجْرٍ فَرَأسُ مَالِ اليا اليِطُ وَالْمَخِيطُ وَالِْفْرَاضُ فلا يَتَحَفّْ 
الْإفْلاس فِيه. وَقَالَ مُحَمَدٌ في اليّاطٍ الَّذِي يخبط لِعَيْرهِ بأَجْرَةٍ لا يَتَحَقّقْ فلاس إِلّا بن تَطْهَرَ حِيَائم 
لِلئَّاسٍ فَيَمْتَبعُونَ عَنْ تَسْلِيم التِيَابِ إِلَيْهِ اه. 


فَظَاهِرْهُ أن الإفلاسَ في التَّاجر بِأَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ فيه فَيَمْتَِعْ النَاسنْ مِن مُعَامَلتِهِ فَولَهُ أو أَجَرَهُ وَلَرِمَهُ دَيْنْ 
بعِيَانٍ حا يعني لَهُ أن 
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َفْسَحَ في هذه الحالة وما جمعَ بيْنَ هَدِهِ الأمور ِب أَنُّ لا هَرْقَ في ثُبُوتٍ الدَيْنٍ َْنَالِْيَانِوَالْمََانِ 
وَالإِفْرَارٍ فَإِنّهُ يَلْرَمُ الدَيْنُ في الْكُلّ فَبُحْبَسْ عَلَيْه وَبكَارَمُ عَلَيْهِكمَا تَقَرّرَ في كتاب الدَّعْوَىء قَالَ الشّارحُ 
اث ال 6 بالرفع إلى الْقَاضِي وَالْقَضَاءِ به وَقِيلَ بيع أَوَلًا ىق .6 0 ال 0 م في نهر المَيْع. 


[اسْتأَجَرَ دَابَهَ لِلسَفَرِ قَبَدَا لَهُ مِنْهُ أي لا لِلْمْكارِي] 

َال - رَحمهُ اله - (أَو اسْتأََرَ وَابَةَ لِلسفَرِ فَبَدَا لَهُ منه أي لا للْمكَارِي) يَعْني لو اسْتأجرَ دَابَ 
لِيُسَافِرَ عَلَيْهَاء ثم بَدَا لَه أَنْ لا يُسَافِرَ فَهُوَ عْرٌ يُفْسَحْ به وَلَو بَدَا لِلْمْكَارِي لا يُعْذَرْ؛ لأَنَّ 
الْمُسْتأجِرَ يَْرَمَهُ صَرُورَةٌ وَمَشَقَةٌ وا يَفُوئهُ ما قَصَدَ كالخج, وَطَلَبْ العم وَالْمْكَارِي لا يَلْرَمُُ ذَلِكَ 
الصَرَرُ ولِأَنَّهُ يكن أن يَفْعْدَ وَُرْسِلَ غَيْرَه وَكذًا ل مَرِض لِمَا ذكرْتاء وَرَوَى الْكَرِْيٌ أنَهُ عُذْرٌ في حَقّ 
لْمُكَارِي؛ لِأَنّه لا يَعْرُو عَنْ ضَرَرِ؛ وَلأَنَّ غَيْرَهُ لا يُشْفِقْ عَلَى دَوَابَهِ مِثْلَهُ وَفَوْلَهُ دَابَةَ وَبََا لَهُ مِنْهُ مِكَالُ 
قَالَ في الْأَصْلٍ اسْتَأَجَرَ عَبْدَا ِيَخدُمَهُ في الْمِصر وَدَارَا يَسْكُْهَاء ثم بَدَا لَهُ السَفَرُ فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ أنْ 
يَفْسَحَ به وَلَو بََا لِرَبَ الْعَبْدِ أو الدّار فلَيْسَ بِعْذرٍ قلا يُفْسَحْ فَإِنْ قَالَ المُوجَرُ ِلْمَاضِي إِنَهُ لا يُِيدُ 
السَفَر وَقَالَ الْمسْتَأْجرٌ أنا أريدُ السَفَرَ فَالقَاضِي يَقُولُ لِلْمْسْتَأْجِرِ مَعَ مَنْ تُسَافِرُ قن قَالَ مَعَ قُلَانٍ 
وَفْلَانِ فَالْقَاضِي يَسْأَكُمَا هَل يَخْرُجُ مَعَكُمْ الْمُسْتَأْجِرُ وَهَلْ اسْتَعَدَّ لِلسَفَرٍ فَإِنْ قَالَا نَعَمْ تَبَتَ الْعُذْرُ وَإِنْ 
قَالَا لا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحَلَفُْ الْمُسْتَأْجِرَ باللَه أَنّك عَرَمْت عَلَى السَفَر وَإلَيْهِ مَالَ الكرْخييٌ وَالْقُدُورِيُ فَلَوْ 
خَرَجَ من الْمِصْرِء ثم عَادَ يحل بآللَهِ قَدْ حَرَجْت قَاصِدًا لِلسَفَرٍ الذي ذكزت كدًا في الخلَاصّةِ وَغَيِْهَا 
َف الخُلاصّة فَإِنْ ل يَمْرْكْ السَفَر وَلَكِنْ وَجَدَ أَبْحَص مِنْهَا فَهَدَا ليس بِعْذْرِ وَلَوْ اشْترى مَنْزلَا وراد 
التَحَوّلَ فِيها فَهَذَا يس بِعذْرِ وَلَوْ اشْترى إبلا فَهُوَ عَذَرْ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَلَوْ أَخرَقَ حَصَائِدَ أَرْض مُسَْأَجَرَةٍ أو مُسْتَعَارَةٍ فَاخْتَرَقَ شَيْءْ في أَرْض غَيْرِهِ 1 
يَْمَنْهُ) حَصْدُ الزّزع جَزُه وَالحصَائِدُ جنغ حَصِيدَةٍ وَحَصِيدٍ وَهْمَا الزّعْ اْمَخْصُود وَلْمُرَادُ هناما يَبْقَى 
مِنْ أصْل الرَّرْع في الْأَرض ولا يْقَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألَهَ حَفْهَا أَنْ تُذْكْرَ في النَابَاتِ وَيَذَا ذكر في المْدَايَة 


- 
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يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأشْيَاءَ تَسَبّبٌ وَشَرْط الصّمَانٍ التَعَدّي وَل يُوَجَدْ فَصَّارَ كما 


8 
ع رةه 


عدر 
مَسَائْلَ مَنْقُورَةَ وَإِعَا 
لَوْ حَفَرَ بنْرًا في ملك نَفْسِهٍ قَتَلِفَ به إِنْسَانٌ بخلافٍ ما إِذَا رَمَى سَهْما في ملكه فَأَصَّاب إِنْسَانَُ حَيْثْ 
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يَضْمَنُ؛ لأنَهُ مُبَاشِرٌ فلا يُشْتَرَط فيه التَعَدّي لِأن المُبَاسَرَةَ علةَ فلا يَبَطلْ حُحُمْهًا بِعْذرٍ وَالِسبَبُ 


قَالَ شَدْمن الْأئمّة المتَرَخْسِينُْ هَذَا إِذَا كَانَثْ الرَيَاحُ غَيْرَ مُضْطَرِبَةٍ فَلَوْ كَانَتْ مُصْطَرِبَة يَضْمَنُ؛ لِأَنَهُ 
َعْلَمْ أنَهَا لا تَستقرٌ فَلَا يُعْدَرْ فَيَصْمَنْ وَفي الاي َو كانت الرَيحْ غَيْرَ سَاكنَةٍ يَضْمَنْ اسْتخسَان وَذكْرَ 
في الهاي مَغزي إلى التمَْاشِيَ لو وضع جمدةٌ في الطب فَأَحرَقتْ سَئَا صَمِنَ؛ لِأَنَهُ معد بالوضع؛ 
وَلوْ رَفَعَتَهُ الرَيحُ إِلّ شَيْءٍ فَأَحْرَقَنْهُ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَ الرَبحَ نَسَحَتْ فغلةُ. 

وَلَوْ أَخْرَج الَدّادُ الْحَدِيدَ مِنْ الّارٍ في مَكَانِهِ فَوَصَعَهُ عَلَى مَا يَطْرْقُ عَلَيْهِ وَضَرَبَهُ بِالْمِطرَقَةِ وَخَرَجَ شِرَارٌ 
النَّارِ إلى طَرِيقٍ الْعَامَةِ وَأحْرَقَ سَيْئَا ضَمِنَء وَلَوْ 1 يَضْرٍنِه وَلَكِنْ أخْرَجٍ الرَيحْ شَيْئًا فأَخْرَقَ سَيْنًا 1 
يَضْمَنْء وَلَوْ سَقَى أَرْصَهُ سَفيَا لا تل الْأْضل فَتَعدَى إلى أَرْض غَيْرهِ صَمِنَ لِأَنُّ 1 يكن مُنْعَفَِا با 
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فَعَلَهُ بَل مُتَعَدِيَا قَالَ خواهر زاده وَشَمْسسْ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِِيٌ إذَا أَؤْقَدا تارَا عَظِيمَةَ في أَرْضِه بحَيْثْ لا 
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كَتَمِلَهُ وتَعَدّى إلى رَْع عَِِْ وَأفْسَدَهُ يَضْمَنْ لا حال اه. 

وف السّفيتةٍ فَرَّقَ أَصْحَابْنا بَيْنَ الْمَالِ وَالئَارٍ فَقَالَ إذَا أَؤْقَدَ نارَا عَظِيمَة في أَرْض نَفْسِهِ فَتَعَدّى فَأَحْرَقَ 
شَيْنَا لا يَضْمَنْ؛ لِأنَّ الثَّارَ من سَأْنمَا الحُمُودُ بخلاف مَا إِذَا مَلَذَ أَرْضَّهُ مَاءَ بحَيْتُ لا خَتَمِلْهُ فَإنَهُ يَضْمَنْ؛ 
ِأَنّ الْمَاءَ من سَأْنِهِ السَيَلانُ وَفٍ فَتَاوَى أَهْل سَمَرقَْدَ أَوْقَدَ في التَنُورٍ ناوا لا يحْتملُهُ فأَحْرَقَ بَبْتَهُ وَتَعَدَى 
إلى بَيْتِ جَارهِ فأَحْرَقَهُ صَمِنَ» وَفِ فَتَاوَى الْمَضْلِيَ رَجْلَ مْرُ في ملكه أؤ في مِلْكِ غَْرِ بَارٍ فَوَفَعَتْ 
شََارَةٌ مِنْ نَارهِ عَلَى نَوْبٍ إِنْسَانٍ فََخْرَقَنْهُ ضّمِنَء وَفي النَوَادِرٍ عَنْ أبي يُوسُفَ أَنَّ مَنْ مَرّ بالئّارٍ في 
مَوْضِع لَهُ الْمُرُورُ فَهَبَتْ الرّيخ فَأَوْفَعَتْ شَرَارََ في مَالٍ إِنْسَانٍ لا يَضْمَنْ وَإِنْ مر يا في مَوْضِع لَيْسَ لَهُ 
ي 
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حَق المُرُورٍ يُنظرٌ إن هَبّتْ با الرِيِحُ لا يَضْمَنْ وَإِنَ وَفْعَتْ منة شْرَارَة ضَمِنَ وَف التتمّة سَألت وَالِدِ 


ءّ 


عَنْ الْمَضَّارِ يَدُقَ اليَيَاب في حَانُوته وَانْهَدَمَ حَائِطُ جَارهٍ هَل يَضْمَنْ فَقَالَ يَضْمَنْ؛ لِأَنهُ مُبَاشِرٌْ. 


[أَفْعَدَ حَيّاطْ أَوْ صَبّاغٌ في حَانُوتِهِ من يَطرَح عَلَيْهِ الَْمَلَ بالنَضْفٍ] 
َال - رَحمَهُاللّهُ - (وَلَوْ أَفْعَدَ حَّاطُ أو صَبَاعٌ في حَانُوتِهِ مَن يَطْرَحُ عَلَيْهِ الَْمَلَ بالتَضْفٍ صحٌ) وَهَذَا 
اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَامُ أَنْ لا يَصِحّ وَحَقُ هَذِهِ الْمَسَْلَةِ أن تذْكُرَ في كتاب الشركة وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ أن 


هَذِهِ شَرِكَةُ الصّتائع وَلَيْسَتْ بإِجَارَة؛ لِأنْ تَفِسِيرَ شَرِكَةٍ الصّتائع 


0 
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أَنْ عرد الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا وَإنْكَانَ أَحَدُهُما مُموَئي الْعَمَلِ بحَذَاقَتهِ وَالْآحَرُ مَُوَل الْمَبُولٍ لوَجَامَتِ وَِذَا 
وُجدَ ما لَهُ سَبِيلٌ إل الجوَازِ وَهُوَ مُتَعَارَفَ يُوجب الْقَوْلَ بِصِحَتهِ فَيَحُونُ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَلَيْهِمَا وَالْأَجْرْ 
بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُْرِفَ في مَوْضِعِهِ قَالَ الشَارِحُ وقول صّاحِبٍ الِدَايَة هَذْهِ و شَرِكَةُ الْوْجُوهِ فيه لق 
إِشْكالٍ فَإِنَ شَرِكَةٌ الْوْجُوهِ أَنْ يَشْتِكا عَلَى أَنْ يَثْ يَشْئَرِيَا بوْجُوهِهِمَا وَيَبيعَا وَلَيْسَ في هَذِهٍ الشركة بَبْعْ 

وَشْرَاءٌ َإِعَا هي شَرِكَةُ مع قَالَ ف الغيائيّة يه شرك التَقَيِيلٍ هي أَنْ يَشْترِكا عَلَى أنْ يَتَقَبلَ الْأَعْمَالَ 
وَهُنَا رد َل هُمَا اشتركا في الْحَاصِلٍ مِنْ الْأَجْرِ وَلَيْسَتْ شَرِكَةَ صَنَائِعَ» وَأجَبْت أن الشركة في 
الخارج كف تَفْمَضِي الشركة في التَقيلٍ فَكَبَتَ فيه اقْتِضَاءً إِذْ لَيْسَ في كلامهمًا إلا تَخْصِيص أدبم بالتَقَبْلٍ 
ا العمل وَخَنْصِيصُ الشَيْءِ بالذّكْر لا يَنْفِي الحكم عَم عَدَاهُ فَأنْبَمْنَا الشركة في التَقَبّلِ اقْتضَاءً 
اه 

وَفِ المَمارْخَانيّة َفَعَ الْآخَرُ بَقَرَةَ ِلْعَلّفٍ لِيَكُونَ الْحَارجُ بَْنَهُمَا نِصْفَينِ فَالخَادِتُ كُلَهُ لِصَاجب الْبَقَرَة 
وَعَلَيِْ أَجرَةُ مثْل الْمَذْفُوع إِلَيْهِ وَمَنْ الْعَلَفٍِ وَمِفْلُهُ لو دَفَعَ الدّجَاجَة إلى آخَرَ بالبَصْفٍء وَلَوْ دَفَعَ بَذرَ 
اللي إلى امرَأة بالتِضفٍ فَقَامَتْ عَلَْه حَ أذركث فَالْعلِيقٌ لِصَاحب الْبَذْرِ وعَلَى صَاحِب الْبَذْرِ قِيِمَة 
الْعَلَفِ وََجْرَةُ مِْلِهَا وَفي فَتَاوَى أَبي اللَيْثِ دَقَعَ إلى امْرأةٍ ذُودًا لِمَُوم عَلَيْهَا يمه عَلَى أَنّ الْعَلِيقَ 
111111111111111 
غَصّب مِنْ آخَرَ دُودَ الْقَرْ وَبَنْضَ الدّجَاج فَأَمْسَكَهُ حَىٌّ خَرَجٍ الْعَلِيقُ وَالْمَرْخُ قَالَ شد الْأَئِمّةِ الَْلَوَايُ 
إن حَرَج فيه فهو لِصَاحبهء وجل لَهُ غْرمْ في مر آخَرَ فقَالَ لجل اذهب إِليِْ َطَليَُ دين 
وَإذًا فَبعنت فَلَكَ عَسَرَةٌ فَمعَل فَلَهُ أَجْرُ مله اه. ٠‏ 

وَلقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ هَذِهِ مُكَرَرةٌ مع فَولِهِ فيمَا سَبَقَ وَتُفْبَلُ إِنْ اشَْرَكَ حَيّاطَانٍ أ خَيّاطُ وَصَبَاغٌ قُلْنَا ذكْرَ 
هُنَاكَ شَرِكَةَ الصّتائع قَصِدًا وَهُنَا بَينَ مَا إذَا وَقَعَ الْعَفْدُ عَلَى شَرِكَةٍ الصّتائع ضِمْنًا فَبِهَدَا الاغتبَارٍ لا 


َكْرَارَ. 


َال - رَحِمَهُ اله - (وَلَو اسْتأجرَ جما لِيَخمِل عَلَيِْ حملا وَراكِبنٍ إلى مَكَة صَحٌ وَلَهُ الْمَحْمَلُ 
الْمُعْمَادُ) وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يجُورَ لِلجَهَالَةِ وَهُوَ فَوْلْ الإمَام الشَافِعِي وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ هَذِه الْجَهَالَة 
تَزُولُ بالصّرْف إل الْمُتَعَارَفٍ وَلَهُ الْمُتَعَارَفْ مِن الْخْمْلٍ وَالرَّادٍ وَالْغِطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ينا هوَ مَعْلُومُ عِنْدَ 
فل الْعرْفٍ لا يُقَالُ هَذِه مُتَكَرَرةٌ مَعَ فَولِهِ وَإِنْ اسْتَأَجَرَ حمَارَا و1 ؛ يُسَمَ مَا يُحْمَلْ قُلْنَا هُنَاكَ 1 يُبيَنْ مَا 
يُحَمَلْ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ فَاحِشَةَ وَهُنَا بَبَنَ مَا يمل فَكَانَتْ يَسِيرَة؛ ِأَنَّهُ بين الْحَمْل و يُبَيَنْ قَدْرَهُ قَالَ - 


َحمَهُ لله - (وَرؤْيُهُ أَحبٌُ) يني روَْة المُكَارِي الْمَحْمَلَ وَالركِبَ وما يَْبَعْهُمَا أَحبُ؛ لِأنَه أَْعَدُ من 
هال وَأَفربْ لِلْعِلْم لِتَحمّق الرضًا. 


قال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَِمِفْدَارٍ وَادَ فأَكلَ مِنْهُ رَدَ عِوَضَُ) يَعْني ذا اسْتأَجِرَ رجلا يَخمِل عَلَيْه مِفْدَارَا مِنْ 
اراد فَأكل مِنْهُ في الطريتٍ رَدَ عوَصَهُ وَقَالَ بض الشَافِِيّة لا يرد لِأنَّ عرف الْمُسَافِرينَ أَنْهُمْ 
يْكُلُونَ الزَّادَ ولا يَرُدُونَ وَالمُطْلَقْ يحْمَل عَلَى الْمُتَعَارَفٍ بخلافٍ الْمَاءٍ حَيْتْ يَكُونْ لَهُ الردُ؛ لذن الْعزفَ 
جَرَى بِرَدِّ ولنَا أنَُ أسئجقّ عَلَيْهِ حمل مِقدَارٍ مَعلُومٍ في جميع الطَرِيقٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَصّارَ كَالْمَاكء 
َالَف مرك فَإِنَّ بض الْمُسَافِرينَ يَرْدُونَ فلا يمنا عرف الْمَض أو يحمَلَ فِغْلَ من لا يَوْدُ عَلَى 
أَنَهُمْ اسْتَغْؤا قلا يَلْرَمُ حَجَةٌ وَيَرْدُ بَعْضْهُمْ وَهُمْ الْمُحْتَاجُونَ إِلَيّْه. 


َال - رَحمَه اللّهُ - (وَتَصِحٌ الإِجَارَةُ وَفَسْحْهَا) لِأَنَ الْإِجَارَة تَنعقِدُ سَاعَةٌ فسَاعَةَ وَهَذَا مَغْى الإِضَافَةٍ 
وَفَسْحهَا يُعْتَبَر بحا كَمَا إِذَا أَضَافَ الْإِجَارَةَ إل رَمَضَانَ وَهُوَ في شَعْبَانَ وَكذَا إِذَا أَضَافَ الْقَسْمَ إلى 
شَوَالٍ وَهُوَ في رَمَضَانَ وَفِ الْقُنْيّة إذَا قَالَ أَجَرْئكَ هَذِهِ الدَّارَ غَذَا يَجُورُ وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ عَدّ قَدْ 
جنك هَذِهِ الدَارَ باطِلْ؛ لأنَهُ تغليق, وَقَالَ أبُو بكر تَُورْ في الَفْطَْنِ ولا حَطَرٌ في هَذَا في الإجَارَةٍ وب 
ُفْىَء وَعَنْ ابن ماعَةَ عَنْ أي يُوسُفَ أَجَرْنُك داري بكدًا إِذَا هَلَكذًا يخُورُ في الإجارة وَلَا يخود في 
البيع. 

[الْمْراَعَةُ بالإصضّاقةٍ إلى الْمُسْتَفبِ] 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالْمرَاَعَةُ وَالْمُعَامَلهُ) يَعْني وَنَصِحٌ الْمُرَارَعَةُ أْضًا بِالإضَافة إلى الْمُسْتَفْبَلٍ كُمَا إذَا 
َل وَهْوَ في عبان ورك أَضِي من أل زات يكذا وح أنًا الغائلة َي النساقة بأ 
َال افك ُسْكَانٍ من أَوّلِ رَمَضَانَ وَهُوَ في شَعْبَانَ بَكَذَاء لِأَنَّ الْمُرَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ إِجَارَةٌ فَتُعْتَبَرُ 


بالإجَارَةٍ. 
َال - رَحمَهُ الله - (وَالْمُصَارَبَة وَالوَكالَُ) ِأَنَهُمَا من بَابٍ الْإطلاق وَكُلُ ذَلِكَ تَمورُ إِصَاقَمُهُ َال - 
َحمَهُ اله - (وَالكَفَالَةُ) لها الِْرَامْ لِْمَالٍ ابدَاء فََجُورٌ إضَافَعهَا وَْليقُهَا بالشَرْط كَالبَدرٍ كن فِيها 


عَلِيكُ الْمُطَالَبَةِ فا يجُورُ تَعْلِيقُهًا بِالشَّرْطٍ الْمُطْلّقء بَل بِالشَّرْطٍ الْمُتَعَارَفٍ. 


َال - رَحمَهُ الله - 
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(وَالإِيصَاء وَالْوَصِية صِيّهُ) وَالْإِيصّاءُ إقَامَةُ الشّخْصٍ مَقَامَ نَفْسِه وَالْوَصِيّةُ هي التّمْلِيك وَكِلَاهمًا مُضَافٌ ل 
ما بعد المَزت؛ لأَنَهُمَا لا يَكُوَانٍ إِلّا مُضَافَيْنِ إِذْ اليصّاءٌ في الْخَالٍ لا يُتَصّوٌ رُ إِلّا إِذَا جْعلَ تجَارَا عَنْ 
الَْكَالَةِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْمَضَاءُ وَالْإمَارَهُ) يجُورُ تَعْلِيقُهُمَا بالشَّرْطٍ وَإِضَافَتُهُمَا إل الزّمَانِء لِأَنَهُمَا 
تَوْلِيةٌ وَتَفويضْ عَخضٌ فَجَارَ تَعلِيقُهُمَا بالشَرْطٍ وَالْأَصْل في ذَلِكَ أَنَهُ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «أَمَرَ 
َيْدَ بْنَ حَارّة ثم قَالَ إنْ قبل رَيْدَ فجَعْفَرَوَِنْ قبل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بن راح . 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالطّلَاقُ وَالْعَنْقُ وَالْوَفْفُ مُضَافًا) لا يحْقَى أن فَوْلَهُ مُضَافًا نُصِب عَلَى الال وَهُوَ 
َيْدٌ لِلْمَذَكُورَاتِ كلا وَتَفدِيرُ اكلام وَبَصِحٌ كل وَاجِدٍ مِنْهَا حَالَ كؤنهِ مُضَافًا إلى الزّمَانٍ الْمُسْتَقْبَلٍ 
قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (لا الَْيُْ وإِجَارَئهُ وَفَسْحْهُ وَالْقِسْمَةُ وَالشَرِكَةُ وَايَةُ وَالكَاحٌ وَالَّجْعَةُ وَالصّلْحْ عَنْ 
َال وَإِْرَاءُ الدَيْنِ) يني هذه الْأَْيَاء لا يور قتا إلى الرَمَانٍ الْمُسْعَفبَلِ؛ لِأنََّا لِك وَقَدْ أفكن 
تَنْجِيرُهًا لِلْحَالٍ فَلَا حَاجَةَ إلى الْإِضّافَة وَقَدْ تَقَدَّمَ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. 


[كِتَابُ الْمُكَاتب] 

قَالَ في البَهَايَة أَوْرَدَ الْكِتَابَةَ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِمَُاسَبَةِ أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا عَفْدُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْمَالُ 
قَابلَةِ ما لَيْسَ بَالٍ عَلَى وَجْد يحْمَاجُ فيه إلى ذِكر الْعِوَضٍ بالإيجاب وَالْقَبُولٍ بطَرِيقٍ الْأَصَالَةِ وَبَذَا وَقَع 
الاختراز عَنْ الْبَيْع وَالطَّلَاقٍ وَالْعَعَاقِء وَهَذَا مُسْتَذْرَكُ لِأَنَهُ يرد عَلَيْهِ أنْ يُقَالَ إِنَّهُ وَقَعَ الاخترازٌ يمذَا 
الَّذِي ذَكْرَُ منْ 0 تلك الْأَسْيَاءٍ الثّلائة أَنْضًا فَمَا مَعْىَ تَخْصِيصٍ تلْكَ التَلَانَة بالذّكر وَقَدّمَ الإجَارَة؛ 
أن الْمََافِعَ نَبَتَ ا حُكُمُ الْمَالِ لِضَرُورَةٍ بخلافٍ الْكِتابَة: وَالْكَامُ في الْمُكَاتبٍ مِن أَوْجْهِ: الْأَوَلْ في 
مَعْنَاهَا لَقَةّ القَان في مَعْنَاهَا شَرْعَاء وَالثَّالتْ ف رَكنهَاء وَالرَابعْ في شَرْطٍِ جُوَازِهَاء وَالْنَامِمنُ في ذَلِيلِهَاء 
وَالسسَادِسُ في كم حُكوِهاء وَالسَّابِعْ في صِفَتَهَاء وَالنَامِنُ في حَقِيقَِهاء وَالنَاسِعْ في سَبَِهَاء وَالْعَاشِرُ في 
حكيهًا فَهِيَ لْعَهَ مُشْتَقَةٌ مِنْ الْكَنْبٍ وَهُوَ ا تم وَاجْمعُ وَسْتَ الخ كعاب لما فيه ون طم | دروف 
بَعْضِهًا إل بَعْضٍ وَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ من كاتب أو كتب كتَابَةَ وَمُكَاتَبَةَ وَالْمَوْلَ مُكَاتِبْ بكسْر الثَاءِ 
وَشَرْعَا فَهِي جَنْعْ تَخْصُوص وَهْوَ جَنْعُ خُرَيّة الرَقِبِقِ في الْمَآلِ إلى خْرَّةِ الْيَدِ في الال وَرَكْنْهَا الإيجَاث 
وَالْقَبُولُ وَارْتَِاطُ أَحَدِهِمًا بِالْآخَرِ وَشَرْطُ جَوَازِهَا قِيَامُ ارق وكَوْنُ الْمُسَمَّى مَعْلُومَا وَدَلِيلُهَا من الْقُرْآنِ 
قَؤْله تَعَالَ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْكُمْ فيهم خَيْرَا] [النور: 33] وَاخْيُلِفَ في اليْرٍ قِيل هُوَ أَنْ لا يَضْرٌ 


بِالْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ الْوَفَءُ وَالْأَمَانَهُ وَقِيلَ لْمَالُ وَِنْ الَْدِيثِ. 

قَولَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «مَنْ كاكب عَبْدًَا عَلَى مان أوقيّة فَأَدَاهَا إلا عُشْرَ أوقيّة فَهُوَ عَبْدُ» 
وَصِفَنَُا أنُّ عفد مَنْدُوبُ إِلَيِْ مع الصالِح وَالطَلِحِ وَحْكْمُهَا افكاك الحجر وَنُبُوتُْ خرَبة اليد 
وَحْكْمُهَا في جَانِبٍ الْمَوْلى نُبُوتُ حَقّ الْمُطَلبَةِ بلْمَدَلٍ عَلَى ما وَقعَ عليه وسَببَُا َغْبَةُ الْمَوْلَ في بَدَلٍ 
الْكتَابَةٍ عَاجِلًا وَف نَوَابٍ الْعِثْق آجلا وَرَعْبَةُ الْعبْدِ في الخْريّةِ وَأَحْكَامِهًا آجلًا وَعَاجِلًا قَالَ - رَحْمَهُ الله 
- (هِي تَْرِيرُ الْمَمْلُوكِيَدَا في الال وَرَقَبَةَ في الْمَآل) فَمَوْلَهُ تحير جنسن دَحَلَ فِيد تَخْرِيرُ الرَقََةِ وتَْرِيرُ 
الْيَدِ فَمَوْلُهُ يَدَا أَخْرَجَ تَحْرِيرَ الَقَبَةِ وَأَقَادَ أَنَّ لَهُ يَدَا مُعْمَبَرَةَ فُلَوْ كاب صَغيرَا لا يَعْقَلٌ 1 يَجْرْ كُمَا سَيَأقٍ 
وَقَوْلَهُ في الال يَععَلَق بِيَدِ وَأخْرَجَ بَِوْلِهِ وَرَقَبَةَ في الْمَآلِ الْعِنق الْمَْجُرَ وَالْمعََقَ وَهَدَا تَعرِيفْ بالحكم, 
وَلَوْ أَرَادَ التَغرِيف بِاخَقِيقَة لَقَالَ هي عَفْدٌ يَرِدُ عَلَى تحير الْيَدِ. 


[أَلْقَاطُ الكتابة] 

وَأَما ألقَاظَْا قَفِي الجامع الصّغِيرٍ قَالَ لِعَبْدِهِ قَدْ جَعَلْت عَلَيْك أَلْفَ دِرْهَم تُوَدِيه إل نُومًا أَوَلُ النّحم 
كُذَا وَآخِرْهُ كدًا قن أَدَيْت َأَنْتَ حْدٌ وَإِنْ عَجَزْت كُنْت رَقِيقًافَقَِلَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ وَفي الْيُتابيع قَالَ 
ِعَبدِهِ أ إل ألفَ دِرْهم كل مائة درم إلى سَنَةٍ وأنْتَ خرٌ فَقَبِلَ فَهُوَ مُكَانَبٌ وَِنْ عَجَرَ عَنْ سَنَةٍ 
وَأَدَى في الشّهْرٍ الأخِيرٍ جَارّ في رِوَايَةِ أي سُلَيْمَانَ وَف رِوَابَة أي حَفْصٍ لَيْسَ بمُكَاتبٍ قَالَ فَخْرْ 
الإسلام وَهُوَ الأَصّحُ فَإِنْ عَجَرَ بَطَلَتْ اه. 


َال - رَحِمَه الله - (كاتب تملوكه, وَلَوْ صَغِيرا يَعْقِلَبمَالٍ حَالٍ أ مُوْجُلٍ أو مُنِجُمٍ وَقَبِلَ صَحٌ) أما 
جَوَارُهَا مَعَ الصّغير؛ فَإِذَنَهُ تَصَرْف نافع وَالصّغِيرَ الذِي يَعْقِلُ مِن أَهْل التَصَرْفٍ النّافعء وَأمّا جَوَارَُا 
بَالٍ حَالٍ أو مُوَجّلٍ أَوْ مُنَجّمِ فَلإِطْلَاقٍ الدَلِيلٍ الصَّادِقٍ بالثََّاثِ حَالات؛ وَلِأَنَّ الْبَدَلٌ فيا الْكِتَابَة 

عِنْدَهُ شَيْءٌ جَارَ أَنْ يَشْرَي مَا شَاءَ بمَا شَاءَ؛ٍ وَلِدَنَّ الْكِتَابَةَ عَفْدُ إرْقَاقٍ فَالظَاهِرُ أَنّهُ يُسَامحُهُ ولا يُضَيقْ 
عَلَيِْ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ كاب عَبْدَا صَّغيرًا لا يَعْقِلْ 1 يَجْرْ فإِنْ أَذّى عَنْهُ 
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أجْتَيمْ 1 يُغْتق؛ لِأَنَّ الكتَابَةَ إيحَاب وَقَبُولٌ وَقَبُولَ من لا يَعْقِلْ لا يَصِحٌ. 

وَلَوْ كاتب عَنْ عَبْدٍ لِرَجُلٍ رَضيع وَقبِلَ عَنْهُ جني آحَرُ وَرَضِيَ به الْمَؤْل ل يجْرْ وَِنْ أَدَى الوَلَدُ الْكتابَة 
عق امنيخسا لا فياسًا وَجْة الاستحسان أن الكِتابَةَ انْعَمَّدَتْ بِقَبُولٍ من عَقْدٍ الإيجَاب إلا أَنَهُ 1 يَظْهَرْ 
وُجُوبْ الْمَالٍ عَلَى الْعَبْدِ بمَذِهِ الكتابَة في حَقّ الْمُطَالَبَِ فيا ِِصّرُورَةِ, وَلَكِنْ أعمِْرَ الْمَالُ وَاجبًا عََيْ 
في حَقَ صِحَة الْأَدَاءٍ من الْمُتبَرَع؛ لِأَنَهُ لا صَرَرَ عَلَيْه بَلْ لَه مَنفَعةٌ مُخْتصّة؛ لِأَنَهُ يُعْتَقْ بِعَيْرِ مَالٍ يَلْرَمُهُ 
وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ نكم فُلَتُمْ لَوْ وكل تَجْنُونَ صَحَ؛ لِأَنَهُ لَمَا وَكَلَ في هَذِهِ الال صَارَ رَاضِيًا بقَبُولِه فَيَنبَغي 
أَنْ يُعْمَقَ فِيمَا إذَا قَبِلَ الصّغِرُ الَّذِي لا يَعْقِلْ وَأَذّى عَنْهُ الْأَِتييُ وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ بمَالِ وَل بُقَيَدهُ 
بالْمَغْلُوم فَدْرَا وَصِفَةَ وَنَوْعَاء لَِنَ الْأَصْلَ أَنَّ مُبَادَلََ ما لَْسَ بَالِ بالْمَالِ كَالتكَاح وَالْكَابَةِ جَهالة 
مكيل أو مَوْرُونٍ جَارَ وَلَهُ الْوَسَطُ وَعَلَى دَابَةِ وَنَْبٍ لا يَجُورْ حقٌّ يُبيَنَ الجنس؛ لِأَنَّ جَهَالَة لجنس 
مُتَفَاحِشَةٌ فْتَمْنَعْ صِحَةَ الَّسْوِيَةِ وَفي الْأَوّلِ جَهَالَةُ وَضْفٍ وَهِيَ لا َنَعْ صِحَةَ العّسْمِيَة وَلَوْ كابَهُ عَلَى 
نْ يَخدُمَهُ َهْرًا جَارَ امتحسّاناء وَلَوْ كاكبةُ عَلَى أَنْ يَخدُمَهُ غَيْْهُ يوْ؛ لِأَنّ الْبَدَلَ يجوز لِلْمَؤْل وَقَدْ 
َقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. 

وَل كاتبه عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ يُوَدِيَهَا إلى غَريم مِن عَرَمَائْهِ جار وَل كاتبة عَلَى أَلْفٍ وَحِدْمَيِه سَنَهُ أو 
وَضْفٍ جَارَ وَلَوْ كاه عَلَى أَلْفٍ وَحِدْمَتهِ أَبَدَا فَهِي فَاسِدَةٌ وَيُغْتَقُ بأدَاءِ قِيِمَتِه ذُونَ خِدْمَيه وَقَوْلهُ 
عَبْدُهُ لَنِسَ بِقَيْدِ قَالَ في الْمُحِيطِء وَلَوْ كاب نِضْف عَبْدِهِ جارَ فَنِصْفْهُ مُكَانَبْ وَنِصْفْهُ مَأَذُونَ في 
البَجَارَة وَعمَقَ بأدَاءٍ نِصْفِهِ وَمَا وَصّلَ في يَدِهِ مِنْ الكسب نِصْفهُ لَهُ وَنِصْفْهُ لِلْمَوْلَ وَيَسْعَى في نِضْفٍ 
قِيِمَته؛ لِأنَّ الكتابَة تَقْبَنُ التَجَرُوَ؛ٍ لِأَنَّ أَحْكَامَهًا قَابلَةُ لِلتّجَرُوْ. اه. 

َف الْمبْسُوطٍ كائب عَبْدهُ عَلَى أَلْفٍِ دِرَمَم مُنَجَمَةُ عَلَى أَنْ يُوَدِيَ مع كُلَ نَم نْبا قَذ مَمّى جِنْسَه أو 
تُوَدِيَ مع كِتاتتك أَلْفَ دِرْقيء وَإِذَا طَهَرَ أن حمِيعَ ذَلِكَ بَدَلُ الْكتَابَةِ فَإِذَا عَجَرَّ عَنْ شَيْءٍ مِنْ بَعْدٍ 
أَجَلِهِ رُدَ إلى الرّقِّ. اه. 

وَلَوْ كَاتبَهُ عَلَى ما في يَدِهِ مِنْ الْكُسْبٍ في رِوَايّة كاب الشَرَاءِ يجُورُ وف رِوَايَة الْمْكَائَبٍ لا يِجُورُ وَلَوْ 
كائب عَلَى أَلفِ دِرْقم مُعيئَِ جار وبق بأَداءِ غَيهَا بخلافٍ ما لو قَالَ لَه إن أدَيت إل هذه الف 
َأَدّى غَيْرَهَا لا يُعْمَقُ» وَإِذَا شَرَط في الكتابَة شَرْطًا لا يَقْمَضِيهِ الْعَفْدُ لا يُفْسِدُهًَا. اه. 

َف الْمَنْسُوطِء وَإِذَا أَدَى إِلَيْهِ لْمَالَ وَاسْتْحِقَ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ عَلَى اخرَبّة وَيَرْجِعْ عَلَيْهِ السَيدُ ببَدَلِِ. اه. 
وَلَوْ كائب عَلَى أَلْفٍ دِرْهَمِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ جَائرٌ فَِنْكانَ في يَدِهِ مَالُ السَيْدٍ ل يَدْخْلْ وَيَدْخْلٌ 


كْبهُ منْ رَقِبقٍ َال وَعَبْرِ ذَلِكَ اه. 

وَفِ الظَهِرية 3 لَوْ كاتب عَبْدَهُ هُ الْمَأذُونَ الْمَدْيُونَ وَدَيْنُهُ بيط برَشَبته فَلِلَعْرَمَاءٍ أَنْ يَرْدُوا الْكِتَابَةَ كما لَوْ 
بَاعَهُ الكرن وَلَّوْ مَاتَ الْمُكَاتَبْ عَنْ وَقَاءٍ وَعَلَيِْ دَيْنٌ وَلَهُ وَضَايَا مِنْ تَذْييرٍ وَعَبْرِهِ بَدَأ منْ تَرِكتهِ بدَيْنٍ 
لْأَجَانِبء م بِدَيْنٍ الْمَوَابي إِنْ كَانَ م دَيْنَ الْكِتَابَةٍ بَهِ وَمَا بَقِي فَهْوَ ميراثٌ وَتَبْطُلْ وَضَاياهُ. 


قَالّ - رَحْمَهُ الل - (وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت عَلَيْك أَلْقا تُوَدِيهِ نجُومًا أَوَلْ الَجم كُذَا وَآخِرُهُ ذا فَإِذَا 
أَذَيْت فَأَنْت خْرٌ وَإِلَّا فَقِنٌّ) يَْني يَصِرُ مُكاتبًا يَدَّهِ الْمَقَالَةِ خسان وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يَصِيرَ ري 
أن الُجُومَ فُصْولُ الْأَدَاءِ وَلَهُ أَنْ يُكاتِب عَبْدَهُ عَلَى ما شَاءَ مِنْ الْمَالٍِ في أَيّ مُدَةٍ شَاءَ وَفَوْلَهُ بَعدَ 

ذَلِكَ إِنْ أَدَيْت فَأَنتَ خُدٌ تغليقٌ اق بأدَاءٍ الْمَالِ وَهْوَ لا يُوَجبُ الْكِتَابَةَ وَجَْهُ الاسْتَحْسَانٍ أَنَّ 8 
لِلْمَعَانٍِ دُونَ الْأَلْقَاظٍِكَمَا تَقَرنَ وَقَدْ أتى بمَعْىَ الْكتَابَةِ هُنَا مُفَسَرًا فَتَنْعَقِدُ بِهكُمَا إِذَا أَطَلَّقَ الكِنَا 
بَلْ أَؤْلى؛ ا ار ل ل حُدٌ لا بد منة؛ لِأنَّ نا قله يمول الكناية " 
وَيكْتَمِلٌ الصّرْبَةٌ وَبِهِ يَكَرَجَحُ جَانِبُ الْكِتَابَةِ وَفَوْلَهُ لا فَأَنْتَ فِنّْ فطلة غَيْرُ مكاج إِلَيْهَاكُمَا لا يُحْتَاجُ 
إِلَيْهِ في الْكتَابَة بَةِ وَفِ الْمُحِيطِء وَلَوْ كَانَبَ عَلَى أَلْفٍِ وءَ عبد عَبْدِ مِثْلِهِ في الْخيَاطَةٍ وَهُوَ خَيّاطٌ جَارَ اسْتِحْسَاناً 
وَيجْبَرْ الْمَوْلَ عَلَى قَبُولٍ الألفي وَعَبْدٍ مِثْلِهِ في أَصْلٍ اليَاطَّة لا مِثْلِهِ في الخياطَةٍ اه. 

وَلَوْ قَالَ إِذَا أََيت إِلِّ أَلَهَا كل شَهْرٍ مِائَة ََ فَهُوَ مُكَاتَبةٌ في رِوَايَة أبي سُلَيْمَانَ وَف روَايَةِ أي حَفْصٍ 
ارك كاب را ْنا اغتارا بِالتَعْلِيق بِالْأَدَاءٍ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْأَصّحُ وَفِ الْمَْسُوطِ وَلَوْ 
كاتب ب عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍِ يم يَضْمَنْهَا الرَجُلُ عَنْ سَيدِهِ فَالْكِتَابَةُ وَالضَمَاكُ جَائْرَانِ وَلَوْ صَّمِنَ عَنْ سَيّدِهِ 
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20 » وَلَوْ كاتب عَلَى أَلْفٍ إلى تجم» ثم 2 
صَاَهُ عَلَى أَنْ يحط بَعْضَهًا 
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وَيَفبِضَ بَعْضّهَا أو صَاَهُ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ جَائِرٌ وَفِيهِ نضا وَلَوْ حص عَلَيْهِ النَصَرُْفَ في تع ذُونَ تؤع 
اشر بَاطِلٌ به؛ لِأَنَهَا لا تَبَطُنْ 00 الْمَاسِدَةٍ وَفِِهِ أَنْضّ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى لف مُوَجْلَةِ قَصَاكَهُ ْ 
عَلَى بَعْضِهٍ ويد الْبَعْضَ جار وَلَوْ اسْتأجِرَ الْمَؤْلى مُكَاتبَهُ سَنَةَ جما عَلَيْه لِْحِدْمَةٍ صَحتْ الْإجَارَةُ 
وَعَتَقَ الْمْكَانَبُ لِلْحَالء وَلَوْ أسْتجقّ بَدَلُ الْكِتَابَةِ مِنْ الْمَولَ رَجَعَ عثْله عَلَيْهِ اه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَيَخْرُجُ من يَدِهِ) يَعْني إِذَا صّحَتْ الْكِتَابَةُ يخْرْجُ الْمُكَانَبُ مِنْ يَدِهِ؛ٍ لِأنَّ مُوجب 


م 0 


لكاب مَالكِية في حَقّ المُكَاتبٍ ويَِدَا لا يكُون لِلْمَوْل منغ مِنْ الرُوج وَالسَفَرء وَل شَرَطَ في الْكعَابَة 
أَنْ لا يخْرْجٍ لا يَصِحُ؛ أن الْمَفْصُود من الْكتَابَة التَمَكْنْ من أَذاءٍ الْمَالِ؛ وَقَدْ لا يَتَمَكنُ من ذَلِكَ إِلَّ 
بالخرُوج فَيُطْلَقْ لَه روج . 

في الال إلى مَالِكِيّةِ الرَبَةٍ الحاصِلَة لَهُ في الْمَآلِ قإِنْ قبل ضَمْ الشَئْءٍ إلى الشَيْءٍ يَفْمَضِي وَجُودَهَا 
وَمَالِكِيُّ النّفْسِ في الخال لَيِْسَتْ بمَوْجُودَةٍ فَكُيِفَ يَتَحَقّقْ بالمتّمَ أجيب بأنَّ مَالِكِيةَ النَفْس قَبْلَ الَْدَاءٍ 
َابكةٌ من وَجْهِ وَيَِذَا إِذَا جَى الْمَوْلى عَلَيْهِ وَجَب عَلَيْه الَْرئُْ وَلَوْ وَطَِ الْمُكَاتبَة لَرمَهُ الْغفْرُ اه. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللهُ - (دُونَ ملكه) يَعْني لا يَخْرُْ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلى لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - 
«هُوَ قِنٌ مَا بقي عَلَيْهِ دزْغ» ؛ وَلِأَنَّهُ عَفَدُ مُعَاوَضَةِ فُيَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فَإِذَا م لِلْمَوْلَ الْمِلْكُ بِالْقَنْضٍ 
َيمُ الْمَالِكِيّةُ ِلعَبْدٍ أَنِضًا وَتَامُ املك لا يكُونٌ إلا بالمَْضِء وَلَوْ أَعْعَقَهُ الْمَولَ عَتَقَ بِعِثقهِ لِبَقَاءٍ مِلَكهِ 
وَسَقَطَ عَنْهُ الْبَدَلُ؛ِ لِأنَهُ الََْمَهُ بمُقَاََِ العتتي, وَقَدْ حَصّل لَهُ بِدُونِهِ وَف الْمُحِيطِء وَلَوْ أَبْرَهُ الْمَؤِلَ عَنْ 
الْبَدَلِ عَمَقَ وَفي الْمُنْعَقَىء وَقَالَالَِْيُ َو وَهَب الْمَوْل الْكِتَابَة ِلْمْكَاتَبٍ عَتَقَ قَبِلَ أو 1 يَفْبَلَ؛ أن 
هِبَةَ الدَيْنِ من عَلَيْهِ الدَّيْنُ صّحِيحَةٌ قَبِلَ أو م يَقَْل فَإِنْ قَالَ الْمُكَاتَبْ لا أَفْبَلْ كاتث الْمُكَاتبَةُ دَيْنَا 
عَلَيْهِ وَهُوَ خرٌ؛ لِأَنَّ هبه الدَيْنِ تَرْتدُ بالرّدِ وَالْعِنْقَ لا يَرْتَدُ بالرَةِ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَعَرِمَ إن وَطِىَ مُكَاتَبتَهُ أؤ جَى عَلَيْهَا أو عَلَى وَلَدِهَا أو أَنْلَفَ مَاهَا) ؛ لِأَنَهَا 
بعَفْدِ الكتَابَِ حَرَجَتْ مِنْ يَدٍ الْمَوْلَ وَصَّارَ الْمَؤلَ كالْأَجْبَيَ وَصَارَتْ أَحَقّ بِنَفْسِهَا وكَسْبها لَِعَوَصّلَ به 
إلى الْمَفْصُودٍ بِالْكتابَة وَهِي حصُولْ اخْرَّةِ ا وَالْبَدَلِ للْمَؤْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَتلَفَ الْمَوْلى مَا في يَدِهَا 
َل يصن لا اْعَرَضُ مِنْ الْكِتَابةِ وَمنافِع الْبْضْع مُلْحَقَةٌ بالإجرَاءِ فَيَجبْ عَلَيْهِ عِوَضْهُ وَهُوَ الْعفرُ عِندَ 
إثلافه بالوَطْءٍِ وَالَْمَى الحدٌ لِلشْبْهَة َو قَالَ فعَمَ إلى آخرو بَدَلَ الَْاوٍ لكَانَ أَول لإقَادةٍ الَْاءِ 
التَفِْيعَ وف الْمُحِيطٍ. 

وَل اها عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَطَأَها مُدَةَ الكتابَةٍ 1 يجْزْ؛ لِأَنّهُ تحَظورٌ عَلَيِْ كما لَوْ كاتبَهَا عَلَى أَلْفٍ 
وَرطْل مِنْ الخَمْرٍ فَإِنْ أَدتْ أَلْمًا ععَفَتْ؛ لِأَنّهُيتَعَلّْ بأَدَاءٍ مَا يَصْلْحُ بَدَلَّا وَالْوَطْءَ لا يَصْلْحْ عْوَضًا لا في 
حَقَ الِانْعِفَادٍ ولا في حَقَ الِاسْتِحْقَاقٍ وَعَلَيْهَا فَضْلٌ قِيِمبِهَا في قَوْلِ الآحَرٍ وَهْوَ قَوْلُ ُحَمَدِ؛ لأَنَّ 
الْمُسْتَحَقَّ في الْعَقْدٍ الْقَاسِدٍ قِيمَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لا الْمُسَمّى هَذَا إِذَا كَانَ الْمُوَدّى أَقَلَ مِنْ قِيِمَبِهَا فَإِنْ 
كان أكُترَ مِنْ قِبمَيها فَإِنَّهَا لا تَرْجع بِالزَيادةٍ عَلَى الْمَوْلى خِلاهًا لرْفَرَ وِْنْ وْطَِتْء ثم أَدَتْ لقا فَعَلَيْه 
عُفْرْهَاء لِأَنَّ العَفْدَ الْمَاسِدَ مُلْحَقْ بالصّحجيح فَإِنْ قِيلَ الْكتَابَةُ الْعَاسِدَةُ غَيْرُ لازمةٍ في جَانِب الْمَؤْلَ بَلْ 
لَهُ الْمَسْحْ فَلِمَ لا يِعَلْ إِقَدَامَهُ عَلَى الْوَطْءٍ دَلِياًا عَلَى الْفَسْخ تَنِْيهًا لَهُ عَنْ الْوَطْءٍ الخَرَام قُلَْا استرَاط 


ل 
الْعَفْدِ لا عَلَى فَسْحْدِ وَحَالَهُ دَلِيلٌ على عَلَى الْفَسْخْ وَلّا قَوَامَ لِلدَّلالَةِ مَعَ الصربح وَالنَصَ حَقّ لَوْ فَسَدَتْ 
الْكِتَابَةُ بِسَبَبِ آخَرَ لا باشترَاطٍ الْوَطْءٍ فِيهَا. هُ وَطِنَهَا يجْعَلْ ذَلِكَ فَسْخَا اله. 

وَل بن الْمُكَاَبْ عَلَى ِنْسَانٍ خط فإِنُّيَسْعَى في الْأكَلِ من قِبمتهِ وَمِنْ أَْشٍ الا لعَذَرِ الدع 
إنْ أغتقة الْمَؤلى من غير عَم بلَاية فعَْهِ الأ من قِبمَه ون أَْشٍ الاي َو عَجَرَ ورد في ارق 
فَحْكْمُهُ كَالرّقِيقٍ كما علِمَ في مَكَانِه وَإِنْ جَى جِنَايَةٌ خَطأ قَبْلَ أن يحْكَمَ عَلَيْهِ بالنَابَة الأول لا َب 
عَلَيِْ إلا قِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كم عَلَيْهِ النَابَةِ الأولى, نم جَى تانيَا ونه يَرَمُهُ قِيِمَةٌ أخرَى؛ لِأَنَهُ َم 
خكم عَلَيْه بالنَبَة الأول فَقَدْ اْعَقَلَتْ الَْايَةُ من رَقَبَهِ إلى ذمَعِهِ فَصَارَتْ القَانِيَةُ نل الاي 
الْمُبْتَدَأَةِ فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَبْنَ مَا إِذَا حَفَرَ الْمُكَاتَبُ بثْرَا عَلَى فَارِعَةٍ الطريق فَوَفَعَ فيا إِنْسَانْ فَوَجَبَ 
علي أن يَشعى ف فِبعجه يؤم حفر فَإذَا َع به آحَرُ ل ره رمن قبقةوَاجدةٍ سوا حَكُم 
الْحَاكم بالأولى أو 1 يَْكُمْ وَوَجُْ الَْرْقِ أَنَّ ْنا الَايَةَ وَاحِدَةٌ وَهِي حَفْرُ الْئر يخلافٍ مَا تَقَدَمَ ولو 
في دَارٍ الْمُكَانَبٍ قَتِيل فَعَلَيهِ 
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نْ يَسْعَى في قِِمَتِهِ إذَا انث قِيمَمُُ أكُثرٌ من الذَيةِ فََنقْصُ مِنْهَا عَشَرَةَ َرَاهِمَ فَإِنْ جَى جِتَايةَ عَمْدَا 
بأَنْ فَكَلَ إِنْسَانَا قُدلَ به فَإِنْ جَىَ غَيْرْ الْمُكَائَبٍ عَلَيْهِ قَإنْكَانَ خَطٌأ فَالأَرِنُ لَهُ وَالْأَرُ أَرْشُ الْعَبيدٍ أَمًا 
كُونُ أَرْشِهِ لَه وإِأنَ جاه لَهُ فهو أَحَقُ بعتافعه, وام كون أَرشِهِ رش الْعَبد؛ فإأَنَهُ عبد ما بَقِي عليه 
دِرْمَمٌ كَذَا في الْبَدَائع مُحقَصرًا. 


َال - رَحِمَهُ الل - (وَإِنْ كاتبة عَلَى خْمْرٍ أو حِنٍِْ) شُرُوعٌ في الْكتَابَةِ القَاِدةِ بَعْدَ الصّحِيحَة؛ لِأَنَّ 
لْقَاسِدَةً تَثْلُوا الصّحيحة يَعْني لو كاب الْمْسْلِمْ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ أو الْكَافِرَ في دَارٍ الإسلام عَلَى حَمْرِ أ 
ل لصاف فَاسِدَةٌ لِأَنَّ الحَمْرَ وَانزيرَ لَيْسَ بمَالٍ في حَقّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَصْلْحُ عِوَضًا فَيَفْسُْدُ 
لْعَفْدٍُ لِأَنَّ تَسْمِيَةٌ دَسْمِيَةَ م ا لَيْسَ تقوم في حَقَ مَا يخْتَاجُ فيه إلى تَسْمِيةِالبَدَلِ تُوجبُ فَسَادَ الْعقْدٍ كَالْبَيْع؛ 
وَلَوْ أَدَى 00 ا يُعْتَقٌ» وَل أَذَى الْقِيمَةَ عَتَقَّ. اه. 

وَالظَاهِرُ أن الْمْسلمَ باسَرَ فلو وَكُلَ ذِمِيا في كتَابَِ عَبْدٍِ الْمُسْلِم علَى حمْرٍ أو جنير فَالْكتَابَةُ فَاسِدَة؛ 


ِأنهُ َو كانَ كَافِرًا وَأَسْلَمَ تَفْسّْدُ فَإِذَا فَسَدَتْ بِالْإِسْلام في الْبَقَاءِ قَفِي الِابْتدَاءٍ أؤلء وَلَوْ كَانب عَبْدَهُ 
الْكافِرَ عَلَى خْمْرٍ أو حنْزيرٍ 0 أَنّهَا صَحِيحَةٌ وَيُعْتَقُ بِأَدَاءٍ ذَلِكَ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ أَخْذًا من فَوْهِمْ 
لِك أَنْ يُوَكلَ فيمَا لا بْلِحُهُ و قيّدنا بمَوْلِنَا عَلَى خُمْرٍ أو خِنريرٍ؛ لِأنَهُ َو كاتبَة عَلَى مَيْئَةِ أؤ دم 
فَالْكِتَابَةُ بَاطِلَةٌ فَإِنْ أَذّى لا يُعْمَقْ إلا إِذَا قَالَ إِنْ أَدَيْت إل فَأَنْتَ خرٌ فَيُعْتَقْ لِأجْلٍ الْيَمِين لا لأَجْلٍ 
لكاب كَذَا في شَرْح الطّحَاوِيَ أَيْضًا وَفي الْمُحِيطٍِ لَوْ كائب عَلَى خْمْرٍ أو حِنْزِيرٍ عَمَقَ بأدَاءِ الْقِيمَةِ قَبْلَ 
إطَلٍ الْقَاضِي؛ لِأَنَ الِْعابَة ذا فَسَدَتْ لِفسَادٍ العُسْمية ونه لس بَالٍ انعفدت الكَِبَُعَلَى الْقِيمَة 
وَفي اْمُنْتَقَى لو كاب عَلَى أَلْفٍ وَرِطْلٍ مِن الخَمْرٍ فَهِي فَاسِدَةٌ وف الْمَبِسُوطٍ لَوْ كاتبَهَا عَلَى أَلْفٍ 
عَلَى أن كُلَ وَلَدِ تلِدهُ لك فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَِنْ وَلَّدَتْ في الْقَاسِدَةِ م أَدَتْ عَمَقَ وَلَدُهَا مَعَهَا وف شَرْح 
الطّحَاوِيّوَالْمَرْقُ بَبْنَ الجائرة ولَْاسِدةٍ أَنّ في الَْاسِدَةٍ ْمَل أَنْ يَْدهُ إلى الرَقِ ويَفْسَحَ الْكِتَبَة بغي 
ِضَّاهُ وف الجَائرَةِ لا يَفْسَحْ إِلّا برضًا الْعَبْدِ وَللعَبْدِ أَنْ يَفْسَحَ في الجَائرَة وَالْمَاسِدَةٍ حَمِيعًا بِغيْرٍ رضًا 
الْمَوْلَ وَف الْمَنِسُوطِ وَلَوْ كَاتبَهُ كتابَةَ فَاسِدَةَ ثم مَات الْمَوْلى فأَدّى الْمُكَائَبُ إلى وَرَيّتهِ عَتَقَ 
اسْتَحْسَانَ اه. 

يدن بِدَارٍ الإسلام؛ لِأَنّ الْمْسْلِمَ الذي كانَ في ار الإسلام لَْ دَحَلَ دَارَ الخَرْبٍ فَكَانَب عَبْدَهُ 
الْمْسْلِمَ وَالْكَافِرَ عَلَى خْمْرٍ أ خِْريرٍ فَالحَكُمْ كما لَوْكانَ في دَارٍ الإسلام وكائب مَنْ يَعْلَمُ بالأخكام, 
َو تَفْدِيرًا فلو أَسْلَمَ في دار الب و1 كبلق الَخكامُ فكائب عَلَى مر أو حير فَالظَاجِرُ أَنَّهَا 
صَحِيحَةٌ وَيُعَُْ بِأدَاءِ ذَلِكَ ولا سِعَايَة؛ لِأنَهُ يُعدَرُ بالجهْلٍ في هَذِه الالة. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (أَوْ على قِيِمَتهِ أو عَيْنٍ لِعيْرِِ) يَعْني الكِتَابَة فَاسِدَةً إذَا كاتبة عَلَى قِيمَةِ تَفِسِه أؤ 
على عَنٍ لذ ما على قبمة تَفسه ونه نهو القذر أنه حلي باخيلاف الْمقومِين وها 
كَدَلِكَ تَجْهُولٌ فَصَارَ كُمَا أو كاتب عَلَى َوْبِ أو دَابَةِِ لِأَنَّ النّْب وَالدَاَة أَجْنَاسسْ مُْمَلِفَةٌ وَمَا هُوَ 
يول لجنس لا يَقْبْتُْ يَنْبْتْ في الدّمَةٍ حَقّ في التَكاح؛ وَلِأَنَّ مُوجب الْكِتَابَةِ الْقَاسِدَةٍ الْقِيمَةُ بِالتَنصِيصٍ 
َيه ولا قال ؤكاتبة على عبد يور ويب عليه بد وَسَط أو قيقةٌ وَلوْ أبى أَخْدّ الْقِيمَةِ يبَر 

عَلَيْهَ وَلَوْ كَانَث الْكِتَابَةُ عَلَى الْقِيمَةِ فَاسِدَةَ لَمَا صّحَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَقُولُ الْقِيمَهُ في مَسْأَلَةِ الكتاب 
تَبَتَ قَصّدًَا وَفِيمَا ذكزت تَبَتَ نَبَتَ ضِمْنًا وَيَعَسَامَحُ في الضَّمْيَ ما 1 يَتَسَامَحْ في الْقَصْدِيّ وَفي الْمُحِيطِ 
وَإِنْ أَدَى القيمَة عتق؛ لِأَنَهَا وَإِنْ فَسَدَتْ يَبْقَى تغلِيق الْعثق بالْأَدَاءٍ هَمَىَ تَصَادَقًا عَلَى أَنَّ المُوَدَى 
ا 
وَإِنْ اخْتَلَقَا فَقَوَمَ أَحَدُهمَا بألْفٍ وَالْآحَرُ بالأكثر لا يُعْمَق مَا 1 يُوَدِ أَقْصَى قِيمَته. 


وَلَوْ كاب أَمَةَ عَلَى حُكُوهٍ أو حُكُمهًا 1 يْرْ وَلَا به بختق بأداء فبميها خلافًا فر قؤل أو على علي , 
َِِهِ كالنَوبٍ وَالْعبْدِ وَغَيهمَا مِنْ الْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونٍ غَيْرٍ الَقَْيْنٍ وال به شَيْءٌ يَعَعيّنُ بالتَِينٍ حَقٌ 

لَوْ كَانَب عَلَى دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ وَهِيَ لِعَبْرِِ نَجُورْ الْكتَابَةُ؛ لِأنَهَا لا تمَعَنُ بالتَغيينِء وَعَنْ الْحَسَنٍ تَجُورُ 
الْكِتَابَةُ عَلَى مَالٍ الغَيِ وَجْه 4 ظَاهِرِ الرْوَايَة أنَّ الْعَيْنَ في الْمُعَاوَضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهَا وَالْقُذُرَةُ عَلَى تَسْلِيم 
لْمَغْقُودِ عَلَيْهِ شَرْط لِلصّحَةٍ في الْعْقُودٍ التي َمل الْفَسْحَ وَتَسْلِيمْ تلْكَ الْعَيْنِلَيْسَتْ في قُدْرتهِ فلا 
نَصِحٌ تَسْمِيَئُهُ بخلاف ما إِذَا كان الْبَدَلُ غَيْرَ مُعَيّنِ؛ لِأَنَهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ قلا يُشْتَرَط الْقُدرَة عَلَيْه وَلَوْ 
أَجَارَ صَاحِبُ الْعَيْنِ ذَلِكَ رُوِي عَنْ مُحَمَدٍ أَنّهُ لا يَجُورُ وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَايَِ كَذَا في الْعمَّابِيّةَ وَعَنْ الْإمَام 
أنه يجُورُ أَجَارَ أو 1 يِجْرْ غَيْرَ أَنهُ عِنْدَ الْإجَارَةِ يحب تَسْلِيمُ الْعَبْنِ وَعِنْدَ عَدَمِ الإجَارَّةِ يب تَسْلِيمُ الْقِيمَةٍ 
وَرُوِيَ النَّانِ عَنْ الْإِمَام أَنّهُ لَوْ مَلَكَ 
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الْقيمَةَ َأَدَى 1 يُعْمَق إلا أنْ يَمُونَ قَالَ لَهُ الْمَوِلَ إِنْ أََيْت فَأَنْتَ خُرٌ وَذَكرَ صَاحِبُ الْإمْلاءٍ أَنَهُ يُعْتَقْ 
بالدّفْع قَالَ الْمَوْلَ إِنْ أَدَيْت إِيّ فَأَنْتَ خُرٌ أ 1 يَقُلْ كُمَا لَوْ كاب عَلَى حْمْرِ وَجْهُ ما ذَكْرَ عَنْ الْإِمَام 
أن العَيْنَ 1 يَصِرْ بَدَلُا في هَذَا الْعَقْدِ يتسشويّته؛ لِأَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيِهِ قَلَا يَْعَقِدُ بِالْعَقَدِ أَصلا. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (أْ بائة لِيَرْدَ علَيْهِ سَيدُهُ وَصِيفًا فَسَدَ) فَوْلَهُ فَسَدَ هذا حَبَرُ لِمَوْلِهِ وَإِنْ كات يَعْن 
َوْ كاتَبَهُ عَلَى ماَةٍ لِيَرْدَ عَلَيْهِ سَيدُهُ وَصِيفًا فَالْكتَابَةُ فَاسِدَةٌ عَلَى فَوْلٍ الإمَام وَححَمَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
الْكتَابَةُ صّحِيحَةٌ وَنُفْسَمُ الْمائةُ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَائَبٍ وَالْوَصِيفٍ الْوَسَطٍ قَمَا أَصَّاب الْوَصِيفُ الْوَسَطُ 
يَسْقْطُ عَنْهُ وَيَكُونٌ مكاتبًا وَنُفْسَمْ الْمائةُ ما بَقِي؛ لأَنَ كُلَ مَا جَارَ إيرَادُ الْعَفدِ عَلَيْهِ جا اسْيََْاؤُهُ مِنْ 
لْعَقْدِ وَالْكِتَابَِ وَلنمَا أَنَّ بَدَلَ الْكِتابَةِ َجْهُولٌ الْقَدْرٍ فا يَصِحُ كُمَا إِذَا كاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ الْوَصِيفٍ هَذَاء 
أن الل الْمَذَكُورَ صّحِيحٌ فِيمَا إِذَا صّحّ الاسَْقَْاءُ مِن عَبْرٍ أنْ يُوَدِيَ إلى فَسَادٍ الْعَقْدِ وَهْنَا اسْبقْنَاء 
الْعَبْدِ مِنْ الدَرَاهِم غَيْرُ صّجيح؛ لِأَنَّ الْوَصِيف لا بْمْكِنْ اسْبقْنَاؤُهُ مِنْ الدَّانِرٍ إِلّا باغتِبَارٍ القِيمَةٍ 
دشي شيل الْعَفدَه ولك هَدَا عَفْدٌ يَشْثَمِلْ عَلَى الْكتَابَةِ وَالْبَيْع؛ لِأَنَّ مَاكَانَ مِنْ الدَّنَانرِ 
بأَدَاءِ الْوَصِيفٍ الَّذِي يَرْدُهُ الْمَوْلَ بَيْعٌ وَمَاكَانَ مَكَابلَةِ وَقَبَةِ الْمْكَاتَبِ 1 مُكَاتَبَةٌ فَيَبْطُلْ مجَهَالَةٍ 
المقور ولتم فهو صَفْفَةٌ في صَفْقة ا يوذ لني عَنها. 

وَإِذَا كاتبَه عَلَى حَيَوَانِ وَتِبنّ جِنْسَة كالْعبدٍ وَالَْرَسِ وَل يُبَينْ أَنّهُ كين أو مِنْدِيٌ ولا الْوَضْف أَنَّهُ جَيَدُ 


أَؤْ رَدِيِءٌ جَارَثْ الْكتابَةُ وَيُصْرَفْ إلى الْوَسَطٍ وَقَدَّرَ الإِمَامُ الْوَسَطّ با قِيمَمْهُ أَرْبَعُونَ وَقَالَا هُوَ عَلَى 
قَدْرِ غَلَاءٍ اليَغْرٍ وَرْخْصِه وَلَا يُنْظَرْ في قِيمَةِ الْوَسَطٍ إلى قِيمَةِ الْمُكَائب وَيْبرُ عَلَى قَبُولٍ قِيمَتهِ وَإِنَا 
يَصِحُ الْعَفْدُ مَعَ الْجهَالَة لِأَنّهَا يَسِيرَة فَصَارَ كُمَا لَوْ كان وَجَعَلَ الْأَجَلَ الَْصَادَ وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ 
مَُْصَى هَدًا التَعلِيل أن لا قصِحٌ الْكِتَابَةُ فيما إذَا كائبة عَلَى مائةٍ على أن يرد عََِْ عَبْدا ميان 
قِيمَةَ الْمُعيّنِ تجْهُولَةٌ جَهَالَةَ فَاحِشَةً وَلَذَا ل كاتبَهُ عَلَيْهَا 1 يَصِعَ وَقَدْ صَرَّحُوا فيمًا إِذَا شَرَطَ عَلَى أَنْ 
يَرْدَ عَلَيِْ عَبْدَا مُعيّنَا أن يَصِحّ بالِاثَقَاقٍ َقَلَهُ في الكافي وَالدّرَرٍ وَالْغْرَر وَف الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَاتبَُ عَلَى 
خم أو خنزيرٍ فَسَد قن أَدَاُ قبْلَ أن يعافا إلى الَْاضِيء وَفَد َالَ لَه إن أدنْت فآَنتَ حي و1 يقن 
فإِنّهُ يُغَْقُ وَتََرَمهُ قِِمَةُ نَفْسِهِ وَِذَا جَاءَ الْمُكَاتَبُ بِالْمَالِ قَبْلَ حُلُولٍ الْأَجَلٍ فَأَى الْمَوْلَ أَنْ يَقْبَلَه 
بر عَلَى الْقَبُولٍ اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (فَإِنْ أَدّى الْحَمْرَ عَمَقَ) ؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ يَنْعَقِدُ وَإِنْكَانَ فَاسِدًا 0 الْدَاءٍ 0 ذا 
كَانَ قَبْلَ إِبَطَالٍ الْقَاضِي وَفِ الْعََاييّة ة فَإِنْ أَدّى الْحَمْرَ وَالِْئِيرَ عَتَقَ وَقَالَ ُقَرُْ لا يُعْمَقْ إِلَّا بأَدَاءٍ فِيمَةٍ 
الْحَمْرِ وَأَطْلَقَ في قَوْلهِ ب: ُعْمَقْ فَشَمِلَ مَا إِذَا قَالَ إِنْ أَذَّيْت فَأَنْتَ أؤ 1 َل وَعن أبي حبيقة يفت إن 
ل ل 
التَعْلِيِق نضا وَفِ ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ يُعْتق قُ بأَدَاءٍ الْحَمِْ وَكذَا الختريز وَالْمَرْقَ بَيْنَ 0 وَالِْدِ وَالْمَبَْةِ 
وَالدَّم أ لمر وَالْخِْيرَ مَل في الخيلة وَالْمَيَْةَ وَالدّمَ ا َال صلا عِنْدَ أَحَدٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعَفْدُ 
أَضْلًا فَاغْمِرَ فيهمًا مَغْىَ الشَرْطٍ لا غَيْرَ ذَلِكَ بِالتَعْلِيقٍ قَالَ ابْنْ فَرَْمَةَ هَذَا إِذَا كَانَ السَيّدُ مُسْلِمَاء 
أن الْكَافِرَ إِذَا كاب عَبْدَهُ الْكَافِنَ نم أَسْلَمَ لا يُغتق بِأَدَاءٍ الخَمْرٍ الَقَاقَا اه. 

َف شَرْح الطَّحَاوِيّ فَإذَا أَسْلَمَ أو أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لق ب بأَدَاءٍ الْقِيمَة وَلَا يُعْمَقْ بِدَاءٍ الحَمْرٍ وَالْمَرِفُ بَينَ 
الفخلم ا الْعَقْدُ فَاسِدٌ وَيُعْتَقْ بأَدَاءٍ الحَمْرٍ وَفي الْكَافِرٍ صَحِيحٌ فَأَقُولُ: 
الفسْلمُ لا بعْتقْ بأَدَاءٍ الْحَمْر إِذ المثلم لَمَاكَانَ الْحَمْرُ ف حَقَهِ لَيْسَ 35 فَالظَاهِرُ من حَالِهِ إِرَادَتُهُ 
التَعْلِيقَ عَلَى الْأَدَاءٍ فَيُعْتَقُ بالْذَدَاءٍ وَالْكَافرُ لَمّاكَانَ في حَّهِ مَالَا فَالظاهِرُ الْبمَاءْ التَعْلِيقٍ في حَقَّهِ بَلْ 
إَِادَةُ الْعرْضٍ وَبِالإِسْلام الْتَقَى كَوْثُهُ عَرْضًا وَالتَعْلِيقُ مُنْتَفٍ فلا يُعْمَق بأدَاءٍ قِمَةٍ الحَمْرٍ قَالَ - رَحْمَهُ الله 
- (وَسَعَى في قِمَتِه) يَعْني إذَا عَمَقَ بَدَاءِ الحَمْرٍ وَجَب عَلَيْهِ أن يَسْعَى في فِيمَته؛ لِأَنهُ وَجَب عَلَيِْ رَدُ 
رقب ِفَسَادٍ الْعَفْدِء وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَدُ لعن فَيَجِبْ عَلَيْهِكُمَا في الْبَيْع الْقَاسِدٍ إذَا أغتقَ الْمُشْتَرِي الْعبْدَ 
َو أَتْلَقَهُ. ا 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَ يُنق عَنْ الْمُسَمَّى وَزِبدَ عَلَيْهِ) هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ لا تعلق ها بمَسْأَلَة الْحَمْرٍ بَلْ 


مسأل مُبِتَدَأَةٌ وَمعْنَاهَا كاب عَبْدَُ عَلَى أَلْفٍِ وَحِدْمَتهِ أبَدَا أو عَلَى أَلْفٍ وَهَدِيّةِ َالَْمَةُ أبَدَا وَاَْدِيَُ لا 
تَصلْحُ بَدَلّا فَالْعَفْدُ فَاسِدٌ فَإِذَا أَدَى الْأَلْفَ عَمَقَ فَإِنْ كان الْألفى قَدْرَ قِيِمِه 1 يَبْقَ لِلْمَوْلَ عَلَيْه سَبِيلٌ 
وَإِنْ كان قِيِمَتْهُ أككرٌ رَجَعَ عَلَيْهِ السيدُ بالزيَادةِ وَِنْ كَانَثْ الْأَلْفْ أَكْثر من قِِمَتهِ فلا يُعْتَقْ إِلّا بدَفْعِهَا 
وَلَوْ كاتبهُ عَلَى أَلْفٍِ وَرِطْلٍ مِنْ الخَمْرِ لا يُعمَقُ حَقٌ يَدفَعَ الْأَلَفَ وَالرَطْلَ مِنْ الخَمْرٍكذَا في الْمْحِيطِ 
مُحْمَصّرًا قَالَ الشارخ؛ لأَنَهُ عفد فَاسِدٌ 


49/8( 


فَيَجِبْ عَلَيْهِ قِِمَْهُ بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ غَيْرَ أن الْمَوْلَ 1 يَرْضَ أَنْ يَعتقَهُ بأقَلَ ينا سمّى فلا يَنْقْصُ مِنْهُ إن 
نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ الْمُسَمّى وَالْعَبْدُ يَرْصَى بِالزَيَادةِ حَقٌّ يَنَالَ شَرَفَ اخْرَيِ فَْرَادُ عَلَيْهِ إذَا رَادَتْ قِيِمَنْه 
ِيَتَالَ الشَّرَفَ وَفِيمَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيِمَتِهِ يُعَْقْ بَِدَائِهَا لِأَنَهُ هُوَ الْبَدَلْ في الْقَاسِدٍ ذَكَرَهَا أو 1 يَذْكُرْهَا 
فأْكَنَ اغتبَارُ مَعْىَ الْعنق فيه وَأكَرُ الجهالَةِ في الْمَاسِدٍ لا في إِبطَالٍ الْعَفْدٍ يخلافٍ مَا إِذَا كاتبَهُ عَلَى 
نَوْبٍ حَيْتُ لا يُعْتَقْ بأدَاءٍ تَوْبِء لِأَنَهُ يْتلِفُْ اختلافًا فَاجِشَاء وَلَوْ أَدَى قِيِمَةَ التَؤْبٍ لا يُعْمَقْ إلا إذَا 
عَلّقَهُ بآنْ قَالَ إِذَا أَذَيْت إِلَ أَلْهَا فأَنْتَ خدٌ فَيْعْتَقْ بأَدَاءٍ النّوْبٍ لِصَريح التَعْلِيقٍ وَفِ التَكَارْحَانيّةَ وَلَوْ 


ع2 
8" واي 


فَاسِدَة. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَصَحَ عَلَى حَيّوَانٍ غَيْر مَؤْصُوفٍ) يَعْني يَصِحُ عَفْدُ الْكِتَابَة عَلَى حَيّوَانٍ إذَا بين 
جنسَة لا نَوْعَهُ وَصِفَتَهُ ل قَالَ وَصَحٌ عَلَى حَيَوَانٍ بن نؤْعَهُ كان أؤلى كَمَا لا يخْقَى وَل قَالَ وَصّحّ 
عَلَى عَبْدٍ كانَ أؤلى وَلَكِنْ كان أخصر وَيَنْصَرِفْ إلى الْوَسَطٍ وَيِْبَرُ الْمَوْلى عَلَى قَبُولٍ الْقِيِمَةِكَمَا يبَر 
عَلَى قَبُولٍ الْعيِْء لِأَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَضْلَا ولا يْقَى أَنَّ اللّفْظَ وَالْوَصْفَ يَخْمَعْ أَجْتَاسًا فَالجْهَالَة 
فَاحِشَةٌ كَالحَيّوَانٍ وَالدَابَة وَالنَوْبٍ فلا تَصِحٌ الْكِتَابَةُ إن كان يَخِمَعْ أَنْوَاعًا كالْعَبْدٍ فَإنَهُ يَشْمَلُ الْحبَشِ 
وَامْنْدِيَ وَالتْركِيَ وَالْأسْوَدَ فَمَصِحْ الْكِتَابَةُ ذا كر فَلِدَا فَسَرْا الحيَوَانَ بالَْبْدِ بقَربتَةٍ فَوْلْهُ صّحّ فَظَهرَ 
أن الس عِنْدَنَا هو الْمَقولُ عَلَى كثيرين احْمَلَف الْمَفْصُودُ مِنْهُمْ وَالنَعَ الْمَقُولُ على كيرين اتح 
الْمَفْصُودُ مِنْهُمْ وَني التَّكَارْحَانئَة الأضل أَنَّ جَهَالَة جِدْسِ قَنَعْ صِحَةَ الكَسْمِيّةِ في الْعْقُودِ كُلّهَا كَانَ 
مُعَاوَضَةَ مَالٍ بمَالٍ أو 1 يَكْنْ وَذَلِكَ كَالتّوْبٍ وَالدَّابَةِ وَالْيَوَانِ وَفي هَدَا لا يُعْتَقُ إِذَا دََعَ تَوْبَا أَوْ دَابَة 
أو حَيَوَانَ وَجَهَالَةُ الوَصْفٍ مْنَعُ صِحَةٌ النَسْوِيَةِ في عَفْدٍ اْمُعَاوَصَة ولا مَنَعُ صِحَةَ الكّسْمِيّةِ في عَفْدٍ غَيْرِ 


الْمُعَاوَصَةٍ كالتكاح وَالْكِتَابَةِ وَذَلِكَ كَعَبّدٍ أ تَْبٍ هَرَوِيٌّ الْتَهَى بِالْمَعْىَء وَقَالَ الْإمَامُ الشَافِعِيُ لا يجُورْ 
في هذه الؤجوو. / 

َإِنْ قُلْت إِذَا كاتبة عَلَى قِيمَةِ نَفسِهِ أَؤ قِيمَةِ الْعَبْدِ تَفْسُدُ الكتابَةُ وَإِذَا كاتبَة عَلَى عَبْدٍ نَصِحٌ الْكَابَةُ 
كَمَا الْمَرْقُ فَلْنَا الَْرْقَ بَيْنَهُمَا أن الجَهَالَةَ في الْقِيمَةِ جَهَالَةٌ في الْقَدْرٍ وَالنْسِ وَالْوَضْفٍِ في الال 
وَامْجْهَالَةُ في الْعَبْدِ جَهَالَةَ في الْوَصْفٍِ دُونَ الْقَدْرٍ وَالجْنْسِ فَحفت الْجَهَالَة وَل كاتبَهُ عَلَى وَصْبٍ أؤ 
عَبْدٍ مُوَجَلٌا جَارَّ اْبخسَانا؛ لِأنَّ الْعَبْدَ يب في الذَّمَةِ بَدَلُا عَمّا لَب َال كالتكاح, وَلّوْ كَاتَبَهُ عَلَى 
تَؤب وَبَيَنَ صِفَتَهُ فَأَتَى بقِيمه يحْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ وَقَدْ تَقَدّمَ أن الإمَامَ قَدّرَ الْوسَط بأرْبَعِينَ دِيتارَاء وَقَالَ 
أَبُو يُوسُفَ وَتْحَمَدُ عَلَى قَدْرٍ غَلَاءٍ اليَعرٍ وَرُخْصِه وَلَا يُنْظَرْ في قِيمَةٍ الْوَسَطٍ إِلَ قِيِمَةٍ المكاتبء وَلَوْ 
قَالَ وَصَّحَّ عَلَى فَرسٍ لَكَانَ أل وَل يج لِلتَويل. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (أَو كاب كافِرٌ عَبْدَهُ الْكافرَ عَلَى خْمْرِ) يَعْني يَصِحُ هَدَا الْعَفْدُ لِأآحخرٍ إِذَا سَتَّى 

قَدُرَا م الي ار يقبته لالم و عر افر فصي تتونه ان 
مَعْلُومَا وَاخْتُِرَ بقَوْلِهِ عَبْدَهُ الْكَافِرَ عَنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِم فَإنَهُ يَ يَمَعْ فَاسِدًا وَنََبُ الْقِيمَةُ عَلَى مَا ما بَيَنَا فيمًا 
إِذَاكَانَ الْمَوْلَ مُسْلِمًا أَطْلَقَ في الْكلام فَشَمِلَ الّمَىّ يّ وَالْمُسْتَأمَنَ وَالخرِيَ ولا فَرْقَ في الدّمَيَ بَنَ أن 
يَكُونَ في دَارِنَا أو في دَارٍ الَْرْبِ حَيْثْ دَخَلَ غَيْرَ مُهَاجِرِ؛ لِأَنَهُ منْ أَهْلٍ دَارِنَا فَتَجْرِي عَلَيْه أَحْكَامُنا 
وَلْمُسْتَأَمَنُ مَا دَامَ في دَارتَا تَخرِي عَلَيْهِ أَحْكَامْنا وَإِعا تحَلُ النَظرِ لو كاتب الخَرِيُ عَبْدِهٍ الْمُسْلِمِ في دَارٍ 
الوب عَلَى خْمْرٍ أو حِنِْيرٍ فأَدَى ذَلِكَ فَالظَاجِرُ أَنّهُ يُعْمَقُ مق أخدًا من فَوْهِمْ لَنَا أنْ نتمَالَ عَلَى مَالٍ الْخَرِيَ 
بأَيّ وَجْدِ كانَ يَرْضَاهُ ولا يَخْقَى أَنَّ الحئِْيرَ هُنَا كَالْحَمْرٍ في الْحَكم فيه. ْ 
قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ سم فَلَهُ مه الخَمر) ؛ لِأَنَ الْمُسْلِمَ ُو عَنْ تلِيكِ افر وَتَلْكِهِ وَفي 

تَسْلِيم عَيْنِ الحمْرٍ لها وَتَلَكُهَا إِذَا كان الْمَوْلى يِْكهَا قَبْلَ التَسْلِيم لِكوْئنا مَوْصُوفَةٌ في الذَّمَة 

وَالَْئْضٍ يرد عَلَى مُعَينِ َيَكُونُ غَيْرَ ما ورد عَلَيِْ لْعفدُ فيَكُونُ تلكا من الْعَبْدِ وتَلّكُا من الْمَؤْلَ في 
َال عِوَضًا عَما في الذّمَةِ 3 قلا يَجُورُ في حَقَ الْمُسْلِمِ فَعَجَرّ عَنْ تَسْلِيم الْحَمْرٍ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلى 

الْقِيمَةٍ لِقَِامِهَا مَقَامَ الْمُسَمّى وَالْكِتَابَةُ بَاقِيَةُ عَلَى حَالَِا بخلافٍ ما إِذَا باع ذِمَنٌ مِنْ ذِمَيَ يحم ثم أَسْلَمَ 
دعا قبل الْقبْضٍ حَيْتْ يَفْسدُ الْبيْعُ عِنْدَ البغض» لِأَنّ الْعَفْدَ يَفعُ عَلَى ما يَصلُح بدلا َفِي الْكِتَابَة 
تَصلْحُ الْقِِمَةُ بَدَلُا فيا إِذَا كاتَبَهُ عَلَى وَضْفٍ أَوْ نوه وَيجَذَا يُجْبَرُ الْمَوْلى عَلَى قَبُولٍ الْقِيمَةِ وَالَْيْعْ لا 
يَنْعَقِدُ عَلَى الْقيِمَةٍ صّحِيحًا أَصلًا فَكَذَا لا يَبْقَى عَلَيْهَا و قدا أصْلَ الْمَسْأَلَةِ بن الخَمْرَ غَيْرُ معي 

ِأَنَُ َو كانَ الخَمرُ مُعيّنَا فَقَدْ مَلكَهُ بمْجَرّدٍ اْعفْدٍ وَالتّسْلِمُ ُقِلَ مِنْ يَدِ إل يَدِ وَالْمْسْلِمُ غَيْرُ تمَنُوع من 


وَضْع يَدِهِ عَلَى الخَمْر. 
ألا ترَى أَنّ الْمُسْلِمَ إذَا عَصَب حْمرَا من ذَمِيَ فأسْلَمَ الذْمَيُ فَلَهُ أَنْ يَسْئرد الْحَمْرَ مِنْ 
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اللقاصِب ولا يْنَعُ مِنْهُ في هَذِهٍ الخَالَةِ فَإِذَا أَسْلَمَ لا يَنْتقِلْ إلى الْقِيمَةِ وَلَهُ الخَمْرُ لا غَيْرُ قَيّدَ الْمَسْأَلَة 
بلخغر و يفن لفجطرير تقول لؤحائبة على جنر معي ملكة برد عفد فا ألم أحذغنا 
قَْلَ الْقَنْضٍ لا يََْقِلُ إل الْقِِمَةِ بَل لَهُ انير الْمُعيّنُوَالْمْسْلِمْ لا بمَْعْ من وَضْع يَدِهِ عَلَيِْ كما لَوْ 
غَصَّب الذَّمّ ين خنزيرًا فَأَسْلَمَ فَلَهُ أن يَرْدَهُ من يَدِ الْاصِب فَلَوْ كانَ الحنزِيرٌ غَيْرَ مُعينِ فََسْلَمَ أَحَدُهمَا 
يَنْتَقِلُ إلى قِيمَةٍ نَفْس الْمُكَاتَبٍ أَخدًا من قَوِمْ قِيمَةُ الْقيَمِىَ تَقُومُ مَقَامَ عَيْيدِ وَهَذَا مِنْ حَوَاصضّ هَذًا 
لكاب وَالَمد ِل الذي هَدَاَا ا َال - رَحمهُ الله - (وَعَعََ قيْضهَا) يَغني عق بَِبْضٍ قِيمَةٍ 
الحَمْرِ؛ أن الكِتَابَةَ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ وَسَلَامَةُ أحَدٍ الْعوَصِيْنٍ لأَحَدِهِمَا وجب سَّلَامَةَ الْعِوَضٍ لأآخَرٍء وَإذَا 
أَذى الْخَمْرَ عَمَقَ أَنْضًا لِمَضَمُنٍ الْكِتَابَةِ تعلق بِأدَاءٍ الحَمْرٍ كُمَا إذَا كاب الْمْسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خمْرٍ كُمَا 
تَقَدَمَ قَالَ في الكاني هَدًا ذكرَهُ بَعْضُ الْمَسَايخ كَالْقَاضِي ظَهِيرٍ الدّينِ الشَيرَازِيَ وَنَجُمْ الِينِ الْأَفْطَسِيُ 
وَالِسَرَخْسِيٌ وَالنَيْسَابُورِيَ وف شَرْح الجامع الصّغيرٍ وَف شَرْح الطّحَاوِيَ والتمرتاشي. 

ولو أكى الخثر لا يفتك ول أكى القيمة يختؤء لِن الكتابة التقلث إلى القيمة وك يق الخنز بدلا في 
هَذَا الْعَفْد؛ لِأنَّ الْعَفْدَ وَقَعَ صّحِيحًا عَلَى الَْمْرِ ابِْدَاءَ وَبَقِيَ بَعْدَ الإسلام عَلَى قِيمَعِهِ صّحِيحًا عَلَى 
حَالِهِ فَحَرَجَ الحَمْرُ عَنْ كَْنه بَدَلَا فيه صَرُورَةٌ وَبدَاءِ عَبْرِ الْبَدَلِ لا يُغْتَقْ بخلافٍ مَسْألَةٍ الْمُسْلِم حَيْتُْ 
عت بأداءٍ الحمْر لأَنَّ الْعَقْدَ فيه الْعَقَدَ فَاسِدًا فَيُعْتقُ بأداءِ الْبَدَلِ الْمَشْرُوطٍ لِمَا فيه مِنْ مَعْى التَغلِيق 
وَيَطلَمَنْ لَمَؤلاة فبمة تفسد دورق سر ارد وا رد تالثِ حَيْتْ قَالَ فَإِنْ قُلْت مَا 
لْمَْقُ بيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا كاب الْمُسْلِمْ عَبْدَهُ عَلَى الْحَمْرِ ابْتدَاءٌ حَيْتُ يُعْتَقْ الْعَبْدُ بَدَاءٍ الحَمْرٍ وَإِنْ 
وَقَعَ الْعَفَدُ 0 وَفِيمَا نَحْنُ فيه وَهْوَ مَا إِذَا كَاتب النَصْرَايُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ عَلَى خَمْرٍ نم أَسْلَمَ أَحَدُهماء 
ثم أَدَى الخَمْرَ لا ُعَْقْ مع أن الْقِيَاسَ يَنبَغِي أَنْ يُعْتَقَ بأدَاءٍ الحَمْرٍ بالطَّرِيق الْأَوْلَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ في 
الابتدَاءٍ تأَكُدَ الْعِمَادُهُ عَلَى الْخَمْرٍ قُلْت الَْرقُ بَْتَهُمَا هُوَ أن الْكتَابَةَ في عَفدٍ الْمُسْلِمِ عَلَى الخَمْرِ 
انْعَقَدَتْ مَعَ الْمَسَادِ فَيْعْمَقُ بأَدَاءٍ الْبَدَلِ الْمَشْرُوطٍ لِمَا فيه من مَْ مَعْقَ التَْلِيقٍ لِمَا ذَكَرْنَا 0 
قِيمَةُ نَفْسِهِ وَأَمّا هَاهُنَا فَالْكِتَابَةُ الْعَمّدَتْ صَّحِيحَةً عَلَى تَقْدِيرِ إذَا بَدَّلَ يَصِحْ أَدَاؤُةُ وَقَامَتْ الْقِيمَةُ 


مَقَامَ الْحْجّة وَ1 يُوجَدْ هَاهْنَا مَعْىَ التغلِيق بِأَدَاءٍ الْحَمْرٍ حَقٌّ تُغْتقَ بِأدَاءٍ الخَمْرِ إلى هَذًا أَشَارَ الْإمَامُ 


التُمرْتَاشِيُ في لجاع الصَّغِير اه. وَآلنَّهُ تَعَالَ عْلّم. 


َب ما يور لْمُكاكب أن يَفْعَلهُ وما لا تجُوذ] 

الظّهِرُ أَنَّ اكُتقَاءَ الْمُصَبَفٍِ في عِنْوَانٍ هَذَا الْبَابٍ با يَجُورُ لِلْمْكَانَبٍ أَنْ يَفْعَلَهُ ِكَوْنِهِ الْمَفْصُودَ بالذَّاتِ 
وَإِلّا فَهَدْ ذكْرَ في هَدًا الْبَاب كيرا يما لا يَجُورُ لِلْمُكَانَبٍ أَنْ يَفْعَلَهُ قَالَ صَاحِبُ الْعَِايَةِ لَمّا ذَكْرَ أَحْكَامَ 
الْكمَابَِ الصّحِيحَةٍ وَالْقَاسِدَةِ شَرَعَ في بَيَانِ ما يِجُورُ للْمْكَائَبٍ وَمَا لا يجُورُ فإِنَّ جَوَارَ المَصَرُفِ يَنْبَني 
عَلَى الْعَقْدِ الصّجيح اه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (لِلْمْكَاتبٍ الْبَيْعْ وَالشِرَاءُ وَالسَفَرُ) ؛ لِأَنَّ مَفْصُودَ السَيّدٍ من الْعَقْدٍ الْؤْصُولُ إلى 
بَدَلِ الْكتَابَِ وَمَقْصُودَ الْعبْدِ بِهِ الْوَصُولُ إلى الخرَةِ وَذَلِكَ إَِا يَخصّل بِالْمَيْع وَالشِرَاءِ وَقَدْ لا يَتِمَانٍ في 
الحصر فَاختاج إلى المتقر وَكلِك الْيِعَ بالْمحاباه لَِنَ عاد لجار يفلو طهارا لِْمُسَاحة 
وَاسْتِجَْابا لُِلُوبٍ النّاسِء وَقَدَ يُحَابي في صَفَْة لَِربَحَ في أخرى وََقَادَ إطلاقة أَنَهُ يَلِكُ أَنْ يبِيعَ بالنَقْدِ 
وَالنّسِيئَةٍوَالْحَبنِ الْمَاحِشٍ وَالْيَسِيرٍ عِنْدَ الإمَام, وَعِنْدَهمَا لا بْلِكُ بالْعبْنٍ الْمَاحِشٍ كَالْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ لَه 
وَلَْ رَادَ في النَمَنِ أو خط بِسَبَبٍ عَيْبٍ جَانَ وَلَوْ حَط من غَيْرٍ عَيْبٍ لا يجُورُ وَشَِاءُ الْمُكَابٍ وَبيْعْهُ 
مِنْ مَوْلَاهُ جَائِزٌ وَِذَا اشتَرى شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ولا رنْحَ فيه جار ولا بَيبعُ الْمَوِلَ ما اشْكَرَى مِنْ 
ُكَاتَبهِ مُرَابكَةَ ما 1 بي لقِيَام شْبْهَةٍ الْملْكِ لَهُ فيه وَلَوْ أَوْصى بِعَيْنِ من مَالِهِ ثم عَمَقَ فأَجَارَ الْوَصِيّة 
جَارَتْ كذًا في الْمُحِيطٍ وَفي الْمَنِسُوطٍ. 

وَلَوْ بَاعَ مِنْ مكاتبه دِرْعَمًا بدِرْعمَيْنِ لا تجو لِأَنَّ هَذَا صَرِيح الرّبا وَالْمْكَائَبِ في كشبه مَنْلَة الخخرَ 
وَالْمْكَائَبَ في حَقّ الشفْعَةٍ فِيمَا يَسْتَحِقُهُ أؤ أُسْتُحقّ عَلَْهِ كَاخْرْ. اه. 

وَلّا يُقَالُ هَذِهٍ الْأَحْكامُ عُلِمَتْ مِنْ فَوْلِهِ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ ذُونَ ملكِه فِيَكُونُ تَكُرارَا؛ لأ نَقُولُ عَلِمْت 
هُناكَ وَإِنْ َعَنَ أو اتَهَنَ أ أَجَرَ أو استأجرٌ فَهُوَ جَائرٌ وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يُفْرضَ ضِمْنًا لا تَصرِيحًا وَمَا غْلِمَ 
ضِمْنًا لا يَحُونُ مُكرّرا فَتََملْهُ وف الْمَنِسُوطِ وَلَوْ رَنَ الْمُكَانَبْ أو سَرَقَ مِنْهُ يَبْ الْمَطْعْ؛ لِأَنّهُ اطَبُ 
اه. 

َال - رَحِمَُ اله - (وَإِنْ رط أن لا يخْرْجَ مِنْ الْمِضرِ) إِنْ هله وَصِلِيةَ وَهَذَا الكلَامْ مُنَصِلَ با قَبْلَهُ 
َعْني لَهُ أنْ يُسَافِرَ وَِنْ سَرَط الْمَوْلى عَلَيِْ أنْ لا يخْرْجَ الَْلَدَ كما لَوْ حص لَهُ نَوْعَا مِنْ التَصَيُفٍ دُونَ 
غير 


9 


0/8( 


كَانَ ذَلِكَ باطِلَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الشُرُوطٌ مَالِفَةٌ لِمَا افْمَضَى عَقْدُ الكِتَابَة لِأَنَّ مُفْتَضَامَا فَكّ حجر الْيَدِ 
عَلَى وَجْهِ الاسْتِمُْدَادٍ د وَالِإخْتصّاصٍ يديه 4 وَمَنَافع لفبه 4 وَاكْتِسَابِهِ وَأَنْ لا يَتَحَكُمَ عَلَيْه أَحَدٌ وَيبحَصّلَ 
الْمَالَ أي وَجْهِ شَاءَ فَكَانَتْ هَذِهِ الشُرُوط بَاطِلَةَ وَالْسَفَرُ مَظِنَةَ تَخْصِيلٍ الْمَالٍ قَالَ اللَهُ تَعَال (ِوَآخَرُونَ 


يَضْرِبُونَ في في الأَرْضٍ يَبْعَغُونَ مِنْ فَضْلٍ اللَه] [المزمل: 20] . 


-_ِ 


وَالْكِتَابَةُ لا تبلل / الوط الْمَاسِدَةٍ كما تَقَدّمَ إِلّا إذَا كَانَ دَاخِلّا في ضُلْب الْعَقْدِ 00 أَنْ 0 في 


لال وثل أن يار ط خِدْمَتَهُ أؤ مكاتبته عَلَى خُمْرٍ أؤ نير فَيَفْسُدُ الْعَفْدُ؛ لِأَنَّ الكتابة تُشبه الْبَبَْ 
من حَيْتْ إِنّهَا تْكَمِلٌ الا ا ا اه 
التَكاحَ من حَيْتْ إِنَهَا لا تَكَمِلٌ الْفَسْحَ بَعْدَ الَْدَاءِءِ لِأَنَهَا مبَادَلَةُ مَالٍ مال في > حَقَ الْمَؤْلَ وَمُبَادَلَةَ مَالِ 


عَيْرِ مَالِ في حَقَّ قَ الْعَبْدِءٍ لِأَنهُ لا لِك تَفْسَه فََا يَفْسْدُ الْعفدُ بالسُرُوطٍ إِذ 1 يكن في صُلْب الْعَقْد كما 
فنا قَالَ في الْعثائة وَالتَمَكُنْ في صلب العَفدٍ هو أَنْ يَدْخْلَ في أعدٍ البَدَلَن وَانِّي لَبِسَ في صُلْب 
الَْقْدِ هُوَ الَّذِي لَيْسَ في بَدَلٍِ الْكتَابَة ولا فِيمَا يُقَابِلُكُ وَقَدْ رَدَّعَلَيْهِ بَعْض الْعْلَمَاءٍ بآنّ فَوْلَهُ ولا فِيمَا 
َابلُهُ تمُوغ فِإِنَّ مُقَابَلََ َك الحَخر وَحُرْمَةَ الْمَنْعْ و 0 يد فََأمَْنَ أَقُولٌ: 
لَيِسَ ذَلِكَ بشَئء؛ أن كوْنَ الْمَنِع من الرُوج تَخْصِيصًا لِلْفَكِ وَاخْرَبَةِ لا يَفْمَضِي كوْنَهُ دَاخلًا فيهًا فَإِنَ 
غَنْصِيصَ الشّئْءٍ قَدْ يَكُونُ بأَمْرٍ حارج عَنْهُ حص مِنْهُ كُمَا إِذَا عَرَفنا د بالْيَوَانٍ الصاجِكِ فَتَأَمنْ 


اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَتَرْوِيجٌ أَمَِه) يَعْن لِلْمْكَاتِبٍ أَنْ يُرَوِحِ الْأَمَة لِأَنهُ من الاكتسَاب فيَمْلِكُهُ صَرُورَة 
بْلافٍ تزويج الْمُكَاتَبَةِ نَفْسَهَا حَيْتْ لا يجُورُ نَا وَإِنْ كانَ فيه اكْتِسَاب؛ لِأَنَّ مِلّكَ الْمَؤْلَ باق فيهًا 
فَمَتَعَهَا مِنْ الِاسْتِبْدَادِ بِتَفْسِهًا وَفِيِهِ تَعَيّبُهَا وَرْكَا يَعْجَرْ فَيَبْقَى هَذَا الْعَيْبْ فَيَكُونُ عَلَى الْمَؤْلَ ضَرَرْ 
وَلَيْسَ مَفْصُودَهَا بتزويج نَفْسِهَا الْمَالُ وَإِا هُوَ التَخْصِينُ وَالإِعْمَافٌ بخلافٍ تزويج أَمَتهَا فَإِنَ 
الْمَفُصُود مِنْهُ كنب الْمَالٍ فَيَجُورُ لَا كما يجُوُ لذب وَالْوَصِيَ خلا الْعبْدٍ اْمََذُونِ لهُ في البَجَارَة 
وَالْمُضَارِبِ وَالشَرِِكِ؛ لِأَنَهُمْ لا بْلْكُونَ إِلّا مَا يَكُونُ مِنْ باب التَجَارَةٍ وَالتَروِيجُ لَيْسَ مِنْهَا فلا يمْلْكُوَه 
وَبمَذَا التَفْرِيرٍ ظَهَرَ الْمَرْقُ بْنَ نويج لْمُكَائَبَةِ نَفْسَهَا حَيْتْ لا يجُورْ وَإِنْ كَانَ فيه اا الْمَهْر 
وَدَفْعْ التََمَّةِ كُمَا في تزويج الْمُكَاتِبٍ أَمَةَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْعلّهَ في تَرْويج الْمُكَائبَةِ نَفْسَهَا مُرَكُبةٌ با ذكزتاة 
َي لاس 0 د لا يمْلِكُ أَنْ يروج ل نَفْسَة وده لِأَنَهُ لَيْسَ من التَجَارَةٍ وَلَا فيه اكْتسَابُ 


العف ل ججيرَ َه حال و عه لأنَّ الكتابة: وجب قَكَّ 5 في الاكتسّابء وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا بحلاف 


مَا لَوْ كَقَلَ مَالَّا أَغتَقَ تَقَدّثْ كَفَالئُهُ وَكَذَا لَوْ وَكلَ فَعَتَقَ جَارَ وَكَذَا لو أَوْصّى لِعَبْدٍ فَأَعَْقَ فَأَجَارَّ؛ 
أن حَذِه الْعْقُودَ لها تُيرٌ حَالَ وُقُوعَِا وَإِعَا بْتَعْ طُهُورُهَا في وي ل ل 
التَمَاُ مُطَلَقَا ولا تحور هبَة 5 الْمُكَانَبِ وَصَدَفَتَهُ وَوَصِيَّتُهُ كَفَالَهُ في الخحَال, وَلَوْ أَعْتَقَ تُرَدُ لَهُ الَةُ 
0 أَنَهَا وَقَعَتْ فَاسِدَةَ وَلَوْ دَهَعَ مُضَارَبَةَ أو أَحَلَّ مَالَا مُضَارَبَةَ جارَ وَيجْورُ لَهُ شَرِكَةُ الْعَنَانِ لا 
صَّةٍ وَيِجُورُ إفرَارُ الْمُكَائَبٍ بِالدَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالِاسْتِيمَاءُ؛ لِأَنُّ لا بْدَ لِلتْجَارٍ مِنْه وَلَوْ أَقَرّ الْمَكَاتَبُ 
عَلَى ل الْمَوْلُودٍ في الْكتابَة بَايَة 1 يجْر إفْرَارْهُ؛ لِأَنَهُ إفْرَارٌ عَلَى َه فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَتَرَكَ مَالّا كَانَ 
ذَلِكَ لِأَييهِ وَأَخَرَ إفْرَارْهُ وَصَارَ هُوَ الْحْصْمُ في الجَْبَ؛ أنه طَهَرَ الْممَُ له في حَقه بافزاره. وَكذَا لو أَكَرٌ 
على وَلَّدِهِ بدَيْنِ َ يجْر وَِنْ اكْتَسَب الْوَلَدُ مَالَا وَأَحَدَهُ الب تَفَدَ إفْرَارْهُ عَلَيْهِ في الْمَالِ مُكَاتَبٍ أو 
مَأَذُونٌ في يَدِِ أَمَةٌ اذَعَى رَجُلَّ أَنَهَا أ وَلَدِهِ أو مُكَاتَبَُهُ فَصَدَّقَهُ الْمْكَاتَبْ أ الْمَأَذُونُ فيه جَارَ 


وَيَدْفَعْهَا إِلَيِ وَكَذَلِكَ إِنْ كان مَعَهَا وَلَدَ دَفَعَهُ إِلَيْه لأَنَّ إفَرَارَهُ الوَديعَةِ لِغيِهِ يَصِح اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وكِتَابَة عَبْدِهِ) يَعْن بمْلِكُ الْمُكَائَبْ أَنْ يكاتب عَبْدَهُ؛ٍ لِأَنَّ الكِتَابَةَ عَفْدُ اكتسّاب 
ِلْمَالِ فَيَمْلْكُهَا كما بمْلِكُ الْبَيْعَ وذ يكُون الكتابة أنقع بن الب الَْيْعُ يزيل الْمِلْكَ بِنَفْسِهٍ 
وَالِْتَابَةُ لا تزِيلُ إلا بَعْدَ وْصُولٍ الْبَدَلِ فَإِدَا جَارَّ الَْبْعُ فَأَوْلَ أَنْ تَجُورَ الْكتَابَةُ وَقَالَ الشَافِعِئُ لا 
بمْلِكُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لا يَتَضَّمَّنُ مِثْلَه؛ وَلِأَنَهُ لَه يثول إلى اله ش وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يعد َعِْقَ عَلَى مَالٍ فُلََا إِا مَلَكَهُ 
عَلَى أَنَّ الْكَِابَةَ بَيْعْ مِنْ نَفْسٍ الْعَبْدٍ َه لا لِك الْإغتاقَ غَتَاقَ عَلَى مَالٍ وَتَعْلِيقُ الْعثتى عَلَى أَذَاءٍ الْمَالِ؛ 
لِذَنَّ فيه إِنْبَاتَ لحري 00 وف الزِيَادَاتِ وجل عَجْهُولُ النَّسَبٍ اشْتَرَى عَبْدّا فَكَاتَبَهُ فَاشْتَرَى 
الْمُكَانَبُ أَمَةَ فَكَاتَبَهَا نْ أَقَرّ الْمَوْلَ الأَغلَى الْمَجْهُولُ النَسَب أَنَهُ عَبْدٌ للْمْكَانَبِ 


)52/8( 


مُكَاتَبَةٌ عَلَى حَايًا لِلْمُكَائبِ 0 ارا الأغلى مُكَائبٌ لِلْمْكَائبٍ الْأَسْفَلٍ؛ لِأَنَهُ يَصِحُ 
ا أن خريتة 1 تنيت َنْبْتْ بِدَلِيلٍ إلا أنَّهُ غَيْرُ مُصّدَّقٍ في حَقّ الْمُكَانَبٍ لِمَا فيه مِنْ 
إِنَطَالٍ حَقّ الْمُكَائبٍ فَبْقي ع في عق اكاب مُكاتبًا لِلْحْرَ لا لِعَبْدِ مُكائَبه وَهَذَا كَمَجْهُولَة 
النّسَبٍ إِذَا أَقَرَتْ بالرّقِ ِإنْسَانِ ليطن نكاححها خُهَا وَيْوَدِي الْمُكَاتَبُ الْأَعَلَى بَدَلَ الْكِتَابَة إلى الْمُكَانَبِ 
الْأَسْقَلِ؛ أن تجْهُولَ النّسَب لَمّا أَقَرّ ارق لا صَارَ هُوَ وَحمِيعْ أَكْسَابهِ لوكا ا وَبَدَلُ الْكِتَابَةٍ مِنْ 


7 2 
َه 2 7 


خْمْلَةِ أكْسَابِهِ وَمَىَ صَّارَ عَجْهُولُ النَّسَبِ عَبْدَا في حَقَّ هَذَا الحَكُم لا يَبَْا الْمْكَانَبُ إلا بالأدَاءٍ إلى 


المُكَاتَبَةِ وَالمُكَائَبَةُ تُوَّدَي مْكَاتَبَتهَا إلى الْمُكَائَبِ الأغلّى. 


و 


م الْمَسْأَلَهُ لا تَخْلُو ما أَنْ يُوَدِيَا مُتعَاقِبًا أ مَعَا فَِنْ أَدَيَا مُتعَاقًِا فَأَيّهُمَا أَذَى أَوَلّا إلى صَاحِبِهِ عَنَقَ ولا 
يَحُونُ وَلَاوْهُ لِأَحَدِ؛ٍ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ إِمَا عَبْدَ َو مُكَاتَبٌ وَهمَا لَيْسَا من أَهْل الولَايَةِ وَأَيُهُمَا أَدذَى آخرًا عَتَقَ 
وَوَلَاؤُهُ لِأَذَوَلٍٍ لِأَنَهُ لَمّا صَارَ خرًا صَّارَ أَهْلّا ِلوَلَاءٍ وَإِنْ أَذَيَا مَعَا عَتََا وَلَا وَلَاءَ لِأَحَدِهما عَلَى الْآخَر؛ 
أن عِنْقَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُرِنَ بعت صَاحِبِهِ فلا يَكُونْ أَحَدَهُما أَهْلًا للْوَلاءٍ حَالَ عِْقٍ صَاحِيِهِ وَإِنْ 
عَجَرَ أَحَدُهْمَا صَّارَ تنوكا لأآخَرِ؛ لِأَنَهُ إن عَجَرَ الْمُكَانَبْ صَارَ توا لْمْكاتَبَة؛ لِأَنَّهُ مِنْ كسب 
تَجْهُولٍ النّسَبِ وَإِنْ عَجَرَتْ الْمُكَاتبَةُ فَمَدْ صَارَتْ أَمَةَ لِلْمتَكَاب وَالْمُقِرَ عَبْدَهُمَا قَصَارَا حَمِيعًا 
للْمْكَائبٍ وَإِنْ عَجَرَا مَعَا عَتَقَّتْ الْمُكَاتَبَةُ وَصَارَ الْمَجْهُول مَعَ الْمُكَانَبٍ عَبْدَيْن لا لِأنَّ الْمُكائب 
أقرٌ برَقَبَبهِ لِمَجْهُولٍ النّسَب وَمجَهُول النَسَبٍ أقرّ بِرَقَبَتهِ وَحميع أكسَابهِ لِلمُكَاتبَةِ فَقَدْ صَارَ المُكَائَبُ 
مُقرًا بِرَقَبَهِ لِلمُكَائبٍ وَالْمْكَاتَبَةِ لَما قَبلَثْ الْمُكَاتَبَةَ من المُكَائبٍ فَقَدْ أَقَوَتْ بِرَقَبَهَا لِلْمُكَائب فَقَدْ 


تمع إَِْاَُا وََِْارُ المُكاتبٍ سَابق عَلَى إِفرَارِ تجْهُولٍ النّسَبِ وَآخِرُ الْإفَْارَِنٍ ناسح لِأَوَهِمَا؛ ل 


- 


00 


آحَر رَدَ الْأوَلِ وَل يُوجَذ الرّدُ لان قَصّحّ قَصَارَ الاغتار لإفْرَارٍ تجهُولٍ النَسَبء لِأنّهُ آخرْثمَاء وَهَذَا 
كَرَجْل تَجْهُولٍ النّسَب أَقَرٌ بأنّهُ ملُوكٌ لِعَبِدٍ رَجْل وَأَقَرّ مَوْلى الْعَبْدِ وَهُوَ تَجْهُولٌ النّسَب أَنَهُ موك يدا 
الْمُقِرِ فَهُمَا ميا تمْلوكانٍ ِعَبْدٍ تجْهُولٍ السب أَقرّ بالق للْمكَائبَةِ وَالْمَوْلى لْمكَائبَةِ وَهُوَ الْمُكَاَبْ 
قر للْمْكَاَبٍ بالرّقَ لِمَجِهُولٍ النّسَبٍ ضارا تمْلوكينٍ للمُكَائبةٍاه. 

مخْصرًا قال - رَحمَهُ اللُّ - (وَالْوَلَاء لَهُ إن أَدّى بَعْدَ عِمْقهِ) ؛ لِأَنّ لْوَلاءَ لِمَنْ أغتق وَعَتيقهُ الْمُكَاتَبُ 
الأول وَهوَ أَهلَ لِلولَاءِ عِنْدَ عِمْقٍ الدَانٍ وكانَ مله تامّا فيه عِنْدَ ذَلِكَ فَكَبَتَ لَهُ صَرُورَةٌ وف شَرْح 
الطّحَاوِيَ َإِنْ أَذَّا مَعَا عَتَقَا وَتَبَتَ وَلَاؤْهمَا مِنْ الْمَوْلَ وَفي الْأصْلٍ وَإِنْ عَجَرَ الْأَولْ وَرْدَ في الرّقِّ و1 
يُوَدَّ الثاني مُكَاتَبتَهُ بَعْدُ بَقِيَ النَان مُكَاتَبًا عَلَى حَالِهِ وَنَظِيرُْ الْعَبْدُ الْمَأذُونُ لَهُ إذَا أَذِنَ لِعَبْدهِ في 
التَجَارَةِ ثم حجر عَلَى الْأَوَّلِ بَقِي النان يَصِرُ تملُوكا لِلْمَْلى عَلَى الحقيقَة فلو أعْتَقَهُ نَقَدَ عِنْقُُ وَلَوْ 
كَانَ الْأَوَلُ 1 يَعْجِرْء وَلَكِنْ مَات قَبْلَ الْأَدَاءٍ وَل يُوَدِ النَانِ مُكَاتَبتَهُ أَنْضًا فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ تَرَكَ 
الْأَوَلْ مَالَا كيرا سِوَى مَا عَلَى الْمُكَانَبٍ الثَانٍ وَبِهِ وَقَاءٌ بِبَدَلِ الْكتَابَة وَفي هذا الْوَجْهِ لا تَنْمَسِحُ كتَابَعُهُ 
فَيْوَدِي كِتَابَهُ وَيحْكُمْ بريه في آخر جُزْءِ من أَجْزَاءٍ حََاتِهِ وَمَا بَقِي يَكُونُ لوه الْأحرَارٍ وَإِنْ 1 يَكْنْ 
لَهُ وَارتْ فَلِمَولَاهُ وَيُوَدِي الثَانَ مُكَاتَبَمَهُ إلى وَارِثِ الْمْكَائَبٍ الْأَوَل وَإِذَا أَدَى وَعَمَقَ كانَ وَلَاؤْهُ لابن 
الْمُكَاتَبٍ حَيْتُ يَرِتُ وَرَنَنْهُ. الْمَذْكُورُ الثَانٍ إِذَا مَات وَل يَنْرْكَ وَفَاءَ سِوَى مَا تُرِكَ عَلَى الْمُكَانَبٍ النَّانٍ 
وَهْوَ لا يخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ إن كَانَ مكاتبَةُ انان أَقَنَ من مكاتبةٍ الأول فَفِي هَذَا الْوَجْهِ تَنْفَسِحُ مُكاتبَةُ 
الْأَوَلِ وَيَكُونُ عَبْدَا ويَبْمَى النَّانِ مكاتبًا لِلْمَوْلَ وَإِنْ كَانَ مكاتبَةُ انان مِفْلَ مكاتبة الأول أؤ أكئر 


منه. 


- 


وَهدًا الوه لا ُو م إن حك مكائبُ التي وَفْت مؤت الأول تنخ كاه اَل فيوَوِي القاني 
إلى الْمَوْلى وَيُحْكُمْ بحرَيّةِ انان لِلْحَالٍ وَجْريَّة الَوَلِ في آخر جْرْءٍ من أَجْرَاءِ حَيّاتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مُكَائَبَةٍ 
الات تَكُونٌ لِوَرنَةِ الْمُكَانَبٍ الْأَوَّلِ إِنْكَانَ لَهُ وَارِثْ حر وَيَكُونُ وَلَاءْ النَانٍ لِلْمْكَانَبٍ الْأَوّلِ لا لِمَوْلى 
الْمُكَائَبٍ الْأَوّلِ وَإِنْ حَلَ الْمُكَاتَبُ لِلنَّان بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَانَبٍ الْأَوَّلِ إِنْكَانَ لَهُ وَارتْ وَإِنْ 1 يَطْلْبْ 
لْمَوْلَ الْمَسْحَ مِنْ الْقَاضِي حَىٌّ حَلَّْ فَامْوَابُ فيه كَالجَوَابٍ فِيمًا إِذَا مَاتَ الْأَوّلُ وَقَدْ حَلَ مَا عَلَى 
لدان وَإِنْ طَلَب من الْقَاضِي الْفَسْحَ تُفْسَحُ كِتَابَةُ الأول فَظَهَرَ قَوْلُ الْمُوَلّفٍ لَوْ قَالَ أو عَتَقَا مَعَا 
بأَدَاءٍ مُكَاتَبَتهِمَا لَكَانَ أَوْلَ لِيْفِيدَ أَنَّ الْولَاءَ لَهُ في الالَتينٍ وف نَوَادِرٍ انْنِ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ إِذَّا مَاتَ 
الأول وَقَدْ حَلَ مَا عَلَى الثاني وَقَدَ تَرْكَ وَقاءَ إلا أنَّهُ دَيْن عَلَى النّاسٍ وك يتَخرُجْ الدَيْنُ حَقٌّ أَدَّى 
الْأَسْفَلَ إلى الْأَغلّى يُنْطَرُ في الْوَلاءٍ وَالْمِيراثِ إِلَ يَوْهِ أَدَى الْكمَابَةَ اه. 

وَفي الْمُحِيطٍ فَإِنْ مَاتَ الْأَوَلْ عَنْ ابن و1 يَمْرْكُ 
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إلا مَا عَلَى لان وَمَاتَ الثاني وَتَرَكَ وَلَدَا مَولُودًا في الْكَِابَة يَسْعَى فِيمَا بَقِي عَلَى أبيه وَيُوَدِي إلى 
الْمَوْلَ من مُكَاتبَةِ الأوَلٍ فَإِنْ قَصَلَ شَيْءٌ يون لِابْنٍ الْأَوَلِ وَيحْكُمْ ره في آخر جْزْءِ من أَجْرَاءِ 
حَمَاتهِ وَعَمَقَ الْوَلَدُ الْأَوَلُ م مَعَ عِدْقٍ أيه وَوَلَاءْ انان لابْنٍ الْأَوَلِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمْكَاتَبُْ امْرَأَتَهُ فَكَاتَبَهَا 
جَارَ؛ٍ لِأَنَهَا تَلُوكةٌ فَإِنْ وَلَدَتْ فَهُوَ مَعَهَا في الْكتَابَةِ وَمَعَ الَأَبٍ أَبْضًا بخلافٍ مَا لَوْ كاتب أُمّهُ وَعَبْدَا هُوَ 
رَوْجهَا كِتَابَةٌ وَاجِدَةًَ فَوَلَدَتْ فَالوَلدُ يَْبَعْ الأ كَاخرٌَ قَالَ - رَحْمَهُ اللهُ - (وإلا لِسَيّدِه) يني إِذَا أَدَى 
الات قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْأَوَلْ كَانَ الْوَلَاءْ لِسَْدِ الْأَوَلِ لا لِلمكاتب؛ لِأَنَهُ يُعَدَرْ جَعْلُ الْمْكَائَبٍ مُعْتَقًا 

لِكؤْنه رَقِيقًا فَيَلْحَقُهُ فيه أَقْرَبُْ النّاس إِلَْهِ وَهُوَ مَوْلَاهُ كُمَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ لَهُ سَيْمَا فَإنّهُ لا 
لِك لِعَدَم الْأَهِْيّةِ وَيَلْحَقُهُ فيه مَوْلَاهُ لأَنَهُ َْرَبْ النَاسِ لَه وَلَو أَدَى الْأَوَلُ بَعْدُ لا يَتَحَوّلْ عِنقُ 
الْمعتَقٍ إلى غَيِِ بخْلَافٍ جَرّ الَْلاءِ في وََدِالَارَة إن مَؤْلى الاي هناك لَيْسَ عمقي مُبَاشَرَ َل تَسَبَْا 
باغتِبَارٍ إِغْتَاقٍ الْأَصْلٍ وَهِيَ الْأَمُ وَالْقَصْلْ أَنّ الحكُمَ لا يُضَافٌ إلى السب إِلّا عِنْدَ َعَذّر الإِضَافَةِ إل 
الْعِلّ وَالتَعَذّرِ عِنْدَ عَدَم عِدْقٍ الأب وَإِذَا أَغتقَ رَالَتْ الصّرُورَة فَبْحَوَلُ الْوَلَاءُ إلى فَوْمِ الأب وَقَالَ في 
الْمُْحِيطٍ وَوَلَاءْ الْعَمَاقَة مَىَ كب نَبَتَ عَلَى أَحَدٍ لا يُحْعَمَلُ النَفْلُ إلى غَيْرِهِ كالنّسَبٍِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (لا التَرَوْجَ با إِذْنِ) يَعْني لا بَْلِكُ التَرَوْجَ بلا إِذْنِءٍ لِأَنّهُ يَعِيبْ نَفْسَهُ لِمَا فيه مِنْ 


ره 


شَغْلٍ دمي بالمَهْر وَالنَقَةِ وَل يُطِق لَه إلا عقُود تَوَضْلِهِ إلى تخْصِيلٍ مَفْصُودِهِ وَهُوَ عَفْد فيه اكْتسَابُ 
مَالٍ عَلَى مَا بَمَّاوَبلِك التَروْجَ بإذْنٍ الْمَوْلىَ؛ لِأَن الحَخرَ لِأَجْلِه؛ لأَنَ مِلَكَهُ باق فيد فَجَارَ باتمَاقِهِما 
ُِبُوتٍ ملكه في رَقَيتِهِ وَف الَائِيّة الْمُكَانَبْ لا لِك وَطْءَ أَمبِهِ ِنْ وَطِنَهَاء ث أسْتْحِقتْ يُؤَاحَذُ 
الْمْكَانَبُ بِعْفْرِهَا في الال قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَاْيَة وَالتَصَدّقَ إلا بالْيَسِيرٍ) ؛ لِأنّهُ نَع تبرُع وَهْوَ 
عَلَيْهِ المُهَاجِرُونَ فَيَمْلِكُهُ؛ لِأَنّ مَنْ مَلَّكَ شَيْنَا مَلَّكَ مَا هُوَ مِنْ صَرُورَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ ولا يَهَبُ عرض لِأَنَهُ 
تَبرُعٌ ابتدَاءَء وكذًا لا تجُورُ وَصِيِّعْهُ وَكَيُبَيَنْ اْمُوَلَفْ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - مِقَدَارَ الْيَسِيرٍ وَقَالَ في 
الذَخِيرةٍ إِنَّهُ يَعَصَدَّقَ وَيَهَبْ بِقَدْرِ الْقَلْسِ وَرَغِيفٍ وَفِصّةٍ أَقَنَ مِنْ دِرْهَم وَيَأْحْذُ الضيافَة الْيَسِيرةَ وَيُْدِي 
الطَّعَامَ الْمهََاً َكل بِقَدْرٍ دائن» وَلَو وَهَب أو أَهْدَى دِرْعَمًا قَصّاعِدًا لا يجُورُ قَالَ - رَحمَُ الله - 
(وَالتَكَفُلَ وَالْإِفْرَاضَ) ؛ لِأََّهُمَا تَبرْع ولَيْسَا مِنْ ضَرُورَة البَجَارَةٍ ولا م باب الاجسَاب قا ِلك ولا 
فَْقَ في الْكَمَالَةِ بَْنَ الْمَالٍ وَالنَفْسِ بِإِذْنٍ أو بِعَيِ؛ لأَنَّ الْكُلَ تَبَرُعْ ولا يجو كفَالَةُ المكاتب بَالٍ أَذْنَ 
المؤل فبها اذ 0 

وَكدَا الَْوَالَةُ وكدَا الْكَفَالَةُ بالنّفسء لِأَنّهَا مَى صّحَتْ تَتَعَدّى صَرُورَةً إلى الْمَالِ بأنْ يَعْجِرَ عَنْ 
إِخْصَارِه فَكانَ مَنِْلَة الكمَالَةِ بالْمَالِ وَهُوَ تبَرُعٌ وَالْمُكَاتَبْ لا يَْلِك العَبرُعَ وَيُؤْحَدُ مِنْهُ بَعْدَ الْعثقي 
كَالْعَبْدٍ الْقِنّ إِذَا كَلَ فَإِنْ كان صَغيرا 1 يُؤْحَذْ منْهُ بَعْدَ الْعِنتي؛ لِأَنَّ الْكَمَالَةَ وَفَعَتْ باطِلَةَ فإ كَفَلَ بمَالٍ 
بإِذْنِ الْمَوْلَ 1 يَلترمْ الْمَوْلَ الْكَقَالَةَ وَلَوْ أَدّى الْمُكَاتبُْ فَعَمَقَ لَرِمَيْهُ الكَفَالَهُ كما تَقَدَمَ وَإِنْ كَفَلَ عَبْدَهُ 
لآخْرَ رَجَعَ السَيدُ عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إنْ كفل بأمْرِهِ وَبعيْر أمرِهِ بَطَلَ الْمَالُ عَنْهَاء لِأَنّ لْمَوْلىَ مَلَكَ مَا 
في ذِمّةٍ المَكَفُولٍ عَنْهُ ِعَجْرٍ الْمُكَاتَبٍ وَالْكَفِيلُ أَدّى ما كَفَلَ به رَجَعَ عَلَى الْأَضْلٍ إن كفل بأمره وَبِعيٍ 
رو لا يَرْجُِ وَلَوْ أَدَى الْمَوْلى رَجَعَ أَيْضًا قَالَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - (وإِعْمَاقَ عَبْدِ) . (وَلوْبمَالِ وَبَيْع 
نَفْسِهِ منة) ؛ لِأَنّهُ لَيْس بهل لِلإِغتاقٍ؛ لِأَنَهُ لا يَُصّوَرُ إِلّا من لِك الرََبَه قلا يَنفُدُ عِنْقُهُ وَلَوْ عَلَى 
مال؛ لِأَنّهُ فيه إسقَاط الْمِلكِ عَن الْعْدِ قبل ين في ذمةِ الُْفِْسٍ فَلَا يكُونُ من باب الِامْتِسَابٍ 
لا يْلِكُهُ وَبَْعْ الْعَبْدِ من نَفْسِهٍ إِعْمَاقَ كما بَينَا فلا يْلِكُهُ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَتَرُوِيج عَبْدِهِ) يَعْني لا 
بَْلِك تزويج عَبْدِهِ وكذًا لا بَْلِكَ أَنْ يُوَكَلَ به لِأَنّهُ تعيب لَهُ وَنَمَصَ في الْمَالٍ لِكَوْنِهِ سَاغَاَا للرَقبَة 
بالْمَهْرِ وَالتَمَقَة وَلَيْسَ هُوَ مِنْ اب الاكتِسَابٍ في شَيْءٍ بخلافٍ توج الأمَةٍ عَلَى ما بَّنا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالَآَبُ وَالْوَصِئّ في رَقِيقٍ الصّغيرٍ كَالْمُكَائَبٍ) ؛ لِأنَّ الب وَالْوَصِيَ كَالْمُكَاتَبِ 
فَيَمْلِكَانِ مَا بْلِكُهُ الْمُكَائَبُ وَالْأّصْلْ فيه أَنَّ مَنْ كَانَ تَصَدُفهُ عَامَا في البَجَارَةِ وَغَيِْهَا بمْلِكُ نويج 
الْأَمَةِكَالْمُكَائَبٍ وَالْأَبٍ وَالَدّ وَالْوَصِيَ وَالْقَاضِي وَأَمِينِهِ فَكُلُ مَنْ كان تَصَرُفْهُ خَاضًا بِالتَجَارَةٍ 


كَالْمُضَارِبٍ وَالشَّرِيكِ وَالْمَأَذُونِ قَلَا لِك تزوي لأَمَةِ ولا الْكتَابَةَ عِنْدَ الإمام وَُحَمّدِ وَقَالَ الثاني 
بَمْلِكُ تزويج الأَمَة؛ لِأَنَّ فيه مَنْمَعَةَ عَلَى ما ينا وَجَوَابَُ أَنّهُ لَيْسَ مِنْ بَاب التَجَارَةٍ فَلَا بمْلِكُهُ وَجَعَلَ في 
النْهَايَةِ شَرِيكَ الْمُمَاوَصَةٍ كَالْمُكائبِ وَجَعَلَهُ في الْكَاف كَالْمَأَدُونِ لَهُ في التَجَارَة وَلِكُلَ 
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وَجْة قَالَ الشّارح جَعْلَهُ كَالْمَاَذُونِ أَشْبَهُ بالفِقَهِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا بَمْلِكُ مُصَارِبٌ وَسَرِيكُ شَيًْا 
منة) يَعْني لا يلِكُ تَزُويج الْأمَةِ وَالْكتَابَة؛ لأَنَهُمَا لَيْسَا مِنْ البَجَارَةِ وَقَدْ بَمنَاهث 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - 

(وَلَوْ اشَْرَى أَبَاهُ أو ابْنَهُ تكاتب عَلَيْ) لِمَا ذكرَ مَا هُوَ دَاخْلٌ في الْكتَابَةٍ بطري الْأَصَالَةِ وَأَنْهَاهُ ضَرْعٌ 
يَذْكُرُ مَا هُوَ دَاخِلْ بطريقٍ التَّبَع وَالتبَعْ يَْلُو الل وَإِعا يكاب عَلَيْه لأَنَّ الْمُكائب بَمْلِكُ الْكِتَابَةٍ 
إن لِك الْعِنق فَبجْعَلٌ مُكائًا مه تَِيفًا ِلصلَةِبقَذْرٍ الإمكان؛ لَِنَّهُ ََا تَعََّرَ التاق صَارَ 
مُكَاتبًا مله للتَعَذرٍ بخلافٍ اخْرَ فَإِنَهُ تْلِكُ الرَقَبَهَ ولا تَعَدّرَ في حَقَهِ فَبْعْمَقُ عَلَْهكُمَا تَقَدّمَ في بايه 
بََائُهُ وَذِكُرُ الاين وَالْأَب وَقَعَ اَقَاقَاءٍ لِأنَّ هَذَا الُكُمَ لا يحص بِماء بَل جمِيعْ مَنْ لَهُ فََابَةُالْولَادةٍ 
يَدْخُلُونَ في كتابه تَبَعَا أ قراف دول الْمَْلودُ في الكتَابَةٍيكُونْ حَكْمَُ حكم أبيه حَقٌ إذا عات 
أَبُوهُ و يَْرْكُ سَيْئَا يَسْعى عَلَى نُجُومِ أبيه وَالْوَلَدُ الْمُشْترِي يُوَدِي الْبَدَلَ حال وَالإِيرَادُ في الرَق وَإِعَا 
كان كَذَّلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَؤْلُودَ في الْكِتَابَةِ تبَعِيُهُ تَابعَةٌ بالْمِلْكِ وَالْبَعْضِيَةَ النَابِتَةَ حَقِيفَة وَفْتَ الْعَفْدِ بخلافٍ 
لدي فلتت بن بك وايغمية هنا كم في حق لد لا حتيق فى عق ِدَنَهُ لا 
نغقة ينها خلشة حَقِيِقَةَ بَعَْدَ الانْفصّالٍ قَالَ الْأكْمَلُ وَتَقْدِيمُ م الأب في الذّكر نعضي وَأَمّا في التَرْتِيب 
فَيْقَدَهُ يفده لابن عَلَى 00 سَوَاءٌ كَانَ مَوْلُودًا أَوْ مُشْكَرَى في الْكتابَة وَالْمَولُودُ مُقَدَم عَلَى الْمُشْكَرَى 
ا يَظْهَرْ خالا في الَيَاة وَبَعْدَ الْمَمَاتِ كما تَقَدَمَ وَالْمُشْكَرَى ف حَالٍ الْْيَاة فَمَطْكمًا تَقَدمَ 
وَالَآَبْ يِخْرمُ بَيْعْهُ حَالَ حَيَّاة وَلَدِِ و[ يُقْبل مِنْهُ الْبَدَلُ بَعْدَ مَؤْتِه حَالًا ولا مُوَجََا اه. 

وَِغًا قَالَ تكاتب عَلَيْهِ وَل يَقْلْ صَّارَ مُكَاتباء لِأَنَُ َو صَارَ مُكاتبًا لَصَارَ صلا وَلَبَقِيَتْ الْكتَابَهُ بَعدَ 
مَوْتٍ الْمُكَانَبٍ الْأَصْلِيَ وَلَبْسَكَدَلِكَء بَل إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ الأب فَإِنْ قبل مَا الْقَرْقَ بَيْنَ 

1 لْمُشْكَرَى في الْكِعَابَة مِنْ الْأوْلاد وام ذا ل ع لق زرده العاف الول 11 سق مُشْكَرَى‎ ١ 
يَسْقْطْ مِن الْبَدَلِ شَْءْ» وَأَمَا إذَا عََقَ الصّغير الَّذِي تَكَاتب عَلَيْهِ يَسْقُطُ من الْبَدَلِ مَا يَخْصّهُ أجيت‎ 


4 
34 


أن المُْمَرَى تَبِع من كُلَ وج فلا يعْمَبرُ به في أَصلٍ الْبَدَلِ لِعقَرْرِِ َبْلَ دْحولِهِ في الْكتَابَةٍ بحلاف 
الصّغير فَإنَهُ مَفُصُودٌ بالْعقْدِ وَالْبَدَلُ في مُقَابلَبهِ فَسَقَط مَا يَْصّهُ مِنْهُ وَني الْيتاييع لَوْ مَلَكَ الْأَجْدَادَ 
وَالْجَدَاتِ أَوْ أَوْلَادَ الْأَولَادٍ تكائب عَلَيْهِمْ وَف الخُلاصّة وَلَوْ اشْتَرَى وَاجِدًَا مِنْ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا أو 
وَاجِدًا من أَجْدَادِه وَِنْ عَلَوْا كاب عَلَيْه. 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ أَحَاهُ وَنحْوَهُ لا) يَعْني لَوْ اشْتَرَى أَحَاهُ أ غَيْرَهُ من حَحَارِمِهِ لا يُكَانَبْ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الإمام, وَقَالَا يكَانَبُ عَلَِْهِ لِأنَّ ووب الصَّلَةٍ تَشْمَلْ الْقَرَابَةَ اْمُحَرْمَةَ للتكاح وَيَِذَا يَُْقْ عَلَى الخرَ 
كُلُ ذي رَجم غَْرَمِ منْهُ وَتجَْبْ نَفَقَنْهُمْ عَلَيْهِ ولا يَرْجِعْ فِيمَا وَهَب لَُمْ ولا يَفْطَعْ يَدَهُ إذَا سَرَقَ مِنْهُمْ إلى 
غَبْرِ ذَلِكَ مِنْ الأخكام فَكَذَا هَذًا الحَكُمُ وَلِلَإِمَام أن للَمُكابٍ كيبا وَلَيْسَ لَهُ ملك حَقِيقَةَ لوْجُودِ مَا 
افيه وَهوَ الرْقُ وَِدَا ل اشْترَى أَمة وَلَدِو لا يَفْسْدُ نكاحة وَيورُ دفْعْ الرّكاةٍ إِليْه ولَوْ وَجَدَ كرا 
وَالْكسْبُ يفي لِلصّلَة في الْأَْلادٍ ألا ترى أن الْقَادِرَ على الكَسْب يُحَاطَبْ بِتفمَةِ الولّدِ وَالوَالِدٍ ولا 
يَكْفِي في عَبِْهَا حَىّ لا يُحَاطَب الْأَحْ بِتفَقَة أَخِيهِ إِلَّا إذَا كانَ مُوسِرًا وَالدُخُولٌ في الْكمَابَِ بطَرِيقٍ الصَّلَةٍ 
الْقِصَاصٍ مِنْ الخَانِبيٍ وََبُولِ الشَهَادةٍ وَدَفْع الركاة إِلَيْهِ وَنشُِْ الْولادَ في حَقّ حرْمَةٍ اْمُناكحَةٍ وَوْجُوبٍ 
الت وحْرْمَةٍ الجفع بين ال مِنْهْنَ فَأَخْفنَاهَا بالْولادٍ في الْعِقي وَبَى الْأَعْمَام في الْكتَابَةٍ تؤفيرا علَى 
الشَّبَهَيْنِ حَظَهُمَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا الْوَهِ أَوْلَ مِن الْعَمَلٍ عَلَى الْعَكْسٍ وَفي الذَّخِيرَةِ َو اشْتَرَى الْعَمَّ 
وَالْعَمَة َلْقِيَاسُ أَنْ يَصيرا مِفلَُ في الْكتَابَةٍ َف الِاسْبِخْسَانٍ لا يُكَانَبْ عَلَيْهمَا اه. 


َال - رَحمَهُ اله - (وَلَوْ اشَرى العم أمّوَلَدِو معَه ل يج بَنعْهَا) يَغني لَوْ اشْمَرَى رَوْجَمَهُ مع ولد منْهَا 
ير لَهُ بَيْعْهَاِ لِأَنَّ الْولَدَ لَمَا دَخَلَ في الْكتَابَةِ امْتئعَ بَبْعْهُ لِمَا َكَرْنا فَتتْبَعُْ ُمُه فَاممَئَعَ بَيْعْهَاه لِأَنَهَا 
بع لَهُ ولا تَدْخُل في كِتَابتِهِ حَقّ لا يُعْمَقَ بعثقه ولا يَنْفَسِحْ التكاح؛ لِأَنّهُ ل يمَلِكْهَاء وكذًا الْمُكاتبةُ إذَا 
اشْكَرَثْ رَوْجَهَا غَيْرَ َنَّ هَا أَنْ يَمْبَعَهُ كَبْمَمَاكَانَ؛ لِأَنَّ الخْرَيَةَ 1 تَذبْتْ من جِهِهَا عَلَى مَا بَيّنَا قَيّدَ ْله 
معة؛ لِأَنَّهُ َو ملكَهَا بدُونٍ الْوَلَدِ جَارَ لَه بَِعْهَا عِنْدَ الإمام, وَفَاَا ليْسَ لَه أن يبعا لأنّهَا م ولد 
كَاخَرٌ إِذَا اشْتَرى أَمَّ وَلَدِهِ وَحْدَهَا بدُونه وَِلْإمَام أنَّ لْقِيّاسَ أَنْ يجُورَ الَْيْعْ وَِنْ كَانَ مَعَهَا الَْلَكُ؛ٍ لأنَّ 
كسب الْمُكَانَبٍ مَوْقُوفٌ بَيْنَ أن يُوَدِي فَيَكُونَ لِلْمْكَائَبِ وَبَينَ أَنْ يَعْجَرَ فَيَكُونَ للْمَوْل قلا تعلق به 
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ما لا يحْتمل الْقَسْحَ وَهُوَ أَمُومِيةُ الْوَلَدِ إِلّا أَنَّ بيْعَهَا امََْعَ تَبَعَا ْوَل وَمَا تَبَتَ تَبَعَا يَْبْتُ بِشَرَائِطِ 
الْمَمبُوع» وَلَوْ نَبَتَ بدُونٍ الْولَدِلَقبَتَ ابتدَاء وَالْقِيَاْ يَنْفِيهِ وَلَا يَخقَى أَنَّ هَذَا في حَالٍ ايا وَأما في 
حَالَةٍ الْمَوْتَ قَالَ في الْيَتابيع فَإِذَا مَاتَ الْمُكَانَبُ. 

وَقَدْ اشَْرَاهَا مَعَ وَلَدِهَا لا سِعَاية عَلَيْهِمَا لَكِنْ إِنْ أَدّى مَا عَلَى الْمُكَائَبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ عَتَفَاه وَإِذَا 1 
يكن مَعَها ولد فَمَالَثْ أن أَوَدِي بيع الْمَالٍ حَالا ف يفْبَل مِنْها ولَمَوْلَ بيعهَا عِْدَ الإمام وفي تَوَادِر 
بشر عَنْ أي يُوسْفَ مُكَاتَبْ اشْتَرَى امْرأتَهُ فَدَحَلَ با وَوَلَدَتْ وَلَدَا بَعْدَ الشَرَاءٍ فُمَاتَ الْمُكَانَبُ عَنْ 
َيٍ ََاءٍِ فَلْوََكُ يسْعَى فيا على أَبِيهِ وف الْمُضْمَرَاتِ وَإذَا مات الْوَلَدُ في حَيَاٍ الْمُكَاتبِء ثم مات 
الْمْكَاَبْ فَنْ أَدْتْ بَدَلَ الكِتابَةٍ جين مَؤتهِ عَمَقَتْ وَإِلَا وُدّتْ في الرّقِ وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا وَفي الِدَائَةء 
وَإِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدُ مِنْ أَمَبِهِ دَخَلَ في كتايته فَكَانَ حْكْمُهُ كخكيه وَكَسْبْهُ لَهُ وَني الْيَتَابيع اشْتَرَى جَاريَة 
فَوَطِتَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَّدٍ فَاغْتَرَفَ به ثم مَاتَ عَنْهُ فَإِنْ تَرَكَ مَعَهُ أَبوةُ وَلَدَا آخَرَ اشْركا في الْكتَابَة قَالَ 
أَبُو حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الَّهُ تَعَالى - إِذَا مَاتَ الْمُكَائَبُ لَيْس لِلْمَوْلَ بَيْعْهُمْ ولا سِعَايَتُهُمْ فَإِنْ أَدَّى الْوَلَدُ 
المَْلُودُ ي الكتَابَِالْبَدَلَ عمق وَعَبَقُوا ميا وَِنْ عَجَرَ رد في الرَقَ وَُدُوا في الرَقِ إلا أَنْ يَقُولوا نحن 
نُوَدِي الْمَالَ السَاعَةَ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ قَضَاءٍ الْقَاضِي لِعَجْرْ الْمَوْلُودِ في الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَذّى مَالَ 
الكَِابَةِ وَِْمْكَانَبٍ مَالَ كير كانَ الْمَعْرُوكُ في قِيَاسِ قَوْلٍ الْإمَام للْمَولُودِ في الْكتَابَةٍ َف قِيّاسِ قَوْلٍ 
رُقَرَ يَرِنُونَ الجمِيعَ مِنْهُ وف الْوَلْوَاجِيّة ولَّدَتْ مُكاتَبةٌ وَلَدَا فَاشْتَرَت وَلَدَا آخَرَ ثم مَانَتْ يَسْعى الْمَوْلُودُ 
في الْكِتَابَة ل النُجُومِ وَمَا كُسَبَهُ الْوَلَدُ الْمُشْتَرَى أَحَدَّهُ أَخُوهُ فَمَا أَدَى من كتَاببه وَمَا بَقِي فَهُوَ 
يَِهُمَا نِصْفَانٍ وَلِْمولودِ لَه أن يُوَاجِرَ الْمُشَْرَى بأمْرِالْقَاضِي وَإِنْ ل يكن ا إلا الْمُسْمرَى أَذَى 
الْكتابَةَ حَالَ مَوْتَا حَالًا وَإِلَا ردتْ في الرّقّ في قَوْلٍ الإمام, وَقَالَا كَسْبْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَهُ خَاصّةٌ 
وَيَسْعَيَانٍ عَلَى النّجُوم وَإنْ تَرَكَ الْوَلَدَ الْمُْمَرَى دُونَ اْمَْلُودٍ في الْكتَابَةٍ يَسْعى عَلَى نجُومِهِ عَلَى فَوْشِمَا 
وَعَلَى قَوْلٍ الْإِمَام إِنَا أَنْ يُوَدَيَ حال أو يْرَدَ في الرّقَِ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله تعَالى - (وَإِنْ ولِدَ لَهُ وَلَدْ من أَمَبِهِ تكَاتب عَلَيْهِ كه لَهُ) ؛ لِأَنّهُ بالدَّعْوَةِ تَبَتَ 
النّسَبْ لَه فَيَمْبَعُُ في الكتَابَةِ وَكان كسب الوَلَدِ لَه لِأنَهُ في حكم تملوكه فَكَانَ كدب لَه وَكذَا لو 
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وَلَدَتْ الْمُكَائَبَةُ وَلَدَا دَخَلَ في كِتَابَتهًا كُمَا سَتَذْكُرهُ قَالَ في الْعايَةِ وَاغْترْضَ عَلَيْهِ بآنَّ الْمْكَانَبَ لا بمْلِكُ 


التّسَرَي فَمِنْ أَيْنَ لَهُ وَلَدْ من الْأَمَةِ حَىّ يَدْخُلَ في الْكِتَابَة وجيب بِأَنَّ مَعْىَ فَوْلنَا لا يمْلِكُ لا يَلُ لَه 
وَطْءْ أَمَةِ لَكِنْ إِنْ وَطِىَ وَادَعَى النَّسَب نَبَتَ قَالَ في الْمَنْسُوطٍ جَاريَةٌ بَْنَ خرّ وَمْكَانَبٍ وَلَدَتْ وَلَدَا 


فَاذَّعَاهُ المُكَائَبُْ قَالَ الوَلَدُ وَلَدُهُ وَاجْجَاويَةُ َه وَلَّدِهِ وَيَضِْ 0 نصف عُقَرهَا وَنصفَ قِيمَتهًا وَلا َ ار 


مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ سَيَِاِ لِأَنَّ الْمْكَائَبٍ كَاخرٌ وَلَا يَضْمَنْ وَلَوْ وَلَّدَتْ الْمْكَائَبَةُ مِنْ رَوْجِهَا دَخَلَ الْوَلَدُ في 


ولد نب كاب عل د 3 1.1 ني تك فل فج ُ 
َإِنْ قُلْت إِذَا نَبَتَ لِلْوَلَدِ حَقِيقَةُ ل فيسْقى إن تبث 
ل ل 


ا 


لَك ذُونَ الكتابة لانطَاطٍ رِنْبَهَا فَإِنْ قُلْت ‏ لا تَصِرر مُكَاتَبَةَ تبَعَا لِلوَلّدِ قُلت؛ لِأنَّ الْعَقُدَ مَا وَرَدَ 
عَلَيْهَا وَاغْبرْضَ عَلَيْهِ بأنَّ عَدَمَ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لا يَفَْضِي أَنْ لا تَصِبرَ مُكَاتَبَةَ تبَعَا للوَلَدٍ وَِعا 
يَقْنَضِي أَنْ لا تَصِيرَ مُكَاتَبَةَ أَصَالَةَ ألا تَرَى أَنَّهُ لَ اشترى أَبَاهُ وَابْنَهُ تكائب عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يَردُ الْعَفَدُ 
عَلَيْهِ فَالصّوَابُ في الْجوَابٍ النَّاتنٍ عَنْ السُوَالٍ أَنْ يُقَالَ إِنَهَا لا َصِير مُكَاتبَةَ تبَعًا لِلْوَلّدِ لِانحطاطٍ رَنْبَتهًا 
عَنْ الْوَلَدِ وَفي الَْانِيّ الْمُكَاتَبُ لا بمْلِكُ وَطْءَ أَمَتِه فَإنْ وَطِتَهَا ثم أُسْتْحِقّت الْأَمَهُ يُوَاحَذُ الْمْكَانَبُْ 
عْفَرِهَا في الخال وَني الزِيَادَاتِ مْكَاتبَانِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ جَاءَتْ بِوَلّدٍ فَادَعَيَاُ تَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُمَا وَيَصِيرْ 
0 مُكَائبًا مَعَهُمَا فَإِذَا أَدَى أَحَدُهْمًا مَا عَلَيْهِ عَمَقَ لِوْجُودِ شَرْطٍ الْعِنْق في حَقهِ وَعَتَقَ الجرْمْ من الْوَلَد 
تَبَعَا لَهُ وَبَقِي نَصِيبْ الْآخَرٍ مُكَاتبًا لِأآخَرِ عِنْدَ الإمام, وَعِنْدَهمَا إذَا أَدَى أَحَدُهُما عَتَقَ فَحِينَ عِثق 

ع د لو عن بقح الاي ور الود وا متا ساي لوالا ع ةَ عَلَيْهِ وَصَارَتْ الَْارِيَة 
لها أ َلَدِهِ وَعََيْهِ قِِمَةُ تصيب الْآخَرٍ سَوَاءْ كانَ مُوسِرًا أو مُغْسِرًا لَو قَالَ الْمُوَلَفْ دَحَلَ في كاتبته 
كُمَا سَيَأْقٍ كانَ أَؤْلى مِنْ فَوْلِهِ تاتب ا دُخُولًا من الْمُشَْرَى في الْكِتَابَة؛ لِأَنَّه 


يَقُوم مَقَامَهُ ويَسْعَى عَلَى تومه وَالدَّخُولَ يُِيدُ فَُةَ عَلَى مُكَاتب قَيدَهُ كما سَيَأيِ. 


١ 
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- وحم اله - (وَإن روج عبدهُ من أميه وكَائبَهُمَا فَوَلَدَتْ دَحَلَ في كِتَابيهَا وكَسْبهُ هَا) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ 
يَتْبَعْ الْأمّ في الْأَوْصافٍ الَكْريّةِ فَكَانَ مُكَاتبًا تبَعَا ا فَكَانَتْ أَحَقّ بكُسْبهِ مِن الْأَب؛ لِأَنّهُ جُرْوُهَا 
فَصَّارَ كتَفْسِهًا وَهِيَ نَظِيرُ الْمَسْألَةِ الأول وَلَوْ قبل هَذَا الْوَلَدُ َكُونْ قِيِمَمُهُ لدم ذونَ 0 
بخلافٍ مَا إِذَا قَبَا الْكِعَابَةَ على انهم وعْلَى وهنا لير فقيل الول حَيْتْ تَكُونُ فِيِمَتُهُ بَبْتَه 
ولا تَكُونُ الْأمُ أَحَقَّ به؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ في الْكِتَابَة هنا بالَْبُولٍ عَنْهُ وَالْقبُولَ ره أَحَدُهمًا 
أَوْلى من الْآخَرٍ وَف بَعْضٍ نُسَخ الدَايَِ دَحَلَ في كِتَابَتِِمَا وكمْبْهُ كُمَا وَالأَوْجُهُ دَخَلَ في كتَابتِهمَا؛ لِأنّ 


فَائدَةَ الدّخُولٍ هُوَ الْكَسْبُ كدًا في الْعِنَايَةِ قَالَ بَعْضُ الْفْصَّلَاءِ فيه تََمُلَ إِذْ يجُورُ أن يُقَالَ فَائِدَئهُ أنْ 
ُعْتَقَ بعتقهمَا سَوَاءٌ اكتسَب أ لا قيل هَذَا لَيْسَ بِشَئْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أن فَائْدَةَ دُخُولٍ الْوَلَّدِ في كتابَةٍ 
0 لِأَنُّ لا يَمْبَعْ الأب في الرّق وَاخْرْبَةِ يد فَتَآَمَْنْ وَعَدَلَ عَنْ فَوْلِهِ تاتب 

عََيْهَا إلى قَوْلِهِ دَخَلَ في كمَابَتَهَا ليف لِيُفِيدَ أَنَّ هَذَا أَقْوَى حَالًا من (١‏ مُشْكَرَى في الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَهُ لَوْ مَاتَ 
ْمُكِب مُفِْسَ سَعى هذا في الْكتاةِ على تُوها. 


قال - رَحْمَهُ اللّهُ - (مُكَاتَبٍ أو مَأَذُون تكح بِإِذْنِ حْرّةٍ بِرَعْمِهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتْحِقَتْ فَوَلَدُهَا عَبْدْ) يَعْني 
لَوْ تَرَّجَ مُكَاتَب أو عَبْدٌ مَأَذُون لَهُ في التَجَارَةِ حُرّةٌ برَعْوِهَا بِإِذْنِ الْمَوْلَ فَوَلَدَتْ فَاسْتَحَقَتْ فَالْوَلدُ 
رَقِيقٌ وَلِيْسَ لَهُ أَنْ يَأَخُدَهُ بالْقِيمَةٍ عِنْدَ لْإِمَام وَالقَان وَقَالَ الثَالِتُ وَلَدُهَا + حر بِالْقيمَةٍ 3 يُغطيها 
لِلمُسْتَحِقَ في الال إِذَا كانَ تَرََحَ بإِذْنِ امول وَإِذَا كَانَ عير ِذْنهِ يُعْطِيهَا بَعْدَ الْعنْق م يَرْجِعٌ هُوَ با 
صَّمِنَ من قِيِمَةٍ الْوَلَدِ عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَحَمَّةِ بَعْدَ الْعنتى إِذَا كَانَثْ هِي الْعَارَُ لَه وكذًا إِذَا عَم عَبْدٌ 
مَأَذُونٌ أو غَيْرُ مَأَذُونٍ لَهُ في التَجَارَةٍ أو مُكَاتَب رَجَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعيْق فلا يَنْفُذُ في حقَ الْمَوْلَ وَإِنْ عَرَهُ 
خرٌ رَجَعَ عََيْهِ في الال وَكَذَا لَوْ كَانَ مُكَاتباء وَكذَا حُكُم الْمَهْرِ فَإِنَّ الْمُسْتحقَ يُرْجِعْ به في الْحَال إِنْ 
كَانَ التَرَوْجُ بِذْنِ المؤلى وإلا فبغد اخ وس له أن زجع على أحد بِالْمَهْرٍ كُمَا عُلِمَ في مَوْضِعِهِ 
وَحَكُمْ الغُرُورِ يَثْب يَنبْتُ بِالمَرَوْج دُونَ الْإخْبَارٍ بأَنَهَا خْرّةٌ لِمُحَمَّدٍ أَنَهُ تَرَوَجَهَا رَغْبَةَ خرَيّة الْأَولادٍ مُعْتَِدًا 
عَلَى فَوهَا وَصَارَ مَغْرُورَا كَاخرَ وَلمَا أنه مَولُودُ بَينَ رَقِبقَينِ فَيَكُونْ رَقِيقَاء أن الولَدَ يَمبَْ الأمّ في ارق 
وَاخْرْية ةَكُمَا تَقَدَّمَ. 
وَترِكَ هَذَا في الْخُرّ إِحْمَاع الصَّحَابَةِ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - وَالْعَبْدُ لَبْسَ في مَغْىَ الخُرّ؛ٍ لِأنَّ حَقَّ 
ْول وَهوَ الْمشتمحقٌ في الخ تور بقمَةٍ وَاجٍَ في الال وفي الْعبْدِ بقمَةٍ متَأجَرةٍ إلى ما بَغد العِنتي 
َتعَذَّرَ الإلَْاق لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةٍ هَكَدَا ذَكَرُوا هنا وَهَذَا مُشْكِلَ جدَا؛ لأَنَّ دَيْنَ الْعَْدِ إذا لَرمَهُ بسَبَبِ 
أَذِنَ فيه الْمَوْلَ يَطْهَرْ في حَقّ الْمَوِلَ وَيُطَالَبُ به في الال وَالْمَذَكُورُ هَاهْنا أَنّهُ تَروجَهَا بإِذْنِ الْمَوْلَ 
وَإِعّا يَسْعَقِيِمُ هَذَا إِذَا كَانَ التَرَوْجُ بِعبْرِ إذْنِ الْمَولَء فَإِأَنهُ لا يَظْهَرُ الدَيْنُ في حَقَّ 00 قَلا يَلَرَمُهُ 
الْمَهْرُ ولا قِِمَةُ الْوَلَدِ في الَالٍ وَيَشْهَدُ لَذَا الْمَعْىَ مَا سَتَذْكُرْهُ وَامجْوَابُ أَنَّ الْمُكَائبٍ تَبَتَ لَهُ خْرَيّة 
الْيَدِ وَالْمَأْذُونَ َك السَيّدُ حدر فَكَبَتَ لَهُ مَا يَقْبْتْ لِلْحْرَ أعطْيْناهًُا حَُكُمَ الْأَخرَار وَ1 يَتَضَّمَّنْ مَا 
أذْنَ فيه الْمَوْلَ بالتكاح قوفف مِخذ صِحَة ذَلِكَ عَلَى إذنه؛ أن التَوَقْفَ لِلْجِلّ لا لَآنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ 
المَيّدُ؛ لِأَنَهُمَا صَّارًا فيه كَاخْرٌ بخلافٍ مسال ة المبْع؛ لِأَنَّ إِذْنَ الميّدٍ فيه تَتَاوَلَ الْبَيْعَ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا 


- 
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فَافمرقا قد مَل برَعْمِهَاء َِنّ الْمُكَاتِب لو كان عَالِمًا بال الْمرآَةٍ لا يَصير مَغْرُورا بالإجماع. 


َال - رَحمَُ الله - (وَإِنْ وَطِىَ أَمَة بِشِراءِ فَاسْتْحِقَتْ أو بشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَرْدّتْ فَالْعفْرُ في الْمُكَابَة) كما 
لَوْ اشْرَى الْمُكَاتَبُ أَمَةَ شِرَاءً فَاسِدًا فَوَطِتَهَاء ثم رَدَهَا بكم الْمَسَادٍ عَلَى الْبَائع وَجَب عَلَيْه الْغُفْرُ في 
لال وكَدًا الْعبْدُ الْمَأَذُونُ لَهُ في التَجَارَة؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ باب التَجَارَةٍ وَالتصَئفَ َارَةٌ يَفَعُ صَّحِيحًا 
َتَارَةَ َاسِدًا وَالْكَابَةُ وَالإذْنُ يَنْعَظِمَانٍ الْمَيْعَ وَالشَرَاءَ بتوْعَيْهِمَا فَكانا مَأَذُوَيْنِ فِيهما كالوكيل يما 
َيَطْهَرُ في حَقَ الْمَوْلَ فَيُوَاحَدُ به في الال قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَلَوْ يبكاح أَخِدّ به مُذْ عَتَقَ) يَعْني لو 
تَرَوّج الْمُكَانَبْ امْرَآةَ َي إِذْنِ الْمَوْلَ فَوَطِتَهَا يُوَاخَذُ بِالْعْفْرِ يَعْدَ الْعثقي, وكَدَا الْمَأَذُونُ لَهُ في التَجَارَة؛ 
أن التَرَوْجَ لَُ لَيْسَ من الِاحيِسَاب وَلا من البَجَارَة؛ لَِنَ الكتابَة كَالكمَالَة قلا يَطْهَرُ في حت الْمَوَْى قلا 
يُوَاحَدُ به في الَال بخلافٍ الْمَصْل الْأَوَلِ بخلاف مَا إذَا اشْتَرَى أَمَةَ فُوَطِتَهَا فَاسْتْحِقَّتْ حَيْتُ يُؤَاخَدُ 
بالُْفْرِ في الال وَفِمَا نحن فيه ويب الْعفْرُ باغتَارٍ شْبْهَةٍ الاح وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ البَجَارةٍ في شَيْءٍ ولا 
مِنْ السب ولا يَعَتَاوَلُ الإذنَ ولا عَفْدَ الْكتَابَةِ فَيُوَخَرُ مَا وَجَب فيه إلى مَا بَعْدَ الْعِْقٍ لِعَدَم ولاية 
الْيرَامِهِ بمَذِِ الطَرِيقٍ وَف الْأَصْلٍ إِذَا وَقَعَ الْمُكَائَبْ عَلَى امْرأَةٍ كان 


)57/8( 


وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنْ اذَعَى شُبْهَةَ فَسَمَط عَنَهُ الْحَدُ فَإِذَا سَقَطَ الْحَدُ وَجَب الْعْقْرُكُمَا في الخرَ ثم يُوَاخَدُ 
هَذَا الْمَهْرٍ في الخَالٍ وَلَا يتأَخَر إلى مَا بَعْدَ الْعدْق وَإِنْ كَانَث مُطَاوَعَةَ لا يُوَاحَدُ بالْمَهْرِ للْحَالٌ وَنَظِيرْ 
هَذَا ما قَالُوا في الْمَجْنُونِ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرََةٍ فَوَطِتَهَا فِنْ كَانَثْ مُكُرَمَةَ فإنَهُ يب عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ 
كَانَتْ مُطَاوَعَةَ لا يَبْ عَلَيِْ الْمَهْرْ هَذَا إِذَا اذَعَى نِكاحًا وَأَنْكَرَتْ فَإِنْ صَدَفَنْهُ لا يُوَاحَدُ بِالْمَهْر في 
الْخَالٍ سَوَاءْ كَانَثْ مُكْرَهَةَ أو مُطَاوَعَةً. 


[فَضْل وَلَدَتْ مُكَاتبَةٌ مِنْ سَيدِهَا] 

(فصْن) 

ذكرٌ هَذِهٍ الْمَسَائِلَ في فَصْلٍ عَلَى جِدَةٍ لِاخْتِصاصِهَا بأخكام تالف ما سَبْقَ قَالَ - رَحِمَهُ له - 
(وَلَدَتْ مُكائبَةٌ مِنْ سَيدِهَا مَصّث عَلَى كِتَائيهَا أو عَجَرَتْ وَهِيَ أمْوَِ) ؛ لِأَنَّ ْمَل لَمَا ادعَاهُ 
صَارَثْ أَمَّ وَلَدِمِنْهُ فعَلَْاهَا جِهمًا حُرَبةِ عَاجِلَةٍ يبَدَلِ وَهِيَ الْكتَابَةُ وَآجلَةٍ ِعيِْبَدَلِ وَهيَ أُمُوميّةُ ولد 


َتَختَارُ أَيّهِمَا شَاءَتْ وَلَا يحمَاجُ إلى تَصْدِيقِهَاء لِأَنَهَا ملوكةٌ لَهُ رَقََةَبخلافٍ مَا إِذَا اذَعَى وَلَدُ جاريَة 
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الْمُكَاتبَةِ حَيْتُ لا يَفْبْتْ تَسَبْهُ من الْمَوْلَ إلا بِمَصْدِيقٍ الْمكَاتبَة؛ لِأَنَهُ لا مِلْكَ لَهُ حَقِيقَةَ في مِلْكِ 
الْمْكَائَبَة وَإِا لَهُ حَق الْمِلْكِ فَيَحْتَاجُ فيه إلى تَصدِيقِهَا فَإِذَا مَضَتْ عَلَى الكِتَابَةِ أَحَدّتْ عَفْرَهَا مِنْ 
سَيَدِهَاء وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ عَتَقّتْ بِالاسْتِلَادٍ وَسَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكتَابَة؛ لأَنَّ الْعنقَ حَصّل ا بِعَيْرٍ بَدَلِ 
بالاسْتيلاد, وَقَالَ تاج الشَرِيعَةِ فَإِنْ قُلت يَنْبَغِي أَنْ لا يَسْقْطَ عَنْهَاٍ لِأَنَّ الاكتسّاب تُسْلّمَ ها وكذًا 
َوْلَادُهَا الي اشْعَرَاهَا بَعْدَ الْكتَابَةِ وَهَدَا آيَه بَمَاءِ الْكَِابَة قَُْا الْكتَابَةُ ثشية الْمُعَاوَصَةٌ وَبالنَظَرِ إل 
ذَلِكَ لا يَسْقُطُ الْبَدَلُ وَتُشْبِهُ الشَرْط وَبالنَظَرِ إِلَيْهِ يَسْقْطُ قُلْمَا بِسَلَامَةٍ الاكدسَاب عَمَلَّا بَهَةٍ الْمُعَاوَضَةٍ 
وَقُلْنَا بِسُقُوطٍ الْبَدَلِ عَمَلَا بَهةٍ الشّرْطٍ وَدَ بأنّهُ قد تَقَرّرَ مِرَارَا أن الْعَمَلَ بِالشَبَهينٍ ما ُمَصَوَرُ فِيمَا 
ْكِنْ الجمْعُ بَبْنَ الهمَيْنِ وَهْنَا لَنْسَ كَدَلِكَ؛ لِأنَّ جهَة كْنٍ الْكِتَابَةِ مُعَاوَصّةٌ تَسْمَلْرِمُ عَدَمَ سُقُوطٍ الْبَدَلٍ 
وَجِهَةَكونِهِ شَرْطًا يَسْعَلْرِمُ السُقُوطٌ وَالسْقُوط وَعَدَمُُ مُتَنَافِيَانٍ قَطُعَا لا يمْكِنْ اجْتمَاعْهُمَا في تح وَاجِدٍ 
ونان اللَّازِمَيْنٍ يُوجبُ تناف الْمَلْرُومَيْنِ قلا بمْكِنُ اجْتِمَاعْهُمَا. 

وَالصّوَابُ في الْجوَاب أَنَّهُ إن سَلَّمَ لها الْبَدَلَِّ لِأنّ الْكتابَة الْفَسَحَتْ في حَقَ الْبَدَلِ وَبقِيَتْ في حَقّ 
الاكُسَاب وَالأَوْلَادِ؛ٍ لأَنَّ الْفَسْحَ لِلنَظَرِ ما وَالنَظَرْ فِيمَا ذكَرْناهُ وَإِنْ مَانَتْ وَترَكَتْ مَا لا يُوَدّى 
كِتَابعُهَا مِنْهُ وَمَا بَقِي لِوَلَدِهَا ميرانا؛ لِأَنّهُ تَبَتَ عِنْقُهَا في آخر جُزْءٍ من أَجْرَاءٍ حَياا وَإِنْ 1 تَثْرْكُ مَالَا 
فلا سِعَايَةَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنهُ خرٌ وَإِنْ وَلَّدَتْ وَلَدَا آخَرَ 1 يَنْبْتْ نَسَبْهُ مِنْ غَبْرٍ دَغْوَى خِرْمَةِ وَطَنِهَا عَلَيْ 
وَوَلَدَ أ الْولَدِ عا يَْبْتُ نَسَبْهُ من غَيْرٍ دعْوَى إِذَا كَانَ وَطُوْهَا حلالاء وَإِذَا عَجَرَتْ نَفْسْهَا وَوَلَدَتْ بَعْدَ 
ذَلِكَ وَلَدَا في مُدَة يكن الْعلُوقَ بَْدَ التعْجيز يَقْبْتْ نَسَبْهُ مِنْ غَبْرِ دعْوَى إِلَا إذَا َقَاهُ صَرِيحاء وَلَو 1 
يَدّع الْوَلَدَ الكَّان وَمَانَتْ مِنْ غَيْرٍ وَهَاءٍ سَعَى هَذًَا الْوَلَدُ في بَدَلِ الْكِتَابة؛ لِأَنَهُ مُكَاتَبْ تَبَعَا طَاء وَلَوْ مَاتَ 
الْمؤل بعد ذَلِك عَتَقَ وَبَطَل عَنُْ التعايّة؛ لِأَنَّهُ ِل أ الود وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ مكاتبة فَشَملَ ما إذا 
كانت مُفْرَدَةً بالْعَقْدِ أَوْ مُكاتبَةَ مَعَ أُخْرَى وَمَا ذكَرَهُ حَاصٌ بالأول. 


4 


4١ 


قَالَ في الْمُحِبِطٍ رَجُل كاب جَارِيَتَيْنِ مُكَاتَبَةَ وَاحِدَةَ نم اسْتَؤلَد أَحَدَهمَا فَالْوَلَدُ حر وَالْأمُ مُكاتبَةٌ كُمَا 


خْدٌ بعبْرِ الْقِيمَةِ وَلَْسَ ها أَنْ تَعْجرٌ نَفْسَهَا وَُبْطِلَ الْكِتابَة؛ لِأَنَّهَا تابِعةٌ لِأَمَهَا وَإِذَا تَعدَّرَ فَسْحُ الْكَِابَة 
تَصِير أَمّ وَلَدِ لَهُ اه. 

َل قَالَ بعَقْدِ مُفَرَدِ لَسَلِمَ ون الْمَبْسُوطٍ إِذَا اذَعَى الْمَوْل حَبَلَ الْمْكَاتبَةِ قَصَرَب إِنْسَانٌ بَطْنَهَا بَعدَ 
ذَلِك بِيَوْمِ فَألْقَتْ جنا ميا ون في الْوََدِ عر لأبيه؛ لِأَنُّ عََقَ بدَعْوَتِهِ فَكَانَ ميرانً لَهُ وا يرت سيم 
وَلَكِنّهَا تأَخْدُ الْعَفْرَ إِنْ اخْتَارَتْ الْمُضِيَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ اه. 

َلَوْ قَالَ: وَلَوْ ادَعَى حَبَلَهَا فَصَرَبَ آخَرُ بَطَْهَا فألْقَتْ جَِيًا مَْنَا مَضَثْ إلى آخرو لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنّهُ 


يَعْلّمْ حُكُمَ مَا إِذَا وَلَدَئْهُ قَادَعَاهُ بالْأَوْلَ وَفِ الْمَبْسُوطٍ أَبْضًا وَلَدَثْ مُكَاتبَةٌ مِنْ مَوْلاهَاء ثم أَفَرَ الْمَؤل 
ا و ص ولو و للم نَبَتَ نا فَلَا يُصّدَقَانِ في 
إنْطَاًا فَإِنْ قَالَ الْمُدَعِي بِعْتهَا منك بَألْفٍ وَل يَنْقُدَ الكَمَنَ وَقَالَ الْمَوْلَ رَوَجَعْني وَالْأَمَهُ مغْرُوفَةٌ 
لْمْدَعِي فَعَلَى الْمَوْلَ الْمَهْرُ لِمُسْتَوْفِيهِ قضًا مَاضّا مِنْ الثَّمَنِ وَلَيْس عَلَيْهِ قِِمَةٌ في الْأمَ ولا في الْوَلَدٍ وَإِنْ 1 
تَكُنْ م مَعْرُوفَةَ أَنّهَا لِلْمُدَعِي صَمِنَ الْقِيمَةَ ألا تر رَى أَنَهُ َو أَنْكرٌ الْبَبْعَ 4 يَعَمَكنْ مِنْ اسْرْدَادِهَا فْيَضْمَنُ 
ل ل 0 

وَقَيّدَ بِقَولِهِ مُكَاتبَة من سَيّدِهَا لِيَحْترِرَ عَنْ أَمَةِ الْمُكَائَبٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ نَبَتَ النَّسَبْ وَيَضْمَنْ قِيمَةَ 
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الْوَلَدِ وَتُعْمَبَرُ قِيمَنُهُ يَومَ الْولَادَةٍ هَذَا إذَا جَاءَتْ به لِسِنّةِ أَشْهُرٍ مِنْ جين اشْمَرَاهَا قَلَوْ جَاءَتْ به لِأَقَلَ 
فَاذَعَاهُ الْمَوْلَ لا تَصِح دَعوَنه وكذَا إِذَا اشْتَرَى الْمُكَائَبُ غْلَامًا مِنْ السُوقٍ لا نَصِحٌ دَعْوَنُهُ إلا 
بتصدِيق الْمُكَائبٍ عَبْدَا كاتبَهُ وكاكب الْعَبْدُ أَمَة ثم وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ وَلَدَا فَادَعَاهُ مَوْلى الْمُكَانَبِ 

َالْمَسْأَلَهُ عَلَى وجوه إِمَا أَنْ يُصَدَقَاهُ في ذَلِكَ أَوْ يُكَذَبَاهُ أؤ صَدَّقَهُ أَحَدُهمَا وكَذَّبَهُ الآحَرْ فَإِنْ جَاءَتْ 
ال قَصَدَّقَاهُ في ذَلِكَ أَوْ صَدَقَهُ الْمُكَاتَبْ تَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ وَإِنْ كَذَّبَاهُ في ذَلِكَ 
أو كَدّبَْهُ الْمُكَاتبَةُ لا يَنبْتْ النَّسَبْ وَالْعِبْرَمُ هنا بِمَصْدِيق الْمُكَاتبَةِ ذُونَ الْمُكَائَبٍ وَالْعِبْرَمُ فِيمَا تَقَدَم 


لِتَصدِيقٍ الْمُكَانَبِ دُونَ الْمْكَاتَبَةِ وَيَبْ الْعْفْرُْ هَا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله ردصي َم وَلَدِهِ َو مُدَبرِهِ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ ملْكَهُ تابث في كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَ! 
كائث أُمُ الْولَدِ غَبْرَ مُتَقَوْمَةِ عِنْدَ الإمام وَعَفَدُ إِْبَاتِ هَذِهِ الْمُكَائبَةِ ها بالْبَدَلِء وَلَِنَّ مِلْكَهُ فِيهَا ترم 
إن يكن فقوا ند أي حديفة - رَحْمَهُ اللّهُ تَعالّ - فَكَانَ أَخْل لْعَوَضٍ عَنْهُ كَالَقصّاص وَعَفَدٍ 
الكتابَة لِيَرْدَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَاجتِهِ إلى التَوَضّلٍ إلى مِلْكِ الميّدٍ في الال وَالخرَيَّة في الْمَآلٍ وَأُمُ الود 
في هَذًا كعَيْرهَاء لِأَنَهَا ملُوكَةٌ يَدَا وَرَقَبَةَ َإِنَهَا لِك مَا يمْلِكُهُ البكده في الخال وَالْمَآلِ وَكَسْبهَا لوي 
1 في الدَايَِ ولا تاف بَيْتَهُمَاءِ لِأَنَهَا َتلَقَاهَا جِهَمًا حْرَيَةِ قَالَ صَاحِبُ الَْْائِيَّة لا يُقَالُ أَحَدُهمًا 
يَفْمَضِي الْعنْقَ بِبَدَلٍ وَالْآخَرُ بلا بَدَلٍ وَالْعنْقْ لا ب يث ما 6163 مكنا معَنَافِيَنِ؛ لِأَنَّ تَُولُ لا تَنَاف بَيْتَهُمَا 
كوف جهّت عِنْقٍ تَلْقَاهَا عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ وَعُورِضَ ِأَنَهُ إِنْ أَرَادَ الوخدة الشّخصِيَّة فَغَيْرْ مُسَلم 
كنف وَفي الْعثق بِالْكِتَابَةِ نُسَلَّمْلَا الْأَكْسَابْ وَإِنْ أَرَادَ النَوْعِيةَ فلا تناف وَف الْمُحِيطٍ وَمَنْ كاتب أَمّ 


ا 


وَلَدِه عَلَى خِدَمَبِهَا أو رَقبَيَهَا جَاَ فأرَادَ بقَوْلِهِ عَلَى حِدْمَهَا وَرَقبََا أَنْ تَصيرَ أحقّ بحذمَيهَا أو رَقَبتهَا 
بأَنْ كَاتَبَهًا بأَلْفٍِ عَلَى أَنْ لي أَحَقّ بحدْمَيهَا أو بِرَقَبَيهَا فَهُوَ الصّحِيح؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الِْدْمَةِ بِدُونٍ الْمُدَّةِ 
لا يَصِحُ وَكذَا الرَقَبَةُ لا يُمَصوَّرْ أَنْ تَكُونَ بَدَلَاءِ لِأنَّ الشَيْءَ لْوَاجِدَ لا يَصلّحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلّا وَمُبْدَلَا 
وَلَوْ وَطِتَهَا بَعْدَمَا كَاتَبَهَا يَبْ الْعْفْرْءِ لأَنَّ الْعفْرَ وَالْأَرْشَ مَنِلَةِ الكشب. 

َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَعَمَفَتْ عَجّانَا بمؤته) أي عَمَقَتْ بَوْتٍ الْمَوْلَ بِعيْرٍ شَيْءٍ يَلْرَمْهَا وَسَقَطّ عَنْهَا بَدَلُ 
الكتَابَة؛ لِأَنّهَا عَتَقَتْ بِالاسْتِيلادٍ وَتُسَلَّمْ هَا الْأَولادُ وَالْمَكْسَابْ؛ لِأَنَهَا عَتَقَتْ وَهِيَ مُكاتبَةٌ وَمِلْكَهُ 
نغ من بوت ملك الع قصّارَ فيد كما ذا أختقها امول في حال حياته ولي فسخ الْكِتَابَةُ في 
حَقََهَا بَِيَتْ الخْرَيَةُ في حَقَ الْأَوْلَادٍ وَالْأَكْسَابْ؛ لِأَنَّ الْقَسْحَ لِلنَظَرِ وَالنَطَرَ فِيمَا ذَكَرْاء وَلَوْ أَدَتْ الْبَدَلَ 
قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَ عَمَفَتْ بِالْكِتَابَةِ كبَقَائِهَا إلى وَفْتِ الْأَدَاءٍ بلدا تَقَرّرَ ولا يَبْطلُ قَالَ صَاحِبُْ غَايَةٍ 
ال ار اشر راسي عار لتر را ار عر اليا سس 
حَصّل نا قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَ وَكلَامَا فيه و يُغْمّق قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلى بَلْ جيئئِذٍ فيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ 
اكد ل رس ار في تلن يميد أؤخل الْبدل بوبه فقهة) 
يَعْن لو مَاتَ مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَالَ لَه َيْرْهُ فَهُوَ باليَارٍ أنْ يَسْعَى في ثُلتَيْ قِيِمتِهِ أو جميع بَدَلِ الكَابَ, 
وَهَدَا عِنْدَ الإمَام؛ وَقَالَ النَّان يَسْعَى في الْأكَلٍ مِنْهُمَاء وَقَالَ النَالثْ يَسْعَى في الْأقَلٍ من ثُلَنَئْ قِبمَته 
تمي بَدَلِ الْكتَابَةِ فَالخَلَافٌ في الْمَوْضِعَيْنِ في اليا وَفيالِْقدَار. 

ُو يُوسْفَ مع أبي حَبيقَة مع الْمِغدَارِ ومع محَمَدٍ في تفي الَارِ وَالكَلامْ في الا مب عَلَى ُو 
الْإِغْتَاقٍ وَعَدَمِهِ فَعِنْدَهُ لَمّا كان مُتَجَرَِ قي مَا وَرَاءَ القْلْثِ عَبْدَا وَبَقِيَتْ الْكَابَةُ فيه كما كانت قَبْلَ 
عِنْق الثُلْثِ هَعَوَجَه لِعنْقِهِ جِهَئَانِ كتابَة مُوَجَلَةٌ وسِعَابَةٌ مُعَجَلَةٌ فيَتَحَيرُ لِلنَقَاوْتٍ بَْنَ الْأَمْرَيْنِ وَعِنْدَهُنا 
العنق لا يَجرا؛ ِأَنَهُ عق كُلهُ يعني تُليِهِ بطل الكَِابَهُ فلم يَنْبْتْ المارُ وَالدَِلُ مَا مر ني كاب 
الت وَاغعْرِضَ عَلَيِْ بن الإِغمَاقَ لَمّا 1 يََجَرَا عِنْدَهَُا لما عَتقَ ثُلقهُ عَتَقَ كُلَهُ فَانْفَسَحَتْ الكَِابَة 
فَوَجْبَتْ السَعَايَةُ في ثُلَت قِبِمَبِه لا غَيْرَ وأجيب بن فَدْ حَكمْنَا بصِحَة الْكتَابَةِ نَظَرًا ها فَيَفَيِصَاهَا 
كَدَلِكَ فَلَرْعَا يَكُونُ ها أَقَل فَيَحْصّل النَطَرْ بوجُوبهِ طَاء وَأمًا الْمِقدَاز نهنا لا يَسقُطُ عنمن بَدلٍ 
الكتابَة شَيْءٌ وَعِنْدَ مُحَمّدٍ يَسْقُطُ عَنْهُ تنه لأنّ الْكتابَة صَادَفَتْ ثُلتَهُ وَعَمَقَ تُلْقهُ بالتذِييرٍ فَيَبْطُلْ مَا 
بإِرَائِهِ منْ الْبَدَلِ وََمَا أَنَّ الْمَالَ قُوبِلَ با تَصِحُ ل 
وَالتدبيرْ يُوْجِبُْ اسْتِحْفَاقَ ثُلْتْ رَقَبَبهِ لا نخَالَةَ قلا يُمَصّوَرُ اسْتَحْفقَاقُهُ بالكتابَة. 

وَهَذَا بخلافٍ مَا لَوْ دَبَرَ مُكَاتَبَتَُ؛ٍ لِأَنَ الْبَدَلَ هُتَاكَ مُقَابَلُ كن الرََبَةِ إن 4 
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بَدَلِ الْكتَابَة بقَدْرِ أَمَا هُنَا فَالكِتَابَةُ وَفَعَتْ بَعْدَ التَذِييرٍ وَمَالِيَةُ الدْْثِ قَدْ سَقَطَتْ فَكَانَ الْبَدَلُ بَِدَاءٍ 
التُلَئينِ صَرُورَةَ وَلَيْسَ هَذَا كما إِذَا أَدّى في حََّاتِِ لِأَنَّ اسْتَحْفَاقَ الثُلْثِ قَدْ سَقَط بِالتَذِبيرٍ وَف 
لْمَبْسُوطٍ لَوْ كَانَب عَبْدَهُ الْمَأَذُونَ الْمَدْيُونَ فَلِلْعْرَمَاءٍ بَعْضْهَاٍ لِأَنَهَا ضَمّنَتْ إِبْطَالَ حَقَهِمْ فَإِذَا أَخَدَ 
الْمَوْلَ الْكِتَابَة نم عَلِمُوا فَلَهُمْ أَخْذُهَا مِنْ الْمَوْلَ؛ لِأَنَهُ كَسْبْ عَبْدِ مَأَذُونٍ وَمَدْيُونِ وَالْعْرَمَاءَ أَحَقُ 
بأكْسَابهِ قَبْلَ الْكَابَةٍ فَكَدًا بَْدَهَا يلاف ما لَوْ صَرَب عَلَى عَبْدهِ الْمَأذُونِ الْمَذيُونِ صَرِيبَةٌ َال صّحّ 
وا يَأَحْدُ الْمَوْلى من الصّريبَةِ مُسَلّمَ لَه لأَنّ الصّرِيبَة بََلُ الْمَنقَعَةِ ولِلْمَوْلَ أنْ يَسْمَوْفيَ اْمَنْفعَة 
بالاشتخدام فَكَذَا لَهُ الصَرِيبَةُ بَدَلُا عَنْهُ وِنْ َي مِنْ دَيْنِهِمْ شَييْءْ صَمِنَ لَهُ لْمَوْلَ قِيمََهُ وَيَسْعَى في 
تقيّة ديْنهِمْ. وَلَا يَرْجِعْ الْمَوْلَ عَلَى الْعَبْدِ بها أدَى. 

وَكذَا لو قَصَى الْمَوْلَ دَيْتَهُمْ جَارَتْ الْكَابَةُ وَ1َ يَرْجِعْ عَلَى الْعَبْدِ با أَذّى مِنْ دَيْنِهِمْ أَمَةَ مَأَذُونَة في 
البَجَارَةٍ وَعَلَيْهَا دَيْنَ فَوَلَدَتْ فَكَاتَب السسيّدُ الْوَلَد وَعَتَمَهُ فَلِلعْرَمَاءِ رَدُ الْكتَابَةِ وَفي الْعثتي يَضْمَنْ الْمَوِلَ 
قِيمَةَ الْوَلَدِ. 


حبر مكائبة] 

قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَِنْ دَبَرَ مُكَاتبَهُ صّحَّ) ؛ لِأَنَهُ بلك تَنْجيرٌ الْعنْق فَيَمْلِكُ التَغلِيقَ بِسَرْطِ وَهَذَا 
المَصَرْفَ نافع لَهُ لِاْتمَالٍ أن يمُوت الْمَوْلَ قَبْلَ أَدَاءٍ بَدَلِ الكتَابَةٍ فَيَغِْقْ يجان أو يَغْجِرُ عَنْ أَدَاءٍ بَدَلٍ 
الْكتَابَةِ فَيَبْقَى مُدَبَرَا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَِنْ عَجَرَ بَقِيَ مُدَبرَا لِوْجُودٍ السَبَب الْمُوجب لَهُ) قَالَ - 
َحمَُ الله - (وَإَِّا سَعى في ثُلمَئ قِمَيهِ أو تََُي الْبَدَلِ بمَتِهِ مُغسِرًا) يَعني إن 1 يَعْجرْ وَمَاتَ الْمَْلَ 
مُغرًا فَهُوَ بالحيارٍ َيْنَ أن يَسْعى في فُلمَْ قِبمَته أو ُلئيِ بَدَلِ الْكتَابَة عِنْدَ الإمام» وَقَالَا يَسْعَى في 
اقل مِنْهُما فَالَافٌ في الَارِ مني عَلَى تََروْ الإغتاقِ وَعَدَمِوِ وقد مر بَائه وما الْمِغدَارُ هنا 
َمتََقْ عَلَْ؛ لِأَنَّبَدَلَ الْكتابة مُفَابَلَ ِكل الرَقَبَةِ إنْ 1 يُسْمَحَقَّ سَيْءْ من الخريّة قَبْنَ ذَلِكَ فَإذًا عَمَقَ 
بض الرََبَةِ تجَانَا بَعدَ ذَلِكَ سَقَطَتْ حِصّعُهُ من بَدَلِ الْكِتَابَةِ بخلافٍ ما إذَا تَقَدّمَ بِالتَديرِ؛ لِأَنّهُ سَلَّمَ لَه 
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قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ أَغتَقَ مُكاتبَة عَمَق) ؛ لِأنَّ ملَكَهُ قَائِمٌ فيه وَهُوَ الشّرْطُ لِنُقُوذٍ الْعثتي قَالَ - 
رَحمَهُ الله - (وَسَقَط بَدَلُ الْكتابة) ؛ لِأَنهُ رمه يَحْصْل الْعنْق وَقَدْ حَصّل بِدُونِهء وَكذَا الْمَؤى كَانَ 


عع 


ل ل اس 


4 مُقَابَلَا بِالتَحْرِيرِ وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ بالْإِعْمَاقٍ تجَانَا وَالْكمَابَةُ وَإِنْ كَانَث لَازمَةٌ مِنْ جانِبٍ الْمَوِلَ 


0 
2 
2 


- 


لكنّها نُفْسَحْ بالعَرَاضِي بالإجماع, وَقَدْ وُجدَ من الْمَوْلَ بلْإقْدَام عَلَى الْعثتي وَمِنْ الْعَبْدٍ حول عَرَضِهِ 
بلا عِوَضٍ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ كاتبَةُ عَلَى أَلْفٍ مُوَجَلَةٍ قَصَاحَهُ عَلَى نِضْفٍ حَالٍ صَحَّ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يجُورَ؛ 
َه اغِيَاضٌ عَنْ أَجَلٍ وَهُوَ لَيْسَ يمَالٍ وَالدَينَ مَالُ وَيَِذَا لا يجوز مله بَيْنَ الخريْنِ ولا في مكائب الْغيْر 
وَإِنْ ل يجْز كانَ ربَا وَذَلِكَ في عَقْدٍ الْمُعَاوَضَة غَيْرُ جَائِزٍ وَعَفُدُ الْمُكَاتَبَةِ عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ لا يَنْمَقِضُ 
بالْمَهْرِ وَالطلَاقٍ الْمَُبَلٍ بالْمَالِ وَأجيب بِأنَّ ذَلِكَ عَلَى خلاف الْقِياسِ بالنَصّ وكذًا أن تَقُولَ قَولَهُ 
وَالدَيْنُ مال مَنْقُوضْ بِقَولِهِ َو حَلَفَ أنه َيْسَ لَه مَالَ وَلَهُ دَيْنَ عَلَى مَلِيءٍ أَؤ مُعْسِرٍ 1 يَخْتثْ إلا أَنْ 
ُقَالَ ذَلِكَ في الْأبمَانٍ فَتََملْ ووَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْأجَلَ في حَقّ الْمُكَاتبٍ مَالُ مِن وَجْد لِأَنّهُ لا 
يَفْدِرُ عَلَى الْأَدَاءٍ إلا به فأَعْطّى لَهُ حَكم الْمَالِ وَبَدَلَ الْكتَابَةِ من وَجْدِ غَيْرَ مَالِ حَقّ لا نَصِح الْكَفَالَه 
به فَاغتَدَلَا بخلافٍ الْعَقْدٍ بَيْنَ الخرَيْنِ؛ لِأَنَهُ عَقْدٌ من وَجْهِ فَكَانَ ربا وَلِأنَّ الصُلْحَ أفكن جَغْلهُ فَسْخًا 
لكِمَابَةِ السَابقَةِ وَتَْدِدَ الْعَقْدِ عَلَى حَمْسِمِائَةٍ حَالَةِ قَالَ بض الْأَقَاضِلٍ في فَوْلِهِ الأَجَلُ في حَقّ 
الْمُكَائَبٍ مَالُ فِيه مُتَاقَسَةٌ ظَاهِرَةٌ إِذْ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الِاسْتَفْرَاضَ جَائِرٌ وَبمَذَا الاغتبار صَحَتْ الْكتَابَةُ حال 
وَأَقُولُ: هَذِه الْماقَسَُ إِما تُطهرُ أن لَو أَرَادُوا تفي الْقُدْرَة عَلَى الْأَدَاءٍ إِلّا به تفي الْقُدْرَةِ الْمَمَكْنَةٍ وَهِيَ 
أَدَاءُ مَا يَُمَكنُ به مِنْ الْأَدَاءِ. 

وََمّا إذَا أَرَادُوا بَِلِكَ نَفْيَ الْقُدْرَةِ الْمُيَيَرَةِ وَهُوَ مَا يُوحِبْ الْيْسْرَ عَلَى الَْدَاءِ كما هُوَ الظَّهِرُ فَلَا 
يَكُونُ للْمُتَافَمَةٍ تجَالُ لِظْهُورٍ أن الْيْسْرَ عَلَى الْأَدَاءٍ لا يكُونٌ إلا بالأَجَلٍ فَتَأَمَلَ قَالَ في الْمُحِيطِ وَلَوْ 
صَاخَهُ من الْكِتَابَةِ عَلَى عَبْنِ جَارَ لِأَنَّ بَدَلَ الْكتَابَِ بمنِْلَِ الثَمَنِ وَالِاسِْبْدَالُ بِالثّمَنِ قَبْلَ الْقَنْضٍ جَائِرٌ 
ولا يُشَْرَطُ قَبْضْهَا في الْمَجْلِسٍ كدًا في الْمُنْعَقَى عَنْ محمد لِأنَّهُمَا ترقا عَنْ عَيْنٍ بدَيْنِء وَلَوْ كاتبَه 
عَلَى وَصْفٍ أَنْيَضَ فَصَاَهُ عَلَى وَطْفَيْنِ أَنِيَضَيْنِ يَدَا بِيّدِ جَارَ لِأَنّهُ صَاحَهُ عَلَى دَيْنِ بِعيْنِ فَجُورُ وَلَوْ 
اسْتَأَجَرٌ الْمَوْلَ مُكاتبَةَ بها عَلَيْهِ سَنَةَ يَخدُمُهُ صّحَتْ الْإجَارَ وَعَمَقَ الْعَبْدُ للْحَالِ؛ لأَنَّ مَوْلَاهُ مَلَكَ بَدَلِ 
لِْتابَةِ بالَجِيلٍ فَبَئَتْ ِمَعُُ عَنْهُ إن حَدَمَُ الْمُكَائَبُ شَهْرَاء نم مات الْقَضَّتْ الْإجَارَةُوَبَرىُ 


المُكَائَبُ مِنْ صِحَةٍ مَا خَدَمَ 
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وَالبَاقى دَيْنٌ عَلَيْهِ اه. 


[فُرُوعٌ املف الْمَْلَ وَالْعَبْدُ فَقَالَ الْعبْدُ كاتعني عَلَى أَلْفٍِ وَقَالَ عَلَى أَلقَينِ] 

(فُرُوٌ) ذا اخْتَلَفَ الْمَوْلَ وَالْعَبْدُ فَقَالَ الْعبْدُ كاتيي على ألف. وَقَالَ علَى أَلقَيْنِ أؤ اخْتَلَهًا في جذس 
الْمَالِ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ مَعَ بين وعَلَى الْمَوْلى الْبيََكُ وَإِذَا جَعَلَ الْقَاضِي الْقَوْلَ فَوْلَ الْعَبْدِ مَعَ بين 
وَألَْمَهُ الْمَالَ وَأَقَامَ الْمَوْلَ الَْيندَ َعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَلْمَْنِ لَِمَهُ أَلْقَانِ وَيَسْعَى فيهمًا وَإِنْ 1 يُقخ 00 
َأَدّى الْأَلْفَ وَعَتَقَء ثم أَقَامَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي الِاسْتِحْسَانٍ عََقَ وَعَلَيْهِ أَلْفْ أُخْرَى وَني الظَهيريّة وَلَوْ 
أَقَامَا الْبينَةَ فَالَْينَهُ بيَنَةُ الْمَوْلَ؛ِ لِأَنّهَا ؟ تَقْبِثْ الزِيَادَة؛ أن الْمُكَانَب إِذَا أَدَى مِقُدَارَ مَا أَقَامَ ب به الْمينَه 
يُعْتَقْ وَفي لوقه وَلَوْ اذَعَى كتَابَةَ فَاسِدَةً وَالْآحَرْ جَائِرَةَ َالْمَوْلُ فَوْلُ مَنْ يَدَعِي اجائِرََ وَالْمَيَنَهُ بين 
مَنْ يَدّعِي الَْاسِدَةَ وف الذَخِيرَةٍ إِذَا اذَعَى الْمُكَائَبِ أَنَهَا وَفَعَتْ فَاسِدَةً بَنْ قَالَ كاتئعني عَلَى أَلْفٍ 
وَرِطْلٍ حمْرٍ وَأَنْكرَ الْمَوِلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمَوْلى وَيَلَْمْ الْمُكَاتب الْكِتَابَُ وكا يَنْبَغِي أَنْ لا يَقْضِيَ 
جوَازٍ الْكتابَةِ مَل الآمرِ؛ لِأَنَّ لِْمْكابٍ أَنْ يُعْجِرَ نَفْسَهُ وَيَفْسَحَ الْكِتَابَة ألا ترَى إلى مَا كر في 
الشَّهَادَةٍ إذ أَقَامَ الْمَوْلَ الَْينَهَ عَلَى الْعبْدِ أَنَهُ كاتبَهُ بأَلْفٍ وَأَنْكرَ الْعبْدُ ذَلِكَ فَالْقَاضِي لا يَقْضِي بِبَيّئةٍ 
الْمَوْلَ وَجَوَابُ ما ذَكْرَ هُنَا تَحَمُولٌ عَلَى الرَوَايَة الّي تَقُولُ نه لَبْسَ لِلْمْكَائَبٍ أَنْ يُغْجرَ نَفْسَهُ من غَيْرِ 
قَضَاءٍ الْقَاضِي. 


[الْمَرِيضَ إذَا كاتب عَبْدَهُ عَلَى لْمَنِ إلى سَنَة ة وَقِيمَتُهُ ألفْ دِرْهم قَمَاتَ الْمَوْلَ] 

قَالَ - رَحمَهُ اللهُ - (مَاتَ مَرِيضْ كاكب عَبْدَهُ عَلَى الْقَيْنِ إلى سَنَةِ وَقِيمَتْهُ أَلْفْ و1 نز الْوَرتَهُ أَدَى ثُلَئَن 
الْبَدَلِ حَالَّا وَالْمَاقِي إلى أَجَلِهِ أو ردَ رَقِيًا) يَعْني الْمَرِيضَ إِذَا كائب عَبْدَهُ عَلَى اْقَينِ إلى سَنَةٍ وقِيممهُ 
لف دِرْقم فَمَاتَ الْمَوْلى ولا مَالَ لَه عَيْرُْ فإِنَهُ يوَدِي تلت الْأَلقَْنٍ حَالَا وَالْبَاقِي إلى أَجَلِهِ أو يُرََ 
رَقِيقًاء وَهَدا عِنْدَ الإمام وَأي يُوسُفَء وَقَالَ نحَمَدَ يُوَدِي ثُلتَيْ الْأَلفٍ حال وَالْبَاقي إلى أَجَلِهِ أو يُرَُ 
َقِيقَاءٍ لِأَنَّ لِلْمَوْلَ أَنْ يَثْرُكَ الزيَادَة بأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى قِيمَتِه فَكَانَ لَهُ أَنْ بُوَخْرَ الزِيَادَةَ وَهِي لف دِرْهَم 
بطري الأ قَصَارَ كما أو حالعَ الْمريض ارأهُ عَلَى لف إلى سنَةٍجَارَ ون يكن لَه مال آحَرْ 
فصر كُلّةُ موعِل كما م أَنَّ حمِيعَ الْمُسَمّى بَدَلُ الرَقَبَةِ حَقّ جَرَى عَلَيْه أَحْكَامُ 
لإبْدَالٍ من الْأَحْدٍ بِالشْفْعَةِ وَغَيْرِهَا وَحَقّ الْوَرََةِ مُتَعلّقْ بالْمُبْدَلِ كُلّهِ فَكَذًا بالْبَدَلِ بخلافٍ الخلع؛ ؛ لذن 
الْبَدَلَ فيه لا يُقَايلُ الْمَالَ وَِنْ 1 تَمَعَلّقْ الْورنَهُ َهُ بالْمُبْدَلِ فَكَذَا لا تمَعلّقُ بِالْبَدَلِ وَحَاصِلَهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ 
الاح لت لكر عِنْدَهُمَاه وَعِنْدَهُ الْأَجَلُ فِيمًا َادَ عَلَى الْقِيمَةٍ يَصِح مِنْ 
َأْسِ الْمَالٍ وَيُعْمَبَرُ في قَدْرٍ الْقِيمَةٍ من الثُلْثِ قَيّدنا وَقِِمَمْهُ ألفْء لِأَنَهُ َو كَانَ بِالْعَكْس فَفِي الْعمَاييَة 


وَإِنْ كَاتبَهُ عَلَى أَلْفٍ إل سَنَةٍ وَقِيمَتْهُ ألْقَانِ و1 0 الْوَرَئَهُ أَدَى ثُلْتَ الْقِيمَةٍ حال أو رْدَ رَقِمَا في قَوِهِمْ 


0 
م 


حمِيعَاء لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ في الْقَدْرٍ وَهْوَ إِسْقَاطُ أَلْفٍِ دَرهم وَالتَأَخِرَ وَهُوَ تأْجِيلُهُ اللفَ فَلَمْ يَصِحّ تَصَدُفَهُ 
وال اولان شاط ولا حر الس لد 
وَفِ المُحِيطٍ مَرِيضٌ كاتب عَبْدَهُ عَلَى قَذْرٍ قِيمَبِه فَمَاتَ وَلَا مَالَ غَيْرْهُ بُقَالُ عَجَل لي ثُليَن الْبَدَلِ 


ع ع 


و 
2 


وَالُلْتَ مُوَجُلّاكُمَا هو فَإنْ ل يَفْعَل يُردُ في الرْقِ وَفِيهِ أنضًا لَوْ كاب عَبْدَهُ في الصّحَةِء ثم أَكَرَ في 
أختيًا في الح م أَقرٌ باسْتِيفاء النَمنِ في الْمَرَضٍء ولو كان عَلَيْهِ دين حيط 1 يُفْبَل في شَيْءٍ بغت 
الَْبْدُ بِرَعْمِهِ وَيُؤْحَدُ بِالْكتابة, وَل قَالَ إِنْ مث فَكَاتِبُوا هَذَا الْعَبْدَ نَصِح الْوَصِيّةء لِأَنَّهُ لِك عِدْمَُ 
فيَمِلِكُ الإيصّاءً وَمَنْ كاب عَبْدَهُ في مَرَضِهٍ ولا مَالَ لَه عَيْرُُ فَجَارَُ الْوَرََهُ في حََاتِمْ َلَهُمْ الْإبْقَاء 
َعْدَ مَوْتِه وَل كائب عَبْدَهُ في صِحَبِهِ عَلَى أَلْفٍ وَقِيمَئُهُ حمْسْمِائَة فَأعتَقَهُ عِنْدَ الْمَْتِ و يَفْيِضْ شَبْنا 
حَىٍّ مَاتَ سَعى في ثُلَنَيْ قِمَتِهِ عِنْدَ هما وَتَبِطُلْ الْكِتَابَكُ وَقَالَ الْإمَامُ يَسْعى في كُلَْيْ قِيمَيِهِ وَإِنْ شَاءَ 
سَعَى في ثُِْيْ ما عَلَيْهِ من الْكتَابَةٍ َإنْ فَبَضَ الْمَوْلَ حَمْسَائَة ‏ أعتفَهُ في مَرَضِهِ فإنْ كَانَ الْمَفْبُوضُ 
وَثُلَْيْ ما بَقِيَ من كِتَابتهِ سَوَاء وعِنْدَهُمًا يَسْعَى في ثُلْثِ قِيمَيِهِ وَلَوْ أذ الْمُكَانَبْ الْمِانَه م أَعتَقَهُ في 
َرَضِهِ سَعى في تُلَيْ الماثة الماع اهه. 

و شرح الطَحَاويٍ من أغتق كاب وهو ريض يُنطَز إنْكان برج من القْثِ تق تجا وَنْكان لا 
رج من الغُلْثِ و جز الْوَرئَُ ينظَرُ إلى لمي مه وَل كَل بَدَلِ الكتَابَةِ وَلهُ لحار يَسْعَى في أَيهمَا 
شَاءَ عِنْدَ الإمام وَطَاهِرٌ فَوْلِهِ عَنْدَهُ أن مِلْكَهُ كَامِلٌ لَهُ وَِعَا بَاضَرَ الْعَقْدَ بَِفْسِهِ لِيَحْترِرَ عَما إِذَا كَانَ بَينَ 
صّجِيح وَمَرِيضٍ فَالَ في الْمُحِيطٍ وَإِنْ كان الْعبْدُ بن رجلَنِ مض أَحَدُهما وكاتبَُ الصّحِيح بِإِذنِهِ جارَ 
ويس لِْوَارثِ إنطالة, وكذا إذا أن لَه في الْْضٍ وَقَمَضَ بدلَ الكتائة. م مات المريض يكن 
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ِلوَاثِ أن يحل نه سينا وف الجامع مكاتت أَقرّ لِمَْلاه في صِحْبهِ بأْفٍ دزهيء وَقَدْ كان الْمَؤلى 
كاتبَهُ عَلَى أل وَأقرٌ الْمُكَاتَبْ في صِحَهِ لجن بألْفٍ رهم فَمَرِض الْمُكَائَبُ وَفي يده لف 
فَمَضَاهَا الْمَوْلَ مِنْ الْمُكَانَبِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرَها فَالْآَلفْ تُفْسَمْ بَيْنَ الْمَؤلَ 
َالْأجْتِيَ عَلَى ثلائةِ أسْهُم سَهْمَانِ لِْمَْل وَسَهُمْ للأخبي. 


وَلَوْ أن الْمُكَاتَب أَدّى الْأَلْفَ إلى الْمَوْلَ من الدَيْنِ الَّذِي أََرّ به ثم مات فَالْأَجْتِيُ أَحَقُ بحَذِهِ الْأَلفٍ 
وَبَطَل دَيْنُ الْمَول وَمُكَاتبَعُهُ ون مات عَنْ غَبْر وَفَاءٍ فَرْدّ في الرّقَّ وَمَاتَ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَ وَيَبِطُلُ ذَئْنُ 
لْمَوْلَ وكِتَابعُهُ وَلَوْ ل يَفَيِضْ الْمَوِلَ الْأَلف وَمَات وَتَرَكهَا فَهِيَ لَِأَجْتِيَ» وَلَو تَرَكَ الْمُكَاتَبُ ابْنا وُلِدَ 
لَهُ في الكِتَابَةِ فَالأَجْئيُ أَحَقُ بمَذِهِ الْألْف أَيْضًا وَبَبِيعْ الْمَوْلى ابْنَ الْمُكَائَبِ بالدَيْنِ وَالْكَِابَقَ وَإِذَا أَدَى 
الابْنُ الْكمَابَة وَالدَيْنَ لا يُنْمَضُ الْقَضَاءْ لِْأَجْبَِي وَلَو أن رَجْلّا كاكب عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍِ دِرْهَم في صِحَبهِ 
وَأَفْرَصَهُ أَجْتَييٌ للف دِرْهَي ث مَرض الْمُكابْ وَأفْرَصَهُ الْمَوْلَ الف دِرْهمٍ مُعَابئٍَ الشهُودٍ فسْرِقَتْ من 
الْمُكَانَبِ وَفِ يَدِ ألْمُكَا ثْب أَلْفُ دِرْهَم أخرَى فَقَصَاهَا الْمَوْلَ فَالْمَْلَ أَحَقُ يا مِنْ الْأَجْتِيَ بخلاف ما 
و اشْمَرَى الْمُكَانَبْ في مَرَضِه عَبْدَا من الْمَولى بألْفٍ رهم وَلِرَجْلٍ أت عَلَى الْمكَاتب أَلْفْ فَهَلَكَ 
الْعَْدُ وني يد اْمكائب أَلْفُ دِركم لا عَيْرُ فَمَصَاهَاالْمَْل من من اليد فمَات الْمكَاتبُ مِنْ مرْضِه 
ذَلِكَ وَل يَْْك وَقَاء هما قََض الْمَلى من تن لْعبدٍ لا يُسلَمْ ْمَل وَإِنْ كان الْبيْعْ وض الَمََ 
ْعَابََةِ الشَهُودٍ فَيَسْتِدُ الألف وَيَدْفَعْ إلى الْأَجْتَي وَالْقَرْقَ أَنَّ صُورَةَ الْمَرْضٍ الْمُمَائِلَةَ طَاهِرَةٌ فَيْقَدَم 
الْمَوْل وَل تَظْهَرْ في صُورَةِ الَْيِع فَقُدّمَ الأختَيئٌ فَتَأَمَلْ وَفِيهِ أَنْضًاكاتب عَبْدَهُ عَلَى الْفينٍ وَلَهُ ابئان 
خْرَانِ وَهْمَا وَاَِاُ فَمَرِضَ الْمْكَاتَبْ وَأَقَرَلأَحَدٍ الانْئَيٍ بأَلْفٍ دِرْهَم وََقَرَ لِلْمَوْلى بِدَيْنِ أَلْفٍ دِرْهَم 
قَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْمَىْ دِرْقم َالْمَوْلَ أَحَقُ بالْأَلمَبْنِ يَسْتَوْف أَحَدَهُمَا مِنْ الْكتابَة وَالْأُخْرَى مِنْ الدَيْنِ فَإِنْ 
َرَكَ أَقَلَ من الْأََْيْنِ يُبْدَأُ بَيْنِ الابن اه. 

وَالْعَرَقَ هُو أَنّهُ إذا ترك القن أفكن تَصّوْرهُ بَْدَ مَْتهِ خرًا َظَرًا إلى صُورَةٍ الْمُوَدى وَإِنْ أَخْمُلِفَ بِوَجْهِ 
الدع فَقُدَمَ الْمَوْلَ؛ لِأنَهُ عَقَدَ الكَِابَةَ عَلَى صُورَة أَلْقَْنِ بخلافٍ ما إِذَا تَرَكَ الْأَقنَ 1 يكن ذَلِكَ فَقُدَمَ 
لابن فََأَمَ قَالَ - رَحمه الله - (وَإِنْ كاقبة عَلَى أَلْفٍ إل سَةٍ وَقِِمَْهُ لان و1 جز الْوَرَهُ أذ ل 
الْقِيمَةِ حال وَإِلّا رد رَقِيقًا) , وَهَذًَا بالإحْمَاع, وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانَهُ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (خرٌ كاتب عَنْ عَبْدٍ عَلَى أَلْفٍ وَأَدَى عَمَقَ وَإِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ فَهُوَ مُكَانَبْ) اخْتَلّفَ 
الشَّارِحُونَ في صُورَتًا قَالَ بَعْضهُمْ قَالَ خرٌ لِمَْلَ الْعبْدِ كت عَبْدَك عَلَى أَلْفِ دِرْمَم عَلَى أَيْ إِنْ 
ديت لَك أَلَقَا فَهُوَ خُرٌ فَكاتبَهُ الْمَوْلى عَلَى هَدَا يُعْمَقُ بِأَدَائِهِ يكم الشَرْطٍ فَإِدَا قَبلَ الْعَبْدُ صَارَ 
كاتا يَغني هدًا الْعََدَ لَهُ جهََانِ نافد في حَقَ ما يَنتَفِعْ الْعَبُْوَهُوَ أَنْ ُغْتَقَ عِنْدَ أدَاءٍ الشّرْطِ 
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ومَْفُوفَ عَلَى إِجَارَةِ من لَه لجار فإِذَا قبلهُ صَارَ مُكاتبَاء لِأنَ الإجَازة في الانْتهَاءِ كالإذْنٍ في 
الاننداِ» وَقَالَ بَعْضْهمْ صُورنها أن يقُوَ كاب عَبْدَك على أَلْفٍ دزي و بقل َلَى أن إن أَدت لَك 
ألْفَ دِرْهم فَهْوَ حْدٌ فِإذَا أَدَى لا يُعْمَق قَِاسَاء لِأنَّ الَْْدَ مَْقُوفٌ وَالْمَوْقُوفَ لا كم لَهُ و1 يُوجَذ 
لعي وني الاسِخسَانٍ يُغْتَق وَجْهُ الاْتيخسَانٍ أَنُّ لا صَرَرَ على الْعَْدِ في عمق بأدَاِ الَْجتيَ ولا 


يَرْجِعْ الدَافِعُ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَهُ ححصّل لَهُ مَقُصُودُهُ وَهُوَ عِنْقُ الْعَبْدِ. 

وَقِبلَ يَرْجِعْ عَلَى الْمَوْلَ وَيَسَْرِدُ مَا أَذَاهُ إِنْ أَدَاهُ بّمَانِ؛ٍ لِأَنَّ ضّمَائَهُ كانَ بَاطِلًا كُمَا لَوْ ضَمِنَ في 
الصَّحِيحَةٍ فَإِنَهُ يَرْجِعْ بها أَدَى فَهَدَا أَؤلَ وَإِنْ أَدَاهُ بِعيْرٍ ضّمَانٍ لا يَرْجِعْ؛ لِأَنَهُ تَبَرّعَ به هَذَا إِذَا أَدَى 
عَنْهُ بَدَلَ الْكتَابَة كُلّهَاوَإِنْ أَذى عَنْهُ الْبَعْضَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ سَوَاءٌ أَدَاهُ ِضَمَانٍ أَْ بَِيْرٍ ضّمَانِء لِأَنهُ 1 
يَخْصل لَهُ عَرَضُهُ وَهُوَ الْعِيْقْ فَكانَ حُكُم الْأَدَاءِ مَؤْقُوًا فيَرْجِعْ وَلَوْ أَدَى قَبْلَ إجَارَة الْعَْدِ ثم أَجَارَ 
لَبْسَ لَهُ أَنْ يَرْجعَ سَوَاءٌ أَدّى الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَ إِلّا إِذَا أَدَاهُ عَنْ ضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الضّمَانَ فَاسِدٌ فَيَرْجِعْ 
بعكم فَسَادِهِ فَإِنْ قِيلَ مَا الَْرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَبْنَ ع الْببِع فَِنَ ببْعَ لْفُصُولَ لا يَعَوَقْفْ عَلَى إِجَارَةِ الْمُجيزٍ 
فِيمَا لَهُ وَفِيِمَا عَلَيْهِ وَهُنَا 1 يَتَوَقّفْ فِيمَا لَهُ وَاجْوَابُ أَنَّ مَالَهُ هذا إِسْقَاط مُخْصّنّ وَهُوَ لا يَعَوَقّفُ عَلَى 
الْقَبُولِ وَف الشّارحء وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لا أَْبَلَ فأَدَى عَنْهُ الْأَجِتِمْ الَّذِي كاتب عَنْهُ لا يخُورُ؛ لِأَنَهُ اند 
َوه وَلَوْ صَمِنَ الج م يلْرَْهُ هَيْم؛ أن الْكفَالَة َدَلِ الْكِتابَة لا تجُورُ َف الْمُحِيطء وَلَوْكَانَ هَدَا 
الْعبْدُ انا لَدَا الْقَائْلِ وكدًا لَوْكَانَ ابْنٌ صَغِِرٌ عَبْدُ الرَجْلٍ وَاحِدًا فكاتَبَُ عَنْ أببه 1 يز لِأَنّهُ لا ولاية 
لَهُ عَلَى انه الصّغير إِذْ كاتب عَبْدَا لِلْعَيْرٍ وَِنْ أَدَى عََقَ الْعَبْدُ في الْفُصُولٍ كُّهَاء لَِنَّ اعْمبَرْنَا الْكِتَابَة 
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التّعارْحَائيّة يبل كَاتب عَبْدَ المي مر صَاجِب الْعَبْدِ عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم نم خط عَنْهُحمَسَهِائَةٍ فَبَلَعَ 
الْمَوْلَ فأَجَارّ فَالِْتَابَةُ بحَمْسِمِائَةِ وَلَوْ كَانَ وَهَبَ لَهُ الألف, ثم بَلَعَ المؤل َأَجَارَ فَاِيَةُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ أَنَّ 
جلا كاب عَبْدَ الْعَيْر بعَيْرِ إذْنهِ على أَلْفٍ دِرْهم َأدّى الْعَبْدُ الألف إِلَيِ ث بَلَعَ الْمَوْلى فأَجَارٌ الْكَابَة 
جَارتْ الْكِتَابَةُ وَلا يَجُورُ الدَّفْعْ وَلَا يُعَْقْ بِذَلِكَ الدَفْع فَإِنْ أَجَارَ الْمَوْلَ الْكِتَابَة وَالدَفْعَ قَذَّلِكَ جَائرٌ في 
قَوْلِ أي يُوسْف وَيُعْتَقْ الْمُكَائَبُ بِدَفْعِهِ ولا تجُورُ إِجَارَهُ الْمَبَْضِ في قَوْلٍ الإمَام وَمَا اكتَسَبَهُ بَعْدَ الْكَابَة 
قَبْنَ الْإجَارَةٍ قَدَلِكَ لِلْمْكَائبٍ عَلَى كل حَالٍ. اه. 

وَفِ شَرْح الطَّحَاوِيَ, وَلَوْ كَانَ عل عَبْدُ غَائبٌ فَخَاطّبَ ؛ تمل مَؤْلَاهُ فَقَالَ كات عَبْدَكَ الْعَائبَ عَلَى 
5 فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ ما أَنْ يَشْتَرطً الضَّمَانَ أو ل يشر طَ أَمًا إِذَا 4 يَضْمَنْ فَالْكتَابَةُ جَائِرَةٌ وَيَعَوَقَفُ 
عَلَى إِجَارَةٍ الْعَبْدِ فَِنْ أَجَارَهُ جَارَ لم الْألفْ وَإِنْ رَدَهُ هُ بطل فَلَوْ أن هَذَا الَجْلَ أَدَى قَبْلَ أَنْ جيرَ 
الْعَبْدُ وَقَبْلَ أن يَفْسَحَ جَارَ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ في الاسْتَحْسَانٍ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ كاتب الْحَاضِرَ وَالْهَائْبَ وَقَِلَ الْحَاضِرٌ صَّحَّ) يَعْني إِذَا كاب عَبْدَيْنِ أَحَدُهمًا 
حَاضِرٌ وَالْآحَرُ غَائْبٌ بِأَنْ قَالَ الَْبْدُ لِموْلَاهُ كاتني بألْفٍ عَنْ نَفْسِيء وَعَنْ فلَانٍ الْعَائْبٍ فَكَاتَبَهُمَا 
فَقَبلَ الَاضِرٌ جار وَف الْمُحِيطِء وَلَْ كاتب عَبْدَا حَاضْرًا وَآحَرَ غَائِيًاوَقَِلَ الَاضِرُ جار اسْتخْسَانا 
اه. 
فَظَهَرَ أَنهُ لا فَرْقَ في الْبدَايَِ بيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ السَيّدٍ أ من الْعَبْدِ وَالْقِيَاَ أَنْ يَصِيرَ الخَاضِرٌ مُكَاتًَا 
وَحْدَهُ؛ لِأَنَهُ عَقَدَ الْكِتَابَةَ علَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْعَائبٍ فَيَنفُدُ عَلَْهِ وَيََوَفْفُ في حَقّ الْعَائِبٍ عَلَى إِجَازَتَ 
كما ذا بَاعَ مَالَهُ وَمَالَ 0 أو كاتب عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الْمَوْلَ خَاطَبَ الْحَاضِرَ 
قَصِدًا وَجَعَلَ الْعَائِب تَبَعًا لَهُ وَالْكتَابَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَشْرُوعَةٌ كَالَأَمَةِ إِذَا كُوتث دَخَلَ في كتَابتهَا 
وَلَدُهَا الْمَوْلُودُ في الْكتَابَة أو الْمُشْكَرَى فِيهًا أؤ الْمَضْمُومُ إلَيْهَا في الْعَقْدِ تَبَعَا ها حَقٌ يُعْتَقُوا بأَدَائَا 
وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ 0 من البدل؛ وَلِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ اق أَدَاءٍ لْحَاضِر وَالمَؤْلُ يَنْفَرِدُ به في حَقَّ الْغَائْبِ 
َيَنْفُدُ من غَيْر توَقّفٍ وَلَا قَبُولٍ من الْعَائبٍ كما لَؤ كاكب الخَاضِرَ بَِلْفِ, م قَالَ إنْ أَديْنه إل فَفْلَانٌ 
خرٌ فَإِنَهُ يَصِحٌ من غَيْرٍ قَبُولِ الْحَاضِرٍ. 
فكَدًا هَذَا فِإِذا أَمكنَ جَغْلْ الْقَائِبٍ تَبَعَا أُسْغْنيَ عَنْ سَرْطٍ رِضَاهُ وَيَنْقَرِدُ به الْحَاضِرٌ وَيُطَالَبْ الْحَاضِرٌ 
ِكُلّ الْبَدَلِ ولا عِبْرَةَ بإِجَارَة العَائبٍ وَلَا رَدْهِ ولا يُوَاحَذُ الْعَائْبْ بالْبَدَلِ وَلَا بِشَيْءِ من وَلَوْ اكُتسَب 
سَيْنَا لبس لِلْمَوْلَ أن يَأحْدَهُ من يَدِو وَلَوْ أَْرَآهُ الْمَوْلَ أَوْ وَهَب لَهُ مَالَ الْكِتَابَةِ لا يَصِحُ لِعَدَم وُجُوبه 
عَلَيِه وَلَوْ أَبْرَآً الحَاضرٌ أَوْ وَهَبَهُ مَالَ الكِتَابَةِ عَتَقَ وَلَوْ أَغْتَقَ الْعَائْب سَقَطَ عَنْ الْحَاضِرٍ حِصّنْهُ بخلافٍ 
الْوَلَد الْمَلُودِ في الْكتابَةِ حَيْتُ لا يَسْقْطُ عَن الْأَمَ شَيْءْ من الْبَدَلِ بِعمْقِهء وكذًا وَلَدُهَا الْمُسْكَرَى, وَلَو 
َعْتَقَ الخَاضِرٌ ل يَعتِقْ الْعَائْبَ وَسَقَط عَنْ الخاضر حِصّتُهُ من الْبَدَلِ وَيُوَدِي الْعَائِبُ حِصّتَةُ حَالَا أو يُرَُ 
َقِقَاء لأَنَّ الْأَجَلَ 1 يَقْبْتْ في حَقَ الْعَائْبٍ وَفي الْمُحِيطٍ وَإِنْ مَاتَ الْعَائْبُ ل يُدْفَعْ عَنْ الْحَاضِر شَيْءٌ 
وَذكُرَ عِصَامٌ لا يَببعُ اك م يَعْجِزْ الْحَاضِرٌ اه. 
قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ تال - (وَأَيُّهُمَا أَدَى عَمَقَا) أي أَيّهُمَا أَدَى بَدَلَ الْكتَابَة عَتَهَا لِوْجُودٍ شَرْطٍ عِنْقِهِمَا 
سول على الْمَبُولٍ ما إِذَا دَفَعَ الحَاضِرْءٍ فَإِذَنَ الْبَدَلَ عَلَيْهِ وَأَمّا إذَا دَهَعَ الْعَائْبُ؛ فَإِذَنَهُ يَتَالُ به 
شَرَفَ اَي فم فَيُجْبَرُ الْمَوْلَ عَلَى الْمَبُولٍ لِكَوْنِهِ مُضْطَرًا كُمَا إِذَا أَدَى وَلَدُ الْمُكاتبَة فَنَهُ يبَر عَلَى 
المَبُولِ وإِنْ 1 5 الْبَدَلُ عََيْهِ وكمُعِيرٍ الرّهنِ إِذَا دَقَعَ الدَيْنَ إلى الْمرْصّنِ يبَر عَلَى الْمَبُولٍ جاجع إلى 
00 حَقَّهِ وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وف الْمُحِيطِء وَلَوْ كَانَبِ عَبْدَيْنِ كِتَابَةَ وَاجِدَةَ فَارئدَ أَحَدُهُما قبل 
ُعْتَقُ لحن ما 1 يُوَدِّ حميعَ الْكِتَابَة كُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَنف أَنْفِهِ أو قُبِلَ وَإِنْ تَرْكَ الْمَفْعُول كنبا 
في رِدَّتِه أَخَدَ الْمَوْلَ مِنْهُ حمِيعَ الْبَدَلِ وَعَتَقَا أن كسْبَهُ تَعلّقَ به حَقُّ الْوَرنَةِ فلَمْ يَصِرْ و قَيْكَاء وَإِذَا الْمَحَقَّ 


ِدَارٍ لزب أَخِدّ الْخَاضِرٌ يجَمِيع الْبَدَلِ وَيَرْجِعْ عَلَى الْمُرْتَدِ يصب إِذَا عَادَ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَلا 
يَرْجعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ) 0 ا يَرْجعُ وَاجِدٌّ مِنْهُمَا با أَدَى مِن الْبَدَلِ عَلَى الْآحَرِ أَمًا الْحَاضِرُ؛ 
وَاجدَةً فَرَاد أَحَدَهُمَا ماه ْم وَل يَفْبَل الْآحرٌ الزيادة فِإنَّهيَلرمُالزَائد نِضْفُْ الزَيادةٍ وَيَكُونْ عليه 
حَالَا وَيُعْمَمَانٍ بأَدَاءٍ الأَلْفِ؛ أن الزيادَةَ 4 تلقجق بِأَصْلٍ لْعَفْدِءٍ لِأَنَّ الْكتَابَةٌ الْمْنَجمَةَ تَعْلِيقٌ وَالتَعْلِيقٌ 
لا يختمل التَعَيّرَ 
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ذا أَدَى أَحَدُهًْا لا يَْجغ بها عَلَى الآخر؛ لِأنَهُ برع وَلَوْ راد أحَدُهُْما ما وَضّمّها فَالزياده كلها 

قالَ - رجه اله - (ولا يَاحَدُ الْائِ بشَئْء) يَعني لا يِب الْمَؤلى القائب يَدَلٍ الكتابة لِأنه لا 
َيْنَ عَلَيْ؛ لِأَنَُ 1 يَلْمَِمْ لَهُ بِشَيْءٍ وَإِعا دَخَلَ في الْكِتَابَةِ تَبَعَا فَصَارَ نَظِيرَ وَلَدِ الْمُكَائبَةِ قَالَ - رَحمَهُ الله 
- (وَقَبُولَه لَفْو) يَعْني قَبُولَ الْعَائِبٍ وَرَدَهُ لَغوْء لأَنَّ الكتابة ف تَقَدَثْ وَتََتْ من غَيْرِ قَبُولِهِ فلا يُْتَبَرْ 
تغ ذَلِك فَبوَة ولا وَدهُ من كَفَلَ َيْا عَنْ ع بي مره فبَلعَهُ ونه بالل ولا يعَغيّرٌ حَكُمةُ حَقٌ 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ كاتب الْأَمَةَ عَنْ نَفْسِهَاء وَعَنْ ابتَْنٍ صَّغربْنٍ ا صَحَّ) , وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ 
وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يَجُورَ وَقَدْ ذَكرْتا وَجهَهُ في مَسْأَلَةِ الَْائْب؛ لِأَنَّ هَذِهٍ مِثْلّهَا في حميع ما ذَكَرْنَا مِنْ 
الْأَخكام لِمَا أَنَّ الم وَالْذَبَ الوَقِبقَ لا ولاية لَهُ عَلَى وَلَدِهِ فَيَكُونُ دُخُولُ الْوَلَدِ في كتابتهمًا بِالشَرْطٍ لا 
اللاي كَدُخُولٍ الْعَائبٍ في كِتَابَةِ اضر وَقَبُولٌ الْأولادٍوَرَدُهُمْ لا يعْمَبَرُ وف الْمُحِيِطٍ كَاتب عَبْدَه 
وَاََْنَهُ عَلَى أَنْفْسِهِمَا وَأَولَادِمًا الصّعَارٍ ثم إن إنْسَانا فَمَلَ الْوَلَدَ فَقِيممْهُ لبون وَلَوْ غَابَ الَْبُْ 
فَرَادَ الْمَوْلَ اسْتِسْعَاءَ الْوَلَدِ في شَيْءٍ مِنْ الْكَابَةٍ 1 يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا سَِيلَ لِأْْبَوَيْنِ عَلَى كسب الْوَلَد؛ 
ِأنَّهُ كاب أضلًا خلا الْمَْلُود في الْكعاة؛ لِأَنُّ دَحَلَ تبَعَا فكَانَ كسنبة تبعا وََْفَْ حِصّئَهُ عَنْ 
الْأَبََيْنٍ إِنْ أَعْتَقَهُ السيّدُ وَإِنْ مَاتَ الْأَبََيْنٍ أدَى حال وَإِلّا رد في الرَقِ إِنْ وَفَعَتْ الْكَابَةُ وَهْوَ كُبي 
وإِنْ وَفَعَتْ وَهْوَ صَغِيرٌ يَسعى عَلَى نجُومِهمَا فيَنْبْتُ الْأجَلْ في حَفّهِتَبَعَا لَمَا ولا كَذَلِكَ الْكَبيدُ اه. 


وَذِكْرُ الْأمَ مِكَالُ وَلَيْسَ بَِيْدٍ قَالَ في الْمُحِيطٍ كاكب عَبْدَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصّغيرٍ جار اسْتخْسَانً 
وَإِنْ رْدٌ في الرّقِ رد الْوَلَدُ في الرّقِّ وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ سَعَى الْأَوْلَادُ وَإِنْ كانُوا صِعَارًا عَاجِزِينَ رُدُوا في 
ارق لِمحَفْقٍ الْعَجٍْ عَن الْأَدَاءِ إن قَالُوا تشعى لا يُلْعَفَتُ إلى فَوْهِمْ ولو م َعجِرُوا وَسَعَى بَعْضْهُمْ 
وَأَدَى 1 يَرْجِعْ عَلَّى إِخْوَته بِشَيْءٍء لِأَنَّهُ أَدَى عَنْ أبيه لا عَنْ إِخْوَتهِ فَإِنْ ظَهَرَ للْمُكَائَبِ َال ل يَكُنْ لَه 
أَنْ يَأَخُدَ مَا أَدَى؛ لِأَنهُ أدَى مَا 4 يَكُنْ مُطَالًَا بأدَائِهِ وَلِلَمَوْلى أَخْدْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بأَدَاءٍ جميع بَدَلِ 
لكاب لِأنُّ ام َقامَ بيه وَِنْ أَغتقَ الْمَؤلَ بَعْصَهمْ رُفِعَتْ حِصُعُهُعَنْ الْباقِينَ وَل كانُوا كارا 
فَكَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِه وَعَلَيْهِمْ غير إِذْهِمْ وَأَذَى عَتَقُوا وَلَا يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ كُمَا كز في الصَّعَارٍ اه. 

قَالَ - رَحمَه الله - (وأَيْ أذ ل يَرْجغ) لِمَا ذكزنا في مسأل الْعائِب, ولو مق الأ بتي عَلَيِهِمْ مِنْ 
بَدَلِ الْكِتَابَةِ يحصّتِهمْ يُؤَدُونَهَا في الال بخلاف الْمَوْلُودِ في الْكتَابَةِ وَالْمْشْمَرَى حَيْتْ يُعْمَقْ بعِثقهَا 
وَبطَلِبْ الْمَؤل الْأمَ لْبَدَلِ ذوتهُْ ولو أَغتقهُمْ سَقَطَ عَنْهَا حِصّْهُمْ وَعَلَيَْا ابَاقي عَلَى تُومهَا 
وََيْسَ لَهُ أنْ يَِبِعَهُمْ وَلَو أَبْرَآهُمْ عَنْ الدَيْنِ أو وَعَبَهُمْ لا يَصِحٌ وَنَا يَصِحُ وَيُعْتَفُونَ مَعَهَا لِمَا ذكَرْنا في 
كِتَابَة لْحَاضِر مَعَ الْغَائْبٍ وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


باب كَِابَة الْعبْدٍ الْمُشْمرَكِ] 

لَمَا فَرَعٌّ من كتَابَةِ عَبْدٍ غَبْرٍ مُشْمَرَكِ ضَرَعَ في كِتَابَة الْعبْدٍ الْمُشَْرَكِءٍ لِأَنَّ الل عَدَمْ الاشْيراكِ قَالَهُ في 
غَايَِ الَْيَانِ وَقَالَ أَكْكَرُ الشرّاح ذكرَ كتَابَةَ الِانْئيْنٍ بَعْدَ كتَابَةِ الْوَاجِدِءٍ لِأنَّ الِاْتَيْنِ بَعْدَ الْوَاجِدٍ قَالَ - 
َحمَهُ الله - (عَبْدَ لما أَذنَ أَحَدُهُمًا لِصَاحبِه أنْ يُكاتب حِصّعة بأل وَيَفْيضَّ بَدَلَ الكتَابَةِ فكَاتب 
وَقَبَضَ بَعْصَّهُ فَعَجَرَ فَالْمَفْيُوضُ لِلَقَابضٍ) يَعْني إِذَا كانَ الْعَبْدُ بْنَ اْتَبْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ أَنْ 
يُكاتب حَظَه وَتَعبيرُ الْمُوَلَفِ بِقَوْلِهِ لهُمَا أل مِن تَعْبيرٍ صَاحِبٍ اللدَايَة حَيْتْ قَالَ بَيْنَ رَجْلَينِ؛ لأنَّ 
ْمك يَسْمَوي فيه الْمدكْرْ وَالْمونَتُ فَيَسْمَلَ ما إذَا كَانَ ين وجلينٍ أو امرَأيٍ أو رجُل وَامْرَق وقَالَ 
في الْعَِايَةِ وَقَائِدَةُ اإذْنِ أَنْ لا يكُونَ لَهُ حَقٌ الْفَسْخ كما يَكُونُ لَهُ إذَا 4 يَأَذَنْ وَفي الْأَصْلٍ وَعَامَةُ 
الْمَسَايخْ 1 يَشْتَرِطُوا لِصِحَةٍ الْفَسْحْ بالْمَضَاءٍ أ الرَضا وَالْإِمَامُ الْعَلَامَةُ نَجُمُ الدِينِ النسَفِيُ شَرَطَ لَه 
الَْعبَاءَ أو الرَضًا. اه. 

وَهَذّا هُوَ قَوْلُ الإمَام وَقَالَا هُوَ مُكَانَبٌ لَُمَا وَالْمَفْبُوضُ بَيْنَهُمَا وَآَضْلْهُ أن الْكِتَابَةَ َتَجَرَا عِنْدَ الإمَام 
وَعِنْدَهَُا لا تتجَرًَكمَا ذكرَ في الْإِعْمَاقٍ وَفي الشّارح وََائدَةُ إذِْ مض أَنْ يَنْقطِعَ مه فِيمَا فَبَصَهُ 
يفص به الَْابِضٌ؛ لِأَنَ دنه بالْقبْضٍ إِذْنْ ِعبدهِ بأد إِلَيْهِ لا انهاه قبل الأَدَاءِ فيصِحْ َفيْة؛ 
وَجْهُ قَْلِ الإمام أن الْمُكَانبَ نِصْفُ كشيه لَه فَإذَا أن لِلْمْكَائبٍ أَنْ يَصَرقَه َيه صَمٌ إذْنهُ وت 


ِقَضَاءِ دَينهِ بِهِ فَكَانَ الْمَفْبُوضُ للْمَابِضٍ فَإِنْ عَجَرَ الْمُكَائَبُ لا يَرْجِعُْ الآذنُ بِدَلِكَ وَإِنْ 4 يصن 
مَقْصُودُهُ وَهُوَ الخْرْيَة يَُ؛ لِأَنَّ الْمُتبَرَعَ عَلَيْهِ هُوَ الْعَبْدُ وَلَوْ رَجَعَ يَرْجِعُ عَلَى الْعَْدٍ وَالْمَوْلَ 
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لا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدهٍ دَيْنَايخلافٍ ما إِذَا تبَرّعَ ضَخْصٌ بِقَضَاءٍ الكّمَنِ م م أسْتْحِقَ أو هَلَكَ قَبْلَ 
لْقَنْضٍ أو الْفَسَحَ الب 0 ؤ تَبَوّعَ بِقَضَاءِ مَهْرِهِ وَحَصّلَتْ لْفُرقَهُ من جِهَة الْمَرآةِ حَبْتُ يَرْجِعٌ بِالْمَهْر 
وَالكّمَنِ؛ٍ لِأَنَّ ذِمَة ا وَالْمَرآَةِ صَلّحَتْ لِوْجُوب الدَيْنِ الْمُتبَرّع عَلَيْهَا فََكُنَ الرُجُوعٌ وَلَوْ كَانَ 
الشَّرِيك بِالْإِذْنٍ مَرٍ يضًا وَأَدَى منْ كسْبه قَبْلَهُ صّحَّ من القْثْ؛ أيه تَبَرَعَ ِعَينِ مَالْهُ وَفِ الْأَوَّلِ بالْمَنافِع 
َالْمُِبَرَعُ لماع يَُْبَرُ مِنْ جميع الْمَالِ وَبالْعينِ مِنْ الثُلْثِ وَجْهُ فَوْهِمَا أن الْإذْنَ بِكتابَةِ نَصِيبه إِذْن 
بِكتَابَة كُلَّه فَإِذَا كَاتَبَهُ صَارَ كُلَهُ مُكَاتبًا نَصِيبَهُ بالْأَصَالَةَ وتصِيب شَرِيكه بِالْوَكَالَةِ فَهُوَ مُكَاتَبٍ كَُمَا 
وَالْمَفْبُوضْ بَيْنَهُمَا فَيّدَ بمَوْلِهِ أَذْنَ؛ لِأَنَهُ َو كاتبَة بعَْرْ إذْنِ سَرِيكِهِ صَّارَّ نَصِيبْهُ مُكاتبًا وَِسَاكِتٍ أن 
يَفْسَحَ بِالإجْماع قَْلَ أَنْ يُوَدِيَ بَدَلَ الْكتَابةِ دَفْعَا لِلعتَرَرٍ عَنْ نَفْسِهٍ يخِلافٍ مَا إِذَا باع نَصِيبَةُ حد حَيْتْ لا 


ُفْسَخْ؛ لِأَنَّهُ لا صَرَرَ فيه؛ لِأَنّهُ 1 يرج نَصِيبهُ من يَدِه وَبخلاف الْعثقٍ وَتَعْلِيقٍ الْعنتي بِالشَرْطٍ حَيْتْ لا 


2 


يْفْسَمُ اه 
عبض بِأنَّ الْكِتَابَة إمَا أَنْ يُعْتَبَرَ فيه مَعْى الْمُعَاوَصَةٍ أو مَعْيَ الْإِعْتَاقٍ أو مَعْىَ تَعْلِيقٍ الْعْق بأدَاءِ 


الْمَالِ وَل وُحِدَ م من غ ذَلِكَ من : أحد ا غير إِذْن ن شَرِيكهِ لبن ِأآخَرٍ ولاية الخ فَمِنْ 


_ 


. 


أَيْنَ ذَلِكَ في الْكتَابَة وجيب أن الكِتَابَةَ لَبْسَتْ ينا ِكل وَاجدٍ ينها وها يول عليه فيَجُوث أنْ 
يَكُونَ فِيهَا ولايَةُ الخ لِمَعْقَ يُوٍ 00 ِخَاقَ الصّرَرِء وَلَوْ أَدّى بَدَلَ الْكتابَة عَمَقَ نَصِيبهُ خَاصةٌ 
0 ا 00 ان عر فاك 
بتر اكب تب كُلَّهُ بأَلْفٍ 1 يَرْجِغْ هعَلَى الْمُكَاتب بِشَيْءٍ بما أَحَدَهُ منْهُ سَرِيكُة؛ لِأَنَهُ مُسَلَمْ لَهُ بَدَلَ 
تصيبه وَإِنْ كَانَبَ ب نَصِيبَهُ فَمَطْ بأَلْفٍ رَجَع على الْمُكَاتبٍ با أَحَدَهُ منْهُ سَرِيَكُه؛ لِأَنَّ الْكُلَ كَانَ بَدَلَ 
نَصِيبه وَ1 يُسَلَّمْ َهُ بَعْصٌهُ فيرْجعْ عَلَيْه به وَعِنْدَهُمَا بالَْدَاءِ عََقَ كله وَرجَعَ السسّاكث عَلَى شَرِيكِه إِنْ 
ل وَِلّا فَعَلَى الْعَبْدِ كُمَا لَو أَعْتَقَهُ وَلَهُ أَنْ يأَخُدَ نِصْف مَا بَفِيَ من الْأكْسَاب؛ لِأَنّهُ كَسْبْ 
عَبْدِ شرك وَلَوْ كاتبَةٌ الساكث عائة سر بَعْدَ الْأَوَلِ صَارَ مُكَاتبًا مَا أَما عِنْدَ الإمَام فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَهَا 
تَعَجَرَأء وَأَمَا عِنْدَهْمَاء فَإَِنَ الّاكت كان لَهُ أَنْ يَفْسَحَ فَإِذَا كَاتَبَهُ كانَ فَسًْا مِنْهُ في نَصِيبهِ وَأَيُهُمَا 


قَبَضَ شَيِنَا مِنْ بَدَلِ نَصِيبهِ لا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فيه وَتَعلّقَ نَصِيبْ ؛ ل وَاجِدٍ هما جبيع يدل الكادة 
الف ل لي رف ع ل ع ان تَقَهُ 
0 ضَّمَانَ وَلَا سِعَايَةَ إلا أَنْ يَعْجِرَ 

لْمْكَائَبُ فَيْحَيّرْ السَاكِثُ بَبْنَ تَضْمِينِ الْمُعتق وَالِْعْمَاقِ اك 
كَانَ 00 َْنَ الْإعْتَاقٍِ وَالِإِسْتِسْعَاءٍ. 

وَعِنْدَ الثاني ب يضم يَضْمَنْ الْمُغتِقُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ في نضْف قِيمَته إِنْكَانَ مُعْسِر وَعِنْدَ 
القَالثِ يَضْمَنْ الْأَقَنَ مِنْ قِيمَةٍ نَصِيبهِ وَمِنْ بَدَلٍِ الْكِتَابَةِ في الْيَسَارٍ وَيَسْعَى في الْإِعْسَارٍ وَإِنْ كاتبَاهُ كِتَابَة 
وَاجِدَةَ لا بُعْتَقْ بأَدَاءٍ َصِيب أَحَدِهمًا إلَبْهِ وَيُعْتَقْ بإِعْمَاقِهِ وَإِبْرَائهِ وَهبَة نَصِيبه؛ لِأَنهُ 1 يَبْقَ لَهُ فَبْلَهُ حَقّ 
فَيَكُونُ حْكْمُهُ كم الْمَسأَلَةِ الأول في التَضْمِينٍ وَالَعَابَة وَالْعِنق وَالِإِختِلافٍ فِيها وَبِاسْتِيَاءِ نَصِيبهِ 1 
ل حَقٌ يُوَدِيَ الْكُلَّ وَحْكْمْهُ ظَاهِرٌ وَف 
لمعه ب نَصِيبَهُ بَِيْرٍ إِذنِ سَرِيكِه فَلَمْ يَعلَمْ شَرِيكُهُ حَقّ كاب نَصِيبَهُ بإِذْنِ الأول م عَلِم 
َلَئْسَ لَهُ الْقَسْح؛ لِأَنّ حَقَ الْفَسْخ إِمَا يَقْبْتْ ل ا ل لا لس 
ِنَهُ يبقَى نَصِيبْهُ مُكَائبا وما يَأَحْذُهُ اخدض ند هذا ةط لَهُ لا يُشَارِكُهُ صَاحِبُهُ فيه وَنَصِيبُ كُلّ 


ع مورت اع لمر يي 


0 بَهَ عَلَى حِدَةٍء وَإِذَا كار تب كُلَّهُ بإِذْنِ 5 شَرِيكِهِ إلى أن قَالَ فَوَمَب آ لهُ نصفٌ بَدَلِ 


لَكيَارَ 6 م 


لكِتَابَةِ 1 بخ ُختق تصيئة ولو وهب يع تعبييه عق تَصرئة والَْرْق أن َدلَ الْكائَةِ د واد مق 
وهب اليِصْفَ مُطُلً يَنصَرفُ إل التَعنف شَاِعاه الصا فا نين ةنس عن صن سعد 
وَِعا تَقَعْ الْبَراءَمُ عَنْ نِصْفٍ حِصّته وَمَقَ وَهَب حِصّتَة وَحِصّتْهُ لا تحتل إِلّا نَصِيبَهُ خَاصَّةٌ فَيبَْا الْعبْدُ 
عَنْ جميع حصّيه فَيغْتَق يخا سَائرٍالذَيُونِ ذا وَهَب أَحَدُ الشَرِِكَيْنِ نِصْفف الدَيْنِ مُطْلَقًا يَنْصَرِفَ 
إِلّْ لَصِيبه؛ أن الدَيْنَ كه وجب بإِيجَابهِ وَيخلافٍ مَا لو باع أَحَدُ الشَرِيكينٍ جميعَ الْعَبْد ثم وَهَب 
النَصْفَ حَيْتُ يَنْصرِفَ إِلى نَصِيبِهِ خَاصّة؛ لِأَنَّ إيجَاب تصِيب شَرِيكِهِ 1 يَصِحّ في حَقَّهِ قَصَارَ وُجُودُ 


الإيقاب في تصمب شربكه وعدم مل اجا اه. 

يد بِمَولِهِ وَبَضْمَنْ؛ لِأَنّهُ لو 1 يَأَذَنْ بِالْقَنْضٍ قَالَ في التَّتَاْحَانيّة كاب نَصِيبَه بإِذْنِ سَرِيكه وَكَ يأذَنْ لَه 
بِالْمَنْضٍ فَعَلَى قَوْلٍ الإمَام الجَوَابُ فيه كُمَا إِذَا 1 يَأَذَنْ لَهُ أَنْ يُكَاتِب نَصِيبَهُ في جميع مَا ذَكَرْنَا منْ 
الأخكام إلا في فَصِلَبْنِ أَحَدُهْمَا لا يكُونٌ للآذِنٍ تَصْدِينُ الْمُكَائَبٍ أَنْ يَفْسَحَ الْكِتَابَةَ في تصيب 


لْمُكَائَب وَالئَّانٍ أَنهُ مَى أَدّى عَنَقَ نَصِيبْ الْمُكَاتَبٍء وَأَما عَلَى فَوْيِمَا فَقَدْ صَّارَ الْعبْدُ مُكَاتَبا 
بَيْتَهُمَا. اه. 


[أَمَةٌ بَْنَهُمَا كَانَبَاهَا فَوَطِتَهَا أَحَدُهُمًا فَوَلَدَتْ فَاذَّعَاهُ ّ وَطِىَ الْآخَرُ فَوَلَدَتْ فَاذّعَاهُ] 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (أَمَةٌ بَيْنَهُمَا كَائبَاهَا فَوَطِتَهَا أَحَدُهُمًا فْوَلَّدَتْ فَاذَّعَافُ نم وَطِئَ الْآخَر 0 
قَادَعَاهُ فعَجَرَتْ فَهِي َم وَلَدِ ِأذوَلٍ ويَغْرمُ ِشَرِيكِه نِضف وِبِمَيهَا وَنِضْف عَقْرهَا وَصَمِنَ شَرِيكهُ عفر 
وَقِيمَةَ الْوَلَدِ وَهُوَ ابْنْهُ) , وَهَذَا فَوْلُ الْإمَام, وَعِنْدَهُمَا هي أَمُ وَلَدِ ِأذَوَلِ وَهِيَ مُكَائبيُهُ كُلْهَا وَعَلَيْه 
0 وَعِنْدَ الثَالثِ الل مِنْ نِضْفٍ الْقِِمَةِ وَِْ نِصْفِ ما بَقِيّمِنْ بَدَلٍ 
الْكِتابَة وَلَا يَقْبْتْ نَسَبْ الْوَلَدِ الْآخَرٍ من الْآخَرٍ وَلَا يَكُونُ لَه الولد بالْقِيمَةٍ َم لْعْفْرَ طَاء وَهَذَا 
الاختلاف نو عَلَى تَجَرُوْ الاسْتيلادٍ في الْمُكَائَبَةِ فعنَْهُ يََجَرَ وَعِنْدَهَُا لا يََجَرَا وَاسْتِيلَاد الْقِنِّ لا 
يكَجَزأ َعَجَرَاً بالإجماع وَاسْتِيلاد الْمُدَبَرةِ يَتَجِرَا َعَجَرَاً بالإجماع قَإِذَا عُرفَ هَذَا فَتَقُولُ عِنْدَهُ إِذَا اذَعَى أَحَدُّهمَا الْوَلَدَ 
صخت دَعْوَتُهُ في ذَ صيه عي تَحْفِي لِصِحة الانهيلادٍ وصَارَ صرب أَمّ وَلَدِِ لوم َلك تعيب 
صَابةُ فى تصِيب الْآحَرٍ مُكَاتًا عَلَى حَالِهِ َقَالَا يَتَمَلْكُ نَصِيب صَاحِبِهِ وَصَارَتْ كلها أَمَ ولد 
له لَِنّ الامنييلاة يب تَكُمِلُة ها أفكن لِكونه فابلا تفل 
وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَاكُمَا في الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ٍ لِأَنَّ الكتابَةَ كتَمل الْمَسْحَ وَالِإِسْتِيآَادُ لا تمل فَرَحَحْنا 
الاسْتبلاد فكَمَلْنَاهُ وَفْسَحْنَا الْكِتَابَةَ في حَقّ التَّملِيكِ وَالْكِتَابَةُ تَنْفَسِحُ فِيمَا لا يَمَصَيَّرُ بهِ الْمُكَاتَبْ 
وَتَبْقَى فِيمَا وَرَاءَهُ لَذَا جار عِنْقُهُ في الْكَمَارَةِ بخلاف مَا إِذَا اسْتَؤْلَدَ مُدَبَرَةَ مشتركة فَإِنَهُ لا يُكْمِلٌ 
وَيَفْمَصِرٌ عَلَى نَصِيبه؛ لِأَنّهُ لا بنلِك كَلِيكَهَا إذ التَدييرُ بمْتَْ التَقْلَ ات اماه شير القسزر 
إذَا وَقَعَ في ححٍَِ لا يَفْبْنْ التَفْل كَالْمُدَبَرَةِ ب بَيْنَ الْمَيْنٍ إِذَا اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا فَإنَهُ َ عجرأ يَعَجَرَا وَيَقْنَضِي 
الاسْتيلاد عَلَى نَصِيبِهِ وَالْكِتَابَةُ عَفْدٌ ارة كالقذير فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَاذّعَاهُ الْآخَرُ اذَعَاءَ 
د َابَةَ 4 
تكن وَتَبينَ به أنَّ الْأَمَهَ كُلّهَا أُمُ وَلَدِ لِأْذَوَلِ؛ له أن الْمُفْمَضِي لِلتَكْمِيلٍ قَائِمُ وَالْمَانِعَ مِنْ التَكْمِيلٍ 
الكتابَة وَقَدْ رَالَتْ فَيَعْمَلْ الْمُقْمَصِ عا ولد كرو لبعد لصحنف ويه ؛ لِأَنَهُ 
يعَمَلّكُ نَصِيبَهُ لدَكْمِيلٍ الِاسْتيلادٍ وَنِضْف عَفْرِهَا وَضَمِنَ لاحر فو قيمة مه الو وَالَوَلَدُ خرٌ بالقِيمَة لِكَوْنه 
وَطِىَ أَمَةَ الغَيِْ فَلَِمَهُ كُمَالُ الْعْفْر قَالَ في الْعنَايَةِ يَنبَغي أَنْ لا يَضْمَنَ شَرِيكُهُ قِيمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَ الإمَام؛ 
ل و ل را ا اه ِمَا أَمّا عَلَى 
قَوْلٍ الإمَام, فَلَيْس عَلَيْهِ صّمَانُ قِيمَةٍ الْوَلَدِ وَلَنْسَ هَذَا الجَوَابُ بِشَيْءٍ اه. 
وَلا يَخْقَى أن فَوْلَهُ فَكَاتَبَاهَا لَيْس بِقَيْدِ اخْترَازِيٌ؛ ؛ لِأَنَهُ لَوْ كاتبهًا أَحَدُهُمًا فَوَلَدَتْ فَاذَّعَاهُ فَالحَكُمْ كَذَلِكَ 


0 


عاضا قال را يي وار كاف ضري بك أن فريك م عللت ينه قوي آم ولو لا زهي 
مُكَاتبَةٌ عَلَى حَالَا عِنْدَهَمًا؛ ِأَنَ كُلّهًا صَارَتْ م وَلَدِ لَه وَيَتَمَلّكُ نَصِيب شَرِيكهِ بِالضَّمَانِ؛ٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةٌ 
لا تجا عِنْدَهُنا فيَضْمَنُ نِضف فَبمَيهَا أو نِصْف عَفْرهَا لِسَريكه وَنِضْفَ عَفْرِها ها وَاخْيلِف عَلَى 
قَوْلٍ الْإمَام قِيل لا يَصِيرُ الْكُلُ أَمّ وَلَدِ؛ٍ لذَنَّ الاْتيلاة 1 يُفِدْ حَقَ اعبت في تَصيب الْمُسْتَوْلَدٍ لِلْحَالِ 
قلا يَضْمَنْ شَيْئَا ريه وَيَضْمَنْ يع الْعْفْرِ لِلْمُكَاتَبَةَ وَقِيلَ يَصِيرُ الْكُلُ أَمَ وَلَدِ لَه لذن الاسْتيلاة 
ل ام ا و ا 
لِسَرِيكِه وَنِصْفَهُ لِلمُكاتبَةٍ َب وَلَوْ وَطِنَهَا الّذِي 1 يُكَاتِب فَعَلِفَتْ به فَهِيَ أَمُ وَلَدِهِ وَالْمْكَائبَةُ جَائرَةٌ ولا 
ل ار ل ي أن تَنْفَسِحَ الْكِتَابَةُ فس الِاسْتِيلاد, 


ب 


و4 


وَعِنْدَهُمَا يَكَمَلّكْ تَصِيب صَاحبِهِ مُكَاتَبَةٌ؛ لِأَنَّ كُلّهَا صَارَ مُكَاتَبًا بِكتَابَةِ الْأَوَلٍ وَصَارَتْ كُنُهَا أمّ ولد 
وَلَوْ كاتبَهَا بعَيْرِ إذْنِ شَرِبكِهٍ وَاكْتَسَبَتْ مَالَا وَأَدّتْ فَعَتَفَتْ ث اكْتَسَبَتْ مَالا. نم حَصّرَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ 
فَلَهُ نِضْفُ كيه قَبْلَ أَدَاءٍ الْبَدَلِ وَكُسْبُهَا بَعْدَ الْأَدَاءٍ فا وَعِنْدَهُمَا هي خْرَةٌ فَيَكُونُ ها وَتأَخْلْ نضْفَ 
الْمْوَدّى من الْمُكَانَبِ. 

وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُكَاتبَةُ بنمَا فَوَلَدَتْ الِْنْتَ وَلَدَا فَاذَعَاهُ أَحَدُهُمَا 0 الاسْتِيلادُ مِنْهُ فَإِنْ عَجَرَتْ 
الْمُكَائَبَةُ صَارَتْ الت 3 الْوَلَد لوَاطِيَ وَيَضْمَنُ لِشَرِيكه نِصف فَيمَتِهَا يَوْمَ مَ عَلِفَتْ؛ لِأَنَّ بِعَجْزٍ الم 


22 


صَارَتُ ث قِنّهَ فَيمْتَلِكُهَا الْمُسْتَوْلِدُ مِنْ وَفْتِ الْعْلُوقٍِ فَإِنْ 1 تغجز 
(66/8) 


وَأَعْمَقَ ا 00 الِْنْتَ بَعْدَ الْعْلُوقٍ صَمَّ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَوَلَدُهَا خُرٌ عِنْدَ الإمَام, وَعِنْدَهْمَا إِنْ 
أَدّتْ الْبنْتْ عَتَفَتْ وَلَا صَمَانَ وَلَا سِعَايَة وَإِنْ عَجَرَتْ الْبنْتُ فَالْأُمُ فَالْبنْتُ كام الْوَلَدِ بن سَرِيكيْنِ 
عْتَقَهَا أَحَدُهُمَا مُكاتبَةَ بَْنَهُمَا وَلَدَتْ فََعْتَقَ أَحَدُهُمًا الْوَلَدَ عَمَقَ نَصِيبْهُ وَإِنْ أَغتَقَ الْأمّ عَمَقَ نِصِفُهُ 
سردي دم وَِنْ عَجَرَتْ فَلِسَرِيِكِه في الْوَلَدِ اليَارَاتُ القَلاثُ مكاتبَةٌ بيَْهُمَا وَلَدَتْ بِنمًا فَعَلِفَتْ 
مِنْهُمَا م مَاَا عَتََتْ الْبِنْتُ وَحْدَهَا وَالْأَمُ مُكَاتبَةَ عَلَى حَالَاء وَلَوْ كَانَتْ الَأ ه هي الني وَلَدَتْ منْهُمًا 
فَمَانَا عَتَفَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا وَإِنْ عَجَرَتْ م وَلْدَثْ مِنْهُما ْوَل لْأَوَلُ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْفَسَحَتْ 
بِالْعَجْزٍ في حَقَّهِمَا وَصَارَا قِنَْنِ نم صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ وَالأَوَلُ مُنْمَصِلٌ فَلَا يَسْرِي حَقٌ اخْرَيّةِ اه. 
اك - (وَأَيّ دَفَعَ الْعفْرَ إلى الْمكاتبَةِ صّحَّ) يَعْني وَأَيّْ دَقَعَ العفْرَ إلى الْمْكَاتبَةِ جَارَ لِأَنَهُ 


5 حَالَ قِيَام الْكِتَابَةِ قَإِذَا عَجَرَتْ تَرْدُهُ إلى الْمَوْلَ قَالَ في الْعنَايَة ة يَعْن إذَا دَفْعَ قَبْلَ الْعَجْزٍ وَهَذَا 


قَوْلُ الإمام. وَعِنْدَهْمَا صَارَتْ أَمٌ وَلَدِ لأذَوَلِ وَلَرمَهُ كُل الْمَهْرٍِ لذن الْوَطْءَ في دَارٍ الإسلام لا يَخْلُو عَنْ 
الصَّمَانٍ الجَائِِ أو الخد الاجر وَانْعَمَى الخد لِلشبْهَةِ فَيَجِبْ الْعْفْن وَلَوْ عَجَرَتْ فَرْدَّتْ في الرْقِ تُرَدُ 
إلى الْمَوْلَ لِظّهُورٍ اخْتِصّاصِهٍ يخا اه. 

وَف الْمَبْسُوطٍ كاب جارِيتَهُ ثم مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَاسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا فَهِيَ بِالجيَارٍ إِنْ شَاءَتْ عَجَرَتْ 
نَفْسَهَا وَهِي أ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَنْ نِصْف قِيمتِها وَنِصْفَ عَفْرهَا لِسَريكه وَإِنْ شَاءَتْ مَصّتْ عَلَى كِتَابَيَا 
وَأَحَدَتْ عَفْرَهَا وَسَقَطَ الخد لِشْبْهَةٍ حقّ الْمِلَكِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ دَبَرَ النَان وَل يَطَأهَا فَعَجَرَتْ 
بَطَل التَدْبِيرُ وَهِيَ أَمُ وَلَدِ لِأَذوَلِ) , وَهَدَا بالإْماع أَمّا عِنْدَهْمَا فَِذَنَّ الْمُسَْوْلَدَ يمْلِكُهَا قَبْلَ الْعَجْزٍ 
وَأمًا عِنْدَُ؛ فَإذَنُّ ِالَْجزٍ طَهَرَ أن كُلَهَا أَمُ وَلَدِ لِأَذَوَلِ وَأنَهُ َ يَكُنْ لَهُ فِيهَا ملك كُمَا مر وَالْملْكُ سَرْط 
لِصِحَة التَدِبيرٍ بخلافٍ تُبُوتِ النّسَبِ لِأنَ الْمِلْكَ مِنْ حَيْتُ الظَجِرُ كَافٍ وَيَذَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةَ 
فَدَبَرَاء نم أُسْتْجِقَّت بَطَلَ التَدبين وَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا فَاسْتحِقَتْ 3 يَبْطُ وَكَانَ الْوَلَدُ خرًا بقيمته فَكَذدًا 
هَُا وَهِيَ أُمُ وَلَدِ لِأَذَوَلِ؛ لِأَنّهُ يمَلِكُ تيب شَرِيكه وَيُكْولٌ الِاسْتيلاة لِلْإمْكَانٍ قَالَ - رَحمَهُ الله - 
(وَضَمِنَ لِشَرِبِكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا) ؛ لِأَنَهُ َلِكُ نِصْقَهَا بالاسْتيلادٍ عَلَى مَا بَيَّا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ - رَحمَهُ 


مرعر من 


اللّهُ - (وَنِصْفَ عَقَرِهَا) ؛ لِأَنّهُ وَطِىَ جَاريَةَ مُشتركةَ بَْئهُمَا فَيَجِبْ عَلَيْهِ الْغفْرُ يحْسَابِهِ. 
وَقَدْ بِيئَاهُ من قَبْلَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْوََدُ لأذَوَلِ) ؛ لأَنَّ دَعْوَاهُ قَدْ صَحَتْ عَلَى ما مر وَهَذَا 


بالإحماع, وَهَذدًا مُتَكَْرُ مَعَ قَوْلِهِ وَهِيَ أَمُ وَلَدِ وأجيب بِأنَّ ذَلِكَ في ذَاتٍ الْأَمَةِ وَهَذَا في الْأَولَادٍ فلا 


َكْرَارَ وَاعْفضَ باختلاف الْمَوْصُوع بِأَنَّ هَذَا يُوهِمْ أن الدَان وَطِى وَاذَعَى وَالْمَوْضُوعٌ خلافُهُ فَلَوْ قَالَ 
وَتهّ الاسْتيلاد لِأَذَوَلِ لَسْلَمَ قَالَ - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ كَاتبَاهَا فَحرّرَهَا َحَدُهمَا مُوسِرًا فَعَجَرتْ ضَمِنَ 
ِشَرِيكه نِصْفَ قِيمَيهَا وَرَجَعْ به عَلَيْهَا) , وَهَدَا عِنْدَ أي حَِيقَة: وقَالَا لا يَزْجِعْ الْمعتَق عَلَيْهَا 
وَيَسْتَسْعِيهَا السّاكث إِنْ كَانَ الْمُعْتَقْ مُعْسِرًا وَالْأَصْلْ في هَذَا أن الإغْتَاقَ لا يَتَجَرَا عِنْدَهَُا وَالْكِتَابَةَ لا 
مَنَعُ العثق فَعَكَقَث عُلهَا لِلْحَالِ وَانْمَسَحَتْ الْكَابَةُ فَالحُكُمُ عِنْدَهُمَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْ أَصْلٍ الْإمَام أنَّ الْعثقّ 
عِنْدَهُيَتَجَرَاً فَجَارَ إِغْمَاقُ البَصْفٍ قلا يُوَيَرْ الْمَسَادُ في تصيب السّاكِتٍ فلا يَضْمَنْ الْعِْقَ قَبْلَ الْعَجْرِ 
لعَدَم طَهُورِ أَئرٍ التاق فِها فإِذَا عَجَرَتْ طَهَرَ أَنَرُ الْعِنْق وكانَ لِلسَاكِتٍ الخيَاَاتُ الْمَذكُورَةُ في عقي 
وَهِي إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَهُ أنْ يُعْمَقَ أ يُسْتَسْعَى أَؤْ الصّمَانُ فَإِذَا ضَّمِنَ كَانَ لِلْمُْتَق أَنْ يَرْجِعَ عَلَى 
العَبْدِ وَإِنْ كان الْمُعْتَقْ مُعْسِرًا كانَ لَهُ خيّارُ الْعيْق أو الاسْتِسْعَاءٍ عَلَى ما بَينَا في الع وَعَلَى هَذَا 
الخلافٍ لَوْ دبرا أو اسْمَوْلَدَهَا فَإذَا عَجَرَتْ ظَهَرَ أَتَرهْمًا فُيَضْمَنْ قِبِمَتَهَا مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرَاء أن 


2 26 ل ا 6 2 
هَذَا ضَّمَانْ تلك وَعِنْدَهمَا لا يَتَجَرَّآنِ فُصَارَتْ كلها أمَّ الوَلدٍ أ مُدَبَرَهَ وَيَضْمَنْ لشريكه نصْفَ 


قِيِمَِهَا في الال مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لِأَنَهُ ضَمَانْ تَلْكِ فلا يخْتَلِفْ بَْنَ اليسَارِ وَالِغْسَارٍ وَيَضْمَنْ 
لعْقَرَ في الِاسْتيلَاد. 


قَالَ - رَحمَهُ الله تَعَالَ - (ِعَبْدَ ْمَا دَبَّهُ أَحَدُهمَاء نم حَرَّرةُ الْآخَرُ مُوسِرًا للْمُدَبّر أَنْ يُضّمَّنَ الْمُعْمَوَ 
نِصْفَ قِيمَتِه) , وَهَذًا عِنْدَ الإمام وَوَجْهْهُ أن التَديرَ يَعجََا عِنْدهُ فيَْمصِرٌ التَذبيرُ عَلَى تَصِيب الْمُدَبَر 
قي اعسات سو ع ا 0 


- 
مور 


مَذّهَبهِ فَإِذَا أَعْكَقَ ل يَبقَ ب لهُ خيَّارٌ المَضْمِينِ وَالِاسْتسْعَاءٍ في فَيَفْتَصِرُ عَلَى نَصِيبه؛ لِأَنَهُ جر عندهة 


ب ل 3 0 ب الآخَرٍ فَلَهُ أَنْ م 2050 . يبَهُ وَلهُ خياد الْعثْق وَالِاسْتِسْعَاءٍ َإذًا سه و ل 


تَصِيبهِ مُدَبَّوَاء را وقد غرف قبع الْمدَْر في بايد ذا عه لا مله بالممانء أنه ل يفل الغ 
مِنْ مِلْكِ إِلّ مِلْكِ كما إِذَا عَصّب غَصَّب مُدَبَرَا وَأَبقَ 


)672/8( 


0100 دَبَرَ أَحَدُهُمَا صَارَ الْكُلُ مُدَبَوَا 0 هُ عِنْدَهُمًا 
وَََمَلَكُهُ بالِْيمَةِ لَشَرِيكِ مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرَاء لِأنَّ التَدبيرَ لا يَتجَرَا عِنْدَهْمَا فَكَذييرهُ لا في 
سَرِيكِه فَإِذَا مَلَكَهُ يَكمَلّكُ بِضّمَانٍ الْقِيمَةِ وَصَمَانُ الْقِمَةِ لا يْمَلُِ باختلاف الْيَسَارٍ وَالِعْسَا 
وَاخْتَلَُوا أَنَهُ اع ري ا رو ور ور بع و للا ونا تَنْفَسِحُ الْكِتَاءَ 


عر عر 


. ١ 
5 
١ 
1١ 1 
عنام‎ 
ِ 
5 


0 لكتابَة لا جر 

وَقِبلَ يَضْمَنْ تبه لِأَنَّ الْقَسْحَ إِعا لا يخكمل التَجَرُوْ لِصَرُورةٍ تَضَادٍ الأخكام في محل وَاحِدٍ 
وذ دق م نتم ل .وى نا تلاس 
مُدَبَوَا فَقَدْ اجتَمَعَ في النَصْفٍ سَبَبَا الخرَيّةِ الكَِابَةُ وَالتَدْيرُ وف الس واد وَهُوَ الْكِتَابَةُ 


4 


َإِذَا أذ 


0 ٌّ ٠. 


دَّى عََقَ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَرُ عَتَقَ» ولد في الْكُلَ اجْتَمَعَا سَببَا لخر الْكَِابَةُ وَالتَدِييرُ؛ لِأَنَّ مَنْ 
َال تَنقَسِحٌ يَفُولُ بالفْخ في حَقَ التّملّكِ لِضَرُورَةٍ صِحَة صِحة الكذير قلا طهر الفح في حو حك ار 
وَهُوَ الْعثْقُ بِدَاءٍ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَا كَخْمَى أَنَّ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ تَتَكُرّرُ مَعَ فَوْلِه عَبْدٌ لِمُوسِرَيْنٍ دَبَرَ أَحَدُهُمَا 
وَحَرّرَ الآخَرُ وَمِثْلْ هَذَا لا يَلِيقْ بمَذَا الْمُحْمَصَر وَأَنْضًا حل هَذِهِ الْمَسَائِلٍ بَابُ الْعدْقٍ فَتَدَبَرمُ وَف 
الْمْحِيطٍ أَنْتَ 0 بأَلْفِ با فُلَانُ وَيَا فَُانُ فَالْكتَابَُ وَالْمَبُولُ ِأَذَوَّلء وَلَوْ قَالَ أَنْتَ تكاتبْ با فُلَانُ 
وَفْلَانُ بأَلْفٍ فَالْكتَابَةُ وَالْمَبُولُ لِلئَانٍ قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ حَرَّرَهُ أَحَدْهْمَاء ثم دَبَرَُ الْآخَرُ لا يَضْمَنْ 


الْمُعْتَقُ) ؛ لا ا خِيّارُ القَضْمِينٍ وَبَقِيَ خْيارٌ الْعثْق 


0 


فنذئة كُلهُ 


وَالِإسْتَسْعَاءٍء وَهَذَا عِنْدَ لإقلم» و وَعِنْدَهمَا تَذْيِيرُ الثاني باطِل؛ لِأَنَّ الإغتَاقَ لا يَتَحبَاُ عِنْدَهًا فَبْغْتَقْ كُلَهُ 
فَلَمْ يُصَادِف التَدْيرُ الْمِلَّكَ وَيَضْمَنْ قِيمَتَهُ إن كَانَ مُوسِرَاءِ لِأنَّ هَذَا صَّمَانُ إِعْتَاقٍ فَيَخْتَلِفْ بَيْنَ 
لحار والأغسار والله تقال عْلّم. 


[َابُ مَوْتِ الْمُكَائَبٍ وَعَجْهِ وَمَوْتِ الْمَْلَ] 

تأخيرُ باب أَخكام هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ 0 لئاسب لِأَنَّ هَذِهٍ الْأَشْيَاءَ مُتأَخَرَةٌ عَنْ عَقْدٍ الْكَابَةِ فَكَدَا بََا 
َحْكَامهًَا قَالَ - رَحمَهُ الله - (مُكَاتَبٌ عَجَرَء عَنْ نَجْم وَلَهُ مال سَيَصِلْ 1 ب: بُعْجِرْهُ الحَاكمُ إلى ثَلَانَةِ آيَام) 
َظَرًا لِلْجَانبيْنِ وَالئَلَانَةُ ِي الْمدَهُ 0 صْرِبَتْ لإمْهَالٍ الْأَغْدَارٍ كإِمْهَالٍ الْحْْم لِلدّفْع وَالْمَدِينٍ لِلْقَضَاءٍ 
فلا يْرَادُ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبْ الْعَِايَةِ وَالْمَدِينِ باجرّ عَطْفًا عَلَى كَإمْهَالٍ أَقُولُ: هَذَا 8 الظَاهِر غَيْرْ 
صّجِيح فَطَعًا؛ ِأَنّ لا نَشلكُ أن الْمَذِيُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَضْم وَالْمَعْىَ وَكإِمْهَالٍ الْمَديُونِ لِأَجْلٍ 
الْقَضَاءِ ءِ وَُفبلَ قَوْلَهُ في الإمْهَالٍ بمُجَردِ َوْلِِ قَالَ في الْبَدَائع وَِنْ عَجَرَ عَنْ نَم فَِنْ كا نَ لّهُ مَالّ حَاضِدٌ 
أو غَائْبٌ بِآنْ قَالَ لي كال عَلَى إِنْسَانٍ أو قَالَ يحي في الْقَافلَة ة يله الْقَاضِي ِل الثّلائة َيَام إِذْ انْتظَانٌ 
الْمْدَةِ مَندُوبٌ قَالَ 3 الْبَدَائع يَنْتَظرٌُ يَوْمَيرِ مَيْنِ أو ثَلَانَةَ اسْتحْسَانً وَالْوَاجِبُ لا يجْبَرُ فيه ولا يَخْقَى أن 
النَحْمَ هُوَ الطَالِعُ وي ِهِ الْوَفْتُ الْمَضْرُوبُ, نم مهِيَ ب به مَا يُوَدَي من الْوَظِيفَةِ قَالَ - رَحْمَهُ الله - 
(وَإِلَا عَجَرَهُ وَفَسَحَهَا أ سَيدُهُ بِرِضَاه) يَعْني إذَا ل يكن لَهُ مال سَيَصِلْ في ثلاث أيام فَسَحَ الْقَاضِي 
الْكِتابَة أو فَسَحَ الْمَوْلَ بِرضًا الْمُكَانَبٍء وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَمُحَمّدِ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ لا يَعْجِرُهُ حَقّ ب يَعَوَالَ عَلَيْهِ جمَانِ لِقَْلٍ عَلِيَ - رضي الله تعالى عل - إذا تال 
ل نَجْمَانِ ااا وَالْأَمِرُ فِيمَا لا يُدْرَكُ بالْقيّاسِ كابر وَلأَنَهُ عَفْدُ إرْقَاقٍ حَقٌّ كان 
لتحيل فِيه سْنَةَ وَُمَا مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ - فَسْحُهَا بعجز الْمُكَاتَبٍ عَنْ نحم 
وَرَدّهِ إلى الرّقِ ولق فيه كالْمَرْفُوعَ وما رَوَاُ عَنْ عَلِيَ لا يفي الْقَسْحَ إِذَا عَجَرَ عَنْ تجْم» بل هُوَ 
سْكُوث عَنْهُ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ أو سَيّدُهُ برِضَاهُ أنَّ الْكِتَاَ َه لازمةٌ مَهُ مِنْ جَانب المؤل غَيْرُ لَازْمَةٍ مِنْ جانب 
العَْدِ فَلَوْ أَرَادَ لْعبْدُ أن يَعْجِرَ نَفْسَهُ وَيَفْسَحَ الْكِتَابَةَ وَأَت الْمَوْلَ ذَلِكَ فَللْعَبْدِ ذَلِكَ في الرَوَايَة 
الصَّحِيحَةٍ وَالرَوَايَةُ الثَانِيَةُ أَنَهَا لَازِمَةٌ من جَانب الْعَبْدِ أنْضَاء فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَحَهَا بِعبْرِ رضًا الْمَوْلَ 
وَالْمرَادُ بِقَوْلِهِ فَسَحَهَا يَعني الحَاكمُ يِحَكُمْ بِعَجْزِه؛ لِأَنّهُ وَاجِبْ عِنْدَ طَلَّبٍ الْمَوْلَ وَلَهُ ولَايهُ ذَلِكَ وَإِنْ 1 
يَرْضَ الْعَبْدُ فا بْدَّ من الْمَضَاءٍ كالرّدِ بالْعَيْبٍ وَظَاهِرُ فَوْلِهِ مُكَانَبٌ عَجَرَ عَنْ نج صَادِقَ با إذَا كاتبَة 
وَحْدَهُ أؤ مَعَ غَيِْهِ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ, بَل هُوَ خَاصٌّ با إذَا كَاتبَهُ وَحْدَهُ قَالَ في الْمُحِيطِء وَلَوْ كَانب عَبْدَيْنٍ 
كِتَابَةَ وَاحِدَةَ فَعَجَرَ أَحَدُهُمًا فَرَدهُ الْمَاضِي في الرّقَ وَالْقَاضِي لا يَعْلَمْ ُكَاتَبَةِ الآخَر مَعَهُ ث أَدَى 

الْآخَرُ الكِتابَةَ عَتَقَا جَمِيعًا؛ لِأَنَهُ 1 يَصِحّ رَدُ الْأَوَلِ في الرَقِّ مَا دَامَ الْآخَرُ قَادِرَا عَلَى أَدَاءٍ 
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بَدَلٍِ الْكمَابَةِ وَجَذَا لَو عَلِمَ لْقَاضِي بِكتَابَةِ الآخَرٍ لا يُرَدُ حَقٌّ يْتمِعَاء وَلَوْ كاب الْمَََْانِ عَبْدَا لما 
كتَابَةَ وَاجِدَةَ فَعَجَرَ 1 يُرَدَ في الرّقِ حَقٌ يْتَمِعَ الْمَوْلَيَانِ؛ لِأَنهُ إذَا غَابَ أَحَدُهْمًا كَانَ الْمَسْحُ في نَصِيبٍ 
وَلَوْ مات الْمَوْى عَنْ وَرنَةِ فَلمَْضِهِمْ الَُ في الرّقِ بِقَضَاءٍ وَليْسَ لَه ذَلِكَ بعيْر قَضَاءِ؛ لِأنَ بَعْضَ الور 
وَْقَ بدَارٍ لَب فَعَجَرَ الَْاضِرُ ل يَرْدَهُ لْقَاضِي في الرّقِ وَإِنْ رَدَهُ ل يكُنْ رَذَا أآحَرٍ حَقٌّ لَوْ رَجَعَ 
مُسْلِمًا 1 يَرْدَهُ إلى مَوْلَاهُ فَلَوْ قَالَ في كِتَابَةِ وَاحِدَةٍ لَكَانَ أَوْلَ اه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَعَادَ أَحْكَامُ الرّقِ) يَعْني إِذَا عَجَرَ عَادَ إلى أخكام الرْقِ؛ٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قد 
الْفَسَحَتْ وَفَكَّ الحخرٍ كان لِأَجْلٍ عَفْدٍ الْكتَابَةٍ قلا يَْقَى بِدُونٍ الْعفدٍ ولا يَخقَى أن الْمُوْلّفَ قَالَ وَعَادَ 
أَخْكامُ وَلَ يَقْلْ عَادَ إلى الرَقِ؛ لِأَنَهُ فيه باق قَالَ - رَحْمَهُ اللُّ - (وَمَا في يَدِهِ لِسَيَدو) ؛ لِأَنَهُ طَهَرَ أنه 
كَسْبْ عَبْدِهٍ إِذَا كَانَ مَوْقُوهًا عَلَيْهِ أو عَلَى الْمَوْلَ عَلَى تَقْدِيرٍ الْأَدَاءِكَانَ لَهُ وَعَلَى تَقْدِيرٍ الْعَجْزٍ كَانَ 
لِلْمَوْلَ وَقَدْ تَحَقَقَ الْعَجْرُ فَكَانَ لِمَؤْلَاة. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ مَات وَلَهُ مَال 1 تفْسَخ) , وَهَذدَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ أَحَدَّ عُلَمَاؤْن وَقَالَ 
رَيْدُ بْنْ تابتٍ تَنْفَسِحٌ الْكِتابَةُ يِه وب أَحَدَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ لَهُ أن الْعفْدَ لَوْ قي لَبَقِي لتخصيل الْعثق 
بالْأَدَاءِ. 

َقَد تَعدَرَ إِنبَائُُ فَبَطَلَء وَهَدَاٍ لِأَنّ العثق لا يَخلُوا إمَا أن يفت الْعثق قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ مُفْمصرًا أو 
مُسْتَبدًا لا وَجْةَ إلى الْأَوّلِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَالشَّيْءْ لا يَسْبِقُ سَرْطَهُ وَلَا إلى النَان؛ لِأَنَّ الْمَيَتَ 
لَبْسَ بمَحَلَ لِنُرُولٍ الْعنق عَلَيِْ؛ لِأنَّ الْعنقَ إِنْبَاتُ فُوَةٍ الْمَيّتِ وَهُوَ لا يُمَصّوّرْ في الْمَالِكِيّةِ بخلاف مَا إذَا 
مات الْمَؤل؛ لِأنَهُ ئس بَعْقُودِ عليه بل عَاقِد وَالْعفدُ يطل بمَؤتٍ الْمَْقُودِ عليه لا مَوتٍ الْعاقٍ؛ 
وَلِأَنَّ الْمَوْلَ يَصِلْحْ أَنْ يَكُونَ مُعْتِقًا بَعْدَ الْمَوْتِ كُمَا إِذَا قَالَ أُنت خُرٌ بَعْدَ مَوْقٍ وَلَنَا أَنَّ الْكِتَابَةَ عَفْدُ 
مُعَاوَضَةٍ لا تَنْفَسِحُ بمَوْتِ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمَوْلى فَلَا يَنْفَسِحُ بَْتِ الْآخَرِ وَهُوَ الْعَبْدُ كَالبيْع؛ 
ون قضِيّه اْمُحاوصَةٍ الْمُسَاواهُ فإِذا قي الْعَْدُ بَغد مَؤت الْمَل لاجته إلى الْولاء وََيِِْ جَارَ أن 
َبْقَى بد مَوْتٍ الْعبْدِ ابه إلى اخَرَية ِبُمَوصّلَ إلى خرَبةِ أؤْلادِو. وَلَوْ مات عَاجِرًا نُفْسَحْ الكِتابَة, 


وََوْ قَدَقَهُ إِنْسَانٌ بَعْدَ الْذَدَاءِ يَلْرَمَهُ الَدُّ وَقِيلَ الْذَدَاءْ لا يَْرَمْهُ اد لِأَنَّ العنق تَبَتَ مُسْتَيِدَا إلى آخر 


اس 


جْْءٍ من أَجْرَاءٍ حيّاته قا يَظْهَرُ الِإسْتَنَادُ في حَقَ هَذَا الحَكم قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَتُوَدَى كِتَابَعْهُ من 
مَالِهِ) يَعْني يُو يُوَدِي مَنْ خَلْفَهُ فَيَكُونُ أَدَاءْ الخَليقَة كأَدَائه ِنَفْسِهِ فَإِنْ قيل الْأَدَاءُ فِغْلٌ وَالِاسْتِمَادُ يَكُونُ في 
أخكام الشَرْعِيّة قُلَنَا نَعمْ لكِنَّ فِغْلَ الَابتِ مُضَافًا إلى جين التّبُوتِ وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ سَرْعِيَةُ ألا تر 
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اه مالك له 
مُهُ بالإضَافَةٍ إلَبْهِ وَهُوَ لَْسَ أَهْلًا لَهُ نَبَتَ 


َكِنْ لما صّحّ السسَبَبُ وَالْمِلْكُ يَقْبْتُ بَعْدَ تَام السب وَثَامُهُ 
الْمِلْكُ مِنْ حِينٍ الْإِمْكَانِ وَهُوَ آخر جُرْءٍ م من أَجْرَاءٍ حَيّاته. 


2 


فَكُذَا هُنا وَفٍِ الَْصْلٍ إِذَا مات الْمْكَانَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَعَلَيْهِ ذُيُونٌ لِأَجْتََ سِوَى بَدِلٍ الْكتَابَة وَلَهُ مَالُ 


يُوَقَ وَلَهُ وَصَّابا يُبدَأُ مِنْ تركته بِدَيْنٍ الأختي. نه بَدَلِ الْكِمَا كتَابَة وَتَبْطُلُ وَضَايَاهُ وَمَا بَقِيَ يُقَسَمْ بَيْنَ وَرَلَنهِ 
وَإِنْ 1 يَبْقَ بَعْدَ قَضّاءِ الدَيْنِ شَيْءْ يُبْدَاِبَدَلِ الْكِنَا كتَابَة وَلَا يُبْدَأْ بالدَّيْن وَإِنْ 1 ينوا رك مَالّا إلا دَيْنَا عَلَى 


م 


ا 


الئّاسِ فَاسْعَسْعَى الْمَوْلُودُ في الْكِتابَةِ فَعَجَرَ يُرَدُ في الرَقَ فَِذَا حَرَج الدَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَلِكَ لِلْمَوْلَ اه. 
قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَحَكُمْ بعثقه في آخر حَيّاته) بأنْ يُقَامَ الَوِكُ الْمَوِْجُودُ م منهُ في آخر حَيَّاتِهِ مَقَامَ 
التَحْلِيَة بَيْنَ الْمَالِ وَالْمَوْلَ وَهُوَ الْأَدَاءْ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ وَمَا بَقِي فَهُوَ لوَرتَه ا 
النَّان مَاتَ مُكَاتِبٌ عَنْ وَقَاءٍ وَلَهُ أَؤْلَادٌ مِنْ أَمَتِهِ قات تتشت قبل لقا فَأَدى ما عَلَيْهِ وبَقّي مَالُ 
فَهُوَ ميراثٌ ولا يرت الِابْن الْمَيِتْ وَمَا تَرَكهُ الابْنُ الث ههْوَ أب وإشويه. ولا الْوَلَُ معة في 
ا ل ا الْكِتَابَةُ بَهُ 1 يَرِتْ أَاهُ وَف نَوَادِرٍ ابْنِ 'مَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ مُكَانَبْ 
مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَلَدَا لَهُ في الْكتَابَةِ ور وَتَو َرَكَ أَلْمَىْ دِرْهَم دَيْنَا عَلَى النّاسِ فَاكتسَب الابْنُ أَلْفَ دِرْهَم 
وَأَذَّاهَا في كتَابَة أبيه, م خَرَج دَيْنْ الأب وَلَهُ أَخْ فَإِنَّ الْأَلمَيْنِ ميراثٌ بَيْنَهُمَا وَلَا يَرْجعْ الابْنْ با أَدذّى في 
الْأَلمَيْنِ وَإِنْ 1 يُوَدّ الابْنُ ذَلِكَ مِن مَالِهِ فَلَهُ أَنْ ؛ ذلك بن ال الأب وف المت مكاي عات 
وَلَهُ دَيْنٌ الال ل تررك الصا شمر في الْكتَابَة عَلَى نُجُومِهَا وَلَهُ ابْئانِ خُرَانٍ أَنْضّاء م 
مَاتَ أَحَدُ الابْئيْنٍ لخن م خَرَّجَ مَا للَمُكَائَبِ عَلَى النَّاسِ فَأَذَيْت مِنْ ذَلِكَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَالْمَاضِلٌ 
بَيْنَّ الْوَلَدِ لخر وَالْمَدْلود في الْكِتَابَة ب وَيَرثُْ الِابْنْ اله أَحَاهُ 
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الَّذِي مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الأب وَالِابْنْ الْمَْلُودُ في الْكتَابَةِ لا يَرتْ من أَخِيِهِ الذي مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الأب. 


1 


عه اترر 


وف التَمَارْحَانِيَّة مَاتَ ادل عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلَهُ وَرَنَةُ ذكورٌ وَإِنَاتْ نه مَاتَ الْمُكَانَبُ عَنْ وَقَاءٍ يُوَدَ 
ذَلِكَ بَدَلَ الْكتابَة وَيَكُونُ بَيْنَ الْوَركَةٍ الذُكور وَالِئَاثِ وَمَا فَضّلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُكَائبٍ وَارِتْ فَهُوَ 


١ 


1 


ع 
ُ 


لجنَايَة ثم بِبَدَلِ الْكَابَة ثم بمَهْر امْرأةٍ ترْوَجَهَا بعَيْرِ إذْنِ تؤلاة. 7 © لبقي ميراثٌ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الّذِينَ 
عَنَهُوا بعثقه وَالَّذِينَ كَانُوا أَخرَارًا فَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الدّيُونَ مَى اجْتَمَعَتْ يْبْدَأْ بِالْأَفْوَى وَدَيْنُ الْمُدَايبَةِ أَفْوَى 
من دَيْنِ الاي لِأَنَهُ عَوَضُ مِنْ كُلَ وَجْدِ وَدَيْنَ الجنَايَةِ عِوَضْ مِن وَجْهِ؛ٍ لِأَنَ مُبْدَلَهُ لَنْسَ بمَالِ وَيجَذَا لا 
لَك قَبْلَ الْمَبْضٍ وَدَيْنْ النَايَِ أََوَى مِن بَدَلِ الْكتَابَة لِأَنهُ لا يَسْمْطْ بالْعَجْرِ وَدَيُْ الْكِتَابَةِ أقْوَى مِنْ 
دَيْنِ الْمَهْر لِأَنّهُ وج جب بِإِذْنِ السَيّدٍ وَالْمَهْرُ وَجَبَ بِعَقْدٍ عَحَجُورٍ ء عَلَيْه وَإنْ مَاتَ عَنْ وَقَاءٍ دَيْنِ الْمَوْلَ 
0 بدَيْنِ الْمَؤْلىَ ثم بِالكتابَة وَالْبَاقِي ميراثُ فَإِنْ 1 يُوَبِّ بالدَيْنٍ وَالْكمَابَةِ َدَأَ والْكعَابَِ؛ لأَنَهُ إذَا بَدَأ 
ينا بحُوتُ خرًا وَالَْلَدُ الْمَوْلُودُ في الْكتَابَةِ وَالْوَلَدُ الْمُكَاتَبُ مَعَهُ كتَابَةَ وَاجِدَةَ سَيأْتقِ في الإرث؛ لِأَنَهُمَا 


رمه 


لِلذَكورٍ م وَرَنَةٍ الْمَوْلَ دُونَ الْإناثِ وَفي الْمُحِيطٍ مَاتَ الْمُكَانَبُ عَنْ وَفَاءٍ يُبْدَا بالدَيْنِء ثم بِبَدَلِ 


يُعْتََانِ مَعَهُ في آخر جُزْءٍ من أَجْرَاءٍ حَيّاتِهِ فَِنْ كَانَ الْوَلَدُ 0 بالْكِتَابَة فَأَدَى بَعْدَ مَوْتِ الأب بَعْدَ 
قَضَاءٍ مُكَاتبَةِ الأب أ قَبْلَهُ 1 يَرِتِْ لِأَنَهُ كان عَبْدَا يَوْمَ مَات الْأَبُ فَلَمْ يُعْمَقْ بعثقه وَإِعا عَتَقَ بَعْدَ 
مَوْتِ أيه كاتب عَبْدَا مُشْتَرَكا بعَيْرِ إذْنِ شَرِيكهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ كنبا فَقَدْ مَاتَ لمر 
ل لي فر سس واس لوي ع لس وَعِنْدَهًا كُلّهُ مُكَانَتَ ت ويكون كل الكشب 
ملكا لَهُ فَيُوَدِي مِنْ كسْبه وَيَضْمَنْ الْمُكَابُ نف قِيِمَتهِ لِشَرِيكه اه. 


1 0 اللَهُ - (وَإِنْ تَرَكَ وَلَدّا وُلِدَ في كتَابتِه وَلَا وَفَاءَ سَعَى كأبيه عَلَى نجُومِهِ فَإِنْ أَذَى حكمَ بعثقه 
بيه قَبْلَ مَوْتِه) وَظَاهِرُ إطْلَاقٍ الْمَيْنِ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا ذا وُلِدَ في كتَابَتهِ من أَمَته أو أَمَةٍ الْغَيِ 
0 العلّة تَفْيبدُهُ بِالأَوّلٍِ لِأَنَّ الْولَدَ دَخَلَ في كتَايته وكسْبه لَهُ قَيَخْلْفَهُ في الْأَدَاءٍ وَضَّارَ أَدَاؤْه كَأَدَاءٍ 
أبيه فَجْعِلَ كأَنّهُ تَرَكَ وَفَاءَ مَعَ الْوَلّدِ وَالظَاهِرُ مِنْ فَوْلِهِ يَسْعى أَنَّ الْوَلَدَ الْمَؤْلُودَ فِيهَا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ 
قَادِرَا عَلَى الس وَلَيْسَ كَذَّلِكَ قَالَ في الْكَافِ لو كاب أمعه عَلَى أَنّهُ باْخيَارٍ ثَلَاَة أيم فَوَلَدَتْ في 
هُدَّة الخيَارٍ ات وَبَقِيَ الْوَلَدُ يَبْقَى خِيَارُهُ وَعَفْدُ الْكَابَةِ عِنْدَ الْإمَام وَالئَاتن وَلَهُ أَنْ يُجيرهَاء وَإِذَا أَجَارَ 
يَسْعى الْوَلَدُ عَلَى تُجُومِ الأ وَإِذَا أَدى عَمَقَتْ الْأمُّ في آخر جْرْءٍ مِنْ أجزَاء حَيَاعَا وَعَنَقَ وَلَدْهَاء وَهَذَا 
اسْتحْسَانٌ, وَعِنْدَ الثَالِثِ تَبَطُلْ الْكِتَابَةُ وَلَا بَصِحّ 3 إجارة المؤل وَهُوَ القِيّاسُ وَفي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَرَكَ َم 
ل 
الإمام؛ لِأَنَّ خرَيّة أ الْوَلَدِ لِأَجْلٍ الْوَلَدِ فَإِذَا 1 يكن وَلَدَ تُبَاعٌ, وَعِنْدَهْمَا لا تُبَاعٌ وَنُوَدِي بَدَلَ الْكتَابَةٍ 
بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَانَبِ كما لّوْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ. 
وَلَوْ حَلَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمَولُودِينَ في الْكتَابَة ة نجُمْ وَ1َ يُوَدُوا أ بَعْضْهُمْ غَائْبَ 1 يُرَدّ الْحَاضِرٌ في الرّقٍْ حَىّ 
يَرْجِعَّ الْغَانْبْ؛ لِأَنَ الْفَسْحَ عَلَى الْحَاضِر فَسْحٌ عَلَى لْعَائْبِ وَقَدْ تَعَذَّرَ في حَقَ نَّ الْعَائْبِ َتَعَذَّرَ في حَقَ 
الْحاضر أَيْضًا وَفِ الْوَْوَاجِيّ وَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتِبُ عَنْ وَلَدِ مَوْلُودٍ في الْكتَابَةِ ووَلَدِ مُشْتَرَى مَعَهَا 


عِنْدهُما يَعيَانِ في توم الأ هما انَصَلَ في يد كُلِ وَاجدٍ مِنْهمَا بَْدَ مَْتٍ الأ فَهُوَ لَهُ خَاصّة وَعِنْدَ 
الإقام الْمَوُْودٍ يَسْعى عَلَى جوم الْأمَ وَيوَدِي بَدَلَ الْكَابَةِ وَهُوَالْمطَالْبُ وَيَسْعى الْوََدُ الْمُشْكرى 
وَيأَخْدُ من كيه وَيُوَجَْهُ بأَْرٍ الْقَاضِي وَمَا فَضَلَ يَكُونُ مِرَانَا عَنْ الأ فَيَكُونُ بَْئهُمَا وف الَْصْلٍ 
الْوَلَدُ الْمَؤلُودُ في الْكتَابَةِ يَسْعَى في دُيُونِ الأب. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ تَرَكَ وَلَدَا مُشْمَرَى عَجلَ الْبَدَلَ حَالًا أؤ رد رَقِيًِا) وَطَاهِرُ إطلاقِ الْمَنْنِ أَنَّهُ لا 
فَرْقَ في الْمُسْمَرَى بَيْنَ أنْ يكُون وَلِدَ بَعْدَ الْكتَابَةٍ أو فَبْلَهَا سيت الََْانُ وَهَذَا عِنْدَ امام وَعِنْدَهَ 
يَسْعى عَلَى نُجُومِهِ كَالْمَوْلُودٍ في الْكَابة؛ لأَنهُ صَارَ ْلَه حَقٌ جَارَ لِلْمَوْلى إِعَْاقَه كُمَا يجُورُ إِغْتَاقَ 
الْمُكَائَبُ بِنَفْسِهِ بخلافٍ سَائِرٍ أَكْسَاب الْمُكَانَبٍ فَإِنهُ لا بْلِكُ إِعْتَاقَه وَِلإِمَام أن الْأَجَلَ يَنْبْتْ 

يُضِف إِلَيْهِ الْعَقْدَ و1 يَسْرٍ حُْكْمُة إلَيْهِ لِكَوْنِه مُنْمَصِلًا وَفْتَ الكعاٍَ وَأورة علي أنُّ ذ مر في أل فَضْلٍ 
الْمُكَانَبِ أن الْمُكَاتبَ إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْبَهُ دَخَلَ في كتابته وَأَيْضًا لو 4 يَسْرٍ حْكُمُة إِلَيْهِ لَمَا عَنَقَ 
عِنْدَمُ بأدَاءٍ بَدَلِ الْكتَابَةِ حَالُا وَأجِيب أَنَّ الُْرَادَ بدُخُولٍ الْوَلَدٍ الْمُشْمَرَى في كعَابَةٍ أيه لَيْسَ لِسِرَايَة 
كم عَمَدٍ الكتابة الَّذِي جَرَى بَيْنَ المكاتب وَمَؤْلَاهُ إل ب يِل المكائب مكاقبًا لولَدِه 
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باشترائه إِباهُ تَحْقِيقًا لِلصّلَةٍ وَبأَنَّ عِنْقَ الْوَلَدِ الْمُشْمَرَى عِنْدَهُ أَدَاءٍ بَدَلِ الْكِتَابَة حَال لبن لِأَخْلٍ 
اليِّرَايَة أَيْضّاء بَلْ لِضَرُورَةٍ الْمْكَانَبِ إذَ ذَاكَ بمَْرِلَةٍ مَنْ مَاتَ عَنْ وَفَا وَقَدْ أَفصّحَ عَنْهُ في الْكَافِ 
حَيْتْ قَالَ وكانَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوَاتِ الْمَْبُوع, وَلَكِنْ إِذَا عَجُلَ وَأَعْطّى مِنْ سَاعَتِهِ صَّارَ 
كأنهُ مات عَنْ وَقَاءٍ بحلاف الْمَوْلُودِ في الكتاية؛ لِأَنّهُ من مَائِه بَغد الْكتابة. 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اشْتَرَى ابْتَهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءَ وَرنَهُ ابْنهُ) ؛ لِأَنّهُ لما أَدَى بَدَلَ الْكِتَابَةِ كم 
بعثقه في آخر جُرْءٍ م مِن أَجْرَاءٍ حَيّاتِه فَيَتْبَعْهُ وَلَدُهُ في ذَلِكَ فَيَكُوَانِ حر حُرَيرد ْنِ فَظَهَرَ أَنهُ مَاتَ خُدٌ عَنْ وَلَدِ 
خٍَُ وَقَدْ بَِيّئَاهُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَكذَا لَوْ كَانَ هُوَ َابنهُ كاين كَابَةٌ وَاجدَة) ؛ لِأَتْهُمَا صَارَا 
كشّخص وَاجِدٍ فَإِذَا حكمَ بعئتي أَحَدِهِمًا في وَفْتٍ يُغْتَقْ الآخَرُ في ذَلِكَ الْوَْتِ صَرُورَة الحَادٍ الْعقْدِ عَلَى 
ما بِينَاهُ فيَصِيرُ خُرًا مات عَنْ ابْنِ خُرِ» وَلَوْ مَات الْمُكَائَبُ وَتَرْكَ انه أَوْلادٍ خرٌ وَمَوْلُودْ في الْكتَابَة 


وَمُكَاتبٌ مَعَهُ ِعَقَدِ بِعَقدٍ وَاحِدٍ وَوَصيًا رن أَوْلَادُهُ لِمَا ذكَرْنََهُ وَبَيّنَا وَكَلِكُ الْوَصُِ بَبْعَ الْعْرْوضٍ دُونَ الْعَقَار 
وَالدَرَاهِمَ وَالدَانِرَ؛ٍ لِأَنَّ بَيْعَ الْْرُوض مِنْ بَاب الفْظٍِ دُونَ الْعَقَارٍ داهم ادي وَلَوْ مَاتَ الابْنُ 
قَبْلَ أدَاءٍ الكِتابَةٍ لا يرَِانهِ؛ لأَنَ إزنُّلَْسَ مِنْ حُقُوقٍ كَتَابَة أبيه فلا يَظْهَرُ الِاسْتيلَاُ في حَقَّه 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ تَرَكَ وَلَدّا مِنْ حرّةٍ وَدَيْنَا فيه وَقَاءَ بِكتَابَبهِ فَجَىَ الْوَلَدُ فُمَصَى به عَلَى عَاقِلَة 
الم 1 يكن دَلِكَ قَضَاءٌ بعَجْرٍ الْمُكاتب) ؛ لِأَنَّ الْمَضَاءَ بمُوجب الاي عَلَى مَوَالِي الأ لِأنَّ الْمُكَانَتَ 
وَإِنْ تَرَكَ مَالَا وَهُوَ الدَّيْنُ ل ا ة عَلَيهِمْ ذا قصى به 
لْقَاضِي عَلَيْهِمْ كَانَ الْقَصَاءُ تَقْريرًا لِلَكِتَابَةِ فَتَبْمَى الْكتَابَةُ عَلَى حَايِا فَِذَا أَذّى بَعْدَ ذَلِكَ بَدَلَ الْكَِابَةٍ 
عََقَ لْمُكَائَبُ وَطَهَرَ للابنٍ ولا في جانِب الْأَبِ فَيَنْجَرٌ لي واو وَلِأَنَهُ فرْعْ ظَهُورِ اعت وكاو 
مُصْطَرِينَ فيمَا عَقَلُوَا فَلَهُمْ البْجُوعٌ بِدَلِكَ عَلَى مَوَاِي الأب وَلا يَرْجِعُونَ بِدَلِكَ عَلَى وَل التَايَة. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ اخقصّمَ مَوَاني الم وَمَوَاي الأب في وَلَائه فَقَضّى به لِمَوَالي الم فَهُوَ قَضَاءٌ 
بِالْعَجْ) ؛ لِأَنَهُ إذَا اث الخحُصُومَةُ في نَفْس الْوَلَاءِ بآنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبٍ قَبْلَ خرُوج الدَيْنٍ 
وَقَضَّى يرائه لِمَؤْلَ الْأمَ بَطَلَثْ الْكتَابَُ؛ لِأَنّ الْقَاضِي يَقْضِي بِكَوْنٍ الْولَاءِ لِمَوِلَ 0 لأَنَّ الْحُصُومَةٌ 
وَفَعَتْ في الْوَلَاءٍ وَمِنْ ضَرُورَةٍ الْقَضَاءٍ لك لكتابَة؛ لِأنَّ ١‏ الْوَلَاءَ مِنْ جَانِب الْأُمَ لا بَ يَنْبْتُ إِلّا إِذَا تَعَذَّرَ 
إِنَْائُهُ مِنْ جَانِبٍ الأب ونا يََعَذّرُ بَسْخ | الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَهَا لَوْ كَانَثْ بَاقِيَةَ يكن أَنْ يَثْبْتَ من جانبه 
بِالْأَدَاءِِ وَلَوْ حَرَجَ الدَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِمَوْلَ الْمُكَائَبٍ مِيرَانًا عَنْ عَبْدِهِ؛ٍ لِأنَّ صِيَانَةَ المَضَاءٍ عَنْ 
الانْفَاضٍ وَاجِبْ بالإجماع وَفَسْحَ الْكِتَابَةِ بَْدَ مَوْتِ الْمْكَائَبٍ محْتَلَفَ فيه فَكَانَ فَسْحْ الْكَِابَةِ أؤل 
من نَقْضٍ الْقَضَاءِءٍ لِأَنَّالْقَضَاء بالْفِغْلٍ لا يَنْفَسِحُ وَبِالْقَضَاءٍ طَهَرَ الْعَجْرْ مُطَلَقًا حَىّ لَو ظَهَرَ مَالُ 
مِقْدَارٍ الْبَدَلِ وَأَحَدَهُ الْمَؤْلَ لا يَكُونُ بَدَلُا عَنْ الْكِتَابَةٍ بخلاف مَا قبل الْقَضَاءٍ قَالَ في الْمُحيطٍ. 

َإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَاجِرًا وَتَرَكَ وَلَدَا زا فظهر للْمْكَائبٍ وَدِيِعَةٌ أُدَيَتْ مِنْهًا كِتَابَُهُ ولا يَتَحَوّلُ ولا 
الْوَلَدِ إل مَوْلَ الآب, لِأَنَّ الْمُودِعَ أَقَرّ بِشَيْتَْنٍ أَقَرٌ بأَنَهُ مَلَْكَ الْمُكَاتب وَأَقَرّ أن وَلَاءَهُ تَحَوَلَ فَإقْرَارْه 
ا ا 
أَقَرَ أَنهُ استؤق مِنْهُ بَدَلَ الكتابَة قَبْلَ مَوْتِهِ لا يَصْدُقُ في حَقَ تََوّلِ الْولَاءٍ إلى مَوَاي الأب فَكذَا هُنَاء 
وَأَمّا إذَا مَاتَ لا عَنْ وَقَاءٍ وَلَا وَلَدِ فَاخْتَلَقُوا في بَقَاءٍ الكِتابَةِ قَالَ الإِسْكاقُ تَنْقَيِحُ حَىٌّ لَوْ تَطَوَّعَ لَه 
إِنْسَانٌ بِدَاءٍ بَدَلِ الْكتابَة عَنْهُ لا تُقْبَلُ من ةك مَا ل يَفْضٍ الْقَاضِي بِعَجْزهٍ 
حَقَّ لَوْ تَطوّعَ إِنْسَان عَنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالْفَسْخْ جَارَ وخ م عه في آخر جْزْءِ من أَجْرَاءِ حَيّاتِه. 


ع6 
ع 
ع 


و 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَا أَدّى الْمُكَانَبُ مِنْ الصَّدَقَاتِ وَعَجَرَ طَاب لِسَيّدِوِ) ؛ لِأَنَّ الْمِلَكَ يَتَبَدَلُ 
وَتَبَدُلُ الْمِلْكِ كَتَبَدُلٍ الْعَبنِ فَصَارَكعَيْنٍ أَخْرَى وَإِلَِْ أَسَارَ ابي - صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ ه وَسَلَّم - بِقَوْلِهِ في 
حَقَ بَِرَةَ «هي لا صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدِيّةُ» جين أَهْدِي إِلَيْهَا وَكَانَتْ مُكَاتَبَةَ فِنْ قبل إنَّ مِلْكَ الرََبَةِ كَانَ 


َ 


لِلْمَوِلَ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقْ تَبَدُلُ الِْلكِ فُلْنَا ملك الرَقَبَةِ مَغْلُوب في مُقَابَلَةِ ملْكِ الْيَدِ حَقٌّ لَوْكَانَ 
ِلْمُكابٍ أَنْ ْنَع الْمَوْلَ مِنْ التَصَّرُْفٍ في ملكه وَ يَكُْنْ لِلْمَوْلَ أَنْ ْنَع الْمُكَاتب مِن التَصَيْفٍ 
وَبالْعَجْرٍ يَنْعَكِسْ اخَالُ وَلَيْسَ هَدًا إلا تبدُلُ الْمِلكِ بِلْمَْلَ وَلَينْ كان فلا يُسَلْمْ مله منْلةِ تبدْلٍ 
الْعَْنِ فَصَارَ كَالْمَقِيرِ يمُوتْ عَنْ صَّدَقَةٍ أَحَدَهَا يَطِيبُ ذَلِكَ لِوَارِنِهِ الْعَيَ لِمَا ذكزنا. 

وَكذَا إِذَا اسَْغْىَ الْقَقدُ يَطِيبْ لَهُ مَا أَخَدَ من الرَّكَاة وكذًا ابْنْ متيل إذَا وَصَلَ إل بَلَّدِهِ وَفِ يَدِهِ 
مَالُ مِنْ الصَدَقَة لِأَنَّ الْمُحَرَمَ عََيْه ابْدَاءُ الْأَخْذٍ لِمَا فيه مِنْ الذّلّ فا يُرَخَصُ حص 
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من غَبْرٍ ضَرُورَةِ وَلَوْ أباح الْفَقيُ لِلْعََ أو الاي عَيْنَ مَا أَحَدَ مِنْ الزَكَاةٍ 1 يحَلَ لَه؛ لِأَنَّ الْمِلَكَ 1 
يَعَبَدّلُ وَلَّك أَنْ تَقُولَ الْمُحَرّمُ ابْبِدَاءً الْأَخْذْ ِل آخرهٍ فَعَلّى هَذَا لو باح الْمَقيا لعي أو لاني 
يَنْبَغِي أَنْ يَطِيب لَه أَنَهُ 1 يُوجَدْ مِنْهُمَا ابْتدَاءً الغ الم حرم مُه يرِنُ بِالْإذْلالٍ قُلْنَا إن يُوجَدْ 


ره 


ِنْهُمَا الْأَخْذُ من يَدِ الْمُتصّدّقٍِ وُجِدَ مِنْهُمَا الْأَخْذ من يَدِ المَفِيرٍ فَقَدْ ؛ عق كَقَىَ في حَقَّهِمَا سَبَبْ الث 
وَلَك أَنْ تَقُولَ لَئْسَ الْمُحَرّمُ نفس الْأَخذٍ فَمَطْ بَلَ فم الْأَخْذٍ الْمَفْرُونِ بالإذلالٍ فَيَنْبَغي أَنْ لا 
يَكُونَ خَبِيثًا وَنَظِيرةُ الْمُشْترِي شِرَاءً فَاسِدًا لا يَطِيبْ بِالْإبَاحَةٍ وَلَوْ مَلَكَهُ يَطِيبُء وَلَوْ عَجَرَ الْمُكَانَبْ 
قَبْلَ الْأَدَاءٍ إلى الْمَوْلَ بَطط يَطِيبْ لِلْمَوْلَ عِنْدَ محَمَدِ؛ِ لِأنَّ الْمَوْلى يمْلِكُ ما في يَدِهِ مِلْكَا مُبِتَدَأْ حَقٌّ تَنْتَقِضّ 
ا ور أي ولف لا تيا ل 3 0 إكْسَابَهُ ملكا مُبْكدَاً دأ وله فيه 


إِذَا حَجَرَ - 5 أ 0 لَه 0 0 و أن 00 ادا الأ 1 يُوجَدْ مِنْ 
الْمَوْلَ الْأَخْذ اه. 


َال - رَحِمَهُ اله - (وَإِنْ جتى عَبْدَ فكاتبَهُ سَيَدُمُ اها با فَعَجَرَ دهَعَ أو قَدَى) يَعني الْمَوْلى بالا 
إنْ شَاء دَقَعَ الْعَبْدَوَإِنْ سَاءَ هَدَاهُ ِلأَْشٍ؛ لِأَنَهُ َو كاتَة وَهُوَ لا يَعْلَمُ لناب مه قِبممَ؛ لأَنّهُ ل يتصِز 
ارا لِلَِدَاءِ بالْمْكاتبةٍ من غَيْرٍ عل وَقَدُ ممع الدّفْعْ بفغله من غَيٍْ أن يصِيرَ مكار للَفدَاءٍ فَيَحبْ 


عَلَيْه الأَقَنُ مِنْ قِيِمَته وَمِنْ الأرْش كما إِذَا أَعْتَقَهُ أو دَبَرَهُ أو اسْتَوْلَدَ الْأَمَهَ أو باعَهُ بَعْدَمَا جَىَ مِنْ غَيْر 
عِلْمِ با إلا أن الْمَانعَ مِنْ الدع عَلَى شَرَفٍ الزَوَالِ فَلَْ يَنَْقِل حَقُ وَل النَابَةِ من الْعَبْدِ إلى الْقِيمَةٍ 
فَِذَا عَجَرَ رَاَلَ الْمَانِعُ فَيَتَخَيّر بَبنَ الدّفْع وَالْفِدَاءٍ عَلَى الْقَاعَدَةِ اه. 

قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وكذًا إِنْ جَىَ مُكَاتَبْ وَ يَفْضِ به فَعَجَرَ) حْكُمُه كَالأَوَلِ؛ لِأَنَهُ لَمَا عَجَرَ صَارَ 
قِنَا وَجتَايَةُ القن ير فِيها الْمَوْلَ بَيْنَ الدّفْع وَالْفِدَاءٍ عَلَى مَا عُرِفَ وَقَبْلَ أَنْ يَغْجِرَ يب الْأَقَلُ مِنْ 
قِمَِهِ وَمِنْ الْأَرْشٍِ؛ لِأنَ دَفْعَهُ مُتعَذّرٌوَهُوَ أَحَقُ بِكُسْبهِ مِنْ الْمَوْلىَ وَمُوجِبُ الْابَةِ عِنْدَ تَعَذّرٍ الدفْع 
يب عَلَى من يَكُونُ لَهُ الكش ألا تَرَى أَنَّ جناتة الْمُدَيَر وَأ الود ُوجب عَلَى الْمَؤْلَ الْأَكَنَّ من 
قِيِمَتِهِ وَمِنْ الْأَْشٍ لِمَا أَنّهُ أَحَقُ بِكَسْبِهِمَاء وَلَوْ جَىَ جِنَايَةٌ بَعْدَ الحم عَلَيْهِ بالأولى فَهِي كالأولى, وَإذَا 
اجْتَمَعَتْ النَايَاتُ في وَقْتِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ ل يَلْرَمْهُ إلا قيمَةٌ وَاحِدَةٌَ كَذَا في الْمَبْسُوطِ. 

وَفبه وَإِذَا جَى الْعبْدُ الْمُكَائبْ, ثم عَتَقَ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَإِنْ عَجَرَ فَالخَارُلِلْمَوْلَ وَِنْ كان الْعبْدُ 
وَامْرَنُهُ مكاتَبَينٍ كتَابَةَ وَاجِدَةً فَوَلَدَتْ فَقََلَُ الْمَوْلَ وَقِيِمَهُ أكرُ من الْكِتَابَةِ فَهُوَ عَلَى الْمَوْلَ في 
ثلاث سِبِينَ أ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ فَالْمَالُْ يب في ثلاث سِبِينَ وَِنْكَانَتْ الْكَابَهُ قَدْ حَلَّتثْ قَالَ - رَحمَهُ 
الله - (فَإِنَ قَصَى به عَلَيْهِ في كِتَابِه فَعَجَرَ فَهُوَ دَيْنَ يُبَاعُ فيه) يَعْني إِذَا قَضَى بمُوجب اناي عَلَى 
لْمْكَائَبٍ في حال كتَابَتِهِ وَهُوَ الْأَقَنُ مِنْ قِيِمبِهِ وَمِنْ الْأَرْشٍ فَهُوَ دَيْنْ عَلَيْهِ يُبَاعُ فيه لِأَنَّ الَقَّ انْعَقَلَ 
مِن الرَقَبَةِ إلى الْقِيمَةِ بالْقَضَاءِ وَهَذَا عِنْدَ عْلَمَائَِا التَلاّة وَقَالَ رُقَرُ تجَبْ عَلَيْهِ ِيِمَعُُ ولا يُبَاعْ وَهْوَ 
قَوْلُ أبي يُوسْف أُوَلَا؛ لِنّ الْمانِع مِنْ الدَفْع وَقْتَ النَابَة مَوْجُودٌ وَهُوَ الكِتَابَُ فلا تَتغيّرُ كجتَايَة 
الْمُدَبَر وَأمَ الْوَلَّدِ ولَنَا أَنَّ الَْصْلَ في تاي الْعَيْدِ الدَفْعْ وَِعّا بُصَارُ ِل الْقِيِمَةِ عِنْدَ تَعَذّرٍ الدّفْع وَالْمَانِعْ 
هنا مُعرَددُ لاخْتِمَالٍ انْفِسّاخ الْكِتَابَةِ قلا يَفبْتُ الِانْقَالُ عَن الْمُوجب الْأَصْلِيٍ إلا بالْقَضَاءِ وَالصُلْح 
عَنْ الرّضًا وَبالْمَْتِ عَنْ الْوَقَاءِ وَهُوَ َظِيرُ الْمَفْصُوب إِذَا بق لا يَبْ عَلَيْه الْقِيمَةُ إِلّا بِالْمَضَاءٍ حَقّ لَوْ 
رَجَعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَكُونُ لِمَولَاهُ وَإِنْ رَجَعَْ بَعْدَ الْقَضَاءٍ يَكُونُ لِلْقاصِبء وَكَذَا الْمَِيعْ إِذَا بق قَبْلَ 
الْقَنْضٍ لا يَبْطلْ الْبَيْعْ لا بالْقَضَاءِ وكَذَا إذَا قُيلَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ بخلافٍ الْمُدَبَر وَأَمَ الْوَلَدِ؛ 
لِأَنَهُمَا لا يَْبَكَانِ الْقَسْحَ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ مَاتَ السَيّدُ 4 تَنْفَسِخْ الْكتَابَةُ) ؛ لِأَنَهَا حَقّ الْعَبدِ فلا تَبْطُلْ بَوْتِ السيَدِ 
كَالتَدْيِرٍ وَأمَ الَْلَّدِ وَالدَيْنٍ وَكَالْأَجَلٍ فِيهِ إِذَا مَاتَ الطَّلِبْ؛ وَلِذَنَّ الكِتَابَة لا تَقْبَلْ الانْتقَالَ إلى مِلْكِ 
الْوَارثِ فَعَبْقَى عَلَى خكّم مِلْكِ الْمَوْلَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيْوَدِي الْمَالَ إلى الْوَرنَةِ عَلَى تُومه) ؛ 
لأَنَّ النُجُومَ حَفُهُ؛ لِأَنّهُ أَجَلْ وَهْوَ حَقٌ الْمَطُوبٍ فَلَا يَبَطّلْ بمَوتِ الطَلِبٍ هَذَا إِذَا كَاتبَهُ وَهْوَ صَحِيحٌ 
وَلَوْ كَاتبَهُ وَهُوَ مَرِيضْ لا يَصِحٌ تأجِيلُه إِلّا مِنْ الثُلْثِء وَقَدْ ذكَرْاةُ وَالْوَارت يَنُوبُ مَنَاب الْمُورث 


وَيَقُومُ مَقَامَهُ فَيَحُونُ قَبْصّهُ مَنِْلَةِ قَبْضٍ الْمُورثِ وَيَمَعْ عَلَى مِلكِد, ثم يَصِيرْ الوَارثُْ قَابِضًا عَنْ نَفْسِهٍ 
فَيَمْلِكُهُ بالإِرثِ كُمَا في الدّيّْن وَف الْمُحِيطٍ. 

وَل أَدّى الْمُكَائَبُ بَدَلَ الْكَابَةِ إلى الْوَرئَةِ ذُونَ الْوَصَِ وَعَلَى الْمَيْتِ دَيْنْ بيط به أؤ لا يط به لا 
عت لِأنَّ حَقَ الْمَئْضٍ لِلْمُوصِي لا لِلَوَاثْ؛ أن الْوَارت وَإِنْ مَلَكَ ما قَبَضَ إِذَا ل يَكُنْ الدَيُْ 
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مُسْتَغْرقًا وَلِلْوَصِيَ وَالعْرَمَاءِ أنْ يَفيِضَ مِلْكَهُمْ بِقَذرِ الدَيْنِ فَلَمْ يَذهَعْ الحقَ لَهُ لِمَنْ لَهُ حَقُ الْمَبْضٍ فَلَا 
برا عَن بَدَلِ الْكِتَابَةِكُمَا ل دَقَعَ إلى أجْتَيَ وَإِنْ أَدّى إلى الْوصِيَ عَمَقَ وَِنْ ل يكن في الكة دَيْنَ؛ لان 
قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيَتِ وَإِنْ 1 يَكْنْ عَلَى ا وَدَفَعَ إل الْوَرَنَة وَتَقَامهُوا جَارَ؛ لِأَنَّ َم حَقَّ الَْنْضٍِ 
وَإِن 0 ُغْتتق ما ل يصن إلى الْكُلَ بخلافٍ الدع إلى الْوَصِيَ يُوجبْ العثق وَصّلَ إلى 
الْوَوكَةٍ حَفَهُمْ أمْ لا؛ لوث تابث عَن المَيتِ انفويض وَلَوْ أَدَى الْمْكَائَبُ إِلَّ الْغْرَمَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحيط 
جَارَ وَعَتَقَ؛ لأَنُّ دََعَ الَقَّ إلى مَنْ لَهُ حَقّ المَبْضِء وَلَوْ أَوْصى الْمَوْلَ لإِنْسَانٍِ بمَا عَلَى الْمُكَانَبٍ فَدَفَعَ 
الْمْكَاتَبْ إِلَيْه يعت لِأَنَّهُ دهعَ الحقّ إلى مُسْتحقّه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنُ حززوه توا 815 بو لوعف شب ازنك عنو والقدا 101 بعتو 
ِأَنّهُمْ 1 ينْحُوهُ وَجْهُ الاستِخسَانٍ أَنْ يُجْعَلَ إِنْرَاءَ عَنْ بَدَلِ الكتائة؛ لِأنَهُ َقهُم وَقَدَ جَرَى فيه الْإثُ 
فَيَكُونُ الْإِعْتَاقَ مِنْهُمْ إبرَاءَ وَإِقْرَارَا بالاسْتِيقاءٍ فَلَمْ يَبِقَ عَلَيْهِ دَيْنَ فيْعْتَقُ لَِرَاءَة ذمّتِه كما إذَا أَبْرَهُ 
ارش 
وَقِبِلَ يُعْمَقُ إِذَا أَعْتَقَهُ الْبَاقُونَ مَا 4 يَرْجِعْ الْأَوَلْ وَهُوَ رِوَايَةُ هِشَام عَنْ مُحَمّدِ. 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ حَرَّرَُ بَعْضْ 1 يَنْفُذْ عِنْقُُ) يعني لَوْ أَعْتَقَهُ بَغْض الْوَرَئَِ لا يُعْتَقْ مِنْهُ شَئْءٌ؛ 
ِأَنَهُ ل يمْلِكُهُ ولا عِنقَ فيمًا ل يمْلِكُ وَل لِك أن جل إِْرَاءٌ وَاسْتِيفَاءَ؛ لِأَنَ إِبْرَاءَ الْمَعْضٍ وَاسْتِيفَاءَهُ لا 
يُوجِبْ عِتَقَةُ ؛ لِمعَذّرِ بوث اق من جهّته ولا نا منْ غ الذَيْنٍ أَيْضا؛ لذن الَراءة 1 ثلث ثُمْبِتثْ الاقتضاءً 
َإِذَا بَطَلَ الْمُقْمَضِي بَطَلَ الْمُقمَصَ » وَلَوْ قَبَضَ وَاحِدٌ تصِيب الْكُلّ + هر فرع لايق إل ذا أجا 
قَبْضَهُ أَوْ قَبْضَ بأَمْرِهِمْ وَفي الْمُحِيِطٍ لَوْ وَهَبِ أَحَدُهُمْ لِلْمُكَائَبٍ نَصِيبَهُ في رَقَبَتهِ جَارَ ولا بخ يُعْمَقُ؛ لِأَنَهُ 


لَوْ أَدَى نَصِيبَهُ لا بُعتَقْ فَكذًا إِذَا أَبْرَآهُ عَنْهُ بال فَإِنْ عَجَرَ رد رَقِيقًا فُنَصِيبْ الْوَاهِبٍ في رَقَبَتهِ َابثْ؛ 


ِأنُّ عَادَ نانسا الكَِابَةٍ فصَارَ كُلَهُ ميرانًا لََْ من الْمَوْلى ألا ترَى أَنَّهُ إذا وَهَبَهُ الْمَؤلى بَْضَ 


لْمُكَائَبَقَ ث عَجَرّ صَارَ كُلَهُ رَقِيًا لِلْمَوْلَ فَكَذَا هُنا وَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعْ وَالْمَآبُ. 


[كتَابُ الْوَلَاء] 

(كتَابُ الْولَاءِ) أَوْرَدَ كاب الْوَلاءٍ عَقِب الْمُكَائبٍ؛ لِأَنَّ الْوَلاءَ مِنْ آثَارٍ الْمُكَائبٍ لِرَوَالٍ مِلْكِ الرَقَبَةٍ 
عِنْدَ أَدَاءٍ بَدَلِ الْكِتَابَةٍ وَهُوَ وَإِنْ كانَ من آثَارٍ الْعثقٍ إِلَّا أَنْ مُوجِبَاتِ تَرْتِيبٍ الْكْتْبٍ السابِقَةِ سَاقَتْ 
الْمْكَانَبَ إل هذا الْمَوْضِع فَوَجَب تأَخِرْ كتاب الْوَلَاءٍ عَنْ كتاب الْمُكَائبٍ لِتَلّا يعَقَدمَالْأَتَر عَلَى 
الْمَُْروَالكَلَامُ فيه من وجوه الْأَوَلْ في اشْتقَاقِهِ وَالتَانٍ في بََانِ ليله وَالقَالِثْ في سبي وَالرَابعُ في مَعْنَاة 
وَالحَاِسُ في مَعْتَاُ عند الُْقَهَاءِ وَالسَادِسُ في ركه وَالسابعْ في سَرْطِهِ وَالنَاِئْ في كيه أمَا الأول 
فَهُوَ مُشْتَقٌ من الولَاءِ وَهُوَ الْقبُ وَهْوَ خحصُول انان عَقِيب الأول مِنْ غَْرٍ قَصْلٍ أ مِنْ الْمُوَالَاة 
بَُالُ و الشَيْءَ إِذَا حصّل بَغدَهُ من غَيْرٍ فَصْلٍ وَهْوَ مفَاعلَةٌ من الْوَلايةِ بالمَْح وَهُوَ النُصْرةُ وَالْمَحَبةُ 
وَدَلِيلُهُ فَوْلُهُ - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم - «الْولاغ لِمَنْ أغتق» وَفَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - 
«الؤلاغ حْمَةُكلحْمَةٍ النَسَب» وَسَبْبْهُ الإغتاق؛ لِأَنَ المؤلى أَنْعم عَلَى عَبْدِهِ بالإِعْمَاقٍ. 

قَالَ الشَّارخ وَالْأصَحُ أَنَّ سَبَبَهُ الْعثْق عَلَى مِلكه؛ لِأَنّهُ يْضَافْ إِلَيْهِ وَالإِضَافَةُ َلِيل الاختصّاص؛ وَلِأَنَ 
مَنْ وَرِتْ قَرِيبَهُ عَمَقَ عَلَْهِ وَوَلاْهُ لَهُ ولا إِغمَاقَ مِنْ جهتهء وَأَمَا مَعْتَاهُ لَْةَ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُعَاونَة 
وَالْصْرَةٍ أو عَِارَةَعَنْ الْمُوَاصَلَةٍ وَالمُصَادَقَةٍ وَْمّيَ الْوَِيُ ولا لََِاصْرِهِ وََعَاوْنِهِ لحبيبه وَصَدِيقِه وَعِنْدَ 
الَُْهَاءِ عِبَرَة عَنْ التمَاصْرٍ سَوَاءٌ كان بلاق أو عفد المَُالَاةٍ دا قَالَ في المَبْسُوطٍ وَالْمَطَلُوبُ 
بَكُلَ مِنْهُمَا التََاصْرٌ كذًا في الهاي ورد عََيِْ أن اْمَذُكُورَ في الْمَبْسُوطٍ يَدُلَ عَلَى كونٍ التنَاصْرٍ 
غَيْرَهُمَا لا أَنْفْسَهُمَا إذ لا يخمَى عَلَى الْمَطِنِ أن الْمَطَلُوب بِالشَّيْءٍ لا يكُونُ نَفْسَهُ بَل يَكُونُ أَمْرًا 
مُعَايرا لَّهُ قَالَ في الْعِايَة وَهُوَ في عُرِ الْقُمَهَاءِ عَِارَةٌ عَنْ َنَاصْرٍ يُوجب الْرْتٌ وَالْعَفْلَ اه. 

وَأَمّا َكُنهُ فَمَوْلَهُ أَعتَقَهُ أؤ مَلَكَ الْقَرِب أ عَمَدْت الْمُوَالَاةَ وَيُسْكَرَطْ كُوْنُ الْمُغتق أَخلًا لِلْولَاءٍ وَهُوَ أَنْ 
يكُونَ أَخلّا لِإزثِ وَهْوَ كَوْتُهُ خرًا مُسْلِمًا وَأَوْلادْهُ يكونوا أَهلًا بالْعصُوبَة لا بالْقَرَابَِ وَحْكْمُهُ أَنْ يَغْقِلَ 
لَاَةَ حَالَ حيَاةٍ عه وَالرْتُ مِنْه بَغدَ تاه قَالَ - رَحمَُ الله - (الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ وَل عَذيرٍ 
وكتَابةٍ وَاسْتِلَادٍ وَمِلْكِ قَرببٍ) لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ بعْمُومِهِ يَكَتَاوَلُ الْكُل؛ لِأَنَّ الرَقِبقَ هَالِكَ كما ألا تَرَى 
أنَهُ لا يَمْبْتْ في حَقّهِ كثيرٌ مِنْ الأخكام الي تَختَصصٌ بالْأَحْيّاءٍ نو الْقَضَاءٍ وَالشّهَادَةٍ وَالْمِلْكِ في 


)73/8( 


الْأَمْوَالٍ وكير من الْعِبَادَاتِ فَكَانَ الْإغْتَاقَ إِخْيّاءَ لَهُ لِقبُوتِ أخكام الْأخيّاءٍ به كَالْإخياءٍ بالإيلادٍ فَيَرثْ 
بكُمَا يَرِتْ الْأَبْ وَلَدَهُ وَلَدَا سمي وَلَاء نعمَةٍ لِقوْلِِ تعالَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعم الله عَلَيْو) 
[الأحزاب: 37] بامّدَى وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ بالْإِعْتَاقِ وَالْمَدَة في هَذَا كَالبَجْلٍ وَفَوْلَهُ الْولاغ لِمَن أَغكق 
صَادِقُ با إِذَا أَغْتَقَ في دَارٍ الإسْلام أو في دَارٍ الْحرْبٍ وَحَلَى سَبِيلَهُ في دَارٍ الْحرْبِ أ 1 يحَلَ وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ؛ لِأَنّه إذَا أَعْتَقَ في دَارٍ الحزب وَحَلَاهُ 1 يكن لَهُ عَلَيْهِ ولَاءٌ حَىٌّ إِذَا خَرَجَا إلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ لا يرنه 
وَل يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاءْ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يِرِنْهُ وَيَكُونُ عَلَْهِ لَهُ الْوَلَاءُ فَلَوْ قَالَ مُسْلِمَاء وَلَوْ رَقِيِقَا كافرا 
في دَارِنَا لكَانَ أخسّن. 

ولو أَدَى الْمُكَائَبُ بَغدَ مؤت الْمَؤلى فَعَق فَوَلَاْهُلِْمَؤلَ فيَكُونُ لِعصَبَيه الور وَقَولهُلِمَنْ تق 

َع وَلَوْ حُكُمًا فَدَحَلَ الْعَبْدُ الْمُوصّى بِعِفْقِه وَبشِرَائه وَأعْتقَهُ الْوصِي بَْدَ مَؤته فَوَلَاوْهُ لِعَصبَةِ امول 
وَكذَا مُدَبَرُوهُ وهات أَوْلَادِهِ بَعْدَ مَؤته وَيَكُونُ وَلَاؤْهُمْ لَهُ وف سَرْح الطَّحَاوِي إذَا أَمرَ غَيْرُ إِغْمَاقٍ 
عَبدٍ عق في حَالِ حَيَاته أو بَعْدَ فاته يَكُونُ عَنْ الآمر وَالَْلام لَهُ ولو قَالَ عير أغيق عَبْدَك عَتي 
عَلَى أَلْفٍ دِرْمَم فأغْتقَ فَالْعِنِقُ يَكُونُ عَنْ الآمِرٍ اسْتخسَانًا وَالََْاء لَه وَلَوْ قَالَ أغيق عَبْدَك عَي و1 
يدك الْبَدَلَ فأَعْتَقَ عَمَقَ عَنْ الْمَأَمُورٍ وَالْوَلَاُ لَهُ في فَوْهِمَا وف قَوْلٍ أي يُوسُفَ عَنْ الآمر وَالْولَاء لَه 
وَلَوْ قَالَ أغبيق عَبْدَك عَلَى أَلْفٍ دهم و يَفُل عَتِ فَأعتقَ فَإنَهُ يعَوَقَفُ عَلَى قَبُولٍ الْعَبْدِ َإِنْ قَِلَ في 
الْمَجْلِسٍ الَّذِي عَلِمَ به لَمَهُ الْمَالُ وَِلّا قا وَالْوَلَاءُ يُورَتُْ اه. 

وَشمْلَ فَوْلُُ لِمَنْ أَغتقَ الدّمِيَ؛ لِأَنَّ الّمِيَ أَهلٌ للْوَلَاءِ كَالْمُسْلِم وَفي الْمُحِيطٍ حَرِْيٌ أَغتقَ عَبْدَهُ فَلَا يدلو 
إِمَا أَنْ أَعْتَقَهُ في دَارٍ الْحَرْبٍ أَوْ في دَارٍ الإسلام فَإِنْ أَعْتَقَهُ في دَارٍ الحَرب وَكَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا فَوَلَاؤُهُ 
له؛ ِأنُّ لا يَسْتِقُ وَإِنْ كان كَافِرَا لا ولا لَه علَْه؛ لأَنَ الْوَلاءِ نَتِيجَةُ لعن وََِْاقَ الخْرْيَ عَبْدَه 
الْمْسْلِمَ يَصِحٌ بالإجْماع وَعَبْدَهُ الْكَافِرَ لا يَصِحٌ عِنْدَ الإمَام وَْحَمَدِ إِذَا 1 يخْلٍ سَبِيلَهُ وَإِنْ سل 
صَحّ العنق لكِنَهُ 4 يم العِنْ في حَق روَالِ الرّقِّ وَِنْ صم في حَقٍ إَالَةٍ الْمِلكِ؛ لِأَنَكَوْنَ لحري في 
دَارِهِ سَبَبٌ لرقه َإِذَا تق الخَرِيٌ عَبْدَهُ الْكَافِرَ في دَارٍ الإشلام صّحّ عِنْقُهُ وَكُلُ مُعْتَقٍ جَرَى عَلَيْه الرَقَ 
بَعْدَ الْعِيْق انْعَقَضَ به وَلَاؤْهُ. حَزِيٌ أَغتق عَبْدَا في دَارٍ الحَزب, ثم حَرَجَا مُسْلِمَينِ للْعَبْدٍ أَنْ يُوَاي مَنْ 
شَاءِ؛ لِأَنَّ العثق 1 يَصِحّ مُسْلِمٌ مُسَْأمَنْ في دَارٍ الَْرْبٍ أَوْ أَسْلَمَ هُتَاكَ أعْتَقَ عَبْدَا اشْتَرَاهُ هُنَاكَ نم 
أَسْلّمَ عَبْدُهُ 1 يَكُنْ مَوْلَاهُ قِيَاسا وَلَهُ أَنْ يُوَان مَنْ َاءَ عِنْدَهْمَاء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ أَجْعَلَهُ مَولَاهُ 
اسْتِخْسَانً حَزِيٌ اشْتَرَى عَبْدَا في دَارٍ الإشلام فََعْتَقَهُ نجع فَاسْتُرقَ فَاشْتَرَاهُ الْعَبْدُ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاءْ 
لأَوَلٍ لِأآخَرِ وَوَلَاءْ الآحَرٍ لِأَذَول. 


قَالَ - رَحِمَهُ اله - (وَسَرْطُ السَائَِةِ َْوْ) يَعْني لو أغتق الْموْلى عَبْدَهُ َسَرَط أَنْ لا يرنه كان الشّْط 


َْوًا لِكَوْنهِ محلا لحكم الشّْع فين كمَا في النّسَبٍ إذَا سَرَط أن لا يَرئة. 


َالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا مِنْ رَوْها الْقِيّ لا يَنْتقِل وَلاءُ الحمْلٍ عَنْ مَوالِي الم أبَدَا) ؛ لأَنّ 
لين عَتَقَ بِعذق أُمَهِ وَعِنْق أمَهِ مَفُصُودٌ فَكَذَا هو يُعْمَقْ مَفْصوداء لِأَنّهُ ُو جر الْأمَ وَالْمَؤل أَؤْقََ 
لإِعْمَاقَ عَلَى حميع أَجْرَائَِا وَأُورِدَ أَنَّ هَذَا محَالِفَ لِمَا ذُكِرَ في كتاب الإِغْتاقٍِ فَإنَهُمْ حُنَاكَ قَالُوا وَِنْ 
عت اما عق لها تبََا لا إِذ هو مُمصِلَ ينا فووا لُق تَبعَا لا قَصدَاء وَهَدَا ماف لِما 
ذَكْرُوهُ هُنَا وَالْأَصلُ في هَذًَا فَوْلهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتق» وَإِعا يُعْرَفْ كَوْنُ 
لحَمْلٍ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعثت بأَنْ تَلِدَهُ لِأَقَنَ من سِنَة أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الْعِثّْق وكا إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنٍ 
َحَدُهْمًا لِأَكَنَ مِن سِتَةِ أَْهْرٍ وَالآحَرُ لأككر مِنه وَبَيْئهُمَا أَقَنُ من سِنَة أَشهْرِ؛ لِأنَا تيمَنا أن الْأوَلَ كانَ 
مَؤْجُودًا عِنْدَ اق َإِذَا تَتَاوَلَ الْإعْتَاقَ الْأَوَلَ تََاوَلَ الْآخَرَ ضصَرُورَةَ وَصَارَ مُعْمََا طمَا وَالْوَلَاءْ لا يَنْتَقِلُ 
من الْمُغْتَقِ وَقَوْلَهُ مِنْ رَوْجِهَا الْقِنّ مال وكدًا لَوْكَانَ رَوْجُهَا مُكاتبًا أو مُدَبِرَا وَفَوْلَهُ من رَوْجِهَا صَادِقَ 
حَالٍ قِيَام التكاح أَوْ بَعْدَهُ وَمَا بَعْدَ التكاح لا يَتَأنَى فيه هَذَا التَفْصِيلَ فَكَانَ عَلَيْهِ أن يَقُولَ وَلَوْ أغتق 
حَاملًا مِْ رَوْجها الْقِنّ حَالَ قِيَامِهِ وَجَاءتْ به لأَقَنَ من سن أَشْهرٍ. 

قَالَ - رَحمَهُاللّهُ - (فَإنْ وَلَدتْ بَعْدَ عِنْقِها لأَكَْرَ من سِنَةِ أَشْهرٍ فَوَلَاوْهُ لوي الأم) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ 
جْرْوْهَا فَيَتْبَعْهَا في الصّفَاتٍ الشّرْعِيّة ألا تَرى أَنَّهُ يَتْبَعْهَا في لحري وَغَيِْهَا فَكَذَا الْوَلَاءُ عِنْدَ َعَذّر 
جَعْلِهِ تبَعَا ِأَذَبِ لِرقَهِ وَف التَعَارْحَانيّة وَلَّدَتْ فَقَالَتْ الْمَأمُ وَذت بَعْدَ عِمْقِي بحَمْسَة أَشْهْرٍ وَوَلَاؤُهُ 
ِمَوَاني الأ وَقَالَ الرّوج بعد عِنقِك بِسمَةٍ أَشهْرٍ فَوَلاوْهُ لماي فَالْقَولُ قَْلُ الرّوْج اه.. 

َال - رَحمهُ الله - (فَِنْ أغتق الْعَبْدَ) وَهُوَ الْآَبُ (جَرٌ ولَاء اه لِموَالِيه) ؛ لِأنَّ مالي الم 4 يُغتتق 
الْوَلَدُ هَاهْمَا لحُدُوِه 
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بَعدَ إِغْتَاقهَا وَإِنّا يِب إِلَيْهتَبَعَا لِلإمَام لِتَعَذّرِ نِسبَته إلى الأب فَإِذَا أَغبق الْأَبْ أَمْكن نِسْبَعهُ إلَيْه 
فَجَعْلُهُ تَبَعَا لَهُ أَوْلَ مِنْ جَعْلِهِ تَبَعًا ِْأَم؛ أن الْولَاءَ كالنّسَبٍ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «الْوَلَا 
خْمَةُ كلْحْمَةِ النّسَبٍ» وَالنَّسَبْ إِل الْأََاءِ فَكَذَا الْولَاءُ يَنْتَقِلُ إلى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا رَالَ الْمَانِعُ كَوَلَد 
الْمُلاعَئةِ يَنْبْتُ نَسَبْهُ مِنْ فَوْمِ الأ فَإِذَا أكدّب تَفْسَهُ يَنْتَقِل إل الب لِروَالِ الْمَانع وَفي الْكَاني فُلَتُمْ 
الْوَلاءْ كالنّسَب وَالنَّسَبْ لا يَقْبَلُ الَْسْحَ بَعْدَ تُبُوتِه فَكَدَا الْوَلَاءْ لا يَفْبَلُ الْقَسْحَ َعْد تُبُوتهِ كنا ل 


يَنْفَسِخُ» وَلكِنْ حَدَتَ ولاءٌ أَوْلَ مِنه فَقُدِمَ عَلَيِْ كُمَا تَقُولُ في الأخ إِنَّهُ عَصَبَةٌ فَِذَا حَدَتَ مَنْ هُوَ أَؤْلى 
مِنْهُ كالابنٍ لا تَْطّلْ عُصُوبَيْهُ وَلَكِن يُقَدَمُ عَلَيْهِ أََْدَ هَل إذَا قُلْكُمْ 1 يَنِمَسِخء وَلكِنْ فُدِمَ عَلَيْهِ لَرمَ أن 
يَرتَ مَوْل الأ عِنْدَ القطاع مَوْلى الأب بَعْدَ انْتقَالٍ الْوَلاءِعَنْ مَوَالِيهَا إلى مَوَالِيهِ وم يُرْوَ عَنْ أَحد أَنهُمْ 
يَرِنُونَ بَعْدَ انْتَقَالٍ الْوَلَاءٍ عَنْهُمْ هَذَا إِذَا 1 تكن مُعْمَدَةَ فَإِنْ كَائث مُعْمَدَةَ فَجَاءَتْ بوَلّدٍ لأَكثرَ مِنْ سَِةٍ 
أَْهرٍ مِنْ وَفْتِ الْعِنتي وَلِأَقَلَ مِنْ سَتََيْنِ مِنْ وَفْتٍ الْفِرَاقٍ لا يَنْقِلُ وَلَاؤْهُ إلى مَوَالِي الآب؛ لِأنَه كان 
مَوْجُودًا عِنْدَ إِعْمَاقٍ الأمَ فَصَادََهُ الإغْمَاقٌ صَرُورَةَ فَلَا يَنْتَقِلُ إلى مَوَائِي الأب وَني التتَارْحَائِيّة بخلافٍ ما 
ذا عق الم حَالَ قِيَام التكاح, ثم جَاءث بِالولَدٍ لِسِنّةِأَْهْرٍ قَصَّاعِدًا وََاقِي الْمَسْأَلَِ بحَاَا كان ولا 
الْوَلَدِلِموَالي الم وَكذا إذَا كانَثْ عَنْ طَلاقِ رَجْعِيَء وَقَدْ ججاءَث بِالوَلَدٍ لِسِئَةِ أَشهْرِ كان وَلَاءْ هَذًا 
الْوَلَدِ لِمَوَالي الأمّ. 

وَهَدَا الّذِي ذَكَْتاهُ إذَا 1 تُقرٌ بانقضاءٍ الْعِدَةٍ فَإِنْ أَقَرّثْ بِانْقِضَاءٍ الْعدَةِ, نم جَاءَث بِالوَلّدٍ لِأَقَنَ مِنْ سِنَةٍ 
أَشْهْرٍ بَد الإفَْارِ ولِعَمَام الستَعَيْنٍ مُنذُ طلْقَهَا قن وَلَاء لْوَلَّدِ لِمَوَاِي الم وَإِنْ جَاءَتْ به لأكُثرَ من 
سنن مُنذُ طَلَمَهَا ون وَلاءَ الْوَلّدِ مَل الأب وَفي الجامع الصّغيرٍ إِذَا تَرْوْجَتْ مُعْمَفَةٌ بعد فوَلَدَتْ 
أَؤْلادًا فَجَى الْأَوْلَادُ فَعَفْلَّهُمْ عَلَى مَوَالي الْأم؛ لِأَنَهُمْ عَاقِلَة لمهم وَهُمْ فَِنْ عَتَقَ الَآَبْ بَعْدَ ذَلِكَ جَرٌ 
وَلَاءَ الْأَوْلادِ عَلَى نَفْسِهِ ولا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الأب بخلافٍ وَلَدِ الْمَلَاعنَةٍ إِذَا عَفَلَ عَنْهُ قَوْمُ الْأمّ 
أَكدّب الْمُلَاعِنْ نَفْسَهُ حَيْتُ يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الب وَالْقَرْقْ أَنَّ النَسَب مِنْ وَفْتِ الْعُلُوقٍ لا مِنْ 
وَفْتِ الإهُدَابٍ وَبالإكُدَاب تبي أن عَفْلَهُ كان عَلَى فَوْمِ الآبء وَقَذ أَجبرَ قَومُ الم عَلَى الدّفْع 
فيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ وف المَوْلَ جين عَقَلَ قَوْمُ الم كان تَامَا لم وَإِعَا تَبَتَ لِقَوْمِ الأب مَفْصُورًا عَلَى رَمَانٍ 
لإِعْمَاقٍ قا يَرْجِعُونَ به قَالَ أَسْلّمَث كافِرَةٌ عَلَى يَدِ رَجْلٍ فَأعْتَفَتْ عَبْدَا فَارتَدَتْ وَخْقَتْ بِدَارٍ الخَرْبِ 
فَسَى أَُوهَا فَاشَْرَاهُ رَجُلٌ فَأعْتَقَهُ 1 يجْرّ وَلَاوْهُ وَلَاءَهَاء لِأَنَهَا بمَنْزلَة الْمَيّتِء وَلَوْ 4 تَرْتَدَ وَالْمَسْأَلَهُ بعالا 
فَوَلاء الْمَرَْةِ مُق الْعَبْدِ رَجْلٌ مُسْلِمْ أَغْتقَ مُسْلِمًا فَرَجَعَا عَنْ الإسْلام فَاتَتَعُوا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ دُونَ 
الْمَوْلَ فَوَلَاءْ اْعَبْدِ لِمَولَاهُ عَلَى حَالِه وَإِنْكَانَ لَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَفْلَهُ عَلَيِْمْ وَمِيرَانُهُ هُمْ وَإِنْ 1 
كن فَمِائة لَِيْتِ الْمَالِ وَعَفْلَهُ علي وَقِيِلَ عَفلَهُ عَلَى َفْسِهِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (عَجَمِينٌ تَرْوَجَ مُعْتَقَةَ فوَلَدَتْ فَوَلَاءْ وَلَدِهَا لِمَوَالِيهَا وَإِنْكَانَ لَهُ وَلَاءْ الْمُوَالَاة) 
يَعْني وَِن كان للَأِ وَلَاءْ الْمُوَالَاِ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَِيقَة ومحَمَدِ وَقَالَ أو يُوسْفَ كم الأب حكم 
أببه في الْوجْهَيْنٍ وَقَوْلُ عَجَِنٌ مِكَالَ باليّسْبَةِ إلى الْمَْلَ وَفي الْمُحِيطٍ مُعَْقَةُ ترَوَحَتْ بِرَجُلٍ فلا يخْلُو مِنْ 
حَمْسَةِ أَوْجْهِ إِمَا أَنْ يَكُونَ عَبْدَا أَوْ مُكَاتَبًا َو مُعْتَقًا أَوْ مُولِيًا ِمُوَالَاةٍ أؤ عَرَا أو عَجَمِيًا َإِنْ كَانَ عَبْدَا 
أو مُكاتَبًا فوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَ الَأ لِأَنَهُ تعَدَرَ إِنْبَاتُ الْوَلَاءٍ من الأب لِفَقْدٍ الْأَهْلِيّةِ وأَخْقَ وَلَاؤُهُ الم 


كْنَسَبٍ وَلَدٍ الْمُلَاعَنَةِ وَإنْ أَغْمَقَ الأب جر وَلَاءَ وَلَدِوِ إل مَوَالِيِ؛ لِأَنَهُ صَارَ أَهْلّا لِلْوَلَاءِ وََالَ الْمَانِعْ 
وَإِنْ كَانَ مُعْتَقًا فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوِلَ الأب لِأَنّهُ اسْعَوى الَْانَِانِ وَتَرَجّحَ جَانِبْ الْأَبُوَةٍ وَإِنْ كَانَ مَوْلَ 
الْمُوَالَاةِ فوَلَدَتْ مِنْهُ فَهُوَ مَوْل ِمَوَاي الأ عِنْدَهُمَا. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْوَلَدُ مَولُ ملي الب لَْمَا أن وَلَاءَ الْعثْق أَقْوَى مِن مَوَالِي الْمُوَالَاةٍِ لأَنَّ وَلَاءَ الْعثق 
لا تمل الْفَسْحَ وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةٍ يحْكَملُ شرافح فَرَجَحَ لْآكَدُ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفٍ وَإِنْ كَانَ أَعْجَبِيًا 
وَهِيّ مالك الْمَنٍ قَالَ إِنْكَانَ الْعَجَييُ أ لَهُ أَبَ في الإسْلام فَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ وَلَاءُ الْوَلّدِ لِمَوَاي الأب 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ عَلَى قَوْهِمَا قِيل وَلَاؤْهُ لِمَوَاي الأب عِنْدَهُمْ جميعَا وَقِيلَ لِمَوْلَ الْأَمَ وَهُوَ الْأَصَحُ 
وَلَا يحْدُ اَذ الْوَلَاءَ اه. 

قَيَدَ بِكَوْتَا مُعْتَقَةَء لِأنَ الْعَجَمِىّ لَوْ تَرَوْجَ ِعَربِيّةِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَا فَإِنَهُ يُنْسَبُ إلى قَوْمِ أببه ه دُونَ أَمَهِ 
وَقَيَدْنَا بِكُوْنٍ الروْجِ عب عَجَمِيًا فَإنَ الْعَرَيَ إِذَا تَرَوَجَ مُعْتَقَةَ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يُنْسَبُ إلى قَوْمِهِ دُونَهَا وَقَيّدَ 
لْفُدُورِيُ بمْعْتَفَةِ الْعَرَب وطق الْمُصَبَفْ وَهُوَ الصّوَابُ؛ لِأَنَ وَلَاءَ الْعِثْق قَوِيّ مُعْتَبَرٌ شَرْعَا فَلَا يْتَلِفُْ 


بَبْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ الْعَجَم وَلَوْ كان مُعْتَقَينِ أو عَجَمِيَْنِ أو عَرَيَنِ بن فَالْوَلَدُ تَابعَا لِأَذّب 
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بالإجماع وَْرَةُ الخلاف عَلَى مَا ذَكْرَ الْمُصَبَفْ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ وَتَرْكَ عَمّمَُ أو غَيْرَهَا مِنْ 
ذَوِي ليام وَمُعمقَ أَمَهِ أَْ عَصَبَةَ مُعَْقهَا كَانَ الْمَالُ لِمُغتقٍ أَمهِ أو عَصَبَتِهَا عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ 
َكُونُ لدَوِي الأزحام؛ لِأَنّ حكْمَةُ حَكُمُ أَبِيهِ َف سرح الطّحَاوِيٍ اهْرأةٌ من بني هَنْدَانَ تروجَتْ بِرَجْلٍ 
من بني أَسَدِ فوَلَدَ مِنّْهَا فأَعْعَقتْ عَبَدَا فَالْوَلامْ يَبْت مِنْها وَوَلَدَُا يكو تَبَعَا لَبٍ مِنْ بني أَسَدٍ فإِدا 
مَانَتْء ثم مات الْمْغْتَقْ فمبرائهُ لابن الْمُعْتَقَةِ وَهُوَ مِنْ بَني أَسَدِ وَإِنْ جَى جِنَايَةٌ تَكُونُ عَلَى عَاقِلَتهَا مِنْ 
ني ممْدَانَ فَالْمِيِرَاثُ لِبَن أَسَدٍ وَالْعَفْلُ عَلَى بَني مَنْدَانَ وَيَجُورُ مثْل هَذَا أَنْ يَكُونَ الصّمَانُ عَلَى الْغَيْرِ 
وَالْمِيرَاثُ للعَيرِ ألا تَرَى أَنَّ رَجُلينِ مذْل الْحَالٍ وَابْن الْعَمَ فَتَفَقَنْهُ عَلَى الخال وَمِرَانُهُ لابن الْعَمْ. اه. 

وَإِذَا عُلِمَ أن الْعَجَمِىّ الذي لَه أَبٌ في الإسلام وَلَاؤْهُ لِمَوَاي الم عُلِمَ بطريق الأول إِذَا 1 يَكْنْ لَهُ أب 
بالأؤل. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالّ - (وَالْمُعْمَقُ مُه مُقَدَمُ عَلَى ذَوِي الأنكام وَمُوَخَرْ عَنْ الْعَصّبَةِ النَسَبيّة) , وَكَذَا هُوَ 
مُقَدَمْ عَلَى الرّدِ عَلَى ذَّوِي المِنَهَام وَهُوَ آخِرُ الْعَصَبَاتٍ وَهُوَ قَوْلْ عَلِيَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِهِ أَخَدَ 


عُلَمَءُ الْأَمْصَارِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعْودٍ يَقُولُ بأنّهُ موَخَرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرحام بمَولِهِ تَعالى [وَأُولُو الأحام 
بَعْضْهُمْ أولى ببَعْضٍ في كتَاب الله [الأنفال: 75] , وَقَالَ - عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «ِلِلْمُْتِقَ في 
مُعْمَقَهِ وَإِنْ مَاتَ وَل يَدَعْ وَارِنَّ كُنْت أَنْتَ عَصبَتَهُ» وَلَنَا مَا روَيْنَا مِنْ حَدِيثٍ حَمْرَة أنهُ جَعَلَ ا التَضْفَ 
م ل 
يَعْن وَارِنَا هُوَ عَصَبَيُهُ وَفي الْمُحِيطِ ألم مسي بي َيْئَةَّ عَادِلَةَ أَنَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَهُ رك 
غَيْرهُ فَأَقَامَ الذّمَىُ َاهِدَين لمن أله أغتقة عْتَقَهُ وَأَنَهُ مَاتَ كافرًا لا وَارِتَ لَهُ غَيْْهُ لْمْمْلِمِ نِضِفُ 
الْمِيراث وَنِصْفُ الميراث لِأَقْرَبِ النّاسٍ م من الفشلين 3 الذّمَيّ لاسْتِوَائِهِمًا في الحجّة. 


وَلَوْ شَهِدَا أَنَّ الْمَيَتَ مَوْلَ فَلَانٍ عَمَاقَةَ 1 يَجْرْ الْمَضَاءُ حَقٌّ اوضر 
بمْلِكُهُ وَهُوَ َارِنُُ لا يَعْلَمُ لَهُ وَارِنََ غَيْرَهُ مَاتَ تغل وَأَخَدَ آخرَّ مَالِهِ وَاذَعَى أَنَهُ وَارِنهُ 1 يُؤْخَلْ منْهُ 


الْمَالُ؛ لِذَنَّ يَدَهُ تَابتَةُ عَلَى الْمَالِ فَإِنْ خَاصمَهُ إِنْسَانْ طَلَب مِنْه الْمَيَْة لِأَنّهُ 2 اسْتَحْفَاقَ ما فى يَدِهِ 
اذَعَى أَنَّ أََاهُ أَعْتَقَهُ فَشَهِدَ ابا أخيه 1 تُقْبَ؛ لِأَنَهَا سَهَادَةٌ لِلْجَدّ اذَعَى رَجْلَانِ وَلَاءَهُ بالعنق فََقَامَا 
لَه جعِلَ الْمِيرَاتُ بَيْنَهُمَا لِاسْتوَائِهمَا في الحَجَة وَلَوْ قَصَى الْقَاضِي لِأَحَدِهِمًا بِالْوَلَاءٍ وَالإِرْثْ ثم 
سَهِدَ آخَرَانٍ لِآخَرَ مله لا تُقْبَل إلا أَنْ يَشْهَدَ أَنهُ اشْتَرَاهُ من الْأَوّلٍ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ فَيَبْطّنْ الْقَضَاءْ 
َِذَوَلٍ أَقَامَ أَحَدُهمًا الََْنََ عَلَى وَلَاءٍ الْعمَاقَةِ وَالآحَرُ عَلَى أَنّهُ خرٌ الضل أَسْلَمْ عَلَى يَدِهِ وَوَالَاهُ وَالْْلَامُ 
يَدَعِيه فَهُوَ أَوْلَ اذَعَى رَجُلَ أن أَباهُ أَعْتَقَ فْلَانا الْمَيّتَ وَآخَرَانِ أَباهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَوَتْ بَينَهُ الْمَيْتِ به 
فَالْإِفْرَارُ باطِل وَالشَّهَادَةُ جَائرَة وَلَوْ سَهِدَ لِأآخَرِ ابْنّ وَبِنعَانِ فَالْولَاءُ بَيْتَهُمَا اذَعَى آخَرُ أَنَهُ عق 
الْمَيْتَ وَأَقَامَ الَْيَََ وَأَقَامَ مَنْ في يِه الْمَالَ الْبَينَه عَلَى مِثْل ذَلِكَ فَالْمَالُ وَالْوََاءُ بيَْهُمَا. 
قَالَ - رجه ال اللَّهُ - (فَإِنْ مات الْمَوْلَء ثم الْمُعْتَقُ فَويراثه لِأَفْرَبٍ عَصَبَةِ الْمَؤِلَ) ؛ لِأَنَّ الْولاءَ يجُرُ 
الإِرت وَإِعا يَْبْتُ لِلْعَصّبَةٍ بطري الخلاقةٍ فَبْقَدَمُ اْأفْرَبْ فَالْأَفْرَبُ حَقٌّ لَوْ ترَكَ أبَا مَوْلَاه وَابْنَ 0 
كَانَ الْوَلَاءُ للانن. وَلَوْ تَرْكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَا مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءْ لِلْجَدٍِّ لِأَنَهُ أَفْرَبُ في الْعَصّبَةِ وَف الْأَوَ 
خلافٌ أبي يُوسْفَ فَإنَُ بطي الْأَب السُدُْس وَالْبَاقِي لِلابْنٍ وَالئَانِ خِلافٌ مَنْ يَرَى تَوْرِيتَ اا 
الْجَدّ وكذَا الْوَلاء لِابْنٍ الْمُعتَقَّة دُونَ أخيها وَعَفّلُ جِتَابتهَا عَلَى أَخِيهَاء لِأَنَهُ مِنْ فَوْمِ أَِيهَا لِمَا رُوِيَ أ 
علي بن بي طايب وال ر ل لا ل ري ل ل لطر لس 
َال علي مَوْلَ عَمَّت فَأنَا أَحَقُ بره لِأيْ أَغْقِل عَنْهَاء وَقَالَ لز هُوَ مَوْلَ أُمِي قَأن أَِنْهَا فَكَذا 
أرث مُعْتَقَهَا معْتَقَهَا فَقَصَى عَتْمَانُ هُ بالإرث لِلرْرٍ وَبالْعَفْلٍ عَلَى عَلَِ وَلَوْ تَرَكَ المُعْمَقُ ابن مَْلَاهُ وَائْنَ ابن 
مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَامْ لابن دُونَ ابْنٍ الابْنٍ لِمَا رُوِي عَنْ عْمَرَ ع وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُمْ قَالُوا الوؤلاغ للكير 
أي لِأَكْبرٍ الْأَولَادٍ وَالْمرَادُ أَفْرَئهُمْ نَسَبا لا أَكْبَرَهُمْ سِنَاء وَلَوْمَاتَ الْمُعْتَقُ و1 يَثْرْكُ إِلّا ابن الْمغْمَق فَلَا 
شَيْءَ لبنتٍ الْمُغْتِق في ظَاهِرٍ | رُوَايَةِ عَنْ َصْحَابنَا ود يُوضَّعْ مَالَهُ في بَيْتِ الْمَالِ و وَجَء تعض المشايخ كائوا 
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يُفْعُونَ الدع إلَيْهَا لا بطَرِيقٍ الْإِرثِء بَل؛ لِأَنَهَا أفْرَبُ النّاسٍ إلى الْمَيّتِ وَلَيْسَ في رَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ 
منْمَطِء وَلَوْ دََعَ إلى السُْطَانِ أو الْقَاضِي لا يَضْرفة إلى الْمسنتَحِقَ طَاهِرًا. 

وكذا مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضٍ الرَّوْجَيْنِ يُرَدُ عَلَيْهمَ وكذًا وَلَدُ الابْنٍ وَالْنْتِ مِنْ الرَضَاع يُصْرَفٌ إِلَيْهمَا إذَا 
يكن هناك أَقْرَبُ مِنْهمَا ذكر هذه الْمَسَائِلَ في البََّايَة َالدِيُوَ يَعَارئُوَكَالْمْسْلمِين؟ أنه أَحَدُ 
أَسْبَابٍ الإرْثِ وَفي الْمُحِيطٍ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْتَبْنِ فَمَاتَ 


)76/8( 


أَحَدُهُمًا عَنْ ابن وَالْآخَرُ عَنْ ابْنَْنِ ثم مات الْمُغمَقْ فَالْمِيرَاتُ عَلَى عَدَدٍ يُوُوسِهمْ؛ لِأَنَهُمْ سَوَاءٌ في 
كَوْيِمْ عَصَبََ لْمَيْتِء وَلَوْ عمقت الْمَرُْ ثم مَائّث عَنْ رَؤْج عَبْد وَابْنِ وَبِنْتِء ثم مات الْمُغتَقْ فَمِرائه 
لائن المغيقة؛ لأثة غصبنها لا حر أغتق أقة وهات عَن ابن وَالانْنُ عَنْ أخ لأَمَهم نه مَائث الْمُعْعَقَةُ 
َالْميراث لِلْعصبَةٍ ولا سَيْءِ للاخ لََِهُ لس بِعَصبَةٍ أخرى وَفبهِ أَنضًا ارد وَحْقَ بدَارَ الحزب وَلَهُ مغتق 


َمَاتَ الْمَُْقُ وَرنَهُ الَجَالُ مِنْ وريه اه. 
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قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَيْس لِلنّْسَاءٍ من الْوَلَاءٍ إِلّا ما أَغْتَفْنَ أَؤ أَغْتقَ مَن أَعْتَفْنَ أَؤْ كَاتبْنَ أَؤْ كاتب مَنْ 
كَاتبْنَ أ دَبَرْتَ أو دَبّرَ مَن دَبَرْنَ أؤ جر وَلَاءَ مُعْمَقهنَ أو مُغتق مُحْتَقَهنَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَْ 
وسلم - «لَيْس لِلنّْسَاءٍ من الْوَلَاءٍ إلا مَا أَعْتَقْنَ» الحَديثٌ يَعْنٍ الْمرَْة ُسَاوِي الرَحْلَ في وَلَاءٍ الْعَمَاقَةٍ 
النّسَيّة بِسَبَبٍ إِنْبَاتِ الْفْوةِ الحَكويّةِ لِلْمعْمَق وَهِيَ تُسَاوِي الرَجْلَ فيه كما أَنَّهَا نُسَاوِيهِ في مِلْكِ الْمَالٍ 
َينْسَبْ إِلَْهَاكما يُنْسَبْ إلى الَجْل وَهَذَا جعآّث عَصبَةٌ فيه كاليّجْلٍ وَفي الّخيرقء وَل أن ار 
اشكَرَثْ أَبَاهَا حَقٌّ عَتَقَ عَلَِهَاء نم مات الْأَبُ عَنْ هَذِهِ الاثئة وَنْتِ أُخْرَى فَالثُلَانِ لما بكم الْفَرْضٍ 
وَالَْاِي لِْمُسْبَةٍ بكم الْوَلاء» ولَو كان الأب بَعْدَمَا عق عَلَى بيه تق عَبْدَا نج مات الَب» ثم 
مَات مُعْتَقْ الب وَبَِيَتْ الابَْهُ الْمُشْعَرَاةُ كان الِْيراثُ لِلْمُسْتَرَاةٍ وَيَرتُ ابن الْمُغَْق من وَلَدِ الْمُعْتَق 
اه. وَآَللَهُ عاك أَعْلَمْ. 


[قَضْل وَلَاءٍ الْمُوَالَاة] 
رفصل) 
قَالَ في ادا في وَلاءِ الْموَالاةٍ أَْرَ ولا الْمُوَالَاةٍ عَن وَلاءِ العتاقَة؛ لِأَنَّ ولا العتاقة أفوى؛ لِأنَهُ َي 


ابل لِلتّحَوٌلٍ وَالِانْبَقَالٍ في بيع الْأَحْوَالٍ بخلاف وَلَاءٍ الْمُوَالَاةٍ فَِنَ لِلْمَوْلَ أن يَنْمَقِلَ قَبْلَ الْعقْدِ وَلِأَنّهُ 
يُوجَدُ في وَلَاءٍ الْعَمَاقَةِ الْإحْيّاءُ الحكبئ وَلا يُوجَدُ في وَلَاءٍ الْمُوَالَاةِ الإخْيّاءُ أَضْلَاء وَلِأَنَّ وَلَاءَ الْعََاقَةٍ 
تق عَلَْهِ في أَنُّ سَبَبِ لِلإرْث وَلِأَنُّ مقَدَمْ عَلَى دوي الْأرْحَام وَالْكَلَامُ فيه مِنْ وجوه الْأَوَلُ في ليل 
َالدَّانِ في رَكُبه وَالتَالِتْ في تَفْسيرهِ لَعَدَ وسَرْعَا وَالرَاِعْ في سَرْطِهِ وَالَامِسُ في كيد ما ليله فلِقَوْلِهِ - 
عََيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - لِمَنْ سَأَلَهُ عَمَّنْ أَسْلَّمَ عَلَى يَدِ يَجْلٍ فَقَالَ «هُوَ أَحَقّ النَّاسِ مَحْيّاهُ وََاتِه» 
أَيْ عيراثه وَحَدِيتُ قيم الدَّارِيَ «أنّ رَجْلَا أُسْلَمَ عَلَى يَدِ يَجُلٍ وَوَالَاهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ 
- هُوَ أَخحُوك وَمَوْلَاك تَغقِل عَنهُ وَتَرتُْ منة» . وَأَمًا ركُنَهُ فَمَولَهُ أَنت مَوْلَاي عَلَى كذًا. 

وما الَْلاءُ لَعَدَ فَهُوَ مُشْمَقٌ من اولي وَهوَ الْقُرْبُ وَحَصُولُ الذَانٍ بَعدَ الْأوَلِ مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ وَيُسَمّى 
وََاءَ الْعََاقَةِ وَولَاءَ الْموَالَاِ وَأَمَا تَفْسِيرْه شَْعَا عَلَى مَا ذكرَ في الذّخِيرَةٍ وَعَْرِهَا هُوَ أنْ يُسْلِمَ وجل 
عَلَى يَدَِجلٍ فَيَقُولُ لِلَذِي أَسلمَ عَلَى يده وَالتئْك عَلَى أي إن مث فَميراني لَك وَإِنْ جَنَيْت فَعَقْلِي 
عََْك وَعَلَّى عَاقَِِك وَقَِلَ الْآحَرْ هذا قَالَ في الْتَاية وَالََاَةِ وما سَرْطْة فَلَهُ ثلاث سرَائِطَ أَحَدُها 
أَنْ يَكُونَ تَجْهُولَ النَسَبٍ بِأنْ لا يُنْسَب إلى شّخصء بَل يُنْسَبْ إلى غَيِِْ وَأَمّا َسبةُ غَيْرِهِ ليه فعَيْرْ 
مَانِعةٍ وَالنَانٍ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ وَلَاءْ عَتَاقَةِ ولا وَلَاءْ الْمُوَالَاةِ مَعَ أَحَبِ وَقَدْ عَقَلَ عَنْهُ وَالئَالِتْ أَنْ لا 
يَكُونَ عَرَبنا اه. 

وَفي الْكَافٍ إِعا تَصِح وَلَايةُ الْمُوَالَاةٍ بِشَرَائِطٌ مِنْهَا أَنْ يَشْتَرِط الْإِرْتَ وَالْعَفْلَ قَالَ في الْعتايَة فْإِنْ قبل 
مِن سَرْطٍ الْعفْلِ عَفْلُ الْأغلّى أَؤ حَرَيَئهُ فَإِنَّ مُوَالَاة الصَي وَالْعَبْدِ بَاطِلٌَ فَكَْفَ جَعَلَ الشَرَائِطً ثََاَة 
وأجِيب بِأنَّ الْمَذْكُورَ إِا هي الشَرَائِطُ الْعَامَةُ الْمُحْمَاجُ إلَيْهَا في كُلَ وَاجِدٍ مِنْ الصّورِء وَأَمّا مَا دكت 
فَِنَهُ تآدِرٌ فَلَمْ يَذْكْرْهُ وَف الشّارحء وَلَوْ ذكرٌ الْإْتَ مِنْ الَْانبَنِ كان كَذَّلِكَ؛ لِأَنَهُ يكن أَنْ يَعَوَارَئا 
بخلاف ولاءِ العقاقة بيت لا يرث إلا الأغلى وَيَدْخُلْ فيه الْأَوْلادُ الصعَارُ وَمَنْ يُولَدُ َغْد عمق الْمَُالاة 
وف الْبَدَائْع وَمِنْ شَرَائِطٍ عَفْدٍ الْموَالَاةٍ فَمِنْهَا عَفْلْ الْعَاقِدَْنٍ وَحْرَيَةُ الَْسْفَلٍ أَيْضًا. اه. 

وَف الْمبْسُوط َإِذَا عَقَدَ الْعَقْدَ الْعَبْدُ عَفْدَ الْمُوَالَاةِ بإِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ عَفْدُهُ كَعَقْدٍ مَوْلَاهُ فَيَكُونُ الوَلَاءُ 
لعزن اه 

وَأمّا حَكْمُهُ شَرْعَا فَالإِرتُ وَالْعَفْلُ عَنْهُ وَاغْبرِضَ بِأنَّ ارت وَالْعَقْلَ شَرْطّ لِصِحَةٍ الْعَقْدِ فَكيِفَ يَكُونُ 
كما وَالشَرْطُ مْعَقدِمْ وَالخُكُمْ ُتَأخَرٌ وجيب بأنّهُ يجو أن يُعْمبرَ لَه حَالعَانِ فَباغجِبارٍ التّقْدِيم سَرْطًا 
وَباغْتِبَارٍ التَأَخرٍ حُكُمًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَهُ - (أَسْلّمَ رَجْلَ عَلَى يَدِ رَجْلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يَرنَهُوَيَعْقِلَ عَنْهُ 
أؤ عَلَى يَدِ غَيِْهِ وَوَالاهُ صَحّ وَعَفْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَإرنُهُ لَه وَإِنْ 1 يكن لَهُ وَارِتْ) وَفَوْلُْ أَسْلَمَ إلى آخره 


- 


ظَاهِرْهُ أن حُدُوت الإسْلام لا بُدَّ منْهُ وَأنَّ الإسْلام أَيْضًا لا بُدّ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ مُوَالَاةُ تجْمُولٍ الَالٍء وَلَو 1 


- 


َعْلَمْ حدُوث إِسْلامهِ صّحِيحَةً وَيَصِحُ مُوَالَاةُ المي لِلْمْسلِم فلو قَالَ غَيْرُ عَرِيَ إلى آخره لكَانَ أؤلى 


ِيَشْمَلَ الْمُسْلِمَ وَالدّمََ وَمَنْ أَحْدَتَ الْإِسْلامَ وَعَيْرَهُ فَإِنْ قُلْت قَالَ في الْمُحِطٍ ذِمَينَ مِنْ نَصّارَى 
الْعَرَب ليس اله لَهُ أَنْ يُوَاي غَيْرَ قَبِيلّته اله 


)72/8( 


فَهَدَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ غَبْرَ الْمَجْهُولٍ يَصِحُ مَعَهُ عَفْدُ الْمُوَالَاة قُلمَا لا يُفبَلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ إِنا قَالَ ذَلِكَ؛ٍ 
لِآنَّ عَفْدَ الْمُوَالَاةِ تابث لَهُ مَعَ قَبيلَتِهِ فَأَغْنَاهُ عَنْهَا م مَعَ الْعَيْنِ وَلَوْ عَقَدَ مَعَ قله كَانَ فيه تحخصِيلٌ 
الْحَاصِلٍ وَهُوَ حال وَقَالَ مَالِكٌ وَالْشَافِعِيٌُ لا اغْتبَارَ يحَذَا صلا وَقَدْ بَيَنَ الدَّلِيلَ من غ انين في 
الْمُطَوّلاتِ وَاغْتَرَضَ صَاحِبُْ غَايَةِ الْبَيَانِ عَلَى وْجُوبٍ اشْترَاطٍ الإرثِ َالْعَفْلٍ في صِحَةٍ عَقْدٍ الْمُوَالَاة 
حَيْتْ قَالَ قَالَ الخَاكِمْ الشَّهِيدُ إِذَا أَسْلَمَ رجُل عَلَى يَدِ مجْلٍ وَوَالَاهُ فَإنَهُ يرنه 50-0 عَنْهُ وَهَذَا قَوْلُ 
وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن اشتراط الْإِرْثِ وَالْعَفْلٍ لَيْسَ بِشَرْطِ بل مجَرُّ الْعفْلِكافٍ وأجيب بِأنَّ عَدَمَ وُفُوع 
0 بلِكْرهمًا بناءٌ عَلَى طُهُورِهمًا فَصَمِنَ عَقْدُ الْمُوَالَاةِ ذَلِكَء وَلَوْ ك1 يَذَكُرْ وف الْمُحِيطٍ أَسْلَمَتْ 
ذَمَية مَيَةٌ فَوَالَتْ رجلا َه وَلَدُ صَغيرٌ من ذِمَيّ َ يَكُنْ وَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا ف قَوْهِمَا وَفٍ قياس قَوْلِ 
0 يَكُونُ أ لَهُ أَسْلَمَ جل عَلَى أَنْ يكوة وَلاؤُهُ لِأَوَلِ وَلَدِ لَهُ لا يجو لِأنَّ عَفْدَ الْمُوَالَاةِ لا يجُورُ 
تَعْلِيقُهُ بالأخطَارٍ فَلَوْ قَالَ إِنْ وَالَيْمْك إِنْ فَعَلْت كَدًا 1 يَصِمٌ وَإِنْكَانَ لِمَنْ عَقَدَ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ وَلَدَ 
كبِيرُ فَإِذَا أَسْلّمَ ابْنْهُ الْكبِيرُ عَلَى يَدِ وَجُل وَوَالَاهُ فَوَلَاوْهُ لَُ؛ لِأَنَهُ أل بِنَفْسِه لانقطاع وَلَايَةِ الأب وَإِنْ 
أَسْلَمَ وَل يُوَالِ أَحَدَا فَوَلَاؤْهُ مَوْقُوفَ بخلافٍ وَلَاءٍ الْعَمَاقَةِ وَإِنَّ الوَلَدَ الكبيرَ يَتْبَعْ الأب في وَلَاءٍ الْعمَاقَة 
أن الكبيرَ يَسْعَنْصِرٌ مَنْ يُوَاِي أبيه رَجْلٌ وَالى رجلا ثم وُلِدَ لَهُ من امه وَلَدَ فَوَالَتْ رَجُلَا فوَلاءُ الود 
لِمَوْلَ الآب, وَإِذَا وَالى رَجْلَا وَابْنُْ اكب رَجْلَا كانَ كل وَاجِدٍ لِمَْلَاهُ ولا يجْرَ بَعْضْهُمْ بَغضًا وَإنْ سي 
ابْنهُ ل وَأ ا 1 0 أيه فَِنْ و 0 وغ 4 0 لاني | لذن الانن نسب ؛ ل 0 0 في 
000 27 عر ك0 الات اق حر وا حل 1:61 م 
لأَوْسَطُ فَبَجْرْهُ اذ فبَنْجَرٌ بره أَسْلَمَ الحَزِيُ وَل يُوَالٍ أَحَدّاء نه أَْتَقَ أَبُوهُ جر وَلَاءَهُ. 
وَل أَسْلَمَ أَبُوهُ وَوَالٌ رجلا 1 يْوَ وَالَ ذمَىٌّ مُسْلِمًا أَوْ ميا جَارَ وَهْوَ مَوْلَاهُ؛ لِأَنَهُ يجورْ أَنْ يَكُونَ ِلذّميّ 
عَلَى الْمُسْلِم وَلَاءْ الْعمَاقَةِ فَكَذَا وَلَاء الْمُوَالَاِ فَإنْ قُلْت قَالَ في الْمُحِيطٍ ذِمَيّ وَال مُسْلِما قَمَاتَ ك1 
يَرِنْهُِ لِأَنَّ الإِرْتَ بِاغْتبَارٍ التَنَاصْرٍ وَالتَنَاصْرَ في غَيْرٍ الْقُرْبٍ إََِا هُوَ بِالدّيْنِ فَهَذَا يفِيدُ أن الْمُوَالَاة لا 


تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِم وَالذَّمَيَ فُلْنَا هِي تَكُونُ بَيْنَهُمَا لكِنَّ الْإِرتَ ا يَكُونُ حَيْتْ لا مَانِع وَحِيدَئذٍ الْمَانِعُ 
هُنَا وَهُوَ اختلافٌ الدّين وَإِنْ أَسْلَّمَ عَلَى يَدِ حَرْيَ وَوَالَاهُ 1 يَذَكْرْهُ في الكتاب وَاخْتَلَهُوا فِيمَا إِذَا أَغتقَ 
الَْرِيُ عَبْدَهُ الْمْسْلِمَ قبل يَصِحُ؛ لِأَنّهُ تجُورُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَرْيَ عَلَى الْمُسْلِم وَلَاءْ الْعََاقَةِ فَكَذًا وَلَاءْ 
الْمُوَالاةِ ويل لا يَصِحُ؛ لِأَنَهُ عَقَدَ الْمُوَالَاةَ مَعَ الخرِيَ لِلنَنَاصرِ وَقَدْ مِينَا عَنْ ذَلِكَ بخلافٍ الذَّمَىَ 
اه. 

وَف الْمَبْسُوطٍ رجْلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجْلٍ عَبْدَاء ثهّ سَهِدَ أَنَّ الْبائع كانَ أَعْعَقَهُ فَهُوَ خُرٌ وَوَلَاؤُهُ مَوْقُوفَ إِذَا 
جَحَدَ الْبَائُْ ذَلِكَ فَإِنْ صَدَقَهُالْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهَرَ أَنَهُ الْمَؤْلىَ وكذًا إِنْ صَدَّقَهُ الورَهُ َعْدَ مَوْتِهِ وَفي 
التَعارْحَائِيّة وجل من أَهْل الدّمَةِ أَغتق عَبْدَا فَتقَضَ الذّمَيْ الْعَهْدَ وَخْقَ بدَارٍ لزب فَأَحِدّ وَاسْيِْقَ 
قَصَارَ عَبْدَ الرَجُلٍ وََرَادَ مُعْمَفُهُ أنْ يُوَاي رَجْاّا 1 يكن لَه ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ مَوْلَ الْعمَاقَةِ لا بك أَنْ يُوَاي 
َحَدَا فَإِنْ أَغْتقَ مَوْلَاهُ يَوْمَا مِنْ الدَّهْر فَإِنَّهُ يَرِثْهُ وَإنْ جَىَ جَِايَةَ عَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَعْقِل عَنْهُ مَوْلَاهُ 
هَكَذَا ذَكَرٌ في عَامَةٍ الرَوَابَاتِ وَني بَعْضِهَا قَالَ يرنه وَيَعْقِلُ عَنْه. 

وَإِذَا أَقَرّ الرَجْلْ بالْوَلَاءِ لآحَرَ وَصَدَّقَهُ يَصيِرْ مَوْل لَهُ يَعْقِلْ عَنُْ وَيَِنْهُ َإنْ كان لَهُ أَوْلَادْ كَِارٌ فَكَدّبُوا 
الأب فِيمَا أَقَرّ وَقَانُوا بون مَؤْن لِفْلَانٍ آحَرَ وَصَدَقَهُمْ فَلَانٌ في ذَلِكَ فَهُمْ مُصَدَّفُونَ في حَقَ أَنْفُسِهم 
وَإِنْ قَالَ أَعْتَمَني فُلَان أو فْلَانٌ وَكُلٌ مِنْهُمَا يَدّعِي أَنَهُ الْمُعْمَق لا يَلَرَمُ العَبْدَ شَيْءْ وَإِنْ أَكَرّ بَعَْدَ ذَلِكَ 
ِأَحَدِهمًا بعيّبه أو لِعَيْرمًا يجُورُ إِفْرَارُ عَلَى فَوْهِمَا وَعَلَى قَوْلٍ الْإمَام لا يخُورْ إِذَا أَقَرّ الَجْلْ أَنَهُ مَل 
امْرَأَةٍ أَعْتقَتُْ فَمَالَتْ الْمَرآمُ 1 أغيفك لكِن أَسْلَّمْت عَلَى يَدَيَ وَوَالَيِْي فَهُوَ مَوْلَاهَا فَإذَا أَرَادَ التَحَوْلَ 
عَنْهَا إلى غَيِْهَا قَفِي قِيَاسٍ قَوْلٍ الإمام لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَفِ قَوْهِمَا لَهُ ذَلِكَ أَقَرٌ أن فلانا أَغتَقَهُ لكر 
لان وَقَالَ مَا أَعتَقْتَك وَلَا أَغرفك فَأَقَرٌ الْمُقِرُ لإِنْسَانِ آخَرَ لا يَصِحٌ إفْرَارْهُ عِنْدَ الإمَامء وَعِنْدَهمَا 
يَصِحٌ وف الْمُحِيطٍ وَلَا يجُورُ بَيْعُ وَلَاءٍ اْمُوَالَاةِ ولا ولَاءٍ الْعنْق؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بمَالٍ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَهُوَ آخِرٌ ذَوِي الْأرحام) إذَا 1 يكن لَهُ وَارِتْ غَيْرُ ذَوِي الْأَرْحَام فَإرْنُهُ لَهُ وَف 
لْمُحِِطِء وَلَوْ اذَعَى رَجُلَ وَلَاءَ الْمُوَالَاةٍ وَأَقَامَ الْبَيِنَهَ وَادَعَى آحَرُ مغل ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبينَهَ فَالْمَُأَحَرْ 
أَوْلَ؛ لِأَنّهُ تمل الْفَسْحَ يخلاف وَلَاءٍ الْعَتَاقَةِ اه. 

َال - رَحمَُ الله - (وَلهُ أن يَمَحَوَلَ مِنْهُ إلى خَيْرِِ بمَحْصّرٍ من الْآحَرٍ ما ل يَعْقِل عَنْهُ) ؛ لِأنَ الْعَفْدَ 


)78/8( 


غَبْرُ لازم كَالْوَصِيَة وَالْوكَالَةِ وَلَكْلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَحَهُ بعلم الْآحَرٍ فَإِنْكَانَ الْآخَرُ غَائِنَا لا بْلِكُ 
فَسْحَهُ وَِنْ كَانَ غَيْرَ لازم؛ لِأنَّ الْعَفْدَ ت لْمَاكُمَا في الشَّرِكَةٍ وَالْمُضَارَبَةِ وَالوكالَة ولا يَعْرَى عَنْ ضَرَرِ؛ 
ِأَنّهُ وكا ينوت الْأَسْفَلْ فَيَأَحْدُ الْأَغلَى ميرائة فَيَكُونُ مَصْمُونَ عَلَيْهِ أو يَعْقَلْ الْأَسْفَلُ عَبِيدًا عَلَى 
جِسَانٍ إِنْ عَقَلَ عَبِدُُ عَلَى الْمَوْلَ الْأغلّى فَيَجِبْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَيَمَصَرَّرْ بدَلِكَ فلا يَصِحٌ الْقَسْمْ إلا 
َحْصَرٍ من الْآخَرٍ بخلاف ما ذا عَقَدَ الْأَسْفَل الْمُوَالَاةَ مَعَ غَيرهِ عير تحْضَرٍ من الْأَوَلِ حَقٌ يَصِحَّ 
وَيَنْفَسِحَ الْعَفْدُ الأول لِأَنَهُ فَسْحٌ حُكُبِيٌ فلا يُشْتَرَطْ فيه الْعلّمُ كُمَا في الْوكَالَة وَالْمُصَارَبَةِ وَالشَرَكَة 
أن الْموَالَاة كلسب إِذَا تبت من ضّخْص يُتاني كؤئه مع غَيْهِ فيَِفَسِحُ صَرُورَة واْمرْة في هَذًا 
كَالرَجلٍ. 

وَفَوْلَهُ مَا 1 يَعْقِلْ عَنُّ؛ َِنهُ إذَاعَقَلَ عَنْهُ لئس لَهُ أن يَمَحوّلَ إلى غَيرِِ لتَأَكدِه بتَعلّق حَقَ الْقَيرِ يه 
حصُولٍ الْمَعْقُودٍ به وَلِاتّصَالٍ الْعصُوبَة؛ وَلِأنَ لاي التَحَوّلٍ قَبْلَ أنْ يَعْقِلَ عَنْهُ باغتبار أنه عَفْدُ تبرُع 
فَإِذَا عَمَلَ عَنْهُ صَارَ كَالْوَضٍ في الْبَِ» وكذًا لا يَتَحَوّلُ وَلَدُهُ بَعْدَمَا تَحَمّلَ النَايَةَ عَنْ أبيه» وَكذا إن 
عَقَلَ عَنْ وَلَدِهِ 1 يكن لِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يتَحوّلَ إلى غَيِِْ؛ لِأَنّهُمَا كَشَخْصٍ وَاجِدٍ في حَكُم الوَلَاءِ. 


لس لِلْمغْمَق أَنْ بوَاي أَحَدًَا] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَيْسَ لِلْمُعتقٍ أَنْ يُوَاي أَحَدًا) ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْعَمَاقَةِ لازم لا يحْتَملْ النَفْضَ بَعْدَ 
ُبُوته فَلَا يَنْفَسِحُ ولا يَنْعَقِدُ مَعَهُ؛ لِأَنَهُ لا يُنْقَلْ؛ لِأَنَّ الإرت بِوَلَاءٍ الْعَتَاقَةِ مُقَدَمْ عَلَى الْإِرْثِ بوَلَاءٍ 
لْمُوَالَاةِ ألا تَرَى أَنَّ شَخْصًا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلى عَتَاقَبهِ وَمَوْلَ مُوَالَاتِهِ كَانَ الْمَالُ لِلْمُغمَق قَالَ في 
لْمَبْسُوطِء وَلَوْ مَاتَ الْأَغْلّى, م مَات الْأَسْفَلْ فَإِثًا يرنهُ الْمَذْكُورُ من أَوْلَادٍ الأغلّى ذُونَ الْإبثِ عَلَى 


نحو ما بَينَا في وَلَاءٍ الْعَعَاقَةِ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَلَوْ وَالَتْ امْرَأةٌ فَوَلَدَتْ تَبِعَهَا فيه) يَْني وَلَدَتْ وَلَدَا لا يُعْرَفَ لَهُ أب وكذًا لو 
أَقَرَتْ أَنَّهَا مَوْلَاة فلانٍ وَمَعَهَا وَلَدُ صَغيرٌ لا يُعْرَفَ لَهُ أَبْ صّح إِفَرَارُهَا عَلَى نَفْسِهًا وَيَتْبَعْهَا وَلَدُهَا 
فيه. وَهَذَا عِنْدَ الإمَام, وَقَالَا لا يَتْبَعْهَا وَلَدْهَا فيه في الصُورتَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ. 


[فْروعٌ عَبْدَ جرب حَرَج مُسْتَمَنا في تجرةٍ لِمَولاهُ أسلم] 

(فُُوع) عَبْد َي حَرَجَ مسْتأمنا في تجزةٍ لِمَؤلاة فأَسمَ يي الإام وْْسِكَ َه عَلَى مؤلاة وكذا لو 
أَسْلّمّ الْعَبْدُ في دار لزب وَحَرَج تاجرًا لِمَؤْلَاهُ؛ لِأَنَهُ 1 يُعْمَقْ عَلَيْهِ لَما خَرَجَ بِِذْنِ الْمَؤْلَ وَإِنْ خَرَجَ 
مُرَاعَمَا فَهُوَ خُرٌ وَيَُابي مَنْ شَاءَ إِلَّا إذَا عََلَ عَنْهُ بَيْتْ الْمَالِ. اه. وَآلَهُ أَغلَمُ بالصّوَاب. 


[كِتاب الْإِكْرَا] 

ورد الْإِكْرَاةَ عَقِيب وَلَاءٍ الْمُوَالَاٍِ لِأنّ في كُلّ مِنْهُمَا تَعيّرَ حَالٍ الْمُخَاطّبٍ مِنْ الخَرْمَةٍ إلى الل فإِنَ 
وَلَاءَ الْمُوَالَاةٍ يُعَيدْ حَالَ الْمُخَاطبٍ الذي هو الْمَوْلَ الْأَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ تَنَاوْلٍ مَالٍ الْمَوْلَ الْأَسْفَلٍ بَعْدَ 
مَؤْتِه إلى جِلّهِ بالإث فَكَدَلِكَ الْإكْرَاه يُعَيدْ حَالَ الْمُخَاطّبٍ الَّذِي هُوَ الْمُكْرَهُ من حُرْمَةِ الْمُبَاشَرَةِ إلى 
جِلَّهَا ذا في عَامَةٍ الْمَوَاضِعْ وَالْكَلَامُ فيه في مَوَاضِعَ الْأَوّلُ في مَعْنَاهُ لَعَةَ وَالتَني عِنْدَ الْقَُهَاءٍ وَالئَالِثُ 
في ركنه وَالربع في دَلِلِهِ وَالَْامِسُ في شَرْطِهِ وَالسَادِسُ في حكْيهٍ فَهُوَ في اللّعَةِ عِبَاَةٌ عَنْ حمل ِنْسَانٍ 
عَلَى شَيْءٍ يُكْرَهُ يُقَالُ كرت فُلَانًا إكْرَاهًا أَيْ حملته عَلَى أَمرٍ يَكْرَهُُ وَهُوَ عِنْدَ الْفَْهَاءِ مَا سيت 
وَرْكْنهُ اللَفْظُ الَّذِي يفِيدُهُ وََليلُهُ من الكتاب قَْله تَعَالى (إلا مَنْ أكرة) [النحل:106] الْآيةَ وَمِنْ 
السْنّةَ مَا وَرَدَ «أَنَّ صَفْوَانَ الطَّائِيَ كان نَائِمَا مَعَ امْرَأَِه وأَحَدّت الْمَرَْهُ سِكِيئًا وَجَلَّسَتْ عَلَى صَذْرِه 
وَقَالَتْ لَأَذْكَنَكَ أؤ تُطَلَقُني فَنَاسَدَهَا آله فَأَبَتْ فَطَلَقَهَا تلان فَبَلَعَ ذَلِكَ إلى الب - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَحَكْمُه إذَا حَصّل بِهِ إثلافٌ أَنْ يَنْتَقِلَ إلى الْمْكْرَِ فِيما يَصلْح أَنْ يحون لَه للْمَكْرَهِ ويْعلَ كانه فَعلَهُ 
ِنَفْسِهِ كما سَيَجِيءْ وَالِْكْرَاُ نَوْعَانٍ مُلْجِى وَغَيْرُ مُلْجِيَ فَالْمْلْجِئُ هُوَ الْكَامِلُ با ياف عَلَى لَفْسِهٍ أو 
عُصْوه فَنهُ يعدم الرضًا ويُوجِبْ الإججاء وَيُفسِدُ الاخيّاز وعَيْرُ الْمُْجِئ هُوَ الْقَاصِرُ وَهُوَ أن يكْرَة م 
لا يحَافْ عَلَى نَفْسِهِ ولا عَلَى تَلَفِ عْضْو من أَغْضَائه كَالإكْرَاٍ بالصّرْبٍ الشَّدِيدٍ أؤ الْقَيْدِ أو الحَنسِ 
َإِنَهُ يَعْدَمُ الرِضًا ولا يُوَجِبْ الْإَِاءَ وَلَا يُفسِدُ الِاخبيَا وَهَذَا النَْعٌ من الْإكْرَاه لا يُوَرُ إلا في تَصَرْفٍ 
ياج فيه إلى ا وَالإِجَارَة وَالإِفْرَارٍ الول يوَيْرْ في الْكُلّ فَيْصَافْ فِعلَهُ إلى الْمكْرو فَيَصِيرٌ 
كَأَنَهُ فَعَلَهُ وَالْمْكْرَهُ آلَهُ لَهُ فَيَكُونُ فِغلَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ أَحَدٍ وَذَلِكَ مِفْلْ الْأَفْوَالٍ الي يا ؛ لِآَنَ 
لإِنْسَانَ لا يأْكُلْ بِمَم غَيْهِ ولا يَتَكَلَّم بِلِسَانٍ غَْرِهِ قلا يُضَافٌ إلى غَيْرٍ الْمُتَكلّم وَالْأَكُلٍ إِذَا كَانَ فيه 
إثلافٌ فَيْضَاف إِلَيْهِ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ إنلافٌ بصّلاجيّته آلَهَ لَهُ فيه حَقّ إذَا أكرة عَلَى الْعنقي يَقَعْ كانه 


أَؤْقَعَهُ بِاخْتَيَاره وَيَكُونُ الْوَلِاءُ لَّهُ وَيُضَافٌ إِلَّ الْمْكْرَهِ من حَيْثُ 
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الإنلاف فَيَرْجِعٌ إلَْهِ ِقِيمَته, ث الم أَنّ الْإكْرَاة لا يَُانِ أَهْلِيّة الْمُكْرَهِ ولا يُوجب وَضْعَ الخِطَاب عَنْهُ 
بحَالِ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مُبَْلَى وَالِابْتِلاءَ يحَقَىْ الخطّاب وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ أَفْعَالَهُ مُتَرَدِدَةُ بَْنَ فَوْضٍ وَحَظر 


وَإِبَاحَةٍ ورُخْصَةٍ وَيأَتٌ تازه وَيُؤْجَرُ أخرَى فَيَحْرْمُ عَلَيِْ فَثْلُ النَفْس وَقَطْعْ الطَرقٍ وَالزّا ويفْعَرَضُ عَلَْ 
أَنْ بنع من ذَلِكَ وَيُكَابُ عَلَيْهِ إِنْ امْمتَعَ وَيْبَاحُ لَهُ بالْإِكرَاءٍ أكل الْمَبْعَةِ وَشْرْبُ الْحَمْرٍ وَيْرَخصْ لَهُ 
بِإِجْرَاءِ كلِمَةٍ الْكفْر وَإنْلَافٍِ مَالٍ الْعَيْرٍ وَِفْسَادٍ الصّومِ وَاجنَايَةِ عَلَى الْإخْرَام. 

وَهَدَا ديل عَلَى أَنّهُتحَاطَبْ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (هُوَ فِغْل يَفْعَلهُ الإِنْسَانُ بغيِهِ فيَرُولُ به الرضَا) راد 
في الْمَنِسُوطٍ أَْ يَفْسْدُ به اخْتَارُهُ من غَيْرٍ أَنْ تَنْعَدِمَ به الْأَهِْيّةُ في حَقّ الْمُكْرَهِ أو يَسْقْطَ عَنْهُ الخطّابث 
وَذَكْرَ في الإيضّاح أَنَّ الإِكرَاة فِغْلٌ يُوجَدُ من الْمْكْرِهِ يدث في الْمَحَلَ مَعْىَ يَصِيرُ به مَدْهُوعًا إلى الْفغلٍ 
الَّذِي طب مِنْهُ وَدكرَ في الْواني أَنَّهُ عَاَةٌ عن تَهدِيدٍ غَيِْهِ عَلَى ما هَدَدبمَكْرُوه عَلَى أخر بيت يََِْي 
بِهِ الرضًا ا َيَرُولُ به الرَضًا أَعَمُ مَعَ كَوْنِهِ مَعَ فَسَادٍ اخْتيارِه أو مَعَ عَدَمِهِ وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى نَوْعَئْ 
الْإِكرَاهء نه إِنَّ الشّائِع في عَامَةٍ الْكُتْبٍ مِنْ الْأصُولٍ وَالْفرُوعَ هُوَ أَنَّ الإِكْرَاة نَوْعَانِ وَذَكرَ فَخْرُ الإشلام 
الْمَرْدَوِيُ فَقَالَ الإِكْرَاة كانه أَنْوَاع توغ يُعْدِمُ الرِضًا وَيُفْسِدُ الاخبَارَ وَهُوَ الْمُلْجِئُ وَنَوْعٌ يُعْدِمُ الرّضًا 
ولا يُفسِدُ الاخبيارَ وَهوَ الَّذِي لا يُلْجئُ وَهُوَ نَوْعٌ آخَرْ لا يُِْمُ الرضًا وَهوَ أن يُهدَهَ بحبْسِ أبيد أو 
ابه وَوَلَدِه وَهَدَا النّْعٌ الثَالِتُ أَخْرَجَه الْمُوَلَىْ وَذكْرَ سَيْخْ الإسلام في الْمَبْسُوطٍ أن الْقسْمَ التَالِتَ 
غَيْرُ دَاخْلٍ في هَدًا الْمَغْق شَرْعَا لِعَدَم تَرئْبٍ أخكام الإكْرَاهِ عَلَيْهِ سَرْعَا وَدكرَ غَيْرْهُ أن اسم الثَالِتَ 
دَاخلٌ في مَعَْ الْإِكرَاهِ لَعَةَ وَأَطْلَقَ في الإِنْسَانٍ فَسَمِلَ الصَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْمَعْنُوةَ كَذَا في قَاضِي خَانْ: 
وَقَالَ فِيه أَيْضَّاء وَلَوْ أكْرَة الصو أو الْمَجْنُونُ أو الْمَعتُوه وجا عَلَى قَثْلٍ آحَرَ فَمَعلَهُ فَالدَيهُ عَلَى 
عَاقِلَِ الصىّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعُْوهِ في ثلاث سِبِينَ. 


[شَرْطُ الإكرَاهِ] 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَشَرْطُهُ قدْرَةُ الْمُكْرهِ عَلَى تَحْقِيق مَا هَدَّدَ بِهِ سُلْطَانَ كَانَ أو لضا أؤ حَوْفُ الْمُكْرَه 
وُقُوعٌ ما هَدَّدَ به) يَعْني شَرْط لْإِكْرَاهِ الَّذِي هُوَ فِغْل كما تَقَدَمَ؛ لَِنَّ الإكرَاة اسْمُ لِفِغلٍ يَفعَلهُ الْإِنسَانُ 
َيِه فَيَنتَفِي به رِضَاه أو يَفْسْدُ بِهِ اخْتيَارُهُ مَعَ بَقَاءٍ الْأَهْبيَةِ ولا يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ الْقَادِرٍ عِنْدَ 
حَوْفٍ المْكْرِه؛ لِأَنّهُ يَصِيرُ به مُلْجِنًا وَبدُونِ ذَلِكَ لا يَصِيرُ مُلْجنًا وَمَا روي عَنْ الإمام أَنَّ الإكرَاة لا 
يَعَحَقّقْ إِلّا مِنْ السُلْطَانٍِ فَذَلِكَ َحْمُولُ عَلَى مَا شَهِدَ في رَمَانِهِ من أَنَّ الْقُدرَةَ وَالْمَئَعَةَ مُنْحَصِرَةٌ في 
السُلْطَانٍ وَف رَمَافِمَا كَانَ لِكُلَ مُفْسِدٍ أ لَهُ فُوّةٌ وَمَنَعَةَ لِمَسَادٍ الزَّمَانِ فَأفْتيَا عَلَى مَا شَهدَا وَبِهِ يُفقَ؛ 
لأَنّهُ لَيْسَ فِيهِ الختلاف يَظْهَرُ في حَقّ الحَجّةٍ وَف الْمُحِيطٍ وَصِفَةُ الْمُكْرهِ وَهُوَ أَنْ يَغْلِبٍ عَلَى طَبْهِ أنه 
يُوقِع ذَلِكَ به لو 1 يَفْعَ وَلَوْ سَكَ أَنَهُ لا يَفْعَلُ ما تَوَعَدَ به 1 يكن مُكُرهَاء لِأَنَّ عَلَبََ الطّنَ مُععبرةٌ 


عِنْدَ فَقْدِ الْأَدِلّةِ اه. 
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لا يُقَالُ الشَرْطِيةُ ثتاني كْنَ ذَلِكَ وَصْفَاء لأَنَّ تقُولُ لا مُتافَاةَ؛ لِأَنَّ الشَرْطِيةَ باغَِْارٍ الْحَاصِلٍ مِنْ 


الْفَاعِلٍ وَالْوَضْفَ ِاعْتبَارٍ الْفَاعِلٍ وَفِ الْخَانيّةِ إِذّا غَابَ الْمُكْرَهُ عَنْ بَصّرٍ الْمُكْرهٍ يَرُولُ الْإْكْرَاهُ وَنَفْسسُ 
لْأَمْرِ مِنْ السُلْطَانِ مِنْ غَيْرٍ تَهَدِيدٍ إكْرَاةٌ وَعِنْدَهُمَا إنْكانَ الْمَأَمُورُ يَعلَمْ أنه لَوْ 1 يَفْعَلْ مَا أَمِرَ به 
ُفْعَلُ فيه كُذَا كَانَ إِكْرَاهًا وَف الْعنَابِيّهَ وَإِذَا أَحَدَهُ هُ وَاجِدٌ في الطَرِيق لا يَفْدِرُ فيه عَلَى غَوْثْ يَكُونُ 
إِكْرَاهًا اه. 


َل - وجمة اله - (قلو أخرة على بيع أو شراء أو افوا أو إجَارَةٍ قَْلٍ أو صَرْبٍ صَدِيدٍ أو حَبْسِ 
مَدِيدٍ خُيرَ بن أَنْ ينْضِىَ 00 أؤ يَفْسَحَ) وَلَمّاكَانَ الْإكْرَاهُ تَارَةَ يَقَعْ في حُقُوقٍ الْعِبَادِ وَأَخْرَى في 
حُقُوقٍ الله تَعَالَ وَحَقُ الْعَبْدِ مُقَدّمْ لحَاجَة الْعَبْدِ إَِيْهِ قَدَمَهُ وَلَمَاكَانَ الْإكْرَاهُ عَلَى تَوْعَيْنِ مُلجئٌ وَغَيْرْ 
00 الذي هُوَ شَرْطُ الصّحَةٍ لَذِهِ الْعقُودٍ فَكَذَا ذكَرَ الْقَْلَ وَالصمَرْب وَلَمَا 
كاك ل فزق بن أن يكره على بع هذا أو بنع ود يعي جاه بالعبازة فنكرة فيد برب شدي 
وَحَبْسٍ مَدِيدِ؛ لِأَنَهُ لو قَالَ 00 درط أو سزكل أ أحنك يزقا أز تود فإلة لا يكون إكراقا 
قَالَ في الْمُحِيطٍ إِلّا إِذَا قَالَ أ لَهُ لَأَضْرِبَئّكَ عَلَى رأسِك أو عَيْنك أو مَذَاكِرِكَ د فَإنَهُ يَكُونُ إكْرَامَاء لِأَنَّ 
مِكْلَ هذا إِذَا حَصّل في هَذِهِ الْأَغْضاءٍ قَدْ بُفْضِي إِلَ التَلَفِ وَف الْمُحِيطٍِ قَالَ مَشَايكُنَا إلا إِذَا كَانَ 
الرَجْلُ صَاحِب مَنْصِبٍ يَعْلَمُ أنه يَعضَرّرُ بِضَرْبٍ سَوْطٍ أَوْ حَبْسٍ يَوْعِ فَنّهُ يَكُونُ إكْرَاهًا. 

َقَدْ يَكُونٌ فيه ما يَكُونُ في الْحَبْس مِنْ الإكرَاِ لِمَا ييءْ به مِن الاغْتمَام الْبَبَنِ وَمِنْ الصرْبٍ مَا يجدُ به 
الأَمَ الشَدِيدَ لئس في ذَلِكَ حَدٌ لا يراد عَلَْهِ ولا يُنْقَصُ مِنْة؛ لِأَنَهُ يلف بالختلاف أَخوَالٍ الئاس 
قَمِنْهُمْ لا يَعَصَرَّرْ إلا بِصَرْبٍ شَدِيدٍ وَحَبْسٍ مَدٍ دِيدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعَضصَرُرُ بدي شَْءٍ كَالشُرَقَاءٍ وَالروّسَاءٍ 
يَعصَرَّرُونَ بِصَرْبٍ سَوْطٍ أو بَِرْكِ أده 


)80/( 


لا يما في مَؤ من النَّاسِ أ يحَضْرَةٍ السُلْطَانِ وني الَائِيَ وَل أكرة على بيْع جَارِبةٍ وم ين فَبَاعَ من 
إِنْسَانِ كانَ فَاسِدًا وَالِْكْرَاهُ بحَيْسٍ الْوَالِدَيْنٍ وَالَْْلادٍ لا يعَدُإعْراهَاء أنه لَيْسَ بإِكْرَاهٍ ولا يُعْدِمُ الرَضًا 
يخلاف حَبْس تَفْسِهِ وني الْمُحِيطِ وَلَوْ أخرة بنْس ابه أو عَبْدِهِ عَلَى أَنْ يبع عَبْدَهُ أو يهبَهُ مَل 
فَهُوَ إكْرَاةٌ اْتخْسَاناء وكدًا في الْإقْرَارٍ وَوَجْهُهُ أن الْإِنْسَانَ يَتَصَرَّرْ بحَيْسٍ ايبه أو عَبْدِهِ ألا تَرَى أَنّهُ لا 
يوَيْر حبس تَفْسِهِ عَلَى حَبْسٍ وَلَدِهِ فَإنْ قلت بدا ُفِي الأول قلا لا َزْقَ بن الْوَالِدَيْنِ وَالوََدِ في 
وَجدِ الاسْتِحْسَانٍ وَهُوَ الْمعْتمَدُكُمَا لا فَرْقَ بَبِنَهُمَا في وَجْد الْقِيَاسٍ وَقَوْلُُ خيرَ بين أن مْضِيَ أو 


يَفْسَحَ تَقَدِيرُهُ وَإِذَا رَالَ الإكرَاهُ 0 آخره دَفْعَا لِلِضَّرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - (وَيَكْبْتُ 

الْمِلّكُ عِنْدَ الْمَنْضٍ لِلْفَسَادِ) يَعْن يَثْبْتُ يَقبْتْ بالشراء الملك لِلْمُشْترِي لكوْنِهِ كسَائِرِ الْبِيّاعَاتِ الْقَاسِدَةٍ 
وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنَفٍ فَسَادُ 0 مُطْلَكَا ولي يَظْهَرْ أَنَّ الْمَيْعَ إِعَّا يَكُونُ فَاسِدًا إِذَا قَالَ الْمُكْرَهُ 
تَلَمَطْت بالْبَيْع طِبْقَ مَا أَرَادَ فَإِذَا قَالَ أَرَدْت الإِخْبَارَ به كاذِبًا أ قَالَ أَرَدْت إِنْشَاءَ الْبَيْع فَهُوَ بَيْعْ 
و ل ْ 

وَقَالَ رُفَرْ لا يَمْبْتُ به الملك؛ لِأَنَهُ مَؤْفُوفَ وَلَنَا أَنَّ وكن اَي وَهُوَ الإيجَابُ وَالْقَبُولُ صَدَرَ من أَمْلِه 
مُضَافًا إل عب يون م: مَشْرُوعًا بَِضْلِهِ غَيْرَ مَشْرُوع بِوَصْفِهِ فَيْفِيدُ الْمِلكَ بِالْقَبْضِ حَقٌّ لَوْ قَبَضَهُ 
وَتَصَرفَ فيه تَصَرُهَا لا يحتَمِلْ النَفْضَ كَالْإِعْتَاقِ لير جَارَ تَصَدْفُهُ وَإِعَا لا تَفْسُدُ بالإجازة؛ لَِنَ 
الْمُفْسِدَ يَرْتَفعُ يما وَهْوَ عَدَمُ الرَضًا فَصّارَ كُسَائِرِ الْيَاعَاتِ لِقَسَادِهِ وَفي الْمُحِيطٍ لو أكْرةَ عَلَى عَلَى الْبَيْع 
بأَلْفٍ فَبَاعَ بحَمْسِمِائَةِ 1 يجْرْ وَإِنْ باع بأَكْتَرَ من الْأَلْفٍ جَارَ؛ لِأَنَّ في الْأَوَلِ خَالَفَ مَقْصُودَ الْمُكْرِه؛ 
لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُكْرهِ خَاقَ الصّرَر بِالْمُكْرَهِ وَالْبَيْعَ بحَمْسِمِائَةِ أَضَرٌ به من الْبَيْع بأَلْفٍ فَكَانَ الإِكرَاهُ عَلَى 
ابيع بَلْفٍِ إِرَاها لَهُ عَلَى الْأَقَنَ ون النَانٍ خَالَفَ إلى عَبْرِ أي الْمَكْرو لِأَنَهُ مسب نَفْعًا لِنَفْسِه؛ 
وََوْ بَاعَ بِدَنَانِرَ قِيمَعُهَا ألف 1 يِجْرْ؛ لِأَنّ الدََّاهِمَ وَالدَّئَانيرَ علا كُجنْس وَاجِدٍ وَف التَجَارَاتِ عَرْضًا 
وَمَقْصُودًاء وَل بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ يمكيلٍ أَؤ مَؤرُونٍ بأقَلَ من قِبِمَتهِ جارَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جنس ما أكرة عَلَيْهِ أو 
أغرة عَلَى بَيْع جَائز هَبَاعَ فَاسدًا يز فإِذَا لَك إِنْ شَاءَ صَمَنَ الْمُشْتِي أو اْمكْره وَعَلَى عَكْسهٍ 
يَكُونُ رضًا ل وَالْمَرْقُ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى عَلَى الْبَيْع الْمَاسِدٍ م باع جائرًا فَقَدْ أتَى بِعَيْرٍ مَا أكرة عَلَيْه؛ 
أن الجائرَ ضِدٌ الْقَاِدٍ د وَيُفِيدُ من الْأخكام مَا لا يُفِيُهُ الْقَاسِدُ وَالْمُكْرَة عَلَى الْبَيْع الجَائْر مَك باع 
فَاسِدًَا فَقَدْ أَنَى با هُوَ أَنْمَصُ؛ ؛ لِذَنَّ الْقَاسِدَ َنْقَصْ مِنْ الجَائْن وَل أكْرةَ عَلَى عَلَى الَْيْ فَوَهَبَ جَارٌ؛ لِأَنَهُ 
عبر جنس مَا أكْرة عَلَيّهِ اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - (وَقَبْضُ التَّمَنِ طَوْعَا إِجَارَةَ كَالتَسْلِيم طَائعَا) ؛ لِأَنَهُمَا دَلِيلُ الرَضًا وَهْوَ 
الشّرْط بخلافٍ مَا إِذَا أكرة عَلَى الْيَةِ دُونَ التَسْلِيم وَسَلَّمَ حَيْتْ لا يَكُونُ إِجَارَةَ وَلَوْ سَلّمَ طَائعَاء لِأَنَّ 
مَقْصُود الْمُكْرِهِ مَا يَتَعَلّقْ بِهِ الِاسْتِحْمَاقَ لا صُورَةُ الْعَقْدٍ وَالِإسْتَحْمَاقَ في الْبَيْع يَتَعلَقْ نفس الْعَقْدٍ قا 
يَكُونُ الْإِكْرَاهُ به إِكْرَاهًا عَلَى التََسْلِيم فَيَكُونُ الَسْلِيمُ أو الْقَبْضُ عَنْ اخيار ليل الإبجازة وَفِ الب 
يَفَعُ الاسْتِحْفَاقٌ فَالَْبْضُ لا بمُجَرّدِ البَةِ فَيَكُونُ الِْكْرَاهُ بحا إكْرَاهًا بِالتَسَلم نَظَرًا إلى مَقْصُودٍ الْمُكْرَهِ 
وَيُعْكَبَرُ ذَلِكَ في أَصْلٍ الْوَضْع؛ لِأَنَّ البَيْعَ وْضِعَ لإقَادَة الْمِلْكِ في الْأصْلٍ وَإِنْ كانَ في الْإكرَاه لا يُفِيدُ 
كوه قَاسِدًا وَافَُ لا ُِيدُ ْمل قَبْلَ الْقَئْضٍ بَِصْلٍ الَْضع وَتْفيدهُ بعْدَهَا سَوَاء كانت صَحِيحَةٌ أو 
فَاسِدةً فَيَنصَرِفُ الْإكراهُ ف كل واد مِنْهمَا إلى ما يَسْمَحِقُهُ مِنْهُ في أَصْلٍ وَطْعِدِ وَإِنْ قَبَضَ فُكْرمًاء 


فَلَيْسَ ذَلِكَ بإِجَارَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُ النَمَنِ إِذَا كَانَ قَائِمًا في يَدِهٍ لِمَسَادٍ الْعَقْدِ وَإِنْكَانَ هَالِكا لا يََخْذُ مِنْهُ 
شَيْئاء لِأنَّ التّمَنَ كَانَ أَمَانَةَ في يَدِ الْمُكْرَهِ لِأَنَهُ أَحَذَهُ بإِذْنِ الْمُسْترِي لا عَلَى سَبِيل التَمْلِيكِ فَلَا يجب 
الصَّمَانُ. 

وَفِ الْمُحِيطٍ وَمَنْ هُوَ مُكْرَة مِنْ الْمُتَعَاقدَيْنِ أو مَشْرُوط لَهُ شَرْطً فَاسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَنْفُضَ الْعَقْدَ مِنْ غَيِْ 
رضًا صَاحِِهِ وَمَنْ لَيْسَ بمكْرَهٍ ولا مسرو لَه شط فَاسِد فَلَيْسَ لَهُ نَفْضْهُ إلا بالْقَضَاءِ أو الرِضَا حَقٌ 
َو أَجَارَ الآحَرْ الْعَقْدَ فَنَقَضَ الْقَاضِي نَقَذَ وَألِْمَ وَإِنْكَانَ كلاهْمًا مُكْرَهًا أو مَشْرُوطً لَهُ شَرْطْ فَاسِدٌ 
َلِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَفْضْهُ مِنْ غَيْرٍ قَضَاءٍ وَلَا رضّاء ِأَنَهُ قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يُفِيدُ سَيَْا وَلَوْ باع الْمُشْترِي 
الْمُكْرَهُ م ار بَاعَهُ القَّانٍ مِنْ آخَرَ حَىٌّ تَدَاوَلَنَهُ الْأَنِدِي فَلَهُ أَنْ يَفْسَمَ الْعْقُودَ كُلّهَا وَأَيّ عَفْدٍ جَارَ 
جَارَتْ الْعُْودُ كلها إلا أَنُّ لما أَجَارَ بَعض الْعْقُودِ فَقَد رَالَ الإكرَاة وَصَارَ طَائعًا رَاضِيًا فَجَارَ الْعقْدُ 
الأول فَجَارَتْ الْعْمُودُ وَيأحْذْ هُوَ التَمَنَ مِنْ الْمُشَْرِي الْأَوَي وَلَوْ 1 يجْرْ كن صّمِنَ فَإِنْ صَمِنَ الْأَوَلَ 
َْدَ الكل بِعضميبه وَإِنْ صَمِنَ غَيْرْهُ جَارَتْ الْيَاعَاتِ التي بَعْدَهُوَبَطَلَ مَا قبْلَهُ 
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َالْمَرِقُ بَيْنَ اإجَارَة وَالكَصْمِينِ أَنَّ الَْيْع كانَ مَوْجُودًا وَالْمَانعَ مِنْ النُفُوذِ حَقُهُ وَقَدْ رَالَ بِالْإجَارَةٍ وَأمَا 
إِذَا ضَمّنَ 1 يَكْنْ مُسْقطًا حَقَّهُ بخلافٍ م مَا إِذَا أَجَارَ أحَدَ بُبُوع الْفُضُويَّ حَيْتْ لا يجوز إلا الّذِي أَجَارَهُ 
الْمَالِكُ وَلَا يجُورُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ؛ نحل واد نهم باع ملك َيه لا يد الك فعند الإجازة 
لِكُهُ مَنْ أجيرٌ شْرَاؤُُ وَتَبْطُلْ الْبَقيَهُ فَِنْ أَغْتقَ ١ل‏ مُشْرِي النَّانِ فَلِلْمُكْرَهٍ أَنْ يُصَمَنَ أي الفلاث شَاءَ؛ٍ 
لذن كك وَاجِدٍ مِنهُمْ أَحْدَتَ سَبَب الضَّمَانٍ بِإِرَالَةِ يَدِهِ عَنْ ملكه 4 وَالْمُشْرِيَانِ قَبَضَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
مَالَهُ بعَيْر إذْنِهِ وَف الْخَانِيّةِ َو أَعْتَقَ الْمُشْئرِي الْآحَرَ قَبْلَ إجَارَةٍ بع جار الجن على الذي أغتقة إن 
َجَارَ الَْائِعْ الْمَيْعَ الْأَوَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَصِحُ إِجَارَتَهُ وف الَانيّةِ لو أَعْمَقَ الْمُشْبرِي الأخير أو كَانَ لَه 
لجيَارُ إِنْ شَاءَ صّمّنَ الْمُشْرِي الْأَولَ وَإِنْ شَاءَ صّمّنَ غَيْرَهُ قَإِنْ ضّمَّنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلَ جَارّثْ 
الْبَِعَاتِ كََُّا وَإِنْ ضَّمَّنَ غَيْرَهَا يَجُورْ كُلُ بَبْع بَعْدَهُ وَيَبْطّنْ كُل بَيْع كان قَبْلَهُ اه. 

َف قَاضِي خانء وَلَوْ كان الْبَائِْ مُكْرَها وَالْمُشْرِي غَيْرَ مكْرَهٍ فَقَالَ الْمُشْئرِي بَعْدَ الْمَبْضٍ نَقَعت 
بنع لا يِصِحُ ولو قل قبل الْقْصٍ صح تفطه لكان الْمشتي كْرَها بايغ عَبِرَ كرو ِكل 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا النَفْضُ قَبْلَ القَبْضٍ وَبَعْدَ الْقَبْضٍ يَكُونُ لِلْمْسْترِي دُونَ الْبَائع. 


[هَلَك الْمَبيعْ في يَدِ المُشْترِي وَهُوَ غَيْرُ مُكرَهِ وَالَْاِعُ مُكْرَةُ] 

َال - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ هَلَكَ الْمبِيعْ في يد الْمُشْترِي وَهُوَ عَيْرُ مُكرهِ وَالْبَائِعْ ُكْرَةُ صَمِنَ قِيمَمَُ 
ِلْبَئِع) ؛ لِأَنّهُ فَبَصَهُ بكم عَفْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ مَصْمُوا عَلَيْهِ بالقِيمَةِ فيد مله وَالْمُشْئرِي غَيْرُ مره 
قَالَ قَاضِي خان, وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُكْرَمًا دُونَ الْبَائع فَهَلَكَ الْمُسْترِي عِنْدَهُ من غَبْرٍ تَعَدٍّ مِنْهُ يَهْلَكْ 
أَمَانَة. اه. ْ 

وَلَوْ قَالَ صّمِنَ بَدَلهُ كان أَؤل؛ لِأَنُّ يَشْمَلْ الْمِثْلِيَ وَالْقيَمِيَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَللَمْكْرَه أَنْ يُضَمِنَ 
الْمْكْرِوِ) ؛ لِأَنَهُ آلَهَ لَهُ فِيمَا يَرْجِعْ إلى الإثلافٍ وَإِنْ ل يكن لَهُ آل في حَقّ الْمُتَكَلّم لِعَدَم الصّلاحيّة؛ 
أن الَكَلّمَ ِلِسَانِ الْعَبْرِ لا يكن قَصَارَكَأَنَهُ دهَعَ مَالَ الْبَائع إلى الْمُشْئرِي فَيْصَمَنْ أَيَّهِمَا شَاءِ 
كَالْقَاصِب وَغَاصِبٍ الَْاصِب فِإِنْ ضَمِنَ لْمُكْرِهُ - الْمَكْرَهُ عد اله شري بالْقِيمَةِ؛ لِأَنَهُ بأَدَاءٍ 
الضّمَانٍ مَلَكَهُ فَقَاَ مََامَ الْمَالِكِ الْمُْره فَيَكُونْ مَالِكا لَه مِنْ وَقْتِ وُجُودٍ السَبَبٍ بالِاسْبناد وَلَوْ 
صَمِنَ الْمُشْترِي نْبَتَ ملك الْمُسْبرِي فيه وَلَا يَرْجعْ عَلَى الْمُكْروء لِأَنّهُ ملكه بِالشراءِ وَلَْنْضٍ غَيْرَ أنه 
تَوَقْفَ نُفُوذُهُ عَلَى سْقُوطٍ حَقّ الْمُكْرَهِ مِنْ الْفَسْح فَإِذَا صَمَنَهُ قِمَمَهُ تَقَدَ مِلْكْهُ فيه كَسَائِرٍ الْبَِاعَاتِ 


[أكل ْم خِنزِيرٍ وَمَبْعَةِ وَدَم وَشْرْبٍ خم بحَبْسٍ أ ضَرْبٍ أو قَيْدٍ مُكْرَهًا] 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَعَلَى أَكُل َم خنْزيرٍ وَمَيْعَةِ وَدَم وَشْرْبٍ حمرٍ بحَْسٍ أَوْ صَرْبٍ أ قَيْدٍ 1 يحَلَ 
وَحَلَ بقَدلٍ وَقَطع) يَعْني لو أكرة عَلَى هَذِه الْأَْياءٍ با لا ياف عَلَى نَفْسِهِ أ عْضْوه كَالصّرْبٍ لا 
الضَّرُورَةٍ مُبْقَاةٌ عَلَى أَصْلٍ ال ِقَوْلِهِ تَعَالّ (إلا مَا اضْطررتم ِلَب [الأنعام:119] فَاسْتَنْىَ حَالَةَ 
الامْطِرار؛ لِأَنَهُ فيا مبَاح وَالِاصْطِرَارَ يحصّل بالْإَِْاهٍ الْمُلْجِيٍ وَهْوَ أن يَافَ عَلَى نَفْسِه أو عضْوهٍ 
وَلا يَحْصُلْ ذَلِكَ بالضّرْبٍ بالصّوْتٍ وَلَا بالحَبْسٍ حَقٌّ لَوْ حَافَ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَلّبَ عَلَى ظَبْهِ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ 
أَقُولُ: في قَوْلِهِ يْبَاحُ لَهُ ذَلِكَ إِشْكالٌ قَوِيّ فَإِنَّ الْمُبَاحَ مَا اسْتوى طَرَقَاهُ فِعلهُ وَتَرْكُهُ كُمَا تَقَرّرَ في عِلّم 
الْأَصُولٍ وَفِيما نحْنُ فيه إِذَا خيف عَلَى النَفْسِ أو عَلَى عُضْوٍ كان طَرَفُ الْعَقْلٍ رَاجِحَاء بَلْ فَرْضَاكُمَا 
صَرّحَ به في لب الْأَصُولٍ مِنْ كَؤْنٍ ذَلِكَ فَرْضًا فَتَأمَل فلو قَالَ بِعَْرِمَا يحَافُ نه عَلَى تَلَفٍ عضو أو 
َفْسِهِ 1 يُفْتَرَض وَإِلَّا أَفترِضَ إلى آخره لَكَانَ أل وَقَدَرَهُ بَعْضْهُمْ بأذىَ الحَدّ وَهُوَ أَرتَعُونَ سَوْطًا فَإِنْ 
هُدّدَ به وَسِعَهُ أَنْ يُقَدِمَ وَإِنْ هُدّدَ بدُونِه لا يَسَعُْءِ لِآنَّ مَا ذُونَ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ بطريق التَعْزِير. 

ُلْنا لا وَجْه لِلتَعزِيرِ بالرَأي وَأَحْوَالٌ الئاس مُمْتلفَةُ فُمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَمَّلْ الصّزب الشّدِيدَ وَمِنْهُمْ مَنْ بمُوت 
أذ من قلا طَربقَ سِوى اليُجُوع إلى ري الْمُبْتلَى فَِنْ عَلَبَ عَلَى طَبِهِ أن لف النَفْسٍ أو الْعُضو 


يَحْصّلْ به وَسِعَهُ وَِلّا قلاء وَإِذَا قُلْنَا لا يَسَعْهُ شْرْبُ الْحَمْرٍ هَلْ يُحَدُ أ لا قَالَ في الْمُحِيطِء وَإِذَا شَربتَ 
الحمرَ لا يحدُ؛ لِأنّ بأعْلظِ الْإكْرَاهَينٍ تنبت حَقِيقَةُ إباحةٍ الشربٍ حالَة الصّرُورةٍ وَبَحَفَهِمَا تَبَتَ شُبْهَةُ 
الإباحةٍ وَالِشَبْهَهُ كافية لِدَرْءِ الحَدُودِ. اه. 

َف الْمَنْسُوطٍ الْإِكْرَاهُ على الْمَعَاصِي أَنْوَاعٌ نَْعٌ يُرَخُصْ لَهُ فغْله وََْابُ عَلَى تَركِهِ وَقِسْمْ حَرَامٌ فِغْلَه 

َأنُوم عَلَى إنَْانه وَقِسْمْ يُبَاح فِعلهُ وَيأنمٌ عَلَى تَركه الْأَوَلْ الإكَْاه عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةٍ الْكُفْرِ َعم نحَمَدٍ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أ عَلَى تَرْكِ الصّلاةٍ أو كُلَ مَا كب َبَتَ بِالْكتَاب الدَاينِ كُمَا لو أكرة بِالْمَغلٍ 

عَلَى أَنْ يَفْثْلَ مُسْلِمًا أؤ يَفْطَّعَ عُصْوَهُ أؤ يَصْربَهُ صَرْبا يحَافَ مِنْة الَلَفَ أو يَشْتُمَ مُسْلِمًا أو يُؤْذِيَهُ أؤ 
عَلَى الزَّا وَالثَالِثْ لَوْ أكرة عَلَى الخَمْرٍ وَمَا ذكرَ مَعَهُ قَالَ - رَحمَهُ اللهُ - (وَأَثم بِصَيْرِِ) يَعْني إِذَا أكْرة 


(ق,2,) 


كك مو 


؛ لِدَنَ التَنَاوْلَ في هَذِهٍ الخَالَةِ مُبَاحْ وبلاف النفْسِ أو الْعْضْو بالامتاع عَنْ الْمُبَاح حَرَامٌ َيأَمٌ | إلا أن 
إِذَا : يَعْلمْ الْإبَاحَةَ في هَذِهٍ الَْالَة لا م أنه مَؤْضِعُ م الْخَفَاءِ. 

وَقَدْ دَخَلَهُ الختلاف الْعُلَمَاءٍ قَلَا م كَاجهلٍ بِالحطَابٍ في دَارٍ الحرْبٍ أَوْ في أَوَّلِ الْإِسْلَام في حَقَ مَنْ 
أَسْلَّم فِيهاء وَعَنْ أبي يُوسُفَ لا يأ مُطْلَقَاء لِأَنَهُ يُخصّةٌ إذ الخُرْمَةُ قَائِمَةٌ فَيَكُونُ أخدًا بالْعَِعةٍ قُلَنَا حَالَةُ 
الاصْطِرَارٍ مُسْعَفَْاةٌ فلا يَكُونُ الامتتاغ عَزِعَةَ بَلْ مَعْصِيَةَ قَالَ في الْعِتايّة فَِنْ قِبلَ إِضَّافَةُ الثم إلى تَرْكِ 
الْمُباح مِنْ باب فَسَادٍ د الوضع وَهُوَ فَاسِدٌ ل أن الْمبَاحَ إِثَا يجُورُ تَرْكُهُ وَالْإنيَانُ به إِذَا 4 يَعَرنَْ 
عَلَيْهِ نحم وَهَاهْنَا تَرَّبَ عَلَيْهِ ثحَمُ وَهَاهْنَا تَرنّبَ عَلَيْهِ فَثْلُ النَفْسٍ الْمُحَرّمِ فَصَّارَ التَرْكُ حَرَامَاءٍ لَِنَّ مَا 
أَخْضَى إِلَّ الخَرَامِ حَرَامٌ اه. 

َقُولُ: وَآلّدِي يَطْهَرُ أن الم ليس عَلَى تركِ الْمُبَاح, بَل عَلَى تَرْكِ الْمَرْضٍ كما تَقدَمَ تقْريرُهُ اه. 

قَالَ في الْمُحِيطٍ والْأصْل أن من أَبَْلي يي يار أَهوئَهُمَا وَأْسَرَهُمًا وَالْمَسَائِل عَلَى أرئعة َوه 

لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ الْقَطْ َفْمَصِرٌ وَلَا يَسْرِي وَيَذَا يُبَاحُ الْقَطْعْ عِنْدَ الْإِكْرَاهٍ إِذَا حَافَ الاك عَلَى نَفْسِهٍ 
الَات لَوْ أكرة عَلَى قَغْلٍ نَفْسِهِ لا يُبَاحُ آ لَهُ الَالِثْ لَوْ أكرة عَلَى إِلْقَاءٍ نَفْسِهِ في النَارِ أ في الْمَاءٍ أو مِنْ 
سَطْح إِنْكَانَ لا يَرِجُو الخلا وَالتَّجَاةَ من ذَلِكَ يُبَاحُ لَه وَإِلّا فلا وَدَكرَ أَنَّ الإخرَاق بالئّارٍ أَشَدُ مِنْ 
السِفٍ وَالرَاِعْعَلَى إتخراجه اَل بالينياط على قَفْلٍ تَفسهٍ بالسَيفٍ يُباح لَه الل بالسَيف؛ لِأَنّ 


القَمْلَ بِالبتيَاطٍ أَسَدَّ من الْقَثْل بِالسَيِفٍ. 


قَالَّ - رَحِمَُ الله - (وَعَلَى الْكُفْرِ وَإنْلَافٍ مَالٍ الْمُسلِم بِقَمْلٍ وَقَطع لا بعيْرمًا يُرَحَصُ) يَعْن لو أكرة 
علَى كلِمَةٍ الْكُفْرِ وَإِْافٍ مَالٍ ِنْسَانٍ ِشَيْءٍ يَافُ على تَفْسِهٍ أؤ عَلَى أغصَائهِكَالقل وَقَطْع الْأَطرافٍ 
يُرَخَص لَه إِجْرَاءْ كلِمَةٍ الكفر عَلَى لِسَانِهِ وَقََبهُ مُطْمَئِنٌ بالإِمَانٍ وََدِيثِ «عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ أَبْكلِي 
به أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قَالَ لَهُ كيِفَ وَجَدْت فَلْبَك قَالَ مُطْمَئئًا بالإمَانٍ قَالَ فَإِنْ عَادُوا 
فَعُدْ» أَيْ عُدْ إل الطَمَأنيَة؛ وَلأنَّ مدا الْإظهَار أَنَهُ لا يُمَوتُ حَقِيقَة الإمَان؛ لِأَنَّ التلَفْظَ في هَذِهٍ 
الال لا ندل على بد الاعتقَادٍ ليام القَصْدِيقٍ به فرَخْص لَهُ إخياءً لِنَفْسِهِ وف الْمُحِيطِ وَغَْه 
ولو الال على لال أو ها أن يون فَلْبُْ طمن و بز على اله شئة وى ما أغرة 
عََِْ الاي أن ير َال البَرُ بالْكُفْرِ عَمّا مَصّى بالكذِب بأنْ 1 يكن كفرَ قط فِيمَا مضّىء وَقَالَ 
أَرَدت الحبَرَ عَم مَضَى كاؤبًا وَل أَرِذ كُفرًا مُسْعَفبََا فَهَدَا يُكَمَرْ قَضَاءً وَلَا يُكَمَر دِيائَةَ الثَالِتْ أَنْ يَقُولَ 
ل تَْطِز بلي كُفْرٌ في الْمَاضِي وَأَرَدْت الْكُفْرَ مُسْتَفْبَلًا فَهَذَا يُكَفَرْ قَضَاءَ ديا اه. 

وَفي الْمُحِيطٍ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ أَنَهُ إذَا أكرة عَلَى أَنْ يُصّلَيَ لِلصّلِيبٍ أو سَجَدَ وَف الظّهِيريّة لَوْ أكرة 
ع ا ل سيا لس ع لد وي ار سر ل ل لل 

َف هَذَا الْوَجهِ لا يكفَرُ في الْمَضَاءِ ولا فِمَا بَمْئَهُ وََْنَ الله تَعَالى سَوَاءْ كان تفيل الْقِبَْةٍ أؤ م يكن 
مُسْتقْبلًا النَاتٍ أَنْ يَفُولَ 4 أُصَلِ به تال وَصَلَيْت لِلصّلِيبٍ وَفي هَذَا يُكَمّرْ في الْقَضَاءِ وَفِيمَا بيْنَهُ 
وَببْنَ الله تَعَالَ الثَّالِتْ أَنْ يَقُولَ 1 يخْطِرْ ببَاي وَصَلَّيْت لِلصّلِيبٍ مُكْرَهًا في هَذَا لا بُكَفّرْ في الْقَضَاءِ ولا 
فِيما بَبْنَهُ وَبَيْنَ اله تعَالى وَفي الْأصْلٍ لو أكرة عَلَى شَنْم محَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَهِي عَلَى 
َلاَةِ أَوْجَد الْأَوَلْ أَنْ يَقُولَ 1 يَخْطِْ بلي شَيْءٌ َك ُحَمَدًا مُكْرَهَا وَفي هَذَا لا يِكَفَرُ قَضَاءً وَلَا دِيالَة 
القَاتٍ أَنْ يَقُولَ حَطَرٌ ببَالبي يَجُلٌ مِنْ التَصَارَى بُقَالَ لَهُ محَمَدُ فَسَتَمْته وَل أَشْثُمْ الرَسُولَ فَهَدَا كَالْأَوَلٍ 
قَالَ الكزخيئٌ ع أَطْلَقَ مُحَمَدُ في الْعبَارَة وَحَيْثْ ل يَقُلْ من الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ لِأَن د شَنْم النَصْرَايّ دُونَ الْمُسْلم في 
الخْرْمَةِ النَّلِتْ أَنْ يَقُولَ حَطَرٌ ياي يَجْلٌ من التَصَارَى فِيه فَتَرَكته وَسَعَيْت الرَسُولَ وَفي هَذَا يُكَفَرُ قَضَاءً 
وَدِيَانَة اه. 

قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَيَْابْ بِالصّبرٍ) أي يَكُونُ مأَجورًا إنْ صبَرَ وَل يُظْهِرْ الْكفْرَ حَقّ قُيل؛ لِأَنَّ حْبْ 
صَبَرّ حَقّ صلب وَتَعَاهُ البّمْ - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ - سَيَدُ الشّهَدَاءِ وَقَالَ هُوَ رَفيقي في الخنة؛ 
وَلِأَنَّ الخرْمَةَ قَائِمَة وَالامْتَِاعَ عَرِعَةٌ فَإِذَا بَذْلَ نَفْسَهُ لِإغرَازٍ الدّينِ كانَ سَهِيدًا وَلَا يُقَالُ الْكُفْرُ مُسْتفقٌ 

في حَالَةِ الإكرَاهِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا في تِلّكَ الخَالَة؛ لأ نَقُولُ الاسْيفتاءً رَاجِعٌ إلى الْعَذَابِ؛ لِأَنَهُ 


لْمَدُكُورُ قَبْلَهُ ذُونَ الخرْمَةٍ بخلاف الْخَمْر وَأَحَوَاتهِ قَِنَّ الْمَذَكُورَ فيه الخرْمَهُ فَيَنتَفِي في تِلّكَ الْخَالَةِ وَهُنا 
لا تنتفي فََبْقَى عَلَى حَاهَاء وَلكِنْ َو تَرَخّصَ جار وَاغفضَ عَلَِْ بن إرَاء كلِمَةٍ الْكفْرٍ أَنْضًا 
مُسْعَفْئ بِقَولِهِ إلا مَن أكرة وَقَلْبهُ مُطْميِنٌ لمان من قَوْلِهِ من كفَر بالل بَعْدَ يانه فيَنْبَغِي أن 
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بالْإِمَانِ فَانلّهُ تَعَالَ مَا أَبَاحَ إِجْرَاءَ كَلِمَةٍ الْكُفْرٍ عَلَى لِسَاتِمْ حَالَةَ الإِكْرَاهِ وَإِعا دَفَعَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ 
وَالْقضّب وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَةٍ تفي الْعَضَب وَهْوَ حْكُم الرْمَةِ؛ لِأَنَّهُ َيْسَ من صَرُورةِ عَدَم الحكُم عَدَمْ 
الْهِلّة ََارَ أن ُو الْقصبْ مُنعَفيا مع قم الل الموجبة لِْقصَب وَهُو الحزمة فلم تبث إباحة 
ِجْرَاءِ كَلِمَةِ الُْفْرٍكذَا في البَّهَاَةِ وعَرَاهُ إلى مَبِسُوطٍ شَيْخ الْإسْلام اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِْمَاِكِ أَنْ يَضْمَنَ لِمْكْرِ) ؛ لِأَنَهُ هو الْمُِْفُ لِمَالِهِوَالْمَكْرَة آله لَهُ فِيمَا يَصْلْحُ 
آله 


َال - رَحمَهُ الله - (وَعَلَى َمْلٍ غيِِْ بَْلٍ لا يرَخْص) يَعْني لو أخرة عَلَى قَمْلٍ عي بْقلٍ لا يُرَحَصُ 
لَهُ الْقَذْلُ لإِخيّاءٍ نَفسِه؛ لِأَنَّ ليل الأخصّة حَوْفٌ التَلَفٍ وَالْمُكْرَهُ وَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ في ذَلِكَ فَسَقَطَ 
لْمُكْرَُ؛ وَلِأَنَّ قَمْلَ الْمُسْلِم بِعَيْرٍ حَقَ يما لا يُسْتَبَاحُ لِصَرُورَةٍ مَا فَكذدًا بِالإِكْراهِ, وَهَدَا لا نِرَاعَ فيه وَأَطُلّقَ 
في ْله َي َمِل الخ ولب وَََْهُ َعبدَ عي وني امحيط لو أخرة بقثله أن يفل عَبدَهُ أو 
تَفْطَعَ يَدَهُ ل يَسَعْهُ ذَلِكَ فَِنْ قَعَلَ أن وَيفْعَل الْمُكْرَهُ في الْقَثْلٍ وَيَضْمَنْ نِضْف قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ دَمَهُ حَرَامْ 
أَصْلٍ الْفطرَة, وَلَوْ أكرة بِقَمْلٍ عَلَى أَنْ يَفعْلَ أَباه أو انه فَمَملَهُ 1 يحرمَهُ عَنْ الميراثء وَلَوْ كان الْمَكْرَهُ 
أب الْمَقْعُولٍ أو ابتَهُ يُخْرَمْ غز العرات: أن الْمَُاشِرَ لِْقْلِ هو الْمُكْرَهُ وَلَوْ أكرة بقَثْل عَلَى أَنْ يَضْرِب 
جلا َدِيدةٍ فَصربَُ وت بِعيٍْ را همَات قا معان إخدى الصرتَينٍ بي إْراءٍ فصَاوث 
مَنقُولَة إِليِْ وَالْأخْرَى مَنْقُولةَ إلى الْمُكْرِه وَلَوْ كَانَثْ إخدى الصرْبتَينٍ بِعَصّاةٍ غَمَ عَاقِلَُ كُلّ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا نِضْفَ الدّيّةِ في ثلاث سِبِينَ وَإِنْ كَانَ الإكْرَاهُ بحَبْس أَوْ قَيْدٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّارِبٍ قَوَدَا كان 
أو دِيَةُ؛ أن الإخزاة بالحبْس لا يُعْقَرُ إخْرَاهَا في حق هَذِه الأخكام وَفِيه أَنِضًا. 


وَلَوْ أكرة بقَثْلٍ عَلَى أَنْ يمر وَجْلًا بقَدْلٍ عَبْدِهِ فَقَعَلَهُ عَمْدَا يُفْعلُ الَْاتُِ؛ لَِنَّ الإذْنَ بالْمَمْلِ 1 يَصِمّ مَعَ 
الْوكْرَاه؛ لَه قَوْلُ لا يُوَيْرْ فيه عَدَمْ الرِضًا فيَكُونُ التَلَفُ مُضَافًَا إلى الْقَْلِ دُونَ الإِذْنِ بخلافٍ 
الْمَأَمُورٍ بِالْعنْق حَيْتُْ لا يَضْمَنْ؛ٍ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لا بْلِكُ الإغتاقَ إلا بالْإذْنِ فَصَارَ الْمُغْتَقُ مُتْلِقًا بسَبَبِ 
لذن قَيَصِيرُ الَلَفْ محَالَا إلى الإذْن, وَلَوْ أكرة الْمَْلَ بحَبْس أو قَثْلٍ فَقَتَلَهُ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ اسْخْسَانا 
وَيَفْمص الْقَاتِل قيَاسَا وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن لإ إَا فَسَدَ باكرا لِقَوَاتِ الرضا مُعَْبَرٌ من وَجْد 
وَفِعْلَ الْمَأَذُونِ كفل الْآذِنِ فَأَوْرتَ شُبْهَةَ فَلَمْ َب الْقِصّاصئ فَأوْجَبْمَا الذَيَةَ صُوْنَا لِدَمِهِ عَنْ الُدُوءِ, 
ولو أكرة العؤل بقل على بنع عبد وتسليوه والشتري بالقتل على الشراء لض م أكرة 

ا مُشتري من عَلَى قَملِهِ فل فَلِلْمَوْلَ أن يَفثُلَ اله كْرَهَ قيَاسَّاءٍ لِأَنَّ الْمُشْترِي مُكْرَةُ عَلَى الف بقار 
فِعْلَهُ مَنْقُولًا إلى الْمَكْرَهِ وَيَصْمَنْ قِيمَتَهُ اشبخسَاناء لِأنّ العَبْدَ تلُوكَ لِلْمُشْترِي وَلِْبَائْع فيه حَقُّ 
اتاد فَكَانَ الْقِصَاصُ للبَائع من وه وَلِْمُشْئرِي وه فَكانَ الْمُسْعَجق لِلْقِصَاصٍ عَْهُوَا قا 
يَكُونُ لِأَحَلِهًِا حَقُ اسْتفَاءٍالْقِصَاص فَأَوْجبَْا لقم عَلَى الْمُكْرهِ في ماله لْبئِع؛ لَِنَّلبائِع حَقّ 
الاسْترْدَاد. ْ ا 

وقد أَْطَلَ الْمُشْترِي هذا لق عليه بلْمَْلٍ بير رضَاهُ فَلَوْ أكرة بحْْسٍ أو قَيْدٍ عَلَى الْبَيْع وَالْمَئْضٍ 
وَالْمُشْئرِي عَلَى الصِرَاءِ دل ثم أكرة المشتري عَلَى قَثْلِهِ بقَمْلٍ ففَعلَهُ يَضْمَنْ قِمََهُ لِمَلاهُ م يفْكَلُ 
الْمْكْرَهُ بالْعَبْدٍ قِصَّاصًاء لِأَنّ الْمُشترِي صَائعٌ في الْقَبْضٍ مُكْرَةٌ في الشَرَاءِ فَمَلَكَ الْمُسْترِي الْعَبْدَ بِعَقدٍ 
فَاسِدٍ فَكَانَ مَصْمُون عَلَيْهِ ِالقيمَة وَفَثْلُهُ صَارَ مَنْقُولا إلى الْمُكْرَهِ قَصَّارَ الْمُكْرَهُ قَاتِلّا عَبْدًا عَمْدًَا 
فَيَجِبْ الْقِصّاصُ, وَلَوْ أكرة الْمُْترِي عَلَى الشِرَاءِ بحْْسٍ وَللبَائِع بعل ثم أكرة الْمُشْترِي عَلَى الْقَغْلٍ 
بقل فق َل يار ذا صن الدكرة فيمة بده وذ ما ضفن اله شتري؛ لِأَنَهُ طّائْعٌ في 
الْفَضِء وَقَدْ فَتَلَهُ الْمَكْرَهُ بقَثل ل ال مُشْئرِي فَيَجبُ الْقِصّاصُ اه. 

َولَهُ بالمَْلِ يَشْمَلُ مَا إِذَا ص رح بَلِكَ بأ قال إن 4 تفل تلك أو دل الال عليه أن لَب عَلَى 
طَبَهِ فَثلّهُ و1 ؛ يُصَرْح لَه بدَلِكَ لِمَا في جَامِع الْقتَاوَى لَوْ قَالَ أ لَهُ أَفَدْنَ فْلَانا أو غَلَب عَلَى ظَبِهِ الْمَغْلُ 
فَمَتَلَّهُ هُوَ إِكْرَاه فَإِذَا فَتَلَهُ يُقْمَصٌ مِنْ الْمُكْرَهِ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ قََلّهُ أثم) ؛ لِأَنَّ الُوْمَةَ بَاقيةٌ 
لِمَا ذَكَرَْا وَأَث بمبَاسَرَت؛ لِأَنَّ الإ يَكُونُ بذِمّته وَالْمُكْرَه لا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ آلَهَ لَهُ في حَقَّه وَكَذَا لو 
أكرة عَلَى الزَّا لا بُرَخّصُ لَهُ؛ لأَنّ فيه قَثْلَ النّفْس بالصّيّاع؛ لِأَنَهُ ييءٌ من وَلَدْ لَيْسَ لَهُ أَبْ؛ وَلِأَنَ 
فيه إفْسَاد الْفِرَاشٍ بخلافٍ انب الْمََْةٍ حَيْتْ يُرَخصُ لا بالإكرا الْمُلْجِي؛ لِأَنَّ تسب الْوَدِ لا 
يَنْمَطِْ فَلَمْ يكن في مق الْقَثْلٍ في جَانِيهَا خلا الرَجلٍ وَيَِذَا وجب الْوِكْرَاهُ الْقَاصِرُ درا لِْحَدَ في 
حَقَهَا دُونَ الرَجْلٍ. 


[القصّاص مِن الْمُكْرَه] 
َال - رَحمَهُ الله - (وَبُفْمَصُ من 
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الْمْكْرَهِ فَمَطْ) , وَهَذَا قَوْلُ الإمام نحم وَقَالَ رُقَرُ يجب الْقِصّاص عَلَى الْمُكْرَهِ دُونَ الْمُكْرِه؛ لِأَنَ 
لماه يَبْ عَلَى الْقَاتِلٍ وَالْقَاتِلُ هُوَ الْمْكْرَهُ حَقِيفَة؛ لِأَنّهُ الْمْبَاشِرُ وَهَذَا يَعَعلَقَ الثمم به وَلِأَنَ المَغلَ 
فغل حِسّنٌ وَهْوَ لا يَجْرِي فيه الاسْتنَادُ لِغَيْرِ لْقَاعِلِ وَقَالَ الشافِعِيْ يِجبُ الْقِصّاص عَلَيْهِمَاء وَقَالَ أَبُو 
ا الس عل ايا لاله تحَمُولُ عَلَى الْقَمْلٍ طبه إيكارًا خيّاةِ نَفْسِهِ 

ا ل ري ؛ لِأَنَهُ 
ِاغتِبّارٍ الجُتَايَة عَلَى ديّتهِ وَهُوَ لا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ آلَهَ لَهُ فيه ه فَيَأمٌ م الْمُكْرَُ قَالَ في البَهَايَة سَوَاءْ كَانَ 
الآمز بَالِعًا عَاقِلَا أَوْ مَعْمُوهًا أو تَجْنُونَ أو صَبيًا فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ وَعَرَاهُ إل الْمَبْسُوطٍ وَنَسَبَهُ شَبْخْ الإسْلام 
عَلَامُ الدّينٍ عَبْدُ الْعَزيٍ إلى السّهْو وَنْقِلَ عَنْ أبي الْيْسْرٍ في مَبْسُوطِهِ لَوْ كانَ الآمرُ صَبيًا أو نون 1 
يجب الْقِصّاص؛ لِأَنَّ الْقَاعِلَ في الحقِيقَةِ هُوَ الصّحُ وَالْمَجْنُونُ وَهُوَ لَيْسَ بأَهْلٍ لعْقُوبَةِكَدَا في الْأَكْمَلٍ 
َف الْمُحِيطٍ لَوْ أكرة عَلَى أَنْ يَفْعْلَ رَجْلًا أو يَكْفْرَ بالله تعَال وَسِعَهُ الكُفْرُ دُونَ الْقَفْلِء لأَنّ الكفرَ 
يُرَخَصُ في حَالَةٍ الاْطِرَارٍ دُونَ الْقَغْلٍ فِإِنَهُ لا يُرَخّصُ بَالِ» وَلَوْ قَمَلَ وَل يَكْفْرْ الْمَكْرَهُ دُونَ الْقَغْلٍ 
قِيَاسَاء لِأَنُّ فَعَلَ نَفْسًا مُحْتارَا طَائِعَا وَيَضْمَنْ الذِيَةَ اْتِحْسَانًً في مَالِهِ في ثَلَاتَ سِبِينَ إِنْ 1 يَكُنْ عَالِمًا 
أن الكُفْرَ يَسَعْهُ يُفمَلُ به وَقِيل لا يُفْمَلُ به؛ لِأَنَّ الدَلِيلَ الْمُوِتَ لِلشْبْهَةِ قَائِمٌ وَهُوَ حُرْمَةُ الكُفٍْ وَلَوْ 
أكرة عَلَى أَنْ يَفْعْلَ أ يَأكُل الْمبْعَةَ أو يَشْرَب الخَمْرَ فَقَِ بقَفلٍ الْقَاتِلِ دُونَ الْمَكْرَِ؛ٍ أن أكل الْمَبْعةٍ 
وَشُرْبَ الخَمْرٍ يُرَخْصُ حَالَةٌ الاْطرَار. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَعَلَى إِعْمَاقٍ وَطَلَاقٍ ففَعَلَ وَقع) َعْني ل أكرة عَلَى إِغَاقٍ وطاق فأغتق وَطَلّقَ 
وَقَعَ الْعنْق وَالطَّلَاقء لِأَنَّ الْإِكرَاة لا يُئاني الْأَْلِيَّ عَلَى مَا ينا وَعَدَمْ صِحَةٍ بَعْضٍ الْأخكام كَالْبَيْع 
َالإِجَارَةِ الاير مغ رَاجغ إلى المصَيفٍ وهو كوه يُشْرَطٌ فيه الّضا وَمَع لزاه لا يوج الرضًا 
َأَمَا نا ان وَالطَّلَاقُ فلا يُشْتَرَطُ فِيهمَا الرَضًا فَيَمَعْ ألا تَرَى أَنَّ لق وَالطّلَاقَ يَقَعَانِ مَعَ الَْزْلِ لِعَدَم 

شترَاطٍ الرّضًا فيهمًا بيخلافٍ ليع وَأَخَوَاته وَفِ الْمَنْسُوطٍ وَكُلُ تَصَهُ فٍ يَصِمُ مَعَ الَزْلِ كَالطَلَاقٍ 
وَالْعََاقٍ وَالتَكاح يَصِحٌ مَعَ الْإكْرَاه. 


ولو أكْرة الل عَلَى الإُراٍ يَصِح فَإِنْ كان الْمُسَمّى مِغْلَ مفر الْمذْلٍ أو َكَل جَارَ ولا يَرْجِعْ عَلَى 
الْمُكْرَِ بشَئْءِء لِأَنّهُ عَوَصَهُ مِثْلَ ما أَخْرَجَ عَنْهُ وَِنْ كَانَ الْمُسَمّى أَكْئرَ من مَهْرِ الْمِثْلٍ فَالزَيادَةُ باطِلَة 
وَيَبْ مِقْدَارٍ مَهْرٍ الْمِثْل؛ لِأَنهُ قات الرّضًا في الزيادَةِ بالإكْرَاهٍ وَإِنْ أكْرَة الْمَرْأةَ عَلَى التِكاح قلا شَيْءِ 
على الْمكْرَو؛ لِأَنَُّ ف عَلَيهِ منقعة البضع ولا صَمَان عَلَى ملف الْمنََْة؛ ولِأنَّه وض الْمَهْرِ ذلا 
يُعَدُ إرَالَهَ وَإِنْلَافًا قن كانَ الرَّوْجُ كُفوًا وَالْمَهْرُ مَهْرَ الْمثْلٍ جارَ وَإِنْكَانَ أَقَلَ فَالرّوْجُ باليَارٍ إِنْ شَاءَ أت 
ها مَهْرَ مِثْلِهَا وَِنْ شَاءَ فَارَقَهَا إِنْ 1 يَدْخْلْ با وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ دَخَلَ بحا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَلَهَا مَهْرُ 
لها وَإِنَ دَحَلَ ينا وَهِيَ طائعَة فَهُوَ رض مِنْهًا بالْمُسَمّى إلا أن يحون لِلْمَوْلى حق تَكْمِيلٍ مَهْرِ مِلها 
عِنْدَ الإمام خلاهًا طَمَا وَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ لا مَهْرَ طَاءٍ لِأنَّ الُْرْقَةَ جَاءَتْ مِن قِبَلِهَا وَقَمدَ بق 
علَى إِعمَاقِ؛ لِأنّهُ ل أخرة على الْعِت من إغتاقِ كُمَا لو أخرة عَلَى شِرَاءِ ذِي وحم حرم مِنهُ فَاشْمَرَى 
يغتق عَلَيْهِ كما سََأنٍ فَإنَّهُ لا يَرْجعْ بِشَيْءء وَكذَا لَو أخرة عَلَى شِرَاءِ من حَلَفَ بعثقه وكذا لو أكرة 
عَلَى شِرَاءِ أمَةِ وَلَدَتْ مِنْهُ بالتكاح فَاشَْرَى فَعَعَقَتْ عَلَيْهِ ِشَيْءِ؛ لِأَنُّ عِدْق من غَيْرٍ غَاق. 
قَالَّ - رَحمَهُ الله تال - (وَرَجَعَ بقيمته) يَعْني يَرْجِعْ الْمُكْرهُ عَلَى الْمُكْرَه بِقِيمَةٍ الْعَبْدِ؛ أن الإثلاف 
َنْسُوبٌ إِلَْهِ وَالْمُكرَة آلَةَ لَهُ فيه فَيَرْجعْ بِقِيمَة الْعبْدِ عَلَيْهِ مُوسِرًا كانَ أو مُعْسِرَاء أن ضّمَانَ الإثلافٍ 
لا يَخْتَلُِ بِالْيَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ بخلافٍ صّمَانِ الْإِغْتاقٍِ عَلَى مَا تَقَدّمَ ولا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ السعَايَة 
ا ب عله روج لخي كما في مغل المف أذ لتعق حقٍ قر به كيني اران الْمَرْهُونَ وَهُوَ 
مُعْسِرٌ أو عِنْقٍ الْمَرِيضٍ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنْ وَل يخْرْجْ من القُلْثِ ولا يَرْجِعْ م الْمُكْرَُعلَى الْعْدِ ا صَوىَ؛ 
ِأَنَهُ ضَمَان وَجَب عَلَيْهِ بفِغله فَلَا يَرْجِعْ به عَلَى غَيْرِهِ وَأَطْلَقَ الْمُوَلَفُ في الرُجوع وَهْوَ مُقَيَدٌ بها إِذَا قَالَ 
أت بِمَؤي عِنقًا مُستقِلا كما طلّب متي أ قَالَ 1 يط يبالي وى الإْانٍ بوبه أما َو قَالَ حَطَر 
ِبَاني الإخْبَارُ فَأَخْبَرْته فيمَا مَضَى كاذبًا وَأَرَدْت ذَلِكَ لإنْشَاءٍ لحري عَتَقَ الْعَبْدُ قَضَاءٌ لا دِيائَةَ ولا 
يَضْمَنْ الْمْكْرِهُ الْمْكْرَهَ سَيَْاء لِأَنَهُ عَدَلَ عَمّا أكرة عَلَيْهِ فَكَانَ طَائعًا في الْإفْرَارٍ فا يَصْدُقُ في دَعْوَاه 
الإخْبَارَ كاذبًا فَإِنْ قبل يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ الْمُكْرَهُ؛ لِأَنَهُ َف بعوّض وَهُوَ الْوَلَاء وَالْإنلافٌ بعوَضٍ 
كلا إنلافٍ وأجيب بِأنَّ الْوَلاءَ سَبَْهُ التق عَلَى مِلْكِ الْمَؤَْ فَكيِفَ 
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الْمْكْرْهُ مُعَوَضاء وَلَكِنْ لا يَكُونُ عِوَضا إِلّا إِذَا كَانَ الْعِوَضُْ مَالّا كُمَا إِذَا أكرة عَلَى أكل طَعَام الْغَيِْ 
فَأَكَلَهُ فلا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ إِذْ عَوَضَّهُ مَا هُوَ في حَقَ حُكُم الْمَالِ كُمَا في مَنَافِع الْبِضْع وَالْولَاءُ لَيْس 


ألا تَرَى أَنَّ شَاهِدَيْ الْولَاءِ إِذَا رَجَعَا لا يَضْمَنَانِ وَْدٌ هذا با إذَا أكرة الْمَؤلى عَلَى شِرَاءِ ذي غَخْرمِ رَجم 
الرّجِم كَذَا في الْبَدَائِع وَلَا يْمَى أن الرّجِمَ صِلَةٌ لَيْسَتْ َال كَالوَلَاءِ أَمّا حَقِيقَةَ فَظَاهِرٌ وَأَمَا حُكْماء 
َإِدَنَهُ 1 يَفُلَ به أَحَدكُمَا قَالُوا في منَافِع الْبضْع عِنْدَ الدُخُولٍ وَف الْمُحِيطِ وَلَوْ أكْرة عَلَى أَنْ يَعْتِقَ 
عَلَى أَقَلَ م ا 
الْمْكْرَهُ قِيمَتَةُ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْعَبْدِ بمائة الَعَايَة؛ لِأَنَهُ بأَدَاءٍ الضَّمَانٍ قَامَ مَقَامَ المؤكل وَإِنْ شَاءَ 
الْمَوْلَ ضَّمِنَ الْمْكْرَهُ تِسْعَمِانَة ثم يَرْجِعْ بِتِسْعِمِانَة وَأَحَدَّ من الْعَبْدِ مانَة؛ لِأَنّ السَيّدَ طَائعٌ في الْيرَام 
الْمَالِ وَلْمُكْرَة يَعْلَفْ عَلَيْهِتِسْعْمِانَة بغيرٍ عَوَضٍ َيَأَخُلُ من وَلَوْ أكرة عَلَى أَنْ يَهْ يَعْنِقَ عَبْدَهُ عَلَى الْفَبْنِ 
إلى سَنَةٍ وَقِيِمَْهُ أَلفْ فَفَعَلَ فَإِنْ شَاءَ ضّ صّمّنَ الْمُكْرة قِيمَتَهُ لِلْحَالِ وَهِيَ أَلفٌ وَيَرْجِعْ الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ 
بألْمَبْنِ إلى منة وَيَعَصّدَّفَ ِالْمَضْلٍ وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْعثْقّ وكَانَ لَهُ أَلمَانِ إلى سار 

وَل أكرة الْعبْدُ عَلَى قَبولٍ الْعِنتي على مَالٍ 1 يَرََهُ شَيْءْ وَيَصْمَنْ لِلْمْكْره لِما ينا عَبْدَ بن وجلَيٍ 
أكرة أَحَدُهَُا عَلَى عِثْقهِ فَأعْتَقَهُ جَارَ وَالْوَلَاْ كله للْمُْمق عِنْدَهْا فَإنْ كَانَ الْمُكْرهُ مُوسِرًا ضَمِنَ قِِمَتَهُ 
يْئَهُمَا وَإِنْ كانَ مُعْسِرًا ضَمِنَ نِصْفَ قَبمَتهِ لِلَمْكْرَهِ وَيَسْعى الْعَبْدُ لأآخَرٍ في نف قِيِمَتِه؛ لِأنَّ الْمكرَة 
في حَقَ الْمُكْرِهِ مُتْلِفٌ وَف حَقّ السّاكِتٍ مَنْْلَةِ العنقي, ولد الإدم يختق تعيب الفكرد لا ير ولا 
صَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلسّاكِتِ وَإِنْكَانَ مُوسِرًا فَإِنْ اخمَارَ ع ا لَهُ وَإنْ 
اخْمَارَ الإعْمَاقَ أَوْ السيَعَايَة فَالوَلَاءُ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ وَلَوْ قَعَلَ عَبْدٌ وجلا خَطأ وَأَكْرِة عَلَى عِثْقَهِ وَهُوَ يَعْلَمُ 
بالجنَايَةِ صّمِنَ الْمُكْرَهُ قِيمَمَهُ وَيَأَحُذُهَا الْمَوِلَ فَيَدفَعْهَا إلى و انا لِأَنَهُ مُضْطَرٌ في هَذَا الْإغتَاقٍ» 
وَلَوْ كانَ الْإِكرَاهُ بحَبْسِ أ قَيْدِ يَضْمَنْ الْمَوْلَ الْنَايَةَ دُونَ الدّية ة وَلَا يَضْمَنُ الْمْكْرَهُ شَيْئَا؛ِ لِأَنَّ هَذَا 
الإِكْرَاة لا بُعَدُ إِكرَاهًا في حَقّ ناف الْمَالٍ وَبُعَْبَرُ إِكرَاهًا في حَقَ الْيرَام الْمَالِء وَلَوْ أكرة عَلَى أَنْ 
َعْتِقَ عَبْدَهُ عَنْ رَجْلٍ بَِلفٍ دِرْهم وَقِيمَمْهُ ألف فََعْتَقَ وَقَبِلَ اله مْتَقُ عَنْهُ طَائِعَا فَإِنْ شَاءَ ضَّمَنَ الْمُكْرَه 
الم الت َقُ عَنْهُ فُلَوْ صّمِنَ الْأَوَلْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُْتَق عَنْهُ وَالْوَلَاءُ للم »م 
َنْبَغِي أَنْ يَفَعْ الْعنَقُ عَنْ الْمُعْتَ ي عله لُق الْنع َع اْمُْرو ة َبْلَ التُسْلِيم لا ثفية 

كد أن الإكرَاة وَرَدَ عَلَى الْعِيْق لا عَلَى اَي الذي في ضِمْن طَلَبٍ الْإِتَاقِء وَلَوْ وَرَدَ ع فنع 
إِنّا يرك ضًِْا وبا والإِعْراهُ لا يي هما تبت صما وبا ويََقِهُ في الم بجا لا يقد في 

وَلَوْ أكرة بحَيْسٍ تَجِبْ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُْمَق عَنُْ ذونَ الْمُكْرَو وَل أكرة الْمُغْبقُ بالْمَعْلِ وَالْمُعْتَقُ عَنْهُ 
بانس فَالْمُغتق عَنْهُ غير مُْرو لكان الإخراةُ عَلَى عَكْسٍ هذا مون الْمُكْرهُ يمه للْمَؤل و 


يَضْمَنْ الْمُْتَقُ عَنْهُ سَيْئَا وَالْوَيُ لِلْمُغْتق عَنُْ لِأَنَّ الْإكْرَاةَ بوَعِيدٍ تَلَفٍِ صَيِّرَ الْقَاعِلَ هُوَ الْمُكْرهُ 
وَالإِعْتَاقَ وَإِنْ وُجِدَ في مِلكِ الْمُعْتِق فَقَدْ أَثلّفَ الْمُكْرَهُ بالإغْتاقٍ عَلَيْهِ حَقَّ الاسْتَردَادٍ بِغَيْرٍ رِضَاهُ وَلَوْ 
أكرة عَلَى أَنْ يُدَبَرَ عَبْدَهُ عَنْهُ بألْفٍ فَدَبَرَ فَالْمَوِ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ ضَمنَ الى 
لْمْكْرَُ عَلَى قَابِلٍ التَدبيرٍ بِقِيمَتِه مُدَبرا وَإِنْ شَاءَ ضَّمَنَ الْقَابِلَ قِيِمَتَهُ مُدَيَوَا وَرَجَعَ عَلى عَلَى الْمُكْرَهِ بِنْقْصَانِ 
التَذِبيرٍ وَلَا يَرْجِعْ الْمُكْرَهُ به عَلَى الْقَابِل وَلَوْ أكرة عَلَى الإِغتَاقِ ببس أَؤ قَيْدِ 1 يَضْمَنْ الْمْكْرَهُ سَيْنا 
وَيَضْمَنْ الْقَابِل قِبِممَهُ قِنَِّ لِأَنَّ هَذَا الإكراة عَبْرُ مُعْمَبَر في حَقّ إثلاف الْمَالِء وَل أكرة الْمَوْلَ بِالقَفل 
وَالْقَاِل بِالَيْسٍ صَّمِنَ الْقَابلُ قِيمَمَهُ قِنَا ولا يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرَه بِشَيْءٍ فَإِنْ صّمِنَ الْمكْرَهُ ورَجَعَ به عَلَى 
الْقَاِل وَلَوْ وَهَبَ الْمَوْلَ مِن الْمُكْرَهِ قِبممَهُ أ أَبْرَهُ مِنْها كان لِلْمُكْرَهِ أن يَرْجعَ عَلَى الْقَابلٍ بقمَه, 
وَلَوْ أكرة الْمَوْن بحَبْسٍ وَالقَابِلُ بوَعِيدٍ تَلَفٍ فَلِلِمَوْلَ أن يُصَّمَنَ المُكْرَةَ مَا نَقَصَ بالتَدييرٍ وَيَضْمَْ 
لْقَابِلُ قِيمَتَهُ مُدَبَرَا لِمَا عُرفَ. 

وَلَوْ أكرة بمَثْلٍ عَلَى أن يَقْبَلَ مِنْ رَجُلٍ عِنْقَ عَبْدِهِ عَلَى أل وَقِيِمَمُهُ حمْسْمائَةٍ وَرَبْ الْعَبْدٍ طَائِعٌ فَمَعَلَ 
كَانَ الْوَلَاءُ لِلْقَابل وَلَا ضَّمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمْكْرَِ؛ٍ لأَنَّ قَبُولَ الْعثق عَنْهُ بأَلْفٍ يَعَضَّمَنْ شِرَاءً وَقَنْضًا 
وَِعَْاقًا وَالْمُشْرِي مُكْرَة في جتميع ذَلِكَ وَالْمْكْرَهَ لا يَضْمَنْ سَيْئا لِلْمَوْل وَلَوْ أكرة عَلَى أَنْ يَعْتِقَ 

يعت عه فاخو كله ب يمن عند الإمام. وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْعنق يَتَجَرَا وَعِنْدَُنَ له 


يعَجرَفَالإكراة 
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عَلَى إِغْنَاقٍ النَضْفٍ إِكْرَاةٌ عَلَى إِعَْاقٍِ الْكْنَ وَل أَكْرةَ عَلَى أَنْ ب يَعْنِقَ كُلَّهُ فَأَعْتَقَ نِصفَهُ يَضْمَنْ 
عِنْدَهمَ وَعِنْدَ الإمَام يَسْعَى في نِضْفٍ قِيمَِهِ وَيَضْمَنْ الْمُكْرَهُ نف قِيمَتِهِ اه. مُحْمَصَرًا تمل هَذَا مَا 
ذم الب إن قر عل بس الك قا العيت يان مكرق عت اللو يأ ب العف هد 
ضرا مِنْ ببْع الْكُلَ وَإِغْعَاقَ الْكُلِ أَسَدُ صَرَرًا مِنْ عِنْق التَضْف وَيُطْلَبْ الَْرْقَ. 


قَالّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَنِصْفَ الْمَهْرِ إِنْ 1 يَطّأ) يَعْن َوْ أكرة عَلَى أَنْ يُطَلّقَ امْرَتَهُ فَطَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءٍ 
صَمِنَ الْمُكْرَهُ نِضْف الْمَهْرِ لِأَنّ مَا عَلَيْهِ كان عَلَى شَرَفٍ السُقُوطٍ بقوع الْقُرْقَةِ مِنْ جَهِبِهَا مَعْصِيَةٍ 
كَالارْتدَادٍ وَتقْبيلٍ ابن الرّْج» وَقَدَ تَأَكَدَ ذَلِكَ بالطّلاقٍ فَكانَ تفريرًا بالْمَالٍ فَيْضَافْ تفْرِيرة إلى الْمُكْرَه 


و 


وكَانَ مُتلًِا لَهُ فَيَرْجِعْ به عَلَيْهِ أَطْلَقَ في البخوع وَهُوَ مُمَيَدٌ يما إِذَا قَالَ أَرَدْت به الإِنْشَاءَ في الْحَالٍ 


كَاطُْتْ مضٍِ أَوْ قَالَ أَرَدْتَ الْإنيَانَ عَطْلُوبه. 
ما إذَا قَالَ أَرَذت الإخْبَارَ كاذبًا فَيَمَعْ قَضَاءَ لا دِيائَةَ ولا يَضْمَنْ الْمْكْرَهُ سَبْئَاء لِأَنَهُ عَدَلَ عَمَا أكرة 
عَلَيْهِ فَكَانَ طَائِعًا في ذَلِكَ قَلَا يُصَدَّقْ قَضَاءً ولا يَضْمَنْ الْمْكْرَهُ؛ لِأَنَهُ خَالَقَهُ هذا إِذَا كَانَ الْمَهْرْ 
مُسَمّى وَِنْ 1 يكن مُسَمّى فيه فيَزْجع عَلَيْهِ بها َم من الْمُْعَةِ, وَلَوْ أكرة عَلَى أَنَهُ يعي عَبْدَهُ أو 
يُطَلَقُ اهْرَأتَهُ فَمَعَلَ رع بالْأَقَلَ مِنْ قِيِمَةٍ الْعَبْدِ وَمِنْ نِضْفٍ الْمَهْرِ؛ لنّ الصّرَرَ كان يَنْدَفِعْ بلقن وَلَوْ 
كان ذَلِكَ بَعْدَ الدّخُولٍ لا يِب عَلَى الْمُكْرَوِ سَيْءْ؛ لِأَنَهُ 1 يِف عَلَيْهِ سَبْناء وَلَوْ أكرة عَلَى التَؤْكِيلٍ 
بالطّلاقِ أو الْعَمَاقٍ فَأَوْقَعَ الْوَكِيلُ وَقَعَ اسْتحْسَانً وَالْقِيَاس أَنْ لا يَصِحَّ التَوْكِيك؛ لِأَنَّ الْوَكالَةَ تَنِطّلُ 
مزل فَكَذَا مَعَ الِكْرَاهِ كالْمَيْع وَأَمْكَالِهِ وَجْهُ الاسْبِخْسَانٍ أَنَّ الإكْرَاة لا يَْتَعْ الْعِقَادَ الْمَيْع؛ وَلَكِنْ يُوجِبُ 
فَسَادَهُ فَكَذَا التَوْكِيل يَنْعَقَدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالشُرُوطٌ الْقَاسِدَةُ لا تُوَيْرْ في الْوَكالَة؛ لِأَنَهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ 
وَيَرْجِعْ الْمُوَكُلُ عَلَى الْمُكْرَهِ با نلف عَلَيْهِ ولا ضّمَانَ عَلَى الوكبل؛ لِأَنَهُ 1 يُوجَدْ مِنْهُ إكْرَاة وَلَوْ أكْرة 
عَلَى النَذْرٍ صَحَ وَلرم؛ لِأَنّهُ لا يهل الْفَسْحٌ فلا يَعْمَلُ فيه الْإكْرَاهُ ولا يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرَهِ يما لَِمَه؛ 
ِأَنَُ لا مُطَالِبِ لَهُ في الدَّنْياء وكدَا الْيَمِينُ وَالظَهَارُ ولا يَعْمَلُ فِيهمًا الْإِكْرَاُ؛ لِأَنَّهُمَا لا يتَمِلَانٍ الْقَسْحَ 
وَسَوَاءٌ كان الْيّمِينُ عَلَى الطّاعة أو عَلَى الْمَعْصِيّة. 
وَكذَا الَّجْعَةُ وَالإيلاء وَالْفَيْءُ فيه باللَسَانِء لِأَنَّ الرَجْعَةَ اسْتدَامَةُ التكاح فَأَخْفَتْ بالتكاح والإيلاء يمن 
َأَخْقَ باليمينء وَلَو اث يمْضِي أزئعة أَْهرٍ وَل يَكُنْ دَحَلَ بها لَمَهُ ضف الْمَهرٍ ويس لَهُ أن يَرْجع به 
عَلَى الْمُكْرِ؛ لأَنَّهُ كان مُعمَكًْا من الَْْءِ في الْمُدَِ وكذَا الخلّغ؛ لِأَنُّ َلاق وَل أخرة عَلَى أَنْ يكل 
كُلَ تَلُوكِ يمْلِكُهُ خرًا في الْمُسْتَفبَلٍ فَفَعَلَ مَلَكَ مَلُوكا عَمَقَ عَلَيْهِ ولا ضّمَانَ عَلَى الْمُكْرَه؛ٍ لِأَنَّ 
الْعِدْقَ حَصّل باغتبَارٍ صُبِعَ من جَهته وَإِنْ أكرة عَلَى أَنْ يُعَلَّقَ عِنْقَ عَبْدِهِ بفغلٍ لا بْدَ لَهُ مِنْهُ نحو أن 
َقُولَ إن صَلَيْت فَعَبِدِي د أو أكلت أو شرنت, ث فَعَلَ الْمُكْرَهُ هَذِه الْأَشْيَاء عق الْعبْدُ وَغَرم 
الْمَكْرَُ قِِممَ؛ لِأَنَهُ لا بْدَ لَهُ من هَذِهٍ الْأَْعَالٍ وَكانَ مُلْجنَاء وَلَو أكرة عَلَى أَنْ يَكْفْرَ فَمَعَلَ 1 يزغ 
دَلِكَ عَلَى الَّذِي أَكْرَة؛ لِأَنَهُ مره بالخرُوج عَنْ حَقّ لَِمَهُ وَل أكرة عَلَى عِدْقٍ عَبْدٍ عَن كفَارَةٍ فَفَعَلَ 
عنق وعَلى الْدكرو قيمكة؛ لُِّ من كج عَليِه أ يق عدا معنا عن فار معي هو بالإخراد 
مُتَعَذَيا عََيْهِ ولا يجزِيهِ عَنْ الْكَفَارَة لِأَنَهُ في مَعْىَ الْمْق بعّضء وَلَوْ قَالَ أنا أَبِْنُهُ عَنْ الْقِمَةٍ حَنٌّ يجْزِئٌ 
عن الْكفَارة 1 يخ َلِك؛ أن العنق تقد عَيْرَ مي عَن الكَمَارَةِوَالْمَؤجُود بعد لِك إِبرَء عن الدَينٍ 
وَهُوَ لا يَتأَدّى به الكَقَارَُ وَلَو قَالَ أَعَمَقَْهُ جين أَكْرَمَني وأنا أريدُ به عَنْ الْكَقَارَةٍ ولو أَعْعَقَهُ بإِكْرَاه 
َجُْْ عَنْ الْكفَارَةٍ وَلَيْسَ لَه أنْ يَرْجِعَ بقِيمَةٍ الْعَبْدِ عَلَى الْمُكره, وَلَوْ أكرة عَلَى الا فر يَبْ عَلَيْه 
الحَدٌ في قَوْلٍ الإمَام أَوْلَا. 
وَهُوَ قَوْلَ رُقَر نه رَجَعَء وَقَالَ لا يحب عَلَيْهِ الحَدُ إِذَا أَكْرَهَهُ السُلْطَانُ وَإِنْ أَكْرَمَهُ غَيْرْهُ تحبء وَقَالَا لا 


يب عَلَيْهِ اَذ في الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا ا ا 
وَوَجَب الْمَهْرُ سَوَاءٌ كَانَثْ مُكْرَهَةَ عَلَى الْفِغْلٍ أ أَذِنَتْ لَه بِدَلِكَ أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرْ لِأَنَهَا 4 تَرْضَ 
بِسْفُوطٍ حَقَهَاء وَأَما النَاني؛ فَإِذَنَ إِذنَهَا لَعْوْ لِكَوَْا عحَجُورَةَ عَنْ ذَلِكَ شَرْعًا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَعَلَى الرَدَةٍ 4 تبن امْرأنُّ) يَعْني لَوْ أكرة عَلَى الرَدّةِ وأجْرَى كلِمَة الْكُفْرٍ عَلَى 
لِسَانهِ وَقَلبهُ مُطْمَينٌ بالجمانٍ 1 تبن امرئة؛ لِأنّه 1 فر به وَل قَالَ عِنْدَ فَولِهِ عَلَى الرَدِ 1 يُرَحَصْء 
وَلَوْ فْعَلَ 1 تنْ به امْرَأتُُ لكان أؤلى وَأخرَى؛ وَلِأَنَّ الكُفرَ يََعلَّقْ يبدل الاغتفَادِ و يَعبَدَلْ احْتِقَادهُ 
حَيْتُ كانَ فَلْبْهُ مُطْمَئنًا بالإبانِ حَىٌ لَوْ اذَّعَتْ الْمَرَْهُ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ كانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ اسْتَخْسَانًا وَالْقِيَاْ 
أن يَكُونَ الْقَوْلَ فَوْهَا حَىَّ يُقَرّقَ بَْئَهُمَاِ لِأَنَ كلِمَة الكفر 
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سَبَبِ حُصُولٍ الَْيُْونَةِ بحا فَيَسْمَوي 0 وَالْمْكْرَهُ كُلَفْظَةِ الطَّلّاقٍ وَوَجْهُ الإسْتحْسَانٍِ هَذًا اللّفْظْ غَيْرُ 
مَوْضُوع لمْرْقَِ وَإِعَا مَعْ الْقرْقَهُ باغتبَارٍ تَعَيرِ الاغتقَادٍِ وَالإِكْرَاهُ دَلِيل عَلَى عَدَم التَعَيرِ قلا تَقَعْ الْفرْقَةُ 
وَيَذَا لا يحْكُمْ عَلَيْهِ بالْكُفْرٍ بخلافٍ مَا إذَا أَسْلَّمَ مُكْرَهًا حَيْتْ يْحْكُمْ عَلَيْهِ بالإسلام؛ لاس 
الَكْتيْنِ وَفي اليكُنٍ الْآحَرٍ احْتِمَالٌ فَرَجَحْنا جَانِب الْوْجُودٍ اخبيَاطًا؛ لأَنَّ الإسْلام يَعْلُو ولا يُعلَى عَلَيْ 
وَنَظِيرْةُ المسَكْرَانُ فَإِنَّ إِسْلامَةُ يَصِحٌ وَلَا نَصِحٌ رِدَنْهُ لِعَدَم الْمَصْدٍ هَذًَا لِبَيَانِ ن الحَكم ما فيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الله تَعَالُ فَإِذَا ١‏ يَعْتَقِدْ فَلَيِْسَ مْؤْمِنٍ وَعَدَمِ إِبَانَةِ الرَّوْجِيّةِ إِذَا قَالَ : كخطر َال شَيْءٌ وَنَوَيَت مَا طُلب 
مي وَقَلِي مُطْمَئِنٌ بالْإِمَانِ, وَلَوْ قَالَ نَوَيْت الإخْبَارَ بَاطِلّا و أَنْو ما أمات به بَانَتْ امْرَأتهُ في الحكم؛ 
أنه ُحَلِفْ لِمَا طب مِنْهُ باغتبَارٍ الظَّاهِرٍ قلا يُصَدَّقُ أَنَهُ نَوَى ذَلِكَ في حَقَ الْمَرأَة وَلَوْ قَالَ أَرَدْت ما 
طُلِب م وَقَدْ حَطَرٌ ببَاي اير عَلَى الْبَاطِلٍ بَانَتْ امْرأنُُ دِيَانَةَ وَقَضَاء لِأَنّهُ كفْرَ حَقِيقَة وَالإِكْرَاة 
عَلَى الصّلاة أؤ سَبَ النِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - في أَمَانَةٍ الْمَرْأَة 0000 الَفْصِيلٍ وَل 
َالَ حَطر يبال أنه و رمه الْعَدو عَلَى كلِمة افر لأخرَى عَلَى لِسَانِهِ وقلبُهُ طمن بالإِمَانِ كفر. 


[أكرة عَلَى قَطْع يد إِنْسَانٍ يَفْطَعْ يَدَهُ] 
قَالَ - رَحمَهُ الله ل 
يَدَهُ لا يُرَخَصُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يأَمّ وَيَبُ الْقصّاص عَلَى عَلَى الْمُكْرَهِ لَوْ كَانَ خْرًا وَيَضْمَنْ نِضْفَ 


الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ رَقِقَاء وَهَذَا لا يَُافِيهِ ما تَقَلَهُ قَاضِي خان إذَا قَالَ لِرَجْلٍ اقْطَعْ يَدَ هَذَا وَإلَا فَتَلْنْك 
وَسِعَهُ أَنْ يَفْطَعَ» وَإِذَا قَطَّعَ كَانَ عَلَى الْآمِرٍ الْقِصّاص عَلَى قَوْلٍ الإمام َف المََارْخَانِيّة إذَا قَالَ إِنْ 1 
يَفْطّعْ يَدَك وَإِلّا فَطَعتهَا لا يَسَعْهُ أَنْ يَفْطّعَ يَدَ نَفْسِهِ اه. 
9 
قَطع طَرْفٍ نَفْسِهِ حَلَ ُ قَطُهُ بخلافٍ ما إذَا أكرة عَلَى قَمْلٍ نَفسِهِ حَيْتْ لا يحل لَه فَعْلّهَاهلأنَّ 
الْأَطْرَافَ يُسْلَّكُ نا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ في حَقَّ صَاحِبٍ الطَفٍ حَقٌ يَلَ لَهُ فَطْعُهَا إذَا أَصَابَمَْا أَكُلَهُ 
وَلَوْ أكرة عَلَى أَنْ يُلْقِي نَفْسَهُ في الَارِ أو عَلَى الْإلْقَاهٍ مِنْ ابل بالَْمْلٍ وَكانَ الإلْقَاءُ بحَيْتْ لا يَنْجُى 
وَلكِنْ فيه نَوْعٌ تَْفِيفٍ فَلَّهُ اليا إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ 1 يَفْعَلْ عِنْدَ الإمَام فَلَوْ أَلقَى نَفْسَهُ في الثّار 
فَاخْتَرَقَ فَعَلَى الْمُكْرِهِ الْقصّاصُء وَعِنْدَهُمَا لا يَصبرُ ولا يَفْعَلُ. 

وَلَوْ قَالَ لَه لَعلْقِينَ نَفْسَك من رَأسِ الْبلٍ أ لَأَفْْلَئَكَ بِالسَيْفٍ فَألقَى نَفْسَهُ هَمَاتَ فَعِنْدَ أبي حَدِيفَة 
َب الدَيَُ عَلَى عَاقِلَة الْمُكْرِو؛ لِأَنَهُ َو بَاسَرَ لا يَبْ عَلَيْهِ الِْصَّاص/؛ لِأَنَهُ فَمْلَ بِالْمُفْقلِ بَلْ فيه اليه 
عَلَى الْعَاقِلَِ فَكَدَا إِذَا أكرة عَلَيْهِ وَعِنْدَ الات تََبُ الدَيَةُ ء عَلَى الْمُكْرِهِ في مَالِهِ وَعِنْدَ محمد َب 
الْقِصّاصُ, وَلَوْ قَالَ لآخَرَ أفْتأِي فَقَكلَهُ َب الدِيَهُ في مَالِهِ في الصّجيحء وَلَوْ أكْرهث الْمَرآهُ على 
التُزويج بَِرٍ فيه عَبْنّ فَاحش, ثم وَالَ الإكْرَاُ فَرَضِيَت الْمَرَهُ وَل يَرْضَ الْوَِيفَلِلوَايَ الِْرَاق عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ أؤ يتم مَهْرَ الْمِذْلِ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقَّهَا حَىّ لِك إِسْقَاطَهُ وَاللَهُ تَعَالٌ 
أَغْلَمُ بالصّوَاب. 


[باب الحخِر] 

أُوردَ الحَجْرُ عْقَيْبٍ الْإِكْرَاه لأَنّ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَلْب ولايَة ا عَنْ الخَري عَلَى مُوجبٍ 
الاخبيارٍ إلا أن الإكرَاة لَمّا كان أَفْوَى تأثيرا لِأَنّ فيه سَلْبَهَا عَمَّنْ لَهُ اخبيّارٌ صَحِيحٌ وَوِلَايَةٌ كامِلَةٌ 
يخلافٍ الحجر وَالَجْرْ في اللعَةِ الْمَنُْ مِنْ فَوْلِك حَجَرَ عَلَيْه الْقَاضِي يَحَجْرُ حَجْرًا إذَا مَنَعَهُ مِنْ 
القَصَرْفٍ في مَالِهِ وَيَِذَا مي الحطِيم حَجْرًا؛ ِأَنَّهُ مع من الَْيْتِ وَمِْهُ قله تَعَالى (هَلْ في ذَلِكَ قسَمْ 
ِذِي حِجْرِ] [الفجر: 5] أيْ لِذِي عَفْلٍ وَف الشَرْع عِبَارَةَ عَنْ مبيع غَخْصُوصٍ في حَقّ شَخْصٍ 
عَخْصُوص وَهُوَ الصّغِيرُ وَالرِِق وَالْمَجْنُونُ وَهَذِهِ التَكاَهُ سَبَبْ الجر وَأَخْقَ بحَذِِ اللائة ثلاة أَخَرْ 
الْمُفْتي الْمَاجِنُ وَالطَِِبْ الجَاهلِيٌ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسْء وَمِنْ تَحَاسِنِ الحخر أَنَّ فيه سَفََه عَلَى حَلْقٍ الله 
وَهِيَ أَحَدُ طَرَقْ الدَيانَة وَالآحَرُ التَعْظِيمْ لأَمْر الله وَتَحْقِيقْ ذَلِكَ أَنَ الله تَعَالَ حَلَّقَ الْوَرَى وَفَرَقَ بَبْنَهُمْ 
ف النْهَى فَجَعَلٌ بَعْضّهُمْ أولي النْهَى وَالرَأَي وَمذ مِنْهُمْ أَغْلَامُ الممدَى وَمَصَابِيحٌ الدّجَى وَبَعْطهُمْ لل 
بأَسَالِيب الرّدَى فيمًا يَرْجِعٌْ م إل الْمُعَامََاتِ كَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْنُوهِ وَالرَقِيِقٍ وَالصّغيرٍ وَكُب ١‏ لله في الْمَضَرِ 


الْعَفْلَ وَاهْوَى وَرَكْبَ في الْمَلَائِكَةِ الْعَقْلَ دُونَ الى وَرَكْب في الْبَهَائمِ الموَى دُونَ الْعَفْلٍ فَمَنْ غَلَبَ 
عَفْلُهُ عَلَى هَوَائِهِ كَانَ مِنْ أَفْصَلٍ الخَلْق وَمَنْ غَلَبَ هَوَاهُ عَلَى عَفْلِهِ كانَ أَرْدَى مِن الْبَهَائِم وَدَلِلُهُ ما 
رُوِي أَنَهُ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ وَقَسَمَْ مَالَهُ لِغْرَمَائِه» وَلِأَنَّ تَصَرّفَهُ لا يَشْمَلْ 
تؤفِيرَ النَظَر وَالْمَصْلَحَةِ فَلِدًا يُحْجَرُ عَلَيْهِ قَالَ - رَحمَهُ الله - (هُوَ مَنْعٌ عَنْ التَصَّرْفٍ فَوْلّا لا فغلَا 


ان 
ع2 
بصغر وَرِقٍ 
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وَجْنُونِ) يَعني بْجَرُ عَلَيِْ َه الأَسْبَاب الْمَذَكُورة وَاعترضَ عَلَيْهِ بن هَذِهِ الِْبَارَة نفيك خطرَ الْمَنعِ في 
هه التلائة أن كر الْأَفَْادِ يده ولس كدَلِك بل يحْجَرُ عَلَى الْمُْ الْمَاجنٍ وَالطَِيبٍ ااهل 
وَالْمُكَارِي الْمُفْيِسٍ بلِابَعَاقٍ وَالِسَفِيهِ وَالْمُعَفَلٍ وَالْمَديُونٍ عَلَى قَوِْما وَعَلَيْهِ الْمَغوَى كما في الْبَرَاِيَة 
ُموْلهُ في دَلِيلٍ التِّيفٍ بِصِعَرٍ إلى آخره تَفْسِيرٌ رَائِدَ وََقْيبدٌ فَاسِدٌ فَالتَعرِيفُ فيه قُصُورٌ مِنْ حَيْتُ 
تَفْيبدُ الْمُطْلَقِ وَأَصْل التَعْرِيفٍ الْخَقِيقَةُ وَهُوَ لا يَخْلُو أمَا إِنْ أَرادَ أَنْ يُعَرَفَ الْمَنْعَ الْمُتَقَقَ عَلَيْهِ فَعََيْه 
نْ يُسْقِط الزيادَةَ أو يُربدَ وَجَانَة وَجَهْل وَإِفْلَاسٍ لِيَكُونَ سبَبًا لِلْمْتَققٍ عَلَيْهِ أو يَفُولَ بسب يُوجِبْه ولا 
يخْقَى أنَّ ارق د ست للخم فى الوق ِأنَُ مُكَذّفْ ماج كامل الّأي وَالْعَفْلٍ وما حجر عَلَيه 
خق الْمَوْلَ قَوْلْهُ لا فغلا أَرادَ فِغلًا 1 يَتَعَلّقْ به حُكُمٌ يَنْدَرُِ بالشّبْهَاتِ أمَا إِذَا كانَ الْفِغلْ يَتَعلّقْ به 
حْكُمْ يَندَرِئُ بالشْبْهَاتٍ فَهُوَ عَحْجُورٌ عَلَيْهِ في كم ذَلِكَ الَّذِي يَنْدَرِئُ بالشْبْهَاتِ كالصي وَالْمَجْنُونٍ 
إذَا رَقَ أو قَعَلَ فَهُوَ عَحْجُورٌ عَلَيْهِ بالتَسْبَةِ لحكم ازا وَهُوَ الْحَدُ وَبالتَسْبَةِ كم الْقَذْلٍ وَهْوَ القصّاصٌ 
كذًا في الؤْهَرَةٍ قَوْلَهُ قَوْلَا ترم في سِيّاقٍ الْإنْبَاتِ وَهِيَ تَحْقَصٌ عِنْدََا قَالُوا اْمُرَادُ الْأَفوَالِ هُنَا ما 
َرَدَدَ َيْنَ الع وَالضّررِ كالبَيْع وَالشَرَاءٍ وَبُوجِبْ الْحَجْرَ مِنْ الْأَضْلٍ بالْإِعْدَام في كم قَوْلٍ تمَحَضَ 
ضرا كَالطَّلَاقٍ وَالْعَمَاقٍ في حَقَ الصَيّ وَالْمَجْنُونِ دُونَ الْعبْدِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ يَمَعُ وَكَ يُوَجِبْ الْحَجْرَ فِيمَا 
شَحضَ تَفْها كقبول ال وَالَِيةوَالصَدَقةِ وله لا ًا تكرة في سيَقٍ التفي فَيَُم ما قم ذكزة إن 
قبل الطَّلاقٌ وَالْعََاقُ وَالْعَفُُ عَنْ الْقِصّاصٍ وَالْيَمِيُ وَالنَدْرْ كُلّهَا من الْأَفْوَالٍ الْمُمَبرَِ في الشّزع 
وَالْقَصْدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِاْتبَارِهَا شَرْعَاكُمَا صَرَّحُوا به في مَوَاضِعَ لا سِيّمَا في مَبَاحِتِ اَل في الْأصُولٍ 
فَكَيْفَ حَكمْت بَِنَّهَا عَدَمْ مِنْ الصّ وَالْمَجْنُونِ مَعَ أَنَّ الْمَصْدَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في اغْتبَارِهًا إذَا صَدَرَتْ 
مَعَ تَام الْأَهْلِيّة وَأجيب بِأنَّ مَنْ ذكرَ لَهُ قَصْدٌ وَمَا يُقْصَّدُ وَمَا ذكِرَ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ مُْمَبَرٌ فَافْمَرَقَ الخال. 


اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: (فَلَا يَصِحُ تَصَرْفْ صب وَعَبْدٍ بلا إِذْنِ ولي وسَيدِ) ؛ لِأنَ الصّيَ عَم الْعَقْلٍ إِذَا 
كان عَيْرَ تيز وَإنْ كان ميا فعفْله تاقصن لِعَدَم الاغدالِ وَهْوَ الْبلوعٌ فبحعَمَلُ فبه الصّررُ قا يُوذ إلا 
ذا أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَ قَيَصِحُ جيتئذٍ لتزجيح جَانِب الْمَصْلَحَةٍ لِلْمَوْلَء فَإِذَا أَذِنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَمَصَرَْفْ 
بلي ذا كان بالا عَاقَاوَِنْ كان صَغيرا قبي لوي في المَراجية للصّغير الذي لا يغقل الْبيْغ 


- 


إذَا باع أَؤْ اشْترى فَأَجَارَ الوَيُ 1 يَصِمٌ وَلَوْ أَذِنَ الْقَاضِي لصي بِالَصَرُفٍ صَحّ تَصَرْفْه. 


[تَصَرْفٌ الْمَجْنُونِ الْمَغُوب] 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَصِحُ تَصَرْفْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبٍ بحَالٍِ) يَعْني لا يجُورُ صرف بحَالٍ وَلَو أَجَارَهُ 

الْوَ؛ لأ صِحَة الْعبَارَة تيز وَهُو لا مب لَهُ َصَارَ بيع الطُوسِي وإنْ كان ين تاه وي أخرى 
ْو في حَالٍ إفَاق الاق وَالْمَُْوهُ كالصّي الال في تَصرَقايهِ في رفع الَُِي عله وه الاقِص 
الْعفْلُ وَقِيِلَ: هُوَ الْمَدَهُوشُ مِنْ غَيْرٍ ُنُونٍ وَاخْمَلفُوا في تفْسِيرِهِ اختلاهًا كبيرا وَأَحْسَنْ ما قبل فيه هو 

مَنْ كان قَلِيلَ الْمَهْمِ فَاسِدَ التَدبيرٍ إلا أَنَهُ لا يَضْرِبْ وَلَا يَسْتُمْ كُمَا يَفْعَلُ الْمَجْنُونُ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَمَنْ عَفَدَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَعْقِلَهُ يه الوح أؤ يَفْسَحْهُ) يَعْني مَنْ عَفَدَ الْمَيْعَ, 
وَالشِوَاءَ مِنْ هَؤْلَاءٍ الْمَحْجُورِينَ وَهُوَ يَعْقِلُُ أَيْ وَهُوَ يَعْقِلُ أَنَّ الَْيْعَ سَالِبٌء وَالشْرَاءَ جَالِبْ وَيَعْلَم 
الْعَبْنَ الْقَاحشْنَ مِنْ الْيَسِير وَيَقْصِدُ بِهِ تخصيل الرَبْح وَالزِيادَةٍ فَالوَيُ بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ أَجَارَُ وَإِنْ شَاءَ 
رَدَهُ ون قبل هَذًا في الَْيْع يَسْتَقِيمُ وَأَمَا في الشَراءٍ فا يَسْتقِيُ؛ لِأَنَهُ لا يََوَقَفُ بَلَ يَنْفْدُ عَلَى 
الْمُشْترِي قُلَْا إعَا يَنفُدُ عل الْمُشْترِي إِذَا وَجَدَ نَفَاذَا كَشِرَاءٍ الْفُصُولَ وَهْنَا 1 يد نَقَاذًا لِعَدَم الْأَهْليّة 
أو لِعَصَيّرٍ الْمَوْلى فَيَتَوَقَفْ الْكُلُ قَالَ في الْعنَايَةِ الْأقْوَالُ مَؤْجُودَةٌ حِثًا وَمُشَاهَدَةَ فََمَا ها شُرُوطٌ في 
اْتِبَارِهَا شَرَْا الْمَصْدَ دُونَ الْعَفْلٍ أجيب بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهًا: الْأَفْوَالُ الْمَؤْجُودَةُ جما لَبْسَتْ عَبْنَ 
مَدْلُوبَا بل دَلَالَات عَلَْهَا وَكْكِنْ كَل الْمَدْلُولٍ عَنْ وَلِيلِهِ فَيْمْكِنْ أَنْ بعل الْمَوْجودُ مَنْلَةِ الْمَغْدُومِ 
بخلاف الْأَفعَالِ فَإِنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا هُوَ عَيْنْهَا فبَعْدَ مَا وُحِدَثْ لا يكن أَنْ تْعَلَ غَيْرَ مَؤْجُودةٍ. 
الَاني: الْقَوْلُ قَدْ يَمَعْ صِذقًا وكذِبًا وَيَمَعْ جدًا وَمَزْلَا فلا بد من الْقَصدٍ يلاف الْفغْلٍ قَالَ: فَإِنْ قِيل 
ْله تصَدْفُ صب وَعَبْدٍ ١ح‏ يُفِيدُ أن عَفْدهَُا لا ينعقِدُ وَقوْلَهُ ومن عَمَدَ مِنهُمْ وَهُوَ يَعْقِلهُ يزه ْوَل 
أ يَفْسَحْ يفيدُ أنْ يَنْعَقد مَوقُوفًا وبَِتَهُمَا متاق فَاجْوَابُ أَنّ الْمُرَا بِمَوْلِه لا يصِحُ لا يَنْفُدُ وَهُوَ شَائِعٌ 
في عِبَارَة الْمَُّهَاءِ وِنْ قبل كان يكن أَنْ يَقُولَ وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمَا بلَفْطِ الي ذُونَ المع يَعْني المي 
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الْمغُوب الذي منَْةٍ الي وَالْعبْدِ دا عبر لظ الجفع قَالَ في العناية أَادَ الصّيء وَالْمَجنُونَ 
الَّذِي هْو يجَنُ وَيِفِيقُ فَإنَهُ منِلَِ لصي فَالَ ان فَرْسَمَ الو هُوَ الْقَاضِيء وَالْوَيُ الَّذِي يَلِي التَجَارَة 
في مَالٍ الصّيَ كالب وَالجَدَ وَالْوَصِيَ وَلَا يجُورُ بإِذْنِ الْعَمَ وَالْذَمَ وَالخ. اه. 

َإِذَا رفع لمر إل الْقَاضِي لا يَْلُو إِمَا أن يَكُونَ الثّمَنُ قَائمًا أو هَالكًا وَل يكْلُو إِمَا أَنْ يكُونَ بَيْعَ 
َغبَةٍ أ غَبيَةٍ وَِذَا ود الْمَييع» وَالثمْ قَائمٌ في يَدِهِ رده وَِنْكَانَ الْمَحْجُورُ اسْمَهْلَكَ الثَمَنَ يَنظْر إن 


َإِنْ صَرَفَهُ في وُجُوهِ الْمَسَادٍ يَضْمَنُ الْمَحْجُورُ مِثْلَهُ عِنْدَ النَان وَعِنْدَ مُحَمَدِ لا يَضْمَنْ كَذَا في 
لتَّعَارْحَانِيّة وَالظَاهِرُ أَنَّ الْوَي إِذَا عَلِمَ بالْبَيْع كَالْقَاضِي. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ أَنْلَهُوا سَيْنَا ضَمِئُوا) ؛ لِأَنَهُمْ غَيْر تَحجُور عَلَيْهمْ في الْأَفْعَالٍ إِذْ لا بمْكِنْ أَنْ 
ِل الْقَل عَْرَ اَل وَالْقَطعْ عَبْرَ الْقَطع فاغمرَ في حقِّهِ فكت عَلَْهِ موجه لِمَحَفْق السَببٍ وَوْجُودٍ 
َهْلِيّةِ الؤجوب وَهِي الذّمَُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ وَلَهُ ذِمَةُ صَاَِةٌ لؤجُوب الحَقّ إِلّا أَنَهُ لا يطَالَبُ بالْأَدَاءٍ 
إِلّا عِنْدَ الْقُدرةِ كَالْمُعْسِرٍ لا يُطَالَبُ بِالدَيْنِ إِلّا إذَا أَنْسَرٌ وكَالنَائِم لا يُطَالَبْ بِالْأَدَاءِ إلا إِذا اسْعبْفَظَ 
هَكدًا قَالَهُ الشّارخ فَطَاهِرْهُ أن الْوْجُوب يَتَأَخَرُ إلى الْبُلُوغْ, وَالْعِنْقٍ وف الَدّادِيَ يَضْمَنْ كُمَا يَضْمَنْ 
الخُرُ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ فَظَاهِرْهُ أَنَهُ يَضْمَنْ في الْخَالٍ وَيُؤَيَدُهُ 5 قَالَ في الْعتايّة جِينٌ ابْنْ يَوْمِ لَوْ الْقَلَب عَلَى 
قَارُورَةٍ إِنْسَانِ فَكْسَرَهَا يجب عَلَيْهِ اماد في الخَال. اه. 

َل أَنَ الصّيّ أو الْمَجْنُونَ أَوْ الْعَبْدَ اسْتَهْلَكُوا مَالَا ضَّمِنُوا الْمَالَ في الال وف التَكارْكَانِيّة إِذَا أَوْدَعَ 
صَييًا أو عَبْدَا مَالّا فَاسْتَهْلَكَهُ لا يَضْمَنُ الصُّ ولا الْعَبْدُ في الْحَالٍ عَلَى فَوْلٍ مُحمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
يَصْمَنْ إلا أن العبْدَ يُوَاحَذُ بَعْدَ الْعنتي» وَالصَيَ يُوَاحَدُ بَعْدَ رَوَالِ الحجر؛ لِأَنَهُ لَمَا أَودَعَهُمْ سَلْطَهُْ 
عَلَيْهِ وَفي الْأَوَلِ ل يُسَلَطُهُمْ فَيَضْمَنُ في الَْالٍ الصُّ في مَالِه وَالْعَبْدُ يَدْفَعْهُ الْمَوِلَ أو يَفْدِيه. 


[إفْرَارُ الصّّ وَالْمَجْنُون] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَنْفُدُ إفَرَارُ الصّيء وَالْمَجْنُونِ) ؛ لِأَنَّ اغتبَارَ الْأَفْوَالٍ في الشَرْع مَنُوطَةٌ 
باهي وجي مَعْدُومَةٌ فِيهمَا حَقٌ َو تعلق ِإفرَارِمًا كم شَرْعِيٌ كاذ لا يُعَبَُ نضا إلا مِئْ حَيْثْ 
ِنّهُ إثلافٌ فَيَجِبْ الصّمَانُ لا بُقَالُ هَذَا علِمَ من قَوْلِهِ قَولَا؛ لِأَن تقُولُ بطربق التَضْمينِء وَالمُرِيح 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَيَنْفُذُ إفَرَارُ الْعَبْدِ في حَمهِ للا في حَقّ مَوْلَاهُ فَلَوْ أَقَرَ بمَالِ لَِمَهُ بَعْدَ الرَيّة) ؛ لِأَنَّه 
إفرَارٌ عَلَى غَيِِْ وَهُوَ الْمَوْلَ لِمَا أَنَهُ وَمَا في يَدِهِ مِلَكْهُ وَإِفَرَارُ البَجْلٍ عَلَى غَبْرِهِ لا يُفْبَلُ فَإذَا عَنَّقَ رَالَ 
الْمَانِعُ فَتَبِيعُ به لِؤْجُوب سَبَب الْأَهلِيّةَ وَطَاهِرُ الْعبَارَةِ نُفُوذْ الإفْرَارٍ مُطَلَهَا سَوَاءٌ سَكَتَ بَعْد ذَلِكَ أَوْ 
قال باطِلّا أو حَفًَا وَلدَلِكَ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَل أَقَرّ باسْتهْلاكِ وَدِيعَةِ م صّلَّحَ قَصَارَ أَهلَا للإقْرَارٍ 

ا ا 0 21 
يَلَرَمْهُ في مَالِهِ كُمَا لو شُوهِدَ ذَلِكَ مه وَالْمَرْقَ أَنَّ اسْتَهْلاكَ الْوَدِيعَة 1 يَثْبْتْ بمُعَايَئَة وَبِالمَينَةِ 1 يُصَدَّقَ 
عِنْدَ تُحَمّدٍ فَكَذَا ذا تَبَتَ بِالْإقْرَا وَالْقَغلٍ لَوْ صَدَرَ منْهُ بِالْمُعَايَئَةِ وَجْبَتْ الدَِيَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكُذَا إِذَا 
بت بالإقزار يب في تاله وَل فر لل بالج تلح بأ ضار ألا قال أَفرَت با بَاطِلًا 4 
يَلْرَمْهُ وَإِنْ قَالَ كَانَ حَقًَا يَْرَمك وَإنْ قَالَ كان بَاطِلًا 1 يُوجَذ مِنْهُ إْرَارْ بَعْدَ الصاح فلا يَْرَمهُ وكا 
الصِّيٌ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ َو أَقَرَ أَنَهُ اسْتَهْلَكَ مَالَ إِنْسَانٍ بغَيِ إِذَنِهِ ثم قَالَ بَعْدَ الْبَلُوعْ كان حًَا أو باطِلًا 
وَلَوْ قَالَ رَجُلٍ بَعْدَ الصّلاح فْرْضَني في حَالٍ فَسَادٍ وَقَالَ الْآخَرُ لا بَنْ في صَّلَاجك وَاسْتَهْلَكْتَهًا 
َالْمَْلُ فَوْلُ رَبَ الْمَالٍ إِلّا أَنْ يُقِيمَ الْمَحْجُورْ الي على ذَلِكَ وَالْمَرِقْ أَنَّ في الْأَوَّلِ أَقَوَ أَنّ 
الاسْتهْلاك ةراد لإِذْنَ وَالتَسْلِيطٌ وََنْكرَ وب الْمَالِ ذَلِكَ لَمّا قَالَ أَفْرَضْيُك فَيَكُونُ 
الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْجُورٍ ءَ عَلَيْه وَعَلَى رَبَ الْمَالٍ الْمينهُ بخلافي الثَانيَة. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَلَو أَقَرّ بحَدّ أو قَوَدِ لَرِمَهُ في الَْالِ) ؛ لِأَنّهُ يَبَْى عَلَى أَصْل الخرَبّةِ في حَقّهِمَا؛ 
لِأَنَّهُمَا مِنْ حَوَاصَ الْإنْسَانِيَة وهو يس بوك من جهةأّهُآدِي بل من جهة أنه مال وذا لا بيصح 
ْوَارُ الْموْلى يما عَلَيِْ؛ لأنَهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلٍ الخْرَيَةِ في حَقَهِمَاء فِنْ قِيلَ قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- «لا لِك الْعَبْدُ وَالْمْكَائَبُ سَيْنًا إلا الطّلاق» وَسَيْنَا َكِرَةٌ في سِيّاقٍِ النَهِي فَتَعُمُ فَيَقتَضِي أَنْ لا 
لِك الْإقْرَارَ بالخَدُودِء وَالْقِصَاصٍ فُلْا لَما بتي عَلَى أَصْلٍ اخْرَيّةِ في حَقِمَا يَكُونْ إِفَرَارْهُ يما إفرَارا 
بِالخرَية يّة لا بالْعبْدِيّة وَلأَنَّ فَوْلهِ تَعَالَ بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة] [القيامة:14] يَقْتَضِي أن 
يَصِمٌ إفَرَارهُ فيَنفْدَ أ يُقَالُ: إنَّ النَصّ يْحمَل أَنَهُ وي عَلَى غَيْرٍ هَذِهٍ الصُورَةٍ دَفْعًا للتَعَارْضٍ. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله تعالى - (لا بِسَفَه) يَعْني لا بجر عَلَيْهِ بِسبَبٍ السقَهِ عِنْدَ امام وَقَالَ أبُو يُوسُْفَ 


اي عد 


)90/( 


يُحْجَرُ عَلَيِْ ِلِْمَام مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ - ذَكرَ لَهُ يَجْلَ يَخْدَعْ في الْبَيْع 
فَقَالَ مَنْ بَايَْت فَف لا خلابة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وف روايّة غَيْْهما قيل لَهُ أخجز عَلَيْه وَلِأَنَه 
عَاقِلٌ كام الْعَفْلٍ ألا تَرَى أَنّهُ مُطلَقْ فا يُحجَرُ عَلَيْهِ كَالرَشِيدٍ وَكُمَا َوه تَعَالى لقَِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْ 
١‏ نَقُ سَفِيهًا أو صَعِيقًا أو لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يْلَ هُوَ فَلْيْملِلْ وَلِيّهُ بالعَدل) [البقرة: 282] وَهَذَا نَصضّ في 
إِنْبَاتِ الْولَايَةٍ عَلَى السَّفِيهِ وَمَا رُوِيَ أَنَهُ «- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - حَجَرٌ عَلَى مُعَاذِ في الْغيَائيّة» : 
وَالْمُرَادُ ِالْمَسَادٍ هُنَا السَفَهُ وَهْوَ حِفَةٌ تغترِي الْإنْسَانَ فُتَحْوِلُهُ عَلَى الْعَمَلٍ بخلافٍ مُوجَب الشّرْع, 
وَالْعَفْلِ مَعَ قِيَام الْعَقْلٍ وَقَدْ غَلَبَ في عرف الْفَُهَاءِ عَلَى تَبْذِيرٍ وَإِنْلافٍ عَلَى خلافٍ مُق * مُفْتَضَّى الشَرْع, 
وَالْعَفْلِ. اه. 

وف الْأَصْلٍ: وَالْحَجْرُ بِسَبَبٍ الَْسَادِء وَالِسَقَهِ فَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمًا لحقَةٍ في الْعفْلٍ وكَانَ سَبَبُهُ الْقَلْب 
لا يَفْتَدِي إلى التَصَرُقَاتِ فَيَحجْرُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عَلَى فَوِْمَا. وَالئَانٍ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا مُضَيَعا لِمَالِِ أما 
في الشّرّ بأنْ يجْمَعَ أَهْلَ الشّرٌ وَالْفَسَادٍ في دَارِهِ وَيُطِْمَهُمْ وَيَسْقِيَهُمْ وَيَصرِفَ في التَقَقَة وَيَفْمَحَ باب 
لجَائرةِ وَالْعَطَاءٍ عَلَيْهِمْ أو في اليْراتِ بان حمِيعَ مَالِهِ في بنَاءِ مَسْجدٍ وَأَشْبَاهِهِ فَيَحْجُرُ الْقَاضِي عِنْدَ 
صَاحِبَيْهِ صِيَانَةَ لِمَالِهِ وَانَمَهَا عَلَى أَنَّ الحجْرَ عَلَيْه بلي لا يَمْبْتْ إِلّا بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وَاخْتَلَفُوا في 
الحَجْر بِسَبَبٍ الْفَسَادِءِ وَالِسَقَهِ قَالَ أو يُوسُفَ لا يَْبْتْ إِلَّا بِمَضَاءٍ الْقَاضِي وَعِنْدَهُمَا يَقْبْتُ بِنَفْسِ 
المنقَهِ ولا يََوَفَفُ عَلَى قَضَاءٍ الاي َال في المجيط بالحخر ليس با َل وى لدم شرائط 
الْقَضَاءِ وَهِيَ الدّعَْىء وَالْإِنْكَارُ حَقٌّ لَوْ وَجَدَ الدَعْوَىء وَالْإنْكَارَ بأنْ وَهَبَ السّفِيةُ مَالَهُ مِنْ إِنْسَانِ 
وَسَلَمَ َه وَصَارَ فقيرا تب تَفََعْهُ عَلَى رمه فيَرقَُوا أَْرَهُمْ إلى الْقَاضِي وأَخْبَرُوهُ بِأنّهُ ُفني مَالَهُ 
سَفَهَا وَطَلَبُوا منْهُ لحر عَلَيْهِ فَالْقَاضِي يُحْضِرٌ السّفية» وَالْمَؤْهُوب لَهُ فَاذَعَى عَلَيْهِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ 
لنَقَقَهُ أن مَالَُ في يَدِ هذا الرَجل فَأمَرَهُ رده عَلَيْهِ فَمَصَى الْقَاضِي بالرّدِ عَلَيْهِ يَفْسْدُ قَضَاءَ. اه. 

َف التَهُذِيب وَإِذَا وُجدَ شَرْطُ الدَعْوَى وَقَصَاءُ الْقَاضِي صَارَ مْتَفََا عَلَيهِ قلا تنفد تَصَرُقائهُ بَْدَ 
الْقَضَاءٍ عِنْدَهُمَا وَالِْمَامُ أَيْضًا اه. 


وَف المُنْتَقَى لو حَجَر عَليّهِ قاض فَرَفْعَ ذَلِكَ إلى قاض آخَرَ وَأَطْلقَهُ جَارَ إطلافة؛ لِأنْ الحخْرَ من 
الْأَوَلِ فَتْوَى لِتَقَدّم شَرْطِهِ كُمَا تَقَدّمَ قَالَ صَاحِبْ اللِْدَايَة وَلَوْ قَصَى الْقَاضِي فَنَفْسْ الْقَضَاءٍ مُحتَلَفْ 
فيه قلا بُدَّ مِنْ إمْضَاءٍ قاض آخَرَ حَقٌّ يَلْرَمِ لِآنَّ الاختلاف إِذَا وَفَعَ في نفس الْقَضَاءٍ لا يَلْرَم ولا 


يصِيرُ جْمَعًا عَلَيْهِ حَنٌّ يُنْضِيَهُ قاض آخَرُ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ الاختِلافٌ مَوْجُودًا قَبْلَ الْمَضَاءٍ فَإنَهُ 
بالقَضَاءٍ الأول وْجِدَ شَرْطُهُ فَيَكُونُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ اه. 
قَالَ الشارخ وَفِيهِ نَظَز فَإِنَّ محَمَدَا يَقُولَ بأنَهُ يَصِيرُ عَحْجُورًا بتفس السَفَهِ قَبْلَ قَضَاءٍ الْقَاضِي. 


وف الْأَصْلٍ الْحَجْرُ بِسَبَبٍ السّقَهِ يُقَارِنُ الحَجْرَ بِالدَيْنِ من ثَلَانَةِ ووو الْأَوَلْ: أَنَّ الحَجْرَ عَلَّى السّفيه 
لِمَعْى في ذَاتِهِ أَمَا الحَجْرٌ بِسَبَبٍ الدَيْنِ فَلِحَقّ الْقْرَمَاءٍ اللَاني: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ِسَبّبٍ السّفَهِ إِذَا أغتق 
عَبْدَا ووَجَب عَلَيْهِ اليَعَاَةُ فِإِذَا أَدَى لا يَرْجِعْ به عَلَى الْمَْلَ بَعْدَ زَوَالِ الحخر وَالْمَفْضِيُ عَلَيْ 
بالإفلاس إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَا با في يَدِهِ وَجَبَتْ عَلَْهِ السَعَايَةُ فَإِذَا أَدى يَرْجِعُ بها أَدَى عَلَى الْمَؤْلَ بَعْدَ 
زوَالٍ الْحَجرٍ. التَالِث: الْمَحجُورٌ عَلَيِْبالدَينِ يَرُولَ إقرَاره بعد رُوَالِ الحَجْرٍ وَكدَا حَالَ قِيَامِ الحخرٍ 
فيمَا يِحدْتُ مِن الْمَالِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَقَهِ لا يجُورُ إفْرَارُهُ لا في حَالٍ الْحَجر وَل بَعْدَ زَوَالٍ الْحَجْرٍ 
لا ني الْمَالٍ اْقَائِم ولا الحَادثِ وَإِذَا صَارَ السفِيه مُضلِحًا لِمَلِهِ هَل يَرُولُ الجر من عَبْرٍ قَضَاءٍ 
الْقَاضِي فَِنْدَ أي يُوسْفَ لا يَرُولٌ إلا بالْقَضَاءٍ وَعِنْدَ نحَمّدِ يَرُولُ من غَيْرٍ قَضَاءِ. 


وَف نَوَادِرٍ هِشَّام عَنْ مُحَمَدٍ السّفِيهُ الْمَحْجُورُ إذَا رَوَجَ ابْنتَهُ الصّغيرَةَ أو أَخَاهُ الصَّغِيرَ 1 يجْرْ وَف 
اْمَرَاِيوَالْمَُوَى عَلَى قَوْهِمَا. 

َال - وحم لَه - (فَإن بلع غير وَشِيدٍ ل يدقع لَه ماله حك يَبِلْعَ مسا وعِشْرِينَ سه تقد تصّفة 
َبْلَهُ ويذهَعْ إِيِْ ماله إِنْ بَلعَ الْمُدَةَ مُغسرًا) وَهَدَا عِنْدَ الإمام وَعِنْدَُمَا لا يُْفَعْ إِلَيْهِ حَقٌّ يُؤْنّسَ نه 
الرْْدُ ولا يجوز صرف فيه أَبَدَا لول تعَاك [فَنْ آتَسنكُم مِنْهُمْ وُشْدا فَاْفَعُوا إِلَيهِمْأَموَاهمْ] [النساء: 
6] عَلّقَ الدَفعَ بوْجُودٍ الرُشْدٍ فلا يجورُ فَبْلَهُ وَِلِْمَام فَوْلهِ تَعَالى (وآنُوا الْيعامَى أَموَاكَمْ] [النساء:2] 
وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَْدَ الْبُلُوعْ وَلِأَنَّ حَالَ الْبُلُوغْ قَدْ لا يُقَارقُهُ السَفَهُ باغتبَار أَثَرِ الصّبَاءِ فَمَدَرَْاهُ حمس 
وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ أَنُّ قَالَ يَنَْهِي لَب الرَجْلٍ إِذَا بَلَعَ حْمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَقَدْ قَالَ 
هل الطُبائع إذا بَلَعَ حمسا وَعِشْرِينَ سََةُ فقَد بَلَعَ وُشدَه لِأَنَهُ بَلعَ سنا ُمَصّوَرُ أنْ يَصيرَ فيه جَدَاء 
أن أذ ما يَبْلْعْ فيه الفلا انما عَسْرَ سه هبو له ولد لِسِيّة أَشهرٍ ‏ الْولَدُيَبلُُ الي عَشْرَ سَنَ 
فَيُوَدُ لَه وَلَدَ لِسِئَةِ أَشهْرٍ فَقَدْ صَارَ بدَلِكَ جَدّاء وَالآيَهُ الَايَُ فيها تغليق الشَرْطء وَالتَعْلِيقُ بِالشَرْطٍ 
لا يُوجب الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَم الشَرْطٍ 
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عَلَى أَضِلئَا عَلَى مَا عُرِفَ في مَوْضِعِدِء وَالتَفْرِيْ لا يتأن عَلَى قَوْلِ الإمام وَيََنَى عَلَى فَوْيِمَا. 


[بِيِع السّفيه] 

وَإِذَا باع لا يَنْفُدُ بَبْعْهُ وَإِنْكَانَ فيه مَصْلَحَةٌ أَجَارَهُ الحَاكم؛ أَنَهُ مُكَلّفْ عَاقِلٌ وَيَنْفُذُ فيمَا يَصْدْهُ 
كَالْإعْمَاقِء وَالطَّلاقٍ وَلَوْ بَاعَ قَبْلَ حَجْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ جَارَ عِنْدَ أبي حَِيفَةً؛ لِنّ السّفية لَيْس 
مَحْبُوس, وَِعا يُسْعَدَلُ عَلَيْه بالُْْونِ في تَصَرُقَاتهِ وَذَلِكَ 0 ِأَنَهُ يجُورُ أَنْ يَكُونَ لِلسّفيهِ وَيَجُورُ أَنْ 
يَكُونَ جِيلَةَ عَنْهُ لايخلاب فُلُوب الْمُجَاهِدِينَ» فَإِدَا تَرَدَهَ لا يَنْبْتْ حْكُمُة إِلّا بِمَضَاءٍ الْقَاضِي 
بخلافٍ الجُنُونِ وَالصّعَرِء وَالْعَمَهِ وَعِنْدَ محَمّدِ لا يجُورْ؛ أن عِلَة الخخر السَفَهُ وَقَد تحَقَىَ في الْحَالٍ 
فير عله موجه يقزر قَاءِ كلمتباء اجون اع جا الحخخر بال أنه قاقز لهل 
ل 
الْأَوَلُ فَيَنبَغي أَنْ يِيرَ الْقَضَاء الْأَوَلَ» فَإِذَا أَْطَلَهُ وَرَقَعَ إلى تَالِثِ أَنطِلَ قَضَاءُ الَّاني؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْأَوّلٍ 
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قَضَاءٌ فيمًا هُوَ مُحْتَلَفْ فيه فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ الم وَيَصِيرُ مْتَفَهَا عَلَيْه وَالنَانٍ قَضَاءْ بخلافٍ الإجماع 


يَنْفُذُ وَلَو كَانَ الْأَوَلْ قَصَى بالحجر عَلَيْهِ نم رَجَعَ وَقَصَى بِإِطْلَاقِهِ جَارَ قَضَاءُ الثَانء لِأَنَّ قَضَاءَ 
0 بالحجْرٍ كَانَ أَفْوَى. 


وَإِذَا أَجَارَ القَاضِي بَيْعَ الْمُفْسِدٍ وَل يَنْهَ اْمُشْئرِيَ عَنْ دَفْع الثَمَنِ عا عَلَيه يَأ ال شري بالأفع اليد وإذ 
نَهَاهُ قَدَقَعَ 1 يَبرَا وَيَدْفَعْ الَّمَنَ تَانِياه وَإِذَا قَالَ الفقري أَجَرْت بَيْعَهُ وَنَهَاه الْمُشْتَرِي عَنْ الدّفْع ليه 

دقع قبل العلم برع وبَغد العم لا برا كالول ا عر ال 
يَدْفَعَ أ لَهُ الكَمَنَ؛ لِأَنهُ 1 يَصِز ز مذو بالدّفْعء فَإذَا دَهَعَ 1 : شا عل أ 1 يغلم. َإِذَا أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي أَنْ 


هه وى 


يَببِعَ وَيَسْتَرِيَ جَارَ بَيْعْهُ وَفَبْضْهُ بخلافٍ الأب إِذَا أَذِنَ لَهُ لا يَصِحُ إِذْنَهُ؛ٍ لِأَنَهُ بَعْدَ بَعْدَ البُوغ انْمَصَعَثْ 


2 
2 
و ع تم 


وَِذَا بَاعَ با لا 0 أن الْمُحَابَاةَ تبَوُعٌ وَيَا يُعَعَابَنْ فيه يَجُورْ فَلَوْ قَالَ الْقَاضِي لهل 
السُوقٍ أَجيِرُ ما يَنْبْتُ مِنه بِالْمَيئَةِ ولا أُجِيرُ مَا ب يَنْبْتْ مِنْهُ بالإقرَارٍ يُْمَلُ بِمَذَا البَخْصِيصٍ في عَقّهِ وَلَوْ 
أن بصي على نا الْوَجْهِ يَصِرْ مَأَذُونَّ في الْأنوَاع كُلّهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهُ في ال تَعَدَى إلى سَائِرِ 


البَجَارَاتِ؛ لِأَنّ التَخْصِيص إِنا يَصْلحُ ذا كَانَ مُفِيدًا أ تا يَكُونُ مُفِيدًا إذَا كَانَ يَحِصّلْ به صِيَانَةُ 


الْمَالٍ وَيَدَا النَخْصِيصٍ لا يَخَصلء وَلَوْ قَالَ لأَهْلٍ السُوقٍ أَذْنْت لَهُ ولا أجيرُ مِنْ بَيْعَهِ وَشِرَائِ إلا ما 
0 عَلَيْهِ الْبيَنَُ ولا أُجيرٌ إِْرَارةُ فَهُوَ كما قَالَ في الصِّي, وَالْعَبْدٍ الْمََذُونِ لَهُ أجِيرُ ما أُقِيِمَت عَلَيْ 

ليذ ولا أجيز ِفْرَارَهُمَا يَلْرَمْهُمَا بالإفرَارِ كَالْبَيَةَ وَالَْرْقْ أَنَّ الْمُفْسِدَ في النَخصِيص يُفِيدُ صِيَانَة 
00 فَكَانَ التَخْصِيصُ مُفِيدًا وَفي الى الْمُصْلِح والعدد الْمُصْلِح النَخْصِيصُ غَيْرُ مُفِيدِ؛ لِأَنَهُمَا 
حَافِظَانِ ا الع 
كَانَ عَذَلَا أو غَيْرَ عَذْلٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإمَام لا يَقْبْتُ حَقٌّ يِْرَهُ وَجْلَانٍ أ رَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ اه. 


[بلَعَ وَشِيدًا صر سَفِيهًا] 

َإِذَا بَلَعَ وَشِيدًا نم صّارَ م فَهُوَ عَلَى هَذَا الخلاف. وَإِذَا أَغتق عَبْدًَا عق عِنْدَهْمَا قل 1 ل 
يَْنِق. لَنا أَنَ كل كلام لا يُوَيْرَ فيه الَزْلُ لا يُوَيَرَ فيه السَفَهُ وَكُلَ تَصَرُفٍ يُوَثَر فيه الَْزْلُ يو 

فيه قَالَ في الْعتايّة وَفبه 0 من أَوْجْه: الْأَوَلُ: أَنَّ السّفية إِذَا حَبثَ في تينه 0 رقب 0 يُنْفذُهُ 
لقَاضِي وَكَذًا لَو تَدَرَ يحتذي أو عَيِْهِ 1 يَنفُذْ فَهَدَا بمَا لا يوَثْرْ فيه الل وَقَد أَئْرَ فيه الحَجْرُ بالسفَه. 
وَالئَانِ أَنَّ اللَازِلَ إذَا أغتق عَبْدَهُ عَنَقَ وَل يَبْ عَلَيْهِ سِعَايَق وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بخلافه. 

وَامْجوَابُ عَنْ الْذَوَلٍ أن الْقَضَاء بالَجْرٍ عَن التَصَرَُاتِ الْمَِيّةِ فِيمَا يَرْجِعْ إلى الإثلافٍ يَسْعَلِْمُ عَدمَ 
تَنْفِيذٍ الكَفَارَاتِء وَالنَذْرِ؛ لِأنَّ في تنْفِيذِهِمَا إِضَاعَةَ الْمَفْصُودِ مِنْ الحَجْرٍ اه. 

ا 
وَيَسْعَى الْعَبْدُ في قِيمَبِهِ وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ أَوَلُا وف قَوْلٍ أي يُوسُفَ الأخير وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ مُحَمّدِ 
ليس عَلَيْه سعَايَةٌ؛ لِأَنُّ لو سَعى يَسْعَى لِمُعْتِقَهِ وَالْمَغِقْ لا يَلْرَمُهُ الَعَايَةُ لق مُغَْقهِ بحَالٍ ماء وَإِعَا 
تَلرَمْهُ العَايَةُ لِأَجْلٍ العَْر وَلَوْ دَبَرَ جَارَ تَذبرهُ عِنْدَهُ إِلّا أن الْمُدَبَرَ لا تَبْ عَلَيْهِ اليَعَايَةُ مَا دَامَ 
الْمَوْلَ حَيّ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ و يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُشْدُ نعي في قِيِمَته مُدَبَرَ وَإِنْ جَاءَتْ جَارِيَبُهُ بوَلَدِ 
فَاذَعَاهُ تَبَتَ نَسَبْهُ منْهُ وَكَانَتْ الْأَمَةُ أَمَ وَلَدِ لَه وَالْوَلَدُ خُرٌ؛ لِأَنّهُ في إِخَاقِهِ ه بالْمُصلِح في الاسْتيلاد 
تَؤْفِيرا لِلنَظَرٍ لاختيّاجه إلَيْهِ وَيَلْحَقُ هَذَا الَكُمْ بِالْمَرِيضٍ الْمَدْيُونِ و تَعْتِقَ مِنْ حميع مَالِهِ بؤتهِ ولا تَسْعَى 
وَلَا وَلَدْهَا في شَيْءٍ بخلافٍ مَا إذَا أَعْتَقَهَا مِنْ غَبْرِ أَنْ يَدَعِيَ الْوَلَدَ وَلَوْ 1 يَكُنْ مَعََا وَلَدٌ فَقَالَ 
الْمَحْجُورُ هَذِه أَمُوَلَدِي كائّث مَل أمَ الْولَدِ لا يَفدِرُ عَلَى بَبْعِهَا فَإِذَا مات الْمَؤِلَ سَعَتْ في كُلّ 
قِيِمَتهَا مَنِْلَِ الْمَرِيض إِذَا قَالَ لِأَمَهِ هَذِهِ أُمُ وَلَدِي وَلَيْس 
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َعَها وَلَدُ؛ لِأَنّهَاإِذَا كان مَعَهَا وَلَدَ فَْبُوتْ نَسَبٍ الْولَدِ مَل لاجد يلاف ما إذَا ل يَكُنْ مَعَهَا وَلَدُ؛ 
ِأَنَهُ شَاهِدٌ مَعَهًا. 


وَِنْ تَرَوَجَ امْرَأَةَ جَارَّ التَكَاح؛ لِأَنُّ لا يَُثَرْ فيه الَزْلُ فَلَا يُوَيَدْ فيه السَفَهُ فَإِذَا سَتَّى َا مَهْرَا جار منْهُ 
مِقَدَارُ مَهْرِ مثْلِهًا وَبَطْلَ الفضل, ١‏ وذ طلا يل اكول وجب يفف وفقار تر ل ون 


2 


الْمُسَمَّى وَكُذَا لو تَرْوَجَ أرْبَعَ نِسْوة أ تَرَوَج كُلّ يَوْمِ وَاجِدَةً وَطَلقَهَا. 


وَفي الْأَصْلٍ وَلِأَذّبِ وَوَصِيَهِ أَنْ يَتَصَرّفَ ا وَف قَاضِى خان سُئْل أَبُو بكر 
الْبَلْحِيَ عَنْ عَحَجُور وُقِف عَلَيْهِ صَيْعَةٌ فَقَالَ وَفْفُهُ بَاطِل إلا أن يَأَدَنَ لَهُ الْقَاضِي وَقَالَ أ 
يجُورُ وَفَفْهُ وَإِذَا أَذْنَ لَهُ الْقَاضِي اه. 


واكم 
3 
ادع 
١‏ ع 
08 


قَالَ في المُحِيطٍ اهَْأَةٌ مُسْرفَة سَفِيهَةٌ طَلَقَهًا َوْجُهَا عَلَى مَالٍ وَقَبِلَثْ وَفَعَ الطّلاق رَجْعِيًا وَلَا يَلرَمْهَا 
الْمَالُ أَصْلا؛ لِأَنَّ المكفية عَحَجُورٌ ع؟ عَنْ الْمَالِ وَإِذَا وَفَعَ ب بلّفظ للع وَقَعَ بَائنًا وَف الْمُنْتَقَىه ؛ وَإِذَا دَفَعَ 
الْوَصِيّ إلى الْوَارثِ حِينَ أَذْرَكَ وَهْوَ فَاسِدٌ فَهُوَ جَائِرٌ وَهُوَ بَرِيِءٌ عَنْ الصّمَانِ. 


[يغْرٍجُ الرْكَاةَ عَنْ مَالٍ السنفيد] 

وَيخْرِجُ الك عَنْ مَالِ السّفيه وَيُنْفِقْ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ وَعَلَى رَوْجَتِهِ وَمَنْ تجِبْ التَفَقَةُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِه 
من مَالِهٍ لِأَنَّ إِخيّاءَ وَلَّدهِ رجت مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصِلِيّة وَالْإنْفَاقُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام وَاجِبٌ عَلَيْه حَفًا 
قريب والعر ل الل شير قَ النَّاسِ ولا حَقُوقَ الله تَعالى إلا أن الْقَاضِي يَذْفَعْ إلَيْهِ قَدْرَ الرّكاةٍ 
لِيُمَرَقَهَا الْفثَرَاِِ لِأَنّ الاجب عَلَيِْ الإيتَاءُ وَهُوَ عِبَارَة عَنْ فِغْلٍ يَفْعَلّهُ وَهُوَ عِبَادَةٌ وَلا 
تخا 15 َلِكَ إل ديه وَيَذْفْعْ الْقَاضِي مَعَهُ مَعَهُ أمِينًا كَْ لا يَصْرِفَهَا إِلَى غَ غَيْرٍ الْمَصْرِفِ وَيُسَلْمُ الْقَاضِي 
التَقَقَةَ إلى أمينه لِيَصْرِفَهَا إلى مُسْتَحِقيهَا؛ ِأنَهُ لا يخا يها إلى الييِ مي فيها بفغل امن وَفي 
الْمُحِيِطٍ وََا يُصَدَّقْ أَنّهُ قَريبَهُ إلا ببيئةِ إِلّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ وَالرّوْجُ وَالْمَوْلى وَكذًا الْمَرأَهُ في سِوَى 


الْوَلَدِءِ لِأَنَّ تَفَقََ َفَقَهَ الْوَالدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ تب بالنّسَب وَهُوَ مُصّدَّقْ فيه وَتَفَقَهُ غَيْهِمْ تب باغتبّارٍ 
الْقَرَابَقَ وَالْعْسْرِ وَالَْاجَةٍ فَلَا يَغْبْتُ الإقْرَارُ. 


وَلَوْ حَلَفَ وَحَِتَ أَوْ نَدَرَ تَذَرَا مِنْ هَذي أَؤْ صَدَقَةٍ أو ظَاهَرَ مِنْ امْرأَِه يُكُفَرُ عَنْ تينه وَغَيْرْهَا بالصّوْم 
وَإِذَا أَرَادَ حجّة الإسلام لا بْتَعْ مِنْهَاء لِأَنَهَا وَاحِبَةٌ بإيجَابٍ الله تَعَال ابْتدَاءَ وَلَيْسَ لَهُ فِيها صّنْعْ وَف 


الْمَرَائْضٍ هُوَ مُلْحَقْ بالصّلّح إذ لا تَهْمَةَ فِيهَا وَكَذَا الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ بإيجَاب الله تَعَالَ. 


وَإِنْ اصْطَادَ في إخرَامِهِ أو حَلَقَ أَوْ فَعَلَ مَا يجَبُ به الصّوْمُ صَامَ وَل يَذفَعْ فيه مالا وَلَوْ رَأَى الْقَاضِي أَنْ 
يَأمْرَ دا الى بأَذَى فَحَلَقَ أَوْ لبس أَنْ يَذْبَحَ أو يَتَصَّدَّقَ عَنْهُ قلا بأ بِدَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ امير بغَيرِ 
إذنِ القَاضِيء وَإِنْ تَطَيّبِ في إِخرَامِه أو فَعَلَ ما لا يجُورُ فيد الصّومُ فَهَذَا لازم ولا يُودِيهِ حَقٌ يَصْلْحَ؛ 
ِأَنّهُ من لبد عليه وَالْعبْدُ ذا أَخرَم بذنِ مَوْلاهُ فَاتَكُب شَيًْا مِنْ تخظوراتٍ الإخرّام, فَِنْ كان 
جَرَاؤُهُ بالصّؤم» فَإنَهُ يَصُومُ وَإِنْ كان بالْمَالِ يتأخَرُ وَالْكَفَارَةُ في ذِمّهِ لا تذقغ إلا أن يُضلح. 


وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ قَبْلَ الطّوَافٍ يَلْرَمْهُ بَدَنَةُ وَيتآخَرْ إلى أَنْ يُصلِحَ وَلَوْ قَضَى حَجَةَ إلا طَوَافَ 
الزِيَارَةٍ فَرَجَعَ ِل أَهْلِه و يَطْفْ طَوَافَ الصَّدْرٍ لا بَتَعْ تَفَقَ ة الربخوع لِلطَّوَافِ وَإنْ طَافَ جُنْبًا نجع 
تذَفَغ إلَيْهِ نَقَمَهُالْعَوْدِ وَعَلَيْهِ بَدَنةُ بطَوَافِه جُنبا وَسَاةٌ لِطَوَافٍ الصّدْرِء فَإِذَا حَصّر في حَجةَ الإسْلام 
بِسَبَب هَذْي لِيَتَحَلَّلَ ب به كَالْعَبْدِ ب الْمَأذُون؛ نه ا صنْعَ لَه فيه ه وَلَوْ أَخْرّمَ حَجَةِ تطؤع ذُفعَ لَه مَنْ 

لنَمَقَِ مِقْدَارُ مَا لَوْ كَانَ في مَنِْلِهِ وَيُقَالُ لَهُ: إن ذ شِئْت فَاخْرْجٍ مَاشِيً إلا أنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَسّعَ في 
التَمَقَةَ فَقَالَ أن أكْري بِذَلِكَ الْمَصْلٍ وَأنفِق عَلَى تَفْسِي فَلا بَعْ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لله لين فيه إشراف؛ 
وَإِذَا مَرِضَ يُرَادُ في تَقَقَبهِ لِزِيَادَةٍ الْحَاجَةٍ وَلَوْ حصِرٌ في > حك لطر لا يبعت دي الا اد يله موس 
الصَرُورَةٍ ولا جنَعْ مِنْ الْقِرَانِ ل الي أَادَ سَوْقَ هَذْي أؤ لا؛ لِأَنُّأَحَف في التَقَقَة ولا يُسَلَمُ 
الْقَاضِي اللَمَمَه إِليْهِ بن يُسَلَمُهَا إلى ئِقَة لِيُنْفِقَهَا عَلَيْهِ في الطَربق كي لا يُبَذّرَ وَبُسْرف في التَمَقٍَ 


[َوصَى السنفيه يوا في الب وباب الخر] 
وَإِنْ أَوْصّى بِوَصَايَا في الْقُرَبٍ وَأَنْوَابٍ الخَيْرٍ جَارَ ذَلِكَ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ يعني إذَا كانَ لَهُ وَارِتْ 
اسْتِخْسَانَاء وَالْقِيّاسْ أَنْ لا تجُورَ وَصِيّتُهُ كما لا تجُورُ تَبَرْعَائُهُ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الحخْرٌ عَلَيْهِ لِمَغْقَ 
التَظ لنَظَرِ لَهُ لِك لا يُثلِفَ مَالَهُ وَيَبْقَى كلّا عَلَى غَيْرِِ وَذَلِكَ في حَيّاتِهِ لا فِيمَا يَنْفُدُ مِنْ الثُلْثِ بَعْدَ وَقَاتِه 
حَالَ اسْتَغْتَائهِ عَنْهُ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُوصّى به مُوَافقًا لِوَصَايًا أَهْلٍ ابي وَالصّلاح كحُوَ الوصبة صِيّةِ بالج 
َو لِلْمَسَاكِينٍ أَوْ بنَاءٍ الْمَسَاجِدِء وَالْأَوْقَافِ وَالْقَنَاطِ وَاجْجُسُورٍ وَأَما إِذَا أَوْصّى بِغَيْرِ الْقَرب عِنْدَ0 لا 
يَنْفْدُ قَالَ تُحَمَدُ - رَحمَهُ اللَهُ تَعالى - الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ منْلَةٍ الصّيّ إلا في أرْبَعَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ تَصَرُفَ 
الْوَصِيَ في مَالِ الصَِ جَائرٌ وف مَالِ الْمَحْجُور عَلَْهِ بَاطِلٌ الات إِغْتَاقُ الْمَحْجُور عَلَيْهِ وكير 
وَطَلَاقَهُ وَنِكَاحَهُ جَائِرٌ وَمِنْ مَالِ الصّيَ لا تَجُورُ قَالَ في الْمُحِيطٍ 


)93/8( 


وَإِذَا دَبَرَ عَبْدَهُ صّحَّ وَلّا يَسْعَى في نُفْصَانٍ التَّذِيرٍ مَا دَامَ حا وَإِذَا مَاتَ يَسْعَى في قِيمَتِهِ مُدَبَّرَا قَالَ 
مَشَايُنَا هَذَا إِذَا كَانَ أَهْلٌ الصّلاح يَعْدُونَ هَذِهٍ الْوَصِيِّةَ إسْرَافَا فَإِنْ كَانُوا لا يَعْدُونَهَا إِسْرَافًا بَنْ 
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مَعْهُودًا حَالا يَسْعَى في قِيمَتِهِ إِذَا كانَ يخْرجُ مِنْ الثلثِ اه. 


َال - رَحمَُ الله تَعالى - (وَفِسْق) يَعني لا حَجْرَ عَلَيِْ بِسَبَبِ فِسْقٍ وَهُوَ مَغْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ لا ِسَفَهِ 
وََالَ الإمَامُ الشَافِعِيُ يُحْجرُ عَلَيِْ بالفِسْقٍ كَالسَفهِ رَجْرًا لهُ وَعْقُوبَةَ لَه وَعِنْدَهمَاالحَجْرُ عَلَى اليه 
صِيَائةٌ لِمَالِهِ وَالْمَاسِق مُصْلِح لِمَالِهِ فَيَدْخُلُ تَنْتَ قَؤْله تَعالى (فَنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُسْدًا فَاذْفَعُوا إلَنهِمْ 
أَمْوَاكَمْ1 [النساء: 6] ؛ لِأَنَّ رُشْدًا تكرَةٌ فَتَعُمُ فَعَعَنَاوَلُُ الآيهُ إِذْ الرُسْدُ الْمَذَكُورْ في الآية الْمُرَادُ به 
الإِصْلاخ في الْمَالٍ لا الدَيْنِ؛ٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ لا يُحْجَرُ عَلَيْ وَالَفِسْقُ الْأصْلِئٌء وَالطَارِئُ سَوَاءْ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللهُ - (وَعَفْلَِ) يَعْني لا يحْجَرُ عَلَى الْعَافِلٍ وَهُوَ لَيْسَ بمُفْسِدٍ ولا يَفْصِدُهُ لكِن لا يَهْمَدِي 
إلى القَصَرُقَاتٍِ الرَبعَةِ وَهَدَا فَوْلَُ الإمام وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَُحَمَدَ وَالْإمَامُ الشَافِعِيُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ كالسّفيه 
صِيَائةَ لِمَالِهِ وَنَظَرا لَهُ؛ لأنّ «أفل مُنْقِذٍ طَلَبُوا من البّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَأقََهُْ 
0 ذَلِكَ و يُنكز عَلَيْهمْ» قَدَلَّ عَلَى أنه مَشْرُوعٌ قُلنَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِلْإِمَام؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - يْنْهُمْ لِذَلِكَ َإِعَا قَالَ «قل لا خلابة» الحَديت وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لأَجَابَهُمْ إِلَيْه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَدَيْنِ وَإِنْ طَلَب عَرَّمَاؤُةُ) يَعْني لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ الدَّيْنِ وَلَوْ طَلَب عَرَّمَاؤُه 
الجر عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنَّ في الجر عَلَيْهِ إِهُدَارَ أَهلِيّهِ وَإِخَاقَهُ الْبَهَائِمِ وَذَلِكَ ضَرَرْ عَظِيمٌ 
فلا يجُورُ وَعِنْدَهُمَا يجُورُ عَلَيِْ بِسَبَبٍ الدَيْنِ وَعَلَى فَوْهِمَا الْمَْوَى كدًا في قَاضِي خان مِنْ بَابٍ الحيِطَانٍ 
وف الْكَاف وَالْكَلَامُ في الحجر بِالدَيْنِ في مَوْضِعَيْنِ أَحَدْهمَا أَنْ يَرِكبَهُ دَيْنّ مُسْتَغْرِقَ لِمَالِهِ أو يَزيدَ عَلَى 
مْوَالِهِ وَطَلَبَ الْغْرَمَاءُ من الْقَاضِي أَنْ يَْجْرٌ فَيَحَجْر عَلَيْهِ ونع من الَْيْع» وَالتَصَرُْفِء وَالْإِْرَارٍ حقّ لا 
عبر بالْْرمَاءِ وفي التّوَادِرٍ مَسْالةُ الحجر بسب الدَّيْنٍ بتاء عَلَى مسْألة الْقَضَاءِ بالإفلاس عِنْدَهْم 
يَتَحَقَقْ في حَالٍ حَيَاِِ كن الْقَاضِي الْمََاءَ بلاس وَفي العا وإِذَا قَصّى باحر يسبب الدَيْنٍ 
يحص بِالْمَلِ الْموْجُودٍ في الْحالٍ ذُونَ مَا يَحْدْتُ من الكسسب أو غَْرِِ حم لو تَصَرفَ في الخَاِثِ تَقدَ, 
وَإِذَا صّحّ الْحَجْرُ بِسَبّبٍ الدَيْنٍ صَارَ حَالُ هَذَا الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَحَالٍ مريض عَلَيْهِ ذيُونُ الصّحَةٍ وَكُلُ 


صرفب يوي إلى إنطالٍ حَقَ الْعْرَمَاءِ فَالْحَجْرُ يُوَيْرْ فيه وَفي التَّتَارْحَانيَّة يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ 


وَف الّوَادِرِِ وَِذَا خيس البَجُلْ في الدَيْنِ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُشْهِدَ أَنّهُ قَدْ حجر عَلَيْهِ في مَالِهِ حَقٌّ 
يَقْضِيَ دُيُوتَهُ الي خيس فِيهًا قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وخبس لِيَبِيعَ مَالَهُ في دَيَبهِ) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَيْنٍ 
وَاجِبْ عَلَيْه وَالْمْمَاطَلَةُ ظُلْمٌ فَيَحْبِسْهُ الَاكمُ دَفْعًا لِظُلْمِهِ وَإيصَالَا للْحَقَّ إلى مُسْتَجِقّهِ ولا يون 
ذَلِكَ إِكْرَاهًا عَلَى الْبَيِع؛ لأَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْ الَبْس الخَمْلْ عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنٍ بأَي طَرِقٍ كَانَ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ وَقَالَا إِذَا طَلَب غُرَْاء الْمُفْلِسٍ الحَجْرٌ عَلَيْهِ حجر عَلَيِْ ار وَبَاعَ مَالَهُ إن امَْنَعَ مِنْ بَبْعهِ 
وَقسَمَ مَالَهُ بَيْنَ الْعْرَمَاءٍ وَمَنَعَهُ من تَصرّفٍ يَضْرٌ بالْعْرَمَاءِ كَالإقْرَارٍ وَبَْعِهِ بأَقَنَ مِنْ قِِمَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 
«مُعَاذًا كبَهُ دَيْنٌ فَبَاعَ 10 الله - 02 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلم - مَالَهُ وَقّسَمَ َه َيْنَ غْرْمَائه با مصّصٍ» 
وَلأَنَّ في الحجر عَلَيْهِ ًا لْهْرَمَاءٍ لتلا يَلْحَمَهُمْ الصّرَرُ بالإفْرَارء وَالتَلْجتَةٍ وَهُوَ أَنْ يبِعَهُ من إِنْسَانٍ 
عَظِيم الْقَدرِ لا يمْكنْ الانْتراغ مِنْهُ أ بِلْإفْرَارٍ لَه ثم ينتفع بِهِ مِنْ جههِ عَلَى مَاكانَ وَلِأَنَ الَْيْعَ وَاجبٌ 
عَلَيْهِ لإيفَاءِ دَيْهِ فَإذَا امْتَتَعَ تاب الْقَاضِي مَنَابَكُ وَإِنْ كان مُعْسِرًا لا يُوَجَرْهُ ليَقْضِيَ مِنْ أَجرتِه دَْنَهُ أو 
كَانَثْ امْرةَ لا يُرَوَجهَا لِيَقْضِيَ دَيْنَهَا مِنْ مَهْرِهَا وَتَحبَسْ لِيُقْضصَى الدَيْنُ مِنْ مَهْرهَا أؤ أي طَرِيقٍ كان 
وَالَْقْوَى عَلَى فَوْهِمَا اه. 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ مَالَهُ درَاهِمَ وَدَيْنْهُ دَرَاهِمَ قُضِيَ بلا 0 وكا إذَا كَانَ كلاهْمًا دَنَانيرٍَ لِأَنَّ 
لِلدّائِنٍ أَنْ يأَخُدَهُ بِيدِهِ إِذَا ظَفِرَ بجَنْسٍ حَهِ فَكَانَ الَْاضِي مُعِيَا لَهُ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ مَالَهُ 
دَرَاهِمَ وَلَهُ دََانِيرُ أو بِالْعَكْسِ بيع مِنْ دَيْبهِ) وَهَذَا بالإجماع ما عِنْدَهْمَا فَظَاهِرٌ 0 عِنْدَ الْإمَام 
فَاْتِحْسَانٌ به وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يَجُورَ ِلَْاضِي بَيْعْهُ لِمَا ذَكَزَِا أَنَّ هَذَا الطريقَ غَيْرُ مْتَعَينِ لِقَضَاءٍ الذَيْنِ 
فَصَّارَ كَالْعْرُوضٍ. وَجْهُ الاسْتخسَان أَنَهُمَا يَتَحَدَانٍ جنْسًا في الكَّمَييّقَ والكالنة 1 بص أَحَدُهمَا إلى 
الْآخَرٍ في الرَكَاةٍ يخَِْمَانِ في الصُوَرٍ حَقِيَةَ وَحَكُما أَما حَقِيقَة حَقِيفَةَ فَظَاهِرٌ وَأَمّا كما فَإِدْنهُ لا يجْرِي بَيْتَهُمَا 
ربا الْمَمْلٍ لاختلافهمًا فَبالئَطر إِلّ الاتَحَادِ يَنْيْتُ لاي ولاية التَصَدُفٍ وَبِالئَطر إلى الاختلافٍ 
يَسْكْتُ عَنْ الدَائِنِ فَلَهُ الأَخْلْ عَمَّا بِالشَبَهَيْنِ. 


َال - رَحِمَهُ اله - (و يبع عَرْصَهُ وَعَمَارَه) وَهَذَا عِنْدَ الإمام وَهُوَ يطْلاقِه صَّادِقَ يحَالٍ الاق 
وَالْمَؤْتِ 
(94/8) 


قَالَ في الْجَؤْهَرَةٍ وَيَبِعْ الْقَاضِي عَرْضَهُ وَعَقَارَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بالإجماع وَعِنْدَهُمَا يبي الْقَاضِي ذَلِكَ وَعَلَيْه 
الْقَفْوَى كَذَا في الْبَرَازِيَة يه فعِنْدَهمَا يَبْدَأُ الْقَاضِي ب ِبَبْع التُقُودٍِ لِأَنّهَا مُفِيدَةٌ لِلتَقَلِيبٍ ولا يُنْتَقَعُ بِعَينهَا 
فَإِنْ فْضَلَ شي من الدنِ بيع الغؤوض فيهاء أنهَا مفيدةٌ للكقليب: وَالِاسْترباح» ات سي 
بالدَيْنِ بِيعَ الْعقَارٍُ لِأَنَّ الْعََارَ مُفِيدٌ مَفِيدٌ لِلتّفي عَادَ دَةّ فلا ببِيعْهُ إِلّا عِنْدَ الضّرُورَةٍ هَذِهٍ الطَرِبقَةُ إخدى 

الَوَايَعَبنِ عِنْدَهْمَا وَف الرَوَايَةِ الْأَخْرَى عِنْدَهمَا ب بدأ الْقَاضِي بِبَيْع مَا يخْشَى عَلَيْهِ الى مِنْ عُرُوضٍ ضِدمُ 
سم وو َل نت لاب من ياب دن بي الاق لأ 


ره 


ا دَسْكَعَيْنِ؛ لِأَنهُ إذَا غَسَلَ ثِيَابَهُ لا بُدَ مِنْ ثِيّاب يَلْبَسْهَا قَالُوا إِذَا كَانَ ا 
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في بِدُوتًا يبِعْ نَِابَهُ ويَقْضِي الدَيْنَ بض تَِهَا وَيَشْترِي با بي تَوبا يَلْبَسَهُ؛ٍ لأنّ قَضًا 
الذَيْنِ ا عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَ مِنْ التَجَمّلٍ وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسْكن وَبْكِنهُ أَنْ يجْمَرِي بدُونٍ ذَلِكَ 
يَبِيِعُ ذَلِكَ الْمَسْكنَ وَيُوفٍِ بِبَغض تنِِ الدَيْنَ وَيَشْتَرِي بِالْبَاقِي مَسْكَنا يَسْكُنْ فيه وَءَ عَنْ هَذَا قَالَ مَشَايكْنا 
يَبِيعْ مَا لا يخَْاجُ إلَيْهِ في الال حَقٌّ يبع اللَّبَدَ في الصيْفٍِ وَالتَطْعَ في الشّمَاءٍ. 
[أَقَرّ الْمَدِيُونَ في حَالٍ حَجْرِه بمَالِ] 
وإ أ في حال حجر بل لرِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءٍ ا اسْتَهْلَكَ مَالَا لِعَيْهِ وَحَيْثْ 
يُرَاجِمُ صَاحِبْ الْمَالٍ الْمُسْتَهْلِكُ أَرْبَاب الذُّيُونِ؛ٍ لِأَنَهُ فغلٌ حِسّىٌ وَهْوَ مُشَاهَدٌ وَلِذَا لَوْ قُلنَا لَوْ كَانَ 
سَبَبْ ؤُجُوب الذَيْنِ الذي أَقَىّ به تَانِيّا عِنْدَ الْقَاضِي بعلمهِ أو عواءة الشُهُودٍ شَارَكَ الْعْرَمَاءَ وَلَوْ 
اسْتَقَادَ مَالَّا آخْرَ؛ بَعْدَ الْحَجْرٍ تَقَدَ إفْرَارُهُ فيه؛ لِأنّ حقّ الْعْرَمَاءٍ تَعلّقَ بِالْمَالِ الْمَؤْجُودِ وَفْتَ الَجْرٍ 
دُونَ الْحَادثِ وَيُنْفِقُ عَلَى الْمَحْجُورٍ وَعَلَى رَوْجَتهِ وَأَوْلَادِهِ الصّعَارٍ وَذَوِي أَرْحَامِهِ من مَالِهِ؛ لِأَنّ حَاجَتَهُ 
الْأَصْلِيّة مُقَدّمَةٌ عَلَى حَقَ الْعْرَمَاءٍ وَفي المَتَاْحَانيّة إِذَا غَاب الرَّْجُْ وَطَلَبَتْ رَوْجَمُهُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يبع 
يَببِعْ الْقَاضِي عِنْدَهمًا. 
وَف الَْانيّة وَلَوْ حَجَرَ حَجَرٌ الْقَاضِي عَلَى رَجْلٍ وَعَ عل لاف فَقَصَّى الْمَحْجُورُ دَيْنَ الْبَعْض يُشَارَكُهُ 
لْبَاقُونَ 3 ذَلِكَ وَيْقسَمْ م عَلَيْهُم فَإِنْ كَانَ الْمَحْجُوز أ سف في الطّعام, وَالْكْسْوَةٍ أَمَرَهُ الْقَاضِي أَنْ 


يُنْفقَ بِالْمَعْرُوفٍ. 


في الْيَتَابييع الْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ إذَا تَرَوَجَ امه وََادَ في مَهرِ مِثْلهَا جار في مَفْرٍ مِمْلِهَاء لِأَنّهُ من الحوَائج 


هه 
اله ل 
مور * 


وَفِ الذَّخير: 3 إِذَا باع الْقَاضِي مَالَ الْمَدْيُونِ أ أمينه 4 بالدَيْنٍ الذي 3 لَبَت عَلَبْه بين وأو إِقْرَارٍ وَضاعَّ 
الثّمَنُ د أُسْتْحقٌ الْعَيْنُ المعكند فَالْعْهْدَةُ على مَنْ باع لأَجْله لا عَلَى الْقَاضِي وأمينه اله 


قَالَ - رَحمَهُ ال - (وَِفلَاسٍ) يَعْني لا بجر عَلَْهِ بِسَبَبٍ الإفلاسٍ بل يُحبَمن حقٌ يَظْهَرَ لَهُ مال فَإنْ 
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عُرََائه بَعْدَ 4 َل الازفوتة عَنْدَ 0 حَنِيفَةَ َه لقؤله - ع الصّلَاةُ لام ٍ- 56 0 
اَُْ وَالّسَانُ» أَاد بايد الْمُارْمَة وَبالَسَانِ المقَاضِي وَيأخْدُونَ فَْل كمنيه وَيْفْسَمْ بَيْتّهُمْ لَص 
لِاسْتوَاءٍ حُفُوقِهِمْ في الْقوَةِ وَلَوْ قُدْمَ الْبَْضُ عَلَى الْبَعْضِ في الْقَضَاءٍ جَارَ؛ لِأَنَهُ تَصَرُفَ في حَالِصٍ مِلْكِهِ 
وَل يكَََّ لِأَحَدٍ حَقّ في مَالِهِ, وَإِا حَقّهُ في مَيهِفَلَهُ أَنْ يُؤْثِرَ مَنْ يَشَاءُ من عُرَمَائِهِ ذكرَهُ في الا 
وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَتُحَمَدُ إِذَا فَلَّسَهُ الحاكُ حَالَ بَبْنَهُ وَبيْنَ عْرَمَائِهِ إِلّا أَنْ يُقِيمُوا الْبََْه أن لَهُ مَالّا لقَوله 
َعَالَ (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرٍَ] [البقرة: 280] وَقَدْ ثَبَتَ عُسْرَنُهُ فَوَجَب الْتِظَارُةُ وَف 
الْمِدَايَة قَالَ مُحَمَدٌ لْمُدَعِي أَنْ يحْبِسَهُ في َيْتهِ أَوْ يَتَخذّ حَبْسَهُ وني روَايَةٍ أخْرَى لِرَبَ الدَيْنِ أَنْ يُلزِمَ 
مَدْيُونَهُ الْمُغيِرَ حَيْتْ أَحَبْ, وَإِنْكَانَ الْمَلْرُومُ لا مَعِيسَةَ لَهُ إِلّا مِنْ يَدِهِ ل يَكُنْ لَهُ أَنْ يََعَُ مِنْ 
الذَّهَاب وَالْمَجِيءٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وإنا افلس متاح عبن فَاعه أمنو َةُ الْفْرمَاءِ) يَعْني لَوْ اشْتَرَى مَمَاعَا فأَفْلَسَ 
وَالْمََاعٌ في يَدِهِ فَآلّذِي باعَدُ الْمََاعَ أَسْوَةُ الْعْرمَاءِ فيه مُرَادُ بَْدَ فَبْضٍ الْمُشْرِي الْمَماعَ بإِذْنِ البائع: 
وَإِنْ كانَ قَبْلَ الْقَبْضٍ فَبِلَْائْع أَنْ يبس الْمَمَاعَ حَىٌّ يَفْيِضَ الثَّمَنَ وكذَا إِذَا قَبَصَّهُ َِيْرِ إذْنِ الْبائئع كَانَ 
لَهُ أَنْ يَسْترِدَهُ وَيحْبِسَهُ لد وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعٌِ للْبَائع فَسْحٌ الْعَفْدِ وَأَخْل مَمَاعِهِ قَبْلَ الَْبْضِ وَبَعْدَه 
ِمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ - عَلَيْه الصّلَاهُ وَالسسَلَامُ - «مَن أَذْرَكَ مَالَهُ بعَيّبهِ عِنْدَ 
رَجْلٍ أَفْلَس أو عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدَ أَفْلّس فَهُوَ أَحَقّ به من غَيِْوِ» وَلِأَنَ الْمُشْتَرِيَ قَدْ عَجَرَ عَنْ تَسْلِيم 
إخدى بَدَلْ الْعَقْدِ وَهُوَ الثَمَنُ فَيَقْئْتُ ِلْبائع حَقٌ الْفَسْخْ كمَا إِذَا عَجَرَ عَنْ تَسْلِيم الْمَبيع وَالْجَامِعْ 
َْئَهُمَا أَنهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَفَْضِي الْمُسَاوَاةَ وَإِننا ْله تَعَاَ إوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ َنطِرَةٌ إل مسرو 
[البقرة: 280] فَاسْبْحِقَ النَظَرُ إل الْمَيْسَرَةِ بالآيَة فَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَهُ قَْلَهَا ولا فَسْحَّ 
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بِدُونٍ الْمُطَاَبَةِ بالنَمَنِ وَهَذَاءٍ لِأنَّ الدَيْنَ صَارَ مُوَجَلَا إلى الْمَيْسَرَةٍ بتأجيل الشّارع وَبالْعَجْرٍ عَنْ الدَينٍ 
الْمؤجْلٍ من الْمُمعَاقِدِينَ لا يَبْ لَهُ خيَارُ الْمَسْخ قَبْلَ م الْأَجَلٍ فكيف يَفْبْتُ ذَلِكَ في تأجيل 
وَامجُوَابُ عَنْ الَْدِيثٍ أَنَهُ قَالَ مَنْ جد مَالَهُ وَهَذَا مَالُ الْمُشْئرِي لا مَالُ البَائع» وَإِعا يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ 
خجة أن لو قَلَ فأصَاب َل عَيْنَ مالي فَذْكان باعه من الَذِي وَجَدهُ في يده ول يفصن منَهُ فهو 
أَحَقّ به مِنْ كُلّ الْغْرَمَاءٍ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ عَنْ مَمْرَةَ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَامُ - «قَالَ مَنْ سُرِقَ 
مَالَهُ أو ضَاع لَه متاغ فَوَجَدَهُ في يَدِ رَجْلٍ بِعَيدهِ فَهُوَ أحَق به وَيرْجعْ الْمُشْئرِي عَلَى بائعه بالثّمنِ» رَوَاه 
المّحَاوِيٌ وَفَوْلَُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَفْضِي الْمُسَاوَاةَ فُلَْا يَفْمَضِي التَّسْوِيَة بَيْتَهُمَا في الْمِلْكِ وَهُوَ لِكُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَيِنْ سَلَمَْا أَنّهُيفِيدُ التّسْويَةَ في الْمَيْضٍ فَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ بِالتََجِيلٍ إلى الْمَيْسَرَة وَلَوْ قَالَ 
وَل تَسَلّم َمَاعَا بذنِ بائِعه إلى آخره كان أَول وَلإقَادةٍ سَرْطٍ التّسْلِمء وَالْذْنٍ فَتَمّلْ وله تعالَ أَعلَم. 


[قَصْلَ في حَدّ البُوغ] 

(فَصْلْ في حَدٍ الْبلُوع) الْبلُوعٌ في اللَّةِ الْوَصُولُ وف الامنطلاح الْيهَاءُ حَدّ الصّكْر وَلَمَاكَانَ الصّعْرُ 
َحَدَ أَسْبَابٍ الْحَجْرٍ وجب بَيَانُ البَهَايَةِيحَدَا الْمَصْلٍ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (بُلُوعْ الام بالاختلام 
وَالإِخبَال وَالْإِنْرَالٍ ولا فَحَقّ يَِمّ لَهُ َانِيَةَ عَشْرَ سَنَةَ) الخَلّمُ بالصّعَ مَا يَرَاهُالنَائُِ أَما الاختلامُ قَلِمَا 
ُوِي عَنْ ابْنِ أي طَالِبٍ قَالَ حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «لا بُنْمَ بََْدَ اختلام 
ولا ضمَات يَوْعِ إلى اللَيْلِ» رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَاخبَل وَالْإِْبَالُ لا يَكُونْ إلا مَعَ الْإنرَالٍ وَأَمّا اين قلِمَا 
ُوِي عَنْ «ابْنٍ عْمَرَ قَالَ عُرِضْت عَلَى رَسُولٍ اللَهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يَومَ أُحدٍ وأا ابْنْ أرْبَع 
عَشْرَةَ سَنَةَ فَلَمْ يُزْنِ وَعْرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الحنْدَقٍ وَأَنا ابْنُ حمس عَشْرَة سَنَةَ فَأَجَارّيِ» فَالظَاجِرُ أَنَّ عَدَمَ 
الْإجَارَةٍلِعَدَم الْبُلُوغ» وَالْإجَارَةُ للْبْلُوعْ وَهَدَا قَوْلُ أي يُوسُفَ وَُحَمَدٍ وَهْوَ فَوْلُ الإمام الشَافعِيَ وَرِوَايَة 
عَنْ أَبي حَدِيَةَ وَعَنْ الْإمَام في الام تِسْعَ عَشْرَةَ سََةَ قل الْمرَادُ أَنْ يَطْعَنَ في النَاسِعَ عَشْرَةَ فلا 
اخبلاف بَبْنَ الاين لِأَنَّهُ لا يتم ثَانِيََ عَشْرَ سَنَه وَإِلّا وَيَطْعَنْ في التّاسِعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ فيه اليلافُ 
الروَايََيْنِ حَقِيقَة؛ لِأَنهُ ذكِرَ في بَعْضٍ النُسَخ حَىٌّ يَسْدَكْمِلَ تِسْع عَشْرَةَ سََةَ وَلَمَاكَانَ الذّكُرُ أُشْرفَ 
َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَاجَاريَةُ بلحيْضٍء وَالاختلام, وَالخبَلِ وَإِلّا فَحَقٌّ يَِمّ ا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةَ) ما 


لحْيْض فَلِأَنّهُ يكُونُ في أَوَانِ الحبَلٍ عَادَةَ فَجْعِلَ ذَلِكَ عَلَامَةَ الْبلُوعْ وَأَمّا الب فَإِذَنَهُ دَلِيل عَلَى 
الإنرَال؛ لأنَّ الود يخلَقْ من ماءِ الرجل, وَالْمرٍ غيْرَ أن السَاء تَسْؤهْنَ وَإذْاحهنَ أَسْرَعْ فرذنا سنَةُ في 
حَقّ الفا لِاشْتمَائا عَلَى الْقُصُولٍ الْأرْبَع التي مِنْهَا مَا يُوَافِقَ الْمِرَاجٍ لا حَالَهَ فُيَقْوَى فيه قَالَ - رَحمَهُ 
اله - (وَبْفْق بالْبنُوغ فيهمَا كمسَة عَشْرَ سنَ) عِنْدَ أي يُوسُفَ وَُحَمّدٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ لا يحْمَاجُ إلى 
الشّرْح قَالَ - رَحِمهُ الله - (وأَذْنَ المُدةِ في حَقّهِ النَمَا عَشْرََ سَنَةُ وف حَقهَا تِسْعْ سِِن) يَعْني لو 
اذََيَا الْبنُوعَّ في هَذِهِ الْمُدَةِ تقَْلُ مِنْهُمَا وَلَا تُقبَلُ فِيمَا ذونَ ذَلِكٍَ لأَنَّ الظَهِرَ تَحْذِيبُهُ قَالَ في الْعِنايَة 
قبل نا يُعْمَبَرُ فَوْلْهُ بالْبُلُوغ إِذَا بَلَعَ الْنَي عَشْرَةَ سََةَ فَأَكُكرَ وَقَدْ أَسَارَ إلَيْه ِقَوْلِهِ أذىَ الْمُدّةِ وَهَذِهِ 
الْمُدَةُ مَذَكُورَةٌ في البَهَايَةٍ وَغَيْهَا ولا يُعْرَفْ إِلّا سمَاعَا أَوْ بِالتّتبّع قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ رَاهََا وَقَالَا 
هد بلذنا مدّقا وأخكاتهُمًا أخكام الْبلِفين) بقَالُ رمق من كذ أي تا منه وصبية مرَامِق 65 من 
الْبلُوغ؛ لِأَنَهُ أَْر لا يُوقَفْ عَلَيْهِ إلا من جِهِيِهمَا فَيُقْبَلَ فيه فَوْهُمَا كما يُقبَلُ قَوْلُ الْمَآةِ في الَيْضٍ 
وَأَللَه َعَالَ أَغلّم. 


[كِتَابُ الْمَأَذُونِ] 

(كِتَابُ الْمَأذُون) تأخيرْ كتَاب الْمَأَذونِ عْقَْب كِتَابٍ الحَجْرٍ طَاهِرٌ؛ لِأنَّ الْإذنَ يَفْمَضِي سَبْقَ الحخر 
لما تَرنّبَ وجُودًا تَرئّب أَنْضًا ذِكْرًا لِلتتَاسُبء وَالْكَلَامْ هنا مِنْ وجوه الْأَوَلُ في مَغْتاهُ لع اَن في 
ليل الْمَشْرُوعِيّة الَالِثْ في سَببهِ الرَابع في ركه الحَامِسْ في شَرْطِهِ السسَادِسُ في تَفْسِيرِ السَابعُ في 
حُكُه أَمّا مَعْنَاُ لَْةَ قَالَ شَيْخْ الإسْلام خْوَاهَرْ رَادَُْ في مَبْسُوطِهِ الْإذْنُ هُوَ الإطلاق لْعَةَ لأَنَهُ ضِدٌ 
الحخر وَهُوَ الْمَنْعْ فَكَانَ إِطْلَاقًا عَنْ شَيْءٍ إلى شَيْءٍ كانَ. اه. 

َف التهَايَة أمَا اللَّهُ َالإذْنُ في الشَّئْءٍ رَفْعْ الْمانِع لِمَنْ هُوَ عَحْجُورٌ عَنْهُ وَِعْلَامْ بإطْلَاقِهِ فِيمَا حَجَرَ 
عَلَيْهِ مِنْ أَذْنَ لَهُ في الشَّءٍ إِذَنَا وَأَنْعَدَ الِْمَامُ الرَلَعنْ حَبْتْ قَالَ: وَالْإِذْنُ في الل الإغْلامُ وَمِنْهُ الْأَذَانُ 
وَهُوَ الإغْلَاه؛ لِأَنَّ الْإذْنَ مِنْ أَذِنَ في كَذَا إِذَا أََاحَهُ وَأَذَانُ مَنْ أَذِنَ ذا إِذَا أَعْلَّمَ وَبَْتَهُمَا فَرْقَ 
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وَأَمّا دلِيلُ الْمَشْرُوعِيّةِ فَهُوَ قله تَعَالى (وَلعَبِتَغُوَا مِنْ فَضْلِهِ) [النحل: 14] وَإِذْنُ الصّيَ» وَالْعَبْدِ في 
البَجَارَةٍ ابِْعَاءْ مِنْ فَضْلٍ الله وَأَمَا سَبَْبْ الْمَشْرُوعِيّةِ فَهُوَ الَاجَةُ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ لا يتفرع لِدَلِكَ 
ِنَفْسِهِ لِكَفْرَةٍ اشْعالِه فَيَحَْاجُ أن يَسْمعِينَ بلْبدِ وَالصّغِرٍ وَأمَا ركه فَقولَ الْمَولَ لِعبْدِهِ أَذِنت لك في 


هَذَا وَأَمّا سَرَائِطُهُ فَفِي الْمُحِيطٍ صَرَائِطُ جَوَازِهِ فَولَايَُ الْإذْنِ عَلَى الْمَأَذُونِ حَجْرًا وَِطْلَاقًا مَنْعَا وَإِسْقَاطَا 
وَكَوْنُ الْمَأَذُونِ عَاقِلَا يرا عَالِما عَارِفًا بها يُؤْدَنُ لَهُ وَأَنْ يَعْلَمَ الْعَْدُ بِالإِذْنِ وَف الميَغتَاقِيَ دَخَلَ في 
قَوْلِنَا مَنْ لَهُ ولَايَُ الإذْنِ في التَجَارَةٍ الْمُكَاتَبُء وَالْمَأذونُ وَالْمُضَارِبُء وَالشَرِبِكُ مُفَاوَضَّكَ وَالْآَب 
وَاججَدُ وَالْقَاضِيء وَالْوَإُ اه. 

َأَمَا حَكْمُهُ قَالَ في غَايَةِالََْانِ فمِلْكُ الْمَأَذُونِ كل مَاكانَ مِنْ قُبَيْلٍ البَجَارَةٍ وَتَوَابِعَِا وَعَدَمْ ملْكِهِ مَا 
ل يكن كَدَّلِكَ وَعَرَاهُ إلى التَحْفَةٍ وَأَنْعَدَ صَاحِبْ البَهَايَةِ وَالإِمَامُ الزبلعِيُ حَيْتُ قَالَا وَأَمَا حُكُمُهُ فَهُوَ 
تَفْسِيرْهُ الشَرْعِئُ؛ لِأَنَّ حكُمَ الشَّيْءٍ ما يَنْبْثْ به ولا يَذْهَبُ عَلَى ذِي مُسْكَةٍ أَنَّ مَا يَقْبْتُ بالشَيْءٍ 
وَيَصِيرُ ًا مرا عَلَْهِ لا يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرا لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَحْمُولا عَلَيْهِ باْموَاطَأَةٍ وَأمَا تَفْسِيره 
شَرْعَا فَهُوَ ما أَشَارَ إِلَْهِ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (هُوَ فك الحَجْرٍ وَإِسْقَاطُ الحَقَ) ؛ لِأَنَّ اْعَبْدَ أَخْلّا لِلتَصَدْفٍ 
بَعْدَ الرّقّ؛ لِدَنَّ 9 التَصَرْفٍ كلام مُعْتَبَرٌ شَرْعًا من غ مير وََحَلُ التَصَرْفٍ ذمّة مَةٌ صَاَةٌ الْيرَام الْحُقُوقِ 
وَهْن لا اولان بالرّق؛ لِأَنَهُمَا مِنْ كَرَامَاتِ البشر إِلَا أنه 0 عَلَيْهِ عَنْ القَصَرْفٍ لق الْمَوْلَ لثَلَا 
يَبْطْلَ 0 تعلق الدَيْنِ بِرَقَبَهِ لِضَعْفٍ ذِمّة الرّقِبِقٍ َإِذَا أذِنَ لَهُ الْمَوْلَ فََدْ أَسْقَطَ حَقَهُ فَكَانَ 
مَُصَرَفًا بهلي الأليّة وَهَدَا لا يرع عَلَى الْمَولَ بها خَقَهُ من الْعُهدَةٍ أَطِقَ في فك الحخر َشَمِلَ 
الْكُلَ وَالْبَعَْضَ. 

وَقَالَ في الْمَبْسُوط: وَإِذَا أَذنَ أَحَدُ الشَرِيكينٍ لِعَبّدِهِ في التَجَارَة جَارّ في تصيبه خَاصَةَ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ 
الآحَرٍ أَنْ يُبْطِلَ الإذْنَ وَمَا َقَهُ من دَيْنِ البَجَارَةِ فَهُوَ عَلَى نَصِيبهِ خَاصَّةٌ وَلَوْ خْقَهُ دَيْنُ البَجَارَةِ وف 
يَدِهِ مَالُ التَجَارَةٍ ة قَضَّى مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ وَالبَاقي بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَهُ حَصّل مِنْ كشب الْعَنِدِ وَلَوْ وَهَبَ 
َهُ أو اكْتَسَب قَبْلَ الْإِذْنِ أو تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أو بَعْدَ الْإذْنِ فَهُوَ بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ اخْيلَعَا في الكسْبٍ 
الَذِي في يَدِهِ فَمَالَ الْآذنْ وَالْعَبْدُ: إِنّهُ اسْتقَادَهُ بالبَجَارَةٍ وقَالَ السّاكِث إِنُّ اسَْقَادهُ بلَةِ فَالْمَوْلُ فَوْلُ 
الآذنء وَالْعَبْدِ وَيَصرِفُهُ في دَيْنِهِ اسْتِحْسَانَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الْكَاسِبْ وَهُوَ أَعْلَّمْ بال كيه وَلَوْ 
اسْتَهْلَكَ مَالُا كانَ عَلَيْهِمَا إِذَا َب تبت بالبينة أو ِالْمُعَايَئَةٍ ة ويََعلُقْ جميع رَقَمَتِه وَلَوْ أَفَرَ بِاسْتَهْلاك مَا كان 
عَلَى الْآذِنِ خَاصَّةٌ وَلَوْ أَذِنَ رَجُل بِبِصْفٍ عَبْدِهِ كَانَ مَأَذُونَ في كُلَّه؛ لِأَنّ الإذنَ لا يعجرا وَلَوْ أَذْنَ أَحَدُ 
الشَرِيكَيْنٍ ث اشرى تصيب الْآخَرٍ فَمَصَرفَ وَهُوَ لا يَعْلَمُفَالدَيُْ كُلّهُ في التَصْف الْأَوَلٍ وَلَوْ عَلِمَ 
ِمَصَرُفهِ قَفِي جميع الرَقَبَةٍ ولو أَذِنَ لِعَبْدٍ لا يلِكُهُ م ملكة. فَإنّهُ لا يصِبرُ مَأَذونا ولو أَخبَرَ سَرِيكُه أل 
الوق أَنَّهُ لا يَرْضَى بإِذْنِ شَرِيكه م رأى الْعَبْدَ يَعَصَرَفْ 1 يَصِرْ مَأَذُونَا اسْتِحْسَانًا قَالَ أَحَدُهمَا 
ِشَرِيِكه الْدّنْ لِتصِيبك فََذِنَ لَه فَهُوَ مَأذونٌ كُلّه؛ لأنّ الْإذْنَ يما لا يَعَجَرَا فَصَارَ كانه قَالَ لِصَاحِبِهِ 
انْذَّنْ جوع الْعَبْدِ قَالَ في الْكمَايّة إِسْقَاطُ لق وَهُوَ حَققٌّ الْمَوْلَ في مالي الكسْب: وَالرَقَبَق فَإِنَهُ ممتبغ 
تعلّقُ حَقَ الْمَيْ ِمَا صَوْنا لق الْمَؤِلَ وَبالإِذْنِ أسقطٌ حَفُة. 


قَالَ صَاحِبُ الإضلاح, وَالإيضّاح الْمرَادُ بالق هَاهْنَا حَق الْمَنْع فلا يناف كؤتة حَقّ الْمَوْلَ بَلْ 
يَفَضِيه؛ لِأَنَ حقَ الْمَعالمَعلق بِالَْندِ وَهُوَ حَقْ الْمَؤلىَ لا حَقُ غير إن مغتى حَقٍ الْمَنع هو منغ 
لمصرفِ علَى أن تون الإضافة اي وغ حت الْمؤى هو حقْلِلمَول عَلَى أن تَكُونَ الإضافة 
مَعْقَ اللّام وَبَيَانُ الحقّ الَّذِي هُوَ مَنْعْ الْعَبْدِ عَنْ التَصَرْفٍ نا يَكُونْ لِلْمَوْلَ لا لِعَيِهِ فَكَانَ حقًا لَهُ قَْعَا 
وَأمَا نيا فَِذَنهُ إن أَرَادَ بِقَولِه لِأنَّ حَقَ الْمَوْلَ لا يَسْقْطُ بالْإذْنٍ أَنّهُ لا يَسْقْطُ به أضْلًا مَنُوعٌ, وَإِنْ أَرَادَ 
دَلِكَ أَنَهُ لا يَسْقُطُ به في الجٌمْلّة كُمَا إذَا 1 يح الدَيُْ جما في يَدِهِ وَرَقَبيهِ فَمْسَلَّمَ ذَلِكَ إلا أَنَهُ لا يجْدِي 
َفْعَاء لِأَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بالإسْقَاطٍ إِسْقَاطًَا بِالْكلَيّة بَل الْمُرَادُ إِسْقَاطُهُ في الجُمْلَةِ وَأَمَا اختِصّاصُ حَقّ 
الْمَوْلَ بِِذْنِ الْعَبْدِ فَلَا يَصْدٍُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بالدَّاتِ في كتاب الْمَأذُونِ بَيَانُ إذْنِ الْعَبْدِ وَأمَا بَيَانُ إِذْنِ 
الصِيّ فَعَلَى سَبِيلٍ الَبعِيّة وَيَعورُ أَنْ يَكُونَ مَدَارُمَا ذَكِرَ في تَفْسِرٍ الْمَأذُونِ في الشَرْع عَلَى مَا هُوَ 
لْمَقْصُودُ بالدّاتِ في كتاب الْمَأَذُونٍ وَهُوَ إِذْنُ الَْبْدِ وَلقَائِلِ أَنْ يَقُولَ إِنْ ريد إِسْقَاطُ القّ جُمْلْيد 
وَفَكّ الحخر برَقَبتهِ فَهُوَ نوع وَلَوْ كان كُذَلِكَ نَصِحٌ مِبَُهُ وَإفْرَاضُه وَتْوْهُمًا من البَْعَاتِ وَلَيْس 

وَإِنْ أََادَ أَنَهُ إِسْقَاطٌ وَقَكّ في الجُمْلَةِ فَهُوَ مُسَلّمْ لكن لا يَنْبْتُ به الْمُدَعَى إِذْ لا يَْرَمُ مِنْهُ إسْقَاط 
وَفَكّ في جميع الَصَرُقَاتِ حَىٌّ يَكُونَ مَأَدُونَ في حمِيعِهَا قبل الْمُرَادُ إِسْقَاطُ وَفَكّ في بَعْض معَيَنٍ 
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من التّصَرُفاتِ فََا يرَدُ النفْضُ بالتَبرعَاتِ فَلَو قَالَ فك الحخر وَمَنْعْ سْقَاطٍ في تَؤع لَكَانَ أؤلى فَتَأَمَلْ 
قَالَ - رَحِمَهُ اله - (فَلا يَََقَُ ولا ُمَخَصَّص) يَعْني لا يَتَوَقَفُ بِرْمَانِ ولا مَكَان وَل يَمَخصّصُ بتؤع 
مِن أَنوَاع التَجَارَةٍ عِنْدََا لِمَا ذكَرَْا مِنْ تَفْسِيرهِ وَقَالَ الْإمَامُ الشَافعٌِ وَرُقَرُ هُوَ عِبَارَةَ عَنْ تَؤْكِيل َب 
يَنفدُ ِنْدهنا ويمَخصُصُ وَعِنْدئ يََصَرْفُ بأهلِيّة َيِه وَحَقٌ الْمَؤْلَ فَذ أُسْقَطَة وَالساقِطُ لا يَعُو 
كما إِذَا رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يُؤَجَرَ عَبْدَهُ مِنْ شّخص بِعَيْبِهِ دُونَ غَبِْهِ وَالإِسْقَاطُ لا يَقْبَلُ التَفِييدَ دُونَ 
غَيِْهِ كالطّلاقِء وَالْعََاقٍ وَلَوْ أَسْلَمَ الْبَائِعْ الْمَِيعَ إلى الْمُشْرِي قَبْلَ فد الثَمَنِ عَلَى أَنْ يَمَصَرّفَ فيه 
َوْعَا مِنْ التَصَرْفٍ ذُونَ غَيو, فَإِنَهُ لا يُعْمبَرُتَفيبدُة؛ لِأَنّهُ إسْقَاطً َه فلا بُفْبَلْ التَفييدُ بخلافٍ إِذْنِ 
الْقَاضِيء فَإنَهُ منَِِ الوكِيلٍ ذكَرَهُ قَاضِي خان في فَتَاوَاهُ ذا ذَكْرَهُ الشّارحُ وَفي الْمُحِيطٍ يِجُورُ الإذْنُ 
لصي الْعَاقلٍ في البِجَارَةِ مِنْ الأب, وَالْقَاضِي وَل يجُورُ تَخْصِيصُة بتؤع ذُونَ نَع كَالْعَبْدٍ لا يُقَالُ لَو 
كان إسْقَاطا لِمَا مَلَكَهُ ب ل تَقُولُ لبس بِإِسْقَاطٍ في حَقَ ما 1 يُوجَْ فَيَكُونُ اله امتِاعًا فِيمَا 1 


يُوجَدْ لا يُقَالُ هُوَ لَيْسَ بأَهْلٍ كم التَصَرْفٍ وَهُوَ الْمِلك فَكَيْفَ يَكُونُ أَفْلَا لِنَفْسٍ التَصَيْفِ 
وَالمسَبَبُ غَيْرُ مَشْرُوع لِذَاتِهِ بل حِكْمَة فَإِذَا 1 يَعَرَنّبْ عَلَيْهِ حَكُمُهُ لا يَكُونْ مَشْرُوعًا كلاق الصي؛ 
ِأنَّ تقُولُ كمه ِلك اليد وَهوَ أل لِدَلِكَ كالمكاتب قَالَ في الْعِتاية. 

وَصَحَحَ الْمُصّنَفُ كَوْنَهُ إسَْاطًا عِنْدَنا بقَوْلِهِ وَيَذَا لا بُقْبَلُ التَأقِيتُ نم قَالَ: فَإِنْ قيل فَوْلْهُ فك الجر 
وَإِسْقَاطُ القّ مَذْكُورٌ في حَيّرِ التَعْرِيفٍ فَكَيْفَ جَارَ الاتذلال عَلَيْهِ وَأجِيب بِوَجْهَينِ أَحَدُهْمًا أن 

عَلَى أَنّهُ عِنْدَنا تُعْرَفٌ بِدَلِكَ كما أَسَرْنَا إِلَيْهِ. النّاني: أَنَّ مِنْ حَيْتُْ كَوْنْهُ كما لا من حَبْتُ كَوْنُهُ تَعْرِيفًا 
َال في الْمُحِيطٍ فَيَيعُ من الْمَْلَ وَيَشَْرِي نه وَيُطَالِبَهُ إِيقَاءٍ الكّمَنِ عَلَى وَجْدِ لو امَْئعَ يحب وَلَوْ قَالَ 
نت لَك في الْيَاطّة أو الصّباعَةٍ أؤ في عَمَل آخَرَ فَهُوَ مَأَذُون في جميع الْأَوْفَاتِ ما 1 يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَلَوْ 
فيه صُورَة التي ون أريد أَنُّ لا يخصُصُ بتؤع ذُونَ تؤع, وَإنْ قيده بدَلِكَ فهو وغ كيف وَهَدَا 
يَعَََفْ ثَامهُ عَلَى أَوَلِ الْمَسألَة هو أَنْ يَكُونَ الْإذنُ في تؤع من التِجَارةٍ إذئا في حَميعها مَيوَدِي إلى 
الْمُصَّادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبٍ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ وَنُوقِضَ بالْإذْنِ في اليَكاح رِعَايَةُ الحخر وَإِسْقَاطُ الْحقَ. 
وَإذَا أن لَهُ أن عوج فلاتة لبس لَه أنْ يَعروجَ غَيْرهَا وجيب أَنَّ التكاح تَصَدِفٌ توك لْمؤل؛ لِأنَهُ 
ل يوا إل بوي وَالرَقَ أَخْرَج الْعَبْدَ من أَهْل الولاية فَلَأنْ ييرَهُ الْمَوْلَ عَلَى التِكاح مُحخَصّصٌ بخلافٍ 
بيع وَالإذْنُ عَلَى تَوْعَيْنِ عَامَ وَحَاصنَ فَالْعَامُ أَنْ يَقُولَ لِعبْدِهِ أَنت لَك في التجَارة أو قَالَ اجر وَلَوْ 
َالَ أ ِل أله وَأنت حر يصِيرُ مون في التجَاةٍ وكذًا َو قَالَ احْحَيِب واد ذَلِك وََوْلهُ أذ ألما وَأَنت 
خُرٌ بَنِلَِ مَا إذَا قَالَ إِنْ أَدَيْت أَلْمًا فَأَنْتَ خُرّء لِأَنَّ جَوَاب الْأَمْرِ بالْوَاوِ كَالمَاءٍ بخلاف مَا إذَا قَالَ أَذِ 
لها أنت خرٌ وَل أن لِعبْدِهِ وَل يعْلمْ الْعبْدُ بالإذنٍ ولا أحَدٌ من النَّاسٍ فَمَصَرْفَ ثم عَلِمَ 1 يج لِعَدَم 
عِلْمِهِ وَلَوْ قَالَ لِقَوْم بايغوة فَبَايعُوهُ و يَعْلَمْ الْعبْدُ بِدَلِكَ فَهُوَ مَأَذُونُ وَذْكِرَ في الزَادَاتٍ لَوْ قَالَ لِرَجْلٍ 
بغ عَبْدَك هذا من ني الصّغيرٍ فبَاعَهُ مِنُْ وَقَِلَ الابن إن عَلِمَ بر الب جار وَِنْ 1 يَعْلمْ 1 يز قَبْلَ 
الإذْنِ عَلَى الرَوَايَعَيْنِ وَالْمَرْقَ بيْنَ الرَوَايتبْنِ أن إِذْنَ الصَيَ تؤكيل وَلَيْسَ بإِذْنٍِ في البَجَارَة؛ لِأَنَهُ فُوَضَ 
إِلَيْهِ عَفْدٌ وَاحِدٌ وَِتَفُويضٍ عَقدٍ وَاجَدٍ لا يَْبْتْ الْإِذْنُ وَفِ مَسْأَلَةِ الْمَأَذُونٍ إِذْنّ لا تؤكيل؛ لِأَنّهُ فَوَضَ 
إِلَبْهِ عُقُودًا ممَكرِرَةَ فَيَجُورُ أَنْ يَنْبْتَ الْإِذْن ضِمْنًا لمر بالْمْبَايََةِ في عُقُودٍ مُمَكرِرَةٍ بِدُونٍ عِلِْ وَإِنْ 1 
يَنْبْتْ مَقْصُودًا يخلافٍ الْعَقَدٍ الْوَاحِدٍ. 

وَلّوْ 1 يُبَاِعْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَبايَعَهُ مَنْ 1 يَأَمرْهُ الْمَوْلَ 4 يَصِرْ مَأَذُونا؛ لأَنَّ الإذْنَ إِعَا يَقْبْتْ في ضِمْن أَمْرِهِ 
بالْمُبَايَعَة وَلَوْ دَفَعَ لَهُ حمارا ليكْرِيَه ويبِيعَ عَلَيْهِ صَارَ مَأَذُوَ وَالْإذْنُ يَصِحْ تَعلِيقُهُ بلا سَرْطٍ وَإِضَافتُه 


ِل الزَّمَانِ كَالطَّلَاقِ وَالْحَجْرِ وَالْعَزْلِ لا يَصِحُ تَعْلِيقُهُمَا وَلَا إضَافَمُهُمَا كَاليَكَاح وَأَمّا الْإذْنُ الْحَاصُ 
قلا يون به مَأَذُونَ كما لو أَمَرَهُ ِشِرَاءٍ نْب لِلْكْسْوَةٍ أو َم لأذكل؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِخْدَامٌ فلا بْدَّ مِنْ 
فَاصِلٍ بَيْنَ الاشتخدام, وَالبَجَارَةٍ وَهوَ أن الْأمرَ يُعقَدُ مره بَعْدَ مَرةِ اميخدام وَالْأَمرُ بعْقُودٍ مَُعَدَدَةٍ 


وراك جره 6غكء ل 12 مو ا 5 3 22 َك 
يُعَلٌ تجَاَةِلِأَنَهُ يَدْلَ عَلَى أَنَهُ للرّئح وَلَمّا ببَنَ الْمُوَلَْ الإذْنَ الصّريح شَرَعَ في الْذْنٍ دَلَالَةَ اه. 
قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَيَبْتُ 
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بالسّكوت بِأَنْ رأى عَبْدَهُ يبِيعُ وَيَشْرِي) يَفْبْتُ الْإذْنُ لِلْعَيْدٍ يسْكوت الْمَوْلى عِنْدَمَا يََاهُ َيعُ وَيَشْترِي 
وَل يَعَقَدّْ قَرِبئةُ بيه وَلَا فَرْقَ بَْنَ ذَلِكَ أَنْ يبِيِعَ عَيْما تلُوكًا لِلَمَوْلى أ لِعَيهِ بإِذْنه أو بِعَيْر إذْنِهِ بَيْعَا 
صَّحِيحًا وَفَاسِدًا كَذَا في الِْدَابَةِ وَعَيرِهَا وَقَالَ قَاضِي خان في فَنَاوِيهِ إِنْ رَآهُ يَبِعْ عَيْنَا مِنْ أَعْيَانِ 
الْمَالِكِ فَسَكْتَ ل يَكْنْ إِذْنَا وكذًا الْمُرْصِنْ إذَا رَأَى الرَاهِنَ تيبعْ فَسَكْتَ لا يَبْطّلْ الرَهْنُ وَرَوَى 
الطَّحَاوِيُ عَنْ أَصْحَابئا أَنَهُ رضًا وَيَبْطُلْ الرَهْنْ كذًا نَقَلَهُ الإمَامُ الرَبْلَعِيْ وَطَاهِرُ كلامه أَنَهُ فَهِمَ الْمُخَالفَة 
َيْنَ كلام الْدَايَة وَقَاضِي خان وَلَيْسَكَذَلِكَ فَقَوْلَ قَاضِي خان لا يَصِيرُ إِذْنَّ أَيْ في حَقَ ذَلِكَ التَصّدْفٍ 
الدي مادق السشكوت ريص إذن فيا بشدة وَيذل عَلَيْهِ ذِكُرُ الْمُرْئَنِ قَالَ في الْبَدَائْع: وَالِذْنُ بطَرِيقٍ 
الدَلَالَِ كُمَا إِذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِبِعُ وَيَشْئرِي يَصِيرْ مَأَذُوَ في التَجَارَةٍ عِنْدَنا إِلّا في الْمَيْع الى صَادَفَهُ 
التّكُوث وَقَالَ مُحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللَّهُ - وَهَذًا بمَْلَة مَا لَوْ رأَى الْمَوْلَ عَبْدَهُ الْمْسْلِم يَشْترِي الخدراو 
النزِيرَ فَسَكتَ يَصِيرُ مذو في التَجَارَة وَإِنْ كَانَ لا يجُورُ هَذَا الشَرَاءْ فَكَذَا هُنَا فكبف يجوز حمل 
كلام قَاضِي خان عَلَى خلاف ما ذَكَرَهُ تُحَمَدٌ في الْأَصْل وَف الْمُحِيطٍ الْبُرْقَانَ قَالَ محَمَدْ في الْأَصْلٍ 
إذَا نَظَرَ الرَجُلٌ إلى عَبْدِهِ وَهُوَ يبع وَيَشْئَرِي و يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ يَصِيرُ الْعَبْدُ مَأَذُوَا في التَجَارَة عِنْدَ 
عَلَمَائِنَا التَكانَِ وَِذَا رَأَى عَبْدَهُ يعْ عَيْنَا من أَعيَانِ مَالِهِ يَصِرُ مَأَذُونَ في البَجَارَة وَلَكِنْ لا يِجُورُ بَيْْهُ 
مَالَ الْمَوَْ وف قَاضِي خان إِذْنُ الصّغير في التَجَارَةِ وَأَبُوهُ يأتى صّحّ إِذْنْ الْقَاضِي إِذَا رَأى عَبْدَهُ يبع 
وَيَشْئرِي فَسَكُتَ ل يَكْنْ إِذَن. اه. 

فَهِمَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْعَصرٍ أَنَّ سُكُوت الْقَاضِي إِذَا رَأى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْيرِي لا يَكُونُ إِذْنّ بخلافٍ سُكُوتٍ 
لْمَؤْلَ كما فَهمَ الْإِمَامُ الريْلعِيْ كما تَقَدَمَ وَلَيْسَكَذَلِكَ بَل الْمُرَادُ لا يَكُونْ إِذْنّ في الذي سَكْت عِنْدَهُ 
وَيَكُونُ إِذْنَا في الَّذِي بَعْدَهُ كُمَا تَقَدَمَ وَلَوْ أَمَرَهُ الْمَؤْلَ أَنْ يَبِيعَ مَمَاعَ غَيْرِهِ يَصِيرُ مَأَدُونً. 


و25 سس 


وَلَوْ رأ عَبْدَهُ يَشْئرِي شَيْنَا وَييِعُ في حَانُوتِهِ فَسَكُتَ حَىٌ بَاعَ مَمَاعًا كثيرا مِنْ ذَلِكَ كان إِذْنَا ولا يَنْفدُ 


م 
- 


عَلَى الْمَوْلى بَبِعُ الْعَبْدِ ذَلِكَ الْممَاعَ وَلَوْ رَأَى الْمَوْلى عَبْدَهُ يَشْيَرِي سَيَْا بدَرَاهِم الْمَوْلى أو دَنَانِرِهِ فُلَمْ 
َنْهَهُ يَصِيرُ إِذْنَا» فَإِنْكَانَ هَذًَا لِكَمَن مِنْ مَالٍ الْمَوْلَ كان لِلْمَوْلَ أَنْ يَرْدَهُ ولا يَبْطُل الْمَيْعُ بالاسْتَردَادٍ 
وَلَوْ أن رجلا أَجْتيا دَفَعَ إلى عَبْدِهِ مَالّا لِيَبِيعَهُ فَبَاعَهُ وَالْمَوْلَ يَرَاهُ وََ يَنْهَهُ كَانَ إِذْنَ وَيَجُورُ ذَلِكَ الْمَيُِ 
على حاحب التاع واخَلفوا في هد الع قبل تزجغ إلى الآير وقيل إل اليد وفي امحيطء وإ 
َكُون علَى الْمؤَكلٍ ولو اشَْرَى عَبْدا على أنه اليا قرَآة يعَصَرَفُ فَلَمْ ينه إن خَقَهُ دين فهُوَ 
َقْض للْبَيْع وَإِلّا قلا وَإِنْ تَّ الَْيْْ فَهْوَ عَحَجُورٌ عَلَيْه وَالْمَرِقْ أَنَّ الإذْنَ لا ياف جار البَائع؛ لِأَنَّ 
الإِذْنَ مَعَ 0 البَائع يجْتَمِعَانِ وَيَفْرقَانٍ فَمَنْ باع عَبْدَا مَأَذُونَ عَلَى أَنَّهُ بالجيَارٍ بَقِيَ الْعَبْدُ مَأَذُونَ في 
مُدَّة الْحيَارٍ فلم يكن إِذْنُ لاع مُنَافِيا يَارُ فَبَقِيَ خيَارهُ وَأَمّا الإذْنُ مَعَ خيّارٍ الْمُشْئرِي لا يتَمِعَانِ 
َِنَّ مَنْ اشْتَرَى مَأَذُونَ عَلَى أن بِاليَارٍ بَطّل الْإذْنُ» وَإِنْ أَذِنَ الْمُشْئرِي بِاليارٍ سَقَطَ جِيَّارُهُ وَإِنْ كانَ 
الْعَِدُ اكْتَسَب مَيَْا فَهُوَ لِلْمْشْترِي, فإِنْ اكْتَسَب بَعْدَ الْقَنْضِ طَاب وَقَبْلَ الْمَبْضٍ يَعَصَدَّقُ بهِ قبل هَذَا 
فَوْهُمَا وَعِنْدَ الْإمَامِ الْكَسْبْ لِلْبائع اه. 

وَقَالَ الْإمَامُ الشَافِعِيُ وَرْفَرْ لا يَنْيْتُ الإِذْنُ بِسْكُوتٍ الْمَؤْلَ فِيمَا ذَكرْتا؛ لِأَنَّ السّكُوت يَحْتَمِلْ الرَضّاء 
َالو قا يَنْبْتْ بالشَّكٌ كُمَا لَوْ رأى أَجَتَبيًا يبع مَالَهُ فُسَكت و يَنْهَهُ أو رأى الْقَاضِي الصّي» 
وَاْمَغْقُوة وَ1 يَكُنْ لَنمَا وَل أَوْ عَبْدَهُمَا وَكذَا إذَا رأ الْعبْدَ يكَرَوَجُ أو الْأَمهَ تَمَرَوّح وكذًا لَوْ تلِفَ مَالُ 
عَبْرِهِ وَهُوَ يَنْظَرُ 1 يَكْنْ ذَلِكَ إِذْنَا قُلْنَا هَذِهِ التَصَرْفَاتُ مَبْنيةُ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ أن 
مَنْ لا يَرْصَّى بِعَصَرُْفٍ عَبْدِهِ يَنْهَاهُ وَُوَيدُه فَإِذَا سَكْتَ دَلَّ عَلَى رضَاهُ به وَصَارَ إن لَهُ لِأَجْلٍ دَفْع 
الصّرّرٍ فَصَارَ كسْكُوت الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - عِنْدَ أَمْرٍ يُعَابنُهُ وَكسْكُوتٍ الْبكر, وَالشّفِيع؛ 
وَالْمَْلَ الْعَدبم عِنْدَمَا يََى ماله يُفْسَمْ بْنَ الاين بخلاف ما ذا أكرة؛ أن لو جَعَلمَهُ إجَارَةٌ حصّل 
صَرَرْ عَظِيمٌ وَيخلافٍ الْقَاضِي فَإِنّهُ لا حَقَ لَهُ في مَالِمَا لا يَكُونُ سُكُوتُهُ إِذْنَّ فَلَا بْدَّ مِنْ التَصرِيح قَالَ 
في الْعتاية» إن قبل عَْنُ هذا التَصَرْفِ الذي يََاهُ تبغ فيه غَيْرُ صحيح فَكَيْفَ يِصِحْ غَيْرهُ أجيب أن 
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قَاءِ لِأنَ الدَيْنَ قَدْ يَلْحَفَهُ وَقَدْ لا يَلْحَقْهُ قَصّمّ فيه النَهْيْ فَيِّدنا بِقَولِنَا و1 يَتَقَدّمْ قَرِيَةٌ تنفيه. 
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م ا و اسه نَ لا 
تصِيرُ مَأَذُونَ لَه؛ مَقَ أ لَمَهُمْ بالنَي 1 يِصِرْ مَأَذُود 


وَلَوْ عَبَرَ بآنْ قَالَ بَعْدَ السُّكُوتٍ لَكَانَ أَؤْل. 


5 

4 
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قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ أَذْنَ لَهُ عَاما لا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنهِ يَببِعْ وَيَشْئرِي) وَعَبرَ بالْمَاءٍ ذُونَ الْوَاو 
ِأَنَهَا ُفِيدُ التَفْسِيرَ وَلَّوْ قَالَ: فَإِنْ أَذنَ بِعْقُودٍ لا يَعْقِدُ كا أَوْلَ؛ لِأَنّهُ بِْيدُ الإذْنَ الْعَامَّ وَالْخَاصٌ» 
وَالْقَارِقُ بَيْنَهُمَا وَلأَنَّهُ عُلِمَ من الْأَوَلِ ضِمَْاء لِأَنَهُ إذَا قَالَ لِعَبِدِهِ أَذِنْت لَك في التَجَارَةٍ يَكُونُ عَامَاء 
لِدَنَ التَجَارَة اسْمْ دس 8 بالألنفيء وَاللّامِ فَكَانَ عَامًا فَيَتَتَاوَلُ حميع الْأَعْيَانِ كُمَا لَوْ أُعْطِيَ الْعَبْدُ 
تَؤْبَا وَأَمَرَهُ مَوْلَاهُ ِبَيْعهِ كَانَ إِذْنَاءٍ لِأَنهُ لا بْكِنْ حَدْلُهُ عَلَى الاسْتخدام, فَإِذَا صَّارَ مَأَذُونَ َهُ في جتميع 
النَجَارَاتٍ كَانَ لَه أَنْ يَبيِعَ وَيَسْتَرِيَ وَإِنْ كانَ فيه غَبْن فَاحِسْنْ عِنْدَ الإِمَام وَقَالَا لا يجُورْ بها لا يُتَعَابَنُ 
فيه؛ لِأَنَهُ تبَرُعٌ وَلَذَا لا يَجُورُ من الأب وَالْوَصِيَ وَالْقَاضِي وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَجَارَةِ الِاسْتِرْباح 
رده حَاسِرَةٌ لِلَإمَام أَنَّ هَذِهٍ تارَةْ لا تَبَرُعٌ؛ لِأَنَهُ وَقَعَ في ضِمْن عَقْدٍ ا وَالْوَاقَعُ في ضِمْنٍ شَيْءٍ 

لَهُ كم ذَلِكَ الشَيْءِ بخلاف الآب. وَالْوَصِيَء وَالْقَاضِيء لِأَنَّ تَصَرُفَهُمْ مُقيدَ بالَظَرِ ولأ الْمَيِعَ بالْعبْنٍ 
لْمَاجِشٍ مِنْ صنع التَجَارَةِ لابجلاب قُلُوبٍ الئاس لِيَرْتكُوا في صَفْقَةٍ ع وَعَلَى هَذَا الخلافٍ بَبِعْ 
الصَيّ» وَالْمَْتُوهِ الْمَأَذُونِ مَا وَلَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ لتأؤوذ لَهُ وَحَابَا فيه يُعْمَبَرُ مِنْ جتميع الْمَالِ إِذَا د 
يَكْنْ عََيْهِ ديْنَ» وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَمِنْ جميع مَا قى بغة الث لذ الافضار في ار عَلَى القُلْثْ 
لأَجْلٍ الْوَركَةِ ولا وَارتَ للْعبْدِ وَلَا يُقَالُ الْمَلَ 7 القارث؛ أن تَفُولُ رَضِيَ بِسْقُوطٍ الإذْنٍ فَصَارَ 
كَالْوَاث إذَا سَقَطَ حَفُهُ بخلافٍ غَرَمَائِه؛ ِأَنّهُمْ 1 يَرِصَوْا بِسْفُوطٍ حَقّهمْ قا يَنْفْذُ نحَاباهُ في حَقّهِمْ 
وَإِنْكانَ الدَيْنُ مُحِيطًا با في يَدِهِ يُقَالُ لِلْمُشْترِي د حمِيعَ الْمُحَابَاةٍ إلا فَرْدّ الَْيْعَ كما في الخرّ هَذَا إِذَا 
كَانَ الْمَوْلَ صَحِيحًاء وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا لا نَصِحٌ ُحَابَاة الْعَبْدِ إِلّا مِنْ ثُلْثْ مَالِ الْمَؤْلَ كُتَصّدُفَاتٍ الْمَوْلَ 
ِنَفْسِهِ؛ لِأنَّ اْمَوْلَ باسْتدَامَة الإِذْنِ بَعْدَمَا رَضِيَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفسِهِ قَصَّارَ تَصَرَّفْهُ كتصرف الْمَوْلَ 
وَالْفَاحِشُْ من الْمُحَابَاة وَغَيْرُ الْمَاحِشٍ فيه سَوَاءْ قلا يَْفُذُ الْكُلٌ إلا مِنْ لقث 


قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأَذُونُ عَبْدّا شِرَاءً فَاسِدًا فأَغَنَ عَبْدَهُ كَانَتْ الْعَلَّهُ لَهُ وَلَا يَتَصَدَّقْ با وَلَوْ 
َدَُ عَلَى بَائِعِهَا رَدّهُ مَعَ الْعَلَّة وَيَمَصَدَّقُ الْبَائعْ ينا وَقِيلَ عِنْدَ الْإِمَام لا يَرْدُ 0 لِذَنَّ الْصْل يَكُوُ 


عِنْدَهُ الْكَسْبُ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْملكُ في الْأَصْلٍ وَعِنْدَهُما الْكَسْبْ مَىَ حَدَتٌ قَبْلَ تَقَررٍ ايلك يَدُورْ 
التّماءُ بدَوَرَانٍ الْأَصْلٍ بخلافٍ يَلْكَ الْمَسْأَلَةِ؛ٍ لِأنّهُ جينَ حَدَتَ الْكُسْبْ في يَدِ الْبَائع ل يكن لَهُ حَقُّ 
الْملكِ وَهْوَ حَنقُّ الاستِزدادٍ عق يُسْدِي القّ إلى الكسنبء وَالْقرْقُ بَْنَ البائع؛ وَالْمَأذُونِ وإِنْ اسْعَقَاة 
كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْكَسْب ِلْكِ حَبِثِ أن الْعَبْدَ لَِسَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقةِ فلا يمَصَدَّقُء والْبَائعَ من 
ها فَيَتصَدّقُ ات من لعن بنع ديد م بَاعَُ مِنْ مُصَارِبٍ الْعَبْدٍ جارَ وَل يكن فَسْحًَا للب 
الأول كما لو بَاعَ مِنْ أَجْتيَ فلا يَنْبْتْ النَقْصُ بالشّكٌ. 


00 ا ا 
وَجْهِ ! 


بفغل ] ا ذحذث عن ف و بذ نَ ذَهَبَتْ عَيْنْهَا ثم هَلَكَ الْعَبْدُ فَالمَأَذُونُ بالْخيَارٍ إِنْ 


ص 
< 


شَاءَ قَبَضَ جَارِيتَهُ وَلَا يَتْبَعْ بِنُفْصَانَاء وَِنْ شَاءَ صَمّنَهُ قِيمَةَ جَارِيتهِ يَوْمَ فَبْضِهَاء لِأنَّ الاريَةَ حِينَ 
بصت كَانَتْ مَصْمُوتَةَ بالْعَبْدِ لا بالْقِيمَة؛ لِأَنَّ النُقْصَانَ حَدَتَ في مِلْكِ صَجيح لِلْمُشْئرِي, وَالْمِلْكُ 
مَقَ كَانَ صَّحِيحًا كانَ مَضْمُون عَلَى الْقَابِضٍ صَمَانَ عَقْدٍ وَهْوَ النَّمَنُ وَالأَوْصَافٌ لا تُفرَدُ بالْعَقْدٍ فَلَا 


تُفْرَدُ بِضّمَانِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَهُ وَجَب عَلَّى مُشْترِي الاريَة رَدُ الجارِيَة كُمَا فَبَضَ سَلِيِمَةَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَ 
عَلَيِْ رَُ قِِمَتهَا يَوْمَ قَبْضِهَاء لِأَنَهَا دَخَلَتْ في صَمَانِهِ يَومَ الْقَبْضٍ وَلَوْ هَلَكَ الْعبْدُ ثم ذَهبَتْ عَيْنْهَاء 


َإِنْ أَحَدَمَا صَّمّئَهُ نضف قِيِمَتِهَاء لِأَنَّ لْعبْدَ لَمّا هَلَكَ صَارَتْ الخَارِيَةُ مَضْمُونَةَ عَلَى مُشْترِهَا بِالقِيمَةٍ 


وَلأَنَّ اله لتْقَصَانَ إِغا حَدَتَ بَعْدَ فَسَادِ املك فيهًا؛ لِأَنَّ الْمِلّكَ قَدْ فَسَدَ في لجار ِبَةِ يلاك الْعَبْدِ 
وَالْمِلْكُ الْقَابِدُ مَضْمُونٌ عَلَى الْقَابض ِالْمَئْض لا بِالْعَقْدِ وَالْأَوْصَافٌ تُفَرَدُ د بالْمَنض فَيْفَرَُ بِضّمَاتِ 
الْقَيْصِ كما في الرَهْنء وَالمَ 0 


وي م يَدَهَا أَوْ فَقَاَ عَدْئَهَا فَهُوَكُمَا لَوْ تَعَيّب بفَةٍ ممَاويّة ف 
القَضْمِين؛ لِأَنَّ الم شْئرِي جَىّ عَلَّى مِلْكِهٍ وَجِتَايةُ الْمَالِكِ عَلَى تُلوكهِ هَدَرٌ فَلَمْ يَْلْفُ بَدَ َدَلُا فَصَّارَ كن 
مَاتَ بَفَةٍ سمَاويّة وَإِنْ تَعيّبَتْ بفغل أَجْتَيَ بأَنْ قَطّعَ يَدَهَا ها أَوْ وَطِنَهَا بِشْبْهَةٍ فأَحَدَ أَرْشَهَا وَعْفْرَهَا 
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أو وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيَدِهَا فَإِنْكَانَ قَبْلَ هَلَاكِ الْعَبْدِ 1 يَكُنْ للْعبْدِ إلا قِء مَعَا يَوْمَ الْعَفَدِ؛ لِأَنَهُ َم 


-_ 


هَلَكَ الْعَبْدُ فَسَدَ الْبَيْعْ في الجارَِة فَوَجَب عَلَى مُشَْرِي الَْارِيَةِ رَدُهَا لِلْفَسَادٍ وَقَدْ عَجَرَ عَنْ رَدَهَا 


خْكُما؛ اا في مِلْكِ صّجِيح وَمِثْلُ هَذِهٍ اليادَةِ مَنعْ 
انْفِسَاحَ الْمِلْكِ في الْأَصْلٍِء فَإِذَا تَعَذَّرَ ةَ فَسْخ الْبَيْع في الخَارِيَة صَارَ الْمُشْئَرِي عَاجِرًا عَنْ رَدِهِ قِيِمَتَهَاء 
وَإِنْ كانَ بَعْدَ مَلّاك الْعَبْدِ أَخَلَّ لجَارِيَة وَعُقْرَهَا وَوَلَدَهَا وَأَرْشَهَا إِنْ شَاءَ مِنْ الم شَتَرِي» وَإِنْ شَاءَ منْ 
لْجَان؛ لِأَنَّ الزِيادَةَ الْمُْمَصِلَةَ لا مَنَعُ الْفِسَاحَ الْبَيْع في مِلْكِ فَاسِدٍ كما لَوْ وَقَعَ الْبَيْعْ في الجَاريَةِ فَاسِدًا 
في الابتدَاءٍ ثم حَدَتَ مِنْهَا زِيَادَةٌ مُنْمَصِلَةٌ كَانَ ِلْبائع حَق الاسْتَْدَادٍ في الْأَصْلٍ فَسَرَى ذَلِكَ الحق إلى 


2 
ع 


الزَوَائِدٍ ث إِنْ شَاءَ صَمّنَ ١ل‏ مُشْئرِيَ؛ لِأنَّ النقْصَانَ لَوْ حَدَتْ بَآقَةٍ سمَاويَةِ كانَ لَهُ تَضْمِيئُهُ فَإِذَا حَدَتَ 
بفغله أؤل, فَإِنْ شَاءَ صَمَنَ الجَان؛ لِأَنَّ الْجَانَ صَارَ جَانِيًا عَلَى مِلْكِهٍ لِإِعَادَةٍ الجاريّة إلى قَدِم مِلَكِهٍ 


م 
نالة هف 
ًُ 

- 


وَلَوْ حَدَتَ يا عَيْبَانِ أَحَدُهْمًا 0 هَلَاكِ الْعبْدِ وَالنَّان بَعْدَ هَلّاكِه فَعَلَى هَذَا الْقِيّاسِ؛ لِأَنَّ الْعيَِيْنِ لَوْ 
حَدَتَا قَبْلَ هَلَاكِ الْعَبْدِ يَتحَيّرْ الْمَأْذُونُ حَىٌّ لَوْ اخَْارَ أَخْدّ الاريَة لا يَكُونُ لَهُ ضَمَانُ التْقْصَانٍ وَل 
حَدََا بَعْدَ هَلَاك الْعَبْدِ م مق أَحَدّ الجارِبَة فَلَهُ تَضْوِينْ نُفْصَّانٍ الْعَبِبَينِ حميعَاء فَإِذَا حَدَت أَحَدُهُمًا قَبْلَ 
م ل م ث الْجَارِيَةُ في يَدِ 
مُشْترِهَا وَأَمَا إِذَا حَدَتٌ فِيهًا زِيَادَةٌ فََا يَخلُو إِمَا إِنْ كانت الزَّادَةُ مُنْقَصِلَةَ كَالولَدِ وَالْأَرْشٍ أ كائثْ 
مُتَصِلَةَ كَاليَمَنِ, وَاجْجَمَالِء فَإِنْ كَانَثْ مُنْمَصِلَةً فَإنْ وَلَدَتْ قَبْلَ هلا الْعَبْدِ نه مَاتَ العَبْدُ يُنْظَمْ إِنْ 
كان الْوََدُ قَائِمَا لس لِلْمَأَذُونِ أَحْدُ الاي لِأَنَّ الزادَةَ الْمُنْمَصِلَةَ الَادِنَة بَعْدَ الْمَْضِ في مِلْكِ 
صّجيح هُنعُ الفِسَاحَ الْعَقْدٍ في الأصْلٍ, وَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ وَالأَرْنُ كَانَ لِلَعبْدِ أن يَأَحْدَ لجار يَهَ ولا يَتْبَعْهُ 
ِنْقْصَانِ الْولَادَةٍ, وَامجنَايَةِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ صَّمَنَهُ قِِمَتَهَاء لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ الْفسَاخ لْعَفْدِ قَدْ ارتقَعَ 
وَهُوَ الزيَادَةُ فَصَارَتْ كَأَنّهَا 1 تكن وَالنْفْصَانُ قَائِْ؛ لِأَنَّ الْولَادَةَ في بَئاتِ آدَمَ سَبَبُ النُقْصَانٍ وأَنَّه 
ل لي ل 
لاك الْعبْدِ 1 يَكُنْ لِلَعبْدِ خيَارٌ وَيََحْدُ الشَاةَ؛ لِأَنَهُ لا نُقْصَانَ؛ لِأَنَّ الْولَادَةَ في الْبَهَائِم لَيْسَتْ بِعيْب. 
وَإِنْ ملكت الزِيَادَةُ بفغل أَختبي فَهُوَ كما كانَ الْوَلَدُ قَائمّا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَاتَ وَأَخْلَفَ بَدَلَاء وَالْمَائْتُ إِلّ 
خَلْفٍ كَاْقَائِم حَكْمّاء وَإِنْ لكت بفغل الْمُشْترِي بأَنْ أغبق ١ل‏ ا ا 
يكُنْ لِلْمَأَدُونِ عَلَى الخَاريَة ّ بيل؛ لِأنّ الْولَدَ يُسَلّمْ لِلْمُشْئرِي مِنْ وَجْه فَإنَهُ مَوْلى آ لَه يَرثْ مِنْهُ إِذَا مَاتَ 
لالس ب ا ا , 
لْمُعْمَقُ وَتَرَكَ وَلَدَا كان لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُدَ لْجَارِيَة إِنْ شَاءَ الف عمال وَكَذَّلِكَ إِنْ تَرَكَ وَلَدَا لا 
0 الْمُشْتَرِيَ بأَنْ كان الْمُعْمَقْ تَرْوَجَ بَِمَةٍ ة لِرَجْلٍ وَحَدَتَ مِنْهَا وَلَدُ ث أَْتَقَ مَوْلى الْأَمَة الْوَلَدَ؛ 
أن الْمَنِع مِنْ فسخ الْعَفَدِ في الجَارِيَة يََ هُوَ الْوَلَدُ وَقَدْ رَالَّ هَذَا الْمَانعُ بلا خَلْفٍِ وَهَذِهٍ الزَيَادَهُ مِنْ 


> 
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خَصَائْصٍ مَسَائْلٍ هَدَا فَيَجِبْ جَفْظّهَا وكَذَلِكَ إذَا قَمَلَ الْوَلَدَ الْمُشْترِي فَلَهُ اليَارُ بَيْنَ الْفَسْخ, 
وَالَضْمِينِ وَهَذَا لا يُشْكِل عَلَى الرْوَايَة الني قَالَ بآنَّ الْوِلادَةَ عَيْبٌ لازمٌ في بَئاتِ آدَمَ وَذَنِكَ؛ لِدَنَ 
الْقَْلَ بمنْلَِ الْمَوْتِءٍ لِأنّ الْمَفْعُولَ مََتْ بِأَجَلِهِ وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ في يَدِ مُشْئرِي الاي يَتَحَيّرُ الْمَأَذُونُ 
َكَدَا هَذَاء وَإِعّا يُشْكِل عَلَى الرَوَايَةِ التي قَالَ بن الْولادةَ لَيْسَتْ بِعَيْب إِذَا 1 وجب تُقْصَاناءٍ لأَنَّ 
الْوَلَدَ مَاتَ وَل يَخْلْفْ بَدَلّا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ جبَىَ عَلَى ملكه الصّجيح وَجَِايَةُ الْمَالِك عَلَى ملكه له 
قَصَارَ كما لو مات الْوَدُ حتف أَئْفِه. ٠‏ 

وَالْجْوَابُ عَنْهُ أنَّ الْولَدَ مَاتَ وَأَخْلَفَ بَدَلُا مِنْ دَمِهٍ لِأنَّ جتايَةَ الْمُشْئرِي عَلَى الْوَلَدِ إِا حون مُلاقِيًا 
مِلْكَهُ ما دَامَ مِلْكُهُ في الجارية مُعَقَرَرَ فَأَمَا إذَا الَْسَحَ مِلْكُهُ في الجاريّة بأَنْ أَحَدَّ الجَاريَة وَ1 يُصَّمَنْ 
الُفْصَانَ كانث النَايَةُ عَلَى الْوَلَّدِ مُلَاقِيًا ملك الْمَأَذونٍ من وَجْه؛ لِأنَّ الولَدَ تبغ لِلْجَارِبَةء لأَنَهُ عولد 
ومُتَفرَعٌ عَنْهَا وََدَا مُلِكَ بِسَبَبٍ مِلْكِ اجارَةِ وَانفِسَاحْ الْملكِ في الْأَصْلٍ يُوجِبْ الْفِسَاحَ الْمِلْكِ في 
التَبَع فَصَارَ جَانيًا عَلَى مِلْكِ الْمََذُونِ عَلَى هَدَا الاغتِبَارٍ فَيَضْمَنُ قبمَة الْوَلَدِ مِنْ وَجْهِ قَصّحَّ أن الود 
مَات وَأَخْلَفَ بَدَلُا مِنْ وَجْهِ فَيَتَحَيّن وَإِنْ شَاءَ أَبْرَأهُ عَنْ قيمَة الْوَلَدِ وََأَخْذُ الَْاريَةَ وَإِنْ شَاءَ 1 يَبَرَهُ 
وَضَمِنَهُ قِيمَةَ الجاريَة وَأَمّا إذَا كانَثْ الزََادَةُ مْتَصِلَةَ بآنْ ازْدَادَتْ الخَارِيَةُ سنا وَجِمَالُا أؤ ذَهَب الْبَيَاضُ 


الْذِي في عَيْبهَا قَبِلَ هَلَاكِ الْعَبْدِ أو بَعْدَهُ أَحَذَهَا بِزِيَادَهَا وَقِبل عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُْفَ 


)101/8( 


رَحْمَهُمَا اللَّهُ تَعَانَى لا يَخُورُ اسْترْدَادُهَا قَبّلَ هَلَاكِ العْلام لِمَا عرف مِنْ اختلافهم في الصَّدَاقٍِ رَادَ في يَدِهِ 
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بَعْد الْمَبْضٍ ث طَلَقََا قَبْلَ الدُحُولٍ لا يَكُوُ لزج رَدُ نِضْفٍ الصّدَاقٍ إلا برضًا الْمََةِ عِنْدَهْما وَقِيلَ 
هَذَا قَوْكُمْ حمِيعَا فَهُمَا فَبََا بَنَ هَذِهِ الْمَسألَة وَمَشألة الصَّدَاقِء وَالْقَرْقْ أَنَّ في الصَّدَاقٍ حَقّ الْمَأَةِ في 
الزادَةٍ وَل بَطَل فنا يَبطْلْ قَصُدًا بإِيقَاع الرّؤج بالطّلاقٍ وَهُوَ لا يْلِكُ إبْطَالَ حَبهَا قَضْدَا فََمَا حَق 
مُشْرِي الجَارية في الزََادَةٍ لَوْ بَطَلَء فَإِعَا يَبْط خُكُمَا لا بِمَصْدٍ الْمَأَذُونِءٍ لِأَنَّ بُطْلَانَ حَقّهِ في الزِيَادَةٍ 
مُصَافٌ إلى مَوْتٍ الْقُلَام وَمَوْتُ الْقُلَام مَاكَانَ بِصُنْع الْمَأَذُونِ وَقَد تَبَتَ حُكُمًا لِلشَّيْءٍ وَصَرُورَةِ تبُوته 
َِن كَانَ لا يَكْبْتُ قَضْدًا. ا 

وَالْأَصَحُ أَنَّ هَذَا عَلَى الخلاف؛ لِأَنّهُ ذكْرَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ ل يَمْتْ لكِنْ حَدَتٌ به عَيْبٌ فَرْدَ 
الْعَيْبُ كَانَ لِلْمَأَدُونِ أَنْ يَسْتَرِدَ الجَارِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ الزّيَادَةُ الْمُنْمَصِلَةُ حَدَنَتْ قَبْلَ الرَّدِ فَحَقٌّ الرّدِ وَحَقُّ 
مُشْترِي الجَاريَة في الزِيادَةٍ هَدَا لَوْ بَطَلَ نا يَبْطُل قَصِدًَاء لِأَنَهُ يَبْطُلُ برَدِ الْعبْدِ وَرَدُ الْعبْدِ كانَ بِقَصِدِهٍ 


وت أن اد خا الرُؤْيِ الود اليب قَبْلَ الْقَنْضٍ هن اْمَْتِ من حَيْتُ ملع فسخ الْعَفده لأَنّ 
الْعَفْدَ يَنَفَسِحُ بحَدَا الرَدِ كُمَا يَنْفَسِحُ بَْتٍ الْعَبْدِ قَبْلَ الْقَنْضٍ. 


وَلَوْ كانَ الْعبْدُ الْمَأَذُونُ بَاعَ بِالخيَارٍ انه أيام في الَّذِي اشْمَرَاهُ وَوَلَدَتْ اجاريَةُ في يَدِ الْمُشْئرِي مِنْهُ أو 
من غَيْرِ أو فَطَعَ يَدَهَاء فَإِنْ رَدَ الْعَبْدَ ييار أَحَدَ الجَارِيَة وَأَرْسَهَا وَعْفْرَهَا وَوَلَدَهَاءٍ لِأنَّ اشْترَاطٌ اليَارٍ في 
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الْعَبْدِ اسْرَاطُ الخيَارٍ في الجارية؛ لِأَنَّ اليَارَ إِثا يُشْعَرَطُ لِلْفَسْخ ولا يمكئه فَسْحُ الْعَفْدِ في أَحَدٍ الْبَدَلَينٍ 
ذُونَ الآحر فِيَكُونْ اشتراطً الا في أَحَدٍ الْبَدَكينِ اباط لِْخيارٍ في الآخر وَلدَا َو أغتق مشتري 
الْجَارِيَة بَعْدَ الْمَنْضٍِ لا يَنفُدُ عِنْقُهَاءٍ لِأَنَّ للبائع خيّارَ شَرْطٍ في الاريَة» وَالْمُشْرِي مَىَ قَبَضَ الْمُشْكَرَى 
وَللْبَائْع فيه جِمَارُ سَرْطٍ يَكُونُ الْمُشَْرَى مَْمُونا عَلَيْهِبالْقِيِمَةِ ولَوْ 1 يَفْبِضْ اخارِبَةَ حَقٌ أَْتَقَهَا قَبْلَ 
لاك الْعبْدٍ جار عِنْقُهُ قن أعتَفَهَا بعد هَلاكِ الْعبْدٍ 1 يخْز عِنْقُهء لأَنَّ قَبَْ هَلَاكِ الْعَبْد عََقَ ملك 
نَفْسِه؛ لِأَنّ الَْيْعَ صَحِيحٌ في الارية وَبَعْدَ هَلَاكِ الْعَبْدٍ فَسَدَ الْبَيْعُ في الجَاريَة» وَالْبَيِعْ الْقَاسِدُ قَبْلَ 

لْقَبْض لا يُفِيدُ الْمِلْكَ. 
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وَلَوْ فَبَضَ الخَاريَةَ وَوَجَدَ الْمَأَذُونُ بِالْعبْدٍ الْمبيع عَيْبَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَرَدّهُ بِقَضَاءٍ أو رضًا أ 


يار رؤْيَةِ أؤ شَرْطٍ م أَغتق الجاريَة 4 يجْز عِنْقُهُ وكدًا لَوْ تَقَايََا الْفَسَحَ الْعَيْبْ من كُلَ وَجْهِ فَرَالَتْ 
لجَاريةُ عَنْ مِلْكِهِ فَصَّارَ مُعْتِقًا ما 1 يْلِكْ فَإِذَا بحلا الْعَبْدٍ لا يَنْفَسِحْ, وَإِا يَفْسُدُ فَمَىَكائّث الخَاريَة 


و 
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في يَدِهِ صَارَ مُعْتِقًا مَا يْلِكُهُ فَتَقَدَ وَقِيلَ الْقَبْضٌ لا يْلِكُهُ قلا يَنْفُدُ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 
[اشْترَى الْمَأَذُونُ جَاريَةَ بَلْفٍ دِرهَم وَقَبَصَهَا وَوَهب الْبَائِع تنَهَا من الْعبْدِ] 

قَالَ مُحَمَدٌ في الْأَصْل: وَإِذَا اشترى الْمَأَذُونُ جَارِيَة بأَلْفٍ دِرْهَم وَقَبَضَهَا وَوَهَبَ الْبَائِعَ ثَنَهَا مِنْ الْعبْدِ 
وَقَبِل الْعبْدُ ذَلِكَ فَهِيَ جَائرَة وَأرَادَ قَوْلِهِ قَبْلَ أي ل يِذ وَكدا لَوْ وَهَب مِن الْمَوْلَ فَإِنْ باع الْعَبدُ 
الْمَأَذُوِنُ عَبْدَا بجَارِيَةٍ وَقَبَضَ بَائعْ الْجَارِيَة م وَكَب الْعَبْدَ مِنْ الْمَأَذُونِ م وَجَدَ الْمَأَذُوِنُ ِالجارِيَة عَيبًا 
ليس لَهُ أنْ يَرْدَهَا بالْعيْبٍ عِنْدَ عُلَمَائنَا اسْتخسَانًا فَلَوْ وَهَبَ الْمَأَذُونُ الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَ الْمَأَذُونُ 
الْجَارِيَة وَقَبِلَ الَْائعُ فَهُوَ جَائِرٌ وَكَانَ إِقَالَةَ للبَيْع هَكَذَا ذكِرَ في الكتاب قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْحىَّ 
هَذَا قَوْلُ الإمام وَححَمَدِ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ لا يَكُوثٌ إِقَالَه فإِنْ 1 يَفْبَل الْمُشتري اليه فهِبَةُ الْعَبْد 
بَاطِلَةٌ وَلَوْ كان مُشْترِي الجَارَة هُوَ الَّذِي وَهَبَ الجَاريَةَ مِنْ الْمَأَذُونِ قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَهَا وَقَبلَّا الْمَأَذُونُ 
قَلميَُ جَائرَةٌ وَكدَا إِذَا وَهَب الجَارِيَة مِنْ مَوْلى الْمَأَذُونٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ أَمّا إِذَا وَهَب اخَارِيَةَ من مَؤْلَ 


الْمَأَذُونِ قَبْلَ الْمَنْض فَأَمَرَهُ ال لَْنْضٍ فَقَبَضَ هَل نَصِحُ الْيبَة هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ ما أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ 


دَيْنَ أو لاء فَإِنْ 1 يكن عَلَى الْعَبْدِ دَيْنْ فَاَِةُ جَائرَةٌ وَيَكُونُ إقَالَةَ للبَيْع أَمَا إِذَا كَانَ عَلَى الْعبْدِ دَيْن 
َإِنَهُ لا تجوز لَه ولا يَكُونٌ إِقَالَةَ حَّ كَانَ لِلْعَبْدٍ أَنْ يأَحْدَ الْعْلَامَ 00 شترٍي. 

َال - رَحمَهُ الله - (وَيوَكُلُ يمَا) أي يجورُ أن يُوكُل بالْميْع وَالشِرَاِ؛ لِأَنّهُمَا مِنْ توَابع الْإجَارةِ فَلَعلَهُ 
لا يَتَمَكْنْ من مُبَاشَر:ْ الكل فََحَْاجُ إل الْمُعيّنِ َأْلِقَ في فَوْلِهِ يكل فَسَمِلَ ما ذا كان عَلَيهِ ْنأو 
لاكان الدّيْنُ مُسْتَعْرقًا أ لا وَكَلَ الْمَوْلَ أو غَرِمُ الْعبْدِ مَعَ أن الظَاهِرَ ذا 1 يكن عَلَيْهِ ديْنٌ لا يَصِحْ 
تؤكيل الْمَوْلَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ أَصِيل في التَصَرْفٍ ولا يَنْفُدُ تؤكيل غَرِيم الْعَبْدِء لِأَنَهُ وكا يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ 
فَيتَصَيّرُ الْبقِيّهُ فَلَوْ قَالَ وَيوَكُلُ غَيْرُ غَرم وَمَوْلى حَيْتْ لا دَيْنَ لكَانَ أَْلى قَالَ في الْمَبْسُوطٍ مَسَائِلُ 
تؤكيلٍ الْمَأَذُونٍ عَلَى وُجُوهٍ: أَحَدُهًَا في تَؤكِيلٍ الْمََذُونِ انان في كيل عَرِيم مَوْلَاهُ بالْحُصُومَة وَالئَالِتُ 
في تَؤكِيل اريم 
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عَبْدَ الْمَوْلَ الْمََذُونَ في قَبْضٍ ما عَلَى الْمَوْلَ من الدَيْنٍ الَْولِ وَلَِْبْدِ أن يوك غَيْرَهُ ايع وَالشَرَاء 
ِتَقْدِ أؤ نَسِيئَة؛ ل لين وَإنْ وَكلَ عَبْدَا مَأَذُونّ سس علا ل لاص 
الْمَأمُورٍ دَبْنٌّ صَارَ قصّاصًا عِنْدَهْمَا خلافًا أي لوبلا لِأَنَّ عِنْدَهُْمَا الوكيل بمْلِكُ إبْرَاءَ اله شترِي عَنْ 
الثَّمَنِ وَعِنْدَهُ لاء وَالْوَكِيلُ م مَعَ الْموَكلٍ إِذَا بَاعَاهُ مَعَا مَعَا فب َبَيِعُ الْموَكلٍ َولَ. 

لنَّان: إذَا كان عَلَى الْعَبْدِ دَيْنْ فَوَكُلَ الْعَرِم مَؤْلَاهُ بِمَيْضِهِ 1 يجْز وَ1َ يَبَْاالْعَبْدُ من الدَيْنِ؛ لأَنَّ الْمَوْلَ 
في قَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ عَبْدِِ عَامِلَ لِنَفْسِء وَالْأَصْل أن الْعَامِلَ لِنَفْسِهِ لا يَصلْحُ أَنْ يَكُونَ نائيًا عَنْ غَبْرهِ 
وَذْكِرَ في كتاب الْوَكَالَة أَنَهُ يَصِحٌ فَبْضْدُ فإِنْ عَاينَ الشهُودُ فَبْضَّهُ رَدَهُ إِنْكَانَ قَائِمَ وَإِنْ هَلَّكَ 1 
يَصْمَنْ؛ لِأَنَّ قَْضَّهُ بإِذْنِ الْمَدْيُون وَالْعَم. الرَابِعُ في تَؤكيلٍ الشَرِيكِ الْعَبْدَ وَالْأَجْتِيَ الْمَولَ في 
دَيِْهِمَا فَالْأَوَلُ للْعَبْدِ التَّاجِرِ 2 1 عَلَى َجْلٍ لف دِرْمَم فَوَكلَ الشّرِيك الْعبْدَ بِقَنْضِهِ 4 تجْز 
الْوكالهُ وَمَا قَبَضَهُ يَكُونُ بَبَِهُمَا نِصَفَينِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَفْبُوضُ في يَدِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِِمَا النَان مِنْ الثَالثِ 
ذا كَانَ لِلَمأَذُونِ وَلِسَرِيكِهِ عَلَى رَجُلٍ أَلْفْ دِرْمَمِ فَجَحَدَهَا فوَكَُا الْمَوْلَ بِالحُصُومَةِ مَعَ غَرِعِهَا جَارَ 
كما لَو وَكُلَ الْمَأَذُونُ موْلَاهُ بالحُصُومَة وَِنْ أَقَرّ الْمَوْلَ في تَمِْس الْقَاضِي بإِيفَاءٍ الخضم لَُمَا جَارَ 
إقْرَارْهُكانَ عَلَى الْعبِدِ دَيْنْ أو لا لِأَنَ إِقْرَارَ الْوكِيل عَلَى الْمُوَكَلٍ بالحُصُومَةِ عَلَى مُوْكلِهِ جَائْرٌ هَل 
يَرْجِعْ أَحَدُ الشَرِيِكَيْنٍ عَلَى صَاحِبِهِ لا يَخْلُو إمًا أَنْكَذَّبَا الَْكيل في إفَرَارِهِ أ صَدَقَاهُ أو كَدَبَهُ أَحَدُهمًا 
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وَصَدَقَهُ الآحَرُ فَإِنْ صَدَّقَاهُ في إقَرَارِهِ قلا يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وكذًا إِنْ كَدَبَاهُ وَإِنْ 
صَدَّقَهُ أَحَدُهُمًا وَادَعَى عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَا رَجَعَ الشَرِيك في رَقَبَهِ بنِصْفٍ حِصّبهء وَإِنْ كانَ عَلَى دَيْنِ 1 
صَدَقَهُ الشَّرِيك وَكَدَبَهُ العَبْدُ 1 يَرْجِعْ أَحَدُهُمًا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ سَوَاءْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ أو لا وَلَوْ 
وَكّلَ الشّرِيكُ الْعَبْدَ بالخُصُومَةِ فَأَقَرَ أن الشَّرِبِكَ قَدْ استؤق حَقَّهُ بَرِئَ الْعَرِمُ من نِصْفٍ الدَيْنِ ولا 
صَمَانَ عَلَى الْعَبْدٍ وََفِْضُ الْعَبْدُ ِف الدَيْنِ وَيَكُونُ بَبْنَهُ وََْنَ شَرِيكه. 


وَلَوْ ادَعَى شَرِيِكُ الْعَبْدِ أن الْعَبْدَ قَبَضَ حَقَّهُ فَوَكُلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ بخْصُومَيهِ أ بَعْضَ عَْرَمَائِهِ فأَقَوَّ الوَكيل 
باسْتِيفَاءٍ الْعبْدِ فَلِدِشَرِيكِ أَنْ يأْحْدَّ الْعبْدَ برُنع الدَيْنِ وَيَرْجعَ عَلَى الْمَدْيُونٍ برْئِعِهِ وَكدًا لَوْ أَقَرّ الْعبْدُ 
بذَلِكَ 


م 


وَِذَا َكل مَأَذُونا يَشْبرِي لَهُ بالنّسِيَة 1 تجْْ الوكالهُ ولو 1 يَذَكْرْ النّسِيئَةَ جار اسْخسَائاء فَإِذَا دَخَلَ 
الَْجَلْ يَحُونْ لِلبَائع أن يَأخدَ النَمنَ من الْعبْدِ ثم يزْجع الْعبدُ ما أَدَى عَلَى الْمُوَكِلٍ ولو كان الوكيل 
سيا أو عخَجُووا َو مَغمُوهًا ث أذْرَكَ أو أقاق 1 تغذ الْعهْدهُ َيِه لِأنّهُمَا وَفْتْ الْعَفدٍ لَيِسَ من أل 
الْْهْدَةٍ بخلافٍ الْوكيلٍ إِذَا جنّ فَأَقَاقَ أ أَسْلّمَ الْمرتَدُ تعُودُ الْعْهْدَةٌ عََيْهِمَاه لِأَنَهُمَا وَفْتْ الْعْهْدَةٍ مِنْ 
أَهْلِهًا. الحامسن: لَوْ كان عَلَى الْمَوْلَ دَيْنُ لِرَجْلٍ فَوَكُلَ عَبْدَهُ بِقَبَضٍ ذَلِكَ جَارَ» فَإِنْ قر بمَبْضٍ ذَلِكَ 
واكاك في يد دَق أن الْعَْدَ فيا ص عامل لِعْره ل نفس لجل على عَبْدَيْنِ مَأذوين في 
التجارةٍ ديْنْ فَوكَلَ أحَدَهَُْا بقَبْضهِ جَارّث الْوكالة؛ لأنَّ الْعبد يلح وكيا لِأََجْنَي بقَبْض الدَيْنِ مِنْ 
ولاه وَلَوْ أََرَ قَنْضِهِ دق فِيهِ مع يميه وَإِنْ تكل عَنْ الْيّمِينِ لَمَهُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ دن فَوَكُلَ 
الْمَرِم ابن الْعَبْدِ أو أَبَاهُ أو عَبْدَ أَببه أو مكاتبَه فأَقَرَّ الوكيل بَِئْضٍ ذَلِكَ صدّقَ؛ لِأَنَهُ لو وَكُلَ عَبْدَهُ 
لِك جار فلو وكلَ ائنة لِك لكان أؤل. 


َال - رَحِمَهُ الل - (وَيَرْهَنْ وَيَسْتَرْهِنُ) ؛ لِأنَّهُمَا مِنْ توابع البَجَارَةِ؛ لِأَنَّهُمَا إيقَاء وَاسْتفَاءٌ وَيَتقَرَر 
َلك بِاخلاكِ قَالَ في الْأَْلٍ إِذَا كان عَلَى الْعبْدِديْنَ َرَهنَ به ْنَا وَوصَعَاهُ عَلَى مَوْلاهُ وََلَكَ في يده 
يَبْطْلْ دَيْنُ الْعَريم وَهَلَكَ الرّمْنْ مِن مَالِ الْعَبْدِ؛ لأَنَّ الْمَوْلَ لا يَصْلّحُ وكيا بِقَْضٍِ الدَيْنِ مِنْ عَبْدِهٍ 
فكذا لا يَصلْحْ عَبْدهُ ولو الْمَأذُونَ دين فأرادَ أن ْم عَبدَا من ببغضٍ الْْرمَاءِ فلَِماقَ الْمنع؛ 
لِدَنَ البَعْنَ إِيفَاءٌ حُكُمًا. اه. 

وَأَطْلَقَ فَوْلَهُ: يَرهَنُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ أو لا كَانَ مُسْتَغْرقًَا أو لا رَهْنَ عِنْدَ الْمَلَ أو عِنْدَ 
بَْضٍ الْعْرمَاءِ ما ذا ل يكحن عََيهِ دَيْنَ لا يَصِحٌ أَنْ يرهن من الْمَولىء وكدَا لو 1 يكن عَلَْهِ ديْنَ؛ أنه 


إذَا 1 يَصلْحْ أنْ يَكُونَ عَدْلَا لا يصْلْح أن يَكُونَ ْنَا فَلَو رَهَنَ مِنْ بض الْعْرَمَاءِ يَعوقَْئْ كما شُكرَ في 
الْأَصْلٍ. 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَيَسْتَأْجِرُ وَيُضَارِب) ؛ 0 لَهُ الْمُضَار 
وَكذَا الإجَارَةُ بَأَنْ يُوَجَرَ عِلْمَانَهُ وَيَسْتأَجِرَ أَخْرَارًا وَلَهُ أَنْ يَذْهَعَ الْأَوْضَ مُرَارََةَ 
كُلَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ التْجّارٍ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - «الرَارِعٌ تَاجِرٌ وَبّه» 9 أنْ نَ يَسْتَرِيَ طَعَامًا 
وَيَرْرعَهُ يها وَيَسْتَأْجرٌ الْمْيُوتَ, وَالخَوَانِيتَ وَيُؤَجَرَهَا لِمَا فيه من تَخْصِيلٍ الْمَالٍ 
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ويَُاركُ شَركَةٌ عِنَانٍِ وَلَا يُشَارِكَ شَرِكَةٌ مُفَاوَضَة؛ لِأَنَهَا تنْعَقِدُ عَلَى الْوَكا 1 
تَدْخْل تَْتَ تحت الْإذْنٍ ن فَلَوْ فَعَلَا ذَلِكَ كَانَتْ عِنَانَّ؛ٍ لِأَنَّ الْمُقَاوَضَةَ عِنَانُ وَزِيَادَ د قْصَّحَثْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَلَكَهُ 
الْمَأَذُونُ وَهُوَ الْوَكَالَةُ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيُوَجَرُ نَفْسَهُ) يَعْني الْمَأَذُونُ يُوَجَرُ نَفْسَهُ وَقَدْ قَدَّمَْاُ وَقَالَ الإمَامُ الشَافعِْ لا 
بمْلِكُ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الْإِذْنَ 1 يَكَتَاوَلُ التَصَّدْفٌ في نَفْسِهِ وََذَا لا بَلِك أَنْ يبِيِعَ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ يَرْهَتَهَا قل 
الإذْنُ يَتَضّمَّنُْ اكتسّابت الْمتافِع, وَالْإِجَارَةُ منْهُ يخلافٍ ليع أؤ الرهْنِ؛ لِأَنّهُ يُبَطِلْ الإذْنَ. 


قال - رَحْمَهُ الّهُ - (وَيْقِرُ بِدَيْنِ وَعَصْبٍ الْوَدِيعَة) ؛ لِأَنَّ الإفرَارَمِنْ تَوَابع البَجَارَة؛ ِأَنّهُ َو 1 يَصِحّ 
ار 1 ُعَاِلهُ أحد فلا بْدٌ من قبل فار فيمَا هو من باب القجارة وَالإْرار لين مه وكذا 
بالقصب؛ لِأَنَّ ضَّمَانَ اقب صمَانُ مُعَاوَضَةٍ عِنْدَنَاٍ ِأنَهُ بَلِكُ الْمَعْصُوب بالصّمَانِ فَكَانَ مِنْ باب 
التَجَارَةِ وَمِنْ بَاب الْمُعَاوَضَةٍ مَةِ وكذَا لَو أَقَرّ به أَحَدُ الْمُتَعَاوِضَيْنِ كانَ شَرِيِكْهُ مُطَالًَا به وَلَوْ اشْتَرَى جَاريَة 
شِرَاءً فَاسِدًا فَأَقَدَ أَنَهُ وَطِنَهَا يحب عَلَيْهِ الْعْفْرُ لِلْحَالٍِ؛ لَِنَّ لَرُومَهُ اعْتبَارٍ الشّرَاءٍ إِذْ لَوْلَاهُ لَوَجَب الَْدٌ 
دُونَ الْعْفْر يخلافٍ ما إِذَا أَقَدَ أَنَهُ وَطِنَهَا بالتكاح حَيْتْ لا يَظْهَرُ وْجُوبُ لْعفْر في لْحَالٍ في 0 
وَيُؤْحَلُ به بَعْدَ لخب ؛ لِأَنُّ لَيْسَ من باب التَجَارَةِ؛ لِأَنَهُ لا يَدُ بُذَا ما نه فكانَ من فَوَابعهها لاا 
وَأَطْلِقَ في قَوْلِه أَقَوَ وَمَا بَعْدَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَقَرَ لِلْمَولَ أؤ لغيه وَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أو لا وَمَا إِذَا 
كَانَ في صِحَبه أو مَرَضِهِ أَوْ الْأَوَلْ وَهُوَ مَا إِذَا أَقَوَ لِلْمَوْلَ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ إِذَا أَقَرَ الْمَأَذُونُ بعَيْنِ في 


يَدِهِ لِمَوْلَاهُ 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنٌ جَارَ وكَذَا لِعَبْدِ مَوْلَاهُ وَإِلّا فلا لِأَنَّ الإِقْرَارَ 1 يلاق حَقّ أَحَدٍ وَقَدْ بُفِيدُ 
لمؤى قايدة إذا لق عند دين لا يتطق به حق الزتاء ولؤ قبن لعؤلاة ل و زُكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 
أو لا؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ لا يُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ دَد بْنّ وَمِثْلهُ لو أَقَرّ ِعَبْدِ مَولَاهُ الْمَحْجُورٍ وَلَوْ أَقَرَ لعَبْدِ مَوْلَاهُ 
الْمَأَذُونِ بِدَينٍ نْكانَ عَلَى الْمُقَرَ لَهُ دَيْنُ لا يَصِحٌ إفَرَارْه؛ لِأَنَهُ إفَرَارْ : للتؤل وَلَوْ أَهَرَ بلقن لِمُكَاتَبِ 
مَوْلَاهُ ولا دَيْنَ عَلَيْهِ يَصِحٌ كُمَا و أو للمزل وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَصِحُ وَلَوْ أَقَرَ ِالدَّيْنِ لِمُكَاتَبِ 
مَْلَاهُ ع كن على الفزل قل أ ادك بصع أذ بت ف على زا فى عند 
مَْلَاُ أَوْلى وَلَوْ أَقَرٌ لابن مَوْلَاهُ أو لأببه بوَدِيعةٍ أو دَيْنٍ وَعَليْهِدَيْنٌ صذّقَ وَلَوْ أَقَرٌ لابن نَفْسِهٍ أ لأبيه 
أو لِمْكَاتبٍ أببهِ 1 يَصِح عَلَيْهِ دَيْنٌ م أَوَلّا عِنْدَ الْإِمَام وَقَالُا يَصِحٌ وَبَيَانُ اليل من الجائييي بن مَذَكُورٌ فيه 


4 


وَأَمَا إذَا أَقَرّ لِعَيْرٍ الْمَوْلَ فَهُوَ صّحِيحٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ أو لا. 


قَالَ في الْمُحِيطِ: وَلَوْ صَدَقَهُ مَْلاهُ في الاق قُيِصّاصٍ ينكاح فَاسِدٍ بَدَأَ بِدَيْنِ الغْرمَاء قن فَضَلَ شَيْءٌ 


َحَدَهُ سَيَدُ الأمَةِ مِنْ عَفْرِهَاء 5 صَمَانَ العف بَنَِْةٍ ضَمَانِ الاي في ضَمَانِ الا لا يصَدَقَ الْعَبْدُ 


5 


حَقّ الْعْرَمَاءِكُمَا لَوْ فر يلصم . يِدِ أؤ رخل وَلَوْ أَقَرٌ جْريّة كير الي في يَدِهِ ع ؛ لِأنَهُ لا 0 
إنْشَاءَ خْرَيّةِ طَارئَةٍ لِلْحَالٍ فلا بَنْلِكُ الْإفْرَارَ با وَمَىَ أَفَرَ بحُرْيَةِ أَصلِيَة يَصِحْ؛ لأَينَ الخْريَة الأَصْليّة غد 
َابَِة بإِقَرَارِهِ بَلْ مُضَافَةٌ إلى 5 وَلَوْ اشْكَرَى عَبْدَا مِنْ رَجْلٍ وَفَبَضَهُ ثم أَقَرَ أن 00 أَغْتَقَهُ أو 7 
أو اسْتَوْلَدَهَا وَلَو أَمَةَ ل يُصَدَّقَ وَيعهَاء لأَنَهُ أَكرَ حْربَةِ طَارِئَة ون صدَقَهُ الْبَائُِ الْعََضَ الْمَِعْ ويَُْ 
عَلَيْهِ امن لأنّ التَصْدِيقَ مِنْ الْبائع إفَْارٌ منْهُ يإنْشَاءٍ هَذِهٍ الْأَشيَاءِ وَهُوَ يْلِكُ إِنْشَاءَ هَذِهٍ التَصَرْفَاتِ 
فَيَمْلِكُ الْإقْرَارَ يا وَبُصَدَّقَ الْعبْدُ في تقض الْبَيْع؛ ِأَنَهُ بلك تفض الْبَيْع وَلَوْ قَالَ بَاعَهَا من فُلَانٍ قَبْلَ 
أَنْ يَعَهَا مي ضدَّقَ ولا يَرْجِعُ م بلقم على البايع إلا أن يت الْمَِينَ أو يم يم عَلَيْهِ الْبِيَنَهَ أو يُصّدّفَهُ 
وَذكِرَ في الزيَادَاتِ أَنَّهُ لا يَصِحُ دَعْوَاهُ ولا تُفْبَلُ بَيَتثْهُ ولا يُسْتَخلَفْ الَْائعُ إِذَا أَنْكْرَ؛ لِأَنَهُ يَتَنَاقَضُ وَلَوْ 
كَرٌ بألقبنٍ لِأَجِتَيَ جَارَّ إذَا أَقَرّ مُطْلَقًا وَيحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةٍ 


[باعَ الْمَأَدُونُ عَبْدَهُ فَمَالَ الْمُشْتري إِنَّهُ حر وَصَدَّقَُ الْمَأذُونُ] 
وَلَوْ بَاعَ الْمَأَذُونُ عَبْدَهُ فَقَالَ الْمُشْتري إِنَّهُ حُدٌ وَصَّدَّفَهُ الْمَأذُونُ لا يُصَدَّقْ وَنَمَدَ عِنْقُهُ عَلَى الْمُشتري 
ذا أَقرَ المَأذُونُ الْمَذْيُونُ أو غَيْرُ الْمَدْيُونٍ بدَيْنِ كان عَلَيْهِ وَهُوَ َحْجُورٌ مِنْ عُصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ 


اسْتَهْلَكَهَا أو مُضَارَبَةٍ أو عَارِيَةٍ خَالَفَ فِيهَاء فَإِنْ كَدَبَهُ بت الْمَال وَقَالَ هذا كُلهُ في حَالٍ إِذْنِك 4 
يُصَدَّقَ الْعَبْدُ في شَيْءٍ م ِنْهُ وكرِمَهُ كُلّهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ رب الْمَالِ لَرمَهُ الْمَصْبْ خَاصّةَ؛ لِأنَّ الَضْب 


يُوْجِبْ الصَّمَانَ لال بخلافٍ عَبْرِهِ؛ لأَنُّ أَضَافَ الْإقْرَارَ إلى حَالَةِ كَتعْهُ وَلَو أَذِنَ لَهُ نم حَجَرَ ثم أَذِنَ 


فَإنْ كَانَ عبْدًا أو صَيئًا ل ا ا 


انز داق ا فا حل له ين لابن لوز أفز على تفه. وإ 


00 
وَمثْلهُ 

: 
و 
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تيمو 


الصبيٌ) وَالْمَعْنُوهُ وما إِذَاكَانَ عَلَيْه 4 دين َو في صِحته أو مَرَضِه فَقَدْ بيناه في ضِمْنِ المَفْريرٍ. 


وََما إذَا أَقرّ الْمَأَذُونُ في مَرَضٍ مَوْلَاهُ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهًا أَنْ يُقِرٌ الْعَبْدُ وَالنَانٍ 
في إفْرَاهمًا فَالْأَوَلُ إذَا أَكَرّ الْعَبْدُ في مَرَضٍ الْمَوْلى وَعَلَى الْمَوْلَ دَيْنْ إِنْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصّحَةٍ يط 
يجَمِيع َالِهِ وَرَقَبَةِ الْعبْدٍ لا يَصِحٌ إِفْرَارُ الْعَبْدِ وَإِنْكَانَ عَلَى الْمَوْلَ دَيْنُ الْمَرَضٍ ص إَِرَارهُ ثم 
الْمَسَائِلُ عَلَى أَقْسَامِ ما الْأَوَلُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَ دَيْنُ الصّحَة وَلَا دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ أؤ عَلَى الْعَبْدِ 
9 0 أؤ عَلَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ديْنْ الأَوّلْ لَوْ أَقرّ لْمَأَذُونُ في مَرَضٍ مَوْلَاهُ بِدَيْنِ وَلَا 
عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَول دَيْنُ الصّحَة عل كَأَنَّ الْمَول َقَرَّ في مَرَضِهِ و يبد بدَينٍ الصَّحَة كَإِفْرَارٍ الْمَؤْل 
سه َإِنْ 4 يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَ دَيْنّ في صِحَتِه فَعَدَايْنَ في مَرَضِهٍ تَخَنُصا لأنَّ إِقَوَارَ 
الْعَبْدِ بالدّيْنِ صّحِيحٌ في حَقَ عُرَمَائْه وَِنْ تَضَّمَّنَ إِبْطَالَ حَقَه. الثّاني: راكاد عا العرادن ولا دان 
عَلَى الْمَوْلَ في صِحَبِهِ فإفْرَارُ دمي لِأَنَّ الْمَأذُونَ إِعا يَصِيرُ عَحَجُورًا ء عَلَيْهِ في مَرَضٍ 
سَيّدِه إذَا كَانَ عَلَى السَيّدٍ دَيْنّ في الصَّحَة يبط مَالِه وَرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَمَا في يَدِهِ فِيَصِيرُ الْعبْدُ عَحْجُورًا 
جِيتَئذِ. الثَالِتُْ: إِذَا كَانَ عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَيْنّ ِلصّحَةٍ فَأكَرَ الْعَبْدُ بدَيْنِ في مَرَضٍ مَؤْلَاهُ قلا يدلو 
إِمَا أَنْ يَحُونَ رَقَبَهُالْعَبْدٍ وَمَا في يَدِهِ لا يَفْضْلْ عَنْ دَينِهِ أو يَفَضُل عَنْ َيه وَلَا يَفَضْلُ عَنْ دَيْنِ الْمَوْلَ 
أو يَفِصْلْ عَنْهُمَاء فَإِنْ 1 يَفُصْل عَنْ دَيْبِهِ لا يَصِحٌ إفرَارْهُ؛ لِأَنَّ شغل ما في يَدِهِ وَرَقْبَهِ نع صِحَة 
إفرَاره إن فَصّلَ عَنْ دَيْنهِ وعَلَى الْمَؤِلَ دَيْنُ الصَّحَةٍ يَكُونُ الْقَاضِل لِغْرَمَاءِ صِحَةٍ الْمَوْلى وما إِذَا 
فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِمَاء فَإنَهُ بَصِحٌ إِفََارْهُ في ذَلِكَ الْفَاضِلٍ وَلَوْ 1 يَكْنْ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنْ فأقَرّ الْمَوْلَ في 
ل ل و ا 


راس 2 وق 


الذي عَلَيِْ مُوَجَلا وَإِنْ أَعَْقَهُ 1 يحَلَ عَلَْهِ الدَيْنُ وَكَانَ إلى أَجَلِدءٍ لأ بالْعتقي 1 تنْقَطِغْ ولَايَهُ البَجَارَةٍ 


بَلْ اسْتَفَادَهًا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَا يََرَوَجُ) ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ من باب التَجَارَة وَلِأَنهُ فيه صَرَرٌ عَلَى الْمَوْلى لِوْجُوب 
الْمَهْرِ وَالتّقَفَةِ في رَقَبَهِ وف الْمْحِيطٍ حَجْرْ الْمَأذُونِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأَذُونُ أَمَةَ فَكَسَرّى يما وَوَلَدَتْ لَه 
بت تَسَبهُ منه ولا يرج الْأمَة ووَلَدَهَا من التجَارةِ وكدًا لو زوج آم بغي ب بن الْمَؤلى 1 ترج 
لَه وَوَلَدُهَا مِنْ البَجَارَةٍ: فَإِنْ كان البَكَاحُ بَِيَنٍَحَرَجَتْ من البَجَارَةٍ قَالَ الام أبو الْمَضْلٍ: يخْتَمَلُ 
أَنْ يَكُونَ هذا الجُوَابُ في أَمَةِ بأَجْرَةٍ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (ولا يُرَوجُ تملوكه) أَطلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ َيْنَ أَؤْ لا رَوَجَهَا مِنْ الْمَوْلى ولا 
َيْنَ عَلَيْهِ أو من غَيْرِهِ وقَالَ الات يُرَوِجُ الأَمَهَ ذُونَ الْعَْدِ لِأَنَّ فيه تخصيل التَفَقَة وَالْمَهْرِ فَأَشْبَ 
إِجَارَتَهَا وَيَذَا جَارَ لِلْمْكَائبٍ وَوَصَِ البء وَالْأبٍ وَثَْمَا أَنَّ الإذْنَ يَكََاوَلُ التَجَارَة وَالتَرُويجْ ليس 
مِنهَا وَهَدَا لا يمْلِكُ تزويج الْعَبْدٍ بالِاتَقاقِء وَالَأَبُء وَالْوَصِيُ تَصَرُفهُمَا بالنَظَرِ إلى الصّغير وف تزويج 
الأَمَةِ النَظَرٌ الْمَذْكُورُ وَعَلَى هَدًا الخّافٍ الصَّييٌء وَالْمَعْقُوهُ الْمَأَذُونُ طمَا وَالْمُصَارِبُء وَالشّرِيكُ عِنَانَ 
وَمُمَاوَصَةٌ وَمَا في للِدَايَةِ مِنْ أن الأب, وَالْوَصِيَ عَلَى هَذَا الخلافٍ سَبْقْ قَلَمِ مِنْ الكاتب. فَإنهُ ذكرَ 
الْمسنألة بنَفسِهًا في كتاب الْمُكائبٍ مِفل ما ذكزنا وَل يكز فيهما اها بَلْ جَعَلَهُمَا كَالمُكَاَبٍ وكذًا 
في عَامَةِ كُتُبٍ أَصْحَابئا كَالْمَبْسُوطٍ مُحَْصَرٍ الْكافيء وَالتَّجِمَةِ قَيّدنا بقَوْلِنَا رَوَّجَهَا من الْمَوْلى وَلَا دَيْنَ عَلَيْ 
ِمَا قَالَ في الْمُنْتَقَى اشْتَرَى الْمَأَذُونُ جَاريَةٌ ولا دَيْنَ عَلَيْهِ فَرَوَجَهَا مِنْ الْمَوْلَ جار وَقَدْ حَرَحَت ارت 
من البِجَارَةٍ وَلَْسَ لَهُ أَنْ يَيبعَهَا ولا تُبَاع ِلَعرَمَاءٍ لو َقَهُ دَيْن؛ لِأَنَ الْمَوْلَ يمْلِكُ أكسَاب عَبْدِو وَإِنْ 
كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ 4 يجْرْ التكاح وَلَهُ أَنْ يَبعَهَا وَيَبِيعَ وَلَدَهَاء لِأَنَهُمَا ملك للْعَبِدِ وَإِنْ قَصَى ذَيْنَهُ بَعدَ 


التزويج فَهُوَ عنزلة تزويه ولا دَيْنَ عَليْهِ له. 


َال - رَحمَهُ الله - (ولَا يُكَاتب) ؛ لِأنَّهُ ليس مِنْ باب البَجَارَةٍ إِذْ هي مُبَادلهُالْمَالٍ بالْمَالِ وَالْمَدلْ في 
الخال مُقَابَلَ بِمَكِ الحخخر فَلَمْ يكن من باب التَجَارَةٍ وَلِأَنَ اكاب فى مِن الحخرء لِأَنَّ الكتَابَة 
تُوجبْ خُرْمَةَ الْيَدِ في الال وَخْرَيَةَ الرَقيق في الْمَآلِء وَالْإِذْنُ لا يُوجِبُ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ وَالشَيْءْ لا 
َعضّمّنْ مَا هُوَ فَوْقَهُ إلا إِذَا أَجَارَه المَْلى و يكن عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ؛ لِأَن الامتناع خْقَهُ فَإِنْ أَجَارَه 
الْمَوْلَ جَارَ وَذْكِرَ في البَهَايَةِ أنه إذَا كان عَلَى الْعَبْدِ دَيْنْ قَلِيلَ أو بير فَكِتَابَمهُ بَاطِلَ وَإِنْ أَجَارَهَا؛ 
أن قَِامَ الدَيْنِ ْتَعْهُ من ذَلِكَ قَلَ أو كَفْرَ وَهَذَا مُشكل؛ لِأَنَّ الدَيْنَ إذَا ل يكن مُسَْغْرقًا لِمَا في يَدِهِ 


وَرَقَهِ لا بنَعْ الدّخُولَ في مِلْكِ الْمَوْلَ وَإِعَا الخَافٌ فِيمًا إِذَا كَانَ الدَّيْنْ مُسْتَغْرقًا فَعنْدَ الإمَام بع 
من دُخُولِهِ في مِلْكِ الْمَوْلَ وَعِنْدَهُمَا لا يمْتَعُ وَإِذَا أَدّى الْمُكَاَبْ الْبَدَلَ إلى الْمَوْلى قَبْلَ الْإجَارَة ثم 
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جار الْمَوْلَ لا يُعْمَقُ وَيْسَلَّمْ اْمَفْيُوضُ لِلْمَوْلَ لِأَنّهُ كَسْبُ عَبْدِه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَلَا بُعْتِقُ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ عَلَى مَالِ أ لا لِأَنَهُ فَوْقَ الْكَابَةِ فَكَانَ أَوْلّ 
بالامتتاع» وَإِنْ أَجَارَ الْمَوْلَ وَك يكن عَلَيِْ مَالَ َيْنَا جَارَ وكأنُّ قَلَ الْعِوَضَ إِلَيْه إنْكان الْعِنْقُ عَلَى 
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مَالِء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ مُسْتَغْرقَ 1 يَنْفُذْ عِنْدَ الإمَام وَيَنْفُذْ عِنْدَهمَا بئاءً عَلَى أَنَهُ لِك مَا في يَدِهِ أَمْ 


ٍ 


لا وَقَدَمنا لو أَمَرَّبْريّةِ طَارئَةِ أو أَضْلِيّةِ َرَاجِعْهُ. 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يُفْرِض) ؛ لِأَنَهُ تبَرُعٌ ابْتدَاءَ وَهُوَ لا بمْلِكُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِذَا كان دِرْهَمًا 


فَصَاعِدًا فَأَما مَا دُونَهُ فَيَجُورُ أَنْ يُفْرَضَ كما في اليه قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَلَا يَهَبْ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا 
إِذَا كانَ بعَوَضٍ أو لا؛ لِأَنَهُ تبَْعٌ ابْتدَاءً وَانْتَهَاءٌ أَطْلِقَ في مَنْع الْبَة فَشَمِلَ مَا قِيِمَُهُ دِرْهَمٌ وَمَا ذُونَهُ وَف 
الْمحِيطٍ ولا يَهَبْ هذا ذا بَلََتْ قِيمعْهُ دعا فصَاعِدًا وَيجُودُ هِبَةُ ما دُونَ الدَزْقم؛ لأَنّهُ مِنْ صَييع 
التَجَارَة؛ لِأَنَهُ لا بد لِلشُجَارٍ منْه ليُعْرَفَ وَتميل قَنْبْ النّاسِ إِلَيْهِ اه. ا 
َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَيْهْدِي طَعَامًا يسِيرَا وَيُضِيفُ مَنْ يُطُّعِمُهُ) ؛ لِأنَّ النْجَارَ يحْتَاجُونَ إِلَيْهِ سبجلاب 
قُلُوبٍ الْمْهَاجِرِينَ وَعَنْ الدَاتنِ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ إِلَيْهِ ْمَل قُوت يَوْمِهِ فَدَعَا بَعض رِفْفَائِهِ عَلَيْ 
قلا بأ به يخلافٍ ما إِذَا دَقَعَ قُوتَ شَهْرِ؛ لِأَنهُمْ إذَا أكلوةُ يَضْرٌ بحَالٍ الْمَؤلَ ولا يكن أَنْ يُقَدِرَ 


الضيّافة يتقدِير؛ لِأنَهُ يخَْلِفْ باختلاف النَّاسٍ وَاخْتَلَافِ الْمَالٍ وَلَا بأس لِمَرَْةٍ أن تَعَصّدَّقَ مِنْ بَيْتِ 


2 
َم م 


رَوْجِهَا بالرّغِيٍ بِدُونٍ إِذْنٍ الرّْج؛ لِأَنّهُ مَأَذُونٌ فيه عَادَةَ قَالَ مُحَمَدُ وَيَتَصَدَّقَ الْمَأَذُونُ بالرَغِيفٍ وَتحُوهِ 
وَاسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ في الطَّعَام وَفِيمَا إِذَا أَعَارَ رَجُلَا دَابَةَ لِيَِكبَهَا أو تَوْبَا يَلْبَسُهُ لا بَأسَ به وَكَ يَذَكْرْ في 
الكتاب الصْيّافَةَ الْبَسِيرَةَ وَقَدَرَهَا مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ الْبَلخِىَ فَقَالَ إِنْكَانَ مَالَ التَجَارَةِ عَشَرَةَ آلافٍ 


2 
م 


فَالضيَافَةُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَ مَالُ التَجَارَةِ عَشَرَةّ فَالصيَافَةُ بدَانق كُذَا في الْمُحِيطٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَيَحْط مِنْ الثّمَن بِعَيْبِ) أَطَلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ قَدّرَ الْعَيْب أَؤ أَكْثَرَ أو أَكَنٌ 


ور مُقَيَدَ يما إِذَا كَانَ قَدَرَهُ فَلَوْ قَالَ بِمَدرِهِ لكان أَوْلَ؛ لِأَنهُ من صَبيع النْجَارٍ وَقَيّدنَا بِكُوْنٍ لط أنظر 
قَبُولٍ الْعَيْبِ بخلافٍ خط من عَيْرِعَيْبٍ أؤ الخ قر ين الْعَادة؛ ِأنّهُ تبَرْعٌ خض بَعْدَ تام 
لْعَقْدِ وَهُوَ لين مِنْ صَّنِيع النْجَارٍ قلا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بخلافٍ الْمُحَابَاة ابْتدَاءَ؛ لِأَنَهُ قَدْ يَحتَاجُ إلَيْهِ التَاجِرٌ 
وَلَهُ أَنْ يُوَجْلَ في دَيْنِ وَجَب لَهُ؛ٍ لِأَنّهُ من عَادَةٍ النْجَارٍ وَفِ الْمُحِيطٍ فَأَمَا إِذَا كَانَ الْمَخْطُوط أَكْئَرَ جما 
يَنْصُ الْعيْب من الكَمَنِ بحَيْثْ لا بُعَعَابَنُ في مكل هن يخوز 1 يَذَكُرْهُ في الكتاب وَاخْتَلَهُوا فيد فقيل تجوز 
عِنْدَ الإمام وَعِنْدَهْمَا لا يجوُ؛ لأَنّ الخط مَنْلَة الْبَيْع وَالشْرَاءِ وَهْوَ لا بَْلِكُهُ بالْعَنٍ المَاحِشٍ عِنْدَهْنَا 
وَعِنْدهُ كه وقِيل لا يور بالإخماع؛ أن الخطّ لسن بتجَازةٍ اه. 
أَطْلِقَ في فَوْلِهِ فَمَمِلَ قَبَْ لحر وَبعْدَهُ وَأَطِْقَ الْعيْبِ فَشَمِلَ ما إِذا أََرٌ به أو تَبَتَ قَالَ في الْمنْمَقَى 
باع الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ عَبْدًا في تجارَتِه نم حَجَرٌ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ نم وَجَدَ الْمُشْرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَالحْصْمْ في ال 
بِالعَيْبٍ هُوَ الْعَبْدُ وَإِنْ أَقَرّ الْعبْدُ بالْعَيْبٍ 1 يَلْرَمْهُ وَإنْ تكلَ عَنْ الْيَمِينِ فَقْضِيَ عَلَيْهِ جار اه. فَإِذَا 
كَانَ خَصْمًا مَلَّكَ الحط. 


وف الْمُحِيطٍ قَالَ مُحَمَد في الْأَصْلٍ إِذَا بَاعَ الْعبْدُ الْمَأَذُونُ عَْنَا وَاطَلَعَ الْمُشْترِي عَلَى عَيْبٍ يَحْدْتْ 
مِنْلهُ وَخَاصَمَ الْمَأَذُونَ في ذَلِكَ فَقَبلَهُ مِنْ غَبْرِ قَضَاءٍ با يمينِ ولا بين بيَْةِ فَمَبُولَهُ جَائرٌ وَلَوْ أَنَّ عَبْدَا مَأَذُونَّ 
باع مِنْ رَجُلٍ جَاريَةًفَقَبَصَهَا الْمُشْيرِي فَوَجَدَ با عَيبَا فَرَدَ الْقَاضِي لجرية عَلَى الْعَبْد وَأَحَلَ مِنْهُ النَمَنَ 
إن الْعبْدَ بَعْدُ وَجَدَ بِالجارِيَة عَيَِا حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْئرِي وَكَ يَعْلّمْ به الْعَبْدُ وَفْتَ الرّدِ ولا عَلِمَ الْقَاضِي 
ِدَلِكَ فَالْمَأَدُونُ بالجَارٍ إن شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَدَ اجَارِيَة عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَحَدَّ مِنْهُ الكَمَنَ إلا مِقْدَارَ 
الَْيْبٍ الَّذِي كان عِنْدَهُ وَِنْ شَاءَ أَجَارَ الْميْعَ وََمْسَكَ الارِيَة وَل يَرْجِغْ عَلَى الْمُسْترِي بِنْقْصَانِ 

لْعَيْبِ. اه 

وَلَوْ قَالَ وَيخطٌ من الْعِوَضٍ لَكَانَ أَؤْكى؛ لِأَنهُ يَشْمَلُ مَا إذا باع سِلْعَةَ بسِلْعَةٍ كَأَنْ تحط مِنْهُ إذَا كان 
مَكِيلا أو مَوْرُونَ وَمِنْ الْقِيمَة إِذَا كَانَ قِيَمًِا 
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قَالَ 0 اللّهُ - (وَدَيْنَهُ مُتَعَلَقْ بِرَقَبَه) وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الْإِمَامُ الشافِعيٌ وَُكَرُ يََعَلَقْ ِالْكَسْبٍ لا 
وَقَبَةِ قلا تُبَاعٌ رَقَمَعَهُ ةُ وَيْبَاعٌ كسْبَهُ بالإجماع وَلَنَا أَنَّ هَذَا دَيْنْ ظَهَرَ وجُوبُهُ في حَقَّ المؤل يَتَعَلّقْ 
بِرَقَبَيهِ كدَيْنِ الاستهلاك, وَالْمَهْرٍ وَتَفَقَِ الزَّوْجَاتِ وَفي تَعْلِيقِهِ بِرَقَبتِ دَفُعُ الصَّرّرٍ عَنْ النَّاسٍ وَحَامِلٌ لَُمْ 
عَلَى الْمُعَامَلَةِ وَبهِ يَحَصّلْ مَفْصُودُ الْمَوْى وَتَعلْقُهُ كسيد لا يناف تعلقه فيه فَيتَعَلّقُ بممَا حِيعًا وَيْْدَأ 
بع كسنيه؛ ِأَنَهُ أَهْوَنُ عَلَى الْمَؤْلَ مَعَ بَقَاءٍ حَقَ الْعرَمَاءِ قَالَ في الْعِنَابَ فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ كَسْب تَعَلّقَ 


5 


الَدَيْنْ ِرَقَبْته اه فَلَوْ قَالَ الْمُوَلفُ وَدُيُو نه مُتَعَلْفَةٌ بكُسْبه 4 وَرَشَبَبه لكَانَ قل وَأَكْكَرَ قَائدَةٌ 
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؛ لِأنّهُ يُِيدُ تأخْرَ تعلق الَقبَةِ عن الْكسب إِنْكَانَ وَيِيدُ َْلِيقيٍ قَالَ في الْمُحِيطِء وَإذَا أحَدَ الْمَْلَ 
د ار ان يَوْمَ أَخَلَّ قَلِيلًا 
أو كفيرا يُسَلمُ امون ما أَخَذَّهُ وَيَظْهَرْ ذَلِكَ فيمًا إِذَا خَقَهُ دَيْنٌ آخَرْ يَردُ د الْمَوْلَ جميع مَا كَانَ أَخَدَّهُ؛ 
أَنَّ لو جَعَلْنَا بَعْضَهُ مَشْعْولًا بِقَدْرِ الدّيُونِ وَجَب عَلَى الْمَوْلَ رَدُ قَدْرٍ الْمَشْغُولٍ عَلَى الْقَرِم الْأَوَلِ 
َإِذَا أَحَدّهُ كان للْعَرِم النَاتٍ أَنْ يُشَارِكَهُ فيه إن كان وَيْنَهُمَا سََاءَ وكَانَ للْعَرِمم الْأَوّلٍ أَنْ يَرْجِعَ با أَحَذَهُ 
مِنْهُ عَلَى السسَيّدِء وَإِذَا أَخَلَّ مِنْهُ تانيًا كَانَ لِلْعَرم الْآخَرٍ أَنْ يُسَارِكُهُ ث وَثّ إلى أَنْ يأَخُذَّ منْهُ حمِيعَ مَا أَحَدّ 
من كشيه وَلَوْ أَحَدَ الْمَوْلَ من الْمَأَذُونِ صَرِيَة مله وَعَلَيْهِ دْنَ سْلَمَتْ لِلْمَوْلَ اسْتخسان لأ ْمَل 
أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمَأَذُونَء لِأنَّ الْمََافِعَ باقِيَةٌ عَلَى ملك فَإِذَا سَرَطَ عَلَيْهِ عَلَّهَ الْمذْلٍ فََدْ تَرَكَ عَلَيْ 
الحَدْمَةَ عِوَضًا عَنْهَا فَكَانَ مَا أَحَدَهُ عِوَضًا يلاف مَا إِذَا رَادَ عَلَى عَلَةِ اْمِذل؛ لِأَنّهُ أَحَدَهُ بغي عوَض. 


عَلَيْهِ دَيْنٌ حَمْسْمِانَةِ وف يَدِهِ عَبْدَ قِيمَتُهُ أل فَأَحَدَ مَوْلَاهُ ث خَقَهُ دَيْنَ أل ثم أَرَادَ إِبْرَاءَ الْأَوَلٍ الْعبْدَ 
ل 1 0 20 00 22 
عَنْ دَيْنِهِ ل يُسَلَّمْ لِلْمَوِلَ مَا أَحَدَهُ أو لَو أَبْرَآهُ قَبَْ خُوقٍ الدَيْن سُلّمَ لِلْمَوْلَ ما أَحَدَهُ كُلَهُ وَكَانَ كسبهُ 
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ا 
يَكُنْ لي عَلَيْهِ دَيْنْ وَأَقَرّ بِدَّلِكَ كاذبًا فَمَدْ كدّب الْعَبْدُ في إِقََارِهِ فَبَطَل إِفْرَاز هُ من الل فَطَهَرَ أَنَهُ [ 
يكن عَلَيْهِ دَيْنٌ قَصَّحّ أَخْدُ الْمَوْلَ وَبالْإبْرَاءٍ 1 يَظْهَر أَنَهُ 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنَ؛ لأَنَّ الْإبْرَاءَ إِسْقَاطٌ بَعْدَ 

الْوْجُوبٍ 1 يَصِحّ أَخْذْهُ وَلَوْ كانَ الْمَوِلَ صَدَّقَ عَبْدَهُ جين أَقَرّ لأذَوَلِ بإلدَّيْنٍ نم حخَقَهُ دَيْنْ الات نه قَالَ 
الأول َ يكن لي آ له عليه َيْء 1 يُسلِم ِلمَؤْى ما قَبَضَ؛ لِأنَ اَل لما صَدَقَ عَبَْمُ في ادن فد 
قَرّ أن مَا أَحَدَهُ كانَ مُشْتركا بَيْنَ الأول وَالئَانٍ فَمَد أَقَرٌ لرَجْلَيْنِ بخلافٍ ما إِذَا صَدَّقَ الْمَؤْلَ الْعَرمَ 
في فَوْلِهِ لا دَيْنَ وَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ لا يَصِحٌ إِفْرَارْ الْعَيْدِ في حَقّ مَا في يَدٍ الْمَْلَ؛ِ لِأَنهُ إْرَار با لَيْسَ في يَدهٍ 
وَفَوْلَهُوَدُيونُهُ مُتَعَلَقَة صَادِقٌ بِدَيْنِ لِلْمَوِلَ أ لاببه أو لأيبه أو لابن الْعَبِدِ لخر أو لأيبه أ لِأَجْتي وَقَدْ 


قَدَّمْنَا بَيَانَهُ. 


اط 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (ِيْبَاعُ فيه إِنْ 1 يَفْدِهِ السيَدُ) يَعْني إذَا تَعَلّقَ الدَيْنُ برَقَيَيهِ حَيْتْ لاكسب لَهُ 
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فيه رَقَبَئُهُ دَفْعَا لِِصّرَرٍ عَنْ الْعْرَمَاءِ وََا يُعَجَلْ الْقَاضِي بَبْعَهُ بَْ يَتَلَمُ لِاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ لَه مَالُ يَفْدُمْ 
أو دَيْنٌ يَفْبِضُْ فَإِذَا مَضّث مُدَهُ التَلوْمِ وَكَ يَظْهَرْ لَهُ وَجْدٌ باعَدُ؛ِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِب نَاظِرًا لِلْمُسْلِيِينَ 
وَل يُقَدَرْ مُدَةَ التلَوْمِ قبل هُوَ مُفَوّضْ إلى رأ الْقَاضِي وَقِيلَ بُقَدَرُ بتلانَة أَيام وَلَا يبِيعْهُ الْقَاضِي إلا 
حَضْرَةٍ مَوْلَاهُ أو تائيه فَإذَا حَرَجَ الْعَبْدُ إلى مضر وَتَصَرّفَ وَخَقَُ ذيُونُ وَفي يَدِهِ أَموَالٌ وَقَالَ أنا عَحَجُور 
عَلَىَ وَكَذّب الْعْرَمَاءُ بَاعَ الْقَاضِي كُسْبَهُ اْتخسَانا ولا يبع رَقَبَعَهُ حٌَّ يَخْضْرَ الْمَوْلىكَذَا في الْمُحِيطٍ 
قَالَ في الْعتايَ فَإنْ قِلَ فَمَا وَجْهُ الَْيْع عَلَى قَوْلٍ الإمام وَهْوَ لا يَرَى الحَجْرَ عَلَى لخر الْعَاقِلٍ ِسَبَبِ 
الديْنٍوَبيعْالَْاضِي الْعبْدَ بَِزٍ رضًا مَؤْلاه خجر عَلَِهِ أجيب بان لِك ليس بحَجر عَلَي أنه كان 
قَبْنَ ذَلِكَ عَخَجورا وَأَعِيدَ بَيْعْهُ إذ لا يجُورُ لِْمَؤْلَ أَنْ 0 الْعَبْدَ الْمأَذُونَ بعيْرٍ رضًا الْعرمَاءِ وَحَجْرُ 
الْمَحْجُور عَلَيْهِ مَُصّوّرْ وَفَوْلُُ " إِنْ لِمَنْ يَفْدِهِ سَيَدُهُ " إِسَارَةٌ إلى أن الْببْعَ إِعا يجُورْ إِذَا كانَ الْمَوْلَ 
حَاضِرًا فَأَمّا إِذَا كَانَ غَائْئا 10 يَضْرَ الْمَؤِْلَ فَإِنَّ الْحْصْمَ في رَقَبَةِ الْعَبْدِ هُوَ الْمَوْلَ 
قلا يجُورْ بَبْعْهُ إلا يحَضرَة الْمَوْلى أو تائيه بخلافٍ الكشب. فَإِنّهُ يبَاعْ بِالدَيْنِ وَإِنْكَانَ الْمَوِلَ غَائِنا 
فَإِنَ لصم فيه هُوَ الْعَبْدُ فَالشَرْطُ خضو حَضُورُ الْعَبْدِ اه. 

قَالَ الشارح, وَالْمُرَادُ بالدَيْنٍ مَا يَظَْهَرْ في حَقّ نّ الْمَوْلَ وَأَمَا مَا لا يَظْهَرُ في حَََهِ قَلَا يُبَاعٌ فيه وَيُطَالبهُ 
الْمَوْلَ بِهِ بَعْدَ لخي وَف الْمُحِيطٍ وَلَا يجُورُ بَبِعْ الْعبْدٍالْمَأَذُونِ بأمْرِ بَعْضِ الْفْرَمَاءٍ إِلّا برضا الْبَاقِينَ أو 
يَكُونُ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي بَاعَهُ وَُغرَلُ نَصِيِبْ الْعَائِبٍ عَنْهُمْ لأَنَلِلْمَْل في الْعبْدٍ حَقَ مِلْكِ وَللْهْرَمَاء 
حَقَ الاسْتِسْعَاءِ فَيْبَاعٌ لِيَصِل إِلَبْهِمْ كُمَالُ حَقّهِمْ وَهَذَا الح مُفَوْت عَلَيْهمْ بيع الْمَؤل فَشَرْطُ إِذْهِمْ 
فيه اله. ْ 

وَفِيهِ أَيْضَاء وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَأَذُوتَةُ الْمَْيُونَهُ بَعْدَ خُوقِهَا دَيْنْ لَزمَ الدَيْنُ الْوَلَدَ وَالأَمَ وَيْبَاعَانِ فيه لِأَنَّ 
دَيْنَ الأ حَقّ تَبَتَ في رَقَبَهَا َيَسْرِي إِلَّ الْوَلَدِ وَإِنْ خََقَهَا بَعْدَ الْولَادَةٍ لا يُبَاعٌ الْوَلَدُ وَهُوَ لِلْمَولَ؛ 
أن الدَيْنَ نا تعلق بِرَقيَتهَا حَالَ انْفِصَالِهِ فلا يَتَعَلَّْ بالْولَدِ وَأمَا اليَكُ وَالْكَسْبُْ فَيبَاعَانِ في الدَّيْنِ) 
وَإِنْ اسْتَقَادَهُمَا قَبْنَ الدَيْنِ وَالْقَرْقَ أَنّ السب يَمْبَعْ الْمُكَائَبَ حَقِيقَةَ وَحْكُمًا بَكُلَ حَالٍ؛ لِأَنّهُ حَدَتَ 
بكُسْبه 4 وَفَعْلِهء وَالْوَلَدُ يد يَتْبَعُ الاتَصّالَ 
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وَيَصِيِرُ أَضْلّا حَالَ الِانْفصّالٍ وَلَوْ كانَ عَلَيْهَا لف قَبْلَ الْولَادَةٍ وَأَلْفْ بَعْدَ الْولَادَةٍ فَالوَلَدُ لأذَوَلِ خَاصَةٌ 
لا يُدفَعْ الْوَلَدُ يناي الأَمّ وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ لجاب لأنَّ مُوجب الجْنَايَِ لا نب في رَقَبَةِ الجاني بل يحي 


- 


الفول + َيْنَ الدّفع وَالْفِدَاء وَالْوَلَدُ لَيْسَ بان فَلّمْ يب دَفْعْهُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَفْسِمَ تَنهُ بالحصّص) أي بَيْنَ الْغْرَمَاءِء لِأَنّ ذُبُونَهُمْ مَُعَلَقَة برَقيْهِ فُيَتَخَاصَصُونَ 
بن الاسبيقاء وق من الْبَدل كما في الركق ون يكن بل واء يعذرب كل غم في لقم بقذر 
لا ا سو و ررق لل لسن 
ا الْمَأَدُونِ وَدَفْعَهَا لِلصّرُورَة عَنْ ١ل‏ مُشْتَرِي؛ ِأنّهُ لَمَا 1 يُؤْذِنْ في التَجَارَةِ فَلَمْ يَكْنْ رَاضِيًا 
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ببَيْعهِ ولا يَلْرَمُ مَا مَا لَوْ اشْتَرَاهُ الْإِذْنُء فَإِنَهُ لا يْبَاعٌ تان ؛ وَإِنْ كان اضيا لْمَيْع؛ ؛ لذن الملك كذ تَبَذل؛ 
كيدل الملك لا يبد يبَدَّلُ الْعيْنَ كُذَا في ال لعتايّة قَالَ ف لتر لص اللا ار 
لْمَوْلَ وَيَِدَا يُقَدَمُ ديْنُ الْعبْدِ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلى في الإِيفَاءٍ من رَقَبَةِ الْعبْدِ وَهْنَا مَسَائِلُ أَحَدُمَا في دَيْنٍ 
الْوَارثِ على عند المت مَعَ دَيْنٍ الْمَبْتِ: وَالئَان في دَيْنٍ المت وَدَيْنٍ الْعَْدِ الْمُوصَى لَهُ وَالئَالِثُ في 


_ٍ 


هِبَةِ الْمرِيضٍ عَبْدَهُلِرَجُلٍ وَللْمَؤْهُوبٍ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ ديْنْ الأول إِذَا َلك الرَجْلْ وَعَلَيْهِ دَيْنْ ألفٍ دِرْهم 
وَتَرَكَ ابْئَيْنٍ اللا هُ غَيْرْهُ وَلِأَحَدٍ الائتاد تين عَلَى الْعبْدِ حمْسُانَةٍ يُبَاعٌ الْعَبْدُ وَيَسْتَوْف 


الابْنْ ذَيْتَهُ م يَسْكَوْ يَسْنَؤْقِ الأختبئ حمْسَمِانَةٍ َانِيَة؛ لِدَنَ دَيْنَ الْوَارث دَينْ الْعَْدِ ل وَدَيْنَ الأَتِيَ دين دَيْنٌ عَلَى 


الْمَؤْل وَدَيْنَ الْعَبْدِ ب مُتَقَدَمُ عَلَى دَيْنِ لعزن وَإِنْ كَانَ دَيْنُ المت حمْسَمِانَة وَالْمَسْألةٌ اها يَسْقْط 
نِْفىْ دَيْنِ الاين وَيُسْتَوْق نِطْفُهُ أَولَا م يَسْتوْف الْأَجْتَحُ دَيْنَهُ حَمْسَمِائَةِ بَقِي مِانَكَانِ وَحمْسُونَ ثُلَْاهَا 
لابن المَدِينِ وَتُلْهَا لانن الْآخَرِء لأَنَّ الدَينَ غَيْرُ نيط وَصَارَ الْعبْدُ ميرانا بَْنَ لابين وَسَقَط نِضْفُ 
دَيْنِ الابْنٍ الَّذِي في نَصِيبه؛ لِأَنَّ الْمَؤِلَ لا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِِ دَيْنا. 

لان هَلَكَ عَنْ دَيْنِ حْمْسِمِانَة وَابِئَيْنِ وَعَبْدٍ قِِمَعْهُ ألْفْ وَأَوْصّى لِرَجْلٍ لَه 0 0 ذل حمشيها 


رد م 
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ِكُلْثِ مَالِهِ بَطَلَ ثُلْتْ الدَيْنٍ الْمُوصَى لَهُ وَيَسْتَوْفِ تُلْكَيْدِ وَالْأَجْتَيُ حَمْسَمِائَةٍ دَينَهُ؛ لأَنَّ الدَّيْنَ غَيْر 
محِيطٍ بِالْكةٍ ولك افوسي ل تت نيتنث نيه في تب الوق وفوا ذلك مذ د . 
الْعَبْدِ وَهِيَ أَلْفَ نم يَأَخُذْ الْعَرِمْ كَمَالَ حَقّهِ حمْسَمِائَة وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَجْتَىَ» وَالْمُوصّى لَهُ نِصْفَانِ وَلَوْ 
كَانَ دَيْنُ الْمَيْتِ أَلْهَا يَسْتَوْني الْمُوصَى لَه ام دَيْنِه ولا ّ غَرمُ الْمَيَتِ حَمْسَمِانَةِ. 
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الث لؤ كان لَه عَبْدَ وَهَبَهُ هَبَهُ في مَرَضِهِ بمّنْ لَهُ عَلَى الْعبْدِ دَيْنْ أَلْفٍ دِرْهَم ولا دي 
الْووتَُ سْلّمَ الْعَبُِ كله لَهُ وَسَقَطّ دَيْئُهُ وَإِنْ أَبَثْ رَدَّتْ تلَنَئْ الْعَبْدِ بِغَيْرِ ديه د 


[شَرِكَانٍ أن لِعَبّدِهُمًا في التجارة] 

وَفِ الْمَبْسُوطِ شَرِيِكَانٍ أَذِنَ لعَبْدِهمًا في التَجَارَةِ قَلَا يَخْلُو ما أَنْ يَكُونَ شَرِيكَيْنِ شَرِكَة ملك أَؤْ مُفَاوَضَةٍ 
أو عِنَانِء فَإِنْ كانا شَرِبِكَيْ ملك أَذنَا لِعَبْدِهمَا في التَجَارَةٍ فَأَدَائَهُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ دِرْهَم وَأَدَانَ 
لأَجْتوحُ مِانَة 0 عَبْدَا فَبِيعَ الْعبْدُ بانَةِ أو مَاتَ الْعَبْدُ عَنْ مائةِ كانَ نِضْفْهَا لِلأَجْبيَ وَالتَضْفْ 
بَْتهُمَا فَالإمَامُ قَالَ تُعْمبَرُ الْقِسْمَةُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ عَلَى طَريقٍ الْعَوْلِ وَفِيهَا الْقِسْمَةُ عِنْدَهمَا عَلَى 
طَرِبق الْمُتَارَعَةٍ عَةِ وَسََأت بَيَانُ ذَلِكَ في كاب الْوَصَايًا. 


وَلَوْ كانًا شَرِيكيْنٍِ مُفَاوَضَةَ أَوْ عِتَانَا وَبَيْتَهُمَا عَبْدٌ لَيْسَ مِن شَرِكتِهمَا فأَدَائَُ أَحَدُهُمَا مِانَةَ مِنْ شَرِكْتِهِمَا 
راح ناد العفو فقلكاق باعي ولي سيم يد الس( لِذَنَّ 
وَدَيْنَ الْمَوْلَ كَبَتَ نِصّفْةُ وَعِنْدَهُمَا قيل هْ يفْسَم ما قال الْإمامُ وقيل ِب أن يفْسَم على كَاَة أ 

ثَلَانَةُ أَرْبَاعَا تي ورِعْهَا بن الْمَوْلمينِ وَبطلَبْ بان لتيل في الْمَِسُو ل 


شَرِكتِهمَاء وَالْمَسْأَلَةُ بالا فَالْمِائَهُ كلها ِدَجْنََء لأَنَّ الدَيْنَ للشَركة وَالْعَبْدَ لِشَركة بَيْتهُمَا عَبدَ 
مَأَذُونٌ فَأَدَائَهُ أَحَدُهُمً ماه وََجْبَوح مِانَة َغَابَ + الذي لَ يُدِنْ وَحَصَرٌ الْأَجْبيُ) َإِنَّ تصِيب الَّذِي أَدَانَ 


أن دَيْنَ الأَختيَ 0 


في دَيْبِِ وَيوَاحَذُ كله للأَجِْيَ ولا يُبَاع نَصِيبْ الَْائْبٍ. 


َال في الْمُحِيطِ وَإِذَا سَهِدَ لِمْسْلِمِ مُسْلِمَانٍ عَلَى عَبْدِ كافِرٍ تاجر بأَلْفٍ وَمَوْلَاهُ مُسْلِمٌ وَلِمُسْلِم كافِرَانٍ 
0 ا 


الْفسْلم؛ لأنهُ حَقَ الْمَوْلَ وَالْعَبْدِ وَحْجَةُ انان قَاصِرَةٌ لِأَنَهَا ا المَوْلَ 
ولَوْ كان 0 إتَّهُمَ يَتَحَاصَانٍ وَلَوْ صدَّقَ أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافرُ اشْتَركا حم 00 
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شهدَ لِمْسْلِم كَافِرَانٍ وَلْكَافْرٍ مُسْلِمَانِ تخَاصاء ل نَ بين كُلّ وَاحِدِ منْهُمَا اسْتَوَتْ في كوْهًا حُجّة حُجّة 
الْعَبْدِ وَلَوْ كان أَربَابُ الدَيْنٍ تَلَاَةَ مُسْلِمَانِ وَكَافِرٌ فَشَهِدَ لِلكَافِرٍ 
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مُسْلِمَاتِ ن وَلِأَحَدِ الْمُسْلِمَئِ كَافِرَانِ وَلِلخَرِ مُسْلِمَانِ بُدِىَ بِدَيْنِ الْمُسْلِم الذي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانٍِ وَمَا 


0 


تقي يَسْتَوِيَانٍ فيه لِاسْتِوَاءٍ خُجتهِمًا. 


عَبْدٌ كافْرٌ مَأَذُونٌ لَهُ مَوْلَاهُ مُسْلِمُْ فَأَقَامَ عَلَيْه 4 مُسْلِمُ أو كَافِرٌ كَافِرَيْنٍ بِدَيْنٍ لف كَانَتْ آ لَهُ فَيَسْترِدُ مِنْ 
الْمَقْضِيَ أ لَهُ وَيَدْفَعْ ِل الْمُسْلِم؛ لِدَنَهُمَا لَوْ افْتَرَنَ أو أَقَامَا مَعَا قُدَّمَتْ جه الْمُسْلم الذي شَهِدَ لَه 
مُسْلِمَاتِ عَلَيْهِمَا فَكَذَا إِذَا تأَخَرَثْء وَإِنْ كَانَ الثاني كافرًا شَارَكَ الْمَقْضِينُ آ لَهُ الْأَوَلَ وَلَوْ شهد لمُسلم 
حَرْبِيّانٍ بدَيْنِ ألْفٍ عَلَى عَبْدٍ تاجر حَرْيَ دَخَلَ دَارََا بأَمَانِ وَشَهِدَ لِمُسْلِم ذِمَيّانٍ بدَيْنِ ألْفٍ وَشَهِدَ 
مُسْلمَان 0 لْفٍ فبِيع الْعبْدُ ل 00 لخَرِيُ» وَالذّمَُ نِصْفَيْنٍ وَيأَحْذُ لم هت ها الخد 
لزي لِأَنَ الْبيَة ريه لَنِسَتْ بحْجّة في حَقّ الْمُسْلِم وَالذّمِيَ ألا قَصَارَ كن الْمُسلِمَ 1 يق 

ل ل لبو ا ان 
تفع المي عََى الْمُسلِم في الاسْتِحقَاقٍ ِيادةٍ جيه ثم الْمُسْلِمْ مع الذَمِيَ اويا في الحجةء لِنَّ 
ِمْسْلِم ذِِيانِ وَسَهِدَ خرِيَ مسلمَانٍ كان الثم لِلْحَرْيَ وَلْمْسلِم ث يَُارِكُ المي الي فِيمَا حَصّه؛ 
أن سَهَادَةَ اْمْسْلِم لِلدّمَيَ ححجّةٌ في حَقَ الخَرِيَ وَشَهَادَةَ الحَزِيَ لِلْمْسْلِمِ حجّةٌ في حقّ الْمُسْلِم فَقَْ 
اسَْويا في الحُجَةِ فَيقْصَى بَْتهُمَا نِصْفَانِ ولا يَدْخْلُ في نَصِيب الْمُسْلِم وَلَوْ سَهِدَ الْمُسْلِمَانِ لِلدّمَيَ؛ 
َالذِمِئانِ للْحَرْنَ وَاخرْيانٍ لِنْمْسْلِمِ كان بَْنَ الدَمَي وَاخرْيَ نِصْفَانٍ م يَأحْدُ الْمُسْلِمْ صف ما أَحَدَهُ 
زم قال - رَحمة اله - (وتا بي طُولب به بَغد عِنقِد) يَغني ما يقي من الدَيْنٍ بعد قِسْمَةِ الكمَن 
يُطَالَبُ به بَعْدَ لخر يد لِأَنَّ الْعْرَمَاءَ بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءُوا اسْكَسْعَوًا الْعَبْدَ وَإنْ شَاءُوا بَاعُوهُ 1 يَبْقَ طم تَعَلُقٌ 
به؛ لِأَنّ مَنْ هُوَ مَيّرٌ بن شَيْئَنِ أو أَشْيَاءَ فَاخْتَارَ أَحَدَهْمَا بَطَلَ خيّارهُ في غَيِهِ وَلَّما كَانَ الْإِذْنُ تَاوَةَ 
يَكُونُ َائعًا قا يحْجَرُ إِلّا بالحجر الشّائع وَتارَةَ َكُونُ غَيْرَ شَائع فَيَنْجَِرُ باحر غَيْرِ الشّائع. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَيْحْجَرُ بحَجْرِ وَإِنْ عَلِمَ به أكقرٌ أَهْلٍ سُوقِهِ) وَقَالَ الشَافِعِيُ الحَجْرُ صَحِيحٌ, وَإِنْ 
ا عر ل ل طقس 
فَالْمَؤل يََخْدُهُ فَيَتأَحَرُ حَقهُمْ إلى ما بَعْدَ الْعنق وَهُوَ مَؤْهُوة؛ لِأَنَهُ قد يعْمَقْ وذ لا يَُقْ وَقْيدَ بالأكثر 
وَهُوَ الِاسْتِخْسَانُ؛ لِأنَّ إِغْلَام الكل ممَعَدّرٌ أو مُمَعََرٌ وَلَو خجرٌ عَلَيِْ بحضرَةٍ الْأقَنَ 1 يَصِرْ عَحَجُورا 
عَلَيِْ حَقّ لو باعهُ مَنْ عَلِمَ مِنْهُ وَمَنْ ل يَعْلَمْ جَارَ الَْيع؛ لأنّهُ لما صَارَ مَأَهُونَ لَهُ في حَق مَنْ 1 يَعلَمْ 
صَارَ مَأَذُوا لَهُ في حَقَ مَن عَلِمَ أَنْضَا لأَنَّ الإذْنَ لا يََجرَا وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْعبْدِ أَيْضًا وَبَقِيَ مَأَذُونَ لَه 
حَىّ يَعْلَمَ بالحخر وَف الْمُحِيط أَضلْهُ أَنَّ الحجرَ الخاصّ لا يَرِدُ عَلَى الْإذْنِ الْعَامَ وَيَرِدُ عَلَى الْإِذْنِ 
لاص بِأَنْ أَذْنَ لَه بجَحْصَرٍ رَجُل أؤ رَجَنٍ وَتَْانَةِ فُحَجَرٌ بمَحْصَرٍ هَؤْلَاءٍ يَصِحْ وَلَوْ رَآهُ الْمَوْلَ يبع 
ل ل لان ين انق ل ين عن القن لخت لكر فاون اسْتحْسَانًً 


وَوَجْهُهُ أَنّ سُحُوت الْمَؤْلَ أَجَارُ حَالَ رُؤيَةِ عَْدِهِ يبع وَيَشْترِي بِرَفْع الحرٍ النَابتِ فَلأَنْ برقع 
المَؤْقُوفٌ أؤلى وَلَوْ أَْسَل إِلَيْهِ صَمًا ببرهُ تحجر أو كب إِلَيْهِ صَارَ عَحْجوراء لَِنَ الرَسَالَة وَالْكتَابَة من 
الْغَئْبٍ َِْلَةٍ الْمُشَافَهَةٍ مِنْ الْحَاضر سَوَاءْ كَانَ الرَسُولُ عَذْلَا أَوْ فَاسِقًا خُرًا أَوْ عَبْدَّا وَإِنْ أَخْبَرَهُ 
بالحخر رَجُلَ أو صَهِي من عَْرِ سَالَةٍ 1 يكن حَجْرٌ حَقٌ يبر يجان أو رَجُلْ عَدْلُ يَعرفهُ لبد عِنْد 
الإمام وَعِنْدَهمَا يَصِيرُ َحْجُورًا عَلَيْه كَانَ الْمُخْبِرُ خرًا أ عَبْدَا عَذْلَا أو فَاسِقًا أ صَبيا وَف الْانيّةِ َرَقَ 
الْإِمَامُ بَبْنَ الإِذنء وَالْحَجْرِ فَعِنْدَهُ لا يَنْبْتْ الَْجْرٌ بَبرٍ الْوَاجِدٍ إِلّا إذَا كَانَ عَذْلَا أَوْ الْنَانِ وَيَنْبْتُ 
الإِذْنُ بِقَْلٍ الفُصُولّ الْوَاجِدٍِ عَلَى كُلَ حَالٍ وَدكْرَ الشَّيِحُ خْوَاهَرْ رَادَهْ عَنْ الْمَقِيهِ أي بكر الْبَلْحِيَ أَنَهُ 
لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا َع يَصِير مَأَذُوََّ إذَا كَانَ الحبَرْ صَّادِفًا عِنْدَ الْعَبْدِ وَكذَّا الْحَجْرُ وَالْمَنْوَى عَلَى هَذًا 
الْقَوْلٍ اه. 

هَذَا إِذَا حَصَرٌ الْمَوْلَ وَصَدَّقَهُ فَلَوْ حَصَرًا لِمَوْلَ وكَذَّبَهُ لا يَصِيرُ حَحَجُورًا عَلَيْه. 


وَإِذَا أَذنَ الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ لِعَبْدهِ في التَجَارَةِ ثّ حَجَرَ الْمَْلى عَلَى الْأَوّلِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ يحَجُرُ عَلَى 
القاني وَمِثْلّهُ لَوْ مَاتَ الْأَوَلَ وَعَلَيْهِ دَيْنّ وَإِنْ يكن عَلَى الْأَوّلِ دَيْنٌ 1 يَحجز عَلَى النَّان في لْوَجْهَيْنِ؛ 
ِأَنَهُ مَىَ كَانَ عَلَى الْأَوَلٍ دَيْنْ لا بْلِكُ الْمَوْلَ إِذْنَ الْعَبْدِ اناي وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمَوْلَ بمْلِكُ 


يَحْجْرْ عَلَى لئان فَكَذَا كما وَل يجْرْ حَجْرُ الْمَوْلَ عَلَى مَأَذُونِ مُكَاتبِهِ وَيَنْحَجِرُ بمَوْتِ الْمُكَاتَبِ 
وَعَجْزهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُكَانَبْ عَنْ وَلَدٍِ فأذنَ الولكُ للْعَْد في اليِجَارَةٍ فَِذَْهُ باطِلْ؛ لأ الكة مَادَامَتْ 
مَشْهُولَة لا يلكا الْوارث فَلَؤ أَدّى بَدَلَ الكتائة من كشب الْمَأَذُونِ ص 
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الْإِذْنُ وَِنْكَانَ الْإِذْنُ قَبْلَ مُضِيَ الدَيْن؛ لِأَنَهُ تبَينَ أَنهُ ملك مِنْ وَفْتٍِ الْمَوْتِ مَىَ قْضِيَ الدَّيْنُ 
وَأَطْلِقَ في فَوْلِه يَنْحَجِرُ بحَجْرِهِ فَسَمِلَ المُنَجر وَالمُعلَقَ وَهْوَ صَحِيحٌ في الْمْنَجرٍ غَيْرُ صّحيح في 


ه مس 
8م 


الفعلق. 


م 


قَالَ في الْمُحِِطٍ لَوْ قَالَ الْقَاضِي لِرَجْلٍ قَدْ حَجَرْت عَلَيْك إِذَا سَفِهْت 1 يَكُنْ حَجْرَاء وَإِذَا قَالَ لِسَفِيه 
قَدَ أَطْلَفْدْكِ إِذَا صَلّحْت جَائِرٌ؛ لِأَنَّ الْإذْنَ» وَالِْطْلَاقَ إِسْقَاطٌ لِلْحَجْر وَتَعْلِيقٌ الْإِسْقَاطٍ بِالشَرْطٍ جَائْرٌ 


َالطَْاقٍ» وَالَْاقٍ وما الحجَرُ عَزْلُ وَغْليق الع بالشَرْطٍ لا يِصِحُ وروَى ابن بماعة عَنْ أي يُوسفَ 
وَتحَْدٍ جار احج كما جار الإذن؛ أن الحجر من وتغليق بالخطر جَائِرٌ اه. 


[حَجَرَ عَلَى الْمَأَذُونِ وَلُ دبُونٌ عَلَى الئّاس] 

وَفِ الْمُحِيطٍ في باب إِفْرَارٍ الْمَأَذُونِ بَعْدَ الحخجر, وَإِذَا حَجَرَ عَلَى الْمَأَذُونِ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النّاسِ كَانَ 
الْحْصْمْ فيا الْعبْدَ حت لَوْ قبَصَهَا الْعَْدُ بر الْريم؛ لِأَنَّ لحر لا يَعْملَ فِيمَا تبت لِلعَبْدٍقَبْلَ الحخر 
وَلأَنَ فَبْضَ الثّمَنِ مِنْ حُقُوقٍ الْعَفدٍ وَلَوْ مَات الْعَبْدُ أو باعَهُ فَالْحْصْمُ فِيهَا هُوَ الْمَؤِلى وَإِنْ كَانَ عَلَى 
الْعبِدِ دَيْنْ؛ أن الْمَوْلى أَفْرَبْ النّاسٍ إِلَيْهه فَإذَا عَجَرَ الْعَبْدُ عَنْ قَبْضٍ حَقَه وَالخُصُومَةِ فِيهِ يَقُومُ ْمَل 
مَقَامَهُ كَالْوَارِثِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرثِ إِلّا أَنُّ لا يَفْبِض الدَيْنَ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنُ عَلَيْه. 


وَِذَا أََرٌ الْعَبْدُ بَعْدَ الجر عِنْدَ الْقَاضِي بِعَيْبٍ لا يَخْدْتُ مِغْلهُ في ماع باعةُ حَالَ إِذْنهِ يرَدُ عََيْهِ لا 
بإفَْارٍ كن الْقَاضِيَ يوْجُودٍ عمد الْيْع أو أَامَالْمُسْئِي الْبيّندء وَإنْ كان عَِما يدث مذلة 1 يُصَدَقَ 
الْعَِدُ على الْْرمَا وَالحصْمْ فيه هو امَو يَالُ فب على عمد وَالصّمِيرُ في قَولِهِ ره يَشْمَلُ 
اليد وَالَأَبء وَالْوَصِيَ» وَالْقَاضِي؛ لأَنَّ الْكُلّ سَوَاءْ في الْعَزْلِ الْمَصدِي وَلَوْ رَادَ صَمِيرُ فيه لَِرْجِعَ 
ِلَإذْنِ وَخُوقِهِ بِدَارٍ الحَرْب الْعَامَ وَلِيِْيدَ الْقَرْقَ بَْنَ الْعَامَ في الْحَجْرِ وَالْخَاصضّ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ تال - (وََوْتِ سَيَدِهِ وَجُْونِهِ وَحخُوقِهِ بدَارٍ الحرْبٍ فُرْتَدًَا) يَعْني يَصِيرُ عَحْجُورًا عَلَيْه 
بَذِِ الأَمْياءِ عَلِمَ الْعَبْدُ أو 1 يَعْلَْ؛ لِأنَّ الإذنَ غَيْرْ لازم وا ذكِرَ بَطَلَتْ أَهْلِيّةُ الآذنٍ فَيَنْعَزلُ 
وَيَْحجرٌ عليه أََُ حَجرٌ حَكُبيٌ وَفِذَا يعت با ذكر ميرو وَأَمَهَاتْ أؤْلادِو وَُفسمْ ماله ب ولي 
فَصَارَ عَحَجُورا في ضِمْن بُطَلَانٍ الْأَهلِيّة فلا يُشْتَرَطْ عِلْمُهُ ولا عِلْمُ أَهْلٍ السُوقٍِ أَيْضًا قُيَدَ بنْحُوقهِ بدَارِ 
الحَزب, وَالظاهِرُ أَنّهُ قَوْلُ الْإِمَام وَعِنْدَهَا يَنْحَجِرٌ بِنَفْسِ لِإرْتِدَادٍ حْقَ أ لا قَالَ في الْمُحِيطٍِ: وَإِنْ 
ال 
جَارٌَ بالإجماع وَأََادَ بِمَوَسّْطٍ المُنُونِ بَيْنَ الْمَوْتِ الحقبقئ, وَالخَكْمِىَ أنَهُ الجُنُونُ الْمُطْبِق قَالَّ في 

وَمَوْتُ الأَب, وَالْوَصِيَ حَجْرٌ عَلَى الصَّّ الْمَأَذُونِ وَعَلَى عَبْدِ وَمَوْتُ الْقَاضِي وَعَزْلُهُ لا يُوجِبْ عَزْلَ 
الْمَأَدُونِ مِنْ جِهَتهِ وَالْقَرْقْ أن إذْنَ الْقَاضِي قَضَّاءٌ من وَجْدِ؛ لِأَنهُ باغتبَارٍ ولَايَته الْقَضَاءَ لا باغتبَار 
ولَايَِ الْمِلْكِ وَالََابَةٍ َمِنْ حَيْتُ إِنَهُ قَاضِ لا يَبْطُلُ بَوْتهِ وَعَزْلِهِ وَأَمَا إن الأب فَمِنْ حَيْتْ البََابَهُ 
َيَبْطْلْ يِمَا وَِذْنُ الْقَاضِي الصَيَ جَائِرٌ وَإِنْ أن أَبُوهُ أؤ وَصِيّهُ وَحَجْرًُْا عَلَيْهِ لا يَصِحُ لا في حَيَاة 


الْقَاضِي وَلَا في مَوْت وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لا يَصِحٌ حَجْرُهُ وَإِغَا الحَجْرُ لِلْقَاضِي. 


لبن فَيَرُولُ بِرَوَالِ وَإِذَا أَذْرَكَ الصّغيرُ فَمَا دُونَ أبيه عَلَى إِذْنِهِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَمَا أَذْرَكَ الِابْنْ 
َالعَبِدُ على إِذْنِهِ وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَ الْعَبْدَ صَارَ عَحْجُورا عَلَيْه وَإِنْ 1 يَعْلّمْ أَهْلُ سُوقِهِ هَذًا إذَا 4 يَكُنْ 
عَلَيْهِ دَيْنُ فَِنْ كان عَلَيْهِ َيْنْ فَبَاعَهُ بعَيْرٍ إذْنِ الْعْرَمَاءِ لا يَصِيرُ عَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهَذَا الحَخْرُ تَبَتَ ضِمْنًا 
ِلَيْع وكدًا لَوْ وَل عَنْ ملكه باَة أو غَيرِهَاء فَِنْ عَادَ إلى قَِيم مله بالرَدِ بالْعَْبٍ أَؤ بِاليُجُوع في الَْة 
لا يغوة الإذن يلاف الوب إذا باع الكل فيه م عاد إلى ملك غود الوكالة لمق أن الْمفْصُود 
مِنْ الْإذْنِ فَكُ الحخر, وَالْحَجْرُ يَسْقُطُ وَالسَاقِطُ لا يَعُودُ وَالْمَقْصُودُ مِن الْوكالَة بَيْعْ الْعَْنِ فَجَارَ أَنْ 
تَعُودَ الْوَكَالَةُ كُمَا عَادَ إلَيْه. 


وَلَو بَاعَهُ مَوْلَاه بحَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ هما ل يَفيِصْهُ الْمُشْئرِي لا يَصِيرُ عَحْجُورا عَلَيْه وَإِنْ بَاعَهُ ميْعَِ أو دم 
فهو عَلَى إذْه وَإنْ قَبصَه؛ أن ليع يما 1 يَنَعقذ بحلاف لمر وَالْنرِيرِ ولو قَصَهُ الْمُشْترِي في 
الْبيِع حمْرٍ أو خِنريرٍ بمَحصّر البائع بعَيْرِ ذه صَارَ عحْجورًا عَلَيْهِ وَلَوْ تَصرَّهًا ثم قَبَصّهُ بعبْرِ إذنِ 1 يَصِرْ 
حْجُوا عَلَيْهِ ‏ يجاب الْبَبع إذنْ بالَْيْضٍ في الْمَجْلِسٍ وَلَالَة وَبَْدَهُ لا يكُونُ إن وَلوْ مره قَيْضِ 
َلَيِْ ما ل يَِمَ الْبَبْعْ وَهَلْ يَصِبرُ عَحْجُورا عَلَيْهِ مِْ وَفْتِ الْبَبْع أ مِنْ وَفْتٍ الإجَارَة قَالَ مَشَايحْ لخ 
يَصِير عَحْجُورا عَلَيِْ من وَفْتِ الإجازةٍ وَهوَ الأَصَح وَإِنْكان الا لِلمُشْئرِي صَارَ عخْجُورا عََيهِ مِنْ 
وَفْتِ الَْيْع؛ لأَنَ خيَارَ الْمُشْئرِي لا يمتغ 
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خُرُوج الِْلْكِ عَنْ الْبَائِعوَلَوْ أُسْقط لَفْظُ سَيّدِه وَذْكِرَ َكانُه وَمَوْتُ غَيْرٍ الْقَاضِي أ أَرَادَ فيه كِتَاب 
الشبْهَة لَكَانَ أؤلّ وَأَسْلّه؛ ِأَنَهُ يَشْمَلُ السَيّدَ وَالَأَبء وَالْوَصِيَ وأخرج مَوْتُ الْقَاضِي وَلَوْ قَالَ 
الْمُوَلَفْ وَجْنُونُ أَحَدِهِمَا وَخُوقُهُ بدَارٍ الحَرب لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَهُ يُفِيدُ جُنُونَ الْعَبْدِ وَخُوقَهُ بدَارٍ الَرْب؛ 
لِأَنَهُ أَكْكَرُ فَائِدَةَ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْإبَاقِ) يعني بالْإبَاقِ أَيْضًا يَصِيرُ عَحْجُورًا عَلَيْهِ كما عَلِمَ أَهْلْ السُوقٍ أؤ لا 
وَقَالَ رُقَرْ وَالشَافِعِنُ لا يَصِيرُ عَحْجُورًا عَلَيْهِ بالْإبَاقِ؛ لِأَنَّ الْإباقَ لا يُتاني ابْتدَاءَ الإذْنٍ ألا تَرَى أَنَهُ إذَا 
أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ الآبقق صّحّ وَجَارَ لَهُ أَنْ يَتَجِرٌ إذَا بَلَعَهُ فَلَآَنْ لا بَْعَ الإَاقَ أَؤلى وََّارَ كما 
إذَا غَصّب وَلَنَا أَنَّ الْمَولَ ١‏ يَرْضَ بِتَصّرّفٍ عَبْدِهِ الْمُكَمَرْدِ عَنْ طَاعَتِهِ عَادَةَ فَصَارَا عَحَجُورًا عَلَيْهِ دَلَالَة 
وَالْحَجْرُ يَْبْتُ دَلَالَةَ كَالإِذْنِء وَالْإبَاقَ يَْنَعْ ابْتدَاءَ الْإذْنٍ عِنْدَنَ ذَكَرَهُ شَبْخْ الإسلام الْمَعْرُوفَ بحُوَاهَرْ 
َادَهُ وَلَنَا أن مَنَعَ وَلَيْنْ سَلَّمْنَا فَالدََالَةُ سَاقَطَةٌ لِعَيِهِ مَعَ الَصْرِيح يخلافهًا وَلِقَائلٍ َنْ يَقُولَ إِذَا 1 يَكْنْ 
ِلدَلالَةِ اغْتبارٌ عِنْدَ وُجُودٍ التَصرِيح بخلافه يَنبَغِي أَنْ لا يَصِيرَ الآبق عَحْجورًا عَلَيْهِ في الْبَاقِي أَيْضًا لِوْجُودٍ 
التَصرِيح مِنْ الْمَوْلى بِالإِذْنِ في الابْتدَاءِ فكَانَ دَلَالَهُ الحخر في الْبََاءٍ مُحَالِقَةَ لِدَلَالَةِ التَصريح فَيَنْبَغي أَنْ 
لا مُعتبَرَ ْ 

وَامجوَابُ بأنّ وود التصرِيح بِالإذْنٍ في الاببدَاءِ لا يَقمَضِي وَجْودَهُ إلى حَالٍ الإباقِء وَإِما يُغَْفْ في 
الْبََاءِ بغار استصحاب الال وَهِيَ حَجَةٌ مَعِيفَة وَهدَا تَكُونُ وَافعة لا مثبعةً فيَجوُ أن تعرجح 
الدَلَالَةُ عَلَيْهَا وََمَا الْعَصْبْء فَإِنْ كانَ الْمَؤْلَ يَكَمَكُنُ من أَخْذِهٍ بِأَنْ كَانَ الْعَاصِبُ مُقِرًا بالقضْب أ 
كَانَ ِلْمَالِكِ ب بَيْئَةُ كُكِنهُ أَنْ يَنِْعَهُ بحا فَيَجُورُ أَنْ يَأَدَنَ ابْتدَاءٌ فَكُذَا بَقَاءَ وَلَوْ عَادَ مِنْ الباق فَالصّحِيحُ 
أن الْإذْنَ لا يَعْودُ قَالَ في الْمْحِيط: فَإِنْ قَالَ الْمُشْترِي 1 أبن وَلكن بَعَنَهُ 4 الْمَوْلَ في حَاجَةٍ وَجَحَدَ 
الْمَولَ فَالمَْلُ للْمُشترِيء وَالْبَنَهُ لَه أنْضاء لأَنّ اْمُشْتِي مُمَمَسَكَ با هُوَ تَابِتَ في الْأَضْلٍ باتَقَاقِهمَاء 
وَالْمَوْلَ اذَعَى أَمْرًا عَارِضًا فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَ الْمُتَمَسَكِ بِالْأَصلٍ وَأَمَا الََْنَُ فَِذَنَهَا أَكقرُ ِنْبَاتَاء لِأَنَهَا 
ُِث جَوَازَ الَْيْعِ وبيَنَهُ امول تَنْفِي جَوَارَ وَالْبيِنَهُ عَلَى الْمنفِي لا تُبَلُ. 


وَلَوْ غَصّبَ عَصَب غصب رَجُلٌ عَبَدَا حَجُورا وَلا إِذْنَ حول وَحَلَّفَ الْعَاصِبُ َتصّكفْ الْعَبْدُ وَمَوْلَاهُ سَاكثٌ م 
قَامَتْ لَه بَيََة فَاسْتَرَدٌهُ 1 يجْرْ مَصَدْفٌ لْعَبْدِ وَلَا يَصِيرُ مَأَذُونََ لَهُ؛ لِأَنَّ سُكُوت الْمَوْلَ إِذن حُكميٌ وَلَوْ 
َذِنَ لَهُ صَرِيحاء وَالْعَاصِبُ جَاجِدٌ وَلَا بَيَنَهَ لَهُ لا يَصِحٌ الإذْنْ فَالحَكْمِيُ أَؤلى. 


وَإِنْ أَسِرَ الْعَبْدُ وَأَحْررَ بدَارٍ الَرْبِ صَارَ َحْجُورًا عَلَيْه وَإِنْكَانَ في دَارٍ الإسْلام فَهُوَ عَلَى إِذْنِهِ وَف 
انان 3 الْعَبْدُ الْمَأَذدُونُ إِذَا عْصبَهُ غَاصِبٌ : يَذُكُرْهُ ف الْكِتَاب, وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ ا يَصِير ' عحجورا اه 


[الْأَمَُ الْمَأَذُونُ ا تَصِيرُ تَحْجُورَةً باسْتِيلادٍ الْمَؤِىَ] 
قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالِإسْتِيلَاد) يَعْني الْأَمَةُ الْمَأَذُونُ طَا تصيرُ تَحَجُورَةَ باسْتِيلادٍ الْمَوِلَ ها وَقَالَ وُقَرْ 
لا تَصِيرُ عَحْجُورًا عَلَيْهَا به وَهْوَ الْقِيَامسْ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ لَوْ أَذِنَ لِأمَ وَلَدِهِ انِداءَ يجُورُ قَالنَفَيْ أؤلى وَقَدْ 


تَقَدَمَ مَا فيه وَجْهُ الإسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ يتخصِين أَمَهَاتٍ الْأَوْلَادٍ وأَنّهُ لا يَرْضَى بخُرُوجهَا 
وَاخْتلَاطِهَا بالرَجَالٍ في الْمُعامَلَ وَالتَجَارة وَدَلِلُ الحخرٍ كُصريجه يخلافٍ ما لو أَذِنَ لم وده صَريخًا 
كُمَا تَقَدّمَ وَنَظِيرةُ إِذَا قَدّمَ لآخَرَ طَعَامًا لَِأْكُلَهُ حَلَ لَهُ الَّنَاوْلُ فَإِذَا نَهَاُ صَرِيِكًا حَرْمَ عَلَيْهِ التََّاوْلٌ 
لقُوّةِ الصّريح. 


قَالَ في الْمُنْعَقَى رَجْلٌ وَطِىَ جَاريَة عَبْدِهِ الْمَأذُونِ فَجَاءَتْ بوَلَدِء فَإنّهُيَأَحْذُهَا وَعَلَيْهِ قِبِمَعُهَاه أن 
ِلْمَوْلَ فِيهَا حَقَ الْمِلِكِ وَذَلِكَ يَكْفِي لِصِحَةٍ الِاسْتِيلادٍ كَالآب إِذَا وَطِىَ جَارِيَةَ ابه وَاذَعَاكُ فَإِنْ 
اسْتَحَفَّهَا مُسْتَحِقَ أَحَدَهَا وَعَفَرهَا وَقِيِمَةَ الولدِ ولا يَرْجعْ الْمَوْلَ بالصرّرِ؛ لِأَنَهُ ليْسَ بِشِرَاءِ وَلَكِنْ يَرْجعْ 
بِقِمَها عَلَى عَبدِهِ وَلَوْ وَطِىَ جاريَة عَبْدِِ الْمَأَذونِ ولا دَيْنَ عليه فْنْ أسْفحقّت رَجَعَ الْعبْدُ عَلَى الْبَائع 
بالثمَنِ وبقِيمَة الْولّد. ْ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (لا بالتّذبيرِ) يعني الْمَأَذُونُ لَا لا تَصيرُ عَحْجُورًا عَلَيْهَا اتير لَِنَّ الْعَادَةَ 4 نجْر 
ِتَحْصِينٍ الْمُدَبَر ار ل ال بيت ل ارا لا ا ل لقص اندر 
وَالْإِذْنِ؛ٍ لِأَنَّ 0 00 نَعقَادُ حَقَ ١‏ رب في الال وَحَقِيفَة ري في الْمَآل؛ وَحُكُمَ الْإذْنٍ فَكُ 
الحر وَحَقُ الَرَيّة لا بنَعُ فك الْحَجْر وَف لامع الصّغيرِ للْحْسَامِيَ جَارِيَةٌ أَذِنَ ا مَوْلَاهَا في التَجَارَةٍ 
فَاسْنَدَانَتْ ره مِنْ قِيمَيهَا فَدَبَرَهَا الْمَوْلَ فَهِيَ مَأَذُوَة وَالْمَولَ ضَامِنٌ لِقِيمتِهًا للعْرَمَاءٍ وَلَوْ وَطَِهَا 
فَجَاءَتْ بِوَلَدِ فَادّعَاهُ حَجَرٌ عَلَيْهَا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهًا للْعْرَمَاءِ. اه. 

قال - رَحِمَهُ الله - (وَيَصْمَنْ يما قِيمَتَهُمَا لِلعْرَمَاءِ) يَعْني صن الْمَوْل بالَّدْييرٍ وَالِاسِْيلَادٍ قِيمَعُهُمَا؛ 
نألف الذي وَالاسِْيلاد تعلق حت الْْرمَاِء ِأنهُ يفِغلِه اممتع بها وَباْبِيع يُقْصَى حَفُهُمْ قَلَ 
في الْمُحِيطٍ فِإذَا صَوِن اْمَول اليم لا سَبيل لم على اْبْدِ حَقُ يتق» وإ شَاُوا ل يُصَمئُو 
اموق 


2 
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القيمَة وَاسْتَسْعَوَا العَْدَ في جميع دَيْبهمْ عَلَْهِ دَيْنّ لعا 5 َةِ لِكُلَ ألف اخْمَارَ انْنَانِ ضَّمَانَ الْمَوْلَ فَضَّمِنَاهُ 
تلن فيمَته وَاخْمَارَ الثَالِثُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ في جميع ذَيْنهِ جَارَ ولا يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فيمَا قَبَضَ 
بخلاف مَا إِذَا كانَ الْعَرمُ وَاجِدّاء فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ حَقَهُ في الْآخَرِ كما تَقَدّمَ وَطَاهِرُ فَوْله 


وَضَّمِنَ أَنْ يَضْمَنَ الْقِيمَةَ مُطْلَمَا مَعَ أَنَّ الصّمَانَ يَتَوَفَْ عَلَى اخْتَارٍ الْعْرَمَاءِ فَلَوْ رَادَ إنْ شَاءُوا لَكَانَ 
أوْى. 


ْ 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ أَقَرّ به في يَدِهِ بَعْدَ حَجْرهٍ صَحَّ) وَهَذَا عِنْدَ الإمَام سَوَاءْ أَقَرٌ أَنَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ 
َم عَصْبْ أو أَقَرٌ ِدَيْنٍ فيَقْضِيه مِنه وقَالَا لا يَصِح إفْرَارْهُ وَهُوَ الْقِيَاْ؛ لِأَنَ الْمُصّجَحَ لإقرَار 

وَقَدَ رَالَ بالحخر وَيَدُهُ عَنْ أَكْسَابِهِ قَدْ بَطَلَتْ بالحخر؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَخجُور غَيْرُ مُْمَبَرَةِ فَصَارَ كُمَا لَوْ 
حَدَهُ الْمَِلَ من يَدِِ بَْدَ الحخر قَبْلَ إفْرَارِِ أ َبَتَ حَجْرْه بالبَبع وكا عَلَيْهِ دَيْنْ مُسْتَغْرِقَ لِمَا في 
يِه بد الحخر فار بعد أو كان الَِّي في يِه من الْمَالٍ حَصَل بَغد الحجر بالاختطاب وَتَخُوه ولَذَا 
لا يِصِح إْرَارُ في رقب بد الحخر حَقٌ لا باع رقبعهُ اين بالإخماع ولا يل علَى هَدًا عدَمْ أخدٍ 
الْمَوْلَ مَا أَوْدَعَهُ عَبْدُهُ الْعَائْبُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ؛ِ لِأنَّهُ مََعَ الْمَْلَ من أَخْذِهٍ هُنَاكَ فيمَا إِذَا ك يَعْلَمْ أنه 
كنب الْعَْدِ فَلَوْ عَلِمَ أنَهُ كَسْبُْ عَبْدِِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأَخْذَهُ وَوَجْهُ الاْبخسَانٍ أن الْمُصّجح للْإفرَارٍ بَعْدَ 
لحر هْوَ اليد وهَذَا لا يَصِحٌ إفَْارْهُ قَبْلَ الَجْرٍ فيمَا أَحَذَهُ الْمَؤلى وَالْيَدُ باقِيةُ حَقِيقَة وَسَرْطْ بُطْلَاتا 
بالْحَجْر فَرَاعٌ نما في يلِهٍ من الْأكْسَابٍ عَنْ حَاجتِهِ وَإَِْارُةُ ديل عَلَى حَاجَته بخلافٍ ما اَْرَعَهُ الْمَْلَ 
من يِه قَبْلَ الإقرَارٍ وبخلَافِ إِقَرَارِه بَعدَمَا باعَهُالْمَوْلَ من خَيْرِ لِأنَهُ الدّخْولٍ في مِلْكهِ صَارَ كعَينٍ 
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أخرَى وَلمَّا عرف أن تبَدل الملك كُتَبَدَلٍ العَيّنِ وَبخلاف مَا إذا كان عليه دَيْنُ مُسْتغرق؛ لأن حق 


أصْحَاب الدَيْنِ تعَلّقَ بها في يَدِهِ فلا يُقبَلُ إقْرَارْهُ في إِبْطَالٍ حَقَهِمْ فَيْقَدَمُونَ كَالْمَرِيضٍ إِذَا أَكَرّ وَيخاّافٍ 


ا عن عن 


3 


ص 
نه عليه 
5ه مدي 


وَفِ الْمُحِيطٍ لَوْ أَقَّ بَعْدَمَا حجر عَلَيْهِ وكَانَتْ في يَدِهِ أل أَحَدَهُ مَوْلَاهُ فأقَرَ أنَّهَا وَدِيعَةَ لِفْلَانٍ ثم عَتَقَ 
يَلرََهُ سَيْءْ؛ لِأنَهُ تجوز أقرّ عيْنِ وَليْسَ في يَدِهِ مِن كشب الإذنٍ سَيْءْ فلا يِصِحٌ إقرَارُ ولو أقرٌ 
ل ف ار ا م ف ل ركع ان ف 0 2 الح ا ص 2ه فى 6 سال ة 
أنَهَا كات غْصبًا في يَدِهِ لزمَهُ إذا أغتق وَلوْ ‏ يَآخْد مِنهُ الوَدِيعَةَ وَلَكِنْ كان عَلَيّهِ دَيْنُ فَقَضَّاهُ لَزِمَهُ إذا 
0 كه أ 1ه 06 م 0 7 0 5 َه 0 خ 2ه ع م ضِ ابو 000 2 2 0 وق 
عَنَقَ وَلؤْ حجر عَليْهِ وَفي يَدِهِ ألف فاقرٌ بحا لِرَجْلنٍ لِأحَدِهمًَا دَيْنْ ألف وَلِلآخَرٍ ألف وَدِيعَةُ فلا يخلو 
إِمَا أَنْ بُقرّ يجُمَا مُنْقَصِلًا أو مُتَصِلًا وَكُلُ وَجْدِ إِمًا أَنْ يُقِرّ بالدَيْن أَوَلَا م الْوَدِيعَةٍ أو الْوَدِيعَة ثم بالدَيْن 
ا لت ل 1 ار 6 ل ل ل ل ل 4ه 6 عن سنا لو 247 ٍِ 
فإن أقرّ يما مُنفصلا بن فال عَليَ ألف دِرْهَم وَسَكْتَ م قَالَ هَذِهِ الألفٌ وَدِيعَةٌ لِفْلَانِ فَعِنْدَ الإِمَام 
ع0 6 8 م 2م12 6 ب قاس 8 َ 0 0 
الْأَلْىْ كُلَهَا لِلْمُقَرَ لَهُ بالدَيْن؛ لِأَنَهُ لَمَا أَقَرّ بالدَيْن أَوَلَا تَعلّقَ بحا حَقَّ صَاحجب الدَّيْن وَصَارَتْ الْأَلفُ 
مَشْعُولَةَ جما فإفْرَارْهُ الْوَدِيعَة بَعْدَ ذَلِكَ يَعَصَمّنْ إنِطَالَ إِقرَارِهِ بالدَيْن فَلَا يُقبَلَ وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ بَيْتَهُمَاء 
7غ كن عم امكو 2ه وكام 4134 5 0 

وَِنْ أَقَرّ الْوَدِيعَة أَوَلّا نه بالدَيْن فَالْأَلْفْ كُلَهَا لِلْمُقَرَ لَهُ الوَدِيعَةِ وَأَمَا إِذَا أَقََ يا متَصِلًا بأنْ قَالَ بَادِنَ 
بالدَيْنِ ِفْلَانٍ عَلَيَ أَلفٌ دَيْنٌ وَهَذِهِ الل وَدِيعَةٌ لِفْلَانٍ تَكُونْ الألف بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَو بَدَأَ الوَدِيعَةٍ 


م بالدَيْنٍ َالألى كُنّهَا لِصّاجب الْوَدِيعَةٍ عِنْدَ الْإِمَام بَيَاكُ ذَلِكَ إِذا أَقَرَ بالدَيْنِ أَوَلَا ثم الْوَدِيعَةٍ فَالْبَيَانُ 
وُجِدَ الحاو يليد ص ليان ين فصتت الال هما وق ان عر الا لق افص 
0 لا مَفْصُولَاء وَإِذَا أَقَرّ الْوَدِيعَة أَوَلّا ثم بِالدَيْنٍ َالْمَيَاكُ وُجِدَ, وَالْأَلْفُ لَيْسَتْ في مِلْكه ولا يَتعَلّقْ 
حَقٌ الْمُمَرَ لَهُ بِالدَيْنِ بِتِلْكَ الْأَلْفٍ وَلَوْ اذَعَيَا عَلَيِْ فََالَ صَدَفَثُمَا كانَثْ الْأَلُْ بَْتَهُمَا نِصْفَيْنٍ عِنْدَ 
الْإمَام دهن لْإِفرَارُ بَاطِلٌ وَيؤْحَذُ الْعبْدُ بالدَيْنِ بَعْدَ العِنقي. 


وَلَوْ وهب َل لِعَْدٍ جور أَلقَا فلم يَأَحْذْهَا الْمَْلَ حَقٌ اسْعَهلك لِرَجْلٍ آحَرَ ألقَا ثم اتلك لِرَجلٍ 
آحَرَ ألْمَاكائث الْأَلْفُ لِلْمَوْلَء وَالدَيْتَانِ في رَقَبَهِ ولَوْ اسْتَهْلَكَ أَلْقَا نم وَهَب لَه اللف ثم خْقَهُ دَيْنُ 
حر 0 لَه إلى الدَيْنِ الْأَوَلِ وَهُوَ الَذِي اسْتَهْلَكَهُ دُونَ النَانِ؛ لأَنَّ الدَيْنَ الذَاي لَِمَهُ وَلَيْسَ لَهُ 
كنت وَل يََُنْ الْمُوَلَْ الْمُمَوَ لَه فَشَمِلَ الْمَْلَ. 


َف الْأصّلء وَإِذَا أََرّ العبْدُ الْمََذُونُ لِمَوْلَاهُ إِنْ أَقَرّ بالدَيْنِ ل يَصِحّ إِفرَارْهُ سَوَاءْ كان يمكنة دَيْنْ أؤ لا. 
وَإِنْ أَقَرَ لَهُ بِعَيْنِ في يَدِهِ إِنْ كان عَلَيْهِ دَيْنَ لا يَصِحٌ إقرَارْهُ وَإِنْ 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنَ صَحّ إِقَرَارُهُ. 


َف الذَّخِيرَةٍ الْعبْدُ الْمَأَذُونُ إذَا الَْقَطّ لَقِيطًا ولا يُغرَفُْ ذَلِكَ إلا بقَولِهِ َقَالَ الْمَوْلَكَدَبْت بَلْ هُوَ 
عِنْدِي فَالقَوْلُ لِلمَأَذُونِ؛ لِأَنُّ فار عَلَى نَفْسِهٍ ألا ترى أنه َو أقرٌ ِعينِ في يده لعيٍْ المَؤلى صَحّ 
قْرَارُهُ وَإِنْ كَدَّبَهُ الْمَوْلَ في قَوْلِه. فَوْلَهُ: وَإِنْ أَقَرَ إل صَادِقَ با إذَا 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنْ مُشتغرق أَوَلَا 
وَصَّادَقَ با في يَدِهِ كُسَبَهُ قَبْلَ الحَخر أو بَعْدَهُ وَصَادَقَ با إذَا َب نَبَتَ الجر بالَْيْع أو بعَيرهِ ولس 
كَذَلِكَ فَلَوْ قَالَ: وَإِنْ أَقَرّ غَيْرْ مُسْتَغْرِقٍ بَعَْدَ حَجْرهِ يا في يَدِهِ قَبْلَهُ مع بَقَائِ 


(112/8) 
أَآذِنٍ حَفًَا فَيَخْرْجُ الْمُسْتَغْرِق, إن قرا لا يِصِحٌ وَبَِوْنَا قبل برْجُ ما حصّل بغدة وَبَِوْنَا مع 
بقَائِِ يخْرجُ مَا إذَا حجر عَلَيْهِ ليع وَأََاد أن الإفْرَارَ الْمَذْكُورَ لا يََعلَقُ به فيه ِقَوْلِِ با في يَدِهِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا بمْلِكُ سَيَدُهُ مَا في يَدِهِ لَوْ أحَاط دَيْنْهُ با في يَدِهِ وَرَقَبَبه) وَهَذَا عِنْدَ الْإمَام 
وَقَالَا بنْلِكُ ذَلِكَءٍ لِأَنَّ مِلْكَ الرَقَبَةٍ قَبَةِ سَِ د نيلك نهب اليد وَاسْتَغْرَاقَا بالدَيْنٍ 3 يُوَجِبُ خُرُوجَ 


الْمَأَذُونِ عَنْ مِلْكِهِ وَيَذَا مَلَكَ 1 الْمَأْذُونَةِ فَكَدًَا كَسْبْهُ الَّذِي في يَدِهء لِأَنَهُ يَتْبَعْ َضْلَهُ فَيَكُونُ مِثْلَهُ 
وَلأَي حَنِيقَة أن مِلْكَ الْمَؤلَ عا يَقْبْتُ في مِلْكِ الْعَبْدِ التَّاجِرٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَتِه) وَالْمُحِيطٍ خلافُهُ 
ند مشُول يتاه ها لِك قال في الاي الدَيْنُ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يحِيط مَالِهِ وَرَقبَبهِ أؤ لا يُحيط أؤ 
حاط بَلِهِ ون رَقََتِِ أ يفيه ذُونَ مَالهِ وَأطْلِقَ في دَيْنِ الْعبدِ فَشَِلَ ما إذَا كَانَ حَالًا أو مُوَجَلَا وف 
اْتَابيّةِ وََوْ بَاعَ الْمَوْل الْمَأَذُونَ أو كَسْبَهُ وَالدَيْنُ مُوَجلٌ جَارَ وَيَضْمَنْ إِذَا حَلَ الْأَجَلٌ. 


[عَبْدَ عَلَيْهِ دَيْنَ إلى أَجَلٍ فَبَاعَهُ مَوَْاهُ] 

وَفي الْمُحِيطٍ عَبْدٌ عَلَيْه دي إلى أَجَل فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ جَارَ وَتَفَدَ؛ لأَنَّ الْعبْدَ ما به حَقّ الْعَربم ولا مَنْفَعة, 
قإِدَا حل أجل صَمِنَ الْمَْلَ ممه وَفِيهِ صا ولا يمور حبَهُ مالي عَبدِهِالْمَأذُونِ الْمَذْيُوِء وَإِنْ أجَارَهُ 
الْغْرَمَاكِ؛ لِأَنَهُ تَعلّقَ الدَيْنْ بمَالِيّهِ وَلَوْ وَهَب عَبْدَهُ الْمَأَذُونَ العابود ذْكِرَ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِ أَنّهُ لا يجُورْ 
وَف بَعْضِهًا يجُورُ قبل مَا ذكرَ أَنَهُ يجو عَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا 1 يَهْ يَقْضٍ الْمَوْلَ دَيْنَهُ أؤ 1 تَبَرّهُ الْعْرَمَاءُ وَفِيه 
أَيْضا وَهَب عَبْدَهُ الْمَأذُونَ الْمَدْيُونَ منْ نْ وجل وَعَلَيْه لف حَالَةٌ وَأَلْفَ مُوَجُلَةٌ فُلِصَاحِبٍ الخال أَنْ 
يفص بع في الكل وَل عَيْب المؤهوب لَه اعد من الْمَؤل لَب الدَيْنِ يِف قبميه وطاِ 
قَوْلِهِ وَلِصَاحِب الخال النَفُضُ وَمَا قَبْلَهُ أن الدَيْنَ إذَا كَانَ مُوَجَلّا مَلَكَ الْمَوْلى وَلَوْكَانَ الدَيْنُ مُسْتَغْرقَا 
وَلَوْ قي به َكَانَ أؤلى. 


1 3 0 الله - - (وتطل ري عَبْدًَا من كسنيه) در عِنْدَ لإمنع 0 ال 0 تَقَاذًا مِنْ 


ل 
إِعْمَاقُهُ فيه. فَإِذَا تَقَدَ عِحْقُهُ في رَقَبَةِ الْمَأَذُونِ لَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا فيه وَفي كشبه يَضْمَنُ للْعرَمَاءِ قِيمَعَهُ؛ 
لسسع 1 ركان سوه 

عن القز به وسلدة فى للات ‏ سِنِينَ؛ لِأَنَهُ ضَّمَانُ حَّاته ا 0 اشْتَرَّى ذَا رم حرم ا 
يُغْتق عِنْدَهُ لِعَدَم الْملْكِ وَعِنْدَهمَا يُغْتَق. 


وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَة عَبْدِهِ اْمَأْذُونِ لَهُوَعَلَيْهِ ديْن مُسْتَغْرِقٌ وَصَارَتْ 1 ِ لَهُ وَيَضْمَنُ قِبِمَتَهَا وَلَا 
يَضْمَنُ عَفْرَها وَلَا قِمَةَ وَلَدِهَا وَهَذَا باق لِأَنَّ عِنْدَهُمَا مِلَكَهُ تابث حَقِيقَةَ وَعِنَدَهُ صادَفَ حَقّ 


املك وَيَدَا يجُورُ ِلْمَوِلَ أَنْ يَتَرَوَجَهَا وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَ وَعَلَى العَبْدِ ف مُسْتَفْرقَ ث وَطِنَهَا فْوَلَدَتْ 


عمَقَتْ بالاستيلادٍ وَعَلَِْ افر ا ويَقبْتْ نَسَبْ الْوَلَدِ مِنْهُ عِنْدَ أبي حَدِيفَة؛ ِأَنّ الْعثْقَ تَوَقّفَ عِنْدَهُ 


عَلَى أَنْ يَنْفُدَ عند عَلْكْ الجَاريَة أ تَرَى أَنَهُ َو قَضَى دَينَ الْعْرَمَاءِ أو أَبْأ الْغْرَمَاءُ الْعَنَدَ من دُيُوهِمْ 
حَىّ مَلَّكَ الَْاريَةَ تَقَدَ عِنْقُهُ فَكَذَا إِذَا مَلَكَ الَارِيَةَ بالاسْتيلاد. 


وَل تَرَوّجَ جَاريَة عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ الْمَدْيُونِ لا يَجُورُ ذَكْرَهُ في الْمُحِيطٍ وَذِكْرُ الْمَوِلَ مِكَال فإِنَّ الْعبْدَ 
الْمَأذُونَ الْمَدْيُونَ إِذَا بَاعَهُ التؤل مِن غَْرِ إذْنِ الْعْرَمَاءٍ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْترِي قَبْلَ قَبْضِهِ يَنَفُذُ عِنْقُهُ إِنْ 
أَجَارَ الْعْرَمَاءُ لْبَيْعَ أو د قَضَّى الْمَولَ دَيْنَ الْغْرَمَاءِ وَإِنْ أَبْرَا الْعْرَمَاءُ الْعَبْدَ عَنْ الدَيْنٍ يَنْفْذُ عِنْقُ 
الى 3 فَإِنْ أ الْعْرَمَاءُ أنْ ييرُوا الَْيْعَ وَالْمَوْل : يَفْبِضْ دَيْئَهُ فَإنَهُ يَبْطُلْ عِنْقُهُ وَيْبَاعٌ الْعَنْدُ 
لعْرَمَاءِبدَْبهمْ مَكَدًا ذكِرَ في الْأَصْلٍ مُطَلَقًا وَهَذَا الجُوَابُ الَّذِي قَالُوا لا يُشْكِل عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيفَة 
أي يُوسْفَ أَمّا عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدٍ - رَحمَهُ الله تعَالى - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَقفْ عِنْقْ الْمُشْرِي عَلَى 
َولٍ محَمَدٍوَِنْهُمْ من قَالَ ما ذَكِرَ قَوُْمْ حميعَا وَعَلَى قَْلٍ محَمَدٍ ياج إلى الْقَزقِ بن هذا وَببْنَ 
الْمُشْتَرِي من الْقَاصِب هَدًا إِذَا أَغتَقَ الْمُسْترِي قَبْلَ الْقَبْضٍ وَأَمَا إِذَا قَبَضَ الْعَبْدَ ثم أَعْعَقَه فَإنَهُ يَنْفذُ 
عِنْقّهُ وَإِذَا تَقَدَمَ عِنْقْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَنْضٍِ َالْعْرَمَاءُ بَعْدَ هَذًا بِاليّارٍ إِنْ شَاءُوا أَجَارُوا الْبَيْعَ وَأَحَذُوا 
الثّمَنّه وَإنْ شَاءُوا ضَمّنُوهُ الْقيمَةَ هَذَا إِذَا أَجَارُوا + َبْعَ الْمَؤْى وَإِنْ ضَّمّنُوا قِيمَتَهُ للْمَولَ فَبَيْعُ المؤل 
ا ل ل م 
حَضَرٌ الْعْرَمَاءُ وَأَجَارُوا > َبْعَ الْمَوْلَ يَنَفُذُ بَبِْعْ ه اله سي وَهبَتَهُ من غَيِه وَلَوْ قَالَ الْمُوَلْفُ قَيَتَوَ فِيَتوَقَهْ 
َْرِيرُهُ لَكَانَ أَؤْل؛ لِأَنَّ غَايَكَهُ مَصَرْفٌ فُضُوٌ وَقَدْ أَقَادَ في الْمُحِيطٍ في مَسْأَلَةِ الأَمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةٍ 
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أَنّهُ مَوْفُوفٌ فَالْعِتَقُ كَذَّلِكَ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَإنَ ل يحط صحَّ) يني وَِنْ 1 يحط الدَيُْ برقب وها في يَدِهِ جَارَ عِحْقُهُوَهَذَا 
بالإِجمَاع أَمّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَكذًا عِنْدَُ في قَولِهِ الآخَر وَف فَوْلِهِ الْأَوَلِ لا لِك قَلَا يَصِحُ إِغَْاقَه؛ لِأَنَ 
الدَيْنَ يتَعلَّقُ بكُسْبِهِ وَف حَقّ لعل لا فَرْقَ بَْنَ الَْلِيل وَالْكَدرٍكُمَا في الرّهْنِ وَوَجْهُ قَوْلٍ الآحَرٍ أَنَّ 
لط هو الََْاعْ وَبَطه فَارِغٌ وَبَغصةُ مَشْفُولٌ قلا يجو أن بع الِْلْكَ في الال أن سَرْط عَدَمِ 
الْمِلّكِ 1 يُوجَدْ ولا يجُورُ أن بْنَعَ بِقَدْرِه؛ لِأَنَّ الْمَعْضَ لَيْسَ بأَوْلى من الْبَعْضٍ الْآحَرِ كذ تَقَلَهُ الشّارح 


وف الْدَايَة: وَإِنْ 1 يَكُنْ مُحِيطًا بالِهِ جَارَّ عِنْقُهُ و1 يَذْكْرْ رَقَبَمَهُ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمْ الثَّالِتْ مِنْ الْأَفْسَام 
الي ذكرْنَاهَا قَالَ في الْعتايَة: َإِذَا ل يَكْنْ مُحِيطًا بَالِه وَرَََتهِ جَارَ عِثْقُ الْمَوْلَ عَبَدَا مِنْ كسبه قَالَ في 
ِيُوع الجامع الصّغيرٍ عَنْ يَعُْوب في رَجْل أَذِنَ لِعَبْدِهِ في التَجَارَةٍ فَاشْتَرَى عَبْدَا يُسَاوِي ألما وَعَلَى 
الأول 0 دَيْنٌ فَأَعْمَقَ الْمَؤْلَ الْعَبْدَ الْمُشْكَرَى فَعِنْقُهُ جَائْرٌ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ أَلْفَىْ دِرْهَم مثْل قِيِمَته 1 
يْرْ عِنْقُهُ اه. 

وَلا يخْقَى أَنَّ إنْمَادَ العثتى عَلَى قَوْلٍ الْإمَام فِيمَا لَوْ أَحَاطٌ بِكَسْبه إِشْكالٌ؛ لِأَنَّ حاصِل مَذْهَبهِ أنَّهُ مَلَكَ 
الْمَوْلَ بطري الْلَاقَة عِندَ الَْراعْ وَهَدَا لَيْسَ بقَارغ فَطَهَرَ أن ذِكرَ الرَقَبَةِ لا فَائِدَةٌ فيه وَأَنَّ الْمُرَاد 
المح لتقا قَلَ - رجه الله - (و يصِحٌ به من السَيدٍ إلا يفي القيمة) + لَه لا ُهمة في الْبَيْع 
عل الْقِمةِ فيَجُورُ وَبأَكنَ مِنْهُ فيه ثُهْمَة فلا يجُورُ سَوَاءٌ كان النُقْصَانُ كرا أو قَلِيلاء وَالْمْرَاد لم ْ 
الصِّحَّةٍ عَدَمْ التَقَاذ ذ لِأَجْلٍ الْقرمَاءء لأَنّ عق الْقرماء تعلق الْمَالِيّة 3 فَلَيْسَ لَهُ أن يُبْطِلَ حَقَهُمْ وَقْيَدَ 

بِالسَيّدِ لِأَنَهُ لَوْ حابا لِأَجْتِيَ عِنْدَ الإمَام جَارَ؛ انهلا هم هوعدلا ها لو باع اربص عَينا ين 
انه يِل الْقِيمَةِ حَيِتُ لا يجُوُ عند الإمام؛ لِأَنّ الْمريض ممنُوعٌ من إيكارٍ بَعضٍ الور ينا وف حَقّ 
َنِم تمنوع عن إنطال الْمَاليّة حثى كان له أن تييع جميع اله ذل من القيمة وَبِأقلَ ِنة إلى للتئي 
الْقِيمَةِ إِذَا 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنّ وَهَذَا عِنْدَ لإتاع وَعِنْدَهمَا إِنْ باع مِنْ الْمَوْلَ جَارَ فَاجِشا كَانَ الْعَبْنُ أو 
سير وحن بير رُ بيْنَ أَنْ يُزِيلَ الْعبْنَ أو يَنْقُضَ الْبَبْعَ؛ لِأَنَّ في الْمُحَابَاةٍ إِنَطَالَ حَقّ الْعْرَمَاءٍ في الْمَالِيَة 
فَيَتَضَرّرُونَ به بخلافٍ اَي من ن الأختبيّ بِالْعبْنِ الْمَسِيرٍ حَيْتْ يَجُورْ بخلافٍ ما إِذَا باع مِنْ الْأجتبى 

بِالْكَثِيرٍ من الْمُحَابَاةٍ حَيْتُ لا يجُورُ أضْلًا عِنْدَهُمَا وَمِنْ الْمَوْلى يجُورُ وَيُؤْمَرُ بإِزالَةِ الْمُحَابَاة وَلا و مِنْ 
الْعبْدِ الْمَأْذُونِ عَلَى أَضلِهِما إلا بإِذْنٍ الْمَوْلَ وَلَا إِذْنَّ. 

َف الْكَافيء 3 باعة من الْمَؤْلى بنفْصَانٍ َي قاحسا كان أؤ يبرا َلكن ير المؤلى بن أن خربل 
الْعَبْنَ أو يَنْقْضَ الْبَيْعَ وَهَدَا قَوْلُ بَعْضٍ مَشَايْنَا وَقِيِلَ إِنَّ الصّحِيح أَنَّ فَوْلَ الْإِمَام في هَذِهِ كَمَوهِمَا وَف 
الْمُحِيطٍ قَولُ 5 وَقِبلَ فَوْشُمَا وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَوِلَ الْمِيعَ في هَذِهِ الخالَةِ لَِمَهُ تَامُ القِيمَةٍ. 


َف التّعارْحَائِيّة رُم وَبما يَكَصِلْ بمَذَا الْمَصْلٍ إِذَا باع الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ بَعْضَ مَا في يَدِهِ مِنْ تَجَارَةٍ أو 
اشترَى شما بض الْمَالٍ من تجَارَةٍ وحَابا في ذَلِكَ وكا ذلك في مَرَض الْمَؤلى ثم مات الْمَوْلَ منْ 
رض ذَلِ فعَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيفَة ليع جَائِرٌ سََاْ حاب في الع به معان الام في مفله أو لا ما 
تََجَاوَرْ الْمُحَاباةُ ثُلْتَ مَالِ الْمَوْلى فَإِذَا جَاوَرَ ثُلْتَ مَالٍ الْمَوْلَ» فإنَهُ يّرْ الْمُشْئرِي, وَإِنْ ضَاءَ نَقَضَ 
المع وَل يد ما رد عَلَى الثُنْثِ لاف ما لَؤ كان الْمَؤْلَ صحِيحًا وَحَابا الْعبْدُ با يُتعَابَنُ في مِذله أو 
لا يَََابَ الئاس في مفله» فَإِنَهُ جُوُ عِنْدَ أي حَديَة كبَْمَاكَانَ جاوَرّت الْمُحَاباُ ثُلْتَ الْمَالِ أ 1 تجوز 


وَهَدَا بخلافٍ الْمُكَاتَبٍ إِذَا باع أو اشْتَرَى وَحابا في مَرَضٍ مَوْتٍ الْمَوْلى فَنّهُ يجوز إِذَا 4 يجاوز ثُلْتَ 
مَالِهِ فَكَذَا الْعَبْدُ وَهَدَا الذي ذَكَرْنَا كلَهُ قَوْلُ أبى حَنِيقَة - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَ -, وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ أي 
يُوسْفَ وَححَمَدِ رَحمَهمَا الله تعالى إِنْ باع وَاشْتَرَى با يََعَابَنُالنَاُ في مفلهء فَإنَهُ تجو وَيُسَلَمْ الْمُشْرَى 
وَلَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى وَحَابَا با لا يَتَعَابَنُ اناس فيه لا يَجُورُ الْمَيْعْ عِنْدَهْمَا حَىّ إذَا قَالَ الْمُشْئرَي أَنا أودي 
قَدْرَ الْمُحَابَاةٍ وَلا يُنْمَضُ الْبَيْعْ لا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى فَوْهِمَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا 1 يكُنْ عَلَى الْعَبْدِ 
َيْنَ فَأَمَا ذا كان عََيْهِ دَيْنَ بيط برَقَبٍَ أو با في يَدِهِ أو لا يط هَبَاعَ وَاشَْرَى وحابَا تحَاباةٌ يسِيرةَ أو 
فَاحِشَةَ فَالجَوَابُ فيه عِنْدَهُمْ حمِيعًا كَالْجَوَابٍ فِيمًا إِذَا 1 يكن عَلَى الْعَبْدٍ دَيْنْ قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ 
الْبَلْخِيَ لا يُوجَدُ عَنْ أَصْحَابئا روَايَةٌ في كُُبِهمْ أَنَّ الْمُحَابَاةَ الْيَسِيرَةَ في الْمَريض إِذَا 1 يكن عَلَيْهِ دَيْنٌ 
تُعْتَبَرُ من ثُلْثِ مَالِهِ إلا في هَذَا الكِتاب حَاصةٌ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ خَصائْصٍ هَذَا الكتاب. 


وَل كانَ الدَيْنُ عَلَى الْمَوْلَ وَلَا دَيْنَ َلَى الْعَبْدٍ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ ما أَنْ يَكُونَ مُِيطًا بجميع مَالٍ 
الْمَوْلَ أو لا يَكُونُ ميطًا يجمبع 
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مَالِه فَإِنْ كَانَ مُحِيطًا يجمِيع مَالِهِ فَبَاعَ الْعَبْدَ وَاشْتَرَى وَحَابًا مُحَابَاةَ فأَحَسَهُ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الخلافٍ بير 
عِنْدَ أي حَِيفَة وَعِنْدَهُنا يد الْمُشْتَرِي, وَإِنْكَانَ عَلَى الْمَؤْلى دَيْنَ لا يحِيطُ يجميع مَالِهِ فَالْمَبْعُ مِنْ 
الْمَأذُونِ جَائِرٌ بالْمُحَابَاةٍ الْيَسِيرةِ وَالْمَاحِشَةِ وَيُسَلَّمْ ذَلِكَ الْمُشْترِي إن 1 جاوز الْمُحَاباُ تُلْتَ مَاله 
بَعْدَ الدَيْنِ وَإِنْ جَاوَرَ ثُلْتَ مَالِهِ بَعْدَ الدَيْنِ يبَر الُشتري وَيْْعَل بَبِعْ الْعبْدِ كبيْع الْمَوْلى وَهَذَا عِنْدَ 
أبي حَتِيقَة وَعِنْدَهْمَا إن كانت الْمُحَاباةُ يَسِيرَةَ جُورُ اَْيِعُ وَالشَرَاءُ وَيُسَلُمُ الْمدْ ري الْمُحَابَاة إن 1 
جاور ثُلْتَ مَالِهِ بَعْدَ التَيْنِ وَإِنْ 1 تجَاورْ 1 يُسَلّمْ وبي وَإِنْ كانت الْمُحَابَاةُ فَاحِشََ لا يحي 
المُشْتري عِنْدَهُمَا ولو كان عَلَى الْمَؤْلَ دَيْنْ يخبط بِرَقَبَةِ اليد وجا في يَدِهِ وَعلَى الْعبْدِ دَيْنْ كثير يجيط 
بِرَقَبَةِ الْعَبِد وَعَا في يَدِهِ فَالْمُحَابَاة لا تُسَلّمُ الْمُشْئرِي يَسِيرَةَ كائّث أَوْ فَاحِشَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَْا إِذَا حَابا 
الْمََذُونُ» فَمَا إذَا حَابا بَعْض وَرَئَةِالْمَؤْكَ» إن بَاعَ مِنْ بَعْضٍ وَرَنَةِ الْمَوْلَ وَحَابَا ود مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ 
ذَلِكَ كان الْبَيْعُ باطِلًا عِنْد أبي حَدِيقَة ولا يخيّر الَارتُ وَعِنْدَهمَاالْببْْ جَائِرٌ ويحْيِرُالْوَارتْ قَيْقَالُ إن 
شِئْت تَقَضْت الْبَيْعَ وَإِنْ شِئْت بَلَّفْت الكَمَنَ َامَ قِيمَتِه ولا يُسَلّمْ لَهُ شَيْءْ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَفي 
الَغَْاِيَ: وَإِنْ كان عَلَى الْمَولى دَيْنْ بيط برقب لْعَْدِ وها في يده ولا مَالَلَهُ غَيْرْهُ فحَابا في مَرَضٍ 


لْمَوْل 1 تَجْرْ تُحَاباةُ الْعَيْدِ بِشَيْءٍ وَقِيِلَ لِلْمُشْرِي إِنْ شِئت أَنْقُضن الْبَيْع وَإِنْ شِئْت اذْفَعْ الْمُحابَاة 
كُلْهَاء وَإِنْ 4 يَكْنْ عَلَى الْمَؤْلى دَيْن جَارَ. 


َف الْمُحِيطٍ الصّيُ المَأَذُونُ باع من أيه بها يُمَعَابنُ فيه جارَ ولو باع الْآَبْ مَالَهُ من انيه ينا يتعَابَُ 
فبه جَارَ فَأَما با لا يَُعَابَنُ فيه الصّحيخ أَنَّهُ لا يجُورُ وَفِيه أَيْضّاء وَإِذَا وَكُلَ الْعبْدَ بِبَيْع عَبْدِهِ فبَاعَهُ مِنْ 
مولا بأككرَ من قِيمَيه نح حَجَر عَلَى عَبْدِهِ كر الوكيل بلَْبْضٍ 1 يُصدَقَ وَل باع لِْْرَمَاءِ وَأ 
صدَّقَء وَالْقَرْقَ أن إفَْارَ الْعَبْدِ بِقَبْضٍ الثَمَنِ من مَوْلاهُ لا يَصِحٌ لِلتهْمَةٍ ومن الْغْرَمَاءِ يَصِحْ؛ لِأَنَهُ لا 
تَهْمَةَ فيه. اه. 

وَفَوْلُُ مِنْ سَيدِهِ يُصَدَّقُ بها إِذَا باع لوكيلٍ سَيّدِهِ أو لابن سَيّدهِ الذي يَشْبرِي لِلسَيَدٍ فَالظَاجِرُ أن 
الحم كَذَلِكَ بخلافٍ ما إذَا كان يَشْبرِي الصغِير لنَفْسِهٍ و أرَ مَنْ تبه عَلَى ذَلِكَ وَهَدَا اليه مِنْ 
حصَائْصٍ ذَلِكَ الْكتَاب وَأَطلِقَ في فَوْلِهِ مِنْ سَيدِهِ فَشَمِلَ ما إِذا كان أَصِيلًا أ وكيلا؛ وَالظَاهِرُ فيما 
ِذَاكَانَ وكيا الجَوَارُ بعَيْرِ قَيْدِ. 

َالَ في الْمُنْتَقَى وَلَوْ اشْتَرى الْمَوْل من عَبْدِهِ سَيْمَا لَِيِِ بوكالَة جار الشِرَاءُ و يجْرْ َبْضّهُ وَإِنْ صَدَقَهُ 
الآمِرُ في الْمَنْضٍ فَمَبَضَهُ الْمَْل فَمَاتَ في يَدِهِ صّمِنَ الئَمَنَ للْعَْدٍ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْآمِر وَكذَا شرا 
رَبَ الْمَالِ مِنْ الْمُصَارِبٍ عَبْدَا لِعَيِْهِ بوكالَةِ, وَقِيِمَةُ الْعبْدِ أَلفء وَأ الْمَالِ ألْف يَخُورُ الْمبْعْ و1 يخ 
قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ باع سَيدُهُ مِنْهُ يمذل قِيمَتِهِ أو أَقَنَ صَحَ) ؛ لِأَنَّ امَو أَجْتَْ عَنْ كسب عَبْدِهٍ 
إِذَا كَانَ عََيْهِ دَيْنَ كَمَا هُنَا وَهَذَا ظَاهِرٌ الرَوَايَةِ وَهُوَ الصّحِيح وَقِيِلَ هذا بَيْعْ لا يجُورُ؛ لِأَنّهُ تَعدَّرَ 
تَجوير؛ لأنَهُ لا بْدَ ِلْمَيع من تَنِء وَالْمَوْلَ لا يَسْتَوْجِبْ دَيْنا عَلَى عَبْدِهِ قَصّارَ بَيْعَا بلا تن قلا يجو 
وج طاهِر الَوَاَة أ أذكن تويز با من بن يِب عَلَى الْعَبدِ لِْحَالٍ بَل يََأخَرُ إلى وَقْتِ 
ليم اْمبيع كما فلن َو اشر شين على ُّبَر اْعقد الع وََأعرُ ووب لمن إلى سوط 
2 كدان قل ان ل سل ال ع شمن و ون القيد اند الع م سقط عا فين 


قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ بَاعَ من عَبْدِهِ بأكُترَ من قِيمَتِه فَالْمَوْلَ بِاليَارٍ إِمَا أَنْ يأْخُلَّ مِقْدَارَ قِيمَته أؤ 
يَنْفُضَ الْبَيْع؛ لِأَنَّهُ وَضِيّ بِرَوَالِ مِلْكه عَنْ الْبَيْع بِالْمُسَمّىء وَإِذَا ل يُسَلّمْ لَهُ الْمُسَمّى كَانَ لَهُ نَفْضْ 


الَْيْع قَالَ الشَّارحُ وَفَوْلَهُ يُؤْمَرُ بإِرَالَةِ الْمُحَابَاةٍ يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْمَيْعَ يَفَعُ جَائرًا وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 


الرْوَايََينِ عِنْدَ أبي حَبِيِفَةَ عَلَى مَا بَينًا. 


[أَفْرَضَ الْمَوْلَ عَبْدَهُ الْمَأْدُونَ الْمَدْيُونَ أَلْمَا] 

َف الْمُْحِيطٍ وَلَوْ أَفْرَضَ الْمَوْلَ عَبْدَهُ الْمَأَذُونَ الْمَدْيُونَ أَلَهَا فَالْمَوْلَ أَحَقّ با وكَذَلِكَ إِنْ أَوْدعَهُ وَدِيعَةَ 
فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نا مََاعًا فَالْمَوْلَ أَحٌَ بالْمَتاع لِأَنَّهُ بَدَلُ ماله وَالظَاهِرُ أَنَّ فَوْلَهُ من سَيدِهِ مِكَالُ فَلَوْ 
بَاعَ وكيل سَيّدِهِ مِنْهُ كَانَ الْحَكُمْ كَذَّلِكَ. ْ 


قال - رمه الله - (ويبطلُ التمئ ل سل قبل قبْضِِ) أ لو سلَمَ الْمَلى الْمَبيع قبَْ بض القمٍ 
بَطَلَ الكَمَنْ فَلَا يُطَالِبُ بِشَيْء لِأَنَّهُ يليم الْمَبيع سَقَطَ حَقُهُ في انس ولا يجَبْ لَهُ عَلَى عَبْدِِ ديْنُ 
فَخَرَجَ حَابَاةَ وَفي الإبَانَةِ ويَِذِهِ الْمَسْأَلَةُ زيَادةٌ را في الْمُنْتَقَى فَقَالَ عَبْدٌ مَأَدُونٌ عَلَيْهِ دَيْنّ باع 
الْمَوِلَ مِنهُ توا في يَدِ الْمَوَْى كان الثم دَيْما لِلْمَوْلَ عَلَى الْعَْدِ في التَوبٍ يبَاعٌ النَْبُ فَيَسْتَْفي 
الْمَوْلَ دَيْنَهُ من تنه وَالْمَضْلْ لِلْعْرَمَاءِ وَإنْكَانَ فيه نُفْصَانْ بَطَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ اه. 

بخلاف ما إِذَا كان الثَمَنْ عَرْضًا حَيْتْ يَكُونُ الْمَوْلَ أَحَقَّ به من الْعْرمَاءِ؛ َِنَّهُ تين بالْعفْر فَملَكُهُ به 
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َيه فَكَانَ أَحَقَ به من الْعْرَمَاءِ إذْ هُوَ ليْسَ بِدَيْنِ يب في ذْمَةِ الْعَبدِ وَيَجورُ أنْ يَكُون عَبْنُ ملْكِد في يد 
ع رقو عن ل الغرياء كنا لو شعت العيد دين ون اله أو رح قال علد عد أو فيد 
الْمَِيعَ بعبْرِ إذْنِ الْمَوْلَ وَيخْلَافٍ مَا إِذَا باع الْعبْدُ من سَيّدِهِ فَسَلَمَ إِليْهِ الْميِعَ قَبْلَ قَبْضٍ الثّمَنِ حَيْتُْ 
لا يَسْقْطُ التَمَنُ؛ لِأَنَهُ يجُورْ أن يَنْبْتَ لِلْعَبْدِ الْمَأذُونِ الْمَدْيُونٍ دَيْنْ عَلَى مَوْلَاهُ ألا ترَى أَنَهُ لو اسْتَهْلَكَ 
الْمَوْل شَيْنَامِنْ اكُِسَاب عَبْدِهِ الْمََذُونِ صَمِنَ للْعبْدِ هَذَا جَوَابُ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَعَنْ بي يُوسْفَ أن 
ِلْمَوْلَ أَنْ يَسْترِدَ الْميعَ إِنْكانَ قَائِمَا في يَدِ الْعبْدِ وََِْسَهُ حَقّ يَسَْوْيَ النَمَنَ إلا أن المَؤلَ ل يُسْقِط 
حَقَهُ من الْعَينِ إِلّا بشَرْطِ أن يُسَلَم لَهُ الم و يُسَلّمْ مقي حَقهُ في الْعَينِعَلَى حَالِهِ فَعمَكٌنْ من 
اسْتردَادِهِ مَا بتي الْعَيْنُ قَائِمَا في يَدِهء لِأَنهُ يجُورُ أَنْ تَحُونَ الْعيْنُ الْمَمْلُوكةُ لِلْمَوْلَ في يَدِ عَبْدِهٍ فكدًا 
يجُورُ أن يَكُونَ لَهُ ملك الْيَدِ فيه وَأَمَا بَعْدَ الاسْتفْلاكِ فَقَدْ صَارَ دَيْنَا قلا بمْكِنْ إِيحَابهُ مِنْ عَبْدِهِ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَهُ حَبْسُ الْمَبيع بِالثَمنِ) أَيْ لِلْمَْلَ حَبْسسْ الْمَيع حَقٌّ يَسْتَوْفيَ التّمَنَ مِنْ الْعَبْدِ؛ 
أن الع لا يزيل ِلك الْيْدِ ما يَصِل إِليْه الم فَيَبْقَى مِلْكُ اليد على ما كان عَلَيِْ حَقٌ يَسْتَؤفي 
الكَّمَنَ وَهَذَا كَانَ أَخَصّ بهِ منْ سَائِرِ الْغْرَمَاءٍ وَلِأَنَ لِلدَيْنِ تَعلَقا بالْعيْنِ لِأَنَهُ يُقَابِلَه وَيَسْلمْ بِسَلَامَتِهَا 
كان لَهُ سْبْهَةٌ بالْعينِ الْمُقَابٍ أ َهُ فَيكُونُ لِلْمَْلى حَقٌ فيه لِتعَلّق حَقَهِ بالْعَيْنِ وَيهَذَا يَسْعَوْجِبُ بَدَلَ 
لكاب َلَى الْمَكائَبٍ لِمَا أنه ابل بِرَقبتِ مع أنه لا يب لَه على عَبْدِهِ دن يخلافٍ ما إِذا سَلَم 
الْمَوْل الْمَِيعَ أوَلَا حَيْتْ يَسْقْطُ دَيْنُْ لدَهَابٍ تَعَلّق حَقهِ بالْعَْنِ ف فَيَصِر الثَّمَنُ دَيْنَا مُطْلَقَا فَيَسْقْطُ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَصّحَ إِغتَاقَةُ) أي جَارَ إِغْتَاقُ الْمَوْلى عَبْدَهُ الْمَأَذُونَ الْمَدْيُونَ الْمُسْتَفْرَقَ بالدَّيْنٍ 
وَهَدَا بالإجماع لِقِيام كه فيهء ونا الحلافُ في أكْسَابهِ بعد الاسْتغْراقٍ بِالدَيْنِ وق تدم يانه وني 
الفحيط وَلَوْ بر الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ صَحَّ» فَإِنْ شَاءَ الْغْرَمَاءُ ضَّمّنُوا الْمَوْلَ قِيمَمَهُ ولا سَبِيلَ نُمْ عَلَى 
الْعَبْدِ حَىّ يُعْتَقَ» فَإذَا عَنَقَ فَلَهُمْ أَنْ يَِيعُوهُ با قي من دَيْنِهِمْ رَهْنَ عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ الْمَدْيُونٍ أو أَجَرَهُ 
وَعَلَيِْدَيْنٌ إلى أَجَلٍ جَارَ وَإِذَا حَلَ الْأَجَلْ صَمَنُوا الْمَوِلَ قِِمَتَهُ في اليّهْنٍ دُونَ الْإجَارَة» فإِنْ بَقِيَثْ 
ئها مُه فلَهُمْ أن يَفْسَحُوا الإجارة؛ لِأنّهَا نفْسَحْ بالْأَغدَارٍ يلاف ارهن وَل بِعَهُ المؤل ث اشقرَاة 
أو اسْتَقَاله م حل الْأَجَلْ 1 يكن كُمْ عَلَى الْعَبْدِ سبل وَصِّنُوا الْمَوْلَ قِمَمَُ إلا أن يَرْدهُ علَيِْ يِب 
بقضَاءِ القَاضِي أو بَارِ؛ لِأَنَ حَّهمْ قَذ بطل عَن َقبي ابيع وبر الْعَبْد عَنْ الدَيْن ولي 

ارام بخ خريد قي حي قلس ْ 

َال - رَحمَهُ الله - (وَصَمِنَ قِيمَتَُ ِغْرَمَائه) يَعْني الْمَوْلَ يَضْمَنْ قِيِمَةَ اْمُغتقٍ لِْرَمَائ؛ ِأَنّهُ نلف مَا 
تعلق ب َم بواجي من قي ولا وخ لز امن . ِأَنّهُ لا يفيل الْفَسْحٌ فوب الصّمَانَ دَفْعا 
لِصَرَرٍ الْعْرَمَاءٍ يخلاف مَا إِذَا كَانَ الْمَأَذُونُ لَهُ مُدَبَرَا أو أَمَ وَلَدِ حَيْتْ لا يَبُ الصّمَانُ بإِغَْاقِهِمَاء لِأَنَّ 
حَقَ الْعْرَمَاءِ 1 يَععَلّقَ رهما اسْتِيقَاءَ بالْببْع فَلَمْ يكن الْمَوْلى مُملِفَا حَمَهُمْ َل يَضْمَنْ شَيْئًا فلو قَالَ 
وَلَوْ قِنّا لَكَانَ أَؤْلّ, وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قل منْ الْقِيمَةٍ صَمِنَ قَدْرَ الدَْنِ لا غَيََ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أككر 
من الْقِيمَةِ صَمِن قِبِمََهُ بلِعَةَ ما بَلَعَتْ لِمَعلّق حَقّهِمْ اليه كما إِذَا أَعْتَقَ الدَاهِنْ الْمَرْهُونَ بخلااف 
صّمَانٍ الاي عَلَى الْعَبْدِ بحَيْتْ لا يَبْلُعُ به دِيَةَ الرَ لِأَنَّ الْقِيمَةَ هُتاكَ بَدَلُ الْآدَمِىَ مِنْ وَجْدِ فلا يَبْلْعُ 
به دِيَه الخُرَ وكُذَا لا يخْتَلَفْ بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ الْمَؤِلَ بالدْنٍ أو 1 َعَم ل إفلاف مال الْعَيْرِ لِمَا تَعلّقَ 
به حَقّهُْ وَيخَافٍ إغتاقِ الْعَْدٍ لاني حَيْتُ يِجِبْ عَلَى الْمَوِلَ حميعْ الْأَْشٍ إِنْ كان إِعَْاقُه بَعْدَ عَمَلِ 
بامخَْاَة؛ لأَنَهُ الْوَاجِبُ فِيهًا عَلَى الْمَوْلَ وَهُوَ يحبر بَيْنَ الدّفع؛ وَالْفِدَاءٍ فَيَحُونُ ُحْتَارَا للَفِدَاءٍ بالإعْتاقِ 
عَالِمَا أو لَاكَدَلِكَ هُتاء لِأنَّ الْمَوْلى لَيْسَ لَهُ شَيْء وَإِثا يَضْمَنْ باغتبَارٍ تَفُويتٍ حَقَهِمْ كَإثلافٍ مَالٍ 


الْعَيْر وَذَلِكَ لا يِل بَيْنَ الْعِلّم وَعَدَمِهِ وَكَدَلِكَ إِذَا كانَ الْجان مُدَبَّا أو أمَ وَلَدِ يجب عَلَى الْمَوِلَ 
وَفَوْلُهُ وَصَّمِنَ شََلَ مَا إِذَا أغتق بإِذْنِ الْغْرَمَاءٍ فَلِلْْرَمَاءٍ آنْ يَضْمَنُوا مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ هَذَا كعثق 
الرَاهِنِ بِإِذْنِ الْمرْكّنِ وَهُوَ مُعْعبَرٍَ ِأَنَهُ قَدْ حخَرَجَ مِن الرَاهِنِ بإِذْنِ الْمُرئْنِء وَالْمََذُونُ الْمَدْيُونُ لا يَبْرَا 
مِنْ الدَيْن بإِذْنِ الْعْرَمَاءِ. اه. وَلَّوْ فَالَ لِعْرَمَائِهِ تَضْمِيئُهُ قِيمَتهُ لَكَانَ أَوْلَ لِيْفِيدَ أن الصَّمَانَ بِاخْتيّارٍ 


الْعْرَمَاءٍ اتبَاعٌ الْمَؤِلَ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَطُولِب لِعْرَمَائِهِ بَعْدَ عِمْقِ) يَعْن لِغْرَمَائِهِ أنْ يُطَالِبُوهُ بَعْدَ الخرَيّة إنْ بَقي من دَيْنِهمْ 
شَيْءْ وَل تُوفٍ به القِيمَة؛ لِأَنَ الدَيْنَ مُسْتَقِرٌ في ذمَيه لوْجُودٍ سَبَبِهِ وَعَدَم ما يُسْقِطْة وَالْمَْلَ 
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لا يمه إِلّا قد ما أَنلَف وَهُوَ الْقِِمَُ وَالْبَاقِي عَلَيِْ فَيَرْجعُونَ به عَلَيْه وإِذَا احمَارُا امب أَحدِهِما لا 
َبْرَاَ الْآحَرُ كَالْكَفِيلِء وَالْأَصِيلٍ بخلاف الْقَاصِب مَعَ غَاصِبٍ الْقَاصِبٍء لِأنَّ ُنَاكَ الصّمَانَ وَاجِبْ عَلَى 
َحَدِهِما وَإِذَا اخْمَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهمَا بَرِىَ الْآخَرُ ضَرُورَةَ وَهْنَا وَاجِبْ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَيْنُ عَلَى 
جِدَةٍ وَفِ الْمُحِيطٍ هَذًا إِذَا اخَْارُوا الاتباعَ وَ يُبْنُوهُ مِنْ الصّمَانِء فَإِذَا اخْمَارُوا اتَبَاعَ الْمَوْلى وَأَبْرَوْهُ مِنْ 
الصّمَانِ 1 يكن لُمْ عَلَيْهِ سَبِيلَ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَمَا قَبَصّهُ أَحَدُهُمْ مِن الْعبْدِ بَعْدَ الْعنْق لا يُشَاركُهُ فيه 
الْبَاقُونَ وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمْ من الْقِمَةٍ الي عَلَى الْمَوْلَ يُشَارِكُهُ فيه الْبَاقُونَ؛ لأ القيمَة وَجَبَتْ كَمْ 


عَلَى الْمَوْلَ بِسَبَبٍ وَاجِدٍ وَهُوَ الْعِتْق» وَالدَيْنُ مَىَ وَجَب بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مجَمَاعَةٍ كان مُشْمَرَكا بَيْنَهُمْ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ بَاعَهُ سَيّدُهُ وَعَيبَهُ الْمُشْتَرِي صَمِنَ الْعْرَمَاءُ الَْائعَ قِبمَتَهُ) فَيّدَ بالتَغِييبٍ قَالَ 
في الَْاي وََِا ل يَكْمَفٍ بمُجرَدِ الْبيْع, وَاليَرَاءِ؛ لِأنَُ لا يَعْمَنْ يما بل لا بْدَ من التَغِييب وَفيها أَنْضًا 
مَعْنَاهُ بَاعَهُ ِكَمَن لا يُوفي دُيُونَهُمْ رن ِذْنِ الْغْرَمَاء وَالدَيْنُ حال اه 

فَلَوْكَانَ الَّمَنْ يُون بِدُيُوتِمْ قَلَا صَّمَانَ وَكَدًا لَوْ كَانَ بإِذْنِمْ وَكَذًا لَوْكَانَ الدَيْنُ مُوَجّلَا فَبَاعَهُ الْمَوْلَ 
بأكترَ مِنْ قِيِمَتهِ أو بأَقَلَ مِنْهُمَا جَارَ بَيْعْهُ وَلَبْسَ لَُمْ حَقُ الْمُطَالَبَةِ حَقّ يَلَ دَيَنْهُمْ فَإِذَا حَلَّ صَّمنُوا 
لْمَوْلَ قِيمَمَهُ وَأقَادَ الْمُوَلَْ أن الْبَيْعَ مَؤْقُوفٌ فيه كالْبَيْع يخيَارٍ. 


قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ وَهَب عَبْدَهُ الْمَأَدُونَ الْمَدِيُونَ دَكْرَ في بَغض الرّوَاَاتِ أَنَّهُ تجُورُ وَف بَعْضِهًا أَنّهُ لا 
يجُورُ قبل مَا ذكِرَ أَنّهُ يجُورُ تحْمُولٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أو إِبرَاءٍ الْعْرَمَاءٍ وَمَا قِيل: إِنّهُ لا يجُورْ تَحَمُولُ عَلَى 
مَا قَبْلَ قَضَاءٍ ذَيْنهِ. 


َف الْمُحِطٍ عَبْدَعَلَيِْ دي إلى أَجَلٍ فَبَاعَهُ أو وَهَبَهُ مَوْلاهُ جَارَ وَتعَدََّ لأَنُّ لا حقَ لمم في النَفْضِ) 
أن الْعبْدَ ملَّكَ الْمَوْلى و يََعَلّقْ حَقُ الْعَربم به لا يَدَا ولا مَنْفَعَةَ وا لَهُ حَقٌ اسْتِيفَاءٍ الدَيْنِ مِنْ رَقَبته؛ 
أن الدْنَ الْمُوَجلَ عَيْرُ مُطَالْبٍ بإِيَائهِ وَإِذَا حَلَ الدَيْنُ صَمِنَ الْمَوْلى قِيمتَه؛ لأنَ بَيَْ المَْلى جد 
بَعْدَ وجُودٍ سَبَّب ثُبُوتِ حَقهِ في الْمُطَالَةِ بلْميْع أو الِاسْتِسْعَاءِ وَفي الدَيْنِء وَِذَا كان الدَيْن وَاجبا قَبْلَ 
لْبَيْع لكِن تأخَرَتْ الْمُطَالْبَة بالْأَجَلٍ وَلَوْلَا رن لقت حَقّهُمْ في َكَبَة الْعَنْد وَبِسَبْبٍ بَبْعهِ الاق 
عَجَرُوا عَنْ اسْتِقَاءٍ حَقهمْ من رَقَبَةِ الْعَْدِ َصَارَ الَْيْعْ السّايق ماع الْعَبْدِ عَنْهُمْ للحَالِ فَيَضْمَنْ قِيمَعَه 
ْم َالْعَبْدٍ ذا لَه ذيُونْ ثم دبَرَهُ ْمَل فَالْمَوْلَ يَصْمَنْ قِبمََهُ ِلْرَمَاءِ هَذَاء وَإِنْ رجَعَ الْمَوْلَ في هبته 
ل يكن لَمْ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ؛ لِأنَّ هِبَةَ الْمَوِلَ لَمَا نَقَدَتْ وَإ يكن للْغْرَمَاءٍ حَقُ النَفْضٍ كَانَ مَنِلَةِ ما 
نفد بِإِذْمْ وَانْعقَلَ حَفْهُمْ من الْعْدِ إلى الْقيمَة. 

وَإِنْ أَذْنَ لَهُ مَرَةَ َعْدَمَا رَجَعَ في الَة فَلَرمَهُ دَيْنٌ يُبَاعْ وَيُفْسَمْ تَنهُ بَيْنَ الآحَرِينَ دُونَ الْأَوَِينَ؛ لِأَنَّ الّمَنَ 
بَدَلُ الرَقَبَة وَاليَقَبَةُ بالْإذْنِ انان صَارَتْ مَشْعْولَة دَينٍ آخَرَ خَاصّة؛ لِأَنَهَا فَرَعَتْ عَنْ شُغْلٍ الْذَوَلِينَ؛ 
أن ْمَل صَمِنَ القِيمة لوي فَقَد بر الْعبْدُ عَنْ حَقهِمْ ما دام رَقِبقاء لِأَنَهُ وَصَلَ إِليِْمْ بَدَلْ الرَقبَة 
فكائث الرّقَبَةُ مَشعُولَة بِدَيْنِ الْآحَرِ حَاصّةَ وكَانَ تَْهَا لم حَاصةَ وَالْقِيمَهُ لَأَوَِينَ حَاصَّة فَإِنْ مَاتَ 
الْمَوْلَ ولا مَالَ لَهُ غَْرْ الْعبْدِ يع وَبُدِئَ بِدَيْنِ الآحَرِينَ» فَإِنْ فَصَّلَ سَيْءْ كان لِأدَوَلِينَ؛ لأَنَّ التّمَنَ قَامَ 
مَقَامَ الرَََةِ وَقَدْ اجْتَمَعَ فيه دَيْنُ اْعبْدٍ وَهْوَ دَيْنُ الْآحَرِينَ وَدَيْنُ الْمَوْلَ وَهُوَ الْقِيمَهُ ِأذَوَينَ فَيْقَدُمُ فيه 
دَيْنُ الْعَبْدِ في الْقَضَاءِ وَإِنْ كان عَلَى الْمَؤْلَ دَيْنُّ سِوَى ذَلِكَ صرب فيه عَرَمَاءُ الْمَوْلى بِدَيْنهِمْ وَلِأَْوَينَ 
بِقِيمَةٍ الْعبدِ؛ لأنّ الْكلَ دَيْنْ الْمَوِلَ وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيمَا بَتِي مِنْ الثَّمَنِ وَضَاقَ عَنْ إِيفَاءٍ الْكُلّ يُضْرَبْ كل 
وَاجِدٍ بِحَقَهِ وَلَوْ وَهَب الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ أَلفٌ حَالَة وََلْفْ مُوَجَلَةٌ قِصّاحِبٍ الدَيْنِ الال أَنْ يَنقُضَهُ في 
الْكُلَ؛ لِأَنَّ حَقَّه وَإِنْكَانَ في نِضف الرَقَبَةِ وََكِنَ لَهُ حَقَّ النَفْضٍ في الْكُلّ تَفيًا لِلصّرَرٍ عَنْهُ؛ٍ لِأَنَهُ مق 
نض في التَصْفٍ مَائِعًا يُبَاع بديْهِ نف الْعبْدٍ ون نِضْفٍ الْعَبْدِ مق يبع بِالفرَادِهِ أنقِص مِنْ تَنٍ 
نِصْفِهِ مي بيع جْمْلَة؛ لأنّ الأَسْفَاص لا تُشْتَرَى يثْلٍ ما تُشْتَرَى الْأَشْخَاصٌ وَلَوْ عَيّبَهُ الْمَؤْهُوبُ لَه 
صّمِنَ الْمَؤِلى لِصَّاحِب الخال ضف قِيمَته؛ لِأَنَّ حَقّهُ في نِضْف الْعَبْدِ وَبالتَغِيبٍ عَجَرَ عَنْ الْوْصُولٍ إلى 


سن 
1 


حقه 
0 


قن َيل دَيْنْ الآحرٍ حَقٌّ رَجَعَ في مِبَِهِ باع لَه نِصْقَه؛ لِأَنَ برجُوع الْمَْلى في الَةِ عَادَ إلى قَدِم ملَكِه 


وَلَوْ أَعْوَرَ قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَوْلَ رُبْعَ حِصّهِ لِصَاحِب الْأَجَلٍ يُبَاعٌ نِصفُهُ في دَيب لِأنَّ نِصْفَهُ كلف عِنْدَ 
الْمَؤْهُوبٍ لَهُ فَإِنَّ الْعَْنَ مِنْ الْآدَمِيَ نصفَة وَلَوْ تَلِفَ كل الْعَبد يَضْمَنْ لَهُ نضف الْقِيمَة فَإذَا تَلِفَ 
عِنْدَُ نصْفْهُ بالاغورار يَصْمَنْ لَهُ وَُِ الِْيمَةِ وَْبَاٌ نطْفْهُ في َيَبه؛ لِأنُّ لَهُ لتَضْفُء وَإِنْ ار بَْدَمَا 
رَجَعَ في هِبَِهِ 1 يَضْمَنْ الْمَوْلى شَيْنَا لصَاحِبٍ 


)117/8( 


لْأَجَلٍ وَيْبَاعٌ نِصْفُهُ مُْوََا لأَنَّ باليُجُوع عَادَ الْعَْدُ إلى قَدِم مِلَكِهٍ فَقَدْ ارتَمَعَ المسَبَبُ الْمُوجِبُ 
لِلصمّمَانِء لِأَنَهُ عَادَ حَقٌ الْعَربم في الْبَيْع وَالِإِسْتِسْعَاءٍ كَمَاكَانَ وَلَذَا لَوْ هَلَّكَ الْكُلُ في يَدِ الْوَاهِبٍ بَعْدَ 
اليُجُوع ل يَضْمَنْ فَكَذَا إِذَا هَلَكَ بَعْضْهُ. 

َال - رَحمَهُ الله تال - (وَِنْ ود َي بعيْبٍ وَجَعَ بقِمتهِ وحَقَ الْعْرَمَاءِ في الْعَْدِ) ؛ لِأَن سَبَب 


إن انرس 


الصّمَانٍ قَد رَالَ وَهُوَ الَْيْعْ وَالّسْلِيمُ قَصَارَ كَالقاصِب إذَا باع وَسَلَمَ وَصَمِنَ الْقِيمَة ثم د علَيْه 
بِالْعَيْبٍ كان لَهُ أَنْ يَرْدَ الْمَعْصُوب عَلَّى الْمَالِكِ وَيَرْجِع عَلَيْهِ بالْقِيمَةٍ الي دَفَعَهَا إلَيْهِ هَذَا إِذَا رَدَهُ عَلَيْهِ 
قَبْلَ الْمَنْضٍ مُطْلَهَا أو بَعْدَهُ بَِضَاءِءٍ لِأَنَهُ فَسْحْ من كل وَجْدِ وَكَذَا إِذَا رَدَهُ عَلَيْهِ يخيَارٍ الرؤيَة أو الشَرْطِ 
وَإِنْ رَدَهُ بِعَيْبٍ بَعْض الْقَبْضٍ بِعَيْرٍ قَضَاءٍ فلا سَبِيلَ للْغْرَمَاءٍ عَلَى الْعبْدٍ ولا لِلْمَوْلَ عَلَى الْقِيمَة؛ لأَنَّ 

لز لتَّرَاضِي إِقَالَةٌ وَهوَ بيْعَ في حَق غَيْرماء وَإنْ قَضَلَ من دَلنِهمْ شَيْءْ رَجعُوا به عَلَى الْعَبْدِ بَغْدَ 
لخي وف الْمُحِيطٍ إذَا باع الْقَاضِي وَهَلَكَ النّمَنْ في يَدِهِ م وج الْمُشْبرِي يه عيبا فََدُ قبَاعَهُ مر 
أَخْرَى وَقَضَى الْمُشْئرِي َنَهُ وكذًا لَو باعَهُ مَوْلَاهُ بره إِلّا أن الْأمِينَ لا يَضْمَنْ التُقْصَانَ وَالْمَوْلَ 
يَصْمَنْ النقْصَانَ ثم يَرْجِع به عَلَى الْعْرمَاِء لأ الْمَوْلى عَلَيهِ عُهدَة ولو باعهُ مولا وَصَوِنَ قِيمَمَهُ 
ِلْعْرْمَاءِ ثم وَجَدَ به عَيًْا فلم يَرْدهُ عَلَيْهمْ نح حَدَتُ به عَيْب آحَرُ رَجْعَ عَلَى الْبائع بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ 
الأول مِنْ القّمَنِ وَكَ يكن عَلَى الْبَائع شَيْءْ مِن تِلْكَ الْقِِمَةٍ ولا يَرْجِعْ بالتْقْصَانٍ عَلَى الْعرَمَاءٍ وَهَذَا 
َوْلُ الإمام وَعِنْدهُمَا يرع عَلَى الْْرَمَاءِ يحص الْعَيْبٍ وَهَذِهِ فُرُوعْ الْمَسألَةِ الْمَْكُورَةٍ في المتلح وَهِيَ 
أن مَنْ اشْترَى عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِِ ثم إن الْمُشْترِيَ الاي وَجَدَ فِبد عَيْا فَمَاتَ في يِه وجَعَ عَلَى بائِعد 
بِنقْصَانٍ الَْيْب وَلَا يَرْجِعْ بَائِعْهُ عَلَى بَائِعِهِ بذَلِكَ عِنْدَ الإمَام خِلاقًا كَمَا وَقِيِلَ هذا فَوْهُمْ حميعَا وَهْوَ 
الظَهِرُء وَالْمَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الصّلْح أَنَّهُمْ هُنَا اْعرمَاءُ يَُولُونَ لِلْمْشْترِي: إِنّك الْعَرَمْت هَذِهٍ 
الْعَرَامَةَ بطيب من نفسِكء فإنّك كُنْت مكنا من رو الْعبْد عَلَيْنَا فلا يمك هَدًا التْقْصَانُ فَلَمَا 1 


تفْعَل فَقَد الْعَرفْت هَذِهِ الْرَامَة. 


وَلَوْ اذَعَى الْمُشْرِي عَيْبَا يدت مِذْلَهُ فَصَّاحَُ مِنْ دَعْوَاهُ مع الْمُشْرِي عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرع 
عَلَى بائعه؛ لِأَنَهُ وَضِيَ ليام هَذِهِ الْعَرَامَةَ اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (أَؤ مة مُشْترِيه) وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْبَائع؛ لِأَنَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدّ في حَقّ عرْمَاءٍ 
الْبَائع لِمَا ذكَرْتَاء وَالْمُشْئرِي بِالشّرَاء وَالْقَبْضِء وَالتَغييبٍ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (أَوْ أَجَارُوا الميْعَ وَأَحَذُوا 
الكّمََ) أي الْعْرَمَاءْ إِنْ شَاءُوا أَجَارُوا الْبَيْعَ وَأَحَذُوا ثْنَ الْعَبْدِ ولا يَضْمَنُوا آخِدّ الْقِيمَة؛ لِأَنَّ الحَقَ للم 
وَالإِجَارَةُ اللّاحِمَةُ كَالإذْنٍ السّابق كما إِذَا باع الرَّاجِنْ اليّهْنَ ثم أَجَارَّ الْمُْئِْ الْبَبْعَ بخلافٍ ما إِذَا كَقَلَ 
عَنْ غَيْرهِ ب بعَْر أَمْرِهِ نم أَجَارَ أل رقي ل مر ر الر تشري لبو كاله ولا عا لنت عا دن 
فيه فَحَاصِلَهُ أن الْعْرَمَاءَ يحْيّرونَ َيْنَ تَكانّة أَشْيَاءَ إجَارَةٍ لْبَيْع وَنَضْمِنِ أَيهِمَا شَاءُوا م إن ضَمّنُوا 
سَلَمُوا اْمبيع للَمُشْرِي وَلمَ المع لوال الْمَئٍِ وَأيّهُمَا امار قطويئة برح الْآخَرُ حق لا يعوا 
عَلَيْه وَإِنْ ثويثْ الْقِيمَةُ عِنْدَ الَّذِي اخَْارَة؛ لأَنّ الْمُخَيّرَ بَْنَ شَبْئَيْنِ إِذَا اخْمَارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَنَ حَقُهُ فيه 
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْآخَرَ لو ظَهَرَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا اخْتَارُوا تَضْمِينَ أَحَدِهمًا لَنْسَ لُمْ عَلَيْهِ سيل إِنْ كَانَ 
الاي قْصَى حم بالقبقة يبه ببينَِ أو باليَمِينِ؛ لِأَنَّ حَفّهُمْ تَوَلَ إلى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاء وَإِنْ قَصَى كُمْ 
بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءُوا رَدُوهمًا 0 الْعَبْدَ بيع مُْ؛ لِأَنَهُ 1 يَصِل إِلَنْهِمْ كُمَالُ حَقَهمْ بِرَعْمِهِمْ وَهْوَ 
تَظيد 0 في ذَلِكَ كُذَا ذكرَهُ في البَهَايَةِ وَعَرَاهُ إلى الْمَبْسُوطٍ قَالَ الشّارح الَْكُمُ الْمَذْكُورُ في 
لْمَعْصُوبٍ مَشْرُوطٌ بِأَنْ تَظْهَرَ الْعيْنُ وَقِِمَعُهَا أكثر ينا صّمِنَ وَل يَشْيرِطْ هُنَا ذَلِكَء وَإِعا ضَرَطَ أَنْ 
تَدّعِيَ الْعْرَمَاءُ أككرَ يما صّمِنَ وَأَنَّ كَمَالَ حَقَهِمْ 1 يَصِل إِلَيْهِمْ بِرَعْمِهمْ وَبَيْنَهُمَا تَقَاوْتْ كَبيرُ؛ لِأَنَّ 
الدّعْوَى قَدْ تَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقَةٍ ِقَةِ فَيَجُورُ أَنْ تكُونَ قِبِمَبُهُ مِثْلَ مَا صَّمِنَ أ أَقَلَ قلا يَقبْتْ لَُمْ اليّارُ إِذَا 
ظَهَرَ وَقِيِمَتْهُ أَكْئَرْ با ضَمِنَ فلا يَكُونُ الْمَذْكُورْ هُنَا مُلَخّصًا. اه. 

وَيجَابُ عَنْهُ أَنَهُ لَمّا كَانَتْ السّعَايَةُ بَا يَحصْل لَُمْ كَمَالُ مَالِهِ 1 يَظْهَرْ ما ذَكْرَهُ الشَّارحُ وَشَرَطُوا دَعْوَاهُمْ 
وَل يََعَرَضُوا كم الثَّمَنِ إِذَا ضَاعَ. 


َف الْعتَايَةِ وَلَوْ هَلَكَ الثَّمَنْ في يَدِ الْمَوْلَ وَقَدْ أَجَارُوا العْرَمَاُ الَْيْعَ لا صّمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجَارّ بَعْضُ 

الْعْرَمَاءٍ الْبَيْعَ وَصّمِنَ الْبَعْضُ جَارَّ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (: وَإِنْ بَاعَهُ سَيّدُهُ وَأعْلَمَ بالدَيْنِ فلِلْغْرَمَاءٍ رد 
حَقّهُمْ تَعلّقَ به وَهُوَ حَقُ الِاسْتِسْعَاءء وَالِإسْتِِفَاءِ مِنْ رَقَبته وَف كُلّ مِنْهُمَا فَائِدَةُ فَالْأَوَلُ 

َم مون لان تاقِصن مُعجلَ 


الْبَيْع) ؛ لِذَنَّ 2 
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وَبالَْيْع تَقُوتُْ هَذِهٍ اليرةٌ وَكَانَ لَُمْ رَدُهُوَقَائدَةُ الإغلام بِالدَيْنِ سُقُوطٌ خيَّارٍ الْمُشْتَرِي في الرّدِ بعيبٍ 
الدَيْنٍ حَقٌ يَلْرَمَ الْبَبْعُ في حَقَ الْمُتعَاقِدِينَ وَإنْ ل يَكُنْ لَازِمًا في حَقَّ الْغْرَمَاءٍ هَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنْ َل 
وَكَانَ لْبَيْْ من غَيْرِ طَلَب الما وَالكّمَنْ لا يُوف بِدُيُوِمْ, وَإِنْ كان دَيْنْهُمْ مُؤَجَلا َالبَيُْ جَائرٌ ؛ لِأَنَهُ 
باع مِلكةُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيجِهِ وإ يتَعلّق به حَق لِعيِْهِ؛ لأَنَّ حَقّ الْعرَمَاءِ يَتََخَرُ بخلاف الخال وَفي 
التَهَايَة وَادَ أَوْ رَضِيَ الْعرَمَاءُ بالَْيْع قلا يَكُونٌ َُمْ الرَهُ وَهَذَا بخلاف الرَّهْنٍ بِالدَيْنِ الْمؤجَلٍ حَيْتْ لا 
يور لَهُ أن يَيبعَه؛ لِأَنّ الْمُرْصّنَ مَلَكَ الرَقَبَه فلا يَفَدِرُ عَلَى تَسْلِيمِه ولا يَدَ للعْرَمَاءِ في الْعَْدِ الْمَأَذُونِ 
ولا في كشيه. 
وَإذَا ل يُوجَدْ شَيْءْ مما ذَكرْنا من تأَجِيلٍ الثّمَنِ وَطَلَبِ الْعْرَمَاءٍوَقَاءَ الثَمَنِ بِالدَيْنِ فَالْبَيْعْ مَؤْقُوفٌ حىٌّ 
يجُورَ بإِجَارَةٍ الْعْرمَاءٍ وَهِي مَسْأَلَةُ الكتاب عَلَى مَا بَيَّا وَذَكْرَ مُحَمَدُ في الْأَصلٍ أَنَهُ بَاطِلٌ وَاخْتَلَفُوا في 
مَعنَاهُ فََالَ بَعْضْهُمْ مَعْنَاُ أَنَهُ سَيَبَطُلْ؛ لِأنَّ للْعَيْرٍ حَقَ إبَطَالِهِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ مَعَْاه أَنّهُ فَاسِدٌ بِدَلِيلٍ مَا 
قَالَ في الأصل أَنَهُ إذَا أعَْقَهُ الْمُشْترِي بَعْدَ الْقَبْضٍ أ دَبَرَهُ صَّحّ ذَلِكَ وَيَلْرَمُهُ قِِمَعْهُ وَف الْعِنَايَ فَإِنْ 
قِيل إِذَا باع الْمَوْلُ عَبْدَهُ هُ الْجَايّ بَعْدَ العم باجنا يَة كَانَ مُحْتَارَا الْفدَاءَ فَمَا بالّهُ هَاهْنَا لا يَكُونُ مُخْتَارا 
لِقَضَاءٍ الذَيْنِ مِنْ مَالِهِ الْجََابُ بن مُوجب الِْنَايَة الدّفْعْ عَلَى المؤل: فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيه ه بالَيْع طُوْلِب به 
لِبَقَاءِ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ وَأمَا الدَّيْنْ فَهُوَ وَاجِبٌ في ذَمَةِ الْعَبْدِ بعَيْثْ لا يَسْقْطُ عَنْهُ 4 بالميِع؛ وَالْإِعْتَاقِ حَىَ 
يؤْحَذ به بعد الْعيْق فَلَمّا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الَْيْعْ مِنْ الْمَوْلَ مَنِلَةٍ أَنْ يُقَالَ أن أَْضِي دَيْئَهُ وَذَلِكَ عِدَّةٌ 
التَبَرُع قلا يَلْرَمْهُ نَطَرْ لِأَنَّ قَوْلَهُ أنا أَقضِي دَيْنَهُ وَيُحْتَمَلْ الْكَفَالَةُ فلا يَتَعيّنْ عِدَّةْ 
0 أنَّ الْعِدَةَ أَذىَ الِاخبمَالَيْنِ فَيَقْبْتُ به؛ لِأَنَهُ لا دَلِيل عَلَى غَيْرِهء وَِذَا جَى الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ 
طُولِبٍ الْمَوْلى بالدّفْع أو الْفِدَاءِ؛ٍ لِأَنّ الحْصْمَ في رَقَبَةِ الْعبْدٍ الْمَأَذُونٍ هُوَ الْمَوْلَء لِأَنَهَاكَسْبْ الْمَوِلَ 
لا كسب الْمَأذُونٍ وبَذَا و اذى إنْسَانَ في رقب حم يَْقَصِبْ الْمَؤلَ حَصْما مدعي لا ِلْمأَُو. 


[لا تبَاعٌ وَقبَهُ الْمَأذُونِ الْمَدْيُونٍ إلا حضْرَة الْمَؤْلَ] 

وَكُذَا لا تُبَاع وَقَبَةُ الْمَأَذُونِ الْمَدِيُونٍ إلا بحَصْرَة الْمَوْلَ لَعَلّهُ يَارْ الْفِدَاءَ؛ لِأَنَّ الإْنَ لِلْعَبْدِ لا يُعَجَرْ 
الْمَالِكَ عَنْ الدّفع؛ لِأَنَهُ باق عَلَى مِلْكه وَكُلُ تَصَرْفٍ أَصَابَهُ الْمَالِكُ في الْعَبْدٍ قلا به عجره عن الأفع ل 
يَصِيرُ به مُحَْارَا لِمَا بيّنَ في كتَاب الخْنَايَاتِ إن دفْعَهُ بالا لحف ديْنَ بيع في الذَيْنِ وَيَرْجُ 
أصْحَابُْ الَْايَة بقيمته عَلَى مَوْلَاهُ؛ لِأَنَّ حَقََهُمْ لَب نَبَتَ في عَبْدٍ فارِغ عَنْ الدَيْنِ وَإَِا صَارَ مَشْعُولُا منْ 


جِهَةٍ الْمَوْلَ بَعْدَ نُبُوتِ حَقَّهِمْ فَصَّارَ الْمَوْلَ صَامِئًا بخلافٍ مَا لَوْ جَىَ الْعَبْدُ بَعْدَ خُوقٍ الدَيْنِ وَدَفْعَهُ 
الْمَوْلَ إلى أَصْحَابٍ الاب نه تَبعَ الْعَبْدَ بَعْدَ الدع بِدَيْن الْغْرَمَاءٍ لا يَرْجعْ أَصْحَابُ الَايَة عَلَى 
المَوْل بِشَيْء؛ لِأنّهُ وَصَلَ إِليْهِمْ قَْرُ حََّهِمْ فإِنّ حََهُمْ في عَبْدٍ مَشْغُولٍ بالدَيْنِ يُبَاعٌ فيه وَقَدْ وَصَلَ 
إِلَنْهمْ كدَلِكَ وَكَدَلِكَ لو أَذِنَ لَه وَل يَلْحَفْهُ دَيْنَ حىّ فَعَلَ رَجْلَا خَطأ ثم خَقَهُ دَيْنْ أُلْفِ دِرْهَم فَدُفِعَ 
بالَايَةِ وبع في الدَّيْئينٍ يَجَعَ صَاحِبُْ الجا وَجَبََه عَلَى مَوْلَاهُ يضف قِيِمَةٍ حِصّبِهِ من الدَيْنٍ البَاقِي؛ 
لِأَنهُ لو وَجَب الدَيْئَانٍ قَبْلَ النَايَة لا يَْجِعْ أَصْحَابُْ الَْايَة عَلَى الْمَوْلى بِشَيْءٍ وَلَوْ وَجَب الدَيْنَانِ 
بن الاي يَْجعْ أُصْحَابْ اْنَابَة عَلَى الْمَوْلى يجميع قِيمَةٍ الْعَبْدِ وَإِذَا وَجَب أَحَدُهْمًا قَبْلَ الجنَاَة: 
وَالْآَخَرُ بَعْدَهَا كَانَ لكل لِكُلَ دَيْنِ كم نَفْسِه أَقرّ عَلَى عَبْدِهِ يجنابَة ثم يجنابَة دهع إلَبْهِمَا نِصْفَْنٍ م يَزجغ 
صَاحَث الْتايّة الأول 1 الْمَوْلَ ببِصْفٍ قِيمَبِهِ إِذَا تَكَادَبَا الْأَوليَاءُ؛ لِأَنَّ الإِقْرَارَ بِالتَايَة التَانِيّة إفرَارٌ 
تملك الْعَبْد ل من أَوْلِيَاءِ الْنَايَة و صِحَهُ عَلِيك ن الْعَبْد ل من أَوْلِيَاءِ الْجَنَايَة لا عَنَعُ صِحَةَ صِحَة الإقَرَارٍ الجُنَايَة 
الثَاِيَة وَبالْإفْرَارٍ بالنَايَةِ لا يَصِيرُ مُْتَارًا للْفِدَاءِ ولا ضَامِمًا قِيمَةَ الْعبْدِِ لِأَنّهُ لا يَعْجِرُ عَنْ الدَفْع وَْكِنْهُ 
دَفْعْ جميع اعد إل أْصْحَابٍ الْجنَايَة ة الأول عَلَى عَبده و الْمَأَذُونِ دين مَعْدوفٌ أو فج به ه الفؤل مَأَقَوَ 
عَلَيْهِ يناي 1 يُصَدَّقَ إِلا أَنْ يَقْضِيَ دَيْتَهُ 


وَلَوْ كان عَلَيْهِ جتايَةٌ مَعرُوقَة وَأَقَرٌ امول عَلَى عَبْدِهِ لناب الثاني صّع إفْرَارُهُ وَالْقَرْقَ أن دَْنَ الْعَبد 
جنع الْمَوْلَ من لِك الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ إلا برضًا الْْرَمَاءٍ آلا تَرَى لَوْ بَاعَهُ أو وَهبَهُ كَانَ لم أَنْ يَنْقُضُوا 
كنا َع م صِحَةُ الإِفرَارِ بها يُوجب تْلِيكَهُ مِن غَيِهِ فَأمَا جتَايَةُ الْعَبْدِ لا تََعْ الْمَوْلَ مِنْ تَلِيكِ الْعَبْدِ 


من عه ألا ثرى لؤ باه أؤ هبه من َه صح وين لوي الا ةوفه أن ناليد 
وَاجِبٌ في ذْمَةِ الْعَبْدِ لا في ذم عد الْمَؤْل وَتَعَلق اليه وَالْمَالِيَةُ في العند وَاخَقٌ التَّابتْ 3 الْعَيْنِ عَجُرَ َ 
الْمَالِكُ مِنْ تَلِيكِهِ من غَيْرِهِ لا ب ب صن نط حق الث ححق الْمُيين في لفن هما موب جاية 
الْعَبْدِ نب في ذِمَةِ الْمَوْلَ وَهُوَ الدَفْعْ أ الْفِدَاءُ إلا أنه يَمعلَقُ بالْعَبْدِ وَهُوَ 
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دَفَعَهُ وَلَا يَتَعلَّقُ مالي وَإذَاكَانَ مُوجِبْ الْنَايَة يتَعلّقُ بِذِمةٍ ة الْمَوْلَ قَلَا يَحَجِرُ ءًِ عَنْ التَصَرُفٍ فيه؛ لَِنَهُ 
ا 
حَقَهِمْ وَهُوَ الدّفْعُ قَصَارَ كُنِصّابٍ الرَّكاةٍ وَجَبَتْ فيه الرَكاةُ ولا يُحْجَرُ الْمَالِكُ عَنْ التَصَيْفٍ فيه وَإِذَا 


ولو قمَلَ رجا عَمْدَا وَعَلَيْه دْنَ قَصَاح الْمَولَ عَلَى أَنْ جَعَلَ الْعَبْدَ لأَصْحَاب الاب بحَقَهِمْ 1 يز 
وَلَيْسَ لَمْ أنْ يَفْتْلُوهُ وَقَدْ سَقَطَ الْقصّاص وَيْبَاعْ في الدَْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءْ كَانَ لِصَاحِبٍ الْنَايَةِ وَِلَا 
لا سَيْءَ لَه عَلَى أَحَدٍ أَبَدَاه لأَنَّ كَلّكَ الْمَؤلى الْعبدَ مِنْ و الِْصّاصٍ بالصلْح لَؤْ صّحٌ يُوْدِي إلى 
إِنَطَّالٍ حَقَ الْغْرَمَاءِ ا ا 


وف الْمْحِيطٍ عَحْجُورٌ اشْكرَى تَؤْبَا وَل يَعْلَمْ مَوْلاهُ بدَلِكَ حَقٌ لو باع الْعبْدَ ثم أَجَارَ شِرَاءَة 1 يخُرْ الشِرَاءِ 
بدا ولو باع تَوَْا مِنْ رَجْلٍ ثم إن المَؤلى باع الْعَْدَ وَأَجَارَ الْمَيِعَ جَارَ؛ لأ بيع الْعبدِ 4 يفْسَخْ البيغ 
الْمَؤقُوفُ فَالْإجَازَةٌ صَادَقَتْ عَنْدَا مَؤفوًا فصكث عند تجو أذان رجلا فتهى مؤلاة من عَليِه الذي 
أن يَدَْعَ إلى الْعبْدِ فَقَصَى الْعَرم عَبْنَ ما َحَدَهُ برح عِنْدَ الإمام في الْوَجهَينِ؛ لَِنَّ الإدَانَةَ مِنْ الْمَخْجُورٍ 
عَلَيْهِ مَؤْقُوفَةٌ وَحْقُوق الْعَفْدِ تَرْجِعْ إلى الْعَاقِدٍ في النَّابتِء وَالْمَوْفُوفٍ جَمِيعَا كُمَا في الْفُضُوليَ إذَا أَدَانَ 
مَالَهُ غَيْرْهُ فَمَضَاهُ الْمَدْيُونُ َرِئ فَكَذَا هَذَا ْ 

َف الْمُحِيطٍ عَبْد عحْجُورٌ عَلَيْهِ دَيْنَ اكتَسَب دَرَاهِمَ عير إِذنِ اليد وَاسْمَرَى با توب اليد ينظ 
ِلَبْهِ فَسَكَتَ صَارَ الْعَبْدُ مَأَذُونّ في التَجَارَةٍ وَلِلْمَوْلَ أَنْ يَرْجِعَ بِالدَراهِم عَلَى الْبَائع وَيَرْجِعَ الْبَائعُ 
بالدَرَاهِم دَيْنَا عَلَى الْعَبْدِ. عَحَجُورٌ اشْتَرَى دَارَا وَبَاعَهَا ثم بَلَعَ الْمَوْلى فأَجَارَ الَْيْعَ وَالشَرَاءَ قَالَ يجو 
الشَرَاءُ ولا يجْورُ الْبَيْعْ؛ لِأَنَهُ لَمَا أَجَارَ الشِرَاءَ فَمَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمَوْلَ بَانَّ عَلَى مَوْقُوفٍ فَأَنْطَلَهُ 


وَف المُحِيطٍ أَسَرُوا العَبْدَ المَأذونَ وَأَخْرَرُوهِ ثم ظهّرٌ المُسْلِمُونَ عَليْهِمْ أخَذْهُ مَوْلاهِ بِغَيْرٍ شَيْءٍ قَبْلَ 
الْقِسْمَةٍ وبَعْدهَا بِقِيمَتِِء فَِنْ كان جَ جنَايَةَوكَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ لَرمَا 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ غَاب الْبَئِعُ فَالْمُشْئرِي لَيْسَ يخم َُ) يَعْني لَو اع الْمَوِلَ عَبْدَهُ الْمَأذُونَ 
الْمَذيُون وَقَبَضَ اللَمَنَ وَتسَلَمَهُ الْمُشْترِي ثم غَاب الْبَائِعْ لا يَكُونُ الْمُشْئرِي حَضُمًا لِْْرْمَاءِ إذَا أذكر 
الْمُشْترِي الدَيْنَ وَهَدَا عِنْدَ الإمام وَْحْمَدِ وََالَ أو يُوسْفَ يَكُونُ الْمُشْترِي حَصما وَيُقْصَى ُمْ ديهم 
وَعَلَى هذا الخَّافٍ إِذَا اشْتَرَى ذَارَا وَوَهَبَهَا وَسَلَمَهَا إِليِْ نح غَابِ الْمُشْئرِيء وَالْوَاهِبُ ثم حَصَرٌ 

الشّفِيعُ فَالْمَؤْمُوبُ لَهُ لا يكُونُ خَصْمًا عِنْدَهُمَا خلاهًا لَهُ هُوَ يَقُولُ إِنَّ ذَا الْيَدِ يَدَعِي الْملْكَ لِنَفْسِهِ في 


بالْبائع؛ وَالْمُشْرِي فيَكُونُ الْقَسْحٌ قَضَاءً عَلَى العَائِب, وَالْحَاضِرُ لَيْسَ بخَضْم عَنْهُ بخلاف ما إِذَا اذَعَى 
الْمِلَكَ؛ لِأَنَّ صَاحِب الْيَدِ يَظْهَرْ في الانتهَاءٍ أن نَهُكانَ عَاصِبًا مِنْهُمْ وَالْقَاصِبُ يَكُونُ خَصْمًا وَعخلّافٍ 
دَعْوَى الرّهْنِ؛ لِدَنَّ فيه قَائِدَة؛ لِدَنَّ الْرّهْنَ لا يُبَاعٌ وَل صدَّقَ الفشري في الدَيْنِ كَانَ ِلْغْرَمَاءِ أَنْ > يَرْدُوا 
الْمَبِيعَ بالإجماع؛ لِأنَّ إفَرَارَهُ حَجَةٌ عَلَيْهِ فَيِفْسَحْ بَيْعْهُ إِذَا 1 يُوفِ الكّمَنْ بِدُيُوِمْ وَلَوْ كان الْبَائعْ 
حَاضِرًاء وَالْمُشَْرِي غَاتًِا قلا خُصُومَة بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ البائع بالإجماع حي يَخْصْرٌ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الملكَ, 
وَالْيَدَ لِلْمُشَْرِي وَلَا بْكِنْ وَهُوَ غَائْبٌ إِبْطَاهُمَا لكن َُمْ أَنْ يُضَمَنُوا الْبائعَ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُلَرَما 
نهم بالْبيْع؛ وَالتَّسْلِيمء فَإِذَا صَمَُوهُ الْقِيمَة جَارَ الْبَيْعُ وكَانَ الث ِلْبَائع» وَإِنْ اخْمَارُوا إجَارَةَ الَْيع 
أَخَذُوا الكّمَنَ وَلَوْ قَالَ إذَا غَاب أَحَدُهُمَا فَالخَاضِرٌ لَبْسَ بخَصْم إِذَا أنكرٌ لَكَانَ أَوْلى. اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَنْ قَدِمَ مضْرًا وَقَالَ أنا عَبْدُ فشي زب اتدل سي واب لجار ) تفي 
00 بُونُ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْن: أَحَدُهمَا: أَنْ يْيرَ أن 
الْمَوْلَ أَذِنَ لَهُ فَيُصَدَّقْ اسْتخسانً عَذْلُا كانَ أو غَيْرَ عَذْلٍِء وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يُصَدَّقَ وَجْهُ الاصخمار 
أن النّاس بُعَامِلُونَهُ من غَيْرٍ اشتراط شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِجْمَاعْ الْمُسْلِمِينَ حُجةٌ يحص يا الْأَتَر وَيْثْرَكُ بها 

الْقِيّاسُ وَلِأَنّ في ذَلِكَ صَرُورَةَ وَبلْوَى فَإنَّ الإذنَ لا بُدَ مِنْهُ لِصِحَة تَصَرُفِهِ وَإِقَامَةِ الحُجَة عِنْدَ كُلّ عَفْدٍ 
ل عد عدا بره اشع تمده زوالا أن بيع 
وَيَسْتَرِيَ ولا جر بِشَيْءٍ قفي الامْتخْسَانٍ يَقْبْتُ إِذْنُهُ؛ٍ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَهُ مَأَذُونٌ؛ لِأَنَّ عَفْلَهُ وَدِيئَهُ تَتَعْهُ 
عَنْ ازْيِكابٍ الْمُحَرّمِ؛ٍ لأَنَّ الظَهِرَ هُوَ 0 فَيَعْمَلْ بِهِ قَصّمّ تَصَرْقَائَهُ وَِنْ 1 يُوفٍ الْكَسْبْ بِالدَيْنٍ 
لا تبَاعٌ رَقَبَع؛ لِأَنَهَا مِلَكُ الْمَوْلَ فَلَا يُصَدَّقْ فيه وَل يَلْرَمُ مِنْ وُجُوب الدَّيْنِ عَلَيْهِ أَنْ تُبَاعَ فيه كَمَا لو 


كان الْمَدِيُونُ مُدَبَّا أؤ َم وَلَدِ بخلافٍ الكسب. فَإنَّ الْمَوْلَ لا يمْلِكُهُ 


َف الْمُحِيطٍ لَوْ جَاء بِأَمَةٍ فَقَالَ هَذِهِ أَمتي فَبَايعُوهَا فَوَلَّدَتْ نه أسْئُحِقَّتْ صَمِنَ للَمْ 
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فق 
هه بر اع 


قِيمَتَهًا وَقِيمَةَ أَْلَادِهَا وَلَا يَضْمَنْ مَا وَهَبَ غََا وَمَا اكْتَسَب وَيَضْ 00 


م 


- 


لا 
ؤم الور ا ل م أنه 0 يَضْمَنْ لِمَنْ 
َهَاهُ؛ لِأَنَّ التَخْصِيص في الْحَجْر عَنْ الْمُبَايَعَةِ صَحِيحٌ 


[دَخَلَ رَجُلْ د ِعَبْدِهِ من السّوقٍ وَقَالَ هَذًَا عَبْدِي وَقَدْ أذنت لَهُ في التجارة] 

وَل دَخَلَ رَجْلُ بِعَبَّدِهِ مِنْ السُوقٍ وَقَالَ هَذَا عَبْدِي وَقَدْ أَذْنْتَ لَهُ 3 الِتَجَارَةِ وَقَدْ َقَهُ دَيْنٌ م م وْجِدَ 
خرًا 1 يكن غَارَ وَلَوْ قَالَ بَايعُوهُ صّمِنَ لََمْ الأَقَنَ من الْقِيمَةِ وَمِنْ الدَيْنِ وَالمَرَقْ أَنَّ الْأَمرَ بالْمُبَايِعَةِ لا 
يَنْقَكُ عَنْ ووب الدَيْنِء وَالإذْنَ يَنْقَكُ وَلَوْ قَالَ هَدَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ وَقَد أَذِنْت لَهُ في التّجَارَة وَلَوْ 1 
فل نت فهو عار 


وَلَوْ قَالَ هَذَا مُدَبَرِي قَدْ أَذِنْت لَهُ في التَجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْن فَاسْتَحَقَهُ يَجُلٌّ 1 يَضْمَدْ يَضْمَنْ الَّذِي غََهُمْ سَيْئا 
وَلَوْ قَالَ بَايعُوهُ في الْرَ صّمِنَ إِذَا بَايَعُوهُ في كُلّ تؤع وَلَوْ قَالَ أَذِنْت لَهُ في البَجَارَة لأَهْوَام بأَْيَامِمْ 
فَبَايَعُوهُ وَعَيْرْهُمْ فَوْجِدَ خْرًا أو مُسْتَحَفًا شنككقًا لمر صَمنَ لمن أمرة خاصة, إن كلت قن تقدم أن الْعيد 
يْبَاعٌ في الذَيْنِ ذا أَذْنَ لَهُ وَلَوْ , يَقُلْ بَايعُوهُ وَهْنَا لا يَضْمَنْ إِلّا إِذَا قَالَ أَذنت وَبَاِيَعُوهُ قُلْنَا هَذَا ضَّمَانُ 
عور فَلَِدًا صَمِن ِمَنْ مره حاصّة َذْرَ حصّيِهم؛ لِأنّالنّس يََفَاوئُونَ في الْمُعامَلاتٍ 


وَلَوْ قَالَ بَايعُوةُ وَ يَقُل إِنَهُ عَبْدِي 1 يَكُنْ غَارَ و يَضْمَنْ لِأَحَدٍ سَيْنَا وَلَو كانَ الَذِي قَالَّ هذا عَبْدِي 
صَبيًا أ مُكَائبًا أو مُدَبوَا لا تور كفَالتُهُ 1 يَصْمَنْ سينا اه. 
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وَفيه لوْ قال هذا ابني وَقد أذنت له في التجارَة فبَايعغوه وَفد كان ابْنَ غيره فَهُوَ غار؛ لأنه أَطمَعَهُمْ أن 
دُيُونَهُمْ تب في ذِمَّةِ الصّ وَتُسْتَوْقَ مِن مَالِهِ بِسَبَبٍ إِذْنِهِ وَقَدْ طَهَرَ الْأمْرُ يخلافه اه. 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (قَإِنْ حَضْرٌَ وَأََرّ بالإذْنِ يبع وَإِلّا قلا) يَعْني إِذَا حَصَرٌ الْمَوْلى وَأَقَرّ بإِذْنِهِ بيع في 
الدَيْنِ لِظّهُورٍ الدَيْنِ في حَقَهِ بإفْرَارِ وَإِنْ قَالَ هُوَ عَحْجُورٌ عَلَيْهِكانَ الْقَوْلَ قَوْلَهُ لِعَمَسْكِدِ بالظَاهِرٍ إلا 
ِذَا أَنْبَتَ الْعْرَمَاءُ الإذنَ منه بالْبَيْئةِ كَالئَابتٍِ عِيّانَ إذْ هي مُنْبَتَةٌ كَاشههًا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ أَذِنَ ِلص أَؤ الْمَعُْوهِ الَّذِي يَعْقِلْ الْبَيْعَ وَالشِرَاء وَلِيُهُ فَهُوَ في الشَرَاءِ 
كَالْعَبْدٍ الْمَأذُونِ لَهُ) في جميع ما ذَكَرْنَاهُ من الْأخكام فَلا يَتَقَيدُ بتؤع مِنْ التَجَارَاتِ دُونَ تع وَيَكُونُ 
دون بالسكُوت جين يراه يبيِعُ وَيَشْرِي وَصَّحٌ إفْرَارْهُ ب في يدو من كيد وَيجُوُ بَبْعْهُ لقن الْفَاجِشِ 
عِنَْدَ الإمام خِلافًا كُمَا إلى غَيْرٍِ ذَلِكَ مِنْ الأخكام 2 ذَكْرَهَا في الْعَبْدٍ الْمَأذُونِء وَالْمْرَادُ بكُوْنهِ يَعْقِلُ 
الْبَيْعَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبَبْعَ سَالِب لِلْمِلْكِء وَالشّرَاءَ جَالِبٌ وَأَنْ يَقْصِدَ بِهِ الرَنْحَ وَبَعْفَ الْعَْنَ البسِير من 


لْفَاجِشِ وَقَالَ لا تَنَفُذٌ تَصَرُفَائهُ وَبيَانُ الدَِّيلٍ مِنْ الجَانَِيْنِ مَذْكُورٌ في الْمُطَوَلاتِ, فَإِنْ قُلْت كَيِفَ 
يَسْعقِيمُ ميم قَوْلِهِ إِنَّ ما نَبَتَ في الْعبْد من الأَخكام يَكْبْتْ في الصَّ الْمَأذونِ مَعْ التَحَلْفِ في 
َغْضها وَهُوَ أن الْمَؤلى تَْجُورٌ عَنْ التُصَرْفٍ في مال الصِيء وَإِنْ كان عليه دن خبط بال وَالََايَُ في 
الْمَِسُوطٍ قلت الاب من وَجْيْنٍ أن ما هر في اكاب مِن التَغِيم في تَصَرََاتٍ الْعَبْد في ماله 
وَتَصَرقَاتِ الصِّيّ في مَالِهِ لا في تَصَرْفٍ الْمَوْلَ وَعَدَمِهِ فلا يَرِدُ نَقضًا. وَالئَان وَهُوَ الْقَرْقُ الْمَذُكُورُ في 
الْمَنْسُوطٍ إِمّا مَلَّكَ الْآبُْء وَالْوَصِنُ التَصَرْفَ في مَالِ اص سَوَاءْ كان عَلَيْهِ دَْنْ أو لا لأَنَّ دَيْنَ 
اخْرة في دمي لا تعلق لَه َه حلاف الْعبد, فِإنَّ ته علق باه والْْرَاُ بوي وَل لَه التَصَرِف 
في الْمَالِ وَهُوَ أَبُوهُ أؤ وَصُِ الآب نه جَدّهُ ث الْقَاضِي أ وَصِينْ الْقَاضِي وَأَمَا مَا عَدَا الْأصُولَ منْ 
الْعَصبَةٍ كالْعم وَالأخ أو عَْرهما وَوَصِبَهِمْ وَصَاحِبٍ الشُرْطَة لا يِصِح إِذْنهُمْ له لِأَنهُمْ ليس لَمْ أن 
يَعَصَرَهُوا في مَالِهِ تجار فَكَدَا لا يْلِكُونَ الْإذْنَ لَهُ فِيهاء وَالْأَوَلُونَ بْدِكُونَ التَصَيُفَ في مَالِهِ فَكدًا 
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ره 


وَلَيْسَ لِابْن الْمَعْيُوهِ أَنْ يَأَذَنَ ليب الْمَغْنُوه ولا أَنْ يََصَرْفَ في مَالِهِ وَكذَا إذَا كان الابْن عَجْنُون؛ أن 
ولَايَة التَصَرُفٍ في الْمَالٍ لِلْقَريبٍ لا تَقْبْتُ إلا إِذَا كَانَ الْمُمَصَرْفْ كَامِل الرَأي وَوَْصِيُهُمَا قَائم مَقَامَهُمَا 
فَيكُونْ مُعْتبَرًا يما فيَْلِكُ الْإذنَ للصّغِيرِء وَالْمعتُوِ الَذِي بَلَعَ معمُوهَاء وَإِذَا بَلعَ رَشيدًا ثم عَتِة كان 
المَقِيهُ أبُو بكر الْبَلْخِيَ - رَحْمَهُ اللهُ - يَقُولُ لا يَصِحْ الْإذْنُ لَهُ قِيَاسّا وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ 
الله - وَيَصِح اسْتِخْسَانًا وَهُوَ فَوْلْ مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله تعَالى - وَلَبْسَ لصي وَالْمَعُْوه الْمَأذُونٍ وَكُمَا 
أَنْ يَتَرَوّجَا ولا يُرَوْجَا تَالِيكَهُمَاء لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ باب التَجَارَةٍ إلا أن يَأَدَنَ لهُمَا الْمَْلَ بالنّزويجٍ أو 
بتزويج الأَمَةِ؛ٍ لِأَنَّ الوَي بنْلِكُ ذَلِكَ فَيَمْلِكُ تفويصّة إِلَيْهِمَا بخلافٍ الْمَؤْلَ فَإنَهُ بلك تزويج عَبْدِهٍ 
الْمَأَذُونِ لَهُ فَيَمْلِكُ الْعَبْدُ أَيْضًا إِذَا فُوَضَ إِلَيْه وَإِنْ كَانَ لا بَْلِكُ عِنْدَ إطلاقٍ الْإذْنٍ فَحَاصِلَه أن 
الصّيَ» وَالْمَعْقُوةَ الْمَأَذُونَ ما كَالَْبْدٍ الْمَأَذُونِ لَهُ في ميع مَا ذكَرْنا مِنْ 
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الْأَخكام إِلّا أن الوَيَ ا منَعْ مِنْ التَصَرُفٍ في مَالِمَك وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا دَيْن وَلّا يُقْبَلْ إِقَرَارْهُ عَلَيْهُمَا 
وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِمَا دَيْنْ بخلاف الْمَوْلىء وَالْمَرْقْ أَنَّ إفرَارَ الْمَوْلى عَلَيْهِمَا شَهَادَةٌءٍلِأَنَهُ إفْرَارْ عَلَى غَيْهِ 


ا ا وَإِعا هُوَ في الذَّمَةٍ مَةِ؛ لِأَنَهُمَا خْرَانٍ فَكَانَ لِلْمَوْلَ عَلَيْهِمَا أَنْ 

يَفَ فِيهمًا بَعْدَ الدَيْن كَمَاكَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَ بمْلِكْ الْمَوْلَ الْإْرَارَ عَلَيْهِمَا فَكَيْفَ يَمْلْكَانهِ 
وَولَايَهُمَا مُسْتَفَادَة مِنْهُ قُلْنَا لَمّا امَك عَنْهُمَا صَارَكُمَا إِذَا انْقَكٌ بِالْبُلُوغ فَيُقبَلُ إفْرَارْهُمَا عَلَى 
أَنْفْسِهمًا بخلافٍ الْمَوْلَ؛ٍ لِأَنَهُ إفْرَارٌ عَلَى غَيرهِ قلا يُقْبَلُ عَلَى مَا بَيّنَاوَِأَنَهُمَا لَوْ 1 يُقَْلْ إفْرَاْهمًا مسب 
النَّاْ عَنْ مُعَامَلَتهِمَا فَلَا يَحصّل الْمَقْصُودُ بالإذْن فَأَخَتْ الصّرُورَةٌ إلى قَبُولِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ التَجَارَة؛ 
ِأَنّ التَجَارَةَ فيهَا حَىٌّ لَوْ أَفَرّ ب كين بعينِ مَورُوَةِ في مِلْكِهِما لا يُقبَلُ إْرَارُْمًا فِيمَا رُوِي عَنْ أبي حَبِيفَةَ لِعَدَم 
الْخَاجَةٍ إِلّ الْقَبُولِ؛ٍ لِأَنّهُ َيْس مِنْ باب التَجَارَاتِ وَني ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ يُفبَلُ لِمَا ذكرْنا أن انْفكاكَ حَجْرهِ 
بالإذْنٍ كاتفكاكه بِالْبْلُوغ وَآللَهُ تعَالى أَعْلَّمْ. 


[قَصْل غَيْرْ الأب وَاجَدّ لا يمول طَرَق عَفْدِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيّ] 

(فَصْل) وَغَيْرْ الآبء وَاجْجَدّ لا يكو طَرَق عَقْدِ الْمُعَاوَصَةٍ الْمَالِيّءِ لِأَنَّ حَقُوقَ الْعَقْدِ تَرْجِعْ إلى الْعَاقِدٍ 
فَيَصِرُ الْوَاجِدُ طَالِمًا مُطَالبًا وَمُسْتَلَمَا وَمتَسَلَمَا وَهَكَذَا الال وكذا الْأَبُْء وَالَْدُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلَ ذُقْرَ 
- رَحْمَهُ اللَهُ - وَيَجُورُ اسْتخسَانًا وَهُوَ أَنّهُ لِكُمَالٍ شَفَقَعهِ قَامَ مَقَامَ ضَحْصَيْنِ وَعِبَارتُهُ مَقَامَ عِبَارتَينِ وريه 
مَقَامَ وين فَجْعِلَ كأَنّهُ َاعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بَالِعٌ وَهُوَ يَتَحَمَّلُ لق الْأَبوَةِ حُقُوقٍ الْعَقَدٍ نيَابَةَ عَنْهُ حَقّ إِذَا 
بَلَعَ الصَّغِيرْ كَانَتْ الْعْهْدَةُ عَلَى الصّغيرٍ وَفِيمَا إذَا باع مَالَهُ لِأجْيَ فَبَلَعَ | مغيرُ كَانَتْ الْعْهْدَةُ عَلَى 
الب بطري التحَملٍ لا يكم اعفد لا يوِي إلى الانيخالة. 


وَلَوْ اشْتَرَى مَالَ وَلَدِهِ الصّغيرٍ أو باع مَالَهُ منْه بِعبْنِ يَسِيِرٍ صَحّ وَيَكْفِيه أَنْ يَقُولَ بغته مِنْهُ أو اشْتَرَيْته 
لَهُ؛ لِأَنَ كلام فَائمٌ مَقَامَ كُلامَيْنِ وَلِأَنَّ نَفْس الْقَبُولٍ لا يُعْمَبَنُ وَإِنَا يُعْتَبَرُ الرَضًا وَيَِذَا يَنْعَقِدُ بِالتعَاطِي 
من غَيِْ يجاب وَقَبُولٍ وَقَذْ وُجدث ذَلَالَهُ الرضًا. 


وَلَوْ وَكُل رَجْلًا بأَنْ يبع عَبْدَهُ من انه الصّغيرٍ أو يَشْك يَ عَبْدَهُ الصَّغيرَ آ لَهُ فَمَعَلَ لا يَصِحُ الْعَفْدُ لِكمَالٍ 
هَذِهٍ الشَّفَمَةِ قلا بمْكِنْ إِخَافُهُ بالأب فَبَقِي عَلَى أل الْقّاس إلا إِذَا كَانَ حَاضْرًا وَقِيلَ إِنَّهُ يجُورُ وَتَكُونُ 
العهَدَهُ مِنْ جَانِب الابْنٍ عَلَى أَبِهِ أو مِنْ جانِب الْأَب عَلَى الْوكيل؛ لأَنّ تَصَرْفَ الب لِنَفْسِهء فإنَه 
ُبَاحٌ وَلِلصّغِبرٍ فَرْضْ لِأَنّهُ مِنْ باب النَظرِ فبجْعَلْ الأب مَُصَرَفًا لِلصّغيرٍ تَْقِيقًا لِلتَظَر. 


وَلَوْ وَكلَ رَجْلًا ِبيْع مَالٍ وَلَدِهِ فبَاعَ من مُوَكِلِهِ أو باع الْوَالِدُ مَالَ أَحَدٍ وَلَدَيْهِ مَالِ الآخرٍ أ أَذْنَ هما 
فيه أو لِعَبْدَيْهِمَا أؤ جَعَلَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كيلا وَوَصِيًا صّحَ وَلوْ أذِنَ لهُمَا أو لِعَبْدَيْهِمَا أؤ وَصِيّهِمَا 


َتَبَاَعَا ل يَخرْ؛ٍ لِأنَّهُمَا اسْتَقَادًا ولَايَةَ التَصَيُفٍ عَنْهُ وَهُوَ لا بْلِكُ بِنَفْسِهِ فَكَذَا الصّبْيَانُ بخلافٍ مَا لَوْ 


د 
ع 


أَذْنَ الْأَبُ؛ لِأَنَهُ ا قَإِدَا 0 وَصَحّ ب بَيْعُ الوَصِيَ مَالَهُ مِنْ الصّي وَشِرَاؤُ من 
بِشَرْطٍ نَع ظَاهِرٍ وَهُوَ أَنْ يَبعَ ما يُسَاوِي دِرْهَمَينٍ بدِرْم وَقِيلَ ما يُسَاوِي أَلَْا كَمَاغِئَةٍ وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله تال - وَعِنْدَهُمَا لا يجُورُ لِمَا مَرّ مِنْ الِاسْتِحَالَة وَلَهُ أن الْوَصِيّ مُحَْارٌ الأب وَلكِنَهُ 
قَاصِرٌ الشَّفَقَةِ فَِنْدَ أبي حَنِيفَةَ النَظَرُ يَلْحَقْ بالأَب وَيُرْوَى روغ أبي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله - إلى قَوْلٍ 
أبي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله - وَفي الجامع الْكُبير» وَإنْ باع بمذلٍ الْقيمَة أو بأَقَلَ من قِيِمَبِه بَيْتْ يُتَعَابَنُ في 
مِثْلِهِ جارَ. 


وَفي لاني الْعبْكُ وَالْوَصِيٌ إِذَا باع بعَبْنِ فاش يَجُورْ بَيْعْهُ في قَوْلٍ الإمَام 


وَف جامِع الْفَتَاوَى الْأَبْ إِذَا أَذِنَ لابْئَيْهِ في التَجَارَةِ نه أَمَرَ رَجْلَانٍِ أَنْ يَسْئَرِيَ من أَحَدِهما سَيْئَا لأآخَرِ 


لا يَصِحٌ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُعبَرَ عَنْهُمَ وَإِنْ عَبَرَ عَنْ أَحَدِهِمَاء وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ جَارَ 


وَني الاي ولَِسَ لصي أنْ يُرَوِحَ أمعه في قَوْلٍ ل الإمامء وَالثَالِتُ لا يُرَوِجُ أَمََهُ من عَبْدِهِ عِنْدَ الْكُلّ وَف 


الذّخِيرَة وَإِذَا حَجَرَ عَلَيْه الْقَاضِي أَوْ الأب أَوْ الْوَصِيْ صَّارَ عَحَجُورًا وَكذَا إِذَا مَاتَ الْأَبْ أؤ الْوَصِيُ 
عَحْجُورًا عَلَيْه وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ ابْنهُ نه مَات الِابْنْ وَرِنَهُ الأب صَارَ عَحَجُورًا عَلَيْهِ 


[بَاع صَمِحْ عَحْجُورٌ عَبْدَهُ بأَلْفٍ دِرْهَي] 
وَف الْمُحِيطِ وَإِذَا اع عر ” بَلْفٍ 0 ادو ا 00 
ار مُشْترِي بِالئّمَنِ عَلَى الْكفيل وَلَوْ دَفَعَ النّمَنَ نه ضَمِنَ 1 يَرْجِغْ؛ لِأَنَّ | 

قَبْضٍ الثَّمَنِ صَّحِيِحَةٌ وَبَعْدَهُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ النَمَنَ بَعْدَ قَنَضٍِ 00 أَمَانَةٌ عِنْدَهُ؛ 2 قَبَضَّهُ بإذْنٍ 
لْمَاِكِ قال اذقخ | نّمَنَ لصي لِيكُونَ أَمَانَةَ عِنْدَهُ عَلَى أن ضَّامِنٌ لَك فَيَصِيرُ مُسْتَفْر ضا لِلمَالٍ منْ 
المشتري ‏ أمر بدَفْعهِ إلى ١ ١‏ ِيّ فَيَنُوبُ فَنْضُ الصّي عَنْ فَبْضٍ الصّامِنٍ َوَلّا م يَصِير قَابضًا لِنَفْسِهِ. 
اه. وَآللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَم. 
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[كَِابُ الْقصْب] 
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أَوْرَدَ الْمَصْب بَعْدَ الْإذْنِ في التَجَار ة لِوَجْهَين : أَحَدهما أن الْعَضْب من أَنْوَاع التَجَارةٍ ةمالا حىّ صَهّ 


5 
3 


إِفْرَارُ رُ الْمَأَذُونِ به به و4 يَصِحّ بِدَيْنِ اقفر ون نوع التجارة ذون 00 إِذ الْمَفْصُوْب مَا دَامَ قائمًا بعينه 
لا يَكُونُ الْعَاصِبُ مَالِكا لِرَقَبَبهِ فَصَارَ كَالْعَبّْدٍ الْمَأَذُونِ فَإنهُ غَيْرْ مَالِكِ لِرَقَبَهِ وَمَا في يَدِهِ مِنْ مَالٍ 
البَجَارَةٍ لِأَنّهُ قَدَمَ الإذْنَ في التَجَارَة لِأَنَهُ مشْرُوعٌ من كل وَجْهِ ا بسن مَشْرُوع كذًا في البْهَايةٍ 
وَنَظَرَ في هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ بن القضب عِبَارَةٌ عَنْ 1 الْيَدِ وَالْإَالهُ لَيِسَتْ من أنواع البَجَارَة وَاَلَّذِي أَرَى 
َنَّ وَجْهَ الْمُتَاسَبَةِ مَا ذكَرَّهُ صَاحِبُْ غَايَةِ الْبََانِ حَيْتْ فَالَ الْمَأْذُونُ يَتَصَفْ فَ في الْشَيْءِ ِالْإِذْنِ الشَرْعِيَ 
وَالْعَاصِبُ يَتَصَرَفٌ لا بالإذْنٍ ذنِ الشَرْعِيَ 00 مُتَاسَبَةُ اْمُقَابَلَةِ بِالْكُلَام في الْعَصْب مِن وُجُوو: الْأَوَلْ 
في مَعْنَاهُ لَقَة. وَالئَّانِ في ركنه. وَالئَالتْ في شَرْطِهِ. وَالرَابِعُ في صِفَته وَالْحَامِنُ في حُكْبِهِ وَالسَادِسُ في 
أَنْوَاعَهِ وَالسَابِعُ في دَلِيلِهِ وَالكَامِنُ في مَعْنَا مَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُمَهَاء فَهْوَ في الل ة عِبَارَةَ عَنْ أخل الشّيْءٍ عَلَى وَجْهِ 
الْعَلبَة ة وَالْمَهْر سَوَاءٌ كان مُتَقَوْمَا أؤ غَيْرَهُ يُقَالُ عُصِبَتْ رَوْجَةُ ان وَوَلَدُهُ وَيُطْلَقْ عَلَى حمل الإِنْسَانِ 
عَلَى فِغْلٍ مَا لا برضَاهُ يُقَالُ عَصَبَني فُلَانْ عَلَى فِغل كذًا وَكْنُهُ إَِالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ وَإِنْبَاتُ الْيَدِ الْمُبْطِلَةٍ 
شَرْطهُ كَوْنُ القاصِب قَابلًا لِلتَفْلٍ وَلِتَحْوِيلٍ وَصِفَتهُ أَنّهُ حَرَامٌ نَرمَ عَلَى الْقَاصِبٍ ذَلِكَ وَحْكْمُهُ وُجُوبُ 
رَدِ الْمَعْصُوبٍ إِنْكَانَ قَائِمًا وَمِثْلِهِ إِنْكَانَ هَالِكا أو قِيمَتِه وَأَنْوَاعْهُ وَهْوَ عَلَّى نَع يَتَعَلَقْ به الْمَأَمٌ 
ال يه اا يم يه 
غَيْرِهِ وَهُوَ يَظَنٌ أَنهُ لَهُ وَدَلِيلُُ فَؤْلهِ تَعَالَ إوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَخْذُ كل سَفِيئَةٍ سَفِيئَةِ غَصْبًا1 [الكهف:79] 
وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الشبار مَا سَيَذَكُرْهُ الْمُوَلَفُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (هُوَ إِرَالَةُ اليد الْمُحِقَّة بِإِنْبَاتِ الْيَدِ 
الْمُنَطِلَةِ في مَالٍ مُتَة مُعَقُوَم تر قَابلٍ ِلتفلِ) فَقَولَهُ هُوَ إِرَالَهُ الْيَدِ الْمُحقَّة ة أَخْرَج زَوَائَدَ الْمَعْصُوبِ فَإِنَهَا 


س 


غَيْرُ مَطْمُوتَةٍ أن ليس فيها إالَةٌوكدَا أو عْصَب ذال فا أخرَى أو وَلَُهَا لا : يَضْمَنُ لِعَدَم 
لال وَقَوْلَهُ: في مَالٍ شمَلَ الْمَالَ الْمُعَقَوَمَ وَغَيْرَ الْمُعَقَوْم وَبمَوْلِهِ ترم أخْرَج الخَمْرَ وَالنْزيرَ إِذَا كَانَ 
لصا َإنهُ لا يَكُونُ غَاصِبًا وَبِقَوْلِهِ محترَمِ أخرج رَجَ مَالَ الي فإنَهُ عبِرُحَرَمِ وَفَوْلَهُ قَابلٍ لفل أخرج 
الالو لا م ا و ا 50000 
ِنْسَانٌ إِنْسَانَ في مُعَارَكَة وَتَرَكَ مَالَهُ و1 يَأَخُذْهُ فَإنَّهُ ا إِذْ 1 َرّل يَدُ اْمَالِكِ وَل تَقيْتْ 1 
أنه 000 مر أؤ الْمُرْكّنِ أو الْمُودِعَ أؤ عَصَبَ مَالَ 
الْوَفْفِ مَعَ أَنَهُ ل ترَلْ الْيَدُ الْمُحِقَهُ وَأَفْق لْإمَامُ ظَهِيرُ الدّينٍ أَنَهُ لا يَضْمَنْ فَإِنَّ الْعَاصِب في هَذِهٍ 
اق نالعال فا انا عام تو وياد وت ل لال سر 
قَيْرَادُ في التَعْرِيفٍ وب بَعْضْهُ وَلِذَا قَالَّ في الْمُحِيطٍ الْبُزَايَ الْعَصْبُ شَيْعَا أَخْلْ مَالِ مُتَقَوْم مُحتَرمِ بعَبْرِ 


2 


إِذْنٍِ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهِ و يزيل يد امالك إن كان في بدو أؤ تفصير بد إن 2 يكن لي بيه. 

وأا كَوْنهُ غيْرَ مَانِع, َإِنَهُ يَصْدُقُ عَلَى ا مَرقَةِ ة الي ا لي 
الْبَدَائْع عَلَى سَبِيلٍ الْمُجَاهَرَة أَخْرَجَ رَجّ السرقَة قَالَ في الْمِدَايَة ِعَيْر إِذْنِ الْمَالِك قَالُ صَاحِبُ الإضلّاح 
وَالإِيضاح بع إذْنٍ قَالَ في شَرْحهِ وَإِعَا 1 يَف بإِذْنِ ملكي أن حون الْمَأَخُوذ ملكهُ لس قرط 
إؤججوب الصّمَانِ إن الْمَؤقُوفَ مَعْمُونٌ بالإثلافٍ وَلَيِس يدوك أضْلًا صَرّحَ به في الْبَدَائِع قَالَ - 


رَحمَهُ الله - 


(وَالِاِسْتِخْدَامُ وَالْحَمْلُ عَلَى الدَّابَةِ عَصْبْ) ؛ لِأَنّهُ باْتخدام عَبْدِ الْعَْرِ أو الحَمْلٍ عَلَى دَابَةِ الْعَْرِ غير 
إِذْنِ الْمَالِكِ أَنْبَتَ فيه الْيَدَ الْمُمَصَرَفَة وَمِنْ ضَرُورَة إِنْبَاتِ الْيَدِ إِوَالَُ بَدِ الْمَالِكِ عَنْهُ فَيَمَحََقْ الْمَصنب 
ل ل ار د 
لأَوَلِ وَقَالَ في فَعَاوَى أَهْلٍ مر عَرْكَنَدَ هَذَا إذَا اسْتَعْمَلَهُ في مر مِنْ أُمُور نَفْسِهٍ أَمَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ لا في أمر 
نَفْسِهٍ لا يَصِيرُ غَاصِبًا. اه. 
وَاسْيغمَالٌ عَبدٍ الث حصب عَلِم أنه ِل أو بعلم َل جاءَ وَقَالَ أ خْدٌ فَاسْتَعْمَلَهُ كَانَ غَاصِبًا لَهُ 
وَفِ فَعَاوَى أَهْلٍ سَمَرْقَنْكَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِ د الَيْر: ارْقَ هَذِهِ الشَّجِرَةَ قَأت امنيسل لتأكل ات فَوَقَعَ منْ 
الشَّجَرَةٍ فَمَاتَ ل يَضْمَنْ لآم وَفِ السّرَاجِيّة وَقِيلَ يَضْمَنُ وَلَوْ قَالَ لِآكُل أنَا وَبَاقِي الْمَسْأَلَة يحَاها 
يَضْمَنُ ون لاني رَجُلَ أَرْسَلَ عْلَامًا صَعِيرًا في حَاجةٍ َِيْرٍ إذنِ أَهْلِهِ فَرََى الْعلَام عِلْمَانا يَلْعبُونَ 
فَانَْهَى إِلَبْهِمْ وَارتَقَى سَجَرَةَ فَوَقَعَ وَمَاتَ صمِنَ الَّذِي أَْسَلَهُ؛ٍ لِأَنَهُ عَاصِبْ لَهُ بالِاسْتَعْمَالٍ وف الْيَتابيع 
لَوْ اسْتَخْدَمَ عَبْدَ غَيْهِ أَوْ قَادَ دَابَتَهُ أَوْ سَاقَهَا أَوْ ركِبَهَا أو حَمَلَ عَلَيْهَا شَبْنا بعَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ضّمِنَ 
سَوَاءٌ عَطِبَتْ في تِلْكَ الْحدمَةٍ أو غَيْرِهَا وَلَوْ أَبقَ قَ الْعَبْدُ في حَالٍ 


)123/8( 


الِاسْتِخْدَام صَمِبَهُ وَفي أَجْنَاس النَّاطِفِيَ إذَا اسْتَعْمَلَ الْعَبْدَ الْمُشْمَرَكَ بغَيْرِ إذْنِ شَرِيكه رُوِيَ عَنْ محمد 


مه لل 


لا يَصِيرُ غَاصِبًا وَرَوَى هِشَامُ أَنَهُ يَصِيرْ غَاصِبًا تَصِيب صَاحِبِهِ وَفِ الذَّابَةِ يَصِيرُ غَاصِبًا نَصِيب صَاحِبهِ 
بالحَمْلٍ وَالرَكُوبٍ وَفي الرَوَايتَيْنٍ فَظَاهِرُ عِبَار ة الْمَنِأَنُّ يَصِيِرُ خَاصِبًا بنفْس الحَمْلٍ حَوَّهَا عَنْ مَكَاهَا أو 
لا قَالَ في فََاوَى أي اللَيْثِ ركب وَابَ لم لسرب ان م ل 
كتاب اللْمَطَةِ أَنّهُ يَصْمَنُ وَالصّحِيحْ أَنَهُ يَضْمَنْ يَطْمَنُ حَىٌّ يُحَوَهَا وَفي الْعيَائِيّة هُوَ الْمُخْمَارُ وَني الْمُنعَقَّى لا 


صّمَانَ عَلَى رَجْلٍ تَعَدَّى عَلَى طَهْرِ دَابَةِ وَل يحوهَا عَنْ مَوْضِعِهَا وَجَاءَ رَجْلْ آخَرُ وعَفَرَهَا فَالِصّمَانُ عَلَى 
الذي عَفَرهَا وف أَجْنَاسٍ النَاطِفِيَ رَجْلَ يُكسَرُ الخطب فَجَاءَ عْلَامٌ وَقَالَ: اغطِني الْقَدُومَ حَىٌّ أَكْسِرٌ أنا 
مَكَائْك فََت صَاحِبُْ الطب فَأَحَدَ الْعلَامُ الْقَدُومَ فَكَسَرَ فَضَرَب فَوَقَعَ بَعْضٌ الْمَكْسُورٍ عَلَى عَيْنِ 
الام لا يَكُونُ عَلَى صّاحب الخلّب شَيْءٌ. 

ولو وَجَةَ جَاربَة إلى التَخَاسٍ لعا فبَعتعهَا امرَأةُ انخاس في حَاجَتها فهَربَتْ فَاصّمَانُ عَلَى الْمَرَ 
وَن فَعَاوَى أي اللَّيِثْ جَاريَة جَاءَت إِلّ النّخَاسِ وَطَلَبَتْ لْبَيْعَ ذَهَبَتْ ولا يَدْرِي َيْنَ ذَهَبَتْ وَقَالَ 
النَخَاسُ رَدَدْتََا عَلَى مَوْلَاهَا فَالْمَوْلُ لَهُ وَالْمَعْىَ أن النَخّاسَ 1 يَأَخْذْ الجَرِيَةَ وَمَعْقَ الرّدِ أَمْرْهَا بالذّهَابِ 
إل نل اليد فلو أَحَدَهَا النّخَاسسْ أو ذَهَب يما إلى مَنْلٍ مَوْلَاهَا فلا يَصْدُقُ فَوْلَهُ وَدَدْهَا فَلَوْ قَالَ - 
جم الله - وَبالاسْتخداع ل الل وَالتحْويلٍ لكان أؤلى لما لت 


قالَ - ونه الله - (لا ُو عَلَى البسَاِ) + أن ُو عَلَى بسَاطِ الث لس صرف فيه 
وَيَذَا لا يُرَجْحُ به الْممَعَلَقْ به عِنْدَ التَّارُع ما 1 يَصِرْ في يَدِهِ وَالْبِسْطْ فِعْل الْمَالِكِ فَبَقِي نر يَد 
الْمَالِكِ فب ما بَقِي فِغلهُ لِعَدَم ما يله من التَفْلٍ وَالتَحْويلٍ 


َال - رَحمَهُ لله -: (وَيحَبْ رَدُ عَيْهِ في مَكَانٍ عَصْبه) لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُوَالِسَلَامُ - «عَلَى الْيَدِمَا 
َحَدَثْ حَقٌ ترد أيْ عَلَى صَاجِبٍ اليد ولَِوْلِِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسََامْ - «لا يِل لأحَدٍ أن يح 
مَالَ أَخيه لَاعِبًا وَللا جَادًا وَإِنْ أَحَدَهُ فَلَْرْدَهُ عَلَيْهه وَالْمَعْىَ أَنّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يأَحْدَهُ سَرِقَةَ وَلَكِنْ يُرِيدُ 
إِذْخَالَ الْعَيِظِ عَلَيْهِ وَ؛ٍ ِأَنَهُ بالْأحذٍ فوت عَلَيْهِ الْيَدَ وَهِيَ مَفْصُودَةٌ لِأَنّ الْمَالِكَ يَعَوَصّلْ بها إلى 
تَخْصِيل مَرَاتِ الْمِلْكِ من الِانْتفَاع وَالتَصَرْفٍ وَيَذَا شعت الْكمَابَةُ وَالإِذْنُ مَعَ أَنّهَا لا تُفِيدُ سِوى الْيَدِ 
فَيَجِبْ عَلَيْهِ نَسْحُ فغله دَفْعَا لِلِصَرَرٍ عَنْهُ وتم وُجُوهِهِ رَدُ عَيِْ في مَكَانِ عَصْبِه؛ أن الْمَالَ يْتَلِفْ 
بالختلاف الْأَمَاكِنٍ وَرَدُ الْعَيْنِ هُوَ الْمُوجِبْ الْأَصْلِييُ؛ لِأَنَهُ أغْدَلَ وَرَدُ الْقِيمَةٍ أو الْمِذلٍ مَلَصْ فيْصّارْ 
ليه عنَدَ عدر رَدِ الْعَْنِ َالَو أتَى بالْمِثْلٍ أو الْقِمَةِ عِنْدَ الْفدرة عَلَى الْعيْنِ لا يَعَْدُ به ولَوْ رد الْعينَ 
من عَْر عِلْم الْمَالِكِ بَرِئَ مِنْهَا ولو 1 يكن هُوَ الْمُوجِبْ الْأَصْلِيُ َمَا بَرِئَ إلا إذا عَلِمَ وَفبَضَهُ كما في 
َبْضٍ الْمِثْلٍ أَْ الْقِمَةٍ وَقَِلَ الْمُوجب الْأَضلِيّ وَهُوَ الْمِذل أو القِيمَةُ وَرَُ الْعيِْ لَص وََذَا لو أب 
عَنْ الضَّمَانٍ حِينَ قِيَام الْعَيْنِ َصِحٌ حَىّ لا يب عَلَيْهِ الصَّمَانُ بالملاك. 

ْنَا عَنْ الْعينِ لا يَصِح وَل كان لِلعَاصِبٍ نِصَّابٌ يَنَْقِصُ به كما يَْمَقِصٌ بِالدَيْنٍ فَدَلَّ عَلَى أَنّ 
الواجب الْمِثْلُ أ الْقِيمَةُ وَوْجُوبُ رَدّهِ في مَكانٍ عَصْبِهِ مُقَيّدَ بها إذا 1 يََعينْ ِزِيَادةٍ أو نُقْصَّانِ كمَا 
ست وَكذَلِكَ يَبْ أَدَاءْ الْقِيِمَةٍ في مَكَانٍ غَصْبهِ فَفِي الاي رَجْلٌ عْصَب عَبْدَا حَسَنَ الصوْتٍ فَتَغَيْرَ 


صَوْنُهُ عِنْدَ الْقَاصِب كَانَ لَهُ التُفْصَانُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُعَيََا فتسِيَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاصِبٍ لا يَضْمَنُ 
الْعَاصِبْ وَفي الْمُنْتَقَى غَصّب مِنْ آخَرَ دَوَابَ بِالْكُوفَةِ فَالْمَفْصُوبُ مِنْهُ بالجيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَهَا وَإِنْ 
شَاءَ قِيمَتَهَا بِالْكُوفَةِ قَالَ وَكَذَا الخَادِمُ وَكذًا مَا لَهُ حمْلٌ وَمُؤْنَة إلا الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيَ فَإنَهُ يَأَخْذُهَا حَيْتْ 
وَجَدَهَا وَإِنْ اخْتَلَفَ المَِغْرُ؛ لِأَنَهُ أَغَانٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخْدَ الْقِيمَةَ وَإِنْ كَانَ الْمَعْصُوبُْ مِثْلِئًا وَقَدْ هَلّكَ 
في يَدِ القاصِب. فَإِنْ كَانَ البَغْرُ في الْمَكَانٍ الذي الْعَقَيّا فيه مِغْلَ البَغر في مَكَانٍ الْعَصْبٍ أَؤ أككرَ 
بر برَدِ لْمِئْلِ وَإِنْكَانَ في الْمَكَانِ الّذِي الْتَمََا فيه أََلَ فَهُوَ بالخيَارٍ إنْ شَاءَ أَحَدّ قِيمَة الْعيْنِ حَيْتُْ 
عَصّبَهُ وَإِنْ ضَاءَ الْمَظَرَ وَف الَانيّة فَِنْكَانَتْ الْقِيمَةُ في الْمَكَائيْنِ سَوَاءْ كانَ لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ أَنْ 
ُطَالِبَهُ بالكَمَنِ وَفِهَا عَنْ أي يُوسْفَ رَجُلٌ عَصَب جِنْطةً بمَكة وَحَمَلَهَا إل بَعْدَادَ قَالَ عَلَيْهِ قِمَْها بمَكَة 
وَلَوْ غَصّبَ غْلَامًا بمَكَةَ فَجَاءَ بهِ إلى بَعْدَادَ وَإِنْ كانَ صَاحِبْهُ من أَهْلٍ مَك عَلَيْهِ قِِمَمْهُ وَإنْ كان مِنْ 
غَيْرٍ أل مَكةَ أَحَدَ عَُامَهُ وَف الْيتابِيع قَالَ ابْنْ سمَاعَةَ تمغت أَبا يُوسْفَ في رَجْلٍ عَصّبَ عَبْدَا قَذَهَبَ 
يَوْمَّ غَصْبِهِ اه. 

َلَوْ رَادَ الْمُوَلَفُ وَمَكَانَ عَصْبِهِ حَيْتْ لا يَتَعَيّرُ وَلَا يَقِلُ لَكَانَ 
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أوْلى 


َال - رَحمَُ الله - (أَو قله إنْ هَلَكَ وَهْوَ مِْلِيٌ) يَعني يب عَلَيْهِ مِثْلُ الْمَْصُوب إِنْ هَلَكَ عِنْدهُ 
ِقَوْلِهِ تعَالَ (ِفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاْمَدُوا عَلَيْهِ مَل مَا اغْتدَى عَلَيْكُمْ] [البقرة: 194] وَلِأَنَّ حَقَّ 
الْمَالِكِ تابث في الصُورَةٍ وَالْمَعْيَ وَقَدَ أَمْكن اعَتبَارْهُمًا بإِيجَاب الْمثْلٍ فكَانَ أغدَلَ وَأ فكانَ إِيجَابه 
ول من الْقِمَةِ وَأَطْلَقَ في الْمِذْلٍ فَشَمِلَ النَاطِف الْمَبْدُورَ وَالدّْنَ الْمُرَنّ وَف التَعَابْحَانِيّة يرقُوم 


امير الْكَبيرٍ وَمَنْ أَنْلّف عَلَى آحَرَ جُبْنهُ فَعَلَيْهِ قِِمَهُ البْنِ مع أَنّهُ مِْلِنْ مَوْرُونَ وَالْمُرَادُ بالْمثْليَ 
لْمَكِيلٌ وَالْمَْرُونُ الَّذِي لَيْس في تبْعِيضِهِ صَرَرٌ وَالْعَدَُ الْمُعَقَاِبُ وَالْبَيْضُ وَالْقُلُوسٌ الرَائِجَةُ وَمَا أَشْبَة 
ذَلِكَ من الَْدَدِيٍ الَذِي لا يَعفَاوَتْ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ انْصَرَمَ الْمثْلِيُ فَقِيِمَْهُ يَْمَ الْحَصُومَةٍ) يَعْني إِذَا الْمَطَعَ الْمِثْلُِ عَنْ أَنِْي 
الئَّاسِ يجَبْ عَلَى الْعَاصِب قِيمَمُهُ يَوْمَ الحَُصُومَةٍ وَهَذَا قَْلُ الإمَام وَقَالَ الثَان يَوْمَ القضب وَقَالَ مُحَمَدُ 
يَوْمَ الاتقطاع؛ لِأَنَّ المئل هُوَ الْوَاجِبُ وَالْقِيمَةُ إن يُصارُ إِلَيْهَا للعخر عن لعز في بوم الاتقطاع 
مر اللا شط لامر وو يُعْتَبَ 0 
ا ل هو الواجي بالقصنب وهو قي في يه مَا ل يَفُضٍ 00 يِهَذَا لَوْ صَبْرَ إل أَنْ يَعْو 
الْمِدْلْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَحَدٌ الانتقطاع أَنْ 0 جَدَ في الوق الذي يُبَاعٌ فيه وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ في الْبِيُوتِ 
ذكْرَهُ في البَهَايَةِ وَقَالَ في البَهَايَةِ: فَإِنْ و 56 قَدَمَ قَوْلَ أي يُوسُْفَ في التَعْلِيلٍ وَل يُوَسَطَُهُ كمَا هُوَ 
حَقُهُ قُلْت لَعَلَهُ أنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنهُ أَغدَلُ الْأَقْوَالٍ 


قَالَ - رَحمَهُ الله ل لقت يوم غَصْبِه) وَهَذدَا بالإجمَاع وَهُوَ الْمَذْرُوعٌ وَالخَيَوَانُ 
وَالْمَعْدُودَاتُ الْمُتَقَاوِتَةُ وَالْوَزوُ الّذِي يَضْرُهُ التَْعِيضٌ؛ لِأَنَهُ تَعدَّرَ اغتِبَارُ الْمثْلٍ صُورَةوَمَعْق وَهْوَ 
الْكَامِلُ فَوَجَب اغَتبَارُ الْمِذْل مَعْق وَهُوَ الْقِِمَةُ؛ لِأَنّهَا تَقُومُ مَقَامَهُ وَيَحْصْل با مِثْلّهُ وَاسْمُهَا يُنِىُ عَنْهُ 
َقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَضْمَنْ مثْلَهُ صُورَةَ لِمَا روي عَنْ «أَنّسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - قَالَ كنت في حُجْرَةٍ 
عَائْشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا القار ات لع ا لكا كزين بر امش رار - عَلَيْه 
الصَّلَاهُ 0 - فَصَرَبَتْ عَائِشَةُ الْمَصْعَةٌ بِدِهَا فَكْسَرْتْهَا وَجَاءَتْ بِقَصْعَدٍ مِثْلٍ تَلْكَ الْمَصْعَة في 
يَدهَا قَاْ محس إشول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيه 0 

وَلَنَا فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في «عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَينِ يَعْتِق : عدف نَصِيبَة فَإنْ كانَ مُوسِرًا ضَمِنَ 
تصيب الآخرء وَإِنْكانَ مُغيرًا سعى الْعَِدُ في قي تصيب شَريكو» وَهذًا تن صَريخ في اغيّار 
لْقِمَةِ فِيمَا لا مِْل لَهُ وَالآيَهُ سَاهِدَةَ لَناء لِأَنّهُ هُوَ الْمِئْلْ الْمتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَفِعْلُ عَائْشَةَ - رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا - كان عَلَى طَرِيقٍ الْمُرُوءَةٍ وَمَكَارِم الأخلاقٍ لا عَلَى طَرِيقٍ الْوَاجِبٍ إِذْ كَانَتْ الْقَصْعَمَانِ 
لني - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - قَالَ صَاحِبُ البَهَايَة وَكَْقِيقُهُ أَنَّ مَعنَاهُ السْءْ الَّذِي لا يُضْمَنْ عثله 
من جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ الذي لا مِثْل آ لَهُ في الَقِيقَةِ هُوَ اللَهُ تَعَالَ اه. 

فَعَلَى هَذًَا كَانَ عَلَى الْمُوَلَفٍ - رَحمَهُ الله تَعالى - أَنْ يُعَيْرَ الْعبَارةَ فَيَقُولَ وَمَا لا مث لَهُ مِنْ جِنْسِهِ 
وَأَطْلَّقَ في فَوْلِه يَوْمَ عَصْبِهِ فَشَمِلَ مَا إِذَا رَادَتْ قِيمَبْهُ بَعْدَهُ أؤ نَقَصَّتْ أَوْ اسْتَمَرّتْ عَلَّى حَالَةِ وَاحِدَةٍ 
َف شَرْح الطَّحَاوِيٍ وَلَوْ غَصّب مِنْ رَجُلٍ عَبْدَا أو جَاريَة َنَهَا أَْفُ دِرْهَم فَازْدَادَتْ قِيِمَمْهُ أ نَقُصَتْ 
م لَك صَمن قِيمَمُهُ يَوْمَ عَصْدِ بالإجماع وَل 1 يَْلِك رده عَلَى صَاحِبهء فَإِنْ كان النُقْصَانُ في الْقَذرِ 
صَمِنَ قِيِمَةُ النُقْصَانِء وَإِنْكَانَ النُقْصَانُ في اليَغرٍ لا يَضْمَنُ وَسَمْلَ مَا إِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ 
بَادَةٍ القِيمَةِ أو نُقَْاتًا أو اسْتَمْرَارهَا عَلَى حَالَةِ وَاحِدَةٍ. 


َم إِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ في يَدِ الْقاصِب أَؤ الم شْئرِي مِنْ الْعَاصِب في شَرْح الطّحَاوِيَ وَلَوْ هَلّكَ 
بغد الزيدة تو أن تييعة وَيُسَْمَه إلى المُشاري فَهَلَك في يد لمشي فَلْمَفْصُوب به بالحيار إن ماء 
صّمّنَ الَْاصِب قِيمَمَهُ يَوْمَ القضب وَبَارَ الْببْْ وَالنَمْ للْاصِبء وَإِنْ شَاءَ صَمّنَ الْمُشْترِي قبِمَمَُ 
وَقْتَ الْقَبْضٍ وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَيَرْجعْ الْمُشْترِي عَلَّى الْقَاصِب بالَّمَنِ وَلَوْ رَادَتْ قِيِمَةُ الْعبْدِ ففَعَلّهُ 
الْعَاصِبْ ضَمَنَ عَاقِلَتَهُ قر قِيِمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ القضب رَائِدَةً في ثلاث سِنِنَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمّنَ الْقَاصِب 
قِيمَتَهُ وَقْتَ التَسْلِيِم عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَف فَوِهِمَا لَهُ أَنْ يُضّمِنَ الْقَاصِب قَِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَصْب َال وَإِنْ 
شَاءَ صَمّنَ الْعَاقِلََ قِمَمَهُ يَومَ لَْْلٍ َائدَةَ في ثلاث سِبينَ وَل كانَ الْمَغْصُوبُ حََوَانَا سِوى بَني آدَمَ 
َقَتَلَهُ الْعَاصِبْ بَعْدَ الزِيادَةِ عِنْدَ الإمَام لا يَضْمَنْ إلا قِيِمََهُ وم الْعَصْب وَعِنْدَهُما الْمَعْصُوبُ مِنْهُ 
بِالْخيَارٍ وَفِ الْمَعَاوَى الْعََايية بيه وَلَوْ زَادَ الْعَبْدُ قَمَلَ نَفْسَهُ 1 يَضْمَنْ م الْقَاصِبُ الزِيَادَة. اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اذَّعَى هَلاكة حَبَسَهُ 
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لَاكم حَقٌّ يَعْلَمَ أنه َو قي لأَطهَرَهُ ثم قَصَى عَلَيْه ِبَدَلِه) ؛ لِأَنَّ حَقّ الْمَالِكِ تابث في الْعيْنِ فلا يُقبَلُ 
قَوْلُهُ فيه حَىٌّ يَغْلِبِ عَلَى ظَبْهِ أَنَهُ صَادِقُ فِيمَا يَقُولُ كَمَا إِذَا اذَعَى الْمَدْيُونُ الإفلاس وَلَيْسَ حَبْسِهِ 
حَدٌ مُقَدَرْ بَلَ مَؤكُولٌ إلى رأي لاي تخي لْعَريم الدَيْنَ وَلَوْ اذَّعَى الْقَاصِبُ الاك عِنْدَ صَاحِبهِ 
بَعْدَ الرَدّ وَعَكْسَ الْمَالِكُ وَأَقَامَا لْبيَئَهَ له قَبَيْنَهُ القاصِب ول عِنْدَ محَمَّدِ؛ انها ل ثُفْيِتُ الرَّدَ وَهُوَ عَارِضٌ 
وَالْبََنَهُ لِمَنْ يَدّعِي الْعَوَارضَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ بَينَهُ الْمَالِكِ أَولَ؛ لِأَنَهَا قبت وجُوب الضّمَانٍ وَالْآحَرْ 
مُنكرٌ وَالَْينة ِلْإنْبَاتِ وَأَطْلّقَ في وله حَبَسَهُ 4 وَعحَله ما إِذَا 4 يَرْضَ الْمَالِكْ بِالْقَضَاءٍ ِالْقِيمَة فَإِنْ قلت 
قَالَ في الدّخيرةٍ إِنَّ الْقَاصِب إِذَا عَيِّب الْمَغْصُوبَ َالْمَاضِي يَقْضِي بِالْقِيمَةِ من غَيْرِتَلَوْمِ فُمَا وَجْهُ 
َوْلِهِ قبل في الْمَسْأَلَِ روَايعَانِ ويل الْمَذُكُورُ في الذَّخِيرَةِ جَوَابُ الْجَوَابٍ وَالْمَذُكُورُ في الْكِتَابٍ جَوَابُ 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَالْعَصْبْ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحوَلُ) ؛ لِأَنَهُ إَالَهُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ يَدِ وَذَلِكَ يُمَصّور في 
المَنْقُولٍ قيل وَالتَفْلُ وَالتَخْوِيلُ وَاحَدٌ وَقِيلَ التَخْوِيلُ التَقْنْ من مَكَان وَالْإِنْبَاثُ في مَكان آخَرَ وَالتَفْلُ 
يَشْتَملَ عَلَْهِ بدُونٍ الإنْبَاتِ في مَكان آخَرَ وَالْمَفْصُودُ بيَانُ تحَقّقِ القصْب فِيمَا يُنْقَلُ وَيحْوّلُ ذُونَ غَبْر 


لا بيانُ يود فق في الْمَْقُولٍ فَالْقَصرُ مُغقبدٌ في الأذكيب الْمَدْكُور وداه الْقَصْرِ في هذا اكيب 
وَتعْرِيفْ الْمُسْئَدٍ لي فَاللَامُ انس يفِيدُ قَصْرَ الْمُسْئَدٍ ليه عَلَى الْمُسْتَدِ كما صَرّحُوا يه في عِلْم 
الدب وَيَمْلُوهُ ْو الكل عَلَى الله وَالْكرَُ في الْعربِ وَالِْمَامُ من قرَيْشٍ 


[عَصَّب عَقَارَا وَهَلَّكَ في يَدِهِ] 
قَالَّ - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ غَصّب عَقَارَا وَهَلَّكَ في يَدِهِ ل يَضْمَنْهُ) وَهَدَا عِنْدَ الإمَام وَأي يُوسْفَ وَقَالَ 

محمد وََْرُ وَالشَّافِِيُ يَصْمَهُ وَهُوَ فَولُ أي يُوسْفَ ولا وني الع وبق بول نحْمَدِ في عَقَارٍ الْوقْفٍِ 
ِنْبَاتَ الْيَدَيْن الْمُتَدَافَعَتَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لا بْكِنْ ِمَعَذّرِ اجْتمَاعِهِمَاء فَإِذَا تَبَتَ الْيَدُ الْعَادِيَة 


- 


عو 
- 


ِلَقاصِب الْتَفَتْ الْيَدُ الْمُحِقَّةُ لِلَمَاِكِ صَرُورَةَ وَيهَذَا يَضْمَنْ الْعَقَارَ الْمُودَعَ بالجْحُودٍ وَالْإِقرَارٍ به غير 
الْمَالِكِ وَباليُجُوع عَنْ الشَهَادَةٍ بَعْدَ القَضَاءِ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «مَنْ عَصّبَ شِبْرًا مِنْ 
َرْضٍ طَوَقَهُ الله يَْمَ الْقَِامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضِينَ» ونا أن الَْاصِب تَصَرفَ في الْمَغْصُوبِ بِنْبَاتِ يَدِهِ 
َال يدِ الْمَالِكِ ولا يحو ذَلِك إلا بالتقْلٍ وَالْعَقَارْ لا يمن تَقلهُ وَأقْصَى ما يَكُونْ فيه إخراج الْمَالِكِ 
ِنْهُ وَدَلِكَ تَصَرْفَ في الْمَالِكِ لا في الْعَقَارٍ قلا يُوجبْ الصّمَانَ وَمَسَائِلُ الْوَدِيعَةٍ علَى الخلَافٍ عَلَى 
وَلَنْ سَلِمَ فَالصمَانُ فيما ذكرَ يرك الفط الْمْلْترم وَِطْلَاقُ لَفْظِ القصضب عَلَيْهِ لا يَدُلُ عَلَى تحَقق 
عَصْبٍ مُوجب لِلصّمَانٍ كإطلاقٍ لفط الْبيْع عَلَى بَْع الخرَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - مَنْ باع 
خرًا اديت لا يَدُلٌَ عَلَى تَحقِيق بيع الخرِ وَهَدَا لِمَا عُرفَ أَنَّ في لِسَانٍ الشّْع حَقِيقَة وتَارَا وف هَذَا 
سُوَالٍ تَفْدِيرُهُ كيف جِمَعَ بْنَ لَفْظِ غَْصّب وَعَدَمِ الصّمَانٍ مَعَ أَنَّ الَْصْب مُوجِب لِلصّمَانِ وَعَلَى هَذَا 
الخلافٍ لو باع الْعَقَارَ بَعْدَ القضب وَأَقَرّ ِدَلِكَ وِكَدَبَهُ الْمُشْئرِي لا يُقْبَلْ إفَرَاْهُ في حَقَ الْمُشْبرِي؛ لِأَدَ 
ِلكَهُ ظَاهِرٌ وَلَا يَضْمَنْ الْبَائِعُ عِنْدَهمَاء لِأَنَّهُ 1 يُمْلِفهُ وََِا إنلافُ مُصَافٌ إلى عَجٍْ الْمَالِكِ عَنْ إِقَامَةٍ 
الَْيَْةٍ وف الْكَاف وَلَوْ غَصّب عَفَارا وَهَلَّكَ في يَدِهٍ بأَنْ غَلَبَ السَيْل عَلَيْهِ فَهَلَكَ تَخْتَ الْمَاءٍ أؤ غَصّبَ 


دارا فَهدِمَتْ بَآقَةٍ عَاويَةٍ أو سيْلٍ فَذَهَب الام م يَضْمَنْ عِند أي حَدقَةَ وبي يُوسْفَ وَقَالَ محمد 
وَالشَافِيٌ ور وَهُوَ قَْلُ أبي يُوسْفَ أوَلَا يَصْمَنْ وَفي الَْرَازيَِ وَالصّجيخ قَوْلْ أبي حَدِيفة وبي يُوسْفَ 
وَفِ الْيَتابيع, فَإِنْ حَدَدّتْ هَذِهٍ الَْشْيَاءُ يفغل أَحَدٍ مِنْ النّاسِ فَصَمَائُهُ عَلَى الْمُثْلِفٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ محمد 
هُوَ مير بَْنَ ضّمَانٍ الْعَاصِب وَالْمْتْلِفِ فَإِنْ ضّمَنَ الْعَاصِب يَرْجِعْ عَلَى الْمُثْلِفِ وَإِنْ حَدَنّتْ هَذِهٍ 
الأَْيَامُ بِفِغلٍ الْعَاصِب وَسُكْتاهُ فَالصّمَانْ عَلَيْهِ بالإخماع وف الكاني وَعَلَى هَذَا أي عَلَى عَصْب الْعَقَارٍ 


لا يَنعَقِدُ مُوجِبا لِلضَّمَانٍ إِذَا بَاعَ دَارَ الَجْلٍ وَأَدْخَلَّهَا الم شَئَرِي في بتائهِ 4 يَضْمَنْ الْبَائُِ عِنْدَ أبي حَيِِفَة 


وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسُفَ آخِرًا وَعِنْدَ محمد يَضْمَنُ قِيِمَتَهَا وَمَعْىَ الْمَسْأَلَةِ إِذَا بَاعَهَا وَاعْتَرَفَ بالْقَضْب 
وَكَذَّبَهُ الْمُشْرِي كَذَا ذَكْرَهُ فَخْرُ الإسْلام 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَمَا نَقَصَ بِسْكْتَاهُ وَِرَاعَتِهِ ضّمِنَ التُقْصَانَ كُمَا في لتفبي) َهَذَا بالإجْمَاع قَالَ 
الْقُدُورِيُ كُمَا إِذَا الْهَدَمَتْ أَؤ ضَعْفَ الْبِنَاءْ كُمَا لصيل يه حَدَادُ فَانَهَدَمَتْ أؤ ضَعْفَ لْبنَاُ وَالْقَدْقُ 
ما أَنّهُ أَتْلَمَهُ بفغْلِه كُمَا لَوْ نَقَلَ تُرَابَهُ وَالْعَفَارُ يُضْمَنْ بالإثلافٍ 1 يُشَْرَطُ لِضّمَانِ الإثلافٍ أَنْ يكُونَ 
في يَدِهِ ألا تَرَى أن الخُوّ يَضْمَنْ بِهِ يخلافٍ صّمَانٍ القصْب حَيْتْ لا يَضْمَنُ 
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إلا بالْحُصُولٍ في الْيَدِ فَعَلَى هَذَا لو ركب دَابَةَ الْعَير بعيْر إذْنِِ أؤ 1 يُسَيرهَا عا مكدر 
يَضْمَنْ لِعَدَم النَقْلِء وَإِنْ تَلِفَتْ يرَكُوبه يَضْمَنْ لِوْجُودٍ الإثلافٍ بفغلِه وَهُوَ نَظِيرُ ما لَوْ فَعَدَ عَلَى بِسَاطٍِ 
العَْر بِعَيْرِ إِذْنهِ وَفٍ فَتَاوَى أبي اللَّيثْ غْصّب أَرْضًا وَرَوَعَهَا وَنَبَتَ فَلِصَاحِبَِا أَنْ َأَخْدّ الارض وَيأَمْوْ 
الْعَاصِب بِقَلع الرّْع تَفريعًا لِيلكه. فَإِنْ أتى أن يَفْعلَ فَلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَفْعَلَ وَفي الذّخيرة» وَإِنْ ل 
يْضْرْ الْمَالِكُ حٌَّ أَذْرَكَ الزّرْعَ فَالرّرعُ لِلْعَاصِب وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَاصِب بِتُقصَانِ 0 
بِسَبّبٍ الزَرَاعَةِ وَإِنْ حَضَرٌ الْمَالِكُ وَالرَْعٌ 1 يَنْبْتْء فَإِنْ شَاءَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ يَتْرَكُهَا حَىٌّ يَنْبْتَ 
الرَّرْعْ ثم يَأمْرهُ بقَلَع الرّْع» وَإِنْ شَاءَ أَغْطَاهُ قِيمَةَ بََرِهِ لَكِن مَبْذُورا في أرض غَبْرِهِ وَهْوَ أَنْ تُقَوّمَ الأَرْضٌ 
مَبذُورَةَ وَغَيْرَ ار فس فتين ان بَِئهُمَا وَالْبَذْوُ لَهُ وني ال 1 أْضًا وََعَهَا م 
التصّمًا وَهِيَ بَذْرْ 4 تَنبْتْ بَعْدُ فَصَاحِبْ الْأَرْضٍ بِالخيَارٍ إِنْ شَاءَ ترَكهَا حَقٌّ تَنْبْتَ ثم يَقُولَ لَهُ: افلخ 
ذَرْعَكء وَِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ما رَادَ الْبَذْرُ فيه. 

وَطَرِبِقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُقَومَ مَبِذُورَةَ وَغَيْرَ مبْذُورَةٍ فيه فَيَضْمَنُ فَضْل مَا بَيْتَهُمَا وَن الْحاوي وَرُوِيَ عَنْ 
أي يُوسْف أَنَهُ قو الَْرْضَ غَيْرَ مَبِذُورٍ فيهَا وَتُقَوُمُ وَهِي مَدُورٌ فِيهَا بَذْرٌ مُسْمَحَقُ الْقَلْع فَيَضْمَنْ 
فَضْل ما بَبَْهُمَا وَهُوَ قِيِمَهُ بَذْرِ مَبْدُورٍ في أَرْض الْعَيْرٍ فيَضْمَنْ الْقَضْلَ وَفِ الْقَتَاوَى عَصَّب حِنْطَةٌ 
فرَرعَهَا تصّدّقَ بِالْمَضْلٍ إِلَّا عَلَى قَوْلِ أي يُوسْفَ وي الْمُنْعَّى للْمُعلّى وَفي نَوَادِرِهِ عَنْ أي يُوسْفَ 
ل تع أ 2 عير إِذْنِ سَرِبكِه فَتَرَاضَيًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ غَيْرُ الزَارِعِ نِضفف الْبَذْرِ 
وَيَكُونَ الزّرْعْ بَْتَهُمَا نصْفَيْنِ قَالَ إِنْكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا بَعْدَمَا تبت الرَّرْعْ فَهُوَ جَائْزٌ وَإِنْ كانَ قَبْلَ أَنْ 
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0 وإذكة لوم قد تبت وأ الذي 1 يَرْرَعْ أَنْ يَفْلَعَ الرَّرْع َإِنُ الأَرْض تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا 


ِصْفَيْنِ هما أَصَاب الّذِي ‏ يَزْرَعْ من الزّزع فَلَهُوَيَضْمَنْ لَهُ الزَاِعٌ مَا دَحَلَ أَرْضَهُ مِنْ نُقْضّانِ الزَراعَةٍ 
وَقَوْلُ بِسْكْتاهُ أو زِرَاعَتِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ غَصّب عَفَارَا أؤ حَبَس عَنْ صَاحِبهِ حَقّ نَرّتْ أَرْضةُ أ أَرْضًا 
حَىّ عَلَبَ عَلَيْهَا ما يَْعْ من الزَرَاعَةِ يَضْمَنْ النُفْصَانَ لِظَهُورٍ الْعَيْبٍ عِنْدَهُ كما لَوْ غَصّب عَبْدَا وَسَرَقَ 
مَا في يَدِهِ وَهِيَ حَادِنَةُ الْقَغْوَى وَأَجَاب الْمَقِيرُ عَنْهَا با كر أَخْدًا من مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وف الإسْبِيجَايَ 
جد غَصّب أَرْضًا فَأَجَادَهَا وَأَخَدَّ غَلَعَهَا أو رَرَعَ الْأَرْضَ كرا فَحَرَج مِنْة ثلَانهُ أكرَارٍ. 

قَالَ يَأَحْذُ وَأْسَ مَالِهِ الْكُرٌ وَيَعصَدَقَ بالْقَصْلٍ وَيَصْمَنْ الْعَلَهَ وََضْمَنْ النُفْصَانَ وَهَذًا في فَوهِمْ جميعًا وف 
لكان وَيأَحْدُ الْعَاصِبْ رس مَالِهِ أي الْبَْرَ وما أَنْقَقَ وَمَا غَرمَ مِنْ النقْصَانٍ وَيتَصَدَّقُ بِالْمَضْلٍ وَهَذَا 
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عِنْدَ أي حَدِيفَة وَححَمَدٍ وَعِنْدَ الدَانِ لا يَعصَدَّقْ غَصّب تَلَةَ مِنْ أَرْضٍ إِنْسَانٍ وَرَرَعَهَا في تاحِيَةٍ أُخْرَى من 
ِلْكَ الْأَرْضٍ فَكَبْرَتْ الَالَهُ وَصَارَتْ شَجَرَة َالشّجَرَة لِلْعَارسٍ وَعَلَيْهِقِيِمَُ اَل لِصَاحِيهَا يَوْمَ غَصْبِهَا 
وَيُؤمَرُ الْعارِسُ بِقَع السَّجِرَةٍ وَكَدَلِكَ لَْ عَرَسَ َل تالَة نَفْسِهِ في أَرض غَيْرِِ فَلِصَاحِب الْأَرْضٍ أَنْ 
يأْخْذَهُ بمَلْعَهَا وَإِنْ كَانَ الْقَلْعْ يَمْرٌ الْأَرْضَ أَعْطَاهُ صَاحِبْ الْأَرْضٍ قِيمَةَ شَجَرَتِهِ مَفْلُوعَةَ كُذَا قبل وَف 
الَّمَةِ يَوْمَ يحْمَصِمَانٍ وَعَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةٍ الرّْع الذي تَقَدّمَ ذكُْهَا يْكِنْ أَنْ بُقَالَ أعْطَاهُ صَاحِبُ 
الْأَرْضٍ أَنْ يَقُولَ: أذفع لك قَبممَهُ ولا تَفلعُهُ فََالَ لا إِنا لِْعَارِسٍ أَنْ يَفْلَعَهُ وَيَصْمَنَ النقْصَانَ إن طَهَرَ 
في الْأَرْضٍ نُقْصَّانَ وَإِنَا لِصَاحجِبٍ الْأَرْضٍ الْأَمْرُ بِالْقَلْع فَحَسْبْ وَسُئْلَ عَنْهَا عَلِنُ بْن أَحْمَدَ فَقَالَ 
ِلْعَارسٍ قِمَةُ الأَعْصّانِ جين غَرْسِهًا إذَا كان في فَلعِهَا صَرَرُ برض وَل يَتَعَرَضْ هَلْ يَضْمَنْ الْقِيمَة 
وَفْتَ الْقَرْسٍ أَوْ وَفْتَ القَلع. 

وَسِْلَ الْحُجدُِ عَم غَرْسَ في أَْض غَيِْفَتبتَ هَل لِلْقارسٍ أن يَفْلعَهَا فََلَ لَه أن يَفلعها إن 1 
تصن الْأَرْضَ وف الْفعَاوَى وَل وَرَعَ أزض تَفْسِهٍ فَجَاءَ وجل وَل بَذْرَهُ في تلك الْأَرْضٍ وَقَلَبَ 
الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ تنبت بَذْرَ صَاحب الْأَرْضٍ أ 1 يُقََبْ وَسَقَى الْأَرْض حَقٌ تبت الْبَدْرُ فَالنَابتُ يكُون 
ِلَنٍ عِندَ أبي حَبِيقَة وَيكُونَ على انان قِيِمَةُ بَذْرِِ وَلَكِنْ مَبذُورا في أزضٍ نَفْسِه فَعْقَوُُ الأض ولا بذ 
فِبهَا وَتُمَوُمُ ويا بَذْرْهُ فَيَرْجِعْ بِمَضْلٍ مَا بَبْتَهُمَا فَإِنْ جَاءَ الرَارعٌ الأول وَهُوَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ وَأَلْقَى 
فيا بَدْرَ نَفسِهِ مَرّةُ أخرى وَقَلَبَ الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ يَنَبْتَ الْبذْوانٍ أو ل يُقَلَبْ وَسَقَى الْأَرضَ فَتبَتَتْ 
الْبدُورُ كلها فَجمِيعْ ما نَبتَ لِصَاحِب الْأَرْض وَعَلَيِْ لَِْاصِب مثْل بَذْرِِ وَلكِنْ مَبِدُورا في رض غَيْره 
وَهَكَدًا ذكِرَ وَل ُسْمَْ الجوَابُ وَالوَابُ الْمُشْبعْ أن لْعَاصِب يَضْمَنُ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ قِيمَةَ بَذْرِهِ 
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مَبْذُورا في أَرْضٍ نَفْسِهِ وَيَضْمَنُ صَّاحِبُ الْأَرْضٍ لُقاصِب قِيمَة الْمذْرَيْنٍ لَكِنْ مَبْذُورا في أَرْضٍ اله عر 
وَهَذَا كُلّهُ إذَا 1 يَكُنْ ع الزّرْعٌ تابنا بنَاء فَأمّا إِذَا نَبَتَ وَرْعُ م الْمَالِكِ فَجَاءَ رَجُلٌ وََلْقَى َذْرَهُ وَسَقَى فَإِنْ 4 
يُقَلَْ حَىٌّ نَبَتَ الثَان» فَإِنْكَانَ الزَرْعُ ؛ الثابث إذا قلت يننث هزه هَ أَخْرَى فَالْجْوَابُ كما قُلْنَا وَإِنْ 
تامجه ب و جا ِلْمَالِكِ قِيمَةَ رَرعِهِ انا وَف 
ظَهِيريّةِ سْئِلَ نُصَيْرٌ - رَحْمَهُ الله - عَمّنْ رَرَعَ أَرْضَ نَفْسِهِ برا فَجَاءَ رَجُلٌ وَرَرَعَهَا شَعِيرا قَالَ عَلَى 
ا الشَّعيرٍ قِيِمَهُ بَْرِهِ مَبْذُورَا رَوَى ذَلِكَ مُحَمَدُ بْنْ ماعة عَنْ محمد بْنِ الحُسَيْنِ - رَحمَهُ اللُّ َعالَ 
- قَالَ الْمَقِيُ أبُو اللَيْثِ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - هذا إِذَا وَضِيَ صَاحِبُْ الْبَذْرِ. 
َأَمَا إذَا ل يَرْضَ فَهُوَ بِاخيَارٍ إِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقٌّ يَنْبْتَء فَإِذَا نَبَتَ يَأْخْذَُهُ بِالْقَلَع وَِنْ شَاءَ أَبْرَأهُ عَنْ 
الصّمَانِء فَإِذَا أنخصد الزَّرْعُ وَحَصَّدَاُ فَهُوَ بَيْتَهُمَا عَلَى مِقُدَارٍ نَصِيبِهمَا وَسْئِلَ أَبُو جَعْمَرٍ عَمَّنْ دَفَعَ 
كَرْمًا مُعَامَلَةَ فأثرَ الْكْرْمُ أؤ كان الذَافع وَأَهْلُ دَارِهِ يُدَخْلونَ الكَرْمَ وَيَْكْلونَ منهُ وَيَحْمِلونَ وَالْعَامِلُ لا 
يُدْخْلْ إلا ليا هَل عَلَى الدّافِع ضّمَانْ قَالَ: إِنْ أكلوا وَحَمَلُوا بير إذْنِ الدَافِع فَاَا ضّمَانَ 0 
وَالصّمَانُ عَلَى الّذِينَ أَكَلُوا وَحْمَلُوا وَإِنْ كَانُوا أَكَلُوا بِإِذْنِه فَإنْ كاثوا يمن تب تَفََعْهُمْ عَلَيْه 
ضّامِنَ نَصِيب الْعَامِلٍ فَصَارَ كانه هُوَ الَّذِي أَكَلَهُ وَإِنْكانُوا أَحَذُوا بإِذنِه وَهوَ بمّنْ لا 00 فق 
لك 
تَعَالَ - عََّنْ رَرَعَ أَرْضَ إِنْسَانِ ليذ نَفْسِهِ بعَيْرْ إذْنِ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ هَل لِصَّاحِبٍ الْأَرْضٍ أَنْ يُطَالِبٍ 
بصّةٍ الأرضٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ جَرَى الْعْرِفُ في ذَلِكَ أَنّهُمْ يَْرَعُونَ الْأَرض بِكُلْث 597 0 زبعه أَؤْ نصفه 
أو شَيْءٍ مُقَدّرٍ شَائع يجَبْ ذَلِكَ الْقَدْرْ الذي ج جَرَى به الْعْزِفٌ قيل آ لَهُ هَل فيه روَايَةٌ قَا نَعم رَجْلٌ 
غَصّب أَرْضًا وَبَى فِيهَا حَائْطًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضٍ وَأَحَدّ الْأَرْض وَأَرَادَ ا أَنْ يَأخُلَ الخائط» 
َإِنْ كانَ الْعَاصِبْ يَبْن الخحَائِط من ثُرَابٍ هَذِهِ الْأَرْض لَيْسَ لَهُ النَفْض وَيَكُونُ الخَائِطُ لِصَاحِبٍ 
الْضء فَإِنْ ب الْحَائِطً لا مِنْ ثُرَابٍ هَذِهِ الْأَرْض فَلَهُ النَفْضٌ وَ1 يَتَعَوَضْ ل لِمَا إِذَا نَمَصَ في 


قَالَ الْقُدُورِيٌ - رَحمَهُ اللّهُ تعالى - في كتابه غَصّب مِنْ آخَرَ عَبْدَا أَوْ جَاريَةَ فَأَبِقَ في يَدِ الْقاصِب و1 
يَكْنْ أَبَقَ قَبْلَ دَلِكَ أؤ رََتْ أَؤْ سَرَقَتْ و1 تكن فَعَلَتْ ذَلِكَ قَبْلْ فَعَلَى الْقَاصِبِ مَا الْتَقصَتْ بِسَبَبِ 
السرقَة وَالِباقٍ وَعَيْبٍ الزََّا وَكَذَلِكَ مَا حَدَتٌ في يَدِ الْعَاصِب ما تَنْقْصُ به الْقِيمَةُ من عَوَرٍ أو سَدَلٍ أو 
مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَكُونُ مَضْمُونًا فَيّقَوَمُ الْعَبْدُ صّحِيحًا وَيُقَوَمُ وَبِه الْعَيْبْ فَيَأَخُذُهُ ود يَرْجِعُ بِفَضْلٍ مَا 
َِئهُمَا وَإِنْ أَصَابَهُ حْمّى في يَدِ الْعَاصِب أَوْ أَصَابَُ بيَاضٌ في عَيْنِهِ ثح د عَلَى الْمَوْلى وَرْدَّمَعَهُ الأَْئنُ م 
دَهَبَتْ المّى وَزَالَ الَْيَاضُ فَلِلْعَاصِب أَنْ يَرْجعَ عَلَى الْمَوْلَ بالْأَْشٍ وَفي سَرْح الطَّحَاوِيٍ وَِذا وَلَدَْ 
لجَارِيَةُ الْمَعْصُوبَةُ وَلَدَا فَالوَلَدُ عِنْدََا غَيْرْ مَضْمُونٍ وَعِنَْدَ الشَافِعِيَ تسيرة وه اسنيكا لقم 


صَّمِنَ قِيمَتَهُ بالإجماع وَيَتَحَيّرُ ِنُفْصَانٍ الْولَادَةٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لا يَتَحَيّر وَإِذَا حَبلث عِنْدَ الْقَاصِبٍ 
مِنْ ارا فَأَرَادَ رَدَهَا عَلَى الْمَوْلَ كَدَلِكَ, فَإنّهُ يَرُدُهَا مَعَ التُقْصَانٍ فَيَنَظْرٌ إلى أَرْشٍ عَيْبٍ لزنا وَل مَا 
نَقَصَّهَا الخَبَلُ فَيَضْمَنْ الأكثرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَدْخُلْ الْأَقَنُ في الأكثر وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَحَدَّ به أَبُو يُوسْفَ 
وَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ الْأَمْرَْنِ حمِيعًا وَهْوَ فَوْلُ محْمّدِ فَنْ وَلَّدَتْ في يَدِ الْمَالِكِ وَسَلِمَتْ مِنْ الْولَادةٍ 
فَالْمَروِيُ عَنْ أبي يُوسْف أَنَّهُ يَنْظْرُ إلى أَزْشٍ الخَبلٍ وَإِى أَْشٍ عَيْبٍ الرّاء فَإِنْ كَانَ عَيْبْ الزّنا أَكْكرَ لا 
يَيْدّ شَيْنَا: وَإِنْ كَانَ عَيْبْ الَبَلٍ أككرَ رد الْمَضْلْ م مِنْ أَرْشٍ عَيْبٍ لزنا وَفِ الْمََاييع؛ فَإِنْ حبلث منْ 
الزّنَا فَوَلَدَتْ وَآلَ عَيْبُْ ابل بالْولَادةٍ وَبَقِي عَيْبُ الرَّاء فَإِنْ كانَ عَيْبُ الزّنا أكُكرَ مِنْ عَيْبِ ابل 
فح الفح ل لز د اعت يناري سات الزن 
؛ وَإِنْ كان عَيْبْ الخبَلٍ أكْكرَ فَمِقُدَارُ عَيْبٍ الزّنَا يُسْتَحَقٌ وَمَا رَادَ عَلَيْهِ َال وَإِنْ مَانَتْ مِن الْولَادَةٍ 
و وما ع ل 17 ل 
صَّه وَهَكَدَا ذَكرَهُ الْقُدُورِي وني الَانِيّة الجَاريةُ تُقَوُمُ غَيْرَ حَامِلٍ ولا رَانِيَة وتُقوُمُ وَهِي حَامِلٌ رَانَِة 
0 انان وَلَوْ مَانَتْ ت في نِقَاسِهَا وَمَاتَ الْوَلَدُ أَيْضًا كَانَ عَلَى الْعَاصِبِ 
قِيمَثْهَا في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لَبْس عَلَيْهِ إلا نُفْصَانُ البَلٍ وي الْيََابيع وكذًا قطِعَتْ يَدُهَا 
في سَرِقَةٍ عِنْدَ اْقاصِب أو صرب فِيمَا رَنَتْ عِنْدَهُ فعنْدَ أي حَدِيقَة يَضْمَنْ ما َقَصَهَا الزن وَالصرْب 
فَيَدْخُلْ الْأَقَنُ في الأكثر وَف الما نِصْف قِيمَتِهَا وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ السَرقَة وَالزِنَا وَلَا يَضْمَنْ مَا 
تقَصّهًا الْمَطْعْ وَالضَرْبُ وَلَوْ مَانَنْ في الْولَادَةٍ 


)128/8( 


وَبقِيَ وَلَدُهَا ضَّمِنَ حَمِيعَ قِبِمَتِهَا عِنْدَ أي حَدِيفَةَ يَوْمَ القضب وَلَا جَبْرَ لِلتْقْصَانٍ بالْوَلَدٍ عِنْدَ أي حَبيقَة 
وقَالَ ُو يُوسْففَ لا يَصمَنْ إِلّا ما َقصَها البَلَ وَهُوَ قَوْلُ ْمَلَو مَاتَ الود رده وََدمَعَهَا ا 
ئها اولادةُ ولا شئْء عليه مت الْوَلَدِ كن نَقصَتْ قِبمة الجا وَقِيمَهُ الود تطلخ أن تَكُون 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ اسْتَعَلّهُ تَصَدَّقَ بالْعلَّة كُمَا لَو تَصَرَفَ في الْمَعْصُوبٍ الْوَدِيعَةِ ورَبح) أَيْ 
اسْتَعَلَ الْمَغْضصُوب بِأَنْ كَانَ عَبْدَا مَمَلَّا فَأَجْرَهُ فَنَقَصَّهُ الاسْتِغْمَالُ وَصَمِنَ النُفْصَانَ تَصَدَّقَ الْقَاصِبْ 
ا سك 


يف لم د 


لا تقُوم إلا بالْعَفدٍ وَالْعَاقِدُ هو الْعَاصِبْ فَتَكُونُ الأخرةُ لَهُ ياف ما إِذَا عَصّب جَارَة وَعَصَبَهَا 
وَوَطِنَهَا الرَْجُ فَالْعفْرُ للْمَالِكِ دُونَ القاصِبء لِأَنَّ الْغفرَ يب بِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ الْبْضْع عِنْدَ قِيَام الشَبْهَةٍ 
لا بالْعَقْدٍ أمَا الْأَوَلْ وَهُوَ الاسْتغْمَالَ فَالْمَذُكُورُ ها فَْكُمَا وَهُوَ التَصَدّقْ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا يَتَصّدّقُ 
به وَقَدَ ذكزْا الْوَجْهَ في الجَانَِْنِ في الْمَسْأَلَةِ الي فَبْلَهَا وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَمَصَدَّقَ با رَادَ عَلَى مَا ضّمِنَ 
عِنْدَهْمَا لا بالْعَلّ كلَهَا كُمَا في الْمَسْأَلَةِ الأولى ث إِا يَضْمَنْ الْعَاصِبْ التُقْصَانَ إِذَا كَانَ التُقْصَانُ في 
كلا أو بَعْضًا يلاف الْمَييع حَيْتْ لا يُوجبْ النُقْصَانَ الحادِت فيد قَبْلَ الَْيْضِ إلا بلا ولا يُوجب 
حَطٌ شَيْءٍ من الثّمَنِ؛ٍ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لا تُصْمَنْ بالْعَقّدِ وَنْضْمَنْ بِالفغل, وَإِنْ كَانَ لِعُرَاجِعْ امغر لا 
يُصْمَنْ بَغد أن َدهُ في مكانٍ اْقضبء لِأَنَ َل لقِلِّ الرَعمَاتِ فيه لا لنُفْصَانِ في الْعَيْنٍ قَوَاتِ جزء. 


ع 
5 4 


وَإِنْكَانَ ربوب لا يمكثة أَنْ يُصَمَنَهُ النقْصَانَ مَعَ اسْتِرْدَادٍ الْعَبْنِ؛ لِأَنَهُ يُوَدِي إلى الرَّا إِذ الْجوْدَةُ لا قِيمَةَ 


ا في الْأَموَالٍ الرتَوية وَلكِنَه بير ين أن يأخدَه وَل ضَيْء لَه وَبَنَ أن يَعْكهُ عَلَى الْقاصِب وَيُصَمَنُهُ 
ْلَه مِنْ اتويات أو قِيميه ولك أَنْ تَقُولَ عَدَمْ مكَانِ ذَلِكَ مُسَلَمَ فِيما إِذَا كان نُفْصَانُ اليَوياتٍ في 
الْأَوصّافٍ كما إذَا عَصَبَ جِنْطَه فَعَفِئثْ في يَدِه؛ لِأَنّهُ لا اعبار لِْوَضْفِ عِنْدَناء وما ذا كان نفْصائهَا 
في الْأَْرَاءٍكُمَا إذَا غَصّب كَيْلِيًا أو ونيا َتَلِفَ بَعْض أَجرَائِهِ فَنَقَصَ فَرَدَهُ كيْلا أو وَزْنَا فَيَكُونُ 
ِصَاحِب الْمَالِ تَدِين النُفصَّانِ مع اسْتَزدادٍ اَْاقِي وا يُوَدِي إلى الرّبا كما لا يخقَى وَفي الْعايَة فس 
الرْبوِيآتِ با إِذَا عَصَب جِنْطة فَعَفِنَتْ عِنْدَهُ َو إِنَاءَ فِضّة فَانْهَهَمَ في يَدِِ أَقُولُ: في كؤنٍ إناءٍ الْفضّةٍ 
ات 
الَذِي في تَْعِيضِه صَرَرٌ كالمصوغ من امهم وَالْعَْثِ َس هو بفلي بَلْ هو مِنْ ذَوَاتٍ الْقِيّ ولا شك 
أن إناءَ الْفصّة نه فكَبِفَ مَثلَ به وَلِاسْتغلَالٍ الْعَبْدٍالْمُسْمَعَارٍ بالْإِيجار كَاسْتغْلال الْمَعْصُوبٍ حقٌّ يحب 


مسن إذفة دل. ررس شيك لمكن سبو . )يم 26 هف 4ه رسن اه 22 كه 
عَلَيْهِ ضَمَاكَ التقصانٍ وَيَتصّدّق بالعَلة عِندَهَا خلافا لأى يُوسْفَ وَالَوَجْهُ قد بَينَاهُ وَلوْ هَلكَ في يَدِهِ 


بَعْدَمَا اسْتَعْمَلَهُ قَضَّمَّهُ الْمَالِكُ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْمَعِينَ بالْعَلّةِ في أَدَاءٍ الصَّمَانِءٍ لِأنَّ الحْبْتَ لأَخْل الْمَالِكِ. 
َإِذَا أَحَدَهُ الْمَالِكُ لا يَظْهَرْ الخُبْتْ في حَقَهِ وََِذَا لَوْ أَسْلَمَ الْعلَهَ َه مَعَ الْعَبْدِ يُبَاحُ لَهُ التََاوْلُ فَيَرُولُ 
الخُبَتْ بِالتّسْلِيم وَتَبرأُ ذمَمهُ عَنْ الْقِيمَةِ ِقَدْرِهِ بخلافٍ ما إِذَا بَاعَهُ الْعَاصِبُ بَعْدَمَا اسَْعَلهُ وَهَلَّكَ في يَدِ 
لْمُشْترِي وَصّمّئَهُ اْمَالِكُ قِيِمَتَهُ نم رَجَعَ الْمُشْئرِي عَلَى الْقَاصِب بِالثّمَنِ حَيْتْ لا يَكُونُ لِلْقَاصِبٍ أَنْ 
يسْمَعِينَ باْعَلَةِ في أَدَاءٍ الكّمَنِ إلى الْمُشْترِي؛ لِأَنَّ الحَبْتَ كان حقّ الْمَالِكِ وَالْمُشْترِي لَْسَ بَالِكِ فلا 
يَرُولُ الخْبَثْ بِالْأَدَاءٍ إِلَيْهِ قلا يُؤَذِيه إلَيْهِ إلا إِذَا كَانَ لا يَدُ غَيْرَهُ فَيْرَجَحْ هُوَ عَلَى غَيْهِ من الْفَُراءِ 
باغتبار أَنهُ ملْحُهُ وَهْوَ ُحتاحٌ إِلَيْهكُمَا أن لِلْمُْمَقِطٍِ أن يَصْرفَ الْعَلَهَ عَلَى نَفْسِهٍ إِذَا كَانَ مُحَْاجًا ثم إذَا 


ع 
ص2 
اس 


أَصّاب مَا لا يَعَصَّدَّق بمثْله إِنْ كَانَ غَنِيا وَتَعَذّرَ الاشتغلال: وَإِنْ كان فَقِيرَا قَلَا شَيمْءَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ 


ترْجيحه عَلَى غَيْهِ و من الْفُقَرَاءِ وَأَمًا الثاني وَهُوَّ مَا إِذَا تَصّفْ في الْمَغْصُوب َو الْوَدِيعَةٍ وَرَبحَ فَهْوَ عَلَى 
وجُوهٍ إِمّا أَنْ يَكُونَ ما يَتَعَيّنُ بالتعيّنِكَالْعَرْضٍ أو لا يَتَعينُ كَالنَفْدَيْنِ فَِنْ كَانَ مما يَتَعبنُ لا يحل لَهُ 
الَّتَاوْلُ مِنْهُ قَبْلَ ضّمَانٍ الْقِيمَةِ وَبَعدَهُ يل إِلّا فيمَا رَادَ عَلَى قَدْرِ الْقِمَةِ وَهُوَ الرَبْح الْمَذُكُورُ هُتاء فَإنّهُ 
لا يَطِبْ لَهُ وَيَعَصَدَّقْ به لِأَنَّ الْعفَدَ يَتَعَلّقْ فِيما لا يََعيّنُ ِالنَغينِ حَقٌ تَنْفَسِحَ بَلَاكِ قَبْلَ الْمَبْضٍِ 
فَتَمَكُنْ الخُيْثِ فيه. 

وَإِنْ كَانَ بمَا لا يتَعينُ فَقَدْ قَالَ الْكَرْخِيُ إِنَهُ عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْدِ أَمَا إِنْ أََارَ وَنَقَدَ مه أو أَسَارَ إلَيْهِ وَتَقَدَ 
مِنْ غَيْرِهِ أو أَضَارَ إلى غَيْرِهِ وَنَقَدَ مِنْهُ أؤ أَطْلَقَ إِطلاقًا وَتَقَدَ مِنْهُ وَف كل ذَلِكَ يَطِيبْ لَهُ إلا في الْوَجْهِ 
الأول وَهُوَمَا إِذَا أَسَارَ ليه وَتَقَدَ من 
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أن الْإسَارَةَ إِلَيِْ لا تُفِيدُ التَعينَ فَيَسْتَوِي وُجُودُهَا وَعَدَمْهَا إلا إِذَا تَكَدَتْ بِالتَقْدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ مَشَايعُنا 
رَحمَهُمْ الله تَعَالَ لا يَطِيبْ لَهُ بَكْلٌ حَالٍ وَهْوَ الْمُخْتَارُ وَإِطْلَاقُ الجُوَاب في الاين يَدُل على ولك 
وَوَجهَهُ أَنّهُ بالنَقْدِ مِنْهُ اسْتَفَادَ سَلَامَةَ الْمُشْئرِي وَبِالْإِشَارَةٍ اسْتَقَادَ جَوَارَ اذ دسل التق رحو 
الْوَصْفٍ وَالْقَدرِ فييْت فيه شْبْهَةُ اخْزْمَةٍ لِمَالِكْهِ بِسَبَبِ حَبِيثِ وَاخْمَارَ بخ بَعْضّهُمْ الْقَنْوَى عَلَى قَوْلٍ 
الْكَرْحِيَ في رَمَاِنَا لِكقْرَةٍ الحرام وَهَدًا كله عَلَى فَوْهِمَا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا يَعَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَالوَجْهُ 
ما نوها الاخجلاف منُْمْ فبما ذا صا بلقب مِْ جْس ما مين بأذ صب وهم كفلا 
وَصَارَ في يَدِهِ منْ م ْنِ الْمَغْصُوب دَواِمْ كان في يده من بدَلِهِ بحلاف جَنْسٍ ما صَون بن عْصّبَ ذَرَاهِم 
َف يَدِهِ من بَدَلِهِ طَعَامٌ أو عْرُوضٌ لا يِب عَلَيِْ التَصَدّقْ بالإجماع؛ لِأنَّ ارح عا يَتعَينُ عِنْدَ اناد 
جنْس وما ل يَصرْ باَب مِنْ جنْسٍ ما صَوِنَ لا يَظهَرُ الح وَلَوْ اشْعَرَى بكمَنٍ الْمبيع بَيْعَا فَاسِدًا 
شَيْمَا وأَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَدَ منْهُ يَطِيبْ الرَبْحُ؛ لِأَنَّ الكّمَنَ صَارَ مِلْكا بالْقَبْضٍ بِتَرَاضِيهمَا وَلِأَنهُ مق نَمَضَ 
سراح تروط ومسي ١‏ لسو و 1 
وَل ا بالدَّرَاهِم الْمَعْصُوبَةٍ طَعَامًا حَلَ التَّنَاوُلُ وَلّوْ اشْترَى بالدَّرَاهِم الْمَعْصُوبَةِ دَنَانيرَ لَ يجرْ لَه 
يَصَرّف في دانير أن الدَوَاهِمَ لَوْ اسْتَحَفَّتْ بَعْدَمَا افْتَرَهَا الَْمَضَ لبي في الدَّنَانِيرٍ فَوَجَب عَلَيْهَا 
0 الَْيْعْ في الطّعَام لا بُنْقَضُ بِاسْتِحْفَاقٍ الدَرَاهِم؛ لِأَنَهُ َب عَلَيْهِ رَدُ مِثْلِهَا لا عَيْيِهَا وَلَوْ 

شْتَرَى بالنّوْبٍ الْمَعْصُوبٍ جَاريَةَ يخْرمُ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا حَىٌّ يَدْفَعَ قِيمَةَ لقو إِلّ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ 
ِالِاسْتَحْفَاقٍ تَبِيّنَ أن لْبَيْعَ فَاسِدٌ؛ٍ لِأَنَ الَْيْعَ يَعَعَلّقْ ِعَيّنِ النّوْبٍ وَلَوْ اشر ى بِالدَّرَاهِم م الْمَعْصُوبَةٍ جَارِيَة 


حَلَ لَهُ وَطُوْهَا إلا البِيْعَ لا يَتعبَنْ بتلكَ الدَّرَاهِم وَلَوْ تَرَوّجَ بالنّوْبٍ الْمَْصُوبٍ جَارِيَةَ امه حل لَه 
01 لِدَنَ ل ا ا بِاسْتِحْفَاقٍ الْمَهْر وَلَوْ أَخَدَ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ مَل الْعَاصِبِ في الَارِيَة 

سُوبَة َك يحَكَ ل لَهُ وَطُوُّهَا وَاسْتَخْدَامَُا 0 0 إِلَّا إِذَا أَعْطَّاهُ قِيمَتَهًا بِتَمَامَهًا؛ لِأَنَّهَا من غْ غير رضًا 
الْمَالِكِ وَيمَذَا لا بْلِكُ الْفَسْحَ إِنْ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَةَ وَلَوْ أَعْتَقَ الْعَاصِبْ الْعَبْدَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بالقيمَةٍ 
النَاقِصّةٍ جَارَّ عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ كَامُ الْقِيمَةِكَذَا في الْمُْحِيطٍِ مُحتَصّرًا 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَ1 را ا ا 
أو إناءٍ لِعبْرٍ الحَجَرَيْنِ) ؛ لِأَنهُ َو 1 يْلِكُهُ بذَلِكَ َقَهُ م صَرَر وَكانَ طَالِمَا وَالظَاُ لا يُظَلَمُ َل يُنْصَفُ 2 
الضَّابطٌ فيه أَنَهُ مَى تَعَيَرَتْ الْعَيْنُ اله ا 
الْقَاصِب حَقّ لا يكن مَيُرْهَا أَصْلا رَالَّ مِلْكُ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَمَلَكَهَا الْعَاصِبْ وَصمِنَهَا ولا يحل لَه 
انام ينا حق وي بدا قال في الَْاية َعيها قو بخن إلى آخره َي يفل القاميب اخترا 
ل ل كمال 


- 


2 5 


يَلْكُهُ ار فَوْلَهُ وَل اممُهَا يحتَرَرُ عَمَّا إِذَا 


1 يَرَلْ المّْهَا كُمَا لَوْ د بَحَّ الشَّام َِنَهُ يُقَالُ سَاةَ حَيّة ضَاةَ مَذْبُوحَةَ وَفَوْلُهُ وَعِْظَمُ مَنَافعَهَا تأكِيدًا يَتَنَاوَلُ 


ص 


النْطّةَ إِذَا طَحَنَهَاء فَإِنَهُ يَزولُ بالطّخن عِظَمُ مَنَافِعِهَا كَجَعْلِهَا هَرِيسَةٌ وَكشكا وَنَشَاءَ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَالَ 
صَاحِبْ الْعَِايَة 

وَفَولَهُ وَعِظَمُ مََافِعِهَا تأْكِيدٌ لِقَولِهِ َل امْمُهَا وَالظَاهِرُ أَنّهُ َأْسِيسِنَ لا تأكِيدٌ؛ لِأَنَهُ اخترازٌ عَمَا إِذَا غَصّبَ 
شَاةَ وَذَبحَهَا فَإنَهُ لا يَرُولُ بالذّبْح مِلْكُ مَالِكِهَا كما سَيأن مُصَرَّحَا به وَمَا ذكرَهُ م مِنْ الطّحْنٍ وَمَا بَعْدَهُ 
يَخْصّل به مَا ذكَرْنَا في الضّابطِ فَيَمْلِكُهَا الْقَاصِبْ إِلَّا الذَّمَب وَالْفِضَّة َإِنَهُ لا بمَلِكْهُ باغَحَاذِهمَا أوَاتٍ أو 
دَرَاهِمَ أو كير عِنْدَ الإمَام - رَحمَهُ الله -+؛ لِأَنَهَا بمَذَا الْفِغلٍ لا يَرُولٌ التَمْييرُ وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ لا 
يَنْقَطِعْ حَقٌ الْمَالِكِ با ذكرَ وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ أي يُوسْفَ غَيْرَ أَنّهُ إِذَا احمَارَ أخدّ الْعَيْنِ لا يَضْمَنْ 
التُقْصَانَ في الربَوياتِ؛ لِأَنَّ الْمِلّكَ نعْمَةٌ فلا يخصّل بِالخَرَام وَهْوَ الْعَصْبُ وَصَارَ كُمَا وَفَعَتْ النْطَةُ في 
الطَّاحُونة وَانْطَحَنَتْ بفغلٍ الْمَاءِ أ الوَاءٍ من غَيْرٍ صُنْع أَحَدٍ ولَنا أنَهُ لما اسْتَهْلَك الْعَْنَ مِنْ وَجْهِ 
بالاسْتِحَالَةِ حَقّ صَارَ لَهُ اسْمٌ آحَرُ وَقَدْ أَخدَتٌ فيه الصّنْعَةَ وَهِي حَقٌ الْعَاصِب وَهِيَ قَائِمَةٌ من كل 
وَجْهِ فَتَرَجَحَتْ جحت لِذَلِكَ وَالْمَحطُورُ لَِيِهِ لا يمع أنْ يَكُونَ سَبَبَا لمكم سَرْعِيَ ألا كر رَى أَنَّ الصَّلَاةً في 
الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ لا تُورُ و ور كُونُ سببًا خْصُولٍ القّوَابٍ ازيل فَمَا ظَنّك بالِْلْكِ غَيْرَ أنه لا يجوذ له 
لإنْبِمَاعْ يا قَبْلَ الْأَدَاءٍ كن لا يَنْمَبِحَ بَابُ الْقَصْب وَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «ني الشّاة 
الْمَذْبُوحَةٍ بِعَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى» وَلَوْ 1 
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يمْلِكُهُ لَمَا قَالَ ذَلِكَ وَالَِْاس أَنّهُ يمور الِانْمَاعٌ به وَهُوَ قَوْلْ الحَسَنِ وَرُقرَ وَرِوَايَة عَنْ أبي حَبيقَة. 
قفد يَنْفُذُ تَصَرَُفُهُ فيا كَالتَمْلِيكِ لِلَعَيْرِ وَوَجْهُ الاْتخْسَانٍِ مَا ذَكَرَْاهُ وَنَقَادُ تَصَرُفهِ لِوْجُودٍ الْمِلّكِ ألا 
َرَى أَنَّ الْمُشْئرِيَ شرَاءً فَاسِدًا يَنْفلُ تَصَرُفَهُ فيه مَعَ أَنهُ لا يَلُ لَهُ الِانْتمَاغٌ به. فَإِذَا دَقَعَ ال مِذْل أَؤ 
الْقِيمَةٌ إلَيْهِ وَأَحَدَّهُ الخَاكِمْ أَوْ ؟ تَرَاضَيًا عَلَى مِقَدَارٍ حَلَ الانتفَاعٌ ب به لِؤْجُودِ الرّضًا من الْمَعْصُوبِ منة؛ 
اح ل ا سي ليا الاو قراس رقا أب بوي فقس القرر وَعَدَ 
وَالتّوَاةِ الْمَرْرُوعَةَ عَةِ يجُورُ الانتفَاعٌ با قَبْلَ أَدَاءٍ الضّمَانٍ لِوْجُودِ الاسْتهلاك مِنْ كُلّ وَجْهِ قَيّدَ بِقَوْلِه وَاتَكَاذ 
سَيْفٍ لِيُفِيدَ أَنَهُ بَعْدَهُ صّارَ يُبَاعٌ عَدَدَا لا وَزْنَا وَهُوَ إِعا يْكهُ يما ذكْرَ من الِاتََاذِ إِذَا كَانَ يُبَاعُ عَدَدَا 


وف الْمُْحِيطٍ وَلَوْ عَصّب حَدِيدًا وسار فَجَعَلَهُ إنَاءَ فَكَانَ يُبَاعٌ وَزْنَا لا يَنْقَطِعْ حق عَقٌ الْمَالِكِ كُمَا في 
الْفِضّة وَإِنْكَانَ يُبَاعٌ عَدَدَا انْقَطَعَ حَقُ الْمَالِكٍِ لِأَنّهُ لَمَا أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ مَوْرُوَ يَكُونُ مُسْتَهْلِكا لَهُ 
مِنْ وَجْهٍ قَالَ في شَرْح المّحَاوِيَ وَقَالَ َعَم الْأَئِمّةِ الْكَرْخِئْ الصّحِيح أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الصّفْقَةِ أَنْ يُبَاعَ 
عَدَدًا أَوْ وَْنَا. ْ 
وَلَوْ عَصَب فُلُوسًا وَضَاعَ مِنْهَا إِناءَ صَمِنَ الْفُلُوسَ؛ لِأَنّهُ أَخْرَجَهَا عَنْ كَوْيْنا تنا فَيَصيرُ مُسْتَهْلِكا مِنْ 
وَجْدِ وَقَوْلَهُ لِعيْرٍ | َجَرَينِ يَعْني أن الحجَرَيْنٍ لَوْ اغََدّ مَصَاغًا أو خُليًا أو إِناءَ أؤ صَرَبَهُ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ 
َِلَمَالِك أَنْ يَأْخُدَهُ هُ وَلَا يُعْطِيَهُ شَيْنَا عند الإِمَام وَعِنْدَهْمًا هوَ ِلُقاصِب وَيَضْمَنْ مِثْلَهُ لِلْمَالِك؛ ؛ لِأَنَهُ 
أخدتٌ فِيهِ صَنْعَةً مُتَقَوْمَةَ قَصّارَ كُمَا لَوْ غَصّب حَدِيدًا أؤ صَّفَرَا فَصَرَبَهُ وَِلَإمَام أن العيْنَ بَاقِيَة من كل 
وَجْدِ وَ1 تُهْلَكْ مِنْ وَجْهِ مَا ألا تَرَى أَنَّ الاسم 1 يَتَعَيّر وَمَعْنَاهُ التَّمَييّةُ وَهُوَ باق أَيْضًا وَكَذَا كَوْنُهُ مَوْرُون 
وشا ع وار وطق و شر فصر ساد سار لقد الا أَصْلًا أو تَبَعَا فَالَ في 
الْمُحِيطٍ وَلَوْ عَصّب فص أو دَرَاهِمَ فَجَعَلَهَا عُرْوَةَ أو قَِادَةَ لا أَوَانٍ الْقَطَعَ حَققُّ الْمَالِكِ؛ لِأَنّهُ صَارَ 
تَبَعَا وان وَالتََعِيَةُ امْتفْلاك مِنْ وَجْدِ. اه. 
وَني فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ غَصَب مِنْ آخَرَ طَعَامًا فَمَضَعَهُ حَىّ صَارَ بِالْمَضْغ مُسْتَهْلِكًا فَلَمّا الْتلَعَهُ كَانَ 
حَلَالُا في قَوْلٍ الْإمَام وَقَالَا لا يكُونْ حَلالا إلا إذَا أَدَى الْبَدَلَ وَأَنْكْرَ الشَيِْحُ نَجُمْ الدّين النّسَفِنُ هَذِهٍ 
الرَوَايَةَ عَنْ الْإمَام وَقَالَ الصّحِيح أَنَّ فَوْلَ الإمَام كُقَوْهِمَا وَف الَْانِيّةِ وَقَؤْهُمَا اخْتيَّاطً اه. 
َف الْمُنْتََى عَنْ أبي يُوسْفَ لَوْ عَصَب أَرْضًا وَبَىَ فِيهَا حَوَانِيتَ وَمَسْجِدًا أَوْ حْمَاما فَلَا بأْسَ بالصّلاة 
في ذَلِكَ الْمَسْجِدِء أَما الَمَامُ قا يُدْخَلْ وَلَا تُسْتَأْجَرُ الخَوَانِيتُ وَقَالَ هِشَامٌ أَنا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فيه 
تطبت أزيائة وَأَكْرَهُ شِرَاءَ الْمََاعَ و مِنْ أَرْضٍ عَصْبٍ أ حَوَانِيتَ غُصْبٍ. اه. 


وَأَسَارَ الْمُوَلَفْ إلى أن التَييرَ بَعْدَمَا وَضّعَ الْيَدَ في الْمِثْلِىَ فَلَوْ كانَ قَبْلَهُ تجَبْ الْقِيمَةُ فَالَ الْقُدُورِيُ 
صب مَاء في الطّقام فَأذْسَدَهُ وَرَادَ في كثله فَلِصَاحِبٍ الطَّقام أنْ يََُتَهُ فِيممهُ قَبْل أن يصب فيه الْمَاء 
َلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمَنَهُ مِثْلَهُ وَكذَا أو صب مَاءَ في ذهْنٍ أَؤ رَيْتِ لا يجُورُ أن يَغْرَمَ مف كيْلِهِ قَبْلَ صب 
الْمَاءِ؛ لأَنهُ 1 يكن منْهُ عَصْبْ مُتَقَدَم حَىّ لَو عَصب ثمّ صب الْمَاءَ فعلَيْهِ مكل اه. 

وف الذّخِيرةٍ, وَإِنْ باع رَجُلٌ شَيْئَا نه إِنْ باع فَعَلَ بَعْضَ ما وَصَفْنَا فَكُُ شَيْءٍ كان الْقَاصِبُ فيه 
الْعَاصِبُ فيه مُسْتَهْلِكًا وَكَانَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أَنْ يَأَخُدَهُ فَلِلْمُشْترِي أن يَأَخُدَهُ. اه. 

وَف الْمَتَاوَى لَوْ غَصَّب حِنْطَةً فَاتَكَدّهَا كشْكًا فَلِصَاحِبِهًا أَخْذَُهَا وَرَدُ مَا رَادَ فِيهًا مِنْ اللَبَنِ وَاسْتَشْكَلَهُ 
بض أَهلٍ الَْضر وَهْوَ الصّجيخ؛ لِأَنَُ ال مها وعَطُمَ منَافُهَا جيب بأ لْمُرَد ذا سَعَى النْطَة 
لذن مِنْ عَبْرٍ طَحْنٍ أَمًا إِذا طَحَنَهَا فَقَدْ مَلَكَهَا وَيَرُْ مِْلهَا 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَبناٍ عَلَى سَاجَةٍ) يَْني إِذَا بت عَلَى السَاجَةٍ رَالَ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا وَأَطْلَقَ في 
لْعبَارَِ فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ السَّاجَةٍ أَكْرَ أَوْ قِيمَةُ الْبِنَاءٍ وَقَالَ في الذّخيرَةِ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ قِيمَةُ 
لْبنَاءٍ أَكْثَرَ من قِيمَةٍ السَّاجَةٍء أَمّا إِذَا كَانَ قِيِمَةُ الساجَة أكُثَرَ من قِيِمَةٍ الْبِنَاءٍ فلا بمْلْكُهَا وَلَهُ أَخْذُهًا 
وَالظَاهِرُ من التَفيدٍ بالبَاءِ على الساجةٍ أَنّهُ َو بَتى عَلَى الْأَرْضٍ التي لا يُمَصَوَرُحَصْبْها لا يلكا وف 
الْمُضْمَرَاتٍ وَلَوْ عَصّبَ أَرْضًا وبي فيهَا وَقِيمَهُ لبن أكترُ من قِيمَةٍ الأَرْضٍ لا سيل لِلْمَفْصُوبٍ مِنْة 
عَلَى الْأَرْضٍ وَيَضْمَنْ الْعَاصِبُ قِيمَةَ أَرْضِه وَهَكَدًا رُوِيَ عَنْ أَبي الْقَاسِم الدَبَاْسِيَ وف الحَاوي عَصَّبَ 
مِنْ آخرَ اا أو أَْضًا وَبَى فيها بناء أ رَرعَ فَفَلَعَ صَاجِبُهَا الزَّرْعَ وَهَدَمَ الْبناء لا يَصْمَنْ بِشَرْطٍ أَنْ لا 
يكْيِرَ حَشَب الْعَاصِب وَلَا آجَرهُ وف الَْصْلٍِ عَصّب أَرْضًا وَبَىَ فِيهًا فَجَاءَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ وَأَحَدّ 
الْأَرْضَ فَأَرَادَ الْعَاصِبُْ أَنْ يَأْحْدَ الخَائِطٌ, فَإِنْ كانَ الْعَاصِبْ بَ الْخَائْط مِنْ ثُرَابٍ هَذِهٍ الْأَرْضٍ 
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َيْسَ لَهُ انض وَالخَائْطُ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍء وَإِنْ بَىَ الْائِطً لا مِنْ ثرَابِ هَذِهِ الأَْضٍ فَلَهُ النَْضُ وَف 
فَتَاوَى سمَرْقَنَدَ رَجْلٌ ب حَائْطا في كَرْمِ رَجُْلٍ من ثُرَاب كزْمِه بِعيْرٍ أرو. فَإِن 1 يكن لِلتَرَابٍ قِيِمَة فَهِي 
لِصَاجب الْأَرْضء وَإِنْكَانَ لِلثْرَابٍ قِيِمَةٌ فَالْخَائِطٌ لِلْبَانِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْنَاءِ. اه. 

وَل يَذَكْرْ في الْأَصْل ما إِذَا أَرَادَ الْقَاصِبُ أَنْ يَنْفُضَ الْبَاءَ وَيَرْدَّ السَاجَةَ هَل يحل لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا عَلَى 


وَجْهَْنٍ إِنْ كَانَ الْقَاضِيِ قَصّى عَلَيْهِ بالْقِيمَةٍ لا يحَلُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ نَقَضَ 1 يَسْتَطِعْ رَدَ الْنَاهِءِ وَإِنْ كَانَ 
ل ل 
لِمَا فيه مِنْ نَضْ تطميع امال من عب ادو وفي فتاى النَّفِي يل عم حصب ب سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا في بنَائه 
أؤ لَه فَعرَسَهَا في أَرضهٍ أَوْ غْصْئًا فَوَصَلَُ ؛ 0 
جد نيا قل تعد قل وو قن المفعصوث وله للقاسب وغنت لك اشاح ةَ أو الثَالَّهَ أو الْعْصْنَ قَالَ 

ل ا ل لَعَ وَوَجَبَ 
الضَّمَانُ عَلَى الْقَاصِبِ قَالَ بَلَى وَهَذَا في الْمَعْى إِبْرَاءٌ لَهُ عَنْ الصّمَانِ الْوَاجب عَلَيّهِ بِسَبَبِ هَذِهٍ 

لْعَيْنِ وَفي الْحَان لي ل ل 

وَفي الَْصْلٍ عَصّب مِنْ آحَرَ دارا وَنَقْشَهَا بعَشَرَةٍ آلافٍ ثم جَاءَ رَبُ الدَّارٍ قبل لَهُ إن شِئْت فَحُذْ الدَارَ 
ا 

وَفي الذّخيرَة مُشْ: ي الدَّارٍ مِنْ الْقَاصِبٍ إِذَا هَدَمَهَا وَأَدْخَلَهَا في بتائهِ نه حَضَّرٌ الْمَالِكُ فَإِنْ كَانَ الْبنَاءُ 
ليلا يَعيسَُ وَفْعهُ يَرْفَعهُ يده علَى الْمَالِكِ: وَإِنْ كانَ كيرا يَتَعَذَّرُ رَفْعْةُ وَإنْ شَاءَ لا يَرْفَعُْهُ بَلْ يَتْرَكهُ 


هه 


هَر) ب 


وَيَْمَنْ الْمُشْترِي قِبمَةَ الِْناءٍ الْأَوَلِ وَف الْقُدُورِيَ وَلَوْ غَصّب مِنْ آخَرَ دَاَا وَحَصّصّهَا ثم رَدَهَا قِيل 
ا ا راق لو ا جَصّصّهُ قَالَ 
هِشَامُ قُلْت ل ِمُحَمّدٍ في رَجْلٍ وَنْبَ عَلَى باب مَفْلوع وَتَقَسَهُ بالأصَابع قَالَ سَبِيلهُ سَبِيلُ الدَارٍ قُلْت: 
وَإنْ كَانَ تَقَسَهُ بال وَلَيْس بالْأصّابع قَالَ فَهَدَا مَالُ مُسْتَهلَكَ بِالْبَاب وَعَلَيْهِ ِِمَعهُ وَالْبَابُ لَهُ وكذًا 
لَوْ نَقَسَ إِناءَ فِصّةٍ بالنَفْرٍ وَدكرَ مرجي أَنّهُ مَوْضُوعٌ مَسْأَلَةٍ اللا إِذَا بَىَ الْعَاصِبْ حَؤْلَ السّاجَة 
ما لَوْ ب عَلَى نَفْسٍ السَّاجَةٍ 0 ُنْقَضُ وَهُوَ اخْتَارُ الْقَقِبهِ أي جَعْفَرِ 
المندُوَاوة لِأَنَهُ إِذَا بَى حَوْهَا ل يَكُنْ مُتَعَدٌ مُتَعَدّيَا وَإِذَا بَىَ عَلْيْهَا كَانَ مُتَعَدّيَا وَالصّحِيحُ أن الْجَوَاب في 
الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى حَدّ وَاجِدٍ كَذا في 00 


00 


دب بَحَ الْمَفْصُوبُ شَاةَ أو حَرَقَ تَوْبَا فَاجشًا] 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلَوْ دَبَحَ شَاةًَ أو حَرَقَ تَوْبَا فَاحِشًا صَّمِنَ الْقِيمَةَ وَسَلُمَ الْمَْصُوب أَوْ ضَّمِنَ 
النُقْصَانَ) وكذًا لَوْ دَبَحَ وَقَطَعَ الْيَدَ أو الرَجْلَ؛ لِأنَّ هَذِهِ الْأشْيَاءَ إِنلافٌ مِنْ وخ باْتبَارٍ فَوَاتِ د 
لأغراض من امل والدَارِوَالنّسْلٍ وقَوَاتٍ تغض الْمَنقََة في الؤب فير ين تين بيع قيمَيه 

وَتَركه لَهُ و وَبنَ تَضْمِينِ نقصانه ه وَأَخْذْهِ وَرَوَى الخحَسَن عَنْ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَّهُ سن لَهُ أنْ 
يُضَمِّنَهُ النُقْصَانَ إِذَا أَحَذَّ اللّحْمَ؛ ؛ لِأَنَّ الذّبْحَ وَالَْلَحَ ز: يَادَةّ فيهًا لانقطاع اخْتِمَالٍ الْمَْتِ حتف أَنْفهًا 
وفك الفاغ بخيها يََعبَنُ وَالأَوَلُ هُوَ الظَجِرُء لِأَنّهُ نُفْصَانٌ باغتبَارٍ فَوَاتِ بَعْضٍ الْأَغْرَاضِ عَلَى مَا 


ْنا وَلَوكَادتْ الدَابَُ غيْرَ مأكُولة اللّخم يَصْمَنْ قَاطِعْ الطَرفِ حميع قِيمَيهَالِأنّهُ ايفاك من كل 
وَجْهِ بخلافٍ قَطْع الطَرفِ؛ لِأَنَهُ بَعْدَ الْمَطْع صَالِحْ جميع مَاكَانَ صَاحَا قَبْلَهُ مِنْ الانْتفَاع وَلَا كَذَلِكَ 
الدَابَهُ فَإِنََا لا تصلخ لِلْحَمْلٍ وَلَا للكُوب بَعْدَ القطع قي التَخيرَ بدَبْح الشَاةٍ وَمَا يكل مه 
اخترارًا عَمّا لا يُؤْكَنُ حَْمُهُ قَالَ في الَْاد ارود مر د قلت لان تصوم يُضَمَنَهُ النْقْصَانَ في قَوْلِ 
الإمام وَلَكِنْ يُصَمَئُهُ جميع الْقِيمَةِ وَعَلَى فَوْلٍ مُحَمّدِ له أن يدْسِكَ الحْمَارَ وَيْصَمَنَهُ الُقْصَانَ وَإِنْ ضَاءِ 
الْإمَام ل ل الإمَام إن شَاءَ سَلَّمَ الجْسَدَ وَصَمَنَهُ 
حمِيعَ الْقيمَة وَلَنْسَ أ لَهُ أَنْ ينْسِكَ الْجَسَدَ وَيُضَمَنَهُ النُفْصَانَ وَف الْمُنْتَقَى هِشَاءٌ عِنْدَ مُحَمّدِ وَجْلْ قَطَعَْ يَدَ 
از از له وكات لعا ب ينه فيمة قله أن شسحة وباخد لقان وو الثوارر رد قم 
دن الدَّابَةِ أو بَعْضَّهُ يَضْمَنْ النُقْصَانَ وَلَوْ قَطَعَ أَذُنَيْهَا يَضْمَنْ النُفْصَانَ وَعَنْ شَيْحهِ - رَضِيَ الله عَنْهُ 
- إِذَا قَطَعَ ذَنَبَ حمَارٍ القَاضِي يَضْمَنْ حمْيعَ قِِمَتِهء وَإِنْكَانَ لِعَيزِهِ يَضْمَنْ النُقْصَانَ. اه. 

أَقُولُ: وَيُلْحَقُ بحَمَارٍ الْقَاضِي حمَارُ الْمُفْي وَالْعَاوَالَأَمِرِ وَف التَجْرِدٍ وَالصّحِيحُ في الَْدِ الْمَاصِلٍ بَىٌَ 
لخَرْقِ الْمَاحِشٍ وَالْيَسِرٍ أَنَّ الحَرْقَ الْفَاحِشَْ مَا يَقُوتُ بِهِ بَعْض الْعَيْنِ وَبَْض الْمَنْفَعَةِ وَالْيَسِيرَ ينا لا 
يَفُوتْ به شَيْءٌ مِن الْمَنْمَعَة وَإِعَا تَقُوتُ الَوْدَةُ قَالَ شمن الْأَئِمّةِ اللاو الْمَطْعْ أَنْوَاعٌ ثَلَانَةٌ فَاجشْنٌ 
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َبْرُ مُسْكَأْصِلٍ وَهُوَ مَا بَيَّا وَقَطْعْ يَسِيرْ وَهُوَ أَنْ يَفْطَعَ طَرَهَا مِنْ أَطرَافٍ الوب وَل يَْبْتُ يَكْبْتُ فيه الْخْيَارُ 
ايك وَلكِن يعم الصا وَقَطْْ فاجدن مسنتأصل لَب وَمُوَ أن بطع الب قطنا يلخ لما 
0 تر في جرائه فقن الإو الْمَالِكُ 0 إِنْ 0 007 الْمَفُطُوعَ وَضَّمَّنَهُ الْقِيمَة وَإِنْ 
فَظَهَرَ أن مَا أَطْلَقَهُ الْمُولفُ في الخزق ل إِعَا يتان 01001 الإمَام وف الْمُنْعَقَى 
بِشْرٌ عَنْ أي يُوسْفَ عَصبَ شَاةً فَحَلمَهَا صَمِنَ قِيمَةَ اللََنِ. اله. 


اال سا عر لع ل سر للد لِدَنَ 
الْعينَ قَائِمَة مِنْ كُلّ وَجْهِء وَإِنا دَخَلَهُ عَيْبْ فَتَقَصَ بِذَلِكَ وَكانَ أ لَه أنْ يُضَمّنَهُ النْفْصَانَ وَقَدْ بِيََا المَرْقَ 
َيْنَ المَاحِشٍ وَالْيَسِيرِ وَقَالَ الشّارحٌ وَاخْتَلَهُوا في الخَرْقِ الْبَسير وَالْمَاحِشٍ قِيلَ مَا يُوجِبُ نُقصانَ رع 


الْقِيِمَةِ فَاحِشْنٌ وَمَا دُونَهُ يَسِيِرٌ وَقِيلَ مَا يَنْقُصُ بِهِ نِضففْ الْقِيمَةٍ وَالصّحِيحٌ أَنَّ الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ به 
بض الْعبْنِ وَحِنْس الْمَنْمعةِ ويب بَغضن الْعَيْنِ وض الْمَنْفعةٍ وَلْمسِيرُمَا لا يَفُوتُ به شَيْءْ من 
الْمَنْفَعَ وا يَدْخُلُ فيه تُقْصَانٌ في الْمَنَْعة لأَنَّ الاسْتَفلاكَ الْمُطْلّقَ مِنْ كُلَ وَجْه عِبَارَةٌ عَنْ إثلافٍ 
جميع الْمَنْفَعَةِ وَالسْتِهَْاك مِنْ وَجْدِ عِبَارَةٌ عَنْ تَفْويتِ بَعْضٍ الْمَنْمَعَةِ وَالتُقْصَانُ عِبَارَةٌ عَنْ تَفْويتِ 
اماف مَعَ بَقَائهَا وَهُوَ تَفُويتُ الَؤْدَةٍ لا غَيْرُ وَلَا عِبْرَةَ بقِيَام أكثر الْمَتَافع؛ لِأنَّ اليُجْحَانَ إِنا يُطْلَبْ 
إِذَا تَعَذّرَ الْعَمَلْ بأَحَدِهِمًا وَمَى أَمْكَنَ الْعَمَلْ يما لا يَضْرُ التَرْجِيحُ وَلَا يَشْتَعْلْ به قَالَ شكس الْأَئِمّة 
السَرَخْسِيٌ الك الذي ذَكَْتَاهُ في الخَرْقِ في التّوْبٍ إِذَا كَانَ فَاجِشًا هُوَ الحَكُمُ في كُلَ عَيْنٍ من الْأَغْيَانِ 
إلا في الْأَموَالٍ الرَبَويَة فَِنَّ التَعيّب فيهَا سَوَاءٌ كَانَ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرا فَالْمَالِكُ فِيهمَا بير بَْنَ أَنْ 
مْسِكَ الْعَبْنَ ولا يَرْجِعَ عَلَى الْقَاصِبٍ بِشَيْءٍ وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمَ الْعَيْنَ وَيْضّمَنَهُ مِفْلَهُ أو قِيمَتَهُ؛ لِأنَّ نَضْمِينَ 
النْقْصَانٍ مُتَعَذَرْ لِأَنَهُ يوَدِي إِلَى الربَا هذا إِذَا قَطَعْ الَوْب وَل يُجَدّدْ فيه صَنْعَةَ وَأَمّا إِذَا جَدَّدَ فيه 
صَنْعَةَ فيَأْقٍِ في الْمَنِ وَفي الَصْل غَصّب نَوْبَا فَعَمَنَ عِنْدَهُ أو اصْفَرٌ أَحَدَهُ الْمَالِكُ وَمَا تَقَصَ مِنْهُ إذَا 
كان النْقْصَانُ يَسِيرَا وَلَوْ فَاحِشًا خُيْرَ ببْنَ الْأَخْذٍ وَالتَرِكِ. اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله تعَالى - (وَلَوْ عَرَسَ أو ب في أَرْضٍ الْعَيْرٍ ُلِعَا وَرْدَتْ) أَيْ فُلِعَ انا وَالْعَرْسُ وَرْدَتْ 
الْأَرْضُ إل صَاحِبِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالَلَامُ - «لَيْس لِعِرْقٍِ طَالٍ حَقٌ» أي لَيْسَ لِذِي عِرْقٍ ظَِ 
وَصْف الْعدق بصِفَة صَاحِبِه وَهُوَ هُوَ الظُلَم وَهُوَ من الْمَجَازِكُمَا يُقَالُ صَائِمْ تَهَارَهُ وَقَائمْ َيْلَهُ قَالَ اللَهُ 
تَعَالَ إفِيهًا يُفْرَفْ كل أَمْرِ حَكِبم] [الدخان: 4] وَلِأَنَّ الْأَرْضَ بَاقِيَةٌ عَلَى ملكه إِذَا 1 تكن مُسْتَهْلَكَة 
ولا مَعْصُوبَةٌ حَقِيَة ول يُوجَذ فِيهَا شَيْءٌ يُوجبْ الْمِلَكَ لِلْعَاصِب فَيُؤْمَرُ تفرِيغِها وَردَهَا إل مَالِكِهَا كما 
إِذَا أَشْعَلَ طَرَفَ غَيْهِ بالطّعَام هَذًا إِذَا كَانَتْ قِيِمَةُ السَاحَةٍ أَكْكَرَ مِنْ قِِمَةٍ الْبَِاه وَإِنْ كانت قِيمَةُ الْبناءِ 
أَكُثَرٌ فَلِلْقَاصِبِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الساحَة وَيَأَخُذّهَا ذكْرَهُ في التْهَايَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ بَلَعَتْ دَجَاجَةٌ 
َؤْلوةَ يُنْظَرُ أَيّهُمَا أكتر قِيِمَة فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأَخُدَ وَيْصَمَنَهُ قِيمَة الأخرَى وَعَلَى هَدَا التَفْصِيلٍ لو أَذْحَلَ 
قَصِيل غَيْرهِ في دَارِهِ وَكبْرَ فيهَا وَل بْكِنْ إِخْرَاجَهُ إِلّا بحم الائِطٍ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ لو أَدْخَل الْبَقَرَ 
َأْسَهُ في قدْرٍ مِنْ النْحَاسٍ فَتَعَدَّرَ إِخْرَاجَهُ وَقَدْ اسْتَوْعَبْنَا هَذِهِ الْمَسأَلَةَ بفْرُوعِهَا في مَسْألَةِ نُقْصَّانِ 
الأَرْضٍ فَلَا نُعِيدُهُ وَفي التَتَارْحَانِيّة أو عَصَب حِنْطَةً فَرَرَعَهَا تَصَدَّقَ بِالْمَضْلٍ. اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ نَقَصَّتْ الْأَرْضُ املع ضَمِنَ لَّهُ الْبِنَاءَ وَالْعَرْسَ مَفْلُوعَا وَيَكُوَانِ لَهُ) أي إِذَا 
كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بالقَلّع كانَ لِصّاحب الْأَرْضٍ أَنْ يَضْمَنَ لِلْعَاصِبٍ قَِيِمَةَ الْبَاءِ وَالْعَرْسِ مَفْلُوعًا 
وَيكُونُ لَهُ لِأَنَّ فيه دَفْعَ الصّرَرٍ عَنْهُمَا فَتَعَيّنَ فيه النَظَرُ طمَا وَإِعا يَضْمَنْ قِيمَتَهَا مَقْلُوعَاء لِأَنّه 
مُستجقٌ للْقَلْع وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِمَ فِيهَا فَتُعْتَبَرُ قِيمَعُهُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ مَفْلُوعَا وكيفيّة مَعْرقَيَها أنه 


و 


يُقَوَمُ انض وَبَا بِنَاءٌ أؤ شّجَرٌ وَيَسْتَحِقَ فَلعَهُ أي أمرَ بِقَلعِهِ وَتُقَوُمُ وَحْدَهَا لَيْسَ فِيهًا بنَاءٌ وَلَا عرس 


مُسْتحقّ الْقَلّع وَِعا يَكُونُ ضَّمَانا لِقِيمَتِه مَفْلُوعًا أَنْ لَوْ قَدَّرَ الْبنَاءَ أو الْعَرْسَ مَقْلُوعَا مَوْضُوعًا في 
الأَرْضٍ بِأنْ يُقَدَر الْعَرْسَ حَطَبا وَالَِْاءَ آجرًا أو الْناءَ حجَارَةً مُكَوَمَةَ عَلَى الْأَرْضٍ فَبْقَوُمُ وَحْدَهُ من غَيْرِ 
أن يْضَّمَّ إلى الْأَرْضٍ فَيَصْمَنْ لَهُ قِِمَةَ الطب وَالِْجَارَةٍ الْمُكُوَمَةِ ذُونَ الْمَبييّة 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ صَبَعَ أؤ لت السّويق بِسَمْنٍ صّمَّنَهُ قِيِمَةَ نَوْبٍ أَنِيَضَ وَمِفْلَ السّويقٍ أؤ 
َحَدَهُمًا وَعَرِمَ ما رَادَ الصّبعُ وَالِسَمنْ) يَعْني إذَا عَصَب نَوَْا وَصَبَعَهُ أو سوِيفًا لَه ِسَمْنِ فَالمَالِكُ 
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8 ا 


إن شَاءَ صَمّنَهُ قِمَةَ نْب أَنِْيَضَ وَمِثْلَ السّويق, َإِنْ شَاءَ أَخَدَ الْمَصْبُوعٌ وَالْمَلْقُوتَ وَغَرِمَ ما رَادَ 
الصّبْعْ وَالِسّمْنْ وَقَالَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ يُؤْمَرُ الْقَاصِبْ بِقَع الصّبْغْ بِالْعَسْلٍ بِقَدْرٍ الإمْكَانٍ وَيُسَلَمَهُ 
ِصَاحِبهء وَإِنْ الْعقَصَ قِِمَةُ الكَؤْب بِدَلِكَ فَعلَيْهِ صَمَاكُ التُفْصَانِ لاف اسمن لَتعَدُرِ التَيبٍ ولنَا أن 
الصّبعَ مَالُ مُعقَوَمْ كالنوبٍ وَينَاتِه لا يَسقْط تَقَوْمْ مَالِهِ فَيَجِبْ صَمَائُهُ حَقّهُمَا ما نكن فَكَانَ 
صَاحِبْ النَْب أَوْل بِالتَخيرٍ؛ لِأَنهُ صَاحِبُ الْأَصْلٍ وَالْآخَرُ صَاحِبُ وَضْفٍ وَهُوَ فَائِمْ بالل وَكدًا 
اموق أصْل وَالسَمْنُ تَبَعْ بخلافب الْبَاءِ؛ لِأَنَّ التَمَيْرَ ممكِنْ بِالنَفْضٍ وَلَهُ وُجُودٌ بَعْدَ النَفْضٍ فَأَمْكنَ 
إِيصّالُ حَقّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِليْهِ وَالصّبْعْيََلَاضَى بالْعَسْلٍ قَلَا بكِنُ إِيصَالَهُ إلى صَاحِبِهِ وَبخِلَافٍ مَا إذَا 
الْصبَعَ من عَبْرٍ ِل أَحَدٍ كَإَقَاءٍ ايح حَيْتُ لا يَنْبْتُ فِيهِ لِرَبَ النّوْبٍ الخيَارُ بل يُؤْمَرْ صَاحِبْ النَّوْبِ 
بتملّكِ الصَبْغ بقيميه وَطَاهِرُ الْبَارَةِ انصَار الحَكُم فيما ذكر وَقَالَ أبُو عِصْمَة في مسأل الَْصْب إِنْ 


مرت 


شَاءَ رَبُ النَّوْبٍ بَاعَهُ فَيَضْرِبُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةٍ مَالِه. 

وَهَذَا وَجْدٌ حَسَنٌ في وُصُولٍ حَقَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبِهِ تكن بَِْامَةِ يَضْمَنْ فيه مِذْل هَذَا فِيمَا 
ِذَاكَانَ انْصّبَعَ بِنَفْسِهِ أَنْضًا وَاجْوَابُ في اللَّتّ كَاجُوَاب في الصَّبغ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِكْلَ السّويق وَفِ الصّبْغ 
قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّ السّوِبقَ وَالِسّمْنَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْئَالٍ بخلافٍ الصّبْغ وَالكَوْبِ قَالَ في الْكَاف قَالَ في ْ 
الْمَنْسُوطٍ يَضْمَنْ قِيِمَةَ سَوِيقِه لِأَنَهُ يََقَاوَتْ الْقَليْ فَلَمْ يكن مق كالخئر وَمَا رُوِيَ عَنْ الإمَام أَنّهُ ذا 
صَبَعَ لَب أَسْوَدَ فَهُوَ نُقْصَانْ وَعِنْدَهُما أنه ِيَادَة كَالحُمْرَةٍ وَالضّفرَة رَاجِعٌ إلى اختلافٍ عَصْر وَزْمَانِ 


إن بَني أَمَيّةَ في رَمَانِهِ كَانُوا منَعُونَ عَنْ لُبْس السَوَادٍ وف رَمَايِمَا بَنُو الْعبّاس كَانُوا يَلْبَسُونَ السَوَاد وَلَا 
خِلافَ في الْقِيقَةِ وَهَدَا ل يَععَرَضْ في الْمُحْمَصَرٍ لِلَْنِ الصَبغ؛ لِأَنَّ من الثِيَابٍ مَا يَُادُ بالسوَادِ وَِنْهَا 
مَا يَنْقْصٌ وَالْمُعَْبَرْ هُوَ الزَّادَةُ وَالنْفْصَانُ حَقِيقَةَ فَلَوْ صَبَعَهُ فَنَقَصّهُ الصِبْعْ بأنْ كان قِيمَمُهُ ثَلَائِنَ 


- 


7 ود 


دِرْعَا فَرَجَعَت بالصّبْغ إلى عِشْرِينَ فَعِنْدَ حَمَدِ يُنْظَرُ إلى نَوْبِ يَزِيدُ فيه ذَلِكَ الصّبُْء فإِنْكَانث الزيادة 
سه بأد رب الوب تَوْبةوَحمْسَة أن صَاحِب الب وجب لَه على القاصب صَمَانَنُقْصَانٍ 
قِيمَةِ نَوبهِ عَشَرَةَ وَوَجَب عَلَيْهِ لِلْعَاصِب قِيمَةُ صِبْغِهِ حَمْسَةً فَالْحَْسَهُ بِالحَنْسَةٍ قِصّاصًا وَيَرْجِعْ عَلَيِْ ما 
بَقِي منْ النقْصَانٍ وَهُوَ خْمْسة رَوَاهُ حِشَامٌ عَنْ مُحَمَد. 

قَالَ الشّارح وَهُوَ مُشْكِلٌ مِنْ حَيْتُ إن الْمَعْصُوب مِنْهُ 1 يَصِل إِلَْهِ الْمغصُوب كُلهُ وَإِا وَصّل لَه 
بَعْضْةُ وَكانَ من حَقَهِ أنْ يُطَالِب إلى عام حَقَّهِ فكَيِف يَعَوَجَهُ عَلَيْ الطَلب وَهُوَ ل يَتْتَفِْ بالصّبْع شَيْنَا 
وَل صل لَه به إِلّا َف مَالِهِ كيف يَسْقْطُ عَنْ الْقاصِب بَغْض قِيمَةٍ الْمَفْصُوبٍ بالإثلاف والْإنلافٌ 
مُقَرَر لوْجُوبٍ جميع الْقِيِمَةٍ فَكُبِفَ صَارَ مُسْقِطَا لَهُ هُنَا وَلَك أَنْ تَفُولَ لا إِشْكَالَ؛ لِأَنَّ الشَارعَ ناظِرٌ إلى 
حَقَ كُلّ مِنْهُمَا َلَو َلْرََْاهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعَسَرَةَ ضَاعَ مَالُ الْقَاصِب وَهْوَ الصّبْعْ عجان وَذَلِكَ ظَلْمْ وَالظَّادُ 
لا طلم جاه على َب التَؤْب فوَصّل إل الْمَْصُوب نه كما ذكر حل حَقه ما عََيهِ وا بَِي له 
كَوْنُ الإثلافٍ مُقَرْرَا لا يُان كَوْنَهُ مُسْقَطَاء لِأَنَ الإنلاف بِالنَظَر إِى التْقْصَانٍ وَالْإِسْقَاطٌ بالنَظَرِ إلى 
عَْنِ الصبغ فَتَأَمَ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ عَصّب صَاحِبْ النَوْبٍ عَطفْرًا وَصَبَعَ به َوْبَُ فعَليِْ مِْله؛ 
وَلَوْ عْصب تَوْبَا وَعُصْفْرًا مِنْ رَجُلٍ وَاجِدٍ وَصَبَعَهُ به كان لِرَتِمَا أنْ يَأَخْذَهُ مَصْبُوعًا وبر الْعَاصِبُ من 
الصّمَانِء وَإِنْ شَاءَ صّمَّنَهُ قِيمَةَ نَْبِهِ وَمِثْلَ عُصْفْرهِ وَلَوْ كَانَ الْعطْفْرُ لِرَجْلٍ وَالَوْبُ لِآحَرَ فَرْضِيًا أنْ 
اسْتَهْلَاكا مِنْ كُلّ وَجْهِ وَإِذَا اتََلَ الْمَالِكُ يَكُونُ الخَلْطُ اسْتَهْلاكا مِنْ وَجْدِ ذُونَ وَجْدِ وَلَوْ صَبَعَ الرَاهِنْ 
لنب بِعْصْفْرٍ حَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ وَصَمِنَ قِيمَمَهُ وَلَوْ كان القَوْبُ وَالْعُصْفْرُ هنا كان لِلْمرْمّنِ أَنْ يُصَمِنَهُ 
مه الب وَمِثْلَ عُصْفْرِ وَإنْ سَاءَ رَضِيَ بأَنْ يكُونَ التَبُ الْمَصْبُوعْ رَهْنا في يِه في الْمنْمَقَى. 
قَالَ هِشَامٌ سَأَلْت مُحَمَدَا عَنْ رَجْلٍ غَصّب مِنْ رَجُل أَلْف دِرْهَم وَخَلَطَ بَا درَاهِمَ مِنْ مَالِهِ قَالَ مَذْهَبُْ 
أبي يُوسُّفَ في هَذَا الْبَاب أَنَّ داه الْمُخَالِطِ إِذَا كان أكثر فَهُوَ مُسْتَهْلِك وَصَمِنَ الدَرَاهِمَ 
الْمَعْصُوبء وَإِنْكَانَتْ َرَاهِمْ الْخَالِطٍ أَقَلَ فَالْمَعْصُوبُْ مِنْهُ باليارٍ إِنْ شَاءَ صَمّنَهُ دَرَاهِمَهُ وَإِنْ شَاءَ 
شَاركهُ بالْمَخْلُوطٍ بِقَدرٍ دَرَاهمِهِ قُلْت: فَإِنْ كانا سَوَاءَ فُمَا مَذْهَبْ أَبي يُوسُفَ قَالَ لا أذريء أَمَا فَْكُمَا 
فَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ بالخيار 
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عَلَى كُلَ حَالٍ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِب دَرَاهمَهُ وَإِنْ شَاءَ كان ضَرِيا فِيهمَا وَأَقَادَ بقَولِِ: وَإِنْ صبَعْ أَنَّ 
ذَلِكَ حَصّل بِضُنْعِهِ فَلَوْ حَصّل بِعَبْرٍ ضنْعِهِ لا يَكُونُ الحَكُم كَذَلِكَ وَبَذَا رَوَى هِمَامٌ عَنْ مُحَمَد فَقَالَ 
ِذَاكانَ مَعَ رَجُلٍ سَوِيِقَ وَمَعَ رَجْلٍ آخَرَ سَمْنْ أو رَْتَ فَاصْطَدَمَا فَانْصّبَ رَيْتْ هذًا أو مَْنُ في سَوِيقٍ 
هَدَاء فَإِنْ صب السّويقَ يَضْمَنْ لِصّاحِبٍ السَّمْنٍ أَوْ الزَّيْتِ مِفْل ممه أو رَين لِأنَّ صّاحِب السّويق 
اسْتَهْلَكَ مَمْنَ هَدَا وَل يَسْتَهْلِك صَاحِبُْ السَّمْنٍ سَوِيِقَ هَذَا أو سَمْنَهُ في سَوِيقٍ هَدَا فَإِنَّ صَاحِبَ 
الوبق يَْمَنُ لِصَاحِبٍ السّمْنٍ وَلأنَّ هَذَا زيَادَةٌ في السّويق, وَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا سَوِيق وَمَعَ الْآخَرْ 
َؤْرَة فَاصْطَدَمَا فَانْصَبَ سَوِيِقُ هَذَا في نَورَةٍ هَذَا فَإِنْ شَاءَ صَّاحِبُْ السّويقٍ أَحَدَّ سَوِيقَهُ تاقصًا وَأَعْصَى 
الْآحَرَ مِثْلَ التُورَة وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ صَاحِب النُورَةٍ مِثْل كَبْلٍ سَوِيقِهِ وَسَلِمَ سَوِيقُهُ إلَيْهِ أو صَمِنَ صَاحِبْ 
السّويقٍ لِصَاحب النُورَةِ مفْلَ كَيْلٍ نَوْرتِهِ وَفي الدّخيرةٍ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرْهُما وَذَهَب فُلَيْسَ لِصّاحِبٍ 
الثُورَِ عَلَى صَاحبٍ السسّويقٍ شَيْءٌ وَالسوِيق لِصَاحِبٍ السّويق وَفي الَانِية. 

وَلَوْ اخلط نَوْرَةُ يجْلٍ بِدَقِيقٍ آخَرَ بِعَيْرٍ ضُنْع أَحَدٍ يُبَاعٌ الْمُخْمَلَطُ وَبُصْرَبُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةٍ 
الْآخَرٍ وَفِ جَامِع الْجَوَامع صب رَدِيئًا عَلَى جَيّدٍ ضَّمِنَ مفْل اليد وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا 
بقَدْرٍ ما صب من النْسٍ فيه َف التَجْرِدٍ عَنْ أبي يُوسْفَ فِبِمَنْ صب طعامًا عَلَى طَعَامِ إنْكان طَعَامة 
أَكْثَرَ كَانَ ضَامِئَا وَإِنْ كَانَ طَعَامُهُ أَقَلَ 1 يَكْنْ ضَامًِا وَل يَصِرْ مُسْتَهْلِكا وَفي الْخَانِيّة يَجُلّ جَاءَ إلى خَلّ 
إِنْسَانٍ وَصّبّ فِيِهَا حرا وَهْمَا نِصْفَانِ قَالَ لِصَاحِبٍ الْخَمْرٍ أَنْ يأَخْدَ نِضْفَ الخَلَ وَعَنْ أَبي الْقَاسِم - 
رَحمَهُ الله تعَال - رَجْلٌ غَصّب حرا وَجَعَلَهَا في حُبّهِ وَصَبَ فيه خََّا مِنْ عِنْدِهِ فَصَارَ الْحَمْرُ حَلّا قَالَ 
َكُونُ الخَمْرُ لِلَْاصِب قِيَاسًا وَقَالَ الْمَقِيهُ أبُو اللَيْث - رَحْمَهُ الله تَعَالى - قِيل الخَلُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى 
قَدْرٍ حَقَهِمَاء لِأَنَهُ صَارَ كَأَنَهُمَا خَلَطَا خَلَّهُمَا قَالَ وَبِهِ تأَحْدُ كذ في الْأصْلٍ وف الْمنْتَقَى عَنْ مُحَمّدِ 


نح د لد مل 


َجُلَ مَعَهُدَرَاهِمْ يَنظرُ إِلَيْهَا فوقَعَ بَعْضْهًا في دَرَاهِمٍ رَجُلٍ فَاخْتَلَطً كان ضَامِمًا ها وَل تَعَالى أَغْلَمُ 


[فَصْل غَيّب الْمَغْصُوب وَصَمِنَ قِِمََه] 

(فَصْل) لَمًا فرَعَ من بَانِ َي ما يُوجب الْمِلَك لِلعَاصِبٍ بِالضّمَانٍ شَرَعٌ في ذِكْرٍ مسَائِلَ تَعْصِلُ 
مَسَائلٍ الب قَالَ - رَحمَهُ الله - (عَيبَ الْمَغْصُوبٍ وَصَمِنَ قِيمَمَُمَلَكَهُ) وَقَالَ الإمَامُ الشَافِعِيُ - 
َحمَهُ الله - لا بنْلكُة؛ لَِنّ القضب عَمْطُورٌ قلا يكُونُ سما ِمَِكِ كما في اْمُدََر وَهَدَاء لأنَّ الْمِنْكَ 


مَرْغُوب فيه فلا ينَالُ بِالْمُحرّمِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِنْ عَنْهُ؟ لِفَوْلِهِ تَعَالى إلا تأَكُلُوا أَموَالكُمْ بََِكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ 
تَكُونَ ةن اص مِنَكُم] [النساء: 29] وَالْمَصْبُْ لَيْسَ فيه ترَاضٍ وَلَنَا أن الْمَالِكَ مَلَكَ بَدَلَ 
الْمَفْصُوب رَقَبَةَ ويَدَا فَوَجَب أَنْ يَرُولَ مِلْكُهُ عَنْ الْمُبْدَلٍ إِنْكَانَ يَقْبَلُهُ دَفْعَا لِلضّرَرٍ عَنْ الْقَاصِبٍ 
وَتَقِيًا ذل حَق لا يجقوع الْبَدلُ وَاْمبدَلُ في ملك رَجْلٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَ القَائِتَ فل الْقَاصِبٍ هُو 
الْيَدُ ذُونَ الْمِلْكِ إِذْ مِلْحُهُ قَائِمٌ في الْعَيْنِ فََا يَكُونُ بَدَلُا عَنْ الْعَيْنِ وَيَِذَا قُلْنَا لو كَسَرٌ قَلْبِ غَيهِ 
وَقَصَّى الْقَاضِي عَلَيْهِ بالْقِيمَةِ وأَخْذٍ الْقَلْبٍ ثم اهْمَرََا قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يَبْطْلْ الْقَضَاءُ وَلَوْ كَانَ بَدَلَا عَنْ 
الْعَْنِ لَبَطَّلَكَوْنْهُ صَرْهًَا وَلَا تَقُولُ لَوْ كَانَ بَدَلُا عَمَا فَاتَ مِنْ الْيَدِ مَعَ بَقَاءِ الْعَْنِ في مِلْكِهِ لَكَانَ إِجْحَافًا 
بِالْقاصِب بإِرَالَةَ ملَكه وَِْبَاتِ الْمِلّكِ فيه لِلْمَغْصُوبِ مِنْه بمُقَابَلَِ عَيْنِ في مِلْكِهِ م مَعَ إمْكَانِ تَحْقيقٍ الْعَذْلٍ 
بَيْنَهُمَا وَهَذَّا خَلْفْ؛ٍ لِأَنَّ هذا مِنْ صَرُورَةٍ الْقَضَاءٍ بقِيمَة الْعَبْنِ وَرَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَاجْوَابُ عَنْ الْآيَة أَنَّ 
لزنا هذ وبجة يئة لما طب القيمة ولا يقَالُ و حصب مُدبزا وحيَْهُ ل يكة؛ لا أن تقول الفذكد ل 
يَقْبّنُ التَفْل من ملك إلى آخَرَ. 

وَل يَتَعرّضْ الْمُوَلَفُ لِمَا إِذَا غَابَ الْمَعْصُوبْ بِغَيْرٍ ضُنْع منْ الْقَاصِبٍ بن كَانَ عَبْدَا فََبَقَ عِنْدَهُ فَِنَّهُ 
ذا ضَمِنَ قِيمَتة ملكذ كما كْكْرَ فَلَوْ قَالَ عَابَ مَكَانَ غَيْتَِ ب لَكَانَ أَوْلَ؛ لِأَنَهُ إِذَا مَلَكَهُ فيمًا إِذَا غَاب 
بِعَيْرْ صُنْعِهِ عَلِمَ الحَكُمَ فِيمَا إذَا كانَ بِصُنْعِهِ بطريقٍ الأؤلى وَ1 يَتَعَرَضْ لِمَا إِذَا غَاب الْمَغْصُوبُ مِنْهُ 
وَتَرَكَ الْعَيْنَّ رَوَى ابْنْ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِلْقَاضِي أَنْ يَأَخُدَ الْمَالَ مِنْ الْقَاصِبِ وَالَسَارِقٍِ ِذَا كَانَ الْمَالِكُ 
غَائْئًا وَيحْمَظْ عَلَيْه فَإِنْ ضَاعَ ثّ خَاصّمَ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْعَاصِب ولا يَبْرَأْ بأَخْذٍ 
لْقَاضِي. اه. 

وَن الخَانِيّة عَابَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَطَلَّبَ الْقَاصِبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأَذَنَ لَهُ بالإنمَاقٍ لِيَرْجِعَ بِدَلِكَ عَلَى 
الْمَالِكِ لا ييبُهُ الْقَاضِي إِلَ ذَلِكَ وَالتَمَقَهُ تَكُونُ عَلَى الْعَاصِب وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْإنْمَاقٍ عَلَى 
الْمَعْصُوبٍ مِنْه لا يَبْ عَلَيْ 
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منْهُ شَيْءٌ. وَإِنْ رأى الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ أو الدَّابَةَ وَينْسِكَ الئَمَنَ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ صَحّ. اه. 
عَصّب جَارِيَةَ قِبِمَتْهَا ألفْ فَعَصبَهَا مِنْهُ آخَرُ فَأَبَمَتْ الَارِيَةُ يَضْمَنْ الْقَاصِبْ النَانِ لِلْقَاصِب الْأَوَل؛ 
لِأَنَّ لَِذَوّلِ أَخْدَّهًا لَوْ كانث قَائِمَةَ 0 هن ن و ل الْمَالِكِ ينا عَنْ المتاد فَإِنْ أَخَدَّ الْقيمَةَ 


كر 2 َ 


عَجْزِهِ عَنْ رَدِ الْعَْنِ كَرَدّ الْعَْنِ فَإِنْ كانت الْقِيِمَةُ قَائِمَةَ عِنْدَُ فَلِلْمَاِكِ أَخْدُهَاء لِأَنَهَا نَرَلَتْ مرا 
الْعَيْنِ. 

فَإِنْ كَانَث هَالِكَةً يَلْرَمْهُ مُهُ الضَّمَانُ لوا لْجَارِيَة؛ لِأَنَهُ بمَنْلَةِ مَا لَوْ اسْتَرَدَ الجاريَة وَعَلَكْتْ عِنْدَهُ؛ٍ لأَنّهُ لا 
يْرْحُ عَنْ عُهْدَةٍ الصَّمَانٍ مَا ل يَرْدَهَا إلى الْمَالِكِ إنْكَائَث قِيمَتُهَا ألْهَا عِنْدَ الْأَوَلِ فَمَبَضَهَا الثاني 
وَقِِمَعُهَا ألْمَانٍ فأبَمَتْ مِنْ يَدِ النَان وَأَحَدَ الأول مِن النَانٍ أَلْمَيْ دِرْهَم وَمَلَكْتْ من يَدِ الْأَوَلِ 1 يَكْنْ 
للْمَالِكِ أَنْ يُصَمَنَ الْأَوَلَ أَلْمَيْ دهم َإِعَا يُصَمَنهُ قِمََهَا يَوْمَ الْقصب أَلْف دِرْهَمِ؛ لِأَنَّ الف الَانِيَ 
أَمَائَةٌ في يَدِه؛ لِأَنّهَا حَدَدَتْ بَعْدَ القصضب الْأَوَلٍ وَالزَيادَةُ الحَادِنَةُ في يَدِ الْقَاصِب أَمَائةٌ كَالزِيادَة في عَبْنِ 
الْمَغْصُوبٍ فَإِنْ ظَهَرَتْ الارِيَةُ وَالْقِيِمَةُ في الْأَوّلِ فَالْمَوِلَ بِاليّارٍ إِنْ َاءَ أَحَدَ الَارِيَةَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ 
لْقِيمَك وَإِنْ ضَاءَ صَمَّنَ الْأَوّلَ قِيمَتَهَا يَوْمَ عَصبَهَا مِنْهُ أَرَادَ بِالكَضْمِينٍ أَنْ يأَخُلَّ الْقِيمَةَ مِنْ الْأَوّلٍ بِرِضَاهُ 
فَيَكُونُ مَنْزلَة ِل المَبيع مِنه؛ لِأَنّ الجَارِيَةَ لَمَا عَادَتْ مِنْ الباق فَقَدْ قَدَرَ الأَوَلْ عَلَى رَدِ الْمَعْصُوبِ 
الداعت مَا دَامَ قَادِرا عَلَى رَدّ الْمَعْصُوبٍ لَبْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُصّمَتَهُ قِيِمَتَهُ إلا برضَاهُ وَالْعَاصِبْ الْأَوّلُ 
0 ل اه بعَيرِ أَمْر 


الْمَؤْل فَبَكَوَ فِيَحَوََهْ قف الْبَيْعُ عَلَى إِجَارَتِهِ إِنْ شَاءِ َدّهُ وَأَخَلَّ لجار يَهَ وَإِنْ شَاءَ أَجَارَهُ وَأَحَدَّ بَدَكَاه فَإِذَا أَحَدَ 
الْمَوْلَ الجَارِيَةَ يَجَعَ الَّانِ عَلَى الْأَوَلِ بِالْقِيمَةِ؛ لأَنَهُ بَدَلُ 1 يَسْلَْ لَهُكَذَا في الْمُحِيطٍ 


0 


اح 


[وَالْمَوْلُ في الْقيمَة لِلَقَاصِب مَعَ يميه وَالْبَِنَهُ ِلْمَالِكِ] 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْقَوْلُ في الْقيمَةِ لِلَقَاصِب مَعَ ييه وَالَْيَنَهُ للْمَالِكِ) ؛ لِأنَّ الْقَاصِب مُنْكِرٌ 

وَالْمَالِكَ 0 وَل أَقَامَ الْعَاصِبْ الْبَيْبَدَ لا ال لِأَنَهَا تنفِي الزَيَادَةَ وَالَْيْنَهُ عَلَى التَفي لا تُقْبَل ذَكُرَهُ 
ف اليَّهَايَة نه ثم قَالَ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايْنَا يَنبَعي أَنْ تُقْبَلَ بَيَنَهُ َِنَهُ الْقَاصِبٍ ألا تَرَى أَنّ الْمُودعَ إِذَا اذَعَى رَدَ 
او أب وكا عن الم لول دو اناعد 8 ا 


0 رفت 0 » أَمّا الْعَاصِبْ فَعَلَيْه د ل وَبإِقَامَةٍ لين 1 يَسْقْط ل د قلا 
يَكُونُ في مَعْى الْمُودِع كذ في الْعنَايَة 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ ظَهَرَ وَقِيمَمُهُ أَكثَرُ وَقَدْ صَمِئَهُ بقَوْلٍ الْمَالِكِ أو بِبَيْئةِ أو بنَكُولٍ الْقَاصِبٍ 

فَهُوَ لِلُقاصِب وَلَا خيّارَ لِلْمَاِكِ) ١‏ أن رن بد و2 ملكة سه عدت سله لذ ها كا و1 بكمب تع 

كيز لقذر الزََادَةِ وف الْمُجْتَىَ لَوْ ظَهَرَ وَقَدْ رَادَتْ قِيِمَبْهُ دَائَمَا فَلِلَمَالِكِ مَا ذكْرَ مِنْ الأخكام 0 
قِبمَئُهُ أكترٌ فَيْدٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ لا في الي بَعْدَهَا كُمَا سَيَأتقِ قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ -: (وَإِنْ صَّمِنَهُ بِيَمِينِ 


الْقاصِب) فَالْمَالِكُ يْضِي الصّمَانَ أَؤ يأْخْذُ الْمَعْصُوب وَيَرْدُ الْعِوَضَ لِعَدَم تَام رضَاهُ بمَذَا الْقَدْرٍ مِنْ 
الصَّمَانِء وَإِعا أَخَدَ دُونَ الْقِيمَةِ لِعَدَم الحَجّةِ لا لِلرَضًا بِهِ وَلَوْ ظَهَرَ الْمَغْصُوبُ وَقِيِمَمُهُ مثْلُ مَا صّمِنَهُ به 
أو أَقَنُ مِنْ هَذِهِ الصُورَة وَهِيَ مَا إِذَا صَمِئَُ ِقَوْلٍ القاصِب مَعَ يِينه قَالَ الْكَرْخِيْ - رَحْمَهُ الله - لا 
خيّارَ لَهُ؛ لِأَنُّ توَهْرَ عَلَيْه مَالِيةُ ملْكِهِ بِكمَالِهِ وَفي ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ يَقْبْتْ لَهُ اليَارُ وَهْوَ الْأَصَحْ؛ لِأنَ 
نُبُوتَ اليَارٍ لِقَوَاتِ الرّضًا وَقَدْ فَاتَ هُنَا ح اب ل ا 


2 


3 


وَيَرْضَّى به وَكَانَ لَهُ اليَارُ نه إِذَا اخْمَارَ الْمَالِكُ أَخْدّ الْعَيْنِ فَلِلْقَاصِب أَنْ يخبس الْعَيْنَ حَقٌّ يَأَخُلَ الْقِيمَةً 
الي دَفَعَهَا ِلَب لِأَنَهَا مَُابَلَةٌ بالْعينِ يلاف الْمُدبَّرِ؛ لأَنَهُ ف بل ا فات بن لبد على 
ينا كَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَّوْ اخْتَلّهَا في عَيْنِ الْمَعْصُوبٍ أَؤْ في صِفَته أو في قب جه قِيمَتهِ وَفْتَ القصب فَالْقَوْلُ 

لِلْقَاصِب؛ لأنّ الْمَالِكَ يَدَعِي عَلَيّْهِ زيَادةَ مِقَدَارٍ أو يَادَةَ صَّمَانِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ الَْوْلُ للْمْنكرِ وَلَوْ و 

عَْصّبَ مِنْ رجْلٍ نَؤبًا فَصَمِنَ عَنْهُ وَجْلٌ قِِمَبَهُ وَاخْتَلَهُوا في الْقِيمَةِ فَقَالَ الْكَفِيلٌ عَشَرَةَ 0 
عِشْرُونَ وَقَالَ الْمَالِكُ تَلَانُونَ فَالْمَوْلُ لِلْكفِيلٍ ولا ل 3 «المخفول له باعي 
عَلَى الْكفِيل ربادَةَ وَهُوَ بُنْكِرُ وَالْعَاصِبُ يَدّعِي زِيَادَةً عَشَرَةٍ وَإِفَْارُ الْمُقرَ يَصِحٌ في حَقِّ ولا يَصِحُ ف 

حَقَ عَبِْهِ فَيَرَمهُ عَشَرَةٌ أُخْرَى ذُونَ الْكَفِيلٍ وَلَو قَالَ الْقَاصِبُ رَدَدْت الْمَفْصُوب عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَالِكُ 

لا بَل هَلَكَ عِنْدَكَ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ؛ لِأنَهُ أكَرّ بِسَبَبٍ الْؤْجُوب ثم اذَعَى مَا يُبَرَنهُ فلا يُصَدَّقْ إلا بعْجَةٍ 
كما لَوْ قَالَ لَّ أَحَذْتُ مَالَكَ 
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بإِذنك أو أَكلْت مَالّك بإِذْنِك وَأَنْكرَ صَاحِبْ الْمَالٍ الإذْنَ وَلَوْ أَقَامَ الْعَاصِبْ الْبَينهَ أنه رَدَ الدَابَة 
الْمَعْصُوبَةَ وَأَقَامَ الْمَالِكُ الْبََنَهَ بن الدَاَةَ تَعيبَثْ من رَكُوبه أو أَثْلَقَهَا الْعَاصِبُْ صَمِنَ الْقَاصِبْ؛ لْأَنَه 
لا تَنَافْضَ وَلَا تاف بَيْنَ الْبِيََعَْنِ ججَوَازٍ رَدْهَا لد 2 يها بَعْدَ الرَّدُ وَتَعَيِ تَعَيبَثْ منْ رُكُوبه وَيَكُونُ هَذَا 


لو يه تهنا ولوأ نامث ان لَه أنه 


ل 6 


هع 


مان علد 40 : مق تلن أن القامب ردكا © تققت بغ الزة فلا تبث اه 
م الْمَالِكُ الْبَيَنَهَ أَنَهُ مَاتَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْقَاصِب ب وَأَقَامَ الْعَاصِبُْ الْبَينَةَ أَنَهُ مَاتَ عِنْدَ الْمَالِكِ 
قَبَيََهُ القاصِب أَوَْ؛ لِأَنَّ بََنَهَ الْمَالِكِ قَامَتْ عَلَى الْمَوْتِ لا عَلَى الْعَصْب؛ لِأَنّهُ تابث بإِقْرَارٍ 
اْقاعيب وَالْضَّمَانُ يَبُ لقعب لا بِالْمَوْتِ قلا يُفِيدُ إِقَامَهَ الْبَينَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَبَينَهُ َيِنَةُ الْقَاصِبِ مُقْبكَةٌ 


للرَدِ؛ لِأنَهَا مُِيتَة لِلْمَوْتِ في يَدِ الْمَالِكِ وَيََعلَقْ به الرَدُ وَكانَثْ أَوْلى وَلَوْ أَشْهَدَ الْقَاصِب بأنهُ مَاتَ في 
يَدِ مَؤْلَاهُ قَبْلَ الْمَصْب 1 تُقْبَلْ هَذِهِ الشّهَادَة ل ار سر 
لِأَنَهُ لا يُفِيدُ البَدّ وَإِعا يُفِيدُ تَفيَ الْعَصْب وَبَْنَهُ الْمَوْلَ تُقِْتُ القصب وَالصّمَانَ فَكَانَتْ أَوْلَ وَفِ 
التَوَادِرٍ وَلَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ الْبَينَةَ أَنَهُ كَانَ يَوْمَ لخر كه فَالصَّانُ وَاجِبٌ عَلَى الْقَاصِبء لِأَنَهُ كوه 
مَك لا يَتَعَلَّقْ به حُكُمٌ فَسَفَطَت بَيَئَثْهُ وَبَيّنَهُ الْمَالِكِ ثُفِتْ الْقصْب وَالضَّمَانَ رَجُلٌ في يَدِهِ جُبَةٌ اذَعَى 
آخَرُ أَنَهُ غَصّبَهَا مِنهُ فأَقَرّ لَهُ بالظَّهَارَة وَبِالْبِطَانَةِ فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ مَعَ بك تينه؛ لِأَنَهُ أَقَرَ بصب أَحَدِهمًا وَأنْكرَ 
غَصْبَ أَحَدِهمًا وَيَضْمَنْ قِيمَةً الظّهَارَة؛ لِأَنَهُ أَخدَتٌ في الظَهَارَةٍ صِمَهَ مُتَقَوْمَةَ وَهْوَ النَضْرِيبْ عَلَى 
الْبِطَّانَةٍ وَقَدْ اسْتَهْلَكَهَا من وَجْهِ؛ٍ لِأَنَّ الظَهَارَةَ صَارَتْ تَابِعَةَ لِمِلْكِ الْقَاصِب وَهُوَ الْحَشُْوُ وَالْبِطَانَةُ؛ لِأَنَهُ 
ا أَكْكَرَ مِنْ الظَهَارَةِ فَيَصِيرُ الْأَقَنُ تابعًا لِأَأَكتَرٍ صِيَائَةَ لق الْقَاصِب كما في السسَاحَةٍ يُدْخِلهَا في بَِائه 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ باع الْمَعْصُوب فَصَمَهُ الْمَالِكُ تَقَذَّ بَيْعْكُ وَإِنْ حَرّرَهُ ثّ صَمئَهُ لا) أي لو 
بَاعَ الْعَاصِبُ ا ا 
ملك الْعقَاصِبِ ناقص»؛ لِأَنَهُ ب بَثِ يَنْبِتْ مُسْكنذًا أو ضَرُورَة ذَوَكُلُ ذَلِكَ تابث من وَجْه دُونَ وَجْدِ وََذَا لا 
يَظْهَرُ املك في حَق الأَوْلَادٍ ويَطهز في حَقَ الْأكُسَاب؛ لِأَنَ لِلْوَلَدٍ أَصْلًا من وَجْهِ قَبْلَ الانْفِصّالٍ 
وَبَعْدَهُ صل مِنْ كل وَجْهِ وَالْكُسْبْ تَبَعْ من كل وَجْهِ لِكُوْنِهِ بَدَلَ الْمَنْفَعَةٍ وَهْوَ تَفعٌ تحضٌ وَالَمِلكُ 
النَاقِصُ يفي لِنُقُوذِ الْبَيْع دُونَ الْعئق ألا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْفُذُ من الْمُكَانَبٍ بَْ مِنْ الْمَأَذُونِ دُونَ 
ل ل الْمَالِكِ الْبَيْعَ عِنْدَ أي حَبِيقَة 
الا حا اي لمن لِأَنَّ الْعقق ترد نب عَلَى سَبَب مِلْكِ قَامَ بِنَفْسِهِ 
مَؤْضصُوع لَهُ فَيَنْفُذُ الْعثّق بِنْفُوذِ السب وَالدَّلِيل عَلَى أَنّهُ أَقَامَ أَنَّ الإِشْهَادَ يُشْتَرَطُ في التَكاح الْمَؤْقُوفٍ 
عِنْدَ الْعَقْدِ لا عِنْدَ الإجَارَةٍ وَلَوْ 1 يكن قَامَ لاشترط عِنْدَ الْإجَارَة - لَوْ تَصَارَفَ الْعَاصِبَانِ وَتَقَابَضًا 
وَافَْرَقَا وََجَارٌَ الْمَالِكَانِ بَعْدَ الافتراقٍ جَارَ الصّرْفٌ وَكذَا الْبَيْعْ ُلك عِنْدَ الْإجَارَةِ برَوَائدِهِ الْمُمَصِلَةٍ 
وَالْمُنْمَصِلَة وَلَوْ ل يَكُنْ ناما بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَّلِكَ ولا يُشْكَرَطُ قِيَامُ الك بي وَفْتَ الْإِجَارَةٍ أو لَوْ ل يَكنْ 
عَالِمًا بقِيّام الْمَبيع أن كَانَ قَدْ أَبَقَ الْعَبْدُ من يَدِ العام ذكرَهُ في طَاجِرِ الرّوَايَة يَةِ قَيّدَ ِإِعْتَاقِ الْقَاصِب 
يَضْمَئُهُ اختزارًا عَنْ إِغتَاقٍ الْمُشْرِي من الْقَاصِب ثم تَضْمِين الْاصِبء فَإنَّهُ في روا يَصِحٌ وَهْوَ 
الْأَصَّحُ وني رِوَابَة لا يَصِحُ كذ في الْعَِايَة 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَرَوَائِدُ الْمَغْصُوب أَمَانَةٌ فَمْضْمَنْ بالتَعَدّي) أَيْ بِالْمَنْع بَعْدَ طَلَبٍ الْمَالِكِ وَقَالَ 
الشّافِِيُ هي مَصْمُوئةٌ عَلَى الْقَاصِب وَل فَرْقَ بَْنَ أن تَكُون الزِيَادَهُ ممَصِلَةٌ أو مُنْفَصِلَةُ أوْكَانَتْ 


بِالْعْسْر وَلََا أَنَّ الْصْب إِرَالَهُ يد الْمَالِكِ عَنْهُ وَِنْبَاتُ يَدِ الْعَاصِب وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ في الزَيَادَةِءٍ لِأَنَهَا 
تكُنْ في يَدِ الْمَالِكِ فَلَا تُصْمَنْ إلا بالتَعَدّي أَوْ بِالْمَنْع عِنْدَ طلَبه؛ لِأَنُّ يَصِيرُ مْمَعَذَيَا به وَإِعّا ضَمِنَ 
وَلَدَ الظَِّمَةِ الي أَخْرَجهها من ارم فَوَلَدَتْ لود الْمنْع ين الود أن ال وجب عَلَيهِ إلى الم حي 
الشّرع حَقٌ لَو دا وَهَلَكَتْ قَبْلَ كه مِنْ الرَِ لا يَعْمَنْ لِعَدم الْمَنْع عَلَى هَدَا أكْكر مَشَاينا ولو 

قُلْنَا بؤْجُوب الصّمَانٍ مُطْلََا تَكّنَ من اليد أؤ 1 يَتَمَكّنْ فَهُوَ ضَمَانُ إنلاف؛ لِأَنَّ الصّيْدَ كانَ في الخَرَمِ 


أخرج 
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جَمَاعَةٌ تحْرِمُونَ صَيْدَا وَاجِدَا مِنْ الخَرَمِ يَبْ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَرَاءْ كَامِلٌ وَلَوْ كَانَ ضَّمَانَ الْعَصْبٍ 
لَوَجَب عَلَيْهمْ قِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَفي الْعَايةِ وَاعْفْضَ عَلَى الدَّلِيلٍ بأنّهُ َفْمَضِي أَنْ يَضْمَنَ الْوَلَدُ إذَا عَصَبَ 
لْجَارِيَةَ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ تَابتَةَ عَلَيْهِ وَلَنْسَ كَذَلِكَء فَإِنهُ لا فَرْقَ بَيَْهُ وَبَْنَ مَا إذَا غَصّبَهَا غَيْرْ 
حَامِل فَحبِلَتْ في يَدِهِ فَوَلَدَتْ وَالرَوَايةُ في الَْسْرَارٍ وجيب بِأنَّ البَلَ قَبْلَ الِانْفِصّالٍ لَيْسَ بمَالٍ بَلْ 
عد عي في الم فلم يدق َيِه اث اليد عَلَى مَل الث سلا لِك كن لِإوالةٍ ارا وي 
الْكَافِ وَلَوْ بَاعَ الْقَاصِبْ الْأَصْلَ وَالرَوَائدَ وَسَلَّمَ وَالزادَةُ مُتَصِلَة فَإنْكَانَ قَائِمًا أَحَدَّهُ صَاحِبْ وَإِنْ 
كَانَ هَالِكا فَهُوَ بالَارٍ إن ضَاءَ ضَمّنَ الْعَاصِب فَيمَتَهُ يَومَ الْعَضْبء وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُشْيرِيَ قِبِمَمَهُ 
يَومَ الْقَبَضٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَمَنَ الْبَائِعَ وَني الْعتَايَةِ َو كَفَلَ إِنْسَانُ عَنْ الْاصِب بِعَيْرٍ أَمْرِهِ وَأدذَى 
الصّمَانَ فَالْعَبْدُ لَهُ وَف الْيتابيع وَلَو أَبقَ الْعَبْدُ مِنْ الْعَاصِب فَالجْعْلُ عَلَى الْمَوْلَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَلا 
يَرْجِعْ به الَْاصِبُ وَقَالَ مد ير عَلَى القاصِب. اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَا تَقَصّتْ الْاريَةُ الْولَادَةٍ مَضْمُونٌ وَيجْبَرْ بولَّدِهَا) يَعْني إذَا وَلَّدَتْ الجَارية 
الْمَعْصُوبَةُ فَنَقَصّتْ بِالْولَادةٍ فَهُوَ مَصْمُونٌ عَلَى الْقاصِب وَمبَرُ بوَلَدِهَا إذَا كان في قِيمَتِه وَقَءِ 
بِالنْقْصَانِ وَإِنْ 1 يكن يَسْقْط بِقَذرهِ وََالَ قر وَالشَافعِي لا يخْبَرُ التُفْصَانُ بالْوَلّدِ؛ لِأَنَ الْوَلَدَ ملْكُهُ 
فكيف يبر مله فَصَارَكولدٍ الطَِّيَة الْمُخْرَجَةٍ م الم وكمَا لو هَلَك الود قبل الرّةِ أو هلك 
الأُمُبالْولَادَة أو غَِْهَا مِنْ الْأَسْبَابٍ وَلَنَا أن سَبَب التّقْصَانٍِ وَالزََادَِ وَاحِدٌ وَهْوَ الْولَادَةُ؛ لِأَنَهَا أوْجَبَتْ 
قَوَاتَ جْزْءِ من مَالِيّة الأ وَجَدَدَتْ مَالِيّة الود لأَنَّ الْولدَ نا صَارَ مالا بالانفصّالٍ وَقَبْلَهُ لا يَعْعَدُ به 


ألا تَرَى أَنَّهُ لا يجُورْ الَصَرُفٌ فيه بَيْعَا وَهِبَةَ وَنَعْوَهُ فَإِذَا صَّارَ مَالّا بِهِ انْعَدَمَ ظهُورُ التُقْصَانٍ به فَانْتََى 
الصّمَانُ فَصَّارَ كما إِذَا سَهِدَ الشَّهُودُ بالْبَيْع يفل الْقِمَةِ أؤ أكْتَرَ ثم رَجَعُوا عَنْ الشَهَادَةٍ لا يَضْمَنُونَ 
ِأَنَهُمْ اخْتَلَهُوا بِالشّهَادَةٍ قَدْرَ مَا أَنْلَهُوا يا فلا يُعَدٌ إثلَانًا لاتَحَادٍ السَبّب كذَا هَذَا وَكُمَا إِذَا قْطِعَتْ يَدُهُ 
عِنْدَ الْاصِب فَرَدَّهُ مَعَ أَرْشٍ اليد فَإنَهُ يجْْرُ نُقْصَاتَهُ بالأَرْشٍ لِمَا ذكزتا من الَحَادِ السبَب؛ لِأنَّ السّبَب 
لْوَاجِدَ لما أَثّرَ في الزِيادَةٍ وَالنُفْصَانٍ كائث الرَِادَةُ حَلْمًا عَنْ الُقْصَانِ وَلِأَنَّ الاجب عَلَى الْقَاصِب أَنْ 
يرد مَا عَصَّب أَوْ مَالِيّتَُ كما لَوْ عَصّب مِن غَبْرٍ نُفْصَانِء فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئٌ مِنْ الضَّمَانِ. 

ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ حصب جَارِيَةٌ سمينَةَ فمَرِضَتْ عِنْدَهُ وَهَزَلَتْ م تَعَافَتْ وَسَمْنَتْ ثم عَادتْ مِثْلَ مَاكَانَتْ 
فَرَدّهَا لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُطْلَقُ الْمَوَاتِ يُوجِبُ الصّمَانَ لَضَمِنَ وكَذَا إِذَا سَقَطَ سِرٌ منْهَا أو 
قَلَعَهُ الْعَاصِبْ فَتَبَتَتْ مَكَانَهُ أُخْرَى فَرَدَهَا سَقَطَ صَمَانْهَاء وَقَوْهُمَا كيف مْبِرُ مِلْكُهُ يملكه قُلَْنَا لَب 
هَذَا جَبْرًا في الحقيقَة وَإِعَا هُوَ اغتبَارٌ الْمِلْكِ مُنْمَصِلًا بَعْضْهُ عَنْ بَعْض بَعْدَ أَنْكَانَ مُتَحِدَا كُمَا إِذَا 
عَصَب لَفَْة فِصّة فمَطَعهَاء فَإَّهُ يها ولا سَيْء عَلَيْهِ عَيْرُهَا ذا ل يَنقْص بالْمَطع وَوَلَدُ الطَبيَة موع, 
نَتقْصَائَها يبر بها عِنْدَنَا قَلَا يرد عَليْمَاوكذَا إذَا مات الأ ممُوعَةَ في رواب عِنْدَ أي حَنِيفة. 
َهُ وي عَنْهُ أن الْأمّ إِذَا مَانَتْ وف الْوَلَدِوَقَاءْ يمتها بَرِئَ الْعَاصِبْ بِرَدّهِ عَلَيْهَا وف روَايَة عَنْهُ أنه 
ِبر بالود قَدْرُ نفْصَانِ الولادةِ وَيَصْمَنْ ما راد عَلَى ذَلِكَ من قِِمَةٍ الأ وني طَاهِرٍ الرَوَايةِ عل 
متها يَْمَ الب وَتَْرِيه أن الولادة ليْسَتْ سَببًالِمَوْتِ الأ إذ لا يُفْضِي إِلَْهِ حَالَِا فَكُونُ مَوْنهَا 
عير لولَادةٍ من اْعَوَارِضٍ وَهِي تُرَادِفُ الأمَ وَضِيقَ الْمَخْرَج فَلَمْيَتحِدْ سَبَبْ النُفْصَانِ وَالزيَادَة 
وَكَلَامُمَا فيمًا إِذَا الَحَدَ. 

ما إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَدِ فَإِأَنَهُ 1 يَخصّ لِلْمَالِكِ مَالِيَهُ الْمَعْصُوبٍ وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِبَرَاءَةٍ الْقَاصِبٍ 
وَالْخِصَاءُ لَيْسَ بزِيَادة؛ لِأَنهُ غَرَضُ لِبَعْضٍ الْفَسَفَة وَلِدَا لَوْ غَصّب الْحْصِيّ وَهَلَكَ عِنْدَهُ لا َب عَلَيْه 
ِيمئَُ حصِيًاء وما َب عَلَيْهِ قممهُ غَيْرَ حصي وَكدَا لو رَدَهُ الَْاصِب بَعْدَمَا حَصَاهُ لا يزجغ عَلَى 
الْمَاِكِ با رده بالخصاءِ وَل كانت لياه معمبرَةُ لرججع عَلَيْهِ لزيد كما يَرْجِعْ با زادَ الصّبِعْ 
الْمَصْبُوعَ كذَا ذكرُوةُ وَهَدًا يُفِيدُ أنه َب عَلَيِْ ضَمَانَ ما نَقَصَ بِالْخِصّاءِ مع رد وإ وَادَتْ قِيمَعُهُ به 
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وَهُوَ مُشْكِل, فَإِنَ الْاصِب إِذَا حَصَاهُ وَازْدَادَتْ به لا يَبُ عَلَيْهِ ضَّمَانُ مَا قَاتَ بالخصاءٍ مَعَ رَدِ 
الْمَخْصِيَ بَل يْْيّرْ الْمَالِكُ إِنْ شَاءَ صَمّنَهُ قِمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ وَتَرَكَ الْمَخْصِيَ لِلْقَاصِبء وَإِنْ ضَاءَ أَخَذَهُ 
وَلا شَيْءَ لَهُ عَيْرْهُ ذَكَرَهُ في البَهَايَة مَعْزيَا إلى التَمّةِ وَقَاضِي خان وَكَانَ الْأَْرَبُ ها أَنْ بَْنََ فلا يَْرَمْنَا 
وَلا انَحَادَ في السسّبّبٍ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ من الْمَسَائِلِ؛ لِأَنَّ سَبّب النْفْصَانٍ الْمَطْعْ وَالجُرْهُ وَسَبَبَ الزيَادَةٍ 
النموْ وَسَبَبَ النْقْصَانٍِ التَْلِمُ وسَبَبِ الزَبادةٍ الَْطِنَةُ من الْعَبْدٍ وَهَهْمُهُ أَطْلَقَ في فَولهِ وَمَا تَقَصَتْ 
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اجَاِيَةُ بالولَادةٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا حَبلَتْ في يَدِ الْعَاصِبٍ مِن وَجْهِ حَلَالٍ أَؤ حَرَام وَمَوْضُوعٌ الْمَسْألَةِ في 
لدان فَكَانَ عَلَيْهِ آَنْ يَُيَدَ به أَما النَان فَقَالَ في الْمُحِيطِ. 

وََوْ جعِلَث في يَدٍ القاصِب مِنْ رَوْج كان لا عِنْدَ الْمَلِكِ أو أَحْبَلَهَا الْمَوْلَ لا يَْمَنْ الَْاصِبْ؛ لأَنّ 
النُقْصَانَ ِسَبَبٍ مِن جِهَةٍ الْمَؤلَ وَهُوَ إِحبَالَه أو تَسْلِيطٌ الزّوج عَلَيْهَا قَصَارَ كما لَوْ قَعَلَهَا ي يد 
الْعَاصِب وَلَوْ غَصّبَ جَارِيَةٌ حَاِلًا أو تَحمُومَةَ أو تجْرُوحَةَ فَمَانَْ في يَدِهِ من ذَلِكَ يَضْمَنْ قِيمَمَهَا وبا 
ذَلِكَ الْعَيْبُ وَلَوْ حْمّتْ في يَدِ الْعَاصِب أَؤ انيت عَيْنَاهَا فَرَدَهَا فَضّمَانُ النُقْضَانٍ عَلَى الْقَاصِبٍء 
فَإِنْ رَالَ في يَدِ الْمَالِكِ مَاكَانَ يما مِنْ حْمّى أَوْ بَيَاضٍ الْعَْنِ يَرْدُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَاصِبٍ النُقْصَانَ فَصَّارَ 
كُمَا لَوْ حَلّقَ شَعْرَ إِنْسَانِ وَأَحَدَ بَدَلَهُ نّ تَبَتَ وَلَوْ غَصّب جَاريَةَ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْعَاصِبٍ م عَصّبَهَا 
وَوَلَدَهَا مِنْ الْقَاصِب رَجُلَ آخَرُ فَصَمَّنَ الْمَالِك الْعَاصِب الْأَوّلَ قِيمَةَ الم فَلِلْمَاصِب أَنْ يُصَبَنَ اناي 
قِِمَهَ الأ وَالولْدٍ وََمصَدّقَ بِقِيمَةٍ الْوَلْدٍ ولو وَلَّدَتْ في يَدٍ الَْاصِبٍ فَجَحَدَهَا وَوَلَدَهَا يَضْمَنْ قِيِمَتََا 
يَومَ عَصبِهَا وَوَلَدِهَا يَوْمَ الْجحُودٍ وَفي الْمنْتَقَى وَلَوْ حْمّتْ في يَدِ القاصِب ثم رَدَهَا عَلَى الْمَوْلَ فَمَانَتْ 
مِنْ ذَلِكَ صَمنَهُ المَوْلَ قِيمَةَ النُقْصَانِ 


َال - رَحْمَهُ الله - (وَلَوْ رَنَ بمَعْصُوبَة فَرْدتْ فَمَانَتْ بِالْولادةِ صَمِنَ قِيمَتَهَا ولا يَضْمَنْ الخْرّه) وَهَذَا 
قَوْلُ الإمام أبي حَدِيقَةَ وَقَالا لا يَضْمَنْ الْأَمََ وَيَصْمَنْ نُقْصَانَ البَلِ؛ لأَنَّ الرّدّ قَدْ صّحّ مَعْ البَلٍ 
وَالخبَلَ عَيْبَ فَيَجِبْ عَلَيْهِ ُفْصَانُ الْعَيْبٍ وَهَلَاكُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ حَادِث عِنْدَ الْمَالِكِ فَلَا يَبْطُلُ به 
الود كُمَا إِذَا حت في يَدِ الْقَاصِب فَرَدَّهَا وَمَانَتْ في تِلْكَ الحُنّى أو رَنَتْ عِنْدَ الْقَاصِب فَرَدَّهَا 
وَجُلِدَتْ بَعْدَ الرّدّ عِنْدَ الْمَالِكِ وَمَانَتْ مِنْ ذَلِكَء فَإنَهُ لا يَضْمَنْ إلا نُفْصَانُ الَْيْع وكذَا إِذَا سَلَّمَ الْبَائعْ 
لجارِيَة للْمُشْرِي خْبْلَى و1 يَغْلَمْ اله شري بابل وَمَانَتْ مِنْ الْولَادَةٍ 1 يَرْجِعْ الْمُشْرِي عَلَى الْبائع 
بشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنٍ اَقَاقَا وَلَِِمَام أَنْ يَرْدَهَا كُمَا أَحَدَّهَاء لِأَنَهُ أَحَّهَا وَلَيْسَ فِيهًا عَبْبْ التَلَفٍ وده 
وَفِيهَا ذَلِكَ فَلَمْ يَصِحٌ الرَدُ قَصّارَ كما جَنَثْ جَِايَةٌ في يَدِ الَْاصِب فُعِلَتْ ينا بَعْدَ الرَدِ وَدُفْمَتْ با بَعدَ 
الو فإِنّهيَرْجعْ بقميها عَلَى الْقاصِب يخلافٍ الخ فَانّهَا لا ُضْمَْ بلقب وَفي فَضْلٍ الشْرَاء 
الَْاجِبْ التَسْلِيمُ وَبمَوْتَا الْولَادَةٍ لا يَنْعَدِمُ الَسْلِيمُ وَفي الْقصْب السَّلَامَةُ شَرْط لِصِحَةِ الرَدّ هَمَا 1 يَْدَ 
مِثْل مَا أَخَدَّ لا يُعْمَدُ بِهِ فَافْتَرَقَا عَلَى أَنَهُ مَنُوعٌ وَف فَصْلٍ الْحْمَى الْمَوْتُ يَخْصّلٌ برَوَالٍ الْقوَى وَأَنَهُ يَرُولُ 
ِتَرَادُفِ الآلام فَلَمْ يَكْنْ الْمَوْتُْ حَاصِلًا بِسَبَبٍ وُجدَّ في يَدِ الْعَاصِبٍ فَيَجِبْ عَلَيْهِ ضّمَانُ قَدْرٍ مَاكَانَ 


عِنْدَهُ ذُونَ الريادَةِ أَقُولُ: يَرْدُ عَلَيْهِمْ في الظَاجِرٍ أَنَهُمْ جَعَلُوا الْولَادَةَ هَاهْنَا سَبَبًا لِْهَلَاكِ وَقَدْ صَرّحَ فِيمَا 
م يانها ليست سيا للعوت فكان + َبْنَ الْكَلَامَيْنٍ 2 وف الْمُحِيطٍ وَلَوْ سَرَفَّتْ عِنْدَ الْقَاصِبِ َو 
سَرَقَ الْعَبْدُ فَرَدَ فَقْطِعَ عِنْدَ الْمَالِكِ فَعِنْدَ لْإِمَام يَضْمَنُ شْمَنُ الْعَاصِبُ نف الْقِيمَةِ وَعِنْدَهمَا يَضْمَنْ 
نُقَصَّانَ السَرقَةِ. اله. 


[منافِعَ الَْضْب] 
َال - رَحْمَهُ الله - (وَمَنَافِعَ الَْضْب) هذا مَعْطُوفٌ عَلَى الخرَةِ في قَْلِهِ ولا يَضْمَنْ الْقَاصِبُ مَنَافْعَ 
الْعَصْب وَقَالَ الشَافِعِئٌ يَضْمَنُ سْمَنُ مَتافعَ الْعَضْب؛ ؛ لِأَنَهَا مَالُ مُتَقَوَمْ مَضْمُونٌ بِالْعَقْدِ كَالْأَعَْانِ وَلَنَا أَنَهَا 
ويا رو تالالا لِذَنّهَا أَعْرَاضٌ لا 
تَبْقَى فَيَمْلكُهَا دَفْعًا ا ل ا 
7 مِنْ الشَارِحِينَ تَعَوَ تَعَرَضَ لَهُ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ َِائِلٍ أن يَفُولَ مُفْمَضَّى هَذًَا الدَلِيلٍ أنْ لا حت الْأجْرَةُ 
عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ فِيمَا إِذَا حَدَتَ الْمََافعُ في يَدِهِكُمَا في اسْتَنْجَارٍ الدُورٍ َالْأَرَاضِي وَالدّوَابَ وَتكْوِهَا؛ 
أن الْإِنْسَانَ كُمَا لا يَضْمَنُ مِلْكَهُ لا يَبْ عَلَيْهِ الْأجِرَةُ مُقَابَلَةِ مِلْكِهِ مع أله َب علنِه الأخزة بالإجماع 
وَأَجَاب عَنْهُ في غَاَةالََْانِ أن الْأجرَةَ عِنْدَا لا تب مقَابَلَةِ الْمَافِع بَل بِالتمَكُنٍ مِنْهَا مِنْ جهَةٍ ْ 
الْمَالِكِ 3 ل سَاقِطُ مِنْ أَصْلِه؛ لِأَنَّ القاصِب يَرْعُمْ دوت الْمََافِع عَلَى مِلكِ نَفْسِهٍ 
وَالْمُسْتَأْجِرُ يَعْتَقِدُ حُدُوتّهَا عَلَى مِلْكِ الْمُوَجَرِ فَافْتَرَقًا وَقَوْلهُ بالإثلافٍ مُتَعَّقْ أَيْضًا بِالْمَئَافع يَعْن 
وَكَذَا مَنَافِعُ الْعَصْبٍ لا تُصْمَنْ بالإثلاف؛ لِأَنَهُ لا يلو إِمَا أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا الإنلافٌ قَبْلَ وَجُودِهها أَو 
حَالَ وُجُودِهَا أو بَعْدَ وُجُودِهَا وَكُلُ ذَلِكَ مُحَالُ أَمَا قَبْنَ وُجُودِهَا فَإِذَنَ لاف الْمَعْدُومِ لا يمكن, أمَا 
حَالَ وُجُودِهَا فَإِذَنَ الإثلافَ إذَا طَرَاً عَلَى الْمَوْجُودٍ رَفَعَهُ فَإِدَا قَاربَهُ مَنَعَهُ أَمّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَإِذَنَهَا 
تَنْعَدِمُكُمَا وُجدْت فلا يُتَصّوّرُ إثلافٌ الْمَعْدُومِ وَلِأَنََ لَوْ ط صَمنَاهُ الْمََافِعَ لا يَخلُو إمًا أنْ تَكُونَ مَضْمُونَة 
ثلا من الْمنَافع؛ دنه لا قَائِلَ بِذَلِكَ وَلَا بِالدَّراهِم لِعَدَم الْمُمَائَلَةِ وَالْمْمَائَلَةُ شَوْطٌ في ضَمَانِ الْعُدْوَانِ 
ِأدبَةِ قَالَ صَّاحِبُ الْعِنَايَةِ يَهِ وَاعْثرضَ + با إذَا أَثلَفَ مَا يَمَسَارَعْ إِلَيْهِ الْمَسَادُ فَإنَّهُ 


ره 
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يَضْمَئْهُ بالدَّرَاهِم وَهِيَ لا تائِلُهُ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُمَائَلَه ليْسَتْ مُعْمَبَرَةٍ لا يُقَالُ مَنَافِعُ الْعَصْب مَطْمُوَةٌ 
نكم في الْوَففٍ وَمَالُ الْيْتِيم وَمَاكَانَ مُعَدّا للاسْتَغْلَالٍ وَهَذَا التَعْلِيلٌ جَارٍ فِيهِ قُلَْا الْعلَلُ عَلَى وَفْق 


لِْيَاسِ وَالْمَْلُ بِصّمَانٍ الْمَنَافع فِيمَا ذكرَ وَجْهَ الامْتحْسَانٍ 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَخَمْرَ الْمُسْلِم وَخِنِْيرهُ بالإذلافٍ) أي لا يَصْمَنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مُتَفَوَمَبْنِ في حَقّ 
لْمُسْلِم» وَإِنا يَصِيرُ مُتَقَوَمَا باغتِمَارٍ دين الْمَعْصُوبٍ مِنْه بأنهُ مُتقَوْمْ أو يَعَعينْ بِنَفْسِهٍ إلى التَمَوْمِ وَف 

شَرْح الطّحَاوِيٍ لا يَضْمَنْ سَوَاءِ أَنلَقَهُ مُسْلمٌ أو ذِمَيٌ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَيَضْمَنْ لو كا لِذمَيَ) يَغْني 
يَضْمَنْ إذَا أثلّف خْمْرَ الّمَيَ أو خِنزِيرَُ وَقَالَ 0 الشَافِعِيٌ لا يَضْمَنْ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ 


و 


-: «قَإذًا قَبِلُوا عَفْدَ الزيَة فأَعْلِمَهُمْ أنَّلُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ» وَلِأنَّ حم 
على قالش و نز أن كع نا دون وقول تر لا سال غتال اذا بصغ ب ب 
به أَهْلُ الذََّةٍ من الخُمُورِ فَقَالُوا تَعشِرْهَا قَالَ لا تفْعَلُوا وولُوهُمْ بَِعَها وَحُدُوا الْعسْرَ مِن أَغَائًا فلولا 
أَنّهَا مُتَقَوْمَةُ وََيْعْهَا جَائْرٌ لُمْ لَمَا ع ِدَلِكَ من غَيْرٍ إِنَكَارٍ فَكَانَ إِحْمَاعًا. 

وَأَورَدَ عَلَى هَدَا الدَلِيل في الْعتايَة فَمَالَ م لا نزم وَمَا يَدِينُونَ في بَْضٍ الْأمُور كإخداث بَيْعَةٍ 
وَكنِيسَةٍ وكَرَكُوبٍ الخَيْلٍ وَخَمْلٍ الينلاح, فإنَهُمْ مُتَعُونَ مِنْهَا وَلِأَنّ الْأَمْرَ اتاب الرَجْس يَتَنَاوَلُ 
الْمُسْلِمَ فَبْقي في حَقَّ الْكَافِرٍ عَلَى مَاكَانَ بخلافٍ الْمَيْئَةِ ة وَالدّم؛ ِأَنَّ أَحَدَا لا يَعْتَقَدُ تَقَوْمَهُمَا وَعخلّافٍ 
الرَبَا َإِنَهُ مُسْتَقْىَ منْ عُقُودِهِمْ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسََامُ لان نْ أَرْقَ فليس يننا ا 
عَهْدُ» وبخلافٍ الْعَبْدِ الْمُرْتَدّ يَكُونُ دمي فَإِنَّ تَفعْلُه؛ لِأَنّ مَا ضَمِئًا هُمْ تَرْكَ التَعَرضٍ لِمَا فيه مِنْ 
الاسْتَحْمَاقٍ بِالدّينٍ وَبخلاف مَتْرُوكِ النَّسْمِيّةِ عَمْدَا فَإِذَا كَانَ الذَابِحُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَ 9 السْيفٍ 
وَالْمْحَاجَةَ تَابتَةٌ فَيُمْكِنُ إِلْرَامَهُ قَلَا يحب عَلَى مُثْلِفِهِ الضَّمَانُ أَمّا إِذَا أَْلَفَ الْمُسْلِمُ حر ا َب 
عَلَيِْ قيمع وَإِنْ كان مفليا؛ لأنّ الْمُسْلمَ تمنو من تلك وَتلِيكِه بخلاف الدّمِيَ إذَا اسْتَهلك حمر 

ل خب علد بل ذه عله و أل اليب تفلن فى علد لا فلا شي لخ 
الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْحَمْرَ في حَقَّهِ لَيْسَ بمَُقَوَم فَكَانَ بإِسْلَامه م مُبََا عَم كانَ في ذمّتهِ من الْحَمْرِ وَكَذَا لَو 
أَسْلَمَا؛ِ لِأَنَّ في إِسْلامهمًا إِسْلَامُ الطَّالِبٍ وَل أَسْلَمَ الْمَطْلُوبُ م أَسْلَمَ الطَّالِبُ بَعْدَهُ قَالَ أَبُو يُوسُّفَ 
لا يب عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ ُحَمَدُ يجب عَلَيْهِ قِيمَهُ الحَمْرٍ وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ الإمام؛ لِأَنَّ اْإِسْلَام الطَّارٌِ بَعْدَ 
تَقَرّرٍ المسَبَبٍ كَالإِسْلام الْمَْارِنِ لِلسّبّب وَهُْوَ لا بَنَعْ ووب قِيمَةٍ الْحَمْرٍ عَلَى الْمُسْلِم. 

وَلأَبي يُوسْففَ إِنْ قَبَضَّ الْحَمْرَ الْمُسْتَحَقَ في الدَّمَةِ فَقَدْ تَعذَّرَ اسْتِيقَاؤُهُ بسَبَبٍ الإسْلام وَل يمْكِنْ إيجَاب 
قِبمَبِهَا أَيْضًا لِأَنّهُ مَنُوعٌ منْهَا وَصَارَ كُمَا لو كسَرَ قَلْبًا لِغِهِ نم ِف الْمَكْسُورُ في يَدِ صَاحِيِهِ لَيْس 
لِصَاحِبِهِ أَنْ يُضَمّنَ الْكَاسِرٌ شَيْئَا لأَنَّ شَرْطَ تَضْدِينٍ قِيِمَتِهِ تَلِيك الْمَكْسُورٍ وَذَلِكَ قَدْ فَاتَ وَدَلِلهُ 
مَذْكُورٌ في الْمُطَوللاتِ وني التََارْحَانيّة وَلَوْ أنلّفَ مَؤْقُودَةَ الْمَجُوسِيَ مُسْلِمٌ الصّحيخ أَنَهُ يَضْمَنْهَا و1 
ََعَرضْ الشّارحٌ لِمَا يَلْرَمُهُ في إثلافٍ ختزير الذَّمَىَ وَالظَاهِرُ أَنَُّ يَضْمَنْ قِيمَمَهُ كما لَْ كَانَ شَاةَ كما في 


حَفَهُمْ لا يَزِيدٌ 


مَْقُودَةٍ الْمَجُوسِيَ أَخْذًا من فَوهِمْ انير في حَقّهمْ كَالشَاةٍ في حَقا وَالنَفُصِيل الْمُتَقَدَمُ في الإسلام في 
خْمْرٍ الذّمَىَ يجْرِي كَدَّلِكَ في خِتزيره وَقَدْ قَالَ لْقَقِيُ هَدَا من عَبْرٍ أن يجَدَ تَفّْا نه ظَفِرْت بِالنَقْلٍ وَف 
لتَارَْانيّة وَإِنْ كان الَْمْرُ وَالِيرُ لذِمَيَ يب عَلَى مُتْلِفِهمَا سََاءً كان الْمُمِْفُ مُسْلِمًا أو ذِمِيا غَيْرَ 
أن الْمِْفَ إن كَانَ دمي فَإنَهُ تحب عَلَيْهِ مول الخَمْرِ وَإِنْكَان الْمُثلِفُ مسْلما يَبْ عَلَيْهِ قِمَهُ الحَمر 
َف الي يحَبُ عَلَيْهِمَا الْقيمة؛ لِأَنَّ لير لا مثْل لَّهُ مِنْ جِنْسِه وَفي التَعَاْحَانيّة أو كُسَرَ بَيْضَةَ أو 
جَوْرَةَ فَوجَدَ دَاخِلَهَا فَاسِدًا فَلَا صَمَانَ عَلَْه وكا لو كَسَرَ َرَاهِمَ إِذْسَانِ نم ظَهَرَ أَنّهَا سَعُوَةٌ فلا 
صّمَانَ عَلَيْهِ وَإِذَا أَفْسَدَنَا ليف خصر إِنْسَانٍ. 

فَإِنْ أَمْكَنَ إِعَادَنْهُ كُمَا كَانَ أَمَزْتاهُ ما فَصَارَ كُمَا أو غَصّبَ سُلّمَ إنْسَانٍ وَفََقَ سِيَاهَهَا وَإِنْ 1 تكن 
الْإِعَادَةُكُمَا كَانَ سَلَّمَ الْمَنفُوضَ سِيَاًا وَضّمِنَ قِيِمَةَ الحَُصْرٍ صَّحِيحًا وَفي آنِ الْْيُونٍ عَصّب مِنْ آخَرَ 
عَبْدَا قِمَثْهُ حَمَسْمِانَةٍ فَخَصَاهُ فَصَارَ يُسَاوِي ألْقَا نَصّ مُحَمَدُ أنَّ صَاحِب الْقْلَام بِاليَارٍ إن شَاءَ ضَمنَهُ 
قِِمَتَهُ يَوْمَ خصّائه وَإِنْ َاءَ أَحَدَ الْعْلَامَ ولا شَيْء لَهُ وَقَالَ بَعْضْ مَشَايحْنَا يُقَوَمُ الْغَُامُ بكم يُشْكَرَى 
للْعمَلٍ قَبْلَ الصَاءِ وَبُقوُمُ بعد الِصَاءٍ فيَرْجعْ بِفَضْلٍ ما بَبْئَهُمَا قَالَ الصّذْرُ الشّهِيدُ حُسَامُ الدينٍ 
وَهَذّا خلافٌ مَا حَفِظََْاهُ مِنْ مَشَاينَا وَالْمَحْفُوظٌ الْمُكَقَدّمُ 

قَالّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ غَصّب حْمرًا مِن مُسْلِم فَحَلَلَهُ أو جِلَدَ مَبْئَةِ وَدبِعَ فَلَِمَالِكِ أَخْدَهُما وَرَدُ ما 
رَادَ الدَباعٌ فيه) يَعْني يَأَحْدْ الخَلَ بعيْرٍ شَيْءٍ وَاجْلْدُ الْمَدْبُوعٌ يَأَحُْهُ وَيَرْدُ عَلَيْهِ مَا رَادَ الدِبَاغٌ فيه 
َالْمُرَادُ بالْأَوَلِ إذَا َلَلهَا بالتّْلٍ من الشّمْس إلى الظِلّ وَمِنْ الظَلّ إلى الشَّمْسٍ وَبالئَاني 


)140/8( 


ذا دَبَعَهُ بها لَهُ قِيِمَةٌ كَالْعَفْص وَالْقَرَطِ وَنَحْو ذَلِكَ وَالْمَرَقَ أن التَخلِيلَ مُطَهَرُ هَا بَنَِْةِ غَسْلٍ النّؤبٍ 
النّجسٍ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمَعْصُوب مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِيََ لا تَنْبْتُ بِفغْلِهِ وَبالدِباغ اتَصَّلَ بالجلْدٍ مَالُ 
مُتَقَوَمُ كَالصّبْْ في النَّْب فَلِهَدَا يأَحْذْ الْحَلَ بعَبْرِ سَيْءٍ وَيَأْحْذُ الجلْدَ وَبُعْطِي نا َأ الدَبَاعٌ فيه وَطَرِبقَ 
مغرقيه أن يَنطر إلى قبمة دغر مذو إلى قيمعه مذو فيصْمَن ما فصل ْنَا وَْقاصِب أن 
يخِِسَهُ حَقٌ يَسْعَوْفٍ حَقَّهُ كُحَبْسٍ الْمَبِيع بالثَمنِ وَالرْنٍ بالدَيْنِ وَالْعبْدٍ الآبي بجع وَأَطْلَقَ في التَخلِيلٍ 
فَشَمِلَ ما إذا حَلَلهَا بها لَهُ قِمَةٌ أو لا لكِنْ قَالَ الُْدُورِيٌ أمَا َو أَلْقَى فِيها مِلْحًا أو حَلَّل بها لَهُ قِيمَة 
فعِنْدَ الْإمام يَصِيرُ الخَلُ ملكا للْقاصِب ولا شَيْء عَلَيِْ وَعلَى فَوْهِمَا إِنْ ألقَى فيه الْملْحَ فَبَِمَالِكِ 


أَخْذَهُ وَدَفْعْ مَا رَادَ فيه قَالُوا وَمَعْنَاهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِثْلَ وَرْنِ الملح من الْحَلَ هَكذًا ذَكَرُوا وَكَأَنَهُمْ اغتَبَرُوا 
الْمِلّْحَ مَائِعَد وَإِنْ أَلقَى فيه الخَلَ فَهُوَ بَبْتَهُمَك وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ ضَّمِنَ الخَلَ» وَإِنْ غَصَب عَصِيرَا فَصَارَ 
عِنْدَهُ خَلَّا فَلَهُ آَنْ يُضّمَنَهُ مِثْلّهُ إِنْكَانَ في جينه وَقِيمَتَهُ إن كَانَ في غَيْرِ جينه جينه وَلَوْ أَرَادَ رت الْعَصير أَنْ 
يأَخُدَّ الْقِيمَةَ المّحِيحُ 00 


00 03 ه ذو 


فَإِنْ 00 قَانّهُ يَأَخُذَُهُ يجان وف 0 ف 0000 قِيمَةٌ لَهُ أَخْذهُ 0 


ع 
2 


الدِباغٌ وَأَطْلّقَ في الجُلْدٍ فَشَمِلَ مَا إِذَا أَحَذَهُ مِنْ مَنِْلِ صَاحِبِهِ أَوْ أَحَذَهُ مِنْ الطريق بَعْدَمَا أَلْقَاهُ صَاحِبْةُ 
فيه لَكِن قَالَ الْقُدُورِيُ هَذَا إِذَا أَحَدَهُ من مَنْْلِهِ أمَا ذا ألْقَى صَاحِبّهُ الْمَْئَهَ في الطّرِيق وَأَحَدَهَا وَجُلٌ 
وَدَبَعَهَا فَلَيْسَ لَه أَنْ يأْخُدَ الجُلْدَ وَف الذَّخِيرةِ عَنْ الكَاتن لَهُ أَنْ يَأَحْدَ الْجلْدَ وَإِنْ أَلْقَاهُ صَاحِبهُ في 
الطريق وَلَوْ كَانَ الْمَدْبُوعُ جلدًا مُذَكَّى كان آ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَشَايئْنَا لا 0 َْنَ جِلْدٍ الْمََْدِ وَجِلْدِ 
الْمُدَكى شَيْءٌ ذَهَب إِلَبْه الَْاكم الشَّهِيدٌ فَاوَابُ في الْمَيْئَةَ والمذكاة وَاحلٌ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ أَنْلَقَهُمَا صّمِنَ الخَلَ فَمَطْ) يَعْني لو أَنلَفَ الْعَاصِبْ الخَلَ وَالجُلْدَ 0 في 
يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْدَهُمَا إلى صَاحِبِهمَا صَّمِنَ الخَلَ وَلَا يَضْمَنُ الجُلْدَ الْمَدْبُوعَ وَهَذَا قَوْلُ ان 

يَضْمَنْ قِيمَةَ الْجُلْدٍ مَدْبُوعًا أَيْضًا وَيُعْطِي مَا رَادَ الدَّبَاغٌ فيه؛ لِأَنَّ ملْكَهُ باق فيه وَيَِذَا يَأَحُذَهُ وَهُوَ مَالُ 
َُقَوَمٌ فَيَضْمَنْهُ لَهُ مَدْبُوعًا بالاسْتهْلَاكِ وَلِلإمَام أن مَالِيََهُ وَتَفُومَهُ حَاصِلْ بفِغل الَْاصِب وَفِعْلْهُمُتَقَوَمْ 
ِاسْتعْمَالِهِ مَالَا مُتَقَوْمَا فيه وَلِذَا كان لَهُ حَبْسُهُ وا جُلْدُ تبَعْ للْمِلْكِ وَمِلْكُهُ باق فيه هّ قِيل يَضْمَنْ قِيمَةَ 
جِلدٍ ب مذبُوغ وَيُعْطِي ما َادَ الدَّبَاغٌ َال فَخْرُ الإسْلام وَغَيْْهُ في شَرْح لجاع الصّغير فَوُْمَا بُعْطِي مَا 
َادَ الدّبَاغٌ فيه تَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا قُوَمَ الجُلَدُ بالدَرَاهِم وَالدِبَاغٌ بِالدَنَانِرٍ أَمَا إذَا فَوّمَهُمَا بِالدَرَاهِم أ 
لان قبط عله دللك الْقَدْرُ وَيُؤْحَدُ مِنْهُ البَاقِي وَهُوَ قِيمَهُ جِلَدٍ مُذَكّى غَيْرِ مدْبُوعْ وَف الْكافيء وَإِنْ 
اكه يَصْمن قبمة طاهرا عَبِرَ مذُوع وَالهُورُ َلى أنه يَصْمَن قب ذوعا وَل عل الل 
ل ع وَإِنْ خَلَلَهَا بصب الخَلّ فِيهَا قِلَ يون 


َه 


خَاصِب بِغَيْرٍ شَيْءٍ عند أي حَبمةسوَاء اث حَلا بن ساعَيّه رو لان علا ؛ لِأن نَ خَلْطَ اَل 


م 


0 


ايفلاك ايفاك الخر ل يُوحِبُ الصّمَانَ وَعِنْدَهُمَا إِنْ صَارَتْ خَلُا مِنْ سَاعَتِهَا فَكَمَا فَالَ أَبُو 


0 


حَنِيفَةَ إِنّهُ اسْتَفْلاك, وَإِنْ صَارَتْ بمْرُورٍ الزّمَانِ كانَ لَك بَيْئَهُمَا عَلَى قَدْرِ خُقُوقِهمَا كَيْلّا وَفٍ 
التَمَارْخَانِيّة. 


وَإذَا غعَصّبَ ثُرَاَا أو لَنَهَ أو جَعَلَهُ آنِيَة فَِنْ كان لَهُ قِيمَةُ فَهُوَ مِفْلُ النطَةٍ إِذَا طَحَنَء فَإِنْ ل يكن لَه 
ِيمَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمِنْ الصّمَانٍ وَفي الْقُدُورِيٍ الْمَغْصُوبْ مِنْهُ يَكُونْ أُسْوَةً لِلعْرمَاءِ في التّمِ وَلَا يَكُونُ 
أحصّ بِشَيْءٍ من ذَلِكَ في الذّخيرةٍ الخد كوا من طِينِ َيِه كان الْكُووُ لَه فِإِنْ قَالَ رَبْ الطَينٍ نا 
أمرته به فَهُوَ أَحَقُ به وَفي نَوَادِرِ ابْنِ سماعَة رَجْلْ هَشَمَ طَشْمًا ِعَِِ وَهُوَ يما يبَاعٌ ون فَرَبهُ لجَارٍ إن 
شَاءَ أَمْسَكَ الطَّمْت وَلَا هَيْءَ لَك وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ وَأَحَدَّ قِيِمَمَهُ وكذَا كُل مَصْنُوع قَيِّدَ بَِوْلِه أَنْلَقَهُمَا؛ 
أنه َّهُمَا لَوْ هَلَكا لا يَضْمَنْ بالإجماع وَالْمُجْمَعْ عَلَيْهِ لا يْمَاجُ إلى َلِيلٍ؛ لِدَنَّ َليلَهُ لإجْماغ وَل يَظْهَرْ 
ذا الاخيلافٍ في التَّقُوِم فَائِدَةٌ عِندي, قَإِنَ قِبِمَةَ جلَدٍ مَدْبُوغ بَعدَ أن يُطْرَحَ عَنْهُ قَدْرْ مَا رَادَ الدّبَاغٌ 
فيه قِبمَهُ ِلَدٍ ذَكِيَ غَبْرٍ مَذبُوغ بعييها وفَوْههُمْ ل يَنْظْر إلى قِمَيهِ دكا عَيْرَ مَذبُوح بِعَيْيهَا وإ قِمَه 
مَدْبُوحًا فَيَمْمَنْ فَصْل ما بَْتهُمَا صَرِيحٌ في ذَلِكَ قَمَا فَائِدَة الاختلاف وَالْمَآلُ وَاجِدٌ وََذَا َو َبَعَهُ با 
لا قِيمَةَ لَهُ يَضْمَنْهُ بالاسْتهْلَاكِ وَفي السَغْتَاقيَ 


)141/8( 


وَمَنْ أَنْلَفَ الشَّاةً الْمَذْبُوحَةَ الْمَمْرُوكَةَ النَسْمِيَةِ عَمْدَا لا يَضْمَنْ. اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَمَنْ كُسَرَ مِغْرَفًا أو أَرَاقَ سُكُرًا أَوْ مُتضّفًا صَمِنَ) هَذَا قَوْلْ الْإمَام وَقَالَا لا 
يَضْمَنْهًا؛ لِأَنَهَا مُعَدَّةٌ للْمَعْصِبَة فَيَسْقْطْ تَقَد تَقَوُمُعَ مُهَا كَالَمْرِ وَلِأَنَهُ فَعَلَهُ بإِذْنِ الشارع لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ - «بُعنْت لكشر لْمَرَامِيرِ وَقَدَلٍ الحتَازِيرٍ» وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إِذًا رَأى 
حدم منكرًا فَيْنْكِرْهُ يد إن 1 يَسمَطِغْ فَيلِسَانِهِء فإنْ 1 يَسَْطِغْ فَقليِهِ وَذلِكَ أَضْعَففُ الإِعَانِ» 
وَالْكُسْرُ هُوَ الْإنكَارُ بالْيَد وَهَذَا ل فَعَلَهُ بإِذنِ وَليّ الْأَرِ وَهُوَ الْإمَامُ لا يَضْمَنْ فَياِذْنِ الشّارع أَؤْلَ 
امام أَنّهُكسرَ ما لا يَنْتفِْ به من ود آحَرَ وى اللو فلا بطل يمه َل اللُّو كانيؤلاك 
الْأمَةِ الْمُعْيَِ أن الْقَسَادَ مُضَافٌ إلى فِغْل الْقَاعِلٍ مُحَْارَ وَالْأَمْرُ باليَدِ فيمَا ذكْرَ هُوَ في حَقَ الإمَام 
وَأَعْوَانِهِ فدرم عَلَيْهِ ولَْسَ لِعَيْرِِمْ إلا اللَسَانِ عَلَى أَنُّ صل بدُونٍ الإثلافٍ كَالْأخذٍ ثمّ يَصْمَنْ 
قِيِمَتَهَا صَاحَةَ لِعَيْرْ اللَّهْوكُمَا في الأمَةٍ الْمُعبيِ وَالْكَبِْشضٍ التطُوح وَالَمَامِ الطَيّارة وَالبِيكِ الْمُقَاتلٍ 
وَالْعَبْدٍ الحْصِيّ وَيَضْمَنُ قيِمَة قِيِمَةَ السُكر وَالْمُتصّفٍ لا الْمِثْل؛ لِأَنَّ الْمْسْلِمَ تَنُوعٌ من تَلّكِ عَينه. 
وَإِنْ جَارٌ فِعْلّهُ بخلافٍ الصّلِيب حَيْتْ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ صَلِيبَا؛ لِأَنَهُ مَالُ مَُقَوَمٌ وَفَد أُمِزْنا بعَرِكهِمْ وَمَا 
يَدِينُونَ قِيل الخلافُ في الدّفَ وَالطَبْلٍ اللَّدَانِ يُصْرَبَانِ للفو أَمَا الدُفٌ وَالطَْلَ اللَّذَانِ يُْرَبَانِ في 


لْعْرْسِ وَالْعَرُو فَيَضْمَنْ اثَعَاقَا وَلَوْ شَقَّ زا فيه حْمْرٌ يَضْمَنْ عِنْدَهُمَا لإِمْكَانٍ الْإرَاقَة بدُونِهِ وَعِنْدَ أبي 
يُوسُّفَ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَهُ قد لا تَكَه ل 

لا يَْمَنْ الدََانَ إلا كسر ا بإِذْنِ الْإمام وَالْقَعْوَى في رَمَاننا عَلَى فَوْهِمَا لِكفْرَةٍ الْفسَادٍ وَدَكُرَ في 
البَهَايَةِ عَنْ الصَّدْرٍ الشَّهِيدٍ يُهْدَمْ الْبَيْتْ عَلَى مَنْ اغتَادَ الْفُسُوقَ وََنْوَاع الْمَسَادٍ وَقَالُوا لا بَأْسَ بالحَجُومِ 
عَلَى بَيْتِ الْمُفْسِدِينَ وَقِيلَ يُرَاقُ الْعَصِرُ أَنْضًا قَبْلَ أَنْ يَعَنَبَدَ وَيُفْدَفَ بِالؤُئْدٍ عَلَى مَنْ اغْمَادَ الْفسْقَ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أَنّهُ مَرّ عَلَى تَائِحَةٍ في مَنْزِهًا فَضَرَبَهَا بالدّرَةِ حَىّ سَقَطَ حمَارْهَا 
قَانُوا يا مير الْمُؤْمِِينَ قَدْ سَقَطَّ حْمَارْهَا فَقَالَ لا حْمَة ا وَتَكَلَّمُوا في مَعْىَ قَوْلِهِ للا حرْمَةَ طَا قِيل مَعْنَاه 
َمَا اشْتَعَلَتْ بِالْمُحَرّمِ فََدْ أسْمَطَتْ حُرْمَةَ نَفْسِهَا وَرُوِيَ أَنَّ الْقَقِيةَ أَا اللَيْثْ الْبَلَخِيّ خَرَجَ عَلَى بَعْضٍ 
َفرٍ فَكَانَ السَاءُ عَلَى شَاطِئِهِكَاشِفَاتٍ الُْوسٍ وَالْأذرْع فقيل كيف تَفْعَلْ فَقَالَ لا حُرْمَة كن إَِا 
الشّكُ في إِعَائِنَ الم بالْمغْرُوفٍ فَرْضَ إن كان يَغْلِبِ على طبه أنه فيل مِنْهُ ولا يسعْهُ تركة لو 
عَلِمَ أَنّهُ يَْانُ وَبُضْربْ ولا يَطبِرُ عَلَى ذَلِكَ أو تَقَعْ الفتن فتَرَكهُ أَفصَل. 

وَلَوْ عَلِمَ أَنّهُ يَصرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَصِلْ إلى عَبْرِهِ ضَرْرْ فا بأ وَلَوْ عَلِمَ أَنَهُمْ يَفْبَلُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ولا 
بْحَافُ مِنْهُمْ صَرّرٌ فَهُوَ بيار وَالْأَمِرُ أفْضَل وف التََّارْحَانيّة يَضْمَنْ قِيمَنَهُ حَشَبًا منخون وَفي الْمُنَْقَّى 
يَضْمَنْ قِبِمَمَهُ ألوَاحًا أَخرَقَ بَابَا مَنْحُوتا عَلَيْهِ عَائِيلُ مَنْقُوسَةٌ يَضْمَنْ قِِمَنَهُ عَيْرَ مَنْقُوش بِتَمَائِيل فَإِنْ 
ِجَالٍ صَمِنَ قِيمََهُ مُصّوُرَا هَدَمَ بَيْمَا مُصَوَرَا بأسْبَاع وَثَائِيلٍ الرَجَالِ وَالطَيْرٍ ضَمِنَ قِيمَة الَْيْتِ وَالأَسْباع 
غَيْرْ مُصّوَرِ فَإِنْ قلت لِمَادَا صّمِنَ في الْبَابِ غر منفو وَف الْبِسَاطٍ مُصّوّرَا قُلت: لِأَنَّ القصْوِيرَ في 
اِْسَاطٍ بالصُوف وَهُوَ مَالُ في ذَاتِ بحلاف السب قَالَ - رجمة الله - (وَصَع بَِعْ َه الأَشيَاِ) 
وَهَذَا قَْلُ الإمام وَقَاَا لا يجُورُ بَيْعْ هَذِه الْأَْاءِ؛ لِأَنَهَا ليِسَتْ بَالٍ مُتَقَوْم وَجَوَارُ الْمَيْع وَوجُوبُ 
الصّمَانٍ مَبِييّانِ عَلَى الْمَاِيّة ْ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ِوَمَنْ عصّب م وَلَد أو 0 فَمَاتا صَمِن فِيمَةٌ المُدَك: رَة لا أ الْوَلَِّ) وَهَذَا عِنْدَ 
الإمَام وَقَالَا يَضْمَنُ أَمَّ الْوَلَدِ أَيْضَاءٍ لِأَنَهَا مُمَقوَمَةٌ عِنْدَُما كَالْمُدَبَرَةِ وَقَدْ َكَرْئَاهُوَالدَلِيلُ مِنْ الجَانِئيْنِ في 
كتاب انق لا يُقَالُ فد غلم نا كر الْمُؤَلَفْ - رجه الله مال - في كتاب الْعِثق أن أم للد لا 
قِيِمَةَ ها عِنْدَ الإمام حَيْتْ قَالَ 

وَمَا لدم وَلَدِ تَقَوُمُ 

كر أَمَ الَْلَدِ هَُا لا فَائِدَةَ لَهُ؛ لأَنَّ تَقُولُ بَلَ فيه قَائدَةٌ؛ لِأَنهُ غَهَ ِينَ الحَكُمَ فِيمَا إذَا أعْتَقَهَا الشَرِيك 
ل يُخَالِفُ مَا مَا تَقَدّمَ فَبَيْنَ الْمَُلَفْ - رَحمَهُ اللّهُ - أَنَّهُ لا يحَالِفُ 


1 


م 


َه سبْحَائَهُوتَعَالى أَعْلَمُ 


[كِتَابْ الشَفْعةٍ] 

(كعَابْ الشُفْعَةِ) وَجْهُ مُتَاسَبَةِ الشفعةٍ بالْعَصْب تَلّكُ الْإنْسَانٍ مَالَ غَيِِ بلا رِضَاةُ في كُلَ مِنْهُمَا وَالخقُ 
فده عَلَيِْ ويا مْرُوعَةٌ ذوئة وَلَكن توَفْرُ الحاجة إلى غرفي ِكثْرَةٍ الأخكام الْمَُعلقة به وجيت 
تفده وَالْكَُامْ فيهَا مِنْ وجوه الْأولِ في مَعْتَاها لَعة 
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وَالَاِنِ شَْعَا وَالَاثِ في بان دَلِلِهَا وَالرَابع في بان بها وَالخَامِسٍ في رَكنها وَالسَادِسٍ في شَرْطِهَا 
وَالمتّابع في ححكُوها وَصِفَبِهَا فَهِي لَعَةَ مَأَحُودَةٌ من الشَّفْع الَذِي هُوَ ضِدٌّ الور وَشَرْعَا مَا يَذْكرُْ 
ْمَلَف وَدلِلهَا ما روي أنه - عَلَيِْ الصّلاهُ وَالسَلَامْ - «قَصى بِالشَفْعَةٍ في كُلّ شركة 1 تُفْسَمْ ربِعةٍ 
َو حَائطِ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الخَارُ أَحَقُ بِشْفْعَةٍ جَاروِ» وَسَبَبْهَا دَفْعُ الصَرَرٍ الذي 
يَدْشَأْ ِنْ سُوءِ الْمُجَاوَرَةٍ عَلَى الدَّوَامِ من حَيْتُ إِيقَادُ الارِ وإِعْلَاءُالجدَارٍ وَإتَرَُ الْعْمَارٍوَركنُهَا هو 
الْأَخْذُ من الْمُشَْرِي أَوْ مِن الْبَائع وَضَرْطّهَا كَوِنُ الْمَحَلَ عَقَارَا علُوًاكَانَ أو سُفْلًا لوكا بِبَدَلِ هُوَ مَالُء 


8 
2 


رح رن ير ار 6ه يوري هد مك ل ل ف ل ا و2 5 
ما حُكْمُهًَا فَهُوَ جَوَارُ طَلَّبٍ الشَفْعَةٍ عِندَ تَحَقق سَبَبِهَا وَصِفَتَهَا أن الْأخدّ با بمَنْْلَةِ شرَاءٍ مُبْعَدَأ حَقّ 


7 


يبت ما يقبت بِالشِرَاءِ نحو الود مار الرُْةِ وَالشَرْطٍ. قَالَ - رَجمه الله - (وَهِي تلك الْبفعَةٍ برا 
على الْمشئي بها قم عليد) 

هَذًا في الشّرْع وَرَادَ بَعْضْهُمْ شركةٌ أو جوَارًا فَقَولَهُ ليك جنمن هَل لِك الْعَْنِ وَالْمََافع وَفَوْلَهُ 
افع صل أخر به ليك المتافع ْله جبَا أخرح به الع إن يحون بالا وقول بها َم عل 
َغني حَقِيقةُ أو حُكْمًا كما سيق في احفر وَعَولْمرَاُ يك الْبفْعَة أو بض لِيَسْمَلَ ما إذا 
اشْتَرَاهًا أَحَدُ شُفَعَائهَا قفي التََاْحَانِيّة اشَْرَى الجَارُ دَارَا وَنَا جَارٌ آخَرُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَطَلَبَ الشَفْعَة 
ُفْسَمْ الدَارُ بَْنَ الْمُشْئرِي وَاججَارٍ نِصَفَيْنِ وَفي التَمَاْحَانيّة وَإِعا تب في الْأَرَاضِي التي يْلِكُ رِقَابَهَا حَىّ 
لا تجب في الْأََاضِي الي حَارَهَا الْإمَامُ لَِيْتِ الْمَالِ وَتُدْفَعْ لِلنَّاسِ مُرَارَعَةَ فَصَّارَ َْ فيهَا با وَأَشْجَارٌ 
إن بع هذه اراي باطِلء وا تب يحق الك في الاي حك أو يبقث وار يها ار لوف 
قلا شفعة لِلْوَقْفٍ ولا يدا المعو قَالَ ان الْقَاضِي اده ذا كان حَقِيقَةُ الشفْعَةٍ الَييك لَرم أن 


لا يكُون لله افع تبث بعد ابيع تسق بالإشهادٍ صِحَة إذ لوث لا يعصوَدُ دون التحفقٍ 


وَحِينَ عَقَدَ الْبَيْعَ وَالْإِشْهَادَ 1 يُوجَدْ الْأَخذّ بالتَرَاضِي ولا بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وَل يُوجَدَ التَمْلِيكَ أَيْضًا فَعَلَى 
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تقدير أن تَكُونَ الشفعة نفس ذلك التمليك كيف يتصور ثبوتها بعقد البَيع وَاستقرارها بالإشْهَادِ 


0. 


وَأَيْضًا قَدْ صَرَّحُوا بن حكُمَ الشَفْعَةٍ جَوَارُ الطّلب وَنْبُوتْ الْمِلْكِ بِالْقَضَاءِ أو بِالتَرَاضِي فَلَوْ كَانَ 


َس التَملِيكِ لَمَا صَلْحَ شَيْءْ من جَوَازِ طَلَبٍ الشْفعَةٍ ونْبُوتِ الْمِلْكِ بالْقَضَاءِ أو بالتَرَاضِي؛ لأَنْ 
يَكُونَ حُكُمًا لِلشْفْعَة أَمَا الْأَوَلْ فَدَنَهُ لا سَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ طَلَبٍ الشُفْعَة عا هُوَ الْوْصُولُ إلى 
مِلْكِ الْمنفَعَةٍ الْمَشْفُوعَةٍ وَعِنْدَ حصُولٍ كَلَكِهَا الَّذِي هُوَ الشَفْعَةُ عَلَى الَْرْضِ الْمَذْكُور لا يَْقَى جَوَارْ 
طَلَبٍ الشفْعةٍ صَرُورَةَ بُطْلَانٍ طَلَبٍ الْخَاصِلٍ وَحْكُمُ الشَيْءٍ يُقَارئهُ أو يَحْفْبهُ َالأَطهَرُ عنْدِي في تَغْرِيفٍ 
الشُفْعَةِ ما ذَكرَهُ صَاحِبُْ غَايَة الََْاِ حَيْتُْ قَالَ نه الشُفْعَةُ عِبَارَةٌ عن حَقّ التَمَلّكِ في الَْمَارٍ لِدَفْع 
صَرَرِ الجُوَارٍ له. ا 
واوا أذ ازا بوجوب والاسنطرار انطراز حي الأخذ ل تفسة فق حم الشفعة جو 
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قال - رَحمَه اله - (وَتجِب للْحَلِيط في نفس المببع) يَغني تبث لَلشريك في تَفسٍ الْمبعِ لِمَا وي 
نه - َي الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - «قَصى بِالشْفعَةٍ في كُلَ شركة [ تُفْسَمْ رنِعة» وَاعِْض بن الحَدِيت 
ون دلَّعَلَى بَْض الْمدَعَى وَهُوَ نْبُوثُ حَق الشفْعة لدشريك الآخر إلا أن َبْقَى بَغْضة الْآحَرُ وَهُوَ 
ُبُونهَا لِعَبْرٍ الريك أَنْضًاكَاجَارٍ الْمَُاصق؛ لِأَنَّ اللّامَ في الشُفْعَة الْمذكورة لِلْجِنْس لِعَدَمِ الْعَهْدِ. 
وَتَعْرِيفُ الْمُسَْدٍ إِلَيْهِ فَاللَامُ انس يُفِيدُ قَصْرٌ الْمُسْبَدٍ إِلَيهِ عَلَى الْمُسْبَدٍ فَاقْمَصَى الْبمَاءَ حَق الشَفْعَةٍ 
مِنْ غَيْرٍ الشَّرِيكِ كَاجَارٍ وَاجَوَابُ أَنَّ ذُبُوتَ حَقّ الشْفْعَةِ لِلْجَارٍ أَقَادَهُ حَدِيتٌ آخَرُ فَطَهَرَ أن الْمَصْرَ 
َيْرُ حَقيقيَ قَالَ - رَحمه الله - (وَتبْ لِْحَلِيطِ في نَفْس الْمببع ث في حَق الْميبع كَالشُرب وَالطَرِيقٍ 
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إن كانَ خَاصَمَ ثم لِلْجَارٍ الْمُلاصِقٍ) يَعْن يَنْبْتُ بَعْدَ الْأَوَلِ لَشَّرِيكِ في حقّ الْمَبيع كالشُرب وَالطَربقٍ 
ما الطَرِيقٌ فَقَدْ تَقَدَمَ دَلِيله. 

ما لجان فَلِقَوْلِه - عَلََيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ - «اججَاو أَحَقٌّ بشْفعَة جارهو» 2 َإِعَا وَجَبَتْ مْرَنَّبَة عَلى 
التَرْتِيبٍ الَّذِي ذَكَرَهُ هُتاه لِأَنَّهَا وَجْبَتْ لِدَفْع الصّرَرٍ الدّائم الَّذِي يَلْحَقُهُ وَكُلُ ما كان أَكْكَرُ ايَصَالَا كَانَ 
أَخصّ ضَرَرًا أو أَشَدَُ فَكَانَ أَحَقّ با لِقْوَةِ الْمُوجبٍ ها فَلَيْسَ لِأْدضْعَفٍ أَنْ يَأْخُذّهُ مَعَ وُجُودٍ الْأَقْوَى لا 
إِذَا تَرَكَ فَلَهُ آَنْ يَأْخْدَ إِنْ شَهِدَ وَقَالَ الشَافِعِئْ لا نََبْ لِلْجَار وَقَوْلُهُ إِنْكَانَ خَاضًا يَعْن الشُّربت 


وَالطَرِيقَ» َإِنْ ل يَكُنْ خَاضًا لا يَسْتَحِقُ به الشّفْعَةَ وَالطَرِيق اصن أَنْ يَكُونَ غَيْرَ نافذِ. وَإِنْ كَانَ نَافِدًا 


فَلَيْسَ بخاص وَإِنْكَانَ سِكَةً غَيْرَ نافنٍ يَتَسَعْبُ مِنْهَا سِكَةٌ غَيْرْ نافدَةٍ فَبِيِعَتْ دَارْ في السُفْلَى فَإِذَهْلِهَا 


ص 


الشفعَة لا غَبْوْ وَإِنْ بيعث في العُليًا كَانَ شم وَلِلعْلِيَا حمِيعًا؛ لِأنْ في العلا حَقَا 
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َل السكُمَينٍ حت كان َم حلم أن يوا فيها ليس في الشفلى حَقّ لهل العلا حت لا يون م 
أَنْ يْرُوا فيهَا ولا ُمْ فَنْحْ باب وَالِشُرْبْ الْحَاصُ عِنْدَ الْإمَام وَمْحَمّدٍ أن يكُون نَهْرًا صَغِيرَا لا تر فيه 
السُنُ؛ كان قر فيه اسفن فيس بخَاصَ» فَإذَا يبث أَرْضْ من الْأََاضِي التي ُشقَى من لا 
تسق أل النَِرِ الشفْعة الوح مهم يلاف الَِرِ اضفر وقيلَ إن كات أخلة يصون هو 
صَغِير وَإِنْ كاثوا لا يُخْصّوْنَ فَهُوَ كبير وَعَلَيْهِ عَامَةُ الْمَشَايخَ لَكِنْ اخْتَلَُوا في حَدَّ مَا يُخْصّى وَمَا لا 
يُخْصّى فَقُدَرَ ما يخْصَّى بِمْسِمِائَة وَقِيلَ هُوَ مُفَوَضَ إِلَ ري الْمُجْمهِدِينَ في كُل عَصْرِء فإنْ َوه كثيرا 


ا ا ل ل 1 


كان كبيراء وَإِنْ روه قلِيلَاكانَ قَلِيلًا هو أَشْبَهُ الَْقَاوِيلٍ بالْفقْهِ وَاجارُ الْمُلاصِق وَهْوَ الَّذِي طَهْرُ بَته 
إلى ظَهرٍ بيْتِ هَدَا وَبابْهُ في سِكَةٍ أخرى وَفي سَرْح الطَحَاوِيٍ صُورتُهُ دار فيا مَازِلُ وَبَابُ الدَارِ إلى 
سِكة وَعَيْر نافِدةٍ وَأَنوَابُ هذه الْمََزلٍ إل هَذِه الدَارِ وك منْزلٍ لجل عَلَى جِدَةٍ إلا مزلا مِنهَا 
رجن وَدَا الْمَنِْلٍ الْمُشكرَكِ جار ملاصق عَلَى طَهْرهِ فبَاعَ أَحدُ الشَرِيكينٍ نَصِيبَهُ فالشفعة ولا 

إنْ سَلَّمَ أؤ ‏ يَطْلْبْ فَالشْفْعة لزاب الْمََازِلِ وَلَوْ ل يَطلبُوا وَسَلَّمَهَا فَالشفْعَةُ أهلٍ اليَكة وَيَسْمَوِي 
في ذَلِكَ الْمُكَاصِقْ وَعَيْرْهُ وَالجَارُ الّذِي لَهُ الشّفْعَةُ عِندَنا الْمَُازِقَ الَّذِي دَارْهُ ليق الدّارٍ الَّذِي وََعَ فيهَا 
الجِرَاءُ وَامَارُ الّذِي هُوَ مُوَخَرٌ عَنْ الشَرِيكِ هُو أَنْ لا يَكُونَ شَرِيكُهُ في الْأَرْضٍ لا في الطَربق وَالْمَسِيلُ 
َف الْمُحِيطٍ سِكةُ غَيْرُ افِدَةٍ فيهَا عِطْفْء فَإِنْ كان مُرَبَعَا فَأَهلْ الْعطفٍ أؤلى يا يب فبه؛ لِأنَّ الْمْريع 
كَالْمُنْمَصِلٍ وَيَذَا لهُمْ أَنْ يَنْصِبُوا الدب في أغلاة؛ وَإِنْكَانَ الْعطْفُ مُدَوَرَ فَالْكُلُ سَوَاءْ؛ٍ لأَنَّ الْمُدَوَرَ 
كَالْمْئّصِلٍ وني نَوَادِرٍ ابْنٍ هِشَام قَالَ أَبو يُوسْفَ الْمُدَوَرُ وَالْمْرََعْ وَالْمُسْمَطِيل سَوَاءْ دَرْبٌ غَيْرُ نَافذٍ في 
أَسْفَلِهِ مَْجدٌ ظَهْرْهُ إلى الطَِيقٍ الْأَعْظّم حَطَهُ الإِمَامُ فَبَاعَ رَجْلُ مِنْ أَهْل الدَرْبٍ ذَارِهِ فلا شَفْعَةَ أل 


الدَرْبٍ إِلّا مَنْ جَاوَرَهَا؛ لِأَنّ الْإمَامَ لَمّا خَطَّ الْمَسْجِدَ لِلطّرِيق كان لَهُ أَنْ يَفْمَحَ إلى الطّرِيق وَيَدْخُلُ 
النَّاْ مِنْهُ إلى الصّلاةٍ وَإِمْكَانُ الفح الآنَ كالفنح المسّابِق وف التَعارْحَانيّة وَلَوْ كَانَ الْمَِعُ بَعْضّهُ يُلازقة 
وَبَعْصهُ لا يَُازِفهُ فَالشُفْعَةُ فيما يَُازفُهُ أَرْضا كان أو بُسْتَانا أو غَيْرَهُ و1 يَتَعرضْ الْمَُلَُ لِمَا إِذَا كَانَ 
شَرِيكا في الطريقٍ وَالْآحَرْ في الْمَسِيلٍ مَنْ بُقَدَمْ وَفي المَارْحَايّة وَصَاحِبُ الطربقٍ أَؤلى بِالشَفْعَةٍ ين 
صَاجب الْمَسِيل إِذَا ل يَكُنْ الْمَالُ مَسِيلَ الْمَاءٍ مِلَكَا لَهُ. اه. 
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قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالِشَّرِيِكُ في حَشْبَةٍ وَوَاضِعُ الجذُوع عَلَى الْحَائِطٍ جَارٌ) لا يَكُونُ شَرِيكاء لأَنَّ 
الشركة الْمُعْتبَرَةَ هي الشركة في الْعَفَارٍ لا في الْمَنْقُولٍ وَالَْشَبَةُ مَنْقُولَةَ وَوَاضِعُ الجُذُوع عَلَى الخَائِطٍ لا 
شري ب تلاق وود ا 
صِقْ وَلَا يُرَجَحُ بِذَلِكَ عَلَّى غَيْرِهِ مِنْ الجيرَانٍ وَكذَا إِذَا كانَ بَعْضُ اران د في الْجدَارٍ لا بَُدَه 
على غَيهِ و 0 أن الشركة في الْبَاءٍ الْمُجَرّدِ بِدُونِ الْأَرْضٍ لا يَسَْحِقُ بِهِ الشَفْعَةَ 0 
الْبنَاءُ وَالْأَرْضُ الَّذِي عَلَيْهَا الِْنَاءُ مُشْترَكا بَيْنَهُمَا كانَ هَدَا أَولَ؛ لِأَنَهُ ضَرِيكٌ في بَعْضٍ الْمَبيع وَيَتأَنَى 
ذَلِكَ فِيمَا بَينَا أَوَلَا عَلَى وَجْهِ الشركة م ثم ُفْسَمُ الْأَرْضُ غَيْرُ مَوْضِع الْبِنَاءٍ فَيَبْقَى الْبِنَاءُ وَمَوْضِعْهُ 
مُشْترَكا فَهُوَ سَرِيكٌ فَيْقَدَمُ عَلَى الجارٍ هَذِهِ رِوَايَةٌ وَفي روَايَةِ هُوَ وَامجَارُ سَوَاءْ في عَبْرٍ مَوْضِع الْجدَارِ؛ 
لَِنَ الشْفْعَةٌ في غَيرٍ مَوْضِع الجدَارٍ بالجوَارٍ وَهوَ فِيهِ سَوَاءٌ وَفي الجاع الصّغيرٍ الحُسَامِيَ وَلَوْ كان خَلِيط 
مِنْ وَجْهِ كَانَ مُقَدَّمَا عَلَى لجار وف أَدَب ب الْقَاضِي ِلْخَصافٍ الْار الذي هُوَ مُوَخْرٌ عَنْ الشَّرِيكِ في 
الطَرِيِقٍ هُوَ مَنْ لا يَكُونُ سَرِيكًا في الْأَرْضٍ فَلَوْ كَانَ ضَرِيكًا في مَنزِلٍ في الدَّارٍ أو بَيْتِ مِنْهَا قيعت 
الدَّارُكَانَ هُوَ أَحَقَّ في الْمَنِْلٍ لِمَا ذَكَرَْا وَاسَْوَيَا في الْبفْعَةَ في رِوَايَة؛ لِأَنَّهُمْ كُلّهُمْ جيرانٌ في حَقّ الْبُفْعةٍ 
وَلَّوْ كَانَ دَارٌ بَيْنَ رَجْلَيْنِ لِأَحَدِهمًا فيه َنْزْلُ مُشْتَرَكُ بَبْئهُ وَبنَ آخْرَ غَيْرَ شَرِبِكِهِ في الدَارِ فبَاعَهَا كان 
الشَّرِبيكُ في الدَّارٍ أَؤلى بِشفْعَةٍ الدَارِ لِأَنهُ صَرِيكَ فيهَا وَالشَّرِيكَ في الْبْرِ أَولى بِالْبئْرِ؛ لِأَنَهُ شَرِيكٌ فِيهَا 
وَالْآخَرُْ جَارٌ. 
وَعَلَى هَدَا لَوْ كانَ سْفْل بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعَلَيْهِ عُلوٌ لِأَحَدِهمَا مُشْتَركُ بَيْنَهُ وَبيْنَ الآخَرٍ فَبَاعَ هُوَ السّفْلَ 
وَالْعْلْوَ كانَ لِسَرِيكه في الْعلَوٍ 220 كه في السُفْلٍ؛ لِأنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ل نَفْسِ 
المع وجَارْ في حَقّ الآحَرِ ذا في الشَارح وَعَيِِْ قَالَ ابن م قَاضِي رَادَهْ في هَدَا التَمْثيلٍ قُصُورْ؛ ل 


الْمَنْزِلَ عَنْدَ الْفُقَهَاءِ دُونَ الدَّارٍ وَفَؤْقَ الْمَيْتَِ وَأَكَلّه بَيْعَانِ أؤ ثَلَانَةٌ ص عَلَيّه في الْمُغْبِ وَقَذْ تَقَدَّمَ 
ذَلِكَ في بَيَانٍ الحَقُوقٍ فَتَمْغِيلُ الشرِيكِ 


حلاق 
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في الْمَنِْلٍ بِشِرَكةٍ في بد بَبْتِ يُخَالِفُ مَا تَقَدّمَ وَلَا صَرُورَةَ تَذْعُو إِلَيّْه. اه. 

وَاحَوَابُ أنه تَقَدَّمَ أنَّ الْقَرْقَ + بَيْنَ الْمَِْلٍ واليت اصْطِلَاحٌ طائِفَةٍ وَعِنْدَ طَائفَةٍ 4 أخرى لا فَرْقَ فَهَذدَا 

عَلَى عَدَمِ الْمَرْقِ قَلَا قُصُورَ وَفِ الْمُْحِيطِ دَارٌ بيعث وَهَا بَابَانِ وَفِ رُقَاقَيْنٍ يَنْظَمْ إِنْكَانَتْ في الْأَصْلٍ 
دَارَيْنِ بَابُْ كُلّ مِنْهُمَا في رُقَاقٍ اشَْرَاهمًا وجل وَاجِدّ في رَفْع الْخَائِطٍ مِنْ بَيْنِهِمَا وَصَارَتْ ذَارَا وَاجِدَةَ 


وَكَا بَابٌ فَالشّفْعَةُ لأَهلٍ الزُقَاقَيْنِ في الدّارٍ حِيعًا عَلَى السوَاءِ فَكَانَ الْعِبْرَةُ لِأْفَصْلٍ دُونَ الْعَارِضٍ وَنَظِيرُ 
هَذَيْنِ الزُقَاقَْنِ إِذَا كانَ أَسْفَلُهُ ُقَاقَ إلى جَانبٍ آحَرَ فَرْفِعَ الَائْطُ من بَيْنِهِمَا فَصَارَ الكل سِكَة وَاحِدَةَ 
كَانَ لأَهْلٍ كُلّ ُقَاقٍ الشّفْعَةُ في الذي يَلِيِهِمْ خَاصةَ ولا شفْعَةَ في الجانب الآخَرِ قَوْمٌّ افْتَسَمُوا دَارَا 
وَرَفعُوا طَرِيقًا بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوهَا نافِدَةٌ ثم بَتؤا ذُورا وَجَعَلُوا ناب الدُورٍ مُشَارَعَةَ إلى سِكَةٍ فبَاعَ بَعْضْهُمْ 
دَارهِ فَالشْفْعَةُ بَْنَهُمْ بِالسَوَاءِ؛ لِأَنَّ هَذِهٍ اليك وَإِنْكَانَث تَفِدَةَ فَكَأَنّهَا غَيْرُ نَاِذَةٍ وَإِذَا بيع ال 
فُلِصَاحِبٍِ الْعلُوَ الشفْعَةُ ون ةس د را ل راس الل واد لشم لَهُ عِنْدَ الثاني 
وَقَالَ الكَّالِتُ لَهُ الشُفْعَةُ؛ لِأنَّ الشْفْعَةٌ تسْتَحقٌ بسَبَب إِقَرَارٍ الْبِنَاءِ وهو حَق نُ المَعَلّي وَهُوَ قَائِمْ وَلأبي 
يُوسْفَ أَنَّ الشّفْعَة إِها َب با هُو تمَلُوكُ لَه وَهُوَ الِْناءُ وَاوَاءُ وَحَقُ التَعلَّي لَيْسَا بمَمْلُوكينٍ 


[الشفْعة بالبَنِعِ] 

قَالَ - رَحْمَهُ الله - (عَلَى عَدَدٍ اليُؤُوسِ بالْبَيْعع) يَعْي َب الشّفْعَةُ بالَْيْع وَتْفْسَمُ عَلَى عَدَدٍ اليُدُوسِ 

إِذَا كاثوا كثيرين وَالْبَاءُ في فَوْلِهِ بالَْيْع تعَعلّق يتجب في فَوْلِهِ نْب للْحَلِيطٍ مَعْناه هُ كب الشُفْعَةُ بِعَقْدِ 
ليع أيْ بَعْدَهٍُ لِأَنَهُ سَبَبَ لَه لِأنّ السكبّب هُوَ الاتصّالُ عَلَى مَا بَيئَاهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَ جِيءَ الْبَاءِ بَعْىَ 
بَعْدَ 1 يُذَكُرْ في مَشَاهِرٍ كُتُبٍ الْعَرَييّة فَالَأَظْهَرُ أَنْ تكُونَ الْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمُقَارنَقَ فإِنّهُ كثيرٌ مَذُكُورٌ في 
كُتُب الْعَرَييّة قال في الا لكان السب هو الِايِصَالَ جا تَسليمها قبل الع إؤبجوده بغد 
السسَبَب كَالإبْرَاءٍ بَعْدَ وُجُودٍ الدَيْنٍ وأجيب بِأنَّ الَْيْعَ صَرْط وَلَا وْجُود لِلْمَشْرُوطٍ بَعْدَهُ وَرْدَ بأنّهُ لا 
اغْبَارَ لِوْجُودٍ الشَرِطِ بَعْدَ تحَققِ السَبّب. 

َقَالَ الشافِِيٌ عَلَى مِقُدَارٍ الْأَنْصبَاءِ؛ لِأَنَّ الشْفْعَةَ من مَرَافِقٍ الْمِلْكِ ألا تَرَى أَنَهَا لِتَكْميلٍ الْمَنْفَعَةٍ 
فَأَشْبَهَتْ الْعِلّةَ وَالرَبحَ وَالْوَلَد وَالثَمَرَه ولا أَنهُمْ اسَْوَوا في سَبَبٍ الِاسْتِحْقَاقٍ وَهُوَ عِلَّهُ اسْتِحْفَاقٍ 
الْكُلَ في حَقّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَيََا الْقَرََ وَاجِدٌ أَحَدَ الْكُلَ وَالِسْعَوَاءُ في الْعلّة يُوجِبُ الِاسْتِوَاءَ في 
الحَكم ولا تزجيح بِكثرَة الْعللٍ بَل بِقُوَّا وَمَا اسْتَشْهَدَ به مِن الْوَلَد وَغَِْهِ مُتَوَلَدَ مِنْ الْمِلْكِ فَيُسْتَحَقٌ 
ِقَدْرِ الْملكِ بخلافه هُتا وَلَوْ أَسْمَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ قَبْلَ الْمَضَاءِء فَإِنَّ لِمَنْ قي أَنْ يَأَخْدَ الكُلَ؛ لِأَنَ 
التشُْقيص لِلْمُرَاحَمَةِ وَقَدْ وَالَ بخلافٍ مَا إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ بَعْدَ المَضَاءٍ حَيْتْ لا يَكُونْ لَهُ أَنْ يَأَخُذَ 
تصِيب الْآخَرِ لِأَنّهُ بالمَضَاءٍ فَطّعَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ تَصِيب الْآخَرٍ وَلَْ كانَ بَعْضْهُمْ غَائًا يَقْضِي 
شفع بن الخاطضريق؛ لِأَنَّ القَائئب يَحْتَمل أَنْ لا يَطَلْب فلا يُوَخَرْ بالشّكٌ وَكَدًا لَْكَانَ الشَّرِيك غَائِئا 
فَطَلَّبِ الْخَاضِرُ يَقْضِي بِالشَّفْعَةِ لِمَا ذكرْنَا نه إِذَا حَضّرٌ الْعَائْبُ فَطَلَّب قَضَّى أ لَهُ لِتَحَفُق طَلَبِه غَيْرَ أن 
الْعَائْبَ إِذَا كانَ يُقَاسِمْ الحَاضِرٌ لا يَقْضِي لَهُ بالْكُلٌ إذَا أَسْمَطَ الخَاضِرٌ حَقَُّ لِتَحَقّق اقطّاع حَقّهِ عَنْ 
الَاقي بالْقَضَاءِ وَهُوَ نَظِيرُ ما إذَا قصَى لَلسّرِيكِ ث ترك لَب لِلْجارِ أن يأَْدَهُ؛ أنه بلْقَضَاءِ لسَّرِيكِ 


0 


2 


الْمَطَعَ حَقّهُ ولو أَرَادَ أخأً الْبَعْضٍ وَتَرْكَ الْبَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلا بِرضًا المُشْئرِي وَلَوْ جَعَلَ بض 
الشَُعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَْض لا يَصِحٌ وَيَسْقُطُ حَفُهُ لإعْرَاضِهٍ وَيُفْسَمُ عَلَى عَدَدٍ اليُءُوسِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ 
العا حَاضِرًا والْآحرْ غَائِبًاوَطَلب لاض الشفعة في البَصْفٍ عَلَى جِسَابٍ أنه يَسْمَحِقُ في البَصْفٍ 
َطَلَثْ شْفْعفُه؛ لِأَنّهُ يَسْتَحِقٌ الكل وَالْقِسْمَةُ لِلْمرَاحمَةِ ولو كانا حَاضِرَيْنٍ وَطَلَبَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
التصنف بَطلّث شْفْعَكُهُمَا وَلَوْ طلّب أَحَدُمنا التمنف والْآكر الكل بطل حَنُّ مَنْ طَلَب الْنْصْفٌ 
لحر أنْ يَأحدَ الْكُلَ قَالَ في الْمُحِيطِ وكات ار بن ثلا لأَحدِجمْ اليَصففُ وَلَِآحَرِ القُنْتْ 
اسْعَوَيَا في عِلَّةِ الامْتحفَاقٍِ وَهُوَ الِاتَصّالُ وَالصَّرَرُ وَيَذَا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ الْمَْنِ لِأَحَدِهمَا الأككز 
ملكه 


ج ١‏ رضن 


َال - رَحمَهُ اله تعَالى - (وَتَسْمقِرٌ بالِشْهادِ) + لِأَنَهَا حَّ صَعِيففْ يَبْطْلٌ بالإغرَاضٍ فَلَا بن مِنْ 
الإِشْهَادٍ بَعْدَ طَلَّبٍ الْمُوَائَبَةِ لاسْتقرَار وَلِأَنَهُ ياج إلى إنْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا يكن ذَلِكَ إلا 
بالْإشْهَادٍ تظرًا إلى إِنَْاتِهِ وَهُوَ أن الاخيّاج إلى إِْبَاتِهِ ذا نكر الْمُشْترِي طَلَبَهُ وَأمَا 
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ذا ل يكز فلا يما فعلَى هَدَا يَنبغِي أن لا تبطل بعر الإِشْهَادٍ إذَا 4 يكز مع أَنَّ الظَاهِرَ مِنْ 
كلامهم بُطْلائها بترْكِ ذَلِكَ مُطَلَهَا فلت: وَفْتْ الْإشْهَادٍ مُتَقَدّم عَلَى وَفْتِ الحْصُومَةٍ فَفِي إِلكارٍ وَفْتِ 
الإشْهَادٍ إنكاز الخصم طُلبَهُ وعَدَمْ كار عَيْرُ مغْلُوم, قدا ترك الإِْهَاد في ذَلِكَ الْوَفْتِ 1 تُعْلَم رَعْبَعْهُ 
فيه بل يعمل إغْرَاضُة فَلِدَا بطل الشفعة بعَرِكِ الإشْهادٍ مُطًَْا 


قَالَ - رَحمَه الله - (وتلَك بالأخذٍ بالتَرَاضِي أو قَضَاءِ الْقَاضِي) فَوْلهُ أو قضّاءِ لْقَاضِي مَغطوف على 
لأخزنن إما أذ إا سََمَهَا المشتري براه أو بكم الحاكم من َب أخدء لِآنَ ملك الُْشتري قذ 
بالشَرَاءٍ فا يرج عَنْهُ الشّفيغ إِلّا ِرضَاهُ أو بعكم الحاكم؛ لِأَنَّ ناكم ولَايةٌ عَامَة إِلَا أن أخدَ 

الشّفْعَةِ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي أَحْوَطٌ حَّ كان للشّفِيع أَنْ يْنَعْ عَنْ الْأَخْذٍ إذَا سَلَّمَ المشتري لَه بعيْرٍ قَضَاءِء 
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لِأنَّ في القَضَاءٍ بَادَةَ قَائدَةٍ وَهِىَ صَيْرُورَةٌ الحَادِنَةِ مَعْلُومَةَ ِلْقَاضِى وَتَبَينُ مِلَكِهِ لَهُ فَإِذَا كائتثْ عُلَكُ 
بأَحَدٍ الْأَمْرَيّْن لا يَكْبْتُ لَّهُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ أخكام الْملْكِ قَبْلَهُ حَىّ لا ثُورَتَ عَنْهُ إِذَا مَاتَ في هَذِهٍ 
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لْحَالَةِ لا يَسْتَحِفَهَا بالشفعة لِعَدَم مله فِيهَا وَاللَهُ تَعَالى أَغْلمْ 


[بَاب طَلَبٍ الشفْعةٍ] 

وَالْخْصُومَةٍ يها وَوَجَهَهُ لما كَانَ لِلْخْصُومَةٍ في الشْفْعَةِ سَأَنّ تَخصُوص وَتَفَاصِيلٌ رَائدَةٍ عَلَى سَائِرِ 
الحُصُومَاتٍِ شَرَعَ في بََائمًا أَنْضًا قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ عَلِمَ الشّفيغ بالْبَيْع أَشْهَدَ في تَِلِسِهِ عَلَى 
الطلب) وَهْوَ طَلَبْ الْموائبَةِ وبي به مَل - عَلَيِْ الصّلاهُ وَالسَلَامُ - «الشْفْعَةُ لِمَنْ وَاتْبَهه ولا بد 
نه لِمَا نا وَالشَرْطُ أَنْ يَطْنْبَ إذَا عَلِمَ الْقَْرَ من غَيرٍ تأخيرٍ ولا سُكُوتٍ؛ لِأَنّ شكوتة بَغد عِلْمهِ يَدُلُ 
عَلَى رضَاهُ بِالْمُشْترِي فَتَبْطُل سفْعمُهُ إِذَا كانَ بَعْدَ الْعلْم بالْمُشْترِي وَالَمَنِ؛ٍ لِأَنَّ السّكوت إِنَا يَكُونُ 
َيل الرَضَا بالْعِلَم بحا. فَإذَا أخير بخضرَةٍ شَهُودٍ يُشْهِدُهُم عله وَإنْ ل يكن بعَضْرَتهِ أحَدّ يَطَلْبْ من 
غَْرِ إِشْهَادٍ وَالإِشْهَادُ لِمُحَالََةِ لجُحُودٍ وَالطَّلَبُ لا بُدّ مِئْهُ كن لا يَسْقْطَ حَقّهُ فِيمَا بَيْئَهُ وََْنَ الله تعَالَ 
َلِتمَُِِ من الخلِفٍ إِذَا حَلَفَ وَلِتَلّا يكُونَ مُعْرضًا عَنْهَا وََاضِياء وكَوْنُ الطّلَبٍ مُتَصِلًا يني عَلَى الْقَرٍ 
هَدَا عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايخ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ أن لَه النََمْنَ إلى آخر الْمَجْلِس كَالْمُخَيرٌ ِأَنَهُ كلك 
ولا بد مِنْ الَأمْلِ وَهُوَ اخْتيارْ الكَرْخِيَ وَبَعْضٍ الْمَسَايخ وَفي التَجْرِيدٍ هُوَ أصّحٌ الروَاََْنٍ وَفي الفَعَاوَى 
الْعتَابيّة وَلَوْ سَكتَ مُكْرَهًا لا يَبَطُلْ وكَيْفِيّةُ الطَلَب عَلَى الصّجيح أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِي أَوْ 
الْمُسْتَفْبَلٍ إِذَا كان لَفْطْهُ يُفْهَمُ منْهُ طَلَبْ الشّفْعَةٍ وَفي الطّهيرة سَفَْعَهُ لي كان ذَلِكَ طَلَمًا وَمِنْ النّاسِ 
مَنْ لَوْ قَالَ طَلَبْت وَأَحَذْت بَطَلَتْ شْفْعَمُهُ؛ لأَنَّ كلامة وَقَعَ كَذِبًا في الِابْتدَاءٍ وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يَبْطّْلْ؛ 
ِأَنُّ أَنْسَاً عُرفًا وَلَوْ قَالَ بَعْدَمَا بَلَعَهُ الخبَرُ الْحَمْدُ لله أؤ لا حَوْلَ وَلَا قو إِلّا بأللَه الْعَلِىَ الْعَظِيم أؤ 
سُبْحَانَ اللَّهِ لا تَْطّلْ شْفْعَتْهُ عَلَى مَا اخْتَارَةُ الكَرْخِئ؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ حمْدٌ عَلَى الخلّاص وَالدَّانَ تَعَجْبٌ 
وَالتَالِتَ لافيتاح الْكلام ولا يَدُلُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى الْأَعْرَاضٍ وَكَذَا ذا قَالَ مَنْ ابْتَاعَهَا أؤ بِكُمْ يبيعث؛ 
أؤ وَاجِدٌ عَذْلُ أو رَجُلْ وَامْرَأَتَانِ؛ لِأَنّهُ فيه الْيََامٌ من وَجْدِ فَيُشْتَرَطُ لَهُ أَحَدُ ضَطَرِي الشّهَادَةٍ هَدَا قَوْلُ 
الإمَام وَعِنْدَهْمَا يب عَلَيْهِ الطَّلَبْ إِذَا أَخْبَرَهُ وَاجِد خرًا كانَ أو عَبْدَا صَغِيرَا كَانَ أَوْ كبيرا إِذَا كَانَ اخْبَرْ 
حَفَا وَل أَخْبَرَهُ الْمُشترِي بَِفْسِهِ يجَبْ عَلَْهِ الطَّلّبْ بالإجْماع كَبْقَمَا كان لِأَنَهُخَصْمْ وَالْعَدَدُ وَالْعَدَالَه 
لا تُعَْبَرُ في الْحخضم. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ثم عَلَى الْبَائع ل في يَدِهِ أو عَلَى الْمُشْترِي أَوْ عِنْدَ الْعفَارِ) وَهَذَا طَلَبْ التَفْرِيرٍ 


وَفِيهِ طَلَبٌ ثَالِثُ ا ولا بد مِنْ هَذِه التَلَانَة ولا بْدَّ مِنْ الإِشْهَادٍ في هَذَاء لِأَنَهُ يماح إلَبْه 
إنْبَاتهِ عِنْدَ الْقَاضِي كما تَقَرَرَ ولا بْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى طَلَّبِ الْمُوَائَبَةٍ ظَاهِرًا حَقٌ لَوْ أَمْكْنَهُ ذَلِكَ 
وَأَشْهَدَ عِنْدَ طَلَب الْمُوَانَبَةِ نَبَةِ بَآنْ بَلْعَهُ بحَضْرَة الشُهُودِ وَالْمُشْترِي وَالْبَائعُ حَاضِرٌ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ الْعَقَارٍ 
يَكْفِيه وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الطَلَبينِ ذكْرَهُ شَيْحْ الإسْلام وَفِ العتايّة وَلَوْ باع إِلّ أَجَلٍ فَاسِدٍ فَعَجّلٌ 
الْمُشْترِي الَّمَنَ جَارّ الْمَبُْ وَنَبَعَتْ الشُفْعَةُ وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا رع وَفي اليَارٍ الْمُوَبَد َالْجَلٍ 
إِلّ القطّافٍ جَارَ أَخْذَهُ بِالشْفْعَةِ فَإِنَ 4 يَطْلْبْ بَطَلَثْ وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ منْ غ أَهْل لبغي 5 دَارا مِنْ وجل 
في عَسْكَرٍ أل الْعَدْلِء فَإِنْ كانَ لا يَفْدِرُ أَنْ يَبْعَتَ وكيلًا ولا يَدْخْلَ بِنَفْسِهِ هُوَ عَلَى شْفْعَتِهِ شُفْعَد ولا يَعدده 
ترك طَلَّب الْإِشْهَادِ وَإِنْكَانَ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 
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فَلَمْ يَطْلْبِ طَلَبَ الْمُوَائبَة بَطَلَثْ شْفْعَيْهُ وكَيْفِيةُ هذا الطَّلَبٍ أَنْ يَنْمَضَ مِن الْمَكَانِ الَّذِي ممع فبه 
وَيُشْهِدَ عَلَى الْبَائِع إن كَانَ الْمَيعُ في يَدِهِ أو عَلَى ال مُشْئرِي أَوْ عِنْدَ الْعَقَارٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَقَّجَتْ 


شفْعفْكُ وَإِنَّا صم الْإشْهَادُ عِنْدَ مؤْلَاءٍ التّلائّة؛ لِأَنَّ الْمُسْترِيَ وَالْبَائِعَ خَصْمْ فيه بِالْمِلّْكِ وَبالْيَِ أَمَا 
عِنْدَ الْعَقَار تعلق الحقّ به وَلَا يَكُونُ الْبَائِعُ خَصْمًا بَعْدَ تَسْلِيم الْمَبيع إلى الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ 
وَالْيَدٍ قلا يَصِحٌ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ هَكَذَا كر الْقُدُورِيُ وَالنَاطِفِيُ. 
وَذَكْرَ شَيْخْ الإسلام أَنَهُ يَصِحُ اسْتِحْسَانًا وَمُدَةُ هَذَا الطَلَب مُقَدَرَة بِالتّمَكُنِ مِنْ الْإِشْهَادٍ مَعَ الْقُدْرَةٍ 
عَلَى أَحَدٍ هَؤْلَاءٍ النَلانّة حَىّ لَوْ مَكْنَ وَل يَطْلْبِ بَطَلَّثْ شْفْعَفُُ وَإِنْ قَصَّدَ الْأَبْعدَ بَعْدَ هَذِهِ التَلانَة 
وَتَرْكَ الْأَفْرَب, فَإِنْ كَانُوا حَمِيعَا في مِصره جار اسْتِحْسَاناءٍ لِأَنَّ تَوَاجِيَ الْمِصرٍ جُعِلّث كَتَاحِيّةِ وَاحِدَةٍ 
احور سوس صر ا هر د ل 
الْأَْعَدَ وَتَرَكَ الذي في مصره بَطَلَتْ شْفْعَمُهُ قِيَاسَا وَاسْتِحْسَانًا لِتَبَايْنِ الْمَكَانَينِ حَقِيقَةَ وَحْكْمَاء وَإِنْ 
كَانَ ل ل ل ل ل الْمَسَافَةِ إلى أَحَدٍ 
هَذِه التَلَانَةِ وَصُورَةُ هذا الطّلَب أَنْ يَقُولَ إِنَّ لان اشْكَرَى هَذِهٍ 0 وَأنَا شَفِيعُهًا ا طَلَبَت 
م نعة وأطأبها الآنَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ َسِْيَةُ الْمبيع و تَحْدِيدُهُ؛ لِأنَّ 
غَيْرُ مغلُوم لا يَصِح. 
فَإِذَا 0 ِبَيَنْ الْمَطْلُوبَ : تَكْنْ الْمُطَالَبَةُ لها الختصّاصٌ بالَْيْع فَلَمْ يَكْنْ ا حُكُم حَىّ حَقّ يَتَبنَ الْمَطْلُوبُ 
َمًا القَايثُ وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذ وَالتَمَّكَ فلا : نَ منه أَيْضَاءٍ لِأَنَهُ 0 0 


هَذَا الطَّلْبٍ مِنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَال وَفِ الِدَايَِ وَيُشْتَرَطُ الطّلَبُ عِنْدَ سُقُوطٍ ليَارٍ في الصّجيح 
َو َك الطلب قبل | تبط شفعئة وفي الحاية لَوْ عَجَرَ عَنْ طَلَبٍ الْإِشْهَادٍ بأَنْ كَانَ الْبَائِعُ أو ا 
ا مُشْئرِي في الْبُعَاةٍ أو دَارٍ ارب فَإنْ أ أمكتهُ أنْ يُوَكلَ بالطّلَبٍ أو يَكْتْب كِتَابًا به وَ1 يَفْعَلْ بَطَلَتْ 
شفْعَمُهُ فَِنْ 1 ينه التَْكِيلٌ وَالْكِتَابَهُ لا تبْطلُ وَف فََاوَى أَبي اللَيْثِ إِنْ كاتث شْفْعَمُهُ عِنْدَ الْقَاضِي 
فَطَلَبَ إلى السُلْطَانِ الَّذِي يُولي الْقَضَاءَ بَطَلَتْ شْفْعَفْكُ وَإِنْكائث شُفْعَمهُ عِنَدَ الباشاه وَالَسُلْطَانِ 
وَاْتَئَعَ الْقَاضِي مِنْ إخضَارهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وف النَوَادِرٍ إِذَا أََادَ أَنْ يَفْتَبِحَ الصّلاةَ مالم 
يَذْهَبْ لِلطَّلبٍ بَطَلَتْ شُفْعَُهُ وَف الْأَمْلٍ الشفِيعٌ ذا عَلِمَ بيع نِضفَ اللَيْلٍ و يَفُدِر ع عَلَى روج 
لْإِشهَادِ فَإنْ أَشْهَدَ جين أَصْبَحَ صَّح وَِنْ تََكَ الإشهَادَ جين أضبّح بَطَلَتْء الْيَهُودِيُ إِذَا عَلِمَ يوم 
السَبْتِ وَتَرَكَ الطّلّب بَطَلَتْ شفْعَمُهُ وَفي فَتَاوَى أَهْلٍ سَمَرْقَنَدَ الشَّفِيعْ بالجوَارٍ إِذَا حَافَ أَنْ يَطْْبَ 
الشْفْعَةَ وَالْقَاضِي لا يَرَاهَا فَتَرَكَ الطَّلَب لا تَبْطُل شُفْعَمُهُ إِذَا اتَقَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْئرِي أَنَّ الشّفِيع عَلِمَ 
ِالشّرَاءٍ مِْهُ أَيَامَا نه اختلَهًا بَعْدَ ذَلِكَ في الطَلبٍ فَقَالَ الشّفِيعْ طَلْت مُنْدُ عَلِمْت وَقَالَ الْمُشْرِي مَا 
طَلَبْت الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترِي وَني الظَهيريّة لو قَالَ الْمُشْئرِي عَلِمْت قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَطَلْبٍ فَالْمَوْلُ قَوِلُ 
الشّفِيع وَف نَوَادِرٍ أي يُوسُّفَ إِذَا قَالَ الشّفِيعْ طَلَبْت الشْفْعَةَ جين عَلِمْت فَالْمَوْلُ فَوْلْهُ وَل قَالَ 
عَلِمْت أنس وَطَلَبْت أو كان الْبيْعْ أنس وَطَلَبْهَا في ذَلِكَ الْوَقْتِ ل يُصَدَّقْ إلا يميد 

وَهَكَدَا ذَكَرَ الْحَصّافٌ في أدب الْقَاضِي كي عَنْ الشَيْخ عَبْدٍ الْوَاجِدٍ الشَيْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ 
- أنه قال ذا قال الشّفي عَلِمت بِاليَراءِ وَطَلئْت طَلَب الْمواكبَةٍ لا يُفْيَلُ بلا َيَنٍ من كن ذا قَالَ 
بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمْت مُنْدُ كَذَا وَطَلَيْت لا يُصَدَّقُ عَلَى الطَّلَب وَلَوْ قَالَ مَا عَلِمْت إِلّا السّاعَة يَكُونُ كَاذِبا 
َاخيلَهُ في ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لإِنْسَانٍ أَخْبزني بالشّرَاءِ ثم يَقُولُ الآنَ أخبزت فَيَكُونُ صَّادِقًا. 

وَإِنْ أخبرَ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا في الصّغيرةٍ إِذَا بَلََتْ في نِْفٍ اللَيْلٍ وَاخْمَارَتْ نَفْسَهَا وَأََادَتْ أَنْ تُشْهدَ 
عَلَى ذَلِكَ تَقُولُ جضت الْآنَ وَلَا تَقُولُ جلت نِضْف اللَيْلِ وَاخْتَزْت نَفْسِيء فَإِنّهَا لا تُصّدَّقُ في 
اخْبيَارهَا نَفْسِهَا لكنْ تَقُولٌ عَلَى نَحْو مَا سَبَقَ وَتَكُونُ صَادِقَةَ في فَْيَا الآنَ حطت وَذْكْرَ محَمَدُ ْنُ 
مُقَاتِلٍ في نَوَادِرِهِ إِنْكَانَ الشّفِيعْ قَدْ طَلَب الشْفْعَةَ من الْمُشْرِي في الْوَفْتِ الْمُعَقَدّم وَيَْسَى أَنَهُ ذا 
قر بدَلِكَ يا إل الْبيَْةِ فَقَالَ أخبرت وان أَطلْب الشُفْعَة يَسَعْهُ أن يَقُولَ ذَلِكَ وَيَخِلِفَ عَلَى ذَلِكَ 
وَيَسْكَفِْيَ في يِه وإِنْ قَالَ الشّفِيعْ كنت طَلَبْت الشفعَة حِنَ عَلِمْت بِالْبيْع وَأنكرَ ١ل‏ مُشْئَرِي ذَلِكَ 
وَطَلَبَ الشّفِيعُ بِينَ الْمُشْترِي ذكْرٌ في الَْارُويَ أدب الْقَاضِي لِلْخَصّافٍِ أنه يلف الْمُشْرِي عَلَى تفي 
العلم أَنهُ مَا طَلَبَ شفْعَتَهُ وَأَنَهُ مَا طَلَب وَل يَذْكُرْ فيه خِلاهًا وَدَكْرَ الْقَقِيهُ أَنَُ قَوْلُ أي يُوسْفَ وَقَالَ ْ 
ُحَمَدٌ - رَحمَهُ اللُّ َعَالَ - أُحَلَفُهُ عَلَى الْبَبّ بِآللَهِ تَعَالَ مَا طَلَبْت شفْعَتَهُ جين بَلَمَك الشُرَاءُ 
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غر تعر علفة الفاعبي على ذلك وإن أقام المطاري بينة أن الشف علم بالبزع هن زان وة 
يَطْلْبْ الشُفْعَةَ وَأَقَامَ ال تفيخ به أنه طب الشفعة حي عَلِم بالمبيع لمن بَََُ الشفيع في قوْلِ أي 
حَبِيفَة وقَالَ أَبُو يُوسُففَ الْبينَهُ َيَنهُ الْمُشْئرِي وَف فَمَاوَى أَبي الث - رَحمَهُ الله تَعَالى - الْمُشْتَرِي إذَا 
أتكرٌ طَلَبَ الشْفْعَةٍ فَالْقوْلَ فَوْلهُ مع يبيبه َبَعْدَ ذَلِكَ يَنْظْرُ عِنْدَ تماع الَْْع يَْلِفْ عَلَى الْعلم بالَهِ ما 
سَمَاعِهِ 


َال - رَحَهُ الله - ( لا مسْقْط بالتَأخير) يعني لا تَسْقْطُ الشْفعَةُ يتأخير هذا الطب وَهْوَ طَلَبْ 
الْأخْدٍ بَعْدَمَا اسْتَقَرَتْ شفْعَتْهُ بالْإِشْهَادٍ وَهَذَا قَوْلُ الإمَام وَأي يُوسّفَ في طَاهِرٍ الرَايَةِ َف الَْْيَ 
المَْوَى عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَعَنْ الثَاِنِ إِذَا تَرَكَ الْمُخَاصَمَةَ في تَجْلِسٍ مِنْ تَجَالِسٍ الْقَاضِي مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 
بَطَلَث شَفْعتُهُ وََالَ حَمَد إن أَخْرَ إلى شَهْرٍ من غَبْرِ عذْرٍ بَطَلَثْ شفْعمُُ لِتعيرٍ أَحوَالٍ النَّاسِ في قَصْدٍ 
الإضرَار بلْعيْرِ وَحَلُ الخلا إِذَا أَخَرَ عي عُذْرٍ وَلَوْ كان بِْذْرٍ من مَرَضٍ أو حَبْسٍ وك يمكنة التَكِيل 
أ قَاضِ لا يَرَى الشُفْعَةَ بالجوَارٍ في بَلْدَتِهِ لا تَسْقْط بالإجماع, وَإِنْ طَالَّتْ الْمُدَةُ لِكُونِهِ لا يَتَمَكّنُ مِنْ 
ره وَجْهُ قَوْلٍ الإمام أن حقه قد تر فا يط بالتأخير بغة ولك وَمَا ذكَرَهُ من 
الصَّرَرِ بْكِنْ دَفْعْهُ بآنْ يَرْفَعَ م ال مُشْئرِي الْأَمْرَ إلى الحَاكم فَيُؤْمَرُ الشَفِيعْ بِالْأَخْذٍ أ التَرْكِ عَلَى أنه 
مُشْكِل فِيمًا إِذَا كَانَ الشَّفِيعُ غَائِئَا حَيْثْ لا يَسْقْطُ بالتََخِيرٍ وَلَوْ كَانَ ضَرُورَةَ ترَاعَى لَسَقَطَّتْ إِذْ لا 
َرْقَ في الصّرَرِ بَبْنَ أنْ يَكُونَ حَاضرًا أَوْ عَائِئًا َف الْكاني لو 1 يكن في الْبلْدَةٍ قَاضٍ لا تَبطْل بالتَأخيرِ 
بالإخماع 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (قَإِنْ طَلّب عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْمُدَعَى عَلَيْه فَإِنْ أَقَرَّبمِلْكِ مَا يَشْمَعْ به أؤ كَل 
أو َم الشّفِيغ سَأَلَهُ عن الشرَاِء إن أقرَ أو كَل أو بَرْمنَ الشَفِيع قَصّى ينا) ني إِذا تدم 

الشَّفِيعٌ وَاذَّعَى الشِرَاءَ وَطَلَب الشّفْعَةَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْقَاضِي الْمُشْبَرِيَ عَنْ الدَّارٍ الي يَشْفَعُ بها 
الشّفِيعْ هَل هِي مِلّكُ الشّفِيع أم لاء وَإِنْ أَقرَ نا مِلْكُهُ أو أَنكرَ أؤ نكل عَنْ الْيَمِنِ أو أَقَامَ الشَفِيعُ 
بد أنه ملكة أل الْقاضِي الْمُدَعِيَ عَنْ الشّرَاءِ فَيَقُولُ لَهُ هَل اشْترَيْت أ لاء فَإِنْ أقَرّ بأنهُ اشْتَرَى 


أؤ نكل عَنْ الْيَمِينِ أو أَقَامَ الشّفِيع بَيئَهَ قَمَصَى بِالشْفْعةِ لِنبُوتهِ عِنْدَهُ وَهَذَا هُوَ طَلَبْ الْأَخْذٍ الْمَوْعُودٍ 
به فَذَكَرَ ْنَا سُوَالَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ ملك الشفِيع أَوْلُا قيب طَلَب الشَفْعَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
ب الْقَاضِي يَسْأَلُ أَوَلا الاحر ا قال ان سير علو لقعي لزه ان موص لعزا معد رع 
وَخُدُودِهَاءٍ لِأَنَهُ ادَعَى فِيهًا حَفًَا فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَاء لِأَنَّ دَعْوَى الْمَجْهُولٍ لا نص فَإِنْ بَيّنَ 
ذَلِكَ سَأَلَهُ هَل قَبَضَ الْمُشْترِي الدَّارَ أو لا؛ لِأنَهُ إذَا 1 يَفْبِضْهَا 1 نصح دَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَقّ 
يَحَْضْرَ الْبَائعُ» فَإِذَا بَيّنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبٍ شُفْعَتِهِ وَعَنْ حُدُودٍ مَا يَشْمَعْ به ا 
َلَعَلهُ اذّعَاهُ ِسَبَبٍ غَبْرٍ ص صجيح أؤ يَكُونُ عَحْجُوبا ييز إن بن سَببا صَاححا وم يكن عَخْجوا يئر 

سَألَُ مق عَلِمَ وكْفَ صنعْ جين عَلِ؛ لك 
كشن ذَلِكَ وَسَأَلَهُ عن طَلَبٍ التَفْرِيرٍ كنف كان وَعَمّنْ أَشْهَدَ وَهَلْ كان الَّذِي اسْتَشْهَدَ عِنْدَهُ أَقْربِ 
من عَيْرِِ أو لا. فَإذا بن لِك كُلَهُ و يِل بِشَيْءٍ من شْرُوطِه تت دَعوَاهُ وبل على الْمَدَعَى عَلَيه 
وَسَأَلَ كُمَا ذَكْرَ الْمُوَلَفْء فَإِذَا عَجَرَ الشَّفِيعْ عَنْ الَْيََةِ وَطَلَب بِينَ الْمُشْئرِي اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي بِآللَهِ مَا 
تعْلَمْ أَنُّمَالِكٌ لِلَذِي ذَكَرَهُ ينا يَشْمَعْ به وَهَذَا قَوْلُ أي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ الدَارَ في يَدِ غَيْرِهِ وعِنْدَ محَمَدِ 
يْلِفْ على الْبَعَاتِ؛ لِأَنهُ يَدَعِي عَلَيْهِ اسْتِحْفَاقَ الشُّفْعَةِ بَذَا السّبَبٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ فَيَقُولٌ هَل اشْتَرَيْت أَمْ لا, فَإِنْ أَنْكْرَ الشِرَاءَ قَالَ للشّفِيع أَقم الْبَينه أَنَهُ اشْكرَاهُ لِأَنَّ الشْفْعَةَ لا 
فإنْ عَجَرَ عَنْ إقَامَةِ اَي وَطَلَبَ بِينَ الْمُشْترِي اسْمَحلَقه بِالَهِ ما اسْمَرَى أَوْ بأل ما يَسْمَحِقَّ في هَذِهِ 
الَارِ شَفْعَة من الج الذي ذكرهُ فَهَدَا تخْلِيفٌ عَلَى الْحاصِلٍ وَهُوَ فَوْلُ الإمام وَتحْمَدٍ ْوَل عَلَى 
لمنبب وهو قل أي يوشن, وَإقا يلف على البتات, لِأنه ليف على ففل كفب فإذ تكل أ 
ناراف لعن ف لطر تر تعر شر قر الع عل قا للد 
يَدِهِ ولَكِنّهَا لَْسَتْ مِلْكَهُ قَالَ الْأَوَلْ وَالئَاِثُ لا يَقْضِي كم حٌّ بُقِيمَ الَْينهَ أنَهَا مِلْكْهُ وَعَنْ الات إِذَا 
قر بيد كان الول قل الشفيع أنه مُه 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلَا يلم الشّفِيعَ إِخْضَارُ النّمَنِ وَفْتَ 


)148/8( 


الدَعْوَى) بَلْ يُورُ لَهُ الْمترَعَهُ ون يضر الثْمن إلى يس الْقَاضِيء فَِنْ قَصَى لَه بالشفْعة يمره 
بإخضار الم وهو ار لزاون تح أ لضي َْضِي لَهُ بِالشفْعَةِ حَىّ يحْضِرٌ الثّمَنَ اخترارًا طَلَبْ 
الشَّفِيعٌ الشْفْعَةَ وَرَافَعَهُ إل الْقَاضِي وَالْقَاضِي يُو له لوقه ) هَ أيم لِتَقْدٍ الكّمَنِء فَإِنْ جَاءَ به إلى هَذِهِ الْمُدَة 
وَِلَّا أنطّل شفْعَتَهُ وَف فَتَاوَى أبي اللَيْثْ يي 1 طَلَّب الشْفْعَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هَاتٍ الدَرَاهِمَ وَخُلْ 
شفْعتك, فَإِنْ أَمْكَتَهُ إِخضَارُ الدَرَاهِم في ثلائة أيَام وَإِلَّا بَطَلَتْ شفْعمُ قَالَ الصَّذْرُ الشَّهِيدُ وَالْمُخْمَارُ 
أنَهَا لا تَبْطْلْ وَفي الخحَاوي أَنّهَا تَنْطّلُ َف جَامِع الْقََاوَى الْمَمْوَى الْيَوْمُ عَلَى قَوْلٍ الخاوي. اه. 
إِذا قَصَى الْقَاضِي بِالشْفْعَةٍ قَبْلَ إخصَّار الثَمَنِ فَلِلْمُشْئرِي أَنْ يبس الْعَمَارَ عَنْهُ حَقٌ يَدْفَعَ الثَمَنَ 
ِلَبْهِ وَيَنفُدُ الْمَضَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي محمد وَلَوْ أَخَرَ دَفْعَ الثّمَنِ بَعْدَمَا قَالَ لَه ا لا تَبْطُلُ بالإجماع 
تدا لاو ل فاعسا َعْدَ الإشْهَادٍ عِنْدَ مُحَمَدِ حَيْتُْ يَبْطُلُ لِعَدَم تَأَكُدِه وَفي 
ا َم فَإِنْ طَلَب تأجِيلّا في التَّمَنِ يُوَ جَلهُ يَوْمَا أو يَوْمَيْنِ أو انا فَإِنْ سَلَّمَ ولا حم حب حَبْسَهُ الْقَاضِي 
حَقٌ يَذْفَعَ الذ تّمَنَ ولا يَنْقْضُِ نص القصاء بشع وي شرح الطحاوي الحتصتما سس 
قَدْرَ مَا يَرَى لإِخْضَارٍ الثّمَنِ فَإِنْ أَحْصّرَ في الْمُدَّةِ قَضَّى لَهُ وَإِلّا بَطَلَتْ شَفْعَتُهُ كذَا في الخُلاصّة م 
وَفِ ابْن فِرِشْمَا باع الْمُشْترِي الدَارَ أ وَهَبَهَا مِنْ غَيِْهِ ثم غَاب الْأَوّلَ فَادَعَى ال عَلَى الاير 
الَّذِي هُوَ ال مُشْئَرِي الثَّانٍ أؤ الْمَؤْمُوبُ لَهُ فَأَنْكُرَ الْحَاضِرُ فَأَرَادَ الشَفِيعٌ إِقَامَةَ الْبيَنَةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ 
عع ل ار الْبينَُ عََيْهِ مَا أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائْبِ 
قَصْدًا لا يجُورُ وَف جَعْلِهِ خَصْمًا إِنطَالُ حَقَ الْعَائْبٍ قَصْدًا فلا يَجُورُ بخلافٍ ما إِذَا صَدَقَهُ؛ لأَنَّ الإْرَارَ 
حُجَةٌ فَاصِرَةٌ فلا تَغْدُو عَنْ نَفْسِهِ 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَحَاصّمَ الْبَائعَ وَلَوْ في يَدِِ) يَعْني للشّفِيع أَنْ يخَاصِمَ الْبَائعَ إِذَا كَانَ الخ لي بده 
لِأنَّ لَهُ يَدَا محََةَ أَصَالَةَ فَكَانَ خَصْمًا كَالْمَالِكِ بخلافٍ الْمُودع وَالْمُسْتَعِيرٍ وَْوهمَا؛ لِأَنَّ يَدَهُمْ لَنِسَتْ 
أَصّالَةَ فا يَكُونُ خَصْمًا قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَا تُسْمَعْ الْمَينهُ عق يَخطرَ المشتري فيفسخ الْبيْة 
َشْهَدِهِ وَالْعْهْدَهُ عَلَى الْبَائع) ؛ ؛ لِأَنّ الشّفِيع مَفْصُودُهُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْمِلكَ وَالْيَدَ فَيَقْضِي الْقَاضِي يما 
لَهُ فلا يُشْتَرَطُ حصُوز الْبَائِع وَالْمُشْئرِي لِلْقَضَاءٍ عَلَيِْمَا يمِمَا أن لأَحدهن يَدَا وَِأَآخَرٍ ملكا فَلَا بد 
مِنْ اجْتمَاعِهِمَاء لِأَنّ المَضَاءَ عَلَى الْعَائبِ لا يجو وَلَِنَ أَحْدَهُ من يَدِ الْبائْع يُوجبُ فَوَات الْمَبيع قَبْلَ 
الْمَنْضٍِ وَهَوَائُهُ قَبْلَ الْمَنْضٍ يُوجبْ الْفَسْحَّ لِكُوْنِهِ قَبْلَ تَامِهِكُمَا ِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْمَنْضٍِ ولا يجُورُ الْقَسْحْ 
عَلَيْهِمَا إلا بحَصْرَتِمَا بخلاف مَا بَعْدَ الْمَْضٍ حَيْتُ لا يُشْتَرَطُ ضور الْبَائع؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْتَهَى 
بِالتَسْلِيم وَصَارَ الْبَائعْ أَجْنَيا عَنْهُمَا. ا 
ثم وَجْهُ هَدَا الْمَسْحْ الْمَذُكُورٍ هُنا أن يْعَلَ فَسْحًا في حقّ | الإضَافَة إل الْمُشْتَري؛ لأنَّ الْمَيْعَ قَدْ قَاتَ 
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بِالْأَخذٍ قَبْلَ الْمَبَْضٍِ وَهُوَ يُوجِبْ الْقَسْحَ فَقُلنَا بأنَهُ الْمَسَحَ بِالإِضَافَة إلى الْمُشترِي وَبَقِي أَصْل الْعَفْدِ 
مُضَافًا إلى الشّفيع قَائِمًا مَقَامَ اله شترِي كان الْبَائعَ بَاعَهُ لَهُ وَحَاطَبَهُ بالإيجَاب فَجَعَلَ الْعَقْدَ مُتَحَوَلًا إل 
الشّفيع فَلَمْ د أَصْلْهُ وَإِها انْفَسَحَ إِضَاقَيْهُ إلى الْمُشْترِي وَتَظِيْهُ في الْمَحْسُوسَاتِ مَنْ رَمَى 
سَيمًا إل شّخْصٍ فَتَقَدَّمَ غَيْرْهُ فَأَصَّابَهُ فَالرَمَيْ بِنَفْسِهِ 4 يُنْمَضُء وَإِعا انْعَقَضَ القَوَجُهُ إلى الْأَوَلِ بتَحَللٍ 
الثاني وَهَذَا اختيّاز بَعْضٍ الْمَشَايخ وَهُوَ الْمُخْعَادُ وَقَالَ بَعْضٌ الْمَشَايخ تَنْتَقِل الدَّارُ منْ المة متي ِل 
الشوى , ِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَوْ كَانَ بطريق التتخويل ١‏ يَكُنْ للشفيع خيّاز الرُؤْيَةِ إِذَا كَانَ الْمُشْترِي رَآَهَا وَلَمَا 
كَانَ لَهُ البَدُ بالْعَيْبِ إِذَا كَانَ الْمُشْترِي أَبْرَا الَْائعَ من ذَلِكَ الْعَيْب وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَقْدَ يَقْنَضِي سَلَامَةٌ 
لْمعْفُودٍ عَلَيِْ ِلشّفيع وَل يُوجَدْ مِنْ الشّفيع ما يُبْطِلْ خِيّارَ الرُؤْيَِ وَالَْيْبٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بالعْهْدةٍ 
ضَمَان الثّمَنِ عِنْدَ لِاسْتِحْفَاقٍ وف التّارْحَانية عَنْ الثَّان إِذَا كَانَ الْمُشْترِي تَقَدَ التّمَنَ وَ1َ يَفَبِضْ الدَّارَ 
حَىَ قْصَى الْقَاضِي لِلشّفِيع بالشْفْعَةٍ فَيَنْقُدُ الشّفِيع الكَمَنَ لِلْمُشَْرِي فَالْعْهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي, وَإِنْكَانَ 
هَ يَنْفُدْ النّمَنَ وَدَفَعَ الشّفِيعُ الكّمَنَ إل باع َالْعْهْدَهُ عَلَى الَْائِع وإ وَِذَا وَدَ الحم الدَّارَ في هَذِهٍ 
الصُورَة بعَيْب فَرَدَهُ عَلَى الْبَائِع أو عَلَى الْمُشْئرِي بِقَضَاءٍ فَأرَادَ الْمُشْترِي أن يَأَخْدَ بِشِرَائِهِ صَمَ لَهُ وَإذَا 
أَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَرْدَهَا عَلَى الم شترَي بعكم ذَلِكَ الشِرَاءٍ فَالْمُشْئرِي بِاخيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدّهَاء وَِنْ شَاءَ 
تَرَكَهَا وَحَكّى في كِتَاب الشّفيع شِرَاءَ ال مُشترِي أَوَلَا نه رتب عَلَيْه الخد بالشفعَةٍ 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَالْوَكِيلٌ بِالشِرَاءٍ حخَصْمْ مَا 1 يُسْلِمْ إلى الْمُوَكلِ) ؛ ؛ لِأَنَّ الْحُصُومَةَ فيه من حُقُوقٍ 
الْعَقُدِ وَهى هي إلى لْعَاقَدٍ أَصِيلًا كَانَ أَوْ وكيلًا وَيِحَذَا لَوْ كَانَ الَْائعُ وَكِيلّا كَانَ للشفيع أنْ 
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يخَاصِمَهُ وَيأَخُدَهَا مِنْهُ بحُضُور الْمُشْترِي كما إذَا كَانَ الْبَائعْ هُوَ الْمَالِكُ لا أَنَُ إذَا سَلَّمَهَا إلى الْمُوَكلِ لا 
يَدَ لِلْوَكِيلٍ ولا مِلْكَ لَه ولا يَكُونُ حَصْمًا بَعْدَهُ فَصَارَ كالْبَائع فَإِنّهُ يَكُونُ حَصْمًا ما 1 يُسَلَمْهُ إل 
المشتريء فَإذا سَلَّمَهَا إِلَْهِ 1 يَبقَ لَه يَدَ ولا مِلْكَ فَيَخْرْج من أَنْ يَكُوتَ حَصْما َيْرَ أنه لا يُشكرط 
لِلْقَضَاءٍ حصُْورٌ الْمُوَكلِ؛ لذن الْوكيل تائِب عَنْهُ وَالْذَبُ وَالْوَصِيئُ كَالْوَكِيلٍ وَطَاهِرُ الْعبَارَةِ أَنّهُ خَصْمْ ما 1 
يُسْلِمْ أَقَامَ الْبيِنَه عَلَى الْكالَة أو لا أَشْهَدَ أَنّهُ اشْترَاها لِقْلَانِ أؤ لا وَف جَامِع الَْمَاوَى عَنْ لذن فِيمَنْ 
ا ا ل و ل ل 
حَصْمْ إلا أن يُقِيمَ الْبَينَة أن قَانا وكُلَهُ فَحِيئئذٍ لا يكُونُ حَصْمًا وَفي الْأَصْلٍ إذَا قَالَ الْمُشَْرِي قَبْلَ أَنْ 


يُخَاصِمَ في الشّفْعَةِ اذ دلرو له لها ولو 
بدَلِكَ بَعْدَمَا خَاصَمَهُ 1 يُقبَلِ مِنْهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمَيْنَهَ 1 ته قبل وني الْمُنَْقَى مِغْلَ ما في جَامِع الْقتَاوَى وَف 
الْسْرَاجِية يه وكيلٌ باع دارا وَقَبَضَهًا الْمُشْترِي فَوكُلَ الشَفِيعٌ الَْائعَ في أَخْذِهًا في الشفْعَةِ 1 يَصِحّ وَفِ 
الْكَاف إِذَاكَانَ الَْائعُ وكيل الْعَائْبِ َإِلشّفِيع أَحْذّهَا مِنْهُ إِذَا كَانثْ في بده ولو ملمها إلى الْمُوَكلٍ لا 
َنْب ولا أخدُهَا مِنْهُ ون فَعَاوَى تند إذا وَكُلَ رَجْلّا بَِيْع دَارِهِ فبَاعَهَا بألْفٍ دِرْهَم نم خط 
الْمُشْرِي ماه درم وَصَمِنَ ذَلِكَ الْأَمْرَ فلَيْسَ لِلشّفيع أن يَأَخْدَها بِالشْفْعَةٍ إِلّا بألفٍ. اه. 

ون التَمَارْحَانيّة لو اشترى لِعَيِه بعَْرِ مره فَهُوَ خَصْمْ مَا 1 يُسْلِمْ الْعَيْنَ لِمَنْ اشْتَرَاهًا لَهُ فَلَْ قَالَ 
الْمُؤَلَْفْ وَالْمُشْئرِي لِعَيِهِ حَصْمْ مَا 1 يُسْلِمْ لكان أَوْل؛ لِأَنَهُ يَشْمَلٌ الْفُضُول وَالَأَب وَالْوَصِيَ وَيُفِيدُ أَنَّ 
الْوَكَالَهَ لَيْسَتْ بِقَيْدِ 


[للشّفيع جِيَارُ الرَُْة وَالعَيْبِ] 

قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وللشفيع خْيّارُ الوُؤيَة وَالَْيْبِء وَإِنْ سَرَط الْمُشْترِي الْبََاءَة منه) ؛ لِأنَّ الأخْلّ 
الل اين خ الْمُشْرِي إِنْ كان الْأَخدُ بَعْدَ الْمَْضِء فاه فور الصَّفْفَة 
َي فََقبْتْ لَهُ الخيَاَانِ كما إِذَا اشْترَى مِنْهُمَا ولا يَسْقْطُ خِيَارهُ رُؤْيَةِ الْمُشْرِي وا تُشْعَرَطُ الْبََاءَه 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ الَف الشّفِيعْ وَالْمُشْئرِي في اللَمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْبرِي) ؛ لِأَنَّ الشّفِيعَ يَدَعِي 
عَلَيْهِ اسِْحْفَاقَ الْأَخْذٍ عِنْدَ نَفدٍ الْأقلٌ وَالْمُشْئرِيَ يُْكِرُ ذَلِكَ وَالْقَولَ لِلَمُنْكِرٍ مَعَ ييه ولا يََحَالََان 
ِأَنَّ التَحَالْفَ عرف بالنَصّ فِيمَا إِذَا وُجِدَ الإنْكَارُ مِنْ الخَانَِيِْ وَالدَعْوَى من الانبيْنٍ وَالْمُشْئرِي لا 
َدّعِي عَلَى الشّفِيع شَيْنَا فلا يَكُونْ الشَفِيعْ مُنكرًا فلا يَكُونُ في مَعْ ما وَرَدَ به النّصُ فَافْمَتَعَ الْقيَاسْ. 
اه ا 

وَفِبِهِ نَظَرَ مِنْ وُجُوو: الْأَوّلِ: قَوْلِهِ: لِأَنَّ التَحَالُفَ عُرفٌ بالنّصصّ فِيمَا إِذَا وُجد الْإنْكَارُ فيه وَلَا دَعْوَى 
إِلّا مِنْ جَانِبٍ وَاجِدٍكمَا إِذَا اخْتَلَفَ الْمَُبَاِعَانِ بَعْدَ الْمَنْضِكُمَا صَرَّحُوا به في كاب الدّعْوَى. الَانٍ 
قَوْلِهِ فَامْمَئعَ الِْيَاسْ لا يَْقَى أَنَّ امْتَاعَ الْقِيَاسٍ هَاهْنَا لا يُيِمُ الْمَطْلُوب فَحَقّ العبَارَة أنْ يَقُولَ فَلَا 
يلْحَقْ به لِيَعُمَ الْقِيَاسَ وَالدَلَالَةَ وَأَطْلَقَ الْمُوَلَفُ - رَحمَهُ الله - فَشَمِلَ مَا ذا وَقَعَ الاخبلافٌ قَبْلَ 
فَبْضٍ الدَرَاهِم وَنَقْدِ النَمَنِ أَوْ بَعْدَهُمَا قَبْلَ الَسْلِيِم إلى الشّفِيع أ بَعْدَهُ لَكِنْ في التَعَارْحَانيّة اشْتَرَى 
دَارَا وَقَبَضَهَا وَتَقَدَ الثّمَنَ م اخْتَلّفَ الشَفِيعْ ار في الثَمَنِ َالْمَوْلُ لِلْمُشتري. اه. 

وَلَوْ قَالَ في بَدَلِ الدَّارٍ لَكَانَ أَوْل؛ لِأَنَهُ يَشْمَلْ الثّمَنَ وَالْعْرُوضَ؛ لِأَنهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِذَا كانَ عَنْ 


الدّار داهم أو عُرُوضًا كما أَشَارَ إلى ذَلِكَ في شَرْح الطّحَاوِيٍ حَيْتْ قَالَ اخْتَلّفَ الشّفِيعْ وَالْمُشْترِي 
لْمُشْترِي أَيْضًا وَفِ الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرى دَارَا وَقَبَضَهَا فَجَاءَ الشّفِيع يُطَالِبُ الشُفْعَةَ فَقَالَ المشتري 
ارت بَِْنٍ وقَالَ الشّفيغ بألفٍ ولا ينه فحَلّف الْمُسْتري وأحَدَهَا الشَفيغ بلقن م قَدِمَ سَفيغ 
آخَرُ وَأَقَامَ الْبيَِهَعَلَى أَنّهُ اشَرَاها بأَلفٍ فيَأْحْذْ نِصْفَ الدَارِ بحمْسِمائَة وَيَرْجْ الشَفِيعْ الْأَوَلْ عَلَى 
الْمُشْئرِي بحَمْسِمِائَةٍ صب حِصّة النَصْفٍ الَذِي أَحَذَّهُ الثَان وَبُقَالُ لِلشّفِيع الْأَوّلِ إِنْ شِئْت فَأَعِدْ 
لَه عَلَى الْمُشْئرِي مِنْ قِبَلٍ التَصْفٍ الّذِي في يَدِك وَإِلّا فلا شَيْءَ لك وَلَوْ كان كُمَا شَفِيعَانٍ فَقَالَ 
بحَمْسِمِانَةٍ فَالشَفِيعْ النَاتٍ يَأَحْذُ من الشَفِيع الْأَوّلٍ نِضْفَهَا مائعَنٍ وَحَمْسِينَ ويَرْجِعْ الشّفيعْ الْأَوَلُ عَلَى 
الْمُشْترِي بْمْسمِالَةٍ وني الْعتَايِّ اشترَى دَارَا فَجَاءَ الشّفِيع وَأَحَدَهَا من الْمُشْئِي بَِؤلِ: إِنَهَا بالف 
دِزْهم ثم وَجَدَ بينة أَنّهُ اشتَرَاها بحُمْسِبِائَة قلَتْ بِينعهُ وَلَوْ صَدَّقَ الْمُشْترِي أ لا فْبَيتَُهُ عَلَى خِلَافٍ 
ذَلِكَ لا تُقبَلُ إذَا وَقَعَ بَعْدَ تَسْلِيم الْمَيع إلى الشفيع. 

َال في الحَاوي سْئِلَ عَلِينُ بْنْ أَحْمَدَ 
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تَتَارّعَ في الكَمَنِ الْمُشْئرِي وَالشَفِيعُ بَعْدَمَا سََ الْمُشْئرِي إلى الشفيع قَالَ لا يأَخُذُهَا إلا برضًا الْمُشْئرِي 
وَأَنْ يَفْبْتَ مَا قَالَهُ الشَّفِيعْ ث يأْحْدَّ بدَّلِكَ وَف قَاضِي خان اشْكَرَى دارا بِالْكوفة بِكْرٌ جنطة تَعَيّرَ عَيْنُه 
فَخَاصَمَ الشَفِيغْ إلى الْقَاضِي بَرْوَانَ وَقَضَى لَهُ بِالشفْعَةِ ذكرَ في التَوَادِرٍ أَنّهُ إن كان قِيِمَةُ الْكُوف في 
الْمَْضِعَيْنِ سَوَاءٌ أعْطَاهُ الشّفِيعْ الْكُرّ حَيْتُْ قَصَى لَهُ الْقَاضِيء وَإِنْ كائّث الْقِِمَهُ مُتَفَاضِلَة فَإِنْكانَ 
الْكُوُ في الْمَؤْضِع الَّذِي يُرِدُ الشّفِيعُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْقِيمَةَ في ذَلِكَ إلى الشفيع يُعْطِيهِ حَيْتْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ 
نحص وَرَضِيَ الْمُشْترِي بِدَلِكَ أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ في الْمَوْضِع الَّذِي يَكُونُ قِبِمنْهُ مِثْل قِيمَتِهِ في مَؤْضِع 
الشّرَاءٍ. اه ْ ْ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ بَْهَنا فلِدشّفيع) يَْن وَل قَامَا فَالْبينَُ بَيْنَةُ الشّفيع وَهَذَا قَوْلُ الإمام وَمحَمَد 
وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَالشَافعِييُ الْبيَنهُ بِينَهُالْمُسْترِيء لِأَنَهَا تُفِبتُ الزَّادَةَ وَالْبينَهُ الْمُفِتَةُ لِلزادَةٍ أَولَ كُمَا 
إِذَا الَف الْمُشْترِي وَالْبَائعُ وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ مَعَ الْمُوَكَلٍ في مِقْدَارٍ الكَمَنِ أو الْمُشْرِي من الْعَدُوَ مِنْ 


الْمَالِكِ الْقّدبم في تن الْعَبْدِ الْمَأْسُورٍ 5 الْبَيََهَ َالْبَِنهُ بِيَنهُ مُفِتِ الزَيادَة وإِنْ قُلْت الْبيْنَهُ نا 
لسع من الْمُدَّعِي وَالْمُشْترِي ل يَدّعِي ع عَلَى الشّفيع شين وَيَذا 1 يَتَحَالَقَانِ ِالِاتَقَاقٍِ فَلَرِم أَنْ ل له 
بِيْنَعهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ رجح لشي لقال اروس تدحا وا أن الْمُشَْرِيٍ 2 


2 
مه مه هه م 


وإذكان مُدَعَى عَلَيْه ف الحقيقّة إِلَّا أَنَهُ مُدَعِ صُورَةَ حَيْثْ يَدَّعِي زيَادَةَ الثّمَنِ وَمَنْ كَانَ مُذَّعِيًا صُورَةَ 
تُسْمَعٌ بَيِنَنْهُ بَبَتَقْهُ إِذَا أَقَامَهَا كما ف الْمُودع إِذَا اذَّعَى رَدّ الْوَدِيعَة وَأَقَامَ عَلَيْهِ بََتَةَ عَلَى مَا عُرِفَ 3 علد آنا 
اليف قلا يب إلا على مه مُدَعَى عَلَيْهِ حَقِيقَةَ ولا يب عَلَى مَنْ كان مُدَعَى عَلَيْهِ صُورَةً. 
ألا تَرَى الْمُودَعَ إذَا اذَعَى رَدّ الوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعَ وَعَجَرَّ عَنْ إِقَامَِ الَْْنَِ عَلَيْه وَإِعا يحب الخَلِفُ 
على الْمُودَع ِكَوْنِهِ مُنكِرًا لِلِصّمَانٍ حَقِيقَة ولا يب عَلَى الْمُودِع مَعَ كَوْنِهِ في صُورَةٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ رد 
الْوَدِيعَةَ وَلُمَا أَنَّ بَيَْةَ َه الشّفيع أَكْثَرْ إِنْبَانَ؛ِ لِأَنَهَا مُلرِمَة لِلْمُشترِي وَبَينَةُ الْمُشْترِي ليمت ُلِْمَةٍ للشفيع 
لتَحَيروِ بَنَ الْأَخْذٍ وَالتَرْكِ وَلِأَنهُ لا تََافي في الَْيتَعَيْنِ في حَقّ الشفيع؛ لِأَنَهُ كن أَنْ يَعْمَلَ بم بأَنْ ْ 
تَبَتَ الْعَفَدَانِ فيَأَحْدُ الْمُشرِي بِأبْهِمَا شَاءَ فَلَا بُصَارُ إلى التْجيح إلا عِنْدَ تَعَذِّ الْعَمَلِ يِمَا وَهُوَ نَظِيرُ 
مَا إِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَ وَالْعَبْدُ فََالَ الْمَوْلَ قُلْت لَك إِذَا أَدَيْت 51 َلمَبنِ نت حْدٌ وَقَالَ الْعبْدُ د 
لي إذَا أَدَيْت أَلْا 0 الْبَيَنَهَ فَالْبِيَنَةُ بينَُ الْعَبْدِ ما ل لِأَنّهُ لا تتاف وَيَقْبْتُ 
التَعْلِيِقَانِ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ بإِغْطاءٍ أي لْمَالَبنِ شَاءَ بخلاف الْمَسَائِلٍ ال مْسَلم يا َِنَّ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ له 
َه حق بير حل ِنهما ولا يكن اللخ هما حق بأد بها هاا أن الْعَقَدَ الاي يَكُونُ 
فَسْخًَا لَِأَولِ في حَقّهِمَا فَلَمَا تَعذَّرَ الجَمَعُ صُرِفًا إلى التّْجيح بِالزَيادَةِ وَفيِما نحن فيه لا يتَعَذُرُ الجمغ؛ 
ِأَنهُ لا يَنَفَسِحْ الأَوَلْ بالْعَقْدِ النَّان في حَقّ الشّفِيع فََأْخْذْ َي العَقْدَيْنِ شَاءَ وَبَذَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي 
من غَيْرِهِ كانَ لَهُ أَنْ يَأَخُدَهُ بالَْيْع القَانيء وَإِنْ شَاءَ بالْأَوَلِ؛ ما الْوَكِيلٌ مَعَ الْمُوَكلٍ فَقَدْ رَوَى ابْنْ سماعَةَ 
و ُحَمَدِ أن الْميََهَ ينه ينه الْموَكلٍ قلا يَرِد د وَالْمَوْقُ عَلَى الظَاهِرِ أنَّ الوكيل مَعَ ع الْمَُكَلٍ كالبائع مع 
الْمُشْتَرِي. 
وَيجَذَا يجري التَحَالُفُ بَيْتَهُمَاء أَمّا الْمَالِكُ الْقَدمُ مَعَ الْمُشْرِي فَقَدْ ذَكْرَ في اليرٍ أَنَّ الْمَينَهَ نه 
لْمَالِكِ الْقَدِم ولا يَرِدُ وَلَيِنْ سَلَمْنَا قَفِيهَا الْعَمَلْ بالْبيَتتينِ غَيْرُ تمكن؛ لِأَنّ الَْيْعَ الأَوَلَ يَنَفَسِحْ بِالدَانٍ 
فَوْجِدَ التّعَارْضُ فْصِرْا إلى التَرْجِيح بِالزَيَادَةِ» فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ 0 الخ في الْمِلْكِ الْقَدِم وَعَدَمِ 
طُهُورهِ في حَقّ الفَسْخ وَمَا الَْرْقُ بَيتَهُمَا قُلت حَقَ الشّفِيع تعلق بالدّارٍ مِنْ وَقْتِ وُجُودٍ الْبَيْع الأول 
أَمَا حَققٌ الْمَالِكِ الْقَدِم فَلَمْ يتَعلّق بالْعبْدٍ الْمَأْسُورٍ إلا بَعْدَ الإخرَاج إلى دَارٍ الإسلام وَالْإِخْرَاجُ إِلَيْهَا 1 
كن إلا بالْيِع ال فَافْعَرقاوَهَدَا يب جفطة هنا و يَذكرالْمُوَلَفُ والشَارِح الخلا بَيْنَهُمَا في 
فس الْمبيع أو الْبَبْع قَفِي الْمُحِيطٍ قَالَ الْمُشْئِي اشْتَرَيّت ل 
وَقَالَ الشَفِيعٌ اشْتريْتهِمَا جمِيًا فَالْمَوْلُ لِلشّفِيع مَعَ ؛ ينه عَلَى الْعِلّم؛ ؛ لون الْمُشَْرِيَ يَدَعِي عَلَيّه سُقُو 


الشَفْعَةٍ بَعْدَمَا قر بُِْوتِ حَقَهِ بالشَرَاءٍ 

وَإِنْ أقَامَا الْبَينَهَ فَالْمَِنَهُ بيه الْمُشْئرِي عِنْدَ الدَان وَعِنْدَ الثَالِثِ الْبَينَهُ لوال 
الْمُشْتري باغ لي الأرْضَ ثم وهب لي الْبنء وَقَالَ الشفيغ بَلْ اشَْرنِهمَا ميا فَالقول لمشتري وَيَأْخدُ 
0 بلا بِنَاءِ إن بَنَاةُ؛ أنه ٍ يقر بِشِرَاءٍ الْبِنَاءِ أصْلًا وَلَو قَالَ وهب هَذَا ليت ع 1 بغ 37 
َه الدَارِ وَصَدَقَهُ اْبَائع. وقَالَ الشّفِيع بن اشتَرَْت الدَارَ كلها 

نبي بطريقه للُمشتري وَيأَخُذُ السَّفِيعُ بَقِية يي ار ؛ لِأَنَهُ 1 يُقرَ بالشْرَاءِ في ذَلِكَ الْبَيْتِ صلا اشْكَرَى 
دَارا وَقَبَضَهَا 
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فَقَالَ الْمُشْترِي أَحْدَئْت فيهَا هَدًا الْناءَ وكَدَّبَهُ الشَّفِيعْ فَالْقَوْلُ لِلْمْشْترِي؛ لِأنّ المشتري 1 يَعْرَفَ 
بِشِرَاءٍ الْبنَاءٍ وَالْبْفْعَةٍ للشفيع وكُذَا لخر وَالرَّرْ فَإِنْ قَالَ الْمُشْئرِي أَحْدَنْت فِيهَا النَخْلَ فس 1 
ل ل رَى ذَارَيْنِ وَلُمَا شَفِيعٌ 
مُلَازقٌ فَقَالَ الْمُشْترِي ا شَتَرَيْت ذَارَا بَعْدَ دَارٍ قَأنا شَرِيكَ في الكّانِيَة وَقَالَ الشَفِيعٌ بل اشْتَرَيْتهِمَا ذُفْعَةٌ 
وَاحَِدَةٌ فَلِي فِيهمًا الشُفْعَةُ فَالْمَوْلُ فول الشفيع؛ ؛ لِدَنَ الْمُشْتَرِيَ قر ِالشْرَاءٍ ًُ نم اذَعَى مَا يُسْقطُ الشُفْعَةَ 
فل يل فولهُ ولو قال المشتري اطْقرَئت الجميع وَقَالَ الشّفيغ بل اشترة ريت نِطْفًا قَِصْفًا فَالْقَْلُ 
لِلْمْسْترِي وَيخد الشَفِيعٌ الْكُكَ أو يَدَعُ وَفي النَوَادِرٍ عَنْ أبي يُوسُْفَ تَصَادَقَ الْبَائْعُ وَالْمُشْترِي أن الْبَيْعَ 
كَانَ فَاسِدًا وَقَالَ الشّفِيعْ كَانَ جَائرًا فَالْمَوْلُ ِلشّفيع كُمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ في الصَّحَة وَالْمَسَادٍ 
الْمَوْلُ فو مُذَّعِي الصِّحَة وَهَذَا إذَا اذَعَيَا الْمَسَادَ بأَجَلٍ ججَهُولِ أو شَرْطٍ فَاسِدٍ أمّا إِنْ اذَّعَيَا الْمَسَادَ 
أن الكَمَنَ خَمْرٌ أَوْ حِنْريرٌ فَالْمَوْلُ فَوْلُ مُدَعِي الْفَسَادَ وَعَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَمُحَمّدِ لا نب الشَفْعَةُ. اه. 
وف الْمُْتَقَى لَوْ اشْتَرَاهًا بَِلْفٍ دِرْهَم السسَلَم مِنْ الخَمْرٍ فَهُوَ عَلَى الاخبلافٍ وَني فَتَاوَى الْمَصْلِيَ 
رَجْلَانِ تَبَايعَا دَارَا فَطَلَب الشَّفِيعْ الشْفْعَةَ بحَصْرَّتِمَا فَقَالَ الْبَائِعْ كَانَ الْبَيْعُ بَيْتَنَا مُوَاضَعَةَ وَصَدَّفَهُ 
الم شترِي عَلَى ذَلِكَ لا يَصْدُفَانٍ عَلَى الشفيع ِلَا إِذَاكَانَ الخَالُ يَدُلّ عَلَيْه بأَنْ كَانَ الْمَنْزِلُ كبيرا وَبيعَ 
يكن لا ياغ به مِْلهُ فحينيذٍ يكو الْقَوْلُ فَوُْمَا ولا سُفْعة لِلشفيع. اه. 
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قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَلَوْ اذَعَى الْمُشْئَري نا وَاذَّعَى الَْائعُ أَقَنَ مِنهُ وَ1َ يَفْبِضْ الثَّمَنَ أَحَدّهَا الشّفِيعْ 
عا قَالَ البائغ) ؛ لِأَنَّ الْأمْرَ كان كما قَالَ الْبَائعُ فَالشّفِيعْ يَأْحْدُهَا به وَإِنْكَانَكُمَا قَالَ الْمشتري 


يَكُونُ خط عَنْ الْمُشْئرِي بِدَعْوَاُ الْأَقَنَ وَحَطٌ البَعْضٍ يَظْهَرُ في حَقّ الشّفيع كُمَا بَيّنَا وَلأَنَّ قَلّكَ 
3 شري بإِيجَاب الْبَائع فَكَانَ الَْوْلُ قَوْلَهُ في مِقُدَارٍ التَمَنِ مَا دَامَتْ مُطَلبَنهُ بَاقِيَةَ فَََحُذُهَا الشّفِيعٌ 
وَلَّوْ كَانَ مَا اذّعَاهُ الْبَائعُ أكُترَ بمنَا اذَعَاهُ الْمُشبَرِي خََالَا وَأَيّهُمَا نكل ظَهَرَ أن الثّمَنَ ما يَقُولهُ الآحَرْ 
فَيَأَخُذُهَا الشَّفِيعْ بِدَلِكَ وَإِنْ فَسَحَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْتَهُمَا يَأَخْذ الشّفِيع با يَقُولهُ الْبَائعْ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ 
لا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقّ الشفيع. 
ألا تَرَى أَنَّ الدَّارَ إِذَا رُدَتْ 0 الْبَائع بِعَيْب لا يَبْطّلْ حَقّهُ وَإنْ كان الرّدُ بقَضَاءٍ قَالَ - رَحمَهُ الله - 
(وَِنْ كان قَبَض الكَمنَ أحَدَهَا بها قَالَ الْمُشْرِي) يَغني لَوْكَان الْبَائُِ قَبَضَ الكَمَنَ أَحَدَهَا الشّفِيعْ با 
قَالَ الْمُشْترِي إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بالْبيئة ة أَوْ بيَمِينهِ عَلَى مَا بَينَاءِ لِأنَ الَْائعَ ِالاسْتيقَاءٍ خَرَجَ منْ غ الْمَيْنِ 
وَالْمَحَقَ بِالْأَجَانبِ انا كم الْعَفْدٍ به فَبَقِي الاختلافٌ بَيْنَ الشّفِيع وَالْمْشْترِي وَالْمَوْل فيه 
للْمْشْترِي وَلَوْ كانَ قَبْضُ الثَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ فَقَالَ الْبَائَعْ بغت الدَارَ بلْفٍِ وَفَبَضنت الكَمَنَ يَأَحُذُهَا 
0 ِأَلْفٍ؛ لِأنّهُلَمَا بَدَاَ بالْإفرَارٍ بالَْيْع تَعلَّقَتْ الشْفْعَةُ به؛ لِأَنّهُ إْرَارٌ بْقَدَارٍ الثّمَنِ صّحِيحٌ قَبْلَ 
فَبْضٍ التَّمَنِ وَبَعْدَهُ لا يَصِحٌ وَالئَّمَنْ غَيْرُ مَفْبُوضٍ ظَاهِرَاءٍ لِأنَّ الأصل عَدَمْ المَنْضٍ فَيَبْقَى حَقٌّ يُوجَدَ 
مَا يُبَطِلْهُ وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَضْت الئَّمَنَ وريه قال عو الشرى. لأَنُّ إذَا قَبَضَ التَّمَنَ يخْرَجُ منْ 
الْبَنِ فَيَكُونُ أَجتييًا ا فلا يُْبَل فار فدَارٍ الكَمنِ عَلَى ما بَنّا فا يفيل فَوْلَهُ بصنت في حَقّ 
الشفيع؛ لأَنَهُ ُِيدُ بِدَلِكَ أن يَجْعَلَ تَفْسَهُ أَجْتييًا ينا حٌَ لا يُبَلَ قَوْلَهُ مِفَدَارِ فَيْرَدُ عَلَيْهِ فَيَأحُذُهَا الشّفِيعُ 
أَلْفٍ وَلَوْ بَدَأ بِقَبْضٍ التَّمَنِ قَبْلَ بَيَانِ الْقَدْرِ بأَنْ قَالٌ بغت الدَّارَ وَقَبَضمْت الكَمَنَ وَهُوَ أُلْفْ درم 1 
يلْمَفَتْ إلى قَولِهِ في مِقْدَارٍ التَمَنِ؛ لِأَنَهُ لَمَا بَدََ بقبْضِهٍ أوَلَا حَرَج من الْبَنِ فَصَارَ أَجْتَيبًا. 
َال في اليَهَايَِنَظِيرْهُ ما إِذَا قَالَ الْمُوصِي اشْتَرَيْت مَالَ الْمَيتِ عَلَى عَرِعَهِ فُلَانٍ وَهُوَ أَلْفُ دِْهَم وَقَالَ 
اليم 0 عي َلْما فا وقد 0 0 0 فَالْوَصِيُ يَضْمَنْ الألف ولا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْعَرِم 


قذ أوقتلك الكل وي أذ يج عل نب جزقم أخرى هنا ب قو في فص الخميع 
صَارَ أ أختيا فلا يُفْيَ فَوْلُ بن فَبْضَ الْقدر بد ذلك وما 3 يبي أَنّهُ فصن الجويع لا يَكُونُ تي 
َيُقْبَلَ فَوْلُهُ في بَيَانِ الَْدْرِ وف الْمُحِيط وَلَوْ هَدَمَ رَجُلٌ بِنَاءَ الدَّارٍ فَاخْتَلَقَا الشفِيعٌ وَالْمُشَْرِي في قِيمَةٍ 
لباه فَالْمَْلُ ِْمَشْئرِي مع تميده وَلَو أََامَا نه فَالْبََهُ لِلْمُشْرِي عَلَى قِيَاسٍ فَوْلِهِ وعَلَى قَوْلٍ محمد 
ينَةُ الشّفيع أَوْلَّ وَلَوْ أُسْنْحِقَ بَعْضُ الدَّارٍ أو عُرِفَ فَقَالَ الْمُشْترِي بَى نِصفَهَا وَقَالَ الشّفِيع ثُلَتَهَا 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَحَطٌ الْبَعْض يَظْهَرُ في حَقَ الشّفيع لا خط الْكُلَ وَالزَيَادَةة) حٌَّ يَأْخْدَهُ با قي 
َلا يَطْهَرُ خط الْكُلِ في حَقَه 
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ولا الزَيادُ عَلَى الثّمَنِ بَعْدَ عَفَدٍ الَْيْع حَقّ لا تَلَرَمْهُ الزيادةُ ولا يَسْقْط عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ فَيَأَخُذَُهُ 
يجمِيع المُسَمّى عِنْد الَف أن الخطً لما ألتْحِقَ بِآصْلٍ الْعَقْدٍ صَّارَ الَْاقِّي هُوَ الثّمَنْ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ 
بْنَ أَنْ يَكُونَ الحطّ قَبْلَ أَخْذِهٍ ِالشْفْعَةٍ ة أَؤْ بَعْدَهُ لَوْجُودٍ الالتحاق في الصُورتَيْنٍ فَيَرْجِعُْ الشيخ عَلَى 

ا مُشْترِي ِالزِيَادَةٍ إِنْكَانَ أَوْقَاهُ الثَّمَنَ وَلَوْ حَطّ بَعْضَ الثّمَنِ بَعْدَ تَسْلِيمهِ الشفْعَةَ كَانَ لَهُ أنْ يَأَحُدَهَا 
بالْبَاقِيء لِأَنّهُ تبِينَ أن الكّمَنَ أَقَلُ فَلّا ب تَصِحٌ تَسْلِيمُهُ بخلافٍ خط الْكُلّ حَيْتُْ لا يَلْتَجِقْ بِأَصْلٍ الَْفْد؛ 
ِأَنّهُ ل الْمَحَقَ به كَانَ هِبَةَ أو بَيْعَا بلا تن وَهُوَ فَاسِدٌ فلا شفْعَةَ فيهمًا. 

وكَدَلِكَ الزيَادَةُ لْتَحَقْ بِآصْلٍ الْعَفْدِ ف لا تَطْهَزْ في حَقَ الشّفيع؛ ِأَنَهُ اسْتَحَقّ أَخْدَهَا بالْمُسَمّى قَبْلَ 
اعدف لاك اله اتاد ب َتَعَيَرُ الْعَفْدُ كُمَا لا يَتَعَيّرُ بتَجْدِيدٍ الْعَقْدِ لِمَا يَلْحَقُهُ بدَلِكَ مِنْ 
الضَّرَرِ قَالَ في الْعنَايَة خط بَعْضٍ الثّمَنِ وَالزَيَادَة يُسْتَوْفَيَانِ في باب الْمُرَابكَةٍ دُونَ الشَفْعَة؛ لذن الْمُرَاِكَةَ 
َيْسَ في الْيرَام الزيادةٍ َال حَقّ مُسْتَحَق بحلاف الشَفْعةِ, فَإِنَ في اليادةٍ إنطالَ حَق َبَتَ لِلشّفِيع 
كَانَ الشّفِيعُ وَارنَا أو لا وَفي الْمْحِيطٍ خِلَافهُ قَالَ وَلَو وَكّلَ رَجْلَا يبيْع دَارهِ فَبَاعَهَا بألْفٍ نم حطّ عَنْ 
الْمُشْترِي ماه درم وَصَمِنَ ذَلِكَ لآير لَيْسَ للشفيع أن يَأخُدَا إلا بالألفٍ؛ لِأَنَّ خط الوكيل لا 
بُلمَحَقُ بأل الْعَفْدٍ وَفِه أيْصًا َو لَب الشَفِيع الشُفعة فَسَلّمَهَا الْمُشتري إَِيْهِ ُ َقدَ الْمُشتري 
بائع لمن هَوَهَب لَه البائخ حمس داهم من القن وَقَد قبَص الْمُشْترِي من الشفيع جبيع الم 
فَعَلِمَ الشَفِيعْ باليَةِ فَليْسَ لَه أن يَستَرد سَبْئَاء أن لَه لَيِسَتْ بعطّ؛ لأَنَّ المَنَ صَارَ عَيْما بالقّسْلِيم 
وَلَوْ وَهَب الْبَائِعْ حمْس دَرَاهِمَ قَبْلَ قَبْضٍ الثّمَنِ كانَ لِلشّفِيع أَنْ يَسْتَرِدّهَا مِنْهُ؛ لِأَنّهَا هِبَةُ الدَيْنِ وَالَّمَنُ 
وَلَْ َاعَ دَارَا ِعلانةٍ آلافٍ وَتَقَابَصًا فأَحَدَهَا وَرََهُ الْبائع بِالشَفْعةٍ فَحَط الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْترِي في مَرَضِهِ 
لقا خط باطِل؛ لِأَنّ الْمُشتري تَرْلَ منْرلَ الشفيع؛ أن الح يَطْهَرُ في حَقَدِ كانه وا َو خط 
قَبْل الْأَخْدٍ تَوَقَفَ عَلَى أَخْذٍ الْمُشْترِي, فَإِنْ أَحَدَ بَطَلَ إن ترك صح وَل م يكن الْوَارثْ شَفِيمًا 
وَلَكِنْ أَحَدّهَا من (١‏ مُشترِي تَوْلِيَة أو مُرَايحَةَ م خط عَنْ ال مُشْرِي في مَرَضٍ مَؤْتِهِ صّحَّ الحا وَيحط 


الْمُشْترِي عَنْ الْوَارِثِ ما خط عَنْهُ وَحِصّعْةُ مِنْ الرَنْح في الْمرَحَةِ؛ لِآنَ الخطً وقَعَ في بنع الأختَي لا 
الْبَائِعُ بالكرَ عَيْبًا َدَهُ وََحَدّ مِثْلَه وَلِلْمْشْرِي أَنْ يُعْطِيَهُ الكرَ الَّذِي قَبَضَهُ الشّفِيعُ» وَنْكَانَ الْمُشْترِي 
لاا وجلا بمانة دهم ويل ذَلِكَ الْكرّ فحَط الَْائِعْ وح هوَ عَنْ الَاني ثم وَجَدَ الَائع الأوَلُ بالكرٍ 
َيْبًا فَرَدَهُ يَجَعَ بِقِيمَةٍ الدَارٍ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلٍ وَالْمَرْقَ أن الْبَبْعَ وَإِنْ الْمَسَحَ يُرَدُ الْكُرُ في 
الْمَوْضِعَيْنِ إلا أنه تَعَذَّرَ في الْأَوَّلٍ إيجَابُ قِيِمَةِ الدَّارٍ بأَخْذٍ الشّفيع فأَوْجَبْمَا الْكَرّ وف الثَوْلِيَة 1 يََعَدَرْ 
فَأَوْجَبْنَا قِيِمَةَ الدَار 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اشْكَرَ: رَى ذَارَا بعَرَضٍ أَوْ عَفَارٍ أَحَدّهَا الشَفِيعْ يقيمته وَعِفلِهِ وَلَوْ مِفِييا) ؛ ؛ لِذَنَّ 
الشفْعَة يَتمَلَكُهَا مدل مَا بِْكُهَا ال مُشتري به ثم الْمِئْل لا يَدلُو ِمّا أَنْ يَكُونَ مفلا لَهُ صْورَة وَمَعْقٌ 
كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ وَالْعَدَدِيَ الْمُتَقَاربِ أو مَعْىَ لا صُورَةَ وَهُوَ ما عَدَا ذَلِكَ فَيُعَْبَرْ ذَلِكَ الْمِثْلُكَمَا 
في صّمَانِ الْعدْوَانٍ فيَأَحُلُ ب؛ لِأَنَهُ بَدَلُ ا وَيَذَا لَوْ اشْتَرَى عَفَارَا عفار يأَحْذْ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بقِيمَةٍ 
الْآخَرِ وَقَدَّمْنَا لَوْ اخْتَلَهًا في قِيمَةِ الْعْرُوض قَالَ - رَحمَهُ الله ع و لا م حَقٌّ بْضِيَ 
الْأَجَلْ فَيَأْحُدَهَا) يَعْني يَأَحُذُهَا الشّفِيعُ مِنْ الْمُشْرِي بِكَمَنِ حَال إِذَا كَانَ الثَمَنْ مُوَجَلّا أؤ يَصْيِرُ حَّ 
بَْضِي الْأَجَلْ فَيَأْحْدُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَلَْسَ لَهُ أَنْ يأْحْدَهَا في الال بكمَن مُوَجلٍ وَقَالَ زُقْرُ وَالشَافعِيُ 
وَمَالِكُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ يَأَحْدُ مَثْلٍ ما أَحَدَ الْمُشْترِي بِصِفَِهِ وَالْأَجَلُ صِفَهُ لد وَلَنَا أن الْأَجَلَ يَمْبْتْ 
بِالشَّرْطٍ وَلَيْسَ مِن لَوَازِمٍ الْعَقْدِ قَادْ شْيرَاطُهُ في حَقَ ال مُشْئرِي لا يَكُونُ اشْترَاطًا في حَقّ الشّفِيع لِعَقَاوْتِ 
النّاسِ فيه وَلِأَنّ الْأَجَلَ حَقٌ الْمَطَلُوبٍ وَالدَيْْ حَقُّ الطَلِبٍ وَيَذَا لو بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ بِكَمَن مُوَجَلٍ مْرَابكَة 
أ ولي لا ينث الال من غَذِ صَْطٍ ولو كان صيقة ل لبت م إن أده من البائع بن حال 
سَقَطَّ النّمَنُْ عَنْ ١‏ مُشْترِي لِتَحَوّلٍ الصّفْقَةٍ إلى الشَفِيع عَلَى مَا بَمنَا وَرجَعَ الْبَائِعْ ع عَلَى الشفيع, وَإِنَْ 
أَخَدَّهَا من ١ل‏ مُشْئرِي رَجَعَ الَْائِعْ عَلَى ال مُشِْي بِكَمَنِ هوج ل» وَإِنْ اخْمَارَ الِانْتظَارَ كان لَهُ ذَلِكَ وَقَوْلَهُ 
أو يعد عن الأخل أما الل قلا بد مئة في الال حئ لؤ سكت و يطل بطلث شفعلة عند أي 
حَيفَة وَحْحَمَدٍ وَبِهِ كَانَ يَفُولُ أَبُو يُوسُفَ أَوَلَا م 
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رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ لا تَْطَل شفْعَتهُ بالكأخير إلى حُلُولٍ الْأَجَلٍ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَعِفْلٍ الْحَمْرٍ وَقِِمَةٍ مَةِ الْحنْزِيرٍ إِنْ كانَ الشفِيعْ ذِمَيًا وَبِقِيمَتهَا لَوْ مُسْلِمًا) يَعْني إِذَا 
اشْتَرَى ذِمَيٌ من ذِمَيَ عَمَارابحمْرٍ أو جنير فَإنْ كان سَفِيعْها ميا أَحَدَهَا ثْلٍ المْرٍ وَقِمَةُ الحخنزير؛ 
أن هذا الْبيِعَ بدا 0 قإِذَا صَعَ ريب عَلَيِْ أخكام الَْيْع وَمِنْ جْملَةٍ الأخكام 


و 


جُوبُ الشْفْعَةٍ فَيَسْتَحِقَهُ ذِميّا كَانَ أ مُسْلِمًا غَيْرَ أنَّ الذّمََ لا يَتَعذَرُ عَلَيْهِ َسْلِيمُ الخَمْرٍ فَيَأَخُذُهَا 
به؛ سد ذ غ1 عَلَى ذَلِكَ لكَوْنهِ مَنُوعَا من كَليكه وَعَلكه فَيَجبْ عَلَيْه 
قِيِمَتْهُ كُمَا ذَكُرْئا في ضَّمَانِ الْعُدْوَانِ وَالْخْنْزِيرُ مِنْ ذَوَاتِ لْقِيّم فَيَجِبُ عَلَيْهمَا قِيِمَبْهُ ولا يُقَالُ قِيمَةُ 
احير تَقُومْ مَقَامَ عَيده؛ لأنَهُ قِيَمَِ فَوَجَب أَنْ يَخرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِ تليكُهُ بخلاف قِيمَةٍ الحَْرٍ عَلَى مَا 
عرف في مَوْضِعِه؛ لِأَنَّ تَقُولُ إِثَا يخرمُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ بَدَلُا عَنْ النِْيرِء أَمّا إِذَا كَانَتْ بَدَلَُا عَنْ 
َبِْهِ فلا يخْرُمُ وَهَاهْنَا بَدَلْ عَنْ الدّارٍ لا عَنْ النْزِيرء وَإِعا النِيرُ مُقَدَرْ بقِيمَة بَدَلِ الدّارٍ فا يْرُمُ عََيْ 
كَلِيكْهَاء فَإِنْ أَسْلَمَ ١‏ لْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذٍ بالشفْعَةِ فَإِنَّ الشّفِيع يَأَخُذُهَا بة ِقِيمَةٍ الحنزير. 
وَلَوْ كَانَ شَفِيعْهًا مُسْلِمًا أو ذمَّيًا َحد حل واجدٍ مِنْهُمَا الصف بها دكزن من فِيمة الحثرير اغيم 
0 وَلَوْ أُسْلَمَ الذّمَنُ 5 0 الابْتدَاءِ فَيَأْحُذُهَا بقيمَة الختزير كما 
كاي في جميع ما 00 من : الأشكام 205 أَخكَافت مُدَّة ار دَارَِا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ 
الْمُشْكَرَى دَارَا أَوْ بَِعَةَ أو كَبِيسَة فَإنَّ الشّفيع يَأْخُذُهَا بِالشْفْعَةِ؛ لِأَنّ مِلّْكَ الذَّمَىَ فِيهَا تابث إِذَا كَانَ 
يعد أن ملكه ل يزول بجقله بنعة ار كحنيسة. وإذكات ينقد اله يزول فكذيك انض لاه بالإقدام 
عَلَى الْبَيْع صَارَ مُْتَقِدًا الجَوَارَ الذمَنُ إذَا دَانَ بِدِيدًا يَنْفُدُ تَصَرُفُهُ عَلَى مُقْمَضَى دِينتاء وَإِنْكَانَ في 
دينهم لا يوذ وَيَذَا لَوْ ترَافَعَا إِلَيْنَا نَحَكُمْ بدِيننا وَالْمُرْتدُ لا شَفْعَةَ لَهُ وَبِطَرِيقٍ مَعْرفَةِ قِِمَةٍ الخَمْرِ وَالْخِْْيرٍ 
تَقَدَمَ مِرَارًا وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْ: ْنِ وَاخَْمْرُ غَيْرُ مَفْبُوضٍ الْعَقَضَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الإسْلامَ بَنَعْ قَبْضَهًا 
وَلَكِنْ لا تَبَطْلْ الشَّفْعَةُ؛ لِأَنَهَا وَجَبْتْ فلا يبط قاض كما ذا اشْتَرَى ذَارَا بِعَبْدٍ فَهَلّكَ الْعَبْدُ قَبْلَ 
ا و ل ا 
القّمَنِ حرا أؤ خِنزِيرًا؛ لِأَنَهُ لو كانَ مَيْمَهَ أ دما فَلَا شَفْعَةَ لَهُ لِمَا في الْأَصْلٍ اشْتَر: ى نَصْرَاي مِنْ تَصْرَايَ 
دَارَا بَيْعَةٍ أ دم قلا شفْعَةَ للشفيع. اه. 
وَل يتَعرّضْ الْمُوَلَُ لِمَا إِذَا صَارَ خَلَا م أسْلَمَ الْبَاِعْ أو الْمُْترِي ثم اسْتَحَقّ نِضْفَ الدَارٍ وَحَصَرَ 
الشّفِيع فَيَأَحْدُ الصف بِنِصْفٍ الخَمْرٍ ولا يأَخْدُ ببِصْفٍ الخَلَ ثم يَرْجِعْ الْمُشْرِي عَلَى الْبَائْع ببصْفٍ 
الل إن كَانَ قَائِمَاء وَإِنْ كانَ هَالِكا رَجَعَ عَلَيْهِ ببصْفٍ قِيمَةٍ الخَلّ وَف الْمَنْسُوطٍ باع الْمُتَةُ داو 


قَمَاتَ أو فيل عَلَى الرَدة أو خْقَ بِدَارٍ الحَرْبٍ بَطَلَ الْبَيْعُ ولا شفْعَة لِلشَفِيع وف السَغَْاقِيَ وَلَوْ أَسْلَمَ 
الْبَائِعُ قَبْلَ اللّحْوقٍ بِدَارٍ لَب جَارَ الَْيْعُ وَلِشّفِيع الشُفْعَةُ وَلَوْ كَانَ الشّفِيعْ مُرْتدًا فَمَاتَ أو فيل 
عَلَى الرَدّةِ أو َقَ بِدَارٍ الَرَب قلا شْفْعَةَ لوَارئه وَلَوْكانَ لْمَُْدُ ل يَلْحَق بِدَارٍ لزب ثم ييعث الدَّارُ 
كان لِوَارِئِهِ الشفْعَةُ وَإِنْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْمَنُ دَارَا وَحْقَ بِدَارٍ الَرْب فَالشَفِيعُ عَلَى شفْعَتِهِ حَقٌّ يَلْقَافُ 
وَإِنْ كَانَ الشَفِيعٌ م هُوَ الَْرِيُ وَدَخَلَ دَارَ الَرْبٍ بَطَلَتْ شُفْعَفُهُ وَإِنْكَانَ الشَّفِيعٌ مُسْلِمًا أو ذِمَيًا فَدَخَلَ 
دَارَ الخَرْبٍ إِنْ ل يَعلَمْ بالْبَيِع فَهُوَ عَلَى شْفْعَتِه وَإِنْ عَلِمَ وَدَخَلَ وَل يَطْلْبْ بَطَلَتْ شْفْعقُهُ وَإِنْ اشْكَرَى 
لمم دان ودر الخد وسبيفها نشل 4 امل أن الثار فلا شفعة للشفيع وهافا أل تبي 
عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلٌيجَبْ الْعلّمُ به وَهْوَ أَنَّ كل حُكم لا يَفْتَقِرُ إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي قَدَارُ الإسْلام وَدَارُ 
ا ا ا ا 
كانَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ في دَارٍ الحَرْب بمُبَاشَرَةِ ذَلِكَ الحَكُم في دَارٍ الْحَزب نَظِيرُ الْأَوَلِ الْبَيْعُ وَالشْرَاءْ 
وَصِحَةُ الاسْتِيلاءِ وَنُفُوذُ التي وَوجُوبُ الصّوْم وَالصَّلاةٍ, فإ هَذِهِ الأخكام كلها مِنْ أخكام 
الْمُسْلِمِنَ وَتَجْرِي عَلَى مَنْكَانَ في دَارٍ الحَرْبٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَنَظِيرُ لئان الرّناء فَِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا رق في 
دَارٍ الَرْبٍ ثم دَخَلَ دَارَ الإسْلام لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَقِيِمَةُ الْناءِ وَالْمَرْسِ لَوْ بَىَ الْمُسَْرِي أو غَرَسَ أو كُلَفَ فَلَعْهُمَا) يَْني إِذا بَىَ 
الْمُشْئرِي أو غَرَسَ في الْأرضٍ ا 
ِالثّمَن وَقِبِمَةٍ الْبِنَاءِ وَالْفَوْس مَفْلُوعَاء وَإِنْ شَاءَ كُلّفَ الفشتري فَلْعَهُ فيَأَحُذُ ل الْأَرْضَ فَارعَةَ وَعَنْ أبي 


يُوسْفْ 


2 
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أَنَهُ لا يُكَلْفْ بِالْقَلْع وَلكِنّهُ الخيَارٍ إن شَاءَ أَحَدَهَا بالثّمَنِ وَقِيِمَةٍ الْبناءِ وَالْمَرْسِء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَبِهِ قَالَ 
الإمَامُ الشَافِعِئ وَمَالِكَ؛ لِأَنَّهُ َنْس مُتَعَدَيا في الْبنَاءِ والَْْس لِمبُوتِ لد فيه بالشرَاءِ فلا يُعَامَلُ 
بأَخكام الْعْدْوَانِ قَصَارَكَالْمَؤِهُوبٍ لَهُ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًَا عِنْدَ الْإِمَام وَكَمَا ذا رََعَهَا الْمُشْترِي, 
َنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ لا يُكُلفُ بالْقلَع لتَصَرفِهِ في مِلْكِه وَهَذَاءٍ لِأَنَ صَرَرَ الشّفِيع بإِرَام قِمَةٍ الْبَِاء 
وَالْعَرْسِ أَهْوَنُ مِنْ ضَرَرٍ 1 شترِي بالْقَلْع؛ ؛ لأنَ الشفيعَ يخصّل لَهُ بمُقَابَلَة الثَّمَنِ عِوَضَانِ وَهُوَ الْبنَاءُ 
وَالْعَرِسُ قا يُعَدُ ضَرَرَا و1 يحص لِلْمْشْترِي يقَابلَةِ الْقَلْع سَيْءْ فَكَانَ الْأَوَلْ أَهْوَنَ فَكَانَ أؤلى بِالتَحَمُلٍ 


بتى في الْمَرْهُونِ ويَذَا تَنتقِضٌ حَميعْ تَصَرفَاتِ الْمُشْرِي حَقٌ الْوَقفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْمَقبَرَهُ بخلاف 
الْمَؤْهُوبٍ عَلَى قَوْلٍ أي حَديفَة وَالْمُشْئرِي شِرَاءً فَاسِدَا لِأَنهُ فِغْلٌ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْمَالِكِ وَيهَذَا لا 
يَنْتقضْ تَصَرُفُهُمَا وَني الرّرْع الْقِيَامْ أَنْ يَفْلَعَ إلا أَنّنَا اْتخسَنًا وَلِذَّا قُلْنَا لا يَفْلَعْ؛ لِأَنَّ لَهُ هَايَةَ ولَبِس 
حور لِإسْتَدَاد يَُاف أَنَهُ لا يكلف الْقَلْعَ بَلْ يَقْمَضِي الْقَلْعَ كُمَا في الشّفيع قُلْت يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ 
بقل وَالْمُشْئرِي شِرَاءً فَاسِدًا احتجَاجٌ من أي يُوسْفَ عَنْ أي حَديقة ذهب أبي حَنيقَة كما أفْصّحَ به 
صَاحِبُ عَايَةِ الََْانِ وَهَذَا بعد وَالْأَوْجَه أنْ يَُالَ لأي يُوسْفَ في اليناءِ بَعدَ الشِرَاءِ الَْاسِدٍ الْمولُ 
لْمَذْكُورُ وَالنَانٍ كُمَا قَالَ الْإِمَامُ ذكَرَهُ في الإيضّاح قَيّدَ بمَا ذُكِرَ اخترارًا عَنْ الرَخْرَفةِ وف قَاضِي خان 
وَلَوْ اشَْرَى البَجُلْ ذَارَا وَرَخْرَفَهًا بالنْقُوشِ شي كيرد كان للشفيع الْخيَارُ إِنْ شَاءَ أَحَدَّهَا وَأَعْطَّاهُ مَا رَادَ 
فيهّاء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. اه. 

قَالَّ في الْمُحِيطِ؛ لِأَنَّ نَفْصَ صِفَبهِ لا يمْكِن وَفِيهِ نَطَرْ؛ لِأَنَّ الْمُشْترِيَ إذَا ب عَلَى الدَارٍ الْمَشْفُوعَةٍ 
كَانَ للشّفِيع أَنْ يَنْقْضَ الْبِناءَ وَيأَخُلَّ الدَّارَ وَبُعْطِيَهُ مَا وَادَ فِيهَا وَأجيب بِأنَّ الْبَِاءَ ذا قُلِعَ لَهُ قِيمَةٌ في 
الجمْلَة يخلاف الرَخْرَفَةِ قَوْلَهُ أو بت أو عَرَسَ مِكَالُ وَلَيْسَ بَِيْدٍ لِمَا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ أن الْمُشْئرِيَ رَرَعَهَا 
َطْبَةَ أو كرْمًا يُؤْمَرُ بقَلعِهِ كاليناءِ 


[الشّفِيع إذا أحَدَ الأَض بِالشْفعةٍ قبَى أو غَرّسَ ثم أسْفجقّت] 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ فَلَعَهُمَا الشّفِيعُ فَاسُْحِفَتْ رَجَعَ بالئّمَنِ فَمَطْ) يَعْني أن الشّفِيعَ إذَا أَحَدّ 
الْأَرْضَ بِالشفعةِ قبت أو عَرَسَ ثم أسْئحِقّتْ فَكَلّفَ الْمُسْتحِقُ الشَفِيع بالْقلْع فَمَلَعَ الْبَاءَ وَالْعرْسَ 
جع الشفيغ على الْمُشيِي إن أَحَدَهَا نه أو علَى البائع إن أَحدَها نه الم ولا زجع يقيمةٍ ابا 
َالْعَرْسٍ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أنه يَرَجعْ بذَلِكَ كالْمُسْترِي وَالْقَْقَ بَبِتهُ وَبَيْنَ المُشئري أَنّ المُشتري مَغْرُوز 
وَمِنْ جهة الْبَائع وَمُسَلّط عََيْهِ من جهْيهِ ولا غُرُورَ ولا تَسليط لِلشَفِيع من جهَةٍ الْمُشْترِي ولا البَائع؛ 
أن الشَفِيعَ أَحَذَهَا مِنْهُ جَبْرًا وَنَظِيرهُ الجارِيَةُ الْمَأْسُورَةُ إِذَا اسْتَرَدَهَا الْمَالِكُ الْقَدِيمْ مِنْ مَالِكِهَا الْجَدِيدٍ 
يمتها أو بالتمَنِ فَاسْتوْلَدَهَا م أسْمحِقّتْ مِن يَدِهِ وَصَمِنَ قِبِمَة الْوَلَدِ ربع عَلَيِْ مها َهَعَ لَهُ من الْقِيمَة 
أو التَمَنِ وَلَا يَرْجع بقِيمَة الود لِأنُّ 1 يَْرَهُ بخلافٍ ما لَو كان مُشتربَا حَيْتْ يَرْجِعْ يما عَلَى الْبائع؛ 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَبكُلَ الثَّمَنِ إِنْ خَرِبَتْ الدَّارُ وَجَفف الشَّجِرُ) يَعْن لو اشْتَرَى أَرْضًا فيهَا بنَاء أو 


غَرِْسٌ فَانْهَدَمَ الَْامُ من عَبْرِ صْنْع أَحَدٍ يََخْذُهَا الشّفِيعْ بِكُلَ الثَمَنِ ولا يَسْقْطُ من الثَمَنِ شَيْءٌ؛ 
لِأََّهُمَا تَابِعَانٍ لَِذَرْضٍ يَدْخْلَانِ في بَبْعهَا مِنْ غَيْرِ كر قلا يُقَابِلْهَا شَيْءْ مه مِنْ الثَّمَنِ وَيحَذَّا يَِيعْهَا في هَذِهٍ 
الخال مرَابحَةَ مِنْ غَيْرٍ بَانِ بخلافٍ ما ذا تَلِفَ بَعْض الْأَرْضٍ بِعَرَقٍ حَيْتُ يَسْقْطُ من الثّمَنِ بحصّبه؛ لِأنَّ 
الْعَاِب بَعْض الْأَصْلٍ هَذَا إِذَا انّْهَدَمَ البناهُ و1 يَبْقَ لَهُ نَفْضْ وَلَا من الشَّجَرٍ شَيْءْ مِنْ حطّب أؤ 
حَشَبء أَمّا إذَا بَقِي شَيْءْ من ذَلِكَ وَأَحَدَهُ المُشتري فا بُدَّ من سُقُوطٍ بَعْضٍ الثَّمَنِ يحصّبهِ ذَلِكَ؛ 
َِنَّهُعَيْنُ مالِ قَائِم قي يحب عِنْدَ اْمُشْئِي فَيَكُونْ لَهُ حِصّةٌ من الثَمَنِ فَيِفْسَمْ الم عَلَى قِيمَةٍ 
الدَارٍ يَوْمَ الْعَفْدٍ وَعَلَى قِيِمَةٍ النَفْضٍ يَوْمَ الْأَخذٍ قَيّدَ بِقَوْلِهِ وَجَف الشَّجَرُ لِيَخْرْجَ الثَّمَرْ إِذَا مَلَكَ مِنْ 
تر لف لس لون 
الكّمَنِ خلا الْبنَاءِ وَسَيْقِ مَا يُحَالِفه 


يَبْقَ منهُ شَْءٌ سَقَط حِصّتُهُ مِنْ 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيصّة الْعَرْصّةٍ إن نَقَضَ الْمُشْرِي الْبناء) يَعْني أَحَدَ الشّفِيعْ الْعَرْصَةَ بيصِّهَا مِنْ 
الكّمَنِ إِنْ نَقَضَ (١‏ مُشْترِي الْبَاء؛ لِأَنهُ صَارَ مَقْصُودًا بالإثلافٍ وَبُقَابِلُهُ شَيْءْ م مِنْ الثَّمَنِ فَيْفْسَمْ الثّمَنُ 
عَلَى قِيِمَةٍ الْأَرْضٍ وَالْبِنَاءٍ يَوْمَ الْعَفُدِ وَنَفُضُ الأختي الِْنَءَ كُتَفْضٍ اله شري وَف التَمَارْحَانيَة لو 4 يَهْدِمْ 
لْمُشْرِي الْبنَاءَ وَلَكِنْ بَاعَهُ من غَيْرٍ إرْضَاءٍ ثم حَصْرٌ الشَفِيعْ فَلَهُ أنْ 
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يَنْفُْضَ الْبَيْعَ وَيأْحْدَ الَكُلَ وَكَذَا النَبَاثْ وَالنَخْلُ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالتَفْضْ لَهُ) يَعْني النَقْضَ 
لِلْمُشْرِي؛ أن الشّفِيع إِثا كانَ يأَخْذُهُ بطريق التَبعِيّةِ لِلْعَرْصَةٍ وَقَدْ رَالَتْ بِالانْفِصّالٍ قَالَ - رَحمَهُ الله 
- (وَيكَمَرِها إن الماع أَْضًا وَكَلَا ورا أو أثرَ في يَدِه) يَعْني يَأحْذْهَا الشَفِيعْ مع مَرهَا إِنْكَانَ الْمُشْرِي 
اشَْرَى الْأَرْضَ مَعَ الثَمَرِ بن سَرَطَهُ في الْبَْع أو أَْرَ عِنْدَ الْمُشْترِي بَعْدَ الشَرَاءِ؛ لِأَنَ الثَمَرَ لا يَدْخُلُ 
في الْبَيْع إلا بِالشّرْطٍ بخلافٍ التخلٍ. 

وَالْقَِاْ أَنْ لا يَكُونَ لَه أَخْلُ الثّمَرِ لِعَدَم لمعي كالْمََاع الْمَؤضُوعَ فيهًا وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أنَّ الاتَصّالَ 
خَلْقَةٌ صَارَ كَبَعًا من وَجْه ولا يَكَوَلْدُ من ليع فَيَسْرِي إِلَيْهِ الح القَابتُ في الْأَصْل كَالْمَبِيعةٍ إِذَا وَلَدَتْ 
قَبْلَ الْمَْضِء فَإِنَ الْمُشْترِيَ يمك الْوَلَدَ تَبَعَا لِأُمَ كد هُنَا َف انان ني لَوْ اشْتَرَى فَرْيَةَ فيهًا أَشْجَادٌ 
وَأَخْلٌ فَمَطَعَ ال مُشْئرِي بَعْضَ الْأَشْجَارٍ وَهَدَمَ بَعْضَ الْبَاءٍ فح فَحَصَرَ الشّفِيعْ يَأَخْذُ الْأَرْضَ وَمَا 1 يُفَطَعْ 
من الْأَسْجَارٍ وَمَا كَ يُهُدَمْ من الْبناءِ وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يأَحْدَهَا بالشفْعَة وَيُفْسَمُ الثّمَنْ عَلَى قِيِمَةٍ الْبَاءِ 


وَالْدَرْضٍ قَمَا أَصَاب الْبنَاءَ سَقَطَ وَمَا أَصَاب الْعَرْصّةٌ يأَخُذُهَا به وَيَنْقْصُ بِنَاءُ الْمُشْرِي الَّذِي أَحدَلَهُ 
وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الروَايَِ َالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ جَذَهُ الْمُشْترِي سَقَطّ حِصّتُهُ مِنْ الثّمَنِ) يني في 
لْمَصْلٍ الْأَوّلٍِ وَهُوَ مَا اشْتَرَاهَا بِكَمَرِهَا بالشَّرْطٍ فَكَانَ لَهُ فُيَسْقْطُ مِنْ الكّمَنِ يحصت وَإِنْ هَلَكَ َفةٍ 
كال ِأَنُّ لما دَحَلَ في الْمَيْع صَارَ أَصْلًّا فَسَقَط حِصّْهُ من الثَّمَنِ بِقَوَاتِِ أَمّا في الْأَصْلٍ 
لدان فَيَأَخْذْ الْأَرْضَ وَالنَخْلَ يجميع الثّمَن؛ لِأَنَّ الكّمَنَ 1 يكن مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدٍ فا يُقَابِلُهُ شَيْءْ مِنْ 
الثَمَنِ وَكانَ أَبُو يُوسّفَ يَقُولُ ولا أنه يحص مِنْ الثَمَنِ في الْمَصْلٍ النَان؛ لِأنَّ حَالَ الْمُشْئرِي مَعَ الشفيع 
كحَالٍ الْبائْع مَعَ م ال مُشْترِي قَبْلَ الْمَْضٍ. ا 
وَلَوْ أكل الْبَائعُ الثَمَرَ الْحَادتٌ بَعْدَ الْمَنْضٍ سَقَططّ < حِصُّهُ من التّمَنِ فَكَدَا هُنَا نه يَجَعَ إلى مَا ذكْرَ في 
الكتاب مِنْ أَنَهُ لا يَسْقْطُ شَيْءٌ ٠‏ من الكَمَنِء لِأنّ الشَفِيعَ يأْحْذُ بها قَامَ عَلَى ال مُشْئرِي وَهُوَ قَائِمُ عَلَيْهِ 
الْمَِيعْ ِدُونِ الثّمَنِ يجمِيع الثّمَنِ بخلافٍ مَا إِذَا كَانث مَوْجُودَةَ عِنْدَ الْعَفْدِ؛ لِأَنَهُ دَخَلَ في 0 قَصِدًا 
وَخْلّافٍ الل ل قال القع ؛ لِأَنَه حَدَتَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيَكُونُ لَهُ حصّة حصّة مِنْ الثَّمَنِ 
بالاسْتهْلاك وَلَيْسَ لِلشَّفِيع أن يََحْدَ النَمَنَ بَعدَ الجُدَاذِ في الْمَصَلَينٍ لِرَوَالٍ التبَعِيّةِ بالانفِصّالٍ قَبْلَ 
الْأحْذٍ وَمهُ تعال غلم . 


[بَابُ مَا يحب فيه الشُّفْعَةُ وَمَا لا يحب] 

ذَكْرَ تَفْصِيل مَا نب فيه الشَّفْعَةُ وَمَا لا نب بَعْدَ ذكر ته نَفْس الْوْجُوبٍ مُجْمَلّا؛ أن التَفْصِيلَ بَعْدَ 
لإجْمَالٍ أَوْقَعُ في النَفْسِ كذا في الْعتايّة قَالَ - رَحْمَهُ الله - 52 لع لل لاي 
مَالُ) فَوْلُ في عَمَارِ يَعتَاَلُ مَا يُفْسَمُ وَمَا لا يُفْسَمْ وَقَالَ الشافِعِيْ لا تَبُ فِيمَا لا به يُقْسَمْ كَالْبِئْرٍ وَالرَحَا 
وَالْحَمَام وَالنَهْرِوَالطَريقٍ وَهَذَا مَبٌ عَلَى أَصْل عِنْدَهُ وَهُوَ أَنَّ الشفْعةَ تب لِدَفْع صَرَر أَجْرَةٍ الْقَسّام 
عِنْدَهُ وَعِنْدََا لِدَفْع ضَرَرٍ سُوءِ الْعِشْرَةٍ وَاحْمَررَ بِقَوْلِهِ عض عَم إذَا مُلِكَ بايَة فَإِنَّ الشفعَة لا نب 
فِيها وَبِقَوْلِهِ هُوَ مال عَمَا إذَا مُلِكَ بِعوَض غَيْرٍ مَالِ كَالْمَهْر وَالخُلْع وَالصُلْح عَنْ دم عَمْدٍ وَالْعبْقِ قن 
الشفعة لا تب في هَذِه الْأَسيءِ عَلَى ما بيه قرا ولَْقَادُ َه الصبِعةُ وَقِيل ما لَهُ أل ون قار 
وَضَيْعَةٍ َقَلَهُ الإمَامُ الْمُطَرَِيُ وََقَنَ اسراح هُنا الْعقَارُ كل ما لَهُ أَصْلْ مِنْ دَارٍ وَضَيْعةٍ ه. . 

فَهُوَ مُطَابِقْ لِلتَفسِرٍ الدَانِ وَتَقَلَ الجْوَْرِي في فَصْلٍ الْعَْنِ مِنْ اب الرّاءِ الْعَقَارُ الْمَفْح الْأَرْض وَالصَيَاعٌ 
وَالَخْلٌ وَمِنْهُ قَوْهُمْ ما لَهُ دَارْ ولا عَقَارٌ وَالْجَمْعُ ضِيّاعٌ وَفي فَضْلٍ الضّادِ مِنْ باب الْعَيْنِ الصّبْعَةُ الْعفَارُ. 
اه. 

وَف كَلامه اخْتَلالٌ؛ لِأَنَهُ فَسَرَ الْعَقَارَ أَوَلَا ما يَشْمَلُ الْأَفْسَامَ الثَلَانََ الأَرْضَّ وَالصْيَاعَ وَالنَخْلَ َه فَسَّرَ 
الصْعة بالَْقَاِفَلَمَ تفسِرُ الأحْص بِلْأَعمَ كما تَرَى وَفي الْمُحِيطٍ وَيَدْخْلْ في امام مَا كان مُرَكبَا في 


بُْيَانِهِ ذُونَ الْمنْمَصِلٍ كَالْمَصعَةٍ وَيَدْخُلْ في الرّحَا الحَجَرُ الْأَسْفَلْ دُونَ الْأَغْلّى؛ لِأَنهُ مَبْمْ في الْأَرْضٍ وَلَوْ 
اشْتَرَى أَحْمَةَ فيا قَصَبٌ وَتمَكُ يُوجَدُ بلا صَّيْدٍ اسْتَحَقَّ الْأَحَمَهَ وَالَمَصَب بِالشُفْعَةِ دُونَ السّمَكِءٍ لِأَنَهُ 
مَنقُولُ وَالْقَصبُ يُشَعِبْ الْأَرْضَ وني التَّارْحَانيّة: وَإِعا جب في الْأَراضِي الي مُلَكُ رِقَابهَا حَنّ تب في 
الْأَرَاضِي التي حَارّهَا الْإِمَامُ الفُسْلين يَدْفَعْهَا بزرَاعَة َإِعَا َب َقَ الْمِنْكْ ف الْأَرَاضِي حَقّ لَو 
بيعث دار يجَنِْهَا دَارُ الْوَفِ قلا شْفْعَة لِلْوَاقِفٍ ولا لِلْمُتَوَ لِعَدَم الْمِلْكِ كدًا في الْمُحِيطٍ وَغَْرهِ وَف 
السرَاجِيّة يَجُلْ لَهُ دَارَ في أَرْضٍ الْوَفْفِ فلا سُفْعةَ لَهُ وَلَوْ بَاعَ هُوَ عِمَارَتَهُ قلا شفْعَة لجاره وَفي التَجْرِيدٍ 
وَلَوْ جَعَلَ ذَارِهِ 
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مَسْجِدًا وَأَفرَرَهُ وَجَعَلَ بَابَهُ إلى الطَرِيقٍ قيعت دَارٌ إلى جَنْبٍ الْمَسْجِدٍ 1 يَكُنْ للْوَاقِفٍ وَل للْمُعَوَل 
شَفْعةَ لِعَدَم الِْلكِ وَفي الْمُحِيطٍ وَغَيِِْ ما لا يور بَْعْهُ في الْعقَارَاتِ كَالْأَوْقَافٍِ وَالخَانُوتِ الْمُسَبّلٍ قلا 
شفْعَة في ذَلِكَ عِنْدَ من يَرَى جَوَارَ الوْفٍ وف الْمَْسُوطٍ لو اشترَى أَرْضًا فِهَا شَجَرٌ صِعَار فأْرَثْ أو 
فيهَا رَرْعْ فأَذْرَكَ فَلِلشَفِيع أَنْ يَأَخْذَ ذَلِكَ يجميع الثم لِاتَصّالِهِ بالْأَرْضٍ. اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (لا في عَرَضٍ وَفْلْكِ) يَعني لا تَجَبْ الشَفْعَهُ في عَرَضٍ وَفْلَكِ وَقَالَ مَالِكُ لا تب 
في السّفِيئة؛ لِأَنَّهَا تُسْكن كَالْعَفَارٍ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَنَهُ قَالَ «لا شفْعَة إلا 
في رَنْع أو حَائِطِ» وَلِأَنَّ الْخْدّ بِالشفْعَةِ تَبَتَ عَلَى خلاف الْقيّاسِ قلا يجُورُ إِخَاقَ الْمَنَقُولٍ به لِأَنّهُ 
َس في مغ الْعقارِ دا الاستذلال فيه شي إن طَاهِرَُ حر ثبُوتِ السَفَْةٍ في الزنع والحائط 
صر أَنْ لا تَقْبْتَ الشَفعَةُ في عَقَارٍ غَيرْ رع وَحَائْطٍ كَضَيْعَةٍ حَلِيَةِ مكلا ولَيْسَ كَذَلِكَ فَطْعًا فَكُئِفَ 
يَعَمسَكُ به قُلْت يكن حَنْل الْقَصْر عَلَى الْقَصْرٍ الإصَافَ ذون الحقيقي فَالْقَصُْ بِالبَّسبَةٍ إِلبْهمَا لا 
باليَسْبَةِ إلى حميع مَا عَدَاهًا َتَأمّلْ قَالَ في الْعنَايَةِ الرَبْعُ الدَارُ وَالخَائِطُ الْبُسَْانُ وَأَصْلّهُ مَا أَحَاطٌ به. 
اه. ْ 

َال - رَحمَُ الله - (وَيَاِ َكَل يا بلا عَرْصَةِ) ؛ لِأنَهُمَا مَنْفُولَانِ قلا تب فِيهمَا إذَا با بلا أْض» 
إن با معَهَا نجَبُ فِيهَا الشفعَهُ تبَعَا ا بخان العْلَوٍ حَيْتُ يَسْتَحِق بالشفْعة وتَسْتحق بهِ الشفْعةُ 
عَلَى أَنهُ ُجَاورُهُ وَذَلِكَ ذا 1 يكن طَرِيقُهُ غَيْرَ طَرِيقٍ السُفْلِء وَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاجِدًا يَسْتَحِقُ بالطَريقٍ 
الشْفْعَةَ عَلَى أَنهُ خَلِيطً في الُْقُوقٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ودَارٍ جعت مَهرًا أو أَْرةٌ أو بَدَلَ حل أو بدَلَ ضُلْح عَنْ م أو عِوَضَ عِْقٍ أو 
وُهِبَثْ بلا عِوَضٍ مَشْرُوطٍ) ؛ لِأَنَّ الشَارع 4 يَشْرَ غ الَمَلْكَ بالشّفْعَة إلا بها لِك به الْمُشْترِي صُورةٌ 
ومَغْق أو مغ بلا صُورةٍ ولا يكن ذَلِكَ إذا مَل الْعَقَارَ يلأسا لِأنّها ليست بأموَالٍ ولا مغل 
ها حَقٌ يَأحْذَها الشِّيعْ عفلها فلم يكن مُراعاةُ َرْطٍ الشّزع فيه وهو التَلّك با لِك به الْمُشترِي 
قَلَمْ يَكُْنْ مَشْرُوعًَا وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافعِيَ تَبْ فِيهمًا الشُفْعَُ فَيَأَحْذُهَا بقِيمتهَا عِنْدَ تَعذَّرِ الَخْذٍ مثْلِهًا 
بخلاف الَْةِ بلا عِوَضٍ لِتَعَذُرِ الأَخْذٍ بلا عوَض إِذْ هُوَ غَيْرُ م مَشْرُوع وَلَنَا ما تَقَدَمَ وَلأنَّ الشّفِيعَ يَكَمَلّكْ 
ل 
مَهْرٍ ثم فَرَضَ لا عَقَارَا َهرًا 1 يكن فيها الشَفْعة؛ لِأَنَهُ تين مر الْمفْلٍ وَهْوَ مُقَابَلٌ بالبمنه 

ل مْرِ المثل أو بالْمْسَمّى عِنْدَ الْعفَارٍ أو بَعْدَهُ حَيْتُْ تب فيد السفْعة) ؛ لَِنَه 
مَُادَلَةُ مَالٍ بمَالِء لِأَنَّ مَا ا أَعْطَاةُ من الْعَمَارِ بَدَلُ عَمّا في ذِمّتهِ من الْمَهْرِ وَلَْ تَرَوَجَهَا عَلَى دَارٍ عَلَى أَنْ 
لفَّ د الاو شي رن د ري لا الس سس ةا 


1 


١‏ في 2 حَقَه وَيَذَا يَنْعَقِدُ بلَفظِ التكاح وَلا بَفْسْدُ بشزط التكاح وَهْوَ يَقُول مغق لبي 
فيه تاب فلا سفْعَةَ في الْأَصْلٍ فَكَدَا في الْببْع. 

ألا تَرَى اا ل تبح ألا # اشترى بلقن دارا في جؤارٍ وب 
الْمَالِ ثُ بَاعَهَا لقن َإِنَ رب الْمَالِ لا يَسْتَحِقٌ الشَفْعَةَ في حِصّةٍ الْمُصَارِب تَبَعَا لِرأْسِ الْمَا ل؛ لِنّ 
الْمُضَارب وكِيل في َه وَلَيْسَ في بَيْع الوكيلٍ شفْعَةٌ وَكذًا في َقَ الْمُصَارب وَهوَ الي ذا في الاي 
وله جلث الدَارُ مها مَِالُ قال في الْعتابية وََوْ قَالَ صَاحدُك عَلَى أن تجْعلَ هَذِه الدَارَ مرا للك 
وَأعْطَيْعُك هَذِهِ الدَارَ مَهرًا فلا شفعَة للشّفيع فيها وَفَوْلَهُ جعآت مَفْرًا متو عَنْ الَْي وَلَوْ بَاعَهَا دَارَا 
بر مِثْلِهَا أو صَاَهَا عَلَى دَارٍ أو صَاخَهَا مِنْ دَعْوَى حَق عَلَى دَارٍ فَفِيهِمَا الشفْعَةُ وَالْقَوْلُ فَوْلُ 
الْمُصَالِحَ في ف ِيِمَةِ ذَلِكَ أَوْ في قَذْرِهِ وَف السَرَاجِيّةٍ يّةِ صاخ في دَارٍ اذَعَاهُ عَلَى مِانَةِ دِرْهَم وَهُوَ جَاجِدٌ لا 
شَفْعَةً فيهًا 

فَإِنْ اقم الشيم الْمَيَئَهَ أَنّهَا الي الت له ال لل ال لمم 
مَهرًا ثم َهَعَ ا َارَا مَهْرًا فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ إِنْ قَالَ الزّْجُ جَعَلمهَا مَهْرَك فلا شْفْعَةَ يها وَإِنْ قَالَ 
جَعَلْتهَا بمَْرك أَلْمَا فَفِيهَا الشفْعَةُ وف الْمُحِيِطٍ لَوْ خَالَعَ امْرَأتَهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَرْدَ عَلَيْهِ أَلْهَا فَهُوَ 
لاما كلو حي 1 ترات ب باكر 
حنطَةً وا م الدَارَ فَِلشَفِيع أَخْدُهَا بِالشفْعَةٍ 3 وَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَفْبضَ الدَّارَ بَطَلَ السَلَمُ وَلَا شفْعَة. 


اه. 


35 
١ 


0 


وَفِ الْعمَّابيّة لا شفْعَةَ في دَارٍ هي بَدَلَ عَنْ سُكْىَ دار وَحَدْمَةٍ عبد وَقَيَدَ بمَوْلِهِ عَنْ م عَمْدٍ اختزارً عَنْ 
الخَطأ قَالَ في ا لمشرط 
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ولو كانَ عَنْ نا حط َب الشفعةُ وَل صاحَ با عَنْ اَن أَحَدُهُمًا عَمْدا وَالْأخرَى خطأ فلا 
سفْعَةَ فِيهَا عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَعِنْدَهُمَا نب فِيهَا الشفْعَةُ فِيمَا يَخْصُ جِبَايَة لطأ وَلَوْ صَاحَ عَنْ كَفَالَةٍ 
رَجْلٍ بنَفْسِهٍ عَلَى دَارٍ قَلَا شفْعَةَ فِيهاء لِأَنَّ هَذَا صُلْحْ بَاطِلٌ. اه. 

يد بِقَوْلِهِ بلا عِوَضٍ مَشْرُوطِ؛ لِأَنّهُ َو سَرَطَ في الْعَقْدِ نجَبْ الشْفْعَهُ ففِي الخَانِيّة وهب ذَارَا مِنْ إِنْسَانٍ 
شط أن يُعوِصَه كا فلا شُفَْة شيع ما ل يعبصا وََغْدالتقَائْضٍ تْبْ الشُفعَةُ ذل لْعِوَض إن 
كان فليا وَِلّا فَقِيمتِهِ إن كان قِيَمًِا وف السَغَْاقِيَ وَهَبَ لَهُ عَقَارَا مِنْ غَبْرٍ عَوَضٍ م مَشْرُوطٍ في الْعَقْدِ م 
عَوَضَهُ عَنْ الدّارٍ دَارَا قلا شْفْعَةَ في اليَةٍ ولا في الْعوَضٍ وَف الْأَصْلٍ لَوْ وَهَبَ شِفْصًا مُسَمّى في دَارٍ 
َيْرِ تحَجُورٍ ولا مَفْسُوعِ عَلَّى أَنْ يُعَوَضَّهُ كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ ولا شفعَة لِلشّفِيع وَاجُوَابُ في الصَّدَقَةٍ 
بَِلْقَاضِهَا وَالْعَطِيةُ نَظِيِرْ الجوَابٍ في الَِْةِ أَمّا الْوَصِيةُ عَلَى هذا الشَّرْطٍ إذَا قَبِلَ الْوَصِيُ لَهُ نم مَات, فَإنَهُ 
تب فيه الشَفعَةُ قَالَ في الاب إِذَا قَالَ أَوْصّيْت بِدَارِي لِقُلَانِ بأَلْفٍ دِرْمَم فَقَالَ الْمُوصَى لَهُ قَبلْت 
بَتَ للشفيع الشَفْعة وَإِنْ قَالَ أَوْصَيْت اذ يوس له على عرس الى ور فهر مدل اخند بالشرده 
وَإِنْ اذَعَى حَقًا عَلَى إِنْسَانٍ وَصَاخَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الدَارٍ فلِلشفيع أَنْ يَأْخُدَ الدَارَ بِالشفْعَةِ كَانَ 
الصُلْحُ عَنْ إِفْرَارٍ أو إنْكَارٍ وَفِ الْفَتَاوَى الْعتَايية وَالْقَوْلُ لِلْمْدَعِي في مِقَدَارٍ الدَيْنِ في حَقٍَ الشّفيع وَكَذَا 
لَوْ صَاحَهُ عَنْ عَيْبٍ عَلَى دَارٍ بَعْدَ الْمَبْضٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُصَالِح في نُقْصّانٍ الْعيْبِ وَلَوْ اذَعَى دَارَا في يَدِ 
رَجْلٍ وَصَاخَُ الْمُدَعى عَلَيِْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَةُ الْمُدَعِي دَرَاهِمَ وكَرَكَ الدَارَ يَنْظَرُ إِنْكَانَ الصّلَحُ عَنْ 

َال - رَحمَهُ الله - (وإنْ يعث يخبار البائع) ؛ لِأَنَّ جار البائع تمع خرُوج الْمبيع عَنْ ملك وبَقَا 
ملكه يْنَعْ وُجُوب الشْفْعَةِ؛ لِأنّ شَرْط وُجُوبنا لذن عن بلكد فَإِذَا سَقَطَ لخاد أو سَقَطَ الْخيَارُ عِنْدَ 
سْقُوطٍ الخيَارِ؛ لَِنَّ الَْيْعَ إِا صَارَ سَببًا لإقَادَةٍ 0 ذَلِكَ الْوَفْتِ وَوْجُوبُ الشُفْعَةِ تبي عَلَى 
القطاع حَقِ الْملْكِ بالْبَيْع وَهوَ يَنْقَطِعْ حيئَِلٍ وَإِنْ اشر ى بِشَرْطٍ الخيَارٍ وَجْبَتْ الشفْعَةُ أَمّا عِنْدَهمَا 
فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ تَذَكَهَاء أَمَا عِنْدَهُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْبَائع ألا تَرَى أَنَّ الَْائعَ إِذَا أَقَرَ بالْبَيْع 
وَأَنْكْرَ الْمُشْبرِي نب الشفْعَةُ فَإِذَا أَحَدَهَا الشَّفِيعُ في الثَّالثِ ل لِعَجْرِ الْمُشْبرِي عَنْ الرَدِ 37 


خيّارَ لِلشّفيع؛ لِأَنَّ خيّارَ الشّرْطٍ لا يَقْبْتُ إلا بالشَرْطِ وَهْوَ كَانَ لِلْمُشْيرِي دُونَ الشفِيع وَإِذَا بيعثْ 
دَارُ بجنا اليا ِأَحَدِهِمَا كانَ لَه الْأَخْلُ بِالشْفْعَة؛ لِأَنَّ الَْائعَ يحرج لْمَيِعَ عَنْ 0 إِذَا كَانَ الِْيَادُ 
لَهُ وَيَلْرَُ الْبَبْع؛ لِأَنّ الأَخْدّ بالشْفْعَةٍ تَفْض مِنه لِلْبَيْع وَكَذَلِكَ الْمُشْترِي عِنْدَ هما إِنْكَانَ اليَارُ لَهُ؛ لِأَنَّ 
الْمَِيعَ دَخَلَ في مِلْكه عِنْدَهمَا أن يَصِرُ لاح كارا لمع فيَصيرُ إِجَازة وَل به اْمبيعَ و؛ نه 
صَارَ أَحَقَّ به مِنْ غَْرِهِ وَذَلِكَ يَكْفِي لِاسْتحفَاقٍ الشُفْعَة كَالْمَأَدُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبُ إِذَا بيعت دَارْ بجَنْبِ 
دَارِثمًا. 
وَكَذَا إِذَا اشْكَرَى ذَارَا وَل يَرَهَا فبِيعَتْ ذَارْ بجَنِْهَا كَانَ لَهُ أَنْ يأَخُدَّهَا بالشّفْعَة؛ لِأَنَّ ملَكَهَا فيهَا تابث 
وَِذَا أَحَدَّ الْمَشْفُوعَةَ 1 يَسْقْطْ خِيَارهُ؛ لِأَنَّ خيَّارَ الرُؤيَة لا يَبَطّلْ بصريح الْإبْطَالٍ فَبِدَكَالَبهِ أؤ, فَإِذَا 
مسيم الأول وَهِيَ الي اشْكرا رَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ أَنْ يأْحُدَّهَا بِالشْفْعَة لِأَنَهُ أو بجا مِنْ 
ا مُشْرِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأحْدَ الثَايَةَ وَجِيَ الي أَحَدَهَا لْمُشْئرِي بِالشْفْعَةٍ إِذَا 1 تكن مُتَصِلَة مله 
انام سَبَبٍ الشفعَة في حَقَهِ, وَاِصالَهُ لا يفِيدُ عدم ملك فِيها وَفْت ببْع الأخرى. وَإنْكَانَثْ 
مَُصِلَةَ مِلْكِه كَانَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فيا بالشفْعَةِ فَإَِا جَاءَ الشَفِيع الْأَوَلُ َعْدَما أَحَدَ الْمُشْئرِي الَّانٍ 
بالشُفْعَة كَانَ لا الَّذِي جَاءَ أَنْ يَأَخْدَهَا بِالشُفْعَة وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يأْخْدَّ الثَاِيَةَ بالشفْعةٍ وَفي التَجْرِيدٍ وَلوْ 
كَانَ الْمُشْترِي سَرْط الحيَارَ لعي فأجَارّ وَهُوَ سَفِيعْها فَلَهُ الشُفْعَةُ وَلَوْ باع عَقَارَا وَسَرَطَ الخيَارَ لِغَيرهِ 
َأْمْصَى ذَلِكَ الْعَيْرُ الْببْعَ وَهُوَ سَفِيعْهَا فَلَا شْفْعَةَ لَهُ وَفِ الْمَعَاوَى وَلَوْ بَاعَهُ ييار تلان أيام نم رَادَهُ 
تلام أخرى يَأْحُذُهَا الشَّفِيعْ إِذَا الْمَضَّتْ الْمدّهُ الأول. 
ا ار و لي ل ل لي الم 
الْقَاسِدَ بَعْدَ الْمَْضٍ لا يف فِيدُ الْمِلكَ لِلْمُسْترِي فلا يَمْبْتْ لِلشَفِيع فيه حَقّ مَعَْ بَقَاءِ + ملكه وَبَعْدَ الْقَبْضِء 
وَإِنْ كَانَ يُفِيدُهُ لَكِنّ حَقَ البَائع باق فِيهًا ألا تَرَى أَنّهُ وَاجِبُ الدع لِدَفْع الَْسَادِ وَهَذَا يحرْمُ عَلَى 
الْمُشْرِي التَصَرُفٌ فِيه وَفي إِنْبَاتِ الحقّ لَه تَفرِيرٌ فلا يجُورُ وَإِذَا سَقَطّ حَقٌ الْمَسْح رَالَ الْمَانِعُ مِنْ 
وُجوب الشفْعَةٍ 
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تب وَقَوْلَه بالبَاء ِكالَ» لِأنَّهُ يَنْطِعْ حَقُ الْبَائع بإخراج الْمشتري الْميبعَ عن مِلكه بالْبيْع أو غير 
عَلَى مَا تَقَرّرَ في الْبَيْع الْمَاسِدِء فِإِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ ملكه بالْببْع كان للشّفيع أن يأَحْدَهَا أي الْبَِعيْنِ 
قَإنْ أَحَدَهَا بِالْبَيْع الْأَوَلٍِ أَحَدَهَا بِالْقيمَة: وَإِنْ أَحَدَهَا بالْبَيْع انان أَحَدَهَا بِالكّمَن؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الكَاي 


مح ور تيا ولط حو او حتايا عور او حدر الك لعل فرفر 4 وَأَخْدَّ بِقِيمَته لِمَا 
ذكَْنَا وَإِذَا بِيعتْ دَارْ يجَِهَا قَبْلَ المَبَضٍ َلِلبَائع الشُفْعَةُ في الْمَييع لِبَمَاءٍ مِلْكِهِ فِيهَاء وَإِنْ سَلَّمَهَا بَعْدَ 
الحم لَه لا بط فَإذَا يبعت بَعْد الْقَبْضِ فَاسْعَرَدهَا الْبَاِع منْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بالشفْعَةٍ بَطلّث 
شُفْعَتُهُ خْرُوجِهًا عَنْ ملكهٍ قَبْلَ الْأَخْذٍ فَصَارَكُمَا إِذَا بَاعَهَا فَبْلَهُ. 

وَإِذَا اسْترَدهَا بَعْدَ الحَكُم لَهُ بَقِيّتْ عَلَى مله لِمَا ذَكَرْنا وَقَيدَ بقَوْلِهِ ببث فَاسِدًا لِيْفِيدَ أَنَّ الْقَاسِدَ 
رن العفد وَاسْكر بَْدهُ قبدَك بها أن القساة إذاحات شد العقادو صجيحا ف الشفغة على 
ا 
َقْرِيرُ الْمسَادٍ وَإِذَا َبَتَ في حَق [١‏ مُشْرِي كُمَا فُلْنَا في خيّارٍ الشّرْطٍ لا يَنْبْتُْ يَنْْتُ في حَقّ الشفيع, وَإِنْ 
تَبَتَ في حَق الْمُشْئرِي وأجيب إن فَسَادَ الْبيْع إِنَا يَنْبْتُ لِمَعْقَ رَاجع إل الموض قو قطن الِْوَضَ 
قِيَ بَيْعٌ بلا عِوَضٍ وَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا وَالخَارُ ثَبَتَ بت لِمَغنى حارج عَن الِْوْصَْنٍ فلو أُْقَطْنا لاز بق 
بَبْعْ بلا خِيَارٍ وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَالَ - رَجنة ال - أو قسِمث بَن الشركاء) يغني لو قث ادا بن 
الشَركَاءِ لا تحب الشَفْعَةُ ارجح بالْقِسْمَة بَيْنَهُوْ؛ لِأَنَّ القسْمَة فيهَا مَعْىَ الْإفْرَازِ وَيجَدَا يجْرِي فِيهًا 
لخِيَارُ وَالشُفْعَةُ 1 ؟ تُشرَغ إِلّا في الْمُبَادَلَةِ الْمُطْلَفَةَ 3 وَهيّ الْمَُادلَهُ مِنْ كل وَجْدِ قَالَ في الْعنَايَة وا لِأَنَهَا لَو 
ا سْتِحْفَاقٍ الشَفْعةِ وَهْوَ غَيْرُ صّحِيح؛ ؛ لِأنَّ سَبْبَهُ الإفرَارُ وَهُوَ مُتَأَخْرٌ 
وَهْوَ لا بُدَّ آَنْ يَكُونَ مُتَقَدَمَا عَلَى رَوَالٍِ الْمِلْكِ الْقَائِم كُمَا تَقَدّمَ وكَوْنُهُ جَارَا مَأَخْرٌ وَقَوْلُ صّاجب غَايَةٍ 
الْبَيَانِ وَ؛ لِأَنَهَا لو وَجَبَتْ ن لِلْقَاسِم؛ لِأَنهُ سَرِيِكٌ وَالِشّرِبِكُ أَوْلَ مِنْ الْجَارٍ فيه نَظَرْء لِأَنَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ لا 
بَعْدَها وَالْكََامُ فِيمَا بَعْدَهَا. 

َال - رَحمَهُ اللَهُ - (أَو سَلِمَتْ شُفْعَفُهُ م وُدَتْ يَْارٍ ُؤيَة أو شَرْطٍ أو عَيْبٍ بِقَضّاءِ) يَْني إِذَا أَسْلَمَ 
الشَفِيعٌ السُفْعَةَ نه نم رْدَتْ إل الْبَائع بيار روي أو شَرْطٍ كَيْقَمَا كَانَ أو بِيعثْ بِقَضَاءٍ لْقَاضِي لا تََبْ 
الشلمط هه يأك فسخ زغل 7 َه فَلَا يكن أَنْ يْعَلَ عَفَدَا جَدِيدًا فَعَادَ إلَيْه قَدمُ ملكه وَالشْفْعَةُ 
تحب في الْإِنْشَاءٍ لا في اسْتِمْرَارٍ لل 
المَْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَف لجاع الصّغير ولا شفْعَةَ في قِسْمَةٍ وَلَا خيارٍ رُؤْيَةِ بار مَعْنَاهُ لا شفْعَةَ في ال 
يخبَارٍ رُؤْيَة وَلَيْسَ مَعْتَاهُ أَنَّ خمّارَ الرُؤْيَةِ لا يَقْبْثُ في الْقِسْمَة؛ لِأنَّ الْمَذُكُورَ في كتاب الْقَسْمَة أَنَّ خيّارَ 
الرؤْيَ يَيْتُْ في الْقِسْمَةٍ وَحِيَارَ الشَرطِ أَيْضَاء لِأَنَ ُبوَهَا لل في الرْضَا بالْعَفَدٍ الذي لا يَنعَقِدُ لازمًا 
ا بالرضًا وَالْقِسْمَةُ منْهُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْى الْمُبَادَلَةِ وَالْمَُادَلهُ أَغْلِبُ في عَبْرٍ الكَيْلِيَ وَالْوَزْنَ فَيَجُورُ فيه 
خْيّارُ الرُؤَْة وَالشَرْطٍ وَلَا يجُورُ في الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ؛ٍ لِأنَّ الإ فوَارَ هما هو الْعَالِبُ وَقَالَ في الْكاني. 


وَصَحَحَ شَدْسْ الْأَئِمّة السَرَخْسِيٌ أَنَّ خيّارَ الرُؤْيَة لا يَنْْتُ في الْقِسْمَة سَوَاءْ كَانَثْ بِقَضَاءٍ أَوْ رضَاءٍ قَالَهُ 
الشّيْحُ وَقُلْنَا لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يكُونَ الْقَسْمْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَؤْ بَعْدَهُ كذ في الْعتايّة وَلَا عِبْرَةَ بقَوْلِ مَْ قَالَ 


الْمُرَادُ بَعْدَ اْمَنْضِء لِأَنّهُ ل كَانَ هَذَا مُرَادًا كَانَ مُنَاقِصًا لِقَهِمْ في غَيْرِ هَذَا الْمَحَلَ وَلَا فَرْقَ بَينَ أَنْ 
َكُونَ قَبْلَ الْمَبْضٍ أو بَعْدَهُ كَذَا في الْعنَايَةِ. اه. 

َال - رَحمَه اللَهُ - (وَتحِبْ لو رُدتْ بلا قَضَاءٍ أ تقَاََا) يَعْني نَجَبْ الشْفْعَة إن رَدَهَا الْمُشْترِي بعيْبٍ 
إقَالَةُ وَالإِقَالَهُ فَسْحٌ لِقَصْدِهِمَا ذَلِكَ وَالْعِبْرَهُ بِقَصْدٍ الْعَاقِدَيْنِ قُلَنَا الإقَالَةُ سَبَبْ لِلْمِلْكِ بِتَرَاضِيهمًا 
كَالْبَبع غَيْرَ أَنَهُمَا قَصَّدَا الْقَسْحَ فَيَصِح فِيمَا لا يَعَضَمّنْ حَقّ الْعيرِ؛ٍ لأَنَّللُمَا ولَايةَ عَلَى أَنْفْسِهِمَا 
يَكُونَ فَسْخًا في حَقهمَا ولا ولايَة ما على عَرْها فيَكُونُ بَِعَا جَلِيدا في حَقّ الشّفيع فَيعجَدَ له به 
حَقُ الشفْعَةِ قَالَ الشّارح قَالَ صَاحِبُ الْدَايَة وَمرَادُُ بالرّدِ بالْعيْبِ الرّدُ بَعْدَ الْقَبْض قَالَ - رَحمَهُ الله 
- وَهدًا ها يسيم عَلَى قوْلٍ محمد لِأنّ بع اعفار عِنْدَهُ بل الْيْضٍ لا يخود كما في الْمَنقُول» ما 
ار ترق حور قتاك لد قار بو لق كرو غلم اماس افو 
لَمّاكانَ بُطْلَانُ الشَْءٍ يَقْمَضِي سَابِقَةَ وُجُودِهِ ذَكَرَ مَا تَبْطُلٌ به الشَفْعَةُ بَعْدَ ذكُر مَا تَنْبْتُ به الشَفعَةُ 
َال - رَحمَهُ الله - (وَتَبِطُلُ 
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بترِكِ الْموَائَبَةٍ أو التَفْرِي) جين عَلِمَ مع الْقُدْرَة عَلَيْهِ بأنْ 1 بْتَْهُ أَحَدٌ و يَكُنْ في الصّلاةٍ؛ لِأَنَهَا تَبْطُلُ 
بالْإعْرَاض وَتَرْكُ الطَلَبَِنِ أو لحان لخر عد عدر مااتقدم وَالْأَصْلٌ في هَذَا الْبَابِ د أن ليم 
الشفْعَةٍ قَبْلَ الْبيِع لا يَصِحُ وَأَنَّ من نَبَتَ لَهُ الْحَقٌّ إِذَا أَسْقَطَّهُ بَعْدَ ثب تُبُوته لَهُ سَقَط عَلِمَ بِتْبُوتِهِ أ لَهُ أؤ 1 
َعْلَمْ وََغْبِيرُ الْمُوَلَفٍِ كك الطَلَبِ م الِدَايَة بتَرْكِ الإشْهَادِ؛ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَى 
صَاجِب الْدَابٍَ أن الإِشْهَاد ليس بِشَرْطٍ وَتَرْكُ ما َس شَرْطًا في الشَيْءِ لا ِبْطِلَهُ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ سَلَم 
الشفْعة للوَكِيلٍ صّحّ وَسَمَطَ وَيصِحْ تَغْليق الإِسْقَاطٍ بِشَرْطٍ وَلَوْ قَالَ سَلَمْت لَك إِنْ اشْمرئْت لِتَفِْك 
تبط إِذَا كَانَ اشتَرَاهًا لِعَيرِِ وَلَوْ قَالَ لِأَجتِيَ سَلَّمْت شُفْعَةَ هَذَا سَقَطَتْ شُفْعَتَهُ؛ لِأَنَهُ سَلّمَ مُطَلَقا 
صَرَفاُ إلى الْمُشْترِي حَنلًا يكلام العاقلٍ على الصَحةٍ ولو قالَ سَلّنت لَك لا يَصِح؛ لِأنَ لأجتيي 
بمَعْزِلٍ عَنْ هَدًا الْعقَدِ وَلَوْ قَالَ لَهُ أَختَي سَّمْ للْمُشْئرِي فَقَالَ سَلّمْت لك صّحّ اْبخسَانً كَأَنّهُ قَالَ 


َال - رَحمَهُ اله - (وَبالصُلْح عَنْ شفْعَتهِ عَلَى عِوَضٍ وَعَلَيِْ رده يَعْني تبْطْلُ الشَفْعَةُ إِذَا صَاحَ 


هُوَ جرد التَمَلّكِ فََا يجورُ أَخْدُ الْعِوَض عَنْهُ ولا يعَعَلُّ إسْفَاطْة بالجَائِ مِنْ الشَّْطِ وَفِيمَا إِذَا قَالَ 
الشّفِيعْ أُسْقَطْت شْفْعَتٍ فِيمَا اشْتَرَيْت عَلَى أَنْ تُسْقطً حِصّتك فِيمَا اشْتَرَيْت أؤ عَلَى أَنْ لا تَطْلْب 
النَمَنَ مي لِكوْنهِ مُلَائِمًا حَقٌّ لَوْ تَرَاضَيَا سَقَط حَقُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَمَعَ هَذَا لا يَتَعلّقَ إسْقَاط 
الشفعَةٍ بدا الشَرْطٍ بل يَسْقْطُ بمْجَرّدِ فَوْلِِ أسْمطت تَحَّقَ الشَرْطٌ أؤ 1 يَتَحَقّق فول أَنْ لا يَتَعلَقَ 
بالشّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَهُوَ شَرْطُ الاغتيّاض عَنْ حَقٍ لَيْسَ بَالٍ بَلْ هُوَ رِشْوَة عَخْصَةٌ فَيَصِحُ الإسقَاط وَيَبطْلُ 
الشّرْطٌ وَكدًا إذَا باع شْفْعَمَهُ َال بها بَيَّا وَنَظِيرُ مَا نَحْنْ فيه إِذَا قَالَ للْمُحَمّرَةٍ التَاري بِألْفٍ أؤ قَالَ 
َلْمَيْنِ لمأن الختاري تَرِْكَ الَْسْخ بِألْفٍ فَاخْتَارَتْ سَقَطَ الخيَارُ ولا يَنْبْتُ الْمَالُ وَالْكَفَالَةُ بالنفْسِ في 
هَذَا بَنْلَةِ الشفْعَةِ في روايّة وَفي أخرى لا تبط الْكَفَالهُ وَلا يحب الْمَالُ قَالَ في شَرْح الجامع الْكَبيرٍ إِذَا 
يَبْ الْعِوَض يِب أَنْ لا تَبطُل شْفْعنُُ كما في الكَفَلَةِ وَاْمَرْقُ أَنَّ حقّ الشّفِيع قَدْ سَقَطٌ بعوض 
مغ فِإِنَّ لتم سَلمَ لَهُ وَالْمكْفُولُ لَه 1 يَرْض بسسَقُوطٍ حَفّهِ عن الْكَفِيلٍ بغي عِوَضٍ وَل يحل لَه 
بعوّضٍ مَعْقٌ) إن الكَمَنَ سَلِمَ لَهُ عِوَضًا أَصلَا فَلَا يَسْقْطُ حَقُهُ في الْكَفَالَةِ. اه. 

قَالَ الشّارخ وَالْأَصّحُ أَنَّ الْكَفَالَةَ وَالشُفْعَةَ يَسْقْطَانِ وَلَا يب الْمَالُ قَيّدَ بِمَولِهِ صا عَنْ شْفْعَتِه؛ لِأَنَّهُ 
لَوْ صا عَلَى أَحْذٍ نَصِيبٍ الدّارٍ ببِضْف الئَمَنِ يجُورُ وَلَوْ صَّحّ عن أَخْذٍ بَيْتِ يصّيدِ من الثَمَنِ لا يجوز 
اللخ ولا تسنفط شفعلة؛ لِأنّهُ يوذ منه الإغراض غَيرَ أن لمن َْهُولُ وله من الْهالة بتع 
صِحَة الْبَيِع انْبداءً وَالْأَخْدُ بالشفْعة بَْعٌ وف الْمَِسُوطٍ سَاوَمَ الشّفِيع الْمُسْترِيَ أو سَأَلَهُ أن يُوَليَُ يها 
وَفي الْمُحِيطٍ وَهَذِهِ عَلَى تَلَانَة أَْجْهِ أَحَدِمَا مَا ذَكرَه الْموَلَُ النَان أَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَنْ يأَخْدَ نضفٌ 
الدَّارٍ ِنِضْفٍ التَّمَنِ أ ثُلْتَ الدَّارٍ بِكلْثِ النَّمَنِ فَالصلْحُْ جائرٌ لِأَنَهُ أخْذٌ بعوّض مَعْلُومِ بنَمَن مَعْلُومِ 
الْمَسْأَلَهُ الَالِئَهُ أَنْ يأَخْدَّ بَعْضَهًا غَيْرَ مَعْلُومِ أو سَيْئَا مَعْلُومَا يَبْطّلْ ١‏ تلخ ولا تبط شفْعي؛ أن َذَا 
لا يَدُلَُ عَلَى الْإغْرَاض وَفٍ الجاع صَاحَ أَنْ يُسلِمَ الشُفْعَة عَلَى مَالٍ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ بلا مَاليء فإِنْ قَالَ 
في طَلّب الشفْعَةٍ وَفِ ابْنٍ فِرشْتَا وَل اسْتأَجَرٌ الشَّفِيعْ الدَّارَ أَوْ أَحَدّهَا مِنْهُ مُرَارعَةَ أو مُعَامَلَةَ مَعَ عِلْمِهِ 
بِالشَرَاءٍ بَطلّث شْفْعَنْهُ. اه. وَآلَهُ تعَالَ أَعْلَمُ 


ما يُبطِلٍ الشفعة] 
قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَمَِتِ الشّفيع لا الْمُشْرِي) يَعْني بمَوْتِ الشّفِيع قَبْلَ الْأَخْذٍ بَعْدَ الطَلّب أَؤ قَبْلَهُ 
تبْطل السَفْعةُ ولا تورث عَنْهُ ولا تَبطْلْ بتِ الْمُشْترِي وَقَالَ الإمَامُ الشَافِعِيٌ لا تبطْلَ بمَؤتِ الشّفيع 


00 


َنْضاٍ لِأَنهُ حَقٌ مُعَْبَرْ كَالِْصّاص وَحَقُّ الرّدَ بالْعيْبِ وَلَنا أَنهُ جَوَهُ حَقَ وَهُوَ حَقُ التَمْلِيكِ وأَنَهُ جره 
أي وَهُوَ الصَّفْفَةُ قَلا يُورَتُ عَنْهُ بخلافٍ الْقصّاص؛ لِأَنّ مَنْ عَلَيْهِ الْقصّاصُ صَارَ كَالْمَمْلُوكَ لِمَنْ لَهُ 
الْقصّاصٌ وََذَا جَارَ لَهُ أَخْدُ لْعوَضٍ عَنْهُ وَملّكُ الْعبْنِ يَبْقَى بَعْدَ الْمَْتِ فَأَمْكَنَ إِرْنُهُ يخلاف الشُفْعة؛ 
ِأَنَّهُ جوَدُ أي وَمَِذَا لا يَجُورُ الاغتراض عَنْهَا وَلِأَنّ مِلَْكَ الشفيع فيمًا يَأَحْذْ به الشفعَة يُشْتَرَطُ أَنْ 
يَكُونَ باقِيّا مِنْ وَفْتِ الْبَيْع إلى وَفْتِ الْأَخْذٍ بالشفْعَةٍ وَكَ يُوبجَدْ في حقّ الْمَيتِ وَفْتَ الْأَخْذٍ وَلا في حَقّ 
الْوَارثِ وَفْتَ الْبَيْع فَبَطَلَتْء لِأَنَهَا لا تُسْتحقٌ بِالْمِلْكِ الخَادثِ بَعْدَ الْبَيْع ولا بالرَّائْل بَعْدَ الْأَخْذِء وَإنا 
ل َ لاه َوْتِ 2 2 4 لِدَنَّ 2 6< به بَاقِ 
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وَل يَتَعَبَرْ بسَبّب حَقَه وَإِنَّا حَصّل الِانْتَقَالُ إلى الْوَرَنَةِ فَصَارَ كُمَا إِذَا الْعَقَلَ إلى غَبْرِهِ فَيأَخُذْهَا قَيّد فيد 
بِقَوْلِنَا قَبْلَ الْأَحْذٍ قَالَ في الْعنَايَةِ ا 50 


م 


لِذَنَّ 


فَهِيَ لوَرَنّنهِ يَأحُْذُونَهَا ولا تُبَاعٌ الدَارْ في دَيْنِ الْمْسْمَ حَقَّ الشفيع مُقَدُمٌ ع شه 
ل ل 
بُقَالُ بَيْعْ الَْاضِي حُكُم مئه فَكَيْف يَنْفْض؛ لِأَنَهُ قَضَاءْ منْهُ مُحَالِفْ لأإجماع. اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبَيْع مَا يَشْمَْ به قَبْلَ الْمَضَاءِ بالسفْعَةٍ) يَعْني َبْطُل الشْفْعَهُ يبيْع الدَارِ الي 
يَشْمَعْ ينا قَبْلَ الْأَخْذٍ بِالشْفْعَةِ؛ لِأَنَّ سَبَب اسْتَحْمَاقِهِ قَدْ رَالَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بالشفعة ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ 
يَكُونَ عَالِمَا وَفْتَ يع الدّارٍ شِرَاءِ رم أو ل يَكُنْ عَالِمَا وكَذَا إِبْرَاءُ العرم؛ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ 
إِسْقَاط قلا يَتَوَقفْ عَلَى 0 وَالْعَتَاق ألا تَرَى أَنّهُ لا يَرتَدُ بِرَدِ الْمُشْرِي وَلَْ بَاعَ التي 
يَشْمَعُ بها بِشَرْطٍ اخيَارٍ لا تَنِطْل شفْعَتُهُ وَلَوْ اشَْرَاهًا الشَّفِيعْ من الْمُشْئرِي بَطَلَّتْ شَفْعَمُه؛ لأَنَهُ بالإقَدَام 
عَلَى الشْرَاءٍ ل 2 شفع وان قر نشدة د دقار ار عيلة أن حدقا د لتقم بالعقن 
الْأَوَلِ وَإِنْ شَاءِ 0 بخلاف ما إذَا اشْتَرَاهًا ابْتدَاءً مِنْ غَبْر أَنْ يَنْبْتَ لَهُ فيهَا حَقُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّ 
شِرَاءَهَا هُنَاكَ 1 يَعَضَّمّنْ إِغْرَاضًا. اه. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا شْفْعَةَ لِمَنْ باع أو بيع لَهُ) يَعْني بيع لَهُ بالْوكالَة وَالَْصْلْ فيه أَنَّ مَنْ باع أو 


بيع فلا شفْعَةَ لَهُ وَمَنْ اشْتَرَى ى أؤ أْشْنِي ي لَه كا 


2 


نَ لَهُ الشفْعة؛ ؛ لِأَنَّ الْأخْدّ بِالشُفْعَةِ في الْأَوَلِ يَلْرَمْ منهُ 


َفْضْ مَا تم مِنْ جِهته وَهُوَ بالْبَيْع؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كيك وَالْأَخْدَ تلك وَبَبْنَهُمَا مُنَاقَاةٌ وَف انان لا يَْرَمُ 
لان ذَلِك بل فيه تفريرة؛ لأَنَّ الْأخْدَ بالشفْعَةٍ ِل الشِرَاءِ ولا فَرْقَ بَْنَ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ 
الْأَصِيلٍ أ الْوكِيلٍ حَىّ لا تون لَهُ الشَفْعَهُ في الْأَوَلِ ولا لِمُوَكلِهِ وَف الات كُمَا ذَلِكَ فَلَوْ باع 
الْمُضَارِبْ أو الْعبْدُ الْمَأَذُونُ الْعَمَارَ لَيْس لِلْمَوْلَ وَلَا لِرَبَ الْمَالٍ الْأَخْذْ بالشْفْعَةٍ وَلَوْ اشْتَرَيَاهَا كَانَ 
ِرَبَ الْمَالِ الشّفْعَةُ لِمَا ذَكَرَْا وكَذَا لِلْمَوْلَ إِنْكَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنّ وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنْ فَلَا فَائِدَةَ 
بِالْأَخذِء لِأَنُّ ملكة وَالْمُحَيّرُ ِلْعَقَدٍ الذي بَاسَرَهُ الْفُصُويحُ كَالْمُوَكلٍ لِمَا عرف وَقَائدَةُفَوْلِهِ أَنَّ الْمُشْرِيَ 
لا تَنِطُلْ شْفْعمْهُ إن ضَارَكَ غَيْرَهُ من الشَفَعَاءٍ إن 1 يَحَقَدَمُوا عَلَيْ 

وَإِنْ تَقَدَمَ هُوَ عَلَى مَنْ هُوَ بَعْدَهُ من الشْفَعَاءِ فَهِي لا تَسْلَمُ لَهُ عِنْدَ تَرْكِ غَيْرِهِ من الشَفَعَاءِ وَالْبَائِعْ 
َيِْسَ لَه أنْ يَطْلْب الْمَيِعَ بالشْفْعَةٍ في دَارٍ أُخرَى عَيْرِهَا برقا لِأنَهُ لما باعَهَا رَغِب عَنْهَا وَالأَخْدُ رَغْبَة 
فِيها فتَنَاقَيَا بخلافٍ الْمُسْتَرِي وَفي التَجْرِيدٍ وَمَنْ باع دَرَاهِمَ وَهُوَ سَفِيعْهَا فَلَهُ الشُفْعَُ اه. 

وَالظَاهِرُ أَنّهُ وَمَنْ اشْمَرَى ارا ولا يخقَى أَنَّ فَوْلَهُ ولا شفْعَةَ لِمَنْ باع مُمَكَرْرًا مع فَولِهِ وََيْع مَا يَشَْْ 
كما َقَدَمََالَ - رَحمَهُ اله - (وَلَوْ سَرَط الْبائُِ لجار لَِاِثِ فأَجَارَ فَهُوَ كالبَائع) . فَإِنْ كان الْمُشْترِي 
هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ فَأَجَارَ فَهُوَ كَالْمُْرِي وَقَدَ بَينَاهُ ْ 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (أَو ضمِنَ الذَّرْكَ عَنْ البَائع) يَعْنى إِذَا ضَمِنَ الشَفِيعٌ الدَّرْكَ عَنْ الْبَائع قلا سُفْعَةَ 
َه؛ لَِنَ تام الْمبيع إِعا كان من جهِيهِ فيس لَه أن يَنْقْضَ ما ثم من هيه وقد بين 


[ابْمَاعَ أو أَبتِيع لَهُ فَلَهُ الشفْعَةُ] 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَمِنْ ابْمَاعَ أ أنتيع لَهُ فَلَهُ الشفعَةٌ) وَقَدْ بَيّنَا وَجْهَهُ فِيمَا تَقَدّمَ وَف فَتَاوَى 
الْمَصْلَِ الْوكِيلٌ بِشِرَاءٍ الدَّارٍ إِذَا قَبَضَ الدَّارَ وَهِيَ في يَدِهِ يَطْلْبْ الشَّفِيعْ مِنْهُ وَيأْحُذُهَا منْكُ فَإنْ كان 
سَلّمَ الدَارَ إلى الْمَُكَلٍ يَطْنْبُ من الْمُوَكلٍ وَيَحْذْ مِنْهُ ولا يَطْنْبُ مِنْ الشّفِيع وَف جامع الْقََاوَى 
اشْمَرى الْوكيل فَحَصَرٌ السَفِيع يأحْدُهَا من الْوكيل ولا يَلَْفْتْ إلى حَصْرَةٍ لْموكِلٍ وَلَوْ كان وكبلا بالْبيع 
قبَاعَ فَحَضّرٌ الشَّفِيعُ يأحُذُهَا مِنْ الشّفيع وَعَنْ أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله على - وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ لا 
َلك لْأَخْد. اه. ا 

وَف الْجَامِع دَارَ لا شَفِيعَانِ قَالَ الْمُشْترِي لِأَحَدِهمًا اشْتَرَيْت الدَّارَ لَك فَصَّدَقَهُ لا يَنِطّلْ حَقّكُ وَإِنْ أَقَرَ 
بعد ذلك أنه يَأمْْهُ؛ لأ تيَقَنَا ُبُوتَ الشْفْعَةٍ لَهُ بِالشْرَاءٍ سَوَاءٌ اشْكَرَى الْمُشْئرِي الدَّارَ لِنَفْسِهِ أَوْ 
اشْكرَاهًا لِلْمُكَرَ لَهُ بأمْره لِأنَّ مَنْ اشْترى أَؤْ أَشْتْرِي لَهُ كَانَ لَهُ الشْفْعَةُ و1 يُوجَذْ مِنْهُ مَا يُبْطِلْهَا لِأَنَ 
ملْكَهُ الدَّارَ بالشِرَاءِ طَلَبْ مِنْهُ لِلشْفْعَة وَزِيَادةٌ ولأ مَنْ يَطْلْبُ الشفْعة يَعَملّكُ الدَارَ بالشفعَةٍ في 


الطَلَب التاق فَإِذَا مَلَكَهَا لِلْحَالِ قَامَ ذَلِكَ مِنْهُ مَقَامَ الطّلّب وَالزَيَادَةٍ وَلَوْ قَالَ الْمُشْئرِي هَذِهٍ الدَارُ 
كُلّهَا اث لَك وَك تَكُنْ لي ولا لِلَائع أ قَالَ نت اشْمَرَبتهَا قَبْلْ أو فَالَ الْبَئِعُ وَهبَهَا لك فَصَدََهُ 
طَلَثْ شَفْعمهُ وَلَوْ 1 يُصَدّفهُ عَلَى ذَلِكَ لِلشّفيع الْأَخدُ فَلَهُ أن يَأحْدَعَا كُلّهَا بالشّفْعَة؛ لِأَنَّ الشَرَاءَ قَدْ 
المُصَدَقٍ لِتَصْدِيقهِ وَلَ يبط حق الْمُكَذّب لِأنَهُمَا يَصْدُفَانٍ عَلَْهِ َف التوادِرِوَلَوْ أََرّ الشّفيغ قَبْلَ 
القَضَاءٍ لَهُ بِالشفْعَةٍ أنَّ هَذِهِ 
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الدَارَ لفان الْعَائبٍ وَأَنهُ َ مره بالْبع وقَالَ الْمُشتري بل هُوَ لاع 1 تَنِطّن شفعقة وكَدَلِكَ لو قَالَ 
الْبَائعُ وكُلَي صَاحِبْهَا بالْبَيْع وَقَالَ الشّفيغ 1 يأمزة صَاحِبُهَا لبتم قله الشفعة؛ لِأَنَّ قَوْلَ الشّفيع لا 
َصدقَ في حت الْمَبَايعٍ فكان المع كوم بصِحَدهِ في حَقهمَا فجَارَ لِلشّفيع أن يُطالب بمقوقه 
َكَذَلِكَ لَو اذى هَذِهِ الدَارَ وجل فَسَهِدَ لَهُ هذا الشّفِيعْ فلَمْ يعِْلُ ثُ بَعهَا ذُو الْيَدِ لشفي أَنْ 
يَأَخُدَهَا بِالشُفْعَةٍ ذكَرَهُ ابن سماعة ْ 

وَلَوْ قَالَ الشَفِيعُ هَذِهٍ الدّارُ لي» فَإِنْ أَقَمْت الْبَيْنَه ولا أَحَذْهَا بالشفْعَةٍ قلا شفْعَة؛ لِأَنَهُ اذَعَى مِلْكُهَا 
وَالشَفْعَة للتَمَلْكِ وبع أن لِك ما هو عَلَى مله وَالسْفعةُ حَفُه فلا يجوز أن يعمَلّك بالْعوَضٍ مَا هُوَ 
عَلَى مِلكهِ ذَكرَهُ ابْنْ ماعَة عَنْ أبي يُوسُفَ وَفي الْمَسَائِلٍ الْمتقََمَةٍ اغْترفَ بِكونٍ الشَيْءٍ عَلَى مِلْكِ 
غَيِِْ فَجَارَ أَنْ يَكَمَلَكُهُ بعوض هذا إذَا عَلِمَ أَنَهُ وكِيل بِالشَرَاءِ فَقَدْ قَدَمْنَا حَكْمَهُ أَمَا إذَا 1 يَْلَمْ ذَلِكَ 
إلا قله نكر الشِّيع الْؤكالة فَهُوَ حم ولا فاده ي هَذِمٍالحُصُومةء أن َو ْنا بالْؤكالةِ كان 
حَصْماء لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَفْدِ تَتعَلّقْ به فَكَذَا إِذَا 1 تكن مَعْلُومَةَ وَلَوْ قَالَ الْمُشْترِي قَبْلَ أَنْ يُحَاصِمَهُ 
الشّفِيعُ اشَْرَيْت لِفَْانٍ وَسَلَّمَ نه حَصَرٌ الشّفِيعْ قلا خُصُومَة بَْئَهُ وَيْنَ الْمُشتري؛ لِأنَ إفرَارَهُ قَبْلَ 
الْحُصُومَةِ لِفْلَانِ صّحِيحٌ كما لَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُمَعْلُومَةَ وَلَوْ أَقَرّ بذَلِكَ بَعْدَمَا خَاصَمَهُ الشّفِيع 1 تَسْقط 
الْحُصُومَة عَنْه؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَصْمًا للشَفِيع وَهُوَ يدا الْإفْرَارٍ يُِيدُ إسْقَاط حَقَهِ فلا بْلِكُهُ وَلَوْ أقَامَ بن 
َنّهُ فال قبْنَ اه أنه وكبل هلان 1 فل بَيَنثة؛ لِأنّهُيَذهَعْ يذه الي الحُصُومة عن نَفْسِه. 

وَرَوَى عَنْ مُحَمَدِ أنَهُ َل عه لِدفْع الحُصُومَةٍ حَقٌ يَْصْرَ الْْمَرُ لَهُ وَالوكِيل يطلب الشَفْعَةٍ خضم؛ 
برضًا الْحَضم وَعِنْدَهمَا جَائِرٌ بِعَْرٍ ضًا الحم وَلَوْ طَلَب وكيل الشّفِيع فَقَالَ المُشْئرِي قَذْ سَلّمَ الشّفِيعُ 


ل ع 6 رَطْ في طَلَبٍ الشفْعَةٍ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ يِتَسْلِيم الدَّارٍ إلى الْوَكِيلٍ 
َتبَعْ الْمُوَكلَ وَيَسْتَحْلِفُهُ وَصَارَ كَالوَكِيلٍ ِمَبْضٍ الدَّيْنٍ إِذَا اذَعَى الْمَدْيُونُ الْإبْرَاءَ م مِنْ الْمُوَكلِ فَإنَهُ 
يُؤْمَرْ بدَفْع الدَيْنِ ِلْوَكِيلٍ ثم يَتبَْ الْموَكِلَ وَيَسْتَحْلِفُُ عَلَى ذَلِكَ وَلَو سَلّمَ الوكيل الشفعة أو أقَرٌ 
بِالَّسْلِيم عِنْدَ الْقَاضِي جَارَ تَسْلِيمُة؛ لِأنَّ مَنْ مَلَكَ الْأَحْدّ بِالشفْعَةٍ مَلَكَ التّسْلِيِمَ كُمَا في الأب 
وَالْوَصِيَ ولا ُو عِنْدَ غَْرٍالقَاضِي عِنْدَهْمَا وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ يَُورْ بِنَاءً عَلَى أن الْوَكِيلَ ذا أَقَرّ عَلَى 
مُوَكلِه بالتَسْلِيم في غَيْرِ تجِلِس الَْكُم يُقْبَلْ لِمَا أت في الْوكَالَةِ لِلدَارٍ سَفِيعَانِ فَوَكُلَا رجلا فَقَالَ سَلِمَتْ 
شَفْعَةُ أَحَدِهمَا و1 يُبَينْ أَيُّهُمَا هُوَ وَقَالَ أَطْلْبْ الْآحَرَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَقٌّ يُبَينَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْتَاجُ إلى 
أَنْ يَفْضِيَ بِالشفْعَةٍ لِأَحَدِهمًا وَبالتّسْلِيم عَلَى الْآخَرٍ ولا بيمْكنه ذَلِكَ إِلَا بَعْدَ الْبَيَانِ وَكُلَ الشَفِيع 
الْمُشْترِي فَأَحَدَهُمَا 1 يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الأَحْدّ بالشفْعَة شرَاءً. 
وَالْوَاحِدُ لا يَصِحٌ وكيلًا بِالشَرَاءِ من الانِبَْنٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكُلَ الْبَائِعَ اسْتِحْسَانَاء لِأَنَهُ يَصِيرُْ أَخدًا منْ 
نَفْسِهِ قَيُوَدِي إل التَصَادٍ في الُقُوقٍ إن كانَ الْمَبيعُ في يَدِهِ وَبَعْدَ التّسْلِيم يَصِيرُ سَاعًِا في نَفْضٍ مَا قَدْ 
ته من جَهَِه؛ لِأَنّهُ بَخْذِه يَنْفَسِحُ الْعَفْدُ بَيَْهُ وَبْنَ ال مُشْبرِي ولا يجُورُ لأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ | تَعْيُ في 
تَفْضٍ مَا ثم به وَكُلَهُ بن يَأَخْدَ الشْفْعَةَ بكذًا أو كَانَ الْمُسْتَرِي اشْترى بأككرٌ لا يَأَخْذْ؛ لذن الوكيل 
بِالشفْعَةٍ وكِيل بِالشِرَاءٍ وَالْوَكِيلٌ بِالشِرَاءٍ لا يمْلِكُ الشرَاءَ بأَكثرَ يا بين لَهُ الْمُوَكَلُ من الكّمَنِ وَكَدَلِكَ لَوْ 
قَالَ اشكر ها مِنْ فُلَانٍ فَاشْترَاهَا مِنْ غَيِْ لا يَنفُدُ لأَنُّ حَالَفَ فَخَاصَمَهُ في أخْرَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَا إذَا 
عَمَمَّ في التؤكيل؛ أن الوَكِيل بِشِرَاءِ ذَارٍ بِعيْهَا لا لِك شِراءَ دَارٍ أخرى وَلَوْ طَلَب الْمُشْترِي مِنْ 
الْوَكِيلٍ بطَلّب الشْفْعَةٍ أن يكف عَنْهُ مُدَةَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى خُْصُومَيِهِ وَشْفْعَتِهِ جَارَ؛ لأَنَّ الشّفِيعَ لو أَخَرَ 
وَأَمْهلَ الْمُشْرِيَ بَعْدَ الْإشْهَادٍ بِدُونِ طَلَبهِ جَارَ فَكَذَلِكَ بِطَلّبٍ وكيله ولا تَبِطّلْ الشفعَة بمَوْتِ الْوكل 
وَتَبْطُلْ بمَوْتِ الْمُوَكلٍ واف بِدَارٍ الخَرَبٍ مُرْتَدَاٍ لنّ الحقَ تابث لِلْمُوَكلٍ لا لوكي وَفي الْمنْتَقَى وَلَوْ 
َكل رَجْلَا بطَلّبٍ كل حَقّ عَقَّ لَهُ وَباخُصُومَةٍ وَالْقَئْضٍ لَيْس لَهُ أَنْ يَطْلْبَ شُفْعَتَة؛ لِأَنَّ الشّفْعَةَ شْرَاءٌ وَالْوَكِيل 
بالحُصُومةٍ لا لِك الجر ولَهُ أن يَفِْص شُفْعة لذ قي با 


قال - رَجمَهُ الله - (فإِنْ قبل للشفيع نا يبث بأل فسَلْمَ مج غلم أَنهَا يبعت بقل أو با ِبر أو شَعِيرٍ 
3 ا أو أَكْكَرُ فَلَهُ الشفْعَةُ) ؛ أن تسلِيمة كان لاستكتار لمن أو لمعدّرِالمْنْس طَاهِرَاء فَإِذَا 
تَبينَ لَهُ خلاف ذَلِكَ كان لَهُ الْأخلّ لِلتَيْسِيِرٍ وَعَدَمِ الرَضَا عَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّ التّمَنَ غَيْرْهُ؛ أن الرَعْبَةَ في 
الْأَحْذٍ تَخْتَلِفُ باختلافٍ الثَمَنِ قَدَْا وَجِنْسَّاء فَإِذَا سَلِمَ عَلَى بَعْضٍ الْوْجُوهِ لا يَلَرَمْ مِنْهُ التَسْلِيمُ في 
الْوْجُوهِ كُلّهَا وكذَا كُلٌ مَوْرُونٍ أو مكيل أو عَدَدِيَ مُتَفَاوِتٍ بخلّافٍ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَهَا ببِعَثْ بِعْرُوضٍ 
قبِمَثْهًا ألفٌ 
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أو أكْتزْ؛ لِأَنَّ الاجب فيه الْقِيِمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ أو دَنَانِيرُ فا يَظْهَرْ فيه التَيْسِيِرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْأَخْدُ 
وَكذَا لَو أَخْبَرَ أَنَّ النّمَنَ عْرُوضٌ كَالئَيَابٍ وَالْعَبِيدٍ فَطَهَرَ أَنهُ مكيل أَؤْ مَوْرُونْ أو أَخْبَرَ أَنَّ الثّمَنَ مكِيلٌ 
أو مَوْرُون فَظَهَرَ مِنْ خلافٍ جِنْسِهِ مِنْ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ فَهُوَ عَلَى شفْعَتِهِلِمَا ذكرْتاء وَإِنْ ظَهَرَ أنه 
جنم آخَرُ من الْعْرُوضٍ قِيمَمْهُ مل قِيِمَة الَّذِي بَلَعَهُ أو طَهَرَ أنه ذَهَبْ أ فِصَّةٌ قَدرْهُ مثْلُ قِيمَةِ ذَلِكَ 
لا شفْعَة لَهُ لعَدَم الْقَائِدَة؛ لأَنَّ غَيْرَ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونٍ الَاجب الْقِيمَةُ فلا يَظْهَرُ التَمَاوْتُ قَالَ 

م يا شد عر لمان ا أو ار عر ع اوه واكاك ودر قِيمبْهُ أكَنَ من أَلْفٍ فَتَسَلّمهُ 
باطِلٌ لإطْلاقٍ الْمَبِْسُوطٍ وَالإِيصاح حَبْتُ قَالا ث طَهَرَ لَهُ مكيل أَوْ مَوْرُونُ فَهُوَ عَلَى شُفْعته. 

وأجيب بأنُّمُفِيد؛ لِأنّهُ إذا عَلِمَ أَنّ الشفعة لا تبْطّل إذ طَهِرَ أَنَهُ كر عَلِمَ بطري الْأَوْلى أَنّهَا لا تَبطْلَ 
إِذْ ظَهَرَ أَنَهُ أكَنُ وَف الْمُحِيطٍ وَلَوْ بَلَعَهُ أنَّ الكّمَنَ عَبْدُ فَطَهَرَ أَنَهُ جَارِيَةٌ يَنَظْرُ إِنْكَانَ قِيمَةُ الجارية 
كقة لعن أ أخر بطقث. واكاك قل من قي عند لا تبان فوتكم لخر لمن أل 
طقل ولو حمر أن امن أل دزقي فَسَلَّ فا هو مال ينار 1 يكز في الأطل نضا وذكر 
الْكَرْخِيٌ يَنْظَرُ إِنْ كان قِيِمَةُ الدََّاذِرٍ أَلْفَ دِرْهَم أؤ أككر صّحّ التَسْلِيمُ وَهُوَ قَوْلُ شَيْخ الْإسْلام كذًا في 
التَجْرِيدٍ وَرُوِيَ عَنْ رُقَرَ لَهُ في الْوَجْهَيْنِ الشُفْعَةُ وَهُوَ قَوْلُ الإمام وَلَوْ أَخبَرَ أَنّهُ اع نِصْفَهَا فَسَلّم ثم 
ولس فعَيْ ولو أخبر أله اع الكل هسل حلم أله اع يصقها بطلث طفعلة؛ ل من وب 
عَنْهَا وَلَيْسَ ينا عَيْبُ الشركة كان رَاِبَا عَْهَا وبا عيْبُ الشركة بالطّريق الأول فَالُوا وَتَأويلَّا أَنْ يَكُونَ 
َنْ الَصِ تَنَ الكل فَلَو أخْبرَ أنه باع الْكُلَ بألْفٍ م عَلِمَ أَنَّهُ باع التَف بمْسِمائَةء فَإِنَهُ تب أن 
يَكُونَ عَلَى شفْعبهِ؛ لِأَنَهُ ذا رَعْبٍ في الْأَوّلٍ لِعَجْزهِ عَنْ الْأَلْفٍ فَلَا يَكُونْ رَاغِبًا عَنْ الحَمْسِمِالَة. 

ولو أَخْبرَ أَنهَا يبعث بألْفٍ فَسَلَمَ الشّفِيعْ الشَفْعَة م خط الَْائِع عَن الْمُْبرِي شَيْنَا من الثَمنِ وَقَبلَ 
بأَقَلَ مِنْهُ وَلَوْ رَادَ الَْائِعُ مُشْترِيَ الكَارِعَليهَا بك أو أَمَةَ اسن لكان بلشفيي أذ 
يَأَخُلَ لم أنه تبي أن حصّة الدَارٍ م مِنْ الثَّمَنِ أَقَلُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي أ لَهُ بالشفْعَةٍ 
وَل يَعلَمْ بالنّمَنِ ثم عَلِمَ فَلَهُ اليَارُءٍ لِأنَّ رضَا بالْأَخْذٍ إِنَا يَِمُ إِذَا عَلِمَ بالّمَنِ. اه. 

َف التَجْرِيدٍ وَغَيِِْ أَخبَرَ أَنّ الثّمَنَ عَبْدٌ أو جَاريَةٌ فَطَهَرَ أَنَهُ مكيل أَؤ مَوْرُونَ فَهُوَ عَلَى شْفْعَتِهِ. اه. 
قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَو بَانَ أَنَهَا يبع بِدَنانِيرَ قِيِمَعُهَا لف قلا شفْعةَ لَهُ) وَهُوَ قَوْلَُ أبي يُوسْفَ وَقَدْ 


م شاف ما أؤكان قبل السم؛ أن حو 
الشّفيع كت بن حَنْثُ الطَِر ْنَا َعم إنطال حَقَهِ َف فلا يفيل َسَلُمُ الشّفيع في هبَة يعض 
فَطَهَرَ أَنَّهُ بَْعْ 1 تعد الشفعَة وَلَوْ سَلَّمَ في هبَةِ بعبْرِ شَرْطٍ الْعِوَضٍ ثم تََادَقًا أَنّهُ كان بشَرْطٍ الْعِوَضٍ 
فلَهُ الشْفْعَةٌ وَفي النَوَادرِ وَلَوْ سَلّمَ الشفْعة نم جَعَلَ الْمُسْترِي لِلَْائع يَارَ يَوْمِ جار فإنْ نَقَضَ الْبَائع 
ابيع ني ذَلِكَ اليم لا يََجَدَد لِلشَفِيع حَقٌ السَفْعَةٍ واه ابن ماعة عَنْ محمد وَروَى ابن ماعة عَنْ أبي 
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واوري.دء 2 وو 2 
يوسف أن له الشفعة اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ قيل لَه إِنَّ المشتري فُلَانٌ فَسَلَّمَ م ظَهَرَ أَنَُ عَيْرْهُ قَلَهُ الشفْعةُ) لِتَقَاوْتِ 
الْبَعْضٍ لا يَكُونُ تَسْلِيمًا في حَقَ عَبِْهِ وَلَوْ عَلِمَ أنَّ الْمُشْئرِيَ هُوَ مَعَ غَيِْهِكانَ لَهُ أَنْ يأَحْدَ نَصِيب 
عَبِْهِ؛ لأنَّ التَسْلِيمَ 1 يُوجَدْ في حَقهِ قَالَ تُحَمَدُ في الْجَامِع الصّغير وَلَوْ قَالَ الشَفِيعْ سَلَّمْت الشَفْعَةَ في 
ها الدَارِ إننت اشْعَرَئعها لفك وَقَد اشتراها لع هذا ئس بتسليم وذلِكَ؛ لِأَنّ شيع علق 
التَسْلِيم بِشَرْطٍ وَصّحَّ هَذَا التَعْلِيق؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشفْعَةٍ إِسْفَاطُ القّ كالطّلاقِ قَصّمّ تَعْلِيقُهُ بِالشّرْطِ 
ولا بُثْرَكُ إِلّا بَعْدَ وُجُودِهِ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة بَعْدَمَا نَقَلَكَلَامَ مُحَمَّدِ هَذَا وَهَذَا كُمَا تَرَى يُتَاقض قَوْلَهُ 
ولا يَتعَلّقْ إِسْقَاطُهُ بِالشَّرْطٍ الجَائز فَبالعَاسِدٍ أَوْلى. اه. 

َف ياب بِأنَُ وق بَنَ رط وَسَرْطٍ َمَا سبق كان من الشُرْوط التي تَدلَ علَى الإخراض عَن الشَفَْةٍ 
وَالرَضَا بِالجوَارٍ مُطْلَقَا وَمَا ذَكْرَ هنا مِنْ الشُرُوطٍ 5 لا تَدُلٌ على 
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لْإعْرَاضِ وَلَا عَلَى الرَضًَا فَتَأَمَْ. 


قَالٌ - رَحِمَُ اله - (وَِنْ بها إلا ذِرَاعًا في جانِبٍ الشفِيع قَلّا شْفعَة لَه) يَْني إِذَا باع الدَارَ إلا 
ِفدَارَ ذراع في طُولٍ الْحدٍ الّذِي يَلِي الشّفيع قلا شفْعَة لَه؛ لِأَنَ الاسْخقَاقَ بالجوَار وَل يُوجَد الاتَصَالُ 
بالْمييع وكا لَو وَهَبٍ هَدًا الْقَدْرَ لِْمُشْبِي لِعَدَم الاِصَالٍ وَهُوَ جِيلَةٌ َف التمَرْحَائِّة الله في هَذَا 


الْبَابِ نَوْعَانٍ نَوْعٌ لإِسْقَاطِهِ بَعْدَ الْؤْجُوبٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ للشّفِيع أن أبِيعْهَا نك فَقَالَ الشَّفِيعْ نَم 
فَتَبْطّلْ شْفْعَتُهُ وَهْوَ مَكْرُوةُ بالإجْمَاع كُذَا ذكرَةُ شَيْحْ الإسْلام كر شمن الْأئمّة أَنَهُ لا يُكْرَهُ إِذَا 1 
يَفْصِذ الْمُشئرِي الإِضرار بالشّفيع وَفي التاييع قبل الاخيلاف قَبْلَ المبيع أَما بده فَمَكْرُو بالإجماع 
وَهُوَ الْأَصَّحٌ وف الْعنَاييّة وَنَْعٌ مِنْه ينعُ وجُوبَهُ وَقَدْ اخْمَلَف الْمَشَايحُ قَالُوا عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ 
وعَلَى قَوْلِ ُحمَدٍ مَكْرُوة وَفي الذَّخيرةِ وَِنْهُمْ مَن قَالَ في الشْفعَةٍ لا دُكْرَُ الله لِمَنْع وُجُوينا بلا 
خِلافٍ وَفي الُلاصة الله لإنطَالٍ الشْفْعَةٍ إنْكانَ قَبْلَ الؤجوب لا بَأسَ به سَوَاءْ كان الشّفِيغ عَدَلَا 
أو فَاسِقًا فَهُوَ الْمُختَارُ وَن فَتَاوَى الْمَضْلِيَ عَنْ أَبي بَكْرٍ بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ الله بَعْدَ الْمَبيع مَكْرُوهَةٌ 
وَف الْأَحْوَالٍ كُلَهَا وَقَبْلَ الْبَيْع إِنْكانَ الجَارُ فَاسِفًا يتَأَذّى به فلا يُكْرَهُ وَقِيلَ يُكْرَهُ في بيع الْأَحْوَالٍ 


اه. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ ابْمَاعَ مِنْهُمَا سَهْمَا بِكَمَن ثم ابْماعَ بِقِيمَتهَا فَالشَفعَةُ لِلْجَارٍ في السَهُم الْأَوّلٍ 
فَمَطْ) ؛ لِأَنَّ الشَفِيعَ جَارٌ في السَهْم الْأَوّلِ وَالْمُشْرِيَ سَرِيكَ في السّهُم النَانِ وَهْوَ مْقَدَمْ عَلَى لجار 
وَلَوْ أرَادَ اليلَةَ يَشْرِي السسَهُمَ الْأَوَلَ يجْميع الَّمَنِ إِلّا دِرَْمًا وَالِسَهُمَ النَان بِدِرْهَم قلا يَرْعَبْ الْجَارُ في 
حذِهٍ لِكفْرةٍ القمن وكا في الْمَسالَِ الأول ما أن مغل هذه لجل بأنْ تببع ما يلي الارَ يجميع الف 
إلا دِرْعمًا نه يَشْبرِيَ الْبَاقِي بِدِرْهم, فَإِنْ أَحَدَهُ الشْفْعَةٍ أَحَدَ قَدْرَ الداع يجميع الثَمَنِ ونس ل أن 
يأخد امباقي؛ لِأَنَهُ لس يجار فَأَيّهُمَا حَافَ أن لا يُوَيّ صَاحِبَهُ سَرْط الَارَ لَِفْسِهء وَإِنْ حَاهَا ضَرَط كك 
ِنْهُمَا الَارَ ِنَفْسِدٍ ثم يْيََانِ مع وَإِنْ حَافَ كُل مِنْهُمَا إِذا أَجَارّ لا ييرُ صَاحِبهُ وَكلَ مِنْهُمَا وكيلًا 
وَيَشْئرِط علي أن يجِيرَ بشَرْطٍ أَنْ ير صَاحِبُهُ في الْفعَاوَى وَمِنْ مْمْلةِذَلِكَ أَنْ يعَصَدّقَ بِطََقةِ معي 
عَلَى الْمُشْئرِي مِنْ الدَارٍ بطَريقها وَيُسَلَمَهَا إِلنِْ م يبب الَْاقِيَ نه فلا يكُونُ لِلْجَارِ شفْعَةٌ وَفي الاي 
أو الْمُشْئرِي يَعَصَّدَّقَ يذل الكَمَنِ عَلَى الْبَائع وَهِي وَاَةُ سوا إلا أَنَّ في الي من الْأَجْتَيَ بمْلِكُ 
جوع وَفي الصدَقَة لا يمْلِك الرُجُوعَ وَمِنْهَا أن يَهَبَ جرْءًا شَائعَا ثم يَََاقََا إلى حاكم يَرْدُ به الْمَضَاعِ 
لحو د ست بعلن ينه فك المرقرت له نشدن على ار 
وَمِنْ جْمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَهَبِ قَدْرَ راع من الجَانبٍ الَّذِي هُوَ مُتّصِلٌ ِلك الجَارٍ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللهُ - (وَإِنْ ابْتاعَهَا بِكَمَن ثم دَهَعَ تَوْبَا عَنَُْ فَالشْفْعَهُ بالنّمَنِ لا بالنّوْبٍ) ‏ لِأَنَّ النّوْبَ 
عوَضْ عَمّا في ذِمَةِ الْمُشْترِي فَيَكُوُ الْبَائْعُ مُشتريا لِلنَوْبٍ بِعَقْدٍ آحَرَ غَيْرٍ الْعَقْدِ الأول وَهَذِهِ الله 
ْنَع الجارَ وَالشَرِِك؛ لِأَنَهُيبْماعٌ الْعَفْدَ بأَضْعَافٍ فِيمَته وَبُعْطِيه ينا وبا فَدْرَ قِمَةٍ الْعمَارٍ غَيْرَ أَنَُ ياف 
أن يَمصَرّرَ بايغ بدَلِكَءِ لِأنَهُ َو أسْجقّتْ الدَارُ تبْقَى الدَراِم كُّهَا في ذمَة البائع لؤجويه عَلَيِْ ابيع 


وَبرَاءِنُهُ حَصّلَتْ بطَريقٍ الْمُقَاصَةٍ صَّة يمن الْعقَارِ فَإِذَا اسْتحقّ تبَيّنَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ من الْعَقَارٍ فْبَطَلَتْ 
الْمْعَاصَّةُ صَّهُ فَيَجِبُ عَلَى الَْائع التَمَنُ كُلّه وَاخْيلَةُ فيه أَنْ يَذْفَعَ إلَيْهِ بَدَلَ الدَّرَاهِم الثَّمَنَ الدَنادِرَ بِقَدْرِ 
قِيمَةِ الْعفَارٍ فَيَكُونُ صَرْفًا با في ذَمَبِهِ مِنْ الدَرَاهِم ثم إذَا اسْمَحَقَ الْعقَارَ تيك أَنْ لا دزْنَ عَلَى اله شَتَرِي 
فَيَبَطّنْ الصرْفٌ للافتراقٍ قَبْلَ م قَيَجبُ رَدُ الدَنانِيرٍ لا غَيْرُ وَاليلَة الأول تْمَص بالجوَارٍ وَهَذِهِ لا 
وَجِيلَةٌ أُخْرَى تَعُمُ الارَ وَالشَّرِيكَ أَنْ يَشْئِْيَهُ بأَصْعَافِ قِيِمَتِهِ من الدَرَاهِم ثم يُوفِيَهُ من الدَرَاهِم قَذْرَ 
ل بالبَاقِي فَيَصِيرُ صَرًْا فيه, فَإِذَا اسْتَحَقَّ 
الْمَشْفُوعَ يَرْدُ مَا فَبَض كُلَّهُ فَعيِرْ الددر عَلَى أَنَهُ بَدَلْ عَنْ الْعَفَارٍ الْمُسْتَحَقَ وَالدِينارُ لِبَطْلَانِ 
الصَّرْفِء وَإِنْكانَ الشَفِيعْ خَلِيطًا في نَم نَفْسٍ الْمَييع فَأرادَ أنْ يبِعَهَا من أَحَدِهِمْ وَتَسْقْطَ الشَفْعَة من 
الْبَاقِينَ فَاخيلَةُ فيه أَنْ يجْعَلَ الئَّمَنَ عَجْهُولًا وَالصَيُ وَالْمَجْنُونُ عَنِْلَةٍ الْبَالِغْ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ 
يَكُونَ مل الْقِيمَة أو بنُفْصَانِ يَتَعَابَن فيه وَهَذِهِ جيلَةٌ عَامَةُ وَدَكْرَ الحْصّافٌ جِيلَةَ ل يَذْكرْهَا محَمَدُ وَهْوَ 
أن يَدَعِيَ أَنَّ الدّارَ لابن صَغِيرٍ لَهُ في يَدِ هَذَا الرَجْلٍ نه إن الْمُدَعِيَ يَدّعِي لَهُ مان دِيارٍ ولا يَقُولُ إنَهَا 
مِنْ مَالٍ انه الصّغيرٍ عَلَى أَنَهُ يُسْلِمُ الّذِي في الدَارٍ فَيَجُورُ ولا شفْعةَ فِيهَاء لِأَنّ الأب 1 يأَخْْ الدَارَ 
بطَرِيقٍ الْمعَاوَصَةٍ وَمِنْ خْمْلَةِ اليلٍ أَنْ يُقِرّ الْبَائِعْ يز مَعْلُومِ مِنْ الدّارٍ 
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لِلْمُشْئرِي م يبِيعَ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ اليل أَنْ يُوَكَلَ الْمُشْترِي وكيلًا بِالشِرَاءِ فَيَسْترِي الْوكِيلٌ وَيَغِيبْ ولا 
يَكُونُ المُوَكْلُ حَصْمًا لشّفِيع فَهَدَا علَى قَوْلٍ مُحْمَدٍ وعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُفَ يَكُونْ حَضْمًا لَهُ اه 


[اليلَةُ لإسْقَاط الشْفعَةٍ والرّكاة] 

َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلا تُكْرَهُ الحيلَةُ لإسْفَاطٍ الشَفْعَةٍ وَالرّكاةِ) هذا عِنْدَ أي يُوسْفَ وَعِنْدَ نحَمَدٍ يكرة؛ 
أن الشفعَةَ وَجَبَتْ لِدَفْع الصّرَر وَهُوَ وَاجِبْ وَِخَْاقَ الصّرَرِ به حَرَامْ فَكَانَتْ مَكْرُوهَة صَرُورَة ولأبي 
ُوسْف أَنَهُ يا لِدَفعِ الصّررِ عَن نَفْسهٍ وَالِلَةُ لِدَفْع الصّررِ عَنْ نَفْسِهِ مَشْرُوعغ؛ وَإِنْ كان غَيْرُْ 
َعَصَرّرُ بدَلِكَ وَقَدْ قَدَّمْمَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بفرُوعِهَا قَالَ في الَهَايَةِ قبل هَذَا الاختلاف بَْنَهُمْ قَبْلَ 
الؤجوبء ما بَعْدَهُ فَمَكْرُوةَ بالإجماع وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِمَا أَنْ يرَادَ بالإجماع وَالِاختِلاف إِجْمَاغٌ 
لْمُجْمَهِدِينَ وَاخْتَلَافُهُمْ في نَفْسٍ الْمَسْأَلَةِ أو يُرَادَ إِحْمَاعُ الْمَشَايخ وَاخْتَلَافُهُمْ في الرَوَايَةِ ما كَانَ لا 
دلُو عَنْ امْطِرَاب؛ لِأنّ الاخلاف بَنَ الْمُجتهدِين مقر وبين اْمشَايخ أنْصًا مفرّر. 


قَالَ - رَحمهُ الله - (وَأَخْدُ حظٍ الْمَعضٍ بِتَعَدّدٍ الْمُشْترِي لا يتَعَددٍ البَائع) يَعْني أن الْمُشْئرِيَ إذَا تَعَدَّدَ 


أَنْ اشْتَرَى حْمَاعَةٌ عَفَارَا وَالْبَائِعُ وَاجِدٌ يَتَعَدَدُ الْأَخْذْ بِالشَّفْعَةِ بِتَعَدّدِهِمْ حَىّ كَانَ للشّفيع أَنْ يَأْخْدَ 
تصيب بَعصِهم َك لباقي وَإِن تعد البايغ بن باع جماعة عقارًا مشتركا بتع والْمُشتري واج 
لا يَمعَدَدُ الَْحدُ بالشفعة يععدُدِهِمْ حَقٌ لا يكُونَ لِلشّفِيع أن يَأحْدَ تيب بَعْضِهمْ ذونَ بَغض وَالْقَرقَ 
أنَّ الشّفِيعَ في الْوَجْه الا لَوْ أَخَلَ تصِيب بَعْضِهمْ تَعََدَقْ الصّفْقَةُ عَلَى اله شتري فَيَصَرّرُ بِعَيْبٍ 
الشَرْكةٍ وجي شُرِعَت على خلاف الْقِيّاسٍ لِدَفْع الصّرّر عَنْ الشّفِيع فلا تُشرَع عَلَى وَجْهِ يَعَصَرر 
المُسْئرِي صَرَرًا ندا علَى الْأَحذٍ بِالشَفَْةٍ وني الْأَولِ لا تعفرَقْ الصّفقَةُعَلَى أحدٍ ولا مرْقَ في هذا بن 
أن يكُونَ قَبْلَ الْمَنْضِ أَوْ بَعْدَهُ في الصّحيح إِلَا أَنَّ الشَفِيعَ إِذَا اخْمَارَ أَخْدَّ الجميع لا بمكِنهُ أن يأَخْدَ 
نصيت أحَدِهم إذًا تقد حطتة من الكمّن حَى ينقد الجويخ لقلا يودي إلى تفربق الْبَد على البائع 
مَل الْمُشْئَرِينَ أنْفْسِهِمْ؛ لِأَنّهُ كُوَاجِدٍ مِنْهُمْ وَكُمَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَاجِدًا فَتَقَدَ الْبَعْضُ مِنْ لقم 
وَسََاءْ ممّى لِكُلَ تنا أو سمَّى الْكُلَ خْملَة؛ لِأَنَّ الْعبْرَةَ في هَذَا لاتْحَادٍ الصّفْقَة لا لانْحَادٍ التَمَنِ وَاخْتََافِه 
وَالْعِْرةُ في التَعَدّدِ وَالانحَادٍ عَاقِدٍ ذُونَ الْمَالِثِ حَقٌّ لو وَكُلَ واد جِماعَةَ بِالشِرَاءِ فَاشْعروا لَه عَقارا 


امه 


- 


هي 
لاع مه بهو 
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وَاحِدًَا ب وَاحِدَةٍ يَتَعَذَدُ وَأَخْذهُ يَتَعَدّدُ وكَانَ للشفيع أن يَأَخْذْ تصِيب أحَدِهم. 


وَلَوْ وَكلَ حَماعَةَ وَاجِدًا لَْسَ لشفي أَنْ يأَحْدَ تصِيب بَعْضِهمْ؛ لِأَنَّ حفوق الْعَفْدٍ تََعَلّقُ بالْعَاقِدٍ وَهُوَ 
أَصْلٌ فيه فيَتَحَدَّدُ بانَحَادِهِ وَيَتَعَدَُّ تعد مدنا بقَوْلنَا لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَخْدُ قَبْلَ الْقَنْضٍ أَؤْ 
بَعْدَهُ في الصّحيح وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْإمَام أَنهُ قَصّلَ فَقَالَ إِنْ أَحَدّ قَبْلَ المَنْضٍ تصِيب أَحَدِهِمْ لَيْسَ 
لَهُ ذَلِكَ وَبَعْده كان لَهُ دَلِكَ؛ ِأَنَهُ قَْلَ الَْنْضٍ يَتَصَرٌرُ الَْائعُ بأَحْذٍ الْبَعْضٍ مِنْهُ يتَفْرِيقٍ الْيَدِ عَلَيْهِ وَبعْدَهُ 
لا يََصَرّر؛ لِأَنُّ 1 يَبْقَ لَهُ يَدُ وَجَوَابَهُ لَهُ أَنْ يُحْبَسَ الجمِيعْ إِلّ أَنْ يَسَْوْيَ جميع الثّمَنِ فَلَا يُوَدِي إِلى 


هيم 
اه مما م 


تفريق اليّدِ عَلِيْهِ وَِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَارَيْنِ صَفْقَةَ وَاحِدَةٌ وَشَفِيعْهَا وَاحِدٌ فَأَرَادَ أن يَأَخْدَ أَحَدَهمَا ذُونَ 
الْآخَرِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَني فَتَاوَى العَتَابيَةِ وَلَوْ كَانَا مُتَلَاصِفَيْنٍ وَسَفِيعُ أَحَدِهمًا خَاصَّةَ وَلَوْ كان أَرْضَيْنٍ أؤ 
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قَرْيَةَ أو أَرْضّهَا أو فَرْيَتيْنِ وَأَرْضَهُمَا وَهْوَ شَفِيعْ ذَلِكَ كُلْ فَإِعَا لَهُ أن بَاَحْدَ حَميعَ ذَلِكَ كل فَإِعا لَهُ 
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أن يَأْخْذَ حْمِيعَ ذَلِكَ أؤ يَدَعَهُ سَوَاءْ كان مُتَلَاصِقَيْنِ أؤ في مصْرَيْن أؤ فَرْيَتَيْنِ بَعْدَ أن يَحُونَ ذَلِكَ 


هي 
همه 


صففه. 
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وَذَكرَ شَبْخْ الإسلام في شَرْحِهِ أَنَّ لَهُ أن يَأْخُدَ الدَّارَ الَذِي هُوَ سَفِيعْهَا في ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ وَلَوْ اشْتَرَى 
الدَّارَ يمتاع فيهَا صَفْفَةَ وَاجِدَةَ فَالشَّفِيعْ يأَخُذ الدّارَ مَعَ الْمََاع أو يَدَعْ الكل وَذَكْرَ شعن الْأَئِمَة 
المسَرَخْسِيئ في شَرْجِه كان أَبُو حَدِيفَةَ يَقُولُ أَولُا هذا نه رَجَعَ وَقَالَ يأَخْدُ وَاجِدًا مِنْهُمَا ‏ رَجَعَ وَقَالَ 


يحل الّذِي هُوَ سَفِيعْهَا خَاصَّةَ وَنِ الْفََاوَى الْعنَاييّة وَلَوْ اشْتَرَى ذَارَيْنِ وَرَفَعَ الحَائطً من الدَّارٍ الْأخْرَى 


#خ# ا اوس 


الْبَيْتِ الى اشْتَرَاهَا إِلَّ دَارهِ وَسَدَ البَاب الْأَوّلَ وَصَارَ مَعْرُوفًا بَذَا الْبَيْتِ مَعَهَا أَحَذَّهَا بالشفعة. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ اشترَى نِصْف ذَارٍ غَيْرَ مَفْسُومِ أَخَلّ الشّفِيعْ حَظ الْمُشْئرِي بقِيمّته) يَعْني لَوْ 
اشْكَرَى نِصْف دَارٍ َيْرَ مَفْسُوحِ فََاسَمَ الْمُشْرِي الْبَائع يَأَحْدُ الشّفيعْ تصِيب الْمُسْرِي الَذِي حَصّل لَهُ 
من تكميل الانتفاع وَالشّفِيعْ لا يَنْفْضُ الْقَبْضَ لِيَجْعَلَ الْعْدَةَ عَلَى الْبَائع وَيَذَا لَوْ بَاعَ أؤ أَجْرَ يَطِيبُ 
له القمن والأجَرة ولندن ا للشفيع 
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فيه مِلْكء وا لَهُ حق الْأَخذٍ بالشَفْعَةٍ وَدَلِكَ لا يمعْ نُفُودَ تصَرُفاتِهِ َيرَ أَنَهُ َنْفْضُ تَصرًُا يُنِطِلُ حَقَّهُ 
لِدَفع الصّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ولا ضَرَرَ في الْقِسمَةٍ فَيَبِقَى على الْأَصْلٍ في حَق ابيع الأول وف حَقٍ ما لَه 
حُكُمُهُ وَهُوَ الْمَنْضْ بِهَعِهِ فَطَاهِرُ عِبَارَةِ الشّارح أَنَهُ يأَخْلْ سَوَاءْ وَقَعَ في جَانب الدَّارٍ الْمَشْفُوع با أو لا 
وَفي التَجْرِيدٍ عَنْ الْإمَام أن الشّفِيع نا يأَخُذْ 0 الَّذِي أَصَاب الْمُشْئرِي إِذَا وَقَعَ في 0 الدّارٍ 
الْمَشْفُوعَ بمَا وف وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ أن الْقِسْمَةَ إذَا كَانَث بكم قَفِي نَقْضٍ الْقِسْمَةٍ روَايعَانِ. 

قَالَ الصّذو الشَّهِيدُ في وَاقِعَاتِهِ وَالْمُخْعَادُ لا نَفْضَ بخلاف ما إِذَا أَحَدَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارٍ 
المشتركة وَقَاسمَ الْمُشْئرِي الشّريك الذي َ يبعْ حَيْتْ يَكُونُ للشّفِيع نَفضُة؛ لِأَنَّ العَفدَ 1 يَمَعْ من 
الَّذِي قَاسَمَ فَلَمْ تكن الْقِسْمَةُ من تام الَْبْضٍ الَّذِي هُوَ حُكُم الْبيْع الأََلِ بَلْ هُوَ تَصَرُفٌ بكم 
الِْلْكِ فيَنْفُْضُهُ الشّفِيعْ كَمَا يَنْفْضُ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ وف التَجْرِيدٍ رَجْلَانِ اشَْرََا دَارَا وَهمَا شَفِيعَانِ وََْمَا 
شَفِيعٌ تَالِثْ افْتَسَمَاهَا ثم جَاءَ الثَالِتْ فَلَهُ أَنْ يَنْفُْضَ الْقِسْمَةَ سََاءْ افْمَسَمَاهَا بِقَضَاءٍ أو بِعيْرٍ قَضَاءِ. 
اه. 


ما إِذَا 1 يَكْنْ للشفيع نَفْض الْقِسْمَةِ في مَسْأَلَةِ الكتاب فَيَأَخُدُ تصيب الْمُشْتَرِي في أي جَانب كَانَ؛ 
ِأَنَهُ اسْتَحَقّهُ بالشَرَاءٍ وَالْمُشْتَرِي لا يَقْدِرُ عَلَى إِبْطَلِهِ فيَأَحُذُهُ وَهْوَ قَوْلُ أي يُوسُفَ وَإِطْلَاقَ الْكتاب 
يَدُل عَلَيْهِ وَقَدَمْنَا قَوْلَ الإمَام وَإِطْلَاقُ الْمَاتّن صَادِقَ عَلَى ما إِذَا قَاسَمَ الْبَائِعَ أو غَيْرَهُ وَلَنِسَكَذَلِكَ 


َلَوْ رَادَ أو قَاسَمَ الْبَائعَ لَسَلِمَ مِنْ الاغتراض اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِلعَبْدِالْمَأذُونِ الأحدُ بِالشَفْعةٍ من سَيدِهِ كعكسي) يَعْني إِذَا باعَ رَجُلْ دارا 
لاع عَبْدَ مََذُونْ لَهُ في التَجَارَةٍ وَعَلَْهِ دَْنَ يحِيط برَقَيتهِ وَمَالِهِ فَلِلْعَْدِ أَنْ يأْخْدَ الدّارَ بالشْفْعَةٍ وكذا 
عَكْسْهُ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمَأَذُونُ هُوَ الْبَائعَ فَلِمَولَاهُ الْأخْلْ بالشفعة؛ لِأنَّ الأخدّ بالشفعة مَنِْلَةٍ 
الشِرَاءٍ وَشِرَاءُ أَحَدِهِمًا مِنْ صَاحِبِهِ جَائِرٌ إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْن؛ لأَنَهُ يُفِيدُ مِلْكَ اليد للْعبْدٍ لِكَوْنِ 
الْمَوِلَ لا لِك ما في يد عَبَدِهِ اْمَذيُونِ أو لِكْنٍ الْعبدِ أَحَقَ بِهِ يخلاف ما إِذَا ل يكن عَلَيْهِ دين وَالْعَبدُ 
بَائغ؛ لِأَنَّ بَبْعَهُ لِمَؤْلَاهُ وَلا شفْعَةَ لِمَنْ يَبِيعْ لَهُ بخلافٍ مَا إِذَا اشترى؛ لِأَنّهُ أنبيع لَهُ وَقَدْ بَيّنَا أَنَّ مَنْ 
ابْاعَ أو أنبيع لَهُ لا تَبْطْل سفْعَمُهُ وَلَوْ قَيّدَ بالْمَدْيُونِ لَكَانَ أَؤلَ. 


اسْتِحْقَاقٍ الشفعة كالكير لاسيوائِهما في سب فيقُومْ بالطب وَالْأَحذِ وَالَسَلّم من يَقُومْ مَقَامَهُمَا وهو 
لَب ثم وَصِيّهُ م أب الأب ثم وَصِيّه م الْوَصِيٌ الَّذِي نَصّبَهُ الْقَاضِيء فَِنْ 1 يَكُنْ أَحَدٌ فَهُوَ عَلَى 
شُفْعَتهِ حَىٌّ يُدرِكَ وَهَذَا قَوْلُ الإمام وَأبي يُوسْفَ وَقَالَ مُحَمَدَ وَرفْرُ هُوَ عَلَى شفْعتِهِ إِذَا بَلَعَ وَعَلَى هَذَا 
الحلا بُطْلان السَفَْةٍ كوت الأب وَالْوصِيٍ عند العم بِالِرَاءِ مام وَمْحَمَدِ قر أن هذا إنطالُ 
خِقّ الصبيَ فََا يَصِح كَالْعَفْوِ عَنْ الْقَوَد وإِغَْاقٍ عَبْدِهِ وَإبْرَاءٍ عَنْ تيه وَلِأنَّ نَصْرفَهُمَا تظَرِيٌ وَالنَظرْ في 
الْأَخْدٍ يَتَعيّنُْ ألا تَرَى أَنَّهُ شرع لِدَفْع الضَّرّرٍ فَكَانَ في إِبْطَّالِهِ إِْحَاقَ الصّرَرٍ به فَلَا بَْلِكُ وَُمَا أَنَّ الْأَخدّ 
بالشفْعَةٍ في مغ البَجَاةٍ َل هُوَ عَيْمُهَا ألا ترى أَنَهُمُبََلَُ الْمَالِ بِالْمَالِ وتَْكُ الأَخذٍ با كك التجارَة 
يَملكُه كما لِك ترك التَجَارة أَنَّهُ َو أَحَدَه بالشَفْعَةٍ ثم باه من ذَلِكَ الَجلٍ ييه جاَ. 

فكذًا ذا سَلَّمَهُ إِليِْ َل أو لِأَنّهُ أَحَدَهُ ثم بَاعَهُ من ذَلِكَ الرَجْلٍ بِعَيْبهِ جَارَ انث الْعْهْدَةُ عَلَى الصَّيّ 
وَف الْأَوَلِ عَلَى الْبائع أو الْمُشْتَرِي وَ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصَرْفٌ دَائِرْ بَيْنَ التَفْع وَالِضَّرَرٍ فَيَحْتَمِلْ أَنْ يَكُونَ ْ 
التَرْكُ أَنْقَعَ بإيقَاءٍ لقم عَلَى مِلْكِ الصّيّ بخلافٍ الْعَفْو عَنْ الْقَوَدِ وما شور مَعَُ؛ لِأَنَهُ خض غَيْرْ 
مََُدَدِ ولِأَنَهُ إنَطَالُ بعيْرٍ عَوَضٍ هَدًا إذَا ببَثْ عِثْلٍ قِبِمتِهَاء وَإِنْ ببعث بِأَكْكَرَ مِنْ قِيمَيهَا با لا يَتعَابَنُ 
الَّاسُ في مِْلِهِ قل جَارّ التَسْلِيمْ بالإماع؛ لِأَنَ الَطَرَ ْمَعَن فيه وَقِيلَ لا يَجُورُ التَسْلِيمُ بالإشماع وَهْوَ 
الخ لأ ل بيك الأَخ لا بيك المَسليم كالْجتي» ون ببث بقل من قيميها ممحاباة كيرة 
َعِنْدَ الإمَام لا يَصِحُ تَسْلِيمُ الأب وَالْوَصِيَ وَلَا روَايةَ عَنْ أبي يُوسُفَ قَالَ في البْهَايَة وَلَمّا 1 يَصِعَّ 
التَسلِيم على قَوْلٍ الإمام لا يصِحْ عَلَى قَولٍ محمد ورُفرَ بالأؤلى وَلَوكان الْمُْئرِي هو الأب لَِفْسِهٍ 
كَانَ لَهُ أَنْ يأْخْدَهُ بالشفْعَةِ مَا 1 يَكْنْ فيه صَرّرْ طَاهِرٌ عَلَى الصّغيرٍ وَكذًا لَوْ اشْتَرَى لابه الصّغيرٍ كَانَ 
َه أن يه بالشفْعَةٍ ما 1 يكن فبه صَرَرٌ طاجِرٌوَهُوَ أن لا يَكُونَ فيه غَبنَ اشن فكدًا في الْأخلٍ 
وَالْوَصُِ كالب في هَذًا إلا أنَهُ يُشمَرَطُ في حَفّهِ أَنْ يون فيه نَفْعْ بالصّغبرٍ طَاهِرٌ حَقٌّ إذَا كان مدل 


القِيمَة لا يجُورُ. 


وَكذَا إِذَا باع مِنْ نَفْسِهٍ يمثل الْقيمَة لا يجُورُ حَىّ يكُونَ أكثرَ وَفي الب يَجُورْ إذَا كَانَ يفل الْقِيمَةٍ 
فيهمًا أ كَيْفيةُ طَلَبِ أَنْ يَقُولَ اشْكَرَيّت وَأَخَذْت بالشْفْعَةٍ 
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مُتَصِلًا وَلَوْ بَاعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَ الصّغيرٍ أ مَالَ نَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَخْذَّ بالشْفْعَةٍ لا لِتَفْسِهِ ولا 
للصّغير لِمَا ذَكَرَْا أنَّ مَنْ بَاعَ أ بِيعَ لَهُ إل وَإِنْكَانَ في الشِرَاءٍ عَبْنّ فَاحِسْنٌ كَانَ لِلصّغيرٍ أَنْ يَطْلْبَ 
الشَفْعَةَ إِذَا بَلَعَ وَف الْأَصْلٍ الَمْلُ فَإِنْ وَصَعَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِنَِ أَشْهْرٍ مُنْدُ وَقَعَ الراك فَإنّهُ لا سْفْعَة 
ا إِلّا أَنْ يون أَبُوهُ مَاتَ قَبْلَ الْبَيْع وَرتَ الْحَمْلَ عَنْهُ يِذ يَسْتَحِقٌُ الشْفْعَة وَإِنْ جَاءَت بِالْوَلَدِ 
ِسِنَةِ هر فَصَاعِدًا وف السَغْتَاقِيَ وَإِذَاكَانَتْ الشفْعَةُ لكبير وَصَغِيرٍ وَحَثْلٍ وَقَدْ تَبَتَ نَسَبُّ مِنْ الْمَيتِ 
سَرَكَهُمْ في الشفْعَةِ وَإِنْ جَاءَتْ ِأَكْكرَ من سم أْهْر. اه. ا 

في التَِّمةِ وَإِذَا ببث بَِقَلَ مِنْ قِيمَتهَا فَتَسْلِيمٌ الأب وَالْوَصِيَ لا يَصِحُ وَالصّغِيرُ عَلَى شفْعَيهِ ذا بَلَعَ 
وَف الْأَصْلٍ إِذَا اشْتَرَى الْآَبْ لِنَفْسِهِ دَارَا وَابْهُ | فد شَفِيعُها فَلَمْ يَطْْْ الشّفِيعُ للصّغيرٍ حَىّ بَلَعْ 
قِيَاسُ فَوْلٍ أَبي حَيقَ لا شَفْعَةَ لِلصّغِرٍ أَمّا الْوَصِي فَهُوَ عَلَى شَفْعَتهِ وَيِحَبْ أَنْ يكُونَ الجوَابُ في شِرَاءٍ 
الأب ذَارَا وَابْنُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعُهًا عَلَى التَفْصِيلٍ إِنْ 1 يَكُنْ فيه صَرّرْ فلو وَقَعَ بأككَرَ من الْقِيمَةِ ما 
يعََابنْ الا فيه لا يكو للصّغير شَفْعَة ذا بلع ون وََعَ شرا الأب باكر من الْقمَة بجا لا 
يَتَعَابنُ النَّاسْ فيه كانَ للصّغير الشْفْعَةُ إِذَا بَلََ. اه. 

َال - رَحمَهُ الله - (وَالْوَكيلِ) بِاجحرّ عَطًْا عَلَى الأب يني الْوكيل بِالشَرَاءِ تَسْلِيم الشْفَْة من صَحِيحْ 
وَالْمَُاُ الوَكيلٍ هَاهمَا لوكي بِطلب الشَفْعةٍ أَمَا الؤكيل بالشَرَاءِ فَعَسْلِيمُُ الشفْعَة صّحِيحْ بالإجماع 
وكا سُكُوتهُ راض بالإجماع والْؤكيل بطلب الشَفْعةٍ نا َصِحُ تَسلِيمُ في تجِِْس الْقَاضِي عِنْدَ الإقام 
بضِدّ مَا أُمِرَ به فَصّارَ كُمَا وَكُلَهُ باسْتيقَاءٍ الذَيْنِ فَأبْرََهُ مِنْهُ وَكَمَا أنَّ الْوَكيل ِالشْرَاءٍ لَه لِأنَّ الأخدّ بها 
شِرَاءٌ وَالْوَكِيل بِالشّرَاءٍ لَهُ أَنْ يَسْبَرِي فَلَهُ أَنْ يَنْرْكَ الشفْعَة غَيْرَ أَنَّ أا يُوسْفَ يَقُولُ هُوَ وكيل مُطَلَقْ 
َيَنفُدُ تَصَرْفْهُ مُطَلَقَا وَالإمَامُ يَقُولُ الْوَكِيل بطَلّب الشفعةٍ وكيل بالخُصُومَة ولا تُعْمَبَرُ الْحُصُومَةُ في غَيْرِ 
جْلِس الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ وكِيلًا في غَْرٍ جمس الام وَلَوْ أَقَرّ اليل بِطَلّبٍ الشَفْعَةٍ عَلَى مُوكَلِهِ بن 
سَلَّمَ الشْفْعَةَ جار إفْرَارُ عَلَيِْ عِنْدَ الْإمَام وَمُحَمّدٍ إِذَا كَانَ في تَجْلِسٍ الْقَاضِيء وَإِنْكَانَ في غَْرهِ فا يخُورُ 
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إِلَّا أنَهُ يخْرْخُ مِنْ الْحُصُومَةٍ. اه. 
وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ يور مُطْلًَا وَقَالَ فر لا يجوز م مُطَلَقًا وَقَدْ قَدَّمْنَا بَعضَّ هَذْهِ و وليه سْبْحَانَهُ وَتَعَالُ 


غْلَُ. 


[كِتَابُ الْقِسْمَةٍ] 

ُنَاسَبَةُ الْقِسْمَةٍ بالشّفْعة من حَيْتُ إِنَّ كُلّا مِنْهُمَا مِنْ نَتَائْجٍ التصِيب الشّائع لِمَا أَنَّ أَفْوَى أَسْبَابِ 
السّفعةٍ الشركة فأَحَدُ الشَرِيكينٍ إذا أَرَادَ الافْتراقَ مع بَقَاءِ ملكِدِ طَلَب الْقِسْمَة وَمَعَ عَدَمِ الْبَقَاِ بَاعَ 
فَوَجَب عِنْدَهُ الشَفْعَةُ وَقَدّمَ الشفْعَةَ لأَنَّ بَقَاءَ مَاكَانَ عَلَى مَاكَانَ أَصْلٌ وَهْنَا يحمَاجُ إلى مَعْرفَةِ سَرْعِيَةٍ 
لْقِسْمَةٍ وَتَفْسِرِهَا وَرَكيهَا وَسَرْطِهَا وَحْكْمِهَا وَسَبَِهَا وليلق. 

ما دَلِيلٌ الْمَشْرُوعِيّة فَهُوَ فَوْله تَعَالَ [وَتَبَنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْتَهُهْ1 [القمر: 28] وقَؤْله تَعَالُ 
َهَذِهٍ ناقَةُ ها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبْ يَوْمِ مَعْلُومِ]1 [الشعراء: 155] وَمِنْ السّنّةِ ما رُوِي أَنَّهُ - عَلَيْ 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «فَتَحَ خَيْبَرَ وَفَسَمَهَا بَيْنَ الْعَاهِينَ» وَعَلَيِْ إِخْمَاعٌ الْأَمََ وما تفسيزها لَعَدٌ فَهُوَ 
عِبَارَةٌ عن الافْمِسَام كَالْقُدْرَةٍ للافْعدارِ وَالْأَسْوَةٍ لِلايَسَاءٍء وَأمَا سَرْعًا فَسَيذْكرهَا الْمُوَلفُ. 

وَأَمّا وكنُهَا فَالْفِعْلٌ الَّذِي يَقَعْ به الْإقْرَارُ وَأَمَا شَرْطْهَا فَمَمَاعٌ لا عبد مَنْفَعَتُهُ بالْقسْمَة وَلَا يَفُوتُ, 
وَأَمَا حْكُمُهًا فْتَعَيُنُ تصِيب كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبٍ الْآخَرٍ مِلْكا كا وَانْتِقَاعَا وَسَبَبْهَا طَلَّبْ كُلّ وَاجِدٍ 
مِنْ الشَرِيكيْنٍ الانتفاع بتصِيبه عَلَى الحُصُوصء وَأَمّا تحَاسِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الشَرِيكيْنٍ يَحَصّل لَهُ مِنْ صَاحِبهِ 
سُوعُ الخُلْقِ وَضِيق الْفِطَن وَفُوَةُ الرَّْسِ وَلَيْسَ لَه عَخْرَجٌ من هَذِهِ الأمُور إِلّا الَكُونَ إلى الِاقْيِسَامء وَأما 
صِفَنْهَا فَهِيَ وَاجبَةُ عَلَى ال حاكم عِنْدَ طَلّبٍ بَعضٍ الشَرَكَاءٍ قَالَ - رَحمهُ اللّهُ -: (هِي جَمْعُ نَصِيبٍ شَائْع 
في مُعَين) هَذًا مَعَْاهُ ضَرْعَا لأَنَّمَا من جُْءٍ معيٍ إلا وَهُوَ مُشْعَمِل عَلَى التَصِيبَيٍ فَكَانَ ما يَفْبِضُه كل 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا نِْفَهُ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَتَشْتَمِل عَلَى الإِفْرَازِ وَالْمُبَادَلَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ ف الْمِْلِيَ 
كط حال عَبَْةِ صَاحبهِ هي في عبرو فلا أدُ) يغني: الفِسمَة تشتمل على تيز الوق 
وَالْمُبَادلَِ وَالتَمْييرُ هُوَ الظَاهِرٌ من ذَوَاتِ الْأَمْكَالِ حَىّ كان لِأَحَدٍ الشَرِيكيْنِ أَنْ يأْخْدَ نَصِيبَهُ حَالَ 
غَيْبَةِ صَاحبه) وَالْمُبَادَلَةُ هي الظَاهِرَةُ في غير الى َ ْلِيَ كَاليَيّابِ وَالْعَقَار وَالْْيَوَانٍ حَقّ لا يَأَخُدَ نَصِيبَةُ 
حَالَ غَيْبَةِ صَاحِبِه نكن مغق الإفراز طاهِرا في لين لَِنَّ ما أذ كل واج مِنْهُمَا فل حَق 
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صُورَةَ وَمَعْىَ فَأْكنَ أنْ يجْعَلَ عَيْنَ 
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حَفْهِ في لض والصزفٍ والسلي أنه لو كان مبالة لما صّح في الْْضٍ قبن للافقاق ِل أحد ل 
الْعَوَضَيْنِ وَللا في الصَّرْفٍ وَالْسَلّم خْرْمَةٍ الاسْتبدَالٍ فِيهمَا قَالَ في الها فَإِنْ قُلْتَ: يسن أن مُحَمْدًا 
ذكْرَ كتاب الْقسْمَة إِذَا كَانَ وَصِيُ المي مُسْلِمَاء وَفي التْكةٍ حْمُورْ أَنَهُ يُكْرَهُ قِسْمَتُهُمَا وَلَّوْ كَانَ 
لحان في هارو الِسمة لأوفرز ينهي أن كجوز من غثر كراكة قن الي ع إذَا وَكلَ مُسْلِمًا أَنْ يَفْبضَ 
ا لَهُ جَارّ قَبْضْهَا من غَبْرٍ كرَاهَةٍ. , 
قُلْت: ذكرٌ شمن الْأَئمّةِ الْلَوَاُ إذَا كانَ في التركة حْمُورْ لا كه لِلْوَصِيَ الْمُسْلِمِ قِسْمَنْهَا لِأَنَّ هَذَا 

فار خض لبن فيه سُبههُ الْمْبَدلَ وَِنادكْرةُ الْقِسْمَهُ إذَاكَانَ مع الخمر الاير أن الِْسْمَةٌ حيتي 
تون مُبَادَلَة وَغَيْرْهُ مِنْ الْمَشَايخ قَالُوا: لا بل يُكْرَهُ قِسْمَةُ الْحْمُورٍ وَحْدَهَا لِأَنّ الْعَمَلَ بِالشَبَهَبْنِ في 
ِسْمَةٍ الخُمُورٍ وَحدَها بن بِِنْبَاتِ الْكَرَاقةِ: ومع الْكرَامَةِ ها هُوَ ما بيْنَ الال الْمُطْلق وَاخْرَام 
الْمَحْضِ ا ا لي أَظْهَرَ لِلتََاوْتٍ فا يكن أن يخْعل كأنّهُ حل عَْنَ 
حَقَهِ لِعَدَم الْمُعَادَلَّة بَْنَهُمَا بي يقن وَلَوْ اشكَرَى دان فَافْتَسَمَاهَا لا يبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُرَابِحَةَ بَعْدَ 
الَقسْمَةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنَّ الْقسْمَة ل ؛ تُعرّى عَنْ مَعْقَ الإفْرَازِ وَالْمُبَادَلَةِ في حميع الصّوَر سَوَاءْ كَانَثْ 
في ذَوَاتٍ الْأَمْتَالٍ أو في غَيِِْلِأَنّهَا بالنَطَرِ إلى الْبَعْض إفْرَارٌ وَبالئَظَرِ إلى الْبَعْضٍ الْآخَرِ مُبَادَلَةٌ وَإِذَا 
كان كَدَلِكَ فَعَايَةُ الم أن الْبَعْضَ الَّذِي يَحْدُهُ كُلّ منْهُمَا عِوَضْ يما في يَدِ صَاحبِهِ وَلَيْسَ يقل لَه 
بين فلم يَعَحفّق مغ الإفَْازٍ فيه بالتَّر إل ذَلِكَ الْبغض فا يلم نه أن لا يمحقّق الإفْرارٌ فيه 

نَظَرِ إلى الْبَعْضِ الْآخَرٍ وَهُوَ كَوْنُهُ بَعْضَ حَقّهِ في الجْمْلَةِ فَتبَمَتْ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُبَادَلَةِ وَالِْرَازِ غَيْرَ 


[طَلَبَ بَعْضُ الشَرَكَاءِ الْقِسْمَة] 

قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ -: (وَيْبَرْ في مْتّحِدٍ الجنْس عِنْدَ طَلَب أَحَدٍ الشُرَكاءٍ لا في غَيِِْ) يَعْن إذَا طَلَبَ 
بض الشرَكاءٍ الْقِسْمَةَ يُجبِرْ الي عَلَى الْقِسْمَةٍ في مْتَحِدٍ النْسٍ سَوَاءْ كان مِنْ ذَوَاتٍ الْأَمكَال» أو لا. 
ولا يُجبَرُ في عَبْر مْتَحِدٍ الخِنْس كَالََْم مَعَ الإيل لِمَا يا مِْ الْمَغْىء وَفي غَايَة ليان قَالَ في الََْاوَى 
الصَّْرَى: الْقِسْمَةُ ثلانهُ أنواع؛ قِسْمَةٌ لا يخبَرُ الآبي عَلَيْهَا كقِسمَة الْأَجْنَاسٍ الْمُختَلِفَة وَقِسْمَةٌ يحبر 
َلَيْهَا الآيكقِسمَةٍ ذَوَاتٍ الْأَمَالٍكالْمكيل وَالْمَؤْرُونِ وَقِسْمَةٌ يُجبَرُ الآبي في غَيْرٍ الْمِِْيّاتِ كالاب 
مِنْ نَع وَاجِدٍ البق 0 وَاخخيَارَاتُ فَلَاثَةٌ: خِيّارُ شَرْطِ وَخْيَارُ ُوْيَة وَخْيَارُ عَبْبٍ فَفِي قِسْمَةٍ 
الْأَجْنَاسٍ الْمُخْتلِفَة تَقْبْتُ اخيَارَاتُ القَّلاثُ» وَفِ قِسْمَة ذَوَاتِ الْأَمَْالِ كَالْمَكِيلٍ يَغْبْتُْ يَنْبْتُ خْيّارُ الْعَيْبِ 
دُونَ خيَّارٍ الشَّرْطِ 20 فَخْيَارُ الرّؤْيَة وَالْعَيْبِ يَنْبْتَانِ من غير 00 بيخلافٍ خيَارٍ الشَرْطِء وَفِ 
قِسْمَةٍ اليَيَابِ مِنْ تؤع وَاجِدٍ وَالْمَمَرِ وَالغنَم يَقْبْتُ جِيّارُ الْعَيِبٍ وَهَل يَنْبْتْ َارُ الرؤَْة عَلَى روَايَةِ أبي 


مدان بانت رقو الفتصع وغل الفتوى وبلدت ويه فيه خِيّارُ الْعيِبِ مِن غَبْرِ خلاف. اه. 

وف الدّخِيرَةِ: الْقَاضِي لا يَفْسِمْ الْأَجَْامرَ من الْمُخْمَِفَةَ قِسْمَةٌ جع إِذَا أ بَعْضُ الشُرَكاءٍ بأَنْ كان بَيْنَهُمْ 
إ بوعتم طب أَحََهمْ من القاضي أن تمع تصينة في الإبل ابر اقم فَلْقاضِي لا يفم على 
هَذًَا الْوَجْه وَفِ النْس الْمْتَحِدٍ يَفْسِمُْ قِسْمَةَ مع عِنْدَ طَلَّبٍ الْبَعْضٍ بِأنْ كان بَبْنَهُمْ غَنَمْ كبيرة أو 
إبلٌ كزيرةٌ وَطَلَبَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْقَاضِي نْ يمع نَصِيبَهُ في طَائِقَة مِنْها فَعَلَ الْقَاضِي ذلك اه 

وف البَهَايَةِ اعْمرَضَ عَلَّى فَوْلِه " يخبَرُ " بان الْمبَادلَةَ مُعْمَبرَةٌ فيا فَكْيْفَ يبَر وأجيب بِأنَهُ يبَرُ لِدَفْع 
لمر عن َه اقرع ببس حَقٌ يُبَاعَ مَالهُ بض الدَيْنِ وَيَذَا لا يَقبْتْ حكُمُ الْغْرُورٍ فِيهَا حَقٌّ لَوْ 
أَخَدَّ أَحَدُهُمًا الدَارَ وَبَىَ في نَصِيبهِ فَاسْتَحَقَّ الدَّارَ لي ب فيها لا جع على صتابه بقيعة باه ذا 
نْقضَ اه. 

وَظَاهِرُ الْعبَارَةٍ صَادِقَ بِطَلّبٍ صَاحب الْقَلِيلٍ وَالكَدِرٍ وَسَق تَفيبدُة. 

ل ل ل 

يَعْني يُسَْ ل لف 
قَطْعْ الْمُتَارَعَةِ فَأَشْبَهَ رِزْقَ لْقَاضِي وَلأَنَّ م مَنْفَعَتَهُ تَعُودُ إِلَ الْعَامَةِ كَمَنْمَعَةِ الْقَضَاءِ وَالْمُقَاتٍ وَالْمُفْي 
فَتَكُونُ كِقَايَئُهُ في بَيْتِ الْمَالٍ لِأَنه أَعِدَّ لِمَصَاِهمْ كَمَنْفَعَةِ هَؤْلَاء وَفي الْعَاييّة وَغَيرْهَا: 00 

الْقَاضِي قَائمَاء وَيجُورْلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسِمَ بِنَفْسِهٍ وَيأْخُلَّ عَلَى ذَلِكَ من الْمُمَقَاجِينَ أَخْر: هذا أن 
الْقَسْمَةً لَبْسَتْ بِقَضَاءٍ عَلَى الحقيقّة حَىٌّ لا يُفْعَرَضَ عَلَّى الْقَاضِي مُبَاشَرَتَُا ل 
ع جَبِرْ الآي عَلَى الْقَسْمَة إلا أنَّ ها شَبَهَا مالْقَضَاءٍ لِأَنَهَا تُسْتَفَادُ منْهُ اه. 


و 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: : (وإلا صب قَائَا يسم بأجْةٍبِعَددٍ الرؤُوس) يَغني إن ل يَنْصِبْ فَائمَا ذف في 


بِيْتِ الْمَالٍِ نَصَبَهُ وَجَعَلَ رِزْقَهُ عَلَى الْمُتَقَاجِينَ لا أن التَفعَ لَحُمْ عَلَى الحُصُوص وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ حَقِيقَة حَقٌّ 
جَارَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأَخْدَ الْأخْرَةَ عَلَى الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ 
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اس حراس احا ا م ره رق وَمْبَاشَرَةُ الْقَضَاءٍ 
فَرْضْ عَلَيْهِ وَبُقَدَرُ لَهُ الْقَاضِي أَجْرَةَ مثْلِهِ كن لا يَطْمَعَ في أَمْوَائِمْ وَيَتَحَكُمَ بالزَيَادَ ير أن رِرْقَهُ 
ل لِأَنَهُ أَرفَقُ وَأَنْعَدُ من التُهْمَةِ وَفَوْلهُ: بعَدَدٍ د اليُُوسٍ يَعْني يجَبْ عَلَيْهِمْ الجر و على عَذدٍ 


الرُوُوسٍ ولا يَعَقَاوَتُ بِتَقَاوْتِ الْأَنْصِبَاءٍ وَهَذَا عِنْدَ الْإمَام كُمَا سَيَجِيءْ بََائْهُ عَنْ قَرِيب. 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَيجِبُ أَنْ يَكُونَ عَذْلَّا أمينًا عَالِمَا بالْقِسْمَةِ) لِأَنَهُ مِنْ جنْس عَمَلٍ الْقَضًا لَقَضَاءٍ لِأَنّهُ لا 
بد من الِاْتمَادٍ عَلَى قَوْلِهِ وَالقُدْرَةِ عَلَى الْقِسْمَةٍ وَذَلِكَ با ذَكَرَْا قَالَ تاج الشّرِيعَة: ذكَرَ الْأمَانَة بَعدَ 
الْعَدَالَِ وَإِنْ كَانَتْ مِن لَوَازِمِهِ جوَازٍ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ظَاهِرٍ الْأَمَائَةِ وَرْدَّ يما مَا به يَلْرَمْ مِنْ طَهُورٍ الْعَدَالَةٍ 
ظُهُورُ الْأَمَانَةِ وَْدَ عَلَيْهِ أن الْمَذكُورَ الْعَدَالَةُ لا ظُهُورُهَا فَاسْتَلَرَامُ ظُهُورهَا طُهُورَ الْأَمَائَِ لا يَقْمَضِي 
اسْتدْرَاكَ ذكْر الْأمَائَةِ فَإِنْ قُلت: 0 يجُورُ أَنْ يُرَادَ بالْعَدَالَِ ظُهُورهَا كما أَرِيدَ الْأَمَائَهُ حَقٌّ يُسْتَغْقَ بكر 
الْعَدَالَِ عَنْ ذكْر الْأَمَانَةِ بالكُلَيّة قلت: ظُهُورُ الْعَدَالَِ مِنْ لَفْظِ الْعَدَالَة ة غَيْرُ ظَاهِرٍ لا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِهَا 
وَحْدَهُ بدُونٍ لْقَرينَةَ وَإرَادَةُ ظُهُورٍ الْأَمَاَةِ مِنْ لَفْظِ الْأَمَانَةِ الْوَاقعَةِ في الْكتاب ابْتدَاءَ ظَاهِرٌ اْعَدَالَةِ لا 
غِت عَنْ ذِكْرٍ الْأَمَانَة. 
َالَ: - رَحمَهُ الله - (وَلَا يَمَعيّنُ فَاسِمْ وَاحِدٌ) لِأَنهُ َو تَعبّنَ لتَحَكُمَ بِالزيادةٍ عَلَى أَجْرَةٍ مفله وَيذَا 
الْمَغْىَ لا يرهم الَاكمُ عَلَى أَنْ يَسَْأْجِرُوهُ وَلأَنَّ الْقَسْمَةٌ فِيهَا مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ وَهِيَ ثشبة الْقَضَاءَ عَلَى 
مَا بَيّنَا ولا جَبْرَ فيهمًا وَلَوْ اصْطَلَّحُوا فَاقْكَسَمُوا جار لِمَا ذَكَرْنا أَنَهُ فِيهًا مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ إِلّا إذَا كَانَ 
فيهخ صَغيرُ لِأنَّ تَصَرُفَهُمْ عَلَيْهِ لا يَنْفْذُ وَلَا ولَايَه لكُمْ عَلَيْه قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلا يَشْترِكُ الْقْسَامُ) 
بَعْن مَْعْهُمْ الْقَاضِي مِنْ الاشتزاك كين لا يَعَضَرّرَ اناس لِأنَّ الْأَخْرَةَ تَصِير بِدَلِكَ عَالِيَة لِأَنَّهُمْ ذا 
اشْرَكُوا يَتَوَاكُلُونَ وَعِنْدَ عَدَم الاشْترَاك يَعَبَادَرُونَ إلَْهَا حَشْيّةَ الْمَوَاتِ فَيَرْخْصُ الْأَخْرُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ 
وَالْأَجْرَةُ عَلَى عَدَدِ الرُؤْوسِ عَلَى َل لْإِمَام وَقَالَا: عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءٍ لِأَنَهَا مُؤْنَهُ الْمِلْك فَتَتَقَدَرْ 
ِمَدرِهِ كَأجْرَةٍ الْكيَالٍ وَالْوَرََنِ وَحَافِرٍ الْثْرِ وَحَْلٍِ الطّعَام وَعَسْلٍ النَّوْبِ الْمُشْتَرَكِ وَكبَاءٍ الدَارٍ وَالجَدَارٍ 
ِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقِسْمَةٍ أَنْ يَعَوَصلَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلى الِانْتفاع بِنَصِيبهء وَمَنْفَعَةُ صَاجب الْكثيرٍ أككر 
فَكَانَتْ مُؤْنَةُ القشمَة عَلَيْهِ أكُثرَ وَلِلِمَام أن الْأجْرَةَ مقَابَلَةٍ التُمييزء وَِنَهُ لا يَعَقَاوتُ وَرُكَا يَصْعْبُ 
الحسَابُ ار إل الَْلِيل وَقَدْ يَْعَكِمن الْأَمْرُ باغْتبَارٍ الْمَكْسُْورٍ فَيَتَعَذّرُ اغْتبَارة ألا ترَى أنه لا 

عو ييز ييرُ الْقَلِيل من الكدر إلا بها يَفْعلهُ فِيهمَا فَيَتَعَلَقْ | فَكُمْ بآصْل التَمْييزٍ لِأَنَّ عَمَلَ الْإفْرَازِ 
وَاقَعْ 5 ْلَه بخلاف مَا دَكَرَاهُ لِأَنَّ الْأَجْرَةَ مُقَابَلَةٌ بِالْعَمَلٍ وَهُوَ يَتَقَاوَتُ فَتَتَفَاوَتُ الْأَجْرَةٌ َِفَاوته 
وَرَوَى الْحْسَنْ عَنْ أَبي حَبيقَة أن الْأَخرَةَ عَلَى الطَلِبٍ لِلْقِسْمَةٍلِأَنُّ هو الْمُنْتَفُِ بالْقِسْمَةٍ دُونَ الآخَر 


اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلَا يُفْسَمْ الْعَقَارُ بَيْنَ الورنَةِ إفرَارِهِمْ حَقٌ يُبَرْهِنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدٍ الوَكَة) 
وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَا: يُفْسَمْ باغترافهن لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيل الْمِلّكِء وَالْإِفْرَارَ دَلِيل الصَّدقٍ فَصَّارَ 
كَالْمَنْقُولٍ وَالْعَمَارٍ الْمُشْتَرَى وَهَذًا لِأَنَهُ لا مُنكرٌ كَُمْ ولا بَينة بََنَهَ إلا عَلَى الْمُنِكِرٍ فلا تُفِيدُ الْبَينهُ بلا 


إنكارٍ لكِنهُ يَذكُرُ في كتاب الْقِسْمَةٍ أَنَهُ فَسَمَهُ باغترافِهخ لِيَفْمَصِرَ عَلَيْهِ وَلَا يََعَدّاهُ حَنّ لا تَعِْقَ أَمَهَاتْ 
َولَادِهِ وَمُدَبَوُ لِعَدَمِ تُبُوتِ مَوْتِهِ بخلافٍ ما إِذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالْبيْنَةِ وَلِلِمَام أَنَهَا قَضَّاءٌ عَلَى الْمَيتِ 
لِأنَّ الرّكَةَ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ القسْمَة يَنْفُذُ فيهًا وَصَايَاهُ بخلافٍ مَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِذَا كَانَ قَضَاءً 
على الْمَْتٍ قلا ؛ بْدَّ من الَْينَةِ وَقَدْ مْكِن بِأنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْمَيتِء وَغَيْرْهُ عَنْ عَنْ أَنْفْسِهِمْ 
وَأورِدَ بِأَنُّ لا أَوْلّويَة لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَالْآخَرِ أ أنْ يَكُونَ مُدَعَى عَلَيْهِ فَكِلَاهُما تَجْهُولُ وَلَا قَضَاءِ 

مَعَ الجَهَالَةٍ 2 بن ِلْقَاضِي ولَايَة لتَعَينٍ تَخصِيلًا لِمَقْصُودِهِ فَْرْتَفِعُ م الْجَهَالَةُ بتَعَيّنه 4 وَلِأَنَ الْوَارتَ 
تائب عَنْهُ وَإِفْرَارُ الْحَضْم لا بْنَعُ من قَبُولٍ الْبيََةِ آلا ترَى أَنَهُ لو اذَعَى إِنْسَانْ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنَا فَأَقَرَ 
به الوَارتُ فَأَقَامَ الْمُدَعِي الَْيَنهَ تفْبَلُ نا تثبث الدَيْنَ على الو كلهم وَيْرَاحُمْ م الْغْرَمَاءَ وَلَا كَذَلِكَ 
ِذَا كَانَ نُبُونَهُ بإِفْرَارٍ الْوَارثِ فَإِنَهُ لا يَنِبْتْ إِلّا في حصّبه خَاصةَ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَلَوْ قَالَ مَكَانَ 


الْوَارث: وَصٌِّ بخلافي الْمَنقُولِ آنَّ في 0 لِأَنّهُ يُمْشَى عَلَيْهِ الكَلَفْ وَبخلافٍ الْعَقَارِ ال مُشكرّى 
أن البَيْعَ زَالَ عَنْ مِلْكِ الْبَائع قَبْلَ الْقِسْمَةٍ فَلَمْ تكن الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَنْ الْغَيْر. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَيْقْسَمْ في المَنْقُولٍ وَالعقَارٍ الْمُسْكَرَى وَدَعْوَى الملكِ) يَعْني يُقْسَمُ في الْمَوْرُوث 
لْمَنْقُولٍ وَالْعََارٍ الْمُشْتَرَى وَفِيمَا إِذّا اذَعَوَا الْمِلّكَ وَإَ يَذَكْرُوا كيْفِية الََْالِهِ إلَنْهِمْ قُسِمَ بِمَوهِمْ من غَيْرِ 
إقَامَةِ بَيَةِ ما في الْمَنقُولٍ وَالْعقَارٍالْمُسْترَى فَلِمَا بين 


)169/8( 


مِنْ الْمَعْىَ وَالْعْرْفِء وَأَمّا إِذَا اذَعَوْا الْمِلّكَ وَل يَذْكْرُوا كَبَفِيّة الِإْمَالٍ إلَبْهمْ فَإِذَنَهُ َبْسَ في الْقِسْمَةٍ 
قَصَاءٌ عَلَى الْعَبْر فَإِنَهُمْ 1 : قروا لِك لعزم ويَكُون مفتصرا عَلبْهمْ فجول. م فيل هذا قؤل الإمام 
وَقِيلَ قَوْلُ الْكُلَ وَهُوَ الْأَصَح وَلَفْظْ ل الجامِع | مغر يُفِيدُ أَنهُ لا يُفْسَمْ حي بُقِيمُوا الْبََنَهَ عَلَى الْمِلْكِ 
لِإخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ في يَدِ غَبْرهِ اه. 


قَالّ - رَحمَهُ اللَهُ : (وَلَوْ بَرْهَنَا أَنَ الْعَمَارَ في أَيْدِيهِمَا 1 يُفْسَمْ حَىٌ يِبَرْهِا أَنَهُ ُمَا) يَعْني لَوْ أَقَامَ 
ل 
يَقسِمُهُ ل الْعَقَارَ مِلْكُهُمَا لِاخْتمَالٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ لِعَيِْهمًا وَهَذِهِ عِبَارَةُ لجاع 
بر وَمَا تَقَدّمَ رِوَايَةُ الْفُدُورِيَ كلاه في دَعْوَى الْمِلّك الْمُطْلَق وَمِثْلْ هَذَا لا يَلِيِقْ يَذَا 


1 


0 
١ 


قَالَّ: - رَحْمَهُ الله تعالى - (وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدٍ الْوَكٍَ والتاز في أَيْدِيهمْ وَمَعَهُمْ وَارتُْ 
غَائْبٌ أو وَصِنّ قُسِمَ وَنْصِب وكيل, أو وَصِيِنّ يَفِِضُ نَصِيبَه) يَعْني يَفْبِضُ الْوَكيل تصِيب الْعَائبِ 
وَالوصِيُ تعيب المتغر إن في تصليه ترا لمر والقائِب إن حطر ولا بد من إقامة لبن عِنْدَ 
الإمام لِمَا بِيّنَا لَِنَّ في هَذِهِ الْقِسْمَةٍ قَضَاءً عَلَى الْعَائْبِ وَالصّغِير وَعِنْدَهمَا يُفْسَمْ بقَوْلِهِ لِمَا ذكرْنا 
وَيشْهُِ أنّهُ قَسَمَهَا باخترافٍ الَاضِرِينَ إن الصّغِيرَ وَالْعَائْبٍ عَلَى حُجِهِ قَالَ في الْعَِاية: فَوهُمْ في 
أَيْدِيهِمْ وَفَعَ سَهْوًا 0 الْكَاتِبٍ وَالصّحِيحٌ: في أَيْدِيهمَا لأَنَهُ لَوْ كَانَ في أَيْدِيهِمْ لَكَانَ في الْعَائب وَالصّغيرِ 
وَسَيَأْقِ أَنَهُ لا يُفْسَمْ وَأجيب بِأَنّهُ أَطْلَقَ الْجَمْعَ وَأَرَادَ به الْمُتَنَ وَفِ الخَانيّةِ هَذَا إِذَا كانَ 0 
يَدِ الْحَاضِرِينَ فَإِنْ كَانَتْ الدَارُ كُلهَاء أو شَيْءٌ مِنْهُمَا في يَدِ الْعَائْبٍ أو الصّغيرٍ وَطَلَبَ هَوْلَاءٍ مِنْ 

الْقَاضِي الْقَسْمَةً فَإنهُ لا يَفْسِمُ حَىّ يَخضْرَاء أ يُقِيمَا الْبَيَنَهَ عَلَى الْمَوْتِء وَفِ الجامع أَنَهُ لا يَفْسِمُهُ 
وَلَوْ أَقَامَا الْبََنَةَ مَا 1 يَخضرًا. اه. ا 
وَأَقَادَ بِقَولِهِ قُسِمَ أنَّ الْقَاضِيَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ في الْمُحِيطٍ فَلَوْ قَسَمَا بعَيْرِ قَضَاءٍ 1 تر الْقِسْمَةُ ! 
يضرا فَيُجِيرَاء أؤ يَبْلْعَ فَبُجِيرَ فَإِنْ مَاتَ الْغَائْبُء أَؤ الصّغِيرُ فَأَجَارَ وَرَتَنُهُ جَارَ عِنْدَ الإمَام وَقَالَ مُحَمَدُ 
لا يجُورُ لأَنَهُ مَات مَنْ لَهُ الإِجَارَةُ فَبَطَلَتْ وَلِلْإمَامِ أَنَّ لَوْ أَنَطَلْمَا الْقِسْمَةَ بِالْمَوْتِ احْتَجْنًا إل إِعَادَةٍ 
للها فَإِجَارَتَهَا أَوْلَ اه. 

فيه أَيْضًا وَلَوْ قَسَمُوا بأَمْرٍ صَاحِبٍ الشُّرْطَة ل يجْرْ لأنّ الْقِسْمَة 1 تُفَوَضْ إِلَيْهِ لأنَهُ فُوَضَ إِلَْهِ أمْرْ 
00 اه 


م 


أَنْ 


قَالّ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ كَانُوا مُشْكر شين وَغَاب أَحَدُهُوْ أو كَانَ الْعَقَارُ في يَدِ الْوَارثِ الْعَائبء أ 
حَصرٌ وَارِثْ وَاجِدّ 1 يُفْسَمْ) يَعْني لا يُفْسَمْ م الْمَالُ الْمُشْكَرَكُ مَعَ غَيْبَة بَعْضِهمْ أَمّا في الشَرَاءٍ فَإِذَنَ 
الِْلْكَ النَابِتَ مِلْكُ جَدِيدٌ بِسَبَبٍ مُبَاسَرَةٍ وَجَذَا لا يُرَدُ بالَْيْبٍ عَلَى بَائعِهِ قلا يَصْلْحُ الحَاضِرٌ أَنْ يكُونَ 
خَصْمًا عَلَى الْعَائْبٍ بخلان الإرْثِ لِأَنَّ الْمِلْكَ ا بِالْعَيْبِ فِيمًا اشْتَرَاهُ 
لْمُوَثُ وَيَصِيرَ مَعْرُورَا بِشِرَاءٍ الْمُوَرثِ فَانْئَصب أَحَدُهُمَا خَصْمًا عَنْ الْمَيَتِ فِيمَا في يَدِهِ وَالْآخَرُ عَنْ 
نَفْسِهِ فَصَارَتْ الْقسْمَةُ قَضًا قَضَاءَ بحَضْرَة الْمُتَخَاصِبِينَ فَيَصِحٌ الْقَضَاءْ بقِيّام الْبيََةِ عَلَى خَصْمِهِ وَفٍ 
الشَرَاءٍ قَامَتْ عَلَى حَصْمِ غَائْبٍ قلا يُقَْلُ وَأَمّا إِذَا كَانَ الْعمَارُ في يَدِ الْوَارثِ الْعَائْبٍ فَِذَنَّ الْقِسْمَة 
قَضَا قَضَاءٌ عَلَى الْعَائبٍ بإِخْرَاج الشَيْءِ من يَدِهِ من عَيْرٍ خَصم عَنُْ قلا يَجُورُ وَكذَا إذَا كَانَ بَعْصُهُ في يَدِهِ 
وَالْبَاقِي في يَد د الْحَاضِر وَكُذَا إِذَاكَانَ ف يَدِ مُودَعِ أؤ مُسْتَعيرِو) أو في يَدِ الصّغيرٍ لِدَنّ ا الْمُودَعَ وَالصَّغِيرَ 
َيْسَا يحضم وَلَا فَرْقَ في هَذًا ب ين إقَامَةٍ الْبَيَْة وَعَدَمِهَا في الصّحيح اله. 


َإِنْ قُلْت: التَعلِيل في فَوْيهِمْ إِذَا كان شَيْءٌ مِنْهُ في يَدِ الصّغير أَوْ الْعَائْبٍ يَكُونُ قَضَاءً بإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهٍ 
لك أَنْ تَقُولَ هذا يَسْتَقِيمُ ذا كان كله أَوْ كَانَ الْبَعْضٌ الَّذِي في يَدِ الصّغيرِء أ الْعَائِبٍ رَائِدَا عَلَى 
قَدْرٍ حصّتهِ ما إِذَا كَانَ قَدْرَ حِصّتهِ مِنْ الدَارٍ أو أَقَلَ فا يَظْهَرْ آنَّ فيه قَضَاءٌ عَلَى الصّغيرٍ وَالْعَائْبِ 
بإِخْرَاج شَيْءٍ بم كانَ في يَدِهِ بَل يَلَرَمُ إِنْقَاءُ مَاكانَ في يَدِهِ في صُورَةٍ الّسَاوِي وَزيادَةُ شَيْءٍ عَلَيْهِ يما 
كَانَ في يَدٍ الْحَاضِرِينَ في صُورَةٍ التُقْصّانِ. اه. 

َأَمًا إِذَا حَضّرٌ وَارِتْ وَاجِدٌ فَإِدَنهُ لا يَصلّحْ أَنْ يَكُونَ مُخَاصِمًا وَنْخَاصَمًا فَلَا يَصِلّْحُ أَنْ يَكُونَ مُقَاسعَا 
وَمُقَائًَا فلا بد مِنْ حُصُْورٍ شَحْصَيْنٍ عَلَى مَا بَيّنَا هَذَا هُوَ طَاهِرُ الرَوَايَِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أن الْقَاضِيَ 
يَنْصِبُ عَنْ الْعَائْبٍ حَصْمًا وَتُقَامُ الََْنَهُ وَلَوْ حَصَرٌَ صَغِيرٌ وكير نَصّب وَصِيًا عَنْ الصّغِيرٍ وَقَسَمَ إذَا 
أَقَيِمَتْ الْبينهُ وَكذَا إِذَا حَضّرَ وَارِثْ وَمُوصّى لَهُ بِالثْلْثِ في الدَّارٍ وَطَلَبَ الْقِسْمَة وَأَقَامَا الْمََنَهَ عَلَى 
الإْثِ وَالوَصِيةِ يَفْسِمُ أن المُوصى لَهُ شَرِيكٌ في الدَارٍ فَصّارَ كوَاجدٍ من الوَئَةٍ فَاْمَصّب عَنْ تَفْسِهٍ 
َالْوَارِثُ عَنْ الْمَيْتِ وبق الْوَئَةِ قَصَارَ كما إذا حَصَرَ وَاَِانِ وَلَوْ حَصرٌ الْمُوصَى لَه وَحْدَهُ لا يَفْسِمْ 
ذَكْرَهُ في الدّخِيرَةٍ» وي البَهَايَةِ ما يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًا عَنْ الصّغيرٍ إِذَا كانَ حَاضرًا بخلافٍ الْغَائْبِء 
وف الْمُحِيطٍ لَوْكَانَتْ 
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مُشَْرَكَة بِالشَرَاءٍ فَجَرَى فِيهَا الْمِبراث بِأَنْ مَاتَ وَاجِدّ مِنْهُمْ لا يَقْسِمْ إِذَا حَضَرٌ الْبَعْضُ لِأَنَّ الْوَارتَ 1 
َهُْ مَقَامَ الْمَُرثِ في الشركة الأولى بالشِرَاءِ فَيْظَرَ في هَذَا إلى الشركة الأول فَإِنْ كائث بالْمِيراث 


و 


يَهُومْ الات مَقَامَ الأوّلِ وَِنْ كانت بِالشِرَاءِ لا يَقُوم. 


صَيْعَةٌ بِْنَ حَمْسَةِ؛ٍ وَاحِدٌ صَغِيرٌ وَانَْانِ غَائِئَانٍ وَاذْنَانٍِ حَاضِرَانِ فَاشْتَرَى رَجُلّ نَصِيب أَحَدٍ الْحَاضِرَيْن 
وَطَالَْبَ شَرِيكَهُ الحَاضرٌ بِالْقِسْمَةٍ عِنْدَ القَاضِي وَأَخْبَرَاهُ عَنْ القَضِيّةِ فَالَاضِي يََمْرُْ شَرِيكَهُ بِالقِسْمَةٍ 
وجَعَلَ وكيا عَنْ العَائِييٍ وَالصّغِيرٍ أن المُشْترِي فَائمْ مَقَامَ البائع وَكانَ لِبائِع أن يُطَالِب شريكة فكذًا 


مَنْ قَامَ مَقَامَهُ. 
أَرْضٌ بَيْنَ وَجُليْنِ فطلب أَحَدَهمًا القسْمَة وَقَدَمَهُ إلى القاضي فأتّى شَرِيحُهُ وَقال: بغت تصيبي وَأَقَامَ 


ا 


اليه عََى الْبَاِع لا تَفْبَل الْبَيَْهُ لِدَفْع الْقِسْمَةٍ عَنْهُ لِأَنَهُ يُِيدُ َال حَقٍ الْقِسْمَةٍ بِِذْبَاتِ فِغْلٍ نَفْسِهٍ 
بالْبَيْعِ فلا يَغدِرُ عَلَى الإنباتِ وَل كان عَلَى المَيتِ دَيْنَ لَِائبٍ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ حَبَس الْقَاضِي قَدَرَ 
الدّيْن وَقَسَمَ الَْاقِي لِأَنَّ الرَكَةَ ملك لِلْوَرنَةِ إِذَا 1 يَكْنْ الدَّيْنْ مُسْتَغْرقَا إلا أَنَُ لا يَفْسِمْ قَدْرَ الدّيْن 


حَقٌ لا يماح إلى َفْضٍ قَضَائِه وَإنْكَانَ الدَيْنْ مُسْتغرقًا لا يَفسِمْ لِأَنَهُمْ لا ملك لَُمْ في الك في هَدِهٍ 
الخحالّة. اه 

َف التجْريدٍ وَلَو ب رَجْلَانِ في أَرْضٍ لِرَجْلٍ بإذْنِهِ ثم أَادَا قِسْمَة الْبنَاءِ وَمُؤَارَةَ الْأَرْضٍ لِعَائْبٍ فَلَهُمَا 
ذَلِكَ فَإِنْ أتى ا لا وَفِ ارو لق سس امير 
ها وَفْفَ وَرْبْعْهَا مَفْبَرَة وَنِصفهَا ملك يُريدُونَ أَنْ يَتَحِذُوه مَفبََةٌ قَالَ: إِنْ قُسِمَتْ الْقَريهُ كُّها عَلَى 
مِفْدَارٍ كُلّ تصِيب جَارَثْ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَفْتَسِمُوا مَوْضِعًا مِنْهَا لا يتجوز. 

وَعَنْ الحَسَن: رَجْلٌ اشْكَرَى مِنْ آخَرَ نِضْفَ ذَارِ ثم فَاممَهُ قَبْلَ أنْ يَفْيِضَهًا جَارَتْ الْقِسْمَةُ َإِنْ أشفجقٌ 
التَضْفْ الّذِي في يَدِ الْمُشْترِي بطل الْبَيْعْ فيه وَالْمُمْترِي بِالْجيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ نِضْفَ ما في يَدِ الْبَائع 
حصّيِهِ من الكّمَنِ وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ وَإِنْ أُسْتحقّ نِضْففْ الْبَائع بَطَل الْمَيْعْ فيه وَالْمُشْترِي بِاْيَارٍ إِنْ شَاءَ 
َحَدَ التِصْفَ مِنْ التَصْفٍ الَّذِي صَارَ لَهُ بالصّةٍ من الكَمَنِء وَإِنْ ضَاءَ ترَكَ وَلَوْ 1 يَسْتَحِقَّ شَيْنَا حَقّ 
باع الْمُشترِي التَصْف الَّذِي صَارَ لَك نه استحقّ التِصْفَ الَّذِي صَارَ لِلْمُشْترِي يَبْطُلُ الْبيْعُ فيه وكانَ 
للْمْشْئرِي أن يأحْدَ نِضْفَ ما باع الَْائِْ» وَيَِطلْ الْببُِ في نِصْفِهِ وكذًا إن باع كل وَاحدٍ مِنْهُمَا نَصِبَ 
نه اسْتحَقّ أَحَدَ النّصِيبَينٍ فَامجْوَابُ فيه كَالجْوَابٍ فِيمًا باع َحَدُهْمَا وَهَذَا كُلَهُ عَلَى قِيّاسِ قَوْلٍ أبي 
يُوسُّفَ وَرْفْرَ رَحمُُمَا الل تعَالى وَِهِ أَحَدَ الحَسَنْ قَالَ: وَفِ قَوْلِ أي حَبِيفَةَ: أي التَصْفَيْنِ أسْئْحِقّ جَارَ 
الْبيْعُ في الْآخَر وَلَهُ أَنْ يبِِعَ من الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ قبل الْقَْضٍ وَمِنْ الأخني. َف الْمنتَقّى عَنْ أبي 
يُوسُّفَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلْ مِنْ أَحَدٍ الْوَرَنَّةِ بَعْضَ َ نَصِيبه: م حَضْوًا - يَعْني الْوَارتَ وَالْمُشْئرِيَ - 2 
لتِسَة فَلْقاضِي لا يفم بهم حق يخطر وار آخز غير الاح ولو اذترى مله تصيئة: نه وَرتَ 
البائِعُ شَيْئَا بَعْدَ ذَلِكَء أو اشْتَرَى 1 يَكُنْ خَصْمًا لِلْمُشْئرِي في نَصِيبه الْأَوّلٍ في الدّارٍ حَقّ يَخْضْرَ وَارِتْ 
آخَرْ غَيْْمُ وَلَوْ حَصّرٌَ الْمُشْئرِي مِنْ الْوَارثِ وَوَارثْ آخَرُ وَغَاب الْوَارتُ وت وَأَقَامَ الْمُشْئرِي الَْينَة 
عَلَى شرّائه وَقَبْضِهِ وَعَلَى الدَّارٍ وَعَدَّدِ الول نَهَ فَإِنَ هَذَا عَلَى وَجْهَينِ: َحَدُهم إن كانت الْذَار في أَْدِي 
الَْرَةِ و يَفبِضنْ ال مُشْترِي 1 تُقْبَلِ بَيَنَهُ َه |! مُشْئرِي عَلَّى الشّرَاءٍ مِنْ الْعَائِبِء وَإِنْ كَانَ الْمُشْترِي قَبَضَ 
وَسَكْنَ الذَّارَ مَعَهُمْ ن طَلَب القطمة هُوَ وَوَارِثْ آخَرْ غَيْرْ الْبَائع َأَقَامَ لَْيَئَهَ عَلَى مَا ذكَزْيا فَالْقَاضِي 
يَفْسِمُ الدَّارَ وَكَدَّلِكَ إِنْ طَلَبَتْ الْوَرنَهُ الِْسْمَةَ دُونَ الْمشترِي َالقَاضِي يَقْسِمُ الدَّارَ بَيْتَهُمْ بِطلَبِهِمْ 
وَجَعَلَ نَصِيب الْقَائْبٍ في يَدِ الْمُسْترِي وَلَا يَقْضِي بِالشِرَاء وَإِنْ ل يَكُنْ الْمُشْرِي قَبَضَ الدّارَ عُزِلَ 
نَصِيبْ الْوَارثِ الْعَائْبٍ ولا يُدْهَعْ إلى الْمُشْترِيء وَإِنْ كان الْمُشَْرِي هُوَ الَّذِي طَلَب الْقِسْمَةَ وأ الْوَرنَهُ 
اق ل الك محر رو فال به عار تعر وَالْبَائْعُ غَائْبٌ. 

فيه أَبْضًا عَنْ أبي يُوسُفَ: ذَارٌ بَينَّ وَجليْنٍ باع أَحَدُهما نَصِيبَهُ وَهْوَ مَشَاعٌ منْ وجل ثم إن الْمُشَْرِيَ 
أَمَرَ الَْائعَ أَنْ يْقَاسِعَ صّاحِبَ الدَّارٍ وَيَقْبِضَ نَصِيبَةُ فَقَامَهُ 1 0 الْقسْمَةُ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ وَجُليْنٍ دَارٌ 


- 


وَنِضْفُ دَارٍ افْمَسَمَا عَلَى أَنْ يَأْخْدَ أَحَدُهمًا الدَّارَ وَيأَخْدَ الْآخَرُ نِصْفَ الدَّارٍ جَانَ وَإِنْكَانَ الدَّارُ أ 


5 


قَالّ - رَحْمَهُ الله -: (وَقَسَمَ الْقَاضِي بطلّب أَحَدِهِمْ لو الْتََعَ كل بتصيبه) لِأَنَّ فيه تكميل الْمَنْمَعَة إذَا 

كان كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَنْتَفِعُ بِنصِيبه بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَكَانَتْ الْقِسْمَةُ حفاكم فَوَجَبَ جب عَلَى الْقَاضِي 

إِجَابَعْهُمْ قَالَ في الْعتَايَة: يَعْني يَفْسِمُ جَبْرًا وَمُرَادُهُ إذَا كانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِأَنّ فيه مَعْىَ الْإفْرَارٍ 
لي 


-: (وَإِنْ تَصَرّرَ الَحُلُ 1 يَفْسِمْ إلا برضَاهُمْ) وَذَلِكَ 


د 


)171/8( 


كما لَوْ طَلَبُوا قِسْمَةَ الْببْرِ وَاليَحى وَالْخَائِطٍ وَالْحَمَام لأنَّ الْقِسْمَةَ لِتَكْمِيلٍ الْمَنْمَعَةِِ وَفي قِسْمَةِ هَذَا 

تَفْوِيتٌ فَيَعُودُ عَلَى مَوْضِعِهِ بِالنَفْصٍ وَلأَنَّ الطالِب لِلْقِسْمَةٍ مُمَعَتَتْ تَ وَيُرِيدُ إذْخَالَ الضَّرَرٍ عَلَى غَيْرِ قلا 
يبه الحاكم إلى ذَلِكَ لِأنَهُ اشْعَال با لا يُِيدُ بل با َضْرٌ وبَورْ ِالتَراضِي لِأَنَ الحقَ لَنُمْ وَهُمْ أغرَفْ 
بحَاجْتِهِمْ لَكِنّ الْقَاضِيَ لا يُبَاشِرُ ذَلِكَء وَإِنْ طَلَبُوهُ منْهُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لا يَشْتَغْلُ با لا فَائْدَةَ فيه لا سِيّمَا 


1-2 


إِذَا كَانَ فيه إِضْرَارٌ وَإِضَاعَةُ مَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَلّا بَنَعْ منْهُ اه. 

كلام الشّارِح لكِنّ ظَاهِرَ الْمَنِ أن الْقَاضِيَ يَفْسِمُ عِنْدَ رِضَاهُمْ وَفي الْينَاييع وَالذَخِيرة ذكْرَ شَيْحْ 
الإسْلام أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَفْسِمُ وَبَغضٌ الْمَشَايخَ قَالَ: يَفسِمْ فَظَهَرَ أن في الْمَسألَة ة روَابكَيْنِ. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللَّهُ -: (وَإِنْ انََْعَ الْبَعْضُ وَتََيّرَ الْبَْضُ لِقِلّةِ حَطَهِ قَسَمْ بِطَلَب ذي الْكَدرٍ فَمَط) 
يَعْني بطَلّبٍ صَاحِبٍ الْكثِيرٍ كُذَا ذكَرَهُ صَاحِبُ الخَضّافٍ وَوَجْهُهُ أن صَاحِب الْكُدِرٍ يَطْلْبُ مِنْ الْقَاضِي 
أن يَخْصّهُ بالانتقاع يله وَبمعَ غَيْرهُ عَنْ الاتقاع يلك وَهَذَا مِنْهُ طَلَبْ لق وَالِْنْصَافٍ فَإِنَ لَه أنْ 
ْنَع غَيْرَهُ من الانْتفاع بِلْكِه فَوَجَب ال الي ناتاه 
أَنْ يَنْتَفِعَ بملكِ غَيِْهِ قلا بمْكنْ من ذَلِكَ وَلَوْ طَلَب صَاحِبْ الْقَلِيلٍ مَعَ أَنُّ لا يَنْتَفِعْ > بحَقَهِ مَعَ أنه 
ور ل ل سا يرل 
قَسَمَ وَإِنْ لَب صَاحِبُ الكثير لا يَفْسِمُ وَدَكْرَ الحَاكِم أَيْهُمْ طَلَب الْقِسْمَةَ يَفْسِمْ الْقَاضِي وَالْأَصَحْ 
ما كر الخصافٌ لَِنَ الاي كب َي إيصَالُ اخ إلى محف ولا زمه نه أن نيهم إلى إضرار 
َنْفْسِهِمْ وَل يتَعَرّضْ الْمُوَلَفُ لما إذَا كان كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ لا يَنْتفغ؛ قَالَ في الْمَنْسُوطِ:ٍ بَْتَ ب 


و و2 


ره 


رَجْلَيْنِ أََادَ أَحَدُهُما الْقِسْمَةً وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَهْوَ صَغِيرٌ لا يَنْتَفِعْ به وَاجِد مِنَْهُمَاء 
د يم لا يَفْسِمُ إلا إذَا طَلَبَ صَاحِبُْ الكثير خَاصَّةَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
صَّحَّحَ مَا ذَكَرَّهُ الحاكم وا وَلَ أَصَحُ. ١‏ 


قَالَّ - رَحمَهُ الله -: (وَيَفْسِمُ الْعْرُوضَ مِنْ جِنْس وَاجِدِ) لِأَنَّ اغْتبَارَ الْمُبَادَلَةِ في الْمَْمَعَةٍ الْمَاِيّ مُكِنٌ 
عِنْدَ انحَادٍ الْنْس لِانْحَادِ المقصود فيه فَيَمَعْ عَييرًا فَيَئْلِكُ الْقَاضِي الْإِجْبَارَ عَلَيْهمًا. 
قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَلَا يَفْسِمُ الُْنْسَيْنِ وَاجْوَاهِرَ) أَمّا الَْنْسَانِ فَلِعَدَمِ الاختلاط بَيْنَهُمَا قَلَا تَقَعْ 
القِسْمَهُ عَييرًا بَلْ تَقَعْ مُعَاوَضَةٌ 5 ْم التَرَاضِي دُونَ جَبْرٍ الْقَاضِي وَيَذَا قَيدَ بِالتَرَاضِيء وَأَمّا الْجَوَاهِرُ 
َإِذَنَ جَهَالعَهَا مُتَفَاحِشَةٌ ألا ترَى أَنَّهُ لا يَصْلْمْ + غَيْرُ الْمَُّنِ منْهَا عوَضًا عَمًا لَيْسَ بمَالٍ كَالتكاح وَالخُلْع 
وَقِيلَ: لا يَفْسِمُ الْكبَارَ مِنْهَا لِفْحخْشٍ التَعَاوْتِ وَيَفْسِمْ الصّعَارَ لِقِلّةِ التَمَاوْتِ وَقِيلَ: إِنْ اخْتَلّفَ 
جِدْسُهُمَا لا يَفْسِمْ وَإِنْ الحَدَ يَفْسِمْ كُسَائِرِ لَْجْنَاسِء وَفٍ الْعنَابيّة: وَالْقُمْهُمُ وَالطَّشْتُ الْمُتَحَدّةُ مِنْ 
صْفْرٍ مُلْحَفَةَ حتَلِقَةُ انس فلا يَفْسِمُهَا جَبْرَا وَكَدَلِكَ الْأَنْوَابُ الْمْتَحَدَةُ من الْقُطْنِ وَالْكمَّانٍ إذَا 
اخْتَلّفَ بالصّنعة كَالْعَبَاءٍ وَامخُّة وَا وَالْقَمِي ص كَدَلِكَ وَفِ مُحْمَصَرٍ خُوَاهَرْ رَادَهْ: وَلَا يُفْسَمْ السَّرْجٌ وَلا 
الْمَرَسُ ولا الْمُصْحَفُء وَفي التَجْرِيدٍ لَوْ أَوْصّى لَُمَا بِصُوفٍ عَلَى طَفْرٍ غَنَم, أو لبن في ضرع أو بها في 
بطُونِ الْقتِم لا يُفْسَمْ قَبْلَ الجر وَالخَلْبٍ وَالْولَادَةٍ وَفي الْخَانيّةِ إذَا كَانَ بَيْنَ رَجلَينٍ َوْبْ عبط لا يَفْسِمْ 
الْقَاضِي بَد ته ته وو يريط تسد طُولّاء أؤ عَرْضًا جَارَتْ الْقِسْمَةُ قَالّ - رَحمَهُ الله -: 
(وَالرَقِِقَ وَالحَمَامَ وَالْبثْرَ وَالرَحَى إِلّا بِرضَاهُمْ) أَمًا 0 فَالْمَذْكُورُ ها قَوْلُ الإمَام وَعِنْدَهُمَا يجُورْ 
لِإنْحَادٍ الْنْسِء وَالتَقَاوْتْ في الجْنْسٍ الْوَاحَدٍ لا يَْعُ الْقِسْمَةَ كُمَا في الإبل وَالَْنَم وَلَِذَا يُفْسَمْ الرَقِِقُ في 
الْعَنيِمَة بَيْنّ الْعَاافينَ وَلِْمَام: أن التَمَاوْتَ بَيْتَهُمَا فَاحشْشنٌ لِتَقَاوْتِ امعان الْبَاطِلَةٍ كَالدُهْنٍ وَالْكِياسَةٍ 
بخلافٍ سَائِر اليَوَائاتِ لِأَنَّ الانْبمَاعَ بَمَا لا يتلِفْ إِلّا سَيْمَا يَسِيرا وَدَلِكَ مُعْمَفَرَ في الْقِسْمَةٍ ألا تَرَى 
أن الذَّكرَ وَالأنْتَى مِنْ بني آدَمَ جِنْسَانٍِ مُْمَلَِانٍ ومِنْ الخَيوَائاتِ جِنْس وَاجِدّ قَلَا يجوز لمن رقنمة 
الْغَنَائْم تَجْرِي في الْأَجْتَاس قلا تَلْرَمْ وَهَذَا الخلافٌ فِيمَا إِذَا كان الرقيقُ وَحْدَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ آخَرُ 

: مِنْ الْعْرُوض» َه ذكُورٌ فَمَطْء أ إتاثْ فَقَطّء وَأَمَا إِذَا كَانُوا محتَلَطِينَ بَينَ َِنَ الور وَالِْنَاثْ لا يُقْسَمْ 
بالإجماع لِأنَّ الكو وَالْإِنَاتٌ مِنْ بني آدَمَ جِنْسَانٍ لاختلاف الْمَقَاصِدِء وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَقِق شَيْءٌ 
آخَرُ يما يُفْسَمْ جَارَثْ الْقِسْمَةُ في الرّقِيقٍ تَبَعَا لِعيرِمْ بالإجماع 0 الْقَاضِي بِطَلَب الْبَعْضٍ وَكُمْ من 
شَئْءٍ يذ خُلْ تَبَعَد وَإِنْ 1 يجْرْ دُخُولَهُ قَصْدَاء وَأَما الحَمَامُ وَالْ م 9 حَى فَلِمَا ذكِرَ مِنْ إِْخَاقٍ الضَّرَرِ 

1 نّ وَلَوْ اقْمَسَمَا الْحَمَّاةَ ل 


الْحَمام بَيْكَاد وَإِنْ طَلَبَا حمِيعًا الْقِسْمَةَ مِنْ الْقَاضِي هَل يَفْسِهْ؟ ذ فيه 
روَاَعَانِ: في رِوَايَةٍ لا يَفسِمْ لِأنّهَا تصنت 
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تَفُوبت مَنْفَعَةٍ وَلَبْسَ لِلَْاضِي ذَلِكَ لِأَنَهُ يَكُونُ سَفَهَا بمَكْنْهُ وَفي روَايَةٍ يَقيِمُ لِأَنَهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ وَإِلَيْهِ 


عو 


أَشَارَ في الْكْتَاب لِأَنَهُ فيه تؤغ مَنْمَعَةٍكَذَا في الْمُحِيطِ وَفِ التَعَارْحَانِيّةَ وَإِذَا كاتث قَنَاةٌ أؤ بِئْرٌ أو 
نَهْرْ وَلَيْسَ مَعَهُ أَرْضٌّ فَأَرَادَ بَعْضُ الشَرَّكاءٍ الْقِسْمَةَ فَإِنَهَا لا ُفْسَمْ وَإِذَا كَانَثْ أَرْضٌ لََا شِرْب قَسَمَ 
الْأَرْضَ وَتَرَكَ الشَرْبء وَالْقََاةُ وَالْبئْرُ كالشركة, وَفي الخلاصَة وَلِكُلَ مِنْهُمَا شِربْة فَإِنْكَانَ يَفْدِرُ كل 
ركان عر ازع وزو رصع حر قر كلكا واالسير وف الْأَصْلٍ لَوْ كَانَتْ 
أَنْهَارَا وَآبَارَا لأَرْضٍِ ُْتَلِفَةِ قَسَمَ الْآبارَ وَالْعْيُونَ وَالْأَرَاضِيَ. اه. 

وَفِ النَوَادِر وَلَوْ قَسَمَ الْئْرَ بالبَالِ جَارَّ لِأنَّ التَمَاوْتَ فِيهَا قَلِيلٌ. اه. . 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: (دُورٌ مُشتركةٌ أ دَارٌ وَضِيعَةٌ أ دَار وَحَانُوتٌ فُسِمَ كُل عَلَى حِدَةِ) أَمّا الدُورْ 
الْمُشْتَرَكَةُ فَالْمَذْكُودُ هَهُنَا قَوْلُ لمم وَقَالَا: تُقْسَمْ الدُور بَعْضّهَا في بَعْض إِذَا كَانَتْ في مِضْرٍ وَاجِدٍ 
وَكَانَتْ الْقسْمَةُ أَصلَحَ هُمْ لأَنهُمْ - جِنْسس وَاحِد نَظَرًا إلى الَحَاد الاسم وَالصُورَة وَآَصْلْ السّكْىٌ جِنْسَانٍ 
َظَرًا إلى اختلاف الْأَعْرَاضٍ وَتَفَاوْتِ السّكى, وَإِذَا قُسِمَكُلُ دَارٍ عَلَى جِدَةٍ رُعَا يَتَصَرَّرُ لِقِلّة نَصِيبه 
وَِلِمَام أَنَّ الدُورَ أَجْنَاسنَ مُحَْلِفَةٌ لإختلاف الْمَقْصُودٍ باغتبَارٍ الْمَحَال وَايرَانِ وَالْقْرْبٍ مِنْ الْمَسْجِدٍ 
لل ل ل للف ا لعو ل 0 ل وَاجدٍ في دار إلا 
بالتَرَاضِي) وَالإِبلُ وَالْبَهَرْ وَالعَتَمُ به يُفْسَمْ كل جنس مِنهُ بانْفِرَادِه وَلَا جْمَعْ بَينَّ الأختاس كما ذَكُزْنَ 
بخلافي ادو وَالْمَاِلُ الْمُتلَازِمَةٍ كالنتوت وَالسا حَهُ كَالدُورٍ لِدَنّهُ بَبْنَ الْبَيْتَِ وَالدَّارٍ فَأَخَلَّ حَطهُ من 
كن وَاحَِدٍ مِنْهُمَاء وَالدُورْ في مِطرَيْن لا ته نُفْسَمْ بالإجماع, وَأَمَا الدُورُ وَالصيْعَةُ وَالدَّارُ وَالَْانُوتُ 
َلاختلافٍ الِنْسِ ذكْرَهُ الْحَصافُ وَفي روَايَة الْأمْلٍ مَا يُشِيرُ إلى أَنهُ يُورُ اه. 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَيْصّوَرُ الْقَاسِمُ مَا يَفْسِمُهُ) أي يكُثْبْ عَلَى قِْطاس لِبُمْكِنَهُ حفظَة قَالَ و 
الْعتَاية: يَكْتْبْ: إِنَّ تصيب فْلَانٍ كَذَا وَفْلَانِ كَذَا إِنْ أَرَادُوا رَفْعَ َلك الْكَاغْصَةِ إلى الْقَاضِي لِيَكَوَإْ 


2 


: 


لعو 


لْإفْرَاعَ ب 


دع الو 


َِئهُمْ ِنَفْسِهِ. قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (ويُعَدَلَُ) أي يُسَوِيهِ عَلَى سِهَام الْقِسْمَةِ وَيُرْوَى وَيَعْرله 
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حَقٌ يَفْطَعَهُ بالْقِسْمَةِ عَنْ غَيِِ َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَيَذْرَعُْ وَيُقوُْ الْبَاءَ) لِأَنَّ قَدْرَ السّاحَةٍ يُغْرَفْ 
بالذّزع وَالْمَاِبََ الوم ولا بد من مَعرقَهَا لمكت القَّسْوِيَةُ في الْمَلِيِّ لا بد من ذَْع الْأَْضٍ وَتَفُوم 
الْبِنَاءِ. 

قَالَّ - رَحمَهُ الله -: (وَيُفْرِرُ كل تصِيب بطَريقِهِ وَشِرْبه) لأنَّ الْقسْمَة تكميل الْمَنْقَعَةِ وَبهِ يَكُمْل لِأَنّهُ 
ذا ل يفْرْ يبقَى نَصِيبْ بَعْضِهمْ مُتَعَلًَا بتصيب الآخَر فَلَمْ حْصّل الِانْفصّالٌ مِنْكُلِ وَجْدِ وَهَدَا بََانُ 
الْأَفْصَلٍ فَإِذَا 1 يُفرِْهُ أؤ 1 بمْكِن جَارَ. 

قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَيُلَقَبْ الْأَنْصِبَاءَ بالْأَوَلٍ وَالئَانِ وَالَالِثِ وَيَكْتْبُ أَنمَاءَهُمْ وَبُفْرعٌ فَمَنْ حَرَج ممه 
َوَلَا فَلَهُ السَهُمْ الْأَوَلُ وَمَنْ حَرَجٍ انا فَلَهُ الهم النَانِ) وَالْقرْعَهُ لتطيبب فُلُويمُمْ فَلَوْ قَسَمَ الْإمَامُ بلا 
فُرْعَةٍ جار لِأَنَهُ في مَعْى الْقَضَاءِ فَيَملِكُ الْإلْرَامَ فيه وكيْفِيعَهُ أن يَنْظرَ إلى أَقَلَ الْأنْصِبَاءِ فَيْقَدْرَ به آخر 
لهام حَقٌّ إِذَا كَانَ الْعََارُ َيْنَ تلا لأَحَدِجِمْ التَضْفُ وَلِأَآحَرٍ الثُلْتُ وَلِأآخَرٍ السُدُسُ جَعَلَهَا 
أَسْدَاسًا لِأَنَّهُ أقَلُ الْأَنْصِبَاءٍ فَيَكْتُب أَشْمَاءَ الشْرَكاءٍ في بِطَاقَات وَيَجْعَلّهَا شِبْة الْبُندقَة ثم يخْرجَهَا حَىٌّ إِذَا 
انْسَفّتْ وَهِيَ مل الْبُندْقَةِ يَدْلْكُهَاء ثم يْعلْهَا في كَُهِ أؤ وَغْي فَبُخْرِجُهَا وَاجِدَا بَعْدَ وَاجِدٍ فَمَنْ خَرَجَ 
امه أَوَلَا فَلَهُ السَهْمْ الْأَوَلُ وَمَنْ خَرَجَ تَانِيَا قَلَهُ السَهُمْ الثاني وَمَنْ خَرَج تَالِنَا فَلَهُ السَهُمْ الثَالِتْ إلى أَنْ 
يَنْتهِي إلى الأخيرٍ فَِنْ خَرَجَ أَوَلَا في الْمَِالٍ الَذِي ذَكَرَْاهُ اسْمُْ صَاحِبٍ التَضْفِ فَإِنَّ لَهُ تَلَانَةَ أَسْدَاسِ 
من الجانب الْمُلَفَّبٍ بالْأَوَلِ وَإِنْ خَرَجَ تَانيًا كَانَ لَهُ كَذَلِكَ مِنْ الجانب الَّذِي يَلِي الْأَوَلَ وَإِنْ خَرَجَ 
تَالَِا كانَ لَهُ كَدَلِكَ مِنْ الجَانب الَّذِي يَلِي الاق وَعَلَى هَذًا كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ لا يُقَالُ تَعْلِيقُ الِاسْبِحْفَاقٍِ 
بِالْفرْعَةِ قِمَارْ وَهْوَ حَرَامَ وََِذَا لَ ير عْلَمَاؤُنَ اسْتِعْمَاقًا في دَعْوَى النَّسَبٍ وَدَعْوَى الْملّكِ وَتَعَيّنٍ الْعثقي 
وَالْمطَلَقَةِ أن تَقُولُ: لا يَخصّل الِاسْتِحْفَاقَ لِأَنَّ الاْتخمَّاقَ كَانَ تابًا قَبْلَهُ وَكانَ لِْقَاضِي ولَايَةُ إِلرَام 
كُلِ وَاجَدٍ مِنْهُمْء وَإِما القمَارُ عَلَى رَعْمِهِمْ اسْمْ لِمَا يَستَحفُونَ به ما ل يكن لم قَبْلُ لا مل هَذِهِ بل 
هَذِهٍ مَشْرُوعَةٌ كُمَا أَخْبَرَ اللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَال عَنْ يُونْسَ وَرَكْريا - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كما قَالَ 
اللَّهُ تَعَالَ [إِذْ يُلَقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلَ] [آل عمران: 44] الآيَةَ وقَؤْله تَعَالَ [فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ 
الْمُْدْحَضِينَ1 [الصافات: 141] الْآيَ. 

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: بَْنَ أَوْلِ كلامهم وآخره تَدَاهُعْ لِأَنَهُمْ صَرَحُوا أوَلّا أن مَشْرُوعِيّة اسْتَغمَالٍ الْقُرْعةِ هنا 
جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَاسْ يأت ذَلِكَ وَقَالُوا آخرًا: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقِمَارٍ وَبيَئُوا الَْرْقَ بَيْئهُ وين 
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لْقِمَارٍ وَذكَرُوا لَهُ نَظَائِرَ في الْكتاب وَالسْنَةِ فَقَدْ دَلَ عَلَى أ 
الْقِيَاسنْ أَيْضًا فَتَدَافَعَا. اه. . 


لا يَأبَاهُ بَاهُ الْقيَّامِنْ أَضلًا بَلْ هُوَ يَفْتَضِيهِ 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَلَا تَدْخُل في الْقِسْمَة الدَرَاهِمْ إلا برِضَاهُمْ) يَعْني: جَمَاعَةٌ في أَيْدِيهِمْ عَقَارٌ فَطَلَبُوا 
لْقِسْمَة وف أَحَدٍ الانِبَنِ فَضْل عَنْ الْآخَرٍ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَدْفَعَ عِوَضّهُ مِنْ الدَرَاهِم وَالْآخَرُ 1 
َْضَ ذلك لم تل التراهم في لشم لي َّ 
تَعْضمة بَعْضَهُمْ يَصِلْ إلى عَيْنِ الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ في الال وَدَرَاهِمْ م الآخَرٍ في الذَّمَةِ ف فَيُحْشَى عَلَيْهَا النَوَى, وإ 

كان أَرْض وَبَِاءٌ فَعَنْ الثَانِ أَنَهُ يُقُسَمُ باغتبَارٍ الْقيمَةِ لِأَنُّ لا بمْكِنْ اغتبَارٌ التغديل فيه إلا بالتَقُوء 0 
تَعْدِيلَ الْنَاءٍ لا بمْكِنْ إِلّا بِالْمِسَاحَةِ وَالْمِسَاحَةُ هي الْأَصْلْ في الْمَمْسُوحَاتٍ ثم يَرْدُ مَنْ وَقَعَ الْبِنَاهُ في 
نَصِيبه قِيمَةَ الْبنَاءِ أو مَنْ كان أَجْوَدَ دَرَاهِمَ عَلَى الآحَرٍ فَتَدْخْلْ الدَرَاهِمْ في الْقِسْمَةٍ صَرُورَةٌ كالأخ لا 
ولَايََ لهُ في الْمَالِ ن يْلِكُ تَسْمِيةٌ الصّدَاقٍ 

صَرُورَةَ صِحَةٍ التزويجٍ 

وَعَنْ مُحَمّدٍ أَنهُ يَرْدُ عَلَى شَرِيِكِهٍ بمَابَلَةِ الْبِنَاءِ مَا يُسَاوِيهِ مِنْ الْعَرْصّة وَإِذَا قي فَضْلْ و كن تحْقِيق 
الَسْويَةٍ فيه بأَنْ 1 تَفٍ الْعَرْصَةُ بق بقيمَة بِقيمّةٍ الْنَاءِ فَحِيتَئذٍِ ترد الدَّرَاهِمُ لِأَنَّ اضرو هذا القذر قل يدر 
الْأَصْلٌ وَهُوَ الْقِسْمَةُ بِالْمِسَاحَةٍ 0 بِالضّرُورَةٍ وَهَذَا يُوَافِقُ روَايَة 5 الأَصْلٍء وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ رَقَعَ الْقَسْمَةَ 
عَلَى أَنْ يَزِيدَ أَحَدُهُْمَا شَيْنَا مَعْلُومَا فَلَا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطٌ دَرَاهِمَ أو كزيرء أؤْ مكيلا أؤ 
مَوْرُونَ أؤ غُرُوضًا أؤ حَيَوَانَ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطٌ اهم مَعْلُومَةٌ ة جار ِآنْ كَانَتْ م مَشْرُوطَةٌ لِتَعْدِيلٍ 
الْأنْصِبَاءٍ فيَجُورُ بالتَرَاضِيء وَإِنْكَانّث الزِيَادَةُ مَشْرُوطَةً لِتَمَعَ الْقِسْمَةُ عَلَى الْمُفَاضّلَةِ فَيَكُونُ بَيْعَا مِنْ 
كُلّ وَجْدِ وَهْوَ جَائِرٌ بِعَرَاضِيهِمَاء وَإِنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ مكيلاء أو مَوْرُونَ وَل يُسَمَّ مَكَانَ الإيفَاءِ 1 تَجْرْ عِنْدَ 
الإمَام وَعِنْدَهَا تجُورُ وَيْسَلْمُهَا عِنَْدَ الدّارٍكُمَا في السسَلّم, وَإِنْكَانّث الزّيَادَُ 57 يجُورُ السسَلّمُ فِيهًا 
00 جَارَ موَجلًا ولا يجورْ حَالَا وَِنْكَانَ عُرُوضًا لا يجورُ السَلّمُ فيه. وَإِنْ كان حَيَوَانًا عي جَاوَ 
وَِعَيْرٍ عَيِهِ لا يجُوز. 

500 أَحَدُهُمْ الْكْبْرَى عَلَى أَنْ يَرْدَ عَلَى الْآحَرَيْنِ دَرَاهِمَ مُسَمَاةَ جَارَ 
وَكدَلِكَ لَو أَحَدَ الْكُبْرَى بِتصِيَيِنٍ وَالصّعْرَى بتصِيب جَارَ وَل افْتَسَمُوا الْبَابِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا 
رَدَ دِرَْمًاوَمَنْ أَصَابَهُ هَدَا رَدَ دِرْهمبنِ جار وَل افْتَسَمُوا الْأَرَاضِيَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ شَجَرًا وَنَبَتَ في 
أَرْضِه فَعَلَيْهِ بِقيِمتِه دَرَاِمُ جَارَ وَلَوْ افْتَسَمَا عَلَى أن لِأَحَدِهِمًا الصّامِتَ وَلآخَرِ الْعْرُوضَ وَالنْحَاسَ 
وَالدَيْنَ عَلَى أَنّهُ إن بقي عَلَيْهِ شَيْءٌ من الدَيْنِ يَرْدُ عَلَيْهِ نِصْفَهُ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَإِنْ قُسِمَ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌء أؤ طَرِقٌ في مِلْكِ الْآخَرٍ 1 يُشْمَرَطْ في الْقِسْمَةٍ 
صَرْفٌ عَنْهُ إن أفكن وَإِلَا فُسِحَت الْقِسْمَهُ) لِأَنّ الْمَفْصُودَ من الْقِسْمَةٍ تكميل الْمَْفعَةٍ باخيِصّاصٍ كُلّ 
بنصريه وَقَطْعْ أسْباب تع حقٍ الْث ذا أنكن حصّل المفطوذ. وإلا 1 يخطل فَتعك القسخ ١‏ 
وَالِاسْتنَْافُ تفي الاختلاطٍ يخا الْبَئِع حَيْتُ لا يُفْسَحُ ولا يُفْسَدُ فيما إِذَا ل يَتمَكُنْ الْمُشْترِي مِنْ 
الاسمبطراق ون تسيل الطربي الما لِأن امود ِلك الزقَ ولا يشرط فيد الايفاغ في الحا ولا 
كَدَلِكَ الْقِسْمَةُ وَلَوْ كر الحَقُوقَ في الْوَجْدِ الأول وَهْوَ مَا إِذَا أَمْكَنَ صَرْفْهُ عَنْ الْآخَر بأَنْ قَالَ مَذَا لك 
بحْقُوقِهِ كَانَ الجُوَابُ فيه مِثْلَ مَا إِذَا 1 يَقُلْ بحْقُوقِهِ فَبُصْرَفْ عَنْهُ إِنْ أَمْكنَ كما تَقَدَمَ إِلّا إِذَا قَالَ حُذْ 
هذا بطريقه شري َمل في لا يَف له هت له بلع وجو الإثبات بعتلا ابيع ا 
دَكرَ فيه القُوقَ حَيْتُ يَدْخُلُ فبه ما كان من الطريق وَالْمَسِيلٍ فَيَدْخُلْعِنْدَ التنْصِيص وَاحْعلقُوا في 
إِذْخَالٍ الطَريق في الْقِسْمَةٍ بأَنْ قَالَ بَعْضْهُمْ لا يُفْسَمْ الطربقُ بَل يَبْقَى مُشْتَرَكًا مِذْلَ ما كَانَ قَبْلَ 
الْقِسْمَة يَنْطرُ فيه الام فإنْ كان يَسعقِيمُ أن يَفْمَح كل في تَصييه قَسَمَ الاك من غير طرق يرف 
ججماعتهم تيا لِلْمنفعةوتَخْقِيًا ِلإفرَارٍ مِنْ كُلِ وَجد وَإِنْ كان لا يَسْمَِيمْ لِك رفع طَربقًا بن 
جمَاعَتَهِمْ لِتَحَفق تَكميل الْمَنْفَعةِ يما وَرَاَ الطرِيقٍ وَلَوْ اخْتلَهُوا في مِقْدَارٍ عَرْضِهٍ يجْعَل عَلَى قَدْرٍ عَرْضٍ 
البَابٍ بِطُولِه أَيْ ارْتِفَاعِهِ حَىّ يخْرجٍ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَتَاحًا في نَصِيبهِ إِنْكَانَ فَوْقَ الْبَاب لا فِيمًا دُولَهُ 
لَِنَّ باب الدَّارٍ طرِبق مَُفقْ عليه والْمُْقلَفُ فيه يه إلى الْمُتَقَى عَلَيْه وَفي هَدَا الْقَدْرٍ كِمَايَة في 


١‏ معو 


الدُخُولٍ وَلَوْ سَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الطَِِقُ في الدّارٍ عَلَى التّمَاوْتِ جا وَِنَّ سِهَامَهُمْ في الدّارٍ مَُسَاويَة 
أن الْقِسْمَةَ عَلَى التَمَاوْتٍِ بالَرَاضِي في غَْرٍالَْموَالٍ الرَبَويّة جَائِرَة وَإِنْ كان ذَلِكَ أَرْضًا يَرْفَعْ قَدْرَمَا 
بكر به َورٌ لؤفُوع الكِفاية به في الْمُرُورِ و يذكز 
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حْكْمَهُ فِيمَا إذَا ل يَكُن لَهُ طَرِيق, وَف الْمُحِيطٍ وَلَوْ افَْسَمُوا دَارَا فَإذَا لا طَرِيقَ لِأَحَدِجِمْ وَقَدَرَ عَلَى أَنْ 
يَفْنَحَ في نَصببهِ طَريفًا يرُ ف اليجُلُ ذُونَ الحَمُولَةِ جَارَثْ الْقِسْمَة لِأَنَّهَا 1 تَمَصّمّن تفُويت مَنْفَعة ون 
يَفْدرْ يُنْظَر إن 1 يَعَمْ أَنُّ لا طَرِيق لَهُ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَإنْ عَلِمَ أنُّ لا طَرِيقَ لَهُ جَارَثْ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ 
رَضِيَ بِحَذِهِ الْقِسْمَة. 

دَرٌ في سِكَة غَيْرٍ تَفَِةٍ افْمَسَمُوهَا عَلَى أَنْ يَفْمَحَ كُلْ وَاجِدٍ بَابَا إلى السَكَةٍ جَارَ ولا يتعُونَ مِنْهُ لِأَتَهُمْ 
تَصرَهُوا في خَالِصٍ حَقَهِمْ وَهْوَ الجَدَارُ ولا صَرَرَ عَلَى غَيْرِهِمْ في ذَلِكَ. 


مَفْصُورَة بَيْنَ قَوْمِ طَرِقَُا في دَارٍ الآخَرِ فَافْحَسَمُوهَا فََيْسَ لِكُلَ وَاجِدٍ أَنْ يَفْتَحَ بَابا مِنْ الْمَقْصُورَةٍ إلى 
الدّارِ وَِعَاكُمْ طرِيق عَلَى مِقَدَارٍ الْبَاب ولا يَكُونُ لَُمْ حَقٌ الْمُرورٍ فِيمَا سِوَى الطَرِيق, وَإِنْ كَانَ بجَنْبِ 
المَفْصُورَةٍ دار َنم وَفََثْ في قِسمَةٍ رَجْلٍ فَأرَادَ أحَدهُمْ أنْ يجْعَلَ الطريق إلى ذارهِ في هده الْمفْصُورَة ‏ 
يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. ٠‏ 

طَرِبق مُشْمَرَكٌ بَْنَ جِماعَةٍ يس لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ بَابَا لِدَارٍ أخرَى لا حَقّ ها في هَذِهِ الطَريقٍ وَل 
افْعَسَمُوا قَرْيَة فَأصّاب أَحَدَهُمْ قَرَاح وَالْآحرَ كز وَالْآحَرَ بيُوتْ جارَ بعرَاضِيهِمْء وَِذَا افَسَمَا كزْمًا 
وَفِهِ عَبْ وَثرَ يُْظَرْ إِنْ قَالا عَلَى أن البَصْف لِفْلَانٍ بِكُلَ قَِيلٍ وكثر وَمَا فيه من الْأَعْشَابِ وَالثَمَارٍ 
هي مفْسومة؛ ولا في عَلَى الشركة بَيْنَهُمَا. 

دَارٌ وَفهَا طَرِيقْ لِآحَرَ لا يَنَعْهَا عَنْ قِسْمَتِهَا وَيَمْوْكُ طَرِبقَهُ عَلَى عَرْضٍ الْبَابٍ الْعُظْمَى فَإِنْ بَاعُوا الدَارَ 
الطَرِيقَ بَيْنَهُمْ أَنْلَانًا إذَا 1 يَعْلَمْ قَدْرَ الأَنْصِبَاءِ فَيَكُونُ الكَمَنْ بَيْتَهُمْ أَنْلانَا وَكذًا إذَا كان رَقَبَةُ الطَريق 
ان وَلأآحَرِ حَق الْمُرُورِ وَمَنْ مات مِنْهُمْ وَتَعَدَدَتْ وَرَنَقهُ عمبرَ حََُ كحَق وَاجِدِ وَإِنْ 1 يَْرِفْ أَنَّ 
الدّارَ مِيرَاثٌ بَيَْهُمْ فَالطَرِيقُ عَلَى عَدَّدٍ الرُهُوسٍ وَقِسْمَةُ الطَرِيقٍ عَلَى عَدَدٍ اليُعُوس وَلَوْ كَانَ فِيهَا طَرِيقٌ 
من تَاجيّةٍ وَطَرِيق لِآحَرِ مِنْ تاجيّة أخرَى يُعْرَلُ ُمَا طريقَ وَاحِدَةٌ وَالطَِيقُ الْوَاجِدُ يَكْفِي لِلْمُرُوِ وَل 
اْمَسَمُوا دارا وَفِهَا كيف شرع إلى الطَريقٍ أو ظلَه ل يحْسَبْ في ذَرْع الدَارِ أن الظَلة وَاْكييفَ ليس 
نما حَقُ الْقََارٍ عَلَى طَرِيقٍ الْعَامَةِ بل مُسْتَحَقُ النَفْضٍ وَمُسْتَحَقُ النَقْضٍ كَالْمَنفُوضٍ وَلَكِنَهُمَا يُقَوْمَانِ 
عَلَى مَنْ وَفَعَ في حَيَِهِ ولا يحْسَبَانِ في ذْرْعَانٍ الدَارِ بَعدَ قِسْمَةٍ الْوَاني وَترَكَ طَريقًا للَامَةِ فَرَأَى الْوَانِي 
بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْ يَعْطِيَ الطَِيقَ لِوَاجِدٍ فَيْتَعَ بما ولا يَضْرٌ بأَهْلٍ الطَريقٍ جَارَ إِنْكَانَث الْمَدِيئَُ لَه وَإِنْ 
كائث لِلْمْسْلِمِينَ لكر اه. 


1 


6 


[كَنف بُقَسّم فل لَه عْلَوْ وسُفْلْ جرد وَعلوٌ ُجَرد] 

قَالّ - رَحمَهُ اللَهُ -: (سْفْلَ لَهُ علُوٌ وَسْفْلَ رد وَعْلُوٌ جر قوَمَ كل عَلَى جِدَةٍ وَقْسِمَ بالْقيمَة) وَهَذَا 
الْمَذْرُوعَ وَالكََامُ فيه وَالْعِبِرَة ِشّمُوبَةِ في أَضْلٍ السْكُى كما في الْمَرَافِقِ قَالَ في الْعِتَاَة: وَصُورَتهَا عْلوٌ 
مُشترَك بنَ وجْليْنِ وسُفَلُهُ لآخَرَ وَسْفْلْ مُشَْرَكُ بَبْتَهُمَا وَْلُوْ آحَرَ وَبَيْتَ كامِلٌ مُشَْرَكُ بَْئَهُمَا 

وَالْكُلُ في دَارٍ وَاجِدِء أو في دَارَبْنِ قدا بمَدَا لَِلّا ُقَالَ: قِسْمَةُ اْعُلُوِ مع السّفْلٍ قِسْمَةٌ وَاحِدَةٌ ِذَا 
كائث الْبِيُوتُ مُتَفَرْقَةَ لا يَصِحّ عِنْدَ الإمام لِمُحَمَّدٍ أَنَّ السُّفلَ يَصْلّحُ لِمَا لا يَصْلْحُ لَهُ الْعلوُ كالبئر 
وَالْإِصْطَبْلٍ وَالسيَرْدَابٍ وَعَبْرهِ فَصَارَ كَاجنْسَيْنِ فا كه التَعْدِيلُ إِلَّا بالْقِسْمَة وكيْفِيَُ الْقِسْمَةٍ عَلَى 


َوْلِ الإمام ذواعٌ سُفْلٍ بذِرَاعَيْنٍ من الُُْوَ وََالَ أَبُو يُوسُْفَ: ذِرَاغٌ بِراع قِيل: أجَاب كُل مِنْهُمَا عَلَى 

عَادَةٍ أل عَصْرهِ وَقِيل هُوَ اختلافٌ حُجّةٍ بَيْنَهُم؛ قَالَ الْإمَامُ: لِصَاحِب السُفْلٍ مَنَافِعْ كثيرةٌ وَلِصَاحِبٍ 
الْعْلُوِ مَنَْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَنْفَعَةُ السّكُى وَأَبُو يُوسُفَ قَالَ: هُمَا سَوَاءْ في الانْتقَاع. 

0 ا على َل ا 0 007 م مائة ا من 0 ل و 0 


له 


ِكل بصلفي ملفل ة فسِتَة 21211 رد وَسِكَةٌ 
وَسُِونَ وَتُلْكَانِ مِنْ الْعُلُوِ الكامل في مُقَابلَةِ ثلَاثَة وَتلانِينَ وَثُلْثْ ذراع مِنْ السّفْلٍ الْمُجَرّد فَدَلِكَ تام 
مائِ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ الإمام أي يُوسْفَ أَنْ يْعَل بمقَابَلَةِ شَيْءٍ مِن السُفْلٍ الْمُجَرّدِ أو من الْعُلُوِ الْمُجَردِ 
قَدْرُ نصفِه مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلٍ وَبْقَابَلَ نصفٌ لعلو بِنِضْفٍ السّفلٍ لِاسْتِوَاءٍ عار وَالسُفْل عِنْدَهُ وَيجْعَلَ 
ا ا من الْعُلْوِ الْمُجَرّدِ وَقَالَ مُحَمَدٌ: بُفْسَمْ عَلَى قِيِمَةٍ السُفل وَالْعُلوٍ 
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ِرَاعٌ بذِراع؛ وَإِنْ كَانَ قِسْمَةُ أَحَدِهمًا أَغلَى مِن الْآخَرٍ يُحْسَبْ الَّذِي قِيِمَمُهُ أَغلَى عَلَى النَصْفٍ ذَرَاعًا 
بذِرَاعَيْنِ مِنْ الْآخَرٍ حَىٌّ يَسْتَويَا في القِيمَةِ وَفِ الذّخيرَةٍ فَإِنْ قِيل كَيْفَ يُفْسَمُ الْعلُوُ ٠‏ مِنْ السفلٍ قِسْمَةٌ 
وَاجِدَةَ عِنْدَ الإمَام وَمِنْ مَذْهَبهِ أن الْبيُوتَ الْمَُقَرْقَة لا نُفْسَمْ قِسْمَة وَاجِدَةَ إِنْ 1 تَكنْ في دَارٍ وَاجِدَةٍ 
قُلنَا مَوْضُوعٌ الْمَسْألَةِ أَنّهُمَاكَانا في دَارٍ وَاجِدَةٍ وَالْبُنْيَانِ في دَارٍ وَاحِدَةٍ. 

عا يُفْسَمْ عِنْدَ الإمام - رَضِي الله تعال عَنْهُ - وَإِنْكانَ في دَارَئْنِ - بطَريقٍ التَرَاضِي فَلِهَدَا يد في 
لياه با سَبَقَ وَعلِم من قَوْلِهِ قُوِمَ كلٌ عَلَى جِدَةٍ أَنَّ الْبَاءَ لا يُقْسَمْ الداع قَالَ إن قَسَمَا وا فاه 
َفْسِمُ الْعَرْصّةَ بالذَّراع وَيَفْسِمُ الْبِنَاء بالْقِيمَةِ م هَذَا عَلَى ثََانة أَوْد فَتَارَةَ يَفْسِمَا الْأَرْضَ نِطْفَْنٍ 
وَيَشْترِطَا أن مَنْ وَفَعَ الْبِنَاءُ في نَصِيبه يَعْطِي لِصَاحِبِهِ نِصْفَ فِبمَةٍ الْنَاِ وَقِيِمَهُ الَِْاءِ مَغلُومة أو 
اقْعسَمُوا ذَلِكَ وَقِيمَةُ البَاءِ غيْرْ معْلُومَةٍ بآنْ افعَسَمُوا الْأَْضَ وَل يَفعَسِمُوا الْاءَ فَإِنْ ْتَسَمُوا الأَْضَ 
وَسَرَطَا في الْبنَاءِ كما تَقدَمَ فَيَكُونُ بَيْعَا مَشْرُوطًا في الْقِسْمَةٍ وَهَدَا الْمَيْعْ من صَرُوراتٍ الْقِسْمَة فَيَكُونْ 
َهُ حكُمُ الْقِسمَةٍ فَيَجُورُء وَِنْ ‏ تُْرَفَ قِسْمَهُ البناءِ وَافْمسَمُوا كذَلِكَ جار امنتخسَانا وَيَْسْدُ قِيَاسًا 


جهَالَةِ تن الِْنَاءِ. 

وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَاقَث الْعَرْصَةٌ وَلَا جَهَالَةَ فِيهَا وَمَنْ وَفَعَ في نَصِيبِهِ يَكَمَلّكُ عَلَى صَاحِبٍ 
نِضْفٍ الْبَاءٍ الْقِيمَةَ فِيهَا ضَرُورَة وَإِنْ افْمَسَمَا الْأَرْضَ وَل يَفْتَسِمَا الْبَِاءَ جَارَثْ الْقِسْمَةُ ث يَتَمَلّكُ مَنْ 
وَفَعَ الْبِنَاءُ في نَصِيبه نِصْف الْبَاءِ فَالْقِيمَةُ لِأَنّهُ لا وَجْهَ لإبْقَاءٍ الْبَاءٍ مُشْتَركًا لِأَنَّ صّاحِبَ اأرْضٍ 
يَكَضَودْ ا 12 فلك 
الْأَرْضٍ بِالْقِِمَةٍ مِنْ غَيْرٍ رضًا صَاحِبِهًا كَالْقَاصِب إِذَا صَبَّعَ النَؤْب يَتَمَلَّكُ صَاحِبْ النَّوْبٍ الصّبْعَ ذُونَ 
صَاحِب الصّبْغْ كذا في الْمُحِيطٍِ هَدَا إِذَا افْتَسَمَا الأَرْضَ فَلَوْ وَقَعَ الْقَسْمُ في الْأَرْضٍ لِوَاجِدٍ وَالْبنَاء 
لآخَرَ قَالَ: دَارْ بَيْنَ رَجْلَيْنِ فَافْمَسَمَا على أَنْ يَأْخُدَّ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ وَالْآخَرُ الْبنَاءَ ول شَيْءَ لَهُ مِنْ 
الأَرْضٍ فَهَدَا عَلَى سِنَة أَوْجُه: إِذَا شَرَطًا في الْقسمَةٍ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ الْبَِاءْ يَكُونُ مُشْتريَا تصِيب صَاحِبِهِ 
مِنْ الْبنَاءِ با تَرَكهُ عَلَى صَاحِبِهِ من الْأَرْضٍ فَِنْ سَكُعَا عَنْ الْقَلّع أو شَرَطَا ذَلِكَ جَارَتْ الْقِسْمَةُ وَِنْ 
شَرَطًَا الَرْكَ فَالْقَسْمَةُ ادا في الْكافيء وَفي الدّخيرةٍ 5 بأَنْ يَعْلَمَ أن الْمِلْكَ لا يَمَعُ لِوَاجِدٍ مِنْ 
الشرَكاءٍ بِنَفْسِ الْقِسْمَةٍ بَلْ يَمَوَقَفُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مَعَانٍ: إِمَا الْمَنْضْ أو قَضَاءْ الْقَاضِيء أو الفُرْقَةُ. 
اه. 

وَف الْمُحِيطِ: أَرْضٌ وار ِْنَ لَْْنِ فَأَحَدُهُمَا أَحَدّ الدّارَ وَالْآحَرُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَرْدّ صَاحِبْ الْأَرْضٍ 


مه كه عه ار عر 


عَلَيْهِ عَبْدَا قِيمَتُهُ ألفٌ وَقِيمَةُ الدّارٍ أَلفٌ وَقِيمَةُ 3 الْأَرْضٍ لْعَانِ فَبَاعَ صَاحِبُْ الدَّارٍ دَارِهِ فَاسْتْحِقَّ عُلُوٌ 
بت ولت ولاك عدر انار يَرْجِعْ ال عر وَمَسَكَ الْبَاقِيَ قَإِنَ 
صَاحبَ 3 تزجع ؛ بِسَِةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَتُلنَى دِرْهَم مِنْ قِبمَةِ الْأَرْضِ عَلَى صَاحِبٍ الْأَرْضٍ عِنْدَ الْإمَام 
وَقَالَ أو يَرجعْ م بِذَلِكَ ف رَقَبََهَا. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله -:. (وَيَقْبَنْ شَهَادَةَ الْقَاممِيْنٍ إِنْ اخْتَلَُوا) يَعْن إِذَا نكر بَعْضْ الشُرَكاءٍ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ 
اسْتِيفَاءَ نَصِيبه فَشَهِدَ الْقَاسمَانِ أَنَهُ استؤق تَصِيبَهُ تُقْبلُ شَهَادنُهُما سَوَاءْ كَانًا من جهَة الْقَاضِيء أو 
غَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ الإمام وَالنَانِ وَقَالَ ُحَمَدُ: لا تقب وَهْوَ قَوْلُ الذَانٍ أَولَا وَبهِ قَالَ الشَافعُِ وَذكْرَ 
الخصّاف فَوْلَ محمد مع قَوْهِمَا ِمُحَمَدٍ إِنَهُمَا سَهِدا عَلَى فِغْلٍ أنفسِهمَا فلا تفيل كمن عَلَّقَ عِثْقَ 
ل 
هما لأَنَّ فعْلَهُمَا التَمْييرُ لا غَيْرُ ولا حَاجَةَ إلى الشّهَادَةٍ عَلَى التَمْيبزٍ وَقَالَ الطّحَاوِيٌ: إِنْ افْتَسَمَا 
أ لا تُفبَلُ سَهَادَهُمَا بالإخاع. وَإلَيْهِ َال بَضُ الْمَشَايخِ لِأَنَهُمَا يَدَعِيَانٍ إيفَاءَ عَمَلٍ أسْمُؤْجرَ 
عََِْ فكادَتْ شَهَادَة ور َدَْوَى مغ فلا تفيل فنا هنا 4 كرا َه الشَهَادةٍ إل أنْفِْهما تَفْما 
لِأنّ الأَخصَامَ يُوَافِقَاهُمَا عَلَى إِيفَاءٍ الْعَمَلٍ وَهُوَ التّمْييرُ وَإِعا الخلافٌ في الِاسْتِيفَاءٍ فَانْمَهَتْ التّهْمَةُ وَلَوْ 


هد فم واد لا نب مهاه ل هاده ال َي مب وَل مر الاي أي بدفع الما 
َبُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ في دَفْع الصّمَانِ عَنْ نَفْسِهٍ وَلَا يُقْبَلُ في إِلْرَامِ الْآخَرٍ إِذَا كَانَ مُنْكِرًا. 


2 < 
ه68 2 
ع 


َال - رَحمَُ الله -: (وَلَوْ اذَعَى أَحَدَهُمْ أن من تصِيبهِ شَيْنَا في يَدِ صَاحِبِهِ وَقَذ أقَرٌ بالاستيقاءٍ لا 
يُصَدَّقَ إِلَّا ببِيَةِ) لِأَنَّ القسْمَة من الْعْقُودٍ اللّازِمَةِ وَالْمدَعِي للْعَلَطِ يَدَعِي حَقَ الْفَسْخ لِنَفْسِهِ بَعْدَ 
قَامَهًا قَلا يُقَبَلُ إل ِعحْجّة وَإِنْ ل يَقُمْ بِبِينَةٍ َس ستخلفٌ الشركاءٌ ِأَنَهُمْ َو أَقَدُوا بِذَلِكَ فَإِذَا أَنْكَرُوا 


)176/8( 


تلِيفُ الْمُقَرَ لَهُ إِذَا اذَعَى الْمُقِرُ أَنَهُ كَدّب في إفَرَارِهِ مَعَ أَنَهُ لا يَلَفُْ عِنْدَ الْإمَام وَمُحَمّدِ الجَوَابُ أَنْ 
بُقَالَ: إِنَّ هَدَا إِذَا أَقَرّ الْمُقَوُ لَه أنَّ الْمُقِمَ كذّب في إقَرَارِِ فَلَو 1 يُقِرٌ الْمُمَوُلَهُ أَنَهُ كدب في إفَرَارِهِ لَمَهُ 
ذَلِكَ ولا يَطْهَرُ فيه أَنّهُ لَوْ نكر أُسْتُحْلِف كما لَوْ قَالُوا فيمَا نَحْنْ فيه لا أَنَُّ إِذَا نكر كَانَ مُصّدَّقًَا في 
إفَرَارِهِ فَافمََقَا وَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ 1 يَكُنْ عَلَيْهِ سَبيلٌ وَمَنْ نَكُلَ عَنْ الْيّمِينِ حمعَ نَصِِبُهُ مَعَ نَصِيب الْآخَرٍ 
الْمُدَعِي فَيْفْسَمْ عَلَى قَدْرٍ حَُقُوقِهِمَا فيه فَالُوا: وَيَنبَغِي أَنْ لا يَقْبَلَ دَعْوَاهُ أَضْلَا لِأَنَهُ مُعَنَاقِضٌ وَإلَيِْ 
أَشَارَ مِنْ بَعْدُ حَيْتُْ سَرَطَ التَحَالْفَ إِنْ 1 يَشْهَدْ عَلَى نَفْسِهٍ بالاسْتِيفَاءِ وَيُشِيرُ بدَلِكَ إلى أَنّهُ لو سَهِدَ 
عَلَى نَفْسِهِ بِدَلِكَ لا يَتَحَالَمَانٍ لِأَنَّ دَعْوَاهُ 1 تَصِحٌ لِتَنَافْضٍ فِإِذَا مُبعَ التَحَالْفُ لِعَدَم صِحَةٍ الدّعْوَى 
للتَنَافْضٍ فَكدًا هُنَا قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةٍ في شَرْح الْوقَايَِ بَعْدَ أَنْ تَقَلَ مَا نَقَلَ صَاحِبْ الِْدَايَةِ وَيَنْبْغي 
إلى آخره وَف الْمَبْسُوطٍ وَقَاضِي خان مَا يويد هَذًا. اه. 

قَالَ: وَأَمَا مَا لا يُوجِبْ التَّحَالْفَ وَيَكُونُ الَْْلُ فَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ بِينهِ وَهْوَ مَا إذَا أَقََ كُلُ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا بِالسْتِيفَاءِء ثم اذَعَى أَحَدُهُمًا عَلَى الآخَر أَنَهُ غَصّب شَيْئَا من نَصِيبه إلَى آخر مَا ذَكَرْتَاُ أَوَلَا 
قَالَ: وَهَكَدَا الْمَكِيلٌ وَالْمَوْرُونُ وَالْمَذْرُوعَاتُ إلا أَنْ يكُونَ في الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ مَىَ تَبَتَ الْعَلَط 
بِالْبَِنَةِ لا تُعَادُ الْقِسْمَةُ بل يُفْسَمْ الْبَاقِي عَلَى قَدْرٍ حَقَهمْ لأَنَهُ لا صَرّرَ في قِسْمَةٍ الْبَاقِي فأَما في 
الَْشْياءٍ الْمُتفَاوتَةِ ُعَادُ لِلْقِسْمَةِ وَلَا يُفْسَمْ الْبَاقيء وَفي التَجْرِيدٍ وَالْأَصْلِء وَأَمًا دَعْوَى الْعَلَطِ في مِقْدَارٍ 
الاج بِالْقِسْمَةٍ وَهُوَ نَوْعَانِ نَْعٌ يُوجبْ التَحَالْفَ وَنَْعْ لا يُوجبْ التَحَالّفَ فَالَّذِي يُوجِبْ التّحَالْفَ 
أَنْ يَدَعِي أَحَدُهْمًا غَلَطَا في الْقِسْمَةٍ عَلَى وَجْهِ لا يَكُونُ مُدَعِيًا قصب بِدَعْوَى الْعَلَطٍكَمانَةِ شَاةٍ بَينَ 


ا 


0 
م 


َجْلَينٍ افْحَسَمَاهَا نه قَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبه: صَابَكَ حمسن وَحَمْسُونَ عَلَطَا وَأَنا حمسن وَأَرْبَعُونَ, و1 تقُْ 


لوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَينة وَهَذَا كُلُّ ذا ل يَسْيقْ مِنْهُمَا إفَرَارٌ بالاسْتيفَاءِ أمَا ذا سَبَقَ مِنْهُما إقرَارٌ بالاسْتيقَاءٍ 
تُسْمَغْ إِلّا من حَيْتْ دَعْوَى القصضب وَهِي الي لا تُوجبْ التَحَالُفَ. اه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ -: (وَإِنْ قَالَ: اسْتَؤْقَيْت وَأَحَذْت بَعْصَّهُكانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحْصم مَعَ الْيَمِينِ) لِأَنَّهُ 
يَدَعِي عَلَيْهِ اْعَصْب وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْمَوْلُ فَوْلُ الْمُْكرِ وَلَوْ افْحَسَمَا مان ضَاةٍ وََبَضَا ثم اذَعَى أَحَدُهْنا 
عَلَى صَاحِبِهِ إنّكِ أَخَذْتَ خَمْسَةٌ من نَصِببي عَلَطًا وَأَنكَرَ الْآخَرُ وَقَالَ افْمَسَمَْا عَلَى أَنْ يَكُونَ لي حَمْسَةٌ 
وَحْمْسُونَ وَلَكِ حَْمْسَةٌ وَأَربَعُونَ فَالَْوْلَ فَوْلَهُ: مَعَ يميه لِأَنَّ الْقسْمَة قد تَنَثْء نم اذَعَى أَحَدُهْمًا عَلَى 
الآخَرٍ أَنَّهُ أَحَدَ حَمْسَةَ غَلَطَا وأَنكْرَ الآخَرُ فَإِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عُمِل با وَِلّا أُسْتُخْلِف الْمُدَعَى عَلَيْهِ كا في 
الْمُْحِيطٍ فَفِي الْمَسْأَلَةٍ الأول هُوَ مُدَعِي الْأَخْذٍ - بطريق الْعَصْب -. وَفي هَذِهٍ الْأَخْذٍ بطريقٍ الْقَلَطِ 
فافَْرقا. 

َال - رَحمَهُ الله -: (وَإِنْ ل يقر بالاسْتِيقَاءٍ وَادَعَى أَنَّ ذا حَظَه و يُسَلَّمْ ليه وكدَبَهُ شريكة تالا 
وَفْسِحَتْ الْقِسْمَةُ) لِأَنّ الاختلاف فِيمًا يَحصّل لَهُ بالْقِسْمَةٍ فَصَارَ نَظِيرَ الالختلاف في الْبَيْع وَالثَمَنِ اه. 
وَيَخْقَى أَنّهُ يُبدَأ بِيَِينِ أَبِهِمَا شَاءَ وَِقَائْلٍ أَنْ يَقُولَ: التَحَالْفُ في الْبَيْع فِيمَا إِذَا كَانَ قَبْلَ اله شٍ عَلَى 
وقَاقٍ الَْاسِ كما عَلِمَ في َل وأا بعد الْقبْضٍ فَمُحَالَِ لِلقِياسٍ لِأَنَ أَحَدَهُمًا لا يدعي عَلَى الْآخَرٍ 
سَيْنَا حَقٌّ يُنْكرَه الْآحَرُ فَبْحَلّفَ عَلَيْه وَالْآحَرَ يَدَعِي وَلكِنا عَرََْاهُ في الْبيْع بالنّص وَفِيمَا نحن فيه 
بِالتَحَائْفٍ مُحَالِفْ لِلْقيَاسٍ لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا لَيْسَ مُدَعِا وَهُوَ وَارِدٌ في الْبَيْع بَعْدَ الْقَنْضٍ عَلَى لاف 
الِْيَاسٍ وَقَدْ تَقَرَرَ أن مَا وَرَدَ عَلَى خلاف الْقِيّاسٍ فَعَيْرْهُ عَلَيْهِ لا يُقَاسْ وَلَا بمْكِنْ إِخَاقُهُ بطريقٍ وَلَالَةٍ 
النَصنَ لِأَنَّ الْسْمَة لَنِسَتْ في مَعْى الْبَيْع من وَجْدِ إذ فِيهَا مَعْق الْقرَارٍ وَالْمُبَادلَةِ مَعَا فَلَْْآمَلْ في 


الجَوَاب قَالَ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَعْدَ التَحَالْفٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لا يكن لِأَنَهَا لا تكُون إلا 


2 - 2 
عراهة فز رع ع يو ا عه 


بارع وَقَد يَمَع تصيت أحدتنا في جانِب الآخَرِ فَيَتَضرّر و ل في مَوْضِع آخْرَ: ولو أقَامَ أَحَدُهما 
ين عل ونا ولو قم َه مل بابي الي جي أحُر نباك كذا في المجيط وقَيَ نضا سم 
الْقّسَامُ الدَارَ فَأَعْطَى أَحَدَهُمْ أكثرٌ مِنْ حَقّهِ عَلَطَا وب فِيها فَإنَّهُمْ يَسْتَفِلُونَ الْقِسْمَة فَنْ وَقَعَ ْنَا 
في قسنم عَذرهِ ع فص ولا تزجع على الام بقِيمة الْبناء وَرْجعُو عليه بالأخر اللي أحلَهُ وَذَا 


ره 


و 
م 


قَسَمَا دُورَا وَأَخَدّ أَحَدُهِمَا دَارَا وَالآخَرُ أَخْرَى, ثم اذَعَى أَحَدُهمَا غَلَطَا وَجَاء بِالْبَيْنَةِ فَِنَُ يَنْفْضُ الْقِسْمَةَ 


اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنّ فَاحِسْنَ في الْقِسْمَة تُفْسَحْ) وَهَدًا إِذَا كَانَثْ بِقَضَّاءٍ الْقَاضِي فَظَاهِرٌ 
تَصَدُفَهُ مُتَيَدٌ بالْعَدْلِ وَالنَظَر وَآَمَا إِذَا كَانَ بِالتَرَاضِي فَقَدْ قيل لا بُلَْمَتْ إِلَى قَوْلٍ مُدَّعِيه لِأَنَ 
دَعْوَى الْعَبْنِ لا تُعْمَبَرُ في الَْيِع فَكَدَا في الْقِسْمَةٍ لِوْجُودٍ التَراضِي وَفِبهِ يُفْسَحْ هُوَ 


4 

ا 

ا 
م 


)177/8( 


الصّحِيح ذَكَرَهُ في الْكاف وَفِ الْعنَايَِ وَهْوَ الصّحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْقَفْوَى وَإِذَا افْمَسَمَا دَارَا وَأصّاب كل 


رغ 


وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَانبٌ وَاذَّعَى أَحَدُهُمًا بَْنَا في يَدِ 00 أَنَهُ مما أَصَابَهُ بالقسْمَة وَأَنْكْرَ الْآخَرُ 0 إِقَامَةُ 
الْبَينَهه وَإِنْ أَقَامَا لْبِيَنَةَ فَمَيَئَةُ مَهْنَهُ َبَينَُ الْمُدَعِي مُقَدٌ مُقَدَّمَةٌ لِأَنَه الخَارِج وَإِنْ كانَ قَبْلَ الْإِشْهَادٍ خخَالَمَا وَتْفْسَحْ وَلَوْ 
اخْتَلَمَا في الحُدُودٍ وَأَقَامَا البينة : بُقَصَ بُقْضَى لِكُلّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا 5 لم في يَدِ صَّاحِبِه لِأَنَهُ خَارِجٌ فيه 


و كرام ل ل 


وَبَيْنَهُ َه الخَارج مُقَدْمَة وَإِنْ أقَامَ أَحَدُهي بَيْنَةُ يُقَضَى 59 وَإِنْ يه يَقُمْ يَقمُ لِوَاحِدٍ منْهُمَا بَيْنَةُ بَيْئٌَ تَخَالَمَا وَتَرَادًا كُمَا 
ا 0 
التَحَالُفَ وَمَا لا يُوجِبْ التّحَالْفَ أَمّا مَا لا يَصِحُ وَهُوَ أَنْ يَدّعِيَ أَحَدُهُمْ الْقلَطَ في التَفُوم بِعَْنِ يَسِيرٍ 
وَهُوَ مَا لا يَدْخُلْ خَحْتَ تَفُوم الْمُقَوَمِينَ وَلَا تُعَادُ الْقسْمَهُ به لِأَنَهُ لا مْكِنْ الاختراز عَنْهُ وَلَذِي يَصِحُ 
فيه الدَعْوَى هُوَ أَنْ يَدَعِيَ الْعَلَطَ بعَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ ما لا يَدْخْلْ تَْتَ تَفوم الْمُقَوِمِينَ كذَا في الْمُحِيطٍ 


اه. 


َال - رَحمَهُ الله -: (وَلوْ أشفحقّ بَعْضُ شَائِع من حَطَه رَجَعَ بِقِسْطِه في خط شَرِيكه ولا نُفْسَحْ 
الْقِسْمَةُ) وَهَذَا عِنْدَ الإمَام, وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُوَلّفٍِ أَنَّ هَدَا مُحْتَم لَكِنْ قَالَ في الْعنَايَة إن شَاءَ وَجَعَ 
ِدَلِكَ إلى نَصِيبٍ صَاحِبِهء وَإِنْ شَاءَ رَدَ ما بَقِي وَافَْسَمَا تَانِيَا عِنْدَ الإمام وَقَوْلَه: بِقِسْطِه يَعْني لَوْ كَانَ 
قِيِمَةُ نَصِيبه سِتَّمِانَةٍ وَقِِمَهُ الآخَرٍ مثْلَه فَاسْتْحقَ نِصْفْ مَا في يَدِهِ رَجَعَ بِنِصْفٍ البَصْفٍ وَهُوَ الرُبْعُ وَهُوَ 
مانَةٌ وَحَمْسُونَ وَقَالَ الثَّا: تُفْسَحْ كذًا ذَكْرَ الاختلاف في الجر الشّائع في الْإِسْرَارٍ وَغَيِْهِ قَيّدَ بالشّائع 
ترِرُ عَنْ الْمُعيّنِ وََكَرَ الْقُدُورِيُ إذَا أْئحقّ بَعْضُ تصيب بَغض أَحَدِجما بِعَيْبهِ فَالصّحِيح أَنَّ 
الاخبلاف بي الشّائع وَف اسْتِحْفَاقٍ الْبَعْضٍ الْمُعَيّنِ لا كا تَنْفَسِحْ بالإجماع وَلوْ أُسْتُحقٌ بَعْضُ شَائْع في 
الكل ؛ تُفسَحْ م بالإجماع فَهَذِهِ تلائةُ أَوْجْهِ وَمحَمَدُ مَعَ الِمَام فيمًا حَكَاةُ أَبُو حَفْصٍ وَمَعَ انان فِيمَا حك 
أنو سْلَيْمَان. 

وَالْأَوَلُ أَصَحٌ لِلدَانٍ أَنْ يأَحُدَ بالاسْتِحفَاقٍ طَهَرَ شَرِبكَ آخَرُ وَالْقِسْمَةُ بدُونه لا نَصِح فَصَارَكُمَا لَوْ 
اي الْمُعيّنِ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ الْمُسْتَحَقَ بَقِي مُقَرَرَا عَلَى حَالِهِ لَيْسَ لِْعَيٍ 
فيه حَقٌ وَلَُمَا أَنَّ الْمَفْصُودَ بِالْقسْمَة التَمَيْرُ وَالْإِفْرَارُ ولا يَنْعَدِمُ بِاْتحمّاقٍ جْزْءٍ من ؛ شالع مِنْ تَصِيب 
الْوَاحَدٍ وَيِمَذَا جَارتْ الْقِسْمَةُ في الابْتدَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بأَنْ كَانَ الْبَعْضْ الْمُكَقَدّمُ مُشْمَرَكا بَبْنَ ثلاة 
َقَرٍِ وَالْبَضْ الْمُوْخَرْ بَنَ الْنينِ فَاقَْسَمَ الِاذَْانِ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهمَا مَا لما مِنْ الْمُقَدّم وَلِآحَرِ 


الْموَخُرُ أو افْمَسَمَا عَلَى أن لَِحَدِهَِا مَا كُمَا من الْمُقَدّم وض الْمُؤْخْرِ مُفْرَر يجو فَكَذَا هَذَا يخالاف 
اسِْخمَاقٍ الشائع في الْكُِ لِآن مغ الإفْرازٍ وَالتَيِْ ل حمق مع بَقَاِ تصيب الْمَضٍ وَل أنجق 
نصِيبْ أَحَدِجِح كله يَْجع به عَلَى الشركاء وَل باع بَعْضْهُمْ بمَصْلٍ تَصِييدِ شَانعاء ُ أسحق بَعْض ما 
بِقِي شَائعًا كانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الشُرَكاءٍ بَسَابهِ وَسَقَطَ جِيّارُ الْمَسْخ بِبَيْع الْبَعْضٍ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
يَرْجعْ عَلَى ما في أَيدِيهمْ بجسابهِ وَيَضْمَنْ حِصّتَهُمْ يما باع لِأنَ القسْمة تَنْقَلِبْ فَاسِدَةٌ عند 
وَالْمَفُْوضُ بالَْاسِدٍ ممُوكٌ وَينْفدُ بَِعْهُ وَهُوَ مَصْمُون بالْقِيمةِ فُيَصْمَنْ لَم. 

ولو قَسمَ الْورنةُ التركة م طهَرَ فيها ديْنَ حيط قبل لِلْوَرَةِ: افُضُوا دَيْنَ الْميّتِ قن قَصَوْهُ صَحْتْ 
لْقِسْمَُ وَإِلَا فُسِحَت لِأَنَّ الدَيْنَ مُقَدمُ عَلَى الْإرْثِ فَيَمْتبعُ وقُوعٌ الْمِلْكِ مَُمْ إِلّا إِذَا قَضَوْا التَيْنَ أو 
أَبْرَآهُمْ الْعْرَمَاءُ فْيَصِحٌ لِرَوَالِ الْمَانِع وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ مُسْتَغْرقَا فَكَذَا الجَوَابُ إِلَا إِذَا بَِي مِنْ الرّكَةِ مَا 
في بالدّيْن فَجِيئيذٍ لا تَنقَِح لِعَدَم الحاجة وَلَوْ اذى أَحَدُ الْمُحقاَِ للَكة ينا في الرّكةِ صَحّ 
دَعْوَاةُ ولا تَنَاقُضَ لِأَنَّ الديْنَ يَمَعلَقُ بالدّمَةِ وَالْقِسْمَةُ تُصَادِفٌ الصُورَة وَلَْ ادَعَى عَيًْا بي سَبَبٍ كن 
لَ نُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنّ الإقَدَامَ عَلَى الشركة اغترافٌ بِأنَّ الْمَفْسُومَ مُشْتَرَكُ قَالَ وَلَوْ كانَ بَيْتَهُمَا مِانَهُ شَاةٍ 
قِِمَعهَا عَسَرَةٌ إن يرْجِعْ بحمْسَةٍ دَرَاهمَ في المَِِينَ ولا خيَارَ لَهُ في نَفْضٍ الْإمام عِنْدَ الْقِسْمَةٍ يلاف 
الأَرْضِء وَإِنْ كان بَيْئهُمَا أَرْبعُونَ قَفِيرًا: ثلاثونَ رَدِيئةُ أَحَدّهَاء وَعَشَرَةٌ جَيَدَةَ أَحَدَهَا الآحَرُ 1 ير فَإِنْ 
أحَدَ الْعسَرَةَ اجْيدَةَ ونوْبا جَارَ لِأَنّ الَائِدَ في مُقَابلَةِ الب فَنْ أُسْفْحق من الثّلانِينَ عَشَرَةٌ جع عَلَيْه 
نِضْفٍ التّؤبء وَف الزِيادَاتِ يَرْجِعْ عَلَيْهِ كْلْثِ لكب وَفَفِيزٍ وَثُلئَْ فَفِيزٍ قِيلَ هَذَا قِبَاس وَالْأَوَلْ 
اسْتخْسَانٌكذًا في الْمُحِيطِ وَني الْمُنْتَقَّى وَيَسْتَوي في هذا الَْكُم ما إِذَا وَفَعَتْ الْقِسْمَةُ بِالْقَضَايٍ أو 
بالرّضًا اه. 


2-5 


3 
م 


َف السَرَاجِيّةِ دَارْ بينَ اْتَينِ افْمَسَمَاهَا نِصَفَيْنٍ وَبَتى كُلٌ وَاجِدٍ في نَصِيبِه ثم أسْمْحِقَّتْ 4 يَرْجِعْ وَاجِدٌ 
مِنهُمَا عَلى صَاحِبِهِ بِقِيمَةِ الباءِ. وَف المُحِيطٍ دَارٌ وَأرْضُ فيهًا القِسْمَة فإِذَا بَى أَحَدْهمَاء أؤ عرس م 


0 0 
م 


فو ه رو 
استحق أحَد 
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النَصِيِبَيْنِ ل يَرْجِعْ بِقِيمَةٍ الْبِنَاِ وَالْعَرِسِ عَلَى الْآخَر لِأَنَهُ 1 يَصِرْ مَغْرُورَا مِنْ جِهَتِهِ هَذَا إِذَا كَانَتْ 
الْقسْمَةُ لَو امْتنَعَ أَحَدُهمَا يجْبَرْ فَلَوْ كائث الْقِسْمَةُ لَوْ امع أَحَدُهُمًا 1 يبَر كُقسْمَة الْأَخِتاس الْمُخْتَلِفَةٍ 


م 


ل سْتِحْقَاقٍ لِأَنَّكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةٍ صَاحِبِهِ لِأَنَهُ ضَوِنَ لَهُ سَلَامَة 
نَصِيبه وَفي التَجْرِيدٍ وَكلُ قِسْمَةٍ وََعَتْ باخيتار الْقَاضِيء أَوْ بِاخْتيَارهما عَلَى الْوَجْهِ اكور رهما 
الْقَاضِي عَلَيْهِ إذَا ب أَحَدُهمَا نا أو غَرَسَ مه أسْمْحِقَ أَحَدُ النَصِيبَيْنٍ َ يَرْجِعْ بقِيمَةٍ الْبَاءِ وَالْعَرْسِ 
0 الْآخَرِ اله. 
َال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلَو تَهَابَآ في سُكْىَ وار أو دَارَيْنِ أو حِدُمَةٍ عَبْدِ أو عَبْدَيْنِ أؤ عَلَِّ دا أؤ 
دَارَئْنِ صَحَّ) يُحْمَاجُ إلى تَفْسِيرِهَا - لْعَةَ وَسَرْعَا - وَشَرْطِهَا وَصِفَتهَا وَدَلِيلِهًا وَحْكْمِهَا ما دَلِلَّا فَقَوْلَه: 
َعَال (هَذِه نَاقَةٌ كا شِرْب وَلَكُمْ شِرْبْ يَوْمِ مَعْلُوم] [الشعراء: 155] وَمِنْ السّنةِ هُمَا رُوِي «أَنَّهُ - 
عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَسَمَ في غَرْوَةٍ بَدْرٍ كل بَعرٍ بَبْنَ نََانَةِ تَمَرِ وَكَانُوا يََنَاوَبُونَ في الركُوب» 
وَاجْحَمَعَتْ الْأَمّهُ عَلَى جَوَازِهَا وَلِأنَّ التَهَابْوَ قِسْمَةُ الْمَتافِع فَيْصَارُ ِلَيْهَا لتَكْمِيلٍ الْمَنمَعَةِ لتَعَذّرِ 
الاجتمَاع عَلَى عَبْنِ وَاحِدَةٍ فَكَانَ التََايُؤُ هنا جنا للْمَنافِع في رَمَانِ وَاجِدِء وَتَفْسِرْهَا لَعَةَ فَهِي مَأَخُودَةٌ 
من النَهَيُوْ وَهْوَ أَنْ يُقِيَىَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا شَرْط لَه وَف الشارِح هي مُشْتَقَةٌ من الي 
وَهِي الخَالَةِ الظَاهِرَةٍ للتَمَيُوْ لِلشَيْءء وَِبْدَالُ الحَمرَةٍ أَلِمَا فيا وَالتَهَايُؤُ تفَاعُلٌ مِنْهَا وَهُوَ أَنْ يَتَوَافَقُوا 
عَلَى أَمْرٍ فَيَتَرَاضَّوْا به وَحَقيِقَتُهُ أن كل مِنْهُمْ يَرْضَى بَدْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيكْتَارُهَا. 
وَأَمّا تَفْسِيْهَا شَرْعَا فَهِيَ مُبَادَلَة مَعْىٌ وَلَيْسَتْ بإِفْرَارٍ مِنْ كُلّ و جْهِ لِأَنَّا لا نجْرِي في الْمِثْلِيّاتِ كَالْمَكِيلٍ 
0 وَأَمّا شَرْطًْا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ ْكِنْ الانْفَاعٌ ينا مَعَ بَقَاءِ عَيْبِهَك وَصِفَتُهَا أَنَهَا وَاجِبَةٌ ذا 
َلبَهَا بَعْضُ الشُركاءٍ و1 يَطْلْبْ ا كُ الْآخَرُ قِسْمَةَ الْأَصْل وَقَدْ يَكُونُ بِالزَّمَانٍ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَكَانِ 
00 الْعُلَمَاكُ فَقَالُوا: إن جَرَثْ في اخْنْسِ الْوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةُ مُعَسَاوِيَةٌ أَوْ تَفَاوَا تَقَاوْتَ يَسِيرا فَهِيَ 
ِقْوَانٌ وَإِنْ جَرَتْ في اخْنْسِ الْمُخْتَلِفٍِ كَالدَارٍ وَالْعَبِيدٍ يُعْكَبَرْ مُبَادَلَةَ مِنْ كُلّ وَجْهِ حَقٌ لا يجُورُ من غَيْرٍ 
رِضَّاهُم وَفي الْكاف وَلَا يَبَطلْ التَهَابُة بمَوْتِ أَحَدِهمًا 0 عَوْهْمًا. اه. 
وَلَوْ طَلّبَ أَحَدُ الشَّريِكيْنِ الْقِسْمَةَ وَالْآخَرْ المهَاية يَفيِمْ لْقَاضِي لِأَنّهُ أَبْلَعُ وَلَوْ وَقَعَ التَهَايُؤُ فيمَا 
يكَكَمِل الْقِسْمَة ن طَلَب أَحَدُهمَا الْقِسْمَةً يَهْ يتفم وتَبْطل الكهَا؛ 7 4 أبلَعُ أمَا إذَا تَهَابآ في سْكْى دَارٍ 
وَاحَِدَةٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا بَعْضَهًا 0 حَ الْبَعْضَء أَؤ أَحَدُهُمًا الْعُلْوٌ 00 السّفْلَ جَارَتْ لِأَنَ 
الْقِسْمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائرَةٌ فَكَذَا التّهَايُؤُ وَهُوَ إِفْرَارٌ لا مبَادَلَة لأنَهَا لا تجَوَرُ في الجَنْسٍ الْوَاحِدٍ 
الا 
0 عَارِيَةٌ مِنْ وَجْدِ ولا يَخْقَى أن كلا الْمَولَينِ مُشكل لِأَنَّكلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَْرْكُ 
لَهُ من الْمَْمَعَةٍ فيمَا أَحَدَهُ صَاحِبهُ بعوضٍ وَهْوَ و لاني بتصِيب صَاحِبِهِ فَكُيْفَ يُتَصوَّرْ أَنْ يَكُونَ 
فر ال أو عَارِيَةَ في الْبَعْضِ وَالْعَارِيَُ غَيْرُ لازمَةٍ وَالْمُهَاياَةُ لازمَةٌ فَإِنْ قبل: خَمْعْ الْمَتافع 


١‏ دبج 


لشّائعَة في السّنّ في بَبْتٍ بيْتِ وَاجِدٍ مُحَالُ لِعَدَمِ جُوَازِ انْتِقَالٍ الْعَرَضٍ مِنْ حَحَلَ إلى محل آخَرَ فَكُيِفَ بمْكِن 
الوط ا ب ل ل 1 لا 
لْقَاضِيَ يَعتَرهمًا حْميعًا زوز اله. 
وَالَْوْجَهُ أَنَّهُ إفْرَارٌ مِنْ كُل وَجْدِ في التَهَايْوِ في الْمَكَانِ وَيَِذَا لا يُشْتَرَطُ التَأقِيتِء وَفِ الْمُهَابَةٍ في الزَّمَانِ 
إفْرَارٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ وَلَوْ أَشْعَلَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَهُ جار سَرَطَ في الْمُهَابَاقِ أؤ 4 يَسْتَرِط لِأَنهُ يجُورْ الْمْهَاَاةُ في 
الاشْبَعَالٍ حَالَ الِانْفرَادٍ فَيَجُورُ تَبَعَا للْمُهَايَة في السك كَذَا في المُحيط وَلَوْ تَهَابَآ في دَارَيْنِ جَارَ 
وَيجْبَرُ الآبي عَنْهَا وَيُعْتَبَرُ إفرَارَا كَالْأَعْيَانِ الْمُتَقَاوئَةِ فَلَوْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا في دَارِهِ شَيْئاء أو رَبَطّ فِيها دَا 
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فَعَثَرَ به إِنْسَان وَمَاتَ لا يَضْمَنُ وَلَوْ ب أو حار دنا ون زان الأول من ترفو الشكو حق 
بمْلِكَهُ الْمُسْتَعِيُ قلا يَكُونُ مُتَعَذِيَا في تَصِيب شَرِيكِهٍ قلا يَضْ يَضْمَنُء وَفِ الِْنَاءِ وَالخَفْرٍ يَكُونُ مُتَعَذَيَا في 
مِفْدَارٍ تصِيب شَرِيكِه فَيَضْمَنُ ولا يَضْمَنُ مِفْدَارَ نَصِيبهِ وَلَوْ تَهَابَآ في دَارَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكْنَ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا دَارَا أو يُوَجَرَهَاء وَإِنْ رَادَتْ غَلَّهُ أَحَدِهمًا لا يُشَارِكُ الآخَرُ في الْمَضْلٍ وَالْمَرْقْ أَنَّ في الدَارَين 


أَفْكنَ تَصْحِيح قِسْمَةٍ الْمَفَعَةِ حَقِيقَةَ وَلَوْ تَهَاي في الزّمَانِ في الَْدْمَةِ عَبْدّا جَارَ لِأَنَّهَا مُتَعيّئَةٌ مُتَعيئةٌ فيه لِتَعَذّرِ 
العَهَايُوْ في الْمَكَانْء وَالْبَيْتُْ ام وَلَوْ اخْتَلَا في التَهَابُوٍ من حَيْتْ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ في م 
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كْتَمِلهُمَا يَأَمرِهُمْ الْقَاضِي بالِاثَمَاقٍ فَإِنْ اخْتَارُوا مِنْ حَبْتُ الزّمَانُ يُفْرَعْ في الْبِدَايَةِ تَطيِيبًا لِمُعَمَرهِ ود 
ِلتَهُمَةٍ عَنْ نفس وَلَوْ تَهَابَآ في عَبْدَيْنِ عَلَى الْحِدْمَةٍ جَارَ. 
ما عِندَهُمَا فَظَاِرٌ أن قِسمَة الرقٍِ جَائرة ْنَا 

)179/8( 


فكذا الْمَْفَعَةُ وَأَمَا عِنْدَ الإمام فَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهَا لا تَجُورُ إلا بالتَرَاضِي لِأَنَّ قِسْمَةَ الرّقِيق لا يجْرِي فِيهًا 
الْبْرْ عِنْدَهُ فَكَذَا الْمُهَايَهُ وَالْأَصَحْ أَنَّ الْقَاضِيَ بُهَابُِ يتما جه جَبْرَا لب أَحَدِهِمًا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مِنْ 

حَيْتْ الَْدْمَةُ قَلَّمَا تَعَقَاوَتُ يخلافٍ أَغْيَانِ ن الرّفِِق ِذَتَهَا تَعَهَا ث تَفَاوْنَ فَاجِشًا عَلَى مَا بََنَا ولو تَهَايَا 
عَلَى أن أ فَقَهَ كُلَ عَبْدٍ عَلَى مَنْ يَخْدِمُهُ جَارَ اسْتَحْسَانًا 00 عَادَةَ جرَتْ بِالتسَامُح فِيها يلاف كِسْوَةٍ 
الْمَمَالِيكِ لِأَنّهَا لا تسَامُحَ فِيها عَادَةٌ ويد مَوْلِِ " حِدْمَة عَبْدِ " لِأَنَهُ لا يجُودُ التَايُوُ في غََّة عبد 
وَاجِدٍ ذا في الْمُحِيطٍ وَقَيّد بِمَوْلِِ " خِدْمَةٍ عَبْدَيْنِ " لِأَنَّهُمَا لَوْ تَهَابَِ في عَلَِهِمَا 4 يجْر عِنْدَ الإمَام 
وَعِنْدَهْمَا يَجُورُ إِذَا اشتوث الْعَلَّعَانِ لما أن تَقَاوْتَ الَْبْدَيْنِ في الْعَلِّ َسِيِرٌ فَيَجُورُ عِنْدَ الاسْتواءٍ بخلافٍ 


الْعَبْدِ الَْاجَدٍ فَِنَهَا فَاحِثَةٌ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُستأجر رفي الشَهْر الْأَولٍ يُسْتأَجَرٌ رَ ف الشهر الثانى مثل ما 


أسُْؤْجر في الْأَوّلٍ بَل باد َف الاجم َل بَْنَ سَرِيكْنِ افْمسَمَا على أَنْ يَأَحْدَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
طَائفَةَ وَيُثْمِرَهَا جَار. اه. 

َف الْمُنْتَقَّى جَارِبَتَانِ بَْنَ رَجْلَيْنِ َهَابَآ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ هَذِهِ ابْنَ هَذِهِ سَنََينٍ وَتْرْضِعَْ هَذِهِ ان هَذِهٍ 
سَنَحيْنِ جَارّ قَالُوا وَلَا يُشْبِهُ هَذَا لََنَ الْبَقَر وَالإِيلٍ وَعَلَلَ فََالَ أَلْبَانُ الْإنْسَانٍ لا قِيِمَةَ كا ولا تُفْسَمْ 
وبا البَهَائِم نفْسَمُ وَهَا قِيِمَةُ. 

َف الَانيّة يجْلَانِ تَوَاضَعَا في بَقَرَةِ عَلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا يِب لَبَنَها 
كان باطًِا ولا ين فَضْل اللَنِ لِأَحدِهِما وَِنْ جَعَلَهُ صَاجِبُهُ في جل لِأَنَّ هذا هِبَةُ الْمُشَاع فِيمَا قْسَمْ 
إلا أنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَضْلٍ اسْتَهْلَكَ الْمَصْلَ فَإِذَا جَعَلَهُ صَاحِبُهُ في جل كَانَ إِنْرَاءَ عَنْ الصَّمَانٍ 


َيَجْورُ ما حَالَ قِيَام الْمَضْلٍ يَكُونُ مِبَةَ أو إبْرَءَ عَنْ الْعينِ وَهُوَ بَاطِلُء وَفي الكَافي عَم بَْنَ الي 
اما عََى أن يأَحدَ كُلُ واد مِنْهمَا طَائِفة يَْعَاهَا ينف بِألَْائمَا ل يج الله أن يع حِصّتَه مِنْ 
الآخرء م يَشْترِي كلها بد مُصِي تَؤْتيِ أو ينَْفِعَ بالل بالْوْنِ المغلوم. اهه. 

وَفي الْكاني وَلَوْ تَهَابَآ في لوكين اسْتِخْدَامًا قَمَاتَ أَحَدُهمَاء أو أَبَقَ الَْقَضَتْ الْمُهَابةُ بخلافٍ مَا إِذَا 
اَْخْدَمَهُ سَهرَا إلا ثلاثة أيام لو أبق فيه تلان أيام فَإنَّهُ مض وَلَْ بق أَحَدُ الادِمَنِ في خِدْمَةٍ مَنْ 
شرط لَهُ الخَادِمُ أو انْهَدَمَ الحائِطٌ قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ. اه. 

وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ وَانْقَضَتْ الْمُهَايآُكذَا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ كان بَيَْهُمَا عَبْدٌ وََمَةُ فَعَهَاِ 
فيهمًا صّمَّ ذَلِكَ كُذَا في لْأَصْلٍ وَالتّهَابُوُ في التكوب في دَابَةٍ وَاحِدَةِ لا يَجُورُ عِنْدَ الْإِمَام وَعِنْدَهُمَا يَجُورْ 
وَظَاهِرُ عِبَارَِ الْمُوَلَفٍ أَنّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَةٍ التَهَايْوْ انحَادُ الْمَنمَعَِ وف الْمُحِيطٍ مَا يُحَلِفُُ قَالَ في 


الْمُحِِطٍ وَلَوْ تَهَائآ في دَار وَتمْلُوكِ عَلَى أَنْ يَسْكْنَ هَذَا الدَّارَ سَنَةَ وَالآحَرْ يَخْدِمُهُ الْعَبْدُ سَنَةَ جَارَ 


اسْتخحْسَانً اله. 


قال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَفِ عَلَةِ عَبْدٍ وَعَبْدَيْنِ أؤ بَعْل وَبَعْليْنِ أؤ ركوب بَغْلء أو بَعْلِيْنِ أؤ ثرٍ شَجَرَة 
أ لَبَنِ شَاةٍ لا) يَعْني لا يجُورُ في هَذِهِ الْأَشيّاءٍ التَهَابُؤْ أَما في عَبْدِ وَاجِدِء أَؤ بَغْل وَاجِدٍ فَيَجُورُ فَإِأَنَ 
النَصِِبَيْنِ يَتَعَافَبَانِ في الِاسْتِيفَاءٍ فَالظَاهِرُ التَعَيّرْ في الخَيَوَانٍ فَحَفُوتُ الْمُعَادَلَهُ بخلاف التَّهَايُوُ في 


اسْتغْلالٍ دَارٍ وَاحِدَةٍ حَيْتُْ يَجُورُ في ظاهِر الرّوَايَةِ وَقَدْ مَرّ بَيَائَهُ وَلَوْ رَدَتْ غَلَةُ الدَّارٍ في تَوْبَةِ أَحَدِهًا 


2 


و 2 


5 
7 


يَشْرِكانٍ في الزيادةٍ تَحْقِيًا ِلْمُسَاوَاة بخلاف التَهَايُوٍ في الْمنافِع فمُععَبَرُ الْمُعَادلَة فيا إلا في الْعَلَ 
وَبخلاف مَا لَوْ تَهَابَا في الاسْتغْلالٍ في الدَارَيْن وَفَضَلَتْ عَلَّهُ أَحَدِهًا حَيْتُْ لا يَسْرْكَانٍ لِأَنَّ مَعْىَ 
لْإفْرَارِ وَاجِحٌ في الدَارَْنٍ فَلَا ُعمبرُ اْعَلهُ وَأمَا َو تَهَابَآ في اسْتغْلال عَبْدَيْنِء أو بَغلَينٍ فَالْمَْكُورُ هُنا 
قَوْلَ الإمام وَعِنْدَهمَا يِجُورُ لإِمْكانٍ الْمُعَادَلَةِ فيا وَلِلِمَام أن التَهَايُوَ في الَدْمَةِ جُوَرَ لِلضّرُورَةِ لِعَدَم 
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إمْكَانٍ قِسْمَبِهَا وَلَا صَرُورَةٌ في الْعَلِّ لِأَنَهُ تكن قِسْمَنْهَا لِأَنَهُ عَبْنُ مَالٍِ وِلِأَنَهُ يتَعَيّرْ بالاشتغلالي بخلافٍ 
الدَارَيْنِ لِأَنَّ الاجر عَدَمْ التَعَيْ في الْعَمَارِ وَجْمْلهُ مَسَائِلٍ التَهَايوْ الْنَا عَشَرَ مَسأَلَةً: قَفِي اسْتِخدام عَبْدٍ 
جَائِرُ بالِاتَمَاقٍ وكذَا في اْتخدام الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْأَصّحّء وَني اسْتغْلالٍ عَبْدٍ وَاجِدٍ لا يجُورُ بالِاثَاقٍ وكا 
في عَََا وكَدَا في سكق دَارَْنِ وَفي عَلَيِهِمَا خلافٌ وَالأَطْهَرُ أنه يجوز بالِائقَاقٍ وَف ركوب بَغْلٍء أو 
َعَْنِ عَلَى لاف ولا يمو في استغلال عَبْدٍ وَاحِدٍ بالايَقَاقِء وَفي بَغْلَنٍ عَلَى الخلاف. وََمًا التَهَايْوْ 
في كر سَجَرَةٍ أو لَبنِ غَنَم فِإنَّهَا أعيَانَ باقِيَة ثَدُ عَلَيْهِمَا الْقِسْمَةُ عِنْدَ ححصُويًا فلا حاجة إلى التَهَائُوٍ 
أن الَهَائَُ في الْمََافِع صَرُورَةٌ لاف لَبنِ بي آدمَ حَيْتْ يمور التَهَايْوْ ف كما تَقدَمَ وتقَدَمَ بان 
اليل في ذَلِكَ قَالَ: وَ يَذُكُر في الكتاب الْمُهَاياةَ عَلَى لُبْس النَوَْْنِ قَالَ بَعْضُ مَشَايخنَا: لا يجُورُ عِنْدَ 
الْإِمَام خلاقًا لَُمَا أن النّاسَ يَتَقَاونُونَ في لبس تَفَاوْنََ فَاحِشَا كذًا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ كَانَ عَبْدَانٍ بَيْنَ 


ا ا ل ا 00 2 ال 2 2 . 
َجُليْنِ غاب أَحَدُهمَا فَجَاءَ أَجْتَيٌ وَقَاسَمَ الشرِيكَ وَأَحَدَ عَبْدَا للعَائب فَقَدِمَ القائب 
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وَأَجَارَّ َمَاتَ الْعَبْدُ في يَدِ الأختي قلا صَّمَانَ عَلَيْهِ وَإِنَْ مَاتَ قَبْلَ الْإجَارَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَلِلْعَائبِ 
نِضْفتُ الْعَبْدِ البَاقيء وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ حِصّتَهُ في الْمَيْتِ لِشَريكه, أو لِأْأَجْتَيَ الْقَبْضَكَذَا في الأَصْل. 
[فْرُوعٌ لِأَحَدِهمَا سَجَرَةٌ أَغْصَائْهَا مُطِلَةٌ عَلَى قِسْمَةٍ الآخَرِ] 

(فرزوع) 

قَالَ في نَوَادِرٍ ابن رُسُْمَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمًا سَجَرَةٌ أَعْصَانهَا مُطِلَة عَلَى قسْمَّة الآخَر فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ 
بمَطع أَغْصَانِهِ رَوَاهُ عَنْ محَمّدٍ وَرَوَى ابْنْ مَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَني الذّخيرة وَبِهِ يُفْقَ وَإذَا 
أرَادَ أَحَدُهمًا أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءَهُ وَيَسدَّ الرِيحَ وَالِشَّمْس عَلَى الْآحَرٍ قَالَ نَصْرُ بْنْ يَخِى وَأَبُو الْقَاسِم الصّفَار: 
لِصّاحِبه أَنْ كُنَعَ من ذَلِكَ وَقَالَ ف الْمَعَاوَى لَبْس لَهُ مَنعْهُ وَعَلَيْه الْفَنْوَى وَإِذَا أَوَادَ أَنْ يَجْعَلَ ذَارِهِ 
طَاحُوناء أو مِدَهًا لِلْقَضّارِينَ لَ يجْْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ تَُورا صَّغِيرا جار وَآلَُ سُبْحَائَُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ بالصّواب. 


[كِتَابُ الْمرَارعَةِ] 
َمّاكَانَ الاج من الْأَرْضٍ في عَفْد اْمُرَارَعَةِ من أَنْوَاع ما يَقَعْ فيه الْقِسْمَةُ ذكرَ الْمُرَرَعَةَ عَقِب 
الْقِسْمَة فَهِيَ لَمَةٌ مُفَاعَلَةٌ من الرْراعَةٍ وَسَرِيعَة ما ذكرَ الْموَلْفُ وَسَبَبْهَا سَبَبْ الْمُعَامَلَاتِ وَكنهَا 


الإيجابُ وَالْمَبُولُ وَسَرَائِطُ جَوَازِهَا كن الْأَرْضٍ صَاةَ لِلزراعَةٍ وَكوْنُ رَبَ الْأَرْضٍ وَالْمُرَاِعِ مِنْ أَهْلٍ 
الْعَقْدِء وَبََانُ الْمدِّ فَلَوْ ذكرٌ مُدّةَ لا يخرْجُ الرّرْعُ فِيهَا 1 تَجْْ الْمُرَارَعَهُ وَصِفَتَُا أنَهَا فَاسِدَةٌ عِنْدَ الإمَام 
جَائرَةٌ عِنْدَهُمَا وَدَلِلَُا مَا رُوِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسََامُ - «دَقَعَ الْأَرْضَّ لِأَهْلٍ حَيْبَرَ مُرَارَعَةَه . 
قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (هِي عَفْدَ عَلَى الرّْع ببَعْضٍ الخارج) فَفَولْهُ عَفْدُ جنمن. وَقَولَُ: على الرّزع 
يَشْمَلْ الْمَرْرُوعَ حَقِيقَةَ وَهُوَ الْمُلَقَى في الَْرْضٍ قَبْلَ الإذْرَاكِ قَالَهُ خواهر زاده. أَوْ بِغْتبَارٍ مَا بُوَول إلنه 
بأَنْ كَانَتْ فَارِعَةَ وَقَوْلْهُ: ِبَعْضٍ حارج فصل أَخْرَ خْرَّجَ سَائِرَ الْعْقُودِ وَالْمْسَاقَاةَ لِأَنَهَا عَفْدٌّ عَلَى بَعْض 

لمر وَأَطْلَقَ في الْعَقْدٍ فَشَمِلَ مَعَ الْأَجتِيَ أو الشَرِيكِ 0 0 ََاوَى الَْضْلِيَ أَض بَْنَ 000 
دَفَعَهَا أَحَدُهْمَا ِلْآحَرِ مرَارَعَةَ عَلَى أَنَّ الخارج ثُلَثهُ لِلدَافِع وَثُلَْانِ للعَامِلٍ جَارَ في أَصّحّ الرَوَاََينِ. اه. 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَنَصِحٌ بِسَرْطٍ صَلَاحيّة الأَرْضٍ لِلزِراعَةِ وَأَهْلِيّةِ الْعَاقِدَيْنِ وَبَيَانِ الْمُدَة وَرَبَ الْبَذْرِ 
وَجِنْسِهِ وَحَظ الْآخَرٍ وَالتَخْلِيَة بَيْنَ الَْرْضٍ وَالْعَامِلٍ وَالشَرِكَة في الخارج) وَهَذَا قَوْلَ الثاني وَالئَالثِ وَقَالَ 
الْإمَامُ: لا تَجُورُ الْمَُارَعَهُ لَمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «دَفَعَ الْأَرْضَ مُرَارَعَةَ لأَهْل 
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خَْبَرَ عَلَى نِضْفٍ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ مر أؤ رّْع» وَلأنَّهَا عَفَدُ شَرِكَةٍ َال من أحَدٍ الشَريكيْنٍ وَعَمَلٍ 


< 


من الْآخَرٍ فَتَجُورُ اغتبارًا بالْمُضَاربَة وَالجَامِعْ دَفْعْ الَاجَةٍ فَإِنَّ صّاحِب الْمَالِ قَدْ لا يَهْتَدِي إلى الْعَمَلٍ 


وَالْمُهْتَدِيَ إِلَيْهِ قَدْ لا يجَدُ الْمَالَ فَمََتْ الْخحَاجَةُ إلى انْعِفَادٍ هَذَا الْعَقَدِ وَلِلِمَام مَا روي أَنَهُ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - «نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَة» وَهيّ الْمُرَارَعَةٌ ِالدُلْثْ وَالربُع وَالَّذي وَرَدَ في خَيْبَرَ هُوَ خَرَاجُ 
مُقَاممَةٍ لا يُقَالُ هَذَا ُحَالِفَ لِمَا تَقَدّمَ في باب الْْشْرٍ وَالخرَاجٍ مِنْ أنَّ أَرْضَ الْعَرَب كُلّهَا غْشْر: 
َقُولُ أَرْضُ حَيْبرَ لَنِسَتْ مِنْ أَرْضٍ الْعرَبِ لِأَنّهَا لا ب لل ع الكط افيس هع يَُوة قن 

خَيْبَرُ لَبْسَتْ داخلًا في خُدُودٍ أَرْضٍ الْعَرَب وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُرَاَعَةُ عَهُ عِنْدَهُ َب عَلَى صَّاحِب الْبَذْر 
أَجْرَةُ يفل الْأَرْضِء أ الْعَمَلِ وَالْعلُّ أ لَهُ لِأَنَهَا عَاءُ مِلْكِهِ قَالَ في العتايّة وَهَذَا مَنْفُوضٌّ بمَنْ غَصّب بَذْرَ 
آخْرَ وَرَرَعَهُ في أَرْضٍ فَإِنَ الرّرْعَ لَه وَإِنْ كَانَ ثَاءَ ملك صَّاححب الْبدُورٍ وجيب بن الْعَاصِب عَامِلٌ 
ِنَفْسِهٍ بِاختيَارهِ وَتَحْصِيلِهِ فَكَانَ إِضَافَةُ الْحادثِ إل عَمَلِهِ أؤلى وَالْمرَاعَ عَامِلْ بِأَمرِ غَبْرهِ فَجْعِلَ الْأَمرْ 
مُضَافًا إل الآمر. اه. ا 

وَلقَائِلٍ أن يفون السشوال غَيْرُ وَارِدِ وَابخَوَابُ غَيْرْ صّحِيح ما أَوَلَا فَقَدْ تَقَجَرَ أَنَّ القاصِب مَلَكَ الْبَذْوَ 
با لَمُرَارعَة قالبلة َاءُ ملك الْقَاصِبِ قلا يَردُ. 

وَامجْوَابُ ل يُصَادِفْ تَخَلّا وقَانُوا الَْنوَى اليَوْمَ عَلَى فَوْهِمَا لحَاجَةٍ النّاسِ إِلَيْهَا وَلِلتَعَامُلِء وَالْقِيَاسْ يُثْرَكُ 
ثْل هَذَا وَالّصُ وَرَدَ َصصّ بخلافه فَيْعْمَلَ به لِأَنّهُ هُوَ الظَّجِرُ عِنْدَهُمَا ثم سَرَطَ في الْمُخْمَصّرٍ لوَاِهَا 
عِنْدَهُمَا آَنْ تَكُونَ الَْرْضُْ صَالَة لِلزْرَاعَةٍ عَةِ لِآَنّ الْمَفْصُودَ لا يَخصّل بِدُونه وَأَنْ يَكُونَ رَبُ الأرض 


7< لذي هه 


وَالْمرَارِعٌ مِنْ أَهْلٍ الْعَقْدٍ أن الْعَفْدَ لا يَصِحٌ إِلّا مِنْ الْأَهْلٍ وَأَنْ يُبَبنَ الْمُدَه هَ لِأنَهُ عفد علَى مَنَافِع 


قُلنَ 
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الْأَرْضِء أَوْ الْعَامِلٍ وَهِيَ تُغْرَفٌ وَيُشْمَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَةُ قَدْرَ ما يَعَمَكّنْ فِيها مِنْ الزََاعَة أ أككرَ 
وَأَنْ لا تكُون قَدْرَ مَنْ لا يعيش إِلَيْهِ مِتْلّهُمَ أو أَحَدُهُمَا غَالِيا وَعِنْدَ محَمدِ بْنِ سَلَمَةَ لا يُسْتَرَطُ بَيَانُ 
الْمُدَةِ وَيَمَعْ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةِء وف لاني قَالَ الْمَشَايخُ: يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَفْتِ وَتَكُونُ الزَرَاعَةُ عَلَى 
وَل سَنَةٍ وَالْمَنْوَى عَلَى بَيَانِ الْمُدّةِ وَإِنْ بَقِي بَعْدَ تام السّنةِ مَا يْكِنُ فيه الزَرَاعَهُ لا تَبْقَى الزِراعَةُ 
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وَفي الْعَتَاييّة. 

وَلَوْ دكرٌ مُدَةَ أنْ يرج َِنْ حَرّجَ طَهَرَ أَنَّهُ صّحِيحٌ» وَإِلَا فَلّا وَأَنْ يَُينَ مَنْ عَلَيِْ الْبَذْرُ لأ الْمَغْقُودَ - 
وَهْوَ مَنَافِعُ الْعَامِلِء أَْ مَنَافِعْ الْأَرْضٍ - لا يُعْرَفٌ إلا بِبَيَانِ مَن عَلَيْهِ الْبَذْرُ وَأَنْ يُبيَنَ جنّس الْبَذْرٍ لِأَنَّ 
الْأَخرَة مِنْهُ فلا بُدَ من بيَانِ جنْسٍ الْأَجْرَةِ» وَفي الذَّخيرَة» وَفي الِاسْتِحْسَانِ بََانُ مَا يُْرَعْ في الْأَرْضٍ 
َيِْسَ بِشَرْطٍ فَوَض الرَأيَ إلى الْمرَارِع» أو 1 يُفَوْضْ بَعْدَ أَنْ يَنْصّ عَلَى الْمرَارَعَةٍ لَِنّ ذَلِكَ يَصِيرُ 
مَعلُومًا بإغلام الْأَرضِ وَمِثْلُهُ في الاي ون بن تيب مَنْ لا بَذرَ مِنْ جهيه وَهُوَ الْمُرَادُ بالآخر لِأَنهُ 
َجْرَةُ عَمَلِهِ وَأَرْضِدِ فا بد أنْ يَكُونَ مَعْلُوما وََنْ يحل بَيْنَ الْأَرض وَالْعَامِلٍ لِأَنّهُ بذَلِكَ يَتَمَكٌنْ مِنْ 
لْعَمَلٍِ وَعَمَلُ رَبَ الْأَرْضٍ مَعَ الْعَامِلٍ لا يَصِح وَأَنْ يكُونَ الاج مُشْتَرَكًا بَْنهُمَا لِأَنَهُ هُوَ الْمَفْصُودُ يا 
فَتَنْعَقِدُ إِجَارَةَ في الِابْتدَاءِ وَتَعُ شَرِكَةَ في الانتهَاءٍ وَلَذَا لَوْ سَرَطٌ لِأَحَدِهِمًا فَفِيرَا مُسَمَاةَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ 
يُوَدِي إلى قَطع الشركة في الْبَْضٍ الْمُسَمّىء أؤ في الْكُلَ أؤ 1 تحرج الْأَرض أَكتَرَ مِن ذَلِكَ وكذَا إذَا 
شَرَط أَنْ ف قَدْرَ بَذْرِهِ لِمَا َكَرْنَا بخلافٍ ما إِذَا شَرَط أَنْ يَرْفَعَ 00 الخَارج أو تُلَتَهُ وَالْبَافِي 
َبْنَهُمَا؛ لِأَنَهُ يُوَدَي إلى قطع الشركة وَهُوَ يَخصل أَنْ يَكُونَ جيلَةَ لِلْوْصُولٍ إلى رَفْع الْبَذْر وَقََِدنَا بِقَوْلنا 
ِبَعْضٍ الخَارج لدَنَهُ إِذَا كَانَ الخارج كله لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَيْسَتْ يمرَارَعَةٍ قال رت الْأَرْضٍ ْمْرَارعِ ازَْعْ 
أَرْضِي بِبَذْرِك عَلَى أَنَّ ارج كله لي فَهَدَا الشَرْطُ جَائِرٌ وَيَصِيرُ الْعَامِلٌ مُفرِضًا لِْمَذْرٍ مِْ رب الأرضٍ 
وَيَكُونُ الْعَامِلُ مُعِينًا لَه وَف الْعَنَاييّة بيه ازْرَعْ لي في أَرْضِك ببَذْرِك جَارَ وَلَو 1 يَف لي وَالْمَسْأَلَةُ بحَاهَا 1 
يَجْرْ وَقَالَ عِيسَى بْنْ أَبَانَ: يجب أَنْ يكُونَ كَالْأَوَلٍ وَلَوْ قَالَ في الْمَسْأَلَة: عَلَى أَنَّ الخارج نِصْفَيْنٍ جار 


َال - رَحِمَهُ الله -: (وَأَنْ َكُونَ الْأَرْض وَالَْذَرُ لوَاجدٍ وَالَْمَلَ وَالْبَقَوُ لآخَرَ أو تَحُونَ الْأَرْضُ لِوَاجِدٍ 
وَالْبَاقِي لآخَرَ أ يَكُونَ الْعَمَلُ لِوَاحِدٍ لاقي لَآخَرَ) وَهَذِهِ الْجْمَلُ من خْمْلَةِ الشُرُوطِء وَإِعَا كَانَ كَذَّلِكَ 
لِأنَّ مَنْ جوَرَهَا إِنا جوَرَهَا عَلَى أَنّهَا إِجَارَةٌ فَفِي الصُورة الأول يَكُونُ صَاحِبُ الْبُذُورٍ وَالْأَرْضٍ مُسْتَأجِرًا 


م عد مه م 


ِأَنّ الَْقَرَ آله لَهُ فَصَّارَ كُمَنْ اسْتَجَرَ حَاطًا لِيَخِيط لَهُ فَمِيصًا 


ه 2 
- 


للْعَامِلٍ وَالْبََرِ تبَعَا لَهُ ِاحَادٍ اْمَنْفَعةٍ 
بإِبرَةٍ مِنْ عِنْدِهِ أؤ صَبَاعًا لِيَصْبْعَ لَهُ بصِبْغ مِنْ عِنْدِه وَالْآخَرُ يُقَابَلَ عَمَلَهُ دُونَ الآلّة فَيَجُورُ وَالَْصْلُ 
فِيها أَنَّ صَاحِب الْبَذْرِ هُوَ الْمُسْتَاْجِرُ فَتْخَرَّجٌ الْمَسَائِلُ عَلَى هَذَا كُمَا رَأَْت, وَفِ الصُّورَة الثَانِيّة يَحُونُ 


جع 202 


صَاحِبْ الْبَذْرِ مُسْتَأجرًا للْعَامِلٍ وَحْدَهُ بلا بَمَرِ بأَجْرَة مَعْلُومَةِ مِنْ الخَارج فَيَجُورُ كُمَا إذَا اسْتَأجَر حياط 
في الْعمَّابييّة الَضل أَنَّ الْمُرَارعَةَ تَنْعَقِدُ إجَارَةَ وََبمُ سَرِكَةٌ علَى مَنْفَعَةٍ الْأَرْضٍ وَالْعَامِلٍ ما في الْأَرْضٍ فَأَئَرْ 
عَبْدٍاللَّهِ بن عُمَرَ وَتَعَاُلُ النَّْسِ وَأمًا في الْعَاِلٍ «فَفِعْلُ رَسُولِ اللَهِ - صَلَى الله عََيهِ وَسَلّمَ - مَعَ أَهلٍ 
خَيْبَرَ» وَتَعَامُلُ النّاس. اه. 

وَفِ الْفَعَاوَى دَفْعُ الرّرْع الْمُدْرِكِ مُرَارَعَةَ النَصْفٍ لِلْحِفْظٍ لا يَجُورُ وَفي غَيْرِ الْمُدْرِكِ يَجُورُ كذًا ذَكَرَهُ 
شَيْحُ الإسلام خُوَامَر ا اله. 
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لِيَخِيط لَهُ قميصًا بأَجْرَةٍ بإِبْرَةٍ مِنْ عِنْدِ صَّاحِب التَؤْبء أؤ طناء أو بالنّظِيرٍ تمر لهُ من المُسْتَأْجِرٍ قال 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (فَإِنْ كاتث الْأَرْضُ وَالْبَمَرُ لِوَاجِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَذْرُ لِآخْرَ إن كان الْبَذْرُ لِأَحَدِهمًا 
وَالْبَاقّي لِآخَرَ أو كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَمَرْ لوَاجِدٍ وَالْبَاقِي لِآخَرَ) سَيَأقِ البَرُ لما بين شْرُوط الجَوَاذِ في 
لْمُرَارَعَةٍ شَرَعَ يُبِيَنُ الشرُوط الْمُفْسِدَةَ ها أَمَا الْأََلْ وَهْوَ مَا إِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَمَرُ لوَاجِدٍ وَالْعَمَلُ 
وَلَْذْرُ لآخَرَ فَإِذَنَ صّاحِب الْبَذْرٍ اسْتأَجَرَ الْأَرْض وَاشْتَرَطَ الْبَقَرَ عَلَى صَاحِب الْأَرْضٍ فَفَسَدَتْ لِأَنَّ 
الْمَهَرَ لا بمكن أَنْ يجْعَلَ تَبَعًا ِأَأَرْضِء لِأَنَ مَنْمَعَةَ الَْمَرِ الشّقُى وَمَنْفَعَةَ الأَرْضٍ الإنْبَاتُ وَبَيْنَهُمَا 
اختبلافٌ وَسَرْطُ التَبعيّةِ الانحَاكُ وَرَوَى في الْأَمَالي عَنْ أي يُوسْف أَنّهَا جَائِرَةُ وَفي الاي وَالْمَغْوَى 
عَلَى الأول وَأَمَا الات وَهْوَ مَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ لوَاحِدٍ وَالَْاقِي لِآحَرَ وَهُوَ الْعمَل وَالَْمَُ وَالأَرْضُ فَإِذَنَّ 
الْعَامِلَ أجِيرٌ وَلَا يْكِنْ أن تَكُون الْأَرْض تَبَعَا لَهُ لاخبلاف مَنْفَعَتِهِمَاء وَوْجَهَ ما تَقَدَمَ وَعَنْ أي يُوسْفَ 
أنّهُ جار وني الخَانِيّة َو كانوا أَزبَعةَ الَْقَرٌ مِنْ وَاجِدٍ وَالْبَذْرُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْأَرْضُ مِن وَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ 
وَاحَدٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ َف شَرْح الطّحَاوِيٍ وَلَوَْقَعَ الْبَذْرَلِمُرَارِعهِ لَِْرعَهُ الْمُرَارٌِ في أَرْضِه عَلَى أَنّ 
حارج بَيْنَهُمَا لا يجُورُ وَالِلَُ أن يَأخْدَ أَرْضَهُ ثم يَسْتَعِينَ صَاحِبْ الْبَذْرٍ صاب الْأَرْضِ في الْعَمَلٍ 
فيَجُورَ وَف النَوَازِلِ: رَجْلَ لَهُ أَرْض أَرَادَ أن يَأَحُدَ بَذَرَا من الْأَرْضٍ حَقٌّ يَزْرَعَهُ في أَرْضِه وَيَكُونَ الزرمْ 
َْئهُما فَالخيلةُ في ذَلِكَ أَنْ يَسْترِيَ نِصْف الْبَذْرٍ يمن مَعْلُوم ثم يَقُولَ لَه ازْرعْها بالْبَذْرِ وَهَذِهِ الله 
تَوْرِي في كل صُورَةٍ وَفَعَتْ فَاسِدَة. اه. 

وَأَما الثَالِتُ وَهُوَ مَا إِذَا كانَ الْبَذْرُ وَالَْمَرُ لِوَاجِدٍ وَالْبَاقِي لِآخَرَ وَهْوَ الْعَمَلُ وَالْأَرْضُ فَلِمَا ذَكَرْنا أنَّ 
الْأَرْضَ لا يمْكِنُ جعْلَا 


0ن 


)182/8( 


تَبَعَا لِعَمَلِهِ لاختلاف الْمَنَافِع فَفَسَدَتْ الْمُرَارعَةُ قَالَ الشّارِح: وَهْنَا وَجْدٌ آخَرْ 4 يَذْكُرْهُ في اتاب 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَقَرُ مِنْ واد وَالْبَاقِي من آحَرَ قَانُوا هَدَا فَاسِد وَبَنْبَغِي أَنْ يور بياس عَلَى الْعَامِلٍ 
وَحْدَهُء أو عَلَى الْأَرْضٍ وَحْدَهًا. 

وَاجْوَابُ عَنْهُ أن الْقِيّاسَ أَنْ لا تَجُورَ اْمُرَارعَةُ وَِعًا ترَكَْاه بالْأَنر وَني هذا 1 يَرذ أَكَرَ اه. 

قَالَ: وَلَوْ دَفَعَ أزضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَ بذْرِ الرارع وَبَقَرِهِ وََعْمَلَ مَعَهُ تَالِثْ وَاخخَارِجُ ثلاث فَالْعَقَدُ فَاسِدٌ 
ئَهُمَا وَبَينَ بي جَائُِ بَْنَهُمَا وَلِرَبَ الْأَرْضٍ مِنْ الْعَامل ببَعْضٍ الخَارِج فَلَوْ كان الْمرَارِعُ الْأَوَلْ 
َالِكًا لِمَنْمَعَةِ الْأَرْضٍ بالِاسْتَنْجَارٍ فَصَارَ كما لَوْ كَانَثْ الْأَرْضُ تملوكةوَدَفَعَهَا إلى الْعَامِلٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ 
مَعَهُ لا يَجُورُ لَِوَاتِ التَخْلِيَة بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْمُرَارع» وَفْسَادُهَا في حَقَ النَاتنٍ لا يُوجِبُْ فَسَادَ الْمُرَارَعَةِ في 
حَقَ الْأَوَلٍ لِأَنَّ الْمُرَارَعَةَ اتانيه عَيْرْ مَشْرُوطَة في الأول وَالْعَطْفُ لا يَفَْضِي الاشتراطً فَإِنْ كَانَتْ 
الَنِيَُ مَشْرُوطةٌ في الْأَوَلٍ بأنْ قَالَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ الات مَعَهُ بالْثِ هل تَجُورُ اْمُرَارَعَُ في حَقّ الأول 
َال بَعْضٌ الْمَشَايخ: تَفْسُدُ لِأَنَّ النَّنِيَةَ صَارَتْ مَشْرُوطَة لِرَبَ الْأَرْضٍ فَإنهُ لا مَنفَعََ لَهُ في عَمَلٍ الدَانٍ 
مع الْأوّلٍ وَلَوْ كان الْبذرُ من رَتَ الأوض - وَالْمَسْألة كانه - صحْت في عق الْكُل لِألَُ امْتأجرَ 
الْعَامِينٍ بض الخَارِج وَذَلِكَ جَائِرٌ كذًا في الْمُحِيطٍ وَلَوْ دَقَعَ أَرْضّهُ إلى رَجْلٍ لِيَْرعَهَا عَلَى أَنَّ الخَارج 
َبْنَهُمَا نصْفَيْنِ َالْمشالةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَوَلْ أَنْ يكُون الْبَذْرُ من قِبلٍ الْعَامِلِء النَان أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلٍ 
صَاجب الْأَرْضٍ وَعَلَى كُلَ وَجهِ يكُونٌ عَلَى ثانّة أَوْجْهِ إِمًا أَنْ يَسْكْنَا عَلَى شَرْطٍ الْبَفَِ و شرط الْبَقَر 
عَلَى الْعَامِلٍء أو عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ فَإِنْ سَكَما فَالْبَفَرْ علَى الْعَامِلٍكَانَ الْبَذْرُ مِنْهُ أؤ مِنْ صَاحِبٍ 
الأَرضٍ لِأَنَ الَْثَرَ آلٌَ للْعَمَلٍ وَإِنْ شَرَطَا الْبَقَرَ عَلَى صَاحِب الْأَرْضٍ فَإِنْ كان الْبَذْرْ من قِبَلِهِ يحو وَإِنْ 
كان من قِبَلٍ الآحَرٍ فَسَدَتْ كَذًا في الظَهيريّة وَفِ الْعنَاييّةِ وَل قَالَ رب الأأرض: ازْرَغْ لي أَرْضِي يِبَذْرِك 
عَلَى أَنْ يَكُونَ الخارج كُلَه لك فَهَدَا قَاسِدٌ وَاخخَارِجُ رت الأرْض وَلِلرَارِعِ عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ مِثْل بَذَرِهِ 
وأَجْرُ مثْل عَمَلِهِء وَلَوْ قَالَ رب الأْض: اؤْرَع أَرْضِي يبَذْرك عَلَى أن يَكُونَ الخارج كله لّك فَهَدَا جَائِرٌ 
وَيَكُونُ الحَارِجُ لِصَاحِب البُدُورٍ وَيَكُونُ صَاحِبُْ الْأَرْضٍ مُعيرَا لَهُ أَرْضّهُ وَفِيهَا أَيْضًا لو دَقَعَ البَذْرَ إلى 
رَجْلٍ وَقَالَ ازْرَْ عَلَى أَنَّ حارج لَك, أؤ لي أو نِصْفَيْنِ فَهُوَ فَاسِدٌ اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله -: (أَْ اشْتَرَطًا لِأَحَدِمَا قُفْرَانَ مُسَمَاةَ أَوْ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَوَاقَى أَؤ أَنْ 


يَرْفعَ رب الَْذْرِ بَذرَُ أو يَرْقَعَ مِنْ الخارج الْخرَاجء وَالَْافِي بيْنَهُمَا فَسَدَتْ) يَعْني لو شَرَطَا لِأَحَدِهما 


فَْان مَغلومَةٌ فد لِأنَُّ يوَذِي إلى قَطْع الشركة في الْمُسَمّى كما تََدَمَ» أو مُطْلقًا لِاخجمَالٍ ما يخْوْجُ 
إلا ُو وَالْمُرَادُ بأحدهمًا هوق أَوْ من يَعُود تفغ إل بالشَّرْطٍ هَذًا ذا سَرَطَا لِأَحَدِِما فلو سَرَطَا لما 
قَالُوا وَلَوْ شَرَطَا بَعْضَ الخارِج لِعبْدٍ أَحَدِهمَا فََا يَخلُو إِمًا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا لِمَنْ يمْلِكُ رب الْأَرْضٍ» 
وَلِلْعَامِلٍ كَسْبهُ كَالْعَائْب وَالْقَرِيبِ, وَكُلُ قِسْم عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرْ من قِبَلٍ رَبَ الآرض, أؤ 
مِنْ قِبَلٍ الْمُرَارع أَمَا الْقِسْمُ الْأَوَلُ: لَوْ دَفَعَ أْضاء أو بَذْرَا عَلَى أَنَّ ثُلْتَ حارج ِب الْأَرْضٍ وَتُلْنَه 
عبد وُه َال جار وَشَرَطَ عمل الْعَْدِ أو ل يَشتطا أن ما شط لِلبْدِ شرط لِسَيدِووَِنْ شرط 
عَمَلُ الْعبْدٍ فَالْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ حَىٌّ يَقْضِي مِنْهُ ذيُوتهُ وَالْمَوْلىَ تمنُوعٌ من أَحْذِهٍ فكان الْعبْدُ كالأجتي فَإِنْ 
كَانَ الْبَدْرُ مِنْ الْمُرَارع فَِنْ سَرَطًا ثُلْتَ الخارج لِعَبْدِ رَبَ الْأَرْضٍ فَالْمُرَارَعَةُ جَائرَةٌ إِذَا 4 يَكُنْ عَلَى 
الْعبْدِ دين و يشرط مَل الْعَْدِوالْمَشرُوط لْعنِدٍ مشْرُوط لمَؤلاة. 

وَإِنْ شَرَطًا عَمَلَ الْعَبْدِلِمَوْلَاهُ وَإِنْ شَرَطَا عَمَلَ الْعَبْدِ ولا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالْمُرَارَعَةُ فَاسِدَةٌ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةَ 
وَإِنْ كان عَلَى الْعَبْدَِيْنْ وَل يُشَْرَطَ عَمَلْ الْعَبْدِ فَالْمَْرعَةُ جار وَإِنْ سرَطًا عَمَلَ الْعَبْدِ مَعَ ذَلِكَ 
فَالْمرَارَعَةُ فَاسِدَةٌ في ظَاهِرِ الرَوَايَة وَأَمًا إذَا شَرَطَا الُلْتَ لِمْكَائبٍ أَحَدِهِمَاء أو قريب أو لِأَجْتَيَ فَإِنْ 
كَانَ الْبَذْوْ مِنْ قبل رَبَ الْأَرْضٍ إِنْ شرط عَمَلْهُ جَارَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَاهُ هَذَا إِذَا شَرَطَا قُفْرَانَ فَإذَا شَرَطَ 
كُلَّهُ قَالَ قَلَوْ شرط الخارج كله لِأَحَدِهِما فَإِنْ كان الْبَذْرُ مِنْ قبل رب الْأَرضٍ جَال َالخَارِج كُلَه 
للْمَشْرُوط لَه فيَكُونْ الْعَامِلُ مََُرَعَا بعمَلِه وَإِنْ سَرَطَاه لَعَامْلٍ جازَ وَيَكُونْ رَبُ الْأَْضٍ أعَارَُ رض 
وَاسْتَفْرَضَ بَذْرَُ قن كان الْبَذْرُ من الْمُرَاِعَ وَسَرَطَا جميع الخارج لِأَحَدِِما فَهوَ عَلَى أَزْبِعة أؤجه: الْأَوَلْ 
أن يَقُولَ اَْغ أَرضِي بِبَذْرِك فيَكُون الخارج كله لي فَهوَ قاد وَالارِج كله رب الْبَذْر وَعَلَيْهِ أَخرُ مث 
الْأَرْضِ الثَانٍ أنْ يَقُولَ كُلّهُ لك وَالْمَسْأَلَةُ بايا جَارَ وَصَارَ مُعيرا أَرْضَهُ مِنْهُ الَالِث أنْ يَقُولَ ازغ 
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عَلَى أن الاج بَيْتَنَا نِصْفَانٍ وَالْبَذْرَ فَرْضْ عَلَى ربت الأْضء وَالرَابِعْ أَنْ يَقُولَ ازْرَغْ أْضي بِبَذْرِك عَلَى 
أَنْ يَكُونَ كُلَهُ لك فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَالْحَارجُ كُلَهُ لِرَبَ الْأَرْض وََارَ مُسْتَفْرِضًا لِلْبَذْرٍ. 

وَكَذَا في الْمُحِيطِء وَأَمّا إذَا شَرَطَا لِأَحَدِهمًا مَا عَلَى الْمَاذِيَاناتِ وَهِيَ تَجْرَى الْمَاءِ وَالسَوَاقِيء أ يَدْفَعْ 
رب الْبَذْرِ بَذْرَهُ أو يَدهَعْ الاج فَإِدَنّهُ يُوَدِي إلى قَطع الشركة في الْبَعْضٍء أو الْكُلّ وَسَرْطُ صِحَتهَا 
أن يكُونَ مُشتركا بَيْتَهُمَا وَالْمُرادُ بالحراج الخرَاجُ الْمُوَظَفُ نِصْفَاء أو ثُلْعَاء أؤ نَحْوَ ذَلِكَ ما الجر 
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الشائِعْ فلا يَفْسْدُ اسْترَاطَه لِأَنَهُ لا يُوَدِي إِلى قَطْع الشركة وَهِي جِيلَةٌ ِدَفْع قَدْرِ بَذْرِهِ َو شَرَطًا 
لِأَحَدِهمًا اليِْنَ وَلِأآحَرِ الْحَبَ فَسَدَتْ لِاخْتِمَالٍ أَنْ يُصِيب الرَّرْعَ آقَةٌ قلا يخْرْج إلا اليبنُ فَلَوْ شَرَطًَا 
لحب نِصْفَيْنٍ و1 يََعَرّضًا لِليَْنِ صّحَتْ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ اله يكار ولو در رَطَا الحُبَ نِصْفَيْنِ 
وَاليّْنَ ِرَبَ الْأَرْضٍ صَّحَت لِأَنّهُ َرْطٌ لا يُحالِفهُ الْعَفْدُ لِأَنّهُ عَاءُ مِلَكِهِ وَلَوْ شَرَطًا اليْنَ للعَامِلٍ فَسَدَ 
َإِذَنَهُ شَرْطٌ مُحَالِفْ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَرْكَا يُوَدي إلى قَطْع الشركة أن يُصِيب الرّرْعَ آقَة قَلَا يَنْعَقِدَ 
الْحَُ ولا يَخْرْج إِلّا اليبنُ بج قَالَ: وَالْعْشْرُ عَلَيْهِمَا عِنْدَهَا وَعِنْدَ الإِمَامِ عَلَى صَاحِبٍ الْأَرْضٍ فَإِنْ 1 يَأَخْذْ 
لْإِمَامُ الْعْشْرَ فَهُوَ صَاحِبُ الْأَرْضٍ عِندَ الإِمَام وَعِنْدَهُمَا ُمَا وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضٍ لِلَعَامِلٍ: لا 
أَذْرِي مَا يَأْخْدُ الإِمَامُ الغشْرَ أؤ البَصْف لِأَنَّ التَصْفَ لي بَعْدَمَا يأَخْذْ جَارَثْ عِنْدَهُمَا كُذَا في الْمُحِيطٍ. 
قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ -: (فَإِنْ صَحَتْ ن فَاخخَارِجُ عَلَى الشّرْطِ) لِصِحَةٍ الالْيرام قَالَ في الْمُحِيطِ: وما الزَيادَهُ 
وَاخطٌ في الْمُرَارََةٍ وَالْمُعَامَلَةِ فَالْآَصْلْ إِنْ كان الْمَعقُودُ عَلَيْهِبحَالٍ يَجُورُ الْتدَاءُ الْمُرَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةٍ 
جَارتْ الزَيادَةُ فِيهِمّاء وَإِذَا أَدَى أَحَدُهُمًا الْآخَرَ في ارج َإِنْ كانَ حال اليادَةٍ قَبْلَ الِاسْتخصّادٍ 
وَعِظَم التَّنَاجِي تَجُورُ اليادَُ لأَنَهُ يجُورُ اْتدَاءُ الْعَقَدِ مَا دَامَ قَاباًا لِلزَادَةٍء وَإِلَا فلا وَاخَطٌ جَائِرٌ في 
الْخَالَيْنِ حَالِ قَبُولٍ الزَيادَةٍ وَبَعْدَهَا لِأَنّهُ إسْقَاطٌ وَلَوْ بَاعَ الْأَرْضَ الْمَدْفُوعَةَ مُرَارَعَةَ أو مُعَامَلَة فَالْبَيُْ 
مَؤْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الْمَُاعِ الال فإِنْ ير تبْقَ إلى انْتِهَاءٍ الْمرَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَقَ وَيْيّرْ الْمُشَْرِي إِنْ 
شَاءَ انْتَظَىَ أو فَسَحَ وَل يَتَعرَ يَتَعَرَ 21 لِمَا إِذَا وَفَعَ ف الْعَقْد أو عَلَّقَ وَنَحْنْ نُبَيّنُ ذَلِكَ قَالَ: وفيه 
أَنْضًا: دَفَعَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ سَنَةَ عَلَى أَنْ يَرْرعَهَا عير كراب فَللْعَامِلٍ بْعْ الخارج, إن كربق له وَِنْ 
كَرَبَ وَبَىَ فَنِصفُهُ جَارّ ما شَرَطَاهُ وكذا لوكا البذْرُ مِنْ جهَةٍ الْمُرَارع. 
الْقِسْمُ النَّاني: دَفَعَ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَْرَعَهَا < جِنْطَهٌ فَالخَارِجُ كذَا. وَإِنْ رَرَعَهَا شَِيرَا فَكذَاء وَإِنْ رَرَعَهَا 
مْسِمًا فَكَذَا فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجْهِ أَمّا إِنْ قَالَ | العهَاء أو روعت فيهاء أو زرغت منها. أو زرغت 
بَعْضًا مِنْهَا فَالْمُرَارَعَةُ في الْأَوَلَبنِ جَائرَةَ لأَنَهُ حَيّرهُ بَيْنَ الْعْقُودِ الثَلَانَةِ فَإِنْ رَرَعَ شَيْمَا مِنْ الْأضْئافٍ 
ل أ بَعْضًا مِنْهَا فَالْمُرارَحَةُ فَاسِدَةٌ لأَنَهُ إِنْ رَرَعَ 
الْبَْضَ جِنْطَةً وَالْبَْضَ مَعِيراء أو مما فَدَلِكَ الْبَعْض تَجْهُولَ وَلَوْ كَانَ الَْذْرُ مِنْ قِبَلٍ الْعَامِلٍ وَسَرْطَا 
ذا رَعَهَا نط ََُمَا صقان وإ َرَعَهَا شَعِيرا هَدَلِكَ للْعَامِلٍ جَارَ اسْتِحْسَانًا وَهْوَ في الَْوَلٍ 
مُرَارعَة وني النَانٍ إِعَارَةُ الَرْضء ثم ذكرَ محَمَدٌ الَخْيرَ بَيْنَ تلَانَةِ و1 يَذَكْرْ هَل يِجُورُ لتخي في أككرَ 
مِنْ ذَلِكَ رَوَى هَِامْ أَنهُ لا يجُورُ. 
الْقِسْمُ النَّالِتُ: دَفَعَ الْأَرْضَ عَلَى إِنْ رَرَعَهَا يبَذْرِِ في أَوَلِ حْمَادَى الأول فَالخَارجُ نِصفَانِء وَإِنْ أَخْرَ 
فَالثُلْتُ للْمُرَارِ فَالشَّرْطَانٍ جَائِرَانِ عِنْدَهمَاء وَبَيَانُ الدَلِيلٍ يُطْلَبُ فيه اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (فَإِنْ 1 يخْرَجْ شَيْءٌ قلا شَيْءَ لِلْعَامِلٍ) لِأَنّهَا إِمَا إِجَارَةّ أو سَرِكَةٌ فَإنْ كَانَثْ إِجَارَة 
َالْوَاجِبُ في الْعَقْدٍ الصّجيح مِنّْها الْمُسَبّى وَهُوَ مَعْدُوم فَلَا يَسْتَحِقٌ غَيْرَهُ وَإِنْكاّث شَركةٌ الشركة 
في الَْارِج دُونَ غَِْهِ فلا يَسْتَحِقُ غَيْرَمُ بخلافٍ مَا إِذَا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَ1َ ترج الْأَرْضُ حَيْتْ يَسْتَحِقٌ 
أَخْرَ الْمثْلٍ في الْمُدَّهِه وَعَدَمْ الجرُوج لا ينَعْ وجُوبَهُ قَالَ في الْعَاَةِ وَاسْدْشْكِل بمَنْ اسْتأجِرَ أَرْضًا بِعيْنٍ 
فَمَعلَ الأَجيرُ وَهَلَكْتْ الْعَبْنُ قَبْلَ التَسْلِيم فَإِنَهُ عَلَى الْمُسْتأْجِر أَجْرَةُ الْمِئْلٍ فَلْيَكْنْ هَذَا مثله لأَنَّ 
الْمرَرَعَةَقَدْ صَحَت وَالْأَجْرَ مُسَمّى وَهَلَكَ الْأَجْرُ وأجيب بِأنَ الأَجْرَ هَهَْا مَلَكَ بَغْدَ التَّسْلِيم لأنّ 
الْمَُارِعَ قَبَضَ الْبَذْرَ الَذِي يَتَمَرَعْ مِنْهُ حارج وَقَبْضْ الْأَصْلٍ قَبْضٌ لِفرُوعِهِ وَالْآحَرُ الْمُعينْ إلى الْأَجْرٍ لا 
يَبْ لِأآخَرٍ شَيْءْ فكذًا هُنَا وَلِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مُسْتقيع في صُورَةٍ اسْتنْجَارٍ الْأَرْضٍ 
إن وَبَ الْأَرْضٍ لا يَفْبِضْ الْبَذْرَ الَّذِي يَفَرّعْ مِنْهُ اخارج حَقٌ يَكُونَ قَبْضْهُ قَبْضًا لِقَرْعِه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَمَنْ أتى عَنْ الْمْضِيّ أَجْبرَ إلا رَبَ الْبَذْر) لِأَنَهَا الْعَقَّدَتْ إِجَارَةَ وَالإِجَارَةُ عَفْدُ 


لازم غير أنها تَنْفَسِح بِالْعْذْر فَإِنْ امْتَتَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ عَنْ الْمُضِيَ فيهًا كَانَ مَعْذُورَا لِأَنَهُ لا يكئة 
الْمْضِئْ إلا بإِنْلافٍِ مَالِهِ وَهُوَ إِلْمَاءُ الْبَذْرٍ عَلَّى 
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الْأَرْضٍ وَلَا يَدْرِي هَل يَخْرُجُ أو لا فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ اسْتَأَجَرَهُ لحَدْم دارو م امْتتَع» وَإِنْ امْمنَعَ الْعَامِلُ 
بر عَلَى الْعَمَلِء وَإِنْ اممَتَعَ رب الْبَذْرٍ - وَالْأَرْضُ مِنْ قِبَلِهِ - بَعْدَمَا كَرَب الْأَرْضَ فَلَا شَيْءَ لَهُ في 
عَمَلِ الكرَاب في الْقَضَاءٍ لِأَنَّ عَمَلَُ ما بَُقَوَمُ الْعقْدِ وَقَدْ فَوَتَهُبجْرِْ من الخارج فَلَا حارج وَيَلرَمُ فيا 
ْنَُ وََْنَ الله تَعَالى أَجرْ مذلِه لَهُ كي لا يحون مَغْرُورا من جهبه لِأَنهُ َعَصرَّرُ به وَهوَ مَذفُوعٌ فَيُْتَقَى 


[تبِطْل الْمُرَارََةٍمَوتِ أحَدِمِمًا] 

َال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَتَبْطُل بمَوتٍ أَحَدِهِمَا) لِأَنّهَا إجَارَةٌ وَهِيَ تَبْطُل بمَوْتِ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِذَا 
عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ وَقَدْ بَيّئّاهُ في الْإجَارَةِ وَهَذَا الإطْلاقُ جَوَابُ الْقيّاسِء وَفِ الِاسْتِحْسَانٍ إِذَا مَاتَ وَقَدْ 
بَتَ الع يَبقَى عَفَدُ الإجَارَةِ حَقّ يَخصٌد لزع ثم يَبطْلُ في الَْاقِي ِأَنّ في إْقَائِهِ هذه الْمُدَةَ ُرَاعَاة 
الَْقَيْنٍ فَيَعْمَلُ الْعَامِلُ أو وَارنَهُ عَلَى حَالِهِ فَإِذَا حَصّدَ يَفْسِمُ عَلَى مَا ضَرَطَاهُ ولا ضَرُورَةَ في الْبَاقِي وَلَوْ 


مَاتَ رَبُ الْأَرْضٍ قَبْلَ الرّرْعَ بَْدَمَا كَرَبَ الْأَرْضَّ وَحَفَرَ لْأَنْهَارَ الْمَقَضَتْ الْمُرَارعَهُ لأَنَهُ لْسَ في ذَلِكَ 
إثْلافُ مَالٍ عَلَى الرّارع لا شَيْءَ ِلْعَامِلٍ َال الْعمَلٍ لِأَنهُ مُمَوَمْ بالخارج وَلَا خارج, ولا يب شَيْءٌ 
خلا الْمشألة الأو حَنثُ يقْصّى يإزضَائهِلِأنّهُ مغو من جهه باختنار وإِذَا كان علَى رت 
الْأَرْضٍ دَيْنَ وَ1 يَفْدِرْ عَلَى قَضَائِهِ إلا بببْع الْأَرْضٍ فُسِحَت الْمُرَارَعَهُ قَبْلَ الرّْع وَيِيَث بِالدَيْنِ ولا 
شَيْءَ لِلْعَامِلٍ عَلَيِْ في الْكَرْبٍ وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ وَلَوْ تَبَتَ الرَّْعٌ و يد 1 يبغ الْأَرْضَ بِالدَيْنِ حَقّ 
يستتخصد الرَّعٌ لِأنّ في الْبيْع إنطَالَ حَقَ الْمُرَاع وَالتَأخِيرُ أَهْوُ من الْإبطَالِ وَيْخْرِجْهُ الْقَاضِي مِنْ 
القدس إن كان خبنة ب ينه لقا ة بحن بن الأرص 1 يكن قاعلا رحدل جر الْمُمَاطَلَةِ وف 
الذَّخِيرَةٍ لَوْ مَات رَبُ الْأَرْضٍ بَعْدَ الزّرْع قَبْنَ النَبَاتِ هل تَبْقَى الْمُرَارَعَُ قَالَ بَعْضْهُمْ: تَبْقَى وَقَالَ 
َعْضهُح: لا تبِقّى فَمْفْسَحُ وَفِيها أنِضًا وَهَلْ يَْتَاجُ في فَسْح الْمُرَارَعَةٍ إلى قَضَاءٍ الْقَاضِي قِيلء وف روايَة 
الزَِادَاتِ يَحْمَاجُ إلى الْقَضَاءٍ أَوْ الرّضَاء وَني رِوَايَّة كتاب الْمُرَارَعَةٍ لا يَخْتَاج إلى الْقَضَاءٍ أَوْ الرضًا. اه. 
وََوْ مَات الْمُرَاعٌ وَالرَْعُ بَفْلَ فور الام عَلَيْه حي يُذْرِكَ صِيَائَةَ جْقَهِمْ فَِنْ أبَؤا عَلَى ذَلِكَ ‏ 
َُوا لِأَنّهُمْ 1 يلتَِمُوا بالْعقْدِ ذَلِكَ وَرَبُ الْأَرْضٍ بِاْيَارٍ إنْ شَاءَ أغطّى قِيمَةَ نَصببِهمْ» وَإِنْ شَاء قَلَعَ, 


ًِ 
يد 
0 


وَإنْ شَاءَ أنقق عَلَيْهِ حىّ يَسْتَخْصِد, وَيَرْجِعْ بحصّةٍ الرّارع في التَقَقَةِ فيه كذَا في المُحِيطٍ. 


ا غ 5ه 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (فَإِنْ مضت الْمْدَهُ وَالرّعٌ 1 يُدرِكُ فَعَلَى الرَارِع أَجْرُ مِكْلٍ أَرْضِهِ حَقٌ يُذرِكَ) يَعْني 
َب عَلَى الْعَامِل أَجْرُ مل أَرْضٍ الآخَر حَقٌ يَسْتَخصِد وَطَاهِرُ الْعبازةٍ أَنُّ تب َيه جميغ الأخرة 
وَلَيْسَكَدَّلِكَ فَلَوْ قَالَ في تصِيبه لَكَانَ أَؤْل وَأَسْلَمَ؛ لِأَنَّ الْعَفْدَ قَدْ انْتَهَى بمْضِي الْمُدَةِ وف الْقَلْع 
صر فياه بأَخر الْؤْلٍ إلى أَنْ يقخصد فيجب عَلَى غَيْرِ صَاحب الْأَرْضٍ بحصّيه من الأجزة أنه 
اسْتَوْق مَنْفَعَةَ الأَرضٍ بِقَدْرِهِ يخلافٍ مَا لَوْ مَات قَبْلَ إِذْرَاكِ الرّْع حَيْتُ يُثْرَكُ إلى الَصادٍ وَلَا َب 
عَلَى الْمُرَارع شَيْءٍ لِأَنَّ أَبْقَيَْا عَفْدَ الْإجَارَةٍ هُنَا اسْتخْسَانًا فأنْكنَ اسْتمْرَارُ الْعَامِلٍ عَلَى مَا كَانَ مِنْ 
ْمل ما هنا لا يمن إلا نِضاءِ الْمدَةِ يعي ياب أخر الْمكل بالإيقَاءِ وكَأنّ العمل وَتفََة لزع 
مالظ وكَري الْأَنهَار عَلَيْهِمَاء يلاف ما إذا مات قَبْلَ الإذراك حَنْثُ لا يَكُون الكل على 


م 
0 


الْعَامِلٍ وَلَوْ أَنْقَقَ أَحَدُهُمًا عَلَى الرّرع بِعبْرٍ أثر الْقَاضِي وَبِعَبْرٍ أثر صَاحِيِهِ فَهُوْ مُتَطَوْعٌ لِأَنّهُ لا ولايَة لَه 
عله َه عَيْرُ مُصْطٍَ إلى ذَلِك لِأَنّه يمكئة أن يُنفِق بِأمرِ الْقَاضِي قَصَارَ نَظِرَ قزمي الدَارِ الْمُشْمرَك؛ 
وَلَوْ أََادَ رَتُ الْأَرْضٍ أَنْ يَأخْدَ الرّعَ بَفْلّا ليْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فيه من الْإِضْرَارٍ بِالْآحَرِ وَلَوْ أَرَادَ الرَارعْ أَنْ 
أحْدَهُ بَقلُا قل لِصَّاحِبٍ الْأَرْضٍ اقْلَعْ الّرْعَ إنْ شِئْت فَيَكُونَ بَيْنَكُمَاء أؤ أَعْطِه قِيِمَةَ نَصِيبهء أؤ 
أنفق أنت عَلَى الرَّرْع وَارْجِع عَلَيْهِ با أَنَقَفْت عَلَيْهِ دَفْعًا ِلصَرَرٍ عَنْهُ قَالَ ولا يَضْمَنْ الْمُرَارِعْ أَجْرَ مِثْلٍ 
لض لِأنهُ ما وَضِي بطل حَقهِ 1 بق الإجَازة نهم وَل عَابَ الماع بدا َع فق وب 


الأَرْضٍ إلى الإذرَاكِ بأمرِ الْقَاضِي رَجَعَ ولا سبل للراع عَلَى لزع حَقٌ يُغطِيَة التمََه كُلَّهَا لآنَ الزَارَ 
لَوْ كَانَ حَاضِرًا كَانَ الْكُلُ عَلَيْهِ فَكَذَا لَوْ غَابَ وَلَوْ اخْتَلََا في التَمَمَِ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الزَارع مَعَ ينه أنه 
يُنْكِرٌ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَهُ قَبْلَ الْإذرَاكِ فَمَنْ أَنْمَقَ مِنْهُمَا بِعَبْر إِذْنِ الْقَاضِي فَهْوَ مُتَطْوَعٌ, وَإِنْ أَنْقَقَ 
بأَمْرِ الْقَاضِي رَجَعَ بِنِضْفٍ مَا أَنقَقَ. 

َرَعَ الْمُرارِعُ وَنَبَتَ فَاسْئُحِقَتْ الْأَرْضْ لِلْمُسْتَحِقَ الْقَلْعْ لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنَّهُمَا غَاصِبَانِ م الرَارِعٌ إن شَاءَ 
ضَمّنَ الدَافِعَ نِصْفَ قِيمَةٍ الع تابنا وَإِنْ شَاءَ قَلَعَ مَعَهُء وَإِنْ أسْتُحِقّتْ مَكُرُوبَةَ ةَ قَبْلَ الرّرع لا شَيْءِ 
ِلعَامِلٍ هَدَا إذَا كانَ الْبَذْرُ مِنْ جِهَةٍ الْعَامِلِ فَإِنْ كان الْبَذْرُ من جه رَبَ الْأَرضٍ 1 يَذْكْرهُ ثحَمَدُ وَقَالُوا: 
ُنْظَرْ إِنْ كان الِاسْتِحْقَّافٌ قَبْلَ الزَراعَةٍ فلا شَيْءَ 
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ِلْعَامِل وَإِنْ أُسْتْحِقَّتْ بَعْدَ الزراعَةٍ إِنْ شَاءَ قَلَعَ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الدّافِع قيل: بأَجْرَةٍ مِثْلٍ 
عمل كما لو دقع تلا معاملة, ُ أنفحق زجع عَلَِهِبأجْرِ ِل عَمَلِهِوقَلَ لفقي أو جغقر 
النْدُوَايُ: يَرْجِعْ عَلَيْهِ بقيمَة نَصِيبه من الرَّْع فَلَوْ أَجَارَ الْمُسْتَحِقٌ الْمُرَارَعَةَ هَل يَصِحُ قَانُوا: إنْكَانَ 
الْعَامِلٍ نَصِحٌ إِجَارَئهُ قَبْلَ الزََاعَةِ وَبَعْدَهَا فَلَا تَصِح كذًا في الْمُحِيطٍ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله -: (وَتَفَقَةُ قَةُ الرّزع عَلَيْهِمَا بِقَدْرٍ حُقُوقِهمَا كَأَجْرَةٍ الحَصّادٍ وَالرْفَاع وَالدَيَاسٍ وَالتَذَريَِ) 
تجَبْ عَلَيْهِمَا نَفَقَهُ الع عَلَى قَدْرٍ مِلْكهمَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ مُدَةٍ الْمُرَارَعَةٍكُمَا يَبْ عَلَيْهمَا أَجْرَةُ الحْصَادٍ 
والقاع وَالدَياسَةٍ وَالعَذْربَِ مطلًَا من عبر َيْدِ بنِضاءِ مدَةٍ الْمَُوَعةٍأمَا َققهُ الع بعد الْقِضَاءِ الْمدَة 
لما بَنّا وما ووب الخَصَادِ وَمَا 0 فَإِذَنَّ عَقَدَ الْمُرَارَعَةٍ يُوجِبُ عَلَى الْعَامِلٍ عَمََّا يماح إِلَيْهِ إلى 
انَْهَاءٍ الرَرعَ ليَرْدَادَ الرّرْعْ بذَلِكَ فَيَبْقَى ذَلِكَ باشتراكِ بَيْنَهُمَا فَيَجِبْ عَلَيْهِمَا. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (فَإنْ شَرَطَاُ على الْعَامِلٍ فَسَدَث) َعْني شَرَطًا الْعَمَلَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الَْهَاءٍ 
الرّرْع كَالْحْصَادٍ وَمَا ذكَرْاهُ عَلَى الْعَامِلِ؛ أو النَقَفَّةِ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ سَرْطٌ لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ وَإِعَا قُلْنا 


َك 


ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَفْدَ يَفْتَضى عَمَلَ الْمرَارعِ وَهَذِهِ الْأَسْيَاءُ لَيْسَتْ من أَفْعَالٍ الْمُرَارَعَةِ فَكَانَتْ أَجْتَييَة 


فَيَكُونُ شَرْطَُا مُفْسِدًا كُشَرْطٍ الحَمْلٍ وَالمَّحْنٍ عَلَى الْعَامِلٍ قَالَ في الذّخِيرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَايَةِ وَعَنْ أبي 
يُوسّف: أَنّهَا َصِحٌ مَعَْ اذ شْيرَاطٍ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ وَمَشَايحْ تلخ كَانوا يُفْعُونَ يحَذِهِ و الرّوَايَةِ وَيَزِيدُونَ 


َلَى هَذَا وَيَقُولُونَ: وَيَجُورْ سَرْطُ التَنقِيِّ وَالحَمْلٍ إلى مَنِِْهِ عَلَى الْعَامِلٍ لِأَنَّ الْمُرَارعَةَ عَلَى هَذِهِ الشُرْوطٍ 
مُتَعَامَلَة بِيْنَ النّاسٍ وَيَجُورُ تَرْكُ الْقِيّاسٍ بِالتّعَامْلِ أو اخْتَارَ شَمْسسْ الْأَئِمَةِ رِوَايةَ أي يُوسُفَ وَقَالَ: هُوَ 
الْأَصّحّ في دِيارِنَا وَلَوْ شرط الَْدَاذُ عَلَى الْعَامِلٍ وَالْحْصَادُ عَلَى غَبْرٍ الْعَامِلٍ لا يجُورْ بالإجماع لِعَدَّم 
العا را في الع ار لل الات ترا أو الْتقَاطَهُ الطب كَانَ ذَلِكَ كُلَهُ عَلَيْهُمَا وَف 
الْأَصْلِء وَإِذَا أَذْرَكَ الَْاذنْجَانُ أو الْبطِيحٌ فَالْبَقَاطُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَاخْحَمْلُ وَالْبَيْعُ عَلَيْهِمَا وَكذَا الحَصّادُ 
عَلَيْهِمَا. اه 

َف التّارْحَانِيّة وَكلُ عَمَلٍ يَِيدُ في الرّْع ولا بدَ ِلْمَْارِع من يجَبْ عَلَى الْمُرَارِع شرط عَلَيْهِ ذَلِكَ أو ل 
شط عَلَيِْ ذْلِكَ كَالسفر وَغَيرُو. اه. وال أغلم ا 


[كتاب الْمُسَاقَاة] 

(كِتَابُ الْمُسَاقَاة) قَالَ: في غَايَةِ الَْيَانِكَانَ من حَق الْوَضْع أَنْ بُقَدَمَ كتَابُ الْمُسَافَاةٍ عَلَى تاب 
الْمرَاَعةٍ لِأنَّ الْمُسَاقَاةَ جَائرَةٌ بلا خلافٍ وَيَذَا قَدّمَ المَّحَاوِيٌ في مُحُتَصَرهِ كتاب الْمُسَاقَاةٍ 00 
الْمُرَارَعَةٍ إلا أن الْمُرَاَعَةَ لَمّا كانت كثيرَة الؤفُوع في عَامَةِ الْبِلَادِ كَانَتْ الحَاجَةُ إلَيْهَا أَكْثَرَ من الْمْسَا 
فَقُدَمَتْ عَلَى الْمُْسَاقَاةٍ اه. 

وَلَك أَنْ تَقُولَ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَة أن في كُل مِنْهُمَا دَفْعَا إِلّا أن في الْمرَارعَةِ دَفْعَ الْأَرْضٍ وَهِي الْأَصلْ وَف 
الْمُسَاقَاةٍ الْمَقْصُودُ دَفْعْ الْأَسْجَارٍ وَهِي فَرْعٌ فَقُدَمَ الْأَصْل وَهُوَ دَفْعُ الْأَرْضٍ وَهِيَ في اللّعَِ مُفَاعَلَةٌ مِنْ 
السقّي وَسَبَْبُ جَوَازِهَا حَاجَةُ الئاس إِلَيْهَا وَرَكْنُهَا الإيجَاب وَالْقَبُولُ وَالِارتِيَاطُ وَدَلِيُّهَا ما تَقَدّمَ في 
الْمُرَارعَةِ وَسَرْطْهَا كَوْنُ الْعَاقِدٍ وَالِسَاقِي مِنْ أَهْلٍ الْعَقْدِ وَسَرْطُ صِحتَهًا كونٌ التَمَرَةِ تَِيدُ بالْعَمَلِ 
وَصِفَتُهَا أَنَهَا جَائرَة وَحْكُمْهَا وُجُوبُ الشركة في الْخارج وَعِنْدَ الْققَهَاءٍ مَا سَتَذْكُرْهُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: 
(هِيَ مُعَاقَدَةُ دَفْع الأَسْجَارٍ إلى مَنْ يَعْمَلُ فيا عَلَى أن الكمَرةَ بَيَْهُمَا) فَفَوْلُ " مُعَاقَدَةُ " جنمت وَفَوْلَهُ 
" دَفْع الأَشْجَارٍ " أخْرَجَ رَجَ الْبَيْعَ لأَنُّ عَفَدُ عَلِيكِ الْعَيْنِ لا دَفْعِهَاء وَقَوْلَهُ " إلى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا " أَخْرَجَ 
الإِجَارَةَ لأَنَهَا وَإِنْ كاث فِيهَا دَفْعْ للانتقاع لا لِيَعْمَلَ فِيهَاء وَقَوْلَهُ " عَلَى أن الكَمََةَ بَْنَهُمَا " أَخْرَج 
الْمَُارَعَهَ وَأَطْلَقَ مَنْ يَعْمَلُ فَشَمِلَ الشَرِبِكَ وَغَيْرَهُ وَلَو رَادَ الأَختَي لِيَعْمَلَ فِيهَا !1 لَكَانَ أؤلى لِأَنَهُ َو 
دَفْعَ أَحَدُهم ِأآخَرٍ وها مَالِكَانٍ لا يَصِحٌ قَالَ في فَتَاوَى المَصْلِيَ ِذَا كَانَ النَخْلْ بَيْنَ الْئَيْنِ فَدَفْعَ 
أَحَدُهْمًا لِصَاحِبِهِ مُعَامَلَةَ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَيَسْقِيَهُ وَمَا خَرَج فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْلَان ثُلْهُ ِلدّافِع وَتُلَْاه 
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ِلعَامِلٍ فَهَذِهِ الْمُعَامََهُ فَاسِدَةٌ وَلَوْ كَانَ مَكَانَهَا مُرَارَعَةُ بن كَانَتْ أَرْضْ بَيْنَ الْنَيْنِ وَدَفَعَهَا أَحَدُهمًا 
لِصَاحِبِهِ مُرَارَعَةَ عَلَى أَنَّ الْحَارجٍ ثُلَثْهُ ِلدّافع وَتُلَْاهُ لِلْعَامِل جَارَ عَلَى أَصّحّ الرَوَايََينِ اه. 


قَالّ - رَحمَهُ الله -: (وَهِيَ كالْمُرَارعَةِ) يَعْني لا يجُورُ عِنْدَ الإمام وَيِجُورُ عِنْدَهْمَاء وَسَرْطْهَا عِنْدَهُمَا شُرُوط 
الْمُرَارعَةِ في حميع ما ذَكَرْنا إلا في أَْبعَة أَشْيَاءٍ أَحَدُهَا ذا امْمََعَ أَحَدُهمَا يبَر لِأنُّ لا ضَرَرَ عَلَيْهِ في 
الْمُْضِيَ بخلاف الْمُرَارَعَةٍ عَلَى مَا تَقَدّمَ الدَّانٍ إِذَا الْمَضَّت الْمُدَهُ تثْرَكُ بلا أَجْرَةِ عَلَى ما تبن بخلاف 
الْمُرَارَعَةٍ الثَالِثُ إِذَا أُسْتْحقّ النَخْلٌ 
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يَرْجعْ الْعَامِل بأَجْرَةٍ مغل وَالرَاعٌ قِمَةٍ الع وَالرَاِع في بان الْمُدَةِ ذا ل بين الْمدَةَ فيا فَيَجُوْ 
ابخان لَِنَّ ليقن وَفْتَ إذزاك التَمَرَةِ َعم وقَنَ ما يَََاَت فيه فيَدْحْلَ ما هو الْمْميقن به. 
وَِذَْاكُ الْبَذْرٍ في أصُولٍ الرُطْبَةٍ في هَذَا مَنْلَةِ إذراكِ القِمَارٍ لأَنَ ل يَايَةَ َعْلُومَةَ َلَا يُشْمَرَطُ فِيها بََانُ 
الْمُدّةِ بخلاف الرّْع لِأَنَّ ابتدَاءَهُ يحْتلِفُء وَالِانْتِهَاءِ يَنْبَني عَلَيْهِ فَمَدْخُلُهُ الجَهَالَةُ الْمَاحِشَةُ وَيخلافٍ ما إِذَا 
دَهَعَ َيِه عَْسا قَد نَبَتَ وَل بُفِْرْ بَعدُ مُعَامَلَةَ حَيْتْ لا يِجُورُ إِلّا بيَانِ الْمُدَةِ لِأَنَّهُ يَعَفَاوَتُ بِقُوَة الَْرْضٍ 
وَصَعْفِهَا اونا َاجسًا فلا يمك صَرْفة إلى أَوَلِ رِ يوج مِنْهُ وبخلافٍ ما إذا دهع تخلّاء أ أصُولَ 
طبَةٍ علَى أَنْ يقِيم عَلَْهَا حت يَذْهَب أَصُوفًا وَتبِعُهَا ِأنُّ لا يَعلَمُ مق يَنْمَطِعْ النَخْلُ. 

أو اليْطَبْ لِأَنَّ الطب تر مَا دَامَتْ أُصُوفًا فَتَكُونُ جْهُولَةَ فَعَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وكذَا إذَا أَطْلَقَ في الرْطبَة 
وَل يُرذْ في قَولِهِ حَىّ يَذْهَب بخلافٍ ما إِذَا أَطْلّقَ في النَخْلٍ حَيْتْ يَجْورُ وَيَنْصَرِفْ إلى أَوَلٍ غَرَةِ نخْرَجُ مِنْه 
وَالَْرْقَ أَنَغَرَ الئَخْلٍ لإذرككه وَفْتْ مَعلُومٌ فيَنْصَرفٌ إِلَيْه ولا يُغرَفْ في الرُطبَةِ أَوَلُ جُزءِ مِنْهُ حَقٌ لَوْ 
عرف جار لِعَدم لهال ولو أَطَلَق في النّْل و يمر في تلك السبةٍ الَْطَعث الْمُعَامَلةُ فيه لانيهَاء 
مُدَتَا َإِنْ سمّى فِيها مُدَةَ يَعْلَمُ أَنَّ الكَمَرَةَ لا تحْرْجُ في الْمُدّةِ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِمَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَهْوَ 
الشَرَكَةُ في القَمَاِ وَإِنْ ذكرَا مُدَةَ يتَمَلُ الطُلُوعُ فيهًا جَارَتْ لِعَدَّمِ | كير بِقَوَاتِ الْمَقْصُودِ إِنْ 
حَرَجَ في الَْفْتِ الْمُسَمَى فَهْوَ عَلَى الشركة لِصِحَة الْعقْدِء وَإِنْ تحر فلِلْعَاملٍ أجرُ مله لَِسَادٍ الْعقْدِ 
ِأنهُ تين الخطأ في الْمُدَةِ قصَارَ كما لو عَلِم ذَلِك ابِدَاء اف ما إذا ل يخ ناا لأنّ الذَّهَابَ باق 
سَمَاوِيَِ فلا يَعبَينْ أن الْعَفْدَ كانَ فَاسِدًا فَبَقِيَ الْعَفْدُ صّحِيحًا وَلَا شَيْءَ لِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ 
وَف الخلاصّة, وَإِنْ ذكرَا مد د يخْرْحُ وَقَدْ لا يَخرَجُ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ إِنْ أَخْرَحَث في الْمُدَّةِ صَحَتْء وَإِنْ 1 
ترج فَسَدَتْ وَهَدًا إِذَا خَرَحَتْ في الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ مَا يُرِعَبُ في مثْله فَإِنْ أخرَحث في شَيْءٍ لا يُرْعَبُْ 
في مثله فهِيَ فَاسِدَةٌ. اه. 

َف المُحِبطٍ وَل دقع إل طَبَةَ بع في الْأَرْضٍ وَقَذَ الَْهَى جَوَازْها لكِن بََوْها يرج لبقو يحرج 


ادر علَى أن الَْْرَ بََِهُمَا ِصفَانِ و يُسَهَِاوَهما جاو أنه جعَلَ الْأجْرَةَ بض ما يرج من عَمَلِهِ 
وََوْ سَرْطًا أَنَّ الرطَبَة بَْنهُمَا نِصْفَانِ 1 تجْزْ لِأَنَُ اسْتَأجَرَهُ ِبَعْضٍ مَا أُوجدّ قَبْلَ عَمَلِهِ مَفْصُودَاء وَف 
جاع الْفتَاوَ وَلَو دهَعَ رصا معَامَلَةُ حمْسَائَةِ سَئَةِ ل يج وَإِنْ شَرَط ماه سَنةٍ وَهُوَ ابن عِشْرِينَ سَنَة 
ل ا ا 


قَالَ - رَحمَُ اللّهُ -: (وَنَصِحٌ في الْكَْمِ وَالشّجَرِ وَالرُطَبِ وَأَصُولٍ الْبَاؤئْجَانِ) وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ 
الله تعاب -: في الْحَدِيدٍ لا تَجُورْ إلا في الْكرْمِ وَالئَخْلٍ وَلَنَا مَا رُوِي عَنْ ابن عْمَرَ «أَنَّ البّيَ - صَلى 
الله علَيِْ وَسَلّمَ - عَامَلَ أَهْلَ حَتِبَرَ عَلَى مَا يخْرْجُ من رِ» وَهَذَا مُطْلَقْ فا يجُورُ قَضْرْهُ عَلَى بَعْضٍ 
الْأَسْجَارٍ ذُونَ بَغض لِأَنهُ تقيبدٌ فَلَا يجُورُ بالرَأي وَف فَمَاوَى أَبي اللَيْثِ دَفَعَ كَرْمَا مُعَامَلَةَ وَفِيهِ أَشْجَارٌ 
لا تتا إلى عَمَلٍ سِوى الفط إن كان بحَالٍ لو ] تفط َدْعَب مره قَبْلَ الإذرَاك لا تور الْمُعَاملَةُ 
في تَلَكَ الْأَسْجَارٍ وَلا تصِيب لِلْعَامِلٍ فِبِهَاء وَفي التَجْرِيدِ: رَجُلَ دَفَعَ تلا إلى رَجْلَينٍ مُعَامَلَةَ عَلَى أَنَّ 
ِأَحَدِهِمْ السُدْسَ وَلِأآحَرِ التَصْفَ وَلِرَبَ الْأَرْضٍ القُلْتَ فَهِيَ جَائرَة وَلوْ شَرَطُوا لِصَاحِبٍ النَخْلٍ 
القت وَلِآحَرٍ القَُيٍ وَلِلَِّثِ أَجْرَ مائةِ عَلَى الْعَامِلٍ فَهَدَا فَاسِدٌ وَالخَارِج كُلّهُ لِرَبَ النخْل وَيَرْجعْ 
جامِع الْقََاوَى لَوْ دَفَعَ إلى رَجْلَْنِ جار عِنْدَ أي يُوسْفَ ولا يَجُورُ عِنْدَ الإمام, وَف شَرْح الطّحَاوِيّ: وَلَوْ 
أنَّ رَجْلَا دَفَعَ أَرْضَهُ مُعَامَلَةَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ الْعَامِلٌ فِيهًا أَعْرَاسًا وَالْعْرَاْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَهَدَا يجُورُ فَإِذَا 
الْمَمَتْ الْمُدَهُ فلِرَبَ الْأَرْضٍ أَنْ يُطَالَِهُ مَل الْأَشْجَارٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَكَهَا بعبْرِ رضًا الْمُسْتَأَجِرِ إِذَا 
يَرٌ القع بالْأَْضٍ فِإنْ كان يَصيُها صَررًا َاجِشًا فََهُ أن يكمَلَكَها عي اه وفي الْفعَوَى الْعتابة: 
إِذَا دَفَعَ أَرْصَهُ لِلْغِراسِ عَلَى أن الْغرَاسَ بَيْنَهُمَا فَِنْ كان الْغرَاسُ مِنْ جَانبٍ صَاحِب الْأَرْضٍ فَعَرِْسُ 
لْْرَاسِ كُلّهِ لِصّاحِب الْأَرْضِء وَإِنْكَانَ لِلْعَامِلٍ وَقَالَ لَهُ اغْرِسْهًا فَالْغِرَاسُ لِصَاحب الْأَرْضٍ وَلِلْعَامِلٍ 
عَلَيْه قِيمَتهًَا. اله. 

َف فَمَاوَى أي اللَيْثِ لَوْ غَرَسَ حَافّيَ نَهِرٍ فَقَالَ رَجْلُ: غَرَسْت لي لِأَنّك كُنْت حَادِمِيء وَفي عِيالي 
وَقَالَ الْعَارِسُ لِنَفْسِي فَإِنْ عُرِفَ أَنَّ الْعَارسَ كان وَفْتَ الْعِرَاسٍ في عِيَالِهِ يَعْمَلُ لَهُ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلٍ 
فَالشَّجِرُ لَه وَإِنْ 1 يُعْرَفَ ذَلِكَ فَلِلْعَارسِ ذَلِكَ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ -: (فَإِنْ دَقَعَ تخلّا فيه ثَرْ مُسَاقَاةَ وَالثَمَرُ يَزِيدُ بِالْعَمَلٍ صَحَتْ 
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وَِنْ الْعَهَتْ لا كَالْمرَارعَةِ) لأَنَ الْعَامِلَ لا يَسْتَحِقْ إلا بالْعَملٍ ولا أَتَرَ للْعمَلٍ بَعْدَ التَتَاجِي فَلَوْ جَارَ 
بَعْدَ الإذْرَاكِ لا يَسْتَحِقْ إلا با عَمَلٍ وَل يَردْ به الشَرْعٌ ولا يَجورْ إِخَافَهُ با َبْلَ التّتاجِي لِأَنَّ جَوَارَهُ قَبْلَ 
لتّناِي لِلْحَاجةٍ عَلَى خلاف الْقِياسٍ ولا حَاجَة إلى مفله فَبَقِي على الأضل. 


َال - رَحمَُ اللّهُ -: (فَإِذَا قَسَدَتْ فَللْعَامِلٍ أَخْرُ مفله) لِأنّهَا في مَعْى الإجارةِ كالْمُرَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتْ 


وَقَذْ تَقَدّمَ بَيَائهُ. 


[َبْطلٌ الْمُسَاقَاةُ بالْمَْتِ] 

َال - رَحمَهُ اله -: (وَتَبطُلُ بالْمَْتِ) لِأَنَّهَا في مغ الْإجَارَةٍ كَالْمرارَعةٍ إن مَاتَ رَبُ الْأَرْضٍ» 
وَالْخَارِجُ بُسْرٌ فَبِْعَامِلٍ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِكُمَا كانَ يَقُومُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إلى أَنْ تُذْركٌ الكَمَرَةُ وَلَيْسَ لِورئَيه 
أن َوه من ذَلِكَ اسيخسَانا كما في الْمزَرعَةِ أن في منعِهِ إلحاق الضرر به يَْقى الْعَفْدُ دَفَْا ِلص 
عَنْهُ ولا ضَرَرَ عَلَى الْوَنَةِ وَل الْعرََ الْعَامِلُ الصَرَرَ يبَر وَرنَُ الآحَرٍ بَْنَ أن يَفْسِمُوا الْبِسْرَ عَلَى الشَرْطٍِ 
وَبَْنَ أن يُعْطُوهُ قِمَةَ تصِبيه من الْبْسرِ وَبَْنَ أن يُنْفُِوا على الْْسْرٍ حَقٌ يُذرِكَ فَيَرْجِعُونَ على الْعَامِلٍ 
بصّبهِ من الثَمَرِ لأَنَهُ َنِسَ لَهُ إِخَاقَ الصّرَرٍ بكم في الْمرَارَعَةٍ هَكَذَا ذكرَ صَاحِبُْ الْدَابَة وَعَيْرُهُ وَفي 
رجُوعِهِ في حِصّبِه ِشْكَالَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ يجَمِيعِه لِأَنَّ الْعَامِلَ إِثا يَسْتَحِقُ بالْعَمَلٍ وكَانَ 
الْعمَل كُلهُ عََيْهِوَدَا ذا اخَْارَ الْمُضِيَ» أ 1 ينْتْ صَاجِبُْ كان الْعمَل كُلَّهُ علَيِْ فلو رَجَعُوا عََي 
بحصي فَمَطْ يُوَدِي إلى أَنَّ الْعَمَلَ يَبْ عَلَيْهِمَا حَقٌّ يَسْتَحِقَ الْمُؤْنهَبحصّيهِ فَقَطْ وَهَذَا خُلْفْ لِأَنَهُ 
ُوَدِي إلى اسْتِحْمَاقٍ الْعَامِلٍ بلا عَمَلٍ في عَمَلٍ بَعْضٍ الْمُدَّةٍ وَهَذَا الإشْكال وَارِدْ في الْمُرَارعَةِ أَيْضًاكدًا 
في الشّارِح وَأَجَاب بَعْض الْأََاصِلٍ بِأنَّ الْمَعْى يَرْجِعُونَ في حصّة الْعَامِلٍ يجوِيع مَا أَنْقَقُوا إلا يصب 
كما فَهمَهُ َيرهُ عَلَى هذا المجيب بأ الْمَنْقُولَ في الكافي لِلْعَلَامَةٍ النّسَفِي. ' 

َف الحاكم الشَّهِيدٍ مَا نص عِبَارتِه: وَيَرْجِعُونَ يضف نَفَقَبهِمْ في حصّة الْعَامِلكمَا في الْمُرَارَعَةٍ اه. 
فَحَمْلُهُ غَيْرْ صّجيح نَقَلَ في التَعَاْحَايّة في فَصْلٍ الْمَوْتِ في الْمُرَارعَةٍ: إذا أَنْقَقَ وَرَنَهُ رَبَ الْأَرْضٍ بأَمْرٍ 
الْقَاضِي يَرْجِعُونَ عَلَى اْمُرَارِعَ يججميع التَفقَةِ مُقَدوَا بالصّة وَإِذَا أنقَقَ رَبُ الْأَرضٍ بإِذْنٍ الْقَاضِي يَرْجِعُ 
بنصفٍ التَفَقَةِ. اه 

وَل يَْقَى أَنَّ الْمُعَامَلََ وَالْمُرَارَعَةَ مِنْ بَاب وَاجِدٍ فَمَا قَالَهُ اشاح ظَهَرَ مَنْقُولَا وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلْ فَلِوَرتَ 
أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِرَبَ الْأَرْضٍ أن يَْعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ فيه النَظَرَ مِنْ الَْانَِينٍ فَذَا أَرَادُوا أَنْ 


يَْرِبُوهُ بُْرًا كَانَ صَاحِبُْ الْأَرْضٍ بَيْنَ الَارَاتٍ الثَلاثِ الت ذَكَرَْاهَاء وَإِنْ مَانَا جَمِيًا فَالخيَارُ لون 
الْعَامِلٍ لَِِامِهمْ مَقَامَهُ وَهَدَا خيّارٌ في حَقَ مال وَهُوَ تَرْكُ الثِمَار عَلَى الْأَشْجَارٍ إلى وَفْتِ الإذراكِ 
فَيُورَثُْ بخلافٍ خِيّارٍ الشَرْطِ فَإِنْ أَبَوا وَرَنَهُ الْعَامِلٍ أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ كانَ الَارُ في ذَلِكَ لوََئَةِ وَبَ 


و 


الَْرْضٍ عَلَى مَا ذكَرْتَا وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَهُ الْعَامِلٍ وَكانَ الْحَارج بُسْرًا أَخْصَرٌ فَهُوَ كَالْمُرارَعَةٍ إِذَا الْمَضَتْ 
مدنا لَِعَالٍ أن يُقِيم علا إلى أن تَنمَهي امار كما أن ذَلِك لِْمُاِعَ كن هنا لا يجب على الْعَاِلٍ 
أَْرَُ ضيه إلا أن يدرك لِأَنْ الشّجر لا يور تفار يلاف الْمرَرَعَةٍ حَيتُ يِبْ عَلَى الْمُاوع أخز 
لالص إلى أن ُذرك الرع ل لَص يود تازه وكذا الل كله على العال هنا وف 
الْمُرَارعَةٍ عَلَيْهمَا لِأَنَهُ لَك وَجَب أَجِرْ مِذْلٍ الْأَرْضٍ بَعْدَ الْتَهَاءٍ الْمُدَّةِ ف الْمرَارَعَةٍ ل يَسْتَحِقٌ لْعَمَلَ عَلَيْهِ 
كُمَا كان يَسْتَحِقْ قَبْلَ الْيهَائِهَا. 


قَالّ - رَحمَهُ الله -: (وَتْفْسَحْ بِالْعْذرٍ كَالْمُرَارعَةِ) بأَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ سَارقَاء أو مَرِيضًا لا يَفْدِرُ عَلَى 
الْعَمَل لِأَتَّا في مَغى الْإجارَة وَقَدَ بين َتََا نفْسَحْ بالْأَعذَارٍ وكَوْئهُ سَارقًا عُذْرٌ طَاهِرٌ لِأَنَهُ يَسْرِقُ 
لمر وَالسَفَ وَيلْحَقْ الآحَرَ الضّرَرُ وَل اد الْعَامِلَ تَرْكَ الْعَمَلٍ في الصّحِيح وَقِيلَ: بمَكُنْ؛ وَقِيلَ لا 
كن بلابَمَاقٍ قَالَ: أله أن الماع لازمَةٌ من جَهَة من لا بَذرَ مِنْهُ غبْرُ لازمة من جهةٍ وب الْبَذر, 
مسَائلَه علَى ثلائة أَْسَام: قِسْمْ في الْمَوْتِء وَقِسْمْ في فسخ الْعَفدٍ من قِتَلِِ بالدَيْنِ وَقِسْمْ في 
الْقِضّاءٍ الْمُدَة» وَإِذَا أَرَادَ رب الْأَرْضٍ أَنْ يَفْسَحَ الْعَقْدَ ره قِبَلِهِ الْبَذْرُ قَْلَ الْعَمَلِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
إلا أن يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنْ لا وَفَاءَ إِلّا مِنْهُ فَنْ بَاعَهَا بالدَيْنِ ل يكن عَلَيْهِ من تَفَقَةِ الْعامِلٍ شَيْءْ في حَفْرٍ 
لأَنْهَارٍ وَإِصْلَاجِهَا لأَنَ الْمَافعَ لا ُتقَومْ إلا لْعَقَدِء أو ِبْهِه وَل يُوجَذْ ذَلِكَ وَمَىَ كان الْبَذْرُ من 
قبل أن يَكُونَ مُسْتأجِرًا لأأَرْضٍ فِإِنْ تَبَتَ الرَّْعْ لا يبَاعُ حَقّ يَسْتخصد لكِنّ الْقَاضِيَ يرجه منْ 


َف تَرْكِ الْميْع تأخِيرَ حَقَ رَبَ الدَّيْنِ وَالتَأَخِيُ أَهْوَنُ من الْإبْطَالٍ فَلَوْ وََعَ وَل يَنْبْتْ فَقَدْ اخَْلَهُوا فيه 
قِيل: لِصَاحِب الْأَرْضٍ بَيْعْهَا بالدَيْنٍ لِأَنّهُليْسَ لِلرّْع في الْأَرضٍ حَقٌ فَائِمْ لِأَنَ إْقَاءَ البذْرِ اسيفلاك 
وَقِل ليس لَه البيغْ لِأنَ إِلَْءَ الَْْرِ من الاسينمَاءِ وَلَيْسَ بِاسْيَهلاكِ 
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َأَمًا الِّْسْمُ النَّانٍ وَهُوَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَْهِ تلات سِنِينَ نم مَاتَ ربب الْأَرْضٍ ف الأول قَبْنَ الَْصادٍ 
ل ا ا ا يا ا و لاق واس لل ري 
بَطَلَتْ الْمُرَارَحَةُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الزَرَاعَةِ قَبْلَ النَبَاتِ اخْتَلَهُوا فيه عَلَى نحو مَا ذكْرْنَا في الدَيْنٍ وَل مات 
الْمُرَاِعُ وَالرّعٌبَفلَ فَقَدْ قَدّمَْا بَيَانَهُ وَهَذِهِ فُرُوعٌ ذكزتاها تويمًا للقَائِدَة ولَوْ دَهَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ عَلَى 
أن يَغْرِسَ فِبهَا كلا وَسَجَرًا عَلَى أَنَّ مَا حَرَجَ من شَجَرِء أو كَل فَهُوَ بَْئهُمَا نصْفَيْنِ وَعلَى أَنَّ الْأَرْضَ 
َْنَهُمَا نِصْفَيْنٍ فَهَذَا فَاسِدٌ فَإِنْ فَعَلَ قَمَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْضٍ فَجَمِيعْهُ لِرَبَ الْأَرْضِ وَلِلْعَارسٍ أَجْرُ مِثْلٍ 
عَمَلِهِ دَهَعَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَهَا الْمَدْفُوعٌ إِلَيِْ لنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ وَيَزْرَعَهَا من عِنْدِهِ ما بَدَا لَهُ عَلَى أَنَّ 
ارج نِصفَانٍ بَيْتَهُمَا وَِْعَامِلٍ عَلَى رَبَ الْأَرْضٍ مالَةَ دِرْهَم فَهُوَ فَاسِدٌ وَاخَْارِجُ ِلعَارسِ وَلِرَبَ الأَرْضٍ 
أَجْرُ أَرْضهِ وَلَو كان الْبَذْرْ وَالْغَاُ مِنْ رب الْأَرْضٍ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ وَيَبْذرََا ما وَالَْاِجُ نِصْفَانٍ 
نهم ولت الْْض على الْعال يال دي فهو قاد والخارج لِرَتِ لض وَللْعَالٍ أجْرُ مفله 
وَاشْترَاطٌ الْعَمَلِ في الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرَارَعَةٍ عَلَى أَقْسَام أَحَدُهَا أَنْ يَشْتَِطَا الَْعْضَ عَلَى الْعَامِلٍ وَسَكُنَا عَنْ 
الْبَاقِي أ سَرَطًَا بَعْضَّهُ عَلَى الدّافع وَسَكُنَا عَنْ الْبَاقيء أَوْ شَرَطًا بَعْضَهُ عَلَى الدّافع وَبَعْضّهُ عَلَى 
الْعَامِلِ وَكُلُ قِسْم عَلَى قِسْمَيْنِ: الْقَوَلُ َو شَرَطًا الْبَعْضَ عَلَى الْعَامِلٍ وَسَكُمَا عَنْ الَْائِي فَإِنْ كَانَ 
الْمَسْكوث عَنْهُ لا يخْرْحُْ من ذَلِكَ شَيْء إِلَا به أؤ يخْرْجُ شَْءْ لا يُرْعَبُ في مثْله فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ 
وَالئَان لَوْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ السّفي وَالْفْظَ لا غَيْرُ فَالْمُرَارَعَةُ فَاسِدَةٌ إِلّا إِذَا عَلِمَ أنَّ السّفي لا يَزِيدُ 
فيه. القَالِتُ: لَو صَرَطَ السَفْيَ عَلَى رَبَ التّخلٍ وَالفْظَ وَالتَلقِيحَ عَلَى الْعَامِلٍ ل يخ وَلْمُرَارَعَةُ 
كَالْمُعَاملَةٍ في هه الخكام إذَا كان الْبَْرُ مِنْ رت الْأَرْضٍ وَتَوْجِيهُة يُطْلَبْ من الْمُحِيطِء وََما الْمرَارََة 
ِذَا شَرَطَ فِيهَا الْمُعَامَلَة فَالْمُعَاملَهُ مَىى شُرطَتث في الْمُرَارحَةٍ بأَنْ دَفَعَ أَرْضًا فِيهَا تَخْلٌ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا 
من بَذْرِهِ بالنَصْفٍ وَعَلَى أنْ يَعْمَلَ في النَحلٍ وَيَسْقِيةُ وَْلْحفَهُ الضف فَإنَهُ يُنْظَرَ إن كان الْبَْرُ مِنْ 
قِبَلٍ الْعَامِلٍ فَسَدَتْ لِأَنَّهُمَا عَفْدَانِ أُشتُرِطٌ أَحَدُهْما في الْآحَرِ وَإِنْ كان الْبَذْرُ من قِبَلِ رب الْأَرْضٍ جَارَ 
عَفْدَ وَاحِدَ لَِنّهُ استجَرَهُ لِيَعمَلَ في أَرضه وَتَْلِهِ وَتَوْجِيهُه يُطُلَبْ مِن الْمُحِيطٍ. 

وَأَمَا لَوْ دَفَعَ الْمُرَارِعْ» أو الْعَامِلُ الْأَرْضء أ النَّخْل لِعَِْهِ مُرَارَعَةَ أو مُعَامَلَةَ فَهِي عَلَى وَجْهَْنِ: ما أَنْ 
َب الْبَذْرِ في ذَلِكَء أو يَقُولَ لَهُ: اغمَل بِرأيك وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتأَجرَ أجيرا من مَالِهِ لِقَامَةِ عَمَلٍ 
الْمُرَارَعَةِء وَإِنْ قَالَ رت الْبَذْرِ: اغمّل لله تعَالى برَأيِك جار لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا لِعَيِْه ُرَارَعَدَ وَِذَا 1 يَأَذَنْ لَه 
وَل يَقُلْ اغْمَل بِرَأيك فَدَفَعَهَا لعي مَُارَعَةَ فَصّارَ مُحَالِكًا عَاصِبًا وَبَطَلَتْ الْمُرَارَعَهُ بَْنَهُ وََيْنَ رَبَ الْأَرْضٍ 
وَلِرَبَ الْأَرْضٍ أَنْ يُضَمَنَ أَيَهُمَا شَاءِ أَجْرَةَ الأَرضٍ فَإِذَا صَمَنَ الْأَوَلَ 1 يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ ضَمّنَ 


الاي جع علَى الْوَلٍلأَنُّ مغُوز من جيه ذا في الْفَاوَى الْكُبرَىء وما لو أذ لَهُ وب الأْض. أ 
قال له: اغمل بيك فََقعَهَا جا وَإنْكَانَ رَبُ الْأرْضٍ هَرَط لماع التِضف فَدَفَعَهَا لئان 
بالنَضْفٍ قَمَا خَرَجَ مِنْهَا فَنِصْفُهُ لِرَبَ الْأَرضٍ وَنِصْفُهُ لِلْمرَارِعَ الات وَإِنْ سَرَطَ الْمُرَارِعْ الْأَوَلُ لئان 
الع وَلأََوَِ الع وَحْكُمُهْمَا كم الْمُصَاربَ وي فعَاوَى الخلاصّةء وَإِنْ كان الْبَذْرُ من َل الال 
َهُ أنْ يَدْفَعَ إلى آخَرَ مُرَارعَةٍ وَِنْ 4 يَأدَنْ لَهُ ربت الَْرْضٍ أَضْلا وَلَوْ دَفَعَ صَارَ الرَّارع الْأَوّلُ مُوَجَرًا ما 
إذَا اسْتَأجَرَهُ إِجَارَةَ فَاسِدَةٌ صَارَ الْأَوّلُ مُسْتأجِرًا للْمرَارعَ الثاني ببَعْضٍ الخَارج وَيَعْمَلُ في الْأَرْضٍ اه. 


وَفِ الْمُحِيطٍ إِذَا عَمِلَ صَاحِبْ الْأَرْضٍ مَعَ الْعَامِلٍ بأَمْرِوِ أو بِعَْر مرو فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ 
رُم قبل رَبَ الْأَضٍء أَوْ من قبَلِ اَمِل فَلَوْ كَانَ من قِبَلِ رب الْأَرْضٍ بِأَنْ دقع أَرْصَه وَبَذْرَُ 
مُرَارعَةَ بالتَضْفٍ فَرَرَعَ الْعَامِلُ وَسَقَى فَلَمّا نَبَتَ قَامَ عَلَيْهِرَتُ الْأَرْضٍ حَقٌّ اسْتَخْصّد بِعَْرِ أمْرِ الْعَامِلٍ 
فالخارج عَلَى الشَرْطٍ وَرَبُ الْأَرْضٍ مُمطَوَعٌ بعَمَلِهِ كما لو قَامَ عَلَيِْ أجتَيٌ ولو بَدَرَ الْمْرَارِعُ و ينبت و1 
يَسْقَهِ فَسَقَاهُ رَبُ الْأَرْضٍ وَقَامَ عَلَيِْ حَ استخصد فَالخَارِجُ لِرَبَ الْأَرْضٍ قِيَاسّاء وَني الاسْتِحْسَانٍ عَلَى 
الشُرُوطٍ وَرَبُ الْأَرْضٍ مُمَطَوْعٌ كما لَو قَامَ عَلَيْهِ َي وَلَوْ ل يرع الْعاِلُ حَقٌّ رَرَعَهُرَبُ الْأَرْضٍ وَسَقَاة 
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قَامَ عََيِْ المَارِعْ حَقّ اسْتَخصّد فَاخَارِجْ لِرَبَ الْأَرْضٍ وَالْمرَاِعٌ مُعطَوْعٌ» وَإِنْ بَدَرَهُ رب الْأَرْضٍ بغَيْرٍ 
ِذْنِ الرّارع وَل يَسْقِهِ وَ1َ يَنْبْتْ فَسَفَاهُ الْمُرَارعٌ وَقَامَ عَلَيْهِ حَقّ اسْتَخصد فَالْخَارجُ عَلَى الشَّرْطٍ. 
القِسْمُ الثاني لؤكان البَدْرْ من قِبَلٍ المرَارِع فَبَذَرَ وَ1 يَسْقِهِ 
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وَل يَنبْتْ فَقَاَ عَلَيِْ رَبُ الَْرْضٍ حَقٌ اسْتَخْصّد فَاخارِجٌ بََْهُمَا وكدَا لو بَذَرَهُ بْ الْأرْضٍ وَل يَنْبْتْ 
وَل يَسْقَهِ حَق قَامَعَلَيِْ لْمُرَارِعْفَالْحارِجُ عَلَى الشَرْط وَلَوْ كان رَبُ الْأَرْضٍ سَقَاهُ حَئ تبت ثم قَامَ 
عَلَيْهِ المرَارِعٌ وَسَفَاهُ فَهُوَ لِرَبَ الأرضء وَيَصْمَنْ الْبَذْرَ لَه وَالمرَارِعْ مُتَطَوَعٌ في سَفيهِ وَمَا عَلِمْتهِ مِنْ 
الْوَاب في الْمرَرَعَةٍ فَهُوَ الجَوَابُ في الْمُعَامَلةِكذَا في الْمُحِيطِء وَأَما لو اخملا في الْمُرَارعَةٍ أ المُعَامََ 
قلا يخلُو ما أَنْ يْتَلنَا في الْعَقْدِ أو الشَرْطٍ أَوْ في جَوَازِ الْعَقْدٍ وَفْسَادِهِ قَلَْ اتَمَمَا عَلَى جََازِ وَاخَْلَمَا 
في الْمَشْرُوطٍ - وَالْبَذْرُ من قِبَلٍ رَبَ الْأَرْضٍ - إِنْ كات قَبْلَ الْمُرَارَعَةِ وَأقَامَا بَينَهَ فَبَيِنَهُ الرَارع أؤلى 
ِأَنهَا تر إِنبَائا وَِنْ ل تقُمْ لِأَحَدجِما بين كلقا رادا وَإِنْ اخملا بعد الزراعَةِ وَالنََاتِ فَالْقَْلُ 
ِرَتَ الْأَْضٍ مَعَ تبه اليه أآحَرِء وَإِنْ كان الْبَذْرُ مِنْ قبلِالَْامِلٍ فَالْمَوْلُ لَه اليه لأآخرٍ بَْدَ 


عَقَدٍ الْمَُارَعَةِ وَقَبْلَهَا يَتَحَالَمَانِ وَبْدِئَ بِيَمِينِ رَبَ الْأَرْضء وَأَمَا لَوْ اخْتَلَمَا في الوَازِ وَالْفَسَادٍ فَهُوَ 
عَلَى ثَلَانّة َؤْجْهِ: ما إِنْ اختَلَقَا قَبْلَ الزْرَاعَةَ ة فَالْمَوْلُ لِمُدّعِي الْفَسَادِ وَإِنْ اخْتَلًَا بَعْدَ الزْرَاعَةَ فَالْمَوْلُ 
ا ابر هَذَا إِذَا كَانَ الْبَذْدُ من فِبَلٍ الْعَامِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ فَبَلِ رَبْ الْأَرْضٍ فَاخْبَلَهًا فَالْمَوْلُ 
ِلعَامِلٍ وَالْبَينَهُ ِرَبَ الْأَرْضٍ سَوَاءٌ اخملا قَبْلَ الرّْع, أ بَعْدَهُ وَأمَا لَوْ اخْتلَقَتْ وَرنَعُهُمَا بَعْدَ مَوِْمَا 
َإِمَا أَنْ يْتلِمَا في مِقَدَارٍ الأَنْصِبَاءٍ وَالْبَذْرُ مِنْ قِبَلٍ الْعَامِلٍ فَالْقَْلُ لِوَرئَةِ صّاحِب الْأَرْضٍ وَالْبَينَهُلأآخَر, 
وَإِنْ كَانَ الَْدْرُ من رَبَ الْأَرْضٍ فَالْمَْلُ لِوَرئَةِ صَّاحِبٍ الْبَذْرِ وَالَْيْنَهُ ِأآخَرِء وَإِنْ أَقَامَا مَعَا بََنَةَ فبَيْنَ 
صَاجِبٍ الْبَذْرِ أل وَإِنْ احْتَلَهَا في صَاحِب الْبَذْرِ كان الْمَوْلَ قَوْلَ وَرََةِ الْمُرَارع وَالْبينَهُ لآخَرِ وَإِنْ 
اخْتَلَمَا في البَذْرِِ وَف شَرْطٍ وَأَقَامَا بَينَهَفَالْمِينَُ بَيَنَهُ رب الْأَرْضِء وَلَوْ مَاتَ امارغ بَعْدَ الاتخصاد 
وَل يُدْرَ مَا فُعِلَ بحصّة | لمَُارِعِ فَضَمَانُ حصّة الْمرَارعِ في مَالِهِ لِأَنّهُ مَاتَ تُجهلًا للْوَدِيعَةِ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ 
َعدَمَا الْمَهَتْ الثَّمَرَهُ فَلَمْ يُوجَدْ في البّخْلٍ شَيْءٌ إنْ عْلِمَ خُرُوجٌ الثَمَرَةِ ضّمِنَ جصّة الآخَرِء وَإِلّا فَلَا 
كَذَا في الْمُحِيطٍ وَتَفَاصِيلَهُ تُطْلَبُ مِنْهُ اه. وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ بالصوَاب. وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُْ. 


0 الل 

02 حُنْهُورُ الشرّاح: المناسبة ب المَرارعة وَالذّبائح كَوُْهَا إِنلَاقًا في الْخَالٍ للانتفاع في الْمَآلِ قَإِنَ 
الْمُرَارَعَةَ إثلافُ الحَبَ في لض للانتماع : با يَنِبْتْ مِنْهَاء وَالذَّبْحْ إثلافٌ الَيَوَانٍ بإِزْهَاقٍ رُوجِهِ 
للانتفاع ب به بَعْدَ ذَلِكَ قيل هَذَا إعا يَقْنَضِي تكقيب الْمَرَارعة بالذّبائح دُونَ تَعْقِيب الفسَاقاة وأجيت 
بآنَّ الْمُسَاقَاةَ كَالْمُرَارَعَةٍ في غَالِبٍ الْأخكام فَكَانَتْ الْمُنَاسَبَةُ الْمَذُكُورَةٌ بَيْنَ الْمُرَارَعَةٍ وَالذبائْح لِدُخُولٍ 
الْمُْسَاقَاةٍ ة في الْمُرَارَعَةٍ عَةِ ضِمًْا قاكئفي بِذَلِكَ وتاج ِل مَعْرِفَةٍ تَفْسِيرِ الذَّكَاةٍ َع وَشَرْعَا وَرَكْنِهَا وَشَرْطِ 
جَوَازِهًا وَحْكْمِهًا. أَمّا تَفْسِرُهَا لْقََ فَهِيَ ِمَا مُشْتَقَةٌ من الْحدّةٍ يُقَالُ سِرَاج ذكِينّ إِذَا كَانَ يَرَاهُ في غَايةٍ 
الَْدةٍ وَبْقَالُ فُلَان دكي ذا كَانَ سَرِيعَ اله وَالْإِذْراكِ حدَّةٍ خَاطِرِ وَفَهِْهِ وَبُقَالُْ مِسْكٌ ذَكِينٌ إِذَا كَانَ 
طَيّب الرَاِحَةٍ يَقُومُ مِنْهُ اريخ وَإِمّا مُسْمَقَةٌ من الطَهَارَةِ قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «دباغ الْأَدِمم 
ذكَاةٌ» أي طَهَارَئُهُ وَقَالَ «ذكَاةٌ ؛الأرض يُبْسْهَا أَيْ طَهَارَتْهَ وكلا الْمَعْتَيَْنِ مَوْجُودٌ في الذَّكاة إن 
فِيهًا جِدَّةَ مِنْ حَيْتْ إِنّهَا مُسْرِعَةٌ إلى الْمَْتِ وَتُطَهَرُ اليَوَانَ عَنْ الدّمَاءٍ الْمَسْفُوحَةٍ وَالرُطُوبَاتِ السَائلَة 


م 


صاعو 2 


وَأَمَا ركنا فَهُوَ الْمَطْع وَالجَرْخُ وَأَمَا شَرْطُهَا فأَرْبَعَةٌ: آلَهُ قَاطِعَةٌ جَارِحَةٌ وَالئَّان كَوْنُ الذَبْح له 

7 حَقِيفَةَ كَالْمْسْلِم أو اذَعَاءٌ كلكا وَالثَالِتْ كَوْنُ الْمَحَلّ من الْمُحَللات ما مِنْ كُلّ وَجه 

كَمَأْكُولٍ اللّخم أو من وَجْهِ كير وَهْوَ مَا يبَاح الِانْتفَاع بجلدِهِ وَشَعْرِه وَالرَابعْ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا لِمَا 
سَيأْقِ» وَأَمّا حَكُمُهَا فَطَهَارَةُ الْمَذْبُوح وَجِلٌ أَكْلِه إِنْكَانَ مِن الْمَأكُولاتٍ وَطَهَارَة َيه للانْتمَاع إذَا كَانَ 


لا يؤْكنُ كذَا في الْمُحِيِطِء وَأَمَا سَرْعَا فَهُوَ فَوْلَهُ: وَالذَبْحُ إلى آخروء وَتَرْجَمَ بالدَبَائِح وَالظَاهِرُ أَنَّهُ أَرادَ 
بالدبائح اّنح الذِي هو التكاة وَالْمُوََ أَنقاهُ علَى طَاهِره قدا قالَ: (هي جنع بح وهِي اسم 
ِمَا يذْبَحُ) يَعْني: الذَّبائِ مْعْ ذَببحةٍ وَالدَِِّحَهُ اسْمْ لِلشّيْءٍ الْمَذْبُوح ولا يخْقَى أَنَّ الْمُنَاسِب أَنْ 
نمزم باح لِأنهُ ِل وَالْمكلَفُ نا ينْحَثْ عَن الْأفعَال ولا بلدّاتِ لا عن الْأَيَانٍ إلا بطري 
الأخكام. ْ 

قَالَ - رَحمَة اللّهُ -: (وَالدَّبْحُ قَطْعْ الْأَؤدَاجٍ) لِمَوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بجا 
شِنت» وَالْمْرَادُ الخلقُومُ وَلْمَرِيءْ وَالْوَدَجَانِء وَإِنا عبر عَنْهُ الأَؤْدَاج تَغْلِيبًا وَبهِ يَلُ 
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لْمَذْبُوحُ لَِوْلِهِ تَعَالّ [إلا ما ذَكَبْتُمْ] [المائدة: 3] وَلِأَنَّ الْمُحَرّمَ هُوَ الدّمُ الْمَسْفُوحُ وَبالذَبْح يَف 
لني ون لد قط اتا ل لاون وَيُقَالُ: ذَكاءُ اليِّنَ بِالْمَدّ لِنهَايَةِ الشّبَابء 
وَذَكَاةٌ الثَارٍ بِالْقَصْرِ لِتَمَامِ اشْتَعَالاء وَهِيَ اخْتيَارِيّة يَهُ وَاضْطِرَارَِةٌ َالْقَوَلُ اج مَا بَيِنَّ ع الَبة وَاللَحْينِ 
وَالتَانٍ الْجَرْحْ في أي مَؤْضِع كَانَ من الْبَدَنِ وَهَذَا كَالْبَدَلٍ عَنْ الْأَوَل لِأَنَهُ لا يُصَّارُ إلَيْهِ إلا عِنْدَ لْعَجْزِ 
عَنْ الْأَوَّلٍ َك كَانَ كَذَّلِكَ ِأنَ الْأوَلَ أَبلَعْ في إخْرَّاج الدّم من الثَانٍ فلا يُْرَكُ إلا بالعخز عَنْهُ 
وَيُكْتَفَى بالئَّاتنٍ لِلضَّرُورَة لِأَنَّ التَكُليفَ بحسب الْْسْع وَذَهَب الْعرَاقيُونَ من مَشَايحنَا إلى أَنَّ الذَّبْحَ 
تحظُوة عَفْلَا لِمَا فيه مِنْ إيلام الخيَوَانِ وَلَكِنّ الشّرعَ أَحَلَّهُ قَالَ شكس الْأَئحةٍ ئِمَّةِ السَرَخْسِئٌ في المنشوط: 
وَهَذًا عِنْدِي بَاطِلَ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - كان يَعَنَاوَلُ اللّحْمَ قَبْل الْبِغْئَة وَلَا يُظَنُّ به أَنَهُ كَانَ 
يَأكُل ذَبَائِحَ الْمُشْركِينَ لِدَيهِمْ بِأَسْمَاءٍ لبهم فَعَرَفْنا أَنَهُ كانَ يَصْطَادُ وَيَذْبَحُ بِنَفْسِهِ وَمَاكَانَ يَفْعَلُ مَا 
هُوَ الْمَحَظُورُ عَفْلا كَالْكَذِب وَالظُلْم وَالسَقَه. 


[دَبحَةُ مُسْلِم وَكِتَاي] 

َال - رَحِمَهُ اللّهُ -: (وَحَلَ ذَبِيحَةُ مُسْلِم وَكعَايَ) لِقَوْلِهِ الى [وَطَعَامُ الّذِينَ أوثُوا الكتاب جل لكْ] 
[المائدة: 5] وَالْمُرَادُ به ذَبَائْحْهُمْ أن مُطْلّقَ الطّعام َيْرٍ الْمُدَكَى يَلُ من أي كافِرٍ ولا يُشَْرَطُ أن 
يَكُونَ من أَهْل الْكِتَابٍ ولا فَرْقَ في الكَِابيَ َْنَ أَنْ يَكُونَ ذمَيّ أو حَرْبيّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا يُذْكَرَ فيه 
غَيْرْ اللّهِ تَعَالُ حَقٌ لَوْ ذكرٌ الْكِتَابيٌ الْمَسِيحَ) أو عُرَْرَا لا كَل لِقَوْلِهِ تال (ِوَمَا أُهَِ به به لِعَيْر الله] 


[البقرة: 173] وَهُوَ كَالْمْسْلِمِ في ذَلِكَ فِإِنَهُ لو أَهَلَ به لِعبْرٍ الله لا يل قَالَ في الْعَِايَةِ الْكمَابيُ إذَا أتّى 
بالذَّبيِحَةِ مَذْبُوحَةَ أَكَلَْنَا فَلَوْ ذَبَحَ بالْحُضُورٍ قَلَا بُدَّ من الشّرْطٍ وَهْوَ أَنْ لا يَذْكُرَ غَيْرَ اسْم الله وَلا فَرْقَ 
في الذَابح َيْنَ أَنْ يكُونَ صَبيّاء أو تنو قَالَ في البَهَايَة الْمُرَادُ بِالْمَجْنُونٍ الْمَْتُوهُ لأَنَّ الْمَجْنُونَ لا 
تلد ل ول يد ب الس و القسد رق أن لختلها. 


َال - رَحمَهُ اله -: (وَصي وَاَْةٍ وَأَخْرّس وَأَقْلَفَ) يَعْني حل ذَيحَةُ مؤْلاءِ وَالْمُرَادُ بالصّي الذي 
بعد وَصِحهُ اعفد بالْمغرقةوَالصبِط هو أن غلم شرايط الذبح من قري الأؤداج والفَوية 
وَالْمَعْفُوهُ كَالصِيَ إِذَا كان ضَابط وَالْقُلْمَةُ وَلَا الْفرَاسَهُ لا تَلُ بِدَلِكَ 32 وَالْأَخْرَسٌ عَاجِرٌ عَنْ اللّكرِ 
فيكُون تغذوزا وتوم الْمِلهُ مامه كالتابي بن أؤلى لِأنه ألزم. 


[ذبيحة الْمَجُوسِيَ وَالْوَنّيَ وَالْمرْتَدّ وَالْمُحْرِمِ وَتارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدَا] 

قَالَ - رَحْمَهُ الله -: (لا تَجُوسِيَ وَوَلَيَ وَمُرْتَدٍ وَتحِمِ وَتَارِكِ التّسْوِيَةِ عَمْدَا) يَعْني لا تَلُ ذَبِيحَةُ مَوْلَاءِ 
ما الْمَجُوسِيٌ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الملاةٌ وَالسَلَامُ - «سُنُوا بِمْ سْنَة أَهْلٍ الْكِتَاب غَيْرَ تاكجي نِسَائِهِمْ 
ولا آكلي دَبَائْجهخْ» وَلِأَنُّ لَنْسَ لَهُ دِينْ سَمَاوِيٌ فَانْعَدَمَ التَوْحِيدُ اغَْقَادًا وَدَعْوَى: وَالْوَنَيْ كالْمَجُوسِيَ 
فِيما ذكزن لِأَنَهُ مُشْركٌ مفلة؛ وَأمَا الْمْرِتَدُ دنه لا َُدُ عَلَى ما الْعَقَل إِلَيِْ وَََا لا يخُودُ نكالحة بخلافٍ 
الْمَهُودِيَ إذَا تَنَصّرَ وَبِالْعَكْسٍ أَؤ تَنَصّرٌ الْمَجُوسِييُ» أو تَهَوَدَ لِأنَهُ بَُُ عَلَى مَا الْتَقَلَ إَِيْهِ عِنْدَن فَمُؤكلُ 
دَبيِحَتُهُ وَلَوْ كَجْس الْيَهُودِيُ لا تُوْكلُ ذَبِيِحَتُهُ ولا فَرْقَ في الْمُْتَدٌ بَبْنَ أَنْ يَرْتَدَ إلى دِينٍ الْمهُودِيّة أو 
النَصرَانِيّة أو إلى عَبْرٍ ذَلِكَ كدا في سَرْح الطّحَاوِيٍ وَالْمُمََلَدُ بيْنَ اْكتايّ وَالْمَجُوسِيّ يُعَْبَرُ كتَابياء 
وأا الُْخْرم فَالْمرَاهُ به في حَقّ الصّيْد نيبحم في حَق اليد لا تؤكل لِأن فغلة فبه غيْرُ مضروع 
وَكذَا الحلال في حَقَ صَيْدٍ ارم وَكدَا الْكتايٌ لَو ذَبَحَ صَيْدًا في الخرَمِ لا يحَلُ أكله وَأمَا تَارِكُ التَسْمِية 
عَمْدَا فَلِفَوْلِهِ تَعَال (وَلا تَأْكُلُوا مح ُذْكَرِ 0 اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «إذَا أَرْسَلْتَ كُلبَك الْمُعلَّمَ وَذَكرِ وَذَكُرْتَ اسْمَ الله فَكُل» الْحَدِيتَ وَقَالَ الشافعِيُ تُوْكُلَ قَيّد 

ِقَولِنَا عَمْدًا لِأَنّهُ لو تَرَكَ الكّسْمِيَةَ تاسيًا يل أَكلَهَا وَهُوَ مَذْهَبْ عَلِيَ وَائْنِ عَبّاسٍ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
وَالْمَشَايخُ: إِنَّ مَثْرُوكَ التَسْمِيّةِ عَمْدَا لا يَسُوعْ فيه الِاجْتهَادُ حَّ و قَصَى الْقَاضِي بجَوَازِ بَيْعهِ لا يَنْفُذُ 
قَصَاؤَهُ ونه تحَالَِا لإجماع» وَلَو دَبَحَ شَائَيْنِ قَسَمّى عَلَى الأولى دُونَ الثاني تحن الأول ذُونَ الَايَة 
دَبْحُ الشّاةٍ الثَنِيَةِ فلا بد لَهُ مِنْ تَسْمِيّةِ تَانِيَةٍ حَقّ لَوْ أَضْجَعَ شَائبْنٍ إِخْدَاهًُا عَلَى الْأخْرى وَدَبحَهُمَا 


حَِيدةٍ يَلَانٍ عَسمِيَةٍ وَاجدَةٍ وَلَو أَضْجَعَ شَاةً لبها م ألقى بلك السَكِينَ وَأَحَدَ سِكِينًا أخْرى 
فَدَبَحَ با لا بَأسَ به بخلافٍ مَا لو أَحَذَ سَهْمَا فْوَضَعَ ذَلِكَ وَرَفْعَ آخَرَ وَل يُسَمْ 1 يحَلَ أكلة لِأن 
النّسْمِيَة في الذّكَاة الِاخْتيَاريّة مَشْرُوعَةٌ عَلَى الذَّبْح لا عَلَى آلَبَهِ وَالذَبِيِحَةُ ل تَتَعيّر وَفي الذّكاة 
الاضْطِرَاريَةِ الكَسْمِيَةُ عَلَى الْآلَةِ لا عَلَى الذَّبِيحَة وَالْآلَهُ قَدْ تعَيّرَتْ وَعَنْ أي يُوسُفَ وَلَوْ أَضْجَعَ شَاةَ 
وى فَأرْسلَهَا وَأَحدَ عَيْرهَا ودَبحَهَا بلك التَسْمِية 1 تج وَلَوْ رََى إلى صَيْدٍ فَأَصَابٍ آخَرَّ َل لِمَا بين 
نعّى وَاشْتَعَلَ بَآخْرَ 

إِنْكَانَ قَلِيلَاكمَا لَو كَلَمَ 


)191/8( 


إِنْسَائَا أو شَرِب مَاءٌ ين وَِنْ كَانَ طُويا فَلا لِأَنَّ إيقَاعَ الذَّنْح مُتَصِل بِالَسْمِيَة بعَيْتْ لا يَتَخَلّنُ 
بَِنهُمَا شَيْء ولا يكن إلا زح دِيم الَْجلِ مَقَامَ الاتصالٍ والَْمَلَ الْقَِيل لا يَفطمْ الْمَجلِسَ 
فَيَكُونُ مَذْبُوحًا عَلَى الّسْمِيَةِ وَالْكَديرُ يَفْطَعْ فَيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَذْبُوحًا بِغيْرٍ نَسْميّة. 

وَلَوْ قَالَ: بِسْم اللَّهِ جَارَّ نَوَى أؤ ل يَنْو ِأَنّهُ صرح في العّسْمِيَةِ وَطَاهِرٌ حَالِهِ يدُلَ عَلَى أَنَّهُ أَادَ به 
النّسْمِيَة علَى الذَّبِحةٍ فَيَقَْ عَنْهَا مما 1 يُوجَذْ مِنْهُ الصف عَنْهَا حَقٌ لو أَرادَ به التَّسْمِيَة عَلَى غَيْره 
كَمَنْ قَالَ: الله أَكْبَرُ وَأَرَادَ به إِجَابَةَ الْأَذَانِ لا افْمَاحَ الصّلاةٍ وَك يَصِرْ شَارعًا فيهَا وَلَوْ سَبَّحَ أَوْ حَمَدَ 
الله أو كَبّرَ يُرِيدُ به التَسْمِيَة عَلَى الذَبِيحَةٍ تل وَإِلّا قَلَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلقَاظَ كَِايَةٌ عَنْ التَسْمِيَةٍ 
وَالْكَِايَةٌ إِعا تَقُومُ مَقَامَ الصّريح بالبَيّةِ وَلَوْ قَالَ: بشم الله بغي هَاءٍ الله إنْ أَرَادَ به الكَسْمِيَةَ يحل وَإِلّا 
قَلَا؛ لِأَنَّ الْعَرَب قَدْ تَحْذِفٌ حرق تَرْخِيمًا كُذَا في الْمُحِيطِء وَفي التَّتِمّةِ يَجُلٌ ذَبَحَ لِلصَّبْفٍ شَاةَ فَذَكرَ 
اسْمَ الله عَلَيْهَا فَقَالَ: يحل أَكُلهُ وَلَوْ دْبَحَ لِأَجْلٍ قُدُومِ لْأمير أو قُدُومِ وَاجِدٍ مِنْ الْعْظَمَاءٍ وَذَكَرَ اسْمَ 
الله يحْرْمُ أله لِأَنَهُ دَحَهَا لأَجْلِهِ تَعْظِيمًا لَك وَف جامِع الْفَعَاوَى ذَبَحَ شَاةَ تجُوسِيٌ لِأَجْلٍ َيْتِ تارهخء أؤ 
ذَبَحَ كَافِرٌ لِآْتَهم لا تُؤْكُلْ ذَبِيِحَتُهُمْ وَلَا فَرْقَ في الذّابح َيْنَ أَنْ يَكُونَ ذكرًا أو أُنقى 8 أو عَبْدًَا 
عي أؤ الها ناطِفًا أذ أخرس أؤ أَفْلفَ. اه. .2 


َال - رَحمَُ الله -: (وَحَلَ لو تَاسيًا) يعني حَلَ الْمدَكى لو تَرَكَ التّسْمِيَة تابي وَقَالَ مَالِكُ - رَحمَة 
اللّهُ تال - لا تَحَلُ لِمَا ذكَرَْا مِنْ الدَّلِيل لِأَنّهُ لا فَصْلَ فيه قُلْنَا: إنَّ التَسْيَانَ مَرْفُوعٌْ الحَكم بِقَوْلِهِ - 
عَلَيِْ الصَّلّاةُ وَالِسَّلَامُ - «رفع عَنْ أُمّت الخَطأُ وَالتَسْيَانُ» , وَفي اغْتبَارِه حَرَجٌ وَاخَرَجُ مَرْفُوعٌ بالنّصّ 


الخلاف بَبْتَهُمْ وَإِقَامَهُ الْمِلّةِ مَقَامَ النَسْمِيَةِ في حقّ التَّاسِي أنه مخذوة لا يَذلّ عَلَى إِقَامَتهَا في حَقّ 
الْعَامِدٍ لِعَدَم عَذْرِهِ وَلَا يُقَالُ: الآيهُ مجْمَلَةُ لَِنَُ لا يُدْرَى هَل أَرِيدَ به حَالَةُ الذّْح؛ أ حَالَةُ الطّخ» أؤ 
حَالَهُ الأكلٍ لِأَنَّ نَقُولُ أَجْمَعَ اَلَف عَلَى أَنَّ الْمُرَاَ با حَالَةُ الذّبْح فَكُون مذسطرة َتَمَ الاختِجَاج كنا 
نمُ النَسْمِيَةُ في ذَكَاةٍ الاختيَارٍ يُشْعَرَطُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الذّبْح قَاصِدًا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَِّحَةِ وَفِ الْيَتَاييع 
وَل سَمّى بِالْفَارسِيّة جارً. 

وَف الْأَصْلٍ وَلَوْ ذْبَحَ الشَّاةَ وَسَتَى فَهُوَ عَلَى ثَلائة أَوْجْهِ: إِنْ 1 يَكُنْ لَه نيه أو أَرَادَ النَّسْمِيَةَ عَلَى 
الذَبحَةِ وَن هَذَيْنٍ الْوَجْهَيْنِ يجُور وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ النَسْمِيَةِ عَلَى الذَِّيحَةِ لا يجو وَفي الاي سُئِلَ أَبُو 
الْقَاسِم عَمَّنْ قَالَ بِسْم الله وَل يَذْكُر اممَاءَ قَالَ: لا يجوز وَقَالَ الْقَقِيهُ: إن 1 يَقْصِدْ تَْكَ الَاءِ يجُورُ اه.. 


[ا يَقُولهُ عند الذّنْح] 

قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَكُرة أَنْ يَذْكْرَ مَعَ اسْم الله تَعَالى غَيْرَهُ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذّبْح: اللّهُمّ قبن مِنْ 
لان ون َالَ قَبْلَ النّسْمية وَالإضْجاع جارَ) وَهَدًا التو عَلَى ثَلائةِ أَوؤجهٍ: أَحَدُهُمًا أن يَذْكرَة 
مؤطولا من عر عَطْفٍ فَبكَْة ولا ترم اذَه مغل أن يَُولَ: بشم الله محمد وَسُولُ الله بالَفع لِنّ 
اسْمَ الرَسُولٍ غَيْرُ مَذَكُورٍ عَلَى سَيِيلٍ الْعَطْفٍ فَيَكُونٌ مُبِمَدأْ لكن بِكْرَهُ لوْجُودٍ الْوَصْلٍ صُورَة وَِنْ قَالَ 
ِالْخَفْضٍ لا يل ذكَرَهُ في التوَادِرٍ وَقَالَ بَعْضّهُمْ هَذَا إِذَا كانَ يَعْرفُ النَحْو وَالْدَوْجَهُ أَنْ لا يُعْمََرَ 
الإغْرَابْ بَل يخم مُطلقًا وَمِنْ هدًا النّؤع أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَ تقيّن من فلانٍ لِأَنّ الشّركة 1 تُوجذ وَل يكن 
الذَّحْ وَاقعَ عَلَْهِ َلكِنْ ره لِمَا دكزناء وَالدَا أن يَكُونَ مَؤْصولا عَلَى سيل الْعطفٍ وَالشَركةٍ كو أن 
يَقُولَ باس الله وَاسْم فلَانٍ أو باسشم الله وَحْحَمّدِ باحر تَْوُُ الذَبحَةُ لِأَنَهُ أَهِلَ به لِعبْرٍ الل لمَْلِِ تعَاَ 
وَمَا أَهِك به لِعيْرٍ الله [البقرة: 173] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - «مَوْطِتَانٍ لا أَذكَرٌ فيهمًا 
عِنْدَ الْعطّاسِ وَالذَّيْح» . وَلَوْ رَفَعَ الْمَعْطُوفَ عَلَى اسْم الله يحل لِأَنَهُ مدأ وَاختَلَقُوا في النَصْب قِيل 
ُكْرَهُ فيا بالاثَعَاقٍِ لِوْجُودٍ الْوَصْلٍ صُورَةٌ. 

الثَالِتْ أَنْ يَقُولَ مَفْصُولًا عَنْهُ صُورَةَ وَمَعْنَ بأَنْ يَقُولَ قَبْلَ أن يُضْجِعَ الشَّاةَ أو قَبْلَ التّسْمِيّةَ أؤ بَعْدَ 
الذّبْح اللَّهمَ تقَبّنَ هَذَا مت َوْ مِنْ فَُانِ وَهَذَا لا بُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
«أنهُ قال بَغْدَ الدّنْح اللّهمْ تبن هَذَا من أمة حَمُدِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلُمَ - بمنْ شهدَ لك 
بِالْوَحْدَانِيَة وَل بالبلاغ» وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - يَقُولُ إِذَا أَرَادَ الذّبْحَ «اللَّهُمٌ هَذَا منك 
وَلَك إِنَّ صّلَاقٍ وَنُسُكِي» إل وَالشّرْطْ هُوَ الذّكْرْ الحَالِصُ حَقٌّ لَوْ قَالَ: اللّهُمَ اغفِز لي وَاكْتَفَى لا يحَلُ 
ِأَنَهُ دعَاءٌ وَسُوَالُوَلَوْ قَالَ المْدُ لله أو سْبْحَانَ الله وَََادَ به الَسْمِيَة حَلَ وَلَوْ عَطَس عِنْدَ الذَبْح 


وَقَالَ الحَمْدُ ِلَّهِ لا يحل في الْأَصّحَ لِأَنَهُ أَادَ بِدَلِكَ الحَمْدَ عَلَى النَعْمَةٍ دُونَ النَسْمِيَةِ وَذكَرَ الخلَوَاُ أنَّ 
الْمُسْمَحَبٌ أَنْ يَقُولَ بام الله لَه أكْبَرُ لان وني النوَازلٍ ذا قَالَ بسنم الله وححَمَد بالحفْضٍ قَالَ 
بهم عَلَى قياس ما روي عَن تُحَمدٍ في باب الصَّلاةٍ تَرْم اذَه كدالو َال بشم الله وَصلَى الله 
عَلَى سَيّدِنا وَنحْمّدِ بالْوَاوٍ 
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َو قَالَ بعَبْر وَاوٍ حَلَْتْ الذَبِيحَهُ وَلَكِنْ يُكْرَمُ وَفي خِرَاَة الْفِفهِ َجْلَانِ ذا صَيْدًا وَمَتَى أَحَدُهُمَا وتَرَكَ 
الْآحَرُ النّسْمِيَة 1 يِخرُمْ كله وني الدّخيرةٍ وَاََْاييع وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً فَسَمّىء نه ذَبَحَ أُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ 
التسية الأول تِيه عَنْهَا 1 تُؤْكَل وف الحاوي جْمَعَ الْعَصَافِيرَ فَذَبَحَ وَاجِدَةً وَسَتَى وَدْبَحَ أخرَى عَلَى 
ِثْرِهِ يلك التَسْميَة لا تؤكل ولو أمرٌ لكين عَلَيْهِمْ عَسِْيَةِ وَاحدَةٍ جار في شَرْحِ الطَحَاوي: 
وَذَبِيحَةُ أَهْلٍ الْكِتَاب إِنَا تُؤْكَلْ إذَا أنّى يما مَذْبُوحَةَ وَإِنْ ذْبَحَ بَيْنَ يَدَيِكَ فَإِنْ سَمّى الله تَعَالَ لا بأمَ 
بأكْلِهَا وَكذَا إِذَا ل يُسْمَعْ مِنْهُ شَئْءٌ وَإِنْ سمّى بشم الْمَسِيح وَتَِعَةُ مِنهُ فلا يُؤْكلْ؛ وَف جامع الْجوَامِع 
من اشْتَرَى نما ا أنهُ ذَبِيحَةُ 0 َأ 0 0 ل البع. الت 0 ل لز ل ل 3 
تت تحة ولو قلقت الاك ا ل ل مر 
تلك التَسْمِيَة وَإِنْ َبَحَ الذَّابِحُ وَسَنَى صَاحِبْ الْأطْجيّ أؤ غَيْرْهُ يز اه. 


[كَبْفِيّة الذّبْح] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - : (وَالذَبْحُ َيْنَ الخلْقَةِ وَاللّّة) بم بمَنح اللّام وكشديدٍ البَاءِ الموكدة: وف امع 
الصّغيرِ لا بَأسَ بالذّبْح في الل كُلَهِ وأَغْلاة وَأَسْفَلِه وَالَضْك فيه مَا رُوِي أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالْسَلَامُ 
- قَالَ اكه ف الخلتي» وَلأَنّهُ يمَعْ يجْرَى النَّقَسِ وَحجَرَى الطّعَام وَحجَرَى الْعْوُوقِ فَيَحْصلْ ِقَطْعه 
الْمَفْصُودُ عَلَى عَلَى أَْلّغ الْوْجُوهِ وَهُوَ إِنْهَارُ الدّم وَالتَقْيبدُ باللَقٍ وَاللَّ بفِيدُ أَنَهُ لَوْ ذَبَحَ أَغلَى مِنْ اخْلْقُوم, 
أ أُسْفَلَ مِنه يحرم لأَنّهُ أَلَ في غَيْرٍ ححَلّ الذَكاةٍ ذَكرَهُ في الْوَاقِعَاتِ وَفي فَتَاوَى السَمَرْقَنْدِيَ وَنَقَلَ في 
البََايَةِ عَنْ الإمَام الرُسْْغْمَِيَ - رَحمَهُ اللّهُ الى - سل عَمّنْ دَبَحَ شَاةَ َبَقِيَتْ عَفْدَةٌ الْقُومِ يما يلي 
الصَّدْرَ وَكَانَ يحب أَنْ يَبْقَى غَيْرُ مَا يَلي الرَأمن أَيُؤْكَلُ م لا؟ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الْعَوَامَ منْ النّاسِ لين 
هَذَا ُعْمَبرٍ وَيِجُورُ أَكُلْهَا سّوَاءْ كَانَثْ الْعْفْدَةُ ما يَلي الصَّذْن أ ما يَلي الرَأمن قَالَ لِأَنَّ الْمُعْتبَرَ عِنْدََ 


قَطْعْ الودج وَقَدْ وُجِدَ وَدكْرَ أَنَّ سَيْحَهُ كَانَ يفني به وَهَذَا مُشكل فَإنَهُ 1 يُوجَدْ فيه قَطْعْ الخلَقُومِ ولا 
الْمرِيءِ وَأصْحَابئَا - وضِي الله عَنْهُمْ -, وَِنْ شَرَطُوا قَطْعَ الأختر فا بد مِنْ قَطع أحَدهِما عِنْدَ 
الكل وَِذَا ب شَيْء من عفَدَةٍ بن لي الزَأ ب يتخصل قطْعْ وَاجدٍ مهما قلا وك بالإجماعء وف 
الْوَاقِعَاتٍ لَوْ فطع الْأغلّى» أو اْأَسَْلَ م عَلِمَ با مَمَطعَ مره أخرى الخلقُومَ من قَبْلٍ أن ينُوت ينظر 
فإِنْ قُطِع بِتَمَامِهِ لا يَلُ لِأَنَّ موَْهُ بالَْوَلٍ أَسْرَعْ مِنْهُ بالْمَطع النَاني وَإِلَا حَلَ وَذَكْرَ في فَتَاوَى أَهْلٍ 
ممَزقن: قاب دبَح سَاةً في ليْلَِمظلِمَة فقطع أغلى من اخلقُوم أؤ أُسْفل مِنه يرم لها اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ -: (وَالْمَذْبَحُ الْمَرِيِءُ وَاخْلَقُومُ وَالوَدَجَانِ) لِمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالْسَلَامُ - 
أنَُ قَالَ «أَفْرِ الْأَوْدَاجَ يما شِنْت» وَهِيَ عْرُوقُ الخَلّق في الْمَذْبَح وَالْمَرِهِمُ تجْرَى الطَّعام وَالِشَّرَابِ 
وَاخلُْومْ خْرَى التَمَس وَالْمَْاُ بالأؤاج عُلّهَا وطق علي غلبا وا فنا لِك لَِنّ المَْصُود يَخصل 
بمَطْعِهِنَ وَهُوَ إزْهَاقَ الرُوح وَإِخْرَاجُ الدّم لأنَهُ بطع الْمَرِيِءِ وَاخْلقُوم يَخصّل الْإرْهافَ وَبِقَطع الْوَدَجَينٍ 
يَحْصّل إِنْهَارُ الدّم وَلَوْ قَطَعَ الْأَوْدَاجَ وَهِي الْعْرُوقَ من عَبْرٍ قَطْع الْمَرِيِءِ وَاخْلفُومِ لا ينُوتُ فَضْلًا عَنْ 
العَوَجُهِ فلا بْدَ من فَطْعِهِمَا ليَخصّل العَوَجُهُ ولا بُدَّ من قَطع الْوَدَجَيْنِ, أو أَحَدِهِمًا لِيَخصّل إِنْهَارُ الدّم, 
َف الْمُحِيطٍ وَالْمَرِيءُ وَهُوَ ْرَى النَّفَسِ وَالْوَدَجَانٍ تجْرَى الدّم وَالخلَقُومُ تجْرَى الطََّام وَالشَرَابٍ وَلَوْ 
خَرٌ عُنْقُ شَاةٍ بِسَيْفٍ من قِبَلٍ الْأَودَاجِ وَسَتَى يل لِأَنّهُ أتى بالذّكاة وَزبادَةٍ وَقَدَ أَسَاء لِأَنَهُ جَاوَرَ النَخَاعَ 
اه. ْ 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَقَطْعْ الثّلاثِ كافي) وَالِاكْفَاءً بِالثَّلاثِ مُطَلَقًا هُوَ فَوْلُ الإمام وَقَوْلْ أي يُوسْفَ 
ولا وَعَنْ أبي يُوسْفف أَنَهُ يُشْتَرَطُ قَطْمْ الخلُْومِ وَالْمَرِيِءِ وأَحَدٍ الْوَدَجَيْنِ وَعَنْ مُحَمَدٍ لا بُدَّ من قَطْع 
لتر مِنْ كل وَاحِدٍ من هده الْأرئعة وَأَجَعُوا أَنَهُ يَُقَى بقطع الْأَختر من هَذِه الْعْرُوقٍ الأزبعة فم 
لخُلُْومُ وَالْمَرِيِءْ فَمُحَالِفَانِ ِأَذَوْدَاحِ وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُحَالِفَ لِأْآخَرٍ فلا بْدَّ من فَطْعِهمْ وَأَبُو حَدِيفَة 
يَفُولُ: الأكترُ يَهُومُ مَقَامَ الَكُلّ وَف التَّمَةِ سْئِلَ أو عَلِيَ عَنْ الْيرَاع السَبْع رَأسَ الشّاةٍ وَفِيهَا حيَاة 
هَل كَل بالدّكاقٍ وَإِنْ كائث تمحر ٠‏ 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَلَوْ بِظْفرٍ وَقَرَنِ وَعَظْم وَسِنّ منْرُوع وَلِيطَةٍ وَمَْوةٍ وما أَنْهَرَ الم إلا سنا وَظَفُرَا 
قَائِمَْن) يَعْني يَكُفِي في الل بها هْكرَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسََامُ - «كُلٌ مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَأَفْرَى 
الْأَوْدَاج» وَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أَفْرٍ الْأَوْدَاج يما شِئْت» وَمَا رُوِيَ مِنْ الْمَنْع في الظَفُرِ 
وان عحمُولُ على عير اْمشْرُوع فَإنَ الحَسة كائوا بَفْعَلونَ ذَلِكَ إطهارا لِلْجلدِ والْمشرُوع آلَهُ جارعة 
فَيَخصُل به الْمَفْصُودُ وَهُوَ إِنْهَارُ الم وَاللَطَهُ الْقَصّبْ الْمَارِسِيُ والْمَرْوَةُالحجَرٌ اَّذِي لَهُ حَدٌ 
وَالدَلِيلُ 
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عَلَى جُوَازٍ الذّبْح بجِمَا مَا رُوِي عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتم قَالَ «قُلْت يا رَسُولَ الله تَدُ الصّيْدَ وَلَبْسَ مَعَا 
سِكِين إلا الْمزوة وَشِقَةَ الصا فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسسَلَامُ -: أَفْرِ الْأَوْدَاج بمَا شِئْتَ وَاذْكْرْ اسْمَ 
الله رَوَاهُ لْمَُارِيُ وَالطْفرُ وَالسَنُ اْمنرُوعٌ آله جارحَةٌ يلاف عَبْرٍ الْمنْرُوع لِأَنّ البح به يكُونُ 
بالتقْل لا بالْآلَةِ اه. ا 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَنُدِب حَدٌ سَفْرَته) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالِسَلَامُ - «إنَّ الله كُتَب الْإِحْسَانَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَإذَا قَعَلتُمْ فَأَحْسِئُوا الَْعْلَة وَإِذَا ذَبَُْمْ فَأَحْسِنُوا الذِّْحَةَ وَلَيْحدَ أَحَدكُم شفرتة وَليْخْ 
ذَيحَمَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَبكْرَهُ أَنْ يُضْحِعَهَاء ثم يد الشّفْرَة لقَولِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
«لِمَنْ أَضْجَعَ الشَّاةَ وَهُوَ يحَدٌ شَفْرَتَهُ لَقَدُ أَرَدْتَ أَنْ ُيتَهَا مَوْتَتَينِ هَلّا حَدَدْتَهَا قَبْلَ أنْ تُضْجِعَهَا» 
الْحَدِيت؛ وَالْآلَهُ عَلَى صَرْبيْنٍِ فَاطِعَةٍ وَغَيْرٍ قَاطِعَة وَالْقَاطِعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ حَادَةٍ وكلِيلَة فَالْحَادَةُ 
الْإبَطّاءٍ في الْإرَاقَةِ كذ في الْمُحِيطٍ. 


[مَا يَكْرَهِ في الذّبْح] 

َال - رَحمَة الله -: (وَكُرة النَحْعْ وَقَطْعْ اليس وَالذَّبْحْ مِن الْقَمَاهِ) النَحْعْ هُوَ أَنْ يَصِلَ النّحَاعَ وَهُوَ 
حَيْط أَبِيَضُ في جف عَطْم الرَقبَةِ وَهُوَ بِالمفْح وَالضّمُ لََةٌ فيه قَالَ في البّهَاَِ: وَمَنْ قَالَ هُوَ عِرْق 
نض فَقَذ سَهَا وَعْمَرَصَهُ صَاحِبْ الِْنَاَة أن من معَى با كر م يَغلَط َِنّ أل الل دكروة لفط 
الحَيْطِ وَإِعَا كرة «لِنَهِيهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - عَنْ أَنْ تَنْحَعَ الشّاةً إِذَا ذْبْحَتْ» وَتَفْسِيرُ مَا 
ذَكرْا وَقِيل أن يمد رَأَسَهَا حَقٌ يَطْهَرَ مَذْبحُهَا وَقِيل أَنْ يَكْسِرَ رَقََعَهَا قَبْلَ أن تَسْكُنَ من الاصمْطِرَاب 
وَكُلُ ذَلِكَ مَكْرُوة وَني قَطع الرَأْسِ زِيَادَةُتَعْذِيبٍ فَيْكْرَهُ وَِكْرُ أنْ يجْرّ ما يُريدُ ذَبْحَهُ وَأَنْ يَسْلُحَ قَبْلَ أَنْ 
بك ويؤْكلُ في حبيع ذَلِكَ لذن الكرَاة ِمَعى رَائِدِ وَهُوَ ريده ال قا يُوجب الخزْمة ويكْرَهُ أن 
ديه مُوَجهَة لِعَي الْقِِلَِ ِمُحَالمَةِ السْنةِ في تؤجيهها لِلْقِِلَةِ نوكل وف الذّبْح من الْقمَا زهادة أل 
فَيْكْرَهُ وَيَلُ لِمَا دَكَرْنَا ذا بَقِيَتْ حَيَّةَ حَقٌّ يَفْطّعَ الْعْرُوقَ لَِحَقّق المت بالتّكاة, وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ قَطْع 
اْغُوق لا تُؤْكل لِوْجودٍ الْمَْتٍ با ليس بِذكاةٍ. ْ 


قَالَ - رَحمَهُ اله -: (وَدَنْحُ صَيْدٍ استأئس وَجَرْح نعم تَوحَش أو تَرَدَى في بِْرٍ) الْوَاوُ عَاطِفَةَ عَلَى فَوله 
" وَحَلَ ذَبِيحَةُ مُسْلِم ". وَذَبْح صَيْدِ يعْني وَحَلَ أَكُلٌ صَيْدٍ اسْتَأنّس بِالذَبْح وَهُوَ الذَكَاةُ الاختارية 
لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَحَلَ أكُلٌ دل أو تَرَدَى بالجزح لِعَجْزهِ عَنْ الذّكَاةٍ ة الاختيَاريّة هَذَا ذا عْلِمَ أنه 
مات مِن الْجرْح» وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ 1 يمْتْ من الجَرْح 1 يُؤْكَلْ فَإِنْ أشكل ذَلِكَ أكل لِأَنَّ الظَاهِرَ الْمَوْتُ به 
وَكُذَا الدّجَاجَةٌ إِذَا تَعَلّقَتْ عَلَى شَّجَرَةٍ وَحَافَ مَوْتَهَا صَارَتْ ذَكَاتهًَا بالجَرْح, وف الْكِتَاب أَطْلَّقَ فيمًا 
تَوَحَشَ مِنْ النَعم وَكُذَا فِيمَا تَرَدَى فَشَمِلَ مَا إِذَا كَانَ في الْمِصْرٍ وَالصّحْرَاءٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا 
َدَتْ في المضر لا تل بالْعَفْرٍ وَإِنْ نَدَتْ في الصَّحْرَاءِ تل بِالْعفْر لتَحَقُق الْعَجْزِ عَنْ الذَّكةٍ 
خاي في الْبَقَرِ وَالإبلٍ يََحَقَّقْ الْعَجْرُ سَوَاءٌ نَدَّتْ في الْمِصْرِء أ في الصَّحْرَاءٍ فَتَجِلٌ بالْعفْرء 
وَالصَّائلٌ كَالئَادٍ إذَا كان لا يُفْدَرُ عَلَى أَخْذِهِ حَقٌّ لَوْ فَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ ذكاتَهُ وَمَعّى حل 
أكُلّهُ خلاًا لِمَالِكِ وَلَنَا مَا رُوِي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - كان في سَفَرٍ فَتَدَ بعر مِنْ الإيلٍ وَ1 
يكن مَعَهُمْ حَبْلٌ فَرَمَاهُ رَجْلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِنَّ له الَْهَائِم أَوَابدَ 
كَأَوَابِدٍ الوخشٍ قَمَا فَعَلَ مِنْهَا فَافْعَلُوا به هَكَدَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَلأَنهُ قَذ تحقّقَ الْعَجْرُ عَنْ 
الذَّكَاةٍ ة الاخْتيارِيّة فَصّارَ إلى الْبَدَلِ وَفي النَوَازِلٍ لَوْ أن بَقَرةَ تَعَسَرٌ عََيْهَا الْولَادَةُ فَأَدْخَلَ صَاحِبْهَا يَدَهُ 
وَدْبَحَ الْوَلَّدَ حَلَ أَكْلْهُ وَإِنْ جَرَحَهَا في غَيْرٍ مَوْضِع الذَّبْح إِذَا كانَ لا يَقْدِرُ عَلَى ذَْهِ يل وَإنْ كانَ 
يَقْدِرْ لا كَل اه. 00 

وَفي الْمُحِيطٍ فَإِنْ أَصَاب قَزْتَكُ أَؤْ ظَفْرَمُ أو حَافِرُ فَإِنْ أَذْمَاهُ وَوَصَلَ ِلّخمٍ حَلَ أَكْلّهُ وَإِلّا فلا لِأَنَّ 
الذَّكَاةَ تُصْرَفٌ في محل اليَاة وَإِنْ أَبَانَ عَنْهُ غَيْرَ الرَأْسِ قَمَاتَ يؤْكُلْ كُله إِلَا مَا أَبَانَ مِنْ لحي فَهُوَ 
مَيَتْ وَلَا يَظْهَرْ فيه حُكُمُْ الذَّكَاةٍ وَلَا كَذَّلِكَ إِذَا بَانَ الأمن لِأَنَهُ لا يُصّوّرْ حَيَاةٌ الجْسَدٍ مَعَ إِبَاَة ة الَأْسِء 
وَإِنْ تَعلّقَ مِنْهُ جِلْدَةٌ فَإِنْ كان يَلَْمَيمُ وَيََبَدَلُ لَوْ تَرَكَهُ حَلَ أَكْلة وَِلَّا فَهُوَ مُبَانٌ وَلَوْ فَطّعَ الصّيْدَ 
نِصِفَيْنِ طُولًا وَعَرْضًا حَلَ وَلَوْ أَبَانَ طَائِقَة مِنْ النّاسِ الْبَدَنَ إِنْكَانَ أَقَلَ مِنْ التَصْفٍ لا يِل الْمُبَانُ 
وَِنْكَان اليَضْفَ يك كِاهُمًا اه.. 


قَالَ - رَحمَه اللّهُ -: (وَسُنَ تَخْرُ الإبلٍ وَذَبْحْ الْمَقَر وَالَْنَم وكُرِة عَكْسَه وَحَلَ) وَإِثَا كان هذا الْفِغْلُ 
مَسْنُوَ لِأَنهُ هُوَ الْمَنقُولُ عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ الله تَعَالَ [إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أَنْ 
تذْبكُوا بَقَرَة1 [البقرة: 67] وَقَالَ تَعَالى (فَصّلَ لِرَتِكَ وَاتْحرْ [الكوثر: 2] قَالُوا: الْمرَادُ تخْر الجَرُوٍ 
وف الْبَقَرِوَالْعَنَم الذَّبْحُ أَيْسَرٌ وف الإيلٍ البَخْرُ أَبْسَرُ وَإِعَا كرة الْعَكُمن لِتَرْكِ السُنّ وَالئَخْرُ قَطْعْ 
الْغرُوقٍ في أَسْفَلٍ الْعي عِندَ الصّذرِ وَالذَّْح قَطْعْ الْرُوقٍ من أغلى 
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الْغْْق كت اللَحْيَيْنِ وَف جاع الصّغير وَالِسْئَُ في النّخرٍ أَنْ يَنْحَرَ قَائِم وَفي الشَّاةٍ وَالْبَمَرِ أن تُذْبَحَ 
تعطيقة اه 

وَفِبهِ أَنْضًا ولا بَأْسَ بِالذَّنْح في اللْقٍ كُلَه أَسْفَلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَأَعْلَاه لأَنَّ ما بَْنَ الَبّه وَالَحيَْنِ هُوَ الخلَقُ 
وَلأَنَ كله مُجْتَمَعْ الْعرُوقٍ فَصّارَ حَكُم الْكُلَّ وَاجِدًا فَإِنْ قُلْت هَدًا يَُاني مَا تَقَدّمَ من التَقييدٍ قُلْنَا: لا 

لِأَنّ الئَخرَ في أَسْفَلِه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَكَ يُذَكَّ جَدِينْ بذكاة أُمَِّ) يَعْني لا يَصِيرُ الجن مذَكى بذكا أَمِهِ حىٌّ لا يَلَ 
كله بدَكَاعًا وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَرُفْرَ وَالْحَسَنٍ َحمَهُمَا اللا تعالى وَقَالَ أو نوسْف وَِحْحَمْنٌ وَحمَاعَةٌ أخرى 
ِذَا م خَلَقُهُ حَلَ أَكُلْهُ بدَكَاتا لِمَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «دَكَاةٌ اجنين ذَكَاةٌ أُمَه» وَلِقَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ ل - «لَّما قيل لَهُ: إن تَنْحَرْ الّاقَة ونذيخ السَاةَ وف بَطِْهَا التي أَتلْقيه أَمْ تكله 
قَالَ: كُلَهُ إِنّْ د شِئْت فَإنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ مه وَلِأَنَه عن أقد حَقِيقَةَ لِكُوْنهِ مُتَصِلًا جا حُكُمَا حَقّ 
يَدْخُلَ في الأخكام لَْارِدَةٍ عَلَى الْأَمَّ مِنْ الْمَيْع وَاشِمَةِ وَالْعِدْق وَلِلإِمَام فَوْله تَعَالَ إِنَّ الله حَرّمَ الْمَبْعَة 
وَهُوَ اسْمٌ حخَيوَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذكَاةٍ وَامجَيِينُ مَاتَ حَنْفف أَنْفِهِ فَيَحْرُمُ بالْكئَاب وَيُكْرَهُ ذَبْحُ الشَّاةٍ إِذَا 
تقَارب وَلادَنهَا نه يُضَيعْ مَا في بَطْنهًا. الدّجَاجَةُ إِذَا تَعَلّقَتْ فَرَمَاهَا وَأَصَابَهًا 

ُنْظَرْ إن كَانَ لا يَهعَدِي إلى مَنِْلِه حَلَ أكُلَه لِأَنّهُ عَجَرَ عَنْ الذَكَاةٍ الاخباريّة وَإِنْ كَانَ يَهْعَدِي ذكْرَ 
الْقَقِيهُ أو اللَّيْثِ إِنْ أَصَاب الْمَذْبَحَ حَلَ» وَإِنْ أَصَاب غَيْرَهُ فَعنْدَ تحَمَدٍ لا ين وَعَنْ غَيْرِِ َن. اه. 
وَأَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


[فَصْلْ فِيمَا يحَلُ ولا يحل من الذّبَائح] 

(فَصْل فِيمَا يحَلٌ ولا يحَلُ) لما ذكرَ أَخكام الذّبَائح شَرَعَ في تَفْصِيلٍ الْمَأَكُولٍ مِنْهَا وَغَيْرِ 0 ِذْ 
الْمَفْصُودُ الْأَضْلِيُ مِنْ شَرْع الذّبائْح العَوَضُّلْ إِلّ الكل وَقَدَمَ الذَّبْحَ لِأَنَهُ وَسِيلَةُ الشَّيْءٍ فَعُقَدَمُ 

في الذكر. 

َال - رَحِمَهُ الله -: (ولَا يؤكَلُ ذو تاب وَل مِخْلبٍ من سَبْع وَطَْرِ) يَعْني لا يحَلُ أل ذِي تاب من 
سباع الْبَهَائِم َذِي ِلَب من سباع ال لِمَا وى ابن عَبّاسِ - وَضي الله تعالَ عَنْهُمَا - أَنَّ اله - 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «نَهَى عَنْ أكُل ذِي تاب وَيْخْلبٍ من سَبْع وَطَْرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالجَمَاعَةُ 


وَاليبَاعٌ جَمْعْ سَبْع وَهْوَ كل مُْتَطٍِ مُنْتَهبٍ جارح قَاتِلٍ عَادَةَ وَالْمُرَاُ بذِي الْمِخْلَب مَا لَه محلب هُوَ 
بلاح وَهُوَ مَفعَلُ من الخلْب وَهْوَ مَزْقُ اللدِ وَبْعْلمُ دَلِكَ أَنَّالْمْراد بذِي بخلّب هُوَ سباع الطَرٍ لَنَّ 
كُلَ ما لَهُ يخلَبٌ وَهُوَ الظَفُرُ كما ريد به في ذي تاب مِنْ سباع الَْهَائِم لا كل ما لَهُ نَاب وَلِأَنَّ طَبيعة 
ِو الْأَشيَاءِ مَذْمُومة سَرْعَا فبُحْشَى أَنْ يلد مِنْ حَبهَا شَيْء مِنْ طِباعِهَا فَيَحْرْمُ إخزامًا لني آم 
وَهُوَ نَظِيِرْ مَا رُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - أَنَهُ قَالَ «لا تُرْضِعْ لَكُمْ الحمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّنَ يُعَذي 
وَيَدْخُلٌ» في الْحَدِيثِ الصّبْعْ وَالتَعلَبْ لِأَنَّ لما نابا وَمَا رُوِيَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ - أَبَاحَ 

لها نفو على الانداء وذ فد لفل أنطا أنه ذو تاب واليزوع ان جز من سباع الوا 
َه وَالبَُاتُ لِأَُمَا لان الف وَاليحَمْ جنع رَحمة وهو طَاِرٌ أنقخ ييه التَسْرَ في اق بقَالُ 
لَهُ الأَئُوفُ وَالْبْعَاتْ مَائِلٌ إلى الْمْبْرَةِ دُونَ الرّحَم بَطِيءْ الطَيرَانِ كَذَا في الصّحاح قَالَ: وَالسبَاءٌ الْأَسَدُ 
وَالذنْبُ وَالتّمرُ وَالَْهْدُ وَالتَعْلَبُ وَالصّبْعْ وَالْكُلْبْ وَالْفِيل وَالْقَرْدُ وَالْمْبُوعٌ وَابْنُ عِرْسِ وَالُسُورُ الْأَهلِيٌ 
وَالْبَرَيُ وَمِنْ الطَّْرٍ الصّفْرُ وَالْبَارُ وَالْعْقَابُ وَالنّسْرُ وَالشَاهِينُ اه. 


[أكْلُ غْرَابْ الرَزعَ] 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَحَلَ عْرَابُ الرّْع) لِأَنّهُ َكل الْحَبٌ وَلَيْسَ مِنْ سبَاع الطَرِ ولا مِنْ الحبَائثِ قَالَ 
- رَحهُ الله -: (لا الْأَبَْعْ - الَّذِي يكل اليف - وَالصَبعْ وَالصمّبُ وَالُنْبُورُ وَالسْلَحْفَاةُوَالخَشَرَاتُ 
وَالمْرُ الْأَهِْمةُ َالْبَْلُ) َعْني: هَذِهٍ اليا لا تُؤْكل أمَا الْْرابْ الْأَبْمَغ فإِأَنّهُ يأكل اجيف قَصَارَ 
كسبَاع الطَنْرٍ وَالْْرَابْ تَلَانهُ أنَاع: نَْعٌ يأكُل الخْيَفَ فَحَسْبْ فَإنَهُ لا يُؤكل وَنَْعٌ يَأكُلْ لحب 

وَعَنْ أَبي يُوسْففَ أَنَّهُ كرَهُ كله لِأَنّهُ غَالِبْ كله اليَفْء وَالْأَوَلْ أَصَحْ فَالَ في الَهَايَة: ذكِرَ في بَعْضٍ 
لْمَوَاضِع أَنَّ الخُقَاشَ يُؤْكَلُ وَذْكِرَ في بَعْضِهَا أَنَهُ لا يُوؤْكل لِأَنَّ لَهُ ابا وَأَمّا الصّبْعْ فَلِمَا رَويْنَا وبين 
وَأ يكل اجيف فيَكُونُسحْمُهُ حَبيئاء وأا الصتّبُ وَالؤنْبُورٌ وَاسْلَحْفَاةُ وَاَرَاتُ فإِأَنَّا مِنْ 
الحَائِثِ وَقَد قَالَ تعَالَ (وَيحَرْ عََيْهمْ الحَائْتَ) [الأعراف: 157] وَمَا رُوِيَ من الإباحةٍ تَحْمُولٌ عَلَى 
مَا قَبْلَ الَخْريمء مم حَرّمَ ابَائْتَ لِأَنهُ 1 يَكُنْ مُحرَمَا في الابتدَاءٍ إلا تَلَانَةَ أَشْيَاءَ عَلَى ما قَالَهُ اللّهُ تَعَالُ 
قل لا أَجِدُ في مَا أُوجِي إِلّ مرا [الأنعام: 145] إلى آخر الْآيَةِ نه حَرّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ وَأمَا 
المْرُ الْأَهلِيُّ فَلِمَا رَوَى الْبْخَارِيٌ - رَحْمَهُ اللّهُ -: «حَرّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - خُومَ 

١‏ كم الْأَهْيَ , وَآمَا الَْغْلُ فَاِأَنَهُ مِنْ نَسْلٍ الْحَمَارٍ فَكَانَ كَأَصلِهِ حَىّ لَوْ كانت أَمُهُ فَرَسّا فَعَلَى 
الخلافٍ الْمَعْروفٍ في الخيْلٍ لِأَنَّ الْمُععَبَرَ 
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[أكل الآرتب] 
قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَحَلَ الْأَرْنَبْ) «ِلِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - أَمَرَ أَصْحَابَُ أَنْ يأْكُلُوهُ حِينَ 
أَهْدِي إلَيْهِ مَشْوِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُ وَلِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ اليتباع ولا يأْكُلْ اليف فَأَشْبَةَ الظَّي. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَدَنْحُْ مَا لا يُؤْكَلُ لَمُهُ يُطَهَرْ حَحَمَهُ وَجِلَْدَهُ إِلّا الْآدَمِيَ وَاخنزِيرَ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ 
- رَحمَهُ الله تَعَالَ - الذَّكَاةٌ لا ُوَيْرْ في حميع ذَلِكَ لِأَنَّ أَثَرَ الذَّكَاةِ في إبَاحَةٍ اللّحْم أَصْلٌ, وَف طَهَارتِه 
وَطَهَارَةٍ اجلْدِ تبَعْ ولا تبَعَ ذونَ الْأَصْلٍ فَصَارَ نَظِيرَ ذَبْح الْمَجُوسِ وَلََا أن الذّكاة مُوَيْرَة في َال 
الرُطُوبَاتٍ النّجِسَةٍ فَإذَا رَالَتْ طَهْرَتْ كما في الدّبَاغ وَهَدَا الحكُمْ مَفْصُودٌ في للد كالتتاوْلٍ في اللخ 
وَفْعْلُ الْمَجُوسِيَ غَيْرْ مُعْمَدٍ به فلا بُدَّ من الدّبَاغ وَكُمَا يَطْهُرُ حَمُهُ يَطْهْرُ سَحْمُهُ أَيْضَا حَىٌّ لَوْ وَفَعَ في 
المَاءِ اليل لا يُفسدَهُ وَهَل يمور الانقاغ به عبر الكل قل لا يجو اغبا بأل وَقملَ موز 
كَالرَّيْتِ إِذَا خَالَطَهُ شَّحْمُ الْمَيْعَةِ وَالرَْتْ غَالِبٍ فَإنَّهُ يُنْتمَعْ به في غَيْرِ الأكل, وَالئْزِيرُ لا يُؤَثَر فيه 
الدّباغ لِتَجَاسَتِهِ وَالْآدَمِيُ ِكَرَامَهِ وَفي روَايَةٍ لا يَطْهْرُ بالذَكَاةٍ لم ما لا يُوْكلُ حْمَهُ وَامجْلْدُ يَطْهُرْ هُوَ 
الصّحِيحٌ وَقَدْ مَوّ في كِتَاب الطَّهَارَةِ اه. 


َال - رَحمَهُ الله -: (ولَا يؤكَل مَائِيُ السّمَكِ عَيْرَ طافٍ) وَقَالَ مَالِكُ - رَحمَه الله تعالى -: يوْكَلُ 
حمِيعْ حَيَوَانٍ المَاءِ وَاسْتَفْىَ بَعْضُهُمْ الْزِيرَ وَالبَاع وَالْكَلْبَ وَالْآدَمِيَ وَعَنْ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله 
تَعَالَ - أباح ذَلِكَ كله وَقَالَ صَاحِبْ الْدَابَةِ وَالخخلافٌ في الْأكلٍ والْبَيْع وَاجدَ وَيَْبَغي أَنْ يور يبع 
بالإجماع لِطَهَارتِهء َمْ قله تَعَالى أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبخْرِ) [المائدة: 96] من غَيْرٍ فَضل وَلِأَنهُ لا دم 
أْصَابَهُمْ جوع سَدِيدٌ في الْعزوِ فَألقَى الْبَخْرُ حوتا ميا يُقَالُ لَهُ الْعَدْبَرُ فأكلَْا منْهُ ضف شَهْرٍ قَالَّ: 
فَلَمَا قَدِمَْا الْمَدِيئَة وَذكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ كُلُوا رْقًا أَخْرَجَهُ الله َكُمْ 
أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُؤْ» الْحَدِيت وَلَنَا فَْلهِ تَعَالَ [ويَرَمُ عَلَيْهمُ الْحَبَائتَ) [الأعراف: 157] وَهَذَا 
مِنْهَا قَالَ في البهَايِ إن كرَاهَةَ الحبَائْثِ تمي وَمَا وى السسمَكِ حَبِيتثٌ وَنَهَى - عَلَْهِ الصَّلاةُ 


وَالسََامْ - عَنْ دَوَاءِ تح فيو الصفدع ونَهَى عَنْ بيع السرطَانِء وَالْمَِعَهُ اْمَُْورَُ فيمَا ثلي عَمُوة 
عَلَى حَالة الامْطرارٍ وهو ماخ فيا لا يحل كله وَالْمَعَُ لمكا هما سَوَاء وَقوَْة: - عليه 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أجل لَنَا مَْعَئَانِ؛ السّمَكُ وَالخرَادُ وَدَمَانِ؛ٍ الْكبِدُ وَالطّحَالُ» لا دَلِيلَ نُمْ في هَذَا 
الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمرَادَ بالْمبْمَِمَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ حَقٌّ يَكُونَ مَوْتَهُ مُضَاهًا إلى الْبَحْرِ وَلَا يَعتَاوَلُ مَا مَاتَ فيه 
عرض أَْ تخ وَأمَا الَف فَيكْرَمُ كله لِقَْلِ جاب إنّهُ - عَلَيِْ الصلَاُ وَالسَلَامُ - قَالَ «ما صب 
عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا وَمَا طََا فلا تأْكُلُوةُ» وَهْوَ حُجةٌ عَلَى مَالِكِ في إِباحَةٍ الصف فَالْآَصْلْ في هذا مَا 
عرف سَبْبْ مَؤتِه كلَفظِ البَخرِ أ يحْبِسْهُ في مكان كالحظيرةٍ الصّغيرة بعَيْتْ من أَخْذهُ من غَيْرٍ جيلة, 
أ اتلاع سمكةٍ, أَؤْ بِقَثْلٍ طَيْرٍ الْماءٍ إِيهَاء أو إِحْمَادٍ الْمَاءِ عَلَيْهَا حَلَ أَكُلْهَا لِأَنَّ سَبَب مَوْتَنا مَعلُومْ 
ولو مَاَتْ مِن صِدَةٍ حر الْمَاهِء أو بَرْدِِ أو الْحْسَرَ الْمَمُ عنْ بَعْضِهِ ومَاتَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ حَمَدٍ إن 
كان رَْسْهُ عَلَى الْمَاءٍ لا يُؤْكلْء وَإِنْكَانَ ذَنْبُهُ في الْمَاءِ وَرَأْسْهُ الْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاكُ أكل لِأَنَّ خُرُوجٍ رَأْسِهِ 
مِنْ الْمَاءِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَكَانَ مَعْلُومًا بخلافٍ خْرُوج ذَنْبِهِ فَحَاصِلَُ أن الشّرْط فيه أَنْ يُعْلَمَ سَبَبُ مَوْته 
حَقٌ لَوْ أَبانَ عُْضْوًا يَصرُهُ فإِنَهُ يؤْكُل وَيُؤْكلُ العو أَيْضًا. 

َال - رَحمَهُ الله -: (وَحَلَ با ذكاةٍ كَاجْرَادِ) يَعْني يَلُ السَمَكُ با ذَكاةٍ كامجرَادٍ لمَا رَوَيْنا. 

[ذْبَحَ شَاةَ فَتَحَرّكث أَؤ خَرَجَ الدّهُ] 

قَالّ - رَحمَهُ الله -: (وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً فَتحركث, أَؤْ حَرَجَ الدَّمُ حَلَّتْ وَإِلّا 1 يُدْرَ حَيَائُهُ) لِأنّ اليا أو 
خُرُوج الدّم لا يَكُونانٍ إلا من الي ِنَّ الْمَيَتَ لا يَتَحَرّكُ ولا يخْرْجُ مِنهُ الدّمُ فَيَكُونُ وَجُودْهمَا أو 
وجودُ أَحَدِهِمَا دَلِيلَ الْيَاةٍ فَيَجِلٌ وَعَدَمُهُمَا عَلَامَةَ الْمَوْتِ فَلَا ين وَذَكْرَ محَمَدُ بْنْ مُقَاتِلِ إن خَرَجَ 
الدّمُ و تَتحرّك لا تل لِأَنَّ الدّمَ لا يَحْمُدُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَجُورُ بخُرُوجٍ الدّم وَهَذَا سان في الْمُنْحَبِقَة 
لمر التطبحَة ولتي بَقرَ الب بَطنها لِأَن دكاة هذه الْأَشَاءِ َل ون كاتث حَيَائه حَفِيَ ي 
ظَاهِر الرَوَابَة لِمَوْلِهِ تَعَالَ (إلا مَا دَكْيْكُم] [المائدة: 3] وَعَنْ أبي حَنِيِفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالّ - أَنَهَا نحل 
ِذَا كَانَتْ بِحَالٍ تَعِيشُْ يَوْمًا لَْلَا الذَكَاهُ وَعَنْ الثَانٍ إِنْ كَانَ لا يَعِيش مِثْلَهَا لا تل وَعَنْ محمد إِنْ 
كَانَتْ بال يَعِيشْلُ فَوْقَ مَا يَعِيِشُْ الْمَذْبُوحُ حَلَ, وَإِلَّا فلا وَلَوْ ذَبَحَ شَاةَّ مَريِصَةً و1 يَتَحَرَّكْ مِنْهَا إلا 
ُرَهْهَا قَالَ تُحَمَدُ بْنْ سَلَمَة: إِنْ فَتَحت فَاهَا لا تُؤكل, وَإِنْ صَمَمْهُ تؤْكلُء وَإِنْ فحت عَيْتَهَا لا تُؤْكن 
َامَ لا تُؤْكَلٌ وَهَدَا صَّحِيخْ لِأَنَّ الخيَوَانَ يَسْتَرْخِي بِالْمَْتِ فَفَنْحُ الْمَمِ وَالعَيْنِ وَمَذّ الرَجْلٍ وَنَوْمْ الشّعْرِ 
عَلَامَةُ المَْتِ لِأَنَهَا اسْترحاء وَضَمْ اَم وَتَغْمِيضُ الْعَينٍ 
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وَقَبْضُ الَجْلٍ وَقِيَامُ الشّغر ليس بِاسْترحَاءٍ بن حركاث تَخْقصُ بال فَمَدُلٌ عَلَى الباق وفي لماجي 
ِذَا شَقَ الذّنْبْ بَطْنَ الشَّاة وََ يَبْقَ فِيهَا مِنْ اليا | ل عدر نا ل و المذئن بكه الى قلعن 
عَلَتْ وَعَلَيْه ه المَنْوَى اله ْ 
م ار 
الْمُحِيطٍ وَفِيهِ أَيْضًا إذَا شَقَّ الذَّنْبُ بَطُنَ الشَّاةِ إِنْكَانَ فِيهًا حَيَاةٌ مُسْتَقِوَةٌ حَلَّتْ بالإجماع, وَإِلا ا 
سَوَاءٌ عاشَ» أو ل يَعِنْنْ عِنْدَ الإِمَام وَهْوَ الصّحِيحٌ وَعَلَيْهِ المَنْوَى اه. 

َال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ عُلِمَ حَيَائهُ وَإِنْ 1 تَتَحرّك وَ1 يخْرْج الدّمُ) يَعْني إذَا عُلِمَ حَيّاةُ الشَّاةٍ وَقْتَ 
الذَبْح حَلَّتْ بالذّكاةٍ ة نوكت أؤ لا خَرَجَ م منْهَا دم أؤ لاكذًا في الْمْحِيطٍ وََنَهُ تَعَالَ عْلَمُ بالصّوّاب. 


[كَِابُ الْأَصْحِيّةِ] 

َؤْرَدَهُ عقب الذّبائْح ِأَنَهَا ذَبِيحَةٌ خَاصّةٌ وَالذَّبا عع نح عا وَالْخَاضُ بَعْدَ الْعَامَ وَتُعْقّب بِأَنَهُمْ إِنْ أَرَادُوا أَنَّ 
الخاصّ بَعْدَ الام في الْوْجُودٍ فَهُوَ تمنُوعٌ لِأَنّهُ َقرَرَ أن لا وَجُود لِلْعَامَ إلا في ضِمْنٍ ن الخحاص؛ وَإنْ أَرَادُوا 
في لعفل فَهُوَ إِا يَكُونُ إِذَا كان الْعَامُ ذَاتِي 9 وَكَانَ لاص مَعْفُولًا كُمَا عُرفَ وَكُوْنُ الأمر 
كَدَلِكَ فِيمَا تَحْنْ فيه تْنُوعٌ وَبمْكِنْ أن بُقَالَ: تيْرْ الذّاقَ مِنْ الْعَرَضِيَ إِثَا يَعَعَسَرُ في الحَقَائق اللفسارر. 
وَأَمَا في الْأَمُور الْوَصْعِية ل والاختتار كن نف كل م أير الاي ف شَيْءٍ يَكُونُ ذا 
وَيَكُونُ تَصّوُرْ ذَلِكَ الشَيْءٍ تَصوُرَا لَه بِالْلِيّةِ وَلَا ضَكَ أَنَّ مَعْقَ الذَبْح دَاخْلٌ في مَعْوْ مغ الْأمْحية 
َتَوَفّفَ تَعَقُلْهَا عَلَى تَعَقْلٍ م فق الأ هم اليف على اشر لق ااي وكوي الناكتالى 
البهَايَِ سَاةٌحَرَهَا تُذْبَحُ في يَوْمِ الْأُضجيّة م ولا يحَالِفُهُ مَا في الْقَامُوسِ وَالصّحاح مِن أَنّهَا شَاةٌ من غَيْرِ 
لَفْظٍِ خَرَهَا لِأَنَ لَفظَ النَخْرِ مُرَادْ 0 الأطجيّة وَنجْمَعْ عَلَى أَصَاجِيَّ بِالتُشْدِيد وَيَُالُ ضَّحِيَّةٌ 
وَضّحَايَا كهَدِيَة وَهَدَايا وَبقَالُ أَضْحَاة وَتجْمَعْ عَلَى أَضْحَى وَعِنْدَ الْقُقَهَاءِكُمَا في البََّايَة اش يوان 
عَخْصُوص وَهِيَ الشّاةُ فَصَاعِدًا مِنْ هَذِهٍ و الأنواع اع الْأَربَعَةِ وَالْجَذَعْ مِنْ الضّأَنٍ تُذْبَح بين الْقُْبَةِ في يَوِ 
تَخْصُوص. اه. 

وَكَا شَرَائِطُ ووب وَسَرَائِطُ أَدَاءٍ وَصِفَةٍ فَاْأَوَلُ كَوْنْهُ مُقِيمًا مُوسِرًا من أَهْل الْأَمْصَّارٍ وَالْقُرَى وَالْبَوَادِي 
وَالْإِسْلَامُ شَرْطَء وَأَمّا الْبْنُوعٌ وَالْعَفْلْ فَلَيْسَا بِشَرْطٍ حٌَّ لَوْكَانَ لِلصّغيرٍ وَالْمَجْنُونِ مَالُ فَإنَهُ يُضَحَي 
عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمّا شَرَائِطُ أَدَائِهَا فَمِنْهَا الوَفْتْ في حَقّ الْمِصْرِيّ بَعْدَ صّلَاةٍ الْإِمَام وَالْمُعْمبَرْ مَكَانُ الْأَمْحَِّة 


0 


لا مَكَانُ الْمُضّجَي وَسَبَبْهَا طُلُوعٌ فَجْرٍ يَوْمِ الّخرٍ وََكْنُهَا ذَبْحْ مَا يَجُورُ دَبْحَهُ وَسَيأَق الْكُلَامُ في صِفَتِهًا. 
َاعْلَمْ أن الْقُْبََ الْمَاَِة نَْعَانٍ نَْعٌ بطَريقٍ التَمْلِيكِ كَالصّدَقَاتِ وَنَوْعٌ بطَريق الإثلافٍ كَالإِغْتَاقِ 
وَالأْضْحِيّة وَني الْأصْحِيّةِ تمع الْمَغََْانِ فإِنَهُ عقرب بإَِاقَةٍ الدّم وَهُوَ إِثلافٌ, ثم بِالتَصَدّقِ باللّخم 
فَيَكُونُ كَلِيكًا اه. 

َال - رَحمَهُ اللهُ -: (تجِب عَلَّى خْرّ مُسْلِم مُوسِرٍ مُقِيم عَنْ نَفْسِهِ لا عَنْ طِفْلِهِ شَاة أو سْبْعُ بَدَنَِ 
فَجْرَيَوْمِ النّحْرٍ إلى آخر أَيَامه) يَعْني صِفَتُهَا أَنَهَا وَاجِبَةٌ وَعَنْ أبي بُوسْفَ أَنّهَا سْنَةُ وَدكْرَ الطَحَاوِي 
َنَهَا سْنَةُ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفَ وَمحَمَدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ كُمْ فَوْلَه: - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا 
َيْتُمْ هلال ذي الحجّة وَأرَادَ أُحَدكُم أَنْ يُصّحيَ فَلَيْمْسِك عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِو» رَوَاهُ مُسْلِمْ وَجَمَاعَةُ 
أخرَى وَالتَعْلِيقُ بالإرَادَةٍ يَُافي الْؤجُوب وِلِأَنَهَا لو كَانَتْ وَاجِبَةَ عَلَى الْمُقِيم لَوَجبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ 
ا وَصَدَفَةٍ ا 0 لا يْتلمَانِ بالْعبَادَةٍ الْمَالَِِ ةليل الؤخوب 0 _- 0 اللَهُ عَلَيْه 


يَلْحَقُّ ترك غَيْرِ الاب لان - عم الصَّلاةُ وَالِسَلَامُ - أَمَرَ بإِعَادَهَا مِنْ 7 «من ضحى ى فيد 
الصّلاة فَلْْعِدْ الْأضجيّة» . وَإِنَا لا نب عَلَى الْمْسَافِرٍ لذن أَداءَهَا محْتصٌ بأَسْبَابٍ تَشقّ عَلَى 
الْمْسَافِرٍ وَتَفُوتُ بمُضِيَ الْوَفْتِ فلا يب عَلَيْهِ شَيْءْ لِدَفْع الرَج عَنْهُ كَالجْمُعَةٍ بخلافٍ الرَكَاةٍ وَصَدَقَةٍ 
الِْطر ِأَنَهُمَا لا يَفَُانٍ بمْضِيَ الزمَانٍ فلا يرج وما العيرة ديح تُذيحُ في رحب يَعَقَربْ بها أفن 
الجَاهِاِيّة وَالْإِسْلَام في الصّذْرٍ الْأَوَلِ نم نيِح في الإسْلام. 

كذًا في الْأَصْلِء وَفِ الْمُحِيطٍ وَلَوْ اشْتَرَى الْفَقِيرُ شَاةًَ فُضَحَى بمَاء ثم أَيْسَرَ في آخر أيام البّخرِ قِيل 
عَلَيِْ أن يُعِيدَهَا وَقِيلَ لا وَلَوْ افْتَقَرَ في أَيام النّخْرٍ سَقَطَتْ عَنْهُ وَكذَا لَوْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَهَا م تَسْقْط كذًا 
في الْمُحِيطٍ قَيَدَ لخر لأنهَا عِبَادةٌ مَاليّةُ فلا تب عَلَى الْعَْدِ ِأنَهُ لا بمَلَك وَلَوْ مَلَّكَ. وبالإسلام لِأَتهَا 
عِبَادَةوَالْكَافِرُ لَبْس بأَفل طَاء وَباليَسَارٍ لِأنَّهَا لا َب إِلَّا عَلَى الْقَادِرٍ وَهُوَ الْعَوُّ ذُونَ الْمَقِيرِ وَمِقَدَارهُ 
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- َو 


الشفكنة بدليل أن 5000 ى شَاةَ لأمسْجيَة في أول ؤم لخر و1 يتخ عنى معنت أكم 
ل و مْجِيَّةُ فَلَّوْ كَانَثْ بِالْقُذْرَةٍ 
لْمْيَسْدَةٍ ةِ لَكَانَ دَوَامُهًا شَوْطًَا كَمَا في الرَكَاةٍ وَالْعْشْرِ وَاخْوَاجٍ حَيْثُ يبلط لاك النصّاب ب وَالَْارِج 


5 06 2 وى 200 .هد أن 7 
وَاصْطِلَامُ الزّرْع آفة لا يُقَال أذْىَ مَا يَتَمَحْنْ به المَرْءْ مِنْ إِقَامَتَهَا تملك قِيمَةِ مَا يَصَلحْ للأضجيّة و 
َب إلا لَك التَصَّابٍ قَدَلَ أَنَّ وُجُوبَهَا بالْقدرَةِ الْمْيَسَرَةِ أن اشتراط التَصَّابٍ لا ينان وُجُوبَهَا 
بالْمُمِْتَةٍكمَا في صَّدَفَِ الِطر وَهَدًا ِأَنّهَا وظِيفَة مَالِيةُ نظا إلى سَرْطِهَا وَهُوَ اخْرَيَهُ فَيُشْمَرَطُ فِيهَا 


الْغتيى كُمَا في صَدَقَةِ الْفطر لا يُقَالُ لَو كان كَذَلِكَ لَوَجَب التّمْلِيك وَلَنْسَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُبََ الْمَالِيَةَ قد 


َخْصّل بالإثلافٍ كالإغتاقٍ وَالْمُْضَحَي إِذَا تَصَّدَّقَ باللّخم فَمَدْ حَصّل النَّوْعَانِ أَعْني التَمْلِيكَ وَالْإثلافَ 


بإِرَاقَةِ الدّم وَإِنْ ل يَتَصّدَّقَ حَصّلَ الأخيز. 
إلى هُنا لَفْظُ الْعتايّق وَف الْمُحِيطِ لَوْ رَكى نِصَابَكُ ث مَرٌ عَلَيْهِ أَيامُ التخر وَنِصَابْةُ تاقص عَلَيِْ الأطحِيّةُ 


ولا يُعَدُ فَقِيرا بأَدَاءٍ الرّكاة في هَذِهِ السّنَةِ لِأنَّ قَدْرَ الْمُوَدّى يُعَدُ قَائِما شَرْعَا وَلَوْ انْمَقّصَ في أَيَام النّحْرِ 
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ِعَيْر الزّكَاةِ سَقَطَّتْ عَنْهُ الأضجيَّةُ لِأنَّ الْمُوَدّى لا يُعَذَّ قَائِمًا حُكُما فَيُعَدٌَ قرا وَفَوْلَهُ: عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَهُ 


عو ده رف 


أَصْل في الْؤجوب عَلَيِْ وََوْلَه: لا عن طِفْلِهِ يَغني لا يب عَلَيهِ عن أَوْلَادِه الصّعَارٍ لِأَنّهَاعَِادةٌ خصَةُ 
عخلاف صَدََةٍ لطر وَالْأَوَلُ طَاجِر الروَايَ كان لِلصّغير مال يُصَحي نه أو من ماله أؤ وَصِيْ 
مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أبي حَيقَةَ وَقَالَ تحَمَدٌ وَْفَرْ وَالشَافعِيُ رَحمَهُمْ الله على من مَالِ الأب لِأَنَّ الإرَاقَة 
إنلاف, وَالْأَب لا يَمْلِكُهُ في مَالِ الصّغير كالإِغتاقٍ وَالْأصَح أَنهُ يُضَحَي مِن مَالِه وَيأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكنَ 
وَيَْمَاعٌ بها بي مَا يَنْتَفِعْ بِعَيْنِهِ كا ذكَرَهُ صَاحِبْ اللْدَايَةِ وف لكان الْأَصَحُ أَنَهُ لا يحب ذَلِكَ وَلَيْسَ 
وقَوْلُهُ " سَاة أو سُبعْ بَدَنَةِ " بان ِلْقَدْرٍ الّواجب وَالْقِيَاس أَنْ لا يجو إلا الْبَدَنَهُ كلها إلا عَنْ وَاجِدٍ 


ل 


2 


أن الإراقَةَ قُبَةُ لا تَعَجرَا لا أن تَرَكَْاهُ بالْأَتّرِ وَهْوَ مَا رُوِيَ عَنْ جاب - رَضِيَ الله تعَالى عَنْهُ - قَالَ 
«تحرْئا معَ رَسُولٍ الله - صَلّى الله علَيِْ وَسَلّمَ - الْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَََ عَنْ سَبْعَةٍ» ولا نَصّ في 
الشَّاةٍ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلٍ الْقيّاسٍ وَتَجُورُ عَنْ سِتَقِ» أؤ حَمْسَةِ أو أَرَْعةٍ أؤ ثلانّة ذَكرَهُ في الْأَضْلٍ لِأَنّهُ لَمَا 
جَارَّ عَنْ سَبْعَةٍ هَمَا دُونَهَا أؤلى, ولا يجُورُ عَنْ ماني لِعَدَم التَقْلٍ فيه وَكذًا إذَا كَانَ تَصِيبْ أَحَدِجِمْ أَقَلَ 
من سبع بَدنَةٍ لا يجو عَن الْكلِ لِأَنَهُ بَصٌة إذا حَرَجَ عَنْ كؤنه فُرْبَةُ حرج كله ويخورْ عن اذْتينٍ نِصًْا 
في الْأَصّمَ وَإِذَا جار عَنْ الشركة يُفْسَمْ اللّخمْ بالوَزْنِ لِأَنّهُ مَؤرُون وَِذَا قَسَمُوا جرَاهًا لا يمور إلا إِذَا 


ير 


أنْ يُصَحَيَ ثم اشْتَرَّكَ فِيهًا مَعَهُ سِنَةُ أَجْرَأهُ اْتخسَانً وَالقِيّامِْ لا يُخْزئُ وَهُوَ قَوْلَ رُفْرَ لِأَنَهُ أَعَدّهَا 


ُرْبَةَ فيََْعُ بيْعْهَ وَجْهُ الامْبِخْسَانٍ أَنّهُ د يِجَُ بَقَرَةَ ميَة وَقَدْ لا يَطْفَرُ بالشرَكاءٍ وَفْتَ الشَرَاءٍ 


فَيَشْتربهَاء نم يَطَلْبْ الشُركاء وَلَوْ 1 يَجْز ذَلِكَ خَرَجُوا وَهُوَ مَذْفُوعٌ شَرْعًا وَالْأَحْسَنْ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ 
الشّرَاءٍ وَعَنْ الإمَام مِثْلُ قَوْلٍ رُقَرَ قَالَ القُدُورِيُ الؤاجبْ عَلَى مَرَاتب بَعْضُهًا آكَدُ مِنْ بَغض, وَوْجُوبُ 
سَجْدَةٍ اليَلَاوَةِ آكَدُ مِنْ وجُوب صَدَقَةِ الفطر وَصَدَفَةُ اأفطر وُجُوبْهَا آكَدُ مِنْ وجُوب الْأطجيّة.. 


َف الخَانِية: الْمُوسِرٌ في طَاهِرٍ الرَوَايَةِ مَنْ لَهُ مانَمَا دِرْهَم, أَوْ عِشْرُونَ دِيتارًا أو مَا - ذَلِكَ وى 
سَكنهِ وَمَتَاعِدِ وَمَرْكبِهِ وَحَادِمِهِ الَذِي في حَاجَتِهِ وَف الَْصْلٍ وَلَوْ جَاءَ يَوْمُ الْأَضْجِيَّة ولا مَالَ نه اسْتَقَادَ 
ماني دِرْهَم ولا دَيْنَ عَلَيِْ فَعَلَيْه الأمْحِيّةُ وَلَو كان لَهُ عَقَارٌ ملك قِيِمَهُ الْعَقَارٍ ماله درق وَالرَعْفَرَاُ 
وَالْمَقِيهُ عَلَى الرَازِيَ اعْتَبَرَا الْقِيمَةَ وَأَوْجَبًا في الأمندية يَهَ وَلَوْ كانَ لَهُ أَرْضُ يَدْخُْلْ عَلَيْهِ مِنْهَا قُوتُ السَنَةٍ 
فَعَلَيْهِ الأمْحِيَّةُ ء كاذ لوث يفيه تيجال كاذ ل يكف فهو مغيز. وَإِنْ كَانَ 
لتقا وق نر إن وجب له في أوم التخر قر مال دزكم فعليه الأمنيية إلا فلا وا ان 
سماعَةَ عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ الإمَام وَعَنْهُ أَنَهُ لا يب إِلّا إِذَا رَادَ عَلَى مِائَعَيْنٍ 000 تُعْتَبَرُ مُوسِرَةً بالْمَهْرِ إِذْ 
الرّوْجُ مَلِيًا عِنْدَهمَا وَعِنَْدَ الإمام لا تُعَْبَرُ مَلِيَةَ بَلِكَ وَإِنْكَانَ حَبَارٌ عِنْدَهُ جِنطَةٌ قِيمَبْهَا مانا درم 


2 


5 
ضْحيَة 


فَعَلَيْهِ الأطحِيَّةُ عي ونان عِنْدهُ محف قبه مالقا دزقي وهو بن ين القزاءة فيد قلا أضية 


.. 
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عَلَيْهِ سَوَاءْ كان يَقْرَاُ فيه أَؤْ لا يَقَْا فيه, وَإِنْ كانَ لا يُحْسِنٌ أَنْ لا يَفْراً فيه فَعَلَيْهِ الْأَمحِيّةُ طحيك وف / 
الْكَان عَنْ الحَسَنٍ عَنْ الإقام يَبْ عَلَيْهِ أن يُصَجِيَ عَنْ وَلَدِهِ وَوَلَدٍ وَلَدِه الذي لا أب لَهُ وَالْمَْوَى 
عَلَى أَنَهُ لا يحب عَلَيْه. 

وَدَكرَ 
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الصَّدْرُ الشّهِيدُ في شَرْح الْأَصَاحِيَ عَنْ الزَعْثَرَانَ فِيمًا إذَا ضَّحَّى الْآَبْ عَنْ الصّغيرٍ من مَالِهِ فَعَلَى 
فَوْلٍ مُحْمَدٍ وَْفَرَ يجب الصَّمَانْ عَلَيْهِ وعَلَى قَوْلٍ الْإمام أبي يُوسُفَ لا يَضْمَنْ وَمِقْلُهُ الْوَصِئ» وَفي 

ابيع وَالمنُوه وَالْمَجنُوُ ةالص وَآلَّذِي ينُويُِيقَ كالصّحيح وَل كان الْمَجْمُونُ موسا 
يُضَحَي عَنْهُ وَلِيهُ من مَالِهِ في الرَوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَرُوِيِ أَنَّ الْأْجيَّةَ قَبْلَ أَنْ يُضَحَّى با لا نَبُ في 
مَالٍ الْمَجْنُونِ ا 


ع 
4 
ضْحَة قم مه 


أَنْ يبِيعَهَا وَمَنْ كان غَائِئًا عَنْ مَالِهِ في أيَام الْأَضْجيّة فَهُوَ فَقِيرْ وََا يَخْقَى أَنَّ الْأجِيّةَ تَصير وَاجبَةَ 
ار فول كا نشم على أذ ىه اوأر سيد يا وى ةب 
الأضحيّة صْحِيّةِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيِبا لا تَصِيرُ وَاجِبَة بَةَ اناق الرَوَايَاتِ فَلَّهُ أَنْ يَِعَهَا وَيَشْكر يي غَيْرَهَاء وَإنْ 
كاذ فير خكر شيخ الإسلا واه رادم في طَاهِر الرَواَة صر وَاجبةُ بنَفْسٍ الرَاءِ وَرَوَى الرَعْفَرَايْ 


عَنْ أَصْحَابِنَا لا تَصِيرُ وَاحِبَةَ وآَشَارَ إِلَيْهِ شَدْسنْ الأئمّة السَرَخْسِيٌ في شَرْجِد وَإِلَيْهِ مَالَ مس الْأَئمّة 
الخلَوَاهُ في شَرْجهِ جد وقَالَ: نه ار الو واي وَلَوْ صَرَّحَ بِلِسَانِهِ - وَالْمَسْأَلَةُبحَاهَا - تَصِيرُ وَاجِبَةَ بِشِرَاءٍ 


نيةِ الْضْحيّة يّةِ إِنْ كَانَ الْمُشْئرِي فَقِيرا وَفِ الْحَانة شتَرَى شَاةَ َِفْسْحيَّةِ نم بَاعَهَا وَاشْتَر: ى أخْرَى في 
يم النّخرٍ فَهَدَا عَلَى وجوه َلاثّة: الْأَوَلُ: اشْتَرَى شَاةًَ ينوي ينا الْأَْحِيّةَ لا تَصرُ مَا 1 يُوجِبهَا 
بلِسَانِه وَبِهِ أَحَدّ أَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمُتَأَجْرِينَ وف الْكُبْرَى قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كذ فَلِلّهِ عَلَيَ أن أُصَحَيَ 
لا يَكُونُ يينًا. رَجُلٌ اشْترى أَصْجيَّة وَأَوْجَبَهَا فَصَلَّتْ ثم اشْتَرَى أخْرى فَأوْجَبَهَاء ث وَجَدَ الأول إِنْ 
كان وجب اليا بِِسَانهِ فَعَليِْ أن يُضَحِي يمَاء وَِنْ أَوْجَبَهَا بَدَلُا عَن الأول فَعََيهِ أن يَذْبَحَ أَيَهُمَا 
شَاءَ وَل يُفْصَل بَيْنَ الْقَِيرِ وَالعَيَ وَني فَتَاوَى أَهْلٍ سََرْقَنْدَ: الَْقِيرُ إِذَا أؤجب شَاةَ عَلَى نَفْسِهِ هَل يحل 
َهُ أن يكل مِنّْهَا قَالَ بَدِيعُ الدّين: نََمْ وقَالَ الْقَاضِي بُرْهَانُ الدِين: لا يَلُ َف فَتَاوَى أَهْلٍ تمَرقَنْدَ: 
الْمَقِدُ إِذَا اشْكَرَى شَاةَ للأنيية فَسُرِقَتْ فَاشْتَرَى مَكَانَهَاء ثم وَجَدَ الأول فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَجَيَ بِمَاء وَلَوْ 
صَلَتْ فَلَيْس عَلَيْهِ أَنْ يَشْدَ: ل ون كان عيبا قعل أن يشير أخرَى مكَائهاء وَفِ 
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الَْاقَعَاتِ لَهُ مانا ادام فَاشْتَرَى بعشرين دِرْعمًا أصْجيّةٌ يَوْمَ الثَاناءٍ وَهَلَكْتْ يَوْمَ الْأَرِعَاءٍ وَجَاءَ يَوْمَ 
الْحَمِيس الْأَضْحى لَيْس عَلَيْهِ أَنْ يُضّحَي لِفَفْرِهِ يَوْمَ الضْحَى, وف لْفَتَاوَى الْعَتَابِيّةِ إِذَا الْمَمَصَ نِصَابَهُ 


ص 0 


يوم الأحى سقط عله الك عن ان سلوم. كل رَجْلَينِ أن يَسْترِيَ كُلّ مِنهُمَا أُضْحِيّة فَاشْتَريا 
يَبْ عَلَيْهِ أن يُضَحَيَ يما وَفي ال لمُحِيطٍ وَلَوْ اشكر رن نانك لصحيه فساعت إخا لها فصني 
بايث وها في أوم اذخ فلا شئوء علنه إن يتن أَحَدُهمَا وَأَيهُمَا ضَحَّى ينا فَهِيَ الْمُعَيّئَةُ. 
وَلَوْ ضحَّى الْمَقِك م © أَنْسَرَ أَعَادَ وَفِ رِوَايَةَ وَإِذَا اشْتَرَى شَاةً لأْدضْحيّة م بَاعَهَا جار الْبيِعُ وَفِ 
لْأَصْلٍ رَجلْ أؤجَب عَلَّى نَفْسِهِ عَشْرَ أضّاح فَالُوا: لا يَلْرَمهُ إِلّا شَاتَانٍ قَالَ الصّْرُ الشَّهِيدُ في وَاقِعَاتِهِ 
وَالظَاهِرُ أَنَهُ يب الْكُلُ وَفي الظّهبريّة ا أنَهُ يب الْكُلُ وَفي الخاوي: وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَل يُرِذ 
الع عي ا ري ا ع م رفي ال لتر لا يَبْ عَلَيِْ أَنْ يَعَصَدَقَ با 
وَعَنْ مُحَمَدِ بن سَلَمَةَ َو ضَحَى بِشَائيْنٍ لا تكُون الْأضْحيّة يُْ إلا وَاحِدَةَ وَف الْمُحِيطٍ: الْأصّحُ أَنْ تَكُونَ 
الم جيه يجا وَعَن الحسن عَنْ أي حنيقة لا بأن بالْأْحية بالشّة أؤ بالشاقي قال الققية وب تأخدُ. 


ضحيه 


م 
- 


َف الأمْلٍ النَاذِرُ لا يكل يما تَدَرَُ وَل أكل فَعَلَيْهِ قِِمَةُ ما أُكل وَفي أَصَاحِيَ الرَْفَرَاِنَ إِنْ قَالَ: لله 
عَلَيَ أَنْ أُضَّحَيَ بِشَاةٍ في أََام الّخرِ فَإِنْ كانَ مُوسِرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحَيَ بِشَاتَيْنِ إِلّا أَنْ يُعَينَ بالإيجَاب ما 
يجَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فَقِيرَا فَعَلَيْهِ شَاةّ وَفي السَِرَاجِيّة ذا كَل بل عل أن َي با فُصَحَى يبد 
َو بِبَقَرَةِ جار اه. 

وف الشّارح إِذَا نَدَرَ وَأَرَادَ نا الْوَاجب عَلَيْهِ لا يَلرَمُهُ غَيْرْهاء وَإِنْ أَرَادَ الْوَاجب بِسَبَبٍ الْغِى يَلْرَمُهُ 
غَيْرْهَا 8 


قَالَ - رَحمه الله -:. (ولَا يَْبَحْ مِصْرِيٌ قَبْلَ الصّلاة وَدَبَحَ غَيْرْهُ) يعن لا يوز لَِهْلٍ الْمِصْرٍ أَنْ 


يَذبُوا الأمْحِيّة قبل أنْ ُصَلُوا صلَاة اعد يجو لهل الْقْرى وَالَْاديَِ أن يَذبُوا بَغدَ صّلاةٍ الْمَجْرِ 
قَبْلَ أَنْ يُصَّلَّيَ الِمَامُ صَّلَاةَ الْعيدٍ وَالْأَّصْلْ في ذَلِكَ فَوْلَهُ. - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ 
صَّلاةٍ الإمام فَلْيُعَدْ ذَبِِحَتَهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ صَلَاةٍ الإمَام فَقَدْ تَّ نُسْكهُ وَأَصَاب سُنَةَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ 
صَاحِبُْ البَهَايَِ هَذَا يُشِيِرْ إلى مَا ذَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ حَيْتُْ قَالَ: لا يخزِيِ لِعَدَمِ الشَّرْطٍِ لا لِعَدَمِ الْوَفْتِ 
وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «أَوَّلْ تُسْكِنَا في هَذَا الْيَوْمِ الصّلاة ثم الْأمْجِيّةُ» وَهَذَا ظَاهِرٌ في 
حَقّ من عَلَيْهِ الصا فقي عير علَى الْألٍ فَيَذبَحْ بَغد طُلُوع 0 
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حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيَ وَمَالِكِ في نَفِيِهمَا الجوَارَ بَعْدَ صّلَاةٍ الْعِيدٍ قَبْلَ نكْر الإمَام وَالْمُغتَبَرُ في ذَلِكَ مَكَانُ 
الْأَضْحِيّة حَقّ لَوْكَانَتْ في السَوَادِ وَالْمُضّجَي في الْمِصْر يجُورْ كما انْسَقَ الْقَجْرُ وَف الْعكُس لا يجُورْ 
ِلّا بَعْدَ الصّلَاةٍ وَجِيِلَةُ الْمِصْرِيّ إِذَا أَرَادَ التَْجِيلَ أَنْ يَبْعَتَ بجا إلى خَارج الْمِصْرٍ في مَوْضِع لِلْمُسَافِرٍ 
ا ا وا أَخَرَتْ في حَقّ الْمصْرٍلِما 
ذَكَرْنا وَلأَنّهَا نيه الرَكاةَ فبُعْمَبَرْ في الْأَدَاءٍ مَكَانُ الْمَحَلَ وَهُوَ الْمَالُ لا مَكَانُ الْقَاعِلٍ بخلافٍ صَدَفَةٍ 
ابطر حَنث يبر ها مكان الل إن تعن بال اال يسن يمحل ا ولو ضكى تغده 
صَلَّى أَهْل الْمَسْجِدٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّيَ أَهلْ ابَانَة أَخرَآَهُ اْتخسانا لِأَنَهَا صَلَاةٌ مُعْتَبَرَةُ ولَوْ ذَبَحَ بَعْدَمَا 
قَعَدَ الإِمَامُ قَدْرَ التَسَهُدِ قَبْلَ أن يُسَلْمَ ل يِجْزْ خلاقًا لِلْحَسَنِء وَفِ الْمُرَادِ: آؤ ضَحَى بَعْدَ أَنْ تَشَهدَ 
قَبْل أَنْ يُسَلّمَ الإمَامُ جَارَتْ الأمن ضحي وَفِ الْعنَاييّة: وَهُوَ الْأَصَح مِنْ غَْرِ إِسَاءَة وَفي غَيْرِهِ: وَهُوَ 
الْمُخْتَارُ وَلَوْ ضَحَى قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَدَ الإمَامُ 1 يجْرْ عِنْدَنَا وَف روَايَة جَارَ وَقَدْ أسَاءَ وَالْأَوَلْ أصَحُ» وَفي 
الأَجتَاسٍ لَوْ صَلَى الْإِمَامُ صَلَاة لْعِيدٍ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ 4 يَعلَمُوا حَىّ عَادَ وَذَبَحَ النَّاسُ جار عَنْ 
أَصْحِيّتِهمْ وَلَوْ عَلِمُوا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَُوا تعَادُ الأَمْحيَّةُ وَقِيل: لا تُعَادُ وَالْذَوَلُ هُوَ الْمُختَارُ وَالْمَأْحُودُ 
وَمَقَ عَلِمَ للم ذَلِكَ وَنادَى بالصّلاة لِيُعِيِدَهَا فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْلّمَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَجْرَأهُ وَمَْ ذَبَحَ 
بَعْدَ العلم قَبْلَ قَبْلَ الزّوَالِ لا يجُورُ وَإِنْ ذَبَحَ بَعْدَ الزّوَالٍ جَارَ وَلَوْ ل يُصّلَ الْإمَامُ صَلَاةَ الْعِيدٍ في الْيَوْمِ 
الْقَوَلٍ أَخَرُوا الأعجيّة إلى الَّوَالِ 2 ذَتكُوا ولا تزيهِمْ الَضْحِيَةُ إذَا 1 يُصّلّ لإِمَامُ إلا بَعْدَ الرّوَالِ 
وَكَذَا في الْيَوْمِ الآاى: الحَكُمْ كَالْأَوَلٍ كَذَا في الْمُحِيطٍ. 

وَذكْرٌ فيه أَنْضًا أن التَضْحِيّةَ في الْعَدِ تجُورُ قَبِلنَ الصّلاة لِأَنَّهُ قَاتَ وَفْتُ الصّلاة بِرَوَالٍ الشَّمْسِ في 


الْيَوْم الأَوَلِ وَالصّلَاةٌ في الْعَدِ ركه قَضَاءٌ لا أدَاءً فلا يَظْهَرُ هَذَا في حَقَ الْأضْجِيّة وَقَالَ: هَكَذَا ذكْرَ 
الْفُدُورِي في سَرْحِهِ وَلَوْ صَلَّى ث تبينَ أَنهُ صَلَّى بعَبْرِ طَهَارَةٍ تُعَادُ الصّلَاةُ دُونَ الْأْحيّة وَلَوْ وَقَعَ أنه 
في بَلَدِ فِْئةٍ وَل يَبْقَ فيها وَالي لِيِصَلِيَ بم الْعيدَ فَصّحَا بَغْدَ طلُوع المَجِرٍ أَجْرَاهُمْ وَلَوْ سَهدُوا عِنْدَ 
الإمام أَنُّ يَوْمُ الِْيدٍ فَصَكَى بَغْدَ الصلاقٍ م الكشف أَنَهُ يوم عَرَقَة أَْرَُمْ الصلاة وَالنَضْحِيةُ نه لا 
بمْكِنْ الاختراز عَنْ مذل هَذًا وَوَفَعُها تلَانَهُ أيم أَوَهًا أَفْصّلْهَاء وَيجُورُ الذَّبْحْ في لَيَالِيهَا إلا أَنّهُ يكْرَهُ 
لِاحْتِمَالٍ الْقلَطِ في الظَلْمَةٍ ة ويم الخرٍ كلاثة ويام التَسْريقٍ ثلامةٌ وَالْكُلُ تْضِي بمْضِي أَزبعة أيم أَوَها 
اا تشريق لا غَيْرُ وَالْمُمَوَسَطَانِ نرْ وَتَشْرِيقْ وَالتَضْحِيَةُ فِيهَا أَفْضَلْ مِنْ التصَدّقٍ 
0 ا 0 
فس لِأَنَهَا ته 
بِالْقِيمَةٍ سَوَاءٌ 0 ة ؛ وكا فوا فإذ كا اشْتَرَاهَا ار 
َبَحَ بَعْدَ الزوَالِ يَوْمَ عَرَقَةَ وَهوَ يَرَى أَنّهُ يم عَرََه نج طَهَرَ أنه يَومُ النّخْرِ يِه وف سَائِرٍ الْأَوقَاتِ 
جعِلَ اللَيْلُ الاب عَلَى النَهَارِ إلا في يوم عَرَفَةَ فهِي ُتأجَرَةُ عَنْهَاء وَلَيلَهُ النَخرٍ الْأَوَلِ ي لَْلَهُ النّخرِ 
لئان وَلَيْلَهُ النَخرِ النّانٍ هي لَيْلَُ الخرٍ الثَالِثِ وَلَيْلَهُ البَخْرِ الثَالِثِ هي لَبْلَهُ الْمَجْرِ الثَالِتَ عَشَرَ حَقّ 
يجُورَ الذَّبُْ فِيهًا قَبْلَ طُلُوع ركد في الْمُحِيطٍ. 
وف التَوَازِلِ: الْإمَامُ إِذَا صَلَّى الْعِيدَ يَْمَ عَرَقََ وَضْحَّى التَّامنْ هذا على وجقني: إِمّا أَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ 
الشُهُودُ أو لا بأنّهُ يَومُ م الُخر قفي لْأَوَلِ تَجُورُْ الصّلاةُ وَالْأُضْحِيَةُ ضْجِيَّهُ وَفي النَان لا تجُورُ وَلَوْ شَكُوا في 
يَوِْمِ النَحْرِ فَصَلَّى بم الإمَامُ وَضَحَوا ثم عَلِمُوا في الْعَدِ أَنَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ قَنَ عَلَيْهِ إعَادَةَ الصّلاة 
وَالْأضْحِيَة حَمِيعَاء وَفِ الْعمَّاييّة: شَهِدُوا بَعْدَ الزّوَالٍ أَنَهُ يَوْمُ البَخْرٍ ضَحَوْاء وَإِنْ شَهِدُوا قَبْلَ الزوَالِ 1 
يكز إلا إِذَا زَالَتْء وَني التَجْرِيدٍ لو صَلَّى و يَخْطْبْ جَارَ الذَّبْحُ وَفي الْكُبْرَى: مِصريٌ وَكُلَ وكيلا بأنّهُ 
يَذْبَحْ شَاةَ لَهُ وَخَرَجَ إلى السَوَادِ فأَخْرَجَ الوكين الْأمنجيّة إلى مَؤْضع لا يُعَدٌ مِنْ الْمِضْرٍ وَوَبحَهَا هْنَاكَ 
فَإِنْ كَانَ الْمُوَكْلُ في المتَوَادِ جَارَثْ الْأُمْحِيَّةُ 0 عَادَ إلى الْمِصْر وَعَلِمَ الوكيل بِقُدُومِهِ 1 تج 
الْأمْحِيّةُ عَنْ الْمَُكَلٍ بلا خلا وَإِنْ 1 يَعْلَْ بِعَوْد الْموَكَلِ إلى الْمِصْرٍ فَكَذَا عن محمد وَعِنْدَ أبي 
يُوسْفَ يجُورُ وَهُوَ الْمُخْمَارُ. اه. 
وَفِ الْمُحيط: وَل ذَبَحَ بَعْدَمَا صَلَى أَهْلٌ الجنَانَة ة قَبْلَ أَنْ على أَهْلْ الْمَسْجِدٍ ل يجُورُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَان. 


اه . 


[الأَْحيّة يه باْجَمّاء] 
قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ -: (وَيْضَجَي باجَمّاءِ) الِّي لا فَرْنَ ا يَعْني حَلَقَةً لأَنَّ الْقَرْنَ لا يتَعلّق به مَقْصُودْ 


وَكذَا مَكْسُْورَةٌ الْقَرْنِ بَلْ أَوْلَ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَالْنَصِيَ) وَعَنْ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - هُوَ 
َوْلَ لِأَنَّ حَمَهُ أَطْيَبْ وَقَدْ صَمّ أَنّهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «صّحَى بِكبْشَنٍ أَفْلَحِنٍ مَوْجُوءَيْن» 
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وَهُوَ اَْيَاضُ الذي فِيهِ شعَيْرَاتٌ سُودٌ وَهُوَ مِنْ لَوْنِ املح وَالْمَوْجُوءُ الْمَخْصِيٌ مِنْ الوَجْءِ وَهُوَ أَنْ 
اه 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَالتَولَاءِ) وَهِيَ الْمَجْنُوتَهُ لأَنّهُ لا يل بِالْمَقْصُودٍ إِذَا كَانث تَعْمَلِفُ فَإِنْ كَانَتْ 
سميةَ وَ1 يَدلَفْ جِلْدُهَا جَارَ لأَنَهُ لا يل بالْمَقْصُودٍ قَالَ: ولا يجُورُ باثمَاءٍ التي لا أَسَْانَ طَاء وَإِنْ 
كانت لا تَعتَلِفُ وَإِنْ كانت تَعْتَلِفُ جَارَ وَهْوَ الصّحِيح ولا اللَّالَةِ الي تأكل الْعَذِرَةَ ولا تأكل غَيْرَها 
وَلا مَفْطُوعَةٍ الضّزع وَلَا التي لا تسقطيغ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الي يبس صَرْعْهَا ولا مَفُطُوعَةٍ الْأَنْفٍ 
َالذّنْبٍ وَالطَرفٍ. 

كذًا في الْمُحِيطٍ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (لا بالْعَمَْاءِ وَالْعَوْرَاءٍ وَالْعَجْفَاءٍ وَالْعَرْجَاءِ) أي الني لا كَفِي إلى 
لْمَنْسَكِ أَيْ إلى الْمَذْبّح لِمَا رُوي عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ «أَرْبَعْ لا 
تَجُورُ في الْأضَاحِيَ؛ الْعَوْرَاءُ الَْينُ عَوَرْهَا وَالْمَرِيِضَةُ الْبَينُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءْ الَْينُ ضِلْعْهَا وَالْكَسِيرَُ التي 
لا تُنْقِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنّسَائيُ وَجَمَاعَةُ أُخَرُ وَصَحَحَهُ اليَِْذِيي وَف الحاوي قَالَ مَشَايحَُا: الْعَرْجَاءْ 
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الي كشي بعلا فَوَائِم نجاف الرابع عَنْ الْأَرضٍ لا تحُوُ الْأْجِيّةُ بماء وَإِنْ كائّث تَضَعْ الرابع عَلَى 
الْأَوْضٍ وَتَسْتَعِينُ به إِلّا نا تَعمَايَلُ مَعَ ذَلِكَ وَتَضَعْهُ وَضْعًا حَفِيًا يجُورُ وَإِنْ كائّث تَرْفَعُْ رَفْعا أو 
تحمل الْمُْكَسِرَ لا تَجُورُ وَف الخَانيّة: وكدًا الول الي في عَيْنِهَا حَوَلٌ لا تَجُورُ الْمنْفَسِحَةُ الْعيْنِ وجي 
الي غَارَتْ عَيْنُّهَا اله. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَمَفْطُوعَةٍ أكُتر الْآذَانِء أو الذَّنَبِء أو الْعَيْنِء أو الْأَليّة) لِمَوْلٍ عَلِىَ - رَضِيَ الله 
َال عَنْهُ - «أَمَرَنا وَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسَلّمَ - أَنْ تَسْعَشْرِف الْعَنَ وَالْأَذْنَ وَأنْ لا نُضَجي 
بمُقَابَلَةِ وَلّا مُدَابَرَةِ ولا شَرْفَاءَ ولا خَرْقَاء» رَوَاهُ أو دَاوٌد وَالنَّسَائِيُ وَغَيْرْهمَا وَصّحَحَهُ البَمِذِييٌ الْمُقَابََهُ 
قْطِعْ مِنْ مُقَدَّم ذَنَهَا وَالْمُدَابرةُ قْطِعَ مِنْ مُوَخَر أَذَْْاء وَالِشَرْقَءُ أَنْ يَكُونَ الخَرْقُ في أَذْيْمًا طَويلَا 
وَالْرَقَاءُ آنْ يَكُونَ عَرْضَا وَإِنْ بَقِي أَكْثَر الْأَدْنِ جَارَ وَكدَا أكرُ الذَّنَبٍ لِأَنَّ ِأأَكثَرٍ كم الْكُلَ بَقَاءِ 


وَذَهَاب وَهَذَا لِأَنَّ الْعَيْب الْيَسِيرَ لا بمْكِنْ التَحَدُرُ عَنْهُ فَجْعِلَ عَفْوًا. 

وَعَنْ أي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الل تعَالَى - أَنَّ الثلْتَ إذَا ذهب وَبْقِي الدُلَانِ يجُورُ وَإِنْ ذَهَب أَكْثَرُ مِنْ 
القُلْثِ لا يجُورْ لِأَنَّ القت تَنْقُدُ فيه الْوَصِيّهُ من غَبْرِ إجَارَةٍ ونه فَاْمرَ قلا وَفِيمَا رَادَ لا يَنْفذُ إلا 
بِرِضاهُمْ فَاغُِْرَ كثيرا وَيُرْوَى عَنْهُ الرُبع؛ لِأَنَهُ تخكي حِكَايَة الْكلّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمْحَمَدَ إذَا بَقي أككز 
من التِصْفٍ أَجْرَأهُ اغتبارًا لِلْحَقِيقَةِ وَهْوَ حيار أبي اللَيْثِ قَالَ أَبُو يُوسُْفَ: أَخْبَرْتُ بقلي أَا حَِيفَة 
فَفَالَ: قَوْي هُوَ فَوْلكِ قِبِل: هُوَ رُجُوعٌ إلى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَقِبِلَ مَعْتاهُ: فلي قَرِيِبْ مِنْ قَوْلِك وَفي 
كوْنِ التَضْفٍ مَانِعًا رِوَايَعَانِ عَنْهُمَا وَتأُوِيلُ مَا رَوَيْنَا إِذَا كَانَ بَعْضْ الْآَذَانِ مَفُطُوعًا عَلَى اخبلافٍ 
الرَوَايَعَانِ لَِنَّ ُجََدَ اد الشّقُ من غَبْرِ ذَهَابٍ شَييْءٍ مِن الْأَذْنِ لا يََعُ ثم في مَعْرفَةِ مَقْدَارٍ الذَّاهِبٍ 
وَالْبَاقِي يَكَيَسَرُ في عَْرِ الْعَيْنِ وَفي الْعيْنِ قَالَ: تُسَدُ عََْهَا الْمَعِبَةُ بَعْدَ إن جَاءَتْ» ا إلَيهَا 
لعلف قلا قلا وإذا رن في مؤضع حلم ذلك الْمؤضغ» سد يلها الجيحة وبق 2 
إِلَيْهَا شَيْنَا فَشَيْئَا حَىّ إذَا وَأَنّهُ من مَكان عَلَّمَ عَلَيْه نم يُنَظَرُ مَا بَيْتَهُمَا مِنْ التَمَاوْتِ فَإِنْ كَانَ نِطْفَاء 
أو ثُلنَاه أو غَيْرَ َلِكَ فَالذَاجِبْ هُوَ ذَلِكَ الْقَدْنُ وف الشزح. 

وَلَوْ أَؤْجَب الَْقِيرُ عَلَى نَفْسِهِ أطْجِيّة بِمَزِ عَيْبهَا فَاشْتَرَى أُطجيّةٌ صّحِيحَةَ ن تَعَيبَتْ عِنْدَهُ فَضَكَّى 
ا لا يَسْقُطُ عَنْهُ الَْاجِبْ؛ لِأَنَّهُ وجب عَلَيْهِ أَضْحِيّةٌ كاملَةٌ بالبَيِّ من غَيٍْ تَغْينِ كَالْمُوسِرِ وَلَوْ كَانَتْ 
مُعَيّئَةَ وَفَتَ الشرَاءٍ جَارَ ذَْحُهَا لِمَا ذَكَزْنَ ولو أَضْجَعَهًا لِيَذْكَهَا في يَوْمِ النَخْرٍ فَاضْطَرَبَتْ فَانْكْسَرَتْ 
ِجْلْهَا فَذَبحَهَا أَجَرََنهُ اسْتَحْسَانً وَلَوْ بَقِيَتْ في هَذِهِ الْخَالّةِ فَانَْلبَتْ أَحَذَهَا مِنْ فَوَرِهَا وَكذَا بَعْدَ 
فَوَرِهَا عِنَدَ محمد خلاقًا 0 يُوسْفَء وَفِ انان 3 عَشَرَة م مِنْ الرَجَالٍ اشْتَرَوا مِنْ نْ وجل عَشَرَةَ شياو خْلَةَ 
وَاحَِدَةً فَصَارَتْ الْعَشَّرَةُ شَرِكَةٌ بَيِنَهُمْ فَأَحَدَ كل وَاحِدٍ منِهُم شَاةَ وَضَحَى يما عَنْ نَفْسِهِ جَارَ فَإِذَا ظَهَرَ 
ِنْهَا سَاةٌ عَوْرَاءُ وَأنكر كل وَاجِدٍ مِنْ الشُرَكَاءٍ أَنْ تون الْعَوْرَاء لَه لا تجُورُ أمْحِيّعَهُمْ اه. 


[الأحيّةُ صحِيَّةُ من الإبل وَالْبَمَر وَالَْتم] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَالْأْضْحِيّةُ مِنْ الإبل وَالْبَقَر وَالْعَنم) لِأَنَّ جَوَارَ التَضْحِيَة بمَذِه الْأَشيَاءٍ عُرفَتْ 
شَرْعَا بِالنّصٍ عَلَى خلاف الْقِيَاسٍ فَيْفْعَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ وَتَجُورْ بالجَامُوسٍ لِأَنهُ نَع من الْبَقَرِبخلاف 
قر الْوخش حَيْتُ لا تود الأممْحِيةٌ به لِأَنَّ جَوَارَهَا عُرفَ بالشَّْعء وَفي الْبَقَرِ الْأَهلِيَ دُونَ الْوَحْشِىّ 
َالْقِيَاس تبغ وَفي الْمُمَوَّدٍ مِنْهَا تعْعَبَرُ الْأمُ وكذَا في حَقّ الْمَحَلّ عبر الم اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَجَارٌَ النَّْ مِنْ الْكُل وَالْجَذَعْ من الصّأنِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «لا 


تَذْبحُوا إلا مُسِنَ إِلَّا آَنْ يَعْسْرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبحُوا جَذَعَةَ مِنْ الصَّأنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِعٌ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ 
أَخَرْ 
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وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «نِعْمَّث الْأَضْحِيَّةُ الْجَدّعُ من الضّأنِ» رَوَاُ أَحمَدُ وَقَالَ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «ِيَجُورُ الجدَعٌ من الصّأنٍ أُضْجيَّة» رَوَاهُ أَحمَدُ وَائْنُ مَاجَدْ وَقَالُوا: هَذَا إِذَا كَانَ الجَلَعُ 
ا 0 وَامجدعُ مِنْ الصّأَنٍ ما تََثْ لَهُ سِنَهُ أَشْهْرٍ عِنْدَ 
الْقمَهَاءِ وَدَكْرَ الرَعْفَرَايُْ أنه ابْنُ سَبْعَة أَشْهُرٍ وَالتّيُ من الصّأنٍ وَالْمَغْزٍ ابْنُ سَنَةِ وَمِنْ الْبَفَرِ ابْنُ سَنَتَينِ 
وَمِنْ الإبل ابْنُ حْمْس سِبِينَ وَفي الْمُْرِبٍ الجَدَعٌ من الْبَهَائم قبل الث إِلَا أَنَهُ من الإبلٍ قَبْلَ السَنَةٍ 
لَامِسَة وَمِنْ الْبَقَرِ وَالشّاةٍ في السَئَة الثاني وَمِنْ اليْلٍ في الرَابعَةِ وَعَنْ الُهْرِيَ الجَذَعْ من الْمَعِْ لِسََةٍ 
وَمِنْ الصّأنٍ لِتَمَانِيَةِ أَشْهُر َف الطهيرية: وَلَوْ أن وَجُلْنِ ضّحَيًا بعَشْرٍ مِن الْعَتَم بَيْنَهُمَا 1 تج وَلَوْ 
ارك سَْعَهُ فر في حمس بَقرَاتٍ جار وإنْ ارك كَايَةُ قر في سبْع بَْرَاتٍ لير وكَذَا عَشَرة 
وَأَكْكَر اه ا 

قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ -: (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ السَبْعَة وَقَالَ الْوَرَةُ: اذْبحُوا عَنْهُ وَعَنَكُمْ صَمَّ وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ 
ال َصرَانًِا) وَمْرِيدُ اللّخم 1 تَجْْ عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَوَجْهُ الَْرْقِ أَنَّ لَْقَرَ تَجُورُ عَنْ سَبْعَةٍ بِشَرْطٍِ 
قَصْدِ 0 لْقُْبَك وَاخْتَكَافٍ الْْهَاتِ فِيمَا لا يَصُدُ كَالْقِرَانٍ وَالْمُمْعَةِ وَالْأضْحَةٍ لإيَادٍ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ 
لْْئَهُ وَقَدْ وْجِدَ هَذَا الشَّرْطُ في الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَ الأمنجية ين اق عرقت قُرْبَهَ لِأَنَهُ - صَلَّى الله 
ل ل 
اشْتَرَكَ انْنَانٍ في بَقَرَةِ: أو بَعير لا يجُورُ في الْأَضْحيّة يه لِأَنَهُ يَكُونُ ارد متي لاله أَسْهُم وَنْصْفٌ 
وَاليَضْفُ لا يجُورُ في الأطجيّة وَالْأَصَحُ أَنهُ يجُورُ لِأنَّ التَصف يَصِيرُ فُرْبَة بطريق ا لِعَيِ. 

شَاتَانِ بَْنَ رَجَنِ ذَبكَاهُمَا عَنْ نُسْكِهمًا أَجْرْأَهُمًا بخلافٍ الْعَبدَيْنِ ب بَيْنَ الْنَْنِ أَعتَقَاهُما عَنْ كَفَارتَيْهِمَا لا 
يجُورُ لِنّ في الشَائيْنٍ أفكن جَنْعْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في شَاةٍ وَلَا كَدَّلِكَ الرّقِيق اشْتَرًا رَكَ تَكانَةٌ في بَقَرَةِ: 
لَوَاحدِ ثَلَانّهُ أَسْبَاعِهَا وَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَا وَبنَْا صِعَارَاء أَوْ تَرَكَ سِتَّمِانَة ة دِرهم مَعَ حصّة لْبَفَرَةِ فُضَحَّى ضح 
الْوَصِئٌ عَنْهُمْ بحصّة الْمَيتِ مِنْ الْبَه رَة لا يجُورُ عَنْهُ لِأنّ تصيب الْبِنْتِ ََمْ لأَنَهَا فَقِيرةٌ أَصَابَهَا مِنْ 
ميراث الأب أَقَلُ مِنْ مِائَي دِرْهم وَلَوْ اشترَكَ خَمْسَةٌ في بَقَرَةِ فأشْرَكَ أزمعة مهم وجل في البقرة جو 
الأمْجِيّهُ عَنْهُمْ لنّ الشركاء أرَْعَةٌ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ فُتَصِيرُ الْأَرْتَعَةُ عِشْرِينَ وَقَدْ جَعَلُوا من 


أَنْصِبَائِهم أَرْبَعَةَ وَالْأَرْبعَةُ مِنْ عِشْرِينَ تر مِنْ السيْع وَلّوْ كَانُوا سِنَةَ فَأَشْرَكَ حَمْسَةٌ واد َأ الْوَاحِدُ 
1 كز أضْجِيّتْهُمْ لِأَنَّ نَصِيبَهُ أَقَنُ من السْبُع لِأَنَّ أَصْلَ جِسَابه سِنَةٌ و ثلانون كل واد سه فَيَكُونُ 
لِلْحَمْسَةٍ كلانُونَ وَقَد جَعَلُوهَا سه لِكُلَ وَاجِدٍ َه وَحْسَةٌ من سِمَة ود ئِينَ أَقَلُ من السُبُع كذًا في 
المح رن قصلدة للح ون را مُسْلِم يُتَافيهَاء وَإِذَا 1 يََْ الْبغضن فُزَْةٌ رج الك من أن يحون 
ب لأَنَّ الْإرَاقَةَ لا تَعَجَرَا وَهَذا اسْتِحْسَانٌ وَالِْيَاسَ أَنْ لا تَجُورَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي يُوسْفَ لِأَنَهُ تبرّعَ 
َل تَجُورُ عَنْ غَيِْهِ كالإغتَاقٍِ عَنْ الْمَيْتِ قُلَْا القُِبَهُ تََحْ عَنْ الْمَيْتِكَالتَصَدُّقٍ لِمَا رَويِنَا 
بخلاف الإغتاق أن فيه إِلْرَامَ الْولاءٍ لِلْمَيَتِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُرَكاءٍ صَغِيرَاء أو أَمّ وَلَّدٍ بآنْ ضَحَّى عَنْ 
المتغير بُوهُ أو عَنْ أَمَّ وَلَدِهِ مَؤلَاهَا وَل يَبْ عَلَيِْمَا جَارَّ لِأنَّ كُلَّهَا وَفَعَتْ قُرْبَةَ ولَوْ ذَبحُوهَا بِعيْرِ إِذْنِ 
الْوَرِكَةِ فيمًا ذا مَاتَ أَحَدُهُمْ لا رهم أن بَعْضَهَا 1 يََعْ فُرَْة بخلافٍ ما تَقَدَّمَ لِوْجُودٍ لْإِذْنِ مِنْ 
الْوَرنَةِ وف فََاوَى أبي اللَّيْثِ إِذَا ضّحَّى بِشَاةٍ عَنْ غَيْرِ بمو أو بِعَبْرٍ أَْرِهِ لا يجُورُ وَلَوْ ضح بِبَدَنَةٍ 
عَنْ نَفْسِدِ وَعَنْ أَولَادِِ فَإِنْ كانُوا صِعَارًا أَجْرَهُ وََجرْآهُمْ وَإِنْ كَانُوا كارا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَْرِهِمْ 
فَكَدَلِكَ» وَإِنْ كات بِعَبْرٍ رهم 1 يَجْرْ علَى قَوِْمْ وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَهُ يجُورْ امتخسَاناء وف الْكبْرَى لو 
صَحَّى عَنْ الْمَيْتِ بِعَيٍْ أَمرِو لا يُورُ وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَف روَايَة يجُورُ. وَاخمَلَهُوا هَل الْأضْحِيّةُ عَنْ 
الْمَيَتِ أَفْضَلْء أؤ التَصَدّقْ أَفْضَل؟ 
ذهب بَعْصْهُمْ إلى أن التَصَدّقَ أَفْضَلْ وَذَهَب بَعْضْهُمْ إلى أَنَّ الأجيّة أَفْضَلْء وَفِ الظّهيريّة وَجُلٌ 
اشْكَرَى أَضْحِيَّة شرَاءً فَاسِدًا فَذَبحَهَا عَنْ أضجيّتهِ جَارَ وَالْبَائعُ بِالْخيَارٍ ِنْ شَاءَ ضَمّنَهُ قِيمَتَهَا حَيَّة وَإِنْ 
شَاءَ اسَْرَدّهَا ولا شَيْءَ عَلَى الْمُضّحَي وَيَمَصَدَّقُ بِقِيمَيها مَذْبْوحَةَ وَف الاي اشْترَى سَبْعْ بَقَرَ 
فنوى بَطهُم الأطْحيّة جيّةَ عَنْ نَفْسِهِ في هَذِهِ السّئة وَنَوَى بَقِيَعْهُمْ عَنْ السّنَة الْمَاضِيَة 
قَانُوا: تجُورُ الْأمْجِيّةُ عَنْ هَذَا الْوَاحِدٍ وَنِيّهُ أصْحَابِهِ عَنْ السّنَةِ الْمَاضِيَةِ بَاطِلَةٌ وَصَّارُوا مُمَطَوْعِينَ فيد 
بالمَبْعة لِأَنَهُمْ ؤكائوا هَانِيَة نِيَهَ 1 تج عَنْ الْوَاحِدٍ مِنْهُمْ كما تَقَدّمَ وَفٍ أَصَاحِيّ الرَعْفَرَايَ اشْكَرى ثلاثةٌ 
بَقَرَةّ عَلَى أَنْ 2< أَحَدُهُمْ ثَلَانَةَ دَنَانيرَ وَالْآحَرُ أَرَْعَةَ وَالَآَحَرُ ديئارا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْبَقَرَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى 
قَدْرِ َأْسِ مَالِمْ و نَحَوًا فَصَّحوَا با 1 تَجْرْ وَلَوْ كَانَثْ الْمَقَرَةُ أو الْبَدَنَهُ َيْنَ الْتَبْنِ 
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ثلاف قَلا 


0 
2 
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فَضَّحيَا با اخْتَلَفَ الم لْمَشَايحُ قَالَ بَعْضْهُمْ: يجُورُ وَبِهِ أَحخَدَّ الْمَِيهُ أَبُو اللَيْثْ وَالصَذْرُ الشَّهِيدُ اه. 


[الأكل من َم الأمْجيّة] 

قَالَّ - رَحمه الي -. : (وأمل ين لكي الأْحئة مد وَيؤكِلٌ وَيَدَّخْرُ) لِمَا رُوِيَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالَسَلَامُ 
- «تَهَى عَنْ أكُل َم الصضّحَايا بَعدَ تلان نم قَالَ: كُلُوا وَتَرَودُوا وَاذَخِرُوا» رَوَاُ مُسْلِمٌ وَأَحمَدُ 
وَالنُصُوصُ فيه كثيرةٌ وَعَلَيِْ جاع الْأَمَةِ وَلأَنَّهُ لَمّا جارّ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَهْوَ غَودْ فأَولَ أَنْ يِجُورَ لَهُ طْعَامُ 
َيِه وَإِنْكَانَ غَينًا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَنُدب أَنْ لا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ من الْلْثْ) لِأنَّ الَهَاتِ ثَلَانَة: الإِطْعَامُ وَالْذْكُل 
وَالِإِدَّخَارٌ لِمَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ ١!‏ وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُعْتَء ] [الحج :6] أَيْ السَائل وَالْمتَعرَضَ 
لِلسْوَالِء فَانْقَسَمَ عَلَْهِ نان وَهَذّا في الْأضجِيّة م الواجبَةِ وَالِسُّنَةِ سَوَاُ وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَمرُ لِمُطْلّق 
الْؤجُوب عِنْدَ أكثرٍ الْعْلَمَاءِ كما تَقَرّرَ في عِلْم ُو وَالظَاِرُ مِنْ قَوْلِهِ " وَأَطْعِمُوا " وُجُوبُ الْإِطْعَام 
وَالْمُدَعَى اسْتَحبَابهُ فََُعََمَنَ في الجوَاب, وَإِذَا ل تكن وَاجِبَة وَإِا وَجبَتْ بِالنَذْرٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبهَا أَنْ 
يأَكُلَ مِنْهَا سَيْئَا ولا أَنْ يُطْعمَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَعْنيَاءِ سَوَاءْ كَانَ الَّاذِرُ غَينا أو فق لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَصَّدُّقُ 
وَلَيْسَ لِلْمُمَصَدّقٍ أَنْ يَأْكُل مِنْ صَدَقَِهِ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَعْبِيَاءَ وَفي الظّهِريّة اشْكر: ى شَاةً لِأْْمْحِيَّة وَهُوَ 
َقِيرْ فَضَحَّى بحا ثم أَئْسَرَ في أَيام النخرِ 

َال بَعْضْهُح: عَلَيْهِ غَيْرْهَا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَيْس عَلَيْهِ عَيْرُهَا وَبِهِ تَحْذُ وني الْعَتَابِيّة وَهُوَ الْمُخْمَارُ وَلَوْ 
أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَى عَنْهُ وَل يُسَمْ يَنْصَرِفُ إلى الشّاةٍ. أَوْصى بِأنْ يُشْتَرَى مَالِهِ أضحيّةٌ و1 نرْ الْوَرئَه 
فَالوَصِيةُ جَائرةٌ في القْثِ وَيُشْتَرَى به سَاةٌ يُضَحَى ينا وَلَوْ أؤصى بِأَنْ يُشْعَرَى بَقَرَةٌ بعشرِينَ دِرْمَا 
وَيُضَحَى وَل يَبْلُعْ ثُلْتْ مَالِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُشْكَرَى بِقَدْرِ مَا بَلَعَ وَكذَا لَوْ 1 يَُيّنْ قَدْرَا يُشْتَرَى بِقَذْرٍ اثلث 


اه. 


َال - رَحمَهُ الله -: (وَيَمَصَدَقَ بلدِهَاء أو يَعْمَلْ مِنْهُ و عِرْبال أؤ جرَاب) لِأَنّهُ زم مِنْهَا وكان له 
ل ل يت 
اسْتخْسَانً وَذَلِكَ مِثْلْ مَا ذَكَرْتا لِأَنَّ للْبَدَلٍ حك الْمُبْدَلٍ ولا يَسْئرِي به ما لا يُنْتَمَعْ به إِلّا بَعْدَ 
الاسْيفلاك تَحْوُ النّخم وَالطَّعَام ولا يبِبْهُ بالدَرَاهم لِيْنْفِقَ الدَرَاهمَ عَلَى نَفْسِهٍ وَعِمَالِِ وَالْمَْىَ فِيه أنه لا 
الاسْتفْلَاكِ وَلَوْ بَاعَهَا بالدَرَاهِم لِيَصَدَّقَ يما جَارَ لِأَنَهُ قَُْةٌ كَالتَصَدُقٍ بِالُلْدِ وَاللّخم وَقَوْلُهُ: - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ««مَنْ 3 جلدَ أَضحِيّته قلا أو ضْحَةٌ له» يُفِيدُ كَرَاهِيَةٌ َه المَيْع؛ وَأَمًا لْبَيْْ فَجَائِرٌ 
لؤْجُودِ الْمِلْكِ وَالْفْدْرَةِ عَلَى عَلَى التَسْلِيم. 


[أَخْرَة اجرّارٍ هَل تأحَذ من الْأمْجيّة] 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلا يُْطِي أَجْرَةَ الرَّارٍ منهَا سَيْنَا) وَالنَهِيْ عَنْهُ نَفِيْ عَنْ الْبيْع ِأَنَُ في مغ الْبَيْع 
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لِأَنَهُ يأَخُذَُهُ ابل عَمَلِه فَصَارَ مُعَاوَصَةٌ كالَْْع وَِكْرَُ أن يجْرٌ صُوفَهَا قَبْلَ البح فَنتَفِعَ به لِأَنَهُ الم 
إقَامَةَ الْقرَْةِتجمبع أَجْرَائِهَا خلافٍ ما بَعدَ الذَّْح لِأَنّ الْقّْئَةَ قَدْ أُقِيمَتْ يا وَالِانََْاعٌ بَعْدَهَا مُطَلَقْ لَه 
كه بِْ كما في المنوفٍ ومن أَصْحَايتا من أَجَرَ الانْيَاع به يعني بها وَصُوفِها لالجب 
اا ل رار ل تا 
ذَلِكَ وَذَكْرَ مُحَمَدُ في النوَادِرٍ وَلَا يَشْير: ي بِالجلْدٍ الْحَلَ وَالرَيْتَ فَلَوْ مَانَتْ أُضْجِيّتُهُ فَحَلّب لَبَنَهَا وَجَرٌ 
مُوفَهَا وَسَلَحَ جنْدَهَا فَلَدُ لِك ولا يَعصَدّقُ بشَيئْءٍ كذًا في الْمْجِيطِء وف التعمُة شيل عَلِيئ بن أخْجد 
و حيّةُ قَالَ نَعَمْ وَسْئِلَ الْوَبَرِيُ عَنْ هذا 
ل لَهُ الزكاة؟ فقيل 
لَهُ: هَل عَلَيْهِ أُضْحِيَّة؟ قَالَ: : لا؛ لِأنَّ مَالَهُ مُسْتَفر ص 4 يَصِل إِلَيْهِ وَسْبِلَ أَنْضًا عَنْ رَجْلٍ أ لَهُ دْيُونُ 
0 حَقٌ جَاءَ يَْمُ النّخْرٍ وَلَيْسَ في يده شَيْءٌ وَعَلَيْهِ شِرَاءُ 
ضْجِيّة هَل عَلَيْهِ أنْ يَسْتَفْرِضَ وَيَشْر: َي أَضْحِيّة؟ 
فَقَالَ: قدأ لهُ: هَل يِب عَلَى رَبَ الدَيْنِ أَنْ يَسْأَلَ الْمَذِيُونَ إِذَا غَلَب عَلَى ظَبْهِ أَنَهُ لَوْ سَألَهُ أَعْطَاهُ 


كن الأضحيّة وَإنْ كانَ مُؤَجَلَه؟ 

َالَ: نَعَمْ, وَفي تَجْمُوع النَوَازِلٍ أبِعَةُ نََرِ اسْتَرَى كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ شَاةَ ولَبَنهَا وسقْنَهَا وَاحِدّ فَحبَسُوهَا 

في بَيْتِ فَلَمَا أَصْبَحُوا وَجَدُوا وَاجِدَةَّ مِنْهَا مَيْكَةَ ولا ُذرَى لِمَنْ هي, فَإِنَّا تُبَاعٌ هَذِهٍ الْأَعْنَامُ خْمْلَة 

وَيُشْكَرَى بِقِيمَتهًا أَرْبَعُ شيّاه لْكُلّ وَاجِدٍ مِنهُمْ شَاقٌ 7 يُؤكل كل وَاحِدٍ مِنهُمْ صَاحِبَهُ بدَبْح كل وَاحِدَةٍ 
منْهَا وَيجَلَلُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ لِتَجُورَ عَنْ الْأضْحِيّة اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَنْدِب أَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ) لِأَنَ الل في الْقُرَبِ أن يَمَوَلَاهَا الْإِنْسَانُ 
بنَفْسِهِ وَإِنْ أمَر به غَيْرَهُ قا يَضْرٌ لِأَنَُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «سَاقَ ماه بَدنَةِ فتَحَرَ بيده نيَْا 
وَسِتِينَ أغّى الخَرْبَةَ عَلِا فُنَحَرَ الَْاقِيَ» » وَإِنْكَانَ لا يُحْسِنْ ذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ أ أن يَسْتَعِينَ بِعَيْرِهِ كَْ 
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يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَهَا بِنَفْسِهٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - لِقَاظِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «قَؤْمِي 
فَاشْهَدِي أَضجيّتكِ فَإِنَهُ يُغْمَرْ لك بِأَوَّلٍ فَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُل ذَنْب» . وَف فَتَاوَى الْمَضْلِيَ: شَاةٌ تَدَتْ 


2 


وَتَوَحَشَتْ فَرْمَاهَا صَاحِبُهَا وَنَوَى الْأضحيّةَ فَآصَابَهَا أَجْرْآهُ عَنْ الأضجيّة وَف الدَّخيرَة وَكُلَهُ أَنْ 
يَسْرِيَ لَهُ كُبْسًا أَفْرَنَ أَعَْنَ َِأُضْجيّة ضجِيّةَ فَاشْترَى كَبْشَا لَنْس بأفْرَنَ ولا أَعَيْنَ 1 يَلْرَمْ الآمِرَ اه. 


[دَبْحْ الكتَاي في الْأمْجِيِّ] 
0 0 الله -: 0 0 0 3 ف 0 نن مِنْ ن أله ' ولو مر فَدَبَحَ 00 لَهُ مِنْ 


- 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى --: (وَلَوْ غَلِطًَا وَدَبَحَ كُلٌ أَضْجيَّةَ صَاحِبِهِ صَحَّ وَلّا يَضْمَنَانِ) وَهَذَا اسْتَحْسَان 
وَالْقيَامْ أَنهُ لا تجوز الْأمْحِيّةُ وَيَضْمَنْ كُلْ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُوَ فَوْلُ رُقَرَ - رَحمَهُ اللّهُ تعَالى - 
أنه مَتَعَد مَُعَدَّ بالذّبْح غير أَْرِهِ فَيَضْمَنْ كما إِذَا ذَبَحَ شَاةّ اث شْتَرَاهَا الْقَعَابُ؛ وَالتَضْحِيَةٌ قُرْبَةٌ بََّ قلا تَتَأدّى 


ةر طجيّة حَىّ وجب عَلَيْهِ أَنْ بُضَحَيَ با 
0 وَيِكْرَهُ أَنْ يُبَدّلَ يما غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالِكُ مُسْتَعِيئًا بمَنْ يَكُونُ أَْلًا للذّئح فَصَارَ 
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ذُونَ لَهُ دَلَالَةَ لأَنَهَا تَفُوثُ بمضِيّ هَذِهِ الأيام وَيحَافَ أَنْ يَعْجِرٌ عَنْ إقَامَتِهَا لِعَارضٍ يَْتِيه عارك 
إذَا دَبَحَ شَاةَ وَشَدّ الْمَصَّابْ رِجْلَبْهَا وَكبِفَ لا يأَدَنُ لَهُ وَفِيه مُسَارَعَةٌ إلى اَي وَنحْقِيِق مَا عَيّئهُ ولا يُبَالُ 
بِقَوَاتِ مْبَاشَرَتِهِ وَشْهُودِهِ خُصُولٍ ما هُوَ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَا بَيّئَاهُ فَيَصِيرُ إِذْنَّ دَلَالَةَ وَهُوكالصطؤ 
وَمنْ هَدًا الجَنْسِ مَسَائِلٌ اسْتِخْسَانيةلِأَصْحَابا ذَكَرَْاهَا في الإخرَام عَنْ الْعَيْرِ ثم إِذَا جَارَ ذَلِكَ عَنْهُمَا 
َأَخْدُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أُضْجِيَّتَهُ ضحِيَّتَهُ إِنْ كَانَتْ بَاقيَةَ ولا يُصَمنهُ يُضَمَنْهُ لِأَنَهُ وكِيلْهُ فَإِنْ كَانَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أكُلَ 


عا كه حا وَل مها صَاحبة جره لِأَنَهُ لَوْ أَطْعَمَهُ الْكُلَ في الِابْتدَاءٍ يجُوز وَإِنْ كانَ عَِيًا 
فَكَذَا لَهُ ا 
َمَصَدَّقَ تلك الْقيمَة لِأَنَهُ بَدَلُ ل ا يةَ غيرِهِكانَ لْحَكُمُ مَا ذ 

كر في ال لمُحِيطٍ مُطْلًَا مِنْ غَيْرٍ قَيْدٍ فَقَالَ: دَبَحَ أَضْجِيّة 0 
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أَنَهُ في الْعْزِفٍ لا ب يَعَوَلّ صَاحِبُ الْأضْجيّة دَبْحَهَا بِنَفْسِهٍ بَلْ ؛ بُفَوِضُ إلى غَيرِهِ فَصَارَ مَأَذْونَ دَلَالََ 


0 م 


2 


كَالْقَصَّابٍ إِذَا شَّدَّ رِجْلَ شَاةٍ للدّئح فََبحَهَا إنْسَانَْ بِعَيْرٍ أَمْرِهِ لا يَضْمَُ وَلَوْ باع أمث ضْحِيّة وَاشْتَرَى 
_ غَيْرَهَا فَإنْ كانَ الثاني أَنْقَصَ من الأول تَصَدّق بالْمَضْل وَلّوْ غَصّبَ شَاةَ وَضَّحَّى يا جَارَ عَنْ 
محيبه ل ؛ ملَكَهَا بلْعَصْبٍ السّابقٍ يخلافٍ مَا لَوْ كانث وَدِيعَةَ لِأَنَهُ يَضْمَنُهَا بالدّْح فَلَم يَفْبْتْ لَهُ 


و عر و 


الْمِلّكُ إِلَّا بَعْدَهُ وَلَوْ دَبَحَ َضْحِيّة غَيه به ِعيْرِ أَمِْهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ صّمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيِمَتَهَا تجُورُ عَنْ 
الذَابح ذُونَ الْمَالِكِ ِأَنَهُ طَهَرَ أن الإراقة لت ع لود ع ل اسار وَإِنْ أَحَدَهَا 
مَذْبُوحَةَ أَجْرَأنْ الْمَالِكَ عَنْ التَضْحيّة لِأَنَهُ قَدُ نَوَاهَا قَلَا يَضْرُهُ ذَبْحْهَا غَيْرَهُ عَلَى مَا بَيّنّاه وَفي فَكَاوَى 
َهْوَارَ: رَجْلَانِ رَبَطًا أُضْحِيّتَهُمَا في مَرْبطِ نه غَلِطًا فَتَتَارَعَا في وَاجِدَةٍ كك مِنْهُمَا مُدَّعِيهَا ولا يدعي 
الْأَخْرَى بُقْصَى بِآنّذِي تَتَارَعَا فِيها بَْتَهُمَا نِصْفَيْنِ ولا تجُورْ الْأمْجِيّةُ عَنْهُمَا بجُمَا وَقَالَ بَعْضْهُمْ تجوز 
عَنْهُمَا حْيعًا لصحي الْأَوَلُ وَالَذي ل يكََارَعَا فِيهَا لَِيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهَا مَالُ 3 وَلَوْ كَانَتْ إبلّا 
وَبَقَرَا جَارَتْ الْأصضْحَِةُ ضحِيّةُ عَنْهُمَا حمِيعَاء وَإِذَا رَبَطُوا ثلاث أَصَاحِيّ في ربَاطٍ وَاجِدِ م وَجَدُوا ِوَاحِدٍ عَيْبًا 
بمَنَعُ جَوَارَ لأضجية وأَنكرَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْمعِيبَةُ وَتَتَارعُوا في الْأَخْربَْنٍ فَالْمعِيبةُ لِيَنِتِ 
الْمَالِ لِأَنَّهَا مَالُ ضَائِع وَيُقْصَى بَيْمَهُمْ بالْأَخْرَييْنِ أثلانً. اه. وَآلَهُ سُبْحَائهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ. 


[كتاب الْكَرَاهِية] 

أَوْرَدَ كتاب الْكَرَاهِيَة بَعْدَ الْأضْحِيّة لِأَنَّ عَامَة مَسَائِلٍ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا 1 يخْلُ من أَضْلٍِء أؤ فزع يَرِدُ 
فيه الْكَرَاهَةُ ألا ترَى أَنَّ الأضحِيّة مهَ في لَيَاي أيم البّخْرٍ مَكْرُوهَةٌ هد وَكدَا في التَصَيْفٍ في الأطجيّة بجر 
صُوفِهَا وَحَلْبٍ لَبَنهَا وَكذًا لخ الْكِتَايَّ وَغَيْرُ ذَلِكَكمًا أَنَّ الْأَمْرَ في كاب الْكرَاهِيَة لِذَلِكَ وَتَرْجَمَ 
الْمَُْفُ بالكراجية لأَن ان الْمَكْرُوهِ َم من َي ووب الاختزاز عَنْهُ وََرْجمَ حَمَدٌ في الْأصْلٍ 
بالاسْتِحْسَانٍ لِمَا فيه يما اسْتَحْسَتَهُ الشَارع وَقَبَحَهُ وَتَرْجَمَ الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره بالحظر وَالْإِبَاحَةٍ لِمَا فيه 
نا مع عَنْهُ الشارع وَأَباحَدُ وَالَْرَاهِيَةُمَضدَرُكرة الشَيْء كه وكَاهة وكَراجِية َل في الِْرَانِ هي 
ضِدٌ الْمَحَبّة وَالرِضًا قَالَ الله تَعَالَ (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُم] [البقرة: 216] إل 
فَالْمَكْرُوهُ خلاف الْمَنْدُوبٍ وَالْمَحْبُوبٍ لْقَةَ وَلَيِس 
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ِضِدٍ الْإرَادَة كما تَوَعمَهُ الشّارح وَجَعَلَ الْكرَاهََ ضِدَّ الْإَادَةِ ب هُوَ كما تَقَدّمَ لك عَنْ الْميرَان؛ أن 
الله َعَالَ لا يُرِيدُ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ ولا يُُْهُمَا كُمَا قُرَرَ في عِلّْم الْكَلَام وَهِيَ في الشَرِيعَةٍ مَا سَيَذْكُرْهُ 
َل - وجمة له -: (المكزوة إلى اخرام أفر) ومن قد نحل عزوو حزم ولق م ميق اي 
َفْظَ ارام لِأَنَهُ ل يَدْ فيه نضا قَطْعِيًا فَكَانَ نسسْبةُ الْمَكْرُوهِ إلى الرَام عِنْدَ مُحَمّدِ كُبسْبَة الواجب إلى 


الْمَرْضٍ وَعَنْ الإمَام وَأَبي يُوسُفَ أَنَهُ إلى الخْرَام أَقْرَبُ وَهَذًا الَدٌ لِلْمَكْرُوهِ كَرَاهَةَ تحْريمء وَأمّا الْمَكْرُوهُ 
كَرَاهَةَ تنْزِيهِ فَإِلَ الخَلَالٍ أَفْرَبُ هَذَا خُلَاصّةٌ مَا ذَكَرُوهُ في الْكُْبٍ الْمُعْتَبَرَةِ وَلبَعْضٍ الْمُتَأَخَرِينَ كُلِمَاتُ 
هُنَا طَوِيلّةُ الذّيْل لا حَاصِل ا ترَكْنَاهَا عَمْدًا. 


[تغريف الْإيَان] 
وَذَكْرَ في الْفَتَاوَى السِرَاجيّة في هَدَا الْكتَاب بَابا في مَسَائْلٍ الِاغتِقَادِياتٍ وَقَدَّمَهُ وَهُوَ أل بِاللّكرِ 
وَالتَقْدِم قَالَّ الْإجَان هُوَ الْإِقرَار ا 0 انان ا أَنْ 0 وغترية الله 0 
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وال 
إِيجَانُ وَنَوْبَةُ الائس مفُولة. ا ئمّة بحارَى وَعِنْدَ أئمّة قنك 
عَخْلوقٌ وَقِِلَ لا خلاف بَيْنَهُمْ في الحقيقّة لِأنَّ آئمّةَ تُحَارَى قَالُوا لْإِمَانُ هِدَايَةُ الرَبَ لِعَبْدِهِ إل مَعْرِقْتهِ 


بع 4# ار من 


مسق مه 


وَذَلِكَ غَيْرْ عَدْلُوقٍ وَأَِمَةُ سمَرْقَنْدَ قَالُوا: الْإِمَانُ فِعْل الْعَبْدِء وَإِنَّهُ تخْلُوقُ وَعَنْ هَذَا تَغْرفٌ جَوَاب مَنْ 
سآن أن لان عَطَنِيٌ أؤحشية؛ ان الْمَُلّدِ َحِيحٌ وه الَذِي اغتقد بيع أيكانٍ الإنلام ب 
دَليلِ؛ وَف جاع الجوَامِع قَالَ أبُو الْقَاسِم مَن تَعَلّمَ في الصّعَرٍ آمَنْتُ بآلَهِ وَمَلانكيه وَكُمْهِ وَُسْلِهِ وَالْيَْم 
الآخر وَالْقَدَرِ خَْرهِ وَسَرْهِ مِنْ الله تعَالَ وَتَعَلّمَ أَنَّهُ إعَانٌ لكن لا بُْسِنْ تَعْبِيرةُ لا يُحَكُمْ بإِسْلَامِهِ وَقَالَ 
أَبُو اللَيْثِ إن سَأَلَ فَارِسِيًا فَمَالَ هَذَا عَرَفْتْ؛ يُحْكُمْ بإِسْلامه قَالَ: كان لا يحْسِنْ أن يُعَبنَ وَإِلَا 
يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإسْلَامُ وَفي التَوَازِلِ قَالَ الْقَقِيهُ: إِذَا كَانَ اليَجْلْ لا يُحْسِنْ الْعبَارَةَ وَهُوَ بحَالٍ ا سل 
بِالْفَارِسِيّةِ يَعِفٌ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ وَأَنَّ الْأَنْيَاءَ رُسّلْ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ وَأَنَّ الساعَةَ آنيَةٌ لا رَيْب فِيها وَأَنَّ الله 


« 


0 


يَبْعَتْ مَنْ في الْقُبُورٍ ويه ل ص لد مُؤْمِئَا نات ل كد لمر 
عَنْهُ وَإِذَا سّئِلَ عَنْ هَذًَا قَالَ: لا أَعْلّمُ بذَلِكَ؛ٍ قَلَا دِينَ لَهُ وَيُعْرَضُْ عَلَيْهِ الإسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَّمَ وكَانَتْ لَهُ 
امْرَةٌ يُجَدّدُ نِكَاحَهَاء وَفي السِرَاجيّةِ الْمُؤْمِنْ لا يخْرُجُ عَنْ الْإِعَانِ بازيكاب الكبيرة» وَإِذَا مَاتَ بِعَْر تَوْبَةٍ 
فَهُوَ في مَشِيئَة الله تَعَالَ إِنْ شَاءَ غََرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَدّبَهُ بِقَدْرِ جتايتهء أو أَقَلَء م يُدَخِلُهُ الجنّة. 
الْقرآنُ كَلَامُ الله تَعالى غَيْرُ علُوقٍ ولا مُحْدَثِ وَالْمَحْتُوبُ في الْمَصَّاجٍِ دَالَّ عَلَى كلام الله تَعَالَ وَأَنَهُ 
َخلُوق. 

رُؤْيَةُ الله عاك في -- حَقَ يَرَاهُ أَهْلْ الجن في الآخرّة بلا كبفيّة ولا تَشْبيه ولا 0 21 
تَعَالَ في الْمَتَام: كه 00 لا ُو وَالسُّكُوتُ في هَذًا الْبَابِ أخوَطٌ. الْقَدَرُ خَيْرْهُ وَثَ ا 
تَعَالَ بَشِيتَتِه وَإِرَادَتِهِ الْقَدِعَةِ إلا أَنَّ الْمَعَاصِيَ لَيْسَتْ برضًا الله تعاب وَفٍ الْحَاوي وَعَن أو سَلمَة 
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الْقَِه أنه قَالَ هَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ الي وَجَدْتُ عَلَْهَا مَشَايحَ السَلَفٍ مِن أَهْلٍ الْدَايَةِ وَامْجْمَاعَةِه مَنْ 
آمَنَ يَْا كان مِنْهُمْ وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ يمنا فَهُوَ صَاحِبُْ هَوَى وَبِدْعَةِ ثم عَدَّ هَذِهِ الْعَشَرََ وَقَالَ: قَالَ الشّيِحُ 
لإمَامُ أَُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ الْقَاضِي: إِنَّ الله تَعَالَ خََقَ أَفْعَالَ الْعبَادِ وَأَفْعَاهُمْ بِقَضَاءٍ الله تَعَالٌ 
وَمَشِيتَتِهِ وَإِنَّ لَه تَعَالَ خَالِقٌ 1 يَرَلْ وَإِنَّ الله تَعَالَ لَهُ عِلْمْ مَوْصُوفٌ في الْأَرَلٍِ وَإِنَّ الله تَعَالَ يَفْعَلُ ما 
يَشَاءُ وَيحَكُمْ مَا يُرِيدُ إِذَا كَانَ أصْلَّحَ للْعبَادِ أؤ 1 يَكُنْء لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ نالرن. وَإِنَّ شَفَاعَةَ 
حْمَدٍ حَقٌ لِأَهْلٍ الْكبَائرِ من أُمَبِهِ وِنَّ عَذَاب الْقَبْرِ حَقٌ وَِنَهُ يُْجَى مِنْ الله تَعَالَ أَنْ يُعْطِيَ الْعِبَادَ ما 


[صِفَاتْ الله َال هَل قَدِمَةُ كُلّهَا] 

َف السترَاجية: صِفَاتْ الله تَعالَ فَدِمَة كلها من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَْنَ صِفَاتٍ الذّاتِ وَصِفَاتٍ الْفغْلٍ وَإِنهَا 
قَائِمَةٌ بدَاتِ الله تَعالَ لا هُوَ ولا غَيْرُ كَالوَاجِدٍ مِن الْعَشَرَةٍ واه تعَالَ لَيْسَ بحسم ولا جَؤْهَرٍ ولا 
عَرَضٍ وَلا حَال بمَكَانِ م عاك الله تَعَالَ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ الْكمَالٍ وَيُوصّفْ بِأنَّ لَهُ يَدَا وَعَيْمَّا وَلَكِنْ لا 
كَالأَيْدِي ولا كالْأغيْنٍ ولا يَسْمَعلْ بالْكَفِيّة وهل يجُورْ وَضْففْ الله تعالى بمَدَيْنٍ الصّفمَْنٍ بالْفَارسِيّةِ قَالَ 
السَيدُ الإمَامُ أَبُو شجاع: بِاليَدِ يجورْ وَبالْعينِ لا وَني الحاوي قَالَ بَعْضٌ السّلّفٍ: الجْمْلَهُ الصّحِيحَةُ أَنْ 
يقُولَ الْعَبُْعِنْدَ الإمكانٍ مع التَسَِْة آمنْتُ يجيع ما جاء به رَسُولُ لله - صَلَّى الله عَلَيِْ سَلُمَ - 


عَلى مَعْىَ مَا أَرَادَ به وَسُول 
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الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَاَْنةُ وَالنَارُ لا يَفَْيَانِ عِنْدَ أَهْلٍ السُنَةٍ وَاجْجَمَاعَة. 

َف الْحَاوي سُئْل أَبُو حَنِيقَة عَمّنْ قِبلَ لَهُ أَمُؤْمِنَ أَنْت عِنْدَ الله فَقَالَ: عِنْدِي أَيْ عِنْدَ الله مُؤْمِنٌ وَذكْرَ 
بض الْمتاطرين من الكل أن الَذِي يجب عَلَى الْإنْسَانٍ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَا أَنْ يُقِْلَ عَلَى تَخْصِيلٍ 
هَذًا الْعَّ حَىّ يَبْلْعَ مِنْهُ في غَايَةِ فيَصِيرَ إلى حَدّ مَنْ يَصْلْحُ لِلْمَْاظَرَةٍ وَالْمُحَاجَة أو يَلْرَمَ الَّذِي قَدْ 
اجْتَمَعْ عَلَيْه أَهلٌ الْمِلَة ة وَيْتب الْمَعْصِيَةَ وَالحَوِيَة عير الدّينٍ وَيُوَدّيَ فَرَائَْضَ الله تَعَالى وَاججمَلُ الي 
ذَكرْنَاهَا أَنَّ الله تَعَالَ وَاجِد لا شَرِيِكَ لَهُ وَلَا مَكِيلَ لَهُ وَلّا شَبِية أ لَهُ وَأَنَُ 1 يَرَلَ قَبْلَ الْمَكَانِ وَالزّمَانِ 
وَقَبْلَ الْعَرْشٍ وَاغوَاءٍوَقَبْلَ مَا خَلّقَ مِنْ ذَلِكَ مَوْجُودًاء أ أَنَّهُ الْقَدِمْ وَمَا سِوَاهُ تُحَدَتُ وَأَنَهُ الْعَادِلُ في 
قَضَّائِهِ الصّادِقُ في إِخبَارهِ ولا يحبُ الْفَسَادَ وَلَا يَرْصَى لِعبَادِهِ الْكفْرَ وَأَنّهُ لا يكلْفهُمْ ما لا يُطِيقُونَ وَأَنَهُ 


حَكِيمْ وَحَسمَنْ في حميع أَفْعَالِهِ في كُلِ مَا حَلَقَ وَقَصَى وَقَدَرَ ون يريد يم الْمْسْرَ ولا يريد بم اشر 
َأَنُّ عا بعت إِلَِهِمْ الْمُرْسَلِينَ وََنْرَلَ عَلَْهمْ الْحعْب لِيذَكُرَ ما وَقَعَ في سَابِتٍ عِلْمهِ أنه يَذَكْرُ وَيَخْشَى 
وَيُلَِمَ الحَجَةَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مِنْه أَنَهُ لا يُؤْمِنْ وَيأْق وَأَنَّ الخيرةَ فِيمَا قَضَاهُ اله وَقَدَرَهُ وأَنَهُ يَقْضِي بالق 
أن الرّضًا بِقَضَائِهِ وَاحبٌ وَالتَّسْلِيمَ لِأَمْرِِ لازم وَأَنَّ مَا شَاءَ الله كانَ وَمَا ل يَشَأْ ل يَكْنْ وَأنّ مَا قَضَى 
فَهُوَ مَاضٍ في خَلْقِهِ وَمَا قَدَرَ فَهُوَ لَازِمُ لم وَأنَّ تأُويلَ ذَلِكَ هُوَ تأُوِيلٌ الْمُسْلِمِينَ وَأَنهُ لا مَرَد لَه وَآنَّ 
أمَْهُ فد في حَلْقَهِ دَأَبُهُمْ الَاجةُ إِلَيْهِ في أَدَاءٍ ما كَلَمَهُمْ به وَهُوَ عَومٌ عَنْهُ لا يَضْرُهُ بَذْلُهُ ولا يَنْمَْهُ 
مَنعْهُ وَأَنَّهُ مَا حَلَقَ الَلَقَ من ان وَالِْنْسٍ إِلَا لِيَعْبدُوهُ ونه بَضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ وَأنّ 
إضْلالة ليس كَإِصْلالٍ الذي عَلِمَ به الشيِطانُ وَحزْبَُ ونه بْضِلُ الظَالِمِينَ ولا يُضِل الَْاسِِينَ. 

في السرَاجيةِ ْنَا - صَلَّى الله علَيِْ وَسلَمَ - أَكْرْمُ الت وَأَفْصَلْهُمْ ومِعْرَاجَة إلى الْعَْشٍ إلى ما 
أكْرَمْهُ الله َعَالَ وَرُؤْيَةُ اجنَةِ وَالئَارٍ حَقُ وَرِسَالَهُ الرُسْلٍ لا تَِطْلْ بمَوْتِمْ وَرُسُلْ بَني آدَمَ أفْضَلْ مِنْ خْلَةِ 
لْمَلَائكَة وَعَوَامُ ني آدَمَ من الْأَنْقِياءِ أَفْضَل مِنْ عَوَامَ الْمَلانِكةٍ وَحَوَاصُ الْمَلَائكَة أَفْضَلْ مِنْ عَوَامَ 
ني آدَمَ» كَرَامَةُ الْأوْليَاءٍ حَقٌ» وَالْوَإُ لا يَكُونُ أَفْضّل من الب وَسَفَاعَةُ الْأَثَِاءٍ وَالصَّاحخِينَ لِبَْضٍ 
الحَطَابٍ الْعَدَوِيَ ثم عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ الْأَمَوِي, نه عَلِنُ بن أبي طالب اا - رِضْوَانُ الله تعَالَ 
عَلَيْهِمْ أَحمَعِينَ -, الشّرْطٌ أَنْ يَكُونَ الَليقَةُ فُرَشِيا ولا يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ هَاشْيًا. الْعَدَالَهُ لَيْسَتْ شَرْطًَا 
لِصِحَةٍ الْإمَامَةٍ وَالِْمَارَةٍ وَالقَضَاءٍ إِا هي شَرْط الْأَوْلَويةِ. الْعلّم أَفْصّلْ مِن الْعَفْلٍ عِنْدَنَا خلاقًا للْمُعْتَلةٍ 
َل ان آمنُونَ عَنْ الْعَزْلِ غَيْرُ آمِدِينَ عَنْ حَوْفٍ الدَالٍ. أَطْفَالُ الْمُشْرِكينَ قبل هُمْ في الجن وَقِيلَ 
هُمْ في النَاِ. 

وَأَبُو حَدِيفَةَ توَقّفَ فِيهم وَقَالَ الشّيْحُ الْإِمَامُ الرَضِييُ: إِنَّ وَلَدَ الْكافِرٍ كَافِرٌ. الْكَلَامُ في الرُوح قَالَ 
بَعْصْهُح: يور وَقَالَ بَْصُهُمْ: لا يمو ثم قبل هي الا وَقِلَ هبي عَرَضٌ وَقِيل: إِنَُّ جسم لَطِيفْ وَهِي 
ربخ عَنصُوص, سُوَالُ مُنكِرٍ وكير حَق وَسُوَاهُمَا الْأَِييَاء قل ذه الْعَارَة عَلَى ما إذا ركم أَمََكُمْ؛ 
َف بُسَْانٍ الْقَقِيهِ بَابُ ما جَاءَ في ذكْر الفطَةِ فَالَ الْقَقِيهُ اَلَف الْفمَهَاءْ في أمر الفطَة اكرام 
الْكَاتِبِينَ قَالَ بَعْضْهُح: يكُتْبُونَ جميع أَقْوَالٍ بَني آدَمَ وَأَفْعَاهِمْ وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا يَكتْبُونَ إلا مَا فيه أَجْرٌ 
أؤ إن نم قَالَ بَعْضْهُمْ يَكْتْبُونَ الْجَمِيعَ فَِذَا صَعِدُوا السّمَاءَ حَدَهُوا مَا لا أَجْرَ فيه وَل إِثمْ وَقَالَ هُوَ 
مَعْقَ فَْله تَعَالَ (بَنْحُوا اللَهُ مَا يَشَاءُ وَيُقْبتْ] [الرعد: 39] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ هما مَلَكَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ 
نه وَالْآحَرُ عَنْ عله فَلّذِي عَنْ يميه يَكُتْبْ بِعيْرٍ شَهَادَةٍ صَاجيه وَالَذِي عَنْ يسار لا يكب إلا 
بِشَهَادَةٍ مِنْهُ إِنْ فَعَدَ فَعَدَ الَْمَظَةُ وَاجِدٌ عَنْ تيه وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِه وَإِنْ مَشَى فَأَحَدُهمَا أَمَامَهُ وَالْآخَرْ 


خَلفَهُ وَإنْ نَامَ فَأَحَدُهَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رجْلَيْهِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: أَرْبَعَةٌ انْنَانٍ بِالتَهَار وَانْنَانٍ باللَبْل 


وَالْحَامِسُ لا يُقَارِقَهُ ليلا وَلَا نهار وَاخْتَلْفَ النَّاُ في الْكَفَرَةٍ قال ب له لبهم حَفْظَة وَقَال ب م 
لا يكُونٌ عَلَيْهِمْ حَفَظٌَ لِأَنَّ أَمْرَهُمْ فُرْطْ وَعَلَيْهِمْ وَاجِدٌّ فَالَ الْمَقِيهُ: لا يُؤْحَدُ بجَذَا الْمَْلِء وَالْآيَهُ تَرَلَتْ 


[نَبمَةٌ َل عَلَى لصي حََطَةٌ يكبن له] 

(تَتِمَة) سَأَلَ بَعْضْهُمْ هَل عَلَى الصّي حَفَظَةٌ يكثُبُونَ أ لَهُ فَمَالَ رفع الْقَلَمُ عَنْ ثلاث قِيل لَهُ: هَل يَكُونْ 
مَعْذُورًا بعَرْكِ النَظرِ قبل: اسْتَكْمَالُ الْمُدَةِ ة الي يَتَعَلَقْ بها أَحْكَامْ الشّزع فَقَالَ: إِنْ كَمْلَ شَرَائِطُ تكليفه 
قَبْلَ الْبلُوعْ وَحَطَرٌ ِبَالِهِ الحْؤفٌ مِنْ تَزكِ امعد َف السَرَاجِيّةِ عَذَابُ الْقَبِْ للْكَافِرِينَ أؤ 
ِبَْضٍ الْعْصَاةٍ حَقّ يُؤْمُِ به ولا يَسْتَغِلْ بِكَيْفِيهِ ونا َكَصِلْ به فَصْلٌ يَشْثَمِلُ عَلَى السُنَةِ وَاجَمَاعةٍ 
الْمُضْمَرَاتِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 


)206/8( 


أنه ا التؤين | إِذَا ا المنَةٌ اتا اسْتَجَاب اللَّهُ دُعَاءَهُ وَقْضَى 0 ار لَه 0 
علي وله - )' أنه قل كن ع القلة م اسْتيجَاب الله 5 عه كك كل خطوة 
ل 0 اس 
0 الخفسن التاق 7 1 أَحَدا مِنْ ] الحابة بِسُوءٍ وَيَنْقْصّهُ 0 رع على لطن 
ِالسَيْفٍء ولا يَشْكَ في إعانه» وَيُؤْمنَ بِالْقَدَرٍ حَيرِهِ وَضَرّهِ من اللَّهِ تعَالى, وَلَا يجَادِلَ في دين اللَّهِ تَعَالَ 
ولا يُكَفْرَ أحَدًا من أَهْلٍ التّوْحِيدٍ بِدَنْبٍء وَلَا يَدَعَ الصّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ من أَهْلٍ الْقِبْلَةَ وَيَرَى 
الْمَسْح عَلَى الخُفَنِ جَائرًا في السَفرٍ وَالَصَرِ وَيْصَلَي خَلْفَ كُلّ إمَام بر أو فَاجِرٍ» . 

وف الْحَاوِي من أَهْلٍ السُنَة وَامْجَمَاعَةٍ مَنْ فيه عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: الْأَوَلُ أَنْ لا يَقُولَ سَيْمَا في الله تَعَالى لا 
يَلِيق بِصِفَاته. وَالنَاني: يُقرُ أن الْقُرَآنَ كَلَامُ الله تَعالى وَلَيْسَ بمَخْلُوقٍ. الثَّالِتْ: يَرَى الجْمْعَةَ وَالْعِيدَيْنٍ 
خَلْفَ كُلَ بَرَ وَقَاجِرٍ. وَالرَابعٌ: يَرَى الْقَدَرَ خَيْرَهُ وَشَرَهُ مِنْ الله تعَالى. وَالخَامِسسُ: يَرَى الْمَسْحَ عَلَى 
اَن جائرًا. وَالمسَادِسُ: لا يْرَجُ عَلَى الأَمِير بِالسَيْفٍ. وَالسَابِع: يُقَضّلْ أَبا بَكرٍ وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِين 
عَلَى سَائِرٍ الصَّحَابَةٍ. وَالنَامِنْ: لا يُكَفْرُ أَحَدَا من أَهْلٍ الْقبْلَةِ بزَنْب. وَالتَاسِعْ: يُصَلِي عَلَى مَنْ مَاتَ 


مِن أَهْل الْقبْلَةِ. وَالْعَاشِرٌ: يَرَى الجَمَاعَةَ رَحْمَةَ وَالْفرْقَةَ عَذَابًا. 

قَالَ صَّاحِبُْ الْكُشّافٍ: في هَدَا الْمَصْلٍ شْرُوطٌ وَزِيَادَاتْ لِأَصْحَابَِا َب أَنْ تُرَاعَى وَسْئْلَ أَبُو النَصْرِ 
لدَبُوسِيُ عَنْ مَعْى فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «كُلٌ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفطرَةٍ» قَالَ أي يُولدُ 
عَلَى دَلَالَِ الحلّقَةِ عَلَى مَعْىَ أَنّ الله تَعَالَ حَلَقَهُ عَلَى خِلْقَةِ لَوْ نَطَرَ إلَيْهَا وَتَفَكُرَ فيهًا عَلَى حَسَب مَا 
يكَبْ لَدَلََه عَلَى ُبُوبيّهِ وَوَحْدَانِيَهِ وَمَعْىَ قَوْلِهِ: يُهَوْدَانهِ أي يَنقلانه إلى حُكم الْيَهُودِيّة وَأَحْوَاَا 
بِالتَلْقينٍ لِكوْنِهِ في أَبْدِيهمْ لِدَلِكَ ظَهَرَ الْعَمَلُ في الْمَسْأَلتَْنِ خَلَما عَنْ سَلَفٍ أَنَّ الْولَدَ يَكُونُ تابعًا 
ِلَوَالِدَيْنِ من غَبْرٍ من أَنْ يَكُونَ مِنهُ كف أ إِسْلامٌ عَلَى الحقِيقَة وَسِْلَ أبُو النّصْرٍ الدَبُوسِيُ فَقِيل: مَا 
ات 
وَفَاجِرِ» ٠‏ وف بَعْضِهَا «الْقَدَرِيَة تجُوس هَذِه الْأمَةِ ِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا قَلَا تُسَيَعُو 

جَنَائرَهُ» : 

و بَعْضها «إنّ أَمتي سَعفْرِقُ عَلَى كذًا وكا كُلّهُمْ في الثَارِ إلا َاحدَة» فَقَالَ الْمسَايخُ: إنَّ مِنْ 
شَرَائْطٍ السّنّة وَامجْمَاعَةٍ أنْ لا يُكَفْرَ أَحَدًا من أَهْلٍ الِْبْلَةِ وَسْيِلَ بَعْضْهُمْ عَنْ الْقَاجِر وَالْبَرَ فَقَالَ: 
المَاجِرُ هُوَ الْقَاسِقَ من أَهْل الإسْلام, وَالْبَوُ هُوَ الْعَْلُ من أَهْلٍ الْإسْلام وَقَدْ جاءَ مُقَسرَا عَنْ رَسُولٍ 
الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّم - قَالَ لا يخْرْجُ أَحَدٌ من أَهْلٍ الإسلام بدَنْبٍء وَذَكُرَ افْيرَاقَ الْأَذْيَانِ, فَمَنْ 
كَانَ من أَهْلٍ الإسْلام فَالصّلَاةٌ حَلْقَهُ جَائِرَةُ وَإِنْ كان يَعْمَلُ الْكَبَائِرَ وَأَهْلْ الْأَهوَاءِ عَلَى صَرْتيْنِ منْهُمْ 
مَنْ يَخْرْجٌ عَنْ الإسلام وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَخْرْجُ فَمَنْ خَرَجَ عَنْ الإسلام لا تَجُورُ الصَّلَاة خَلْفَهُ وَقَدْ سَبَّقَ 
الْكُلَامُ فيه مُسْتَوْقٌ في تَبِمّةِ كَلِمَاتِ الْكْفْرِ في آخر كَلِمَاتِ الْكُفْرِ في آخر كِتَاب المي وف باب 
لْجَمَاعَةٍ وَمَنْ ا يخْرْجُ مِنْهُ فَالصّلَاةُ َلَفَهُ جَائرَة وَمَنْ حَرَجَ من الإسْلام فَهْوَ في النَارِ خَالِدٌ وَمَنْ 1 يخْرَجْ 
مِنْهُ فَهُوَ في جْمْلَِ أل الْمَشِيئَةٍ َالَ اللَهُ تَعَالُ ا 
يَشَاءُ [النساء: 48] . وَأَمّا مَا جَاءَ في حَقّ أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ أنه لا يُعَادُونَ وَلَا تُشَيّعْ جَتَائرْهُمْ فَهَذَا 
تَغْلِيظٌ وَتَشْدِيدٌ كَانَ في الرّمَانِ الأول حَيْثُْ كان امسن اكد وَاحِدَةً في عَهْدِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 
وَعَلِيَ وَضِيّ اللَّهُ تَعَالُ عَنْهُمْ أَحْمَعِينَ وَلَمَا قل عُنْمَاكُ وََعَثْ الفُرقَةُ وَظَهَرَتْ الْأَهْوَاءُ وَعْلَيَتْ الْأَخْرَابُ 
أَهْلَ الَْهْوَاءٍ وَل يَكُنْ إِمْضَاءُ الْأَمر عَلَى السّبِيلٍ الأول وَقَدْ كَانُوا يجَالِسُونَ عَلَِ بْنَ أبي طَالِبٍ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - وَيْرَاحمُونَ وكَذَا الْعْلَمَاءُ وَالْفَُهَاءْ من بَعْدِهِ إلى يَؤْمِنَا هَذَا وَالدَلِيِلْ عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ أَنَّ 
شَهَاَةَ أَهلٍ الْأَهْوَاءٍ جَائِرَةٌ وَسْبِلَ أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي عَنْ اليَجُلٍ هَل يَعْلَمُ أنّهُ عَلَى مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُنَةٍ 
وَامْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا رَجَعَ عِلْمُهُ إلى كِتَاب الله وَإِلَ مَا قَالَهُ السَلَفُ الصَّالِحُ فَهُوَ عَلَى مَذْهَبٍ السْنَة 
وَاجْجَمَاعَةٍ. 


[قَصْلٌ في الأكل وَالشّرْبٍ] 

(قَصْلٌ في الْأكُلٍ وَالشرْب) قَدّمَ فَصْلَ الْأكُل وَالشْرْبٍ عَلَى عَبْرِهِ لِأَنَّ الاخْتيَاجٍ إلى بَيَانِ مَسَائلِهِ أهَمُ 
من غَْرِهِ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (كرة لَبَنْ الْأتَانِ) لِأَنَّ اللَبنَ يكَوَلَدُ من اللّخم فَصَارَ م؛ مِكلَهُ وكذًا لَبَنْ اليْلٍ 
بُكْرَهُ عِنْدَ الإمَام كلّخمهٍ عِنْدَهُ: وَاخْثْلِفَ في كَرَامَةٍ َم اليل عِنْدَهْمَا كَذّا في فَتَاوَى قَاضِي خان: ولا 

تؤكل الْلَالَهُ ولا يُشْرَبُ لَبَْهَا ِأَنَُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «نَهَى 
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يار اي لاخلا عر الوا تفن أكل الِْيَفٍ وَلَا تَْلِطُ فَيَكُونُ لَمُهَا مُنْتنًا وَل 
حبسمث حَقٌ يَرُولَ النَانُ حَلَت وَل يُقَدَرْ لِدَلِكَ الْمُدَةَ في الأَصْلٍ وَقَدَرَ في التَوَادِرِ ِسَهْرٍ وَقِبِلَ بأزِعِينَ 
يَوْمَا في الإبل وَبِعِشْرينَ يَوْمَا في الْبَقَرِ وَبِعَشَرَةٍ آَم في الشّاةٍ وَتََانَةِ يام في الدَّجَاجَةٍ وَالَِّي تَخِلِطُ بِأنْ 
تَعََاوَلَ النَجَاسَةَ وَالِيَفَ وَتَعَنَاوَلَ عَيْرَها عَلَى وَجْدِ لا يَظَهَرُ أَترُ ذَلِكَ في ها قلا بَأْسَ يلها وَيجَذَا 
يكَلنُ أكل جَدَع تَعَذَّى بلبَنِ الخنزير لِأَنَّ لَمَهُ لا يََعيّرْ وَمَا تَعَذَى به يَصِيرُ مُسْتَهْلكًا لا يَبْقَى لَهُ أكر 
00 قَالُوا: 3 َم بأكلٍ الدّجَاج لِأَنَّهَا تَخْلِطُ ولا يَتعَيّرْ ححَمُهُ وَمَا رُوِيَ أَنَّ الدَّجَاجٍ يُحْبَسْ ثَلَانَةَ أيَام, 
م يُذْبَحْ فَدَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقُبَةِ لا عَلَى أَنّهُ ضَرْطْ وَفي الْمُحِبطٍ وَلَا بأ بأكل شَعرٍ يُوجَدُ في بَغْرِ 
الإيل وَالشَّاةٍ فَيُغْسَلْ وَيُؤكَلُ وَإِنْ في أَخْشَاءٍ الْبَمَر وَرَوْثِ الْقَرَسِ لا يُوْكُلْ لأَنَّ الْبَعْرَ صلْبْ فلا 
َتَدَاحَلْ النّجَاسَةُ في أَجْرَاءٍ الشَّعِيرِ وَالَنْطَة وَلَا بأ بأكل دُودٍ الرَّيْعُونٍ قَبْلَ أَنْ تُنْفَحَ فيه الرُوحُ 
م الْمَيّتٍ نا ُطلق على عن له زوخ وَيكخْرة ذفْخ الْحهدٍ من المَقَاَةِوعتْلهُ إلى الْمَنزل لِأنُّ وضع 
لكر لا بِلْحَمْلٍ وَاخَطّبُ الَّذِي يُوجَدُ في الْمَاءٍ إِنْكَانَ لا قِيمَةَ لَهُ فَهُوَ حَلَالٌ لِأَنَهُ مَأَدُونٌ في أَخْذِو 
وَِنْ كَانَ لَهُ قِيِمَة فَلَا وَلَا بَأْسَ يمَضْغ الْعلكِ لِليّسَاءِ لِأنّ سِنَهْنَ أَضْعَفُ مِنْ سِنّ الرَجَالٍ فَأقِيمَ الْعِلك 
َنَّ مَقَامَ الوَاكِ وَلَا بأْسَ لِليَسَاءٍ بيخِضّاب الْيَدِ وَالرَجْلٍ ما م يَكُنْ خِصَابٌ فيه تايل وَيُكْرَهُ لِلرَجَالٍ 
وَالصّبْيَانٍ لِأنَ ذَلِكَ تَرَيْنَ وَهُوَ مُبَاحٌ لِليَسَاءٍ دُونَ الرّجَالٍ ولا يأ يخضّاب الرَّأْسِ وَالبّحْيَةِ بالنّاءِ 
وَالْوَشْمَةٍ لِلرَجَالٍ واي أن ذَلِكَ سَبَبٌ لِزِيَادةٍ الرَعبَةِ وَالْمَحَبّة بَيْنَ الرَوْجَيْنِ. 


تجوز َف الثَمَارٍ مِنْ نَهْرٍ جَارٍ وَأَكلّهَاء وَإِنْ كفرَ لذ هُ مم يُفْسِدُ الْمَاءَ إذَا ُرِكَ فَيَكُونُ مَأَذُويَ الرَفْع 
دَلالَة. 
جل نَكرَ السكْر فَوَهَعَ في ججْر وَجْلٍ فَأَحَدَهُ وجل آحَرُ مِنْهُ إن كان فَتَحَ جِجْرة لِيَقَعَ فيه السْكَرُ لا 


يجُورُ لِأَنَهُ أَخرَرَة وَإِلَا فَيَجُورُ لِأَنَّهُ ما أَحْرَرَة وَنَظِيرْهُ رَجْلْ وَضَّعَ طَشْنًا عَلَى سَطْح فَاجْتَمَعَ فيه مَاءْ 
لْمَطَرِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَرَقَعَهُ إنْكَانَ وَضَعَهُ صَّاحِبُهُ لِذَلِكَ فَهُوَ لَه وَإِنْ 1 يَصَعْهُ لِدَّلِكَ فَهُوَ للرَافع لِأَنّهُ 1 
رز 


وف الظَهِيرية: وَإِنْ أكل أَكُثَرَ من حَاجبِه لِيََقَياَ قَالَ الحَسَنْ الْبَصْرِيُ: رَأَيْت أَنّسَ بْنَ مَالِكِ يأكل ألْوَانا 
من الطَعام وَبِكْيرُ ثم يعَقَياُويَِمَعْ ذَلِكَ» وَهُوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَ أَصْحَابنَا روي عَنْ بض الْأَطِبَاءِ أَنَّهُ قبل 
لَهُ: هَل يحَدُ الطَِّيبْ في كِتَاب الله ديل تَطَبّبِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ حْمَعَ اللَهُ الطب في هَذِه الآيَةِ وَهُوَ قَوْلَهُ: 
[وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا] [الأعراف: 31] يَعْني الْإِسْرَافَ في الأكل وَالشُرْبٍ هو الَّذِي مِنْهُ 
الْأَمرَاضُ وَقِبلَ كان الرّجُلْ قَلِيلَ الكل كان أَصّحّ جسمًا وَأَجْوَدَ حفط وَأَذكى فَهْمَا وَأقَلَ نَْمَا وَأَحَف 
َفْسَاء ذَكَرَ مُحَمَدٌ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا مِنْ إِفْسَادٍ الطّعَام قَالَ: وَمِنْ الْإفْسَادٍ الإِسْرَافٌ في الطَّعَام وَهُوَ أَنْوَاعٌ 
كُلَ مَأْكُولٍ وَمِنْ الْمُتأَخَرِينَ مَنْ اسْتَفْىَ حَالَةَ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ صَّحِيحٌ في الْأكُل فَوْقَ الشَبَع 
جيني لا بأن به فإِن أناُ ضيف بَغدما أكل قَذْرَ حاجيه ليان لأَخِله حق لا جل أو ثربذ صم 
لْعَدِ فَلَيَكَتَاوَلَ فَْقَ الشبع. 

وَمِنْ الْإسْرَافٍ في الطَّعَام لإسْرَافُ في الْمُبَاحَاتٍ وَالْأَلْوَانِ فَذَلِكَ مَنْهِنّ عَنْهُ إلا عِنْدَ الْحَاجَةٍ بأَنْ يحَلَ 
مِنْ تاجيّةٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَسْتَكْبِر مِنْ الْمُبَاحَاتِ لِيَسْتَوْي مِنْ أي لَوْنِ شَاءَ فَيَحْصُل لَهُ مِقْدَارُ ما يَعََوَى به 
عَلَى الطَّعَةٍ وكَدَلِكَ إِذَا كانَ مِنْ قَضدِهٍ أَنْ يَدْعْوَ الْأَصْيَافَ قَوْمَا بَعْدَ قَوْمِ إلى أَنْ بأنُوا إلى آخر 
الطّعَام فلا بأ بِالاسْبِككَارٍ في هَذِهِ الصُورةٍ وَمِنْ الإِسْرَافٍ أَنْ يَأْكُلَ وَسَطّ احبر وَيَدَعَ حَوَاشِيَه 
وَيَأكُلَ مَا الْعَفَحَ مِنْ اخْبْزٍ كُمَا َفعَلُهُ بَعْضُ الُهّالٍ وَيَرْعْمُونَ أَنَّ ذَلِكَ أَلَذ وَلَكِنْ هَذًا إِذَاكَانَ لا يَأكُلْ 
غَيْرْهُ ما تَرَكَ مِنْ حَوَاشِيهِ فَأَمّا إِذَا كان غَيْرْهُ يَكَتَاوَلُ ذَلِكَ فلا بس بِدَلِكَ كُمَا لا بأ أَنْ يََتَاوَلَ رَغِيفًا 
ذُونَ رَغِيفٍء وَمِنْ الإِسْرَافٍ تمسح لخب في الذّخيرةِ: وَمِنْ الإِسْرَافٍ مسح السَكِينٍ وَالأُصْيْع 

بالخ ِنْدَ الْمرَاغْ من الكل من عَبْرِ أن يكل ما يَتمَسّحُ فيه فَأمَا ذا كل فا بس به؛ وَل الكحقة 
سْيِلَ عَمّنْ مسَحَ الْيَدَ عَلَى نِيابِهِ فَقَالَ: لا يَخُورُ وَسْئِلَ عَنْ مسح اليد بِدِسَْارٍ وَرَقِ فَقَالَ: لا يَجُورُ وَف 
لكان ولا بس يْْقَةِ الْْصُوءٍ وَالْمُخَاطِ وَفي اللجامع الصّغيرٍ وَُكْرُ الرْقهُ التي نحْمَلْ وَيدْسَحْ با الْعَرَقُ 
إِلّا إِذَا كَانَ سَيْنَا لا قِيمَةً لَه وكذًا الَْرْقَةُ الي تنخط ًا وكذا الي يَمْسَحُ يا الْوْضُوءَء ونا يكْرَهُ إذَا 
فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَكَيرٍ أَمَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةٍ فلا يُكْرَهُ وَمِنْ الإسرَاف إِذَا سَمَطَ من يَدِهِ لَقَمَةُ أَنْ 
يَمْرَكُهَا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأْ بعلْكَ اللَقْمَةِ ويَْبَغِي أَنْ لا يَنْمَظِرَ الْإِدَامَ إِذَا حَصَرٌَ الخبَرُ وَيأَخْدَ في الكل 
قَبْلَ أَنْ يق الإِدَامُ. 


[غ عَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطعَام] 
وَيُسْتَحَكُ عسل الْيَدَْن قَبْلَ الطّعَام فَإنَّ فيه بَرَكَةَ وَفِ الْبُرْهَائِيّة: وَالسْئَهُ أَنْ يَغْسِلَ الْأَبْدِي قَبْلَ 
الطَّعام وَبَعْدَهُ 
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وف وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ: الْأَدَبُ في غَسْلٍ الْأَنِدِي قَبْلَ الطَّعَام أَنْ يَبْدَا بالشْبَانِء ثم بالشيُوخ, وَإِذَا غَسَلَ 
لا بمْسَحُ بِالْمِنْدِيلٍ لَك يَعْوُكُ لِيَجفّ لِيَكُونَ أَئَرْ الْقَسْلٍ باقِيّا وَفْتَ الأكلء وَالْأَدَبُ في 0 بَعْدَ 
الطّعام أنْ يَبْدَأْ بالشيُوخ وََمْسَحَ بالْمِنْدِيلٍ لِيكُون أَتَرُ الطعام رَائاّا بالُْليّ وني التّمّةِ سيل وَالِدِي عَنْ 
غَسْلٍ الْقَمِ لأأكل؛ هَل هُوَ سن كقسْل اليَدِ؟ فَقَالَ لاء وَإِذَا غَسَلَ يَدَهُلأدَكْلٍ بِنُحَالَةِ أو غَسَلَ رَأَسَهُ 
ِدَلِكَ وََحْرَقَهَا إنْ ل يكن فِيها شَيْءٌ من الدّقِيقٍ وَِي خحالَةٌ تُغلَفْ يا الدَّوَابُ فا بَأْسَء وف الدّخِيرةِ, 
َف نوَادِرٍ ِشَام سَأَلْتُ تحْمَدَا عَنْ غَسْلٍ الْيَدَيْنٍ بالدَّقِيقٍ بَعْدَ الطّقام هَل هُوَ ِكل الَْسْل بالْأشتانٍ 
فأَخْبَرنِ أَنَّ أبا حَنِيَةَ وأا يُوسُْفَ 1 يريا سا لِعوَارْثِ النَّْسٍ ذَلِكَ مِنْ غَبْرٍ تكير وَفي الْانِيّة وَبكْرَه 
لِلْجْنْبٍ رَجْلّا كانَ» أو امْرَأةَ أنْ يأْكُلَ طَعَاماء أو سَرَابَا قَبْلَ عَسْلٍ الْيَديْنِ وَالْقَمِ ولا يُكْرَهُ ذَلِكَ 
لْحَائْضٍ وَيُسَْحَبُ تَطَهِيرُ اقم من حميع الْمَوَاضِع وَيَنْبَغي أَنْ يَصْبَ مِن الْآنِيَةِ عَلَى يَدِهِ ِنَفْسِهِ ولا 
يَسْتَعِينَ بعَيرِهِ في وُضُوءٍ حَكى ذَلِكَ عَنْ مَشَايخنا رهن اللَّهُ تَعَالَ في أَنَهُ قَالَ: هذا كَالْوْصُوءٍ ولا 
يَسْمَعينُ بعَيِِْ في وَصُوءٍ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامًا حَارًا به وَرَدَ الْأَتَرُ ولا يَشُمُ الطّعَامَ فَإنَّ ذَلِكَ عَمَلْ الْبَهَائِم, 
وَلَا يَنْفُخْ في الطَّعَام وَالشَرَابٍ وَمِنْ السْنَةِ أَنْ لا يَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنْ وَسَطِهء وَيأْكُلُ مِن ابِْدَاءٍ الكل 
وَمِنْ السْنةِ كس الْقَصَْةٍ وَأ يَلْعقَ أَصَابِعَه َبْلَ أن بمْسَحَهَا باْمِنْدِيلٍ وََرْكهُ من أَثرِ الْعَجَم وَاجبَابرَة 
َف الخُلاصّة وَمِنْ اسن لغ الَْْعَةٍ. 

وَفي الْبرْهَانيّة وَجْلٌ أَكَلَ الخْبْرَ مَعَ أَهْلِه وَاجْتَمَعَ كُسَيْرَاتُ از وَلَا يَشْتَهِي أَكْلّهَا فَلَهُ أن يُطْعِمَهُ 
الدَّجَاجَةَ وَالِشّاةً وَاهرَةَ وَهُوَ الْأَفْضَلْ ولا يَنْبَغِي أَنْ يُلْقِيَهُ في التَهْرِ وَالطَرِيقٍ إِلّا إذَا وَضَعَ لِأَجْلٍ التَمْلٍ 
َكل التَمْلُ فَحِيتئذٍ يجُورْ هَكَدًا فَعَلَ بَعْضْ السَلَفٍ وَمِنْ السُنَة أَنْ يكل مَا سَقَط مِنْ الْمَائْدَةِ وَمنْ 
السْنّةِ أَنْ يبْدَأً بِلْملْح وَيَْتمَ بِالْملْح, وَفي المترَاجيّة: الأكل عَلَى الطرِيق مَكْرُوة وأكل الْمَيَْةٍ حَالَة 
الْمَحمصَةٍ قَدْرَ ما يع به الماك عَن تَفسهٍ لا بأ به ولا بأمن بطعام الْمَجويي إلا الييحة. وجل 
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لَّ: من تَنَاوَلَ مِنْ مَالِي فَهُوَ مُبَاحٌ فَتَمَاوَلَ وَجْلٌ من عَبْرِ أنْ يَعْلَمَ إباحَتَهُ جار. 


[الْأَكُلٌ مِن طَعَام الظَّلّمَةِ] 

وَلا يَنْبَغي لِلنّاسِ أنْ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَام الظَلَمَةِ وَلِيَفبْحَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَرَجْرِهِمْ عَما يرَْكِبُوتَهُ وَإِنْ كَانَ 

كَل طَعَامهُ. 

1 ذُودٍ الْمَرِ قَبْلَ أن يُنْمَحَ فيه الرُوحُ لا بَأسَ به وَفي الْانيّة: اْجَذديُ إِذَا وي لبن الْأَتانِ؛ قَالَ ابن 
فارك: كر أخلة واخير رن َجْلٌ عَنْ الحَسَنِ أ 00 : إِذَا و الجَدْيُ بِلَبَنِ الحنزِير لا بَأسَ به فَقَالَ 

ل لا يُؤْكُلُ َمُهُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وأبي يُوسْفَ لا 

يور التَدَاوي به 4 وَعِنْدَ 0 ل يجوز العَدَاوِي وَغْيْرْهُ. 


وَذْكْرَ في عْيُونِ المَسَائلٍ: إِذَا مَوّ اليَجْلْ بِالثَمَارٍ في أَيَام الصّيْفٍ وَأَرَادَ أَنْ يَعَنَاوَلَ مِنْهَا الثَمَارَ السَاقِطَةَ 
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ار ا للم ا و 0 
اله أو عَادَةَ وَإِذَا كَانَ في الْقَيْظِ إن كان الثَمَارُ الي تبْقَى مثْل اجوز وَغَيِِْ لا يَسَعُْ الْأَخْلْ إلا 
إذَا عَلِمَ الإذْنَ وَفي الْغيَائيّة هُوَ الْمُخْمَارُ وَإِنْكَانَ مِنْ الثَمَارٍ التي لا تَبْقَى اخْتَلَهُوا فيه قَالَ الصّدْ 
الشهية: وَالْمُخْتَارُ أَنهُ لا بأ بِالتَتَاوْلٍ مَا 1 يََبِّنْ النَهِيْ إِمّا صرِيحًا أو عَادَةَ وَفي الْعَتَاييّة وَالْمُخْمَارُ 
أنَهُ لا يأك مِنْهُمَا يي يي ا سْوَاسٍ الي يُقَالُ كا 
بِالْمَارسِيّة هراسية فَإِنْ كَانَ مِنْ الثَمَارٍ الي لا تَبْقَى قا ْمُخَْارُ أَنّهُ لا بأ بالأكل ما ل يَعَبيَنْ النَهْي 
َف جَامِع الْوَامِع: وَلَا يحل حَمْلُ شَيْءٍ نه وَأمًا إِذَا كان اليِمَارُ عَلَى ا فَالْأَفْصَل أَنْ لا يُؤْخَدَ 
ال و لوس امار يَعْلَمُ أَنهُ لا يَ؛ يَشْقُ عَلَيْهِ أكل ذَلِكَ فَيَسَعْهُ 
الكل وَلَا يَسَعْهُ الحَمْل وَأَمًا أَوْرَاقَ الْأَشْجَارٍ ِذَا سَقَطٌ عَلَى الطّريق في أَيَام الْعَلِيقٍ وَأَحَدَّ إِنْسَانٌ شَيْئًا 
مِنْ ذَلِكَ بِعيِْ إِذْنِ صَاحِبٍ الشَّجَرٍ فَإِنْ كانَ هَذَا وَرَقَ شَجَرٍ يُنْتَمَعْ بوَرَِهِ نحْوْ الُوتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 
لد رلا ما وَإِذَا كانَ لا يُنْتَمَعْ به لَهُ أَنْ يَأْخْدَ وَإِنْ أَخَدَ لا يَضْمَىْ وَف 
لْفَتَاوَى الخْلَاصِيّةِ وَلَوْ مَرّ بسُوقٍِ الْعَامِدِينَ فَوَجَدَ فيه سُْكْرَا لا يَسَعْهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنهُ وَلَوْ أَنَّ قَوْمَا 
اشْكَرَؤا قا مِنْ أَررٍ فََانُوا: مَنْ أَطْهَرَ الْفَلَاةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْترِيَ مِنْهُ فيَأْكُلَهُ فَأَطْهَرَ وَاجِدٌ وَاشْتَرَى ما 
َوْجَبُوهُ عَلَيْهِ يُكْرَهُ لِلَكُلَ لأَنَّ فيه تَعْلِيقًا بِالشّرْطٍ وف الْخَانية: سَجَرَةٌ في مَقْبَرَةِ قَالُوا: إنْكاتث تابتَةَ في 
الْأَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يْعلَهَا مَقبَرَةَ فَمَالِكُ الْأَرْضٍ أَحَقّ ؟ ل ا 
ا ل 0 الا مَجَرَةَ وَمَوْضِعَهَا مِنْ الْأَرْضٍ عَلَى مَا كانَ 
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خْكُمُهَا في الْقَدم وَإِنْ تَبََثْ الشَّجَرَةُ بَعْدَمَا جُعِلَث مَقْبَرَمَ فِْنْ كَانَ الْعَارِسْ مَعْلُومًا كَانَتْ لَهُ 


خ 


أَوْ 
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وَيَنْبَغِي أَنْ يَعَصَدَّقَ بَِمَنِ تمرهَاء وَإِنْ كَانَتْ الشّجَرَةُ تبث بنَفْسِهَا فَحْكْمُهَا يَكُونُ لِلْقَاضِي إِنْ رَأَى 
َلْعَهَاء أو إِبْقَاءَهَا عَلَى الْمَقبَرَةِ فَعلَ. 

َفْعُ الْكُبَفرَى مِن تَهْرٍ جَارٍ وَرَفْعْ التُمَاحَ وَأَكْلْهَا جَائِلُ وَإِنْكَثْر وَفي الجوزِ الذِي يَلْعَبُ به الصّبْيَانُ 
َو اعد لا بأ بأخله إذا يكن الأخْل عَلَى وَجْد الْقَمار, وفي الظهيرة وَهُوَ الْمُحَْانُ ولي 
الخلاصّة: وَالْذَكُل مكشوف الرَأْسِ وَالْكُل يَوْمَ الأصْحَى قَبْلَ الصّلاة فِيهِ رِوَايَكَانِ وَالْمُخْمَارُ أنُّ لا 
كْرَهُ وَأَكْلْ الطِنِ مَكْرُوةٌ, وني فَتَاوَى أَبي اللَيْثِ ذكرٌ شَمْسْ الْأَئِمَةِ إِذَا كَانَ يََافْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أكل 
الطّينِ بأَنْ كان يُورتُ عِلَّةَ لا يُبَاحُ لَهُ أكل الطّينٍ وكذًا أكل سَيْءٍ أَكْلهُ يُورتْ ذَلِكَ, وَإِنْ كَانَ يََمَاوَلُ 
مِنْهُ فلبلا وَيَفْعَلٌ أَحْيّاَ لا بَأسَ به وَأَكْلْ الطِينٍ الْبَحَارِيَ لا بَأسَ به مَا 1 يُسْرِفْ, وَكَرَاهَةُ أَكْله لا 
حرْمَِهِ بَل لِأَنَهُ يهِيجُ الدَّمَ وَالْمَْآُ إذَا اعْمَادَتْ أكُل الطَنٍ مُمَعْ من ذَلِكَ إِذَا كانَ يُوحجِبُ التُقْصَانَ في 
جمَاَا ولا بأ بأكُل الْقَالُودَج وَالْدَطْعِمَةٍ النَفِيسَةٍ وَعَنْ ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ «أكل 
الرُطَب مع البطيخ» وَأكَلَ عْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - الْبطِيحَ مَعَ السْكْر َف التَمّةِ وَضْعْ الْملْح عَلَى 
لِْرْطّاسٍ وَوَضْعْهُ عَلَى الْبَرٍ يو وَتَغْلِيق الخْبرٍ بالحوَانٍ مَكْرُوةٌ وَبِكْرَهُ وَضْعْ الخْبْرٍ تَحْتَ الْقَصْعَةٍ وَكانَ 
الشَيْحُ ظَهِيرُ الدِينٍ الْمَرْغِينَاقُ لا يفي بالْكََامَةٍ في وَضع الْمَملَحَةٍ عَلَى لبر ولا مسْح المَكِينٍ بابر 
وَالْأْصْبُع ومِنْ الْمَشَايخ مَنْ أَفْق بالْكَرَاهَة. 

ْم الحترير حَقّ يَدْفَعَ عَنك الْعلَّدَ قَالَا: لا يح لَه كله وَقيل: هُوَ يُفَرَقَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا إِذَا أَمَرَهُ بأكله, 
أو جَعْلِهِ في دَارهِ فَقَالَا لا قيل وَلَوْ كَانَ اللَالُ أَكْتَرَ قَالَا: وَقِيَاسُ الْإفْمَاءٍ في شُرْبٍ الحَمْرِ لِلتَدَاوِي أَنَّه 
يخورْ في م الي وَسْئِلَ الحَسَنْ بن عَلِيٍ عَنْ أَكْل اي وَالْقُنْفدِ أو أكلٍ الدَوَاءٍ الَذِي فِيهِ الي ذا 
أَشَارَ الطَِّيبُ الَْاذِقٌ أنه يَدفَْ لْعِله كل يل أله قَالَ: لا وَسْئِلَ عَلِينُ بْنْ أَحْمَدَ عَنْ حَبْزْ الخُبْرٍ عَلَى 
توْعَبْنٍ تؤع لِْجَوَارِي وَنَؤع لِنَفْسِهِ وَيكُلْ ما يِحْعَل لِنَفْسِهِ هل بأ قَالَ: يكْرَه لَه ذَلِكَ وَسْئِلَ عَنْ سُؤْرٍ 
الَةِ إذَا عُجِنَ فيه الدّقِيقُ وخر ها يُكْرَمُ أخْلُهُ قَالَ: لا سْئِلَ عَنْ الخْبَرِ إِذَا عجن بالخَلِيبٍ قَالَ لا 
ُكْرَُ ولا بس به وَعَنْ قَطْع اللّخم بِاليَكِنٍ قَالَ: لا بأس به وَسْئْلَ عَنْ عَرَقِ الْآدمِيَ وََامتِه وَدَمْعِِ 
إذَا وَقَعَ في الْمَرَقَة أو في الْمَاءِ هَل يَأكُل الْمَرَقَهَ وَيَشْرَبُ الْمَاءَ قَالَّ: نَعَمْ مَا 1 يَعْلِبْ وَيَصِيرُ مُسَْقُذَرًا 
طَبْعَا وَسْئِلَ عَنْ سِيّ الْآدَمِيَ إذَا طّحِنَ في النْطَة فَالْمَنْصُوصْ عَلَيْهِ أن لا يُوْكَلَ وَهَلْ تُذفَنْ النْطَة 
أو تأْكُلْهَا الْبَهَائِمُ قَالَ: لا تأْكُلْهَا الْبَهَائِمُ وَسْبِلَ عَنْ الْفَأرَةِ تأكل النْطَةَ هَل يَجُورُ أَكْلْهَا قَالَ: تَعَمْ 


لِأَجْلٍ الصَرُورَة. 


وَسْبِلَ أَبُو الْمَضْل عَنْ إِشْعَالٍ التَنُورٍ بأَحْشَاءٍ الْبَمَر هَلْ يِجُورُ إِذَا حر بها الب قَالَ: يجُورُ أل ذَلِكَ 
بر وَسْئِلَ أبُو حَامِدٍ عَنْ شَغْلٍ الَنُورٍ بأرْوَاثِ المُرٍ هَل يُحْبَرُ يجا قال: يِكرَهُ وَل رَشَ عليه مَاءٌ بَطَلَثْ 
الْكَرَاهَةُ وَعَلَيْهِ عْرْفٌ أَهْل الْعرّاق, وَرَمَادُهُ طَاهِرٌ. 


[الأكل وَالشْرْبْ متَكنا أ وَاضِعًا ثمالة على يبيب أؤ مُستَيدا] 

وَني الْعَتَابيّة يكْرَهُ الأكل وَالشُرْبُ مُتَّكنًا أَوْ وَاضِعًا شمَالَهُ عَلَى يمينه, أَؤْ مُسْعَبدًا ولا يَسْقِي أَبَاهُ الْكَافِرَ 
حْمرًا ولا يُنَاولهُ الْقَدَحَ وَيأْخْذُهُ مِنْهُ ولا يَذْهَبْ به إلى البيعة» وَيَرْدُهُ منْهَا وَبُوقِدُ نَحْتَ قِذرِه إِذَا 1 يَكُنْ 
فيه مَبَِدّ وَفي النوَازِلٍ قَالَ مُحَمَدُ بْنْ مُقَاتِل: الِْطَنةُ بِطْنتَانٍ أَحَدُهمَا أَنْ يَتعَمّدَ الرَجْلٌ السَمَنَ وَعِظَمَ 
طن قَإِنَّ ها مَكْرُوةٌ فَأمَا من ََقَهُ الله نا عَظِيمًا كان ذَلِكَ خَلْقا من غير أن يَععَمّدَ اليِمََ قَلَا 
شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَقِيهُ: تأي في الخبرٍ الذي وَرَدَ عَنْ لبي - صَلَى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أنّ الله 
يُبْغْضُ الْحَبْرَ السسَمِينَ» مَعْنَاهُ إِذَا تَعَمَّدَ السِّمَنَ أَمًا ذا خَلَقَهُ الله ميا فهو غَيْرُ دَاخْل في الخير. اه 
َف السِرَاجيّة وَِكْرَهُ أنْ يَلْبَسَ الل تَوْبًا فيه كتابَةٌ ذهب وَفِصّةٍ رُوِي أَنّهُ قَوْلُ أي يُوسْفَ وَعَلَى 
قِيّاسِ قَوْلٍ الإمام لا يُكْرَُ فلا بأ بِلْبسِهِ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ -: (وَالْأَكُل وَالِشْرْبُ وَالاَهَانُ وَالتَطَيّبُ في إناءِ ذَهَبٍ وَفِضّةِ لِلرَجَالٍ وَاليَسَاءِ) لِمَا 
َوَى حُدَيْقَةُ أنَهُقَالَ تمغثُ رَسُولَ الله - صَلَى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلّم - يَقُولُ «لا تَلْبَسُوا الِيرَ ولا 
اداج ولا تَشْرَبُوا في آي الذَهَبِ وَالْفِصَةٍ وَلَا تأَكُلُوا في صِحَافِهَاء وَإِنَهَا طََمْ في الدَنيَا وَلَكُمْ في 
الآخرة» رَوَاهُ البخَارِيُ وَمُسلِم وَأحمَدُ وَرُوِيَ عَنْ أمّسَلَمَةُ عَنْ الي - صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُمَ - قَالَ 
«إنّ الَّذِي يَصْرَبُ في إناءٍ الْفصّة إِنّا يَرجِرُ في تطبه نَارَ جَهَئّ» فَإِذَا نَبَتَ في الشزِبٍ فلأل كَذَلِكَ 
وَالتَطَيْبُ لِاسْتوَائِهِمْ في الِاسْتِعْمَالٍ فَيَكُونُ الْوَارِدُ فِيهَا يَكُونُ وَارًا فِيمَا هُوَ في مَعْنَاهَا دَلَالَةَ وَلِأَنَهَا 
نعم ينعم الْمُعَرَفِهِينَ وَالْمُسرفِنَ وَتسَبة م قَالَ الله تعالى فِيهم (أَذْمَبهُمْ طَيَابكمْ في حَيَابكُمْ النيَا] 
[الأحقاف: 20] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَن تَشَبَّه بِمَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ» وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ كُرِه 
لاساشتعم 
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وَيَسْتَوِي فيه الرَجَالُ وَالنَسَاءُ لإطْلاقٍ مَا رَوَيْنَا وَكذَا الأكل مِلْعَقَةٍ مِنْ الذّهَب وَالْفِةٍ وَالِاكْتِحَالُ 
يلها وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتغْمَالَاتٍ وَمَعْى يحْرْجِرُ يرَدَدُ مِنْ جَرْجَرَ الْمَحْلْ إِذَا رَدَدَ صُوْتَهُ في 
حَنْجَرَتِهِ قَالَ في البَهَايَةِ: قبل صُورَةُ الإذْهَانٍ الْمُحرّمِ هُوَ أَنْ يَأْخُدَ آنيَةَ الذّهَبء أو الْفضّة وَيَصْبَ 
الشف عَلَى الرَأْسِ ما إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَأَحَدَ الدّهْنَ» ثم كُ يَسْبُ عَلَى الرَأْسِ لا يكْرَهُ وَعَرَاةُ إلى 0 
وَظَاهِرٌ عِبَارَةٍ النَهَايَة نت عبر يقيل أله عي فال في الجامع الطفير. قَالُوا: وَهَدَا إِذَا كَانَ يَصْتُ 
من الآنيّة عَلَى رَأْسِهِ أَمْ بَدَنِهِ أَمَا إِذَا أَذْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ وَأَخْرَج مِنْهَا الدَّهْنَ نه اسْتَغْمَل فَلَا يُكْرَهُ 
اه 

وَهُوَ يُفِيدُ صِحَتَهُ فَالَ في الْعنَاييّة: وَأَرَى أَنَهُ نحَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ في الْمُكْحُلَةِ وَالْمِبلٍ ولا بُدّ أن 
يَنْفَصِلَ عَنْهَا حِينَ الاكْتِحَالٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ في الْمُحَرَّمَاتِ: وَاغْتَرَضَ صَاحِبُ التَسْهيلٍ عَلَى مَا 
قبل في صُورَةٍ الْإذْمَانٍ وَهْوَ يَفتزي أنَُ لا يُكْرَهُ إِذَا أَحَدَّ الطّعَامَ مِنْ آنيّةِ الذهَبِ الع يَأ عِلْعَقَقَ م 
أكلَ مِنْهَا وَكَذًَا إِذَا أَحَدَّ بِيَدِهِ 2 م أَكَل مِنْهًا وَأَجَاب عَنْهُ صَاحِبُ الدُرَرٍ وَالْغْرَر بها يَصْلحُ جوَابًا عَمَّا 
أَوْرَدَهُ صَاحِبُْ الْعتَايّة قَاا حَيْتْ قَا[ ل بَعْدَ ذكر الاغتراض أَقُولٌ: مَنَث مَنْشَوُهُ الْعَفْلَةُ عَنْ مَعْىَ عِبَارَةِ 


وم 


ع5 


الْمَشَايخ وَعَدَمُ الْوَقُوفٍ عَلَى مُرَادِهِمْ؛ أمَا الَْوَلُ: فَإِذَنَّ " مِن " في قَوِْمْ مِنْ إِناءِ ذَهَبٍ انْبدَائِيَة وما 
النَانِ فَإِذَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْأَدَوَاتِ الْمَصْنُوعَةَ مِنْ الْمُحَرّمَاتِ إِنا يخرُمُ اسْتعْمَافًا فِيمَا صّنِعَتْ لَهُ يحَسَب 
مُتَعَارَفٍ النَاسِ؛ فَإِنَّ لْأَوَايَ الْكبيرةَ الْمَصْنُوعَة من الذَّهَبٍ وَالْفِصةٍ أجل أكل الطَعام إِعا يحرم 
اسْتَعْمَافًا إِذَا أَكلَ مِنْها بِالْيّدِ أؤ الْمِلْعَقَةَ وََمَا إِذَا أَحَذَّ مِنْهَا م ا مَوْضِع مُبَاح فَأَكلَ مِنهُ 1 
يكْرُْ لِانْتِقَاءٍ ابْتدَاءٍ الاسْتعْمَالٍ مِنْهَا وَكَذَا الْأَوَان 0 الْمَصْنُوعَهُ لِأَجْلٍ الإْهَانٍ ن وَتَحُوه نا يْْمُ 
اسْتِعْمَافًا إِذَا أخدّثْ وَضْبَ مِنْهَا الدّهْنُ عَلَى الرَّأسِ نَهَا بعت لِأَجْلٍ الْإْمَانٍ مِنْهَا بِدَّلِكَ لوجي 
وَأَمّا إِذَا أَذْخَلَ يَدَهُ وَأَخَدَّ الدُهْنَ وَصَبَّهُ عَلَى لأس وب وَمِنْ الْيَدِ قلا يُكْرَهُ لانْتقَاءٍ ابْدَاءٍ الاسْتَعْمَالٍ مِنْهَا 
فَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الِاسْتِعْمَالٍ الْمُتَعَارَفِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْعْرْفٍ الْمُحَرّمِ اه. 
ورد عَلَيِْ بن الْمَؤْجُودَ في عِبَارَةِ الْمُتَقَدّمِيَ كاجامع الصّغِرٍ وَالْمُحِيطٍ وَالدّخِرَة» وإِغا وَقَفَ كله في 
عِبَارَةِ بَعْضٍ لْمتأَخَرِينَ وَالثَّالِتُْ أَنَّ الْعْدفَ الْمَعَارَفَ فيه التَنَاوُلُ الْيَدِ ب وَالْمَعْرفَةُ فيمًا ذكَرَّهُ لا تَصْلْحُ 
قَارِقاء وَفِ الْمتَاوَى الْغيَائيّة: وَيكْرَه أنْ يُدحِنَ رَأْسَهُ ِدُهْنِ مِن إاءِ فِضّةٍ وَكذَا إِذَا صب الدّهْنَ عَلَى 
أي الات سَهُ أو به وَفِ الْعَالِيَةِ لا بَأْسَ وَلَا يصب اْعَاِيَة عَلَى الرَّْسِ مِنْ الدّهْنء وَفي 
: يُكْرَُ أَنْ يَسْتَجْوِرَ يِجْمَرٍ ذَهَبء أَْ فِضّةٍ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ الإمَام وَأبي يُوسّفَ وَفي 
ْرَاجِيّة: وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْثْبَ بِقَلَم ذُهَبِء أو فضَّة أ دَوَاةٍ كَذَّلِكَ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله -: (لا مِنْ رَصّاصٍ وَرْجاجٍ ولو وَعَقِيق) يَعْن لا تُكْرَهُ الأَوَان مِنْ هَذِهِ الأشْيّاءٍ وَقَالَ 


َه 


لإمَامُ الشَافِعِئُ: تُكْرَهُ لأَنَهَا في مَعْىَ الذّهَب وَالْفِضَةٍ قُلَْا لا نُسَلْمْ بدَلِكَ وَلِأَنَّ عَادَتَهُمْ 1 نجْر 
بِالتَفَاخْرِ بِعيْرِ الدَّهَبٍ وَالْفِصَةٍ فَلَمْ تَكُن هَذِهِ الْأَسْيَاءُ في مَعْنَاهمًا فَامْتَئَعَ الْإلخَاقُ يما وَيَجُورُ اسْتعْمَالُ 
لوه ا و ا اك امعد وَسَلَم - 


غَيْر الذّهَب وَالفضّة لِأَنَهُ في مَعَْاهُ بَلْ عَيْنْهُ. 


قَالّ - رَحمَهُ اله -: (وَحَلٌ الشَرْبُ في إناءِ مُقَصّضٍ والرَكُوب عَلَى سَرْج مُفَصّضٍ وَاجُلُوسُ عَلَى 
كُرْسِيَ مُفَصنَضٍ وَيَّقِّي مَؤْضع الْفِصّةٍ) يَْن يتفي مَوْضِعَهًا بالْقَم وَقِل بالْقَم وَاليَدِ في الأَخْذٍ وَالشُربِ, 
وف المّزج َالَكرسِيَ مَؤْضِعَ امجُلُوسِ وَكذَا الإَِاءُ الْمُصَبّبُ بالذَّهَبِ وَالْفِضَة وكذَا الْكْرْسٌِ الْمُضَبَبْ 
جما وَكَذَلِكَ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ في نَصْلٍ السَيْفٍ وَالسَكِينِء أ في عه وَل تطخ يده في مؤع .- 
الذّهَب وَالْفِضةِ وَكَذَا إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ في الْمَسْجدء أو حَلَقَةِ لِلْمَأةَ أؤ جَعَلَ الْمُصْحَفَ مُدَهَبَاء أو 
مُقَصّضًا وَكذا اللّجَامُ وَالرَكَاب الْمُمَعََضْ وَهَدَا كُلَّهُ عِنْدَ الإمام وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ُكْرَهُ ذَلِكَ كُلّهُ وَقَوْلُ 
ُحَمَدِ رُوِيَ مَعَ الإمَام وَرُوِيَ مَعَ الثَّان وَهَذَا الحلافُ فِيمًا إِذَا كانَ يَخْلْصٌء وَأَمّا الْمُمَوّهُ الّذِي لا يَخْلْصُ 
ل ل لا لتر ال 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قَالَ «مَن شَرِب مِنْ إِنَاءِ ذَهَبء أَؤ فِصّةٍ ا 50 
جرْجِرُ في بَطْنهِ نَارَ جَهَنّم» رَوَاهُ الدَارفْطْي وَرَدَ عَلَيْهِ بَعَْضْهُمْ حَيْتُ فَالُوا لو نَبَعَثْ هَذِه الزيادَةُ كا 
حُجَةَ فَاطِعَةَ عَلَى الْإمَام لكِن 1 تَذْهُ في روايّة الْبُخَارِيَ وَغَيْرِهِ إلا خَالِيًا عَنْ هَذِهٍ الزََادَةٍ اه. 
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الزِيَادَةٍ ة فِيمَا ذكْرَ لا يَدُلَُ عَلَى عَدَم وُجُودِهَا في روا رات العا الْقَائْلَ مِنْ فُرْسَانِ 
مَيْدَانِ عِلْمِ الْحَدِيثِ فَلْيَتآمَلْ وَلِلِمَامِ مَا رُوِيَ من الْأَخبَارٍ مُطْلًَا مِنْ غَيْرِ قَيْدِ بِشَيْءٍ وَلِمَا رُوِي عَنْ 
أَنّسِ «أَنَّ قَدَحَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم - كَانَ فيه صَبَّةُ فضّة» وَلِأَنَ الِاسْتغْمّال هُوَ 
لْقَصْدُ لِلْجُرْءِ الَّذِي يُلاقي الْعُضْوَ وَمَا سِوَاهُ تبَعٌ لَهُ في الاسْتَعْمَالٍ قَلَا يُكْرَهُ فَصَارَ كاي الْمَكْفُوفَةٍ 
ِالخرِير وَالْعَلَّم ف الَؤْب وَمِسْمَارٍ الذَّهَبِ ف فص الات وَكَالْعمَامَةٍ الْمُعَلْمَةٍ بِالذّهَبٍ وَرُوِيَ أنَّ هَذِهِ 
المثالة وَفَعَتْ في تَجْلِسِ أبي جَعْفَرٍ الدَوَانِقَيَ وَالْإِمَامُ حَاضِرٌ وَأَئِمَةُ عَصْرهِ حَاضِرُونَ فَقَالَتْ الْأَِمَةُ: 


يُكْرَهُ وَالْإِمَامُ سَاكِتٌ فَقِيلَ لَهُ مَا تَقُولُ قَالَ إِنْ وَضّعَ فَمَهُ في مَوْضِع الْفِضّة يُكْرَُ وَإِلّا قلا قِيل لَهُ: مِنْ 
ابْنُ جَعْمَرٍ مِنْ جَوَابِهِ وَفي َوَادِرٍ هِشَام في فَارُورَةٍ ذَهَب, أَوْ فِضّةٍ يَصْبُ مِنْهَا الدّهْنَ عَلَى رَأْسِهِ 
وَالْأَسْنَانَ أَكْرَهْهُ ولا أَكْرَهُ الْعَالِيَة وَهَرَقَ بَيْنَهُمَا بن في الْعَالِيَة يُدْخِلْ الْإِنْسَانُ يَدَهُفَإِذَا أَخْرَجَهُ إلى 
الْكَنفَ 1 يَكُنْ اسْتِعْمَالَا فَأَمَا الدَّهْنْ فَإنهُ يُسْتَعْمَلُ وَلَا يَشْدُ الْأَسْتَانَ بالذّهَب وَلَوْ جيع أَنْقُهُ لا يَتَحِذْ 
ها مِْ ذهب وَيَتِّذُهُ من الْفضّةٍ عِنْدَ الإقام وعِنْد الثَلِثِ يَنّحذمِنْ اذهب لِمَا وي «عَنْ عَرْفجَة 


أَنَهُ أصيب أنفة فَاتَحْدَ أَنْمَا مِنْ الفضّة فَأَنْنَ فَأَمَرَ الت - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - بِأَنْ يَتَحدَ أَنْمَا مِنْ 


الذمَب» وَلِأنَ الفضّة وَالدْمَب مُسَْوِيَانٍ في الْخُرْمَةِ إِذَا سَفَطَتْ تَنِيَتْهُ فَِنَهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا وَيَشْدَّهَا 


2 


بِدَهَبِء أؤ فصّة وَلكِن يَأْخْدْ سِنّ شَاةٍ مُذَكَاةٍ فَيَجعَلْهَا مَكَانَهَا عِنْدَ الإمام وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: يَشُدُهَا 
بالذَّهَب وَالْفْصَةٍ في مَكَائمًا ذا في الْمُحِيطٍ مَعَ بَيَانِ الدَِّيلٍ اه. 

وَفِ الْعَاييّة وَسَلَاسِلٌ اليل مِنْ الْفضّةٍ فِيهًا الخَلافٌ الْمُعَقَدَمُ اه. 

قَالَ - رَحِمَهُ الله -: (وَيْفْبَلُ قَوْلْ الْكافرٍ في الل وَالخرْمَِ) قَالَ الشّارِح وَهَذَا سَهْوْ لِأَنّ الحلَ وَاخرْمَة 
مِنْ الدَِااتِ ولا يُقْبَلَ َل الْكافِرٍ في الدِياناتِء وَإِعَا يُفبَلُ فَوْلُ: في الْمُعَامََاتِ خَاصّةٌ لِلضّرُورَةٍ أن 
حَبَرَهُ صَحِيحٌ لِصُدُورهِ عَنْ عَفْلِ وَدِينٍ يُعْتَمَدُ فيه حُرْمَهُ الْكَذِبِ وَالخَاجَةُ مَاسّةٌ إلى قَبُولٍ فَوْلِهِ لكثْرَة 
وُفُوع الْمُعَامَكَّاتِ اه. 

قو الظَّهِرُ أَنَّ أَصْلَ عِبَارَةِ الْموَلّفِ في الل وَالخَرْمَةٍ الصّْمْيَ فَأَسْقَطٌ بَعْضٌ الْكَتبَةِ لَفْظَ " الّمَْ " 
فَسَاعَ ذَلِكَ وَاشْتَهَرَ حَىّ إِذَا كَانَ حَادِمَ كَافِرٍ, أو أجيرٌ تَجُوسِيَ فَأَرْسَلَهُ لِيَشْبرِيٍ لَهُ لما فَقَالَ اشَْرَيْتُ 
من يَهُودِيٍء أو تَضراي» أو ملم وَسِعَهُ كله وَإنْ قَالَ اشْعرَنثُ مِن تَجُوسِيَ لا يَسعْهُ فل لأَنَهُ َم 
قبل قَوْلَهُ في حَقّ الشَاءِ مِنْه َم قَبُولهُ في حَق الل وَالخرْمَةٍ صَرُورَةلِمَا ذكرْاء وَإِنْ كان لا يُقبَلُ قَوْلَهُ 
فيه قَصِدَا بآَنْ قَالَ: هَذَا حلال, أ هَدَا حَرَامٌ ألا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الشَرْب وَحْدَهُ لا يجُورُ وَتَبَعَا لِأَأَرْضٍ 


2 
0 


يوز وَكمْ من شَيْءٍ يَصِح ضِمْئاء وَإِنَ ‏ يَصِحّ قصذا كذا صَرَّحُوا بِهِ قَاطِبَة وَلوْ قال اشْتَرَيْتةُ من غير 


الفسلم وَالْكِتَابيَ قَإِنَهُ يُبَلُ فَوْلَهُ: في ذَلِكَ وَيَعَضَمّنْ خُرْمَةَ مَا اشْتَرَاهُ كُمَا صَرَّحُوا به أَيْضًا. 

َال - رَحمَهُ اله -: (وَالْمَمْلُوكِ وَالصَيَ في الخحديّة وَالإذْن) وَالْأَصْل أن الْمُعَامَاتٍ يُفبَُ بها حَمْرُ كن 
تمَيّرَ خرًا كان أَوْ عَبْدَا مُسْلِمًا كَانَ أَْ كافرًا صَّغيرَا كانَ, أَؤْ كبيرا لِعْمُومٍ الضّرُورَة الدَّاعِيّة إلى ذَلِكَ» 
وَإِلَ سُقُوطٍ اشْترَاطٍ الْعَدَالَةِ إن الإِنْسَانَ قَلَّمَا يَدُ الْمُسْتَجْمِعَ لِشَرَائِطٍ الْعَدَالَة ولا دَلِيلَ مَعَ السّامِع 
ْمَل به وى ابر فَلَو ل يُفبَل حَبَرْهُ لاممتع بَابْ الْمُعَامَلَاتِ وَوَفَعُوا في حرج عَظِيمِ وَبابْهُ مَفُوح 
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وَلأَنَّ الْمُعَامََاتٍ لَيْسَ فِيها إِلرَامُ وَاشْتَاطُ الْعَدَالَةِ لِْإِلَام فلا مَعْقَ لاشْيراطِهًا فيها فَاسْتْرِطٌ فِيهَا 


د 


التَمْيرُ لا غَيْرُ فَإِذَا قُبِلَ فِيهَا قَوْلُ الْمُمَيّر وَكَانَ في ضِمْن قَبُولِه فِيهَا قَبُولهُ في الِيَانَاتِ يُقْبَلُ فَوْلَهُ: في 
الدِيَاَاتِ ضِمُْنًا لِمَا ذَكَرْنَا حَىّ إِذَا قَالَ ا أَهدَى إِلَيِْك فْلَانْ هَذِهٍ الجَاريَةَ أؤ بَعَمَن مَوْلَايَ يما 
ِلَنِْك وَسِعَهُ الْأَخْذ وَالِاِسْتِعْمَالُ حَىّ جَارَ لَهُ الْوَطْءْ بِدَلِكَ لِأَنَّ الدَيَانتٍ دَخَلَتْ تَبَعَا لِلْمُعَامَلَاتِ كُمَا 
تَقَدّمَ بخلاف الدِيااتٍ الْمَفْصُودَة لِأَنهُ لا يَكْثْرُ وُقُوِعْهَا كَالْمُعَامَلَاتِ وَلَا حَرَجَ في اشتراطٍ 0 : 
حَاجَةَ إلى قَبُولٍ قَوْلِ الْقَاسِقٍ لِأَنَهُ مْتَّهَمْ وكذَا الْكَافِرُ وَالصّغِرُ لِأنَّهُمَا مُتَهَمَانِ فيا وَأَطْلَقَ في الَْدِية 
وَالِذْنِ فَشَمِلَ ما إِذَا أَخْبَرَ بإِهْدَاءٍ الْمَؤْلَ نَفْسَهُ أو غَيْرَهُ بأَنْ يَقُولَ: أَهْدَانٍ إلَيِك سَيَدِي وَثْلَ أَيْضًا 
ما إِذَا أَخ خر المملوك بإِهْدَاءٍ الْجَوَارِي وَالْمََاع وَغَيْرِهِ كذًا في الِدَايَة يَةَ وَغَيْرِهَاء وَفٍ الْمُحِيطٍ وَالْمَعْنُوهُ 
كلصي اه. 

قال في الدَاَهَ وف لذن بأَنْ جَعَلَ الْمَوْلَ عَبْدَهُ هُ مَأَذُون آ لهُ في التجارة. 

لَ: لَوْ أن ب لا قَدْ عَلِمَ أن جار يََ ِرَجْلٍ يَدَعِيهَا رَجُلٌ فَرَآَهَا في َ يَدٍ وَجْل آخَرَ يبِيعْهَا فَقَالَ الذي في 
يَذهِ ه الَاريَةُ: قد كاتث كما قُلَت إلا أنَّهَا لي وَصَّدَّقَهُ في ذَلِكَ وَكَانَ مُسْلِمًا ثقَةَ فلا َأ بِأنْ 
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يَشْئِيَهَا مِنْهُ وَفي الَْانِيّة وَلَا تُقبَلُ هَدِيَةٌ وَللا صَدَقَةٌ حَقٌّ يَتَحَرّى فَإِنْ وَقَعَ في فَلْبِهِ أنَهُ صَادِقْ يُقْبَلُ 
من ا اي ل ا ا سات 
كَاذِبٌ لا يَقْبَلْ مِنْهُ قَالَ في التلُويح: قيل: كر فَخْرُ الإسلام أَنَّ حَبَرَ الْمُمَيّرِ الْعَْرٍ الْعَدْلِ يُقْبَلُ في 
الْوَكَالَةَ وَالَْدَايَا مِنْ عَبْرِ تحر وَف مَوْضِع آخَرَ أَنّهُ يُشْتَرَطُ التَحَرّيء وَهُوَ الْمَذْكُورْ اال 0 
وَححمَدٍ َيل يو أن يَكُونَ الْمَْكُوُ في كتاب الانبخسَانٍ تَفسير اديه فيُسْترَط يور أنْ يشكرط 
اسْتخسَانً وَيجُورُ أَنْ يَحُونَ في الْمَسْأَلَةِ ِوَايكَانِ. 

قَالَ - رَحمهُ اللّهُ -: (وَالْقَاسِقُ في الْمُعَامَلَاتٍ لا في الدِيائاتِ) يَعْني يُقَْلَ فَوْلُ الْقَاسِقٍ فِيمَا ذَكرَ لول 
َعَالى [يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ با فَتَبَيُوا )1 [الحجرات: 6] وَالتَبَيُنُ النَكَيْتْ وَهُوَ 
طَلَبْ الْبَيَانِ وَذَلِكَ بِالنَحَرَّي وَطَلَبٍ الصَّدْقٍ في خَبرِهِ لِذَنَّ الْمَاسِقَ قَدْ يَكُونُ ذَا مُرُوءَةٍ فَيَسَْنْكِفُ عَنْ 
الْكَذِبٍ وَقَدْ يَكُونُ ذَا خسَّةٍ خممَةٍ لا يُبَابي عَنْ الْكَذِبٍ فَوَجَبَ جب طَلَبُ التَّحَرَي فَإِنْ وَقَعَ تحرهِ عَلَى أنه 
صَادِقْ يَفبَلُ فَوْلَه: وَإِلَا قلا وَالْأَحْوَطٌ وَالْأَوْنَق أن يُربقَهُ وَيعيَمَمَ وَفي الْمُحِيطٍ وَلَوْ أَخْبَرَ بِدَلِكَ فَاسِق) 
ع ا ا 0 وَإِلّا قلا اه. 

ولا يُقْبَلُ قَوْلُ الدّمَيَ وَن الاي أي لَِنَّ الكَافِرَ يَعْتقِدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى دِينٍ باطِلٍ فَيَقْصِدُ الإِضرَارَ 


ِهِ لِلْعَدَاوَةِ فَْرَجَحُ الْكَذِبْ في حَبرِهِ فلا يَبْ التَحَرّي بَلْ يُسْتَحَبُ لِأَنّ احْتِمَالَ الصَّدْقٍ قَائِمْ بخلاف 
مَا لَو أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ فَإِنَّ النَحَرِيَ يجَبُ لِاسْتِوَاءٍ الصَّدْقٍ وَالْكَذِبٍ فِيِهِكدًا في الْمُحِيطٍ قَالَ الشّارخ ولا 
ُفبَلُ في الدَياناتٍ قَوْلُ الْمَسْمُورٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايةِ وَعَنْ أي حَدِيقة أنه يُفبَلُ وَيُقْبَلُ في الِيَائاتٍِ قَوْلُ 
الْعَبْد وَالِمَاءٍ ذا كَانُوا عْدُولًا لمَرَجُح جَانِب الصَّدْقٍ في حَبرِهِمْء وَالْوكَالَةُ من الْمُعَامَلَاتِ وَالْإِذْنُ في 
التَجَارَة من الْمُعَامََاتِ وَكُلُ شَيْءٍ لَيْسَ فِيدٍ إِرَامٌ ولا ما يَدْلٌ عَلَى البَراع فَهُوَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِء فَإنْ 
كان شَْءٌ مِنْ ذَلِكَ لا يُقْبَلُ فيه حَبَرْ الْوَاجِدِء وَمِنْ الذَّيَائَاتِ الل َالخرْمَةُ إذَا ل يَكُنْ فيه رَوَالُ مِلْكِ 
َالَ السَغْناقِئُ: لا يُقْبَلُ حَبَرُ الْعَدْلٍ في الدِيَاناتِ إِذَا كَانَ فيه رَوَالُ مِلّكِ حَقٌ ل أَخْبَرَ وَجْلَ عَذْلُ أؤ 
امْرَآة الروْجَبْنِ بأَنَهُمَا ارْتَصَعًا عَلَى فْلَانةَ لا يُقْبَلُ بَل لا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةٍ اه. 

فَإِنْ قُلت: لِمَادًا أشتُرط في قَبُولٍ حَبَرِ الْعَذلٍ عَدَمْ َوَالٍ الْمِلكِ وَل يُشْتَرَطْ ذَلِكَ في قَبُولٍ حبر الصَِّيّ 
وَالْمَمْلُوكِ حَىّ لَو قَالَ الصو أو الْعبْدُ: سَيَدِي أَهْدَى إِلَيْك هَذِهِ الجاريَة قبل قَوْلهُوَفِيهِ رَوَالُ الْمِلْكِ 
مَعَ أن الْعَبْدَ أَذْىَ حَالَا مِنْ اخْرّ الْعَذْلٍ قُلْنا لِأنَّ ملَكَهُ لِلرَقَبَةِ أذ الا مِنْ مِلْكِ التكاح بِدَلِيلٍ 
شراط الشّهادةٍ في مِلْكِ التكاح دُونَ مِلْكِ الرقََةِفلِهََا أشترط في حبر الخرّ ما كر ذُونَ خَبرٍ الصَّ 
فَتَأَمَلْ اله. ْ 

وَحَاصِلَُهُ أنَّ البَرَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا حَبَرُ الرَسُولٍ فيمًا لَيْسَ فيه عَقُوبَةٌ فَيُشْتَرَطُ فيه الْعَدَالَةُ لا غَيْرُ 
وَالكَان حَبَرْهُ فيا فيه عُقُوبَةٌ فَهُوَ كالأَوَلٍ عِنْدَ انان وَهْوَ اخْتيَارُ الجْصّاصٍ خِلَافًا لأبي الْحَسَنٍ الْكْرْخِيَ 
حَيْتُ يَشَْرِطْ فيه التَوَاب عِنْدَُ وَضَهْرُ رَمَضَانَ من الْقِسْم الْأَوَلٍ وَالئَالِتُ حُقُوقَ الْعبَادٍ فِيمَا فيه ِلرَام 
مِن وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَيُسْتَرَطُ فيه إخدّى شَرْطَئْ الشَّهَادَةٍ إِمَا الْعَدَدُ أو الْعَدَالَهُ خلاقًا لُمَا حَبْتْ بُقْبَلُ 
فِيهَا حَبَرُ كل ير وَالرَابعُ الْعَلَامَاتُ وَقَدْ بَيّنَّا حَكْمَهَا. اه. 

وف التَتَاْحَانِيّة وَشْرطٌ أَنْ يَكُونَ الْمُخِْرْ عَذْلُا مُسْلِما وَالَْاكِمْ الشَّهِيدُ ذَكْرٌ في الْمُخْتَصّرٍ الْعَدَالَةَ و1 
يدك الإسْلام وَتبَيَ بمَا ذكِرَ الخال وَأَنَّ ذِكْرَ الإسلام الَقَاقِيٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ اه. 


َال - رَحمَه الله -: (وَلَوْ أَخْبَرَ مُسْلمٌ نقَةُ را أو عَبْدَا ذكراء أو أنتى أَنّهَا َبحةُ تجُوسِيَ وَقَالَ 
الَْافُونَ: َل حَلال وَهُمْ عدُولٌ أحدّ بِقَوْهُِ) وكذًا لو أخْبَره عَدْلَانٍ الصّذْق يَعرَجَح بِيَادة الْعَدَدِ في 
المُخْبرٍ يخلافٍ الشَهَادَةٍ فإِنْ كاثوا مَُهَمِينَ أَخدّ بِقَْلٍ الْوَاجِدٍ لأَنَهُ لا يور إنطَالُ حَبرٍالْعَدلٍ بََرجِمء 
وَإِنْ كانَ فِيهمْ وَاحِدٌ عَدْلٌ يَتَحَرّى كُمَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَحَدُهُا بِاللٌ وَالْآحَرُ باخْرْمَة يَب تزجيخ 
أَحَدِهمًا بالتَحَرَي, وَإِنْ ل يَكُنْ لَهُ رَأيْ وَاسْعَويَا عِنْدَهُ فلا بأ بِأَنْ يأْكُلَ بخلافٍ ما إذَا رَوَى أَحَدهْمَا 
َبًَا برْمَةٍ وى أَحَدُهُمَا بحْلِ تبجح الخْرْمَةُ على اللِ بحل الخْمَةٍ نَاسِخًا وَلَوْ أَحْبَرهُ انان بالل 
وَوَاجِدٌ باخْرْمَةِ فلا بأ بأكله وَلوْ أَخْبَرَهُ ران بْْمَةٍ وََبْدَانِ بحل يََرحَحْ حَبَرُ الخرْنٍ بالخرْمةٍ ولو 


خْبَرَهُ ران عَدْلَانِ بل وَأََِةُ عبد بعْرْمَةٍ أؤ وَل بل وَامَْآَانٍ عرْمةٍ ترجَح بالذكُوريّة وَاخْرَيةِ وَمَنْ 
اشْتَرَى جَاريَةٌ فأَحْبَرَهُ مُسْلِمْ ثقَة أنَهَا خُرّةُ الْأَصْل أو أَخْْهُ من الرضاع قله أَنْ يَطأهاء وَإِنْ تزه فَهُوَ 
حَسَنٌ لِأَنّ شَهَادَةً الْوَاجِدٍ لا تُبْطِلْ الْمِلْكَ وَلَا وجب خُرْمَةٌ الرَضَاع وَلَوْ مَلَّكَ طَعَامَاء أو جَاريَةَ بسب 
َشَهدَ ملم نقَة أن الممَلّك عَصَبَهُ من فُلانٍ تنه عن كلها ووَطَيهَا ولو خب عَذلَ أنّهَا ويح 
جُوسِيَ وَأَخْبَرَهُ القَصَّابْ بِأنّهَا ذَيِحَةُ مُسْلِمِ 
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وَالْقَصَّابُ عَدْلُ تَترّهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَو فَعَلَ لا شَيْءَ عَلَيْه وَلَوْ عَرَفَ جَاريَة لَِيْدٍ وَرآهَا في يَدِ غَيِِْ 1 

سَعْهُ أنْ يَشْتِيَهَا ما 1 يَعرِفْ أَّهَا مِلْكُ الَّذِي في يدو أو مَأذُونَ في بَْعَهًا. 

رَجُلْ تَرْوَجَ امْرَأةَ وَل يَدْخُْلْ ينا فَعَاب عَنْهَا وَأَخْبَرَهُ ثقَة خرّء أو عَبْدَاء أو تَحْدُودًا في قَذْفٍ أَنَهَا ارنَدتْ 
عَنْ الإسلام وَسِعَهُ أَنْ يَتَرَّجَ أَربَعَةَ سِوَاهَا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ريه أَنَّهُ صَادِقٌء وَإِنْ كَانَ أَكْبَرْ ريه أَنَهُ كاذب 
لا يََرَوَجُ إلا تلانًا. 

امْرَآَةٌ غَابَ عَنْهَا رَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا مُسْلِمٌ ثِقَةٌ بأَنَهُ مَات أَوْ طَلَقَهَا ثانا وَكانَ غَيْرْهُ تقد أو أَنَاهَا كاب 
بالطّلاقٍِ وَلَا تذْرِي أَهْوَ كتَابُةُ, أو لا؟ إِلَا أن أَكْبَرَ ريه أَنَهُ حَقّ فا بأسن أَنْ تَْمَدٌ وتَعرَوَجَ وَل أَخْبَرَهَا 
َجُلَ أن أَصْلَ التِكاح كَانَ فَاسِدًا أَنْ تَعَرَوَجَ بقَوْلِه وَإِنْ كَانَ بِقَة وَلَوْ سَهِدَا للْمَرَةِ أن رَوْجَهَا طلَمَهَا 
ثلانا, أَوْ مَاتَ وَهِيَ تَجْحَدُ م مَاتاء أو غَابَا قَبْلَ الشَهَادَةٍ عِنْدَ الْقَاضِي ل يَسَعْ الْمَرْأَةَ أَنْ تُقيمَ مَعَهُ ولا 
أن عكْنَهُ من نَفسِها ولا أن َعروَجَ بي وكا إذا مث الطّلاق ينه وَهُوَ يجْحَدُ فَحَلَمَهُ الْقَاضِي وَرَدهَا 
َيِه 1 يَسَعْهَا الْمُمَامُ ولا أن تَعْمَدٌ وَتعَرَوَجَ بِعَيْرِهِ وَلَوْ سَهِدَ عِنْدَ الْأَمَةِ عَذْلَانِ أَنَّ مَوْلَاهَا أَعْتَقَهَا وَهُوَ 
يجِحَدُ عَتَعْهُ مِنْ الْقُرَْانِ وَعَبْرِهِ كذَا في الْمُحِيطٍ محْتَصَرًا. 

[دعِي إل وَلِيمَةِ وَغَةَ َعَبٌ وَغِنَاء] 

قَالَّ - رَحمَهُ اللهُ -: (وَمَنْ دْعِي إِلَ وَلِيمَةِ وَعَةَ لَعِبْ وَعِتَاءٌ يَفْعْدُ وَيَْكُلْ) يَعْني إِذَا حَدَتَ اللّعبُْ 
وَالْغنَاءُ بَعْدَ حصْوره يَفْعْدُ وَيَْكُلْ ولا يَمْرْكُ وَلَا يرج ولا يحْقَى أن فَوْلَهُ وه إلى آخرو جْلَةٌ حَالِيةٌ عَنْ 
تائب قاعِل " ذُعِيَ " فَيْفِيدُ وود ذَلِكَ حَالَ الدَعْوَةِ فَلَوْ قَالَ: فَحَصّرَ لَعَبٌ لَكَانَ أَوْلَ فَتَأَمَلْ 
وَعَلَّلُوا ذَّلِكَ بِأَنَّ إجَابَةَ الدّعْوَةٍ سُنَةُ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ 1 يجب الدَعْوَةَ فَمَدْ عصَى 


أبَا الْقَاسِم» فلا يَعْرَُهَا لِمَا افْتَرَنَ با من الِْدْعَةٍ كَصّلَاةٍ الَارَة لَِجْلٍ النَائْحَةِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْع 


ع« 
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مَنَعَ من غَبْرهِ قَالَ في الْعنَاَةِ أَخْدًا مِنْ البَهَايَةٍ قبل عَلَيِْ إِنّهُ قياس 3 ااتراعاء النزد رقو ضر لاسترج 
فَإنهُ لا يَلْرَمُ مِنْ ن تَحَمْلٍ الْمَحْذُورٍ لِأَخْلٍ الْفَرْضٍ يل لِأَخْلٍ المئئة اجيت بأنَّهَا سْنَةٌ في قُوَةٍ الْوَاجِبٍ 
ورُودٍ الْوَعِيدٍ عَلَى تَرْكها لَِولِهِ «فَقَد عَصى أَبا الَْاسِم» الحَدِيت فَُورِدَ عَلَى هَذَا بِأنّهُمْ أرادذُوا بِمَوْهِمْ 
في قُوَّةِ الاجب مِثْلَ الْوَاجب في الْأَخكام فَهُوَ مُشْكِلٌ لِوْجُوب الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا في الأخكام بأنَّ تَارِكَ 
الْوَاجب يَسْتَحِقٌ الْعْقُوبَة بالئَارٍ وَتَارِكَ المكنّة لا يَسْتَحِقُهَا بل جِرْمَانَ الشَّفَاعَةٍ وَإِنْ أَرَادَا بأَنّهَا في قُوَةٍ 


لكايه 


الْوَاجبٍ جرد بَيَانِ اعد السسْئَةِ فََا يدي تَفعًا 0 أن إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَِنْ كَانَتْ سُنَةَ عِنْدَنَ 
ابْتداءَ إلا أَنَهَا تَنْقَلِبْ إلى الوَاجب بَقَاءَ بَعْدَ الحُضُورٍ حَيْتْ يَلْرَمهُ حَق الدَّعْوَةٍ بالْتَرَامِهِ فَصَارَ نَظِيرَ 
الصّلاة النَافَِةِ تَْمَقِل إلى الْوَاجب بَلْ إلى الْقَرْضٍ بِالْتِرَامِهِ بالْمَشْرُوع أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبْ الِْدَايَةِ فَيَكُونُ 
َولة: كصَّلاةٍ انار قَامن َاجب عَلَى وَاجبء وَبَيَانُ كريب الدَليل يََِانِ الدعْوَةِ عَلَى كلاكة أَؤجد: 
الأَوَلُ: إذَا ذُعِيَ إلى وَلِيِمَةِ أو طَعَام و1 يَكُنْ تَهَ شَيْءٌ من الْبدَع أَضْلاء وَالئَانِ: إِذَا ذُعِيَ إلى ذَلِكَ و1 
ُذُكز جين الدَعْوةٍ أنه سَيْما من الْبدَع أضلا وَل بعلم الْمَدعوٌ قَبْلَ الخُصُور وَلَكِنْ هَجم عليه 
وَالتَالتُ: إذَا ذعِي إلى ذَلِك وَذْكرَ نّم َيْمَا من الْبدع فَعَلِمَهُ الْمَذعوٌ قَبَْ الحصُور قفي الْوَجْهَنٍ 
الْأَوَلبنِ كَانَثْ الدَّعْوَةُ عَلَى وَجْهِ السّنّة فلا نَكُونُ الإَابَة ازمَةَ لِلْمَدْعْقَ. اه. 

وَهَذَا كُلَهُ بَعْدَ الْحُضُورٍ وَلَوْ عَلِمَ قبل الحَصُْورٍ لا يَقْبَله وَلَِائلٍ أنْ يَقُولَ: الخَدِيثُ الْمَذْكُورْ يَهْمََ ما 
بَعْدَ الْحَضُورٍ وَمَا قَبْلَهُ لأَنَهُ قَدْ تَقَررَ في الْأصُول أن الْمُعَرَفَ بالْأَلِفٍ وَاللّام إِذَا 1 تكن للْعَهْدِ الْخَارِجيّ 
فَهُوَ لِلاسْتَغرَاقٍ فَيَعُمُ كل دَعْوَةٍ وَقَدْ يجَابُ عَنْهُ أنه وَإِنْ كانَ عَامَا مِنْ حَيْتْ اللَّفْظُ فَهُوَ تَخْصُوصٌ 
بالنُصُوصٍ الدَالِّ عَلَى ووب الاجْبئاب عَنْ افترَاب يِلْكَ الْبدَع اه. 

إن كان ين تفتدى ب فل يقر على منويم خن و1 بفقد يأذى ذلك كل الزن وفنم باب 
الْمَعْصِيَة ة عَلَى الْمُسْلِمِينٌ وَمَا كي أن الإِمَامَ وَفَعَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ قُذُوَةَ وَإِنْكَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الْمَائدَةِ قلا يَقَعْدْ 

وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَعبٌ وَعْنَاءٌ قَبْلَ أَنْ يَخَصْرٌ فلا يَخْصْرٌ لِأَنّهُ لا يَلرَمْهُ الِْجَابَهُ إلا إذَا كَانَ هْتَاكَ مُنْكَرٌ لِمَا 
رُوِي عَنْ عَلِيَ قَالَ «صّنَغت لِلبِيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - طَعَامًا فَدَعْوَنهُلَهُ فُحَضَرٌ فَرَأَى في 
الْبْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ» وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ «نَهَى البّممُ - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم - عَنْ مَطَعَمَيْنِ عَنْ 
امجُلُوسٍ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمرُ وَأَنْ يكل وَهُوَ مُنْسَطِحْ» رَوَاهُ أو دَاوْد وَدَلْتْ الْمَسْألَةُ عَلَى 
أن الْمَكَاهِيَ كُلََّا م حَق التَعَقْ بِضَرْب الْقَصّب قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لَيَكُوئنَ مِنْ 
مي َْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ لخر وَاخِيرَ وَاخمْرَ وَالْمَعَازفَ» أَخْرَجَهُ الْبحَارِيُ َف لَفْظِ آخَرَ «لَيَسْرتنَ نام 
من أمّتي الخَمْرَ يُسَمُوتَهَا عير اها يُغْرَفْ عَلَى رُعُوسِهِمْ بالْمَعَازِفٍ وَالْمُعيَيَاتِ يَْسِففُ الله يِمْ الْأَرْضَ 


وَيجْعَلُ مِنِهُمْ الْقرَدَةَ وَالخْنَازِينَ» » وَاخْتَلَهُوا في التَعَق الْمُجََدِ قَالَ بَعْضْهُمْ: ِنَهُ حَرَامٌ م مُطْلَقَا وَالِاْتَمَاءٌ 
إِلَبْهِ مَعْصِيّةٌ لإطلاق 


)214/8( 


الحَدِيثٍ وَهُوَ اخْتَارُ شَيْخْ الإسْلام وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا بَأسَ به لِيَسْتَفِيدَ به فَهُمَ الْمَعَاتن وَالْمَصَاحَةَ 
ا لِدَفْع الْوَحْمَةٍ إذَاكانَ وَحْدَهُ ولا يَكُونُ عَلَى سَبِيلٍ اللَفْوِ وَإلَيْهِ ذَهَبَ شَهْسْ 
ل ا ا 0 أو قصّةٌ لا يكْرَهُ وَكَذَا 
لات فيه ذِكْرُ امرأةٍ عبر معيٍَ وكذَا لو كَانَث مُعَيّنَةُ هي ميَة َو كادّث حَية يكْرَهُ كذًا في الشّارح. 
َف الْمُحِيطِ: وَيكْرَهُ اللَعَبُْ 0 وَالثَردِ لزع عَشَرَ لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «كُلٌ 
لعب حَرَامٌ إلا مُلَاعَبَةَ الَجْلٍ رَوْجَمَهُ وَفَوْسَهُ وَفَرَسَهُم لِأَنّهُ يَصِدَّ عَنْ الجَمْع وَاجَمَاعَاتِ وَسَبَبْ لِلَؤفُوع 
في فَوَاحِشٍ اكلام وغ وَاسْتماغ صَْتٍ الْملاهي حرام كالضّزب بالْقصَب وَعَِِ قال - عليه 
الصّلاةٌ وَالمتَلَامُ - «: اسْبِمَاغ الْمَلاهِي مَعْصِيَةٌ وَامجُلُوسُ عَلَيْهَا فسْق وَالتَلَذّهُ بها كُفْرٌ» وَهَذَا حَرَجٍ 
عَلَى وه التَشْدِيدٍ لا أَنّهُ يكفْرُ وَعَنْ الَسَنٍ بن زياد لا بأ بَِنْ يَكُونَ في الْعْرْسٍ دُفَ يُصْرَبُ به 
هر ِل التكاح وسيل نو وس أيكْره لمر أن ترب في غيٍْ ست لصي قالَ: لا أخرة. 
وَلا تَركَبُْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى مزج | زه - عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالََِامُ - «لَعَنَ اللّهُ السّرُوجَ عَلَى 
الْفوو» هَذَا إذَا وكبث متَلَهَيَة أو معد َنَهَ لِمَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجَالٍ فَإِنْ ركبَتْ لحا جَةِ كَاْهَادِ وَالْحَجَ 
قلا بأ به. 
َجْلَ أَظْهَرَ الْفْق في دَارهِ فَللإمام أَنْ يَعَقَدمَعَلَيْهِ َِنْ 4 يتب فَالِْمَامُ بالَارٍ إِنْ شَاءَ صَرَبَهُ أسْوَاطاء 
وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهُ من دَارِه لِأَنَّ الَكُلَ يَصْلْحْ لِلتَعزِيرٍ قَالَ أَبُو يُوسُّفَ: في ذَارِهِ يَسْمَعْ مَرَامِيرَ وَمَعَازِفَ 
أَذْخُل عَلَيْهِمْ ِعَيْرٍ إذنِمْ لا أفتغ النّاسَ عَنْ إِقَامَةٍ هَدَا الَْرْضِء وَلَوْ رَأَى مُنْكْرًا وَهُوَ من يَرْتَكِبُ هذا 
الْمُدكْرَ لَه أَنْ يَنَْى عَنْهُ لِأنَّ الواجب عَلَيْهِ تَرْكُ الْمُْكَرِ وَالنَهْيْ عَنْ الْمُْكرِ فَإِذَا تَرَكَ أَحَدَهْمَا لا يَمْرِكُ 
الْآخَرَ. اه. 
َف الذّخِيرَة وَغَيِهَا: لا بأ بِصَّرْب الذَّفّ في الْعْرْسِ وَالْوَلِمَةِ وَالْأَعْيَادٍ وَكذَا لا بس بِالْغَِاءٍ في الْعْرْسِ 
وَالْوَلِيمَةِ وَالْأَعْيَادٍ حَيْتْ لا فشق, وَف الخلاصّة وَعَنْ عْمَرَ أَنّهُ أَخْرَقَ بَيْتَ الْحَمَارٍ وَعَنْ الْإمَام الرَاجِدٍ 
الصّفَارٍ أَنَهُ أمَرَ بتخريب ار الْفمئق بِسَبَبٍ الْفِسْقٍ, وف الظهيرية: لا بَأْسَ بِالْمُرَاح بَعْدَ أَنْ لا يَتَكَلَّم 
كلام فيه مَأ وََفصِدَ به إضْحَاكَ جُلَسَائِد وَفي الجامع الصغير ِْتَابيَ وَكلُ لعب غَبْرٍ الشَطْرَئْج فَهُوَ 


0 


[رَى رَجْلَا سَرَقَ مَالَ إِنْسَانِ] 

َف الحاوي سُيْلَ عَمّنْ رأ رَجُلّا سَرَقَ مَالَ إِنْسَانِ قَالَ: إِنْكَانَ لا يَافُ الظُلْم مِْهُ ير به وَإِنْ كان 
ياف ترك وَف الظَهيرية الْأمْرُ بالْمَغرُوفٍ بالْيّدِ عَلَى الآمر, أو باللّسَانِ عَلَى الْعْلَمَاءِ وَلْملْبِ عَلَى 
عَوَامَ الئاس وَهُوَ اخْتِيارُ الزنْدَويِسِيَ وَفي الْانيّة: َجْلٌ دَعَاهُ الَْميرْ فَسَأَلهُ عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تَكلّمَ بجا 
يُوَافِقَ الحَقّ لا يُرْضِيهِ فَنّهُ لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَتَكَلَمَ بها يحَالِْ الحَقَ وَهَذَا إِذَا كَانَ لا يَافٌ الْقَدْلَ عَلَى 
نَفْسِهِ ولا لاف عُصْوهٍ وَلَا يحَافْ عَلَى مَالِه وَإِذَا حَافَ مِنْهُ فَإنَهُ لا بَأْسَ به اه. وَآللَهُ أَْلَمْ. 


[فَصْل في اللّْسِ] 

(فصل في 0 لما ذكْرَ مُقَدَ مُقَدّمَاتِ مَسَائِلٍ الْكَرَاهِيَة ذكْرَ مَا يَعَوَارَدُ عَلَى الإنْسَانِ ما يحْتَاحُ إِلَيْه ادر 
فَصْل الْأَكْلٍ وَالشُرْب؛ لِأَنّ اتاج الْإِنْسَانٍ إلى الكل وَالشُرْبٍ أَشَدُ من اخْتيَاجِه إل التَظَرِ لِتَحَقّق 
الأول في جميع الْأَوْقَاتٍِ دُونَ انان اه. 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: (حَرْم لجل لا لِلْمَرٍْ لبن اير إلا قَْرَ أزبَع أصّابع) يَني يخم على الرَجْلٍ لا 
عَلَى الْمَرآة لبس احير وَاللَّامُ تأتي بغي " عَلَى " قَالَ الله تَعَالى (َإِنْ أَسَأت فَلَهَا) [الإسراء: 7] أَيْ 
فَعَلَيْهًا وإ حَرْمَ لبس لخر عَلَى الرَجَالٍ دُونَ النّسَاءٍ لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ أن الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ «أَجلَ الدَّهَبْ وَاخرِيرُ لِلََاثِ مِنْ أُمّت وَحُرْمَ عَلَى ذكورقا» رَوَاهُ أخمَدُ 
وَالنسَائينُ وَاليَرمِذِيُ وَصَّحَحَهُ وَلِمَا رُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَْلَامُ - قَالَ «مَن لبس الخَرِيرَ في 
الدُّنَْا ل يَلْبَسْهُ في الآخرّة» إِلَا أن اليِسِيرَ مَعْفُوٌ عَنْهُ وَهُوَ مِقْدَارُ أَرْبع أَصَابعَ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ 
وَالْبُخَارِيُ «مِي عَنْ لُبْس الخرير إِلّا مَؤْضِع أَْصْبْعيْنِ أ ثلائةٍ أو أرنع» الحَديت. 


[تَوَسُّدُهُ وَافَْاسْهُ أيْ الرِير] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -. (وَحَلَ تَوَسُّدُهُ وَافترَاشْهُ) يَعْني لِلرَجَالٍ وَالبَسَاءٍ وَهَذَا عِنْدَ الإمَام وَقَالَ مَالِكُ: 
يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كذًا في لجاع الصّغيرٍ وَذكْرَ الْقُدُورِيُ قَوْلَ أبي يُوسْفَ مَعَ مُحَمّدِ وَذكُرَهُ أَبُو اللَّيِثْ مَعْ 
أبي حَبِيفَةَ لِمُحَمّدٍ ما روي عَنْ أَبي حُدَيْقَة أنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «تَهَى عَنْ لَبْسِ الخرير 
وَالدِيَاج وَأَنْ مجلس عَلَيْه» رَوَاهُ الْمْخَارِيُ وَقَالَ سَعْدُ بْنْ أي وَقَاصٍ لْأنْ أتكى عَلَى جر الْعضًا أَحَبُ 
من أَنْ أَتَكئ عَلَى مَرَافِقٍ لير وَلِلَإمَام مَا روِي أَنَّ الي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «جَلّسَ عَلَى 
مُرَفَعَةٍ من حَربرٍ» َلنَّ الْقَِيل م من الْمَلْبُوسِ يُبَاحُ فَكَذَا الْقَلِيل هُنا وَلِأنَّ النَوْمَ وَالِافْرَاشَ وَالتّوَسّدَ 


هاه وَأنَّ الْمُحرُمَ اللبْس وَالِافْرَاشُ وَالنَْمْ عِلَهُ الجلُوسء وَجَعْلْهُ ستَارَة وتَعِْيقُهُ وَجَعْلْهُ بَْمَا ليس عْرْا 
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وَلَا يُكْرَهُ تَكّهُ لبر وَتَكّةُ الديباج وَلَوْ جَعَلَ الخَرِيرَ يما أَوْ عَلَقَهُ َالَ الْإِمَامُ لا يُكْرَهُ وََالَ مُحَمَدُ: 
يُكْرَهُ كذَا في الْمُحِيطٍ قَالَ اسراح يعني الرَجْلَ وَالْمَرََْ حمِيعَا في هَذَا الحَكُم يَعْني في عَدَمِ كرَاهَةِ تَوَسّدِهٍ 
إلى آخره أَؤ كَرَاهَتهِ عِنْدَ نُحَمّدٍ اه. 

َلك أَنْ تَقُولَ: تَغمِيمُ قَْلٍ أي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله - في الكَرَاَةِ لليسَاءِ فشكل فَإنَ َوْلَهُ - عليه 
الصّلاةُ وَالسَلَامْ - «حلال لإناته» يَعمُ الََسْدَ وَالافْيَاش وَالُوسَ وَالبعارة َع ما كيف 
يعْرْكانٍ العمل بِعمُوم هذا الحَدِيثٍ فَلَْْامل وَقَد يحَابْ بِأَنّ الل لِلِسَاءِ لأَلٍ التي للرَجَالٍ وتَْغيب 
اليَجُلٍ فِيهَا وَفي وَطَْبِهَا وَتَحْسِينِهَا في مَنْظَرِهِ فَالْعِلَهُ الَفِْيةُ مَنظُورٌ فِيهَا إلى هَذِهِ الْعفِْيّةِ وَالدَلِيل عَلَى 
ذَلِكَ تَخِْمُهُ علَى الرَجْلٍ وَالخْلُ لِليسَاءٍ وَالْعِلَّهُ الْعفْلِيةُ 1 تُوجَدْ في التَوَسدٍ وَغَيْرِهِ فَلِهَذَا قَالا: يِكْرَهُ ذَلِكَ 


-_ 


لِلَِسَاءٍ فَأَمَنْ وف التَصّابٍ: وَبِكْرَهُ انَحَاذُ الخَلْخَالٍ في رخل الصّغير اه. 


[َْسُ ما سَدَاه حَرِيرٌ وَخْمعُهُ قطن أو حَرٌ] 

َالَ: - رَحِمَهُ الله - (وَلْبْسْ ما سَدَاه حَريرٌ لَه قطن أو حَزٌ) يَعْني حَلَ لِلرَجَالٍ لَب هذا لأَنَّ 
الصّحَابَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - كانُوا يَلْبَسُونَ الخرّ وَهُوَ اسْمْ لِلْمْسَدَى بِالريرٍ وَلِأَنَّ النَؤْبَ لا يَصِير 
وبا إلا بالنّسْجء وَالتّْجْ باللّحمَةٍ فكانث هِي الْمعْبَرَة أو تقُولُ لا يكو تَوْبَا إلا يما فتَكُونْ الْعِلهُ 
ذَات وَجْهَيْنِ تمر الي طهر في الْمَْظَر وَهِيَ النّحْمَهُ فتكُونُ الْعْرة لِمَا َظهرُ ذُونَ ما يخْمَى 
وَالدِيَاجٌ لَعَةَ وَعْرْفًا مَا كان كُلّهُ حريرًا قَالَ في الْمُغْرب: الدِيبَاجُ الَّذِي سَدَاه وَحْمَعُهُ إبَْيْسَمٌ قَالَ في 
اليََاَةِ وَعَْرهَا: وجوه هذه الْمسألةِ تاه الَْوَلُ ما يكُون كله حريرًا وهو الاج لا يموذ ننس في غير 
لرْبٍ بالايََاقٍ وَأَمَا في الرْبٍ فَعِنْدَ الإمام لا يُورُ وَعِنْدَهُمَا يجوز وَالَانٍ مَا يكُونُ سَدَاه حريرا وَخْمَْهُ 
َيْرَُ ولا بَأَسَ به بالخَرْب وَغَيِْهِوَالَالِثْ عَكْسْ النَان وَهْوَ مْبَاحٌ في الرْبٍ ذو غَيْرِِكمَا سَيَأت وَالخرُ 
قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَعَكْسْهُ حَلَ في الخَرْبٍ فَقَط) يَعني وَلَوْ غك الْمَذْكُورُ وَهْوَ أن تكون حْمَتُة 
حَريرًا وَسَدَاهُ غَيرَهُوَهُوَ ا يور إِلّا في لخب لِمَا ذكزنا أن الْعِبَة بالّحمَةٍ ولا يو لنْسٌ الي 


الْحَالِصٍ في الخَرْبٍ عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَهُمَا جور لِمَا رُوِيَ أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «رَخّصَ في لَنْسِ 
الخرِيرٍ الحَالِصٍ في الخَرْبٍ وَرَخصَ في لَبْسِ الخرّ وَالدِيئَاجٍ في الَرَب» فَإِذّنَّ فيه ضَرُورَة لأنّ الْحَالِصَ 
منة َع لعِدةٍ انلاح وَأهيب في عَبْنٍ اعدو ليع ولام إطلاق التُصُوص الْواردة في التي عَنْ 
بس اير من غير تَفْصِيلٍ وَالصرُوَةُ الدَفعَت بالْمَخلُوطٍ فلا حَاجَة إلى الَالِص وَقَالَ أو يُوسْف: 
أكْرَهُ ؤب الْقَرِ يَكُونُ بَيْنَ الظَهَارَة وَالْبِطَاَت ولا أرَى عَحَشُوٌ الْمَرْهِ لِآَنَّ الحَشْوَ غَيْرُ مَلبُوسٍ فلا يَكُونُ 
َوَْا قَالَ هَدَا الجَوَارُ في الخَرْبٍ إذَا كَانَ الكّوْبُ صَفِيفًا يِيءٌ مِنْهُ بَأسنَ إلى رقاب العَدوَ في الحَزْبء وَأَمًا 
إِذَاكَانَ رَقِيقًا لا يجِيء من الاريَابْ لِلْعَدُوَ فَإِنَهُ يِكرهُ بالإجماع وَلَوْ جعل ظَهَارََ أو بطائةُ فَهُوَ مَكرُوة؛ 
ِأَنَّ كِلَيْهِمَا مَفْصُودٌ وَتَقَدّمَ َو جعل عَحْشْوًا كُذَا في المحيط وت التََارْكَانيّة: وَإِعا يُكْرَهُ اللَبْسْ إِذَا 4 
تقَعْ الَاجَةُ في لْْسٍ فَلَوْ كان به جَرَبِ أو حَكَة كبيرا ولا يَدُ غَيْرَهُ لا بكر لَبْسْهُ في المِترَاجية وَيكْرَ 
اديس الذكورة قَلَنْسْوَةَ الحرير وَيكْرَهُ َنِم النّوْبٍ الْمُعَصْفَر. 

َف الْمُْتَقَى عَنْ الإمام يُكْرَهُ لِلِجَالٍ أن يَلْبَسُوا التَؤب الْمَصْبُوعٌ بالْعصفْر أ الْوَْسٍ أو الرُعْمَرانٍ َف 
وود وَِيكُمْ وَالْأَخرَ نه زِي الشَيْطَانِ ولا يكْرَهُ الليْدُ الأَخْمرُ سرج وَفي الذَخِيرَة: وَسُعِلَ عَنْ الزيَة 
وَالتَجَمُلٍ في الزيئةِ فَقَالَ وَرَدَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «أَنَهُ 0 وَعَلَيّهِ ردَاءٌ قِيِمَتْهَا أَزبَعَةُ 
آلافٍ دِرْهَم فَقَالَ إِذَا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِعْمَةٍ يَبْ أَنْ يُظَهِرَ أَتَرَهَا عََيْه» قَالَ الْإمَامُ بالْجَوَاز وَف 
لخلاصّةٍ لا بأ بِلْبْس القِيَاب الجَمِيلَةِ إِذَا كانَ لا يُنْكَرُ عَلَيِْ فيه ولا بَأْسَ يجَمْع الْمَالِ مِنْ الال إِذَا 
كَانَ لا يُضِبعْ الْفَرَائِضَ ولا بْتَعْ قوق الله تَعالى وَفي التمَةٍ إرْحَاءْ الث في الَْيُوتِ مكروة وَفي 
الظَهرَةِ يجُوُ ِإِنسَانٍ أن يَبْسْط في بيت ما شَاءَ من الَِابِ الْمتَحدَةٍ مِنْ الصُوف وَالْقْطٍْ وَالْكتَانِ 
الْمَصْبُوعَةِ وعَبْرٍ الْمَصْبُوغَة وَالْمَْقَمَةٍ وَغبْرٍ الْمَُفْسَةِ وَل أن يَسْثْرَ الجدَارَ بِاللَيْدِ وعَيِْ وَيَجورُ أن 
َنْسْط مَا فيه صُورَةٌ َف الْفَتَوَى الْعنَايةِ وَيكْرهُ أن يتَحِدَ للجَوَارِي نابا كالرَجلٍ وَيتَحِدَ طن ابا 
كيَابٍ اليِسَاءٍ وَِكْرَهُ لِلرَجَالِ السَرَاوِيلٌ الي تقَعْ عَلَى طَهْرِ الْقَدَم وف الْمُلتَقَطِ ولا بأ يجُلُودٍ التّمرِ 
وَسَائِرٍ الماع وفي الِْبَانةِ يور لبس النَغْلٍ الْمُسَمّر بالْمَسَامِيرٍ الحَدِيدٍ وَفي الذَخيرَةٍ القَْبُ الْممَنجَسُ 
بَجَاسَةٍ َع جَوَارَ الصّلاةٍ هل يور لبه في غير الصّلاٍ عن أي يُوسُفَ لا يجو سه في غير الصا 
بلا صَرُورَةٍ. 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَتَحَلَّى اليَجْلْ بالذّهب وَالْفِصَةٍ إلا بالحَاتٌ وَالْمِنْطَقَةَ وَحِلْيَةُ السَيْفٍ مِنْ 
الْفصّةِ) لِمَا 
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رَوَْئَ غَيْرَ أن الات وَمَا دكَرٌ مُسْعَفْىَ تَْقِيهًا لِمَغْقَ التَمُودَج وَالْفِضّةِ؛ لأَنَهُمَا مِنْ جدْس وَاجِدٍ «وكَانَ 
ِبّيّ - صَلَّى اللّهُعََِْ وسَلّمَ - حاتم من فِضّةٍ وكا في يَدِهِ إلى أن توق م في يَدِ أي بكْرٍ إلى أن 
وق نم في يَدِ عُمَرَ إلى أَنْ توق نه في يَدِ عْثْمَانَ إلى أَنْ وَقَعَ في الْبثْرِ فَأنْقَقَ مَالُا عَظِيمًا في طَلَبِهِ فَلَم 
يَدْهُ» وَوَفَعَ لحلاف بَيْنَ الصّحَابَةِ وَالتَسُويشُ مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ ِل أَنْ أُسْمْشْهدَ وَالِسُئَهُ في حَقّ 
اليَْلٍ أَنْ يِل قَصّ الخَاتم في باطِنٍ كَفَهِ وف حَقٍ الْمَََةِ أن تَِعَلَهُ في طَاهِرِ كَقَهَا؛ لِأَنَّهَا ثريّنْ به ذونَ 
الرَجْلٍ وَلا بَأْسَ بالتَحَتُم بِالفضَّة إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ كَالْقَاضِي وَالِسُلْطَانِ وَلِعَْرِ ذَلِكَ مَكْرُوةٌ لِمَا 
ُوِي أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «رأى في يَدِ يَجْلٍ خَاتَا أصْفَرَ فَقَالَ: ما لي أجدُ منك رَائِحَةَ 
الْأَصْنَام وَرَأَى في يَدِ آخَرَ حاتم حَدِيدٍ فَقَالَ: ما لي أَرى عَلَيْك جِلْيَة أَهلٍ الثَّارِ» وَرُوِي عَنْ ابن عُمَرَ 
«أنَّ جلا جَلَسَ إلى ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَيِْ خَاتمٌ ذَهَب فََعْرَضَ عَنْهُ وَالتَحَثُمُ 
بالذَهَبٍ حَرَامٌ وَمِنْ النّاسِ مَنْ أَطَلقَ النَّحَُمَ بجر يُقَالُ لَه يَشْبْ؛ لِأنَهُ ليس بحَجَرِء إذ ليس لَه نفل 
الحجر وَاخَلْقَةُ مي مُعْعَبَرَة لأَنَّ قِوَامَ الات نا ولا يُْتبَرُ بالْمَصَء لِأَنّهُ تجُورُ من الحَجَر وَالأَوْلَ أَنْ لا 
اا ا رن د تفار الع تا رحد القع يور و فيد أن اا 
كَالْعَلم فلا ُعَدُ لاما ولا يبك ونه علَى ِمْقَالٍ لِقَوْلِِ - علي الصّلاة وَالََامْ - «امْخِذُْ من وَرِقِ 
وَلا تَرِهُ عَلَى مِثْفَالِ» وَرَدَ النّص يحوَازِ التَحَثُم اقيق وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «تَتَمُوا 
بالْعقيق» فَِنَهُ باك الحَدِيتَ وَفي الحاوي: وَلَا بأ أَنْ يِذ اليج حاتم فِضّةٍ إن جَعَلَ فَصَّهُ مِنْ 
عَقيت أو ياقوتٍ أ فَيْرُورَجَ أؤ ميد قلا بأ به وَإِنْ قش عَلَيِْ لَه أو اسم أبي أو اسْمْ من نما 
لَه فلا بأ به ولا يَنْبَغي أَنْ يُنْقَسَ عَلَيْهِ عَائِيلُ من طَيْرٍ َو هَوَامَ الْأَرْضٍ وَلَا بأ بِأَنْ يَشْرب من كَفّهِ 
وف خِنْصَرِهِ خَاتمٌ ذَهَبٍ وَل بَأْسَ يِسْمَارٍ الذَّهَبٍ محْعَلُ في الفضّةٍ وَفِ الْيَتَابييع كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْ 


الْمسْرَى ذُونَ سَائِرِ أصَابعهِ ولا يَنبَغِي أن يحب يَدَ الصّغِير أو رخلَة. 


[الْأَفْصَلْ لِعبْر السُلْطَانٍ وَالقَاضِي تَرْكُ التَحَتُم] 

قَالَ: - رَحِمَهُ الله - (وَلْأفْصَلْ لِعَرٍ السُلْطَانٍ وَالقَاضِي ترك النحَنّم وَحَرْمَ الحم الجر وَالخدِيد 
اضفر وَالذََبٍ وَحَلَ مِسْمَارُ ادعب يُْعَلُ في حجر الْمََ) وَقَد تَقَدَمَ بياله. 

َال - رَحمَهُ الله - (وَشَدُ ابن بالِْصّةٍ) يَعني يَلُ سَدُ البننِ الْممَحرّك بالِصّة ولا يَلُ بالذهب وَقَالَ 
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محمد يل بالذهَب أيْضًا وَقَدَمْنَا بَيَانَ ذلِكَ. 


َال - رَحمَهُ الهُ - (وكُرة إِلْبَاسُ ذهب وَحَربرٍ صَبيً) أن نَم لَمَاثبَتَ في حَقّ الور وحَرْمَ 
لبس حَرْمَ الإلَْام كَاخَمْرِ لَمَا حَوُمَ شرْئِهَا حَرْمَ سَفْيّهَا لصي قَالَ - رَحمهُ الله - (كَاخزقة لِوْضُوءٍ 
أو محَاطٍ وَالرَمُ) َعْن لا تكْرَه الرْقةُ ِوْضْوءٍ وَلَا الرَنمُ وف الجامع الصّغيرٍ يُكْرَهُ حل الزْقةِ الي ينْسَحْ 
نا الْعَرَقَ؛ لِأَنّهَا بِدعَةٌ وَل يَكْنْ البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا أَحَد مِنْ الصّحَابَةِ ولا 
مِنْ التَابِعِينَ وَِعا كَانُوا يَتَمَسحُونَ أَْدِيتَهُمْ وَفِِهَا تع تجَيرِ وَالصّحِيح أَنُّ لا بِكْرَهُ الو لنَّ عَامَة 
الْمُسْلِمِينَ قَد اسَْعْمَلُوا في عَامَةِالْبْلَدَانِ مََادِيل لِلْوْصُوءِ وَاخْرَقَ لِمَسْح الَْرَقِ وَالْمْخَاطٍ وَحجَمْلٍ شَيْءٍ 
ياج إِلَيْهِ وما رَآه الْمؤْمِنُونَ حَسَنا فَهُوَ عنْدَ لله حَسَنْ حَقٌ لو حمَلَهَا لير حَاجَة ُكْرَهُ وال ُو 
لريِمَةُ وَهِيَ الخبِطُ لِلتََكُرِ لِبُعْقَدَ في الْأصَابع وَكذا الرَغَةُ ققِيل: ارتم ضَرْبٌ مِن الشّجَرِ وَقَالَ مَعْتَاهُ 
كان الَجْل إذَا َرَج إلى سََرِ عَمَدَ إل هَذِه الشّجِرَةِ فَعَقَدَ بض أَعْصَاينًا بض فَإذَا وجع؛ وَأصَابَُ 
َعْضٍ النَّاسِ وَهْوَ حَبِطٌ كان يُرْبَطُ في الْعدْق أو في الْيَدِ في الجَاهِلِيةِ لِدَفْع الْمَصَرةِ عَنْ أَنْفْسِهِمْ وَذَكُرَ في 
خْدُودٍ الْإمانٍ أنه كفْرَ وَالَتمَهُ مبَاح؛ لِأَنَّهَا بط لِلتَذكِر عِنْدَ اليَسيَانِ وقد ورد أنه - عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ - أَمَرَ بض أَصْحَابهِ بجنا وَتعَلّقَ غَرَضْ صَحِيحٌ فلا يِكْرَهُ خلاف التَمِيمَةِ فَإنَُّ - عَلَْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - قَالَ فِيهَا إنَّ الرُقَى وَالتَمَائِمَ وَالتُوَلَةَ شِرْكٌ عَلَى مَا يَجِيءْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ. 


[قَصْل في النَظَرِ وَاللّمْسِ] 

وَلَمّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَسَائل اللّبْس وَقَدّمَهُ لِشِدَّةٍ الاختيّاج إِلَيْهِ ذكرَ بَعْدَهُ مَسَائِلَ النَظَرِ لِأَنَّهَا أككز 
وَُوعًا مِنْ مَسَائِلٍ الاسْيَبراءِ ذا قَدَمَها. 

وَمَسَائْلُ النَظَرِ أَقْسَامُ أرَْعةٌ: نَظَرُ الرَجْلٍ إلى المَرَْقِ وَنَطَرُ المَرأةِ إلى البَجْلٍء وَنَظَرْ اليَجْلٍ إلى اليَجْلٍء 
وَظَرُ الْمرْةٍ إلى الْمَرَة. 

وَالْقِسْمُ الأَوَلٍ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْسَام: نَظَرِ الرَجْلٍ إل الْأَجتبة ونَطَرِِ إلى روجهم وأمَه, وَنَظَرِهِ إلى 
ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَنَظَرهِ إِلى أَمَةِ العَبِْ وَالدَلِيل عَلَى جَوَازِ التَظَرِ مَا رُوِيَ أَنَّ «أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْر 
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َخََتْ عَلَى رَسُولِ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم - وَعَلَيِهَا نِيَابٌ رقَاقَ فَأعْرَضَ عَنْهَا وَسُولُ اله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَقَالَ يا أَسمَاءْ إِنَّ الْمَرْآةَ إِذَا بَلَمَتْ الْمَحِيضَ 1 يَصلْحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلا هذا 
وَهَذَّاء وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وكفَيْه» . 

َالَ: - رَحمَهُ الله - (لا يَنظْرُ إلى غَيْر وه الخرّةِ وكميْهَا) قَالَ الشَارِح وَهَذَا الْكلَامُ فيه حَلَل لِأَنَّهُ 


وَلَا يَْمَى عَلَى مُتَأمَل عَدَمْ هذا الل لِأنّ حَرْفٌ " إلى " بَدَلْ عَنْ " مِن " الِانْتدَائيّةِ الي إلى غَايتِهَا 
فهو ني فُوَةِ الْمَنطُوقٍ فَالتَفدِيرُ لا يجوز لَهُ النَر من الْمرةِ إلى غَْرٍ اْوَدِ وَكمْهَا فَمَد أفاد مَنْعَ التَطر 
مِنهَا غَيْرَ الْوَجْدِ وكَفَيْهَا لا التَخْرِيض فَعَدَبَّْهُ وَاسَْدَلَ الشَّارِحُ عَلَى جْوَازِ النَظَرِ إلى مَا ذَكرَ بقَوْلِِ تَعَالَ 
ولا بدن زبتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] قَالَ عَلِيٌوَانْنُ عَبّاسٍ مَا طَهَرَ ِنْهَا الكخل 
وَاخَْات لا الْوَجْهُ كُله وَالْكُفٌ فَلَا يُفِيدُ الْمُدَعَى فَتَأمَلْ وَالْقَصْلْ في هَذَا أَنَّ «الْمَراَةَ عَوْرَةٌ مسئورة» 
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ إِلّا مَا اسْمَقْنَاهُ الشَّرْعٌ وَهْمَا عُْضْوَانِ» وَلِأَنَّ 
الْمَرْآةَ لا بد حا من اوج لِْمُعَامَلَةِ مع الْأَجَانِبٍ فلا بد ا مِنْ إِبدَاءٍ الْوَجهِ لِمغْرفَ فَتُطَالْب بِالثّمَنِ 
يرد عََيْهَا اليب ولا بدّ من إِبداءٍ الْكَبَ ِدَحذٍ وَالْعطَءِ وَهَدَا يُفِيدُ أن الْقَدَمَ لا يجُوُ انط اليه 
وَعَنْ الإمَام أَنَهُ يجْورُ ولا صَرُورَةَ في إِبْدَاءِ الْقَدَم فَهُوَ عَوْرَةٌ في حَقّ النَّطَرِ وَلَيْسَ بِعَوْرَةِ في حَقّ الصّلاةٍ 
كذ في الْمُحِيطٍ وَعَنْ النَات يجُورُ النَظَرْ ِل ذَرَاعَيْهَا أَيْضّاءٍ لِأَنَهُ َبْدُو مِنْهَا عَادَةَ وَمَا عَدَا هَذِهٍ 
الْأَغْصَاءَ لا يجُورُ الَطَرْ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - «مَن نَظَرَ إلى تَحَاسِنٍ امْرَةٍ أَجْتيّة عَنْ 
شَهْوَةٍ صب في عَيْئيْهِ الآنكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيتَ وَهُوَ الرَصَاصٌ الْمُدَابُء وَقَالُوا: ولا َس بِالَأمْلٍ 
في جَسَدِهَا وَعَلَيْهَا نياب مَا 1 يَكُنْ نَوْبٍ بَيَانِ حَجْوِهَا فا يَنْظَرُ إلَيِْ جيذ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «مَنْ تأمَّلَ خَلْفَ امرأةٍ مِنْ وَرَاءِ ناا حَقٌّ تَبينَ لَهُ حَجْمْ عِظَامِهَا 1 يرح رَائِحَةَ الجن وَإذَا 
كَانَ الَوْبُ لا يَصِفْ عِظَامَهَا فَالنَطَرَ إلى النَوْبٍ دُونَ عِظَامِهَا فَصّارَ كُمَا لَوْ نَظَرَ إلى حَيْمَةٍ فيا فلا 
بَأْسَ به قَيدَْا بالتَظَر لِأَنَهُيُكْرَهُ لَهُ أَنْ َس الْوَجْه وَالْكُفَ مِن الْأَجْتَيّة كُذَا في قَاضِي خان وَْْلَ كلَامُهُ 
لخر الْمْسْلِمَ الَْلِعَ وَالرَقيقَ الْبَالِعَ وَالصيَ الْمُرَاهِقَ وَالْكَافِرَ كذًا في الْغيَائيّة وَِيهَا ولا بَأْسَ بالنَظَرِ إل 
شَعْرٍ الْكَافْرَةٍ اه 


[لا يَنْظرُ من اشْتَهَى إلى وَجْهها إلا الْحاكم] 
قَالَ: - رَحمَه الله - (وا يَنطْرُ من اشْمهَى إلى وَجهها ِلّا الحاكم وَالسّاجِد وَيَنطرُ الطَييبْ إلى مَوْضِع 
مَرَضِهًا) وَالْأَصْلْ أَنَهُ لا يخُورُ أَنْ يَنظْرَ إلى وَجْهِ الْأَجِتَبئّةِ بِشَهْوَةٍ لِمَا رَوَيْنَا إِلّا لِلضّرُورَة إِذَا تَيَقَّنَ 


بالشّهْوَةٍ أو شَكَّ فِيهَا وني نَطَرِ مَنْ ذَكَرْنا مَعَ الشَهْوَةٍ صَرُورَةٌ فَيَجُورُ وَكذَا نَظَرْ الْحاقِنٍ وَالَْاقنَةِ فَيَجُورُ 
وَكذَا نَظَر لْحَائنٍ ِذَا أَرَادَ أنْ يُذَاوِيَ مَعَ م الْحتَانٍ وكذًا يَجُورُ النَظَد لِلْهُرَالٍ الْفَاجِشٍ لِأَنَهُ أَمَارَة الْبَرَصٍِ 
وَيَبُ عَلَى الْقَاضِي وَالشَّاهِدٍ أَنْ يَقْصِدَ أَدَاءَ الشَّهَادَةٍ وَاخَكُمَ لا قَضَاءَ الشّهْوَةٍ تحَوُرا عَنْ الُْنْح بِقَدرِ 
لِمْكَانٍ هَذدَا وَقْتَ الْأَدَاءٍ وَأَمَا وَفْتَ التَحَمُلٍ فا يجورُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَيْهَا مَعَ الشَهْوَةء لِأَنّهُ يُوجَدُ غَيْرْهُ نا 
لا يَشْتَهِي فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ قَالَ في الْغِيَائيّة وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ فِيمًا إِذَا ذُعِيَ إلى التَحَمُلٍ وَهْوَ يَعْلَمُ أنه 
و و الات قا الشَّهْوَةٍ 
وَالْأَصَحُ َنَهُ لا يجو لَهُ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ شْرَاح الِدَايَة وَقَدْ تَتَوّرَ هَذَا إِبَاحَدً النَظَر إل الْعَوْرَةٍ الْعَلِيظَةٍ 
عِنْدَ 5 لإقَامَةٍ مَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ: الشَّاهِدُ ميد هُنَا بن حَسَنَيَنِ إِقَامَةِ الْحَلَ ل وَالتَحَرّزٍ عَنْ 
التَمَنْكِ وَهْوَ أَفْضَلْ فَإِذَا كَانَ أَفْضَلَ فَكَيْفَ جَارَ النَظَرُ لِإقَامَةٍ مَةِ الشَّهَادَة؛ٍ لِأَنَّ نَقُولٌ: الضَّرُورَةٌ وَالْحَاجَةُ 


َي 


محَفَقَةُ ُحْقَمَةُ في النَطَر إِلّ الْعَوْرَةِ الْعَلِيظَةِ عِنْدَ التَحَمُلٍ بِالَسْبَةٍ لإرَادَةٍ إِقَامَةِ الْحَلَ د وَإِنْ 1 تَكُنْ الضَرُورةُ وَالْحَاجَةٌ 
حَقَفَةَ بالنَظر إل ١‏ تر َالْإبَاحَةُ النَطر إِلْ الأول فَإِنْ قُلْت: لِمَاذًا جَارَ لِشَاهِدٍ الزن النَظَرُ عِنْدَ 
الَحَمُلٍ وَلَوْ اشْتَهَى و1 يجْرْ لِعيِْهِ وَقْتَ التَحَمّلٍ قُلَْا عا جَارَ لَه لأَنَّ مَقْصُودَةُ إِقَامَةُ الشَهَادَةٍ فَلِهَذِه 
الصّرُورَةٍ جَارَ قَالُوا: لِأَنَهُ يُوجَدُ غَيْرْه يمن لا يَشْتَهِي فَإِنْ قِيل كن هُنا أَنْضًا أَنْ يُوجَدَ غَيْْهُ ممّنْ لا 
لا ل وي لا 
وَالطَِّيبُ إِعا يجُورْ آ لَهُ ذَلِكَ إِذَا 1 يُوجَدْ امْرَأةٌ طَبِيبَةٌ فَلَّوْ وُحِدَتْ قلا يَجُورْ َهُ أن يَنْظْرَ لِأنَّ نَظَرَ الْنْسِ 
إلى الجنْسٍ أَحَفُ وَيَنْبَغِي للطّبيب أَنْ يُعَلَمَ امرَأةٌ إن أفكن وَإِنْ 1 مْكِنْ سَكَرَ كل عْصْو مِنْهَا سِوَى 
مَوْضِعْ لوجع ثم يَنْظَرٌ وَيَعْضٌ ِبَصَرِهِ عَنْ عَبْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِع إِنْ اسْتَطاعَ لِأَنَّ ما تَبَتَ لِلضّرُورة يَتَقَدَر 
ِقَدْرِهَا وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَتَرَوَجَ امآ فلا بأ أنْ يَنَظْرَ إِلَبْهَا وَإِنْ خَافَ أَنْ 
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يَشَْهِيَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «أنظر إِلَْهَا لِأَنّهُ أَخْرَى أَنْ يَدُومَ بَيْئَكُمَا» وَلَا يِجُورُ لَهُ أنْ 
بكَسَ وَجْهَهَا ولا كَفَهَا وإنْ أَمنَ الشَّهْوةَ لوْجُودٍ المُحَرّم ولِانْعِدَام الضّرُورة وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاة 
وَالََامُ -: «من مس كنف اهْرةٍ ليس لَهُ فيها سَبيلٌ وْضِع عَلَى كَفَهِ حر يَْمَ القِيَامَة» قَالَ في 
التَمَارْخَانئّة: أصَّاب امْرَأَةً فُيْحَةٌ ف مَوْضِعْ لا ين لِلبَجْلٍ النَظَرُ إلَيْهِ فإِنْ 1 يُوجَدْ امْرأةٌ َدَاوِيهَا و1 يَفْدِرْ 
أنْ يُعلّمَ امأ دَاويهَا يَسْثْرُ مِنّْهَا كُلَ شَيْءٍ إلا مَؤْضع الْقُرْحَةٍ وَيَعْضُ بَصَرَُ ما أَمْكُنَ وَيْدَاوِيهَا وف 
الْمُحِيطٍ أَيْضًا وَيجُوُ لْمَرَةِ إذَا كاث فُوَلَدُ أخرى أَنْ تنظرٌ إلى فَرْجِهَا وأَنْ َس فَرْجَهَا اه. 


وَقَيَدُوا جَوَارَ النَظَرِ دُونَ الْمَمنَ عِنْدَ إرَادَةٍ الرّوْجِ إِذَا كَانَتْ شَابَةَ تُشْتَهَى وَأَمّا إذَا كَانَتْ عَجُورَا لا 
ُشعَهَى قا بأس بمْصافَحَيها وَمسنٍ بَدَينا عام حَوْفٍ الْفثَْةِ وَعَنْ أبي بكْرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - أنه 
كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائرٌ فَإذَا كانَ شَيْخًا يأمَنْ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا يَلُ لَهُ الْمُصَافَحَةُ وَِنْ كَانَ لا يأمَنْ 
عَلَيْهَا ولا عَلَى نَفْسِهِ لا كَلُ لَهُ مُصَافَحَمُهَا لِمَا فيه من التَعْرِيضٍ لِلْفِعْئَة فَحَاصِلَه أَنّهُ يُشْمَرَطُ از 
الْمَسَ أَنْ يَكونا كبيرين مَأْمُوتَينٍ في رِوَايَةِ وف أخْرى يَكْفِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَُا مَأْمُونَ كبيرا؛ لأَنَّ أَحَدَهْن 
إذَا كان لا يُشْتَهَى لا يَكُونُ اللّمس سَبَبا لِلْوْفُوع في الْفثْئةِ كالصّغِي وَوَجْهُ الأول أنَّ اشاب إِذَا كَانَ 
لا يَشْتَهِي بمَسَ الْعَجُورٍ فَالْعَجُورُ تَشْتَهِي الشّاب لِأَنَهَا عَلِمَتْ لاد الجمَاع فَيْوَدِي إلى الِانْتهَاءٍ مِنْ 
أحَدٍ الاين وَهُوَ حَرَام بخْافٍ ما ذا كان أَحَدُهًُا صَغِيرا؛ أنه لا يُوَِي إلى الانْتَاءِ من اجنين إن 
الْكَبيرَ لا يَشْتَهِي بحسن الصّغير وَيخَذَا إِذَا مَات صَغِيرٌ أو صَغْيرَةٌ ُعَسَِلُهُ اْمَْأُ وَاليَجُلْ مَا 1 تَبْلُعْ حَدّ 
الحَّهْوَة وكذَا يجُودُ النَطَدٌ إلى الصّغيرِ وَالصّغيرةٍ, وَالْمَسنْ إِذَا كَانَ لا يُسْتَهَى. 


[يَنْظْرُ الرَجْلْ إلى اليَجْلٍ إلا الْعَورَة] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَيَنْظْرٌ الل إلى الرَجْلٍ إلا الْعَوْرَةً) وَهِيَ ما بَيْنَ السُرّةِ وَالَكبَ وَالسْرمُلْسَتْ 
من الْعَورَةِ وَالركَُةُ منْهَا وَإِعَا 4 يُنبَه لْموَلَىُ هُنا لِمَا قَدّمَ في كتاب الْوْصُوءِ وَقَدْ بَيَنَا الدَلِيلَ هْنَاكَ 
وَحُكم الْعَوْرَةٍ في الَكبَةٍ أَحفٌ مِنْه في الْقَخْذٍ وَفي الْفَحْذٍ أَحَف مِنْه في السُرّةِ حقٌّ نكر عَلَيْهِ في ككشْفٍ 
الركبَة برف وَفِ الْقَحْذٍ بِعْنْفٍ وَف السُرّةِ بصَرْبٍ وَفي التمَة وَالِْبَائَةِ: كان أَبُو حَدِيقَة لا يَرَى بَأْسًا بطر 
لحمَامِيَ إلى عَوْرَةٍ الرَجْلٍ وف الْكان وَعَظُمْ السّاقٍ ليس بعَورَةٍ وف الذَّخِيرَةٍ وَمَا جار التَظرُ إِليْهِ جَارَ 
مشة قال محمد ْنُ مُقَاتِل: لا بأ أَنْ يَكَوَلْ صَاحِبْ الْحَمّام عَوْرَةَ إِنْسَانِ بِيَدِهِ عِنْدَ القََؤْرٍ إِذَا كَانَ 
يَعْضضُ بَصَرَهُ قَالَ الْقَقِيهُ: وَهَذِهِ في حَالٍ الصّرُورةٍ لا في غَِْها وَينْبَغِي لِكُلَ إِنْسَانٍ أَنْ يََوَلْ عَورتَهُ 
َِفْسِهِ عِنْدَ التَتَوْرٍ وف التَمّةِ: الْبََتْ الصّغيرُ في امام يَدْخُلُهُ الرَجْلْ يَخلِقُ عَانَعَهُ هَل يحَلُ لَهُ أَنْ يَكُونَ 
فيه عُرْيَان حَقٌّ يَعْصِرٌ إَِارَهُ فَقَالَ: في الْمُدَةِ اليَسِيرَةِ يجُوزْ وَقَالَ أبُو الْمَضْلٍ: لا بأ به وَقَالَ غَيرْهُ: 
أن به وقَالُوا: كشفف الْعوْرَةِ في بَيْتِ بِعيْرٍ حَاجَةٍ فَقَالُوا يكْرَهُ اه. 


قال - رَحمَه اللُّ عالى - (وَالْمَرَهُ لِلمَرْأٍَ وَالرَجُلُ لِلرَجْلٍ) وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَاِعُ مِنْ التَفْسِيمَاتِ 
وَمعَْاهُ المَةُ لمر وَالرّجُلُ لِلرَجْلٍ يَعني: نظَرُ الْمرةِ إلى اْمرآة كنظر الرَجْلٍ إلى اليَجْلٍ حَقّ يجوز 
ِلْمََةٍ أن تَنْظرَ مِنْهَا إلى ما يجوز للرَجْلٍ أَنْ يَنْظْرَ إِليِْ من الرّْلٍ إذا أمتث الشَهْوَة وَالْفِيَ؛ لِآنّ ما 
لَبْسَ بِعؤرَةٍ لا يخْتلِفُ فِيه الرَجَالُ وَالَسَاءْ فَكَانَ ا أَنْ تَنْظْرَ مِنْهُ مَا لَيْسَ بِعَؤْرَة وَإِنْكَانَ في قَلِْهَا 
شَهْوَةٌ أو أَكْبَرُ رأيهَا أنَّهَا تشتهي أَؤ شَكّتْ في ذَلِكَ يُسْتَحَبُ لا أَنْ تَعْضَّ بَصَرهَا وَلَوْ كان البَجُلُ هُوَ 


لنَاظِرَ إلى مَا يِجورُ لَهُ منّْها كَالْوَجْهِ وَالْكَنتَ لا يَنْظْرُ ليه حَنْمَا مَعَ الحَوْف؛ لِأَنّهُ حرم عَلَيِْوَالَْرْقَ أَنَّ 
الشَهْوَةَ عَلَيْهنَ أَغْلَبُ وَهِيَ كَالْمُتَحَقّق حُكُما فَإِذَا اشْتَهَى الرَجْلْ كانت الشَهْوَةُ مَؤْجُودَةَ مِنْ الجَانَِينٍ 
وَإِذَا اشْمَهَتْ ل تُوجَد إلا منْهَا فَكَانَتْ مِنْ جَانِبٍ وَاجِدٍ وَالْمَوْجُودُ مِنْ الَْانِبيْنٍ أوَى في الْإِْضَاءٍ إلى 
الْوقُوع وَإَِا جَارّ مَا كنا لِلمُجَانَسَة وَانْعِدَام الشّهوَةٍ عَالِياكُمَا في نَظَرِ الرَجْلٍ إلى الّجْلٍ وكُذًا 
الصّزورة قد تحقَتْ فِيما بَنِتهنَ وعَنْ الإمام أن تَنظر الْمَزآة إلى الْمزأة كتطر الول إلى تارم قلا 
يَجُورُ هَا أن تنظَرَ إلى الظَفْرِ وَالْبَطْنِ في هَذِهٍ الروَايَةِ بخلافٍ تَظَرِهًا إلى الّجْلِ؛ لأَنَّ الرَجْلَ يَخَْاجُ إلى 
يَادَةٍ الالكِسَافٍ وَف الرَوَابَةِ الأولى يور وَهُوَ الْأَصّح مَا جَارَ للرَجْلٍ أَنْ يَنْظْرَ إِلَيِْ مِنْ الرّجْلٍ جَارَ 
مَسهُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ولا يحَافٌ مِنهُ الفثتةُ قَالَ في البَهَايَةِ: وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَهْنَ لا مُئَعْنَ دُخُولَ 
الْحَمّام لِأَنَّ الْعْزفَ طَاهِرٌ به في حميع الْبُلْدَانِ وَِنَاءْ الْحَمَامَاتِ لِلبّسَاءٍ وَحَاجَةُ النَسَاءٍ إلى الحَمَّامِ فَؤْقَ 
عاجة الال لِأنَ الْمَْصود من ذخوله اليه وَلْمَْاهُ إلى هذا أخوط من التجال بتكن للخل 
دُخُولٌ الْأَنْهَارٍ وَاليّاضٍ وَالْمَرْآمُ لا تَتَمَكّنُ مِنْ ذَلِكَ غَالًِا. له. 

وك أن الإِمَامَ دَخَلَ 
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الَْمّامَ فَرَأَى رَجُلّا مَكُشُوف الْعَوْرَة يُقَالُ لَهُ بطرطا وَكانَ رَجُلَا مُتَكَلَمَا فَعَضّ أَبو حَِيقَةَ بَصَرَهُ فَقَالَ لَه 
الْعَاصِي: مُذْ كم أَعْمَى اللَهُ بَصَرَّك فَالَ مُذْ هَنَكَ اللَّهُ سِثْرَكَ. اه. 
وَف الكاني وَعَظُمُ السّاقٍ لَيْس بِعَوْرَةٍ اه. 


[يَنْظْرُ لجل إلى فَرْج أَمَعِهِ وَرَوْجتِِ] 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيَنْظْرٌ الرَجْلُ إلى فَرْج أَمَيهِ وَرَوْجَتهِ) يَعني عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرٍسَهْوَةٍ قَالَ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «غُْضّ بَصَرَكَ إِلّا عَنْ رَوْجَتِكَء وَأَمَتكَ» وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ «قَالَتْ كنت أَغْتَسِلٌ 
أَنَا وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إبَاءٍ وَاجِلِ» وَلِأَنَّهُ يجُورُ لَهُ الْمَنُ وَالْغْشْيَانُ فَالئَطَرْ أل 
ِل أن الأول أَنْ لا يَنْظَرَ كك منهُمَا إل عَوْرَةِ صَاحِبه لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - «ِإذًا ألى 
أَحَدَكُمْ رَوْجَمَهُ فَلْيَسْتَْ مَا اشقطاع ولا يَتَجَرَدَانِ تجرد الْبَعِيرِ» ؛ لِأنَّ النَّطَرَ إلى الَْوْرَةِ يُورتُ التَسْيَانَ 
وكَانَ اب عم يَُولُ الأول النَظرٌ إلى عَوْرَِرَوْجَِهِ عِنْدَ الجماع لِيَكُونَ أَبْلَعَ في تَحْصِيلٍ مَغْى اللَذَة وَعَنْ 
أبي يُوسُْفَ سَأَلْت الْإمَامَ عَنْ الرّجُلٍ يَمنْ فَرْجَ أمبه أو هي تسن فَرْجَهُ لِيُحرّكَ آلنَهُ ألَيْسَ بِذَلِكَ بأ 


قَالَ أَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الْأَخْرُ وَالْمُرَادُ بالأَمَةِ الي يل وَطُؤْهَاء وَأَمَا إِذَا كَانَتْ لا تل كمه الْمَجُوسِيّة أؤ 
الشركة أو أَخبهِ رَضَاعًا أو أَمَ امرَأِهِ أو بها قلا يل لَهُ التََر إلى فرْجهَا وَفي الْمَتَاييع ولا يَلُ لَه أَنْ 
يق رَوْجَمَهُ في الدَُبْر إِلّا عِنْدَ أَصْحَابٍ الظَّهِرٍ وَهُوَ خلافْ الإجماع. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَوَجْهِ رمه وَرَأْسِهَا فَصَّذْرِهَا وَسَاقُهَا وَعَضّدِهَا لا إلى ظَهْرِهَا وَبَطَِهَا وَفَخْذِهَا) 
يَعْني يجُورُ النَطَرُ إلى وَجْه تْرَمِهِ إلى آخره ولا يجُورْ إلى طَفْرهَا إلى آخر ما ذكرٌ وَالْأَصْلُ فيه فَوْله تَعَالَ 
إوَلا يُبْدِينَ زِبتمَهُنَ إلا لِبُعْولتِهِنَ أؤ آبَائهنَ) [النور: 31] الْآيَةَ َك يُردْ به نَفْس الزّيئة؛ لِأنَّ النَطَرَ إلى 
عَبنِ الزن مبَاح مُطْلقًا وَلَكِنّ الْمَُادَ مضع الزبَةِ فالس مَوْضِعْ اتاج وَالشْعُورُ وَالوَجْهُ مَوْضِعْ 
الكل وَالْعْْقْ وَالصّدْرُ مَوْضِعْ الْقَِادَة وَالْأُذْنُ مَوْضِعْ الْقُرْطٍ وَالْعَضّدُ مَوْضِعُْ الدّمْلّجِ وَالسَاعِدُ 
مَوْضِعٌ السيَوَارٍ وَالْكفٌ مَوْضِعْ الَاتَ وَالخِضَاب وَالسَاقُ مَوْضِعْ الخَلّحَالٍ وَالْقَدَمُ ل الخضّاب 
بخلافٍ الظَفْر وَالْبَطْنٍ وَالْمَخْذِء لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَوَاضِع الزِيَةِ وَلِأنّ الَْْضَ يَدْخْلْ عَلَى الْبَعْضٍ مِن غَيْرٍ 
اسْتْدَانٍ ولا اخيشّام, وَالْمرأهُتَكُون في بها في ثياب بِذْلَةِ ولا تَكُونُ مسنئورة عَادة فلو مر بالسكثر 
مِنْ خََارمِهَا رِجَتْ حَرَجًا عَظِيمًا وَالشَّهْوَةُ فِيهنَ مُنْعَدِمَةٌ مِنْ الْمَحَارِمٍ يخلاف الْأَجْتِيَ وَالْمَحْرَمُ مَنْ 
لا ين نِكَاحهًا عَلَى التَأبِيدِ بتَسَب وَلَا سَبّب كالرَضَاع وَالْمُصَّاهَرَةٍ وَإنْ كَانَ بالرِّنا وَقِيل إن كاتث 
خُرْمَةُ الْمُصَّامَرَةٍ تَابَِةَ بالزّنَا لا يجُورُ لَهُ النَظَرُ إلى مَا ذكر كَالَْجَْ؛ أن الحرْمَةَ في حَقهِ بطَريقٍ الْعْقُوبَةٍ 
لا بطريق البَْمَةِ فا يَظهَرُ فيما ذكزنا وَالْهَولُ أصَحُ اغيبارا لِْحقِيقةِ وَلّك أَنْ تقُولَ الْأَنْسَبْ أن لا 
يَذْكْرَ الْقَخْدّ هْناه لِأَنَهُ عُلِمَ عَدَمُ جَوَازِ نَظَرٍ الْمَحرَمِ إلى هَذَا مِنْ عَدَمِ جَوَازٍ نَظَرِ اليَجْلٍ إِلَ الَجْلٍ فيه 
بطريق الْأَوْلى؛ لِأَنَّ نََرَ الُنْسٍ إلى خلاف النْس فيه أَْلَظُ فَإِنْ قُلْت الْمَفْصُودُ من ذكر الْمَخْذٍ بَيَانُ 
الْوَاقع وَالمَصْرِيحُ بها عْلِمَ يما تَقَدّمَ الِرَامًا. 

قُلْت: إِنْكَانَ هَذدَا هُوَ الْمُرَادَ فَالْأَنْسَبْ أَنْ يَذَكْرَ الركبَة بَدَلَ الْمَخْذِءٍ لِأنَّ حك الْعَوْرَةِ في الركبَةِ أَحَفُ 
نه في المَحْذٍ وف الْقَحذِ أَحَفّ منْه في السَأةٍ فبِكر الْمَحْذٍ لا ُعْلَمُ كم الرَكبَةِ كينا أحف وأا 
بكر الركبَةِ فَيْعْلَمُ حَكُمْ الْمَحْذٍ وَالسَوْأةٍ الأول لِأَنّهُمَا أَفْوَى مِنْهَا في حْْمَةِ النَطرِ وَاسْتَدَلَ الشّارِحُ 
وَصَاحْبُ البَّهَاَةِ وَالْمُجْمَى عَلَى الل وَالخْرْمَة لِمَُابَسَةٍ الآة التَْدِيرَ وَاغتضَ بأنّ الآية نا تَدُلُ عَلَى 
الل لا الخرْمَةِ وَالْأَوْلَ كما في الْبَدَائْع الاستذلال بِقَوْلِهِ تَعَالى (ِقُل للْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصّارِهِم] 
[النور: 30] إلا أنه وحص للْمَحَارم النّطَرَ إلى مؤْضع الزيئَةِ الظَهِرَةٍ وَالْبَاطَِةِ قتعا إلا يُبْدِينَ 
زيتعَهُنَ [النور: 31] الْآية وَاعْمَرَضَ بَعْضْ الْمُتَأجَرِينَ عَلَى الدَلِيلٍ الْعَفلِيَ وَهُوَ قَوْلَْا يَدْخُلُ مِنْ غَيْر 
اسْبَنْدَانٍِ لِمَا ذكْرَ في الْبَدَائع أَنَّ الْمَحَارِمَ لا يَدْخْلْ عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرٍ اسْتَنْدَانٍ رُعا اث مَكْشُوفَة الْعَْرَةٍ 
َيمَعْ بَصَرْهُ عَلَيِهَا فَِكْرَهُلَهُ ذَلِكَ وَهَدَا عَفْلَة منْهُ لَِنَّ الْمْرادَ أن لا يجب عَلَيْهِ الاسْمْدَانُ لا التَدْبُ 


قَالَ في الْبَدَائع: لا يحَلُ لِيَجلٍ أَنْ يَدْخْل بَيْتَ غَيِِْ من غَيْرٍ اسْيمْدَانٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ ححَارمهِفَلَا يَدْخْلُ 
مِنْ غَبْرِ اسْتنْدَانٍ إلا أن الْأَْرَ في الِاسْنْدَانِ عَلَى الْمَحَارِمِ أَبْسَرُ وَأسْهَلْ فْتَلَخّص مِن عِبَارتِهِ أن 
الدُخُولَ في بَنْتِ الْأَجْتِيَ مِنْ غَيْرٍ اسْيَنْدَانٍ حَرَامٌ وني بَيْتِ عَحَارمِهِ من غَيْرٍ اسْيِْدَانٍ مَكْرُوة واه 
الْمُوَفِقْ نم قَالَ تاج الشّريعة: َإِنْ قُلّت: إِذَا جَارَّ الدَّخُولُ من غَيْرٍ اسَْْدَانٍ فَعَلَى هَذًا يَنبَغِي أَنْ لا 
بُفْطَعَ إذَا سَرَقَ من بَيْتٍ أَمَِ من الرضَاع از ما ذكزنا لِنُفْصَانِ ال في َف قلت: لا يُفْطَعْ عِنْد 
الَْعْضِء وَأَمَا جَوَارُ الدُخُولٍ عَلَيْهَا من غَبْرٍ اسْتِئْدَانٍِ َنُوعٌ ذَكْرَهُ خواهر زاده أَنَّ الْمَحَارِمَ مِنْ حَيْتْ 
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الرَضَاعٌ لا يَكُونُلُمْ الدّخُولٌ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرٍ اسْيثدَانٍ وَهَذَا يُفُطَعُونَ بسَرقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَغض. اه. 
كَلَامْهُ وَل أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ هَدَا الجوَابُ بِتَامَ أمَا كَوْنُهُ لا يُفْطَعْ عِنْدَ الْبَعْضٍ فَهُوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ 
وَعَلَى قَوطِمَا بُفطَعْ وَهُوَ الْمُخْمَارُ اجر الرَوَايَةِ ود تَقََمَ ساق في باب السّرقةٍ أن لحر في 
حَقَهِمْ كَاملٌ اه 


قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيَسنُ مَا يَلُ لَهُ النَظَرْ إليْ) يَعْني يجُورُ أَنْ بحس مَا حل لَهُ النَظَرْ إلَيْهِ منْ عَحَارِمِه 
وَمِنْ التجل لا مِن الْأَجْتَئّة لِتَحَقّق الخَاجَة إل ذَلِكَ مِن الْمُسَافَرَةٍ وَالْمُخَالَطَةِ وكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلاهُ 


0. 


ان ولا بأ بِالخَلوَةٍ مَعَهَا» لِقَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا يلون جل بافرةٍ لَيِْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ 
أو عَلَيْهَا الشَهْوَة فُحِئَئِذٍ لا بمَسْهَا وَلَا يَنظْرُإِلَْهَا ولا يخُْو با لمَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
«الْعيْئانِ ينان وَرناهمًا التَظَر وَاليَدَانِ يَِيَانِ تاهما الَْطْش وَالرَجَْانٍ يزْنَاٍ وَنَاهمًا المي وَالْفَرجُ 
يُصَدّقْ ذَلِكَ أو يُكَذْبْهُ» فَكَانَ في كُلّ وَاجَدٍ مِنْهَا نا وَالرَّا حرَمْ يجمِيع أَنْوَاعِهِ وَحُرْمَةُ الزنَا بالْمَحَارِمِ 
أَسَدُوَأعْلَظُ هَبَُبْ الْكُل ولا بأ بالْمُسَافرَةٍ بن لِقولِهِ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - دلا تُسَافِزْ 
الْمرأةُ قؤق قلاثة أيم إلا برج أو تخ وإ الحتابحث إلى الإزكاب والْإِنَالٍ قلا بأ أن يها مِنْ 
وََاءِ ياتا ويأَحدَ طَهْرَهَا وبَطْنَهَا من وَرَاءٍ ذا ما السَهوَة وَإنْ حاف عَلَيْهَا أو عَلَى نَفْسِهِ أو ظنا أو 
هَكَا فلَيَجمِيبٍ ذَلِكَ بده وإِنْ أمكتها الركُوب بتفيها تيع من ذَلِكَ أضْلا وَإِنْ مكنا تعلق 
الاب كي لا صل حَرَارَةُ عضْوهًا إلى عضو وَإِنْ م تجذ الاب فَلْيدقَعْ عَنْ نَفْسهِ بِقَدرٍ الإفكانٍ ولا 


بأسَ بن يدل عَلَى الرَوْجٍَْ مها وَهمَا في الِْرَاشٍ مِن غَيْر وَطْءٍ باسْتْدَانٍ وَكذًا الْحَادِمُ جين يَلُو 
الرَجْلْ بِأَْلِهِ وَكذا الْأَمَهُ وَيِكْرَهُ أَنْ يأْحْذَهَا بِيَدِهِ وَيُدْخِلَهَا وَيُعلِمَ النّاس أَنَهُ يُرِيدُهَا اه. 

[فرُوعٌ تيبل غَرْهِ وَمَُائقَعة] 

(فْرُوعٌ) قَالَ في الجامع الصّغير: وَيِكْرَهُ ييل عَبِْهِ وَمُعَائََمهُ ولا بأ بِالْمْصَافَحَةٍ لِمَا رُوِي أَنُّ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «سئلن يقد ُ بَعْضْنًا بَعْضًا قَالَ: لا قَالُوا: وَيُعَانِقُ بَعْضّْنَا بَعْضّاء قَالَ: لا قَالُوا: 
َيْصَافِحُ بَعْضْنا بَغْضًا فَالَ: نَعَمْ» قَالَ مَشَايَُا: إنْكان يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الشّهْوَةٍ وَقَصَدَ البِنَ 
وَالإِكْرَامَ وَتَعْظِيمَ الْمُسْلِم قلا بأ به وَالْخَدِيتُ عَحْمُولُ عَلَى هَذًا التَفْصِيلٍ الْمُصَافَحَهُ سُنَهُ َم 
مُعَوَارَئَةٌ وَفي النَوَادِرِ وَتَقْبِيلٌ يد الْعَا وَالسُلْطَانِ الْعَادِلٍ لا بأ به لِمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ أنه قَالَ: تَفِْيلُ 
يَدِ الْعَ وَالِسُلَطَانٍ الْعَادِلٍِ سُئَةُ وَف جَامع الجوَامِع ولا بَأْسَ أَنْ تَحَسنَ الْأَمَهُ الل وَتَعْوِرَهُ وَتَدْهْنَهُ مَا 1 
َع اما بن لواب وفي ةو يكز محمد في شَيْءٍ من الب الوه ولْمُسَائرة 
بإمَاءِ الع وذ احَلُوا ف فَمِنْهُمْ من قَالَ لا يحل وََيِْ مَالَ الاك الشّهيد وَمِنْهُمْ من قَالَ يلُ وب 
َالَ الإمَامُ شنم الْأَِمَةِ السَرَحْسِيٌ وَالَّذِينَ قَانُوا بالل اخْمَلَقُوا فِيمَا بَبْئهُمْ بَعْضْهُمْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ 
يُعَامَهَا في النرُولٍ وَالركُوب وَبَعْضُهُمْ فَالَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ أمِنَ عَلَى نَفْسِهٍِ الشَّهوَةً عَلَيْهَا وَفي الْغِائيّة: 
وَالْعْلَامُ الَّذِي بَلَعَ السَهْوَةَ كالبالغ وَالْكَافِرْ كَالْمْسْلِم هَذَا الذي ذكزْتاةُ إذَا كاث شَابَةَ فَِنْ كائثْ 
عَجُورَا َالَ في التَعَارْحَانيّة قَإِنْ كائث عَجُورَا لا تُشْتَهَى فَلَا بأ نْصَافَحَتَهَا وَمَسَ يَدِهَا وَأَنْ تَغْمِرَ 
ِجْلّهُ وَكدَا إذَا كانَ سَيْخًا يمن عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا وَفي الْغيَائِيّة ولا بس أَنْ يُعَانقَهَا مِنْ وَرَاءٍ التِيَابِ إلا 
أنْ تَكُون نيَابُهَا َقِيقَةَ صل حَرَارَة بَدَتَا إَِْهِ وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَانُ هُوَ الْمَرْآةَ قَالَ: إِنْكَانَث بمّنْ لا 
يجَامَعْ مِثْلْهَا ولا يجَامَعْ مِْلهُ قلا بأ بِالْمُصَافَحَةٍ فَلْيْتَآمَلَ عِنْدَ الْمَنْوَى فَإِنْ كَانث صَغِيرَةَ لا ُشتهى أؤ 
لا يُشَْهَى مِقْلَها فلا بأ بِالنَطَر إِلَيْهَا وَمها. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (أَمَهُ حَبْرهِ كُمَحْرَمِ) ؛ لِأَنّهَا كَتَاجُ إلى الخُرُوجٍ لخوائج مَوْلَاهًا في ثِيَابٍ بِذْلَةٍ وَحَاهًا 


500 
76 رمت لابه 


مَعَ حميع الرَجَالٍ كَحَالٍ الْمَرْأَةِ مَعَ تحَارمهَا وكانَ عْمَرُْ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - إذَا رََى أَمَةَ مُمَنَعَةَ عَلَاهَا 
ادر وَقَالَ: لقي عَنْك الخمَارَ أََعسبّهِيَ بالحرَائِرٍ يا دقارُوَاعفْضَ كيِفَ عَرُرَهَا عَلَى الينثر الذي هو 
جَائِرٌ وَالتَعِيرُإِا يكُونُ عَلَى ازْتِكَابٍ الْمَحطْورَاتٍ وَالْمُحَرّمَاتِ وَأجِيب بأنَّهُ نا فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنّ 
الْفُسَاقَ إِذَا تَعَرضُوا لِلْحَرَائِرٍ كَانَ ذَلِكَ أَشَدَّ فَسَادَا وَالتَعَوْضُ لِلَامَاءٍ ذُونَ ذَلِكَ في الْفَسَادٍ فَمَعَلَ 
ذَلِكَ لِتَلّا يحب الْأَوَلُ فَيَكُونَ فيه تَفْلِيل الْمَسَادٍ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَيَلُ لِأذَمَةِ الَظَرٌ إلى الرَجْلٍ الْأَجتيَ 
إلى كل شَيْءٍ مِنهُ وَمَسّهُ وَعَمْرْهُ ما خَلَا تَحْتَ السُرّة إلى الركبَةِ. اه. ْ 


و الى 
2 


وَلّا يجُورُ أنْ يَنْظْرَ إلى بَطَنهَا وَظَهْرِهَا كَالمَحَارِمٍ خلافا لِمُحَمَّدٍ بْنِ مُقَاتِلٍ فَإِنَّهُ يول بِالجْوَازٍ. 
قَالَ - رَحمَهُ الله -. (وَلَهُ مَمنُ ذَلِكَ 
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ذا أَرادَ الشِرَاءَ وَإِنْ اشْتَهَى) يَعْني جَارَ لَهُ أنْ يس كل مَؤْضع يَجُورْ لَهُ أنْ يَنْظْرَ إِلَيِْكَالصّدْرٍ وَالسّاقٍ 
وَالذُرَاع وَالرَأْسِ وَبُقَلّبَ مَعْرَهَا إِذَا أَرَادَ الشَرَاءَ وَإِنْ خَافَ عَلَّى الشّرَاءٍ فَيَْاحُْ لَهُ التَظَر وَالْمَسنُ 
لِلضّرُورَةٍ وَهُوَ إِرَادَةَ الشّرَاءِ وَف الشارح أُمَهُ الرَجْلٍ تُكبسس رخل رَوْجِهَا وَيَْلو با وَلا بَنَعْ مِنْ ذَلِكَ 
أَحَدٌ وَأُمُ الْوَلَدِ وَالْمُدَيَرَة وَالْمْكَائَبَةُ كَالْاَمَةِ لِقيَامِ الرَقِّ فبهنَ وَوْجُودٍ الْحَاجَةِ وَالْمُسْتَسْعَاةٌ كَالْمُكَائبَةٍ 


عِنْدَ الإمَام. 


[لا تُعْرَض الْأَمَةُ إِذَا بَلَعَتْ في إِزَارٍ وَاجِدٍ للْبَيْع] 
قَالَّ - رَحَهُ الله - (وَلَا مُعْوَضُ الْأَمَُ إذَا بَلَعَتْ في إِزَارٍ وَاجَدِ) يَعْني إذَا أرَادَ أَنْ يَعْرِضَ أَمَمَهُ للَيْع فَلَا 
يعْرضُهَا في ور وَاجدٍ ذا كات ملع وَالْمرَاُ الإار ما يَسُْ ما بين السشرة إلى الرحبة؛ أن طهر 
وبَطْنها عر ولا يجو حشفها والبي بَث حَدَ الشّهْوَة هي كلاق لا ترص في وار واد وي 
ذَلِكَ عَنْ مُحَمَدِ لِوْجُودٍ الاشْبَهَاءٍ. 


قَال: - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَاخْحصِئ وَالْمَجْبُوبْ وَالْمُحَنََثْ كالقَخل) لِقَوْلِهِ تَعَالى (قَلْ لِلمُؤْمبينَ يَغْضُوا مِنْ 
أنْصَارهِةْ] [النور: 30] وَهُمْ ذَكُورٌ فَيَدْخُلُونَ كت الخطاب الْعَامَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْحَصِيئٌ مُثْلَةٌ ولا 
ييح مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ وَلِأَنَّ الخْصِيَ ذَكْرُ يَشْتَهِي وَيُجَامِعْ وَهُوَ أَسَّدُ جمَاعَاٍ لِأَنَّ آلنَهُ لا تَفْثْرْ فَصَّارَ 
كَالمَحْلٍء وَالمَجْبُوبُ ذَكرٌ يَشْمَهِي وَيَسْحَقْ وَيُنْزِل قَالَ بَغض المُتأَخَرِينَ يَسْحَقْ بفَفْح اليَاءِ وَبُسْحِقُ 
بضّمَهَا قَالَ الْعيْيُ: أي يُنْزِلُ الْمَاءَ وَحْكْمُهُ كأخكام الرَجَالٍ في كُلّ شَيْءِ وَقَطْعْ تِلْكَ الْآلَة كَمَطع 
عْضْو مِنهُ فَلَا يح سَيْنَا كَانَ حَرَامًا وَإِنْكَانَ الْمَجْبُوبُ قَدْ جف مَاْهُ فََدْ يَخَصَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابا 
الاختلاط مَعَ النّسَاءٍ لوْقُوع الْأَمْنِ من الْفثْئَةٍ َالَ الله تعَالى ( أو التَبعِينَ غَبْرٍ أولي الإزبَةِ مِنَ الرَجَالِ) 
[النور: 31] قَقِيلَ هُوَ الْمَجْبُوبُ الَّذِي قَدْ جَفف مَاؤُهُ وَالأَصَحٌ أَنَهُ لا يحَلُ لَهُ لِعُمُومٍ النُصُوص وكذًا 
الْمُحَنّتْ وَهُوَ الَذِي أت الرّدِيءَ من الْأَفْعَالٍ لا يل لَه بالائقَاق لِأَنَهُ كعيْر من الْفْسَاقِ فَيبْعَدُ عَنْ 


الَسَاءٍ وَإِنْ كَانَ ًا بَفْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مُتَكْسَِرًا في أغضائه وَلَيْنَا في لِسَانِهِ وَهْوَ لا يَشْتَهِي النَسَاءَ فَقَدْ 
رخص لَهُ بَعْضُ مَشَايحنَا الاختلاط بِالنّسَاءٍ وَفي الْإبَانَِ الْأصَحّ أنَهُ لا يح لَهُ وَقَانُوا الْأَبْلَهُ الذي لا 
يَدْرِي مَا يَصْنَعْ بِالنّسَاءِ وَإِعَا همّهُ بَطَنَهُ يُرَخّص لَهُ الخلَوَةُ بالنَسَاءٍ وَالْأَصَحُ لَهُ الْمَنعْ وَلَا بأ بِدُخُولٍ 
الْحَصِ عَلَى النّسَاءٍ مَا 1 يَبْلُغْ حَدَ الل وَهُوَ حمس عَشْرَةَ سََةُ. 


50000 (وَعَبْدُهَا كالْأَجْتِي مِنْ الرَجَالٍ) حَىٌ لا يَجُورَ هَا أَنْ تُبْدِيَ ربئَتَهَا لَهُ إِلّا مَا يجُورُ أَنْ 
بدِيَه لِلأَجْتِيَ ولا يل لَه أنْ يَنْظْرَ من سَيّدَتِه إلا مَا يجوز لَهُ آَنْ يَنْظْرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَجْتَيّةِ قَالَ الْإمَامُ 
مَالِكَ وَالشَافعِيُ: تَطَرْهُ إِلَْهَا كتظرٍ الرَجْلٍ إلى حَحَارمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالى [أَوْ مَا مَلَكْتْ أَمَانَكُمْ] [النساء:3] 
َلَنا أَنّهُ ححَلٌ غَيْرُ َم ولا رج وَالِشَهْوَةٌ مُتَحَقَقَةُ وَالْحَاجَةُ فَاصِرَةُ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ حارج الْبَيْتِ وَالْآيهُ 
وَاردَة في الإماءِ قَالَ سَعِيكُ بْنْ بر وسَعِيدُ بن الْمُسِيْب وَالسَْ: لا يعْرَتكُمْ ُورة الثور فإِنَهَا وَاردة 
في الإإناث لا في الدّكور وََذَا لا يجُورُ لا أَنْ تُسَافِرَ مَعَه؛ لِأَنُّ أَجبَهمٌ عَنْهَا وَفي الْمُحِيط وَالْعَبْدُ في 
النَظَر إلى سَيَدَتِهِ 4 الي لا قَرَابَهَ بَيْئهُ وَبيْئَهَا بَنِْلَةِ لجل الأختيّ سَوَاءَ كَانَ الْعَئِدُ خَصِئًا أذ حََبُويَا أو 
فَخْلّا وَف قَاضِي خان وَلِلْعَبْد أن يَدْخْلَ عَلَى سَيدَته عير إذْتَا بالإجماع. 

قَالّ - رَحمَهُ الله - (وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بلاء ِذْتَا وَعَنْ رَوْجَتِهِ بِذْتمًا) يَعْني لَوْ وَطِىَ أَمَمَهُ قَلَهُ إِذَا أَرادَ 
لإنرَالَ أَنْ يُنْزِلَ خَارجٍ فَرْجِهَا بِعَيْ إِذََا أَمَا الرَّوْجَةُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَا بإِذْنمَاء لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسََامُ - «َهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْرَةِ إِلّا بإِذْنَْا» وَلِأَنَّ اليه ها حَقّ في الْوَطْءٍ حَىٌّ كَانَ لا الْمُطَالَبَةُ 
به قَضَاءً لِشَهْوَعَا وَتَحَصِيلًا للولَدِ وَيجَذَا تحيّرْ في الْحَب وَالْعْنَةِ ولا حَقَ لِأذَمَةِ في الْوَطَءِ وَالْعَزْلِ لِمَا ذكَرْنا 
َلَو كَادَثْ تمه أمَةُ عَيْرِِ فَمَدْ دكزنَا حَكْمَهُ في التكاح لا بُقَالُ هَذِه مَكَيَرَةٌ مع فَولِهِ في التكاح وَالْإذْنُ 
في الْعَزْلِ لِسَيّدِ الْأَمَةِءٍ لِأَنَّ نَقُولُ ذَاكَ في الْأَمَةٍ اروم وَهَذا في الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بلك 0 ا 
ُقَالُ حَقُ الْمَآةٍ في أَصْلٍ قَضَاءٍ الشَهْوَةٍ لا في وَصْفِ الْكْمَالِ وَهُوَ الإنرَالُ ألا تَرَى أَنَّ مِنْ الرَجَالٍ مَنْ 
يُجَامِعٌ ولا مَاءَ لَهُ يُْزِلَهُ في فَرْجِهَا وَلَا يَكُونُ ا حَقُ الْحْصُومَةٍ مَعَهُ فيمَا ذكرَ لِعَدَم الصُنْع من الرَجْلٍ أمَا 
هَهُنَا إذَا كَانَ لَهُ مَاءْ قَلَهُ الصّنْعْ في الْعَزْلٍ فَلََّا أَنْ تُطَالِبَُ بذَلِكَ وََهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. ا 


[فَصْل في الاسْيبْرَاءِ وَغَيْرو] 

قَالَ الشّارخ: أَخَرَ الِاسْتِبْرَاءَ لِأَنَهُ اخترازٌ عَنْ مِلْكِ مَُيدٍ وَالْمُمَيْدُ بَعْدَ الْمُطْلَق وَقَالَ بَعْضْ الْفْضَلَاءٍ 
فَإِنْ قُلت: أَيْنَ الاخترازٌ عَنْ الْوَطْءٍ الْمُطَلَ فِيمَا سَبَّقَ قُلُْ: فْهمَ ذَلِكَ بطريقٍ الدَلَالَةِ أ الْإِسَارَةِ فَإنَهُ 
يَضْمَنُ اللّمْس فَالئَهَيَ عَنْ الْمُسَمَى نَهْي عَنْهُ فَلِدَا عَنَوْا به الْوَطْءَ فََأمَلْ اه. 


َقُولُ: لا السْوَالُ سَْءْ وَلَا الجوَابُ أَمًا الْأَوَلْ فَِذَنَهُمْ مَا قَالُوا: لِأَنّ الاخترارٌ من الْوَطْءٍ الْمُطْلّق فِيمَا 
سَبقَ بل مُرَادُهُمْ أن الْوَطءَ الْمْقَيّدَ َفْسَهُ بَعدَ الْوَطْءِ الْمُطْلَقِ نَفْسِهِ فَأَخَرَ ما يَمَعلُّ بِلْوَطءٍ 


)222/8( 


الْمُقَيَدِ وَهُوَ الِاسْتبرَءٌ عَمّا يَتَعَلّقْ بِالْوَطْءٍ الْمُطْلَقٍ وَالِْفَءُ الْمُقَيّدٍ لا يَسْعَلِْمُ انْيََاءَ الْمُطْلّق كُمَا لا 
كْقَى فَإِنَهُ بُِصَوّرَ أَنْ يون الاخترازُ عَنْ الْوَطَءٍ الْمُمَيّدِ بَعْدَ الاختراز عَنْ الْوَطْءٍ الْمُطْلَق وَأَما كَقْقْ 
أن الْمُركُب بَعْدَ الْمُفْرَدِكمَا صَرَّحَ به في البْهَايَةِ وَمِعْرَاجٍ الذَرَايَةِ وَأَمَا انان فَإِذَنَ بناءَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
الْمُرَادُ أن الاختراز عَن الْمُقيّدِ بَعْدَ الاختزاز عَن الْمُطَْق وقد عَرَفْت ما فِبهء وَأَنصًا لا مغ لفوْله " 
َلِهَدًَا عَنَوْا به الْوَطْءَ " لِأَنَّ النَهْي عَنْ الْمَسَ إِذَا كانَ نَهْيا عَنْ الْوَطْءٍ وَكانَ الْعُنْوَانُ بالْمَسنِ عُنْوَان 
بِالْوَطءٍ أَنْضًا فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ لا يَعْنُوا الْمَصْلَ السّابق بِالْوَطْءٍ اسْتقلالا كُمَا 1 يُذْكْرْ فيه النَهْىْ عَنْ 
الْوَطْءٍ اسْتقْلالا ثم أَقُولُ: الظَجِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بالْوَطْءٍ الْمُطْلَقٍ الْمَذْكُورٍ فِيمَا تَقَدّمَ في مَسْأَلَةِ الْعَزلٍ 
الْمكور قبَْلَ فَصْلٍ الاسْرَاءِ فِإنَ الْعَزْلَ أن ييطأ الل فِإذا قرب الإنْزال فَبْْزِلُ ارج القزج وَإِنّ 
مُرَادَهُمْ بالْوَطْءِ الْمُقَيّدِ هَهُنَا مَا قي برَمَانِ الْوَطْءٍ فَِنَّ الاسْتْرَاءَ مُقَيّدُ بالزّمَانِ كما سَتَعْرفَهُ وك لْعَزْلِ 
مُطْلَقْ عَنْهُ قن الْمرَادَ الْوَطْءِ الْمَذُكُورٍ في عُنْوَانٍ الْمَصْلٍ السّابقٍ أَيْضّا مَا في ضِمْنٍ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِكُمَا 
َبَهْت عَلَيْهِ في صّدرٍ ذَلِكَ المَصْلٍ 


[فْرُوعٌ تَمَعلّقُ بالنّسَاءِ] 

(فْرُوعٌ) تَعَعَلَّقْ بالبّسَاءِ: وَل لَه امْرآٌ لا ُصَلَي يُطَلَقُهَا حىّ لا يَصْحَب امْرَةٌ لا نُصَلَّي فَإِنْ 1 يكن لَه 
ما يُعْطِي مَهْرَهَا فَالأَوْلَ أَنْ لا يَطَلَمَهَا كَالَ لإمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الكبيرُ صَاحِبُ مُحَمّدِ بْنِ الْحْسَنٍ: لَذَنْ 
لْقَى الله - وَمَهْرْهَا في عُنْقي - أَحَبُ إل من أَنْ أطأ امْرأَة لا نُصَلَّي. 

عَمْرُ الأَغضَاءِ في الحَمّام من عَبْرٍ ضَرُورَةٍ مَكُرُوةٌ وي الذّخيرةٍ ني َجْمُوع النَوَازِلٍ أَنَهُ يْبَاحُ ذَلِكَ فِيمَا 
فَوْقَ السُرّةِ وَدُونَ الركبَةِ وَْبَاحُ فِيمَا بَيْتَهُمَ وَبَعْضُ مَشَاينَا قَالُوا: لا بأمسَ بِدَلِكَ بِسَرْطَيْنِ؛ أَحَدهُمًا 
أنْ لا يَغْسِلَ الْحَادِمُ خْيَتَهُ لِأَنّ فيه إِهَانَةَ صَاجِب اللّحْيَةِ وَلا يَغْمِرُ رِجْلَّهُ لأَنَّ فيه إِهَانَةَ لخادم قَالَ 
الْقَقِيهُ أو جعْفرٍ: تبغث السَبْحَ الْإمام أبا بكر يَقُولُ لا بأ بن يَغْورَ اليجلَ إلى السَارقٍ وَيِكرَُ أن 
يَغْمِرَ الْمَحْدَ وَيسّهُ مِنْ وَاءِ الب وَكَانَ الإمَام أبُو بَكْرٍ يَقُولُ لا بأس بن يَغمِرَ اليَجْلُرِجْل وَالدَيْه 


ولا يَغْمِرُ فَحْدّ وَالِدَيْهِ وف الستَرَاجيّة: ولا بأسَ أَنْ يَغْمِرَ الْأَتَبيّة الرَجْلْ فَوْقَ التَيَابٍ إِذَا ل يَكُنْ فيه 
حَوْفٌ الْفثئةِ وَفي التّمَةِ وَسْئِلَ الحُجَنَدِيٌ عَمَّنْ لَهُ أمٌ هَل يوز لَه أن يَغمِرَ بَطْنَهَا وَطَهْرَهَا مِنْ ورا 
القِيّاب قَالَ إِنْ أَمْسَكَةُ يَعْمَقِدُ حُرْمَتة كَالخَمْر يُمْسِكُهُ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِم لا يكْرَهُ وَإِنْ أَمْسَكَ يَعْتَقِدُ 


سئِلَ أَنَسن بْنْ أَنّس عَنْ قَْمِ ادو الخرُوجَ عَلَى سُلْطَئهِمْ جؤره هل يِل لُمْ لِك فَأَجَاب وَقَالَ: إِنْ 
كَانُوا الي عَشَرَ أَلْمَا - وَكَلِمَتُهُمْ وَاجِدَةٌ - يَسَعْهُمْ ذَلِكَ وَإِنْكَانُوا أَقَنَ مِنْ ذَلِكَ لا يَسَعْهُمْ ذَلِكَ 
وَسْئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قِرَاءَةٍ القْرْآنٍ أَهْوَ أَفْضَل لِلْقَقِيه أ دِرَاسَةُ الفقْهِ قَالَّ: حكي عَنْ الْمَقِيهِ أبي 
مطبع أَنَّهُ قَالَ النَظَرُ في كُتُب َصْحَابًا مِنْ غَيْرٍ ماع أَْصَلٌ مِن قِيَام لَيْلَةِ وف النّوازِلِ عَنْ أبي عَاصِم 
أنّهُ قَالَ طَلَبُ الْأَحَادِيث حِرْقَةُ الْمَفَالِيِسِ يَعْني به إِذَا طَلَبَ الْحَدِيتَ وَل يَطْلْبِ فِقْهَا وَف النَسَفِيّة 
اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَوْمَا مِنْ الْأَنْرَاكِ وَالْأَمَرَاءِ وَغَيْهِمْ في مَوْضِع الْفَسَادٍ فَتَهَاهُمْ شَيْخْ الإسْلام عَنْ الْمُنْكُرِ 
َل يَنَْجِرُوا فَاسْتَدْعَى الْمُحْتَسِب وَقَوْمَا مِنْ اب السسَيّدٍ الإمام الْأَجَلَ لِيَعْرِفُوهُمْ وَلِرِيُوا خمورقع 
ص لس فَظَفِرُوا ب بَعْضٍ الْمُورٍ قَأَرَاقُوهَا وَجَعَلُوا لْمِلْحَ في بَعْض الدَّئانِ للتَحَلّلٍ 
فأخير الشَبْحُ بذَّلِكَ فَقَالَ لا تَدَعُوا َأكْسِرُوا الدَّنانَ كُلَّهَا وَأَرِيقُوا مَا بَقِي وَإِنْ جَعَلُوا الْمِلْحَ فيهًا قَالَ: 
وَقَذْ ذكْرَ في غْيُونٍ الْمَسَائْلٍ م مَنْ أَرَاقَ حُمُورَ يي وَشَقَ زَقَاقَهُمْ إِذَا ظَهّرَ فيمَا بَيْنَ 
الْمُسْلِمِينَ بطَرِيقٍ الأَمرِ بالْمَغْرُوفٍ قلا صَّمَانَ عَلَيْهِ وَسْئِلَ عَنْ فَوْعِ مِنْ الْيَهُودٍ اشْمَرَوا دَارَا وَبُسْعَانَ مِنْ 
ذُورٍ الْمُسْلِمِينَ في مِصْرَ وَاتَحَدُوهَا مَقبَرَةَ َل بْنَعُونَ من ذَلِكَ فَقَالَ لا لِأَنَهُمْ مَلَكُوهَا فَيَفْعَلُونَ ما 
شَاءُوا كَالْمُسْلِمِينَ. 


ع وص ال ل اس ال ا 
جِدَارَهُ أو فَتَحَ أَبْوَابًا 1 بمُنَعْ مِنْ غ ذلك وَإِد وَإِنَْ لْقَ جَارَهُ نَوْعٌ ضَرَرِ؛ٍ لِأَنَهُ 1 يَمَصَر 2 ف إِلَّا في مِلْكِ نَفْسِهِ 
له أغلى مِنْ الْآحَرِ وَمَسِيلٌ مَاءِ الْعْلَا عَلَى الْأخرى فأرَاد 
ماسر ا رك عه ار عل ل طلا ا لَهُ ذَلِكَ قَالَ َعَم وَفِ 
التَمَةِ سَأَلْت أَبَا حَامِدٍ عَنْ رَجْلٍ لَهُ صَيْعَة أَْضْها مُرْتَفِعَةٌ هَل يجو آ لَهُ أَنْ يَسْدَّ النَهْرَ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ 
عَبْرِ رضًا الْأَسَافِلٍ حَقٌّ يَسْقِيَهَا قَالَ نَعَمْ. 

وَسْئْلَ عَنْ الرّجُلٍ يَبْني عَلَى حَائِطٍ نَفْسِهٍ بناءَ أَزْيَدَ ينا كَانَ هَل َارِه أَنْ يَْعَهُ قَالَ لا وَإِنْ بَلَعَ عَنَانَ 
السّمَاءِ وَسْئِلَ أَبُو الْفَضْلٍ عَمَّنْ يأَخْذُ حَرَاجٍ الْقَرَْةِ عَنْ حَفْرٍ النَهْرٍِ الْعظِيم هَيَحْفِرُوتهُ بأمْسِحَتِهِمْ مِنْ 
َي أنْ يَصْرفَ شَيْنَامِنْ الْخرَاج إلى الفْرٍ وَهَُاكَ من الْأَقويَاءٍ 
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مَنْ لا يحَفِرُ وَلَا يَنِعَثْ أَحَدًا هَل لَهُ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: بمتَعْ مِنْ الْمَاءِ. 


الاسِْْراءُ لعَةَ طلبُ البَرَاءَةٍ مُطلقا سَوَاءٌ كان في الفروج أو في غيرِهَا وَفي الشزع طلب بَرَاءَةٍ رَحم 
الْمَرأةِ الْمَمْلُوكة 

وَصِفَتْهُ أَنّهُ وَاجِبٌ وَسَبَبُ وُجُوبِهِ مِلْكُ الْأَمَة وَدَلِيلهُ فَوْلهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - في سَبَايَا 
ؤْطَاس «ألا لا وطأ اال حَقّ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ ولا الخبَالَ حَقٌ يَسْعَنْنَ بَيِصَةِ» وَهُوَ يفِيدُ حوب 
الا متِبُرَاءٍ وَأَمًا 3 وو فَهُوَ ١‏ يَدَثْفُ عَنْ بَرَاءَةَ الرّحم صِيَانَة للَمِيَاهِ الْمُحْتَرْمَةٍ اه. 


قَالَّ: - رَحِمَهُ اللّهُ - (مَنْ مَلَكَ أَمَةٌ حرم عَلَيْهِ وَطُؤْهَا وَلَمْسْهَا وَالنَظَرْ إلى فَرْحِهَا بِشَهْوَةٍ حَقٌ 
يَسْتَبِْنَهَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالتَلَامُ - في سَبَايا أَؤْطَاس «ألا لا تُوطأ الخبَال حَىّ يَضَعْنَ ولا 
الال حَقٌ يَسْعَيْنْنَ بحَيْضَّة» وَهَذَا يُفِيدُ وُجُوب الِاسْتِبْرَاءٍ بِسَبَبٍ إِخدَاث الْملْكِ وَاليَدِ؛ لِأَنّهُ هُوَ 
لْمَوْجُودُ في هَذِهٍ الصُورةٍء وَهَذَا لِأَنّ الَكْمَةَ فيه التَعريْفْ عَنْ بَرَاءَةٍ الرّجِم صَِانَةَ لِلْمِياهٍ الْمُحْتَرَمَةٍ - 
عَنْ اختِاط الْأَنْسَاب وَالِاشْيِبَاهٍ -, وَالْوَلَدِ عَنْ الَلَاك؛ لِأَنَّ مَنْ لا نَسَبَ لَهُ هَالِكُ لِعَدَم مَنْ بريه 
وَمَنْ يُنَفِقُ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الإيضّاح والإصْلاح: يَردُ عَلَيْه أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ اعلاق الْوَلَدِ الْوَاحدٍ مِنْ 
مَاءَْنِ لعَدَمِ إِمْكَانٍ الاختلاط بَيْنَهُمَا فَكُيْفَ يَقُولُ: حَكُمُة الاسْتبراء. 

َأجيب بِأَنَّ الْمَنْفِيَ الاختلاط حَقِيقَة وَالّذِي بََوا عَلَيِْ هنا الاختلاطً حُكُمًا وَهُوَ أَنْ يبينَ الْولَدُ: مَنْ 
َي مَاءٍ هُوَ قَالَ تاج الشَرِيعَة: وَإِعَا يدا بالْمَاءِ الْمُْتَرَمِ وَإِنْكَانَ الحَكُمُ في غَيْرٍ الْمَاءِ الْمُختَرَمِ 
كَذَّلِكَ كَالخَاملٍ من الزّنَا حمْلَا َال المُسْل عَلَى الصّلّاح وَتَعبِيُ الْمُوَلْفِ يملكِ أَؤْلَ مِنْ تَعْبيرِ 
صَاحِبٍ الْدَايَةِ بلشرَاءِ لِعُمُوم الْمِلْكِ, وَالشِرَاءُ من أَسْبَابٍ الْمِلْكِكَمَا سيت وَأَقُولُ: في إطلاق قَوله 
" ملك " نز لِأَنَ من مَلَكَ جَاريَة وَهُوَ رَوْهَا لا يِبْ عَلَيِْالاسْتْرَاءُ أؤ كائث تَْتَ غَيرِهِ بيكاح 
وَلكِنْ طَلَّقهَا َوْجهَا بَعْدَ أَنْ اسْتبرأها وَفَبَضَهَا 3 يَلرّمْهُ الاسْيبْرَاءُ في شَيْءِ من هَذِهِ المور فَكَانَ ' 
لْمُنَاسِبُ أَنْ يُخْرجَ هَذِهٍ الصُورَةَ وَلَمّاكَانَ السسَبَبُ إخدَاث مِلَكِ الرَقَبَةِ الْمُوَكَدٍ بالْيَدِ نَقَدَ الحَكُم إلى 
سائر أسباب الملك من الترَاءِ وام وَالصدَقَةٍ والهيراث وَالخلْع والكتائة وَغرْ لِك حَق يِب عَلى 
الْمُشْرِي مِنْ مَالٍ الصّيَ ومن الْمَرةِ وَالْممْلُوكة وَمَنْ لا يَلُ لَهُ َطُوْهَا. 

وكذًا إِنْ كائث الْمُشْعَرَاةُ بِكْرًا 1 تُوطأ لتَحَقّق السبَب الْمَذُكُورِ وَإدَارَةٍ الحَكُم عَلَى الْأَسْبَابٍ دُونَ 


الحَكُم لِعَدَم الاطلاع عَلَيْهَا جقَائقهَا ولا يَعْمَذُ بالخْيِصَة التي اذ شْتَوَاهَا في أَنَْائِهَا ولا باليْضَةٍ التي 
حَاضَّتَهَا بَعْدَ الشّرَاءٍ قَبْلَ الْقَنْضٍِ وَلّا بالْولَادةٍ الي وَلَدَنْهَا بَعْدَ الْأَسْبَابٍ قَبْلَ الْقَنْضٍِ خلاقًا لأبي 
يُوسْفَ وكذًا لا يَعَْدُ بالحْيْضَةٍ الي حَاصّنْهَا قَبْلَ الْإجَارَةِ في بَيْع الْمُصُوِيَ وَإِنْكَانَث في يَدِ الْمُشْئرِي 
ولا يَعْتَدُ بِالْْضَةٍ الي بَعدَ المَنْضٍ في الشرَاءٍ الْقَاسِدٍ قَبْلَ أنْ يَشْيَهَا صَّحِيحًا وَنَبُ إِذَا اشْكَرَى 
0 ل سك الْوَفْتِء وَالَكُمْ يُضَافٌ إلى تام 
لْعلّةَ ود وَيَعْتَكَ يَعْتَدُ بالْيْضَةٍ الى حَاضّنْهَا وَهِيَ َجُوسِيّةٌ أو مُكَاتبَةٌ بأ كاتَبَهَا بَعْدَ الشَرَاءٍ م أَسْلَمَتْ 
الْمَجُوسِيُ أو عَجَرَتْ الْمُكَاتبَةُ لوْجُودِهَا بَعْدَ السَبَّبٍ وَهَذَا اسْتخدَاث الْملْكِ وَالْيَد ولا يب 
الاسْتبْرَاءُ إِذَا جَعَتْ الْآبقَةُ أو رْدّتْ الْمَعْصُوبَةُ أو الْمُسَْأَجِرَةُ أو فكت الْمَرْهُونَةُ لانعدام السب وَهُوَ 
اسْتِحْدَاتُ الْمِلْكِ وَالْيَد َف الَْكْمَلٍ هُنا إِذَا أَبَقّثْ في دَارٍ الْإسلام ث وَجَعَتْء فَإِنْ أَبَفَتْ في دَارٍ 
لخَرْبٍ ثم عَادَتْ إلى مَوْلَاهَا بوَجْهِ من الْوْجُوهِ فَكذدًا عِنْدَ الإمام وَعِنْدَهُمَا يب الِاسْيبْرَاء لِأَنَهُمْ 
كْلكُوتَهَا وَلَوْ أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشَْرِي قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يب عَلَى الْبَائع الِاسْعبرَاءُ. 

وَكَانَ أَبو حَبِيقَةَ يَقُولُ أَوَلّا بالْؤْجُوب ثم رَجَعَ وَقَالَ: لا يب وَهْوَ فَوْهُمَا؛ أن الإقَالََ فَسْحٌ في الْأَصْلٍ 
فَصَارَ كَأَنهُ ل يَكُنْ وَلَوْ اشْتَرى من عَبْدِهٍ الْمَأذُونِ لَهُ بَعْدَمَا حَاضّتْ عِنْدَ الْعَبْدِ فَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَى الْعَبْد 
َيْنَ اعد بِلْكَ اليْصَةِ؛ لِأنَّهَا دَخَلَتْ في مِلْكِ الْمَوْلَ مِنْ وَفْتِ الشَرَاءِ وَإِنْ كان عَلَيْهِ دَيْنْ مُسْتَغْرقٌ 
فَكَدَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإمَام لا يَعْتَدُ بتلْكَ الِيْضَةٍ بتاءً عَلَى أَنَّ الْمَؤْلَ لا يمْلِكُهُ وَقَدْ تَقَدمَ وَلَْ بَاعَ 
جَاريَةَ عَلَى أَنَهُ بالجَارٍ وَقَبَضَهَا نه أَنطّل الْبَيْعَ في مُدَةِ الخيَارٍ لا 0 الاسْتبْرَاءُ إنْ كان الْمُشْترِي 1 
يَطأْ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِىَ فَعَلَيْهِ الاسْتبْرَاء وَلَوْ رََجَهَا بَعْدَ الشَرَاءٍ فَطَلَقَهَا الرّوْجُ قَبْلَ الدَّخُولٍ لا يَلْرَمُهُ 
الاسْتَبْرَاءُ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَلَوْ رَوَجَهَا قَبْلَ الاسْتبْرَاءٍ بَعْدَ الْقَبْضٍ فَالْمُخْتَارُ أَنهُ َب وَإِذَا حَرُمَ الْوَطْعْ 
قَبْلَ الاسْتبْرَاءٍ حَرْمَ الدَوَاعِي أَنْضَاءٍ لِأَنّهَا تْضِي إل الْوَطْءٍ أو يُحْعَمَلُ وُقُوعْهُ في غَبْرٍ الْمِلْكِ قَالَ في 
الْعنَايَةِ: وَاسْْشْكِلَ حَيْتْ تَعَدَّى الخَُكُمْ مِنْ الْأَصْلٍ - وَهِيَ الْمَسَهُ - إلى القزع وَهُوَ غَيْوْهَا حَقّ 
حَرْمَتْ الدَّوَاعِي في الْمَسةِ دُونَهَا وجيب بِأنَّ ذَلِكَ باِغتبارٍ اقْيضّاءٍ الدَلِيلٍ الْمُفِيدٍلِذَلِكَ وَهْوَ الَعْبَةُ 
في الْمُشْمرَاةٍ ذُونَ غَيِهَا وَالِاسِْْرَاءُ في الَْاملٍ بِوَضْع الْحَمْلٍ كما تَقَدَمَ في الحَدِيثِ وَفي الاسْيَْرَاءِ في 
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ذَوَاتٍ الْأَشْهْرٍ بالشَهْرِ؛ لِأَنَهُ قَائِمْ في حَقّهِنَ مَقَامَ الَيَْضٍ فَإِنْ حاصّث في أَنْنَاءٍ الشّهْرٍ بَطَل الِاسْتبرَاء 
باهر وَتَسْعَبرِئُ باليِصَة لِأَنّهَا صَارَتْ فَادِرَةَ عَلَى الْأصْل فَإذَا ازتفَعَ حَيْضْهَا يَمْركُهَا حَقٌّ إذَا تَبَينَ 


نا لَيْسَتْ بحامِلٍ وَاقَعَهَا وَلَِسَ فِيه تقَدِيرٌ في ظَاهِرٍ الرَوَائَة. 

وَقِبل: يََبَيّنّ بِسَهْرَبْنٍ أؤ بكلاثِ وَعَنْ مُحَمَدٍ بأزْئَعَة أَشْهْرٍ وَعَشَرَةِ أيام قَالَ في الخلاصة: وَعَلَيْهِ عَمَلُ 
الئاس الْآنَ وَفي الْأَكْمَلٍ وَالْأَصَحُ أنه يَعْرَكُهَا شَهْرَيْن أؤ ثَلَانةَ وَعَنْ مُحَمَدِ يَعْرَكهَا شَهْرَيْنِ وَحَمْسَةَ أيام 
ولا َأ بالاخبيالٍ في إْقَاطٍ الاسْبْرَاءِ عِنْدَ أي يُوسْفَ خلاقًا لِمُحَمّدٍ وَقَذ ينا ذَلِكَ في كتَاب 
الشفْةٍ وَالْمأَحُودُ به قَوْلْ أبي يُوسْفَ فِيما إذا عَلِمَ أن البَائع ل يَفْرَئهَا في طَهِرهَا ذَلِكَ وَيُؤْحَدُ مَل 
محمد فيمَا إِذَا قَربَهَاء وَالخيَةُ إِذَا 1 تكن تخت الْمُشْترِي خَرَّةٌ أَنْ يَتَرََجَهَا قَبْلَ الشّرَاءٍ نه يَشْرِيَهَا 
وَيَفْبِضَهَا هَكَذًا ذَكْرَهُ في الِْدَايَِ قَالَ الشّارحٌ وَهَذَا لا بُفِيدُ إِذَا كَانَ الْقَبْضْ بَعْدَ الشِرَاءِء لِأَنَهُ بالشّرَاءٍ 
يَنْفسِحْ البَكاحُ فَيَجِبْ الِاسْينرَاء بالْقَْضٍ بكم الشَرَاءِ ونا يفِيدُ لو كان الْقنِضُ قَبلَ الِرَاءِ لكي لا 
يُوجَدَ الَْبْضُ بكم الشَرَاءِ بَعدَ فَسَادٍ التكاح وَقَالَ طَهِيرُ الدِين: وَعِنْدِي يُشَْرَطُ أنْ يَدْخْلَ بها قَبْلَ 
الشرَاءِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ التكاح يَفْسْدُ عِنْدَ الشَرَاءِ سَابقًا عَلَى الشَرَاءٍ ضصَرُورََ أن مِلْكَ التكاح لا يَامعْ 
ملك الْيَمِينِ فَلَمْ تكن عِنْدَ الشْرَاءٍ مَنكُوحةً ولا مُعْمَدَةَ بخلافٍ ما إِذَا دَخَلَ با بَعْدَ الشَرَاءِ لِأَنّهَا تبْقَّى 
مَُْدَةٌ مِنْهُ بَعْدَ فَسَادٍ التكاح فَلَا يَلرَمُهُ الاسْتَبْرَاءُ ذكرَةُ قَاضِي خان في فَتَاويه. 

وَلَوْ كان تَْتَهُ حر فَالِلةُ أن يَترَوَجَهَا الَْائعُ قَبْلَ الشِرَاءٍ أو الْمُسْترِي قَبْلَ الْمَبْضٍِ يمن يق به أو 
يُرَوجَهَا بِشَرْطٍ أن يكُون أَمْرُهَا بِيَدِهِ م يَشرِيَهَا وَيَقَيِضَهَا م يُطَلِقَهَا الزّوْجُ؛ لِأَنّهُ عِنَْدَ وُجُودٍ السسَبَب - 
وَهُوَ اسْتخدّاث الْمِلْكِ الْموَكْد بالْقَبْضٍ - 1 يكن فَرْجْهَا حلالا لَهُ قلا يجَبْ عَلَيْهِ الاسْيبْرَاغ وَإِنْ دَحَلَ 
بَغد ذَلِكَ لأَنَ الْعِْرَة لِأََانِ السبَب قَالَ في الْأَكْمَلٍ في هَذِهٍ الصُورةٍ هَدًا إِذَا طَلََهَا ارج بَعْدَ 
الْقَنْضِ لِأَنَهُ لَوْ طَلَّهَهَا قَبْلَ الْمَبْضِ كَانَ عَلَّى الْمُشْئرِي الِاسْبِبْرَاءْ إِذَا قَبَضَهَا في أَظْهَر الرَوَايكَيْنِ اه. 


[لَهُ أمَمَانِ أُْتَانٍ قَبَلَهُمَا بِشَهْوَة] 

َال - رَحمَهُ اللهُ -: (لَهُ أمَمَانِ أَخْمَانِ فَبَلَّهُمَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَ وَطْءْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَدَوَاعِيهِ حَقٌّ يَخْرمَ فَرجُ 
الأخرَى يلك أو نكاح أو عِنْقِ) قَالَ الشَارخ: وَلَوْ قَالَ " حَرْمًَا ' حَقٌّ يرم فر أحَدِهِما كان أَخْسَن 
ِأَنَّهُمَا يمْرْمَانِ عَلَيْهِ لا أَحَدُهْمَا فَحَسْبْ اه. 

ولا يخْقَى أَنَّ أَحَدَ الدَّائِرِ بَيْنَ الشَيْئَْنِ أَوْ أَشْيَاءَ يُفِيدُ حُرْمَتَهُمَا لا حُزْمَةَ أَحَدِهمًا فَحَسْبْ كما تَوَهُمَ 
الشارخ قَالَ في الْعنايَةِ: وَهَذِهِ عَلَى ثلَانةِ أَوْجْهِ إمَا أَنْ يُقَبََهُمَا أو لا يُقَبَلَهُمَا أو يُقَبَلَ أَحَدَهمَا فإِنْ 1 
يُقَبلْهُمَا أَصّلًا كانَ لَهُ أَنْ يَُبَلَ أَوْ يَطَأّ أَيَهُمَا شَاءَ سَوَاءٌ اشْتَرَاهمًا مَعَا أَوْ مُتَعَاقِبًا وَإِنْ قَبّلَ أَحَدَهُْمَا كَانَ 
لَهُ أن يُقَبَلَ الْمُمَبَلَهَ وَأَنْ يَطَأَهَا دُونَ الأخرى وَإِنْ قَبَلَهُمَا بِشَهْوَةِ فَهِي مَسْأَلَهُ الْمَئْنِ قَيّدَ بِقَوله 


لا يجْورُ لإطلاقٍ قَْله تَعَالَ وَأَنْ َحْمَعُوا بَْنَ الأَخْتَبْنَ [النساء: 23] وَالْمُرَادُ به الجَمْعْ بَبْتَهُمَا عَلَى 


ما ذكَزْنا ولا يُحَارِصْةُ فَْله تَعَالى أو مَا ملكت أَمَانكُمْ] [النساء: 3] ؛ لِأَنَ التَرجِيح ِلمْحَرُم رُوِي 
ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ قَالَ: أَحَلَمهُمَا آيَةُوَحَرَمَْهُمَا آي وَالمْحَرّمُ مقَدَمْ وَكذَا يخْرُمُ لجَمْعْ بَبَْهُمَا في الدَوَاعِي؛ 
أن لداعي لوط مَل الْوطءء إن اص مطلق فيتاوقُمَا هما سهْوةٍ أو لطر إلى َْجهَا 
كُتَقبِيلِهَا حَقٌّ يْرمَا عَلَيّْهِ إلا إذَا حَرْمَ فَرْجُ أَحَدِهمًا لِمَا ذكَرْنا لِرَوَالِ الجَمْع لتخريم فَرْج أَحَدِهمًا عَلَيْد 
وَعَلِيكُ الْبَعْضِ كَتَمْلِيكِ الْكُلّ وَإِعْتَافَ الْبَعْضِ كَإِغْتَاقٍ الْكُلّ ما عِنْدَهمًا فاه ل ل يَتَجَرَا وَكَذَا 
عِنْدَ الإمام وَإِنْ كان يَعَجََا كته يخْرْمُ لوطع وَكِتَابَةُ أَحَدِهِما كإِْتَاقِهمَاء لأَنَّ فَرْجَهَا يخْْمُ بالْكتَابة: 
وَرَهْنْ أَحَدِِما وَإِجَارَتُهَا وَتَذِييرهَا لا نحل الأخرَى؛ لِأَنَ فَرْجهَا لا ْم بمَذِوِ الْأََْاءٍ قَالَ تاج الشّريعة 
َإِنْ قُلت: الْأَصْلْ في الدَلَائِلٍ الجَمْعْ فَأمْكَنَ هُنا بن يحْمَلَ فَوْلْهُ وأ تَجْمَعُوا [النساء: 23] عَلَى 
التكاح, أو [ما ملكت أَبَائَكُمْ] [النساء: 3] عَلَى مِلْكِ الْيَمينِ قُلْت الْمَغى الَّذِي يرْمْ الجمع بَنَ 
الْأحْعَنِ نكاحا وج هَهَُا وَهُوَ فَطِيعَةُ جم فَيَقبْتُ الم وَقَولهُ " عِلكِ " أَواَ به التَمليك بأنْ لِك 
ََبَعَهَا من إِنْسَانٍ بي سَبَبٍ من أَسْبَاب الْملْكِ كاَْيْع وَايةِوَالصدَقَةٍ وَالصُلْحَ وَالخْلْع وَالمَهرِ وأا 
بِقَوْلِهِ " أو نكاح " البَكَاحَ الصّحِيحَ فَإِذَا رَوَّجَ أَحَدَهُمَا نكَاحًا فَاسِدَا لا تل لَهُ الأخرى؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا 1 
بع عراف علد هذا الْعَقْدِ إِلّا إذَا دَخَلَ يجا الرّوْجُ فَلَمْ يُصَرَحَا مَعَا بوَطْءٍ الْأخرَى وَلَا بوَطْءٍ 
لْمَوْطُوءةٍ وَكُلٌ امن لا يجُورْ الجَمْعْ بَبْنَهُمَا نكاحًا مَنْلَةِ الأختبِي. 


[تَقبيلُ الرَجْلٍ وَمُعَاتَمَعُُ في إزَارٍ وَاجِدٍِ] 
قَالَ: - رَحْمَهُ الله - (وَكرة تَقِْيلُ الرَجْلٍ وَمُعَاَمعُهُ في إزَارٍ وَاجِدِ) وَلَوْ كانَ عَلَى قَمِيصٍ جَارَ 
كَالْمْصَافَحَةِ وَفي الجامع الصّغير يُكْرَهُ تَقْبِيلَ الرَجُل فَمَ اليَجُل أَوْ يَدَهُ َو يُعَانِقهُ وَذَكَرَ الصّحَاوِيُ أَنَّ 


هذا عند ألبى حَنيفَة. 
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وَُحَمَدِ وََالَ ُو يُوسُفَ: لا بأ بالتَفبيلٍ ولْمُعَائَقَةِ لِمَا روي أنه - عَلَْهِ الصّلاة وَالسَلَامْ - «قَبّلَ 
جَغفرًا جين قَدِمَ من البَشَةِ» وَعَنْ ابن عَبّاسٍ - رَضِي الله عنْهُمَا - قَالَ: أوَلْ مَن عَائقَ إنْرَاهِيم 
حَلِيل الرَخْمن كان بمَكة ققدم ذو الَْْتين يها فقيل لَة: ذه الَْْدَةٍ ليل الرَحْمنٍ هنزْلَ ذو الْقَرئينٍ 
وَمَشَى إِلى إِبْرَاهِيمَ ليل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إْرَاهِيمُ وَاعْتَنَقَهُ فَكَانَ أَوّلَ مَنْ عَائَقَ وَطَنُمَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ 
َالَ «قُلنَا با َسُولَ الله: أَبَنْحَني بَعْضْا لَِعْض قَالَ: لا. قُلْا: أَبعَانِقُ بَعْصْئا بَغضًا قَالَ: لاء قُلْا: 


أَيْصَافِحُ بَعْضْنا بَعْضًا قَالَ: نَعَمْ» وَرُوِيَ أنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتَلَامُ - «نَهَى عَنْ الْمُكَامَعَةٍ وَهِيّ 
التَقْيل» وَمَا رُوِي بخلافه مَنْسُوحٌ به وَقَالَ الحلافٌ فِيمًا إذَا ل يكن عَلَيْهِمَا غَيْرُ الْإزَارٍ وَِنْ كان 
عَلَيْهمَا فَمِيص أَوْ جْبّة فلا بأسَ به بالإجْماع وَهْوَ الَّذِي اخْتَارَةُ الشَيْحُ في الْمُحْمَصَرٍ وَالِشَيْحْ لْإمَامُ أَبُو 
قنور الاي وف بن الأحاوبث فال اْمكزوة ين الْمعائقةٍ ماحان على وه الوق و 
كان عَلَى وَجِْ الْمبَرّةِ وَالكَرَامَةٍ فَجَائرٌ وَرَخّصَ السَرَخْسِييُ وَبَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ في تَقيِيلٍ يَدِ الْعَا 
الْمُتََرَع وَالرَاهِدٍ عَلَى وَجْهِ التَّبَرّكِ وَقَدَ تَقَدَمَ وَمَا يَفْعَلُهُ لجُهّالُ من تَقْبِيل يَدِ نَفْسِهِ إذَا لقي غَيْرَهُ 
فمَكرُوة» وَمَا يَفْعَلُهُ ِنْ السُجُودٍ بَْنَ يَديْ السُلْطَانِ فَحَرَامٌ والْفَاعِل وَالرَاضِي بد آثَانٍ أله أَْبَُ عبَدَةٍ 
الأَونَانِ وَدَكَرَ الصّذرُ الشَّهِيدُ أنه لا يُكَفَر بمَذَا السَّجُودء لِأَنَهُ يُرِيدُ به النَحيّةَ وَقَالَ شمن الْأَئِمَةٍ 
لمرَخسِيٌ: لِعَيْرٍ الله عَلَى وَجْه التَغظِيم كُفْرٌ وَدكرَ الْققِيهُ أبُو الليْثِ: لتيل عَلَى حَمْسَةٍ أؤجه: قُبْلَةٍ 
الرَحَْةِ كَقبْلَةِ الْوَالِدِ لوَلَدِه وَقْبْلَة التَحيّة كتيل الْمُؤْمِِينَ بَعْضِهِمْ لبَغض, وَفْبْلَةِ الشَفَقَة كَقبلَةِ الْوَلَد 
َعْضّهُمْ فُبْلَةَ الدَيَاَة كمُبْلَةِ الجر الْأَسْوَدِء وَأَمّا الْقِيَامُ للْعَيْرِ فَمَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسََامُ - «خَرَج مُتَكِنَا عَلَى عَضا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - لا تَقُومُوا كما تَقُومُ 
الأَعَاجِمْ يُعَظَمْ بَعْضْهُمْ بَعْضًاء وَعَنْ الشّبْخ أي فَاسِم كانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَحَدّ من الْأَعْبيَاءٍ يَهُومُ لَه 
ولا يَقُومُ لَُْراءِ وَطَلبَةِ العم فقيل لَهُ في لِك فَقَالَ: إن الْأعْبيَءِ يمَوفعُونَ مي التعْظِيم فلو ترك 
تَعْظِيمَهُمْ يَمَصَرَّرُونَ وَالفَْرَاءْ وَطََبَُ العم لا يَطْمَعُونَ مي في ذَلِكَ ونا يَطْمَعُونَ في رَدٍ المتّلام وَالْكَلَام 
ولا بأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصلَاةٌ وَالِسَلَامُ - قَالَ «مَن صَافَحَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَكَ 
يَدَهُ في يَدِهِ تَتَائَرَث ذَُنُويُهُ» وَفي حَدِيثٍ آخَرَ «مَا من مُسْلِمَينِ الْعَقَيّا قَمَصّافَحَا إِلَّا غْفِرَ َهُمَا قَبْلَ أَنْ 
يَعَقَرَهَا» ولا بأ بمْصافَحَةٍ الْعَجُوزٍ الي لا تُشْتَهَى وَلَا بَمنْ البَجُل الْمَرأَةَ وَهمَا شَابَانِء سَوَاءْ كَانَتْ 
الصّغيرةٌ مَاسَةَ أَْ الْبَالِعُ مَاسّا اه. وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 


[فَصل في الْبَبِع] 

قَدَمَ فَصْل الْبَبْع عَنْ فَصْلٍ الْأكل وَالشُرْب وَالنَّمْسِ وَالْوَطْءٍ لِأَنَّ أََرَ ِلك الْأَفْعَالٍ مُتَصِلٌ ببَدَنِ 
الِْنْسَانِ وَمَاكَانَ أكترَ انَصَالٍ كَانَ أَحَقَ بِالتَقْدِيم قَالَ: - رَحمَهُ الله - (كرة بَيْعْ الْعَذِرَةِ لا السرْقِينِ) 
ِآنَ اْمُسْلِمِنَ يَتَموَُونَ البزقِنَ وَالْمَعُوا به في سَائر الْلَاد وَالأَمْصَارٍ من غَيْرٍ تكير فَإنَّهُمْ يُلقُوتهُ في 
الْأَراضِي لِاسْبِككَار الرّيع بخلاف الْعَذِرَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ 1 تَجْرٍ بالانْبمَاع ينا إِلّا عَخلُوطَة بِرَمَادٍ أو ثُرَابٍ 
غَالِبٍ عَلَيهَا فَحِيٍَِ ير بَِعْهَا وَالممّجِيح عَنْ الإمام أن الانيفاع بلْعَذرَة الحالصّة جَائرٌ بعلبَةٍ موز 


ِيْعْ الخَالِصّةٍ وَفي الْمُحِيِطٍ: رَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْئرِي عَلَى الطَريقٍ فَأرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَشْبَرِي منْهُ سَيْنَا فَإِنْ 1 

يَكُنْ في فُعُودِهِ ضَرَرٌ بالئَّاسِ وَسِعَهُ أَنْ يَفُعْدَ في الطريق وَيَشْئَرِي مِنْهُ وَإِنْ كانَ فيه ضَرَّرٌ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ 

يَشَْرِيَ مِنْهُ وَهُوَ الْمُخَْارُ لِأَنهُ يَحُونُ مُعِيَا لَهُ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ. 

مان حرق ل انح از عدي قاد ات أن و مله انكر والثوم وخر ذَلِكَ لِأَنَهُ 

مَأَذُونٌ فيه عَادَة وَيِكْرَهُ أَنْ يَبِعَ مِنْهُ الجَؤرَ وَالْفْسْئْقَ حَىّ نَسْأَلَهُ: هل أَذِنَّ لَهُ بدَلِكَ أَبُوهُ أَمْ لا؟ لِأَنّهُ 

غَيْرْ مَأَذُونِ في ذَلِكَ عَادَةَ وَفِيهء وَأَمَا الْمُعَيْ وَالنَائْحَةٌ وَالَْوَالُ إذَا أَخَدَّ الْمَالَ هَلْ يُبَاحُ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ 

َي سَرْطٍ يُبَاح لِأنُّ أغطَا اْمَالَ عَنْ طوع مِن غَيْرٍ عَفدٍ وَإنْكَانَ من عَفْدٍ لا باح لَه لِأَنَّهُ 

الْمَعْصِيَة. اه 

َف السَرَاجِيّة يُكْرَُ بَبْعْ العام الْأَمْرَدِ بمّنْ غرف بِاللَوَاطَة. 

زخل الشترى عنذا جوبيًا قألى أن يسام وقال إن بختني من فسلي قتلت تفي جار له أن نببعة من 

0 بأْسَ بِأَنْ يبِيعَ الزَرَ مِنْ التَصَارَى وَالْفَلَدسْوَة مِنْ الْيَهُودِء وَف جَامِع الْوَامِع عَنْ النَانٍ 
من الْمَجُوسِيَ لِيَنْحَرُوهُ في عيدج يَْتُلُوه بالعصا لا أمن به وفي الكدئة سيل علي بن أَحمد: 

افو 0 رَادُوا في مَوَازيِهِمْ فِيمَا يُورَنُ بِزيَادَةٍ فَوْقَ الزِيادَةِ في سَائرٍ الْبلْدَانٍ وَبَعْضْهُمْ يُوَافِقُ وََعْضُهُمْ 

لا يُوَافِقُ أَكحَلُ لُمْ تلك الزَيَادَةُ ةُ فَقَالَ: لاء قَالُوا: وَلَوْ اتَمَقَ الْكُكُ 
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راك قَالَ لاء وَف المترَاجِيّةِ رَجْلٌ اشْتَرَى لَْمَا أو سمَكَا أو شَّيْنَا مِنْ الثَمَارٍ فَدَهَب الْمُشْرِي 
أي بالنمنِ وأَنطاً فَحَشِيَ الْبَائِع أَنْ يَفْسْدَ فَإنَهُ ييه من غَبْرِهِ ويل شِرَاءُ ذَلِكَ مِنهُوَإِذا مَرِضَ اليّجُلُ 


فَاشْتَرَى لَهُ ابْئهُ أو وَلَدُهُ جار اه. 


َال - رَحْمَهُ الله - (وَلَهُ شِرَاءُ أَمَة رَيْدِِ قَالَ بَكْرٌ: وَكلَني ويد د بيعهَ) يَعْني أن بجا جَاريَةَ لإِنْسَانِ فَرَآَهَا في 
يَدِ آخَرَ يبِيِعْهَا فَقَالَ لَهُ: وكُلَني مَوْلَاهَا بالْبَيْع حَلَ لَه أَنْ يَشِْيَهَا منْهُ وب بطأً؛ لِأَنَهُ أَخبَرَهُ عبر صّجيح لا 
مُتَازِعَ لَهُ فيه وَقَوْلُ الْوَاحَدِ 3 الْمُعَامََاتِ منبول كم 1 تَقَدَّمَ وَكُذَا إِذَا قَالَ اشْتَرَيْعُهَا منهُ أؤ وَهَبي أو 
تَصَدَّقَ عَلََ فَلَهُ الشَرَاءُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَهَا لَهُ أؤ 1 يَعْلَمْ؛ لِأَنَّ حَبَرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْه إذَا 
كَانَ ثِقَهَ فَِنَ كَانَ الْمُخِْرْ غَيْرَ تق فيما إِذَا اذَعَى الْمِلْكَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ أَكبَرُ رأيهِ أَنَهُ صَادِقُ 
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وَسِعَهُ الشَرَاءُ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَإِنْكَانَ أَكْبَرُ َيِه أَنَهُ كاذب لا يَتَعَوَضٌ لِشَئْءٍ من ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَكبَرَ رأيه 
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َُوم مقَام القن وَإنْ 1 يه صَاحِبْ الْيَدِ عَنْ الْوَكالَةِوَاْفَالٍ الْمِلكِ إِليِْ َنْكانَ يَعْرفْ أَنّهَا لعي 
لا يَسْترِي حَىٌّ يَعْرِفَ أَنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ إِلَيْ لِأنَّ يَدَ الأول دَلِيلَ الْمِلّكِ فَإِنْ كَانَ لا يَغرف أَنَّهَا لغيه 
وَسِعَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَاء وَإِنْ كَانَ ذو الْيَد فَاسِفًا إلا أن مِْلَهُ لا لِك مِكلَهَا كذرَةٍ في يد كنَاسٍ فَحِيتئِذٍ 
يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَعَئَرّهَ عَنْهَا وَلَوْ اشْتَرَاهَا مَعَ ذَلِكَ صَّحّ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى الشَرْعِىَ وَهُوَ الْيَدُ. 


إن كان الَذِي أَناهُ ينا عَبْدَا فانَّهُ لا يَفْبََْا ولا يَشْيهَا حقٌّ يَسأَل؛ لأ الْمملُوكَ لا ملك لَه فَيْغلَم 
أن الْملْكَ فيها ل فلو قَالَ لَه أَذِئني مؤلاي في بَْعهَا وَهُوَ بق قبل قَْلَهُ قَالَ صَاحِبْ الهاي قن 
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قبل فَولهُ وَهُوَ نمه ينَاقِض فَوْلهُ يفيل عَلَى أي صِفَةٍ وأجيب بِأنَّ مَغتى فَوْلِه " نه " أن يَكُونَ مّنْ 
يُعْتَمَدُ عَلَى كَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا جْوَازٍ أَنْ لا يَكُذِب لِمُرُوءَتِهِ وَلِوَجَاهَتِهِ بَقِي أَنْ يُقَالَ يما ذُكِرَ هُنَا إِنَّ 
عَدَالَةَ الْمُخيرٍ في الْمُعَامَلَاتِ غَيْرُ لازمَةٍ ولا بد في قَبُولٍ فَوْلِه إِذَا كَانَ غَيْرَ عَذْلٍ أَنْ يَكُونَ أكبر رأي 
الامع أَنّهُ صَادِقٌ وَقَدْ مَرّ في وَل هَذَا الكتاب أَنْ يُقْبَلَ في الْمُعَامََاتِ حَبَرُ الْمَاسِقٍ مُطَلَقًا ولا يُقْبَلُ 
في الدَيائات قَوْلُ الْقَاسِقٍ وَلَا الْمَسُْورٍ إِلّا إِذَاكانَ أَكْبَرُ رأي السّامع أَنَّهُ صَادِقء قَمَا ذَكِرَ هُنَا مُحَالِفْ 
لِمَا تَقَدّمَ؛ لِأَنَّ الذي أَغْرَ في الدِّيَانَاتٍ دُونَ الْمُعَامَكّات أَغِْرَ هُنَا في الْمُعَامَلَاتِ أَيْضًا. 

وَامجوَابِ أن حَبَرَ لَْاسِقٍ نا يُفبَلُ في الدِيانَاتٍ إِذَا حَصّل بَعْدَ النَحَرِي وف الْمُعَامََاتٍ ذكرَ فَخْرْ 
الإشلام: حَبَرُ الْعَذلٍ يُقْيَلَ فِيهَا من غَبْرِ تر وَهوَ الْمَذْكُورُ في الجامع الصّغير وف مضع آخَرَ يُشْترَط 
فِيهَا التَحَرِي وَهُوَ الْمَذُكُورُ في كاب الِاسْبَحْسَانٍ فَيُشْتَرَطُ التَحَرِي في الْمُعَامََاتِ استخسَانا ولا 
ترط التَحرِي فيها رُخْصَة فَمَا ذكِرَ في أُوَلِِ ِبَانِ اليخْصَةٍ وَهْوَ عَدَمْ الّحَرِي وَمَا ذكِرَ هنا بََانُ 
الاسْتِحْسَانٍ كُمَا في التلُويح. 

قَالَ في الخَائيّة: فَلَوْ ل يَقْلَ صَاحِبْ الْيّد وَكَلَني وَلَكِنْ قَالَ فد كانَ ظَلَمَني وَعَصَبَني الجارية فأَحَذْنهَا 
نه لا يني لَه أن شرا مِنْهُ وَِنْ كان عَدَلا وفي لزاون قَالَ كان عَصبهَا مقي فُلَانَ فزتَنهَا 
ِنْهُ بلا رِضَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ لا يُصَدَّقُ وَكُذًا إذَا قَالَ قَصَى الْقَاضِي لي بِاجاريَةِ فأَحَدَهَا مِنْهُ وَدَفَعَهَا لي قا 


َأ أَنْ يَسْتَرِيَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَ عَذْلُا وَإِنْ قَالَ قَضَى يا الْمَاضِى فَجَحَدَن قَضَاءَهُ فَأَحَذْتَا قلا يَنْبَغَى لَهُ 
ر جاعم 6لا عاه 2ه 2 اه د كه 15 القسرة َك 0 4ل . مضه 3 33 ًُ 
أن يَشْئَرِيَهَا منة وَلوْ كان عَذَلَا وَفي الْخَانِيّةِ فال اشْتَرَيْت هَذِهٍ الجَاريَةَ من فلانٍ وَنَقَدَْته الثّمَنَ ثم جَحَدَ 


الْبَائعُ الْبَبْعَ فأَحَذْعََا منْهُ لا يَنبَعي لَهُ أَنْ يَْبَلَ فَوْلَهُ: وف فَتَاوَى الْعَتَاييّة وَلَوْ 1 يَذكْرْ الجُحودَ عَلَى 
الشّرَاءٍ منْهُ يَنبَغِي لَهُ أنْ يَقْبَلَ فَوْلَهُ إذَا كَانَ عَذْلّا وَإِنْكَانَ الْمُخْبِرْ عَلَى الجُحُودٍ فَاسِقًا يَعْترْ فيه أَكْبرَ 


أيه كُمَا تَقَدّمَ وَف المَعَاوَى الغيَائيّة وَلَوْ وَرِنَهُ أؤ أبيح لَهُ فأَخْبَرَهُ عَذْلِ بأَنَهُ عَصّبَهُ وَكَذْبَهُ ذو اليد فَهُوَ 
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مُتَهُمْ فَيَجُورُ له أن يَشْيرِيَهَا قال محَمّدٌ: هَذَا إِذَا 1 يَِْ التَّشَاجْرُ وَالتَجَاحَُدٌ مِنْ الَذِي كَانَ بمْلِكُ فَإِنْ 
جَاءثْ الْمُشَاجَرَة وَلإِنكَارُ مِنْ الْمَالِكِ لا يفيل خَبَرَ المُخبرِ سََاءْ كانَ فَاسِقًا أو عَدَلَا ولو سَهدَ 
شَاهِدَانِ عَذْلَانِ عِنْدَ الْبَيْع أَنَّ مَوْلَاهَا قَدْ أَمَرَ اْبَائِعَ بِبَيْعَهَا فَاشْتَرَاهَا بِقَوِْمَا وَتَقَدَ الكَمَنَ وَقَبَضَهَا 


يف ديت 


حَىٌ يُخَاصِمَهُ الْمَوْلَ إلى الْقَاضِي ياف اما وكات ا قالَ: أذ يَكُونَ خَاصّمَ 

لْقَاضِي وَقَضَى الْقَاضِي بِالْملْكِ فَإِنْ أُسْتُخلِف الْمَالِكُ عَلَى الْوَكالَة فَإِنَهُ لا ب 2500000 
الشَّاهِدَانِ الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَكالَة بنَ يَدَيْ الي حٌَ يَفْضِيَ الْقَاضِي بِالْوكَالَةِ َف الرَائَةِ حَمْسَةُ 
ل فيهًا: إِذَا اشترى شَيْنَا فأخْبَرَهُ رَجْلَ أَنّهُ لِعيْرٍ الْبَائع وَباعَهُ بغَْرِ أَمْرِِ لا 


ص ف 


> 


فيه. 


ممم هه مهدر 


0 زو فَأَخْبَرَهُ رَجْلّ أَنّهَا أَخْتهُ مِنْ الرضَاع, وَيَعَتَرّهَ عَنهًا. 

َإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا شرَاءً فَأَخْبَرَهُ ثمَةٌ أَنّهُ حَرَامٌ أ عَصَبَهُ الْبَائِعْ لا يُصَدَّقْ في القصْب وَيُصَّدَّفْ في 
لخَرَام. 

أَى رَجُلّا فَعَلَ وَلَدَا لَهُ بالسَيْفٍ 
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َال مُحَمَدُ ع يجن 


ا حَمَدٌ وَلَوْ أَنَّ وَجُلّا تَرَوَجَ امْرَة 
َلّمْ يَدْخُلْ بحا حَىّ غَاب عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ ثْرْ أَنَّهَا قد ارتَدَتْ عَنْ الْإِسْلام وَالْعِيَاذُ بآَلَهِ تال فَإِنْ كَانَ 
الْمُخْيرُ بذَلِكَ عَذُلّا وَفِ الْمَعَاوَى لْغيَائِية ة وَهُوَ خُرٌ أو لوك أو عَحَدُودٌ في قَذْفٍ وَسِعَهُ أَنْ يُصَدّقَهُ وَأنْ 
ََرَوّجَ بأَخْهًا الالكرى وَإِنْكَانَ فَاسِقًا تَحَرَى في ذَلِكَ وَفِ الْحَانة يّة وَإِنْ لك يَكُنْ اله بن ثقَةَ وَفٍ 

١‏ لَرَاِيَة فَإِنْ كان أَكْبَرُ أيه أَنَهُ صَادِقٌ فَكَذَّلِكَ وَإِنْكَانَ أَكْبَرُ أيه أَنّهُ كاذب لَ يَرَوَحْ أكثْرَ مِنْ ثلاث 
هَكَدًا ذكْرَ الْمَسْأَلَةَ في كتاب الاسْبَحْسَانِء وَتِلْكَ الْمَسْأَلَةُ في السيرٍ الكبير أَنهُ لا يَسَعْهُ أنْ يَعَرَوَجَ 
بأَخْبِهَا وزع سِوَاهَا مَا 1 0 عِنْدَهُ رَجْلَانٍ أو رَجُْلَ وَامْرَأَتانِ وَذكرَ شَيْخْ الإسْلام في شَرْح كِتَابِ 
الاسْتحْسَانٍ الختلاف لوا ََيْنِ في روَايَة و يَذَكُرْ ردَة الْمرآةِ وَدَكْرَ شَكْسْ الْأَئِمّةِ السَرَحْسِيئُ اختلافٌ 
الرَوَايكَْن؛ِ ردَّةُ الرَجْلٍ لا تَمْبْتُ عِنْدَ الْمَرأَةِ إلا بِشَهَادَةٍ رَجْلَيْنِ أو شَهَادَةٍ يَجْلٍ وَامْرآََيْنِ عَلَى رِوَايَة 
السَيرٍ ير الْكيي رده اْموأة ذه تَنْيْتْ عِنْدَ الرَّو ج يبر الوَاحِدٍ ِاتَقَاقٍ الرّوَاَاتِ. 

قَالَ شمن الْأَئِمّةِ الخلَوَاي 5 أن قٍ الْمَسْأَلَةِ روَابَمينِ عَلَى رِوَايَة الَيرٍ لا يَقبْتُ رده الْمَرْآة 
عِنْدَ الرّْج ولا رِدةُ الروْجِ عِنْدَ المرأة | إلا ِسَهَادَةٍ رَجْلَيْنِ أؤ رَجْلٍ وَافْرََئَيْنٍ وَفي 6 م فَرّقَ عَلَى 
رِوَايَةٍ كتاب الامْتِحْسَانٍ بَيْتَمَا إِذَا + خْبَرَ عَنْ رِدَِّمَا قَبْلَ التككاح فَقَالَ إِذَا قَالَ لِلرّوْج: تَرَوَجْتَهَا وَهِيَ 
رد لا يسغة أذ أذ قله ونان دل وَإِذَا أ خْبَرَ عَنْ ِدَتَابَعْدَ التَكَاح وَسِعَهُ أَنْ يُصَّدْقَهُ فيمَا 
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قَالَ وَيَعَرَوَحَ 00 00 ساق 0 خلا زوع جارنا رَضِيعَةَ نم غَاب عَنْهَا فَأَنَاهُ وجل 


وَيَكَرَوّحَ بأَخْتِهًا ع ِوَاها وَإِنْ كَانَ 0 0 في ذَلِكَ قَالَ في الدَايَةِ: أن الْقَاطِعَ طَارِئٌ 


عو 


وَالإِقَدَامَ الْأَولَ لا يَدُلُ عَلَى إِقَدَامِهِ قَلَمْ يَه َْبْتُ الْمَُازِمُ. أَغْبرضَ عَلَيْهِ بآنّهُ إن قَبِلَ حَبَرَ الْوَاجَدٍ في 
إِفْسَادٍ التيكاح بَعْدَ الصِّحَةٍ مِنْ هَذَا الْوَجْدِ فَوَجْهُ آخَرُ فيه يُوَجِبُْ عَدَمَ الْمَبُولِ وجيب بِأنَّ ذَلِكَ إِذَا 
كان تابنا بدَلِيل مُوجبء وَوَلِيلُ مِلّكِ الرَّْج فِيهَا في الال لَيْسَ بِدَلِيلٍ مُوجب بَل بِاسْتِصحَابٍ الخال 
وَخَبَرْ حَبَرْ الْوَاحِدِ أَقَْوَى 1 اسَتصحَاب الحال. 

وَأجِيب بِأنَّهُ ذا نَضَمنَ إِبَطَالَ الْمِلْكِ الثَابتِ قَالَ سَبِْخْ الإسْلام: روَايَةُ اير تكاج إلى الْقَرْقٍ بَنَ 
الزساع وس الزذة وإن ل يذل مكدر وَلكِنّهُ قَالَ: كُنْت تَرَوَجْتَهَا يَوْمَ َرَوَْتَهَا وَهِيَ أَخْدُكَ من 
الرَضَاعَةٍ فَإِنَهُ لا يَسَعْهُ أَنْ يَكَرَوَجَ أَخْتَهًا وَلّا أَرَْعَا سِوَاهَا إِنْكَانَ الْمُخْبِرْ عَذْلُا وَِذَا غَابَ البَجْلُ عَنْ 
اشرأته فَأَنَاهًا مُسْلِمْ عَدْلّ وَأَخْبَرَهَا أنَّ رَوْجَهَا طَلَّقَّهَا تلان أو مَاتَ عَنْهَا فَلَهَا أَنْ تَعْتَدَ وَتَعَرَوَجَ بروج 
آخَرَ وَإِنْكَانَ الْمُخِرْ فَاسِقًا يُتَحرّى وَفي الْمَعَاوَى الْغيَائِيّة وَكَدَلِكَ إِذَا جَاءَهَا كِتَابٌ بطلاقِ أَؤْ مَوْتِ 


نْكَانَ الكو 
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وَغَلَبَ في ظَنْهَا ذَلِكَ وَفي فَعَاوَى أبي اللَّيثْ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ عِنْدَ الْمَْأة بالطّلاقٍ 

غَائيَا وَسِعَهَا أَنْ تَعْتَدَ وَتََروَجَ بج آخَرَ وَإِنْكَانَ حَاضِرًا لَيْسَ ا أَنْ َكّنَ نَفْسَهَا من رَوْجِهَا وكذّ 

ِنْ حَعَنْهُ طَلََّهَا وَجَحَدَ الرّوْجْ ذَلِكَ وح ل ل 

تَفْتَدِيَ بايا وَتَهُرْب مِئْهُ وَإِنْ 1 تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ قَتَلَنْهُ وَإِذَا هَربَتْ مِنْهُ 1 يَسَعْهَا أَنْ تَغْتدٌ وَتَعَرَوَجَ برج 
خَرَ قَالَ مَك الْأَئِمّةِ السَرَخييئُ: لَيْسَ ها أَنْ تَعْتدٌ وَتَمَرََجَ بِرَوْجٍ آخَرَ جوَابُ الْقَاضِي أَمّا فِيمًا 

نه ون الله تعالَ فَلَهَا أذ تر ذل َعْدَمَا اغْعَدّتْ اه 00 


ان 


ت رَوْجُهَا كذَا إِعا تَعْتمِدُ حَبَرَهُ ذَا قَالَ عَايَئْتُهُ مَيَنَا وَقَالَ: شَهدْتُْ 


إِذَا قَالَ ا " لا يُعْتَمَدُ بُعْتَمَدُ عَلَى خَبرٌه مه نِ آخَرَانِ أَخْبَرًا 
ا 

نهُمَا أَوْلَ وَف السَِرَاجِيّة إن كَانَ عَذْلُا وَفِيه لو شَهِدَ انْنَانِ 
وْته و1 تله فتله وَشَهِدَ آخَرَانِ ا الْمَوْتِ أَفْلَ وَل أن ١‏ مَأ قَالَتْ لِرَجُلِ: إِنَّ رَؤْجِي طَلََني 


تَلانًا وَانْمَضَتْ عدي فَإِنْ كان عَذُْلَةٌ وَسِعَهُ أَنْ يَعَرَوَجَهًا وَإِنْ كَانَتْ فَاسِقَةٌ وى وَعَمِلَ با وَقَعَدْ 


اللذا 


6 
او 
01 
6 

25 

ا 
“ما 

. 

8 

3 

3 

35 
2 

٠ 3 

6 

م0" 


كَرْيَئهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَخْبَرَهَا أَنَّ أصْل نكاجهًا فَاسِدٌ وَأَنَّ رَوْجَهَا أَخُوهَا من البَضَاعَة أَوْ كَانَ مُْتَدًَا 00 
ل ا هُوَ ينل رجْلٍ في يَدِهٍ 


8 امم م 


يَدَعِي ِنَهَا َقِبِقَئُ وَهِيَ قر الْمِلَكِ فَوَجَدَهَا في يَدِ َجْلٍ 0 


2 


فَقَال: الَارِيةُ جَارِيَت وَقَدْ كانَ الذي يَدَعِي الْجَاريَةَ كائّث في يَدِهِ كَاذْبًا فيمًا اذَّعَى مِنْ مِلكِهًا لا يَنبَغي 
لهَذَا الرجُل أَنْ يَشْرِيَهَا مِنْهُ وَإِنْ كان عَذْلَا وَلَوْ قَالَ كنت اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْرِيَهَا مِنْهُ وَكَذَّلِكَ 
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جَاريَةٌ في يَدِ رَجْلٍ يَدّعِي أَنّهَا جَاربعهُ وَهِيَ صَغِيرَة لا تعر عَنْ َفْسِهَا يخود ولا إقرَارٍ فكبرث فَلَفَاهَا 
رَجْل وَقَدْ عَلِمَ بدَلِكَ في بَلَدِ آحَرَ فَأرَادَ أَنْ يََرَوَجَهَا فََالَتْ لَهُ أنا خْرّةُ الْأَصْلٍ وَل أَكُنْ أَمَةَ لذي 
كُنْتْ في يَدِهِ فَلِهَدَا لا يَسَعْهُ أَنْ يَتَرَوجَهَا وَلَوْ قَالَ: كُنْت أَمَةَ لِلَّذِي كُنت في يَدِهِ فَأَغْتَقني وَسِعَهُ أَنْ 
يَتَرَوّجَهَا إِنْ كَانَتْ خَالِيَةَ وَف الَاِيّةِ إن كَانَتْ ثْقَةَ أو وَفَعَ في فَلْبِهِ أَنَهَا صَادِفَةٌ لا بأس أَنْ يَعَرَمَجَهَا 


رم 


_- 
مايه سد # 


وَلَوْ أَنَّ خرّةٌ تَرَوَحَتْ رَجْلَا م أثْ غَيْرَهُ وَقَالَتْ: إِنَّ نكاجِي الْأوَلَ كَانَ فَاسِدًا أو الرَّوْجَ عَلَى غَبْرِ 
الإسْلام لا يَنْبَغي لَذَا الرَججْل أن يُصَدفَهَا وَلا أن يَتَرََجَهَا وَلْوْ قالت: إن رَوْجِي طلقني بَعْدَ ذلِكَ أؤ 
قَالَتْ ارتدّ عَنْ الإسْلام فَبَئَتْ مه وَسِعَهُ أَنْ يُصَدّفَهَاء وَأَنْ يَكَرََجَهَا إِذَا كائث عَذْلَةٌ اه. 


قَالَ: - رَحمَهُ اللَهُ - (وكرة لِرَبَ الدَيْنٍ أخْدّ ثمْنِ حْمْرٍ َاعَهَا مُسْلِمٌْ لا كافرٌ) يَعْني إذَا كَانَ لِشَخْصٍ 
مُسْلِم دَيْنْ عَلَى مُسْلِمِ فَبَاعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ حمر وَأَحَدَ ثَنَهَا وَقَضَى الدَيْنَ لا يحَلُ لِلْمَدِينِ أَنْ 
يأَخْدَ ذَلِكَ بِدَيْنهِ وَِنْ كَانَ الْبَائِعْ كَافِرَا جَارَّ لَهُ أَنْ يأْخْدَ وَالْمَرِقَ أَنَّ الَْيْعَ في الْوَجْهِ الْأَوَلٍ باطِلٌ فَلَمْ 
كْلِكْ الْبَائِ الثّمَنَ وَهُوَ بَاقِ عَلَى مِلّْكِ الْمُشْترِي فلا يَلُ لَهُ أَنْ يأْخُْذَ مَالَ الْمَيْ بعيْرِ رضَّاه وَالْبَيْعَ في 
الْوَجهِ لئان صَّحِيحٌ فَمَلَكَ الْبَائِعُ النَمَنَ؛ لأَنَّ الحَمْرَ مَالُ مُتَقَوَمٌ في حَقَ الْكَافِرٍ فَجَارَ لَهُ الأَخْدُ لاف 
الْمُسْلِمِ وَف البَهَايَةِ عَنْ مُحَمّدِ: هَذَا إِذَا كَانَ الْقَصَاءُ وَالِإقْيضَاءُ بالرّضًا فَإِنْ كان بِقَضَاءٍ الْقَاضِي 
فَقَصَى عَلَيْهِ بدا الثَمنِ وَل يَعْلّمْ القَاضِي يكؤنه تمَنَ خم يَطِيبْ لَهُ ذَلِكَ بِقَضَائهِ وَاسْمَشْكَل الْإِمَامُ 
الزَبْلَعِيُ حَيْتْ قَالَ: إِنَه مَالُ الْعَْرٍ فُكيْفَ يَطيبث لَه بقَضَاءٍ لْقَاضِي وَمُحَمَدٌ | يَرَى نُفُودَ قَضَاءٍ لْقَاضِي 
باطِنًا وا يَنفُذُ عِنْدَهُ طَاهِرَا وَلَوْ مَاتَ مُسْلم وَتَرَكَ َنَ خْمْرٍ باعَهَا لا يَلُ لوَرَيهِ أن يأَحْذُوا ذَلِكَ؛ 
ِأَنَّهُ كالْمَْصُوبٍ قَالَ في الهاي قَالَ بَضُ مَسَايِنَا كشب الْمُعبَيَكَالْمَْصُوبٍ 1 يحل لِأحَدٍ أَخْذْهُ 
قَالُوا وَعَلَى هَدًا لَوْ مَاتَ رَجْلَ وَكسبْهُ من كَنِ الْبَادّقِ وَالظُلم أو أَخذٍ الرَهْوَةٍ تَغود الْوَرَُ ولا يأَحَدُونَ 
مِنهُ شَيَْا وَهُوَ الْأَوْلَ هُمْ وَيَرْدُوتهُ عَلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَرَفُوهُْ وَإِلَّا يَتَصَدَّهُوا به؛ لِأنَّ سَبِيلَ الْكَسْب 
البِيثِ التَصَدَّقْ إذَا تَعَدَّرَ الرَدُ وَظَاهِرُ هَدَا أن لْمعْعَبَرَ اعتِقَادُ البَائع سَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ مُسْلِم أؤْ كَافرٍ 


فَإِنْكَانَ الْبَائعْ مُسْلِمَا لا بمْلِكُ ذَلِكَ الثَّمَنَ اشْتَرَاهُ مِنْهُ مُسْلِمْ أو كافِرٌ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا مَلَكَ الثّمَنَ 


سَوَاءٌ اث ا 

فَإِنْ قيل: هَذَا ظَاهِرٌ إِذَا بَاعَ الج الفسْله وار الْكَافِرُ لِلْكَافْنِ وَأَمَا إِذَا 3 الْمْسْلهُ لم لِلْكَافِرٍ 
أ الْكَافِرُ لِلْمْسْلِمِ قَلِمَ 1 يُقْبَلَ اعْتقَادُ الْكَافِرٍ فَتَقُولَ بالْجَوَاز أو بِعْتِقَادٍ الْمُسْلِمِ فَتَقُولَ بِعَدَم الْجوَازٍ. 
قُلْنَا الْأَصّح تَرْجِيحٌ الْمُحَرِّ. 


[اخبكاز قُوتٍ الْآدَمِيَينَ وَالْمَهَائِمِ في بَلَدِ ل يَضْرّ بأَْلهَا] 

قَالَّ: - رَحمَهُ اللَّهُ -. (وَاخبِكارُ قُوتٍ الْآدمِبَينَ وَالْمَهَائِم في بَلَدِ 1 يَصْرٌ بَِمْلِهَا) يَعْني يُكْرَهُ الاختكار 
في بَلَدِ يَضْرُ بِأَهْلِهَا لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 0 - 0 مَرْرُوقٌ وَالْمُحْتَكِرٌُ مَلَعُونُ» وَلأَنَهُ تلق 
بهِ حَقٌّ الْعَامَةِ ة وف الامْتَاع عَنْ ن الْببْع إِنَطَالُ حَقَهِمْ وَتَضْيِيقْ الأمر عَلَيْهِمْ فَيْكْرَهُ هَذًا إِذَا كَانَث البَلْدَهُ 
صَغيرَةَ بَضْرُ ذَلِكَ بِأَهْلِهَا أَمَا إذَاكَائَتْ كبيرة قَلا يُكْرَهُ؛ لِأَنَهُ كاين ملكةُ وَخَنْصِيصُ الاختكار 
بِالْأَفْوَاتِ قَوْلُ الإمَام وَالئَالثِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: كل مَا يَضْرُ الْعَامَةَ فَهُوَ احتكارٌء بالْأَفْوَاتِ كَانَ أَؤْ 
ابا أ دَرَاهِمَ أَْ دَنَانِرَ اغْتبارًا لحقيقَة الضَّرّر؛ لِأَنهُ هُوَ الْمُوَيْرْ في 0 وَهُمَا اعْتَبَرًا الْحَنْسن 
الْمُتَعَارَفَ وَهُوَ الْحَاصِل في الْأَفْوَاتِ في الْمُدَةِ فَإذَا قَصْرَتْ لا يَكُونُ احْتكارًا لِعَدَم الضَّرَرِء إِذَا طَالَتْ 
َكُونُ مَكْرُومًا ثم قبل هُوَ مُقَدَرْ َع لَيْلََ ِمَوْلِهِ - عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالََامُ - «مَنْ اخْتَكرٌ طَعَامًا 
أرْبَعِينَ لَبْلَهَ فَهُوَ بَرِيِءٌ من الله وَآلَهُ بَرِيءْ منه» » قبل بالشّهْر لِأَنَّ مَا دُوتَهُ قَلِيلٌ عَاجِلٌ وَهُوَ وَمَا فَوْقَهُ 
كثيرٌ آجل وَيَقَعْ التَمَاوْتُ في الْمَأَمَ بَبنَ أَنْ يَعرَبَصَ الْعْسْرَةَ وَبنَ أَنْ يَتَرَئَصَ الْقَخط - وَالْعِيَاُ بألَّهِ - 
وَقِيلَ: الْمُدَةُ الْمَذْكُورةُ لِلْمُعَاقَبَةِ في الدَّنْيَ وَأمَا الو فَبَخْصُل وَإِنْ قَلَّتْ الْمُدَةُ فَحَاصِلْهُ أن التَجَارَةَ 
في الطّعام غَيْرُ تَحْمُودَةٍ. 

وَفي الْمُحِيطٍ الاختكازٌ عَلَى وُجُوهِ: أَحَدُهَا حَرَامٌ وَهُوَ أَنْ يَشْرِيَ في الْمِصرٍ طَعَامًا وْتَدعَ عَنْ بَبْعِهِ 
عِنْدَ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ وَلَّوْ اشْتَرَ: ل الع رن ل رم قَالَ الْإمَامُ لا بَأسَ به؛ 
لِأنَّ حَقّ الْعَامَةِ إِنا يَتعَلّقْ بمَا جْمَعَ مِنْ الْمِصْرٍ أو جَلّب مِن فِتائهء وَقَالَ القَّاني: يُكْرَهُ وَقَالَ مُحَمَدُ: كل 
ُفْعَةِ يذ مِنّْهَا إلى الْمِصْر في الْعَادَةِ فَهِيَ بمَِْلَة فنَاءٍ الْمِصْر يَخرُمُ الاختكاز مِنْهُ وَهَذَا في غَايَةِ 
الاختيّاط اه. 


ول الا شر ع ري 
جَلَبَهُ من بَلَدِ آحَرَ لِأَنَهُحَالِصُ حَقَهِ فَلَمْ يتَعلّقْ به حَقٌ الْعَامَةِ فلا يَكُونُ اختكارًا ألا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لا 
يَرْرَعَ وَللا يَخِلِبِ فَكذَا لداعيام ريه عيبي 
با جَلَّب فَصَّارَ كَعَلّة ضَيْعَِهِ وَالجَامِعُ تَعَلّقَ حَقُّ مَةِ به وَقَدَمْمَا قَوْلَ مُحَمّدِ وَقَوْلَ أي يُوسْفَ 
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عَنْ المحيط اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَلَا يُسَعَرُ السُلْطَانُ إلا أَنْ يَتَعَدّى أَرْبَابُ الطَّعَام عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدَيَا فَاحِشَا) لِقَوْلِه 
- عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا تُسَعْرُوا قَِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِرُ الْقَاض الْبَاسِطٌ الرَازِف» وَلِأَنَّ النّمَنَ حَقٌّ 
البَائع وكَانَ إلَيِْ تقْدِيرةُ فلا يَنْبَغِي لِإمَام أَنْ يََعََضَ خف إِلّا إِذَا كَانَ أَربَابُ الطَعام يْتَكِرُونَ عَلَى 
الْمُسْلِمينَ ويعَعَدَوْنَ في الْقِيمَةِ تعدا َاحِشًا وَعَجَرَ السلطَانُ عَنْ منْعه إلا لتَسْعِرٍ بمُشَاورَةِ أل الرّأي 
وَالنَظَرِ فَإذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ فَتَعَدّى وَبَاعَ بِكَمَنِ فَْقَهُ أَجَارَهُ الْقَاضِي وَهَذَا لا يُشْكِلْ عَلَى قَوْلٍ 
الإمام؛ لِأَنّهُ لا يرَى الحَجْرَ عَلَى الخُرَ وَكُذَا عِنْدَهَُا إلا أَنْ يكُونَ الحخرٌ عَلَى فَوْمِ بأَعْيَاهِم وَيَنْبَغي 
ِْقَاضِي وَلِلِسُلْطَانٍ أَنْ لا يُعَجَلَ بِعْقُوبَةٍ مَنْ باع فَوْقَ مَا سَعْرَ بَل بَعِطَهُ وَيَرْجْرَهُ وَِنْ رُفِعَ إِلَيِْ ًا فَعَلُ 
به كَدَلِكَ وَهَدَّدَهُ وَإِنْ رفع إلَيْهِ تَلِنًا حَبَسَهُ وَعَزَرهُ حَ تع عَنْهُ وبْتِعَ الصَرَرُ عَنْ النَّاسٍ وَني الْعَابيَ: 
وَلَوْ بَاعَ شَيْنَا بِكمَنِ رَائِدٍ عَلَى مَا قَدَرَهُ الْإمَامُ فَلَيْسَ عَلَى الْإمَام أَنْ يَنْقُصَهُ وَالْعَبْنُ الْمَاحِشُ هُوَ أَنْ 
يَبِِعَهُ بِضِعْفٍ قَيِمَتهِ وَإِذَا امْتَنَعَ أَرْبَابُ الطّعام عَنْ بَيْعَهِ لا يَِيعُْ الْقَاضِي أَوْ السُلْطَانُ عِنْدَ الْإِمَام 
وَعِنْدَهُمَا يَيبعْ بناء عَلَى أَنَهُ لا يرَى الْحَجْرَ عَلَى لخر الْبَاِع الْعَاقِلٍ وَهُمَا يَرَيَانه. 

امْمَتَعَ الْمُحْتَكِرُ مِنْ بَيْع الطّعام لِلْإمَام أَنْ يبِيعَهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ حمِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الحخر وَقِبِلَ يَببعُ 
بِالإجْمَاع؛ لِأَنّهُ الجتمع ضَرَرْ عَامٌ وَصَرّرٌ خَاصٌ فَيْقَدَمُ دَفْعْ الصّرَرٍ الْعَامَ كُمَا بَيّنَا في كتاب الْحَجْرٍ قَالَ 
إن المحط قن بدن ميا رد الْتَنَعَ الْمُحْتَكِرُ عَنْ بَيْع الطّعام يَبِيعْهُ الِْمَامُ عَلَيِْ عِنْدَهُمْ حمِيعًا. 
اه ا 

وَمَنْ باع مِنْهُمْ با قَدَرَُ الإمَامُ صم لِأَنَهُ غَيْرُ مُكْرَهِ عَلَى الْبَيْع كَذَا في الِْدَايَةِ وَف الْمُحِيطٍ إِنْ كَانَ 
باغ يكَافُ إذَا راد في الثم على ما قَدَرهُ أو نَقَص في الْبيْع يَعدُ به الْإمام أ من يَقُوم مَقَامَهُ لا يحك 
ِلْمُسْترِي ذَلِكَ لِأَنَهُ في مغ الْمُكْرَه, وَاللهُ في ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ تيبغني با نحبُ وَل اضطَلح أَهْل 
لدَةٍ عَلَى سغر ابر وَاللّحم وَسَاعَ ذَلِك عِنْدهُمْ فَاسْتَرَى مِنْهُمْ رَجْلٌ خْبْرًا بِدِرْهم أو حَمَا بدزهم, 
وََعْطَاهُ الْبَائِعُ تاقضًا وَالْمُشَْرِي لا يَعْرِفٌ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجعَ بِالنُقْصّانٍ إِذَا عَرَفَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ 
كَالْمشْرُوطٍ ون كان من عَبْرِ أل بلك الْبَلَدِ كان لَه أَنْ يَزْجع بالنّْصَانٍ في الب ذونَ اللّخمء لَِنّ 
سِغرٌ البْر يَظْهَرُ عَادَة في الْبْلْدَانِ وَسِعْرَ اللّخم لا يَظْهَرُ إلا َادِرًا فَيَكُونُ شَارِطًا في لبر مِقْدَارَا مُعينا 
دُونَ اللّخم وَلَوْ حَافَ الْإمَامُ عَلَى أَهْلٍ مِضْرٍ الَاكَ أَحَدَ الطّعَامَ مِنْ الْمُحْتكِرِينَ وَفَرَقَهُ فَإذَا وَجَدُوهُ 


رَدُوا مِثْلَهُ وَلَيْسَ هذا مِنْ باب الحجر وَإِا هُوَ مِنْ بَابٍ دَفْع الصّرَرٍ عَنْهُمْ كما في حَالٍ الْمَخْمَصَةٍ 
ذكْرَهُ في شَرْح المُخَْارٍ. 


[بَبْعْ الْعَصِيرٍ من حَمَارٍ] 

قَالَّ: - رَحْمَهُ الله - (وجَارَ بَبْعْ الْعصِيرٍ مِنْ حْمَارٍ) لِأَنَّ الْمَعْصِيَة لا تَقُومُ بعيْهِ بَل بَعْدَ تَعَيهِ بخلافٍ 
بَيْع اليتلاح ٠‏ من أَهْل الْفِثئَةِ؛ ِأنَّ الْمَعْصِيَة تَقُومُ بعيْهِ فَيَكُونُ إِعَانَةَ لهُمْ وَتَسَببا وَقَدْ ينا عَنْ التَعَاونِ 
عَلَى الْعُدْوَانٍ وَالْمَعْصِيَةِ وَلِأَنَّ الْعَصِيرَ 0 لأشياء كلها جَائِرَةَ شَيْعًا فَيَكُونُ الْفَسَادُ إلى اخْتيّارو 
وَبَيْعُ الْمْكُعّبٍ الْمْفَضّضٍ لال | إِذَا عَلِم أنَهُ يَشْترِيهِ لِيَلْبَسَهُ يكْرَه لِأَنّهُ عَانَة لَهُ عَلَى لَبْسِ اخْرَام وَلَوْ 
أنَّ إِسْكَافِيًا أمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَخْذَ لَهُ خَفًا عَلَى زِيّ ا أو الْفَسَقَةِ أو حَيّاطًا أَمَرَهُ إِنْسَان أَنْ 
يط لَهُ قَمِيصًا عَلَى زِيّ الْفْسَاقٍ بِكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كذًا في الْمُجِيطٍ. 


قَالّ: - رَحْمَهُ الله - (وَإِجَارَة بِيْتِ لِبُمَحَدَّ بَيْتَ نار أو بِيعَةً أو كَِيسَةً أو يُبَاعَ فيه خَمْرٌ والسَوَادِ) يَعْن 
جَارَ إجَارَة الْمَْتِ لِكَافرٍ لِبَتَحَذُ مَعبَدَا أو بَيْتَ نار لِلْمَجُوسٍ أو يُبَاعَ فيه خْمْرٌ في السَوَادٍ وَهَذَا قَوْلُ 
الإمام وَقَالَا: يُكْرَهُ كل ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] وَلَهُ أَنَّ الْإجَارَةَ عَلَى مَنْفَعَة الَْيْتِ ويهَذَا تب الْأَخرَةُ بمْجَرّدٍ التَسْلِيم ولا 
مغصية فيه وكا الْمَغصِية يفغل الشنتأجر ومو عار فد فطع سبة ذلك إلى الْمُؤْجَرٍ وَصَارَ كُبَبْع 
لجارية لمن لا يَسَرئها أو يأتيها في ذثركا أؤ بنع الفلام من يوط به وليل عليه أله و أجرَة .. 
لسك جَارَ وَلَا بد فيه مِنْ عِبَادَتِه وَإِعَا فَيّدَهُ بِالسَوَادِ لِأَنَهُمْ لا بمَكّنُونَ مِنْ ذَلِكَ في الْأَمْصّارٍ وَلَا 
كنونَ مِنْ إِطَهَارٍ بَيْعْ الخَمْرِ وَانِيرٍ في الْأَمْصّارٍ لِظّهُورٍ شَعَائرٍ الإسْلام فلا يُعَارَضُ بِظهُورٍ شَعَائِرٍ 
الْكُفْر قَالُوا في هذا سَوَادُ الْكُوفَةٍ لِأَنَّ غَالِب أَمْلِهَا أَهْلْ ذم وَأَمّا في غَيِهَا فِيهَا سَعَائِرُ الإسْلام 
ظَاهِرَةٌ فلا بمُكّنُونَ فِيهًا في الْأَصّحّ وف التَمارْحَانيّة مُسْلِمٌ لَهُ امْرََةٌ من أَهْلٍ الذّمَة لَيْسَ لَهُ أَنْ يَْعَهَا مِنْ 
شرب الْحَمْر وَلَهُ أَنْ جَنَعَهَا مِنْ إذْخَالِ الْحَمْرِ بَبْتَهُ ولا يها عَلَى الْغْسْلٍ مِنْ الجنَابَةِ وَفي كاب الخرَاج 
يُوسُْفَ اشم يَأَمْوْ جَارِيَتَهُ 4 الكِتابيّة َه بالْغْسْلٍ مِنْ الجْنَابَةِ وَيخبرُهَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا: يب أَنْ تَكُونَ 
الْمَْآَةُ الْكتابيّةُ عَلَى هذا الِْيّاسِ نضا قَالَ الْقدُورِيُ في النَصْرَانِيّةِ تحت الفدلم 
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لا تَنصِبُْ في بَيْتِهِ صَلِيبًا وَنْصَلَي في بَيْنِهِ حَيْتُْ شَاءَتْ وَمَنْ سَأَلَ مِن أَهْلٍ الذَّمّةِ الْمُسْلِمَ طَرِيقَ البيعةٍ 
لا يَنْبَغ نَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهَا اه. 


[حَمْل خْمْرِ الدّمَيَ بأَجْرِ] 

قَالَّ: - رَحمَهُ الله تعَالى - (وَحْمْل حمر المي بأخْرٍ) يَعْني جَارَ ذَلِكَ وَهَذًا عِنْد الإمام وقَالا يكْرَهُ لِأَنّهُ 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَامُ - «لَعَنَ في الْحَمْرٍ عَشَرَة وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أن الْإِجَارَةَ عَلَى الحَمْلٍ 
وَهُوَ لَيْسَ بمَعْصِيَةٍ وَإِا الْمَعْصِيَةُ يفغل فَاعِلٍ مُحَْارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتأَجَرَهُ لِعَصْرٍ خْمْرٍ الْعِتَب وَقَطْفِه 
وَالْحَدِيتُ يُحْمَلْ عَلَى الْحَمْلٍ الْمَْوُونِ بتر المقصة وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا أَجْرَ دَابَهَ ليَخمل عَلَيْهَا 


الْحَمْرَ أو َفْسَهُ لِيَرْعى لَهُ الاير فإِنَّهُ يَطِيبْ لَه الأَخْرْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يكْرَهُ وَفي التّعارْحَانِيّة: ول أَجْرَ 


الْمْسْلِمُ تَفْسَهُ لِذِمَيَ لِيَعْمَلَ في الكَدِيسَةٍ فا بس به وَف الذَخِيرةٍ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌ الَْمَامَ هَل يُبَاحُ 


لِلْحَادِم الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدْمَهُ قَالَ: إِنْ حَدَمَهُ طَمَعَا في فُلُوسِهِ فا بَأسَ بِهِ وَإِنْ حَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنَظَرْ إِنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلى الإسْلام فا بأ به وَإِنْ فَعَلَهُ تَعظِيمًا لَهُ كر ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إِذَا َخَلَ 


ذم عَلَى مُسْلِمِ فَقَامَ لَهُ طَمَعَا في إسْلامه فا بأ به وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كرة لَهُ ذَلِكَ. 


مو - 


د 


[بَبْعْ بَاءِ بيُوتِ مَكْة أو أَرَاضِيهًا] 
قال: - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَبَيْعْ بنَاءِ بِيُوتِ مَكة أؤ أَرَاضِيهَا) يَعْني يجُوزْ ذَلِكَ أمّا البتَاءُ فظاهِرٌ؛ لأنهُ ملك 
لبَائهِ ألا ترَى أَنَهُ لَوْ ب في الْمُسْتَأَجَرٍ أَوْ الْوَفْفٍ جَارَّ الْنَاءُ وكَانَ لَهُ ملكا لَه وَأَمَا بَيْعْ أَرَاضِيهًَا 
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َالْمَذُكُورُ هنا قَوْلُ أي يُوسْفَ وَحُحَمّدٍ وَهُوَ إخدى الرَوَاتَمَيْنِ عَنْ الإمام؛ لِأنَ أَراضِيَهَا تلوكةٌ لِأَهْلِهَا 
لِظْهُورٍ التَصَرْفٍ وَالِاخْتِصَاص وَلِقَوْلِِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - «هَل تَرْكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ ربا ع» 
لحي فيد ليل علَى أن أَراضِيَها ملك وَتفَلالِانْيقَالَ من ملْكِ إلى مِلْكِ وَقَد تََارَفَ التَمن ذَلِكَ 
من أَوّلِ الإسْلام إلى الآنَ مِنْ غَيْرٍ تكير وَهُوَ من أَْوَى الحْجَج. وَقَالَ الْإمَامُ: لا يجوز بَبعْ أَرَاضِيها 
لفَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالََامُ - «إِنَّ اللّهَ حَرّمَ مَكَةَ وَحَرّمَ بَيْعَ أَرَاضِيهَا وَإِجَارتَهَا» وَلِأَنَّهُ وَفْفُ اليل 
- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - وَلِأَنَّ الْأَرَاضِيَ بمَكَةَ كَانَتْ تذعى في رَمَنِ النَبيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وَالَْلِيِفََينِ منْ بَعْدِهِ بِالسَوَائِبٍ مَنْ احْمَاج إِلَيْهَا سَكُنَهَا وَمَنْ اسْتَغْىَ عَنْهَا تَرَكَهَا قَالَ الشّارحُ وَمَنْ 
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وَضَّعَ عِنْدَ بَقَالٍ دِرْعَما يَأَخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ كرة لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنَهُ إذَا مَلَكَهُ الذَرْهَمَ فَقَدْ أَفْرَضَهُ إِياهُ 
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سَرَطَ أَنْ يَأَحُدَّ منْهُ من الْقَبُولٍ وَغَيِْهَا مَا ضَاءَ وَلَهُ في ذَلِكَ نَفْعْ بَمَاءٍ الدَّرْهَم وَكِفَايَُهُ لِلْحَاجَاتِ وَلَوْ 


5000 0 26 رعة مفية ا ماد ذا سرهم 54م 2 ا ار 52 00 ع 
كان في يَدِهِ خَرَجَ من سَاعَتهِ وم يَبْقَ فصّارَ في مَعْىَ قَرّض جر نفعًا وَهُوَ مَنهِيٌ عَنهُ وَيَنبَغِي أن يُودِعَهُ 
10 شه 5ك 550 ج20 201 دل رماع واه د تادر لكك اأعوادة مامه 

عِنْدَهُ ثم يَأَخْذَ منةُ شَيْئَا فَشَيْئَا وَإنْ ضَاعَ فلا شَيْء عَلَيّهِ؛ لِأنْ الوَدِيعَة أَمَانَةَ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ -: (وَتَعْشِيرُ الْمُصْحَفٍ وَتَقْطُه) يَعْني يجُورُ؛ لِأنَّ الْقرَاءةَ وَالْآية تَْقِيفِية لَيْسَ لِلرَأي 
فيه مَدْحَلْ فَالتَعْشِيدُ حِفْظُ الآيات, وَالنَفْطُ الْإعْرَابُ فَكَانا حَسَئَيْنٍ وَلِأَنَّ الْعَجَوِيَ الَّذِي لا يْمَظُ 
الْقُرَْآنَ لا يَقدِرُ عَلَى الِْرَاءَةٍ إِلّا بالتَفْطِ فَكَانَ حَسَئًا وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ جَرَدُوا الْقُرْآنَ 
َدَلِكَ في رَمَاِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنقُلُونَهُ عَنْ الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كما أَنْزِلَ وَعَلَى هَذَا لا َأ 
بكِتَابَةِ أَسَامِي السُوَرٍ وَعَدّ الآي وَإِنْ كَانَ حرا فَهُوَ حَسَنٌ وَكُمْ من شَيْءٍ يَْتَلِفْ باختلاف الزّمَانِ 
وَالْمَكانٍِ وَفي الْعََبيّة: وَبكْرَهُ التَعَاشِيرُ وَهُوَ كِتَابَةٌ لِعَلامَة عُشْر مُنْتَهَى عَشْرٍ آيَاتِ اه. 


قال - رَحمَهُ الله - (وَتَْليمُه) يَعْني وَيُورُ تلِيةُ الْمْصْحَفٍ لِمَا فيه من تَعْظِيمِهِكُمَا في نَفْشٍ الْمَسْجِدٍ 
وَِينَيهِ وَقَذَ تَقَدَمَ في بَابه. 

قَالَ: - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَدْخُولُ ذِمََ مَسجدًا) يَعْني جَارَ إذْخَالُ الذّمَىَ جمِيعَ الْمَسَاجِدٍ عِنْدَنَا وَقَالَ 
مَالِك: يُكْرَهُ في كُلَ الْمَسَاجِدٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ: يُكْرَهُ في الْمَسْجِدٍ حرام لقَولِهِ تَعَالَ [إِثا الْمُشْرِكُونَ 
جسن قلا يفوا الْمسْجدَ ارام [التوبة: 28] وَلِأَنَ الْكافِرَ لا يَخْلُو عَنْ النّحَاسَةٍ وجناب فوَجَب 
تَنْزِيهُ الْمَسْجِدٍ عَنْهُ وَلَنَا أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «أَنْرَلَ وَفْدَ تَقِيفٍ في الْمَسْجِدٍ وَصَرَب لَُمْ 
حَيْمَةَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ الصّحَابَةُ الْمُشْركُونَ تسن فََالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - لَيْسَ عَلَى 
الْأَرْضٍ مِنْ نَجَاسَتِهمْ شَيْءٌ وَِعَا بَجَاسَمْهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ» وَالنَجَاسَةُ الْمَذْكُورَة في الآية الحبَتْ في 
اغْتقَادِجِْ؛ لَِنَ كل حَبِيثٍ رمن وَهْوَ النّحَمن وَالْمْرَادُ بالْمَنْع في الآيَةِ مَُْهُمْ عَنْ الطَّوَافِ وَلَما أَعلَا 
الله كَلِمَةَ الإْلام مَنَعَهُمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ الأخول لِلطَّوَافٍ, وَالتَعْمِيمُ الْمَذُكُورْ هَهْنا 
هُوَ الْمَذُكُورُ في الجامِع الصّغِر وَدَكرَهُ الْكَرْخِيٌ في مُحِْصّره وَدكرَ نحَمَدُ في السَيرٍ الكبر أَنَهُمْ مَُعْونَ 
مِنْ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ الخرَام فَإِنْ قُلْت الدَلِيلٌ لَيْسَ بص في الْمَسْأَلَة لأَنَّ الْمَذْكُورَ دْخُولُ الدّمَي 
وَالدَلِيل يُِيدُ جُوَارَ دخو الذّمِيَ بالأؤل ققد الْمطلُوب وَزِبادةٌ بالنّمنَ وَطَهَرَ أن قَوْلَ الْمُْلّنِ " 
م " مكالٌ وَلَِس بقيدِ ذا عبر محمد في نيه بَفْظِ الْكافِرِ لِيِيدَ الْعمُوَ وني الدّجيرةٍ ذا قَالَ 
الْكَافدِ من أَهْلٍ ارب أ مِن أَهْلٍ الدَّمَةِ: عَلّمني الْقرْآنَ فلا بأس بِأَنْ يُعَلَمَهُ وَْمَقَهَهُ في الدّينٍ قَالَ 
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إلا أنَهُ لا بسن الْمُصْحَفَ فَإِنْ اغْمَسَلَ ثم مَسَهُ فلا بَأْسَ به وَعُلِمَ مِنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ الطّاهِرَ 
مِنْ الجتَابَِ إذَا اغْمَادَ الْمُرُورَ في الْمَسْجِدٍ لِيَنْظرَ مَا فيه مِنْ الْعِبَادةٍ أو فُرْآنِ أو ذِكرٍ أؤ لِيدَكْرهُ بالصّلاةٍ 
لا يأمٌ ولا يَفْسْقُ وَفَوْخُمْ " مُعْمَادُ الْمُرُورٍ يأ وَيَفْسْقُ " تَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا اعْمَادَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ 
اسْتِخْلَالٍ الدّخُولٍء أو جَعَلَهُ طَريقًا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ وَصْفْهُ بالإئم وَالْفِسْقٍ 
اه 

قَالَ تُحَمَدُ - رَحمَهُ اللَهُ َعالى -: يُكْرَهُ الأكل وَالشْرْبُ في أَوَانٍ الْمُسْرِكِينَ قَبَْ الْغْسْلٍ وَمَعَ هَذَا لَوْ 
أكل أو شَرِب فِيهَا جار إذَا 1 يَعلَمْ بنَجَاسَةٍ الْأَوَان وَإِذَا عَلِمَ حَرْمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْنَ الْعْسْلٍ, وَالصّلَاةُ 
في تَِابمِمْ عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ ولا بَأسَ بِطَعام الْيَهُودٍ وَالئَصَارَى من أَهْلٍ الخَرْبٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوُوا 
مِنْ بَني إسْرَائِيلَ أو من تَصَارَى الْعَرَبِ ولا َأ بطَعام الْمَجُوسٍ كُلّهَا إلا الذَيِحَةَ وَفي الَِّمَةِ بره 
لِلْمْسْلِمِ دُخُولُ الببعة وَالْكَبِيِسَةِ؛ٍ لِأَنّهَا تَجْمَعْ الشَيَاطِينِ. اه. . 


قَالَّ - رَحمَهُ الله -. (وَعِيَادَنُُ) يَعْني تَجُورْ عَِادَةُ الذَّمَيَ الْمَريضٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «يَهُودِي مَرضَّ بْوَارٍ 
التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ قُومُوا با تَعُودُ جارنا الْيَهُودِيّ فَقَامُوا وَدَخَلَ اليم - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَفَعَدَ عِنْدَ رَأِْهِ وقَالَ لَهُ: قل أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ون نحَمَدَا وَسُولُ الله فمَظَرَ 
الْمَرِيضٌ إلى أَبِبهِ فَقَالَ أَجبْهُ فََطَقَ بِالشَّهَادَةٍ فَقَالَ - صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ - الحم لله الَّذِي أَنْمَدَ بي 
نَسَمَةَ من النَارِ» الْحَدِيت وَلِأَنَّ الْعيَادَةَ نَوْعٌ من الْبرَ وَهِيَ من تَحَاسِنِ الْإِسْلام فلا بَأْسَ يمَا وَيَرْدُ السَلَامَ 
عَلَى الذّمَيَ ولا يَزِذهُ عَلَى فَوْلِهِ وَعَلَيِْكٍَ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - 1 يَزْذْهُ عَلَى ذَلِكَ ولا يَبْدَؤُهُ 
بالمّلام؛ لِأَنَّ فيه تَعْظِيمًا لَهُ قن كان لَه إَِْه حَاجَةٌ فَلَا بأ ِبُدَاءَتِهِ ولا يَدْعُو لَهُ بالْمَغفِرَةِ وَيَدْعُو لَهُ 
بامندى وَل دعَا لَه بطُولٍ لمر قبل: يجوز؛ لأَنَ فيه نَفَْا لِلْمُسْلِمِنَ بلجيَة وَقِيلَ: لا يمو وَعَلَى هذا 
الذُعَاءُ بالْعَافِيََ وَهَذَا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْل الْكِتاب وَلَوْ كان عَجُوسِيًا لا يَعُودُهُ لِأَنَهُ أَنْعَدُ عَنْ الإسْلام 


بأ به؛ لِأنّهُ ملم وَالْعِيَادةٌ في حقّ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا مات الْكَافْرُ قِيلَ لِوَالِدِهِ أو لقَربيهِ في تَعْزتِيهِ ' 
أخلّف الله عَلَيِكَ خَيْرًا مِنْهُ وَأَصْلَحَكَ وَرَرَقَكَ وَلَدَا مُسْلِمًا "؛ لِأَنّ الي تطَهَرُ ويَقُول في تَغزة 
الْمُسْلِم: أَعْظْمَ الله أَخْرَكَ وَأَحْسَن عَرَاءِكَ وَرَجِمَ مَبْتَكَء وَأَكْكَرَ عَدَدَكَ وَني النَوَازِلِ: وَلَا بأ بأنْ 
يَصِل الَجْلُ الْمُسْلِمُ الْمُشْرِكَ قَرِيبَا كانَ أَْ بَعِيدًا تُحَارَا كانَ أَوْ ذِمَيّ وأرَادَ بِالْمُحَارِبٍ الْمُسْتَأْمَنَ فَأمَا 
إِذَاكَانَ غَيْرَ مُسْتَأْمَنِ فلا يَنْبَغي لَهُ أن يَصِلَهُ بِشَيْءٍ وَف الذّخِيرةٍ إذَا كَانَ حَرْيًا في دَارٍ الخَرْبِ وَكَانَ 
الال حَالَ صُلْح قَلَا بأ بِأَنْ يَصِلَهُ وَاخْتَلَهُوا هَل يُكْرُ لَنَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِبّة الْمْشْركِ أؤ لا تَقْبَلَ ذكِرَ 
فيه فوَْانٍ وني فَتَاوَى أَهل سمَرْقَند: مُسلِمْ عا تَضرَاية إل ارهٍ صَيْقًا حل لَهُ أن يذهب مَعَهُ وَفي 


التَوَاذِلٍ الْمَجُوسِيُ أو التَصْرَايُ إِذَا دَعَا رجلا إلى طَعَام ُكْرَهُ الْإجَابَةُ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيت اللّحْمَ منْ 
الوق فَإنْ كانَ الدّاعَي يَهُودِي قَلَا بَأَْ. 


قل - - رَحمَهُ اللّهُ - (وَحَصِيٌ الْبَهَائِم) يَعْني يور لأنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامْ - «صَّحَى بِكَبْشَيْنٍ 
أَمْلَحَيْنِ مَؤْجُوءَيْنِ» وَالْمَوْجُوءْ هُوَ الحُصِيٌ وَلِأَنَّ حَمَهُ يَطِيبُ بد وَيَثْرْكُ التَكاح فَكَانَ حَسّنًا وَلَك أَنْ 
َقُولَ الدَّلِيلٌ لا يُفِيدُ جَوَارَ الْفغل وَإِعَا يُفِيدُ جَوَارَ التَضْحِيَةِ به ولا يَلْرَمُ مِنْ جَوَازٍ التَضْحِيّةِ جَوَارْ 
وَالجوَابُ أَنَّ الَْهَائِم كَانَثْ تَكثْرُ في رَمَهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَمْكْوَى بالئَارٍ لأَجْل الْمَنْفَعةٍ 
ا الْفِغلٌ لِتَعُودَ الْمَنَْعَةُ للْمَاِكِ وَف الصّحاح جَمْعُ حَصِيَ هُوَ خصًا بكر الْاءٍ 
وَالرَجْلُ حْصِيٌ وَحَصِيةٌ اه. ْ 

َالَ الْعَيِيُ دان بصم الْحَاءِ جَنْعُ حخَصِيّ وَف الْمُحِيطٍ أن الَصْل إِيصّالٌ الأ إلى الخَيَوَانِ 
لِمَصْلَحَة تَعُودُ إلى الخيََانِ يجو ولا بأس بكي الْبَهَائِم للْعَلامةِ وَيُكْرم كَسْبْ الْحْصِيّ مِنْ بَني 37, 
قعل التمَْةِ قل لا بأمن به مُطلقًا وَقِيل إن بَدأث بالأَذى فلا بأمن به وَإِنْ 1 تند يُكْرَهُ وهو 
الْمُخْمَارُ وَيكْرَهُ ِلقَاؤْهَا في الْمَاءِ وَقَثْلُ الْمَملَة يجُورُ كل حَالٍ. 

فَرْيَةٌ فيهًا كلاب كفرةٌ وَلأَهْلٍ الْقَرْيَةَ منهًا ضَرَدْ يُؤْمَدُْ أَرْبَابُ الكلاب أَنْ يَفتُلُوا كِلابَهُمْ؛ لِدَنَ دَفْعَ 
الصّرَرٍ وَاجبٌ وَإِنْ أَبَوا أَلْرَمَهُمْ الْقَاضِي وَلَا يَنْبَغي أَنْ يَتَخْدَ في بَيْتِهِ كلبًا إلا كلب الرَاسَةِ. 

ار إذَا كاتث مُؤْذِيَةٌ يَذْكُهَا بالَكِينٍ وَبكْرَهُ ضَرْبُهَا 0 أَذُنًا. اه. 

وَأَطْلَقَ المُوْلَفُ في الْبَهَائمِ فَسَمِلَ اليْلَ وَني الَانِيّة وَيكْرَهُ حصي الْفَرَسٍ وَدَكْرَ شَكْم الْأَئِمَةِ في شَرْحِهِ 
أن خَصِيّ الْفَرَسٍ حَرَام اه. 

وَف الَْاِيّةِ لا بأ بكب أَذْنِ ن الطَفْلٍ اه. 

َف التَازِلِ يُقَنَمْ الظَفرَ يَوْمَ الجُمعَة لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَن قَلَّمَ أَظَافِيره يَومَ الجُمُعَةٍ 
أعَادَُ اللُّ من الْبََاءٍ إلى الجُمْعةٍ الأخرى» وَزِيَادَةَ ثلاث أام وَلَوْ قَلّم أَظَافِيرهُ أَؤ جر ضَعْرَهُ يجب 
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أنْ يَدْفِنَ وَإِنْ رَمَاهُ فلا بأْسَ به وَإِنْ رَمَاهُ في الْكَِيفٍ أَؤ الْمُغْمَسَلٍ فَهُوَ مَكْرُوةٌ وَفي الْمعاوَى الْعنَايَة 
ذفن أَوْبَعَةً العفر وَالشّعْرُ وَخِرْفَةُ الحَيْضٍ وَالدّم وَيَنْبَغِي لِلرَجْلٍ أَنْ يَأَخُدَّ مِنْ شَاربِهِ حَقّ يُوَازِيَ الطَّرفَ 
الْعُليَا مِنْ الشّفَةِ وَيَصِيرَ مِثْلَ الخاجب 07 إذَا ل يَكْنْ في دَارٍ الْحْرْبٍ فَإِنْ كانَ في دَارٍ الْحَزْبِ 
بُنْدبُ تطُوبل الْأَظَْارِ وَبُنْدَبُ تَطويل الشّغر لِيكُونَ أَْيَبِ في عن الْعَدوَ في الَمةِ حل شَغْرِ صر 
وَظَهْرِهِ فيه تَرْكُ الْأَدَبٍ وَفي الْمُلْتَقَطِ يَفْبِضْ عَلَى ييه فَِنْ رَادَ عَلَى قَبْضَةٍ جَرّهُ ولا بَأْسَ إِذَا طَالَتْ 
خْيَئُهُ أَنْ يأَحْدَّ مِنْ أَطْرَافِهَا وَف الْمُضْمَرَاتٍ: ولا بَأسَ بِأَنْ يأْخُدَّ الَاجِبَيْنِ وَشَعْرَ وَجْهِهِ ما 1 يُشْبةُ 
الْمُخَنَتَ وف الدّخِيرَة ولا بَأسَ لِلرَجْلٍ أَنْ يَحْلِقَ وَسَط رأَسِهِ وَيُرْسِلَ شَعْرَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَفْمِلَهُ فإِنْ فَتلَهُ 
فَهْوَ مَكْرُوةٌ لِأَنَهُ يُشْبِهُ بَعْضَ الْكَفَرَةِ وَإِذَا حَلَفَتْ الْمَرأَةُ شَعْرَ رَأَسِهَا فَإنْ كَانَ وَجَعٍ أَصَابَهَا فا بَأَْ 
بهِوَِنْ حَلَقَتْ تُشْبُ الَجَالَ فَهُوَ مَكرُوةٌ وَإِذَا َصَلَتْ شَعْرَهَا بشَغْر غَْهَا فَهُوَ مَكُرُوة وَاخملقُوا في 
جَوَازٍ الصّلَاةٍ مِنْهَا في هَذِه امار وذ ون يكن لبد عر في تيه قلا بأ شار أن 
يُشْعِرُوا عَلَى جَبْهبِهِ؛ٍ لِأَنَّهُ يُْجِبُْ زَِادَةً في الْقِيمَةِ وَفي جامِع الوَامِع حَلْقْ الْعَانَِ بِيّدِهِ وَإِنْ حَلَّقَ الحَجامُ 
جَارَ إِذَا غَضّ بَصَرَهُ وَيَجُورُ للْمأةِ أن تلق الْأَدَى عَنْ وَجُهها 0 

َف النَوَادِرٍ: اهْرَأَةٌ حَامِلَ اعْمَرَضَ الْوَلَدُ في بَطْبِهَا ولا يمْكِنْ إلا بِمَطْعه أَزباعًا وَلَوْ 1 يُفْعَل ذَلِكَ يُحَاف 
عَلَى أُمَهِ من الْمَْتِ فَإِنْ كان الوَلَدُ ًا في الْبَطِ فلا بأس ب وَإِنْ كان حيًا لا يُو؛ لِأنّ إِخياء نفس 
مَْلٍ نفس أَخْرَى 1 ير في الشّزْع. 

امْرَآَةٌ حَام مَانَتْ ن فاعنطرب الول في بيه فإ كا كبر وأيه له حي يشي بطأتهاء ؛ لأن ذلك تيت 
في إِخْيّاءِ نفس مُحتَرْمَةٍ ترْكِ تَعْظِيم الْمَيْتِ فَالإِخْيَاء أَوْلَ وَيَشْقُ بَطْنَهَا مِنْ الجَانب لس 
بَطْنَهًا حَىّ ذُفتث وَرْيِيَْ في لْمَنَام أَنَهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ لا يُنْبَشُ الْقَبْرْءِ لِأَنَ الظّاهِرَ أَنَهَا وَلَدَتْ وَلَدَا 
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امْرأَة عَامجَتْ في إِسْفَاطٍ وَلَدِهَا لا تَأنمُ مَا 4 يَسْتنْ شَيْءٌ من خَلّقِه. 

وَعَنْ مُحَمّدٍ َجُلٌ ابْتَلّعَ ذُرَةَ أو دَنانِيرَ لآخَرَ فَمَاتَ الْمُبْتَلِعْ و1 يَثْرْكُ مَالَا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ولا يَشْقَ بَطَنَهُ؛ 
لأَنَهُ لا يجُورُ إبَطَالُ حُرْمَةٍ الْمَيتِ لِأجْلٍ الْأَموَالٍ وَلَا كَذَلِكَ الْمَسْأَلَهُ الْمُتَقَدَمَهُ وَنَقَنَ الجُرْجَاوُ شَقَّ بَطنَهُ 
ا ل م مَهُ الْمَيَتِ حَفًا لَه تعَالَ وَإِنْ كَانَ حَقَّ 
المت فَحَقٌّ الْآدَميّ لحي مُقَدَ مُقَدّمٌ عَلَى حَقَّ الْعَيِت لاختاج الي إلى حَقَه. 

تعَامَةٌ ابتلَعَتْ لُوْلُوَةَ ِلمَيْرِ أو َحَلَ قَرْنُ سَاةٍ في قِذْرِ الْبَاقِلَانَ وَتَعَدَّرَ إِخْرَاجْه يُنْظَرٌ إلى أَيهِمَا أكقر 
قِيمَةٌ لبقام عَلَى غَبْرِ وَلِدَا لَوْ دَخَلَتْ دَابَةٌ في دَارٍ وَلَا يكن إخراجها إلا يحَدْم الدَّارٍ يُنْظَرْ إلى أَبَهِمَا 
أكْتَرُ قِيمَةً فَبْقَدَ ققدم عَلَى عَزِهِ فمهْدمْ الآحَرُ أ تذخ ولا بأ بالا النْقٍ في الشّفس لتمُوتَ 
الديدَانُ الي فيه؛ لِأَنَ فيه مَنْفَعَةَ النّاسِ قَالَ مُحَمَدُ في المتير الْكبير لك يان بالعّدَاوِي بالْعَظّم إِذَا كانَ 


عَظْمَ سَاةٍ أو بَمَرِ أو بعيرٍ أؤ فَرَس أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الدَّوَابَ إلا عَظُمَ انير وَالآدَمِيَ فَإِنّهُ لا بمْكِنْ 
لوي يما ولا قَرقَ فم موز بين أن تكون ذكيا أو ميا رطا أو بابسا 

َف الذّخِرةٍ رَجُلْ سَقَط سِنهُ فأَحَدَ سن الكلب فَوَصَعَهُ في مَوْضِع سِبّهِ فكَبَتثْ لا يجُورْ ولا ُفطَعْ ولو 
َعَادَ سه تنا وَتَبَتَ قَالَ: يُنْظَرٌ إِنْكَانَ يكن فَلْعْ سِنَ الْكَلْبِ بِعَيْرٍ صَرَرِ يُفْلَعْ وَإِنْكَانَ لا بمِكن إلا 
بِصَرَرٍ لا يُفلعُ وني الَّمَةِ يَتَخذُ الدَّواءَ مِنْ الضّفدع وَل كلت الْمَرْة سَيْمَا لِسِمَنٍ تَفْسِهَا لِرَوْجِهَا لا 
بَأْسَ به وَف النوَازِلٍ مَرضَ الرَجُلْ فَقَالَ لَه الطّيب: أخرخ الدّمَ فَلَمْ يخْرِجْهُ حَقّ مَاتَ لا يَكُونُ مَأَجُورًا 
وَلَوْ تَرَكَ الدَوَاءَ حَقّ مَاتَ لا يَأَتمّ وَف الخُلّاصّةٍ صّامَ وَهُوَ غَيْر قَادِرٍ عَلَى الصِّيّام حَّ مَاتَ أَثمْ وَفي 
الاي جاع وَلَ يكل وَهْوَ قَادِرْ عَلَى الْأكل كان آثْما فرص عَلَيْهِ أن يكل مِغْدَارَ فوته. 

التَدَاوِي بِالْحَمْرٍ إِذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٍ حَاذِقَ أن الشَفَاءَ فيه جَارَ فَصَارَ حَلَالا وَحَرَجَ عَنْ فَوْلِهِ - صَلَّى الله 
َلَيْهِ وسَلّمَ - «ل يِخْعَلْ الله شِفَاءِ أُمّتي فِيمَا حَرّم عَليْه» لِأَنُّ صّارَ كَالْمُضْطَرٌ وَفي النوَازِلِ وجل أَذْحَلَ 
الْمَرَارََ في أَصَابعِه لِلَدَاوِي قَالَ أَبُو حَبيقَة يكْرَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يمو وَالَْقِيه أبُو الليْثِ اخْمَارَ قَولَ 
أبي يُوسْفَء وني الخَاِيّة وَعَلَى هَذًا الخلافٍ شُرْبُ بَوْلِ مَا يُوْكُلُ حَمُ لِلتَدَاوِي وني النَوَازِلٍ الْعَجينُ إذَا 
وْضِعَ عَلَى الجرْح لِلتَدَاوِي وَعْرِفَ أَنَّ التَدَاوِيَ به لا بَأْسَ به وَف السَِرَاجِيّة وَتعْلِيقْ الحجَاب لا بأ به 
وبنرغة عند الخلا لان فى بَعْصهُمْ بن هذا فِغل الَْوَامَوَاجهالٍ. 

لاحْبحَالُ في يَْمِ عَاسُورَاء لا بأ بهء صَرْبُ الدَقَافِ عَلَى الْأَبواب أَيم النَبرُوز لا يحل بَل هو 
مَكْرُوةٌ وني الْغَِائيّةِ الْجَامَةُ بَعْدَ نِضْفٍ الشّهْرٍ حَسَنْ نافِعٌ جدًا وَيِكْرَُ قَبْلَ نِضْفٍ الشّهْرٍ وَفي فَتَاوَى 
أَهْلٍ سمَرْقَنْدَ إِذَا عَزَلَ الَجْل عَنْ امرأته 
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ِعَيْرِ رضَامهًا في هَدَا الزّمَنِ لَوْفٍ سُوءٍ الْوَلَدِ لا بأ به. 


[إنرَاءُ امير عَلَى اليْلِ] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْرَاءْ امير على لخَيْل) أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «ركب الْبَغْلَ 
وَافعَناهُ» وَل حَرْمَ لَمَا فَعَلَ ولأ فبه فَمْحَ بَابِِ وما وَرَدَ فبه من النَفِي كان لأَجْلٍ تبر اليْلٍ ولا 
يكْمَى أن الدَّلِيل لا يُفِيدُ الْمُدَعَى لِأَنَّ غَايَئَهُ أَنْ يُفِيدَ جَوَارَ الركُوب و يَلْرَمُ مِنْهُ جَوَارُ الْإنْرَاءٍ وَاجْوَابُ 
لما كانَ هَذَا الْفِغْلُ في رَمَبِهِ ظَاهِرًا وَالظَاهِرُ أَنّهُ بَلَعَهُ وََ ين عَنْهُ دَلَّ عَلَى الْوَاز. 


قَالَّ: - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَقَبُولُ هَدِيةِ الْعبْد التَاجِرِ وَإِجَابَةُ دَعوَتِهِ وَاسْتعَارَةُدَابَهِ وكْرةَ كْسْوَنُهُ الوب 
وَهَدِيتُهُ النَفْدَيْنِ) يَعْني يَجُورُ قَبُولُ هَدِيه إلى آخر ما ذكَرَ وَبِكْرَهُ كِسْوَنُهُ الوب وَهَدِيَمُهُ النَّدَيْنِ وَهَذَا 
هُوَ الاسْتِحْسَانُ وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يجُورَ الْكُلٌ؛ لِأنَهُ تبَرُعٌ وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِن أَهْلِهِ لَكِنْ جْوَرَ مَا ذَكرٌ لِتَعَامُلٍ 
النّاسِ به «وَقَبُولِهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه كل - عبن لمات الْفَارِسِيَ قَبْلَ عِنْقِهِ» «وَقَبِلَ هَدِيّةَ بربرَة 
وقَالَ هُوَ كا صَدَفَةٌ نا هَدِيَةُ» لا يُقَالُ هذا الكُمْ قَدْ غلم با هر في كاب الْمَأَذُونِ لَِن تَقُولُ: هو 
كذَلِكَ لَكِن ذَكِرَ هُنَا بطري الاسْتطَْادٍ لِآنّ هدَا تحَلُ ََانِ ما يجوز وما يكْرَهُ وَِكرَهُ لِلَمفْضٍ أن يبل 
هَدِيةَ مَنْ أَفْرَضَهُ إذَا كَانَثْ مَشْرُوطَة في الْقَرْضٍ أَْ يَعْلَمْ إِمَا أَهَدَاهَا لِأَجْلٍ الْمَرْضٍ وَلَوْ 1 يكن مَشْرُوطًا 
وَل يَعْلَمْ أَنّهُ ِأَجْلٍ الدَيْنِ ل يُكْرَ وَأمَا هَدَايَاالْأمَرَاءِ في رَمَاننَا قَالَ السَيْحُ محَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ: تَرَدُ عَلَى 
َرْبَابَا وَقَالَ الْإمَامُ أَبُو بَكْرٍ ُحَمَدُ بْنُ حَامِدٍ تُوضّعُْ في بَيْتِ الْمَالِ وَذَكْرَ محَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ أن الْمَذْمَبَ 
وَضعْهَا في بَيْتِ الْمَالٍ كن تركت ذَلِكَ حَوهًا أنْ يَصرِقَهَا الْأمرَامُ إلى شَهَوَاتِ وَكَوَاتِ وَكَانَ الشّيْح 
أبنو الْقَاسِم الحكيم يَقْبَلُ هَدِيّةٌ السُلْطَانٍ وَيحْدُهَا َقِيلَ لَه َل أن تفْبَلَ هَدِيتَهُ قَالَ: إن حَلَطْهَا 
بدََاهمَ أَخَرَ قا بأ يه وَإِنْ كان غَيْرَ الْمَفْصُوبٍ مِن عَبْرٍ خَلْطٍِ 1 يجْر وف النوَاٍِ إذا تاوَلَ لَقْمَة مِنْ 
الطّعام لِعيِهِ يُعْتَبَرْ في ذَلِكَ تَعَامُلُ الس فِإِنْ عَلِمَ أَنَّ وَبَ الطّعام يَرْضَى بِدَلِكَ حَلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنّهُ لا 
َرْضَّى بِدَّلِكَ حَرْمَ وَف الخُلاصَة لَوْ نَاوَلَ الَادِمَ الذِي عَلَى رَأْسٍ الْمَائِدَةٍ جار وَأَمّا َفْعُ الطَّعَام مِنْ 
ييه لِمَكَانٍ آخَرَ فلا يَلُ إِلَّا أن يأدَنَ لَهُ صَاحِبُْ الطَُّام في ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُ لِلصّيفٍ أن يَخِلِسَ حَيْتُْ 
يجْلِسْ وَيَرْضَى با قُدِمَ لَه وَأَنْ لا يَقُومَ إلا بِإِذْنِ صَاحِبٍ الْبَيْتِء وَأَنْ يَدْعْوَ لَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ بَئته ولا 
يُكْبْرُ صَاحجِب الْمَنزِلِ السّكوت عَنْ الْأَضْيَافِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَخْدُمَ الصّيْف بِنَفْسِهِ لِمَا روي عَنْ قِصّةٍ 
إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَفي الاي لَب الصّغِيرٍ أَنْ يُهْدِيَ لِمُعَلَمِهِ شَيْنَا في الْأَغْيَادِ وَبُسْتَحَبُ أَنْ 
يَأْكُلَ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائْدَةِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَاسْتِخْدَامُ الحْصِئ) أَيْ يُكْرَهُ اسْتخدَامُة؛ لِأَنَّ فيه تْريضَ النّاس عَلَى الْخصِىّ 
وَهُوَ مُثْلَة وَحَرَامٌ وَقَد نَهَى عَنْهُ النّمْ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدَّمْنَا شَيْنَا مِنْ أَحْكَامِهِ في الْكلام 


[وَالدُعَاءُبمَغْقدِ لعز مِنْ عَرْشِك] 
َال - رَحمَهُ الُّ - (وَالدُعَاء بمَعقَدٍ الْعرَ مِنْ عَرْشِكَ) وَفِبهَا عِبَارتَانِ بمَعْقدٍ وَمَفْعَدِ فَالأُولَ من الْعَقْدِ 
َالَايَةُ من الود تَعَالى الله عَنْ ذَلِكَ عَلوًا كبرا فإِنَهُبُوِم أن عِرُّ مزق بِالْعرْشٍ وَالْعَرشلُ حَادِتٌ وَتَا 


َعلَقَ به يون حَادِنًا صَرُورة وه سْْحَانَهُ وَتَعَالَ عَالِ عَنْ صِفَاتِ الحدُوثِ بَل عِرُهُ َم وأو عََبه 
بتغض الْمََُجِرينَ أن خدوث تَعَلّقٍ صف الى بِشَيْءٍ حَاوثٍ لا يُوجبُ حدُوث يلك الصَةٍ لعَدَم 
توه علَى ذَلِك الَعَلّ إن صِفَة الْرّ تاب ا أَزلَا بد وعَدَمْ تعلق بلْعْشٍ الحَادثِ قَبْلَ حَلْوٍِ 
لا يَسْعَْمُ اََْاءَ عر ولا ُقْصَانًا فيه كما أَنَّ تَعَلّقَ كُمَالٍ قُدرَتِه في هَدَا الْعَام العجيب الصُّنْع قَبْلَ 


و 
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خَلْقَهِ لا يُوُجِبْ عَدَمَ فُدْرَتِهِ أو نَقْضا فيه وَبِاججُمْلَةِ التُعَلّقَابُ الْحَادِنَةُ بِظَاهِرٍ الصّفَاتٍ لا مُبَادِيَ هَا 
وَلَك أَنْ تُجيب عَنْ ذَلِكَ بِأنّ مَشَايكُنا إِما هَربُوا عَنْهُ لئْسَ إلا لإيقام مُطَلقٍ تَعلُّقٍ عِرْهِ بالْمُخْدَثِ إذ 
قد تَقَرَرَ في أُصُولٍ الدِينِ أَنَّ ظُهُورَ الْمُحْدَدَاتِ كُلَهَا وَبُرُورَها من الْعَدَمِ ِل دَائرَةِ الْوْجُودٍ يحَسَب تعلق 
إرَادَة الله وَقُدرتِِ بدَلِكَ وَالخُدُوتُ نا هُوَ في التَعلَقَاتِ ذُونَ أَصْلٍ الصّفَاتِ وَإِعَا مُرَادُهُمْ بها هَرَبُوا عَنْهُ 


0 


ا ا ا ل ا ا ا 5 
إيِهَامُ تعلق عِرّ الله تَعالى بِالمُحْدَثِ تَعَلقَا خَاضًا وَهْوَ أن يَكُونَ ذَلِكَ المُخدّث مُبْتَدَأْ أو مُنْشَأ لعرّةٍ 
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اللَّهِ تَعَالى كما يُوهِمُ كَلِمَهُ " من " في عَرْشِهِ وَلا شَكَ أن التَعَلَقَ بِالمُحْدَثِ عَلَى الوَجْهِ الخاصّ المَذَكُورٍ 
غَيْرُ مُمصّوّرٍ في عِرّةِ الله تَعالَ وَلَا في صِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ اللَّهِ تعَالى أَصْلًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ لا بأمن أَنْ 
يَقُولَ ذَلِكَ في ذُعَائْهِ وَبِهِ أَخَلَّ الَْقِيهُ أبو اللَّيْتْ؛ لأَنَهُ وَرَدَ أَنَهُ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «كان يَقُولُ 
سالك مَفْعَدٍ الْعِرّ مِنْ عَرْشِك» وَالِاحْتيَاطُ الِمْمِنَاعٌ عَنْ ذَلِكَ ونه حَبَرَ وَاجِدٍ محَالِفٍ لِلْمَطْعِيَ. 
رَجُلْ ذكرَ الله في َجْلِسٍ الْفِسقٍ, وَأَرَادَ بِدَلِكَ أن يَشْتَغِلَ بالتسبيح عَم هُمْ فيه فَهُوَ أَخْسَنء وَأَفْصَّل. 


َف الخْلَاصَة وَيْئَابُ كُمَنْ سَبَّحَ الله تَعَالَ في السُوقِء وَأَرَادَ بذَلِكَ أَنَّ 
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الئاس يَشْعَغِلُونَ بأ الدُنيَا وَهُوَ يَشْتَغِلُ بالتّسْبيح وَلوْ فَتَحَ الَاجِرُ الع فَصَلَّى عَلَى الب - صَلَّى 
اله عََِْوَسَلَّمَ - وأا بَلِكَ إغلام الْمُشْئرِي جَؤدة تيه فَدَلِكَ مَكْرُوة خلا الْعَالٍ ذا قَالَ في 
علمه صَلُوا عَلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَوْ قَالَ قَارُِ الْقَوْمِ كبرُوا حَيْتُْ يُكَابُ وَفي الخلَاصَةٍ 
الْقَِيهُ هل يُصَبَّي صَلَاَ التُسبيح؟ قَالَ: ذَلِكَ طَاعَهُ العامة قِيل لَه فُلَانْ الَْقِيُ يصََهَاقَالَ هو 
عِنْدِي ين الْعَامَةِ وف الِْيَائيِ وَََثْ الْأَخبَارُ بعفْضِيلٍ بَعْضٍ السْوَرٍ وَالآياتِ عَلَى بَغض كابة الْكُرسِيَ 
َوه وَاحْعَآقُو في مغ الْأَفْصَلٍ قَالَ بَغض: إن تاب قِرَايا فْصَلْ وقيل بأنّهَا ِلَْلْبٍ أَبْقَظُ وها 
أَفْرَبُ إلى الصّوَاب وَالْأَفْصَلْ أَنْ لا يُمَضَلَ بَعْض الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍء كر بَعْضُ الْمَشَايخ التَصَدَّقَ 
عَلَى الَذِي يَفْرَ الْقرَانَ في الْأَسْوَاقِ رَجرا لَه وَالتسِْيحُ وَالكَهلِيل من الّذِي يَسْألْ في الْأَسْوَاقٍ نَظِيد 


الْقرآنِ وَِكْره التَصدَقَ عَلَى الَّذِي يَسْألُ النَّاسَ في الْمسَاجِدٍ رَجَْا لَه وَِْرَهُ أن يَفْاً اهران في 
المَخْرَج وَالْمُعْمَسَلٍ وَامَام وَمَوْضِع النّجَاسَاتِ وَفي الْمَسْلخ وَالْمَذبَحِ إلا حَرْقًا. 

َف النوَازلِ: قِرَاءةٌ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَقَابِرٍإذَا أَخْمَاهَا لا يكْرَهُ وَإنْ جَهَرَ بجنا ِكْرَهُ وَالشَيْحُ محَمَدُ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ قَالَ لا بأ أن يَقْرَاً سُورَةَ الْمْلْكِ عَلَى الْمَقَابر سَوَاء أَحَْاهَا أو جَهَرَ بها أَما غَيْرْمَا قا قروا 
ِورودٍ الآثارٍ يمور الْمُلكِ وَعَنْ أبي بكر بْن أبي سَعِبدٍ يُسْمَحَبٌ زازه الَْْرِوَقَِاءَة سُورة الإخلاص 


رق مَكا 


سَبْعَ مَرَاتِ فَإِنْ كانَ الْمَيْتْ غَيْرَ مَغْفُورٍ لَهُ غَفْرَ لَهُ وَِنْ كَانَ مَغْقُورَا لَهُ غفِرَ لَذَا القَارِيِ وَوْهِبَتْ ذَنُوبه 


1١ 


. مض 


لِلَمَيّتِ وف التَعَرْحَائيّة: رَجْلٌ مات فَأجْلّس وَارنهُ لا على فَبْهِ يقرأ الآ فَالَ بَحْصْهُم كر 
وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لا يُكْرَهُ وَالْأَسْبَهُ أَنَهُ يَنْتفع الع لْمَيْتْ وَفِ الْحَانئّة أَنَّ قَرَاءَةً الْقُرَآنِ عِنْدَ الْقْبُور إِنْ تَوَى أَنْ 
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يُوَانِسَهُمْ بِصّؤته يَفْرَاَ وَإِنْ 1 يَفْصِدْ ذَلِكَ فَاللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ يَسْمَعْ الْقُرآنَ حَيْتْ كانَ قَوْمُ يَفْرَهُونَ 
الُْرآنَ في الْمَصَاحِفِء أو رَجُلَ دَحخَلَ عَلَيْهِ وَاجِدٌ فََامَ لَهُ فَِنْ كَانَ عَالِمَا أو أََاهُ أو أُسْتَادَهُ الذي 
عَلَّمَهُ الْقرَآنَ جَارَ أَنْ يَقُومَ لَهُ وَغَيْرْ ذَلِكَ لا يجُورُ وني فتَاوَى أَهْوَازٍ لا أ بَِنْ يَقْرَا الْقُْآنَ إِذَا وَضَعْ 
جَدْبَهُ عَلَى الْأَرْضٍ وَيَنْبَغي أَنْ يَضُمَ رجْلَيْه عِنْدَ الْقرَاءَةِ: وَأَنْ يحرج رَأَسَهُ إِذَا عَطّى رَأْسَهُ باللَحَافٍ وَإِذَا 
َرأ آيَهَ أو سُورَةَ فَعََيْهِ أَنْ يَسْتَعِيدَ بألل وَأنْ بُمبعَ ذَلِكَ بِالْمَسْمَلَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةٍ. 

َف فمَاوَى أَهْلٍ تَمَرْقَنَدَ إِذَا كان يَفْرَاً الُْرَآنَ فَسَمِعَ الْمُوَذْنَ أَنهُ يرد عَلَيْهِ َه وَعَنْ محمد أَنُّ يَضِي 
إلى قِرَاءتِهِ ولا يَلتفْتُ إِلَيْهِ َف التَّمَةِ سَأَلَ الحُجَنْدِيُ عَنْ إمَام يَقْرَاْ مَعْ جمَاعَةٍ كُلَّ غَدَاةٍ بَعدَ فَرَاغ 


صَّلَاتِهِ جاهِرًا آي الكرْسِيَ وَشَهِدَ الله وَآخرَ سُورَةٍ الَقَرةِ هل يَجُورُ ذَلِكَ قَالَ: يجوز وَالْأَفضَل الإِحْفَاءُ 
قَالَ الَغْتَاقِيٌ ابْنْ التَفِيّة قَالَ الدُعَاءٌ أَرَْعَةٌ دُعَاءْ رَعْبَة وَدُعَاءْ رَهْبَةَ وَدْعَاءْ تَضَرّع, وَدْعَاءْ خُفْيَةِ قفي 


ص 


ذُعَاءٍ الرَْبَة يجْعَلُ بُطُونَ كَفَيْهِ إلى السّمَاءٍ وف ذُعَاءٍ الرَهْبَةِ يجْعَلُ طُهُورَهَا إلى وَجْهِهِ كَالْمُسْتَغِيثِ من 
الشيْءِ وَف دُعَاءِ المَصَرّع يَْقدُ الحنْصَرَ وَالْنصِرَ وَيخْلِقُ الْإبْهامَ وَالْوْسْطَى وَيُشِيرُ بالسَبابَةٍ َف دعَاءٍ 
لحي يَفْعَلُ ما يَفْعلُ اْمَ في نَفسِهِ وَفي اليَِّةِ لا يَقُولُ الرجُل: أُسْتَغفِرٌ الله وَأنُوب إَِْهِ وَلكِنْ 
يَقُولُ: أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَسْألْهُ التَْبََ قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ الطّحَاوِيُ لا بَأْسَ به وَفي الَْكَاوَى الْعيَائِيّة وَمَا جَاءَ في 


الْحَدِيثِ «اتّقُوا دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ وَإِنْ كان كَافرًا» وَالْمُرَادُ وَآللَهُ أَْلّمْ كَافِرُ البَعْمَةِ لا كَافِرُ الدَيَاَةِ قَالَ 


الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَهْوَ الصّحِيحٌ وَفِِهَا قَالَ أَبُو نَصْرٍ الدَبُوسِيُ: وَعَلَيْهِ الى وَلَوْ أرَادَ أنْ يُصَلِيَ وَتَفرَا 

الْقُرَآنَ وَحَافَ أَنْ يَدْخْل عَلَيْهِ الَياءُ لا يَْرْكُ الصّلاة وَالْقِرَاءَةَ لِأَجْلٍ ذَلِكَ وَكذا في حميع الْفَرَائْضٍ وَف 

لتَعَاحَابّة ذا سَالَ الدّْ من الَف فكتب الْقاتحَة ادم عَلَى الهم وَالَْهِ جا للاسعِشقَاءِ ولمعا 
وَل اد أنْ يَكْعْب ذَلِكَ بالْبْْلِ ل يُنْقَل ذَلِكَ عَنْ الْمُتَقَدِمِينَ وَقِبلَ لا بأ به ذا عَلِمَ به الشّقَاءِ. 


قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبْحَقَ قُلان) يَعْني لا يَجُورُ أن يَقُولَ بحَقَ فُلَانٍ عَلَيِكِ وَكذًا بحَقَ أَنييَائك, 


وَأولَِائِك وَرُسْلِك وَالَْيْتِ وَالْمَشْعرِ ارام ِأَنُّ لا حَقّ لِلْمَخْلُوقٍ عَلَى الَالقٍ وَإِعَا يَخْصُ يرَحْمَتِه مَنْ 
يَشَاءُ من غَيْرِ ووب عَلَيْهِ وَل قَالَ وجل لِعَيْرِ: بحي الله أو بآلله افْعَلْ كذًا لا يجب عَلَيْهِ أنْ يَأ بِذَلِكَ 


شَرْعًا وَيُسْتَحَبُ أَنْ أن ِذَلِكَ ون التَتَارْحَانِيّة وَجَاءَ في الْآثَار مَا يَدُلَ عَلَى جَوَاز ذَلِكَ. 


[وَالنَمبْ بِالشَطرَْج وَالتَرْد] 

َال - رَحمَهُ الله - (وَاللّبْ بالطْرَنْج وَالئَدِ وَكلُ و) يَْني لا يجوز ذلك لقَْلِهِ - عَلَيِْ الصّلاة 
السام - «ُل لب ابن آدمَ حرام إلا انا فلاعبة الل أله وديم لَه وَمناضَلَعَه لوس 
ل ل ل ل 
رونا وَالأَحَادِيث الْوَاردة في ذلِك هي كيرة شهيرة فنا ها ِشفرتا وي المجبط وَبكَْه الع 
بالشطرنج. 
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َالنَرْدِ وَالََعَةَ عَسَرَ لأَنَّهَا لَب الْمَهُودِ وَيِكْرهُ اسْتمَاعٌ صَْتٍ اللو وَالصّرْبٍ به وَالوَاجِبُ عَلَى 
ْإِنسَانٍ أن يجمه ما كن حَقٌ لا يَسْمَعَ ولا َأ بِصَرْبٍ الدّفّ في الْْرْسٍ وَسْئِلَ ُو يُوسْفَ عَنْ 
الدْفّ في عَبْرٍ الْعْسٍ بِأنْ ترب الْمَرْأُ في غَيْرٍ فِسْقٍ لِلصيَ قَالَ لا بأْسَ بِدَلِكَ وَني الذّخيرة لا بأ 
بالْجاءِ في الْأغيَادٍ وني اراي وق العا ذا 1 يكن فِبه كر الست الام لا يكرَة. وني 
الْكَاني مُسْتَأَجِرُ الدّارٍ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ افق بِأَنْ يَخْمَعَ النّاسَ عَلَى شرب الْخَمْرِ نَع فَإذَا 1 يتبيغ يخْرَجُ 
وَل يَرَ الْإِمَامُ - رَحمَهُ اللّهُ - بالسّلام عَلَيْهِ سا ِيَشْعَلَهُ عَمَّا هُوَ فيه وكرة أَبُو يُوسْفَ السّلام تخقيرا لَهُ 
اه. 

َجُلَ يَدْعُوهُ الْأَميرُ فَيَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَيَتَكَلّمُ بها يُوَافِقْ الَقَّ يَنَالهُ مِنْهُ الْمَكْرُوهُ لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَتَكَلَمَ 
إلا بالق إِلّا أن يحَافَ الْقَدْلَ أو إذلاف عضو وَأَنْ يأْحْدَ مَالَهُ وَل مرّ عَلَى فَوْمِ وَفِبِهمْ أَهْل الذّمَةِ أؤ 
كَافِرٌ قَالَ بَعْضْهُمْ: يَقُولُ: السّلَامُ عَلَى مَنْ اتبَعَ الحُدَى وَالِصّحِيحٌ أَنّهُ يَقُولُ السَلامُ عَلَيْكُمْ وَيَنْوِي 
الْمُسْلِمِنَ في فَلْبِهِ وف التَعَارْكَانِيّة إِذَا اسْتَقبَلَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فَسَلَم عَلَيْهِ يخْرْجُ من ذُنُوبِهِ كيَوْمِ وَلَدَنْهُ 
أمُهُ وَف النَوَازِلِ إِذَا أَى بَيْتَ عَبْرِهِ لا يَدْخْلْ حَقٌ يُؤْدَنَ لَهُ فَِنْ أذِنَ لَهُ يَدْخْلْ وَيُسَلّمُ عَلَيْهِ ورَدُ السّلام 
وَاحَبُ وَاخْمَلَفُوا في أَبَهِمَا أَقْصَل الْبَادِئُ أو الرَادُالرَّادُ تر أَجْرًا وَالْأَفْصَل أَنْ بأ بالْوَاوٍ بن يَقُولَ: 
وَعَلَيَكُمْ السّلَامُ وَرَحْمَُ اله وَبَرَكانَهُ وني فَتَاوَى أَهْوَازٍ السسَلَامُ سْنَُ عَلَى الرَاكِب لِلرَاجِلٍ في طَرِيقٍ عَامَ 


أو مَقَارَةٍ فَإِذَا الْمَقَيَا فَأَفْصَلْهُمَا الْأَسْبَقْ بالسّلام فَِذَا الْعََى اليَجْلْ بِالْمَراَةٍ يَبْدَأُ اليَجُلْ بالسّلام وَإِنْ 
بَدَأتْ فَيَرْهُ عََيَْا السام إِنْكَانَتْ عَجُورًا فَلِسَانهِ وَِنَكَانَتْ شَابَة فبلإسَارةٍ قَالَالْمَقِيهُ ُو اللَّيْث: 
ذَا دَخَلَ الَْقِيهُ عَلَى غَيْرِِ وَل يُسَلّمْ أَهُوا وَفي الْغيَائِيّة يكْرَهُ السلا بالسَبَابَةِ وَالِسْنَهُ أن يُسَلْمَ عَلَيِهِْ 
ِلَفْظِ الجَمْع وَل كانَ الْمْسَلّمُ عَلَيْهِ وَاجِدًا وَاخْتَلَهُوا في السّلام عَلَى الصّبْيَانٍ قَالَ بَعْضْهُمْ: لا يُسَلّمُ 
- وَهْوَ كول الْحسنء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلّم وَهوَ الْأَفْصَلَ ويه أحَلَ الْقَقية أنو اللَيثِ وَإِذا رَدُوَاحِدٌ مِنْ 
اَم السام سَقَطَ عَن اْبَاقِنَ وني الصّبرَفيّة دحَلَ عَلَى رَوْجبه لا يُسلَمْ عَلَيهَا بل هي تُسَلَمْ عليه 
فَإِنْ 1 يَكُنْ في الْبَيْتِ أَحَدٌ فَيَقُولُ السَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد الله الصَالينَ وَلَوْ مَرٌ عَلَى الْمَقَابِرٍ يَقُولُ: 
السَلَامُ عَلَيِكُمْ أَنْتمْ لَنَا سَلَفْ وَتحْنْ لَكُمْ تَبَعٌ اه. 

وف الْخَانيّة وَِكْرْهُ أَنْ يُسَلمَ عَلَى مَنْ هُوَ في الخَلَاءٍ وَلَا يَرْدُ عَلَيْهِ السَلَامَ وَكَذَا الآكل وَالْقَارُِ 
وَالْمُشْتَغلْ بِالْعلّم وَكَذَا في الَْمّام إِنْكَانَ مَكْشُوف الْعَوْرَة وَقَالَ الْبَمَايُ: إِذَا قَالَ لِآحَرَ: أَفْرِئْ فُلَانا 
تَشْمِيتُ الْعَاطِسٍ إِذَا كَانَ خَارِجَ الصّلاةٍ السْنَهُ في حَقَ الْعَاطِسٍ أَنْ يَقُولَ الحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ أو 
عَلَى كُلَ حَالٍء وَلِمَنْ حَصَرٌ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَنك الله فيَرْدُ عَلَيْهِ الْعَاطِسُ فَيَقُولُ يَغفِرُ اللُّ لَك أو 
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فَإِنْ كَانثْ عَجُورَا يَرْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كانت شَابَةَ يَرْدُ في قَلْبِهِ وَالجَوَابُ في هَذَا كَالْجَوَاب في السّلام. 


قَالَّ: - رَحِمَُ الله - (وَجَعْلُ الرَيِ في عق الْعبْدِ) أي لا يجُوزْ لك قَالَ الشّارِخ وَصُوربَُ أن يَْعَلَ في 

نه طَوْقًا مُسَمُرَا مسْمَارٍ عَظِيم بتع أنْ يحوَلَ رأسَهُ وَهوَ مُعَْادُ بَبنَ الظَلَمَةِ وَهْوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ عُقُوتَة 

وَكُلُ ضَلَالَةٍ ف التَارٍ» اه. 

قَالَ في الُْبُونِ وَجلَ اغتاب أل قَزَْةٍ تكن ِيبَةٌ حَقٌ يُسَجَيَ قوم بيهم وفي فتَاَى أَهلٍ رقن 
ذكْرٌُ مَسَاوِي أَخِيه الْمُسْلِمِ عَلَى وَجْدِ الاهْيِمَام به لَيْسَ بغيبَةِ وَعَلَى وَجْهِ التَقْصٍ يَكُونُ غِيبَة وَإِذَا كانَ 
الرَجْلُ يُصَلَي وَيُوْذِي النّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِِ لا غِبَة في ذِكْرٍ مَا فيه وَإِذا أعلّمَ السُلْطَانَ لِيَرْجرَُ قلا ثم 

عَلَيْه وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في مَْىَ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا حَسَدَ إِلَّا في الْتَكيْنِ يَجُلٌ 67 
اللّهُ تَعَالَ مالا فَهُوَ يُنْفِفُهُ في طَاعَةٍ الله وَرَجْلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْما فَهُوَ يُعَلّمُ النّاسَ وَيَقْضِي به» قَالَ شَبْحْ 

الإسْلام ظَاهِرُ الْحَدِيثٍ إِبَاحَةُ الحَسَدٍ في هَدَيْنِ الْأَمريْنِ لِأَنهُ اسَْذَْاءٌ مِنْ الْمُحَرّمِ فَيَحُونُ مُبَاحًا وَقَالَ 

غَيْرهُ: الْحْسَدُ حَرَامٌ في هَدَيْنِ كُمَا هُوَ حَرَامٌ في غَيْهمَا وا مَغت الخَدِيثِ لَوْكَانَ الْحْسَدُ جائرًا جار في 
َذَيْنِ الْأَمْرَْنِ وَمَعْىَ الْحْسَدٍ الْمَذْمُوم أَنْ يَرَى عَلَى غَيِْ نِعمَةَ قيَعَمَىّ َوَالَ تِلْكَ البَعْمَةٍ عَنْ ذَلِكَ 


العَْرِ وَعَىَ ذَلِكَ لِنَفْسِهٍ أَمّا لَوْ تَنّ لِنَفْسِهِ مِثْلَهَا لا يَكُونُ حَسَدًا بَلْ يُسَمَّى غِبْطَةٌ اه. 

َف اباي ايه عَلَامَةُ أنّهُ آبق وَلَا بَأسَ به في رَمَانَِا لِعَلَبَةِ الاق خصُوصًا في الُْودٍ وَكانَ في رَمَاتِمْ 
مَكُرُوهًا لِقِلّةِ الإباق. اه. 

َف السترَاجيّة وَيِكْرَهُ أَنْ يَغْلَ يَدَيْهِ وَلَوْ كانَ الرَجُلْ يَقُومُ وَبُوَرّعْ الْمَطَالَ مِنْ الْإمَام بالْعَدْلٍ وَالإِنصّافٍ 
كَانَ ماحولا وَإِنْ خَافَ البَجُلُ 
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عَلَى نَفْسِهِ لا بأ به قَالَ - رَحمهُ اللّهُ - (وَحَلُ فَيْدِه) يَعْني جارَ فَيْدُ الْعبْدِ اختررًا من الباق 
وَالتَمَوُدٍ وَهُوَ سْنَهُ الْمُسْلِمِينَ في الْفْسَاقِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَاخْفنَة) يَعني تَجُورُ ِلتَدَاوِي وَجَارَ أن يُظْهرَ إلى ذَلِكَ الْمَوْضِع لِلصّرُورَةٍ لقَولِهِ - 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّم - «لِكُلَ دَاءٍ دَوَاءٌ وَإِذَا أَصَبْت دَوَاءَ لِدَاءٍ بر بِِذْنٍ الله تعَالى» رَوَاةُ مُسْلِم» 
وَأَحْمَدُ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌإِلّا الرَمَ فَإنهُ لا دَوَاءَ لَه 00 هُ التَرِمذِيُ 
وَصَحَحَهُ وَمِنْ النّاسٍ مَنْ كرة التَدَاوِيَ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ 
«يَدْخْلْ مِن أَمَِّ سَبْعُونَ أَلمَا انه بعيرِ جِسَاب وَهُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يعَطَيّرُونَ ولا يكْتَؤونَ 
وَعَلَى رَجِمْ يَتوَكُلُونَ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَلَنَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ وَلَا جُتاحَ عَلَى مَنْ يَعَدَاوَى إِذَا كانَ 
يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّاف هُوَ اللَهُ تَعَالَ وَمَا وََدَ مِنْ النَهْي عَنْ الدَّوَاءٍ إذَا كَانَ يَعَْقِدُ أَنَّ الشّقَاءَ مِنْ الدَّوَاءٍ 
وَهُوَ تحن الْكَرَاهَةٍ قَالَ الشّارِح وَتحْنْ تَقُولُ لا يجُورُ ذل هذا التّدَاوِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الجْلٍ وَالْمَرَ 
وَِعايجُورُ التَدَاوِي بالْدَشْيَاءٍ الطَجِرَةٍ ولا يجُورُ بالنَّجَسٍ كَاخَمْرٍ وَعَبْرِهِكُمَا فَدَمْنا وَالتَدَاوِي لا يمتَعْ 
الَوكُلَ ولا بَأْسَ بِالرقَى؛ لِأَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - كَانَ يَفْعَلُهُ وَمَا رُوِيَ مِن النَهْي كان مولا 
عَلَى رُقَى الجَاهِلِيّة؛ لِأنّهُمْ كاثوا يَرْقُونَ بِلفَاظٍ كُفرٍ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعْودٍ أَنَهُ - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالْسَّلَامُ 
- قَالَ اليُقَى وَالتَمَائِمُ وَالتَوَلَهُ شِرْكٌ َحْمُولُ عَلَى مَا دَكَرْنَا قَالَ الْأَصْمَعُِ التََّلَهُ ضَرْبٌ مِنْ اليتخر 
يحَبَبْ الْمَرآةَ إلى رَوْجِهَا وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «كَانَ البح - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- إِذَا مض أَحَدّ مِنْ أَهْلِهِ نَقَتَ عَلَيْهِ بالْمُعوَدَتيٍ فلَما مَرِضَ - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلمَ - الْمَرَضَ 
الَّذِي مات فيه جَعَلْت أَنْفْتُ عَلَيْه وَأَمَسنْ جَسَدَهُ بِيَدِهِ؛ لِأَنّهُ أبرَكُ مِنْ يَدِي» . 


[رزْقَ الْقَاضِي مِنْ بيْتِ الْمَالِ] 
قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَرِزْقَ الْقَاضِي) يَعْن وَحَلَ ررْقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنّ بَيْتَ الْمَالٍ أَعِدّ 
ِمَصَالِح الْمُنلِِن وق اْاضِي مِنهم؛ ِأنَهُ حبس نفس لنفع المُسْلِمين «وفرض لبها 0 
الله عََيْه وَسَلَّم - لِعَلِيَ لَمَا بَعَنَُ إلى الْيَمَنِ» وكذًا الخُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِ هَدَا إِذَا كَانَ بَبْتْ الْمَالِ حمعَ منْ 
جل فَإِنْ حمْعَ مِنْ 0 وَبَاطِلٍ 1 يحَلَ؛ أنه مَالُ الْعيْر يب رَذْهُ عَلَى أَرْبابِهِ ثم إِذَا كانَ الْقَاضِي مُحْتَاجحا 
لَه أن يد لِعَوصَلَ إلى إقامة حُفُوقٍ الْمسلِبي؛ لِأنَهُ َو اشْقل بكسب لما تفرع لِدَلِك وَِْكانَ 
عيبا فَلَهُ أَنْ يَأحْدَ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصّحُ لِمَا ذكَرْنَا من الْعِلَّة وَنَظَرًا لِمَنْ يأتِ بَعْدَهُ مِنْ الْمُحتَاجِينَ وَلأَنَّ 
ِْقَ الْقَاضِي إِذَا قْطِعَ في رَمَانِ يَفْطَعْ الْولَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ يَعَوَل بَعْدَهُ هَذَا إذَا أَعْطَوْهُ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ 
َلَْ أَعْطَاهُ بِالشَّرْطٍ كانَ مُعَاقَدَةً وَإِجَارَةَ لا يل أَحْدُهُ لأَنَّ الْمَضَاءَ طَاعَةٌ فلا يجُورُ أَخْدّ الْأَخْر عَلَيْه 
كسَائِرٍ الطَّاعَاتِ اه. 
وَل أَنْ تَقُولَ: يَجُورْ أَخْدُ الْأَخرَةٍ عَلَيْهِكُمَا قَالُوا الْمَْوَى عَلَّى جَوَازِ أَخذٍ أَجْرَةٍ عَلَى تَعْلِيم الْقرْآنِ 
وَغَيْرِِكمَا تَقَدّمَ في كتاب الْإجَارَةٍ ولا يُقَالُ هَذَا مُكَرّر مَعَ قَوْلٍ الْمُوَّلَفٍ: وَكِمَايَةُ الْقْضَاةٍ في باب 
الحزية؛ أن تَقُولُ ذَلِكَ بِاغْتبَارٍ مَا يَجُورُ الإدم دَفْعْهُ وَهَذَا باغْتبَارٍ مَا يَجُورُ لِلَقَاضِي تَناوْلَهُ فَلَا تَكْرَارَ 
قَالَ الشّارخ: وَتَسْمِيَتَهُ قا يدل عَلَى أَنّهُ يَأَخُذُ منهُ مِقَدَارَ كفايته وَعَبْلَتَهِ وَلَيْسَ لَهُ أن يَأَخُدَ أَزْيَدَ من 
ذَلِكَ وَقَدْ جَرَى الرَّسْمْ بِالإغْطَاءٍ في أَوَّلِ السَنَة؛ لِأَنَّ الَرَاجٍ كانَ يُؤْخَلْ في أَوّلِ الس وَهُوَ يُعْطَى مِنهُ 
وَفِ زَمَانِنَا يُؤْخَذُ الَْرَاخج ف في 0 السَنةٍ ة وَالْمَأَحُودُ عَنْ السَّنَةٍ الْمَاضِيَة ضِيّةِ في الصّحيح وَعَلَيْه الْمَنْوَى وَلَوْ 
َخَدّ الرَرْقَ في أَوَلِ السَنَةٍ م م عُزِلَ قَبْلَ مُضِيَ السّنةِ رَدَ ما بَقِي مِنْ السّنَةِ وَقِِلَ هُوَ عَلَى الخلَافٍ في 
الرَّوْجَة عَلَى مَا يَمنَا. اه. . 


[سَفَرُ الأمةٍ وَأمُ الود با عخْرَمِ] 

قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَسَفَرُ الأَمَةِ وَأمُ الْوَلَدٍ بلا عحرَ) يَعْنِي يجُورُ كُمَا السَفَرُ بعبْرٍ رم لذن امه منْلَة 
الْمَحْرَمِ لِسَائِرٍ الرَجَالٍ فِيمَا يَرْجِعْ إلى النَظَرِ وَالْمَسنَ عَلَى مَا بَيّنَا وأ الْوَلَد وَالْمْكَاتبَةُوَالْمُدَبَرةُ كَالَمَةٍ 
لِقيَام الرّقّ فِيِهنَ وكذَا مُعْتَقَةُ الْبَعْضِ عِنْدَ الإمَام؛ لِأَنَهَا كَالْمُكَائَبَةِ عِنْدَهُ وني الْكَافي قَالُوا هَذَا في 
رَمَافِمْ لِعلَبَةٍ هل الصّلاح أَمّا في رَمَانِنَا َلَا يجورُ لِعلبَةِ أل الْقَسَادٍ وَمِكْلَهُ في البَهَاَةِ معْزِيَا إلى شَيِخْ 
الإسلام. اهم 


قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَشِرَاءْ ما لا بد للصّغِيرٍ منه وَبَيعُْ لِعمَ وَالأمَوَالْمَُقِطٍ لو في ججرهِم) يني 
يجو بؤْلَاءٍ الثَلَانَةِ أن يَشْئَرُوا لِلصّغِرٍ وَيبيعُوا مَا لا بد مِنْهُ وَذَلِكَ مِغْل التَقَقَةِ وَالْكِسْوَة وَلأَنَهُ لو 1 


يَكْنْ لُمْ ذَلِكَ لَمَضَرّرَ الصّغيرُ وَهُوَ مَنُوعٌ وأَصْلَهُ أن التَصَرُفَاتِ عَلَى الصّغيرٍ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام نَفعْ 
تحضن فَيَمْلِكُهُ كلٌ وَاحِدٍ هُوَ في عِيَالِهِ وَِيَّاكَانَ أ أَجْتَا كَاليَةِ وَالِصدَقَة وَبْْهُ اصح بِنَفْسِهٍ إِذَا كان 
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مرا وَنوْعٌ هُوَ ضَرَرْ تخض كَالعَتَاقٍ وَالطلاق فلا بلح عَليْهِ أحَدٌ وَنَوْعٌ مَُرَددْ بينَ التّفع وَالضّرَرٍ مثْل 
الَْيْع وَالإجَارَةٍ لِإاسْترباح قلا ْله إلا الَبْ وَاَدُ وَوَصِيهُمَا سَوَاءْ كان 
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الصّغيرُ في أَنِدِيهِم أو 1 يكن, لِأَنْهُمْ يَمَصَرّفُونَ عَلَيْهِ بكم الولاية هَكذًَا في الْكافء وَاسْتنْجَارُ الظَثْرِ 
من التّوع الْأَوَلِ وَفِهِ تَْعٌ رابع وَهُوَ الإنكاح فَيَجُورُ لِكُلَ عَصَبَةِ وَلِذَوِي الأركام عِنْدَ عَدَم 
الْعَصَبَاتِ وَقَدْ تَقَدَمَ بََانُ ذَلِكَ في كتاب التّكاح قَالَ في الْدَايَةِ وَإِعا يجُورُ للْمُلْتَقِطِ أَنْ يَفْبِضَ الْبَة 
لِلصّغير إِذَا كَانَ لا أب لَهُ قَالَ في البَهَايَة فَوْلَهُ: لا أب لَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لازم في حَقَ هَذَا الحكم لِأَنَّه 
ذَكرَ في كتاب الَِْ في صَغِيرَةٍ لا روج هي عِنْدهُ يَعُوهًا وَهَا أب فَوَهَبَ لا جَازَ لرَوْجها أنْ يفيض الَة 
تام ولابيه َليْهَا بلول فَقبَتَ أنّ الأب ليس بلازم كا ذكرةُ فر الإشلام وَإِنَا هو فَيْد اََاقِيْ 
وَلَك أن تَقُولَ: إنَّ قَوْلَ الْكُلَ لَنِسَ بصّجيح, إِذْ النَّابِتْ في كاب اللَْةِ إِنا هُوَ لَيْسَ بلازم في جَوَازِ 
قَبْضٍِ َوْجَ الصّغيرة لَه لا إِذَا كَانَتْ 00 لتَفْويضٍ الأب ذَلِكَ لَهُ لا أن عَدَمَ الأب لَيْس 
بلازم مُطَلقَا يما نُنُ فيه. وَهْوَ جْوَارُ فض الْمُلْمَقِطِ لَه وَالصَدَقََ لمحف الْقَرْقِ بين رج الصّغيرة 
الذي فَوّضَ لَهُ الأب أَمرَهَا وَبيْنَ غَبِهِ فلا يِْكُونَ ذَلِكَ إِلّا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَقَالَ بَعغض الْمُتأَخَرِينَ: 
لْمُرَادُ بِقَوْلِ صَّاحِب الِْدَايَةِ لا أب لَهُ يَعْني أَبَا مَعْرُوفًا وَإِنْكَانَ لَهُ أب في قَيْدٍ اليَاةِ فَاخَق عِنْدِي أَنَّ 
فَوْلَهُ لا أب لَهُ قَيْدٌ اخترازِييٌ عَنْ اللّقِيطٍ إِذَا كَانَ لَهُ أب حَاضِرٌ لا يجُورُ للْمْلتقِطٍ أَنْ يَفْبِضَ اله 
للصّغيرٍ اه. 


لَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَتُوَجَرْهُ أَمّهُ فَقَطْ) مَعْتَاهُ أَنَّ الصّغيرَ لا يُوَجَرْهُ أَحَدٌ من هَؤْلَاءٍ الثّلائة إلا الأ 
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نَهَا توَجَرْهُ إِذَاكَانَ في حجْرهًا وَل يِْحُهُ هَؤْلَاءٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الجامع الصَّغرٍ وَف روَايَةِ القُدُورِيٍ يجُورْ أن 
يُوََرَُ الْملِْط وَيُسلِمَهُ في صباعةٍ فَجعَلَهُ من التّوع اَْولِ وَهَدَا أَقرَبْ فَلَو أَجْرَ الصو نَفْسَهُ لا 
يحور ِأنَهُ مَشُوبٌ بالصّرَرٍ إلا إذَا فْرَعْ مِنْ العَمَلِ لِأنَهُ نَفعْ تخض بَعْدَ الفَرَاعْ فَيَجِبُ الْمُسَمّى وَهْوَ 
َظيرُ الْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ إِذَا أَجَرَ نَفْسَهُ وَقَدَ دَكَرْئاهُ من قَبْلْ فَإِنْ كان الصّغيرُ في يَدِ الْعَمَ فَأَجَرَنْهُ مُه 


2 
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يجُو؛ لِأنّهُ من الفْظِ وَهْوَ قَوْلُ أي يُوسْفَ» وَفَالَ حَمَدَ: لا يخود اه. وله تعالى أَعلّم. 
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[كتَاب إِخْيَّاءٍ الْمَوَاتِ] 

ُنَاسَبَةُ هَذَا الْكِتَاب بكِتاب الْكَرَاهِيَة يجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْتْ إِنَّ هَذَا الكِتاب مُشْتَمِل عَلَى مَا يُكْرَهُ 
وَمَا لا يِكْرَهُ وَيَكْفِي فِيهَا أَذْنَ الْمُتاسَبَة وَالْكَلَامُ هُنَا في وُجُوو: الْأَولُ في مَعْتَاهُ مه وَالَان في مَعْتَاهُ 
شَرْعَاء وَالَالِتُْ في شَرْطِهِ وَالرَّابِعُ في سب وَالْحَامِسُ في ذَلِيلهء وَالسَادِسُ في حكمهٍ أَمَا دَلِيلهُ ففَولَه: 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - «مَنْ أَخيًا أَرْضًا مَيْكَة فَهِيَ لَه وَأَمًا مَعْنَاهُ لْعَةّ قَالَ في الصّحَاح وَالْمَوَاتُ 
بِالْمَنْح مَا لا رُوحَ فيه وَالْمَوَاتُ أَنْضًا الْأَرْضْ الى لا مَالِكَ ا منْ الْآدَمِيينَ وَفي الْقَامُوسٍ الْمَوَاتُ 
كَفْرَابٍ وَسَحَابٍ مَا لا رُوح فيه وَالْأَرْضُ لا مَالِكَ ها مِن الْآدَمِيَينَ. اه. وَشَرْعَا مَا سَيَأْقِ في عِبَارَةٍ 
وَسَبَبُ الْمَشْرُوعِيَةِ تعلق الْبِنَاءِ الْمُقََر عَلَى الْوَجْهِ الْأكْمَلٍ, وَشَرْطُهُ سق في كم عَذْكِ الْمُحبِي مَا 
أخْيَاهُ قَالَّ: - رَحمَهُ اللَهُ - (وَهِيَ أَرْض تَعَدَرَ رِرَاعَمُهَا لاتقطاع الْمَاءِ عَنهَا أو عله عَلَيِهَا غَيْرُ مُلوكةٍ 
َيه فا يَكُونُ مان وَفوْلَُ " لاثقطاع الْمَاءِ عَنْها أو لِعلبْيِ علَيْهَا " بان لِسَبَبٍ الَعذَرِ وفَوْلَهُ ' غَيْرْ 
ْلُوكَةٍ " أَخْرَج مَاكَانَ كَذَلِكَ وَهُوَ عَلُوكٌ قَلَا يَكُونُ مَوَائَ وَفَوْلَهُ " بَعِيدَةٌ عَنْ الْعَامِرٍ " أَخْرَجَ الْقَرِيبَةَ فَلَا 
تَكُونُ مَوَاَا قَالَ الشّارحٌ وَهَدَا تَفْسِيرٌ لِمَوَاتِ الْأَرْضِ وَإِنََا سُمَيَتْ مَوَانَا إِذَا كانَثْ بمَذِهِ الصّفَةٍ لِيُطْلَانِ 
الانبفَاع با تَشِيهًا بالْمَيْتِ قَالَ الشّارخ: َأَمّا تَفْسِرُ الخيَاةٍ فَظَاهِرٌ قَالَ في الْعنَايَة وَالإِحْيَاءُ شَرْعًا أَنْ 
َكْرب الْأَرْضَّ وَيَسْقِيَهَا قن كربا وَل يَسْقَهَا أو سَقَاهَا وَل يكْربها فََيْسَ بإِخيَاءٍ وَفي الْكَافي لو فَعَلَ 
أَحَدَهْمَا يَكُونُ إِخْيَاءَ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ الْحْيّءُ الْبِنَاءُ وَالْغرَاسُ أ الْكَرْبُ أو السسَقْيْ وَعَنْ مُحَمَدِ: الْكَرْبُ 
لِحْياءُ وَفِ الْغِيَائِيّة عَنْ مُحَمّدٍ الْكَرْبُ لَيْسَ باِحيَاءٍ إلا أن يَبْذْرَهَا وَعَنْ شَنْسٍ الْأَئِمَةِ الإحْيّاءُ أَنْ يجْعَلَهَا 
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صَاَة لِلزَِاعَةِ وَفي الَنِيِّ َو ب في بَعْضٍ أَرْضٍ الْمَوَاتِ أَْ رَرَعّ فيهَا كانَ ذَلِكَ إِخيَاءً لِذَلِكَ الَْعْضٍ 
ذُونَ غَيهِ إلا أَنْ يَكُونَ مَا عَمّرَ أكتَرَ مِنْ الَصْفٍ في قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَقَالَ مُحْمَدْ إِذَا كان الْمَوَاثُ في 
وَسَطٍ الْإحْيّاءٍ يَكُونُ إِحْيَاءَ لِلْكُلَ اه. 

والح َعَةَ الإْبَاث سَوَاءْ كان بفِغلٍ فَاعِلٍ مِنْ شِرَاءٍ وَعَبْرِ ذَلِكَ لا يُقَالُ لِمَاذَا عَرَفَ الْمُوْلَُ 
الْمَوَاتَ دُونَ الْإخْيّاء وَالْمَاسِبُ أَنْ يُعَرَفَهُمَا مَعَا لِأَنَّ تَقُولُ: أَرَادَ بيَانَ الْأَكْمَلٍ وَإِعَا تَرَكَ تَغرِيفَ 
الإحْيّاءٍ قَالَ الشّارخ: لِأَنّهُ ظَاهِرٌ وَفَوْلَُ ' غَبْرْ تملُوكَةٍ " يَعْني في دَارٍ الإسلام؛ لِأنَّ الْمَيَتَ عَلَى 
الإطلات يَنْصَرفٌ إلى الْكَاملٍ وَكْمَالَُ أن 
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لا يَكُونَ مملُوكا لِأَحَدٍ لِأَنَهَا إذَا كَانَتْ ملوكةٌ لِمْسْلِم أو ذْمِيِ كَانَ مِلْكْهُ باقِيًا لِعَدَم ها بل قلا بكوذ 
موَانَ فَإذَا عُرفَ الْمَالِكُ فَهِي وَِنْ ل يُْرَفْ كانت لْقَطَهُ يَعصَرَفُ فِيهَا الْإمَامُ كُمَا يحص يَتصرُفٌ في اللْقَطَة 
وَلَوْ ظَهَرَ َا مَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَهَا وَصّمِنَ مِنْ رَرِْهَا إِنْ نَقَصّت بالزِراعَة وَإِلّا قلا شَيْءَ عَلَْهِ وَفَوْلُ 
الْقُدُورِيَ فَمَاكَانَ مِنْهَا عَادِيً مُرَادُهُ با ل خَرَابٍ عَهْدِهِمْ وَجعِلَ 
0 في دَارٍ الْإِسْلام إِذَا 1 يُعْرَفَ لَهُ مَالِكُ مِنْ الْمَوَاتِءٍ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَوَاتِ لِأَنَهُ لا يُعْرَفْ لَهُ 
لِك بِعيْبهِ وََيْسَ هو مَوَاَا حَقِيقَةَ عَلَى مَا بَيّنَا وَقَوْلهُ " بَعِيدَةٌ عَنْ الْعَامرٍ " هُوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ. 
ود ا نكف ل و وقن ااي قن لدي وصع ف زع مس بل لز 
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مَوَاتْ وَإِنْ كانَ يُسْمَعْ فَلَيّسَ بمَوَاتِ؛ لِأنَ أَهْلَ الْعَامِرٍ يَْتَاجُونَ ِلَيْه 4 لِرَعْي مَوَاشِيِهِمْ وَطَرْح حصا تدهم 
فَلَمْ يَكْنْ الْبَفَاعْهُمْ به مُنْقَطِعًا وَعِنْدَ مُحَمّدِ بُعْتَبَرْ حَقِيقَهُ الانْيمَاع ح حَىّ لا يَجُورٌ إِحْيَاءُ ما يَنْتَذ يَنْتفعْ به أَهُلٌ 
الْقَريَة وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَيَجُورُ إحْيّاءُ ما لا يَنْتَفعُونَ به وَإِنْ كانَ قَرِيبا ود ا قَوْلَ أبي 
يُوسُّفَ وف التَعَارْحَانِيّة إِذَا عَرَفَ أَنّهَا كَانَثْ تَْلُوكَةَ في الْأَوَلٍِ وَكّ يَعِْفَ مَالِكَهَا الآنَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو 
عَلِنَ السُغْدِيُ عَنْ أَسْبَاذِهِ الحكم: إِنَهُ يجُورُ لإمام أَنْ يَدْفَعَهَا إل جل وين َه في الإخيّاءٍ فُمَصِيرَ 
ِمَنْ أَحْيَاها وَنِ نَوَادِرٍ هشّام إِذَا كانَ با آثَارْ عِمَارَةٍ مِنْ بنَاءٍ وَبِنْرٍ ولا يَعْْفٌ مَالِكُهَا الآنَ لا 

لِأَحَدِ أَنْ يحِيَهَا أو يَكَمَلّكُهَا أَوْ اليا تَرَابًا وَفِ ِسَالَةٍ أبي يُوسْفَ خَارُونَ شد مي لمن أيه 
وَلَيِْسَ لِلإمَام أَنْ يحْرجهَا مِنْ يَدِهِ وَعَلَيْهِ فيهَا الخرَاجُ» وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ في الْكُفُورٍ الخَرِبَةِ وَالأَمَاكِنٍ 
الخَربَة إِذَا رَفَعَ البَجُلْ مِنْهَا الثْرَابء وََلْقَاه في أَرْضِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْقُصُورُ وَالْخَرَابُ تُعْرَفٌ أنه من با 
قَبْلَ الإسلام فَهِيَ بَِْلَةِ الْمَوَاتِ لا 9 ِدَلِكَ وَِنْ حَرِبت بَعْدَ الإسْلام وَكانَ ها أَرْبَابٌ لكِن لا 
ُعْرَفُونَ لا يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يأَخُدَّ مِنْهَا سَيْئَاء لِأَنَّهَا نل دُورهِمْ اه. 
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قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَنْ أَحْيّاهَا بإِذْنِ الإمَام مَلَكَهَا) وَهَذَا قَوْلَ الإمَام وَقَالَا: بْلِكُ مَنْ أخيًا ا 
يُشْتَرَطُ فيه 0 - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ أَخْيًا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهْوَ أَحَقٌُ 

تا» رَوَاه هُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ وَلِآ وَلِذَنَهُ هنا حُ سد سفت الله يَدُهُ كالاختطّاب وَالاصطياد وَلِلإِمَام قَوْلّهُ: - صَلَىى 
لَهُ علَيْهِ وسَلَّم - «لَيْس لِلْمَوٍ ل ل أغْثرَ عْمُومُ هَدَا الْحَدِيثِ 
يَلْرَم أن لا بْلِكَ أَحَدٌ سَيْنَا مِنْ الْأَمَْاكِ بِعَبْرِ إِذْنِ الإمام مَعَ أَنَّ الظّاهِرَ خلافة كَالْمَيْع وَغَيِْهِ قُلْت 
عُمُومُه غَبْرُ مَُْيرٍ بل هُوَ مُختَصٌ با يحتَاج فيه إلى رأ الْإمَام وَمَا كَحْنْ فيه من ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت كَوْنٌ مَا 
كْنُ فيه يحْتَاجُ إلى إِذْنِ الإمَام هُوَ أَوّلُ الْمَسْأَلَةِ فَيَلَرَمْ الْمُصَادَرَةُ وَلأَنّ هَذِه الْأَرَاضِيَ كَانَتْ في أَيْدِي 
الْكُفَارٍ فَصَارَتْ في أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَكَانت فَْنَا وَلا ينص أَحَدّ بِالْمَيْءٍ بدُونٍِ إِذْنِ الْإمَام كَالْعَنَائِم 
مخلاف الْمسْعَشْهدٍ به َم يكن يناوا أخياها هي لَه حراج أو عُْربَةٍ هي عَلَى ما بين في 


اتير وَبَيّنّا لحلاف فِيه قَالَ في الدَابَةِ مَلَكَهَا حَرَاجِيةَ أو عَشْريَةٌ قَالَ وَالَْاجِبُ فِيهَا الْعْشْرُ لِأَنَّ 
ابْتدَاءَ وَظِيفَةِ الْمُسْلِمِ بالخرَاجٍ إِلّا إِذَا اسْتَقَاهَا بمَاءٍ الرَاجِئَ لِأَنّهُ جيدئذٍ يَكُونُ يها الرَاجُ عَلَى 
الختلاف الْمَاءِ ولو تَركهَا بَعْدَ الإخيّاءِ وَرَرعَهَا غَيْرُهُقِيلَ النَاتنِ أحَق ياه لِأنَّ الأَوَلَ مَلَّكَ اسْيغْلانًا 
ذُونَ رَقَبيهَا وَالَأَصَحْ أن الَْوَلَ أَحَقّ بَا؛ لِأَنّهُ مَلَكَ رَقَمَهَا بالإخيَاءٍ قلا تَخْرَجُ عَنْ ملكه بالتَرِكِ وَلَوْ 
أَخيًا أَرْضًا مَوَانَا ثم أَحَاط الْإِحّْاء بجوَانيِهَا الْأَرْبَعةٍ أَرْبَعَةَ تَمَدَ عَلَى التَّعَافْبٍ تَعَينَ طَرِيق الْأَوّلِ في 
الأَوْضٍ الرَابِعَةٍ في الْمَروِيٍ عَنْ مُحَمَدِ لِأَنَّهُ َمَا أَخيا الجوَانبٍ القَلَانةَ تعيّنَ لْجَاِبُ الرَابْ للاسْتطْرَاقٍ وَفي 
الظَّهِبرية فنْ جاء أَربَعةٌ مَعَا و يَعَقَدمْ أَحَدُهُْ وأَخْيًا كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَانئًا مِنْهَاء وأَحَاطُوا بالْدَْئعَةٍ 
جَوَانِبَ مَعَا فَلَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ مِنْ أي أَرْض شَاءَ إِذَا كانُوا أَخيّوًا جَوَانبَهَا الْأَرْبَعَةَ مَعَا هَكَدَا قَالَ 
وَالدِي. اه. 

. وَبنْلِكُ الذَّمَنُ بالْإحّْاءِ كَالْمْسْلِم؛ لِأَنّهُمَا لا يْتلِمَانٍ في سَبَبٍ الْمِلّْكِ قَالَ تا الشّرِيعةٍ فَإِنْ قُلْت مَا 
رَوَاهُ عَم حص مِنْهُ الْحطّبْ وَالْحَشِيشُ وَمَا رَوََاهُ 1 يُخصّ فَيَكُونُ الْعَمَلُ به أَوْلَ قُلْت مَا ذَكِرَ لِبَيَانِ أنه 
لا يجُورُ الافييّاث عَلَى رَأيٍ الْإمَام وَالْحَشِيشْنُ وَالْحَطَبْ لا يُحتَاجُ فِيهما إلى ري الإمَام فَلَمْ يََنَاوَكُمَا 
عُمُومُ الحديثِ فَلَمْ يَصِرْ عَخْصُوصًا وَالْأَرْضُ با يُحْمَاجُ فيهَا إلى رأَي الْإمَام؛ لِأَنَهَا صَارَتْ من الْعََائم 
ياف الخْلٍ وَإرْضَاع الكلاب كُسَائرٍ الْأَموَالٍ فَكَانَ ما فُلْمَا أؤل وَفي الاي في كِتَابٍ الرّكاةٍ ذكُرَ 
التَاطِفِيئُ: الْقَاضِي في ولايته نْلَةِ الإمام في ذَلِكَ اه. 


قَالَ: - رَحمَُ اللّهُ - (وَإِنْ حَجَرَ لا) يَعْن وَإِنْ حَجَّرَ الْأَرْضَ لا يمْلِكُهَا به وَاخْئْلِفَ في كَوْنِ التَحْجِيرِ 


فيد 


0 
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التمْلِيك فَمِنهُمْ من قَالَ يفِيدُ ملكا مُوَقَما إلى ثلاث سين وَمِنهُمْ من قَالَ لا يفِيدُ ملكا وَهُوَ مار 
الْمُصَبَفٍِ وَهْوَ الصّحِيح وَعَرَةُ لحلاف تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جَاءَ إِنْسَانُ آحخَرْ قَبْلَ مُضِيَ ثلاث سِنِينَ 
وَأَحْيَاهَا فَنَُّ يْلُِهَا عَلَى النَاتِ ولا يَْلِكُهُ عَلَى الْأَوّلٍ وَجُْ الْأَوَلٍ قَوْلْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ َعَالَ عَنْهُ - 
لَبْسَ للْمُحْتَجِرٍ حَقّ بَعْدَ ثلاث سِبِينَ تَقَى الحقَّ بَعْدَ ثلاثِ سِيِنَ فَيَكُونْ لَهُ الى في ثَلاثِ سِبِينَ وَجْهُ 
لدان أن الإخيّاءَ جَعْلْهَا صَاحةَ لِلزِراعَة وَالتَحَجُرَ لِلإغلام, مُشْتَق من الحجر وَهُوَ الْمَنْعُ يوضع حَجَرٍ 
أو بحصَادٍ ما فيا مِنْ الحَشِيشٍ وَالشّوِ أو بإخراقي ا فِها من الشّْكِ وك ذَلِكَ لا يفِيدُ الْمِلكَ 


فَبَقِيَثْ مْبَاحَةَ عَلَى حَايًِا لَكِنّهُ هُوَ أَوْلى بها ولا تُؤْحَدُ إِلّا بَعْدَ مُضِيَ ثَلّاثِ سِبِينَ فَإِذَا 1 يُعَمَرْهَا أَحَدَهَا 
ِنْهُوَََعَها إلى عَبِْ كان دَفَعَها َيِه لعََرَهَا خضل الْمَنْفَعَةُ ِلْمْسْلِبِينَ بالغشر أؤ الاج 
إِذَا 1 يحص الْمَقْصُودُ فََا قَائَِ في تَكها في يده تَظِيرَ الاسْباحة وَهُوَ بَِامُ السيبل وَحَفْرٌ اْمَغْدنِ في 
هَذَا الْحَكُم فَإِنْ قُلْت إِذَا كان الدَفْعُ لِأَجْلٍ الْعْشْر أ راج فَيَقْتضِي هَذَا الدَلِيل أن لِلإمَام أَنْ 
أحْدَهَا وَيَدْفَعها إل غَيْرِِ َل الْإِحياء أَيًْا إذَا كان 1 يزرَغْها تَخصِيلًا لمنفعةٍ الْمُسْلِوِينَ بالْعشْر أو 
الخرَاج قُلنَا قَدَ مَلَكَهَا بالإخيّاءٍ دُونَ التَحَجُرِ وَالْإِمَامُ لا يْلِكَ أَنْ يَدْفَعَ تمْلُوكَ َحَدٍ إلى غَيِْ لانتقاع 
الْمُسْلِمِينَ: وَيَفْدِرٌ أن يَدْفْعَ غَيْرَ غير الملوك إلَيْهِ لِذّلِكَ فَافْتَرَقَا وَفِ الْمْحِيطِ إذَا حَفَرَ فيهًا بثْرًا أَوْ سَاقَ 
إَِيْهَا ماءَ فََدْ أَخيّاهَا رَرَعَ أو ل يَرْرَعْ وَلَوْ حَفَرَ فِيهَا أَنْهَارَا 1 يكن إِخيّاءَ إلا أن يجْرِيَ فيه وَلَوْ حَفَرَ 
فيهَا وَلَ يَبْلْعْ الْمَاءَ كَ يَكنْ إِحْياءَ وَيَكُونُ تخجيرا. اه. 

الأَرْضَ لَيْسَ فِبِهَا حَق في هَدَا الشَرْبٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِعبرٍ إذْنِ سَرِيكه فَإِذَا حَفَرَ رَجْلَانِ بِنَفَفَتهِمَا بنرا 
في أَرْضٍ مَوَاتٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبنر لأَحَدِهما وَالخرِمٌ لأآخَرٍ 1 يجْرْ إلامضطلاح عَلَى غَْرٍ مُوجَبٍ الشّزع 
الشزع جل الم لعا فر يقن متاح اْْر مِنْ الِانْتفَاع وكَانَ اريم لِمَالِكِ الْبثْرِ قن 
كَانَ الْبثْرُ َِاحدٍ فَاخَرمُْ لَه وَإِنْ كَانَ الْبئْرُ بَيْنَهُمَا فَاخْرمُ بَيْتَهُمَا وَلَوْ شَرَطًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبثْرُ 
لْوَاحَدٍ وَاخَرِمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لْبئْرُ بَيْتَهُمَا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ أَحَدُهمَا أكْثَرَ وَلا يَرْجِعَ به فَالشَّرْط بَاطِلٌ 
وَيَرْجِعٌ بالزّائكِ؛ لِدَنَ الشركة تَقْمَضِي الْمْسَاوَاةَ في الْأصْلٍ وَالتَفْقَةِ وَفي لْغيَائِية ثيّة لَو أَفْطَعَ الإِمَامُ وجا 
أَرْضًا فَتَرَكَهَا ثلاث سِنِينَ لا ب ُعَمَرُ فِيهًا بَطّلَ الِانْتفَاعٌ اه. 


[إِخْمّاءْ مَا قَوْب مِنْ الْعَامِرٍ الْأَرْض الْمَوَات] 

قَالَ: - رَحمَهُ الله - (ولا يِجُورْ ِخْيَاءُ مَا قَرْبَ مِن الْعَامرِ) لِتَحَقْق حَاجَتِهمْ إِلَيِْ تْقِيكًا عِنْدَ محَمدٍ أو 
تَدِيرًا عِنْدَ أبي يُوسُفَ عَلَى ما تَقَدَمَ قَصَارَ كالئَهْر وَالطْرِيقٍ وَيَِذَا قَالُوا لا بْلِكُ الْإمَامُ أَنْ يُقْطِعَ ما لا 
غِن لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ كَالْملّح وَالآبار يَسْتَسْقِي مِنْهَا النَّاْ اه. 


_ ا 0 
يََمَكٌنُ من الانتماع بالْبثرٍ إلا ما حَْهَا وَلَوْ عَرَسَ شَجَرًاي أَرْض الْمَوَاتِ هَلْ يُسْتَحَق هَا حرم 1 
لر در الوقن مد عيض ع مذ سو اذ حون بع زمره اذا لخرسر ويا 
شَجَرَةَ وَلِأذَوَلِ مَْعُْ وَقَدَرَ الشّارِعُ حرم الْبْرِ برْبعِينَ رَاعًا ثم قبل الْأرْبَعُونَ مِنْ الجوَانِب الْأََْعةِ مِنْ 


كُلَ جَانب عَشَرَةُ أذْرْع؛ لِأَنّ ظَاهِرَ اللَفْظِ يجميع الجوَانِبٍ الْأَرْبَعَةِ وَالصّحِيحٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعُونَ ذِراعًا 
مِنْكُلَ جَانِبٍ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ دَفْعُ الصّرّرٍ عَنْهُ كن لا يْفرَ آخَرُ بِنْرًا يجنا فَيَمَحوّلَ مَاءُ الأول إلى 
الاي ولا يَنْدَفِعُ هذا الصَرَرُ بِعَسرَةٍ أَذْرْع من كُلّ جانِب فَيََقَدَرُ بأرِعِينَ كن لا يََعَطَلَ عَلَيْهِ الْمَصّالِحُ 
ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أن تون الْبئِرُ لِعَطَنٍ أو لِلنَاضِح عِنْدَ أي حَيفَة وَعِنْدَهُمَا إِنْكَانَ لِلْعَطَنٍ 
َأرْبَعُونَ ذراعَا وَإِنْ كان للنّضِح فَحَرِبمُهَا سِنُونَ ذِرَاعًا ِقوْلِهِ - صَلّى الله عََيْه وسَلّمَ - «حَرِم الْعينٍ 
خَمْسْهِانَةٍ راع وَحَرِبم بثْرِ الْعَطَنٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَحَرِمُ بِثْرِ النَّاضِح سِقُونَ ذِرَاعًا» وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ اريم 


5 


م2 


باغتبَارٍ الحَاجَةٍ وَحَاجَةُ ببْرٍ النّاضِح أَكْتَرْء لِأَنُّ يحتَاجُ إلى مَوْضع يَسِيرُ فيه النَاضِحٌ وَهُوَ الْبَعِيُ وَقَدْ 
يَطُولُ الرَشَا وف يئر الْعطَنِ يَسْتقِي بِيَدِهِ ولا بْدّ من التَمَاوْتِ بَْئَهُمَا وَلَهُ ما رَوَيْئَامِْ غَيْرٍ فَضْلٍ وَمِنْ 
َصْلِهِ الْعَامَ الْمتَمَق عَلَى قَبُولِه وَالْعَمَلٍ به يُرَحَحُ عَلَى الخَالِص الْمُخْتَلَفٍ في قَبُولِه وَالْعَمَلٍ بِهِ وَبجَذَا 
ججح فوْلَ: - عَلَْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - مَا أَحْرَجَنهُ الْأَرضُ فَفِيهِ الْعَشرٌ عَلَى فَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حَنْسةٍ أَوْسْقٍ صَدَقٌَ لا يُقَالُ الْمْرَادُ نكر الْعَطنٍ سَاقِيَةٌ عَطَنا لْمنَاسبَةٍ لِأَنَ تَقُولُ: ذِكْرُ الْطّنٍ فيه 
ميب لا لِلمَفيدٍ ونه يَسْتَسْقِي من بثر الْعط بالنَاضِح بيد فَاسعوث ااه فِهما ولَِنّهُ مك 


عَم 
42 


أَنْ يُدِيرَ لْبَعيرَ حَوْلَ الْبعيرٍ قلا يحكَاجُ إلى 
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الزيادةٍ وَالتَفْدِيرُ باْأَرْبِعِينَ فَوْلُ الْإمَام وَعِنْدَهُمَا بِقَدْرٍ سِِينَ راع وَبِهِ يُفْقَ وَفي الْيتَابييع وَمَنْ الْمَاجَ إلى 
أَكْئَرَ من ذَلِكَ يُرَادُ عَلَيْهِ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَحَرِم الْعبْنِ حَمْسْهِائَة ذراع) لِمَا رَوَْنَاوَلأَنَ الْعَبْنَ ُستخرَج لِلزْراعَةٍ لا بد من 
َطَنِ يَسْعقِرٌ فيه الْمَاءُ وَمِنْ مَوْضِع يَخْرِي فيه إلى الزراعٍَ وَقَدّرَ الشّارِع بحمْسِواَة ولا مَدْحَل لِلرَأي في 
الْمَقَادِيرٍ نه قيل الْحَمْسْمِانَةٍ مِنْ 0 الْأَرْبَعَةٍ مِنْ كُلَ جَانِب مائَةٌ وَحَمْسُونَ ذِراعًا وَالْأَصَحْ أَنَّ 
الْحمْسَهِائَةٍ راع مِنْكُلَ جَانِب وَالذَراعٌ هُوَ الْمُكَسّرٍ وَهُوَ سِتُ فَبَضَاتٍ وَكَانَ ذِراعٌ الْمِلْكِ سَبْعْ 
َِصَاتٍ فَكُسِرَ مِنْهُ قَبِصَةُ وف لاني قبل إنَّ امير في الْئْرِ ولعي بها دكزتا لِصّلاِتهِمَا وني أَرَاضينا 
ْرَادُ عَلَى ذَلِكَ لِرحَاوَة الأَوْضٍ كين لا يَعَحَوّلَ الْمَاُ إلى الثاني َمعطَلَ الأولى قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَنْ 
حَفَرَ في حَربها ْنَع منة) لِأَنَّهُ صَارَ ملكا لِصَاجب الْبئْرٍ صَرُورَةً لتمَكُبِهِ مِنْ الانتفاع فَكَانَ الْافِرٌ 
مُمَعَدَيا بار في مِلْكِ غَيِِ وَإَِا حَفرَ كان لوول أن يَعهُ لِمَا ذكزنا وار لَيْسَ بَِيْدٍ قَالَ في لاني 


وَلَوْ بَى النَّانٍ في حَريم الْأَوّل كَانَ لَهُ أَنْ يَتعَهُ وَلَوْ أَرَادَ الْأَوَلُ أَنْ يأْخْدَ الاي بحَفْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَءِ لِأَنّهُ 
نلف مِلْكَهُ بالَفْر ثم احتَلَهُوا فِيمَا يُؤَاحَذُ به قبل بكسْبه؛ لِأنهُ إَالَهُ معدي كما لو وَضّعَْ شَيْئَا في 
مِلْكِ غَيْرِهِ وَقِيلَ يُضَمَئَهُ النقْصَانَ ويَكْنْسن الْأَوَلُ مَا حَفَرَهُ بنَفْسِهِكُمَا إِذَا هَدَمَ جِدَارَ غَِهِ كان لِصَاحِبِهِ 
أن يُوَاحِدَهُ مت لا بيَاء الجدَارٍ وَهُوَ الصّحِيح وَف الْعَابَةِ طَرِيق مَعْرقَة النّفْصَانٍِ أَنْ يُقَومَ الأول قَبْلَ 
حَفْرِ الثَاتنٍ وَبَعْدَهُ فَيْضَمّنُ نُقْصّانَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا عَطِب في الْبثْرٍ الْأَوّلِ قا صّمَانَ عَلَيْه لِأَنَّهُ غَيْرْ 
مُتَعَدّ في حَفْرِهِ أَمّا إذَا كَانَ بإِذْنِ الإمَام فَظَاهِرٌ وَكذا إِذَا كَانَ بِعَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهْمَا وَأَمّا عِنْدَهُ فَبُجِعَلُ 
لَْر تخجيرا وَلَهُ ذَلِك عبر إِذْنِ الإمام وَإِنْ 1 يَغبْتْ لَه املك إلا بِذِهِ وما عطِب في الَايَةِ فهُوَ 
مَضْمُونٌ عَلَى الاق لِأَنَهُ مُتعَدّ في حَفْرهِ في مِلكِ عَبِْهِ ولَوْ حَفَرَ انان بثرًا في مُنْتَهَى حريم الْأَوَلٍ بإِذْنِ 
الإمام فَذَهَب مَاء الْبثرٍ الأول وَتَحَوَلَ إلى الثاني فلا سَيْء عَلَيْهِلأَنَُغَيْر مُمَعَدَ في ذَلِكَ وَالْمَاُ الّذِي 
تت الْأَرْضٍ غَيْرُتمُوكِ ِأَحَدٍ فلا يَكُونْ لَهُ الْمُحَاصّهُ بسَبَيِهِ كمَنْ ب حَانُوتَ في جَنْبٍ حَانُوتٍ غَبْرِه 
فَكُسَدَ الأول ِسَبَبِهِ وَللنَانِ في الحم من الَْوَانب التََانَةِ ذُونَ الأول بِسَبْق مِلْكِ الْأَوّلٍ فيه. 


قَالَّ: - رَحمَهُ الله - (وَلِْقناةٍ حَريمٌ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحْه) وَالْقََاهُ تجْرَى الْمَاءٍ تخت الْأَرْضٍ وَل بُقَدّرْ رمه 
بِشَيْءٍ يكن صَبْطَه وعَنْ محمد هوَ مََِْ ابر في اسْتِحْقَاقٍ الحريم وَقِيلَ هَذَا فَوُْمَا وَعِنْدَ الإمام لا 


حَرمَ لَهُ مما 4 يَطْهَرْ عَلَى وَجْدِ الْأَرْضِ؛ لِأَنّهُ تَهْرٌ في القِيقَةِ فَتُعْمبَرُ بالنَهْرِ قَالُوا عِنْدَ طُهُورِ الْمَاءِ بَتْلَة 
عَيْنِ فَوَارَةِ فَيْقَدّرُ حَرِيمُهًا بحَمْسِمِائَةِ ذِرَاع اه. 


[ما عَدَلَ عَنَهُ ارات وَل يحْكمَلُ عَودُه إِلَيِْ فَهُوَ مَوَات] 

قَالّ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَا عَدَلَ عَنْهُ الْفْرَاتْ و1 يُحْتَمَلْ عَوْدُهُ إلَبْهِ فَهُوَ مَوَاتْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيِْسَ في مِلْكِ 
أحَدٍ وَجَارَ إِحَْاؤةُ ذا 1 يكن حَرمًا لِعَامِرٍ قَالَ - رَحمهُ اللَهُ - (وَإِنْ أخمل عَوْدُهُ إِلَِْ لا) يَغني لا 
يَكُون مانا لق حَقٍ الَْامَةِ فيه على تَفْدِير جوع الْمَءِ لي أن الْمءَ حَفّهُمْ حاجتهم ليو اه. 
قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا حَرم لِلنَهْرِ) وَهَذَا قَوْلُ الْإمام وَفَالَا لَهُ حَرِمٌ مِنْ الْحَانبينِ؛ لِأنَّ اسْتخقاقَ 
الخريم لِلْحَاجَةٍ وَصَاحِبْ النَهرِ يماج إِلَيْهصّاجب الْبثْرِ وَالْعَنِه أنه ياج إلى الشَيْءٍ عَلَى حَافٍَ 
التَهْرِ لِيَجْرِيَ الْمَاءُ إِذَا حبس بِشَّيْءٍ وَقَعَ فيه, إِذْ لا ينه الْمَشْئْ في وَسَطٍ الْمَاءٍ وَكَذَا يماج إلى 
مَوْضِع يُلْقِي عَلَيْهِ الطِينَ عِنْدَ الْكَرْبِ وَفي الْكُبْرَى وَالمَنوَى عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُْفَ وَهَذَا إِذَا حَفِرَ التَهْرْ 
في أَرْضٍ الْمَوَاتِ وَف الْكَاف وَمَنْ كان لَهُ نَهْرٌ في أَرْضٍ عَرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِمُ عِنْدَ الإمَام إل ادم 
اليه علَى ذَلِكَ وَقَالا لَه مشاه التّهر ودشي عَلَيْهَا وبُلْقِي عَلَْهَا طِيئَُ وني الَِرَاجية َال خُسَامْ 
الدِينٍ وَالصّحِيحْ أنه يَسْمَحِقُ الم وَفي الْمََاوى نَهرَانٍ بَْنَ فرتعن وَقَعَ الاختلافٌ في حَرِيِهمَا قَمَا 


كان مشولا بعُرَابٍ أحَدٍ النَهرَْنٍ فَهُوَ في دي أَهْلٍ ذَلِكَ التَهرِ وَالْقَلُ في ذَلِكَ الْقدْرِ هم قلا 
يُصَدَّقْ الْآخَرُونَ إلا بيئَةٍ وَمَا كانَ بَيْنَ النَهَُيْنٍ وَل يَكُنْ مَشْعُولًا بعْرَابٍ أَحَدِِما فَهُوَ بَْنَ أَهْلٍ الْمَرََْينٍ 
ِلّا أن يقيم أَحَدهَُا الْبيّئة أن َُحَاصّة قَالَ الشّارِح وليل الإمام أَنَّ اسْتخقاق الحريم في الْبثْرِ وَالَْيْنٍ 
بَتَ نضا يلاف الْقِيّاسِ قا يَلْحَقَ يِمَا ما َيْسَ في مَغْتَاهُما ألا رَى أن مَنْ بَتى قَضُرًا في الصّحْرَاءِ لا 
يَسْتَحِقُ حرا وَإِنْ كان يج ليه لِإلْقَاءٍالكُتاسةِ؛ لِأَنَهُ يمك الانتفاغ بالْقَصْرِ ذُونَ اليم وف الجامِع 
الصّغِيرٍ نهر لِرَجْلٍ إلى جَنْبهِ مُسََاةه وَأرْضْ لِآخرَ وَالْمْسنَاُ في يد أَحَدِهما فإِنْ لَ يكن لِأَحَدِما غَرْسَ 
وَلا طن مُلْقَّى فَاذَعَى صَاحِبْ الْأَرْضٍ الْمُسَنَاةَ وَادَعَاهُ صَاحِبُ النَهْرِ أَنْضًا فَهِيَ لِصَّاحِبٍ الْأَرْضِ عِنْدَ 
الِمَام وَقَالَا هي لِصّاجِب 
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لتر جرَى الْمُلقَى عَلَيِْ طِيُْ وعَيْرُ ذَلِكَ فَيَنْكَشِفْ يمَذَا الَف مَوْضِعْ اللَافِ وَهُوَ أنْ يكُون لخم 
مُوَازِيا لِأَأَرْضٍ لا فَصْل بَيْتَهُمَا وَأَنْ لا يكونَ ارم مَشْعْولًا بحَقَ أَحَدِجمَا مُعَيَّا مَعلُومَا وَإِنْكَانَ فيه 
أَشْجَارٌ وَلَا يَدْرِي مَنْ غَرَسَهَا فَهْوَ عَلَى لاف أَيْضًا وَكذًا قَبْلَ إِلْقَاءٍ الطِينِ عَلَى الخلافٍ. 

وَالصّحِيحٌ أَنهُ لِصَاحِب التَّهْرِ مَا 1 يَفْحْسْنْ نه إِذَا كانَ الخربمُ لِأَحَدِهَا أَيْهُمَا كَانَ لا بنَعُ الْآخَرَ مِنْ 
انماع عَلَى وَجْهِ لا بُبْطِلْ حَقَّ مَالِكِهِ كَالْمُرُورٍ فيه وَإِلْقَاءٍ الطّنِ وَكْوِ ذَلِكَ مما جَرَتْ به الْعَادَةُ وَلَا 
َس فيه إلا المَاِك؛ ِأنّهُ لا يِل حَقَه قال الققية نو جَغقر أَخد له ي الس بوهم في لَه 
الطَنٍ ثم عِنْدَ أبي يُوسْفَ حَرِة قَدْرُ ِف بَطْنٍ انر مِنْكُلَ جَانِبٍ وَهْوَ اخيَارٌ الحاوي وَعِنْد محمد 
مِقْدَارُ بَطْنٍ التَهْرٍ مِنْ كُلّ جَانب وَهُوَ اخْتيَارُ الكَرْخِيَ وَذَكْرَ في كشن الْعَوَامِضٍ أَنَّ الخلاف بَيْنَ أبي 
حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ في نَهْرٍ كبيرٍ لا يُختَاجُ فيه إلى الْكَرْي في كُلَ جين أمَا الْأنْهَارُ الصّعَارُ يحْتَاجُ فيه إلى 
كَرْيهَا في كُلَ وَفْتِ فَلَهَا حَرِم بالِائَاقٍ اه. 


[مَسَائِلُ الشرب] 

(مَسَائِلٌ الشّرْب) لَمّا فَرَعّ من ذِكْر إِحْيّاءٍ الْمَوَاتِ ذَكْرَ مَا يَتَعَلّقْ بِهِ مِنْ مَسَائْلٍ الشّرْبء لِأَنَّ إِخيّاء 
الْمَوَاتِ يِخْتَا إِلَيْهِ وَقَدَمَ فَصْل الْمِبَاءِ عَلَى عَبِْهِ؛ٍ لأ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَاءُ لا يُقَالُ إِذَا كان الشَرْبُ با 
يكاج إِلَيْهِ إِخْيَاءُ الْمَوَاتِكَانَ اللّائِقُ تَقْدِمّ مَسَائِلٍ الشَرْبٍ عَلَى مَسَائِلٍ إِْيّاءِ الْمَوَاتِ قُلَنَا لِأضّالَته 


وَتَفْسِيرِو لْقَة وَضَرَْا وَرَكْبِهِ وَضَرْطِهِ وَحكمه: 

ما مَشْرُوعِيمهُ فلِمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذَا بَلَعَ الْوَادِي الْكُعْبَيْنِ ل يكن لِأَهْلٍ الأغلى أَنْ 
يكبِسُوهُ عَنْ أَهْلٍ الْأَسْفَلٍِ» , وَأَمّا تَفْسِرَهُ لَعَةَ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ النَصِيبٍ من الْمَاءٍلَِوِْهِ تعالى (كُلُ 
شِرْبٍ مُحتِضَرٌ [القمر: 28] أَرَادَ بالشَرْبٍ التَصِيب مِن الْمَاءِ وَلِمَوْلِهِ تعَالى (لَا شِرْبٌ) [الشعراء: 
5] أي نَصِيبٌ وَفي الشّرع النَصِيبُ مِنْ الْمَاءٍ ِأَدَراضِي لا لِعَِهًا. 

وما ركنُُ فَهُوَ الْمَاُ؛ لِأَنَّ الدب يَقُومُ به. وأا شَرْطُ جِلّه أَنْ يَكُونَ ذَا حَظّ مِنْ الشّرْب وَأَمّا حُكْمهُ 
َالإرْوَاءُ؛ لأَنَّ كم الشَيْءٍ ما يُفْعَلْ لِأَجْلِهِ وَِعَا شرب الْأَرْضٍ لِتُرْوَى اه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (هُوَ نَصِيبُ الْمَاءِ) َال الشارح: َي الشَرْبُ بِالْكْسْرٍ هُوَ النَصِيبْ وَالْمَاء 
وَالصّوَابُ هُوَ النّصِيبْ مِنْ الْمَاءِ وَلَك أَنْ تَقُولَ ما ذكَرَه الْمُوَلَفُ الْمَعْى اللْعَوِيُ وَهُوَ لا ليق ذِكْرْهُ في 
الْمُعُونِ قَالّ - رَحمَهُ الله -. (الْأَنْهَارُ ليلا ركد والْفراتِ غَيْرُ تملّوكة وَلِكُلَ أَنْ يَسْتَقِيَ أَضّهُ 
يعوا بِهِ وَيَشْرَبَ وَيَنْصِبَ الرّحا لَه وَبكْرِيَ ترا مِنْهَا إلى أَرْضِه إن 1 يَصْرٌ بالْعَامَة) لِقَولِِ - لَه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «النَّاس شَرَكاءْ في تَلاثِ في الْمَاءٍ وَالئَارٍ وَالْكَاَوُ وَلأَنَّ هَذِهٍ الْأَنْهَارَ لَْسَ لِأَحَدٍ 
فِيهَا يَدْ عَلَى الحُصُوص؛ لِأَنَّ فَهْرَ المَاءِ ْنَع قَهْرَ غَيْرِهِ قلا يَكُونُ محرا في الْملْكِ بِالإِخْرَاز فَإِذَا ل 
َكُنْ تلُوكَا كان مُشتركا وَالْمُرَاُ بالَمَاهِ في الحَدِيثٍ مَا لَيْسَ بمُحْرَزٍ فإ المُحرَرٌ قَد مَلَكَهُ فَحَرَجَ عَنْ 
كوْنِهِ مُبَاحًا كَالصّيْدٍ إذَا أحْرَرْهُ لا يجُورُ لأَحَدٍ أَنْ ينتفع به إلا بِإِْنهِ وَشْرِط جْوَازِ الانيقَاع أَنْ لا يَضْرٌ 
بالْعَامَةِ فَإِنْكَانَ يَضْرُ بِالْعَامَةِ لَيْسَ لَهُ الْكَرْيُ وَنَصْبْ الرَحَاء لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بالْمُباح لا يجُورُ إِلّا إِذَا كَانَ 
لا يَضْرُ بِالْعَامَةٍ مّةِكَالشمْسِ وَالَْمَر وَاغُوَاءِ وَالْمُرَادُ بالْكَلَو الحَشِيشُْ الّذِي َنْبْتْ بِنَفْسِهِ من غَيْرٍ أَنْ 
يُنْبتَهُ أَحَدٌ وَمِنْ غَيْرِ أنْ يَزْرعَهُ وَيَسْقِيَُ َيمْلِكُهُ مَنْ فَطَعَهُ وَأَحْرََهُ وَإِنْكَانَ في أَرْضٍ غَيْرِهِ وَالْمرَادُ بالنَار 
الِاسْتِضَاءَةٌ بنُورهَا وَالِاصْطِلَاءُ با وَإِلّا يْقَادُ مِنْ مَبِهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُْتَعَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ في 
الصّحْرَاءٍ بخلافٍ ما لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأَخُلَ حَْرَةَ لِأَنَهُ ملَكُهُ وَيَمَضَرّرُ بذَلِكَ فَكَانَ لَهُ مَنْعْهُ كُسَائِرِ نادي 
اه. 

َال - رَحمَهُ الله - (وَفي الْأَنْهَارٍ الْمَمْلُوكةِوَالْآبار وَالخَِاضٍ لِكُلّ شِرْيُهُ وَسَفْيْ دَوَابَهِ لا أَرْضِدء وَإِنْ 
خيف ترب النَفِرٍ لِثْرةٍ البقُورِ ممتغ) وَِمَاكانَ لَهُ حَق الشَرْبِ وَسَفْي الدَوَابَ لِمَا روَيْنَا ون 
الأنْهَارَ وَالَآبرَ وَايَاضَ ل تُوضَغ لِلإِخْرَازِ وَالْمبَاحُ لا بلك إلا بالإخرَاز وَلَكِنَّ الْمُسَافِرَ لا يمكلة أن 
يأَحْدَ مَا يُوصِلَّهُ إلى مَقْصِدِه فَيَحتَاج أَنْ يَأَخْدَ نا برُ عَلَيِْ بن ذكِرَ مَا يماج إلَيِْلِنَفْسِهِ وَدَوَابَهِ وَصَاحِبهِ 
َلَوْ مْبِعَ من ذَلِكَ لَقَهُ صَرَرٌ عَظِيمٌ وَهُوَ مَذْفُوعٌ شَرْعَا بخلافٍ سَفي الأراضي حَيْتُ يمن وَإِنْ 1 يَكْنْ 
فيه ضَرَرٌ لِأنَّ في إبَاحَةٍ ذَلِكَ إِنْطّالَ حَقَ صَّاحِب الْأَنْهَارٍ إِذ لا يَْايَة لدَلِكَ فَتَذْهَبُ مَنْمَعَةُ صَاحِبٍ 
الْأَنهَارٍ فَيَلْحَقُهُ بِدَلِكَ صَرَرْ يخلافٍ سَفْي الدَّوَاتَ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لا يَلْحَفُهُ به صَرّرُْ حقٌّ لَوْ نَحَقّقَ فيه 


ا ل ا : لبور أن اق امه على 
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الِدَابَة وَكُمْ الشّرْبُ وَإِنْ شَربُوا الْمَاءَ كُلّهُ. اه. 

وف الْمُحِيطٍ وَلَو أَرَادَ صَّاحِبُْ الْأَرْضٍ أَنْ يَعْرِفَ بالجرَةِ فَلِصَاحِبٍ الْمِلكِ أَنْ ينَعَهُ مِنْ الدّخُولٍ وَإِنْ 1 
يْدْ يُقَالُ لِصَاجِب الْمِلْكِ: ما أَنْ تُعْطِيَُ الْمَاءَ وَإِمَا أَنْ كْنَهُ مِنْ الدَّخُولٍ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكْسِرَهَا في 
الَّهْرِ قَالُوا هَدَا إذَا كَانَ في أَرْضٍ تََلوكَةٍ فَأَمًا إذَا حَفَرَ في أَرْض مَوَاتِ 1 يَكُنْ لِصَاحِب التَْرِ مَنْعْهُ مِنْ 
الدُخُولٍ إِذَا كانَ لا يَكْسِرٌ مُسََاةٍ النَهْرِ؛ لِأنَّ الأَرْضَ كاتث مشتركة َي النَّاسِ كَافَةَ فَأمَا إذَا أَحْيَاهَا 
إِنْسَانْ 1 تَنْمَطِغْ الشركة في الدّخُولٍ لِأَهْل الشفْعَة وَيَجُورُ أَنْ تَكُون رَقَبَهُ الشََيْءٍ لِإنْسَانٍ وَلأآخَرٍ فيه 
حَةٌُ الدّعُولٍ اه. 

وف أَنْضًا جل لَهُ مَاءُ يجري إلى مَزْرَعتهِ فََجِيءْ رَجُلَ وَيَسْقِي دَوَابَُ حَقٌ يَنْفدَ اْمَاهُ كله هَلْ لِصَّاجِبٍ 
النَهْرِ أَنْ يَْعَهُ قَالَ لَيْسَ آ لَهُ ذَلِكَ اه. 


قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَالْمُحْرَرُ في الُوز وَاجْحْتٍ لا يَنْتَفِعْ فيه إلا إِذْنِ صَاحبهِ) ؛ لَِنّهُ ملكة بالإخرَاز 
َكَانَ أَحَقّ به كَالصّيْدٍ إذا أَحَدَهُ لكِنّهُ فيد شْبْهَهُ الشركة لظَاهِرِ ما رَويْنَا فيَْمَلُفِيمَا يَسْقُطُ بِالشُبْهَةٍ 
وَلَوْ سَرَقَ الْمَاءَ في مَوْضع يَعرٌ فيه الْمَاءُ وَهْوَ يُسَاوِي نِصَابًا لا يُفْطَعُ وَاغْبْرِضَ عَلَْهِ نَهُ عَلَى هَذَا 
يني أن لا يفطَع في شَيْءٍ من الْأَشيَاءِعُلَاه أن قؤله تع فَوْلَهُ (هو الذي حَلقَ لَكُمْ ما في 
الأَرْضٍ حُمِيعَا] [البقرة: 29] بُورِثُ الشُبْهةَ بمَدّا الطَرِيقٍ وَأجيب بأَنَّ الْعمَلَ بِالحَدِيثِ يُوَافِقَ فَْله 
َعَالَ (هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ حُمِيعًا [البقرة: 29] وَلَا يَلْرَمُ مِنْ الْعَمَلٍ به إِنَطَالُ الكتاب 
بخلافٍ قَوْله تعَالّ [ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ حُمِيعًا] [البقرة: 29] فَإِنَّ الْعَمَلَ به عَلَى 
الإطلاق يُبْطِلْ الْعَمَلَ بِمَوْلِهِ تَعَالى (الزَّانيةُ وَالرَّانِ] [النور: 2] [ِوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ] [المائدة: 38] 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به غَيْرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الحُصُوصِيّاتُ كذ في الْعَِايَ وَاغْتُرِضَ بأنَّهُ وَإِنْ 1 
يَلرَمْ من الْعَمَلٍ بالْحَدِيثٍ إِنَطَالُ الكتَاب لَكِنْ يََرَمْ به إنطَالُ دَلِيلٍ شَرْعِيَ آحَرَ فَإِنَكُمْ كفم بأنّ 
الْمَاءَ الْمُحْرَرَ في الْأَوَانٍ يَصِرُ تملُوكا بالإخرَاز وَينْمَطِعْ حَق الْعيرِعَنْهُ وَهُوَ كم مَرْعِنٌ لا بُدَ لَه مِنْ 


َل عَمِلَْا بلحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى الإطلاقٍ لََِ إنِطَالُ ذَلِكَ الدَلِيلٍ الشَرْعِيَ فَدَلَ عَلَى أن لْمُرَا 
بِالْحَدِيثٍ الْمَذْكُورٍ غَيْرُ مَا دَلَّ عَلَيْه يخُصُوصٍ الدَّلِيلٍ الشَرْعِيَ ادال عَلَى أ الْمَاءَ الْمُحْرَرَ في الْأَوَان 
ملك عَخْصُوصٌ لِمُحْرزهِ وَلَوْكَانَت الْينرْ أو الْحَؤْضٌ أ الَهُرُ في مِلْكِ رَجْلٍ فَلَهُ أن ينع مَنْ يُرِيدَ 
الشَفْعَةَ مِنْ الدّخُولٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُحِيطٍ بتَفَاصِيلِهِ: وَحَكُمْ الْكَلَ كم الْمَاءٍ عَلَى التَفَاصِيلٍ 
الْمُمَقَدِمَةِ وَل مع َب النَهْرِ من يريد الْمَاءَ وَهْوَ يَافْ عَلَى نَفْسِهِ أو عَلَى دَابهِ الْعَطَشنَ فِإِنَ لَه أن 
ُقَاِلَهُ بالتلاح لِأَئْرٍ عْمَرَ وَلِأنَهُ قَصَدَ إثلاقَهُ وَإِنْكَانَ الْمَاءُ محررَا في الَْوَانِ فَلَيْسَ لِنَذِي ياف 
الْعطَسن أن يقابل بالتلاح وله أن يات بير البلاح ذا كان فيه فَضْلَ عَنْ صاحبه قَصَارَ نظ 
الطّعَام حَالَةَ الْمَخْمَصَةٍ وف الْكَافِ قِيلَ في الْبثْر كوه وَالْفَوْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُ بعبْرِ اليتلاح؛ لِأَنَهُ ارتب 
مْصِيَةٌفَصَارَ ِل اتير هذا يشير إلى أن له أن بقاتلَهُ بالبتلاح حَيْتُ جعَل الول أن لا يِه 
به وَأَهْلُ الشُّفْعَةِ بآَنْ كانُوا يَسْرَبُونَ الْمَاءَ كُلَّهُ أن كَانَ تَهْرًا صَغْيرا وَفِيمَا َرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوَاشِي كَثْرَةٌ 
َنْقَطِعْ الْمَاءُ اخْتَلَهُوا فيه قَالَ بَعْضْهُ: لَبْسَ لِرَبَه أَنْ يمع وَأَكْتَرْهُمْ عَلَّى أن لَهُ أَنْ يمع لِأَنَهُ يَلْحَفُهُ 
الصََررُ بِدَلِكَ قَصَارَ كُسَفي الْأَرْضٍ وَلَهُ أن يَأحُدَ مِنْهُ الْمَاءَ للْوْضُوءٍ وَغَسْلٍ التَِابٍ في الْأَصّحَ وَقِيلَ 
نْفلَهُمَا في التفِر ولو أو أنْ يَسْقِيَ شرا أؤ خَصِرًا في ارو فَحَمَلَ الْمَاءَ ليه باج كان لَه ذَلِكَ 
وَقَالَ بَغض أَئِمّةِ بحَارَى: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلا بِإِذْنِ صَاحِب التَهْرِ وَالأَوَلُ أصَّحٌ لِأَنَّ النّاسَ يَتَوَسَعُونَ في 
ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أن يَسْقِي غَْلَهُ وَسَجَرَه وَأَرْضْهُ من تَهر غَيْرِهِ إلا بإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَهُ أَنْ بْنَعَ مِنْ ذَلِكَ. 
َالخَاصِكٌ: الْمِيَاُ تلان الْأنْهَارُ الِْظَامُ الي لا تَدْخُل في مِلْكِ أَحَدٍ وَالْأَنْهَارُ الي هي تملوكةٌ وَمَا صَارَ 
في الْأَوَانِ وَقَدْ ذكرْنا حكُم كُلَ وَاجِدٍ بِتَْفِيقٍ اللّهِ َعَالَ. 


قَالَّ: - رَحمَهُ الله - (وَكَرْي تَهرٍ عَبْرٍ تمَلُوكِ من بَيْتِ الْمَالِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَة الْعَامَةِ وَبيْتُ الْمَالٍ 
مُعَدٌَ ها قَالَ في الدَايَة: وَيُصْرَفٌ ذَلِكَ مِنْ الزْيَةِ وَالرَاجٍ دُونَ الْعْشْرِ وَالصَّدَقَاتٍ لِأَنَّ الاق للُْقَراءِ 
الول لِنوَائِبٍ قَالَ - رَجمَه الله -: (فإِنْ م يكن فيه َي ير الت علَى كزيه) يَغني ذا يكن 
في بيْتِ الْمَالِ شَيْءْ أَجْبَرَ الْإمَامُ النَّامن عَلَّى كزيه لِأَنَّالإمَامَ نُصِب تاظِرًا وف ركه ضَرَرْ عَظِيمْ عَلَى 
الئاس وَقَلَمَا يَتََِ الْعَوَامُ َلَى الْمَصَالِح بِاخْتَارهم فَيجْرهُمْ عَلَيِْلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَجْبرَ في ِثْلٍ هَذَا 
كلْمُوه فََالَ: لو ركم لخم أؤلا كم إلا أنه يخ للْكَزَي من كان يُطِيق الكزي مِنْهُمْ وَيِْعَل مُؤََْهُ 
عَلَى الْأَعْبِياٍ الَّذِينَ لا يُطِيفُونَ الْكَرِيَ بِأَنْفْسِهِمْ قَالَ في الدَايَِ: فَِنْ أَرَادَ أَنْ يُخصّص النَهْرَ حَؤْفَ 
الانِْشَافٍ وَفِيهِ صَرَرُ عَظِيمْ يرهم عَلَى ذَلِكَ اه. 


قَالَّ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَكْرْيُ مَا هُوَ تمْلُوكَ عَلَى أَمْلِه 
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يبَر الآبي عَلَى كزيو) ِأَنَهُ نفع لم علَى الْخُصُوص فَتَكُون مُؤْتُه عَلَيهِمْ وَلِآنَالْْْمَ الم وَمَنْ أت 
مِنْهُمْ يجْبَرْ وَقِيلَ إِنْ كَانَ خَاضًا لا يْبرُ وَالْمَاصِلُ بَيْنَ الخَاصّ وَالْعَامَ أَنَّ مَا يُسْتَحَقٌ بِهِ الشّفْعَةُ خَاصٌ 
وَمَا لا يُسْتَحَقُ به الشَفْعَةُ عَامٌ وَََانُ الْقَرْقِ أَنّهُ إِذَا كَانَ عَامّا فيه دَفْعْ صَرّرٍ عَامَ فُبُجْبَرْ الآبي بخلافٍ 
الخاصّ وَفِ الصّرَرٍ الحا تكن الدَفعْ بِأَنْ يَرْفَعَ الأرَ إلى الْقَاضِي َيْنفقَ وَيَرْجِعَ عَلَى الْمُمْتَع يحصّيه 
وَبِهِ أَحَدَّ الْقَقِيهُ أو جَعْفَرٍ وَصَارَ كرَْع بيْنَ سَرِيكيْنٍ امَْنعَ أَحَدُهْما من الْإنْقَاقٍ قُلِصَاحِبِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْ 
بأمْرٍ الْقَاضِي وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ با أنققَ كد هَذَا كذًَا في المحيط ها 0 مَا إِذَا كَانَ عَامََا لا بمكِنْ الرجُوعُ 
لكبرهم فَيُْجْبَرْ الْمُمْتبعْ وَلَا يُقَالُ: في كِرَاءٍ التَهْرِ الْخاصنَ إِخْيَاءٌ لَهُ حَُقُوقَ أَهْل الشُفْعَة فَيَكُونُ في تَركه 
ضَرَرٌ عَاةٌ؛ أن نَقُولُ لا جَبْرَ لِأَجْلٍ أَهْلٍ الشْفْعَةٍ ألا تَرَى أن أَهْل النَهْرِ لَوْ امْتَنَعُوا عَنْ كزيه لا يرهم 
في ظَاهِرٍ الرَوَايَ؛ لِأنّهُمْ امْتَنَعُوا عَنْ عِمَارَةٍ أَرَاضِيهِمْ وَلَوْ كَانَ حَقّ أَهْلٍ الشّفْعَةِ مَُْبَرًا لأخِيرَ وَفي 
لتَمَارْحَانِيّة: مَعَْاهُ أن يَنْقُلُوا تصيب الآبي مِن الشَرْبٍ مِقَدَارَ ما يَبْلُعْ قِِمَةَ مَا أَنْقَقَ. 


قَالَّ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمُؤْنَهُ كزي النَهْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمْ من أَعْلَاه فَإِذَا جَاوَرَ أَرْض رَجْلٍ برى) وَهَذَا 
عِنْدَ الإمام وقَالَا: اْمؤْنَهُ علَيْهمْ حميعَا من أُوَلِ التَهْرِ إلى آخره بِالْصّص؛ لِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ينتفع 
بالْأَسْمَلِ كما يَنْتَفعْ بالأغلّى؛ لِأَنَهُ تاج إلى مَسِيلٍ الْفَاضِلٍ من الْمَاءِ فإنّهُ إذَا سد عَلَيْهِ قَاضَ الْمَاءُ إل 
أَرْضِهِ فيْفْسِدُ رَرْعَهُ 0 وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَنَْفِعْ بِالتَمْرِ من أَوَلِه إلّ أَسْفَلِه 4 وَفِ الْخَانيَّة الْقَنْوَى عَلَى 
قَوْلِ الْإمَام وَاخْمَلَفَ أَنِمَثْنَا في الطريق لْخَاصصّ إِذَا اتاج الإصّلاح قيل: هُوَ عَلَى هَدَا الاختلاف عِنْدَ 
الإمام عَلَْه الْمُؤْنهُ إلى أَنْ يَُاورَ أَرْصّهُ وَعِنْدَهُمَا من أَوَلِهِ إلى آخره قَالَ النْدُوَاِيُ: وَرَأَيْت في بَعْضٍ 
اكب إذَا الى إلى دار وجل يَدهَعْ عَنْهُ من الإضلاح بالإجماع فَيَحمَاح إلى الَْقِ بينَ الطَريتي 
وَالتَهْر وَالْمَرْقْ أَنَّ صَاحِب الدَّارٍ لا يحتَاجُ ِل النَظَرِ فِيمَا جَاوَرٌَ دَارهِ بوَجْهِ من الْوْجُوهِ بخلافٍ صَاحِبٍ 
الْأَرْضِ وَلِلَمَام أَنَّ مُؤْنََ الْكَْبِ عَلَى مَنْ يَنْتَفِعْ به وَيَسْقِي مِنهُ أَرْصّهُ فَإِذَا جَاوَرَ أَرْصَهُ بَرئَ فَلَا يَلَْم 
شَيْءٌ في مُؤْنَةِ مَا بق ألا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ اق يَسِيلْ الْمَاءُ عَلَى سَطح جَارهِ لا يَلَرَمْهُ شَيْءْ مِنْ عِمَارَته 
بغار سيبل الَْاِفه نيمك من ف الور عله سد فوَةٍ ار بن أغلاة ذا اسْتغى عَنْهُ 
َعَم َعْضهُمْ أن الْكُرْب إِذَا انْتَهَى إلى فُوَعَةِ أَرْضِهِ من النَهْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ من الْمُؤْنَدِ وَالْاصَحُ 
أَنَهُ كْكِنُهُ مُؤْنَهُ الْكَزْبِ إلى أنْ يجَاوِرَ حَدَ أَرْضِه لأَنَ لَه أن يَأَحْدٌ شِرْبَهُ مِنْ أي مؤضع شَاءَ من أَرْضِهِ مِنْ 
أَغْلَاهًا أ أَسْفَلِهًَا. 


[لاكراء عَلَى هل الشَفْعٍ] 

قَالّ - رَحِمَهُ اللّهُ -: (وَلَا كرَاءَ عَلَى أَهْلٍ الشفعة) لِأَنَهُمْ لا يحَصُونَ فَوْلُهُ: لا يِحَصُونَ لِأَنَّ أفل الدُّنْيا 
م ناشلع ونا لزي ل ثيب على قؤو ل نخطو ولن ف من حفر نار تنوه 
سَفي الَْراضِيء وَأَهْلْ الشفْعَة أَنبَاعٌ وَالْمُؤْنَهُ َب عَلَى الْأَصُولٍ دُونَ الأنبَاع وَهَذَا لا يَسْتَحِقُونَ به 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَنَصِحٌ دَعْوَى الشَّرْب بِغَيْرٍ أض) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيّاْ أَنْ لا يَصِحٌ؛ لِأَنَّ 
شَرْطَ صِحَةٍ الدَعْوَى إِعْلَامُ الْمُدَّعَى به في الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِء وَالشَرْبُ تَجْهُولُ جَهَالَةَ لا تَقبَلَ الْإغْلام 
َلأَنَهُ يَطْلْبْ من الْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بالْمُدَعَى به إِذَا نَبَتَ دَعْوَاهُ بالَْيْنَةِ وَاليَرْبُ لا يَتَمِلْ التَمْلِيكَ 
بِدُونِ الْأَرْضٍ فَلَا يَسْتَمِعْ الْقَاضِي فيه الدّعْوَى وَاخخْصُومَةَ كَالْحَمْرٍ في ع حَقَ الْمُسْلِمِينَ وَجْهُ الامْتحْسَانٍ 
أنَّ الشَرْب مَرْعُوبٌ فيه وَبْمْكِنْ أنْ يْلِكَهُ بعبْرٍ الأَرضٍ بالإرثِ وَالْوَصِيةِ وَقَدْ ُبَاعٌ الْأَرْضُ وَيَبْقَى 
الشَرْبُ وَحْدَهُ فَِدَا اسْمَؤْل عَلَيْهِ يَجْلَ طَلْمَا كَانَ لَه أَنْ يَرْهَعَ يَدَهُ عنْهُ بإِْبَاتِ حَقَهِ بِالْمينَةِ وَل لَه 
أَرْضٌ وَللآحَرٍ نَهْرٌ يجْرِي فِيها فَأرَادَ رب الْأَرضٍ أَنْ يَمَْعَ النَهْرَ أَنْ يخْرِيَ في أَرْضِهٍ 1 يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ 
وَيُثْرَكُ عَلَى حَالِهِ؛ لِأنَّ مَوْضِعَ التَهْرٍ في يَدِ َب الَهْرِ وَعِنْدَ الاختلاف الْقَوْلُ قَوْلُهُ في أنهُ ملْكْهُ فَإِدَا 1 
يَكْنْ في يَدِهِ َل يكن جاربا فيها فعَله البيلة أن هَدَا التَهْرَ لَه وَأَنَّ ترَاهُ في هَذِهٍ الْأَرْضٍ يَسُوقَهُ إلى 
أَرْضٍ لَهُ لِيَسْقِيَهَا فَيَقْضِي لَهُ لِإنْبَاتهِ بالحْجَةٍ ملك الرََبَةِ إذَا كَانَثْ الدَّعْوَى فيه أَؤْ حَقَّ الْآخَرِ في 
ِْبَاتِ الْمَجْرَى من عَبْرٍ دَعْوَى الْمِلْكِء وَعَلَى هَذَا نَصِيبْ الْمَاءٍ في كُلَ تفِرٍ أؤ تجْرَى عَلَى سَطْح أؤ 
الْمِيرّاب أَوْ الْمَشى في دَارٍ غَبْرِهِ فَالحَكُمْ فيه كَالشَرْب كما قَدَّمنَا اه. ا 
[نَهْرْ بَيْنَ قَوْمِ اختصّمُوا في الشَزب] 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (لَهْرْ بَيْنَ قَوْمِ اخْمَصّمُوا في الشَرْبٍ فَهُوَ بَيَْهُمْ عَلَى فَذْرِ أَرَاضِيهم) لِأَنَّ الْمَفْصُودَ 
بالشَرْبٍ سَفِْيْ الأَرْضِ وَالخَاجَةُ إلى ذَلِكَ تَحَْلِْ بقِلّةِ الْأَراضِي وَكثْرَتَا وَالظَاجِرُ أَنَّ حَقَّكُلَ وَاجدٍ 
مِقَدَارُ أَرْضِه يخلاف الطَريق إِذَا اخْتلّفَ فيه ه الشُرَكَاءٌ حَيْثْ يَسْتَؤُونَ في ملك رَشَبَةِ الطريق وَلا يُعْتَبَرْ 
في ذَلِكَ سَعَهُ سَعَةُ الدّارٍ وَضِيقُهَاءٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
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الاسْتِطرَاقَ وَذَاكَ لا يختَلِفُْ بِاخْتلافٍ الدَّارٍ لا يُقَالُ اسْتَويا في إِنْبَاتِ الْيَدِ عَلَى التَهْرٍ فَوَجَب أَنْ 
يَسْمَويَا في الِاسْتِحْفَاقٍِء لِأَنَّ نَقُولَ: الْمَامْ لا يكن إِنْبَاثُ الْيَدِ عَلَيْهِ حَقِيقَةَ ولا مْكِنْ إِحَرَارُهُ وَإِعَا ذَلِكَ 
بالانتاع به وَالظَاهِرُ أَنَّ الانْتفَاعَ مُتَقَاوتٌ بِتَقَاوْتِ الْأَرْضٍ فَتَمَقَاوَتُ 0 في ضِمْنٍ الانتفَاع فَيَكُونُ 
كل وَاحدٍ مِنّْهُمَا بحسب ذَلِك وَلَيْسَ لِأَحَدِجِمْ أن يَسْكْرَ النهْرَ عَلَى الْأسْفَل وَلكِنْ يَشْرَبُ حِصَّه؛ 
أن في السّكْرٍ إخدَات شَيْءٍ م يكن في وَسَطٍ النَهرِ وَرََبَهُ النّهْرِ مُشَْرَكَ ببِتهُمْ قلا يجوز لأَحَدِجِمْ أن 
وَاصْطَلَحُوا أَنْ يَسْكْرَ كل وَاجِدٍ في نَوتتِِ جارَ لِأنَّ لْمَانِعَ و وَقَد رَالَ ذَلِكَ بِتَرَاضِيِهِمْ وَلَكِنْ إِنْ 
أفكتَهُم أَنْ يَسْكْرَ يلوح أو باب فَلَيْسَ لَهُ أن يَسْكْرَ ذَلِكَ بِالطِينٍ وَالعْرَابِ؛ لِأَنَّ بهِ صَرَرًا بالشركاءٍ 
لد الْمَاءُ في لتَهْر بحي لا يجْرِي إلى أَرْض كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ إلا بالسَّكْرٍ فَإنَهُ يُبَدَاْ بالأَغلى حَقٌ 
يَرْوِيَ نم بلّذِي بَعْدَهُ كدَلِكَ وَلَْسَ لِأَهلٍ لأخلى أن بَتَعُوهُ من أَهْلٍ الْأَسْفَلٍ اه. 

قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَيْسَ لِأَحَدِجِمْ أنْ يَشْقّ تَهْرًا أو يَنْصِب عَلَيْهِ وى أَوْ دَالِيَةَ أؤ جِسْرًا أ يُوَسْعَ 
قْمَ التَهْر أو يَفْسِمَ بالْأَيَّم وَقَدْ وَفَعَتْ الْقِسْمَةُ بالْكُوى أَؤْ يَسُوقَ نَصِيبَة إلى أَرْضٍ لَه أخرى لين ها 
فيه شِرْب بلا رِضَاهُمْ) ؛ لآنَّ في اث شَقْ النَهْرٍ وَنَصْبٍ الرَحَا كَسْرَ صِفَةٍ التَهْرٍ ال مُشْتَرَك وَشَغْلْ الْمُشْكَرَكَ 
الْبِنَاءِ بعت ِذْنِ الشُرَكاءٍ لا يجُورْ ل أَنْ يَكُونَ الرّحَا لا تَضرٌ بِالنَهْرِ وَلَا بالْمَاءٍ وَيَكُونَ مَوْضِعْهَا في 
أَرْضٍ صَاحِبِهًا فَيَجُورٍَ لِأَنَّ مَا يُحْدِثُهُ من الْبنَاءِ في خَالِصٍ ملكه وَبِسَبَب البَحَا لا يَنْقْصُ الْمَاءُ وَالْمَانِعُ 
مِنْ فِعْلٍ ذَلِكَ الْإِضْرَارُ بالشركاءٍ و يُوجَدْ وَبالْمَنطَرَةِ وَالْجْسْرٍ إِشْعَالُ الْمَوْضِع ع الْمُشْكَرَكِ بعَيْرِ إِذْنِ 
الشُرَكاءٍ فلا يجُوز. 

وَالدَالَِةُ جذغ طَويل يُرَكْبْ تركيب مَدَاق الْأَرْرَ في رأسِهٍ مِغْرَفَةٌ كبيرةٌ لِيَسْقِيَ يها وَقِيلَ هُوَ الدُولَابُ 
وَالسَانيةُ لَعِرِ يُسْقَى عَلَيْهَامِنْ الْبثْر وَاجْجِسْرُ اسم لِمَا يُوصَعْ وَيُرْفُ يما يَحُونُ بَْنَ الواح وَغَيْرهِ 
وَالَْنطَرةُ مَا يُتَخَلْ من الْآجْرّ وَالحَجَرِ وَالْكُوَةُ تَفْبُ الْبَيْتِ وَالجَمُعْ كُوَى وَإِذَا كانَ نَهْرٌ خاصّ لِرَجْلٍ 
َأحْدُ من نهر بَيْنَالْقَؤم وذ راد أن يُفَْطِرَ عَلَيْهِ أو يسْدَهُ مِنْ جَانييِه كان لَه لِك لِأنّهُ يَعصرْفُ في 
خَالِصٍ مِلْكهٍ برَفْع بَائهِ وَإِنْكَانَ يَِيدُ في أَخْذٍ الْمَاءِكانَ لِلشْرَكاءٍ مَنْعْهُوَإَِا لا يكُونُ لَهُ أَنْ يُوََعَ هَمَ 
الَْر؛ لأَنّ فيه كسنر صِفَيه ويد على بِهْدَارٍ َف في أحْذٍ الْمَاءِ وَهَذَا طَاهِرٌ فا إذا ِ تَكُنْ الْقِسمَةُ 
بِالْكي وَكذًا إِنْ كانت بِالْكَرِي؛ لِأَنُّ إِذَا وَسّعَْ هَمَ الَهْرِ يسن الْمَاءُ في ذَلِكَ الْمَوْضِع فَيَدْخُلُ في 
ملك أخكز جا كات لَه ولا وكذًا إذَ أرَادَ أَنْ يُوَحَرَ قم التَهر فيَجْعَلَهَا في أزتعة أذْرعَ من قم التهْرِ؛ 
لِأَنَهُ يبسن الْمَاءَ فيه فَيَرْدَادُ دُخُولُ الْمَاءٍ فيه وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلّا بِإِذْنِ الشَكاءٍ بخلاف ما إِذا واد أَنْ 
يُسَفْلَ كُوَاهُ أو يَرْفَعَهُ مِنْ حَيْتْ الْعْمْقْ في مَكَانِهِ حَيْتْ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ في الصّحيح؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمَاءِ 
في الْأَصْلٍ وَفَعَ باغتارٍ سَعَةٍ الْحوَى وَضِيقِهَا من غَيْرٍ اغبا السْفْلِ وَالرَفُْ في الُْمْقِ هو الْعَادَةُ قلا 


ُوَدِي إلى تعب ممؤضع الْقِسمَةٍ قا مع وَِعَا ل يكن لَه أنْ يَفسِمَ بالآيام بَعدَمَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ 
بالكوى, لِأَنَّ لقم بثركُ عَلَى حالِهِ لِطْهُورٍ أَنّ ال فيه وَلَو كان لِكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمْ كو مُسَمَاةٌ في 
َهْرٍ خَاصَ ل يَكُنْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يزِيدَ كوَةٌ وَِنْ كان لا يع بأفلدا لِأنّ الشركة حَاصَةٌ يخلاف ما إِذَا 
كَانَ الْكُوَى في النَهْرٍ الأغظَم لأَنَّ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَشْقَ نَفْرَا مِنْهُ ابْبدَاءَ فَالْكُوَى بطّريقٍ الأؤلّ. 
وَِّا 1 يكُنْ لَهُ أَنْ يَسُوقَ شِرَْهُ إلى أَرْضٍ أُخْرَى لَيْسَ لا فيه شِرْب؛ أنه إذا عل ذَلِكَ جُْسَى أن 
يَدَعِيَ حَقّ الشَرْبٍ فا مِنْ هَذَا النَهْرِ مَعَ الأول إِذَا تَقَادمَ عيذ اتدل عَلَى ذَلِكَ بِالَْفْرٍ وَإِجْرَاءٍ 
الْمَاءٍ فيه إلَيْهَا وكدًا لو أَرَادَ أن يَسُوقَ شِْتَة إلى أَرْض الأول حَقٌ يَنمَهِيَ إلى الأخرى؛ لِأَنّهُ يَسُوق 
َادَةٌ عَلَى حَقَِّ إذْ الَْرْضُ الأول تَشْرَبْ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَسْقِيَ الأخرى وَهُوَ نَظِيرُ طرق مُشْتَرَكِ راد 
أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْتَحَ فيه بَابَا إلى دَارٍ أخْرَى - سَاكِهَا غَيْرْ سَاكِنٍ هَذِهٍ ادر فشبحها واهذا الطريق 
بخلاف ما إذَا كَانَ سَاكِنْ الدَارَيْنِ وَاجِدًَا حَيْتْ لا بْنَعْ؛ لِأَنَّ الْمَارَةَ لا تَرْدَادُ وَلَهُ حَق الْمُرُورٍ 00 
في خَالِصٍ مِلَكه وَهْوَ الْجدَاوُ الرَفْع وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى ه مِنْ الشَرِبكَيْنٍ في النَهْرِ 2 فيه كَوَةٌ بَيْتَهُمَا 
أذ يس بها دفما فيض الْمَاء عن أَْضد يكن لا تيل كين لَه ذلك لما فيه ين الإتوار بالأخزى 
وَكذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْسِمَ النَهْرَ مُنَاصَفَةً لِأَنّ الْقِسْمَةَ في الْكَوَةٍ تَقَدَمَتْ إِلّا أَنْ يكَرَاصَيَاٍ لِأنَّ الح لُمَا 
وَبَعْدَ الرَضَا لِصَّاحِبٍ السفلٍ أَنْ يَنْفُضَ ذَلِكَ وَكذَا لوَرنَهِ من بَْدِه لِأَنَّهُ إعَارَةلِشَرْب لا مُبَادلة؛ لذن 
َال الشَرْبٍ بِالشَرْبٍ باطِلَةٌ وَكذَا إِجَارَةُ الشَرْب لا تجوز 
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فتَعيئثْ الْإعَارةُ فيَرْجعْ فِها وكا وَرََُهُ في أي وَفْتٍ سَاءُواء لِأَنّ الْإِعَارَةَ عَيْرُ لَازمَةٍ اه. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَيووتُ الشَِربُ وَيُوصَى بالالتفاع بيه ولا باغ ولا ُوهبْ) لِأَنّالْرئَة حَلْفُ 
0 
وَالْقِصّاصٍ وَالْحَمْرِ وَكَذَا الشَرْبُ؛ وَالْوَصِيةُ أحتُ الْمِيراثِ فَكَانَتْ مِْلَهُ بخلاف الْبَيْع وَايَةٍ وَالصّدَقَةٍ 
وَالْوَصِيّةَ بِدَلِكَ حَيْتُ لا تَجُورُ لِلَغْرُورٍ وَالجَهَالَةِ وَِعَدَم الْمِلْكِ فيه لِلْحَالِء لِأَنَهُ لَيِسَ مَالٍ مُتَقَوَمِ حَقٌ لو 
أَنْلَفَ شب إنْسَانِ بأَنْ سَقَى أَرْضَهُ من شِرْب عَبْرهِ لا يَضْمَنْ عَلَّى روَايَةِ الَصْلٍ وَكَدَا لا يَصلْحُ 
مُسَمَّى في التكاح وَلَا في الخُلّع ولا في الصّلح عَنْ دم الْعَمْدٍ وَهَذِهِ الْغقُودُ صّحِيحَةٌ ولا تَبْطْل بَذَا 
لط فيها وجب على الروج مه المغل وى المرأة وذ ما أحذث من الَْفر وى القالي اله 


وَكذَا لا يَصْلْحُ بَدَلُا في دَعْوَى حَقّ وَللْمُدَعِي أَنْ يَرْجِعَ في دَعْوَاُ وَدَكُرَ صَاحِبُْ الْدَاَة في الْبَيْع 
الْقَاسِدِ أن الشَرْب يِجورْ بَبْْهُ تبَعَا ََِرْضٍ بِاتَعَاقٍ الروَاياتِ وَمُفْرَدًا في روَايَةٍ وَهُوَ احْبيارُ مشَايخ تلخ 
َِنّهُ حظّ في الْمَاِ وََِذَا يُضْمَنْ بالإثلاف وَلَهُ قِسْطّ مِن الثَمَنِ قَالَ صَاجِبُ الخلاصّة رَجُلْ لَهُ نَوْبَةُ مَاءِ 
في يَوْمِ مُعَيَنِ في الأبوع فَجَاءَ رَجُلْ فَسَقَى أَرْصّهُ في ته ذكرَ الْإمَامُ عَلِينٌ الْبَرْدَوِيُ أنَّ غَاصِب الْمَاءِ 
يَكُونُ ضَامِئًا وَذَكْرٌ في الْأَصْلٍ أَنَهُ لا يكونُ ضَامِمًا وَفي الْفََاوَى الضّغْرَى رَجْلَ أَدْلّفَ شرب رَجْلٍ بن 
قَالَ الإِمَامُ عَلِينٌّ الْمَرْدَوِيُ: يَضْمَنُء وَقَالَ الإِمَامُ خواهر زاده لا يَْمَنُ وَعَلَيِْ الْفَْوَى فَتَوَهُمَ بَعْضْهُمْ 
أن صَاحِب الْدَايَةِ تَنَاقَضَ حَيْتُ قَالَ هُنَا لا يَضْمَنْ إِنْ سَقَى من شِرْب غَيْرِهِ وَقَالَ هَاكَ وَيَذَا يَضْمَنْ 
بالإثلافٍ وَلَيْسَ كَدَلِكَ ب مَا ذكرَ في كِتَاب الْبيُوع عَلَى روايَة مَشَايخ بَلْخ وَمَا ذكرٌ هَهُنَا عَلَى روَايَة 
الْأَصْلٍ قَالَ الشَارِحُ وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونَ لَا ُبَاعُ الشَرْبُ بدُونِ الَْرْضٍ عَلَى روَايَة الأَصْلٍ فَإِنْ 1 
يَكُنْ لِلشَرْبٍ أَرْضٌ قبل يحْمَعْ الْمَاءُ في نَوْبَةٍ في حَوْض فَيْبَاعٌ إلى أَنْ يُقْصَى الدَيْنُ مِنْ ذَلِكَ وَقِيل: 
يَنْظَرُ الإمَامُ إلى أَرْضٍ لا شِرب ها قَيَضُمُ هَذَا الشَرْب إِلَْهَا فَيَيعْهَا برضًا صَاحِبِهَا ثم يَنظَرٌ إلى قِيمَةٍ 
الْأَرْضٍ بِدُونٍ الشّرْب وَإِلَ قِيمَتِهَا مَعَهُ فَيَصْرِفٌ تَفَاوْتَ ما بَيِْهِمَا مِنْ ا إلى قَضَاءٍ دَيْنٍ الْمَيِتِ 
وَالَسَبِيلُ في مَعْرفَةٍ قِيمَةِ الشرْب إذَا أَرَادَ قِسْمَةَ الثّمَنِ عَلَى فِيمَتهمَا أن يْقَوَمَ الشرّبت عَلَى تَقَدِيرِ أن 
َو كَانَ يُورْ بَبِعْهُ وَهُوَ نَظِيرُ ما قَالَ بَعْضُهُمْ في الْعفْرٍ الواجب بِشْبْهَةِ: نر إلى ليو المزاق يكم 
كانت تُسْتأَجَرُ لِلرّا فَذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ عَفُدُهَا في الْوَطْءٍ بالشُبْهَةٍ. وَإِنْ 1 يَدْ اشْتَرى عَلَى تَركَةٍ الْمَِتِ 
أضًا بعَيْرِ شب م يضم إلى هَدًا الشّرْبٍ فَيَبِيعْهَا فَيْوَدِي مِنْ الَّمَنِ قِيمَةَ الْأَرْضٍ الْمُشْتَرَاِء وَالْمَاضِلٌ 
ِلْغْرَمَاءِ. 


الام ا سه و الو 1 ا 

أزض أ شعن عا غيلب فيد وإ حفر في الطربتي تعن وكا فنا إله ين بتع 11 ) له أن ينه 
أَرْضَهُ وَيَسْقِيَهُ فَالُوا هَذَا إِذَا سَقَى أَرْضَّهُ سَقَيّا مُعْمَادًا بأَنْ سَقَاهَا قَدْرَ مَا تََتَمِلُهُ عَادَةًَ أَمَا إذَا سَقَامًا 

سَفْيَا لا كَتَمِلُهُ أَرْضْهُ فْيَضْمَنْ وَهُوَ نَظِيرُ ما لو أَوْقَدَ نَارَا في دَارِهِ فَاحْتَرَقَ دَارُ جَارهِ فَإِنْ كَانَ أَوْقَدَهَا 

ِكل الْعَادَةِ 1 يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ بخلاف الْعَادَةِ يَضْمَنْ وَكَانَ الشَيْحُ إِسْمَاعِيلُ الرَّاهِدُ يَقُولُ: إِنا ل يَضْمَنْ 
السفي الْمُعْتَادِ إذَا كانَ مُْقًا فيه بأَنْ سَقَى أَرْصَهُ في نَوْبَتِهِ مِقَدَارَ حَقهِ وَأمَا إِذَا سَقَاهَا في غَيْر نَوْبَتِه أو 
في نَوتتهِ زيَادَةَ عَلَى حَقهِ فَيَضْمَنُ لِوْجُودٍ التَعَدّي في السَبَبٍ اه. وَلَهُ أعْلَمُ 


[كِتَابُ الْأشْربةٍ] 

(كتاب الْأَشْربَة) كر الْأَْربَة بَعْدَ الشَرْب؛ لِأَنَهُمَا شعْبَمَا عُرْفٍ وَاجِدٍ لَفْظَا وَمَعْىٌ فَاللّفْظِيُ هُوَ 
الشَرْبُ مَصْدَرُ شَرب, وَالْعْرِفُ الْمَعْتَوِيُ هُوَ مَعْق لَفْظِ الشَرْبٍ الَّذِي هُوَ مَصدَرُ سَرِب فَإِنَ كُلًا 
مِنهُمَا مُشْئقَ من ذَلِكَ الْمَصْدَرٍ ولا بد في الاشْتقاقٍ من المَّاسُب بَبْن الْمْشْمق وَالْمْشْمَيَ مِْهُ في اللفْطِ 
وَالْمَغتى قَالَ في الْعَِايَة: وَمنْ َحَاسِنٍ ذكْر الْأَْربَة بَيَانُ حُرْمَيهَاء إذْ الشَبْهَةُ في خسن تَخريم ما يُزيل 
الْعَفْلَ الَّذِي يَحِصّلْ به مَعْرقَةُ شكْر الْمُنْعِمِ قّإِنْ قبل: لِمَاذَا حَلَ لِأَذُمَم السَابقَةٍ مَعَ اخْتيَاجِهمْ إلى الْعَا 
أجيب بن السْكْرَ حَرَامٌ في بيع الْأَذيَانِ وحَرُمَ رْبُ الْقَِيلٍ من المْرِ عَلَيْنَاكَرَامَةَ من الل علا 
يُؤَدِيِ إلى المخطور بن يَدعْوَ اَِْيل إل الْكدرء وَكَنْ مَشْهُود لنا باخييَةِ إن قِبلَ هلا حَرْمَت عَلبَِ 
النييد والذاعي الْمَذُكُورُ مَوْجُودٌ أجيب بأنَّ 
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هه ل رةه اك و 1 4 مقا رمق 3 دك 6 ١‏ ا 0 
الشَهَادَةَ بِالحَرِيَة 1 تكن, إذ ذاك وَإِعا يَعَدَمَحُ الضاري لِثَلَا يَتَعَدَاهُ مِنْ الإِسْلام كذا في العتايّة بأن يَنَفِرَ 


من الإسلام. اه. 

وَأُضِيفَ هذا الْكِتَابُ إل الْأَشْربَةِ وَالَالُ أَنَّ الْأَسْرِبَةَ حمْعْ ضَرَابٍ وَهُوَ اسْمْ في اللّعَةٍ لِكُلَ ما يُشْرَبْ 
مِنْ الْمَائِعَاتِ حَرَامًا كان أَْ حَلَالًا وَفي اسْتَعْمَالٍ أَهْلٍ الشرْع اسْمْ لِمَا هُوَ حَرَامٌ مِنْهُ وَكَانَ مُسْكِرًا لما 
في هذا الْكتَاب مِن بَِانِ حك الْأَشْربَةٍ كما مقّى كتاب الخَدُودٍ لما فيه من بَيانِ كم الحدُودٍ وَفي 
التَلويح وَفِ أَوَائلٍ الْقسم النَانٍ أن إضَافَةَ الل وَاخْرْمَةٍ إلى الْأَحْيَانِ حَقِيقَةٌ لا يجار ولا يخْقى أَنَهُ يماج 
إلى فير الْأَصْربةِ لَعَهَ وَسَرْعَا - وَقَدْ تَقَدَمَ -. وَل بَيَانِ الأَغْيَانٍ الي تُتَحَذُ منْها الأشربَةُ وَأَسَائِهَا 
وَسَيَأْق بَيَانُ ذَلِكَ اه. 

َال - رَحمَهُ اللّهُ - (الشَرَاب ما يُسْكِرُ) هَدَا في امْطِلاح الْفَقَهَاءٍ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََّامُ - 
«كُلُ مُسْكرٍ حَرَامٌ» وَهَذَا مَْنَاهث 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْمُحَرُمُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ: الْحَمْرُ وَهِيَ القَءْ مِنْ مَاءٍ الْعِنَبٍ إِذَا عَلَى وَاشَْدَ وَقَدَفَ 
باريد وحَرْمَ فَلِيُهَا وكديها) وَقَالَ بَحْضْهُمْ كل مُسكر خَمرٌ لقوْلِهِ - عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «كُلٌ 
مُشكر خْمْرُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِقَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنٍ النَخْلَّةِ وَالْعتَبَة رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ وأَبو دَاوِْ وَلِأَنَّهَا سِْيَثْ حمرًا لِمُحَامَرَةٍالْعفْلٍ وَكُلُ مُسْكر يُحامِرُالْعفْل وَلَا ماع هل اللَّةٍ 
عَلَى حَقِيقَتهِ في الْءِ مِنْ مَاءٍ العتب وَتَسْمِيَةِ عَبْْهَا بالحَمْرٍ حجار وَعَلَيِْ يحُمَلُ الَدِيثُ الْمُعَقَدِمْكذّا في 


الشّارح وَفِيه نَطَرْء لِأَنّهُ قل في الْقَامُوسِ: لْحَمْرْ مَا يُسْكِرُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبٍ أَوْ عَامٌ قَالَ: وَالْعُمُومُ 
َصَح وَأَنْضًا الحَدِيثُ تَْمُولٌ عَلَى بَانِ الحم لِأنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاُ وَالسَلَامُ - بعت لِبَيَانِ الأخكام 
لا يان الحقِيقةٍ اللو وَالتغريف الْمدكُور لِلْحمْرِ هو قَوْلُ الإمام وَعِنْدَهُمًا إِذَا اشَْدٌ صّارَ حمرًا ولا 
يُشْتَرَطُ فيه الْقَدْفْ باليّبَدِ؛ لِأَنّ اللَدَةَ تحَصْل به وَهُوَ الْمُوَيَرَ في إيمَاع الْعَدَاوَةٍ وَالصّدَ عَنْ الصّلاةٍ وَلَهُ 
أن الْعَلَيَاَ بِدَايَةُ اليد وكَمَالُهُ بِقَذْفٍ الرَبَدِ. ْ 

وَالْكََامُ فيه في مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا في بَيَانِ مَاهِيّتهِ وَالئَّان وَفْتْ تُبُوتِ هَذَا الاسم - وَقَدْ تَقَدَمَا -. 

إلا به وَهَدَا كُفْرْ لِأَنَهُ حَالِفَ الكتاب وَالِسُنَة وَالِحْمَاعَ وَالرَابِْ أَنَّهَا تحَسَةُ الْعَيْنِ نَجَاسَةَ عَلِيظَةَ كَالْبَوْلٍ 
وَالْعَائْطِ وَالخَامِمنَ أَنَّ مُسْتَحِلَهَا بُكَفَرْ لإنْكَارهِ الدَلِيلَ الْمَطْعِيَّ» وَالسادِسْ سْقُوطُ تَفْوِهِهَا في حقّ 
الْمُسْلِم حَىٌ لا يَعْمَنَ مُْلُِهَ السَابعْ لا يجوز بَِْهَا لِقولِهِ - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّم - «إن الذي 
حَّمَ رْبَهَا حَرّمَ بَيْعَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالثَامِنْ أَنّهُ يُحَدُ شَاربُهَا وَإِنْ 1 يَسْكَرْ وَالتَاسِْ أَنَّ الطّبِحَ لا يُؤَثْر 
فِيها لِأَنَُ لا يَنَعُ من ثُبُوتٍ الخْرْمَةِ لا لرَفْعهَا بَعدَ تُبُوتَاء وَالْعَاشِرُ جَوَازْ تيلا عَلَى ما يجِيءُ من قَرِيبٍ 
ِنْ شَاءَ الله تال وَفي الْكَاني وَلَا يل أَنْ يَسْقِيَهُ ذمَيًا أو صَبيًا أو دَابَةَ وَفي الَانِيّة وَيُكْرَهُ الاكتتحال 
بِالخَمْرٍ وَأَنْ يْعَلَهُ في السّعُوطٍِ وَفي الأَصْلٍ لَوْ عُحِنَ الدَقِِقُ بالْحَمْرٍ كر أَكُلّهُ وَالخْنْطَةُ إِذَا وَقَعَتْ في 
الحْمْر يُكْرَُ أَكلْهَا قَبْلَ الَْسْلٍ وَل الْمَمَحَتْ النْطَهُ في الْحمْرٍ قَالَ نُحَمَد: لا تَطهُرُ قَبْلَ الْعَسْلٍ وَقَالَ 
أبنو يُوسف تُفْسَلَ دلا مرات وْجِفْفُ في كُلِ مر فَطْهُرُ وعلَى هذا الخَافٍ إِذا طبخ الحم في الخَر 
فَهُوَ عَلَى هَدَا الَافِ وَفِ الخلاصّة لَوْ طُبِحَ الخَمْرُ بالْمَاِ وَالْمَاءُ أَقَنُ أ سَوَاءْ يُحَدُ سَارِبُهُ وَإِنْكَانَ 
الْمَاءُ أكترَ لا يُحَدُ إلا ذا سَكِرَ وَفي الْكَاني وَاخْتَلَهُوا في سُفُوطٍ مَالِيهَا وَالصّحِيحٌ أَنَهَا مَالّ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَالطِلَاء وَهْوَ الْعَصِيرُ إِنْ طُبِحَ حَىّ ذَهَب أَقَلُ من تُلَكَيْهه) وَهَذَا النّوْعٌ النَان قَالَ 
في الْمُحِيطٍ: الطَلَاءُ اسْمْ لِْمَْلّثِ وَهْوَ مَا طب من مَاءٍ الْنب حَقٌ ذهب ثُلكاهُ وَبِقِي تُلنَهُ وَضَارَ 

مُسْكرًا وَهُوَ الصّوَابْ وَإِعّا مي طِلاءً لِقَوْلِ عمَرَ مَا أَشْبَه هذًا بطِلَاءٍ الْبَعِرِ وَهْوَ النَفْطُ الَّذِي يُطْلَى به 
الْبَعِيدُ إذَا كَانَ أَجْربء وَتَحَاسَئُهُ قيل مُعَلّطَةٌ وَقِبل مُحَفََةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرُوَابَة وَإنْ طُبِحَ حَقّ ذهب أكقز 
مِنْ نِصْفِهِ فَحْكْمُهُ كم الْبَادّقٍ وَالْمْتَصّفٍ في ظَاهِرٍ الرُوايَةِ وَف الظَهبرية وَيجُورُ بَيْعْ الْبَاذّقٍ وَالْمَصَّفٍ 
وني الْمََايع الطّلاء مَا يُطْبَحُْ من عَصرٍ الْعنَبٍ في بار أو شَمْسٍ حَقٌّ ذهب ثُلْدَاهُ وَقي ُلَنْهُ وَهْوَ عَصِيرٌ 


ماحد الى 


تَخض فَإِنْ كانَ فيه شَيْءٌ من الْمَاءِ حٌَّ ذَهَب ثُلْمَاهُ بي الْمَجْمُوعٌ من الْمَاءِ وَالْعَصِيرٍ. اه. 


وَف المِدَايَة وَيُسَمَى الطُلَاء الْبَاذَقَ أَيْضَا سَوَاءْ كَانَ الذَاهِبُ قَلِيلّا أ كبيراء وَالْمُنَصَّفْ مَا ذَهَبَ نصفةُ 
وَبَقِيَ نِصْفهُ وَكُلُ ذَلِكَ حَرَامٌ اه. 
وَعِنْدَنا إذَا غَلَى وَاشْمَدَ بالرّبدٍ وَِذَا اشْتَدَ وَل يَقْذِفَ بالرّبَدٍ فَهُوَ عَلَى الخلا بَيْنَ الإمَام وَصَاجِبَيِْكُمَا 


يه 
م 2 


قَالَّ: - رَحمَه اللَهُ - (وَالسَكرُ وَهُوَ الي من مَاءٍ الرُطَب) وَهَدَا هُوَ الّوعْ الَالِتْ من الْأَصْربَةٍ 
الفحامة. 
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مُشْتَقٌ مِنْ سَكِرَثْ الرِيحُ إِذَا سَكَنَتْ وَإِنَا يَكْرُمُ إِذَا قَدَفَتْ بِالرّبَد وَقَبْلَهُ حَلَالَ وَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ 
لله هو حَلَالُ وَإذَا قَدَفَ بِالزبدِ مول تال [تَتَحِدُونَ مِنْهُ كرا وَرَِْا حَسَنًا [النحل:67] افقنٌ 
عََيَْا به وَالِامَِانُ لا يكُونٌ بالْمُحَرّم ولنَا ما َوََْاء وَالآيُ حمُولة علَى الابْبدَاءِ جين كائّث الْأَْربَة 
مُبَاحَةَ وَقِيِلَ أَرِيدَ بَا التوبِيح وَمَعْمَاهَا وَاللَهُ أَْلَمْ تَتَحِذُونَ مِنْهُ سَكرًا وََدْعُونَهُ رزْقَا حَسّا وَالنَانٍ 
لْمَضِيحُ وَهُوَ القْءُ مِنْ لسر الْمُدَنّبِ إِذَا عَلَى وَاشَْدَ وَقَدَفَ بِالرّبَدِ فَإِنَهُ اْمْ مُشْتَقٌ مِنْ الْمَضْخ وَهُوَ 
الكنة نُقَالُ الْمَضّحَ سََّامُ الْمَعيرٍ أَيْ الْكْسَرٌ مِنْ الَْمْلٍ فَلَماكَانَ لْبِسْرُ يَنْكْسِرٌُ لِاسْتِخْرّاج الغا مله 
ُمِي الْمَاءُ الْمُسْتَخْرَجُ بَعْدَ الْمَضْخ كذَا في الْمُحِيطٍ. 


[الأَْرَةٍ المُحََّمَةٍ مِنْ مَاء الزيب] 

َال - رَحْمَهُ اللَهُ -: (وَتقِيعْ الزّييبٍ وَهُوَ القْمُ مِنْ مَاءٍ الرّبيب) وَهُوَ الرَابعْ مِنْ الْأَشْربَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا 
اشْتَدَ لِمَا قَدَّمْنَا نه حُزْمَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءٍ ذُونَ حُزْمَةٍ الخَمْرٍ حَىٌّ لا بكر مُسْعَجِلُهَاء وَلُا يحب الخَدٌ 
بشزيماء وَيَاسعهَا حَفِيَة وَيَْمَنْ ملفا عِنْدَ الإمام على ما ينا في القضب وَعَنْ بي يُوسُفَ يمو 
يْعُهَا إذَا كَانَ الذَّاجِبُ بالطّبخ أَكْكَرَ من التَصْف وَلِقَائِلٍ أَنْ يَفُولَ من هَذِه الْأَشْربَةِ تقِيعْ الثَمْر وَهُوَ 
لسَكرُ وَقَذ اسذآلنا على حرمَيه بإجماع الصّحَابَةِ وَهَذ تر أن الإجماع ليل قطي بكر مُسعَجلُهَا 
فكي فلم لا يكمَر متها وياب بِأنهُ قد يكُونُ تفل الإجماع بطريق الْآحادٍ فا يُفِيدُ الْمَطّ؛ 
وَالْمنْفُولٌ في حرْمَةٍ السَكرِ من هَذَا ايل وَفي الْمُحِيطٍ وََقِيعْ ازيب تَوعَانِ وَهوَ أن ُنْقعَ ازيب في 
الْمَاهٍ حَىٌّ حَرَجَتْ حَلَاوَنُهُ إلى الْمَاءِ نه اشْمَدٌ وَعَلَى وَقَدَفَ بِالرّبَدٍ وَالئَان وَهُوَ اليْءْ من مَاءٍ الْعتَبٍ إِذَا 


اح اذر شحو را ونه ود شار َه ا 
بالزّبدِ يحْرُمُ قَلِيلهُ وكثيرة وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ وَبِهِ َحخَدَّ الْمَقِيهُ أَبُو اللَّبْثْ وَفِ السِّرَاجِيّة وَإِذَا أَرَادَ اليَجُلُ 
يَشْرَب النَبيذٌ أو يَشْرِبْ السكر فال قَدَح مِنْهُ حَرَامٌ وَالتُفُودُ حَرَامٌ وَالْمَشْىُْ إلَيّهِ حَرَامٌ. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَالْكُك حَرَامٌ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَ وَحُرْمَعْهَا ذُونَ حُزْمَةٍ لحر قلا بِكَفَرُ مُسْتَحِلَا 
بخلافٍِ الَْمْرِ) وَقَدْ بَيَّا أَحْكَامَهَا فِيمَا تَقَدّمَ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَاخَلَالٌ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ تَبِيذُ التّمْر 
وَالزِيبٍ إِذَا طْبِحَ أذىَ طَبْحَةٍ وَإِنْ اشْتَدَ إذَا شرب ما لا يُسْكِرُ بلا ْو وَطَرِبِ) يَعْني " هَدَيَانٍ " وَهَذَا 
الْمَْئ مَا رَوَاُ مُسْلِمْ «نَهَى رَسُولُ الله - صَلَى الله علَِْ وَسَلْمَ - عَنْ الثَمْرِ وَالزِبٍ أَنْ يلط بَبتَهُمَا 
في الانَْاذِء الحَدِيث إل أَنْ قَالَ من سَرِبَهُ مِنَكُم فَلْيَسْرَبهُ ربا أو را فَرْدَا أو بُسْرًا فَرْداه وَهَذَا 
بول عَلَى الْمَطْبُوخ منه لِأنَّ غَيْرَ المطببوخ ِنْهُ حَرَامٌ بالإخماع, قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَاخَلِيطَانِ) 
وَهُوَ أَنْ يحم بَيْنَ الكَمْرٍ وَالرَِيبٍ في الْمَاءٍ وَيَشْرَبَ ذَلِكَ وَهُوَ حُلْوْ يَعْني حَلَالَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائْشَةُ - 
رَضِيَ الله عَنْهَا - أَنّهَا قَالَتْ «كُنًا تَنَِْدُ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله ؛ عَلَيْه وَسَلَّمَ - الْقَبْضَةَ من التَمْر 
َالْمَبْضَةٌ من ازيب ثم نَضْبْ عَلَيْه الْمَاءَ فتَنْبدُه غُذْوَةٌ فيَشْرَئهُ عَشِيَةَ وعَشِيةَ ُيَشْرَبْهُ غُذْوَةٌ» . 


َال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَيُْبَدُ لْسَل وَالتِينُوَالُْرُ َالشَعِيرُ) يَْني هُوَ حَلَال لِقَوِلِهِ - صَلَى الله عَلَي 
َكَل - واخند من هَاتَينِ الك لسْجَرَتَينٍ يَعْن الْعِنَب وَالتَخْلَ» وَلَا يُشكرَط فيه الطّنِخْ؛ أن قَليلهُ لا 
بقْضِي إلى كبر كَيْقَما كانَ. 


[الْمُكلَتُ مِن أَنْوَاع الْحَمْر] 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَالْمُعَلّتُ) وَهَدَا هُوَ الرَابِعُ وَهُوَ ما طُبِحَ مِنْ مَاءٍ الِْنَب حَقٌّ ذهب ثُلكَاهُ وَبَِي 
ُلنَه وَالْمَوْلَ بلحل في هَذِه الْأَرْبَعَةِ قَوْلُ الإمام وَالكَانء وَقَالَ مُحَمَدٌ: «كُلٌ ما يُسْكرٌ كبيرة فَلِيله 
حَرَامُ» لِقَولِهِ - صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ - «كُلٌ مُسكرٍ خْمْرٌ وَكُلُ خْمْرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمْ فَعَلَى قَوِْمْ لا 
يحَدُ سَاربْهُ وَإِذَا سَكِرَ مِنْهُ وَطَلَّقَ لا يَمَعْ طَلَاقُهُ مَنِْلَةِ النّائم وَذَاهِبٍ الْعَفْل بالْبَنْج وَلَبَنِ الرَمَاكِ وَعَلَى 
قَوْلٍ مُحَمّدِ لِكَثْرَةٍ الْمَسَادٍ فَيُحَدّ الشَّارِبُ إِذَا سَكِرَ مِنْ هَذِه الْأَنْبِدَةٍ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُتَحَذُ من لَبَنِ الرَمَاكِ 
لا يَلُ شَرْبَهُ وَف الِدَايَةِ الأَصَّحُ أَنَهُ يحَدُ عَلَى فَوِْمَا إِذَا سَكِرَ في هَذِهٍ الْأَنْبدَةٍ الْمَذُكُورَةٍ اغتبَارًا لِلْحَمْرِ 
وَف الْمُجْتَى عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدِ إِذَا شَرب من هَذِهِ الْأشْربَةٍ و1 يَسْكَرْ يُعَرّرُ تغزيرًا شَدِيدًا. اه. 

الْمُكَلَّتْ إِذَا صب عَلَيْهِ الْمَاكُ وَطْبِحَ فَحْكْمُهُ حُكُم الْمُكَلَثِءٍ لِأَنَّ صب الْمَاءِ فيه لا يَرِيدُهُ إلا ضَعْفًا 
بخلافٍ ما إِذَا صب الْمَاءُ عَلَى الْعَصِرٍ ثم طُبِحَ حَقٌّ يَذْهَب ثُلَكَا الْكُلّ لأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبْ أُوَلَا للَطَافْي 
أؤ يَذْهَبُْ مِنْهُمَا ولا يُدْرَى أَيُّهُمَا ذهب أَكْتَرَ فَيُحْتَمَلْ الذَّاهِبْ مِنْ الْعَصبر أَقَلُ مِنْ ثُلَيِهِ وَلَوْ طبخ 


لعب قَبْلَ العصبر كتفي بذ طَبْحَةٍ في روَايَةِ عَنْ الإمام وني رواَةٍ لا يَلُ ما ل َب ثُلْاهُ بالطّبح 
أن العَصِيرَ مَوْجُودٌ فيه من غَبْرٍ تَغميرٍ فَصَّارَ كما لو طْبحَ فيه بَعْدَ العصير وَلوْ جْمعَ بَيْنَ العتب وَالثَمْر 


أو بَيْنَ الْعتب وَالرَّيبٍ فَطْبِحَ لا يحل حَىٌّ يَذْهَب ثُلْمَاه؛ لِأَنَّ الثَمْرَ وَالرّيبِ وَإِنْ كَانَ يُكُتَفَى فيه بأَذقَ 
طَبْحَةِ فَعَصِيرُ الْعِنَب لا بُدّ د أَنْ يَذْهَب ثُلْنَاهُ فَيُْتَبَرُ جَانِبُ الْعِنَب اختيَاطًا 
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ِلحُرْمَةِ وكذَا إِذَا جمع بَْنَ عَصِيرٍ الْعِنَبِ وَتَقِيع التَمْرِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ طَبْحَ تقِيع الثَمْرِ أو نَقِيعَ ازيب 
أَذْن طَبْحَةٍ ثم نَقَعَ فيه َرَا أ ربا إِنْكَانَ مَا نُقع فِيه شَيْئَا مَا يَسِرا لا يُتَخَذْ التَِيذُ من مِثْلِهِ فَلَا بأ 
بِهِ وَإِنْ كان يُتَحَلُ النَبِيذُ من مِثْلِه لا يل كُمَا إِذَا صب في الْمَطْبُوخ فَدَحْ من تقيع وَالْمَعْقَ تَغْلِيبْ 
جِهَة الخُرْمَةِ ولا حَدَّ في شُرْبِه لِأَنَّ الَحْرمّ لِلاختيَاطِ وَالاخْتيَاطُ في الْحَدّ في 0 
ع سر سال َعاهُ ل يَلَ؛ لنَ ل 
بالطخ وف الظَهبرية لْمَضِيحٌ الشَّرَابُ الْمْتَخَلُ مِنْ الثّمْرِ َإِذَا أَفْضّحَ التَمِرُ وَقَدَفَ ثم يُنْقَعْ في الْمَاءِ 
حَقٌ ترج حَلَاوَثُهُ م بُعْرَكُ حَقٌ يَشْعَدَ فإِذَا اشَمَدٌ حَرُمَ وَف اليب عن لني وَالايث: ال مر 
الْمُدَنَبْ إِذَا طُبِحَ أَذىَ طَبْحَةٍ فَإِذَا خُلَيَ يل شُرْبْهُ بلا خلافٍ فَإِذَا اشْتَدٌ فَحْكْمُهُ كَالْمُكَلثِ وَفي 
الجاع : السَكْرَانُ الَذِي يُحَدُ هُوَ الَّذِي لا يَْقِلْ مُطْلََا قَلِيلّاكانَ أو كبر وَلَا يَف لل من الْمََْة 
وَلّا الْأَرْضَ مِنْ السّمَاءِ عِنْدَ الإمام: وف شُرْبهِ الْأَصْلْ إِذَا ذَهَب عَقْلُهُ وَكَانَ كلامة محَبَطًا يُعَْبَرُ الْغَالِبْ 
كان الصف مسنتقيم ليصف غيْرَ نتقيم لا يهام عل الح وفي اعدو ذا َب عله 
الْمَاءُ حَقّ رَالَّ طَعْمُهَا وَريحُهَا قلا حَدَّ في شْرْبمَا وَفِبِهِ أَنْضًا عَنْ النَانٍ إِذَا بَنَ في الْحَمْرٍ خْبْرًا فأَكُلَ اْبْرَ 
إذَا كانَ الطَّغْمُ يُوجَدُ د وَإِنْكَانَ لا يُرَى أَنَرْهَا في احبر لا وَِذَا شَرِب الْحَمْرَ لِصَرُورةٍ عحَاقَةَ الْطّش 
فَشَرب مِقُدَارَ مَا يَرُوبهِ فَسَكِرَ فَلَا حَدَّ وَإِنْ اذَعَى الْإِكْرَاة 1 يُصَدَّقَءٍ لِأَنَّ الإكراة لا يَتَحَقَّقْ إلا بِالْمَيئةٍ 
اه 


تَصَدْفَاتُ السسَكرانٍ كُلّهَا افِدَةٌ إلا الرَدَةَ وَالْإِفَرارَ بالحُدُودٍ الخَالِصَةٍ اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَحَلَ الِانْيبَاذُ في الذَُباءِ وَاخَنْتَم وَالْمُرَفّتِ وَالتقير) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ 
داكت لوباك عن اشرب وا طروفي ألا فَاشْرَبُوا ا ا تَشْرَيُوا مُسْكرًا» رَوَاهُ 
مُسْلِم وَأَحمَدُ وَغَيْدهُمًا وَلِأَنَ الظَّافَ لا يل حَرَامًا وَلَا حَرَمُ حَلَالا. وَالدَّبءْ هُوَ الْقَرْعُ وَالنَقِدْ هُوَ أَصْلٌ 


النّحْلَةِ ينْقَرُ تَفرًا وَيُنْسَجُ نَسْجَا وَالمُرَفْتْ وَهُوَ الَقِيرُ وَالنَْمُ لجرَارُ الْحْضْرٌ وَقِيلَ انتم الجرَارُ احفر 
م إنْ الْعَبَدَ في هَذِه الْأَوْعِيَةِ قَبْلَ اسْتغمَانا في الحمْرٍ قلا إشْكالَ في جِلَّهِ وَطَهَارَتِوَِنْ اسْتَْمَلَ فيا 
الْحَمْرَ ته انبل فِيهَا يُنَظَرْ إِنْ كَانَ الْوعَاءْ عَتِيقًَا يَطْهُرْ بِعَسْلِهِ ثلاث مَرَاتِ وَإِنْكَانَ جَدِيدًا لا يَطْهْرْ 


غَيْرَ ممَعبرٍ لَوَْا أؤ طَعْمًا أو رِيحًا حكم بِطَهَارتِهِ اه. 


[خَلُ الحمرِ] 

َال - رَحِمَهُ الله - (وَحَلُ الحَمْرٍ سَوَاءُ لدت أو تََلَلَتْ) يَغني خَلُ الحَمرٍ فلا فَْقَ في ذَلِكَ بينَ أن 
يَتَحَلَلَ بِنَفْسِهِ أؤ كلل بِإِلْقَاهٍ شَيْءٍ فِيهِ كالْملح أو الخَلَ أو التّفْلٍ مِنْ الظَلَ إلى الشَّمْسٍ أَؤ بإِيفَادٍ النَار 
بالْقْرْبِ مِنْهَا خِلافًا لِلشَافِعِيَ إِذَا كَلَّلَتْ بإِلْقاء شَيْءٍ فيهًا كَالْملْح وَلَنَا فَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ 
- «تَعَمْ إِلّا دَمَ الل مُطَلَقاه فَيَكتَاوَلُ حمَيعَ صُوَرهَا وَلِأَنَ لتحيل إزَالَةَ الْوَضْفٍ الْمُفْسِدِ وَتَبَاتَ 
صِفَةٍ الصّلاح كالدّبَائح فَالتَخْلِيل أوْلَ لِمَا فيه من إِخرَاز مَالٍ يَصِبرُ حَلَالَا ثم فل ذَلِكَ غَيّرَ حَكْمَهُ 
مِنْ الخَرْمَةٍ إلى الُلَ وَمِنْ النَّجَاسَةٍ إلى الطَّهَارَةٍ ألا كرَى أَنّ طَرْفَهَا كان طاجرًا تَنَجّسَ با ذا طَهْرَ 
بلحل طهر حِيغ أجرَائهِ, وأَجرَاءِ إنائهِ هو الصّحبخ وَقِيلَ لا يَطهُْ؛ لِأَنَهُ نجس بِإهَاةٍ حمر وم 
يُوجَدْ ما يُوجبُ طَهَارتَهُ فيَبْقَى عَلَى مَا كان وَلَوْ غْسِل بِالخَلِ فَتَحَلَّلَ مِنْ سَاعَتِهِ طَهْرَ للاسْتِحالَة وَكذَا 
إِذَا ب مِنْهُ الحَمرُ ثم مُلئ حَلّا يَطْهْرُ في الال وي الْمُحِبِطٍ وَل كان الحَلُ فيه حْمُوصَةٌ عَلِيَة وَطَعْمْ 
الْمرَارَِ فِإِنَهُ لا يحل مَا 1 تَزْلْ من كُلَ وَجْدِ وَعِنْدَهْمَا يحَلُ وَاغْمِرَ الْعَالِبُ مِنْهَا وَلَوْ صب في الْمَرَقَة حمْرٌ 
قبح 1 يَلَ؛ لِأَنُّ نجس قَبْلَ الطّّخ فلا يَلُ بالطَّّح ولا يحَدُ سَارِبْهُ لَِنَُ شرب الْمَرَقَ النّجسَ وَلَوْ 


[شْرْبُ ذُرْدِيٍ الخَمر] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَكرة شرب ذُرْدِيٍ الحَمْرٍ وَالِامْمِشَاطُ به) لِأَنّ فيه أَجْرَاءَ الحَمْرٍ فَكَانَ حَرَامًا تسا 
وَالِانْمَاعٌ بثْلِهِ حَرَامٌ وَيَِذَا لا يجْورُ أَنْ يُدَاوِيَ به جُرْحَا ولا أَنْ يَسْقِيَ ذْمَيا ولا صَيياء وَالْوََالُ عَلَى مَنْ 
سَقَاهُ وَكَذَا لا يُسْقِيهِ الدّوَابٌ وَقِيلَ لا يَحْمِل الْحَمْرَ إِلّ مَنْ يُفْسِدُهًا وَبْصَيُهَا خَلّا وَيَخْمِلْ مَا يُفْسِدُهَا 
إلى الخمْرٍ كما لا يِل الْمَيْمَةَ إلى الْكَلْبٍ وكدًا الدردِيُ في الل قلا بأس بد لِأَنّهُ يَصِيدُ حَلًا لكِنّه باح 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ولا يحَدُ شَاربهُ إِلّا ذا سَكِرَ) يَني لا يحَدُ شَارِبُ ذرْدِيَ لمر إلا إِذَا سَكِرَ وَقَالَ 


الشَافِعِيٌ: يحَدُ سَاربهُ سَكِرَ أو 1 يَسْكَرْء لِأنَ الْحدَ يب في الخَمْرٍ شرب قَطَرَةٍ وني الدُرْدِيٍ فَطَرَاتْ 
ْنَا وُجُوبُ الخد لِلرّجْرٍ فِيمَا تَرْعَبْ النَفْس فيه وَعيلُ إَِيْهِ وَالنَفْسُ لا تَرْعَبُ في شُرْب الذَُرْدِيٍ وَلا 
يل إِلَيْهِ فَكَانَ تاقصًا فَأَشْبَهَ غَيْرَ الحَمْرٍ مِنْ الأشربةٍ قلا يُحَدُ مَا 1 يَسْكَرْ وَدُرْدِيُ الحَمْرِ هُوَ التْفلُ 
وَيْكره 
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الاختمَانُ بالخَمْرِ وَإِفْطَارْهُ في الإخليل؛ لِأَنَهُ الْمَمَاعٌ بالئّجس الْمُحَرّمِ وَتَقَدَمَ الْكلَامُ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ به 
طَبِيبٍ حَاذِقُ وَفي الْمُحِيطٍ وَلَّوْ سَقَى شَاةَ حمرًا لا يُكْرَهُ لحَمُهَا وَلَبَنْهَا؛ِ لِأَنَّ الْحَمْرَ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةَ في 
ا فَيَجُورُ كُمَا لو اسْتَحَالَتْ خَلّا إِلّا إِذّا سَقَاهَا 

كديرا بعَيْتُ يُوَثَرْ في رَائِحَتهَا الْحَْرُ فَانَُ يَكرَهُ حكَمُهَا 


(فضل) 
ف 0 


فَبَحِلَ الثُلْتْ الْبَاقي بَعْدَهُ وَلَوْ م' صب فيه الْمَاءُ قَبْلَ قَبْلَ الطّبخ ثم طْبحَ باءٍ ينْظَرْ إن كان الْمَاءُ أُسْرَعَ 
ذَهَابًا لِلَطَافَته ولق ير هاب فُيه بغ الما الَّذِي صب فيه كُلَّهِ وَبعْدَ ذَهَابٍ الرَّدٍ فَيَجِلُ 
القُلْتْ الْبَاقِي من الْعَصِيرٍ وَإِنْكانا يَذْهَبَانِ مَعَا فَبُطْبَخُ حَىٌّ يَذْهَب ثُلَنَا الجميع بَعْدَ ذَهَابِ الرَبَد 
فيَحلَ دُْتْ الْبَاقِي لهاب القَُينٍ وبََاءِ الدْثِ مَاء وَعَصيرا ولو طبَح الَْصير فدهب أََلُ من الدُْثِ 
أَهْرَقَ الثُلكيْنٍِ وََقِي الثُلْتْ مَاءَ وَعَصِيرَا وَلَوْ طَبَحَ الْعَصِرَ فَدَهَب أَقَلُ من الثُلْثِ نه أَهْرَقَ بَعْصّهُ لا 
َل الاي حَقٌ يَذْهَب كُلَْاُ بالطّبخ وطربق مغرقه أن يُؤْحَدَ ُلْثْ الجميع فَمُصْرَبَ به في الْبَاقي ثم 
يِفْسمَ الخارج عَلَى ما قي بَْدَ كاب ما تفص نه بالطّئخ قبل أن يَنْصَبٌ من شي هما عاب 
الَاحد بالْقِسْمَة هَدَاكَ الْقَدْرْ هُوَ الحلال وَيُطْبَحَ البَافي إلى أن يَبْقَى فَدرْهُ فَيَجل. 

ماله اننا عَشَرَ طلا من الْعصِير طَبِحَ حَىٌّ ذهب أَربعَُ أَرْطَالٍ ‏ أَهْرَقَ رَطلَينِ يُؤْحَدُ ثُلْتْ العصير كله 
0 ا 
يون لِك الْقدرُ هو الخلا فطخ الباقي إل أن ينقى فده يحل ون د: شئت قَسَمْت ما ذَكَب 
بالخ على الْمُنْصبٍ وَعلَى ما يقي بغ الانصباب فما أاب الْمنصب يل مع الْمنصب كاله 


يَكُنْ وَكانَ حَمِيع الْعَصِر هُوَ الْبَاقِي وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الذَّاهِبٍ بالطّبّخ فَقَدْ ذَهَب مِنْهُ ذَلِكَ الْقَدُوُ فَبَطْبَحْ 
حَقٌ يَذْهَبَ إل تام التُلَْيْنِ وَإِنْ شِئْتَ قُلْت: إِنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الطّلّخ قَبْنَ الانْصِبَاب بَعْضْهُ حَلَالُ وَهْوَ 
له ار ل ل وى 
مِنْ الخال وَفي الْمُحِيطٍ عَنْ أي يُوسُفَ طَبَحَ ثم ألقَى فِيه ترا فَعَلَى فَالَ ما لقي فيه لو نَبَدَهُ عَلَى 
جدَةٍ كان مِنْهُ نبيذًا فلا حَيْرَ فيه؛ لِأنّ هذا مطبوخ وَيُعَْبَُ وَإِنْكان يَسِيرا لا ينْتبَذُ مِنْهُ لا يعَْدُ به؛ 
ِأَنَُ لا يحَدٌ فيه الشَّارِبُ لِانْفِرَادِه وَلَوْ صب قَدَحْ في حَابيَةِ مَطْبوخ أَفْسَدَهُ وَعَنْ الْإمَام إِذَا وْضِعَ في 
الشَّمْسٍ حَقٌ دب ثُلْكَاهُ وي ثُلعهُ ا بأ ب فَهوَ تل طَبْخدِ بالتَارٍ وكدًا ذا مد حابي الخزدلٍ 
وَخَلَطّ فِيهَا الْعَصِيرٌ وَمَصَى عَلَى ذَلِكَ مُدَةٌ و يَشْتَدَ وَل يُسْكِرْ فلا بأ به في قَولٍ أَصْحَابنا وَلوْ طَبَحْ 
عَصِبرًا حَىٌّ ذهب ثُلْنُهُوَترَكَهُ حَىٌّ بَرَدَ نه أَعَادَ الطّْحَ حَىّ ذَهَب نِصْففُْ مَا بَقِي فَإِذَا أَعَادَ الطّبْحَ قَبْلَ 
َنْ يَعْلِيَ وَتَعَيّرَ عَنْ حَالَةٍ الْعَصِيرٍ فَلَا بأ به لِأَنَ الطَّنِحَ وُجَدَ قَبْلَ تُبُوتِ الخرْمَةٍ بِالْعَلَيَانِ ن وَالشُدَّةٍ 
وَإِنْ عَادَ بَعْدَ أَنْ عَلَى وَتَعَيّرَ فَلَا خَيْرَ فيه؛ لِأنَّ طَبْحَهُ وْجدَ بَعْدَ تُبُوتِ الخُرْمَةِ قَلَا يُنْمَفَعْ به اه. 


[كِتَاب الصِّيّدِ] 

َال في الْعنَايَة مُنَاسَبَةُ كتَابٍ الصّيِدٍ بكتاب الْأَشْرِبَةِ مِنْ حَيْتْ إِنَكُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْربَةٍ وَالصّيْدٍ يُوَتْ 
السُرُورَ إلا أَنّهُ قَدَمَ الْأَسْربَة خْرْمَيَهَا اغتبارًا بالاختراز عَنْهَا اه. 

َال في الْمُحِيطِ: يُخْتَاجُ إلى مَعْرفَةِ إباحة الصّيْدٍ وَتَفْسِيره لَعَةَ وَشَرْعَا وَرَكْبه وَسَرْطٍ إِبَاحَتهِ وَدَليَِا 
وَحكم مَشْرُوعِيته. 

ما دَلِيلُ الْإباحَةٍ مِنْ الكتاب قَوْله تَعَالَ أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ] [المائدة: 96] [وَإِذَا حَلَلَتُمْ 
فَاصْطَادُوا [المائدة: 2] , وَأَمّا تَفْسِيرْةُ لَعََ فَالِصَيْدُ هُوَ الاصْطِيادُ وَيُطْلَقْ عَلَى مَا يْصَادُ حجَارَا إِطْلَاقًا 
لمم الْمَصْدَرٍ عَلَى الْمَفْعُولٍ وَهُوَ الْمُعوَحَشُ الْمُمْمَعُ بأَصْلٍ الَلَقَةِ عَنْ الْآدَمِيَ مأكولا كان أو غَيْرَ 
مَأكُولٍ وَالَّذِي يَطْهَرُ أَنَهُ عنْد الْفُقَهَاءٍ الإرْسَالُ بِشْرُوطِه لِأَخْذٍ مَا هُوَ مُبَاحْ مِنْ الخيَوَانٍ الْمُتَوَحْشِ 
لْمُمْتبع عَنْ الْآدَمِيَ بأَصْل خِلْقَتهِ وَأَمَا نه فَهُوَ عَلَى الْأَخْذٍ بشرُوطه وَأَمَا شَرْطُهُ اْمُمَعلَقْ بالصّيْدِ 
كَوْنُ الصّبْدٍ غَيْرَ آمن بالإخزام وَالخّم: وَعَيْرَ توك وَأَمَا حُكُمْ فَصَيرُورَةُ المأخوذ ملكا للخل 
قَالَ: - رَحمَهُ اللّهُ - (ِهُوَ الِإِصْطِيادُ) قَالَ الشّارح أَيْ الصَّبْدُ هُوَ الاصْطِيَادُ في اللّعَدَ اه وَلَا يَخْقَى أَنَّ 
هَذَا لا يُتَاسِبْ أَنْ يُذْكرَ في الْمَْنِ فََا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهَا. 


[الصّيْد بالكلّب الْمُعلّم وَالْمَهِدِ وَالْبَازِي وَسَائِرٍ الواح الْمُعَلّمَةٍ] 
قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَيَلُ بالْكلْبٍ الْمْعَلّمِ وَالْقَهَدِ وَالَازِي وَسَائِرٍ الواح الْمعَلَّمَةِ) يعني يَلُ 


الاصْطِيَادُ بمَذِهِ الأشْيّاءٍ وَبعَيِهَا مِنْ لْجوَارِح كَالشّاهِينٍ وَالْبَاشِق وَالْْمَابِ وَالصَّفْر وَفي امع الصّغير: 
وَكْلُ شَيْءٍ عَلمْتَهُ 
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من ذي تاب مِن السبَاح وَذِي يِخلّبٍ من الطَيْر فلا بأ بصيْده ولا حَيْرَ فبما وى ذَلِكَ إلا أَنْ 
تُذرِكَ ذَكاته فَعُذَكْيَهُ قَالَ في الْعَايَة وَإِثنا أَوْرَدَ هَذِهٍ الرُوَايَة؛ لِأنَّ روَايةَ الْقُدُورِيَ َدُلّ عَلَى الإنْبَاتِ 
وَالتَفَي حيعًا. اله. 

وَاغْبرضَ بأَنَّهُمْ قد صرَّحُوا في الهاي وََيْهَا بأنَّ تَخْصِيص الشّيْءِ بالذّكْرٍ في الرَوَايَِ يدل عَلَى تفي 
الحكم عَما عَدَاُ بالاتَمَاقٍِ فَرِوَايَةُ الْقُدُورِيَ تَدُلُ عَلَى إنبات اليد عا ذكزنا وَنَفي جَوَازِهِ يما سِوَاهُ 
فَلَمْ يم مَا ذكَرَه وَالْأَصْلْ فيه قَوْلهِ تَعَالَ أجل لَكُمْ الطَبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ م مِنَ الْجوَارِح) [المائدة:4] 
وَاخوَاحُ الْكَوَاسِبْ وَاججْرْحُ الكُسْبْء وَقِيلَ هي أَنْ تَكُونَ جَارِحَةً بِنَابنًا وَعْلَِهَا حَقِيقَةَ وَمَعْىٌ مُكَلَبينَ 
مُعَلّمِينَ الاصْطِيَاد وَلأَنَهُ اجْتَمَعَ في اليَوَانِ الصَائِدٍ مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ آلَهَ للدي وهو كزثة جَارِحًا 
قَاطِعًا بطَبْعِهِ غَيْرَ عَاقِلكَاليَكْينٍ وَمَا بَْعْ أن يَكُونَ آلَهَ لِلذّْح وَهُوَ كَونْهُ مْارا في 7 
وَالشَرْعْ جَعَلَ التَعلِيمَ فيه بِتَرِْكِ الأكل فَيَجْرِي عَلَى مُوجب اختيَارٍ صَاحِِهٍ فَيَعْمَلُ لَهُ 

فَيَصِرُ آلَهَ نخصّةٌ لِصَاحبِهِ كَاليَكْينٍ وَاسْمْ الْكَلْبٍ يَمَعْ عَلَى كل سَبْع عق ل ل 0 من 
الْجوَازِ اصْطِيَادَ المسبع وَالدبَ لِأَنَهُمَا لا يَعْمَلَانِ لما لْأَسَدُ لِعْلَوَ همه وَالدُبُ لحَسَاسَبَهِكُذَا في 
الِدَايَة ة وَذكُرَ في التَهَايَةَ الذَّنْب بَدَلَ الدب 0 التعَلّمَ يعو ف بِتَزك الأكلٍ وَهْما لا يَأْكُلَانٍ الصَّيْدَ في 
َال قلا يكن الاسْتذلال بِتَرْكِ الأكل عَلَى التَعلِيمِ حَقّ لَوْ تُصُورَ 0 مِنْهُمَا وَعْرِفَ ذَلِكَ جَارَ 
ذكْرّهُ في النَهَايَةٍ وَأَخْقَ بَعْضْهُمْ مْهُْ الَْدَأَةَ جما لْحَسَاسَتِهَاء وَالتْزِيرُ م مُسْكَفْىَ من ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ من الْعَينِ وَفِ 
الْمُْحِِطٍ قَالُوا لا يجُورُ الاصْطِيَادُ بِالْأَسَدِ وَالذِنْبِء لِأَنَّ الْأَسَدَ لا يَعْمَلْ لِعَيْهِ وَإِعَا يَعْمَلُ لِتَفْسِ 
وَالذَّنْب مِثْلَهُ أَنْضًا. قَالَ في الخللاصّة: 


[شرُوط حل الصّيْد] 

وَِغًا يحَنُ الصّيْدُ بحَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًَا: حَمْسَةٌ في الصّائِدٍ وَهْوَ أَنْ يكُونَ مِن أَهْلٍ الذَّكاةٍء وَأَنْ يُوجَدَ منْه 
الْإْسَالُ وَلَا يُشَاركُهُ في الْإرْسَالٍ مَنْ لا يل صَيْدُهُ وَأَنْ لا يَمْرْكَ النَسْمِيَةَ عَمْدَا وََا يَشْتَغْلَ بَْنَ 
لإرْسَالٍ وَالْأَخْذٍ بِعَمَلِ. وَحْمْسَةٌ في الْكَلْبٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمَاء وَأَنْ يَذْهَب عَلَى سُئَنِ الْإرْسَالِء وَأَنْ 


لا يُشَاركَهُ في الْأَحْذٍ من لا يحَلُ صَيْدُه وَأَنْ يَفعُلَهُ جَرْحَاء وََنْ لا يَأكُلَ مِنْهُ. وَحَمْسَةٌ في الصّيْدٍ مِنْها أَنْ 
لا يَكُونَ مُتَقَويَا بأَنيَابهِ أؤ بمِخلَبِهِ وَأَنْ لا يَكُونَ من الخَسَرَاتِء وَأَنْ لا يَكُونَ من بَنَاتِ الْمَاءِ سِوَى 
السّمَكِء وَأَنْ ْنَع نَفْسَهُ بِجتَاجِهِ أو مخلبه, وَأَنْ يمُوت يِمَذَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى ذَبْهِ اه. 

وَذَكْرٌ صَاحِبْ البَهَايَةِ وَالْعَِايَة وَعَايَةِ الْبَيَانِ تَفْلّا عَنْ الخُلاصّة: وَاغْتْرِضَ أن فَوْلَهُ " وَأَنْ يمُوتَ قَبْلَ أَنْ 
يَصِلَ إلى ذَبْحَهِ " مُسْعَذرَكُ بَعْدَ فَوْلِهم وَأَنْ يَفْْلَهُ جَرْحَا وأجيب بِأَنْ لا اسْتذرَاكَ؛ لأَنَّ الشّرْط الذي 
حَنْقَاء وَالسَّرْطُ الَّذِي أَرِيدَ بِمَوْلِهِ " وَآَنْ يمُوتَ بِمَذَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إل ذَبهِ " جْوَاز أَنْ يَفْثُلهُ الْكلْبُْ 
جَرْحًا بَعْدَ أَنْ يَصِلَ الْمُرْسِلْ إلى ذَنْهِ فَحِيتئذٍ لا يَلُ أَكُلهُ فا بُدَّ من بَيَانِ الشّرْطٍ الْآخَرِ أَيْضًا عَلَى 
الاسْتَقْلَالٍ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَةِ: فِيمَا َقَلَهُ صَاحِبْ الخُلَاصّةٍ تَسَامْحْ؛ لأَنَّ هذا شَرْطُ الاصْطِيّادٍ لأذكل 
بالكلب لا عَبْرِهِ عَلَى أَنَّهُ َو انْتَقّى بَعْصَّهُ 1 يخْرُمْ كُمَا لَوْ اشْتَعَلَ بِعَمَل غَيْرهِ لكن أذركة حيًا فَلبِكَهُ 
وكذَا ل 1 يكْتْ بهذا لكن ذَيَهُ َإنَّهُ صَيْدٌ وَهُوَ حَلَالٌ اه. ٠‏ 

وَأجيب بِأَنَّ هَذِهِ الشُرُوطٌ في الصّيْدٍ الْمَحْض وَهُوَ الَّذِي ل يُدْرِكُهُ حي أَمَا الذي أذركة فَدَكَاهُ بالذَّكاةٍ 
وَالْمُرَادُ مَل صَاجب الْعِنَايَِ شَرْطُ الاصْطِيَادٍ أي حَالُ الاصْطِيّادِ وف الَغبيرِ بها يدل عَلَى ظُهُورٍ 
الْمْرَادٍ لا َال ْله قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا بد من التَعْلِيم) لِقَوْلِهِ نعل (وَمَا عَلَمْكُمْ مِنَ الجوَارِح 
مُكَلَبِينَ تُعَلَّمُوتَهُنَ] [المائدة: 4] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لأبي تَعْلَبَةَ مَا صِذت بِكَلْبِكَ 
الْمُعَلّم فَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيِْ كن وَمَا صِدْت بِكَلْبِكَ غَيْرٍ الْمُعلّم فأَدرِكَتَ ذَكَاتَهُ فَكُلٌ» رَوَاه 
الْبْحَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَلِذَّا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلْ أَمْلَا لِلدَّكَاةٍ بآَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أو كِتَابيا وَبَعْقِلَ 
النَسْوِيَةَ وَيَضْبط عَلَى نَحْو مَا ذكرْنا في الذّبَائح. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَذَا بعَرْكِ الأكل ثَلَانًا في الْكُلْب وَباليجُوع إِذَا دَعَوَْهُ في الَْازِي) أَيْ التَعْلِيمُ في 
لكب يكُونُ بز الأل ثلاث مرَاتٍ وني لازي في البجوع إذا دعي روي ذَلِكَ عن اين عباس - 
رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - وَلِأَنَّ بَدَنَ الْكُلْب يَْتَمِل المزب فَيْمْكِنْ طصَرْبهُ َي يَثْرْكَ الأكل, وَبَدَنَ 
الْبَازِي لا يحْتَمِلٌ الصضّرب قلا بمْكِنْ تحقيق هَذَا الشّرْطٍ فِبه فَاكفي بِعَيْهِ ينا يدل ء عَلَى التَْلِيم وَلِأَنَّ آيَهَ 
التَعْلِيم تَرْكُ مَا هُوَ مَأُلُوفُهُ عَادَة وَعَادَةُ الْبَازِي المّوَحُسْنُ وَالِاسْتِنْفَادُ وَعَادَةْ هُ الْكُلْب الانْتَهَابُ 
وَالاسْتَِابُ لِانْتلافه بالنَّاسِ فَإِذَا تَرَكَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَألْوقَهُ دَلَّ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَانتهَاءٍ عِلْمِهِ وَهَذَا 
الَْرِقُ 
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لا يتن إِلّا في الْكَلْبٍ حَاصة لِأَنَُ هُوَ الْألُوفُ دُونَ غَيْرِهِ من ذَوَاتٍ الْأَْيَابٍ فَإنَهَا لَْسَتْ بألْوقَة, 
وَالمَرْقَ الْأَوَلْ يَتَنَى في الْكُلٍ لأَنَّ بَدَنَ كل ذِي تاب يَْتَمِلُ الصّرْب فَأمْكن تَْلِيمُهُ بالصّرْبٍ إلى أن 
َتْرِْكَ الأكل قَالَ صَاحِبْ البَهَايَةِ وَهَذَا الْقَرَقْ لا يَََنَى في الَْهدِ وَالتَمِر فَإِنَهُ مُمَوَجَسْنَ كَالْبَاز ثم الحَكُمْ 
فيه وَفي الْكَلْبٍ سَوَاءٌ فَالْمُْمَمَدُ هُوَ الْأَوَلْكدًا في الْمَبْسُوطٍ وَأجِيب بن الْكُلْبَ في اللّعَة يَمَعُ عَلَى 
كُل سبع وَلَيْسَ الْمرَادُ با ذكرَه الْمُوَلَُ الْكلْب الْمَعْهُود بن الْكلْب بِالْمعْىَ اللعَويٍ فلِهَدَا اموا 
فيما يَقَعْ ب التَِيمْ وها شرَط تَْكَ الكل ثلاث مَرَات وَهُوَ فَوْمَاوَرَايَة عَنْ أَبي حَنِيقةٌ - رَضِيَ الله 
تعَال عَنْهُ -؛ لِأَنَ عِلْمَهُ يعرَفُ بعَكْرَارٍ المّجَارِبٍ وَالامتِحَانِ هُوَ مد ضْربَتْ لِدَلِكَ كما في قِصّةٍ السَيد 
مُوسَى وَكُمَا في شَرْطٍ اليَارٍ وَكذَا قَالَ - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - «إذَا اسْتأَدَنَ أحدكم ثلانا فَلَمْ يُؤْدَنْ 
لَهُ فَليَْجغْ» وَعَنْ الإمام أَنَهُ 1 يَفْبْتْ التَعْلِيمُ مَا 1 يَغْلِبٍ عَلَى ظَبْهِ أَنَهُ قد تعلّمَ ولا يُقَدَرُ بِشَئْءٍ؛ لِأنَّ 
الْمَقَادِير تغرف بالنّصَ لا بالاجْهَادٍ ولا نص هنا فيُفَوْضُ إلى رأي الْمبعلَى كُمَا هو عَادنه م إذا ترك 
الأكل ثلانا لا يحل الْأَوَلُ وَلَا النَّان عَلَى قَوْلٍِ مَنْ قَالَ بالتَلاثِ وَكدًا الثَالِتْ عِنْدَهَْاء لأَنَّهُ لا يَصيد 
مُعَلَّمَا إِلّا بَعدَ تام اثلاث وَقَبْلَه غَيْرُ مُعَلّم. 


[النّسْهِيةٍ عِنْدَ الْإرْسَالٍ وَمِنْ اجرح في الصّيْد] 

قَالَ: - رحمة الله - (ولا يد من التُسْمَةِ عند الْإوْسَالٍ وَمِنْ الح في أييِ مؤْضع كان من أعْضَائِد) أا 
التَسْمِية لقوْلِهِ َال (وَلا تأكلُوا بن 1 يدك اسم الله عَلَيْْ [الأنعام: 121] وَلِقَْلِهِ - صَلَى الله 
وَأَطْلَقَ في قَوْلِهِ " ولا بْدّ مِنْ القّسْمِيَة " فَشَمِلَ مَا إِذَا كان الْمَرْمِيُ إِلَْهِ يتا إلى العَسْمِيَةِ أو لا 
كَالسمَكء وَقَدْ شْرطٌ في الأول دون انان حَقٌّ لَوْ رَمَى إلى السَمَكِ وَتَرَكَ النّسْمِيَة عَمْدَا فَأَصَاب يَحَلُ 
كله فَلَوْ قَالَ " في صَيْدٍ الْبَرَ " لَكَانَ أل وَسَيَأْقٍِ عَنْ قَاضِي خان وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمُسَمّي يَعْقِلُ 
النّسْمِيَةَ فلا يُؤْكُلُ صَيْدُ ص وَتَجْنُونٍ إذَا كانا لا يَعْقِلَانِ التّسْمِيَة أمَا إذَا كانا يَعْقلَانهًا أكل, وَيُؤْكلُ 
صَيُْ الأَخرّس وَالكِتَايَ أن لَه تفي عَنْ التَلَفْطِ عِنْدَ لجز وَلَوْ منّى التَصرَاوه باسم الْمسِيح 1 
كل وَالصَبَة إن أقرُوا بكتاني وني يوك صَيْدُهُمْ وإِلّا قلا وََاِرْعَِاَةِ ْمَلَف الاختقا بالخزح 
سَالِمًا أو لا لكن قَالَ في الْمُحِيط إِنْ جَرَحَهُ وَل يذه المَلَفُوا فيد قبل لا يحل وقِيلَ يل وَقِبل إن . 
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كَانَتْ الْرَاحَةٌ صَغيرَةَ لا يحل إِذَا 1 يَرْمِ وَإِنْ كَانَث كَبيرَة يحل وَأَمًا لْجْوْحُ َالْمَذكُورْ هُنَا ظَاهِرُ الرَوَايَة 


وَعَنْ أي حَِقَة َأبي يُوسْففَ أَنّهُ لا يُشْتَرَط رَوَاهُ الحَسَنْ عَنْهُمَا وَهُوَ فَوْلُ الشَغْي لمَوِِْ تعالى [فَحُلُوا 
ما َفسَكُن عَلَيَكُم] [المائدة: 4] مُطْلقًا من غَيْر قيْدِ اجرح فمَنْ سَرَطَهُ فُمَدْ رَادَعَلَى النّصنَ وَهُوَ 
عَلَى إطَلاقهِ وَالإِلرَامُ تَسَحَهُ بالَأي وَهْوَ لا يجو وَجْهُ الظَاهِر قَوْله تَعَالَ (ْوَمَا عَلَمْهُمْ مِنَ الجوَارِح) 
[المائدة: 4] وَهُوَ يُشِيرُ إلى مَا قُلَْنَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِخْرَاجُ الدّم الْمَسْفُوح وَهُوَ يَخْرْجُ بِالجَرْح َادَةَ ولا 
يْكَلِفْ عَنْهُ إِلّا ادا فَأَقِيمَ اجرح مَقَامَهُكُمَا في الذَّكَاةٍ الِاخْتيارية وَالرَمْي المي وَلأَنّهُ إذَا 1 يه 
صَارَ مَؤْقُودةٌ وي َرَُْ بالنّصَ وها لي مُطْلَ» ذا ما روي فَحَمَلْتاهُ علَى الْمقَيدِ اتاد لوقع 
َإِعّا لَ يحْمَل الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيّدِ فِيمًا إذَا اخْتَلَفَتْ الخَوَادِتُ أَوْ كَانَ التَفييدُ وَالْإِطْلَاقُ مِنْ جهّة 
المتّبّبء وَأَما إذَا كانَ مِنْ جِهَّةٍ الحُكم وَاخَادِنَةُ وَاجِدَةٌ فَيُحْمَلْ عَلَيْه وَلَوْ مَمَّى حَالَةَ الْإرْسَالٍ فَقَعَلَ 
اْكُلَ حَلّتْ وَلَوْ قمَلَ الْكلَوَاجِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَلٌ يخلافٍ ما إذا ذَبَحَ شَاَينٍ عسوي فَإنَّهُ لا يَلُ 
َالْفَرْقَ أن الل في باب الصّيْدٍ يَخصّل بالْإرْسَالٍ فَعُشْمَرَطُ التَسْمِيَةُ وَفْتَ الإرْسَالٍ وَالِْرْسَالُ وُجدَ 
وَقْتَ تَسْمِيَةِ وَاجِدَةٍ كما لَوْ رَمَى سَهْما إلى صَيْدٍ فَتَقَدَ وَآصَاب ضَيْدَا آخَرَ يخلافٍ مَا لَوْ ذَبَحَ شَاةَ 
أخرَى؛ لِأَنَّ الثاني صَارَتْ مَذْبُوحَةٌ يفغل غَيْرٍ الأَوَلِ فََا بد من تَسْمِيَةٍ أُخْرَى وَلَوْ أَضْجَعَ شَائَينِ 


قَالَ: - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبْ أَوْ الْمَهْدُ لا) وَقَالَ مَالِكُ 
وَالشَافِعِيُ في الْقَدِيم: يؤْكل وَإِنْ أكل مِنْه الْكَلْبْ كَالْبَازِي لِمَا ووِي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ «أَنّ تَعْلبَ 
قَالَ ا وَسُولَ الله إن ِي كلابا كيه فَْبني في صَيْدِها فَقَالَ إنْكاتث لَك كلاب مُكَلبَةٌ فكل مَا 
أنسكث عَلَيِكَ الْحدِيت إلى أنْ قَالَ لِلبِيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - وَإِنْ أكل من قَالَ - عَلَيْه 
الصَّلاةُ وَالمتَلَامُ - وَإِنْ أكل مِنْه» وَفِغْلُ الْكلْب إِتَا صَارَ ذكاةً لِعِلمِهِ وَبالأكُل لا يَعُودُ جَاهِلًا قَصّارَ 
كَالَْاِي وَلَنا ما ْنَا مِنْ حَدِيثٍ عْمَرَ بْنِ عدي وقَؤْله تََالى (ومَا أكل السبعْ إلا ما ذكُيق) 
[المائدة: 3] وَقَوْلَُ: - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَِلَامُ - «إذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله تَعَالٌ 
كل ما سحن عَليك إلا أن يأل الْكْب فلا كل إن 
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أَخَافْ أَنْ يَكُونَ عا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ أنه قال قال رصول 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا َرْسَلْتَ كلك الْمعلّم كل من الصّْدٍ فلا تأكن فإ أَفْسَكهُ 
عَلَى نَفْسِهٍ وَإِذا أَرْسَلْمَهُ فَمَمَلَ وَل يأك فَكُلَ فنا أمْسَكَ عَلَى صَاحِبه» رَوَاهُ أَحمَدُ وَمَرْويُهُمَا غَرِيبٌ 
لا يعض الصٌجبح الْمشهوز ون صَح فَالْمُحوْمُ أؤل على ما غرف في مَؤضه واْْْق َي لازي 
وَالْكُلْبٍ قَدْ بَينَاهُث 

وََوْ صَادَ الْكَلْب صُيُودًا وََ يَأْكُلْ مِنهَا سَيْمَا نه أكل من صَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ لا يُؤْكلُ من الَّذِي أكل مِنْهُ؛ 
أن أكْلَهُ عَلَامَةُ جهْلِهِ وَلا با يَصِيدُهُ بَعدَهُ حَىٌّ يَصِيرَ مُعَلّما عَلَى الاختلاف الَّذِي بَيَاهُ في الابْدَاءٍ 
َأَمّا الصّيُودُ الي أَحَدَهَا مِن قَبْلُ هَمَا َكل مِنْهُ لا تَظْهَرُ الخرْمَةُ فيه لِعَدَم الْمَحَلِيّةِ وَمَا لَيْسَ بمُحْرَزِ بآنْ 
كَانَ في الْمَمَارَةِ بَعْدَ تَتّتِ الخَرْمَةِ بالاَقَاقٍ وَمَا هُوَ محرَرٌ في الَْيْتِ يَخْرُمُ عِنْدَ أي حَيِيقَة - رَحْمَهُ الله - 
وَعِنْدَهَا لا يخْرُ؛ لأنّ الكل لا يَدُلَْ عَلَى جَفِلِهِ لِأَنَّ حزق قن ُنسى وَقَدَ يَسَْدُ عَلَيْهِ الجوع فَيَأكُل 
مَعَ عِلْمِهِ وَلِأنَّ ما أَحْرَرَهُ قَدْ أمضِي الخَكُمُ فيه بالِاجْتهَادٍ فلا يَنْتَقِضْ بِاجْتهَادٍ مثله؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ 
وه لِعَدَم الاختراز فَيَحْرُمُ اختياطًا وَلِأَي حَدِيقَةَ - رَضِي اله عَنْهُ - أَنَّ أَكْلّهُ آيَهُ جَهْلِهِ مِنْ الِابْتدَاءِ؛ 
أن الرْقَةَ لا يُنْسَى أَصْلْهَا فَبالأكل تبَينَ أن ركه الأكل كان بسَبَب الشبَع لا لِلتَعلُم وَقَدْ تَبَدَلَ 
الاجبها قَبْلَ حَصُولٍ الْمَفْصُودِ؛ لأنَّ الْمفُصُود يل بالكل فَصَارَكََبَدلٍ اتاد الْقاضِي قَبْلَ 
القَصَاءِ وَلأَنَ عِلْمَُ لا يَنبْتْ إِلّا ظَاهِرًا فَبَقِي جَهْلُهُ مَؤْهُومًا وَالْمَؤْهُومُ في باب الصّيْدٍ يُلْحَقُ بِالْمُتحَفَقٍ 
احتيَاطًا ما أَمْكن وَالإِمْكَانُ في حَقَ الْقَائِمِ حمِيعًا دُونَ الْفَائْتِ. 

وَقَالَ بَْضُ الْمَشَايخ: إِثَنا رُم يلْكَ الصُيُودُ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ َعَالَ - إِذَا كَانَ الْعَهِدُ قَرِينا 
ما ذا َطَاولَالْعَهدُ بن أتى عليه هر وَأَْكرُ وَصَاجبهُ د قََرَبَْكَ الصّبود لا خم َلك الصو 
في قَوِْمْ حمِيعَا؛ لَِنَّ في الْمُدَةِ الطّوِلَةِ يَتَحَقّقْ النَسيانُ فلا يُعْلَمْ أَنُّ ل يَكُنْ مُعَلّمَا في الْمَاضِي مِنْ 
الّمَانِ وَف الْمْدّةِ القَصِيرَة لا يَتَحَقَّقْ التَسْيَانُ فيَطْهَرُ أَنّهُ [ يكن مُعَلَّمَا جينَ اصْطِيَادٍ تلك الصيُودٍ 
فَتَحْرْمُ تِلْكَ الصّيُودُ وَقَالَ شن الْأَنِمّةِ السَرَخْسِئٌ الصّحِيح أَنَّ الخلافَ في الْمَصلَيْنِ وَلَوْ أن صَفْرًا 
فَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَتَ جيئًا ‏ رَجَعَ إلى صَاحِبِه فَأَرْسَلَهُ قَصَادَ لا يُؤْكلْ صَبْدُةُ؛ لأَنَهُ َرَكَ مَا صَارَ به 
مُعَلَّما فَيُحْكَمُ بجَهْلِهِ كَالْكُلْبٍ إِذَا أَكَلَ من الصّيْدٍ فَيَبْعَى حْكْمُة كخكُم الْكُلْبٍ فيمًا ذكَزَْا وَلَوْ شرب 
شَرِب مَا لا يَصْلّحُْ لِصَّاحِبِهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلْحْ لَهُ وَلَوْ أَخَدَّ الصائِدُ الصّيْدَ مِنْ الْكَلْبٍ وَقَطَعَ لَه 
مِنهُ قِطْعَة وَألْقَاهَا لي فَكلَهَا يُؤْكَلُ ما بَقِي لِأَنَّهُ أَفْسَك عَلَى صَاجِبِهِ وَسَلَمَهُ َيِه وَأَكْلهُ بَعْدَ ذَلِكَ بم 
لْقَّى إلَِْ صَاحِبْهُ لا يَضْرُهُ لِأَنُّ 1 يكل من الصّيْدٍ وَهْوَ عَادَةُ الصّيّادِينَ فَصّارَ كُمَا إذَا أَلْقَى إِلَيِْ طَعَامًا 


آخَرَ وكذَا إذَا خَطَفَ الْكُلْبْ مِنه وَأَكلَه؛ لِأَنَهُ 4 يَأكُل من الصّيْدِ إِذْ ل يَبْقَ صَّيْدَا في هَذِهٍ الخَالَةٍ 
وَالشّرْطُ تَرْكُ الأكل مِنْ الصّيْد. 

وَقَدْ وُجدَ فَصَّارَ كُمَا إِذَا افْعَرَسَ شَاةً بخلافٍ مَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُْررَُ الْمَالِكُ لِمَقَاءِ جهَة 

منة 1 يزكل؛ ِأنهُ يد حلب جاهلٍ حَيْثْ أكل من الصّيدٍ وَل لْقَى ما نَهسه واَْعَ اليد قعل و 
الصَّيْدٍ في هَذِهِ الْخَالَة لا يَضْرُهُ فَإذَا أَكَلَ مَا بَانَ منْهُ وَهُوَ لا يحل لِصَّاحِبِهِ أَوْلَ بخلاف الْوَجْهِ الْأَوَّل؛ 
لِأَنَّهُ أكلَ في حَالَةِ الاصْطِيادٍ ف عبن بدا أَنَهُ اهل مْسِكٌ عَلَى نَفْسهٍ وَلأَنَ نَْشَ الْبَضْعةٍ قد يَكُون 
ِيَأكُلهَا وقد يكُونُ حالة الاصْطِيادٍ لُِصْعِفَهُ ِالْقَطع مِنه لِيَكمَكُنَ مِنْهُ فإِنْ أكلَها قَبْنَ الأَذٍ يَدُلُّ عَلَى 
لوج الْأولٍ وََعْدَهُ عَلَى الْوَجه لان وفي َالَو أَحدَالْمرسِلَ الصّيدَ ونب الْكلْب على الصّيد 
فأَحَدَّ مِنْ الصّيْدِء وَأكل يُوْكَلٌ الصّيْدُ؛ لِأَنَهُ ما َكل من الصّيْدٍ وَالشَرْطُ تَرْكُ الأكلٍ مِنْ الصّيْدٍ قَالَ في 
النَهَايَةِ وَطُولِب بِالْقَرْق بَبْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبيْنَ مَا إِذَا أكُلَ مِنْهُ بَعْدَ مَا فَعَلَُ فَإنَهُ يحْرْمُ؛ لِأَنَّ الصّيْدَ كُمَا 
خَرَجَ مِنْ الصَّيْدِيّة بإِذْنِ صَاحِبِهِ جَارَ أَنْ يخْرْجَ عَنْ الصيْدِية بقَثلِهِ وَأَجِيب بأَنهُ إذَا 1 يََعَرَضْ بالكل 
خى أخذة صائة دل على أله كبك على صاح.. والتهاظة هذه ل يذل عل جهله وأنا إذا أكل 
َعْدَ قَْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأَخْدَهُ صَاحِبْهُ دَلَّ عَلَى أَنَهُ سك عَلَى نَفْسِهِ فَدَلَّ عَلَى جَهْلِهِ فَلِهَدَا حَرْمَ وَاغْترِضَ 
أنْضًا بن عِبَارَةَ الْموَلَفٍ سَامِلَة 
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لِلصُورََيْنِ فِيمَا إِذَا وُجِدَ افْيرَاقُهُ في الْحَكُم وأجيبت با تَقَدّمَ وف الْمُحِيطٍ وَإِنْ فَتَلَهُ فأَحَدَّهُ صَاحِبَةُ هه 
وَنَبَ عَلَيِْ فَأَنْهَسَ مِنْهُ قِطْعَةَ أ رَمَى صَاحبْهُ يا إِلَيْهِ يؤْكُلْ الصَيْدُ وَلَوْ أكل قَبْلَ أَنْ يَحْدَهُ صَاحِبْه 
يُكْرَهُ أَكْلّهُ اه. 

ثم الإِيْسَالُ عَلَى أَقْسَام: الْأَوَلُ يجب أَنْ يكُونَ الإرْسَالُ عَلَى صَيْدٍ وَلَوْ أَرْسَلَ عَلَى مَا لَيْسَ بِصّيْدٍ 

الإبلٍ وَالْمَمَرِ وَالَْنَ وَالْأَمْلٍ َأصّاب صَيْدَا لا يحل أَكْله؛ لِأَنَّ الإرْسَالَ عَلَى ما لَيْسَ بِصّيْدٍ لا 3 
ذَكَاةَ شَرْعَا وَلَوْ تمع جما وَظَنّهُ صَيْدَا فَأَرْسَلَ كَلْبَهُ فَآَصَاب صَيْدَا نم تَبَنَ أن الْمَسْمُوعَ جسن آدَمِيَ أو 
مَا لَيْسَ بِصّيْدٍ 4 يُؤْكَلْ وكذَا لو سمع جما وَ1 يَعلَمْ أَنَهُ جمنُ صَيْدٍ أ غَيِ وَلَوْ طَنَّهُ جسٌ صَيْدٍ غَيِْ 
مأكُولٍ أو مَأكُولٍ فَأَصَّابِ صَيْدًا آحَرَ يل كله فلو أَرْسَلَ كلبَه عَلَى صَبْدٍ يبه وَهُوَ غَيْرُ مأكول 


صاب عَبْرَم َل أكُلْه لأَنّ تَغبِينَ الصّيْدٍ غَيْرُ مُعتَبرٍ في الْإرْسَالٍ وَلَوْ سمعَ جسًا فَظَنّ أَنّهُ جسن آدَمِيَ 
سل كله ذا هو صَيد يل أله أن تغيين الصَيْدٍ غبرْ مغتيرٍ وي الْمنْمَقَى وَلَوْ وى ظَبيا أو طَيرا 
فَأصَاب غَيْرَهُ وَذَهبَ الْمَْمِي ِو َْلمْ أَنَهُ ُمَوََسْشْ أو مُستأنمن أكل الصّيد لِأنّ الل في 
الصّيْدٍ الَّوَحْسْنُ فَتَمَسَكُوا بالْأَصْلٍ وَقَالَ نحَمَدْ لو طَنّ جين زه أَنّهُ صَيْدَ م تحوَلَ ريه أنُّ لَيْسَ بِصّيْدٍ 
َل اليد لأَنّالْأوَلَ عِنْدََا صَيْدَ بحم الْأَصْلٍ حي يُعْلَمَ أنه غَيْرْ صَيْدٍ وَلَو رََى إلى بَعِيرٍ ناذٍ أو 
غَيْرِ تاد ل يُؤْكَل حَقّ يُعْلَمَ أَنُّ َذِ لأَنَّ الل في الْبَعيرِ الْألْقَهُ وَالِاسْيمْتَاس وَل رَمَى إلى طني مَرْبُوطٍ 
وَطَنَ أَنُّ صَيْدٌ صاب طَبِيًا آحخرَ يكل وكذا لو أَْسَلَ كلبة على صَيْدٍ مُوتي في يده قصَادَفَ غير 
ل يُؤْكل وَلَو أَرْسَلَ فَهُدَا عَلَى فيل, وَأَصَّابَ طَبْيًا 1 يُؤْكل وَلَوْ رَمَى تَمَكا أ جرَادًا فَأَصَاب صَيْدَا فَعَنْ 
أي يُوسُّفَ في رِوَايَة لا يُؤْكَلُ؛ لِأَنّ السَمَكَ وَاخْرَادَ لا تَقَعْ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ وف روايَة يُؤْكلْ لِأَنَّ الْمَْمىَ 
إِلَيْهِ صَيْدُ. 

وَالْقِسْمُ النَان أَنْ يَكُونَ فَوْرُ الْإْسَالٍ بَاقِما كما سيت وَمِنْ سَرَائِطٍ الْإرْسَالٍ أن لا يُوجَدَ بَعْدَ الْإرْسَالٍ 
بَولُ ولا أل فَإِنْ وُجد وَطَالَ فَطَعَ الْإرْسَالَ عق لَْ فَعَلَهُ لا تل أله َف الرَْصَةٍ ولو حَبَس الْكَلْبَ 
عَلَى صَذْرٍ الصّبْدٍ طوِيلًا ثم أَمرَ به آحَرَ فَأَحَدَهُ وَقعَلَهُ 4 يُوْكَْ؛ لِأَنَهُ انْمَطَعَ فَوْرُ الْإرْسَالِء وَفِ الْغَائِيّة 
ولو أَوْسَلَ كُْينٍ فأَحَدَهُ أحَدُمًا وَقعَلهُ الآخَر يح أخله. 

وَالْقِسْمُ الثَالِتْ أَنْ يَلْحَقَهُ الْمُزِسِلَ أو مَنْ يَقُومْ مَقَامَهُ قَبْلَ القطاع الْكَلَْبٍ كُمَا سَيَأْت قَالَ - رَحمَهُ الله 
- (وَإِنْ أَذْرَكَهُ حرا ذَكَاهُ) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - عدي إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذكُرْ اسْم الله 
تَعَالَ عَلَيْهِ قَِنْ أَفْسَك عَلَيِكَ وَأَدركْتَهُ حا فَاذْبخهُ» رَوَاهُ الْبْحَارِي وَمْسْلِمْ وَلِأَنَهُ قَدَرَ عَلَى هَذَا الْأصْلٍ 
قَبْلَ خصول الْمَفْصُودٍ بلَْدَلِ إذ الْمَفْصُودُ هُوَ الل وَالَْاُ وَالسَهُمْ في هَذًا كَالْكلْبِ وني المُحِيطِ 
قإذَا أَذرَكَهُ حا 1 يحَلَ إِلّا بالذَّبْح قَدَرَ عَلَى الذَكَاةٍ أو 1 يَفَدِرْ لِمَقْدِ الآ وَضِيقٍ الْوَفْتِ بان كَانَ في 
آخر الرّمَق وَعَنْ أي حَيقَةَ َي يُوسُفَ إِذَا 1 يَفْدِرْ عَلَى التَمَكُنِ كُمَا ذكَزْنا يل وَهُوَ اخْتَار لِبَْضٍ 
الْمشَايخ لِأنَهُ إذا ل يَعَمَكُنْ 1 يَْدِْ على الْألٍ وَدكرَ الْكرْحِيُ في مُحقصَره لو أذركة وَل يذه فَإِنْ 
كان في وَفْتٍ أفكتة ذَنُْهُ 1 يُؤْكلْ وَإِنْ كان لا مله ذَْحَهُ بعد أَحْذِهِ أكل؛ لِأَنَّ الْيْدَ 1 تفيث عَلَى 
الذّبْح» وَالتَمَكْنَ مِنْ الذّبْح ل يُوجَدْ الله أَعْلّمُ وَسَيَأْقِ بَيَانه. 


قَالَ: - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ 4 يُذَكْهِ حَىٌّ مَات أَؤ حَتَقَهُ الْكَلْبِ وَم يْرَحْهُ أو شَاركهُ كُلْب غَيْرُ مُعَلّمِ أؤ 
كُلْب تَجُوسِينَ أؤ كلب 1 يُذْكرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ عَمْدَا حَرُمَ) أَمّا إِذَا 1 يُدَكهِ فََِنَهُ لَمَا أذركهُ حا صَارَ 

ذكاثة ذكاة الاخيارٍ لِمَا رَويْمَا ونا من الْمَعَْ فَبتركهِ يَصبرُ مَيْعَةَوَهَذَا ذا تَكُنَ مِنْ ذَبْحْهِ ما إذَا وَقَع 
في يَدِهِ وَكَ يَكَمَكّنْ من ذَبَْهِ وَفِيهِ من الخيَاةٍ قَدْرُ مَا يَكُونُ في الْمَذْبُوح بأَنْ يَفُدَ بَطْنَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَ1 يَِقَ 


إلا مُضْطَربًا اضْطِرَاب الْمَذْبُوح فَحَلالُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الخَيَاةِ لا يُعْتَبَرُ فَكَانَ مَيَنَا كما ألا تَرَى 
أنُّ لو وَفَعَ في الْمَاءِ وَهُوَ بحَذِهِ الالَةِ لا يخرمْ كما إِذا وَفَعَ بَعدَ مَوْتِه؛ لِأَنَ مَوتَهُ لا يُصَافَ إِلَيِْ وَالْمَيِثْ 
عه للذّكاة, وَذَكرَ الصَّْرُ الشَّهِيدُ أنَّ هَذَا بِالإحْمَاع وَقِيلَ هَذَا فَوْهُمَا وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ 
الله تَعالَ - لا يح إِلّا إِذَا ذَكَاهُ بناءَ عَلَى أَنَّ الخَيَاة الحَِيّةَ مُعْعَبَرَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا غَبْرُ مُعْعَبَرَةِ حَقّ 
حَلَّتْ الْمُتَرَدَيَةُ وَالنَطِيِحَةُ وَالْمَؤْفُودَةُ وَنَحْوْهَا بالذَّكَاةٍ إِذَا كانَ فِيهَا حَيّاةٌ وَإِنْكَانَتْ حَفِيةَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا 
لا تل إِلّا إِذَا كاتث حَيَانُهَا بَينَهَ وَذَلِكَ بأَنْ تَبْقَى فَوْقَ مَا يَبْقَى الْمَذْبُوحُ عِنْدَ مُحَمّدِ. 

وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ - رَحمَهُ الَّهُ تَعَانى - أَنْ تون بْحَالٍ يَعِيسنُ مِثْلَهَا فَيَكُونْ مَوْنْهَا مُضَافا إلى الذكاة, 
وَالسَهُمُ مِثْلُهُ وَإِنْ كَانَ فيه مِنْ اليَاةٍ فَوْقَ مَا يَكُونُ في الْمَذْبُوح فَكَدَّلِكَ في روَايَةِ عَنْ أبي حَدِيقَة وَأبي 
يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْل الشافِعِيَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى -؛ لِأنَهُ 1 يَفَدِرْ عَلَى الأصل فَصَّارَ 
كَالْمُكيَجَم إِذَا رَأى الْمَاءِ 


)254/89( 


وَل يَفْدِرْ عَلَى اسْبتِعْمَالِهِ ولا يُؤْكلُ في طَاهِرٍ الرَوَايَة لِأنَهُ قَادِرٌ كما لِقْبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَهْوَ قَائِمٌ مَقَامَ 
التَمَكْنِ مِن الذَّبْح, إِذْ لا يكن اغتبَارٌ الذّبح بِعيْهِ حَقِيَة أن انا يَْلُِونَ فيه عَلَى حَسَب تَفَاوْتِمْ 
الْمُعَايَنُ قلا يحك الأكل إِلَّا بالك سَوَاءْ كاتث حَيَانَهُ حَفِيةَ أو بَيََةَ جح الْمُعَلّم أو غَيِْهِ مِنْ السبَاع 
وَعَلَيْهِ الْمَفوَى لِقَوْلِهِ تَعَالَ (ِوَمَا أَكَلَ السَبْعْ إلا مَا دكْيْمُو] [المائدة: 3] اسْعَفتَاة مُطُلَهَا مِنْ غَيْرِ ا 
َه حا ااتخة» مطُلق فتنالُ كل حي مطْلنًا والحديثُ صَحِيح زواهُ البْحَاريُ ومسل وَخْمَد. 
وَفَصّلَ الشَافعِيْ - رَحمَهُ الله تعالى - تَفْصِيلًا آخَرَ غَيْرَ ما دكزن فَقَالَ: إن 1 يََمَكُنْ من الذّئح ققد 
لآل يكل لأ لير من هيه إن كان ليق الْفْتِ أكل لِعدم المفْصِير وَاحجَهُ يما لون 
وَمَا رَوَيْنَا وَآَمَا إِذَّا حَنَقَهُ الْكُلْبُ. 

وََ يرح فَلِمَا با عند فَوْلِهِ لا بْدَ من التَعْلِيم وَالنّسْمِيَةِ وَاجرْح وَذكرْنا تاف الرَوَاَة وَالْكَسْرُ 
التي حَقٌ لا يغقَة به ِأنَهُ لا يْضِي إلى روج الدّم وما ذا سرك كلت غَيُْ عم أو كلب 
جُوسِيٌ أ كلب 1 يُذَكَر اسْمْ الله َال عَلَيِْ عمْدَا فَلِمَا َوَْنَا عَنْ «عَدِيٍ بْنِ حاتم - رَضِي الله عَنْهُ - 
َنَُ َالَ قُلْت يا رَسُولَ الله إيّ أَرسِل كلب فَأَستِي قَالَ إذا أَرْسَلْتَ كلْبَك وَتمَيْتَ فأَحَدَ فَمَكلَ فكل فَإِنْ 


ا 0 3 أل كلبي ه 0 00 ا 
أن لَِنَكَ لا تذْرِي 5 فَتَلَهُ» رَوَاهُمَا رن 0 وَأَحمَدُ هم الله تال وَهَذَا صَّحِيحٌ 
فَيَكُونْ حُجّةَ عَلَى مَالِكِ وَالشَافعِيَ في فَوْلِهِ اقم لِأنَهُ لا يخُْمُ بأكل الْكَلْبٍ الصَّيْدُ وَعَلَى الشَافِعِيَ 
في مَثْرُوكِ التّسْمِيَةِ عَمْدَا أَيْضًا وَلِأَنَهُ اجتمَعَ فيه الْمُبِيحٌ وَالْمُحَرَ: لمُحَرّمُ فَيَغْلِب فيه جِهَّةُ الخَرْمَةِ لِقَوْلِه - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «مَا اجْتَمَعَ الْخَلَالُ وَاخْرَامُ إلا وَقَدْ 0 الخَرَامُ الحَلالَ» وَإِنَّ الخَرَامَ وَاجِبُ 
الكَرِكِ وَاخخََالَ جائِرُ الكَرِكِ فَكَانَ الاخبيّاطً في التَرِْكِ وَلَوْ رَدَُ عَلَيِْ الكلْبُ وَل يْرحْهُ مَعَهُ وَمَاتَ 
رْجهِ الْأَوَلِ يكْرَهُ كله لوْجُودٍ الْمُعَاوَئَِ في الأَحْذٍ وَفَقْدِهَا في الْجَرْح ثم قبل الْكرَاهَةُ كرَاهَهُ تيه أن 
الَْوَلَ لما انْفَرَدَ بالجَرْح وَالْأَخْذٍ غلب جَانِبْ الل قَصَارَ حَلالا وَأَوْجَبَ إِعَانَةُ غَبْرٍ الْمُعلّم الْكَرَامَةَ 
دون الخرْمة وَقِل كرَاهةٌ كخم وَهُوَ حبار اللا لِوْجُودٍ الْمُشَارَكة مِنْ جه بخلافٍ ما ذا رده عله 
الْمَجُوِيئْ نَفْسَة حَيْتْ لا يخرُم ولا يكْرَهُ؛ لأَنَّ فل الْمَجُوسِيَ لَيْسَ مِنْ جنْس فِغْل الْكَلْبٍ فَلَمْ 
تَتَحَقَقْ الْمُشَارَكَةُ من وَجْهِ ولو َي الْكُلْبْ الدَّانِ عَلَيْهِ لَكِنَّ اشْتَدَ عَلَى الْأَوَلِ فَاشْتَدَ الْأَوَلَ عَلَى 
الصّيْدٍ بِسَبْبِهِ فَأَحَدَهُ فَقَمَلَهُ فلا بأ بأَكُله؛ لِأَنَّ فغل النَاتنِ أَثَرَ في الْكلْبٍ الْأَوَّلِ حَقٌّ ازْدَادَ طَلَبَا و1 
يُوَئْرْ في الصّيْدٍ فَكَانَ تَبَعَا لِفغله؛ لِأَنّهُ بَاهُ عَلَيْهِ قلا يُضَافٌ الُكُمْ إلى التَبَع بخلافٍ مَا إِذَا رَدَهُ عَلَيْه 
ند فسان لبمار كاد سَبْعْ أؤ ذُو مِخْلّبٍ مِن الطّْرٍ يما يجوز َنْ يُعَلَّمَ قَبّصّادَ به 
فَهُوَ كُمَا ل رَدّهُ عَلَيْهِ الكَلْبُ فِيمَا ذكزنا لِوْجُودٍ الْمُجَانَسَةٍ في الْفِغل يخلافٍ مَا إِذَا رَدَهُ عَلَيِْ مَا لا 
يجُورُ الاصْطِيادُ به كَالجَمَلٍ وَالْبَفَر 

وَالْبَازِي ف ذَلِكَ كَالْكُلُبِ ف بع ما ذَكَرْنَا مِنْ الأخكام وَف الْمَعَاوَى الْعَتَايية يد حَلالٌ عدا 
َأَصَابَهُ في ال وَمَاتَ في لخَرَمِ أو رَمَاهُ في لخر وَأَصَابَهُ في الل وَمَاتَ في الل لا يحل وَعَلَيْه الْجَرَاءُ 
في الْوَجْهِ انان دُونَ الْأَوّلِ وَكذًا إِذَا أَرْسَلَكَلْبَهُ في ارم وَقَتَلَهُ حارج ارم لا يحَلُ وَعَلَيْهِ الجَرَاءُ وَفي 
الذَّخِيرَة: يب أَنْ يَعْلَمَ مَنْ رَمَى سَهْمَا إلى صَّبْدٍ أن الْعِبْرَةَ في حَقَ الِْلَكِ لِوَفْتِ 58 
الأكلٍ لِوَقْتِ الرّني هَذَا هُوَ الْمَذُكُورُ في عَامَةِ الْكُتْبٍ وَِمَذَا قُلْنَا: الْمْسْلِمُ إذَا ى سَهْمًا إلى صبد 

اند - وَالْعِيَادُ بالل تََالى - ثم أَصَابَهُ السَهُمُ حَلَ تَنَاوْلَهُ وَالْمُرْتَدُ إِذَا رَمَى إلى صَيْدٍ ن أَسْلَمَ ث أَصَابَهُ 
لا يك تََاوْلَهُ 


[أرْسَلَ مُسْلعٌ كلبهُ فْرَجَرَهُ تَجُوسِيٌ فَانرَجرَ] 
قال: - رَحِمَهُ الله - (وَإِنَ أَرْسَلَ مُسْلمٌ كلبة فَرَجَرُ وبي فَانرَجَرَ حَلَ وَلوْ أَرْسَلَُ تحُوسِيّ فرَجَرَه 
مسْلمْ فَانْرَجَرَ حَرمَ) وَالْمُرَادُ بالزّجْرِ الإغْرَاءُ بالصّياح عَلَيْهِ وَبالِإنْجَارٍ يَْصل زَبادَةُ الطلّب لِلصّيْدٍ كذًا 


في الِْدَايَة وَأَطُلّقَ في فَوْلِه: فَرَجَرَهُ تَجُوسِيٌ إلى آخره فَشَمَلَ مَا إِذَا رَجَرَهُ في حَالٍ طُلَبِهِ أ بَعْدَ وُقُوفِهٍ 
انحر وَلْمُرادُ الول وَدكرَ شن الْأَئِمةٍ في سَرْح كتاب الصّيْدٍ فيما إذا سل نِم كلبة قزر 
تَجُوسِيٌ إنَا يح إِذَا رَجَرَهُ الْمَجُوسِيُ في ذَهَابهِ ما إذَا وَقَفَ الْكَلْ عَنْ سُنَنٍ الْإرْسَالٍ م رَجَرَهُ ححُوسِيٌ 
َعْدَ ذَلِكَ فَانْرَجَرَ لا يُوْكَلْ وَالَْرْقْ أَنَّ إرْسَالَ الْمُسْلِم قَدْ صَحَّ وَصَبْحَهُ الْمَجُوسِيَ لا تُفْسِدَةُ؛ لِأَنَّه 
تفوة لِلإرْسَالٍ 
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وَتَْرِيضُ لِلْكُلْبٍ وَلَيْسَ بابْتِدَاءِ إرْسَالٍ مِنْهُ قا يَنْقَطِعْ الإرْسَالُ بِالزّجْرِ فَبَقِي صّحِيحًا فَأمًا الإرْسَالُ مِنْ 
الْمَجُوسِيٍ فَإنّهُ وَقَعَ فَاسِدَا فَلَا يَنْقَلِبْ صّحِيحًا بِالرّجْرِ وكذَا إِذَا أَرْسَل وَتَرَكَ الَسْمِيَةَ عَمْدَا فَرَجَرَهُ 
مُسْلِمْ وَتَتّى 1 يحلَ وَلَو وُجِدَتْ التّسْمِيَةُ من الْمُرسِلٍ فَرَجَرَهُ مَنْ ل يُسَمّ حَلَ وكذَا الْمْسْلِمُ إِذَا ذَبَحَ 
فأَمَرّ الْمَجُوسِئٌ السَِكِينَ بَعْدَ الذّبْح َيْرُهْ وَلَوْ ذَبَحَ الْمَجُوسِئُ» وَأَمَرّ الْمْسْلِمُ بَعْدَهُ ل يل لِمَا ذكرْنا 
أن أَصْل الْفِغْلٍ مََ وَقَعَ صّحِيحًا لا يَنَِْبْ فَاسِدًا وَمَقَ وَقَعَ فَاسِدًا لا يَنْقَِبِ صَّحِيحَاء وَكَذًا حرم 
دَلَّ حَلَالا عَلَى الصّيْدٍ فَفَكَلّهُ يَلُ لَهُ نَصّ عَلَيْهِ في الزَيَادَات؛ أن َحَهُ حصّل بفِغل الخَلَالٍ لا بِدَلَالَةِ 
الْمُحْرِمِ وَنَصّ في الْمُنْتَقَّى عَنْ أبي حَبِيفَةَ وَحْحَمَدِ رَحمَهُمَا الله تَعَالَ أَنَهُ لا يح حَدِيثِ قَمَادَةَ حِينَ قَالَ 
سل اللّه - صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ - «من أَعَنْثُْ هَلْ أَشَرْمٌ فَقَالُوا: لا فَقَالَ: إِذَنْ فَكُلُوا» عَلَقَ 
الإباحة بِعَدَم الْإِعَانَةِ وف الدَلَالَة تَْعٌ إِعَاَةِ وَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلمٌ كَلَبَهُ رد عََيْهِ الصيْدَ كلب غَبْرُ مُعلّم أؤ 
معلّم 1 يُرْسِلهُ أحدّ ول يرْجْرهُ بد البِعائه وَأَحَدَهُ الأول وَقمَلَهُ 1 يُؤْكل وَقَدَمْا ما فيه مِنْ الْحلافٍ وَلَوْ 
يَرْدَ علَيْه وَلَكِنَّ اشْتدٌ عَلَيْهِ أن كَانَ يَتبَعْ أَثرَ الْمْزْسَلٍ حَقٌّ فََلَهُ الْأَوَلُ حَلّ أكُلَه؛ لِأَنّ فِغْلَ الثَانٍ 
ثْرَ في الكل الْمُرْسَلٍ لا في الصّيْدٍ فَصَارَ فِعلَهُ تبَعَا لفل الْمُرْسَلٍ فَانْضَافَ الْأَخْدْ إلى الْمُرْسَلٍ لا إلى 
الْمُحَرَضٍ وَالْمُشِدَّ يخلافٍ مَا لَوْ رَدَهُ عَلَيْهِ لأَنّ فِغْلَهُ أَثَرَ في الصّيْدٍ لا في الْكلْبٍ قَصَارَ الْأَخْدُ مُضَافًا 
تَجُوسِيٌ أَرْسَلَ ثم أَسْلَمَ فَاصْطَاد كَلَبهُ 1 يؤْكَل وَكدَلِكَ لَوْ رَجَرَهُ بَعْدَ الإسلام فَانْرَجَرَ لِرَجْرِهِ وَلَوْ كَانَ 
مُسْلِمَا خَالَةَ الإرْسَالٍ فَصَارَ مُرْتَدَا حَالَةَ الْأَخْذٍ يَلُ؛ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ وَفْتْ الْإرْسَالٍ وَاليّمْي لا حَالَهُ 


2 


2 


لْأَخْذٍ لِأَنَّ الْإرْسَالَ وَالبَمَى فغْل الدّكَاةٍ ِل الذّبح فَبُعْتَبَرُ إِسْلامة وَتَجْسْهُ وَرِدَنُهُ عِنَدَ الذَّبْح لا عِنْدَ 
ُُوقٍِ الرُوح فَكَذَا ها يُعَْبَرُ إسْلامة وَكُفْرْهُ وَفْتَ الإرْسَالٍ وَالرَنِي لا بَعْدَهُ وَف التّوَادِرٍ وَلَوْ ضَرَب 


3 
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الكلبْ الصّيْدَ فَرَقَدَهُ ثم صَرَبَهُ نَانِيَةَ فْمَتَلَهُ أكل وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ كلبينِ فَصَرَبَهُ أَحَذْهمًا فَرَفَدَهُ ثم صَرَبَهُ 


الآحَرُ فَمَعَلَُ أكل وَكدَا لو أَرْسَلَ رَْلَانٍ كل وَاحدٍ كَلَهُ فرَقََهُ أحَدهُما وَفََلَهُ الآحر فَإنّهُ يُؤكل 
اليد لِصَاحب الأول أن جرح الْكلْبِ بغ الح قصَارَ كان اقل حصّل يفغل وَاحدٍ إلا أن 
الْأَولَ لما أخْرجه من أَنْ يَكُونَ صَيْدًا صَارَ مِلْكًا لِصَاحدِ قا يِل مِلْكهُ الاي وفي الْأَصلٍ وَمِنْ 
َرَائِطٍ الإرْسَالٍ أَنْ لا يكون الْمُرْسِلْ ترما وَأَنْ لا بمُوت في ارم حَقٌ لا يجُور أل صَيْدٍ لخم ولا 
مَا اصْطَادَهُ الال في ارم وَدكْرَ رَجْرَ الْمَجُوسِنَ لِيُفِيدَ رَجْرَ الْمُخرمٍ لِأَنهُ أَؤلى قَالَ في الذّخِيرَةٍ 
لجرَاءَ وَالَهُ أَعْلَمْ. 


قَالَّ: - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ 1 يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَرَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَائرَجَرَ حَلَ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسَ أَنْ لا 
يَلَ؛ لِأَنَّ الْإرْسَالَ جُعِل دَكَاةَ عِنْدَ الاضْطَرَارٍ لِلصّرُورَة فَإِذَا ل يُوجَدْ الْإرْسَالُ الْعَدَمَ الَّكَاةُ حَقِيقَة 
وَحُكُمًا وَلَا يَلُ وَالرَجْرُ بَاءٌ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتبَرُ عَلَى مَا بَيَّا وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن الزّجْرَ عِنْدَ عَدَم 
الْإرْسَالٍ يجْعَلْ إِْسَالَاء لأَنَّ انزِجَارَهُ عقيب رَجْرهِ دَلِيلُ طَاعَتِهِ فَيَجِبُْ اغْتَِارُهُ فَيَجِلٌ إِذْ لَيْسَ في 
اغْتَِارِِ إنطَالُ السَبّبٍ بخلافٍ الْقَصْلٍ الْأَوَلِ ولا يُقَالُ الرَّجْرُ ذُونَ الاتفلات لِأَنَهُ نَاءُ عَلَيِْ فا يَْتَفِْ 
الانتفلاث فَصَّارَ مِثْل الْمَصْلٍ الْأَوَلِ وَالجَامِعْ أَنَّ الاجر فِيهما بَِاءُ عَلَى الْأَوّلِ؛ لِأَنّ تَقُولُ الرَّجْرُ إِنْ 
كان ذُونَ الاثفلاتٍ من هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ فَوقَهُ مِنْ وَجْدِ آحَرَ مِنْ حَيْتْ إِنَهُ فغل الْمُكَلّفٍ وَاسَْوَيا 
فَنْسِحَ الالفلاث؛ لِأنَّ آخرّ الْمِثْلَيْنِ يَصلْحُ نَاسِحًا لَِذَوّلِ كُمَا في تخ الْأخكام بخلافٍ الْمَصْلٍ 
لْآَوَلِ؛ لِأَنَّ الرّجْرَ لا يان الْإرْسَالَ بِوَجْهِ من الْوْجُوهء لِأنَّ كل سم فغْل الْمُكَلّفٍ. 

؛ وَالرّجْرُ بَِاءْ عَلَى الإرْسَالٍ فَكَانَ ذُوَهُ مِنْكُلّ وَجدٍ فلا يََْفعْ به وَالَْازِي كَالْكَلْب فِيمَا ذكَرْنا وَلَوْ 
أَرْسَلَ كلبَُ الْمُعلّمَ عَلَى صَيْدٍ مُعينِ فأَحَدَ غَيْرَهُ وَهُوَ عَلَى سَْيهِ حَلَ وَقَالَ مَالِكْ - رَحمَهُ اللّهُ - تعَالى: 
لا يح أنه أَحَدَهُ بعيْرِ إِْسَالِء إذْ الْإرْسَالُ يخقصٌ بالْمْسَارٍ وَالتَسْمِيَةُ وَفَعَتْ عَلَيْهِ قلا تَمَحَوّلْ إلى 
غَيِْهِ قَصَّارَ كما لَوْ أَضْجَعَ شَاةً وعَمّى عَلَيْهَا وَحَلّاهَا َدَبَحَ عَيْرَهَا يلك التَّسْمِيَةِ وَقَالَ ابْنْ أبي لَبْلَى: 
يَتَعيّنُ الصّيْدُ بالنّينِء مذْل فَوْلٍ مَالِكِ حَقٌّ لا يَلَ غَيْرْهُ بذَلِكَ الْإرْسَالٍ وَلَوْ أَرْسَلَ من غَبْرٍ تَغيينٍ يَلُ 
ما أَصَابَهُ خلاًا لِمَالِكِ وَهَذَا بنَءُ عَلَى أَنَّ التَنَ شَرْطْ عِنْدَ مَالِكِ وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلْكِنْ إذَا غيّنَ 
يَعَعيّنُ وَعِنْدََا التَغينُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ولا يَعَعَينُ بالِّينِ لِأَنَّ شَرْط مَا يَْدِرُ عَلَيِْ مكلف أَنْ لا يكلّفَ 
ما لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ وََلَّذِي في وُسْعِهِ ياد الْإرْسَالٍ دُونَ المَغينِ؛ لِأَنَهُ لا يمكثة أَنْ يُعَلَمَ الَْازِيَ وَالْكُلْبَ 
فيمًا يَرْجِعُ إلَى مَقْصُودِهٍ 
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سَوَاءٌ وَكَدَا في حقّ الْكَلْبِ؛ لِأنَّ قَصْدَهُ أَخْدْ كل صَيْدٍ تَكْنَ من صَيْدِهِ بخلافٍ مَا اسْتَشْهَدَ به مَالِك؛ 
ِأنَّ النَغيينَ في الشَّاةٍ تمكِنْ وكذًا عَرَصْهُ مُمَعزَقْبمعينِ فَتَمَعلَقْ التَسْمِيَةُ هنا بالضّجع بِالذَّبْح وَفِيمَا مَا نحن 
فيه بالآلَة. 

وَمَنْ أَرْسَلَ فَهْدًَا فَكَمَنَ حَىٌّ يَتَمَكّنَ من الصّيْدٍ م أَحَدَ الصّيْدَ فَمَمَلَهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَادَةَ لَهُ يحتَالُ 
لأَخْذِهِ لِاسْتِرَاحتِه فلا يَنْمَطِعْ به فَوْرْ الإرْسَالٍ وَكَيْفَ يَنْقَطِعْ وَقَصْدُ صَاحِبِهِ يَتَحَقَّقْ بذَلِكَ وَعْدَّ ذَلِكَ 
مِنْهُ في الحْصّالٍ الَْمِيدَةٍ قَالَ الَوَاو لِلْمَهْدٍ خِصّالٌ حَمِيدَةٌ فِيَنْبَغي لكل عَاقِل أَنْ يَأْخْدَ ذَلِكَ مه 
مِنْهَا أَنْ يَكْمُنَ لِلصّيْدٍ حَىٌّ يَتَمَكُنَ مِنْهُ وَهَكدًا يَنبَغي لِْعَاقِلٍ أَنْ لا يُجَاهِرَ عَدُوَهُ بالحلافٍ وَلكِنْ 
يطلب الْفْصَة حق يمحن نه فبَحصل مفْصُودةُ بن غَِ إلقاب نفد ونه َه لا يفْدُو حَلَفَ 
صَاحِبِهِ حَقّ يُرِيَهُ حَلَفَهُ وَهُوَ يَقُولُ هُوَ الْمُحْتَاجٌ إل فلا أُذلَ وَهَكدًا ينْبَغي للْعاقِلٍ أن لا يُذِلَّ نَفْسَهُ 
فِيمَا يَفعَلُ لِعيِهِ وَمِنْهَا أَنَُ لا يتعَلّمْ بالصتزب وَلَكِنْ يُضْرَبُ الْكَلْبْ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا أَكُلَ مِنْ الصّيْدٍ 
َيتَعلّمُ بدَلِكَ وَهَكَدَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَتَعَظَ بِعيْرِهِكُمَا قبل السعِيدُ مَنْ انَعَظَ بِغَيِهِ وَمِنْهَا أنْ لا 
عتاوَلَ الحِيتَ من اللّخم وَإِنا يَطلْبْ من صَاحِبِهِ اللّحْمَ الطَيّب وَهَكَدًا ينْبَغي للْعَاقِلٍ أنْ لا يََتَاَلَ 
إِلّا الطَيّب وَمِنْهَا أَنْ ينب أَنْلَانًا أو حَمْسَا فَإِنْ 4 يَتَمَكّنْ من أَحْذِو ترك وَيَفُولَ: لا أَفعُلُ نَفْسِي فِيمَا 
عمل لِعَيزِي وَهَكدًا يَنبَغِي لِلعَاقِلٍ وَكدَا الْكلْبْ إِذَا اعمَادَ الاختَاء لا يَنْقَطِعْ فَوْرُ الإرْسَالِ لِمَا بين 
اا ع ل ا يعافا 
َقَدَمَ وَلَو أَرْسَلَ بارَُ الْمعَلّمَ عَلَى صَيْدٍ فَوَفَعَ عَلَى شَيْءٍ نه انَبَعَ الصّيْدَ فَأَحَدَّهُ وَقَتَلَهُ يُؤْكَلُ إِذَا 1 
بمَحْتْ رَمَانَا طَوِيلا لاستراحة ا 
وَلّا يَدْرِي أَرْسَلَهُ إِنْسَانْ أو لا لا يُؤْكلُ لِوْفُوع الشَّكَ في الْإِرْسَالٍ وَلَا تَقْبْتُ الْإبَاحَةٌ بدُونه وَلَكِنْ إن 
كَانَ مُرْسَلَا فَهُوَ مَالُ الْعيْرِ قلا يجُورُ تَنَاوُلَه إل بإِذْنِ صَاحِبه. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ رَمَى وَسَمّى وَجَرَحَ أكل) لما فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ كم الْآلَةِ الْيَوَانِيّة شَرَعَ في بَيّانِ 
كم الْآلَهِ الجَمَادِيّة فَتَفْدمْ الْأَوَلٍ ظَاهِرٌ يَعْني إِذَا رَمَى بَآلَةِ جَارِحَةٍ وَسَتّى إلى صَيْدٍ فأَصَابَهُ وَجَرَحَهُ 
يُؤْكلُ إذَا ‏ جرَحَ «لِقَوْلِهِ عدا لَه عَلَيْه رسك - لِعَدِيّ بْنِ حاتم إِذَا وَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذكُزْ اسْمَ الله 
لك 
سَهْمُْكَ» رَوَاُ المُحَارِيُ وَمْسْلِم وَأَحمَدُ رحمَهُمْ الله تَعَالَ» وَشرِط لِمَا رُوِي عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِيَ بْنِ 


ات َال قَالَ ر سُول الله - صَلَّى الله عَلَيه عَلَيْه يه وَسَلَّمَ - «إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَيْتَ فَجَرَحْتَ فَكُل وَإِنْ 1 درق 
قلا تأكُل ه مِنْ الْمِغْرَاضٍ إلا مَا دكْيْتَ وَلَا تأكُل مِن الْبُنْدْقَة إلا مَا ذكُبْتَ» رَوَاهُ أَحمَدُ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ 
نَ أَنْ يُصِيب الْمَرْمِيَ َِفْسِهٍ أَوْ غَِْهِ مِنْ الصّيْدٍ كُمَا في إرْسَالٍ الْكَلْبٍ عَلَى مَا بَيّنّا َف إطْلّاقٍِ قله 
في الْمُحْتَصَرٍ فَإِنْ رَمى وَتَنّى وَجَرَحَ أكل إِشَارَةُ إِلَبِْ حَبْتْ 1 يُعيَنْ الْمَرْمِيَ وَلَا الْمُصَاب حَقٌ يَدْخْلٌ 
تْتَهُ مَا إِذَا تمع جما د قت سب ل اس سخ اك حجن صَيْدٍ كَل 
أَكْلَهُ سَوَاءْ كَانَ الصّيْدُ الْمَسْمُوعٌ حِسّهُ مأكولًا أو غَيْرَهُ بَعْدَ أَنْكَانَ الْمُصَابُ مَأْكُولا 3 وَقَعَ 
اصْطِيَادًا مَعَ قَصدِهِ ذَلِكَ. 

وَعَنْ أي يُوسُفَ - رَحْمَهُ اللُّ َعالى - أَنَّهُ ص مِن ذَلِكَ النزِيرَ لِغلَظٍ حُرْمَتهِ ألا تَرَى أَنّهُ لا تَقْيْتْ 

الْإباحَةٌ في شَيْءٍ مِنْهُ بخلاف المنبَاء ؛ لِأَنّهُ يُووثْ في جِلدِه وَرْفَرْ امم ليده 
يُؤْكَلُ مُه لِأَنَّ الاصْطِيَادَ لا يُفِيدُ الْإبَاحَةَ فيه وَوَجْهُ الظّهِرِ أَنَّ اسْمَ الِاصْطِيَادٍ لا يخْتَصُ بِالْمَأَكُولٍ 
فَيَكُونُ دَاخِلًا نَحْتَ فَؤْله تَعَالَ 0 حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا] [المائدة: 2] فَكَانَ اصْطِيَادُهُ مُبَاحَاء وَإِبَاحَةُ 
التَّنَاوْلٍ تَرْجعُْ إلى الْمَحَلَ فَتَقْبْتُ بِقَدْرِ ما يَفْبَلْهَا لَكَمَا أؤ جِلْدًا وَقَد لا ته تَقْبْتُ بِالْكُلِيّة إذَا 1 يَقبَلْهَا 
الْمَحَلُ وَإِذَا وَقَعَ اصْطِيَادًا صَارَ كأنّهُ ر: إل ند فاب عير اي أله جم جا أ مل 
ذكر في التهاية مغ إلى الْمغني أن الْمْصَاب لا يرل لأنّ الأكاة لا تقغ عا عَلَيْهُمَا فَلَا يَكُونُ الْفِغْلُ 
ذَكَاة ورد عَلَى صَّاحِب الِْدَايَة أَنَهُ جسن صَيدٍ يُحخْتَاخُ في جل أَكلِه ِل لدم أو الجْرْح وَقَالَ صَاحِبُ 
الدَايَةِ في آخر هَذِهٍ الْمَسأَلَة: وَلَوْ رَمَى إلى سَمَكِ أَوْ جَرَادٍ وََصَاب صَيْدَا يل في روَايَة عَنْ أي يُوسْفَ؛ 
ِأَنَهُ صَيْدُ وَف روايَةِ أخرى عَنْهُ أَنَّهُ لا يحكُ؛ لِأَنّهُ لا دَكَاةَ فِيهمَا فَكانَ بكِنْهُ أَنْ يخرَجَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ 
المدَايَةِ عَلَى رِوَايَةِ الل فَلَا يَردُ عَلَيْهِ ما أَورَدهُ ولا يخَْاجُ إلى زِيَادَةٍ ذَلِكَ الْقَيْدِ الَّذِي ذكَرَهُ وَفي فَتَاوَى 
قَاضِي خان لَوْ رَمَى إِلَى جَرَادٍ أو سَمَكِ وَتَرَكَ النَسْمِيَةَ قَآصَّاب طَائرَا وا أَوْ صَيْدًَا آخَرَ فَقَعَلَهُ حَلَ أَكُلْهُ 
وَعَنْ أبي يُوسْف رِوَايَتَانِ. 

وَالصَّحِيح أَنّهُ يُؤْكلُ وَهَذَا أَوْصّحُ مِنْ الْكُلّ فلا يَرِد عَلَيْ 
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صلا وَإِنْ تَبَينَ أن اليم آدَمِينٌّ أو حَيَوَانٌ أَهْلِينٌ أو طَيٌ مُسْتَاَنِسْ أؤ مُونَقْ لا يَلُ 
الْمُصَّابُ؛ لِأنّ الفغل 1 يََعْ اصْطِيَادًا ولا يَقُومُ مَقَامَ الذَكَاةٍ وَلَوْ رَمَى إلى الطّائرٍ فَأَصَاب غَيْرَهُ مِنْ 
الصيود أو فَنَّ الطَّائدُ و1 يَدْرِي أَهْوَ وَحْشِيٌّ َه لا حَلَ الْمْصَّابُ؛ لِدَنَّ الظاهِرَ فيه الكَوَخُتْنُ شُْ بخلافٍ ما 


لَوْ رَمَى إلى بَعِيرٍ فَآصّاب ضَيْدَا وَلَا يَدرِي أَهْوَ ناد أم لا حَيْتُ لا يحل الْمْصَّابْ؛ لِأَنَّ الَْصْلَ فيه 
الاسْتَنْئَاسٌ فَيْحْكَمٌ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بظَاهِرٍ حَالِه وَلَوْ أَصَاب الْمَسْمُوعَ جِسّهُ وَقَدْ ظَنّهُ آدَمِيَ 
َتَبَينَ أَنهُ صَيْدٌ حل؛ لِأَنَهُ لا عِبْرَة بِظَّهِ مَعَ تَعيُهِ صَيْدَا دَكْرَهُ في الدَايَةِ وَقَالَ في الْمُنتَقَّى: إِذَا ممع 
جما بِاللَيْلِ فَظَنَ أَنّهُ إنْسَانٌ َو دَابَةٌ أو حيّةٌ فَرَمَاهُ فَإِدَا ذَاكَ الّذِي شمع جِسّة صَيْدٌ فَآَصَّاب سَهْمُهُ 
ذَلِكَ الصّيْدَ الَّذِي سمع جِسَهُ أو أَصَاب صَيّْدًا آخَرَ فَفَعَلَهُ لا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَهُ وَمَاهُ وَهْوَ لا يَدْرِي الصَّيْدَ نم 
َالَ: ولا يل الصّيْدُ إِلّا بوَجْهَيْنِ أَنْ يَرْمِيَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الصّبْدء وَأَنْ يكُونَ الّذِي أَرَادَهُ وسَمِعَ جِسَهُ وَرَمَى 
إَِيْهِ صَيْدًا سَوَاءْ كانَ ينا يُؤْكَلٌ أو لا وَهَذَا يَُاقَضُْ با ذكَرَهُ في للدَايَةِ وَهَذَا أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الرَنِي إل 
الْآدمِيَ وَتَوهِ لَبْسَ بِاصْطِيَادٍ فلا بمْكِنْ اعبار وَل أَصّاب صَّيْدًا. 

وَمَا 2 الِْدَايَةِ بُتاقضُ مَا ذَكَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا مِنْ فَوْلِهِ وَإِنْ تين أَنَهُ جسن آدَمِيَ لا يَلُ 
الْمُصَابُ وَعَلَى اقْتِضَاءٍ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ أَنَهُ يك لِأَنّ الْمُصَابَ صَيْدٌ كُمَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ بن أؤك) لنَ 
مَفْصُودَهُ فِيهَا صَيْدٌ وَفَرَقَ بَْنَهُمَا في البَهَابَةِ بمَرْقٍ غَيْرٍ مُحخْلَصٍ قلا حَاجَة إلى ذكْره وَقَالَ فيه لَوْ رَمَى 
إلى آدَمَِ أو بََرِ وَنوِ وسَتَى فأَصَاب صَيْدَا مَأْكُولًا لا روَاية لَدَا في الْأَصْلٍ وَلأَي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله 
تعالى - به فَوْلَانِ في فَولٍ يَلُ وف قَوْلٍ لا يَلُ فَبحْمَ ما ذَكَرَُ صَاحِبْ الِْدَاَةِ علَى رواب أي 
يُوسُفَ فيه فَيَسْتَقِيمُ ولا حَاجَةَ إلى الْقَرْقِ وَلَوْ 1 يَعَبَينْ صَاحِبْ الس مَا هُوَ لا يحل تَنَاوْلٌ ما أَصَابَهُ 
لِإحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ الْمَسْمُوعٌ جِسّهُ غَيْرَ صَيْدٍ قلا يَلُ الْمُصَّابُ بالشّلكٌ» وَالْبَازِي وَالْعَهْدُ في حبيع مَا 
ذَكْزنَا كَالْكُلْبِ. ا 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَإِنْ أذْركةُ حيا دَكَاه وَإِنْ 1 يذَكْهِ حَرَْ) لِمَا روَْنَا ونا في الكَلْبٍ من الْمَغْقَ؛ 

ِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ذَكَاةٌ اضْطِرَارًا فَيَكُونُ الْوَارِدُ في أَحَدِهمًا وَارِدًا في الْآخَرٍ دَلَالَةَ لِاسْتوَائهِمَا مِنْ كل 
وخر 
َال - رَحمَهُ اله -: (وَإِنْ َف سَهمْ بصيْدٍ فَُحَامَل وَغَابَ وَهُوَ في طَلَه حَلَ ون عد عَنْ طَلَه ثم 

َصَابَهُ مَيْكَا لا) يَعْن يكْْمُ أكُلّهُ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسَلَامُ - لأبي تَعْلَبَةَ إذّا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَعَاب 
ثلاث أيام وَأَذْرَكْتَُ فَكُلَهُ مَا 4 يُئِْنْ» رَوَاهُ مُسْلِعُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤْد وَالنسَائِيُ وَوَرَدَ «أَنَُّ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - كرة أكل الصّيْدٍ إِذَا غَاب عَنْ الرّامِي وَقَالَ لَعَلَ هَوَامٌ الأَرْضٍ قَتَلَنْهُ» فَيْحْمَلْ هَذَا 
عَلَى مَا إِذَا فَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ وَالأَوَلُ عَلَى مَا إذَا 3 يَفْعْدْ وَلِأَنَهُ يعمل أَنْ يموت بِسَبَبٍ آخَرَ فَيُغْتَبَرَ فيمَا 
يكن النَحرُرُ عنة؛ أن الْمَهُومَ في الْمُحرّمَاتِ كالمَْحفّقٍ وَسَقَْطّ اغتبَارةُ فيا لا يمن الَحَُرُ عن 

ِلصّرُورة؛ لَِنَ الاغتبَارَ فيه يوَدِي إلى سد باب الِاصْطِيَادٍ وَهَذَا أن الاصْطِيَادَ يَكُونُ في الصّحْرَاءِ بَتنَ 


الْأَشْجَارٍ عَادَةَ ولا ينه أن يَفْثْلَهُ في مَوْضِعِهِ من غَبْرٍ الْقَالٍ وَتَوَارٍ عَنْ عَيْنِهِ غَالَِا فَيُعْدَرُ مَا 1 يَفْعْدْ 
عَنْ طَلَبِهِ لِلِصّرُورَةٍ لِعَدَم إِمْكَانٍ التَحَرُرِ عَنْهُ ولا يُعْذَّرُ فِيمَا إذَا فَعَدَ عَنْ طَلَبه؛ِ أن الاخترار عَنْ مثْله 
كن فلا صَرُورةَ إِلَْهِ فَيَحْرُمُ وَهْوَ الْقِيَّاسْ في الكل إلا أَنَا تَرَكنَاهُ لِلضّرُورَةٍ فِيمَا لا يمْكِنْ التَحَرُرُ عَنْه 
وََقِي عَلَى الْأَصْلٍ فِيمًا بمْكِنُ» وَجَعَلَ قَاضِي خان في فَتَاوِيهِ مِنْ شُرُوطٍ جل الصَّيْدٍ أَنْ لا يعَوَارَى عَنْ 
تصره. 

َقَالَ: لِأنَّ الْعَالِب إِذَا غَابِ الصَّيْدُ عَنْ بَصرِهِ را يَكُونُ مَْتْ الصَّيْدٍ بِسَبَبٍ آخَرَ فلا يَلُ لِقَوْلِ ابن 
عَبّاسِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - كُل ما أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أََيْتَ وَالْإِصْمَاءُ مَا رََيْعَهُ وَالإِمَاءُ مَا 
تَوَارَى عَنْكَ وَهَذَا نَصّ عَلَى أن الصّيْدَ يخْرُمُ بالقّوَارِي وَإِنْ ل يَفْعْدْ عَنْ طلَبهِ وَإلَيِْ أَشَارَ صَاحِبُ 
لِْدَايَةِ أْضًا بِقَوْلِهِ وَلّذِي رَويَْاهُ حَجَةٌ عَلَى مَالِكِ - رَحمَهُ الله تَعَالى - في قَوْلِهِ إِنَّ ما تَوَارَى عَنْهُ إِذَا 
َ بَثْ لَبْلَهَ لا يَلُ عِنْدَنا وَإِنْ 1 يَفعْدْ عَنْ طَلَبِهِ فَيَحُونُ مُناقِضًا لِقَولِهِ في أَوَلِ الْمَسأَلَةِ وَإِذَا وَقََ 
السَهُمُ بِالصّيْدٍ فتَحَامَلَ حَيّ عَاب عَنْهُ وَل يََلْ في طَلَِهِ حَنٌّ أَصَابَهُ ميا أكل وَإِنْ فَعَدَ عَنْ طلَهِ ثم 
أَصَابَهُ ميْعَا 1 يؤْكَلْ؛ٍ فَبَى الْأَمْرَ عَلَى الطَّلَبٍ وَعَدَمِهِ لا عَلَى الثَوَارِي وَعَدَمِهِ وَعَلَى هَذَا التَركِيبٍ 
فُقَهَاءُ أَصْحَايئَا رَحمَهُمْ اللّهُ تَعَالَ وَلَوْ حمل مَا ذَكَرَهُ عَلَى ما إِذَا فَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ كانَ يَسْتَقِيمُ و1 يَعَنَاقَضْ 
وَلَكِنَهُ خلافٌ الظَاهِرٍ وَمَا رَوَيْنَا مِنْ الحَدِيثِ يُبِبحُ مَا غَاب عَنْهُ وَبَاتَ لاي فَيَكُونُ حُجّةٌ عَلَى مَنْ مَنَعَ 
ذَلِكَ قَالَ الرّلعِيُ في سَرْح الْكَنْرِ وَجَعَلَ قَاضِي حَانْ في فَمَاوِيهِ مِنْ شرُوطٍ جل الصّيْدٍ أَنْ لا يَعَوَارَى 
عَنْ بَصَرِهِ فَقَالَ؛ لأَنَهُ إذَا غَاب عَنْ بَصّرهِ رُكَا يَكُونْ مَوْتْ الصّيْدٍ بِسَبَبٍ آخَرَ قلا يَلُ لِقَوْلٍِ ابْنٍ 
عَبّاسٍِ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - 
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كُل ما أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَمْيَتَء وَالإِصْمَاءُ مَا َأَبَْهُ وَالْإِمَاءُ ما تَوَارَى عَنْك وَهَذَا نَصّ عَلَى أَنَّ الصّيْدَ 
خم اوري وإناه بقفد عن طليه هر 

أَقُولُ: لَيْسَ الْأَمْر كُمَا رَعَمَُ الربَْعِيُ قن الإمَامَ قَاضِي خان 1 يَْعَلْ في فَمَاوَاهُ مِنْ شَرْطٍ جل الصَّيْدٍ 
عَدَمَ التوَارِي عَنْ بَصَرهِ وَعَدَمَ الْفُُودِ عَنْ طَلَبِهِ حَيْتْ قَالَ: وَالسَابِعُ - يَعْني الشَّرْطً السّابِعَ - أنْ لا 
ََوَارَى عَنْ بَصَرِه ولا يَفْعْدَ عَنْ لَب فَيَكُونَ في طَلَبِهِ ولا يَشْتَغِلَ بعَمَلٍ آخَرَ حَقٌ يجدَهُ؛ لِأنَهُ إذا 
غَاب عَنْ بَصَرِهِ ًا يَكُونُ مَوْتُ الصّيْدٍ بِسَبَبٍ آخَرَ قلا يحل لِقَوْلِ ابْنٍ عَبّاسِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - 
كُل ما أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أََيَتَء وَالْإِصْمَاءُ مَا رَآَيْت وَالْإِماءْ مَا تَوَارَى عَنْك اه. 


وَلا شَكّ أَنَّ فَوْلَهُ " وَالِسَابِعُ أَنْ لا يَتَوَارَى عَنْ بَصّره وَلَا يَفْغْدَ عَنْ طَلَبِهِ نص عَلَى أَنَّ الصّيْدَ لا يحَوُمُ 
بمْجَرّدِ التَوَارِي عَنْ بَصَرِهِ وَالْفُُودٍ عَنْ طَلَبِهِ مَعَا وَأَمَا فَوْلْهُ لِأَنَهُ إِذَا غَابِ عَنْ بَصَرِهِ وَفَعَدَ عَنْ طَلَبِه 
بقَربَةِ سِيّاقٍ كلامه وَأَمَا إِذَا 1 يَفْعْدَ عَنْ طَلَبِهِ فَيُعْدَرُْ فيه لِلصّرُورَةِ لِعَدَمِ إِمْكَانٍ التَحَرُذِ عَنْ تَوَارِي 
الصّيّْدٍ عَنْ بَصَّرٍ الرَامِي فَكَانَ في اغْتِبّارٍ عَدَم التَوَارِي مُطْلَقًا حَرَحٌ عَظِيمْ وَهُوَ مَذْفُوعٌ ع بالنَصصّ وَقَدَ أَسَارَ 
ليه فصنت بتؤله ول أ أشقطنا اخيارة هُ ما دَامَ في طَلَبِهِ ضَرُورَةَ آَنْ لا يُعَرّى الاصْطِيَادُ عَنْهُ وَلَا 
صَرُورَةَ فِيمًا إِذَا فَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ لإِمْكَانٍ التَّحَرُزِ عَنْ قَرَارٍ يَكُونُ بِسَبَبٍ عَمَلِه. 

وَدَكُرَ في الشّرح وَالْكَان «أنّهُ - صَلَى الله عَلَْه وَسَلَّمَ - مر بالروْحَاءِ عَلَى حمَارٍ وَحْشِيَ عَقِبرٍفَعَبَادرَ 
َصْحَابُهُ إلَْهِ فَمَالَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - دَعْوة قسَيَأن صَاحِبة فججاء غك هقَالَ عَذهِ رَنيتي» وأ 
في طَلَبِهَا وَقَدْ جَعَلَتُهَا لَكَ فَأَمَرَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه نه وَسَلمَ - أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 
فَقَسَّمَهَا بن الرَقَاقِ» وَإِنْ وَجَدَ به جرَاحَةً سِوَى جِرَاحَةٍ سَهْمِهِ لا يَلُ «لِقَولِه - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - لِعَدِيٍ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذكز اشم الله عَلَيْهِ فَإنْغَابِ عَنْكَ يَوْمَا ل ند فيه إلا أَثْر 
سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْت وَإِنْ وَجَذْتَهُ عَرِبقَا في الْمَاءٍ فَلَا تأكُل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنسَائيُ 

وَف رِوَايَة «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - قَالَ إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَل تجَدْ فيه أََرَ غَيِْهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ 
سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَحُلْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ. 

َف رِوَايَةٍ «أنَّ عَلِيَا - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال قلث ها رَُولَ اللو أزبي في الصّيدٍ د فهه سَهِي من 
الْعَدِ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَ تر فيه تر سَبْعِ فَكُل» رَوَاه الذي وَصَحَحَه وَلأنَهُ ثحتَمَلٌ 
تَقَفَثْ فيه الْأَمَارَةُ فَيَجُودْ خلاف مَا إِذَا كَانَ بلا َمَارَةٍ غ1 مَا بَيّنَا وَحُكُمْ إرْسَالٍ الْكَلْب وَالْبَازِي في 
حَميع مَا ذَكَرَْا من الْأَخكام كَالرّمِي. 


[رَمَى صَّيْدًا فَوَقَعَ في مَاءٍ أ عَلَى سَطّح] 

َال 0 0 ؤ جَبلٍ ثم تَرَدّى مِنْهُ إلى الْأَرْضٍ 
00 00 َ له 
َتَلَُ أؤ سَهْمْك رَوَاهُالْبُحَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ. 

وَلِفَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - لِعَدِيَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَكُل وَإِذَا وَقَعَ في الْمَاءٍ فلا تأكل رَوَاهُ 
لْبُخَارِي وَأَحْمَدُ وَلِأَنهُ احْتَمَلَ مَوْنَهُ بعيِهِ؛ لِأنَّ هَذِه الْأَشْيَاءَ مُهْلِكَةٌ وَمْكِنْ الاخترارٌ عَنْهَا فُتَحْرُمُ 
بخلافٍ مَا إِذَا كان لا بمْكِنْ التَحَرُرْ عَنْهُ فَهَذَا هُوَ الحَكُمُ في الْمُحْتَمَلٍ في هَذَا الْبَابِ وَهَذَا فيمَا إِذَا كَانَ 
فيه حَيَاةٌ مُستَقِرَة يَُْْ بالِابَعَاقٍ؛ لِأنَ مَوْتَُ يُضَافٌ إلى غَبْرٍ الرِّي وَإِنْ كانّث حَيّائَهُ ذُونَ ذَلِكَ فَهُوَ 


- 


عَلَى هَدَا الاخبلانٍ الَّذِي مَرَ ذِكْرْهُ في إرْسَالٍ الْكُلْبٍ وَلَوْ رَمَى إلى الصّيْدٍ فأَمَالَ الرَيحْ السّهُم تيا أو 
يسَارَا أو عَدَلَ عَنْ سُتَبِهِ وَآصَاب صَيْدًا 1 يُؤَكل لِأَنَ كم الرّنِي فَذَ الْقَطعَ بالْعدُولٍ. 

وَعَنْ أي بُوسْفَ أَنَّ كم الرّمِي لا يُفْطَعْ بالتَغِرٍ عَنْ سُتَبهِ وَلَوْ أَصّاب السّهُمُ حَائِطًا أؤ صَخْرَة 
فَرَجَعَْ لِلصَّيْدٍ وَفََلَهُ 4 يُوْكَلْ وَلَوْ حَدَدَ غُودًا وَطَوَلَهُ كالسَهُم وَرَمَى به فَأَصَّاب بِحَدّه وَحَرَقَ يُؤْكل وَإِلَّا 
رار يرس با قات سهنا ا وي راق تاعاس عر الال ارو وَجَرْح يكل 
أن الْمَرْفُوعَ إِنَا ارتمَعَ بِقُوَةِ السَهُم الْأَوّلِ فَيَحُونُ نُفُودُهُ بوَاسِطَةِ الأول ألا تَرَى أَنَهُ َو أُصَّاب آدَمِيَا 
وََتَلَهُ َب الْقِصّاص عَلَى الرّامِي وَلَوْ رَمَى عِغْرَاضٍ أَوْ حَجَرٍ أو بُنْدُقَة وَآصّاب سَّهْمًا وَرَفَعَهُ؛ 
وَأَصَّاب السسّهُمْ الصّيْدَ فَمَتَلُّ يَلُ وَلَوْ رَمَى سَهْمًا فَعَدَلَ بِهِ الرَبِحُ عَنْ سُتَبِهِ تيا أو يَسَارَا أ أَصّابت 
حَائِطًا فُعَدَلَ عَنْ سُتَبِهِ نه اسْعقَامَ ومَرّ عَلَى سُنَيهِ صاب الصّيْدَ وَجَرَحَهُ فَلَا َأ به ولا عِبْرَةبحَذِهِ 
لزَيَادَةِ بَعْدَ الِاسْتقَامَةٍ عَلَى سُتَبِهِكذَا في الْمُحِيطٍ وَف الدّخِيرةِ وَلَو أن الرِيحَ أَمَالَنَهُ تيا أو يَسَارَا أو 
أمَامًا فََدَنُ عَنْ سُتَِهِ لا إلى وَرَائِهِ ل يَكُنْ بأكْلهِ بَأمْ وَإِذَا رََى مُسْلِمٌ صَيْدا بِسَهْم وَسَتَّى ثم رَمَى 
تجُوسِيٌ فأَصَاب سَهْمُهُ سَهْمَ الْمُسْلِم فَتْحَرَفَ َه وَيَسرَةَ إلا أَنَهُ في سْتَِِ ذَلِكَ وَأَصَاب الصّيْد وَفَعَلَهُ 
َالصّيْدُ لِلْمُسْلِم وَلكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يَْكُلَهُ. 
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وََوْ رَمَى حَلَالٌ سَهُمًا إلى صَيْدِ نم رَمَى محْرمْ فَآَصَاب سَهْمْ الْمُخْرمِ سَهُمَ الال وَزَادَ في فُوتهِ حَقّ 
أَصّاب الصّيْدَ فَإنَهُ لا يَلُ كله وَإِْسَالُ الْبَازِي كَإرْسَالٍ الْكُلْبٍ وَلَو رَمَى رَجُلْ صَيْدَا بِسَهُم وَمَتَى ثم 
إِنَّ رَجْلّا آخَرَ رَمَى ذَلِكَ الصَّيْدَ بِسَهْمِ فَسَمّى فَأصَّاب سَهْمْ النَانٍ الْأَوَلَ وَأَمْضَاهُ حَىَّ أَصّاب الصَّيْدَ 
وَجَرَحَهُ وَقَتَلَهُ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْكَانَ السَهْمُ الْأَوَلْ بحَالٍ يُعْلَمُ أَنَهُ يَبْلُعُ الصّيْدَ بدُونٍ السّهُم 
الكَانٍ إلا أنَّ الاي رَادَ في قُوّتهِ فَالصّيْدُ لِأَذَوَلِ وَ4َ يَذَكْر في الكتاب ما إذَا كَانَ لا يُدْرَى بأنَّ الْأَوَلَ هَل 
يبْلْعْ الصّيْدَ لَوْلَا النَان قَالَ مَشَايحَُا: وَيَنبَعِي أَنْ يَكُونَ الصّيْدُ لَِذَوَل وَل تَنَاوْلٌ هَذَا الصّيْدِ على كل 
حَالٍ وَلَْوْ كَانَ الرَامِي الثَّان عَجُوسِيًا قَآَصّاب سَهْمُهُ سَهْمَ الْمُسْلِمِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ سَهُمَ الْمُسْلِم لا يُصِيبْ 

الصَّيْدَ ولا سَهُمُ الْمَجُوسِيَ فَالصّيْدُ لمتخوبي ولا يل كاؤلة ولو خلع أذ ستهم افلم عي 
الصّيْدَ إلا أن س سَهْمَ الْمَحُوسِيَ رَادَ في قُوَتِِ فَالصّيْدُ لِلْمُسْلِم وَل تاو َهُ قِيَاسًا وَلَا يل اسْتحْسّانً. 
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[قَوْمَا مِنْ الْمَجُوسٍ رَمَا سهَامهمْ فَقبلَ الصّيْدُ تخ مُسلِم] 


وََوْ أَنَّ فَْمًا مِنْ الْمَجُوسٍ رَمَوَا سِهَامَهُمْ فأقْبَلَ الصّيْدُ نَوَ مُسْلِم فَارَ من سِهَامِهِمْ فَرَمَاهُ الْمُسْلِمُ 
وَعَمّى فَأَصَابَهُ سَهُمْ الْمْسْلِم وَقَتَلَهُ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كان سَهُمْ الْمَحُوسِيَ وَفّعَ عَلَى الْأَرْضٍ 
حَقٌّ رَمَاهُ الْمُسْلِمْ 1 يَلَ أله إلا أنْ يُذركة الْمُسْلِمْ وَيدَكِيهُ فَحِيَذٍ يحلُ؛ لِأَنَّهُْ أعَانُوهُ عَلَى المي 
دوت عَقِيئَة التكاة و1 يُعْمَيُِ بالؤفي مع وود حقِيقة الدكاة ون وفَعَت سِهَامُ الْمَجُوسِيَ عَلَى الأْض 
ماه الْمُسْلِمُ بَْدَ ذَلِكَ وباي الْمنألة بحاي حل أخلة وكذَلِك الْمَجومِي إن أَرسَلُوا كلابهُم إلى 
صَيْدٍ فأَقْبَلَ الصّيْدُ هَاربًا فَرَمَاهُ الْمْسْلِمْ فَمَتَلَهُ أو أَْسَلَ كلبَهُ إلَبْهِ فأَصَابَهُ الْكُلْبْ فَقَعَلَهُ إِنْكَانَ رَميْ 
الْمُسْلِم أو إرسَالَهُ الكلْبِ بَعْدَ رُجوع كلاب الْمَجُوبِيٍ يَلُ وَإِنْكَانَ حَالَ ابا لايم لا يَلُ وكذًا 
و أَْسَلَ الْمَجُويِينُ صَفْرًا لَهُ أو بازيَا لَهُ فَهَوَى الصّيْدُ إلى الْأَْض هَارا فَرَمَاهُ الْمُسْلِم ففعَلَُ نكاد 
رَمْيْ الْمُسْلِم وَإرْسَالَهُ حَالَ ابا صَفْرِ الْمَجُوسِيَ وَبَازِيه لا يَلُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اليجوع حَلَ وَكذًا لَو 
انع الصيد كلب عَيْرُ عل فَفبََ الصّْدُ فوا نه فَرَمَاهُ الْمُسْلِمُ بِسَهم فَهوَ عَلَى التَْصِيلٍ الذي 
قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ ابِْدَاءً حَلَ) ؛ لِأَنّهُ لا بْكنة التَحَرُرُ عَنْهُ فَسَقَطَ اغْتبَارة 
َِلّا يَنْسَدَّ بابهُ عَلَى مَا بيّنَا بتخلافٍ ما إِذَا أفكن التَحَرُر عَنْهُ لأَنَّ اغْتبَارَُ لا يُوَدِي إلى سد بابهِ وَل 
اغْتِبَاِهِ لا يُوَدِي إلى لجح فَأَمْكنَ ترْجيخ الْمُحَرّم عِنْدَ التَعَارْضٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلْ في الشَْع وَلَوْ 
وَقَعَ عَلَى جبَلٍ أو سَطح أَوْ آجْرَةِ مَؤْصْوعَةٍ فَاسْتَفَرٌ و1 يََرَدّ حَلَ؛ لِأَنَّ وَفُوعَهُ عَلَى هَذِه الْأشْياءِ 
وفع عَلَى الْأْضٍ ابد وَِأَنّهُ لا يمك الاختراز عَنْهُ فَسَقَطَ اغتِباهُبخلافٍ ما إذا وقََ عَلَى شَجْرٍ 
أ حَائِطٍ أو آجْرَةِ ثم وَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ أَوْ رَمَاهُ وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَى مِنْهُ إلى الْأَرْضٍ أو رَمَاهُ فَوَهََ 
عَلَى رمح مَنْصُوب أَؤ قَصبَةِ قَائِمَةِ أو عَلَى حَرْفٍ آجْرَةٍ حَيْتُ يَْرُمُ لاخْتمَالٍ أن أَحَدَ هَذِهِ الْأَشَْاءٍ 
فَتلَهُ بحَدِّهِ أو بِعَْدِيَِه وَهْوَ تكن الاخترازُ عَنْهُ وَقَالَ في الْمُنَْقَّى: لَو رَمَى صَّيْدَا فَوَقَعَ عَلَى صّخْرَةٍ 
فَانَْلَقَ رَأْسُهُ أو انْشَقَ بَطنَهُ ل يُؤْكَلْ لاحْتمَالٍ مَؤْته ِسَبَبٍ آحَرَ قَالَ الام أَبُو الْفَضْلٍ - رَحمَهُ الله 
تَعال -: وَهَدَا لاف إِطَلاقٍ الجَوَابٍ الْمَذُكُورٍ في الْأَصْلٍ فِيمَا عَدَا هَذَا الْمُْفَسَرَهِ لِأَنَّ خصُولَ 
الْمَْتِ باثفلاقي الرَّْسِ وَانْشِفَاقٍ الْبَطْنِ طَاهِرٌ وَبالرمِي مَوْهُوم فَيَتَرَددُ فَالظَاجِرُ أؤلى بالاغتبَارٍ من 
الْمَؤْهُوم فيَحْرُمْ بخلافٍ ما إِذَا ل يَنْسَقَ و يَنْمَاِقَ لِأَنَ مََْهُ بالرِّي هُوَ الظَجِرُ فا يخرُمُ ولا يحْمَلُ 
إطْلَاق الْجَوَابٍ في الْأَضْلٍ عَلَيْه وَحمَلَ السَرَخْسِئٌ ما ذكِرَ في الْمُْتَقَى عَلَى مَا إِذَا أَصَابَهُ حَدّ الصّخْرَةٍ 
َاْمَقَ كذَلِك, وَحَمَلَ الْمَدُكُورَ ني الْأَصْلٍ عَلَى أنه ذا ل يُصِبْهُ مِنْ الصّخْرَةٍ إلا ما يصِيبَهُ من الْأَرْضٍ أو 
َفَعَ عَلَيْهِ فَحْمِلَ كَدَلِكَء فكلا التَأويلَنِ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهما وَاحِدٌ؛ لأَنَ كُلّا مِنْهُمَا يحمِلُ مَا ذكَرَهُ في 
الْأَصْلٍ عَلَى ما إِذَا مَاتَ بِالرّمِي وَمَا ذَكَرَهُ في الْمُنْتَقَى عَلَى ما إِذَا مَاتَ بِعَيْرِه وَفي لَفْظِ الْمُنتَقَى إِسَارَةُ 
إل آلا رى أَنَّهُ َال امال الْمَؤْتٍ بِسَبَبٍ آحَرَ أ غَْرِ لزي وَهدًا يَرْجِعْ إلى الخلا الَف ذونَ 


لْمَعْىَ وَلَا يُبَالَ به وَإِنْكَانَ الطَيْرُ الْمَْمِنُ ماتيا قَإِنْ 1 تَنْعَمِسن الرَاحَةُ في الْمَاءٍ أكل وَإِنْ الْعَمَسَتْ 
لا تُؤْكَنْ لِاخْتِمَالٍ الْمَوْتِ به دُونَ الرّمِي؛ لِأَنَهُ يُشْربْ الجرْحَ الْمَاءَ فِيُسَبَبْ زَيَادَةَ الأ فَصَارَكُمَا إِذَا 


أَصَابَهُ السّهُم. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَمَا فَتَلَهُ الْمِعرَاض بِعَرْضِهٍ أو الْبندقَةُ حَرمَ) لِمَا رَوَْنَا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَلِمَا 
روي «أَنَّ عَدِيَ بْنَ حَاتم قَالَ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْه وَسَلَم - إن أَزْمِي الصَّيْدَ بِالْمِغْرَاضٍ فَأُصِيبُ 
فَقَالَ: إِذَا وَمَيْتَ َ بِالْمِْرَاضٍ فَخَرَفْتَ فَكُلَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ ِعَرْضِهِ قَلَا تأْكُلَهُ» رَوَاهُ الْبْخَا ِيُ وَمْسْلِمٌ 
وَأَحْمَدُ. وَلِمَا رُوِيَ «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالَِلَامُ - نَهَى عَنْ الْحَذْفٍ وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَصِيدُ وَلَكِنَهَا 
تير الْعَظْمَ وَتَفقَاً الْعينَ» رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَمُسْلِمْ 
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وَأحْمَدُ. وَلِأَنَّ الجرْح لا بُدَّ مِنْهُ لِمَا بَينَا من قَبْلْ وَالْبنْدقَةُ لا تْرَحُ وكذَا عَرْضُ الْمِعْرَاضء وَالْمِغْرَاضُ 
سَهُمٌ لا ريش وَلَا نَصْل لَهُ وَإِغا هُوَ حَدِيدُ الرَأسِ شْمَي الَدِيدُ مِغْرَاضًا لِأَنهُ يَذهَبْ مُعْترِضًا وَتَارََ يْصِيبُ 
ِعَرْضِه وَتَارَةَ يْصِيبُ بْحَدّهِ وَإِنْ رَمَاهُ بِالسَكْينٍ أو السَبْفٍ فَإنْ أَصَابَهُ بحَذَّهِ و أكل وَإِلّا فلا وَإِنْ رَمَاهُ بحَجَرٍ 
كان قبل لا يكل ون جرح لاخجمال قف يلد وَِنْ كانَ الْحَجَرُ حَفِيقًا وَلَهُ حَذّ وَجَرَحَ 
َِيفْنِ الْمَوْتِ بالحُجَرٍ جِيدئذٍ ولَوْ جَعَلَ الحْجَرَ طَوِيلًا كاله وَهْوَ حَفِيفٌ وَبِهِ حَدهُ وََمَى به صَيْدَا 
لإنحر حل لقره عرس ولو رماه عروه حوري قله ينضح بعقا 3 جل لِأَنّهُ قَكَلَهُ دَقَا وَكُذَا إِذَا 
َمَاهُ يا فَمَطَعَ أَوْدَاجَهُ وَأَبَانَ رأسَهُءٍ لِأَنّ الْعرُوقَ قَدْ تنْمَطِعْ بِالتَقْلٍ فَيَمَعْ الشَّكُ وَيحْتَملَ أَنهُ مات قَبْلَ 
قَطع الْأَوْدَاج وَلَوْ رَمَاهُ بِعُودٍ مذْل الصا وَنَوهِ لا يحَلُ؛ لِأنَهُ فَتلَهُ تفلا لا جَرْحًا إِلّا إِذَا كانَ لَهُ حَدٌ 
بضّع طعا فيكُونُكَالسيْفٍ الوح وَالْأل في جِنْس هد الْمسَائلٍ أن الْمَؤْتَ إِذَا حَصّل باجح 
َتعينُ جل وَإِنْ حَصّل بالتفْل أو شلك فيه فلا يَلُ حَنْمًا أ اباط وَإِنْ جَرَحَهُ هَمَاتَ فإ كان الح 
مُدْمِيًا حَلَ بالاثََاقٍ وَإِنْكَانَ غَيْرَ مُدْم اخْمَلَقُوا فيه قِيل لا يل لانْعدام مَعْقَ الذّكاةٍ وك ِخْرَاج الدّم 
النَجِسٍ وَشَرَطَ البّحُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِخْرَاج الدّم بِقَوْلِهِ «أَِرْ الدّمَ با شئت» رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَأَبُو دَاوْد وَعَيْرْهمًا وَقِبلَ يحل لِإَْانهِ مَا في وُسْعِهِ وَهُوَ الجَْح, وَإِخْرَاجُ الدّم لَيْس مِن وُسْعِهِ قلا يَكُونُ 
مُكلّهَا به لِأَنَّ الدّمَ قَدْ يَنْحبِس بِقَملِهِ أو لِضِيق الْمَنْقَذٍ بَيْنَ الْعْروقٍِ وَقَدْ قَدَمْنَا: وَإِنْ ذَبَحَ الشّاةَ و1 
يخْرِجْ منْهَا الدَمَ قبل يَلُ أكُلهَا وَقِيلَ لا يَلُ فَالْأَوَلُ قَوْلْ أبي بَكْرٍ الإسكاف وَالئَانِ قَْلْ إِسمَاعِيلَ 


الصّفَارٍ وَوَجْهُ الْمَوْلَيْنِ دَخَلَ فِيمًا ذَكَرْنَا وَإِنْ أَصّاب ١‏ كلم ظِلْفَ الصّيْدٍ أو فَرْنَهُ فَِنْ 
قلا وَهَذَا يُوَيَدُ قَوْلَ مَنْ يَشْتَرِطٌ خُرُوج الدّم. 


[رَمَى صَيْدًا فْمَطَعَ عُضُوًا منه] 
قَالَّ - رَحمَهُ اللَّهُ -: (وَإِنْ رَمَى صَيْدَا فَمَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ أكل الصّيْدُ لا الْعْضْو) وَقَالَ الشَافِعُِ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أكل إِنْ مَاتَ الصَّيْدُ مِنْه؛ لِأَنَهُ بان بدَكَاةٍ الامْطِرَارٍ فَيَحِلٌكَالْمْبَانِ بذَكَاةٍ الاخْتيّار 
ل د وَلنَا فَولَهُ. «- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ لا ل 
وه َي ما لع مِنْهَا فَهُوَ مَيتَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ ذكرَ الحيّ مُطَلَقًا فَيَنصَرِفٌ إلى الحيّ حَقِيقَة حقيقة 
حُكُمًا وَالْعْضُوْ الْمْبَانُ يمَذِهِ الصّفَة؛ لِأَنَ لْمُبَانَ مِنْهُ حَينٌ حَقِيقَةٌ لِقيّام الحيّاة فيه وَكَذَا م لِأَنّهُ 
0 هَذَا أَغثِرَ هذا الْقَدْرُ من اليا َع حَىٌّ لَوْ وَقَعَ في الْمَاءٍ وَفِيهِ هَذَا 
لْقَدْرُ من الخيَاةِ يحْرْمُ بخلافٍ مَا إِذَا أبينَ ِذَكَاةٍ الاختّار؛ لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنهُ مَيَتْ حُكُما ألا تَرَى أَنَّهُ لو 
وَفَعَ في هَذِهٍ الخال في الْمَاءِ أ تَرَدّى مِنْ ابل لا يخْرُمُ إن مؤقة قَْ حصّل بالإالةِ كما قب 
بُضَافٌ إلى غَيْرهِ وَإِنْكَانَ حَصّل بِدَّلِكَ حَقِيقَة أَقُول: الْمُقَدْمَهُ الْقَائِلهُ إِنَّ الْمُطْلّقَ يَنْصَرِفٌ إلى الْكَامِلٍ 
شَائِعَةٌ في أَلْسِنَة الْقُمَهَاءٍ وَكتْبٍ أَصْحَابَا لَكِنَهَا ُحَالِفَةَ في الظَاجِر لِمَا تَقَرَرَ في أَصُولٍ أَنِمّمَا مِنْ أَنَّ 
الْمُطْلَقَ يجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ كما أَنَّ الْمُمَيَّ يجري عَلَى تَقيبدِه فَتَأَمَلَ في التّوْفِيقٍ وَف الأضلٍ: رَجْلٌ 
أَرْسَل كَلَبَهُ عَلَى صَيْدٍ قأخطأ ث عَرَضَ أ لَهُ صَيْدٌ آخَرْ فَفَتَلَهُ يُؤْكلُ وَإِنْ فَانَهُ الصّيْدُ فَرَجَعَ وَعَرَضَ لَهُ 
0 وَفَوْلَهُ " أَبِينَ بالدَّكَاةٍ " قُلْمَا: حَالَ وقُوعِهِ 1 تَقَعْ ذَكَاةٌ لِقِيّام 
الْيّاةٍ في النَان حَقِيفَة َقِيقَة وَحُكُمًا عَلَى مَا بَيّئَا وَإِعا تَقَعْ ذكاةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَفي ذَلِكَ الْوَفْتِ لا يَظْهَرْ في 
الْمْبَانٍ لِعَدَمِ الخيَاةِ فيه 0 بِالِانْفِصّالٍ قَصَارَ الْأَصْل فِيهِ أن الْمْبَانَ من الي حَقِيقَةَ وَحْكُمًا لا يجوز 
َالْمبَنَ من الخنَ صُورةٌ لا حكُمًا بدَِيل ما ذكزنا من الأخكام من أنه لا يَُيْرُ فيه وفُوعْهُ في النَهْرِ في 
هَذِهٍ الال يَلُ أَكْلهُ في هَذِهِ الالَةِ وَإِنْكَانَ يكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنْ زَيَادَةٍ الإيلام بقَطع َمِهِ ولا كَذَلِكَ 
الْمُبَانُ منْهُ بِالاصْطِيَّادِ؛ لِأَنَّهُ حي حَقِيقَةَ وَحْكُما حَىّ لا يَكْبْتَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأخكام. 
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حَقَقَةَ 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ فَطَعَهُ أَنْلَانَا وَالْأْكْكَرُ يما يلي الْفْجَرَ أكل كُلّه) أن الْمْبَانَ مِنْهُ حَينٌ صُورَةَ لا 
حْكْمّاء إِذْ لا بُتَوَهُمْ سَلَامَتُُ وَبَقَاوُهُ حرا بَعْدَ هَذِهِ الرَاحَة فَوَفَعَ ذَكَاةٌ في الَالٍ فَحَلَ أَكُلَّهُ كما إذَا 
أبِينَ َأسُهُ في الذَّكَاةٍ الِاخبياريّة وكذَا إذَا قد نِصْفَيْنِ لِمَا ذَكَرْئَا بخلاف ما إِذَا قَطَعَْ يَدَا أو رجلا أو فَخْدًا 
أو تُلَْهُ مما يَلِي الْقَوَائِمَ أ أَكَنَ من نِْفٍ الرَأْسِ حَيْتُ يَخْرْمُ الْمُبَانُ وَيَلُ الْمُبَانُ مِنْه؛ لِأَنّهُ يُعَوَهُمْ بَقَاء 
لَْاةِ في الْبَاقِي وَِنْ ضَرَب عَنْقَ سَاةٍ فَأََانَ رَأْسَهَا نَل لِقَطْع الْأَوْدَاجِ وَيُكْرَهُ لِمَا فيه مِنْ زيَادَةٍ الام 


بِإِبْلَاغِهِ التَحَاعَ وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ قِبلٍ الْقَمَا إِنْ مَانَتْ لت 
الْأَوْدَاجٍ حَلَتْ وَلَوْ صرب صَيْدَا فَمَطَعَ يَدَهُ أؤ رِجْلّهُ وََ يَنَمَصِلْ حَىّ مَاتَ إِنْ كان يُنَوَهُمُ اليا 
وَانْدِمَالَهُ حَلَ أَكُلْه؛ لِأَنَهُ مَنْلَةِ سَائِر أَجْرَائِهِ وَإِنْكَانَ لا يَُوَهَمُ بِأَنْ يَبْقَى مُعَلَقا 
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بجِلدِهٍ حَلَ ما سِوَاهُ ذُوَهُ لوْجُودٍ الإباَةِ مغ وَالْعِبْرَةُ لِْمعاني. 


[صَيْدُ الْمَجُوبِيَ وَالْوَنَيَ وَالْمرتدِ] 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَحَرْمَ صَيْدُ الْمَجُوسِيَ َالَْنَيَ وَالْمُرْئَدّ) لِأَنَهُمْ لَيْسُوا ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الذَّكَاةٍ حَالَةَ 
الاختيّارٍ فَكَذَا حَالَةَ الاضْطرَارٍ وَكذًا الْمُخرِمُ لس من غ أَهْلٍ ذكاة الاخْتيّارٍ في حَقَّ الصَّيْدٍ قلا 
يَكُونُ مِنْ أَهْلٍ ذكاةٍ الاضْطِرَارٍ فيه وَيُؤْكَلُ صَيْدُ الكتَابيَ؛ لأَنَهُ من أَهْلٍ الذَّكَاةٍ اخْتِارَا فَكَذَا امْطِرَارًا. 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ رَمى صَيْدَا فَلَمْ يُنْخِنْهُ فَرَمَاهُ الا فَقََلَهُ فَهُوَلِلنَاني وَحَلَ) لِأَنَهُ هو الْآخِدٌ 
لَهُ وَقَالَ - عَلََيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ - «الصّيْدُ لِمَنْ أَحَدَه» َإِعَا حَلَ أنه ليا يْرَجْ الأول مِنْ حَيْرِ 
الماع كان دكات ذَكَاةً الاصْطِرَارٍ وَهْوَ الجَرْحُ في أي مَوْضِع كان وَقَدْ وُجد. 

َال - وحمة الله -: (وَإِنْ أَنْحَتَهُ فَلِأَذَوَلٍ وَحَرْمَ) ِأَنَهُ لا أَنْحَنَهُ الأَوَلُ قَدْ خَرَجَ من حَيّر الإمتتاع صَّارَ 
قَادِرَا عَلَى ذكاتِه الِاخْتيَارِيّة فَوَجَب عَلَيْهِ ذكانُهُ لِمَا رَوَيْنَا وَ1َ يُذَكْهِ وَصَارَ الَّان قَاتلّا لَهُ فَيَحْرْمُ وَهُوَ لو 
َرّكَ ذكاتة مع الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يحْرُمُ فَبالْقَمْلٍ أؤلى أَنْ يَحْوْمَ بخلافب الْوَجْهِ الأول وَهَذَا إِذَا كانَ بحَالٍ يَسْلَمْ 
من الْذَوَلٍ لِأنَّ مَْتَهُ يُضَافٌ إِلى التَّانٍ أَمًا إِذَا كانَ الم الْأَوَلْ بحَالٍ لا يَسْلَمْ مِنْهُ الصّيْدُ بأَنْ لا يَبْقَى 
فيه من اليا إِلّا بِقَدْرِ مَا يَبْقَى مِن الْمَذْبُوح كَمَا إِذَا أَانَ رَأْسَهُ يحاة؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ لا يُضَافٌ إلى المي 
لان فلا اعبار لوْجُودهِ لِكوْنِهِ عا كما ويا لو وَفَعَ في الْمَاءِ في هَذِه الالَة لا يرم كوْفُوعِهِ بعد 
مَوْتِهِ وَل كانَ الرّميْ الْأَوّلَ بال لا يَعِيشُ به الصّيْدُ لكِنّ حَيَائهُ فَوْقَ حَيَاةٍ الْمَذْبُوح بأنْكانَ يَبْقَّى 
ما أو ذو فعنْدَ أي يُوسْففَ لا يخم اَي اليه أن هذا الْقدْرَ من الحا لا يعََرُ ِنْدَهُ ود 
محَمَدِ يحرم لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِن البَاةِ يُعْتَبَرْ عِنْدَهُ قَصَارَ حَكْمُهُ كُحُكُم ما إِذَاكَانَ الْأَوَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ 
ذلك يدان : و ل 
غَيْرَ مَا َقَصَّبْهُ جِرَاحَتُهُ الأولى؛ ِأَنَهُ أْلّف صَيْدًا تَلُوَكًا عير لأَنّهُ مَلَكَهُ بالْإِنْحَانِ فَيَلْرَمُ قِمَةُ 


الإثلافٍ قَصَارَ كما لَوْ نلف عَبْدَا مريضًا أو شَاةًَ تجرُوحَةَ فَإنّهُ يَْرَمَهُ قِِمَمْهُ مُتقَوْمَا بالْمَرَضٍ أَؤ الجَرْح 
وَقَالَ صَاحِبْ اللْدَايَة وَغَيْرْهُ: تأوِيلُُ إِذَا عَلِمَ أنَّ الْقَنْلَ حَصّل بِالنَانٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ بحَالٍ يَسْلَمْ ف 
َالَاني بحا لا يَسلَمْ بنة ليون الْقْل كله ماف إلى لاني وَقَذ مَل حَيََاَ موك لدولٍ منْقُوصًا 

بالجرَاحَة فا يَضْمَئْهُ كاملا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَْتَ حَصّلَ مِنْ الرَاحَتَْنٍ أو لا يَدْرِي قَالَ صَاحِبُْ الِْدَايَة 


و 


22 في - 


َالَ في الزَادَاتٍ: يَعْمَنْ الثاني ما تَقَصعْهُ جرَاحَمه م يَضْمَنْ نِضْف قِيمَيهِ تخرُوحا برَاحتَنٍ ثم يَضْمَنْ 
نف قِيمَبِهِ حم أمَا الْأَوَلْ وَهْوَ ما َقَصَنْهُ جرَاحمُه فَِأَنَّهُ جَرَحَ حَوَانًا لوكا لير وَقَذَ تَقَصَغْ 


درعو 


فَيَضْمَئهُ أَوَلَا. 

وَأمًا النَاتنِ وَهُوَ ضَمَانُ نِضْفٍ قَيِمَتِهِ حيًّا فَإِأَنّ لْمَوْتَ حصّل بِارَاحََيْنٍ فَيَكُونُ هُوَ مُتْلِقًا نِصْفَهُ وَهُوَ 
لوك لِعَيِِ فيَصْمَنْ نف فِيمعه تخُْوحًا بالجرَاحمينِ أن الأول ماكاتث بضنعه - يَغني: الخرَاحَة 
الأول مَاكَانَتْ بِصْنع الا - فَلَا يَضْمَنْهَا وَالئَنيََ صَمِتَهَا مَرَةَ فا يَصْمَنْهَا َانِيَةَ أي الجْرَاحَةً الثَاِيَة 
وَمُرَاذهُ ما نَقص براه صَدِئَها مره وَهُوَ مَا صَومَهُ من النقْصَانٍ برَاحيه ولد وما لالت وَهوَ 
صَمَانُ نِصفٍ اللّخم أن لزي الأولى صَارَ بحَالٍ يحل بدكاةٍ لاخر لوْلَا ري الت َهََا رفي 
نِصْفَ قِيِمَِهِ حي قَدَخَلَ صَّمَانُ اللّحم وَهَذَا يُوهِمْ أن بَيْنَ الْمَسْأَلََنٍ فَرْقَا أَغني بَيْنَ مَا إِذَا حصّلٌ 
الَْْلُ بالَن وَحدَهُ أو يما ولس كَدَلِكَ بَل لا فَْقَ بَْتهُمَاء لِأَنَهُ في الْمَؤْضِعَينٍ يَضْمَنْ انان جميع 


7 


و 2 


َةِ الأولى حمِيعَ الْحَاصِلٍ وَف الاي بين طَرِيقٍ 
الصَّمَانٍ نَقَنَ ذَلِكَ عَنْ قَاضِي خَانْ أَيْ عَدَمَ الْمَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلتَيْنٍ بيَائَهُ أن الرَامِيَ الْأَوَلَ إِذَا رَمَى 
صَيْدًا يُسَاوِي عَشَرَةَ فَتَقَصَّهُ دِرْهمَِْ نه َمَاهُ لدان فَتَقَصَهُ دِرْهمَْنِ نه مات فَعَلَى الطرِبقَةِ الأول يَصْمَنُ 


0 
و 


الات مَانِيَةَ وَبَسْقْطُ عَنْهُ من قِيِمَتهِ دِرْعَمَانٍ لِأَنَّ ذَلِكَ تَلِفَ يجَرْح الْأَوّلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بقَولِهِ " غَيْرَ مَا 


2 


قِيمَته غَيْرَ مَا نَقَصَّنْهُ جِرَاحَةٌ الْأَوَّلِ إلا أَنَهُ بَيَنَ في الْمَسا 


نَقَصَّنَهُ حِرَاحَتَهُ ". 
0 ل ما هر ممه 122 ل 2 ل ل لت 
وَعَلى الطريقة الثانيّة يَضْمَنْ دِرْعمَينٍ أوَلا؛ لأن ذلك القدرَ من التنقصّانٍ حَصّل بفغله وَهْوَ المُرَادُْ بقؤله 


َه 
َم 
05 


ف اورم عه داف الاك عن ةق عق مدقف عور ع 5 هام أد ةع و عه 1و اتلد لهف مع اد كد 
في الزِيَادَاتِ يَضْمَنْ الثاني مَا نقصّتة جراحتة بَقِي مِنْ قِيِمَتِهِ ستة فِيَضْمَنْ نِصفهًا وَهْوَ ثلاثة دَرَاهِمَ وَهْوَ 
ار م0 قن 2 لاا َه 5 مك 5 الو 2 الاي 17 40 ض 0 
المُرَادُ بِقَوْلِهِ م يَضْمَنُ نِصّف قِيمَتهِ مَرُوحًا يرَاحَتَيْنِ يَني بِهِ نِصف قِيِمَبهِ حيّا م إذا مَاتَ يَضْمَنُ 
النَصْفَ الْآخَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْكَانَ تَفْوِيتُ اللخم فيه مَوْجُودًَا بِقَثلِهِ؛ لِأنَّهُ ضَّمِنَ ذَلِكَ التَصْفَ حا 


0 


َه 
لانن ل ىتس 


فَلَوْ صَمِتَهُ بَعْدَ الْمَوْثِ كان يَككَدٌدُ الصْمَانُ بأَنْ يَصْمَنَ فِيمَتة حي ف يَعْمَنَ فِيِمَتهُ كما بَعْدَ الْمَوْتِ 


وَهَذَا 


)262/9( 


4 
لم 


لا يجُورُ وَهَذَا إِذَا كانت حََانَهُ حَفِيةَ بِقَدْرٍ الْمَذْبُوح قَلَا يَضْمَنُ النَّان وَيُؤْك؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ للا يُضَافٌ إلى 
لان وَهَذَا َو وقَعَ في الْمَاءِ في هذه الالَة لا يرم وَقَدْ ذكزتاُ من قَبْلَ وعَنْهُ وَقَعَ الاختراو بوه فَإِنْ 
عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ حَصّل مِنْ الرَاحَتَْنٍ أَوْ لا يَدْرِي وَلَوْ رَمَيَاهُ مَعَا فَآَصَابَهُ أَحَدُهُمًا قَبْلَ الآخر فَأَنْحَتَهُ هم 
أَصَابَهُ الآخَرُ أَوْ رَمَاهُ أَحَدُهمَا أَوَلَا نم وَمَاهُ الات قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الأَوَلْ أو بَعْدَمَا أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحِنَهُ 
أَصَابَهُ الْأَوَلُ فَأنْحَتَهُ أو أَنْحََهُ ث أَصَابَُ الدَانٍ فَمَتَلَهُ فَهُوَ ِأَذَوَلٍ وَيُؤْكَلُ وَقَالَ رُقَرُ لا يحل أَكلَه لِأَنَهُ 
حَالَ إِصَابَةٍ انان غَيْرُ تشع قلا يحل بدَكَاةٍ الاصْطِرَارٍ فَصَّارَكُمَا إِذَا رَمَاهُ الات بَعْدَمَا أَنْحَنَهُ الْأَوَلُ 
قُلنَا: عِنْدَ رَمِي النَات هُوَ صَيد تع فَوَقَعَ رَميْهُ ذكاةَ وَجَذَا تُشْتَرَطٌ القَسْمِيَةُ عِنْدَ الرّني فَكَذَا الِامْتنَاعٌ 
يعبر عِندهُ إلا أن الِْلْك يَنبْ لِأآَوَلٍ أن سَهمَهُ أخْرَجَة عَنْ حَيّرٍ الامتتاع فَمَلكَهُ به قَبْلَ أن يفل 
بَسَهُم الثان. ْ 


فَحَاصِلَهُ أَنَّ الْمُعْمبَرَ في حَقَ الل وَالضَّمَانِ وَفْتُ الرّمِيءٍ لِأَنَّ الرّني إلى صَّيْدٍ مُبَاح قَلَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا 
لؤخوب العمان قلا بنقلت نوجي بفد ذلك وَهُوَ ككاةً فبجا الاب لِأَنّ اخحل يخصلة بفغله: 
وَفِعْلُهُ هُوَ الرّمِيْوَالْإرْسَالٌ فَيُعْمَبَر وَفَمُ وَف حقَ الْمِلْكِ يُعْمَبَرْ وَفْتْ الإِنْحَانِء لِأَنَّ بِهِ يَنبْتْ الْمِلَكْ 
وَُقَرُ يَعْتَررُ وَفْتَ الإِنْخَانِ فِيهمًا وَلَوْ رََيَاهُ مَعَ وَأَصَّابَاهُ مَعَا فَمَاتَ مِنْهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِاسْتَوَائِهمَا في 
السب وَالْبَازِي وَالْكَلْبُ في هَذَا كالسَهُم حَقٌ يَْلِكَهُ بإِنْحَانِهِ ولا ُعْمَبَرُ إفساكة بدُونِ الْإِنْحَانٍ حَقّ لَوْ 
أَرْسَلَ بَازِيَهُ قَأَمْسَكَ الصَّيْدَ يمخلَبه وَ1َ يُنْخِنْه وَأَرْسَلَ الْآخَرُ َازيهُ فَقَمََ ذَلِكَ الصّيْدَ فَإنَ العمَيْدَ لكاي 
من أَهْلٍ الإثلافٍ فَيُنْقَلُ إلى صَاحِبِهِ وَلَوْ رَمَى سَهْمًا فَأَصّاب الصّيْدَ فَأَنْحنَهُ م رَمَاُ تنا فَمَكلهُ حَرُمَ 
َال - رَحِمَهُ اله -: (وَحَلَ اصْطِيَادُ ما يُؤكلُ حَمُهُ وَمَا لا يُؤْكلُ) لِمَوْلِهِ تَعَالى (وَإدَا حََلهُمْ َاصْطَادُوا 
[المائدة: 2] مُطْلَقًا من غَيٍْ قَيْدٍ بِالْمَأكول, إِذْ الصّيْدُ لا يخْتَصُ بِالْمَأكُولٍ قَالَ الشَاعِرْ 

صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانبٌ وَتَعَالِبُ ... وَإِذَا ركِبْتَ فَصَّيْدُكَ الْأَبَطَالُ 

وَلأَنَّ الاصْطِياد سَبَبْ الانْتفاع بلَدِهِ أو ريشِهٍ أو شَعْرهِ أو لِاسْتدْفَاع سَرَو وَكُلُ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ وَالَهُ 


سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ َعْلَمُ بالصّوّاب. 


[كتَابْ الرّْن] 


وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ كتَابٍ الرّهْنِ لِكِتَابٍ الصَّيْدٍ مِنْ حَيْتْ إِنَّ كل وَاجِدٍ مِنْ الرَّمْنِ وَالصَّيْدٍ سَبَبْ لِتَخصِيلٍ 
الْمَالِ وَالْكُلَامُ في الرّمْنٍِ يَقَعُ في مَوَاضِعَ ه: الْأَوَلُ في مَعْنَاهُ لَعَةَ. وَالكَان في دَلِيلِه. وَالثَّالتْ في ذكنه. 
وَالَابعُ في شَرْطٍ لْرُومِهِ. وَالحَامِسُ في شَرْطٍ جَوَازِِ. وَالسَادِسُ في حكيه. وَالسَابِعُ في سَبَبِِ. وَالَامِنُ في 
صِفَِه. وَالنَاسِعُ في مَعْتَاهُ عِنْدَ الْفُمَّهَاِ. وَالْعَاشِرُ في مَحَاسِنِهِ. أَمّا مَعَْاهُ لََةَ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الس بأَيّ 
شَيْءٍ كَانَ, قَالَ الله تَعَالى [كُلُ نَفْسِ عا كَسَبَثْ رهيتة؟ [المدثر: 38] أ عَحْبْوسَةٌ عا كسَبَث من 
الْمَعَاصِي يُقَالُ رَهَنت الشَّيْءَ وَارْتَهُنته وَاجَمْعْ رهن وَْهُونٌ وَرِهَانَ وَالتْخن المركون تشيية بالْمَصْدَرٍ 
وَأمَا دَلِيلهُ فَمَْلهُ َال (فَرِهَانْ مَقْبُوصَةٌ] [البقرة: 283] أَمْرٌ بأَخْذٍ الرّمْن وَقَْضِهِ حَالَ الْمُدَايئَةب 
ما ركنَهُ فَهُوَ الإيجَابُ وَهُوَ قَوْلُ الرّاجِنِ رَمَنْت عِنْدَكَ هَدًا الشَيْءَ بها لك عَلَيَ مِنْ الدَيْنِ أؤ خُذْهُ 
لفو شَرْطٌ لَهُ؛ لِأَنَّ اليَهْنَ عَفْدُ َبرْع؛ أنه ل يَسْتَوْجِبْ الرّهْنَ بِذَاتِهِ ْنَا وَالتَبَرُعُ 2 م بالإيجاب منْ 

قَبُولٍ حَىٌّ لَوْ حَلّفَ لا يَرْهَُ فَرَهَنَ و1 قبل الأخز بحْنَثْ. وَأَما اراب وَهُوَ شَرْطُ اللرُومِ وَهُوَ 
1 وَأمَا الَامِس وَهُوَ شَرْطُ اجوَازِ فكَوْنُهُ مَفْسُومًا مُفْررَ فَارِعًا عَنْ الشّغْلٍ بحَقّ لْغيِِ وَأنْ يَحُونَ 
الرغْنُ بحَيْثُْ الِاسْتِفَءٌ مِنْهُ كَالدَيْنِ حَقّ لا يَصِحّ ارهن بها لَيْسَ بمَالٍ كَالخُدُودٍ وَالْقِصّاصٍ وَالْعثْق. وَأمَا 
حْكُمُه فَمَلَك الْمُرْصِنُ الْمَرِهُونَ في حَق الَبْسٍ حَقَّ يَكُونَ أحقّ بإمْسَاكِهِ إلى وَفْتِ إِيقَاءٍ الدَيْنِ في حَالٍ 
لحيَاةِ. وَأَمّا إذَا مَاتَ الرَاهِنُ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ سَائرِ الْعْرَمَاءِ يتؤي مِنْهُ دَيْئَهُ وَمَا فَضُلَ فَهُوَ لِلْغْرَمَاءِ. 
وَأَمّا سَبَبْهُ فَهُوَ الْخَاجَةُ إلَيِِْ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ لا يجَدُ مَنْ لا يُقر ضْهُ حجان مِنْ غَيْرِ َهْنِ أو يَطِْرُ عَلَيْ 
بغر رَهْنٍ. وَأَما صِفَيْهُ قَالَ عَامََةُ الْعْلَمَاءِ أن اليَهْنَ مَضْمُونٌ عَلَى لْمْرْمّن كُمَا سَيَأقٍ َيَانُةُ. وَأَمًا التَّايِعٌ 
وَهُوَ تَفْسِيرةُ سَرْعًا فَسَيََكَلَمْ عَلَيْهِ الْمُوَلَفْ. وَأَمَا الْعَاشِرُ وَهْوَ تَحَاسِيُهُ فَهُوَ فك عُسْرَةٍ الطّلّبٍ عَنْ 
الراهِنِ وَوْنُوقَ قَلْبِ الْمُرْئّنٍ با يحَصّل مَالَُ وَل ارتَهَنَ عَلَى أَنهُ ضَاعَ بِعيْرٍ شَيْءٍ وأَجَارَ الرَاهِنْ جَارَ 
الرّهْنْ وَبَطَلَ الشَرْط؛ لِأَنّهُ غير لِعَقْدٍ مَوْصُوع بكم مَشرُوع وَتَبْدِيلُ الْمَشْرُوعَ لا يوز وَالْمَفبُوضُ 
بعكم الرّهْنٍ الْمَاسِدٍ مَضْمُونٌ وَذَكْرَ ابْنْ مَاعةَ عَنْ أبي 27 رَحْمَهُمَا اللَّهُ تَعَالّ 


)263/8( 


لَوْ رَهَنَ نِضْفَ دَارٍ وَسَلَّم ران الْمُريّنٍ وَهَلَكْتْ 1 يَذْهَبْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ وَهَكَدَا ذَكْرَ في نَوَادِرٍ 
هِشَام عَنْ مُحَمّدٍ رَحمَهُمَا الله تعَالَ أَنَهُ في اليَهْنِ الْقَاسِدٍ لا يَذْهَبُ بمَلّاكهٍ الدَيْنُء وَف الْجامع الْكبير لَوْ 
شْتَرَى مُسْلِمٌ حْمرَا وَرهَنَ بَِمَبِهِ َهْنَا فَضَاعَ الرّهْنْ عِنْدَهُ لا يُضْمَنْ؛ لِأَنهُرَهْنْ بَاطِلَ في الْأَوَلِ يَنْعَقِدُ 

َاسِدَاء واه أَعلَمُ وَسَبَْت لَهُ مَزيدُ بيَانِ عِندَ قَوْلِهِ مَصْمُونٌ بأقَنَ من قِِمَتِه وَفي الْكُبْرَى لو شَرَط عَلَيْه 


أَنْ يَضْمَنَ الْمَضْلَ عَنْ الدَيْنِ فَالشَرْط باطِلٌ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (هُوَ حَبْسْ شَيْءٍ بحَقّ يْكِنْ اسْتِيفَاؤه 
مِنْهُ كَالدَيْنِ) » وَهَدَا حَدَُهُ في الشّزع, كذًا قَالَ الشّارح, وَقَالَ قَوْلَهُ كَالدَيْنِ إِسَارَةٌ إلى أن الرّمْنَ لا يجُوْ 
إِلّا بالدَيْنِ؛ لِأَنهُ هو عد نكن اسْتِيفَازةُ مِنْ الدَيْنٍ هده تَعِْينِهِ. وَأَمَا الْعَيْنُ فَلَا يْكِنْ اسْتِِقَاُهَا منْ 
الرّمْنِ وا يجُورُ الرّْنْ با إِلّا إِذَا كانت مَصْمُونَةَ نَفْسِهَا كَالْمَغْصُوب وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الع وَبَدَلِ 
المح عَنْ 5م الْعَمدِ لأنّ الموجب الْأَصْلِحَ فيها الْمذن أو الْقِمَهُ وََدُ الْعنٍ لا لَص عَلَى ما عَلَيه 
انهو وها نصح الكمَالةُ ب ولراك عن قِبمَبهِ بيع ؤجوب الذّكاة عَم هو في يَدِِ وََالَهُ قر 
لْقِيمَة وَلَوْ كانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْعيْنُ لَمَاَبَنَتْ هَذِهِ الأَخكام, وَعِنْدَ الْبَعْضِء وَإِنْ كَانَ الْمُوجِبُ 
الْأَصْلِئُ رَدَ العَيْنِ وَرَدّ الْقِيمَةٍ عَخْلَصّ فَلَا يجَبُ الصّمَانُ إلا بَعْدَ الاك بالْقَبْضٍ السّابِق وََذَا تَُْبَرْ 
مُه بالْقَْضٍ فيَكُونْ رَهنا لِوؤجُودٍ سَبَبٍ وجُويه قَيَصِحُ كما هُوَ في الْكمَالَةٍ بخلافٍ الأغيَانٍ لْأمَائَةٍ اه. 
َإِنْ قِبِلَ هَذَا التَعْرِيفُ لِليّْنِ الثَامَ أو اللَّازِمِ وَإِلّا َفِي انْعمَادٍ الرّمْنِ لا يَلْرَمْ الحبْسْ بَل ذَلِكَ بِالَْنْضٍ 
أجيب بِأنَّ اْمْرَاد أنه َتَحَقّقْ بِالْعفَادٍ مع الرّهنِ مَعْى جَعْلٍ الشَّيْءٍ تبُوسَا بحَقَ إلا أنّ الشّارِعَ جَعَلَ 
لْعَاقِدٍ اليُجُوعَ عَنْهُ ما يَفيِض الْمُرْصِنْ الرهْنَ فَقَبْلَ الْقَْضٍ يُوجَدُ مَغْى الَبْسٍ وَلَكِنْ لا يَلَرَمْ ذَلِكَ إلا 
بِالْقَنْضِ وَالْمَأْحُودُ في التغريف الْمَدْكُورٍ في الكتاب لِلْمُرّْنٍ إِعا هُوَ نَفْسْ الَبْسٍ لا لُرُومُهُ فَيَصْدُقُ 
هَذَا التَعرِيفُ عَلَى اليَهْنٍ قَبْلَ تام وَلرُومِهِ نضا وَلَوْ قَالَ هُوَ عَفُدٌ يرد عَلَى مَعْىَ حَبْسٍ الْعَيْنِ يق 
ْكِنْ اسْتِفَاؤْهُ منهُ لكان أؤل, وَفَوْلْنَا عَلَى مَغْى حَبْسٍ إلى آخره؛ لِأَنَّ الْعفْدَ لا يُوجبْ حَقِيقَة الَيْسِ؛ 
ِأنّهَابِالْمَنَضٍ بَلْ يُوجبْ تَفْس الَبْسٍء وَقَوْلُ الإمام الرْلَعِيَ أن قله كالدَيْنٍ إِشَارَة إلى أن الرّنَ لا 
و إلا بالدَيْنِ لِأنّهُ هو الخنالمُْكِنْ اياوه من الهْنٍ عدم تغيينه قُلْنَا الْمُكَمَاوِرُ يِه مِنْ لكان 
أنَهُ جُورُ الَّهْنْ بِعَبْرٍ الدَيْنِ أَنْضا كما ذكَرْت أَمْتَالَهُ وَقَوْلَهُ شَيْءْ صَادِقَ عَلَّى ما لَوْ غْيّنَ ذَلِكَ أُوَلَا 
وَعَلَى مَا ذا كَانَ عَلَى كُلَ الدَّيْنِ أو بَعْضِهِ وَعَلَى مَا إِذَا قَبَضَ الدَيْنَ أَوَلّا قَالَ قَاضِي حََانْ رَجْلٌ دَفَعَ 
إلى رَجْلٍ تَوَْيْنِ وَقَالَ حُدْ أَّهُمَا شِئْت بالْمِائَة التي عَلَيَ فأَحَدَهَُا وَكحَلّتْ في يَدِهِ قَالَ الثَالِثْ لا 
لع الدَيْنِ شَيْءٌ وَجعَلَهُ بنلة رجْلِ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِرْعَمًا يَدْفَعْ الْمَدِيُوتُ إلى الطَّالِبٍ مِائَهَ وَقَالَ 
خُلْ مِنْهَا عِشْرِينَ بِدَيْبك فَضاعَتْ الْمِائَهُ قَبْلَ أَنْ يَأَخْدَ مِنْهَا عِشْرِينَ صَاعَتْ مِن مَالٍ الْمَدْيُونٍ وَالدَينُ 
عَلَى حَالِهِ وَلَوْ قَالَ خُذْ أَحَدَهْمَا رَهْنَا بدَيْبك فَأَحَدَهُمَا وََلَتْ في يَدِهِ وَقِيمَتْهُمَا سَوَاءْ قَالَ الثَّالِتُْ 
يَذْهَبْ نِصْفْ قِِمَةِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالدَيْنِ إِنْكَانَ مِثْلَ الدَّيْنِ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِانَةُ فأَعْطّى الدَّائْنَ تَوْبَا 
وَقَالَ خُذْ هَذَا ببَعْضٍ حَفَك فَقَبَضَهُ وَهَلَكَ يَهْلِكُ بِقِيمَتهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لما شَاءَ الْمُرْعِنْ أَحَدّ 
الرّْنَ؛ وَل يَذفعْ ْنَا َضَاعَ في يَدِهِ قَالَ أَُو يُوسْفف عَلَيْهِ قِِمَُ الرَْنِ َفْرَضَ آحَرَ حمْسِينَ دِْهَاء 
فَقَالَ الْمُفْرضُ لا يَكْفِيّك هَذَا الْقَدْرُ وَلَكِنْ أَنْعَتْ لَك مَا يكْفِيّك فَبَعَتَ فَدَفَعَ إلَيْه فَضَاعَ في يَدِهِ 
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فَعلَى الْمُْتنِ الأقلُ من قِبِمَةٍ الرّْنِ وَمِنْ الحمْسِينَ وَاشْتَراط جِيَارٍ الشَرْط ثلائة أَيام في الرهْنِ غَيْرْ 


جَائِزٍ في الْمُرْصِنِ؛ لِأَنُّ بَلِكُ فَسْحَهُ مِنْ غَيْرٍ خِيّارٍ الشَرْطٍ فلا فَائِدَةَ في اشْيرَاطِهِ وَللرَاجِنٍ جَائرٌ؛ لِأَنَهُ 
يكْتَاجُ إلى الَارٍ فيه وَهُوَ في مغ الْبيْع فِيَصِحٌ إِْبَاتُ اليَارِ لَهُ فيه كدًا في الْأَصْلٍ. 


قَالَّ - رَحمَه اللّهُ - (وَلَرِمَ يإيجَاب وَقَبُولٍ وَيَِمُ بِمَبْضِهِ عُورَا مُفَرَعًا تيّا) » وَهَذَا سَهْق فَإِنَّ الرّهْنَ لا 
يَلْرَمُ بالإيجاب وَالْقَبُولِ؛ لِأنَهُ تبرْعٌ وَلكِنّهُ يَنْعقِدُ يِمَا وَيَتَمُ بالْقَنضٍ قد يتالاك الصانه لان الزن 
الإيَاب وَهُوَ قَوْلَ الرَاهِنِ رَهَنْت وَالْمَبُولُ وَهْوَ قَوْلَ الْمُرِْنْ قبلت. ثم عَلَّلَ بأنّهُ عَفَدَ وَالْعَفْدُ يَنْعَقدُ 
ما وَأَوْردَ عَلَيِْ بن صّاحِب الْمُحِيطٍ صَرّح به عَفْدُ تبرُع بَُِ بالإيجاب فَقَط وَهُوَ قَوْلْ غَالِبٍ 
الْمَايخء وَقَالَ الإمَامُ مَالِكَ - رَضِيَ الله عنْهُ - يَلرْمُ بالإيجاب وَالْقَبولٍ المع والْإجارَ. وَفَولهُ حورا 
ل 
كَذَلِكَ ثم هَدَا بَيَانُ الّمْنِ بالْقَوْلٍ وَسَْبَيّنُ مَا يصيرُ رَهنًا الل قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَالتَخْلِيةُ فيه 
َف الَْيْع قَبْض) قَالَ 
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الشّارِح وَالصّوَابُ أَنَّ التَخْلِيَة تَسْلِيم؛ لِأَنَهُ عِبَاَُ عَنْ رَفْع الْمَوَانع عَنْ لمر وَهُوَ الْمُسَلَمْ ذُونَ 
الْمَتَسَلمِ وَالْقَبْضُ فِغْلٌ الْمُتَسَلّم؛ أَنّهُ اكتفَى بِالتَخْلِيَة؛ ام عََيْهِ وَالمَنْضُ فِعْلٌ لِعَيِْهِ فَلَا 
يُكُلَفُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ وَعَنْ النَانٍ أَنَّ في الْمَنْقُولٍ لا بُدَّ مِنْ التَفْلٍ وَالذَوَلُ أَصَّحٌ وَالْقِيَاْ عَلَى 
القضب بَاطِل؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرّهْنِ مَشْرُوعٌ فَيْشْبهُ الْبَيْعَ قاكثفي بِالتَخْلِيَةِ وَالْعَصْبْ لَيْسَ مَشْرُوع فلا 
حَاجَة إل ثُبُوتٍ بدُون فض حَقِيقة وو انَل وََضْعْ الْدِ ولا ير النَْضُ بالصرف؛ لَه لا بد فيه 
بن الْقَْضٍ َي أنهو علَى لاف الْقَياس. 


َال - رَحمَهُ اللُّ - (وَلَهُ أن يَرْجِعَ عَنْ الرّهنِ ما م يَفِصْه الْمرَْنُ) لِمَا ذكزنا أَنَهُ متبرَعٌ ولا لرُومَ عَلَى 
لْمُتبَرَع ما 1 يُسَلّمْ بِالْكتَابَةِ وَفِيهِ خلافٌ مَالِكِ وَاخْمَلَفُوا في الْمَْضٍ. قَالَ الشَيْحُ الْإِمَامُ الْمَْروفٌ 
وار رَادَهُ: الرَهْنْ قَبْلَ الْقَبْضٍِ جَائرٌ غَيْرُ لازم وَِمايَصِيرُ لاما في حَق ارهن بالْقَبْضٍ اه. 

َإِعَا يَصِيرٌ لازِمًا في حَقَ الْمُرْضْنٍ بالدّفْع وَقَبَضَ الَاهِنُ الدَوَاهِمَ فَلَوْ قَالَ وَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ما م يَحَقَابَضًا 
لَكَانَ أَوْلّ؛ نه في كم الرّاهِنٍ وَالْمرْصنٍ وَلَا يُقَالُ فَوْلْهُ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ م الْمُفِيدُ أَنَّ عَفْدَ الرّهْنٍ تَبَرّعٌ في 
حَقَ الرّاهِنِ يُنَافِيهِ مَا تُقِلَ في الْمُحِيطٍ وَغَيْرِِ رَهَنَ عِنْدَهُ دَابَعَنٍ عَلَى مِائَة فَدَفَعَ لَهُ دَابَةَ وَفبَضَ مِنْهُ 


خْمْسِينَ وَطَّب الْمرْيْ الدَابََ الى وَامْمََعَ مِنْ فَرْضٍ الْحَمْسِنَ الَْاقيةِيُبَرُ الرَاِنُ عَلَى فَرْضٍ 
دَفْعِه اه. 

أن تقُولٌ هُوَ تبَرُعٌ في حَقّ الَاِنٍ قَبْلَ دَفْع شَيْءٍ من الرّهْنِ فلا مُتَاقَاةَ وَل يََعرضْ الْمُوَلَنْ - 

الله تال - لِلرَاهِنٍ بِالْفِغلٍ وَسَتَذْكُرٌ ذَلِكَ تَْمِيمًا للقَائدَة. 

َال في الذّخيرة مَنْ كانَ لَهُ دَيْنْ عَلَى رَجْل فَتَقَاصَاهُ فَلَمْ يَقْضِهِ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِ الْمَذْيُونِ رَهنا 
َيِه َأعطَُ نيلا صغيرا يَكفِيه عَلَى سه وقَالَ أخضر دَيْني لأَردها َي فَذََب الرَجْلُ وجَاء 
بِدَيْبهِ بَعْدَ أَيَام وَقَدْ هَلَكْتْ الْعِمَامَةُ قَالَ هَلَكتْ بِالدَيْنِ وَفي السَرَاجيّة إذَا أَحَدَّ عِمَامَةَ الْمَديُونِ غير 
ِضَاهُ لِتَحُونَ رَهْنَا 1 تَكُنْ رَهْنَا بن غَصْبّاء رَوَى ابْنْ سماعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ رَجُلْ اشر ى مِنْ رَجْلٍ جَاريَة 
بألْفِ دِرْهَم وَأَت الْبَائع أَنْ يَدفَعَهَا إِلَيْهِ حَّ يَفْبضَ الثَمَنَ وَقَالَ الْمُشْئرِي لا أذفَعْ لك الكَمَنَ حَقّ 
َفْبِصَهَا فَاتَمَهَا عَلَى وَضْع الثَمَنِ عَلَى يَدِ عَدْلِ حَقٌّ يَفْبِضَ الكّمَنَ يَدَْعْهَا إِلَيْهِ فَوَضّعَ رَهْنَا بالثّمَنِ 
فَهَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالٍ الْبَائع؛ وف الْقَعَاوَى الْكُبْرَى رَهَنَ عَبْدَا بكر جِنْطَّةٍ قَمَاتَ الْعَبْدُ فَظَهَرَ أن الْكرّ 
َيْسَ عَلَّى الرَّاِنٍ فَعَلَّى الْمُرْكّنِ قَبْضْ كْرٍ ذُونَ الْعبْدِ وَفي التَِّمَةٍ لسوت اام شْتَرَاهَا دَنانِير 
فدَقَعَ لِلبَائِعِ ضُرَةَ فِيهَا دتانِير فَقَالَ خُذْ هَذِهٍ الصّرّةَ حَقٌ أَنْقَدٌ لك الثَمَنَ؛ نه فلكت تَهْلِك مِنْ مَالٍ 
الْبائع قَالَ قُلت تَهْلِكُ مَلَاكَ الرَمْنٍ م هَلَاكَ الثَّمَنِ؟ قَالَ ملاك الثّمَنِ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ دَيْنَهُ أَجْوَدُ لا 
يرْجعْ بالجُوة في قَولٍ الإمام مُحَمَدٍ حَيْثُ كانا في الْوَزْنِ سوَاء» قَالَ - رَجمه الله - (وَهوَ مَطْمُونٌ بِأقَلَ 
مِنْ قِيمَتِه وَمِنْ الدَّيْنٍ فَلَّوْ هَلَكَ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ الدَيْنِ صَّارَ مُسْعَوْفِيًا دَيْتَكُ وَإنْ كانَ أكثر من دَيْنه 
فَالْمَضْلُ أَمَانَةٌ وَبِقَدْرِ الذَيْنِ صَارَ مُسْتَوْفًِا دَيْنَهُ ون كَانَ أَقَلَ صَارَ فسوي بقَدَرِ دي بنه وَيَرْجِعْ 
المَزقن بالْقَضْل) » وَقَالَ الْإِمَامُ الشافِعِينُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - اليَهْن كُلَه أمَانَةٌ قلا يَسْقْطُ شَيْءٌ من 
الدَيْنٍ بمَلَاكه وَلَنَا قَولُهُ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - للْمُرْمّنِ الَّذِي هَلَّكَ عِنْدَهُ الْمَرَسْ ذَهَب حَقُهُ 
وَفَوْلّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إذَا هَلَكَ الرّهْنْ هَلَكَ الدَّيْنُ» أَوْ مَا مَْنَاهُ وَأَحْمَعَ الصّحَابَةُ 
وَالتَابِعُونَ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَانُ الدَّلِيلَنِ منْ الَانِبَيْنِ في الْمُطَوَلَاتِء وَفِ الْكاني بَيَانهُ إذَا رَعَنَ تَوْبًا قِيمَمْهُ 
اق 0 
قد من قِيمّتهِ وَمِنْ 2 وَقَائدَةُ هَذَا تَظْهَرُ في مَسَائِلَ مِنْهَا إِذَا رَهَنَ عَبْدًا لف دزقم وَقِيمَتُهُ أَلْمَانِ 
اق رد جل من قسيرة لاقة أام؛ فد الحفل على الراجن وعَلى الزن يطفانء أن امب يضف 
مَضْمُونٌ بِالدَيْنِ وَنِصْفُهُ أَمَانَة فَيَكُونُ الجُغْلُ بَْتَهُمَا بالصّص وَمِنْهَا مُدَاوَاُ الْأَْراضٍ وَالجُرُوح؛ لِأَنَّهُ 
يَنْقَسِمُ ذَلِكَ عَلَى الْمَضْمُونٍ وَعَلَى الْأَمَائَةِ بالصّصٍ وَمَا أَصَاب الْمَضْمُونَ فَعَلَى الْمُرْصّنٍ ون أصات 


الْأمائَة فَعَلَى الرَاهِنِء وَلَوْ َالَ وَهُوَ مَصْمُونٌ بِالْأَكَنَ مِنْ قِبمَةِ الْمَضْمُونٍ وَمِنْ الدَيْنِ لَكَانَ أؤلى لِيَسْمَلَ 
مَا إِذَا كانَ قِيِمَةُ الْمَرْهُونِ أكُثرَ مِنْ الدَيْنِ في الْأَصْلٍ وَالْبَاطِلٌ مِنْ الّهْنِ مَا لا يَكُونُ مُنْعَقِدًا أصْلًا 
كَالْبَاطِلٍ مِن الَْيْع وَالْمَاسِدُ مَا يَكُونُ مُنْعَقِدًا كن بوص الْفَسَادٍ وَالْمُمَابلٍ بِهِ يَكُونُ مَالّا مَضْمُون 
َف كُلِ مَوْضِع ل يَكُنْ الرَّهْنْ مالا و يَكْنْ 
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الْمُعَابِلُ به مَضْمُوًا لا يَنْعَقِدُ الرهنْ أَضْلًا وَهُوَ الَْاطِلُ وَتَعْمَررُ ِمَهُ الرّنِ يَومَ الْقَنْضِء وَل يَذْكرْ 
ْمَلَف أخكام عَلَبَةِ الْمَاءٍ عَلَى الْأَرْضٍ الْمَرْهُوتَة. 

قَالَ في الْمُحِيطٍ أَرْضٌ مَرْهُوَةٌ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاُ فَهِي تله الْعبْد إذَا أبق لِأَنّهَا تا يَنْزلُ عَنْهَا الْمَاء 
َتَحُونُ الْأَرْضُ مُنْتَقَعَا نا فا يَسْقْطْ الدَيْنُ لِاخْتمَالٍ الْعُودِ كالآبتي, وَلَوْ رََنَ عَبْدَا حَلَالَ الدّم أؤ 
سَرَقَ عِنْدَ الراِنٍ فَقْطِعَ عِنْدَ المُرْعّنِ قَذَاكَ مِنْ ضّمَانٍ الرَاِنِء وَل يَذْهَبْ مِنْ الدَيْنِ شَيْء وَبَقِي 
مُرْتهَئَا يع الدَْنِ عِنْدَ الإمام وَعِنْدَهُمَا السَرقَةُ عَيْبْ وَيَْوُمُ سَارقًا وَحَالَ الدّم وَغَيْرَ سَارِقٍ وَغَيْرَ 
حَلَالٍ الدّم فَيَسْقْطُ مِنْ الدَيْنِ بمَقْدَارٍ قِيِمَِهِ حَلَالَ الدّم وَالْمَطع وَيَكُونُ رَهْنًا بيحصّة قِيمَبهِ كَذَلِكَ, وَلَوْ 
2-3 2 اد ارا ل او ل عت مقط .2 لذن تدرو رف توك 
يُسَاوِي حَمْسَة دَرَاهِمَ وَمعَالَ ذَهَبٍ يُسَاوِي عَشَرَمَ بكمْسَةٍ دَرَاهِمَ فَهَلَْكَ الذّهَبُ وَلَبِسَ الَوْبِ حَقٌّ 
اْحْرَقَ ضّمِنَ قِيِمَةَ النّْبٍ يُحْسَبُ مَا لَهُ من ذَلِكَ دِرَهَم وَثُلُكَان لِأَنَهُ ذهب بإِذْهَاب الذّهَبِ ثُلْنَا الدَيْنٍ 
وَذَلِكَ ثََانَهُ دَرَاهِمَ وَتُنْتْ دِرْهَم؛ لِأنَ بإِرَاءٍ الذّهَبٍ ثُلْتَيْ الدَيْنِ وَبارَاءٍ الوب ثُلَْهُ فَإِذَا ذَهَبَ الذّهَبُ 
وَاسْْهْلِكَ القَوبُ يَذْهَبْ بإذْهَابٍ النوْب ثُلْثْ الدَيْنِ وَيَضْمَنْ مِفْقَالَ الذّهبٍ فَيَكُونُ رَهْنا عِنْدَُ بعلا 
دَرَاهِمَ وَثُلْثِء وَذكْرَ الْموَلّْ - رَحْمَهُ الله تعَالى - كم هَلَاكِ الْعيْنِ الْمَرْهُونَةٍ في يَدِ الْمُرْكَنِ و1 يَذَكز 
خُكُمَ نُفَْائًا قَالَ في الخلاصّة إِذَا نَقَصّتْ العَْنْ الْمَرْهُونهُ في يَدِ الْمُرْئّنِ إِنْكَانَ التْقْصَانُ في عَيِهَا 
سَقَطٌ من الدَيْنِ بِقَدْرِهِ اه. 

وَل يَحعرَضْ لِمَا إذَا كانَ بِالدَيْنِ رَهْنَا مِنْ جِهَئَْنٍ مْتَلِمََيْنِ قَالَ قَاضِي خان رَجُلْ عَلَيْهِ دَيْنُ لآخَرَ وَبِهِ 
كَفِيل فَأَحَدَ الطَّالِبْ مِن الْكَفِيلٍ رَهْنَا وَمِنْ الْأَصِيلٍ رَهْمَا وأَحَدُهُمَا بَعْدَ الآخَرِ وَبَكُلَ وَاجِدٍ وَقَاءً بالدَّيْنٍ 
فَهَلَكَ أَحَدُ الرَمْتيْنِ عِنْدَ الْمرْمّنٍ قَالَ رُقَرْ - رَحِمَهُ الله تَعَالى - أَيّهُمَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِكُلَ الدَيْنِ وَقَالَ 
الْإمَامُ أَبُو يُوسّفَ - رَحْمَهُ الله تال - إِذَا هَلَكَ الرّهْنْ الثاني فَنْكَانَ الرّاجِنُ عَلِمَ بالرّهْنِ الْأَوَلِ 


00 يَهلِكْ ينصفٍ ا : يكز 2 ال و وَهْوَ 6 أل وَاجَدٍ 000 يُطَالَتُ تدع 
0 إذَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِنِصْفٍ ب الدئن وَقَدْ 3 قَالُوا َو 0 أَنَهُ إذَا ا 0 5 اشر 00 

يَهْلِكُ بِالدَيْنِ وَل يَتَعَرَضْ لِمَا إِذَا هَلَّكَ في يَدِ الْمرْمِنِ بَعْدَ أَنْ أَبَْأهُ الرَاهِنْ أَؤْ وَهَبَهُ الدَيْنَ أو أَحَالَهُ 
500 صَّة لَوْ أَبْوَأهُ عَنْ الدَّدِ ْنِ أَوْ أَخَالَهُ بِهِ أ و هَبَهُ لَهُ وَالْعَْدُ في يَدِ الْمُرْمّنِ فَهَلّكَ في يَدِهٍ مِنْ 
خْنْ أن عه نه لا تمن اللعشهات وَعوَ قل أعنحابنا الدَلَانَّةِ بخلافٍ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ الرَاهِنْ فِيمَا بق 
مِنْ الدَيْنِ ث هَلَّكَ الرّهْنُ في يَدِ الْمُرْضّنِ وَجَبَ عَلَْهِ رد مَا قَبَضَء وَلَْ تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ يَبْقَّى 
مَصْمُوتاء وَلَو أَحَالَ الْمُرْصْنُ الراجِنَ بالرّمْنِ عَلَى إِنْسَانٍ عِنْدَهُ اليه ثم مات الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ قَبْلَ أَنْ 
َه فيه وَتبْطلَ الحوَالَةُ وني الْمَبْسُوط مَسَائلُهُ عَلَى قُصُولٍ: أَحَدُهَا في هلَاك الرَهْن قَبْلَ الإبَاِ. 
وَالنَاتنِ في هَلّاكه بَعْدَ الِاسْتيفَاءِ. وَالَالِثْ في هَلَاكه بَعْدَ فَسْخ الرَهْنٍ وَإِقَالَتِ. وَالرَابعُ في هَلَّاكه بَعدَ 
اسْتِعْمَالِهِ. ا 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمِ هب الْمُْتِنْ الدَيْنَ مِنْ الرَاهِنٍ أ أَبْرَأهُ عَنُْفَهَلَكَ الرّهنْ عِنْدَهُ من غَْرٍ منع 
يَضْمَنٌ الْمُرْكَنْ) قيَاسًا وَهُوَ قَوْلُ زُقَرَ ولا يَضْمَنْ اسْتخسَاناء وَلَوْ مَنَعَهُ حٌَ هَلَّكَ ضَّمِنَ قِيمَئَهُ انْقَاقَا 
وَوَجْهُ الْقِيّاسِ أَنَّ اليَهْنَ صَارَ مَضْمُونَ عَلَى الْمُرْصِنِ بِالْقَبْضٍ وَاليَدِ؛ لِأَنَ به يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَيْنِ وَيَدْهُ 
عَلَى الرّمْنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ لِلدَيْنِ وَيَعَفَرَرُ ذَلِكَ باللا وََارَ كأَنهُ اشتؤق, ثم أَبْرَأهُ فَيَبْقَى مَصْمُوئًا عَلَيْ 
لِبَقَاءِ الْبَدٍ وَالْفَئْضٍ فَكَذَا هَذَا وَجْهُ الاسْتحْسَانٍ أَنَّ الصَّمَانَ قَدْ ارْتَقَعَ قَبْلَ تَقَرّر كمه وَوْجُوبِه؛ٍ لِأَنَّ 
صَمَانَ الرّمْنٍ إِعًا يَبْ إمَا بقِيفَة ؛ لفن َو جهَنه. 

وَقَدَ ارْتفَعَ الْعَقْدُ وَالِهَةُ بِسْقُوطٍ الدّيْنِ فَانْتَقَى الصّمَانُ وَذَلِكَ؛ لأَنَّ قَِامَ الدَيْنِ وَدَوَامَُ بِشَرْطٍ بَقَاءِ 
ارهن لِأَنَّ الرَهْنَ 0 تَوْئِيًا وَتوْكِيدًا لِلدَيْنٍ وَبَعْدَ سُفُوطِهِ لا بُعَصَورُ تَوثِيقُهُ وََؤكِيدُهُ فلا فَائِدَة في 
َمَاءٍ الرّمْنِ فلا يَبْقَى فَانْحَلَ الصّمَانُ لارتقاع مَنَاطِهِ فَبَقِيَتْ الْعَيْنُ أَمَانَة في يَدِهِ يخلاف الِاسْتيفَاءِ أن 
الاسْتِيفَاء يَتقَررُ بالدَيْنِ ولا يَسْقْطُ أَضْلَا وَيجَدَا صّحَتْ الْبَةُ وَالإْرَاءُ بَعْدَ الاسْتِيفَاءٍ حَىٌّ يَلْرَمَهُ رَدُ ما 
اسْتَؤْقَاهُ وَلَا نَصِحٌ الْبَةُ وَالإِبْرَاءُ بَعْدَ هِبَةِ الدَيْنٍ وَإبْرَائِه وَلَوْ أَحَدَّتْ الْمَرْآمُ وَهْنَا بِصّدَاقِهَاء نم طَلَقََا 
الرّوجْ قَبْلَ الدّخُولٍ بنء ثم هَلَكَ الَهْنْ ا بِنِصْفٍ الصَّدَاقٍ؛ لِأنَّ الصَّدَاقَ قَدْ سَقَطَ فَصَارَ 
كَالْبَرَاءَةٍ عَنْ الدَيْنِ وَلَْ قَبَضَ الْمْرْمّنْ حَقّه ثم هَلَكَ عِندَهُ وَل تَعْهُ مِنْ قَبْضِهِ وَقِيمَتِهِ مِفْلَ الدَيْنِ رَدَ 
مَا قَبَضَ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ 4 يَسْقْط 
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قَبَضَ بَعْدَهُ اسْتَوْفَاهُ مَرَةَ كما بالخَلَاكِ فَيَْرَمُهُ رَدُ مَا قَبَضَ آخْرًا. 

وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ طَعَامًا فَرْضًا فَاشْتَرَاهُ مَنْ هُوَ عَلَْهِ بدَرَاهِمَ وَدَفَعَهَا إلى الْمُرْصّنِ نم هَلَكَ الرّهْنْ فَعَلَى 
الْمُرْضّنِ رَدُمثْل ذَلِكَ الطّعام وَتبَينَ بحَذِِ الْمَسْأَلَةِ أن الْمُركّنَ يَصِيرُ مُسْمَوْفِيا وَفْتَ الَْلَاكِ ذُونَ 
المَنْضِ؛ لِأَنُّ لو صَارَ مُسْتَوْفِيًا مِنْ وَفْتِ الْقَبْضٍ لَمَا جارَ الْبَيِعُ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ في ذم الرَاهِنٍ شَيْءٌ قَضَى 
أَجْتَيٌ دَيْنَ اْمُرْصّنِ تَطَوعَاء م هَلَكَ الرّهْنْ في يَدِ الْمُرّْنِ رد برد الْمَالِ عَلَى الْمُمطَوْع؛ لِأَنّهُ استؤق 
الدَيْنَ مِنْ الرّاهِنِ باخَْاكِ بَعْدَ مَا اسْتَؤْفَاهُ من الْمُمَطَوْع فَيَجِبْ عَلَيْهِ ذَّلِكَ كُمَا إِذَا اسْعَْفَاهُ منْ الْعَريم» 
نم هَلَّكَ الرّهْنْ تَصَّادَقَ الرَاهِنْ وَالْمُرْكّنْ أَنْ لا دَيْنَ بَعْدَ أن اتَمََا أنَهُ لف وَهَلَكَ الرّهْنْ فَعَلَى الْمُرْصّنٍ 
أن يَْدَ الأَْفَء لِأنَّ الرَهْنَ جِنَ هَلَكَ كان مَضْمُونَ بالدَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا 1 يَعَصَادَقًا أن لا دَيْنَ قَبْلَ الاك 
فَصَارَ الْمُرْعّنْ مُسْتَوْفِيًا لِلدَيْنِ كما بالخْلاكِ فَصَّارَ كما لَوْ اسْتَوْفَاهُ حَقِيقَة وَلَوْ تَصّادَقًا أَنْ لا دَيْنَ 
قَبْلَ الفْلّاكِ اخْتَلّف الْمَشَايِحُ فيه قيل بُمْلَكُ أَمَانَةِ لِأَنَّ الرَهْنَ حَصّلَ بِدَيْنِ مَصْمُونٍ يُتَوَهمُ وَجُوبْهُ 
قَصَارَ الرَهْنُ مَصْمُونا بديْنٍ مَظْنُونِ فِإِذَا رَالَ التّوَهُمْ بالتَصَادُْقٍ عَلَى أَنْ لا دَيْنَيَرُولُ الضّمَانُ كما لو 
َال بالْإبْرَاءِ وَامبَة. 

وَقِبِلَ يَضْمَنْ؛ لِأَنّهُتََهّم ووب الدَيْنِ 1 يَرَلْ تَصَادُْفُهُمَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ؛ لأَنَّ تَصَادْفَهُمَا عَلَى عَدَم 
الدَيْنِ لا بَنَعْهُمَا عَنْ النَصَادْقٍ عَلَى الْوْجُوب بَعْدَ ذَلِكَ ْوَازٍ أَنْ يَتَذَكُرَا بَعْدَ مَا تَصَادَقًا أنه كان عَلَيْه 
دَيْنَ» وَإنْ قي تَوَهُمْ الْؤجُوب بَقِي مَصْمُو عَلَيْه ِنَم به يُذِْثُْ الصّمَانَ وَهُوَ توَهُمْ الاقتراض مِنْه 
في النَان بامتاعه الاْرَاض 1 يَزْلْ جْوازٍ أنْ يَكُونَ أَفْرَصَهُ بَعدَ ذَلِكَ فَيَكُونْ مَصْمُون علي وَكذَلِكَ لو 
أَحَدَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يُفْرِضَهُ لقا نم هَلَكَ الْعَبْدُ فَإنْكاتث قِيمَمْهُ أَقَنَ مِنْ أَلْفٍ صمِنَ قِيمَهُ؛ لِأَنَهُ بهَةٍ 
الرَهْنِ مَفْبُوضٌ فَصَارَ كَالْمَفبُوضٍ بحَقِيقَةِ الرهْنِ لِأَنّ الْمَفْيُوضَّ عَلَى جِهَةٍ الشيْءٍ كالْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوِْ 
الشَرَاء وَلَوْ أَسْلَمَ في طَعَام وَأَحَدَ بِهِ رَهْنَاء م تَفَاسَحَا الْعَقْدَ كَانَ لَهُ أنْ يخس اليَّهْنَ حَقٌّ يَفْبِضَ برَأْسِ 
الْمَالِ؛ ِنَأ الْمَالٍ يدل عَلَى الْمُسْلَم فِيهِ فظَهَرَ أن اليَْنَ في حَقَ الْبَدلِء قن هَلَّكَ الرَّهْنُ في يَدِهِ 
هَلَكَ بِالطَّعَام؛ لِأَنَهُ كَانَ مَضْمُونًَ بالطَّعَام وَبِالْمَسْخ 1 يَسْقْطْ الطَّعَامُ أَصْلّا مَا 1 يَصِل إِلَِْ رأ الْمَالٍ 
فبَقِيَ مَصْمُوَا هما كان يخلاف ما لَْ أَبْرَآهُ عَنْ الدَيْنِ؛ لأَنَّ هَاكَ سَقَطّ الصّمَانُ صلا لِسْقُوطِ 
الدَّيْنِ أصْلّاء وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَا نم تَقَابَضَاء ثم تَفَاسَحَا كان لِلْمُسَْرِي أَنْ يخس الْمَيِعَ حَئٌّ يَسْتَوْفيُ 
وَكَذَلِكَ لَو أَسْلَمَ الْمَبيع وَأَخَدَ الم ره تَقَاَكَاكانَ لَهُ أَنْ يخس الرّهْنَ حَقٌّ يَفبِضَ الْمَبِيعَ» فَإِنْ 
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لَك اله في يِه َلك بالثمَنِ َلَى ما ْنا أسْلَمَ حمْسَِائَةٍ في طَعَامِ فَرَهنَ به عَبْدَا يُسَاوِي الطَّعامَ 
وقَبَضَهُ ثم صَالِحَ عَلَى رَأْسٍ الْمَلِ فَلْقِيا أنْ لا يفيض الرَاحِْ ابد وَأ الْمَالٍ ويْنَ يوني 
الاسِخْسَانٍ بعل هنا بِدَيْيهِ وَيكُونُ مَصْمُوتاء وج الِْياسٍ أن رس الْمَالِ غَيْرُ الْمُسْلّم فيه حَقِيقَة 
وَحْكُمَا لِأنُّ َيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الطّعام؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَجَبَ بالْعَفْدٍ وَرْسُ الْمَالٍ وجب بالْقَالَةِ وَهمَا ضِدَانِ 
قَمَا وَجَب بأَحَدِهِمًا لا يُعْمبَرُ بَدَلَا عَنْ الْآحَرِ فَاليهْنْ بالطّعام لا يَكُونْ رَهْنَاء وَجْهُ الاسْتحسَانٍ رَأْسُْ 
الْمَالِ بَدَلُ عَنْ الْمُسْلّم فيه فَائمُ مَقَامَهُ؛ لِأَنّهُ كان بَدَلَا لَهُ في الْعَقْدٍ وَبالإقَالَة وَالصّلْح لِمَا سَقَطَ حَقُهُ 
في الْمُسْلم فيه عَادَ حَقّهُ إلى بَدَلِهِ؛ٍ لأَنَه وَإِنْكَانَ دَيْنَا حَادِنَ لَكِنْ لَمّا قَامَ مَقَامَ الْمُسْلِم إِنْبَانَا 

وَإِسْقَاطَ فَالرَّهْْ بالْمُسْلَم فيه يَكُونْ رَهْنا بها قَامَ مَقَامَهُ كالرْنٍ بالْمَْصُوبٍ رَهْنْ بقِيمَته؛ لِأَنهَا قَئِمَة 
َقَامَهُ فإِذَا استؤق في رَأَسِ الْمَالِ ثم هَلَكَ عِنْدَهُ الْعبْدُ من غَبْرٍ صُنع يُعْطِيهِ الْمُرْصّنُ مِفْلَ الطّعام 
الَِّي كان لَه عَلَى الْمُسْلم إِليْهِ وََأحدُ نه وس الْمَالِ أَفْرَضَ رَجْلا كرٌ جنْطَةٍ وَاوَََ مِنْهُ ل قيمع 
أوْ صَاحَهُ من عَلَيْهِ النْطَةُ عَلَى كُرّ شَعِرٍ بِعيِْهِ ويَصيرُ النَبْ رَهًْا اشير فَإذَا هَلّكَ يَهْلِكُ مَصْمُون 
بِالنْطَةِ؛ لِأَنَهُ بَرِىَ عَنْ النْطَةِ فَصَارَكُمَا لَْ بَرِى بِالْإِيقَاءِ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الشَيْءْ رَهْنَا ولا يَكُونُ 
مَضْمُون كرَوَائِدٍ الرهْنِ يَكُونْ تَحْبُوسَا وَلَا يَكُونْ مَضْمُونَا وَذَلِكَ؛ لأَنَّ الرّمْنَ اسْتِيفَاءٌ كمي وَالإسْتِيفَاء 
لكي لا يَرْيُو عَلَى الِاسْتِيِفَاءٍ الحقيقي. ا 

مَالِهِ فَكَذَا إِذَا اصْطَّلَحَا بَْدَ الِاسْتِيقَاءٍ الحَكُميَ وَفِ مَسْأَلَةِ الْمَرْضٍ لَوْ صَاَهُ عَلَى الشّعِرٍ بَعْدَ مَا 
اسْتَوْقَ النْطَةَ حَقِيقَةَ 8 يِجْْ الصَّلَحْ؛ لِأنُّ لَوْ صَّاَهُ عَلَى دَيْنء وَلَْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ لا يَصِحُ أَصْلًا 
فَكَذَا إِذَا اصْطَلّحَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءٍ الحكميء وَلَوْ وَهَب لَهُ َأ الْمَالِ بَعَْدَ الصلْح نم هَلَكَ الْعَبْدُ عَلَيْه 
طَعَامُمِفلِه؛ أن الْإقَاَة 1 ْ ٠‏ 
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تبْط بببةِ أْس الْمَالِ؛ لِأَنَّالإَالهَ في السَلَم لا تفبَل الْبطْلَانَ قَفِي الرَهْنِ مَصْمُوئا في السسَلّم فيه 
وَذكْرَ مَسْأَلَنَهُ في الصّرْفٍ الثاني اشتَرَى أَلْفَ دِرْهَم عانَةٍ دِيئارٍ وَقَبَضَ الف فَقَبَضَ بالْمِائةِ الديَارَ 
رَْنَا يُسَاوِيهَاء ثم ترقا فَسَدَ الْبَيْعْ؛ لِأَنّ الافتراق قَبْلَ قَبْضٍ الدَتانِرٍ فَصَارَتْ الدَرَاهِمْ مَفْبُوضَةَ في يَدٍ 
مُشْترِبهَا بكم صَرْفٍ فَاسِدٍء وَلَْسَ لَه أَخْدُ الرَهْنٍ حَقٌ يَرْدَ الألف, فَإِنْ هَلَكَ الرّهنُ عِنْدَهُ وَحَعَ 
صَاحِبْهُ عه من دِيترٍ وَالْمُرْئِْ بالألفٍ؛ لِأنّ ادام بَدَلْ عَنْ الدَّنانِيرِ وَالرَهنْ بالشّيْءِ يَكُون رَهنا 


به وَببَدَلِه فيكو عَبُوسًا بالدَّانيرٍ مَضْمُوا بالدَّوَاهِم. 

َِذَا هَلَكَ الرّمْنْ صَّارَ مُسْتَوْفِيًا لِلدَاذِرٍ بكم صَرْفٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عَلَى الْمُرِْنِ رَدُ الدَّنانير وَعَلَى 
الرَاهِنِ رد الدَّرَاهِم فَإِنْ 1 يَفترَِا حَّ ضَاعَ الرَّهْنُ فَهُوَ بالْمِانَةِ الدِينارٍ؛ لِأَنهُ صّارَ مُسْمَوْفِيًا لِلدَنائيرٍ في 
الْمَجْلِسٍ حُكُمًا بَلَاكِ الرَهْنِ فَيَصرُ كما لَوْ اسْتَوْقَ حَقِيقَةَ فَكَانَ الصَّرْفُ جائرَاء وَلَوْ اذَعَى عَلَى 
آخَرَ فَأَنَكَرَهُ فَصَاخَهُ عَلَى حُمْسِهائَةِ فَأَعْطَاهُ بِهِ رَهْنَا وَهَلَّكَ اليَهْنْء م اتَمََا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ يِرهُ عَلَى 
قَضَاءٍ حَمْسِهائَة رمم لِلْمْرْصَنِ؛ لِأنَهُ َو أَحَدَ الرْنَ بديْنٍ تَابتِ مِن حَيْتُْ الظَاهِرُ بدَلِيلٍ أن الْقَاضِيَ 
بَعْدَ الصّلّح قَبِلَ التَصَادُْقَ أنْ لا دَيْنَ يبِرهُ عَلَى قَضَّاءٍ حْمْسِبِانَةِ دِرْهم وَالرَهْنْ بِدَيْنِ تابتٍ ظَاهِرًا 
مَضْمُونَ عَلَى الْمُرْئّنِ؛ لأَنّ الرهنَ الْمَفْبُوضَ بهَةٍ الْقَرْضٍ مَضْمُونٌ مَعَ أَنَّ الدَيْنَ غَيْرْ تابتِ فَاليَهْنُ 
ِدَيْنِ تبت ظَاهِرًا أو لا يَكُونُ مَضْمُونَاءٍ لِأنَّ الرَهْنَ لَك في حَقَ مِلْكِ الْيّد وَالَيْس بإزَاءٍ ما عَلَيْهِ مِنْ 
الدَيْنِ وَالرَّاهِنُ 1 يَرْضَّ بقَلِلِهِ مجان بَل رَهَنَ بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ وَهُوَ سُقُوطُ الدَيْنِ بإَِائهِ وَلَوْ كَانَثْ 
الدَعْوَى في وَدِيعَةٍ» فََالَ الْمُودِعٌ رَدَدَْا نه اصْطَلَحًا عَلَى حُمْسِمِاتَةٍ وََحَذَ يا رَهْنَا فَهَلَكَ ثم تَصَادقَا 
أنّهُ وها فَاليَهْْ عَيْرُ مَضْمُونٍ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَهِيَ كَالْمَسَأَلَةِ التي فَبْلَهَا وَلَوْ اذَعَى صَاحِبْ الْوَدِيعَةٍ 
اسْتهلاكاء وَل يَدْعْ الْمُودِعْ شَيْنَا حَّ صَاَهُ ثم رَهَنَهُ فَهَلَكَ الرّهْنْ نم اتمَهَا عَلَى الاك هَلَّكَ الرّهْنْ 
مَضْمُونَا بلا خلاف. وَذكرٌ مُحَمَدُ - رَحْمَهُ اللَهُ َعَالى - وُجوعَ أبي يُوسُفَ - رَحْمَهُ الله تعَالىَ - عَنْ هذا 
القَوْلٍ إلى قَوْلٍ مُحَمّدِ َحمَهُمَا الله تَعالَ وَهْوَ الصّحِيح, وَهَدَا بَِاءَ عَلَى أن هَذَا املح لا تُوز في قؤله 
ولا وَف فَوْلِِ الآحَرِ يِجُورُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَجْهُ فَوْلِهِ الأَوَلِ أن الْمَرَاءَةَ عَنْ الصّمَانٍ تَقِبْتُ بِقَولٍ 
الْمُودِع كانَ الصّلَح باطِلاء وَوَجْهُ فَوْلِهِ الآخَرٍ مَذُكُورٌ فيه. 

فول مَصْمُونْ قَالَ في الْعتاية قبل ذِكْر مَصْمُونٍ لِلتَأكبدء وَقِبِل اخترازٌ عَنْ دين يَبْ كال بادك 
وَهُوَ ضَمَانُ الدَرّكِ عِنْدَ اسْتِحَْاقٍ الْمببع؛ وإ يََعرّضْ الْمُوَّلَفُْ لِمَسْألَة القُلْبٍ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ رَهَنَ 
قُلْب فِضّة عَلَى أن يَفْرِصَهُ دِرْعَما فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِصَهُ يُعْطِيه دِرْعَمَاء لِأَنَهُ مَفبُوضٌ عَلَى وَحِهَةٍ الرَهْنٍ 
وَالْمَفْبُوضُ بَهَةٍ الرّهْنِ كَالْمَفبُوضٍ عَلَى حَقِيقَة الرّمْنِ كالْمَفبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ قَالَ عَلَى أَنْ 
قْرِضَّهُ سَيَْا وَل يُسَمْ م شَيْنَا فَهَلَكَ يُعْطِيهِ مَا شَاءَ؛ ِأَنَهُ بالحلاكِ صَّارَ مُسْتَوْفِيًا شَيْئَا فَصَارَ كأَنهُ عِنْدَ 
الخلا قَالَّ وَجَبَ فلن عَلَىَ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ أَمسِكة رَهْا بتَفقَةِ تُغطِيهًا إيةُ لِأَنّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا مالا 
جْهُولًا باللا وَلَوْ قَالَ أَمْسِكْهُ رَهْنا بدرَاهمَ يَلْرَمْهُ ثلاة؛ لِأَنَ أَقَنَ الجمْع ثلاث كما لَو قَالَ لِفلَانٍ 
عَلَيَّ دَرَاهِمُ وف الْمُنْتَقَى وَلَوْ رَهَنهُ رَهْنَا عَلَى أَنْ يَفْرِضَهُ وَل يْسَمْ القَرْضَ فَالَ يُعْطِيهِ الْمُرِْْ ما 
شَاءَ فَإِنْ قَالَ أغطيك فَلَمَاقَالَ ُحَعَدٌ - رجه الله َال - لا أسكخيئ أَقَنَ من دِزقم؛ لأَنّهُ مَفْبُوضٌ 
عَلَى سَوْمِ الرّهْنِ ولا تَسْمِيَةَ في الْقَرْضٍ فَلَا ْكِنْ اغَتبَارَ قِيمَِهِ إذ لا تفْدِيرَ في الْقَرْضٍ فَيُعْطِيهِ مَا شَاءَ 
أن الإنَهَامَ جَاءَ من قِبَلِهِ ولا يُصَدَّقْ في أَقَلَ مِنْ دِرْهَم؛ لِأنَّ اْعَادَةَ 1 تَجْرٍ في افْرَاض أَقَلَّ مِنْ دِرْهَم 


وَهَذِهٍ الْمَسْأَلهُ الْمَدْكُورَةٌ في عُيُونِ مَسَائِلَ لأي اللَيْثِ أَنْضّاء وَدَكْرَ الْمُعلّى عَنْ أَبي يُوسُّفَ رَحْمَهُمَا الله 
َعَالَ لَوْ قَالَ رَجْلَ أَفْرِصْن وَخُذْ هَذَا اليَهْنَء وَ1َ يُسَمَ الَْرْضَ فَأَحَدَ الرمْنَ فَضَاعَ و1 يَفْرِضْهُ قَالَ عَلَيْ 
قِمَةُ الرَْنِ وَل رَهَنَ َؤباء فَمَالَ أَفيِكْة بعشرين رما فَهَلَكَ النَوْبُ عِنْدَ المُرْصٍ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَُ 


8 ار اعد هه ا را 


شَيْنَا فَعَلَيْه قِبِمَهُ النَوْبٍ إِلَا إنْ تَاوَرَ قِيمَعْهُ عِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الرَهْنَ مَضْمُونْ بأَقَلَ مِنْ قِيمَعِهِ وَمِنْ الدَّيْنٍ 

رَهْنْ دَابََْنٍ عَلَى أَنْ يُفْرِصّةُ مانَةٌ وَقِِمَةُ أَحَدِهِمًا حَمْسُونَ وَالْأَخْرَى ثلائون فَقَبَضَ وَقََضَ الي قِيمَنهَا 
خمسونَ فَهَلكث يَرْدُ حمْيِينَ؛ لِأَنّهُ مَصْمُونٌ بالْقِيمَةِ لا بالْمُسَمّى كالْمَفبُوض يِهَة الْبَيْع فإِنْ بَدَا لَه 

أن تخد الأخرى وَبَفْرِسَه له لِك ولا ير َلَى الْقَرض؛ لِأنّالَنَ لازم في جاب الا هما شرط 
عَلَى الَاهِنٍ في الَهنِ يَكُونُ لازماء وف حَق الْمُرئنِ غَيْرُ لازم فمَا سَرَطَهُ عَلَى الْمرْتْنِ لا يَكُونْ لازما 
ال ار رلا ص اي التاق 
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ند لمن فَلْقول لمي أن ارهن يدعي على الْمُرْئٍ اد صَمَانٍ وَهوَ ينْكِر فإ بيت 
إخدَاهُما يَنْظُرُ إلى قِبِمَةِ الَْافِي فَتَظْهَرُ قِيِمَةُالحالِكِ قا يُلْعَمَتْ إلى اخْتلافهمَاء لِأَنَهُ أَفكن مَعْرفَةٌ ما 
وَقعَ الارْعْ فب لا من جَهَيهِمَا ابن وُسْهمَ عَنْ محمد وحمَهُمَا الله تعالى رَجُل رَهنَ وجا با فَقَالَ له 
إن 1 أغطِك كذًَا وَكَدَا فَهُوَ بَيْعْ لك با لَك عَلَيَ قَالَ لا يجوز 

وَفَوْلُّ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسََامُ - «لا يُعَلُّ الرَغْنَ» هُوَ هَدَاء وَلَوْ رََنَ الْعَاصِبْ بِالْمَفْصُوب رَعْن 
وَالْمَعْصُوبُ قَائمٌ في يَدِهِ وَهُوَمُقِرٌ به ثم َه عَلَى الْمَعْصُوبٍ نه وَهَلَكَ اله عِنْدَ الْمُْئنٍ 
َالْمَعْصُوبُ مِنْهُ ضَامِنٌ من قِمَةِالْمَغْصُوبٍ وَقِيمَةٍ ارهن لِأَنَّهُ أحَدَهُ عَلَى جَهَةٍ المصَمَانِ وَلَيْسَ يَكُونُ 
الْمَفْصُوبُ دَيَْا يَدْفَُ به َهنَا وَلكِنهُ ما وَهَنَهُ صَارَ وَهَْاء وَإِنْ ل يَكْنْ صَحِيحَاء وَلَوْ اخْتَلَفَ الرَاهِنُ 
وَالْمُرصَنُ في قِيمَةٍ الرهْن بَعْدَ اكه فَلْمَوْلُ لِْمْرْكنٍ وَالْبََهُ ِلراهِن؛ لِأَنَّ الراهِنَ يَدَعِي عَلَيْهِ زِيَادةَ وَهُوَ 
نكر فكاتث بيه أخكر إبان اأَعَى عَبْدا في يد عَيْهِ أَنَُ عبد وَقَُ من فُلانٍ وَقمَصَهُ لان وذو اليد 
يَقُولُ هُوَ عَبْدَ لي يُقْصَى للْمُدَعِي؛ لِأنَّ ذا الْيَدِ انِْصّب حَصُْمًا لِلْمدَّعِي؛ لِأَنهُ اذى الْملْك لِنَفْسِهٍ 
حَقُ الإمْسَاكِ؛ لِأَنَهُ ُعَصّوُ أَنْ يَكُونَ ممْسِكا لِمِلْكِ الْعَيْرِ بكم البيَابَة: وَلَوْ ادَعَى الْمُرِْنْ هَذَا وَاليَهْنْ 
غَائْب يُدفَعْ إِلَْهِ ذا قَالَ عَصبَهُ ذو الْيْدِ وَأَحَذْتَا م بعَاريّة أو إجَارَة؛ لِأَنَهُ ادَعَى فِغلًا علَى ذِي الْيَد 


وَأَنْكَرَ ذُو الْيَدِ فَيُنْصَبْ خَصْمًا لَهُ. 
َلَو 1 يَدَعَ عَلَى ذي اليَدٍ الأَخلّ من يَدِهِ لا يُدمَعْ ليه لِأنَهُ 1 يُيِثْ بُقِْتْ الْأَخْدَّ من يَدِِ كُمَا لَوْ اذّعَى عَيَْا 
يهب اسه بن وه ذولي عى أن وها مدا دو ف يت 
الْمُدَعِي؛ لِأَنَهُ ادَعَى فغْلًا عَلَيْهِ فَانصّب خَصْمًا لَه َإِنْ 1 يَدَعَ الأخدّ من يَدِهِ لا تفْبَل بَيمَعهُ وَلا 
يَنْمَصِبْ خَصْمًا فَكَذَا هَذَا أَقَرّ الْمُرْكّنْ أنَّ في يَدِهِ رَهْنَا قِيمَبْهُ ألفْ, ثمّ جَاءَ با يُسَاوِي مائةَ فَقَالَ 1 
زنك هذا فَالْقَولُ لَه ذا تراجع سِغرُ ما يُسَاوِي أَلَْا إلى مائة فَلْقوْلُ مين لِأَنّهُ ذا عرف تغيير 
اليتغر الظَّجِر شَامَدَ لِلْمرْكّنِء وَلَوْ قَالَ رَعَنْمْكِ وَهُوَ مُسْلِم وَقَالَ الْمُرْكّنْ وَهُوَ كافِرٌ فَالْمَوْلُ للْمُرْكّنٍ 
وَالْبَيََُ للرآجِنء وَكَذَّلِكَ الْقِصّاص وَالسَرِقةُ؛ لِأَنَّ الرَاهِنَ يَدَعِي عَلَْه الإيفَاء أو زِيَادَةَ الإيمَاءِ وَهُوَ يُنْكِر 
فيكون لْقَوْلُ لَهُ قَالَ الْمُرّْنْ أَحَدْت الْمَالَ وَرَدَدْت البَّهْنَ وَأَنْكْرَ الَاهِنْ الرّدّ فَالْمينهُ لِلرَاهِنِ؛ لنَ 
َيْنَهَ الرّهْنِ ثُفِِتُ الّمَانَ عَلَى لْمْرْمّنِ؛ لِأَنَ ضَّمَانَ الرّمْنٍ وَالاسْتِيِفَاءٍ 1 يَكُنْ تَابًا بِالْمَنْضٍ السابق 
و ا م ال الل 
الاسْتيقَاءٍ في حَقّ مِلْكِ الْعَبْرٍ فَلَمْ يَكُنْ صّمَانُ الِاسْتِيفَاءٍ تَابنًا قَبْلَ الاك فكَانَت بَيَنمْهُ مفيتَةُ الصّمَانِ 
وَبَينةُ الرَاهِنِ نَافِيَةَ فَكَانَثْ الْمُفبَِهُ ول بخلافٍ مَا لَوْ أَقَامَ الْعَاصِبْ الْبَينَهَ عَلَى رَدَالْمَغْصُوبِ وَأَقَامَ 
َبَيتَهُ القاصِب أَوْلَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الرّدِ كَانَ وَاجِبًا بِالْعَصْب الكاييا لأ أنه 00 رَدَ الْعَبْنِ حَالَ قيَامِهَا 
وَرَدّ الْقِيمَةِ حَالَ هَلَاكهًا فَبَيْتَةُ فبَيْنَهُ َبَينهُ الْعَاصِب مُْيتَةٌ الْمَرَاءَةَ عَنْ الضَّمَانِ وَبَيْنَهُ الْمَالِكِ نَافيَةٌ للْبَرَاءَةٍ فَكَانَتْ 
الْمُثبِتَة نك دَفَعَ إلى آعر و قُلبا ليَدْهَتَهُ لَهُ عِنْدَ جْلٍ ِعَشَرَةٍ وَوَزْنُ القن عِشْرُونَ فَأَمْسَكَهُ فَأَعْطَاهُ 
عَشَرَةَ من عِنْدِهِ وَقَالَ رهَنته و 0 رَهَنْته عِنْدَ آخَرَ فَهَلَكَ الْقُْلَبْء فَإِنْ تَصَّادَقًا يَرْجِعْ مُ بِالْعَشَرَةٍ وَكَانَ 
أَمِينًا في الْقُلْبٍ, وَإنْ تَجَاحَدَاء فَقَالَ أَفْرَت بِأنّك رَهَنْته قلت قلا سَيْءَ لَه يُقْبَلْ فَوْلَهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا 
يَعْلَمُ أنهُ أَمْسَكة؛ لِأَنَّ الوكيل أَفَدَ أ ولا أَنَهُ رَهَنَهُ فَإِذَا قَالَ ل أَرْهَن فَكَأَنَهُ قَالَ كَدَّبْت فيمًا أَفْرَرت به 
فَأَنكرَ الْمْقَدَ لَهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ 0 لَهُكُمَا في سَائِرِ الْأَقَارِيرٍ فَلَا يَرْجِعُ م بِالْعَشَرَةء لِأَنَهُ يفت اليّهْنَ» 
وَقَدْ هَلَكَ ار الأَمرُ مُوفِيًا العَشَرَةِ بحََاكِ الرّمْنِ وَإِعا يُسْتَحْلَفُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرّ اذَعَى مَا 0 إِقْرَارْةُ؛ 
ِأَنَهُ تمل أَنّهُ 1 يَْهَنْ غَيْرَهُ وَرَهْئُهُ من نَفْسِهِ فَلَمْ يَصِرْ مَُاقِضًا إِلَّا أَنَهُ خلافٌ الظَاجِرٍء فَإِذَا طُلِب يمن 
الْمُقَرَ لَه ل ب 0 
َإِنْ قَالَ الْأَمْرُ ويل أَفَرَت أَنّك رَهَنْته م أَفَرَت أَنّْك ار تَرْهَنْهُ فَتَاقَضَتْ فَأَنْتَ ضَامِنّ فَلَّهُ أنْ 
يُضَمَنْهُ قِِمَةَ الْقُلْبٍ مِنْ الذَّهَب وَيَضْمَنْ لَهُ الْعَسَرَةَ طَعَنَ عِيسَىء وَقَالَ الْأَوْجَهُ صّمَانِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَهُمَا 
لَوْ تَصّادَقًا أَنَهُ 1 يَرْهَنْهُ لا يَضْمَنْ فَكَذَلِكَ إذَا تَصّادَقًا أَنَّهُ وَهَنَه فَإِنّهُ لا يَضْمَنْ بِالْإرْمَانِ ولا يَتْرْكَهُ 


وَامجوَابُ أَنَّهُ يَمْمَنْ بجْحْودٍ الْأَمَائَةِ؛ لِأَنَهُ نَبَتَ جُحُودُةُ بالْإقْرَارَيْن؛ لِأَنَهُ لما قَالَ رَهَنْته فَمَدْ أَقَرَ أَنَهُ 1 
َكُنْ في يَدِو؛ لِأَنَّ الرَهنَ لا يتم إِلّا بالتَسْلِيمِ فَلَمَا قَالَ 1 أَرْهنهُ صَارَ فَائلا أنه كان 
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عِنْدِي وَفي يَدِيء وَهَذَا هُوَ مَعْىَ الجُحُودٍ وَمَنْ جَحَدَ أُمَائَةَ في يده صَّمِنَهَا وَصَارَ كالْمُودِعَ إذَا قَالَ 


َس عِنْدِيء نه قَالَ كَانَ عِنْدِي صَمِنَ فَكَذَا هَذَا. 


م 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللهُ - (وَلَهُ أَنْ يُطَالِبِ الرَاهِنَ بِدَيْنِهِ ويَِْسْهُ به) أي للْمْرْمِنٍ أَنْ يُطَالِبَ الرَاهِنَ بدَيْبه 
وَبحَبْسِهِ به وَِنْ كَانَ بَعْدَ اليّمْنِ في يَدِهٍِ لِأَنَّ حَمَّهُ باق وَاليعْنْ لِِيَادَةٍ الصّيّاتة فا تَمِعْ الْمُطَالَبَُ 
وَكَذَا لا يبع الخَبِسُ به؛ لِأَنهُ جَرَاءْ الظَلم وَهُوَ الْمُمَاطَلَةُ عَلَى مَا بَيّّهُ في الْقَضَاءِ ممصلا وَقَالَ 
الكرْخيْ في مُحْمَصرو وَلِلْمُرّْنِ مُطَالَبَةُالرَّاجِنِ بِدَيْنِهِ إِذَا كَانَ مَالّا ولا بَتَعْهُ الارْتَانُ به من ذَلِكَ وَلَا كَوْنُ 
الرّمْنِ في يَدِهِ وكدَلِكَ إِذَا كانَ مُوَجَلًا وَحَلَ فَإنهُ لا بَْعْ حَبْسْهُ كذ في الْعَييَ عَلَى الِْدَايَةِ قَالَ - 
َحمَهُ الله - (وَيُؤْمرُ الْمرْهَنُ بإخصار وَهْيدِ وَالرَاهِنْ بِأدَاءِ دَيبِِ أوَلَا) أي إِذا طَلّب الْمُرِْنْ دَيئهُ يُؤْمَرْ 
بإخصّارٍ الرّْن ولا لَِْلمَ أَنَّهُ اق وَِأنَُفبَضَ الرّهنَ قَبْلَ الاستِيقاءِ ولا يجُورُ أن يَفِضَ مَالَهُ مع قَِام 
يَدِ الاستيقاِ؛ لِأَنَهُ يُوَدِي إلى تَكرَارٍ الاسْتِيفَاءِعَلَى اغتبار الَاكِ في يد الْمْرْئنِ وَهُوَ يحْعمَلُ. 

وَلَوْ قَالَ بإخصّار رَِِْ لو في يَدِهِ لَكَانَ أؤلى لِيَخْرُجَ ما إذَا كَانَ في يَدِ عَذلِء فَإنّهُ لا يُؤْمَرُ بإخصّارهٍ 
كُمَا سَنْبَينُ وََِا أخضّر الْمُرْحْنُ ال أُمِرَ الرَاهِنْ بتَسْلِيم الدَيْنِأوَلّا وَهُوَ اْمُرادُ مله وَالراجُِ باه 
َه ولا لَِعَعينَ حَقْ الْمُرْنِ في الدَيْنِ كما تَعيَنَ حَقُ الرَاحِنِ في حَقٍ الرْنٍ تَْقيقًا لِلتّْوبَة َْنَهُمَا كما 
في تَسْلِيم الْمَببع وَالكَمَنِ يضر الْبَائ الْمبيع» ثم يُسَلّمْ الْمُشْئرِي الكَمَنَ الْأَوَلَ لِمَا ذكزْاء وَإِنْ طَالبَهُ 
بالدَيْنِ في غَيْرِ الْبَلَد الَّذِي وَقَعَ الْعَفْدُ فيه, فَإِنْ كانَ الرَهْنْ لا حمل لَهُ وَلَا مُؤْنََ فَكَدَلِكَ الجَوَابُ؛ لِأَنَّ 
الْأمَاكِنَ كُلّهَا في حَمّهِ كَبْفْعَةٍ وَاحِدَةٍ في حَقَ التَسْلِيمِ وَيَذَا لا يُشْعَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانٍ الإيفَاءٍ فيه في 
باب السلّم بالإماع, وَإِنْ كَانَ لَهُ حثل وَمُؤْنَةُ فِيَسْتَوْن دَيْنَهُ ولا يكلف إخضَارَ الَّهْنِ؛ لأَنَّ الْوَاجب 
ِكَلَفْ الْمُشترِي إخصارَ الرّهْنِ؛ لِأَنَهُ لا فُدْرَةَ لَهُ عَلَيْ لِأنَ بَْعَهُ بأمْرِ الرِّنِ الصّحيح وَصَارَ الرَهْنُ 
ْنَا فَصَارَ كأنُّ رَهنَهُ الرَاِنْ وَهُوَ دَيْنٌ وَلَو فَبَض الكَمَنَ يكلف إِخصَارْه لِقَام الْبَدَلِ مَقَامَ لْمبْدَلٍ 
وَألَّذِي يَفْيِضُ الثَّمَنَ هُوَ الْبَائِعُ مُرْنَا كان أو عَدْلَّاءٍ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ وَحْقُوقُ الْعَقْدٍ تزجع إلَبْهِ ولا 


ُكُلْفُ إِخضَارَ الرّمْنِ بِاسْتِفَاءٍ كُلَ الدَيْنِ يُكَلّفُ بِاسْتِيفَاءٍ نجْم قَدْ حل إذَا اذَعَى الرَّاهِنُ هَلّاكَهُ 
لِإخْتِمَالٍ الاك بخلافٍ ما إذَا ل يدع الرَاهِنْ لاكة؛ لِأَنّهُ لا فَائِدَةَ في إخصَاره مَعَ إفْرَارِه. 

هذا خا ما إِذا َل جل خط لبد اَن حي قصى بلْقمَة على عَاقَِه في ثلاث دين حَيْث 
لا يبَر الرَاهِنْ وَفِيمَا تَقَدَمَ صَارَ دَيْمَا بِِغْلِهِ وَلَا بد مِنْ إخصارٍ جميع الْقِيمَة؛ َِنُّ يَقُومْمَقَامَ الْعينٍ 
ويا بََلَا عنهَاء َو وَضَعْ الرَن عَلَى يد عََلٍ وَأ بالإيداع فَفعَل مج جا الْمْنْ فطلب ينه 
لا يكلف إخضاؤة؛ لِنَه ل[ ون عليه حَيِْ وضع عَلَى يده غبْرهُ فلم يكن تَسْلِيمة في فته وكذا 
َو وَضَعَهُ الْعَدلُ في يَدِ مَنْ في عِيَالِهِ وَعَاب وَطَلَبَ الْمرْكَنْ َيَْهُ وَلَذِي في يَدِهِ الّهْنْ يُقرُ الوَدِيعَةِ مِنْ 
الْعَدلٍ وَيَقُولُ لا أَذْري لِمَنْ هُوَ يبَر الرَاهِنْ عَلَى قَضَاءٍ الدَيْنِ؛ لِأَنَّ إخضَارَ الرّهْنِ لَيْسَ عَلَى الْمُرْصَن 
لِدَنَهُ يَفْبِضُء وَكَذَا إِذَا غَاب الْعَدْلُ وَلّا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ لِمَا قُلْنَا بخلافٍ مَا إِذَا جَحَدَ الَّذِي أَوْدَعَهُ الْعَدْلُ 
الرّهْنَ بن قَالَ هُوَ مالي حَيْتُ لا يَرْجِعْ الْمُرْكَنُ عَلَى الرّاِنِ بِشَيْءٍ حَىٌ يُفْيِتَ أَنَهُ رَهْنْ؛ لِأَنّهُ لما 
جَْحَدَ فَقَدْ تَوى الْمَالُ وَالَوَى عَلَى الْمُرْهّنِ فَُحَقَّقَ الاسْتِيفَاءُ فلا يْلِكُ الْمُطَالَبَةَ به وَف الْقَعَاوَى 
الْغيَائِيّة وَلَوْ رَعَنَ الدّمَئْ خَمرًا عِنَْدَ مُسْلِم كانَ مَضْمُون عَلَيِْ بالدَّيْنِ. اه. 

َف الماع لو تَرَوّجَ امْرة عَلَى دَرَاهِمَ أو دََانِيرَ ِعيِْهَاوَأَحَدَ يما رََْا ل يَصِحَّ عِنْدَنَا خِلاهًا لِرُقَرَ قَالَ 
- رَحمَهُ اللّهُ - لَهُ (فَإنْ كان الرَهْنْ في يَدِ الْمُرّْنِ لا يمكنةُ من الْبَبْع حَقّ يَفْبِضَ الدَيْنَ) أَيْ لَوْ أَرَادَ 
لاهن أنْ تببع الرَهنَ لِك يَفْضِي بكميه الدْنَ لا يبر الْمرِْن أن يمكنهُ من الْبيع حَقٌ يفيض الدََْ؛ 
أن كم الؤفن البِسن الدَائِمُ إلى أن يَفْنِي الدَيْنَ لا الْقََاءُ من م عَلَى ما ينا مِنْ قَبَْ فلو 
قَضَاهُ الَْعْضَ فَلَهُ أن يبس كُلَ الرَهْنِ حَقٌّ يَسْتَوْفيُ َْقِيّةَ كُمَا في حَبْسٍ الْمَببع. 

َال - رَحمَهُ اللّهُ - (قَِذَا قَضَى سَلّمَ الرَغنَ) أ إذَا قَصَى الرَاحِنْ حَمِيعَ الدَيْنِ سَلَمَ الْمُرْْنُ الرَن إلَيْ 
رَوَالِ الْمَانِع من التَسْلِيِم لِوْصُولٍ حَقَ الْمُرّْنِ إِلَيْهِ َلَوْ هَلَكَ الرّهْنُ بَعْدَ قَضَاءٍ الدَيْنِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إل 
الرّاهِنٍ اسْكَرد الرَاهِنْ ما قَضَاهُ منْ الدَيْنِ؛ كن الفلا أنه صَّارَ مُسْتَوْفًِا من وَفْتِ الْمَنْضٍ 
الاب فَكَانَ انان اسْتِيقَاءَ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ فَيَجِبْ رَذُهُ وَهَذَا لأَنّهُ إيمَاءٍ الدَيْنِ لا يَنْفَسِحُ الرَّمْنُ حَقٌّ 


يَرْدَهُ إل صَاحِبِهِ فَيَكُونَ مَضْمُونََ عَلَى حَالِهِ بَعْدَ قَضَاءٍ الدَيْنِ مَا ل 
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يُسَلَمَهُ إلى الرَاهِنِ أو يُِْنهُ اْمُرْهّنُ عَنْ الدَيْنِء وكَدَا لَوْ فَسَحَا اليّهْنَ لا يَنَفَسِخُ مَا دَامَ في يَدِهِ حَقٌّ 
كان لِلْمُرِّن أن يتعَهُ بَعْدَ المَسْخ حَقٌ يَسْتَوْنيَ دَيْنَهُ وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْمَسْخ يَكُونُ كُمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَهُ 
فَيَكُونُ هَالِكا بدَيْنِ يخلافٍ مَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الإبْرَاءِ حَيْتْ لا يَضْمَنْ اسْتِحْسَانَا؛ لِأَنهُ 1 يَبْقَ رََْاء لأنَّ 
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يَنِطُلُ الَّهْنْ بِالتّعَدِي قَالَ في الْمَبْسُوطِء وَلَيِسَ لِلْمُرْمّنِ أنْ يَنْتَِعَ بالْمَرْهُونِ إِلّا بإذْنِ الرّاهِنِ. 

َإِذَا أَذِنَ لَهُ جَارَ أَنْ يَفْعَل مَا أَذِنَ لَهُ فيه وَلَوْ فَعَلَ من غَيْرِ إذْنِ صَارَ ضَامِئًا كم الرّمْنِ بكم 
وَقَابِضًا القضب, وَإِنْ تَرَكَ الاسْتعْمَالَ عاد لِكوْنِهَِهْنَاد وَلَوْ اسْتَغْمَل اليّهْنَ بإِذْنِ الْمُرْمّنِ قإِنْ هَلَكَ 
حَالَةَ الانتقاع 1 يَسْقْطُ مِن الدَّيْنِ شَيْءْ؛ لِأَنّهُ بالإذْنِ صَارَ مَفْبُوضًا بحْكم الْعَارِيّة وَإِنْ خَالَفَ وَهَلَكَ في 
حَالٍ الابما يَضْمَنْ صَمَانَ القضبء وَفي الْمُنْعََى لو أَؤع الْمْئنْ الْمَرهُون ينه وََلّكَ في د 
لْمُودِعَ 1 يَسْقْطْ الدّيْنْ كما لَوْ أَعَارَهُ مِنْ غَبْرِهِ بإذْنِ الرَاِنِ فَمَدْ حَرَجَ مِنْ صّمَانِ الْمُرْمّنِ وَلَهُ أن 
يَسْكرَه؛ أن اين عَفْدَ قَائمَ وَلكِن حُكْمَهُ وَهُوَ الصّمَانُ مُرْتَفعٌ في زمَانٍ الإبداع لِما بَيْنه ولو أجِرَه 
من أَجْتيَ سَنَةَ بعيْرِ إذْنِ الرَاهِن وَانْمَضَتْ السنَة ثم أَجَارَّ الرَاهِنْ الْإجَارَة تَصِ؛ ِأَنَّ الإجَارَةَ لاقَثْ 
ددا امنتفيا شوح وَللْمرَئن أن يأخذها حي بص رهنا كماكات: إن أحاز بشد معي بئة أشؤر 
جَارَ وَنِصْففْ الْأَجْرَة لِْمرْكَنٍ يََصَدَّقُ به وَنِصفَُا لِلرَاجِنِء وَلَْسَ للْمْرْمنٍ أَنْ يُعِيدَهَا في الّْنِ كَمَا 
بين وَذكَرَ أَبُو اللَّْثِ في الْعيُونِء وَلَوْ أَعَارَ لْمُرْصِنُ من الرَاجِنٍ, ثم مَات الرّاجِنُ فَإنَُ زجع إلى 
الْمُرَْنِ ولا يون أَسْوَةَ الْقَْمَاءِء لِأَنَّ الرّْنَ 4 يَنْمَسِحْ بالإعَارَةٍ فيكُونُ الرَهْنْ في يَدِ الْمُسْمَعِيرٍ لِكَونه 
في يَدِ الْمُعِيرٍ فَكَانَ مَفْبُوضًا لَهُ وَبالْمَوْتِ الْفَسَحَتْ الْإِعَارَة فَعَادَتْ يَدُ الْمُرْكّنِ كما كانث. 

وَلَوْ ازتَهَنَ جَارِيَة ثم أَعارَهَا الرّاحِنَ فوَلَدَتْ عِنْدَ الرَاهِنِء ثم مَانَتْ فَللْمْرْكٍ أَنْ يُعِيدَ الْوَلَد بحصّيه؛ لِأنَّ 
الرَهْنَ ل ينْتَقِض بإِعَارَةٍ الرَهْنِ مِنْ الرّاهِنِ فَيَسْرِي إِلَّ الوَلَدِ وَلَهُ تَعَالى أَعْلّمُ وَفي الْمُنْتَقَى إِذَا كَانَ 
ارهن تَوْبَا فأَذِنَلَهُ الرَاحِنْ في لُبِسِهِ يَؤْمَاء ثم جَاءَ به مُمَحرََّاء فَقَالَ الْمُرْصِنْ تَحَرَقَ مِن لُبْسِهِ من ذَلِكَ 
اليَوْمِ فَقَالَ الرَاهِنْ 1 يَتَحَرّقَ مِنْ لَبِِكء وَ تلبَسه فَالْمَوْلُ قَوْلٌ الرَّحِنِ؛ لِأنَّ الْمرْصّنَ اذَعَى الْبَرَاءَة 
عَنْ الصّمَانِ لِاسْتعْمَالٍ النَّوْبٍ بإِذْنِ الرَاهِنِ وَهُوَ بُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلْ لَه فَإِذَا أَقَرّ الرَاهِنْ أنه لَيِسَهُ في 
ذَلِكَ الوم وَتَحَرَقَ قَبْلَ لَنِسِهِ أو بَعدَهُ فَالْمَوْلُ فَوْلُ الْمرْعنٍ أَنَهُ توق من لُبْسِهِ وَالْبَِنَهُ بَيَُِ اراهن 
أن الظَاجِرَ سَاهِدٌ لِْمرْيَن لِأنَّ فِغْلَهُ وَهُوَ اللَِّسْ سَبَبْ التُحَرّق طَاهِرَا وَغَيْرُ مَوْهُومٍ فيه في حَال 
التّخَرُقٍ في السّبَّب الظَاهِرٍ دُونَ الْمَؤْهُوِم وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. وَل يَتَعَرَض الْمُوَلَفُ لِلسَغْر بالْعيْنِ 
الْمَرْهُوَةِ ولا لِمَا إِذَا أُعِيرَ اليَهْنْ لِْمُرْئّنِ قَالَ في الِْيَائِّة وَِلْمُرْكّنٍ أَنْ يُسَافِرَبالرنٍ إِذَا كَانَ لَهُ حملٌ 


وَمُؤْنَةُ أؤ 1 يَكُنْ وَعَنْ محمد أنه كالوَدِيعَةٍ رَهْنْ الْمُرْعّنِ وَارْتَانهِ مَوْقُوفَ, وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَا مَرِيضًا فَفِْلَ 
فَالدَيْنُ عَلَى حَالِهِ خلافًا َمَاء وكذَا إِذَا قبل قِصّاصًا بِعَمْدٍ أو بِسَرِقَةِ وَيُصَدَّقُ الْمُرْصِنْ أَنَهُكَانَ هَكَذَاء 
وَلّوْ اخترّقَ النَخلْ ذهب صّته. 

َف الخَانيّةِ هن عَبِدٌ أ غَاب نه إن اْمُرْتنَ وَجَدَ الْعَبْدَ خرّاء فَإِنْ كان الْعبْدُ أَقرّ بالرّق عِنْدَ الرّهْنِ ل 
يَرْجِغْ الْمُرّْنْ بِدَيْبِهِ عَلَيْهِ أَحَدَتْ الْمَرآمُ بِصَّدَاقِهَا الْمُسَمّى رَهَْا يُسَاوِي صَدَافَهَا ثم وَهَبَتْ صَدَاقَهَا 
مِنْ الرّؤْج أو أَبْرأنه كان عَلَيْهَا َدُ الرّمْنِ إلى الرَوْج» فَإِنْ هَلَكَ الرَهْنْ عِنْدَهَا يَهْلِكُ بِعَيْرٍ شَيْيٍ وَلَوْ 
ملعت الْمَرأةُ من َوْها بَعْدَ ما وَهَبَتْ مهْرَهَا كان عَلَّْهَا َك اله ولا يبط الَهنْ بوت الَاهِن 
وَلا بَْتِ الْمُرْصْنٍ وَلا بمَوْعَا وَبَقِيَ الرَهْنْ رَهْنَا عِنْدَ الورك وَسَيََقٍ لَه مَزِيدٌ َيَّانِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيْحْمَطُ بِنَفْسه وَرَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَحَادِمِهِ الّذِي في عِيَالِه) مَعَْاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ أنْضًا 
في عِيَالِِ؛ٍ لأنَّ عَبْئَهُ أمَائةٌ عَلَى مَا بَيِّنَا فَصَارَ كَالوَدِيعَةِ وَأَجرهُ الحَاصُ كَوَلَدِهِ الَّذِي في عِيَالِهِ وَهْوَ الذي 
اسْتَأَجَرَهُ مُشَاهَرَةَ أو مُسَانَهَةَ وَالْمُعتَبَرُ فيه الْمْسَاكْنَةُ ولا عِبْرَةَ بِالتَفَقَةِ حَىّ إِنَّ الْمَرَة ل دَفَعَنَهُ 0 
رَوْجِهَا لا تَضْمَنْ قَالَ في الْمُنتَقَى الْآَصْل أَنَّ الْمُرْكّنَ أو الْمُسْتَأْجِرَ مَىَ أَمْسَكَ الْعَيْنَ لِلْحِفْظِ 
ا 
لا بمْسَكُ فيه إِلَا للاسْتِعْمَالٍ وَالِإنتِمَاع في ذَلِكَ الْمَوْضِعْ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ وَإِذَا أَمْسَكَهُ في مَوْضِع لا 
يحْسِكُهُ فيه لِلاسْتغْمَالٍ فَهُوَ حفْظ فَعَلَى هَذَا قَالُوا إِذَا َ تَسَوّرتْ بِالخلْحَالٍ أؤ تَلْخَلَتْ ا 


)271/8( 


ِالسْوَارٍ أو تَعَمّمَ بالْمَمِيصٍ أَوْ وَضَّعَ الْعْمَامَةَ عَلَى الْعَاتِتٍ و فهذ كل علط وَلَيْسَ بِاسْتِعْمَالٍِ؛ لِأَنَّ 
الاسْتِعْمَالَ لِلإِمْسَاكِ في مَوْضِع لا بْمْسَكُ لِلِاسْتِغْمَالٍ فَكَانَ الإإمْسَاكُ لِلْحِفْظِ وَإِذَا تَسَوّرَ بِالسوَارٍ وَمَا 
أَشْبَهَ صّمِنَ؛ٍ لِأنَّ الْإِمْسَاكَ 8 في مَوْضِع لِلاسْتِعْمَالٍ فَكَانَ اسْبعْمَالا وَحِفْظًا. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّدِ - 
َحمهُ الله تال - اليَهْنْ إذَا كان اتا فتَحكُم به في النْصرٍ الْيُمْى يَصْمَنُ؛ أن من النّاسٍ مَنْ يَعَحَثَمُ 
في ينه للب وإنْ تتم فَوْقَ حاتم في ذَلِكَ الإضّبع لا يَْمَنْ قبل لِمُحَمّدٍ إن النَاسَ يَسْتَغْولُونَ 
حَاتَينِ في خِنْصّرٍ وَاجِدٍ قَالَ إِعا يَسْعَغولُوته َكنم لا للزيئة, قَالَ مَشَايُنا: اراق بالزمم: وَأَمّا في 
بلادنا فَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ الاق لِلزّبئَةِ قَالَ مَشَاِكَُا قَيَجبْ أَنْ يَضْمَنَ ؛ ون تنم في أصبْع غَيْرٍ غَيْرْ الحنْصّرٍ لا 
يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ لا يَسْتَغِْلَ كَذَلِكَ قَطَّ اسْتغمَالَ الزيئَة, قَالَ بَعْضٌ مَشَايتا: إذَا تََتَمَ وَجَعَلَ الْمَصّ مما 


يلي في الكفيّ 1 يَضْمَنْ وَكَانَ جِفْظًا لا اسْتَعْمَالَا الْوَكيل يَفْبِضٌ الدَيْنَ إِذَا أَخَدَّ الرَهْنَ بمّنْ عَلَيِْ الدَيْنُ 
قَضَاع عِندَهُ أو الْوَصِي ذا أحَّ ْنَا مِنْ غم لِْميّتِ بِدَيْنِ عَلَيِْ َالْوئَُ كار قضَاع عِنْدَه قال نحْمَدُ 
- رَحمَهُ الله تعَالى - لا صّمَانَ عَلَيْ؛ لِأَنّهُ 4 يَلِ الْإفْرَاضَ وَالْأَدَاءَ وَإَِا قَبَضَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَمِيئًا فيه 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَصَمِنَ يحفْظه بِعيِْ وَبإيدَاعِهِ وَتَعَدِيه قِيممَهُ) لِمَا بَيّنا أن عَيْنَهُ وَدِيعَةٌ الوَدِيعَةُ 
تُصْمَنْ يمَذِه الأشْيَاءِ لِكَوْنِهِ مَُعَدَيا با فَيَضْمَنْ من جميع قِيِمَيهِ كَالْمَفْصُوب وَهَل يَصْمَنْ لِلَمُودِعَ النَاني 
فَهْوَ عَلَى الخلَافٍ الَذِي ينه في مُودع الْمُودعَ في كتاب الوَدِيعة ثم إنْ قَصَى الْقَاضِي بالْقِمَةٍ مِنْ 
جِنْس الدَيْنِ يَلَْقيَانِ قِصّاضًا بمْجَرّدٍ الْقَضَاءٍ إذَا كانَ الدَيْنُ حَالَا فَلَا يُطَالِبُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه 
لا بالْمَضْلٍء وَإِنْ كان مُوَجَلّا يَضْمَنْ الْمرْهّنُ قِبمَمَهُ وَيَكُونُ رَهْنَا عِنْدَه؛ لِأَنَه بَدَلُ الرهْنٍ فَيَكُونٌ لَه 
كم أَضْلهء فَإِذا حل الْأَجَلْ أَحَذَهُ بيه وَإِنْ قَصّى بِالْقِيمَةِ من خلافٍ جِنْسٍ الدَيْنِ كان رَهنَا عِنْدَه 
إلى أَنْ يَفْضِيَهُ دَيْئَهُ؛ لِأَنَهُ بَدَلُ اليّهنٍ فأَحَدَ حْكْمَهُ وَلَوْ رَنَ حَاتًا عِنْدَ امْرأَةٍ فُجَعَلَتْ حَائًا فَوْقَ حَامَ 


. 


َصْمَنْ؛ أن السَاءِ يَلبَسْنَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ من بَاب الِاسْيَغمَال بِعيْرِ إِذْنِ الْمَلِكِ وَكدًا الطَيْلَسَانُ إن 
َيِسَهُ لما مغْمَادًا صَمِنَء وَلَو وَصَعَهُ عَلَى عُنَهِ | يَضْمَنْء وَفي الْوَاقَِاتِ رَجُلَ رَهَنَ عِنْدَ َجْلٍ حَاتهًا. 
وَقَالَ لِْمُرْكْن كَتَمَ به إنْ أَمَرَهُ أن يَتَحَتّمَ به في النْصّرٍ فَهَلَكَ في حَالٍ التّحَثُم يَهْلِكُ بالدَيْنِ؛ لِأَنَهُ أمرَ 
ِالحفْظٍ لا بالاسْتعْمَالِء وَفي الذَّخِرَةٍ هُوَ الصّجيخ. وَلَوْ رَعَنَهُ سَبْفَنِ فَتَقَلدَهُمَا ضَمِنَ قَالَ فَخْرُ الدّينٍ 
وَالْمَنْوَى عَلَى أَنهُ يَضْمَنْ وي الثَلانَةِ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ الشّجْعَانٍ بِتَفْلِيدٍ السَيْقَينِ في 
لخَرْبٍ ذُونَ التَّانّة وَف الْمُحِيطِء وَلَوْ بَاعَ الْمُرْصِنْ رَوَائدَ الرهنٍ بعَيْرٍ إذْنِ الرَاهِنٍ أ الْقَاضِي ل يز 
بَبْعْهُ وَيَضْمَنْ قِيِمَتَهُ وَإِنْ حَافَ تَلَقَهُ فَجَدَّ النَمَارَ وَحَلّبَ اللَّّنَ جار امْتخسَانا لِأَنّهُ نَوْعٌ مِنْ الفْظِ 
قَإِنْ خَافَ تَلَقَهُ عِنْدَهُ فَأَمْسَكَهُ يُرْفَعْ الَْمرُ إلى الْقَاضِي حَقٌّ يَبِعَهُ أو يَأدَنَ لَهُ في الْبَيْع إِنْكَانَ الْمَالِكُ 
غَائِئَ وَإِنْكانَ حَاضْرًا يَرْجِعْ إلَيْه وَلَوْ كانَ الْمُرْضّنُ بَعِيدًا مِنْ الْقَاضِي وَالْمَالِكِ وَحَافَ التَلَفَ فَبَاعَهُ 
ِنَفسِهِ ل يَْمَنْ هكد رُوِي عَنْ مُحَمَدِ؛ لِأَنَهُ مَأَذُونْ لَهُ في مثْل هَذِهٍ الال في الْبَيْع دَلَالَه وَلَيْس 
للْمْرْهّنِ وَلَا لِلرَاِنِ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرضَ ولا أَنْ يُوَجَرَعَاء لِأَنّهُ لَيْسَ لَهُ الانتقاغ بالرّهْن. 


َال - رَحمَهُ اله - (وَأَجْرَةُ بيْتِ الحفْظٍ وَحَافِظِهِ على الْمُرْينِ وأَجْرَةُ رَاعِيهِ وَنَفَقَُهُ ولاج عَلَى 
الرّاهِنٍ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أن ما ياج يِه لِمَصْلَحَةٍ الزن لِنَفْسِهِ وََبْقِيهِ فَهُوَ عَلَى الرَاهِنِ سَوَاءْ كان في 
فَصْلٍ أو 1 يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْعَْنَ باقِيَةٌ عَلَى ملكه, وكذًا مَنافعْه موك لَهُ فيكو أَضْلًا وَتَْقِيَمهُ عَلَيْ لما أنه 
مُؤْنَهُ ملَكه كما في الْوَدِيعَةٍ وَذَلِكَ مِثْل التَفَقَدِ من مأكلِه وَمُسْرَبِهِ وأَجْرَةُ الرَاعِي مِْلة؛ لِأَنّهُ عَلَفَ 


الَْهَائم. وَمِنْ هَذًا النْس كِسْوَةُ الِب وَأجَْةُ ظِثْرِ وَلَدٍ الرّنٍ وكَرْي النّهْرِ وكسرٌ انر وَسَفْيْ 
الْبسَاتِينَ وَتلْقِِحُ تله وَجِدَاذِهَا وَالْقِيَامُ ممَصّالحهء وَفِ النَوَازِلٍ أت الرَاهِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الّهْنٍ 
َالْقَاضِي َأمْرُ الْمُرْعنَ بلقو فإِذَا قبَض الدَينَ فَلِْمْرْصٍ أن يخِبِسهُ عَلَى التَفَقَفَنْ هَلَكَ في هَذِهٍ 
الالَةِ وَالتَمَقَةُ عَلَى الرَاهِنٍ وَكُلٌ مَاكانَ لحِفْظِه أو لِرَدِهِ إلى يَدِ الْمُرْصَنِ أؤ لِرَدِ جُزْءِ منهُ كمُدَاوَاةٍ الجُزح 
فَهُوَ عَلَى الْمُرْكَنِ مِثْل أَجْرَةٍ الحافظ؛ لِأَنَّ الِمْسَاكَ حَقٌ لَهُ وَالخْفْظَ وَاجِب عَلَيْهِ فَتَكُونُ مُؤْتَته 0 
وكذلِك أَجرهُ الْيْتِ التي يْقَطُ فبه الزن وَعَنْ أي يُوسْفَ أَنَ جره الْمَأوَى عَلَى الراجن برل لفق 
وَمِنْ هَذَا القسم جُعِلَ الآبق إذَاكَانَ كله مَضْمُوَ؛ لِأنَّ يَدَ الاسْتِيفَاءٍ كَانَثْ تَابَِةَ عَلَى الْمَحِلّ وَيحْكَاجُ 
إل إعادةٍ يد الاستيقَاءِ ليده على الْمالِكِ فكائث من مُؤْئةِ اد مكو علي وإنْ كان تغطة مال 
َبْقَدَرُ الْمَضْمُونْ عَلَى الْمُرْضْنِ وَحِصةُ 
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الْأَمَائَةٍ عَلَى الرَاهِنِ وَلِأَنَّ الرَدَ لإعَادَةٍ الْيَدِ ويَدُهُ في الزيادَةٍ يَدُ الْمَالِكِ إِذْ هُوَ كَالْمُودِع فِيهَا فَتَكُونُ 
عَلَى الْمَالِكِ بخلافٍ أَجرَة الْبيْتِ الَّذِي يط فيه الرّهن» وان ُلّهَا تب عَلَى الْمْرْيصّن ْم كان؛ لِنّ 
يوبا لِأَجْلٍ اليس وَحَقُ اليس تَابثٌ لَه في الكُلٍ. 

وَأَمَا الجَغلٌ فَلِأَجْلٍ الصّمَانٍ فَيََقَدَُ بقَدْرِِ وَالْمُدَاوَاُ وَالْفِدَاءُ من الْنَايَة يَنْقَسِمْ عَلَى الْمَضْمُونِ 
اماه وَاخخرَاج عَلَى الَاحِنِ ِأنَُّ ُؤْنَُ املك وَالْعْشْرٌ فيا يرج مُقَدمْ علَى حَقٍ الْمُرْصِ لععلقهِ 
بالْعينِ وَلَا يَبِطّلْ اليَهْنْ به في الْبَاقِي؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لا بان مِلْكَهُ ألا ترى أَنّهُ َو بَاعَ الخارج كُلّهُ في غَيْرِ 
الرّمْنِ قَبْلَ أَدَاءٍ الغشر يَجُورُ فَكَذَا لَهُ أنْ يُحْرجٍ بَدَلَ الْعْشْرٍ مِن مَالٍ آحَرَ وَإِنْ كان مِلْْهُ تابنا فبه قي 
بالاسْتِحقاق أنَهُ لا لِك قَدْرَ الْمُسْمَحَقّ فَكانَ الرَهنْ شَائِعً في الانداء تين أن ال كان باصا ولا 
كدَلِكَ وَجُوب الفشر لأ وجوه لا يتان ملك الرَاحِنِ لا فبه ولا في يو م إَا حَرَجَ مِنْهُ الْشر 
خَرَجَ ذَلِكَ الجرْكْ عَنْ مِلْكِهِ في الْوَفْتِ فَلَمْ يُوَجَبٍ شْيُوعًا في الْبَاقِي لا طَارئا وَلَا مُقَارِنَ وَمَا أَذّاهُ أَحَدُهَُا 
نا يحب عَلَى الآخَر بِعَبْرٍ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوْعٌ كمَا إذَا قَضَى دَيْنَ غَيرِ بِعَيْرِ أَمْرِوِ. وَإِنْ كان بأمْر 
اقَاضِي وَجَعَلَهُ دنا عَلَى الآحَرٍ رَجعَ عََيهِ جرد أ الْقَاضِي مِن غَيْرٍ تريح يَخْعلَهُ دنا علَيِْ لا 
يَرْجِعْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ حَاضِرًاء وَإِنْكَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِيءٍ لِأَنّهُ مُكِنْهُ أَنْ - الآمرَ إن الْقَاضِي 


فَيَأَمْرْ صَاحِبَهُ بذَلِكَ. 


وقَالَ ُو يُوسْفَ - رَحمَهُ الل تَعللى - يَرْجغ في الْوَجْْنِ وَهُوَ فَْعٌ مَسْألَةٍ الحجَرء أن الْقَاضِيَ لا يلي 
عَلَى الْحَاضر ولا يُنَفْذُ أَمْرَهُ عَلَيْه وَف الْمُحِيطٍ وَالْعْشْرُ وَالخَرَاجُ عَلَى الرّاهِنِ. اه. 
وَل يَْكرْ اْمَُلَْفُ الدَعْوَى وَالِشَهَادَةَ في الرهْنٍ وَدَعْوَى الرَجَْينِ الرَهْنَ أو أَحَدِهَِا قَالَ في الْمَبْسُوطٍ 
في سَهَادَةٍ الرََِنينٍ وَالْمُرْعِينَ بالْمَرْهُونِ لِعَيِِ وَفَصْل في إِقَامَةِ الْوَاجِدٍ الْبَينَهَ عَلَى رَجْلَيْنِ في اليَهْنِ قَالَ 
الرَّاهِنُ رَعَنُْكَ هَذِهِ الْعَيْنَ وَقَبَضْعَهَا مي 0 المي 0 قَائِمَةٌ في يَدِ اْمُّْنِ وَهوَ يُنِكِرُ أو قَالَ بَلْ 
لا للم الْمينَهَ ُقْبَل بَيْنهُ الْمُرْكّنٍ وَالْمَوْلُ لَهُ لا تقل بَينهُ الرَاِنِ؛ لِأَنَ بَينَهَ الْمُْضّنٍ 
قت الحقّ نَفْسَهُ وَبيْنَةَ الرَّاِنِ ثُفِِتُ الحَقَ لِعَيِهِ وَهُوَ مِلّكُ اليد وَالْحْبْسٍ وَبَينَةُ مَنْ يُثه الى مله 
ول أنه لا فَائْدَةَ في قَبُولٍ بَيْنَةِ الرّاحِنِ؛ لِأَنَّ الْمُرَْنَ رَدَ ذَلِكَء فَإِنَّ الرَهْنَ غَيْرْ لازم وَِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ 
هَالِكةً فَالَْينهُ لِلرَّاهِنِ إِذَا كَانَ مَا يَدّعِيهِ الرَّاضِنُ قر لَنَ َيْنَعَهُ تفِْتُ زَيَادَةٌ أقَامَ الرَاهِنٌ الَْينََ أَنّهُ وََنَهُ 
عَبْدَا بألْفٍ يُسَاوِي لْمَبنِ وَقَبَضَهُ وَأَنْكْرَ الْمُرْكْنْ يَم عنمن قبما لها النَصْفُ يَسْقْطُ ِدَيْنه ه وَيُوْخَذُ 
بِالتَضْفٍ؛ لِأَنَهُ جَحَدَهُ فَصَارَ صَامِئًا بالجُحُودٍ كَالْمُودع جَحَدَ الْوَدِيعَةَ يَصِيرُ ضَامِئًا للوَدِيعَة وكَذَّلِكَ إِنْ 
سَكْتَ الْمُرْصنُ و1 يقي و1 يَجخْحَذ؛ لِأَنَّ السّكُوت د 
ألا تَرَى لَوْ أَخَرَ سَيِنَا فَسَكْت يُسْمَعْ عَلَيْهِ كُمَا لَو جَحَدَ وَلَوْ قَالَ الْمْرْهَنُ تُسَاوِي حَمْسَائَةٍ لا يُسْمَعْ 
َوْلَه؛ لِأَنَهُ خلافٌ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ ولو قَالَ الْمُرّْنْ رََنَْني هَدَيْنٍ تبن وَقَالَ الرَاِنْ أَحَدهُمَا يبه 
َالمَولُ لِلرَامِنٍ وَالَْيَنَهُ لِلْمرْصَنِ يَدَعِي عَلَيْه ِيَادَة رَهْنٍ وَهُوَ يُنْكِرُ الرهنَ رَعَنَ عَبْدَا وَالدَيْنُ ألْفْ قَدَهَبَ 
عَبْنُ الْعبْدِ وَهُوَ يُسَاوِي أَلْقَاء فَقَالَ الرَاجِنُ كانت يي 
وَقَالَ الْمرْحنُ بَنْكاتث حُْمْسَمِانَةِ يَوْمَئِذٍ وَازْدَادَتْ منْ بَعْدُ فَالْمَْلُ لِلرَاجِنٍِ وَالْبِيََهُ أ لَهُ أَيْضَاءٍ لِأَنّ الْقيمَة 
لِلْحَالٍ أَلْفْ فَيَكُونُ الْخَالُ شَاهِدًا إلعاضي كتن اسْتَأَجَرَ طَاحُونَة وَاخْمَلَهَا في جْرَيَانٍ الْمَاءٍ وَانْقِطَاعِهِ 
يحَكُمْ الال فكذًا الرَاهِنْ بَيئَئهُ ثفِِثُ أككرٌ الْقِيمَتينِ وَبينَهُ الْمُرْهّنِ تفي فَكَانَتْ الْمُكيعَُ أؤلى وَإِذَا 
أَنْكَرَ الزن لفن فَشَهِدَتْ إِخدَاهُما أَنَهُ َعَنَهُ بألْفٍ وَالْأَخْرَى بِالْقَْنِ لا تُقَْلْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ 1 
الْآشْيَاءِ 1 يَْبْتْ عِنْدَ 0 حَنِيفَةَ و الله -؛ لِأَنَّ اختلافَ الشَاهِدَيْنِ في الْمَشْهُودٍ به يمْتَعْ قَبُو 
الشَّهَادَةٍ عِنْدَهُ وَإِذَا 1 يَثْبْتْ الدَّيْنْ 4 يَنهٍ يَكْْتْ الرَهْنْ؛ لِأَنَّ صِحَتَهُ مَنُوطَةٌ الدَيْنٍ وَعِنْدَهمَا هُوَ رَهْنٌ 
بِالْأَقَلَ؛ لِأَنَهُ يَْبْتُ دَيْنْ ألْفٍ بَذِهِ الشّهَادَةٍ عِنْدَ هما إِذَا كَانَ الْمُدَعِي يَدَعِي أَكُثَرَ الْمَالَيْنِ اذَعَى 
الرَاهِنُ الرّهْنَ بمائة وَحْمْسِينَ وَهيَ فِيمَثْهُ وَشَهِدَ َحَدُهما بذَلِكَ وَالْآخَرُ : مان 
وَقَالَ الْمُرْمّنْ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَحنْسُونَء وَهَذَا رَهْنّ بمائة مِنْهَا فَالْمَوْلُ لِْمُرْصّنٍ وَالْبِينهُ لِلراحِنِ؛ لِأَنّهُ يفيت 
الدَيْنَ وَهُوَ مِانَةٌ وَحْمْسُونَ لِتَصَادْقِهمَا عَلَيْهِ لا بالْبيَنَةِ وَتَصَادَقَا أَنَّ الْعَيْنَ رهن بمائة فَصَارَ رَهْنَا بمائة 
ِتَصَادُقَهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِلّا أن بَينَهَ الرّاهن ار ِنْبَان؛ لِأَنَهُ يُِثْ بُْبثْ زِيَادَةَ إيقَاءٍ عَلَى 
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الْمُْيّنٍ أَقَامَ الْبينََ أنَهُ اسْتَوْدَعَهُ وَهُوَ أَقَامَ الْمَينَة أنَُ انهه تُفبَلْ بَينهُ المُرْهِنٍِ لأَنَّ الرَهْنَ جَاءَ لَازمًا 
وَفيه ضَّمَان وَلَا َرُومَ وَلّا ضَّمَانَ في لْوَدِيعَةٍ فَكَانَتْ بَيَنَةُ اراهن أكْكَرَ إنْبَانَّ وَلِأَنُّ أَمْكَنَ الْعَمَلُ 
ِالْبيَََينٍ آنْ يجْعَلَ كَأَنّهُ أَوْدَعَهُ م َعَنَهُ؛ لِأَنَّ اليَهْنَ يُرَدُ عَلَى الإيداع. وما الْإِيدَاعٌ لاير على الرَهْنٍِ 
لا برضًا الْمُرْمّنِء الرَاهِنْ أَقَامَ الْمَََهَ عَلَى الرّهْنِ وَالْآخَرُ عَلَى عَلَى الَْيْع جعِل بَْعَا؛ لِأَنَّ الْمَيْعَ 0 
لجَانَِيِ وَالرهْْ غَيْرُ لازم من جَانب الْمُرْصِنِ وَالْببْعُ يُوجِبْ الْملْكَ لِلَحَالِ وَاليَهْنْ لا فَكَانَثْ 

اَي أككرٌ إِنْبَانَ وَلِأَنَهُ الك الْعَمَنُ بِالْبِيَتََينِ بأَنْ هل عن رَهَن أَوّلّا باع لِدَنَّ لْبَيْعَ رذعل 

الّمْنِ وَالرَهْنُ لا يُرَدُ على الْببْع. 

وكَدَلِكَ لَوْ اذَعَى الْمُرَْنْ اله وَالقَبْضَ يُوْحَدُ بِبَينَةِ المَة؛ لِأَنَّ المي وجب الْمَالَ لِلْحَالٍ كالْبَيْع اذَعَى 
الشِرَاء وَالْمَيْضَ وَالْآحَرُ اذَعَى الرَّهْنَ وَالْقَبْضَ يُخَكُمْ بِالشّرَاءٍ إِذَا كَانَ في يَدِ الرَاجِنِء فَإِنْ عَلِمَ 0 
الرَهْنِ عل رَعْنَاء لِأَنَّ ِْمُرْمّنِ قَبْضًا مُعَايَئَا ولا يُنْمَضُ بالشّكَ كُمَا لَوْ اذَعََا الشْرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ 
وَلِأَحَدِهِمَا فَبْضْ مُعَايَنْ وَأقَامَا الََْنََ قَصَاحِبْ الْقَبْضٍ أَوْلِى وَلَوْ شَهِدَ الرَاهِنَانٍ بأنَّ الْمَرْهُونَ مِلْكُ آخَرَ 
لا تُقبَلُ؛ لِأَنَهُمَا بحَذِهِ الشَهَادَةٍ يجْرَانِ؛ لِأَنْفْسِهمَا نَفْعَا وَمَغْتَمَا؛ِ لِأَنَّهُمَا يرِبدَانِ إِنَطَالَ حَقَ الْمُرّنِ عَنْ 
الرَهْنِ عَلَيْهمَ وف إِنَطَالٍ حَقَ الْمُرْنِ عَنْ الرّهْنِ نَفْعْ لما في الجُمْلَةِ فَتمَكُنَتْ الشُّبْهَهُ في شَهَادَقِمَا 
لا تُقْبَلَ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشّهَادَةَ في مَعْىَ الْإفْرَارِ؛ لِأَنَهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَنْفْسِهِمَا؛ لِأَنَهُمَا يَسْعَيَانِ في 
نَقْضٍ عَفْدٍ قَديم وَشَهَادَةُ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهٍ إِقَرَارٌ فَهَدَا إَِرَارٌ يَتَضَمَّنْ إِنِطَالَ حَقّ الْمُرتَهَن فَلَا يَصِحُ 
في حَقَ الْمُرْصِّنِ كما لَوْ أَقَرّ صَريكَاء وَلَوْ سَهِدَ الْمُرْمَانِ تقبَلْ؛ لِأنَّهُمَا لا يرانٍ إلى أَنْفْسِهِمَا مَغْتمًا وَلا 
َدفَعَانِ مَغْرَمَا بَلْ يَصُرَانِ بأَنْفْسِهِمَا مَىَ كَانَ الرَّهْنْ قَائِما وَإِنْكَانَ هَالِكًا لا تُقبَلُ شَهَادتْهُمَا؛ لأَنَّهُمَا 
شَهَادنُهُمَا 1 يَصِحٌ الرْنْ فلا يَسْقْطُ حَقَهُمَا باع رَجْلَانٍ مماعًا بلْفٍ دِرْهم من رَجْلٍ عَلَى أَنْ يَرمتَهُمَا 
عَبْدَا بيه م شَهدَ أن الْعبْدَ لِرَجْلِ وَقَالَا نَرْصَى أَنْ يَحُونَ دَيَْا بالرهْنِ تُفبَلُ سَهَادتهُمَا؛ لأَنَّهُمَا 
يَشْهَدَانٍ عَلَى أَنْفْسِهما بِإِنْطَالٍ حَقّهِمَا في الَنْسِ ولا ؟ يجُرَانٍ إلى أَنْفْسِهمَا مَعْتَمَا وَلَا يَدْفَعَانِ مَغْرَمَا وَلَا 
يَسْعيَانِ في نَقْضٍ عَفَدٍ. 

وَلَوْ طَلَبَا لا تُقْبَلُ؛ لِأَنَهُمَا يَشْهَدَانِ؛ لِأَنْفْسِهمَا بِرَهْنٍ وَيَسْعَيَانِ في نَفْضٍ عَفَدٍ تم بَْنهُمَا وَلَيْسَ كُمَا 
النَفْضُ اذّعَيَا عَلَى جل أن كُلَ وَاجِدٍ لَهُ الرَهْنْ فَهِيَ عَلَى قَسْمَنٍ ما إِذَا كان الرَّهْنُ في يَدِ أَحَدِهمًا أو 
في أَيْدِيهِمَا أو في يَدِ الرَاِنِ وَالدَعْوَى مِنْهُمَا حَالَ حَيَاةٍ الرَاهِنِ أو بَْدَ وَقَاتِهِ وَقَد أرَحَا ذَلِكَ كُلّهُ أو 1 


يُؤْيَحَاء حا فَإِنْ كَانَ الرّهْنُ في يَدِ أَحَدِهِمَاء و يُؤّرَحَا فَهُوَ أؤلّ؛ لأَنَهُ قَدْ تَرجَحَتْ بَينَةُ ذي اليد الْيّد؛ لِذَنَّ 


- 


يَدَهُ دل عَلَى أنه م سَبَقَ ازْيََانَهُ وَلِأَنَ يَدَهُ صَّحِيحَةٌ من حَيثْ نُ الظَّهِرُ فلا يور نَفْضْهًا تَفَضْعَ إِلَا أنْ يَعْلَمَ 
بَطْلَاتَهَا كُمَا لَوْ ادَعَيًا 0 مِنْ وَاجِدٍ وَالْمَعُ في يَدِ أَحَدِهِمَاء فَإِنْ أَنَحَا يُقُضَى م ريا لِأَنَ 
انه الي آحِرْهُما تا و ل الي لاي لح ار افر امن بَقْ انَْرَدَ بإِقَامَةٍ 


المي وَإِنْ آَ يُوَّرَخَا لا يُقُضَى هُمَا قيّاسًا وَبِهِ خف وَفٍ الاسْتَحْسَانٍ لِكُلّ وَاحِدٍ نِصفْهُ يِنصْفٍ حَقّه 
ِأنَفنَ عل وَالِ ونه كب يما عا ع لفن فصر لد ُو بحَقّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
الْكُمَالٍ هَذَا كُلّهُ في حَالٍ حَيَاةٍ الرَّاهِنٍ َأَمَا بَعْدَ وَقَاتِِ لَوْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ الْميَهُ علَى اران مِنهُ يُقُضَى 


كو 


لِكُلَ وَاجِدٍ بنِصْفِهِ رَهْنَا نص حَقَّهِ يُبَاعٌْ فيه عِنْدَهُما وَمَا بَقِي لِلَعْرَمَاءِ وَقَالَ أب بُو يُوسُفَ لا يُقضِى هما 


اع اكلم 


ِشَيْءٍ وَهُوَ فَوْلُ الْْرَمَاءٍ بالحصّص قِيَاسَاء لأَنَّ الْقَضَاءَ 00 نيما قَضَاءٌ بِرَهْنٍ مُشَاعٌ وَأَنَهُ بَاطِلٌ 
كما في حَالَةِ الا نكما أن الْمَصْدَ مَطْلُوبٌ بحُكمه لا بعينه ار ار وَذَرِيعَةَ إلى 
حْكْيه وَحِكْمَةُ الرمْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ في 0 خيَاٍِ لأَنَ ثَهَ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَهْنٍ 
هُوَ مِلْكُ الْيّد وَالبْس ولا يِكُ الَْانِ الْيَدَ وَالَْبْسَ في الْمُشَاع دَائِمَا فََا يمْكِنُ الْقَضَاءُ بِالرّهْنٍ 

َم القِسم الَان لو أدعِيا الرَْنَ من اَن َكَل واد اْيَهَ علَى الارانِ من آخَرَوَالهنُ فيد 
أَحَدِمِمَا فلا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ البَاهِتَانٍِ غَائِ ب أؤكا حَاضِرَيْنِ أ أَحَدُهْمَا حَاضِرٌ وَالْآحَرْ غَائْبٌ» فَإِنْ 


4 


كانا غَائِئَبْنِ فَذُو الْيّدِ أو وَإِنْ كَانَ لحار َس أَسْبَْقَ ناريك لِأنَّ بين حارج لا نُسْمَعْ؛ لِأَنَهَا 1 تَقُمْ عَلَى 
خَصم؛ ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ أَنْمََتْ كا كزتها زفي حَقَ مَا في يَدِهِ وَالُْرْهّنُ لا يَنْمَصِبُ خَصْمًا عَلَى 
الْمَاِكِ كالمُووع فَكَانَ الشَّيْءْ رَهْنَا في يَدِ ذي ليما يَدَعِيه فَإنْ كَانَ الرَاهِنَانٍ حَاضِرَيْنٍ فَاخَارِجُ 
أؤلَ؛ لِأَنَّ كل 
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ردءى 


وَاجِدٍ مِنْ الرَاهِئيْنٍ يَنْنَصِبُ خَصْمًا لِصَاحبِهِء لِأَنّهُ يَدَعِي أَنّهُ مِلْكْهُ وَرَهَنَهُ مِنْ الْمُدّعِي وَيَجْعَلْ إِفَامَتَهُ 
الْبينَهَ من الْمُرْحئينٍ وَهُمَا يحْتَاجَانٍ إِلّ إِنْبَاتِ مِلْكِ الرَاهِئَيْنٍ لِيَصِحَّ رَهْنْهُمَا بمَنْلَةِ مَا لَوْ أَقَامَ الرَاِنَانِ 
اليد عَلَى الملك الْمُطْلَق وَالشَيْءُ في يَدِ أَحَدِهِمَا كانَ الخَارجُ أَوْلَ فَكَذَا هَذًا. 

وَإنْكَانَ راهن الحَارِجٍ حَاضِرًا وََاهِنُ ذي الْيَدِ غَائبًا فَذُو الْيَدِ أَوْلَ؛ لِأَنَّ الْمْرْكَنَ لا يَنْتصِبْ خَصْمًا 
لِمَنْ يَدَعِي ملكا في الرَهْنِ كالمودع فَبَيَنَهُ َبينَهُ الخارج قَامَتْ لا عَلَى خَصّمء وَإِنْ كانَ رَاهِنُ ذي الْيَد 
حَاضِرًا وَرَاهِنُ الخارج انا َكذَلِكَ طََنَ عِيسَى - رَحمَهُ الله تعَالَ -, وَقَالَ حَضْرَةُ رَاهِنِ ذي اليد 


َكْفِي لِلْقَضَاءٍ لِلْخَارج؛ لِأَنَّ رَاحِنَ ذي الْيَدِ انْمصّب حَصْمًا لِلْخَارج؛ لِأَنَهُ يَدَعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهٍ وَالرَهْنُ 
من ذِي الْيَد وَالخارِج مُزْتَهَنٌ وَالْمْتهَنْ بَنِْلَةِ الْمُوع وَالْمُودعُ يَنْمَصِبْ حَضْمًا فِيمَا يَسْتَحِقُ لِصَاحِبِه؛ 
لِأَنّهُ من باب الحفْظٍ كما َو اذعى إِنسَان على الْمُودع َنَّ مَا في يَدِهِ من الْودِيعَةِ لِفُلانِ آخَرَ غَائْبٍ 
أَوْدَعَهُ إِيَاهُ وَأَقَامَ الْبَِنَهَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلَ فَكَذَا هَذَا وَاجْجْوَابْ عَنْهُ أن الْمُرّْنَ كَمَا يُقْتُ الْمِلْكَ لِرَاهِنهِ 
يَدَعِي دَيْئَا وَهُوَ عَائْبْء وَلَيْسَ عَنْهُ حَصْمْ حَاضِرٌ فلا تُفْبَلُ بَينَمهُ عَلَى إِذْبَاتِ لدي قلا ميل عَلَى 
إِنْبَاتٍ الرّهْنٍ أَنْضَاء لِأَنَّ اليّمْنَ لا يَصِحٌ بِدُونٍ الدَيْنِ بخلافٍ الْمُودِع؛ لِأَنَهُ 1 يَدَع عَلَى مُودِعِهِ سَيِنَا بل 
دعي ْمك لَه فينَْصِب حَضْمًا في إِنبَاتِ الْمِلْك, وَل اذى وَاجدَ عَلَى رَجلَينٍ اَن وَأَقَامَ المي 
ل ل ع اي ا ل وَإِنْ حَلَّفَ حَلَّفَ رَدَ 
اليَهْنَ عَلَيْهمَا؛ لأَنَهُ 1 بد يَنْبْتْ الرَهْنُ في حَقَهِ فلا يُقْصَى به في تصيب الْآخَرِءٍ لِأَنَهُ لا يَكُونْ قَبْضًَا 
بالرَهْنِ في نِضْبٍ مُشَاع لِك ل يوذ َِنْ نكل تَبَتَ عَلَيْهِمَا عَلَى النَاكلٍ بالتكولٍ وَعَلَى الْآخَرٍ 
وَإِنْ كان الْمُرِْنْ الْتَينِ وَالرَاجِنُ وَاجِدًا فَأقَامَ أَحَدُهِمَا الَََْهَ أي ارتَهَنْت وَصَاحِبِي ياَة وَأَْكْرَ الرَاهِنُ 
وَالْمُرْصِنُ الآحَرُ الرّنَ يُرَدُ عَلَى الرَاحنِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَعِنْد محَمَدٍ يُقُضَّى به وَهْنَا ويْجْعَلُ في يَدٍِ 
الْمرْكِنِ الّذِي أَقَامَ الْبينَه وعَلَى يَدِ عَذْلِء فَإِنْ قَضَى الرَاهِنْ الْمرْكَنَ الْمُقِيمَ الْبينَه قلَهُ أَخْدُ الرّمْنء 
َإِنْ هَلَّكَ الرَهْنُ ذَهَب نَصِيبْهُ لا نصِيبْ الجَاجِدٍ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أي حَدِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - فيه لِمْحَمّدٍ 
أنَُ لا بمْكِن الْمُدّعِي إِنْبَاتْ الرّمْنِ عَلَى الرَاهِنٍ إلا بَعْدَ إِنْبَاتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ٍ لِأَنَّ اليّهْنَ مِنْ اذْئَيْنِ لا 
ل ل ل و ل عرسي لوس 
حَقّْ إِنْسَانٍ يَنْتَصِبُ خَصْما لَهُ فَقَا قَامَتْ الْبَيَنَهُ عَلَى حَصْمِهِ كما لَوْ اذَعَى عَيْنَا في يَدِ إِنْسَانِ أَنّهُ اشَْرَاهًا 
من فَلَانٍ الْعَائِب تُقَبَلُ بَيتَْهُ عَلَى ذَلِكَ وَمَىَ تَبَتَ الرّهْنْ مِنْهُمَا يُوضَعْ في َوْبَةِ اْجَاجدٍ عَلَى يَدِ عَذْلِ؛ 
يُوسُفَ - رَحْمَهُ اللّهُ - أَنَّ ما يَدَعِيهِ عَلَى صَاحِبهِ لَْسَ سَبَبًا لقْبُوتِ حَقَهِ بَل هُوَ شَرْط لِكُبُوتِ حَقّه لا 
قَوْلٍ صَاحِِهِ فَلَا بْكِنْهُ إِنْبَاتْ قَوْلٍ صَاحِبِهِ وَهُوَ جَاجِدٌ كما لَوْ أَذُعِيَا هُنَا مِنْ الْنَْنِ وَهُوَ في يَدِ أَحَدِهمَا 
وَرَاهِنُ ذِي الْيَدِ حَاضِرٌ لا تُفْبَلُ بَينهُ الخارج عَلَى إِنْبَاتِ الرّهْنٍ عَلَى الْعَائبٍ كُمَا بَيَّا فكذَا هَذَا واه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمْرَجَعْ وَالْمَآبُ. 


لاحر اع ارات وزاك صرر] 
لَمَا ذَكْرَ مُقَدَّمَاتِ مَسَائْلٍ الرّهْنِ ذَكْرَ في هَدَا الْبَاب تَفْصِيلَ مَا يَجُورُ ارتَانَهُ وَالِرَْانُ به وَمَا لا يجوز إذْ 
التَفْصِيلْ إِنا يَكُونُ بَعْدَ الإِجْمَالٍ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (ولَا يجوز رَهْنْ الْمْشَاع) يَعْني لا يَصِحُ رَهْنْ 


الْمْشَاعَ فَظَاهِرْهُ أَنَُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَْعَمِلٌ الْقِسْمَةَ وَمَا لا يُعَمِلٌ الْقِسْمَةَ فَالَ صَاحِبُْ الْعَِايَة رَهْنُ 
الْمْشَاع قَابِل القسْمَة وَغَيْرْهُ فَاسِدٌ يََعَلّقْ به الصّمَانُ إِذَا ُبضء وَقِيلَ بَاطِلٌ لا يَتَعَلّق به الصّمَانُ 
َلَيْسَ بصّحِيح؛ أن الْبَاطِلَ مِنْهُ فيمًا إِذَا ل يَكْنْ الرّهْنُ مَالَا؛ وَل يَكْنْ الْمُقَابِلُ به مَضْمُونًا وَمَا حْنُ فبه 
لَيْسَ كَذَلِكَ بتاءً عَلَى أَنَّ الْمَبْضَ شَرْطُ تام الْعَقْدِ لا ضَرْط جَوَازِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِئُ - رَضِي الله 
عَنْهُ - يجُوذ؛ ل 
وَاسْتِحْقَاقَ اليس الدّائِم ولا يُعَصّوَّرُ الحَبْسْ الدَّائِمُ في المُشَاع ِأَنّهُ يبط بِالْمُهَايأَةٍ قَبَضَهُ كأَنّهُ رََنَهُ 
يَوْمَا وَيَوْمَا لا وَيَِذَا يَسْمَوِي فيه مَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لا يَفْبَلُهَا بخلاف الْيَةِ حَْتْ تَجُورُ فِيمَا لا يحْتَمِلُ 
الْقسْمَة؛ لِأَنَّ مُوجِبَهَا الْمِلْكُ وَلَّا تدع م بالشيُوع وَلا يجُورُ مِنْ شَرِيِكِهِ أَيْضاءٍ لِأنّ تُبُوتَ الْيَدِ في الْمْشَاع 
لا بُِصَوٌر وَلِأَنُّ َو جَارَ لَأَمْسَكَهُ يَوْمَا بحُكُم اليَهْنِ وَيَوْمَا بعكم الْملكِ فِيَصِرْ كانه 
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عه يَْمَا وَيَْمَا لا خلا الإجَارَةِ حَنْتُ تَجُورُ في الْمْسَاع مِنْ الشّريك؛ لأَنَ حَكْمهَا التمَكْنْ مِنْ 
لقاع لا الس وَالشّريك مممَكِنَ من ذَلِ وَالشُبوعْ الطّرئ بَْ بََاء الزن في رواية الأَصلٍ وَعَنْ 
أبي يُوسْفَ لا بمْتَغ؛ لِأَنَّ حكُمَ الْبَقَاءٍ أَسْهَلْ مِنْ الائتداءٍ فَأَشْبََ الَة. 
وَجَهُ الْأَوَلٍ أن الامتاعَ لِعَدَم الْمَحَزَيّ وَفي مثْلِهِ يَسْمَوي الِابْتدَاء وَالْبََاء كَالخْرَيِّ في باب التَكاح 
بخلاف الَْةِ؛ لِأنّ الْمْشَاعَ لا بمْكِنْ حْكُمُهَا وَهْوَ الْمِلك وَالْمَنْعْ في الِابْتداءِ لَِفِي الْعَرَامَةِ عَلَى مَا عَرَفَ 
وَلّا حَاجَةٌ إلى اغْتَبَارِهِ في حَالَة الْبَمَاءِ ويجَدَا يَصِحٌ الرجُوعٌ في بَغضٍ الْمَؤِهُوبٍ ولا يَصِح الْفَسْخُ في 
َعْضٍ الْمَرْهُونِ قَالَ في الْمُحِيطِ وَلَا يجُورُ مَا هُوَ مَشْعْولَ بق المي وَل رَهَنَ عَبْدَا نصْفَهُ بسِجَمائة 
ونطفا سبال | أ لِأَنَُ لَمّا مي التَضِفف بَدَلَّا عَلَى حِدَتِهِ صَارَ صَفْفَتيْنِ كأَنَهُ رَهَنَ كُلّ نِضْفٍ 
ِصّفْمَةٍ في الاببدَاءٍ فَوَقَعَ شَائِعًا قلا يَجُورُ وَهَذَا يُفِيدُ أن الْمَانعَ هُوَ الْإِسَاعَهُ في الْعَقْدِ لِظَاهِرٍ قَوْلِهِ 
فيص كفرعا إلى آخره مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ الِْشَاعَةُ عِنْدَ الور فَلَوْ قَالَ ولا يجُورُ وَهُنْ الْمْشَاع عَفَدًَا 
وَقَبْضًا لَكَانَ أؤلى, وَلَوْ رَمَنَ قُلْبًا وَزْنهُ عشْرُونَ دِرَْمًا بِعَسَرَةٍ دَرَاهِمَ فكسَرَه فَإنَهُ يَضْمَنْ نِضْف الْقُلْبَ 
ويَصِرُ سرك بَيْئَهُمَا بصُورةٍ الشبُوع الطاري. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَلَا التّمرَهُ عَلَى التّخْلٍ ذُونَهَا وَلَا رَرْعٌّ في الْأَرْضٍ ذُونَهَا ولا نَخْلٌ في الْأَرْضٍ ذُوتَهَا) 
؛ لِأنّ الْقَبَضَ شَرْطْ في الرّمْنِ عَلَى مَا بَيّئَا ولا يكن فَبْضُ الْمُتَصِلٍ وَحْدَهُ فَصَارَ في مَْىَ الْمْشَاع وَعَنْ 


أبي حَنَِةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ َهْنَ الْأَرْضٍ ذُونَ الشَّجَرٍ جَائِرٌ؛ٍ لِأَنّ الشَّجَرٌ اسْمْ لِلنَبَاتِ فيَكُونُ 
اسْبفْتَاءُ الْأَشْجَارٍ بمَوَاضِعًِا بخلاف ما إِذَا رَهَنَ الدَّارَ ذُونَ الْنَاِ؛ لأَنَّ الْبناءَ اسْمْ لِلْمَبِيَ فَتَكُونُ 
الْأَرْضُ حَمِيعًا رَهْنَا وَهِيَ مَشْعُولَة مأك الرّاجِنِء وَلَوْ رَهَنَ النَخْلَ بَوَاضِعِهَا جار لِأَنُّرَهَنَ الْأَرْضَ با 
فِيهَا مِنْ النَخْلٍ وَذَلِكَ جَائِرُ وَتجَاورَُ ما لَيْسَ بِرَهْنٍ لا بمَْعْ الصّحَةَ وَيَدْخُلُ في رَهْنٍ الْأرض النّخْلٌ 
وَالتَمرُ عَلَى النَحْلٍ وَالرَرعُ وَالرَطبَةُ وَالَِْاءُ وَالْعَرْسْ؛ لِأَنّهُ تابغ لِاتَصَالِهِ فَيَدْخْلْ تَبَعَا تَصْحِيحًا للْعَقدٍ 
بخلاف الْبَيْع حَيْتْ لا تدخُل هَذِهِ في بَبْع الْأَرضٍ سِوَى النَخْل؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْأَرْضٍ بِدُونِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ 
جائرٌ قلا حاجة إلى إدْحَابجا في الْبيْع من يروخاف الْمماع الْمَؤْصوع بنا حَيْتُ لا يدل في 
الرَْنِ من عَبْرِ ذكْرِء لِأَنُّ ليْسَ بتابع ا وَبَذَا لَو بَاعَهَا بكُلَ قَلِيلٍ أو كدِرٍ هُوَ فِيهَا أو مِنْهَا لا يَدْخْلُ 
الْمََاعُ وَهَذِهٍ الأَهيَاءُ تذخحق. ‏ 

وَكذَا دحل هَذِهٍ الْأَسْيَاءُ في رَهْنِ الدَارٍ وَالْقَرْيَة لِمَا ذكَرْئاء وَلَوْ أسْتُحقّ بَعْصْهُ إِنْكانَ الْبَاقِي يور 
ابْتِدَاءُ ارهن عَلَيْهِ وَأَحْدُهُ جَارَ وَدَلِكَ بِآنْ يكون الْمُسْتَحقٌ مَوْضِعًا مُعَينَا؛ لأَنَّ رَهْنَهُ ابتدَاءً يجُورُ فكذا 
بَقَاءَ وَِنْ كانَ الْبَاقِي لا يِجُورُ اْتدَاءُ اليَّْنِ عَلَيْهِ بأَنْ اسْمَحَقَّ جُرْءًا شَائعَا أَوْ مَا هُوَ في مَعْقَ الشّائع 
الك وتو بَطَل؛ لِأنّهُ بن بالاسْتحقَاقٍ أن اله وفع باطِلًا وَبَْ اليم كو الراِنِ أو ماع 
في الدّارٍ الْمَرْهُونَةِ حٌَّ إِذَا رَهَنَ دارا وَهُوَ فِيهَاء وَقَالَ سَلَّمْمهَا لَك لا يَِمُ اليَهْنُ حَنٌّ يَقُولَ بَعْدَ مَا 
خَرَجَ مِنْ الدَّارٍ سَلَّمْهَا إِلَيِك؛ لِأَنَّ التَسْلِيمَ الَْوَلَ وَهْوَ فِيهَا وَفَعَ باطِلًّا لِشْغْلِهَا به وَلَا بْدَّ من تَجْدِيدٍ 
التَسْلِيم بَعْدَ الخُرُوجٍ مِنْهَا كما إِذَا سَلَّمَهَا وَمَمَاعْهُ فِيها وَبَْعْ تَسْلِمْ الدَاَةِ الْمَرْهُوئَةٍ لحمل الَّذِي عَلَيْهَا 
فلا يتح يُلقَى الل بخلافٍ ما إذا رهن الل ذُوتهَا حَقّ يَكُونَ ها ذا َع الدَابَ يِه أن 
الدّارَ مَشْعُولَةٌ قَصَارَكُمَا إِذَا رَمَنَ مَمَاعَا في دَارٍ أو في وِعَاءٍ ذُونَ الدّارِ وَالْوعَاءُ بخلافٍ مَا إِذَا رَهَنَ 
سَرْجا عَلَى دَابَةِ أو لاما في رَأْسِهَا وَدَفَعَ الدَابَةَ في السّرْج وَاللَجَام حَيْتُْ لا يَكُونُ رَهْنَا حَقٌّ يَنِْعَهُ 
ِنهَا ُ يُسَلَمَه له أنه مِنْ توابع الدَائَةِ م لقم ِلنخْلٍ حَقٌ قَانُوا دحل في رَهْن الذَائَةِ من غير 
دعر وفي الع سال عَلِنُ بن أَحْمَدَ عَنْ وجل عَمْرَعِمَارَة عَلَى أَْض الحلطَانٍ كحانُوتٍ أو غَْه 
وَرَهََهُ وَسَلَم لِلَمُرْهَنٍ أَخَدَّ الْأَجْرَةَ قَالَ لا يَصِحٌ ولا يَطِيبْ للْمْرَصَنِ. 

قَالَّ: ون الْمُحِيطِ: وَلَوْ رَهَنَ النَخْلَ وَالشَّجَرَ وَالْكَرْمَ بموَاضِعِهَا مِنْ الْأَرْضٍ جار لِأَنهُ تكن قَبْضْهَا با 
فِيهَا بِالتّْلِيَة فيد بقَولِهِ ذُوتهَاء لِأَنَهُ لو 1 يَقُلْ دُونَهَا لَصّحّ الرَهْنْ في الكل وَلَو قَالَ رَهَنْفُك هَذِهٍ 
الأَرْضَ أَْ هَذِهِ الدَّارَ يَدْخُلُ في الرّمْنِ كُلُ ما كان مُتَصِلًا باْمَرْهُونِ من الْينَاءٍ وَالشّجَرِ وَالثمَر وَالرّع 
وَالرَطة؛ أن ال لا يحور بدُونِ ما يصِل بد كان إطْلَاق الْعفدِ يَْصَرفُ إلى ما فيه تمطجيخة .- 
فَيَدْخُلُ في اليّمْنٍ تَبعَا ترا لِلْجَوَازِِ وَلَوْ رَمَنَ الدَارَ بها فِيهَا صّحّ إذَا حَلّى بَيْنَهُوََيْنَ الدَارِ بها فيا 
وَيَصِيِرُ الَكُلُ رَهُنَا. وَروَى الْحْسَنْ عَنْ أبي حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ اله - سْئْلَ عَنْ رَهْنٍ عَشَرَةِ مِنْ الْكُرْد 


وَقَبَضَهًا الْمُرْهّنُ نم تَبَئنَ أنهُكانَ وَاجِدَةً مُسْبِلَةٌ وَأَخْرَى مُشَاعَةَ بَيْنَ الرَاهِن ن وَغَبْرِهِ كيف يَبْقَى الرَّهْنُ 
في لباقي ه مِنْ الْكُرْدِ الْفَارِعَةِ فَقَالَ في الْمَوَاقَي الرّهْنُ صّحِيحٌ 
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َه أعْلَمْ حَّ لَوْ بَاعَ هَذِهِ الْكُرْدَةَ الْمَارِعَةَ لا يجُورُ من غَيْرٍ إِجَارَةٍ الْمُرْهّنِ حَقٌّ يَفْضِي بِالدَيْنِ وَسْئِلَ 
عَلِي بْنْ أَحْمَدَ وَالْخُجَنْدِيُ عَنْ البجْلٍ اسْتَأَجَرَ دَارَا إجَارَةَ صَحِيحَةً وَسَلَّمَهَا فَارِعَةَ م إِنَّ الْمُوَجَرَ َهْئَهَا 
من الْمُسْتأْجرٍ بِقَْرٍ مَعْلُومِ هَل يَصِحٌ هَذَا الرّهْنُ وَهَل تبْقَى الْإجَارَةٌ قَالَ عَلِيُ بْنْأَحمَدَ تَصبرُ رَهْنَا مع 
وُجُودٍ الْقَبْضٍ قَالَ الحُجَنْدِيُ صّحّ الرّْنُ وَانْفَسَحَتْ الْإِجَارَةُ وَعَنْ أي حَامِدٍ رَجُلْ دَفَعَ لِرَجُلٍ رَهنا 
عَلَى َاغِائَةِ فَدَهَعَ لَهُ ثَلَامَائَةِ بَعْدَ أَنْ فَبَضَ الرّهْنَ وَامْعَنَعَ مِنْ دَفْع الْبَاقي. 

َالَ يَكُونُ رَهْنَا بحَدَا الَْدْرِ وَسِْلَ أَبُو يُوسْفَ عَنْ الدَّارٍ الْمَرْهُونَةِ إذَا عُْصِبَتْ من إِنْسَانٍ وأَثلّف مِنْهًا 
جْزًْا أو كُلَّهَا يَضْمَنْ ذَلِكَ الْمرْكّنُ قَالَ يَصْمَنُ, وَكذَا ذكْرَ ذَلِكَ اللَوَاِيهُ في سَرْحِهِ وَسْبِلَ الْحُجَنْدِيُ 
عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ آحَرَ وَكَفَلَتْ رَوْجَتُهُ ِرَبَ الدَيْنٍ بإِذْنِ الرّْج فَطَالَبِ رَبُ الدَيْنِ الْكَفِيلَ بإِيفَاءٍ 
الدَيْنِ فَحَبَسَهُ الْقَاضِي وَعَجَرَ عَنْ أَدَائِهِ هَل لِلَْاضِي أَنْ لل قَالَ عَلَى قَوْلٍ الْإمَام وَعَلَى 
قَوْهِمَا َعَمْ وَسْئِلَ أَبُو الْمَضْلٍ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ آخَرَ دَارَا إلى سَنَةٍ بدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ وَقَبَضَ الدَارَ 
هَل يَكُونْ التَأَجِيلٌ مُفْسِدًا لِليَهْنِ قَالَ إِنْكَانَ الْأَجَلْ في الرّهْنِ فَسَدَ وَإِنْكَانَ في الدَيْنِ لا يَفْسْدٌُ 
وَهَكَدَا في الإيضّاح سُئِلَ عَنْ الْمُرْهِنٍ إِذَا مَات وَورَتَمُهُ يَِْفُونَ الّْنَ ولا يَْرِفُونَ الرَاهِنَ وَيَطْلبُونَ 
الوُوجَ عَنْ الْْهدَةٍ هَل يَكُونُ حكْمُةُ كم اللْقَطَةٍ قَالَ يحمَطُ حَقٌ يَطْهَرَ اْمَالِكُء ون التجْرِيدٍ لَو رَهَنَ 
عَبْدَيْنِ أو تَوِْْنِ وَلَيْسَمَ ِكل وَاجِدٍ شَيْنَا مِنْ الدَيْنِ يَفْسِمُ الدَْنَ عَلَى قِيمَةِ تَلْكَ الأَشْيّاءٍ هما 
أَصّاب كُلُ وَاجِدٍ وَهْوَ مَضْمُونْ بقل من قبمبِه وَبنَا سمي أو رَهَنَ صَائَيْنِ بكلائِينَ أَحَدِهمًا بِعَشْرَةٍ 
وَالأَخْرَى بعشرين» و1 يبن أَيَهُمَا 1 يخْ؛ لأَنَّ بِسَبَبٍ هده لهال تَقَعْ بَْنَهُمَا مََُعَةٌ عِنْدَ الحلا 
نه إذَا هَلَكْتْ إِحْدَاهْمًا لا يَدرِي مَا يُسْقِطُ من الدَيْنِ بأدَاءِ عَشَرَةٍ أو عِشْرِينَ فيَتارَعَانِ في ذَهَابِ 
الدَيْنٍ بحَلَدكها فَلَوْ بيّنَ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ مِن الدَيْنِ بِقَدْرِهَا لِأَنهُ لَمّا بَِنَ حصّة كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
من الدَيْنِ الَْطَّعَتْ الْمُتَارَعَكُ وَفِ الْمُنْتَقَى. 

وَلَوْ قَالَ رَكَنْئُك التَّخْل بِأْصُولِهِ جَارَ إِذَا سمّى بِأْصُولِه وَإِنْ 1 يُسَمَ بَأُصُولِهِ 1 يز لِأَنَهُ إلا بأصُولِه قَلَا 
يكن تَسَلِيمُهُ بدُونهء وَدْكْرَ الْمَقِيُ أو اللَيْثِ رَوَى أَبُو يُوسْفَ عَنْ أبي حَدِيقَةَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - في 
رَجْلٍ عِنْدَ رَجُلٍ جَاريَةٌ كَا روج فَالرّهْنُ جَائرُ لِأنَّ التَكاحَ لا يُوجبْ نَقْصًا في الرّقِ وَالْمَاِيَّ ولي 


ِْمرْصِنِ مَنْعْ الرّؤج من عَشَيَئَاه لأَنُّ وَهنَهَا وَهِي مَشْعْولَة بق الرّؤْج وَحَقُ الْمرْعنِ لا يَتَعلّ مَنَافِع 
البْممْع فَحَقُ الزّوج فيها لا يُفْسِدُ الرهْنَ» َإِنْ وَطِتَهَا الزّوجُ فَمَانَتْ من ذَلِكَ سَقَط الدَنْنُ؛ لِآنَ الوَطءِ 
من الرّؤج لَيْسَ بات فأَشْبَهَ الْمَوْتَ مِن الْمَرَضٍ فَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحِمَهُ الله تال -. وَلَوْ َهَنَ جَاريَة 
لا رَوْجَ ها فرَوَجَهَا الرَاجِنُ بِرِضّى المُرْيّنِ فَهَذَا مثْل الأول وَلَوْ رَوَجَهَا بعَبْر رضًا الْمُرْصِنٍ جَارَ البكاحُ 
لقِيَام ملْكه فيها وَلِْمُرْصٍِ أن يمنعَهُ مِنْ عَشَيَاَاء أن التكاح 1 يُعَْدَ بِرِضَاهُ وَنُبُوتُ حَقَهِ في الخَنْس 
سَابقَ علَى تعلق حقّ الرّوج إن عَشِيَهَا فَلْمَِرُ ون معهاء وَإِنْ ل يَغْشَهَا ل يكُنْ اْمهْرُرَهْنا مَعها؛ 
أن لَهُ أن منعَهُ مِنْ الْوَطْءٍء إن مَانَتْ مِن عَشَيَافَا فإِنْ شَاءَ الْمرْصَْ ضّمّنَ الرَاهِنَ وَإِنْ شَاءَ ضّمّنَ 
لوج قَِنْ صَمِنَ الرَّوْجُ يَرْجِعْ عَلَى الْمَوْلَ إِنْكتَمَ الرّهْنَ عَنْهُ؛ لِأَنَهُ هُوَ الَّذِي أَوْفَعَهُ فيه وَإِنْ م يَكُنْ 
كُتَمَهُ عَنْهُ لا يَرْجِعْ. 

ابْنُ سمَاعَةَ عَنْ أَبي يُوسُْفَ - رَحمَهُ اللّهُ - رَجُلَ أَعْمَقَ ما في بَطْنٍ جَاريَتهِ, ثم رَهنَهَا الْمَوْلَ فَالرّْْ جَائرٌ؛ 
لِأَنَّهَا ملُوكَةٌ لِمَؤْلَامُ وَإِنْ وَلَدَتْ فَنَقَصّنْهَا الْولادةُ ل يَذْهَبْ مِنْ الدَيْنٍ شَيْءٌ بنقْصَانٍ الْولادة؛ لِأَنّهُ ذا 
رَعَنَهَا وَهِيَ حَامِل وَاخَمْلْ لا بْدَ لَهُ مِنْ الْولَادَةٍ وَالولَادَةُ لا تَنقَكُ عَنْ النْقْصَانٍ عَادَةَ فَهَدَا النُقْصَانُ 
حَصّل بِسَبَبٍ في يَدٍ الرَاهِنٍ قا يَكُونُ مَضْمُوئا عَلَى الْمُْصّنِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِيتارٌ فَدَهَعَ لي دِينارَِن 
فَقَالَ خُذْ أَحَدَهُمَا قَضَاءَ يَكُونُ لَك فَضَاعَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُلَ فَدَيْئْهُ عَلَى حَالِهِ وَهُوَ مُؤْمَنْء لِأَنَهُ لا بُعَصّوّد 
لافْمِضَاءُ وَالِاسْتِيفَاء إلا بعْدَ الْقَنْضِ وَقَبْضُ الْمَجْهُولٍ لا يُمَصَوَر وَلَوْ قَالَ آحْدُهُمَا قَضَاءَ لك كان 
بض لَه بِدَييِ ولا يُشبهُ هذا الرنَ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وََا بِالْأَمَائَاتِ وَبالدّرَكِ وَبالْمَبيع) أي لا يَجُورْ الرّهْنْ بَذِه الَْسْيَاءٍ أَمَا الْأَمَائَاتِ 
كالوديقة وَالعارئة وَالْمُصَارَبَة وَمَالٍ الشركة فَإوَنّ الرَن مَصْمُونٌ بها ون به لكؤنه استيقاء فلا بد من 
صّمَانِ الْمَرْهُونِ لِيَمَعَ الرَهْنُ مَضْمُونَ وَيَتَحَقّقُ اسْتِِقَاؤُهُ مِنْ الرّهْنٍ وَالْأَمَائَاتْ لَيْسَتْ بَضْمُوتَةِ ولا 
مْكِنُ اسْتِيِفَاؤُهَا من عَيْيِهَا حَالَ بَقَائِهَا وَعَدَمِ وُجُوبٍ الصّمَانٍ بَعْدَ هَلَاكِهَا قَصَارَ كَالْعَبْدٍ لجان وَالْعَبْد 
الْمَأَذُونِ لَهُ في البَجَارَة وَالشُفْعَةِ غَيْرَ مَْمُونَةٍ عَلَى الْمُشْرِي بخلاف الْأَغيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْمَغْصُوبٍ 
وَبَدَلٍِ الخلّع وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُلّح عَنْ ذم الْعَمْدِ حَيْتْ يَصِحٌ الَهْنْ با لأَنَّ الْؤْجُوب فِيهًا 
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يَعَقَدَرُ إذ الاب فيا القِمَهُ وَالْعَنْ عخْلَص عَلَى ما عََيِْ لجُمْهُورُ وَلِلقِيِمَةٍ فيها شْبْهَةُ اْؤجوب عَلَى 
ما قَالَُ الْبَضٌ فَيَكُونْ رَهْا با تعذَّرَ وجُوبَُ وَسبَبُ. وما الدََكُ فَِذَنَّاليَْنَ اسْتيفَاء ولا اسْتِيقَاء قَبْلَ 
الْؤجُوب؛ لِأَنَّ مَعْىَ الدَّرّكِ ضَّمَانُ الثّمَنِ عِنْدَ اسْتَحْمَاقٍِ الْمَيِيع فَمَا لا يُسْتَحَقٌ لا يحب عَلَى الْبائع رَدُ 
الفّمء وكا بعد الاستقاقٍ حَق يكم برو لتم وَبُفسح الَْع لاخجمال أن ير المنتجق الْبنِع 
بخلاف الْكَفَالَةِ به حَيْتُ تجوز لَِنّ الْكقَالَة يحور تعْلِيقُها بسَرْطٍ مَُائِم عَلَى مَا عرف في مَوْضِعه؛ لأَنَهَا 
الِْرَامُ الْمَُالَبَةِ وَالِْرَامُ الْأفْعَالٍ مُعَلَهَا أو مُضَافًا إلى الْمَالِ جَائِرُ كُمَا في الصّوْمِ وَالصّلَاةِ وَلَيْسَ فِيهًا 
شَيْءٌ من مَعَْ التَمْلِيكِ وَلَا كَذَلِكَ الرَهْنُ» فَإِنَُّ اسْتِيقَاءً فَيَكُونْ تلكا وَالتَملِيِكَاتُ بِأَسْرِهَا لا يجوز 
تَعْلِيقُهَا ولا إِضَافَيُهَا فَافْترَقًا. 

وَلَوْ فض الرّهْنْ بالدَرَكِ قَبْلَ الؤجُوب بِالاسْيِحْمَاقٍ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُشْترِي يَهْلِك مان لِأنَهُ لا عَفْدَ 
جَيدَِذٍ فَوَقَعَ بَاطِلّا بخلاف الرَّهْنِ بِالدَيْنِ الْمَوْعُودٍ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ رَعَنْفُك هَذَا بألْفٍ لِعُفْرِضني وَهَلَكَ في 
د الْمُرْكنِ حَيْتْ يَهْلِكُ ما مَّى من الْمَالِ؛ لأ الْموعُودَ عل كَالْمَوْجُودٍ باغتبَارٍالْحاجَةٍ بَلْ جَعَلَ 
مَوْجُودًا اقْيضَاءَ؛ لِأَنَّ الرْنَ اسْتِيَاء وَالإسْتِفَاءُ لا يَسِْق الْوجُوب بَل يَعْلُوه ولا بد مِنْ سَبْقٍ الوْجُودٍ 
ليكُونَ الِاسْتيَاء مُتَسَيبًا عََيْهِولِأَنُّ مَفْيُوضٌ بحةٍ الرهْنٍ الذي يَصِحُ عَلَى اغتبارٍ وُجُودِهِ فَيُغْطَى لَهُ 
حْكمة كَالْمَفبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشَرَاءٍ فَيَكُونٌ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بالأَقَنَ با مَمّى وَمِنْ قِيمَةِ الرّهْنٍ إِذَا ستَى 
قَدْرَ الْمَْمُودِء وَِنْ 1 يُسَمَ فَدْرَهُ أن رَعَنَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ سَيِئَا فَهَلَكَ الرَّهْنْ في يَدِهِ يُعْطِي الْمُرَْنْ 
الرَاهِنَ مَا شَاءَء لِأَنهُ بالحلاكِ صَّارَ مُسْتَوْفِيًا شَيْنَا فَيَكُونُ بََانَهُ ِلَب كما لَوْ أَقَرّ بذَّلِكَ وَعَنْ أي يُوسْفَ 
و قَالَ أَفْرضْن وَحُذْ هذا وَهَْاء و يُسَمّ شَيْنا وَهَلَّكَ يَضْمَنْ قِيِمَةَ الرْنٍ يخلافٍ الْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ 
الشُرَاءٍ حَيْتْ يب عَلَى الْمَابضٍ حمِيعٌ قِيمته؛ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ ِنَفْسِهٍ كَالبَيْع الْمَاسِدِ وَالْمَغْصُوبِ قَلا 
يَعَفدر ْو ولا كدَلِكَ اليَفن: فَنّهُ مَصْمُونٌ بيه وَهوَ الدَيْنُ فَمَكُونُ قرا به. وَرََى الْمُعَلّى عَنْ أبي 
ُوسْففَ أَنّهُ َب قِيمَهُ الرّمْنِ في الدَيْنِ الْمَؤْعُودِ بَلِعََ ما بَلََتْ كَالْمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ. 

وَأَمّا بالْمَبيع فَإأَنَهُ مَضْمُونْ بِعَيْر؛ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بالنّمَنِ حَىٌّ إِذَا هَلَكَ ذَهَب بِالئّمَنِ قََا يَبْ عَلَى 
البائع سَيْءٌ وَالرَهْنْ لا يحور إلا بالْأَعيانِ الْمصموئة يِتَفْسها ولا يحور بالْأَعْيَانِ الْمَصْمُوتَةِ برقا 
كالرّن» ون كان هلك الزن بالمببع ذهب بِئرٍ سَيْءٍ؛ أن تبر اباط قلا يب على الْمُشترِي 


7 _ 


0 


شيع . 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِعا يَصِحٌ بِدَيْنء وَلَوْ مَؤْعُودًا) وَلَا يَصِحُ بِعَيْرِه وَقَدْ بَيّنَّا اْمَعْىَ فيه وَهْوَ أَنَّ 


الرّمْنَ اسْتِيقَاءٌ وَالِاسْتِيمَاءُ يَتَحَقَّقْ في الواجب وَهُوَ الدَيْنُ م وُجُوبُ الدَيْنِ ظَاهِرًا يَكْفِي لِصِحَةٍ الرَهْنٍ 
لا يُسْترَط وجُوبْهُ حَقِقةٌ لِمَا ذكزتا قَالَ في داب فَإِذَا هَلَكَ الرَّهنْ بِالْموْعُودٍهَلَكَ يما يُسَمّى من 


الْمَالِ قَالَ في غَايَةِ الَْيَانِ فيه تَسَامُحْ؛ لِأَنّهُ يَهلِكُ بالْأَقَلنَ مِن قِبِمَِهِ وَجنَا سمي لَهُ من الْمَرْضِء ألا تَرَى 
ِل ما قَالَ الْإمَامُ لإِسِْيجَاييٌ في شَرْح الطّحَاوِيٌ وَلَوْ أَحَدَ اليّمْنَ بشَرْطٍ أَنْ يُفْرِصَّهُ كذًا فَهَلَّكَ في يده 
قَبْلَ أَنْ يُفْرِضَهُ هَلَّكَ بِالْأَقلّ من قِيمَتهِ وَبنَا سمي لَه الْفَرْضُ اه. 

سَاوَى البَهْنْ الدَّيْنَ ِيمَةٌ وك أَطْلِقَ جَِيًا عَلَى الْعَادَةِ إِذْ الظَاهِرُ أَنْ يُسَاوِيَ الرَهْنْ الدَيْنَ اه. 

وَافْمََى أنه صَاحِبْ العا أُولَ: فيه قُصُورٌ بن قن ما ذكر في الْكتابٍ كما يَكمَشَّى فيمًا ذا 
سَاوَى قِِمَةُ الرمْنِ أَكُترَ من ذَلِكَ الدَيْنِ فَلَا حَاجَةً لِتَخْصِيصِهٍ بصُورةٍ الْمُسَاوَاةٍ فَالحْقُ أَنْ يُقَالَ في 
الْبََانِ هَذَا إِذَا سَاوَى قِيمَةَ الرّمْنِ ما سْمِي لَّهُ منْ الْفَرْضٍ أَوْ كَانَتْ قِيمَيُهُ أككرَ من ذَلِكَ. وَأَمّا إِذَا 
كاتث قِيِمَهُ الزن أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَْلِكُ بِقيمَةٍ الرّنِ ذا فَسَدَ تقَرَرَ فيمَا مَرٌ أن الرَهْنَ مَصْمُونْ 
بالْأَقنَ مِنْ قِبمتِه وَمِنْ الدَيْنِ وَلَكِنْ الْمُصَبَفْ ذَكرٌ ها فَوْلَهُ حَيْتُْ يَهْلِكُ با ستّى لَهُ من الدَّيْنِ في 
صُورَةٍ الإطلاق جَرْيَا عَلَى مَا هُوَ الظَاجِرُ الَْالِبُ مِنْ كَوْنٍ قِيمَةِ اليّهْنِ مُسَاويَةً ِلدَيْنِ أو أَكُثرَ مِنْ ذَلِكَ 
قَالَ الْمَقِيهُ ُو اللَيْثِ في الْعَكَاوَى رَجُلٌ دَحَلَ الْمَدِينَةَ وَتَزَلَ خَانَ فَقَالَ صَاحِبُْ الََانٍ لا ينول 3 
َحَدٌ مَا 1 يُْطٍ شَيْنَا فدَهَعَإِلَيِْ نِيَابَهُ َهَلَكَتْ عِنْدَهُ إن وَعنَهَا من قَبْلٍ الْأَجرَة فَاليْنْ بمَا فيه وَإِنْ 
أَحَدَهَا مِنْه؛ لِأَنهُ ظَنّهُ سَارِقًا فَخَشِيَ مِنْهُ يَضْمَنْ صَاحِبْ الْخَانِ, كذَا قَالَ عِصَامُ بْنُ يُوسْفَ قَالَ الْمَقِيهُ 
أو اللَيْثِ وَعِنْدِي أَنُّ لا يَضْمَنْ؛ لِأنَهُ 1 يكن مُكْرَهًا بالدّفع إِلَيْه وَلَوْ رَهنَ تَؤبَاء فَقَالَ أَمْسِكه 
بعشْرينَ درْعما فَهَلَكَ التَؤبُ عِنْدَ الْمْرْمّنِ قَبْلَ أن يُعْطِيَهُ سَيَْا فعَلَيِْ قِمَهُ الوب إلا أنْ يجاوز قيمع 
عِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الرهْنَ مَطْمُونٌ بلْأَقَلّ مِنْ قِيمَبِهِ وَمِنْ الرّهْنِ رَهْنْ دَابَعَيْنِ عَلَى أَنْ يُفْرِصَهُ مِانَة وَقِيمَةُ 
إِخْدَاهمًا 
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حون وَاْأخْرَى لَلانُونَ فََبَضَ ما قِبمَتَهَا حمَسُونَ فَهَلكَتْ يَرْدُ حمِِينَ؛ لأَنّهُ مَعمُون بلْقِيمَةٍ لا 
بِالْمُسَمَى كالْمَفبُوضٍ يه لْببِع. 

إن بَدَا لَه أن يأَحْدَ الأخرَى لَه ذَلِكَ وَلَا يبَر عَلَى الْمَرْضِ؛ لِأَنَ الرْنَ لازمٌ في جَانب الرَاهنِ فَمَا 
شَرَطَ عَلَى الرَاهِنِ في الّمْنِ يَكُونُ لازماء وَفي حَقّ الْمُرْصنِ فيه لا يَكُونُ لَازمًا وَالْقَرْضُ مَشْرُوط عَلَى 
الْمْْْنِ فلا يكُونُ لَازمًا في حَقَّهم وَلَوْ تَمَمَتْ الْأخْرَى عِنْدَ الرَّمْنٍ وَاخْتُلِفَ في قِيمَةٍ التي هلك عِنْدَ 
الْمُرَْنٍ َالْمَوْلُ ْمُرّْنِ؛ لِأَنَّ الراِنَ يَدَعِي عَلَى الْمُرْكّنِ زَِادَةَ ضّمَانِ وَهُوَ يُنْكِرٌُ وَإِنْ تَقَمَتْ 


إِخْدَاهمًا يُنَظَرْ إلى قِيمَةِ الْبَاقى فَتَظْهَرُ قِيِمَهُ المَالِكِ فََا يُلْمَفَتُ إِلَى اختلافهمًا؛ لِأَنَهُ أَمِكَنَ مَعْرفَةُ مَا 
وَقَعَ التتَارُعٌ فيه لا مِنْ جِهَِهِمَا ابْنْ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمّدِ رَحمَهُمَا الله تَعَالى رَجُلٌ رَهَنَ رَجُلّا تَؤبَاء فَفَالَ لَه 
إِنْ 1 أغطِك إِلَّ كَذَاء وَكَدَا فَهُوَ بَيْعْ لك با لك عَلََ قَالَ لا يجو وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ - 
«لا يُعَلَّقُ الرَنُ» هو هَدَاء وَلَوْ رَهنَ الْعَاصِبُ بالْمَْصُوب رَْنا وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ صَمِنَ الْأَقَنَ مِنْ قِيمَةٍ 
المَعْصُوب وَقِمَةٍ اَن لِأنَهُ أَحَدَهُ عَلَى جهَةٍ الصّمَانِء وَلَيِسَ يَحُونْ الْمَعْصُوبْ دَيْمَا يَذهَُ بهِ رهن 
وَلكِهُ لما رَهنَهُ صَارَ َهْناء وَإنْ ل يَكُنْ صّحِيحًا. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَبرَأْسِ مَالٍ السسَلّم وَثَنِ الصّرْفٍ وَالْمْسْلّم فيه) أَيْ يَجُورُ الرَّهْنْ بمَذِه الْأسْيَاء 
َقَالَ رُقَرُ لا يجُورْ؛ أن حْكْمَةُ الِاسْتِقَاءُ وَذَلِكَ بالاسْببْدَالٍ وَالِإسْتِبْدَالُ حَرَامٌ في بَدَلِ الصَّرْفٍ وَالْسَلَم 
ونا أَنُّ ايا من الْوَجهِ الَذِي بَينّا وهو الْمَفُصُود بالرّنِ وَِعّايَصِيرُ مُسْمَؤفِيًا بالْمَاِمّةِ لا بالْعَينٍ 
وََذَا تَكُونُ عَم ماه في يَدِِ حَئّ تب تَفَقَُهُ حا وكفئهُ يما عَلَى الرَاحِنِء وَلَوْ كان مُسَْوفيًا به 
لَوَجَب عَلَّى الرَاهِنِ وَهْما مِنْ حَيْتُ الْمَاِيَهُ جنْسن وَاحِدّ فَيَجُورُ اسْتِيفَاءً لا مُبَادَلَة. قَالَ في الْمُحِيطٍ) 
وَلَوْ اشْترَى عَبْدَا نم تَقَابَضَّاء نم تَفَاسَحَا كان لِلْمُشْرِي أَنْ يبس الْمَِيعَ حَقّ يَسْتَوْفَ الثّمَنَ؛ لِأَنَّ 
الْفَسْحَ نَزَلَ مَنِْلة الَيْع. 

وكَدَلِكَ لَوْ سَلّمَ الْمَيعَ وَأَحَدّ بالرّمْنِ رَهْنء َه تَقَايكَاكَانَ لَهُ أَنْ يخس الرّهْنَ حَقٌّ يَفْبِضَ الْمَِيعَ» فَإِنْ 
َلَكَ الرَّنْ في يِه هَلَكَ الم عَلَى ما بيّنا ألم حمْسَائَة في طعام فر مِنْهُ َبْدًا يُسَاوِي الطَّعام 
وَقَبَضَهُ ثم صَاحَ عَلَى رَأْسٍ الْمَالٍ فَالْقِياسُ لا يَفِضُ الرَّاجِنْ الْعبْدَ وَرَأْسُ الْمَالٍ دَنْنْ عَلَيْه وَفي 
الاسْتخْسَانٍ عل هنا بِدَيْيهِ ولا يكُونُ مَصْمُونا وَجْهُ الْقِياسٍ أَنَّ وأ الْمَالِ َيْرُ الْمُسْلّم فيه حَقِيقَة 
وَحَكْمَاء لِدَنّهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الطّعام؛ لِأَنَّ الطّعَامَ وجب بالْعَقَدٍ وَرَأسْ الْمَالِ وجب بِالإقَالَةِ وهْمَا ضِدَانٍ 
َمَا وَجَب بِأَحَدِهِمَا لا ُعْعَبَرُ َدَلُا عَنْ الْآحرِ فَالرَهنْ بالطَّعام لا يَكُونُ رَهْنَا به وَجْهُ الاسْتحسَانٍ أَنَّ 
أْسَ الْمَالِ بَدَلُ عَنْ الْمُسْلّم فيه قَائِمْ مَقَامَهُ؛ لِأَنَهُ كان بَدَلَا لَهُ في الْعَقْدِ وَبالْإِقَالَةِ وَالصُلْح لما أُسْقط 
حَقُهُ في الْمُسْلّم فيه عَادَ حَقّهُ إلى بَدَلِهِ؛ لِأَنَه وَإِنْ كَانَ دَيْنَا لك لاق نك امس و له 
حَفَهُ إل بَدَلِه لَِنَّه وَِنْ كَانَ إِنْبَانَ وَِسْقَاطًا فَالرهْنْ بالْمُسْلَمِ فيه يَكُونُ رَهْما ينا قَامَ مَقَامَهُ الرَّهْنُ 
صَبيع يُعطِيه الْمْرّْنْ مِذْل الطَقام الَذِي كان لَهُ عَلَى الْمسْلم إِلَْهِ وَيأحْذُ مِنْهُ زَأسَ ماله أَفرَضّ وجلا كُرٌ 
جنطَة ورهن مِنْهُ وبا قِيمة الكْرِ وصَاحَهُ من عليه الْْطَهُ علَى كر عير بد يصِيُ القَبُ رَنا 
بالشَعِيرء فَإذَا هَلَكَ يَهْلِكُ مَصْمُونا بالجنطة؛ لِأَنَهُ بَرِىَ عَن الخْطةِ قَصّارَ كما لو بَرِئَ بالإيقاِ. 

وَيجُورُ أنْ يَكُونَ الرّهْنُ رَهَا ولا يكو مَصْمُونَ كرَوَائدٍ الرّهنِ يَكُونُ تَبُوسَا ولا يَكُون مَصْمُونا وَذَلِكَ؛ 


أن الرهْنَ اسْتيفَاءٌ ححكُمِيٌ وَالِإسْتِيقَاءُ الحَكُميُ لا يَرْبُو عَلَى الاسْتيفاءِ الحقيقي» وَلَوْ اسْتَؤْق الْمُسْلَمَ 
فيه حَقِيقَةَ نُ تَقَايِكَا السَلّمَ صّحّتْ الْإَِالَهُ وَيَرْدُ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيَأخُذُ رس مَالِهِ فُكَذَا إِذَا اصْطّلّحَا بَعْدَ 
الاسْتِفَاءٍ الحكمِي, وَذكْرَ مَسْألَةَ في الصّرْفٍ إِنْسَانُ اشْتَرى أَلْفَ دِرْهَم يمائةٍ دِيتارٍ وَقَبَضَ الْأَلفَ 
فَأَعْطَاهُ بِالْمانَة الدَيَاَ َهنَا يُسَاوِيهَا تم تفَرَا فْسَدَ الْبَيِعْ؛ لِأنّ الافتراق قَبْلَ قَبْضٍ الدَّتانرٍ قَصَارَتْ 
الدَوَاهِمْ مَفْبُوضَّةٌ في يَدِ مُشْترِبهَا بكم صَرْفٍ فَاسِدٍء وَلَيِْسَ لَه أَخْدْ الرّمْنِ حَقٌّ يَرْدٌ الألف, فَإِنْ مَلَكَ 
الَهنْ عِنْدَهُ رَجَعَ صَاحِبْهُ عَليْهِ بان دِيارٍ وَالْمُرْمّنْ بالْأَلَفِ؛ لِأَنَّ الدَرَاهِمَ بَدَلُ عَنْ الدَنانيرٍ وَالرَهْنُ 
بالشَيْءِ يَكُونُ رَهْنا به وَيَِدَلِهِ فَيَكُونُ تَحْبُوسًا بِالدََّاذيرٍ مَضْمُونا بالدَرَاهِم» فَإذَا هَلَكَ اليَهْنْ صَّارَ 
مُسْتَوْفِيًا لِلدََادِرٍ في صَرْفٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عَلَى الْمُرّْنٍ رَدُ الدَّنانِيرٍ عَلَى الرَاهِنِ الدَرَاهِمء فَإِنْ 1 يَفْتَقَا 
حَقٌ ضَاعَ اله فَهُوَ بالْمانَةٍ الدَّئانرِ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُسْمَوْفيًالِلدَّئَاذِرٍ في الْمَجْلِسٍ حُكُما بَلَاكِ الرَمْنٍ 
فَيَصِيرُ كما لَوْ امْتَؤْقٌ حَقِيقَةَ فَكَانَ الصَّرْفٌ جائرًا. قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ هَلَّكَ صَارَ مُسْتَوْفيَا) 


لوْجُودٍ القَئْضٍ وَاتحَادِ الجنْسٍ مِنْ حَيْتُ 
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الْمَاِيَةُ وَهْوَ الْمَضْمُونُ فيه هَذَا إِذَا هَلَّكَ اليَهْنْ قَبْلَ الافتراق وَإِنْ افَْرْقَا قَبْلَ الاك بَطَّلَ المدْفٌ 
وَالْسّلَمُ لِقَوَاتِ الْقَنْضٍِ حَقِيقَةَ وَحْكُمًا هَذَا إِذَا كَانَ رَعْنا بِبَدَلِ الصَّرْفٍ أؤ رس مَالِ السَلّم وَإنْ كانَ 
فنا الْمُسلم فيه لا يطل بالافيراق؛ لِأنَ فَبْصَهُ لا يِب في الْمَجْلِسٍ. 

إِنْ هَلَكَ قَبْلَ الافْترَاقٍ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْهِ حَكُمًا فتَمّ السَلّمُ كُمَا إِذَا كانَ رَهْمَا رس الْمَالِ أَوْ 
بَدَلِ الصّرْفٍ وَهَلَكَ قَبْلَ الِاقْرَاقٍ يَصِِرُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيِيِهِ فتَمّ الصّرْفٌ وَالِسَلَمُ وَل تَقَاسََا السَلَمَ 
َبالْمُسْلَم فيه رَهْنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهنا برأْسٍ الْمَالِ اسْتخسانًا حَقٌ يَخِسَهُ به وَالْقِيَاسْ أَنّهُ لا يحِْسهُ به؛ 
ِأَنَهُ دَيْنُ آخَرُ وَجَب بِسَبّبٍ آحَرَ وَهُوَ الْقَْضُ وَالْمْسْلَمُ فيه وَجَب بِالْعَقْدٍ فلا يَكُونُ الرّهْنْ بأَحَدِهمًا 
ْنَا بالْآحَرٍ كما لَوْ كَانَ عَلَيِْديَْانِ درَاهِمُ دانير وَبأَحَدِهما رَهْنّ فَقَضَاهُ الّذِي به الرّهْنْ أو أَبْرَأهُ من 
َيِْسَ لَهُ حَبْسْهُ بِالدَيْنِ الآحَرٍ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ أَنَّهُ ارهن بحقّهِ الاجب بِسَبّبٍ الْعَقْدٍ الذي جَرَى 
بَِئَهُمَا وَهُوَ الْمُسْلَمُ فيه عِنْدَ عَدَمِ الْقَسْحٌ وَرَأْسُ الْمَالِ عِنْدَ الْفَسْخ فَيكُونْ َْبُوسًا به؛ لِأنَهُ بَدَلَهُ فَقَام 
مَقَامَهُ إذْ ارهن بالشّئْءِ يَكُونُ وهنا بِمَدَلِهِ كما ذا اهن بالْمَغْصُوبِ فَهَلَكَ الْمَفْصُوبُ صَارَ هنا 
بقِيِمَته, وَلَوْ هَلَّكَ الرَهْنْ بَعْدَ التَمَاسّخ يَهْلِكُ بِالْمُسْلّم فيه؛ لِأَنَّهُ رَعَنَهُ به وَإِنْ كان مَحْبُوسًا بعَيْرِهِ كُمَنْ 


باغ عَبْدَا وَسَلَُمَ المع وَأَحَدَ بالثَمَنِ رَهْنَا ثم تَقَابََا الْميِعَ لَه أنْ يحِْسَهُ لِأَخْذٍ الْميبع؛ لِأنَهُ بَدَلُ التَمَنِ 


وَلَوْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ يَهْلِكُ بِالتَمَنء لِأَنّهُ مَرْهُونٌ به وَكُذًا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَا شرَاءً فَاسِدًا وأَذَى قِبمَمَهُ كَانَ 
للْمُشْتَرِي أَنْ يخبس الْمَببعَ عِنْدَ الْمَسْخ لِيَسْتَوْقَ الكّمَنَ م إذَا هَلَكَ الْمَِيعُ يَهْلِكُ بِقِيمَتِه فَكَذَا هَذَاء 
إذا هلك الرَهن بِالْمُسلَم فيه في ماين يب عَلَى رب السلم أن يدهع مفل الْمُسْلم فيه إلى 
الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَيأَخْذُ وَأْسَ الْمَالِ؛ لِأنَّ اليَمْنَ مَضْمُونٌ وَقَدُ قي كم البَهْنِ إلى أَنْ يَهْلِكَ فَصَارَ وبُ 
م حا الرَهْنٍ مُسْتَوْفِيًا لَلْمْسْلّم فيه وَلَّوْ اسْتَؤْفَاهُ حَقِيفَةَ ثم م تَقَايكَا وَاسْتَوْفَاهُ بَعْدَ الْإقَالَةِ لَرِمَهُ 
رَدُ الْمُسْتَوْني وَاسْيِرْدَاُ رأْسِ الْمَالِ فَكَدَا هنا وَهَذَا لأَنَّ الإقَالَهَ في باب السّلّم لا تتَمِل الْفَسْمَ بَعْدَ 
بوتا قهلَاكِ الرَنٍ لا تبط وَقَذ تقَدم. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلِأَآَبٍ أَنْ يَرْمَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عبْدَا لِطِفلِه) أَيْ لوَلَدِهِ الصّغيرِ؛ لِأَنَّهُ لِك إِيدَاعَهُ 
وَهَذَا نَظَرٌ مِنْهُ في > حَقَ الصّي؛ ِأَنَّ قِيَامَ الْمُرِكّنِ بحفْظِهِ مَا بَلَعَ عحَافَةَ الْعَرَامَةء وَلَوْ هَلَّكَ يَهْلِكُ مَضْمُو 
الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَاْوَصِيْ في هَذَا كالاب لِمَا بَيَنَا وَعَنْ أبي يُوسُْفَ وَزْفْرَ أَنّهُمَا لا بَلِكَانٍ ذَلِكَ وَهُوَ 
الْقِيّاسْء لِأَنَّ الرَهْنَ إِيقَاءْ حُكُما قلا يْلِكَانِهِ كَالإِيمَاءٍ حَقِيقَة وَجْهُ الامْتخْسَانٍ وَهُوَ الظَّهِرُ أَنَّ في 
حَقِيقَةِ الْإِيفَاءٍ إِزَالَهَ مِلْكِ الصّغرٍ من عَبْرٍ عِوَضٍ مُقَابَلَةُ بدَيْنِ وَفِ الرّْنِ نُصّب حَافِظًا لِمَالٍ الصّغيرٍ 
في الَْالٍ مَعَ بَقَاءٍ ملكه فيه فَافْتَرَقَا وَإِذَا جَارَ الرَهْنْ يَصِيرُ الْمُرْكّنُ مُسْتَؤْفِيًا دَيْنَهُ عِنْدَ هَلَدكه حكُمًا 
وَيَصِيرُ الْأَبُْ وَالْوَصِنُ مُوفِيًا لِدَيْنِهِ وَيَضْمَنَانٍ ذَلِكَ الْقَدْرَ للصّغيرِ وَذَكْرَ في البَهَايَةِ مَعْزِئ إلى الثم زتَاشِيّ 
وَهُوَ إلى الْكَاكِيَ أن قِبِمَةَ الرَمْنِ إِذَا انث أَككَرَ مِنْ الدَيْنِ يَضْمَنْ الْأَبْ بِقَدْرٍ الدَيْنِ وَالْوَصِيئْ بِقَدرِ 
الْقِيمَةِ؛ أن لِأَذّبٍ أن ينتفع يال الصّي وَلَا كَذَّلِكَ الَو ص نه قَالَ وَذَكرَ في الذّخيرَةٍ وَالْمُغْني النّسْوِيَة 
هما في الحم وَقَالَ لا يمان المَضل؛ لِأَنّه مان َو وَدِيعَة ند الْمُرْمِ وما ولا الإيداع, 
َكَذَا َو سلطا لزن عَلَى الْبيع؛ ِأنَُّؤكبل على بنع وَهُمَا لكان ث إِذ أَخد الْمُرين القن ديه 
وَجَب عَلَبْهمَا كله لِأَنَهُمَا وفيا دَيْتَهُمَا بَالِه. 

وَأَصْلْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ الْبَيْعُ َإنَّ الأب وَالْوَصِيَ إِذَا بَاعَ مَالَ الصّغير مِنْ غَرم نَفْسِهٍ تَقَعْ الْمُقَاصَةُ 
وَيَضْمَئهُ ِلص عِنْدَهَُا وَعِنْدَ أي يُوسْفَ لا تَقَعْ الْمْقَاصّهُ فََأحُدُ الْبَائع اللَمَنَ من الْمُشْئرِي لِلصّغيرِ 
وَيأحْدُ الْمُسْتِي ينه من البَائع وَعَلَى هدًا اللاف الْؤكبل بالْبيِع ذا به من عَري نفس تقغ 
الْمُمَاصَّةُ بنَفْس الْبَيْع عِنْدَهمَا سد لْوَكِيلٌ الْمَالَ لِلَمُوَكلٍ د لا يَمَعْ وَإِذَا كَانَ مِنْ أَصْلِهِ لا 

يك قضَاء نتفي يمل الص بطربي بع فكذا لا لِك بطري الزن وَبنْدهنا لما مَك بطري 
ابيع فَكدًا لا بلك بطريتي الزن أَبصّاء أن اَن نَطِدد الْميْع مِنْ حَيْتُ وجُوذ الْمُبَالَةِ يجوب 
الصّمَانٍ عَلَى اْمُرئنكؤجوب التمنٍ عَلَى الْمُشْئرِي وَذَا كان لهب أو لاثيه الصّغر أو لبد 
الْمَأذُونِ لَهُ في البجَارَةٍ ولا دَيْنَ عَلَيْهِ ديْنَ عَلَى ابْنِ لَهُ صّغيرٍ فَرَهَنَ الْآَبْ مَمَاعَ ابه الصّغيرٍ من ابه 


م 


(ِ 


الصّغيرٍ أَوْ من عَبْدِهِالتَاجرٍ جار لأَنَ الأب لِوْجُودٍ سَفَفِِ نزلَ منْلة شَخْصينٍ وَأَقِيِمَتْ عِبَارنهُ مَقَام 
عِبَارَينِكُمَا في بَيْعِهِ مَالَ الصّغيرٍ من نَفْسِهء وَلَوْ فَعَلَ الْوَصِي ذَلِكَ وَالْمَسأَلَهُ بايا لا يجُورُ لِأَنَهُ وكِيلٌ 
تحضٌ, وَالْأَصْلْ أَنَّ الْوَاجِدَ لا يَعَوَلى طَرَقْ الْعَقْد في الرّمْنِ وَلَا اَي كنا ترَكْنَا ذَلِكَ في الْأَبِ لِمَا 
ذَكْرْناء وَلَيْسَ الْوَصِينْ كالآب, فَإنَ 
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رمه مه مه 


سَفَقَتَهُ قَاصِرَةٌ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الحقيقَة وَالرّهْنُ من ابه الصّغيرٍ وَمِنْ عَبّدِهِ التَّاجرِ بمَنِْلَةِ الرَهْنِ مِنْ نَفْسِهِ 
قلا يَجُورُ بخلاف ابه الْكبير َيه وَعَبْدِهِ الذي عَلَيْهِ دَيْنَ حَيْتْ يَجُورُ رَهْنْهُ مِنْهُم؛ لِأَنّه أَجْبَي عَنْهُمْ إِذْ 
لا ولاية لَه عَلَيْهِمْ بخلافٍ الْوكيل بالْبَيِع حَيْثْ لا يجُورُ بَيْعْهُ مِنْهُم؛ لِأَنَهُ َُهَمْ فيهم ولا تهْمَةَ في 
اليَهْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ كما وَاحِدًَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُون بلقل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ وَذَلِكَ لا يْتَلِفُ عَنْ 
الْأَجَْيَ وَالْمَرِيبِ. 

وَل َه الَْصِي َال اليم عند الْأجبي يبجَازةٍ برها أو رن العم بدَنٍ مه لجار صحْ؛ أن 
الصّلْح لَهُ التَجَارَةُ َييرًا لِمَالِهِ فََا يَدُ بدا مِنْ التي لَِنَهُ إيمَاءٌ وَاسْتِِفَاء وَلَوْ رَمَنَ الْآَبُ مَمَاعَ 
الصّغير فَبَلَعَ الايْنُ وَمَاتَ الْآَبُ فَلَيْسَ لِلابنٍ أَنْ يَسَْرِدَهُ حَىٌّ يَقْضِيَ الدَيْنَ؛ لِأَنَّ نَصَرْفَ الأب عَلَيْهِ 
افد لازم لَه منْزلة قصَرُفِهِ بتفْسه بَعْدَ الْبلُوغ وَلَو كان علَى الآ دَيْنْ لِرَجْلٍ فَرََنَ بهِ مَالَ الصّغيرٍ 
فقا الانئ بتغد الْبلُوغ جع به في َال الأب؛ لِأنَهُ معط إل اجةٍ تفاع باه َب فعير 
لفن وكدَلِكَ إذَا هَلَكَ قَبْل أن يفتك لَنَّ الأب يِصِيد قَاضًِا دََْهُ به وَلَوْ َه الَبُ مَالَ الصّغير 
بدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِدِينٍ الصّغيرٍ جَارَ لِاشْجِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائرَيْنِ؛ لِأَنَ كل ما جَارَ أَنْ يَنْبْتَ لِكُلّ 
8 مِنْ أَجْرَاءٍ الْمُركُبٍ جَارَ أَنْ يَنْبْتَ ِلَكُلّ دُونَ الْعَكْسِ هَكذًا قَالَ في الْعنَايّة أَقُولُ: في هَذِهٍ 
اللي منغ طَاجِر ألا ترَى أَنَّ إنْسَائا أو فَرَسًا يُطِيقَ أن يحل كُلَ وَاجِدٍ من أَجْرَاءٍ الَْيْتِ الْمُرَكَبٍ من 
الأَخجَارٍ وَالْأَشْجَارٍ مكلا وَلَا يُطِيِقْ تحَمُلَ الْكُلّ فَطْعًا وَأَنّ رَجْلَا شْجَاعًا يُطِبِقْ مُقَائلَةَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ 
آحَادِ الْعَسْكرٍ عَلَى الِانْفرَادٍِ وَلَا يُطِيقٌ مُقَائلَةَ يجْمُوع لْعَسْكرٍ مَعَاء وَهَذَا في امور الْحَارجيّة. 

وَأَمًا ف الأخكام الشّرْعِيّة فَكَمَا أَنْ يجُورَ لِلَجْلٍ أَنْ نْ يجَامِعَ كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْ الْأَْتَينٍ مُنْقَرِدَة عَنْ الأخْرَى 
كج أؤ ملك ين ولا يو أن يها مقا كله في جعئة وين الأب تحشككيه فيا و 
كان كُله رَْنَا بِدَيْنِ الأب, وَكَدَلِكَ الْوَصِيٌ وَاجَْدُ أب الآب. وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِِن ممَاعًا لِلمَتيم في دَيْنٍ 
اسْتَدَانَة عَلَيْه وَقَبَضَهُ المرين: م اسْتَعَارَهُ الْوَصِئُّ خحَاجَة المي قَضَاعَ في يَد الْوَصِىّ هَلَكَ منْ مَالِ 


اليم لِأَنّ فِغل الْوَصِيَ كَفِغْلِه بنَفْسِه بَعْدَ الْبُلُوغ؛ لِأَنَّهُ أُسْتْعِيرَ لَاجة الصّغيرٍ فا يَكُونُ مُتَعَدِيا 
ِدَلِكَء وَلَوْ هَلَكَ الرَهْنُ في يَدِ الْوَصِيَ لا يَسْقْطُ مِنْ الدَيْنِ شَيْءْ خْرُوجِهِ عَنْ صّمَانِ الْمُرْيّنٍ 
بالاسْتزادِ وَالْوَصِيُ هُوَ الَّذِي يُطَالِ لَهُ عَلَى مَا كَانَ» وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لحاجة نَفْسِهِ صَّمِنَهُ للصّغيرِ؛ لِأَنَّه 
مُتَعَدٍّ فيه لِعَدَمِ ولَايَةِ الاسْتعْمَالٍ في حَاجَةِ نَفْسِدِ وَلَوْ عَصبَهُ الْوَصِئُ بَعْدَ مَا رَعَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ في حَاجَةٍ 
نَفْسِهِ حَقّ هَلَّكَ عِنْدَمُ ضَمِنَ فِمَتَ؛ لأنَهُ معد في حَقَ الْمُرْئّنٍ لصب والِاسْتعْمَالٍ في حَاجَةٍ نَفْسِهٍ 
فَيَقْضِي بِصّمَانٍ الدَيْنِ َإِنْ فَضَلَ سَيْءٌ من الْقَدْرٍ الْمَضْمُونِ كَانَ لِْيِم؛ لِأَنَهُ بَدَلْ مِلْكِه, وَِنْ 1 يَفٍ 
بالدَيْنٍ يُقُضَى مِنْ مَالٍ الْيَتيم؛ لذن الدَيْنَ عَلَيْه وَإِعَا يَضْمَنْ الْوَصِِئُ بِقَدْرِ ما تَعَدَّى فيه وَإِنْ كَانَ 
الدّيْنُ مُوَجَلّا فَالْقِيمَةُ رَهْنٌ» فَإِذَا حَلَ كَانَ مَا ذكَرْتاء وَلَو أَنَهُ عَصّبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لحَاجَةٍ الصّغيرٍ صَمِنَهُ 
خق الْمُرْمّنِ لا لحقّ الصَّغرٍ؛ لِأَنَّ اسْبَعْمَالَهُ في حَاجَةٍ الصّغيرٍ لَيْسَ يَتَعَدَّدُ في حَقَّه. 

وكذًا الْأخلْ لِأَنَّ لَهُ ولايَة أَخْدٍ مَالٍِ اليم وَيَذَا إذَا أَقَرَ الأب أَوْ الْوَصِيئُ بِعَصْب مَالٍ الصّغير لا 
يَلْرَمْهُ شَْءْ؛ لِأَنّهُ لا يُعصّوّرْ عَصْبْهُ لِمَالِ الْيتِيم لِمَا أن لَهُ ولَايهَ الْأَخْذِ فَإِذَا هَلَّكَ في يَدِهِ يَضْمَْ 
ِْمْرْكِنِ فَيَأْخُذُهُ بدَيبِهِ إنْكانَ قَدْ حَلّ وَيَرْجِعْ الْوَصِئ عَلَى الصّغبر؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بمُتَعَدَ في حَقّهِ يِل هُوَ 
عَامِلٌ لَهُ وَإِنْكَانَ 1 يحَلَ يَكُونُ رَهَْا عِنْدَ الْمُرْكنِ نه إِذَا حَلَ الدَيْنُ يأَخُذُهُ به وَيَرْجِعْ الْوَصِيُ عَلَى 
الصَيّ لِمَا ذَكَْنَا قَالَ في الْمُحِيطٍ رَهَنَ الْوَارتُ الْكَبِيرُ شَيِا مِنْ البرِكة وَلَيْسَ عَلَّى الْمَيْتِ دَيْنٌ جَارَ) 
ِأنّهُ جود بيه فَجُورُ ونه وَِنْ ود عَلَيِْ سِلْعة بَاعهَا الْمرْت يعيب فَهَلَكْتْ في أَبْدِيهِم ولا مَالَ له 
غَيْرْ الْمَرْهُونِ فَالرَهْنْ جَائِرٌ وَصِياكَانَ أَوْ وَارِنَا وَيَرْجِعْ به الْوَصِِنُ عَلَى الْيتِيم؛ لِأَنَّ الدَيْنَ إِنا وَجَبَ 
عَلَى الْمَيِتِ بَعْدَ الرَدّ وَل يَكُنْ وَاجِبّاعِنْدَ الرهْنٍ قَصّحّ الرهْنْ فلا يَبْطْلْ حَقُّ الْمُرْئّنِ لِنُحُوقٍ الدَيْنٍ 
في التركةٍ بِسَبَبٍ اليد لَكِنْ الرّاهِْ ضَامِنٌ لِقِيمَةٍ الرهْن؛ لِأَنَهُ وَجَب قَضَاءْ الدَيْنٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَكَِهُ 
عَجَرَ عَنْ الْقَضَاءٍ بِسَبَب رَهْنِه َيِه قَصَارَ كالْمُمِلِفٍ لَه فَلَرمَهُ قِممْهُ كرَهْنِ حَقّ صَاحِبٍ الدَيْنِ وَهُوَ 
عَمَلِه. 

وكَذَلِكَ لَو رَوْجَ الْمَيِتُ أَمَتَهُ وَأَحَدّ مَهْرَهَا فأعتَقَهَا الوا بَعدَ مَوتِه قَْلَ الدّخُولٍ يا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا 
وَصَّارَ الْمَهْرُ دَيْئَا في مَالٍ الْمَيتِ جار الّْنْ؛ لِأَنَّ هذا الدَيْنَ الّذِي نَبَتَ عَلَى الْمَيتِ بَعْدَ الرَمْنِ؛ لِأَنَهُ 
تَبَتَ بِبْطْلَانٍِ التكاح بَعْدَ الّهْنِ عِنْدَ الِاختيَارٍ وَالاِْنْ ضَامِنْ لَه لِأَنَهُ 
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بِالإِعْتَاقٍِ أَْلّف حَقّ الْعَريم وَهُوَ الرّوْجُ وَلَوْ أسْتُحِقَ عَبْدَ ابْتَاعَهُ الْمَيَتْ فَرَجَعَ الْمُشْئرِي في ميراثِ 
الْمَيِتِ بِالدَّيْنِ 1 يجْرْ الرَّهْنْ؛ لِأَنَهُ ظَهَرَ أن الرَهْنَ وَقَعَ وَعَلَى الْمَيَتِ دَيْنْ؛ لِأَنّهُ ظَهَرَ أنَّ مَا فَبَضَ 
لْمَيَثْ مِنْ الثّمَنكَانَّ دَيْنَا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَهُ 1 يب لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مكل ذَلِكَ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَصَحَ رَهْنُ الحَجَرَْنِ وَالْمَكِبلٍ وَالْمَوْرُونِ) الْمُرَادُ بالحَجرَيْنٍ الذَّهَبْ وَالْفِضَّةُ وَإِعَا 
جَارَ وَهْنْ هَذِهٍ الْأَْيَاءِ لِإمْكَانٍ الِاسْتيفَاءِ منْهَا فَكَانَتْ تََلّا ِلرّمْنِء وَفي الْمَبْسُوطٍ إِذَا كَانَ اله مفْلَ 
الدَيْنِ كيْلَا أو وَزْنَا أو كر وَقِيمَمْهُ مكل قِيِمَتهِ أؤ أككرُ ذَهَب با فيه؛ لِأَنَهُ صَارَ مُسْمَوْفِيًا لِمثْلٍ حَقّه 
وَإِنْ كَانَ أَقَنَ قِيمَةٌ منة 1 يَذْهَبْ بالدَيْنٍ وَيَضْمَنْ الفاعن مثْلَهُ وَيَأُخُذُ منة دَيْنَهُ وكَذَلِكَ إِذَا فُسَدَ وَل 
رَهَنَهُكرٌ جنْطَة يُسَاوِي مِانَةٌ بكر دَقِيقٍ يُسَاوِي مِائَةَ قَضَاعَ الدّقِيق دَفَعَ الْمُرْصِنْ مِثْلَه وَل يَذْهَبْ 
بالنطَة؛ لِأَنَّهُ أكَنُ بلا مِنْهَاء وكَذَلِكَ إِذَا فَسَدَ أ رَعَنَهُ كرا جَيَدَا بَكرَيْنٍ رَدِيئينِ وَاليَهْنُ يُسَاوِي كرًا 
وَنِضْفًا مِنْهَا فَهَلَكَ قَالَ رُقَرُ - رَحمَهُ الله تَعالَ - يَذْهَبْ بكر رَدِيءٍ؛ لِأَنّهُ لا عِبْرَةَ بالجُودةٍ في أَمْوَالٍ 
لبا قَصَارَ الْكُرُ الجيدُ رَهنَا بَكُرَيْنِ رَدِيئَْنِ نِصفُهُ يمَذَا وَنِصْفْهُ بِذَاكَ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ إِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ ضَمَنَهُ مِْلَى كرَهِ وَأَعْطَاهُ الدَيْنَه وَإِنْ شَاءَ صَيِّرَ الْكُرٌ بأَحَدِ د الْكرَينٍ وَأَعْطَّاهُ 
الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّ الجُودَةَ في أَمْوَالٍ الرّبَا لها قِيمَةُ في غَيْرِ ا الْمُعَاوَضَاتِ وَالبَهْنْ عَفْدُ اسْتِِفَاءٍ لا مُعَاوَضَةٌ 
حَقِيِفَةَ قَصَارَكمَنْ لَهُ الِيَادُ إِذَا اسْتَؤْقَ البَّدِيءَ وَمَنْ لَهُ اليَدِيءٌ إِذَا اسْتَؤق الِْيَادَ وَهَلَكَ لَهُ أَنْ يَرْدَ 
الْمَفْيُوضَ وَيَسْتَوْفيَ حَقّهُ مِنَهُ فَهَدَا عَلَى ذَلِكَء وَقَالَ محَمَدُ - رَحمَهُ الله - رَجُلٌ رَهَنَ رَجُلّا كرا من 
طَعام قِبِمَْهُ ثلَامانَةِ دهم بِكُرْنِ قِمّتهمًا ماَتانِ فَآصَاب الْكُرٌ الرغْنَ كان مِنْه مانَةٌ مَصْمُوتَة مَا نَقَصَهُ 
مِائةَ وَكيْلُهُ وَافٍ عَلَى حَالِهِ فَعَلَى الْمُرْصّنٍ كُرٌ يُسَاوِي ماني دِرْهَم وَحَمْسِينَ دِرْمَا؛لِأَنَّ الْكُرٌ اليَهْنَ كَانَ 
ِنْهُ مِانةٌ مَضْمُوئةٌ بأَحَدٍ كرّيْ الدَيْنِ وكَانَتْ إخدى هَاتَيْنٍ الْمائمَْنِ مَضْمُوتَةٌ أَحَدٍ كرّيْ الدَيْنِ وَالْمائَةُ 
الأخرى لَبْسَثْ بمَضْمُوَةٍ فَكَانَ في الرَهْنِ فَضْل مِائََيْنِ في الخُودةٍ وَِيَِتهَا ََامائَةِفَانَةٌ مِنهَا مَطْمُولَةٌ 
وَالْمِانَةُ الْأخْرَى أَمَائَةٌفَلَمَا أَصَابَهُ بالنَفْصٍ مِنْ جْودَتِه ماه عا نِضْقَهَا من الْأَمَائَةِ وَنِصْفَهَا مِنْ 
الصّمَانٍ فَسَقَطَ عَنْهُ جصّةُ الْأَمَائَِ وَهِي حْمْسُونَ دِرْعَما وَعَرِمَ حصّةٌ الصَّمَانِ وَهِيَ كر يُسَاوِي مِانََينٍ 
وَحْمْسِينَء وَلَوْ هَلَّكَ نِصْفْه ث أَصّاب التَصْف الَانيَ مَاءٌ فَصَّارَ مِانَةَ وَنَقَصّهُ الْمَاءُ حْمْسِينَ دِرْهَمًا يَغْرَم 
الْمُرْكّنُ كرا قِبمَتُهُ مِائَتَْنِ وَحْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ التَصْفَ الَْالِكَ كائث قَيِمَمْهُ بمائةٍ وَحَمْسِينَ أَثلانا تله 
َمَائَةٌ وَتُلَْاهُ مَضْمُونٌ فْبَطَل عَلَى الْمْرْهّنِ حِصّةُ الْأَمَاَةِ وَوَجَب عَلَيْهِ نِضْفُْ كر يُسَاوِي مائَةَ فَكَانَ 
الْمَضْمُونُ نِْفَهُ. وَأَمَا التَصْفئْ النَّانِ لَمّا نَقَصّهُ الْمَاكُ حَمْسِينَ من الجُودَةٍ كان هَذِهٍ الْحَمْسُونَ نِصفُهًَا 
أمَانَةٌ وَنِصْفُهَا مَصْمُوَةٌ فَبَطَلَثْ عَنْهُ حصّةُ الْأَمَاَة حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلَرِمَهُ نضْفْ كْرَ يُسَاوِي مِانَة 


وَخمْسَة وَعِشْرِينَ. 


َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ رَهَنْت بَنْسِهَا وَهَلَكُتْ هَلكث ِثْلِهَا مِنْ الدَيْنٍ ولا عِبْرَةَ لِلْجُودَةِ) ؛ لِأَنَهَا 
لا قِِمَةَ ها عِنْدَ الْمُقَابلَةِ بانس في الْأَمْوَالٍ الرَبَويّ وَهَدَا عَلَى إِطَلَاقهِ قَوْلُ أبي حَدِيفَةَ - رَحمَهُ الله 
تال -, فِإنّهُ يَصِيرُ مُسْعَْفيًا عِنْدَهُ إذَا هَلَّكَ بِاغْتبَارٍ الْوَزْنِ قُلْت قِيمَيْهُ أو كثْرَث لِمَا ذكرْنا وَعِنْدَهْنا 
إِنْ ل يَكُنْ في اَتبَارٍ الْوَزْنِ إِضْرَارٌ بأَحَدِهِمَا بن كَانَثْ قِيمَةُ الرهْنِ مِغْلَ وَزْنِهِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كانَ فيه 
إِخَاقَ صَرَرٍ بِأَحَدِهِما بِأَنْ كَانث فَيِمَعْهُ أككر مِن وَزْنِه أؤ أَقَلَ صَمِنَ الْمْرْهّنُ قِبمَتَهُ من خلافٍ جِنْسِهِ 
ِيُنَْقَضَ قَبْضْ اين ثم يجْعَلُ الصّمَانُ رَهنَا َكانه وَيْلِكُ الْمُرَْنْ الَالِكَ بالصّمَانِ؛ لِأَنَّ لو اغتَبَزنا 
الْوَزْنَ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرٍ اغتبَارٍ صِفَتِهِ مِنْ جُودَةٍ أو رَدَاءَةٍ وَأَسْقَطَْا الْقِيمَةَ فيه أُصْرَزْنا بَحَدِهماء وَلَوْ 
اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ وَجَعَلْنَاهُ مُسْتَوْفِيا باغتبارهمًا أَدَى إلى الرّبَا فَتَعينَ مَا ذَكَرْنَا وَأَبُو حَنِيقَةَ ‏ رَحْمَهُ الله تَعَالٌ 
- يَقُولٌ إِنَّ الجُودةً سَاقِطَةٌ عِنْدَ الْمُقَابَلَِّ لْنْسٍ في الْأَمْوَالٍ الرَبَويّة وَاسْتِيفَاءٍ الرّدِيءٍ باليّدٍ أو 
بِالعَكْس جَائِرٌ عِنْدَ التَرَاضِي بِهِ هُنا وََذَا يُحْمَاجُ إلى نَفْضِهِ وَلَا بمْكِنْ نَفْصْهُ بإِجَابٍ الصّمَانٍ عَلَيْه لِعَدَم 
الْمُطَالبَةِ وَلِأَنَّ الإِنسَانَ لا يَضْمَنْ مِلْكَ نَفسِهِ فَتَعَذَّرَ التَضْمِينُ ِتَعَذّرِ النّفْضِء وَقِيلَ هَذِهِ فُرُوعٌ مَا إذَا 
اسْتَؤْقَ رُيُوفًا مَكَانَ اليد ثم عَلِمَ مَكَانَ الزِيَافَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَة وَقِيِلَ لا يَصِحٌ الْبَِاه؛ لِأَنَّ مُحَمَدَا فِيهَا 
مَعَ أي حَنِيفَةَ في الْمَثْهُورٍ عَنْهُ وف هَذِهِ مَعَ أي يُوسْفَ. 

وَقَالَ قَاضِي خان إِنَّ ْنَا صَحِيحٌ؛ لأَنّ عِيسى بن أََانَ قَالَ قَوْلُ ْحَمَدٍ أَوَلَا كمَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ وَآخرًا 
كَقَوْلٍ أبي يُوسْف وَلَئِنْ كانَ مَعَ أبي حَدِيقَة فَالْمَرْقَ لَهُ أن الرُيُوفَ في تلك الْمَسْأَلَةِ قَبَضّهُ اسْتِيقَاءً ْقه 


م 


وَقَدْ تم يلاه وَاليّهْنْ قَبَضَّهُ لِيَسْتَْئي من غَيِْهِ َلَا بد من نَْضٍ الْقَبْضِء وَقَدْ أَمْكَنَ التَضْمِينُ َال في 
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الْمَنْسُوطٍ الْأَصْلْ فيه عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله تعَالّ - أَنَّ الصّبَاعَةَ وَامجُودَةَ مُعْعبَرَةٌ بِنَفْسِهًا غَيْرْ 
تابعَة لِلوَزنِ في حَقّ الصّمَانٍ بَلْ يَعتِرُ حَكُمُهَا كم الْوَرْنِ ولا يجعَلُ تبَعًا لِلْوَْنِ إِذَا ل يُؤَدَ إلى الربا؛ 
ِأَنّهُ مَالُ مَُقوَمٌ بتصيبه مُعْعَبَرٌ حَقَا لِلْعَِادِ آلا ترى أَنّهُ لو أَوْصّى الْمَرِيض بِقُلْبٍ وَزْنهُ عَشَرٌَ وقِمعُهُ 
ِصِيَاعَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَثُلْتْ مَالِهِ عَشَرَة فَإِنْ 1 يَكْنْ في مِلكه إلا هَذَا الْقُلْبْ وَحَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارا 
تِصِحٌ الْوَصِيّةُ وَزْنِ الْقُلْبِ كما لَوْكَانَ وَرْنُ القُلْبِ حَمْسَةَ عَسَرَ فََد ألِقَ الصاعَةُ وَامجُودَةُ بالوَْنِ في 
الْوَصِيِّ وَكَذَّلِكَ في الَهْنِ فَمَىَ حَصّلَ النْقْصَانُ يَكُونْ النُقْصَانُ شَائِعَا في الْأَمَانَةِ وَالْمَضْمُونٍ فَمَاكَانَ 
في الْأَمَانَةِ ذَهَبَ حجان وَمَاكَانَ في الْمَضْمُونٍ صَمِنَ الْقِيمَةَ وَبْلِكُ الرَّهْنَ بِقَذْرِهِ. 


وَالْأَصْلْ عِنْدَ ُحَمّدٍ - رَحمَهُ اللَهُ الى - أَنَّ الصّيَاَةَ تابعةٌ لِلْوَرْنٍ غَيْرُ مُْتبَرَةٍ بنَفْسِهَا في حَقّ 
الْمُدَايَئَاتِ وَالْمُعَامََاتِ وَهِي مُعْمَبَرَةٌ في الْمُتلَمَاتِ وَالْمَضْمُوتَاتٍِ ثم تَنْظْرُ إِنْ كان في الْوَرْنِ وَقِيِمَتهِ 


وف قِيمَتِهِ وَقَاءُ بِالصّياعَةٍ وَجَوْدَُ نُصَمُ إلى الْوَزْنِ مِنْ قِيمَةٍ الصّيّاعَةٍ لان الصَّياعَةَ تابِعَةٌ لِلَوَزْنِ وي 
بِانفِرَادِهَا لا تَصلّحُ لِقَضَاءٍ الدَيْنِ فَكَانَ صَرْفٌ الدَيْنِ إلى الْوَرْنِ أو مِنْ صَرْفِهِ إلى الصّمَانٍ إِلّا عِنْدَ 
الصّرُورَةٍ, فَإِنْ 4 يَكُنْ في الْوَرْنِ وَقَاءُ بالدَيْنٍ وَكَانَ صَرْفٌ الدَيْنِ إل الْوَرِْء فَإِنَهُيَتمُ قَدرُ الدَيْنِ مِنْ 
الصياعَةِ؛ لِأَنَهُ يجو أنْ يجْعلَ الْبَيْعْ أصْلًا عِنْدَ الصّرُورة وَالْأَصْل عِنْدَ أبي حَيفَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - 
أن اْعِْرَة لِلوَْنِ ذُونَ الصياعَةٍ وَامجوَةٍء أن الْوَزنَ أَصْل وَالصياعَة تبغ لَهُ؛ لِأنَهَا صِفَة فَائِمةَ بالْعَينٍ 
وَالصِفةُ تابعةٌ ِأَْصْلٍ فَمُعْمبرُ تا للوَْنِ إِلّا إذا تعَدَرَ أن مَل تَبعا لِورِْ ‏ تبر تبَعَا وَأَخِقَ الوزن 
كما في مَسْأَلَةِ الَْصِيِّ؛ لِأَنّ َو جَعَلَْا الصاعة تَبََا لِلوَرْنِ يَصِيرُ مُوصيًا بأككرَ من ثُلْثِ مَالِهِ وَأَنّهُ لا 
يجُورُ فَلِهَذِهِ الصّرُورَةٍ لا تَعْمِرُ تَابعَةً لِلْوَيْنِ وَف حَالَةِ الماك الْوَرْنُ مَضْمُونٌ بِالدَيْنِ لا بِالْقِيمَةٍ فَكَذَلِكَ 
الصياعَةُ َكُونُ مَصْمُوتَةٌ بالدَيْنِ وَفي حَالَةِ الإنْكَارٍ الْوَزْنُ مَضْمُونٌ بالْقِمَةِ تَبَعا لِأأَصْلٍ لتلا يَصِيرَ 
لتَبَعْ محَالِعَا لِأَصْلٍ. 

نه الْمَسَائِلُ عَلَى تََانَةِ فُصُولٍ: فِيمَا إِذَا كانَ الْوَرْكُ وَالدَيْنْ سَوَاءً. وَقَصْلٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْوَْنُ أَكَنَّ مِنْ 
الدَّيْنِ. وَفَصْل فِيمَا إِذَا كانَ الْوَرْنُ أكُتَرَ مِنْ الدَّْنِ. وَكُلُ فَضْلٍ يَنْقسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إلى حَالَةِ هَلَاكِ 
وَل حَالّةِ الْكِسَارٍ وَلِْسمْ الْأَولُ عَلَى تلا وجو إِمَا أن كوت الْقِمةُ مغل الْوَْنِ أو َكل أو كر 
وَكْلُ قِسْم مِن الْآخَرٍ عَلَى حَمْسَة أَوْجْهِ إِمَا أَنْ تون الْقِيمَةُ مل الْوَرْنِ أو أككرٌ أو أَقَلَ كُمَا نُبَينُ قَصّارَ 
الْكُلُ عَانيَةَ َعِشْرِينَ وَجْهًا: 

الْمَصْلْ الْأَوَلْ رَهَنَ قُلْب فْصّةٍ وَزْنهُ عَسَرَةٌ وَقِيمَعُهُ عَشَرَةٌبِعَسَرَةٍ فَهَلَكَ عِنْدَ اْمُرِّنِ هَلَكَ بِالدَيْنٍ 
بالاتعَاقِ؛ لِأَنَّهُ مله وََْا وَجَودَةَ فََمّ الاسْتِيفَاء باَلّاكِ وَإِنْ الْكُسَرَء فَإِنْ شَاءَ الَاهِنْ أَحَدّ الْمَكْسُورَ 
وَقَضَى حَمِيع الدَيْنِء وَإِنْ شَاءَ صّمِنَ حميعَ قِيِمَتِهِ مِنْ الذّهَبٍ فَكَانَتْ رَهْنَا كانه عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ نحَمّدٍ - 
رَحمَهُ الله َعَالَ - إِنْ شَاءَ الرَاهِْ تَلَّكَ الرّهْنَ بالدَّيْنِء وَإِنْ شَاءَ أَذَى الدَيْنَ وَأَخَدَ الرّهْنَ لِمْحَمَّدِ - 
رَحمَهُ اللّهُ تَعَالى - إِنْ فَبَضَ الرّهْنَ ل يَنْعَقَدْ مُوجبًا لَقِيمَة العيْنِ؛ لِأَنهُ صَدَرَ عَنْ إِذْنِ الْمَالِكِ لا عَنْ تَعَذٍ 
الَاكِ فَلَِمَهُ ضَّمَانُ الرّمْنِ فَمَىَ تَعَدَّرَ إِيجَابُ الْقِيمَةٍ لَرمَهُ ضَمَانُ الدَيْنِ فَجَعَلَنَهُ بالدَيِْ إِلّا إذَا كَانَ 
وَدِي إلى لبا أو إلى الإصْرَارٍ بأَحَدِهمّاء وَقَدْ أَنْعَمَ هُنا بحَلَاكها فَجَعَلَنْهُ بالدَيْنِ وَكُمَا أَنَهُ لا وَجْهَ إلى أَنْ 
كِْكَ الْمريّنْ بالدَيْنِ؛ لأَنّ الْعَفْد لا ينعقدُلِتَمَلّكِ الرّنِ فَإِنَ الرّنَ عِنْدَ الاك لا يصِيرُ ملكا 
لْمُرصّنِ بَل يَهْلِكُ عَلَى مِلْكِ الرَاهِنِء وَلكِنَّ الْمُرْيّنَ بالقَبْضٍ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِمَلِيّ الْعينِ عِنْدَ الحلا 


فَكَانَ صَّمَانُ الرَّاهِنٍ ضَّمَانَ الاسْتِيفَاءِ وَلَا بْكِنْ جَعْلَهُ مُسْتَوْفِيًا باْتِبَارٍ الْقَائْتِ بالاْكِسَارِ؛ لِأَنَّ 
الْمَائْتَ هُوَ الجُودَةُ دُونَ الْقَدْرِ وَالإِسْتَِِاءُ تا يتَحَقَّقْ مِنْ الْقَدْرٍ دُونَ الجُودَة وَلَا يكن جَعْلُهُ مُسْتَؤفِيًا 
باغيبارٍ الْقَائِم؛ ِأنَهُ لا يكن جَغلُ الْمَكْسُورٍ ملكا لِلرَاجِنٍ 

ا الرّمْنِ لا ا 0 ٍ 0 عد 0 0 1 عل. ا بِالْقِيمَة؛ لِأَنَ 5 
إِنْبَانهُ ا رِضَاهُ بِقَبْضِهِ فَصَارَكَالْقُلْبِ ل إِذَا كسد 0 مَضْمُون اقيق د ة هَذَا فَأَمًا 
إذَا كَانَتْ قِيمَمْهُ أَقَلَ مِنْ الْوَزْنِ إِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ بالدَّيْنِ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ - رَحْمَهُ الله تعَالى - وَعِنْدَهُمَا 


َغْرمُ قِيمَعَهُ من الذّهَبِ وَيَرْجِعْ بِدَيِِْ فَهُمَا اعْعَبَا 
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الْقِيمَهَ وَامجُودَةَ لا الْوَْنَء لِأنَّ في اغتبَارٍ الْوَرْنِ وَإسَْاطٍ الْجُودَةٍ إِضْرَارًا بالرّهْنِ ولا يَجُورُ الْإضْرَارٌ 
لِصَّاحِب الْمَالِ بإنْطّالٍ حَقَهِ عَنْ الجُودَةِ وَفي جَعْلِهِ مُسْتَْفِيًا لِدَيْبهِ بِقَدْرِ قِِمَةِ الْقُلَبٍ مَعْى الرَبَا وَهُوَ 
اسْتِيقَاءُ عَشَرَةٍ بِتَمَانِيَقَ فإِذَا تَعَذْ تَعَذّرَ جَعْلُهُ مُسْتَؤْفِيًا ضَّمِنَ قِيمَتَهُ من خلافٍ جذيه وَأَبُو حَنيفَةَ - رَحمَهُ 
اللَّهُ تَعَالّ - اعْمَبَرَ الْوَرْنَ وَالْمَوْرُونَ ف جع الدّيُونِ فَصَّارَ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنهِ بالحلاك وَلَا يُوَدي إلى إِضرَارٍ 
بِالْمُرْئنِ بِعَيْرِ رِضَاهُ؛ لِأَنَهُ قَبلَ الرهْنَ مَعَ عِلْمِهِ أن مِنْ كم الرّهْنٍ أَنَهُ يَصرُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَيْنِ بملَاكه 
وَصَارَ رَاضِيًا بِاسْتِيفَاءٍ جميع الذَيْنِ الماك م مَىَ تَسَاوَيَا في الْوَرْنِء وَإِنْ كَانَ الْقُلْبْ أََنَ من قِيِمَة ذَيْنه؛ 
0 المسااة | في ٠‏ نول الا مُعتَبَرَةٌ 0 حَيْثُ ل الوك ١‏ لا من حَيْثْ القيمة ا 9 ل 
00 

وَأَمّا إذَا كَانَثْ قِيِمَتُهُ أكثَرَ مِنْ الْوَرْنِ وَهَلَكَ يَهْلِكُ بِالدَيْنِ عِنْدَ كد ليت اللَّهُ تَعَالَ - وَعِنْدَ 
حَمَدِ أَنْضاٍ لِأَنّ في الْوَرْنِ وَالْقِِمَةِ وَقَاءُ بالدَيْنِ فَصَّارَ بالخَلَاكِ مُسَْوْفِيًا لِدَيْبهِ َف الزِيَادَةٍ أمِيئاء وَقَالَ 
أَبُو يُوسُّفَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالىَ - حُْمْسَةُ أُسْدَاس مَضْمُونَةٌ وَسُدُْسُّهُ أَمَانَِ لِأنَّ عِنْدَهُ الصَّياعَةَ مُعْتَبَرَةَ 
وَمُتَمَوَمَةَ إذَا ل يُوَدَ إلى الرَبَا فَصّارَ كأنَّ اليهْنَ انْنَا عَشَرَ وَزْنَا فَسَاعَ الصّمَانُ وَالْأَمَانَةُ فيهمَا فَيَصيرْ 
ِقَدْرٍ الدَيْنِ مَضْمُونًا. وَأَمَا إذَا انكسَرٌ إِنْ الْعََضَّ بالانْكِسَارٍ قِيمَهُ الْقُلْبِ مِن الْعَشَرَةٍ بآنْ صَارَتْ 
تسْعَةً أَوْ مَانِيَةَ ضَّمِنَ قِِمَمَهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله َعَالى -؛ لِأَنَّ لْعِبْرَةَ بالْوَرْنِ عِنْدَهُ وَلَيْسَ في 


الْوَرْنِ وَقَاء بِالدَيْن فَلَا بمْكِنْ إِيِجَاب ضّمَانِ اليّن فَأَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - 


ضَّمِنَ م حَمْسَةَ أَسْدَاسِهِءٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ الصّياعَةَ مُعْتَبَرَةٌ فَتَكُونُ قِيمَةُ هْنٍ أكْكَرَ مِنْ الدَيْنِ وَذَلِكَ الْنَا 
عَشَرَ فَيَكُونْ بِقَدْرٍ الدَيْنِ مَضْمُون وَالزِيادَة أَمَانَة عند نح - رَحمَهُ لود شَاءَ جَعَلَّهُ يجمِيع 


56 


الدّيْنِء وَإِنْ شَاءَ افْتَكَهُ يجميعه؛ لِأَنهُ مَضْمُونٌ بِالدَيْنِ حَالَةَ الملاكِ فَيَكُونُ مَضْمُوئًا بالدَّيْنِ حَالَة 


الانْكِسَارٍ كُمَا بَيّئّاه وَإِنْ ل تُنْمَضنْ قِيِمَةُ الْقُلْبٍ مِن الْعَشَرَةٍ بأَنْ كائث قِيمَنُهُ بَعَْدَ الانكِسَارٍ عَشَرَةَ 


َو > 


َالْمُرَْنُ يَضْمَنْ قِيِمَتَهُ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ تال - وَعِنْدَ أب يُوسُّفَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - يَضْمَنْ 


خْسَةَ أُسْدَاس الْقُلْبِ. 


َو > 


وَعِنْدَ تُحَمّدٍ - رَحْمَهُ اللّهُ تعَالَ - يَضْمَنْ قَدْرَ وَزْنِِ لأَنّ الوَزْنَ في الْقِيِمَةِ وَقَاءً بالدَّيْنِ فُلَمْ يَصِرْ 
مُسْتَوفيًا شيئًا شَيْئًا من الْمَضْمُونِ فَيَكُون مَضْمُون بالدَيْنٍ حَالَةٌ الِإنَكِسَارٍ وَالْوَرْنُ مَضْمُونٌ بِالْقيمَةٍ ة فُتَصِيرُ 


لك مَضْمُونَة بالْقِيمَةٍ تَبَعَا ِلْوَرْنِ وَعِنْدَ أبي يُوْسُفَ كلاهمًا مَضْمُونٌ بِالْقيمَةٍ أَضّا فَيَكُونُ 
بَعْضُ الرَّهْنِ مَضْمُونَ وَالْبَعْضْ أُمَائَةَ فَيَشِيعُ الصّمَانُ فِيهَا الْمَصْلْ النَات لَوْ كانَ وَزْنُ الْقُلبِ مَانية 
ل : إِمَا أَنْ كَانَتْ قِيمَبْهُ مِفْلَ وَزْنه أَوْ أَفَنَ من ونه سَبْعَةَ أو أَكْكَرَ من 


0 َه َس 2 


وَزِِْ وَأقَلَّ من الدَيْنِ تسعةٌ أو مل الدَيْنِ عَشَرَةَ أو أكرَ من الدَيْنِ الي عَشْرَة وَكُلٌ وَجْدِ لا يخلُو إِمَا 
أن هَلَكَ أؤ الْكُسَرَ فَعِنَدَ أبي حَبيقَة - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - في القصْولٍ كلها الماك بِكَمَانِيَةِ وَيَرْجِعْ عَلَى 
لزان بدِرْعمينِ وَالِانكِسَارٌ بالْقِمَةِ وا وفي الاْكسَارٍ تعر إيجَابٍ صّمَانِ الرّْنِلِمَا بناوجب 
صّمَانَ الْقِيمَةِ فَأَمّا عِنْدَهَُا ان كانت وَبمثة مثل ونه لِك بها فيه وتزجغ أ مُرفن عَلَى الداهن 


ره 


دِرْهميْنٍ بالإجماع, َإِنْ الْكُسَرٌ صَمِنَ قِيمَمَهُ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدِ لَه يار تمي بالدَين 


وَالِِفتَكاكُ لِمَا بَيّنّا وَإنْ كائّث قَيِمَبُهُ تَسْعَةً فَعِنْدَهَُا عه قينتة ون الذعب ينج يذنفد؛ لأنذ الفهة 
مُعْتَبرَةٌ عِنْدَهمَا مَعَ الْوَرْنِ فَالوَرْكُ إنْكَانَ يفي بِكَمَانِيَة وَالْقِيمَهُ لا تَفِي بِكَمَانية ة فَبُخَيّرْ الْمْرَْنْ إِنْ شَاءَ 
رَضِيَ بتَلّاكِ الرَّهْنِ با فيه مَانِيَة وَإِنْ ضَاءَ عَرِمَ فِيمَتَهُ تَسْعَةً وَرَجَعَ عَلَيْهِ بدَيْنهه وَإنْ الَكسَرٌ صَّمِنَ 


ف راي اسع 


ِيمَتَهُ اتَمَافًا أَمَا عِنْدَهُمًا فَظَاهِرٌ. 
وأا عِنْدَ مُحَمَدِ فَأَنَُ لا يكن تَرْكُ الْقُلْب بِكَمَانِيَِ من الدَيْن لِأَنّهُ إذَا تَرَكَ بِكَمَانيَة يَعَصَرّرُ به الْمُرْمَُ 


2 


"١‏ 6>ه كك 


أن قِِمَةَ الرَهْنٍ لا تفي بَِمَانيَة وَإِنْ ثرِكَ بِسَبْعَةٍ مِنْ جِنْسِه يُوَدِي إلى الرَبَاء لِأَنَهُ يَصِرُ مُسْتَوفِيًا عَانَِة 
ِسَبْعةِ وَإِنْ تَعَذّرَ ركه عِنْدَهُ وَإِنْ كانّث قَبِمَمْهُ أكثرَ مِنْ وَزْنهِ وَأَقَنَ مِنْ الدَيْنِ أن كانّثْ تَسْعَةً وَهَلَّكَ 


َو م 


يَهْلِك بِورْنِهِ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحِمَهُ الله تعَالى - وَعِنْدَهَُا يَْرمُ قِِمَمَهُ وَيَرْجِعْ بِدَيْنِهِ لِمَا ينه وَإنْ 
الْكَسَرَ ضّمِنَ قِيمَتَهُ بالإجماع, وَإِنْكَانَث قِيمَتْهُ أكقر من وَزْنِهِ وَوَْنهُ مثْل الدَيْنٍ بآنْ كانت فَيمَمْهُ 


ع 
: 


عَشَرَهَ فَإنْ هَلَكَ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ من خلافٍ جِنْسِهٍ اخترارًا عَنْ الرَبَا وَالضَّرَرء وَإِنْ الْكُسَرٌ فَالرَاهِنُ 
مار ِنْ شَاءَ ءافتكا طبع 0 وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِيِمَتَهُ من خلافٍ جِنْسِهِ مكل فَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ - 


م 


)284/8( 


َإِنْ كَانَتْ قِيِمَيْهُ أكترٌ مِنْ وَرْنِ الي عَشَرَ فَعِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - إِنْ هَلَكَ يَغْرَمُ حَمْسَة 
أَسْدَاسِهِ وَيَرْجِعُ بِدَيْنهِ؛ِ لِأنَّ الصِيّاعَةَ عِنْدَهُ مَنْْلَةِ الوَرْنِء وَلَوْ كَانَ الْوَرْنُ الي عَشَرَ يَضْمَنْ حَمْسَةَ 
أُسْدَاسِهِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَكَذَا هَذَا وَعِنْدَ ُحَمَّدِ - رَحْمَهُ اللّهُ تال - إِنْ هَلَّكَ صَّمِنَ قَذْرَ الدَيْن بحَمْسَةٍ 
أَسْدَاسٍ الْقُلَْبِءٍ لِأَنَّ قَدْرَ الدَرْعمَيْنِ مِنْ قِيمَةٍ المتاغة ما عِنْدَهُ فَإِذَنَهُ يَرِبدُ عَلَى الْوَزْنِ وَالدَيْنِ حِيعًا 
وَلَا ضَّمَانَ لِلْمَالِكِ في الْأَمَانَ وَإِنْ الْكْسَرٌ الْتَمّص بالانكِسَارٍ مِقَدَارُ الزَيادَةِ عَلَى الْعَشَرَةٍ قلا ضَّمَانَ 
وَإِنْ نَقَصَ أَكْكَرُ مِنْ فَصْلٍ الجُودَةٍ عَلَى الدَيْنٍ ذلك تر مِن دِرَهَميْنٍ فَالرَاهِنُ بالا إِنْ شَاءَ افْتَكهُ 
ع ال عد اعقو وض عدم به بق بِقيمته مَضْمُوئا مِنْ الذّهَب غَيْرَ دِرْهمَيْنِ؛ ؛ لِأنَّ قيِمَةَ 
الصّيّاغة أَرْبَعَةٌ بَعَةٌ وَوَزْنُ الرّمْنٍِ لا يفي بالدَيْنٍ فَيَضْمَنُ من قيمة الصّياعَة مَا ما يم به 4 الدَّيْنُ وَذَلِكَ دِرْهمَانِ 
فَصَارَ قَدْرْ دِرْهميْنِ من نغ الصّيّاعَة ة مَضْمُون م مَعَ الْوَزْنِ وَقَذْرْ دض أَمَانَةَ فَيُثْرَكُ القُلْبْ عَلَيْه بق بقيمته بقيمّته غَبْرَ 
دِرْهْمَيْنِ ولا يُثْرَكُ بالدَيْنٍ أنه يُوَدَّي إلى الرَبَا؛ لِأَنَهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا عَانيَةَ بعَسَرَة وَإِنْ جَعَلَ مُسْتَوْفِيًا 
َانيَةَ نص تَصَرّرَ به الَاهِنْ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْقِيمَة مِنْ الذَّهَبٍ حَحَرْرا ع عن اله وَتَفَيًا لِلضَّرَرٍ عَنْ الرّمْنِ. 

مَصْل التَالِتْء وَلَوْكَانَ الدَيْنُ عَشَرَةَ وَالْقْلْبِ حْمْسَةَ عَشَرَ فَهَذَا عَلَى حَْمْسَةِ أَوْجُهِ: إِما أَنْكَانَتْ 
قِيمَمْهُ مِْل وَزْنِه أو أككرَ مِنْ وَزْنِ أو أَقَلَ مِنْ وَزْنِهِ أو أكقرَ مِن الدَيْنٍ أَحَدَ عَشَرَ أَوَمِثْلَ الدَّيْنٍ 
عَشْرَة أو أَقَلَ من الدَيْنِ عَانيدَ وَكْلُ وَجْدِ لا يخْلُو ِمَا أَنْ هَلَكَ أَوْ انكسَرّ فَعِنْدَ أبي حَيِيقَةَ - رَحْمَهُ الله 
تَعَالُ - في الْفُصُولٍ كُلّهَا إِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ با فيه. وَإِنْ الْكسَرٌ فَاخْتَارَ الرَاهِنْ الثَرِكَ بُثْرَكُ عَلَيْه بمْسَةٍ 
أَسْدَاسٍ قِيمَتِهِ مِنْ الذّهَبء وَعِنْدَهمَا ا قِِمَمْهُ مدل الْوَرْنِ ِنْ هَلَكَ ذَهَب ثُلكَاهُ بالدَيْنٍ 
وَالِإنْكِسَارٍ بِالْقِيمَةِ؛ لأَنَّ الْمَضْمُونَ بِالرّمْن فَدْرُ تُلَْيْه وَتُلقُ أمَانةُ وَبالِانْكِسَارٍ يَضْمَنْ قِيمَةَ الْمَضْمُونِ؛ٍ 
أن عِنْدَهُ كَانَ الاك وَالِإِنْكِْسَارُ بِالدَيْنِ؛ لِذَنَهُ أَمْكَنَ جَعْلَهُ بالدَيْنٍ وََلِيِكُهُ مَىَ كان وَرْنَ ثُلْكيْهِ وَقِِمَتُهُ 
مِثْلٌ الذَيْنٍ رَهْنَا بِالصّيّاعَة 1 تَرْدَدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَْنِ فَلَا عِبْرَةَ لِلصّيّاغة ة وَالْعبْرَة لِلْوَرْنِ بَعْضْهُ مَضْمُونٌ 
مَانَةَ ذا نَقَصَ من قِيمَيه بالالكسار وَفَعَ التَعيُرُ في بَغضٍ الْمَضْمُونٍ فَبُتَحَيّن وَإِنْ كان قِيِمَبْهُ أككر 
من وأنه تور أن ار لْقِيمَهُ عِسْرِينَ» فإنْ مَلَكَ مَلَكَ كله بالدَيْنِ عِنْدَهُمْ جمِيعَا؛ لأَنَ بِكُلَْيْهِ وَقَاءَ 
الدَيْنِ وَزْنَ وَقم وَقِيِمَتَهُ وَيَهْلِكُ ثُلْيُهُ أَمَائَكَ وَإِنْ الكسَرٌ صَمِن ثُلكَيْهِ عِنْدَ أي حَببقَة ا ٍ 
لِأَنَّ المعنموت من اقب عَشَرَةٌ وَالصِياعَةُ تبَعْ لِلْوَزنِ عِنْدَهُ فَعَصِيرُ الصِّباعَةُ أَيْضًا مَضْمُوتَةَ تبَعَا لِلْوَزْنِ 
وَيَبْقَى التُلْتُْ أَمَانَةَ عِندَة. 


ع 


5) 


8 عب 


وَعِنْدَ أي يُوسّفَ يَضْمَنُ نصقة؛ لِأَنَّ الصِياعَة عنده تل الْوَزْنِ وَقِيمَتَهَا خم وَوَزْنُ الْقُلْبِ َعَةَ 


عَشَرَ فَصَارَ كأ وَزْنَ القُلْبِ عِشْرِينَ فَيْثْرَكُ نِضْفْ الْقُلْب عَلَيْهِ يضف قَيِمَبِهِ وَعِنْدَ نحَمَّدٍ - رَحمَهُ | 
تَعَالى - بُنْظَرُ إِنْكَانَ نَقَص خَنْسَةَ أو أَقَلَ 1 تُعتبَز وَيْجْبَرُ الرَاجِنْ عَلَى الِانْفِكَاكِ وَإِنْ نَقَصَ أَككَرُ مِنْ 
حْمْسَةٍ لِلرَاجِنٍ أَنْ يُسَلَمَ لِلْمُرْهّنِ الرّهْنَ بِدَيْنِهِ وَالَْاقِي لَه لِأَنَّ عِنْدَهُ الْقِيمَة رَآَدَتْ عَلَى الْوَزْنِ فَهِي قِيِمَةُ 
الصّيّاعَة وَهِيَ أَمَانةٌ؛ 00 لم تُصْرَفٌ إلى الصّيّاعَة مَىَ ازْدَادَتْ قِيمَبْهُ عَلَى وَزْنِهِ وَالَْائْتُ 0 

الَْمَانَةَ ة وَبتقِي الدَّ عر نز الزن على اا وَمَىَ انْقَضَّتْ قِيمَبُهُ عَلَى الْوَرْنِ فَقَدُ تَعَيّرَ مَا هُوَ 
الْمَضْمُونُ فَيَتَخَيا 0 فَإِنْ اخْمَارَ الثَرِكَ يَثْرْكُ ثُلَْهُ بالدَيْنٍ ويَسوْة الثُلْتَ؛ٍ لِأَنَهُ مَهُمَا كَلَكهُ 

بالدَيْنٍ لا يمْلِك بالقِيمَةٍ ِندَهء وَإِنْ كاث الْقِمةُ أَقَلٌ من وَزِْهِ أو أكثر من الدَيْنٍ بأنْ يكُونَ الي عَشَرَ 


1١ 


06 


ِنْ هَلَكَ يَْلِكُ تُلَْاهُ بالدَّيْنِ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله تَعَالى -؛ 0 الود َقَاءَ بالدَيْنِ وَزِيَادةَه 


وَالزِيَادةُ أَمَاَةٌوَعِنْدَهُمَا يَغَْمُ عَنْ الْقُلْبٍ حَمْسَةَ أُسْدَاسِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَضْمَنَ مِنْهُ قَدْرَ الدَيْنِ؛ لِأَنَّ قَذْرَ 
الدَيْنِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ ثُلَْا الْقلْبِء لِأَنّ عِنْدَهُمَا الْعبْرَةَ لِلْوَرْنِ وَالْقِيمَةَ حمِيعًا وَبالوَرْنِ وَالْقِيمَةٍ وَقَاءْ 


8 


بالدَيْنٍ وَزيَادَةٌ وَالْمَضْمُونُ من الدَيْنٍ عَشْرَة وَالزَادَة أَمَا مَانة. 
وَإِنْ الْكُسَرٌ صَمِنَ عِنْدَ أي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - مَا يُسَاوِي عَشَرَةَ مِنة؛ أن عند النزة لون لا 


- 
ع 


لِلْقِيمَة وَقَدْرُ الْمَضْمُونِ مِنْ الْوَْنِ عَشَرَة وَعِنْدَهمَا إِنْ اخْمَارَ الَرْكَ يَثْرْكُ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَخْرَاءٍ مِنْ الْيْ 
عَشَرَ جُرًْا مِنْ الْقُلْبِ باغْتِبَارٍ الْقِيمَةِ لا ِاغتِبَارٍ الْوَرْنِءِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا الْقِيمَةً مُعْتَبرَةٌ مَعَ الْوَزْنِ وَإِنْ 
كذ افأ بال لذ لك تك اله لي حيفا - جا - ويلا مط 
بتَخي ر ؛ ؛ لِذَنَّ عِنْدَهُْمَا الْقِيِمَةَ مُعْتَبرَةٌ مَعَ الْوَزْنِ ولا وَقَاءَ بالقيمَة بَِْرِ الْمَضْمُونٍ مِنْ الرّهْنٍ وَهِيَ عَشْرَةٌ؛ 
لِأَنَّ قيمَةٌ الْعَشَرَةِ م ل 
صَمنَهُ قِبِمَمَهُ عَشْرَة مِنْ اذهب فَيَكُونْ 
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َهْنَا عِنْدَهُ وَيَكُونُ دَيْنْهُ عَلَى حَالِهِ نَفيًا ِلضّرَرٍ عَنْ نَفْسِدِ وَإِنْ الْكْسَرَ صّمِنَ مِقَدَارَ تلن القيمَةِ عِنْدَ 
أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالُ - لِمَا عُرِفَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ قِبِمَتَهُ؛ لأَنَّ القِيمَةَ مُعْمبَرَةٌ مَعْ الْوَرْنِ عِنْدَهَا 
وَقِيِمَعُهُ عَشَرَةٌ فَيَثرْكُ حميعَ الْقُلَب عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ وَإِنْ كانَثْ قِيِمَتُهُ أَقَنَ مِنْ الدَيْنٍ بأَنْ كَانثْ َانِيَة إِنْ 

هَلَكَ يَهْلِكُ بِتُلئَيْ الدَيْنِ وَالْبَاقِي يَْلِكُ أَمَانَةَ عِنْدَهُ؛ أن عِنْدَهُ الْعبرةَ للْوَرْنِ لا لِلْقيِمَةٍ وَف الْوَزْنٍ وَقَاءْ 
بالدَيْنِ وَزِيَادَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَغْرَمُ قِِمَمَهُ وَيَرْجِعْ بِدَي لأَنَّ عِنْدَهُمَا القِيمَةَ مُعْمبَرَةٌ مَعَ الْوَزّنِ وَفي الزَيَادةٍ إنْ 


كان وَفَاءٌ لدَيْنِ فلا وَقَاءَ بالْقِيمَةِ وَلَهُ أن يَضْمَنَ قِيمَةَ الْقُلْبٍ ماني ني فون ْنا ده إن الكسرَ 


صَوِنَ تُليَنَ قِيمَتهِ عِنْدَهُ لِمَا عُرِفَ وَعِنْدَهُمَا الْكُلَ لِمَا عُرفَ رَهَنَ عَشَرَة ََاهِمَ بيضًا كَا صَرْفَ وَفَضْلَ 
بعَشَرَةٍ سُودٍ تَهلِكُ بالسُودِ عِنْد أبي حَنيفَة وححَمَدٍرَحمهُمَا الل تَعَالَ» وَقَالَ بو يُوسْفَ - رَجمَ اله - 


؟ س2 + 2 ار 2 82 ل ارتقاعة انه عن نكر اقو رار اه 0 م 
إذْكاتث فِيمَتهًا خْسَةَ عَشَرَ سُودًا فَقَدْ ضَمِنَ ثُلئَيْهِ وَتَلنْهُ أَمَانَةَ كُمَا إِذَا ارْتَهَنَ فلبًا وَرْنْهُ مكل الدَّيْن 


ره رقمو عستيو وو 
2 مته | كث منة. 
سمو م 


[فَصْل ازْنَهَنَ قُلْب فِصّةٍ وَْنْهُ حمْسُونَ بَكْرٍ سَلَّم أو فَرْضٍ وَقِيمَْهُ مِنْ الدَّيْنِ سَوَاء] 

(فصن) 

اَْهَنَ قُلْبِ فِصّة وَزْنْهُ حمْسُونَ بِكْرَ سَلَّم أو فَرْضٍ وَقِيمَعْهُ من الدَيْنِ سَوَاك فَإِنْ هَلَّكَ ذَهَب با فيه؛ 
َنِّم وَفَءُ بالدَيْنِ وَِنْ الْكْسَرَ فَعَلَى مَا وَصَفَْا مِنْ رَهنٍ قُلْبِ وَرْنَهُ عَشْرَةٌ بِدِيَارٍ وَقِيمَعهُ سَوَاِ 
فَالكسَرَ؛ أن النَ من خلافٍ جنْس الدَيْنِ في الْمسالينِ وَثَْه َعَم الْمرْعنُ قِِمَمَهُ مِنْ اذهب 
فَيَكُونُ رَهْنَا الدَيْنِ وَالْقُلْبْ لَهُ وَعِنْدَ نحَمَدٍ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالى - يُثْرَكُ عَلَيْهِ بالدَيْنِ فَكَذَا هَذَّا حَاتمّ مِنْ 
فصّة وَنَهُ دهم ويه قصّ يُسَاوِي سْة فَرَهَنَهُبَشرَةٍ فَهلَكَ الات فَهُوَ با فبه عِنْدَ أي حَنيفة - 
رَحمَهُ الله تَعَالى -+ لِأنَ يِسْعَةَ مِنْ الدَيْنِ با الْمَصٍ وَدرْهما بإَِاءِ الخلقَةِ سقط تَسْعَة بََاكِ الْقَصّ 
وَسَمَطَ دهم بماك للق لِأَنَ عِنْدهُ الْعِبْرة لِلوَزْنِ لا لِْقِيمَةٍوَهْما في الْوَزْنِ سَوَاَ وكَدَلِك عِنْدَهمًا ذا 
كَانَث قِيِمَةُ الْخَلقَةِ دِرْهَمًا أو أكْترَ؛ لِأَنَّ الخَلقَةَ وَالدَيْنَ بمُقَابَلَهِ في الْوَرْنِ وَالْقِيمَةِ سَوَاءٌ وَإِنْكَانَتْ 
قِبمَهُ الل أَكَنَ من دهم فَنَّهُ يَسْقْطْ من الدَيْنِ بِسْعَة بََاكِ القع وَلِْمْْصٍ جَِارٌ في الخلقَة؛ أن 
الْعبْرَةَ عِنْدَهُمَا لِلْوَْنِ وَالْقِيمَةٍ حميعًا وَهَاهْنَا إذَا كان بِالْوَرْنِ وَفَءً فلا وفَاءَ لِلْقِيمَة. 

وَلَوْ هَلَّكَ با فيه مِن عَبْرٍ يار لِمَصَرُرٍ الْمُرِْنِ بَِلِكَ كما إذَا رَهَنَ قُلْبًا وزْنْهُ عَشَرَةُ ِعَشْرَة وَقِيِمَمُهُ 
انك وَقَذ هَلَكَ يحبر الْمُرْعَْ عِنْدَهَُا فكَذَا هذا رَهَتهُ لَب فِصّةٍ بِعَسَرَةٍ عَلَى أَنّهُ 1 يج بالْعشَرَةٍ إلى 
َهْرِ فَهُوَ بيع فَالرّْنْ جَائِرٌ وَالسَرْط بَاطِل؛ لِأَنَهُ علق ليع بالْحَطرء وتَغليق التَمِيكِ بِالطَر لا يجوز 
وَل يُعَلّقَ الَهنْ بالْحطر إلا أَنّهُ َرَط شَرْطَا فَاسِدًا وَالرهنْ لا يَْطلْ بالشرْوط الْقَاسدَة ازنَّهنَ بِعَشرَةٍ 
دَرَاهِمَ فُلُوسًا تُسَاوِيهَا فَهَلَكْتْ فَهِيَ يما فيهَاء وَإِنْ الْكَسَرَث ذَهَب من الدَيْنِ بحسَابه؛ لِأَنَّ الفْلُوسَ 1 


2 


َكُنْ من مَالٍ الرّبَاء لأَنهَا ل تحن مَوْرُونَة بل هي عَدَدِيَةُوَالجُودةُ مُمقَوْمة مععبَرَةٌ في عَبْرِ أَموَالٍ لبا ألا 


- 


تَرَى أَنَّ مَنْ غَصّب مِنْ آخَرَ فُلُوسًا فَانْكُسَرَتْ عِنْدَهُ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمَنَهُ التُفْصَانَ وَلَا يحيدُ الرَاهِنَ؛ 

ِأَنَُ سَقَطَ بَعض الدَّيْنِ يسَبَبٍ فَوْتٍ الجودةٍ فلا مَغقى لِلتّخيِرٍ يلاف القُلْب؛ لِأنَهُ 1 يَسْقْطْ شَيْءْ مِنْ 
الدَيْنِ بالانْكِسَارٍ إِذَا بَقِي الْوَرْكُ عَلَى حَالِهِ فَوَجَب تَخِْيرُ الرَاهِنِ نَفْيًا ِلضّرَرٍ عَنْه وَإِنْ كُسَدَت فَالدَيْنُ 
بحَالِه؛لِأَنّهُ 1 يَفْتْ شَيْءْ من الْعيْنِ بالْكَسَادٍ لا الجودة ولا الْعَِْ نا تير اليتغر وَتَعيْرُ السْعْرِ لا عِبْرة 
به ارَهنَ طَسْمًا بدَرَاهمَ وَفيهِ وَقاءْ وََضْلْ فَهَلَكَ فَهُوَ با فيه وَإِنْ الكْسَرٌ فَمَا كان مِنْه لا يُورَنُ نص 


بحْسَابهِ؛ لِأَنَّ لِلْجُودَةِ قِيِمَةَ في غَبْرِ أَمْوَالٍ الربَا وَمَاكَانَ يُورنُ إِنْ شَاءَ أَحَذَّهُ مَكْسُْورًا وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِم 
وَإِنْ شَاءَ صَمّنَهُ قِيمَتَهُ مَصُوغًا مِنْ الذَّهَب وَكَانَ ذَلِكَ لِلْمُرْمّن وَيَأُخُذ الرَاهِنْ الْقِيمَةَ وَأَعْطَاهُ دَيْتَهُ 
عِنْدَهمَا وَعِنْدَ ُحَمّدٍ يُتْرَكُ بالدّيْن كُمَا في الْقُلْبِء وَآللَهُ تَعَالَ أَعْلَّمْ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ ١ل‏ مُشْترِي بِالثَمَنِ شَيَْا عي فَامتعَ 1 يبَر وَللْبَائع 
فَسْْ الْبَيِع إلا أَنْ يَدَقَعَ ال مُشْري الثّمَنَ حَالًا أو قِمَةَ الرّْنِ رَهْنَا) » وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقَِاسسْ أَنْ لا 
جُورَ هذا الْبيِع مدا الشَرْطِ وَعَلَى هَذًا الْقِاسِ وَالِاسْبِحْسَانِ إذا بَعَهُ ًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَُ كفيلًا 
حَاضِرًا في الْمَجْلِسٍ فَقَبِلَ الكفيل؛ لِأَنَّهُ ضَرْطّ لا يَفْمَضِيهِ الْعَفْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَحَدِهما وَمِخْلَهُ مَفْسَدَةْ 
للْبيْع وَلأَنَهُ صَفْقَةٌ في صَفْقَتيْنِ وَهْوَ مَنْهِنْ عَنْهُ. وَجْهُ الانتخسَان أَنَهُ شَرْط مُلَائغ للْعَفْدِ؛ٍ لِأَنَّ اليَمْنَ 
لاسْتيكاق» وَكَذَا الْكَفَالَةُ وَالِاِسْتِيئَاقٌ يلاثم الْعَقْدَ فَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا في الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ أَعْمَيرَ 
فيه الْمَعْىَ وَهُوَ الْمُكابمَهُ قَصّمّ الْعَفَدُ وَإِذَا ل يَكْنْ اليَهْنْ وَلَا الكفِيل مُعَيَا أو كانَ الْكَفِيلُ غَائِئَا حَقّ 
اهْمَرَقَا 1 يَْقَ مَعْيَ الْكَفَالَةِ وَاليّمْنْ لِلْجَهَالَةِ فَكَانَ الِاغتبَار لَعَيْبهِ فَيَفْسّدُ وَلَوْ كان الْكَفِيل غَائِنا 
فَحَصّرٌ في الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صّعٌّ وكذَا لَوْ 1 يَكُنْ الرَهْنْ مُعَيّنَا فَانَعََا 
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ل وار مسب م 
قامتتع 1 يبَر أي امْعنَعْ ال مُشْئرِي عَنْ تشليم الرهن 1 يبَر على 3.: تَسْلِيمِهء وَقَالَ زُقَرُ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالُ 
- يِبَوءٍ لِأَنَهُ صّارَ بالشّرْطٍ حَقّا مِنْ حُقُوقِهِ كَالْوكالَة الْمَشْرُوطَة في عَقَْدٍ الرَهْنٍ قلت عَفَدُ الرَهْنٍ تَبَرُعٌ 
ولا جَبْرَ عَلَى الْمُبَرَع كالاب عَيْرَ أن لِبَئِع الَرَ إن َاءَ رَضِي بعرْكِ الزنِء وَِنْ ضَاءَ فَسَحَ 
لبيع؛ لِأَُ َف مَرْعوب فيه واه وجب لجار كسلامة الْمبيع عن لعب في الْبنِع إلا أن يذقع 
3 شري الكّمَنَ حال حُصُولٍ الْمَفْصُودٍ أو يَدْفَعَ قِِمَةَ الرّمْنٍ ا لِأَنَّ الْمَفْصُودَ 00 الْمَشْرُوط 


خ زو اد عي 
5 0 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وإنْ قَلَ لَِائِعِ نيلك هذا الوب حَّ أَغطِيك لثمن فَهوَ رَنَ) , وَقَالَ وُقَرُ لا 
يَكُونُ رَعْنَا وَمِثْلُهُ أَبُو يُوسُّفَ؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ أَمْسِكْ يَكْتَمِلْ الرَهْنَ وَيكُكَملْ الإيدَاعَ. وَالثَانٍ كَلُّهُمَا فَيَقْضِي 
بوت يخلافٍ ما إِذَا قَالَ أَمْسِكة بِدَيْبك أو با لك عَلَيَ لأنَهُ َمّا فَابَلَهُ الدَّْنِ فَمَدْ عَيّنَ الرهْنَ وَلَنَا 


أنه أنّى با بُنَبَىُ عَنْ مَعْي الرّهْنِ وَهُوَ الخَبْسْ إلى إِيفَاءِ الثَمَنِ وَالْعِبْرَُ في الْعُقُودٍ لِلْمَعَان حَقّ كَانَتْ 
لْكَمَالَةُ ِسَرْطٍ بَرَاءَةٍ الأَصِيلٍ حَوَالَةَ وَالحوَالَةُ ِشَرْطٍ عَدَم بَرَاءَةٍ الْمُحِيلٍ كَمَالَة آلا تَرَى أَنّهُ لَوْ قَالَ 
مَلَحْنك هَذَا بكدًا يَكُونُ بَيْعَا للتَصريح بمُوجب الْبيْع كانه قَالَ لَهُ بعك بكذًَا وَأَطْلَقَ في فَوْلِهِ هذا 
فشي النوت المع وَغيره إذ لا قزق أن يكون ذلك القوت فو الفشعرى أو 1 يكن يفذ إن كان 
بَعْدَ الْقَبْضِ؛ أن الْمَبيعَ بَعْدَ الْمَنْضٍ يَصْلْحُ أَنْ يكون رَهْنَا بِكَمَهِ حَئ بد بَنْبْتَ فيه حُكُمُ الرّهْنِ بخلافٍ 
مَا إِذَاكَانَ قَبْلَ لْقَبْضِ؛ أنه حْبُوسْ بِالثّمَنِ وَضَمَانَهُ بخلافٍ ضَمَانٍ الرّهْنٍ قَلا يَكُونُ مَضْمُونَّ 

اي لي احا اهما حك َو قال لَه أيلك الْمبيعٌ حق أغطيك القمن قبل ليْضٍ 
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَا يُفْسَدُ 0 وَامجَمْدٍ فَأَنْطا الْمُشْتَرِي وَحَافَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ التَلَفَ جَارَ 
للَْائع أن يَبيِعَهُ وَوَسِعَ م اله شري أن ةَ يَشَْرِيَة وَيََصَدَّقُ الْبَائْعُ ِالرَّائْدٍ إن باعَهُ بأَزْيدَ منْ ْ القَمَنِ الْأَوَلٍ؛ لِدَنَ 
فيه شُبْهَةَ ون الْمُنْتَقَّى رَجْل لَهُ عَلَى رَجُل دَيْنْ فأَعْطَاهُ نَؤبا, فَقَالَ أَمْسِك هَذًَا حَىٌّ أَعْطِيَكَ مَا لَكَ 
عَلَيَ قَالَ أَبُو حَنِيقَة - رَحمَهُ اللُّ - هُوَ رَهْنْ؛ لِأَنَّهُ أنَى معي الرّهْنٍ وَهُوَ الْمْسَاك وَالبْسْ لِأَجْلٍ إِيقَاءٍ 
الدَيْنِ وَإِغْطَائِه وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَ - يَكُونُ وَدِيعَةَ لا رَهْنَاء لأَنَّ الإِنْسَاكَ مُحْمَمَلَ قَذْ 
يَكُونُ لِلرّمْنء وَقَدْ يكُونُ لِلْوَدِيعَةٍ فِيْحْمَلُ عَلَى الْوَدِيعَة لِأَنّهَا أَقَلُ وَهِيَ مُتَيَقَنةُ وَاليَْئْ مَشْكُوك فيه 
َإِنْ قَالَ ميك هذا بمَا لك أ قَالَ ميك هَذَا رَهْنَا حَىٌّ أَغْطِيّك مَا لَك فَهُوَ رَهْنْ بالإخماع, وَلَوْ 
قَالَ أَمْسِك هَذَا الألف بَقَكَ وَاشْهَدْ لي بالْمَنْضٍِ فَهَدَا اقِْضَاءْء لِأَنَّ الأخدّ وَالْمَنْضَ بالدَيْن لا يَكُونُ 
إلا لهَةٍ الاقْيِضَاءٍ وَالِإسْتِيفَاء وَل قَالَ أَمْسِكهًا حَىٌّ آتيَك بحَقّك فَهَذَا رَهْنْ؛ لِأَنّهُ أمَرَهُ بالإِمْسَاكِ 
لَإبعَاءِ وَذَلِكَ لا يون إلا بََةٍ الزن وَلَوْ قَضَاهُ الرَاهِنَ مِانَه ثم قَالَ خُذْهَا رَهْنَا بمَاكَانَ فِيهَا مِنْ 
َيف أَوْ سَقُوقٍ فَهُوَ رَهْنْ بالسسَُوقٍ لا بِالزيُوفِءٍ لِأَنَّ الزيُوفَ يَمَعْ با الِاسْتيَاءُ وَبِالِسَعُوقٍ لا يَجْلٌ رَهَنَ 
َجْلّا متَاعًا بأَلْفِ دِرْهم, فََالَ الْمُرْمّنْ ِلراِنٍ هَاتِ لي» فَقَالَ ازْهَنهُ بمَالِك فَرََنَهُ يشعمائة الْفَسَحَ 
الرَهْنْ الْأَوّلُ وَانْعَقَدَ الات فَكَذَا هَذَا كُمَا لَوْ كَانَ ابْبَاعَهُ بأَلْفٍ بِسَبْعِمِانَةٍ الْمَسَحَ الْأَوَلُ وَانْعَقَدَ الثاني 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ وَعَنَ عَبْدَيْنِ بأَلْفٍ لا يأَخْدْ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءٍ حِصّبه كَالْمبيع) قَيّدَ بقَولِهِ بف 
ا أنه َ يَفْصِلَ جِصّةً كل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء فِنْ سمّى لِكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا شَيْنَا مِنْ الدَيْن الّذِي رََنَهُ به 
فَكَدَلِكَ الْجَوَابُ في روَايَةِ الْأَصْلٍ؛ لِأَنَ العفَدَ مُتَحِدٌ فلا يَتَفَرَقُ بالتّسمِيَةِ كالَْيْع, وَفي الزَادَاتِ لَهُ أنْ 
يَفْبِضَ أَحَدَهُمًا إِذَا أَدَى مَا سَمَّى لَه لِأنَّ التَمَدْقَ يَف يَقْبْثُ في الرّهْنِ بِعَسْمِيَةٍ جِصّةٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ 
ول اعفد بي أحدهن لا يون زط لصخة اعفد بي لخر حق إذا قل في أحدهنا صخ فده 

خلاف الْبَيْع؛ لِأَنَّ الْعَفَدَ فيه يََعَدَدُ بتَفْصِيلٍ الثَمَنِ وَيَِدَا لَوْ قَبِلَ الْمَيْعَ في أَحَدِهِمَا ذُونَ الْآحَرٍ بَطَلَ 


ابيع ف الكُل؛ أن الْبَائعَ يَعَصَرّرُ بتفريق الصّفْقَة عَلَيْه لِمَا أنَّ الْعَادَةَ قد 0 بِصَمَ الرَّدِيءٍ إلى اليد 
ف ابيع فَيَلْحَقُهُ الصّرَرُ بِالتَفْرِيقٍ وَلَا كَدَلِكَ اليَهْنْ؛ لِأَنَّ الرَاهِنَ لا يَعَصَرَرُ بِالتَفْرِيقٍ وَيَذَا لا يَبِطْلْ به 
وَهَذِهِ الرَوَاية هي الْأصَحْ وَفَيَدَ بِالْأَلْفٍ؛ لِأَنَهُ لو رَهَنَ عَبَدَيْنٍ َحَدَهمًا بكَذَا وَالْآخَرَ بكذَاء و بين ل 
يَخْرْ هَكَدًا في الْمَعَاوَى الْغيَائيّة 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ رَهَنَ عََْا عِنْدَ رَجَْبْنِ صَحّ) سَوَاءْ كاتا سَرِيِكَيْنِ في الدَيْنٍ أَوْ 1 يَكُونا شَرِيِكيْنٍ 
فيه وَيَكُونُ حَمِيعُ الْعَيْنِ رَهْنَا عِنْدَ كُلّ وَاجَدٍ مِنْهُمَاء لذن الرَهْنَ أَضِيفَ إلى كُلَ الْعيْنِ في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ 
وَلَا يَكُونُ شَائعَا باغتبَارٍ تَعَدّدٍ الْمُسْتَحَقَ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ جَغْلَهُ تَحبُوسًا بدَيْنِ كُلّ 
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وَاجدٍ مِنهُمَاء إِذْ لا تَضَابْقَ في اسْتِحْمَاقٍ الخَبْس وَيَِدَا ل رَمَنَ لا يَنَْسِمُ عَلَى أَجْرَاءٍ الدَيْنِ بَلْ يَكُونُ 
كُلَهُ تبُوسًا بِكُلَ الدَيْنِ وَبَكُلَ جزْءٍ ه مِنْ أَجْرَائِهِ فلا شيُوعَ قَالَ صَاحِبُ الْعنَايَةِ أَخْذًَا مِنْ النَهَايَة قيل هُوَ 
منقُوض بها إذا باع من بن أؤ وَهَب من جين عَلَى قوْلِ بي وف وَتْحَملد. إن العَقَدَ فِيهمَا 
أُضِيفَ إلى جميع الدَيْنِ في صَفْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِِهِ الشيُوعٌ حَىٌّ كان الْمَبعْ وَالْمَرْهُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كُمَا 
َو نَصّ عَلَى الْمَُاصّفَة. 

وَامْجْوَابُ أَنَّ إضَافَةَ اْعَفْدِ إل الْتيْنِ ُوجبُ الشّيُوعَ فِيمًا يَكُونٌ الْعَفْدُ مُفِيدًا للْملْكِ كايَة وَالَْيْ إن 
عن الْوَاجدَة لا يكن أن تون تذلوكة ِسَحْصَينٍ على الْكمَالٍ فَمْجْعلْ شاع فتَنقيمْ عَلَيِهِمَا 
ِلْجَوَازِ وَالرَهْنُ 2 مُفِيدٍ لِلْمِلْكِ وَإِعا بُفِيدُ الاختباس وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةٌ ثحيِبِسَةَ لقن 
عَلَى الْكَمَالٍ فَيَمْتَعْ الشيُوع فيه خَحرََا لِلْجَوَازِ لِكُْنٍ الْقَبْضٍ لا بُدَّ مِنْهُ في الرّهْنٍ وَالشّيُوعْ ْنَع عَنُّْ إلى 
هُنا كلام أَقُولُ: بخلاف الَْةِ من رَجلَينِ حَيْتْ لا يجُورُ عِنْدَ الإمام؛ لِأنَ الْعيْنَ تَنْقَسِمْ عَلَيْهِمَا 
لِاسْتِحَالَة تُبُوتِ الْملّْكِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في الْكُلّ فَيَْبْتْ الشيوعٌ صَرُورَة وَهَدْ تََدَمَ انه في كِتَاب 
المَةِ وك وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نَوْتتهِ كَالْعَدْلٍ في حَقَ الْآخَرِء وَهَذَا إِذَا كان با لا يَتَجَرَا ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ بن 
يَتجَرَا وَجَب أَنْ يبس كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا التَصْفَء فَإِنْ دَقَعَ أَحَدُهُما كُلّهُ إلى الآخَرٍ وجب أَنْ يَضْمَنَ 
الدَافعُ عِْدَ الإَام خلاقًا ُمَا. وني الْمَنِسُوطٍ مَسَائلَه عَلَى فُصُولٍ: الْأوَلْ في رَهْنٍ رَجلَيْنِ مِنْ وَاجدٍ 
وَالئَّانٍ في اريِمَانِ الرَجَُيْنِ مِنْ وَاجِدٍ. وَالثَالِثُ لت 

فَضْلٌ في رَهْن رَجْلَينٍ بدَيْنِ عَلَيْهِمَا رَجُلًا رَهْنَا وَأَحَذَهُ جَارَ أن قَبْضَ الْمُرْصّنِ يَتَحَقَْ في الْكُلَّ مِنْ غَيْر 


شيُوع وَتفَرُقِ أفلاكهمًا لا يُوجِبُ شْيُوعَهَا في الرغْنء فَإنَهُ تجوز أنْ يَكُونَ مِلَك الْعَيْرِ مَرهُونا بديْنِ الْغَير 
كُمَا لو اسَْعَارَ شَيَْا فَرَََهُ؛ لِأَنَهُمَا لما رَهمَا مله فَمَدْ رَضِيًا كَونٍ كُلّهِ رَهنًا لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يديه 
ِأنَهُمَا قَصّدَا صِحَةَ الرّنِ وََنْ يَصِمّ إلا بن يحْعَلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا راهنا كُلَهُ ديه نَصْحِيحًا للرّغْن؛ 
لَِنّهُ يحْعَالُ لِتصجيح الْعَقْدِ مَا أَمْكُنَ» وَهَذَا تمكن, ألا تَرَى أَنَّ مَنْ رَهَنَ عَبْدَا آخَرَ بِإِذْنِهِ بأَلْفٍ صَارَ 
اهنا له بكُلَ درم مكلا حَىٌّ لو قَصَى حل الدَيْنِ إلا رهما بَِي حُ الْعَبْدِوَهْنا دَلِكَ الدَرْهم فكَدَا 
هَذَا وَيُعَْبَرُ اتحَادُ صَفْقَةِ الرَهْنِ وَاخْتِلَافُهُمَا ولا يُعَْبَرُ اختلافٌ الدَيْتَيْنِ وَاتَمَافُهُمَا حَىّ لَوْ رَعَنَ بِدَيْبه 
عَيَْا في صَفْفََنِ 1 يز لاخبلافٍ صَفْقَةِ الزن فَيْمْكِنْ الشيُوع في كُلّ صَفْقَة وَلوْ مَات أَحَدُ الَاِئَينٍ 
فَوَرتَهُ الآخَرُ فَالرَغْنْ عَلَى حَالِه؛ لأَنَّ الْوَاتَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَوْرُوثِ في حُفُوقِهِ وَأملّاكه. 

وَالرَهْنُ لا يبْطْلْ بمَوْتِ الرَاهِنٍ وَلَا بمَوْتِ الْمُرْصِنٍ فَيَبْقَى الرَهْنْ عَلَى حَالِهِ وَمَنْ رَعَنَ مَالَيْنِ بدَيْنِ وَاجِدٍ 
وَقِِمَةُ الْمَالَيْنِ سَوَاءٌ صّارَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا رَهْنَا بنِضْفٍ الدَيْنِ فَلَوْ ارنَهَنَ رَجْلَانٍ مِنْ رَجُلٍ رَهْنا 
وَالدَيْتَانِ مُحَِْمَانِ َو الْمَالَانِ كانا مُحْعَلِفَيْنِ جَارَّ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ دَينِهِ فِيمَا بَيْتَهُمَا؛ٍ لِأَنَّ الدَينَ 
أضِيف إل كُلَ الْعبْدِ ولا شْيُوعَ فيه كأنّهُ رَهَنَ لِكُلٌ مِنْهُمَاء وإ يَرْهَنْ الْبَْضَّ مِنْ هَذًا وَالْبََْضَ مِنْ هذا 
وَمُوجِبُهُ صَيْرُورتُهُ تحْبُوسًا بالدَيْنِ وَهَذَا با يُقَابِلُ الْوَصْف بِالتّجَرّي فَصَّارَ تَحبُوسًا لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
ِكَمَالِهِ فَيْمْسِكُ هَذًَا يَوْما وَالْآحَرَ يَوْمَا وَصَارَكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا في الْيَْم الَذِي بمْسَككَالْعدْلٍ في حَقّ 
الآخَرِ, فَِذَا هَلَكَ صَارَ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفيًا بِقَدْرٍ حِصّبه؛ لِأَنَّ الاسْتِيقَاءَ با يَقْبَنُ الْوَضْفَ 
بِالمّجَرِّيء وَلَوْ قَصَّى الرَاهِنْ دَيْنَ أحَدِهمًا ليس لَهُ أَخْذ شَيْءٍ من الرّهْنٍ وَلِأآحَرِ أَنْ يدْسِكَهُ كُلّهُ حقٌّ 
يَسْمَوْ دَيْنَ؛ لأَنَ الْعينَ صَارَتْ حَبُوسَةَ لِكُلَ وَاجِلٍ بكمَالِهِ وَلْعَينُ الوَاجِدَهُ تجورُ أَنْ قَصِير كُلَّا حبُوسَة 
عق هَذَا وَعَلَى هَذًَا لَوْ اشْتَرَى رَجْلَانٍ شَيْئَا وَاجِدَا وَأَدَّى أَحَدُهُمَا حِصّتَةُ 1 يكن لَه أَنْ يَقْضِيّهُ سَيْنا 
وَلِلْبَائع أَنْ يحِْسَهُ كُلَّهُ حَقٌّ يَسْتَوْفيّ مَا عَلَى الْآخَرِء َإِنْ مَلَكَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا قَضَى دَيْنَهُ يَسْتَِدُ مَا 
أغطاة ل ذَكْرْنا. 

وَلَوْ تَفَاسَحَ الرَاهِنْ وَالْمُرْصِنْ فَمَا 1 يَفبِضْهُ الرَاهِنْ فَهُوَ رَهْنْ بمْسِكْهُ الْمُرْهَْ؛ لِأَنّ نَفْضَ الرّهْنِ لا 
يَصِح إِلّا بنَفْضٍ الْقَنْضٍ كَالرّهْنِ لا يَصِحُ إلا بِالقَنْضٍ؛ لِأَنَّ نَفْضَ الشَّيْءِ ضِدٌ الْعَقْدٍ حُكُمّاء وَلَو بَدَا 
للرَِّنِ أن يشركة فَِلَمْرْصّنِ أن يَرْدَُ؛ أن الرّهْنَ عَيْرُ لازم في حَق الْمُرّْنِ. رَهَنَ الْمَانِ ل يكن لأَحَدِهِما 
َنْ يَسْتِدَهُ بدُونِ الْآخرِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهْمَا مَق الْقَرَدَ بالرَدِ أَنْطَل حَقَّ الأخر, فَإنَّ حَقّ الآخر بَقِيَ في 
التَصْفِ شَائعًا وَالرّْنُ في نِصْفٍ شَائِع باطِل وَإِغا عل الَْنْ مِنْهُمَا رَهنا مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
الْكَمَالٍ صَرُورةَ تصجِيح العف ترا لِلْجوَازِ وَالضَرُورَةِ في تَصجيح الْعَقْدِ لا في تجيح الْفَسْخْ 
َيُعْتَبَرْ الْقَسْحْ مُتَجَرْنَا فَمَقَ انْقَرَدَ أَحَدُهمَا 
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فسخ يَْقَى في حَقَ الآحَر الرَهْنْ في جُْءِ شَائِع وكا في نَقْضِه نَْضُ الرّهْنِ في الْكُل لايك ولو 
نَقَضَ أَحَدُ سَربكئ المَُاوَصَةٍ جارَء أن تَصَرْفَ أَحَلِهِما كَمصَرْفِهِمَا حَقٌّ يَكُونَ رَهنْ حلا كرَهِهمَا 
فَكَذَا نَفْضُ أَحَدِما كُتَفْضِهمَاء لا يلِكْهُ أَحَدْ سَرِيكَ العتانِ؛ لِأَنّهُ َبْسَ تَصَرُْفٌ أَحَدِما كُتصَرُفهمَا 
حَقٌّ لا يجْعَلَ رَهْنْ أَحَدِهما كَرَهِْهِمَا فَإِنْ نَقَصَهُ وَقَبَصَهُ وَهَلَكَ عِنْدَهُ وَل يبَاشِرْ الْعفْدَ بإِذْنِ شَرِيكه 
كان الْمُرْئّنُ صَامِئًا حصّة من 1 يَنْقْض وَيَرْجعْ بِدَيْهِ عَلَيْهمَا وَِضْفِ الْقِيمَةِ الي صَمِنَ عَلَى الذِي 
فَبَضَ مِنْهُ الرّهْنَ طَعَنَ عِيسىء فَقَالَ لا يَرْجِعْ عَلَى الْمُرْكِنِ بمَا صَمِنَ عَلَى الْقَابضٍ إِلّا إذَا اذَعَى 
الوكالَةَ مِنْ صَاحِبِهِ وَدَفَعَإِلَْهِ المُرْهّنُ من عَبْرٍ تَضْدِيق قبل في الجُوَاب عَنْهُ أن عَقُدَ الشركة بَيْتَهُمَا 
من حَْتْ الظَاجِرٌ يَصيرُ منِْةٍ دغ الوكالة. 

قَإِنَ قَِامَ الشركة بَْتهُمَا حَلَلَ طَاهِرٌ؛ لِأنَّكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ النَفْضٍ عَلَى صَاحِبِهِ قَضَارَالْمُرْنُ 
مَعْرُورا مِنْ جَهَتَه اغْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى أَنَّ لِأَحَدٍ الشَرِيكَبْنٍ النَفْضَ لِقِيّام الشركة بَيْنَهُمَا فَيَرْجِعُْ بدَلِكَ 
وَقِل تأَوِيلة ذا قَالَ وكَلني صَاحبِي بِقَنْضٍ نَصيبه وكَذَبَهُ الْمْرْصِنْ أو 1 يَكْذِبْك و0 يُصَدَفُ كذًا في 
الْمُسْمَؤْدع» وَدكَرَ الَْقِيهُ أبنو اللَيْثِ في الْعْيُونِ رجلَانٍ ِكُلِ وَاجِدٍ مِنْهُما أَلْفُ دِرْهَم عَلَى رَجُلٍ فَزْتَهَن 
نه أَْصًا بِدَيِهمَا وَفَبصَاهاء # قَالَ أحَدُهُما إن الْمَالَ الّذِي لَناعَلَى فُلَانِ باط والْأَْضَ في أَبْدينَ 
تَلْجِتَةَ فَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَأَبُو يُوسْفَ - رَحمَهُ اللَهُ - بَطَلَ اليَهْنْ؛ لِأَنَّ الدَيَْبِء وَإِنْ اخْمَلَكًا 
وَلَكِنّ اليَهْنَ بمَا وَاحِدٌء فَإِذَا اغْتَرَفَ أَحَدُهما بِبُطْلَانِ الدَيْنِ وَالرَمْنٍ بَطَّلَ الَهْنْ أَصْلًا. 

َقَالَ محَمَدُ - رَحمَهُ الله تعَالى - لا يَبْطْلُ الرَّهْنْ وَيَبْرَا مِنْ حِصّبهِ من الدَيْنِ وَالرَهنْ بحَالِه؛ لأَنَّ الدَيْئَيٍ 
مُحَْلِفَانِ وَالرَهنْ نا يَصِحٌ يما حَفًا ما فَإفْرَارهُ يَصِحٌ مُبْطِلًا لق نَفْسِهِ ذونَ شَريكِه فَبَطَلَ حَقٌ الْمُقِر 
في الدَيْنِ وَالَّهْنِ وَبَقِي حَقُ الآحَرٍ فِيهمَا عَلَى حَالِه الجاع ِرَجُلٍ عَلَى رَجُلينِ دَيْنْ َلَى أَحَدِهِما الف 
دِرْهَم وَعَلَى الْآخَر مِائهُ ديتارٍ قِبِممْهَا لف وَحْمْسْوِانَةٍ فرَهنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألَْينِ وَهَلَكَ الْعَبْدُ صَارَكُلُ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُوفًِا أَربَعَةَ أَحْمَاسٍ دَيْنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ عَلَيْهِ الدَرَاهِمْ عَلَى الْآحَر بِأَرْبِعِينَ دِرْعَمًا وَيَرْجِعْ عَلَيْه 
الآحَرُ بأَرْبعمِانَةِ دِرْهَم وَلا نصِحٌ الْمُقَاصّةُ إِلّا برِصَاهْمَاء لأنّ الرَهنَ أَقَلُ مِنْ الدَيْنِ وَالدَيُْ ألْقَانِ 
وَحَمْسْمِانَةِ وَاليَهْنْ أَلْقَانِ َإذَا هَلَكَ ذَهَب مِنْ الدَيْنٍ قَدْرُ قِيمَته وَذَلِكَ أَلْمَانِ وَبقِي حَمُسْمِانَةِ وَألْمَانِ 


م 
0 


أَرْبَعَةُ أَْمَاس الدَّيْن فَصَّارَكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا باللاكِ قَابضًا أَرْبِعَةَ أَْمَاس دَيْنِهِ وَذَلِكَ مَافائَةٍ نصْفهُ من 
نَصِيِبِهِ مِنْ الْعَبّْدِ وَنِصفَهُ منْ تصيب صَاحِبهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنّكُلَ وَاحِدٍ مِنْ الرَاهِتَيْنِ صَّارَ رَاهِنَا حمِيعَ الْعَبْدِ 


2 
2ه 


بدَيْيهِ َصَارَ مَنْ عَلَيِْ الدَرَاِمْ َاضيًا تَثِائَةِ درم نِصْفْهَا من مَالٍ صَاحِبهِ وَذَلِكَ أَْتعوائة قيَزْجعْ عَلَيْه 


صَاحِبُهُ بذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ قَضّى دَيْنَ غَيِْ بأمرِهِ فَلَهُ أنْ يَرْجعَ با قْضِي عَلَيْهِ وَالْمُقَاصُةُ لا نَصِح من 
الجِدْسَيْنٍ الْمُخَِْفَنِ إِلّا أَنْ يَعَقَاضًا وَيَخْرْجُ عَلَى هَدًا الْأَصْلٍء وَلَوْ كَانَ الدَيْنْ ثَلَانَهَ آلافٍ عَلَى أَحَدِجِمْ 
لف وَحْمْسْهائَةٍ وعلَى الآخرِ ألْف وَعَلَى الثَالثِ حَمْسْواَةٍ فَرََُوا ذَلِكَ عَبْدَا بََْهُمَا لان وقيِمَُة 
لْمَانِ فَهَلَكَ في يَدِهِ صَارَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَاضِيًا تلن ينه وَبَقِي عَلَيْهِ ليه ِلّا أَنَّ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
صَارَ قَاضًِا ُلْنَيْ دَيِِْ ثُلْتْ ذَلِكَ من تَصِيبهِ وَثُْنهُ مِنْ تصيب صَاحِبِهِ فَيَرْجِعَانِ عَلَى الْقَاضِي با 
قَضَى دَيْنَهُ من نَصِيبهمًا عَلَى نَحْو مَا ذكزْتاء وَآللَهُ أَعْلَمْ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَالْمَضْمُونُ عَلَى حصّة دَيْنِ) ؛ لِأَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُسْتَْفيًا بالملاك 


500 
5 


ولي أَحَدهْمَا بأؤلى من الآحر فَيَنقَسِمْ عليْهمَاء لِأنَ الانتيقاء يما َْبَلَالتََرِي» قَالَ في الْعِنَايَةٍ أخدًا 
من اليهَايَةِ اعْمَرَض عَلَيِْ أن الْمُرْكِنَ الّذِي اسْتؤق حَقَّهُ الْمَهَى مَقْصُودُهُ من الرَهنِ وَهْوَ كَونهُ وَسِيلَة 
إل الاسْتِيفَاءٍ الحقيقيَ بالِاسْتِبقَاءٍ الحكري فَيَنبَغي أَنْ يَكُونَ الرّْنْ في يَدِ الآخَرٍ مِنْ كُلّ وَجْهِ مِنْ غَيْرٍ 
ِيَابَةِ عَنْ صَاحِبه وَذَلِكَ يَفتضِي أن لا تسرد الرَاهِنُ مَا قَضَاهُ إلى الْأَوّلِ مِنْ الدَيْنٍ عِنْدَ الملا لكِنّهُ 
يَسْتَرِدهُ وأجيب بأ ازْتَانَ كُلّوَاحَدٍ مِنْهُمَا بَاقِ ما م يَصِل الرّهْنُ إلى الرَاِنٍ كُمَا ذكَزنا فَكَانَ كُلُ 
حَقَّهُ مَرَتَبْنِ فَعَلَيْهِ رَدُ مَا قَبَضَهُ تَانِيّا اه. 

َالَ - رجه لله - (فِنْ قصى دَيْنَ أحَدِهِما فَالْكُل رهن عِنْدَ الآخر) وكات كله حْبُوسا بكُلٍ زءِ من 
أَخْرَاءٍ الدَْنِ فَلَا يَكُونُ لَهُ اسْتَزدَادُ شَيْءٍ مِنْهُ مَا دَامَ شَيْءٌ من الدَيْنِ بَاقِيّا كُمَا إذَا كان الْمُرْصّنُ وَاجِدًا 
وكالْبَائْع إذَا أَدَى حِصّة بَعْضٍ الْمَبيع؛ فإِذا رَهَنَ 
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رَجْلَانٍ بدَيْنٍ عَلَيْهِمَا رَجُلَا َهْنَا وَاحِدَا فَهُوَ جَائِرُ وليه بل الدَيْنٍ وَلِلْمرْيّنٍ أَنْ يمْسِكَهُ حَقٌّ يَسْتَوْفي 
جمِيعَ الدَيْنِ؛ لِأنّ قَبْضَ الرَّمْنٍ يِحَصل في الكل مِن غَيْرٍ شيُوع فَصَارَ نَظِيرَ البائع وَهمًا نَظِيرْ الْمُسْترِْنِ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَبَطَلَ بَيَئهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى رَجُل أَنَهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَفَبَضَّهُ) مَعْتَاهُ أَنَّ وَجْلّا في 
يَدِهِ عَبْدٌ وَأَقَامَ وَجلَانٍ بيه أنَهُ َهََهُ العَبْدَ الَذِي في يَدِهِ فَهُوَ بَاطِلْ؛ لِأَنّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ألْبَتَثْ بَيََْهُ 
رد مقع بن عدف عقو ود مون 264 5 7 ٍ_ عد وعد ذه روى عدت يذ لقا روه 
أنَهُ رَهَنَهُ كل الْعَبْدٍ وَلَا يُعَصّوَّرُْ ذَلِكَ؛ لِأنْ العَبّدَ الوَاحِدَ يَسْتَحِيل أن يَحُونَ كلة رَهْنَا نذا وكلةُ رَهْنَا 


لِذَاكَ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مدن لْمَضَاءُ به لِأَحَدِهِمًا لِعَدَم الْأَولَوِّةِ ولا وَجْهَ إلى الْقَضَاءٍ بالتَصْفيء لِأَنَّهُ 
يُوَدَي إلى الشبوع فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بالْبَينَتَبْنِ فَتَهَائرَتا وَلّا يْكِنْ أَنْ يُقَدَرَ كأَنّهُمَا ارْتَهَنَاهُ مَعَا اسْتَحْسَانًَ 
جَهَالَة التاريخ؛ أن ذَلِكَ يُوَدَي إِلى لْعَمَلٍ بخلاف مَا اقَْضَاهُ الحَجَةُ؛ أن كل منهُمَا أَنْبَتَ ببَيتنه 
جسسًا يَكُونُ وَسِيلَة إلى مَك شَطْرٍ بالاستِيفاء فلا يَكُونُ عَمَلًا علَى وف الحجَةٍ فَكانَ الْعمَلْ بالْقِيَاسِ 
أؤلى لِفوَةِ أَترِهِ الْمُسَْتِرٍ وَهُوَ أَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْبَتَ الخَقَ بِبَيتيهِ عَلَى جِدَةٍء و1 يَرْضَ ممرَاحمَةٍ الآخَرٍ 
قَالَ في الْعنَايّة وَهُوَ أَحَدُ الْوْجُوهِ في هَذِهِ الْمَسأَلَة وَجْملَعهَا أن الْعَبْدَ إِمَا أن يَكُونَ في أَبْدِيهمَا أَوَلَا أو في 
يَدِ وَاحَدٍ مِنْهُمَاء فَإِنْ كَانَ في يَدِ أَحَدِهمًا فَهُوَ أَوْلَ به؛ أن عَكُْنَُ مِنْ الْقَْضٍ َلِيلُ سَبْق عِنْدَهُ كما في 
الشَرَاءِ كُمَا تَقَدَمَ إلا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ ينه أنَهُ الْأَوَل فَإنهُ صَرِبحٌ في السبَقٍ وَهُوَ يَفُوقْ الدَلَالََ وَإِنْ 1 
يَكْنْ في يَدِ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ الْمَذَكُورُ في الْكتاب أُوَلَا وكلَامهُ فيه وَاضِحٌ, وَِنْكَانَ في أَيدِيهِمَاء فَِنْ 
عَلِمَ الأَوَلُ مِنْهُمَا فَهُوَ أؤلَ, وَإِنْ ل يَعْلَمْ فَهُوَ مَسْأَلَهُ الْكتَابٍ عَلَى ما ذَكَرَ مِنْ الْقِيّاسِ وَالِاِسْتِحْسَانِ 
قَالَ ُحَمَدَ في الْأَصْل وَبِهِ أي الْقِيّاسِ نأَحْذُ وَوَجْهُهُ مَا ذَكرَ في الْكِتَاب اه. 

أَقُولُ: بخلافٍ مَا إِذَا ارْتَهَنَا ْملَهُ الْعَقْدِ فيه مِنْ جَانب الرَاهِنٍِ وَاحَِدٌ وَهْنَا أنه لوسر بيقن 
آخَرَ وَاليَهْنْ بِعَفَدَيْنِ مُحْتَِمَبْنِ لا يجوز بخلافٍ ما لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَْتِ الرَّاهِنِ عَلَى مَا تَبَينّ منْ 

لْمَدْقِ َإِذَا وَقَعَ بَاطِلّاء فَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ أَمَائَة؛ٍ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لا حُكم لَهُ هَذَا إِذَا ل يُوَيَكَا. َإِذَا أَيَحَا 
كَانَ صَاحِبُْ التَاريخ الْأَقْدَم أَؤْل؛ لِأَنَهُ أَنْبَتهُ في وَفْتِ لا يُتَازِعْهُ فيه أَحَدٌ كذ إِذَا كانَ الرَّهْنُ في يَدِ 
َحَدِهِما كان صَاحِبْ اليد ألَ؛ لأنَ مَكُنَهُ من الْقبْضٍ وليل عَلَى سَبْقَهِ كدَغوَى نكاح امرأةٍ أو شِرَاءٍ 


عَيْنِ مِنْ وَاجِدِء وَقَدْ تَقَدَّمَ لها مَزِيدُ بَيَانِ مَعَ جَوَابجِمَا. 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ مَاتَ رَاهِبُهُ وَالْعَبْدُ في أَيْدِيهِمَا وَبَرْهَنَ كل وَاجِدٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا كان في يَدِ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهنا بحَقهه) , وَهَذَا اسْتَخْسَانٌ وَهُوَ قَوْلَ أي حَبِيفَة وَتحَمَدِ في الْقِيّاسٍ هَذَا بَاطِلٌ 
وَهُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الغ الَْبْسُ لِلاسْتِيفَاءٍ وَهُوَ الحَكُم الْأَصَلِئُ لِعَقْدٍ اليَمْنٍ 
فَيَكُونُ الْحكُمُ به كما بِعَقْدٍ الرَمْنِ إِذْ لا يَنبْتْ حا ا ل لل رس 
ليَاةٍ وَالَِْسْ في الشّائع لا يَقبَلُهُ وَبَعْدَ الْؤتٍ الاسْتِفَاءُ بالْبَيْع مِنْ تم وَالشَائعُ يَفْبَلَهُ فَصّارَكُمَا لَوْ 
اذَعَى رَجْلَانِ نكا اه وَاذَّعَتْ أَخْمَانٍ أَوْ حمس نسْوة 0 وجل إن الْميَتََيْنِ يَعَهَائَرََانِ في 
حَالَةِ اليَاةِ وَقَبَِنَاهَا بَعْدَ الْمَمَاتٍِ لِأَنَّ حَكُمْنَا في حَالَةِ الْمَوْتِ بِْبُوتِ مَالِكَ الْمَالٍ وَهُوَ يَقْبَلُ الشركة 
وَالانْقِسَامَ. وَفَوْلَهُ وَالْعَبْدُ في أَيْدِيهمَا وَفَعَ اثَقَاقَا حَّ لو 0 يَكُنْ الْعَبْدُ 0 أَيْدِيهمَا وَأَنْبَتَ كُلُ وَاحِدٍ فيه 
الّهْنَ وَالْمَبْضَ كَانَ الحَكُمْ كَذَلِكَ وََذَا 1 يَذَكْرْ الْيَدَ في الْمَسْأَلَةِ الأول فَلَوْ تَرَكَهُ هُنَا لَكَانَ أَوْلَ» وَآللَهُ 
تَعَالَ أَعْلَّمْ. 


[بَابٌ الرَّهْنُ يُوضَعْ عَلَى يَدِ عَذْلِ] 

لَمّا فَرَعَّ مِنْ الأخكام الرَاجِعَةٍ إلى نَفْسٍ الرَاجِنٍ وَالْمُرْصّنِ ذكْرَ في هَدَا الْبَابِ الأخكام الرَاجِعَةَ إلى مَا 

َْنَهُمَا وَهُوَ الْعَدْلُ لِمَا أن كم النَائِبٍ أَبَدَا يَفُفُو كم الْأَصِيل, م إنَّ الْمَُادَ بالْعَذْلِ هُنَا مَنْ رَضِيَ 
الرَاهِنُ وَالْمُرّنُ وضُع الرّْنِ في يَدِهٍ وَرَادَ عَلَيْهِ صَاحِبُ البَهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ قَيْدًا آخَرَ حَيْتُ قَالَا وَرَضِيًا 

ِِْ اَن عِنْدَ حلُولٍ الأجل أَُولُ: لعل هله الربَادةَ مِنّهُمَا بناء على ما هُوَ الجاري بَيْنَ الئاس فِيما 


م 


هُوَ الْعَالِبُ وَإِلّا فْرِضَاهما بببْعِهِ الرهْنَ عِنْدَ حُلُولٍ الْأَجَلٍ لَيْسَ بأَمْرٍ لازم في مَغْى الْعَدْلٍ وَعَنْ هَذَا قَالَ 
الَاكمُ الشَهِيدُ في الْكَاني لَيْسَ للْعَدْلِ بَيْعْ الرَمْنِ ما 4 يُسَلَّطْ عَلَيْ لأَنَهُ مَأنورٌ بالحفْظٍ فَقَطْ اه. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَضَعَا الَّهْنَ عَلَى يَدَيْ عَذْلِ صَحَ) . وو بين الْمَُلَْ الْعَذْلَ الَذِي يَصِح وَضْغْ 
الرّهْنِ عَلَى يَدِهِ وَآلَّذِي لا يَصِحُ قَالَ في الْعيَائيّةِ َو سَرَطَ الْمَأَدُونُ أَنْ يكُون رَهْهُ عِنْدَهُ مَؤْلاة 4 يجْز 
مَذْيُونَ كَانَ أو غَيْرَ مَدْيُونِء وَل سَرَطَ الْمَوِلَ أَنْ يَكُونَ رَهْنْهُ عِنْدَ عَبْدِهِ الْمَأَذُونِ أو الْمُكَانَبِ جَاَ 
وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُ شَرِيكُيْ الْمُفَاوَصَةٍ أ الْعنَانٍ أو الْمُضصَارِبٍ أَؤْ رَبَ 
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الْمَالٍ أنْ يكُونَ عِنْدَ الشَّرِيكِ الآحخر أو عِنْدَ المُصَارِبٍ أَوْ رَتِ الْمَالِ 1 يجْ وَلَوْ اشْتَرَى لَائيه الصّغبر 
وَشَرَطَ في الرّمْن بِالكّمَن أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الأب 1 يَجْز وَلَوْ أَعْطَاهُ الْكفِيلٌ رَهْنَا وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ 
لْأَصِيلٍ أ الْعَكْسٍ جَار. 

وََوْ كَانَ الرّهْنُ في يَدِ عَذْلِ غَائِبٍ أَوْدَعَهُ عِنْدَ مَنْ في عَِالِهِ فَانَُ يُطَالَبْ بِالدَيْنِ إلا أن يُنْكِرَ الإيدّاع 
أؤ يَدَعِيَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لا يَدرِي أَيْنَ هُوَ حَلَف الْمُرْصّنْ عَلَى الْعلم باك وَيأَحْدُ دَيْنَه وَلَوْ كان 
الرَهْنْ في يَدِ عَدْلَينِ سيت بَيائه و1 يُعَرِفْ الْمُوَلَىُْ الْعَدْلَ قَالُوا في تغريفه هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْبيْع 
وَالْإِيقَاءٍ وَالِاسْتِيمَاءٍ مُسْلِمَا كان أَْ ذِمَيا أو حَرِيا مُسَْأْمَئَا مَا دَامَ في درن فَلَوْ كَانَ الْعَدلُ غَيْرَ عَاقل 
فَمَوْضِعْ الرْنٍ عَلَى يَدَيْهِ َك يكن رَهْنَاء لِأنَهُ 1 يَصِح نه الْبَيْعُ وَالإِيفَاءُ وَالاسْتِفَاء فلَعَا الْعَقْدُ عَنْ 
الْقَائِدَةِ كُذَا في الْمُحِيطٍ وَسَيَأْق لَوْكَانَ الْعَذْلُ عَبْدَا تَحَجُورًا أ صَبئاء وَقَالَ رُقَرُ وَابْنُ أي لَيْلَى لا 
يَصِحُ الْوَضْعْ عِنْدَ الْعَدْلٍِ لِأَنَهُيَدُ الْعَذْلِ يَدُ الْمَالِكِ وَلَذَا يُرْجَعْ إلَيْهِ إذَا اسْتحقّ الرّهْنَ بَعْدَ الماك 
وَبَعْدَ مَا صَمِنَ الْعَْلُ قيِمَمَهُ بمَا ضَمِنَ الْمُسْتَحِقَ فَالْعَدَمَ الَْبْضُ وَلَنَا أنَّيَدَهُ يَدُ لْمَالِكِ في الحفْظِ 
لِكُوْنٍ الْعَينِ أَمَائَه وَف حَقَ الْمَالِيّة يَدُ الْمُرّْن؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ ضَّمَانٍ وَالْمَضْمُونُ هُوَ الْمَالِيَهُ فتَرَلَ مَنْْلَة 


شَخْصَّينِ ِتَحَقّقٍ مَا قَصَّدَاهٍُ لِأَنَّ كُلّا مِنْهُمَا أَمَرَهُ فَصَارَتْ يَدُهُ كَيَدِهمَا وَهَذَا لا يَكُونُ لِأَحَدِهمً أَنْ 
يأَخْدَ مِنْهُ عَلَى الْحُصُوصء وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَحَدِهِمًا عَلَى الْحُصُوص كان لَه أَنْ يَسْتَِدَُ مِنْهُ وَيَخُورُ أن 
يجْعَلَ الْيَدَ الْوَاجِدَةَ في كم يَدَيْنِ ألا ترَى أنَّ الساعِيَ جُعِلّتْ يَدُهُ كَيَدِ الْقَقير وَكَيْدٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 
حَقٌّ إِذَا هَلَكُتْ الرزْكاةُ في يَدِهِ أَجِرَأنَهُ. 

وَلَوْ قَدَمَ الرّكاةَ قَبْلَ الحَوْلٍ فَالْمَمَضَ الْمَالُ وَتَ الحَوْلٌ عَلَى التَّنَافْضٍ يَتمُ التَصَابُ با في يد السّاعي 
كَأَنَهُ في يَدِ الْمَالِكِ فَتَجِبْ عَلَيْهِ الَكَاةُ وَلَا بَلِكُ اسْتَرْدَادَةُ وَلَوْ 1 يجْعَل كَأَنهُ في يَدِ الْمَالِكِ 1 يتم 
التَصَابُء وَلَوْ 1 يجْعَلْ يَدَهُ كُيَدِ د المَقير لَمَلَكَ اسْيِرْدَادَهُ وإ يَرْجِعُْ م الْعَدلُ عَلَى الْمَالِكِ با ضّمِنَ 
لِلْمْسْتَحقَّ؛ ؛ لِدَنَّ هَذَا الصّمَانَ ضَّمَانُ الْعَصْب وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالتَقلٍ وَالتَحْوِيلٍ وَوْجِدَ ذَلِكَ مِنْ الرَّاهِنِء 
وَل بُوجَدْ من الْمُرْهّنِ قلا يب عَلَيْهِ بخلافٍ ما إذَا انَققَ الْبَائعْ وَالْمُشْئرِي عَلَى وَضْع الْمَبع في يد 
عَذْلٍ حَيْتُْ تَكُونُ يَدُهُ ب يَدَ الْبائع فَحَسْبُْ؛ لِأَنَّ في جَعْلِهِ نائًِا عَنْ ال مُشْترِي يَعْتَِِرُ مُوجِبًا للْعَقْدِ فَإِنَ 
ات عَلَى الْمَببع يَدُ نَفْسِهِ في حَقَ الْعيْنِ وَالْمَلِيّةِ مِيعَا لِأَنَّهُ لَيْس 
ِنَائْبٍ عَنْ ال مُشْئرِي بوَجهِ مَا وَإِذَا كانَ في جَعْلِهِ تائيًا عَنْهُمَا يُعْمَبَرُ حُكُم الْبَبْع عر نَائِنّا عَنْ البائع؛ 
أن سي 0 الفئ؛ أن ينه أنلآ لي ب ل ف به ارق 0 ا 


ل يَأَحُذُ حفس ا أ تعلق 
به حَقَهُمَا؛ِ لِأَنَّ حَقَّ نَّ الرَّاِنِ تَعَلّقَ بالحفْظِ يده وَأَمَانَهِ وَحَقٌّ قُ الْمُرْصْنٍ في الِإِسْتِيفَاءٍ قَلَا بكَلِكُ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا إِنِطَالَ حَقَ لاخر 

وَلَوْ شَرَطا أن يَفْبِصَهُ الْمُرْكّنُ ن جَعَلَاهُ عَلَى يَدَيْ عَذْلٍ جار لذن ما جارَ للعَذْلٍ أَنْ يَقُومَ مَقَام 
لزي في الاتداء ا ف لالد وق 0 0 لين ك لان 0 الزن به ينعن ؛ أن 0 
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بلك 0 0 عَلَى لمزئين» إن إئهُ ينك له بلك 0 0 بَِنضِ العذل. 1 0 السكيد 
كَإِبْطَالٍ مِلْكِ الْعَيْنِ في إِجَابٍ الصّمَانِء فَإِنَّ مَنْ أَنلفَ اليّهْنَ يَضْمَنْ لِلْمُرِهنِ كُمَاِيَضْمَنْ لِلرَّاجِنِء وَإِنْ 
قَبَضًا الْقِيمَة مِنْ نْ الْعَذلٍ وَجَعَلَاهَا رَهْنَا في يَد الْعَذلٍ؛ قَضَى الرَاهِنْ دَيْنَ الْمُرْضِنٍ فَأرَادَ أَنْ يَأَخُدَ 
الْقِيمَةَ مِنْ نْ الْعَذلٍ يَنْظرُ نْكَانَ الْعَدْلُ ضّمِنَ بدَفْع الرَهْنِ إلى الرَاجِنٍِ لَبْسن لَه ذَلِك؛ لِأَنهُ وَصَّل إِلَيْه 
َه فَتَِقَى الْقِيمَةُلِلْعَذْلِ وَإِنْكاتَ صَمِنَ بِدَفْع الرَمنِ إلى الْمُرْكنِ وَالرَاجِنِ أَحَدَ الْقيِمَةَ من لِأَنّهُ لو 
كان الرَْنْ قَائِمَا بِعيِهِ في يده بعد قَصَاءٍ الدَيْنِ رهن أَحْدُة, وكذَلِك أَخدُ بَدلهِ ث اذل هل يَزجغ 
بِالْقِيمَةٍ عَلَى الْمُرْكّنِ يَنْظْرُ إِنْكانَ دَفَعَ الهْنَ إلَْهِ عَلَى وَجْدِ الْعَارِية الْوَدِيعَةٍ لا يَرْجِعُ بِقِيمَةٍ مَا دَهَعَ 
لبه إن كَانَ هَلَكَ اليّهْنْ في يَدِ الْمُرْئَنِءٍ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَمّا مَلَكَ الْقِِمَةَ فَمَدْ مَلَكَ الرّمْنَ بالصَّمَانٍ فَصّارَ 


مُعِيرا وَمُودِعًا مِلَّكَهُ َإِنْ دَفَعَ إَِيْه رَهنَا بن قَالَ خُذْ هَذَا رَهْنْك خُذهُ فَاخبسة يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَيْه 
بِالقيمَة لَوْ هَلَّكَ في يَدِهِ؛ٍ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بآَدَاءٍ المّمَانِء وَقَدْ ذُفعَ إلى الْمُرْمّن بحَهَةِ مَصْمُونَة وَهِيَ الرَهْنُ 
قَصَّارَ كما لَو دَفَعَُ إِلَيْهِ عَلَى سَوْمِ الْقَرْضٍ وَالْبيْع وَهَذِهِ التّْرِيعَاتُ ذَكَرَهَا الْمَقِيهُ أُو جَعْفَرٍ المنْدُوَاي. 
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- رَحمَهُ الله تال - وَلَوْ كَانَ الْعَدْلُ رَجُلَيْنِ وَاليَهْنْ مَالَا يُقْسَمُ فَوَصَعَاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمًا جَارَ وَل يَضْمََاء 
أن اجتِمَاعَهُمَا عَلَى حَفْظٍ حميع الرّمْنِ في الْأَوقَاتِ كُلَهَا وَهُوَ لا يُفْسَمْ مُتعَذّرٌ فََمْ يبْقَ إمْكَانُ الْفْظٍِ 
إلا بالتَهَايْوْ وَمُطَلَقْ الْآَمرٍ بالحفظٍ يَتَصَرّفٌ إلى حفظ بمْكِن بِدَلَالَةِ إحَالَةٍ الْأمْرِ وَذَلِكَ بالتَهَايُو وَالَابتُ 


م 


اله كالنَابتِ نضا فَجَعَلَ الدّفعَ إِلَ أَحَدِهِما بإِذْنِ الْمَالِكِ فَلَمْ يَصْمَناء وَإِنْ كَانَ يما يُفْسَمُ يَضْمَنْ 
الَْابِضُ بِالْإِجْمَاع وَيَضْمَنْ الدَّافعُ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - خِلَافًا لما عَلَى مَا عُرفَ في 


الْوَدِيعةِ. 


َال - رَحمَهُ الله - (ويَهْلِكُ في صّمَانٍ الْمرْمْن) ؛ لِأنَّ يَدَهُ في حَقٍ الْمَلِمِّ يدُ اْمُئِ وَالْمَاِيَُ ي 
الْمَضْمُوتَهُ وَلَوْ دَفَعَ الْعَدْلُ الرّمْنَ إلى أَحَدِها صَّمِنَ لِأَنهُ مُودِعٌ الرَاهِنَ في حَقَ الْعَيْنِ وَمُودعٌ الْمُرْصّنَ 
في حَقّ لْمَالِيَة وك مِنَهُمَا أَجْبَيٌ عَنْ الْآخَرِ وَالْمُودِعُ يَضْمَنْ بالدَفْع إلى لجن وَإِذَا ضَّمِنَ الْعَدْلُ 
قِيمَةَ الرَهْنٍ بالتَعَدِّي فيه إمَا بإثلافه أؤ بِدفْعِهِ إلى أَحَدِهِم وأتلَقَهُ الْمُودعْ إِلَيْهِ لا يَفدِرُ الْعَدْلُ أن يِل 
الْقِيمَةَ َهْنَا في يَدِه؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فُلَوْ جَعَلَهَا رَهْنَا في يَدِهِ يَصِيرُ قَاضِيًا وَمُقْمَضِيا وَبَيْنَهُمَا 
َنافٍ وَلَكِن يأَخْدَانًا مِنه وَيخْعََاتًا َهنَا عِنْدَهُ أوعِنْدَ غَيِِْ فَيَجُورُ فَإِنْ تَعذَّرَ اجْتمَاعْهُمَا يَرْفَعْ أَحَدُهْمَا 
الْأمْرَ إلى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ جَعَلَ الْقِيمَةَ رَهْنَا بِرأيِهِمَا أو برَأي الْقَاضِي عِنْدَ الْعَذْلٍ الْأَوَلِ أ 


قَالَ - رَحمَه الله - (فَنْ وكلَ الَاحِنْ الْمرْئّنَ أو الْعَذْلَ أَوْ رهما بيع عنْدَ حَوْلٍ الدَيْنِ صَح) ؛ لِأَنَّ 
الرَّاهِنَ مَالِكُ لَهُ أنْ يُوَكلَ مَنْ شَاءَ من الْأَهْلٍ بِبَيْع مَالِهِ مُطَلَقًا وَمَْجَرَاء لأَنَّ الوكالة يجوز تَعْلِيقُهَا 
بالشَرْطٍ لِكَوْيًا من الْإسْقَاطَاتِ؛ لِأَن الْمَانِع من التَصَيْفٍ حَق اْمَالِكِ وَبالتَسْلِيطٍ عَلَى بَيْعِهِ سقط 
َه وَاْإسْقَاطاث يخود تَغليقها بالشُرْوط: ولو أَمْرَ عه صَغرا لا يَغقِل باه بَْد ما بَلَعَ لا يِصِحُ 


عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحمَُ اللّهُ َال -, وَقَالَا لا يَصِحٌ ِقُدْرَتِه عَلَيْهِ عِنْدَ الاميعَالٍ هُوَ يَقُولَ إِنَّ أَمْرَهُ يَمَعْ 


باطِلًا لِعَدَم القُدْرَةِ وَقْتَ الأمر فا يَنْقَِب جَائرًا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (قَنْ سَرَطْت في عفد اليهْنِ 1 يَنْعَزِلُ بِعَزْلِه وَمَوْتِ الرَّاجِنِ وَالْمُرَْنِ) ؛ لِأَنَّ الْوكالة 
لَمّا شْرِطَت في عَقدِ الرهْنِ صَارَتْ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَفَا مِنْ حْقُوقِد ألا تَرى أَنّهَا الزيادةُ الْوِيقَةُ 
فَلَرِم رُم أضلِهِ وَلَا يتَعَلّقْ به حَقُ الْمُرْضّنِ وَفي الْعَزلِ إنِطَالُ حَقّهِ وَصَارَ كالْوكالَة بالْحُصُومَةٍ بطَلَب 
لْمُدّعِي وَلَوْ وكُلَهُ بالْبَيْع مُطَلًَا حَىّ مَلَكَ الْبَيْعَ بالنَفْدِ وَالنّسِيئَةِ م نَهَاهُ عَنْ الَْبْع بالنّسِيئَةِ 4 يَعْمَلْ 
بدَارٍ الخوب؛ لِأَن الوَنَ لا يَبطُن بَؤتِه, ول بطل ما يطل خقّ الور وَحَو لمن مُقَدّمْ علي كما 
يَفْدَمُ عَلَى حَقّ الرَاِنٍ بخلاف الْوَكالَةِ الْمُفْرِدَةٍ حَيْتُْ تَبْطْل بِالْمَوْتِ وَيَنْعَزلُ بِعَزْلٍ الْوَكيلٍ لِمَا عُرفَ في 
مَوْضِعِهِء وَهَذِهٍ الْوكالَةُ بخلافٍ الْمُفْرَدَةِ من وُجُوه مِنْهَا مَا ذكَرْنا وَمِنْهَا أن الكل هُنَا امْمََعَ عَنْ الْببْع 
بر عليه لاف الوكالة الْمفْرَدةٍوَمِنْهَا أن هذا يبي الَْلَدَ وَالأَرَْ يلاف الْمفْرَدةِ وَمِنها أنه دا باع 
بخلافٍ جِنْس الدَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلى جِنْسٍ الدَيْنٍ الْمُفْرَدَةِ وَمِنْهَا أَنَّ الرَهْنَ إِذَا كَانَ عَبْدَا وَفَثَلَهُ 
عَبْدَ خَطَّ فَدُفِعَ الْقَاتِلَ بالنَايّة كانَ لمَذَا الْوكِيلٍ أَنْ يبيِعَهُ بخلاف الْمُفْرَدةِ وَإَِا ينْعَزِلُ بعَْلٍ الْمُرْيّنِ 
ِأَنَُ 1 يُوَكِلَهُ فَكَانَ أَجتًا عَنْهُ التسْبَةٍ إلى الوكالة. 

وَهَذَا ذا عَزْلَهُ الْمُؤَكِلُ لا يَنْعَزِلُ فبِعَزْلِ غَبْرهِ أؤلى أَنْ لا يَنعَزِلَ وَقَيدَ الْمُوْلَُ بِمَوْلِهِ شرِطّث في عَقْدٍ 
الَّمْنِ فَلَوْ كات بَدَ عَفْدٍ الْنِ دكرٌ الْكَرْحِيٌ في مُحْمَصّره لِلرَاِنِ أَنْ يَعِْلَهُ ويَنْعَزلُ بمَته؛ لأنّ 
التَؤكِيل بالَْيِع وَقَعَ مْمَرِدًا عَنْ الرَهْنٍ وَإِنَا جَعَلْمَاهَا مِنْ توَابع الرهْنِ لِكوْتًْا مَشْرُوطَة فيه فَإِدَا 1 
تُشْتَرَط في الرَّهْنِ أَغثُرث وكالَة مُْعَدأَة وَروِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنّهُ لا يَْعَزلُ وَهُوَ اخْيَارُ بَعْضٍِ 
مَشَاينَا؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطٌ بَعْدَ الرّمْنِ الْمَحَقَ بِالْعَقْدِ؛ٍ لِأَنّ اشتراط الْبَيْع حَقٌّ يُوَق دَيْنَهُ من تَنهِ زِيَادةُ 
يَاءِ وَتأكِيدُ سَرْطٍ في الرهن؛ لِأَنهُ يَبْت في الرَنٍ إيفاء حَكُمي وباطتزاط ابيع فيه قبت أَنصًا 
حَقِيقِنٌ وكانَ اشتراط زياد أَيْضًا وَالَادمُ في الْمَعقُودٍ عَلَيْهِتلَْجقُ بأَصْل الْعَفدٍ وصَارَكَاْمَشْرُوطٍ فيه 
ابِْدَاءٌ وَكَالزِيَادَةِ في الثّمَنِ. 

وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ بَطَلَتْ الْوكالةُ حَقٌ لَوْ أَوْصى بِبَئِعِهِ ل يخْرْ وَالرغْنْ عَلَى حَالِه؛ لِأَنَّ الرّاِنَ رضي ببَْعهء 
وَل يَرْضَ ببَيْع غير وَقَذ وََعَ الْعَجرْ عَنْ الَْيْع بَِفْسِهٍ وتائيه فَبَطَلَثْ الْوَكالَةُ صَرُورة وَالَهْنْ لا يَنِطَل)؛ 
أن الْعَدْلَ تانب عَنْ الرَاهِنِ وَالْمُرْكّنِ في الْإمْسَاكِ وَالْْفْظٍ وَالرهْنْ لا يَبْطُلْبمَوْتقِمَا قِمَوْتِ نَائيهمَا 
ول وَلَوْ اجْتَمَعَ الرّاجِنُ وَالْمْرْضِنْ عَلَى وَضْعِهِ عَلَى 


كو 
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يَدَيْ عَذْلِ آخَرَ وَقَدْ مَاتَ الْأَوّلُ أو عَلَى يَدَيْ الْمُرْئَنِ جَارَ؛ٍ لِأَنَّ الَقَ لم فَإِنْ اخْتَلَقَا وَصَعَهُ 
الْقَاضِي عَلَى يَدَيْ عَذْلِء وَإِنْ شَاءَ عَلَى يَدَيْ الْمُرْئنِ؛ لِأنَهُ ليس لِلرَاِنِ وَالْمُرْْنِ حَقٌ في الْإمْسَاكِ 
وَالفظِ فيَنْصِبْ الْقَاضِي عَذْلَا آخَرَ يِه وَبحمَطْه ناما عَنْهُمَاه لِأنَ الْقَاضِيَ نُصّبَ لإيفَاءِ حُقُوقٍ 
النَّاسِ وَإِذَا عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْمُرْصّنَ يََهِمَ الْعَدْلَ في الْعَدَالَةِ َك يَصَعْهُ عَلَى يَدَيْه وَإِنْكرة الرَاهِنُ؛ لِأَنَّه 
لَمَا كَانَ لَه ولَايَةُ الوَضْع عَلَى يَدَيْ عَذْلٍِ آحَرَ مَعَ إِبَاءٍ الرَّاِنِ فَكَذَا لَهُ ولَايهُ الوضع عَلَّى يَدَيْ 
الْمُرْهِْنِ فََمَا إِذَا أرَادَ أن يَصَعَهُ عَلَى يَدَيْ الرَّهِنِ ذكْرَ في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ لَيْسَ لَه ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ لا يُفِيدُ؛ 
أن المَْصُودَ من الرَهنِ الاسْتِِقَاء وَذَلِكَ بن يَضْجَرٌ الرَاحِنْ بِمْسَاكِ الزن عَنْهُ فيْسَاِعٌ في قَضَاءٍ 
وَذَلِكَ لا يَحْصّل م كان الرّهْنْ في يَدِهِ فَيَكُونُ الْوَضْعْ في يَدِهِ اشْتعَالًا با لا يفِيدُ وَذَكُرَ في بَعْضٍِ 
الروَاِاتٍ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنَّ الصّجَرّ ل يَمْبْتْ مِن كل وَجْهِ؛ لأَنَّ الْعبنَ وَإِنْكَانثْ في يَدِهِ لَكِنْ بَقِي تمنُوعًا 
عَنْ الانتمَاع به فَالحَجْرُ عَنْ الِانْتفاع ينا يَضْجَرْهُ وَيَِاءٍ مما قات من الصّجَرٍ حصل لِلْمْرْنِ منفعة 
أخرى وَهو أنه منق هلك في يد الاي لا يَسقْطُ من دييكما لو عار نه وَهَلَك في يده ولا و 
جَعَلَاهُ عَلَى يَدِ عَذْلٍ أو سَلَّطَا رَجْلّا آخَرَ عَلَى بَيْعِهِ وَسَلَّمَ القَمَنَ إلى الْمُرْيّنِ أ سَلْطَ الْمُرِهَنَ عَلَى 
بَْعِ جَارَ وَلَيْسَ لَهُ فَسْحُْهُ وَعَزْلُهُ لِمَا بَينّاه وَلَوْ عَرَلَا الْعَدْلَ سَلْطًا غَيْرَهُ أو 1 يُسَلَطًا جَارَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ 
انَمَمَا عَلَى فَسْخ الرّمْنِ جَارَ فَكَدًا عَلَى مَا شرط فيه وَمِنْ التّسْلِيطٍ عَلَى الْبَبْع الْمُرْنِ لو قَبَضَهُ 
وَجعَلَ لاهن مسلط علَى بَْعِهِ جا أن اَن جب حُكْمَه وَهوَ الخنس َانِمَا حي فََصَه 
الْمُرْضِنُ فَإذَا فَاتَ الْقَبْضُ وَالَْبِس بَعْدَ ذَلِكَ فَبْمَصَوّرُ عَوْدُهُ في كُلّ رَمَانِ؛ لأ للْمُرْمَنِ حَقّ اسْتِرْدَادِهِ 
ولا يطل عَفَُ ارهن لِأَنَ فوَاتَ حك الَْفَدٍ عَلَى وَجْهِ يُعوهَمْ وَيرْجَى عَوْدهُ لا يُوجب بُطَلَان الْعَقَدِ 
وَهَذَا إذَا شَرَطًا بَعْدَ الرمْنِ فََمَا إِذَا شَرَطًا في الرَهْنِ أَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ هُوَ الرَاجِنْ لا يَصِحُ الَهْنُء وَإِنْ 
قََصَّهُ الْمرْكّنْ؛ لِأَنّهُ شَرْط في اليّْنِ أَنْ يَكُونَ الرّهْنْ عِنْدَهُ سَاعَدَ فََا يَجُورُ كما لَوْ قَالَ يَوْمَا وَيَوْمَا لا 
أَرِْْ دَارَا وَسَلَّطّ الرَاهِنْ رَجْلَا عَلَى بَْعهَا وَإِيقَاءٍ القَمَنِ وك يَفيِضْهَا الْمرْصِنُ 1 يَكُنْ رَهَْا لِعَدَم قَبْضِهِ 
ِنَفْسِه ولا بَائيه وَبيْْ الْعَدلِ إِياهَا جَائرٌ بالْوَكالة وَالثَمَْ يُذهَعْ إلى الرَاجِنِء فَإنْ دَفَعَُ إلى الْمُرْعْنِ 4 
يضْمَنْ وَينعَِلَ الْعَذلُ بمَْتِ الرَاِنِ وَالرنْ أسْوَة الْْرمَاءِء لِأَنَّ الرَْنَ 1 يَصِحَ فََمْ يمع حَقْ الْمُرْصِنٍ 
بالتَمنِ إلا أَنُّ أمرَهُ بالَْيْع وَبِقَضَاءِ الدَيْنِ مِنْ الئَمَنِ وَالْمَأَمُورُ بِمَضَاءٍ الدَّيْنِ إِنْ شَاءَ دَقَعَ إلى الْآمِرء وَإِنْ 
شَاءَ دَهَعَ إلى الْقرع وَيَكُونُ هذا وكبلًا عَخْصًا حَقٌ لا يبَر الْبدُ عَلَى الَْيْع وَينْعَرلَ بمَوْتِ الْآمر؛ لِأَنَهُ 


شَرَط المع في وَن عَبِْ لازم قلا يون المَيِعْ لازماء ولو قمَلَ لعب امون عبد لعل الْمُسَلْيا 
عَلَى بَبعِهِ أو فَفَا عبَْهُ عَبْدٌ ذفع مَكَائَهُ فَهُوَ مُسَلّطٌ علَى بَيْعِه مَنْلَةِ الأول لِأَنَ الْعبْدَ الْمَذُوعَ صَارَ 
رَْنَاِ لِأَنَّ حَقّ الْمُرّْنِ كَانَ تَابنًا في الْأَوّلٍ وَالْبَدَلُ قَائِمْ مَقَامَ الْأوَلٍ فَكَبَمَتْ وَلَايَعُهُ في الَّانٍ حَسَب 
ُبُوتٍ ولايته في الأول بخلاف الْوَكِيلٍ الْمُفْرَدِ؛ لِأنَهُ ما َبَتَ لَهُ حَقُ بَيْع الَْصْلٍ حَقٌّ يَسْرِيَ إلى بَدَله 
وَل كان الْعَذلَ عَبْدَا تحْجورا أو غَيْرَ تحْجُورٍ أو صَبيًا عَاقاا مون وَغَيْرَ مَأذُونٍ جار ولا تَرمّهُمَا 
الْعهََة إلا بِإذْنِ الْمَوْلَ وَالوَيَ؛ لِأَنَّهُمَا لا يؤْحَذَانٍ بِصَمَانٍ الْأَفوَالٍ إلا بإِذنِ الْمَوْلَ وَالْوَخَ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وتَبطْل بمَتِ الَْكيلٍ حَقٌ لا يَقُومَ ونه ولا وصِيْهُ مَقَامَهُ) ؛ لِأنَّ الوكَالَة لا يجري 
فِيها الْإرْث وَلِأَنَ الْموكلَ رَضِيَ بريه لا بِرَأي غَبْرِهِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنُّ إن وَصّى الْوَكِيل يْلِكُ بَيعَه؛ 


ِمَا أَنَُ لازم بَعْدَ مَا صّارَ عُرُوضًا قُلَنَا الَْكالَةُ حَقْ عَلَى الْوَكيلٍ قلا تُورتُ عَنْه؛ لِأَنَّ الْإرْتَ يِخْرِي في 
َف لَهُ لا في حَقّ عَلَيِْ فوب الْقَوْلُ بِْطْلَاتمًا خلا الْمُصَارَة؛ لِأَنَّهَا حَق الْمُصَارِبٍ فَبُورَتُ عن 
َتَقُومُ الْوَنَُ مَقَامَهُ فيه لذن اْمُضَارِب لَهُ ولَايَهُ نكيل في حَيّاتِهِ فَجَارَأَنْ يَقُومَ وَصِيهُ مَقَامَهُ بَعدَ 
وََاتِِ كالب في مال الصّغبرٍ وَالْوَكيلٌ لَيْسَ لَهُ حَقَ التَؤكيلٍ في حَيَاته قلا يَقُومُ عَيرْهُ مَقَامَهُبَعْدَ مَؤتِه, 
وَلَوْ أَوْصّى لِرَجُل ببَيْعَهِ [ يَصِح إِلَّا إذَا كَانَ مَشْرُوطًا لَهُ في الْوكالَةٍ فِيَصِحْ؛ لِأَنَهُ لازمٌ بِوَضْعِه وَفي 
لذخي لَوْ مَاتَ الْعَدْلُ بَطَلَ التَسْلِيطُ» وَف السَرَاجِيّةِ الْعَدْلُ الْمُسَلّطُ عَلَى الْبَيْع إِذَا باع الْبَعْضّ بَطَلَ 
الرّمْنُ في لباقي وَإِذَا بَاعَ العذل اليّهْنَ وَوَقَعَ الاختلاف َيْنَ الرَّاهِنٍ وَالْمُْصْنٍ وَالْعَدْلِ في مِقَدَارٍ النّمَنِ 
فَقَاَ الْعدْلُ بغت هائةٍ فَأعْطَْهَا الْمُرْكَِ» وقَالَ الْمْرْمِنْ باعه بحَمْسِينَ فَالْقوْلُ لِلْمرْمَنِ مَعْ ييه ذا في 
وَإِنْ أَقَامَ الِْينَهَ فَالْميْئَهُ بََنَهُ الرَاهِنِ وَإِذَا كَانَ الْعَدْلُ مُسَلَّطَا عَلَى 
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البَيْع إِذَا حَلَ الْأَجَلْ فَقَالَ الْمُرِهّْ كَانَ الْأَجَلْ إلى شَهْر رَمَضَانَ وَقَدْ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَقَالَ 
لرَّاهِنْ إلى شَوَالٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِنِ في وَْتِ حُلُولٍ الْأَجَلٍ الْقَْلَ قَوْلَ الْمُرْصنِ وَِذَا باعَ الْعَدل 
بالنِّئَةٍ جَازَ لَْيْعْ من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ كدًا في الْأَصْلِء وَفي ع ذا باع بتسيئةٍ غَْر مَعْهُودةٍ بن باع إلى 
عَشْرٍ سِننَ يَنْبَغِي أَنْ لا تجُورَ عِنْدَهْمَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو عَلِيَ النسَفِنُ إِنْ تَقَدَمَ مِنْ الرَاهِنِ مَا يَدْلَ 


عَلَى الْبَيْع بالنَقْدِ بأنْ قَالَ الْمْرْكَنْ يُطَالِيني بِدَيْيهِ وَيؤْذِيت فَبعُْ حَقٌ أوفية فَبَاعَهُ النّسِيئة لا يوز مزل 
ما لو قَالَ بغة في مج إلى التَمَقَ وف الذَّخرةٍ لكات الْمرْئّنْ هو الْعَدلُء فَقَالَ لَه الرَاهِْ بغ 
وَاسْتَؤِفِ دَيْتَكَ مِنْ ته فَبَاعَهُ بالنّسِيئَةِ فَيَجُورُ كَيْقَمَا كان وَقَالَ مهس الْأَئِمَةِ السَرَخْمِييُ: لَوْ لق 
لْعَدْلَ جُنُونٌ يَقَعْ الإيَاسسُ مِن إِفَاقَه فَيَنْعَرِلُ وَإِنْ كان يُرْجَى إِفَاقَمُهُ لا يَنْعَزِلُ حَىٌٍّ إِذَا عَادَ عَفْلَهُ إلَْه 
لَهُ أَنْ يبِيعَ» وَإِنْ بَاعَ في حَالٍ جُنُونِهِ لا يَصِحٌ وَالْعَدْلُ في حَقَ الْعَينِ كَالْمُودَعَ فَمَا جَارَ لِلْمُودَع جَارَ 
لِلْعَدْلِ وَلَا يَلِكُ أَنْ يُسَافِرَ بالرّْنِ إِذَا كَانَتْ الطَرِيق محِيفَةَ وَإذَاكَانَ طرق آمنًا وَقَيَدَ 0 ل 
بْلِكُ السَفَرَ وف الْيَائيّةِ إِذَا مَات الْمُرْكَنْ يبع الْعَذْلُ الْعَيْنَ لْمَرْهُونَة بحَضْرَةٍ الور وَلَوْ باع الْعَذْلُ) 
ره عَلَيْهِ بعيْبٍ رَجَعَ به عَلَى الرَامِنٍ إلا أَنْ يكُونَ الرَُّ عَلَيْهِبإفْرَارِهِ بِعَيْبٍ جَارَ أن يدت في الْمُدَّهِ, 
وَلَوْ صَدَقَهُ الراحِْ بِالْعيْبٍ في يَدهِ يَرْجعْ به عَلَيْه. 

وَلَوْ اخْتَارَ الْعَدْلُ أَحَدَهُمً فأَفْلَّسَ لَيْس لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآخَرِء وَلَوْ قَالَ الْمُرْكّنْ كَانَ قِيِمَعْهُ يَوْمَ 
الرّمْنِ كَدَاء ثم اذّعَى النْقْصَانَ 1 يُصَدَّقَ ولا يَرْجِعْ بالنْقْصّانٍ إِلّا إِذَا كَانَ ترَاجُعْ السَغرٍ في تِلْكَ الْمُدَةٍ 
مَعْرُوفَاء وَلَوْ قَالَ الْعَدلُ بغت وَقَبَمْت الكَّمَنَ وَمَلَكَ عِنْدِي أَؤْ دَفَغْته لك صَدّقَ عَلَيِْ. وف الْانِيّة 
رََنَ شَيْنَا بدَيْنِ مُؤَجُلٍ وَسَلَطّ الْعَذْلَ عَلَى بَبْعِهِ إِذَا حَلَ الْأَجَلْ فَلَمْ يَفِْضْ الْعَذْلُ الّهْنَ حَقّ حَلَ 
الدَيْنُ فَاليْنْ بَاطِلَ وَالْوكالةُ بالْببْع باقِيةٌ وَلَو رَهَنَ سَيْما بدَيْنٍ مُوَجْلٍ وَسَلَطَ الْعَدْلَ عَلَى الْبَيْع مُطَلقاء 
وَل َقْلَ عِنْدَ حُلُولٍ أجل الدَيْنٍ فَلِلْعَدْلٍ أَنْ يَبِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَفي الْمُنْعَّى وَالذَّخيرَة بِشْرٌ عَنْ أبي يُوسْفَ 


إِلّا أَنْ يَكُونَ الرَاهِنْ قَالَ لَهُ في أضْلٍ الْوَكالَةِ وكَلمُك بِبَيْع الرّمْنِ وَأَجَرْت لَك مَا صََغْته فَحِيئئِذٍ يجو 
ِوَصِيْهِ بَِْهُ وا يور لِلوَصِيٍ أَنْ يُوصِيَ إلى نَالِثِء رَوَى الحَسَنْ عَنْ أبي حَدِيفة أن وَصِيّ الْعَذْلِ يَقُومُ 
مَقَامَ الْعَذلٍ في الْيْعه ورََى ابْنْ مَالِكِ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ وَصِيَ الْعَذْلٍ يَُومْ مَقَامَ الْعَدلٍ في الْبَيِع 
معارب بوث العا عزو فنصي يوم مقام في البع. 

قَالَ الَْاكمُ أبُو الْمَضْلٍ: هَذَا لجاب خلافُ جَوَابٍ الْأَصْلٍ شَرْحُ الطَّحَاوِيَ فَإِنْ سَلّطَ الْعَدلَ عَلَى 
الَْيْع وَأدَاءٍ الَمَنِ مِنْهُ جَارَ بَبْعْهُ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ فِيمَا عَرَّ وَهَانَ وَبِأيِ تَنِ كان من قَبِيلٍ الْمُطْلَقٍ بالْمبْع؛ 
فَِنْ باعَهُ ينْس الدَيْنِء فَإِنّهُ يَفْضِي دَيْنَهُ مِنْ الثّمَنِء وَإِنْ بَاعَهُ بخلافٍ جِنْس الدَيْنِء فَإِنّهُ يبعْ الثَّمَنَ 
ينْسٍ الدَيْنٍ وَيَفْضِي دَيْنَ الْمُرْمنِ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدِ رَحمَهُمَا الله تَعال عه بالدَرَاجم وَالدَائيرٍ 
عِذْلٍ قِبمَيهِ أو أَقَلَ بِقَذْرِ ما يَتعَابَنْ اناس فيه فَإِنْ باعَهُ بنْسٍ الدَيْنِ قَضَى به الدَيْنَ وَإِنْ بَاعَهُ يخلاف 
جِنْسِهِ صَرَفَهُ يدْسٍ الدّيْنِ وَقَضَى الدَيْنَ وَدَكَرَ في الَْصْلٍ إِذَا كانَ الْمُرّْنْ مُسَلْطًا عَلَى الْبَيْع فأقَام 
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ينمه أَنّهُ باع بِسَبْعِينَ وَأََامَ الرَاهِنْ بيه أنَهُ مَاتَ في يَدِ الْمُريّنِ أَخدّ بِبيََةِ الْمُرْكّنِء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 


يُؤْحَدُ بين الرَاِنٍ وَلَمّا ظَهَرَ أن الْعَدْلَ وكِيل عبر عَنْهُ لف الْوَكيلٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإنْ عل الْأَجَلْ وَغَاب الرَاهِنْ أُخِير كيل عَلَى بَبْعِهِ كالوكيل بِالخُصُومَةٍ مِنْ جهَةٍ 
الْمَطْلُوبٍ إذَا غَابِ مُوَكِلهُ أَخير عَلَيْهَا) ؛ لِأَنَّ الْوَكالَة بالشَرْطٍ في عَقْدٍ الرهْنِ صَارَتْ وَطُفَا مِنْ 
أَوْصّافٍ الرَْنِ فَلَرِمَثْ كَلَرُومِدِ وَلِأَنَ حقَ الْمُرّْنِ تعلق بالْببْع في الانتقاع نال حَقّهِ فَيُجبَرُ عليه 
كما في الْؤكيلٍ بالُْصُومةٍ ذا غَابِ مكل الجاع ئها أن في انماع فبهما إِنطَالَ حَقهمَا يلاف 
الوكبل بالبيع؛ لأنّ لِْموكِلٍ أَنْ يببع َيِه ولا يِل حَفُ أما الْمُدعِي فلا فر عَلَى الدُغْوى عَلَى 
الْغَائْبِ وَالْمُرَْنْ لا بملِكُ الْمَيْعَ ب ِنَفْسِه. وَفَوْلُهُ وَغَاب الَاهِنُ يَظْهَدْ أَنَهُ قَيَدَ قَيّدَ في جَبْرِ بر الْعَدْلِ عَلَى الْمَيْع؛ 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ 3 الْمْحِيطِ. 

وَلَوْ أت الْعَذلُ الَْبْعَ وَقَدْ سَلّطَ عَلَيْهِ برهُ الْقَاضِي عَلَى بَبْعهِ؛ لأ الْوكَالَةَ صَارَتْ حَقّ الْمُرْكّنِ حَقٌّ 
لَوْ أَرَادَ الْعَدْلُ اسَْرْدَادَ الّْنِ لِلرَاجِنِ حَقٌّ يَبْطُلَ الْإيقَاءُ مُبعَ من ذَلِكَ وَالْعَدْلُ يُقَارِقَ الْوَكيلَ الْمُفْرَدِ 
بالْبَيْع في أَرْبَعَةٍ أَسْيَءَ قَدَّمْنا تَانةَ منْها. وَالرَابعْ الْعَذْلُ بَْلِكُ الْمُصَارقَةَ بالثَمَنِ إِذَا باع الْعَيْنَ بخلاف 
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جنْس الدَيْنٍ يخلاف الْوكِيلٍ الْمُفْرَدِ؛ لِأَنَّ الْعَذْلَ مَأْمُورٌ بَِضَاءٍ الدَيْنِ فَيَمْلِكُ الْمُصَارَقَةَ بالّمَنِ مِنْ 
جِنْسٍ الدَيْنِ حَقَّ يْلِكَ إِيقَاءَ ادي كُمَا لَوْ قَالَ لآحَرَ اقْضِ دين من دَارِي كان مَأمُورًا ببيْع الدَارٍ 
وَبِإِيمَاءٍ الدَيْنِ من تَِهَا وَكُلَ الْعَذْلُ بِبَيْع الرَهْنِ وكِيلًا فَبَاعَ جَارَ إن كَانَ حَاضِرًاء وَإِنْكَانَ غَائيًا 4 يخْزْ 
لا د اه بَعْدَ الْبَيْع كما في الْوَكِيل الْمُفْرَدِ عَلَى مَا مَرّ وكَدَلِكَ لَوْ قَدَرَ الْعَذلَ لِلوَكِيلٍ تنا جَارَ 

مُطْلفَا وَقِيل هُوَ عَلَى التَفْصِيلٍ الذي ذكَرْنَاء وَقِبلَ فيه روَايَكَانِ في روَايَة الَْكالَة أَنهُ لا يجُورْ إلا أن يبع 
حَصْرَتِه أو يإِجَارَتِه وَفي رِوَايَةِ الكتاب يَجُورُ مُطَلَقَِ لِأنَّ هذا بَيِعْ حَصَرَهُ أي الْأَوَلِء لَِنَّ الرَّيِ عا 
اج إِلَيْهِ من الْأَوّلِ لِتَقْدِيرٍ الكَمَنِ؛ لِأَنَّ من الشَّيْءٍ لا بُعْرَفْ إِلّا برأي, فَإِذَا قَدَرَ الَْوَلْ الّمَنَ وَقَدْ 
بَاعَ الثَانٍ بِدَلِكَ الْمِقَدَارٍ فَمَدْ حَصَرَ رَأَيْ الأول وَإِنْ 1 يَنْعَقِدْ بعِبَارتِهِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ بِرَأيهِ وَنُطْقِهِ 
فَصَارَكَمَا َو باع بْحْصْرَتِه. 
وَجَهُ رِوَايَة الْوكالة أنَّ هَذًا بَيْعْ 4 يَْصْرْة الْذَوَلُ لِأَنَّ ري الْأَوَلٍ بالكَمَنِ الّذِي قُدِرَ تَعلَّقَ بِعَدَمِ الْعلّم 
بَغْبَةِ الْمُشْئرِي في الزِيادَةٍ ف من الْمَييع وَبعَدَم زِيَادَةٍ رَوَاجٍ اليلْعَةِ؛ٍ لِأَنَّ الْأَوَلَ مَىَ عَلِمَ مِنْ ال ري 
الرَعْبَةَ في الْمَبيع بالزِيَادَةِ ع عَلَى الثَّمَنِ الْمَذْكُورٍ لا بره في ذَلِكَ فَيَكُونُ في ذَلِكَ اخْتِمَالٌ فَلَايَئْيْتْ 
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أي الْأَولِ بالشّكِ وَالِاحجِمَالٍ بخّْافٍ ما لَو أَجَار إن لدان لا يَصِيرٌ مُؤقَنا حَالَ غَيْبَِ الأول صَرُورَة 
صِحَةٍ الْإجَارَةٍ» فَإنَهُ لا بْدّ من الحم بِصِحَةٍ الإجَارَةٍ إِذَا حَصّلّت الْإجَارَهُ من بمْلِكُ الْإنْسَاء وَانْمَانُ 
الْأَجتِيٍ يبت حَالَة الصّرُورَةِ كالْمُودع إِذَا دفَعَ الْودِيعَة إلى الأَتِيَ حَالَة لحف وَالْفَرْقٍ جَار وَفي غير 
ولا لو صارَ لني موا فا يَصِرد موا صَُورٌَ صِحَة المَؤكِيلٍ ولا صرُورَة إلى الحكُم بصِكَةٍ 
التؤكيل؛ لِأنَهُ ليس إِنْسَاءِ عَفَدٍ ولا جار وَانْتمَانُ الْأَجتيّ من غَْرٍ صَرُورة ولا يجوز فَكَانَثْ هه 
الرَوَايَةُ أَصّحّ بَاعَُ فَأَجَارَهُ الرَاجِنْ وَالْمُرْضّنْ وَأَن الْعَذْلُ جَانَ وَلَوْ أَجَارَ أَحَدْهْمَا دُونَ الآخر 1 يَجْز لِأَنَ 
الَقَ مَا لا يُعَدُ وها لأنَّ الْملْكَ لِلرَاِنٍ وَاخَقَ ِْمُرْمّنِ فِيُشْمَرَطُ اجْتمَاعْهُمَا عَلَى الْإجَارَة, فَإذًا 
أَجَارَ جَارٌ وكانَ ذَلِكَ إِخْرَاجًا لِلْعَدْلِ عَنْ الْوكالَة وََوكِلا لخر بِالْبيْع وَكَمَا ذَلِكَ كما لَوْ كَانَ لِلرَاهِنٍ 
َْضُ حراج أو عر وَأَحَدَ الحراج وَالْْْرَ من الرَاِنِ لا يَْجع في قي أن لاحن صا فاضي حم 
اج َي فا يَْجْ به في حَالٍ تع به حق عَره. 

ون أَحَدَ ذَلِكَ من الثّمَرَةِ أو ال لا َِطلْ سَيْنا من الرّْنِء لِأَنَ لاك الزيادَةٍ من الْعينِ لا يُسْقط 
شََْا مِْ لمن وَيَكُونُ ذَلِكَ عحْسُوبا على الرَاِنٍ وَلِأَنَُ أو ل يَسْتَحِقَ سَيْئَا من الَْنِ إن لِصَاحِبٍ 
الْأَرْضٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَاج من مَالٍ آخَرَ فَلَمْ يَصِرْ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ مُسْتَحَقًا إلا إذَا أَحَدَهُ السُلْطَانُ بغي 
حَقَ» فَإِنَهُ يَسْقُْطُ مِنْ الدَيْنِ بِمَدْرِه؛ لِأَنَهُ عْصِب مِنْهُ فَصَارَكُمَا لَوْ هَلَكَ بَعْض الرَّهْنٍ في يَدِه وَلَوْ كَانَ 
الرَهِنْ مُفْلِسا وَالَهْْ في يد الْعدلِ فَاسْمَحق اْعَبْدُ َدهَعَ الْعَدلُ الْبَدَلَ وَأبَْامُ في يَدِه ييه وَيَسْعَوْني 
َنَهُ وهو أَحَقُ به من اْمَرْصّ؛ أن حَمَهُمَا تعلق بلْعيْدِ في وَفْتِ وَاحِدِء لِأنّ حق الْمُرْمّنِ فيما حول 
من الْعْد إلى َيِه لع وما َل بالْعَبِدِ تنا بد الرَِ وَحَقُ الْعَدلِ تعلق بالْعَِد في هذا الْوقْتِ فَقَذ 
امستؤفيا القن في وَفْتِ تعلق ال رجح دين العذل تعلق اعد لِأَنّهُ وَجَب يسبب هذا اليد 
وَدَيْنُ اْمُرْكّنِ م يجن بِسَبَبٍ هذا الْعَبْدِ قَصَارَ الْعَدْلُ أَوْلى كَدَيْنِ الْعَبْدِ مَعَ دَيْنِ الْمَوْلَ فَيَكُونُ دَيْنُ 
الْعَبْدِ أَحَقَ وَصَارَ كما لَوْ دَفَعَ الْعَذْلٌ التّمَنَ إلى الْمُرْكَنِ نم رَدَ عَلَيْهِ بالْعيْبٍ فَيَسْتَرِدُ النَمَنَ مِنْهُ فكذًا 
هَذَا باعَ الْعَدْلُ بَيْعَا فَاسِدًا لا يَضْمَنْ كَالوكِيلٍ الْمُفْرَدِ وَمَعْيَ الإِجبَارٍ أن يخِبِسَهُ الْقَاضِي أَيَامَا لَِبيعَ» 
َإِنْ ج بَعْدَ الحبْس أَبامَا فَالَْاضِي يَبيعْهُ عَلَيْه وَهَذَا عَلَى أَضْلِهِمَا ظَاهِرٌ. 

وَأَمّا عَلَى أَصْلٍ أي حَنِيفَة فكَدَلِكَ عِنْدَ الْبَْضٍ لِأَنَهُ تَعيّنَ جهَةٌ لِقَضَاءٍ الدَيْنٍ وَلأَنَّ بَبْعَ اليّمْنِ صَّارَ 
مُسْتَحَقًا للْمْرِكّنِ بخلافٍ سَائِرٍ الْمَوَاضِعْء وَقِيلَ لا يَِِعُ الْقَاضِي عِنْدَهُ كما لا يَبِيعٌ الْمَدْيُونُ عِنْدَهُ 
لِقَضَاءٍ الدَيْنِ إذَا أَخبرَ عَلَى الْبَيْع وََاعٌ لا يَفْسْدُ هَذَا الْبَيْعْ بحَدَا الإجْبَارِ؛ لِأَنَّ الإِجْبَارَ وَقَعَ عَلَى 
قَضَاءِ الدْنِ أي طَرِبقٍ ضَاءَ حت لو فَضَاةُ بعيرِِ صَح ونا الْيْعْ طربق من طرق ونه !باز لق 
وَعثْلِِ لا يَكُونُ مُكْرَهًا فلا يَفْسْدُ ِجبَارهُ به وَلَوْ ل يَحْنْ التَؤكِيلُ مَشْرُوطًا في عَقدِ الرَْنِ وَإِعا شَرْطَاة 
َعْدَهُ قبل لا يُجبَرٍُ لأَنَّ التَؤْكِيلَ 4 يَصِرْ وَصْفًا مِنْ أَوْصّافٍ الرّهْنِ فكَانَث مُفْرَدَةَ كُسَائِرٍ الوكالات, 


د 


وَقِبل يبَر كئ يُودِي حَقّهُ وَهََا أَصَحٌ حَىٌّ رُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّ الحوَاب في الْمَلَنِ وَاجِدَ في أنه 
ْبَرْ عَلَى الْقَوْلِ قَضَاءَ وَذَكْرَ تحَمَدٌ في الجامِع الصّغير وَالَْصْل الْإجْبَارْ مُطَلَقا مِنْ غَبْرٍ تَفُصيل مِنْ أَنْ 
تَكُونَ الْوكَالهُ مَشْرُوطَةٌ فيه يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اع الْعَذْلُ حَرَج مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنا 
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وَالّمَنْ قَائمَ مقَامَهُ فَيَحُونَ رَهْمَا َكَائَهُ وَآنْ يَفيِصَهُ بَعدُ لقا مقَامَ ما كَانَ مَفْبُوضًا بحهَةٍ الرّمْنِ فَإذَا 
وى كان من مالي الْمُرْئٍّ لِبَمَاءِ عَفدِ الرَنِ في الثمَنِ لِقِيَامِهِ مقَامَ ابيع الْمَرْهُونِء وَكَذَِكَ إذا قل 
ل اَن وعَر لقا قمتة؛ لأ الْمَلِك يَسَحفه بن حَْتْ اماي وَإنكات بَدَلَ ادم فح 
حْكُمَ صَمَانِ الْمَالِ في حَقَ الْمُسْمَحِقٍ فَبَقِي عَفْدُ الرْنِ فيه وَكدَلِكَ لَوْ قََلَهُ عبْدهُ فَدَقَعَ يه لِكوْنِ 
َنم مََامَ الول سما وَدَمَا فَيَُونُ رَهْنا مكاقة. 


َال - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ بَاعَهُ الْعَذْلُ وَأَوْقَ مُرْمئَهََُهُ َاسْتَحَقَ الرهْنَ وَضَمِنَ فَالْعَدْلُ يَضْمَنْ الرَاهِنَ 
قِيمَتَهُ أو الْمُرْكّنَ عَنَهُ) وَكُشَفَ هذا أَنَّ الْمَرْهُونَ الْمَِيعَ إذَا أُسْتْحِقَ إِمَا أَنْ يَكُونَ فَائِمًا أَوْ هَالِكا قفي 
لْوَجْهِ انان الْمُسْتَحِقُ بِالْيَارٍ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَاِنَ؛ لِأَنَهُ عَاصِبٌ في حَقهِ بالْأَخْذٍ أو التَسْلِيم» وَإِنْ 
شَاءَ صَمَّنَ الْعَدْلَ؛ لِأَنّهُ مُتَعَدٍ ْله بِالَْيْع وَالتَسْلِيِم فَصَارَ خَاصِبًا بِدَلِكَء فَإِذَا صّمِنَ الرّهْنَ تَقَدَ الْببْعْ 
وَصَحّ الإقْيضَاءْ؛ لِأَنَّ الرَاهِنَ قد كَلَّكَهُ بدا الصّمَانِ مُسْتَبِدَا إلى وَفْتِ الْقصب فَحَبَينَ أَنهُ أَمَرَهُ يبَيْع 
باليَارٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَاهِنٍ بِالْقِيِمَةِ؛ لِأَنّهُ وكِبلٌ مِنْ جِهَتِه عَامِلَ لَهُ فيه فيَرْجِعُ عَلَيْهِ بها خَقَهُ مِنْ 
الْعْهَدَةٍ بالْعَرَرٍ من جِهْبِه وَتَمَدَ الْبَبْعْ؛ لِأَنَّ الرّمْنَ لَمّاكَانَ مَدَارُ الصّمَانِ عَلَيْهِ وَصَمَِّهُ ملَكَهُ بأَدَاءِ 
الصّمَانٍِ فَتَبيّنَ أنه مره بيع مله قَصّحّ افا الْمْرْصّنٍ فلا يَرجعْ عَلَى الرَاحنِ بدَيْيه. 

بِأَدَاءٍ الضّمَانٍ وَاسْتَفَرٌ مِلْكْهُ فيه وَل يَنْتَقِل إلى الرَاهِنٍ عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ لا يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بمَا ضّمِنَ؛ 
ِأَنّهُ المُبَاشِرُ فَصَّارَ التَمَنُ لَهُ؛ لِأَنّهُ بَدَلُ مِلْكِه وَإِعَا أَذَاهُ إلى الْمُرْكِّنِ عَلَى جسَاب أَنَّ الْمَِيعَ ملك 
الرَاِنِء فَذًا تين أَنَّهُ مِلْحهُ 1 يكن رَاضِيًا به فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ به عَلَيْه وَفي الْوَجْهِ الأول وَهْوَمَا إذَا كَانَ 
عَلَى الْعَدلِ بالق لِأَنهُالْعاقُِ فََعَعَلَ به قوق الْعَفدِ وَهَدَا من حقُوقهِ حَيْتُ وجب الْبَِ وما 


دَفَعَهُ الْمُشترِي إلَبْه ه لِيِمَلِم أ لَهُ الْمَبِيعَ و للم إِذَا ضمِنَ الْعَدْلُ الثّمَنَ لِلْمُشْئرِي كَانَ بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ 
ع م عَلَى الرَاهِنٍ بِالْقِيمَةِ؛ لِدَنهُ هُوَ الذي أَدْخَلَهُ في هَذِهٍ الْعْهْدَةٍ فَيَجبُ عَلَيْهِ كْلِيِصهُ وَِذَا رَجَعَْ عَلَيّه 
صَّحّ الرَّهْنْ وَسْلَّمَ لَهُ الْمَْبُوضُ وَبَرِىَ الرَاهِنْ من الدَيْنِ وَإِنْ شَاءَ الْعَدْلُ رجَعَ عَلَى الْمرْئّنِ؛ أن الَْْع 
الْمَقَضَ بِالِاسْتحقَاقٍ فَبَطَلَ الكَمَنُ وَقَدْ قَبَصَهُ ما فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدهُ وَنَفْضُ قَبْضٍ الْمُرْصَِنِ ضَرُورَة 
َإِذَا دَفَعَهُ إلى الْعَدْلِ عَادَ حَقّهُ في الدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ كُمَا كانَ فَيَرْجِعْ به عََيْ وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَرِيَ حلم 
لمن فس إلى فزي م تزغ على العذل هه لِأَنَ العَذلَ في الَْيْع عَامِلَ للرّاِنِ وَإِعّا يَرَجعْ عَلَيْ 
ذا فض وإ يَفْبِض مِنهُ سما فبقِيَ صَمَانُ الثَمنِ عَلَى الْمُرْنِ وَالدَيُْ عَلَى الرَاِنِ عَلَى حَاله. 
لكان الؤكيل تغد عفد إن عبر ؛ دري ز الته فناسيو القار رد القؤد تررحت بعلي 
الزاهن فُمَض الْْرْمنْ لثمن أؤ ] َفيضن؛ لأ يلق بدا المؤكيل حق المي لا يْجحغ عل كما 
في الْوَكَالَةِ الْمُفَرَدَةِ عَنْ الرَّاهِنٍ إِذَا بَاعَ الوَكيلٌ وَدَفْعَ التّمَنَ إلى مَنْ أَمَرَهُ الْمُوَكَنُ 2 هَ حلَقَهُ عُهْدَةٌ لا 
يَرْجِعُ عَلَى الْفَابضٍ يخلاف الْوَكالَة الْمَشْرُوطَةَ في الْعَقْدِ؛ٍ لِأَنَهُ تَعَلّقَ ا في حَقَ الْمُرْضْنٍ فَيَكُونُ الْبَيْعُ 
خَقَهُ كذ ذكرَهُ الْكَرْخِئُ» وَهَدَا يُوَيَدُ قَوْلَ مَنْ لا يَرَى جَبْرَ هَدَا الْوكِيلٍ عَلَى البييع؛ وَقَالَ شَدْمن الْأَئمّة 
السَرَحْسِيْ هُوَ طَاهرُ الَوَاية؛ أن رضا الْمُرْمّن بالرَن بدُونٍ المؤكيل قد م قَصَارَ المؤكيل مسْكَأتًَا في 
ضِْن عَقْدٍ الرّمْنِ فَكَانَ مُنْمَصِلا عَنْهُ صَرُورَةَ عَلَى أَنَّ فَخْرَ الإشلام وَشَيْحَ الْإِسَْام قَالا: قَوْلُ مَنْ 
يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوكِيلٍ أصَحُ ال ُحْمّدٍ في الجامِع الصّغيرٍ وَالْأَصْل مَا بَينَاهُ فتَكُونْ الوكالة غَيرْ 
الْمَشْرُوطَة في الْعَقْدِ كَالْمَشْرُوطَةِ فيه في مبع مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخكام هُنَاكَ 1 يَتَعَرَضْ الْمُوَّلُْ - 
رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى - لِرَهْنٍ الْمُكَانَبِ وَالْمَأَذُونِ وَالْمُضَاربِ وَأَحَد السَرِبِكيْنٍ قَفِي القنسشوط الفكاكت 
كار في الّْنٍ وَالِارْتَانِ وَرَهْنْ الْعَْدٍ التَاجِرٍ وَارْتَانهِ جَائِرٌ وَرَهْنْ الْمُضَارِبٍ عَلَى أَقْسَام: إِمَا أَنْ يكُونَ 
َب الْمَالِ َمَرَهُ بِالاسْتَدَائةِ و1 يَأَمرْهُ ارهن أو بالْعَكُْس ا أَمَرَهُ ُمًا. 
فَإِنْ أَمَرَه ِالاسْتِدَانَةٍ فَاليَهْنُ جَائِرٌ وَتَفْسِيرْ الاسْتدَانَة أَنْ يَ يَشْترِي ِالنّسِيَة عَلَى الْمُضَاربَةَ و يَبْقَّ من 
رس الْمَالِ شَيْءٌ فَإِنْ صَارَ مَالُ المصارية كله عُرُوضَاء فَإِذَا بق شَيْءٌ مِنْ وس الْمَالِ لا يَكُونُ 
مُسْتَدِيئًا عَلَى الْمُضَاربَةِ وَيجُورْ عَلَى وَجْدِ الشركة لا عَلَى وَجْهِ الْمُضَارَبَةِ ولا يَسْتَدِينُ من قَبْلٍ أن 
يَفضَ رَأسَ الْمَالِ وَإِذَا رَهَنَ به 
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شَيْنَامِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَمْرِ رب الْمَالِ جار وَإِنْ 1 يَأمُرُْ رت الْمَالِ بِالِاسْتَدَانَةٍ لا يخُورُ وَإِنْ أَمَرَهُ 


عم 


لقا رغ 


بالِاسْتَدَانَة وَل يَُرْهُ بالّْنِ فَالِاِسْتَدَاَةُ جَائِرَةٌ وَالرَهْنُ فَاسِدٌ في نَصِيب الْمُضَارِب؛ لِأَنّهُ رَمَنَ مَالَ 
الْمُضَارَبَةٍ عَنْ مَالٍ نَفْسِهِ وَإِذَا قَسَدَ في نَصِيبهِ فَسَدَ في الكل وَإِنْ أَمَرْهُ بالرّمْنِء و1 8 مُرْهُ بِالِاسْتِدَانَة 
فَالِاِسْتَدَائَةُ تَلَرَمْ الْمُضَارِبِ خَاصّةٌ وَالرَهْنُ يَكُونُ جائِرًا وَرَهْنْ أَحَدٍ شَرِيكنْ الْمُفَاوَصَةٍ بِدَيْنِ جتَايَةٍ جَائرٌ 
وَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَنْفْضَء وَأَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إِذَا رَهنَ ممَاعَا مِنْ الشركة فَهُوَ عَلَى 
قِسْمَيْن: إما أَنْ رَعَنَ أ ارْتَهَنَ كل قن لا يلو من كلاثة أؤجه: إِمّا أَنْ رَهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهَ فَإِنْ 
اشتركا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِرَأي نَفْسِهِ فرَهْنْ أَحَدِبِما وَارْتَانهُ جائِرٌ عَلَى صَاحِبِهِ في الْأمُورٍ 
كُلَهَاء وَإِنْ اشْتَركا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا مَعَا وَأَنْ يَبِيعَا مَعَا أَوْ مُتَفَرَهَا إِنْ وَليّ الْإِدَانَةَ بنَفْسِهٍ يَجُورُ رَهْئْهُ عَلَى 
صَاحِبهِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ هَذَا الدَيْنَ من مَالٍ الشَّرِكَة؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِمَذَا الدَيْنِ وَإِذَا أَدَانَ 
صَاحِبَهُ أؤ أَدَائَهُمَا حمِيعَا في تصِيب صَاحِبِهِ؛ لأَنَهُ رَهَنَ تصِيب صَاحِبِهِ بِدَيْنِ صَاحِبهِ قير إِذَنِهِ وَإِذَا ل 
يجرْ في تصيب صَاحِيهِ لا يجوز في تصيبه؛ ا ار 

وَهَذًا كُلُّ إِذَا كَانَ الشَّرِيك كُ رَاهِنا وَإِذَا وَهَنَ أَحَدُهُْمًا بدَيْنٍ شُمَاء و1 يَشر يَشْركا في الشركة أنْ 0 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا بريه إِنْ وَل هُوَ الِاسْتدَانَة بِنَفْسِهٍ يَجُورُ اريَانُه لِأَنَهُ َلك اسْتِِقَاءَ هَدَا الدَيْنِ؛ لِأَنّهُ وَجَبَ 
عَقْدِهِ فَيَمْلِكُ الارتَانَ به لِأَنَهُ اسْتِيفَاءْ حَكْمّاء وَإِنْ وَِيّ الإِدَانَةَ صَاحِبَهُ أ وَلِيَا الْإدَاَة لهك لا 
يجُورُ في نَصِيبٍ صَاحِبه؛ 0 وَإِنْ ل يجْرْ في نَصِيب 
صَاحِبِهِ لا يَجُورُ في نَصِيبه أَبْضَاء لِأَنَهُ مُشَاعٌ وَإِنْ هَلَكَ الْمُرْصِنُ حِصّنْهُ مِنْ الدَيْنِ وَيَرْجِعٌ شَرِيكْهُ 
بِْصّهِ عَلَى الْمَطْلُوب, وَإِنْ شَاءَ ع نا عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ اليَهْنَ 6 في حَقَ إِقَادَةٍ الأَخكام 
مُلْحَقْ بالصّحجيح فَصَارَ الْمُرَْنُ مُسْتَوْفِيًا الدَيْنَ فَصَارَ مُسْتَوْفيًا صب صَاحِبهٍ عير إذْنهِ بالاكِ فَصَّارَ 
كما لَوْ اس ا ل ا ل ل ل ولق عبن 
الْمَطْلُوبٍ فَكذَا هَذَاء فَإِذَا أَخَدَ مِنْ الْمَطْلُوب يد جع الْمَطْلُوبُ عَلَى ال مُرْكْن قِيمَة الرّمْنِ طَعَنَ 
عِيسَى» ٠‏ وَقَالَ وَجَب أَنْ لا يَرْجِعَ؛ 0 سر المطلوية ون 
حصّةٍ صَّاحِبِهِ فَصّارَ كما لَوْ دَهَعَ الْعَرِمُ َهْنَا إلى أَجْتيَ آخَرَ لِبُجِيرَ صَاحِب الدَيْنِء وَل يج وَقَدْ هَلَّكَ 
في يَدِهِ 1 يَضْمَنْ فَكَذَا هَذًا. ْ 

وَالْجْوَابُ عَنْهُ أنَّ الْمْرْئّنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا تصِيب نَفْسِهِ وَصَّحّ اسْتِيفَاوُهُ وَاسْتَؤْقَ تصِيب صَاحِبِهٍ بِغيرِ 
ِذْنِهِ قَصَّارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ِ لأ لَوْ جَعَلَمَاهُ أَمَانَةَ في يَدِهِ كَانَ لِصَّاحِبهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا اسْتَؤْفَاهُ لِنَفْسِهٍ 
وَإِذَا شَاركهُ فيه وَأَخَدَّ مِنْهُ كانَ لِلْقَابِضِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا كَانَ أَمَانَةَ في يَدِهٍ ابتدَاءَ فَإِذَا أَحَدَ ذَلِكَ كَانَ 


ل ود ومست ا م د 


جَعَلَنَا نَصِيب شَرِيكِهٍ أَمَانَةَ في يَدِهِ ابْتدَاءً احْتَجْنًا إل أَنْ خجَعَلَهُ مَضْمُونَ عَلَيْه الْتهَاءَ فَجَعَلَنَاهُ مَضْمُونَ 


في الابْتدَاءٍ قَصْرًا لِلْمَسَافَةٍ ولا كَدَلِكَ الْأَجْتي أَحَدَهَا رَهْنَا بِدَيْنِ كُمَا فَقَالَ سَرِيكْهُ 1 تَحْذْهُ رَهنَاء 
َقَالَ الْآخَرُ أَحَذْت وَهَلَكَء فَإِنْ كان هُوَ الْمَُوَقِ لِلبَيْع فَالْمَوْلُ لَه وَإِنْكَانَ وَلِيُهُ الآحَرَ 1 يُصَدَّقَ إلا 
إن أَذنَ كل وَاجدٍ ِصَاحبِه أن يَعمَلَ بريه في الرَن؛ لِأَنّ اتن ل ااسْتِيقَءِ في تَصِيب صَاجِيه 
قلا لِك الِإرْيَانَ به إلا بِِذنِ صَاحِبِهِ. كَفَلَ عَنْ رَجْلٍ بِدَيْنِ وَارتَهَنَ مِنْ الْمَكْفُولٍ عَنُْ وَقَبَضَ جَارَ؛ 
َه نبت عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ للكَفِيلٍ دَيْنْ وَاليَهْنْ يجُورْ بِدَيْنِ مُوَجُلٍ افْمَرَقَ الشَرِيكانِء ثم هَلَكَ الرّعْنُ 
في يَدِ أَحَدِهِمَاء وَقَالَ أَحَذْته بِدَيْني وَدَيْك قَبْلَ الافتراق. 

وَقَالَ الْآخَرُ أَحَذّته بَعْدَ الافْترَاقِ, فَإِنْ كَانَ هُوَ أَذِنَ وَأَحَدَّهُ في الشركة أَوْ بَعْدَهَا جار عََيْهِمَا؛ لِأَنّه 
حَكى أَمْرًا بَلِكُ اسْتِيفَاءهُ للْحَالِء فَإِنَهُ لو ارْتَهَنَ لِلْحَالٍ جَارَ وَيُصَدَّقْ فيمَا حكى, وَإِنْكانَ الْآحَرْ 
أَدَائَُ أو أَدَائَا حمِيعًا فَعَلَى الْبَيئةِ أنَهُ أَحَدَهُ مِنْ الشركة لِأَنّهُ حكى أَمْرًا لا يْلِكُ اسْتِيفَاءهُ لِلْحَالٍِ فَإِنَّهُ 
َو ارهن به لِلْحَالٍ لا يجُورُ فلا يُصَدّقْ فِيمَا حكى إلا بَيَئَةِكالوكيل بالْبَيْع بَغْدَ الْعَزْلٍ ذا قَالَ كنت 
بغت وَكذبَهُ المؤكل فُصُول أَحد بدي الآخر وفنا لا يكو هونا على الاخذء لِأنّهُ دقع اله 
الْمَطْلُوب لِيَكُونَ عَدْلُا في الرّهنِ؛ لِأَنّهُ َ يِه أنَّ صّاحِب الدَيْنِ وَكُلَهُ بدَلِكَ الْأَجْتيَ أَحَدَ الرَهْنَ لِعَيْهِ 
لا لِنَفْسِهِ فلا يكُونُ مَصْمُوئًا عَلَيْهِ حَىّ لَوْ قَالَ الْأَجْتَْ الْفُصُوُِ وكُلَني بَخْذٍ الرَهْن وَكَدََهُ الرَاجِنْ فِيمَا 
اذَعَى يَضْمَنُ قِبِمَمَهُ للراِنِ؛ لِأَنَهُ َم كَذَبَهُ 1 تَنْبْتْ الْوَكَالَُ في رَعْمِهِمَا فَصَّارَ الْقَاضُ مُطَالبًا َوه لأَنَّ 


مَا دَفْعَهُ إِليّه 


)297/9( 


ِأَدَمَائَِ كَالَكيل بِقَبْض الْوَدِيعَةِ إِذَا كَذّبَهُ الْمُودِعْ فَلَهُ أَنْ يَرْجعَ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الرَاهِنُ في 
الْوكَالَةِ 1 يَرْجغْ عَلَى الْوَكِيلٍ بِشَيْءء لِأنَ الْوكَالَة تَْبْتْ في رَغْم الْكُلّ وَفَبْضُ الْوكِيلٍ كَقَنْضِهِ فَيَكُونُ 
الْمَطَالِب إِذْ ذَاكَ هُوَ الْمُوَكلْ فَقَدْ أَبْرَأهُ بذَلِكَ عَنْ الصّمَانِ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللهُ - (وَإِنْ مَاتَ الرّهْنْ عِنْدَ الْمُرْصَّنِ فَاسْبْحِقَ وَضَمِنَ الرَاهِنْ قِيمَمَهُ مَات بِالدَيْنِ وَإِنْ 
صَمِنَ الْمُرْهّنْ رَجَعَ عَلّى الرَّاهِن بِالْقِيمَة وَِدَيْبِ) وَالْأَصْلْ فيه أَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إِذَا هَلَّكَ في يَدِ 
الْمُرْكنِ ثم اسَْحَقّهُ يَجلْ كان الْمُسْمَحِقٌ بالَارٍ إِنْ شَاءَ ضّمّنَ الرَاِنَ» وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْمُرئِنَ؛ لأنّ 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَُعَدّ في حَقِ الرَاحِنْ بالْأَخذٍ وَالّسْلِيم وَالْمْرْعّنْ بالَْنْضٍ وَالّسْلِيِ فَإِنْ ضّمّنَ 
الرَاهِنَ صَارَ الْمرْهّنُ مُسَْوْفِيًا ديه َلَاكِ الرّمْنِء لِأَنَّ الرَاهِنَ مَلَكَهُ بأَدَاءٍ الصَّمَانِ مُسْتَدَا إلى ما قَبْلٍ 


التُسلِيم فََبينَ أَنّهُ رهن مِلْكَ نَفْسِهء ثم صَارَ الْمُرَْنْ مُسْتَوفيًا بكلاكه. وَإِنْ صَمَن الْمُرْصْنَ يَرْجِعْ بها 
صَمِنَ من الْقِيمَةِ وَبدَيْنِهِ عَلَى الرَاهِنِ أَمَا بالْقِيمَةِ فَإِأَنَه مَغْرُورٌ من جِهَةٍ الرّاجِن. وَأَمًا بالدَْنِ فَإِأَنَه 
الَْقَضَ قَصَاؤُهُ فيَعُودُ حَفُهُ كَمَاكَانَ» فَإِنْ قبل لِمَاكَانَ قَرَارُ الصّمَانٍ عَلَى الرَاِنٍ برجوع الْمرْصِنِ عليه 
وَالْمِلْكُ في الْمَصْمُونٍ قبت لِمَن عََيْهِ َرَاُ الصّمَانٍ فَمبينَ أنه وََنَ ِلك َفْسِهِ فَصارَكمَا إِذَا َمِنَ 
الْمُسْتَحِقٌ ابْتدَاءً قُلْنَا هَذَا طَعْنْ أي حَاِمٍ الْقَاضِي وَاجوَابُ عَنْهُ أن الْمُرْضِنَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاجِنِ بِسَبَبِ 
لْغْرُورٍ وَالعْرُورُ بِالتّسْلِيِم لِلْمُرْمِنٍ وَبمْلِكُ الرَاهِنْ الْعَيْنَ م ذَلِكَ الْوَفْتِ وَعَفْدُ الرّمْنِ كانَ سَابِقًا عَلَيْهِ 
َلَم ين أَنَّهُ وَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ بَلْ رَهَنَ مِلْكَا لِعَيِهِ فلا يَكُونُ الْمُرْصَنْ مُستؤفيًا بمْلّكِ الْعَينِ وَلأَنَ الرَاجِنَ 
لِك الْعيْنَ بالتََقَّي مِن الْمُرْئّنِ؛ لأَنّ اْمُرْمّنَ بلِكُ أَولّا بأَدَاءٍ الصّمَانِء ثم يَنْمَقِلُ إلى الرَاجِنٍ كُمَا في 
الْوكِيل بِالشِرَاءٍ كان الْمُشْئرِي اشَْرَاهُ من الْمُسْتَحِقَ وَإِعَا كَانَ كَدَلِكٍَ لِأَنّ الْمُرّْنَ غَاصِبٌ في حَقّ 
الْمُسْتَحِقَ فَإِذَا صَمِنَ يمْلِكُ الْمَضْمُونَ صَرُورَةَ لِك لا يجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ في مِلْكِ وَاجِدِء ثم الرَاهِنُ 
يََلَقَاهُ فَيكُونْ مله بَعْدَهُ وَعَفْدُ الرّهْنِ سَابِقْ عَلَيْهِ فَمََينَ أَنّهُ وَهَنَ مِلْكَ غَيِِْ قا يَكُوُ الْمُرْصِنُ 
مُسْعَؤْفِيًا بالحاكِ يخلاف الْمَسْأَلَة الأول وَهُوَ مَا إِذَا صَمِنَ الْمُسَْحِقُ الرَاحِنَ انتِدَاء؛ لِأَنَُ يَصْمَمُهُ من 
باغْتِبَارٍ الْقَبْضٍ السَابِتٍ عَلَى اليَهْنِ فَيَسْعَيِدُ الْمِلْكَ إِلَيْه فَعبَينَ أنه وَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمُرْصِنْ 


مُسْتَوْفِيّاء وَآَللَهُ َعْلَمْ. 


[بَابْ العَصَّرُْفٍ في الرّهْنٍ وَاجْتَايَُ عَلَيْه وَجتَايعُهُ عَلَى غَيِِْ] 

َمّاكَانَ القَصَرْفْ في الرّهنِ وَااَُحََيْه وَجنَايعهُ عَلَى غَيِْهِ متخا طَبعَا عَنْ كوْنهِ هنا أَخََهُ وَطنعَا 
لِيوَافِقَ الْوَضْعْ الطَبْعَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ويَتَوَقَفُ بَيِعْ اليّهْنِ عَلَى إِجَارَةِ مُرْعِ أو قَضَّاءِ دَيْبِ) 
اخَْلقَتْ عِبَاَُ حْمّدٍ - رَحمَهُ الله الى - في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِقَالَ في مَؤضع بَيْعُ الْمَرهُونِ فَاسِدٌ وف 
مؤضع جَائرٌ وَالصّحِيح أنه جَائِرٌ مَؤفوفٌ. وَفَوْلهُ َاِدَ ْول على إذا 1 يجز لمن إن الْقَاضِيَ 
يُفسِدُهُ ذا وص َيِه وَطَلَبٍ الْمُشْئرِي تَسَلِيمَة. وفَوْلهُ جَائِرٌ مغ نافد عحْمُولٌ عَلَى ما إذا أَجارَ 
وَسَلَمَهُ وني الجاع باع الرَاهِنْ الزن فَلَْيْعْ باطِل قِيل مَعْتاهُ سيط وَعَنْ أبي يُوسْفَ يَنْفُذُ سوا 
عَلِمَ الْمرْيَنْ بالْبَيِع أو لا وَإِعَا يتَوَفَْْء لِأَنَهُ َعلّقَ به حَقْ الْمُرْنِ وَفي بَقَائِهِ إَطال حَقِ فلا يَنْفُدُ إلا 
جاربأو قَضَاءِ اران الذينَ وال الْمغقى وَهوَتَعَلق حَقٍ الْمُْيٍ راد بالْبِيْع ها هو جفلة يما تعلق 
َقَاِِ إنَطالُ حَقٍ الْمزْئِ في انس بخلافٍ ما لو وَوََها الرايئ. فإنه يَْفدُ ولا يََوَقفْ عَلَى إجَازة 
لمر لَِنَّ لمكن أن يبسَهَا عَنْ الوّؤج كما أن للم ذَلِكَ. 

فوم ي لمعل نه تَعلّق به إلى آخره أَُولُ: في تام هذا اليل من الْقذِ نط فإنُّ مض ما 
ذا أعْتَقَ الرَاحِنُ عَبْدَ اَن يَنْفُدُ عِنقُهُ كما سيَْقِ في الْكمَابٍ مَعَ جَرَانِ هذا المَْلِيلٍ هناك أَيْضًا 


0 في التَعْلِيلٍ هَاهْمَا أَنْ يُقَالَ لِانْعدَام الْقدْرَةِ عَلَى التُسْلِيم تعلق حَقّ الْعيْرِ بِهِ وَهُوَ الْمُرْصِنُ 
فِيَتَوَقهْ لد على ِجَارَتِهِ ألا تَرَى أَنَّ الْمُْصَّيَفَ إِعا فَصّلَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلٍَ الْإِعْمَاقٍ بانْعِدَام 
0 عَلَى النَسْلِيم حَيْثُ قال في آخر تَعْلِيلٍ مَسْأَلَةِ الِْنَاقٍ مِنْ قَبْلِ أَصْحَايَا وَامْتِنَاعٌ التَقَاذْ في 
اَي وَاغَةٍ لانْعِدَام القُدْرَةِ عَلَى عَلى التَسْلِيم فَتَدَبَوْ قَوْلَهُ 00 التَقَاذ 0 واي لِانْعِدَام الْقُدْرَةِ عَلَى 
التَسْلِيم؛ ِأَنَّ يَدَ الْمُرْئّنِ مَانِعَةٌ عَنْ التَسْلِيم والبزغ كها بق يَفْمَقِرُ إلى الملك يَفْتَقِرُ إلى الْقُدْرَةِ عَلَى 
الَّسْلِيمء فَإِذَا انْعَقَدَ لْبَيْعُ بإجَارَةٍ الْمُزْكّن ن الْعَقَلَ عَقُهُ إلى الثَّمَنِ فَيَكُونُ َحْبُوسًا بالدَيْنٍ وَعَنْ أبي 
يُوسْفَ - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى - أَنَّ الْمُرْكِّنَ إن شَرَطَ أَنْ يَكُونَ النَّمَنُ رَهْنا عِنْدَ الإجَارَةِ كَانَ رَهْنَا ولا 
قلا لِأَنَهُ باْإجَارَةِ نَقَدَ الْبَيْعُ وَمَلَّكَ الرَاهِنْ الكّمَنَ وَأَنَّ مَا لَهُ أَحَذَّهُ فَمَلَكهُ 
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بِسَبَبِ جَدِيدٍ فلا يَصِيرُ رَعْنا إِلّا بالشَّرْطٍ كما إذَا أَجَرَهُ الرَاهِنْ فَأَجَارَ الْمُرْعِنْ الْإجَارَةَ لا تي الْأَجْرَُ 
َهْنَا إلا ارط وخد طاور الررايم و هْوّ الصّحِيحٌ أن النَمَنَ فَائمُ مَقَامَ مَا يَتَعَلّقُ به حَقُهُ وَهْوَ بَدَلُ مَا 
تَعلَّقَ بد حَقّهُ وَتَرك جْقه؛ لِأنّ عق تعلق ماله وَمَدلٍ كم الْمُبْدَلِ فوججب الْيَالُ عق ليه كالعيد 


2 


الْمَدْيُونِ إذَا بيع برضًا الْغْرَمَاءٍ يَنكَقِلُ 6 حَفَهُمْ إلى ْمَل من غيْرٍ سَرْط لِمَا ذكزتا ولا يَسْقْطْ حَفْهُمْ 
بالكل عدم ضَاهُمْ بَلِكَ طَاهِرٌ أو لضا بالبَِع لا يدل عَلَى الرضًا لِسقُوطٍ الخق سا فََْى الي 
علَى غَيِِْ لاف ما ذكرء لِأنّ الأجرة ليست يبَدَلٍ حَقِهِ وَخْلافٍ ما إَِا باع الْعيْنَ المستأجرة فأجاز 
الْمُسْتأجِرٌ الْبَبْع حَيْتْ لا يُْقَلَ حَفُهُ إلى لثمن لِأَنّهُ َس يبَدَلِ الْعينِوَحَقُهُ في الْعَيْنِ فَافمَرَقا. 

وَإِنْ ل يز الْمُرْمّنْ الْبَيْعَ وَفْسَحَهُ الْمَسَحَ في روَايَةِ ابن بماعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ حَىٌّ إِذَا افْتَكّهُ الرَاهِنْ لا سَبِيلَ 
لِلْمُشْئرِي عَلَيْ لِآنَ الحقّ النَّابِتَ لِلْمُرْمّنِ بمَنْلةٍ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ فَلَهُ أَنْ ير وَلَهُ أَنْ يَفْسَمَ 
َف أَصّحَ الرَوَاَتٍَ لا يَنقَسِحُ بِفَسْجِهء وَفي المُحْمِصَرٍ ِشَاَةٌ إِلَْهِ حَيْتْ قَالَ تَوَقْفَ عَلَى إجَارة 
الْمٍُ أو قَصَاءِ ديب جَعَل الْإجَارة إل ذونَ الْمَسْخ وَجَعَلَه معَوقِمَاعلَى قَضَاءٍ الديْنِء وََدَا ليل 
علَى أن فَسْحَة لا يَنفدُ وَوَجْهُ الاميتاع 0 لا يَمَصَررَ وَالتوقُفْ لا يَعدرُة؛ لأَنّ حََهُ في البْس لا 
يَبْطْل بمْجَرّدِ النْعمَادٍ من غَيْرٍ نُفُوذِ فَبَقِي ممَوَقَمًا عَلَى الْمُسْتَرِي, ث إن الْمُشْئرِيَ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ صَبَرَ 
حََّ يَفْتَكَ الرَاهِنْ الَهْنَ إِذْ ا الزَوَالِء وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمْرَ إلى الْقَاضِي وَللْقَاضِي أَنْ 
يَفْسَحَ الْعَقُدَ لِقَوَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى عَلَى التَسْلِيم؛ ؛ لذن ولَايَة الفسخ لَهُ لا إلى ١ل‏ مُشْترِي وَالْبَائِعُ وَهُوَ الْوَاجِنُ 
وَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمَبيع إِذَا أبقَ قَبْلَ الْمَْضِء فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخيَارٍ إن شَاءَ صبَرَ حَقٌّ يَرْجِعَ. 


وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْآمرَ إلى الْقَاضِي وَالْإِجَارَةُ مِثْلْ اليَهْنِ حَقٌ لا يَنْفُدَ بَيْعُ الْمُوَجَرِء وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ 
رجْلٍ ثم بَاعَهُ من آخَرَ قَبْلَ أن يُجِيرَ لْمْرْصِنْ فَالئَانٍ مَوْقُوفَ أَيْضًا عَلَى إِجَارَتِه؛ لأَنَ الْأَوَلَ 1 يَنْقذْ 
َالْمَوْقُوفٌ لا بْتَْ تَوَظّفَ النَانٍ فَأيَهُمَا أَجَارَ لم ذَلِكَ وَبَطَلَ الْآحَرُ وَلَو بَاعَهُ الرَاهُِ م أَجَرَهُ أو رَكنَهُ 
أو وَعبَهُ مِنْ غَيِْهِ فأجَارَ الْمُرْضِنُ ل أؤ الرَهْنَ أو اليةَ جارَ الَْيْعْ الأَوَلْ ذُونَ هَذِهِ الْعقُودِ وَالَْرْقَ 
أن الْمُرْصِنَ لَهُ منفعةٌ في الْبيْع؛ لِأَنّ حَفَهُ يَمحَوَلٌ إلى التمَنِ عَلَى مَا ينا وَقَدْ يكُونُ أَحدُ الْعَفْديْنٍ أنق 
من الآخر فَيُعْتبَرُ تعيب لَعَلّق الْقَائِدَةِ به أَمَا هَذِهِ الْعقُودُ قلا منْفَعَةَ لَهُ فيهَا؛ أن حَّهُ لا يُنَقَنُ إلى 
الآخَرٍ لِمَا بَيَا ولا بد لَهُ من الرّهْنِ وَاشِيَةِ فَكَانَ إِجَارَتَهُ إسْقَاطًا لَقَهِ فَزَالَا ِمَانع فَتَقَدَ م و 
باع الْمُوَجَرُ العَينَ الاجر مِنْ الْتيْنِ فأَجَارَ الْمُسْتأَجِرُ الَْيْعَ الكَايَ نَقَدَ الْأَوَلُ؛ ِأنهُ لا نفع لَه 

لبي إذ لا يُنمَنُ حَقّهُ إل الْبَدَلٍِ عَلَى مَا بَينَا فَكَانَ إجَارَتُهُ إسْقَاطًا لَقَهِ فَتَقَدَ الأَوَلُ لرَوَالٍ ل 
هذا إذا علق بالْعينِ الْمرِتهَةٍ حَق لبق باهر لزان ْ 


وما لو تََلّقَ بفْرَارِِقَالَ في الْمُحِيطٍ هَدًا عَلَى قِسْمَينِ: أَحَدُهُْما في إفرَارِ الرَاهِنِ بالْمَرْهُونٍ لعي 
وَالنَاتنٍ في إِقَرَارٍ الْمُرْيّنِ أَنَهُ لِعبْرٍ الرَاجِنء أَمّا الْقِسْمْ الْأَوَلْ رَعَنَ عَبْدَا اَلَف ثم قَالَ هُوَ لِفْلَانٍ 1 
يُصَدَّقَ؛ لِأَنَ إفرَارَهُ يََضَمَّنْ إِنَطَالَ حَقَ الْمرْهّنِ وَأَنَهُ كَل النَفْضَ وَالْإِنطَالَ فَلَمْ يَصِحَّ في حَقَّ 
الْمُرْهّنٍ كالْمَيْع الإجازة. نه المُمَوُلَهُ إِنْ شَاءَ أَدَى الْمَالَ وَقَبَضَ اليّهْنَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ صِحَةٍ الْإفْرَارٍ لق 
الْمُرْئَنِ َِذَا رَآلَ حَقَهُ صّحَ الْإقْرَارُ كما في الْبَيْع فَكَمَا أَنَّ لِلْمُشترِي أن يَقْضِيَ الدَيْنَ وَيَأخُلَ الْمَبِيعَ 
َكَذَا هَذًا وَيَرْجعُ بجنا قَصَى عَلَى الرَاهِنء لِأنُّ قَصَى دَيْئَهُ وَهُوَ مُطْطَد فيه لإخياءِ حَقّه فِإنَهُ لا يَصِلْ 
إلى ملْكِه إِلَّا بِمَصَاءِ الدَيْنِ وَكَانَ كَالْمُعِيرٍ لِلرَمْنِ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُسْمَعِيرٍ فَكَذَا هَذَاء وَإِنْ ضَاءَ ضَمّنَ 
الرَاهِنَ قِيِمَةَ الْعبْدِ؛ لأَنَّ الرَاهِنَ رَعَمَ أَنَهُ مِلَكْه وَعَنَهُ مَالِهِ وَسَلَّمَهُ بغي أمْرِو وَقَدْ عَجَرَ عَنْ رَدِهِ إلَْ 
حال قي الزن همعن قبمقة ولق أن يتقف الْْزهنَ على عل الى عَليِْ مغق ل 
قر بِهِ لَرِمَهُ فَإِنْ أنكر أسْتخلف عَلَيْه وَإِنْ 1 يُوَدّ الْمَالَ وَأعْتَقَ الْعَبْدَ جَارَ عِنْقُه؛ لِأَنَّ الرَاهِنَ 
وَالْمُرْكَنَ نَصَّادَقًا عَلَى عِنْق الْعَبْدِءٍ لِأَنَ الرّاهِنَ رَحَمَ أَنَهُ ملك الْمُقَرَ لَه وَإِعْمَاقَ الْمَالِكِ نَفِذٌ وَالْمُرْصَنُ 
ا لَه إِلّا أنه لما أَقَرّ لَهُ فََدْ سَلّطَهُ عَلَى إِعْتَاقِهِ بإِقرَارِهِ كَمَا لَوْ وَكلَهُ 
ِالْإِعْتَاقٍء 2 هُ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجْهِ: إِما أنْ يَكُونَ الْمُقَدُ لَهُ وَالرَاهِنُ مُوسِرَيْنٍ أو مُعْسِرَيْنٍ َو أَحَدُهُمًا 
مُومِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ وَالدَيْنُ في ذَلِكَ كُلَِّ حَالٌ أ مُوَجُل. 

فَِنْ كَانَا مُوسِرَيْنٍ لذن خالل َالْمُرْصّنُ فيه بِالخيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَّ الدَيْنَ مِنْ الرَاهِنِء وَإِنْ شَاءَ صَّمّنَ 
الْمُعْتَقَ الْقِيمَةَ وَيَحُونُ رَهْنَا وَكَانَ يب أَنْ لا يَكُونَ لِلْمْرْهَّنِ تَضْمِيِنُ الْمُغنِقٍ عَلَى فَوْلِ أَبي يُوسْفَ 
وَُحَمَدِ رهما الله تعال» لِنَ من زغي الْمزئين أنه ليس بَاِكِ 


)299/9( 


وَِنا جَارَ عْقُبَسلِبط الرَاحِنِ؛ لِأَنّهُ لما أقرَ لَهُ بالْمِلْكِ فَقَدْ سَلَطَهُ عَلَى الإعْمَاقِ قَصَّارَ كما لو سَلَطَهُ 
عَلَى الْإغماق بالْوَكالةِ إن الجن لو وَكلَ وكا بإِْمَاقٍ الْمُشتري قبل الْقبْضٍ وَتَقْدٍ الثم فأعمََهُ 
لوكي لا يَصْمَنْ الْوكِيل عِنْدَ هما فَيَضْمَنْ أَنْ يَكُونَ هذا عَلَى ذَلِكَ لاف إِذْ لا فَرْقَ بََِهُمَا ثم 
الْمُْتَقُ يَرْجِعُ با ضَّمِنَ عَلَى الرَّاهِنٍ لِلْحَالِ؛ لِأَنّهُ َو كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا كَانَ لَهُ تَضْمِينُ الرّاهِنِ لِمَا أَخْدَتَ 
في مَالِهِ مِنْ الارتَانٍ وَتَسْلِيم مَالِهِ بعبْرِ أَمرِهِ فَصَّارَ غَاصِبًا في حَقّهِ وَضَارَ مَا أَحَدَهُ الْمُرْكّنُ مِنْ الْمُغتِقٍ 
مِلْكًا لِلرَاجِنِ لَمَا صَّمِنَ ذَلِكَ لِلْمُغبِق بخلافٍ الْمُعِرٍ إِذَا أغتق الْعَبْدَ وَهُوَ مُغْسِرٌ وَالدَيْنُ مُوَجَلْ فَصَمِبَهُ 
الْمْرْصَنْ لا يرج به عَلَى الْمُسْمعيرٍ حَقٌ يَلَ الدَْنُ؛ لأَنَّهإَا يَرْجعْ باغتبار أَنّهُ قَصَى َْمَهُ وَهُوَ مُصْطْرٌ 
فيه. وَقَدْ قَصَى وَيْنَهُ الْمُوَجَلَ فلا يَرْجِعُ بِالْمُعَجّلٍ. 

وَإذَا كانًا مُعْسِرَيْنٍ لذن غال يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْكّنِ وَيَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِنِ دُونَ الْمُغتِق؛ لِأَنَّ في رَغْم 
الْعَْدِ أنَهُ لا جوع لَهُ عَلَى الْمُغْبِق؛ لِأَنّ في رَعْمِهِ أَنَّ الْمُغتقَ 1 يَصِرْ مُتلَِا حَقَ الْمُرْمّنِ بالْإِغْتَاقِ؛ لِأَنَّ 
الرَّاهِنَ 1 يَصِحَّ؛ لِأَنَ الرَّاحِنَ رَعَنَ بِعَبْرِ أْرِ, وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَيْنُ مُوَجُلّاء وَإِنْ كان الْمُعِْقْ مُوسِرًا 
وَالوَاِنُ مُعْسِرًا وَالدَيْنُ حَالٌ أو مُوَجَلَ فَِلْمرْكٍّ أَنْ يَسْتَسْعِي الْعبَْ؛ لأنَّ العِنقَ حَصّل بتَسْلِيطٍ الرَاهِنٍ 
فَكَانَ الرَاهِنْ أَْتَقَهُ بَِفْسِهِ وَهُوَ مُْسِرٌ وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْمُغتقَ؛ لِأَنَهُ ِل الوكيل عَنْهُ بالإِْتَاقٍِ 
وَيَرْجِعْ الْمُغِْقُ عَلَى الرَّاحِن؛ لِأَنَّهُ قَصَى دَيْنَهُ وَهْوَ مُصْطَرٌ فيه وَالْعَبْدُ يَرْجِعْ عَلَى الرَاهِنِ دُونَ الْمُغْتِقي. 
وإ كان الْمعيَ مُعسِرًا وَالرَاهِنُ مُوسِرًا وَالدَيْنُ حَالَ فَالرَاحِنْ يَأحدُ بِقَصَاءِ ديهم فإِذَا قَضَى الدَيْنَ 
خَرَجَ الْمُرْكّنْ من الْوَسَطٍِ فَهَدَا َجُلَ أَعْتَقَ عَبْدَا كُلَّهُ لَهُ فَارِغًا عَارِيَ عَنْ حَقّ الْعَيْرٍ فلا شَيْءَ عَلَى 
الْعبْدِء وَإِنْكَانَ الدَيْنُ مُوَجَلّا فَالْمُرْكّنْ بالْجيَارٍ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَاهِنَ؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمُسَلْطُ عَلَى الْعثق 
فكأَنَهُ وَكَلَ الْمُثَرَ لَهُ بإِعْمَاقِه وَإِنْ شَاءَ اسْتسْعى الْعَبْدَ وَالْعَبْدُ يَرْجِعْ عَلَى الرَاهِنِ؛ لِأَنُّ أؤق الدَيْنَ لا 
عَلَى الْمُغْبِقٍ لِمَا بين وَأمَا الْقِسْمُ انان فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَا أن أَقَرٌ الْمُرْهّنُ برَقَبَِ الرَهْنٍ لِرَجْلِ أو 
كر بدَيْنٍ في وميه وك ود لا يدلُو من ثلاقة أؤجه: ما أن يفتك اراس أو يَفْلِك الرهنْ أو يبا 
لَه بالدَينء قن أقَ برقي لرجْلء وَقَالَ اله لقان اغْمصبَهُالرَاِئُ. 

فَإِنْ افْتَكّهُ الرَاهِنُ فَلَا سَبِيلَ لْمقرَ عَلَى الْعَبْدٍ ولا عَلَى مَا أَحَدَهُ الْمرْمّنْ؛ لأَنَّ إفرَارَ الْمْرْمّنِ لا يَصِحْ 
في حَقّ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَهُ إفْرَارٌ عَلَى الْعبْرٍ وَمَا أَحَدَهُ لَيْسَ بَدَلُا عَنْ الّهْنٍ بَنْ هُوَ دَيْنْهُ اسْتَؤْفَاهُ وَإِنْكانَ 
هَلَكَ في يَدِ الْمْْكّنِ صَمِنَ حَمِيعَ قِيمَتِه لِلْمُقَرَلَهُ وَبَطَلَ دَيْه لِأَنّهُ لِمَا أن الرَّاهِنَ اغْمَصّبَهُ مِنْ فُلَانٍ 
وَرَهَنَهُ مِنْهُ فَقَدْ رَحَمَ أَنَهُ مُودِعٌْ القاصِب أَؤْ غَاصِبٍ الْقَاصِب وَأَيَامَا كَانَ فَهُوَ غَاصِبٌ بخلافٍ مَا لو 


اَْكة؛ لِأَنَّه ده إلى يَدِ من أحَدَهُ مِْهُ فير عَنْ الصّمَانٍ وَيبطْل َيْئَ؛ لِأنَ َه في حَقّ الرَاهِنِ ل 
يَصِحّ فَصّمَّ الرّهْنُ في حَقّهِ وَأَمَا إذَا بِيعَ الْعبْدُ إِمّا الرَاهِنْ أو الْعَدْلَ وَأَحَدَ الْمُرِْنْ الكّمَىَ فَإِنْ أَجَارَ 
الْمُقَوُ لَهُ الَْيْعَ أَحَدَهُ مِنْ الْمُرّْنِ وَإِنْ 1 يُجْزْ قلا لِأَنّ من رَعْمِ الْمُرْمّنِ أن الْعبْدَ ِلْمُمَرَ لَه وَقَدْ بيع 
ِعَيْر إِذْنِهِ فَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَارَتِ فَإِنْ أَجَارَّ يَكُونْ تَنْ عَبْدِه وَإِنْ 1 يَزْ فَلَيْسَ بَِمَنٍ عَبْدِهِ ولا 
سَبيل لَه عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرٌ بدَيْنٍ عَلَيْهِ َِجْلٍ إِنْ اهْتَكَهُ الرَاهِنْ وَأَحَدَ مِنْهُ الْعبْدَ فلا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْصَنِ 
ِنهُ ود ابد إلى عن أَحَد نك هن هَلَكَ في يَدِهِ زجع الْمقد لَه عَلَى الْمرصنٍ بيه لا غَيْرُ و1 يَفْصِل 
في الكتاب بَيْنَ مَا إِذَا وَجَب دَيْنْ الْمُمَرَ لَهُ قَبْلَ الّهنِ أَوْ بَعْدَهُ وَقِيِلَ هَذَا إذَا وَجَب دَيْنْهُ قَبْلَ 
الرّهْنِ. 

وَإِنْ وَجَب بَعْدَهُ فَلَا شَيْءِ لِلَمُمَرَ لَهُ عَلَى الْمُرْْنٍِ لِأَنَّ بالملاكِ اسْتَؤْق دَيْنَهُ من مَالِيِّ الْعَبِيِ فَإِذَا كان 
الدَّيْنُ وَاجبًا قَبْلَ رَهْهِ تين أَنّهُ اسْتَؤْقَ دَيَْهُ وَمَالِيَةُ الْعَبْدِ دَيْنٌ عَلَى الْعَبْدِ وَجَبَ اسْتِيفَاوُه وَدَيْنُ الْعبْدِ 
مُقَدَمُ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَ فَأَمَا إذَا وَجَب الدَيْنُ بَعْدَ رَهبِهِ فَحِدَئِذٍ صَارَ مُسْتَوْفِيًا َيْنَهُ من مَالِيّهِ لَيْسَ في 
مَالِيّة الْعَبْدِ دَيْنٌ وَجَب اسْتِيفَاؤُةُ قَصّحّ اسْتِيفَاؤُهُ قَصّحَّ الاسْتِيَاء. وَأَمَا إذَا يبع الْعَبْدُ في الدَيْنِ فَبِلْمَقَرَ 
لَهُ أن يَأَخُدَ الثّمَنَ من الْمُركّنِ أَجَارَ الَْبْعَ أؤ 1 يز لأ الَْيْعَ اها جَائرٌ لِأَنَهُ ملك لِلْمُقَرَ لَهُ في 
الْعَبْدِ وَإِذَا جَارَ الْمَيْعْ يَقُومُ النّمَنْ مَقَامَهُ وَمِنْ رَعْم الْمرْئْنِ أَنَّ لْمُمَرَ لَهُ أَحَقُ بَِمَنِ الْعَبْدِ منْهُ؛ لِأَنَّ 
َيْتَهُ دَيْنُ الْعبْدِ وََيْنَ الْمَولَ وَدَيْنَ الْعبْدِ مُقَدَمْ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَ فَيَدْفَعْهُ إلَْه. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَتَفَدَ عِمْقُهُ) أي تَقَدَ عِنْقُ الرَاهِنٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ الله تَعَالى -. وَفي 
قَولٍ آخَرَ لا يَنفُدُ مُوسِرًا كانَ أو مُعْسِرَاء لِأَنَّ في تنْفِيذه إِبْطَالَ حَقَ الْمُرْئّنٍ وَلَنَا أنَّ الْعِنْقَ صدَرَ مِنْ 
أَهْلِهِ مُضَافًا إلى عََلّهِ وَهْوَ مِلَكْهُ وَوَجَبَ الْقَوْلُ ِتَفَاذِهِ ولا يَلْغُو تَصَرَفَه لعَدَم إِذْنِ الْمُرْهّنِ كما إذَا أغتق 
الْميِعَ قَبْلَ الْمَنْضٍ أَوْ 


)300/8( 


الآبق أؤ الْمَعْصُوبء وَإِذَا رَالَ ملك الرَاهِنِ عَنْ رَقََتهِ بإِغْتَاقِهِ يَرُولُ ملك الْمُرْكّنِ لِأَنهُ ناه عَلَيْ 
كَإِغْتَاقٍ الْعَبْدٍ الْمُشْمَرَكِ َل أَوْلَ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَقبَةِ أفْوَى من مِلّكِ اليد فَإِذَا 1 بمَْ الأغلى فَالْأَذىَ 
ول أَنْ لا ينه ولا ْنا عاق الْوَاِثِ الْعْدَ الْمُوصَى بِرَقَميهِ إذَا 1 يكن لَه مَالُ آخَرُ حَنْتُ إِنَهُ لا 
وعد الإمام يوحرُ إلى أَاءِ العا على ما غرف في إِغتَق الْعدِ لْمُشْعرَكِ وَل يكن إغتاقة ًا وهو 


َاهَُا جَعَلَهُ لَغوًا ولا يُقَالُ الْمَرْهُونُ كالخَارج عَنْ مِلْكِ الرَاِنٍ بدَلِيلٍ أن لْمَولى إذا أنْلقَهُ يَبْ عَلَيْ 
صَمَائَهُ َكذًا لا ينفدُ عِدفُه؛ لِأنَهُ حرَجَ عَن مِلكِه؛ لِأَنَا تَقُولُ وُجُوبْ الصّمَانٍ عَلَيِْ بتار أَنّهُ ذا 
نلف الْمَالِيَّ الْمَشْعُولَة بحَقَ الْمُرّْنِ كَالْمَوْلى بُْلِفْ عَبْدَهُ الْمَأَذُونَ لَهُ فَإنَهُ يَضْمَنْ قِيمَمَهُ لْعْرمَاءِ مَعَ 
َقَاءٍ مله فيه من كُل وَجٍ وََدَا يَنْقُذُ تَصَرْفُ فيه وَلَوْ قَالَ الْمُوْلَىُ وَتَقَدَ تذيير لكان أَؤْى؛ لِأَنّهُ إذَا 
عُلِمَ نَقَاذْ التَذِيرٍ مِنْ الرَّاهِنِ وَالتَدييرُ أَذَ حَالَا مِنْ الِاسْتِبلَادٍ عُلِمَ نَقَاذْ الاسْتيلَادٍ وَالِْعْمَاقٍ مِنْ باب 
أَوْلَ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ إِعْمَاقَ الرّاهِنِ وَتذييرهُ وَاسْتِلَادُهُ يَنْفْدُ وَيَضْمَنْ الْقِيمَةَ وَيَكُونُ رَهْنَا مَكَانَهُ إنْ 
كَانَ مُوسِرَاء ث إِنْكَانَ الْمَالُ حَالَّا افْمَضَاهُ مِنْ الْقِيمَةِ. 

إن كان الرَاهِنْ مُغْسرًا فَللرَِنٍ اسْتِسْعَاء الْمُدَبّرِ وَأ الْوََدِ في حميع الدَْنِ وَالْمُْتَقَ في قيمَيه ثم زجع 
الْمُْمَقُ با أَدَى عَلَى الْمَوْلَ. ا 


قال - وَحِمَةُ الله (وَطُولِبَ بِدَيْبهِ لو حَال) يَعْني إِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَل طَالَب الْمُدْهْنُ الاهن بَعْدَ 
الْعنْق بالدَيْنِ ذا كانَ مُوسِرَاء لِأَنهُ إذَا طُولِب بِالرّمْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يأَخَُهُ بِدَيْبهِ إذَا كَانَ من جنس عق 
َيَكُونٌ إيقَاءً وَاسْعبقَاءَ فلا قَائِدَةَ فيه قَالَ - رَحمَه الله - (وَلَوْ مُوَجًا أخدّ قِيمَهُ الْعبْدٍ وَجُعِلَتْ رَعْنا 
مَكاتة) يعني لكان الدَيَْ وجا يُؤْحَدُ من الْمغنتي قِمَهُ اليد وتْعَلُ َه مَكانَ الْعَْدٍ ذا كان 


مُوسِرَاءٍ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانٍ قَدْ تحَقَّقَ وف التَضْمِينِ فَائِدَةٌ وَهِي حُصُول الِاسْتِيئاقٍ من الْوَجْدِ الذي 


ِناُ وَيخبِسْهَا إلى حُلُولٍ الْأَجَلء فَإِذَا حَلَ افَْضَاهُ بحَقَهِ إِذَا كانَ بنْسِه؛ لِأَنَ للْعربم أَنْ يَسْتَوْف حَقّهُ 
مِنْ مَالِ عَرِيمهِ ذا ظَفِرَ يدْسٍ حَقِ وَإِنْ كانَ فيه فُضْل رَدَهُ لاْتهَاءِ كم الرّهْنِ بالِاسْتِفَاءِ وَإنَكَانَ 
قن من حَقَهِ زجع بِالزادة عَم ها يُْقطة. 


قَالّ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ في الْأَقَنّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ حَقَ الْمُرْمّنِ كَانَ 
مُتَعلََّا به فَإذَا تَعَذّرَ اليُجُوع عَلَى الْمُغْبقٍ لِعْسْرَتِه رَجَعَ عَلَيْ؛ٍ لِأَنَهُ هُوَ الْمنْتَفعْ بمَذَا اليتق كُمَا في عِنْق 
أَحَدٍ الشَريكيْنِ الْعبْدَ الْمُشْتَرَكَ وَلِأَنّ الصّمَانَ بِالَرَاج وَالْعرْمُ الْعْنْم وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُوَلَفٍ أَنهُ يَسْعَى في 
الْأكَلّ من الشنئك الْمَذُكُورَْنٍ وَالْمَنْقُولُ في غَيهِ أنّهُيَسْعَى في الْأكَلٍ مِنْ ثلائة أَشْيَاءَ قَالَ في الجامع 
صل أن لزان إِذا أغتق الْمَرهون وهو مغر ينظ إلى لال أَْياة: إلى قِبمَيهِ ؤم لنت وإ ما كان 
مَضْمُونًا بالدَيْنٍ وَل مَاكَانَ حَحْبُوسًا به فَإِنَُّ يَسْعَى في الْأَقَلٌ من هَذِهٍ الْأَسْيَاءٍ أمَا الْقِيمَةُ فَاذَنَهُ أخبن 
بالْعِنْقٍ مِنْ حَقّ الْمُرْصْنٍ هَذَا الْقَدْرَ قلا تلْرَمُهُ الَعَايَةُ إلا في هَذَا الْقَدْرِ كالْعَبْدٍ الْمُشْتَرَكِ إِذَا أَعْتَقَهُ 
أَحَدُهمَا وَهُوَ مُغْسِرٌ وَأَمَا الْمَضْمُونُ بِالدَيْنٍ إِذَا كَانَ أَقَلَ؛ لأَنَّ الْعبْدَ مَضْمُونْ بِمَدْرٍ الدَيْنِ بالْعِمق وما 


4 انه ماه 


يَحْدُث بِالزّبَادَةِ المُتَصِلَةِ بَعْدَ الْمَئْضٍ 1 تَصِر مَضْمُوتَةَ وَهَذَاءٍ لِأنَْ السِّعَايَةَ في حَقَ الرَيَادَةِ فْإِنْ كَانَثْ 


تَحْبُوسَةٌ بالدَّيْنٍ قلا بمْكِنْ إِيجَابُ المَعَايَةِ عَلَى الْعَبْد في حَقّ الزَيَادَقِء وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ أَقَنَ منْ 
الْمَضْمُونِ وَمِنْ قِيمَتِهِ يَسْعَى بِقَدْرِِ بَنْ رَمَنَ عَبْدَا بأَلْفٍ قِِمَتُهُ آلف فَأَدَى الرَّاهِنْ تِسْعَمِانَةِ مِنْ الرَهْنِ 
تحْبُوسنَ بمائة فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْتَك بقَدْرٍ مِانَةٍ فَكَانَ الْعَبْدُ مَضْمُونًا بمائة من حَيْثْ اغَتبَارُ حَالَةِ الإغْتاقِ 
رََنَ عَبْدَا يُسَاوِي أَلْمَا بَلْفٍ فَصَّارَ بُسَاوِي حَمْسَمِانَةِ يراج بجع المتغرء ثم أَعْمَقَهُ الرَّاهِنُ وَهُوَ مُعْسِرٌ 
يَسْعَى الْعَبْدُ في حَمُسِمِانَة لا غَيْنُ وَلَؤكات الْمغِْقُ مُوسِرًا ضّمِنَ الْأنْف حُلَهَا ِأَنَّ الّعَايَةَ هُنَا َل من 
الْأَشْيَاءٍ التََانَة لأنَّ السَعَايَةَ حمْسْمِائَةٍ وَالْعَبْدُ مَضْمُونٌ بالدَيْنِ وَذَّلِكَ؛ لِأَنَهُ َو هَلَكَ يَهْلِكُ بأَلْفٍ, فَإِذًا 
لقص ره وهو ُو بألٍ, قن لان ما 1 يو الف 1 يفك | هن ؛ نه يَقْضِي باليعًا 
الدَيْنَ ونان من جنْس حَقَهِ كان الدَيْنْ حَالاء إن 1 يَحُنْ ين جنس حَفِ صَقة ين جنس حَفه 
كما تَقَدّمَ وَإِنْكَانَ الدَيْنُ مُوَجَلُا جُعِلَتْ المِنعَايَةُ رَْنَاء فَإِذَا حَلَ الْأَجَلْ قْضِي به الدَيْنْ عَلَى نَحْو مَا 
ذَكَرَْا وف الْأَصْلٍ إِنْكَانَ مَكَانَ الْإغتاقِ تَذبِيرٌ فَالجوَابُ فيه كَالْجَوَابٍ في الْإغْتاقٍِ إلا في فَصُلَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا أن في فَصْلٍ الإغْتَاقٍ إِنْ كان الرَاهِنْ مُوسِرًا فَالْعبْدُ يَسْعى في الْأَقَنَ مِنْ ثلاثة أَشْيَاَ وَف 


لثعابنة 
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تدر يَسْعَى في بيع الدَيْنٍ بالِعَا ما بلَعَ الذَاِنِ أن في التَدبيرٍ لا يَرْجَعْ الْمدَبَرْ بمَا سَعَى وَأَدّى عَلَى 


لول ول ليع ده 70 كَانَ الدَّيْنُ حَالّا سَعَى في الدَيْن بَالِعًا مَا بَلَعَ وَإِنْ كَانَ مُوَجَلٌا سَعَى 
فيمته نه قِيمّته فَتَكُونُ رَهْنَا مَكَانَةُ. 


2 


لمن 


وَف الْمُحِيطٍ وَهَنَ جَارِيَة نُسَاوِي لْمَا القن قَصّار إل لَْبْنِ ِزِيَادَةٍ اليتغر وَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي أَلَْا 
كه بلقن لِأنّهَا لو 1 ترذ لا يفدعُها إل لقن فَإِنْ رَدَتْ أؤلى, وَإِذَا هَلَكث ملكت بِلْفَبنِ؛ِ لِأنَ 
قِيمََهَا يَوْمَ الْعَقْدِ أُلفٌ وَالزَيَادَةُ الْمُتَصِلّهُ 1 يرد عَلَيْهَا عَفُدٌ ولا قَبْضّ مَقْصُودٌ فَكَانَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا 
ل ل للا رت اهنا قَهَا سَعيا في الْأَلْفٍ وَرَجَعَا 
بِدَلِكَ عَلَى الْمَوْلَ وَرَجَعَ الْمرْعّنْ يبَقِيّة د لِأَنَّ الَاهِنَ لَمَا أعْتَقَهُمَا صَارَ بِْمَاقٍِ الوَلَدِ قَابضًا لِْوَلَد 
خُكُمًا كَالْمُشْتَرِي إِذَا أغتق المبيع قبل ال فَيْفْسَمْ الدَيْنُ عَلَيْهِمَا فَيَسْعَيَانِ في الْأَلْفِ؛ لِأَنّهَا أَقَلُ 
من قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الْعثق وَرَجَعَا بِدَلِكَ عَلَى الْمَوْلَ؛ لِأَنَّهُمَا أَذَّا َيْئَهُ من خَالِصٍ مِلْكِهِمَا؛ لأَنَهُمَا 
يَسْعَيَانِ وَهْمَا خُرانٍ. 


َمَنْ أَذّى دَيْنَ لْمَيْرِ مِنْ حَالِصٍ ملكه وَهُوَ حبر عَلَيْهِ فَعلَيْهِ اليُجُوعٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ ذا 4 يُسَلْمْ 
َهُ الْعَوَضَء وك يُسَلَمْ لِلْعَبْدِ مَا كَانَ لِلْمُرْئنِ مِنْ حَقَ الَبْس في الْعَبْدِ؛ لِأَنّهُ لا يحْعَمِل التَفْلَ وَإِذَا رَهَنَ 
أَمَةَ قِِمَعُهَا ألفٌ بأَلْفٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ يُسَاوِي ألما فَادَعَاهُ الرَاهِنْ وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ الْمَالَ لإثلافٍِ حَقّ 
الْمُرْئّنِ بالدَعْوَى وَإِنْ كانَ مُغْسِرًا سَعَتْ الْأَمَهُ في نِضْفٍ الْمَالِ وَالوَلَدُ في نِصْفِهٍ لأَنَّ في حَالَةٍ 
الْإِعْسَارٍ لا يب إلا المَعَايةُ وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَارَ أَضْلا الْأُمُ بالاسْتيلاد وَالْوَلَدُ بالْإغْمَاقِء لِأَنَّهُ 
بالإعْمَاقٍ صَارَ مُشْترِيًا الْوَلَدَ فَيَصِيرُ الْوَلَدُ َضْلًا في الرّهْنِ كالأة؛ لذن 00 سَرَى إِلَيْهِ مَا 
لس فَصَّارَ مَرْهُونَ كَالأُم, فَإِنْ 1 يُوَدّ الْوَلَدُ حَقٌّ مَانَثْ الأَمُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَعَ مِنْ 
البَعَايَةِ يَسْعَى في الْأَقلّ مِنْ قِيِمَتِهِ وَنِضْفٍ الدَّيْنِ ولا يُرَادُ عَلَيْه شَيْءْ بمَوْتِ الْأَمّ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حَدَتَ 
قَبْلَ وُجُودٍ العَايّة عَلَى الْأَمَ فلا يَكُونُ تَبَعَا ها في المَِعَايَة . 

وَلَوْ رَوَجَ الرَاهِنْ الْأَمَدَ الْمَرْهُونَةَ جَارَ وَلَا يَفْرَْهَا الزّْجُ إِلّا إذَا رَوَجَهَا قَبْنَ الرَهْنِ؛ٍ لِأنَّ التَكاح لا 
يَتَضَّمَّنْ إِنَطَالَ حَقَ الْمُرْكّنِ؛ أن الْمُرْكْنَ يَسْتَجِقّ مَنَافِعَهَا وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمْْكّنٍ في تَقَاذِ ذ التتكاح 
تقد وَعَشَيَانُ الج يَعصَمَن إنطالٌ حقَهِ في الخنس؛ ِأَنَهُ يَسْتَحِقُ حَبْسَهَا فَصّارَ كَالْمَالِكِ في حَقّ 
الل م ا 0 
فلات وَمَانَتْ ضَّمِنَ 5 قِبِمَمَهَا؛ لِأَنَهُ سَلْطَ لزج على إثلافي حَقٍِ قَ الفركن؛ ق بالتكاح سل 

عَلَى الْوَطْءِ فَيُجْعَلُ وَطْءُ الزّوْجِ كَوَطْءٍ الرَاهِنِ؛ لِأَنَهُ حَصّل بِتَسْلِيطِه وَلَوْ وَطِنَهَا الرَاهِنُ صّارَ مُسَْردًا 
رهن وَيَدَا لَو رَوَج الْأمَة الْمَيبعَة قَْلَ الْقَْضِ صَّارَ الْمُشَْرِي قَابِضًا لهَا فَصَارَ كن التَلَفَ حَصّلَ في 
يَد 0 

حَصّل بتسْليط سيط الران 5 فَيَصِيرٌ وطوه كط الْمَوْلَ د يك على الراجن إِذَا جه بَعْدَ فد ايفن وَجْهُ 
الاسْتِخْسَانٍ أَنَّ الرَاهِنَ 1 يُسَلَطْهُ عَلَى إِنلافٍ حَقّ الْمُرْصِّء لِأَنَهُ جين رَوَجَهَا 1 يكن حَقْ الْمُرْصِِ تابنا 
فيهًا بَلْ سَلَّطَهُ عَلَى إذلافٍ حَقَ نَفْسِهِ قَلَا يعَلُ وَطُوُهُ كوَطْءٍ الرَاهِنِ وَلِأَنَّ الرَاجِنَ سَلَطَهُ عَلَى الْوَطْءِ 
قَبْلَ الَمْنِ وَبالوَطْءِ قَبْلَ الرَهْنِ لا يَصِيرُ مُتْلِقًا حَقَه؛ لِآنّ بهِ لا يَصِيرْ مُسْتَردًا للرهْن. 


وَإِذَا وَهَنَ أَمَةَ بأَلْفٍ وَقِيمَتهًا حَسُْمِائَةٍ فَكَاتَبَهَا الْمَوْلَ فَلِلَمُرْمّنِ فَسْحْهَاء ؛ لِأنّ الكتَابَةٌ تََضَّمَنُ إِبَطَّالَ 
حَقّ الْمُرْهّنِ؛ٍ لِأَنَّ الْمُكَائب ل يَصْلْح رَهْناء لِأَنهُ لَْ أَدَى بَدَلَ الْكمَابَة عَنَقَ وَيَنْطْلْ الرَهْنُ وَكَذَلِكَ لَوْ 
قدت الحا ينأل الّفن؛ أنه لا يميه البيغ والْكتَابَه من حول الفح تنسح فلو يكاينها 
وَلَكِنْ برها فَسَعَتْ في قِبِمتِهَاء ثم مَانَثْ عَنْ بِنْتِ تُسَاوِي حَمْسَوِانَةٍ فَعَلَى وَلَدِهَا أَنْ يَسْعَى في 


خسجائةٍ؛ لِأَنّهُيسْرِي ما فِبها من ادن إلى التي دنا أي وَلَدَتْ فَمصِيٌ دبرا با لأأصلٍ. 
فَإِنْ 2 ابت ف مانّة وَلَدَتْ بنتاء نه مَانَتْ لِْنْتُ الأول وَقِيمَةُ الأول وَالسُفْلَى سَوَاءٌ تَسْءَ 
السُفْلَى في البَاقي كُلَّهِ؛ٍ لِأَنَهُ يَسْرِي ما فِيهَا إلى وَلَدِهَا كما يخْرِي مِنْ الَدَّةِ إلى الْوْسْطّى. 


رَهَنَ أَمَعَيْنِ قِيمَةُ كل وَاحِدَةَ لف فَدَبَرَهَا المؤل” م مَانَتْ إِحْدَاهمًا سَعَتْ الْبَاقيَةُ في نصفٍ الدَيْنِ 
وَيَضْمَنْ الْمَوْلَ نِصْفَه؛ لِأَنّهَا مَانَتْ بَعْدَمَا خَرَحَتْ مِنْ الرّهنِ بِالتَدِرٍ ولا يتَحَوّلْ شَيْءٌ من دَيْنِ الْميَة 
إلى الْبَاقِيَة؛ لِأَنَّ لَْاقِيََ 1 تكن مُمَوَلَدَة من الْمَيعَةِ وَالْمَيَْهُ في العا كاتث مُْتمَلََ عَلَى الْمَؤْلَ» فَإذَا 
انث قَبْلَ اسْتِيقَاءِ العا فََد تعَذَرَ اسْتِيقَءُ حَقّهِ مِنْ جهَة الْمُحَْمَلٍ وَهُوَ الْكَفِيل فَيُطَالَبْ مِنْ 
الأَصيل, فَإِنْ وَلَدَتْ هَذِه الَْاقِيكُ ثم مَانَتْ يَسْعَى 
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الْوَلَدُ فيمَا عَلَى أُمَهِ وَسَوَاءْ كات قِيمَةُ الأ أَقَلَ أو أَكْتَر لِأَنَهَا وَلَّدَتْ بَذْلٍ حَاَا مُدَيَرَةَ فَيَسْرِي مَا 
فيهًا إِلّ وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَتْ قَبْلَ التّذييرٍ ثم دَبَرَهمَا حمِيعًا سَعْتْ في مِائَمَيْنِ وَحْمْسِينَ إِنْ كَانَتْ قِيِمَمْهَا 
مِثْلَ قِيمَةٍ الأة؛ لِأَنّ الْوَلَدَ َبْلَ التَذِييرٍ صَارَ وَهْمَا فَانْقَسَمَ مَا في الْأَمَ الدَيْنْ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ عَلَى سَبِيلٍ 
التَْفِيقٍ إِنْ وَرََ عَلَى الوَلَدِ قَبْضُ الرّهْنِ بَقِي كَدَلِكَ مُنْقَسِمًا. 

وَإِنَْ 4 يَرِذ ا ا وَظَهَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ كَانَ بِِزَاءِ الم وَهُنَا وَرَدَ عَلَى الرّاِنٍ فَبْضٌ 
عَلَى الْوَلَدِ لِْمَا ذكَزَْا؛ لِأَنَّ التَذِييرَ مِنْ ١ل‏ مُشْئرِي قَبْلَ الْمَنْضٍ يَصِيرُ به قَابضًا. 


رَحَنَ أَمَةَ بألْفٍ وَقِيمَعُهَا أَلفْ فَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي ألا فَمَاَتْ الْأَم ث2 دَبَرَ الْنْتَ عَلَيْهَا الميَعَايَةُ في 
حَمْسِمِانَة؛ لِأَنَهُ وَرَهَ عَلَى المت قَبِْضُ الرَاِنِ فَإنَه ِالتَذييرِ صَارَ قَابضًا لِلوَلَدِ فَظَهَرَ أَنَّ الدّيْنَ كَانَ 
مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ الِْنْتُ بِنْعَا وَمَانَتْ الْْث الأولى سَعَت الممفلى في حمْسوائة, وَإِنْ 
كَانَتْ قِيِمَعُهَا مِائةَ لِأَنَّ السُفْلى وَلَدُ الْمُسْتَسْعَاةٍ فَسَرَى مَا في أَمَهَا إِلَنْهَ وَلَدَتْ الْأَمَهُ الْمَرْهُونَةُ بِنعَا 
وَلَدَتْ الْبنْتُ نكا وَقِِمَةُ كل وَاجِدَةٍ أَلْفْ ثم دَبَرَهُنَ حمِيعَاء م مَاتَتْ الْأَمُ وَالْنْتْ الأول فَعَلَى 
السُفْلَى المَِعَايَةُ في نِضْفٍ الدَّيْنِ وَعَنْ عِيسى بْنٍ أَبَانَ فَالَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْعى في ثُلتَيْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَهُ قَدُ 
كَانَ قَابضًا ِلوسْطَى بِالتَدِيرِ؛ لِأَنَّ التَذِيرَ فَبَضٌ وَصَارَ بِإرَاءِ كل وَاجِدَةٍ مِنْهْنَ ثُلْتُْ الدَيْنِ كُمَا لَوْ 
رَهَنَهْنَ حْميعًا حْمِيعَاء نم دَبَرَهْنّ وَهْوَ مُعْسِرٌ ؛ وَقَذُ مَانَتْ ث بِْمَانِ قَبْلَ المتَعَايَةِ تَسْعى الْبَاقِيَةُ فيل ثُلَتَيْ الدَيْنٍ 


فَكَذَا هَذَا وَامجَوَابُ عَنْهُ أن الّديرَ لَيْسَ بِقَبْضٍ حَقِيقَةَ وَلَكِنْ أَغترَ قَبْضًا حَْكُمًا بكم الإثلاف 
خاي ون نز عا انا عق | لي ااه قن صَرَّرْ عَلَى الْمُرْكّن وَهْنَا في اعْتبَاره 


ب 


2 


قَبْضًا صَرَرْ بالْمُرْكّنِ؛ لِأَنَهُ يُوَدِي إِلى إِنِطَالٍ حَقّهِ بالسعَاية؛ لِأَنُّ مق 1 يُعْمَبَرْ فَبْضاكَان للْمُرْمّنِ أن 
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لين فا ير فاب دَفْعَا لِلضّرَرٍ عَنْهُ فَصَارَ كان الْوْسْطَى مَانَتْ قَبْلَ التّدبيرٍ فمَصِيرُ بِإِرَاءٍ السُفْلَى 
نِضْفٌْ الدَّيْنٍ يخلافٍ الْمَسْأَلَة الْمُتَقدَمَةِءٍ لِأَنّ لَوْ اعْتَبَد: تا العَدبيرَ قَبْضّا يَنْتَفِعْ به الْمُرْكنُ وَلّا يَتَضَرَّرُ به؛ 
لِأَنّ السُفْلَى تَسْعَى في جميع مَا وَجَب عَلَى الْوْسْطَى وَمَق 1 يُعْتبَرْ قَبْضًا تَسْعَى في جْزْءِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ 
جَرْءًا من الدَّيْنِء وكَدَلِكَ لَوْ دَبّرَ السُفْلَى بَعْدَمَا مان الْأَمُوَاخَدَة؛ لِأَنَهُ لا يْمَسَبْ بِالْوْسْطَى إِذَا 
مَانَتْ قَبْلَ التَدِييرٍ فكأَنّهَا 1 تكن وَلَدَتْ اَْدَةُ إِلّا وَلَدّا وَاجِدّاء ثم دَبَرَ الْولَدَ وَلَدَتْ أَمَةُ الّمْنِ وَلَدَا 
ل رم ا يي را ست ت البنث مث 
الم ف الألفٍ كُلّهَا طَعَنَ عِيسّىء وَقَالَ بالعَذييرٍ ير بُقَدَرُ الضَّمَانُ فيه وَلَا يَعْودُ إلى الهم. وَاجْجَوَابُ أَنَّ 
التَذْبِيرَ م مق أَعْتُِرَ قَبْضًا لا يَعَضّرّرْ به الْمُرْهّْ بَلْ يَنْتَفع به؛ لِأنَّه ف ل سس ل 
ل 
بِالَدبيرٍ فَصَارَ كَأَنهُ وََتَهُمَاء نم برها 


رَهنَ أَمَةَ نسَاوِي أَلَْا بألْفٍ إلى أَجَلٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي لقا فَدبَرَ امول الْوَلَدَ وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ 
0 0 فَإِنْكَانَ مُْسِرًا يَسْعَى الْوَلَدُ في حَمْسِمِائَة؛ لِأنَّ الْمَوْلَ جَانٍ في التَذبيرٍ 
حَقَ الْمُرْهِنِ و وَحَةٍ حَقٌَ الْمْرّْنِ في الَْبْسِ كان تَابنَا في الْكُلّ فَصَّمِنَ قِبِمَنَهُ َأَمّا الْمُدَبَوْ غَيْرْ جَانِ 

و اي او 0 
فَإِنْ مات قَبْلَ المّعَايّة كَانَثْ الْأُمُ رَهْنَا بالألفٍ, وَإِنْ هلكث الأَمُ تَهْلِكُ بِنِضْفٍ الدَيْنِ وَعِنْدَ عيسَى 
تَسْعَى في حَُمْسِيِائَة وَالصّحِيحُ 0 الكِتاب؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ صَارَ تَحْبُوسًا في الرّهْنء لِأَنّهُ بالتَذِييرٍ صَّارَ 

مَقْيُوضاء لِأَنهُ لا صَرَرَ في صَبْرُورتِهِ مُق رف دل لكت 


لاك أَحَدِتما إلا نصف الدَيْنٍ 0 رَهَتَهُمَاء م أَحَدَّهْما وَهُوَ مُعْسِرٌ م مَانَتْ إِحْدَاهًا صَارَثْ 
الْبَاقِيَةُ رَهْنَا بلْأَلْفِء وَلَوْ مَانَتْ الْبَاقِيَهُ كَوتُ بحَمْسِمِائَةٍ فَكَذَا هَذَاء وَفي الْقَعَاوَى الْغيَائيّةَ وَلَوْ 


اسْتَوْلَدَهَا لَوْ دَبَّرَهَا لا يُحْبَنْ بالدَيْنِ وَيَضْمَنْ إِنْ كان مُوسِرًا وَبيِعَتثْ في الدَيْنِكَانَ مُعْسِرًا ولا يُسَْسْعَى 
الْوَلَدَانِ كَانَتْ الدَّعْوَى قَبْلَ الانفصّالٍء فَإِنْ قَالَ هُوَ قَضَاءٌ من دَيْنك جَارَ وَإِنْكَانَثْ قَبْلَ الخُلُولٍ 


سَعَى في قي قِيِمَته, وَلَوْ رَهَنَا عَبْدَا فأَعْتَقَهُ أَحَدُ الرَاهِنَيْنِ وَهْوَ مُوسِرٌ صَّمِنَ نِصْف قِيمَته لِشَرِيِكِهِ وَنِصْفْهُ 
لْمُرْمّنِ وَيُوَدِي الشّرِيك ذَلِكَ إل الْمُرْمّنِ وَإِنْكَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ في الدَيْنِ وَرَجَعَ بِنِضْفِهِ عَلَى 


لْمُغق وَكَذَا الْمُعْسِرٌ الرّاهِنُ إِذَا أَعْتَقَهُ صَّمِنَ قِيِمَتَهُ وَيَجَعَ عَلَى الرّاهِن أَؤ عَلَى الْمُغْتق» نه رَجَعَ هُوَ 
عَلَى الرَاهِنِ» وَلَوْ نص سِغْرْهُ فَأعْتَقَهُ الرَاحِنْ صّمِنَ قِِمََهُ يَوْمَ أغتق» ولو 
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كَانَ رَادَتْ قِيمَبهُ صَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ اليَهْن وَإِنْكَانَ مُعْسِرًا فَالَعَايَةُ كَذَّلِكَء وَكَذَا لو وَلَدَتْ الْأَمَهُ 
فَأَعْتَقَهَا الرَّاهِنُ سَعَى في قِيِمَة الأمَ يَوْمَ الَمْنء وَإِنْكَانَ الدَّيْنُ أككرَ في التَذبير سَعَى في الدَّيْن. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَيَرْجعْ بِهِ عَلَى سَيّدِه) يَعْن إِذَا سَعَى الْعَبْدُ وَأَدّى يَرْجِعْ الْعَبْدُ بالسعَايَة عَلَى 
سيد إذَا أَيْسَرَ؛ٍ لِأَنهُ قَصَى دَيْنَهُ وَهْوَ مُضْطَرٌ فيه, و يَكْنْ مُتَبَرَعَا فَصَارَ كُمُعِيرٍ اليّهْنِ يخلافٍ الْعَْدِ 
الْمُسْتَسْعى إِذَا كان بَيْنَ الشَرِيكيْنٍ وَأَعْمَقَ أَحَدُهُْمًا نَصِيبَهُ وَالْمُعْتَق مُغْسِرٌ وَسَعَى في نَصِيب الْآخَرٍ وَأَدذّى 
بعَيْثْ لا يَرْجِعْ؛ لِأَنّهُ يودي صّمَانًا وَاجبًا عَلَيِْ؛ِ لأنهُ يَسْعَى في تَكُمِيلٍ الِْدْقٍ عِنْدَهُمَا وَِمَحْصِيلٍ الْعِثقي 
عِنْدَ الإمَام وَهْنَا يَسْعَى في ضَّمَانٍ عَلَى عُسْرَةٍ بَعْدَ تَام إِعْمَاقِهِ فَافْتَرَكَا فَالإِمَامُ أَوْجَب السّعَايَة في الْعَبْدِ 
الْمُشْتَرَكِ في حَالَيَ الْيَسَارٍ وَالإِعْسَارِء وَني الْعَبْدٍ الْمَرْهُونِ في حَالَةِ الإِعْسَارٍ فَقَطٍْ لِأنَّ النَابتَ لِلْمُرْصّنٍ 
و وير في ا 0 اليَعَايَةُ فيه في 

لَةِ وَاجِدَةٍ وَهِيَ حَالَةُ الضّرُورَةِ وَني الْأَعْلَى في الْخَالََْنِ إِظْهَارًا للتَمَاوْتِ بَيْنَهُمَا بخلافٍ الْمَيع إِذَا 
عَْقَهُ الْمُْترِي قَبْلَ الْمَبْضٍِ حَيْتُْ لا يَسْعَى لِلَْائِع في الرَوَايَةِ الظاهِرَةٍ وني الْمَرْهُونٍ يَسْعَى؛ لِأنَّ حَقّ 
لايع في اليس صَعيفت؛ أن اليد لا يله في الأخرة ولا َي من عييه. وَهَذَا يُبْطِلْ حَقَّهُ ف 
لْيْسِ بِالإعَارَة من الْمُشْترِي وَالْمُرْصِنٍ ويتقلتك له ملكة وك بطل ل قَهُ بالإِعَارَة وَلَوْ أَقَرَ 10 
بِرَهْنِ عَبْدِهِ بأَنْ قَالَ رَعَنْتْ عَبْدِي هَذَا مِنْ فُلانٍ فَكَذَّبَهُ الْعَبْكُ م َعْتَقَهُ تحب السَعَايَةُ عِنْدَنَا خلافًا 
رف ثم نه إن كَانَ الوَاهِنْ مُوسِرًا ضَّمِنَ قِيمَتَهُ عَلَى التَفصِيلٍ لْمُكَقَدّم وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى كُمَا تَقَدَّمَ 
وَلَوْ أَعْتَقَ الرَاهِنْ الْعَبْدَ الَّذِي دَبَرَهُ َو الْأَمَهَ الني اسْتَوْلَدَهَا 1 يَسْعَيًا إِلَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ سَوَاءٌ أَغْتَقَ الرَاهِنُ 
الْعَبْدَ الَّذِي دَبَرَهُ أو الْأَمَةَ الي اسْتوْلَدَهَا 1 يَسْعَيًا إِلّا بِقَدْرٍ الْقيمَةِ سَوَاءٌ أعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَضَاءٍ عَلَيْهِمَا أو 
َبلَهُ؛ لِأَنَ كَسْبَهُمَا بَعْدَ الْعِثتي مِلْكُهُمَا وَمَا أَدََا قَبْلَ الْعِبْقِ لا يَرْجِعَانٍ به عَلَى الْمَْلَ؛ٍ لِأَنهُ مَالُ الْمَوْلَ 
وَمَا أَدَيَاهُ َعْدَ اعت يَرْجعَانِ به وَلَو أََرّ المَوْلَ عَلَى عَبْدِهِ بدَيْنٍ الاسْتَهلاكِ وَهُوَ يُنْكِرْهُ سَعَى في 
قِِمَته مُذْ عَتَقَ؛ِ لِأَنَهُ لا ولَايَة لَهُ عَلَى مَالِيّهِ فْيَصِحٌ بِقَدْرِ الْمَالِيََّ وَلَوْ قََلَهُ عَبْدُ قِيممُهُ مائة ثم دَفَعَ 
بى أَغْتَقَهُ سَعَى في الْمانَة لِقِيَامِهِ مَقَامَ الأول 


قَالّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْلَاف الرّهْنِ كإِغتاقه) يَعْني إِنَهُ إذا أَنْلَفَهُ وَهْوَ مُو 0 عن اذى الفيمة 
في الْحَالء وَإِنْ كانَ مُوَجْلا أذ الْقِيمَةٌ وجْعِلَتْ رَهْنا حَيّ يحَلَ الدَّيْنْ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ 
نلق أَجْوخ فَْمْريِْ يُصَمنهُ قيمََةُ ان ووز بالق و قل فط و 
َتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ؛ لأَنَّهُ أَحَق بِعيْنِ الرَمْنِ حَالَ قِيَامِهِ فَكَذَا في اسْتَرْدَادٍ مَا قَامَ مَقَامَهُ وَالْوَاجِبُ في هَذَا 
الْمُسْتَهْلَكُ قِيِمَتْهُ يَوْمَ هَلَكَ بِاسْتَهْلاكه بخلافٍ صّمَانٍ الزن و وَقَدَ تَقَدّمَ بََانهُ حَقٌ لَوْ كانث فِيمَنْهُ 
يَوْمَ الاسَْهْلَاكِ حَمْسَمِانَةٍ وَيَوْمَ الازيَانِ أَلَهَا عَرِمَ حَمْسَمِاتَةٍ وَكَانَتْ رَهْنَا وَسَقَط مِنْ الدَيْنٍ حَمُسْمِالَة 
أن المعتَبَرَ في صّمَانِ الْمُْكّنِ الرَّهْنْ يَْمَ قَبْضِدِء وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُرْصِنْ الرّهْنَ وَالدَيْنُ مُؤَجُلٌ ضَمِنَ 

قِيمَتَه؛ لِأَنّهُ أثلفَ مَالَ الْغَيِ وَكَانَتْ رَهْنَا في يَدِهِ حَقٌ يَلَ الْأَجَلٌء وَلَوْ حَلَ الدَيْنُ وَالْمَضْمُونُ مِنْ 
جذس حَقَهِ اْتؤق الْمُرَْنُ دَيْنَهُ منهُ وَيَرْدُ الْمَضْلَ عَلَى الرَاهِنٍِ إذَا كَانَ هُنَاكَ فَضْلٌء وَإِنْكَانَ دَيْنهُ 
أككر, وَقَدْ كَانَت قِبِمَمْهُ يَومَ الرّهْنِ قَدْرَ الدَيْنِء وَقَدْ رَجَعَتْ قِيمَعْهُ إلى حَمْسِمِائَة وَقَدْ كَانَتْ يَوْمَ 
الْقَْضٍ أَلْهَا ضّمِنَ بِالاسْتَهَْاكِ حَمْسَمِائَةِ وَسَقَطَّ مِنْ الدَيْنِ حَمْسْانَةٍ ذا في الِدَايَةِ قَالَ الشَارِحُ وَهُوَ 
مُشْكِل, فَإنَّ التْقْصَانَ يراج جع اليّغر إِذَا 4 يَكْنْ مَصْمُوَ عَلَيْهِ ولا مغ مُعْتَبَرَ مُعْتبَرًا فكيْفَ يَسْقْطُ مِنْ الدَيْنٍ 
حمُسْمانَة وَمِثْلُ هَذَا الاسْتشْكال َقَلَهُ صَاحِبُ الْعنَايَِ وَأَجَاب بِأَنَّ الْعَبْنَ فَدْ تَعَيّرَتْ بِالاسْتَفْلاكِ 
فَصَارَتْ لا تخْتما: الْعَوْدَ إلى الْقيمَةِ الأول بتَرَاجُع المَغْرِ وَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةَ تَرْجعُ عَلَى مَا كَانَتْ بَاقِيَة 
عَلَيْهِ بخلافٍ مَا إِذَا 1 تَتَعَيّرْ العَيْنُ وَهِيَ قِيةٌ على حافا وَقَدْ تَرَاجَعَ اليتغرٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الي قَبَضَهَا 
افا فلا تزغ شيْء من الي يرامع ع اليتغر, كذًا في الْعنَايَةِ فَأفَادَ أَنَّ مَا في الخلاصّة مِن َوْلِهِ وَأَمَا 
خُكُمُ التْقْصَانٍ يُنْظَرْ إِنْكَانَ من حَيْتثُ حَيْثُ الْعَينُ يو جب سْقُوط الذَيْنِ ِقَدْرِ التْقْصَانِ وَإِنْكَانَ من حَيْثْ 
الَعْرُ لا يُوجبُ سُقُوط شَيْءٍ مِنْ ن لين عِندَ أمنحاي القلائّة تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَة 
وَهَذَا مِنْ خَصّائْصٍ هَذَا الْكتَاب. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَحَرَجَ مِنْ ضَّمَانِه بإِعَارَتِهِ ته منْ رَاهِنِهِ) يَعْني إذَا عار مركن الرّهْنَ مِنْ الرَاهِنٍ 
يَخْرَجُ من ضّمَانٍ الْمُرْيّن؛ٍ لِأَنَّ الصّمَانَ كَانَ بِاعْتبَارٍ قَبْضِهِ وَقَدْ ألْمُقِض باليّةِ إلى صَاحبه فَيَزْتفعْ 
بالّمَانٍ قال - رَحْمهُ اللّهُ - (وَلَوْ 
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هَلّكَ في يَدٍ الرَّاِنِ هَلَكَ تَجَانَ) لازتمَاع الْقَبَْضٍ الْمُوجِبٍ لِلصّمَانِ عَلَى ما ينه َف الْفعَاوَى الْغِيَائِية 
و قصّى الراهِنْ دين المت مج هلك الّهن في الْعَارَة في يمرن ود ما مض قال - رجمه الله - 
(برْجُوعِهِ عَادَ صَمَانُة) يني جوع الرَهْنٍ إلى يَدِ الْمُرْعّنِ عَادَ الصّمَانُ حَقٌّ يَذْهَب الدَيْنُ يلاك لِعَودٍ 
الْقيْضِ الْمُوجب لِلسّمَانٍِ وَلِلْمْرْمن أن يَسته إلى يدِه؛ لِأَنَعَفْدَ ال باقٍ إلا في حَيّ الصّمَانٍ في 
تلك الخَالَةِ» وَلَوْ مَاتَ الرّاهِنْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَهُ كان الْمُرّْنْ أَحَقَّ به من سَائِرِ عْرَمَائهِ؛ِ لِأَنَّ يَدَ الْعَارية 
لَيْسَتْ بلازِمةٍ وَالصّمَانُ لَيْسَ من لَوَازِم الرَمْنِء لِأَنهُ قَد يَنْقَكُ عَنْه ألا ترى أَنَّ وَلَدَ الرَهْنِ رَهْنٌ 
وَلَيْسَ بمَضْمُونٍ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (لَوْ أَعَارَُ أَحَدُهَْا أَجْنَييا بإذْنِ الآخَرٍ سَقَطّ الصّمَانُ) لِمَا بَينَا 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَلِكُلَ أَنْ يَرْدَهُ رَهْنَا) يَْن لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الرَاهِنٍ وَالْمُرْكّنِ حَق في الرّهْنِ فَلَهُ أن 
يَرْدهُ ْنَا مكاتة لِمَقَاءِعَقْدٍ الرهْنِ عَلَى مَا بَيّنابخلافٍ ما إذَا أَجَرَهُ أَحَدْهمَا أو بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ 
الْمُّْنٍ أو مِن الْأَجْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَرْعََهُ تايا حَيْتْ لا يَعُودُ رَهْنا إِلّا بعَقْدٍ جَدِيدِء وَلَوْ مَاتَ الرَاهِنُ كان 
لْمُرْكَنْ أُسْوَةً الْقْرَمَاءٍِ لِأَنَّ هَذِهِ التَصَدَُاتٍِ تُبْطِلْ اليَهْنَ بخلاف الْعَاربَة والإياع؛ لِأَنَهُمَا غَيْرُ لَازمَين» 
وَلَوْ أَذْنَ الدَاهِنْ الْمُرْكَنَ بِالِاسْتِعْمَالٍ أو الْإعَارَةٍ للْعَمَلٍ فَهَلَكَ الّهْنْ قَبْل أَنْ يَأَحْدَّ في لْعَمَلٍ هَلَكَ 
بالدَيْنِلِبَمَاءٍ عَفْدٍ الرَهْنِء وكذًا إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاعْ مِنْ الْعَمَلٍ لِارتمَاع يَدِ الْأمَائَت وَلَوْ هَلَّكَ في حالَة 
لْعَمَلِ هَلَكَ أَمَائَ وَلَوْ اخْتَلَهَا في وَفْتِ الفْلاكِ قَادُعَى لمعن أنه مَلّكَ في حَالَةِ الْعَمَلٍ وَاذَعَى الرَاهِنُ 
أَنَهُ هَلَكَ قَبْلَ الْفَرَاغ مِن الْعَمَلِكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَ الْمرْكّنِ لِأَنَهُ يُنْكرُ وَالْبَيْنَُ بَيَنَهُ الَاِنِء لِأَنّهُ مُدّع. 


َال - رَحمَهُ الله - (لَوْ اسْتعَارَ توب ليرْهتَهُ صَحَ) ؛ لِأنَّهُ ممبرَعْ بإْبَاتِ مِلْكِ الْيَدِ فَيعْتبَرُالتَبَرُع 
بِِنْبَاتِ مِلْك الْعَيْنِ وَاْيْد وَيجُورُ أنْ يَنْمَصِلَ مِلْكُ اليد عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ ُبُونَا لِلْمُزْهّنِ كما يَنْقَصِلْ حقّ 
ليع رََالَا أن الْيَْ يِل الْمِلَكَ دُونَ الَْدِ فَيَحُونُ رَهَا بها كته قَلِيلًا كان أؤ كديرا حَيْتُ أَطلَقَ لَه 
قَالَ في الْمَبْسُوطٍ مَسَائِلُهُ عَلَى فُصُولٍ: أَحَدُهَا في كَيْفيّة الإعَارَةِ. وَالئَّانِ في الختلافهمًا في الاك 
وَالتْقْصَانٍ. وَالئَالِثُ في صّمَانِهِ بُمًا. 


[فَضل أَعَارَ نْبا لِيَرْعنَة] 

فَصْل فَإِذَا أَغَارَ تَوْبَا لِيرْهَتَهُ فَلَا يَخْلُو إِمّا أَنْ ل يُسَمَ لَهُ سَيْمَا أو سمّى لَهُ مَالَا أ عَبّنَ لَهُ مَعَاعَا أَوْ 
ل ل 
وَبأيِ تع شَاءَ؛ٍ لِأَنَهُ طَلّب مِنْهُ قَضَاءَ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ مُطْلَمَا لِأَنَّ اليَهْنَ إِيقَاءٌ وَاسْتِيِفَاءْ حْكُْمّاء 
ولو طلت من قضاء 5د من قاله جار فكذا هذا والاسشيارة وعدت مطلقة ققد رصي المع بأَنْ 


يرْكَنَ يما شَاءَ كُمَا لو اسْمَعَارَ مِنْ رَجُلٍ دَابَةَ و يُسَمَّ ما يَعْمَلْ با فَلَهُ أَنْ يركب وَيُرِكب غَيْرَهُ وَتَخْمِلَ 
عَلَيْهَا فَكَذَا هَذَاء وَإِذَا تمّى مَالَا مَفُدُورَا فَرَهَنَ بأَقَنَ أو أكُكرَ فَإِنْ كَانث قِيمَنُهَا سَوَاءَ أو أَككرَ فَرَهَنَهُ 
بأََلَ ينا مي فَيَعَصَرٌرُ به الْمُعِين فَإِنَّ بَعْصَهُ يَكُونْ أَمَائةَ عِنْدَ الْمرْصِنِ وَهُوَ 1 يَرْضَ بِدَلِكَ بَلْ طَلَب أَنْ 
يجْعَلَ كُلّهُ مَصْمُونَاء وَأَمّا إذَا رَهَنَهُ باكر فََِنَهُ د يماج الْمُعِيرْ إلى الْفِكاكِ لِيَصِيرَ إلى مِلْكِه ورا 


يَتَعَسَرُ عَلَيْهِ الفكاكُ مَىَ رَادَتْ عَلَى الْمُسَمَىء لِأَنَهُ قَدْ لا يجَدُ الرَادَةَ عَلَى الْمُسَمّى فَيَتَضَرَّرْ به وَهُوَ 
قَدْ رَضِيَ بِضَمَانٍ قَلِيلٍء و يَرْضَّ بِقَضَاءٍ دَيْنِ كدر قَصَارَ تَُالِفَاه وَإِنْ كانت قِيِمَهُ النَوْبٍ أَقَلَّ مِنْ 
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المُسَمَى بِأنْ عار نبا لمعته بعَشْرَةٍ وَقِيمَعَُ تعة إن رن بقَدرِ يميه تنه لا يَصْمَنْ وأا ا 
نه يْسٍ آخَرَ صَمِنَ في الْفْصُولٍ كلَهَاء لِآَنْ مَفْصُودَةٌ من تَسْدِيَة الدَرَاهِم أن يَرْجعَ عَلَيِْ ادام 
مَىَ هَلَّكَ النّوْبُ وَمَقَ رَهَنَ بِالطّعَام لا جكِنْه اليُجُوغ عَلَيْهِ بِالدَرَاهِم ولِأَنَهُ را يختَاجُ إلى انفكاكِ وَربَا 
يََيَسَرُ لَهُ الْفِكَاكُ بِالدَرَاهِم وَيَعَعَسَرُ عَلَيِْ الْفكاكُ بِالطَعَام فَيُلْحِقُهُ زيَادَةَ صَرَرٍ وَأَمّا إذَا أَعَارَُ لِمَرْهَنَهُ 
من إِنْسَانٍ بِعَيِْهِ فَرَهََهُ من عَبْرِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنهُ را يخْتَاجُ إلى أَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ لاْتخلاص مِلْكِهِ وَالئَّاسْ 
يَعَقَاوتُونَ في الْمَضَاءٍ وَالِافْيِضَاءٍ فَكَدَلِكَ في الْحفْظٍ وَالْأَمَانَةِ فَالرَضَا بيحفْظٍ رَيْدٍ لا يكُونُ رضًا بَفْظِ 
عَمْرِو فَالخَلافٌ يُْلِفَهُ زَادَةُ ضَرَرِ وَلَوْ أَعَارَهُ ليرْمََهُ بالكُوقَة فَرَعَنَهُ بالْمَضْرَةٍ ضَمِنَ؛ لِأَنَ الْبْلْدَانَ 
وَالْأَمكَِةَ مُتَقَاوتَةٌ في الحفْظٍ وَالصِيَانَةِوَلِأنَهُ يحَافْ حَطَرٌ الطَريق مَق ثُقِل وَلِأَنَهُ قَد يََيَسّرُ لَهُ الْفِكَاكُ في 
الْمَكَانٍ الْمَشْرُوطٍ وَيَتَعَسَرُ عَلَيِْ الْفكاكُ في غَيْرِ. 

وَإِذَا اخْمَلََا في الاك أ النّقْصَانِ قَبْلَ الاسْتزدَادٍ من الْمُرْئنِ أو بَعْدَهُ فَالْمَوْلُ للْمُسْتَعرٍ وَالْبَيَْهُ 
لمع لِأَنَهُ يَدَعِي قَضَاءَ دَيْبهِ مِنْ مَالِهِ وَالْمُسْتعِيرْ يُنْكِرُ فَإِنْ اذَعَى الرَاهِنْ أَنَّ الْمُسْمَعِيرَ اسْتَرَدّ الرّهْنَ 
قَبْلَ الافِكاكِ وَصَدَّقَهُ الْمُرْهَنُ يُصَدَّقْ الرَاهِنْ؛ لِأنَّ الرَاهِنَ وَالْمُرَْنَ تصّاقًا عَلَى فسخ الرّمْنِ وَالرَهْنُ 
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فِيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْهُمَا أَنَهُمَا فَسَخَا ذَلِكَ كَمَا في الْمُعََابِعَينٍ وَلِأنَّ الْمُعِرَ اذَعَى أَنّهُ قَضَى ذَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ 
وَأَنْكُرَ الرَاجِنْ فَيَكُونُ الْقَوْلَ فَوْلَهُ وَيَرْجِعُْ الْمُعِيُ عَلَى الرَّاجِنِ بِقَدْرِ مَا يَذْهَبْ عَنْهُ الدَيْنِء لأَنَهُ قَذ 
صَارَ قَاضِيًا دَيْئَهُ من مَالِهِ بحَذَا الْقَدْرٍ بأمْرِو فَإذَا هَلَكَ عِنْدَ الْمُسْمَعِرٍ قَبْلَ الرّهْنِ أ بَعْدَ الْفِكَاكِ لا 
أَحَدُهْمَا وَإِمَا لا يَضْمَنْ بِالْقَبَْضٍ وَالدَفْع إلى الْمُرْكَنِ؛ ِأَنَهُ حصّل بِإِذْنِ الْمَالِكِ قَضَى الرَاهِنْ دَيْتَهُ 


رع رياد بتر القند ويلك وله اودر عدي اللفتاسيين ان لاخو ون عيار شوم وده 
ذل عل ان لس[ لَهُ أنْ يُودِعَ مَنْ لَيْسَ في عِيَالِه. ا 
وَِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يعر مَنْ لَيْسَ في عِيَالِهِ وف الخَالَبْنِ دَهَعَ الْأَمَانَةَ إلى مِنْ لَيْسَ في عِيَالِهِ وََلِكَءٍ لِأَنَّ 
الدَّفْعَ إل الأَختيَ في الْعَارٍ يه ها حَصّل بإِذْنِ الْمَالِكِءٍ لِأَنَ لْمُعِرَ مَلَكَ الْمَنفَعَةَ بالْإعَارَةِ مَنْ مَلّكَ 
اْمنْفَعة بِعيْرٍ بَدَلِ م بِْكَ الْمَنْمَعةَ الَْدِيعَة لِيَحْصّل لَه الإذْنُ تبَعا لِتمَّكِ الْمنمََةٍ وَهنَ الْمُسْتَعَاَ 
بأَلفٍ وَقِيمَهُ ألف, وَل يَْبِضن الْمَالَ فَهَلَكَ في يَدٍ المُْصِنِ فَعَلَى الرَاحِنِ ألفْ لِلْمُعِيرٍ وَعَلَى الْمُرْمِنِ 
َف لِلراحنِ؛ لِأَنَ الْمَُْوضَ عَلَى سَوْم الرهنِ مَضْمُونْ عَلَى الْقَابِضِ كالْمَفْبُوضٍ بحَقِيقَةِ الزن فَصَمِنَ 
الْمرْكَنْ مثْل الْمُسَمّى وَهُوَ أَلْفَ لِلرَاهِنِ وَمَا أَخِدّ من الْمُرْْنِ بَدَلُ الْعَبْدِ فَيَكُونُ لِمَالِكِ الْعَبْدِ مِنْ 
حَيْتُ إِنَهُ بَدَلُ ملَكِهِ لا من حَيْتْ إنَّهُ قَصَّى دَيْنَهُ من مَالِهِ فَإنَهُ 4 يكن عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلَمُرْكّنِ اسْتَعَارَ مِنْ 
َجلَيْنِ مََاعَا لِلرّهنِء ثم قَضَى نِصْفَ الْمَالِ وَقَالَ هَذَا عَنْ تَصِيب فَلَانٍ يكُون عَنْهْمَاه لأَنَ كل جزْءٍ 
من أَجْرَاءٍ الرّهْنِ تَحْبُوسَ يجميع الدَيْنِ إِذْ ل جعَلَْا كُلَ جزْءِ تَبُوسَا بِبَعْضٍ الدَيْنِ يمْكِنْ الشبُوعٌ في 
الرَمْنِ وََنّهُ يُوجِبْ بُطْلَانَ الرّهْنِ فَلَا بمْكِنْ أن يحْعَلَ الْبَعْضُ حَحْبُوسًا ِبَعْضٍ الدَّيْنِ فلِهَدَا لَو قَضّى كان 
مَا قَضَّى عَنْ حميع الْعَبْدِ. 


رَهنَ الْمُسْتَعَارَ بأَلْفٍ وَقِيمَمْهُ لف فُقَصَى الدَيْنَ وَهَلَكَ في يَدِ الْمُْنٍ فَالْمرْصَنُ صَامِنَ في الْأَلفٍ 
يَرُدُهَا عَلَى مَوْل الْعبْدٍ ولا ضّمَانَ لِلْمُعيرٍ عَلَى الرَّاهِنِء وَني رِوَايَةِ أي حَفْصٍ رَدّهَا عَلَى الرَاهِنِ وَرَدّها 
الرَّاهِنْ عَلَى الْمُعِرٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْمُعِرَ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُيََاكِ الرَّاهِنٍ مِنْ وَفْتِ الارْيَانِ؛ لِأَنَهُ 
صَارَ مُسَْوْفِيًا لِلدَيْنِ في حَقّ مِلْكِ الْيَدِ وَالخَبْسْ مِنْ وَفْتٍ الْقَبْضٍ فَطَهَرَ أنه اسْتَؤْق مِنْهُ الألفَ, وَلَيْسَ 
عَلَيْهِ دَيْن وَل يَكْنْ لَهُ حَقُ الِاسْتِيفَاءٍ فَوَجَب عَلَى الْمُرْصَنٍ رَدُها عَلَى الرَاِنِ؛ لِأَنّهُ اسْتَؤفَاهَا مِنْك ثم 
يَرْدُهَا عَلَى مَوْلَ الْعَبْدِ لِأَنُّ قَضَى دَيْنَهُ من مَالِهِ بأمْرِهِ قَبَضَ ذَابَةَ عَارِيةَ يَرْهنَهَا فَرَكِبَهَا ثم َهَتَهَاء م 
قَضَى الْمَالَ وَل يَفِْضْ الرّغْنَ حَّ هَلكت عِنْدَ الْمُرْضّنِ لا ضَمَانَ عَلَى الرَاهِنِ؛ لِأَنَّ المُسَْعِيرَ لِلرهْنٍ 
مُودعٌ خَالَفَ بالكوب: وَقَدُ عَادَ إلى الْوفَاقِ يبرا عَنْ الضّمَانِ. 

َف الجامع أَضْلَُ أن الْقَاضِي نْصِب لإيفَاءٍ الُقُوقٍ الْمُحْعَرَمَةٍ إلى باينا لا لِإبْطَانا وَإِهْدَارِهَا مَاتَ 
الْمُعِيرُ وَالْمُسْمَعِيرٌُ 1 يَكنْ لِلْوَرنَةِ الاسْتزدَادُ؛ لِأَنَّ فيه إرَالَةَ يَدِهِ وَإِنَطَالَ حَقَّهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُعِيرٍ دَيْنٌ 
وَلا مَالَ لّهُ سِوَاهُ وَفِيهِ فَضْل عَنْ دَْنِ الْمُسْتَعِرٍ 1 يَبْ حَقّ يْتَمِعَ الْعْرَمَاءُ وَالوََنَه نه لِأَنَّ أَبَاهُمْ يكُونُ 
مُفِيدًا؛ لِأَنَهُ مقى 1 ب َِعْ الرّهْنَ رُتَا يَقْضِي الْمُسْتَعيرُ دَيْنَ نَفْسِهٍ أو يُبِْنْهُ الْمرْهّنُ عن دَيْنِهِ فِيْسَلُمُ الَْنَ 
هُمْ فيَيعُونَ وَيَفْصُونَ حَقَ غَرم الْمُعيرِ وَيَْقَى الَْصْل لم وَلَوْ يبع بِعَيْرِ رضَاهُمْ را لا يَصِل إلَيْهِمْ 
شَيْء أؤ يَصِل إِلَيْهِمْ أَكَنُ بما يَصِلْ إِلَيْهِ إذَا بَاعُوا بَعْدَ قَضَاءِ الْمُسْتَعِيرِ دَيْئَهُ فَكَانَ أَبَاهُمْ مُفِيدًا فَيَكُونُ 


مُعْعَبرَا وَإِنْ 1 يَكُنْ فِيه وَفَاءٌ بالدَّيْنِ 1 ب يبغ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْمُرْصَنْ. 


قال - رَحَة الله - (َوَلَوْ عَينَ قذرًا أو جلما أذ بلدا فخالف سين المعبا المشتعر أذ المرفن) أي 
َو عَيّنَ الْمُعِيرٍ قَدْرَ مَا يَْهَهُ به و جِنْسِهٍ أو الْبَلَدِ الَّذِي يَرْعَنهُ فيه فَخَالَفَ كان الْمُعِيرُ باليَارٍ إن ضَاءَ 
ضَّمَّنَ الْمُسْتَعِرَ قِيمَتَةُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْمنَ؛ لِأنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدّ في حَقَهِ فَصَّارَ الرَاهِنُ 
كَالْعَاصِبٍ وَالْمُرْكَنْ كَقَاصِبِ الْقَاصِبِ وَإَِا كَانَ كَذَلِكَ؛ أن التَقيبدَ مُفِيدٌ وَهُوَ نَفَىُ الزَيَادَةِ؛ٍ لِدَنَ 
عَرَضَهُ الاختبّامن با تَيَسَرَ أَدَاْهُ وَبَقِيَ النْقْصَانُ أَبْضَاءٍ لِأنَّ غَرَصَّهُ أَنْ يَصِرَ مُسْتَوْفًِا لكر مُقَابََته 
عِنْدَ الحلاكِ لِيَرْجِع عَلَيْهِ بِالكثير وَالتْقْصَانُ بَنَعْ من ذَلِكَ فيَكُونُ مُتَعَدَيَا فَيَضْمَنْ إِلَّا إذَا عَيّنَ لَهُ أككر 
بن قبقيد ره بقل من لِك فل قيميد أؤ أخكر لا يعنمن؛ لأ حلاف إلى حير ل رصَه بن 
اليُجُوع عَلَيْهِ بأكترَ حَاصِلُ بِدَلِكَ مَعَ تَبْسِيرٍ أَدَائِه؛ لِأَنّهُ 1 يَرْجِغْ إلا بقَدْرٍ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الاسْتِيفَاء 1 
ف إلا به فتغييبه كر من قبمه غير مُفِيدٍ في حَقَِ َل فبه ضر َلَيِْ مسر أَدائه. 

وكَدَلِكَ التَقْيدُ باجنس وَالشّخْص وَالْبَلَدِ؛ٍ لأَنَكُلَ ذَلِكَ مُفِيدٌ لِعَيْسِيرٍ بَْضٍ الْأَجْنَاسٍ في التَحْصِيلٍ 


)306/8( 


ذُونَ الْبَعْضٍ وَتَفَاوْتٍِ الْأَشْخَاص وَالْبْلْدَانِ في الحفْظٍ وَالإِعَائَةٍ فَيَضْمَنْ بِالْمُخَالَفَةِ فَلَو قَالَ ضَمِنَ 
حَيْتُ كان التَقْييدُ مُفِيدًا لَكَانَ أَوْل؛ لِأَنَّ الإطلاق غَبْرْ مُسْعقِيم, فَإِذَا صّمَنَ الْمُسْمَعِير ثم عَقَدَ الرَهْنَ 
بَبْنَهُ وَبَيْنَّ الْمُرْكَنِ؛ لِأَنهُ مَلَكَهُ بِدَاءِ الصَّمَانٍ فَتَبَينَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِد وَإِنْ ضَّمَّنَ الْمُرْيّنَ وَجَعَ 
الْمرْصِنُ بمَا صَمِنَ وَبِالدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ عَلَى مَا بَيناهُ في الاسْتِحْمَاقِء وَقَدْ تََدَمَ لَهُمَِيدُ بََانِ فَرَاجِعْهُ 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ وَاقْقَ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمرْكّنِ صَارَ مُسْتَؤفيًا وَوَجَبَ بِقْلَه للمعرٍ عَلَى الْمُسْتَعِرٍ) 
؛ لِأَنَّ فَبْضَ الرّهْنِ اسْتيِقَاءٌ وَبافَلَاكِ يتم م الاسْتِيفَاءْ فَيَسْقْطُ الدَّيْنْ عَنْ الرَّاهِنٍِ وَيَضْمَنْ لِلْمُعِير قِيمَتَةُ؛ 
ِأَنَهُ قَضَّى بِدَلِكَ الْقَدْرَ دَيَْهُ إن كان كله مَضْمُونَّ وَإِلّا يَضْمَنْ قَدْرَ الْمَعدْمُونِ وَالْبَاقِي أَمَانَة وَهَذَا 
طَاهِرٌ وَكدًا لَوْ تَمَصّتْ قِيِمَهُ الرّْنٍ بِعَيْبٍ أَصَابَهُ يَذْهَبْ مِن الدَيْنٍ بسَابهِ وَيَرْجِعْ الْمُعيِرُ بذَلِكَ عَلَى 
الرَاهِنٍ لِمَا ذكزتا. وَقَوْلُ الْمُوَلَفٍ وَوَجَبَ مِقْله لَنِسَ بِظَاهِر؛ لِأَنَّ التّؤْب مِنْ الْقِيمَِ لا من الْمِثلي. 
الل ل سند لِدَنَ الْوَاجب لِلْمُعِيرٍ عَلَى 
وَل قال وجنت بَدَلةُ كان أؤْلء وَآلَهُ أَعْلَمُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ افْتكة الْمُعِيرُ لا بتع الْمُرْكَْ إِنْ 


قَصَى دَيْئَه) ؛ لِأَنَّ الْمُعيرَ غَيْرُ مُمبَرّعَ بِمَضَاءٍ الدَيْنِ لا فيه من تَْلِيص مِلْكه وَيَذَا يَْجِعْ عَلَى الرَاهِنٍ 
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نا أَذَى الدَيْنَ. وَقَوْلُهُ لا يَسِعْ تحلهُ إذَا رَهنَهُ وَحْدَهُ فَلَّوْ رَهَنَ ما اسْتَعَارَهُ مَعْ شَيْءٍ آخَرَ 1 يَأَخْذْهُ 
الْمُعِيْ إَِا أن يَفْضِيَ حمِيعَ الدَينِ فإِذَا قَصَى يَأَخُدُ مِلْكَهُ لا غَيْرْ يا ِكوْنٍ الْمعيرٍ قَصَى الدَيْنَ؛ 
أن الْأَجَْيَ إذَا قَصَى الدَينَ فَلِْمْرْكِنِ أَنْ يمَعَه؛ لِأَنُّ متبرَعْ وَلَيْسَ بساع في حلاص مِلْكه وَفي 
التََّاية ذا الْمكَه بكْكرَ من قيمه بأنْكَانَ الدَيْنُ الْمَرهُونُ به كر لا يَرْجعْ بِالؤيادة عَلَى قيميد وَهوَ 
مشكل, لِأَنّ الْمعيرَ مُضْطَرٌ إلى دَفْع الزيادَةِ خلاص حَهِ فَكَيِفَ بمْنَعْ من اليُجُوع مع وَجُودٍ التَضَرر 
وَأَجَاب في البَهَايّة قَالَ قُلَنَا الصّمَانُ إِنا وَجَب عَلَى الْمُسْتَعِيرِ باغتِبَارٍ إِيقَاءٍ الدَيْنِ منْ مِلْكِهِ فَكَانَ 
الرُجُوع بِقَدْرِ ما يَتَعلَّقُ به الإِيفَءً فَعَلَى الشّارح أَنْ يَعْزِيَ لَهُ لواب وَالسُوَالُ وَتَقَدَمَ بيَانُ ما لَو 
اختلَ في وَقْتِ الاك أو اخملا في فدارم أمَرهُ به فرَاجغة؛ ولو كاتث الْعاربةٌ عدا ع امور 


ا ل 1و امت رن الس 1 ار سمه اكه غ12 40 و اك 

تَقَذَ إِعَتَاقَةُ؛ لأنهُ يتملك رَقَبَتَهُ وَالمُرِْنُ بالخيّارٍ إن شَاءَ رَجَعَ بِالدَّيْن عَلى الرَّاهِن؛ لأنهُ يَسْتَوْف حَقَهُ) 

وَإنْ شَاءَ ضَّمَّنَ المُعيرَ القِيمَةً؛ لِأنَّ حَقَهُ قَدْ تَعَلقَ بِرَقَبَةِ العَبْدء وَقَدَْ أَتْلَقَهُ بِالْإِغْتَاقِء وَلَّوْ اسْتَعَارَ عَبْدَا 
و 


اه و 20 1265م 6 ه44 5ك لهك 42 لكر دك 16 24ل ترم 
أو دَابَةَ لِيَرْهَنَهُ فَاسْتَعْمَلهُ قبل أن يَرْهََهُ ثم رَهَنَهُ جَارَ؛ أنه لما رَهَنَهُ أزَال التَعدي. 


وَقَدْ بَرِنَتْ ذمّهُ عَنْ ضّمَانٍ اْقضب, لِأَنَهُ أمِِنَ خَالَفَ, ثمّ عَادَ إلى الْوفَاقٍ فَصَّارَ حَكْمّهُ حُكُم الرّهْنٍ 
وَقَدَ هَلَكَ عِنْدَ الرَاهِنِ بَعْدَ الاسْيِرْدَادٍ ولا يَضْمَنْ لِمَا ذكزنا أَنّهُ أَمين وَحْكْمْهُ كم الْوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ لا 
حْكُمْ الْعَاري؛ لأَنَّهَا حَكُمْ الْعَارِبَ بانفكاكِ فَصَارَتْ يَدْهُ يَدَ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا ِلْمَالِكِ لَمَخصِيلٍ 
مَقْصُودِهِ وَهُوَ الجْوع عِنْدَ الاك بخلاف الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَ يَدَهُ يَدُ نَفْسِهِء وَإِذَا تَعَدَّى لا يَبْرَا مِنْ 
الصّمَانٍ حَقّ يُوَصِلَّهُ إل يَدِ الْمَالِكِ عَلَى هَذًا عَامَةُ الْمَشَايخ وَاخْتَارَهُ صَاحِبْ اللْدَايَةِ وَاخْمَارَُ َس 
الْأَئِمَةِ الكزحئٌ وَاخْتَارَةُ شن الْأَئمّة أَنَهُ يَبْرَاء وَقَالَ شَيْحُ الإسْلام إِنَهُ يبَأ الْمُسْتَعيدْ إِذَا رَالَ التَعَدّي 
كَالْوَدِيعَةِ وَاسْتَدَلَ عَلَيْهِوَهُوَ بمَسَْلَةِ الْمُسْمَعِرٍ مُفْلِسًا وأَرادَ الْمُعِيرُ الْبَبْعَ أت الرَاهِنْ مِنْ بَبْعِهِ بيع غير 
اه لِأَنَ لَهُ في اليس مَنْقَعَة فلَعَلَ الْمُعِيرَ قَد يماج إلى الرّْنٍ مَيَحََصُهُ بالإيقاء أو تَزدَادُ قيمع 


-_ 


ه 
- 1000 


عير الَغْر فِيَسْتَوْف مِنْهُ حَقَّهُ. وَقَوْلَهُ وَلَوْ افْتَكَهُ الْمُعيرُ لا بتعْ إلى آخرهٍ صَادِق يا إِذَا كانت 


قِيمَبهُ قَدْرَ الدَّيْن أَؤ أَكْثَرَ أ أَقَنَ وََالَ صَاحِبْ الدَايَةَ» وَلَوْ كَانَتْ قِيمَبُهُ مِثْلَ الدَّيْن فَأَرَادَ المع أَنْ 
َه جَْرَا عَنْ الرَاهنٍ ‏ يكن لِلمْرْيٍ ذا قصّى دَبْئه أن يمع اغلَم أن َوْلهُ جَبْرًا عن الرَاحنٍ في 
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أَنْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ تَعلَقَاتِ هَذدَا الْكِتَاب وكانَ لَفْظُ مُحَمَدِ بَدَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جين أَغْسَرٌ الرَاجِنُ 
كُمَا ذكرَ دمن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَفَخْرُ الإسلام الْبَرْدَوِي. 


م 
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وَقَدْ نَبّهَ عَلَيِْ تا الشّريعَةٍ وَصَاحِبْ الكَايَةِ وَعَنْ هَذَا قَالَ بَعْضْهُمْ لَعَلَ قَوْلَ الْمُصّبَفٍ جَبْرَا عَنْ 
الرَاهِنٍ تَصّجيف عَنْ فَوْلٍ محَمَّدٍ حينَ أَْسَرٌ الرَّاهِنُ وَفَعَ مِنْ الكاتب وَالْقَارِيْء وَقَال صَاحِبُْ مِغْرَاج 
الدَرايَةِ معي قَوْلِهِ جَبْرَا عَنْ الرَّاهِنٍِ بِعَيْرٍ رضاهُ وَيُوَافِقُ تَفْرِيرَ صَاحِب الكاني في هَذِهِ الْمَسْألَةِ حَيْتْ 


قَالَ: وَلَؤكَانَتث قِيمَمُهُ مِفْلَ الدَيْنٍ فَرَادَ الْمعِيرُ أنْ يَفْتَكُهُ جَبْرًا بعيْرٍ رضًا الرَاحِنٍ لَيْس لِلْمُرْيّنٍ أن تيع 
إِذَا قَضَى دَيْنَهُ قَالَ صَاحِبُ الْكَِايَةِ مَعْىَ قَوْلِهِ فَأَرَادَ الْمُعِيُ أَنْ يَفتَكْهُ جَبْرًا عَنْ الرّاهِنٍ أَرَادَ إنْ يَفْتَكُهُ 
َابَةَ عَنْ الرَاهِنِ جَبْرًا عَنْ الْمرْْنِ وَقَالَ 


)307/8( 


صَاحِبُْ الْعَابَةِ َولُهُ اْدَكهُ جَبْرَا عَنْ الرَاحِنٍ قبل مَعَْاهُ مِنْ غَيْرٍ رضَا وَلَيْسَ بِظَاهِرِء وَقِيلَ نِيَابَةَ عله 
مِن الجُبرَانِ يَعْني جبْرَانًَ لِمَا فَاتَ عَنْ الرّمْنِ مِنْ الْقَضَّاءِ بِنَفْسِهِ اه. 

أَقُولُ: فيه كَلَامُ أَمًا أَوَلّا فَاِذَنَ مَا اخْمَارَهُ من الْمَعْىَ لا يَتَمَشَّى فِيمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفتَكُهُ قَبْلَ خُلُولٍ 
أَجَلٍ دَيْنِ الرّاهِنِ إِذَا لَ يَْتْ عَنْ الرَاهِنِ بإَِاءٍ ذَاكَ الْقَضَاءِ بَِفْسِهِ لِعَدَمِ تجَيءٍ أَوَانِِ حَقّ يَكُونَ افْيكاكُ 
الْمُعِيرٍ الرَهْنَ هُنَاكَ بِقَضَاءٍ دَيْنِ الرَاهِنِ جْبْرَاًا لِمَا قَات عَنْهُ من الْمَضَاءٍ ِنَفْسِهِ مَعَ أَنَّ تِلْكَ الصّورة 
أَنْضًا دَاخِلَةٌ في جَوَابٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَِّ كُمَا لا يَخْقَى وَأَمّا تانيًا فَلِأَنَهُ ل يُسْمَعْ في الْعرَييّة جَبْر عَنْهُ سَوَاءْ 
كان مِنْ ابر متخت الْقَهْرِ أو مِنْ ابر بمَق الجْبْرَانِ وَعحَلُ ا الْمْصَبْفِ إِعَا هُوَ كلِمَةُ 
عَنْ الدَاخِلَةُ عَلَى الرّمْنِ لا لِكَوْنٍ لبر بمَغْى الْقَهْرِ إِذ هُوَ م م مُتَحَقَقْ في مَسْأَلََِا بالَظَر إلى الْمُرْهّنِ وَعَلَى 
الْمَغْىَ الَّذِي اخْمَارَهُ لا يَظْهَرُ لِكَلِمَةٍ عَنْ مُتَعلَّقَ إِلّا أن يصّارَ إلى تَقْدِيرٍ لِمَا قات جْْلَةَ وجَعِْهِ كَلمَة 
عَنْ مُتَعَلَقَةَ بلَفْظِ فَاتَ الْمُنْدَرِجُ في ذَلِكَ ولا يَْقَى بُعْدُهُ جدًا فَكُبِفَ يَرتَكِبْ مَعَ خُصُولٍ الْمَفْصُودٍ 
ِنهُ بتفْدِيرٍ مُعَعلَّق كَلِمَةِ عَنْ نِيَابَةَ وَحْدَهُ كُمَا فَعَلَهُ صَاحِبْ الْكِفَايَة. 

وَظَهَرَ ينا قَدَمَْاهُ أن فَوْلَ صَّاحب الْدَايَةِ مْل الدَيْنِ فَيْدَ اتَاقِينٌ لا اخترازِيي. 


َال - رَحِمَهُ الله - (وَِنَابَةُالرَاهِنٍ وَالْمْرْكِنِ عَلَى الرّهْنِ مَطْمُوتَةٌ) ؛ لِأَنَّ حَقّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ترم 
فَيَبُ عَلَيْهِ ضّمَانُ مَا أَنْلّفَ عَلَى صَاحِبِهِ؛ٍ لِأَنَّ الرَاهِنَ مَالِكُ وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْيَنُ فَيَضْمَنُهُ 
وَالْمْيصَن حَفَهُ لازم َم وَعَلَقَ مله بالْمَالِ فَبْجْعل الْمَالِك كَالآجْيَ في حَقٍ الصّمَانٍ عبد 
الْمُوصى بخذمه إذا أَذلقه الوه صَِئُوا يمه لَِشْتِي به بدا يقُومْ مام الل وا مع الْمِيض 
من البرْع بأككرٌ من الثُلْثِء ثم الْمُرْهِْ يَأَخْذُ الصّمَانَ بِدَيْبهِ إنْكَانَ مِنْ جنْس ذَيْنِهِ وكانَ الدَيْنُ 
متتو دَيْئَهُ 0 تعض ل لِمَا إِذَا د ى ال عل ال 0 0 ف ل الْعَْدُ 


ل 8 


مِفْلَ الدّيْنِ فَالرَاجِنْ وَالْمرْكْنُ بحَاطَبَانِ ا أو الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ لِأَحَدِهمَا حَقِيمَةَ مِلْكِ وَلِأآخْرٍ حَقّ 
يُضَاهِي حَقِيفَةَ الْمِلْكِ فَانْتَصّبًا خَصْمًا فَادْ شيط اجْتِمَاعْهُمَا في خطّاب الع أَوْ الْفِدَايِ فَإِنْ دَفَعَاهُ 
بطل الدَيْن؛ لِأَنّ الَْبْدَ َال عَنْ مِلْكِ الرّاهِنٍ ِسَبَبِ كَانَ في يَدِ الْمُرْمَنِ وف ضّمَانِهِ قَصَارَكُمَا لَوْ 
مَاتَ حَتْففَ أَنفه فَيَتَقَوَرُ الاسْتيفَاء. 
قَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمًا الدَفْعَ وَأَتى الْآخَرُ لا يَدفَعْ؛ لِأَنُّ إِنْ اخْمَارَ الرَاهِنُ الدَفْعَ فَمَد رَامَ إَالَهَ مِلْكِ الرَّاجِنٍ 
ِعَيْرِ رضَاهُ فَيُمْنَعْ من ذَلِكَء وَإِنْ اخْمَارَ الِْدَاءَ فَالْفِدَاءُ كله عَلَى الْمُرْْنِ؛ٍ لِأَنّ الْفدَاءَ لِدَفْع الماك عَنْ 
الْعَبْدِ وَأَحَْا به حَقَّهُ لِمَطْهِيرِهِ عَنْ الَْايَ كَاتََاذٍ الدَّوَاءٍ 3 لماك وَعَنْ الدَوَاءِ عَلَيْ لَِنّ اهْلَاكَ عَلَيْ 
فَكَذَلِكَ الْفِدَاءُ وَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمَعْصُوبِ إِذَا جَقَ فَاْنَايَةُ عَلَى الْقَاصِب؛ لِأَنَّ الَْلاكَ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا 
ولا يَرْجِعُ بالْفِدَاءٍ عَلَى الرَّاهِنٍ ن لِأَنَهُ قَضَى حَقًا وَاجِبا عَلَيْه وَِنْ فَدَاهُ الرّاهِنْ كَانَ قَضَاءً بِالدَّيْنِ إِنْ 
بَلَعَ الفِدَاء كل الدَيْنِ وَلَا يَبَْى رَهْنَاء وَإِنْ بَلَعَ بَعْضْه قَبِقَْرِ لِأَنّهُ 0 في ا لِأَنَّ فيه 
اسْتصلاع مِلْكهِ وَاسْتخلاص حَقَه فَإِنَّ الْعبْدَ مَشُْونٌ بالجنَايَة وَالْعَبْدُ يَظْهَرُ عَنْ الْنَايَة وَيَخِى مِلَكهُ 
0 لا يُوصَفُ بالتبَرُع في إضْلاح مِلْكِد وَِحْيَائِهِ فَقَدْ قَضَّى وَاجبًا على فزق وَهُوَ مُضْطرٌ فيه 
لَهُ الث خوع غلنه كن أغارة عند رهد بذئيه. © قصى القع وين الدل 2 ر يَرْجِعُ يما قَضّى عَلَى 


الْمُسْتَعير؛ لِأَنّهُ يحتَاجُ إلى تَخلِيص مأ لد فيه عن سَغْل الرفن قدا هداء إن للك في يد الْمزئي 


بَعْدَمَا فَدَاهُ الرَاهِنْ يَرْدُ عَلَى الرَّاهِن الْفِدَاءَ؛ٍ لأَنَّ الرَهْنَ بَرِيِءٌ عَنْ الدَيْنِ بالْإِيمَاءِ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُوَفِيًا دَيْنَهُ 
بِالْفِدَاءِ قَالَ بَعْض مَمَايَِْا إِنّهُيَرْدُ الْألْفَ الْمُسْتَؤْقَاةَ بََاكِ الرّمْنِ وَمَا وُجدَ بَعْدَ الْأَلَفٍ 1 يَسْتَبِدَ ل 
وَفْتِ الرّهْنِ؛ٍ لِأَنَّ لِلَفِدَاءٍ كم النَايَة وَانَايَةُ فِغْلٌ حَمِيقِي لا يحْتَملْ النَقْضَ وَالْإِسَْادُ لا يَظْهَرُ في حَقّ 
التَصَّوْفَاتِ 3 لا كَكَمِلْ النَقْضَ فَاحْتَمَلَ فَافْتَصَّرٌَ الِاسْتِيقَاءً بالملاكِ عَلَى الال وَإِنْ كَانَ الاسْتيقاغ . 
افلا آخِرَهُمًا فَيَرْدُ مَا اسْتَؤْفَاهُ آخرًا وَصَارَكُمًا. 

َو هن بلْمَهْرِ أو بِبَدلِ الخلّع» ثم استؤق الْمُرْئِنْ وبتك م مَلَك الرَهْْ في يَِهِ ير ما قَبَضَء لِأَنّ 
صا الم يِل التَْصَ ونان سبَب ووب الدَيْن لا يحول النقْصَ وهو الكاع وَاخلع فكَدذا 
هَذَا كُلَهُ إِذَا الْمَارَ الْفِدَاءَ أو الدَفَْ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْفِدَاءِ وَالْآحَرُ الدَهْعَ فَالْفِدَاءُ أوْل؛ لِأَنَّ الذي 
اخْتَارَ الدَّفْعَ مُتَعَنَتْ فيه أَما الرَاهِنْ فَإِذنَّ في الدَفْع إِبْطَالَ حَقَ الْمُرْضْنٍ في اليس ولا يَرُولُ مِلْكهُ عَنْ 
الْعَبْدِ رت له إلى خَلَفِء فَإِنَهُ يَرْجِعْ م به علَى الْمزْكين 


)308/8( 


فَكَانَ الْفِدَاء لَهُ أنْفَعَ منْ الدّفْع وَالْمُرْكِنُ الدّفْع قَصَّدَ إِخَاقَ الضّرّرٍ بالرّاجِنٍ مِنْ غَبْرِ َفْع يَخصّل لَهُ؛ 


أن ديه يفط في الاي وني الدع لَه ملْكِالراجي» وف الا إنْقاؤة على ملْكِه فكان متعتّا 


8م ع 5 وسكا 


وَلّا عِبْرَةَ 0 لْمُتَعَنّت 007 إِذَا كانث قِيمَة 00 ملل الذي أو 0 فإن كانتت عكر أَنْ 


عَلَى المي ود وَنصِفهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ فَيْقَدَّْ زاتما َل الفزئين وَتَقَدَرْ الأماقة 1 الؤاهن اغْتبَارًا 
للمَعْضٍ بِالْكُلٌ فْإِنْ فَدَاهُ الرَاهِنُ فَهُوَ مُتَبَرَعٌ إِنْكَانَ الرَاجِنُ حَاضْرّاء وَإِنْ كَانَ غَائِا يَرْجِعْ عَلَى الرَاهِنٍ 
ِنِصْفِه عِنْدَ أبي حَبِيقَة - رجه الله عاك - وَحِنْدَهُما لا يجح في الخَان؛ لله قصَى دَزْنا عن عرو بهو 
0 أن الراِنَ يجْبَرُ عَلَى فِدَاءٍ التَصْفٍ مَق أجَارَ الْمُرْئّنْ الَِْاءَ وَل يَصْلحُ 
لا يخ حَقَّه؛ لِأَنَُ لا ملك لَهُ في الْعَبْدِ ولا حَقّ لَهُ في نِصْفٍ الْأَمَانَة ولا كَدَلِكَ اليَاهِنْ وَلَهُ أن 
مُق في نِصفي الْأمَالة حَقَ الَْبْس وَالْإِمْسَاكِ إِنْ 1 يَكْنْ مَصْمُونَ عَلَيْهِ وَهْوَ مُحْتَاج إلى إِحْياءِ حَقَهِ 
وَإِضْلَاجِه وَفي لد ا َه من و4 0 9 0 


الرَهْنِ؛ يال علخ ملك تفْسه يخي عد َف 
وَالْمَالِكُ في إضلاح ملكه لا يَكُونُ ميد 0 أَنْ يَشَاءَ الْمْرِهَّنْ أَنْ يُوَدَيَ نِصْف الْفِدَايٍ وَلَوْ دَفَعَهُ 


الزن قمر إن حر أن ينل فعا 0 


لل لض 
عِنْدَ أي حَتِيفَةَ وي يُوسْفَء وَقَالَ مُحَمَدٌ يَدفَعْ الْعبْدَ ايه وَالْعبدُ الْمَدْهُوعٌ يُقَوّم صّحِيحًا وَأَعْمَى 
فَيَنِطلُ مِنْ الرّهْنٍ ِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ ُلَكَانٍ فَيَبطّلْ تلكا الدَيْنِ ود يَصِيد الأشمى َهْنَا بها بَقِيَ مِنْ الذَّيْنِ 
وَإِنْ شَاءَ الرَاهِنْ سَلَّمَهُ ِلْمْرْكِنِ با قي مِنْ الدَيْنِء وَإِنْ شَاءَ أَحَدَهُ يما بَقِيء وَهَذَا بنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَ أي 
حَنِيفَة - رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - الثَةَ الْعَمَْاءَ تَقُومُ مَقَامَ الصّحِيحَةٍ نما وَدَمَا وَكَذَّلِكَ تَقُومُ مَقَامَ | الْقِيمَةٍ 


روما وَحَنْما حَىّ لا يَكُونَ لِصَاجِب الجن الْعَمْيَاءٍ أَنْ يمْسِكَ الخْنّةَ وَيَضْمَنَ نَ النْفْصَانَ فَيَصِيرَ كان التَامَة 
م جع السَغْر فَيَبْقَى يجَمِيع الدَّيْنٍ وَعِنْدَ نحَمَد - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ 

مأ اج العا ل فوم عقام اخ اَن مقا ولا ُو بدلا عنما حقى يّ إنَّ لَهُ أَنْ بُمْسِكَ 
انه بجع يقيمة الُْصَانٍ فكَدَلِك الْبْدُ لجان يَكُون بغطة بإواءِ الك و: بَعْضّهُ بإرَاءٍ الْعيْئَيْنِ قَمَا 
كَانَ بإرَاءٍ الْعَيَْيْنِ قَاتَ لا إلى بَدَلِ وَمَا كان بِإِرَاءٍ الجُّة قَاتَ إِلَّ بَدَلِهِ فَسَقَطَ مَاكَانَ بِزَاءٍ الْعَْئينٍ 
وَيَبْقَى ما كان بِإزَاءِ لجْكّةَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ كَذَّلِكَ القيمَةٌ بِِزَآءِ اجن وَالْعَيَْيْنِ م مَىَ اخْتَارَ الْمَفْقُومْ عَيْنَيْه 
إِمْسَاكَ النّةِ وَنَضْمِينَ النْقْصَانِ. 


ََمَا إِذَا الْمَارَ دَفْعَ الجن وَآَخْدَّ الجا فَاجَان كله يَكُونُ بَدَلّا عَنْ الْعبْئبنِ لا عَنْ الجن لِأنَّ الجا نما 
وَجَب دَفْعْهُ بِسَبَبٍ النَايَة فَيَقُومُ مَقَامَ الْمَائْتِ بالَايَةِ وَالْمَائْتُ بِالخثّةِ الْعيَْانِ لا الجخنَةُ وَكَانَ كما لو 
فَقَاَ عَيْنَا وَاحِدَةًَ وأَخَدَّ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَفْقُوءِ كانَ الْمَأْخُودُ بَدَلَا عَنْ الْمَائْتِ فَكَذَا إِذَا فَفَاَ الْعَِئينِ إلا 
أنَّ بَدَلَ الْعيْئينِ بَدَلْ جميع الَََة مَةَكُمَا في الخرّ وَالْأَصْلْ إِنْ تقر عَلَى الْمَالِكِ بَدَلُ ملكه: َإِنَهُ يرَالُ 
الْمْنِدَلُ عَنْ ملكه حَقٌّ لا يتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمْدَلُ في مِلَّكِ وَاجِدِء وَقَدْ عدر إِرَالَةُ الْعَبْنِ عَنْ مِلْكِ 
الْمَفْقُوءَةٍ لِقَوَاقَا عَنْ مِلّكه فَجَعَلْنَا الجنَّةَ قَائِمَةَ مَقَامَ الْعَيْتَْنِ وَالْمَدْفُوعْ كَانَ بإرَاءٍ الْعيِئيْنِ قَصَارَ اليَهْنْ 
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اس قِيمَة فيب فى تخميع الدَئنٍ عَبْهُ الزن نف مقاها وجل بام فيد فإ 
قي من تنه شَيْءٌ فَهُوَ رَهْنْ؛ لِأَنَهُ بَدَلُ بَعْض الرّهْنِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ كأرْشٍ طَرَفِه فِإِنْ قي شَيْءٌ 
ال ل ا ا يدم 


فيكُون له. 


وَل يَتَعَوَضْ الْمُوَلَْ 00 جتَايَة الرّهن بالف وَفِ الْمَبْسُوطٍ رَكَنَ عَبْدَا بألْفٍ فَحَفَرَ الْعَبْدُ عِنْدَ 


الْمُرْكّنِ بنرَا في الطريق, م فاك ا يد الع وو ل السك ان ما أَنْ وَقَعَ فِيهَا دَابَةُ م 
دَابَةُ أو وَفَعَ فيهًا إِنْسَانُ م إِنْسَانٌ أؤ وَفَعَ فيهًا إِنْسَانُ نه دَابَة فَإِنْ وَفَعَ فيهًا دَابَةٌ وَتَلِفَتْ وَهِيَ 
تُسَاوِي أَلقَا فَالْعَبْدُ يبَاعُ في الدَيْنٍ إلا أن يَفدِيَهُ الْمَوْلَ؛ لِأَنَّ العَْدَ أَثْلّفَ الدَابَهَ بالَْفْر وَالْعَبْدُ إِذَا أتْلّفَ 
مَالَ إِنْسَانٍ يُقَالُ لِمَوْلَاهُ إمَا أَنْ تيع الْعَبْدَ أو تَقْضِيَ دَيْنَه. 

فَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ بأَلْفٍ وَأَخَدَّهَا صَاحِبُ الذَّابَّةِ يا يَرْجِعٌ الرَاهِنُ عَلَى ١‏ لْمْرْصّنٍ الدَيْنٍ الذي قَضَاهُ فَإنَ الْعَبْدَ 
تَلِفَ في ضّمَانِ الْمُرْمِرِ ار بِسَبَب خَحَقّقَ في مِلْكِ الْمرْئّنِ فَيُعَْبَرُكُمَا ل رَالَ 


عَنْ ملكه بِالْمَوْتِ في يَدِ الْمُرَمنِ وَقَدْ اسْتَؤقَ 
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َئَُ بل لِك فَمزْجغ الرَان عليه جا مه بقِيقةٍالاستفاء وَصَارَ ليد لصوب إذا حَقَرَ في 
يد قاب بن في الطرني» وذ خلى تؤلا جتن في ابر ال ف 1 كُمْ كما وَصَفَنَا فَكَذَا هَذَّاء 


وَإِنْ وَقَعَ في الْبثْر دَايدٌ أُخْرَى فِيِمَنُهَا أَلفَّ سَارَكَ صَاحب الدَائَةَ الأول وَيَأْخُلْ نف ما أَخَذَة؛ - 


تِصِيد مثْلِكًا لاَق بكبنِ بِالفْر مِنْ وَفْتِ تَسَببَا؛ لِأَنَهُ نَهُ لا فِغْلَ لَهُ سِوَى الْخَفْرٍ فَكَانَ سَث تلفي الذاكن 
فر قصَارَمُمِلًِا لابين ما قَصَاوتْ قِيمَُهُمَا ينا على الْعبْد ولا يذ جع الْمَوْلَ عَلَى الرَاهِنٍ 


ِشَيْءِ؛ لِأنَّ حَقَّهُ في نِ الْعَبْدِ وَاكْتِسَابَهُ وَمَا أَحَدَهُ الرَّاهِنُ من الْمُرْمّنِ لَيْسَ مَنَ الْعَبْدِ ولا كسبهُ. وَأَمَا 
ذا أَنلَفَ فِيهَا ِنْسَانَ فَدَفَعَ الْعَبْدَ به رَجَعَ الرَاهِْ عَلَى الْمُرْصنِ با قَضَاهُ مِنْ الدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَلِفَ 
بِسَبَّبٍ كان في يَدِهِ فَيَصِيرٌ مُسْتَوْ فيا الدَّيْنَ من وَفْتِ الرَهْنِ اسْتَؤْقَ مَرَةَ هَ أخْرَى قَبْلَ ذَلِكَ قَيَلَرَمَهُ وَدُ 
َحَدٍ الدِيَتَينِء فَإِنْ تَلِفَ فِيها إِنْسَانْ آحَرُ بَعْدَمَا دَفَعَ الْعْتْدَ فَوَلَ الثاني يُشَارِكَ الْقَوَلُ في الْعَبْدِلِمَا 
يا فَإِذَا وَقَعَ فِيهَا دَابَةٌ فَيِيعَ الْعَبْدُ وَصُرِف تَنَهُ إلى صَاحِبِهَاء ثم وَفَعَ إِنْسَان قَمَاتَ قَدَمُهُ هَدَرٌ وَكَانَ 
يحب أنْ يُنْقَضَ الب 4 َه يُدهَعَ إلى ولي الاي ثم يُباعَ بِدَيْنٍ الْعبْد. 
وَاجُوَابُ عَنْهُ إِنْ تقض الْبَيْعُ لا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ لَوْ نَقَضْئَاهُ احْتَجْتا إل إِغَادَةِ مثْلِه تَانِيّا فَيَكُونُ اشْتِعَالّا من 
الْقَاضِي با لا بُفِيدُ وَالَْاضِي لا يَشْتَعْلٌ با لا يُفِيدُ. ا 
بالجَايَة 0 فيه دَابَةٌ فَيْقَالُ وَل اليل إِمَا أَنْ تبِيعَ الْعَبْدَ أو تَفْضِيَ الدَيْنَ؛ لِأَنَ الجنَايََينٍ 
اسْتَئَدَنَا إلى وَفْتِ 0 فَكَأَنَهُمَا وَقَعَا مَعَا فَيُدْفَعْ الْعَبْدُ ل وَل الجتايَة وَيحئَرْ بَيْنَ ليع 0 فَكُذَا 
هَذَا وَبمْكِنْ أن يُقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَوَلّا أن الْعَبْدَ إِذَا جَىَ إِما أن تَكُونَ جِنَايَعُهُ عَلَى آدَمِيَ أو َيه 
مِنْ مَالٍ حَيوَانٍ أو غَيرِهِ وَكْمَلِفُ الحَكم فَالَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ إِذَا ج جَقَ الْعبْدُ عَلَى آدَمِيَ يه 
لِلْمَالِ فَمَؤْلَاهُ بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بحا. وَإِنْ شَاءَ قَدَاهُ بدَفْع أَرْشِهًا وَفَوَقَ بَبْنَ جتَايتهِ عَلَى آدَمِيّ 
وَجِتَايَتُهُ عَلَى الْمَالٍ قفي لْجنَايَةِ عَلَى الْآدَميّ الكول ين الدَفْع وَالْفِدَاءِهِ وَفي جِنَايتهِ عَلَى قال 
الْعَْرِ يْيّرْ الْمَؤِلَ ب بن الب ا يا حا ور سارف ناتاه 
مَكَلّا فَتَلِمَتْ فَبَاَ 00 لبد وَدَفْعَ قُنَهُ في الْجنَايَة لِرَبَ الدَابَةَ تلِعَثْ فيهًا دَابَةٌ أخْرَى يَتْبَعٌ وب 
الدَّائَِ الكَانيّة َب الدَّابَة الأولَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ لَمّا بَاعَهُ وَدَفَعَ تَنَهُ فَمَدْ فَعَلَ مَا هُوَ الْوَاجِبُْ عَلَيْهِ وَخَرَجَ 
من الْعْهدَةِ فَلَمَا وَقَعَ الآدَمِيئُ تَانِيَا فَمَدْ هَدَرَ دَمْهُ لِتَعَذّر ا 
وَعَنْهُ قَامَ مَقَامَ محَلَصٍ الْعَبْدِ ِلْمُشَْرِي, وَفي الْمَسْأَلَةٍ لَانِيَةِ لَمَا دَفَعَُ عي لو الْجنايَة ة الأول م وَقَعَ 
في الْبئْرِ إِنْسَانُ آخَرُ وَالْعَبْدُ بعَيْهِ باق في مِلْكِ صَاحِبٍ اَي 0 وَقَدَ تجَدَدَ عَلَيّهِ جتَايَةٌ بوفُوع 
لدان فيه وَتَلِفَ بِسَبَبٍ حَفْرِهِ السّابِق, وَقَدْ دَفَعَ بعينهِ لأذَوَلِ فَبْخَاطّبُ مَالِْكُهُ وَفي الْنَايَِ الأول با 
هُوَ الْأَصْلْ مِنْ الدّافع أو الْفِدَاءِ وَيَتَجِهُ قَوْلَه؛ لِأَنَّ الَايََيْنِ اسْعََدَنَا إلى وَفْتِ الَفْر إلى آخره هَدَاء. 
وقد يجاب بأ لا نسم أنَهُ ل يهْدَرُ مُه لما دكزن في الْمبِسُوطٍ في جتاية اليد في الخفر لو حفر عبد 
را في الطَرِيقٍ فأغتقَ فَأوقعَ فيه رَجُلْ فَمَات فَعَلَى الْمَْلَ قيِمَعْهُ ناي في ملكِه ثم قَالَ: فَِنْ وَقََ 
فيهَا آخَرُ اشْتَركا في الْقِيمَة؛ لِأَنَهُ بالإغْتاقٍ أَثْلّف رَقَبَدَ وَاجِدَةً فَعَلَيّْهِ قِِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَهِيَ بَبْتَهُمَا فَإِنْ 
وَفَعَ فيهَا الْعبْدُ نَفْسّهُ فَوَارتُهُ يُشَارِكُ الْأَوَلَ في مِلْكِ الْقيمَة؛ لِأَنَ الع عد الور نور د للك طابر 
وَصَّارَ كَمَيهِ مِنْ الْأَجَانِب وَعَنْ مُحَمَدٍ أن دَمَهُ هَدَرْ وَالْأَصلْ أَنَّ الْعبْدَ لو حَفَرَ بنرًا في الطّريق» ثم أغتق, 
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نه وَفَعَ فِيهَا فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ؛ٍ لِأَنَهُ كَجَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَطَاهِرُ الروَايَة أنَّ عَلَى الْمَوْلَ قِيمَمَهُ لوَرنَهِ لِمَا 


درن أَنّهُ لما عتَقَ ظَهَرَ من الاي عَبْدَانٍ حَفَرَا بِْرًا في الطَريقٍ فَوَقَعَ فِبهَا عَبْدُ الرَهْنٍ فَدُفَِا به ث 
وَفََ أحَدُهًُا فِيهَا فَمَاتَ بَطَلَ نِضْفُ الدَيْنِ وَهَدَرَ دم لِأَنَهُمَا قَامَا مَقَامَ الْعبْدٍالْأوَلِ وَأَحَذَا حَكُمَ 
الأول وَلَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ الْأَوَلُ في الْبئْر وَذَحَب نِصْفُهُ بن ذَهَبَتْ عَيْنْهُ أو شُلَّتْ يَدُهُ وَسَقَطَ نِضْفْ 
الدَيْنِ فَكَذَا هَذَا. 


قال - رَحمَُ الله - (وجَايَُ اَن عَليهَِا وَعَلَى مَالِيِما هَدرٌ) ولا َخَى أن هذا الإطلاق غَيْرُ ظاهِر؛ 
وَل قَالَ الْمُوَلَفُ وَجنَايعُُ عَلَى الرَّْنٍ الْمُوجبَةِ لِْمَالِ وَعَلَى مَالِهِ هدر وعَلَى الْمُْن فِيمَا ذُونَ النَفْسِ 


- 


أو في مَالِهِ هَدَرْ كَانَ أؤلى؛ لِأَنَّ الَيَةَ عَلَى الرَاهِنِ الْمُوجِبَة للَقِصّاص مُعْمَبَرةٌ في النَفْس وَالْأَطْرَافٍ 
ما وجبة وَعَلَى الْمُرْمينِ في النفْس الْمُوجبَة للِصَاصٍ مُغْقبرَة. 

وَحَلٌ ونا هَدَرًا في حَقّ الْمُرْضّنِ حَيْتْ لا فَضْلَ في قِيِمَتِهِ عِنْدَ الإمَام قَالَ الشَارِحٌ أَطلَقَ الجَوَاب 
وَالُْرَادُ جَايَةٌ لا وجب الْقِصّاصء وَإِنْ كاتث ثوحب مُعْمبَرَةٌ حَقٌ يجب عَلَيْهِ الْقصّاصء أَمًا الْمْْصنُ 
َظَاهِرٌ؛ٍ لِأَنّهُ أَجتَيٌ عَنْهُ 


)310/8( 


وَكذَا الْمَوْكَ؛ لِأَنَهُ كَالْأَجْتَىَ عَنْهُ في حَقَ الدّم إِذَا ل يَدْخُلْ في مِلْكِهِ لا من حَيْتْ الْمَاِيَهُ ألا تَرَى أَنَّ 
ْرَارَ امَو عَلَيْهِ بالنَابَِ الْمُوجبَةِ لِلْقِصّاصٍ بَاطِلٌ وَإِْرَارَالْعَبْدٍ يا جَائرٌ وَالْإِقرَارُ بالْمَالِ عَلَى 

ص ل 1 ١‏ 2 عر 2و سم زه ا 5 -000 نك 
عَكْسِهٍ فإذًا 4 يَكُنْ في مله من ذَلِكَ الوَجْهِ صَارَ أَجْتَبيًا عَنْهُ بخلافٍ ما يُوجِبْ الْمَالَ؛ لِأنَ مَالِمَتَهُ 
ِلك الْمَوْلَ وَيَسْتَحِقَ الْمُرْئِنْ قلا فَائِدََ في اغتبَارهَا إذ تَخْصِيل الحاصِلٍ خَحَالَ يلاف جَايَةِ الْمَفَصُوبِ 
عَلَى الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ حَبْتْ تُعْتَبَرُ عِنْدَ أي حَِيفَة؛ لأنّ عِنْدَ أَدَاءٍ الصَّمَانٍ يَقْبْتُ لِلْعَاصِب مُسْعَنَدًا حَقٌّ 
يَكُونَ الْكَمَنْ عَلَى الْقَاصِب فَكَانَتْ كَجَِايَتهِ عَلَى غَْرٍ مِلْكِه فَاغُْرتء وَهَذَا الحَكُمُ فيهَا فِيمًا إِذَا 
كَانَتْ جِتَايَةُ الرهْن مُوجِبَةَ لِلدّيْن عَلَى الْعَبْدِ لا دَفْع الرَقَبَةِ بأ كائث عَلَى غَبْرِ الْآدَمِىَ في التَفَم 

خَطأ أؤ فِيما دُونَهَا فَكَدَلِكَ عِندَ أي حَبيقَة وَقَالَا إن كانت جَتَايَثْهُ عَلَى الرَّاهِنٍ فَكَذَلِكَ» وَإِنْكائثْ 
لك و لس ا ا 05 سودي ايه م 4 1 5 

عَلى المُرْصِنٍ فمُعْتَبَرَة؛ لِأن في اعْتبَارِهَا فَائِدَةَ تملك رَقْبَةِ العَبّدء وَالمُرْكِنْ غيْرُ مَالِكِ حَقِيقَةَ فكاتث 
جِنَايةُ الْمرِمّنِ عَلَيْهِ جَايَةَ عَلَى عَيْرٍ الْمَالِكِ غَيْرَ أَنَهَا سَمَطَتْ لِعَدَمِ الْقَائِدَةِ في جتَايَةٍ لا وجب دَفْعَ 
الْعَبْدِ لِمَا ذكَرَْاء وَهَذِهِ أَقَادَتْ مِلْكَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَإِنْكَانَ دَيْنْهُ يَسْقْطُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَهُ قَدْ يَخَْارْ مِلْكَ رَقَبَةٍ 


الْعَبْدِ وَرُكَا يَكُونُ بَقَاءُ الدَيْن أَنْفَعَ لَهُ فَيَخْتَارُ أَيَهُمَا شَاءَ. 


نه إِذَا اخْمَارَ أَحَدَهُ وَوَاقَمَهُ الرَاجِنْ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَ اليَهْنُ بسْقُوطٍ الدّيْنِ بملاكه؛ لِأَنَّ دَفْعَهُ اناي 
يُوجب هلاكة عَلَى الرَاحِنٍ فَيَسْقْط به الدَيْنُ وَهَذَا لو جَىَ عَلَى الْأَجتيَ فَدَهَعَ بجا سَقَطَ الدَيْنُ وَإِنْ 4 
يذفَْ ِف وَهنْ عَلَى اله ولي حديقة أن هَذِهٍالتَايَ و انها لمر كان علي طهر 
من الَْاَةِ؛ لِنَهَا حَصلَتْ في صَمَانهِ فا تُفيدُ ؤجوب الصّمَانٍ مَعَ ووب التَخَلِيص عَلَيْه وَهَذَا 
الاخبلافٌ نَظِيرْ الاختلافٍ في الْعَبْدٍ الْمَعْصُوب, فَإِنَّ جتَاتََهُ عَلَى الْقَاصِب لا تُعْمَبَرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْنا 
ُعْعَبَرُ وَمَا ذَكرَا من الْقَائِدَة غَيْرُ طَاهِرِ لأَنَ أَخدّ الْعبْدِ الجا لا يَكُونْ إلا باخبَارٍ الْمَالِكِ وفي رِوَايَة 
عَنْ أبي حَِيقَةَ إذَا كَانَتْ قِيِمَةُ الرّهْنِ أَكْثَرَ من الدَيْنِ فَإِنْ انث جَتَايَئُهُ عَلَى الْمُرْصْنٍ مُعْتَبَرَةَ يحسَايًا؛ 
لِأَنَّ الزَائِدَ أَمَائَ قَصَّارَ كَجِتَايَة الْعَبْدِ الْمُودَع قَيِّدَ ِقَوْلِه عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ جِتَايَهُ عَلَى أَوْلَادِهمَا مُعْتَبَرَة فلو 
ب الرّهنْ عَلَى ابن الرَّهِنٍ أو عَلَى ابن الْمرْصَنِ فَهِي مُعْبَرَةٌ في الصّحيح حَقَّ يدقع بها أو يُفْدَى, 


يي عد اه 


وذ كانت على المال فَيْبَاعٌ كُمَا إِذَا جَىَ عَلَى الْأَجْنَىَ إِذْ هُوَ أَجْتَءْ كسَائر الْأَمْلاكِ هَذًا. 


وَل يتَعَرّض الْمُوَلَفُ لِبَقِمِّ الاي الي َكُونُ هَدََا أو مِنَايَةِ بض الرَهْنٍ عَلَى بَعْضٍ قَالَ في الْمَبْسُوطِ 
وَجِتَايَةٌ الْمَشْهُولٍ عَلَى الْمَارِع وَالمَاِعٌ عَلَى الْفارغ وَحَايَةُ الفاغ عَلَى الْمَشْعُولٍ مُْمَبرة وَيَنْتقِلُ ما في 
الْمَشْغُولٍ مِنْ الدَيْنِ إل الْفَارغْ فِيَصِيرُ رَهْنَا مكاتة؛ لِأنَّ ةا ُعْمَبَرُ لحق الْمُرْكّنٍ في الْمَحْنَ عَلَيْهِ 
لا ق الراجنء لِأنَّكلَاهُمًا مَك وَاغَار الا حق الْمُْينٍ لا يد إِلّا في جنَاَةٍ الفاغ عَلَى 
لْمشفُول؛ لِأَنّهَا إن تقر لِيَْعَغِلَ اجحاني بها كان من الْمَجن عَلَيِْ وهو انس وَهَدَا تابث قَبْلَ 
جناي فَِنَّ الْجَاي كان عَحْمُوسًا بِالدَيْنٍ الذي كَانَ الْمَجْنُ عَلَيْه تَحْبُوسَا بِهِ وَيَذَا جِتَايَةُ الْمَارعغْ عَلَى 
القارغ هَدَرْ؛ٍ لِأَنَهُ لا شَغْلَ فِيهَا بحَقّ لحيس وَإِذَا ل يُِدْ اعْتبَارَهَا صَارَ كأَنّهُ فَاتَ بَاقَةٍ عاوية فَإِنَ 
جتاية قراغ عَلَى الْمَْعْولٍ تُفِية؛ لأَنّ الدَيْنَ نول إِلِْ من الْمَجنَ عليه فقَامَ فاه م الْمَسَائِل عَلَى 
فُصُولٍ: أَحَدُهَا في الا عَلَى الرّهِْء وَالنَانٍ في جتاتَة وََدِ ارهن وَالتَلِتْ في جتائة الزن 
الْمُسْتَعَارٍ. وَإِذَا ارَّْهَنَ دَابَعَينِ فَأَنْلَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ذَب مِن الدَيْنِ بجسَابمًا بخلافٍ مَا لَوْ كان 
اليَّهْنْ عَبْدَيْنِ فَقَمَلَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَتَحَوّلُ بَْنَ الْمفْعُولٍ إلى الْقَاتِلِ؛ لأَنَّ جتَايَة الْعَجْمَاءٍ جْبَارٌ لقَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «جْرْحٌ الْعَجْمَاءٍ جبَارُ» فَكَانَ قَثْلُ إِخدَاهًُا الأخرى َنْرلَة مَؤْتَا حثف أَنْفهَا 
وَأَمّا جنَايَةُ الرَقِيق عَلَى الرّقِيق فَمُْمبَرَةٌ حَىّ يجب الْقِصَّاص أَؤ يجب الدَّفْعْ أو الْفِدَاءْ فَمَامَ الْقَاتِلُ مَقَامَ 
الْمفْعُولٍ فَيَتَحَوّلُ دَيْنْ الْمَفْقُولٍ إلى الْقَاتلِ م بأَيٍ فَذرٍ يَتَحَوّلُ إِلَيْهِ سيت اتن عَبْدَيْنِ فلا يَخْلُو إِمَا 


م هه 


أن ارتهئهُما في صَفْقَةٍ وَاحدَةٍ أو في صَفْقتِ فإ ازتَهَنهُمَا في صَغْقَة بأْفٍ وَقِيمَهُكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


2 2 


د ال ل ل عر عا ل ا 00 7 ل 0 4 0 0 
ألفٌ فَقَتَلَ أَحَذُّهمَا صَاحِبَهُ فالبَاقى رَهْنٌّ بتسعمائة وَحمْسِينَ؛ لِأن كل وَاحِدٍ منْهُمًا نصفة مَشْغْول 


وَنِصْفْهُ فَارِغٌ فَالتَصْففُْ الْقَارِعٌُ من الْعَبْد الْمَْعُولٍ لف بتَايةِ الْمَارِعْ عَلَى الْمَشْعُولٍ وبا امارغ عَلَى 
وَذَلِك كله هدر وَالتِضْفُ من اليَصْفٍ الْمَشْعُولٍ تف يجاية الْمَشْهُولٍ عَلَى الْمَشْعُولٍ وَدَلِكَ هَدَرْ 
فَصَارَ كأنهُ رَهْنّْ بِسَبْعِمِانَةٍ وَحْمْسِينَ» وَلَوْ 1 يَفْثْلهُ وَلَكِنْ فَمَا عَيَْهُ قلا يَخلُو إمَا 


0 
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أن يَكُونَ فَقَاً عَبْنَ الآخر لا غَيْرْ أ فَمَاَكُل وَاجِدٍ عَبْنَ الْآخرِ مُتَعَاقَِا أو مَعَاء فإِنْ فقا أحَدُهُمًا عَينَ 
الآحر لا عَْرُ كان الَْاقَئُ رهن بِسيَالَة وحمْسَةٍ وعِشْرِينَ وَالآخَرُ باعي وحمْسِينَ ولا يَفَكُهُمَا إلا 
حَمِيعًا أَمّا الْمَفقُوءَة عَيْْه؛ لِأَنَهُ كَانَ رَهْنَا بحَمْسِائَةِ وَالْمَاقِيُ بِالْمَىْءٍ نلف مِنْهُ نِصْفَه؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ من 
الآدمِي نِصفُة وَنِصْفُ فارع وَِصْفَهُ مشقول فَيبِقَى نف الَيْنٍ با التَصفب الَْائِمِ وَاخَِايَةُ عَلَى 
البَصْفٍ الْقَارغ من الْعَبْنِ هَدَرْءٍ لِأَنَهُ ِف يجتايّة الْقَارغْ عَلَى الْفَارغْ أو يحَايّة الْمَشْغُولٍ عَلَى الْقارغ, 
وَهَدَا كله هَدَرٌ وَامنَايَةُ عَلَى نِصْفٍ الْمَشْعُولٍ هدر لِأَنَّ نضف نِصْفِه تف بات الْمَشْهُولِ؛ لِأَنَّ 
وَذَلِكَ مِانَةُ وَحمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَاَايَُ عَلَى نِضْفٍ نِضْفٍ الْمَشْعُولٍ مُعْعبَرَة؛ ِأَنهُ نلف باب القارغ 
عَلَى الْمَشْغُولٍ فَتَحَوَّلَ مَا بإِرَائْهِ مِنْ الدَيْنِ إلى الْقَاتِلٍ وَذَلِكَ مائَةٌ وَحَمْسَةُ وَعِشْرُونَ وَامجنَايةُ عَلَى نِضْفٍ 
نض الْمَشْعُولٍ مُعْمبَرَة؛ لِأنَهُ تف يجتاية المَارعْ عَلَى الْمَشْعُولٍ فَتَحَوّلَ مَا بِإِوَائِهِ من الدَيْنٍ إلى الْقَاتلٍ 
وَذَلِكَ مائةٌ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَبَقِي دَيْنْ الْمَفْفُوءَةِ عَيْنْهُ مائَةَ وَحمْسَةَ وَعِشْرِينَ فَكَانَ رَهْمَا وَتحَوَلَ مِنْ 
دَيِِْ إلى الْفَاقِي قَدْرَ عه مائةٌ وَحَدْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَكانَ الْقَاقَىُ رَهْنَا بِسِبَمِائَةِ وَحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَسَقَطَ 
من دَيْنِ الْمَفْقُوءةٍ عَيْنهُ قَدْرُ وه وَذَلِكَ مِائة وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ولا يَفَْكُهُمَا لا عا لِأنَّ الهْنَ 


ع2 


وَاجِدٌ وَلَوْ أَنَّ الْمَفْقُوءَةَ عَيْنْهُ فَقَاَ عَيْنَ الْقَاقَى الْأَوّلِ تَلَاهَانَةِ وَانْمَا عَشَرَ وَنِضْفٌ. 
وَالَْاقَىُ الْآحَرْ يَحُونُ رَهْنا بأربعمانَة وَسِنَِ وَربْع؛ لِأَنّ الْقَاقئ الْآخَرَ أَدلّفَ نِصْف الْقَاقِي الأَوَلِ وَبَقِي 


نصفة قَيَبْقَى نضْف الدَيْن بِإرَاءٍ نصف الباق وَذَلِكَ ثَلَاممانَةِ وَانْمَا عَشَرَ وَنِضْفٌ؛ لِأَنْ الْنَايَة 
التَضْفِ الفاغ هَدَرْ وَعَلَى نِضْفٍ نِضْفٍ المَشْعْولٍ أَيْضًا هَدَرٌ يَسْقَط مَا بإَِائِهِ مِنْ الدَيْنِ وَذْلِكَ رَبُعْهُ 


2 


ص 
مه اا الكاهم 


وَهُوَ مِانَة وَسِنّهُ وَحمِسُونَ وَعَلَى نِضْفٍ نِضْفٍ الْمَشْعُولٍ مُعْمبَرَة لِمَا مَضَى فْتَحَوّل ما بإرَائِهِ مِنْ الدَيْنٍ 
إلى الْقَاقِي الآحَرٍ وَهُوَ ربعْهُ ذَلِكَ مائة وَسِنَة وَحْمْسُونَ بتي القَاقِىُ الْأَوّلَ بأرتعمائة وَسِنَة وَيْع» وَل فَفَا 
كُلٌ وَاجَدٍ مِنْهُمَا عَيْنَ الْآخَرٍ بَقِيَ القَاقَىٌ الْأَوَلَ رَهْمَا كلاثما وَانْي عَشَرَ وَنِضْفٍ وَصَارَ القَاقَُ الَانٍ 


1١ 


اط 


هنا بأَربَعِائةٍ وَسَِةِ وَْيُع» وَلَوْ ففَا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْنَ الآحَرِ مَعَا ذَهَب مِنْ الدَيْنِ ِعْهُ وَبَقّي كل 
وَاحِدٍ تََانةَ أَرْبا ع حمْسِهِائَةٍ؛ لأنَ الْأَصْعَرَ لما فَمَا عَْنَ الَْكبرٍ فَقَذ اللنا يله علق وس زعت 
نصفٍ الدَيْنٍ بِإِرَاءٍ الصف ك8 وَالنَصْفٌ التَالف من ال ع وله مَتْفول وَاجْنَايَة 
عَلَى النَْضصْفٍ ل ا الْمَشْعُولٍ هَدَرٌ فَسَقَطَ ما بإِرَائْهِ مِنْ الذَيْنٍ 
وَذَلِكَ رُبعْهُ وَاجنَايَةُ عَلَى نِضّفٍ اليَضْفٍ الْمَشْعُولٍ مُعْعَبَرَةٌ فيَتَحَوّلُ مَا بإرَائِهِ إلى الْأَصْعَرٍ وَذَلِكَ رُعْهُ 
وَسَقَط مِنْ وَيْنِ الْأَصْعَر رَبْعْهُ أَنْضاءٍ لِأَنَّ الجنَايةَ عَلَى نِصْفٍ النَصْفٍ الْمَشْغُولٍ هَدَرْ فَسَقَطَ مَا بإَائهِ 


من الدَيْنِ فَالخَاصِل أَنّهُ بي مِنْ دَلْنهِ ا َيْهِ مِنْ دَيْنِ الْأكبرٍ ربْعْهُ فَصَارَ رَعْنا 


كم 


َم ار رع ا لك ع لاون َحَدُهْمَا صَاحِبَهُ َإِنْ 1 يَكْنْ فِيهمًا 
فَضْل عَنْ الدَيْنِ رُوِيَ عَنْ أَبي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ - أَنّهُ ينه ل مَا في الْمَجْيَ عَلَيْه؛ لِأَنّهُ لا قَائَدَةَ في 
الدَفْع للمُرْصْنٍ وَهَدَرَتْ الْنَايَةُ إن كَانَ فيهمًا فَضل يْيّرْ الرَاهِنْ وَالْمْرْكَنُ إِنْ شَاءَ جَعَلَا الْعَاتِلَ 
مَكَانَ الْمَففُولِ وَبَطَلَ مَا في الْمَففُولِ منْ الذَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَفَدَيَا الْقَاتلَ بق بقيمة بِقيمَة الْمَُولِ وَغَرِمَ كل وَاحَدٍ 
حَمْسَمِانَةٍ فَكَانَتْ الْقِيمَةُ رَهَْا مَكَانَ الْمَفْغُولٍ وَالْقَاتِلُ رَهْنْ بحَالِهِ لِأَنَ الْمَفُولَ له تف يتاي الفاغ 
أن الصّفْقَةَ مَق تَقَرَفَتْ فَاخْقُ الْمَُعلَقْ بأَحَدِهمَا لا يَتعَلّقْ بالْآخَر فَكَانَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَارِغًا عَنْ 
الْآخَرِ وَيحَذَا لَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْتَكُهُ وَحِنَايَةُ الْمَشْغُولٍ عَلَى الَْارغ مغ مُعْتَبَرَة فَصَّارَ كما 
لَوْ جَىَ أَحَدُهُمَا عَلَى عَبْدِ لأَجْتِيَ كد الكاهن وَالمز من َيْنَ الدّفْع وَالْفَدَاءٍ فَكَذَا هَذَاء وَإِنْ اخْتَارَ 
الْفِدَاءَ غَِمَ كُلُ وَاجِدٍ سهان لأ نِصْف الْقَاتِلِ مَضْمُونٌ ا وَعَبْدُهُ أَمَائَةٌ عِنْدَهُ فَكَانَ 
لِْدَاءً عَلَيْهِمَا اغتارًا لِلْبَعْضٍ بِالْكُلٌ» وَإِنْ كَانَ فَمَاً أَحَدُهُمَا عَيْنَ الآحَرٍ فقيل لَْمَا اذفَعَاهُ أو اهْدِيَاه 
بأْشٍ عَيْنِ الآحَرِء لِأنَّ إثلاف الْبَعْضٍ يُعْتَبَرُ بإثلافٍ الْكُلٌء وَفي إثلافٍ الكل يِيّرْ فكَدًا في إثلافٍ 
البَعْضِء فَإِنْ دَفَعَهُ بَطَلَ مَا فيه مِنْ الدَيْنِ وَِنْ فَدَياهُ كَانَ للا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنٍ رَهْمَا مَعَ الْمَفْقُوءَةٍ 
عَيْنْهُ وَلَوْ قَالَ الْمُرْكّْ لا أفدِي وَأدَعْ اليَهْنَ عَلَى حَالِهِ لَهُ ذَلِكَ وَالْمَفْقُوءَةُ عَيْنُهُ ذهب نِضْفْ باقِيه؛ 
أن هَذِهٍ الجايَة إِنا تُعمَبَر لق الْمُرْئّنِ لا لق الرَاجِنٍ 0 
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وا وَدَفَعَ الاي سَقَطَ نِضْفُ الدَيْنِء وَلَوْ تَرَكَ النَايَةَ يَسْقُطُ رُبْعْ الدَّيْنِ فَكَانَ في طَلَبِ 
لجنَابَة ضَرَرٌ بالْمُرْْنِ فَإِذَا رَضِي بإِنْطَالٍ حَقَهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَسْقْطُ اغْبَارُ الَْايَ وَلَوْ قَالَ الرَاهِنُ 
أَفْدِيهء وَقَالَ الْمُرْصّنْ لا أَفدِيه لِلرّجِنٍ أن يَفْدِيَهُ أرْشِ الْْايَة كُلَهَاء لِأَنّهُ ثحَْاج إلى الْفِدَاءٍ 07 عَنْدَ 
الرّمْنٍ عَنْ الْنَايَةِ» فَإِنْ قَدَاهُ يَكُونُ لَهُ نِضْفْ ذَلِكَ عَم عَلَى ا لْمْرْيّنٍ في الْعَبْدِ ب الْحاني وَيَبَطّلْ في 

من الْعَْدِ الجاني نِصِفْه؛ لِأَنَّ الرَهْنَ ا إلى الْفِدَاءِءٍ لِأَنَهُ بالْفدَاءٍ يبي مِلْكهُ وَالْإِنْسَانُ فيمَا يبي 
مِلَكَهُ لا يَكُونُ مُتَبَرَعَا فَيَكُونُ لَهُ حَقّ الرُجوع عَلَْهِ وَللَمُرْمْنِ علَيْهِ مله فَيَلََِْانِ قِضّاضًا قَيَصيرُ مُوْ وديا 
دَيْنَ لْقَاتلٍ فَيَخْرْجُ القاتد مِنْ الرّهْنِء وَإِنْ أ البَاهِنُ الْفِدَاءَ, وَقَالَ الْمُرْكَّنْ أَفَدِي وَقَدَى يَكُونُ 
مُتَطوْعًا فِيه إِذَا كانَ الرَاهِنُ حَاضْرًَاءٍ لِأَنَّ بمَدْرٍ الْمَضْمُونٍ أَذّى عَنْ نَفْسِهٍ وَبَِدْرٍ الْأَمَانَِ أَدَى عَنْ 
الرَّاهِنِ وَهُوَ عَيْرُ مُضْطَر فيه؛ لِأَنَهُ غَيْرُ تجَيءِ ملكه فَيَكُونُ مُتبَرَعَاء وَإِنْ كان الرَاهِنُ 0 
لان نِضْفُ الْفِدَاءٍ دَيْنَا قل هَذًا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ َعَالَ - وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ مُكَبَد 

ات شَْءَ عَلَيْهِ كما لَوْ مَاتَ؛ لِأَنَّ جنَايَةَ الإنْسَانٍ عَلَى 


وَإِذَا كانَ الرّهْنْ أَمَتَيْنِ قِيمَهُ كُلّ وَاحِدَةٍ أَلفٌ فَوَلَدَتْ كُل وَاحِدَةٍ بِنْنا ناوي أَلَْا وَالدَيْنُ ألفْ فَقَمَلَتْ 
إخدى الْبِنْكَينِ صَاحِبَتَهَا 4 يَبْطّلْ مِنْ الذَيْنِ شَيْءِ وَالْبَافِي رَهْنٌ بَلْفِ كُلهَا؛ لِأنَّ الدَّيْنَ يَنقيِمْ ين 

عَلَيْهِمَا وعَلَى وَلَدَِْمَا أَرْباعَا عَلَى سبل التَرَقْبِ وَالِانْطَارِ لِأَنَّ قِِمَعَهُمَا عَلَى السوَاءٍ فَصَارَتْ شل 
وَاحِدَةٍ فَارِعَةَ وَرُبِعْهَا مَشْغولٌ بالدَيْنِ؛ أن قِيمَة قِيمَةَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِْلَ الدَيْنٍ وَالْمَفْعُولَُ ثَلَانةُ أَرْبَاعِهَا فَارِغَةٌ 
وَرُبُعْهَا مَشْعُولٌ وَانَايهُ عَلَى تلان أَربَاعِهَا هَدَرْءِ لِأَنَهُ تلِفَ بحتايَة الْقارغ عَلَى الفاغ وَبجنَايَةِ الْمَشْغُولٍ 
عَلَى القارغ إِلَا أَنَهُ لا يَسْقْط مَا بإَِائِهِ مِنْ الذَيْنِ وَلكِنْ يَلْحَقُ باقِيهًا؛ لِأَنَ ِقَوَاتِ الدَّيْنٍ ب يَتَحَوّلُ مَا فيه 
مِنْ الدَيْنٍ ِل الأ وَانَايةُ عَلَى تَلَاَةٍ 3 بُعُ الْمَشْعُولٍ مُعْحَبَرَة؛ ١‏ لف بنَايَة القارغ على 
الْمَشْعُولٍ فَتَحَوّلَ مَا بِإِرَائْهِ مِنْ ادن ِل الْقَاتِلَةِ فَصَّارَتْ الْقَاتِلّةُ رَهْنَا بِسَبْعِمِانَةٍ وَحَمْسِينَ وَأَمّا الْقَاتلَهُ 
كَانَتْ رَهْنَا بمانَّيْنِ وَحْمْسِينَ وَذَلِكَ كُله لف فَإِنْ مَانَتْ نَتْ أ الْمَفْعُولَةَ بتقيَثْ الْقَاتلَةُ وأ وَأَمُهَا بسَبعماَة 
وَسَبْعَةٍ وَغَاننَ وَنِصْفٍ حَقّهَا مِنْ الَايَةِ وَافْتَكُهَا بِذَّلِكَ أَمَةَ مَرْهُوَةَ بألْفٍ وَقِيِمَتُهَا أَلْفْ فَوَلَدَتْ وَلَدَا 
يُسَاوِي لماه فَجَىَ الْوَلَدُ قَدَفَعَ بنَا 4 يَبْطّلْ مِنْ الدَيْنٍ شَيْءٌ؛ لِدَنَ دَفْعَ الْوَلَدِ منْلَة الملاك, وَلَوْ هَلَكَ 
ل شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنٍ فَكَذَا هَذَا. 


اه 
5 


وَإِنْ فَمَآَتْ الْأَمُ ع عبن الت قَدُفِعَتْ الأَمُ وَأَخْدَثْ الِْنْتُْ فَهِيَ رَهْنّ بأَلْفٍ كَامِلَة ذَنَّ الأ إنْ مَانَتْ 


َه« 


مَانَتْ يجمِيع الْأَلْفٍ عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ نحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - يَسْقُْطُ مِن الدَيْنِ بِقَدْرٍ نُقْصّانِ الْعيْنِ 
لِأَنَّ عِنْدَهُ في ابككة الْعَميَاءِ إذَا اخْتَارَ مَوْنَ الْمَاقَي الدَفْعَ وَأَحَدَّ انه لَهُ ذَلِكَ, وَلَيْسَ لِمَوْلَ الْمَفْقُوَةٍ 
ِمْسَاكٌ الجن وَيَضْمَنْ التُقْصَاَ وَكَدَلِكَ عِنْدَ أي يُوسْفَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - إذَا اخْتَارَ مَوْلى الْمَففُوَةٍ 
دَفْعَ الجنّة وَأَحَدَّ الْقَاقََ فَاليَهْنْ كُله قَات إِلّ خَلَفٍ فَيَقُومُ الحَلَفُْ مَقَامَهُ وَعِنْدَ نحَمَّدٍ - رَحمَهُ الله - 
ِمَوْلى الْمَفقُوءةٍ مساك النةِ وَيَضْمَنْ النفْصَانَ وَكَانَ الْقاقى بَدََا عن اج وَعَنْ الْعَيْئَيْنٍ حمِيعَا هَمَا 
بِإِرَاءٍ الْعيْئَيْنِ مِنْ الرّهْنِ قَدْ بَطَلَ؛ لِأنَّ الْعيَْيْنِ 1 نَصِرٌ مِلْكَا لِلرَّاهِنِ وَلَا وَصَلَ إِلّ الْمُرْهّنِ فَكَانَ الرّهْنْ 
ِقَدْرٍ الجن فَائمَا بحَلَفٍ فَيَكُونُ رَهْنَا به. 

إن فقَآَثْ الأمُ بعْدَ ذَلِكَ عَيِْيَ الْبنتِ فَدُفِعَتْ وَأَخِدَتْ الْأمُ عَمْيَاء في الْقِياسٍ تَكُونُ رَهْنَا يجميع 
الْمَالِ؛ لِأَنَّ الِْنْتَ قَامَتْ مَقَامَ الأَمّ بالدّفْع كُمَا قَامَتْ الْأمُ مَقَامَ الِْنْتِ بالدَّفْع في جميع الرَّمْنِء وَف 


الامْتِحْسَانٍ يَعُودُ اليَهْن الْأَوّلْ عَلَى حَالِهِ وَيَذْهَبُْ مِنْهُ بجسَاب ما نَقَصّ من الْعَيْئْنِ؛ٍ لِأَنَّ الْأَمَ كا 


أَضْلّا في الرَهْنِ وَالْنْتْ جُعِلَت بَدَلَّا عَنْهَا وتَبَعَا كاه فَإِذَا دفِعَت الْأمُ بالْنْتِ فَقَدْ وَفَعَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى 
أل قبل خطول التفطود بليدل؛ إن المفطوة بن الزن اليا و يوجة لإا قسقعط 
اغْتِبَارُ الْبَدَلِ فَبَقِيَتْ الْأم أَصْلَا في الرّمْنِ كما كَانَتْ قَبْلَ الدّفْع لا بَدَلّا عَنْ الْبنْتِ فَكَانَتْ أَضلًا. 

وَلَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاةُ َسْقُطُ مِنْ الدَيْنِيحسَاب الْعَمْيَاءٍ فَكُذَا هذا ولق الِْنْتَ لَمّا جُعِلَتْ بَدَلَا وَتَبَعَا لدم 
في الرَهْنٍ فَلَوْ قَامَتْ الْأَمُ مَقَامَ الْنْتِ يَكُونُ في هَذَا الْمَْبُوع تَبَعًا لِتَبَعِيّه وَهَذَا خلافُ مَوْضُوع 
الشّزع قلا تَقُومُ الْأمُ مَقَامَ الْبنْتِ بَلْ تَبِقَى أضلا وَتَبْقَى رَهْنَا كُمَا كائث. 


رَهَنَ أَمَةَ نُسَاوِي أَلْمًا بألفٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ كُلُ وَاجِدٍ يُسَاوِي أَلََا فَجَىَ أَحَدُهمَا فَدُفع» ثم فَقَآثْ الْأمُ 
عَيْنَهُ فَدُفِعَتْ الْأَمُ وَأَخِدَّ الْوَلَدُ مَكَانََا فَالْوَلَدَانِ بألْفِء وَهَذًَا عِنْدَهمَاءٍ لِأَنَّ الايْنَ الْأَعْمَى يَقُومُ 
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َقَامَ الم وَالُْمُ مَعَ الاب الصّحيح كَأَنّهَا رَهْنَا يجميع الدَّيْنِ وكَدَلِكَ الابئانِ وَعِنْدَ تُحَمّدٍ - رَحمَهُ الله 
تَعَالَ - يَسْقْطُ مَعَ الدَيْنِ بَِدرِ تُقْصانِ الْأَعْمَى؛ قن مَات الْأَعْمَى ذَهَب نِصْفُ الدَيْنِ فْإِنْ جَىَ 
اولك لباقي على الم فَدُفعَ وأخد عَادَ الرَهْنُ إلى حَالِهِ الْأَوَّلِ وَذَهَبَ مِنْ الدَيْنِ يحسَابٍ مَا ذَهَب مِنْ 
الم اسْتِخْسَانَء وَف لِْيّاسِ يَكُونُ با كَانَ من الْوَلَدِ لِمَا بَينًا. 
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رَهَنَ أَمَعَيْنِ ُسَاوِي كُلُ وَاحِدَةٍ أَلْهَا فَوَلَدَتْ كُلٌ وَاجِدَةٍ وَلَدّا يُسَاوِي أَلْهَا ‏ إن أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ قَمَلَ أمَهُ 1 
يَلْحَفْهُ من الَايَِ شَيْءٌ وكانَ رَهْنًا بانَعَيْنٍ وَحَمْسِينَ وَذَهَبَتْ الْأَمُ با فيهَا مِانَتَيْنِ وَحَمْسِينَ؛ لِأَنّ جَِايَة 
وَلْدِ الّمْنٍ عَلَى الْأَمَ هَدَرْ؛ٍ لأَنَهُ تبَعْ ذم وَفِ حَقّ الرَمْنِ؛ لِأَنَّ عَفُدَ الّمْنِ 1 يُرَدَ عَلَيْهِ وا صّارَ رَهنا 
تَبَعَا لِلَأُمَ قَصا رَكُسَائِرٍ أَطْرَافِهَا وَجِتَايَعَُا هَا عَلَى طَرَفِهَا هَدَرْ فَسَقَطّ مَا فِيهَا فَكَذَا هَذَاء وَلَوْ أن الأ 
فَتَلَتْ وَلَدَهَا عَادَ نَصِيبُهُ إلَبْهَا؛ لِآَنّ جَِايَتَهًا عَلَى وَلَدِهَا إِنْكَانَتْ مُهُدَرَةَ صَارَ كَأَنَّ الْوَلَدَ مَاتَ حَنْفَ 
أنفهِ وَيَخْلْفُ مَا فيه 0 مهم وَلَوْ ‏ يكن كَدَلِكَ لكِنَ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ قَعَلَ الْوَلَدَ الْآحَرَ كانت أُمْ الْمَفْهُولٍ 
وَتََانَهُ أَغَانٍ الْقَاتِلٍ رَهْنا بحمْسِمِائَةٍ وحمْسَهُ أَغَانِ الْقَاتِلٍ وَأَمّهُ وَهْنْ بَمْسِِاَةٍ قَالَ وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ 
أن قَنَ الْقَاتِلٍ وَنِضْفَ كه مَعَ أ الْمَْعُولٍ رَهْنَابحَمْسِمِائَةٍ وَسِمَهُ أَغَانٍ الْقَاتِلِ وَنِضففُ أُمَ الْقَاتلٍ 
حَمْسِمِائَةِ؛ لأنّ الدَيْنَ انْقَسَمَ بَيْئَهُمْ أَرْبَاعًا لاسْتوَاءِ قِيمَتِهمْ فَصّارَ بِزَاءِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ مائَتَانِ 
وَخَدْسُونَ وَتََانةُ باع الْمَفْعُولٍ 0 عَنْ الدَيْنِ؛ لأَنَّ قِيِمَتَهُ لف وَرْبْعْهُ 0 وَالْقَاتِلْ كَذَّلِكَ وَاْنَاية 
عَلَى ثَلَانّة 0 3 هَدَرٌ وَالجنَايَةُ عَلَى (: بع الرّئع الْمَشُْولٍ هَدَرٌءٍ لِأَنْهُ قلف يتا الْمَشُْولٍ عَلَى 
الْمَشُْولٍ فَيَمَحَوّلُ مَا بإَائِهِ إلى أَمٌ الْمَفْغُولِ وَذَلِكَ انْمَانِ ل وَنْضفٌ لطع ال أزاع هَذًَا 
ليع مُعْكَبرَةٌ؛ 0 تَلِفَ بَِايَة ة القَارِغ عَلَى الْمَشْعُولٍ فَيَتَحَوٌَ َتَحَوّلُ مَا بِإَائْهِ إلى الْقَاتِلٍ وَذَلِكَ مِانَةُ وَسَبْعَةُ 
وَثَانُونَ وَنِضْفٌ وك لان أزباع مِائعَْنٍ وَحَمْسِينَ فَصَّارَ مَا في 00 وَهُوَ مِائَتَانِ وَحْمْسُونَ عَلَى 
أَرْبعَةِ أَسْهُم فَصَارَ الألفُ عَلَى سِنَةِ أَسْهُم وَقَدْ تَحْولَ تلَانةٌ مِنهَا إلى الْقَاتِلٍ و ا 


َه وَنصْفَ كه وَالْبَاقّي سِنّةُ أَغَانٍ وَنِصْفُ َنِم َإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ 1 يَسْقْطْ مِن الدَيْنِ سَيْْء لِأَنَهُ بمَلَاكِ 
وَلَدِ الرّمْنٍ لا يَسْقْطُ 00 فَإِنَ 4 يْتْ وَمَاتَتْ أَنّهُ ذهب 3 الدَيْنِ؛ لِأَنَهُ كان بِإرَائِهَا ربغ ع التَْن؛ وَل 
َتْ أُمّهُ وَلَكِنْ مَانَتْ ل ل 


سود :96 


وَهُوَ مِائَعَانِ وَححْسُونَ وَتَنْهَا سَبَبْ الْنَايَةِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَبَقِيَ الْقَاتِلُ رَهْنَا بِسَبْعَةٍ أَغَانِ حَمْسِهِانَة أَبَعَةُ 


َغَانٍ دَيْنُ نَفْسِهَا وَذَلِكَ مِائََانِ وَحَمْسُونَ وَتَلَانَهُ أَغَانِ تحوَلَ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمَقَه كول وَذْلِكَ ماله وَسَبْعَُ 


- س 


د 


ا ل ا ا در ل 22 1 6 قن م رورعك 
ممانوك وَنصف وحمسودن وَمَانَمَانِ في عِتق أُمّهِ فَيَفتَكُهُمْ به الرَاهِنُ 


رَعَنَ عَبْدًَا 0 بأَلْفٍ قِيِمَهْكُلَ وَاجِدٍ أَلْفْ وَلَدَتْ الاريةُ وَلَدَا يُسَاوِي ألما فَجَىَ الْوَلَدُ وَدْفِعَ به ثم 
فَقَاَ الوَلدُ عَبْيْ الْعبْدِ وأَحَلَّ مَكَانَهُ فَيَكُونُ مَعَ الْأمَ رَهْنَا يجميع الدَيْنِ؛ أن الْوَلَدَ قَامَ مَقَامَ الْعَبْدء لِأَنَّه 
الرَهْنُ فَإِنْ كَل وَأَخْلَفَ بَدَلَا؛ٍ لِأَنَهُ قات الْعَبْدَ وَأَحَدَ بِإِرَائهِ بَدَلَا صّحِيح الْعَيَْيْنِ فَقَدْ ات كل الرّمْنٍ 
إلى خَلَفٍ فَيَقُومُ مَمَامَ الَصْلٍ في الَهْنِء َإنْ قَمَلَ الْوَلَدُ أمَهُ أو الْأمُ الْوَلَدَ فَالْقَاتلُ رَهْنٌ بِسَبْعِمِانَةٍ 
وَخمْسِينَ؛ لِأَنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا رَهْنْ بحَمْسِمِانَةِ فَيَكُونُ نِصِفهُ فَارِعًا وَنِصْفُهُ مَشْعْولًا وَامنَايَةُ على 
النَصْفٍ القارغ وَعَلَى نِصْفٍ النَصْفٍ الْمَشْعُولٍ هَدَ هَدَرٌ فَسَمَطَ مَا بِإزَائِهِ مِنْ الدَيْنِ وَذَلِكَ مِانَعَانِ وَحْمْسُونَ 


وَاَايةُ عَلَى نِضْفٍ البَصْفٍ الْمَشْعُولٍ مُعْعبَرَةٌ فََمَحَوَلُ ما بإَِائِهِ من الدَيْنِ إلى الْقَاتِلٍ فَيَصِيرُ الْقَاتِلُ 
أَيهُمَا كانَ رَهْنَا بِسَبْعمِانَةٍ وَحمْسِينَ وَلَوْ جَاءَ الْعَبْدُ الْأعْمَى فَقَعَلَ الْقَاتِلَ وَدْفِعَ به كَانَ رَهْنَا بِسَبْعِِانَةٍ 
وَحْمْسِينَ وَهَذًا قِيَاٌ وَفي الاسْتِحْسَانٍِ يَسْقْط مِنْ الدّيْنٍ بِقَدْرٍ نْفْصَّانٍ العَيْتَيْنِ وَقَدُ مَرٌّ فِيمَا تَقَدَّمَ. 


هه 


م 


وَإِذَا اسْتَعَارَ من رَجُلَيْنِ عَبْدَيْن قِيمَهُ كُلّ وَاجِدٍ أَلْفْ فَرَعَنَهُمَا بأَلْفٍ فَفَقَاَ أَحَدُهُمًا عَبْنَ الآخر ثم 
الْمَفْفُوءَةُ عَيْنَهُ فَمَاً عَيْنَ الْمَاقَى فَهُنَا أَخكام ثلانةٌ حكُم بَيْنَ الْمُسْتَعير وَالْمُرْهّن وَحْكُمْ فِيمَا بَبنَ 
الْمُسْتَعِبرٍ وَالْمعِيريْنٍ وَحَكُمْ فِيمَا بَْنَ اْمُعيربْن. أَمَا الحكُمُ فِيمَا بَْنَ المُسْمَعِيرٍ وَالمُرِمَنِ فَتَفول إن كُلٌ 


5 


نَ العَيْنَ مِنْ 
الْآدَمِيَ نِِفْهُ فَالنَايَةُ عَلَى النَصْفٍ الْقَارغ وَعَلَى النَصْفٍ الْمَشْعُولٍ هَدَرٌ لِمَا بَيَنَا فَسَقَطَ مَا بِإرَائِهِ مِنْ 


و 


عَبدٍ نِصفقُهُ فَارغٌ وَنِصْفُهُ مَشْعُولٌ فَلَمَا فَمَاَ عَنْنَ الأكُبر الْأَصْعَرٍ فَقَدْ أَثلّفَ نِصْفَةء لا 


7 عَلَى الْمَشْعُولٍ فَيَتَحَوّلُ مَا بإِرَائِهِ مِنْ الدّيْنِ إلى الْقَاتِلِ وَذَلِكَ مالَةٌ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَبَقِي 
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مت م ل 0ف 
وَخْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ثم لَمَا فََاً الَصْعَرُ عَبْنَ اكير فَقَدْ أذتف نِضف الْأَكَير وَبارَاءِ نِصْفهِ ككائمائة وَاثْنَا 


2 


ا له رمع ميخ 


عَشَرَ وَنَصْفٌ فَسَقَطَ نِصْفُ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِائَة وَسِتَةُ وحْمْسُونَ وَرُبْعْ وَيَتَحَوَلُ نِضْففُ الْآحَر وَذَلِكَ ربع 
الَْصْعَر فَبَقِي الأكْبَرُ رَهْنَا بكلائمائة وَاني عَشَرَ وَنِصْفٍ وَصَارَ الْأصْعَرٌ رَهْنا بأَربعمِانَة وَسنَة ودع 
فَيكُونُ ده ذَلِكَ سَبْعَائَة وَكَايَةَ عَسَرَ انه أزباع وَسَقَط مِائعَانِ ووَاجِدٌ وَثَانُونَ وَرئع. وأا الحَكم 
فِيمَا بي الُِْيرٍ وَالْمُسَِْرٍفَالْمستهي؛ يَفْمَكُ الْعبِدَ يِسبْعمائةٍ وكَانَة عَشَرَ دِرْهَنا ولاق أزاع دزقي 
وَسِنَةٌ وَحَمْسُونَ وَربُعٌ؛ لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْ الْمَولَيَيْنِ صَارَ قَاضِيًا دَيَْهُ مِنْ عَبْدِهِ هَذَا الْقَدْرَ وََمَا الحَكُمْ 
فِيما بَنَ الْمُعِريْن وَهُوَ أَنْ يَُالَ ْمَل الْعبدِ الأَخبرٍ اذقغ ثلامة أزباع عَبَدكَ إلى القَانٍ وَافِْه يعلامة 
أزباع أَرْشٍ الْقَاقِيٍ الْآحَرء لِأَنّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ ربْعْ أْش الْعَبْنِ مِنْ جَهَةٍ الْمُسْمَعِيرِ لِأَنَهُ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ جهَةٍ 
الْمُسْععيرٍ ماله وَحْمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ ربعْ أَْشٍ الْعَينِء أن أَْشَ الْعيٍْ الْوَاحدَةٍ حمْسْمِائةِ مق كاث 
ِيمَةُ ابد أَلقَاء وَل يَصِل لَه لاه أزباع أَرْشٍ الْعبْنِ فإِنْ فَدَى يُقَالُ لِمَوْلَ الْأَصْعَرِ اذْفَعْ مِنْ عَبْدِك 
ثلالة ما وقلائة ان سه وَنِصف كن مسد أو اده ذل ذَلِكَ من أَْشٍ الي لِأنهُ صل إلى 


مَل الْأكْبرٍ من جهَة الْمُستعر مائة وَسِنَةُ وَحمْسُونَ وَربُْ أَزْش الْعينِ وَأَبَعَهُ ان أَحْمَاسِهِ وَنِضْفُ مُنٍ 
حمس فَإِذَا دهَعَ أو هَدَى َمَد بر حي من حي فَطَهرَ كل عَبْدَيْنٍ انين وَعْشْرٍ ولا يَرْجعْوَاحِدٌ 
عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْء. ْ 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألا بألْفٍ وَرَجَعَتْ قِيمَتْهُ إلى مِانَة فَفَملَهُ وَجُلٌ خَطأً وَغَرِمَ 
مائةَ وَحَلَ الْأَجَلْ فَالْمُرْصِنْ يَقضُ الْمِانَةَ قَضَاءَ ْقّهِ ولا يَرْجِعْ عَلَى الرَاهِنٍ بِشَيْءٍ) أَصْلْهُ أن النُفْصَانَ 
مِنْ حَيْتْ المَغرُ لا يُوَجِبُْ سُْقُوط الدَيْنِ عِنْدَنَاء وَقَدَ قَدَّمْمَا مَا فيه مِنْ التَفْصِيلٍ خلافًا لِرْفَرَ وَهُوَ 
يَقُولُ إِنَّ الْمَاِيََ قَدْ الْمَقَصّتْ فَأَشْبَه الْتِقَاصَ الْعَيْنِ وَلَنَا أَنَّ ُقْصَانَ اليتغر عِبَارَةٌ عَنْ فُثُورٍ رَعْبَاتِ 
النَّاسٍ وَذَلِكَ عَيْرُ مُغمَبَرٍ في الْمَبيع حَقّ إِذَا حَصّل في الْبَيْع قَبْلَ الْمَبْضٍ لا يَقْبْتُ لِلْمُشْرِي الخْيَارُ 
وَلوْ حَصّلَ في الَْضْبٍ لا يُوجب عَلَى الْقَاصِبٍ صَمَانَ ما نَقَصَ بالبتغر عِنْدَ رد الَْينٍ الْمَغْصُوبَة 


يخلاف تُفْصَانٍ الْعيْنِ عَلَى ما تَقَدَّمَ وَإِذَا فَتَلَهُ حُدٌ غَرم قِيِمَهُ يَْمَ الإثلاف؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يَوْمَ 

الإنلاف؛ لِأنَّ الْمَوْلَ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبٍ الْمَالِيّ بحَقَ الْمُرْكّن يَتَعَلّقْ بالْمَالِيّةِ فَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَفُ نّ لا 
يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءِ لِأَنَّ يَدَ الرَاهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ من الِابْتِدَاءٍ أؤ يَقُولَ لا بمْكِنْ أن مُجْعَلَ مُسْتَوفِيًا 
ِأَذَلْفٍ بائةِ؛ لِأنَهُ يوَدِي ِل الرَبَا فَيَصِيرَ مُسْمَوْفِيًا الْمائَة وبقِي تِسْعْمالَةٍ في الْعَبْنِ فَإِذَا ملكت يَصِيرُ 


مُسْتَوْفِيًا لتشعمائة بالملاك بخلافٍ ما إِذَا كانَ من غَيْرِ قَدْل أَحَدِء لِأَنهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلَ بالْعبْدِ وَلا 
يُوَدِي إِلّ الرَبا لإختلافٍ الجنس بخلاف الْمَسْأَلَة الأولّء لِأَنَا لَوْ جَعَلْمَاهُ مُسْتَوْفِيًا ِأَذَلَفٍ يائة يُوَدِي 
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إِلَ الرّبا فَجَعَلْئَاهُ مُسْتَوْفِيًا تَسْعَمِائَةِ بالْعبْدِ المَالِكِ وَهُوَ الْمَفْعُولُ وَالْمِانَةُ بالْمائة. 


قال - جم اله - (ولْو باه عاةٍ بأفره هَبَضَ المائة قَصَاءٌ من حَقَّهِ وَربَعَ ينعجائة) أي لو باع 
الْمُرْعَنْ الْعَبْدَ الَّذِي يُسَاوِي ألما يائةٍ مر الرَاهِنٍ وَكَانَ رَهْمًا بأَلْفٍ قَبَضَ الْمُرِْنْ تَلْكَ الْمانََ التي هي 
التّمَنْ قَضَاءً حَقَهِ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ ِتِسْعِمائَة؛ لِأَنّهُ لَمَا باعَهُ بإِذْنِ الرَاِنِ صَارَ كان اليَهْنَ اسْتَرَدَهُ 
وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِء وَلَوْ كَانَ كَدَلِكَ بَطَّلَ الرّهْنُ وَبَقِيَ الدَيْنْ إِلّا بِقَدْرٍ مَا اسْتَؤْفَاهُ فَكَذَا هُنَا هَذَا فيمًا إِذَا 
نَقَصّتْ قِيِمَبْهُ يتَغْييرٍ اليّغر فَجَى عَلَيْه. وَأَمّا إذَا رَادَ ثُلْتْ قِيمَيهِ بتغْييرٍ اليَّغْر فَجَىَ عَلَيْهِ أو مَاتَ 
بِالسِرايَةٍ أؤ جَى الْمَرْهُوتَةُ وََدُهَا أ اغوَرٌ الْمَرْهُونُ أو رَالَ عَوَرُْ فَجَى عَلَيْهِ تدر ذَلِكَ تَْمِيما 
ِلعَائِدَةِ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ عَبْدٌ مَرْهُونٌ صَارَتْ قِيِمَتْهُ أَلْقَنِ قَصَارَ كما لَوْ عَصّبَهُ غَاصِبٌ يَضْمَنْ أَلْقَنٍ 
فَكَذَا هَدَاء فَإِنْ أَدّى ألْقَا وَتَوِيَ أَلفْ كان الْمُرْيّنْ أَوْل بَاء لِأَنَّ الْقيمَةَ الْأَصْلِيّة اث ألْقَاد ثم رَادَتْ 
لا أخرَى فكاتث هَذِه الآلف الرَائِدةُ تًَا لِأأَلفٍ الْأضلِيّة حَيْتْ وجدَث يسبب وجُودهاء فَإِذَا َه 
الماك يُصْرَفْ إلى التّابع لا إلى الْأَضْل وَالتَاِعُ حَمِيعَا؛ لِأَنّ فيه إِخَاقَ التّابع بالْأَصْلٍ ولا يَجُورْ ذَلِكَ وَلَا 


مْكِن صَرْفْهُ إلى الْأصْل ذُونَ التّابع؛ لِأَنَّهُ لا بْكِنْ إِيفَاءُ التّابع ذُونَ الَْصْل وَلِأَنّ فيه تَرْجِيحَ التّابع 
عَلَى الْأَضْلٍ وَذَلِكَ مُتَبعْ فَصَرَفْنَا الاك إلى التَابع ضَرُورَةَ تَحْقِيقًا للتَبَعيّة كُمَا في الْمُضَارَبَةِ يُصْر 


الاك ِل الرَنْح وَإِنْ كائث قِيمَبْهُ في الل ألْقَيْنِ هَمَا يْرُجُ مِنْ قِيمَتِهِ بَيْنَ الرَاِنٍ وَالْمُرْكَنِ نِصفَيْنٍ 
وَمَا توي بَبْتَهُمَا؛ أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَصْلْ بَِفْسِهِ فَمَا نَوِي يَمْوَى عَلَى القن وما 
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يض 
7 2 3ه 2 اق 
هو 0 هو ٠‏ 5 
يخرح يخرج على افير 


عَبْدٌ مَرْهُونْ بأَلْفٍ وَقِِمَمُهُ ألفْ فَفَتلَهُ عَبْدَانِ فَدُِعَا به فَهُمَا حمِيعًا رَهْنْ بَِلْفٍِء لِأَنَّهُمَا قَامَا مَقَامَ الأول 
ور 4 وح ود 0612 بط 4 جره 2ن ه02 )1 اس تممه ال 1 12 4ه 000 
فِيَكُونَ حْكُمُهُمَا كالأوَلٍ فتَكُون جِنَايَة أَحَدِممَا إلى صَّاحِبهِ كُجِنَايَةِ الأوّلِ على تفسِه وَذْلِكَ هَدَرٌ 
وَغَبْرُ مُعَْبرٍ وَيْجْعَلْ التَّالِْ كَالتَالِفٍ بلا جناي بَآفَةِ ممَاويّة. 


عَبْدَانِ رهنا بألْفِ يُسَاوِي كل وَاجِدٍ خَمْسَهِاَةِ قَصَارَ كل وَاجِدٍ يُسَاوِي لقا ثم فَعَلَ أَحَدُهمَا صَاحبَ 
كَانَ الْبَاقِي رَهْنَا وَبِسَبْعمِانَةِ وَحَنْسِين أن كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَارغ وَنِِفْهُ مَشْعُولُ في هَذِهِ الخالة, 
0 قِيمَهُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَلمَا يَوْمَ الاريَانِ يَصِبرُ الْقَتِلُ رَهْنا بِسَبْعمِائَةٍ وَخمْسِينَ فكذًا إِذَا 

كانت فَيمَة ل المَغْى حْمَعْهْمَا لما يبنا وَلَوْ فََلَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عَبْدَا قَدُفِعَ به وَقِيِمَةُ الْمَدْفُوع قَلِيلَة أؤ كثيرة 2 ه فَعَلَ أَحَدُ الْمَدْفُوعَيْنِ صَاحِبَةُ فَاخَكُمْ فيه كَذَلِكَ؛ 
لِأَنَهُمَا قَامَا مَقَامَ الْأَصَلَبْنٍ فَكَانَ الْأَصْلَيْنِ قَائِمَبْنِ فَازْدَادَتْ قِيمَتُهُمَاء ثم قَمَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ لِأَنَّ 
حم 0 و الفنتقى وبل فط بد آم 0 0 


لاي إن : شَاءَ ؛ الؤل . حَاسَب الْمُرْصِنَ فَيَذْهَبُ مِنْ بن الذي 5 ذَلِكَ ولا شَيْءَ لَه على ا 

وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَ مِنْ الْجاني قِبِمَتَهَا يَوْمَ قَطْع يَدِهَا وَهِيَ أَلْفْ وَيَرْجِعْ الْجاني عَلَى الْمُرْيَنِ بقِيمَِهَا مقطوعة 
وَذَلِكَ حْمْسْمِانَة؛ لِأَنَهَا مَانَتْ في ضَّمَانِ الْمُرْهّنِ فَتَكُونُ مَطْمُوتَةٌ عَلَيْه أن وَهْنَ ع لخي عليه يطغ 
خحُكُمَ السَِرَايَة وَيَرْجِعْ م الفرمن على الرَّاجِنِ با ضَّمِنَ وَهْوَ حمْسْمِانَةٍ لِأَنَ الوّهْنَ أُنْمْقِضَ في الم بالحلاك 
وَيَرْجِعْ أَيْضًا عَلَيْهِ بيحصّة الْأمَ من الدَيْنِ وَذَلِكَ حَمْسْوائَة ويَبْقَى لِْمُرْصِنِ عَلَى الرَاهنٍ مِائمَانِ وَحمْسُونَ 
حصّة الوَلَدِ فَِنْ مَات الْوَلَدُ بَطَلَ الرَّهْنْ فيه وَرَحَعَ لفزئين عَذِهِ الْمائَتينٍ وَحْمْسِينَ عَلَى الرَاحِنِ؛ لِأَنَّ 


الدَيْنَ كُلّهُ عَادَ إلى الْأمَ ذَكْرَ ابْنْ سمّاعَة عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجُلٌ رَهَنَ رَجْلًا كرا مِنْ شَعِيرٍ وَعْلَامًا وَبرْدَوْنَ 
كُلُ وَاجِدٍ يُسَاوِي مِائةَ بمانةِ دِْهَمِ وَقَبَضَ الْمُرْصِنْ فأَْصَمَ الْعْلَامُ الْردَؤْنَ الشَعِير فإِنَ ثُلْتَ كُلّ وَاحِدٍ 
منهُمْ رن بكذْثِ الْمائة؛ أن اانه مَفْسُومَةٌ عَلَى َلاثةِ وقِِمَُهَا مُسَْوبَة فَيُصِيبْ كل وَاجِدٍ ثُلَقُهُ 
وَالدلَانِ لِلراحِنٍ فَحِتَايَةُ لْثِ الْعَبْدِ عَلَى القُلْثِ من الرَهْنِ هَدَرْ؛ لأَنَ جتَايَة ارهن عَلَى الرّْنٍ مُهدَرَة 
وحتَايَةُ َي الَبْدِ مععبرَة فتَحُونْ في عت الْعبدِ؛ لِآنَ جتاَة عبد الرّسِنٍ عَلَى حَقٍ الْمُرْينِ فَتَكُونْ 
مَْمُوتَةَ عَلَيْهِ فَبَقِي الْرذَوْنُ ثََانَة أَنْسَاع الْمائَةِ وَسَمَطّ تُسْعْهُ وَهِيَ تُلْنْهَا وَف الْعَبْدِ تلَانةُ أنْسَاع الْمانَةٍ 
وَهِيَ تُلُّْهَاد وف الشّعِرٍ ثلَاثهُ أنْسَاع لان وَهِيَ تُلْنْهَا فَجِتَايَةُ الْعَبدِ عَلَى تُسْع وَاحِدٍ كدر لاله جانة 
ارهن فلم الشنعان» أن جتائة ل تاي َِ اَن على الزن فبَكُون ما قي ثلاقة أشماع 
الْائَة وسَقَطَ تَُغة: وَل كان اَن صرب الْعلام فقا عبئهُ يَْعَبُ نِصْف كُْثِ الدَيْن وَهوَ تع 
وَنِففْء ث أَقْصَمَ الام لردَوْنَ الشَعِر فيَرَمْهُ نضا من جناي في الشَعِيرٍ تُسْعَانٍ فَيكُونُ في اليد 
ثَلَانَةُ َنْسَاع وَنْضْفٌ وَفي لْردَوْنِ ثَلانَهُ أَنْسَاع فَيَكُونُ خْلَتُهُ سَِةَ أَنْسَاع. 


َف الجَامِع مَسَائِلُُ عَلَى فُصُولٍ مُمََِْة: أَحَدُهَا في هَلَاكِ الْمَرْهُونِ بسِرَايَة النَابَةِ الْوَاقِعَةِ في يَدِ الرَاهِنٍ. 
لان في الا علَى الْمرْهُوئة َوََهَا. وَالقَالتُ في إِغوار الْمَرهُوَة وف رهن الَْوَارِ انجلا اْمياضٍ 
أَصْلْهُ إنْ رَن الْمَجوُ عَلَيِْ يَفْطَعْ حَكُمَ المِرَايَة ور الاي عَنْ صَمَائًا كالْبيع؛ لِأَنَّه تعَذَرَ إِيجَاب 
صَمَانٍ السرَايَةِ على الْبائع؛ لِأَنَّ الاي حَصَلَتْ في مِلْكِ الْمُشْتِي وََعذَرَ ابه علَى الْمُشْئرِي في 
الِانيهَاءٍ فَعصيد الجَِايَةُحَالَِةَ ِلْجتَابَةِ وَاليَهَايَةُ َُايَةٌ عَنْ الْبَِايَةِ وَدَلِكَ لا يجُودُ وَاليَْنْ كالْبيْع؛ لِأَنّ 
الْمْرْهَنَ مَلَكَ الْمَرْهُونَ عِنْدَ الاك بالدَّيْنٍ فَيَكَبَدَلُ الْمِلكُ عِنْدَ الاك فَالْمَرَاءةُ عَنْ صَمَانٍ الستراية نا 
حْصُل عِنْدَ الاك لا فَبْلَهُ حَىٌّ إِنَّ الرَاهِنَ لَوْ افْمَك ارهن قَبْلَ السنرَايَة نم سَرَى صمِنَ الجحَاني جميع 
بَدَلِ الرّمْنِ لا بَدَلَ الطَرَفٍ قَطّعَ يَدَ جَاريَةِ قِيِمَعُهَا حَمْسْاَةٍ وَعَرمَ الْقَاطِعْ َِفْسِهِ حَمْسَمِاتَةٍ للرَّاِنِ حال 
ولا يَغرَمُ بالسَرَايَة؛ أن لجان بالرّهْنٍ بَرِئَ عَنْ صّمَانٍ المِرَاية؛ لِأنَهَا حَصَلَتْ في مِلّكِ الْمْرْهْنِ فبَقِي 
عَلَيْهِ أَزشُ الْيَدِ وَنََبْ في مَالِهِ حَالَةَ كَصَمَانٍ إثلاف الْمَالٍ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْعَبْدِ مُلْحَفَةٌ الْأَموَالٍ فَإثْلَافُهَا 
يُوجِبْ صَمَانَ الْمَالٍ وَالْمُرْكّنْ بالاكِ يَصِيرُ مُسَْوْفِيًا َيه قَدْرٍ حمْسِيِاَةٍ فَسَقَطَ ذَلِكَ وَلَوْ مَانَتْ 
َعْدَمَا وَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي حَمْسَمِانَةٍ فَوَلَدُهَا وَهْنْ بائتنٍ وَحَمْسِينَ فَيْذْفْ إلى الْمُرْعِنِ فَيَكُونْ رَهْنَا في 
يَدِهِ مع الْوَلدِ؛ أن الدَْنَ انَْسَمَ عَلَى الْأمَ وَالْوَلَدِ نصْفَينٍ لِاسْعوَاءِ قِمتهِمَا لِلْحَالِ وَبَِيّةُ قِيِمَةٍ ْوَل 
حَمْسْهائَةٍ وَل وَفْتِ الْفِكَاكِ فُتَحَوَلَ 


ع 


)316/8( 


نِضْفٌ الدَيْنٍ إِلَيْهِ وَدَهَبِ نِصْفْهُ بدَهَاب الأ فَإِذَا مَانَتْ الْأَمُ بَعْدَمَا تَوّلَ نِصْفُ الدَيْنٍ إِلَّ الْوَلَدِ ظَهَرَ 


نصىف 


أن الدَيْنَ كَانَ في نِضْفٍ الَْارِيَةِ عِنْدَ قَضَّاءٍ وَاقْتِضَاءٍ وَإِيقَاءٍ وَاسْتِيفَاءِ وفي نصنفها عفد وديةٍ وأقائٍٍ 
ِأَنَهُ ظَهَرَ أنَّ نِصْفَهَا كان مَضْمُونًَ وَنِصفَهَا أَمَانَةُ وَعَفُدُ اليّهْنِ يُوجبْ الْبَرَاءَةَ عَنْ ضصّمَانِ المَرَايَة وَعَفْدُ 
الْأَمَانَةِ يُوجبْ عَلَى الْقَاطِع ضَّمَانَ نِضْفٍ السرَايَة م حَمْسْمِائَةٍ وَضّمَاكُ نِضْفٍ النَايَةِ وَهِيَ الْمَطْعْ 
وَرُوِيَ عَنْ محَمّدٍ - رَحمَهُ الله عاك - أَنَّ حمْسَمائَةٍ من ذَلِكَ علَى عَاقِلَةٍ لاني مُوَجَلّا في ثلاث سِِينَ 
وَمِائَمَيْنِ وَحمْسِينَ نَبُ في مَالِه؛ِ لِأنَّ حَمْسَمِائَةٍ ضَّمَانُ نِضْفٍ التَصْفي؛ لِأَنَهُ 1 يْهْدَرْ نِضفُ السّرَايَة 
للا النَفْسِ تِبْ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَلّا وَمانَمَانِ وَحنْسُونَ صَمَانُ الْمَالِ وَضّمَانُ الْمَالٍ يَبُ في مَالِهِ 
حَالَا وَيُدْهَعُ مِائَتَيْنِ وَحْمْسِينَ إلى الْمُرْكّنِ؛ لِآنّ هَدَا بَدَلُ نِضْفٍ نَفْسِ الَارِيَة وَنِصْفْهَا كَانَ َحْبُوسًا في يَدٍ 
الْمُرْكَنِ وَإِنْ كَانَ أَمَائَةَ فَكَدَّلِكَ بَدَهَا يُذْفَعُ ِلَبْهِ حَّ يَكُونَ عَحْبُوسًا عِنْدَهُ مَعَ الْوَلَّد َإِنْ هَلَكَ 
لْمِانََانٍ وَالْحَمْسُونَ في ب يَدِ الْمُرِمَنِ هلكث بِعَيْرٍ ب شَْءِ؛ٍ لِأَنَهَا كَانَتْ بَدَلّا كمَا كَانَتْ أَمَانَةَ في يَدِهِ 
وَِلْبَدَلِ حْكُمْ الْمُبْدَلِ فيَهْلِكُ أَمَائَكَ فَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَرْدّ الْمرْعَنْ الْمِانَتيْنِ وَالْحَمْسِينَ 
عَلَى الرَّاهِنِ وَالرَاهِنْ عَلَى الْقَاطِع؛ لِأَنَ الْوَلَدَ لَمَا هَلَكَ قَبْلَ الْفكاك تَبَينَ أنَا أَخطأنا في الْقَسْمَةٍ حَىٌّ 
قَسَمْنَا لد بْنَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَهُ نَهُ ظَهَرَ أَنَّ الدّيْنَ كُلَّهُ كَانَ بإِرَاءٍ لازم جِينَ 1 ب يَبْقَ وَفْتَ الْفِكَاكِ فَقَدْ 
ملكت الأمُ يتحميع الدَيْنِ وَطَهَرَ أن ١ل‏ مُرْيْنَ فَبَضَ مِائَتيْنِ وَحمْسِينَ من الرّهْنِ بِعبْرٍ حَق وَظَهَرَ أن 
ار يَرَايَِ كُلَهَا وَإِا كان عَلَيْه أَرْش الْيّدِ حَمَسْمِانَةٍ لا غَيْنُ وَقَدْ حل مِنْهُ ااه 0 
َعبْنِ وَخْسِينَ بعَيْرٍ حَق قَيَرُْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْلًا إِنَّ الدَّيْنَ مَوَ مي قُسِمَ عَلَى الْأَمَ وَالْوَلَدِ لِلْحَالٍ يُنْظَرُ إِنْ 
0 9 0م يَوْمَ الفكاك. 
وَإِنْ أنْثُقصت فَيِمَُهُ تعَادُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَهُ ظَهَرَ الخَطأ في الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَجَب تَفْسِيمُ الدَّيْن عَلَى قِيمَةٍ 
الول يَومَ الفِكاكِ؛ لِأَنَ الأمَ عمَبَر يَوْمَ الرَنٍ وَقِيِمَةُ الْولَدِ تععَبَرُ يَوْمَ الْفِكَاكِ لِمَا بَيما. 


3 


لسار عَلَى أَْبَعَدَ َقْسَام] 
الْمَسَائِلُ عَلَى أَزْبعَةٍ أَفْسَاه م: الْأَوَلْ رَهَنَ جَارِيَةَ بألْفٍ تُسَاوِي أَلْمًا فْوَلَّدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي حَمْسَمِانَةٍ 


فمَتلَهَا عَبْدٌ يُسَاوِي أَلْقَّد © ذهب عَبْنُُ يَفتَكُهُ الرَّاهِنُ بأرَْعَةٍ أنْسَاع الألفٍ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ ذُفعَ بإرَاءٍ الأ 
وَالْوَلَدٍ حمِيعَا فَيْفْسَمْ الْعَبْدُ الْمَدْفُوعٌ عَلَيْهِمَا باغتِبَارٍ قِيمَتِهِمَا أَثلان؛ لِأَنّ قِيمَةَ الأَمَ ضغفف فَيِمَةٍ الْوَلَد 
فَإِذَا ذهب عَيْنُ الْعَبْدِ فَمَد ذَهَب نِصْففْ بَدَلِ الْوَلَدِ وَلا يَذْهَبُ مِن الدَيْنِ شَيْءٌ. 


2 
م 


الثَانيّة رَهَنَ جارد 


ظ4 


بألفٍ تُسَاوي أَلقَا فَوَلَدَتْ وَلَدَا قِيِمَبْهُ ألفٌ فَقَتَلَتْ الأمُ جَارِيَةَ فِيمَثْهَا مانَةٌ فَدُفِعَتْ 
فَوَلَدَتْ الْمَدْفُوعَةُ وَلَدَا يُسَاوِي أَلقَا ثم اغْوَرث الْأمّ ذَهَب مِنْ الدَّيْن جُرْءْ من أَزْبَعَةٍ وَأَربَعينَ جُرْءًا. 


وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسُّْفَ - رَحمَهُ الله تَعَاى - يَذْهَبْ سُدْسْ الذَيْنٍِ وَيَفتَحْهُ بخَمْسَةِ أَسْدَاسٍ وَجْهُ ظاهر 
الرَوَايَةِ أنَّ قِيمَةَ الْمَدْفُوعَةِ إِنا تُعَْبَرُ يَوْمَ الدّفع؛ لِأَنّهَا إنا دَخَلَتْ في صّمَانِهِ بالدَّفْع وَقِيمَعْهَا يَوْمَ 


الدّفْع مِانَة وَقَدَ انْدَهَعَ الدَّيْنُ إل الْمَفعُولَِ وَولَدِهَا لاسْتوَاءِ قِيمَتِهَا فَتَحَوّلَ نِصْففُ ما في الْمَفعُولَةِ مِنْ 


الدَيْنِ إِلَ وَلَدِهَا وَبَقِي نِصْفُ الدَيْنِ فبهَاء ثم الْمَدْفُوعَةُ لَمّا قَامَتْ مَقَامَ الْمَرْهُونَة تَوَلَ مَا في الْمَرْهُوَةٍ 
مِنْ الدَيْنِ وَهْوَ حَمْسْمِائةِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُرْءًا؛ لِأنَّ قِِمَةَ الْمَدْفُوعَةٍ مان يَوْمَ الدَّفْع وَقِِمَة وَلَدِهَا لف 
يَوْمَ الفكاكِ قَصَارَ كل مِانَةٍ سَهْما فَصَّارَ الدَيْنُ مَفْسُومًا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَصَّارَ يإَاءٍ الْمَدْفُوعَةِ سَهُمْ 
َإِذَا اورت ذهب نِصْفْهَا قَدَّهَب نِضْفْ مَا بِإزَائِهَا مِْ الدَيْنِ وَذَلِكَ نِضْفْ سَهْمِ فَالْكْسَرَ الْحِسَابُ 
فَاصْرِبْ الْتيْنِ في أَصْلٍ نِضْفٍ الْفرصَة وَذَلِكَ أَعدّ عَسَرَ فَصّارَ الَْينِ وَعِشْرِينَ بِرَاءِ الوَلَد عِشْرُونَ 
جُزْءًا وَيرَاءِ الم جُرْءَانِء فَإِذَا صَارَ نِضِفٌ الدَيْنِ انْمَيْنِ وَعْشْرِنَ صَارَ التَصْفْ الْآخَدْ كَذَلِكَ فَصَّارَ 
الْكُل أَْبعَةَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا الَْانِ وَعِشْرُونَ بِإَِاءِ وَلَدِ الْمَرْهُونَةِ وَعِشْرُونَ بِإَاءِ وَلَدِ الْمَدْفُوعَةٍ وَسَهْمَانٍ 
بِاءِ الْمَدقُوعةِ وسَقَطَ سَهْمٌ دعاب نِضْفها بالْعورِ فَيَبقَى ثلاثة وَأربعُونَ جُْءًا فَيَفْمكَه بدَلِكَ ولو 1 
عور الأم لاه حقٌ قََلَهُمْ ميا عبد مُه الف فَدَهَعَ بح ثم او الَْبْدُ فَالراهِنْ يَفمَكهُ بحمْسةٍ 
أَسْهُم من سِنَةِ وَعِشْرِينَ ما يَخْصُ الْقَتلَة سَهُمٌ وَنِضْفُ عُشْرٍ. 

وَمَا يَخْصن وَلَدَهَا خَنْسَةٌ؛ لأَنَّ الْعبْدَ الْمَدْفُوعَ قَامَ مَقَامَهُمْ وَصَارُوا كأنَهُمْ أَحْيّاءٌ مَعْىٌ وَل يُنْمَمَصْ من 
قبميهم ضَيْءً» وَإِنْ أَنعُقص ِعْرْهُمْ؛ لِأَنَ الْعبْدَ صَارَ مَذفُوعًا بِألْفَيْ درم وَمائة؛ ِأَنَّهُ ذفع يم وَقِيِمَعهُمْ 
َلْقَانِ وَمِانَة فَانْقَسَمَ الْعَْدُ عَلَى الْأَلَْيْنِ ومائَةٌ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمَا كل مائةِ سَهْمِ مِنْ ذَلِكَ بِاِرَاءِ 


أل ا 
2 2 


لقَائِلّة وَعَشَرَة بإِرَاءِ وَلَدِهَا وَعَشَرَة بإِرَاءِ وَلَدِ المَقْقُولَةِ فَلَمّا ذَهَب عَبْنُ العَبْدٍ فَمَدْ ذَهَبِ مِنْ 


)317/8( 


الدَيْن نِصفُهُ قَدَهَبَ نِصْفُْ بَدَلِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَمْسَهُ أَسْهُم فَظَهَرَ أن أخطأنا في الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ 
اضذ الْوَلَدِ الم لان يَوْمِ الْفكَاك أنْتقص حَمْسْمائَةٍ بتكاف الْقَسْمَةُ فَيْفْسَمْ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةٍ 
الْمَفْفُول يَوْمَ اليَهْنٍ وَعَلَى الَْاقِي مِنْ قِِمَةٍ وَلَدِهَا يَوْمَ الْفكَاكِ وَذَلِكَ حَمْسَةٌ فَيِفْسَمْ الدَيْْ عَلَى سِنَةٍ 

وَعِشْرِبنَ سَهْمًاء لِأنَُلَ ألفٍ صَارَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جْزْءًا لما ار الْبْدُ علَى أَحَد وَعِشْرِينَ جُزءًا 


أكم3 : 


وَقِيِمَهُ الْمَفْفُولَِ ألفْ فَيُجْعَلْ أحدًا وَعِشْرِينَ وَقِيِمَةُ وَلَدِهَا حمْسَةٌ فَيَصِيرْ نه ورين عل وعِشْرُون 
بِإِرَاءِ الْمَفْعُولَِ وَحْسَةٌ بِإَِاءِ وَلَدِهَا فَتَحَوَّلَ مَا بإرَاءِ الْمَفْقُولَة إل الْقَاِلَةٍ لِأَنَهَا قَامَتْ مَقَامَهُم م 
الْمَحْوّل إل الْقَاتلَة انْقَسَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَّدِهَا عَلَى تسْعة أَسْهُم وَعْشْرٍ سَهِم؛ لِأَنَّ قِيمَة الْقَاتلَة يوم 
الدَفْع مانَدٌ َه وَمانَةٌ مِفْلُ عْشْرٍ قد قيمَة قِيمَةِ الْمَفْعُولِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ وَعْشْرُ سَهُم؛ ِأَنّ قِيمَةَ الْمَفْفُولَةِ صَارَتْ 

عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا فَتَحُونُ مِانَةَ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَعْشْرُ سَهْم وَمَا بَقِي مِنْ قِبِمَةِ وَلَدِهَا حَمْسَهُ 
أَسْهُم فصر جْمْلنُهُ سَبْعَةَ سَبْعَةَ أَسْهُم وَعْشْرَ سَهْم سَهْمَانِ وَعْشْرٌ حِصّةُ الْقَاتِلَةِ وَحَمْسَهُ أَسْهُم بَدَلُ وَلَدِمَاء 
َإِذَا ذََب عَيْنُ الْعَنِدِ ذَهَبَ نِضْفُ حِصّتَهَا وَذَلِكَ سَهُمْ وَنِصْفْ وَعُْشْرُ سَهْمِ وَمِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ 


وَالثَالِئَةُ جَارِيَةٌ مَرْهُوئةٌ بألْفٍ وَهِيَ قِيِمَعْهَا فَطَعَتْ يَدَهَا جَاريَةٌ قِيمَثْهَا حَمُسْمِائَةٍ فَدُفْعَتْ بحا نه وَلَدَتْ 
كُلُ وَاحِدَةٍ وَلَدّا يُسَاوِي ل لف لي عَبَدٌ وَذُفْعَ يمن فَذَهَبَ عَيْئهُ هُ افْتَكهُ بسَبعة وَعِسْرِينَ 
من مسَووأزتنَ من ال لدت شت ا 0 


نِصْفهُ فَيَتَحَوّلُ نِضْفُ ف لكين 0 الْقَاطِعَة: ان قَامَتْ 3 قِبِمَةُ الْقَاطِعة ة عَنْ حَمَسِمالَة؛ 5 قَامَثْ 0000 
الْيَدِ الْمَفْطُوعَةِ وَصَارَ كَأَنَّ يَدَ الْمَفْطُوعَةٍ قَائِمَةٌ إلا لذ م تَرَاجَعَ سِعْرُهَا وَبَقِيَ في الْمَفْطُوعَةِ يَدُهَا نِضْفُ 
الدَيْنِ فَلَمّا وَلَدَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الَارِبَئَنٍ وَلَدّا يُسَاوِي حْمْسَمِانَةٍ انْقَسَّمَ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ 
الدَيْنٍ عَلَيْهِمَا وَعَلَى وَلَدِهمَا نِصْفَيْنٍ لِاسْتوَاءٍ قِيمَِهِما فَصَارَ في كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُبُعْ الدَيْنِ وَذَلِكَ 
مِائَتانٍ وَخَمْسُونَ فَلَمَا فَتَلَهُمْ حَمِيعًا عَبْدٌ يُسَاوِي أَلَْا وَدْفعَ بم قَامَ ربْعْ كل وَاجدٍ من الْعَبْدِ مَقَامَ كل 
وَاجَدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ قِبِمَمَهُمْ مُعَسَاويَةٌ؛ لِأَنَّ قِِمَةَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَوْمَ ذفع الْعَبْدُ حمْسْمِائَةٍ قَصَارَ كأنَّ 
الْأَرْبَعَةَ كُلَّهُمْ أَحْيَاء وَك يُنْتَفَص مِنْهُمْ شَيْءْ بَدَنَا وَانْتْقِص سِغْرًا فَلَمّا ذَهَب عَبْنُ الْعَبْدِ فَقَدْ ذَهَب مِنْ 
بَدَلِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ نِصْفة إلا أَنَهُ لا يَذْهَبُ بِدَهَابٍ نِصْفٍ بَدَلِ كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْ الجَارَِئينِ نِضْفُ ما 
ِإِرَائِهَا من الدَيْنِ فَطَهَرَ نا أخطأنا في الْقِسْمَةِ؛ لِأَنّهُ طَهَرَ أنه 1 يَبْقَ قِِمَهُ وَلَدِ كُلّ وَاجِدَةٍ منْهُمَا 
حَمْسْمِائَةٍ إلى وَفْتِ الْفِكَاكِ بَلْ بَقِي قَدْرُ مِانَةٍ وَحمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَمّا ذهب مِنْ بَدَلٍِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ 
وَبَََ د نِطفَهُ وَهُوَ مِائَةٌ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُسْتََتَفْ الْقِسْمَةُ فَيْفْسَمْ جميع الدَيْنِ عَلَى قب يم خرن 
الْمَفْطُوعَةَ ب يَوْمَ الرَهْنٍ وَذَلِكَ أَلفْ وَعَلَى قِيمَة وَلَدِهَا يَوْمَ م الفكاكِ وَذَلِكَ مِاَةٌ وَحْمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَبُجْعَلُ 
أَقَلُ لْمَالَنِ وَهُوَ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْما فَصَارَتْ قِيِمَةُ اخرنة حَانِيَة أَسْهُم وَقِيمَةُ وَلَدِهَا سَهْمْ فَصَارَثْ 


عه 


بسع َبْجْعَلُ الدَيْنُ عَلَى تِسْعَة أَسْهُم قَيَصٍ بر بإزَاءِ الْوَلَدِ م سَهُمْ بِإِرَاءِ الأ وحِي مَانَِةُ أْساع الدَيْنِ ‏ 


3 


0“ عو 


نُقسَمْ هَانِيَةُ أَنْسَاع الدَيْن عَلَى الْمَفْطُوعَةٍ وَالْقَاطِعَةِ ذ نِصْفَيْنِ ثم يُقْسَمْ ذ نصّْفُْ الْقَاطِعَدَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَنْسَاع 
الدَيْنِ عَلَى قِمَِهَا وي حَمْسْمانَةٍ يَمَ اَن وَعَلَى قِيمَةٍ بَدَلِ وَلَدِهَا يَوْمَ الفكَاكِ وَذَلِكَ ماله وَخمْسَة 


46 4 ماقا كط د 24 هده 12 كة رود كه مومه رك 8 اه ع قار 4 | مي )ده 4 ع ست ين مام 
وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَقِسْمَهُ أَرْبَعَةٍ عَلَى حُْمْسَةٍ لا يَسْتَقِيمُ فَاضْرِبْ أضل فَرِيضَةٍ المَفُطُوعَةٍ وَوَلَدِهَا وَذَلِكَ 


قن جر 
ل 


تشْعة في حُمْسَةٍ فَيَصِيرُ حُمْسَة وَأَربعِينَ للمَفطوعَةٍ أرَْعُونَ وَلوَلَدِهَا حمْسَة ثم تحوّل نِصفْ أزْبَعِينَ إلى 
الْقَاطِعَةِ وَهُوَ عِشْرُونَ ثم تُفْسَمْ عِشْرُونَ عَلَى الْقَاطِعَةِ وَوَلَدِهَا عَلَى خَمْسَةٍ أَسْهُم بإِرَاءِ وَلَدِهَا وَدَلِكَ 


2 


5 2 106 ع لقم اعم موس 26 
أَرَْعَةَ وَأَرْبَعَةَ أَحْمَاسِهٍ بِإِزَاءٍ القاطعة وَذْلِكَ ستة 


2. 


2ه 
7 


ا ا 5 هس نس 
؛ فإذا ذهب عَيْنْ العَبْدِ فقد ذهب من كل وَاحِدٍ 


- 


ل لت ف ا ل ل ل ا عر ا ا ل ا ا ل 0 
مِنْهُمَا نِصفة وَكَانَ بإرَاءٍ المقطوعة عِسْرُونَ سَهُمًا مِنْ الذَيْنِ فسَقط عَشَرَةَ وَكان بإَِاءٍ القاطِعَة سَِةَ 
داك لم را يرف 

فو 


وَكانَ السّاقط مِنْ الدَيّْنٍ تمانيّة عَشَرَ وَالبَاقِي سَبْعَهُ وَعِسْرُونَ فيفك العَبْد بذْلِك وَعَانيّة عَشَرَ حمسا 


402 هه شار 1 ل اك اا اه م ا 5 د 1ق 4 
جميغ الدَيْنٍ كل خمس تِسْعة مِنْ خمسَة وَأرْبَعِينَ وَسَبْعَةٍ وَعِسْرِينَ ثلاثة أحماسه. 


«6 


َالرَابِعَُ جَاريَةٌ مرْهُونَةٌ بألْفٍ جِي قِيمَْهَا فوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَوِي أَلقَا ثم قَمَلَتْ الْأمُ جَارِيَةَ نُسَاو 


8 
مائة 
9 


. 


اع الى ده 


فَدُفِعَتْء نم وَلَدَتْ المَدْفُوعَةُ وَلَدَا يُسَاوِي أَلقَاء نم قَتَلَتْ الْمَدْفُوعَةُ جَاريَةَ قِيِمَمُهَا لف فَدُفِعَتْ بم 
فَوَلَدَتْ وَلَدَا يُسَاوِي أَلَمَا نم مَانَتْ الأ قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى أَحَدٍ وَتَلاثِينَ فَمَا 


)318/8( 


صاب عَسَرَةٌ فَهُوَ يحص الْوَلَد الَو من الْوَلَدِ الحيَ يُوَدِيِ الرَاهِنْ وَمَا أَصَاب أَحَدًا وَعِشْرِينَ قُسِمَ 
عَلَى انْي عَشَرَ وَعْشْرٍ سَهْم فُمَا أَصّاب عَشَرَة قَهُوَ حصّةُ الْوَلَدِ النَانِ يُوَدِيهِ الرَّاهِنُ وَمَا أَصَّاب سَهْمًا 
وَعْشْرًا أَِطَلَ عَنْ الرّاهِنِ نِصْفَهُ وَأَدَى نِصْفَهُ ورج أَنَّ الدَيْنَ يُفْسَمْ عَلَى الْمَفْعُولَةِ الأول وَوَلَدِعَا 
نِْفَيْنٍ لِاسْتوَاءِ قِبِمَتِهمَا وَعَلَى وَلَدِهَا أَحَدَ عَشَرَ؛ٍ لَِنَّ قِيمَهَ لْقَائِلَةِ مان وَقِيِمََ وَلَدِهَا لف كل مائة 
سَهْم وَإِذَا صَارَ نِصْفُ دَيْنِ الْقَاتِلَةِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ صّارَ نِصفُ دَيْنٍ وَلَدِ الْمَفْعولَ كذَلِكَ قَصَّارَ كل 
الدَيْنِ الَْيْنِ وَعِشْرِينَ سَهْمَاء م لْقَالَةُ الدَاِيَُ لَمّا فَعَلَّتْ الْقَاتِلََ الأول وَوَلَدَيْهمَا فَقَدْ قَامَ مَقَامَهُمْ 
وَقِِمَْهُمْ أَلْقَانِ وَمِائَةٌ قِِمَهُ كُلّ وَاجِدٍ أَلْفْ وَقِيمَةُ الْقَائِلَةٍ الأولى مائَة فَجَعَلَْا كُلَ مائةٍ سَهُما فَصّارَتْ 
إخدى وَعِشْرِينَ سَهْمًا قَصَارَتْ قَاتِلَةُ الدَاِيَةِ إخدى وَعِشْرِينَ سَهُمًا بَدَلُ كُلّ الْوَلَدَينٍ عَشَرَةُ أنْهُم 
وَبََلُ أَسْهَامِهمْ» ثم يل وَلَدُ اَْاتَةِ التي عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فالأ ِاسْتِوَاءِ قمَيِهِمَا؛ لِأنَّ 
وَلَدَهَا مُمَوَلَدٌ عِنْدَ بَدَلِ الْأَسْخَاص الئَلانّة. 


وَالْمُتفَرّعٌوَلْمُمَوَلَدُ عَنْ مِلْكِ إِنْسَانٍ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ فَصَارَ بَدَلُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ عِشْرِينَ جُزْءًا 
عَشَرَةٌ من الْقَاتِلّةِ الأخيرةٍ وَعَشَرَةٌ مِنْ وَلَدِهَا وَبَدَلُ أَمَهَا سَهْمَانِء فَإِذَا مَانَتْ الْقَاتِلهُ الَايةُ فَمَدْ ذَهَبَ 
نِصْفْ بَدَِم َإِذَا ذهب نِصْفُْ بَدَلِ الْولَدَيْنِ طَهَرَ أن أخطأنا في الْقِسْمَةٍ فَتُسْتََتَفُ الْقِسْمَةُ فَيُفْسَمْ 
الدَيْنُ مُسْتَأََهًاعَلَى قِبِمَةٍ الْمَفعُوَِ الأولى وَعَلَى أَلْفٍ يَوْمَ الرَهْنِ صَارَتْ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ 
سَهْمَا وعَلَى قبمَةِ ما بَقِي من بَدَلِ وَلَدِهَا يَوْمَ الفكَاكِ وَذَلِكَ عَشَرَةِ فيَكُونُ مبلَعْ جيعد أحدًا وََائِينَ 
سَهمًا عَشَرَةٌ جِصّة الْوَلَدِوَأعَدَ وَعِشْرُونَ جِصّة الْأم. 

نُ نُفْسَمْ جِصّةُ الْمَفتُولَةِ الأول عَلَّى قِيِمَةِ الْقَاتَِِ الأول وَعَلَى قِيمَةِ وَلَدِهَا عَلَى الْيَ عَشَرَ سَهْمًا 
وَعْشْرٍ سَهْم قِِمَةُ الْقَاتِلَةِ الأول مِائةٌ وَقِيمَةُ الْمَفْعُولَةٍ الأول صَارَتْ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَعَشْرٌ 
مِنْهَا يكونُ سَهْمَيْنِ وَعْشْرَ سَهْمِ وَبَدَلْ وَلَدِهَا الْقَاتِلَهُ الأخيرةٌ عَشْرُ أَسْهُم من أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِدَا 
ِفْسَمْ ديْنْ اَْاتِلَِ الأول عَلَيْهَا وعَلَى وَلَدِهَا عَلَى الْي عَشَرَ سَهْمَا وَعْشْرٍ سَهْمَانٍ وَعْشْرٌ حِصّةُ 
الْقَاتِلةِ وَعَسَرٌَ آَسْهُم حصّة وَلَدِهَاء ثم يُفْسَمْ حصّةُ الْقَاتِلَةِ الأول وَهِي سَهْمَانٍ وَعْشْرٍ سَهْمِ عَلَى بَدَها 
وَهُوَ جْءَانِ أَحَدُهُمَا في الْقَاتِلَِ الأخيرة وَعَلَى وَلَدِهَا عَلَى السَوَاءِ وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةَ بإخدى عَيْنَيَْا 
بَيَاض مَرْهُوتَة بأَلْفٍ وَهِيَ قِيِمَتُهَا فَدَهَبَتْ الْعَيْنُ الأخرَى وَصَارَتْ تُسَاوِي مِالَعَيْنِ ذَهَب مِنْ الدَيْنِ 
َرْبَعَةُ أَحْمَاسِهِ فَإِنْ ذَهَب الْبَيَاضُ عَنْ الْعَيْنِ الأول لَ يَعْدْ شَيْءٌ من الدَّيْنِ؛ ِأنَّهَا َِادَةٌ مُتَصِلَةٌ حَدَدَتْ 
بَعْدَ الرَهْنِ فَلَا تَكُونُ مَضْمُونَةَ فَإِنْ صرب رَجُلٌ هَذِهٍ الْعيِنَ فَصَارَتْ بَيْضَاءَ غَرمَ عَائانَةِ وَيَفْمَكُ الرَاهِنُ 
الْجَاريَةَ الأَرْشَ بحَمْسَةٍ أنْسَاع الدَيْنِ فَإِنْ عَمِيَتْ الاريَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنْ ذَهبَتْ الْعَيْنُ الي كَانَتْ 
صَّحِيحَةً بَعْدَ الرَّمْنٍ فَالْعَمَى يُوجبْ نُفْصَانَ ثَانِ مانَةِ من قِيمَتهَاء وَقَد ذهب عَنْ أَرْبَعَةٍ أَحْمَاسِهَا 
فَذَهَب أَرْبَعَةُ أَحْمَاسٍ الدَيْنِ وَيَبَِى حَمْسَةٌ وَيَبْقَى أَنْضًا حصّةُ الْأَرْشٍ أَرْبَعَةَ أَحْمَاسِ الدَيْنِكَذَلِكَ الْبَاقِي 
رَجُلٌ رَهَنَ جاريَةٌ بأَحَدٍ عَبْئيْهَا بِيَاضَ قِِمَُهَا أل بِألْفٍ فَذَهَب الْبََاضُ وَصَارَتْ قِيمَتْهَا لقن ثم 
ِيَعَّتْ الصّحِيحَةُ وَعَادَتْ قِيِمَثْهَا إل أَلْفٍ فَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَتْحَمَدِ يُنْظَرْ إلى مَا كانَ يَنْفُصُ 
الَْيَاضَء وَلَوْ كانَ الْبََاضُ عَلَى حَالِهء فَإِنْ نَمَص أَرْبَعَةَ أَحْمَاس الْقِيمَةٍ بَطَلَ أَرْبَعَةُ أَحْمَاسٍ الدَيْنِ وَبَيَانُ 


تَعْلِيل كُلّ الْمَسَائْلٍ يُنْظَرُ في الوط 


هَذًَا 


َال - رجه الل - (فَن فَكلَهُ عبْدَ عه ماه فَدَفَعَهُ به اكه ِكل الدّيْن) . وَهدَا قَوْلُ أي حَيقة 
أي يُوسُْفء وَقَالَ مُحَمَدٌ هُوَ بِاليَارٍ إِنْ ضَاءَ افْمَكهُ يجميع الدَيْنِ وَإِنْ ضَاءَ دَفَعَ الْعبْدَ الْمَدفُوعَ إل 
مره ديه ولا شَئْء عَلَيِهِ عَيْره. 


ه وه 


وَقَالَ رُقَرُ يَصِيرُ رَهْنَا بمانَةِ وَسَقَطّ مِن الدَّيْنِ بِقَدْرٍ الْعَايَِ قلنَا إن الْعَبْدَ اتابن قَامَ مَقَامَ الأول لَمَا 


وَدَمَا وَلَوْ كَانَ الْأَولَ قَائِمَا وَاِْصَّ المَغْرُ لا يُنْمَمَصُ الدَيْنُ وَهِيَ عَلَى الخلَافٍ وَلِمُحَمّدٍ أن الْمَرُْونَ 
تعيرَ في ضَمَانٍ الْمُرْئْنٍ َبُخيرُ اران كَالْمَيْع وَالْمَْصُوبُ إِذَا كان قِمَةُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لف وَقَعَلَ 
كل وال مِنْهُمَا عبد َم مال إنَكُلَ وَاجدٍ من الْمُشْئري وَالْمَْصُوبٍ به بالَارٍ إِنْ َاءَ أَحدَ 
الْقَاتِلَ ولا شَيْءَ لَهُ غَيْرْهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ الْمُشْترِي الْبَيْعَ وَرَجَعَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَكُمَا أَنَّ 
لتَغييرَ 1 يَظْهَرْ في نَفْسٍ الْعَبْدٍ لِقِيَام انان مَقَامَ الأول حَكَمَا وَدَمَا فَلَا يجو تَلِيكُهُ من الْمُرْمّنِ بغَيْرٍ 
ِضَاهُ وَعَلَى هذا اللاف لَْ تَرَاجَعَ سِعْرْهُ حَقٌّ صَارَ يُسَاوِي مائة ثم فَمَلَ عَبْدَا يُسَاوِي ماله فدُفِعَ به. 


َال - رَحمَهُ الله - ( وَإِنْ 


)319/8( 


مَاتَ الرَاهِنُ بَاعَ وَصِيّهُ الرَهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ) ؛ لِأَنَّ الوَصِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوْصِي وَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِعَ الرَهْنَ 
فَكَدَا الْوَصِيُّ قَالَ - رَحمَهُ الله - (قَإِنْ 1 يكن لَهُ وَصِيْ نَصّب الْقَاضِي لَهُ وَصِيًا وأَمَرَ يبَبْعه) وَفْعَلُ 
ذَلِكَ إلى الْقَاضِيٍ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نْصِب نَاظِرًا لحْقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ النَظَرء لِأَنْفْسِهِمْ وَقَدْ 
تعبّنَ النَطَرَ في تَصيب الْوَصِيّ لِيُوَدِيَ مَا عَلَْهِ ِعَِهِ وَيَسْتَؤْف حُقُوقَهُ مِنْ غَبِْهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَيتِ 
َيْنٌ فَرَهنَ الْوَصِِيُ بض التكةٍ عِنْدَ عَريم لَهُ من عْرَمَائهِ ل يجْر وَِأآخرِينَ أَنْ يَرْدُوُ؛ لِأنُّ يار لِبَعْضٍ 
الْعْرْمَاءِ بالإيَاءِ الحَكُيِي فَأَشْبَهَهُ اليا بالإيقَاءِ الحقِيقِي وَالجَامِعْمَا في كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا من إنَطَالٍ 
حَقَ غَيِْهِ مِنْ الْْرَمَاءِ ألا تَرى أَنّ ليت بِتَفْسِهٍ لا يْلِكُ ذَلِك برض مَوْتِهِ فَكدًا مَنْ قَمَ مَقامَة. 

وَِنْ قْضِي دَيْْهُمْ قَبْلَ أنْ يَرُكُوهُ جَارَ لرَوَالِ الْمَانع وَوْصُولِ حَقهمْ وَلَوْ ل يَكُن للْميْتِ عْرِمْ آحَرُ جارَ 
الرَهْنْ اغتبارًا بالإيفَاءٍ الحقيقي وَبِِعَ في دينه؛ لِأَنّهُ يُبَاعْ فيه قَبْلَ الرّهْنِ فَكَذَا بَعْدَهُ وَإِذَا ارتَهََ الْوَصِيُ 
بدَيْنِ لَِمَيِتِ عَلَى رَجْلٍ جَارَ؛ لِأنَهُ استيقَاء مَيَمْلِكه وَلَهُ أَنْ يبع واه أَعْلّم. 


[فَصْل ْلَه الْمتمرَقَةٍ الْمَذْكُورَة في أَوَاخِرٍ الْكُتُب] 

(قَصْل) هذا الْمَصْل منْزلَة الْمُتَقَرَقَةِ الْمَذْكُورَةِ في أَوَاخِرٍ الْكْتْبٍ فَلِدَا أَخَرَهُ اسْتَذرَاكًا لِمَا فَاتَهُ فِيمَا سَبْقَ 
عَشَرَة ِعشَرَةٍ َتحَمَرَ م تلن وَهُوَ يُسَاوي عَشَرَةَ فهُوَ وَهنْ 

ِعَشَرَةٍ) يَعْني إذَا رَهنَ عِنْدَ مُسْلِم عَصِيرا إلى آخرهًا قَالُوا مَاكان حلا لِبيْع بَقَاءٌ يون علا لِلرّمْنٍ 

قا كما أن ما يَكوث عملا بيع اثجداء يكو علا لهي امبذاء وَاخمر تك لبِيْع باك وَِنْ 1 يَكُنْ 


عد لَهُ اندَاءً أَقولَ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَو كانَ مَدَارُ مَسْأَلَنَا الْمَذُكُورَةٍ عَلَى هَذدًا الْقَدْرٍ مِنْ التَغْلِيلٍ لَمَا 
طَهَرَ فَائِدَةُ َوْلِ نه صَارَ خَلّا في وَضع مَسْأَلَةٍ لكان يَحْفِي أَنْ يُقَالَ وَمَنْ رَهَنَ عَصبرَا ِعَشَرَةٍ فُتَكَمَرَ 
فهو وَهنَ بِعَسَرَةٍ لِكفَايَة اليل الْمَذكُور عيب في إَِْاتِ هدًا الْمَغى الْعَامَ متأم قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة 
َلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ما يَرْجِعْ إلى الْمَحِلَ فَالِإبتدَاُ وَالَْمَاءُ فيه سَوَاءٌ هَمَا بالُ هَذَا تخَلْفَ عَنْ ذَلِكَ 
الْأسْلء وَقَالَ وبُتكن أَنْ يجاب عه أنه ذلك فِيما يكو الْمَحل بَقا وََاهْا يََدُّ الْمَحِلُ كما 
أَُولُ: ْلَه ثم تَذّنَ وَهِي تُسَاوِي عَشَرَةَ ُشِيرُ إلى أَنَّ الْمعمبَرَ فيه في الزِيَادَةٍ وَالنقْصَانٍ الْقِمَكُ وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ بَل الْمعْعَبَرُ الَْدْرْهِ لِأَنّ الْعَصِرَ وَاخخَلَ من الْمُقَدَرَاتِ؛ لِأَنّهُ إِمَا مكيل أَوْ مَوْرُونُ وَفِهَا نُقْصَّانُ 
القِيمَةٍ لا يُوجبُ سُقُوط شَيْءٍ من ذَلِكَ الدَيْنِكُمَا مَرٌّ في الْكِسَارٍ الْقُلب وَإِا يُوجبْ اخيَارَ عَلَى مَا 
ذكرَْا؛ لذن الْعَايَةَ فيه مرُ الْوَصْفٍ وَفَوَاتُ كل شَيْءٍ من الْوَصٍْ في الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونٍ لا يُوجِبُ 
سُقُوطٌ شَيْءٍ من الدَيْنِ بإِجْمَاع بَبْنَ أصْحَابئَا فَيَكُونُ الحكُمُ فيه أَنّهُ إنْ نص شَيْءْ من الْقَدْرٍ سَقَط 
بعد شَيْءٌ من الدَيْنٍ ولا قلا َأسَارَ مَل م تل إلى أن الْمَرهُونَ عِنْدَهُ مُسلَمْ وَالرَهِنْ قلَْ كان 
يا قَالَ في الْمَِسُوطٍ رَهَنَ ذمَيٌ من ذِمَيٍ حمرًا َصَارَتْ حَلَا لا يَنْقْصُ مِنْ قِيميه قَْرِهِ وَيَبْقَى رَْا؛ 
أن لتر مِنْ وَصْف الْمَرَارةٍ إلى المُوصَةٍ نَقَصّت الْمَاِيةُ عِنْدَهُمْ ومقومهَا مع بَقَاءِ الْعَيِ بان 
وَبَبَدُلِ الصّفَةٍ لا يبْطُلْ الَّهْنْ كما لَوْكَانَ الرَّهْنْ فُلْبًا فَانْكْسَرَ وَبَقِي الْوَْنُ عَلَى حَاله. 

ثم عِنْدهَُا يَتَخَيّرُ الرَّاهِنْ إِنْ شَاءَ افْمَكّهُ يجميع الدَيْنِ وأَحَذَهُ وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ حمْرًا مثْل حمر فَيَصِيرُ 
الخ ملكا لِلمْرْئّنٍ وَعِنْدَ محمد - رَحمَهُ اله على - إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ يجميع الدَّيْنِ وَإنْ شَاءَ جَعَلَهُ 
بالدَيْنِ كما في مشأكة الْقُلْبٍ إِذَا الكسركَمَا مر بيائهُ وَقمَدنَ ْنَا َهنَ مُسْلِمٌ عَصِيرا؛ لِأَن وَهْنَ 
الْكَافِرٍ الحَمْرَ عِنْدَ مُسْلِم أو رَهْنْ الْمُسْلِمِ الْحَمْرَ عِنْدَ كافِرٍ بَاطِلْ قَالَ ازْتَهَنَ الْمُسْلِمُ مِنْ كافرٍ حرا 
فَصَّارَ خًَا في الرَمْنٍ بَاطِلٌ وَيَكُونُ الحَكُ مَانَةَ في يَدِهِ لِلرَاجِنٍ وَهُوَ بِالْيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُ قَضَاءَ دَيْيدِ 
وَإِنْ شَاءَ يَدَعْ الْخَلَ بِدَيْنِهِ إن كَانَتْ قِيمَةُ اَل يَوْمَ الرَهْنِ كَالدَيْنِ؛ ِآَنَّ الْمُسْلِمَ يَجُورْ أَنْ يَضْمَنَ الْحَمْرَ 
بالرّنِ؛ لِأَنُّ سَبَبْ صّمَانِ وَالْمَضْمُونُ مق نُصِب في يَدِ الصَّمِنٍ يْحْيرُ مَْ لَهُ الصّمَانُ كما لَوْ عَصّبَ 
الْمْسلِمُ مرا مِنْ ذمَيَ فَصَارَتْ حَلًا في يده يحْيَرُالذَمَيُ؛ لَِنَّالحمرَعِنْد أَهلٍ الدّمَةِ يصْلْحْ لِمََافِعَ ما 
ل يلح لَه الخ ولا وج فَصَارَ لخر كاففالك من وج وَلَِسن لَه أن يُصَمَنَ الْْرمنَ حرا مف خمره؛ 
أن الْمُلِم مَنِْيٌّ عن تيك الحَمرء ولا وه أن يُثْرَكَ الل عَلَيِْ وَيصْمَنَ النقْصَاَء نه يُوَدِي إلى 
الرَّبَا. وَالْأَوْجَهُ أن يَأَخْدَ الْحَلَ وَيَضْمَنَ الدَيْنَ كله لأَنَُ يََصَرّرُ به فَقُلنَا بأنُّ يتْعَلُهُ بالدَيْنِ لِيَدْفَعَ الصَرَرَ 
عَنْكُ وَلَيْسَ فيه َرَرْ عَلَى الْمُْهِنِ فكَذَا هذَاء فَإِذَا وجَبَتْ قِيمَهُ الحَمْرٍ لِلرَاجنٍ عَلَى الْمُرْصِنٍ فَلَهُ عليه 
ذل ذَلِكَ فَيَلْتقَِانٍ قِصّاضًا. 


ولو ازتَّهَنَ الْكَافِرُ حرا مِنْ مُسْلِم لا يمُورُ وَيَكُونْ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُرْئنِ؛ لِأنَّالخَْرَ لا يَصِيرُ مَصْمُونا 
عَلَى الْكَافِرٍ الم ْمُسْلِم وَإِنْ قَبَضّهَا بجْهَةِ الّمَانِ كمَا في الم لََسْبٍ 
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وَالإنْلافٍ ارْتَهَنَ مُسْلِمٌ مِن مُسْلِم عَصِبرَا فَصَارَ حَمرًا فَلِلمُرْصِنِ تليلَْا وَتَكُونُ رَهْنَا وَيَبْطْلْ مِنْ الدَّيْنِ 
بحسَّاب ما نَقَصَ يَعْن من الْكَبْلٍ وَالْوَرْنِبِقَذْفٍ لبد لأَنَّ مِنْ التْلِيلٍ إِخْيّاءَ حَق الْمُرْصْنٍ وَإِضْلَاحَ 
الْمَاسِدٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَفي إبْمَاءٍ الْعَقْدِ بَعْدَ الَخْمِيرٍ فَائِدَةٌ مجوَازِ التَخْلِيلٍ فَيَبْقَى كَالْعَصيرٍ إِذَا تحَمَرَ قَبْلَ 
الْمَنْضٍ يَبْقَى الْبَيْعْ فَكدَا هَدَا وَالدَيْنْ يَسْقْطُّ بِانْيِفَاصٍ الرَّهْنِ؛ لِأَنَهُ اختبس عِنْدَهُ بَعْض الرّمْنِ ولا 

يَنْقْصُ بِانْبِقَاصٍ الْقِِمَةٍ كُمَا ذا تَعَيّرَ الَعْرُ وَقَيدْا بذِكْر الْعَصِيرٍ في الْمُسْلِمِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَاهِنُ 
كَافِرًا يأَحْذُ الخَمْرَ وَالدَيْنُ عَلَي وَلَيْسَ للْمُرّْنِ أن لَه فإنْ حَلْلَهَا صّمِنَ قِِمَعَهَا يَومَ حَذَّلَ وَرَجَعَ 
جع ا ا تايا وسلريا تدر قزق قاف لا صر على الا 

إنْقَاءِ عَفدٍ الرّمْنِ إلى مَا بَعْدَ التَخْمِرِ َل أ لَهُ فيه مَنْفَعَةٌ؛ لِأَنَّ مَالَهُ يَصِيرْ مُتَقُوْمَا بالتَخَلِيل؛ وَل صر 

القن نيا لها بن إطرار بالران» أن لل اذم َال لي اخرعا لئس ذلا في العمير 
أن الخئر بالقصير جنسمانٍ ميقن في حقّأفل الذَكة لس سر 
الْعَصِيرٍ فلا يَبْقَى الْعَقْدُ فَيَحُونُ لِلرَاجِنِ أَخْلُ الخَمْرٍ م مِنْ الْمُرْهْنِ. 

َإِنْ خَلَلَهَا يَضْمَنْ فِيمَتَهَا لأَنَهُ نلف الَْمْرَ بِالتَخْلِيلٍ عَلَى الدّمَيَ لِمَا بين وله أَغلّم. 


رَهَنَ ذِمَيٌ من ذِمَيَ جِلْدَ مَيْعَةٍ فَدَبَعَهُ الْمْرْكّنْ 1 يَكُنْ رَهْنا وََحَدَّهُ الرَاجِنْ وَأَعْطَاهُ أَجْرَةَ الدَباغَةِ إن كَانَ 
لَه قِمَة؛ لأنّ جد الْميْعَةِليْسَ بَالٍ عِنْدَ أحَدٍ فَلَمْيَنْعَقَد الَْفْدُ لِقَوَاتِ الْمَجِلَ فلا يَعُودُ اتا 
بعْدُوثِ الْمَحَلَمّةِ من بَعْدُ كما لَوْ رَهَنَ مِنْ مُسْلِم حرا قَصَارَتْ خَلا فَإِذَا دَبَعَهُ ِشَيْءٍ لَهُ قِِمَةٌ قي 
َتَرُ في اللْدِ فيكونْ لَهُ عَلَى صَاحِبٍ الُلّد قِمَةُ ما زَادَ الدِبَاعٌ فيه كَمَنْ صَبَعْ تَؤبَ إِنْسَانِ بِصَبْغِهِ 
فَصَاحِبْ القَّوْبٍ يَأَخُذَُ بقيمَة مَا رَادَ الصّبْعْ فيه فَكَذَا هَذًا. 


رَهَنَ ذِمَيٌّ مِنْ ذِمَيَ حمرَاء م أَسْلّمَ 1 يَبْقَ رَهنَا أي 1 يَبْقَ مَضْمُونَاء فَإِنْ حَللَهَا وَتَحَللَتْ فَهِي رَهْنْ؛ لأنَ 
حمر لا تلح أَنْ تكُون مَصْمُوتَة لِمَغْى يُتَوَهَمْ رول ذا زالَ الْعَارضُ بأنْ صَّاوَتْ حَلا يَكُون وَهنا 


عَلَى حَالِه؛ لِأَنَّ في ِبْقَاءٍ الرَهْنِ فَائِدَةً وَيَْبَغي أَنْ يَكُون للْمْرْئنِ وآ َهُ اليس لِتَحَللٍ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَلَوْ رَهَنَ شَاةً قِيِمَعْهَا عَشَرَةْ بِعشَرَةٍ فَمَانَتْ لانت لدعا وض سار رقا قو 
وف 000 ؛ لأَنَّ الّمْنَ يَتعَذَرْ باللّاكء وَإِذَا أخيا بَعْضَ الْمَحِلّ يَعُودُ الُكُمْ بِقَدْرِهِ بخلافٍ مَا إِذَا 
نَتْ الشَّاةُ ماكر لقم فَدَبَعَ جِلَدَهَا حَيْتُ لا يَعُودُ الْبَبْعْ ِقَدْرهِ وَلأَنَّ الَْيْعَ يَنْمَسِحْ بالَلَاكِ 
قَبْلَ الْقَدْم فَدَبَعَ جِلَْدَهَا حَيْتْ لا يَعْودُ صّحِيحًا وَأمّا الرَهْنْ فَيَعَعَذّرُ باللاك. 
وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ ن يَقُولُ بِعَؤْدِ د البنع. وَفَوْلَهُ وَهُوَ يْسَاوِي دِزهمًا 00 أَنَهُ د 1 يُعْتَبَرٌ في الْقِيمَةٍ حَالَ 
الدباغ, وَكَذَا فَوْلَهُ فَهُوَ رَهْنٌّ بدِزهم قَالُوا هَذَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الجلدٍ يَوْمَ م لزه دِرْهماء وَإِنْ كَانَتْ 
قِيمَتَهُ يَوْمَ الرَهْنٍ دِرْعمَينِ كَانَ الْجُلْدُ رَهْنَا بِدِرْهمَينِ وَيُغْرَفَ ذَلِكَ ِالتَقَوم وَأَنْ تُقَوُمَ الشَّاةُ الْمَرَهُوَةُ غَيْرَ 
007 ث2 م نُقَوَمَ مَسْلُوحَةٌَ فَالَمَاوْتُ بَيْتَهُمَا هُوَ قِيمَةُ للد هَذَا إِذَا كَانَتْ الشَاةُ كُلَّا مَضْمُونَة وَإنْ 
كَانَ بَعْضّهَا أَمَانَهَ بأنْ كَانَث قِِمَمْهَا أككر من الدَيْنِ يَكُونُ الَلدُ أَنْضًا بَعْصهُ أَمَانَة يسَابهِ فَيَكُونُ رَهْنا 
بحِصّيه من الدَيْنِ قَالُوا هَذَا دَبَعَهُ لْمُرْهَنْ بِشَيْءٍ لا قِيمَةَ لَه وَإِنْ دَبَعَهُ بِشَيْءٍ لان 
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ا ل وَدَبَعَهُ بِسَيْءٍ لَهُ قِيِمَةٌ 
فيل ينل ال فب سق إذَا أَذَّى الرَاهِنُ ما رَادَ الدَبَاعْ فيه أَحَدَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخيِسَهُ بِالدَيْنِ؛ 
لِأَنَهُ لَمَا حَبَسَهُ حَبْسَهُ بالدَيْنِ انان فَصَّارَ بِه تَحبُوسًا كما حَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنَا بالْأَوّلِ كما كما إذَا 
َهَنَهُ 0 أن رَهَنَ الرّمْنَ بدَيْنِ آخَرَ غَيْرٍ مَاكَانَ تَحبُوسًا به فَإنَهُ يرج عَنْ الْأَوَلِ وَيَكُونُ رَهَْا بالَان 
فَكَذَا هَذَّاء وقيل لا تبطل؛ لأ لِدَنَّ ال الشَيْءَ إثَا يَبطُلْ يما هُوَ فَوْقَهُ أو مِثْله ولا يَبطْلْ ينا هُوَ ذُوتَهُ كَالْمَبيع 
بأَلْفٍ إذَا بَاعَهُ تانيًا مِنْهُ بأَقلَ أو بكر يَبْطُلْ؛ لِأنَهُ مِثْلْهُ ولا يَبِطُلْ بالْإجَارَةٍ وَالرَمْنٍِ لِأَنَّ الَّان ذُونَ 
الْأَوَلِ؛ لِأَنَُ إن يَسْتَحِقٌ حَبْس الجلْدٍ بالْمِائةٍ التي انَصَلَّتْ بِاللَد بحكم الدّبَاغ وَتِلْكَ الْمَِيَهُ َع 
ِلْجِلْدِ؛ لِأَنَّهَا وَضْف لَهُ وَالْوَضُْ دَائِمَا يَمْبَعْ الل ارهن لأوَلْ وَهْنْ بمَا هُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهء وَلَيْس 
بتبع لَِيِِْ وَهُوَ الدَْنُ فَيَكُونْ أَفوى من اتن فَلَمْ تفغ الْأَوَلْ بالثاني. 

قَالَ في الْمَبْسُوطِ وَإِنْ كائث قِيِمَعُهَا أكرَ مِنْ الدَيْنِ بآنْ كَانَثْ عِشْرِينَ وَالدَّيْنُ عَشَرَةَ يُنْظَر إِنْ كَانَ 
الْلدُ يُْسَاوِي دِزهمًا وَالْبَاقَّي تَسْعَةً عَشَرَ فَاجْلْدُ رَهَنٌّ بنصف دهم وَإنْ كانت قِيمَتُهَا قن من 

بأَنْ كَانَتْ ُسَاوِي حَمْسَةَ وَاجْلِدُ دِرْهها وَاللّحْمُ أَرْبَعَةَ سَقَط من الذَيْنٍ أَرْبَعَةٌ وَبَقِيَ الْلَدُ رَهْنَا بِسِتَّة؛ 
أن بافلاكِ سَقَطَ حَمْسَةٌ من 
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الذَيْنِ مِقَدَارُ قي قِيمَةِ الرَّهْنِ و وَبَفِيَ الدَّيْنُ حمْسَة فَإِذَا دَفَعَ الَْلَدَ فَمَدْ أخيًا حمسن الرّمْنٍ فَعَادَ حمس الذَيْنِ 
الذي كَانَ بإرَائهِ وَهْوَ دِرْهَمْ وَسَقَطَ أَرْبَعَةٌ َعَةٌ الي 30 اللّخم؛ نه 1 يِل التَوَى عَنْ للحم وَكَانَ لباقي 


4 


من الدَيْنِ سِنَهَ قَصَارَ الجلدُ مَرْهُونًَ بِسَِةِ مَضْمُونَا بيزقي؛ لِأَنَ كل جز من من أَجْرَاءٍ الشَّاةٍ مَرْهُونٌ يجَمِيع 

الدَيْنِ مَضْمُونْ مِقْدَارٍ قِيِمَتِهِ فَكَذَا الجلْدُ هَدَا إِذَا ذُبِعَ بِشَيْءٍ لا قِيمَةَ لَه 

فِإِنْ دُبعَ بِشَيْءٍ لَهُ قِيِمَةٌ فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ الْمُرْكّنْ الَبْس با رَادَ الدّبَاعٌ فيه كَالقصْبء فَإِذَا اسْتَحَقَّ 

ان دين آخَرَ حَادِثِ هَل يَبْطْلْ اليَهْنْ الْأَوَلْ َال الْقَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ المنْدُوَايهُ - رَحْمَهُ الله تعاب - 

لعَائلٍ أَنْ يَقُولَ يَبِطُلْ الَهْنْ الْأَوَلَُ في حَقَ الجلْدٍ وَيَصِيرُ الجلَدُ رَهنَا بها رَادَ الدَبَاغٌ فِيهِكَمَا رَهَنَ ا 

هَذِهٍ الْعَيْنَ ِدَيْنِ حَادِثِ ؛ لقال | َنْ يَقُولَ يَبْقَى البَهْنْ الْأَوَلُ وَيَصِيرُ حبسا بِقِيمَةٍ الدَباغ حَقٌ 

يَكُونَ لِلرَّاهِنٍ أَنْ يَفْتَكهُ ما 1 يَرْد ا مَةٍ الدّباغ. 0 

حَمَدِ هن أَجْتَويٌ بِدَيْنِ آحَرَ وَهُوَ أَلْفْ عَبْدَا بعيْرٍ أفر الْمَطْلُوبٍ ثم أَجْنيٌ آخَرْ رَهَنَهُ عَبْدَا آخَرَ بِغَيْرِ 

أئر الْمَطْلُوبٍ فَهُوَ جَائِرٌ وَالَْوَلُ رَهْنٌ بألْفٍ. 

وَالنَاِن رَهْنٌ بحْمْسِهِائَة؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ تبَعْ بالرّمْنِ ولا رهن بالدَيْنِ فَيَكُونُ رَهْنَا يجي الدَّيْنِ. 9 

وَبالدَيْنِ رَهْنَ فَلَا يَصِرُ رَهْنَا إِلّا بحمْسِمِائَة وَذكْرٌ الْحْسَنُ عَنْ أبي حَتِيفَة إذَا بق قَ الْعَبْدُ الجَهْتَ م 
أنه بالإباق صَارَ معِراء فإ ا 


4 وى 


من 


عه 
خا 0 


عه 


بَطَلَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرٍ نُقَصَّانٍ الآبتي؛ لأ 
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يشترى قبله. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - ( وَإِمَاءْ الرَهْنْ كَالْولَدِ وَالكّمَرِ وَاللّنِ وَالصُوفٍ لِلرَّاجِنٍ) + لِأَنَهُ مُموَلَدٌ مِنْ مِلْكِهٍ 
قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَهْوَ رَهْنْ مَعَ الْأَصْل) وَهُوَ تَبَعْ لَهُ وَالرَهْْ حَقّ مُتَأَكَدَ لازم يَسْرِي إِلَّ الْوَلَدِ ألا 
تَرَى أَنَّ الرَاجِنَ لا بْلِكُ به إِنْطالَهُ بخلافٍ وَلَدِ الجاريَة حَيْتُْ لا يَسْرِي حْكُمْ الَايَةِ إلى الْوَلَدِ ولا يَتْبَعْ 
أَمَهُ فيه؛ لِأَنهُ فيها غَبْرُ مُتَأَكْدِ > د ار ا ل رَةِ وَالْكَفِيلَة 
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وَالمَفصُون وَوَلَّدِ الْمُوصّى بحْدْمَتِهَا؛ٍ لِأنَّ الْمُسْتأجَرَ جر حَفَهُ في الْمَنْمَعَةِ دُونَ الْعَْنِ وف الْكَقَالَِ الحَقُّ 
يَنْْتُ في الدَّمَةِ وَالْوَلَدُ لا يتَوَلّدُ مِنْ الذّمَة وَف الْصْب إِنْبَاتْ الْيَدِ الْعَادِيَةِ بإِرَالَةِ الْيْدِ الْمُحِقّةِ وَهْوَ 

مَعْدُومٌ في الْوَلَدٍ ولا يكن إِنْبَائُهُ فيه تبَعَاء لِأَنَهُ فل جيني وَالتَبعِيَةُ لا نجْرِي في الْأَوْصّافٍ الشَرْعِيةٍ 

وَف اَاريَة ة الْمُوصَى بحْدْمَيهَا الْمُسْتَحَقُ لَهُ الحَدْمَةُ وَهِيَ مَنْفَعَةُ الأ 00 

الِانْفِصّالٍ فلا يَكُونْ تَبَعَا وَبَعْدَهُ لا يَْقَِبْ مُوجبًا أَنْضًا بَعْدَ أَنْ الْعقَدَ غَيْرَ مُوجب. قَالَ - 

- (وَيَهْلِكُ عَجّانَ) أَيْ إِذَا هَلَكَ النّمَاءُ يَهْلِكُ عجان بِعَيْرِ شَيْءِء لِأَنَّ الأنبَاع لا قط ما با 18 

بالْآَصْل؛ لِأَنَهَا 1 تذخل تخت الْعَقْدِ مَقْصُودًا. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ِوَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلْ وَبَةٍ بَقِيّ النَمَاءُ فك يحصّته) يَعْني إِذَا هَلَكَ الْأَصْلٌ وَهُوَ الرَهْنْ 
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نق النّمَاءُ وَهُوَ الْوَلَدُ يُفْتَك الْوَلَدُ بحصّته من الثفي 0 صَارَ مَقْصُودًا بِالْفِكاكِ وَالنّمَاءُ إذَا صَارَ 
مَقْصُودًا بِالْفِكَاكِ يَكُونُ لَهُ قِسْط كَوَلَدِ الْمَبيع لا جصّة لَهُ مِنْ الثَمَنِء ثم إِذَا صَارَ مَفُْصُودًا بِالْقََضٍ 
صَارَ لَهُ حصّةٌ جع ح لو خلكت الأ بل اقنش وت اول كن للنشزي أن بأذة عله بن 
التَمَنِء وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضٍ لا يَسْفْطُ شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ. قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيُفْسَمْ الدَيْنْ عَلَى 
قِيمَتهِ يَوْمَ الفِكاكِ وَقِيِمَُ الْأَصْلٍ يَوْمَ الْقَبْضٍ وَسَقَطَ مِنْ الدَيْنِ حِصّةُ الْأَصْلٍ وَفُكَ التَمَاءُ يحصّيه) ؛ 
أن الَْلَدَ صَارَ لَهُ حصّة بالْفِكاكِ وَالأمُ دَحَلَتْ في الصّمَانِ مِنْ وَفْتِ الْقَبْضٍ فيُعْمََرُقِمَُ كُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا في وَفْتِ اغْتبَارِهِ وَيَدَا لَوْ هَلَكَ الوَلَدُ بَعْدَ مَلَاكِ أُمَهِ قَبْلَ الْفكاكِ هَلَكَ بِعَبْرِ شَيْءٍ فَيُْلَمُ بِذَلِكَ 
أنَُ لا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ من الدَيْنِ إِلّا عِنْدَ الفِكَاك. 
وَلَوْ أَذْنَ الرَاهِنْ لِلَمُرْمّنِ في أكل رَوَائِدِ الرّْنِ بأَنْ قَالَ مَهْمَا رَادَ فَكُلْهُ قلا صّمَانَ عَلَيْهِ ولا يَسْقْطُ 
شَيْءٌ من الرَّْنِ لِأَنَهُ َنْلمَهُ بإذْنِ الراِنِء وَهَذِه إِبَاحَةٌ وَالْإطْلَاق يخُورُ تَعلِيقهُ بِالشّرْطٍ وَالخَطَرْ بخالافٍ 
التَملِيكِ وَإِنْ ل يُفمَكَ الرَهْنُ حَىٌ هَلَكَ بي يَدِ الْمُرْضّنِ قُسِمَ الدَيْنُ عَلَى قِيمَةٍ الزيَادَةٍ التي أكُلَهَا 
الْمُرْضِنْ وَعَلَْهِ قِمَةُ الْأَصْلٍ فَمَا أصَّاب الْأَصْل سَقَطَ وَمَا أَصَّاب الزِيَادَةَ أَحَدّهُ الْمُرْصّنُ مِنْ الرّاهِنِ؛ 
أن الزَيادةَ تَلِمَتْ عَلَى مِلْكِ الرّاهِنِ بفغل الْمرْئَنِ بَِسْلِيطٍ مِنْهُ فَصَّارَكأنّ الرَاهِنَ أَحَذَه وَأَدْلَمَهُ وَيَكُونُ 
مَضْمُونَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ الدَّيْنُ هَكَذَا 0 في الْمِدَايَة : والْكافي؛ َف فَعَاوَى قَاضِي خان وَالْمُحِيطٍ وَعَرَاهُ 
ل الجامع » وَلَوْ نَقَصّتْ قِيمَةُ الأم بده تير امغر قَصَّارَتْ ساي 7 خَمْسَمِائَةٍ أو رَادَتْ فَصَّارَتْ تُسَاوِي 
لمن وَالْوَلَدُ عَلَى حَالِهِ يُسَاوِي ألما فَالدَيْنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ وَلَا يَتَعَيّرْ عَمَا كَانَ. 
وَإِنْكَانَتْ الْأمُ عَلَى حَالِا وَانْتُِصَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ بعيْب وَحَلَّه أو عر المَغْرٍ فَصَارَتْ حُْمُسَمِائَةٍ 
َالدَيْنُ بَْئهُمَا أَنْلَانًا ثُلَْانِ في الْأمَ وَالقُلْتْ في الْوَلَدِ وَلَوْ رَاَدَتْ قِيمَهُ الْوَلَدِ قَصَارَ يُسَاوِي أَلْقَيْنٍ 
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فَُلَْا الدَيْنِ في الْوَلَد ل في الم حَقٌّ لَوْ مَلَكت الْأَمُ بتي الْوَلَدُ بثلئَيْ الدَيْنِ وَلَوْ وَلَدَتْ الأ 
وَلَذّا وَقِيِمَثْهُمَا سَوَاءٌ 7 اغْوَرث الْأَمُ َعْدَ الْولَادَةٍ أو فَبْلَهَا ذهب مِن الدَيْنِ ربُعْهُ وَهُوَ مِائَعَانِ 
وَخْنْسُونَ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهمَا نِصْفَيْنِ فَيَذْهَبُ نِصْفْ مَاكانَ فِيهَا مِنْ الدَيْنِ وَفِ الْمُنتَقَى رَهَنَ 
أَرْضًا وَتَخْاَا بدَيْنٍ قِيمَةُ ل وَاحِدٍ خَمْسْهِانَةٍ فَاحْتَرَقَ الَخْل وَتَبَتَ في الأرضٍ تَخْلٌ آحَرُ يُسَاوِي 
حَمْسَمِاَةٍ قَالَ يَذْهَبْ من الدَّْنِ نِصفُهُ باختراق النَحْلٍ وَمَا نَبَتَ فَهُوَ زَِادَةُ في الأْض بَنْلَةِ رَجْلٍ رَهَنَ 
َممَيْنِ فَمَانَتْ إِحْدَاهْمَا ثم وَلَدَتْ الْبَاقيَةُ جارِيَةَ بأَلْفٍ فَقَعَلَنْهَا أَمَةٌ تُسَاوِي مائةَ فَدُفِعَتْ بهاء م وَلَدَتْ 


وَلَدَا يُسَاوِي لقا فَالدَيْنُ بَْئَهُمَا نِصْفَانِ؛ٍ لأَنَّ الْأَمَةَ الأول عَلَى حَايِا وَالزَيَادَةُ في الرمْنِ حْكُمُهَا كم 
اْأَصْلٍ عَحْبُوسَةَ مَضْمُوئةَ كَالأَصْلٍ؛ لِأَنّهَا تلْحَقْ بأَصْلٍ الْعَقْدٍ وَصَارَتْ كَالْمَوْجُودَةٍ في الْعَقْدِكُمَا في 
رَوَائِدٍ المع وَيُفْسَمْ الدَيْنُ عَلَى قِيِمَةٍ الْأَصْلٍ يَوْمَ المَنْضٍ وَعَلَى قِيِمَةٍ الزَيَادَةِ يَوْمَ فُبِضَتْء فَإِنْ كانثْ 
قِيمَةُ الَصْلٍ وَقِِمَةُ اليَادَة يَوْمَ قُِضَتْ حُمْسَمِانَةٍ الْقسَمْ الدَيْنُ عَلَيْهمَا أَنْلَانً؛ لِأَنَّ الصَّمَانَ إِعَا يَبْ 
بِالْقَبْضٍ فَُعمبرُ قِمَهُ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا يَوْمَ الْقَبْضِء فَإنْ نَقَصَ الرّهْنْ في يَدِه. 

رَادَ آحَرُ قم ما بق من الدَيْنٍ عَلَى قِمةٍ الاي وَقِيِمَةُالزادةِ َم فضت مال إذَا رهن عَبْدا 
يُسَاوِي أَلْمًا بأَلْفٍ فَاعْوَرَ ثم رَادَهُ َهْنَا آحَرَ قُسِمَ مَا قي من الدَيْنِ عَلَى قِبِمَةِ الْبَاقِي وَهُوَ الَْبْدُ 
لا الع ل ان 
وَلَّدَتْ الأَمَهُ الْمَرْهُونَةُ َعْدَمَا اعْوَرتْ وَلَدَا يُسَاوِي أَلْقَاد فَإِنُّ ُفْسَمْ الدَيْنُ عَلَى قِيِمَتِهَا يَوْمَ الْمَنضٍ 
وَعَلَى قِيِمَة الْوَلَدِ يَوْمَ الْفكاكِ نِصْفَيْنِ, ن ما أَصَاب الْأمّ سَمَطَ نِْفُهُ بالاغورار فبَقِي الْأمُوَالْوَلدُ 
بكلانة أَرْباع الدَيْنِء وَالْمَرْقَ أن َيه الوك تَتفرَعٌ عَنْهَا فَيَسْرِي إِلَيْهِ كم الأضْل تَبَعا كان الْولَدَ 
مُمْصِلًا بحا فيعَْبَرُ في الْقِسْمَةٍ قِيِمَهُ الم يَْمَالْقَبْضِ) لِأَنَّ التَحَكُمَ في الرَيَادَةِ تَقِبْتْ أضْلًا لا بطريق 
السَعايَة وَالتَبَعِيةُفَيُعتَبَرٌ في الْقِسْمَةٍ قَدْرُ الَْاقِي مِنْ الدَيْنِ وَفْتَ الزَيَادَة وكَذَلِكَ لَوْ قَضَى الرَاهِنُ 
لْمُرِيّنَ حَمْسَمِائَةِ فتَحُونُ الزيَادَةُ وهنا بِكُلَيَنْ حمْسِائَةٍ في النَصْفٍ الْبَاقِي مِن الْعبْدٍ الْقَِم وَفي 
لْمُنْمَّى رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجْلٍ دِينَارًا بِعَشَرَة دَرَاهِمَ ثم رَدَهُ الرَاهِنُ دِينارًا آخَرَ وَزَادَهُ اْمُرْيَنُ خَمْسَة 
دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الدّيئَارَانٍ رَهْنًا بالْحَمْسَة عَشَرَ؛ٍ لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُمَا كَذَلِكَ, وَقَالَ أبو حَبِيقَةَ - رَحمة 
لله نعل - الديَارُ الَْوَلُ وَتَُْا الدِيَارٍ الاين يَكُونْ رَهًْا بالْعَسَرَةٍ الأول وَيَكُونُ ثُلْتْ الدِيارٍ الَان 
َهْنَا بِنِصْفٍ الْحَمْسَةٍ وَيَكُونُ نِطْفُْ النَانِ دَيْا عَلَيْهِ بلا رَهْن؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الزَيادَةُ في دَيْنِ الرَهْنِ غَيْرْ 
جَائرٍَ فتَكُونُ الزََادهُ في الدَيْنِ ادا يجاب للدي قلا يَكُونُ الدينارٌالَْوَلُ وها بالحَمْسةٍ الرائِدَة 
ويَكُونُ قَذ عا الديَارَ الرَائِدَ رَهَا بالْعسَرَةِ الأول وَالْحَمْسةٍ الزَئِدَةٍ قَصَارَ ثلا اينار الأَوَلِ وَتُلْثْ 
الديتَارٍ الثّاني. 

وَل يَصِحٌ وَهْنْ ثُلْثِ الذيَارٍ الْأَولٍ نا قَصّحّ الرّْنْ في نِصْفهَا وَبَطَلَ في نِضْفهَا الؤيادَاتُء أَضْلْه أن 
الدَيْنَ يُفْسَمُ عَلَى الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ ووَلَدِهَا الْمَوْلُودٍ في الرهْنِ بِشَرْطٍ بَقَاءٍ الْوَلَدِ إلى وَفْتِ الْفِكَاكِ؛ لِأنَّ 
الْوَلَدَ وَإِنْ صَارَ مَرْهُونَ وَلَكِنْ لا يَسْقْطُ لَهُ مِنْ الدَيْنِ شَيْءْ ما 1 يَصِرْ مَقْصُودًا وَإِعا يَصِيرُ مَقْصُودًا 
وَفْتَ الْفِكَاك؛ لِأَنَهُ يرُْ عَلَيْه الَْبْضَ الَّذِي لَهُ سْبْهَةٌ بالْعقَدِ. 


[مَسَائلهُ عَلَى فُصُولٍِ] 
ب: أَحَدُهَا في الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةٍ إذَا وَلَّدَتْء ثم زِيدَ في الرّهْن. وَالدَانٍ في إخدى الْأَمََيْنٍ الْمَرْهُوتََيْنٍ ذا 


وَلَدَنَ نه زِيدَ في الرّمْنِ. وَالئَالِتُْ في الجاريَة المرتور ِذَا اعْوَرَتْء ثم زِيدَ في الرّْنء وَلَوْ رَهَنَ جَاريَة 
أَلْفٍ ُسَاوِي أَلْهَا فَوَلَدَتْ مَا يُسَاوِي لقا م مَانَتْ الَْمَةُ فَرَادَ البَهْنْ وَلَدَا سارل ألا افْتَكهُمَا مِنْ 
الْمرْصْنٍ يضف الدَيْنِ؛ ِأَنَّ الدّيْنَ انَْسَمَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتَوَائِهِمَا في الْقِيمَة: م حصّةُ 3 الم وَهِيَّ 
حَمْسِْانَةٍ قَدْ سَقَطَتْ بمَلّاكِهَا وَصَارَ الْوَلَدُ أَصْلّا في الرّهْنِ بِشَرْطٍ بَقَائِهِ إلى وَفْتِ الْفِكَاكِ فَدَحَلَتْ 
الزََادَة عَلَيْهِ وَانَْسَمَتْ الْحَمْسْمِانَةِ اَْاقيَهُ عَلَى الَْبْدِ الزَائدِ وَالْوَلّدِ نِصِفَيْنِ وَإِنْ مَات الْوَلَدُ أسْتْردَ 
الْعَبْدُ بلا شَئْء؛ و ا ب لان !1 
يبْقَ إلى وَفْتٍ الْفِكَاكِ فَتَبيئَ أن كك الدَيْنِ سَاقِطٌ بماك الم وَأَنَهُ وَادَ الْعَبْدَ وَلَيْسَ هُاكَ دَيْنْ قَائمٌ 
كانت الزِيَادَةُ بَاطِلَةَ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسَْرِدَهُ بغَيْرٍ شَيْءٍ. 

وَلَوْ 1 بنَتْ وَلَكِنَهُ رَاَدَ حَّ صَارَ يُسَاوِي ألْقَيْنِ يَفَْكُ الْأَوَلَ وَالْعبْدَ بقلت 0 أن في انْقِسَام الدَيْنٍ 
عا تعمَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَفْتَ الفكاك وَقِيِمَةُ الم وَقْتَ الْعَقْدِ أَلفْ فَائْفَسَمَ الدَيْنْ أَثلانًا فَسَقَطَ ثُلعُهُ 


لا الم وت كا ع و و تمن فا ناوي نميا ابت ال 9 9 


َنهُ سَقَط يلاك الْأمَ تلكا الدَيْنِ؛ لِأنّ الدّيْنَ انْقَسَمَ عَلَيْهمَا أَثْلانًا ُلنْهُبِإراءِ الْوَلَد لِأنَّ مه 
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يَوْمَ الفكاكِ ثُلْتْ قِيِمَةِ الأَمَ وَفْتَ الْعَقْبِ وَلَوْ تَتْ الْأَمُ وَرَادَ الْعبْدُ قَفِيهِ نِضْفُ الدَيْنِ وَف ل وَوَلَّدِهَا 
نِصْفْه؛ لِأَنَّ الجَاريَة لَمَا كَانَثْ فَائِمَةَ كان الْوَلَدُ تبَعَا ها في الرّهْنِ هُمَا 1 يَظْهَرْ نَصِيبْ الْأَصْلٍ لا يُْعَبَرْ 
التَبَعُ في الِانْقِسَام؛ لِأَنَّ التَبَعَ يَدْخُلُ مَعَ ى الأسراق لإنْقِسَام فَائْمَسَمَ الدَيْنْ عَلَى الَارِيَةِ وَعَلَى الْعَبْدِ 
الزَّائِدِ نِصْمَيْنِ بيخلافٍ مَا إِذَا مَانَثْ ت الَْارِيَة ني الْوَلَدُ؛ لِأنَّ الْوَلَدَ صَارَ صلا في الرَمْنِ بِقَوَاتِ 
الأَصْل؛ لِأَنَ اباعَ الْقَائِم لِلْهَلاكِ لا يُمَصّوّرْ فلا بْدَ من أَنْ يُحْعَلَ أَضلًا فَاعْتبَرْاهُ في الانْقِسَام أَصْلًا 
فَانْهَسَمَ مَا بَقِي مِنْ الدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَالْعَبِدِ الزادة. 


رَهَنَ جَارِيَة ادي ألما بأَلفٍ فَقَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ حَمسَمِائَة م رَادَ عَبْدَا يُسَاوِي ألما فَالْعَبْدُ * هن بِكُلئَئ 
الْحَمْسِمِانَةِ الَْاقِيَِ لِأَنَ الزِيَادَةَ في الرَّهْنٍ 5 نَصِحٌ في حَقَّ الْقَائ من الذَيْنٍ دُونَ المّاقط؛ لِأَنَّ الرَهْنَ 
اسْتِيقَاءٌ وَإِِقَاءُ المسَاقِطٍ وَالْمُمَوَق لا بُتَصَوَرُ وَالْمَائِمُ من الدَّيْنِ حَمْسْمِانَةٍ لم على فيه العند وعلى 
نِصْفٍ قِيِمَةِ الجاريّة لِأَنَّ نِصفَهَا بقي مَشْعْولًا بالْحَمْسِمِانَةِ الْمُسْتَوْفَاةٍ مَضْمُونَ وَتَابَهَا فَإِنَّ اسْتِيفَاءِ 
دين لا يحرج الَّهْنَ من أَنْ يَكُونَ مَصْمُوئا حَىٌ لَوْ هَلَكَ الرَهنْ في يَدِ لْمرْصنٍ يَسْتَدُ الاج 


الْمُسْتَؤْقَ فَائْفَسَمَتْ الْحَمْسْمِانَةٍ اَْاقِيهُ أنْلانا تُلْكَاُ في الْعَبْدِ اراد فَإِنْ وَجَدَ الْمُرْكِنْ مَا اقْتَضَاهُ 
ل ل لا ع ل تَضِيًا وَمُسَْوْفِيًا 
فَتَبَيّنَ أَنَ حمِيعَ الدَّيْنِكَانَ قَائِمًا حَّ رَادَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ وَجَدَهُ رُبُوهَا أو مُسْتَحَقًا فَرَدَهُ فَالجَارِيَةُ رَهْنّ 


. 


بف وَالْعبْدُ رَهْنّمَعَهَا بحَمْسِمِاتَة وَلَيْسَ لِلراجِنٍ أَخدْ الجارية بحمْسِهائَةٍ حَىّ يُوَدِي الألف. وَإِنْ أدَى 
حَمْسَمِائَةٍ فَلَهُ أنْ يَأَحُدَ الْعَبْدَ؛ لأَنَّ الرُبُوفَ من جئْس حَمهِ إلا أَنَّ به عَيْبًا وَوْجُودُ الْعَيْبٍ لا يُبَدِلُ 
جِنْسَهُ كما في الصَّرْفٍ وَالْسَلّم فَصَارَ مُقْتَضِيًا وَمُسْتَوْفِيًا لا مُسْتَبْدِلُا فَحِينَ رَادَ الْعَبْدُ كَانَ لْقَائمُ منْ 
الدَيْنِ حَمْسَمِانَةٍ قَصَارَ الْعَبْدُ زِيَادةَ قِيمَةٍ فَانَكَسَمَتْ ١‏ خَمْسْمِاَةِ عَلَيْهَا وَالرَهُ ِعَيْبٍ الزِيَادَةٍ يَنْفُْصُ 
الْقَبْضَ ل 0 رذ المؤل 
لْمَالَ بِعيْبٍ الزَياقَة فَلِهَدَا كانَ الْعَبْدُ زيَادَةَ في الحَمْسِمِانَةٍِ خَاصّة. 

َعَنَ جار بِأَلْفٍ تُسَاوِي كُل وَاجِدَةٍ أَلْهَا وَرَادَهُ عَبْدٌ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهمَا وَلَدّا يُسَاوِي أَلْفَاء ثم مَانَتْ 
3 مَاتَ الْعَبْدُ يكُوتُ حُمُسْمِاَةٍ وَخْمْسَةٌ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّ ضف الْألفٍ يَسْقْطُ بماك إخدى 
خَاِيتيِْ؛ لِأَنَّ قِِمََهَا أَلفْ وَذَلِكَءٍ لِأَنَّ الْأَلْفَ الْقَسَمَ عي وَعَلَى وَلَدِهَا نِصْفَيْنِ فَسَقَط بمَلَاكهًا 
حِصّنهًا وَهِي حُمُسْمِائَةِ وَبَقِي الْوَلَدُ بْمْسِمِانَة وَفي لْجَارِيَةٍ الا قيّة أُلْفْ وَالْعَبْدُ الرَائِدُ يَدْخُلْ ثُلْتَاهُ 

جار يَةَ البَاقِيّة وَتُلَتُهُ ثلَنْهُ مَعَ هَ الْوَلَدِ؛ِ لِنَّ الْوَلَدَ صَارَ أَضْا 00 مَتْبُوِعِهِ فَدَخَلَ في الْحَمْسِمِاتَةٍ 0 
الْوَلَدِ فَيُفْسَمْ ذَلِكَ عَلَى قِيِمَةٍ الْولَدِ وَهِيَ أَلْفٌّ وَعَلَى ثُلْثِ قِيِمَةُ الْعبْد وَذَلِكَ تََاثائةِ وَتََاَة وَثَلَانُونَ 
وَثُلْثْ فَاجْعَلَ هَذَا الْقَدْرَ بَيْتَهُمَا فُتَكُونُ قِيِمَةُ الْوَلَدِ تَلَانَة أَنْهُم والفسمت الحتشهالة أرْبَاعًا رُبُعْهَا في 
تلت الْعَبْدِ الرَّائِدِ وَتَكَانَهُ َْبَاعِهَا في الْوَلَدِ. 

وَأَمَا الْألفُ الى في الجَارِيَة الَْاقِبَةِ الْقَسَمَتْ عَلَى قِيِمَبِهَا وَهِيَ أَلْفٌ وَعَلَى قِيِمَةِ ثلَنَئْ الْعبْدِ الزَادَةٍ 
وَذَلِكَ سِتُمِانَةٍ وَسِنَةُ وَسِنُونَ وَثُلْكَانِ فَاجْعَل التَمَاوْتَ بَيْنَ الْأقَلٍ وَالأكتّر بَيْتَهُمَا وَذَلِكَ تَلاقاَةٍ وَثَلَانَةٌ 
وَتَلَانُونَ وَثُلْتْ فَصَارَ ثُلَكَا الْعبْدِ ب الرّائدِ سَهْمَنِ وَاججَارِيَة الْبَاقِيَةُ ثَلَانَةَ أَنْهُم فيكرن كل حْسَةَ أنه 
فَائْمَسَمَتْ الْألفْ عَلَيْهمَا أَحْمَاسًا وَذَلِكَ أَرْبَعْمِانَةِ في تلن الْعَبْدِ الزَّائدِ وَتَلَانَة أَحْمَاسِهِ وَذَلِكَ سِتمانَة في 
00 الْبَاقِيَة فَصَارَ خْمْلَهُ مَا في الْعَبْدٍ حَمْسَمِائَةٍ وَحمْسَةٌ شري 1 يت الْعَبْدُ وَمَاتَ الْوَلَدُ فَالْعَبْدُ 
وَالْأَمَهُ الْبَاقِيَهُ بالْأَلِفِ لِأَنّهُ لَمّا مَاتَ الوذ صَارَ كَأَنّهُ 1 يَكُن وَتَبَينَ أَنَهُ سَقَطّ بمَوْتِ أُمَهِ مَاكَانَ فيا 
ولك أل أَلْفْ وَبَقِيَ الْعَبْدُ الزَائِكُ م مَعْ الجَاريَة الْبَاقيَة رَهْنًا أَلْفٍ, ولو يعت الْوَلَدُ وَمَانَتْ ث اَْارِيَةُ الْبَاقيَةُ 
قوت بِسِبَمائَة؛ لِأَنَّ قِيِمَتَهَا سِتُمِائَةِ وَإنْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ 
ذَلِكَ قِيِمَبْهُ وَإِنْ 1 يمْتْ إلا الْجَارِيَة كُ الأول وَبَلَعَتْ قِِمَهُ الْولَدِ أَلْمَيْنِ فَإِنَهُمْ حمِيعًا بألمَْنِ وَثُلْثِ أَلْفٍ؛ 


1 
0 


0 


تَعْدَهَا 


هَا كوت بعخَمْسِمِائَةٍ وَحمْسَةٍ وعِشْرينَ؛ لَنَ 


نه : رن الانّْقسَام قب فَبحَةُ الولد يذ 2 م الْفكاكِ ود َي يَبْقَى أَلْقَانِ ن فَانْقَسَمَ ما كَانَ ف مه + على فبمَةٍ قِيمَةٍ الم 


20 


يَوْمَ الْعَقْدِ ره زة الكاد لك مه ثلَكَاهُ وَذَلِكَ 00 ثُلْتْ أَلْفٍ 
فََّارُوا رَهْمَا با بَقي» فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ مَاتَ بأَْبَعِهِانَةِ وَسِنَّةِ وَتِسْعِينَ وتُسْع؛ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ 


الْقَائِم من الدَيْنِ فَدَحَلَ عَلَى الْوَلَدِ وَاجارِيَةِ الْقَائِمَةِ أَحْمَاسَا حْمْسَاهُ مَعَ الْوَلَدِ وَقِِمَةُ قم ذَلِكَ رتغي 


يا ا 


5 


وَثَلَانَةُ أَحْمَاسِهِ مَعَ لْجَارِيَة وَقِيمَةُ ذَلِكَ سِتُمِائَة ثم انْقَسَمَ مَا في الْوَلَد 
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وَذَلِكَ تُلْنَا الألفٍ عَلَى قِيِمَةِ الْوَلَّدِ وَهِيَ أَلْمَانٍ وَعَلَى حْمْسَئ الْعَبْدٍ الرَائِدٍ وَذَلِكَ أَرْبَعْمِانَةٍ فَاجْعَلْ 


مِقَدَارَهُ لس افطات قبِمَةُ الولد حمسة أَسْهُم فَانْقَسَمَ ذَلِكَ بَيْتَهُمَا أَسْدَاسًا سدُسُهُ وَهُوَ مِائَةٌ 
وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْعَمًا وَنْمْعٌ في حمس الْعَبْدٍ وَحَمْسَةٍ أُسْدَاسِهِ وَذَلِكَ حَمْسْمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَخَمْسَةُ 
أنْسَاع جصّة الْوَلَدِ وَانْقَسَمَ مَا في الاريَة الَْاقِيَة عَلَى قِيمَتَهَا وَهِيَ أَلْفٌ وَعَلَى قِبِمَةِ ثََانَةِ أَحْمَاسِ الْعَبْدِ 


0 


وَذَلِكَ سِتُمِانَةٍ فَاجْعل كُل ماين سَهْمَا فَصَّارَتْ الارِيَةُ ااه وَََانَةُ أَحْمَاسٍ الْعَبْدٍ كلانه 
أسهم فصا كله كني أَسْهُم يَكُونْ لِكُل سَهْمِ مِانَةُ وَحْمْسَة وَعِشْرُونَ ود 


و 


ده 2 5 


وَعَانِينَ وَتُسْعَاء فَإِنْ مَانَتْ لجَاريَةُ فَحَصّلَ في ثَلَانَةٍ 0 الْعَبْدِ تلاثائة وَحَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ إِذَا ضَمَمْتَهُ 


#ٍ 


5 


4 


نُسْعٌ يَكُونُ َرْبَعَمانَةٍ ة وَسِنَةَ 


2 
2 


إلى مائةِ وَإخدى وَعِشْرِينَ وَنْسْع يَكُون َرْبَعَمِانَةٍ وَسِنَةَ وَعَانِينَ وَتُسْعًا كا فَإِنْ مَانَتْ لْجَارِيَةُ وَالْعَبْدُ بي 
لْوَلَدُ عحَمْسِمِائَةٍ وس وَحمْسِينَ وَحمْسَة أَنْسَا ؛ لِدَنَّ ذَلِكَ - حِصّيْهُ من الدَّيْتن يتين وَإنْ مَانَتْ لجَارِيَة 


مَانَتْ ِعحْمْسِمِانَةٍ وَسِنَةِ تَِّ وَعْسْرِينَ. 


وف الْمَْسُوطٍ أَصْلْهُ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَادت وَالْمَرْهُونَة َعْدَ الْعَوَر ل لل تر عق 


كيه مَاكَانَ سا وَمَسَ أ هَا في الرَيَادَةٍ بَعْدَ العو 

4 بَعَْضُ 3 قط من نْ الدَّيْن مَسَائلُة ع أنواع : أحد الزيَادَةَ بَء بَعْدَ الْعَوَر 
وَالَّانِ في الزِيَادَةِ بَعْدَ قَضَاءِ بَعْضٍ الْمَالٍ الْأَوَلِ رَهَنَ 0 ا لْمَا َلْفٍ 0 فَرَادَ الرَاهِنُ 
جَارِيَة ُسَاوِي د فَوَلَدَتْ لْجَارِيَةُ الْعَوْرَاءٌ وَلَدَا يُسَاوِي لقا م مَانَتْ الْجَارِيَة يَةُ الرَائِدَةُ يَفْنَكُ 
الجَارِيَةَ الْعَوْرَاءَ وَلَدُهَا يِسْعة وَتلائِينَ جُرْءًا مِنْ َاِينَ جُرْءًا وَتَذْهَبْ الاريَةُ الرَّائِدَةُ بأَحَدٍ وَعْشْرِينَ مِنْ 
مَانينَ؛ لأَنَُ جَعَلَ هَدَا الْوَلَدَ الحَادِتَ بَعْدَ الاغورار كَالخحَادثِ قَبْلَ الاغورار فَانْقَسَمَ جمِيعْ الدَيْنِ عَلَيْهِمَا 
نِصْفَيْنٍ فَلَمّا اغْوََتْ سَقَط بالاغْورَارٍ نِصْفٌ مَا فِيهَا وَذَلِكَ مِائَعَانِ وَحمْسُونَ قي سَبْعْمِانَةٍ 007 
وَهَذَا مَعْىَ قَوْلِهِ يَعُودُ بَعْدَمَا سَقَطَ فَلَمّا رَآَدَتْ زَِيَادَةَ نُسَاوِي حَمْسَهِائَةٍ صَارَتْ هَذِهٍ الزََادَةُ في الْقَائم 


مِنْ الدَّيْنٍ ا لجَاريَةُ الَائِدَةُ أنْلَانًا ثُلْتْ صَّارَ مَضْمُومًا إلى نِضفٍ الْوَلَد وَثُلْتْ صَارَ مَضْمُومًا 
إلى الْعَوْرَاءِ ثم باقي نِضْفب الْوَلَدِ وَهْوَ مِانَعَانِ ادن انْقسَمَّ عَلَى قِيمَةٍ الْوَلَّد وَثلْثِ الزَائدَةٍ الْوَجْهُ 
اَن لو ل تَعَوَّرْ الجَاريَةُ وَقَضَى الرَاهِنْ حَمْسَهائَةِ: م زَادَ جَاربَةٌ ُسَاوِي حَمْسَواَةٍ م وَلَدَتْ الجارية 
الأول وَلَدَا يُسَاوِي أَلْهَا فَاجارِيَةُ الزَائِدَةُ رَهْنْ عِائعَْنٍ وَحمْسِينَ لا يَزِيدُ ولا تَنْقْصُ سَوَاءْ كائث وَلَدَتْ 
بَعْدَ الزِيَادَةٍ أو قَبْلَهَا وَالْبَافَي منْ الذَيْنٍ وَذَلِكَ حْمْسْمِانَة يه يُْقْسَمْ عَلَى قِيمَةٍ ة الْجارِيَة الرَّائْدَة وَعَلَى نِضْفٍ 
الْجَاريَة الأول فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنٍ وَوَلَدْهَا تَبَعْ ها وَبيَانُ التَعْلِيلٍ بول ف المسسشوطة 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَنَصِحٌ الزيَادَةُ في الرّهْنِ لا في الدَيْنِ) يَعْني لو رَادَ عَلَى الرّهْنِ رَهْنَا آخَرَ جَارَ 
اسْتَِحْسَانًا خلاقًا ِزْفْرَ وَالزَيَادَةُ في الدَيْنِ لا نَصِحٌ عِنْدَهْمَاء وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ - رَحِمَهُ اللّهُ الى - تَجُوْ 
الزَيَادةُ في الدَيْنِ أَيْضًا وَيجُورُ أنْ يكُون للْمُرْصنٍ عَلَى الزن دَيْنّ آخَرُ فَبُجْعَلُ الرَّهْنْ رَهًْا بممَا وَلأبي 
يُوسُّفَ - رَحمَهُ اللَهُ َعَالى - أَنَّ هَذِهِ الزِيادَةَ تُصَيرُ بَعْضَّ الرّهْنِ رَهْنًا بِالزَيادَةٍ وَهْوَ دَيْنُ حَادِتٌ مَعَ بَقَاءِ 
الْمَنْضٍِ في الْآَصْلٍء وَهَذَا تَصَرُفٌ في الرّهْنِ لا في الدَيْنِ وَلُمَا ولَايهُ المَصَرْفٍ فَيَكُونٌ مَشْرُوعًا تَصْحِيحًا 
ِمَصَرُفهِمَا وَظُمَا أنَّ الرَاجِنَ تَصَرّفَ في اليّهْنِ لا في الدَّيْنِ وَلَوْ صّحتْ الزِبَادَةُ في الدَيْنِ نَصِيرُ زِيَادَةً في 
الرْنِ َبَعًا فَيَنْقلِبْ الْمَْبُوعٌ تابعًا وَفِهِ تَغييرُ الْمَشْرُوع وَتَْدِيلُ الْمَوْضُوع وَهُوَ بَاطِلْ وَفي الْعِنَابَ وَل 
قَالَ زذنكَ هَدًا الْعَبْدَ مَعَ الأَمَ قُسِمَ الدَيْنْ عَلَى قِيمَةِ الْأمَ يَوْمَ الْعَفْدِ عَلَى قِيِمَةٍ الزَيَادَةِ يَومَ المَنْضٍ فَمَا 
أَصَّاب الْأَمَّ قُسِمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَاٍ لِأَنَّ الزَيادَةَ دَخَلَتْ مَعَ الْأَمَ َإِنْ مَانَثْ الْأمُ بَعْدَ الزيَادَةٍ ذَهَبَ 
ما كَانَ فِيهًا وَبَقِي لْوَلَدُ وَالزَيَادَة با فيهًا قَلَا يَبْطُْلْ ١‏ 2< م بِالزيَادَة وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ الزِيادَةٍ ذَهَبَ 
بِغَيْرٍ شَيْءٍ وَف الْعتَايَة أَيْضّاء وَلَوْ قَالَ زِذْتك هَذَا رَهْنَا م مَعَ الَْلَدِ جَارَ الْعَفْدُ وَيَكُونُ رَهْنَا م مَعَ الْوَلَدِ دُونَ 
الأ قبْنْطَرَ إلى قِيِمَةٍ الْولَدِ يَوْمَ الْفْكاكِ وَل قِيمَةٍ الْأَمَ يَْمَ الْعَقْدِ هَمَا أَصَّاب الْوَلَدَ قُسِمَ عَلَى قِيمَتد 
يَوْمَ الْفكاكِ وَقِيمَةِ الْعبْدِ يَوْمَ قَيْضِهءٍ لِأَنهُ دَخَلَ في صَمَانِهِ بالْقَبَضٍ. 

فَإِنْ مَات بَعْدَ الزَيَادَةِ بَطَلَتْ؛ لِأَنّهُ إذَا هَلَّكَ حَرَج مِنْ الْعَقْدِ وَصَارَ كَأَنْ 1 يَكُنْ فَيَبْطُل الحَكُمْ في 
الزِيَادَةٍ اله. 

وَالْمرَادُ بِقَْلِهِ إنَّ الزيادَةَ في الدَيْنِ لا تَصِحٌ إِنْ رَعَنَا لا يَكُونُ رَهْنًا بالزِيادةٍ وَأَمَا نَفس زَِادَةٍ الدَيْنِ عَلَى 
الدَيْنِ قَصّحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الاسْتدَانَةَ بَعْدَ الاسْتدَانَةٍ قَبْلَ قَضَاءٍ الدَيْنِ الأول جَائرٌ إِحْمَاعَا وَإِذَا صَحَتْ 
لاد في الرغْنِ» ثم فُيِضَتْ قُسِمَ الدَيْنُ عَلَى قِيِمَيهَا يَومَ قَبْضِهَا وَعَلَى قِِمَةِ الْأَوَلِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَطَاهِرُ 
عِبَارَةِ إطَلاق الْمُوَلَفٍ زيَادَةُ الدَيْنِ سَرْطُ في مُقَابلَيهَا رَهنا أَولَا وَالْمنْفُولُ التَفْصِيل قَالَ في الْمَنِسُوطٍِ 


رَعَنَهُ عَبْدَا قِيمَتهُ 
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ألْفٌ بحَمْسِمِائَةٍ م رَادَهُ الْمُرْكّنْ بحَمْسِمائَةِ عَلَى إِنْ رَادَهُ الرَاهِنْ أَمَهَ الْعَبْدٍ باليّهْن بالدَيْن كُلّهِ فَالْدَمَةُ 


م 
و 2 


نِصْفهَا رَهْنْ مع الْعَبْدِ يحَمْسِمِائَة عِنْدَهُمَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ هما رَهْنْ بالْأَلْفٍ رَعنَهُ عَبْدَا قِِمَعهُ حمْسْوائَةٍ 
بحْمْسِِانَةٍ مِنْ الدَيْن وَالدَيْنُ أَلْفْ, ث رَادَهُ أمَةَ قِيمَثُهَا أَلْفْ بالْأَلْفٍ كُلَهِ فَوَلَدَتْ وَلَدَّا قِيمَيْهُ حمْسْوانَةِ 
م مات الْعبْدُ وَالَأَمَهُبَقِي وَلَدُهَا بِكْلْثِ الْحَمْسِمِائَة الي كَانَ الْعبْدُ رَهنَهَا بجا وَبكْلْثِ الْحَمْسِمِائَةِ لْأَخْرَى 
الدَيْنْ لف فَرَهَنَهُ أمَةَ بحَمْسِمِائَةِ منّْهَا قِيمَمْهَا أَلفْ, ثم رَهنَهُ بالْأَلفٍ كُلَهِ أمَةَ تُسَاوِي حُمْسَمِائَةٍ فَوَلَدَتْ 
كُلُ وَاجِدَةٍ وَلَدَا قِمعُهُ مل قِمَةٍ الأ فَالأُوكَ وَوَلَدُهَا وَنِصْفُ الثاني وَنِضْفُ وَلَدِهَا وَهْنْ بعَمْسِمِالَةٍ 
وَالْأَمَُ الْقَدَِهُ فَإِنْ مَانَتْ الْأَمَةُ الزَائِدَةُ ذَهَب رْبُعْ الْحَمْسِمِالَةِ الْبَاقيَةِ وَحَمْسُونَ مِنْ الْحَمْسِمِائَةٍ الأول 
وَبَقِيَ نِضْفُ وَلَدِهَا رَهْنَا يكلانة راع الحَمْسِماتَة الْبَاقِيَ وَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفْ فَرَهَتَهُ بحَمْسِمِاَةِ مِنْهَا 
مد تُسَاوِي مِائََيْنِ نه زَادَهُ أمَةَ تُسَاوِي مان مائةٍ دِرْهَم فَهُمَا رَهْنْ بِالْمَالٍ كُلّهِ فوَلَدَتْ كُلُ وَاجِدَةٍ وَلَدَا 
قِيمَعهُ ِل قِِمَةِ أُمَِ ثم مَانَتْ الأول ذهب مِن الْحَمْسِانَةِ الأول ثُلُْهَا وَمِنْ الحَمْسِمِانَةٍ الأخيرة 
حْمْسْهَا وَبَيَانُ الدَلِيلٍ وَالتَعْلِيلٍ يُطْلَبْ مِنْ الْمُطَولاتِ. 


قال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَمَنْ رَعَنَ عَبْدَا بأَْفٍ فَدَهَعَ عَبْدَا آخَرَ رَهْنَا مَكَانَ الْأَوَلِ وَقِِمَُكُلّ ألفٌ فَالأَوَلُ 
رَهْنّ حَقٌ يَرْدهُ إلى الرّاهِنٍ وَالْمرْصِنْ من الْآحَرٍ أمِينٌ حَقٌّ يْعَلَُ مَكَانَ الْأَوّل) ؛ لأَنَّ الْأَوَلَ دَحَلَ في 
صّمَانِهِ بالَْْضٍ وَالدَيْنِ وَهْمَا بَاقِيَانِ فا يخْرُجُ عَنْ الصّمَانٍ إِلّا بِرَفْعِهِمَاء وَِذَا دَحَلَ بَقِي الْأَولْ في 
صّمَانِهِ ولا يَدْخُلْ النَّان في صَمَانِهِ؛ٍ لأَنَهُمَا رَضِيًا بأَحَدِهِمَاء فَإِذَا رَدَ الْأَوَلَ دَخَلَ الثَّانٍ في ضَمَانِه م 
قِيل يُشْتَرَطُ تَجِدِيدُ الْعَقْدِ فيه لِأَنّ قَبْضَ الْأَمَانَةِ لا يَنُوبُ عَنْ فَبْضٍ الصّمَانِء وَقِبِلَ لا يُشْتَرَطْ؛ لِأنَّ 
الرَاهِنَ تَبَرّعَ وَعَيْئُهُ مان عَلَى ما عرف وَقَبْضُ الْأَمَانَةِ يَنُوبُ عَنْ فَبْضٍ الْأَمَائَةم وَلوْ أَبْرا الْمُرْنُ 
الرَّاهِنَ عَنْ الدَيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْه م هَلَكَ الرّهْنُ في يَدِ الْمُرْمّنِ هَلَكَ بِعَيْرٍ شَيْءٍ اسْتخسَانًا خلافًا لزُفرَ 
وَقَدَ مر وَإِذَا اشْتَرَى بِالدّيْنِ عَيْنَا أو صّاح مِنْ الدَيْنِ عَلَى عَيْنِ أو أَحَالَ الرَّاهِنٌ الْمُرْهِّنَ بالدَيْنِ عَلَى 
غَِْهِ ثّ هَلَكَ الرّهْنْ بَطَلَتْ الخْوَالَُ وَهَلَكَ بالدَّيْنِ وَبَطَلَ الشَرَاءُ وَالصُلْحُ» وَإِذَا تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا 
َيْنَه ث هَلَّكَ يَهْلِكُ بِالدَيْنِ لعَوَهُم ووب الدَيْنِ بِالتَصَادُقٍ فَتَكُونُ الجهَةُ بَاقَِكَ وَني الْكَاني ذكْرَ 
شن الْأَئِمّةِ في الْمَنْسُوطٍ إذَا نَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ قي ضَّمَانُ اليّمْنٍ إذَا كَانَ تَصَادُفُهُمَا بَعْدَ 
هَلَاكِ الرّمْنِ؛ٍ لِأَنَّ الدَيْنَ كَانَ وَاجبا ظَاهِرًا وَظْهُورُهُ يَكُفِي لِصّمَانِ الرَّْنِ وَأَمّا إِذَا تَصَادَهًا قَبْلَهُ يَبْعَى 


الدَيْنُ من الْأَصْلٍ وَصّمَانُ اهن لا يَْقَى بدُونٍ الزن وَدكَرَ الإِسْبيجَايُ أَنَّهُمَا إذَا تَصّادَقَا قَبْلَ 
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اك ثم هَلّكَ الرّْْ الْملَفَ مَشَايُنا فيه وَالصّوَابْ أَنَهُ لا يَهْلِك مَصْمُونا وَل دقع مهْرَ امرأٍ غَيْرَ 
مُتَطَوْعًا فَطَلْقَتْ الْمَرْأَُ قَبْلَ الْوَطْءٍ رَجَعَ الْمُمَطَوْعٌ بِنِضْفٍ مَا أَدَى, وَكذًا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَا وَتَطَوّعَ وَجُلٌ 
بأدَاءِ به ثم رَدَ الْعبْدَ بعيْبٍ رَجَعَ الْمُمَطَوْعٌ بها أَدَى عَنْهُمَا فَصَارَ كَأَدَائِهِمَا بِِذِْمَا قُلْنَا إِنّهُ إذَا قَضَى 
مهما َجَعَ عَلَيْهَا بها أَدّى فَمَلَكَاهُ بالضّمَانٍ وَهنَا 1 بْلِكاهُ فَيبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُمَطَوْعء واه تعَالَ 
أغلَم. 


[كَِابُ اجْنَابَاتِ] 

ود الَاياتِ عَقِيبٍ الرَهنِ؛ لِأَنَ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُما للوقَايَةِ وَالصِيَاَةِ إن الرّنَوَنيقَةُ لِصيائَةٍ الْمَالٍ 
وَحَْكُمْ الجا لِصَانَةِ النَفْسِء ألا ترَى إلى فَؤْله تعالى إوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاَ) [البقرة:179] 
وما كان الْمَالُ وَسيلَة ِبَقَاءٍ النَفْسِ قَدَمَ الرّهْنَ عَلَى اجَِاياتِ ِنَء على تدم الْوسَائلٍ على الْمَقَاصِدٍ 
كذًا في أكْمرٍ الشرُوح قَالَ في غَايَةِ الَِْانِ وَلَكِنْ فَدَمَ اله لِأنهُ مَشْرُوعٌ بالْكتَاب وَالسْئّة بخلاف 
لجنَاية؛ لَِنهَا عخطُورَةٌ» فِإِنََّا عِبَارَة عَمَا ليس لِإنْسَانِ فِغْلةُ هه. 

أَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِشَنْءِ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُود بِالْبَيَانِ في كِتابٍ الَْايَاتِ ا هُوَ أَحْكَامُ النَايَاتِ دُونَ 
نْفْسِهَا ولا شَكَّ أن أَحْكَامَهًا مَشْرُوعَةٌ تاب بِالْكِتَابٍ وَالِسُنَة وَآَيْضًا فََا مَْىَ لتَأَخيرِهَا مِنْ هَذِهٍ 
الي م إن الجا في اللّعَةِ اسم لِمَا تيه من شَيْءٍ أي تَكْسِبْةُ وَهِيَ في الْأَصلٍ مَضْدَرٌ بن عَلَيْه 
شَرًا جتَايةَ َهُوَ عَامٌ في كُلَ ما يَفبْحُ وَيَسُوعُ إلا أَنَهُ في الشّرْع ص بِفغْلٍ حرم حَلَ بِالنُفُوسٍ وَالْأَطْرَافٍ 
وَالْأَوَلُ يُسَمّى قَْلَا وَهُوَ فِغْلٌ من الْعِبَادِ تَزولُ به الَاةُ. وَالنَاِنِ يُسَمّى فَطْعًا وَجُرْحَا هَذَا وُبْدَُ مَا في 
الْكِتَابٍ وَالشُرُوح. الْكَلَامُ في الاي من أَوْجهِ: الْأَوَلْ في مَغْرقَةِ مَشْرُوعِيتهَا وَالئَان في سَبَبٍ وَجُويَاء 
وَالنَّاِثْ في تَفْسِرهَا لَه وَالرَابعُ في تَفْسِرهَا عِنْدَ الفَُهَا وَالحَامِسُ في زَكنهَا وَالسَادِسُ في شَرْطِهَاء 
وَالسَابعُ في حُكُيهًا. أَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ مَعْرفَةُ مَشْرُوعِييها لِقَولِهِ تَعَالى (بَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمْ 
الْقصّاصٌ! [البقرة: 178] الْآيَ. 

وَفَوْلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَمْدُ فَوَدٌ وَالْعَمْلُ عُذْوَانُ» وَسَبَبْ 
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مَشْرُوعِيّة القصّاص رَفْعْ الْفَسَادٍ في الْأَرْض وَأَمّا مَعْنَاهَا لَعَةَ فَهِيَ في اللَعَةِ اسْمٌ لِمَا يجيه الْمَرءُ من شَرَ 
وَمَا اكْتَسَبَهُ تَسْمِيّةٌ لِلمَصْدَرٍ مِنْ جَى عَلَيْهِ شَرَا وَهُوَ عَامٌّ إلا أنّهُ حص با يحْرُمْ من الْفِغْلٍ وَأَصِلَهُ مِنْ 


جَىَ الثّمَرَ وَهُوَ أَخْذهُ مِنْ الشَّجَرَةٍ وَأَمَا في الشَرع فَهُوَ اسْمْ لفغل حرم شَرْعَا سَوَاءْ كانَ مِنْ مَالٍ أؤ 
نَفْس لَكِنّهُ في عُرْفٍ الفْقَهَاءٍ يرَادُ به عِنْدَ إطْلَاقِه اسْمْ الاي الْوَاقِعَةِ في النَفْس وَالْأَطْرَافٍ مِنْ الْآدَمِيَ 
وَالجنَايَُ الْوَاقِعَةُ في الْمَالٍ تُسَمَى غَصْبًا وَالجَُايَةُ الْوَاقِعَةُ من الْمُحْرِمِ أو في الخَرَمِ عَلَى الصَّيْدٍ جِتَايَةُ 
الْمُحْرم. وَأمَا ركه فَهُوَ الَْْلُ وَهُوَ فِغْلٌ مُضَاف إِلَ الْعبَادٍ تَزُولُ به اليَاةُبمْجَرّدٍ الْعَادةِ. وأا شَرْطُهُ 
َالْمُمَائَلَُ وَالْمُعَادَلَهُ في الاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُمَائَلَهَ مَشْرُوطَةٌ في أَْزيَةِ المَيّئَاتِ وَضَّمَانِ الْعُدْوَادَاتٍ لِقَولِهِ 
تال إوَمَنْ جَاءَ بالسَيّكَةِ قلا يجْرّى إلا مِمْلَهَا] [الأنعام: 160] وَلِأَنَّ في إيجَاب النّاقض عَدْسا بِعَقّ 
المَظلوم. 

وف إيجَاب الرِيَادَةِ جَوْرٌ عَلَى الظَلم وَالتَجَمنْ غَيْرْ مَشْرُوع وَالخَيِْفْ حَرَامٌ فَكَانَ الإِنْصّافْ وَالِإنْيِصَافٌ 
في إيجَاب الْمُمَائَلَة إلا أَنهُ سَقَط اغَتبَارُ الْمُمَائَلَةَ في تَحَالٍ الْأَفْعَالٍ في الْأَنمْس في تؤع صَرُورَةِ وَهُوَ أَنَّ 


وَلَوْ اغتََرتا اْممَائلَةَ في تَحَلِ الأفعَالٍ لأَدَى إلى فَتْح باب الْعُدْوَانٍ وَسَدٍ باب الْقِصّاصٍ وَأَيَُ فَائِدَةٍ في 
شَرْعَ الْقصّاص فُسَقَطَ اغْتبَارُ الْمُمَائَلَةِ في الأَنفْسِ لِلصّرُورَة وَبَقِيَتْ الْمُمَائَلَهُ في الْأَطْرَافٍ مُعْعَبرَة فَإِنَ 
الإجماع على إِثلافٍ الطَرَفٍ لَيْسَ بِعَالِبٍ بَلْ هُوَ نَادِرٌ. 


وََمَا حَكْمُهُ فَهُوَ وُجُوبُ الْقصّاص وَالديَةِ وَالإِنم قَالَ تحَمَدٌ - رَحمَهُ اللَهُ عا - الْقَغلُ عَلَى تَلَانَة 
أَوجه: عَمْدٌ وَحَطَأْ وَشِبْهُ عَمْدِ فَالْعَمْدُ وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَدَ ضَرْبَهُ بسلاح وَمَا يَخرِي َجْرَاهُ يما لَهُ حَدٌّ يَفْطَمْ 
وبخرَخ؛ لِأنّ امد وَالْقَصد يما لا يُوقَفُ عَلَيِوََكِنَ الصّرب بآ جارحةٍ قَابلَةٍ فَاطِعَةٍ َيل علَى الْقْلٍ 
قَبْقَامُ مَقَامَ الْعَمْدِ ثم آلَهُ لقَغلٍ عَلَى صَرْبَيْنِ آلَهُ البتلاح وَغَيْرُْ اليتلاح أَمًا اليلاخ فَكُلُ آلَةِ جَارِحَةٍ 
كَالسيِفٍ وَاليَكنٍ وَُوما فيفل به وهو عَمْدَ خض وَلَو فَعَلهُ حَدِدٍ لا عد لَه كَوْ أنْ يَضْربَة 
بعَمُودٍ أو بِصَنْجَةٍ حَدِيدٍ أو نْحَاسٍ أو صْفْرٍ فعَلَى رِوَابَةِ الطّحَاوِيٍ يكُونٌ عَمْدَا تَخْصاء لأَنَ الحدِيد ذا 1 
يْرَخْ يَكُونُ عَمْدَا لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَلَامُ - «لا قَوَدَ إلا من حَدِيدِ» وَالَْدِيدُ أَصْلَ في الْمغْلٍ 
به ونه مَنْصُوص عََيِْ في إِجَاب الْقَوَدِ به وَالحكُمُ في الْمَنصُوصٍ عَلَيْهِ تعلق بعْنِ ال لا بالْمَغق 
وَالنَصصُ الْوَارِدُ في الْحَدِيدٍ وَالِسَيْفٍ يَكُونُ وَارِدًا فِيمَا هُوَ في مَعْنَاهُ في الِاسْتَعْمَالٍ دَلَالَةَ وَالنْحَاسسُ 
يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ ايلاح كما يُسْتَعْمَلُ مِن الْحَدِيدٍ فَيَكُونْ الحَكُمْ فيه ابا بدَلَالَِ النصبَ لا بعيِيهء وَل 
صَرَبَهُ بِصّنْجَةٍ رصّاصٍ لا يَكُونْ عَمْدَا؛ لِأنُّ لا يُسْتَعمَلُ مِنْهُ اسِْْمَالَ الخَدِيدٍ وَهُوَ الينلاخ, وَأما غَيْرْ 
التلاح كَالَطَة وَالْمَرْوَةِ وَالرُمْح الَّذِي لا سِنَانَ فيه وَتَحُوِهِ إِذَا جرَحَهُ فَهُوَ عَمْدٌ تَخْض؛ لِأَنَهُ إِذَا فَرَقَ 
الْأَجْرَاءَ عَمِلَ عَمَلَ السَيْفٍ؛ َِنّهُ حَصّلَ مَا هُوَ الْمَفْصُودُ من الخَدِيدٍ با هُوَ مُعْادٌ لَهُ قلا تَكُونُ شُبْهَةُ 
الْعَمْدِ اغتبَارَ قُصُورٍ الآلَةِ وَيَذَا قَالَ إِذَا أَحْرَقَ رَجُلّا بالثَارٍ بُفْمَلُ به؛ لِأَنَّ الثَارَ تُقَرْقُ الْأَجْرَاءَ وَتُبَعَضْهًا 


وَتَعْمَلُ عَمَلَ اليد وَأمَا شب العَمْدٍ وَهُوَ الْقَدل بالَةِ تصغ لَه وَل يخصْل بد الْمَوْتْ غَالِئَا ِل 
السّؤْطٍ الصّغِر وَالْعَصًا الصّغيرة وَنَُوه. 

َأَمَا الْقَْلُ بالعصًا الكبير وَبِكُلَ آلَةِ مُمْقَلَةِ صل با الْمَوْتْ عَالًِا كِنهَا غَيْرُ جَارِحَةٍ فَاطِعَةٍ بن هي 
مَُقَفَةُ مُكمرَةٌ وَهُوَ شِبهُ الْعَمْدٍ عِنْدَ أي حَِيَةَ - رَحمَهُ الله تعالَ - خِلاهًا َنمْ لِمَا بأني. وَأَمَا الخطأ 
وَهُوَمَا لَوْ تَعَمَّدَ شَبَهَا فَيْصِيبُ آدَمِيّا أو يَفْصِدَهُ فَيَظُنهُ صَيْدَا أو حَرْيّ فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَنَوْعُ مَا هُوَ 
مُلْحَقْ بالط كالَائِم إذا الْقَلَب عَلَى إِنْسَانٍ فَمَتلَهُ وَكدَا الْمَْلُ بِطَرِيقٍ التَسَبْبِ كحفْرٍ الْببْرٍ وَوَضْعْ 
الجر في الطَريٍ لمم أن ذا سب لِلقْلٍ صَارَكالْمُوقِع الداع وما يَفْصذ الْقَْلَهُوَ حاط 
في الحم ولا يَكُونُ فيمَا دُونَ النَفْس شِبْهُ الْعمدِ لأنَّ ما ذُونَ النَفْسِ لا يَمَصُ إِثلافه آل دُونَ آل 
ل يفص َآلةٍ جارح فاع دما اَل يفص بآلاتٍ بَغصُها جارحةٌ قاع وبَعْصُها لا يتل كم 
النَفْسِ باختلافٍ الآلاتٍ. وَأَمَا حَُكُمُهَا فَسَيْقِ ولا يْقَى أَنَّ الْقَْلَ عَلَى حَمْسَةٍ أَوجه: عَمْدْ وَخَطأ 

ِب عمْدٍ وما أي عرَى لطأ وَالَْلُ بسبَبء قَالَ صَاحِب اليا وه الانحصّار في هذه الحْفْسَةٍ 
هُوَ أَنَّ الْقَْلَ إذَا صَدَرَ عَنْ ِنْسَانِ لا يَخلُو إِمَا أن حَصّلَ بسلاح أو بِعَبْرٍ سلاح, وَإِنْ حَصّلَ يساح 


إِمَا أن يَكُونَ به قَصدُ الْمَدْل أو لاء فَإِنْكانَ فَهُوَ عُذْوَان وَإِنْ 1 يَكُنْ فَهُوَ خَطأء وَإِنْ 1 يَكْنْ بسلاح 


ا ا 


يَكُونَ مَعَهُ قَصْدُ التأديب أو الصّرْب أؤ لا. 


فَإِنْكانَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِء وَإِنْ ل يكْنْ فلا يَخلُو إِمَا أَنْ يكُونَ جَارِيَا َجْرَى الْخَطّأ أو لاء فَإِنْ كَانَ فَهُوَ 
الخطأّء وَإِنَ 4 
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ين فهو الل بسب وكا الا يضار يرف تفس حل واج نه اه 

ول : فيه حَلَل أما ولا وِأَنَُجَعَلَ الْقَذْلَ خط عَخْصُوصًا با حصّل بساح وَلَيِسَ كدَلِكَ إذْ لا شَكَّ 
أن الْقدْلَ الخطأكمَا يحون بسلاح يَكُونُ أَنْضًا با لبس بسلاح كالحجر الْعَظِيم وَالخَشَبَةِ لَْظِيمَة وما 
نيا إن قو وإِنْ ل يكن جاربا عخْرى الخط] فَهوَ الْقل بسَبَبٍ لَيْس بعَا؛ أن ما لا يكُون جاربا 
جْرَى الخنطا لا يَْرَمْ أن كوت الْقَذلُ بسب ألَّْه بل يجُورُ أن يحون الَْعْلُ بط تَخض أَنْضًا قلَا يتم 
الحمزاف القتل يسبب ولا نه صالحت العناية لها فى وه الفصر الي دكرة صاحت النكانة من 
الْفُصُورٍ قَالَ في بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَبَفٍ الْقَمْلَ عَلَى حْْسَة أَوْجدِ وَذَلِكَ أن اسْتَفْرَيْنَا فَوَجَذَْا ما يََعلَّقُ به 


شَيْءْ من الأخكام الْمَذكُورَةٍ أَحَدَ هَذِهِ الْأَوْجهِ الْمَذُْورَةٍ ونَقََ ما ذَكْرَ صّاحِبُْ اليََّابَةِ منْ وَجْهِ 
الحضرء فَقَالَ وَصَعْفَهُ وركاكئة طَاهِرَانٍ من غير تَفْصِيلٍ وَبَيَانِ وَالْمُرَادُ بان قل يَععَلّقَ به الأخكامُ 
قال نهو الشراح إها قي ب أن أنواع اقل من حَيْثُ هو قَمْلَ من عط إلى صَمَانٍ الف 
وَعَدَم ضَمَانِهِ أكثرٌ من حَمْسَةٍ َوه كمَدلٍ الْمُرتدِ وَالْمَْلٍ قِصّاصًا وَالْقَلٍ رجْما وَالَْْلٍ بقَطع الطَريق 
وَقَغْلِ الْحَزِيَ حَق قَالَ بَعْضْهُمْ وَنَظِيرُ هَذَا ما قَالَهُ نحَمَدَ - رَحْمَهُ الله تعاب - في كاب الْأَجَانٍ. 

وَاْحَجّ وَالْعْمْرَةِ وَإِعًا أَرادَ بدَلِكَ الْأَجَانَ بِآلَه تَعَالَ اه. 

قَالَ قَاضِي خان أَقُولُ: فِيمَا قَالُوا نَظَرْ إِذ الظَاجِرُ أن سَيْمَا من أَنْواع الْقَمْلٍ لا يخرَجُ عَنْ الْأَوْجْهٍ 
الْمَرتد وَقَلٍ لخي وَالْقَغلٍ قصّاضًا أَوْ رَجْمَا أو بمَطع الطريق يَكُونُ قَبْلّا عَمْدَا إِنْ تَعَمَّدَ الْقَاتِنْ ضَّرْب 
الْمفقُولٍ بساح وَمَا أجرِي تَْرَى الينلاح, وَيَكُونُ شِبْه عَمْدٍ إن تَعمّدَ صَرْبَهُ بها لَيْسَ بساح ولا ما 
أَخْرِي ْرَى اليتلاح وَيَكُونُ حَطأ إنْ 1 يَكُنْ بطربق التَعَمدِ بَلَكَانَ بطريق اط إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
الود الْمدْكُورةٍ ونا تكون يِلك الْأَنوَا الْمُباحَةُ من الْقَْلِ حَارجَةٌ عَنْ الأخكام الْمَدْكُورةٍ مده 
الأَوْجُه الحَمْسَةٍ قلا مغ لِلَقَوْلِ بأنَ أنْوَاعَ الْقَدلِ أكقر من حَمْسَةِء وَإِنْ قُلْث: كنف بُعَصَوَرُ خُرُوجٌ 
لْكَ الأنْواع من الأخكام لِأدَوْجْهِ الْحَمسَة لِْقَمْلٍ إلا من نَفْسٍ هَذِهِ الأؤجه. وَحكم الشَيْءِ مَا يَعََنْبْ 
عَلَيْهِ وَيَلرمُهُ قُلُْ: قَدْ يَكُونُ تَرتْب الحكم عَلَى شَّيْءٍ مَشْرُوطًا بِشَرْطِ ألا تَرى أَنّهُمْ جَعَلُوا وجُوب 
الْقَوَدِ مِْ أخكام الْمَغلٍ الْعَمْدِ مَعَ أَنَهُ لَهُ روط كيرةٌ منْهَا كَونُ لْغَاٍ عَاقِلّا بَالَِا إِذْ لا يب الْقَوَدُ 
عَلَى الص وَالْمَجْنُونٍ أضْلًا وَمِنْهَا أَنْ لا يكُون الْمَفمُولُ جُرْءَ الْقَاتِلٍ حَىٌّ لَوْ فَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ عَمْدَا لا 
وَكذَا لَوْ فَمَلَثْ الْأَمُ وَلَدَهَاء وَكدًا الْجَدُ واد وَمِنْهَا أَنْ يكُون الْمَفعُولُ ملك الْقَاتِلٍ حَقّ لا يُفْعَلَ 
ْمَل بعبدِهه وَمِنْهَا كونٌ الْمَفْعُولٍ مَعصُوم الدّم مُطَلَقًا قلا يُفعلُ مُسلِمٌ ولا ذِمِيْ بالْكَافرِ الي ولا 
بِالْمُرتَدَ لِعَدَم الْعصْمّة أَضْلًا وَلا بِالْمُسْتََمِنٍ في ظَاهِرٍ الرَوَايَِ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ مَا نَبَعَتْ مُطْلَقَةَ َل مُوَقَعَة 
إلى غَايَةِ مَقَامِهِ في دَارٍ الإسْلام صَرَّحَ بدَلِكَ كُلٌ مَا في عَامَةٍ الْمعتَبرَاتِ فَكَذَا كؤنْ الَْغْلٍ بعيْرٍ حق 
شَرْطًا لَِرْتِيبٍ كل من الأخكام الْمَذُكُورَةٍ ِأْأَوْجْهِ الحَمْسَةٍ مِن الْقَذْلِ وَلَيْسَ شَيْءٌ ينا ذكَرُوا مِنْ 
الَْخْكام مِنْ هله الْأنوَاع الْمَذَكُورَةٍ لها بتاءً عَلَى أَنَّ الَْفَاءَ شَرْطٍ تِلْكَ الأخكام وَهْوَ كَوْنُ القَغلٍ 
تغطوم ادم كود لفل يقث حو لا فدح في شي فَلَطْهِرُ أن هراد الْمُصَيَفٍ بقؤلِِوالْمرا يان 
قل يََعلّ بد الْأحكام هو اليه علَى أن الْمَفصُو بِاِْيانِ في كاب النَااتٍ نا هو َحْوالٌ بير 
َقٍ إِذْ هو الي يَكُونُ من الات وَيعَرئب عَلَيِْ َكامها ذونَ أخوال مُطلق الْقْلِء ونان 


الْأَوْجُهُ الْحَمْسَةُ الْمَذْكُورَُ تَعَتَاوِلُ كُلَ ذَلِكَ. 


َال - رَحِمَهُ الله - (مُوجب الْقَغلٍ عَمْدَا وَهُوَ مَا تَعَمَدَ صَرْبَهُ بسلاح وَتَخُوه في تفْريقٍ الأَجْرَاءٍ 
كَالْمُحَدَّدِ من ال روَاخْحَشَبٍ وَالتَارٍ الثم وَالْقَوَدُ عَيْنَا) أي الْقَذْنْ الْمَوْصُوفٌ بِمَذِهِ الصّفَةٍ يُوجِبْ الثم 
وَالَقصّاصٌ مُتَعَيّنُّ قَال السَغْتَاقيٌ الْقَد ثْلُ فغْلٌ يُضَافَ إِلّ العباد د تَرُولُ به الَيَاةُ. 

وف الْمَنْقَى كر ها يف بد الْعد من يِفَل مد ول كه تعَمّدَ أَنْ يَضْرِب يَدَ رجُلٍ أو سينا شَيْءًا 
بِالسَّيْفٍ فَأَخْطَا فَأصَّاب عَنْقَهُ وَأَبَانَ راسة فَهُو عَمْدَ: وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِب يَدَ وَجْل أو شَيْنَا منهُ 


ا 


بِالسَيْفٍ فأخطاً فَأَصَاب عَنْقَ غَيِْهِ فَهُوَ خَطاً لِأَنَهُ أَصَاب غَيْرَ مَا تَعَمَّدَ وَفي الْأَوَلِ أَصَابَ مَا تَعَمّدَ 
أنه قَصَّدَ إثلاف طَرَفٍ ذَلِكَ الرَجْلِء وَلَوْ رَمَى قَلَنْسُوََ ةَ عَلَى رَأْسِهِ فَأَصّاب عَنْقَ غَيْْهِ فَهُْوَ خَطأء 
وكَذَلِكَ لَو قَصّدَ صَرْب الْقََنْسْوَةِ فَأصَابَهُ اميف فَهُوَ خَطأً وَلَوْ رَمَى رَجْلّا فَآصّاب حَائْطاء نم رجَعَ 
الهم فأَصَاب الرَجْلَ فَهُوَ خط لِأَنّهُ أخطا في إِصَابٍَ الْحائِط وَرُجُوع السَهم مَبئُ 


)328/8( 


إَِابَةٍ الخائط لا عَلَى الرَّنَي السّابق ؛ لِأَنَهُ آخِرُ السّبَبيْنِ وَالْحَكُمْ يُضَافٌ في آخر السّبَبَيْنِ وُجُودَاء 


5 
2 


وَقَدُ تَحلّل : َْنَ الرَمي وَالإِصَابَةٍ 3 الْأخيرة ِصَابَةُ الحائِطٍ فَقَطّعْ كم الْإِصَابَةٍ الأخيرةٍ عَلَى المي السّابق» 


وَلَوْ لف نَؤْبَا فَضَرَب به رأ إِنْسَانٍ فَشَجَّهُ مُوْضِحَةً فَهْوَ عَمْدٌ سَوَاءٌ افْمَصَرّ عَلَى الشَّجَّةَ أَوْ مَاتَ؛ 


ِأَنَهُ أَصَّاب ما تَعَمّدَ به وَقَد عَمِلَتْ الْآلَامُ عَمَلَهَا أَثَرَتْ في الظَاهِر وَالْبَاطِنِ حمِيعَاء وَقَدْ مَاتَ مِنْ غَيٍْ 
أن يْرَحَ قَالَ صَارَ خَطاًء وقَالَ تحَمَدْ في الدياتِ رَجْلْ صَرَبَ رَجْاًا بِسَئْفٍ بِعِمدِه فَحَرَقَ السَيفُ الْفِمْدَ 
فَقَتلَهُ قَالَ أَبُو حَبِيَةَ - رَحمَهُ اللُّ تَعَالَ - لا فَوَدَ عَلَيْه وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْكَانَ الْْمْدُ يَفْعْلُ و صرب به 
وَحْدَهُ يُفْتَلْ؛ لِأنَّ الْعمْدَ لا يُقْصّدُ به إِلّا المتّرب إِذَا كَانَ يَفْثُلُ به وَهْوَ قَا لاد 
الْمَفْمَلَ فَوَجَبَ الْقِصّاص لأَبي حَدِيقَة أنَهُ أَصّاب الصّرب ذُونَ الْقَدْلِ؛ٍ لأَنَّ الْعمدَ لا يُقْصَّدُ به إلا 


الصربُ عَادَةَ فَصُورَةٌ الخطًا هوَ أَنْ يُصِيب خلاف مَا قَصّدَ. 


وَرَوَى أَبُو يُوسْفَ عَنْ أي حَنِيقَةَ رَحمَهُمَا الله تَعَالى رَجُلٌ صرب رَجلًا بإِبْرَةِ أو بِشَيْءٍ يُشْبِهُ الْإبْرَةَ تَعَمُدَ 
ل ل ل ؛ لِأَنَ الْإبْرَةَ مما لا يُقْصَّدُ يا الْقَمْلُ عَادَة 
وَإِنْ كانت الْآلَهُ جَارِحَةَ؛ لِأنْ 1 لَه الخيَاطَة ذُونَ الْقَْلِ فَإِذَا مَكُنَتْ فيه شبْهَةُ عَدَمِ الْعَمْدِيّة امْمنَعَ 


0 َم 


وُجُوبُ ما لا يجَامَعْ فََمّا الْمِسَلَّهُ فَهِيَ آلَهُ جَارِحَةٌ يُقْصَّدُ بها الْقَْلُ وَف رِوَايَةِ أخرى عَنْهُ أَنَهُ إنْ غََرَ 
بالإبرَةٍ في الْمَفْملٍ فَعَلَيِْ الْمَوَدُ وَإِلَا فَا؛ لِأنَّ غَرْرَ الإِبرَةِ في الْمَفمَلِ يُقْصّدُ به الْقَْلُ لا التَأَدِيبُ 


َف الْفعَاوَى الْكُبْرَى صَرَب بحَدِيدٍ أو ذَهَبٍ أَوْ فِصّة أو شِبْههِ أو نْحَاسٍ أؤ رَصَاصٍ أَؤْ ضصُفْرٍ فَجَرَحَهُ 
مات أَنّهُ يُفمَلُ وَإِنْ رَمَاهُ بِصَنْجَةٍ أَلْفِ دهم فَجَرَحَهُ أو 1 يخْرَحهُ فَمَاتَ مِنْهُ فيل وَلَوْ ضَرَبَ بعصا 
َأْسْهَا مُْصَبّبْ بِالْحَدِيدِ وَقَدَ أَصَّاب الَدِيدُ حَىٌ جَرَحَهُ أو أَزْمَقَ سَائِرَ جَسَدِو أو صَرَبَهُ بقْقَةِ حَدِيدٍ أؤ 
شنهه أؤ بِقِذرٍ حَدِيدٍ فَمَاتَ مِنْهُ فتل» َهَدَا كله عَلَى قِيَاسِ ا وَلَوْ صَرْبَهُ 
ا لد ير ب ل ترج ره بقل ارروان لدوة شق صر حَهُ يُفْلُ وَعَنْ أي 
حَبِيِفَةَ في الْمُجَرّدِ أ و ألْقّى رَجْلّا في الْمَاِ نح أخرج وَيهِ رَمَقْ فَمَكُتَ أَيَامَا حَقٌّ مَاتَ يُقْمَلُ به وَإِنْ كَانَ 
يَيءْ وَيَذْهَبُ حَىّ مَاتَ 1 يُفَل وَلَوْ قَمَطَّ يَجُلًا وَأَلْقَاهُ في لْبَحْرِ فَعَرِقَ َب الدَّيَةُ وَلّوْ سَبَحَ 

سِبَاحَة م غَرِقَ لا دِيَة عَلَيْهِ؛ لِأَنَه عَرِقَ بِعَجْزِهِ وَفي الأول نَطَر جَيّدٌ. 


وف الَْتَاوَى الْكبْرَى مَا يجَبُ الْقِصَاصٌْ في سَبَبٍ ذُونَ سَبَبٍ لَفّ تَؤَْا فُصَرَب به وَأ رَجْلٍ فَشَجهُ 
مُوضِحًا وَجَبَ الْقِصّاصُ وَلَوْ مَاتَ لا يَبْ الْقِصّاصُ وَلَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَبُ الْقِصّاص وَمَا َب 
في سَبَبِه وَمُسَيِّهِ أن ضَّجهُ مُوضِحَةً بحَدِيدٍ فِيهَا قِصّاصٌ, وَإِنْ مَاتَ مِنْهَا يجَبْ الْقِصّاص وَعَلَى عَكْسِهِ 
ما لا يَبْ في سَبّبٍ ولا في هُسَيبهِ أَنْ يرَحَهُبحَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ فلا يَبْ الْقِصّاصء وَلَوْ مَاتَ كَذَلِكَ. وَفي 
الْأَجْنَاسٍ وَمَا لَيْسَ بسلاح فيمَا دُونَ النَفْسِ عَمْدٌ وَاغْبْرْضَ بأنَّ فَوْلَهُ مُوجبْ هَذًا أَثَرُ الْعَمْدِ وَالْأَئَر 
مُأخَرُ وَفَصّل بَيْنَ الْمُبِعَدٍَ وَهُوَ فَوْلَهُ مُوجِبُة وَحَبَرِه وَهُوَ فَوْلَهُ وَالإِمُ بأَجْبِيَ وَهُوَ قَوْلَهُ أَنْ يَتَعَمّدَ 
امير جار أذ يرجة إلى الْمضاف وأن يَرْجغ إلى الْمضاف اله وَالصّمي' إذا احتمل فَسَد المغق 
عَلَى أَحَدٍ الِاخْتمَالَيْنِ فَيَتَعَيّنُ الْإظَهَارُ بأَنْ يَقُولَ الْعَمْدُ أَنْ يَتَعَمَدَ وَعَبَرَ بِمَولِهِ مُوجِبْهُ دُونَ أَنْ يَقُولَ 
حْكُمُة وَأَتَْهُ لِيْفِيدَ أَنَّ صِفَتَهُ الْوْجُوبُ وَقَدْ يِحَابُ بِأنَّ الْمَقْصُودَ الْأَحْكَامُ لا الَقَائِقُ فَكَذَا قَدَمَ الحَكُمَ 
عَلَى التَعْرِيفٍِء وَهَذَا فَصْلَ بِعَيْرٍ أَختيَ فلا يَضْرٌ وَالصّمِيرُ يَرْجِعْ إلى الْأَفْرَبٍ وَهُوَ الْقَْلْ؛ لِأَنَهُ حل 
تعمد فَلَا فَسَادَ قَوْلَهُ صر رَُ أ صرب الْمَقُْولَ قَالوا فيَخْرَ فيا ذُونَ النفْس فَوْلهُ صربَة أي 
صَرَب الْمَفْعُولَ قَالَهُ قَاضِي زَادَهْ أَقُول: بِرَدٍ عَلَى الْمَفْعُولٍ في الْمُنْتَقَى كَمَا تَقَلَهُ في الْمُحِيطٍ إِذَا تَعَمَّدَ 
أن يَضْرِب يَدَ رَجْلٍ فأخطأ فأَصّاب عَنْقَ ذَلِكَ الرَجْلٍء فَإِنْ بَانَ رَأسُهُ وَقَلَهُ فَهُوَ عَمْدُ وَفِيه الْقَوَد وَإِنْ 
صاب غَنْقَ غَيِهِ فَهُوَ خَطَأ وَوَجْهُ الْورُودِ أنه 1 يَعَعَمَدْ الَْْلَ بَل تَعَمّدَ ضَرْب اليَدِ وَجَرَى عَمْدَا فَظَهَرَ 
أنَّ الشَّرْطء لالد َِفْييدٍ الْمَدْلٍ كُمَا قَالُوا أَمّا اشتراطٌ الْعَمْدٍ فَإِذَنَّ لجَايََ لا تَعَحَقَّقْ دُونَهَا ولا 


اوم ل 


بد منْهَا لِيَكَرَنّب عَلَيْهَا الْعْقُوبَةُ لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَلَامُ - «رُفعَ عَنْ أُمّي لطأ وَالَسْيَانُ» 


الحديث. 


وَأَمّا اش شْيرَاط اليتلاح فَإِذَنَ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ وَهُوَ فِغْلٌ قد لا ؛ يوق عَلَيْهٍ لِأَنَهُ أَمْر يخْقَى فَأَقِيم 
اسْتعْمَالٌ الْآلَةِ الَْاتِلّةِ غَالِيَا مَقَامَهُ وَطَاهِرُ هَذًا أَنَهُ إِذَا قَمَلَ بَذِهِ الآلّةِ, نم قَالَ 1 أَفصِذ قَبْلَهُ 1 يُقْبَلْ 
مِنهُ وَالْمَنْفُولٌ أَنّهُ لا يُقْبَلُ منْهُ قَالَ في الْمُجَرّدِ فَتَلْت فُلَاا بِسَيْفِي م قَالَ إِا أرذت غَيْرَه فََصَابَبْهُ 
ذُرَىَ عَنْهُ الْقِصَاص وَلَا يْمَى عَدَمْ الْورُودِ لِأَنَهُ قَالَ ضَرَبَهُ لا أَنْ يتَعَمّدَ فَثْلَهُ؛ لِأَنّ الشَّرْط تَعَمّدُ 
لصب لا تَعَمّدَ للْقَْلٍ بِدَلِيلٍ تعَمدٍ قَطع الْيَدِ أقُول: فيه بحت وَهُوَ أن َذَا الْقَدْرَ + مِنْ التَعْلِيلٍ يُشْكِلٌ 
با إذَا اسْتَعْمَل الْآلَهَ 


)329/8( 


الْقَاتِلَهَ في الْمَمْلِ الخَطَاكُمَا إِذَا رَتى شَخْصًا بِسَهْم أَؤْ صَرَبَهُ بِسَيْفٍ يَظَنهُ صَيْدَاء فَإِذَا هُوَ آدمِنّ أو 

يَظْنُهُ حَزِييًا َإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ و وَهَذَا في تع لط في الْقَصْدِء وَكَذَا إِذَا رَمَى عَرَضا َل قَاتِلَةِ فَآَصَّابَ 
آدَمِيّاء وَهَذَا في تَؤع الخَطًا 3 الْفِغْل َإنَ اسْتَعْمَالَ الْآلد الْقَاتلَة الذي جعِلَ َلِيلّا عَلَى الْمَصدٍ قَدُ 
تحققَ هَاكَ أنْصًا مع أَنهُ لس بِعَمْدٍ بل هُوَ خَطأ تخضٌ عَلَى ما تَصُوا عَلَيِْ َاطِبَةُ فإنْ قُلْتُ: الْمُرَُ 
باسْبَعْمَالٍ الْآلَة الْقَاتِلَِّ في التَعْلِيلٍ الْمَذْكُورٍ اسَْعْمَاثًا لِضَرْبٍ الْمَفعُولٍ لا اسْبَْمَاهًا فِيهِ أَيْضًا لِضَرْبِ 
الْمَفْعُولِ لكِنَ الخَطَاً في وَصْفٍ الْمَفْعُولِ فَإِنْ قُلَتُ: الْمُرَادُ اسْتَعْمَاهًا لعزب الْمَفْيُولِ من حَيْتُ إِنَهُ 
آدَمِينٌ لا اسْتَعْمَافًا لِصَرْبه مُطْلَفَه وَف تع حار لاس معطو ان لا : كَوْنُ 
الاسيقعال من قرو اخرية ائر ممشمر راج م إلى اليَيّةِ وَالَمَصدٍ قَلَا يُوقَىُ عَلَيْهِ كُمَا لا يُوقَفْ عَلَى 

الْعَمْدِ لا بْدَ مِنْ وَلِيلٍ آخَرَ حَارِجيَ فَتَدَبَ وَذَكرَ قَاضِي خان أَنَهُ لا يُشْمَرَطُ الجُرْحُ في الْحَدِيدٍ وَمَا 
يُشْبهُ الْحَدِيدَ مِنْ التُحاس وَغَيْرهِ في ظَاهِرٍ الرَاويَة. 


وَأَمَا الثم فلِمَولِهِ تَعالَ (وَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدًا فيهًا] [النساء: 93] الْآية 

أقول : ِقَائِْل أَنْ يَقُولَ الدَّلِيل خَاصٌ وَالْمُدَعَى عَاٌ؛ لِأَنّ إيجَاب الْقَثْل الْمُوْثُ وَالْقَوَدُ لا يَنقَكُ عَنْ روم 
الْمَأَمّ وَالْآيَةُ الْمَذكُورَةٌ تَخْصُوصَةٌ بِقَثْل الْمُؤْمِن اللَّهُمَ ِلّا أَنْ يُقَالَ الآيهُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ أَقَادَتْ الْمَأَتمّ في 
قَْلٍ الْمُؤْمِنِ عَمْدَا فَقَطَ بِعِبَارتًا إلا أنَهَا فيد الْمَأمّ في قَمْلٍ الذّمَيَ أَيْضا بَدَلُا باه عَلَى تُبُوتِ الْعِصْمَةٍ 
َيْنَ الْمُسْلِم وَالدَّمَيَ نَظَرًا إلى التَكْلِيفٍ أَؤْ الدَّارٍ كُمَا سَيَأْتِ تَفْصِيلُهُ فَإنْ قبل بقي خُصُوصٌ الدَلِيل مَعْ 


لكايه 


عْمُومِ الفذقى من جِهَةٍ أخْرَى وَهِيّ أنَّ الْمَذْهَب عَنْ أَهْلٍ السّنّةِ وَامْجَمَاعَةٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَْلْدُ في 
لبا وَإِنْ ازتكب كبيرة؛ و4 يَنْيْتْ وَالظاهِرْ أَنَّ الْمُرَادَ بمَنْ يَفَثْلُ في الآيَة الْمَذْكُورَةٍ هُوَ الْمُسْتَحَكُ 
دَلَالَِ خَالِدًا فِيهَا فكَانَ الْقَدْلُ بدُونِ الاْتخلال خَارِجًا عَنْ مَذْلُولٍ الآية قُلَْا لا نُسَلَمُ ظْهُورَ كوْنٍ 
الْمُرَادِ بمَنْ يَفْعُلُ في الآيَة الْمَذْكُورَةِ هُوَ الْمُسْتَجِلٌ جْوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالخُلُودٍ الْمَذُكُورٍ فِيهَا هُوَ 
الْمْحْتْ الطُوِيل كما ذُكِرَ في التَقَاسِيرٍ فََا ينان التَّعْمِيمُ مَذْهَب أَهْلِ السُنَة وَاسجْمَاعَةِ وَلَيِنْ سَلِمَ كَوْنُ 
الْمُرَادِ بِذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَجِلٌ كُمَا ذَكِرَ في الْكُتْبٍ الْكَلَاميّة وف التَمَاسِرِ أَنْضًا فَفِي الآية دَلَالَةٌ عَلَى 
عِظَم تلك الَايَةِوَحفْق الم في قَثْلٍ الْمُؤْمِنِ عَمْدَا بِدُونِ الاسْتِخلالٍ أَبْضًا وَإِلَّا لَمَا لَمَ مِنْ اسْتِخْلاله 
الْخُلُودُ في النّار. 


َأَمّا الْمَوَدُ فَِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُ - 0 ل قو وَلِقَوْلِهِ تعَالَ ( كُتب عَلَيَكُمُ الْقِصّاصُ في 
الْمَتلَى الخُرٌ بالخُرَ] [البقرة: 178] الْآيَة إلا أَنَهُ يَتقَيّدُ بِوَضْفٍ الْعَمْدِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
- «الْعَمْدُ فَوَدْ» أَيْ مُوجِبُهُ يَعني أَنّ ظَاهِرَ - يُوحِبُ الْقَوَدَ بالّْقِصّاصٍ أَْتَمَا يُوجَدُ الْمَْنْ ولا يُفْصَلْ 
َْنَ الْعَمْدِ وَالخَطَ إلا أَنُّ تَقَيّدَ بوَصْفٍ الْعَمْدِيّةِ بالْحَدِيث الْمَشْهُورٍ الَّذِي تَلَقَنْهُ الْأَمَهُ المَبُولِ وَهُوَ فَوْلَه 
- صَلَّى الله َهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَمْدُ قَوَد» أَيْ مو جبْهُ فَوَد كذ في الشّؤوح قَالَ صَاحبُ الْكمَايَة بَعْدَ 
ذَلِكَ لا يُقَالُ إِنَّ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَامُ - «الْعَمْدُ فَوَدْ» لا يُوجبُ التَّفيبدَ؛ٍ لِأَنَهُ نْصيصٌ 
بالدّكر فَلَا يَدُل عَلَى نَفِي مَا عَدَاهُ؛ ِأَنّ تَقُولُ لَو 1 يُوجب هدًا الْبَرُ تَقييدَ الآيَة 1 يكن الْقَوَدُ 
مُوجِبَ الْعَمْدٍ فَمَطْ فَلَا يَكُونُ نكر لَفْظِ الْعَمْدِ فَائِدَةٌ اه. 

أقول: سْوَالُ طَاهِرُ الْورُودٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطِرَ َال كُلّ ذي فطرَةٍ سَلِيمَةٍ وَلَكِنْ ل أَرَ أَحَدًا سِوَاهُ حَاوَلَ 
ِكرَهُ وَأمَا جَوَابهُ فَمَنْظُورٌ فيه عِنْدِي از أَنْ يَكُونَ سُئِل الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كم 
الْعَمْدِ فَمَطْ بن كَانَتْ الجَايَهُ قَثْلَ الْعَمْدِ فَصَارَ فَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الْعَمْدُ فَوَدُ» جُوَاب 
عَنْ سُوَالِمْ فَفَائِدَةُ ذكر لَفْظِ الْعَمْدِ جيتئذٍ تَطَبيق الجُوَابٍ لِلسُوَالٍ وَمَعَ هذا الِاخْتمَالٍ كيف يَتَعيَنُ 
تفْيبدُ كتاب الله بالحَدِيث الْمَزْبُور. 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (إلا أنْ يَعُْونَ) يَعْني يجَبْ الْقِصَّاص إِلا أَنْ يَعفُوَ الْأَوْلَِاءْ فَيَسْقْطُ الْقِصّاصُ 
بعَفْوِم ولا يب شَيْءْ هَذَا إِذَا كانَ الْعَفُوْ بعَْرِ بَدَلِ وَإِنْ كان بِبَدلِ يجب الْمَشْرُوطٌ وَيَتَعبن بالصُلْح 
لا بِاْقَمْلِ قَالَ الْإِمَامُ الشّافعُِ - رَحْمَهُ اللَهُتَعَالى - الْوَاجِبْ أَحَدُهْمَا لا بعييهِ ويَمَعيّنُ باختَارٍ الول 53 
ا تَلؤَا وَرَوَنْنَا من فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاُ وَالسََامْ - «الْعَمدُ فَوَدْ» فَيَقْمضِي أَنَّ جنس الْعَمْدِ وُجُودُ 
الْقَوَدِ لا لِلْمَالِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُوجبًا لِلَمَالٍ فََد رَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ لا يجُورُ وَإِلى هَذَا الْمَعْىَ أَشَارَ ابْنْ عَبّاسِ 


- رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - بِقَوْلِهِ الْعَمْدُ فَوَدْ لا مَالَ فيه وَلِأَنَّ الْمَالَ لا يَصْلّحُ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْمُمَائَلَِ بَيْنَهُ 
َبَيْنَ الْآدَمِيَ صُورةَ وَمَعْ إِذ الْآدَمِيْ خُلِقَ مكرما ليَمَحَمّلَ التَكُلِيف وَيَسْعَغِلَ بالطَّعَة وَلِيَكُونَ حَلِيفَة 
الله َعَالى في الْأَرْضٍ وَالْمَالُ خُلِقَ لإقَامَةٍ مَصَالهِ وَمُبْتَدَلَا لَهُ في حَوَائجِهٍ فَلَا يَصْلُحُ جَايرًا وَقَائِمَا مَقَامَهُ 
وَالْقِصّاصْ يَصلُحُ لِلْمُمَائَلَةِ صُورَةٌ ِأَنّهُ قَْلَ بقَوَد وكدَا مَغى؛ لِأَنَّ الْمَفْصُود بالْمَْلٍ الِانْقَامُ. وَالثَانٍ 


)330/8( 


فيه كَالأَوَلٍ وَهَذَا سمِيَ قِصَاصًا وَبِهِ تحص مَنْقَعَةُ الْأحيَاءِ بكَوْنهِ رَاجِرًا فَلَا يَكُونُ مُوجبًا لَِمَالٍ وَيَذَا 
ياف ما يُوجب من الْمَال في قَثْلٍالْعمدٍ إلى الصلْح, ألا قرى إل قَوْلِهِ - عَلَيِْالصّلاة وَالسلامْ - 
«لا تَغْقِلٌ الْعَاقِلَهُ عَمْدَا وَلَا صلْحَام , وَلَوْ كَانَ عَمْدَا مُوجبًا لِلْمَالٍِ لَّمَا أَضَافَهُ إلى الصلّح وَالْمُرَادُ بها 
ُوِي تُبُوتُ اليَارٍ لِلْمَوْلَ عِنْدَ إِغْطَاءٍ الْقَاتِلٍ الدَيَه وَكَيِرْهُ لا يَُاف رضًا الْآخَرٍ في غَيْرِ )9 وَهَذَا 
كَمَا يُقَالُ لِلدّائِنِ خُذْ بِدَيْبك إِنْ شت شِئت وَرَاهِمَ وَإِنْ شِئْت دَنانِير » وَإِنْ شِئْت غُرُوضًا وَمَعْنَاهُ أَنْ لا 
يأَخْدَّ غَبْرَ حَقّه ِل برضًا الْمَدِينِ وَهَذَا شَائعٌ في الْكُلام. 
ألا تَرَى إِلَّ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالِسَّلَامُ - دلا تخد إل سَلمَك أو راس مَالِك» أَيْ لا تأخُذْ إل 
سَلَمَك عِنْدَ الْمُضِيَ في الْعَقْدِ وَلَا تَخُذْ إِلّا رأ مَالِك عِنْدَ التَمَاسُخ فَحَيرَه وَمَعلُومٌ أَنَهُ لا يأَخُذْ رأ 
مَالِهِ إلا برضًا الْآخر؛ ِأنَّ الْمَسْحّ لا يَبمُ إلا بانَقَاقِهِم فَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ ذَلِكَ أَؤ اخْتَمَلَهُ لا 
َْقَى حجّةٌ وَآلَذِي يدك عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ كَانَ 
لْقِصّاصُ في بَني إِسرَائِيل» وَل تكن الدِيَهُفَأَنْرَلَ الله هَذِهٍ الآية ( ِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَعْلَى ار 
بالخُرّ) [البقرة: 178] إلى قَوْلِهِ (هَمَنْ عْفِي لَهُ من أخيه شَيْءْ] [البقرة: 178] وَالْعَفْوْ في أن يَفبَلَ 
الذَيَهَ في الْعَمْدٍ (ذَلِكَ تَْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ] [البقرة: 178] فِيمَا كَانَ كيب عَلَى مَنْ كان فَبْلَكُمْ فأخبر 
أن بني إسْرَائيل 1 تَكُنْ فِيهم دِيَةٌ أي كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ أَخْذَهُ عِوَضًا عَنْ الْآدَمِيَ وَيَتْدَكُوهُ فحَفُفَ 
لَهُ تَعَالَ عَنْ هَذِهِ الأمَة وَنَسَحَ ع ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ ٠هَمَنْ‏ عْفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءْ] [البقرة:178] 
0 َه ال - صَلَى الله عليه وسََم - عَنْ هَذِهِ الجْهَةِ بل بَيّئَهَا بَِوْلِهِ مَنْ قُبِلَ لَهُ قَتيِلَ فَهُوَ 
بِاليَارٍ بَيْنَ أَنْ يَفْمَصّ أو يَعْفْوَ وَيَأَحْدَ الذي الي أبيحث لزه الْأَمٍَ وَجَعَلَ َنُمْ أَخْدَّهَا إِذَا أَعْطَوْهَا وَعَنْ 
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ «أَنَّ عَم عَمََّ ابيع لَطْمَتْ جَارِيَةً فَكُسَرَت تَيّعَهَاء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - جِينَ 
احقصّمُوا إِلَيْهِ كب اللَّهُ الْقصّاص» . وَل يحي وَلَوْ كان الْمَالُ وَاجبًا به لَيّرَ إذْ مَنْ وجب لَهُ أَخْدُ 
سَيْتيٍ عَلَى الَارٍ لا يخكم لَه بأَحَدِهما معيَّا وَِعا يكم بِأنْ يْمَارَأَيَهُمَا سَاءَ وَالَذِي بحَقفُه أن اولي إن 


عَمَا عَنْ الِْصّاص قَبْلَ اخْتيَارٍ الْقصّاص صَمَّ عَفْوُهٌ 

وَلْوْ ل يَحْنْ هُوَ الوَاجب بِالقَدَلٍ لمَا صّحّ عَفْوُهُ قَبْل تَعَيِْهِ وَاخْتيَارْهُ إذ العَفْوْ عَنْ الشَيْءٍ قَبْلَ وجُوبهِ 
بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ الْقِصّاصْ هُوَ الْوَاحِبْ الْأَصلِنُ لا يَنْمَرِدُ الْوَلُ بِالْعْدُولٍ عَنْهُ إلى الْمَالِ بَدَلُا عَنْهُ لأَنَّهُ 
مُعَاوَصَةٌ ولا يجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِكُمَا في سَائِرٍ الحُقُوقٍ ويا لَوْ تَرَكَ الْمَوْلى الَقصّاص ممَالٍ آخَرَ 
غَيْرِ الدّيّةِ كالدّارٍ وَنَحُوِهَا من الْأَعْيَانِ لا يبَر الْقَاتِلُ عَلَى الدّفْع وَأَنَّ فيه إِخيَّاءَ نَفِسِه وَلا نُسَلَمْ أن 
الْمُضْطرٌ الَّذِي ذكرَُ يبَر عَلَى الشرَاءِ بحَيِتْ يَدْخْلْ في ملك من عَبْرٍ رضَاهُ وَإِعا تقول يَأتم إِذَا ترَكَ 
الشَرَاءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْه وَمَاتَء وَكُذَا تَقُولُ هُنَا أَيْضا يَأ نم إذَا 1 يُحَلّص نَفْسَهُ مع الْقُدْرَةِ عَلَيْه. 
وَفَولَهُ وَالْآدَمِيُ قَدْ يَضْمَنْ بِالْمَالِ كَمَا في الخَطَ قُلْنَا وُجُوبُ الضَّمَانِ في الخَطَا ضَرُورَةَ صّوْنٍِ الدِّ عَنْ 
لإهُدَارٍ باغتبَارٍ أَنّهُ مِْلَ لَهُ وَهَذَا لأنَهُ لما تَعذّرَ الْعْقُوبَُ وَهُوَ الْقصَّاص لِعَدَم الَاَة صِيرَ إِلَيْهِ لِصّوْنٍ 
الدّم عَنْ الْإِهُدَارٍ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَخَلّطَ كني مِنْ الئاس وَأَدَى إِلَّ الْتَمَانٍ وَلِأَنَّ النّفْسَ حُترَمَةٌ قَلَا تَسْقْطُ 
حُرْمَُهَا بعُذْرٍ الخَاطِي كما في الْمَالِ فَيَجِبْ الْمَالُ صِيَانَةَلَا عَنْ الْإِهْدَارٍ ولا يُقَالُ ووب الْقِصّاص لا 
ناف ووب الْمَالٍ وَلَا الْعْدُولَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ رضًا الَاني» ألا تَرَى أن رجا لَوْ قَطَعَ يَدَ وَجْلٍ وَهِيَ 
صَحِيحَةٌ وَيَدُ الْقَاطِع شَلَّاءُ فَالْمَفُطُوعٌ يَدُهُ بالجيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ الْأَرْشَ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ الشّلّاءَ. 
وَكدَا لَوْ عَهَا أَحَدُ الْأَْلِيَاءٍ بَطَلَ حَقُ الْبَاقِينَ في القصّاص وَوَجَب لَُمْ الدَيَُ وَلَوْ أَنّهُ وَجَب بِاجْنَايَِ لَمَا 
وجب بِغَيْرٍ رِضَاهُمْ؛ لِأَنَّ نَقُولُ إِعَا كان لَُمْ ذَلِكَ لتَعَذّرٍ اسْتِيفَاءٍ حَقَّهمْ كاملًا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (لا الْكقَارَُ) أي لا تب الْكفَّارَة بمَْلٍ الْعَمْدِء وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ الله - تحب 
اغبارا بالط بل أَوْلى؛ لِأَنَهَا شْرِعَث تَنْحُو الثم وَهُوَ في الْعَمْدٍ أَكُترُ فَكَانَ أَذعَى إلى إِيجَابَا وَلَنا أن 
الْكَقَارَةَ دَائرةٌ َيْنَ الْعِبَادَةٍ وَالْعُقُوبَةِ َلَا بد مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبْهَا أَيْضًا دَائَِا بَيْنَ الْحَظر وَالْإبَاحَةٍ تعلق 
الْبَادَةٍ الْمُباح وَالْعقُوبَةٍ بالممخطور وَقَثْل الْعَمْدٍ كييرةٌ خض فلا اط به كُسَائرٍ الْكبَائِرِ مغل الزن 
وَالسرقةٍ الا َالَ تاج الشّربعة, فَإنْ قلْتْ: يُشْكِل بِكمَارَةِ قعل صَيْدٍ الْمُخرم. فَإنّهُ كيرة تخْصَةٌ ومع 
هَذَا َب فِيه الْكَفَارَمُ قُلت: هُوَ جِنَابةٌ عَلَى الْمَجِلّء وَهَذَا لَوْ اشْتَرَكَ رَجْلَانٍ في فَثْلٍ صَيْدٍ ارم يَْرم 
جَرَاءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ كانَ جِنَايةُ الْفِغْل لَوَجَب جَرَاءَانِ وَامََُ عَلَى الْمَجِلّ يَسْنَوِي فيهَا الْعَمَلُ وَالخطَأ ه. 
َقُولُ: في الجوَاب بَدْثُ أمَا أَولَا فََِنَهُ لا يَدْفَعْ السُوَالَ الْمَذكُورٍَ لِأنَّ مَوْرِدَهُ مَضْمُونُ الدَلِيلٍ الْمَزنُورٍ 
وَهُوَ الْكَقَارَةُ لا اط با هْوَ كبيرةٌ عَخصَةٌ لا أصْل الْمُدَعَى وَهُوَ أَنّهُ لا كََارَةَ في الْقَمْلٍ الْعَمْدِ فَإذَا سَلِمَ 
كوْ قَمْلٍ صَيْدٍ الحرّم كيرة عخصَة يَرَُ أن 
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يُشْكِلَ الدَلِيلُ الْمَرُْورُ بِهِ سَوَاءْ كانَ في جِتَابَةٍ الفغل أو جَنَايَةِ الْمَحِلّ. 

وكَوْنُ الا عَلَى الْمَحِلَ يَسَْوِي يها الْعَمْدُ وَالخَطَا إِما يُفِيدُ لَوْ وَرَدَ السْوَالُ عَلَى أَصْلٍ الْمُدَّعَى 
َه تُكِنْ الجوَابُ عَنْهُ حِبَذٍ بن ما فَُْاُ في جَِايَة الل ذُونَ جِتَايَة الْمَِلَ وَقَغْلُ صَيْدٍ ارم منْ 
َيل لقا ذُونَ الْأُولَ وََمَا ثانا فَِأَنَُ قَد تقر في كب أُصُولٍ الْففَهِ أن الكَفَارَةَ جَرَاءُ الفغل من كل 
الْوْجُوهِ لا جَرَاءُ الْمَجِلَ أضْلًا فَلَوْ كَانَ قَثْلُ صَيْدٍ الخَرَمِ جتَايَةَ عَلَى الْمَحِلَ لا جِنَايَةَ الفغل لَرِمَ أنْ لا 
تَصْلْحَ الْكَفَارةُ لِكوْنٍ الْكَقَارَةٍ جَرَاءَ الفغل من كل الْوْجُوهِ لا جَرَاءَ الْمَحِلَ أَضْلًا ولا بمْكِنْ قِيَاسُهُ عَلَى 
الْخَطَاء لِأَنهُ ذُوتَهُ في الثم فَشَرَعَهُ لِدَفْع الأَذىَ لا يَدُلُ عَلَى دَفْع الأغلى وَلِأَنَ في قَعْلٍ الْعَمْدِ وَعِيدًا 
كما ولا يكن أن يُقَالَ يتف الْمَأمُ فيه بالْكفَارَةِ مع وجُودٍ المَِدَةٍ في الْوَعِيدٍ بص قَاطِع لا شْبهَة 
فيه ومن اع ذَلِك مما فيه بلا ديل وَلَِن الَْاَة من الْمَفدُوواتٍ فَلا جور متها بالْقِياسِ عَلَى 
مَا عُرفَ في مَوْضِعِهِ وَلِأَنَّ فَوْله تَعَالَ [ِفَجَرَاُهُ جَهَنَم1 [النساء: 93] الْآيَةَكُلُ مُوحجبِهِ إِذ هُوَ مَذَكُورٌ 
في سِيَاقٍ الجرَاءٍ لِلشَرْطٍ فَتَكُونُ الزيادُ عَلَيِْ نَسْخًَا وَلَا يجو بالرّأي. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَشِبْهَهُ وَهُوَ أَنْ يَعَعَمّدَ صَرْبَُبعيْرِ ما ذَكِرَ الثم وَالْكَفَارَة عَلَى الْقَاتِلٍ وَدِيَةٌ مُعلَطةٌ 
عَلَى الْعَاقلَةِ لا الْمَوَدُ) أي مُوجب الْمَثْلٍ شِبْهِ الْعَمْدٍ الإ وَالْكَفَارةُ عَلَى الْقَاتلٍ وَالدَيَةُ الْمُعَلّطَُ عَلَى 
الْعَاقلَِ ولا يُوجِبْ الْقصّاص. وَقَوْلَهُ وَهُوَ أَنْ يتَعَمّدَ صَرْبَهُ عيْرٍ ما ذكِرَ أَيْ بعَيْرٍ ما ذكِرَ في الْعَمْدٍ 
وَلَّذِي في الْعَمَدٍ هُوَ الْمُحَدَّدُ وَغيْرُهُ هُوَ الَّذِي لا حَدَ لَهُ من الْأَِلَةِ وكَالَجَرِ وَالْعَصًا وَكُلُ شَّيْءٍ لَيْس 
لَهُ حَدّ يُقَرَقْ الْأَجْرَاءَ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله َعَالَ -. 

في شَرْح الطَّحاوِيٍ به الْعَمدٍ عند امام تَعمّدَ الصّْب با ليْسَ بسلاح ولا هو في مَغقى اليَلَاح في 
تيت الْأَرَاءِ قَالَ محمد وَيكون قَصدَهُ الصّزب والتأدِيب» وَقَالا إذَا ره حجر عَطِيم أو بحس 
عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمّدَ ضَرْبَهُ با لا يُفْكَلْ بد غَالِيًا وَكُمَا أنَّ مغ الْعَمْدبَّةِيَتَقَاصَرٌ 
بِاسْتِعْمَالٍ آلَةِ لا تَفْثُلْ غَالَِاء لأَنّهُ يَقْصِدُ به التأِيب» أَما التي تَفْثُلْ غَالِيًا كَالسَيْفٍ فَكَانَ عَمْدَا 
فَوَجَب الْقَوَدُ ألا ترَى أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ السام - رَضّ بين حَجَرَيْنٍ رأْسَ يَهُودِيَ وَرضّ وَأ 
صب بيْنَ حَجَرَيْنِ» وكذا قََلَ الْمَْأة الي فَعَلَتْ امْرأةٌ مطح وَهْوَ عَمُودُ الْفُسْطَاطٍ وَلِأي حَنِيفَة - 
َحمَهُ الله تَعال - فَوْلهُ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامْ - ألا إنَّ َيل خَطَ الْعَمْد قي السَوْط وَالْعَصًا 
وَالْحْجَر وَفِيهِ دِيَةٌ معَلَظَةٌ مانَةٌ من الإبل مِنْها أَرْبَعُونَ حِلْقَةَ في بُطُوينا أَوْلَادُهَا وَبإِطْلَاقهِ يَعَتَاوَلُ الْعَصا 
الْكَبيرَ وَالْكُلَامُ في مثْلِهَا وَلِذَنَّ قَضِيّة الْقَدلٍ أَمرٌ مُبَطّنَ لا يُغْرَفْ إِلّا بدَلِيل وَهُوَ اسْتعْمَالُ الْآلَةِ الْقَاتِلَ 


عَلَى ما بين وَهَذِه آله لا تلح للا على فَضد الْقَلء لِنّهَا عَبْرُ مؤطُوعة له ولا نمه فيه 
إِذ لا يكن الْقَدلُ بجنا عَلَى عَفْلَةِ مِنْهُ ولا يَقَعْ الْقَمْلُ با عَالَِا فَقُدَمَتْ الْعَمْدِيةُ كَذَّلِكَ فَصّارَ كَالْعصًا 
الصّغيرء وَهَذدَا؛ٍ لِأَنَّ مَا يُوجِبْ الْقصّاص وَهُوَ الْآلَهُ الْمَحْدُودَةُ لا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الصّغيرٍ مِنْهُمَا وَالْكُبير؛ 
ِأَنَ الْكُلَ صَالِحٌ لِلْقَدْلٍ لتخريب الي طَاهِرًا وَباطِنَا فَكَذَا مَا لا يُوجبُ الْقِصَّاصَ وجب أَنْ يُسَوّى 
َْنَّ الصّغير وَالْكَبيرٍ مِنْهُ حَىّ لا يُوجب الْكُلٌ القصّاص؛ لِأَنَهُ غَيْرُ معد للْمَدْلِ ولا صَالِحَ لَهُ ِعَدَمِ نَفْضٍ 
الْبِنْيّةِ طَاهِرًا وَكَانَ في قَصْدٍ الْقَمْلٍ شَك لِمَا فيه من الْقُصُورٍ وَالْقِصّاصْ نَايَةٌ في الْعْقُوبَةِ فلا يَبْ مَعَ 
وَمَا رَوَيَاةُ مِنْ رَنَ الْيَهُودِيٍ يتل أن البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلِمَ أن الَْهُودِيٌ كَانَ قَاطِعَ 
الطَربٍ إذا فَعَلَ بِسَؤْطٍ أَوْ عَصًا أو يِه بي سَيْءِ كان بفْمَلُ به حَدًا وَبَْتَمل أن جعَلَهُ كقَاطِع الطريقٍ 
ِكَوْنِهِ سَاعِيًا في الْأَرْضٍ بِالْمَسَادٍ فََعَلَُ حَدًا كما بُفْتَلُ قَاطِعْ الطَريق, فِإِنَّ َلِكَ جائِرٌ أَنْ يُلْحَقَ به 
عَلَى مَا بَيّنَا في فَاطِع الطريق. وَأَمَا حَدِيتُ الْمَرْأَِ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنْ فَضِيلَةَ عَنْ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْيَةَ «أنَّ 
كن صَرَبَث إِخدَاهُمًا الأخرى بِعَمُودٍ الْمُسْطَاء فمَعَنْهَا فَقَصَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله علَيِْ وسََّم 
- بالدَيةِ عَلَى عَصبَةِ الْقَتِلِّ وَقَصّى فِيمَا في بَطْهَا بغر فَقَالَ اْأَعْرَايُ أعْرَمُ مَنْ لا طَعِمَ ولا سَرِب وَلا 
صاع فَاسْعَهَلَ وَمثْلُ لِك يطل فَقَالَ أسَمجْعْ كسَجمع الأغرَاب» وَفي روَاَةِ قال هذا من إخْوانٍ 
الُْهَانِ» من أجل سَجْعه فَعلِم بَِلِكَ أن ما ويه غَيْرُ صجِيح وَالَّذِي يَدُلَُ علَى ذَلِكَ حمل بن مَالِكِ 
علَى رمه فَإنّهُْ قَالُوا «قالَ حمل بن مالك كنت بَيْنَ ني ارت فَصَرَئَث ِخدَاهُا الأخرى مطح 
فَمَتََنْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جَبييهَا بِعْرةِ وَآَنْ تُفْكَلَ به» هَكذًا 
رَوَوْه وَقَالَ ابْنُ الْمْسَيْبٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «افتَعَلَتْ امْرأَتَانِ من هُذَيْلٍ فَصَرْبَتْ أَحَدُهُمًا 
الأَخرَى بِحَجَرٍ فَمَََْهَا وَمَا في بَطْبِهَا فَاخْمَصّمُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَضَى أَنَّ 
دِيَةٌ ينها عَبْدُ وَقَضَى بِدِيَة الْمَْةٍ عَلَى 
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عَاقِليَا ووَرِنَهَا وَلَدُهَاء فَقَالَ حمل بْنْ مَالِكِ بْنٍ النَّابِعَةِ ا َسُولَ الله أَعْرمُ مَنْ لا شَرِب وَل أكل وَلَا 
نَطَّقَ وَلَا اسْتَهَلَ وَمِثْلْ ذَلِكَ يُطَلُ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - هذا مِنْ إِخْوَانٍ الْكُهّانِ» , وَهَذدَا 
هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ حَمَلٍ بْنِ مَالِكِ فَكُبِفَ يَصِحُ أنْ يُعَصوَرَ عَنْهُ خلافٌ ذَلِكَ. 

م لا فَرْقَ عِنْدَ أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله تعالى - بَْنَ أن ينُوتَ بِصَرْبَةٍوَاحِدَةٍ وَتِبنَ أن يُوالي عَلَيِْ 


صَرَبَاتِ حَقّ مات كُلْ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ لا يُوجبُْ الْقِصّاص وَاخْمَلهُوا عَلَى فَويِما في الْمُوَالَاةِ وَقَالَ 
الْإِمَامُ الشَافِعِيٌ - رَحْمَهُ اللّهُ َعَالَ - يَصِيرُ عَمْدَا با فَوَجَب الْقصّاصء وَلَوْ أَلَْاهُ مِنْ جَبَل أو سَطْح 
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أؤ غَرَقَهُ في الْمَاءِ أو حَنَقَهُ حَىّ مَاتَ كَانَ ذَلِكَ شِبْة عَمْدٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهمَا عَمْدٌ وَإِعَا كَانَ إِثا في شبْه 
الْعَمْدِ؛ٍ لِأَنَهُ اكب مُحَرَمَا في دينه قَاصِدًا لَهُ وَإِنَا وَجَبَتْ الْكَفَارَةُ به لِأَنَهُ خط من وَجْهِ فَيَدخْلْ تَحْتَ 
النّصِ عَلَى الخطَا أَفولُ: الْمبَادِرُ من قَوِْهِلِدُخُولِه تخت الط أن هَذِه الْكفَارَة إِنَا وَجَبَتْ في شِبه 
لْعَمْدِ باتبَارٍ الدّخُولِء فَإِنْ قُلْت: يُرَدُ عَلَيْهِ أن تَعيّنَ الْكَفَارَةِ لِدَفْع الذَّنْبِ الْأَذْىَ بِالشَْع لا تَعَيّئهَا 
كما قَالُوا في الْعَمْدِ إِذْ لا شَكَ أَنَّ شبة الْعَمْدِ أَغْلَى ذَنْبًا مِنْ الخَط الْمخضء فَإِنَّ اجات في شِبْه الْعَمْدِ 


قَدْ قَصّدَ الصّرب وَفِ الخَطَ 1 يَفْصِدْ الصرب, وَقَدْ يجَابْ بِآنَّ ذَنْب شِبْه الْعَمْدِ دَائِرَ بَيْنَ الأذَ 
وَالْأَعْلَى فَإِخَاقُهُ بالأذى أَوْلَ طَلَبّا لِلتَحْفِيفٍ فَلِدَا وَجَبَتْ فيه الْكَفَارَكُ وَدكَرَ صَاحِبْ الِْدَايَة أَنَ 
صَاحِب الإيضّاح قَالَ في الإيضّاح وَجَدْت في كُتْب أَصْحَاببًا أَنَّ الْكَمَارَةَ في شِبْه الْعَمْدٍ لا تَبُ عَلَى 


قَوْلٍ أبي حَبِيقَةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ -, فَإِنَّ الوم كامل وَتَنَاهِيَهُ بتَعْ شَرْعَ الْكَقَارَِ؛ٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ باب 


م 


- 


التَحْفِيفٍ وَجَوَابُهُ عَلَى الظّاهِرِ أَنْ يَقُولَ إِنَهُ إن الصّزب؛ لِأَنَهُ قَصَّدَهُ لا م الْقَذْلِ ِأَنَهُ َك يُصَدْفَهُ 
وَهَذِهِ الْكَفَارَمُ نب بِالْمَمْلٍ وَهْوَ فيه مُخْطِئَ ولا تب بالصضّرب, ألا تَرَى أَنَهَا لا نب بالصّرب بِدُونٍ 
القَغلٍ وَبِعَكْسِهٍ نب فكذًَا عِنْدَ اجْجِمَاعِهِمَا يُضَافُ الْوْجُوبُ إلى القَغلٍ دُونَ الصضّزب. 

وَأَمّا وْجُوبُ الدَيَةِ قَلِمَا َوَيْنا وَإِعّا وجَبَتْ عَلَى الْعَاقلَةِ؛ لِأَنّهُ خَطَأ مِنْ وَجْدِ عَلَى مَا بَمّا فيَكُونُ مَعْذُورا 
فَيَتَحَقّقُ التَحْفِيفُ كَذَلِكَ وَلِأَنَهَا تب بِنَفْسِ القَغلٍ فَتَجِبْ عَلَى الْعَاقِلَِكُمَا في الْخَط وَيحَذَا أَوْجَبَهَا 
مز - وي ال َه - في اث بن وب ذا لق جزم الات كالخط بن أؤل؛ لآل 
جَرَءُ الْمَلٍ وَهُوَ أَوْلى بِالْمُجَارَاةٍ لِوْجُودٍ الْقَصدٍ مِنْهُ إلى الْفغْلٍ فَحَاصِلُه أَنَّهُ كالخطَ إلا في حَق الثم 
وَصِفَةٍ التَغْلِيِظِ في الذَّيَةِ عَلَى ما تَبَيَنَ من بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالَطَا وَهْوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا ظَنَّهُ صَيْدَا أو حَرْييا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ أو عَرَضًا 
َأصَّاب آوَمِيا وَمَا جَرَى بَجْرَاهُ كَالئَائِم إِذَا انْقََب عَلَى رَجُل فَفَمَلَهُ الكَفَارَُ وَالدَيَةُ علَى الْعَاقِلَة) فَوْلَهُ 
وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا إلى آخره تَفْسِيرٌ لِنَفْس الخَطء فَإنَهُ عَلَى تَوْعَْنِ خَطأ في الْقَصْدٍ وَحَطأ في 
لفل وَقَدْ بَيّنَ النَوْعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَهْوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا ظَنَّهُ صَّيْدَا أو حَرْبّ فَِذَا هُوَ مُسْلِمْ تَفسِيرْ 
ِلْحَطَ في الْقَصّدٍ لا في الْفِغْلٍ حَيْتُْ أَصَاب ما رَمى وَإِنَا أخطأً في الْقَصْدٍ أَيْ الظَّنّ حَيْتْ ظَنّ الْمُسْلِمَ 
حَزِيبًا ولا الآدمِيَ صَيْدًا. وَفَوْلُ أو عَرَضًا فَأَصَّاب آدَمِيا هَذَا بَيَان لِلْخَطَ في الْفغلٍ دُونَ الْمَصْد 
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فَيَكُونُ مَعْذُورَا أَقُولُ: في عِبَارَةٍ الشّارح وَالْمُصَّبْفٍ هنا تَسَامَحَء فَإِنَهُ قَالَ في تَفْسِيرٍ الْخَطَ في الْمَصْدِ 
وَهُوَ أَنْ يَْمِيَ شَخْصًا يَظَنْهُ صَيْدَا إلى آخره. 


وَقَالَ في تَفْسِرٍ الخَطَ في الْفغْل وَهُوَ أَنْ يَرْمِي عَرَضًا فَيْصِيب آدَمِيا ولا يَخقَى أَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْ نَوْعَيْ 
فَكَانَ ححص مِنْهُ جدًا فَلَمْ يَصلْحْ؛ َأَنْ يَكُونَ تَفْسِيرَا لَهُ فَكَانَ الظَاجِرُ أَنْ يُقَالَ في كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
وَهُوَ كو أَنْ يَرْمِيَ إشَارَةٌ إل الْعُمُومِ كما تَدَارَكَهُ صَاحِبُْ الْوقَايَةِ حَيْتُْ قَالَ: وَفِ لط قَصْدًا كرفيه 
مُسْلِمًا ظَنَّهُ صَيْدَا أؤ حَزِيبًا فغْلًا كَرَمِيهِ عَرَضَا فَأَصَاب آدَمِيّا اه. 

إِنَّ صّدْرَ الشَرِيعَةِ قَالَ في شَرْح الْوقَايَةِ الخطأ صَرْبَانٍ خَطأ في الْمَصْدٍ وَحَطَأ في الْفِغْلٍ فَاخَطأ الذي 
في الْفِغلٍ أَنْ يَقْصِدَ فِغلًا قَيَصْدُرُ مِنْهُ فِغْلٌ آحَرُ كُمَا إذَا رَمى الْمَرَضَ فَأخطأ فَأَصَاب غَيْرَمُ هَذَا هُوَ 
لطأ في الفغل وَأَمَا الحَطّأ في الْقَصدٍ هُوَ أَنْ لا يَكُونَ لطأ في الفغل وَإِعَا يَكُونُ الخطأ في قَْدِهٍ فَإِنْ 
قَصَّدَ بِمَدَا الْفِغْلَ حَريي لكِن أخطاً في ذَلِكَ الْمَصدٍ وَهُوَ الْعَرَضْ حَيْتْ ل يَكنْ قَصَّدَهُ اه. 

وَرَدٌ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْإضّلاح وَالإيضَاح حَيْتْ قَالَ لطأ في لْفغلٍ أنْ لا يَصْدُرَ عَنْهُ الفغل الَّذِي قَصدَهُ 
بل فِغْل آحَرُ وَلَيْسَ كَدَلِكَ, فِإنَهُ إِذَا َمَى عَرَضا فَأَصَابَهُ م رَجَعَ عَنْهُ أو تَجَاوَرَ عَنْهُ إلى ما وَرَاءَهُ 
قَأَصَّاب رَجْلًا يتَحَقَّقْ الخطَأ في الْفِغْلٍ وَالِشَرْطُ الْمَذْكُورُ هَاهْنا مَفْفُودٌ في الصُورَيْنِ, نم إن أخطأً مِنْ 
وَجْهِ آحَرَ حَيْتُ أَعَتُِرَ الْقَصْدُ فيه وَذَلِكَ َبْرْ لازم, فَإِذَا سَقَطَ من يدو حَشَبَةُ أو 
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َبِنٌَ فَقََلَ رَجْلًا يَتَحَقَّقْ الخطأ في الْفِغْلٍ وَلَا قَصْدَ فيه اه. 

وَقَْلُ الْمُوَلَفِ عَرَضًا هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَيدَ. 

َجْلا هذا خطأ في الْفغلٍ ولا رَي. وَفَوْلهُ تائم الْقلَب عَلَى رَجْلٍ تَفْسِيرٌ لِمَا جرَى تَْرَى الخطإء أن 

هذا ليس بتع حَقيقة ولا جد فغلة قي وجب علي ما دلق حفغل الولفل مجعَله كا خط أن 

مَغْدُور كَالْمُخْطِي وَإِا كان حك الْمُخْطِيِ ما ذَكرَه لِمَوْلِهِ نعل (فْتَحرِيرُ رََبَةِ مُؤْمَِةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَة إلى 
أَهْلِهِ] [النساء: 92] , وَقَدْ قَضصَى به عُمَرُ - رَضِيَ اللَهُ تال عَنْهُ - في ثلاث سِبِينَ بمَخْضَرٍ مِنْ 


َال - رَحمَهُ الله - (والَْْل بِسَبَبٍ كُحَافِر الْبثْرِوَوَاضِعِ الْحجَر في غَيْرٍ لَك اليه عَلَى الْعَاقلةٍ لا 
الكَفَارةُ) أي مُوجب الْمَغْلٍ بِسبَبٍ الدِية عَلَى الْعَاقِلَةِ لا الكَفَارَةُ ما وُجُوبُ الدَيَةِ فَلأنَُ سَبَبْ التَلَفٍِ 


وَهوَ مُتَعَدٍ فيه الَف فَجعِلَ كالدًافع الْمُلقِي فيه فَتَجِبُْ فيه الذِيَهُ صيَانَ لِلأَنفْسٍ فَمَحُونُ عَلَى 
الَْاقَة أن لفل بدا الطريق ذُونَ الْقْلٍ بالط فيَكُونُ مغذورا هَتَجِبْ عَلَى الَْاقِلَة يها عن كما 
في الْحَطَا بل أَوْلَ لِعَدَم الْقَدْلٍ مِنْهُ مُبَاسَرَةَ وَيجَذَا لا تب الْكَفَارَةُ فيه, وَفي الْأَصْلٍ لَوْ كانَ عَلَّى دَابَةٍ 
فَوَطِيَ دَابَئَهُ إِْسَانٌ فَقََلَه َف الْيَتابيع أو سَقَطَ مِنْ سَطْح عَلَى إِنْسَانٍ فَفَعَلَهُ هَذَا كله فل خَطَا 
الْقَادِِ وَلَوْ أَفْطَرَ يَوْمَا يَبْ الاسيتاف وَلَا يور إِلّا ب من اللَيْلٍ ولا إطَعَامَ فيه فَمُعْمبَرُ الْقُدرَةُ وَفْتَ 
الْأَدَاءٍ لا وَفَْتَ الْوْجُوبٍ اه. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَالْكُلُ يُوَجِبُ جَِرْمَانَ الِْرْثِ إِلّا هَذَا) أَيْ كُلُ نَع من أَنْواع الْقَغْل التي تَقَدّمَ من 
عَمْدٍ وَشْبّْهِهِ وَخَطَ وَمَا أَخرِي تَْرَاهُ يُوجبْ جَرْمَانَ الإرْثِ إلا الْقَْلَ بِسَبَبٍء فَإنَهُ لا يُوجبْ ذَلِكَ كما 
لا يُوحِبْ الْكَفَارَةَ وَقَالَ الشَافِعيئْ هُوَ مُلْحَقْ بالخطًَا في أخكامه. 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَشِبُْ الْعَمْدِ في النَفْسِ عَمْدُ فِيمَا سِوَاهَا) ؛ لِأَنَّ إثلافٌ مَا دُونَ النفْس لا يخْقَصٌ 
ائ ا 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ «أَنَّ ء عَمَةَ ابيع لَطَمَثْ جَاريَةَ فكُسَرَت تَنيعَهَا َيَعَهَا فَطَلَبُوا إِلَنِْمْ الْعَفْوَ فَأَبَوَا وَالْأَرشَ 
يز 1 ملتسي ل ل ا على اله عبد رسك فار رشو ان صلى الل 
عليه وسَلَمَ - بالْقِصّاصء فَقَالَ تم بن انر أن مر نَبَهُ ابيع وَآلَذِي بَعَتَك بالق نيا لا ُكُسَرُ 
يعْهَاء فَقَالَ النّيْ - صَلَى الله له عََْهِ وسَلّم - يا أَنَن كعاب الله القِصّاص فَرَضِيَ الْقَْمُ فعا فَقَالَ 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرّه» , وَوَجْهُ دَلَالَتهِ 
عَلَى مَا نحن فيه أَننَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَطْمَةَ لَوْ أَنَتْ ث عَلَى النّفْسِ لا وجب الْقصّاص وَرََيْنَاهَا فِيمَا دُونَ 
ا ل ال ل ل 


فَهْوَ عَمْدٌ فيمَا دُونَهَا وَلا يُتَصّوَّرُ أَنْ يَكُونَ شبْة عَمْدِ وَآللّهُ أَعْلَمْ. 


[بَابُ مَا يُوَجِبْ الْقِصّاص وَمَا لا يُوجِبُه] 

ما فَرَعْ من بَانٍ أنواع الْقَمْلٍ شَرَعٌ في تَفُصِيلٍ مَا يُوجبْ الْقِصّاص من الْقَثْلٍ وَمَا لا يُوجِبْهُ في باب 
عَلَى جِدَةٍ قَالَ - رَحِمَهُ الَُ - (يجِبُ الْقِصّاص بِقْلِ كل عحقُونٍ الم عَلَى اليد عَمْدَا) لِمَا بن 
وشرط أذ يون المفثول فون الثم على الأ ليذقع شبهة اإباحة علة؛ أن السام تا في 
الْعْقُوبَةِ فَيَسْتَدْعِي الْكَمَالَ في الَْايَقَ فَلَا يحب مَعَ الشُبْهَةٍ وَاحْترَرٌ بذَلِكَ عَنْ الْمُسْتَأَمَنِء فَإنَهُ غَيِرْ 


يت ه 


عَخْقُونِ الدّم عَلَى التَأبِيدٍ قَالَ في الْعَِايَةٍ ل وف الْبَحْثُ من ا ْوَل أَنَّ ا 
ناف وَصْفَ الْقِصّاصٍ بالْوْجُوبٍ النَّانِ أنَّ + ا 0 لِأَنَّ غَايَةَ مَا يُعَصَوّدْ 


منهُ أَنْ ١‏ يكُون لِلمْسْلِم في دار الإسْلام, وَهُوَ يَرُولُ بالارتِدَادِ وَالْعِيَاذُ بِأللّه تَعَالَ الثَالِتُ أَنّهُ مَنُفُوضٌ 


ُُ 


عَفْوَّ مَنْدُوبُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ 


2 


بمسْلم فَعَلَ ابْنَهُ الْمُسْلِمَ فَإِنّهَا مَؤْجُودَةٌ فيه. وَلَا قصّاصّ 00 2 قَيْدَ التَأبيدِ لِمْبُوتِ الْمُسَاوَاق وَإِذَا 
َمل المُسْتَأمَنُ مُسْلِمًا وَجَبَ الْقِصّاصٌ ولا مُسَاوَاةَ وَامجَْابُ عَنْ لول أن الْمَُاد بالْْجُودٍ تُبُوثُ 
الاسْتِيفَاءِ ولا مَُاقَاةَ بَيْنَهُ وََينَ الْعَفْوِ وَعَنْ الثَات أَنَّ اْمُرَادَ حفن عَلَى التَأبيدٍ مَا هُوَ بحسب الْأَصْلٍ 
وَالارْتِدَادُ عَارِضٌ لا يُعْتَبْرُ وَبُوعٌ لزي أْصْلٌ لا عَارضٌ وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ القصّاص تَابِتٌ لَكِنّهُ الْقَلَب 
لِشْبْهَةٍ الْأبوة وَعَنْ الرَّابع بِآنَّ الكَعَاوْتَ إلى نُقْصَانٍ عَيْوُ ماع عَنْ الاسْتِيفَاءٍ بخلافٍ الْعَكْس وني الْكَافي 
لْقِصّاص وَاجِبٌ بِقَثْلٍ كل تَحْقُونٍ الدّم عَلَى اليد وَلَْسَ بَيْنَهُمَا شبْهَةُ الْملكِ ولا شْبْهَهُ الخريَةِ يَْني 


به 
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لَيْس الْمَفْنُولُ بوَلَدِهِ ولا هو عبد وَلَا لَهُ عليه شَيْءٌ مِنْ الرّقَِ وَيُفْمَلُ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِنُ سَلِيمًا والْمَفثُول 
به مُغْمَى عََيْهِ أو مُبَرْمََا أؤ مَفْطُوعًا أؤ أَعْمَى أؤ مَفْطُوعَ الجوَارح أ أَشَلَ لجوَاح أَوْ كَانَ صَبِا أو 

تجْنُون فَإِنّهُ بُفْكَلُ به وَف الْعْيُونِ صرب رَجْلّا بِسَيْفٍ في غِمْدِهِ فَخَرَقَ السَيْفْ الْغمْد وَقَتَلَهُ قَالَ أو 
ا كان العفة لو مرب به وخدة قل فيل به وفي البرى 
وَالْمَعَْى عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيِقَةَ قَالَ مُحَمَدٌ في الجامع الصّغير: إِذَا حي التَنُورُ فَألْقَى فِيهَا إِنْسَاا أؤ أَلْقَاهُ 
ا النَارُ يَبُ الْقِصّاصٌ فَوَضْعْ الْمَسْأَلَةِ يَصِيرْ إلى أَنّ الإحمَاءَ يكفِي, 
وَإِنْ ل يَكُنْ فيه نار قَالَ الْبَقَانُ في فَتَاوِيهِ: هُوَ الصّحِيحُ وَفي الْبََاي إِذَا أَلْقَاهُ في الثَارٍ ثم أَخْرَجَهُ وَبه 
رَمَقْ هَبَقِيَ أَيَاما مَرِيضًا مِنْ ذَلِكَ > ا 500 بُ وف الَْانِيّة فمَكُتَ أَيَامَا 1 
يرل صَاحِب فِرَاشٍ) وَإِنْ كَانَ يِجَيءْ وَيَذْهَبُ فَلَا وَف الججامع الصّغير أَيْضًا وَدَكرَ شَيْحْ الإسلام في شَرْح 
دِبَاتٍ الْأَصْل إِنْ عَرَّقَ إِنْسَانَ بالْمَاءٍ إنْكَانَ الْمَاءُ قَليلّا لا يُفْبَل مِنْهُ غَالِيَا وَيْرْجَى مِنْهُ النَجَاةُ في 
الْعَالِبٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ خَطَأ الْعَمْدِ عِنْدَهُمْ حَمِيعَا فََمًا إذَا كانَ الْمَاءُ عَظِيمًا إِنْكَانَ بِعَيْتُْ يمكئة 
النَجَاةٌ منْهُ باليتبّاحةٍ بِأَنْ كان غَيْرَ مَشْدُودِ ولا مُثْقَلِ وَهُوَ يُحْسِْ السسبَاحَةَ فَمَاتَء فَإنّهُ يَكُون خطأً 
الْعَمْدِء وَإِنْ كانَ بحَيْتُْ لا ينه النّجَاهُ فَعَلَى قَوْلِ أبي حَبِيقَةَ هُوَ خَطَأ الْعَمْدٍ فلا قِصَّاص وَعَلَى فَوْهِما 
هُوَ عَمْدٌ تح وَيِجِبْ الْقِصّاص وَفي الخَانِيّ ولَوْ لْقَاهُ في الْمَاءٍ فَعَرقَ مِنْ سَاعَتِهِ لا قِصّاص فيه في قَوْلٍ 


بي حَنِيَة في قَْلِ صَاجِبيهِ ِب الْقِصَاصُ. 


وَفِ الْمُنْتَقَى عَنْ أي يُوسْفَ عَنْ أبي حَبِيفَةَ رَمَى رَجلّا مِنْ سَفِيئَةٍ في بحر أَوْ في دِجْلَةَ أو عَرِقَ كما وَقَعَ 
فَعَلَى عَاقِلَبِهِ الدِيُ وَإِنْكانَ جين ألْقَاهُ سَبَحَ سَاعَةَ ثمّ غَرقَ فلا ديه فيه وَلَو أَلقَاهُ مِنْ سَطْح أو جَبَلٍ 
أو َلْقَاهُ في بثْرٍ فَعلَى قَوْلٍ أبي حَدِيقَ هذا خَطأ الْعَمْدِء وَأَمَا عَلَى فَوْهِمَا إنْكَانَ مَوْضِعًا يُرْجى من 
النَجَاةُ غَالِا فَهُوَ خَطَأْ وَإِنْ كان لا تُرْجَى مِنْهُ النَجَاة غَالِيَا فَهُوَ عَمْدٌ تحخضّ يجب الْقِصّاص به عِنْدَهُنَا 
َف الخلَاصّة لَوْ جَرَحَ رَجُاّا جرّاحة لا يُمَوَهَمُ مَعَها النَجَاةٌ وَجرَحَ آخَرَ جرَاحةَ أخرَى فَالْقَاتِلُ هوَ الذي 
جَرَحَهُ جِرَاحَةً لا يُتَوَهّمُ مَعَهَا النّجَاةُ هَذَا إِذَا كَانَتْ اجْرَاحَتَانِ مُتَعَاقبَعَيْنِ فَِنْ كَانَعَا مَعَا وكلاهما قَاتِلَةُ 
يَُتَلَانِ به وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَ رَجْلّا جرَاحَةً ا ا 
ل اين جِرَاحَتَيْنِ وَالْآخَرَ جِرَاحَةٌ وَاجِدَةَ كُلّا مِنْهَا 
قَاتلَةُ وَإِذَا جَرَحَ رَجْلّا حَقٌّ مَاتَ فَعَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ لا قصّاص عليه وَلَكِنْ إِنْ اغْتَادَ ذَلِكَء فَالْإِمَامُ 
يَقْثُلهُ حَدَّا وَهُوَ نَظِيرُ السَّاحِرٍ إِذَا تابء وَأَمّا عَلَى قَوِْمَا إِنْ َم عَلَى الْدْق حَيَّ مَاتَ فَعَلَيْه 
الْقِصّاصْ كما لَوْ فَتلَهُ حجر عَظِيمِ أَوْ حَشَبَةِ عَظِيمَةٍ وَإِنْ كانَ تَرَكَ النْقَ قَبْلَ الْمَْتِ ثم مَاتَ بَعْدَ 
ذَلِكَء فَإِنَّهُ يَنَظرْ إِنْ دَامَ عَلَى الحَْق مِقَدَارًا لا بمَوثْ الْإِنْسَانُ مِنهُ غَالَِا فلا قصّاص. 


وف الظهيريّة وَلَْ فَمَطّ رَجْلًا ن أغَلَى لَهُ مَاءً في قِذْرٍ يُنْخِنْهُ حَئٌّ صَارَ كَأَنّهُ ارا وَألْقَاهُ في الْمَاءِ فَسْلِحَ 
قَمَاتَ قُبِلَ به. وَإِنْكَانَ الْمَاءُ حار لا يَغْلِي عَلَيّا سَدِيدًا فَألْقَاهُ فيه ثم مَكتَ سَاعَةَ نم مَاتَ وَقَدْ سَقَط 
جِلْدُهُ يِل به وَإِلَا فلاء وَإِنْ هُوَ أخرج مِن الْقِدرِ في هَذِه الْوْجُوهِ وَقَدْ الْسَلّحَ فَمَاتَ مِنْ سَاعَتهِ أو 

يَوْمِهِ أو مَكُتَ أََامًا يحَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فيل به: وَإِنْ عَاشَ حَقٌّ يَجِيءَ وَيَذْهَبَ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ 4 

يُقَتَلْ وَعَلَيْه الدِيَةٌ وَهَذَا قَيّانُ قَوْلٍ أي حَنِيفَة وَلَوْ لْقَاهُ في مَاءٍ بَارِدِ في يَوْمِ شَاتِ قَمَاتَ سَاعَةٌَ أَلْقَاهُ 
فَعَلَيْه الدِيكُ وكَدَلِكَ لو أَحَدَهُ فَجعَلَهُ في سَطْح في يَوْمِ سَدِيدٍ الَْردِ فلم يَرَلْ حَنٌّ مَاتَ مِنْ الْبَرْد 

وَكَدَلِكَ لو فَطَه فجَعَلَهُ في الج ولو أنّ َْلَا َمَطَ وَجْلا أؤ صَييًا م وَصَعَهُ في الشَّمْس فَلَمْ يلصن 
عق مات من حَرّ الشّمْس فَعَلَيِْ ادك وَلَو أن وجلا أذخل رجلا في بَْتٍ وَأَدْخَل مَعَهُ سَبْعَا وَأغلقَ 
عَلَيِْ البَاب وَأَحَدّ الرَجْلَ السَبْغ فَفَتَلَهُ 1 يُفْتَل به ولا شَيْءَ عَلَيْهِ وكذَا لَوْ نَهَسَنْهُ حَيّةُ أؤ لَسَعَنْهُ عَفْرَبْ 
ون صَبِا َلقَاهُ في الشَّمْسٍ أَْ في يَْمِ بَارِدِ حَىٌّ مَاتَ عَلَى عَاقِلَيهِ الذَيَكُ وَلَوْ صَرَب إِنْسَان 


و 
دمص > 
9 سحا 


صَرْبَةَ لا أَز َرَ خا في نَفْسٍ لا يَضْمَنُ شَيْئًا نَصنّ الْإِمَام السَرَخْسِيّ 


وف تَجْمُوع النَوَازِلِ يَجُلٌ صَاح بَآحَرَ فَجَاءَهُ قَمَاتَ مِنْ صَبْحَتِه نب فيه الدِيَُ وَلَوْ سَلّحَ جِلَدَ وَجْهِهِ 


َفِيهِ الدِيَهُ وَِذَا سَقَى رَجُلّا سنا فَمَاتَ مِن ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْدٍ إِما أن يكون أَوْجَرَهُ عَلَى كزو أؤ 
كرَهَهُ عَلَى شُرْبِهِ حَقّ سَرِب أو ناوَلَهُ وَسَرِبَهُ من غَبْرٍ أن يُكْرِهَة عَلَيْه فَِنْ أَؤْجَرَهُ إِجَارا أو بَوَلَه 
وَأَكْرَهَهُ عَلَى شْرْبِهِ حَّ شرب فَلَا قِصّاص وَعَلَى عَاقَِتِهِ الذِيَُ َف الذَخِيرةٍ ذكرَ الْمَسْأَلهَ في الَْصْلٍ 
مُطْلَهَا من عَبْرٍ خلا وَل يُفَصّلْ بَْنَ ما إذَا كان مُقَدَوَا يَفعْلُ مله عَالَِا أؤ لا يَفعْل وَهَدَا الجوَابُ لا 
يكل على قَولٍ أبي حَببقة لِك أن الل حَصّل بعال لا يخ 
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لا من حَيْتْ القِقهُ ولا مِنْ حَيْتُ الاغتِبَارُفَكَانَ خَطا الْعَمْدِ عَلَى مَذْهَبهِ وأا عَلَى قَوْلِ أبي يُوسْفَ 
وَُحَمَّدِ فَمِنْ مَشَايِخْنَا مَنْ قَالَ الجْوَابُ عِنْدَهُمَا عَلَى التَفْصِيلٍ إِنْ كَانَ مَا أَؤْجَرَهُ مِنْ | شم مِفَدَارَ مَا يَفَعْلُ 
مِثْلّهُ غَالِيًا كانَ عَمْدًا تخضاء وَإِنْ كانَ قَدْرَا لا يَفْدُلُ مِثْلَهُ غَالِبَ فَإِنَهُ يَكُونُ خَطَأً الْعَمْدِ وَمِنْ مَشَايعنا 
مَنْ قَالَ بأَنَّهُ عَلَى قَوْهِمْ حمِيعًا يكونُ خَطأً الْعَمْدٍ سَوَاء كان بن يَفْكلُ مِثْلَهُ عَالَِا أؤ لا يَفعُلُ وَكانَ كَمَنْ 
أَوْجَرَ رَجُلّا سَقَمُونيَا لا تتَملْهُ النُفُوسْ فَمَاتَ لا يَكُونُ عَمْدَا تخضًا وَإِذَا تَناوَلَهُ فَشَرِب مِنْ غَيْرٍ إكْرَاهٍ 
يكن عَلَيْهِ قِصّاص ولا دِيَةُ سَوَاءْ عَلِمَ سارب يكؤنه نما أ 1 يَعْلَمْ في الاي لا قصّاص عَلَيْهِ ولا 
دِيَة لِأَنَهُ شَرب بِاخْبيَارهِ إِلّا أنَّ الدّافِعَ خَدَعَهُ قََا يِب عَلَيْه إِلّا التَعزِيرُ وَالِاسْتغْمَارُ. 


وَمَنْ دَقَعَ سِكِينا إلى رَجُلٍ فَقَكَلَ به نَفْسَهُ ل يكن عَلَى الدّافِع شَيْءْ وَفي فتَاوَى الخُلاصَةٍ أَدْحَلَ نائما 
أؤ مُفمى عَلَيِْ أؤ صَييًا في بيه َسَقَط عَلَيْهِ الْبيْثُ صَمِن في الصَّين وَالْمَُْوِ دوت الثائِم؛ وَإِنْ أَدْخَلَ 
إنْسَاا في بَيْتِ حَقٌ مات جُوعًا أو عَطَشًا لا يَعْمَن شَبْئا عِنْد أي حديقَة وعِنْدَهُا تجَبْ اليه وفي 
الْكُبْرَى إِذَا طَيِنَ عَلَى آخَرَ بَيْعَا حَقّ مَاتَ جُوعًا أ عَطَشًا 1 يَضْمَنْ سَيْنَا في قَوْلِ أبي حَدِيفَة وَقَالَا 


اه 


جلا مده وَحبَسَهُ حي مات جُوعًا قَالَ تحْمَدَ أوجغة عَقُوبَة وَالدَهُ عَلَى عَاقِلَِ َالَو عَلَى قَوْلٍ 
أبي حَببقة أنَهُ لا سَيْءَ عَلَيْهِ وَفي الْمُنْتَقَى سْئِلَ مُحَمَدْ عَنْ رَجُلٍ ألْقَى رَجْلًا حي في فَبْرٍ وَمَاتَ فَالَ فيه 
دِيَةٌ وَفي الذَخِيرَةٍ يُقَادُ فيه؛ لِأَنَهُ فَتَلهُ عَمْدَا وف الْكُبْرَىء وَلَوْ أَلْقَاهُ حيًّا في قَبْر يُفْعَلُ به؛ لِأَنّهُ فَتَلّه 
عَمْدَا وَهَذَا قَْلُ مُحَمَدِ وَالمَْوَى أَنَّهُ علَى عَاقِلَيِ َيه وف الظَهبريّة وَالمَموَى عَلَى فَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ وف 
الْمُجَرّدِ رَوَى الْحَسَنْ بْنْ زِيَادِ عَنْ أبي حَدِيقَةَ ُلَانْ فَتَلَهُ يحَدِيدَةٍ أؤ قَالَ بالسَيْفٍ ثم قَالَ إِعا أرذت غَيْرَهُ 


فَأَصَابَتَهُ ذُرئ عَنَهُ القدلن. 


َف المُنْتقَى إِذَا قَالَ الرَلْ فَعَلمَا لان بسَْفِا ممَعَبَدِينَ م قَالَ كان معي غَيْرِي ل يُصَدَقَ وَفْجِلَ به, 
وَلَوْ قَالَ فَتَلْت فُلانا مُمَعَبَدَا بحَدِيدَةٍ فَلَمَا أَخدّ بِدَلِكَ قَالَ كُنْت يَوْمَئِذٍ غُلَامًا ل يُصَدّقَ وَقُيلَ به ولو 
قَالَ صَرَيْت فْلَانا ِالسسَيْفٍ مُتَعَمَدَا نم قَالَ لا أَذرِي مَات مِنْهَا أَمْ لا وَلَكِنّهُ مَاتَ وَقَالَ الْوَإُ مَاتَ مِنْ 
صَرْتتيك فَالْقَْلُ فَوْلُ الْقَاتِلٍ وَعَلَيْهِ نِضْففْ الدَيَة وني الْمُنْمَقّى إِذَا قَطَعَ حُلْقُومَ الرَجلٍ وَبَفِي شَيْءْ قَلِيلٌ 
من الخلَقُومٍ وَفِيِهِ الرُوحُ فَفَمَلَهُ يَجْلْ آخَرُ فَلَا فَوَدَ عَلَيِْهِ لِأَنَ هَذَا مَيتْء وَلَْ مَات ابْنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الخَالَة وَرِنَهُ ابنُهُ وَل يَرتْ هُوَ مِنْ انْبِهِ وَف الظَهيرِيّة وَجُلٌ تَائعُ وَهُوَ صَحِيحْ الْبَدَنِ فَلَبكَهُ 
إِنْسَانُ وَقَالَ ذبكته وَهُوَ مَيَتْ فَإنَه بُقَكَلُ د بِهِ قِيّاسًا وَفي الاسْتحسَانٍ حت الذي وَلَوْ شَقّ بَطْنَ رجْلٍ 
وَخرّجَ أَمْعَاءَهُ كُلّهَا وَسَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضٍ إلا أَنَهُ صّحِيحٌ بَعْدُ فَفَتَلَهُ رَجُلَ قَلَا فَوَدَ عَلَيْهِ وَف الْخَانية 
رجْلٌ عَدَا عَلَى رجْلٍ فَمَقَّ بَطَْهُ وَأخْرَجَ أَمْعَاءَهُ ن صرب رَجُلْ عْنْقَهُ بالسَيْفٍ عَمْدَا فَالْقَاتِلُ هُوَ الذي 
صرب العْنْقَ عَمْدَا وَإِنْ كَانَ خَطًَ َب الدِيَةُ وَعَلَى الذي ب شَقٌ الْبَطْنَ ثُلْتْ الذي وَإِنْ كَانَ تَقَدَ إلى 
لجَانب الْآخَرٍ يجَبْ ثُلَنَا الذي لِأَنَهُمَا حَاشِيَئَانِ في كُلّ مِنْهُمَا ثُلْتْ الدَيَةِ هَذًَا إِذَا كَانَ مما يَعيشُْ بَعْدَ 
الشَّقّ يَوْمَا أو بَعْضَّ يَْمِ, فَإِنْكَانَ الشَّقُ بحَالٍ لا َه مَعَهُ وُجُودُ الحَيّاة وَل يَبْقَ مَعَهُ إلا اضْطِرَابُ 
الْمَؤْتِ فَالْقَاتِنُ هوَ الذي ب شَقَّ الْمَطَّنَ فَيُقَنَصٌ ف الْعَمْد وَنَبْ الدَيَةُ 3 الخطأء وَلَوْ قَعَلَ وجلا وَهْوَ 
في التزع فَقْتِلَ الْقَاتِلُ به وَإِنْ كانَ يَعْلَمُ أَنّهُ لا يَعِيشُ وَسَيأتِ شَيْءٌ من هَذَا الجُنْسٍ وَفي فَصْلٍ 
مُتفرََاتِ الْإسِْيجَايَ إِذَا شَهِدَ الشّهُودُ أَنَّهُ صَرََهُ فَلَمْ يَرَلْ صَاحِبُْ فِرَاشٍ حََّ مَاتَ, فَإِنْ كان عَمْدًا 
فَعََيْهِ الْقصَاص وَفي النايَة رَجْلٌ جَرَحَ رَجْلًا جرَاحةً وَآخَرَ جرَاحَةً عَمْدَا نه صا الْمَجْرُوحُ أَحَدَهَْا 
عَنْ الجرْح وَمَا يحْدْتُ مِنْهُ عَلَى مَالٍ ثم مَات مِنْهُمَا حَمِيعًا عَلَيْه ِف الذَّيَة لوَليَه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَيُفْمل الخو بالخْرَ وَبالْعبْدِ) وَقَالَ الشَافِعِيُ 01 31 00 -: لا يُفْعَلَ اله 
بالْعَبْدٍ لِقَولِهِ تَعَالَ (الخَدُ بال رَ وَالْعَبدُ بِالْعَبْدِ] [البقرة:178] فَهَذَا يَفْتَضِي مُقَابَلَه اخْدْسِ باجنس 
وَمِنْ ضَرُورَةٍ الْمُقَابَلَة أَنْ لا يُفْمَلَ الخُوُ بالْعَبْدِءِ وَلِأَنَّ الْقصّاصّ يَقْنَضِي ا وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْتَهُمَا إِذْ 
الخُرُ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ تْلُوكَ وَالْمَالِكِيَةُ أَمَارَةُ الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَُ أَمَارَةُ الْعَجْرْ وَلَنَا الْعُمُومَاتُ نَحْوَ فَوْله تَعَالَ 
[وكَِتا عَلَيْهمْ فيا أن النَفْسَ بالنَفْسِ) [المائدة: 45] وقؤله تعالى كيب عَلَيْكُمُ الِْصّاصُ في 
لقنلى [البقرة: . 0 ا عله الطادة 0 _- ا 0 0 عضن 1 00 0 
اج بعد َس فيه إلا نز إنغض فا عل فوم على مؤاققة حب ولك لا بوجت ١‏ 
تخصِيص مَا بق ألا ترى أنه َبََ الأنتى بالأنتى دَلِيلٌ عَلَى جَرَانِ الْقصّاصٍ 
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َْنَ الرّة وَالْأَمَةٍ وَقَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَابَلَِ في الآيَةِ عَلَى ما قَالَ ابْنُ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - كَانَتْ 
بَيْنّ بني النَضِيرٍ وَبَن فُرَبْظَة مُقَابَلَة وكَانَ بَئُو فُرَيِطَة أَقَلَ مِنْهُمْ عَدَدَا وَكَانَ بَئو النَضِيرٍ أَشْرَفٌ عِنْدَهُمْ 
فاصوا عَلَى أن الْبْدَ من بني النَضرٍ مقَاِلَةِ الحرَ من بني فرنظة والأنتى مِنْهُمْ مقاب الذكرِ من بني 
قُرَيْظَةَ فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالى الْآيَهَ رَدّا عَلَيِْمْ وَبَيَانَ عَلَى أَنَّ الجنْس يُقْتَلْ بَنْسِهِ عَلَى اختلاف مُوَاضَعَتِهِمْ 
من الْمَبلَتَيْنٍ حِيعًا فَكَانَتْ اللَّامُ لتغري الْعَهْدِ لا لِتَعْرِيفٍ الَْنْس؛ وَلأَنَّهُمَا مُسَْوِيَانِ في الْعِصْمَةٍ إِذْ 
هي بِالدَيْنِ عِنْدَهُ وبالدَارٍ عِنْدَناء وَهِيَ الْمُعْتَبَرةُ فَيَجْرِي الْقِصّاصْ بَيْنَهُمَا حَسْمًا لِمَادِّ الْقَسَادِ وَتَْقِيقًا 
لِمَعْىَ الّجْرِء وَلَوْ أَعبرث الْمُسَاوَاةُ في غَيْرِ الْعصْمَةٍ في النَفْسِ لَمَا جَرَى الْقِصّاصْ بَيْنَ الذَكرِ 00 
وَالْقِصّاصُ َب بِاغْتبَارٍ نه دم وَ1 يَدْخْلْ في الملك مِنْء هَذَا الْوَجْهِ بَلْ هُوَ مَنفٌِ عَلَى أَصْلٍ ري 
من هَذًَا الْوَجْه؛ وََذَّا يُقَعَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ب وكذَا يُقَعَلُ الْعَبْدُ لخر وَلّوْ كَانَ مَالُا لَمَا قل وكَذَلِكَ عَجْرْهُ 
وَمَوْنهُوََقَاءُ أَترِ كُفْرِه حُكُمِيٌ فلا يُوَيِرُ ذَلِكَ في سُقُوطٍ الْعصْمَة ولا يَُيِرُ سُبْهَةَ ولو أَوْرتَ شْبْهَةَ لَمَا 
جرَى الْقِصّاص بَيْنَ الْعبِيدٍ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَوْجُوبُ الْقِصّاص في الْأَطْرَافِ يَعْعَمِدُ الْمُسَاوَاةً في الجْزِْ 
الْمَُانِ بَعْدَ الْمُسَاوَاةٍ في الْعِصْمَةِ؛ وَيَدَا لا تُقْطّعْ الصّحِيحَةٌ بالشّلّاءٍ وَفي النَفْسِ لا يُشْكَرَطُ ذَلِكَ حَقٌّ 
ُفْتَلُ الصّحيح بالرّمنِ وَالْمَفْلُوج ولا مُسَاوَاةَ بَيْنَ أطْرَافٍ لخر وَالْعَبْدٍ إلا في الْعِصْمَةٍ فَأَظَهِرَنَ أَئْرَ الرّقِ 
فيهَا دُونَ النَفْسٍ لِمَا أن الْعَبْدَ من حَيْتْ التَفْسن آدَمِيّ مكلف خُلِقَ مَعْصُومًا. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالْمْسْلِمْ بالذَّمَىَ) يَعْني يُفْعَلْ الْمُسْلِمُ بالذّمَيّ وَقَالَ الشافعيئ: لا يُقْتَلْ به لِمَا 
أحْرَجَهُ عَلِينُبْنُ أي طَالِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله لَه عَلَيْهِ وَسَلَم - أَنَهُ قَالَ «لا يفْمَلُ مسْلِمٌ بكافِرٍ 


لكايه 


وَلا ذو عَهْدِ ف عَهُدِه» الْحَدِيتٌ وَلََا ما تَلّؤْنا من كتاب الله 4 وَمَا رَوَيْنَا من السّنة فَإنَهُ بإطلاقه 4 يََتَاوَلَهُ 
وَقَدْ صّحّ عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ سَلَمَة وَمحَمَدِ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ «أَنَّ وَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


أي بِرَجْلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قد قَعَلَ مُعَاهِدًا + من أَهْلٍ الذَّمّة فَأَمَرَ به فَضْرِب عَنْقُهُ فَقَالَ أنا أَوْلى مَنْ وَاقَ 
ذِمّعه» وَالْقِصّاص يَعْتَمِدُ الْعِصْمَةَ عَلَى مَا بَيِّنَا في الْعَبْدِ وَقَدْ وُجِدَتْ نَظَرًا إلى الدَّارِ وَل التَكُلِيفٍ؛ 
وَلِأنّ شَرْطَ النَكْلِيفٍ الْقُدْرَم عَلَى ما كلف به ولا يَتَمَكنْ مِن إِقَامَةِ مَ كُلَفَ به إلا بِدَفْع أَسْبَابِ الخَلَاكِ 
عَنْهُ وََلِكَ أن يَكُونَ رم التعوضٍ ولا تُسَلِمْ أن الْكُفْرَ ُيبخ بِنَفسِه بَل بِوَاسِطَة اراب ألا رى أن 
مَنْ لا يُقَاتِلُ مِنْهُمْ لا يلُ فَمْلَهُ كالشَيْخ الْقَانِء وَقَذ الْدهَعَ الرَابُ بِعَقُدٍ الدّمَةٍ مّةِ فَكانَ مَعْصُومًا بلا 
سُبْهَةِ؛ وَيِحَذَا يُفْعَلُ الذّمَيُ بالذّمَيَ» وَلَو كان في عِصْمَتهِ حَلَلَ لَمَا فيل الذّمَيْ المي كما لا يُفعَلُ 


الْمُسَْأمْ بالْمُستَأْمَنِ وَقَدَ قَالَ عَلِيّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - إِنا بََلُوا لَه لِتَحُونَ دِمَاؤْهُمْ كَدِمَائنَا 
وَأمْوَاهُمْ كأمْوَالِنَا وَذَلِكَ بأَنْ تَكُونَ مَعْصُومَةٌ بلا شْبْهَةٍ كَالْمْسْلِم؛ وَيَذَا بُفْطَعْ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالٍ 
الذَّمَّيّ وَلَوْ كَانَثْ في عِصْمَتِهِ شُبْهَةٌ لَمَا قْطِعَ كما لا يُفْطَعْ في سَرِقَةٍ مَالٍ الْمُسْتَاَمَن؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَبَعْ 
لِلنَفْسِ وَأمرُ الْمَالِ أَهْوَنُ من النَفْسء فَلَمّا قْطِع بِسَرقيه كان أؤلى أنْ ُفمَلَ فده لأنَّ أَمْرَ النَفْسِ 
أَعْظَمْ مِنْ الْمَالِ. 

لضي لتاقن 
أنَّ الذّمََ لو قَعَل ذِمَيّا نه أَسْلّمَ الْقَاتِلُ قَبَْ أَنْ يُفْكَلَ قعل , به فَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ به الَزِيُ إذ هُوَ لا يُفْعَلُ 
به مُسْلِمٌ ولا ذِمييٌ ولا يُقَالُ مَغْتَاهُ لا يُفْمَلُ ذُو عَهْدٍ مُطَلَقَا أَيْ لا يَلُ فَملَهُ فيكونْ ابْتدَاء كلام؛ لِأَنّ 
تقول هذا لا يَستَقيمْ إوجْهين: أَحَدْهُمًا: أَنَّ ذَا عَهِدٍ مُفْرَدُ وَقَد عْطِفَ عَلَى خْمْلَةِ فَيَأَخْذْ الحَكُمُ مِنْهَاء 
لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ التّاقص يَأْخُدُ الَْكُمَ ه مِنْ الْمَعْطُوفٍ عَلَيّهِ الَامَ كما بُقَالُ قَامَ َي وَعَمْدُو أذ بِقَالُ قل 
رَيْدٌ بعَمْرِو وَحَالِدٍ أَيْ: كِلَاهُما قَامَ أؤ قبل ولا يجُورُ أَنْ يُقَدّرَ لَهُ حَبَرٌ آحَرُ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمَغْىَ يأْقَ 
ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِسَوْقٍ الكلام الْأَوَلٍ تَفى القَغلٍ قصّاصًا لا نَفىُ مُطْلَق القَغلٍ فَكَذَا انان تَْقِيقًا 
ِلْعَطْفٍ إِذْ لا يجُورُ ذَلِكَ أَلْبتَه في الْمُفْرَدِ ألا ترى إلى فَوْله تَعَالى (ْوَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِير] 
[فاطر: 19] أَنَّ الْمَنْفِيَ الاسْيِوَامُ في الْبَصّرِ وَالْعَمَى لا في كُلَ وَضْفبِء وَلَِذَا أخرِي الْقِصَّاصُ بَيْئَهُمَا 
لِاسْتوَائِهمَا في الْعِصْمَةِ وَكَذَا نُقْصَانُ حَالٍ الكافِر بِكُفْرهِ لا يُزِيل عِصْمَتَهُ فَلَا عِبْرَةَ به كَسَائِرٍ الْأَوْصّافٍ 
النَاقِصَّة كَالشَللٍ وَالَْنُونَةِ ولا نُسَلّمْ أَنَكْفْرَهُ مبيحٌ لِلَقَمْلٍ بَلْ حِرَابَهُ هُوَ المييخ؛ وَقَدْ ذَكَرَْاهُ غَيْرَ مََةٍ 
بخلافٍ ما ذُكِرَ من الْمِلْكِ وَالْأَحْتِ ٠‏ منْ الرَضَاع فَإِنَهُ مُبِيحٌ لِلْوَطْءٍ وَإِعّا امْمَتَعَ في الأختٍ المشكورة 
بِعَارِضٍ فََوْوَتَ شَبْهَة. 


َالَ - رَجمه الله - (ولا يان بستأمٍ) أ لا يفل الْمْسلِمْ ولا المي بحري َحَل دارا بأمَان؛ 
أن دَمَهُ لَيْسَ بمَحْقُونٍ عَلَى التَأَبِيدٍ فَانْعَدَمَتْ الْمُسَاوَاةُ وكا كُفْرْهُ بَاِعِثْ عَلَى الْرَابٍ لِقَضْدِهِ الشجوع 
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إلى دَارٍ ارب وَيُفْعَلُ الْمُسْتَأمنْ بالْمُسْتَْمَنٍ قِيَاسًا لوْجُودٍ الْمُسَاوَاةٍبَْئَهُمَا ولا يُقَْلُ اسْتِحْسَانًا لوْجُودٍ 
المُبيح قَال - رَحْمَهُ اللُّ - (وَاليَجْلْ بِالْمَرْةٍ وَالكبيرُ بالصّغيرٍ وَالصَّحِيحٌ بِالْأعْمَى وَالزّمِنِ وَنَاقَِصٍ 
الأطرَافٍ وَبالْمَجْنُونِ) يَعْن يُفمَلُ الرَجْلْ الصّحِيحٌ مَؤْلاء وَهُوَ مَعْطوف عَلَى مَا تَقَدّمَ من فَولِهِ وَبُفعلُ 


الخو بالخ !ل لا عَلَى ما ب ليه من قل ولا تلان »ونا جرى الْقِصَاص ممتُم لوجود 


الْمُْسَاوَاةٍ بَبنَهُمْ في الْعصْمَة والفاوة فيهًا هي الْمُعْتَبَرَةُ في هَذَا الْبَاب وَل عبرت فيمَا وَرَاءَهَا 
لَادْسَدٌ باب القصّاص وَلَظَهَرَ الفقُ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْوََدُ ِالْوَالِدِ) لِمَا تَلَوْنا وَروَيْنَا مِنْ الْعُمُومَاتِ وَلِمَا ذكرْتا مِنْ الْمَعَان قَالَ - 
رَحمَهُ الله - (وا يُفْمَلُ الرَجُلْ بالْوَلَدِ) لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا يُقَادُ الْوَالِدُ وَلدِهِ وَلَا 
اليد بعبْدِهِ» ؛ وَلِأَنَّ الْوَالِدَ لا يفل وَلَدَهُ غَالَِا لِؤفُورٍ سَفَفَعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سْبْهَةٌ في سْقُوطٍ 
الَقصّاص؛ وَلِأَنَ الأب لا يَسْتَحِقّ الْعْقُوبَةَ بوَلَدِه؛ لِأَنَهُ سَبَبُ لإخيّائه فَمِنْ الْمُحَالٍ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ 
سَبَبًا لإفْتائِه؛ وَيَذَا لا يَْعْلُهُ إذَا وَجَدَهُ في صَنبَ الْمُشْرِكِنَ مُقَاتًِا أو انيه وَهْوَ ُخْصّنٌ» وَهَدَاءٍ لَنَّ 
الْقصّاص يَسْتَحِقُهُ الوَارِتُ بِسَبَبٍ الْعمَدَ لِلمَيَتِ خلاقة, وَلَوْ قبل به كان الْقَاتِلُ هُوَ الابْنَ نِيَابَة 
وَطُولِب بِالْقَرْقِ بَْنَ هَدَا وبين مَنْ رَّنَ باْتته» وَهُوَ مْحْصّنء فَإنهُ يُرجُمْ أجيب بِأَنَّ الرَجْمَ حَقّ الله عَلَى 
الْخصُوص بخلافٍ الْقصّاص لا يُقَالُ فَيَجبْ أَنْ يِحدَ إذَا رَنَ يجَاربَِ ابه؛ أن تقول تَبَتَ لَهُ حَق الْمِلْكِ 
ِقَولِهِ - عَلَيْه الصّلَاةُ وَالمَلَامُ - «أَنْتَ وَمَالّك لأبيك» قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْأُمُ وَاجَْدُ وَاجخَدَة 
كالآب) سَوَاءْ كانَ من جهَةٍ الأب أ مِنْ جهَةٍ الْأَم؛ لِأَنَهُ جُرْوْهُمْ فَالئَصُ الْوَارِدُ في الْأَبٍ يَكُونُ وَاردًا 
فِيهم دَلَالَةَ فَكَانَتْ الشُبْهَةُ شَامِلَة ِلْجَمِيع في حميع صُوَرٍ الْقَمْلِ وَقَالَ مَالِكٌ - رَحْمَهُ اللّهُ تعَالَى - 
قَتلَهُ ضَرْبًا بِالسسَيْفٍ قَلَا قصّاص عَلَيْه لِاخْتِمَالٍ د تأَدِيبَهُ وَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ ذَبْحَا فَعَلَيْه الْقصّاصُ؛ 
لأَنَهُ عَمْدٌ لا شَبْهَةَ فيه ولا ا ل ال أن فيه قَطْعَ الرجم فَصَّارَكَمَنْ رَّىَ بانئته 
حَيْتْ يُرْجَمُ كما لَوْ رَّىَ بالْأَجْتيّةِ وَاْحْجَةُ عَلَيْهِ ما رَوَيْنَا وَمَا بين وَلَيْسَ هَذًا كارا بينْته؛ لِأنّ الأب 
ور شق ب ما مط وده بن يتحطل العترد له حق تشاع وده هذا هو العدة الْقَاشِيَةُ 
بي 0 فَلَا بُتَوَهَمُ أن يَقْصِدَ قَثْلَ وَلَدِه فَإنْ وُجِدَ يذل عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ منْ الْعَوَارِضٍ التَادِرَةِ قَلَا 

يَعَعيّرُ بِذَّلِكَ الْقَوَاعِدُ الشَرْعِيّةُ ألا تَرَى أن السَفَرَ لَمَاكَانَ فيه الْمَشَقَةُ غَالِيَا كَانَ لَهُ أنْ يَكَرَخَصَ 
برْخْصّة الْمُسَافِرِينَ قلا يَتَعَيّر ذَلِكَ بها يَكَفِقُ فيه لِبَعْضِهمْ مِنْ الرَاحَةٍ وَلَا كَذَلِكَ الزَنَا. 


قا عد ان رع رسا وقكاتة وعد راد رسع ملك بقصة امقر ١‏ لقتل زلا لكا 
رَوَيْنَا؛ وَلأَنَهُ لَوْ وجب الْقصّاصٌ لَوَجَب لَهُ كُمَا إِذَا فَتَلَهُ غَيْرْهُ ولا يجُورُ لَهُ أَنْ يُوجب عَلَّى نَفْسِهِ غُقُوبَةَ 
وكدا لا يَسْتَوْجِبْ وَلَدُ الْقصّاص عَلَيِْ ِمَا بَيَاوَاْقِصَاص لا يَعَجَرًَ فَيَسْفُطُ في الْبَْضٍ لِأَجْلٍ أنه 

لي 1 لسو ا لسر لل 


امْرأَنهِ نه مَانَتْ نَتْ امْرَأتهُ قَبْلَ أَنْ يُفْمَصّ به فَِنَّ ابَْهُ يَرتْ الْقِصّاص الَّذِي ا عَلَى أبِيهِ فَسَقَط لِمَا ذَكَرْنا 
كما إِذَا قَعَلَ امْرََتهُ وَلَيْسَ لا ابْنْ إِلَّا ابْنّهَا مِنْهُ فَيَسْقْطُ القصّاص. 


َال - رَحمَهُ الل - ( وَإِا يفمَصُ بالسَيفٍ) وَقَالَ الشَافِعِيٌ - رَحمَُ اله تَعَالى - يفص فل ما فَكَلَ 
إن فََلّهُ يفغل مَشْرُوعء وَإِنْ فعَلَهُ عيرِفِغْلٍ مَشُوع كَلِوَاطة بتَحَذَ لَهُ حَشَبَةَ وَُفعَلُ به كما فَعَلَ وَلَنَا ما 
رَوَاهُ سُفِيَانُ من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ ول فَوَدَ إل بِالمَيْفٍِ» , وَهْوَ نَص عَلَى نَفْي 
اسْتِيفَاءٍ الْقَوَدِ بعَيْر السَيْفٍ فَكيْفَ يَلْحَقْ به دَلَالَةَ مَاكَانَ سِلَاحًا مِنْ غَيْرٍ السَيْفٍ وَهَلْ يُتَصُوَّر أَنَّه 
يدل كلام وَاحدٍ عَلَى تفي شَيْءٍ وَإْبَاِِ عا َال أن يَكُونَ اْمُرادُ بالسَئْفٍ في الحدِيثِ الْمَزُور 
اليلاح مُطَلَقا بطَرِيقٍ لكاب كما أَشَارَ إِلَِْ لْمُصَيَفُ بقوْلهِ وَلْمرَاُ به ايلاح وَصَرّحَ به صَاحِبُ 
الْكَان وَالْكِمَاَة حَيْتُْ َال وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ ا - «لا قَوَدَ إلا بالسَيْفٍِ» وَالْمُرَادُ 
بِالسسَيْفٍ اليتلاخ هَكَذَا فَهِمَتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالّ عَنْهُمْ - وَقَالَ في النَهَايََ فَإِنْ قِيل َمِل 
ل له 
اسْمٌ لِفِغْلٍ هُوَ جَرَاء الْقَذْلٍ دُونَ 0 وه كل عليوكاة كان وَلأَنَّ الْقَوَدَ قَدْ يجب بعَيْرِ 
السسَيْفٍ كَالْقَثْلٍ بالَارِ وَالْإِبْرَةِ قَلَمْ يكن حَْلّه عَلَيْهِ لِؤْجُودٍ وُجُوب الْقَوَدٍ بِدُونِ القَغلٍ بالسكيُفٍ, وَإِعَا 
المسَيْفٌ عَخْصُوص بالِاسْتِيقَاءٍ اه. 

وَمَا رَوَاهُ كَانَ مَشْرُوعًا ثم نُسِحَ كما نُسِحَت الْمُكْلَهُ أو يَكُونُ الْيَهُودِيُ سَاعِيًا في الْأَرْضٍ بالْمَسَادٍ 
فَبُفْكَلُ كُمَا يَرَاهُ لْإمَامُ لِيَكُونَ أَرْدَعَ وَهَذَا هْوَ الظَهِرْ؛ وَلِأنَّ الْيَهُودِيَ كانَ أَخَذَّ الْمَالَ 
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ألا ترَى إلى ما رُوِي في ابر عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِِ أَنّهُ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌ عَلَى جَاريَةٍ فأَحَدَهَا با مَعَهَا 
الْحَدِيتَ, وَهَدَا سَأَن قُطّاع الطّرِيق, وَهَدَا يُقمَلُ بآّيِ شَاءَ الِْمَامُ وَيُوَيَكُ هَذَا الْمَغْىَ مَا رُوِيَ «أَنّهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - قَمَلَ الْيَهُودِيَ بخلافٍ مَاكَانَ فَعَلَ به الجَاريَة» وَالِسْتِيفَاءُ إِمّا أَنْ يكُونَ بعكم 
الإرثِ أو الْمِلّْكِ أؤ كم السَلْطَنَةِ وَالْولَايَة وَالْمُسْتَحِقُ لِلْقِصّاص وَالدَيَةِ الْوَرنَُ مِْلُ مَا يَسْتَحِقُ مَالَهُ 
عَلَى فَرَائِضٍ الله تعَالٌ. 

يَدْخُْلُ في ذَلِكَ الرَّْجُ وَالرّوْجَةُ وَالْوَارتْ يَقُومُ مَقَامَ الْمَُيثِ في اسْتِحْفَاقٍ كُلّ مَاكانَ لَهُ من الْأَمْلَا 
وَالْخْقُوقِ إِلّا أَنَ الذِيَهَ نَبِ حَقًَا لِلْمَيتِ ابْتدَاءً حَىٌّ تُقْصَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَتَنْقْذُ وَضّا 0 000 


بطريقٍ الخلاقة وَالْورَائَِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - حَقٌ لَوْ أَقَامَ وَاجِدّ مِنْ الْوَرنَة الْمََََ عَلَى 
الْقصّاص لا يَْلِكُ أَنْ يَقْتَصّ وَحْدَهُ ولا يَنْقَرِدَ أَحَدُهُمْ ولاشييفاء 0 حَىّ يْتَمِعُوا؛ لِأَنّ لو 
َطلَقَْا للبَعْضٍ الِاسْتِيفَاءَ مَعَ غَيْبَة الْبَاقِينَ يُؤَدِي إِل إِبْطَالٍ حَقّ الْبَاقِينَ في الاسْتيفَاءٍ وَكَذَلِكَ لَيْسَ 
ا 
بدَلِيلٍ أَنّهُمْ ببْكُونَ الاغتياض وَالْعَفْوَ عَنْهُ وَيسْتَوْقَ بحْكُم الْملْكِ عَنْ الاخْتيّارٍ وَلَوْ مَات أَحَدُهُمْ 
يورت نَصِيِبهُ وَهَذِهِ 0 لْمِلكِ وَْرَائهُ وَملَكْ الصّغيرٍ مَعْصُوةٌ محتَرَمٌ وأئَرْ الْعصْمَة أَنْ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ 
عَلَى إِبْطَالِهِ إلا عض لَهُ إِذْ اسْتِيفَاؤُهُ مُعَجّلًا مُتَجَرًا يَكُونُ مُنْتَظِمَا دَافِعَا لِلْمَفْسَدَةٍ وَهِيَ صوْنُ القَوَدِ 
وَحِفْظّهُ عَنْ نَظِيرهِ فَالْقوَاثُ إِلَيْهَا إِمَا بهَةٍ الْعَيْبَةِ أو بحهَةِ الْمَوْتِ فَإنَّ مُدَةَ الصّبًا مُدَةْ مَدِيدَةٌ وَالْمَوْتُ 
في هَذِهٍ الْمُدَّةِ الْمَدِيدَةِ غَيْرُ ناد در وَتَغْييبُ تَغيبْ الْقَاتِلٍ نَفْسَهُ عَلَى وَجْدِ لا يَطَلِعْ أحَدٌ عَلَيْهِ حَافَةَ عَلَى نَفْسِهِ 
غَالِبٌ وَلَيْسَ بَنَادِرُ. 

ال - رَحْمَهُ اللّهُ - (مُكَاتبٌ قل عَمْدَا وَتَرَكَ وَقَاءَ وَوَارِنهُ سَيَدُهُ فَقَطْ أو 1 يَثْرْكُ وَقَاءَ لَهُ وَارِتْ 
يَقْمَصن) أَمّا الأول وَهُوَ مَا إِذَا تَرَكَ وَقَاءَ ولا وَارِتَ لَهُ سِوَى الْمَالِ فَالْمَذُكُورْ هُنَا هُوَ فَوْهُمَا وَعَنْ 
مد - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - لا يب الْقصّاص؛ لِأنَّ سَبَّب الِاسْتَحْفَاقٍ قَذْ اخْتَلّفَ؛ 0 المَؤْل 


و 


يَسْتَحِقَهُ بالْولَايَة بأَنْ مَاتَ ا لوف ل دي ُ؛ لِأنَّ اختلافَ 
السسبَبٍ كَاخْتَلاف الْمُسْتَحَقَ فَيَسْقُطُ أَضْلا كما إِذَا كَانَ لَهُ وَارتْ غَيْرُ الْمَؤْلَ فَصَّارَ كُمَا لَوْ قَالَ لَِيْرهِ 
بغني هَذِهِ الجارِيَة بَكَذَا وَقَالَ الْمَوْلَ رَوَجْتهَا منك لا يحَلُ لَه وَطُؤْهَا لاختلافٍ الُكم وَلنُمَا أن المؤل 
هُوَ الْمْسْتَحِقُ لِلَقِصّاص عَلَى التَفْدِرَنٍ بيقِينِ وَهُوَ مَعْلُوم فلا يَصْرٌ مره الخبلافٍ السَبب؛ لِأنَّ 
ل ل 
وَلّا يَدْرِي بِأَبْهمَا يحَكُمْ قلا يَنْ يَنْبْتْ الحك بِدُونٍ نَعْبِينِ السَّبَب» وَأَمًا الثاني وَهْوَ مَا إذا 4 يدرك وَفَاءَ لَهُ 
وَارِثْ غَيْرُ الْمَوْلَ فَاِذَنَهُ مَاتَ رَقِيقَا لانفسَاخ الْكِتَابَة بمؤته لا عَنْ وَقَاءٍ فَظَهَرَ أَنهُ قَعَلَ عَبْدَا عَمْدًَا 
فيَكُونُ الْقصّاص لِلْمَوْلى بخلافٍ مُعْتَقٍ الْبَعْضٍ إِذَا قُتلَ وإ يَثْرْكُ وَقَاءَ لَهُ حَيْتْ لا يجَبْ الْقِصّاص؛ لِأَنَّ 
الْعيْقَ في الْبَغض لا يُفْسَحُ يمَؤته عَاجِرَاء وَلِأَنَّ الاختلاف في أَنَهُ يغ كله أو بَعْصْهُ طَاهِرٌ فَأَشْبََ 
الْمُسْتَحقّ فَأَوْرَتَ ذَلِكَ شُبْهَةَ كَالْمُكَائَبٍ إِذَا قُتل عَنْ وَفَاءٍ أَقُولَ: فيه نَظَرْء لِأَنَهُ قَدْ مَرٌّ مِنْ قَبْل أَنَّ 
او يمسر أن اختلافَ السّبّب الَّذِي لا يُقْضِي إِلَّ مُتَارَعَةِ ولا ِل 
الاختلاف, ال تَكُمْ لا يُبَاني به؛ وَيَذَا كَانَ لِلْمَوْلَ الْقِصّاص عِنْدَهُمَا فيمَا إِذَا قُتل الْمُكَانَبُ عَمْدَا وَلَيْسَ 
لَهُ وَارثُ سِوى الْمَالِ وَتَرَكَ وَقَاءَ فَكيْفَ د ََمُ تَعلِيلُ عَدَم وجُوبٍ الْقِصّاصٍ عِنْدَ أبي حَدِيقَة في مَسْأَلَةٍ 
مَُْقٍ الْبَْضٍ إِذَا مَاتَ عَاجِرًا بأنّ الْمَوْلَ يَسْتَحِقُ الْقِصّاص في بَعْضِهٍ بالْولايَة وَف بَعْضِهِ بِالْملْكِ قَلَا 


َنْْتُ لَهُ الاسْتِحْمَاقٌ بِسبَبَيْنٍ محتَلِقَينِ وا إْضَاء إلى الْمُتارَعَةٍ عَلَى مُفْمضَىء هَذَا التَغْلِيلٍ ولا إل 
الاخلاف بي الحم فَمِن أَْنَ لا يَْبْتْ لَهُ الانتخقاق عِنْدَه بمُجَودِ لاف السَبَبٍ ثم أقُولٌ: لَعَلَ 
الْمُرَادَ بِمَوهِمْ بخلافٍ مُغْتق الْبَعْض إِذَا مَاتَ وَل يَثْرِكُ وَقَاءَ فَأَمَا ذا كَانَ لَهُ وَارِثْ غَيْرُ الْمَوْلَ يُرْشِدُ 
ِلَبْهِ ذكرٌ محَالِفَ هَذِهِ الْمَسْألَة في حَيّرٍ فَوْلِ وَإِنْ 1 يَمْرْكُ وَقَاءَ وَلَهُ وَنَةُ أَخرَارٌ إلى آخره فَحِيتَئِذٍ يَصِح 
تَعْمِيمُ مَا حَمَلَهُ الْمُصَّبَفْ في تغليله بِمَوْلِه لِأنَّ العتق في الْبَعْض لا يَنْمَسِحْ بالْعَجْرِ بأنْ يُقَالَ فَالْمَوْلَ 
يَسْتَحِقٌ الْقِصّاص في الْبَعْضٍ الْمَمْلُوكِ بالْملْكِ وَالْوَارِتُ يَسْتَحِفُهُ في الْبَعْض الْمُغْتَق بالإرثِ فَيَكُونُ 
السَبَبَانِ رَاجِعَيْنِ إلى الشَّخْصِيْنِ فَيْبَاني بالختلافهمًا لِإفْضَاءٍ إلى الْمُارَعَةِ تَأمّلْ تَقَف. 

وَاشْترَاطُ الْوَارثِ وَقَعَ اتَقَاقَاء فَإنَّهُ إِذَا 1 يكن لَهُ وَارتْ أَيْضًا الَُكُمْ كَذَلِكَ لِمَؤْتِه رَقِيقاء وَذَكُرَ ذَلِكَ 
َبئَبَهَ عَلَى أَنُّ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِتْ أؤ 1 يَكُنْ يخلاف الْمَسْأَلَةِ الأول قَالَ - رَحمَهُ الله - (, 
وَإِنْ تَرّكَ وَقَاءَ وَوَارنَ لا) أي لا يُفْمَصُ) وَهَذَا بالإجماع, وَإِنْ اجْتَمَعَ 
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الْمَوِلَوَالوَارِتُ لاشْيبَاءِ مَنْ لَهُ الح لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ خُرًا كما قَالَ عَلِيٌّ وَانْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - فَالْقِصَاصُ للْوَارثِ وَإِنْ مات عَبْدَا كما قَالَ رَيْدُ بْنْ تابتِ - رَضِي الله عَنْهُ - فَالْقِصَاصُ 
ِْمَوْلى قَالَ ابْنُ قَاضِي رَادَهُ عَلَى عِبَارَةٍ الدَايَة أقُولُ: أَطلَقَ الْوَارتَ هَاهْنا وَل يُقَيَدهُ بالحرٌ وَقَيدَهُ في 
الصُورة الآيّة حَيْتْ قَالَ: وَإِنْ 1 يَنرِْكُ وَقَاءَ وَلَهُ وَونَة أَخْرَارٌ وَكانَ الْأَوْلَ أَنْ يَعْكس الْأَمْرَ فَإِنَهُ إذَا 
كَانَ الْوَاثْ هَاهْمَا رَقِبهًا فَالظَاهِرُ أَنَّهُ يب الْقِصّاصْ لِلْمَوْلَ عِنْدَ أبي حَدِيفَة وبي يُوسُْفَ لِكَوْنٍ حقّ 
الاسْتِقَاءٍ لِلْمَوْلَ خَاصةٌ إذ لا ولايَة لأَرقَاءِ عَلَى اسْتِيقَاءٍ لْقِصّاصٍ فَلَمْ يُشْتَبَدْ مَنْ لَهُ الحَقّ هَاهْنَاء وَأمًا 
إِذَا كَانَتْ الْوَنَةُ أَرقَاءَ في الصُورَة السَابِقَةِ فَيَجِبُ الْقِصَّاص لِلْمَوْلَ وَحْدَهُ في فَوْهِمْ حَمِيعَا كُمَا إِذَا 
كانت وَرَنَعُهُ أَحرَارَاءِ لِأَنَهُ مَاتَ عَبْدَا في تِلْكَ الصُورَة وَالتَقَييدُ بِالْأَحْرَارٍ يُشْعِرُ بِكُوْنٍ الحم في الْأَرِقَاءٍ 
خلاف ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَفهُوم الْمُحَالقةِ مُعْمبرٌعِنْدَنا أَنْضًا في الروَاياتِ كما صَرّحُوا به فإ قُلْث: 
اقيق لا يَكُونُ وَارِنَا لِأَنَّ الرّقَ أَحَدُ الْأَمُورٍ الْأَربَعةٍ الي نَعُ عَنْ الْإِرْثِ كما تَقَرَرَ في عِلْمِ الَْرَائْضٍ 
قلا اخبيّاج إلى تَقْيبدٍ الْوَارثِ بِالخرٌ بَل لا وَجْه لَهُ لإِشْعَارِهِ بكَوْنٍ الرَقِبِقٍ نضا وَارِنَا قُلْتُ: الْمُرَادُ 
بِالْوَارثِ هُنَا مَنْ كان مِنْ شَأَنِهِ أَنْ يَرتَ وَالرَقِِقْ كَذَلِكَء لِأَنّهُ يَرتْ عِنْدَ زَوَالِ الرّق لا مَنْ يَرتُ بالْفِغلٍ 
َيِل التَفيبد اخ وَإِلا َم أن لا يم َب الْوَئَِ بالأخرَار في الصُورة الآيةٍ أْضًا مع أنَّهَا 
قْيَدَتْ بمَا في اكاب بل في أَصْلٍ الجامِع الصّغير لِلْإِمَام الوَاي. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قل عَبْدُ الرهْنِ لا يُفْمَصُ حَقّ يجْممِعَ الرَاهِنُ وَالْمُرْهَنُ) ؛ لِأَنّ الراِنَ لا يليه 
ِمَا فيه من إنطَالٍ حَق اْمُرئنٍ في الدَيْن؛ لِأنّهُ أو قََلَ الْقَاتِلَ لبَطََ حَق الْمُرْئنِ في ادن بلَاكِ الرهنٍ 
بلا بَدلٍ وَلَيْسَ لِلرَاهِنٍ أَنْ يَسْمَوْ تَصَرُهًا يوَدِي إل بُطْلَانٍ حَق الْعيْرٍ وَدكرَ في الْعْيُونِ وَالجَامِع الصّغيرٍ 
لِفَخْرٍ الْإسْلام أَنَهُ لا يَمْبْتْ لما الْقِصّاصُء وَإِنْ اجْتَمَعَا فَجَعَلَاهُ كَالْمُكَانَبٍ الَّذِي تَرَكَ وَقَاءَ وَارِنَ 
وَلَكِنَ الَْرْقَ بَْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرْكّنَ لا يَسْتَحِقُ القصّاص,؛ لِأَنّهُ لا مِلّكَ لَهُ ولا وَقَاءَ فلا يُشْبهُ مَنْ 
لَهُ لق بخلاف الْمُكَائبٍ عَلَّى مَا بَيّنَّا َي الْعْيُونِ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ إِذَا قبِلَ عَمْدَا فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى 
القصّاص فَلَهُمَا أَنْ يَقْنَضّا في قَوْلِ أي حَِيقَةَ وَأي يُوسُفَ وَيَكُونُ الْمُسْتَوْقَ هُوَ الرَاهِنَ وَقَالَ مُحَمَدُ 
وَُقَرُ لا قِصّاص وَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِِمَُ وَفي الََْابِيع رَوَى هِشَامٌ عَنْ أب حَبِيقَة وأبي يُوسْففَ أَنّهُ يُؤْحَذُ من 
الْقَاتلٍ قِمَمْهُ وَيَحُونُ رَهنَا مَكَانَهُ وَرَوَى ابْنْ الْوَلِيدٍ عَنْ أبي يُوسُفَ عَنْ أبي حَدِيقَة أَنّهُمَا إذَا انَقََا عَلَى 
الِْصَاص وَقِيممُهُ أََلُ من الدَيْنٍ َو مله َلَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ اخْمَلَقَافَلَهُمَا قِممَهُوَتَكُونُرَهنا مكالة ثم 
عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُّفَ إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى الْقِصّاص سقط الدَيْنْ عَنْ الْمُرْكّنِ في الرَُايَةِ الظَاهِرَ وَإِنْ 
لتمَعَا عَلَى أَخدٍ الْقِيمَةٍ يَرْجِعْ الْمُرْئِنْ عَلَى الرَاهن بِدَيْيهِكَالَْبْدٍ المُوصّى يحذمَيه. 

وَلَوْ قَالَ الْمُوَنْفُء وَإِنْ قُيلَ عَبْدٌ فيه حَنَّانِ تَامَانٍ لا يُفْمَصُ حَقٌ جَتمِعَا لَكَانَ أؤل وَأَخْصرٌ أَمَا كُؤثهُ 
أؤلى فَإِأَنَهُ يَشْمَلْ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِرَقَبته لإنْسَانِ وَبحدْمَيهِ لآحَرَ وَغَيْرَهُ وَفَوْلْمَاحَفَانٍ لِيِْيد أَنّهُ ذا كانا 
مَالِكْنِ فَلَا بُدّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وكونُه أخصرٌ أَطْهَرُ وَقَوْلّنَا تَامَانِ لِيَخْرْجَ الْعبدُ الْمَِيعْ الْمَفْكُولُ قَبْلَ 
الْمَبْضِ كمَا سيق وَفي فَمَاوَى الْمَضْلِيَ الْمُوصّى به إِذَا قبل قَبْلَ أَنْ يَقْبَنَ الْمُوصَّى لَهُ الْوَصِيّةَ فَلَا 
قِصّاص لِلْوَارثِ ولا ِنْمُوصَى لَه إن اتَمََا أنه مات قَبْلَ قبُولٍ الْمُوصى لَه ث بَغد ذَلِك يَنْظرْ إن قبل 
الْمُوصّى لَهُ الْوَصِيّةَ رَجَعَ عَلَى الْقَاتِلٍ بقيمته ولا تزجع الوَرنَُ دَلِكَ وَالْمُوصَى يرَقبَيهِ لرَجْلٍ وَيذْمَه 
لآخَرَ إِذَا قَعَلَ عَمْدَا فا قِصّاص فِيهِ إلا أن يَِْمِعَا وَفي الْكُبْرَى إِنْ اتَمَهَا بَطَلَ حَقُ صَاحِب الَدْمَةٍ 
وَيَسْتَوْفِيه صَاحِبُْ الرَقَبَ وَإِنْ ل يَرْضَ صَاحِبْ الحدْمَةِ» فَإِنُّنجَبُ الْقِيمَةُ عَلَى الْقَاتِلٍ وَيَمَْرِي با 
عَبْدًا آخَرَ وَيَكُونُ حَالَهُ مثْلَ حَالٍ الْأَوّلِ وَفي الْقُدُورِيَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْعَبْدُ الْمَمْهُورُ إِذَا قبل قَبْلَ 
قَبْضٍ الْمَرأةِ وَبَدَلُ الخُلّع إِذَا قِلَ قَبْلَ قَبْضٍ الرَّوْج وَبَدَلْ الصلْح عَنْ دم الْعَمْدِ إِذَا قبل في يَدٍ 
الْعَاصِب عَمْدَا فَإِنْ ضَاءَ الْمَالِكُ اقْتَصّ مِنْ القَاتِلء وَإنْ شَاءَ ضَمنَ الْقَاصِب فِيمَةَ عَبْدِهِ م يَرْجِعُ 
الْقَاصِبْ عَلَى الْقَاتِل وَإِنْ قبل الْعَبْدُ الْمَبِيعْ قَبْلَ الْمَنْضِ فَالْقِصَاص لِلْمُشْرِي إِنْ أَجَارَ الْبَيِعَ؛ لِأَنّهُ 
الْمَالِك وَإِنْ نَقَص فَللْبَائع؛ لِأَنَّ الْبَبْعَ ارتَقَعَ وَظَهَرَ أَنَهُ الْمَالِكُ. 

وَهدَا عِنَْ أي حَِيفَةُ - رَحمَهُ اللَّهُ الى - وَف الْعْيُونٍ وَف فَتَاوَى الْمَضْلِيَ الْعَبْدُ الْمَبِيعْ إِذَا قبل قَبْلَ 
لْقَبَْضٍ عَمْدَا يمر الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْمُضَِ وَالرِ فْإِنْ اخْمَارَ الْمُضِيَّ َلَهُ أن يَفْمَص وَلكِن لا يَكُونُ له 


الاسْتِفَاء إلا عد تقد القَمنِ فقَد جَوَرُوا إجَارةَالَيْع بَعْد الْمَْتِ هْنَاء وَل وَدَ المُشترِي الْمَبِيَ؛ 


للبَائع أَنْ يَقْتَصّ في قَوْلٍ أي حَبِيقَةَ وَإِذَا أَدَى الكَّمَنَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يَفَْصُ الْبَائَعُ وَعِنْدَ 
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حَمَدٍ نب الْقِيمَةُ في الْوَجْهَيْنِ لاشْيبَاءٍ الْمُسْتَحِقّ وَفي نَوَادِرٍ ابن بمَاعَةَ عَنْ مُحَمّدٍ رَجُلْ قَطَعْ يَدَ عَبْدِ 
جل أو شَجَهُوَجْلْ إن الْمَلى باعَهُ ود َي بِعيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ أ وَهَبَهُ الْمَؤلى من إِنْسَانٍ ثم 
وف نَوَادِرٍ بِشْرٍ عَنْ أي يُوسُفَ لَوْ أَنَّ أَمَدَ قُطِعَتْ يَدُهَا خَطأً وَبَاعَهَا الْمَؤْلَ مِنْ إِنْسَانٍ عَلَى نَهُ بار 
وَرْدّتْ عَلَّى الْمَوْلَ فَمَانَتْ عِنْدَهُ من الْقَطْع فَعَلَى الْقَاطِع قِيمَبَْا تامَه وَإِنْكَانَ الْمَطْعْ عَمْدَا دَرَأْت 
الْقِصّاص اسْتِحْسَانًا وف ََادِرِ داوْد بن رَشِيدٍ عَنْ محمد عَبْد قَطَعَ وجل يََهُ نج مات ث الْعَلَفَ 
الْمَاطِعُ وَالْمَؤْكَ في قِبمَتهِ يَومَ القع فَقَالَ المَاطِْ كاّث قِيمَمهُ يوم المَطع أَلمَيْ دِرْم فَالمَوْلُ قَْلْ 
الْقاطِع, قن عَم ذَلِك أؤ م يَْرمْ حت تلقث الْْكُ وَمَات فُعَلَى قَاطِع الي عاق الي 

َأَمَا النَفْسْ فَلَا يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَيْهَا فَيَغْرمُ لْقَاتِلُ قِيمَةَ النَفْسٍ يَوْمَ تَلِفَتْ وَيَكُونْ عَلَى الْعَاقِلَةِ 
ألفْ وَحَمْسِْاَةِ منْهَا أَرْش الْيَدِ رَجْلْ فَقَاً عي عَبْدٍ وَقَطَعَ الآحَرُ رجلَة أو يَدَهُ فبرِئَ وكائث الاي 
عَنْهُمَا مَعَا فعَلَيِْمَا قِبِمَمْهُ لاا وَيأْخْدَانِ الْعَبْدَ فيَكُونُ بَْتَهُمَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَكَدَلِكَ لَوْ كَانَثْ 
جِرَاحَةً مِنْ الْتَْنِ مَعَا جِرَاحَةٌ هَذّا في عُضْو وَجِرَاحَةُ هَذَا في عُضْو يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ الْقِيمَة كُلّهَا فَإنّهُ 
يَدْفْعْهُ إِلَيْهِمَا وَيَغْرَمَانٍ الْقِيمَةَ عَلَى قَذْرِ أَرْشٍ جِنَاتَتِهِمَا وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَء وَِنْ مَاتَ مِنْهُمَا 
وَاجْنَايةُ خط فَعَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَرْشلُ جرَاحَبِه عَلَى جِدَةٍ مِنْ قِيمَةٍ عَبْدٍ صّحِيح وَمَا بَِي مِنْ 
النَفْسِ عَلَبْهِمَا نصْفَانِء وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إخدى الرَاحَتَيْنٍ قَبْلَ الْأَخْرَى وَقَدْ مَاتَ ل فَعَلَى الجارح 
الأول أل جِرَاحَته من قِبِمتِهِ صّحِيحًا وَعَلَى امارح الثاني أَشلُ جرَاحته مِنْ قِبمَتِهِ تجرُوحا اراح 
الأول وَمَا بتي من قِيمَتهِ فعَلَيِهِمَا نصْفَانِء وَإِنْ تَرئ مِنْهُمَا وَامجِاحَهُ لأخرَى تَسْتغْرق الْقِيمَة الأول 
تَسَْغْرقَ الْقِمة فعَلَى الْأَولِ ئس جرَاحته وَعَلَى الات أَرْشُ جِرَاحَتهِ وَني نَوَادِِ ابن ماع عَنْ أبي 
يُوسْفَ رَجْلْ مَل عَلَى عَبْدٍَجلٍ عَخُْومَا وََجْلٌ آخَرُ حمَلَ عَلَيِْ ومين وكان بغي إذنِ الْمَؤلى قَمَاتَ 
من ذَلِكَ كُلّهِ فعلَى صَاحِبٍ الْمَخُْومِ ثُلْتْ الِْيمَةِ وَعَلَى صَاحِبٍ الْمَخْمُومَْنِ تنا القِيِمَةِ وَهُوَ قل 
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وني نوَادِرٍ هِشَام عَن أَبي يُوسُفَ رَجُلَ فَعلَ جلا فَجَاءَ جل وَادَعى أَنهُ عَبدُهُ وَأقَام اليه وسَهِدُوا أنه 
كان عَبْدُهُ فَأعْتَقَهُ وَهُوَ خرٌ ايوم فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارثْ قَضّى لِوَارئهِ بالقِصّاص في الْعَمْدٍ وَبالدَيةِ في 
الخطأ ون ل يكن لَه وَارتْ فَلِمولاهُ قِمَه في الخطأ وَالْعَمد. 

َف الذَّخبرَةٍ عَبْدَ مفْطُوعٌ الَْدِ جَاء إِنْسَانَ وَفَطَعَ ِْلَهُ إِنْ قَطَعَ مِنْ هَدَا الجانب فَعَلَى الْقَاطِع نُقْصَانُ 
قيمة لبد الْمَفطْوعة يده ون قَطعها من الجايب الآخر فَعَيه صف قِبمةٍ اليد الْمُطوع يده وفي 
صر الْكاني وَعَلَى هدا: الْتَائغ إا قطع يد لبد المبيع قبْلَ اليم إلى الْمُشْتي فيفط يِف 
القمء ولو كان الَْبِدُ مفطوع اليد قط الْبَائغ يده انبل اليم يعرم لنّقْصَان وَيسْقطُ ين 
الْمُشْترِي بِقَدْرِهِ مِنْ الكّمَنِ حٌَّ لَوْ الْكَقَضَّ ثُلْثْ لَسَقَطَ ثُلْتُْ الكّمَنِ وَكَذَلِكَ لو كَانَ مَكَانَ قَطْع الْيَدِ 
َع الْعيْنِ وَفِي الظَهريَةِء وو كان الْعبْدُ مَقْطُوع الْيَدِ َمَطَع إِنْسَانَ يَدَهُ الخرَى كان عَلَى قَاطِع اليد 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِأَي الْمَعْعُوهِ القَوَدُ وَالصّلْحْ لا الْعَفوْ بَِْلِ وَلِيَه) يَْني ا َمَلَ رَجْلَ قريب 
لمَعتُوهِ فلِوََ الْمَعقُوهِ اسْتِيقَاءُ الْقصّاص وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ؛ لِأَنَ لَهُ ثعَامَ الشَقَقَة وَالرَاقَِ وَلهُ ولَايةُ عَلَى 
الْمَعْنُوهِ َقَامَ مَقَامَه؛ وَلِأَنَّ في الصّلّح مَنْفَعَةُ الْمَْنُوهِ قَالَ حمْهُورُ الشُرّاح, هَدَا إِذَا صَاحَا عَلَى مِفْلٍ 
لأا ذا صَاحَا علَى أَلَ من الدََةِ َي ويب كمَالُ الدََة ولا فيه نظن لظ حْمَدٍ في 
لجامع الصّغرٍ مُطْلَقْ حَيْتُْ جَوَرَ صْلْحَ أي الْمَغتُوهِ وَعَنْ َم قَرِيبِهِ مُطلَقَاء لِأَنّهُ قَالَ وَلَهُ أن يُصَالِحَ مِنْ 
َي يبَر الية فينْبغي أن يحور الح عَلَى أَقلِ من ال عَمَلَا بلاق وما جار صُلْحْهُ عَلَى 
الْمَالِ؛ لِأَنَهُ أنْمَعْ لِلْمَْفُوهِ من الْقِصّاص فَإِذَا جار اسْتِيمَاءُ القصّاص فَالصُلْحُ أَوْلَ وَالنَفْعْ يَحْصْلٌ 
بالقليل والكور. 

ألا تَرَى أن الكَرْخِيَ قَالَ في مُحْمَصرِه وَِذَا وَجَب لِرَجْلٍ عَلَى رَجْلٍ قِصَّاصٌ في نَفْسٍ أَوْ فِيمَا ذُوتَهَا 
فصا صَاحِبْ الَْقَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍء فَدَلِكَ جَائِرٌ قَلِيلَاكَانَ الْمَالُ أ كثيرا كان ذَلِكَ دُونَ دِيَةٍ 
النَفْسٍ أو أَرْشٍ الجرَاحة أو أكرٌ إلى هنا لَفْظُ صَاحب الْعنَابَةِ أَقُولُ: نَظَرْهُ سَاقِطُ جد فَإِنَّ لِأَصْحَابِ 
التَخرِيج مِن الْمَشَايخ صَرْفٌ إِطْلَاق كلام الْمُجْمَهدٍ إلى التَقِيبدٍ إِذَا اهْمَضَاهُ الْفِقَهُ كما صَرّحُوا به وَلَهُ 
َظائِرُ كثيرةٌ في مَسَائِلٍ الْفِقْهِ وَالَهُ تَعالَ أَعْلَمْ. 

ما الْمَْلَ فَإِذَنَّ الْقِصّاص شرع لِلتّسَّي وَدَرْكِ الث وَكْلُ ذَلِكَ رَاجِعْ إلى 
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النّفْس بولَايهِ ولاية عَلَى نَفْسِهٍ فَيَِيهِ كالإنكاح بخلاف 0 وَأَمْئَالِهِ حَيْتْ لا يَكُونُ م اسْتِيفَاءُ 
فصّاصٍ وَجَب لِلْمَعْقُوِ؛ٍ لِأَنَّ الأب لؤْقُورٍ شَفَقَبِهِ جَعَلَ القَثَ في الْحَاصِلَ للابْن؛ وَيحَذا يُعَلٌ ضَرَرَ وَلَدِهِ 
ضْرًا عَلَى نَفْسِه وَأمًا العَفْوْ فلا يَصِحُ؛ أنه نال ف بلا عوَضٍ ولا مَصلَحة فلا يحور وَكَذَلِكَ إِنْ 
قُطَِتْ يَدُ الْمَُْوه عَمْدَا لِمَا ينا وَالوَصِئُ كالآبٍ في بيع ما ذكزن إلا في الْقَذلء فإنَهُ لا يقمل لَِنَّ 
المَعْلَ مِنْ بَاب الْولَايّة عَلَى النَفْسِ حَقٌ لا بَمْلِكُ تَزويجَه وَيَدْخُك تْتَء هَذَا الإطلاتٍ الصلْحُ عَنْ 
النَفْسِ وَاسْتِيقَاءُ لْقِصّاصٍ في الطَرفٍ إذا 14 يَسْرِ الْقَوَدُ في النفْسِ وَذكرَ في كاب الصّلّح أَنَّ الْوَصِيّ 2 
بمْلِكْ الصّلْحَ في النَفس؛ لِأَنّهُ فيا مَْرِلَة الاسْتياءِء وَهْوَ لا بْلِكُ الاسْتِيفَاءَ وَجْهُ الْمَذْكُورٍ هُنا 
وَهُوَ الْمَذْكُورُ في الجامِع الصّغير أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصلّح الْمَالُ وَالْوَصِيُ يَعَوَلى التَصَيُفَ فيه كمَا 
يَعَوَلَّ الأب بخلافٍ الْقِصّاصِ؛ لَِنَّ الْمَصْدَ الوا وو مُحْتصٌ بالأب ولا بَمْلِك الْعَفْوَءِ لِأنَّ الب لا 
بمْلْكُهُ في النَفْس؛ ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مُتَجِدَ وَهُوَ التَشَفَي وَني الاسْتبخسَان بَمْلِكُه؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَّكُْ 
فيهًا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍِ؛ لِأَنَهَا خُلِفَتْ وقَايَة َِأنفْسِ كالمالٍ فَكَانَ اسْتِِفَاؤُهُ نل المَصَرُْفٍ فيه 
وَالْقَاضِي بمَِْلَةِ الب فيه في الصّجيح ألا ترَى أَنَّ مَنْ قُبِلَ ولا وَل لَهُ يَسْتَوْفِيهِ السُلْطَانُ وَالْقَاضِي 
مَِْلَهِ فيه, وَهَذَا أؤلى وَالصّيْ كالْمَغُْوهِ لِمَا عُرِفَ في مَوْضِعِهِ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْقَاضِي كَالأب وَالْوَصِيٌّ يُصَالِحُ فَمَطَْ وَالصّيُ كَالْمَغْقُوِ) يَعْني أَنَّ الْقَاضِيَ بمْلِكُ 
اسْتِيفَاءَ الْقِصّاص في الصّغير الَّذِي لا وَليَ لَهُ وَهُوَ فَوْلُ الْمُتأَخَرِينَ مِنْ أَصْحَابَا وَذْكْرَ سير أَنَهُ لا 

كْلِك وَالْوَصِيُ لِك الصلْحَ وَلا كَلِكُ اسْتِيفَاءَ الْقصّاصء هَذَا الْكَلَامُ فيمًا إِذَا كَانَ الْمَجْومْ ء عليه مَؤل 
افير أؤ الْمغثوو فلو ببق فر ُو على تفس أو طرف وأ لَب أَنْ يُصَالِحَ عَنْ ذَلِكَ 
َلَهُ ذَلِكَ وَقَوْلَهُ وَالَوَصِيْ يُصَالِحُ فَمَطْء هَذَا إِذَا كَانَ الْقصّاصٌ في النّفْس, وَأَمَا إِذَا كانَ في الْأَطْرَافٍ 
قَفِي روَايّة الْآصلٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ, وَعَلَى رِوَايَةِ الجامع الصّغير لَهُ ذَلِكَ وَذكْرَ سَيْحْ الإسلام أَنَّهُ بَلِكُ 
ذَلِكَ عَلَى وه اللاسْتحْسَانٍ وَقَوْلَهُ لصم كَالْمَغقُو بَعني وي الصِّيّ بمَلِكُ ما قَدَّمْنَاهُ في أن ولي 
الْمَعْقُوهِ بإ بمْلِكُهُ وَفي الْعْيُونٍ إِذَا نَبَتَ تَبَتَ الْقَثْلٌ عَلَيْهِ نه جَى الْقَاتِلَ قَالَ مُحَمَد: في الْقيّاسٍ يُفْكَلُ وَفي 
الِاسْبِحْسَانٍ تُؤْحَدٌ مِنْهُ الدِيَهُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلِلْكِبَارِ الْقَوَدُ قَبْلَكبَرٍ الصّعَارِ) يَعْن إِذَا كَانَ الْقصّاص مُشْتَركا بأَنْ قُتِل رَجُلٌ 
وَل لاد كبَارٌ وَصِعَارٌ فَللْكِبَارِ أنْ يَفْعلُوا القَاتِلَ قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ الصّعَارُ وَهَذًا عِنْدَ أي حَيقَة وَقَالا 
يس لَمْ ذَلِكَ حَقٌ يَبْلْعَ الصَعَارُ؛ لَِنّ القصّاص مُشترَك بنْنهُم؛ وَلِآَنَ الْكبَارَ ليس لم ولاية عَلَى 
الصَّعَارٍ حَقّ يَسْنَوْفُوا حَمَّهُمْ فَتَعَيّنَ التَأخِيرْ كُمَا لَوْ كانَ الْكُلُ كبَارًا وَفِيِهمْ كُبيرٌ غَائْبٌ أَوْ كَانَ أَحَدُ 


الْوَلِيَنِ غَائيًا في الْعَبْدٍ الْمُشْتَرَكِ بخلاف مَا إِذَا عَنَا الْكبِيئْ حَيْتْ صّحّ عَفْوْه وَإِنْ بَطّلَ حَقٌ الصّغيِرٍ في 
الِصّاصء فَإنَهُ بطل بِعَوَضٍ فَجعلَ كلا بُطْلَانٍ ولأني حَدِقَةَ ما رَوَى أَنَّ عَبْدَ الرحْمَنِ بْنِ مُلْجم جِينَ فَكَلَ 
عَلِّا قل بهِء وكَانَ في أَولادٍ عَلِيَ صِعَار وكَانَ بمَحْصَرٍ من الصّحَابَةٍ من غَبْرٍ تكيرٍ فَحَلٌ عَحَنَ الإجماع؛ 
وَعَذَا لو اسعؤق بض الْأَوياءِ اَل بِتَفْسِهِ لا يعْمَنْ مَيْئَاه ولو ل يكن لَهُ لِك لَصَمنَ كما لو فَكَلَ 
مَنْ وجب عَلَيْهِالِْصّاص أَجْتَِ فَافَْرَقَا وَخْلافٍ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَْلَيَنٍ وََحَدُهُمَا صَغيرٌٍ لأنّ سَبَب 
الْمِلّْكِ أو الْولاءِ وَهُوَ عَيْرُ متَكَامِلٍ وَني مسألا الْقَرَابَهُ وَهِيَ مُتَكامِلَةٌ قَالَ الشّارِخ؛ وَلِأَنَهُ حق لا 

جر أن سَببَكُ وهِي الْقَربَهُ لا ترا أَقُولُ: في تام الاستذلال يعدم ترُوْ سَببٍ الْقِصّاصء وَهُوَ 
الْقَرَابَهُ عَلَى عَدَمِ تَجَرُوْ اللقصّاصٍ نَفْسِهِ فيه حَمَاءْ؛ لأَنّ الْعَفْلَ لا يحَدُ تحَذُورًا في كؤنٍ السَبَبٍ بَسِيطًا 
وَالْمُسَببٍ مُرِكبَا كنف وَالظَاجِرُ أن لَْرابَه الي لا تعَجرَكُمَا أَنّهَا سَبَبْ لِاسْتِحْفَاقٍ الْقِصّاصٍ في الْقَدلٍ 
الْعَمْدِ كَذَلِكَ هي سَبَبَ أَيْضًا لِاسْتَحقَاقٍ الدَيَةِ في الْمَمْلٍ الخطا مع أَنَهُ لا شَكَ أَنَّ اديه تََجرَ؛ لأَنَّهَا 
َال وَالْمَالُ يَعَجَرَا با رَْبِء فَالأَظْهَرُ في بََانِكَوْنِ الْقصّاص حَفًا لا يتجََا ما ذكْرَ في الْكَاني وَمِغْرَاج 
الدَرَايَةِتَْرِيرَ دَلِيلٍ الْإمَامَينِء وَهْوَ أَنَّ الْقَْلَ غَيْرُ ممَجَرَيٍ ثم إنَّ بض الْفْضَلَاء طَعَنَ في فَوْهِمْ َاهُنَا إن 
سَبّب الْقصّاص هُوَ الْقَرَابَةُ حَيْتُْ قَالَ كيف يَكُونُ سَبْبْهُ الْقَرَابَهَ وَهُوَ يَنْبْتُ لِلرّوْج وَالرّوْجَةٍ اه. 

َقُولُ: تَعمْ السب لِلرّؤج وَالرَوْجَةِ هو الرَّوْجِيةُ وني الْعثق وَالْمُعَْقَةِ هو الوا ذُونَّ الْقََابِ إلا أنَّ 
الظَهِرَ أَنَّ فَوْكُمْ مل لْقََابَُ إمَا بَاءً عَلَى التَغْلِيبٍ لِيَكُون أَوْلِياءُ القَْلٍ في الْأكثرٍ قَرَابَدَ وَإِمَا 
بَِاءَ عَلَى أَنَهُمْ أرَادُوا بالْقَرَابَةِ هَاهْنَا الاتّصّالَ الْمُوجب لِلرْثِ ذُونَ حَقِيقَةِ الْقَرَابَِ فيَعُمُ الكل وَقَيّدنا 
تحَنَ الخلافِ بِكوْنٍ الْقصّاص بَيْنَ الْأَحَوَيْنِ فَلَوْ كَانَ بيْنَ الأب 
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وَالْأَولادٍ الصّعَارٍ أو بَيْتِ الجَدِ وَالأَوَْادٍ الصَعَارٍ فلِأَآبِ وَالَدٍ أنْ يَسْتَْفي الِْصَاص بالإجماع وَفي 
لجاع هَذِه الْمَسْألهُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أن يَكُونَ الْقَنْلُ عَمْدَا أو خطاً. فِإنْ كَانَ خطأً. فَإِنْ كان الشّرِيك 
بيه أَبا الصّغير كانَ لَهُ أنْ يَسْتَوْفَ حمِيعَ الدِيَّةِ حصّة نَفْسِهٍ بحُكم الْملكِ وَحِصّةَ الصّغيرٍ بعكم 
اللاي وَإِنْ كَانَ الشَّرِبكُ الكبير أَخَا أَوْ عَمّا وَل يَكُ وَصِيًا للصّغيرٍ يَسْتَوْفِ جصّة نَفْسِهٍ وَلَا يَسْتَوْف 
حصّة الصّغيرِء وَإِنْكَانَ الْقَمْلُ عَمْدَا إِنْكَانَ الشَرِيك الْكبِيرُ أَبا كانَ لَهُ أنْ يَسْتَوْيّ الْقصّاصَ 
بالإخماع» وَِنْ كات الشريك اكير أختيبًا بن قل عبد وَهوَ مُشعرَك بين أَجتييينٍ أحَدَهْمًا صَغِرْ 
وَالآخرٌ كيز ليس لج أن سوق النِصضاص بالإجماع وفي الْمنتقى إلا أن يون الصَغِيرُ انا 


فَيُسْتَوْقَ جِيئَئِذِ وَإِنْ كَانَ الشّرِيكُ الْكَبيرُ أَخَا أو عَمَا فَعَلَى قَوْلٍ أي حَبِيقَةَ لَهُ أن يَسْعَوْفي الْقصّاصّ 
قَبْلَ بُلُوغْ الصّغيرٍ وَعَلَى فَوِهِمَا لَِسَ لَهُ ذَلِكَ حَقٌ يَبْلْعَ الصّغِين وَعَلَى هَذَا الاختلاف إِذَا كان 
الصَّغِرٍ مَعَ الْكبيرٍ لا شَكَّ أن عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيقَةَ لَُ ذَلِكَ وَأَمَا عَلَى فَوْهِمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَأَحْمَعُوا 
عَلَى أَنَّ الْقِصَاص إِذَا كَان كُلّهُ لِلصّغبر لَيسَ لِأذّخ الكبير ولايَةُ الاسْيقَاءِ وَالْعَبْدُ المشترك بين صَغيرٍ 
وكير إِذا قي عَمْدًا حَقٌ وجب الْقِصَاصُ فا اكير أن يَسْعَوْفي الْقِصَاص بَعْضُ مَشَابنا قَالَ نه 
عَلَى الخِلافٍ وَبَعْضْهُمْ قَالَ لا يَسْتَوْفِيهِ اكب بالإجماع رَجُلّ لَهُ عَبْدَانِ قَمَلَ أَحَدُهُمًا الآخَرَ عَمْدًا 
َبِلَوَنَ أن يَسْتَوِيّ القصّاص مِنْ الْقَاتِلٍ ذكَرَهُ مُحَمَدُ 0 إِعْمَاقٍ الْأَصْلٍ في باب جَنَايَةِ الرَقِيِقٍِ قَالَ - 
َحَهُ الله - (وَإِنْ قَتَلَهُ مر يُفْمَصٌ إِنْ أَصَابَهُ الْحَدِيدُ وَإِلَا لا كانتي وَالتَغْريقِ) , هَذَا إذَا أَصَابَهُ بحَدٍ 
الَدِيدٍ من غَيْرٍ خلاف. وَإِنْ أَصَابَهُ بظَهْرهَا أو بالْعُودِ لا كَالخئْقٍ وَالتَغِْبقٍ فَهُوَ عَلَى الخَلَاف الَّذِي 
دَكرْاهُ في أَوَلِ الْبَابِ وَالْمَوُ عُودٌ في طَرَفِهَا حَدِيدَةٌ قَالَ الْعيِيُ الْمَرُ بمَنْح الْمِيم وَتَشْدِيدٍ الى وَهُوَ 
حَسْبَةُ طَوَِةٌ في ها حَدِيدةٌ عَرِصَةٌ من فَوْقَِا حَسْبَةٌ َرِصَةٌ ص الل له عَلَيَا وبَِرُ ينا 
الْأْضَ وَبالَْاسِيةِ ُسَمّى بيل. 


قَالّ - رَحْمَهُ اللّهُ - ( وَمَنْ جَرَحَ رَجْلّا عَمْدًا فَصَارَ ذا فِرَاش حٌَّ مَاتَ يُقْتَص) يَعْني إِذَا جَرَحَ إِنْسَانٌ 
آخَرَ قَصَارَ الْمَجْوَُ صَّاحِب فِرَاشٍ حَنٌ مَاتَ, فَإنَُّ يفْمَصُ من الجارِح؛ لأنَ الجرْحَ سَبَْبَ طَاهِرٌ لِمَْتِه 
فال لفرت عله 24 بود ها بقطفة كت الرقده أو انار به قال لك رجهة اه كر ور ات 
بفِغلٍ تفْسه وَرَندٍ وَأَسَدٍ وح صَمِنَ زَيْدٌ ِف الديَة) ؛ لأ فِغلَ الْأَسَدِ وَاخيّةِ جسن وَاحِدٌ لِكوْنِ 
هَدَرَا في الذُنْيَا وَالآخِرَةِ وَفعلَهُ نَفْسِهِ جسن آحَرٌ لِكَوْنِهِ هَدَرَا في الدُنَْا عبرا في الآخرةٍ حَقٌ أت به 
وَِعْلَ رَيْدِ مُعْمَبَرٌ في الدَّنَْا وَالآخرَةٍ فَصَارَتْ ثَلَانَهُ أَنَاسٍ هَدَرٌ مُطَلَقَا وَمُعتَبَرٌ مُطَلَقَا وَمُعتََرٌ مِنْ وَجْهِ 
دُونَ وَجْه وَهُوَ فِعْلّهُ بَِفْسِهِ فَيكُونُ التَابِتْ فِغلًا وَاحِدًا فَيَجِبْ عَلَى رَيْدِثُلْتْ الدَيَةِ إن كَانَ فِغْلُ 
َي عَمْدًا تجبْ عَلَْهِ الدِيَهُ في مَالِهِ ولا فعَلَى الْعَاقِلَِ ِمَا عُرفَ في مَوْضِعِهِ وَفي الْمَنْسُوطٍ وَغَْرِ 
الْمُشَاركَةُ في الْمَمْلٍ لا يخْلُو ِمَا أَنْ يُشَارِكَ الْقَاتِلُ مَنْ لا يَكُونُ فِعلَهُ مَصْمُونا أو يُشَارِكَهُ مَنْ يَكُونُ فِغْلَه 
مَصْمُوناء فِإِنْ شَارَكهُ مَنْ لا يكُونٌ فِعلَهُ مَضْمُونً كالسبُع وَالْبَهِمَةِ وَالخَرِيَ وَالْمُرْتَدّ أؤ جَرَحَ إِنْسَانٌ 
نَفْسَهُ نم جَرَحَهُ آخَرْ أو قَطَعَ الْإمَامُ يَدَ المَارقٍ في سَرِقَةٍ ثم قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ َو جَرَحَهُ وَمَاتَ فلا 
قِصَّاص عَلَى الْقَاِلٍ بالإجماع وَإِنْ شَاركهُ مَنْ يَكُونُ فِغْلَهُ مَصْمُونَ كَالخَاطِئ وَالصِيَ وَالْمَجْنُونِ فا 
قِصّاص عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَل كان مَكَانَ الْعمْدٍ خط تَِبْ دِيةٌ َاحدَة وَلَوْ جَرَحَهُ رَجْلَانِ عَامِدًا ثم 
مَاتَ أَحَدُ الَارِحَيْنِ نم مَاتَ الْمَجْرُوحُ أَؤْ رَمَى رَجْلَانٍ إلى آخَرَ فَمَاتَ أَحَدُهُمًا نه أَصّاب السّهْمَانِ 


فَمَاتَ مِن ذَلِكَ هَل يِجَبْ الْقِصّاص عَلَى الي قَالَ بَعْضْهُمْ يب لِأَنَّ فِغْلَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبٌ 
وََالَ بَهُ: لا يجب لَِنّ فل أَحَِهِا إِا يَنْعَقُِ مُوجبًا بعد الْإِصَابٍَ قلا ينقد أحَدُهْمَا مُوجا 
بِانفرَادِهِ. 

جْلَانِ قَتََا رَجْلّا أَحَدُهُمَا ِالسَيْفِء وَالْآحَرُ بِالْعصّابَة يُقْصَى بِلدَِيَةِ عَلَى عَاقِلَّةِ صّاجب الْعَضّا 
وَالْقصّاصٍ عَلَى صَاحِبٍ السَيْفٍ وَفِ الْمَبْسُوطٍ أَصلَهُ أن ن النَفس مَىَ تَلِفَتْ ينَايَاتِ وَوَجَب الْمَالُ 
َإِنهُ ُنْظَرَ إِنْ تَلِمَثْ بِنَايَاتِ بَني آدَمَ فَالْعبْرَةُ فِيهًا بِعَدَدٍ لجان ولا ِبر ِعَدَدٍ الجْنَايَاتِ في حَقَّ 
الصّمَانِ حَقٌّ لَوْ جرح وَاجِدٌ عَشْرُ جرَاحاتٍ خَطَأ وَجَرَحَهُ آخَرُ وَاجِدَةَ خَطأ فَالدَيةُ عَلَيْهمَا نِضْفَانِ؛ 
0 عَنْ حُكُمِه في ادناه وَهُوَ الْقِصَاص وَالدِيَةُ أو 
الثم في الآخرّة فَاغتِرَ عَدَدُ الْجَان لا عَدَدُ التايَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَ جِتايَةِ تَصْلْحُ أَنْ تَكُونَ سَبّب الْمَوْتِ لَوْ 
الْفَرَدَتْ وَالْعلَةُ 
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لا تَعَرجَحُ بِالزَّادَةٍ مِنْ جة جِنْسِهًا فَاغْميِرَ الْكُكُ جِتَايَةَ وَاحِدَةَ وَإِذَا تَلِفَتْ بَِايَاتٍ الْبَهَائْم وَبنَايَاتِ بَني 
آدَمَ قلا عِبْرَةَ بعَدَدٍ الجَايات؛ لِأَنَّ فغل الْبَهَائمِ هَدَرْ أَضْلا لِأَنَهُ لا يُنَاطُ به حُكُمْ مَا فَاغْمْرَ جَِايَاتُ 


الْبَهَائِم كُلّهَا كَجتَايَةِ وَاجِدَةِءٍ لِأَنَّ حَكُمَ الْكُلَ وَاجِدَ وَهُوَ الَْدَرُ هَذَا كَرَجْلٍ به جُرُوحٌ 0 قَاتلَةٌ 
فَجَرَحَهُ رَجْلْ آخَرُ فَمَاتَ مِنْ الكل يَضْمَنْ اجاح نِضْفَ ال نز التَضْفْ وَيَسْقْطُ عَنْهُ اغْتِبَار 
عَدَدٍ الدَمَامِيلِ؛ لِأَنَّهَا مُهْدَرَة وَلوْ فَطَعَ رَجُلْ يَدَهُ وَلِصَاحِبِهِ فَسَجَّهُ وَعَفَرَهْ كلب فَكْسَرَ له و وَافَْرَسَهُ 
سَبْعْ فَعَلَى الْقَاطِعِ نضصْفُ ١‏ ليه ؛ لِأنَّ النَفْسَ تَلِفَتْ بَايَاتٍ أَرَْع وَاحِدَةَ فَصَارَ كأَنّهَا يَلِفَتْ بَِابَكَنٍ 
إِخْدَاهمًا مُعْتَبَرَةٌ وَالأخرى مُهْدَرَةٌ 

وَلَوْ فَطَعَ يَدَهُ رَجْلٌ وَجَرَحَهُ آخَرُ وَجَرَحَ هُوَ أَيْضًا نَفْسَهُ وَافْترَسَهُ م صَمِنَ الْقَاطِعُ ربْعَ الذَّيَة وَاججَارحُ 
بْعَهَا؛ لأَنّ النَفْسَ تَلِقَتْ ينابَاتٍ أَرْبَعَة ثِنْتَانِ مِنْهَا مِنْ بَني آدمَ وَهما مُعْتبَرَانِ وَوَاجِدَةٌ مِنْ غَيْرِ ني 
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َم وَميّ مُهُدَرَةٌ فَقَدْ تلقث ناي كُلّ وَاحد من الْأَجْتئَينِ ربعه وَفد سبق بَبَانه. 


حصب 


قَالَ - رَحمَهُ الله - ( وَمَنْ أَشْهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا وَجَب قَثْلُهُ) ولا شَيْمء بِقَثْلِهِ لِقَوْلهِ - عَلَيْه 


الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِنَ سَيَْا فَمَدْ أَنَطَّل دَمَهُهُ ؛ وَلِأنَّ دَفْعَ الضَّرّرٍ وَاجِبٌ 
فَوَجَب عَلَيْهمْ فَثْلَهُ إِذَا 1 يكن دَفْعْهُ إِلّا به ولا يحب عَلَى الْقَاتِلٍ شَيْءْ؛ لِأَنَهُ صّارَ بَاغِّا بدَّلِكَ وَكذًا 


إِذَا أَشْهَرَ عَلَى رَجْلٍ سِلاحًا فَفَعَلَهُ أو فَعَلَهُ غَيْرُ دَفْعَا عَنْهُ قلا يَبْ بِقَثْلِهِ شَيْءْ لِمَا بِيَنا وَلَا يتف 
أن يَكُونَ اليل أو بالنهَارٍ في الْمضرٍ أو حارج الْمضرء لِأنّهُ لا يَنْحَقُهُ ؤت اليل ولا في حارج 
لْمِصْرِ فَكَانَ لَهُ دَفْعُهُ بالْقَنْلِ بخلافٍ ما إذَا كَانَ في الْمِصْرٍ نَهَارَا وَف النَوَادِرٍ يُقَسَّلُ وَيُصَلَى عَلَيْ ْ 
وَعَنْ ادن يُعَسَلْ وَلَا يِصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ - رَحِمهُ اللهُ - (0 وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجْلٍ سِلَاحا لَبْلّا أو نَهَارَا في 
الْمضر أو غَيْرِهِ أؤ سَهَرَ عَلَيْهِ عضا لَيْلّا أ نَهَارَا في عَبْرِهِ فَقََلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ قلا شَيْءَ عَلَيِه) لِمَا 
نا مِنْ الْمَنُْولٍ وَالْمَعْفُولٍ قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - ( وَمَنْ شَهَرَ عضا نَهَارا في مضر فَقَتَلَهُ المَشْهُوز 
عَلَيْهِ فل به) ؛ لِآنَ الصا حَفِيفَة وَالْعَوْتْ غَيْرُ مُنْمَطِع في الْمضْر كان بالْقَْلِ مُعمَدِي وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَ - طَاهِرٌ؛ ِأنّهُ نس كالملاح عِنْدَهُ وَقِيل عِنْدَُمًا مَل أَنْ يكُونَ عَلَى 
الخلاف الْمَذْكُورٍ في الْعَمْد لِأَنَهُ كاليّلاح عِنْدَهُْمَا حَقّ يجب الْقِصّاص بِلْمَمْلٍ به وَقَدْ بَيَنَاهُ قبل 
هَذَا في الرَّمَانِ الْمُعَقَدّم أَما الْيَوْمُ إذَا شَهَرَ عَلَيْهِ الصا في مضر وَقَتَلَهُ لا شَيْءَ عَلَيْ لِأنّ النّاسَ تَرَكُوا 
الإغَانَةَ وَالْمَوتٌ. 


وَعَلَى هَدَاء الصّميُ وَالدَابَُ وَعَنْ أبي يُوسّفَ - رَحْمَهُ الله تعَالّى - لا تَجِبُ الدَيَةُ في اص وَالْمَجْنُونِ 
وَقَالَ الشَافِِيُ - رَحِمَه اللَه نالل - لا يب الصّمَانُ في الْكُلَ؛ لِأَنّهُ فتَلهُ افا عَنْ تَفْسِهٍ فَصَارَ 
كَالْبَالع الْعَاقِلي, وَهَذَاء لِأَنّهُ يَصِيرْ عَحْمُولًا عَلَى قَثْلِهِ بفغله كن قَالَ لَه لني وَإِلَّا فَتلْْك وَكوْنْ الدَابَ 
تلُوكة لِلَْبرٍ لا تأثيرَ لَهُ في وُجُوب الصّمَانٍ كَالْعبْدٍ إِذَا َهَرَ سَبْقًا عَلَى رَجْل فَفَعَلَه فَإنَهُ لا يب 
الصّمَانُ فَكَذَاء هَذَا قَصَارَ كَالْعبْدٍ إذَا صَالَ عَلَى الخرّ فَقَعَلَهُ وَلأي يُوسُْفَ إِنَّ فِغْلَ الصَّ وَالْمَجْنُونِ 
مُعْتَبَرٌ أَصْلًّا حَقٌ لا يُعْتَبَرُ في حَقَ وُجُوبٍ الضّمَانِ؛ أن جَِايَةٌ الَْجْمَاءٍ جْبَارٌ وكَذَا عِصْمَتْهَا خقهَا 
وَعْصْمَةُ الدَابَة ب لق الْمَالِكِ فَكَانَ فِعْلْهُمَا مُسْقَطًا هما لِعِصْمَبِهِمَا فَلّا يَضْمَنَانِ وَيَضْمَنْ الدَابَة 
ل إِذَا صَالَ عَلَى الْمُخْرِمِ َو صَيْذ لخَرَمِ عَلَى الحلال؛ لِدَنَّ الشَارِعَ أَذنَ في قَبْلِه و يُوجِبثْ 
عَلَيْنَا تحَمُلَ أَذَاهُ ألا تَرَى أَنَّ الْحَمْسَ الْقَوَاسِقَ أَبَاح قَثْلَهَا مُطْلَما لِتَوَهُم الْأَدَى مِنْهَا فَمَا ظَنْك إذَا 
تَقَّقَ الأَذَى وَمَالِكُ الدَابَةِ 1 يَأذَنْ فَيَجِبُ الصّمَانُ وكذَا عِصْمَةُ عَبْدٍ الْعَبْرِ لحقّ نَفْسِهٍ وَفِغْلَهُ تَحظورز 
َتَسْقُطُ به عِصْمَمُهُ وَلَنَا أن الفغل من هَذِهِ الْأَسْيَاءٍ غَيْرُ مُنَصِفٍ بِاخَرْمَةِ فَلَمْ يَقَْ بَغيَا قلا تَسْقْط 
الْعصْمَةٌ به در الاخبيَارٍ الصّجيح؛ وَيهَذَا يجَبْ الْقِصَاص عَلَى الصََِ وَالْمَجْنُونِ بِقتْلِهِمَاء فَإِذَا 1 
تَسْقْط كَانَ فَضِيّمُهُ أن يجب الْقصّاصٌ,؛ لِأَنَهُ فَمَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً إِلّا أَنَهُ لا يب الْقِصّاصٌ لِوْجُودِ 
الْمُبيح, 07 فم اله شر فُتَجِبُ الدّيَةُ قَالَ - رَحمّهُ اللّهُ تَعَالّى - (وَلَوْ صَرْبَهُ الشَّاهِرُ فَانْصَرَفَ فَقَثَلَهُ 
الْآخَرُ شيل الْقَاتِلُ) مَعْنَاهُ إذَا سَهَرَ رَجُلْ عَلَى رَجُل سِلاحًا فَصَرَبَهُ الشّاهِرُ فَانْصَرَفَ م إنَّ الْمَضْرُوب, 


وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ صرب الصّارِبَ, وَهُوَ الشَاهِرُ فَفََلَهُ َعليْهِ الْقِصّاص؛ لِأَنَّ الشّاجِرَ لَمّا انْصَرَفَ 
َعْدَ الضرْبٍ عَادَ مَعْصُومًا مِثْلَ مَاكَانَ؛ لِأنّ جل دَمِهِكَانَ باغْتبَارٍ شَهْرِهِ وَضَرْبِهِ فَإذَا رَجَعَ عَلَى وَجْدٍ 
لا يُرِيدٌ صَرْبَهُ نَانِيًا الْدَفْعَ شر ده قَلّا حَاجَةً إلى قَثْلِه لارتفاع شرّه بدُونهِ فَعَادَتْ عِصْمَتَهُ فَإِذَا قَتَلَهُ بَعْدَ 
ذَلِكَ فَقَدْ قَعَلَ رَجْلّا مَعْصُومًا ظَلَما فَيَجِبُ عَلَيِْ القصّاص. 


قال - رَحنه اله - (وَن دحل عَلَنِه غير 
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با فأَخْرَجَ السَرقَةَ فَائََعَهُ فَفَتَلَهُ لا شَيْءَ عَلَيْ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - «قَاتِل دُونَ 
مَالِك» أي لِأَجْل مَالِك؛ وَلِأَنَّ لَهُ أن يْمَعَهُ بالْمَْلٍ الْتدَاءَ فكذًا لَهُ أَنْ يَسْترِدَ به الْتَهَاءً إذَا 4 يَفْدِرْ عَلَى 
أَخْذِهِ مِنْكُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَهُ َو صاح عَلَيْهِ يَطْرَحُ مَالَهُ فَََلَهُ مَعَ ذَلِكَ يِب عَلَيْهِ الْقِصّاصُ, لِأَنَّ قَْلَهُ بغي 
حَقَ) وَهُوَ بمَِْلَةٍ الْمَغْضصُوب مِنْهُ إِذَا فَعَلَ الْعَاصِب حَيْتْ يجب عَلَيْهِ القصّاص؛ لِأَنَهُ يَفْدِرُ عَلَى ذَفْعِهِ 
بالاسْتعَانَةِ بالْمُسْلِمِينَ وَالْقَاضِي فلا تَسْقْط عِصْمَمْهُ بخلافٍ السَارقِ وَالَّذِي لا يَنْدَفِعْ بالصّياح لَه 
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تَعَالَ أَعْلَّمْ. 


[بَابُ الْقِصّاصٍ فِيمَا ذُونَ النَفْسِ] 

لَمَا فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ الْقصّاص في النَفْسِ شَرَعَ في بَيَانِ الْقِصّاصٍ فِيمَا دُونَ النَفْس؛ ؛ لِذَنَّ الع يه َمبَعْ الْكُلّ 
قَالَ - رَحمَهُ الله تعَالى - (ِيُفْمَصٌ بِقَطع الْيّدِ مِنْ الْمَفْصِلِء وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْقَاطِع أَكْبَرُ وَكَذَا الرَجْلُ 
وَمَارنُ الَف وَالْأَذنَ) بِموْلِِ َال (وَاجْرُوحَ قِصّاصٌ) [المائدة:45] أَيْ ذُو قِصّاص لِقَولِهِ تعَالَ 
[وَالينَ بالمَيَ] [المائدة: 45] وَالْقِصّاص يْبني عَلَى الْمُمَائَلَةِ فَكُلُ مَا نكن فيه رعَاية لِْممَائلة 
يب فيه الْقِصّاص وَمَا لا فَلَا وَقَدَ أَمْكُنَ في هَذِه الْأَسْيَاءٍ الي ذكزباهًا ولا عِبْرَةَ ِكبرٍ الغضوء لِأَنَّهُ لا 
يُوجبُ التََاوْتَ في الْمَنْمَعَةِ وَإِذَا قُلْنا أَنَّ الْمَدَارَ عَنْ التَّسَاوِي في الْمَنفَعَةٍ لا تُفْطَعْ الْيُمْىَ بِالْيُسْرَى 
لا الصّحِيحَةٌ بالشَلَاءِ ولا يَدُ الْمٍََ بِيَدِ اليَجْلٍ ولا يَدُ الخرَ بيد الْعَْدِ ويد بقَْلِِ من الْمَفْصِلٍ؛ لِأنَهُ 
َو فَطَعَ ذَلِكَ من غَْرٍ المَفْصِلٍ لا قِصّاص فيه وَفي النّوَادِرِ رَوَى الَْسَنْ عَنْ أَبي حَِيفَة رحمَهُمَا لل 
تَعَالَ أَنّهُ إذَا قَطَعَ سَحْمَةَ ذه يُفْمَص مِنْك وَإِنْ قَطَعَ نِصْف أذ وكَانَ يَفَدِر أَنْ بُقمَص 0 
أَقْقْصّ مِنْة؛ لِأَنَّ هَحْمَةَ الْأَذْنِ طَا حَدّ مَعْلُومُ وَلِأَأذْنِ مَفَاصِلْ مَعْلُومَةٌ فَإِذَا قْطِعَ مِنْهَا شَئ يُعْلَمُ أن 


الْقَطْعَ من أي الْمَفصِلٍ أَمكَنَ الْقِصَاصُ, وَكَذَلِكَ إذا فَطَعَ عُضْرُوفَ الْأَذنِ قَطَْا يُسْمَطاعٌ فيه 

فيه وَعَلَيِْ اَن في مَالِه وَإِنْ كان أُذْنُ الْقَاطِع سَكَا أيْ صَغيرةَ الخلَقَة وَأذْنُ الْمَفْطُوع صَحِيحَةً كبيرةَ 
كان بِالْيَارٍ إِنْ شَاءَ صَّمَّئَهُ نضف الدَّيَة وَإِنْ شَاءَ قَطَعَهًا عَلَى صِعَرِمَاء وَكَدَّلِكَ لَوْكَانَتْ أَذْنُ الْقَاطِع 
مَفُْطُوعَةَ أو حَرْمَاءَ أو مَشْقُوقَةَ كانَ الْمَفُطُوعٌ بالْخيَارٍ وَإِنْكَانَتْ النَاقِصّةُ حي الْمَفُطُوعَةَ كانَ ع 
حَكُومَةٌ عَذْلٍ لا قِصّاص فيه وَفي نَوَادِرٍ ابن تماعَة عَنْ نحْمَدِ وَل قَطَعَ الْمَارنَ وَهوَ أَنَبَةُ لأف 
يها القصّاصء وَإِنْ قَطَعَ من أَضلِه لا قصّاص عَلَيْ؛ لِأنَّهُ عَم وَلَيْسَ بمفْصِلٍ ولا قِصَّاص في الْعَظّم 
قال أنو حديقة: لو قط كر من مله أو من السَفَةٍ أفئص منة؛ لِأنَهُ أذكن استبقاؤة على سبي 
الْمُسَاوَاةِ إِذ لَهُ حَدّ مَعْلُومْ فأَشْبَهَ الْيَدَ مِْ الكوع. 


قَالَ - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَالْعَيْنُ إنْ ذَهَب صَؤْءْهَاء وَهِيَ فَائِمَة وَإِنْ فَلَعَهَا لا وَاليَنُ وَإِنْ تَقَاوََا وَكُلُ 
سَجةِ تَمَحَقَّقْ فِيها الْمُمَائَلَُ) لِقَْلِهِ تعَالَ إِوَالْعَينَ بالْعيْنِ [المائدة: 45] يَعْني لَوْ صرب الْعَيْنَ فَأَذْمَبَ 
صَؤْءْهَاء وَهِيَ قَائِمَةٌ َب الْقِصّاص؛ لِأَنّهُ أفكن بأنْ تحمى كا الِْزْآه وَيْعَلُ عَلَى وَجْهِدِ قُطْنْ رَطْبْ 
وَنُشَدُ عَبْئهُ الأخرَى ثم ثُقَربُ الْمِرْآةُ مِنْ عَيْبِهِ بخلافٍ مَا إِذَا الْفَلَّعَتْ حَيْتُ لا يُقْمَصُ مِنْهُ لِعَدَم إِمْكَانِ 
ِعَايَةِ المُمَائَلََ وَكَانَثْ هَذِهِ الْحَادِنهُ وَفَعَتْ في رَمَنِ عْفْمَانَ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - فَشَاوَرَ الصَّحَابَةٌ 
فَقَالَ عَلِينَ - رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ - يجب الْقِصَّاصْ قبن إمْكَانَ الِاسْتِيفَاءِ بالطَِيقٍ الي ذَكَرْتَاهَا ثم 
هنا ل يُعمَبَر الْكبَرُ وَالصَّرُ حَىٌ أَجْرِي الْقِصّاصُ في الْكُلَ بِاسْتِيفَاءٍ الْكلّ وَاغْمرَ بِالشّجَةِ في الرَأْسٍ إذَا 
كَانَتْ اسْتَؤْعَبَتْ رَأسَ الْمَشْجُوج, وَهِيَ ل تَسْتَوْعِبْه وَأ الشّاج فَأنبَتَ لِلْمَشْجُوج ايَارَ إن شَاءَ 
اقْتَصّ وَأَحَدَ بِقَدْرٍ سَجَتِ وَإِنْ ضَاءِ أَخَدّ أَرْشّ ذَلِكَءٍ لِأنَّ مَا 1 مِنْ الشَّيْنٍ 2 لِأَنَّ الشَّجَدَ 
الْمُسْعَوْعِبَة لِمَا بن قَرْنيِْ تر سَيْمَا من الشّجَةٍ التي 1 تَسْمَوْعِب ما بين قَرئَيهِ يخلافٍ قَطع الْعُضْو, 
إن الشَّينَ فيه لا يََلِفُ» وكذا منْفَعمهُ لا تَلِفُ فَلَمْ يكن إلا الْقِصَّاص لِوْجُودٍ الْمُسَاوَاةٍ فبه مِنْكُل 
َجْدِ وَإِذَا قُلِعَتْ لا يجَبْ حَيْتُ لا يكن الْمُمَائَلَهُ إِذْ لا قدْرََ نا أنْ تَفْعَلَ به كما فُعِلَ مِنْ غَيْرٍ زياد 
لا فصان فَلِهَدَا لا يب الْقِصّاصُ» وَفي ادا ولو َلعَ ان من أَصْله يُفَْعْ لان تَائَا قَالَ 
صَاحِبْ الْكاني: وَعَامَةُ شُرَاح الكتاب في هَذًا الْمََام وَلَوْ قَلَعَ اليّنّ مِنْ أَضْله لا يُقْلَعْ سِنْهُ قصّاصًا 
عدر اغيارٍ الْمُمَائلَةِ فرت تَفْسدُ به الْمُمَائلةُ ولكِن كبرد الْبْدِ إلى مؤضع أضْل اليِنّ وَعَزَاه 
الشارح إلى الْمَبْسُوطٍ. ْ 

أَفولُ: أُسْلُوب تربرهِم هاهنا عَلُ تَعجب, فِانَ أحدًا ِنْهُمْ 1 يععرْضْ لِمَا ذكر في الْكَاب لا بال ولا 
بِالقَبُولِ بَل ذَكرُوا الْمَسأَلَه عَلَى خِلَافٍ مَا ذْكِرَ في الْكتَاب, وَكانَ مِنْ دَأْبٍ الشُرّاح 
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التَعَيْضٌ لِمَا في الْكتابٍ إمَا بلْقَبُولِ» وَإِمَا بال فكَأئّهُمْ ل يوا صلا نعمْ الْمولَ الذي تقََعه اهما عَنْ 
الْمُصَْفِ غَيْرُ مَذْكُورٍ في بَعضٍ النُسَخ لكنّهُ وَاقِعْ في كدير مِن النُسَخ لَيْسَ عتَابَةِ أن لا يَطَلعَ عَلَْهِ أَحَدْ 
مِنْ الشّرائع كنف وقد أخده ماحت الْوقَايَة فَذَكْرَهُ في مثيه 0 ولا قَوَدَ في عَظْم إِلّا في الم 
مَتْفْلَعْ إِنْ قُلِعَتْ وَُبْرَدُ إن كُسِرَثُء وَكَانَ مَا أَحَدَهُ مَنْنُ الْوقَايَةِ هُوَ الِْدَايَةِ كما صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُْ وكذًا 
ذَكرَهُ في كثيرٍ مِن الْمُعُونِ ثم إنَّ التَحْقِيقَ هَاهْنَا هُوَ أَنُّ ذا فَلَعَ سِنٌ غَيِِْ هَلْ يُقْلَعُ سِنْهُ قِصّاصًا أَمْ 
ُبْرَدُ بالْمِبْرَدٍ إلى أَنْ يَنَْهِيَ إلى اللّحْم فيه روَايَعَانِ كُمَا أَفْصّح عَنْهُ في الْمُحِيطٍ الْبُرْهَايُ حَيْتْ قَالَ إِنْ 
كاث الْجَايةُ بِكْسْر بَعْض السِّنَ يُؤْحَذُ مِنْ سِنّ الْكَاسِرٍ بِالْمبْرَدٍ مِقُدَارُ مَا كُسَرٌ مِنْ سِنّ الْآحَرِ وَهَذَا 
بلايَقَاقِ وَإِنْكاتث الَْايَهُ قلع سِنّ دكرَ الْقُدُورِيْ أنه لا يُفلَعْ سن القَالِع. وَلَكِنْ يُبْرَدُ ين الْقَالِع 
بِالْمِبْرَدِ إلى أَنْ يَنْتهِيَ إلى اللّخم وَيَسْقْطُ الْبَاقِي وَإلَيْهِ مَالَ شَعْسْ الْأَئِمّةِ السَرَخْسِئُ وَذكْرَ شَبِحُ ْ 
الإسْلام في شَرْحِدٍ أَنّهُ يفل سِنٌ الْقَالِع وَإِلَيْهِ أََارَ مُحَمَدٌ في الجامع الصّغيرٍ حَبْتُ ذَكَرَ بِلَفْظِ التزع 
وَالنَرْعٌ وَالْقَلّعْ وَاحِدٌ وف الزَادَاتِ م عَلَى الْقَلّع إلى هُنَا لفط 0 ا 
وَأَمّا الشَّفَمَانِ قَفِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الذِّيَة إنْكَانَ خَطَأ وَآَمَا إِذَا كَانَ عَمْدَا فَذَكَرَ الطّحَاوِيُ ف 
سَرْحِهِ عَنْ الإمَام إذَا قَطَعَ سَفَةَ وَجْلٍ السُفلَى أَؤ العلا وكانَ يُسْتَطَاع أنْ يُفْمَصّ مِنْه بِقَذْرِ مَا فَعَلَ 
يجب القصاص: وَإِنْ قطع بخضّة لا يِب وَيُفْقصث الْغْليَا باغلا والشفلى بالسشفلى وَفَوْلُ واس إن 
تَفَاوَنَتْ يَعْني يب فَطْعْ المّنّ بالمّنّ إِذَا أَمْكْنَتْ الْمُمَائَلَهُ وَإِنْ تَفَاوَت في الصَّعْر وَالْكِْرٍ وَإِلّا فلا. 
وَفي الْمُنْتَقَّى إِذَا أََادَ أن يَفْلَعَ م بن آخرَ ظُْما قله أن َه ذا كان في مَؤضع لا يفيه لتَا؛ وف 
الذّخِيرةِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْوْدَ سِنَ آحَرَ فَلَيْسَ لَه أنْ يَفْعُلَهُ وَإِنْ كانَ لا يُعَاثْ وَني الْأْلٍ يَنْبَغِي أَنْ 
يُؤْحَدَ الضّرْسُ بالضّرْسٍ وَالتَييةُ بالَييّة وَالئَابُ بالئّاب ولا يُؤْحَذُ الأغلى بِالْأَسْمَلٍ بل بِالأَغلّى. وَف 
الخُلاصّةٍ الْحَاصِل أَنَّ التَرْعَ مَشْرُوعٌ وَالْأَخْدُ بِالْمِبْرَدٍ اختيّاطً وَفي الجامع الصّغير وَإِذْ كسَرٌ سِنٌ إِنْسَانِ 
َس الكابر حبر ُفقَصُ مِنْهُ وكَدَلِكَ في الْقَلْع ولا قِصّاص في لين الرَائِدة» وا فِيهَا حكومة 
عَدْلِء وَإِذَا كَسَرَ سِنٌّ إِنْسَانِء وَالِينُ الْمكسورة مقاة بع سِنّ الْكَاسِرٍ يُْتَصُ مِنْهُ ولا يَكُونُ عَلَى قَذْرٍ 
الصَّعَرِ وَالْكبَرِ بَلْ يَكُونُ عَلَى قَذْرٍ مَا كُسَرَهُ م مِنْ السّن وَفِ الخَاوي» فَإِنْ كانَ سِنُ الْمَنْزُوع أَطْوَلَ 
وَأَعْظَمْ ]1 يَكْنْ لَهُ إلا الْقِصّاصُ, وَِنْكُسِرَ إِنْ كان مُسْعَويَا بْكِنُ اسْتِبقَاءُ الْقصّاص مِنْهُ أُقْخْصّ مِنْهُ 

عِبْرَدِ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُسْتويًا ولا يُسْتَطاغ أَنْ يُفْصّ كَانَ عَلَيْهِ أَرْشْهُ وَفي الخُلاصّةِ وَإِنْ كُسَرٌ ثُلَنَا لَيْس 
متو بحيْثُ لا يُسْتَطَاغ أَنْ يُفْمصّ نه فََيْهِ أ ذَلِكَ في كل سِنّ حمس من الإبل أو من الَْقّر. 


َف الْمنْتَقَى إِذَا كُسَرٌ من سِنّ رَجْلٍ طَائقَةٌ مِنّْها أنْعظِرَ يا حَولًا. فَإِذَا م الول وَل يَكْمُل فَعَلَيْ 
القصّاص تُبْرَدُ بالْمِبْرَدِ وَيُطْلَبُ لِذَلِكَ طَبِيبٌ عَا أو يُقَالُ لا قِيِمَعْهَا كُمْ ذهب مِنْهَا؟ , فَإِنْ قَالَ 
ذَهَب مِنْهًَا النَصْف 4 ُْرَُ من سن الْقَالِع التَصْفْ وَفِيهِ أَيْضًا إِذَا كُسَرٌ مِنْ رَجُلٍ بَعْضَهَا وسَقَطَ مَا بَقي 
فَإِنَّ أنا يُوسْفَ كان يَقُولُ يجَبْ الْقِصّاص وَفي الْقُدُورِيَ لا قِصّاص في الْمَشْهُورٍ وَروَى الْحَسَنْ بْنْ زياد 
عَنْ أبي حَنِيقَة إِذَا َرَعَ الَجْلُ سِنّ رَجُلٍ فَتَبَتَ نِطْفْهَا فعَلَيْهِ نِضْفُْ أَرْشِهَا ولا قِصّاص في ذَلِكَ فَإِنْ 
نَبَعَتْ بَيْضَاءَ تَامَةَ ه ل ل 
وَقَالَ ابْنُ أبي مَالِكِ قَالَ أَبو يُوسْفَ: يَبْ عَلَيّْه فَإِنْ نَبَتَثْ صَفْرَاءَ فَعَلَيْهِ حَكُومَةُ هُ عَذْلِ وَقَالَ ابْنْ 
سماعَةَ في الّنّ إِذَا نرِعَتْ يُنْمَظَرُ با سَنَةَ إن 1 كيت أقْمُصّ مِنْه» وف جامِع الْقَعَاوَى في الإملاءٍ 
ُقْمَصُ مِنْ سَاعَتِهِء 0 
نِعَتْ يُنْتظَرُ يا الْبَرْدُ م يُقْمَصُ مِنْ الجاي, وَفِ شَرْح الطَّحَاوِيّ إِذَا كُسَرَ بَعْضَ سِنّ إِنْسَانٍ عَمْدَا ثم 
اسْوَدٌ الْبَاقِي بِدَلِكَ أؤ احْمَرتْ أو 005 1 دَخَلَهَا عَيْبُ بوَجْهِ من الْوْجُوِ فا قِصّاصَ. 

وَيجَبُ الْأَرشُ في مَالٍ الجَانء وَيِمَذِهِ الرَوَايَةِ تَبَيّنَ أن مَا دكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ صَذْرُ الإسْلام وَالصّدْرُ 
الشَّهِيدُ في امع الصّغيرِ ذا كر صن ب إِنْسَانٍ وَاسْوَدٌ الْبَاقِي يب فِيهًا حُكُومَةُ عَذْلٍِ لَيْسَ 
بصّجيح, وَلوْ قَالَ الْمَجْوٌ عَلَيْ أنَا أُسْتَوْف القصّاصّ في الْمَكْسُورٍ وَأنْرْكُ مَا اسْوَدَّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا 
صرب سِنٌ إِنْسَانِ فَمَحَرَكَ ينعد فيه حا فَإِنْ اخْمَرَ أؤ احضّرٌ أو اسْوَدَ تب الدَيَةُ كَاملَةَ في مَالِ 
الجَاني, وَإِنْ اطْفَرٌ اخْتلّفَ الْمَشَايحُ فيه هَكذًا ذَكرَ سَيْخْ الإسْلام في 0 قَالَ بَعْضْهُحْ: يب كَمَالُ 
أَرْشٍ السّنّ كما في الْأَسْوَدٍ وَالْأَخْمْرٍِ وَقَالَ بَعْضْهُمْ َب حُكُومَةُ عَذْلٍ وَدَكْرَ 
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شَيْحُ الإسْلام أَحْمَدُ الطََّاويِسِئُ في شَرْحِهِ أَنَّ في هَذَا الْمَصْلٍ اتِلافٌ الرَوَاياتِ وَرَوَى عَنْ أي يُوسُفَ 
أَنَهُ يَلْرَمْهُ كَمَالُ لْأَرْشٍ كما ف الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُحَمَّدِ أَنَهُ قَالَ يُنَظَرُ في ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بلحنة مِنْ الشين 
بِسَبَبٍ الِاصْفِرَارٍ ما يَلْحَقُهُ من الشّيْنِ بِسَبَبٍ الِاسْودَادٍ يَلْرَمُهُ كَمَالُ الْأَرْشٍ وَإِلَا فَبُمَدّرُ الشّيْنُ وَعَنْ 
أي حَدِبقَة أَنُّ يَلْرَمهُ حَكُومَةٌ عَذْلٍ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ أن هِشَامًا رَوَى عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أي حَبِيقَةَ أَنَّ سِنَّ 
لخر إذَا اصْفَرتْ قَلَا شَيْءَء وَإِنْ كان عَبْدَا قَفِيهِ حَكُومَةُ عَذْلٍ وَعَن أي وف عن أبي عييقة أذ فيه 
كُومَةَ وَرُوِيَ عَنْ أي مَالِكِ عَنْ أي بُوسْفَ أَنَّ الصّفْرَةَ إذَا اشْتَدتْ حَىٌّ صَارَتْ كَالخُضْرَةٍ فَفِيهًا 
حَمَدَا أؤْجَب كْمَالَ الْأَرْشٍ بِاسْودَادٍ المَنّ 


عم 
4 


كَمَالُ الْأَرْشء وَإِنْ كانّث دُونَ ذَلِكَ فَفِيهَا الْكُومَةُ ‏ إِنَّ مُحَمَدَ 
كمال الأزشء وَإِنْكَانَتْ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهَا الحَكُومَةُ م 


وَل يُقَصّل بَْنَ أَنْ يَكُونَ النُ من الْأَصْرَاسٍ التي لا تُرَى أو مِنْ الْقَوَارضٍ التي تُرَى قَالُوا وَيجَبْ أن 
يَكُونَ الجَوَابُ فِيهًا عَلَى التَفْصِيلٍ إِنْ كَانَ لبن من الْأَضْرَاس الي لا تُرَى إِنْ قَانَتْ نَثْ مَنْفَعَهُ الْمَضْغْ 
بالاسْوِدَادٍ يِب الْأَرُْ كاملاء وَإِنْ 1 تفث مَنْفَعَةُ الْمَضْغ يَبُ فيه حُكُومَةُ عَذْلٍِ. 

وَإِنْ كان امن قَائِمَةٌ مِْ الْقوَارضٍ التي تُرَى وَتَظْهَرٌ من الْأَسَْانِ فَيَجِبْ كَمَالٌ الْأَيْشٍ بِالاسْودَادِء وَإِنْ 
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وَفِ الْمََاييع؛ وَلَوْ ضَرَبَ سِنّ إِنْسَانٍِ فَتَحَرَكتْ سِنَهُ 4 الْأخرى فَجَاءَ ِلْقَاضِي لِيُظْهِرَ أ رَ فغْلِه فَإِنْ أَجَلَهُ 
الْقَاضِي حَوْلَا وَقَدْ سَقَطَّتْ سِنْهُ فَاخْتَلَهَا قَبْلَ السّنَةٍ فَقَالَ الْمَضْرُوبُ مِنْ ضَرْبك وَقَالَ الصّارِب لا بَلْ 
مِنْ صَرْبٍ رجْلٍ آخَرَّ فَالْمَوْلُ لِلْمَضْرُوبٍ, وَإِنْ جاءَ بَعْدَ السنَةِ وَاخْمَلَمَا القَوْلْ لِلصماربء وَلَو َ تَسْقُط 
لا شَيْءَ عَلَى الضَّاربٍ وَعَنْ أن يُوسْفَ أَنَّهُ نب حْكُومَةُ عَذْلٍ في الام َف شَرْح الطّحَاوِيٌ ل 
صرب رَجْلّا حَنٌ سَقَط أَسَْائهُ كلها وَهِيَ الْنانِ وَتَكَانُونَ نا مِنْهَا عِشْرُونَ أَضرَاس وَأَرْبَعَهُ أْيَاب 
وَأَرْبعُ ثَنَاَا وَأرْبَعْ ضَوَاجِكَء فِإنَّ عَلَيْهِ ِيَةٌ وَتَلَانَةُ حماس الدَيَة وَهِي مِنْ الدَرَاهِم سَِةَ عَشَرَ ألما في 
السنَةٍ الأول تُلْمَا الدّيَة ثلْثْ مِن الذي الْكَامِلَة وَثُلْتْ من ثَلَاثةِ أَحْمَاسِ الدَيَة وف السنةِ التَانِيَةِ ُلْتْ 
اَي وف الستة اَل وَهِي ما بَقِيَ من الدَيَةِ وَالَلائَةٍ أَحمَاسٍء وَإِذَا قَلَعَ الرّجْلُ سِنَ وجل خطا ثم 
َبَعَتْ قَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَالِع عِنْدَ عُلَمَائِئَا وَرُوِيَ عَنْهُمَا في النَوَادِرٍ أنه يب الْأَرنُ وَالصّحِيحُ مَا قُلْنَا؛ 
أن الْقيَاسَ يأتى ووب الْأَرْشٍ بِالْقَلع وَإِنْ 4 تَنبْت؛ لِأَنَّ الْمُملََ - بمَالٍ وَلَكِنًا تَرَكُنَا الْقِيّاسَ 
بالنّصّ» وَإِعّا أَؤْجَب النَصٌ الْأَرْشَ إِذَا 1 تَنْبْتْ مَكَائَهُ أخرَى فَإِذَا نَبَعَثْ مَكَانَهُ أخرى يَفَعُ عَلَى أُصْلٍ 
الْقِيّاسِ َإِذَا نَبَتَتْ أَخْرَى سَؤْدَاءُ بَقِيَ الْأَرشُ عَلَى حَالِهِ وَإذَا نَرَعَ بن رجْلٍ عَمْدَا آَوْ الْمَرَعَ الْمَنْرُوعُ 
سِنْهُ سن ازع ج تبث سِنُ الأول فَعَلَى الْأَوّلٍ أَرُْ سِنّ الئاق وَلَوْ نَبَتَ مُعْوَجًا يب حْكُومَةُ 
عَدْلِ. 

وَإِنْ نَبَعَثْ سَؤْدَاءَ جُعِلَ كَأَنَهَا 1 تَنْبْتْ وَفِ الْكَافِء وَلَوْ قَلَعَ سِنَ غَيْرِهِ فرَدَهَا صَاحِبُهَا إلى مَكَاتًْا 
وَتَبَتَ عَلَيْهَا اللّْحْمْ فَعَلَى لالع مال لأَرْشٍ وَقَالَ الشافِعِيٌ في قَوْلِ: عَلَيْهِ الصّمَانُ بخلافٍ مَا لو 
فطع ضّجَرَةٌ يَجْلٍ فَنَبَمَثْ مَكَائَهَا أخْرى حَيْتُْ لا يَسْقُطْ الصّمَانُ اليَغْاقِيْ ذكرَ في الْمَبْسُوطِ وَلَو 
قَلَعَ سِنّ رَجْلٍ فَتَبَمَتْ كُمَاكَانَثْ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَيَْجِعْ عَلَى الْجَان بِقَدْرِ مَا يَْتَاجُ 
ِلبْهِ من َنِ الدّوَاءِ وأَجْرَةٍ الْأَطِبَاءِ وَأَبُو حَدِيفَة - رَحمَهُ الله تعَالى - يَقُولُ لا يب شَئْءٌء وف الْيَتَابييع 
َال أو ُوشف: لو تبث بسن بالغ بغد الَْلع لا يسقْط اَن َل زمه اليه كايكة يلاف سن 
الصَِّ وَقَالَ أَبو حَدِيقَة: لا شَيْءَ في سِنّ الصَِّيَ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: فِيِهًا حَكُومَة عَذْلِء وَإِذَا 0 
يجب فِيهًا الْأَرشُ كامِلا. وَإِذَا قَلَعَ الَجُلُ رَجْلَ لبي وَجْلٍ عَمْدَا وَافْخْصّ لَه من ني القَلِع م نَبَمَتْ عَثْ ته 1 


يَكْنْ لِلمُْمَصّ آ ا لو الْمفْتصَ لَه و1 تَنْتْ 

الْمُقَه منهُ عَم الْمُقَه ُ لِلْمْفْمَصَ من أزش تَِيّهِ قَالَ في الْأَصلٍ: إِذَا قَلَعَ | تل سن وجل قأعة ' 
الْمَفْلُوع نه وها في مكائها فكَبَثْ فم كان الْقَلْعْ خطأ فَعلَى اْقلِع أن ١‏ َنَ كاملا قَالَ سَيِْحُ 
الإسلام: وَهَدَا إِذَا 1 يَعْدْ إل حَالَه الأول بَعْدَ الثَّبَاتِ في الْمَنْمَعَةٍ وَاججَمَالِ؛ وَالْغَالِبُ ا إل 
تِلّكَ الخَالَة وَإِذَا تُصُوْرَ عَوْدُ الْجَمَالٍ وَالْمَنْفَعَةٍ بالإنْبَاتِ ل يكن علَى الْقَالِع شَْء كما لو بقث اليْنٌ 
َال في الْأَصْلٍ إِذَا نَرَعَ َيه رَجْل وَنَنْيَُ الجحاني سَوْدَاءُ فَالْمَجئُ عَلَيْهِ باليَارٍ وَعَلَى نَحْوِ مَا ذكَرْنا في 
مَسْأَلَةِ الْعَيْنِ وَتَفْرِيعُ هَذِهٍ و اْمشألةِ على ُو تفريع مَسْأَلَةِ الْعَبْنِ وَفي الَغْتَافِيّ عَنْ أبي يُوسُْفَ فيمًا إِذَا 
قَلَعَ ِنّ رَجْلٍ بالغ ثم تَبَتَ مَكَاتَها أخرى يجب حكُومة لْعَدْلِ لِمَكَانٍ الأَل فَبُقَوُه وَبهِ هَذَا الح 
ب داه بد ار لقِيمَةِ» وَلَوْ نَرَعَ َي رَجْلٍ وَتَنْيَةُ النَازِع سَوْدَاءُ فَلَمْ 
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يَتَحَيّر الْمَجئ عَلَيْهِ شَيْنَا حَقٌّ سَقَطَتْ لين السَؤدَاءُ وَتبَعَتْ مَكَانَهَا أخْرَى صَحِيحَةٌ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّ 
الْمَحْيَ عَلَيْه وَفي الْكَاف وَكُذَا إِذَا 1 يكن لِلقَالِع تيه جين فَلَعَ ثم َبَمَثْء قَلَا قِصَاص لَه وَلَهُ الَو 
وَلَوْ هَلَعَ وَجْلْ ثب َجْلٍ وَتَنْيَهُ لقاع مفْلوعَة فَتبَتَت ييعَُبَعْد الْقلْع, لا قِصَّاص فيه وَللْمَفْلوع يمه 
أَرْشُهَا وَفٍ الْمُجَرّدِ عَنْ أي حَنِيفَة إذَا َرَعَ سِنّ إِنْسَانِ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يأَخْدَ صَمِينًا منْ النَازِع ثم 
يُؤٌجَلَهُ سَنَةَ مِنْ النزْع فَإِذَا مَضَتْ مَضَِْ 
وَاسْوَدَ اليَنُ فَقَالَ الضَارِب: 5 اسْوَدَثْ من ضَرْبَةٍ حَدَنَتْ فِيهًا بَعْدَ صربق َالْمَوْلُ لِلْمَضْرُوبِ 
اسْتِحْسَانًا هَكذًا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ في الْأَصْلٍ وَهَكَذًَا رَوَى ابن بمَاعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَء وَفي الْمُنْتَقَى في 
الْبَاب الْأَوّلِ مِنْ الْنَايَاتِ روَايَةُ الحَسَنٍ عَنْ أبي حَبِيقَةَ في عَيْنِ هَذِهِ الصُورَةٍ أن الْمَوْلَ قَوْلُ الضّارب, 
وََيْسَ هَذَا في شَيْءٍ من الْنَايَاتٍ إلا في المنّ تر 

َف التوَاِلِ سبل عَنْ وجل صرب عَلَى وَجْدِ وجل فتَائَرتْ أسَْائة كلها قَالَ يب لِكُلَ سِنّ ديه 


مضنت سْنة: و تَنْبْتْ أُقْنْصّ مه وَعَلَى هَذدَا إِذَا ضَرَب إِنْسَانْ إِنْسَانًَ 


ثلانِين فَعَلَيْهِ حْمْسَةَ عَشَرَ الفا وَلَوْ انث َانيَةَ وَعِشْرِينَ» فَعَلَيْهِ أَرْبَعةَ عَشَرٌ ألْفَّاد وَفي السَرَاجيّة في 
سِنّ الرجُل حَمُسْمِانَةٍ وَف سِنّ الْمَرأَةِ نِضْفْ ذَلِكَ وَفي الْقَتَاوَى أَمَرَهُ بتع سِبّهِ نم اخْتَلَقَا فَقَالَ الآمرُ: 
أَمَرْئك بِعَبْر هَذَاء فإنَهُ قَالَ الْمَوْلُ قَوْل الآمر مَعَ كِينه َإِذَا حَلَفَ فَأَرُْ اليّنّ عَلَى عَاقِلَةِ المَأمُور أؤ 


في مَالِهِ لا روَايَةَ في هَذَا وَفي الْمُنْتَقَى قَالُوا وَلَيْس في نَفْسِ الْآدَمِيَ شَيْءٌ من الْأَعْضَاءٍ دِيمْهُ رَائِدَةُ عَلَى 
دِيَة النَفْسِ إِلَّا الأَسَْانَ رَجْلَانِ قَامَا في اللّعبٍ لِيَعَضَارَبَا الوك 0 (مَسَهُ دَرَنُ حابرل) فَرَكب أَحَدُهُمًا 
الْآخَرَ وَكسَرَ سِّهُ فَعَلَى الصّارِب الْقِصّاص وَلَكِنْ بالشَرَائِطٍ الَّي قُلَْاٍ لِأَنَّ هذا عَمْدٌ وَالْمَسْأَلَهُ كَانَثْ 
وَاقعَة المغْوَى عَلَى هَذًا وَفي الطَهيريَ: ولو قَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا (درن) فَوكر أحَدُهْمَا صَاحِبَهُ لا شَيْءِ 
عَلَيه وَهُوَ الصّحيخ مَنْزِلَةِ فوْلِهِ اطَعْ يَدِي فَمَطَعَهَا وَإِذَا فَلَعَ سِنَّ صبِيَ آخَرَ حَوْلًا فَمَاتَ الصَِّيُ 
َبْلَ ثَام الْحولِ فلا سَيْء عَلَى الْجاني في فَوْلِ بي حَيقَة: وقَالَ أَبُو يُوسْفَ: فيه حكومة عَذلٍ وَف 
اْكبْرَى قَالَ فيه حكومَةٌ عَذْلِء وَإِذَا ضصَربَ سِنّ رَجْلٍ فَاسْوَدٌ سِنُ اليَجْلٍ نم جاءَ آخَرُ فَرَعَهَا فَعَلَى 
الْأَوَلِ تَامُ أَرْشِهَء وَفي الْخَانِيّةِ حمْسْمِانَةِ وَعَلَى النَان حَكُومَةُ عَذْلٍ وَإِذَا نَرَعَ سن بَجْلٍ وَسِنٌ الثاني 
سَوْدَاءُ أو صَفْرَاءُ أو حَتْرَاءُ أو حَضْرَاءُ وَالنَرْعْ كان عَمْدَا يحيّرْ الْمَجْوحُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اص منْه. 

وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ أَْشَ سِبّهِ حَمْسَمِائَة وَإِنْكَانَ الْمَعْيُوبُ سِنّ الْمَجَْ عَلَيْهِ فَلَهُ حَكُومَةُ عَذْلٍ وَلا 
يُفْمَصٌ سِنَهُ لِسِبّهِ وفي اَي وَلَوْ ضَرَب سِنّ إِنْسَانِ فَاسْوَدتْ وَسِنُ الجَاني سَوْدَاءُ أو حمْرَاءُ أو حَصْرَاءً 
أَؤْ صَفْرَاءْ كَانَ الْمَجْيُ عَلَيْهِ بالخيَارٍ إِنْ شَاءَ ضَمَّئَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَؤْقَ الْقِصّاص تاقِصًا وَفِ الْكُبْرَى 
ولو نرَعَ ِنَ وَجْلٍ فَتَبثْ نِصْفُهَا فَعَلَيْه نف أَرْشِهَاء وَإِنْ نَبَمَثْ صَفْرَاءَ َفِيهَا حُكُومَةُ عَذْلٍ. 


َال - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَلَا قِصّاص في عَظَم) لَِوْلِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لا قِصّاص في الْعَظَّم» 
وقَالَ عُمَرُ وَانْنُ مَسْعُودٍ: لا قِصّاص في عَطَم إلا في الي وَهَذَا هُوَ الْمْرَادُ الَدِيثِ وَمَوْضُوع 
صَاحِب الْكِتَاب؛ وَلأَنَّ الْقصّاص يَنْبَني عَنْ الْمُسَاوَاةٍ وَقَدْ تَعذَّرَ اْتَارُهَا في عَبْرٍ السّنّ وَاخْتَلَفَ 
الأَطِبَاءُ في الينّ هل هُوَ عَظْمْ أو طَرَفْ عَصّبٍ يَابس فَوِنْهُمْ مَنْ يُنكر أَنَهُ عَظْمْ لِأَنّهُ يحْدْتُ وَيَنْمُو 
بغد تام الحََقَةِ يلي بالحلِ فَعَلَى هَدَا لا يحَْاجٌ إلى الْقَْقِ يبه وبين سَائِرٍ الْعظام؛ لِأَنّهُ ليْسَ بِعَظم 
فَلَعَلَّ صّاحِب الاب تَرَكَ المَنَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَهُ 1 يَدْخْلْ تخت الاسم؛ وَلِذَا 1 يَسْتَِيهِ في الحَدِيثِ وَلَئِنْ 
قُلَْا بأَنّهُ عَظُمٌ فَالْمَرْقَ بَيْنَهُ وََيْنَ سَائِرٍ الْعظّام أن الْمُسَاوَاةَ فيه تمك بأَنْ يُبْرَدَ بالْمِبْرَدِ بِقَدْرٍ مَا كُسِرَ 
نه وكذَِكَ إن فُلِعَ سنك انه لا يفلَعْ نه قِصّاضًا عدر اغيارٍ الْمُمَائلَةِ فيه فَََْاتَفْسْدُ به وما 
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يُبْرَدُ بالْمبْرَدٍ إلى مَؤْضع أَضْلٍ لمن كذًا ذكَرَهُ في الَهَايَةِ معِْيً إلى الذَّخيرَة وَالْمَبْسُوطٍ. 


قَالَ - رَحِمَهُ اله - (وَطرَقٍ رَجلٍ وَاهْرَأةٍ وحْرٍ وَعَبْدٍ وَعبْدَيْنِ) أَيْ لا قصّاص في الطُرفٍ بَيْنَ لجل 
ل فز ررقت روات سر ون قار سئي وير تاوت وا امعد الاطرافاة 
َه بع الاسجيقاءِ لكن الْمقُولُ مه منغ اسنيقاءٍ الأأخمل بلْأَنقص دون التكس, فَإنَ السلا تفط 
بالصجيحة وَأَنْثُمْ لا تَفطَعونَ يَدَ الْمَْأَِ بيَدِ المَجْلٍ ولا يَدَ عَبْدِ بحرِ. 


وَاجَْوَابُ إن قَدْ ذَكَزْنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بمَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَهَا خُلِقَتْ وقَايَةَ لِأَنفْس كَالْمَالِ 
فَالْوَاجِبْ أَنْ يُعْتَبَرَ التَمَاوْتُ الْمَاُ شَائعَا مُطْلَقَ وَالَّلَلْ لَيْس مِنْهُ فَيُعْتَبَرُ مَانِعًا مِْ جِهَة الْأكمَل 
كذًا في الْعَِايَة» وَلَا اله بَيْنَ طَرَقْ الذّكرٍ وَالْأَنْتَى لِلتَمَاوْتِ بَيَْهُمَا في الْقِيمَةٍ 
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بعَفُسِيم الشّارع» ولا ببْنَ ار ولْعبْد ولا بْنَ البْدَيْنِ للَقَاوْتٍ في الْقمَةء ون تَسَاويَا بها بالطّيِ؛ 
قَصَارَ شْبْهَدٌ مُبع الِْصّاصء فَِنْ قِيل إنْ اسْتَقَام عَدَمُ الْممَائلةِ في الخ والْعبْدِ ل يَسْتقِمْ بَنَ الْعَْدَيٍْ 
إمْكَانٍ تَسَاوِي قِيِمَتهِمَا بتَفُويم الْمُقَوَمِنَ أجيب أن التَسَاوِيَ نا يكُونُ بِالخَزرِ وَالظّنَ وَالْمُمَائَلَ 
الْمَشْرُوطَةِ شَرْعَا لا تَقْتُ بِدَلِكَ كَالْمُمَائَةِ في الْأَمْوَالٍ البو بخلافٍ طَرَقْ الخْرَيْنِ؛ لِأنَّ اسْتوَاءَهَا 
مُتَيَقَنُ تقوم الشّرْع وَبخلافٍ الأنفس؛ لِأنّ الخلاف فيه مُتَعَلَقْ بِإزْمَاقٍِ الرُوح, وَلَا تَقَاوْتَ فِيه قَالَ 
صَاحب الكفاية: فَإنْ قِيل فَؤْله تَعالّ [ِوَالْعَيْنَ الْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنفٍ وَالأَذْنَ بالأذْنِ] [المائدة: 45] 
مُطلقْ ينول مَوْضِع ابر فَيَكُونُ حجّة عَلَْكُمْ قلا قذ خص مِنْهُ الْحزي. 

وَالْمْسْعَأِْ وَالْعَامُإذَا خصّ مِنْهُ شَيْء يجوز تَخْصِيصُة بر الْوَاجِدٍ فَخْصّصْنَاهُ يما رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بن 
خْصَيْنٍ أَنُّ قَالَ «قَطَع عَبْدَ لِقَْمِ فُقَرَاءَ أَذْنَ عَبْدٍ لِقَوْم أَغَِْاءَ فَاخَْصّمُوا إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ - فَلَمْ يَفْضِ بِالْقِصّاصِ» اه. 

أَقُولُ: فيه نَطَرْ أَمَا أَولَا:؟ فَإِذَنَُ قد تَقَررَ في عِلْم الْأَصُولٍ أن النَصّ الْعَامَّ إِذَا حص مِنْهُ شَيْءٌ بكلام 
مُسْتَقِلَ مَؤْصُولٍ بِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْعَامُ الْمُخَصَّصْ مِنْهُ الْبَعْضُ طَييّا في الَْاقِي فُيَجورُ تَخْصِيصُه يعبر 
الْوَاجِدِ وَأمًا إذَا خَرَجَ مِنْ النّصَ الْعَامَ شَيْءْ نا هُوَ مَفْصُولُ عَنْهُ غَبْرْ مَؤْصُولٍ به قلا يكُونُ ذَلِكَ َي 
في الْبَاقِي بَلْ يَكُونُ باقيًا عَلَى حَالَتهِ الأؤلى, ولا شَكَّ أن حْرِجٍ الَرْيَ وَالْمُسْتَأمِنٍ مِن الْآيَةِ الْمَذَكُورة 
َبْسَ بكلام مَوْصُولٍ ينا فَتَكُونُ بَاقِيَةَ عَلَى فَطْعِيّيهَا الأَلِمة قلا يَجُورُ تَخْصِيِصُهًا بير الْوَاجِدٍ وَقَذْ مر 
وَأَمًا تنا فَإِنَّ حَدِيتَ عِمْرَانَ بْنِ حْصيْنٍ إِعا يُفِيدُ عَدَمَ جَرَيَانِ القصّاص في الْأَطْرَافٍ بَيْنَ الْعبْدَيْنِ ولا 
يفِيدُ عَدَمَ جَرََانِهِ فيمَا بيْنَ الجْلٍ وَالْمََِ ولا بين لخر وَالْعَبْدِ فَبَقِيَ الاغتراض بإِطَلَاق الْآيَةِالْمَذْكُورَة 
في هَائَينٍ الصُورَينٍ وَل بم لواب . 


َال - رَحِمَهُ اله - (وَطْرَفَ الكَافِر وَالْمُسْلِم سيّانِ) أي مِعْلَانِ فَيَجْرِي الْقِصّاص بَيْنَهُمَا لِلتّسَاوِي في 


الأَرْشٍ وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا يخْرِي لِمَا ذَكَْنَا من أَضْلِهِ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَقَطْعْ يد مِنْ نِضْفٍ سَاعِدٍ 
وَجَائقَةٍ ب مِنْها وَلِسَانِ وََكرِ إلا أَنْ ثقطع الحَسَفَةُ) أي لا قِصّاص في هَذِه الَْشْيَاء لِعَدَم الْمُمَائلَة 
فِهَا؛ لَِنَ في الْقَطْع مِنْ نِضْفٍ الساعِدٍ كر الْعَطْم وَيتعَذَرُ التّسَاوِي فيا إِذْ لا صَابط لَه وَف 
وَاللَسَانُ يَنْقِضَانٍ وَيَنْبَسِطَانٍ قََا بمْكِنْ اغْتبَارُ الْمُمَائَلَةِ فيهمَا إلا أَنْ يُفْطَعَ مِنْ الْشَفَةِ؛ لِأَنّ مَوْضِعَ 
الْقَطع مَعْلُومٌ فَبْصَارْ إِلَيْهِ وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أَنّهُ إذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِمَا يب بخلافٍ مَا إِذَا قَطَعَ بَعْضَهًا 
عدر اغار الْممَائلةٍ فب قال في اليتابيع: ذا َطَع ادن الفعو الل من الَْحذٍ فندَْمَا فيه 
اليك وَمَا فَوْق الك وعدم فيه حكومة عَذْلٍِ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ ما فَوْقَ الْكَغْب وَالْقَدَمِ مَعَ 
الأصّابع وَفٍ الخلاصّة دِيَهُ الْيَدِ نب مُوَجَلَةَ في سَنَعَيْنِ تُلْتَاهَا في المّئة الأول وَالْبَاقَي في السّنَةٍ الثَانِيَة 
ذا سر يد عَبْدٍ جل أؤ رخْلة لا يب في الخال شَيْءٌ. 

َو فطع أمبعا انه يبه مله لا قِصَاص بالإجماع وَقَالَ أبنو حديقة في الفط وَالَسَليي ِل 
قصّاص, وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسُفَ في روَايّة الحَسَنٍ عَنْهُ وَكدَلِكَ مَقْطُوعٌ الْإبْهَام أو الأصابِع كُلّهَا إِذَا قَطَعَ 
إْسَانَ يَدَهُفَلَا قِصَاصَ في قَوْلٍ أبي حَِقَة إِنُّ لا قِصَاص فِبهء وَفِيهِ حكُومة عَدْلِ وَل كسَرَ عَظْمَا مِنْ 
سَاعِدٍ أو سَاقَ أو غَيرِهِ قَفِيهِ حَكُومَةُ عَذْلٍِ وَفي تَذي الْمََْةٍ ديةٌ كَامِلَة ولا ذكْرَ لَهُ في الْكُنْبٍ وَفِ كشْر 
الصُلْبٍ دِيَةُ كام إِنْ مَنَعَهُ عَنْ الماع وَأَحْدَبَهُ فَأمًا ذا ل يُحْدِبْهُ وَل تَْْهُ من الجمَاع فَهَذَا عَلَى 
توْعبِ: إِما أَنْ َبْقى للْجراحةٍ أَئَر قفي حكُومة عَدْلٍ وَل يب كَمَالُ الذي وما ذا 1 يق ها أكرٌ 1 
يجب فيه شَيْءْ وَقَدْ مَرّ هَذَا فيمَا تَقَدّم وَف الظَهيريّة وكذَا صذْرُ الْمَرآَةٍ إِذَا الْكَسَرٌ وَانَْطَعَْ الْمَاءُ مِنْهُ 
قَفِيهِ اَيهُ َف الصُلْبٍ إِذَا ذُقَ لَكِن يَفْدِرُ عَلَى الجمَاع قَفِيهِ ححكُومَة عَذْلٍء وَإِنْ ل يَقْدِرْ وَصَارَ أخدب 
في كاملة ون عاد إل حَيْله و يفص وَلكِنْ فيه كر المٌزب قفِيهِ حكُومة عَذلِء ون يكن فيه 
تر فلا شَيْءَ فبه في قَوْلِ أبي حَبية: وَعِنْدهْما تب أَجْرَةُ الطَبيب وَفي الذَكر كمال الي وفي دك 
الْخصِىّ خُكُومَةُ عَذْلٍ سَوَاءٌ كانَ يَتَحَرّكُ أو لا يَقْدِرُ الْحْصِيئ عَلَى الْوَطْءٍ أَوْ لا يَفْدِرُ وَعَلَى هذا 
الخلافٍ مَكرْ العتين. 

وَأَمّا ذَكُرُ الشّيْخ الكبير إِنْ كان يَتَحرّكُ ولا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءٍ فَامجُوَابُ فيه كَالجَوَابٍ في ذكر الْخَصِيّ 
وَذكُرٍ الْعِنينِ وَف التَهْذِيبٍ, وَفي ذكرٍ الْحْصِيّ وَالْعِبّنِ حَكُومَةُ عَذْلٍِء وَهُوَ مَا يَرَى الْقَاضِي بمَشُورَةٍ أَهُلٍ 
البصيرة وَقِيلَ يُقَومُ إن لو كَانَ عَبْدَا تبُوبَا وَغَيْرُ فََجِبُ 
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لل ل ا ا ل اد ا م 0 عو ىلوم 2 
نَسْبَةُ النْقَصانٍ مِنْ دِيَتهِ كما لَوْ نَقَصَ عُْشْرٌ القِيمَةِ يحب عُشْرٌ الدَّيَةِ وَالْأَوَلَ أُصَحُ. 


من 


افا يما حا 


ره تب دِيَةٌ كاملَةٌ 0 وَاحدق إن ل ته 0 لدي 
في الْحَشَفَة وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ في لباقي وَإِذَا قَطّعَ الذّكُرَ وَالْدَنكيَينِ مِنْ الرَجْلٍ الصّحيح خَطأ إِنْ بَدَأ 
بِقَطْع الذَّكَر قَفِيهِ دِيَكَانِء وَف التَجْرِيدِء وَكَذَا إِذَا فَطَعَهَا مِنْ جَانِبٍ وَاجِدِء وَلَوْ بَدَأ بِقَطْع الأَنْمِييْنِ م 
بالذّكرٍ فَفِي الْأَنكينٍ الدَيَهُ كاملةٌ وَفِ الذَّكرٍ حْكُومَةُ عَذْلٍِ وَإِنْ فَطَعَهُمَا مِنْ جَانِب الْمَخِذٍ مَعَا فعََيْه 
دِيَتَانِ وَفي التخفَة وَفٍ الأنكيينٍ إذَا قَطَعَهُمَا مَعَ الذّكرِ ْلَه وَاحَدَةً في حَالَةٍ وَاجَدَةٍ يحبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ 
دِيةٌ بإِرَّاءٍ الذّكر وَدِيَةُ بإِرَاءِ الْأنْينِ وَإِذَا قَطَعَْ الذّكر أَوَلَا ثم الأنْينٍ يجب دِيَعَانِ أنْضا لَِنَّ بمَطع 
الذَّكرٍ قَطَعَ مَنْفَعةَ الَْنْكيبنِ وَهِيَ إِمْسَاكُ الْمَيَ َأَمَا إِذَا قَطَعَ الْأَنْكيٍ أَولَا نه الذَّكُرَ تحب الذَيَةُ ل 
الأنِْينٍ وَنَجَبْ بِقَطْع الذّكرٍ حْكُومَةُ الْعذل. ٠‏ 
وني الْأَْيَنٍ ذا فطِعنَا كَمَالُ الي وَفي الظهيرية ون أَحَدِهمًا نِْفُ الدَيَةِ وني لْمنَْقَى عَنْ محمد دا 
قَطَعَ إخدى أَنْكيَيْهِ وَانْقَطّعَ مَاؤُهُ دِيَةٌ وَنِصْفْ قَالَ وَلَا نَعْلَمْ ذَهَابُ الْمَاءٍ إلا بإفْرَارٍ لاني فَإِذَا قْطِعَ 
لباقي مِنْ إخدى الْأَنكيَينٍ يحب نضْف الدّيَةِ وَ1َ يَذُكْرْ في الْكِتَاب الكُمَ في لْعَمْدِ وَالظَاهِرُ الْأَنكينٍ 
َنَّهُ يب فيه الْقِصّاصْ حَالَةَ الْعَمْدٍ وَف الرَجَْيْنِ كَمَالُ الذي في الخَطأ وَف أَحَدِهِما نِضْفُ الدَيَةِ وَف كُلّ 
أَصْبْع من أصابع الرَْليْنِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَفي الرَْلَنِ في الْعمْدِ الْقِصَاصُ إِذَا قَطَعْ من مَفْصِلٍ الْقَدَم أو 
مِنْ مَفْصِلٍ الرَكبَةِ أؤ من مَفْصِلٍ الْوَرِكِ وَإِنْ قْطِعَثْ منْ غَيْرٍ الْمَفْصِلٍ لا يَبْ الْقِصّاص وَفي الذّخيرَة 
وَكَذَلِكَ الَكُمْ في أصابع الرَجْلْنٍ ِنْ فْطِعَتْ من الْمَفْصِلٍ عَمْدَا يَبُ الْقِصّاص, وَإِذَا قَطَعَ الرجْلَ 
خَطأ ِنْ نِضْفٍ الساقٍ تب الدَيَُ لجل الْقدَم وَحَكُومَة الْعَذْلٍ فِيما ورءَ الْقدَِ وَالْكََامْ فيه تَظِير 
الْكَلَام في الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ نِضْفٍ الساعِدِء وَإِنْكُسَرَ فَحِدَهُ فَبِنَتْ وَاسْتَقَامَتْ قلا شَيْءَ عَلَيْدُ 
وف قَوْلٍ أبي يُوسُفَ حُكُومَةُ عَذْلٍ وَدَكْرَ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمّدِ في كتَابٍ الْترَاجٍ قَالَ أَبُو حَدِيقَة: مَا 
اكسَرَ مِنْ إِنْسَانِ يدا أو رجلا أو غَيْرَ ذَلِكَ وَترئ وعَاد يميه فليْسَ فِبه عَفْلٌ؛ وإنْكَانَ فبه تَقُصٌ 
بأَنْ برِىَ الْعَظْمُ وَبَقِيَ فيه وَرَمٌ فيه من عَفْلِهِ بحسَابٍ مَا نَقَصَء وَكَذَّلِكَ في الجرَاحَةٍ الْجَسَدُ إذَا بَرىَ 
وَعَادَ كمه فَلَْسَ فيه شَيْء وَلَوْكانَ في شَيْءٍ من ذَلِكَ شَلَلْ قَفِيهِ حكومَة عَذَلٍ إلا الجائقَة: فَإنَّ 
0 د ديَة 000 


00 وَصَارَ َال 1 0 فَفِيه الذَّيَةُ 0 ضَرّب قَطَّع 5 فَرْجَ امرأَةٍ وَصَارَتْ يال 1 052 


جمَاعْهَا فَفِيهِ الدِيَُ وني الْيتابِيع وكا لَوْ قَطّعَ فَرْجَهَا مِنْ الَانبَينٍ حَقٌّ وَصَلَ إل الْعَظُمَ 00 
أَحَدَهُمَا فيه نِضْفُ الدّيَة وَفي فَتَاوَى تمَرْقَنْدَ فَإِنْ جَامَعَ امْرَأة لا يجَامَعْ مِثْلّهَا فَمَانَتْ فَعَلَى عَاقِلَته 
دِيَعْهَا وف جِتَابَاتٍ الْمُْتَقَى إِذَا جَامَعَ امْرَأَةَ فََفْضَاهَا حَىٌّ لا تَسْتَمْسِك الْبَوْلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وَهَذَا 


00000 


قَوْلُ أي حَبِيفَةَ و محمد وَقَال أَبُو يُوسْفَ: إن كانت لا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فعَلَيْهِ الدِيَهُ في مَالِ وَإِنْ 


كانت تستكبسك فَعَلَيْه كُلْتْ الذية؛ وف الكترق؛ وَإِنْ كَانَثْ بعَيْتْ تَسْتَمْسِكُ فَفِيهًا ثُلْتْ الذَّيَق وف 
ا ليا نء فَإنْكَانَثْ أَجْتَيكَ فَالذِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةَ 
وَإِنْ اث مَنْكُوحَمَه فَالدِيَُ على الْعَاقِلةء وَلْمَهِرُ َلَى الرّؤج» ولو أََالَ بكارة امرأةٍ بالحجر أ غير 
يب الْمَهْرُ وَف الْمََاييع؛ وَإنْ زّنَ با مُطَاوِعَةَ وَأَقْضَاهَا فا سَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهمَاء وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ: 
تحب الذِّيةُ اكد َف الْيتَابِيع وَإِذَا صرب اهْرة فَأفْضَامَا وَصَارَتْ ث ععَيْثْ لا تشتفسِك, فَإِنْ 
كائث بِكْرًا يب حَمْيعْ الدَيَةِ ولا يَبْ الْمَهْرُ عِنْدَهمًا. 

وَقَالَ مُحَمَدْ - رَحمَهُ اللَهُ - يَخْمَعُ بَيْتَهُمَا وَفِ التَجْرِيدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: وَإِذَا وَطَِ امْرأَةً ِشْبْهَةٍ 
فَأَفْضَامَا وَصَارَتْ لا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ نب الدَيَةَ وَلَا مَهْرَ طَا وَقَالَ مُحَمَدٌ: ها الْمَهْرُ وَالدَيَهُ وَلَوْ دَقَ 


2 
قَلَ 


فَخِدَهَا أو يَدَهَا من الْوَطْءِ فَأَرنُ ذَلِكَ في مَالِه؛ لِأَنُّ قد يَمَعْ عَلَى جَسَدِهَا وف الْمُجَامِع يَتَعَمَدُ ذَلِكَ 


هذا مل عن وَعن أي أوشف عن حو جامع ةوه امع قتا من َلك قلا شه 
عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: إِذَا جَامَعَ امْرأَة فَذَهَب مِنْهًا عَيْنٌ أو أَفْضَامَا إِنْ مَانَتْ فَهُوَ ضَامِنٌء وَقَالَ 
حْمَدُ: يَضْمَنْ في هَذَا كل إلا الإِفْضَاءً وَالْقَمْلَ في الْجمَاع؛ وَهُوَ قَوْلُ أبي حَبيفَةَ فيا حَكى عَنْ هِشَام 
عَنْ مُحَمّدِ قَالَ: وَهُوَ قَوْل أبي يُوسْفَ وَعَنْ الْقَقيه 4 أبي نَصْرٍ الدَّبُوسِيَ > إِذَا دَفَعَ أَجْبََةَ فَوَفَعَتْ وَذْهَبَتْ 
عُذْرَنهَا 
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نعلو لاقع مور للها وَالتَغِيرُ وَعَنْ الشّيْخ الإمَام أبي حَفْصٍ الْكبيرٍ سْئِلَ عَمَّنْ دَفَعَ امرََةَ فَدَهَبَتْ 
عُذْرَتُهَا هه طَلْقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ با كَانَ عَلَيْهِ نِضْفْ الْمَهْرٍ في قَوْلِ أي حَيقَة وَإِحْدَى الرَوَايَتَيْنِ عَنْ أبي 
يُوسُفَ عَلَيْهِ حمِيعُ الْمَهِرِ بِكْرُ دَفَعَتْ بِكرًا أَخْرَى فَرَالَتْ عَذْرَُهَا قَالَ محَمَدَ عَلَى الدَّافعَةِ مَهْرُ مثْلٍ 

الْأخْرَى 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَخْيْرَ بَبْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ إِنْكَانَ الْقَاطِعْ أَشَلَ أَوْ تاقص الْأصَابِع أَوْ كان رَأْ 


الشَّاج أَكْبْرَ) قَيّدَ بَالَةِ الْقَطّع فَجَعَلَهَا قَيْدَا في التَخْييرِ؛ لِأََهَا لو تعبرت بَعْدَ القطع لا حير كما 
سسا ل نمس قَيّدَ في الشَّلَّاءٍ فَقَالَ سَلَاءْ 
يُنْتمَعْ با لَكَانَ أَوْلَ كما سَنْبيْنَهُ نضا أمًا الْأَوَلُ فَهُوَ ما إذَا كانت يَدُ الْقَاطِع َلَاءَ أو ناقِصّةٌ 
الْصَابع وَيَدُ الْمَفُطُوع صَحِيحَةً صَّحِيحَةٌ كَامِلَةَ الْصَابع؛ ؛ قَإِذّنَّ اسْتِيفَاءَ حَقّهِ مُتَعَدَّرٌ فَبُخَيّرُ بَبْنَ أَنْ يَتَجَوَّرَ 
ون عه في القلع وَبيْنَ أَنْ يأَخْدَ الْأَرْشَ كَامِلَا نه إِذَا اسْتَؤق الْقِصّاص سَقَط حَقُهُ في اليادَةِء قال 
ا يُضَمْئهُ النْقْصَانَ؛ لِأَنَهُ 0 لْبَْعْضِ فَيُسْتَوْقَ مَا قَدَرَ عَلَيْه وَمَا تَعَذّرَ اسْتِيفَاةً 
يَضْمَئْهُ وَلَنَا أنَ ١‏ الباقي وَصْفٌ قلا يُضْمَنُ بِانْفِرَادِهِ فاك لَوْ تجَوَرَ بالرّدِيءٍ مَكَانَ اليد 00 
سَقطَث يَدهُ ميقل اهار امجن عليه بطل حفه و لا شَيْءَ لَهُ عَلَيْه فَإِنَّ حَقَهُ تَعَيّنَ في 
الْقصّاصٍ لِمَا مَوّ أنَّ مُوجَب الْعَمْدٍ الْقَوَدُ عَبَِا وَحَقُهُ تابث فيه قَبْلَ تاه بخلافٍ ما إِذَا قُطِعَتْ بِقَوَدٍ 
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0 0 الشَافِعٌِ يجب عَلَيْهِ الْأَرئنُ في الْمَوْضِعَيْنِ؛ٍ لِأَنّهُ لَمّا تَعَذَرَ 
اسْتِيقَاءٌ الْحَقّ ظَهَرَ أَنّهُكانَ مُسْتَحَقًا مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ بخلافٍ النَفْسِ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الْقَاتِلٍ فَفْعِلَ بَايةٍ أخْرَى 
حَيْتْ لا يَضْمَنْ وَأَمًا الكّانء وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ ا الشَّاجٍ أ كبر بأَنْ كَانَتْ اسْتَوْعَبَتْ مَا بيْنَ فَزِيْ 
المشجُوج َف اسْتِيفَاءٍ ما بَْنَ قَرْي الشّاج زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ وف اسْتِيفَاءٍ قَدْرٍ حَقّهِ لا يَلْحَقْ الشَّاجّ 
من الشَينٍ مكل اح امقر سر وال انرون َبْدَأُ من أَيّ الجَانِبَيْنٍ شَاءَء ِأَنَهُ حَقّهُ في 
ذَلِكَ الْمَحَل فَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَخَيّرَ 
وَلَوْ كانث رأ المضجوج أخبر برَ كْيّرَ يا لَِقِْيرٍ الِاسْتِيفَاءٍ كَمَلّا وَف السَرَاجِيّة ولا يُفْطَعْ الْإبْهَامُ 
بالمكبّابَة ولا بِالْؤْسْطَّى. 
وَالْخَاصِ أَنَّهُ لا يُؤْخَلْ شَيْءٌ من الْأَغْضاءٍ إلا مثله ٠‏ الفا ا تل الع 0 
يَدَ آخَرَ وَفِيِهَا ظَفْرٌ سَؤْدَاءُ يب الْقِصّاصُ, ل دَا؛ لذن الاسْودَادَ لا 
يُوجِبْ نُقْصَانَ في مَنْفَعَةِ الْيَدِ وَهِيَ الْبَطْشُ ألا تَر: َى أَنّهُ لَوْ فَطّعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ خَطَأكَانَ عَلَى عَاقِلَةٍ 
الْقَاطِع نِصّفئْ الدّيّة وَإِذَا ل يَكْنْ لِلاسْودَادٍ في الَف َّرْ في نُقْصَانٍ دِيَة الْيَدِ صَارَ وْجُودُ هَذَا 0 
وَعَدَمُهُ بمَنِْلَةٍ الْيَدِ الشَّلّاءِ وَإِنْكَانَ تُقْصَانًَ يُوهِنُ في الْبَطْشٍ حَقٌّ َب بِفَطْعِهًا حَكُومَةُ عَدْلِ 
نِضْففْ الدِيَةِ كان بنِلَةِ الْيَدِ الشّلَاءٍ وَالْيَدُ ا 0 وَِذَا قَطّعْ يَدَ 00 يذ 
ا قصّةٌ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أَنْ تَكُونَ تاقصّةً من حَيْتْ الصَّفَةُ بأنْ كَانثْ ث3 تله أؤكاتت 
اقِصّةً مِنْ حَيْتْ الْأَصَابِع بأَنْ كَانَتْ تاقصّة أصْبْع أؤ أْصْبْعَيْنِ فَإِنْ كانَ التُقْصَانُ مِنْ حَيْتُ الصَّفَةُ 
ا ا ل سَيْءَ لَهُ مَعْ القَطّع عِنْدَهُمْ حِيعَاء سمه 
وَاجِدّ يَدَهُ حَىّ يَصِل إِلَيْهِ بَدَلُ حَقَّهِ عَلَى الْكَمَالٍ من مَالِه وَكَانَ الشَّهِيكُ بره َهَانُ الأئمّة يَقُولُ إِعا 
َمْبْتْ الخيَارُ لِلْمَفْطُوعَةٍ يَدُهُ في هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا كَانَتْ الْيَدُ الشَّلَّاءْ با يُنْمَمَعْ يجا مَعَ ذَلِكَء فَأَمّا إذَا 
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كاتث عَيْرَ مُنتقع بجا هي لَيْسَثْ بمَحَلِ التِصّاص فلا يحبر الْمَجُ عَلَيْهِ حينئِلٍ بَل لَهُدِيَةٌ صَحِيِحَةٌ 
كما ل 1 يَكْنْ لِلقَاطِعْ يَدْ أضْلًا. 

وَبِهِ يُفْىَ وَتَفرِيعْ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ هَدَا عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَْا في الْعَيْنِ وَالِسنَ الْكُبْرَى وَكذًا لَو كَانَ الْقَاطِعُ 
صَحِيحَ اليد عِنْدَ لطع فَشْلّتْ يده بد ذَلِكَ لا جِيَاَ لِلمَجن عَلَيْهِ بن الْقِصَاصِ والْأَرْشٍ بل يَقْطَ 
الّلَاء أ يَْرْكُ ولا سَيْء لَه وَِنْ كاتث تاقِصة بَغدَ الَْطّع فَهَدَا عَلَى وَجْهَْنِ إِنْكَانَ التُفْصَانُ 
حَاصِلًا لا بفغل أَحَدِ وَإِنْكَانَثْ تاقصّةً من حَيْتْ الْقَدْرُ فَكَذدَلِكَ يَتَحَين فَإِنْ اخْتَارَ الْقَطْعَ قلا شَيْءَ 
لَهُ عَلَى الْقَاطِع وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ الله -: أَحَدَّ مِنْهُ أَْشَ مَا كان فَائعَا مِنْ الْأصَابِع هَدَا إِذَا كانت 
تاقصّةً وَفْتَ الْقَطع فَأَمَا إِذَا أنقصّث بَعْدَ الْقَطْع فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْكَانَ النْقْصَانُ حَاصًِا لا بفغل 
َحَدٍ بأنْ سَقَطَ أضْبعْ من أَصَابعِهِ ٍموي الجَابُ فبهكَاجَاب يما إِذَا كاّث تاقِصَةٌ وَفْتَ الْقَطْع؛ 
وك جَوَاب عَرَفْته © فَهُوَ الجوَابُ هُتاء وَإِنْ كان بفِغل أحَدٍ بان قَطَعَ أُصْبْعًا من أصَابعِد طُلْمَا أؤ فَطَمْ 
الْقَاطِعْ أصْبْعًَا أو قَضَى به حَقًا وَاجبًا عَلَيْهِ فَامجْوَابُ فيه كَالجْوَابٍ في الْيَدِ هَكذًا ذكرَ شَيْحُ الإملام في 
َرْحِِ فَهَدَا إشَارَة إلى أن لِلْمفُطُوع يَدُهُ الجَارَ في الْفُصُولٍ 
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كُلّهَا غَيْرَ أنَّ التُقْصَانَ إِذَا كانَ بَآفَةِ َمَاوِيَةِ وَاخمَارَ قَطْعَ الْيَدِ لا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَرْشِ عِنْدَهُ وَدَكُرَ شَدْسْ 
لَه اللاي في سَرْحدٍ أنه إن قَطَع أَصْبْعَُ ِقِصّاصٍ وجب عَلَيِْ في الْأصبع َلِْمفْطْوعة يَدهُ َال 
وَإِنْ قَطَعَْ يَدَهُ ظَلْمَا قلا جِيَارَ ِلْقَاطِع وَلَيْسَ لَه إلا الِْصّاصُ. 1 

وَأضَارَ إلى القرق فَعَالَ: إذا قط أتيعة قصاصا ققد فى ا حنًا دمحف عله قيص: متلا بعد 
حَقَ صَاحِب الح فَيَكُونُ لَهُ اليَارُ وَلّا كَذَلِكَ مَا إِذَا قَطَعَ يَدَهُ ظَلْمَاء وَهَذَا الْمَرْقَ إِسَارَة إلى أَنّهَا لَو 
سَفَطّتْ بَآقَةٍ تمَاويّة فلا خيّارَ لَهُ ذكَرَ الشّيْح أَحْمَدُ الطَّوَاوسِيُ في شَرْحِهِ أنَهَا إِذَا قُطِعَتْ بقصّاص فَلَّهُ 
الخيَارُ وَإِذَا قطِعَتْ ظَلَْما أو بآ سمَاوِيّةٍ قلا خيّارَ لَهُ هَذَا إِذَا كَانَثْ يَدُ الْقَاطِع قَائِمَةَ وَفْتَ الْمَطْع قَأمًا 
ذا كاث فَلِعَة وَفْتَ الْقطع بن َطَعْ بين وجل ولا بين لِلقاطِع فَحَقُ الْمفُطُوع في الْأَْشٍ في مَالِه؛ 
ِأَنَهُ لا يجدُ عَبْنَ حَقّه وكَانَ لَهُ بَدَلْ حَقَهِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْقَاطِع قَائِمَةَ وَفْتَ الْمَطْع ثم فَانَتْ بَعْدَ 
ذَلِكَ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ ما إِنْ فَانَتْ لا بفغْلِه بأَنْ فَانَتْ بَآقَةٍ سمَاوِيَةِ بَنْ وَفَعَتْ فِيهَا أَكَلَةٌ فَسَمَطّتْ 
قَاتث بَعْدَ الْمَطع لا بفِغله قَإِنَهُ يَنَطْلْ حَقٌ الْمَفُطُوعِ يَدُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَ حقّ الْمَفُطُوع يَدُهُ في الْعَينٍ 


فَيَفُوتُ حَقّهُ بِقَوَاتِ الْعَيْنِ كَالْعبْدٍ الجاني إِذَا هَلَّكَ وَكَمَالُ الرَكاةٍ إذَا هَلَكَ وَلَا يَضْمَنْ الْقَاطِْ يَدَهُ وَإِذَا 
قَطَعَ الْمَفْصِلَ الْألَى ٠‏ من أَصْبْع رَجْلٍ عَمْدَا أو افص مِنْهُ نه قَطَعَ أَحَدُهُمًا بَعْدَ ذَلِكَ يَدَ صَاحِبهِ عَمْدًا 
فلا قصّاص بَيْنَهُمَا وَفي النَوَازِلِ مَفْطُوعٌ الْإبْهَام مِنْ يَدِهٍ اليم إذَا قَطَعَ سَاعِدَ مثْلهِ لا قصّاص. 


وقَالَ تحَمَدٌ إذَا قَطَعَ الرَجْلْ أَصْبْعَ وَجْلٍ من الْمَفْصِلٍ ثم قَطَعَ يَدَ آحَرَ وَبَدَاَ بالْيَدِ ُ قَطَعَ الْأضْبْع 
وَذَلِكَ كُلَهُ في يَدِ وَاحِدٍ بأَنْكَانَ في الْيُمْىَ وَفي الْبُسْرَى وَحَضَرٌ صَاحِبُ الأصبُع وَالْمَفَْطُوعَةُ يَدُهُ وَطَلَبا 
من الْقَاضِي الْقصاصء ون الْقَاضِيَ يَقْطْ ولا لاحب الأمنئع © يد صتاجب الْيدِء فإنْ شا قَطَمَ 
لذن هته وَلَا شَيْءَ لَهُ من أزش الأبع, ا 

وَإِنْ شَاءَ 1 يَفُطَعْ يَدَهُ وَكَانَ لَهُ دِيَهُ اليد في مَالِهِ فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَببْنَ مَا إذَا قَطَعَ بق رَجُلَيْنِ نه جَاءَا أو 
طلا حَقّهُمَا من الْقَاضِي فَإنَّ الْقَاضِي لا يبدأ حدما بَل يَقْضِي لَمَا بالْقِصّاصٍ في ينه وَدِيَةِ في 
مَالِهِ هَدَا الذي ذَكرْنَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأُضْبْع وَصَاحَبْ الْيَدِ حَاضِرَيْنِ َأَما إِذَا كَانَ أَحَدُهمً 
حَاضِرًاء وَالْآحَرْ غَائي. فَإِنْ كَان الخَاضِرُ صَاجِبَ الْأَصْبُْع قا يُفْطَعْ الْأصْبْعْ لَه وَإِنْكَانَ الْحَاضِرُ 
صَاحِب اليد فَإنهُ يُفْطَعُ لَه وَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ ليع بعد ذَلِك فَإِنَهُ يحْدُ أَرْشَ الْأصْبُع مِنْ مَالِهء 
وَل قَطَعَ رَجُلَ أصْبُع رَجْلٍ من الْمَفْصِلٍ الأغلى ثم آحرْ فطع من اْمفْصلٍ الأَوسَطٍ ثم آخَرْ قَطَ 
أَصْبْعًا أخرَى من الْمَفْصِلٍ السُفلَى, وَذَلِكَ كُلّهُ في أصْبْع وَاجِدٍ هَذًا عَلَى وَجْهَيْنِ ما أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ 
الْصَابِع خُضْورا أؤ بَعْضْهُمْ َائئَ قن كَانَ الْكُكُ حضورا وَطَلَْبُوا مِنْ الَْاضِي حَقَّهُْ فَإِنَّ الْقَاضِيَ 
يَفْطَعْ 1 الْمَفْصِلٍ الأغلى لِصَاحِبٍ الْمَفْصِلٍ الْأغْلّى, وَإِنْكَانَ صَاحِبُ الْأَسْفَلٍ وَالْأَوْسَطٍ تَابَِا في 
الأغلى؛ لِأَنَهُمَا لا حَقَّ كُمَا في قَطْع الْمَفْصِلٍ الْأَغلّى إِلَا عَلَى سَبِيلٍ الشّركَة؛ لأَنَّ الْقَطِعَ 1 يَضَعْ 
لكين عَلَى الْمَفْصِلٍ مِنْ أَصَابعِهمَاء وَإِعّا وَضَّعَْ عَلَى صَاحِبٍ الْمَفْصِلٍ إِلّا عَلَى حَقّ صَاحِبٍ الأغلّى 
من كل وَجه ثم حير صَاحِبْ الْمَفصِلٍ الْأَوْسَطِ ونا وْضِعَ عَلَى صَّاحِب الْمَفْصِلٍ الْأَوْسَطٍ من كُلِ 
وَجْهٍ لِأَنَ حَقَّهُ كَانَ في مَفْصِلَْنِ؛ لِأَنَّ الْمَائْتَ مُنْمَصِلَانٍ فَبِقَوَاتِ أَحَدِهمًا يَتَخَيّرْ كُمَا خُيْرَ صَاحِبُْ الْيَدِ 
إن شَاء قَطََ من الْقَاطِع مَفْصِلَه الْوسْطَى ولا شَيْءَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ الأمبع, وَإِنْ شَاءَ 4 يَفَطَعْ وَصَمَنَهُ 
ُلْتَ ديَة الأضبع؛ ِأنّهُ فوت عَلَيْهِ من أَصبْع مَفْصِآَينٍ فَيصْمَنْ تلت دَِة الْأصْبْع؛ والعاااض 
وَغَاب الْآخَرَانِ فَإنْ كانَ الْحَاضِرٌ صَاحِب الْمَفْصِلٍ الْأَغلى بُفْطَعْء فَإِنْ قَطّعَ الْمَفْصِل الْألَى لَهُ م 
حَصَرٌ الْآحَرَانِ فَإِنَّهُمَا يرَانٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتَاء فَإِنْ اخْمَارَ الْقَطَّ ل يَضْمَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا شَيْئاء 
وَِنْ قَطَعَ كف رَجْلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ الْآحَرُ مِرْفَقَهُ وكانا حَاضِرَئنِء فِإنَُ يَبْدَْحِقّ صّاجِب الْكُفيَ 
َف الْكاني قَطعَ ين وَل فَمَطَعَ أحَدُهُمًا إنهامَه وقَطَع الْآحَرُ كم فعلَى فَاطِع الْيْدَيْنِ حمْسَةُ آلافي 


دِْهم لِقَاطِع الإنْهام أَْبَعَةُ آلافٍ وَلِقَاطِعْ الْكَفيَ أَلفُ زهي وَإِنْ بدأ الْأجتَوئُ فَمَطَعَ أَصْبْعًا من 
أصابع الْمَاطِع ث فطع أَحَدُ صَاجِي الْقِصّاصٍ بَغد ذَلِكَ أُصْبعًا من أصابع الْيدَيْنِ عاد اجنو 
فْقَطّعَ أُصْبْعَا من أَصَابِع الْقَاطِع نه إِنَّ الّذِي 1 يَفْطّعْ شَيْئَا مِنْ أَصَابِع الْقَاطِعْ قَطَعَ الف وَعَلَيْهَا 
أصئة. ون القاضي يفصي على القاطه بددة يديه وأخد إنعه للدي أخذ الكت وذلطة نبا للدي 
قَطََ لْأصْبْعَ وَلّا يجْعَلُ 
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لْأصْبْعْ الّذِي قَطَعَهُ الْأَجْنَيُ قَبْلَ قَطْع صَاحِِيْ لْقِصّاصٍ قَائْمًا حُكْمّء فَإِنْ اجْتَمَعَ صَاحِبُ الِصّاصٍ 
عَلَى قَطع الْكَفّ مَعَ الْأُصْبْعَيْنِ قَالدَية الْمَأْحُودَةُ تُفْسَمُ بَبْتَهُمْ لِقَاطِع الْأُضْبْع وَالآخَرِ الْحَمْسَةٌ إِعَامَهَا 
َف الجامع الصّغيرٍ رَجُلَ قَطَعَ يَدَ رَجْلٍ من الْمَفْصِلٍ وَلَيِْسَ في الكت إلا أصْبْعْ وَاحِدَ قَفِيه عشْرٌ الّيَة. 
َإِنْ كَانَ فيه أُصْبْعَانِ َالْحُمس وَلَا شَيْءَ في الْكَفيّ وَقَالَا يَنْظْرُ إلى أَرْشٍ الْأُضْبْع بالك فَيَكُونُ عَلَيهِ 
الأخكز وَيَدْخُلٌ اليل في الْكثير سيل أبُو يُوسْفَ وَتْحْمَد عَنْ رجْلٍ قَطَعَ يَدَ وَجْلٍ خَطاً ‏ قَطعَ ِل 

السام رَجْلٌ قْطِعَتْ يَدُهُ افص لَهُ من الْيَدٍ ‏ مات يْفْعَلَ الْمفْمَصُ مِنْهُ وَعَنْ أي يُوسْفَ أنه لا 


[فَْصْلْ الصّلّح] 

اللّهُ - ( وَإِنْ صُولِحَ عَلَى 1 وَجَب خالا وَسَقَطّ الْقّوَُ) يَعْني إِذَا صاخ قات أوْلِيَاءَ الْمَفْغُولٍ عَلَى 
َال عَنْ الْقِصّاصٍ سَقَط الْقِصّاص وَوَجَبَ الْمَالُ حَالًا قَلِيلّاكَانَ الْمَالُ أ كيرا لِقَْلِهِ تعَالى (هَمَنْ 
غَفِيَ لَهُ من أخيه شَيْءْ] [البقرة: 178] الْآيَهَ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «أُوْلِيَاءُ الْمَفْغُولٍ 
َيْنَ خيَرَتَْنٍ أَنْ يَأْحْدُوا الْمَالَ أو يَفْتُلُوا الْقَاتِلَ» بخلافٍ حَقّ الْقَذْفِء فَإِنَهُ حَقُ الله تعَالى فلا يَخْرِي فيه 
الْعَفْوُ ولا انض وَبخلَافٍ ما إذَا كان الْقَلِيل خطأ حَيْتْ لا يوز بأكقرَ من الذي لِأَنّهُ دَينَ تابث في 
الذّمَةِ يون أَحَدَ كر مِنْهَا رباء وَِما وجب حَالا لِأَنَهُ دين وجب بالْعقْدٍ وَالْأَصْل في ْله اللُول 
كالفمن وَالْمَْرِ بخلافٍ الذي لِأَنَّهَا ل تجَبْ بالْعفدء ونا وَجبَثْ يسُقُوط الْقَوده ولِأنّهُموجب الْعَفلد؛ 
أن ل يَْضَ يبدل الْمَلٍ إلا مقابًَا ب مقر ع مَفْصُودةُ؛ وَهُوَ الخَال. 


وَفَوْلَهُ. وَإِنْ صُولِحَ !ل أَطْلَقَ في الْعبَارّ ا الْمَفْنُولُ مُتَعَدّدَا وَالْقَاتنُ وَاجِدًَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
بالْقصّاص أَؤ بَعْدَهُ وَالإطْلَاقُ في مَحَلَ التَفْيبدٍ لا ين يَنْبَغي فَلَوْ قَالَ: وَإِنْ صَاحَ في وَاجِدٍ قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
بالِْصّاصٍ أَوْ بَعْدَهُ إِلّ آخره كان أَوْلّ؛ لِأَنَّ في 0 في وَاجِدٍ يَخْرّجُ ما مَا إِذَا كَانَ الْمَفْمُولُ مُتَعَدّدًا 
وَالْقَاتنُ وَاجِدًا أو حَصَل الْعَفْوْ وَبِمَوْلِنَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ أَوْ بَعْدَهُ بُفِيدُ أَنَهُ إِذَا كَانَ الْمَفْقُولُ وَاجِدَاء فَالْعَفْوْ 
يُسْقِطُ القصّاص قَبْلَ الْقَضَاءٍ 1 بخلافٍ ما إِذَا كان الْمَقْعُولُ مُتَعَدّدًا عَلَى تَفْصِيل يَأ بََانَهُ 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَتَتَصّفَ إِنْ أَمَرَ الخد الْقَاتل وَسَيَدُ سَيَدُ الْقَاتِلٍ ر جُلَا بالصلْحِ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ 
فَمَعَلَ) مَعْنَاهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِل حُرًا وَعَبْدَا فأَمَرَ ال الْقَاتِلُ وَمَوْلى الْعَبْدِ وَجْلَا بآَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى 
لْفٍ دِرْمَم فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ فَالأَلىْ عَلَى الخْرٌ وَالْعبْدٍ نِصْفَانٍِ لِأَنّهُ مُقَابِلَ بالْقصّاص, ل عَلَى 
السواء قَيُفْسَمْ بَدَلُهُ عَلَيْهِمَا بالسّوَاءِ؛ وَلَنَ الألفَ وَجبَتْ بِالْعَقْدِ وَهْوَ مُضَافٌ إِلَيْهِمَا فَبُنَصّفْ 

جَبْكُ وَهْوَ الألفف عَلَيهِمَا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - ( فَإِنْ صَاحَ أَحَدُ ا أو 
00 قي حَظهُ من الدّيَِ) ؛ لِأنَّ كُلَ وَاجِدٍ ل مِنْهُمْ مُتَمَكْنٌ مِنْ التَصَرْفٍ في نَصِيبِهِ اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا 
بِالْعَفْووَبالصُلْح؛ ؛ لَِنّهُ به يَتَصَرّفٌ في خَالِصٍ حَقّهِ فَيَنْفُدُ عَفْوُهُ وَصلْحْهُ فُسَقَط به حَقَهُ حَفُهُ من القصّاص, 
وَمِنْ صَرُوريَة سْقُوطٍ حَقّهِ سُقُوطٌ حَقَ الْبَاقِينَ أَيْضّا فيه؛ لِأَنّهُ لا يترا هرأ ألا ترى أَنّهُ لا يتجدأ ا 
0 وف ا الْمُْصَنَفِ مود بن وخقان: 0 : أَنَهُ يُقَا 0 لس 
جين فعا 00 َحَدِهَ + يت يوق لوليا لْآخَرِ قَبْلَهُء لِأنَ ل ويب د اساداة لاختلافٍ 
ار وَالْمَفْعُولِ فَسْقُوط 27000 ألا تر يَفْترِقَانِ نُبُونَ وَكَذَا بَقَاءَ بخلافٍ مَا 
فَإِذَا سَقَطَ الْقَلَب نَصِيبْ مَنْ 1 يَعْفُ مَالَا؛ لِأَنَهُتَعَذّرَ اسْتِيفَاؤُهُ فَيَجِبْ الْمَالُكَمَا في الخنا. فَإنَ 
سُقُوط الْقصّاص فيه لِمَعْىٌ في الْقَذلِ وَهْوَ كوه مُخْطِنًا ولا يب لِلْعَافي شَئْءْ؛ لِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقهُ الْمتعينَ 
يله واه بلا عوَضٍ بجخلافٍ شركائه لِعَدم لِك ِنْهُم فيَنقِبِ َصيبْ مالا الوه في ذلِك كلهُم 
سَوَاءْ وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيُ لا حَقَ لِلرّوْجَيْنِ في الْقصّاصء وَلَا في الدَيَةِ؛ لِأَنَّ في الْورَانَة خلاقة, وَهِيَ 
بالنّسَبٍ دُونَ السَبّب لِانْقِطاعِه بِالْمَوْتِ وَقَالَ ابْنْ أبي لَيْلَى: لا يَْبْتُ ل ل 

سْتِحْمَاقِهِمَا الْعَقْدُ وَالْمَِصَاصُ لا يُسْتَحَقُ بالْعَقْدٍ ألا تَرَى أَنَّ الْوَصِيَ لا لَهُ حَقّ في الْقصّاص؛ 

0 نَّ الْمَفْصُودَ في الْقصّاص التََشَفّي وَالِانْتِفَاعٌ 000 سرس يسا 
وَيَذَا لا يَكُونُ أَحَدُهُْمَا عَاقِلَةَ اللآحَرِ 0 ا وَلَنَا فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «مَنْ تَرَكَ 


_ صثر 


مَالا أو حمًا فَلورتَ» الَْدِيتٌ وَالْقِصَاصُ حَفَهُ فَيَكُونْ 


ص 
ل سنة 
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ججَمِيعِهئ كَالْمَالٍ «وَأَمَرَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلُامُ - بِتَْرِيثِ امْرَأةٍ أَسَيْ الضّبَابِيَ من دِيَةِ زَوْجِهَا أْسَيو» 
؛ وَلأَنّ الْقِصّاص حَقّ يخْرِي فِيهِ الْإرثُ حَقٌ إِذَا قيِلَ وَلَهُ انان فَمَاتَ أَحَدُهْمَا عَنْ ابْنِ كَانَ الِْصّاصُ 
ينَ الاين وَبَْنَ ان الاين فَيَْبْتْ كسَائرٍ الْوَرنَةِ وَالزَوِْيةُ تَبْقَى بَعدَ الْمَوْتِ حَكْمَا كُمَا في حَق الإِرثٍ 
أَؤْ يَنْبْتْ الْإرْثُ مُسْعَبِدًا إلى سَبَبِه وَهُوَ الْجُرْحُ, وَكَانَ عَلِينٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - يَفْسِمُ الذِيَهَ عَلَى مَنْ 
أخْرَّز الهيرات وَالدِيَةُ حَكْمُهَا كم سَائِرِ الْأَمْوَالٍ؛ وَيَذَا لَو أَوْصى بِكُلْثِ مَالِهِ تَدْخُلْ الذَيَةُ فيه. 
وَالْقِصّاصُ بَدَلْ النَفْسِ كَالديَةِ فَبُوثُ كسَائر أَمْوَالِ؛ ويا لَو الْقلبَتْ مالا يُقْصَى به دين وتتقَدُ به 
وَضَايَاهُ وَاسْتِحْقَاقْ الْرْثِ بِالرَوْجِيّةِ كَاسْتَحْقَاقِهِ بِالْقَرَابةٍ لا بالْعَفْدٍ ألا ترَى أَنهُ لا يرئدُ بالردِ خف 
الْوصِية؛ ويد يعبينُ أن الاسْتِحْقَاقَ لَيْسَ بالْعقْدِ بَلْ بالْعَفَدٍ ولا يَْرمْ مِنْ عَدَم التَاصْرٍ وَعَدَمِ الْعَفْلٍ 
عَدَمْ الرثِ لِلْقِصَاصٍ ألا تَرَى أَنَّ النَسَاءَ من الْأَقَارِبِ لا يَعْقِْنَ وَيَرِنْنَ القصّاص وَالدَيَةُ أَفْرَبُ مِنْهُ إذ 
الْمَرُ لا تغقل عَنْهَا أَبَاؤُهَا الْكبَارُ ويَرنُونَهَا. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَيُقَْلَ الْجمْعْ بالْمُفْرَدِ) لِمَا روي أَنَّ سَبْعَةَ مِنْ أَهْلٍ صَنْعَاءَ فَتَلُوا وَاجِدًا فَفَتَلَهُمْ 
عُمَرُ به وَقَالَ لو تالا علَيْه أل صَنْعَاء لَفَعلهم؛ وَلأَنَ الْقَْلَ بطَرِيقٍ التَعَالْبٍ وَالْقِصَاصُ شرع حْكُمُة 
للرّْرٍ فَيْجْعَلْ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمْ كَالْمُثْفَرِدٍ به فيَجْرِي الْقِصّاص عَلَيْهِمْ جمِيعًا تْقِيقًا لِمَعْت الإخيّاءِ وَلَولا 
ذَلِكَ لَسْدَ بَابُ الْقِصَّاص وَفْبِحَ بَابُْ التَعَانْب إِذْ لا يُوجَدُ الْقَدْلُ مِنْ وَاجِدٍ عَالَِا؛ لِأَنّهُ يُقَاومهُ الْوَاجِدُ 
َل يَفْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَْصّل إلا تادرًا وَالئَادِرُ يُشْرَعْ فِيمَا يَغْلِبُ لا فِيمَا يَنْدُرُ قَالَ صَاحِبُْ البَهَايَة: هَذَا 
لزيَادَةٍ مِنْ الظَلْم عَلَى الْمتَعَدِيء وَفي التُقْصَانٍ مِنْ الْبَخْس بِحَقَ اْمُعْمَدَى عَلَيْهِ ولا مُسَاوَاة بن 
الْعَشَرَةِ وَالوَاجِدٍ في شَيْءٍ هَذًا يُعْلبَِدَامَةِ الْعفْلٍ فَالْوَاجِدُ من الْعَشَرَةٍ يَكُونُ مَكَّا لِلْوَاجِدٍ فَكُيْفَ 
تَكُونُ الْعَشَرَهُ متلا لِلْوَاجِدٍ وَأَيَدَ هَدَا الْقِيَاسَ فَوْله تَعَالى [ِوَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَفْس بالنَفْسِ] 
[المائدة: 45] وَذَلِكَ يَنْفِي مُقَابَلَةَ النُفُوسِ نفس وَلَكِنْ تُرِكَ هَدَا الْقيَّاسُ با رُوِيَ أن سَبْعَةَ مِنْ أَهل 
صَنْعَاءَ فَتَلُوا رَجْلّا فَمَضَى عْمَرُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بالْقصّاص عَلَيْهِمْ وَقَالَ لو تالا عََيْهِ أل صَنْعَاءَ 
َمََلْتهم به انْتَهَى كلامُة. 

أَقُول: فيه بَت؛ لِأَنَهُ صَرَح بان هَدَا الْقِيّاسَ مْقَيدُ بقَوْلِهِ تَعَالَ [وَكمَبْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النّفْسَ 
بِالنّفْس) [المائدة: 45] وَقَالَ في بَيَانِهِ وَذَلِكَ يَنْفِي مُقَابَلَةَ النُفُوسِ بنفْس فَعَلَى ذَلِكَ يَلْرَمُ مِنْ تَرْكِ 


هَدَا الْقيّاسٍ تَْكُ الْعَمَلٍ بَدْلُولٍ الآيّة الْمَذُكُورةٍ وَذَا لا يجُورُ بها ُوِي عَنْ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ -؛ 
أن عمَرَ إِنْكَانَ مُنْفَردًا في قَضَائِهِ وَقَوْلِه الْمَرْبوَنِ فَظَاهِرٌه لِآَنَ قَوْلَ صّحَانَ وَاحِدٍ وَفعْلَهُ لا 
يَصلْحَانٍ لِْمُعَارصَةٍ ِكتاب الله َال فطلا عَنْ اليجْحَانٍ عليه ون انْصّمْ إِليِْ إجماغ الصّحَابَة حَيْتْ 
كَانُوا مُعَوَافِرِينَ وَل يَُكز علي أَحَدٌ مِنْهُمْ فَحَلَ تحَلَ الإخماع كما صَرَّحَ به في الْعِتَائَة وَعَيهَاء فَكَدَلِكَ 
قَدَ تَقَرَرَ في أَصُولٍ الْفِفَهِ أنَّ الإجمَاعَ لا يَكُونُ ناسِحًا لِلْكِتَابٍء وَل السْنّة كُمَا لا يَكُونُ الْقيَاسْ 
اسِحًا لِشَيْءٍ منْهُمَا فَالقَّ في أُسْلُوب تَِْرٍ هَدَا الْمَقَام أَنْ لا يَعَعَرّضَ َدِيثِ كؤنٍ الْآية الْمَذُكُورَة 


جَوَاب الِاسْتِحْسَانٍ هَاهُنَا وَسَيَجِيِءْ ما الْكَلَامُ في التَّؤْفِيِقٍ بَيَْهُمَا بَُيْدَ الْمَوْلِ إِنْ شَاءَ اله تَعَالى قَالُوا 
الْقْلُ بطَريقٍ التَعَالْبٍ عَالِبْ وَالْقِصَاصُ شرع لِكْمَةٍ الزّجْرِ فَيَجِبْ تَحْقِيًالحكْمةٍ الإخيَاء قَالَّ صَاحِبُ 
العتاية لقائِل أن يَقُولَ ما دكرخ من المقئول إن 1 يَكُن قَِاسًا على تمع عَلَْهِ لا يكُون مغتبرا في 
الشّزع, ون كان فلا ُو عن اقباس الْمفقَضي لِعَمِهِ اليد بقل تعاى أن القفسن بالقفس) 
[امائدة: 45] . 

وَاجوَابُ أنه قِيَاسُ سَائرِ أَبْوَابٍ الْعقُوباتِ الْمُرََةٍ عَلَى مَا يُوجِبْ الْقَسَادَ من أَفْعَالِ الْعَادِوَيَُْو عَلَى 
ذَلِكَ بِقوَةٍ الْبَاطِنِء وَهُوَ إِحْيَاءُ كلِمَةٍ الإخْيّاءٍ وقؤْله تَعَالَ [أَنَّ النَفْسَ بالنّفسِ] [المائدة:45] لا 
ُتافيه؛ لِأَنّهُمْ في إِْهَاقٍِ الرُوح الْعَيْرٍ الْمُتَجَرَئْ عَنْ جْمُوعِهمْ وَجَعَلَهُمْ كشَخْص وَاجِدٍ اه. كلامة. 
أَقُولُ: فيه نَظَرْ؛ لِأنَّ جَغْلَ الْأشْخَاصٍ لْمتَعَدَدَةِ الذَّوَاتِ في القِيقَةِ شَخْضًا وَاجِدًا بمُجَوّدٍ ضُدُورٍ 
إزَْاقٍ الرُوح الْعيْرٍ لْمُتَجَزِّي عَنْ تَجْمُوعِهِمْ وَجعْلَهُمْ مُنَسَاوِينَ كُشَخْصٍ وَاجِدٍ بحَيْتُ يَتَحَقَقْ بن ذَلِكَ 
الشّخصٍ الْوَاحِدٍ وَبَْنَموْلاءِ الجمَاعَةٍ تله مُععبرَةُ في الْقصّاص بَعِيدٌ جدًا عَنْ مُسَاعِدَةٍ الْعَفْلِ وَالنَفْلٍ 
وَأيْضًا يُافي هَدَا مَا سيت في تَعْلِيلٍ الْمَسْأَلَةِ الآ من أن اْأَضْل أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلُ يوَضْفٍ 
الْكَمَالٍ الصادِرٍ مِنْهُمْ بحَذَا الاغتبَارٍ فكلاثُ مُتَعَدّدَةٌ عَلَى عَدَدٍ رُهُوسِهِمْ فَحَصَّلَّتْ الْمُمَائَلَةُ الْمُعْتبَرَه 
في الْقِصّاصٍ 


(354/9) 
وَالَنّ عِنْدِي هَاهْنَا أَنْ يُقَالَ أَنَّ فَوْلهِ تَعَالى أن النَفْس بالنّفس] [المائدة: 45] لا يُنَاف مَا قَالُوا 


في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ إِذ لا دَلَالَةَ فيه عَلَى اغْتبَار الْوَحْدَةٍ في النفْس بَل فيه مجَجَدُ مُقَابَلَةِ جنس النَفس 
يجِنْس النْفْسِ كُمَا كَرَى وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الإخترا عَنْ أَنْ تُقْمَلَ النَفْس با في فَؤْله تَعَالَ [وَالْعَيْنَ بلْعَيْنٍ 


وَالَنْفَ بِالأَنْفٍِ) [المائدة: 45] وَتَحوهمَاء وَأمَ أنّهُ هَل نَحَقْ الْمُمَائَلَةِ الْمُْتََرَة في الْقِصّاص عِنْدَ تَعذَّرِ 
النّفْسِ في جَانب الْقَاتِلٍ وَالْمَفْنُولِ. 

وَِنًا يُسْتَقَادُ ذَلِكَ مِن دَلِيل آخَرَ ألا ترَى أَنّ الْعينَ الْبُمْىَ لا تُفصُ بالْعيْنِ الْمُسْرَى وَكَذَا الْعَكس مَعَ 
أن قَْله تعال [وَالْعَينَ لعن [المائدة: 45] لا يدل ليطا إلى طاهِر إطْلَاقهِ بل نا يُسْعَفَة 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْقَُْ بجع اكبفاً) يَعْني إذا فَكَلَ وَاحِدَ جماعَةَ يُفْمَلُ بم يَني إذا حَصَرَ 
لْأَولياءْ وَطَلَبُوا يُقْمَلُ يمه وَقَالَ امام الشَافِعِيْ - رَحمَهُ الَّهُ تَعَالى --: بُقْكَل بالْأَوَلٍ فَمَطَ وَلَنَا أَنهُ لو 
َمل كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ بوَضِْ الْكَمَالٍ فَيْفْمَل بم لخَصُولٍ التَمَائْلِ وَف الحاوي فَكَلَ رَجُلْ فقيل لَهُ ل 
قَتَلْت فُلَانَ؟ فَقَالَ قَدكَانَ ذَلِكَ كُلّهُ مَكُمُوبا في اللّؤح الْمَحْفُوظٍ نه قَالَ آحَرْ م فَتَلْت غلامي؟ , 
صَارَ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا مُسْتَؤْفيًا َف علَى الْكُمَالِ؛ لأَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في عَدَمِ الَة وبمَْلٍ 
لْوَاجِدٍ حَصّل كَمَا إِعْدَامُ اليّاةِ مَعْنَ لِمَا بين وَإِنْ حَضَرٌ أَحَدُهُمَا وَالْآحَرُ غَائْبْ كَانَ لِلْحَاضِرٍ أَنْ 
يَسْمَوْف الِصّاص؛ لِأَنَكُلَ وَاجِدٍ في ناف كُلّ النّفْس وَاسِْبفَاءِالْمَعْضٍ لِمَكَانٍ الْمُرَاحمةِ ولا مرَاحمَة 
هُنا لِأنَ حَقَّ الحَاضِرٍ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي وَحَقٌ الْعَائْبٍ ل يَظْهَرْ وَصَارَ كَأَحَدٍ الشَّفِيعَيْنِ إِذَا حَضَّرَ 
فَمَضَى لَهُ باجويع فَكَذَا هَذَاء وَل كَانَ قَطَّعَ الْمَدَيْنِ لما فَفْطِعَ لِأَحَدِهمًا وَالْمَسْأَلَةُ بحَاها فَلِأْآخَرِ دَيَةُ 
َه يلاف القصاص بِالنفْسِ إِذَا قْضِي لِأَحَدِجِا وَفَتَلَهُ يب لأآخر شَئْة؛ لِأَنّ قَوَاتَ حَفّهِ في 
الاسْتيقَاءِ يَكُونُ سَبَبَا لِفُصُورٍ في الْمَحَلّ فَإنّهُمَا إذَا اجْتمَعا وَاسْتَوْقيَا صَارَ حل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُسْمَوْفِيَ 
حَقّهُ عَلَى الْكَمَالِ فلا تجْبْ مَعَهُ اليك وَأَمَا في الطَرفٍ فَوَاتْ حَقِّ سَبَبِ قُصُورٍ في الْمَحَلَ لا يَضْرٌ 
عَنْ إِيمَاءٍ حَقَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَيَجِبْ الصّمَانُ وَلَوْ عَهَا أَحَدُهْمًا قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالقصّاص أو الذي 
بطل حَفْهُ وَاْخصّ لِأآخَرِ؛ أن الْمُرَاحمَةَ قد الْمَطَعَث بالْعَفْوِ فَبَفِي حَقّ الْآحَر في الْكُلّ. 

وإ عَهَا بعْدَ الْقَضّاءٍ بالِْصّاصٍ وَصَاحَ وَل المَْعُولٍ فَالدَيَةُبَتهُمَا فَلَوْ فَمَلَ وَقَطَعَ اليد مِنْ آحَرَ 
وَأَحَدّ اديه فَلِلِسَاكِتٍ دِيَهُ الْيَدِ عِنْدَ نحَمَد وََالَا ِسَاكِتٍ أَنْ يَفْطَعَ الْيَدَ على أَنَّ كُمَا حَقَّ اسْتيفَاءٍ 
الْقِصّاص في يَدِ وَاجِدَةٍ وَاسْتِفَاءُ دِيَةِ وَاحِدَةٍ ولا قصّاص مَعَ وُجُودٍ الْمُوَاقَفَةِ وَالْمَُاءمَةِ وَانْعِدَام 
الْمتَارعَةٍ وَالْمُشَاجَرَةٍ وَلكِنَهُ أقصّى مَا يجِبْ ُمَاء وَهُوَ أَنْ يجمَوعَا عَلَى الْقَطْع وَأَخْذُ الذي َْئَهمَاء 
َصَارَ الخال بعد الْقَصَاءِ كَالحالٍ فَبلَهُ ولو أَحدَ الي عن اْيٍْ م عا أحَدَهُا يَكُونُ لِأآخَر نِصْفُْ 
الدَيَة؛ لِأَتَهُمَا لَمَا قَبَضًا فَقَدْ مَلَكَامَاء وَمِنْ ضَرُورَة تُبُوتِ الْمِلْكِ في الْمُسْتَؤْقَ أَنْ لا يَبْقَى الخَقّ في 


و 


اليد فَسَقَط حَقُكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نِضْف اليد كي لا يْتَِع الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ في ملك وَاجِدِء فلا 


يُتمكنْ من اسِيَء حل ال يدون تصيب الْعاني قبطل حَفْهُ في الْقِصّاصٍ فَافتَعَ الَْطغ؛ لِأَن وجب 
الدِيَهُ في نَصِيبهِ كما إِذَا كَانَ خَطَأَ وَلَوْ أَحَذَا بالدَيَة كفيلًا نم عَنَا أَحَدُهُمًا قبأآخر الْقِصَّاصُ؛ لِأَنَّ 
الْكمَالَةَ َؤْقِيفٌ قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإنْ حَصَرٌ وَاجِدّ قُِلَ وَسَقَطَ حَقُ الْبَقِيّ) كَمَوْتِ الْقَاتِلِ حَنْفَ 
نه لِمَوَاتِ حل الاسْتِيفَاءٍ قَصَارَكُمَوْتٍ الْعَبْدِ لجان وَفِيهِ خلاف الْإمَام الشافِعِيَ أن الَاجب عِنْدَهُ 
أَحَدهُمَا عَلَى مَا يناد فإنَ أَحَدَهُمًا قَصَى الْآخَرَ لِقَوَاتِ الْمَحَلّ د 0 


قال - رَحِمَهُ الله - (وَلَا فطع يَدُ رَجلٍَْ بِيَدِ) مَعَْاهُ إِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجْلٍ فَلّا قِصّاص عَلَى وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا وَقَالَ الإِمَامُ الشَافعِيُ تُفْطَعْ أَيْدِيهِمَا وَتَحَلُ الخلا فِيمَا أَحَدَّ سِكيئًا وَاجِدًا مِنْ جَانِب وَأَمرَاهَا 
عَلَى يَدِهِ حَىٌّ الْمَطَعَتْ هُوَ يَعْتَبرهَا بالْأَنفْس؛ لِأَنَّ الْأَطرَافَ تابعَةٌ طَاء وَمْلْحَفَةٌ نا فَأَحَدَتْ حُكُمَهَا 
بخلافٍ ما إِذَا أَمرّ أَحَدهُمًا اليَكْينَ من جَانب, وَالْآحَرُ مِنْ جَانِبٍ حَقٌّ الْمَقَّتْ السَكْيئَانٍ في الْوَسَطِ 
وَبانَتْ الْيدُ حَيْثُْ لا يحَبْ الْقِصّاص فيه عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ 1 يُوجَذْ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فار 
اليتلاح عَلَى بَعْضٍ الْعْصْوٍ وَلَنَا أنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَاطِعٌ للْبَعْض؛ لِأَنَّ مَا الْمَطَعَ بِقُوَةِ أَحَدِهِمًا أَنْ 
يُفْطَعَ 0 الآحَرِ فلا يَجُورُ أَنْ يُفْطَعَ الْكُلُ بالْبَعْضٍ وَالِانْتَيْنِ بِالْوَاجِدٍ لانْعِدَام الْمْسَاوَاةٍ قَصَّارَ كُمَا إِذَا 
أَمَرّهَا كُلُ وَاجِدٍ مِنْ جَانِبٍ الْآخَرٍ بخلافٍ النَفْسء فَإِنْ شَرَطَ فيه الْمُسَاوَاةَ في الْعِصْمَةٍ لا غَيْرُ وَف 
الطَرَفٍ يُعْمَبَرُ الْمْسَاوَاةُ في التّفْع وَالْقِيمَة؛ وَيهَذَا لا تُفْطَعْ 


)355/8( 


الصَّحِيحَةٌ بالشّلّاءِ وَالتَفْسسْ السَالِمَةُ مِنْ الْعْيُوبٍ تُفْمَلُ بالْمَفْلُوجٍ وَالْمَسْلُولِ وكَذًا الإثَْانِ بالْوَاجِدٍ فَلَا 
يَصِحٌ الْقِيَاسْ عَلَى النَفْسِء وَلَِنَ رُمُوقَ الرّؤْح لا يتَجِرَا فَأضِيفَ إل كُلَ وَاجِدٍ كُلّا وَقَطْعْ الفطو يََجَرَا 
ألا ترى أَنَّهُ يكن أَنْ يُفْطَع البغض وَيُْرَكَ الْيَاقِي وَفي الْقَدْلٍ لا يكن ذَلِكَ؛ وَنَدَا َو أَمَرَ دهن 
الَكِينَ عَلَى قَمَاهُ وَالآحَرُ عَلَى حَلْقِهِ حَقّ الْعَقمَا في الْوَسَطٍ وَمَاتَ مِنْهُمَا يَبْ الْقِصّاص وَني الْيّدِ لا 
يَب؛ وَلِأَنَّ الْمَمْلَ بطريق الإجْمَاع غَالِبٍ محالَفَةُ الْعَوْثِ لا في الْمَطْع؛ لِأَنّهُ يحْمَاجُ إلى مُقَدَّمَاتِ بَطِيَةٍ 
فيَلْحفُهُ الَْؤثُ بسبَيها كاليدَاءِ» وَيَقُولُ تبت وُجُوب الْقِصّاص في النفْسِ وَالِاجْتمَامٌ عَلَى خلافٌ 
الْقِيّاسِ وَالطَرَفْ لَبْس مِثْلهَاء فلا يَلْحَقْ يا وَقَوْلَهُ يجْلَانٍ مكَالٌ وَلَبْسَ بِقَيْدٍ قَالَ في التَجْريدٍ إِذَا قَطَعَ 
رَجْلَانِ يَدَيْ رَجْل فَلَا قِصّاص عَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا الدَيَةُ وَكذَّا مَا رَادَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ في هَذَا الحَكم 


سَوَاءٌ. 


وََالَ مُحَمَدُ: - رَحْمَهُاللَهُ - في الزِيَادَاتِ رَجُلْ قَطَعَ الْمَفْصِلَ الْأعْلَى مِنْ أَصْبْع رَجلٍ وَبَرّ مِنْهُ ثم غَادَ 
وَقَطَعَ الدَِيِ أْضًا نم اخمصّما إلى الْقَاضِي فَالْقَاضِي يَقْضِي عَلَى الْقَاطِعْ بِالْقصّاص في الْمَفْصِلٍ النَانٍ 
هَذَا الذي َكرْئا إذَا قَطَعْ الْمَفْصِلَ الْأَغْلّى, وَبَرِى ثم عَادَ وَقَطَعَ الملصل لكاي فَإنَهُ يُفْطَعْ أْصْبُعْ 
القَاطِع ” من الْمَفْصِلٍ الْأَسْفَل, وَيْعَلْ كأنَهُ قَطَعَ الْمَفْصِلَيْنِ بدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْ مَشَايخِنَا مَنْ قَالَ مَا ذكِرَ 
هَاهُنا فَوْهُمَا أَمَا عَلَى قَْلٍ أبي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ اللَهُ - لِلْمَفُطُوع مَفْصِلَاهُ أن يَفْطَعَْ الْمَفْصِلَ الْأغلّى ثم 
الْأَسْقَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا قَوْلُ الكل وَلَوْ قَطَعَ الْمَفْصِلَ الْأعْلى وَافْمصّ مِن الْقَاطِعْ نه عَادَ ل 
الْمَفْصِلَ الثَاقَ وَبَرئَ يجب لِوْجُودٍ الْمُسَاوَاةٍ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ رَجْلَيْنِ مَفْطُوعَئ الْأصَابع قَطَعَ أَحَدُهمَا 
كف صَاحِبِهِ لا يُفْطَعْ كف الْقَاطِع أَقُولُ: فيه نَظَرْ؛ لِأنَّ اه مكِتَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطَعَ لِإمْكاتًا 
عدب وكذا إذَا كان مَفطُوع الب قَطعَ أحَدَهُا ند صَاحِبدٍ لا يُفْطَعْ رَنْدُ الْقَاطِعء وَلَوْقَطَعَمِنْ 
أَصْبْع رَجْلٍ نِصْف مَفْصِلٍ وَكْسَرَ وَبرِئَ م قَطَعَ ما بَقي + من الْمَفْصِلٍ وَبَرِئَ فَلَا قصّاص عَلَْهِ في شَيْءٍ 
مِنْ ذَلِكَ أَمَا في الَف الْأَوّلِ قَلِحُلُولٍ الجتايّة في الْعَظْمء وَأَمّا في التَضْفٍ الَانٍ فَلِعَدَم الْمُسَاوَاةِءٍ لِأَنَ 
أصْبعَ الْقَاطِع حَالَ ما قَطَعَ الاق من الْمَفْصِلٍ صَحِيحَةٌ وَالأَصْبْْ ُعُ الْمَفْطُوعَةُ مِنْ نِضْفٍ الْمَفْصِلٍ 
تاقصّة. 

وَلَوْ ل يحُلْ بَْهُمَا بْرْءِ يَبُ الْقِصّاصُ في الْمَفْصِلٍ وَجعِل كانه قَطَعَ الْمَفْصِل بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ 
قَطّعْ الْأصَابِعَ مِنْ رَجْلٍ وَعَادَ وَقَطَعَ الْكفّ إن 1 يحُلْ بَْتَهُمَا يَبْ الْقِصّاص في يَدٍ كأنّهُ قَطَعَ الكل 
دَفْعَةَ وَاحِدَةَ وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا بره يب الْقِصّاص في الْأَصابع وَحْكُومَةُ عَذْلٍ في الك وَكذًا إِذَا 
قَطَعَ حَشََةَ إِنْسَانٍ خَطأ ثم عَادَ وَقَطَعَ بَاقِي الذّكر إنْكان قَبْلَ حل الْبْرءِ تب دِيَةٌ وَاجِدَة وَإِنْكَانَ 
كلل بَيْنَهُمَا بر يب كَمَالُ الدِّيَةِ في الَشَفَةِ وَحْكُومَةُ عَدْلٍ في الْبَاقِيء وَلَوْ قَطّعَ الْمَفْصِلَ الْأَعْلَى مِنْ 
أصبْع رَجْلٍ فَقَبْلَ الب قَطَعَ التَضْفَ مِنْ الْمَفْصِلٍ الات ثم بَرِىَ الْقِصّاصُ وَجعِل كانه مِنْ الابْدَاءٍ 
قَطَع التَضْفَ مِن الْمَفْصِلٍ الكَانٍ وَهْنَاكَ لا يب الْقِصَاصٌ بَل يِب الْأَرْشنُ فَهَدَا ذَلِكَ؛ ل برها منْ 
لْقَطع الْأَوَلِ نم قَطَعَ التَصْفَ مِنْ الْمَفْصِلٍ النَات يَبْ الْقِصّاصْ في الْمَفْصِلٍ الأَغلَى لِوْجُودٍ الشَّرْطِ 


وَيحبُ نِضْفُ الْأَرْش في الثَاني. 


وف الظَهيريّة وَلَوْ فَطَعْ آخَرْ كَمّهُ ثم فَطَعَ آخَرُ مرْقَقَهُ قَمَاتَ فَإِنْ كان عَمْدَا فُقِصّاصُ النَفْسِ عَلَى 
لان وَدِيَهُ لْقَاطِع عَلَى الْأَوّل وَهَذَا قَوْلْ عَلَمَائنَا الثََانة وَقَالَ ُقرُ: إنْكانَ عَمْدَاء وَإِنْ كَانَ خَطأ و 
يَمَحَلّن الْبْرْهُ َدِيَهُ النَفْسِ عَلَيْهِمَاا وَإِنْ قَطَعَ أَصْبْعَ رَجْلٍ عَمْدَا نم قَطَعَ آحَرْ كَقَهُ خَطأّ فَمَاتَ بُفْمَصُ 
مِنْ فَاطِع الْأْبُع, وَعَلَى عَاقِلَةِ الآحَرٍ ديَهُ النْفْسِ وَقَالَ ُفَرٌ: لا يُفْمَصٌ وَلِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ 
الدنةا وإذا رب رج على بد رشل فَشلت اليد فعليه وي كاملة: وي التزارن وسيل هداة عن 
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قَالَ: َس بَبتَهُمَا قِصَاصٌ وَفي الْعبُونِ َجُلْ قَطَعْ صب جل خَطأ فَجَاءَ آحَرُ وَقَطَعَ كَفّهُ عَمْدَا 
قَمَاتَ مِنْهَا جميعًا في قَوْلِ الإمَام لا يَبْ الْقِصّاص وَعَلَّى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْففُ الدِيَة وَبهِ قَالَ 
الْإِمَامُ الشَافعِيْ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ - رَحمَهُ اللَّهُ - يُقْطَعْ مِنْ الْكَن وَعَلَى عَاقِلَةِ 
الَّذِي قَطَعَ الْأصْبْعَ دِيَهُ الأبُع وَف شَرْح الطَّحَاوِيَء وَمَنْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدّ فَأسْلَمَ فَمَاتَ قلا شَيْءَ عَلَى 
الْقاطِعء ولو قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ مُسلمْ فَارَدٌ مات فَعَلَِهِ دِيَُ الْيِدِ لا غَيْن وَلَو جع إلى الإسْلام ‏ مات 
علَى قَْلٍ أبي حَدِفَة َي يُوسُفَ عََيِ ِيَهُ النَفْسِء وف ول محمد علي ِيَُ الي وكدَِكَ لو للق 
دار الحرْبٍ وَل يَفْضٍ الْقَاضِي بِأْحوقه ثم عَادَ مُسْلِمًا قَمَات تِبْ ديه الْيَدِ لا غير في شَرح 
الطَّحَاوِيّ. ْ 
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وَمَنْ فَطَعَ مِنْ رَجُلٍ يَدَا أو رجلا أو أصْبْعًا أو أَملَهُ من أصبْع َو مَا سِوَى ذَلِكَ مَفْصِلًا مِنْ الْمَفْصِلٍ 
عَمْدَا فَعلَيْهِ الْقِصّاص بَعْدَ الْبْرْءِ مِنْ النَايةِ ولا قصّاص عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ 
عَمْدَ فَإِنْكَانَ الْقَاطِعُ وَالْمَفَْطُوعٌ خرن مُسْلِمَيْنٍ أو كِتَابيّيْنِ أو أَحَدُهمًا مُسْلِمٌ وَالْآحَرُ كتايد يخْري 
الْصّاصُ بَيْنَهُمَا أَوْ كانا امْرََتينِ يتين مُسْلِمَتَيْنِ أَوْ إِخْدَاهًُا مُسْلِمَةٌ وَالْأَخْرَى كتَابيةٌ أو كانَا ذمَيّتبنٍ 
يحب الْقصّاصء وَلَوْ كان عَبْدَيْن أَؤْ أَحَدُهمَا عَبْدُ وَالْآَحَرُ حُدٌ أو أَحَدُهُمَا ذكرٌ وَالْآخَرُ أنتى قَلَا قصّاصَ 
َيْئَهُمَا وَالأَنُ في مَالِهِ حَالا هَذًا كُلَهُ بَيَانُ حكُم الْعَمْدٍ رَجَعَْا إلى بَيَانِ كم الخَطأ فَتَقُولُ وَبِآلله 
التَوفِيقَ الْيَدَيْنِ إِذَا فَطِعَمَا خَطأ الدَيَهُ لِقَوَاتِ جِنْس المَنْفَعَةٍ عَلَى الكمَالٍ وَفي أَحَدِهمًا نِضْفُْ الدَّيَة وَلَا 
تَفْضّل الْيّمِينُ عَلَى الشَّمَالِ وَإِنْ كَانَثْ الْيَمِينُ أَكْكَرَ بَطْشًا مِنْ الشِّمَالِ؛ لِأَنَ الْعِبْرَةَ في الجُنَايَاتِ 
نس الْمَنْفعَةٍ لا لِلزيادَةٍ وفي الْيَد إِذَا قطِعَتْ مِنْ نِضْفٍ السَاعِدٍ دِيَةُ ليد وَحْكُومَةُ عَذْلِ فِيما ورا 
لكب وَهُوَ فَوْلُ التَفِيَ وَالَافعِيَ روَى صَاحِبْ الْأَمَالي عَنْ أَبي يُوسْفَ أَنّهُ لا يب في السّاعِدٍ 
شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ رُفْرَ وَمَالِكِ وَسْفَاتَ وَالتَوْرِيَ وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْمِزقَق 
أو الْمَكبء فَإنَّهُ يحب في الْكنبَ دِيَهُ الْيَدِ وَحْكُومَةُ الْعَذْلِ فِيمَا وَرَاءَ الْكنّ. 

وَعَنْ أبي يُوسْفَ» وَمَنْ تَابَعَهُ في الْمَسْألَةِ الأول أنه يحب دَيَهُ اليد لا عَيْرُ وَالصّحِيحْ فَوْلُ أي حَبيقَة 
وف | لظهيريّة, وَلوْ قطع رَجْلْ ثلاث أصَابعَ من كف رَجْلٍ خَطأ م قطع آحَرْ أ صبْعَيْنِ م شلت الكفٌ 
مِنْ الرَاحَتَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ دِيَةُ مَا فَطّعَ وَعَلَى النَّان دِيَةُ مَا قْطِعَ وَمَا بَقِي من الْكنيّ بَعْدَ الْأصَابع فَهُوَ 


نِصْفَانٍ فَمَا يُصِيبُ صَاحِب الْأَكثر دَحَلَ أَرْسْنُ الْأََنَ في الأكثر, وَأمّا النَضْفُ الْآحَرُ إن كان الْآخَرْ 

ل ملفل مبُعَيْنِ فَعَلَيْهِ حُمْسَا دِيَةٍ ة لِأَأَصْلٍ, وَهُوَ عْشْرٌ الذّيَةِ و في الْألَة ة حَكُومَةُ عَذْلِ وَالظُفْرْ إِذَا نَبَتَ 
ان إن بت على عَيْبٍ فَكُوهة ذون الأول وفي الْمتابيع إذا قطع اليد من 
الْعَضْدٍ وَالرَجْلَ من الْفَحِذٍ فَعِنْدَهُمَا فيه الدَيَةُ وَمَا فَوْقَ الْكَففّ وَالْقَدَم فب خكريىة عَدْلٍ 

َعِنْدَ أبي يُوسُفَ مَا فَوْقَ الكغب إل الْقدَه م تَبَعْ لْأُصَابع وَإِذَا كسَرَ يَدَ عَبْدٍ رَجْلٍ أو رِجْلهِ لا يب في 
الال شَيْءٌ وَفي الْكافء وَل قَطَعَ الْيَدَ وَفِيهَا تَلاثْ أَصَابِعْ فَعَلَيْهِ ثََانَةُ أَحْمَاسٍ د ديّة الْيَدِ د ولا شَيْءَ في 
الْكُننٌِّ بالإجماع وَقَاطِعُ يَدِ لا كف لَهُ فلا قصّاص عَلَيْه في السَاعِدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ: إِذَا كَانَا سَوَاءً 
افْتَصّ منهُ وَعَلَى هَذَا الاختلاف إِذَا قَطَعَ كف رجْلِ) وَفِيهَا أْصْبُعٌ َائْدَة وَفِ يَدِ د القَاطِع أْصبْعٌ وَائْدَةٌ 
وَلَوْ قَطَعَ أُصْبْعَا رَائِدًا في يَدِهِ مِْلْهَا لا قِصّاص بالإِجْماع وَقَالَ أَبُو حَدِيقَة في الْأَقْطعَيْنِ وَالْأسَنَّنٍ أنَهُ لا 
قِصّاصء وَهُوَ فَوْلُ أي يُوسْفَ في روايَةِ الحسَنٍ عَنْهُ وكُذَلِكَ مقفطوع الإنهام وَالْأصْبْع كلها إذَا قَطَعَ يَدَ 
أَمَلَ فلا قِصّاص في قَوْلٍ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُفَ وَفي لاني وَلَوْ قَطَعَ أَطَافِرَ الْيَدَيْنِ أو الرَجْلَيْنِ رَوَى 
الس م ل را وَل كسَرٌ عَظْمًا مِنْ سَاعِدٍ أَوْ سَاقَ أو 
تَرْقُوَةٍ أو غَبْرِهِ قَفِيهِ ححكُومَةُ عَذْلٍ قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - (وَصَمِمَا دِيَتَهَا) أيْ صّمِنَ الْقَاطِعَانِ دِيَة 
الْمَفُطُوع؛ لِأَنَّ التَلَفَ حَصّل بفغْلِهمًا فَيَجِبْ عَلَيْهِمَا نِضْفُ الدَبَةِ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الرُبْعْ فَتَجِبُْ 
في مَالحِمَا لِأَنَّ الْعَاقِلَهَ لا تَتَحَمَّلْ الْعَمْدَ. 


000 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (0 وَإِنْ قَطّعَ وَاجِدٌ يي + جَُيْنِ فَلَهُمَا فَطَعْ يِه وَنِضْفُ الدّيَة) يني إِذ حَصْرًا مَعَا 
سَوَاءْ كانَ الْمَطْعْ خْمْلَةَ وَاحِدَةً أَوْ عَلَى التَّعَافْبٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ: إِنْ فَطَعَهُمَا عَلَى التَعَاقْبٍ يُفْطَْ 
ِأَذَوَلِ منْهُمَا وَيَغْرَمُ أَرْشَ الْيَدِ لِلئَانٍ وَلَنا أن الْمُسَاوَاةَ في سَبَبٍ الِاسْتِحْفَاقٍ وَيُوجِبْ الْمُسَاوَاةَ في 
الِاسْتِحْفَاقٍ وَلَا عِبْرَةَ في التَقَدُم وَالتَأَخْرِ كَالْعرِميْنِ في الشركة وَهَذَاء لِأَنَّ حَقَّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا تابث 
ي ل ال عقر السب في حَقٍ كل واد منهْمَاء وهو الَْطّغْ وك مشفولا بق الأو لا بتع فور 
السبّب في حَقْ الَان؛ ذا كان الفاغ كا بدا انون في ا 0 قَبَه وَلَوْ كَانَ بَْعْ بالْأَوّلٍ 
لَمَا شَارَكَُ الَّاتنٍ خلا الرّهْنِء لِأَنهُ اسْتِيمَاء كما فلا يَنْبْتْ لِلنَاتٍ بَعْدَمَا تَبَتَ لأَذَوّلٍ كَالِاسْتِيقَاءٍ 


2 
ع 


عقرقة ا 1 بخ لول بعبُوتٍ حق الكان فيها اكوا فيها بطم لمَا ذا صر مما لقع الأوكونة 
ا مَا إِذَا كَانَ الْقِصّاصٌ في النَفْسِ 
حَيْتْ يكتفي فيه بِالْقَغْلٍ ما ولا يَقْضِي ي ظَنُمَا بالدِيَةِ لِمَا بَيّنَا مِنْ الْقَرْقِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدَّمْمَا لَهُ مَز 
قاجغ إن قَالَ - وجة الله - (: وإِنْ عط وَاجِدّ فَقَطَعَ يَدَهُ لَهُ َلأْآخَرٍ عَلَيْهِ نِصِفُ الدّيّة) ؛ لأ 


مرب 
0 


بدَ بَيَانِ 
لذّيَة) ؛ أن 


للحاضر أَنْ 
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يَسْتَؤْف حَقَّهُ ولا يَبْ عَلَيْهِ التَأخِيرُ حَقٌّ يِحْضِرَ الْآخَرُ ثُبُو تَ عَم بيَقِينِ وَحَقُ الْآخَرِ مُتَرَدَدْ لإخْتَمَالٍ 
أن لا يَطْلْب أو يَعْفُوَ تَجَانَ أو صُلْحًا فَصَارَكَأَحَدٍ الشَّفِيعَيْنِ إِذَا حَضْرَ وَالْآخَرُ غَائِبٌ حَبْتْ يَقْضِي لَهُ 
ثم إِذَا حَصَرٌ الْآخَرُ بَعْدَمَا قُطِعَتْ لِأْآخَرٍ وَطَلَبَ يَقْضِي لَهُ بالدِيَة؛ لِأَنَّيَدَهُ وَفَاؤْهَا حَق مُشتحق عَلَيْه 
فِيَضْمَنُهَا لِسَلَامَتِهَا لَه وَلَوْ قَصَى بِالْقصّاص بَيْنَهُمَا نه عَمَا أَحَدُهمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ الدَيَةِ قلأآخر الْقَوَد 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وي يُوسُفَ وَعِنْدَ محمد لَهُ الَْرْشُ؛ لِأَنّ القصّاص بِالْقَضَاءٍ أَنْبَتَ الشركة بَِئَهُمَا فَعَادَ 
حَقُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى الْبَغضء فَإِذَا عَنَا أَحَدُهُمَا فَمَد مَنَعَ الآخَرَ مِنْ اسْتِيقَاءٍ الْكُلّ وَكُمَا أن 
الإمْضّاءَ من الْقَضَاءٍ في الْعْقُوبَاتٍ فَالْعَفْوْ فَبْلَهُ كَالْعَفُو قَبْلَ الْقَضَاءِء وَلَوْ قَطَعْ أَحَدُهمَا يَدَ الْقَاطِعِ سن 
الْمِزْقَقِ سَقَطّ القِصّاصُ لِدَهَابِ الْيَدِ الي فِيهَا الْتِصّاصُ بالْقَطْع ظُلْمّا وَلَا يَنْقَلِبُْ مَالُا كُمَا إِذَا قَطّعَهًا 
أَجْبَيٌ أؤ سَقَطَتْ بفَةِ سعَاويَةٍ وََمَا نصْفُ الدَّيّة عَلَى حَايًِا؛ ِأَنَهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ فَطْعِهَا وَلَا تَسْقْط 
بِالقَطع ظُلْمَا نه الْقَاطِعْ الْأَوَلْ باليارٍ إِنْ شَاءَ فَطّعَ ذِرَاعَ الْقَاطِعه وَإِنْ ضَاءَ صَمنَهُ دِيَةَ الْيَدِ وَحُكُومَةُ 
عَدْلٍ في قَطْع الذّراع إلى الْمِزْقق؛ لِأَنَّ يَدَ القَاطِع كَانَتْ مَقُطُوعَةٌ مِنْ الْكَنيّ جين قَطّعَ الْقَاطِعْ الْأَوَلْ 

مِنْ الْمرْفق فَكَانَتْ كَالشّلَاءٍ وَعَلَى هَذَا لَوْكَانَ الْمَفُطُوعٌ يَدُهُ وَاجِدَا فَقَطّعَ الْقَاطِعَ ٠‏ مِنْ الْمِرْفق سَقَطّ 
حَقه في الْقصّاصٍ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَّاص وَلِلْمَفْطُوعَ من الْمِرْفقٍ الَارُ إِنْ شَاءَ قَطَعَ مِنْ الْمِرْفْق وَإِنْ 
شَاءَ أَحَدّ الْأَرْشَ لِمَا كنا وَقَدَّمْمَا لَهُ مَزِيدَ بَيَانِ. ا 


َال - رَحِمَهُ اله - (, وإن أقز عل يذل عدر يفتصل وتذ) ْ 

ول ل - و - لانص از ؤي ل ل حن انول سكلور بق 
خط أو بالْعَالٍ ونا أنه خَيَرُ متهم | مثْلِه لِكَوْنِه يَلْحَقُهُ الصّرْرُ به فْيَصِحُ؛ وَلأَنَّ الْعَبْدَ يَبَْى عَلَى 
أَصْلٍ الخْرَيّة في حَقّ الدّم ما نه بَآدَمِيّهِ ألا تَرَى أَنَّ إِفْرَارَ الْمَوْلى عَلَيْهِ بالْحَدُودٍ وَالِْصّاصٍ لا يَجُورُ فَإِذًا 
ح أزقة إنطالُ حَق الْمَوْلَ صَرُورَةَ وَذَلِكَ لا يَضْرُ وكُمْ من شَيْءٍ يَصِحُ ضِمْئاء وَإِنْ كَانَ لا يَصِحْ 
قَصِدًا بخلافٍ الْإِقْرَارٍ بِالْمَالِء لِأَنَهُ إفْرَارْ عَلَى الْمَوْلَ بِإِنَطّالٍ حَقهِ قَصْدَاٍ لِأَنَّ مُوجَبَهُ بَيْعْ الْعَبْدِ أ 
الِاسْتِفَاءُ وكَذَا إقْرَارُُ بالْقَْلِ حَطَأَء لِأَنَّ مُوجِبَه دف الْعَبْدِ أو الْفِدَاءُ عَلَى الْمَوْلَ وَلَا يَبُ عَلَى الْعَبْدِ 
شَيْءٌ ولا يَصِح سَوَاءٌ كَانَ الْعبْدُ عَحَجُورًا عَلَيْهِ أو مَأَذُونَ لَهُ في البَجَارَةِ؛ لِأَنَهُ بَاطِل. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَإِنْ رَمَى رَجُلّا عَمْدَا فَتَفَدَ السّهُمُ مِنْه إلى آخَرَ يُفْمَصّ لأَذَوَلِ وَلِلنَاتي الدَيَةُ) ؛ 
لذن الْأَوَلَ عَمْدُ وَالئَا أَحَدُ نَوْعَئْ الخطأ. وَهُوَ الخَطَأ في الفغل فَكَأَنَهُ رَمَى إلى حَرْيَ وَأَصَّاب مُسْلِمًا 


لفل الْوَاجهُ يَتعَدَُ بععَددٍ ره وله تعاى أَغلم. 


[فَصْل الْنَايَاتِ الْمُتَعَدَدَة] 

(قَصْل) لما فَرَعَ من ذكْر حُكم الَْايَةِ الوَاحِدَةٍ شَرَعَ في ذِكْر الَْايَاتِ الْمُمَعَدِدَةٍِ لِأنَّ الِإِنْتينٍ بَعْدَ 
الْوَاحِدٍ قَالَ - رَحْمَهُ الله - ( وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجْلٍ نه فَتَلَهُ أَخِدَ بِالْأمْرَيْنِء وَلَوْ عَمْدَيْنِ أو مُتَلِفَيْنِ أو 
حَطَأَيْنِ َذّنَ بيْنَهُمَا ؛ أو لا إلا في حَطَأَيْنِ 4 يتَحَلَّ بَبْتَهُمَا بر فَتجبُ دِيَةٌ وَاجِدَةٌ كَمَنْ صرب 
َجُلا ماه سَوْطٍ فَبَرِىَ مِنْ تِسعينَ وَمَاتَ من عَشَرَِ) يَعْني إذَا فَطَعَ يَدَهُ م فَتلَهُ َب عَلَيْهِ مُوجِبُ 
لْقَطْع وَمُوجَبُ القَغلٍ إِنْ كان عَمْدَيْنٍ أو أَحَدُهْمَا عمد وَالْآخَرْ خط أَوْ كان خَطَأَيْنٍ وتلل بَنْتَهُمَا ثزة 
َف حَطَأْنِ 1 يَعَحَلَل بَبَْهُمَا بْرْءْ فَتَجِبْ عَلَيْهِ دِيَةُ وَاحِدَةٌ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكلَ لا يَعَدَاحَلْ إلا في 
حَطَأَيْنِ؛ قَإنَّهُمَا يَعَدَاحَلَانٍ فيب فِبهمًا دِيَة وَاحِدَةٌ إِذَا لَ يَتحََْ بَبنهُمَا بر وَإِنْ َل بَبِنَهُمَا بز 
لا يََدَاحَلَانِ أَمّا الْأَوَلّ وَهُوَ مَا إِذَا كاا عَمْدَيْنِ فَالْمَذَكُورُ قَوْلْ أبي حَنِيفَة وَعِنْدَهُمَا يَعَدَاحَلَانٍ فَبُفعَلُ 
حَدَا ولا يُقْطَعْ يَدُهُ؛ أن المع بَْئَهمَا تكن لِعَجَانُس الْفغلَنٍ وَعَدَمِ تَحذلٍ الب بَيْنَهُمَا قَصَارَ 
كَاخَطَأَيْنِ وَهَدَاءٍ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الجرَاحَاتٍ وَاجِبُ ما أنكن؛ لِأَنَّ الْمَْلَ يَمَعْ بِصَرَبَاتٍِ غَالِيّا وَاعْتبَار 
كُلِ صَرَْةٍ عَلَى جديا يوَدِي إلى الح فَبْجْمَعْ تَْسِيرا إلا أن لا يمكن بن يعَلِفَ حكم الْفِغلٍَ 
َالْعمْدٍ وَاخَط] أو يَعحَلل الب بَْتهُمَاء لَِنَّ لبر َاطِعٌ لِسَرَاية فلا يكن أَنْ يْعَلَ الات تَثْوِيمًا 
َذَوَلٍ مَيعَْبَرُ عَلَى حَالِهِ وَأمْكَنَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبْرْءِ فَصَارَ كَسِرَايَة الأَوَلِ وَلَهُ َنَّ الْجمع مُتَعذّرُ لِأنّ حر 
لك 
قم ؛ لذن د يَعْتَمِدُ مذ الشساءاة في لفغ ذلك ِأَنْ يحون الْقَدْنُ لقف وَالْمَطْعْ القع و وَاسْتيقاء 
الْقَطْع بِالقَغلٍ مُتَعَذّرٌ لاختلافهمًا > حَقِيِقَةَ وَحْكْمَاءٍ وَلِأَنَّ الْمُمَائَلَه صُورَةَ وَمَعْقَ يَكُونُ بِاسْتِيفَائِهِمَا 
وَيالِاكْتَقَاءٍ بِالقَغلٍ 
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ل ُوجَذ الْمُمَائَلَهُ إلا مغ فلا يُصَارُ إِلَْهِ َع الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُمَائَلَةِ صُورَةَ وَمَغْقَ فَبْحَيّرُ الوَيُ خلافٍ 
مَا إذَا مَاتَ مِن السَرَايَة؛ لِأَنّ الفغل وَاحِدٌ وَبخلاف مَا ذا كَانَا حَطَأَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُوجَب فيه الدِيَكُ وَهُوَ 
بَدَلُ الْمَحَلَ وَالْمَفْمُولُ وَاجِدٌ ألا تَرَى أَنَّ عَشَرَةَ لو فََلُوا وَاجِدَا خَطأً يب عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاجِدَةٌ لاتْحَاد 
المَحَلٍء وَِنْ تَعَدَّدَ الْفعْلُ وَلَوْ فَتَلُوهُ عَمْدَا قبَلُوا به حِيعَاء لِأَنَّ القصّاص جَرَاءْ الفغل وَهْوَ مُتَعَدَ3ُ 
وَإِنْ اتَحَدَءٍ وَلذَنَ أَرْشَ الْيَدِ لَوْ وَجَب كان يِبْ عَلَيْه عِنْدَ الجرَاءِ؛ لِأَنَهُ وَفْتْ اشتخكام أَثَرِ الْفِغْل ولا 
سَبِيلَ إلَيْ لِأَنَهُ جيذ تَبْ دِيَهُ النَفْس بِاجْرَاءِ فَيَجْتَمِعْ ووب بَدَلٍ الجْرَاءِ وَالَكُلُ في حَالَةٍ وَاجِدَةِ) 
وَهُوَ تحال وَلَوْ وَجَب ذَلِكَ لَوَجَب بِقَثْلٍ النفس الل لاجد دياث كَبيرةٌ لِْأَطْرَافِ؛ لِأَنَهَا تَدلَفُ بعَلَفٍ 
النَفْسِ أَمًا الْقَْلْ وَالْقَطْعْ َقِصَاصَانٍ فََمْكَنَ اجْتِمَاعْهُمَا وَبخافٍِ مَا إذَا قَطَعَ وَسَرَى حَيْتْ يتفي 
بِالْمَطع لانَحَادٍ الْفِغْلء وَأَمّا الاق وَهُوَ مَا إِذَا كَانا محْمَلِفَْنٍ بأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَطَأ وَالْآآحَرُ عَمْدًا 
وَالَالِتُ. 

وَهُوَ ما إذَا كانا حَطأينِ وتلل بََْهُمَا ب أن الجفع غَيْرُ نمكي فِيهمَا لاخبلافٍ حكم الْفِغْلينٍ في 
الأَوَلِ وَلِمحَّلٍ الب في الثاني وَهُوَ قَاطِعْ لسرا : فبغطى لِخل فل كم تفسه وقول لا في خطأين 
َ يَعحَل َيْنَهُمَا بُرْعْ فَتَجِبُْ دِيَةُ وَاحِدَة هَذَا إِخْرَاجٌ منْ قَولِه وأَخْذَ ل بالْأَمرَيْنٍ أَيْ هُوجِيْ فِغْلِه إلا 3 
لا البخث وََوْلهُ من صرب رلا ما سَؤطِ فا ومن ينعن وََات من عَشْرَِ يَغني نْب فد 
ِيَةٌ وَاحِدَةٌكُمَا إذَا كانَ الْقَطْعُْ وَالْمَدْلُ حَطََيْنٍ وَل يَعَخَلَل بَيْنَهُمَا بُرْكُ وَِعَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ 00-0 
2 بَرِىَ مِنْهَاء وَكَ يَبْقَلَا أَتَرُ سَقَطَ أَرْشْهَا لِرَوَالِ الشَيْنِء وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ تَعالى - 
وَعَنْ أَبي يُوسُفَ فِيهَا حَكُومَةٌ عَذْلِء وَعَنْ مُحْمَدٍ أَنَّهُ َب فيها أَجْرَهُ الطَّيب وَعَنْ الْأَذويَةِ وَسَتَأَقٍ 
الْمَساَلهُ بأَدِلَهَا في فَصْلٍ الشّجاج إِنْ ضَاءِ اللَهُ تَعَالَ اراي عاائر بعد ار حا موسلا د 
لنَفْسِ بالإجْماع؛ لِأَنَ الَْرَْ يِب باغتبَارٍ الشيْنِ في النّفْسِء وَهُوَ يبََاءِ الْأَكرِ وَلَو قَطْعَ أُصْبْعَةُ أو 
يَدَهُ م قَطَعَ الآخر ما بَقِي من الْيَدِ هَمَاتَ كَانَ الْقصّاص عَلَى النَّاتنٍ في النَّفْسِ ذُونَ الأول وَيَفْطَمْ 
أَصَابِعَ الْأَوّلٍِ أَوْ يَدَهُ وَقَالَ رُفَرُ وَالشَافِعِنُ: بُقْعلَانِ لُمَا أَنَّ رَوَالَ اليَاةِ مُضَافَ إِلَ الْمَطُعَيْنِ لِأَنَّهُ 
انَصَلَ الْمَوْتُ يما قَبْلَ الُْرْءِ وَرَالَ أََرهُمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بإِضَافَةٍ الْإزْمَاقٍ إِلَيْهِ أؤلى من الْآخَرِ. فَأُضِيفَ 
إلَيّهمَا كُمَا لَوْ فَطّعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يدا عَلَى جِدَةٍ قَبْلَ الْبُرِْ وَلَنَا أَنَّ وَوَالَ الا ةم لدان غَيْرُ قَطْع 
الأول قَصَارَ رَوَالُ اليَاةٍ مُضَافًا إلى الْقَطّع النَانٍ فَصَّارَ التَان قَمْلّا ذُونَ الْأَوَلٍ بخلافٍ ما لَوْ قَطَعَ كل 
واد يدا عَلَى جدةٍ أو با عَلَى جو لأنَ َل قط اْأَوَلِ َنِم وَْتَ الْمَْتِ. 

فَيْعَصّوّرُ مِنهُ حدُوث زَيَادَةٍ الأ فَحَصّلَ َم حَدَثْ الت قَصَّارَ الْمَوْتُ مُضَافًا إِلَبْهِمَا وَإِذَا فَطَعَ 
الْمَفْصِلَ الأَغلَى + من أَصبْع رَجْلِ فير وَل يَْمَصّ حَقٌ فَطَعَ مَفْصِلًا آحَرَ من ِلك الْأصْبع يَفْطَعْ لَه 


الثاني / كن الْمُسَاوَاةٌ لِسَلَامَة اسع الْقَاطِع عت 0 لمللى. وَلِأَنَ أْصْبُعَ لقاع . ؛ وَإِن 
كَانَتْ مُسْتَحَقّةَ بِالْقصّاص وَلكِنْ مِلْكُ الْقصّاص مِلْكُ صَرُورَةٍ لا يه يثنث إلا عند الاستيقاء فقئلة 
َكُونُ مَفْصُودًا به مُلوكِيَةُ صَاحيه؛ ونا لو َالَو قث يد من عَِالقصّاص كان عَهدا يجب 
الِْصَاصُ وَإِنْكَانَ خَطأ يجب الْأَرُْ لَهُ لا لِمَنْ لَهُ الْقِصّاص؛ لِأَنّهُ 1 نُوجَذ الْمْسَاوَاةُ حال قَطع 
القن وَكَذَلِكَ لو أَبْرأ لكان ث فَطَعَ الْمَفْصِلَ القَالِتَ وَلَوْ 4 يَكُنْ الْمَطْعَيْنٍ بَرِىّ وَوَجَب لَهُ القصّاصٌ 
وال الصاح بتطويا عن املك َرَةَ وَاجِدَةً؛ لأَنَهُ 4 يَتَحَلَل بَبْنَ الْقَطَْيْنٍ بُرْءْ وَجَعَلْنَا كلا الْفِغْلنٍ 
جَِايَةَ كأَنَهُ للم ابْتدَاءَ منْ الْمَفْصِلٍ الثاني بفِعْلٍ وَاحِدِ وَفي الْمَبْسُوطٍ أَصْلَهُ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ 
الِصّاصٍ ِتَعَذّرِ القَغلٍ أنَهُ مق جَاءَ مِنْ قِبَلٍ الْقَاتلٍ فَصَّارَ إل الْمَالٍِ اتبَارًا بالخطأء فَإِنَّ هُنَاكَ امْتنَعَ 
اسْتِيفَاءُ الْقصّاص مَعْقَ مِنْ جِهَة الْقَاتِلِ وَهُوَ الخطأ فَإذَا تَعذّرَ صِيَانَةُ الاسْتيفَاء القصّاصُ مِنْ قِبَلٍ 
مَنْ لَهُ الَقُ لا يُصَارٌ إلى الْمَالِ؛ لِأَنَّ الشّزعٌ غَيّرَ حَقَّهُ في الِْصّاصٍ لَكِن هو الّذِي فَوَتَهُ وَقَرَطَ بِإنيَانِ 
ما أَعْجَرَهُ فَأهْدَرَه فَلَمْ يَْقَ مُسْتَحِقًا لِلنَظر. 


وَِذَا أَقَرّ الْقَاتِلُ بالخطأً اناي الوَيُ الْعَمْدَ يُفمَصّ وَلَرِمَهُ الدَيَةُ ابخسَان وَقَالَ وُفَرُ: لا يَلْرَمْهُ شَيْءٌ 
قِيَاسَّاءٍ لِأَنَّ مَا أَقَرَ به 1 يَنْبْتْ يَقْبْتْ؛ لِأَنَهُ كَذَّبَهُ الْمُدَعِي في إِقَرَارهِ عُقْتَضّى دَعْوَاهُ القصّاص, وَصَارَكُمَا لَوْ 
أَقَوّ الْقَاتِلُ بِالْعَمْدٍ وَاذَّعَى لو الخطاً لا يَلْرَمُهُ شَيْءْ فَكَذَا هَدَا وَلَنَا أَنَهُمَا نَصادَقَا عَلَى القَغلٍ إلا أنه 
تَعَذَرَ اسْتِيَءُ الْقِصّاصٍ مَعْقَ من قبل 
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الْقَاتِلِ وَهُوَ دَعْوَى الخَطّأ فَتَجِبُْ الدَِيَةُ صَوْنَا لِدَمِهِ عَنْ الَْدَرِ وَلِأَنَّ في رَعْم الْوَإيّ أن القصّاص هُوَ 
اؤاجب إل أنه لما قر بالخطا هقد قر مانتال ولِلو كك القصَاصٍ وَأَخذٍ العال و1 يكن به صرينا 
فَيَكُونُ لَهُ أَخْدُ الْمَالِ وَلَوْ أَقَوَ ِالْعَمْدِ وَادَّعَى الوَيُ الخَطا بَطن حَقة لِدَنَّ تَعَذُرَ اسْتِيقَاءٍ الَِصّاصٍ 
جَاءَ مِنْ قبل مَنْ لَهُ الحَقّ الزَيَادَاتُ وَلوْ ادَّعَى الول الْعَمْدَ عَلَى رَجُلَينِ فَقَالَ أَحَدُهُمًا: أنا قَطَغت يَدَهُ 
عَمْدّا وَهَذَا الآخَرُ قَطَعْ رِجْلَهُ عَمْدَا وَأَنَكُرَ الآخَرُ النَايَةَ قَالَ يُقْمَصّ من الْمُقرٍَ لِأَنَهُمَا تَصّادَقًا عَلَى 
وُجُوبٍ الْقَوَدِ وََ تَتَمَكنْ الشّبْهَةُ فيه جِينَ نكر 0 لجَايَة؛ لِأَنّهُ تْكِنْ الشْبْهَةُ إِنا يَكُونُ باختلاط 
الْمُوحَب وَغَيرِ الْمُوجَب في الْمَحَل وَذَلِكَ لا يُعَصّوٌرْ قَبْلَ وُجُوب اْنَايَةِ من غ الْآخَرٍ وَإِذَا اذَّعَى الوَيُ 


الخطأً فلا شَيْء على الْمُقرَ لِأَنَهُ لَمَا أْكرٌ الْآخَرُ الَايََ صَارَ كَالْعَدَم فَبَطَلَ دَعْوَاهُ الخطاً وَإِفْرَارُ 

وَإِنْ مَاتَ رَجُلَ مِنْ قَطع يَدِهِ وَرِجْلِهِ فَقَالَ يَجْلَ: قَطَغْت يَدَهُ عَمْدَا وَقَالَ قَطّعَ عَمْرو رِجْلّهُ عَمْدَا فَثَالَ 
الْوَُ: بن نت قَطَْهِما يْبْ الْقِصَاص علي لَِنّهُمَا تصَادَقا َلَى ووب الْقِصَاصٍ الشركة 1 تبث 
لِعَدَم دَعْوَاُ فَإِنْ قَالَ الْوَيُ: لا أذري مَنْ قَطّعَ رِجْلَهُ فلا سَيْءَ عَلَى فَاطِعِ الْيّدِ؛ لِأَنَّ قَاطِعَ الرَجْلٍ 
تَهُولُ يُوُ أن يَكُونَ حَاِئًا أو صب أ عون فمعدرُ يجاب الْقِصّاصٍ وتَعَدُرُ اسْتبقَاءِالْقِصّاصٍ جا 
مِنْ قِبَلٍ مَنْ لَهُ ال وإِنْ جهل قَاطِعْ الرَجلٍ لهل فَاطِعُ الْيَدِ فلا يَبْ الْمَالُ» وَلَو قَالَ الْوَلُ بعْدَ 
ذَلِكَ فُلَانْ قَطَعَ رِجْلّهُ عَمْدَا وَأَنكرَ فْلَانْ لَيْس لَهُ أن يَفْعَ الْمُقِرّ قِيَاسَاء وَلَهُ أَنْ يَفْعْلَهُ اسْتخْسَاناء لأَنَّ 
الْوَلَدَ لا َعْرفُ قَاتِلَ أيه عِنْدَ كَثرَتِمْ فَيُغدَرُ في التَنَافْضٍ وَعَبَرَ اْمُوَلَفُْ يمن الي لَفْطْهَا مُفرَدُ وَمَعْتَاه 
حَنْعْ؛ لِأَنَهُ لا فَرْقَ في الُكُم بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْقَاعِلٌ مُفْرَدَا أو مُتَعَدّهًا. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (فِإِنْ عَمَا الْمَفُطُوعٌ عَنْ الْمَطّع فَمَاتَ ضَّمِنَ الْقَاطِعُ الذِيَهَ وَلَوْ عََا عَنْ الْقَطْع وَمَا 
يدْتْ مِنْهُ أو عَنْ الا لا فَاخخَطأ من القت وَالْعَمْدُ مِنْ كل الْمَالِ) يعني لو قَطَعْ يَدَ وجل عَمْدَا أؤ 
خَطَ فَقَالَ الْمَفُطُوعٌ عَمَؤْت عَنْ الْقَطْع, فَمَاتَ ضمِنَ الْقَاطِعُ في الْعَمْدٍ الدِيَةَ بخلاف ما َو قَالَ عَنَوْت 
عَن الا كما سق وَطَلق الْمُوَلَفْ في فَوْلِهِ وَاخخطَأ من ثُلْثِ الْمَالِ» وي يَُرَق بَْنَ ما ذا كان الْعَاني 
يْرْحُ وَيِجِيءْ أو كَانَ لا يخْرْجُ ولا ييءٍ سَبَأْقِ بَيَانه. 

وَقَوْلَهُبطْلَاقِه قَوْلُ الإمام وَف الجامع الصّغيرٍ رَجْلَ قَطَمَ يَدَ وَجْلٍ ظُلْمَا عَمْدَا فَعَهَا الْمَفُطُوعٌ يَدْهُ عَنْ 
الْمَطع ثم سَرَى إلى النَفْسِ وَمَاتَ عه إِنْسَانٌ مُوضِحَةً عَمْدَا فَعَهَا الْمَشْجُوجُ رَأْسُّهُ عَنْ الشَّجّةَ م 
ال النفْسِ وَمَاتَ يِجِبْ أَنْ يُعْلَمَ بأَنَّ هنا مَسْأَلََبنٍ ِخدَاهُا في الْعَمْدِ وَالْأَخْرَى في الخطأء وَكك 
مَسْألَةٍ عَلَى وُجُوهٍ إِمَا أَنْ يَفُولَ الْمَفُطُوعَةٌ يَدُهُ عَمَوْنْك عَنْ النَايَةِ أو يَقُولَ عَمَونْك عَنْ الْقَطع وَمَا 
صَحّ الْعَفْوْ وَبَرىّ مِنْ الْقَطْع أَوْ الشَّجّةِ أو مَاتَ حَىٌّ لا يب شَيْءْ في الالَيْنِ ثم َصِحٌ الْبَرَاءَةُ عَنْ 
جميع الال سواء ترى أؤ عاك ون قال عقؤئك 22 القطع؛ و يفن ونا يدث من القطع أو قال 
عَمَْنك عَنْ الشّجَة وَل وَمَا يْدْتُ مِنهَا ص الْعَفْوْ عِنْدَهُمْ حيعاء فَلَوْ مات تَجِبْ اليه 

َالَ أَبو حَنيفَةَ: مَعَ أَنَّ الْعَفْوَ بَاطِلٌء وَالْقِصّاص أَنْ يب عَلَى الْمَعْفُو عَنْهُ الَقصّاص إلا أَيْ أَسْتَخسنُ 
ووب الدَيَة في مَالِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَُحَمَد بأنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ جَائرٌ ولا شَيْءَ عَلَى الْمَعْفْوٍ عَنْهُ لا 
الْقِصّاص ولا الدَيَةُ هَذَا الَّذِي دَكَرْنا إِذَا كَانَثْ الَْايَُ عَمْدَاء فَإِذَا كَانَثْ حَطّأً إِنْ عَمَا عَنْ الَْايَة أو 


عَنْ الْقَطّع وَمَا يَحْدُتُ مِنْهُ صّحّ الْعَفْوْ سَوَاءٌ بَرِىَ وَمَات إِلَا أَنهُ إنْ عََا في حَالٍ يَخْرْجُ وَيَجِيءُ وَيَذْهَبْ 


ل الصُورَة أَنَهُ 

بُعْتبَرُ مِنْ ثُلْثِ الْمَالِ وَِنْ عَهَا عَنْ الْقَطْع إِنْ افْمصَرَ ل ات د ست أ لا لات من 
بيع العا وَإِنْ صَارَ قَاتِلُا فَعَلَى قَوْلٍِ أي حَبِيقَةَ الْعَفوْ بَاطِكء وَكَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتلٍ الدَّيَةُ وَعِنْدَهْمَا 
الْعَفْوْ جَائرٌ كُمَا لَوْ عَمَا عَنْ الْقَطْع وَعَمّا يَحْدْتُ مِنْهُ إِلَّا أَنَهُ إِنْ عَمَا في حَالَةٍ كم الصِّحَةٍ أن كانَ 
يَذْهَبْء وَيجِيمُ يَصِحُ مِنْ حَمِيع الْمَالٍ وَعَلَى قاس روَابَةٍ الْمُنْمَقَى مِنْ ثُلْثِ الْمَالِء وَإِنْ عَمَا في حَالٍ 
كم الْمَرَضٍ بِأَنْ صّارَ صَاحِب فِرَاشٍ يُعْتبَرْ من ثُلْثِ الْمَالِ وَل قَالَ عَمَؤْت عَن اجا أو عَنْ 
الْقَاطِع وَمَا يَخْدُتُ مِنْهُ كَانَ عَفْوًا عَنْ دِيَة النَفْسِ بالْإجْمَاع حٌَّ إِذَا مَات سَقَطَ كل الدَيَة فيه غَيْرَ أنه 
يعبرٌ من الدلْثِ في الخطاء أن موجبه الما وقد تعلق به حق الوة يبر من القت كسائر 
واه لاف ما إذَا كَانَ عَمْدَا حَْثْ يَصِحٌ من جميع الْمَالِ؛ لأَنَّ موجه التِصَاص وَل يعاق بق 
الور لِنهُ ْ 
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لَيْس بمَال. 
قَالَ في العنَايَة: فيه بت وَهْوَ أَنَّ الْتِصّاصَ مَوْرُوثْ بالاثَقَاقِء فَكَيْفَ 4 َتَعَلَّقْ به حَقٌ الْوَركَةٍ م قَالَ: 
اكرات عَنْهُ أَنَّ الْمُصَّنَفَ نَفَى تَعلّقَ حَقَ الدركة بِهِ لا كُوْنَهُ مَوْرُونَ وَلَا تاف َبْنَهُمَا؛ لِأَنَّ حَقّ الْوَونَةِ 
إِغا يَنْيْتْ بطريق الخلاقة وَحَُكُمْ الْخَلَفٍ لا يَنْيْتُ مَعَّ ؤُجُودٍ الْأَصْلٍ وَالْقِيَاسُ في الْمَالِ أَيْضًا أَنْ لا 
يَكْبْتَ فيه تَعَلُو حَقّ الْوَرئةٍ إلا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرثِ لَكِن تَبَتَ ذَلِكَ شَرْعَا بِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «ِلَأَنْ تَدَعَ وَرَنَتك أَغْبِيَاءَ خَيْرَ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النّاسَ» وَتَرْكُهُمْ أَغْبَِاء عا 
يَتَحَفّق علق حَفّهِمْ بها يَعَعلّقْ به الَصَيْفْ فيه وَالْقِصَاصْ لَبْس بمَالٍ فلا يََعلّقْ به لكِنّهُ مَؤْرُوتُ اه. 
أَقُولُ: في تَقْرِرٍ الْبَِحْتِ الْمَذْكُورٍ خَلَلَ فَاحِشُ وَفٍ تَْرِيرٍ الجوَابٍ الْمَرْبُورٍ الْيَرَامُ ذَلِكَ أمّا الْأَوَلْ؛ فَإدَنَهُ 
سَيَجِيءُ في أَوَلِ باب الشّهَادَةٍ في القَغلٍ أنَّ القصّاص نَبَتَ لِوَركَةٍ الْقَعيلٍ ابْدَاءَ لا بطريق لْووانَة منةُ 
كَالدَيْنٍ وَالدِيَةِ فُمَوْلَهُ إن التقصّاص مَوْرُوتٌ بالِانَعَاقٍ كَذِب صَرِيحٌ وَقَدْ مَرٌ نَظِيرُ هَذَا مِنْ صَاحِبٍ 
الْعتَايّة في الْمَصْلٍ السَابق وَتَبَتَ بُطَلَائهُ هْاكَ أَيْضًا فْتَذَكْر وَأَمّا النَان؛ فَلأَنَهُ 1 يَقَعْ التَعَوْضُ فيه 
لِكَوْنِ القصّاص غَيْرَ مَوْرُوثِ مِن الْمَفُْولٍ عِنْدَ إمَاممَا الأَعْظَم بل سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى وَجْدِ يُشْعِرُ بِكُوْنه 
مَؤْرُونَا بالاتَقَاقٍِ ألا تَرَى إلى قَوْلِهِ في خَاتَتهِ وَالقِصَاصٌ لَيْسَ بمَالٍ قَلا يتَعَلّقْ به لِكُوْنِهِ مَوْرُونَا َف 
الْمُْحِيطٍ وَيَكُونْ هَذَا وَصِيّةَ لِلْعَاقِلَة سَوَاءْ كَانَ الْقَاتِلُ وَاجِدَا م مِنْهُمْ أو : يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيةَ صِيّةُ لِلْقَاتِلٍ إِذَا 4 


َصِح لَِْادِلٍ تَصِحٌ لاقل كمن أَوْصى حي وَميَتٍِ فَالوصِيّةُ كلها لِْحَيَ اه. 

وَطَهَرَ هنا مِْ فَوْلِ صَاحِب الْمُحِيطٍ وَصِية لِلْعَاقَِةِ فَسَادُ ما عرض به من أن الْوَصِيّة لَِْاتِلِ لا نصح 
وَمِنْ أَنَّ الْقَاتِلَ كَوَاجدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ فَكَيِفَ جَاءَث الْوَصِيةُ لَهُ يجَميع الُلْثِ فَتَأَمّلْ وَيَظْهَرْ من أن الْقَوْلَ 
من الثُلْثِ فلا سِعَايَة وَل 1 تَخرَجْ من القُلْثِ يَسْفْط بِقَدْرٍ ما يَخْرْجُ وَتَسْعى الْعَاقِلَهُ في الَْقِيّةكُمَا سيق 
في نَظَائره في كتَاب الْوََايَا وَهَذَا مِنْ خَصّائْصٍِ هَذَا الكتاب. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ فَطَعَتْ امْراَةٌ يَدَ وَجْلٍ عَمْدَا أو ترَوّجَهَا عَلَى اليد نم مَاتَ فَلَهَا مَهْرُ مفلا 
َلَهَا مَهرُ ِمْلِهَاوَالَيهُ في مَاينا وَعَلَى عَاقلَتَا َو حَطأ وَهَدَا قَوْلَ الإمام وَل يُفَصّل الْمُوَلَْفُ بين ما 
إِذَا مات قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ لكِنْ في فَوْلِه مَهْرُ الْمِثْلٍ يُشِيرْ إِلَ أَنَهُ بَعْدَ الدّخُولٍ وَفي الْكَاني ما أَنْ 
يَكُونَ الْقَطْمْ عَمْدَا أو خَطأً وك مَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَانّة أَوْجْهِ إمّا إنْ تَرَوَجَهَا عَلَى الْقَطْع أو عَلَى الْقَطْع وَمَا 
يَحْدْتُ مِنْهُ أو عَلَى اناي وَقَدْ بَرِىَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَاتَء فَإِنْ كان المَطْعْ عَمْدَا ل ذَلِكَ م 
التَسْمِيَةُ وَصَارَ أَرْشنُ الْيَدِ مَهْرَا كا عِنْدَهُمْ حَمِيعَا قَالَ الشّارحٌ فَإِذَا كانَ الْمَطْعْ عَمْدَاء فَهَذَا تَرَوَجَ عَلَى 
الْقِصّاصٍ في الطَرَفِء وَهُوَ لَيْسَ بَالٍ عَلَى تفْدِيرٍ الاسْتيفَاءِ وَعَلَى تَقدِيرٍ السْقُوطٍ أولاد فَإِذَا م يلخ 
مَالُا لا يَصْلْحْ مَهْرًا فَيَجِبْ لا مَهْرُ الْمِْلٍ إِذَا مَاتَ وَلَا يِجَبُ الْقِصّاصٌ لا يُقَالُ لا يخرِي الْقِصّاصُ بَيْنَ 
ليجل وَالْمَرة في الْأَطرَافٍ كيف يَكُونٌ تزُويجا عَلَيْ؛ لِأنَ تَقُولُ الْمُوجَبْ الْأَصْلِيُ في الْعَمدٍ 
الْقِصّاصء وَإِعّا سَقَط ِلتَعذُرِ ث تبْ عَلَيْهِ الدّيكُ فَإِذَا سَرَى تَبَيّنَ أنه قل و يَتَنَاوَلْهُ الْعفْوْ فَتَجبْ 
الدَيَهُ لِعَدَم الْعَفْوِ عَنْ النَفْسء وَذَلِكَ في مَالجَا؛ لَِنَ الْعَاقِلَةَ لا تَتَحَمّلْ الْعَمْدَ اه. 

قَالَ في التََايَهَ فَإِنْ قُلْتُ: خ 1 يِب الْقِصّاصْ هَاهْنَا عَلَى الْمَرأَةِ مَعَ أَنَّ الْمَطْعَ كَانَ عَمْدَا وَهِيَ فَثْلٌ 
مِنْ الابْتدَاءٍ فَإِذَا مَاتَ ظَهَرَ أَنَّ الْمُوجَب الْأَصْلِيَ هُوَ الْقِصَاص وَلَمَا 1 يَصْلّحْ الْقصّاص مَهْرًا صَارَ 
كأَنهُ روج وَل يَْكْرْ سَيْنَا وَفِيه الْقِصَّاص فَكَذَا هَاهْنا؟ . 

قُلْتُ: نعم كَدَلِكَ إِلَا أَنَهُ َمَا جَعَلَ الْقِصّاص مَفرًا جَعَل ولايَةَ اسْتِيقَاءٍ الْتقصّاص للْمَرْاة وَل اسْعَؤَتْ 
الِْصّاص تَسْتَؤْفِيه مِنْ تَفْسِهَاء وَهُوَ محَالُ وَلَمّا سَقَطٌ الْقصّاص بَقِيَ النِكاحٌ بلا تَسْوِيَةٍ فَيَجبْ مَهْرُ 
الْمثْلِ كُمَا إِذَا ل يُسَمَ اْتدَاءَ اه. 

وََوْ تَرَوجَهَا عَلَى مُوجَب الْقَطّع جَارَ فَإِنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولٍ يا أو مَات عَلَيْهَا سَلَمَ ها جميع 
الْأَرْشِء وَِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ با سْلّمَ لها مِنْ ذَلِكَ أَلْقَانِ وَحَمْسْمِائةِ وَرْدٌ على الرّؤج أَلَْانِ 
ومسا أن وها في الحاصل عَلَى حمس آلاف, ون طلقّهَا َل الول ينا يُسَِم لا يِف 


لِكَ وَيَلْرَمُهَا أَنْ تَرْدٌ النَصْف عَلَى الروْج هَذَا إِذَا ير مِنْ القَطع, ؛ وَِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَالتَسْمِيَةُ 


0 وَطَا مَهْرُ مثْلِهًا وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ مَهْرُ مثْلِهَا الْمُفِيدٍ أَنَهُ ب بَعْدَ الدَّخُولٍ لا قَبْلَ الدّحُولٍ 
َلَهَا الْمُمِعَةُ ثم الْقِيَاسسْ أَنْ لا تجب عَلَيْهَا الدَيَةُ قَلٍ أي حَطة وني الاسيخسَانٍ كِب | الدَيَةُ 5 
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مَايَا وَعَلَى قَوْلِِمَا صّحَّ الْعَفْوْ وَل يَكْنْ عَلَيْهَا للا قِصّاصٌ وَلَا دٍ دِيةُ َو مَاتَ هَدًا إذَا تَرْوّجَهَا عَلَى الْقَطْع 
0 تَرَوَجَهَا عَلَى الْقَطع وَمَا يَحْدْتُ مِنْهُ إنْ بَرِىَ مِنْ ذَلِكَ صَارَ أَرْشُ يِه 
مَهْرَا ها هُمْ حِيعَا وَيْسَلْمُ ا ذَلِكَ وَإِنْكَانَ أَكُثَرَ مِنْ مَهْرٍ مِْلِهَا. وَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ 
ل يك 
وَعَلَيْهَا عِدَةُ الْمَُوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَيدَ بِمَوله ِهِ عَمْدَاءٍ لِأَنَهَا إذَا كَانَتْ الَْايَةُ خَطَأً وَقَدْ تَرَوَجَهَا عَلَى 
الْقَطّع إِنْ بَرِىَ مِنْ ذَلِكَ صَارَ أَرْشُ يَدِهِ مَهرًا لَا. 

إن دَخَلَ با أؤ مات عَنْهَا سلَّمَ كا حِيعَ ذَلِكَ وَسَقَط عَنْ الْعَافلَة: وإِنْ طلَقهَا قبل الدّخُولٍ بها سَلّم 


اس 


ا نِضصْفَ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَلْمَانِ وَحْمْسْمِانَةٍ وَتُوَدَي الْعَاقِلُّ أَلْمَْنِ وَحَمْسَمِائَةٍ إلى رَوْجِهَا فَأَمَا إِذَا مَاتَ مِنْ 
ذَلِكَ بَطَلَثْ النَسْمِيَةُ في قَوْلٍ أبي حَبِيفَة» وكانَ ها مَهْرُ مِغْلِهَا وَعَلَى عَاقِلََا دِيَهُ ارج وَعِنْدَهُمًا نَصِحْ 
التَسْمِيَةُ ور َصِيرٌ دِيَهُ الروْج م مَهرًا ها فَأمًا إذَا َروجَهَا عَلَى الْقَطع وَمَا يَخْدْتُ أو عَلَى الاي إنْ بر من 
ذَلِكَ صَارَ أَرْشُ يَدِهِ مَهْرًا لا وَإِنْ مات ثم يُنْظَرُ إلى مَهْرِ مِمْلِهَا وَإِل الدَيَة فإِنْ كان مَهْرُ الْمذل مِثْلَ 
لدّيّة لا شَكَ أَنّ (١‏ كُلَ يُسَلّمُ كَا سَوَاءِ ترََّجَهَا بَعْدَ الْمَطع في حَالِ مَا يجِيءْ وَيَذْهَبُ أَوْ بَعْدَمَا صَارَ 
صَاحِب فِرَاشٍ» وَِنْ كان مَهْرُ مثْلِهَا أَقَلَ من الدّيَة: فَإِنْ كان تَرَوَجَهَا في حَالٍ ييءْ وَيَذْهَبُء فَالْكُلُ 
0 دَهُ إلى عام الدَيَة ة تخرَجُ من ثُلْثِ مَالٍ الرّؤج وَتَُْبَرُ الزيادةُ عَلَى مَفْرٍ مفْلِهَا 
ل لوا و 
يَسْقْطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ وَبُعْتَبَرُْ ذَلِكَ وَصِيِّةَ ُمْ هَذَا إذَا 1 يُطَلَفْهَا لها الأؤخ قبل مؤته حَق ماث. فَإِنْ طلقهَا 
0 مَهْرَ مِثْلهًا وَصِيّةَ لِلْعَاقلّة وَيَسْقْطُ عَنْ 
الْعَاقَلّة وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَ من حَمْسَةٍ آلاف إِنْ كائث الزَيَادَةُ عَلَى غَبْرِ مَهْرِ مثْلِهَا إلى تام حمْسَةٍ 
ا 
وَإِنْ كَانَ لا يَخرْجُ فَبِقَدْرِ مَا يَخرْجُ من الثُلْثِ مِقُدَارُ مَهْر مِثْلِهَا يَسْقُطُْ عَنْ الْعَاقِلَةِ وَيرُدُونَ الْبَاقِي إلى 


- 


وَرَنَةٍ الزّوْج وكَدَلِكَ إِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى ْنَا فَامجوَابُ فيه مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخره كَالجْوَابٍ فيمًا إِذَا تَرَّجَهَا 


5 


عَلَى الْقَطْع وَمَا يُحَدَتْ به إمْمَاعِيلُ بْنْ عَمّارٍ عَنْ أبي يُوسُّفَ في رَجُلٍ قَبِلَ عَمْدَا وَلَهُ وَلَِانِ قَصَاحَ أَحَدَ 
وَل القَاتِلٍ عَنْ جتميع الدَيْنِ عَلَى حَمْسِينَ ألْهَا لذي لا وَعِشْرُونَ أَلْهَا وَالْآحَرٍ الْبّاقِي هَذَا 
ذا َرْوَجَهَا الْمَفُطُوع يَدُهُ فلو تَرْوّجَهَا وَلِيُْ َال امْرَةٌ قَتَلّث رَجْلّا خطأّ فَرَوّحَتْ وي الْمَفْعُولِ عَلَى 
اذَه الي وَجَبَتْ عَلَى الْعَاقِلَِفَذَلِكَ جَائرٌ وَالْعَاقِلَُ بَرنَتْء فإِنْ طَلَمَهَا َبْلَ الدُخُولٍ يما رَجَعَ عَلَى 
الْعَاقَلَة بنصف الدَّيَةِ وَجْلٌ سَّجَّ ء يجْلّا مُوضِحَةً عَمْدَا أَوْ صَاخَهُ الْمشْجُوجُ عَنْ الْمُوضِحَةٍ وَمَا يدت 
ور 
الْقِصّاص ولا شَيْءَ عَلَى الْأَوَلِ وكَدَلِكَ لَوْ كَانَ الصلَح مَعَ الْأَوَلِ بَعْدَمَا سَجَّهُ الْآخَرُ قَالَ أَبُو لْمَضْلٍ 
فَقَد سحن في مَوْضِع آخَرَ مِنْ هَذًا الْكتابٍ أَنَّ لَهُ لَهُ الِصّاص عَلَى الْآحَرٍ إِذَا كَانَ شَجَهُ بَعْدَ صُلْح 
الأول رَجُلُ شّجَّ َجْلًا مُوضِحَةَ عَمْدَا وَصَاحَهُ عَنْهَا وَمَا يَحدْتُ عَنْهَا عَلَى عَشَرَةٍ آلافِ دِرْهَم وَقَبَضَّهَا 

شَجَّهُ آخَرُ خَطأ وَمَاتَ مِنْهَا فَعَلَى النَّانٍ حْمْسَهُ آلافٍ دِرْهَم عَلَى عَاقِلَتِهِ وَيَرْجِعْ الْأَوَلُ في مَالٍ 

الْمَفْعُولٍ بحَمْسَةٍ آلاف دِرْمَم, وَِنْكَانَث الشَّجَمَانٍ عَمْدَا جَارَا إعْطَاء الْأَوَلٍ وَقَثْلُ الآحَر الْإِسْبِيجَايٌ 
جَامع الْفَتَاوَى. 
وَعَنْ أَبي يُوسْفَ في جَامِعِهِ إِذَا صَاحّ الشّاج من مُوضِحَة الخطأ عَلَى حمْسِهِانَة دِرْقم ثم مَات مِنْهَا يط 
عَنْ الْعَاقِلَِ القُلْتَ وَبَطّلَ الصلْحٌ وَيَرْجِعْ الشّاجُ بمَا دَقَعَ وَفي الْكُبْرَى, وَهَدَا الجوَابْ عَلَى قَويِما 
خَاصّةَ أَمَا عَلَى قَوْلٍ أي حَبِيفَةَ وَالصُلْحُ وَالْعَفْوْ عَنْ الشَّجَةٍ لا يَتَنَاوَلُ مَا يَخْدْتُ مِنْهاء فَإِذَا مَات 
الْمَشْجُوجُ هَاهَُا صَارَ وُجُودُ الصّلّح كَعَدَمِهٍ عِنْدَهُ وَلَوْ انْعَدَمَ الصُلْحُ عِنْدَُ َالدَيَُ عَلَى عَاقِلَةٍ الشَّاجٍ 
كَذَا هَُْا وف الظَهيريّة, وَإِنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى حَمْسَةَ عَشَرَ ألَْا بَعَْدَ قَضَاءٍ الْقَاضِي بِعَشَرَةٍ آلافٍ فَهَذَا 
الصُلْحْ بَاطِلٌ لِمَا فِبهِ مِنْ الزيَادَةٍ على الذَي وَإِن كان الْمَفْضِيّ به مائةٍ من الإيلٍ فَاصْطلَحًا عَلَى مِائَةٍ 
وَحْمْسِينَ إِنْ وَفَعَ الصلَّحُ نَسِيئَةَ لا ضَكَّ أَنَهُ لا يجُورُ وَإِنْكَانَ يَدَا بِيَدِ إِنْكَانَ الإبل بأَغْيَاهًا م 
اصْطَلَحُوا عَلَى مانَةٍ وَحَمْسِينَ مِنْ الإبلٍ بعَْائًا كانَ ذَلِكَ جَائرًا هَذَا إِذَا وَقَعَ الصّلْحُ عَلَى أكَرَ من 
التْع الَّذِي وَقَعَ بِه الْقَضَاءُ أَمَا إِذَا وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى أَقَنَ ا وَقَعَ به الْقَضَاء فَإنَهُ يتور حَالًا وَنَسِيَة 
وَِذَا اصْطَلَحًا عَلَى خِلَافٍ جِنْس ما وَقَعَ به الْمَضاءُ وََدَ صَاحَهُ عَلَى أكْكر ينا قَضَى بهء َانهُ يجُورْ 
هَذا 
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الذي ذَكَرَْا إذَا اصْطَلَحَا بَعْدَ الْقَضَاءِ أو الرّضًا ما إِذَا اصْطَلّحَا قَبْلَ الْقَضَاءٍ إِنْكَانَ الْمُصَاحٌ عَلَيهِ 
أكثرَ مِنْ الدَبَِ فَنّهُ لا يجُورُ ابْنْ سماعة عَنْ مُحَمّدٍ في رَجْلٍ جَرَحَهُ رَجْلَانِ جرَاحةً عَمْدَا فُمَضَى 
بالْقصّاصٍ عَلَى أَحَدِِمَا ثم مَاتَ مِنْ الجْرَاحََيْنِ قَالَ لوَرنَيِ أن يَقُْلُوا الآخْرَ. 

وَلَوْ جَرَحَهُ رَجْلْ جرَاحَةً عَمْدًا وَعَفَا عَنْهُ نم جَرَحَهُ آخَرُ عَمْدَا فَلَمْ يَعْفُ حَقّ مَاتَ مِنْهُمَا فلا فَوَد 
عَلَى الثَات وَسْئْلَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ كَانُوا يَرْمُونَ عَلَى كُلَ كُلْب عَفُورٍ فأخطأ وَاجِدْ مِنْهُمْ فَأصّاب 
صَغِيرَة فُمَانَتْ وَعْرفَ أَنَّ هَذَا سَهُمُ فُلَانٍ وَلَكِنْ 1 يَشْهَدْ أَحَدٌ أَنهُ رَمَاهُ لان قَصَاحَ صَاحِبُ السّهُم 
عَلَى كَزِمٍ ثّ طَلَّبَ الْمُصَالِحُ رَدَ الصلْح فَالَ إِنْكَانَ يَعْلَمُ أنَّ الْمُصَالِحَ هُوَ الَّذِي جَرَحَهَا وَأَنَّ الصّية 
مَانَتْ مِنْ تلك الجْرَاحَةٍ فَالصُلْحُ مّاض, فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الجارخ صَاحِبُ السَّهْمِ وَلَكِنْ اسْتَعَانَتْ الصّغيرةُ 
بِأَبِيهَا فَلَطَمَهَا أَبُوهَا فَسََطَّتْ وَمَاتَتْ وَل يَدْرِ أَنَّهَا مَانَتْ مِنْ اللَطْمَةِ أ مِنْ الرّني قَالَ: فَإِنْ كَانَ 
الصلْحُ من الأب بِإِذْنِ سَائِرٍ الْوَرئَِ فَالصُلْحُ جَائِرٌ وَالْبَدَلُ لِسَائِرٍ الْوَرنَةِ ولا ميرات لِأْذّب, وَإِنْ كَانَ 
الْميراث بِعَْرٍ إِذْنهِمْ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ وَفي نَوَادِرٍ هِشَام قَالَ سَأَلْت مُحَمَدَا عَنْ قَلْع سِنّ صَِيَ أو حَلْقٍ 
رأس امْرَأةٍ فصا الاي أها الب أ الْمَرأةِ عَلَى دَرَاهِعَ وَلَبتَ الشّقر أؤ اليتن فأخبَرَ أن أبا حنيقَة 
يرد الدََاهِمَ قَالَ: وكَذَلِكَ أَقُولُ: وَكَدَلِكَ قَوْلُ مُحَمَدٍ قَالَ: وَكَذَّلِكَ إِنْكَانَ هَذًا كَسَرَ يَدَهُ فَصَاحَهُ 
عَنْهَا نه جَبَرَا وَصَحَتْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنْ رَعَمَ صَاحِبْ الْيَدِ أن يَدَهُ قد ضَعْفَتْء وَلَيْسَتْ كُمَاكَانَتْ 
َالَ أُمرَ مَنْ يَنْظْرُ إلَيْهَا فَنَهُ لا يَكَادُ يْمَى. 

قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ تَرْوَجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدْتُ مِنْهَا أو عَلَى الجْنَايَةِ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَهَا مَهْرْ 
الْمِذل) كُمَا لَوْ تَرَوَجها عَلَى خْمْرٍ أو حير وَقَذَ تقَدَمَ. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا) ؛ لِأَنّهُ رَضِيَ بسْقُوطٍ الْقصّاص عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مَفْرَا وَهْوَ لا 
يَصِيرُ مَهْرَا فَسَقَطَ أَصلًا فَصَّارَ كُمَا إِذَا سَقَطَ الْقِصّاص بِشَرْطٍ أَنْ لا يَصرَ مَالَا, فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عجان وَقَدْ 
تَقَدَمَ قَالَ - رَحمَه الله - (وَلَوْ حَطَأ وفع عَنْ الْعَاقِلَةِ مهْرْ لها وَكُمْ ثُلْتْ مَا ترك وَصِيّة) ؛ لِأنَّ 
التَرَوْجَ عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدْتُ مِنْهَا أو عَلَى اْنَابَةِ تَرَوْحْ عَلَى مُوجيهَا وَمُوجَبُهَا هنا الدِيكُ وَهِيَ تطلخ 
مَهرًا قَصّحَتْ التّسْمِيَةُ إلا أَنّهُ يُقَدَرُ مَهْرَ مِثْلها يُعْمَبَرُ مِنْ جميع الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فيه مُحَاباةٌ وَالْمَرِيضُ 
لا يبَر عَلَيِْ مِنْ الَرَوْج؛ لِأَنَهُ مِنْ الحوَائج الْأَصْلِيّةِ فيَنْفْدُ فَدْرُ مَهْرِ مثْلِهَا مِنْ جميع الْمَالِ وَمَا راد 
عَلَى ذَلِكَ من القُلْثِء لِأَنَهُ رع وَالدَيهُ عَلَى عَاقِلهَاء وَقَدْ صَارَتْ مَهرًا فَيَسْقُطُ كُلّها عَنْهُمْ إنْكَانَ 
مَهْرُ مثْلِهَا مِثْل الدَيَة أؤ أككرٌ ولا يَرْجِعْ عَلَيِهِمْ بِشَيْءِء لِأَنَّهُمْ كانُوا يَتَحَمّلُونَ عَنْهَا بِسَبَبِ جِتَانتِهَا. 
َإِذَا صَارَ ذَلِكَ ملكا كَا يَسْمْطُ عَنْهُمْ أَصْلًا فلا يَغْرَمُونَ ها وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مغْلِهَا أَقَنَ مِنْ الدّيَةِ سَقَطَ 
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عَنْهُمْ أَنْضاء لِأَنَهُ وَصِيّتْهُ لحُمْ فَيَصِحُ؛ لِأَنَّهُمْ أَجَانبُء وَإِنْ كَانَ لا يخْرُجُ من الُلْثِ سَقَطَ عَنْهُمْ قَدْرْ 


. 


الثُلْتْ وَأَذَوَا الزِيَادَة إل الو أن الْوَصِيَّةَ لا نَقَادَ ا ِل من الثُلْثْ ثم قيل لا يَسْقْطُ ا تَصِيب 
الْقَاتِلِ لِذَنَّ الْوَصِيَةَ صِيّة لِلْقَاتِلٍ لا تصِحٌُ وَالْأصَحْ أنهُ يَسْقُطُ كُلَهُ؛ لِأَنَهُ أَوْصى لِمَنْ نَجُورْ لَهُ الْوَصِيّةُ 
كَمَنْ أَوْصّى حي وَمَيتِ إن الْوَصِيَةُ كُلَّهَا كَكُونُ للْحَيَ؛ وَلِأَنّهُ لَوْ 1 يَسْقْطْ نَصِيبُهُ نَصِيبهُ لَكَانَ ذَلِكَ 0 
هُوَ الواجب بلقل فَتَمَحَمَلَهُ الْعَاقِلَُ عنُْ فيَنْقسمْ أَنصًا فمَرمُ مثْل ذَلِكَ عَنْ نَصبيه مِنْهُ أْضًا م 
هَكُذَاء. 
وَهَكَذَا إلى أَنْ لا يَبْقَى مِنهُ سَيْءٍ فَلَوْ أَبْطَلنَا الْوَصِيِّةَ ة ا 
فَصَّحَحْتَاهَا ابْتَدَاءً قَصْرًا لِلْمَسَافَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدٌ رَحْمَهُمَا الله كََلِكَ الْجَوَابُ فيمًا إِذَا تَرَوَجَهَا 
عَلَى لْيَدِ أَبْضاءٍ لِأنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْيَدِ عَفْوّ عَمّا يَحْدُتُ مِنْهُ عِنْدَهمَا قَصَارَ لْجْوَابُ في الْمَصْلَبْنٍ وَاحَدًا 
أَقُولُ: في عِبَارَةٍ اْمُصَبَفٍ احْتِمَال آحَرُ وَهُوَ أَنَهُ تجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهَا وَلِلْعَاقِلَةِ ُلْتُْ مَا تَرَكَ الْمَيتْ 
وَصِيةَ فَيَشْمَلُ الدِيَةَوَغَيْرَقاء وَلَوْ قَالَ المُوَلَفُء وَلَوْ خَطَأّ دَفَعَ عَنْ الْعَاقِلَة مهْرَ مثْلِهَا وَالْبَاقِي وَصِيّة 
قَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُلْثِ سَقَط 1 فَثُلْتْ الْمَالٍ لَكَانَ أل وَقَوْلُ الْمُوَلَفٍ رفع إلى آخروء فَأقَادَ أن مَهْرَ 
لْمثْلٍ أَقَنُ من الدّيَة كَمَا بَينَاه 


قال - زجمة لله - (وآؤ قطع يده فاتصئ ل فمات الأول قبل بد) يعني جل فطع بد وجل افص 

لَهُ فَمَاتَ الْمَفْطُوعٌ الْأَوَلُ قُِلَ الْمَفُطُوعٌ النَانِ بهء وَهْوَ الْقَاطِعْ الْأَوَلْ قصّاصاء لِأَنّهُ تَبيّنَ أن الَايَة 
كَانَتْ قَبْلّا عَمْدَا مِنْ الْأَوّلِ وَاسْتِيِقَاءُ الح الأول لا يُوجِبُ سُقُوطٌ حَقهِ في الْقَذْلِ آَن مَنْ لَهُ 
الْقِصّاصٌ في النَفْسِ إِذَا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عَلَيِْ الِْصّاصٌ ثم قََلَهُ لا يب عَلَْهِ شَيْءْ إلا أَنَّهُ مْسِيء ألا 
تَرَى أَنَهُ لَو أَحْرَقَهُ بالئَار لا يب عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرْ الِسَاءَةٍ فَإِذَا بَقِي لَهُ فيه الْقِصّاص فَلِوَارئِهِ أَنْ يَقُومَ 
مَقَامَهُ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنّهُ يَسْقُْطُ حَفُهُ في القصّاص؛ لِأَنَّ إقْدَامَُ عَلَى الْقَطْع دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ أَْرَهُ عَنْ 
غَيِْ قُلنَا إِنا قَدَمَ عَلَيْهِعَلَى طَنَ أَنُّ حَقُهُ فيه ا 
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ل رع ا ل ا لفو قا ل ل علا ود ا قا الور 
الْأَوَلٍ؛ لِأَنَهُ لَوْ مَاتَ الْمُفْمَصُ نه وَهُوَ الْمَفُطُوعْ قِصّاصًا مِنْ الْقَطْع فَدِيَئَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصَ لَه 
عِنْدَ أي حَبِيفَة. 


وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمْحَمَدُ وَالشَافعِنُ لا شَيْءِ عَلَيْ لِأَنَهُ اسْتؤق حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعْ فَيَسْقْطٌ حُكُم سِرَايَته 


إِذ الامتاعٌ عَنْ المَرَايَةٍ خَارِج عَنْ وعد فلا يَتَقَيَدُ ِشَرْطٍ السّلَامَةٍ كي لا يَنْسَدّ بَابُ الْقِصّاصٍ فَصَّارَ 
كَالإمَام وَإِذَا قَطَعَ يَدَ السّارِقٍ فَسَرَى إلى النَفْسٍ وَمَاتَ كالبَرَاع وَالْفِصَادٍ وَالِجام وَاخْنَانٍ وكُما لَوْ قَالَ 
ِمَرْهِ افْطَعْ يَدِي فَمَطَعَهَا وَمَاتء وَهَدَاء لَِنَّ السََايَة كبعْ لانيدَاءِ الجَْاَةِ قا يعصَوَرُ أَنْ يَكُونَ ادا 
الفغل غَيْرَ مَصْمُونٍ وَسِرَايعُُ مَصْمُوتةُ ولي حَديفة أن حَقّهُ في القَطع وَالْمَوْجُودُ قَثْلَ حَقّ لَْ قَطَمْ 
ظُلَماكَانَ فَبْلّا فُلَمْ يَكُنْ مُسَْوْفِيًا حَّهُ فَيَضْمَنَ» وَكَانَ الْقِيّاسْ أَنْ يجب الْقِصَاصْ إِلَا أَنَهُ سَقَط 
ِشبَْةِ فَوجَبَتْ اليهُ بخلافٍ ما ذَكرُوا من الْمَسَائِلِ؛ لأ إقَامَة ال وَاحِبْ عَلَى الإام. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَطَعَْ يَدَ الْقَاتِلِ وَعَمَا صَمِنَ الْقَاتِلُ دِيةَ الْيَدِ) , وَهَذَا عِنْدَ الإمام قَالَ في 
الْكَافي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا قَضَى لَهُ بِالْقصّاص أَؤ لا وَعِنْدَهُمَا لا شَيْءَ عَلَيْهِ يَغْني لَو قَعَلَ إِنْسَانٌ آخَرَ 
عَمْدَا فقَطَعَ وَلِحُ الْمَْقُولٍ يَدَ الْقَاتِلِ وَعَمَا صَمِنَ الدِيَهَ أَطْلَقَ فَشَمَلَ مَا إِذَا كانَ قَمَلَ فَمَط أو قَعَلَ 
وَقَطَعَ وما إِذَا مَاتَ مِنْ الْمَطع أو بَرِئ وَلَبْسَ كَدَلِكَ فَلَوْ قَالَ المُوَلَفْ في قَثْل فَمَطْ لَكَانَ أؤلى؛ لِأَنّهُ 
عُلِم ا تقد َو قَطعَ وَقعلَ لَه فْلهُمَاء ولو قَالَ ديه الْيَِ َو بر لكان أؤلى؛ لِأنّهُ عن لاف لما 
أَنَهُ قَطَعَ يَدَا من فس لَوْ أَنْلَمَهَا لا يَضْمَنْ كما لو قَطَعَ يَدَ مُرْتدٍ ث أَسْلَمَ ثم سَرَى, وَهَذَاء لِأَنهُ اسْتحقّ 
إنلاقة يجميع أَجرَائه إذ الْأَرَاء تبغ لِلنفْس فَبَطَلَ حقَه ُو فبما بق لا فبمَا استؤقاة؛ ويَذَا و 
يَعْفُ لا يب عَلَيْهِ ضَّمَانُ اليد وَكُذَا إِذَا عَنَا م سَرَى لا يَضْمَنُ الا ايا لمق 
أو قَطّعَ وَمَا عَنَا وَمَا سَرَى ثم جرَّ وَقَبَعَهُ قَبْلَ الْمُرْءِ وَبَعَْدَهُ قَصَارَكُمَا لَوْ كَانَ ا لَهُ قصّاصٌ في الْيَدِ فَمَطّعَ 
أَصَابِعَهُ نه عََا عَنْ اليد ل لس و بر ال اا الع 
وَلأي حَِيفَةَ أَنّهُ اسْتَؤقٌ غَيْرَ حَقّهِ فَيَضْمَنُ, وَهَذَا؛ أن حَقّهُ في الْقمْلِ لا في الَطع وكَانَ الْقِيَامْ أَنْ 
يف النصادن إل الله سقط للشبهة رذ كان 1 لَهُ أن يُتْلِفَ الطَرَف تَبَعًا لِلنَفْسء وَإِذَا سَقَطّ الْقَوَد 
وَجْبَتْ الذِيَكُ وَإِنا 1 يَضْمَنْ في الَْالٍ لاختمَالٍ أَنْ يَصِرَ قَتْلُا بالسَرَاية فَيَظْهَرُ أَنهُ انكؤق حَلَّهُ وَعَفّهُ 
في الطَرّفٍ نَبَتَ صَرُوَةَ نبُوتِ الْقَمْلٍ وَهَذِهِ الضّرُورةٌ عِنْدَ الاسْتيفَاءِ لا فَبْلّه. 

فَإِذَا فج ل ني 


هر ا لم 
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ل د أذ يلك عله وتكوث رف مَضْمُونَة ل فَإِنْ رَالَ لماه العفو طهر حكُمُ التبب 
وَإِذَا سَرَى فَهُوَ اسْتِيقَاء لِلْمَعْلٍ فََبِيّنَ أن الْعَفْوَ كانَ بَعْدَ الاسْتفَاء وَلَوْ قَطّعَ وَمَا عَفَا وَبَرِىَ فَهُوَ عَلَى 
لاف في الصّحجيح, وَل قط حر قب قبل ليزه هو انيفاة. أن المَطْعَ انْعَمّدَ عَلَى وَجْهِ 
كْتَمِلْ السسَرَايَة وَكَانَ حَرٌّ رَقَبَتهِ تَثْمِيمًا لِمَا انْعَقَدَ أ لَهُ الْقَطْعْ قَلَا يَضْمَنْ حَقٌ لَوْ حَرَّ رَقبَتَهُ بَعْدَ الْبْرِ 
فَهْوَ عَلَى الحلافٍ في الصّجيح عَلَى أن لا نُسَلّمُ ظُهُورَ حَقَّهِ عِنْدَ الاسْتِيفَاءٍ في الَوَافُع, وَإِعَا دَخَلَتْ 


في النَفْس لِعَدَم إِمْكَانٍ التَحَُزِ عَنْ إثْلَافهَا وَالْأَصَابِعْ تَابِعٌ قِيَامَا وَالْكفُ تابِعٌ طَا عَرَضَاءٍ لِأَنَّ مَنْقَعَةَ 
ابعش تَقُومْ بالْأصَابع يلاف الطَرَفٍء فَإنُّ تاب للنَفْسِ مِن كل وه وآلله أَغلم. 


[بَابُ الشّهَادَةٍ في الْمَمْلِ] 

(بَابُ الشّهَادَةِ في الْمَغْلِ) لَمّاكَانَتْ الشَّهَادَةُ في القَغلٍ أَمْرًا ممَعَلَقَا بِالْمَغلٍ أَوْرَدَهَا بَعْدَ ذكْرٍ حكم 
الْقَلِء لَِنَّ ما يَمَعلَقْ بالشّئْءِ يَكُونْ أَذْىَ دَرَجَةَ من ذَلِكَ الشَيْءٍ قَالَ - رَحمه الله - (ولا يُقِيَدُ حَاضِرٌ 
حْجَبهِ إذَا أَحُوهُ غَابَ عَنْ خُصُومَيه فَنْ بَعْدَ لا بُدّ مِنْ إِعَادَتِهِ لَِفْمَُا. وَلَوْ حَطأ أو دَنِنَا لا) يَعْني إذَا 
ل 
يَفْعْلُ قصّاصّاء فَإِنْ عَادَ الْعَائْبُ فَلَيْسَ لَمَا أَنْ يَفْْلَا بيلك الَْينَةِ بن لا بْدَ مما مِنْ إعَادَةٍ الْمَيَْهِ للمَغلٍ 
عِنْدَ الإمَام وَقَالَا لا بُعِيدُ وَلَوْ كانَ الْقَدْلُ خَطَأً أو ْنَا لا يُعِيدُهَا بالإجماع وَأَحْمَعُوا عَلَى أن الْقَاتِلَ 
يحب إِذَا أَقَامَ الْحَاضِرٌ الَْيَنَ؛ لِأَنَهُ صَارَ مُتهَمَا بالْفَغْلِ وَالْمْتَهَمْ يبس وَأَحمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَقْضِي 
بِالْقِصّاصٍ مَا ل يحْصْرْ الَْائِبْ؛ لِأنَّ الْمَفْصُودَ الْقِصَاص وَاخَاضِرُ لا يتَمَكُنْ مِنْ الِاسْتيقَاءِ بالإخماع 
بخلافٍ ما إِذَا كَانَ خَطأً أو دَيْنَاء فَإنهُ يََمَكٌنْ مِنْ اسْتِيفَاءٍ نَصِيبه في عَيْبَةِ اللآخَرِ فَلَمْ ا 
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تب إِعَادَنُهَا بَعْدُ وَالْوَاثْ يَنْنَصِبْ حَصْمًا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شُرَكائهِ فِيمَا يَدَعِي للْمَيّتِء وَعَلَى الْمَيِتِ 
ولأَبي حَِيقَة أن الِصّاص غَيْرُ مَوْرُوثْء لِأَنّهُ يَْبْتْ بَعدَ الْمَْتِ لِتَشَفِي وَدَْكِ الَأ وَالْمَيَتُ لَيْسَ مِنْ 
هله وَإِعا يَنْبْتْ ِلوَرئةٍ انِدَاءً بطري الخلاقةٍ بِسَببٍ الْعقد لِْمَيتِ أَيْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فَيَسْتَحِقُ به 
بتدَاءً من عَبْرٍ أنْ يَفْبْتَ لِلْمَيتِ كَالْعبْدٍ يَقْبَلَ الَْدِيَة يَمَعْ الْملَكُ فيهًا لِلْمَوْلى ابتدَاء بطَرِيقٍ الخلاقة 
عَنْهُ وَإِعَا كَانَ كُذَّلِكَ؛ٍ لِأَنَّ القصّاص مِلْكُ لْفغلٍ في الْمَحِلّ َعْدَ مَوْتِ الْمَجْرُوح وَلَا يُمَصّوَرُ الْفغل 
من الْمَيِتِ وََِدَا صَحٌ عَفوْ الْوََِ قَبْلَ مَؤتٍ الْمَجَرُوحء وَإِنا صّحّعَفْوْ الْمَجرُوح؛ لِأنَ المبب الْعقَد 
كُ ا ٠‏ 

َف قله الى (ومَنْ قبل مَظُْومَا فَمَد جلما وليه سلطا [الإسراء: 33] نص عَلَى أن الْقِصّاصَ 
َْبْتُ لِلْوَارِثِ ابتدَاءَ بخلاف الدِيَةِ وَالدَيْنِ؛ لأ الْميَتَ أَهْل لِمِلْكِ الْمَالٍِ؛ وَيهَذَا َو نَصَب هْبَكَةَ 
وَتعلّقَ ما صَيْدَ بعد مَؤْته يِْكُه وَأَصْلْ الاختلاف رَاجِعٌ إلى أن استِيقَاء الْقِصَاصٍ حَق الْورنَةِ عددَهُ 


2 000 م 2ت ل ل رهم 6 ءًَ ا 8 م يع رةه 2 4 م ام قا صن اه 
وَحَقّ المَيّْتِ عِنْدَهما فَإِذَا كَانَ القصّاص يَنْبْتْ حَقًا لِلوَرَنَةِ عِنْدَهُ ابْتدَاءَ لا يَنِتَصِب أَحَدُهُمْ حَصُمًا عَنْ 


الْآخَرِينَ في إِنْبَاتِ حَقّهِمْ بعَيْر وَكَالَةٍ مِنْهُمْ وَبِقَامَةٍ الحاضر الْبَيَنهَ لا يَقْبْتُ الْقِصّاصْ في حَقَ الْعَائْبِ 
فَبُفِيدُهَا بَعْدَ خُصْوره لِيَتَمَكّنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءٍ ولا يَلْرَمُهُ أن ل إذَا انْقَلَبَ مَالَا يَصِيدُ حا 
ِلْمَيْتِ؛ٍ لِأَنَهُ إذَا انْقَلَبَ مَالّا صّارَ صَاَا لِقَضَاءٍ حَوَائْجِهء فَصَّارَ مُفِيدًا بخلافٍ الْقصّاصء وَلَا يَصِحُ 
الاشتذلال بِصِحَةٍ عَفْوِ الْمُوَرْثْء لِأَنَهُ إِنا يَصِح في جَوَاب الاسْتِحْسَانٍ لِوْجُودٍ سَبَبِ عَلَى مَا بين 
وَهُوَ الاسْتذلال مُعَارَضٌ يفو الوار. َإِنَهُ يجُورُ أَنْضًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرَثِ بَعْدَ الجرْح اسْتَحْسَانًا 
لِوْجُودٍ السسَبّب فَلَؤْلَا أَنَّ الحَقَّ يَنْبْتُ يَقْبْتُ فِيما لَهُ ابْتدَاءً لَمَا صَّحّ عَفْؤْهُ أَقُول: فيه كحْتْ؛ لِأنَّ ما تَسَكا به 
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لا يَنْهَضُ حْجةَ عَلَى أب حَبِيقَة - رَحْمَهُ اللّهُ - وَمَا تَسَكَ به يَنْهَضُْ خحجَة عَلَيْهِمَا فُكُبْفَ يَتَحَقَق 
التَدَاقُعُ وَذَلِكَ أَنَّ 0 وَإِنْ كانَ حَقا ِلَوَارثِ عِنْدَهُ اغا 0 لِلْوَارثِ بَاءً عَلَى أَنَّ 
0 لا يَنْبْتُ إِلّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيَتُ ون أَهْلٍ أَنْ يَنْبْتَ لَهُ هَدَا الحقُ؛ لِأَنّهُ شرع م 
رك الثَأر 00 سن بأل لِدَلِكَ لَكِنَهُ حَقّ لِلْمُوَرثِ ث أَيْضًا عِنْدَهُ باغتبّار الْعقَادٍ سَببِهِ الَّذِي هُوَ 
لك 
وذ ص يكيو من أضخاب الخزج فاو خيفة - رَحمَُ الله - رَاعَى فِيمَا َحْنُ فيه جِهَةَ كْنٍ 
لْقِصّاصٍ حَا لِلْوَارثِء فَقَالَ باشترَاطٍ إِعَادَةٍ الْبَيْنَةِ إذَا خف الدرد اختيَالّا لِلدَّرِ وَقَالَ بصِحَة بِصِحَةٍ الْعَفُو 
منْهُ أَيْضًا اخْتيَالًا لِلدَرْءِ أَيْضَّ وَأمًا عِنْدَهْمًا فَالْقصّاصٌ 0 تابث لِلْمُوَربِ ث ابْتِدَاءَ من كل الؤجوه م 
يَنَْقِلْ بَعْدَ مَوْتِهِ إلى الْوَارثِ بطرِيق لوال سار أْلّاكه فَيْتَحَهُ عَلَيْهِمَا الْمُوَاحَدَةُ بصِحَة الْعَفْو مِنْ 
الْوَارثِ حَالَ حَيَّاةٍ الْمُوَيثْ الماع فَتَدَ كَدَكّْ 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (, فَإنْ أَنْبَتَ 9 نب 1 يَعْذْ) مَعَْاهُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَو أَقَامَ بَيَئَهَ أَنَّ العَائْب 
قَدْ عَنَا عَنْهُ كَانَ الحَاضِرٌ حَصْماء وَسَقَطَ الْقِصّاص وَلَا تُعَادُ الْمََنَهُ لَوْ حَضَرَ؛ لِأَنهُ ادَعَى حَقًا عَلَى 
الحَاضِرِء وَهُوَ سُقُوطُ حَقَّهِ في الْقصّاص وَالْقِلَابُ نَصِيبِه مَالَا وَلّا يتَمَكُنُ من إِنْبَاتِهِ إِلّا بإِنْبَاتِ الْعَفُو 
مِنْ الْعَائب فَانْمَصَب الْخحَاضِرٌ خَصْمًا عَنْ الْعَائبٍ في الإِنْبَاتِ عَلَيّْهِ بالْبََنَ فَإِذَا قَضَّى عَلَيْهِ صارَ 
الْغَائْبُ مُقْتَضِيًا عَلَيْهِ تَبَعَا لَهُ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وكذَا لَوْ قل عَبْدُهُمَا وَأَحَدُهُمَا غَائ و َبْدٌ بيْنَ رَجْلَيْنِ فَقْملَ عَمْدًَا 
وَأَحَدُ الْمَوْلَيَنِ غَائْبٌ فَحْكْمُهُ مثْل مَا ذَكَرْنَا أَحَدّ في الْوَلِيَينِ حَقٌّ قبل ذأ ينه أَقَامَهَا الخاصر ون ار 
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عَادَة بَعْدَ عَوْدِ الْغَائْبِ وَلوْ أَقَامَ الْقَاتِلُ لين أن الْعَائب قَدْ عَفقَاء فَالشَاهِدُ خَصمْ وي وَيَسْقُطُ ل 


ص 
جه َ 


ِمَا بَيَنَّا فَحَاصِلَهُ أن هَذِهِ الْمَسأَلة مِثْلُ الأول في جميع ما زا إلا أَنَهُ إِذَا كَانَ الْقَمْنُ عَمْدَا أؤ خَطَأّ 
لا يَكُونُ الْحَاضِرٌ خَصْمًا عَنْ الْغَائْبِ بالإجماع وَالْمَرْقَ ما في الْكُلّ. 
وَلأي حَنِيفَةَ في الخَطأ أن أَحَدَ الْوَنَة حَصْمْ عَنْ الْبَاقِينَ عَلَى مَا بَيَّا ولا كَذَلِكَ أَحَدُ الْمَوْلَيَنِ عَلَى مَا 
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غرف في مَوْضِعِهٍ وَقَدَمَْا لَهُ مد بِيَانٍ عِنْدَ ذكْر الكَبيرٍ وَالصّغِيرٍ فَارْجِغ إل قَالَ - رَحِمَهُ الله - ( وَإِنْ 
شَهِدَ وَلِيَّانِ بِعَفْو تَالِنِهمَا لَعَتْ) أَيْ إِذَا كَانَ أَوْلِياءُ الْمَفْمُولِ لان فَشَهِدَ اذْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَالِثِ أَنَّه 
عَمَا فَشَهَادَتْهُمَا بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا يرَانِ لأَنْفْسِهِمَا نفع وَهُوَ اثقلاب الْقَوَدِ مَالَا وَهُوَ عَفْوْ مِنْهُمَا 
وَرَعْمْهُمَا مُعمَبَرَ في حَقٍ أَنْفْسِهمَا إطْلاق في فَوْلِهِ بِعَفوِ نَلِثِهمَا فَسَمَلَ ما إِذَا كَانَ في الْعَمْدٍ وَاخَطَ 
وَقَيَدَ في الْمْحِيطٍ الْخَطأً حَيْثُ قَالَ: فَشَهَادَتَهُمَا جَائِرَةٌ في الخطأ إِذَا 1 يَقِبِضًا نَصِيبَهُمَا اه. 

وَإَِا قي به لِأَنَهُمَا إدَا بصا نَصِبَهُما ل يتَاججا إلى إِنَْاتِ عَفْو الْعَائبِ؛ أن الَو حَصّل مِنْهمَاء 
وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنْ لا بْدَ من وَل فيد بِهِ الْمَُلَفُ لَكَانَ 
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ول وَدَكْرَ في الْمَبْسُوطٍ في كاب الصُلّح وَالْمَأَدُونُ في دَيْن بَيْنَ تَلَانَةِ سَهِدَ انْنَانِ عَلَى الثَالِثِ أَنَهُ أَبرَا 
عَنْ نَصِيبِه لا تُفبَلُ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا كر لِأَنْفْسِهمَا مَفْتمَاء لِأنَّ سَهَادَئَهُمَا تَفْطَعْ سَرِكةَ الْمَشْهُود عَلَيْه 
في الْبَاقِي مِنْ الدَيْنِ فََا تُقبَلَ كُمَا لو سَهدَ أَنَّهُ أَنْرَهُ عَنْ نَصِيبهِ بَعْدَمَا قَبَضًا نَصِيبَهُمَا وَجْهُ هَذِهٍ الرَوَايَة 
الي ذكرَهَا الْمُوَلَىْ أَنَهُمَا بِشَهَادَتِمَا لا يُثِتَانِ لِأَنْفْسِهِمَا حَقَّ الْمُشَاركَةِ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ؛ِ لِأَنَّهُمَا 1 
وَلَوْ حَوََّا نَصِيبَهُمَا مَالَاء وَإِنا مَنَثْ ثُبُوتَ الْمُشَاركَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَى قَبَضًا نَصِيبَهُمَا وَالشَاجِدُ 
بمْلِكُ الْمَنْعَ ولا بْلِكُ الْإبْطَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ بالْعَفْو عَلَى الخَطأ فَقَضَى به نه يَجَعَا ضَّمِنَا مَا 
انْلَقَاهُ نِصْفَيْنِ لِأَنَهُمَا أَنْطَلَا عَلَى الم مَشْهُودِ عَلَيْهِ َيْئَا مُوَجَلّا فَبَضْمَنَانِ لِدَلِكَ شَهِدَ شَاهِدَانٍ عَلَى وَل 
الدّم أَنَهُ أَخَّرَ الْقَاتِلَ الْيَوْمَ إل اللبل على جْغْلٍ مَغْلُوم وَل يَكْنْ عَفْوَا ولا مَالَ لَهُ؛ٍ لِأَنّ تأخير الي لا 
َفْمَضِي سْقُوطَهُ فَكَذَا تأْجِيلٌ الْقَدْلٍ لا يَفْمَضِي سُقُوطَهُ وَالْمَالُ بَاطِلْ؛ لِأَنَهُ َو وَجَب عِوَضًا عَنْ الْأجَل 
وَالِاْتِيَاضُ عَنْ الْأَجل بَاطِلٌ وَلَوْ شَهِدَا عَلَّى أَنّهُ أَحَدَ الغل عَلَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ يَوْمَا كَانَ صلْحَاءٍ لِأَنَّه 
عَمَا عَنْ القصّاص يَوْمًا وَالْعَفْوْ لا يَْبَلَ التَأقِتَ قَصّحَ الْعَفْوْ وَبَطَلَ التَأْقِبتُ وَصَارَ كُمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَانَهُ 
وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ إلى اللَيْل جَارَ ١‏ لصلحُ وَبَطَلَ التأقيث فَكَذَا هَذَا وَفَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَعْفْوَ 1 يرج 
َْرَجَ الْعدَةِ وَإَِا َُادُ به الْإخبَارُ كَاليَجْلٍ يَقُولُ لِلْمَرَةٍ تروَجْمُك عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم فَقَبلَثْ فَهُوَ نِكَاح 
فَكَانَ الْمُرَادُ منْهُ الإيجَاب فَكَذَا هَذًا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإِنْ صَدَفَهُمَا الْقَاتِلٌ فَالدِيَةُ كُمْ أثلانّ) أَيْ صَدَّفَهُمَا الْقَاتِنُ دُونَ الْوَليَ الْمَشْهُودٍ 


عَلَيْهِ لِأَنَّ مَصْدِيقَهُ لُمَا إفْرَارٌ ُمَا بِكُلئَئْ الذِيَةٍ اورم ِأَنَهُمْ كانُوا يَرْعْمُونَ أَنَّ صيب لوي الْمَتْهُودِ 
عَلَيْهِ قَدْ سَقَط بِعَفُوى وَهُوَ يُنْكِرُ قلا يُقبَلُ فَوْهُمْ عَلَيْهِ فوَجَب عَلَيْهِ كُلُ الدِيَةِ وَلِلْمِكِرٍ تلُهَا قَالّ - 
رَحمَهُ الله - (وَإنْ كَدَّبَهُمَا قَلا شَيْءَ شُمَا وَلِأآخَرِ ثُلْتْ الدّية) أَيْ إِنْ كَدَّبَهُمَا الَْاتِنُ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ 
كَدَبَهُمَا الوَيُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بالْعَفْو قلا سَيْءَ وين الشَّاهِدَيْن؛ لِأَنّ شَهَادَتَهُما عَلَيْه ِفرَارْ بُطْلَانِ 
سر السام لما فار عر امسوم 
وَإِنْ اذّعَيَا الْقِلَابَهُمَا مَالَا قَلَا يُصَدَّ بُصَّدَّقَا في دَعْوَاه إل ِبَيْنَة وَِلْوَي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُلْثُ الدَّيَة؛ ؛ لذن 
شَهَادَتَهُمَا عَلَيْهِ الَف وَهُوَ يُْكِرُ بمَْلَة إفرَارِهًا بِالْعَفْوِ فَيَنَْلِبْ نَصِيبْهُمَا مَالَا وَفي البَهَايََ وَإِنْ 
كَذَّبَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يحب عَلَّى الْقَاتِلٍ دِيَةٌ كاملَة بَيْئهُمْ أَنْلانا فَجَعَلَ الصَّمِيرَ فَاعِلَ كَذَبَهُمَا 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لا الْقَاتِلُ قَالَ الشّارخح: َإِنْ صَدَّفَهُمَا الْوَيُ الْمَشْهُودُ عَلَيْه وَحْدَهُ ذُونَ الْقَاتِلِ ضَمِنَ 
د الذيَة ة لوي الْمَشْهُودٍ عَلَيِْ؛ لأَنَهُ أَقَرَ لَهُ بدَلِكَ فَإنْ قبل كَيِْفَ لَه الثُلْتْء وَهُوَ قَدْ أَقَدَ أَنَهُ 
لا يَسْتَحِقُ عَلَى الْقَاتِلٍ شَيْمَا بدَعْوَاهُ الْعَْوَ قُلْنَا ارتَدَ ِفْرَارْهُ بتكذِيب الْقَاتِلٍ إِيهُ فَوَجَبَ لَه ثُلْتْ الدَيَة 
عَلَيْد وَفي لجاع الصّغير كَانَ هَدَا الثُلْتْ لِلشَاهِدَيْنٍ لا لِلْمَشْهُودٍ عَلَيِه وَهْوَ الْأَصَحُ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ 
1 عَلَيْهِ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ عَهَا أو لا شَيْءَ لَهُ وَلِلسَاهِدَيْنِ عَلَى الْقَاتِلٍ ثُلْتْ الدِيَةِ دَيْنَا في ذِمِّهِ وَلْذِي في يَدِهِ 
وَهُوَ تُلْثُْ الدِيَةِ مَالُ الْقَاتِلِ وَهُوَ مِنْ جِنْسٍ حَقَهمَا فَيُصْرْفُ إِلَيْهِمَا لإقْرَارِهِ ما بِدَلِكَ كَمَنْ قَالَ 
لفان عَلَيَّ ألفُ دِرْهم فَقَالَ الْمُقِرُ لَه ليس ذَلِكَ لي» وَإِثَا هوَ ِفلَانِء فَإِنَه يصْرَفْ إلَْهِ فَكُذًا هُنَاء 
وَهَذَا كُلَهُ اسْتَحْسَانٌ وَالْقَِّاسْ أَنْ لا يَلَرَمَ الَْاتِنَ شَيْءْ؛ لِأَنَّ مَا اذَعَاهُ الشَاجِدَانِ عَلَى الْقَاتِلٍ ل يَقْبْتْ 
لإنكاره وَمَا أَقرٌ به الْقَاتِلَ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ قَدْ بَطَلَ بِإقرَارِه بالْعَفُو؛ لِكوْنِهِ تَكذِيبًا لَه 
وَجَوَابَهُ أن الْقَائِلَ بتككذِيب الشَاهِدَيْنِ قَدْ أَقَرٌ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْه بِكلْثِ الدِّيَة لَِعْمهِ أن القصّاص قَذْ 
سقط بِشَهَادَتِمَاكُمَا إذَا عَهَا وَالْمُهرُلَهُ 1 يكَذّبْ الْقَاتِلَ حَقِقَةَ َل أَضَافَ الْوْجُوب إل غَيِهِ فَجَعَلَ 
الْوَاجب لِلشَاهِدَيْنِء وَفِ مِثْلهِ لا يَرَْدُ الإِفْرَارُ كَمَنْ قَالَ لِقْلَانٍ عَلَيَ كدَاء فَقَالَ الْمَمَرُ لَهُ لبس لي 
وَلكِنّهُ لِفْلَانِ عَلَى ما بَيّّا قَيَدَ الْمُوَلفُ بقَوْلِه وَلَوْ شَهِدَ انْمَانِ وَإِنْ كَانَ الَكُمْ في الْوَاجِدٍ كَذَّلِكَ؛ لِأَنَهُ 
إِذَا عُلِمَ أن شَهَاَة الاين باطِلَةٌ عُلِمَ ِبطْلَانِ شَهَادَةٍ الْوَاجِدٍ الَْْدِ مِنْ باب أَوْل وَل يَتَعرَضْ لِمَا إذَا 
شَهِدَا مَعَا أو مُمَعَاقِبًا وَكْنُ تَذَّكرُ ذَلِكَ وَتَذَّكرُ سَهَادَةً الْقَرْدِ تَعمِيمًا لِلْمَائدَةِ قَالَ في الْمَبِسُوطٍ لَهُ وَلِيّانِ 
الْنَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمًا عَلَى صَاحِبِهِ أَنّهُ عَمَا فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ إِمَا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهْمَا عَلَى صَاحِبهِ بالْعَفُو 
أو يَشْهَدَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بالْعَفْوِ أَمَا الْقِسْمْ الْأَوَلْ فَهُوَ عَلَى حَمْسَةِ أَوْجْهِ إِمَا أَنْ يُصَدْقَهُ 
صَاحِبُة وَالْقَاتِلُ حَمِيعًا أو كَذَّبَاهُ أو كَدَّبَهُ صَاحِبُهُ وَصَدَّقَهُ الْقَاتِلُ أ عَلَى عَكْسِهِ أَوْ سَكنَا جَميعَا 
فَالعَفْوُ وَاقِعٌ في الْفُصُولٍ كُلَهَاءٍ أن الشَاهِدَ مَىَ أَقَرّ بِعَفْو صَاحِيِ فَقَدْ أَقَرّ بسْقُوطٍ الْقصّاص في 
نَصِيبهء وَإِذَا سَقَطّ يَسْقْطُ في نَصِيب 


)366/8( 


ص 


الْآخَركُمَا لَوْ عَنَا الشَّاهِدُ عَنْ نَصِيبهء وَأَمّا الدَيَهُ إِنْ تَصَادَقًا فَلِلشَاهِدٍ نضْفُ الدِّيَةِ؛ٍ لِأَنَّ النَّابتَ 


بِالقَصَادُقٍ وَالْمُوَافََة كَالئَابتٍ بِالْمُعَايَبَة وَإِنْ كَذَّبَاهُ فَلَا شَيْءَ لِلشَّاجِدِء وَيَجَبْ لِأْآخَرٍ نِضْفُْ الذي 


اهلا هد بالعفو ققد قر يطلا حم في الْصّاص قُصّح واد الات تم تصِيب نَفْسِهِ مَالَا فَلَمْ 
يُصَدّقَ يَكَوَل نَصِيبُ الْآخَرِ مَالّاءِ لِأَنَ تَعلد اسْتِيقَاءٍ الِصّاصٍ في تصيبه من جهّة ة غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ سُقُوطً 
الْقصّاص مُصَافٌ إلى شَهَادَةٍ بالْعَفُو, فَكَانَ بمَْلَةِ العَفْو مِنْهُ 

لْقَاتِنْ ضَّمِنَ الدّيََ بَيْتَهُمَا؛ لِأَنَهُ لَمَا صَدَفَهُ فَمَدُ أو 
وَاذّعَى بُطْلَانَ حَقّ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بالْعَفوِ فَلَمْ يَصدُقَ نَصِيبْ السّاكِتٍ مَالَا؛ لِأَنّ في رَعْم الشَاهِدَيْنٍ 


7 
ال عدن 


تعبيبة نول مالا بعفو صتاحبه وَالْقَتِلُ صَدَقهُ فيه جد ب له لَهُ نِضفُ الدّيَة عَلَى الْقَاتِلِ وَف نَصِيبٍ 


دَقَهُ 


وَإِنْ كَدَّبَهُ صَاحِبُهُ وَصَدَّفَهُ 


صَاحِبِهِ 1 يَسْقْط من جهَبه؛ لِأَنَهُ ل يَنْبْتْ عَفْوْهُ في حَقَّهِ لِتَكُذِيبه وَإِعا سَقَطَ بإِفَْارٍ الشَّاهِدٍ فَينْقَلبُ 
0 وَإِنْكَذَّبَهُ الْقَاتِلُ وَصَدَّقَهُ صَاحِبُهُ ضَمِنَ نِصْف الدّيَة لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنْ لِلشَاهِدِ 
شَيْئَا وَقَالَ زُقَرُ: لا سَيْء هماه أن العفو ُبَتَ في حَفْهمَا عصَاذقِهِمَا وَل يبت في حَقّ الْقَاتلٍ 


كيه + 


لتَكُذِيبهِ فَسَقَط نَصِيبْ الشَاهِدٍ وَ1 يَبْ لِتَكُذِيبٍ نِصْفٍ الدَيَة قبا ١‏ قبن ونا أن اقل م أتخذب 
الشَّاهِدَ في الشَّهَادَةٍ بِالْعَفُو فَمَدْ كَذَّبَهُ فِيمَا اذى عَلَيْهِ من نِضْفٍ الدَيَة وَأَقَوَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ 


بنصىفى 
2 م 


0 


ارلا ةس ان عمسيو عل ساي لشو د ِن قبل الشَاحِدٍ لا من جهه: 
قَِنَُ أْكرٌ عَفْوَ الْمَشْهُودِ عَلَيْه وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمَا صَدَّقَ الشَّاهِدَ في شَهَادَتِهِ فَمَد أَقَرّ بِدَلِكَ الْمَالٍ 


ص 


لِلشَّاجِدٍ وَالْمُمَرُ لَهُ الْمَالِ إِذَا قَالَ لِلْمُقِرَ مَا مَا أَفْرَت بِهِ لَيْسَ لي» وَإِعَا هُوَ لِفْلَانِ كَانَ الْمُمَدُ به لِقْلَانِ 
كَمَنْ أَقَرّ مائة لِرَيْدٍ فَمَالَ رَيْدُ: هي لِعَمْرِو صَارَتْ الْمِائَةُ لِعَمْرِو فَكَذَا هَذًا. 

وَأَمّا الْقِسْمْ انان لَوْ سَهِدَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعَفْوِ فَلَا يَخْلُو ما أَنْ يَشْهَدَا مَعَا أو 
مُعَعَاقِبّا فَإِنْ شَهِدَا مَعَا إِنْ كَدَّبَهُمَا الْقَاتِلَ بَطَلَ حَقُهُمَا؛ لأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَقَرّ ِسْقُوطٍ الِْصّاصٍ 
في نَصِيبه نصْفٌ الذّيَة وَأَنَهُ وَجَبَ لَهُ على الْقَاتِلِ لِأنَّ كل وَاحِدٍ منْهُمَا رَحَمَ أن حَةََ الْعَاف 3 
لْقِصّاصٍ قَدْ سَقَطٌ وَانْقَلَب نَصِيبُهُ مَالَا. قَصَّحّ إقرَارْهمَا سقو الْقصّاص؛ أَنَّهُمَا لا يُكَهَمَانٍ في 
حَهِمَا وَل يَصِحّ بالْمَالِ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنهُ دَعْوَى وَالدَعْوَى ل تَفْبْتْ إِلَا بحْجَة وَكَذَلِكَ إِنْ صَّدَّقَهُمَا 
الْقَاتِكِ؛ لِأَنَهُ مَى صَدَّقَ أَحَدَهُمًا في دَعْوَاهُ فَقَدْ كَذَّب الْآخَرَ في 0 مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَ الْعَافي لا يحب 
لَهُ ث شَيْءٌ فَقَدْ تَعَارضَ التصديق وَالتَكْذِيبٌ بالشّكٌ فَصَّارَ كَأَنَهُ سَكَتَ) ؛ وَإِنَ إنْ صَدَّقَهُمَا قَهُمَا عَلَى التّعَاقُبِ 


َلَهُمَا دِيَة كَامِلةٌ؛ لأَنَهُ لَمَا صّدَّقَ الْأَوَلَ في دَعْوَاهُ الْمَالَ فََدْ كدب النَّانِ في دَعْوَاهُ الْمَالَ فَإذَا صَدَّقَ 
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الدَّانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَّقَهُ بَعْدَمَا كَذَّبَهُ وَالَصْدِيق بَعْدَ التُكذِيبٍ جَائْرٌ وَِتَصدِيقٍ النَّانٍ إن صَارَ 


إِلَّا أَنهُ كَذَّبَهُ بَعْدَمَا نَقَذَ ل كم التَصدِيقٍ بالسُكُوتِ عَلَيّْه وَكَانَ التَكْذِيبْ مِنْهُ رُجُوعًا 
ع عَنْ إوَره قَلَم يَصِحّ) وَأَمًا إِذَا شَهِدَ مُتَعَاقبَاء َإِنْ كَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ قَلِلشَاهِدٍ آخرًا نصْفٌْ الذَيّة وَلَا 


مُكَذَّب فيمًا اذَّعَاهُ 


شَيْءَ لِأَذَوَلِ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَمَا كَدَّب الْأَوَلَ فَمَد رَحَمَ أن للنَان نضف الدَّيَة وَل يَنْبْتْ عَفْوْهُ و يُوجَذْ 
منة تكْذِي ليل / في إِقْرَارهِ فَوَجَب لَهُ نِضْفُ الدَيَة وَالقَوَلُ قَدْ فر بِسْقُوطٍ الْقصّاص في نَصِيبه 
بنصف ديَةِ وَجَبَتَ لَهُ عَلَى الْقَاتِلٍ وَقَدْ كذَبَه لْقَاتِنُ في ذَلِكَ فَلَمْ يَنْبْتْ يَنْبْتْ وكَذَّبَهُ إِنْ صَدَّفَهُمَا مَعَا قلا 
شَيْءَ لقو 
وَللتَان نصفف الدَيّةِ؛ لِأَنَهُ تَعَارَضَ التََصْدِيقٌ وَالتَكْذِيبُ منهُ في حَقَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَتَسَاقَطًا فَصَارَ 
كأَنَهُ سَكَتَء وَلَوْ سَكُتَ يب لِلئَان صف الدَّيَةِ ولا يَبَطّْلْ بِتَكُذِيبِ الْقَاتِل لِأَنَّ تكذيبت الْقَاتلٍ 
بَاطِلٌ في حَقّ النَانيِء وَإِنْ صَدَّقَهُ الات وَكَدَبَهُ الْأَوَلْ فَلِلئَّانٍ نِصْف الدَبَةِ وَلا ضَيْءَ لِأَذَوَل لِأَنَهُ نَبَتَ 
عَفْوُ ْوَل . ف حَقَ الْقَاتلٍ ِتصّدِيقٍ النَانٍ في شَهَادَتهِ وَل يَقْبْتْ عَفْوْ انان يتكُْذِيب الْأَوَلٍ في شَهَادَته 
وَل َه أَحدُ الْوَلِيينٍ وعلِمَ الآحَر أن لفل حَرَامٌ عَلَيْهِ فَقََلَ عَلَيْهِ الْقصّاص وَلَهُ نضْففْ الدّيّة في مَالٍ 
ا وَإِنْ ل يَعْلّمْ بالرْمَةِ فَعَلَيْهِ الدِيَةُ في مَالِهِ عَلِمَ بالْعَفُو أو 1 يَعْلَمْ؛ 0 
اشتبّة عَلَيِْ لِأنّ ظَنّهُ اسَْمَدَ إلى دَلِيلٍ يُوجبُْ الاشْتِبَاة وَهُوَ الْقِيّاس عَلَى سَائِرٍ الحُقُوقٍ الْمُشْتَرَكةٍ بَينَ 
الّْتيْنِ إذَا أَبَْا أَحَدَهُمَا لا يَبْطّلْ حَقُّ الْآخَرٍ فَكَانَتْ ظَنا في مَوْضِع الِاشْببَاه فَأَوْتَ شْبْهَةَ لسْقُوطٍ 
الْقصّاص؛ وَيَِذَا اشتبَة عَلَى عُمَرَ - رَضِي اله عَنْهُ - مَعَ جََاَة قَدْرِهِ في الْعِلّم حَيْتُ شَاوَرَ ابن 
مَسْعُودٍ في ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْبَا. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللهُ - (وَإِنْ أَشْهَدَا أَنَهُ صَرَبَهُ فَلَمْ يرل صَاحِب فِرَاشٍ حَقٌ مَاتَ يُفْمَصٌ) ؛ لِأَنَّ الثَابتَ 
بِالْبيَنَة كَالئَابتِ مُعَايَئَ وَف ذَلِكَ الْقصّاص عَلَى مَا عُرفَ وَالشَّهَادَُ عَلَى قثل الْعَمْدِ يَتَحَقَّقْ عَلَى هَذًا 


الْوَجِْءٍ لِأَنّهُ إذَا كَانَ مُخْطِئًا لا يحل لَُمْ أَنْ يُطَلِفُوه 
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ب يَقُولُونَ قَصَّدَ غَيْرَهُ فأَصَابَهُ؛ لِأَنَّ الْمَْتَ بِسَبَبٍ الصَّرْب إَِا يُغْرَفُ إِذَا صَّارَ الب صَاحِبَ 
فراش وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ حَىّ مَاتَ قَالَ | الشَارِحُ وَتأُوِيلُه إن 57 أنهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جارح أَقُولٌ: قَالَ 
؛ تون الْمَسْأَلَهُجمَعَا عَلَْهَا قَالَ في مغْرَاج الدَرَايَة: الإطلاق في الجامِع الصّغيرٍ إِنْ 


كان فَوْهُمَا فَهُوَ حْرَى عَلَى إطلاقِه. وَإِنْكات قَوْلَ الْكُل فَتَأويلُهُ أن تكون الْآلَهُ جَارحة فَالَ جهو 
الشراح: قن قي الشهُود سَهدُوا علَى الصّرب بِشَيْء جارح وَلَكِنْ الب يه د يكُونُ خطأ فكَيفَ 
يَنْبْتْ الْقَوَدُ مع أَنّهُمْ 1 يَشْهَدُوا أَنَهُ كَانَ عَمْدَا؟ ْنَا لَمّا شَهِدُوا أَنَهُ صَرَبَُ وَإِعا يَشْهَدُونَ أَنّهُ قَصّدَ 


غَيْرَهُ فَآَصَابَهُ وَقَانُوا كَذَلِكَ ذكَرَهُ سَيْخْ الإسْلام خواهر زاده. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ اخْمَلَقَا سَاهِدُ الْقَمْلِ في الرَّانِ أو الْمَكَانِ أو فِيمَا وَقَعَ به الْقَْلُ أو قَالَ 
أَحَدُهُمَا قََلَهُ بعصا وَقَالَ الآخَرُ 1 تذر بمَادَا فَتَلَهُ بَطَلَثْ) » وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُء وَلَوْ سَهِدَ أَزْبعَةٌ بِمَغلٍ 
وَاخْتَلَهُوا في الرَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا وَقَعَ به الَْْلْ أَوْ فَالَا فَتَلَهُ بعصا وَقَالَ الآحَرٌُ: 1 تدر بمَاذًا 
قَتَلَهُ بَطَلَتْ لَكَانَ أؤْلى؛ لِأَنَهُ إذا عَلِمَ بِبُطْلانِ سَهَادَةٍ الْمُتَن عِنْدَ الالخيلافٍ عَلِمَ بطْلَانَ شَهَادَةٍ الْمَرْد 
مِنْ باب أَوْلَ؛ لِأنَّ الْقَْلَ لا يََكرّر فَالْمَدْلُ في رَمَانٍ أو في مكان غَيْرٍ الْمَعْلِ في مكان آحَرَ أَوْ في رَمَانِ 
آخَرَ وَكدًا الْقَغْل بَآلَةِ غَيْرُ القَغلٍ بَآلَةِ أَخْرَى وَتحْتَلِفُ الْأَخْكامُ باختلان الْآلَةِ فَكَانَ عَلَى كُلَ قَثْلٍ 
شهَاة قز فلم فل ون اق الشّاجدئن شط لِقبوٍ وَل ُوجذ؛ ون الاي بَقْضِي يكب 
أَحَدِهِمًا لِاسْتِحَالَةٍ اجتمّاع مَا ذكزنا فلا تُقبَلُ عثله.. 

وَكَذَا لَوْ كَمَّلَ التَصّاب في كن وَاجِدٍ مِنْهُمَا ليقن الْقَاضِي بِكَذِب أَحَدٍ الْمَرِيفَينِ ذُونَ الآخَر حَيْتْ 
يقل الكَامِل مِنْهُمَا لِعَدمِ الْمُعَارضٍ أَطْلَقَ في الْمَكَانِء وَهْوَ مْميَدَ بالكبيرٍ قَالَ سَبْحُ الإسْلام خواهر 
زاده في شَرْح دِيَاتِ الْأَصْلٍ أَنَهُمَا إِذَا اخْتلَمَا في الْمَكَانِ يُتَسَامَح مُتَقَارِبَانِ كُبَيْتِ صَغِرٍ فَشَهِدَ 
أَحَدُهُمَا أَنَهُ 0 قَتَلَهُ في هَدًا الْجَانب وَسَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ فَتَلَهُ في الجَانبٍ الْآخَرِء فَإنَّهُ تقْبَلُ الشّهَادَةُ 
اسْتِخْسَانًا وكَدَلِكَ لَوْ اخْتَلَقَا في الْآلَِ وَن الْإسْبِيجَايَ كَمَا إِذَا قَالَ أَحَدُهمَا فَتَلَهُ ِالسَيْفٍ وَقَالَ الْآحَرْ 
َتَلّهُ بالْقصّاص وَقَيّدنَ با ذكرَ لِأَنَّهُمَا لَوْ اخْمَلََا في الْقَاتِلٍ لا تُقْبَلُ كُمَا سيأ وَاعْلّْ أن الْكَلَامَ في 
لآلَهِ عَلَى فْصُولٍ أَحَدُهمَا أَنْ يَتَفِمَا عَلَى الْآلَةٍ بأَنْ سَهِدَا أَنَهُ فَتَلَهُ عَمْدَا ِالسَيْفٍ أ فَتَلَهُ الصا فَإِنْ 
شَهِدَا أَنَهُ فََلَهُ بالسَبْفٍ إِنْ ذَكَرَا صِفَةَ التَعَمّدِ بِآنْ قَالَا فَتَلّهُ عَمْدَا بِالسَيْفٍء فَإنَّهُ تُقَبَلُ شَهَادَتَهُمَا 
وَبُقْصَى عَلَيْهِ بالْقصّاصء وَلَوْ قَالَا قََلَهُ ِالسئِفٍ خَطأ تُقبَلُ سَهَادَئُهُمَا وَيُقْصَى بِالدِيَةِ عَلَى الْعَاقِلَ, 
وَإِنْ سَكَمًا عَنْ ذِكْرٍ صِفَةٍ الْعَمْدِ وَالَطَ فَهَذَا وَمَا لَو ذكرَا صِفَةَ الْعَمْدِ سَوَاك وَِنْ قَالَا لا تَدْرِي قَعَلهُ 
عَمْدَا أو خَطأً فَإِنَهُ تقْبَلُ هَذِهِ الشَهَادَةُ وَيُقْصَى بِالدِيَةِ في مَالِ الْقَاتِلِ وَهَدَا الَّذِي ذَكَْنا أَنَّ الشّهَادةَ 


مَفْبُولَةُ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَامنُ أَنْ لا تُقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَهُ فَتَلَهُ بالعصًا إِنْكَانَ 


تعره 


الصا صَغِيرا لا تفل مله عَالَِ فَإنَهُ تفيَلُ الشَهَادَُ وَبقْصَى بِالدَيَةِ عِنْدَهُمْ حَميعَا كما لَوْ ثََتَ مُعَايََ 
سَوَاءٌ شَهِدَا بِالْعَمْدِ أ بِاخَطأ وَأَطْلَعًا. 
وَإنْ كان الْعَصًا كبيرا تَفْثلُ مِثْلَه عَالِئًا فَعَلَى قَوْلٍ أبِي حَدِيقَة الجوَابُ عَنْهُ كالجوَاب فِيمَا لو شَهِدُوا أنه 


فَتَلَهُ بِالسَيْفٍ, وَأَمَا إِذَا بيّنَ أَحَدُهْمًا الْآلَهَ وَقَالَ الْآخَرُ: لا أَذْرِي مَاذَا قَمَلَهُ؛ فَإِذَنَّ الْمُطْلَقَ يُعَايرْ 
يُوجِبُ الديَةَ عَلَى الْعَاقِلََ وَمَنْ قَالَ لا أعْلَمُ بَاذَا فَتَلَهُ عَلَى الْقَاتِلٍ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ به فَبَطَلَثْ 
وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَْلِهِ وَقَالَ أَحَدُهمَا: قَتَلَهُ بعصا وَقَالَ الْآخَرُ 1 تَدرِ بَاذًا فَتَلَهُ وَكذًا لَوْ سَهِدَ أَحَدُهمًا 
بِالْمَمْلِ مُعَايئََ وَاآحَرُ عَلَى إِفْرَارٍ الْقَاتِلِ بِدَلِكَ كان بَاطِلًا لاختلافٍ الْمَشْهُودٍ به. 

فإِنْ سَهِدَ أحَدُمْا بلْمَمْلِ مُعَايَئَةَ وَالآحَرُ عَلَى إفَْارٍ الْقَاتِلٍ بدَلِكَ كان بَاطِلًا لاختلاف الْمَشْهُودٍ به 
إن أَحَدَهْمَا فِغْلٌ يُوجبْ الْقِصّاص وَالْآحَرُ الدِيَة. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ سَهِدَا أَنَهُ فَتَلَهُ وَقَاَا لا نَدرِي بمَاذَا قَتَلّهُ) يَعْني بأَيّ شَيْءٍ فَعَلَهُ وَحَب عَلَيْهِ 
الدِيَةُ في مَالِهِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسَ أَنْ لا تُقْبَلَ هَذِهِ الشّهَادَةٌ أَصْلَا؛ لِأَنّهُمَا سَهِدَا بمَثْل تجْهُولِ لِأَنَّ 
الآلَهَ إِذَا تَقََمْ فَمَدْ لجهل الْقَمْلْ؛ لِأَنَ الْمَمْلَ يْتَلِْ حْكْمُهُ باختلافٍ آله َيَكُونُ هذا عَفْلةُ من 
الود َه الاسيخسَانٍ أنهُمَا شهدا بقثل مطلقٍ والْمُطْلق ليس بَجهُولٍ لإفكان العمل به جب 
أَقَنُ موجه وَهْوَ الدَيَهُ فلا يُحْمَلُ فَوْهُمَا لا تذري عَلَى الْعَفْلَةِ َل يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمَا سَعَيًا للد 
المَنْدُوبٍ إِلَيْهِ في الْعقُوبَاتِ اسْتخسانًا لِلظّنّ وَمِثْلُ ذَلِكَ سَائْعٌ سَرْعَاء لِأَنَّ الشَرع أَطْلَقَ الْكَذْب في 
إصلاج 
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دَاتِ الْبَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَلَامُ - «لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلّح بَيْنَ الْتبْنِ فَقَالَ خَيْرَا 
وَجبَتْ الدِيَةُ في مَالِهِ دُونَ الْعَاقلَةِءٍ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يحْمَلْ عَلَى الْكَمَالٍ قلا يَقِْتُ لطأ بالشّكَ وَقَالَ 
حَمَدُ - رَحمَهُ اللّهُ -: رَجُلْ قُبِلَ وَلَهُ وَلِبَانِ لا وَارِتَ لَهُ عَيْرْهُمَا فَأَقَامَ أَحَدُهمَاء وَهُوَ عَبْدُ الله بَْنَدَ عَلَى 
صَاحِبِهِ وَهُوَ رَيْدَ أنه عَمْدَا وَأَقَامَ رَْدَ عَلَى أَجْبَيَ بَينهَ أَنَهُ فَتَلّهُ عَمْدَا فْبِلَتْ الْبَْنَتَانِ عِنْدَ أي حَيِيفَةَ - 
حمَهُ الله - وَعَلَى الْوَلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْ وَهُوَ رَئْدَ نِفُ الذي في ماله لِصَاحِيهِ وَعَلَى الْمَشْهُودِ عََيْه 
الْأَجِْيَ نِصْفُ الدَيَةِ في مَالِهِ لِصاحِِهِ وَإِنْكَانَ الْقَنْلُ خَطَأَء فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ الذَيَةِ 
َقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَحْحَمَدُ: بَينهُ الاين عَلَى أَخيه أَوْلَ وَيُقْصَى لَهُ عَلَى الخ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ القَوَدِ إنْ 
كَانَ عَمْدَاء وَإِنْ كَانَ خَطأً فَلَهُ الدّيهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَبَطَلَتْ بَيَنَهُ الابْنٍ المحيره عَلَيْهِ بِالْقَوَدٍ وَاخْتَلَفَ 
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الْمَشَاِيِخُ في الهيراثِ قَالَ بَعْضْهُمْ: الْمِيراث بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَلاَةُ أرْبَا ع لِعَبْدٍ ١‏ 
بَْهُم: الْمراث بَيَْهُمَا ِصْفَانِء وَهوَ الَْصَحُ. 1 

وََوْ أَقَامَ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَْيَنَدَ عَلَى صَاحِبهٍ أَنّهُ قََلَ أَبَاهمَا عَمْدَا أ خَطَأ فَعَلَى فَْلٍ أي يُوسْفَ 
وَمحَمَدٍ تَهائرَتْ الْمَْنََانِ ولا نجَبُ الذيَُوَالْمرَاتُ بَبْتهُمَاء وَأمَاعَلَى قَوْلٍ أَبي حَبيقَة يُقُضَى لكل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ِِضفٍ الدِيَةِ إِنْكَانَ الْقَْلُ عَمْدَا وَيعَقَاصَانِ وَإِنْ كَانَ خَطَأ فَعَلَى عَاقِلَة 
كُلّ مِنْهُمَا الدِيَُ وَلَوْ كان الَْنُونَ ثلاة فَكَامَ عَْدُ الله َلَى رَيْدِ بَيئَةَ أنه فَعَلَ الأبء وَأَقَامَ محمد ويد 
عَلَى عَبْدٍ الله أنَهُ فعلَ الأب فَهُنَا َل الْيَََانِ بالائقَاقٍ ولا يب الْقِصّاص عَلَى وَاحَدٍ مِنهُمْ بالِابََاقٍ 
عَلَى قَوْلٍ أبي حَِيقَ - رَحمَهُ الله - يُقْصَى لِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ بِكُلْثِ الدَيَةِ في مَالِه إن 
كَانَ عَمْدًا وَعَلَى عَاقَِّتِِ إن كَانَ خَطَأ وَيَكُونُ الميراث بَيْنَهُمْ أْلاا, وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَُحَمَدِ 
ُقُضَى لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ ضف الدَية» وَل أَقَامَ عَبْدُ الله ينه عَلَى رَيْدٍ وَعَمْرِو أَنهُمَا 
قلا أَبَاهُ عَمْدَا أو خَطَأ وَأَقَامَ رَيْدُ وَعَمْرُو الْبَيََهَ عَلَى عَبْدِ الله أَنَهُ قَكَلَ أَبَاهُمْ عَمْدَا أؤ خَطَأً تَهَائَرَتْ 
الِْيَنعَانِ عِنْدَهُمَا وَانَْصَفَ الْورَائَهُ بَِنَهُمَا أَنْلانَا كما لَوْ ل تُوجَدْ إِقَامَهُ الْبينَةِ فَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي حَبِيقَة 
ُقْصَى لِعبْدِ اله عَلَى رَيْد وَعَمْرِو بنِضْف الدَيَةِ في مَائِمَا إِنْكَانَ عَمْدَا وَعَلَى عَاقِِهِمَا إن كان خطأً 
قَفِي مَالٍ عَبْدِ الله وَإِنْكَانَ خَطَأ فَعَلَى عَاقِلَتهِ وَالْمِيراثُ يَكُونُ نطف لِعبْدٍ الله وَنِصْفْهُ لِرَيْد وَعَمْرو. 
وََوْ أقَامَ عَمْرو عَلَى رَيْدٍ اليه أنه َل أَباهُم وَل يُقمْ وَاحدّ مِنهُمَا الْبَنَه عَلَى عَبْدِ الله فَإنَُّ يُقَالُ لِعَبْدِ 
اللّهِمَا تَقُولُ في هَدَاء وَإِنا وجب السُوَالٌ لِعَبْدٍ الله لِأَنَهُ صَاحِبُ حَقَّ في هَدَا الدّم إذْ هُوَ لَيْسَ بِقَاتلٍ 
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فَعُدَّ هَذِهِ الْمَسأَلَةَ عَلَى َلَانَة أَوْجْهِ إِمَا أَنْ يَدَعِيَ عَبْدُ الله عَلَى أَحَدِهمَا بعينهِ أؤ 1 يَدّعَ عَلَى وَاجِدٍ 
منهُمَا بن قَالَ 1 يَفْعلهُ وَاحِدَ مِنْهُمَا أو ادْعَى عَلَيْهِمَا بأنْ قَالَ هما قَتََاهُ فإِنْ اذَعَى الْقَمْلَ عَلَى وَاجَدٍ 
عي وَهُوَ عَمْرُو فَعَلَى قِيَاسٍ أي حَنِيفَةَ يَقْضِي عَلَّى عَمْرِو بكلائة أزباع الدَيَة وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُ 
وََْنَعَبْدِ الله نصْفَينِ فإنْ كان الْقَدْلُ عَمْدًا فَفِي مَالٍ عَمْرِو وَإِنْ كَانَ خَطَأّ فَعَلَى عَاقِلَةِ عَمْرِو 
وَبُقْصَى لِعَمْرِو عَلَى رَيْدِ برْئْع الذي وَيَكُونُ ذَلِكَ في مَالٍ رَيْدِ إن كانَ عَمْدَاء وَإِنْ كَانَ حَطَأ فَعَلَى 
عَاقِلَتِهِ وََمَا الميراث فَنِضْفْهُ لِعَبْدِ الله وَنِصْفْهُ لِريْدٍ وَعَمْرِو وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَتْحَمَدٍ يُقُضَى 
عَبْدِ الله عَلَى عَمْرِو بِالْقَوَدِ إنْكَانَ عَمْدًَا وَيُقُصَى بِالدِيةِ عَلَى عَاقِلَةٍ عَمْرِو إِنْ كانَ خَطَأ وَيَكُونُ ذَلِكَ 
ين عَبْدٍ الله وَرَْدٍ فين وَيكُونُ الْمِرَاث بَيَْهُمَا نِصْفَينٍ نضا وَإِنْ ‏ يَدَع عَبْدُ الل الَْْلَ على وَاجِدٍ 
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مه 2 م 


ِنْهُمَا بَنْ قَالَ 1 يَفْكُلَهُ وَاجِدٌ فَفِي قيَاسِ قَوْلٍ أي حَدِيفَةٌ يُقُصَى لِعَمْرو عَلَى رَيْدٍ برْْع الدَيَةِ إن كَانَ 
عَمْدًا قَفِي مَالِه وَإِنْ كَانَ خَطأّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ولا شَيْءِ لِعَبْدِ الله من الدَية ويَكُونُ الْمِيرَاث ثانا وعِنْدَ 


أبي يُوسُفَ وَمْحَمَدٍ لا يُقْصَّى هَاهْنا بشَيْءٍ لا بالدَيَةِ ولا بالِصّاصء وَإِنْ اذَعَى الَْثْلَ عَلَيْهِمَا أن قَالَ 
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َه 
كع )قاس 


عَلعمَاهُ فعَلَى قَوْلِ أبي حَبِيقَة لا يُْصَى لِعبْدِ لله بشَيْءٍ مِنْ الدّيَة. 


وَأَمّا الْميراث فَنِضْفْهُ لِعَبْدِ الله وَِصْفْهُ لَمَ وَأَمَا عَلَى فَوْلِ أبي يُوسْفَ وَحُحَمَدٍ فَقَذ تَهَائِرَتْ بَيَنَهُ كل 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ وَلَا َه لبد الله عَلَى ما يَدَعِي فَلّا يُقُضَى بِشَيْءٍ من الديَةِ وَالْمِيرَاثُ 
يكُونُ بَبْتَهُمْ أثلان. وَلَوْ تَرَكَ الْمَفْعُولٌ َخَا وَابْنَا فَأَقَامَ الأ الْبَيْنَهَ عَلَى لابن أَنَهُ قَعَلَ الأب, وَأَقَامَ 
الانن الْبينَهَعَلَى الخ أَنّهُ هُوَ الذي قَمَلَ الأب كائث بَينهُ لابن أَوْلى يخلافٍ ما إذَا كاتا ابئينِ حَيْتُْ 
ُفُصَى هُنَاكَ بض الدَيةِ على فَوْلِ أي حَدِيقة وَهَاهَُا بيه لابن أؤلى وَل يَذكُرْ الخلاف, ولو تَرَكَ 
لْمَفْعُولُ ابَْيْنٍ وَأَحَا فَأَقَامَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْ الابْتيْنِ الْبَيْنَهَ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْمَغلٍ وَصَدَّقَ الْأَحْ أَحَدَهمًا أو 
صَدَفَهُمَا كَانَ التَصدِيقُ مِنْ 
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الأخ وَالْعَدَمُ بمنْلَةٍ وَاحِدَةٍء فَإنْ أَقَامَ الأحُ بَيْنَهَ أَنَهُمَا فَتَلَاهُ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْ الابْتبْنِ المَينَة 
عَلَى صَاحِبهِأَنّهُ هو الْقَاتِلُ فعَلى فَوْلِ أبي يُوسْفَ مع محمد لمي بينَهُ الأخ وَيَكُون الميراث له وَيَفعلُ 
الابْئبنٍ إِنْكَانَ الْقَغْنُ عَمْدَاء وَإِنْكَانَ خَطأً فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا الدَيَةُ و1 يَذَكْرْ فَوْلَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ الله 
- في هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَنْ لا تُقْبَلَ بَيْنَهُ الأخ. وَإِنْ تَرَكَ كلاث بَبِينَ فَأَقَامَ الْتَبنِ 
مِنْهُمْ عَلَى الثَالِثِ أَنَهُ فَمَلَ أََاهُمْ وَأَقَامَ الثَلِتُ بيَنَه بدَلِكَ عَلَى الْأَجْتِيَ فَعَلَى قَوْلِ أبي يُوسْفَ وَتْحمَدٍ 
بينَُ لابَْنٍ أؤلى فَيَقْضِي الْقَاضِي بالْقِصّاص عَلَى الثَالِثِ لِلْآحَرَننٍ إنْكَانَ عَمْدًا وَبالدَيَِ عَلَى عَاقِلتِ 
إنْكانَ خَطاً. 

وَلَا يرت الِابْنْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْمِيراث بَيْنَ الابتينِ عَلَى بَيئَةِ الَالِثِ فَيَقْضِي لِلائْتَْنٍ عَلَى 
الث بِثُلْئَئن الدّيّة إِنْكَانَ عَمْدَاء فَفِي مَالِه وَِنْ كانَ خَطَأ فَعَلَى عَاقِلَمِ وَبُقُضَى لِلئَّالثِ عَلَى 
الْأَجْتَيَ بِثُلْثِ الدِيَتَ وَيَكُونُ الميراث بَيْنَهُمْ أثلانًا وَإِذَا قُيلَ البَجُلْ وَتَرَكَ ثَلَانَا فَأَقَامَ الأكُبَرُ بَيَنَهَ عَلَى 
لْأَوْسَطٍ أَنَهُ قَعَلَ الأب وَأَقَامَ الْأَوْسَطُ نه عَلَى الْأَصْعَر بِدَلِكَ وََقَامَ اْأضْعَرْ بَيْنَهَ عَلَى الأختي بِدَلِكَ 
قَفِي قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - يُقْصَى لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الَذِي أَقَامَ عَلَيْهِ الْبيِئَه بكُلْثِ 
الدِيَة وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ يُقْصَى لأَأَكبرٍ عَلَى الْأَوْسَطٍ بِنِضْفٍ الدِبَةِ وَِْأَوْسَطٍ عَلَى 
لْأَصْعَرٍ بِبِصْفٍ الدَِيَةِ ولا يُقْصَى لِأْأصْعَرٍ عَلَى الأختئ بِشَيْءٍ. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ أَقَوٌ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنَهُفَعَلَهُ وَقَالَ الْوَُ قََلَاهُ حَمِيعًا لَهُ فَمْلْهُمَا وَلَوْ كَانَ 
مَكَانَ الإقْرَارٍ سَهَادَةٌ َمَثْ) يَعْني لَوْ أَقَرّ وَجْلَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنّهُ قمَلَ رَيدَا منَْرِدًا فََالَ الوَيُ 


قَتَلَاهُ حَمِيعًا لَهُ فَتَلَهُمَا اي م ل ليل 
الشَهَادَةٌ وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمَا أَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْ الإقْرَارٍ وَالشَهَادَةٍ يُفِبِتُ أَنَكُلَ الْقَغْلِ وْجدَ من الْمُقر 
وَالْمَشْهُودِ عَلَيْه وَمُفْتَضَاهُ أَنْ يب الْقصَاصْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؛ٍ ان مَعْىَ فَوْلِهِ أا فَتَلّته الْقَرَدْت َل 4 وَكذَا 
قَوْلُ الشُهُودٍ فَتَلّهُ قُلَانٌ يُوَحِبْ الْفِرَادَهُ بِالقَغلٍ وَقَول ْوَل فَتَلَهُمَا تَكْذِيب لَهُ حَيْتْ اذَّعَى اشْيرَاكَهُمَا 
في القَْلٍ. 

فَكَأَنهُ قَالَ 1 يُفْرَدْ أَحَدَكُمَا بِقَْلِهِ بَلْ شَارَكَهُ الآحَرُ وَهَدَا الْقَدْرُ من التَكذِيب يمْتَعْ صِحَةَ قَبُولٍ 
الشَهَادَةٍ لادِعَائِهِ فِْقَهُمْ به ذونَ الإقرار؛ لِأَنَّ فشق الْمُقِرِ لا بنع صِحّة الإقرَارِ وَلَو قَالَ في الْإفَْارٍ 
صَدَفَتُمَا لَيِْسَ لَهُ أَنْ يَفْعْلَ وَاجِدًا مِنْهُمَاٍ لِأَنَّ تَصدِيقَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا تَكُذِيبٌ لِأْآخَرِ؛ٍ لِأنَّكُلَ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا يَدَعِي الِانْفِرَاد بالْقذْلٍ ِمصدِيقِهِ فَوَجَب ذَلِكَ فَصَارَ كأنهُ قَالَ لَكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَكَلْت وَحْدَك 
وَل يُشَاركُكَ فيه أَحَدٌ فَيَكُونُ مُقرًا بأنَّ الْآخَرَ 1 يَفْثُلَهُ بخلاف الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ فَتَلثَمَاهُ تَصدِيق 
ما فُلمَا هُوَ تَصْدِيقٌ ضِمْومٌ وَالصيّمْيٌ يُمَسَامَحُ فيه مَا لا يُعَسَامَحُ في الْمَصْدِيَء وَهُوَ قَْلهُ صَدَفْتُمَا 
وَلَوْ أَقَرّ َجْلَ أَنَهُ فَتَلَهُ وَقَامَتْ الْبَيَنَهُعَلَى الْآخَرٍ أَنَهُ فَتَلَهُ وَقَالَ الوَُ: فَتَلّهُ كلّاكمَا كان لَه أَنْ يَفْثْلَ 
لْمُقِرّ ذونَ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ لِأنَّ فيه تَكْذِيبًا لِبَعْضٍ مُوجَبهِ عَلَى مَا مَرّ وَعَلَى هَدَا لَوْ قَالَ لِأَحَدٍ 
لْمقِرَيْنِ صَدَفْت أَنْتَ فَعَلْت وَحْدَك كان لَه أَنْ يَفْْلَهُ؛ لِأَنَّهُمَا نَصَادَهَا عَلَى وجُوب الْقَغْلٍ عَلَيْهِ وَحْدَهُ 
وَكذَا إذَا قَالَ لِأَحَدٍ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِمَا أَنْتَ قَتَلْعه كَانَ لَهُ أَنْ يَفْْلَهُ لِعَدَم تكذِيب الْمَشْهُودٍ لَه وَإِعَا 
كَذّب الْآخَرِينَ وَكَدَلِكَ الْحَكُمْ في الخَطّأ في حبيع مَا ذكرْنَا وَفي الْأَصْلٍ اذَعَى الْوَيُ الْعَمْدَ أؤ الخطأ 
وَصَدَقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أؤكَذدّب وَيَدْخُلُ فيه اخبلافُ الشَّاهِدَيْنِ الْأَصْل إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيمَاءُ الْقصّاصٍ 
بَعْدَ ظُهُورٍ الْقَذْلٍ إِنْكانَ لِمَعْىُ من جِهَةٍ الْويَ لا تب | لذَِيَةُ. 

وَإِنْ كَانَ لِمَعْى مِنْ جَهَةٍ الْقَاتِلٍ تب الدِيةُ اسْخْسَاتاء فِإِنهُ يرج عَلَى الْأَصْلٍ الَّذِي قُلَْا فرَّعَ عَلَى مَا 
ِذَا اذَعَى الْوَخُ الخَطأً وَأَقَرّ الْقَاتِلُ بالْعَمْدٍ فَمَالَ لَو صَدَّقَ الْوَُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَاتِلَ وَقَالَ نك قَتَلْته 
عَمْدَا فَلَهُ الدِيَهُ عَلَى الْقَاتِلٍ بالْعَمْدِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ في نَوَادِرٍ ابْن سماعَةَ إِذَا اذَعَى الْوَلِيُ الخَطأ وَأَقَرَ 
الْقَاتِل بالْعَمْدٍ فَعَلَى الْقَاتِلٍ الدِيهُ وَقَالَ تُحَمَدَ رَحمَهُمَا اللُّ في الزِيَادَاتٍ: اذَعَى رَجُلَ عَلَّى رَجُلَيْنِ أَنَّهُمَا 
َمََا وَلِيَهُ عَمْدَا بحَدِيدَةٍ فَلَهُ عَلَيْهِمَا القصّاصٌ فَقَالَ أَحَدُهًُا: صَدَفْت وَقَالَ الْآخَرُ صَرَنته آنا خَطأ 
بالْعصّاء فَإِنَهُ يُقْصَى لِوََ الْقَمْلِ عَلَيِْمَا بِالدَيَةِ في مَالهِمَا في ثََانَةِ سِنِينَ» وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَاهُ اسْتَحْسَانٌ 
وَالْقَِامْ أَنْ لا يُقْصَى عَلَيْهِمَا بِشَيْءِء وَلَوْ اذَعَى الوح الْعَمْدَ عَلَيْهِمَا وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمًا في ذَلِكَ وأنكر 
الْآخَرُ الْقَْلَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرَ وَني الَاِيَّ وَلَوْ اذَعَى الَْطَأً عَلَيْهِمَا وأَقَرّ أَحَدُهما بالْعَمّدِ وَجَحَدَ 
الآخَرُ فَلَمْ يَفْضٍ بِشَيْءٍء وَلَوْ اذَعَى الْعَمْدَ عَلَيْهِمَا فأَقَرَ أَحَدُهُمَا وَجَحَدَ الْآخَرُ الْمَمْلَ قل الْمُقِرٌ وَلَوْ 


أَقََ أَحَدُهُمَا بالْعَمْدِ وَالْآخَرُ بالخطأ وَأَنْكَرَ شَرِكَةَ الحاطِئ قُتَل الْعَامِدُء وَلَوْ قَالَ رَجُلُ لِرَجُل فَتَلْت أن 
وَقْلَانٌ وَلِيَك عَمْدَا وَقَالَ فُلَانٌ فََلْنَاهُ خَطَأ وَقَالَ 
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الْوَيُّ لِلْمُقِرّ بِالْعَمْدٍ أنت قَتَلْته وَحْدَك عَمْدَاء فَإِنَ لِلْوَيَ أَنْ يَفْعْلَ الْمُقِرّ وَإِنْ اذَعَى الْوَِمُ لطأ في 
هَذِهِ الصُورةٍ لا يب شَيْء. 


وجْلٌ قْطِعَ يَدهُ وَرِجْلّهُ وَمَاتَ مِنْهُمَا فَقَالَ يَجُلٌ قَطَغْت يَدَهُ عَمْدَا وَفلَانُ قَطَّعَ رِجْلَهُ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ 
وَقَالَ الْوِيُ: لا بَلْ أنت قطغت ذَلِكَ كُلَّهُ عَمْدَاء فِإِنَ لِلويَ أن يَفعُلَكُ وَِنْ قَالَ لا أذري مَنْ قَطَعَ 
ِجْلَهُ لا يَكُونْ أ | مُقَىٌ وَإِنْ أََالَ الو الجهَالََ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ رُفَرُ إِذَا بين صّحّ بَيَائَهُ حَقّ 
كَانَ آ لَهُ أَنْ يَفْثُلَ (١‏ مُقَجَّ قَالَ مَشَايكْنَاء وَهَذَا إذَا بين اولي قَبْلَ أَنْ يَقْضِي الْقَاضِي ِبَطْلَانٍ حَقَّهِ في 
الْقصّاص قَبْلَ الْمُقرَ حَيْتْ قَالَ لا أذري مَن قَطّعَ رِجْلَهُ فَأَمَا إِذَا قَصَّى بِدَلِكَ نه بيَنَ لا يَصِحٌ بَياَهُ ولا 
يَكُونُ لَه أنْ شمر قر َف َوَادِرٍ بشْرٍ عَنْ أي يُوسْفَ رَجُلْ قَالَ لِرَجْلٍ أنا فَتَلْت وَلِيّك عَمْدَا 
قَصَدَّقَهُ وَفَعَلَهُ نه جَاءَ آحَرُ وَقَالَ أن الَّذِي فَمَلْمه وَحْدِي وَصَدَفَهُ فَعلَيْهِ دِيَُ الذي قَتَلَهُ وَلَهُ عَلَى الْآخَرٍ 
الدَيَةُ قَالَ مُحَمَّدُ - رَحمَهُ اللَّهُ - في الزّيَادَاتِ اذَّعَى رَجُلَ عَلَى رَجْلَيْنِ أَنَهُمَا فَعَلُا وَلِيَهُ عَمْدَا بالسَيْفٍ 
وَقَصَّى لَه عَلَيْهِمَا بالْقِصّاص فَأَقَرَ أَحَدْهْا بالْمَْل وَأَقَامَ آخَرُ سَاهِدَيْنِ عَلَى الآخَر أَنّهُ فَتَلَهُ وَحْدَهُ 
عَمْدَا كَانَ لِلمُدَعِي أَنْ يَفْكْلَ الْمُقرّ مَكَانَ الْعَمْدِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعُلَ الْمَشْهُودَ عَلَيْه وَبَطَلَتْ شَهَادَةُ 
الشَاهِدَيْنِء وَلَوْ كانَ مَكَانَ قَثْلٍ لد قَمْلْ الخطأ وَبَاقِي الْمَسأَلَة بحَالَا لا ضَيْءَ عَلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْ 
من الدِيَة وَعَلَى الْمُقرّ نِصْفُ الدَيَة وَِنْ أََرّ بالْكُلَ وَفِيهَا أَنْضًا رَجُلْ فَعَلَ مَفطُوعَ الْيَدَيْنِ وَادَعَى وَلِيُهُ 
أن فُلانا فَطَعَ يَدَهُ اليَمْىَ عَمْدَا وَفْلَان قَطّعَ يَدَهُ الْبُسْرَى عَمْدًَا وَمَاتَ مِنْهُمَا فَقَالَ الْمُدَّعى عَلَيِْ: أنا 
قَطَغْت يَدَهُ الْبُسْرَى عَمْدَا ولا أَذرِي مَنْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْىَ إِلَا أيْ أَعْلَمُ أن الْيْنْى قُطِعَتْ عَمْدَا وَمَاتَ 
مِنْ الْقَطّع وَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَطَغت الْيَدَ الْبْسْرَى وَمَاتَ مِنْهَا خَاصَةَ لا شَيْءَ عَلَى ال مقر 
وَلَوْ قَالَ الْوَخُ: قَطّعَ فُلَانٌ يَدَهُ الْبُسْرَى عَمْدًَا وَلَا أذرِي مَن قَطعَ الْبُمْقَ إِلَّا إِيْ أَغلَمُ أن اليْمْىَ قْطِعَتْ 
عَمْدَا قَمَاتَ مِنْهُمَا قلا فَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْه نضْفُ الذَّيَةِ اسْتحسَانًً وَالْقِيَامنُ أن لا يَلَرَمَهُ شَيْعٌ ه من الذيَة 
وَفِيهَا أنِضًا رجْلٌ اذَعَى عَلَى رَجُلٍ أَنهُ شح وَلِيّهُ مُوضِحَةً عَمْدًا وَمَاتَ مِنْهَا وَجَحَدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ 
فَجَاءَ الْمُدّعِي بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا بِالْمُوضِحَةٍ وَبالْمَوْتِ مِنْهَاكُمَا اذَعَاهُ الْمُدّعِي وَشَهِدَ الْآخَرْ 


ِالْمُوضِحَة وَالْبرِْ قِلَتْ سَهَادَنُهُمَا عَلَى الْمُوضِحَةِ وَقَضَى بالْقِصّاصٍ في الْمُوضِحَةٍ. 

فَمِنْ مَشَايِخَْا مَنْ قَالَ ما ذكَرَهُ مِنْ الْجوَاب قَوْلُ أي يُوسْفَ وَمحَمَدَا مَا عَلَى قَوْلٍ أي حَدِيقَةَ - رَحمَهُ 
لله - يَنْبَغي أَنْ لا تُفْبَنَ هَذِهِ الشَهَادَةُ ولا يُقْضَى بِشَيْءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا بَلْ هذا قَوْلُ الكل وَلَوْ 
اذَعَى الْمُوضِحَة وَالُْرَْ مِنْهَا وَسَهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بالْمُوضِحَرٍ وَالْبِْْوَالآحَرْ بالسَرَايَةٍ لا بل 
الشّهَادُ وَلَوْ اذَعَى الْوَيِيُ أَنّهُ مَاتَ مِنْهَاء وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهمَا كَمَا اذَعَاهُ الْمُدّعِي وَشَهِدَ 
الآخَرُ أنه بَريءٌ من ذَلِكَ قُِلَثْ الشّهَادَةُ عَلَى الشّجَةٍ وَقَضَى بأَْشِهَا في مَالٍ الْجاني وَكذَلِكَ لَوْكَانَ 
لعي عِنْدَ يَحْلٍ فَادَّعَى مَوْلَاهُ أن الشّاجّ شَّجَهُ مُوضِحَةً عَمْدَا وَمَاتَ مِنْهَا وَأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ الْقَوَدَ وَجَاءَ 
بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهْمَا كُمَا اذَعَى الْمُدَعِي وَسَهِدَ الْآحَرُْ أَنّهُ بَرِى مِنْهَا فَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَرْشٍ 
الشَّجّةِ في مَالِ الْجَانٍ وله أعْلَمْ. 


[بَابْ في بَيَانِ اغتَارٍ حَالة الْمَلِ] 

لما كَانَتْ الْأَحْوَالُ صِفَاتٌ لِذَوَاتًا ذكَرَهَا بَعْدَ الْمَمْلِ وَمَا يََعلَّقْ به قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (الْمُعْمبَرُ حَالَةُ 
الرّئي) في حَقَ الل وَالِصّمَانٍ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (فَتَجِبْ الدِيَةُ برد الْمَرْمِيَ إلَيْهِ قَبْلَ 
الْوْصُولٍ) يَعْني لو رَمى رَجُلَ رَجُلًا مُسْلِمًا ارد الْمَرْمِيُّ ليه وَالْعِياذْ آله َبْلَ وُصُولٍ السسّهم إلَْه ثم 
وَقَعَ به المَهْمُ تب عَلَّى الرَامِي الدِيَةُ وَهَذَا عِنْدَ الإمام وَقَالَا لا شَْء عَلَيْهِِ لِأَنَّ التَلَفَ حَصّل في 
حَلنَ لا عِصْمَة لَهُ؛ ِأَنَّهُ باتدَادِ أَسْقَط تُقَوَمَنَفْسِهِ فََارَ مُبَرنا لرَامِي عَنْ مُوجَبهِ كما لَو أَبَْأهُ في هَذِهٍ 
الخالّة, وَللَإِمَام أَنَّ الّمَانَ يب بفغله وَهُوَ الرَمَئْ؛ لِأَنَهُ هُوَ الَّذِي يَدْخُْلْ تَحْتَ قُدْرَتِهِ ذُونَ الْإِصّابَةِ ولا 
فغل لَه أَصْلًا بَعْدهُ فَيَصِرُ فَاتلًا بالرّمِي ألا تَرى أَنَّهُ لو رَمَى إلى صَيْدٍ وَهْوَ مُسْلِمٌ ثم ارد وَالْعِياُ لله 
تَعَالَ فَأَصَابَ الهم الصيْد وَهوَ فُرتَدٌ فجَرَحَُ وات بامخرْح حَلَ َل وَكدلِك لو كفر بعد الرّي 
قبل الإصابة جا فير وكان اليا أن يجب الْقِصّاص لِمَا ذكزنا لك سَقط بالشبِهة قال في . 
الاي َفَؤْهُمَا إِنَّهُ بالارْتِدَادٍ صَّارَ مبَرئا لَهُ عَنْ ضّمَانٍ النَابَة غَيْرُ صّجيح لِأَنَّ اغْبقَادَ الْمُرْئَدِ أن الرَده 
لا نُبْطِلْ التَّقَوْمَ فَكُبْفَ يَصِيرْ مْبَرَنَا عَنْ ضَّمَانٍ اجن ع صب كذافى الخامه العتدر قاض ان 
والتمرتاشي وَالْمَحْبُويَ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (لا بإشْلامد) أي لا يِب سَيْءْ بإِسْلام الْمَْمِيٍ إِلَْهِ بآنْ َقى إلى حَرِْيَ أو مُرتدٍ 
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فَأسْلَمَ قَبَْ الِْصَابَةٍ ثم أصَابَهُ بَعْدَمَا سم وَهَذَا بالإجماع لِأنَ الرِّي ل يَنْعقِذ مُوجبًا ِلصّمَانٍ لِعَدَمِ 
َقوْم الْمَحَلَ أن الْْْتدٌ وَاخرْيَ لا عِصْمَة لِدَمِهمَا قَالّ - رَحمَهُ اله - (وَالْقِمَُبعْقه) يَْني لو رَمَى 
إلى عَبْدِ فأعْتَقَهُ الْمَوْلى بَعْدَ الرّمَى قَبْلَ الْإِصَابَةٍ فأَصَابَهُ السَهُمُ فَمَاتَ لَرِمَ الرَامِيَ الْقِيمَةُ عِنْدَ الإمَام 
وَقَلَ تمد َه َل ما بن قبميه عزميًا عبر مي لِنّ انق قط المراية وا طعت قي مجر 
الي وهِيَ جَايَةٌ نْمَقَصُ با قِمَة الْمَزمِيَ ليه بالإصّافة إلى ما قبْلَ الي فَيَجِبُ عَلَيِْ ذَلِكَ حَق لو 
كاتث قِبممه آلف دزْقم فَبْلَ الي وَعَاهائةِ بَعدهُ زمه مائتَانِ لِأَنّ انق قَاطِعْ لسرا لا رى أن من 
فطع يَد عَبْدٍ © أغتقة مؤلاة 2 قات منة لا يِب عَلَيِْ ِل أزشُ الْيَدِ مع التقْصَانٍ الذي نَقَصّهُ الْقَطعُ 
إلى الْعثْتي وَهُوَ بِنَفْسٍ الرَّمي فَصَارَ جَانيا عَلَيْهِ لَه يُوَجِبُ النْفْصَانَ وَلأبي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أَنَّ 
الاي يَصيرُ ابا لَهُ من وَفْتٍ الي وهو تُوكٌ في ِلك الالَة بحلاف الْقطع والح لَِنَكُلَ واج 
مِنْهُمَا إنلافٌ لِبَعْضٍ الْمَحَلّ اناف يُوجِبُْ الصّمَانَ لِلَمَوْلَ لِأَنَهُ وََدَ عَلَى تح كلُوك لَهُ م إدَا 
سَرَى لا يُوجب شَيْئًا لِأَنَُ َو أؤجب صَيْنَا لَوَجَب لِلْعَبْدِ لا لِلْمَوْلَ لانقطاع حَقَ الْمَوْلى عَنْهُ وَظْهُورٍ 
فَكَذَا هُا أَمَا الَنَي فَقَبْلَ الإصَابَة به لس بإنْلافٍ هَيْءٍ منه لِأَنَهُ لا أَتَرَ لَهُ في الْمَحَلّ. 

ونا قَلّتْ فِيهِ الرَعَبَاتُ فَلَا يجَبُ فِيهِ السّمَانُ قَبْلَ الاتَصّالِ بِالْمَحَلَ وَعِنْدَ الاتَصّالِ بِالْمَحَلَ يَسْتَبدُ 
الْوْجُوبُ إلى وَفْتِ الِانْعِمَادٍ فلا تُحَالِْ البَهَايَهُ الْبِدَايَة جب قَيمَمُهُ ِلْمَوْلَ وَقَالَ زُقَرْ - رَحمَهُ الله - 
عَلَيْهِ الدِيهُ لأَنَّ الرَّنِيَ إِعا صَّارَ عِلّةَ عِنْدَ الإِصّابَة إِذ الإنلاف لا يَصِرُ عِلَهَ من غَيْرٍ تَلَفٍِ يَتَصِلْ به 
وَوَفْتْ التَلَفٍ المُدلَفْ خرّ جب دِيمْهُ وَأَبُو يُوسْفَ مع أبي حَدِيفَة فيد وَالمَرْقَ لَهُ بينَ هَذَا وَببْنَ ما 
تَقَدّمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الِارتدَادِ أنه اغْمَرَضَ عَلَى الرّمِي مَا يُوَجِبُ عِضصْمَةٌ الْمَحلَّ فِيمًا تَقَدّمَ فَحَصّلَ ذَلِكَ 
ِل ارا ما هنا اععَرَضَ عَلَى الي با يَُكدُ عِصْمَة الْمَحَلِوَهُوَ الْإِععَاقُ فلا تَبِطُلُ به الختَاية. 


َال - رَحمَهُ ال - (ولَا يَْمَنْ الرَامِي جوع سَاهِدٍ الرّْم بَْدَ الرِّي) مَعَْاهُ إذا قَصَى الْقَاضِي برخم 
رَجْلٍ فَرَمَاهُ وجل نه ربع أَحَدُ الشهُودٍ بَعدَ الرّمي قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَوَقعَ عَلَيْهِ الحخرُ قا سَيْءَ على 
الا ل ار ارس للم 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَحَلَ الصّيْدُ برِدّة الرَامِي لا بإِسْلَامه) مَعْمَاهُ إذَا رَمَى مُسْلِمٌ صَيْدَا فَارْئَدَ قَبْلَ قوع 
السَهُم بِالصّيّْدٍ حَلَ أكلهُ وَلْوْ رَمَاهُ وَهُوَ عَجُوسِىٌ فَأَسْلمَ قَبْلَ الؤقوع لا يكَلُ لِأنْ المُعْتَبَرَ حَالَةُ الري في 
حَقَّ لخن وَاخْرْمَةِ إِذْ اَن هُوَ الذَّكَاةُ لأَنّهُ فِغلةُ وَيَدْخُلْ تَحْتَ قُدْرَتِه لا الْإِصَابَةُ فَمُعْتبَرُ الْأَهْيَة 
وعَدَمُهَا عِنْدَهُ َال - رَحمه الله - (وَوََبَ ارا َل لا بإخرَامه) أي لَوْ رَمى الْمُخرمُ صَيْدَا فَحَلَ 


2 0 


قَبْلَ الِْصَابَةِ نم أَصَّاب وجب عَلَيْهِ اجرَاءُ. 


وَإِنْ رَمَاهُ وَهُوَ حَلَالَ فَأَحْرَمَ قَبْلَ الْإصَابَة فَوَقَعَ الصّيْدُ وَهْوَ حْرِمْ لا يجب عَلَيْهِالجرَاءُ لِأَنَ الجرَاء يجب 
بالتَعَدِيء وَهُوَ الرَّْيْ في حَالَةٍ الإخرام وَوَجَدَ ذَلِكَ في الْأَوَلِ دُونَ التاق وَالَْصْل في مَسَائلٍ هَدَا 
الكتاب أَنْ يُْتَبَرَ وَفْتُ اليَمِي بالِاتَمَاقٍ وَلِعا عَدَلَ أو يُوسْفَ وَمحَمَدٌ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا رَمَى إلى 
ملم فَارتَدَوَالْعِيَاذْ آله َبْلَ الْإصّابَةٍ باغتار أَنَّهُ صَارَ مُبََنَا لَهُ عَلَى ما بَمّنا في أَوّلِ هذا الْمَضْلٍ وله 
تَعَالَ أعْلّمُ بالصّوَابٍ. 


[كتاث الذّيَات] 

قَالَ في العتايّة ذِكْرُ الدِيَاتِ بَعْدَ الجنَاياتِ ظَاهِرُ الْمَُاسَبَةِ لِمَا أَنَّ الدَيَةَ أَحَدُ مُوجِْ النَايَةِ في الْآدَمِىّ 
صِيَائة لَهُ عَنْ الْقِصّاص لَكِنّ الْقصّاص أَسَّدُ جَِايَةَ َلِدَا قَدَمَهُ وَالْكَلَامُ فِيهَا مِنْ وجوه الْأَوَلْ في دَلِيلٍ 
مَشْرُوعِيّيَهَا وَالدَّانِ في مَعَْاهَا لََةَ وَالَالِتُ في مَعْنَاهَا عِنْدَ الْقُمَهَاءٍ وَالرَابِعُ في سَبَبِ ذخو وَالخَامِسُ في 
فائدَعًا لصاوي ٠‏ في رَكْنهَا لساب في شَرْطِهَا وَالثَامِنُ في خْكْيهًا ما دَلِيل الْمَشْرُوعِيَةَ فَقَوْلْهُ تَعَالَ 
ؤوَمَنْ قَعَلَ مُؤْ ما خَطأً فَتَخرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمنَةٍ وي فسلفة إلى أَهْلِهِ] [النساء ل الآية. 

وَأَما مَعْنَاهَا في اللْعَةٍ فَالدَيَةُ مَصدَرُ وَدَى الَْاتِلُ الْمَفُْولَ أَغطَى دِيَتَهُ وَأَعْطَى لوَليَه الْمَالَ الذي هُوَ 
د ا يه بِالْمَصْدَ م ل ا لَه عق 


0 


نا 


عِبَارةٌ عَمَا 00 وَقَدْ 5 هَذًَا الانه عَلَمَا عَلَى بَدَلِ لوس ذه دُونَ غَيْرِهَا وَهُوَ الْأَرْشُ وَأَمّا سَبَْ 
وُجُويَا فَاخَطَُ فَإِنَ الْآدَمِيَ لَمّا خُلِقَ في الْأصْل مَعْصُومَ النّفْس 


)372/8( 


تَحْقُونَ الدّم مَضْمُونَ عَنْ الحَدَرٍ فَيَجِبُْ صوْنْ حَقَهِ عَنْ البُطلَانٍ. 


. 


وَأَمّا الْحَامِسنْ وَهُوَ فَائِدَنُهَا فَهُوَ دَفْعْ الْمَسَادِ وَإِطْمَاءُ نار وَل الْمَقْعُول. 
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0 َكنهَا فَهُوَ الْأَدَاءُ وَالِيتَاءُ وَأَمّا ضَرْطُ وُجُويَا فَكُوْنُ ترد مَعْصُومَ الدَّم مُتَقَوَما بِعصْمَةٍ الدّارٍ 


وَمََعَةٍ الإسْلام حَقٌ لَوْ أَسْلّمَ الحَرِيُ في دَارٍ الَرْبٍ وَل يُهَاجِرْ إلَْنَا فَفْجلَ لا تب الدِيَهُ. 


وَأَمّا حكُمْهَا فْتَمْحِيضٌ ذَنْب التَفْصِيرٍ بالتخفر وف الْمَبْسُوطٍ يِحْتَاجُ إلى م ؤُجُوب الذَيَةٍ 
وَكبفِيّة مقْدَارهَا أَمًا كنِِيّةُ ووب الدَيَةِ قَفِي نَفْس الخْرّ تَجِبْ دِيَةٌ كَاملَةٌ يَسْوي فِيهًا الصّغيرُ وَالْكَبيرْ 
وَالْوَضِيعُ وَالشَّرِيفُ وَالْمْسْلِمُ وَالّمَيُ وَقَالَ لشاف - رَحمَهُ اللّهُ - دِيَةُ ايودي 0 أَرْبَعَةُ 
آلافٍِ دِرْهَم وَفِ الْمَجْوسِ مَاعانَةٍ 55 فون لما وي أن «التيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
قَضَى بديّة اا اللَدَيْنِ فَتَلَهُمَا عُمَرْ مْمَرْ وَابْنُ أبي َي كَدِيَة خُرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ» وَعَنْ 5 0 قَالَ 
قَصَى أَبُو بَكْرٍ وَعْ عْمَرُ في دِيَةِ الذّمَيّ مثْلٍ دِيَةٍ 1 اُْسْلم وَلأنهُمَا يوان في امم والخزية لالد 
عَلِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِثَا بَدَلُوا الزيَةَ لِكَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائئَا وَأَمْوَاهُمْ كأَمْوَالِنَا وَنَفْصُ الكفر يؤر رار 
في أخكام الْعَقَائْدِ فَيَسْتَويَانِ في الدّيَةِ قَالَ في الْكَاف الذِيَةُ الْمَالُ الذي هُوَ بَدَلُْ النَفْسِ وَالْدَّرشُ ادن 
لِلَوَاجبٍ عَلَى مَا دُونَ النَفْس. اه. 

َقُولُ: الظّاهِرُ من هَذِهٍ الْمَذْكُورَاتٍِ كُلْهَا أَنْ تَكُونَ الذِيَهُ مُخقِصّةً با هُوَ بَدَلُ النَفْسٍ وَيُنَافِيهِ مَا سَبَجِيءْ 
ف الْمَصْلٍ الآ مِنْ أَنَّ في الْمَارِنِ الدِيَةَ وف اللّسَانِ الدّيَهُ وَف الذَّكَر الدِيهُ وَف اللَحْيّة الدِيَهُ وف شَعْرِ 
الرَأْسِ الدِيَهُ َف الخَاجبَيْنٍ الدَيَهُ وَفي الْعَيْتبنِ الدِيَةُ وَفي الْيَدَيْنِ الدَيَهُ وي الرَجلَيْنِ الدِيَهُ إلى غَبْرِ ذَلِكَ 
من الْمسَائِل التي أَطلِقَتْ اليه فِيهَا على ما هو بَدَلُ ما ذُونَ الَفْسِ وكذا ما ورد في الَْدِيثِ وَهُوَ ما 
رَوَى سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيْبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ البّيَ - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ «في النَفْسِ وَفي 
اللِّسَانِ الدَّيَهُ وَف الْمَارِنِ» وَهَكدَا هُوَ الْكِتَابُ الّذِي كتبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
لِعَمْرِو بْنِ حَرْمِ - رَضِي الله عَنْهُ ل الْعنَايَة آخرًا 
فَِنُّ َعْدَ أَنْ ذَكْرَ مِكْلَ ذَلِكَ في الْمُغْبِ وَعَامَةٍ الشرُوح قَالَ وَالدِيَةُ اسْمْ لِصّمَانٍ يب مَقَابَلَِ الآدَميّ 
افاي حي كلانه بردي عادة لاله قزاكا لس وي الع العطلم در زْمَةٍ الْآدَمِيَ. اه. 

وَلَما كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْفِقَهِ بَيَانَ الأخكام لا بَيَانَ القَائِق تَرَكَ الْمُوْلَىْ بَيَانَ الحَقِيقَةِ وَسَرَعَ يبَينُ 


أَنْوَاعَهًا. 


َال - رَحْمَهُ الله - (دِيَهُ شِبَهِ الْعَمْدٍ مِانَةُ مِنْ الإيل أَرباعَا مِنْ بِنْتِ عَحَاضٍ إلى جَذَعَةٍ) يَعْني حمسن 
وَعِشْرُونَ بِنْتَ عَخَاضٍ وَحْمْسْ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ وحم حمسن وَعِشْرُونَ لظ وفنا عدار حبق وان 
يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَالِشَافِعِيئْ ثلاثونَ جِمَّةَ وََلَانُونَ جَدَعَدَ وأَرَْعُونَ لَبَةَ في بُطُوتا أَوْلَادُهَا لِقَولِهِ - 
عََيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «ألا إنَّ قَتِيلَ الْخْطَ الْعَمْدٍ بِالسَؤْطٍ 8 وَالَْجَر وَفِيه دِيَة مُعَلَظَةُ ماةٌ مِنْ 
الإبلٍ أَرْبعونَ 3 بن لي ابول ان خلا» ون ل لات أذ انظ ف وابت لشن 
بِالْعَمْدٍ وَمَعْىَ ا لتَغْلِيظٍ يَتَحَقَّقْ بإِيجَاب شَيْءٍ لا يحب في الخَطَأ وَطَنُمَا أن البّيَ - صَلَّى الله عَلَيْه ول 
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- «قَصَى في الدَيَةِ بمائةٍ من الإبل أَرْبَاعَا» وَمَعْلُومٌ أَنَهُ 1 يُِدْ به الخطأً لأَنَهُ حب فِيهِ أَحْمَاسًا فَعْلِمَ أَنَّ 


الْمُرَادَ به شِبْهُ الْعَمْدِ ولأَنّهُ لا خلاف بَيْنَ الْأَمَةِ أنَّ الدِيَةَ مُقَدّرٌ بماة مِنْ الإبل قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ - «في نَفْسٍ الْمؤْمِنِ مِانةٌ مِنْ الإبل» وَاخَْلَهُوا في صِفَةٍ النَغْلِيظِ فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ 


هو مهو 


اللَّهُ عَنْهُ - إلى أَنّهَا أَرْبَاعٌ مِثْلَ مَذْهَبنَاء وَمَذْهَبُ ءا 


هو لهو َه ا ا 0 0 عع ا اخر 
يي عر اث ١5د‏ ثلاث ثلاث وثلاثو د 
ُ رَضِيّ الله عنة أنها اثلاث ثلاث وثلاثون 
# 
2 


مكاحرم ركاحم 4م 12 مك مادو كلحم م 12د 
حقة وَثلاث وثلاثون جَدعة وَأرْبَعَهَ وَثلاثون خَلفة. 


إِلّا في الإبل) لِأَنَّ الشّزع وَرَدَ به وَعَلَيْهِ الإجْمَاعٌ وَالْمْقَدَرَتُْ لا 


تُعْرَفْ إِلّا سَمَاعًا إذ لا مَدْخَل لِلرَأي فِيهًا فَلَمْ تَتَعَلَظَ بِعَيِْهِ حَىٌّ لَوْ قَصَى به الْقَاضِي لا يَنْقُذُ قَضَاؤُهُ 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَني لطأ مانَةٌ من الإبل أَحْمَاسًَا) أَيْ دِيَهُ الخَطأ مانَةٌ من الإبل أَحْمَاسًا ابْنُ تخّاض 


١ع‏ أي عِشْرُونَ ابْن تَحَاضٍ وَعِشْرُونَ بنت عَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْت لَبُونِ وَعِشْرُونَ جقَّة وَعِشْرُونَ جَذَعَةُ 
فإِذا كَانَتْ أَحَْاسًا يَكُونْ مِنْ كُلَ نَع مِن هَذِهِ الأنوَاع عِشْرِينَ لِمَا رَوَى ابْنْ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنُْ 


- أن «التّيّ - صَلَّى الله عسل - قَالَ في د الخطا عِشرُونَ حقَّةُ وَعِشْرُونَ عه وَعِشْرُونَ 


ده وغاه 


ِنْتَ عَخَاض وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ تخاض» رَوَاهُ أب دَاوْد وَاليَرمِذِيّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرْهُمْ 
وَالشَافِعِييٌ أَخَدَ بمَذْهَبنَا غَيْرَ أَنهُ قَالَ يحب عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونِ مَكَانَ ابْنَ خض وَالخْجَةُ عَلَيْه مَا رَوَيْنَا 


6 


و 
ع 
- 
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ما فَلْنَاهُ أَحَففُ لإِقَامَةِ ابن الْمَخَاضِ مَقَامَ ابْن لَبُونٍ فَكَانَ ابْنْ لَبُونْ أَليَقَ بحَالٍ الْمُخْطِى وَلِأَنَّ الشَّرْعَ 
جَعَلَ ابن اللَبُونِ بمَنِْلَِ بنْتِ الْمَخَاضٍ في الزّكاةٍ حَيْتُ أَحَذَهُ مَكَانَهَا فَيجَابُ العشرين مِنْهُ مع الْعِشْرِينَ 
من بِْتِ الْمَخَاضٍ كَاِيِجَابٍ أَرْبَعِينَ بِنْتَ عَخَاضِ وَذَلِكَ لا يَِيقُ بَلْ لا يِجُورْ لِعَدَمِ الَعَايْرٍ وَذَلِكَ لِأَنَهُ - 


َ 
3 


عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - 1 يرد بتغْييرٍ أَسَْانِ الإبل إِلّا التَحفِيف وَلَا يَتَحَقّقُ فيه التَحْفِيفُ فلا يجُورُ. 


َال - رَحِمَهُ اله - (أؤْ أَلفُ ديارٍ أو عَشْرَةُ آلاف دِرْمَي) وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ َحمَهُمَا الله تَعَالَ 


اَيَُ اننا عر أَلْفَ دِرْهَم لِمَا رَوَيَا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ «رَْلًا قل فَجَعَلَ البّئْ - صَلَى الله ليه 
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59 
م ُ - أن والئي - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ د قَصَّى بِالدّيَة في قبيل 
ِعَسَرَةٍ آلافٍ دِرْهم» وَما فُلْنَا أل لِلَيَْنٍ به ِأََهُ كن أ يحمَلُ عَلَى ما رَوَاهُ عَلَى وَزْنِ 3 
رَوَيْنَاهُ عَلَى وَزْنِ سِنَةٍ وَهَكُذَا كائث دَرَاهِمْهُمْ من رَمَانِ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَانِ عْمَرَ 
على مَا حَكَاهُ لبي في كتَاب 0 قَإِنَهُ قَالَ كانت الدَّرَاهِمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 0 اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - نَلاَةَ الَْاجِدُ مِنْهَا وَزْنُ عَشَرَةٍ أَيْ الْعَشَرَةُ ِنْهُ وَزْنُ عَشَرَةِ دَنَادِرَ وَهُوَ قَدْرُ الدِينَارٍ وَالنَن وَرْنُ 
سِنَةِ أي الْعَشَرَةُ منْهُ وَزْنُ سِنَّةِ إلى آخر مَا تَقَدّمَ في كتاب الرّكَاةِ فَجَمَعَ عُمَرُْ - رَضِي اللَّهُ عَنُْ - بَْنَ 
الثَلانّةِ فَخَلَط فَجَعَلّهُ تاه دَرَاهِمَ فَصَارَ ثُلْتْ الْمَجْمُوع دِرْعَمًا فَكُشَفَ هذا أَنَّ الدِيَارَ عِشْرُونَ قِيراطًا 
فَوْقَ الْعَشَرَةٍ يكن مِفْلَهُ عِشْرُونَ قبراطًا ضَرُورَةٌ اسْتِوَائَهمًا وَوَزْنُ الث يَكُونُ نِضْف الدِينَارٍ وَعَشَرَة 
فِيَكُونُ انْيَ عَشَرَ قيراطًا وَزْنُ الحَمْسَةِ يَكُونُ نضف الدّيئارٍ فَيَكُونُ عَشَرَةَ قَرَارِيط فَيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ 
الّْتَيْنِوَأَربعِينَ قِيراطًا فَنْ جَعَلْتَهَا أَنْلَان صَارَ كُل ثُلْتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَهْوَ الَّذِي كان عَلَيْهِ 
دَرَاثمهُمْ. 
فَإِذَا حمل مَا رَوَاهُ الشَافِعِيُ عَلَى وَْنِ حمْسَةٍ وَمَا رَوَيْنَاهُ عَلَى وَزْنِ سَِّة اسْكويا وَألَّذِي يُرَجَحُ مَذْهَبَنَا مَا 


وي أن الواجب ف ف دع حْسْمانَة وقع وه 0 دِيَة م عِنْدَهُ 0 كرا أز لت 00 


الل ضِعغف ذَلِكَ وَهُوَ عَشَرَةُ آلافٍ ب وَلِدَنَّ مغن أَنَهَا من الب أَلُْ دِيتَارٍ ا قوم فيا في 
الشّزع ِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ألا تَرَى أَنَّ نِصّاب الْفِضَّةٍ في الزكاة مُقَدّرٌ بمائَي دِرْهَم وَنِصَابُ الذَّهَبٍ فِيهًَا 
بعِشْرِينَ ديارا فَيَكُونُ عا بحَذَا الْقَدرِ مِنْكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إذ الرَكَاةُ لا تحب إلا عَلَى الْعَيَ فيْعلَم 
ِدَلِكَ عِلَّمَا صَرُوريً أَنَّ الدِينارَ مُقَدَرٌ بِعشَرَةٍ دَرَاهِمَ نم اليَارُ في هَذِه الْأَنْوَاع القّلانّة إلى الْقَاتِلٍ لِأَنَهُ هُوَ 
الذي يَبْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ اليَارُ إِلَيْه كُمَا في كَفَارَةٍ الْيَمِينِ ول تَقْبْتُ الدَِيَُ 03 من هَذِهِ و الأنواع الدّلانّة 
ند أي يف - جه ال -وقلا جب مله وم لبق ان بر وين الف أ ما وين اخ 
مانا خْلَّةٍ كل ل نَوَْانٍِ لِمَا وُوِي عَنْ جابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن «البيّ - صلى الله عليه وَسَلَمَ - 
فَرَضَ في الدّيَةِ عَلَى أَهْلٍ اليل مان ين الإبلٍ وَعَلَى أَهْلٍ الْبَقَرِ ماي بَقَرَةِ وَعَلَى أَهْلٍ هَذِهِ الشِيَاه 
أَلْمَىْ شَاة ة وَعَلَى أَهْلٍ الخَكَلٍ مان خلة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدِ 

وَكَانَ عْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - يَفْضِي بِذَلِكَ عَلَّى أَهْلِ كُلَّ مَالٍ كُمَا ذكَرْنا وَكُلُ خلَةِ تَؤبانٍ إرَارٌ وَرِدَاءٌ 
وَهُوَ الْمُحْمَارُ وي البَهَايَةِ قبل في رَمَانَِا فَمِيص وَسَرَاوِيلٌ وَلَهُ أن التَفْدِيرَ إِعا يَسْتقِيم بِشَيْءٍ مَغلُوم 
لْمَاِيّة وَهَذِهِ الْأشْياءُ تجْهُولَةُ الْمَاِيّة وَيهَذَا لا يُقَدَرُ با ضّمَانُ الْمُْلمَاتِ وَالتَفْدِيرُ بالإبل غرف بالآثار 


أَنَّ 


الم لْمَشْهُورَةٍ وَل يُوجَدْ ذَلِكَ في غَبْرِهَا قَلَا يُعْدَلُ عَنْ الْقِيّاسِ ار الي وَرَدَتْ فِيهًا كَْتَمِلْ الْقَضَاءَ فيهًا 
بطَرِيقٍ الصّلّح فلا يَلرَمْ حجَةٌ وَدكْرَ في الْمَعَاقِلٍ أنَهُ َو صا عَلَى الزَْادَة عَلَى ماني حُلَةِ أؤ مائتي 


ا 


قَرَةٍ لا يجُورُ وَتَأوِلُه أنَهُ فَوْهُمَا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَكَفَارَتهُمَا ما ذكِرَ في النّّ) أي كَقَارَةُ اَل خَطأً وَشِبْهِ الْعَمْدِ هُوَ الذي ذكِرَ في 
الفُرَآنِ وَهْوَ الْإِْمَاقَ وَالِصُوْمُ عَلَى التَرتِيبٍ مُتمَابِعَا كما ذَكِرَ في النّصّ قَالَ اللَهُ تَعَالَ [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَة] [النساء: 92] وَشِبَهُ الْعَمْد خطاً في حَقّ الْقَغلٍ وَإنْ كانَ عَمْدَا في حَقّ الضّرْبِ فَتَتَنَاوَكُمَا 
الآيَُ ولا يْمَلِمَانِ فيه لِعَدَم التَقْلٍ بالاختلافٍ اف الدِيَِ حَيْتْ َب في شِبْه الْعَمْدِ مُعَلَطَةَ لوْجُودٍ 
التَوفِِقٍ في التَعْلِيظٍ في شِبْهِ الْعَمْدٍ دُونَ الْخَطَأ وَالْمَمَادِيرُ لا تَجِبْ إِلّا سمَاعًا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (ولا 
يجُورُ الْإطْعَامُ وَامَِينُ) لَِنَّ الْإطْعَامَ 1 يَرِدْ به النّصُ وَالْمَقَادِيرُ 1 تغرف إِلّا مَاعَا وَلدَنَّ الْمَذَكُورَ كل 
الْوَاجب إمّا في الْجوَابٍ أو لِكوْنِهِ كُلَ الْمَذكُور وَالنِينُ 1 تُعْرَفٌ حَيَائهُ ولا سَلَامَمُهُ قلا يَجُورُ وَلأَنّه 
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افا 


ا لّ - رَحمَهُ الله - (وَيجُورُ الوَضِيعُ لو أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلمًا) 


ا أَطْرَافِهِ عَلَى مَا عَلَيِْ اليل ولا يُقَالُ كيْفَ اكْتَفَى هَذَا بالظَاهِر في سَّلَامَةٍ 3 أَطرّافهِ حَقّ 

جَارَ التَكفِيرُ و يَكْتَفٍ بالظّاهِرٍ : في حَدّ وجُوب الضّمَانٍ بإِثلافٍ أَطْرَافهِ لِأَنَّ تَقُولُ الْحَاجَةٌ في التَكفِير 

ال دَفْع الَْاجب وَالظَاهِرُ يَضْلّْحُ حجة لِلدَافِع وَاْحَاجَةٌ في الإثلافٍ إلى دَفْع الصَّمَانٍ وَهُوَ لا يَصْلْحُ 
حْجَةَ فيه وَلِأَنهُ يُظْهِرُ حَالَ الْأَطْرَافٍ فِيمَا بَعْدَ التَكْفِيرٍ إِذَا عَاشَ ولا كَدَلِكَ الإثلافٌ فَافْتَرَقًا. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَصْفٍ مِنْ دِيَةِ اليَجْلٍ في النَفْسِ وَفِيمَا ذُونَهَا) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 
عَلِيَ مَؤْقُوفًا وَمَرْفُوعَا وقَالَ الشَافِِي القلْتُْ لور ل لاا 
ميب أنه ام قال الشَافهِي اشتة إذا أطلقت مرا به سه الي - على اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وَلَنَا مَا رَوَيَْا وَمَا رَوَاهُ أَنَّ كِبَارَ الصّحَابَةِ أَفْتَوْا بخلافه وَلَوْ كَانَ سُنَهَ سْنَهَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
لَمَا خَالَفُوهُ. 

وَقَوْلَهُ سْنَةُ تحَمُولٌ عَلَى أَنَهُ نه َي لِأنَهُ 1 يُرْوَ إِلّا عَنْهُ مَؤْقُوَا ولأَنَّ هذا يُوَدِي إلى الْمُحَالِ وَهُوَ أَمَا 


إِذَا كَانَ أَلَمُهَا أَضَدَّ وَمُصَابْهَا أَكْبَرَ أَنْ يَقِلَ أَرْشْهَا بَيَانَهُ أنه لَوْ فْطِعَ إصْبّعْ مِنْهَا يب عَشْرٌ من الإبل, 
وَإِذَا قْطِعَ إِصْبَعَانٍ يحب عِشْرُونَ» وَإِذَا قْطِعَ تاه يحب ثلاثُونَ لِأَنَهَا نُسَاوِي الرَجْلَ فيه عَلَى رَعْمِهِ 
ِكَوْنِهِ مَا دُونَ الثُلْثِ وَلَوْ قْطِع أَرْبعَةٌ يب عِشْرُونَ لِلتَنْصِيفٍ فِيمَا هُوَ أَكْرُ من الثُلْثِ فَمَطْعْ الرَابِعَةٍ 
لا يُوَجِبُ شَيْئًا بَلْ يُسْقِطُ مَا وَجَب بِقَطع الثَالكَِ وَحِكْمَةُ الشّارع تان ذَلِكَ فلا تَجُورُ يبه إِلَيْهِ أن 
من الْمُحَالٍ أن تكو اتَايَةُ لا تُوجب شَيْعًا شَرْعَا وَأَفْبَخ مِنه أَنْ سقط ما وجب لِعَْها وَهَذَا بن 
تيل الْعمَلاء بالْبَدِيقَة وَلأَنَ الشَافِعِيَ يَعْمَبرْ الْأَطرَافَ بالْأَنفْس وَتَرَكهُ هنا حَيْتُ نَصّف دِيَةَ النفْسِ و1 
يُتَصّفْ دِيَةَ الأَطْرَافٍ إلا إذَا َادَ عَلَى الثُلْث. 


قَالّ - رَحْمَهُ الله - (وَدِيَةُ اْمُسْلِم وَالذّمَيَ سَوَاءً) لِمَا رُوِي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ أن «البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم - قَصَى في مُسْتَأْمنٍ فَعَلَهُ عَمْرُو بْنْ أميّة المتّمرِيٌ با من الإبل» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - «وَدِيَةُ كل ذي عَهْدٍ في عَهْدِهٍ ألْفُ دِيئارٍ» وَعَنْ الزّهرِيٍ أن أَا بَكْرٍ وَعْمَرَ - رضي الله 
عَنْهُمَا - كانا يِْعَلَانِ دِيَةَ الدّمَيّ مِغْلَ دِيَةِ الْمُسْلِم وَقَالَ عَلِينَ - رَضِي الله عَنْهُ - إِنا بََلُوَا الي 
ِتَكُونَ دمَاؤهُمْ كَدمَاننَا وَموَاهُمْكَأمْوَاِنَا َي طَاهِرٍ قوْله تَعَالى [وَإِن كان من قَوْم بَنِدكُمْ وََبَْهُمْ 
مياق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِه؟ [النساء: 92] وَلالَةٌ لَه لأَنَّ الْمَْادَ مِنْهُ طَاهِرٌ ما هُوَ الْمُرَادُ مَنْ فَوْله 
تَعالى في قَمْلٍ الْمؤْمنِ (وَدِيَة مُسَلْمَة إلى أَهله] [النساء: 92] لِأنّهُمْ مَْصُومون مُعقوَمُونَ لإخرَازهم 
نْفْسَهُمْ بالدَارٍ فوب أَنْ يكُوثوا مُلْحقِينَ بالْمُسْلِمِنَ إِذْ يبْ بِقملِهمْ ما يبْ بِقفلِهِمْ أنْ لو كاثوا 

آلا تى أن أَمَاكَمْ كانت مَعْصُومَةً مُمَفَوَمَةُ َب بِإدلافِها ما يبْ بإنْلَافٍ مَالِ الْمُسْلِم فإِذَا كان 
هذا في أَنوَاهِْ ما ظنّك في أَنْفسِهمْ وَلا يقَالُ إن نص الْكُفر فَؤْقَ تفص الْأنوئةِ وَالِقِ فَوَجَب أَنْ 
تُنْتَقَص دِيَتْهُ به كُمَا تُنْعَقَصُ بلْأَنُونَة وَالرّقِ وَلأَنَّ الرَقَّ أََرُ الْكُفْرِء فَإِذَا الَْقص بِأئرِهِ فول أَنْ يَنْمقِصّ 
به أن تَُولُ نفْصَّانُ دِيٍَ الْمرأَةِ وَالْعْدٍ لا بتار ُفْصانٍِ الأو وَالرَقِ بَلْ باغتبار نُقْصَانٍ صِفَةٍ 
الْمَالِكِيّة قَِنَّ الْمَرآَةَ لا تَلِكْ التكاح وَالْعَبْدُ لا بلك الْمَالَ وَاخُوّ الذَّكَر يمْلْكُهُمَا وَيَذَا رَادَتْ قِيمَنْهُ 
وَنَقَصّتْ قِيِمَتُهُمَا وَالْكَافِرُ يُسَاوِي الْمُسْلِمَ في هَذَا الْمَعْىَ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ بَدَلّهُ كبَدَلِه وَالْمُسْتَاْمِنُ 
دِيَعُهُ مذْلُ دِيَةِ الدمَيّ في الصّحِيح لِمَا رَويِنَا. 


[فَصْلْ في بَيَانِ مَا يُلْحَقَ بِدِيَةٍ النّفس] 
(قَصْلٌ) لَمَا فَرَعَّ من بِيَانِ دِيَةِ النَْسِ شَرَعَ يَذَكُرْ ما يُلْحَقَ يا فِيهَا قَالّ - رَحِمَهُ الله - (في النَفْسِ 
وَالْمَارِنِ) يَعْني تََبُ الدَيَهُ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نحَمَدَ - رَحمَهُ اللَهُ - وَي الْأَنْفٍ الدِيَهُ وَف الْمَارِنِ 


الدِيهُ وَالْمَاِنُ ما لان من الْأَنفِ وَني الذّخِيرَة فيه حُكُومَةُ عَذْلٍِ وَفي الْأَصْلٍ وَإِذَا قْطِعَ أنف رَجْلٍ 
وَذَهَبَ َه نب دِيَةٌ كاملَةٌ َف الظَهيريّة وَبِهِ يُفْقَ وَعَنْ مُحَمَدِ أنه نجَبِ حْكُومَةُ الْعَذْلٍ وَفي الكاني وَلَوْ 
قْطِعَ الْمَارِنُ مَعَ الْقَصبَةٍ لا يْرَادُ عَلَى دِيَةِ وَاجِدَةٍ وَطَرِبِقُ مَعْرِفَةٍ ذَهَابٍ الشّمَ أَنْ يُوضصّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا لَه 
رَائحَةٌ كرِبهةٌ فإنْ نَفَرَ عَنْ ذَلِكَ عَلمَ أَنّهُ 1 يَذْهَبْ ضَمّهُ وني الْمُنْتَقَى إِذَا جَى عَلَيِْ قَصَارَ لا يَسْتَثْئرُ مِنْ 
أنه وَلَكِنْ يَسْتَئئِرُ من فَمِهِ فَعَلَيْهِ حَكُومَةُ عَذْلٍِ. 

وف شَرْح الطّحَاوِيَ إذَا قْطِعَ الْمَارِنُ 2 ه الأنىُ, فَإِنْ كانَ قَبْلَ الْبْءِ نب دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 
الب تب الدَيَةُ في الْمَارِنِ وَحْكُومَةُ الْعَذْلِ 5 لباقي َف جِنَايَاتِ الْحْسَنِ إِذَا كَانَ أَنفُ الْقَاطِع أَصْفَرَ 
كَانَ الْمَفْطُوعٌ أَنْقهُ باليَارٍ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَنْقَهُ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ أرْسَهُ فَإنْ كَانَ في أَنْفِ الْقَاطِعْ نُقْصَانٌ 
من شَيْءٍ أَصَابَهُ أؤ كان أَخْمَمَ لا يَدُ الرِيحَ فَكَذَلِكَ الجْوَابُ وَني الخاوي أَخْشَمْ يَغْني أَصْعْرَ أو أَخْرَقَ 
َالْمَفُطُوعٌ أَنفُهُ بالخيّارٍ إِنْ شَاءَ قَطَعْ أَنْفَ 
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الْقَاطِع, وَإِنْ شَاءَ ضَّمّنَهُ دِيَة الْأنْفٍ وَفي الْكُبرَى: لو قَطَعَ الف مِنْ أَضْلٍ العم 0 مِنْهُ وتغتا 
مَا يليه ه الْمَارِبُ َإِنَهُ قَالَ لَوْ ضَرَب أَنْقَهُ فَوْقَ الْعَظَّم فَانَكْسَرَ الْعَظُمُ وَتُدَعْدَغْ اللّحْمُ حَقّ عَةَّ 

بِالْأَئفٍ 1 يَكُنْ فيه قصّاصٌ نّ وَعَنْ محمد أَنَهُ لَوْ قَطّعَ الْمَارِنَ وَهِيَ أَرْتَبَمْهُ بُقْمَصٌ مِنْه ف بن أن 
قلا قِصّاص عَلَيْهِ لأنَهُ عَظْمْ وَلَنْسَ مَفْصَل وَالجْوَابُ أَمَا اليَنُ فَقَدْ قبل إِنَّهُ لَيْسَ بعظم, وَإِعا هُوَ 
عَصَبٌ يَنْعَقَدُ وَلَوْ كَانَ عَظَْمًا لَنَبَتَ إذَاكسِرَ يخلافٍ سَائِر الْعظام وَمْرَادُ محَمَدٍالْعِظَامُ الَّذِي لا يُنْتَقَصْ 
عَلَى حَسّب الْمُرَادٍ إلا أَنَهُ سَامَحَ وَأَوْجَرَّ في اللّفْظِ وَفي الْقُدُورِيَ في الْأَنفٍ الْمَفْطُوعَةٍ أَتبَعُهُ ححكُومَة 
عَذْلٍ وَفي الْأَصْلٍ إِذَا الْكسَرَ أَنْفْ إِنْسَانٍ قَفِيهِ حُكُومَةُ عَذْلٍِ وَإِذَا قْطِعَ كُلُ الْمَارِنِ عَمْدًا كَبُْ 
الِْصّاصء وَإِذَا قُطِعَ بَعْضهُ لا يب الْقِصّاصُ, وَإِذَا قْطِعَ بَعْضُ عَصبَةِ الف لا يجَبْ الْقِصّاصُ 
بالاتقاقي. 

وَإِذَا قْطِعَ كُلٌ الْأَنفٍ لا يب الْقصّاص وَعِنْدَ أي يُوسْفَ يجب هكد ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُ قَالَ الْقُدُورِي أََادَ 
بمَولِِ إذَا قْطِعَ كُلٌ الْأَنفٍ يَبْ الْقَاضِلْ عَنْ قَوْلِ أبي يُوسُّفَ في الْمَارِنِ أَمَا عَصبَهُ الأنفٍ عَظُمٌ وَلَا 
قِصّاص في الْعَظم بالإجْماع وَقدَمنَاذَلِكَ يعََاصيلِه. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَفِ اللّسَانِ ن وَالذَّكرِ وَالْحَشَفَة) يَعْن الدِيَة أَمَا اللَسَانُ قَالَ مُحَمَدُ في الأضل وَفِ 


اللْسَانٍ الدَيَةُ يرد الل يد ل للا دَيَةَ وَأَمًا 


كع م 


إذَا مَتَعَهُ عَنْ بَعْضٍ الْكُلام دُونَ لْبَعْضِء َإِنَهُ نب الذَيَةُ بَدْرٍ مَا فَات إن كَانَ الْقَائْتُ نِطْفًا يَبْ 
نِضْفُ الدَيَةِ وَإِنْكَانَ رُبْعَا يب رُبْعْ الدَيَة وكَْفَ نَعْرفْ مِقُدَارَ الْقَائْتِ مِنْ الْبَاقِي اخْتَلّفَ الماح 
الْمَُأَخَرُونَ قَالَ بَعْضْهُمْ يُغْرَفُ لهجي عُرُوفٍ الْمُعْجَم الي عَلَيْهَا مَدَارُ كلام الْعَرَبِ وَهِيَ َانية 
وَعِشْرُونَ حَرْفَا فَإِنْ أَمْكتَهُ تكلم بِنِصْفٍ الخْرُوفٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَجَرَ عَنْ النَصْفٍ عَلِمَ أنَّ الْقَائْتَ 
نِضْفٌ 0 فَتَجِبُ نِصْف الدَّيَة وَإِنْ أَمْكتَهُ التكلّم بِعَلَانَة أزتاع مِنْهَا وَذَلِكَ أَحَد وَعِشْرُونَ كَانَ 

نث هُوَ الرُبْعَ فَيَجِبُْ رُبْعْ الدّيّة وَإِنَ أفكتة التَكلّم بزنعهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ كَانَ الْقَائتُ انه أَرْبَاعِهِ 
0 لاه أزتاع الدّيَةِ وَالْآَصْلٌ في هَذَا م مَا زُوِيَ أنَّ رجا قُطِعَ طَرَفَْ لِسَانِهِ في رَمَنٍ لي - 


م 


النَهُ عَنْهُ - فَأمَرَهُ أَنْ يَقرَاً: أب ثث فنا قر حزق أشقط ين لقن بقث ذلك وا يا زعب 
الدِّيَهَ ساب ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضّْهُمْ لا بُهَجّى يجَمِيع خُرُوفٍ الْمُعْجَم ٠‏ وَِعا يَعَهَجّى بِالخُرُوفٍ الْمُتَعَلَقَةٍ 
باللَسَانٍ اللّازِمَةِ فَإِنْ ك1 يْكنْهُ التّهَجَي بِالنَضْفٍ كَانَ الَْائِتْ نِضْفًا فَيَلرَمُهُ نِضْففْ الدِّيَة وَإِنْ أَمْكَتَهُ 
تكلم بِالثُلْثِ يَلَرَمُهُ تلكا الدِيّة قَالُوا الأول أَصَحُ. اه. 

وَف التَجْرِيدِ الْمُعْتَبَدْ اروف ل تَعَعَلّقْ باللَّسَانٍ فَاهْوَائِيَةُ وَاخَلْقِيةُ خْلقِيّهُ وَالشَفَوِيَةُ لا دحل في الْقِسْمَةٍ ة وَفِ 
المَغْتَاقَِ الخُرُوفٌ الي تَعَعَلّقْ باللّسَانٍ وَهِيَ للف وَالتَاءْ 0 0 وَالدَّالُ وَالذَّالُ وَالبَاكُ وَالبَايُ 


0ه جد ون 


وَالِيَينُ وَالِسَّيْنُ وَالِصَادُ وَالَضَادُ والطار ولع َاللّامُ وَالَنُونُ وَالْيَاءُ َإِنْ 4 بمكنة إنْيَانُ بحَزْفٍ مِنْهَا 


8 0 


َلْرَمْهُ حصّتُهُ من الذَّيّة فَأَمَا الوَائيَة وَاخَلْقِيةُ خَْيّةُ وَاسَقويَةُ قلا تَدخُل في القِسمَةٍ فَالسَفُويَة الْبَاءُ وَالْمِيم 
وَالْوَاوُ وَاخَلْقيةُ اَم وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ وَالْحَاءُ وَالْنَاءْ وَالْقَافُ هَدًا كُلّهُ في لِسَانِ الْبَاِغ وَالْكُلَامُ في لِسَانِ 
الصّيّ يق بَعْدَ هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ وَإِذَا قَطَّعَ لِسَانَ غَْرهِ عَمْدَا ذَكْرَ في الأَصْلٍ أَنَهُ لا قصًا 
بقَطْع الْبَْضِ أو قَطّْع الْكُلّ وَعَنْ أبي يُوسُْفَ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ الْكُكَ قفيه التِصَاص وَفِ شَرْح الطكاري. 
وَإِذَا لع ل[ اللَسَانُ أَنْ لا قصّاص فيه بالإجماع وَف الْعْيُونِ قَالَ أَبُو حَنيفَةَ حَبِيِفَةَ في اللّسَانِ إِذَا أفكن 
الْقصّاص بُقْمَصُ ُفْمَصُ وَفي الظَهبريّة وَالْمَنْوَى عَلَى لا و ا في لان أن لا يْكِنُ اغتبَارٌ الْمُمَائَلَةِ فيه 
هفيض وَبنْبَسِا وَف الْوَاقِعَاتِ لا قِصّاص في اللَّسَانِء وَإِنْ قْطِعَ مِنْ وَسَطٍ اللِّسَانٍ أَوْ مِنْ طَرَفِه 
فَإِنْ اذَعَى ذَّهَاب الكلام يَشْتَغْلْ عَنْهُ حَقّ يَسْمَعَ كُلَامَهُ أو لا 5 وف لِسَانٍ الْأَخْرَسٍ حُكُومَةُ عَذْلٍ 
وَأَطْلقَ ْمَلَف في ووب الدَبَِ في الذَكر وآ بَُرَقَ بن سَاب وَسَيْحَ ولا بْنَ ميض وَصّجِيح وَلَا بَنَ 
ذكُرٍ حُصِيّ وَعِنَينٍ ولا بُدّ منْ بَيَانِ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ وَبُفْطَْ هكد يَفُوتُ به الإيلاج لَكَانَ ذل و 
الْمْحِيطٍ وَف ذكرٍ الْخْصِيّ وَالْعبَنِ حْكُومَةُ عَذْلٍِ وَعَنْ عَنْ الشَافِعِيَ كَمَالُ الدِيّة قُلنَا دَكَرُ الْخْصِي وَالْعِبينِ 
لا يُعَصَود مِنْهُ الإيلاج بتَفْسِه فلا تحب فيه دِيَةٌ. ْ 


- فس ماهو 


مل 


َف ذكرٍ الْمَرِيضٍ دِيَةُ كامِلَةٌ لِأَنَهُ بروَالٍ الْمَرَضٍ يَعُودُ إلى قُوتِهِ الكَاملَةِ وَف ذكرٍ الشيْخ الْكَبيرٍ إن كَانَ 


لا يَتَحَرَّكُ وَلَا فُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْوَطْءٍ حُكُومَةُ عَذْل؛ وَإِنْكَانَ يََحَرّكُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءٍ دِيَةٌ كَامِلَة وَفِ 
قَطع الَْشَفَةِ دِيةُ كامِلَةٌ وَف قَطْع الذَّكرِ الْمَفْطُوعَ الَشَفَةٍ حَكُومَة عَذْلٍ وَفي التَجْرِيدٍ وَف الْأَنكيَنٍ 
كَاملٌَكَمَالَ الديَةِ وَِهِ أَنْضًا وَف قَطع الْحَسَفَةٍ دِيَةُ كاملة, فَإِنْ جَاءَ بَْدَ ذَلِكَ وَقَطَعَ بافِي الذَّكر قَبْلَ 
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كَْلٍ بز تجب دِيدٌ وَاِدَةٌ كاملةٌ وَيجْعَل كَأنُّ َطَع الذّكر بدَفْعَةٍ وَاحِدَوِ وَإنْ تل بَبْنَهُمَا برْءْ يحَبْ 
كمال الدَيَةِ في الْحَشَفَةِ وَحْكُومَةُ الْعَذلِ ف الْبَافِي» وَإِذَا قُطِعَ الذَكرُ وَالْأَنكيَينِ مِنْ البَجْلٍ الصّجيح 
خَطاً إِنْ بَدَأ بقَطْع الذَكرٍ قَفِيهِ دِيَعَانِ وَنِ التَجْرِيدٍ وكذًا لعشي ا ل 
وَفي التحْفَة وَفي الْأَنِْينٍ ذا قَطَعَهُمَا مَعَ الذّكَر خْملَةَ مَرَمَ وَاحِدَةَ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ يجب عَلَيْهِ دِيَكَانِ دِيَةٌ 
بِرَاءٍ الذكر وَدِيَةٌ بإِرَاءِ الأنْيْنِ وَإِنْ قْطِعَ الذَكَرُ أَوَلَا م الأنكييْنٍ يجَبْ دِيَئَانِ أَْضًا لأَنَّ بِقَطْع الذَّكَر 
تَقُوتُ مَنْفَعَةُ الْأَنكيْنٍ وَهِيَ إِمْسَاكُ الْمَيِ َأَمَا إِذَا قَطَعَ الْأَنْكيَْنٍ أَولَا نه الذّكُرَ تحب الذَيَةُ َهُ بقَطْع 
الأنكيينٍ وَكَبْ بقَطْع الذَّكَر خُكُومَةُ الْعَدْلِ وف الأنكيينٍ ن إِذَا قَطَعَهُمَا خَطَكَمَالُ الذّيَة وَف الظَهبرية 
وَفِ أَحَدِهمًا نِصْفئْ الدَيَةِ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ وف الْمُنتَقَى عَنْ مُحَمَدٍ إِذَا قَطّعَ إخدى أَنْكَيَبْه فَائمَطَعَ مَاؤُُ دِيَةٌ 
وَنِصْفَ ولا يُعْلَمْ دَهَابُ الْمَاءٍ إِلّا إفْرَارٍ الجَاني. 

َإِنْ قَطَعْ البَاقَي مِنْ إخدى الْأنْكيينٍ يحب نِضْف الدَيَة و يَذَكْرْ في الكتاب أَنّهُ إِذَا قَطّعْ الأنكيينٍ 
عَمْدَا هَلْ يَبْ الْقصّاص وَالظَاهِرُ أنّهُ يَبُ فيهمًا الْقصّاصٌ حَالَةَ الْعَمْدِ وَإِنْ قَطَعْ الحَشَفَةَ كُلَهَا عَمَذَا 
َفِيهَا الْتِصّاص وَإِنْ قَطَعَ بَعْضّهَا فَلّا قِصّاص فيه وَلَوْ قَطَعْ الذّكرَ كُلّهُ ذكرَ في الْأَصْلٍ أَنّهُ لا قِصّاصَ 
ِأنُّ ينض وَيَنْبَسِطُ فَلَا يْكِنْ اسْتِيفَاءُ الْقِصّاصٍ فيه وَصَارَ كَاللَسَانٍ وَعَنْ بي يُوسْفَ أنه يجَبْ 
القصّاص. 


قَالَ - رَجمَه الله - (وَفي الْعَفلٍ وَالسَمع وَالْمَصّرِ وَالشَمَ وَالذّوقِ) يعني تب في كُلَ وَاحدٍ منْهُمَا دي 
كَامِلَةٌ أَمَا الْعَفْلْ فَإِذَنَّ بدَهَابِهِ تَذْهَبْ مََافِعْ الْأَعْضَاءٍ كَُّا لِأَنَ أَفْعَالَ الْمَجُْونٍ تَجْرِي تْرَى أُفْعَالٍ 
َأَمَا السَمْعْ فَِأَنَهُ مَوَاتهِيَقُوتُ جَنْن الْمَنْمَعَةِ عَلَى الْكَمَالٍ وَهُوَ مَنْمَعَةُ الاستمّاع, وَأَمَا الشَّمُ فَإِذَنَ 
َِوَاتِِ يَفُوُ إِذْرَاكٌ الرّوائح الطَيّبَة وَالتَفْرقَةُ بَيْنَ الرَائِحَةٍ الطَّيّبَة وَالخَبيكة, وأا الذَّوْقُ فَإِذَنَّ بعَوَاتهِ 


هو مهو 


يَقُوتُ إِذْرَاكُ اللاو وَالْمَرَارَةِ وَالخُمُوصَة وَقَدْ وُِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضّى لِرَجْل عَلَى 


رَجْلٍ بأَرْبَع دِيَاتٍ بِصَرْبَةٍ وَاجِدَةٍ وَفَعَتْ عَلَى رَأَسِهِ ذَهَب با عَفْلُهُ وَسَنْعْهُ وَبَصَرْهُ وكَلَامهُ وَقَالَ أو 
يُوسُفَ لا يُعْرَفُْ الذَّهَابُْ وَالْقَوْلَ قَولْ لان لِأَنّهُ الْمُنِكرُ ولا يَلْرَمْهُ شَيْءْ إِلّا إذَا صَدَّقَهُ أؤ نكل عَنْ 
الّيَمِينِ وَقِِلَ ذَهَابُ الْبَصّرِ تَعرفُهُ الأَطِبَاءُ فيكُونْ فيه قَوْلُ رَجْلَيْنِ عَدْلَينٍ مِنْهُمْ حجَةٌ فيه وَقِيل يَسْتَفبِلُ 
به الشّمْس مَفْبُوحَ الْعَيْتَبْنِ فَإِذَا دَمَعَتْ عَبْنهُ عَلِمَ أَنَهَا باقِيةٌ وَإِلّا فلا وَقِيلَ بُلْقِي بَْنَيدَيْهِ حَيّة فَإِنْ 
رب مِنْهَا عْلِمَ أنَّهَا 1 تذْهَبء وَإِنْ ل يَهَرْبْ فَهِيَ ذَاجِبَةٌوَطَِيقْ مَعْرفةٍ ذَهَابٍ السمْع أنْ يُعَاقَلَ ثم 
يُتَادَىء فَإِنْ أَجَاب غَلِمَ أَنهُ 1 يَذْهَبْ وَإِلّا فَهُوَ ذَاهِبٌ وَرَوَى إِسْمَاعِيلٌ بْنْ حْمّادٍ أَنَّ امرأة اذَعَتْ أَنَهَا لا 
تَسْمَعْ وَتَطَارَشَتْ شَتْ في تَجْلِس حُكُيه فَاشْتَعَلَ بِالْقَضَاءٍ عَنْ التَظَرِ إلَيْهَا نه قَالَ هَا فَجْأَةٌ غَطِي عَوْرك 
فَاصْطرَبَتْ وَتَسَارَحَتْ إلى جنع بِيَايًا فظَهَرَ كَذِبْهَا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَاللَحْيَةُ إِنْ 1 تَنبْث وَسَعْرُ رُ الرَّأسِ ل وَالْخَاجِبَيْنِ وَتَذيَيْ الْمَرأة 
الذِيَهُ وَف كل وَاجِدٍ من هَذِهِ الْأَسْيَاءٍ نِضْفُ الدَّيَّة وَفي أَجَْانِ الْعَيْئَينِ الذَيَهُ وَف أَحَدِهمًا رُبْعْ الدّيَة) 
يَعْني إذَا حَلَقَ اللَحْيّة أو شَعْرَ الرَأْسِ وَل يَنْبْثْ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كاملةٌ لِأَنّهُ أزلَ جْمَالَا عَلَّى 
الْكَمَالٍ وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيئُ لا نَجَبُ فيهَا الذِيَهُ وَنَبْ فِيهًا حْكُومَةُ عَذْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ زيَادَةٌ في الْآدَمِيّ 
ذا يَنْمُو بَعْدَ كَمَالٍ اللقَةِ وَذَا حل الَأ وَالبَحْيَةُ وَبَعْضُهًا في بَعْضٍ الْبلَادٍ قلاي تَعَعَلّقْ به الدِيَهُ 
كُشَعْر الصّدْرٍ وَالْمَاقٍِ إِذْ لا تعَعلّق به مَنفَعَةٌ وَهَذَا لا تحب في شَعْرِ الْعَبِيدٍ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ وَلَنَا قَوْلُ 
عَلِيَ - رَضِيَ اللّهُ عَنُْ - في لرَّأْسِ إِذَا خُلقَ و يَنْيْتْ الدَيَةُ كَامِلَةٌ وَالْمَوْفُوفَ في هذا كَالْمَرفُوع دنه 
من الْمَقَادِير قلا يُهْتَدَى إِلَيْه بالرّأي أن اللَّخية ف أَوَائَْا جمَالٌ فَيَلرَمُهُ كُمَالُ الدّيّة كُمَا لَوْ فَطَعَ 
الأَدْتبنِ الشَاحِصَيْنِ وَالدَلِيل عَلَى أَنّهُ حمَالُ فَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - «إنَّ لله ملائكةٌ تَسْيِيِحُهُمْ 
سْبْحَانَ مَنْ ريّنَ الرجَالَ باللّحَاءِ وَالِسَاءَ بالْقُدُودٍ وَالدَوَائبِ» بخلافٍ شَعْرٍ الصّذرٍ وَالْسَاقٍ لِأَنَهُ لا 
يَتَعَلّقُ به الْجَمَالُ وَأَمَا شَعْرُ الْعَبْدِ فَدْ رََى الْحَسَنُ عَنْ أي حَدِيقَة أنَُ َب عَلَيْهِ كَمَالُ الْقِِمَةٍ قَلَا 
َْرَمنا وَامجوَابُ عَنْ الظَاهِرٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَبْدِ الِاسْتِخْدَامُ ذُونَ الجَمَالٍ وَهْوَ لا يَقُوتُ بالق 
بخلاف اخْرّ لأَنّ المَفْصُود مِنْهُ في حَقهِ الجَمَالُ فَيَجِبْ بِقَوَاتِهِكَمَالُ الدِّيَة وني الشَّارِبٍ حُكُومَةُ عَذْلٍ 
في الصّجِيح لِأَنهُ تابع لِلْحَيّةِ قَصَارَ طَرَفًا من أَطَرَافٍ البَحْيَةِ وَاخْتَلَهُوا في لْيَةِ الْكوْسَج وَالظَاِرُ أَنّهُ إن 
كانَ في ذَقَبِهِ سَعَرَاتٌ مَعْدُودَةٌ فَلَيْسَ في حَلْقِهَا شَيْءْ لِأَنَّ وُجُودَهَا يَشِينْهُ وَلَا يَزيئهُ. 

وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كانَ عَلَى الخد وَالذّفَنِ جَمِيعَا وََكِنَهُ غَيْرُ هه مُتَصِلٍ قَفِيهِ حَُكُومَةُ عَذَلٍ لِأَنَّ فيه 
بَعْضّ الْجَمَالِ وَإِنْ كَانَ مُتَصِلًا فَفيه كُمَالُ الدّيّة لِأَنَهُ لين بَكؤْسَجَ 


)377/8( 


وَف يه كمَالُ حَمَالٍ وَهَذًَا كُلَّهُ إِذَا انْسَدّ الْمَنْبَتْء فَإِنْ نَبَتَ حَىٌٍّ اسْتَوى كما كانَ لا يب شَيْءٌ لِأنَهُ 
يَْقَ لفغ الجاني أََر في الْبَدَنِ وَلكِمَهُ يوَدّبْ عَلَى ذَلِكَ لاريكابه الْمُحرّم وَإِنْ نَبَتَ أَبِيَضَ فَقَدْ ذكر 
في التَوَادِر أَنَهُ لا يَلْرَمْهُ شَْءٌ عِنْدَ أى حَبِيفَةَ في الخُرَ لِأَنَّ الْجَمَالَ يَرْدَادُ ببيَاض الشّغْر في اللَحْيَةِ 


72 2 انه 0 ا ل اه ا 00 
وَعِنْدَهمَا تح حُْكُومَةٌ عَذَلٍ لِأنَ البَيَاضَ يَشِيئهُ في غَيْرٍ أَوَانِه فَتَجِبْ حُكُومَةُ عَذْلٍ بِاغَتبَارِهِ وَفي الْعَبْدِ 


تب حُكُومة عَدْلٍ عِنْدَهُمْ ِأنَهُ نْمَقُصُ به قِبمَعْهُوَيِسمَوِي الْعَمْدُ وَالخَطَ في حَلَقٍ الشّغر لأَنّ الِصّاصَ 
لا يب فيه لِأَنَهُ عقُوبةٌ فلا يَنْيْتْ فيهَا قَاسَاء وَإِذا نبَتَ نضا أو لاله وَالنَصُ نما وََدَ في النَفْسِ 
وَامجراحَاتٍ وَيُوَجَلُ فيه سند فإِنْ 1 يَْبْتْ فيهَا وَجَبَتْ الذَيَهُ وَيَسْمَوِي فِيهَا الصّغِيرُ وَالْكُيرُ وَالذَكرُ 
وَالُْنْتى» فَإِنْ مَات قَبْلَ تَام السئة وَ يَنْبْتْ فلا شَيْء عَلَيْهِ َمَا مَا يَكُونُ مُزْدَوَجًا في الْأَعْضَاءٍ 
كَالْعِتينٍ وَاليَدَيْنِ قَفِي قَطَّعِهِما كمال الذَيةِ وف قَطْع أَحَدِهمًا نِضْففْ البيَةِ وَأصْلْ ذَلِكَ ما رُويٍ أَنّهُ - 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - قَالَ «في الْعَيْتْنِ الدِيَةُ َف أَحَدِهِنَ نِضْفُْ الدَيّةِ وَفي الرَجْلَيْنِ الدِيَةُ وَف 
أَحَدِهمَا نِضْففْ الدِيَة» وَلِأنَّ تفوت الْئَيْنِ منْهَا تَفْوِيِتُ الْمَنْمَعَةِ أو تَفُويتْ الجَمَالٍ عَلَى الْكَمَالٍ. 

وف تَفُويتٍ الرَجلنِ تَفُويث منفعةٍ المشي وَفي تفُويتٍ الْأنكيي تَويث مَنْفَعة الإمتاءِ وَالنَّسْلٍ و 
دي الْمَرأَةٍ تفويث مَنْقَعَةٍ الإضّاع بخلافٍ تذيئ الرَجْلٍ لِأنَهُ يْسَ فيه تفويث الْمَْمَعَةٍ ولا اجمَالُ 
عَلَى الْكمَالٍ فَيَجِبْ فيه حُكُومَةُ عَدْلٍ َف حَلَمَيّ الْمَرَةٍكمَالُ الذي وني أَحَدِهمًا نِصْفُ الديَةِ لَِوَاتِ 
مَنَْعةٍ الإرْضّاع وَإِمْسَاكِ اص لِأنَّهَا ذا ل يكن لا حَلَمَة يمعَذَّرْ عَلَى الصَّي الِالْقَامُ عِندَ الإرْضّاع 
وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ يَبُ في الَاجِبْنٍ حَكُومَةُ عَذْلٍ بِنَاءً عَلَى أَضْلِهمًا لِأَنَّهُمَا لا يَرَيانِ وُجُوبَ 
ادي في الشَّعْرٍ وَعِنْدَنَا يَبُ فِيهمَا الدِيَهُ لَِفْوِيتٍ الْجَمَالٍ عَلَى الْكُمَالِء وَأَمّا مَا يَكُونُ مِنْ الْأَغضَاءٍ 
ربعا فَهُوَ أَشْفَارٌ الْعيْئَيْنِ َفِيهَا الدِيَهُإذَا قَطَعهَا و تَنْبْتْ وَف أَحَدِهِمَا ربِعْ الدَّيَة لِأَنّهَا يَمَعلَّقْ يما 
الْجمَالُ عَلَى الْكَمَالٍ وَيَتَعَلَقْ با دَفْعْ الْأَدَى وَالْقَدَرٍ عَنْ الْعَبنِ وَتَفْويتُ ذَلِكَ يُنْقِص الْمَصَرَ وَبُورتُ 
الْعَمَىء فَإِذَا وَجَب في الْكُلّ الدَيَُ وَهِيَ أَرْبَعَةَ وَجَب في الْوَاجِدٍ مِنْهَا رُبْعُ الدَيَةِ وَف الِانْتينِ نِضْفُ 
الدَيّة وَف الفّلاث ثلاث أَرْبَا ع الدَيّة وَقَالَ محَمَدٌ في أَشْمَارٍ الْعيْتْنِ الدِيَهُ كَامِلَةٌ إذَا 1 تَنبْثْ فَأَرَادَ به 
الشّعْرَ لِأَنَّ الشّعْرَ هُوَ الذي يَنْبْتْ دُونَ القُونِ وَأَيّهُمَا أَردَ كان مُسْتَقِيمًا لِأَنَّ في كُلّ وَاجِدٍ مِنْ الشّعْرِ 
دِيََ كاملَةَ فلا يْعَلُ الْمَعْي وَلَوْ فَطَعَ الجُفُونَ بِأَهْدَابنَا تَبْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأنّ الْأْقَارَ مَعَ الجُفُونٍ كشَيْءٍ 
وَاجِدٍ كَالْمَاِنِ مَعْ الْقَصّبَةِ وَالْمُوضِحَة مَعَ الشّعْرٍ. 

َأَمّا مَاِيَكُونُ من الأَغضاءٍ أَغْشَارًا كَالأصابع فَفِي قَطع الْيَدَيْنِ أ الرَجلَيْنِ كُلٌ الدّيَة وَف قَطْع وَاحِدٍ 
مِنْهَا عْشْرٌ الدَيَةِ وَف فَطْع الجُقُونٍ التي لا شَعْرَ فِيهَا حْحكُومَةُ عَذْلِ, وَإِذَا كانَ لاني عَلَى الْأَهْدَابِ 


وَاجِدًا وَعَلَى الجُونِ وَاحِدًا آخَرَ كَانَ عَلَى الَذِي ج عَلَى الْأَهُدَابٍ ثَامُ الذَيةِ وعَلَى الّذِي جَى عَلَى 
الجُهُونِ حَكُومَةٌ عَذْلٍ وَفي الظَّهيريّة وَلَوْ حَلَقَ نِصْف اللّحْيَةِ فلم تَنْبِتْ وَحَلّقَ رُبعَ الرَأْسِ أَوْ نِضفَ 
لرَأْسِ نب نِصْفُ الدَيَةِ لِأَنَهُ مَا رََلَ الْجَمَالُ عَلَى الْكَمَالٍ لِأَنَّ الشَبْنَ إِنَا يَكْمُلْ بِقَوَاتِ الْكُلّ وَقَالَ 
َعْضْهُمْ يب كمَالُ الدَيَة لأَنّ نف التق لا يَبْقَى ريت فُعَفُوتُ الزْبنهُ بلْكلِيّة بقَوَاتِ نِضْفٍ اللَحيَةٍ 
قَفيه كَمَالُ الذِيَة كُمَا ل فَطّعَ الشَّارب وَف حب الْعَبْدِ حَكُومَةُ عَذْلٍ وَهْوَ الصّحِيحٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ 
الْعبْدِ الْحَدْمَةُ كَالْجَمَالٍ لِأَنّ ليَةَ الْعبْدِ حَمَالُ من حَيْتْ إِنَهُ آدَمِينَ نُقْصَانْ مِنْ حَيْتُ إِنّهُ مَالُ لِأَنَهُ ينا 
يُوجبْ نُفْصَانًا في الْمَالِيّ فإِنَُ لا يُسَاوِي غَيْرَ الْملََجِي في الْجَمَالٍ فَلَمْ يُوجَذ إرَالَةُ الجَمَالٍ عَلَى 
لْكَمَالِ وَرُوِيَ عَنْ الحَسَنٍ عَنْ أبي حَتِيقَةَ - رَحمَهُ الله - أَنَهُ نَبْ كَمَالُ الدَيَةِ لا الْقِيمَهُ أن الجَمَالَ في 
حَقَهِ مَقْصُودٌ أَنْضَّاء وَإِنْ نَبَتَ مَكَائَهَا أخرَى مكل الأول فَلَا شَيْءَ فِيهَا كما في المِنّ: فَإِنْ كات 
الأول سَوْدَاءَ فََبَمَتْ مَكَانَهَا بَبْضَاءُ ذكْرَ في التّوَادِرٍ أَنَ عِنْدَ أبي حَيِيفَة في الخُرَّ لا يحب شَيْءٌ وَفي 
الْعَبِدِ حَكُومَةُ عَذْلٍ لِأَنَّ الْبَيّاضَ في الشّغرٍ مما يُنْقِصُ مِن قِيمَةٍ الْعبْدِ لأَنَّ الْمَيَّضَ في غَيْرٍ وَقْهِ عَيْبٌ 
قَالَّ - رَحِمَهُ الله - (وَن كُلّ إِصْبّع من أصَابع الْيَدِ أو الرَجْلٍ عْشْرٌ الذِيَة وَمَا فِيهَا ثلاث مَفَاصِلَ قَفِي 
حدما ثُلْتْ الديّة وَنِصفهَا لو فيها مِفْصّلَانِ) يعني ما يَكُون من الْأَغْضَاءِ أغشَرًا كَالْاصَابع قفي كل 
إضْبَع عُشْرٌ الدَّيّة وَلَوْ 3 أَصَابِع الْيَدَيْنِ أؤ الرَِلَينٍ فَعَلَيْه كل الدَيَة لِقَْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ 
2 «وَني كُلّ إصْبّع عَشَرَةٌ هن نْ الإيل» وَفٍ قطع الْكُلّ تَفْويتْ مَنْفَعَةَ ة الْمَشي أو الْبَطْشضٍ وَفيه دِيَةٌ كاملَةٌ 
وَهِيَ عَشَرَةٌ فَنْفْسَمْ الدِيةُ عَلَيْهَا وَالْأَصَابِعْ كلها سَوَاءٌ لإطْلاقٍ مَا رَوَيْنَا أن الْكُلَّ سَوَاءْ في أصْلٍ 
الْمَنْفَعَةَ 
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َلَا تُْتبَرُ الزَيَادَُ أمّا ما فيهَا نَلاثُ مَفَاصِلَ فَفِي أَحَدِهَا ثُلْتْ دِيَةٍ الإِصْبّع لِأَنَهَا تُلُتْهَا وَمَا فِيهَا 
مِفْصَلَانٍ كالإنهام قَفِي أَحَدهمًا يِف دِبَة الإمنبع ِأنُّ ِْفهَا وَهُوَ نظي السام ديه اليد على 
الْأَصَابِع وَهُوَ الْمُرَادُ ِقَوْلِهِ في الْمُخْمَصَرِ وَمَا فيهًا ثلاث مَفَاصِلَ فَفِي أَحَدِهَا ثُلْتْ دِيَةِ الإصْبّع 
وَِصْفَُا لَوْ فيا مِفْصّلَانِ وَإذَا فَطَعَ الرجخل أَذْنَ الربجل خطأ بها الْمَمطُوعَة أَدنُهُ في مَكَائًا 
فَكَبَتَتْ فَعَلَى الْقَاطِع أَرْشْنُ الْأَذنِ كاملا قَالَ الشَيْحُ أَحْمَدُ الطُوَاوِيسِنٌ هذا الجَوَابُ غَيْرُ صّجِيح لِأَنَّ 


الْأَؤْنَ لا يُتَصّوَد يُتَصُوَّرْ إِنْبَائُهَا بِالاختيّال) َإِعَا تَثْبت ن باتصّالٍ الْعرُوقء فَإِذَا ب نَبَعَتْ فَالظَاهِرُ أنه انَصّلَ ١‏ لَعُوُوقُ 
وَزَالَثْ الْجنَايَةُ فَيَرُولُ مُوجِبهًا وف ١‏ لكترىئ: وَإِنْ جَذّب أَذْنَهُ فَانْتَرَعَ شَّحْمَتَهُ فَعَلَيْه اوش في مَالْهِ دُونَ 
الَقِصّاص لِتَعَدَرِ مُرَاعَاةٍ النّسَاوِي في الْقِصّاصٍ وَعَنْ أي حَنِيفَةَ فِيِمَن قَطَعَ أَذْنَ عَبْدٍ أو أَنقَهُ فَعَلَيْهِ مَا 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَفِ كُلَ سِنّ حمس من الإيل أو خَمْسْمِانَةِ دِزهم) يَعْني في كُلَ سِنّ نِضْفُ شر 
الدِيَة وَهُوَ حْمْسن من الإبل أو حَمَسْمائَةِ دِرْهم لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ - «وَفي كُلَ سِنَ حمسن 
من الإيل» وَالْأَسَْانُ وَالْأَصْرَاسُ سَوَاءٌ وَهِيَ كُلَهَا سَوَاءً لإطلاق ما وَوَيْمَاوَلِمَا وي في بَعْضٍ طَرْقِهِ 
وَالْدَسْئَانُ كُنهَا أن الكل في أَضْلٍ الْمَنَْعَِ سَوَاءْ فلا يُعْعَبَرُ التَقَاوْتُ فِيه كالآدِي وَالْأضَابع وَلَيِنْ كان 
في بَعْضِهَا زِيَادَةُ مَنْمَعَةٍ فَفِي الْآخَر زَِيَادَةُ الجَمَالٍ فَاسْعَوَيَا فَرَادَتْ دِيَهُ هَذَا الطَرفٍ عَلَى دِيَةٍ النَفْسِ 
ثَلانةُ اس الدِيَة لِأَنَّ الإِنْسَانَ لَهُ انْتانِ وَتَلَانُونَ سنا عِشْرُونَ ضِرْسًا 0 نياب وَأَرْبَعْ تَنَاا وَأَرتَعُ 
صَوَاحِكَ, فَإِذَا وَجَب في الْوَاجِدَةٍ نِضْفْ عُشْر الذَيَةٍ َه يب في الْكُلَ ديَةٌ و وََلَانَهُ أَحْمَاسِ الدّيّة وَذَلِكَ 
سِنَهَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْمَم هَذَا إِذَا كَانَ خَطَأ وَأَمّا إنْكَانَ عَمْدًا قَفِيهِ الْقِصَاص وَقَذْ ياه من غ قَبِن. فَوْهُمْ: 
وَالْأَسْتَانُ وَالْأَصْرَاس سَوَاءْ قَالَ في اْعِنَايَةِ َاُوا فيه َظَرٌ وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ وَالْأسْنانُ كلها سَوَءْ 
وَيُقَالُ وَالَْنيَابُ وَالْأَصْرَاسَ كُلّهَا سَوَاءٌ لِأَنّ اين اسْمُ جِنْس يَدْخُلْ تَحْتَهُ الْئانِ وَتََانُونَ أَرْبَعْ منْهَا 

ايا وَهِيَ الَْسْنَانُ الْمُتَقَدِمَهُ الْنَانِ فَوْقَ وَاذْئَانٍ أَسْفَلْ وَمِثْلْهَا ربَاعِيّاتْ وَهِيَ مَا يَلِي الثََّبَاوَمِثْلُّهَا 
َنْيَابٌ تي الرَبَاعَِاتِ وَمِفْلَهَا صَوَاجِكُ لي الْأَنْيَاب وَانْيْ عَشَرَ سا تُسَمّى بِالطَّوَاجِينِ مِنْ كُلّ جَانِبٍ 
ثلاث فَوْقْ وَثَلَاثٌ أَسْفَل وَبَعْدَهَا سِنٌّ وَهُوَ آخِرُ الْأَسْنَانِ يُسَمّى ضِرْسَ 0 لِأَنَهُ يَنْبْتُ بَعْدَ البلوغ 
وَقْتَ كَمَالٍ الْعَفْلٍ فلا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ الْأَسْئانُ وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ لِعَوْدِهِ إلى مَعْىَ أَنْ يُقَالَ الْأَسَْانُ 
وَبَعْضْهًا سَوَاءٌ. اله. 

أَقُولٌ: ف هَذَا الئَطر مُبَالَعَةٌ مَرْدُودَةٌ حَيْثْ قيل في أَوَلِهِ وَالصّوَابْ أَنْ يُقَالَ وَفيه إِشَارَة إلى أَنَّ مَا في 
الْكتابٍ خَطَأ وَقَالَ في آخره قَلَا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ الْأَسْتَانُ وَالْأَصْرَاسْ سَوَاءْ فيه تَصْرِيحٌ بِعَدَم صِحَةٍ مَا 
قِ الْكتَابٍ مَعَ أَنَّ َصْحِيحَهُ عَلَى طَرِيِقٍ التّمَام فإِنَّ عَطْفَ الْحَاص عَلَى الْعَامَ طرِيقَةٌ مَغرُوقَةٌ قَدْ ذْكِرَثْ 
مُرَتَبَةَ في عِلَمِ الْبَلاغَة وَلَهُ ميل كبيرة في التَنزِيلٍ فَوْله تَعَالَ (ِحَافظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصّلاةٍ 
ل [البقرة: 238] وَمِنْهَا 0 00 0 عَذُوًا لَه وَمَلائكتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ] 
[البقرة: 98] فَجَارَ أَنْ يَكُونَ مَا نَحْنُ فبه من قَبِيلٍ ذَلِكَ وَيَعْودُ حَاصِلٌ مَعْنَاهُ إلى أَنَّهُ يُقَالُ رن 


وَمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ فَإدَ ل يرَادُ بِالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَا عَذَا 
الْمَعْطُوفَ مِن أَفْرَادٍ الْعَاهَ كُمَا صَرَّحُوا به فلا يَلْرَمُ الْمَخْذُوفْ نم إِنَّ قَوْلَهُ أو يُقَالُ وَالْأَنَْبُ 
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وَالأَضْرَاسُ كُلّهَا سَوَاء مق ما كر في الْإيرَادٍ عَلَى ما في الْكِتَاب فلا مغ لَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ صَوَابَ 
دُونَ ما في الْكِتاب نَعَمْ الْأَظْهَرُ في قَادَةٍ الْمْرَادِ هَاهمَا أَنْ يُقَالَ وَالْدَسْتَانُ كُلّهَا سَوَاءٌ عَلَى مَا جَاءَ به 
لَفْظُ الحَدِيثِ أَْ أَنْ يُقَالَ في الْأَصْرَاسِ وَالَّنَايا كُلّهَا سَوَاءٌ بالجْمْع بَْنَ النَوْعَينِ كُمَا شُكِرَ في الْمبْسُوطٍ. 
قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَكُلُ عْصْوٍ ذَهَب مَنْفَعتُهُ قفي دِيَة كبَدٍ شُلَّثْ وَعَيْنِ ذهب ضَوْْهَا) أيْ إِذَا ضَرَب 
عُصْوًا هَذَهَب نَفْعْهُ بِصَرْبهِ قفي دِيةٌ كاملَةٌكُمَا إِذَا صَرَب يَدَهُ فَشْلَّتْ بِهِ أو عَيْنهُ قَذَهَب صَوْيْهَا لِأَنَّ 
ووب الدَيَِ يمعلّق تفوت جنس الْمَنْفعَةِ فإذا وَالَتْ مَنْفَعتهُ كُلّهَا وجب عَلَيِْ َل موجيه كُلّهِ ولا 
عِبْرَةَ ِلصُورة بِدُونٍ الْمَنمَعَة لِكوْتًا تابعَة لا يحون طَا جصّةٌ من الْأَرْشٍ إِلَّا إذا تَرَدَتْ عِنْدَ الإثلافٍ 
أن نلف عُصْوًا ذهب مَنْفَعَتُهُ فَحِيدَئِذٍ يحب فيه حْكُومَةُ عَذْلٍ إِنْ 1 يَكْنْ فيه حَمَالُ كَالْيَدٍ الشَلّاءٍ أو 
أَرْشْهُ كاملا إِنْ كانَ فيه حَمَالُ كَالْأدْنِ الشّاخِصَّة فا يَلْرَمُ من اغْتبَارٍ الصُورَةٍ وَاجْجَمَالٍ عِنْدَ الْفِرَادِهِ عَنْ 
الْمَنْمَعَةِ اغتبَارهُمَا مَعَا بَل يَكُونْ تَبَعَا كا فيكُونُ الْمَنَْرُ إِلَْهِ ِي الْمَنْفَعَةَ فط عِنْدَ الالجتماع وَكُمْ مِنْ 
شَيْءٍ يَكُونُ تبَعًا لي عِنْدَ الإثلافٍ فلا يون لَه أَرْئنَ ث إِذَا ارد عِنْدَ الإثلافٍ يكون له أَش ألا 
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الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَبِعْ لِلنَفْسِ قَلّا يَكُونُ نا أَرٌ إِذَا تلِفَتْ مَعَهَاء وَإِذَا الْمَرَدتْ بالإثلافٍ كَانَ َا أَرْشّ 
وَمَنْ صرب صُلْب رَجُلٍ فَانْقَطَعَ مَاؤْهُ تب الدِيَهُ لِأَنّ فيه تَفُوِيِت مَنْفَعَةِ الجَمَالٍ عَلَى الْكُمَالٍ لِأَنَّ 
جَالَ الآمِئ في كؤنه مُنقصب الْقَامَةٍ وَقِبل هُوَالْمْراد بتعا ِلقَذ حَلَفْا الإنْسَانَ في خسن 
تَفُوع] [التبن: 4] وَلَوْ رَالَتْ الخَدُوبَةُ قلا سَيْء عَلَيْهِ رََانا لا عن أَرِ ول بي أَئرُ الصّرْبَةِ قفيه 
حْكُومَةُ عَذْلٍ لَِقَاءٍ الشَّيْنِ يبَقَاءٍ أََرهَا وله أعلَمْ. 


[فصْل في الشّجاج] 

(فَصْل في الشّجَاج) الشّجَاجُ عَسَرَةُ الحَارِصَةُ وَهِيَ التي تَْرْصُ اللْدَ أي تَخْدِشْه وَلَا تحرج الدَمَ مَأخوذة 
خرص الْقَصّادُ اكوب إِذَا شَّقَهُ في الدّقِّ وَالدَامِعَُ بالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مأَحُودَةٌ مِنْ الدّمع سُمِيَثْ با لِأَنَ 
المج ها بقذر المع من اقل وقِل نيه تدمع يسبب أ يفطل له مِنها وفي يط 
الدَّامِعَةُ هي الى يرج مِنْهَا ما يُشْبَهُ الدَّمْعَ مَأَخُودَةٌ من دَمْع الْعَيْنِ وَالدَاميَةُ وَحِيَ الي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ 


وَدكْرَ الْمَرْغِينَا أَنَّ الدَامِيَةَ جِي التي تُدْمِي مِن عَبْرِ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا دم هُوَ الصّحِيحٌ يُرْوَى عَنْ أي 
عُبَيْدٍ وَالدَامِعَةُ وَهِيَ التي يَسِيلْ مِنْهَا الدّمُ كُدَمْع الْعَيْنِ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا تَدْمَعْ عَيْنَاهُ مِنْ الم 
فََد أَبْعَدَ وَالَْاضِعَةُ وَهِيَ الي تُبْضِعْ الجلدَ أ تَفْطَفُةُ مَأَخُودَةٌ من لضع وَهُوَ الشَّقُ وَالْمَطْعْ وَمِنْهُ 
مُبَصّعْ الْفِصَادٍ أَقُولٌ: في تَفْسِرٍ الْبَاضِعَةٍ با ذكَرَهُ الشّارِحُ فُتُور وَإِنْ تَابَعَهُ صَاحِبُ الْكَان وَكثِيرٌ مِنْ 
لْمتأَخْرِينَ فيه لِأَنَّ قَطْعَ الجُلدٍ مُتَحَقّقْ في الصُورةٍ الأول مِنْهَا لا سِيّمَا في الدَامِعَةِ وَالدَّامِيّة إِذْ الظَاهِرْ 
أنَّ شَيْمَا مِنْ إِظْهَارٍ الدّم وَأَصَالَتَهِ لا يه ُعِصّوَرُ بدُونٍ قَطْع للد وَقَدْ صَرَّحَ | شَُاحُ بتَحَقّق قَطْع الجُلْدٍ في 
كُلَ الأنواع الْعَشَرَةِ كلد التَفْسِيرُ الْمَذْكُودْ ل ل لاس فَالظَّهِرٌ في 
ع العنة فر د دي وال : َمُحيط وَالْبَدَائعٍ حَيْتْ قَالَ في اله لْمُحِيطٍ ثم الْبَاضِعَةُ وَهِيَ تُبْضِعْ اللّحْمَ 
أَيْ تَفْطَعَْهُ وَقَالَ في الْبَدائعِ ولَاضِعَةُ جي التي تبْضِعْ اللّخم أ تَفطفة. اه. وعد لها رفي 
مُعْكَبَرَاتِ كُتُب اللّعَةٍ قَالَ 3 الْمُغْْبِ وَفِ الشّجاج الْبَاضِعَةٌ وَهِيّ الي جَرَححَت ن الْجلْدَ 55 اللَّخم. 
اه. ْ 
وَقَالَ في الصّحَاح الَْاضِعَةُ الشّجّةُ الي تَفْطَعْ اللَدَ وَتَشْقُ اللّخمَ وَنُدْمِي إلا أنَهَا لا ُسِيل الدّمَ وَقَالَ 
في الْقَامُوس وَالْبَاضِعَةُ الشَّجَةُ الي تَقْطَعْ اللْدَ و وَتَشْقٌ تَشْقُ اللّحْمَ شَفًا حَفِيفًا وَتُدْمِي إلا أنها لا نسي 
الدّمَ. اه. 
لا يُقَالُ فَعَلَى هذا يَلْرَمْ تَشبية الْبَاضِعَةٍ بالْمُعلَاحمَةِ فَإنَّهُمْ قَالُوا وَالْممََاحمَةُ هي التي تأَحْدُ في اللّخم 
وَهَدَا في الْمَآلِ غَيْر مَا تَقَلْه عَنْ الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِع في تَفْسِر الْبَاضِعَةِ أن نَقُولُ مَنْ فَسرَ لْبَاضِعَةَ بجا 
من اللّخم ثم الْمْملاحمةُ وَهِيَ الي تَفطعْ اللّحم وتَنْزِعٌ سَيْنَا من اللّخم إلى هنا لظ المُحِيطٍ وَقَالَ في 
الْبَدَائع وَالْبَاضِعَةُ وَهِيَ الي تُبْضِعْ اللّحْمَ أَيْ تَفْطَعْهُ وَالْمُمَلَاحمَةُ حي الي تَذَهَبْ في اللّخم أَكترُ بنا 
5 الْبَاضِعَةُ فيه وَقَالَ في الْمُغْبِ 
وَالْمتََاحمَةُ مِنْ الشجَاج هي التي نشو َشْقُ اللّخم ذُونَ الْعَظّم ثم تَعَلَاحَمُ بَعْدَ شَقَهَا أي تَتلَاءَمُ. اه. 
وَقَالَ في الصّحَاح وَالْمُعلَاحمَةُ الشّجَّةُ الي أَحَدَتْ في اللّخم ذونَ الْعظم ثم تَعلاحم و تَبْلُغْ 
اليَمْحَاق. اه ْ 
وقَالَ في لْقَامُوسِ وَشَجَدٌ مُتَلَاحمَةٌ أَخَذََثْ فيه و تَبلغْ اليَمْحَاقَ وَالْمُتَاجِمُ وَهِيَ ل تَأَخُدُ في اللّحم 
ال تلا فد ذلك أي اتاد وتلاضو ايت ارك قناز ليا ما لشو إلنه وروي عر لخت 
أن الْمُتَلَاحمََ قَبْلَ الْبَاضِعَةٍ لِأَنّ اْمُتلَاحمَةَ من فَوْيِمْ الْنَحَمَ الشَبْئَانٍِ إِذَا انَصَلَ أَحَدُهمًا بالْآخَرِ 
َالْمُتَكَاحمَةُ ِي الي تُظْهرُ اللّخمَ وَلَا تَفطَعْهُ وَالْبَاضِعَةُ بَعدَهَا لِأَنَّهَا تَقْطَعْهُ وَفي ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ وَلْمُمَلَاحَةُ 


تَْمَلُ في قَطّع أكتر اللّخم وَهِيَ بَعْدَ الْبَاضِعَةٍ وَقَالَ الْأَرْمَرِيُ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ الْمُتَلَاحمَُ أَيْ الْقَاطِعَةُ 
للخم وَالِإِخْتَلافٌ الذي وُجِدَ في الشجَاج َاجِعٌ م إلى مَأْحَذٍ الاشْتفّاقٍ لا إلى الحَكم الا وَهِيّ 
الي قَصِل إلى اليَمْحاقٍ وَهِي للد الرِبِقَةُ الي بَيْنَ اللّخم وَعَظْمِ الرَأْسِ وَالْمُوضِحَةُ وَهِيَ التي 
تُوضِحٌ الْعَظْمَ أَيْ تُبَيَنهُ وَالَامَةُ وَهِيّ الي كَهْشِمُ الْعَظُمَ وَالْمُتَقْلَةُ وَهِيَ ل َنْقُلٌ الْعَظْم بَعْدَ الْكْسْرِ 
أي نُحوِلَهُ وَالآمَةُ وَهِي الي تَصِل إلى أُمَ الدّمَاغ وَأ الدّمَاغ هي الجلْدَةُ الرَقِيقَُ الي تَجْمَعُ الدَمَاعَ وَبَعْدَ 
الآمَةِ سَجَةٌ تُسَمّى الدَامِعَةُ بَالِغينَ الْمُعْجَمَةِ وَهى عي الي تصل إِلى الماع يَذَكرْهَا مُحَمَدَ لِأَنَ 0 3 
تَبْقَى بَعْدَهَا عَادَةّ فَتَكُونُ قَبْلّا ولا تَكُونُ مِنْ الشّجَاج وَالْكُلَامُ في الشّجَاجٍ وَلِذَا 4 يَذَكْزْ الْخَارِصَةٌ 


902٠ سج‎ 


وَالدَّامِعَةَ لِأَنَهَا لا يَبْقَى ا في الْغَالِب أَنَّر. 


)380/8( 


هَذِهٍ الشِّجَاجُ تنص بالرَأسِ وَالْوَجْهِ وَمَاكَانَ في غَيْمَا يُسَمّى جِرَاحَةً فَهَدَا هُوَ القِقَةُ وَالحَكُمُ يَتَرنَبْ 
عَلَى الحقِيقَة فلا يَبُ بِارَاحةٍ مَا يَبُ بالشَّجّة مِنْ الْمِقَدَارٍ لَِنّ التّْدِيرَ التّقْلِ وَهُوَ عا وَرَدَ في 
الشْجَاجٍ وَهِي تَخْمصُ بالرَأسِ وَالْوَجدِ فَخصٌ الُكم الْمُقَدَمَ يما ولا يجوز لاق اراح ينا دآَالَة وَلَا 
قياس لِأنَهَا مث في مَغتاها في الشَينٍ أن الو الأ َطْهَرَانِ في القالب وَعيرمَامسنفوز اليا لا 
طهر وَاحَْلقُوا في اللخ فعِنْدَهًُا في اله فقن الشِجَاجُ فِيهما فَيَجِبُ فِيها مُوجِبهَا لاا لما 
يَقُولُ مَالِكْ - رَحْمَهُ اللَهُ -, فَإنهُ يَقُولُ: إِنّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْوَجْهِ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ لا تَقَعُ بُمَا وَكَحْنْ نَقُولُ 
ها مُتَصِلَانٍ بالْوَجْدِ من عَبْرٍ فَاصِلٍ وَيَتَحَفَقْ مَعْى الْموَاجَهَةٍ قَصارا كالذَقَنٍ لِأَنَّهُمَا تََهَا وَقَالَ شَيْحْ 
الإسْلام وَيحَبْ أَنْ يُفْرَضَ عَسْلهُمَا في الْوْصُْوءٍ لِأَنّهُمَا مِنْ الْوَجِ حَقِيقَةَ إِلّا أن ترَكتَاهًُا لإجماع ولا 
ِحْمَاعَ هنا فبَقَيَْا الْعبْرَةَ لِلْحَقِيقَةِ َف الْمَبْسُوطٍ الشّجَاجُ في اليس وَالْوَجْهِ أَحَدَ عَشَرَ أَوَا الخَارصَةُ 
وَهِيَ تَسْقُ للد مَأَحُودَةٌ من فَوْهِمْ حَرَصَ الَْصارُ النّْب إِذَا شَقَهُ مِنْ الدّقّ نه الدَامِعَُ وَهِي التي 
يَخْرْجُ مِنْهَا مَا يُشْبِهُ الدّمْعَ مَأَخُودَةٌ من دمع الْعَيْنِ وَل يَذْكْرْهَا محَمَدَ لِأَنَهَا 1 يَبْقَ هَا أََرْ في الْغَالِبٍ نم 
الدَامِيَةُ هي الي يخْرُجُ مِنْهَا الدّمْ ثم الْبَاضعَةٌ وَهِيَ الي تُبْضِعْ اللّخمَ ثم الْمُتلَاحمَةُ. وَعَنْ مُحَمّدٍ أنه 
جَعَلَ الْمتََاحمَةَ قَبْلَ الْبَاضِعَةٍ خلاقًا لأَبي يُوسُْفَ وَتَفْسِيُهَا عِنْدَ أي يُوسُفَ التي تُقَشِرُ الجلْدَ وَتَجْمَعْ 
اللّحمَ في مؤضع ارَاحَةٍ ولا تفع مَأَحْودَةٌ من الْتِحام يقَالُ الْنَحَمَ الَْشَانِ إِذا التَمَعَا ثم التَمْحَاق 
وَهِي التي تَصِل إلى جَلْدَةٍ رَقِبِقَِ قَْقَ الْعَظّم تُسَمّى السيَمْحَاقُ ثم الْمُوضِحَةُ وَهِيَ التي تُوضح الْعَظْمَ 


عَنْ مَؤْضِعِهِ ثم الآمَهُ الي نَصِل إلى أَمَ الرَأسِ وَهِي الجَلدَةُ الي فَوْقَ الدّمَاغْ ثم الدَامِعَهُ الي ترق الجلدَ 
وَنَصِل إلى الدَمَاغ وَل يَْكرهَا محمَد لأَنَّ الإنْسَانَ لا يعيش مَعَهَاء وأا أَحْكَامُهَاء فَإنْكَانث هذه 
الشَّجَاجُ عَمْدًَا َفِي الْمُوضِحَةٍ الْقصّاص لِأَنَّ اليَكْينَ يَنْتهِي إل الْعَظم وَلَا ياف مِنْهُ الَْلَاكَ غَالِئا 
فِيَجِبُ الْقِصّاصُ لِقَوْلِهِتَعَالَ (وَالجرُوحَ قِصّاصُ) [المائدة: 45] وَذْكَرَ الْكَرْخِيئ عَنْهُ أنّهُ لَيْسَ في شَيْءٍ 
مِنْ الشِّجَاجٍ إِلّا في الْقِصّاص وَالْمُوضِحَةٍ وَلَيْسَ لَِذِه اليّجَاج أَرُوسْنَ مُقَدَرَةوَمُوْجِبُ هَذِهٍ الشِّجَاحٍ لا 
يَتحَمَلُهُ لاقل فإنْ كائث هَذِهِ الَِجَاج خَطأ َِيمَا قَبْلَ الْمُوضِحَة ححكُومة عَدْلٍ لاه لنْس ها أَزْشنْ 
مُقَدَرْ وَف الْمُوضِحَةٍ حمسن مِنْ الإبلٍ وَني الَْاممَةِ عَشْرٌ مِنْ الإبل. 

وف الْمتقلٍَ حمْسَة عَشْرَة وني الآمَةِ ُلْثْ الدَيَةِ هَكَدًا رُوِي عَنْ الب - صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ - أنه 
كنب إلى حَزْمِ جين بَعَنَهُ إلى الْيَمَنِ وَدكْرَ فيه أَنَّ في النَّفْسٍ مِانَةَ من الإبل وَف الْأَنْفِ الدَِيَةَ وَف 
السَفَعَْنِ الي وني اللّسَانِ اديه وني اين اليه في الصّْبِ اديه وَفي لكر اديه وي الْأَينٍ 
الدِيََ ون الرَجْلٍ نِصْف الدّيَةِ وَفي الْآمَةِ ثُلْتَ الدَيَة وَف الجَائقَة ُلْتَ الدِيَةِ وي الْمْتَقَلَِ حمْس عَشْرَةَ 
مِنْ الإيلٍ وَف الْمُوضِحَةِ حمسن مِنْ الإيل هَكذَا رَوَاهُ عَلِنُ بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - وَفي 
النَوَادِرٍ وَجْلْ أَصْلَّعُْ ذَهَب شَعْرْهُ شَجَهُ إِنْسَانَ مُوضِحَةً عَمْدَا قَالَ مُحَمَدُ لا يُقْمَصصُ وَعَلَيْه الْأَرْشُ؛ لِأنَّه 


أَقَنُ من مُوضِحَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ مُْتَبَرَةٌ في تَنَاوْلٍ الْأَطْرَافٍ وَلَا مُسَاوَاةٍ لِأَنَّ الْمُوضِحَةً في أَحَدِهمًا 


فَكَذَا هَذًا. 

وَإِنْ قَالَ الشّارِحُ رَضِيت أَنْ ُفْمَصّ مف لَيْسَ لَهُ دَلِكَ؛ أن الَايََ إِذَا 1 ثُوجب الْقِصّاص لا يُوجِبُ 
الاسْتِيمَاءَ بالرّضّاء وَإِنْكَانَ الشَّاجٌ أَيْضًا أَصْلَعَ عَلَيْهِ الْقِصّاصُ؛ لِأَنَّ اغتبَارَ الْمُسَاوَاةٍ كن فَصَّارَ 
كَالْآَسَلَ إِذَا قَطَعَ يَدَ الْأَسَلَ وَإِنْ 1 يَبْقَ للْجرَاحَةٍ أَتَرْ فَِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ لا شَيْء عَلَيْهِ وَعِنْدَ 
حْمَدِ يَْرَمَهُ قَدْرُ ما أنقق عَلَيْهِ إلى أن يَبْرً؛ لِأَنهُ ناه أضطرٌ إلى الإنقَاقٍ عَلَى الجرَاحَةٍ حَوْفًا مِنْ 
المرَايةِ فَكَانَ الزوَالُ مُضَاهًا إل جِتَايتِهِ لما أَنَهُ كان مْعَارًا في الْإنْقَاقٍِ و يكن مُضْطرًا فيه؛ لِأنَّ خُوقَ 
ايلا يفت الامْطِرارَ؛ لِأَنّ المَِرَاية مَؤهُومَةٌ فلا يَقْبْتُ الإمْطِرَار بالْوَهم وَالِإرتِيَابٍ فَلَمْ يَصِرْ 
مُفَوَْا لِشَيْءٍ مِنْ الْمَالٍ وَلَا من الْمَنْمَعَةِ وَامجَمَالٍ فَلَا يَضْمَنْ كُمَا لَوْ لَطَمَهُ فَالَمَهُ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللهُ - (وَني الْمُوضِحَةٍ نِضْفُ عُشْرٍ الدِيَةِ وَفي الَْاهمَةِ عْشْرُهَا وَفي الْمتقَلََّ عُشْرٌ وَنِضْفُ 
صَارَتْ جَائفعَنٍ فَيَجبُ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا القلْتْ وَهْوَ يَكُونُ في الرَْسِ وَالْبَطَنِ فَوْلُهُ جَائقة كَالَ في 
الإيضّاح الائِقَةُ ما يَصِلْ إلى الجُؤفٍ مِنْ الصّذر وَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَاجَنْبِ وَمَا 
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وَصّلَ من الرَقَبَةِ إلى الْمَْضِع الَّذِي وَصّلَ إلَْهِ الشَرَابُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَيِْسَ بجائقَةِ قَالَ في التهَايَة 
وَمغراج الدرايَة بد تفل ذَلِك فَعَلَى هَدًا رالا هنا في مَسَائِلٍ الَجَاج وَقَعَ اا وَكذا في 
الْعَِايَة ًا عَنْ الَهَايَة أَقُولُ: نَعَمْ عَلَى مَا ذكِرَ في الإيضّاح يَكُونُ الأ كَدَلِكَ إِلَا أن غَيْرَهُ تَدَاركَهُ 
قَالَ فِيما بعد وَقَالُوا الْاَِةُ تْمَص بالجَؤفٍ وَجَْفٍ الرّْسِ أو جَوْفٍ الْبَطْنٍ يَعني أَنّهَا لما تَنَوآَثْ ما في 
جَوْفٍ الرَأْسِ أَنْضًا كانت مِنْ الشّجاج فِيمَا إذَا وَفَعَتْ في الرَأْسِ فَتَدْخُلُ في مَسَائِلٍ الشّجَاجٍ باغْتبَارٍ 
ذَلِكَ فلا يَكُونُ ذِكْرْهًا في فَصْلِ الشِجَاجٍ فه فِيمَا وَقَعَ اتَعَاقَا بخلافٍ سَائِرِ الشّجَاجء فَإِنَهُ حَيْتْ لا يَكُونُ 


إِلّا في الرَْسِ وَالْوَجْهِ وَقِبلَ لا تَمَحََّقْ الجَاَِةُ فِيمَا فَوْقَ الخلْق. 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَفي الْحَارِصَةٍ وَالدَّامِعَةِ وَالدَّاميَةِ وَالْبَاضْعَةِ وَالْمُمََاحمَةِ وَاليتَمْحَاقٍ حَْكُومَةُ عَذْلٍِ) ؛ 
ال ير ا لاير ور د ريه ف وي سكريا سا لوفو 
َأنُور عَنْ إبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وَعْمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيزٍ وَاخْمَلَُوا في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الحَكُومَةِ قَالَ الطّحَاوِيُ 
تَفْسِِرْها أَنْ يَقُومَ تلُوكًا بدُونٍ هذا الْأَئَرِ ثم يَقُومَ وَبِهِ هذا الْأَكرُ ثم يَنَظْرُ إلى تَقَاوْتِ مَا بَيَْهُمَاء فَإِنْ 
كان ثُلْتَ غشر الْقبِمَةِ مكلا يَبْ ثُلْتْ غشر الذِيَة: وَإِنْ كانَ رُبْعَ عُشر الْقِيمَةِ يَبْ رُبِعُ عْشْر الذيَة 
ا ا ال ل 
أن مَا لا نَصّ فيه يُرَدُ إلى الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وكانَ الْكَرْخِيٌْ - رَحمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ مَا ذَكَرَهُ الطّحَاوِيُ 


َيْسَ بصّحِيح؛ ؛ لِأَنُ اغْمَبْرَ ذَلِكَ الطرِيقَ فَرْيا يَكُونْ نُفْصَّانُ الْقيمَةِ أكثَرَ من نضف الدّيَةَ فَيوَدَي إلى 
أن يُوجب في هَذِهِ الشّجَاج وَهُوَ دُونَ الْمُوضِحَة أَكْتَرُ با أَوْجَبَُ الشَّرْعُ في الْمُوضِحَة وَأَنَهُ نحَالُ بَلْ 
الصَّحِيحٌ الِاغْتِبَارٌ بِالْمِقْدَارٍ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَهِيدُ يَنْظرُ لْمُفْقي في هَذَا إِنْ أَمْكََهُ الْمَنْوَى الات أَنْ 
كَانَتْ الَْايَةُ في الس وَالوَجْهِ يُفْتي بِالدَانء وَإِنْ 1 يَعَيَسَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ يُفْي بالْقَوْلٍ الأَوَلِء لِأَنّهُ الْأَيْسَرْ 
قَالَ ا الْمَرْغِينَايُ يُفْقي به وَقَالَ في الْمُحِيطٍ وَالْأَصَحُ أَنّهُ يَنْظرْ كُمْ ِفْدَارُ هَذِهِ الشَّجّةِ من أََلٍ 
سَجَةِ هَا أَرْشٌ مُقَدَ ز» نكا يداز ِل نعف سج أشن أو تُلْتْهَا وجب نِضْف أو ثُلْتُ أَرْشٍ 
تلْكَ الشَّجّة وَإِنْ رَبْعًا فَرِْعْ ذكَرَهُ بَعْدَ ذكْر الْمَولَبَنِ فَكأنَهُ جَعَلَهُ فَوْلَا تَالِنَا وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ هذا 
تَفْسِيرا لِقَوْلِ الْكرْحِيَ وَقَالَ شَيْحْ الإسلام: وَقَوْلُ الكرْخِيَ أَصَحْ؛ لِأَنَ عًَِا اعمَبَرَهُ مَذَا الطَِيقٍ فِيمَنْ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَا قصّاص في غَيْرٍ الْمُوضِحَةٍ) ؛ لِأَنّهُ لا بمْكِنْ اعْبَارُ الْمُسَاوَاةٍ فيه؛ لِأَنَّ مَا دُونَ 
الْمُوضِحَةٍ لَيْسَ لَهُ حَدَّ ينمهي إِلَِْ السَكِينُ وَمَا فَوْفَهَا كسنز الْعَطَم وَلَا قِصَاص فِيد لقَوْلِهِ - عَلَيْ 
الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا قِصّاص في الْعَظم» وَهُوَ روَايَةُ الحَسَنِ عَنْ أي حَبِيقَة - رَحْمَهُ اللَّهُ - وَفي ظَاهِرٍ 
الروَايَةِيَبُ الْقِصّاصْ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اللَّهُ - في الْأَصْلٍ وَهْوَ الْأَصَح؛ لِأَنّهُ 
مْكِنَ فيه اغبا الْمُسَاوَاٍ فيه إِذ َيْسَ فِيه كسْرٌ الَْظم ولا حَوْفْ التَلَْفٍ فَيَسُْرُ قَذْرَهَا اغبارا ثم 
َتَحْذُ حَدِيدَةً بِقَدْرٍ ذَلِكَ فَيَفْطَعْ يا مِقْدَارَ مَا قَطَعَ فَيَتَحَقّقْ اسْتِيفَاءُ الِْصّاص بِذَلِكَ وَفي الْمُوضِحَةٍ 
الْقصّاصْ إِنْكَانَتْ عَمْدَا لِمَا رُوِيَ أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلَاهُ ا - «قَضَّى التصامر في الْمُوضِحَةِ» ؛ 
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لِدَنَ الْمُسَاوَاةً فيهَا تمَكتَةٌ بانتهَاءٍ السَكينِ إلى لْعَظم فُيَتَحَقَقْ قَقُ اسْتِيفَاءٌ الِصّاصٍ 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَنِ أصابع الْيَدِ نِضْففُ الدَيَة) أي أَصَابعْ الْيّد الْوَاجِدَة لِأَنَّ في كُلَ إصْبَع عَشَرَة 
من الإبل لِمَا روَيْنَا َيكُونُ في الَمْسَةٍ حَمْسُونَ صَرُورَة وَهْوَ التَضْفُ وَلِأَنَ بقَطع الْأصَابع تَقُوتُ مَنقعة 
الْبَطْشٍ وَهْوَ الْمُوجِبْ عَلَى مَا مر أقُولُ: لِقَائلٍ أنْ يَقُولَ لِمَنْ ذكرٌ فِيمَا مَرٌ أنّ في كل إصْبَع من أصَابع 
الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ عُشْرٌَ الدِيَة كَانَ ذِكْرُ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ ها مُسْتَدْرَكا إذ لا َك أَنَّ حَمْسَةَ عْشَارٍ الدَيَة 
نضْفُ الذي وعْلِمَ قَطَعَا يما مر أَنَّ في أصّابع الْيَدِ ار وَهِيَ حمس أَصَابِعَ نصف الدّيَةِ وَلَوْ 1 يَكْنْ 
الِاسْتَلْرَامُ وَالِافْيضَاءُ في خصُولٍ الْعلم : ْله بل كان لا بد فيه من التَصْرِيح نا لَلَرِمَ أَنْ يَذْكْرَ أَنْضًا أَنَّ 
في الْإِصْبَعَينِ عُشْرَيْ الدِيَةِ وَف ثلاث أصَابِعَ ثلاث أَغْشَارٍ الدّيّة وَفِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ أَرْبَعَةَ أَعْشَارٍ الدَيَةٍ 
إلى عَبْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائلٍ الْمَعْرُوكِ ذِكْرُهَا صَرَاحَةً في الْكِتَابٍ وَبْْكِنْ الجَوَابُ عَنُْ بن ذِكْرَ هَذِهِ 
لْمَسألَةِ هْنَا لَيْسَ بِبَيَانِ نَفْسِهَا أَصَالَةَ حَقّ يُتَوَهُمَ الاستذرَاكُ بَلْ لِيَكُونَ ذِكْرُهَا تَوْطِئَةَ للْمَسَْلَةٍ 
الْمُعَاقَِةِ إيََهَا وَهِيَ فَوْلَهُ: فَإِنْ فَطَعَهَا مَعَ الْكَنيّ قَفِيه أَنْضًا نِصْفُ الدَِيَةِ فَالْمَقْصُودُ في الْبَيَانِ هُْنَا أَنَّ 
قَطع الأصَايع وَحْدَهَا وَفَطْعَهَا مَعَ الْكَنيّ سِيِّانٍ في الحَكُم وَعَنْ هَذًا قَالَ في الْوقَايِ في هَذَا الْمَقَام وَف 
أصَابع 


(382/8) 
يَدِ بلا كنب وَمَعَهَا نِضْفُ الدَيةِ قَالَ - رَحْمَهُ اله - (وَلَوْ مَعَ الْكَفيّ) هَذًا مْنَصِلْ با قَبْلَهُ أيْ في أصَابع 


الْيَدِ نضْفُ الذِّيَه وَإنْ قَطَعَهَا مَعَ م الْكَفّ ولا يَزِيدٌ الأ ب الْكَنفّ؛ لِأَنَّ الْكفّ سَبَبٌ َقْصَابِع في 
حَقّ البش» فَإِنَ قُوَّة البَطْش يا وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسََامُ - «في الْيَدَيْن الدّيَةُ وَفي أَحَدِهمًا 


نضفف الدّيَة» وَالْيَدُ اسْمٌ ارحَةٍ - بحا الْبَطْشْنُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْيَدِ يَدُلَ عَلَى الْقُدْرَةِ وَالْقْوَةِ وَالْبَطْسنُ يَمَعْ 


بالْصّابع وَالْكَنيّ فَيَجبْ فيهًا دِيَةٌ وَاحدَّة؛ أن مَنْفَعَتَهَا جنسن وَاحِلٌ فَيَكُونُ الْكفٌ تَبَعَا لِأّْصَابِع. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَمَعَ نِضْففٍ السّاعِدٍ نصف الذَيَة وَحكُومة) عَذْلِ مغ" الي في لكف 


وَالأَصَابع وَالَْكُومَةُ في نصفٍ الساعِدٍ وَهْوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَْحَمّدِ وَهُوَ رواب ذ عَنْ أبي يُوسُفَ وَعَنَهُ مَا 
رَادَ عَلَى صاب و مِن الْيَدَيْنِ وَالرَجَْينِ مِنْ أَصْلٍ السَاعِدٍ وَالَْخِذُ هُوَ تَبَعْ فلا يَزِيدُ عَلَى الذي لأَدَ 
الشَارِعَ أؤجب في الْوَاحِدَةِ مِنْهُمَا نِضْف الدَيَةِ وَاليَدُ اسم لذِهِ الجارحَةٍ إلى الْمَنْكِب وَالرَجْلْ إلى الْمَخِذٍ 
فلا يَرِيدُ عَلَى تَفْدِيرٍ الشارع ولأ السَاعَدَ لَيْسَ لَه أَرئنٌ مُقَدَر فيه كالكففٌ وَوَجْهُ الظَاهِرِ أَنَّ الْيَدَ اسْمْ 
لآلَةِ بَاطِشَةٍ وَوْجُوبْ الْأَرْشٍ باغتبَارٍ مَنْفَعَةٍ ة الْبَطْشضِ َكذَا في الْأَرْشٍ وَل يَمَعُ الْبَطْسنُ بِالساعِدٍ أَصْلًا ولا 
تبَعَا قَلَا يَدْخُلٌ في أَرْشِهِ وَقَالَ بَعْضُ ا شُرَاح وَكَمَا أَنَّ الْيَدَ آله بَاطِشَةٌ وَالبَط شن يَتَعَلّقْ بِالْكف 
وَالْأَصَابِع دُونَ الذّواع أَقُولٌ: لِقَائلٍ أنْ يَقُولٌ الظّاهِرُ من هَذًا الْكَلَام أَنْ يَكُونَ لِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْ الْكَفٍّ 
وَالْأَصَابع مَدْحَلَ في الْبَطْشٍ وَمَدْلُولُ فَوْلِهِ فِيمَا قَبْلْ وَلِأَنَ الكفىَ تبَعْ لِأَقَصّابِع؛ لِأَنَّ الَْطْشَ با أن 
يَكُونَ الْبَاطِش هُوَ الْأَصَابعَ لا غَبْرْ فَبَيْنَ كَلَامَيِهِ في الْمَوْضِعَيْنِ نَوْحُ داقع وَكَأَنّ صَاحِب الْكَافِ تَمَطَنَ 
لَهُ حَيْتْ غَيّرَ تحْرِيرَهُ هَاهْنَا فَقَالَ طَا: أشن الب ها يب باغتار أله آلة اولح وَالْأَصْلُ في الْبَطْشٍ 
الْأصَابِعْ وَالْكَفُ تبَْ لا أَمَا السَاعِدُ فا يَتْبَعْهَاء لِأنَهُ غَيْرُ مُتّصِلٍ با فلَمْ يع تبَعَا لا في حَق 
النَضْمِينِ. اه. 

أَقُول: يْكِنْ التَؤفيق بَنَ كلَامَبِهِ أَنِضًا بتؤع عِنَابَةِ وَهُوَ أَنْ يُقَدَرَ الْمُضَافٌ في فَوْلِِ فِيمَا قَبْلُ؛ أن 
الْبَطْشَ يا قلا يُاف أَنْ يكُونَ بِالْكَنّ أَنْضًا بَطْشْنٌ في الجُمْلَة بِالتَبَعيّة فَيَْتَفِعْ التَدَافْعُ وَلِأَنَهُ لَوْ جْعِلَ 
تَبَعَا لا يْلُو إِمَا أَنْ يجْعلَ تَبَعًا لِأْأَصَابع أو الْكنيّ ولا وَجْة إِلَ الأَوَلِ لِوْقُوع الْمَصْلٍ بَيْتَهُمَا بالف ولا 
إلى الثَانء لأَنَّ الكف تبغ َبَعٌ َأصابِع 37 تَبَعَ للتّبَع ولا نُسَلّمُ الْيَدَ اسْمٌ د الجَارحَةٍ إلى الْمَنْكِب بَلْ 
هِيَ اسْمٌ إلى الزّنْدِ إذَا ذَكِرَثْ في مَوْضِع لْقَطْع بِدَلِيلٍ آي | 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَفِ قَطع الكنَ وَفِيهَا إصْبَعْ أو إصْبَعَانِ عُشْرْهَا أو حْمْسْهَا ولا شَيْءَ في الْكُفيَ) 
أَيْ إِذَا كانَ في الْكنب إِصْبَعْ أو إِصْبَعَانِ فَمَطَعَهُمَا يب عُشْرُ الدّيَة في الْإصْبّع الْوَاجِدَةٍ وَحْمْسُهَا في 
إِصْبَعَيْنِ: لا يب في الْكبَ َيْءٌ وَهَدَا عِنْد أي حَنِيفة وََالَا يُنظَرْ إلى أَرْشٍ الْكيّ وَل أَرْشٍ ما فِيها 
مِنْ الْأَصابع فَيَجِبْ أَكْتَرُهَا وَيَدْخُلْ الْمَلِيلَ في الكبير؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَْسَيْنِ مُمَعَذّرْ إِحمَاعَا؛ لِأنَّ 
الْكُلَ شَيْءٌ وَاجِدٌ؛ٍ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأصَابع هُوَ ضَمَانُ الْكَنَ وَضَمَانُ الْكُنيّ فيه ضّمَانُ الإصْبّع وَكَدًا 
إهْدَاُ أَحَدِهِا مُتَعذِر أيْصَاء لأَنْكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا أصْلٌ مِن وَجْدِ أما الْكَفُ فَاوَنّ الْأصَابع قَائِمَةٌ به؛ 


وأا الْأصَابعْ فََِنَّهَا حي الَْصْلْ في مَنْفََةٍ لبش فَإذَا كَانَ وَاجِدّ مِنْهُمَا أضصْلًا من وَجْه وَرجَحْنا 
- رَحمَهُ اللّهُ - أن الْأَصَابِعَ أَصْلٌ حَِيفَة؛ لِأَنَّ مَنْمَعَةَ الْيَدِ وَهِيَ الْبَطْشُ وَالْمَبْض وَالْبَسْطُ قَائِمَةٌ بحا 
وَكذًا حَكْماء لِأَنهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - جَعَلَ الْيَدَ بمُقَابَلَةِ الأَصَابع حَيْتُْ أَؤْجَب في الْيَدٍ نِضْفَ 
الي ثح جَعَلَ في كُلَ إِصبَع عَشْرًا من اليل وَمِنْ صَرْوريِهِ أن دَكُون كلها مقاب الأصَابِع ذُونَ الكيَ 
وَالأصْل أؤلى بالاغتبار, ون قل ولا طهر الت باب الأعئل فلا يُعَاَصُ حَقّ يُصَارَ إلى النجيح 
بالْكفْرَةوَلَِن تَعارَضًا فَالتَرجِيحٌ بالْأَصْلٍ حَقِيقَةَ وَحَكُمًا أل من التْجيح بالْكثْرَةٍ ألا ترَى أَنّ الصّغَارَ 
إذَا اخْتَلَطَّتْ مَعَ الْكبَارٍ تب فيه الرَكاةٌ تبَعَد وَإِنْكَانَ الصّعَارُ أككر َتجِيِجًا لْقَصْلٍ يلاف مَا 
أُسْعُشْهِدَ به مِنْ الشَّجَةِ؛ لِأنَ أَحَدَهْمَا لَيْسَ بتبّع لِأْآخَر وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْهُ أن الَْاقِي إِذَا كَانَ دُونَ 
الإضبع يُعبَرُ أحْرها إزشَادَاء لَنَّ رش ما ذُونَ الإصبع َيْرُ مَنْصُوص عَلَيِ وا يَْْتُ باغْتَاره 
بالْصُوص عَلَِ نوع اتاد وكؤنه ألا بتار النصب» قدا ل[ رذ لصن بأزش مفْصلٍ ولا مَل 
اعْتَبَرْنَا فيه الْكَفْرَةَ وَالْأَوَلُ أصَحُ؛ لِأَنَّ أَرْضَهُ تَبَتَ بالإخماع وَهْوَ كَالئصّ وَلَوْ ل يَبْقَ في الك 
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إصْبَعْ عَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيِْ َب عَلَيِْ حْكُومَةُ عَذْلٍ لا يَبْلْعْ يتما أْشَ الأصابع ولا يب فيه الْأَزئل 

بالإجماع؛ لِأَنَّ الأصّابع أَضْل عَلَى مَا بَيَّا وَلأذَكَرٍ حك الكل فَاسْتْفِعَتْ لكف كُمَا إِذَاكَانَتْ كُنّهَا 
قَائِمََ قَوْلَهُ وني قَطَع الْكُفيّ !خ لا يخْقَى أَنَهُ مُكرّرُ مع فَوْلِهِ وني كُلّ إِصْبَع عُشْرٌ الدَيَة وفَوْلْهُ ولا شَيْءَ 
في الْكَيَ 2 لا يق أنه مك مع فَوْلِه وَل مع الْكَنت لِأَنُّ إِذَا علِم أن الف لا شَيْءَ فيه مع كُلَ 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَفِ الْإِصْبَع الزَائدَةِ وَعَبْنِ الصََ وَذْكْرهِ وَلِسَانِهِ إن 1 يُعْرَفَ صِحَُهُ بِنَظَرٍ وَحَرَكةٍ 
وكام حُكُومة) عَدْلٍ أمًا الإصْبَعُ الرَائِدَهُ فَإذتّهَا جزم الآدمِئ فيَجب الْأَرنُ فِيهَا تشريًا له وَإِنْ 1 
يَكُنْ فِيهَا نَفْعْ وَلَا زِيئةٌ كُمَا في النَ الرَّائدَةِ ولا يحب فِيهًا الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ الْمَفُطُوعٌ إِصْبَعًا رَائِدَةَ 
أن الْمُسَاوَاة سَرْط إؤجوب الْقصّاصٍ في الطَرفِ وَل يعْلَمْ تَسَاوِيهما إلا بالطَيّ َصّارََالْعندٍ يَقُطَ 
طَرَفَ الْعَبْدِ وَإِنْ تَعذَّرَ الْقِصَاصْ لِلشُبْهَةِ وَجَب أَرْشْهَا وَلَيْسَ طَا أَرْئْْ مُقَدَرْ في الشّرْع فَيَجِبُ فِيهَا 
كوم عَذَلٍ بخلَافٍ جِيَِ الس حَيْتْ لا يِب فِيهَا شَيْءٌ؛ لِأنَ البَحْيَة لا يَبَْى فِيها أَثرُ للق قلا 


يَلْحَقُهُ الشّين بَلْ بَقَاءِ الشّعرَاتِ يَلْحَقُهُ ذَلِكَ فَيكُونُ تَطِيرَ من قَلّمَ ظفْرَ غير َي إن َف قَطْع 
لإصبّع الرَّائدَةٍ يَبَْى أَثَرٌ وَيَشِينْهُ ذَلِكَ فُيَجِبُْ 0 وَأَمًا عَْنُ الصَِّيّ وَذكْرُهُ وَلِسَانُهُ فَاآنَ اموه 
من هَذِه الْأَسْيَاءٍ الْمَنفَعَُ فَإِذَا 1 يُعْلَمْ صِحَتُهَا لا يَبْ أَرْشْهَا كاملا بالشَّكَ بخلاف الْمَارِنِ وَالْأَذْنِ 
الشَّاخِصةِ؛ٍ لأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهَا الْجَمَالُ وَقَدْ فَوَّهُ وَُغْرَفْ الصّحَةُ باللّسَانِ في اكلام وَني الذَكرِ 
بالحركةٍ وفي لعن با يُسعَدَلٌ به على الو وهو الْمَُاد بول إن 1 تُغْرَفْ صِحَعه بطر وحَركَةٍ وكام 
فَيَكُونُ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ صِحَةٍ صِحَةٍ ذَلِكَ حْكُمُةُ حْكُمَ الْبَالغ في الْخطأ وَالْعَمْدٍ إِذَا نّ تَبَتَ ذَلِكَ بِالْمَيَنَِ أو بِاِفْرَارٍ 
لاني فنْ أنكر ول قم به َه اَل قو اْجَات وَكُذَا إذَا قَالَ لا أَغرف صِحَتَهُ لا يب عَلَيْهِ 
الْأَرْشُ كاملا إلا بالَْْنَةِ وَقَالَ الشافِعِيْ تب الدَِيَهُ كَاملَةَ كَيْمَمَاكَاَ؛ لِأَنَّ الْعَالِب فيه الصّحَةُ فَأَشْبَه 
الأَذْنَ وَالْمَارنَ قُلْنَا الظَاهِرُ لا يَصْلُحُ لِلاسْتِحْفَاقٍ, وَإِعا يَصْلْحُ لِلدّفْع وَحَاجَثْنَا الِاسْتِحْفَاقَ وَقَدْ ذَكَزِنا 


لْمَوْقَ بَبْنَ هَذِهٍ الْأَسْيَاءٍ وَبيْنَ الْأَدْنِ وَالْأَنفٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَنْ سّجّ رَجْلّا مُوضِحَةً فَذَهَب عَفْلُهُ أ شَعْرُ رَأْسِهِ دَخَلَ أَرْشُ الْمُوضِحَةٍ في 
الدَيَهة) فَصَّارَكُمَا إِذَا أَوْضَحَهُ فَمَاتَ؛ٍ لِأنّ تَفُويت الْعَفْلٍ يُبْطِلْ مَنْفَعَةَ جميع الأَغضَاءٍ قُيَدَ بالْمُوضِحَةِ؛ 
ِأَنّهُ َو قَطعَ يَدَهُ فدهب عَفْلُهُ لا دحل كما سأ أقُولُ: فيه نظ إذ لو كان فَوَاثُ الْعَقلٍ مَل 
الْمَوْتِ وَكَانَ هَذَا مَدَارَ دُخُولٍ أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ في الدَيَةِ لِمَا تّ مَا سَبَقَ في فَصْلٍ فِيمَا دُونَ النَفْسٍ مِنْ 
َل وي أن عمرَ - رَضِي اللّهُعَنْهُ - قَصَى بأَرْئع دِاتٍ في صرب وَاجدةٍ ذَهَب فبها الَف وَالْكَلام 
وَالِسَمْعُ وَالْبَصَرُ فَإِنَهُمْ صَرَّحُوا بأنُّ لَوْ مَاتَ م الشّجّة 1 يَكُنْ فيه إِلَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَبُتَامَلُ وَأْشُ 
الْمُوضِحَةٍ يَبُْ بِقَوَاتِ جُْءٍ م مِنْ الشّعْرٍ حَقٌ لَوْ 1 يَنْبْتْ تِبْ الدِبَةُ بمَوَاتِ كُلّ الشّعْرٍ قَالَ صَاحِبُ 
التهَايَِ أي لَوْ نَبَتَ الشّعْرُ وَالْتََمَتْ الشَّجَةُ فَصّارَ كما كانَ لا يَبْ شَيْءْ فَكَبَتَ بِمَذَا أَنَّ وجُوب أَرْشٍ 
لْمُوضِحَةٍ بِسَبّبٍ فَوَاتِ الشّغْر. اه. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْعنَابَة قَْلهُ وََزُ الْمُوضِحَةِ تَِبُ بِفَوَاتِ جُزْءِ مِنْ الشّغر لَِيَانِ الجر قَْلُُ حَقٌّ لَوْ 
َبَتَ يَعْن الشّعْرَ يَسْقْطُ يَعْني أَرْشَ الْمُوضِحَةٍ لِبَيَانِ أنَّ الَْرَْ يَبُ بِالْقَوَاتِ كُذَا في البَهَابَة وَلَبْس 
مفْتقرٍ َيه لكَونِه مَعْلُومًا. اه. 

أقُول: إن فَوْلَهُ وَلَبْسَ مْفمقِرٍ إِلَيْهِ ِكوْنِهِ مَعْلُومًا لَيِسَ بِشَيْءٍ إِذْ لا ريب أَنَّ كؤْنَ وجُوب أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ 
ِمَوَاتِ جُْءٍ من الشّغر لا بمْجَرّدٍ تَفْرِيق الاتَصّالٍ وَالْإيلَامُ الشّدِيدُ أَمْرْ حَفِينَ جدًا غَيْرْ مَعْلُومِ بدُونِ 
الْبَيَانِ وَالِْعْلَام إذَا كَانَ الظَاهِرُ الْمُتبَادَ زيما ذَكْرَهُ في فَضْلِ الشّجَاجٍ إِذ لا يُشترَط في وُجُوبٍ أَرْشٍ 
الْمُوضِحَةٍ فَوَاتُ جزْءٍ مِنْ الشّغر بِالكُلية أَنْ لا يَنْبْتَ مِنْ بَعْدُ أَصْلاء فَإِنَهُمْ قَالُوا الْمُوضِحَةٌ مِنْ 
الشّجَاجٍ ه هي الي ُوضح الْعَظْم أَيْ تُبِينهُ م َب بَيَئُوا حَكْمَهَا بأنهُ الِْصَاص إِنْ كانت عَمْدَا وَنِضْفُ عُْشْرٍ 


الدِيَةِ إن كَانَتْ خَطَأ وَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ الْمُوضِحَةٍ وَحْدَهَا الْمَذْكُورَةَ يتَحَقَّمَانِ فِيمَا نَبَتَ فيه الشّغْرْ 
أنْضًا فَكانَ اشْيرَاطٌ أَنْ لا يَنْبْتَ الشّغْرُ بَعْدَ الْرءِ أَصْلًا في وُجُوب أَرْشِهَا أَمْرًا حَفِيًا اجا إلى الْبَيَّانِ 
َل إلى الْبْرْهَانِ وََذَا قَالُواوََرْشُ الْمُوضِحَةٍ يجب بِقَوَاتِ جُزْءِ مِن الشّعْرٍ حَقٌ لَوْ تبَتَ يَسْقْطُ وَقَالَ في 
الْكَاف وَأَرئلُ المُوضِحَةٍ باغتبَارٍ ذَهَابٍ الشّغْرٍ وَيََِا لَْ تَبَتَ الشّغْرُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع وَاسَْوَى لا 
َب شئة وَقَالَ في الْمَِسُوط ووب أَزْشش الْمُوضِحَةٍ باغتبار داب الشغر بدَليل أنه أو تبت الشّغر 
عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع فَاسْتَوَى كُمَاكَانَ لا يب شَيْءٌ إلى غَبْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْبَيَائَاتِ الْوَاقِعَةِ مِنْ الثَقَاتِ 
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تعلَهَا بِسَبَبٍ وَاجِدٍ وَهُوَ فَوَاتْ الشّغْرِ فَيَدْخْلْ الجر في الجمْلَةِ قَصّارَ كُمَا إذَا قَطَعَ صْبَعَ رَجْلٍ فَشُلّتْ 


3 
8 


يَدْهُ كلها فَحَاصِلَهُ أَنَّالَايَةَ مت وَفَعَتْ عَلَى عْصْو وَأَنْلَفَتْ شَيْئَيِ وَأَرشلُ أَحَدِِمًا أكقز دَحَلَ الْأَكَلُ 
وَلَا فَرْقَ في هَذًا بْنَ أَنْ تَكُونَ التَايَةُ عَمْدَا أو خَطأء فِإِنْ وَفَعَسْ عَلَى عُصْوَيْنِ لا يَدْخْلْ وَيَبْ لِكُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَرْشْهُ سَوَاءْ كانَ عَمْدَا أو حَطَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ لِسْقُوطٍ الْقصّاصٍ به عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا يجب 
ِأَذَوَلِ الْقِصّاص إِنْكَانَ عَمْدَا وَأَمْكَنَ الِاسْتِِفَاء وَإِلّا فَكُمَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَقَالَ رُقَرُ لا يَدْخُلُ أَزْشُ 
الأَعصَاءٍ بَعْضُهُمَا في بَعْضِ؛ لِأَنَ كُلّا مِنْهُمَا جتَايةٌ فِيمَا ذُونَ النَفْسٍ فَلَا يتَدَاحَلَانِ كُسَائِرٍ نايت 
وَجَوَابُُ مما بَينَاهُ وَفي الْمَبْسُوطٍ أَصْلُهُ أن الَاَاتِ مَق وَفَعَتْ عَلَى عُضْو وَاجِدٍ وَأَثْلَقَتْ شَبْئَْنٍ وَأَذئلُ 
أَحَدِهِمًا أكْتَر فَإِنَهُ يَدْخْلْ فِيه الْأَقَنُ في الأكترٍ أَصْلَهُ في الْمُوضِحَةٍ مَىَ كَانَتْ في الرَأْسِ لا بُدَ أَنْ 
يكتائرَ الشّْرُ مِقْدَارَ الْمُوضِحَةٍ وَتََائُرُ الشّغْرٍ مِقُدَارُ الْمُوضِحَةٍ يُوجِبْ الْأَرْشَء وَالبّحْ - صَلَى الله 
عَلَِْ وَسَلَمَ - أَوْجَب في الْمُوضِحَةٍ َمْسا من الإبلٍ وَل يُوجبْ في تَتَائرٍ الشّغْرٍ شَيْنَا َْلِمَ أن أَرْشَ ما 
تتائَرَ من الشّغْرِ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ أَرْشٍ الْمُوضِحَةٍ دَخَلَ في أَْشٍ الْمُوضِحَةٍ وَكَذَلِكَ إِنْكائّث الْنَايهُ عَلَى 
عضو وَاجِدٍ وَأنْلَفَتْ شَيْئَنٍ أَحَدُهْمَا يُوَجِبْ الْقِصّاص وَالْآحَرُ يُوجِبْ الْمَالَ فِإنَّهُ يحب الْمَالُ وَأَصْلْه 
الخَاطٌِ مَعَ الْعَامِدٍ مت اشْتركا في قَمْلٍ وَاجِدٍ يِحَبُ الْمَالُ وَإِنْ وَفَعَتْ الْنَايَةُ عَلَى عُضْوَْنٍ أَحَدهَْا 
يُوجبْ الْقَوَدَ وَالْآخَرْ يُوَجِبُ الْمَالَ إِنْكَانَ خَطَأ لا يَدْخُلْ أَرْشُ الْأَقَلَ في الأكثر؛ لِأنَهُ 1 يَكْنْ في مَغىى 
ما وَرَدَ بِهِ النّصُ عَلَى قَضِيّة الْقِيّاسِء وَإِنْ كان عَمْدَا يجَبْ الْمَالُ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَعِنْدَهمَا الِْصّاصْ لِمَا 


أت وَلَوْ شَّجَهُ مُوضِحة فَذَّهَبَ شَعْرُ رَأسِهِ فَلَمْ يَنْبْتْ غَرِمَ الدَيَةَ وَيَدْخُلُ فِيهَا أَزْشُ المُوضِحَة؛ٍ لِأنَ 


لْجنَايَة وَفَعَتْ عَلَى عْضْوٍ وَاجِدِ؛ٍ لِأَنَّ النَايَة وَفَعَتْ عَلَى الرَأْسِ وَالشَعْرْ بالرأسِ. 

وَلَوْ ذَهَب بَعْضُ الشّغْرٍ دَخَلَ الْأَقَنُ في الأكثر وَكَدَلِكَ لَوْكائث الْمُوضِحَةُ في الحاجب وَقَدْ ذَمَبَ 
شَعْرُ الخاجب وَلَوْ ذَهَب شَمْعْهُ وَبِصَرْهُ قلا يَخْلُو إِنْكَانَتْ الشَّجَّهُ خَطأً أو عَمْدَّ فَنْ كَانَثْ خَطأ لا 
يَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةٍ في دِيَةِ السّمْع وَالْمِصَرِ بَل يب كِلَاهْمًا وَرُوِيَ عَنْ أَبي يُوسُفَ في النوَادِرِ أنه َال 
َدْخْلَ أَرْئنُ الشَّجَةٍ في دَِةِ المع وَلَا يَدْخُلُ في ديّة الْصَر؛ لِأَنَّ حَنَ السّمع الْأَْانٍ وَالْأَذانِ مِنْ 
الرَأْسِ حُكُمًا لِقَولِهِ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالستََامُ -: «الْأَذْانٍ مِنْ الرأسِ» قَصَارَتْ الجْنَايَةُ وَاقِعَةَ عَلَى 
عُضْو وَاجِدٍ وَأنْلَقَتْ هَيْئَيْنٍِ فَيَدْخْلْ الْأَقَنُ في الأكرٍ. وَجْهُ طَاهِرٍ الرّوَايَة أن الْنَايَة وَفَعَتْ عَلَى 
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الرَأسِ عُصْوَانٍ مَْلَِانِ مُعَاَِانِ في حَقٍ الجا فا يَدْخُلْ أَرْشُ أحَدِهِما في الآخرِ وَإِنْ ذهب عَفْلَهُ 
بِالشَّجَةِ يَدْخُلْ أَرْشُ الْمُوضِحَةٍ في دِيَةِ الْعَفْلِ خلاهًا لرُفْرَ وَالشَّافعِيَ وَالحَسَنِ؛ لِأَنَّ النَايَة وَفَعَتْ عَلَى 
عُصْوَيْنِ مُتَلِفَْنِ فإنَّ تحَنَ الشّجَةٍ الَأ وَححَلَ الْعَفْلٍ الصّذْرُ فَكَانَ كَالسَمْع وَالْمَصّرِ وَالصّحِيحْ فَوْلْنا؛ 
أن الاي وَفَعَتْ عَلَى عضو وَاحِدٍ مَغْقَء لِأَنَالْعفْلَ وَِنْ كان ورا وجَؤْهرًا مُضيئًا في الصّذر يُنْصِرْ 
به الْإِنْسَانُ عَوَاقِبٍ الْأَمُورٍ وَحْسْن الْأَسْيَاءٍ وَفْبَحَهَا إِلّا أنَّ الدَمَاءَ كَالْقَيلَة لَذَا الثُورِ يَقْوَى وَيَصْعْفُ 
ُِوّةِ الدّمَاغ وَصَعْفهِ وَيَرُولُ وَيَذْهَبُ بِقَسَادٍ الدّمَاغ 

إن كان الْعَفْل يدا الاغتار لععَلقهِ الماع بَقَاءَ وَدَهَاب فَكَانَتْ الَْايَةُ وَاقِعَةَ عَلَى عضو وَاجِدٍ وَقَدْ 
أنْلَفَتْ سَيْئَيْنِ فَيَدْخْلْ الْأَكنُ في الْأَكْتر 31 لْبَصَرُ فَإنهُ يَنْظْرُ إَِيْهِ أل الْعلم, فَإِنْ قَالُوا بِدَهَابه 
وَجَبَتْ الدَيَكُ وَِنْ قَالُوا لا َذري تُعْمَبَرُ الدَعْوَى وَالْنكَارٌ وَالْمَوْلُ قَوْلُ الصّاربء لِأَنَهُ نكر وَأَمَا 
الشّمُ فَيُحْتَبَرُ بالرَائِحَةٍ الْكرِيهَةٍ الْمَِ قَإنْ طَهَرَ فيه تَعَيُرْ عْلِمَ أَنَهُ كَاذِبْ هذًا كُلَّهُ إذَا كان خطأًء 
فإِنْ كائث الشَّجَهُ مُوضِحةً عَمْدًا فَدَهَبٍ سَمْعْهُ وَبصَرْهُ أ فَطَعَ إطْبَعًا فَتَلِفَتْ الأخْرى يَْيهَا أو فَطَعَ 
اليمينَ فَسْلّت الْيُسْرَى تَجِبْ دِيَهُ السّمع وَالْبَصَرِ ويب أَرُْ الْإِصْبَعيْنِ والْيَدَينِ في مَالِهِ ولا يُفْمَصُ 
عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا يُفْمَصٌ في الشّجَةٍ وَالْقَطْع وَيَغْرَُ دِيَة أَخرَى في مَالِهِ وَلَوْ شَجَهُ مُوضِحَةً 
فَصَارَتْ مُتَقْلَةَ أو كسَرٌ بَعْضَ سِبْهِ فَاسْوَدَ مَا بَقِي أؤ فَطَعَ مِفْصَّلًا فَشْلَ ما بَفِي صَمِنَ الْأَرْشَ عِنْدَهْمَا 
ولا يُفْمَصُ لما أَنَّهُمَا لاقَا ََّنِ مُعبَايتَينِ فإنَّ الل لا يُعْرَفُ إلا بلْأَكرِ فَيَعقَدرُ يعقدُرِ الثر ألا 
َرَى أَنَّ مَنْ رَمَى إلى إِنْسَانِ فأَصَابَهُ وَتَقَدَ مِنْهُ فَأصّاب آخَرَ فَإنَهُ َب الْقِصّاص لِأَذَولِ وَالدَيَهُ لئان 
وَكذَا إذَا قَطَعَ إِصْبَعًا فَاضْطَرَب اليَكينْ فَآصّاب إِصْبَعًا أخرى خَطَأ يُفْمَصُ في الأول وَبجَبْ 
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الأَرُْ في الثَاِيََ وَإِذَا صَارَتْ الْنَايَةُ بمَنِلَة ايََينِ ثم تَعدَّمَتْ الشّبْهَهُ في أَحَدِهِما إلى الأخرى لَه أنَّ 
اليرَايَة لا تَنْمَصِل إِلّ الَْايَة؛ لأَنَّ أََرَ التايَة لا يَنْمَصِلْ عَنْهَا فَيَكُونُ الْفِغْلٌ مُعَدَا أ َهُ أَكرَانِ في حَلَينٍ 
في شَخْص وَاجِدٍ وَيُمَصُوّرُ ِرَايَُ النَايَةِ إلى بيع الْبَدَنِ فَيْعصّوَرُ سِرَايعُهَاء فَإِذَا 1 يكن آخِرُ الْفغلٍ 
مُوجبا لِْقِصّاصٍ لا يَكُونُ أَوَلهُ مُوجبًا بحلاف الْمُسْعَشْهدٍ يما أن أحَدَهُما لَيْسَ مِنْ سِرَاَةِ الأخرى؛ 
وََو قَطَّعَ صْبَعًا فَسَقَطَتْ أخْرى إلى جَنْيهَا [ يَِبْ الْقِصّاصٌْ فِيهمًا عِنْدَ أبي حَنِيفَة لِمَا بَينَا وعِنْدَ أبي 
يُوسُفَ يحب في الأول ذُونَ الثَنِيَة وَعِنْدَ محَمَدٍ وَجَبَ الْقصّاصُ فيهمًا رَوَاُ ان سمّاعة؛ لِأنّ سرَاية 
لْفِغْلٍ تُنْسَبْ إِلّ الْقَاعِلٍ وَيَبُ الْفِعْلُ مُبَاشِرًا لِسَرَايَةِ فَصَّارَ كما لَوْ بَاشَرَ إِسْقَاطَهُمَا وَكمَا لَو سَرَى إل 
قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ -: (وَإنْ ذهب مَمْعْهُ أو بَصّرْهُ أؤ كلامة) أَيْ لَوْ شَّجَّهُ مُوضِحَةَ فَذَهَبَ أَحَدُ هَذْهِ 
الأَسْيَاءٍ بحا لا يَدْخُلْ أَرْشُ الْمُوضِحَة في أَْشٍ أحدٍ هَذِهِ الأَشْيَاء وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَتحَمَدِ سَوَاءْ 
كَانَتْ عَمْدَا أَؤْ خَطَأ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ الله -: يَدْخُْ أَرْشُ الْمُوضِحَة في دِيَةِ السمْع وَالْكُلَام 
وَلا يَدْخُلُ في ديّة الْبَصَرِء لِأَنَهُ ظَاهِرٌ فَلَا يُلْحَقْ بالْعَفْلٍ قلا يَدْخُلُ فيه أَرْشُ الْمُوضِحَة وأا الكنع 
وَالْكُلَامْ فبَاطِنَانِ فَيْلْحَفَانِ بالْعَفْلٍ فَيَدْخُلْ فيهمًا أَرْشُ الْمُوضِحَةٍ كما يَدْخْلْ في أزش الْعَفْلٍ وَقَدْ 
قَدَمْنَاهُ بفرُوعِه وَهَمَا أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِع أَصْل بِنَفْسِهَا فَيَتَعَدّدُ ححكُمُ النابَة يتعَدّدِهَا وَلا 
يدل بغطها في تغض؛ لأنَ الْعيرة ددر الْفغل لا لامحَادِ الْفغل بخلاف العفل؛ لِأن مقع تغوذ 
ِلَكُلَ الأَغصَاءٍ إِذْ لا يُنْمَمَعْ بالأغضّاءٍ بِدُونِهِ فَصَارَ كَالئَفْسِ قَالَ في مِغْرَاج الدَرَايَة 

َال اللْدُوَاِ كنَا نقَرَقَ بدا الَْْقٍ حَئٌ رايت ما يَنْقُصْهُ وَهُوَ َه لو فطع يَدَهُ فَدَهَب عَفْلَهُ أن علي 
دِيةَ العَفْلٍ وَأَرْشَ الْيَدِ بلا خلافٍ مِنْ أَحَدٍ وَلَوْ كانَ رَوَالُ لعفل كَروَالٍ الرُوح لما وحت أرش اليد كما 
َو مَاتَ وَالصّحِيحٌ م من الَْدْقِ أن الْجنَايَة وَفَعَثْ عَلَى عُْضْوٍ وَاحَدٍ في لْعَفْلٍ وَوَفَعَتْ ف السّمْع وَالْمَصَرِ 
عَلَى عُصْوَيْنٍ فلا يَدْخُلُ. اه. 

َفُولُ: كما يُنَْمُضُ الْقَرْقَ الْمَذْكُورُ في الكتاب بِالْمَسْأَلَةِ الي ذَكَرَهَا النْدوَايُ كُذَلِكَ يُنْتَمَضُ ما عَدَّهُ 
صَّحِيحًا من الْقَرْقِ بِتلْكَ الْمَسْأَلَةِ ة عُْضُوًا مُعَايرَا لضو الْيَدِ فَتَكُونُ النَايَةُ فِيهًا وَاقِعَةَ عَلَى الْعْضْوَيْنٍ 
ِذَّلِكَ الاغتبَارٍ فَلَمْ يُغْ ُعْتَبَرْ الْعَفْلُ في مَسْأَلَةِ الشَّجَةٍ أَنِضًا عْصُوًا مُعَايرَا لِمَحَلّ الشَّجَةِ حَىّ تَكُونَ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَُ أنضًا بِدَلِكَ الاغتبَارٍ مِنْ قَبِيلِ مَا لَْ وَفَعَتْ النَايَةُ عَلَى عُصْوَيْنٍ فَلَا يَدْخُلْ الْأَرْشنُ في الدِية 


كما في السَمْع وَالْمَصَرٍ وَبامجُمْلَةِ ما عَدّهُ النْدُوَاِيُ صَحِيحًا مِنْ الَْرْقِ هنا لا يخْلُو عَنْ الِانْتقَاضٍ نه 
أنْصًا فَتأئل أؤ تقُونُ دعاب الْعفْلٍ في مغق كنيل النفْس وإخافة باْبهائِمِ فيَكُونُ مثزلة ؤت ولا 
كدَلِك سَائرُ الأغصَاءِ أو تَقُولٌ إن الْعَفْل لَيْسَ لَهُ مَوْضِع يُشَارْ إِليِْ قَصَارَ كالرُوح لِلْجَْسَدٍ وَقَالَ 
الْحْسَنٌ أَرْشنُ الْمُوضِحَةَ يخلاف الْمُوضِحَة مَعَ الشّغْرِ وَالْحْجََهُ عَلَى مَا با قَالَ 0 ع وي 
انان أن السّمْعَ اكلام مُنطِنَ قال صَاحِبُ العِنَايَةَ قِبلَ يُرِدُ به الْكَلَامَ النَفْسِيَ بَِيْتْ لا تَرْتَسِمْ فيه 
لْمَعَات وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَظْم التَكُلّم, فَإِنْكانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ كَانَ الْقَرْقُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ ذَهَابٍ السَمْع 00 
عَسِرًا جدَّاء وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ به للم بالخُرُوفٍ وَالْأَصْوَاتِ فَفِي جَعْلِهِ مُبْطِنًا نَطَرٌ. دا 

أَولُ: يكن أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ به هُوَ الثَانٍ وَالْمرَادُ بِكَوْنٍ السمْع وَالْكَلَام مُبْطَتَينِ كَوْنُ ََلّهِمَا مَسْتُورا 
غَاِبًا عَنْ اسن يلاف الْبَصَرِ فِإنَّ َلُُ طَاهِرٌ مُشَاهَدٌ فينْدَفِعْ التَطَ كما ترى. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَلَوْ شَجُهُ مُوضِحة فَدَهَبَْ عَيَْاُ أو فَطَعَ إِصْبَعَا فَشْلَتْ أخرى أ قَطَعَ الْمِفْصَلَ 
الأعْلّى فَشْلَ ما بَقِي أو كُلْ الْيَدِ أ كسَرٌَ نِصْفَ سِيّهِ فَاسْوَدٌ ما بَقِي فلا قَوَد) وَهَدَا كله قَوْلُ أبي 
حَبِيِفَةَ مُطُلَهَا وَقَالَا يَبُ الْقِصّاصٌ في الْمُوضِحَة والذكاق العدر ويا رذ اكه فوسعة فلهيت 
َيْنَاهُ وكا إِذَا قَطَعْ إصْبَعَا فَشْلّتْ أخرى بحنيهَا يُقْمَصُ لِأأُول وَيجِبْ الْأَرْشُ لِأْخْرَى وَعِنْدَهُ لَمَا 1 
يجَبْ الْقِصّاصُ في الْعْصْوَيْنٍ يَبْ أَرْشْنُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَاملا, وَإِنْكانَ عُْصْوًا وَاجِدًا كُقَطع الإضبَع 
يبْ ديه اْمفطوع وَتَِبْ حُكُومة عَدْلٍ في الباقِي بالإجماع وَكذَا إذَا كَسَرٌ نِضْفَ المنّ وَاسْوَدٌَ مَا بَقِي 
أو اصْفرٌ أو احم يِب البنٌ كُلّهُ بالإجماع وَلَوْ قَالَ افْطَعْ الْمفْصَل الْأغلَى وَائْركُ ما بتي أو قَالَ 
اكير هد المكيور ين الي وَاْْك الَْاقِيَ 1 يكن لَه ذَلِكَ)؛ لِأنَّ الْفِغْلَ في نَفْسِهِ 1 يَمَعْ مُوجبًا 
ِلْقَوَدِ فَصَارَكُمَا إِذَا شَجَهُ مُتَقَلَهَ فَقَالَ 
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شُجُهُ مُوضِحَةً وَأنْرْكُ الْبَاقِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْقَصْلُ عِنْدَهُ أَنَ الفغلَ الْوَاحَدَ إِذَا أَوْجَبَ مَل في لْبَعْضٍ 
سَقَط الْصَاصُ سَوَاءْ كاا عُضْوَيْنِ أو عُضُْوًا وَاجِدًَا لا يَبْ َُمَا ف الخْلاصّةٍ أَنَّ لبلب في َي 


الْقِصّاص وَيِحِْبُ الْمَالُ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنّهُ سَارٍ أن فِغلَهُ أثَرَ في نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. 

في الْأَطْرَافٍ مَعَ النَّفْسِ بِآَنْ مَاتَ من الَْْايَةِ بخلافٍ تَفْسَيْنِ فَإِنَّ الفغل في النَفْسٍ النَانيَةِ مُبَاشَرَةٌ عَلَّى 
جدَةٍ لَيْسَ بِسِرَايَِ الأول أو تَقُولُ إِنَّ داب الْبَصَرِ وَتَخوهِ جل بطريقٍ التَسَبْبِء فإ الْفِغْلَ باق عَلَى 
انمه 1 يَتَعَيّر وَالْأَصْلْ في سِرَايَةِ الْأَفْعَالِ أَنْ لا يَبْقَّى الْأَوَلُ بَعْدَ ححدُوث المِرَايَةِ كَالمَطع إِذَا سَرَى إل 
النَفْسٍ صَارَ قَبّْا فَلَمْ يَبْقَ فَطْعَا وَهَاهَْا الشَّجَةُ أو القَطْعْ 4 يَنْعَدِمْ بدَهَابِ الْبصَرِ وَكَوِهِ فَكَانَ الْفِغْلُ 
الأََلُ تسيا إلى فوَاتٍ الْمِصَرِ وَتَْوِهِ من َفرِ الْبْرِ وَالتسَبْبُ لا يُوجب الْقِصّاص وَعَنْ مُحَمَدِ - 
َحمَهُ اله - في الْمَسألَةِ الأولى وَهِيَ ما إذَا َجَهُ مُوضِحة فَدَهَبَ بَصرْه أنه َب الْقِصَاصُ منْهُمَا واي 


3 


ظّ 


وَوَجْهُهُ أن سرَايَة الْفِغل أنْقُسِب إِلَ فَاعِلِهِ شَرْعَا حَقٌّ يجْعَلَ الْقَاعِلَ مُبَاشِرًا لِلرَايَةِ فَيؤْحَذُ به كُمَا لَوْ 
سَرى إل النَفْسِ فِإنَّهُ َب وَيْعْعَبَرُ قلا بطَرِيقٍ الْمَُاشَرَةِ بخلافٍ ما لَوْ قَطَعْ إصبَعًا فَشْلّتْ ينها 
أخرى أو سَبجَهُ مُوضِحة فدهب عَفُلَهُ أؤكلامة لا يِب الْقِصّاصٌ في السمع وَالْكََام وَالسَدَلٍ لعَدَم 
الإنكانٍ وني الِْصرِ يب لإمْكانٍ الِاستيقاءِ ألا ترى أنه و هبه وَحدَهُ يِل مَفْصُودٍ منْهُ يب 
الْقِصّاصٌ في الْبَصّرِ دُونَ الشَكَلٍ وَالسَمْع وَالْكَلَام فَافتَرَقَا وَلَوْ كَسَرَّ بَعْضَ | من فَسَفَطَتْ فَفِيهَا 
لِْصّاص عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ ماعَةَ وَعَلَى الرَوَايَِ الْمَشْهُورَةٍ لا قصّاص فيهَا وَلَوْ شَّجَهُ فأَوْصَّحَهُ نم شَجَهُ 
أخرَى فَأَوْصَّحَهُ فَتَكَامَلَعَا حَقٌّ صَارتَا شَيَْا وَاجِدًا فَلّا قِصّاص فِيِهمَا كما في الْمَشْهُورٍ عَلَى روَايَةِ ابْنِ 


سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ يحب القصّاص وَالْوَجْهُ فيهمًا مَا بَينَاهُ. 


َال - رَحمَهُ اله -: (وَإِنْ فلع سِنَهُ تت مكائها أخرى سقط الْأَش) هذا عِنْدَ أي حَبيفَة - رجه 
اله - وَقَالَا عَلَيِْ اَل كاملًا؛ لِأَنَّ الاي وََعَتْ مُوجبَة له وآلّي نَبَدَتْ نَعْمَةٌ مُبَْدَأٌَ من الله تال 
قَصّارَ كما لَوْ أَنلف مَالَ إِنْسَانٍ فَحَصّل للمُْلَفٍ عَلَيِْ َال آحَرُ وَيِدَا يُسْتَنَ ولا بالإجماع أي 
يُوَجُلْ سَنَةَ بالإجماع وَذَكرَ في التَّتِمّة أَنَّ سِنّ الْبَالِغْ إِذَا سَقَطّ يُنْمَظَرُ حَقٌّ يَبْرَا مَوْضِعُْ | خرن 
هُوَ الصّحِيحُ؛ لذن نَبَاتَ سِنّ الْبَاِغْ تَادِرٌ قلا فيد التَأجِيل إِلّا أن قَبْلَ الْبُرْءِ لا يُفْمَصٌ ولا يُؤْخَذْ 
الْأَرُْ؛ لِأَنّهُ لا يَدْرِي عَاقِبَتَهُ. اه 

قَالَّ صَاحِبْ الْعَايَة بَعْدَ تفْلِ ذَلِكَ إِجْمَالَا وَذَلِكَ لَيْسَ بِظَاهِرِء وَإِّا الظَاهِرُ ما قَالُو؛ لأنّ الحَوْلَ 
يَسْعَمِل عَلَى الْفُصُولٍ الْأَرْئَعَةٍ وَهَا تَأَثِرٌ فِيمَا يَتعلَقُ ِبَدَنِ الإنْسَانِ فَكُلُ فَصْلٍ مِنْهَا يُوَافِقُ مرَاجَ 
المي عليه فيو في إِنبَاه قَالَ وََِنَ قوْلَهُ بالإجماع فيه نَطَزء لِأنّهُ قَالَ في الذّخيرة وَبَغضٌ مَشَايا 
قَالَ: الِاسْتِيمَاءْ حَوْلَا مِنْ فصل الْقَلْع في الْبَالِغ والصغر حميكا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَْلَامُ - في 
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لجْرَاحَاتٍ كُلْهَا يُسْتَأقَ حَوْلّا وَهْوَ كُمَا تَرَى ناي الْإِجْماعَ قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَإِنْ أَقِيدَ فَتَبَمَثْ سِنُّ 
م وداب اقعة بن الفا ملت ت سِنٌ الْأَوَلِ الْمُقْمَصَ لَه 
يب عَلَى الْمُفْمَصّ لَهُ أَرْشُ سِنّ الْمُه نّ منة؛ لِأَنَهُ تَبَئنَ أَنّهُ اسْتَؤْقَ بعَيْرٍ حَق؛ لِذَنَّ الْمُوجِبَ فَسَادُ 
المت وَلَيَفْسْدْ حَيْثْ نَبَتَ مَكَانَهَا أخرى فَانْعَدَمَتْ الْنَايَةُ وَيهَذَا يُسْتَأَقَ حَؤْلَا وَيَنْبَغى أَنْ يَنْظْرَ 
النَّْسُ في ذَلِكَ الْقِصّاص حَوْفًا مِنْ مِْلِه إلا أَنَّ في اغْتبَارٍ ذَلِكَ تَضِيعَ الحُقُوقٍ اتفينا ا بالحؤلي؛ أنه 
ينيد يبت فيه ارا عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَمِ الْمَسَادِ فَإِذَا مَضَى الخَوْلُ و1 تَنْبْتْ فيه قَضَيْنَا بالقصّاص ثم إذَا 
تَبينَ أن أَخْطأَنا فيه كان الِاسْتِيفَاءُ بِعيْرٍ حَقّ إِلّا أَنَّ القصّاص سقط لِلشَبْهَةِ فَيَجِبُ الْمَالُ وَلَوْ صرب 
سن نمكت كت يُسْتَأقَ حَؤْلًا لِيَظْهَرَ فغلة. فَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ وَاخْتَلَهَا قَبْلَ الَوْلٍ فَالْمَوْلُ 
ِلْمعْمْرُوبٍ لِميَفْنِ التَأجِيلٍ بخلافٍ ما لَوْ شَجَهُ مُوضِحَةَ ثم جَاءَ وَقَدْ صَارَتْ مُتَقْلَهَ حَيْتُ يَكُونُ الْقَوْلُ 
ِلسّارب؛ لِأنَّ الْمُوضِحَةًَ لا ثُورث الْمُتَقَلَهَ وَالتَخْرِيكُ بُورِثُ السُقُوط وَلَوْ اخْتَلَمَا بَعْدَ الْمَوْلِ كَانَ 
الْقَوْلُ ِلصسّارِب؛ لِأَنَهُ مُنكرٌ وَقَضْد مُضِيّ الْأَجَلٍ الذي صرب لِلئَانٍ لوت شَيْءَ للضّاربء 
وَإنْ اخْتَلّمَا في خُصُولٍ الِاسْودَادٍ بِصَرْبِهِ فَالْمَوْلُ فول الصارِبٍ 3 قِيَاسَاءٍ لِأَنّهُ هُوَ الْمُنَكِرُ وَلَا يَلْرَمْ منْ 
الضَرْبٍ الِاسْوِدَادُ فَصَارٌ إِنْكَارُه لَهُ كإِنْكَارهٍ أَضْلَ الْفِغلٍ وَفِ الاسْتِحْسَانٍ الْقَوْلُ 0 الْمَضْرُوبِ 
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0 ما طهر قيب فل من الث بحا على الفغل: آله و الث الطاهر إلا أذ يقمم امار 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ سَجّ رَجْلَا فَالَحمَ و1 يَبْقَ لَهُ أكر أو صَرَب فَجَرَحَ فَبَرَا أؤ ذهب أَئَرْهُ فلا 
أَْشَ) وَهَدَا قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ - رَحمَهُ الله - قل َبُو يُوسُْفَ - رَحمَُ اللهُ - عََيِْ أَزْشُ الأ وَهْوَ 
خُكُومَةُ عَذَلٍ؛ٍ لِأنَّ الشَْنَ الْمُوجب إِنْ رَالَ فَالْةَكَ الحاصِك 1 يَرْلْ وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله - عَلَيْه أخْرَةُ 
الطَِّيب؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَتَرُ فِغلِهِ فَكَانَ لَه أَحْدُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَإِعْطَاؤُْ الطَّبيب وف شَرْح الطَّحَاوِيّ فْسَّرَ 
قَوْلَ أي يُوسُفَ عَلَيْهِ أَرْشُ الأ بأَجْرَةٍ الطّبيب وَالْمُدَاوَاةٍ فعَلَى هَدَا الاختلافُ بَيْنَ أي يُوسُفَ وَمُحَمَدِ 
وَلأبي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله - أَنَّ الْمُوجب هُوَ الشَّيْنُ الَذِي يَلْحَقُهُ بفِغله وَرَوَالُ مَنْفَعَتِهِ وَقَدْ رَالَ ذَلِكَ 
برَوَالٍ أَكرِهِ وَالْمَنافِعْ لا تَمَقَوَمْ إلا بالْعَقْدِ كَالْإجَارَةٍ وَالْمُضَارَبَةٍ الصّحِيحَيْنٍ أو مَا يُشْبِهُ الْعَقْدَ كَالْمَاسِدٍ 


م 


1 


مِنْهُمَا وَل يُوجَذْ شَيْءٌ ه من ذَلِكَ في حَقّ الَانٍ قلا يَلْرَمُ الْعرَامَةُ وكَدَلِكَ مجَرَدُ الأم لا يُوجِبٌ حت شَيْنًا؛ شَيْئَا؛ لِأَنَهُ 


با مُؤْلِمًا مِنْ عَبْرٍ جُرْح لا يب عَلَيْهِ شَيْءٌ من 


00 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (ولا قود مزح حَقٌ يَبْرَا) وَقَالَ الشَافِعِئْ - رَحْمَهُ اللّهُ - يُفْمَصُ مِنْهُ في الْخَال؛ لأَنَ 


- 


2 


الْمُوجب قَذَ تح فلا يُوَخَركُما في الْقِصَاصٍ في النَفْسِ ولَنَا ما رُوِي أَنُّ - عَلَيْهِ الصّلَاُ وَالسَلَامُ - 
«نَهَى أن يُفمَصّ من لجزج حَقٌ يَبَْاَ صَاحِبُة» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَفْطَيَ وَلِأَنَّ الرَاحَاتٍ يُعْعبَرُ فِيهَا مَآهُمَا 
لاحْتَمَالٍ أَنْ تَسري إلى النَفْسٍ فَيَطْهَرَ أنه َل فا يُعْلَمْ أَنَهُ جزخ إلا بِالْبْرءِ فَيَسْتقِرٌ به 


ا 


وَكذَا مَا وج بحب صُلْحًا أو اغترافًا أؤ 1 يكن نِصْفَ الْعشْر) أي نِصْفَ عُشر الدَيَةِ لِمَا رُويَ عَنْ ابْنٍ 

عَبّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَز رَفُوعَا «لا تَعْقَلْ الْعَاقِلَهُ عَمْدَا وَلَا عَبْدًا وَلَا صلْحًا وَلَا اغترَافً» وَلِأَنَّ الْعَاقِلَهَ ََحَمَّلُ 
عَنْ الْقَاتِلٍ تَحْفِيًا عَنْهُ وَذَلِكَ يَلِيق بالْمُخطِي؛ لِأَنّهُ مَعذُورٌ دُونَ الْمَُعمَدِ؛ لِأَنّهُ يُوجبْ التَغلِيظ وَالْذِي 
وجب بِالصُلْح إِعَا وج جب يتفده والعالة لا تحمل ما يب بالعفد. َإِعًا تَعَحَمّلْ مَا يَبْ بالْقَدْلِ وكذَا 
ما رم بالإشرار لا مله لاقل ؛ لِأنَ لَه ولايةَ عَلَى نَفْسِهِ ذُونَ عَاقِلَتِهِ فيَلْرَمُهُ دُونَهُمْ وَإِعا لا 

ل ِأَنَُ لا يوَدِي إل الإجْحَافٍ وَالِإِسْنْصَالٍ بِالجَان وَالتَأَجِيلٍ تحير 
عَنْهُ فلا حَاجَة ليه إِلَنِْ م الْكُلُ يب مُوَجًَا إلى ثلاث سِبِنَ إلا ما وَجَب بالصّلح, فَإِنَهُ تحب حَالَا؛ لِأَنَّه 

وَاجبْ بِالْعَقْدٍ فَيَكُونُ حَالَا بخلافٍ غَيْرهِوَمَا دُونَهُ رن ل الْمُوضِحَةِ يِب في سََةِ لا مَا ذُونَ ثُلْثْ الدَّيَة 


ل ا ا ل 


ا 


1 


وَالثُلْثُْ وَمَا دُونَهُ يحب في سَنَةٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحْمَهُ اللّهُ - مَا وَجَب بِقَثْلٍ الب ابْنَهُ تحب حَالَا؛ 
ِأنَّ الْقصّاص سَقَطَ شَرْعَا إل بَدَلِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَدَلُ حَالَا كُسَائِرٍ الْمُتْلِفَاتِ وَلَنَا أن الْمُثِْفَ نين 
مال وَمَا لَيْسَ بَالٍ لا يُضْمَنْ بِالْمَالِ أَصْلَاء لِأَنّهُ لَيْس بِقِيمَةٍ إِذْ ذل وم مقامة وم الشء ايفو 


7 
ور ع 


مَقَامَهُ وَإِا عَرَفْنَا تَقَوْمَهُ بِالْمَالٍ بالشّرع وَالشَرْعْ نا ْم بل ف جُلَةِ إلى ثلاث سِبنَ وَإِيجَابُ 7 


3 


َِادَةٌ عَلَى ما أَوْجَبَهُ الشَّرْعٌ وَصْفَا كُمَا لا يَجُورْ إيجَابث ل لت لتر 


1 


َال - رَحمَهُ الله - (وَعَمْدُ الصي وَالْمَجْنُونِ خَطأ وَدِيَئهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ولا تكْفِيرَ فيه وَلَا حرْمَانَ فيه) 
َي عَنْ الميراث: وَالْمَعْنُوهُ كالصيَ وَقَالَ الشَافِعِيُ - رَحمَهُ اللّهُ - عَمْدُهُ عَمْدٌ فُتَجِبْ الذَّيَهُ في مَالِهِ؛ 


َ 
7 


لِأَنَّ العَمْدَ هُوَ الْمَصْدُ وَهُوَ ضِدٌ الخَطأ فَمَنْ يَتَحَمّقْ مِئه الخطأ يَتَحَفْقْ مِنْهُ الْعَمْدُ وَيِحَذَا يُوَدّبُ وَيُعَرَدُ 
ا ا ؛ لأَنْهُمْ لَيْسُوا من أَهْل الْعْقُوَةِ قَيَجبُ عَلَيْهِمْ 


جْبْهُ الآخَرُ وَهُوَ المال؛ ونم أَهْلٌّ لِوْجُوبِهِ عَلَيْهُمْ فَصَّارَ نَظِيرَ | َ مَرِقَةٍ قَق فَإِنَهُمْ إِذَا سَرَقُوا لا يَفْطَعْ 


أبْدِيَهُمْ وََبْ عَلَيْهِمْ ضَّمَانُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ لِمَا قُلْنا وََذَا وَجَب عَلَيْهِمْ التُكفير بالْمَالٍ؛ لدَنَهُ أَهُلٌ 
لِقَوَاتِ الْمَالِئَة 3 دُونَ الصّوْمِ لِعَدَم الطاب وكَذَا يَرُمُ الْميراثُ عِنْدَهُ بالْمَفل وَلَنَا أنَّ تجْنُونَ صَالَ عَلَى 
َجْلٍ بِسَيْفٍ فَصَرَبَهُ فرْفِعَ ذَلِكَ إلى عَلِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فَجَعَلَ عَفْلَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بمَحْضّرٍ مِنْ 

الصّحَابَة - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَقَالَ عَمْدُهُ وَخَطُوُهُ سَوَاءٌ وَلِأَنَ الصيّ مَظِنَةُ الْمَرْحمَةٍ «قَالَ - عَلَيْه 


الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - مَنْ 1 يَرْحَمْ صَغِيرا و يَُقَرْ كبيرتا فَلَيْسَ مِنا» وَالْعَاقِلُ الْمُخْطِئُ لما اسْتَحَقّ 
التَخْفِيفَ حَىٌّ وَجَبَتْ الدَيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَهَؤْلَاءٍ أَوْلَ بمَذَا التَحْفِيفٍ فَيِّجِبْ عَلَى الْعَاقِلَِ إِذَا كَانَ 


الْوَاجِبُ قَدْرَ نف الْعُشر أَؤ أكْترَ بخلافٍ مَا ذُوتَه؛ لِأَنَهُ يَسْلُكُ به مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ كما في الْبَالِغْ 
الْعَاقِل لِأَنَهُ 1 يَتحَمَّق الْعَمْدُ مِنْه؛ لِأَنّهُ عِبَارةٌ عن الْمَصْدٍ وَهُوَ يَتَرنَبُ عَلَى العم وَالْعِلُمُ الْعفْلٍ وَهَؤْلَاءِ 
عُدِمُوا الْعَفْلَ فَكيّفَ يَتَحَفَّقْ منهُم الْقَصْدُ وَصَّارُوا كالنّائم وَحِرْمَانُ الْرْثِ عُقُوبَةٌ وَهُمْ 
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لَيِسُوا من أَمْلِهَا وَالْكَقَارَةٌ كَاسْهِهَا سَاتِرَةٌ وَلا َنْب هَُمْ تَسْثْرْهُ؛ أَنَهُمْ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ الَْلَم وَلِذَنَّ الْكَقَارَة 
دَائرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةٍ ة وَالْعْقُوبَةٍ يَعْنِ أن فيهًا مَعْىَ الْعبَادَةٍ ة وَمَعْىَ الْعْقُوبَةٍ وَلّا يَبْ عَلَيْهِمْ عِبَادَة وَلَا عُقُوبَةٌ 
وَكَذَا سَبَبُ الْكقَارَةٍ تَكُونُ ذَائْرَةَ ب َْنَ الحَظْر وَالْإبَاحَةٍ لِكوْنِ الْعْقُوبَةِ مُتَعَلَةَ بالحَظر وَفِعْلْهُمْ لا يُوصَفْ 
الاي لِأنَهَا اسْمْ لِفغلٍ تَحْظُورٍ وَكلُ ذَلِكَ يُنُِ عَنْ الطاب وَهُمْ لَيْسُوا بمُحَاطَبِينَ و فَكَيِفَ تَبْ 
عَلَيْهِمْ الْكَفَارَةُ وَاللَهُ أَغلَمْ. 


[فصل في الجن] 

(فَصْلٌ في الجَينِ) لَمّا ذكرَ أَخكام الاب الْممَعَلَقَةِ بلْآدمِيَ سَرَعَ في بََانِ أخكامهًا الْمُعَعلَقَةِ بالآدَمِيَ 
من وَجْهِ دُونَ وَجْهِ وَهُوَ انين بَيَانُ ذَلِكَ مَا ذَكْرَ شَدْسْ الْأَئِمَةِ مَةِ التَرَخْسِيٌ في أُصُولِهِ أَنَّ الِينَ ما دَامَ 
تنا في الْبَطن لَبْسَ لَه ا 
تيا له ذ ِمةٌ فَباغتبَارٍ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ أَهْلًا لِؤْجُوبٍ الي لَهُ من عِثْقٍ أو إِرثِ أَؤْ نَسَبِ أَؤْ وَصِيّةِ 
وَباغْتِبَارٍ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لا يَكُونُ أَهْلّا لؤجُوب الحَق عَلَيْهِ فَأَمَا بَعْدَمَا يُلَدُ هَلَهُ ذمَةٌ ل ل 
الْقَلَبَ عَلَى مَالٍ إِنْسَانٍ أَنْلَفَهُ يَكُونُ صَامًِا لَهُ وَيَلْرمَهُ مَهْرُ امرَأتيهِ بِعفْدٍ الْويّ جين عَلَى وَزْنِ فيل 
َي مَفْعُولٍ وَهِيَ تَنُونٌ أي مَسْمُورٌ من جَنهُ إِذَا سَكَرَُ من اب طَلَب وَاجِينُ اسْمْ لِلولَدِ في بَطْنِ أُمَهِ 
ما دَامَ فيه وَالْجْمْعْ أجنة فإِذَا ولِدَ يُسَمّى وَلَيَدَا م َضِيعًا إلى عَبْرٍ ذَلِكَ قَالَ - رَحِمَهُ اله - (صَرب 


بَطنَ اهرَأةٍ فَألَقَثْ جديا ميا تب َه نِضْفٍ شر اليَة) الْغْوُ الَارُ ره الَْالِ حار كالْفَرَسِ 
وَالبعِيرٍ الْبَحْتٍ وَالْعَبْدِوَالْأَمَةِ ألهَا دِْهَم وَقِيل: إِعا مي مَا يب في اين غْرَّة ِأَنَّهُ أَوَلُ مِقْدَارٍ طَهَرَ 
في باب الذَيَة وَعُرَهُ الشَنْءٍ أَوَلَهُ كُمَا شِْيَ أَوَلْ الشّهْرٍ غَرَةَ وَمْمَيَ وَجْهُ الْإنْسَانٍ غَرّة؛ لِأَنَهُ أو شَيْءٍ 


١ 


َطْهرُ مِنْهُ وَالْمُرَاُ بِصْفِ عُشْر الدَيَةِدِيَهُ الرَْلٍ لكان انين ذكرا وَفي الأنتى دِيَهُ غشر الْمَرأة وك 
مِنْهُمَا حمُسْمِانَةٍ دِزهم. 

وَهَذَا 1 يُبَيَنْ في المختصر أَنَهُ دكرْ أو أنقى؛ لِأَنَّ دِيَةَ لْمَرَةِ نِضْفُ دِيَةِ الل فَالْعْشْرُ من دِيَِهَا قَْرْ 
نض الْعْشْرٍ من ديّة الرَجْلٍ وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يحب شَيْءٌ في الجنين؛ لِأَنّهُ َ يتَحَفَّقْ جِنايَة وَالظَاهِرُ لا 
يَصْلْحُ حُجَّةٌ لِلامْتخفَاقٍ وَيهَدَا لا يب في جَدِينِ الْبَهِيمَة إِلّا نُفْصَانُ الْأمَ إِنْ نَقَصَّت وَإِلّا فَلَا َب 
شَيْء وَالْقِيَاْ أَنْ لا يجب كْمَالُ الذي لِأَنَهُ بِصَرْبِهِ مع دوت الخيَاةٍ فيه فَيَكُونُ بِذَلِكَ كَالْمُزْهِقٍ 
ِلرُوح وَبَذَا الْمَغْىى وَجَبَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمَغْرُورٍ فَإِنّهُ منَعَ مِنْ ححدُوث الرّقّ فيه وَكدَلِكَ وجب عَلَى 
الْمُحْرمِ قِبمَةُ بَيْضٍ الصّيْدٍ في كَسْرِه وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ ما وُوِي «أَنَّ امرَةٌ مِنْ هُذَيْلٍ صَرَبَتْ بَطْنَ امْراةٍ 
بحَجَرٍ فَفَعَلَنْهَا وَمَا في بَطَّبهَا فَاخْتصّمُوا إلى رَسُولٍ اللَهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَضَى أَنَّ ديه 
جَدِينِهَا عُرَةُ عَبْدٍ أو أَمَةٍ قِيمَثُهُ حَمْسْوائَةِ» كذ وَجَدْته خط شَبْخي وَف الْمُنْتَقَى رَجْلٌ ضصَرَب بَطْنَ 


عر و 


ال مم 5 د دق مقس و معام 5 م ينض ميان 5 0[ذف سهد 2 3 
امرَأَته فََلقَتْ جَدِينًا حَيّا نم مَاتَ ثم ألْقَتْ جَنِينًا مَينَا م مَانَتْ الم بَعْدَ ذَلِكَ وَلِلرَجُْل الصّارِب بِنْتْ مِنْ 


9 
2 


غَيْرِهَذِهِ الْمَرَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدُ مِنْ هَذِهِ الي وَلَّدَتْ وََا إِحْوَةٌ من أَبِيها وَأَمَهَا فَعَلَى عَاقِلَةِ الأب دِيَةُ 


0 


شه 1 


الْوَلّدٍ الذي وَقَعَ حيّا نه مات تَرتُ مِنْ ذَلِكَ أَمّهُ السّدُس وَمَا بَقِي فَِأْخْتٍ هذا الْوَلَدِ من أبيهِ وَعَلَى 
وَالِدِهِ كَمَرتَانِ في الْولَدٍ الْوَاقِع حا وكفَارَةٌ في مه وَالْولَدُ الذي سَقَط مَيْمَا فيه عُرةٌ عَلَى عَاقِلٍَ الأب 
حَمْسْهِائَةٍ ويَكُونُ َم من ذَلِكَ السُدُُ أَنْضًا وَمَا بَقِي فَِدْخْتِ هَذًَا الْولَدِ مِنْ َيه أَيْضًا فَلَوْ كان 
البَجُلْ صرب بَطَنَهَا بِالسسَيْفٍ عَمْدَا فَمَطَعَ الْمَطْنَ وَوَقَعَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ حَيّا وَبِهِ جرَاحَةٌ السَبْفٍ ثم مَات 
وَوَقعَ الآحَرٌ ميا وب جرَاحةُ المي أَبْضًا ثم مَانَتْ الم مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى الَجْلٍ الْقَوَدُ في الم وَعَلَى 
عَاقِلّهِ دِيَةُ الْوَلَد الحيّ وَعْرةُ الجن الْمَيْتِ. 

قال محمد في الجامع الصّغِرٍ وَأَطْلَقَ في قوْلِِ مر قَالَ في اراي فسَمَل اليه مُسلِمة كاتث أو 
كَافِرَةَ ويَحُونُ بَدَلُ الجن بَيْنَ لْورئةٍ وف الكافي هَدًا إِذَا ين خَلَقُهُ أو بَغض حَلْقِهِ وف شَرْح 
الطَّحَاوِيٍ أو كَانَثْ أَمَةَ عُلَقَتْ مِنْ سَيّدِهَا وَالْكَفَارَةُ في الجبينٍ نَجَبُ في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وف شَرْح الطَّحَاوِيَ 


- 
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وَلوْ أَلفَتْ جَدِيئَْنِ تحب عَرَّتَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهًا حَرَج حيًا 


اج 


وَعَلَى الصّارِب الْكَفَارَةُ وَإِنْ مَانَتْ الأمُ نم خَرَجَ الجبيَانٍ نب دِيَةُ الَأ وَحْدَهَا إلا إِذَا حَرَجَ الَِيئَانِ 


نه مَاتا َب عَلَيْهِ ثلاث دِيَاتِ فَاغْمُرَ عَلَى هَذَا الْقيّاسء وَإِنْ كانَ في بَطْبِهَا جَنِيئانِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ 
مَوْتٍ الْأمَ وحَرَجَ الْآخَرْ بَعْدَ مَوْتٍ الْأمَ وَهْمَا مَيَْانِ تجَبْ الْغرمُ في الَذِي حَرَجَ قَبْلَ مَوْتٍ الْأمَ ولا يَرتْ 


. 


َه أُمَهِ شَيْئَا وََرتُ الْأُمُ من دِيبهِ وَالجِينُ الآخَرُ وَهُوَ الَّذِي حَرَجَ بَعْدَ مَوْتٍ أَمَهِ لا يَرتْ من أَحَدٍ 


- 
ا “ل مل 


يُورَتُ عَنْهُ قال: وَإِنْ كانَ الَّذِي خَرَجَ بَعْدَ مَؤْتِ ا 


ما١‏ 
5 اا 
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قَفِيه الدِيهُ كَامِلَةَ وَف شَرْح الطَّحَاوِيّ وَلَوْ حَرَجَ الْوَلَدُ حَيّا نه مَات تحب دِيَعَانِ قَالَ وَيَرثْ هَذَا لين 
من دية أ وَهَل يَرتْ هَذَا اتن الأول وَهوَ الَّذِي حرج ميا قَبْلَ مؤت الأ يُنْظَرٌ إِنْكانَ الْآخَرْ حي 
لا يرت وَإِنْ ل يَكْنْ حا يَرتُ. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَنْ أَلْقَنْهُ حا فَمَاتَ فَدِيَ) أَيْ تَحِبْ دِيَةٌ كَاملةٌ؛ لِأَنَهُ آلف آدَمِيَا خَطأً أو شِبْة 
عَمْدٍ فَتَجِبُْ فيه الذِيَهُ كَامِلَةَ قَالَ - وج ال - فإ قث ما فتائث الم قد قَدِيَةٌ وَعْدَةٌ) لِمَا رَوَيْنا 
وَلأَنّهُمَا جتَابَكَانِ فَيَجِبُ فيهمًا مُوجِبّهُمَا وَهَذَا لِمَا عُرفَ أَنَّ الفغل يَتَعَدّدُ ِتَعَدّدِ دَائِرِهِ فَصَارَ كُمَا إِذَا 
رَمَى فَأَصّاب شَخضًا وَتَقَدَتْ مِنْة إلى آخَرَ فَقَملَهُ فَانَهُ يحب عَلَيْهِ دِيَمَانِ إن كَانَ خَطأَ وَإِنْ كَانَ 
الأَوَلُ عَمْدَا يجب الْقِصّاص في الْأَوّلِ وف الات الدَّيَةُ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ مَانَتْ فَاَلْقَنَُ مَيْنَا قَدِ ارم ا الدَيَة؛ لِأَنَ 
لجنِينَ مَاتَ بِصَرْبَته ظَاهِرًا فَصّارَ كُمَا إِذَا أََْنْهُ مَينَا وَهِيَ بِالخيَاةٍ وَلَنَا أَنَّ مَوْتَ الْأُمّ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ ظَاهِرَا؛ 
ا ل اتلس انها تسو برقا قلا يكو ل مد ل ررك ب الت ره لجال 
فيه أَقَلُ فَلَا يب شَْءٌ بالشَّكَء وَِنْ أَلْمَنَهُ حا بَعْدَمَا مَانَتْ تَجِبُْ دِيَتَانِ دِيَةُ الْأمَ وَدِيَةُ الْوَلَدِ؛ِ لِأَنّهُ كُمَا 
إِذَا أَلْقَنْهُ حرا وَمَانَتْ 
قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَا يب فيه فيه يُورَتْ عَنْهُ ولا يَرثْ الضّارِبُ فَلَوْ صَرَب بَطْن امْرَأتهِ فََلْقَتْ ابه 
مَيََا فَعَلَى عَاقِلَةِ الأب عَرَّةٌ ولا يَرتْ مِنْهَا) , وَإِعا يُورَتْ؛ الل ران ما بَيَنَا وَالْعْدةُ بَدَلَه 
00 من الْعْرَةِ شَيْئَاٍ لِأَنُّ قَاتَل مُبَاسَرَةَ ذ ما ولا ميرات للْقَاتِلٍ بحَذِهِ الصّفَةٍ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَف جَدِينٍ الْأَمَةِ لَو دَكَرًا نِضْفُْ عُشْر قَيِمَتِهِ لَؤكَانَ حي وَعْشْرُ قِبمَتِه ل أنتى) 
وَقَالَ الشَافِعِئُ يب فيه عُشْرُ قِيمَةٍ قِيمَة الأ م لِأنّهُ جز ع من وَجْهِ وَضّمَانَ نُ الْأَجْرَاءٍ يَوْمَئِذ َقَدَارِهَا مِنْ 
الأَصْلٍ وَبَِدَا وجب في جَبينٍ الخرَة عْشْرُ دِيَهَا بالإخماع وَهوَ الْعرُّ ولا أنه بَدَلُ نَفْسِهٍ قلا يُقَدَرُ عير 


إذْ لا نَظِيرَ لَهُ في الشّْع وَالدَلِيلَ عَلَى أَنّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ أن الْأَمَهَ أَحمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْمَرَطُ فيه نُفْصَانُ 
لْأَصْل وَلَوْ كَانَ ضّمَانُ الطَرَفٍ لَمَا وَجَبَ إِلّا عِنْدَ نُفْصَانٍ الْأَصْل وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يب في جَدِينِ 
الو مَؤرُوثٌ وَل كَانَ بَدَلَ الطَرَفٍ لِمَا ورت وَاخْرُ وَالْعَْدُ لا يْلَِانِ في ضّمَانٍِ الطَرف؛ لِأَنّهُ لا 


ُورثُ» وًَِا يََِانِ في صّمَانِ النَفْسِ وَلَوْ كان صَمَانُ الطَرَفِ لَمَا وت في الخر فَإذَا نبت أنُّ صَمَانُ 
التفْس كان ديه مُقَدَرَةٌ بنفْس اين لا ينفس غَررْو كما في مائر المطئرات ولا ُسَلْمْ أن الغْدَةَ 


0-0 
م 


مُقَدَرَة بدي الأ بن بدِيّة فس البِينٍ إذ لَؤْكَانَ حيًا نب نِصْفُ غشر ديه إِنْ كان ذكرًا وَعُْشْرُ دتَته 
إِنْكانَ أَنْتّى فَكَدَا في جَبِينٍ الْأَمَةِ يَبْ بَِلّكَ النَسْبَةِ مِنْ قِيمَته؛ لِأَنَّكُلَ مَاكَانَ بِقَدْرٍ دِيّة الخُرَ فَهُوَ 
مُقَدّرْ من قبمَةٍ الْعَبْدٍ فَيَجبْ نِصْفُ عُشْرٍ قِيِمَعِه إنْكَانَ ذكرًا وَعْشْرُ قِيمَتِهِ إِنْكَانَ أُنْقّى هَذَا دِيَهُ اخرِ 
ذَا كَانَ اين مِنْ غَيْرٍ مَوْلَاهَا وَمِنْ غَْرٍ مَغْرُورٍ. 

وََمًا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ الْغْرَةُ الْمَذْكُورَةُ في جَدِينِ الخرّةِ ذكرًا كانَ أو أَنْتَى كما تَقَدَّمَ وَف نَوَادِرٍ 
ابن سماعةَ رَجْلَ قَالَ لِأمَتهِ الحُبْلَى: أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ اللَدَيْنِ في بَطّنك خُرٌ فَصَرَبَ إِنْسَانٌ بَطْنَهَا فَلْمَتْ 
لَوْ كَانَ حيا وَعََيْهِ في الجَارِيَة نِضْفُ حْمْسِهائَةٍ وَنِضْفُ عُشْر قِيِمَتِهَا وَف الْعْيُونِ هِشَامٌ عَنْ أبي يُوسْفَ 
في رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةَ حَاملًا فَلَمْ يَفِضْهَا حَنٌّ أَغْتقَ مَا في بَطْيهَا م صرب إِنْسَانٌ بَطْتهَا فَلْمَتْ غْلَامًا 
ْنَا َالْمُشَْرِي بِالبَارٍ ِنْ شَاءَ أَحَدّ الْأَمَةَ يجميع التَمَنِ وَأَنْبَعَ لجان بأَرْشٍ الجينِ أَرْشَ حر فَيَكُونُ لَه 
الْمَضْلْ طَيْبّا وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ الْبَيْعَ في الْأَمَةِ وَلَرِمَهُ الْوَلَدُ بيحصّيهِ من الثّمَنِ وَلَوْ كانَ لِلْجَدينِ أَبْ خرٌ 
كَانَ أَْشُ الَنٍ لِوَالِدِهِ في الْوَْهَيْنِ حَميعًا وَلَا سَيْءَ لِلْمُشْئرِي وَفي التَّجِمّةِ وَسْئِلَ يُوسُْفُ بْنْ محَمَدٍ 
لالج عَنْ رَجُل رَنَ يِجَارِيَة المي فَحبَلََا نم امَالَ هُوَ وَامْرَنُهُ ََسْقَطًا الحَمْلَ مِن الاي وَمَانَتْ 
لَْارِيَةُ بِدَلِكَ السب مَا الحَُكُمْ في ذَلِكَ وَمَا يب عَلَيْهِمَا فَقَالَ: أَمَا الجَارِيَةُ فَإِنَهُ يب عَلَيْهِ ضّمَانُهَا 
إِذَا مَانَتْ بِدَلِكَ السبّبٍ وَفي الخَمْلٍ الْغرمُ إن كَانَ مَيَنَّد وَإِنْ سَقَطّ وَهُوَ حَينْ ثم مَاتَ فِإنَهُ جَبْ قِيمَئُهُ 
وَإِنْكَانَ الَمْل مَاءَ وَدَمَا فَإِنَهُ لا يحب فيه شَيْءٌ وَفي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ وَأَُو يُوسّفَ إِذَا ضَرَب 
الرَجْلْ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَألْمَتْ جديا مَيَنَا لا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ولا يَرثْ مِنهُ. 

ون أَلْقَتْ جًِا ميمَا َدْ اسْعَبَانَ من حَلْقِهِ شَيْءْ ثم مَائَثْ هي مِن تلك الصّرْبَةٍ م أَلْقَثْ جنا حي 
وَمَاتَ فَفِي الْأَوَلٍ الْغْرهُ َف الْأمَ الدِيَهُ وَف الِينِ الات الدَيَُكَاملةَ وَف التَسَفِيِّ سْئِلَ عَنْ مُْمَلِعةٍ 
حَامِل مَضّت عِدَّتُهَا يِسْفَاطٍ الْوَلَدِ هَل لِلرَّوْجِ أن يخَاصِمَهَا في هَذَا الحَمْلٍ فَقَالَ إن أَسْفَطَنْهُ بِفِغْلهًا 


2 


ما 22 0 2 م رقم 
وَجَبَ عَلِيْهَا للرّوْجَ غرّة قِيمَثْهَا 


)390/8( 


حَمْسْمائَةِ دِرْهم تُقْرَةَ خَالِصَةَ ولا يَسْقُطُ شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ لِميرائهَا؛ لِأَنَهَا قَاتِلَةُ قلا ثرت وَسْئِلَ أو 
لْقَاسِم عَنْ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ الدَّوَاء فَألَْتْ جَنِيئَهَا مَيَنَا أؤ حَمَلَتْ حلا تَقِيلًا فَألْمَتْ جَنِنًا ميََا أن عَلَى 
عَاقِلَهَا حمَسَهِانَةٍ دِرْمُم في سَنَةِ وَاحِدَةٍ لِوَارثِ الحَمْلٍ أَبَا كانَ أو غَيْرَهُ وَإِنْ ل يَكُنْ ها عَاقِلَُ فَهِيّ في 
مَانا في سَنَةِ وَف الَاوِي وَذَلِكَ لِرَوْجِهَا؛ لأَنُّ هُوَ الْوَارِتُْ قَالَهُ يُوسُْفُ بْنْ عِيسى وَني جامِع الْفتَاوَى 
ول َْلمْ أنه دكر أو أنتى يُؤْحَدُ ْيف كالخنتى الْمُشكل, ضاع ان ولا يكنا تفومة باغتبار 
قِيِمَتِهِ وَهَيْئَاتهِ وَوَفَعَ التَّتارُعٌ في قِيمَتِهِ الْمَْلُ لِلصّارب؛ لِأَنَهُ الْمُنِكِرُ كُمَا لَوْ قَتَلَ عَبْدَا خَطَأ وَوَقَعَ 
التَتارُعٌ في قِيِمَتِه وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنْ تَقُوهِه باْتبَارٍ حَالِهِ كَانَ الْقَْلُ لِلصّارِبٍ كَذًا في شَرْح الِْدَايَة 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ حَرَّرهُ سَيدُهُ بَعْدَ صَرْبهِ فألْقَنْهُ فَمَاتَ فَفِيهِ قِيِمَعُهُ حًَا) . 

َلا تب الدَيهُ وَِنْ كَانَ بَعْدَ الْعثق؛ لِأَنَّ الْؤجُوب بالصّرْبٍ وَالصَرْبْ صَادَفَُ وَهُوَ رَقِِقْ فَتَجِبْ قِيمَمْهُ 
حبّا؛ ِأنَهُ صَارَ قاتلا لَُوَهْوَ حي فَاعْمَبَرَْا حَالَقَ السَبَب وَالتَلَفٍ فَأوْجَبْنَا عَلَيْهِ الِِْمََ باغتِبَارٍ حَالَقَ 
السَبَبٍ وَهُوَ الصّرْب؛ لِأَنّهُ وَقِبِقْ جِيتئِذٍ وَأَوْجَبْنا عَلَيْهِ حميعَ قِيمَبِهِ باغتبَارٍ حَالَة التَلَفِ كأنَهُ صَرْبَهُ في 
الحَالٍ وكَانَ يَنْبَغي أَنْ يب ما نَقَص بِصَرْبِهِ إلى أَنْ يُوجَدَ الْعثق كما لَوْ قَطَعَْ يَدَ عَبْدٍ أؤ جَرَحَهُ فَأَعْتَقَهُ 
الْمَوْلَ ثم مات يجَبْ عَلَيِْ أَزْشُ الْيّد وَامجُرْحُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتهِ إلى الْعثت؛ لِأَنَّ الْعنقَ يَفْطَعْ السَرَايَة 
لكِنْ أَغتُبرَ فيه الخَالَعَانٍ فَجْعِلَ كَأنَّ الصّزب 1 يُوجَد في حَقَ اين لِأَنَّ الْمَفْصُودَ بالصّرْبٍ الْأمُ 
فَوْجَبَْا الِْيمَةَ دُونَ الدَيَة؛ لِأَنَُ صَارَ قَاتًِا لَهُ بالصزب الْأَوّلٍ فَصَارَ كما لَوْ رَمَى عَبْدَا فأعْمَقَهُ الْمَوْلَ 
نه وَقَعَ عَلَيْهِ السّهُمُ فُمَاتَ» فَإنهُ نب عَلَيْهِ الِْمَةُ لِلْمَؤْلَ؛ لأَنَّ رمي لَيْسَ يجَايَةِ ما 4 يَتَصِل بِالْمَحَلّ 
فلا يب فيه شَيْءْ بدُونٍ الاتَصّالٍ يلاف الْمَطع وَاجْرح؛ لِأَنَهُ جتَايَةٌ في الال وَالِْنقَ يقْطَعْ اساي 
وَمَعَ هذا َب الْقِيمَهُ ذُونَ الدّية؛ لِأَنهُ يصِرُ فابلا لَهُ مِن وَفْتِ الرّمي؛ لِأنهُ الْفغل الْمَمْنُوكُ لَهُ وَقَالَ 
فَخْرُ الإسلام قَالَ بَعنٌ مَشَاتا مق قَوِْهِ َمِنَ أي اديه وفَوُْهُ ولا َب الذيةُ لبْسَ هُوَ في الجاع 
الصّغِير وَوْججة أن الصّرب وَقَعَ عَلَى الْأمَ فلَمْ يبَر جِنَايَةٌ في الجن إلا بَعْدَ الِانفِصَالٍ حي وَلِدَلِكَ 1 
وَقَالَ بَعضُهُمْ بل الْمُرَادُ به حَقِيفَةُ الِْمَةِ؛ لَنّ الَايَة قَد تنّتْ مِنْهُ لكن لا يُعْعبَرْ في حَقّ الجَبينٍ 
مَفْصُودًا إلا بَعْدَ الانفصّالٍ فَأَشْبَه الرَمِيَ الَذِي تم مِنْ الرَامِي ولا ُعْمَبَرُ في حَقّ الْمُرْمَى إِلَيِْ إلا بَعْدَ 
الإصَابَةِ وَقِِلَ هَدًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ تحَمَدٍ تَجَبْ قِيمَمْهُ مَا بَيْنَ كؤنِه مَضْرُوبا إلى كَوْنِهِ غَبْرَ مَضْرُوب؛ لِأَنَّ 


الْقَطعَ قَاطِعْ الترَاَة وَقَمَدبمَْلِهِ بد صربه؛ ِأنُّ َو حر قبْلَ الصّرب هَالْقمهُ حا َالْوَاجِبْ الذي 
عَلَى فَوْهَِا وَعَلَى قَوْلِ الْإمَام تحب قِيمَمُهُ ما بينَ كونِهِ مَضْرُوبا إلى كَونِه غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَاخْتَلَفَ 
لْمَشَايِخُ لِمَنْ يَكُونُ هَذَا الْمِقْدَارُ قَالَ بَعْضْهُمْ لِوَرنَةِ هَذَا الجبينٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلْمَوْىَكَذَا في 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَا كَفَارَةَ في النِين) وَقَالَ الشافِعِْ - رَحْمَهُ الله - ِب الْكَفَارَةُ؛ لِأَنَهُ نَفْسْ مِنْ 
وَجْهِ فَتَجِبُْ اخْتِيّاطًَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْعبَادَةٍ وَلَنا أن الْكَفَارَةَ فيهَا مَعْىَ الْعْقُوبَة؛ لِأَنَهَا شرعث رَاجِرَةَ 
وَفِيهًا مَعْىَ الْعبَادَةِ؛ لِأَنّهَا تتَأدَى بالصّوْم وَقَدْ عُرفَ وجُوبْهَا في النَفْسِ الْمُطْلَفَةَ قلا تَتَعَدَّاهَاءِ لِأَنَّ 
َعقُوبَة لا يري فيا الْقِيَاسُ وَقَوْل الشَافِعِيَ فيه تَنَافْضء لِأنه يَعتِرهُ ءا حَقٌ أؤجب عَلَيْهِ عُشْرَ 
قِيمَةِ الْأَمَ وَهَاهْنَا اْتَبرَهُ تَفْسَا حٌَّ أَؤْجَب فيه الْكَفَارَةَ وَكْنْ اعَْبرْئاهُ جُزءًا من وَجدِ وَهَذَا لَب فيه 
كُل الْبَدَلٍ فَكَدَا لا تب فيه الْكَقَارَةُ؛ لِأَنَّ الْأَضَاء لا كَقَارَةَ فيهَا إِلَّا إِذَا تَبَرَعَ بحا هُوَ؛ٍ لِأَنَهُ ارتب 


َحْطُورَاء فَإِذَا تَقَرَبَ ا إلى الله تال كَانَ أَفْضَلَ وَيَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَ بم صّنَعَ مِنْ الجرِعَة الْعَظِيمَةِ. 
وَاِْينُ الَّذِي اسْكَبَانَ بَعْضٌ خَلّْقِهِ في حميع مَا ذَكَرْنا من الأَخكام كَالتَّامَ لإطلاقٍ مَا رَوَيَْا ولِأَنَهُ ولد في 
حَقّ الأخكام كَأمُوميّة للد وَانْقِصَاءِ الْعِدَةٍ به وَالتِقَاسٍ وَعَيْرِ َل فَكَدًا في حَق هَدًا الحكم وَلِأَنّهُ 


يَكَمَيّرُ من الْعَلَقَِ وَالدَّم فَلَا بُدَّ منْهُ. 


2 3 


يه 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ِوَإِنْ شَرِبَتْ دَوَاءَ لِمَطْرَحَهُ أَوْ عَاَتْ فَرْجَهَا حَىٌّ أَسْقَطَُنْهُ صَّمِنَ عَاقِلَتُهَا الْفْيَهُ إِنْ 
فَعَلَتْ بلا إِذْنِ) ؛ لِأَنّهَا أَلقَنْهُ مُتَعَدِيَدَ فَيَجِبْ عَلَيْهَا صَّمَائُهُ وَتَتَحَمَّلْ عَنْهَا الْعَاقِلَةُ لِمَا بَيَّّا وَلَا ثرت 
هي من الْغُرّةِ شَيْمَا لِأَنَهَا قَاتِلئهُ عَْرٍ حَقَ وَالْقَاتِلُ لا يَرتْ بخلافٍ ما إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ بإِذْنٍ الرّؤْجَ 
0 ا كس را او ا 5 4سا 2 سم ا 4 254 1 5 214 1 
حَيْتُْ لا تب الغْرّهُ لِعَدَم التَعَدَّي وَلَوْ فَعَلَتْ أَمُ الوَلَدِ ذَلِكَ بنَفْسِهًا حَىّ أَسْمَطَث قلا شَيْءِ عَلَيْهَا 
لإِسْتِحَالّة وُجُوب الدَّيْن عَلَى الْمَمْلُوكِ لِسَيّدِهِ وَلَّوْ اسْتَحَفَّتْ وجب لِلْمَؤْلَ غَرَة لِأَنّهُ تَبَنَ أَنَهُ ليس 
َالِكِ ْمَا وَأَنّهُ مَغْرُورٌ وَوَلَدُ الْمَغْرورٍ خرٌ الْأَصْلٍ وَهِي مُمَعَدَيَةُ بدَلِكَ الْفِغل فَصَّارَتْ قَاتِلَةَ ِلْجَدِينِ 
فَتَجِبْ الْفْرَةُ لَهُ وَبْقَالُ لِلْمْسْتَحِقَ إِنْ شِئْت سَلّمْ الجَارِية وَإِنْ شِنت 
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افْدِمَاء لِأَنَهُ الحَكُمْ في جِبَايَة الْمَمْلُوكِ َف جامِع الْقَاوَى وَفِ نَوَادِرِ وُسْتُمَ امْرَآةٌ شَرِبَتْ دَوَاءَ لشُسْقط 
وده عدا فقت جين حي قات فعَلى العاف الذية ولا تَرث من ْنا علي الْكَقَارَةُ وَإِنْ 
ألْمَّتْ جَنِينًا ميْنَا فَعَلَى عَاقِلبَهَا عُرّةٌ ولا يرت مِنْهُ سَيْئَا وَعَلَيْهَا الْكَقَارَة 

وَقَالَ أَبُو بَكرٍ في هَذِهِ الصّورّة: إِنَهَا إِذَا أَسْقَطَثْ سِفْطًا لَيْس عَلَيْهَا إلا التوْبَةُ وَالِاسْتغْقَانُ وَإِنْكَانَ 
جديا فَعَلَيْهَا غرَةُ وَتويلُهُ إِذَا سَرِبَتْ دوَاءٌ يُوجِبُْ سُْقُوط الْوَلَدِ وَتَعَمَدَتْ ذَلِكَ وَفِ الْمنْتَقَى روَايَة 

وله امه شرت دَوَاء فََسْقَطَتْ وَكاتث مَرِبَتْ لِعيْرِ ذَلِ يَعني عير إسْقَاطٍ الولَدِ َعََيْهَا ره ولا 
كَقَارَةَ عَلَيْهَا في فَوْلِ أبي حَبِيفَةَ وْحَمَدِ ولا تَرِنْهُ وقَالَ بَعَْضهُمْ عَلَيْهَا الْكَفَارَمُ وَهَذَا الْجوَابُ مِنْ زَيَادَاتِ 
الحاوي وَفي الْمُنْتََى سُئلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ حَامِل أَرَادَتْ أَنْ تُلقِيَ الْعََقَةَلِعَلبَةِ الدّم قَالَ يُسْأَلُ أَهْلُ 
الطب عَنْ ذَلِكَ إِنْ اس وَإِنْ قَانُوا لا يَضٌْ تَفْعَلْ وَكُذًا الَْجَامَةُ وَالْمَصدُ قَالَ 
الْمَقِيهُ وَسَعْت يمن يَعْرِفٌ ذَلِكَ الْأَمْرَ قَالَ لا يَنبَغِي َا أَنْ تَفْعَلَ مَا 1 يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فَإِذَا تحَيَكَ قلا 
بَأْسَ بِالْْجَامَةٍ مَا كفو الْولَادَة َإِذَا قَرْبَتْ فَلَا يُفْعَل وَأَمَا الْمَصْدُ فَالِامِْنَاعٌ في حَالٍ | فا أَفْضَلْ؛ 


ور 


ِأنَُ يَافُ عَلَى الْوَلَدِ إِلّا آنْ يَدْخْلَ الم صَرَرٌ بين في تَركه. 


وَفي فَتَاوَى السري سْئِلَ عَنْ مُحْتَلِعَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ اخْتَالَتْ لِإِسْفَاطٍ الْعدَةٍ بإِسْقَاطٍ الْوَلَدِ قَالَ إِنْ سَقَطَ 
بِفِعْلِهًا وَجَب عَليَ الْغْدَةُ وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلرّوْجِ وَف الخاوي وَهِيَ لا تَرثْ مِنْهُ؛ لِأَنَهَا قَاتلَةُ. 


م 
< 


قَالَ الْأَبْ إِذَا ضَرَب ابْنَهُ الصّغير تدِيًا فُعَطِب مِنْ ذَلِكَ يُنْظَرْ إن صَرَبَهُ حَيْتْ لا يُضْرَبُ لِلتَأَدِيبِ 
فَعَلَيْهِ الدَيَُ وَالْكَفَارَةُ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَتْحَمَدٌ لا ضَيْءَ عَلَيْهِ َف نَوَادِرٍ بشرٍ عَنْ أبي 
يُوسْفَ أَنَّ عَلَيْهِ كمَارَةَ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الْوَصٌِ إِذَا ضَرَب الصّغير تدِيبًا وَف الْكُبْرَى, وَإِنْكَانَ 
ضَرَبَهُ الْمْء َمُ في الْمَوْضِع الْمُغْمَادٍ فَمَاتَ لا يَضْمَنْ هُوَ ولا الَآَبْ ولا الْوَصِي في فَوِْمْ حميًا وَكذًا 
الْمُوَدبٌ الّذِي يُعَلَّمُهُ الْكِتَابَةَ إذَا صَرَبَهُ بإِذْنِ وَالِدِهِ لا صّمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَقَارَةُ في فَوْيِمَا وَهَذَا إِذَا 
كَانَ صَرَبَهُ الفعلم في مؤضع مُعْمَادٍ وَفي رِوَايَة تَجْهُولَةِ لا كَمَارَةَ عَلَيْهِمَا وَالْمَنْوَى عَلَّى الْأَوَلِ وَالرَّوْجُ إذَا 
صرب َو حَبْثْ تُضْرَبُ لِلتَأدِيبٍ مِثْل مَا تُضْرَبُ حَالَ ُشُوزقا يَضْمَنُ بالإجماع وَالْأَبْ وَالْوَصِينُ إذَا 
0 ير إل مُعَلّم يُعَلَمُهُ القُر ل ل ا وَل 
عَلَى الأب وَالْوَصِيَ وف الْمُْتَقَى عَنْ أبي حَبِيفَةَ وَأبي يُوسْفَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَقَارَةَ وَإنْ صَرَبَهُ حَيْتْ لا 
يُضْرَبُ أو فَوْقَ صَرْبٍ التَعْلِيم فَالْمُعَلَمْ ضَامِنٌ قَالَ هِشَامٌ في نَوَادِرِهِ قُلْتُ: دن 
قَالَ لَهُ في أَمْرٍ الضّرْبٍ شَيْنَا قَالَ يَضْمَنْ الْمُعَلّمُ َف روَايَةِ في بخ َعْضٍ النْسَخ إنَّ صَرْب الصّغرٍ إن 
بُضْمَنُ عَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ إِذَا كَانَ لِلنَأَدِيبِ ما إِذَا صَرَبَهُ لِتَغْلِيم الْقُرْآنِ لا يَضْمَنْكَالْمُعَلَم فَإِذَا لا 


قَرْقَ بَيْنَ صَرْب الْمُعَلّم بإِذْنِ الأب وَبَبْنَ صَرْبٍ الْأبِ إِذَا كَانَ لِلتَعْلِيم وَدَكْرَ شمن الْأَئمّة الْلَوَايُ في 
شَرْح كِتَابٍ الْإِجَارَاتٍ أَنَّ في صَرْبٍ الأب ابْتهُ وَفِ ضَرْب الرّؤْج رَوْجَنَهُ روَايتَيْنِ عَنْ مُحَمّدٍ في رِوَايَةٍ 
يَضْمَنُ وَني رِوَايَةِ لا يَضْمَنُ) وَأَمَا الْوَالِدَةُ إِذَا ضَرَبَتْ وَلَدَهَا الصّغيرَ لِلنَأدِيبِ قلا شَك أَنّهَا نَضْمَنْ 
على قل أبي حديقة وَهَد الف الْمَشَايحُ فيه عَلَى قَوْهِمَا قَالَ بَعْضْهُمْ لا تَصْمَنْ وَقَالَ بَعْضهُمْ هي 
صَاممَةٌ؛ لِأَنّ المتّزب تَصَدْفٌ في النَفْس وَلَيْسَ ا ولَايَهُ التَصَرْفٍِ في النَفسِ َضصْلًا وَف كاب العلل 
ِلرّوْج أن يَضْرِب امْرَاَتهُ عَلَى تَرْكِ الصّلاةٍ وَلِلَآَبِ أَنْ يَضْرِب ابْنَهُ عَلَى تَرْكِ الصّلاةٍ وَذكْرَ مَسْأَلَة 


- 


الْمُعلّم إِذَا ضَرَبَ الصّغيرَ بِإِذْنِ الأب عَلَى الاثَقَاقٍِ قَالَ نَحْوَ مَا ذَكَرْنا قَالَ مُحَمَدٌ ثَهَ وَهَذَا عِنْدَئا. 
وَفِ الْعْيُونِ إِذَ ١‏ قَالَ لِرَجْلَيْنٍ اضربًا لوكي هَذَا مانَةَ 7 سَوْطٍ َل يم ع لِأَحَدِهمًا أَنْ د 3 يَضْربَهُ الْمِائَةَ كُلّهَاء فَنْ 
حَدُهُمَا تَسْعةٌ وَتَسْعِينَ وَضَرْبَهُ الْآخَرُ سَوْطًَا وَاحدًا قفي الْقِياسٍ يَْمَنْ ارب الأكترِ وَن روايَةٍ 
لا يَضْمَنْ وَهُوَ نَظِيرُ ما لَوْ قَالَ لِامْرََيْهِ إن أكَلَكُمَا هَدَا اخْبرَ فَنمَا طَالقََانِ فَأكَلَتَاهُ وَإِنْ أَكلّثْ 


إِحْدَاهمًا عَامَئَهُ وَالْأُخْرَى بق بَقيّتَُ لا تَطْلق اسْتِحْسَاناً. 


0 : 


م 


صَرْبَهُ أ 


وَفي الْكُبْرَى الْمُخْرَفْ إِذَا ضَرّب التَلْمِيدَ فمَاتَ إِنْ كَانَ صَرَبَهُ بأمْرِ أيه أ وَصِيّهِ لا يَضْمَنْ إِذَا كَانَ 
في الْمَوْضِع ع الْمُعمَادٍ لَو صرب اذ مْرَآَتَهُ عَلَى الْمَضْجَع أؤ في أَدَبٍ فَمَانَتْ يَضْمَنْ إِحْماعًا وَعَلَيْهِ الْكَفَارَة 
هنا ها بها وتِنَ الأبء فَإِنّ صرب الب لِمَنقَعة ابي وَصَرْب الْمَةٍلِمنقعة الؤج. 


وَف السْرَاجِيّة وجل ضَرّب رجا سِيّاطًا فَجَرَحَهُ فَبََأَ منهُ فَعَلَيْهِ أذ ش الضَرْب إِنْ 7 قي أَئْرُ المتّزْبء وَإِنْ 


ب م ل ا 
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0 
جع 
و-00 
0 


وَفي الْمُنْمَقَّى رَجُلَ قَتَلَ عَمْدَا وَلَهُ أَخّ مَعْرُوفٌ فَأَقَرَ أَخُوهُ بابْنٍ الْمََُولِ وَاذَّعَى ذَلِكَ الابن وَهْوَكبِينٌ 
إن ِلْمُقِرَ به الْقَوَدَ وَقَالَ أب بُو الْمَضْلٍ هَذَا الْجَوَابُ خلافٌ مَا في الْأمْلٍ وَف نَوَادِرٍ هشام عَنْ و 


يُوسُّفَ رَجلَ اذَعَى أَنَهُ عَبْدُهُ وَأَقَامَ الْبينَهَ وَسَهِدَ الشُهُودُ أَنَهُ كَانَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَهْوَ حْدٌ الْيَوْمَ فَإِنْ 
كَانَ لَهُ وَارِثْ قْضِيَ لوَارِئِه بالِْصّاصٍ في الْعَمْدِ وَبِالدّيَةِ في الخطأء وَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ وَارثْ فَلِمَوْلَاهُ قِيِمَتْهُ 
في الْعَمْدِ وَالخَطَا. 
وَل تادر ان قاع فل تجفت أنا وشف يول في ول لي رو عت صر فقطع اليل د الي 
عَمْدَا نُ قَالَ الْقَاطِعْ هُوَ عَبْدُكَ وَقَالَ الَذِي في يَدِهِ هُوَ انني لا أُصَدَفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلْوْ قَالَ هذه 
الْمَقَالَهُ قَبْلَ مَوْ تِ الْمَجَ عَلَيْهِ فَعَلَى الْجَانٍ الْقَوَدُ. 
َف الْمُنَْقَى رَجُلْ جرح فَقَالَ فُلَانْ فَعَلَني ث أَقَامَ وَارِنهُ بيَهَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَنَهُ فَعَلَهُ قلت ينث 
وَدكرَ بد ذَِك هَذِه الْمسألة عَنْ أي يُوسُفَ وَل قَلَ فلا جر. َرَحَني فَأََامَ ابْنْ لَهُ بَيَنَة ِنَدَ عَلَى ابْنِ لَه 
آخَرَ أَنّهُ جَرَحَهُ خطأً فَإِيّ أَفبَلُ الْبَيْنَه عَلَى الابن رمه عَنْ الْيرَاثِ بِدَلِكَ فَلَمّا أَجَرْئَا ذَلِكَ في 
لْمِيرَاثِ جعَلْنَا الدَيَهَ عَلَى عَاقِلَتهِ قَالَ هِشَامٌ جمغت مُحَمَدَا يَقُولُ في في رَجُل أَدْخَلَ نائمًا أو مُعْمّى عَلَيِْ 
في بَيْهِ فَسَقَطَ الْبَيْثُ عَلَيْهِ قَالَ لا ب تق يَعْمَنْ إلا في الْمَعْنُوهِ وَالصَِيّ. ْ 


وَني الْمُنْتَقَى رَجُلَ فَقَاً عَبِيَ عَبْدٍ وَقَطَعْ الآخَرُ رِجْلّهُ أ يَدَهُ فَبَرا وَكَانَتْ الَْايَةُ منْهُمَا مَعَا فَعَلَيْهمَا 
فِيمَبْهُ أَنْلَان وَيَأُخُذَانِ الْعَبْدَ فيكُون بََْهُمَا على قَذرِ ذَلِكَ وكذلِكَ ل جارحَة من الي مما جواحة 
هَذَا في عُْضْو وَجِرَاحَةُ الآخَرٍ في عُضْوٍ تَسْتغر ترق ذَلِكَ الْقِيمَةَ كُلّهَا فَإنَهُ يَدْفَعْهُ إِلَيْهمَا ويَغْرَمَانِ قِيمَمَهُ 

على قر أزْشٍ جزاخيها وََكُون هما على ذلك» وإ اث مهما والجراحة خطأ على كل واحد 
ِنْهُما فَعلَى الجارح الْأَوَلِ أن جراحته من قِيمبهِ عجرُوحًا بالجرَاحَةٍ الأول وَمَا : 25 
نِصْفَانِء وَإِنْ بَاً منْهُمَا وَالجْرَاحَةُ الأخيرةُ تَسْتَغرِق الْقِيمَةَ وَالجْرَاحَةُ ُ الأول لا تسعَغرق فَعَلَى الأول 
أَرْشُ جِرَاحَتهِ وَعَلَى الات قِيِمَبْهُ تجْرُوحًا اجرح الْأَوَلِ وَيَدْقَعْ الْعبْدَ إلَيْهد وَإِنْكَانَتْ الرَاحَةُ حَهُ الأول هي 
التي تَسْتَغرقُ الْقِيمَة فَعَلَى اجاح النَانِ أَزشنُ جرَاحته. 


وَمَنْ أَمْسَكَ رجلا حَئّ جَاءَ آخَرُ وَفَتَلَُ عَمْدَا أؤ خَطَأ فلا شَيْءَ عَلَى الْمُمْسِكِ عِنْدَنَا وَعَلَى الْقَائلٍ 
الْقصّاصٌ في الْعَمْدٍ وَالِدَيَةُ في الخَطَأ وَهِى مَسْأَلَهُ كتاب الدِّيَاتِ وَعَلَى هَذَا مَنْ أَنْسَكَ رَجْلّا حَىّ جَاءَ 


آخَرُ وَأَخَدَّ دَرَاهِمَهُ فَضَمَانُ الدَّراهِم عَلَى الْآخِذٍ عِنْدَنَا لا عَلَى الْمُمْسِكِ. 


َف الانِيّ لو وَطِىَ جَاريَة إنْسَانٍ بِشْبْهَةٍ أو أَرَالَ بَكارََهَا فَعلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ وَحْحَمَدٍ يُنْظَرْ إلى مَهرٍ 


كلها فيْرَادُ إلى نُفْصّانٍ بَكَارَقَا إنْ كان أككرٌ يب ذَلِكَ وَيَدْخْلْ الْأَقَلُ في الأكتر وَلَوْ أن صَيًا زَنَ في 
صَبيّةِ وَأَذهَب عَذْرَتَهَا كان عَلَيِْ الْمَهرُ بإرَالَةِ الْبِكارَةٍ لو كَائَث الْمَرْأةُ َالِعَةَ مُسْتَكْرَهَة وَإِنْ كانت 
مُطَاوعَةَ لا يجَبْ الْمَهْرُ؛ٍ لِأَنَهُ َو وب عَلَّى الصي كان لِوَليّ الصّيَ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا كُمَا لَوْ أَمرَ 
صَبيًا بِشَيْءٍ يَلْحَفُهُ ضَمَائْهُ كانَ لوَليّ الصّغرٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الآمرٍ فلا يُفِيدُ تَضْمِينُ الصّغرِ وَلَو أن 
امْرأةَ بالِعَةَ عَصَبَهَا فَرَىَ ينا وَأَذْهَب عْذْرَتَهَا بِأَمْرِهَا كانَ على الصّيَ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّ أمْرَ الْأَمَةِ 1 يَصِعَّ في 
حَقّ مَؤْلى الْأمَةِ حريق وَقَعَ في َل فَهَدَمَ َجُلْ دَارَ َيه عيْرٍ أْر صَاحِبه وَبِعيْرٍ أمْرٍ السُلْطَانٍ حَقّ 
يَنْقَطِعُ عَنْ دَارِهِ صَمِن وَل يم ابْنْ سمَاعَةَ عَنْ مُحَمّدٍ خرٌ مَعَهُ سَيْفَ وَعَبْدٌ مَعَهُ عضا فَالْعَقَيَا وَضَرَبَ كل 
وَاجَِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ حَىّ فَتَلّهُ وَمَاَا ولا يَدرِي أَيّهُمَا بَدَ بالصزب فَلَيْسَ عَلَى وَرَنَةِ الرّ ولا عَلَى 
مَؤْلَ الْعَْدِ شَيْءٌ وَإِنْكانَ السَيْفْ بِيَدِ الْعَبْدِ وَالعَصًا بِيّدِ الخرَ فَعَلَى عَاقِلَةِ الخُرَ نِضففُ قَيِمَة الْعَبْدِ وَلَا 
شَيْءَ لِورئَةِ الخُرّ عَلَى مَوْلى الْعَبْدِ وَإِنْ كان بِيَدِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَضّا وَضَرَب كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ 
وَشَجَّهُ مُوضِحَةً ثم مَاتا ولا يَدْرِي مَنْ الَّذِي بَدَ بالصتّرب فَعَلَى عَاقِلَةِ الخرَ قِيمَةُ الْعَبْدِ صّحِيحًا لِمَوْلَاه 
يُقَالُ ِمَْلاهُ اذْفَعْ مِنْ ذَلِكَ قِيِمَةَ الشّجَةٍ إلى وَل لخر وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَامْ أَنْ لا يَكُونَ لَه 
شَيْءٌ مِنهُ بِشرٌ بْنْ الْوَلِدٍ عَنْ أي يُوسْفَ في رَجْلٍ صرب كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ هذا بالسَيْفٍ وَهَذَا 
ا قم 
وََيْسَ لِصَّاحِبٍ الْعَصا شَيْءٌ» وَإِذا جَرَحَ الرَجْلْ عَمْدًا بالَيْفٍ فَأَشْهَدَ الْمَجْرُوحُ بالسَيْفٍ عَلَى نَفْسِهٍ 
123 الإِشْهَادُ قَانُوا هذا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَا أَنْ 
تَكُونَ جِرَاحَةُ فُلَانٍ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ الئاس أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفَِ قَِنْ 4 تكن مَعْرُوقَةَ كانَ 
الإِشْهَادُ صَّحِيحًا وَني الدّخيرَة» وَإِنْ أَقَامَ الْوَرنَهُ بِينَهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أن فَُان جَرَحَهُ 1 تُقْبَلْ هَذِهٍ 


و 


الْميئَهُ. 
َف التُْرِيدٍ وَل أمرَ وَجْلْ عَشَرَةَ جَالٍ أن يَضْرب كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَبْدَهُ سَْطا فَفَعلُوا م إن آخَرَ 
صَرَب سَوْطًا وَل يمره فمَات الْعَبْدُ من لِك كله فَعَلَى 


)393/8( 


الذي 1 يُؤْمَز أَرْشُ ما نَقَصَ بِضَرْبِهِ مَضْرُوبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ وَعَلَيْه أَيْصا جْزءٌ من من أَحَدَ عَشَرٌ جُرًْا من 


قِيمته مَصْرُوب أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا وَلَوْ أن ون صِرَبَهُ بِيَدِهِ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍِ م صَرَبَهُ هَذَا البَجُلُ سَوْطًا 


- 


وَمَاتَ فَعََيهِ نُقْصَّانُ سَوْطِهِ وَنِصْفُ قِِمَتهِ مَضْرُوبًا أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا وَف الجامع الصّغِيرٍ عَنْ مُحَمَد 
فين الجتمع لَه العتنبان أو الْمَحَادِن يُريدُونَ قخلة وَفِ الخاوي أؤ أخذ ماله ولا بَفدِر على دفميخ 
إلا بالْقدْلِ قَالَ لَيْسَ لَه أَنْ يَفَعْلَهُمْ وَلَوْ قَعَلَ تَبْ عَلَيْهِ الدَيَهُ قَالَ الْمُعَلَى قُلْتْ: لِمُحَمّدٍ إِنَّ صَاحِبَا 
يَقُولُ بِالصَّمَانِ وَعَىَ أَنَهُ أبُو مُطِيع قَالَ الْمُعلّى كُنت في الطَّوَافٍِء فَإِذَا مُحَمَدُ بْنْ الحَسَنِ فَقَالَ يا 
خُرَاسَاِ الْقَوْلُ مَا قَالَ صَاحِبكُمْ قَالَ الشَيْخُ وَبِهِ يُفْتي وكانَ نُصّيْرٌ يَقْضِي بِالضَّمَانٍ في الصََّّ 
وَالْمَجْنُونٍ وَالْبهِيمَةٍ إذَا فَعَلَهُ اليَجُلُ دَافِعَا وَكانَ الْمَقِيهُ أَبُو بكر يفت بِعَدَم الصّمَانٍ قَالَ الْقَقيةُ أَبُو 
اللَّْثِ هَذَا الْمَوْلُ يُحَالِفُ مَا قِيلَ في الرّوَايَاتِ الظّاهِرَةٍ َف فَتَاوَى الذَّخِيرَة أَمَُ الرَّجْلٍ إِذَا اْتَدَتْ 
وَالْعِيَاذُ آله تعَالَ فَفَعَلَهَا َجْلَ فا شَيْءَ عَلَّى الْقَاتِلِ هَكَذًا ذكر مُحَمَدٌ وَف غَيِْهَا أنَّ عَلَى الْقَاتلٍ 


. 


قِبمَتَهَا َف السَفيِّ سِْلَ عَمَنْ سَعى فِيه إلى السُلطَانٍ وَأَحَدَ من الرَّجْلٍ مالا ظَلْمَا هَل يَضْمَنْ لِسّاعي 
قَالَ نَعَمْ وَرْوِيَ هَدًا عَنْ ذُقَرَ وَأَحَلّ به كثيرٌ من مَشَايِنَا لِمَا فيه من الْمَصْلَحةٍ فمَاوَى الخْلاصَةٍ. 

مَنْ سَعَى بِرَجُلٍ إل السُلَطَانِ حَىّ عَرّمَهُ لا يَخْلُو من ثَلَانَةِ أَوْجْهِ أَحَدُهًا إِنْ كَانَتْ الَعَايَةُ بحَقّ بآنْ كانَ 
يُؤْذِيهِ ولا يمكئة دفْعْ الأَدَى إلا بارع إلى السُلْطَانٍ أو كان فَاسِفًا لا يبع عَن الْفِسق بالْأَمرٍ 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَفي مثْل هَذَا لا يَضْمَنْ الساعِي. الكَان: أَنْ يَقُولَ إِنَّ فلانا وَجَدَ كنرًا أو لَفْطَةَ وَظَهَرَ أنه 
كَاذِبٌ صَمِنَ إِلَّا إذَا كانَ السُلْطَانُ عَادِلُا لا يَغرَمُ مفْلٍ هَذِهِ الَعَابَاتٍ أ فَدَ يَغْرَمُ وَقَد لا يَغْرَمُ لا 
يَضْمَنُ الساعِي الثَالِتُ إِذَا وَقَعَ في قَلْبِهِ أن فلَانا يجِيء إلى امرَأتِ فَرَقَعَ إلى السُلْطَانٍ فَعَرّمَُ السُلْطَانُ 
طهر كذِبة هما لا يَعْمَنْ السماِي وَِنْدَ تحْمَدٍ يَْمَنْ وََالَ صَدْرُ الإسلام في كاب اللقطةٍ 
َالْقَُوَى عَلَى فَوْلِ مُحَمَدٍ لِعلََِ البَعَابَِ في رَمَانِنَا وَقِيلَ سَوَاءً قَالَ صِدَقًا أو كذبًا إن 1 يكن متسب 
وَلَيِس لِسلْطانِ عق الْأحذٍ عَلَى قباس قَوْلٍ محمد ذا أمرَ الأَْوَانَ بأد الْمَال باغتِارٍ الظَِرٍ لا 
يجَبْ وَاغَتبَارُ اليَعايَة يحب أَمًا إذَا 1 يَأَمرْ الْأَْوَانَ وَلكِنْ أَرَاُ بيْعَهُ وَأ 
الشَبِحُ الْإمَامُ لا يَْمَنْ الجان مُطْلَقَا قَالَ الْمَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ الساعِي لا يَضْمَنُ أَْضًا وَالْمَشَايحُ 
امون مهم الْقاضِي الْإمام عَلِيْ لدي واكم عبد ار وَعَْرُمًا ْم بوجوب الصّمَانٍ 
عَلَى الساعِي هَكَذَا اخْتَارَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَهُوَ أَصَحٌ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ السُلَطَانٍ: إِنَّ لِفْلَانٍِ قَوْسا جَيّدَا 
أَوْ جَارِيَةَ حَسْنَاءَ وَالسُلْطَانُ يأَخُذُ فَأَحَدَ يَضْمَنْ وَلَوْ كان السّاعِي عَبْدَّا يَطْلْبُ بَعْدَ الْعنق وَلَوْ اشْتَرَى 


- 5 ل 
0 ماقي و ل عار اسراءة 
خَد من بَيْتهِ شَيْئًا لا يَضْمَنْ وَفال 


2 
9 


شَْنَا فَقِيلَ لَهُ اشَمَرَدْت بِكَمَنِ غَالٍ فَسَعَى عِنْدَ ظَِ وَأَحَدَهُ إِنْكَانَ قَالَ صِذْقًا لا يَضْمَنُء وَإِنْكَانَ كَذِبَا 
وَقَالَ في الجاع الصّغيرٍ قَالَ أَبُو نَصْرٍ الدَبُوسِيُ يمن قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ أو فَعَلَهُ أن عََيِْ الغيرَ وف 
الْقَتَاوَى عَنْ خَلْفٍ قَالَ سَأَلْت أَسَدَ بْنَ عَمْرِو عَمّنْ صَرَبَهُ بِيَدِهِ أو رِجْلِهِ وَمَاتَ مِنْهُ قَالَ هَذَا شه 


وف الْمُنْتَقَى عَنْ محَمَّدِ قَالَ في رَجْل قَصَّدَ أَنْ يَضْرب آخَرَ بِالسَيْفٍ فَأَحَدَّ الْمَضْرُوبُ السَيْفَ مِنْ يَدِهِ 
فَمَطَعَ السَيِفْ أَصَابعَ الْآخَرٍ قَالَ إِنْكَانَ مِنْ غَبْرٍ الْمِفْصّل فَعَلَى الْجَاذِب الدَّيَةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
الْمِفْصّل فَعَلَيْه الْقصّاص. 


وف الْمُنْتَقَى رَجُلٌ قُبل عَمْدَا وَلَهُ انَْانٍ وَامْرأةُ فَعَمَتْ الْمَرَْهُ عَنْ الدّم نه إِنَّ أَحَدَ الابْئيْنٍ قَعَلَ الْقَاتِلَ 
وَهُوَ يَعْلَمُ العَفوَ فَعََيْهِ الدِيَهُ في مَالِهِ في ثلاث سِبِينَ يَدْفَعْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ما كانَ لَهُ عَلَى قَاتِلٍ الأب 
وََمَا إذَا قَعَل أَحَدُهُمَا أَا عَمْدَا وَقَعَلَ الْآخَرُ أمَهُ عَمْدَا فَلِأذَوَلٍ أَنْ يَفْدَ الدَانِ بِالَأَمَ وَبَسْقْطَ الْقِصّاصٌ 
عَنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْقصّاص الْأَوّلَ لَمّا قيِلَ صَّارَ الْقِصّاصُ مَوْرُوَا بَيْنَ الاْن الآحَرٍ وَبْنَ الأمْ لدم مِنْ 
ذَلِكَ الثّمْنْ فَإنْ قَعَلَ الْآحَرْ الْأمّ صَارَ الثُمُنْ الَّذِي وَرِتَيْهُ الأُمُ من الأب مِيراث الْأَوَلِ فَسَقَطَ صَرُورة 
وَإِذَا جَىَ عَلَّى مُكَاتَبٍ إِنْسَانٍ م دبَرهُمَوْلَاهُ لاتْدَارٍ السَرَايَة بَلْ تَكُونُ السَرَايَةُ مَضْمُوبَةَ عَلَى الجَانٍ 
َعْدَ التَذيِرٍ وَلَوْ كاتبَهُ أو أَعْتَقَهُ هُدِرَتْ السرَايَةُ أَيْضّاء وَإِذَا جَىَ عَلَى مُكَاتبٍ إِنْسَانٍ ثم أَدّى الْمُكَاتَبْ 
فَعَتَقَ نم مَاتَ الْمُكَانَبُ مِنْ تلك النَايَةِ فَعَلَى الْجَانِ قِيمَةُ قِيِمَةُ الْمُكَائَبِ لا الدِيَهُ وَإنْ مَاتَ خُرًا. 


وَقَالَ في الْمُنتَقَّى رَجْلْ شَهِدَ لَهُ رَجْلَانِ أَنّهُ قَتَلَ ابْنَ هَذَا فُلَاًا وَسَهِدَ آحَرَانِ لَذَا اليّجْلٍ أَنْضًا أَنَهُ قَكلَ 
ابْنَ هَذَا قُلَانَا وَسمَيَا ابْنَا آحَرَ لَهُ غَيْرَ الذي َمَياهُ الْأَوَلانِ وَرْكيَ الْمَرِيق لْأَوَلُ وَكَ بُرَكَ لْمَريقُ الثاني 
فَدُفِعَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ إلى الْمَشْهُودٍ لَهُ لِيَْعْلَهُ فَمَالَ الْمَحْهُودُ أ لَه أنا أَفْملُك بابني الَّذِي 1 تُرَك الشهُودُ 
عَلَى فَثْلِِ ولا أَفْدلّك بائني الي رَكِي الشْهُود عَلَى قَثْلِهِ ثم قَعلَهُ فلا شَيْء عَلَيْهِ 
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ابني الَّذِي رُكَيَ الشَُهُودُ عَلَّى قَثْلِه وَإِعا قُدلَ ابْنَ آخَرْ بي فَفَعَلَهُ كَانَ عَلَيِْ الدَيَةُ اسْتَخْسَانًا وَفي الْقِيّاس 


وَفي الْمُنعََر لد ع عر ل مس التَصْرَانَ عَمْدًَا َُ فَفْضِيَ عَلَيْه 
بِالّْقصّاص وَدُفِع إِلَيِْ لَِفْعْلَهُ فأسْلَمَ فَإِيّ أذرا عَنْهُ الَْمْلَ وأَجْعَلٌ عَلَيْهِ اديه وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي 


حَبِيمَةَ في مُسْلِم قَطّعَ يَدَ عَبْدٍ النَصْرَانَ عَمْدَا فَأَقَامَ الْعبْدُ بَيَنَدَ عَلَى النَصْرَانَ أَنَّ مَؤْلَاهُ كَانَ أَغْتَقَهُ قَبْلَ 
أن يَفْطَعَ هَذَا الْمُسْلِمُ يَدَهُ لَثْ هَهَادَتَهُمْ عَلَى الْعِيْق وَلَا يُقْصَى لَهُ بالقصّاص وَلَهُ نِضْففْ الْقِيمَةِ وَآلله 


0 


5 


[بَابُ ما يخدثُ الرّجْلُ في الطَريق] 
(بَابُ ما يُخْدِتُ اليّجُلُ في الطَريق) لما فرَعْ من بَيَانِ أخكام الْقَدْلِ مُبَاسرَةَ سَرَعَ في بان أخكامِه تَسَب 
وَقَدَمَ الْأَولَ لِكَونِهِ أَصْلَاء لِأَنَهُ فَمْلٌ بلا وَاسِطَةٍ وَلِكَوْنِهِ أكتَرَ وُقُوعًا فَكَانَ أَمَسَ حَاجَةً إلى مَعْرفةٍ 
أَحْكَامِهِ قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَمَنْ أَخْرَجَ إلى طرِيقٍ الْعَامّة كَِيقًا أو مِيرَابًا أو جُرْصا أو دكا فَبِكُلٌ 
تَرْعْهُ) أي لَكُلّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْمْرُورٍ الْحُصُومَةُ مُطَالبَة بِالتَفْضٍ كَالْمُسْلِمِ الْبَالِغ الْعَاقَلٍ ار كَالذْمََ؛ 
أن يكن نهم الْمرُورَ نفس وَبدَوابَه فتَكُون لَه الحُصُومَة فد كما في الْمِلَكِ المشترك يخلافٍ ‏ 
الْعبِيدٍ وَالصّبْيَانِ الْمَخجور عَلَيْهِمْ حَيْتْ لا يُؤْمَرُ بِالحَدْم بمُطَالْبَبهِمْ؛ لِأنَّ نخاصَمَةَ الْمَحْجُور عَلَيْهِمْ لا 
ُعْمبَرُ في مَالِهِ بخلافٍ الذّمِيَ هذا إذَا بَى لِنَفْسِهِ فيَدَ جا ذكرَ َِحترِرَ عَمًا ذا بَى لِلْمُسْلِمِينَ 
كَالْمِسْجِدٍ وَتوهِ فا يُنمَقَضُ كذًا روي عَن محمد - رَجمة اله -. 
وَقَالَ إسمَاعِيل الصّفَّارُ ما ينْمَضْ بِخْصُومَتِه إِذَا 1 يكن لَهُ مث ذَلِكَء فَإِنْ كان لَهُ مِثْلهُ لا يُلْمَمَّتْ إلى 
وَحَيْثْ ل يَزْلُ ما في فرت غلم أنه 
مُتَعَّتْ قَالَ في الْعتَايَةِ الْكَِيفُ الْمُسْتَرَاحُ وَالْمِيرَابُ وَالخُرْصّنْ قبل هُوَ الْبْرْجُ وَقَالَ فَخْرُ الإسلام جِذْغٌ 
يخِْجَُ الْإِنْسَانُ من الخَائطِ لِيَئِيَ عَلَْهِ ثم الكلَامُ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ في ثلَانَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا في أَنَهُ هَلْ 


د 


كَل لَهُ إِخْدَائُهُ في الطّريق أَهْ لا وَالئَانِ في الْحُصُومَةٍ في مَْعِهِ من الْإِحْدَاث فيه وَرَفْعْهُ بَعْدَهُ وَالنَالِثُ في 
ضّمَانِ مَا تَلِفَ يِمَذِهِ الْأَسْيَاءٍ أَمّا الإخدّاث فَقَالَ شَعْسسْ الْأَِمَةِ إِنْكَانَ الإخدّاث يَصْدٌ بأل الطّريق 
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحدت ذَلِكَ, وَإِنْ كَانَ لا يَضْرُ بأَحَدٍ لِسَعَةٍ الطرِيق جار لَهُ إِحدَاثَهُ فيه مَا 1 تَْعْ مِنْهُ؛ أن 
الانْتمَاعَ في الطّريق بِعَيْرِ آَنْ يَصْرٌ بأَحَدٍ جَائِز فَكَذَا ما هُوَ مِثْلُهُ فَيْلْحَقْ به إِذَا احْمَاج إِلَيْد فَإِذَا أَصَرّ 
الْمَارِ لا يحل لِقَوْلِهِ - عَلَيّْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارٍ في الإسلام» وَهَذَا نَظِيرُ مَنْ عَلَيْه 
الدَيْنُ فَإنهُ لا يَسَعْهُ التأَخِيرُ إِذَا طَالَبَهُ صَاحِبُهُ فَلَوْ 1 يُطَالِبَهُ جَارَ لَهُ تأخيرة وَعَلَى هَذَا الْقُعُودُ في 
الطَريقٍ للبيْع وَالشْرَاءِ يجوز إِنْ 1 يَصْرّ بأَحَدِ وَإِنْ أَصَرٌ ل يجْرْ لِمَا قُلْناء وَأَمَا الْحُصُومَةُ فيه فَمَالَ أو 
حَنِيِفَةَ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْ عُرْض النَّاس أَنْ يْتَعَهُ مِنْ الْوَصْع وَأَنْ بُكَلَمَهُ الرَفْعَ بَعْدَ الْوَضْع سَوَاءْ كَانَ فيه 
صَرّا وَل يكن إِذَا وَضّعَ بِعيْرٍ إذْنِ الإمَام لِافْمَاتِهِ عَلَى رَأيِ؛ لأَنّ التَذِبير في مور الْعَامَةِ إلى الْإمَام 
الْعْرْضُ بالضّمَ النَاحِيّةُ وَالْمُرَادُ وَاجِدّ مِنْ النّاسِ وَعَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ لِكُلّ وَاجِدٍ أَنْ يمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ 
وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ َيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَْعَهُ قَبْلَ الْوَضْع ولا بَعْدَهُ إِذَا ل يَكْنْ فيه صَرّرُ النّاس؛ لِأَنَهُ مَأَذُونٌ 


كه 


لَهُ في إخدائه شَرْءَ ألا تَرى أَنّهُ يجُورُ لَهُ ذَلِكَ إِنْ 1 يََعْهُ أَحَدٌ وَالْمَانعُ مِنْهُ مُتَعنَتٌ فَلَا بمَكُنْ من ذَلِكَ. 
فَصَارَكمًا لَوْ أَذِنَ لَهُ الِمَامُ بل أَوْلَ؛ 34 إِذْنَ الشّارِع أخرَى وِلَايَةَ وََقْوَى كَالْمُرُورٍ حٌَ لا يَجُورَ لِأَحَدٍ 
أَنْ بَتَعَهُ وَجَوَابْهُ أَنَّ هَذَا انْتقًا ل ضع لَهُ الطَرِيقٌ فَكَانَ لكُمْ مَنْعْهُ وَإِنْ كَانَ جائرًا في نَفْسِهِ بخلافٍ 
الْمُرور فيه؛ لَأُنهُ م وْضِعَ 0 لِأَحَدٍ مَنْعْهُ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَهُ التَصَردْف في النَافِلٍ 
إلا إِذَا أَصَرٌ) أي لَهُ أنْ يَعَصَرّفَ بإِخدَاثِ الخُرْصّنِ وَغَيِْ ينا َقَدَمَ ذِكُْهُ في الطَّرِيقٍ النَافِذٍ إِذَا 1 يَضْرٌ 

الزنم إِذَا 1 يَْعْهُ أَحَدٌ وَقَذْ ذَكْنَاهُ وَالخلافَ الذي فيه قلا تُعيدُهُ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَفِ غَيِْه 


2 
ع 
0 


لا يَمَصَرّفْ فيه إِلّا بإِذِْ) أَيْ في غَيْرٍ النَافِذٍ من الطَربق لا يَعَصَرَفْ أَحَدٌ بِإِخدَاثِ ما ذَكَرْنا إِلّا بإِذْنِ 
َمل لأَنّ الطَيقَ الي لَيِسَتْ بِنافِدَةٍ تلوكة لِأَهْلِهَا فَهُمْ فِيهَا سْرَكاء وَهَذَا يَسْتَحِقُونَ يما الشفْعَة 
وَالتَصَرُفَ في الْمِلْكِ الْمُشْمَرَكِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي 1 يُوصَعْ لَه لا يمْلَكَ إِلّا بإِذْنِ الْكُلَ أَصَرَّ مم أو 1 
يَصْرّ بخلافٍ النَافذ؛ لِأَنَهُ لَْسَ لِأَحَدٍ فيه مِلْكٌ فَيَجُورُ الانتمَاع به مَا 1 يَضْرّ بأَحَدٍ وَلِأَنَهُ إِذَا كان حَقٌّ 
الْعَامَةِ فيَعَدَرُ الْوَصُولٌ إلى إِذْنٍ الْكُلّ فَجْعِلَ كُل وَاحِدٍ كأَنّهُ هُوَ الْمَالِكُ وَحْدَهُ في حَقّ الِانْتمَاع مَا 1 
يبر بأحَدٍ وَلَا كَدَلِكَ غَيْرُ النَافذِ؛ لَِنَّ الْوصُولَ إل إِرْضَائِهمْ تكن فِيَبْقَّى عَلَى 
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حون رسخا وَف الْمُنْتَقَّى إِعا يُؤْمَرُ برَفْع هَذِه الْأشْيَاءٍ إذَا علِمَ حُدُونُهَا فلو كَانَتْ قَدِهَة 


لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقُ الرَفع وَ! َإِنْ ل يُدْرَ حَالُ هَذِه الْأَشْيَاءِ تجْعَلُ قَدبمَةَ وَهَذَا هُوَ الْأَصْل. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَإنْ مَاتَ أَحَدّ بِسُقُوطِهًا فَدِيَئُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كُمَا لَوْ > حَفَرَ بنرا في طرِيقٍ أَؤْ وَضّعْ 
حَجَرًا فَتَلِفَ به إِنْسَانَ) أَيْ إِذَا مَاتَ إِنْسَان بِسْقوطٍ ما ذَكَرَهُ مِنْ كنيفٍ أَؤْ مِيرّاب أَوْ جَرْصّنِ قَدِيَثه 
عَلَى عَاقَلَةِ م مَنْ أَخْرَجَهُ إلى الطّريق؛ لِأَنّهُ تس د ياد عر ( رمدت م تعر الما رفول 
هَوَاءٍ الطَّربقٍ به أو دس رةه الطريق وَكَذَا إِذَا عَكَرَ ِنَفْضِهِ إِنْسَان وَلّوْ عَكَرَ با 

أخدث به هُوَ رَجْلَ فَوَقَعَ عَلَى آخَرَّ فَمَاَا فَدِيَثُهُمَا عار عائلة ان أَخْدَنَهُ؛ لِأَنَ الْوَاقِعَ كالْمَدْفُوعَ عَلَى 
الآحَرِ وَلَوْ سََطَ الْمِيرَابُ فَأَصّاب مَاكَانَ في الدَّاخْلٍ رَجُلَا فُقََلَهُ فا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِءٍ لِأَنّهُ وَضَّعَ 
ذَلِكَ في ملكهٍ قلا يَكُونُ م 0 

0 إِنْكَانَ خَارِجًا ضَّمِنَ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا لا يَضْمَ لعز ف لاد ل« عدن شْمَنُ بالشَّكٌ؛ لِأَنَّ 


مَتِهِ تابث بِيَقِينٍ وَف الشّغْلٍ شلك وَفِ الِاسْتِحْسَانٍ يَضْمَنُ من النَصْف؛ اة يَضْمَنْ الْكُكَ 


جِ 


ا 


في حَالَةٍ التَصْفٍِ وَهُوَ مَا إِذَا أَصَابَهُ الطَرَقَانٍِ فَيَنْتصِفْ فَيَكُونُ مَعَ التَصْفٍ الْأَوَلٍ ثلاةُ أزباع؛ لأَنَّ 
أَحْوَالَ الْإصَابَةِ حَالَةٌ وَاجِدَةٌ فَلَا تَتَعَدَّدُ لاسْتحَالَة اجْتمَاعِهِمَا بخلافٍ حَالَةِ الجُرْحَيْن. 


وََوْ أشْرَعَ جتَاحًا إلى الطريق ثم بَاعَ الكل فَأصّاب الْتَاحٌ رَجْلَا فمَعَلَهُ أؤ وَضّعَْ حَشْبَةَ في الطربق م 
باع الحْشَبَة وتركهَا الْمُشْئرِي حَقّ عَطِب با إنْسَانَ فَالصّمَانْ عَلَى البائع؛ لِأَنَ فِعْلَهُ 1 يَنْفَسِخْ بزَوَالٍ 
ملكد وَهُوَ الْمُوجِبُ يخلاف الخَائِط الْمَائِلِ ذا بَاعهُ بَعْدَ الْإِشْهادٍ عَلَيْهِ م سَقَْطَ في مِلْكِ الْمُشترِي 
عَلَّى إِنْسَانِ حَيْتُْ لا يَضْمَنْ الْبَائِعْ ولا الْمُشْترِيٍ لِأَنَّ الْمُسْترِيَ 1 يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَهُوَ شَرْطٌ الخَائطٍ 
الْمَائْلِ وَفِ حَقَ الَْائع قَدْ بَطَلَ الْإشْهَادُ الْأَوَلُ؛ لأَنَّ الْملكَ سَرْط لِصِحَةٍ الْإشْهَادٍ فَيَنِطُلْ بعْرُوجهِ عَنْ 
ملكد؛ لِأَنَهُ لا يَعَمَكّنْ من نَفْضٍ مِلْكِ الْعَِْ وَفِيمَا نحْنُ فِيهِ إِنا يَضْمَنْ بإِشْعَالٍ الطَّرِيقٍ لا باغتبَارٍ 
الْمِلّْكِ وَالْإِشْعَالُ باق بَعْدَ الْبَيْع ألا ترى أن ذَلِكَ الْإِشْعَالَ لَو حَصّل من غَيْرِ مَالِكِ كَالْمُسْتَأْجِرِ أَؤْ 
الْمُعيرٍ أ الْعَاصِب يَضْمَنُ وَفي الخائطٍ لا يَضْمَنْ غَيْرْ الْمَالِك. 


وَلَوْ اسْتأَجَرَ رت الدّارٍ الْفَعلَهَ لإِخرَاج الختاح أو الظلة فَوَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُعُوا مِنْ الْعَمَلٍ فَفَمَلَ إِنْسَان 
فَالصّمَانُ عَلَيِهِْ؛ لأنّ لكلف يفغلهة؛ لِأنَّ العمل لا يَكُونُ مُسَلُمَا إلى رَبَ الدَار قبل فَرَاِهِمْ مِنْهُ 
قَاْقَلَبَ فِعْلَهُمْ فَتْلَا حي وَجبَتْ عَلَيْهِمْ الْكفَارَةُ ويخْرَمُونَ من الإرْثِ يخلاف مَا تَقَدّمَ مِنْ الْمَسَائِلٍ منْ 
إِخرَاج الاح أو الْمِيرَاب أَوْ الْكَِيفٍ إلى الطَرِيقٍ فَقَكلَ إدْسَاًا ِسْقُوطِهِ حَيْتُ لا نْب فيه الْكمَارَةُ ولا 
عََيْهِمْ قَالَ شَيْخْ الإشلام - رَحمهُ الله على - هَذًا عَلَى وُجُوو أمًا إِنْ قَالَ لكُْ وا لي جنَاحًا عَلَى 
فِنَاءِ داري فَإنَُّ ملكي وَلي مِنْهُ حَقْ إشرّاع الاح إِلَيْهِ من الْقَدِيم و تعلمْ الْفعلهُ ثم طَهَرَ بخلاف مَا 
قَالَ نه سَقَطَ فَأَصَّاب شَيْئَا فَالضّمَانُ عَلَى الآجر وَيَرْجِعُونَ بالضّمَانِ عَلَى الآمر قِيَاسّا وَاسْتَحْسَانَ 
سَوَاءٌ سَقَطَ قَبْلَ الْفَرَاعْ من الْعَمَلٍ أَوْ بَعْدَُ؛ لِأَنّ الصّمَانَ وَجَب عَلَى الْفَاعِلٍ بأمْرٍ الآمرٍ فَكانَّ لَهُ أَنْ 
ل ل سا سن يدت لضو اعفد الشّاةُ بَعْدَ الذّبْح كانَ لِلْمْسْتَحِقَ أَنْ 
يُضَمَنَ الذَابحَ وَيَرْجِعَ الذَّابِحُ به عَلَى الآمر فَكَذًا هَذَاء وَأَمَا إِذَا قَالَ لم اشْرَعُوا 0 جَنَاحًا عَلَى فِنَاءٍ 
دَارِي وَأَخْبََهُمْ أنه َس لَهُ حَقُ الشّرْع في الْقَديم أؤ 1 يْبِهُمْ حَقٌ بََؤا م سَقَطَ فَأنلَفَ سَيْنَا إن 
سَقَط قَبْلَ الْمَرَاعْ مِنْ الْعَمَلٍ فَالضّمَانُ عَلَيِهِمْ وَ1َ يَرْجِعُوا بِهِ عَلَى الآمر قِيَاسّ وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ الفَرَاغ 
من الْعمَلِ فكَدَلِكَ في جاب الْقِياسِء أن الْمُستأجرَ أمرَهُم جنا لا يلِك مسرت ِفْسهٍ وقد علِمُوا 
فَسَادَ أَمرهِ فَلَمْ يحَكُمْ بالصّمَانٍ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ كما لو اسْتَأجَرَ رَجْلّا لِيَذْبَحَ شَاةَ جَارٍ لَه وَأَعْلَمَهُ فَذَبَحَ 


م صّمِنَ الذَابِحُ لِلْجَارَ 1 يَرْجِعْ به عَلَى الْآمِر وَكَذًا لَوْ اسْأْجَرَهُمْ لَِبْنُوا لَهُ بَيْمَا في وَسَطٍ الطّريق ثم 
سَفَط وَأَنلّفَ شَيْنَا 1 يَرْجِعُوا به عَلَى الْآمِر وَفي الِاسْتِحْسَانٍ يَكُونُ الصّمَانُ عَلَى الْآمرِ؛ أن هَذَا 
الْأَمْرَ صَّحِيحٌ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ لا يَجُورُ بَيْعْهُ فَمِنْ حَيْتْ إِنَّ الْأَفْرَ صّحِيحٌ يَكُونُ إِفْرَارُ الصّمَانٍ عَلَى الْآمرِ 
بعْدَ الْقَرَاعْ من الْفِعْلٍ وَمِنْهُ حَيْتُ إِنّهُ فَاسِدٌ يَكُونُ الصّمَانُ عَلَى الْعَامِلٍ قَْلَ الْقَرَاعْ مِنْ الْعَمَلٍ عَمَلَا بجا 
وَإِظْهَارُ ل ال ل أو مِن إطْهَاره قَبْلَالْقرَاغ؛ لِأنَ أرَ الآمر ما لا يَضْلحخ 
من حَيْثْ إِنَهُ لا بإ َلِكُ الانتقاعَ بِفَِاءٍ دَارِهِ وَِعَا ححصّل لَهُ ذَلِكَ ب بَعْدَ الفرَاغ 


مق 
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قَوْلَهُ كما لو حَفْرَ بنرا في طَريقٍ فَتَلِفَ به ِنْسَانَ أي الْقَْلُ سوط الْمِيرَاب وَتَحوِوِ كَالْقَلٍ حفر البثر 
وَوَضْع الْحَجرٍ في الطَِيق؛ لأَنَ كل وَاحِدٍ مِنْهمَا فَثْلُ بِسَبَبٍ حَقٌّ لا تجب فيه الكَقَارَةُ ولا 00 
يكُونَ كمه كود فيما دكزتاة فَْلهُ: حفر إلى آخره حَفَرَ بنرا في الطَريٍ فج آحَرْ وحَفرَ انف 

في أَسْفَلِهَا ثم وَقَعَ يها إِنْسَانُ وَمَاتَ في الْقِيَاسِ يَضْمَنْ الْأَوَلُ وَبِهِ أَحَدَ نحَمَدٌ وَف الاسْتَخْسَانٍ 3 


َه 


وَلَوْ حَفَرَ بِنْرا ن جَاءَ آحَرُ وَوَسّع رَأسَهَا فسَقَطَ فيا إِنْسَانَ وَمَاتَ كان الصّمَانُ عَلَيْهِمَا أَنْلَانًا قَانُوا 


تأويلُ الفكالة أن الَّانّ وَسّعَ َأسهَا عَيْتُ يَعْلَم الام أن الوَاقعَ إِعَا وَفَعَ في مَوْضِع بَعْضّهُ مِنْ حَفْرٍ 
الْأَوّلِ وَبَعْضْهُ منْ حَفْرِ الثاني ما إِذَا وَسَّعَ الثاني رمه بَيْثُ إِنَهُ إعا َف في مَؤْضِعْ حَفْرِ الثاني كَانَ 
الصّمَانُ عَلَى الثَانقِء وَإِنْ ل يَدرٍ فَالضَّمَانُ عَلَيْهمَا قَاضِي حَانْ فَوْلَهُ حَفَرَ إلى آخره سَقَطّ إِنْسَانٌ فَقَالَ 
افر إِنَهُ ألقَى نَفْسَهُ وَكَدّبَهُ الَْرنَهُ في ذَلِكَ كَانَ الْمَوْلُ ةَ قَوْلَ الْحَافِرٍ في قَوْلٍ أبي يُوسُفَ آخرًا وَهْوَ قَوْلُ 


ُحَمَدِ؛ لِأَنَّ الظّاهِرَ أَنَّ الْبَصِيرَ يَرَى مَوْضِع قَدَمَيْه وَإِنْكَانَ الظَاهِرُ أن الْإِنْسَانَ لا يُوقِعْ نَفْسَهُ إِلَّا إذَا 


ّ 


وَفَعَتْ لَهُ شِدَةٌ فَلَا يب الصّمَانُ بالشَّكٌ فَوْلَهُ حَفَرَ برا في الطَرِيقٍ ثم كْسَاهَا بِالعْرَابٍ أو بخْصّرٍ أؤ با 
هُوَ مِنْ جِنْسٍ الْأَرْضٍ يَضْمَنْ الْأَوَلُوَلَوْ غَطَى رأْسَهَا وَجَاءَ آحَرُ وَرَقَعَ الْطاءَ فَوَقَعَ فِيها إِنْسَانُ ضّمِنَ 
اا لم ضير قَيَدَ بِقَولِهِ فتَِفَ فيه فَلَوْ 1 ينث مِنْ ذَلِكَ بَلْ مَاتَ جُوعًا أؤ عَطَثَا أو غَما 
هَنْ يَضِمَ يَضْمَنُ الَافِرُ 1 يَذْكْرْ تحَمَدُ هَذَا وَقَدْ ذكرٌ أَبُو يُوسُْفَ في الْإمْلَاءٍ خِلَاهًا فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَة 


ع 
غمًا 


و 
سيد 2 2 
ص2 

0 ص 


لا يَضْمَنْ الخَافِرُ إِذَا مَاتَ جُوعًا فَالْوَابُ كما قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَمّا إِذَا مَاتَ غَمَّاء فَإِنَّهُ يَضْمَنْ الَْافِرٌ 
وف الْكُبْرَى وَالْمَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي حَيقَة 00 
هَدَا إذَا كانَ الحَفْرُ في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ فَأمَا ذا كَانَ ال في فِنَاءٍ دَارِهِ ترق وم إِنْسَانُ قَمَاتَ هَلْ 

يَضْمَنُ إِنْكَانَ الْفِنَاءُ ِغَيْرِهِ يَكُونُ ضَامِئَاء وَأَمَا إِذَا حَفَرَ في مِلَكِهٍ أو كَانَ لَهُ حَقُ الَْفْرٍ في الْقَديم فَكَذَا 
ا وَإِنْ ل يَكُنْ مِلْكًا لَهُ وَلَكِنْ كَانَ مجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ أو كَانَ شِرَكا بأَنْ كان في سِكَةٍ 
غَيْرِ افد َإِنَهُ يَضْمَنْ قَالَ في الْمُنْتَقّى فِنَاءْ دار الرجُلٍ ما كان في ذاه ياج لي ون كان في عرض 
سِكته أ أَعْرَض مِنْهَا فَأَما إذَا أَم مَرَ َجْلّا أن يحَفِرَ لَهُ بثْرًا في أَصْل حَائِطٍ جار وَفِنَائهِ فهَدًا كله ِنَم 

الآمر وَفِنَاءُ جار الَذِي هُوَ فِتَاءٌ لَهُ فَهُوَ فِتاؤْهما وَإِنْ كانت السَكهُ غَيْرَ نافِدَةِ فَأَمَرَ بالَْفْرٍ في مَوْضِع 
لَبْسَ لَهُ فيه مَنْفَعَةَ ولا يحْمَاجُ إِلَْهِ الدَارُ وَهَدَا لَيْسَ بِفتَائهء وَإِذَا أَوْفَعَ إِنْسَانْ نَفْسَهُ في الْبثْرٍ قَلَا ضَّمَانَ 


ا الْحَافِرٍ شرح الطَّحَاوِيّ. 


وَمَنْ حَفَرَ بنْرًا عَلَى قَارِعَةِ الطريق فَوَقَعَ فِيهَا دَابَةَ أؤ إِنْسَانَ فَتَلِفَ فَالصّمَانَ على الَْافرٍ وَلْوْ جَاءَ 
إِنْسَانٌ فَدَفَعَهُ وَألْمَاهُ في الْبْرٍ وَمَلَكَ فَالِصَّمَانُ عَلَى الدّافع دُونَ الحَافرٍ. 


وَف الَانِيّة رَجْلٌ حَفَرَ بثرًا في ملْكه م سَقَطَ إِنْسَانَ فَقَمَلَ الساقِطُ ذَلِكَ الْإنْسَانَ أو الدَابَهَ كَانَ 
السّاقطٌ ضَامِئًا دِيَةَ أؤ قِيمَةً قِيمَةَ مَْ كانَ فيهّاء وَإِنْ كَانَ لْبنْرُ في الطَرِيق كَانَ الصَّمَانُ عَلَى حَافِرٍ الْبتْرِ» 
ل ل ا 
السَاقِطِء وَإِذَا حَفَرَ اليَجُلُ بثْرًا في طريق الْمُسْلِمِينَ نه آخَرُ حَفْرَ طائفَةٌ أخْرَى في أَسْفَلِهَا نم وَفَعَ إنْسَانٌ 
وَمَاتَء فَإِنّهُ يَنبَغِي في الْقِيّاسِ أَنْ يَصْمَنَ الْأَوَلْ وَبِهِ أَحَدَ مُحَمَدُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايخُ في جَوَابٍ 
الِإسْتِحْسَانٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَوَابُ الِاسْتِخْسَانٍ أَنْ يَكُونَ الصَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالئَان وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
جَوَابُ الِاسْتِحْسَانٍ أَنْ يَكُونَ الصّمَانُ عَلَى النَاِنِ حَاصَةَ إلا أن أَصْحَابَنا أَحَذُوا بالْقيّاسٍ وَكَانَ كُمَنْ 
حَفَرَ بنرا عَلَى قَاِعَةٍ الطَرِيقٍ فَجَاءَ إِنْسَان وَوَضّعَْ في الْبثْرٍ سِلَاحًا ثم م جَاءَ إِنْسَانٌ ووَقَعَ عَلَى الستلاح 
وَمَاتَ من ذَلِكَ, فَإِنّ الصّمَانَ عَلَى الافِرٍ وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عَمَّنْ حَفَْرَ في صَحْرَاءِ فَْبَةٍ الي هي لِأَهْلٍ 
القَريَةِ وَهِي مَبِيتُ دَوَابَجِمْ حَفِيرَةَ يَضّعْ فِيهَا الْْطَةَ وَالشّعِيرَ بِعَيْرٍ إذْنِ الْبَاقِينَ فَجَاءَ رَجْلَ وَأَوْقَدَ في 
الخفيرة ارا كُسَنْهَا وَذَلِكَ أَنْضًا ا الْبَاقِينَ فَوَقَعَ فِيهًا حمَارٌ فَاحْتَرَقَ بالنَارٍ فَالَضمَاتُ عَلَى مَنْ 
يب فَقَالَ عَلَى الْخَافِرٍ قَالَ وَهَذَا قا مَا نْقِلَ عَنْ أَصْحَابنَا في كتاب الدِّيَاتِ أنَّ مَنْ حَفَرَ بِثْرًا عَلَى 
0 الطريق وَألْقَى رَجُلّ فيه 0 َعْدَمَا وَقَعَ في الْبثْر رَجْلَ فَأَصَابَهُ الْحَجَرُ الذي في الْبِثْرِ قَمَاتَ إِنَّ 
لَه عَلَى الافِرٍ وَمِخْلهُ لو وَضَعَ رَجْلٌ حَجَرًا عَلَى الْأَرْضٍ بِقْرْبٍ الْبثرِ فَتَعقَّلَ فِيهَا إِنْسَان وَوَقَعَ فَهَلّكَ 


قَالدِيَُ عَلَى مَنْ وَصّعَ الْحَجَرَ كَأَنَهُ ألقَاهُ في الْبْرِ قَمَاتَ وَلَوْ كَانَ كَذَّلِكَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الدّافع 
وَكَذَلِكَ هَاهْنَا هَذَا إذَا وَضَّعَ الْحَجَرَ وَاضِعٌ فَأَمَا إِذَا ل يَضَعْهُ أَحَدٌ وَلكِنْ كَانَ الْحَجَرُ رَاسِخًا فَتَعَمَّلَ به 


م وم 


إِنْسَان وَوَقَعَ في البثر وَمَاتَ فَالِصَمَانُ عَلَى الَْافرِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدّ في التَسَبّبٍ وَكَانَ منْرلَة 
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الْمَاشِي إِذَا وَقَعَ في الْبثْر وَكَ يَعْلَمْ بالْبِْرٍ فَالَصمَانُ عَلَى الْحَافٍِ وَإِنْكَانَ الْمَاشِي دَافِعَا نَفْسَهُ في الْثْر 
وَأَنُ مبَاشرٌ وَالخَافِرُ معَسَبَبٌ وف الظَّهيريَة وإِنْكَانَ الْحجَرُ 1 يَصَعْهُ أَحَدٌ لكِنهُ حِيلٌ السسَيْلٍ جَاءَ به 
فَالصّمَانٌ عَلَى الافِرِ وَمنْ هَدَا الْنْسٍ مَا ذَكرَ في الْمنْتقَى وجل حَفَرَ يا عَلَى قَارِعةٍ الطَِيق فَجَا 
نْسَانٌ وَرَلَقَ بماءٍ صَبّهُ رَجْلْ آخَرُ عَلَى الطَرِيقٍ وَوَفَعَ في الْبِئْر وَمَاتَ فَالِصَّمَانُ عَلَى الَّذِي صب الْمَاكَ 
فَإِنْكانَ الْمَاكُ مَاءَ السّمَاءٍ فَعَلَى صَاحِب الْبِثْر. 


ونع لتر كر ول ومع وار ولع وا عر لق فرق رد ساف إن 
صّمَانَ لَهُ وَهََا بخلافٍ مَا لَوْ حَفَرَ في الطّريق, فَإنهُ يَصِيرُ صَامِنَاء فَإذَا حَفَرَ بِثرًا عَلَى قَارِعَةٍ الطَريق 
فَوَفَعَ إِنْسَان فَسَلِمَ مِنْ الْوَفْعَةٍ وَطَلَبَ الخُرُوج مِنْهَا فَتَعلّقَ حَىٌّ إِذَا كَانَ في وَسَطِهَا سَمَطَ وَعَطِب قلا 
ّمَانَ وَلَوْ مَشَى في أَسْفَلِهَا فُعَطِب بِصَّخْرَةٍ فِيهَا فَِنْ كَانَثْ الصّخْرَةُ في مَوْضِعِهَا مِنْ الْأَرْضٍ فلا 
صَمَانَ وَإِنْكَانَ صَاحِبُ الْبثْرِ فَلَعَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا وَوَضَّعَهَا في نجي الْبِبْرِ فَعَلَى صَاحِب الْيئْرِ هَكَدًا 
ذَكِرَ في الْمُْمَقَى سَرْح الطَحَاوِي. 


وَإِذَا حَفَرَ الَجُلُ بِْرَا في الطّريق فَسَقَط فيه رَجْلٌ فَتَعَلقَ بِهِ آخَرُ وَتَعَلَقَ انان بكَالِثِ وَسَقَطُوا جَمِيعًا 
وَمَانُوا حمِيعَا فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَوْجْد إِنْ مَانُوا مِنْ وُقُوعِهمْ وَل يَمَعْ بَعَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ أو مِنْ وُقَوعِهِمْ 


- 
ص 
١ه‏ لله ه 


وَوَفَعَ بََضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَدْ عْلِمَ كيْفِيةُ الْمَوتِ أو 1 يُعْلَمْ كيْفَ مَاثُواء فَِنْ مَانُوا مِنْ وُقُوعِهِمْ و يَمَعْ 
بَعْضّْهُمْ عَلَى بض فَدِيَةُ الأَوَلِ عَلَى الخَافِر لِأَنَهُ كالدّافِع وَدِيَهُ انان عَلَى الْأَوَلِ؛ لِأنَّ الثَّايَ مُبَاشِرَ 
وَدِيَةُ ليث عَلَى القَانء وََِا حَرَجُوا أخياء وأَخْبَرُوا عَنْ حَالِِمْ نج انوا همَوْت الْأَولٍ عَلَى سَبْعة أؤجه 
ًا إن مات من وَفُوعِهِ لا عَيْرُ فَدِيعهُ عَلَى الافٍِ, وَإِنْ مَاتَ مِن وقُوع الفَن عَلَيِْ فَِيعهُ هَدَرٌ) أنه 
قَاتِلٌ لِنَفْسِهِ يجَرَه. وَإِنْ مَات مِنْ وُقُوع الثَالِثِ عَلَيْهِ فَدِيَتُهُ عَلَى القّاي؛ ِأَنَهُ هُوَ جر الثَالِتَ؛ وَإِنْ مَاتَ 
من وُقُوع الات وَالَالثِ قَنِصْفُْ دِيَتهِ هَدَرُ وَنِصْفْهَا عَلَى التاق وَإِنْ مَات مِنْ وُقُوعِهِ وَوْفُوعَ الثَالثِ 


ض 


هَدَرٌْ؛ٍ لِأَنُّ قََلَ نَفْسَهُ يجَرَ الدَانٍ عَلَيْهِ وَالئُلْتْ عَلَى الخحافِر؛ لِأَنَهُ كَالدّافِع وَالُلْثْ عَلَى الثَانٍ بجَرَ 
الثَالِثِ مُبَاشَرَةَ وَأَمّا الحَكُمْ في الثاني فَإِنْ مَاتَ بقوع الَالِثِ عَلَيْهِ قَدِبَئهُ هَدَرْ؛ٍ لِأَنَهُ جََهُ إلى نفس 
وَإِنْ مَاتَ مِنْ وُقُوع الْأَوَلِ عََيْهِ فَدِيَئَهُ عَلَى الْأَوَلِ؛ لِأَنهُ صَارَ كالدّافع لِلئَّاتن في الْببْرِ وَإِنْ مَاتَ منْ 
وقُوع الأول وَالنَاثِ مَعَا فَبضْفُْ دِيَتِهِ هَدَرٌ مجر الثَالِتَ إل نَفْسِهِ وَنِصْفْهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأَوّلِ مَرَ 
الأول لَهُ وَإيفَاعِهِ في الْبثْرِ. 

وَأَمَا دِيَةُ الثَّاِثِ فَعَلَى الَّانٍ جر اَن لَهُ هَذَا ذا كَانَ يُدْرَى حَالَ وُقُوِعِهِمْ فََمًا إِذَا كانَ لا يُدْرَى فَلَا 
يخْلُو إِمَا أن يَكُونَ بَعْصْهُمْ عَلَى بض أو وُجِدُوا مُتَفرقِنَ فإنْ كانوا متَفرقِينَ فَدِيهُ الذَّالثِ عَلَى اللَانٍ 
وَدِيَةُ لدان عَلَى الْأَوّلِ وَدِيَهُ الث عَلَى لان وَهْوَ قَوْلْ مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله تَعَالى - وَفي قَوْلٍ آحَرَ ل 
ُبَينْ محمد فَائِلَهُ في الْأَصْلٍ وَيُقَالُ هُوَ قَوْلُ أبي يُوسْفَ وَهْوَ الِاسْتِخْسَانُ أن دِيَة الْأَوَلٍ أَنْلان ثُلْتْ 
عَلَى صَاحِبٍ الْببْرِ وَثُلْتْ عَلَى لان لِأَنَهُ جَرّ الثَالِتَ عَلَيْه َثْلْثْ هَدَرٍْ لِأَنَّ الْأَوَلَ هُوَ الذي جَرٌ 
الاي وَدِيَهُ اَن نِصْفَانِ نِصْفْ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَُ هُوَ الَّذِي جَرّهُ وَنِضْفْ هَدَرْ؛ٍ لِأَنَهُ جر الثَالِتَ إلى 


نَفْسِهِ وَدِيَُ النَاِثِ عَلَى النَان عَبْدٌ حَفَرَ بِنْرًا عَلَى فَارعَةٍ الطَّريق فَجَاءَ إِنْسَان وَوَقَعَ فيهَا فَعَمَا عَنْهُ 


الوَلُ م وَقَعَ فِيهَا آخَرُ فَعَلَى المَوْلى أَنْ يَذْفَعَ كلَهُ أؤ يَفَدِيَهُ في قَوْلٍ أبي حَبِيمَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ 
ُدْقَعُ إلَيْهِ ضف لِأَنَهُمَا وَقَعَا مَعَا فَعَمَا عَنْهُ أَحَدُ الْوَلِيَيْنِ رَجْلٌ مَاتَ وَتَرَكَ دَارَا وَعَلَيْهِ مِنْ الدَّيْن مَا 


و 


ع وداه له له موا دنار مانم هقف قر من 82004 اعييء اه ]خرص ل ا 1 
يَسْتَغْرق قِيمَتَهًا فُحَفَرَ فِيهَا وَرَنَتْهُ فَهُوَ صَامِنٌ لنقصانٍ الخفر لِلغْرَمَاءِ فإِنْ وَقَعَ فِيهًا إِنْسَانَ فَعَليْه 


َف الْمُنْتَقَّى مُحَمَدُ عَنْ أي يُوسْفَ في عَبْدٍ حَفَرَ بثرًا ث أَععَقَه مَؤْلاهُ م وَقَعَ الْعَبْدُ الْمُعْمَقْ في الْبثْر 
وَمَاتَ قَالَ عَلَى الْمَوْلَ قِبِمَيْهُ لوَرََيهِ قَالَ تُحَمَدٌ لا أرى عَلَيْهِ سَيْمَاوَلَوْ أعْتَقَهُ الْمَْلَ أَوَلَا نه حَفَرَ وَوَقَعَ 
فِيهَا فلا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَ بلا خلافٍ. 

َف َوَادِرٍ ابْنِ مَاعَةَ عَنْ أبي يُوسْفَ مُكَاتَبْ حَفَرَ بثْرًا في الطَريق ثم فَمَلَ إِنْسَانا فَقْضِي عَلَيْه بقيمعه ثم 
َع في ال إنْسَانُ وات قَالَ يُشَارِكُ السَاقِط في الْْرِ الَّذِيأَحدَ الْقيمَة فيا قالَ وكدلِك الْمدَبَر 
فر وو ل لال ار سار لف لوسك 
خْصُومَةٌ ولا أَْبَل بَيئهَعَلَيْد وَِهًا أَفْبَلُ بَيَنََ عَلَى مَوْلَ الْمُدَبَرِِ فَإذَا رَكتْ كذًا عَلَى الْمَولَ يَرْجِعْ عَلَى 
الَذِيأَحَدَ الْقِمَةَ بِصْفِهَا ون التَجْرِيدٍ وَلَو كان الافِرٌ دبرا أو أمّ وَلَدِ وَقْضِيَ عَلَى الْمَوْلَ بقِيمَةٍ 


وَاجِدَةٍ تُعْمَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الفرِ وَلَا يُعْعَبَرُ بزيادَةٍ القِيمَةِ وَتقصَايَاء وَأَما الْمُكَائَبْ فَمَلْرَمُهُ الجنَايَاتُ 
وَتُعْتَبَرُ قِيمَُهُ يَوْمَ الحفر وَلَوْ كَانَ الَْافرُ عَبْدَا 


)398/8( 


َجْنَاياتُ كُلهَا في رَقَبَعهِ وَيْخَاطَبُْ الْمَوْلى بالدَّفْع أَوْ الْفِدَاءٍ يجميع لّْرُوشِ» َإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَؤِْلَ بَعْدَ 
الخفرٍ قبل الؤوع ج خَقَْهُ الات فَعَلَى الْمَل فِيمَمه يَؤمَ عق يَشِْكُ يها أمْحَابُ الِااتِ الي 
كانت بَعْدَ الْعثْت وَقَبْلَهُ يَصْرِبُ في ذَلِكَ كُلٌ وَاجِدٍ بِقَدْرِ أَرْشٍ جِنَاتَهِ وَل ل يعْمَقَ وَلَكِنْ وَقَعَ وَاحِدٌ 
وَمَات فَبُذقعْ به ثم وَقَعَ تان وَتالِثْ فَيَشْتكُوا مع الْمَذفُوع ليه الَْوَلِ في رَقبته هدر حَفُوقِهم ولو أن 
عَبْدَا قَكلَ إِنْسَانًا وَدَفَعَهُ الْمَوْلَ بِهِ ثم وَقَعَ إنْسَانَ في بثْر كَانَ حَفَرَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْدَ الدّافِع 
َالْعبدُ يده نِفُةُ إل وَاَ السَاقِطٍ في الْبثْرٍ أو يَفْدِيهِ بالدّية وَلَوْ عَمَا وَعُ السَاقِطٍ في الْبئْرِ ل يُذهَع إل 
الْمَوْلَ شَيْءْ من الْعَبْدٍ ولا خُصُومَة في هَذِهِ الْمسْأَلةِ بَنَ الْمَْلَ الْأَوَلِ وَإِنَا يخَاصّمْ الذِي في يَدِهٍ 
الكل 


َف الاي ولو أن رجلا حَفَرَ برا في سُوقٍ الْعَامَة أو بَى فبه ذكَانا فَعَطِب به شَيْء فَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
بإذْنِ الْإمام لا يَكُون صَاما وَعَْرٍ نه يَكُونُ ضصَامًا كما لَوْ أَوْقَفَ دَابَتَُ في السُوقٍِ في مَؤْضِع مُعَدٍ 
لِلدَابَة فََوْقَفَ الدَّابَهَ في ذَلِكَ لْمَوْضِع ِنْ عَيّنُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعٌَ بإِذْنِ السُلْطَانٍ فَعَطِبٍ لا يكن 
ضَامِئًاء وَإِنْ 1 يَكُنْ بإِذْنِ السُلْطَانٍ كانَ ضَامِئَا؛ِ لِأَنَّ السُلْطَانَ إِذَا أَذِنَ بِدَلِكَ يَخْرْجُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ عَنْ 
أن يَكُونَ طريفًا فَتعيّنَ لإيَافٍ الدَوَاتَ وَبِعيْرٍ إذْنِ السُلْطَانِ لا يرج من أن يكُونَ طريفًا ولو أن دبرا 
حَفَرَ بنرا في الطّريق ثم أَعْتَقَهُ الْمَوْلَ أ مَاتَ الْمَوْلَ حَىٌّ عَتَقَ الْمُدَبَرُ بمؤته ثم أوْفَعَ نَفْسَهُ كَانَ 
للْمُشْئرِي قِيِمَمْهُ عَلَى الْبَائع وكذًا لَوْ كان الْمُدَبَرْ عَبْدَا وَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَ وَقَدْ ذكْرَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَهَ عَلَى 
الخلاف بَيْنَ أي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ 


وَإِذَا حَفَرَ الرَجْلْ نَهْرًا في غَيْرٍ ملْكِه فَأَكْكرَ مِنْ ذَلِكَ النَهْرٍ مَاءَ يُغْرِقَ أَرْضًا أَوْ قَْيََ كان ضَامِئا وَلَوْ 
كَانَ في مِلْكِهِ فلا صّمَانَ رَجُلْ سَقَى أَرْضَهُ من نَفْرٍ الْعَامَةِ وَكانَ عَلَى َفْرٍ الْعَامةِ أنْهَارَ صِعَارٌ مَفمُوحة 
فُوَعَانُهَا وَدَخَلَ الْمَامُ في الْأَنْهَارٍ الصّعَارٍ وَفَسَدَ بدَلِكَ أَرْض فَوْمِ قَالَ سَيْخْ الإسلام الْأَجَلُ طَهِيرٌ 
الدّين يَكُونُ ضَامِئَاءٍ لِأَنَهُ أَْرَى الْمَاءَ فيهًا. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ بيمَةَ فَصَمَائهَا في مَالِِ) أي لو كان الاك في الْبثْرِ أ قوط اممرْصْنٍ 
بِيمَةَ يَكُونُ ضَمَانْهَا في مَالِهِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَاقِلَهَ لا تَتَحَمَّلُ صّمَانَ الْمَالِ وَإِبْقَاءْ الْمِيرَابٍ وَاتَخَادُ الطَْنِ في 
الطريقٍ بنِْلَةِ إْمَاءِ الحجر وَالْحَسَبَةِ؛ِ أن كُلَ وَاجِدٍ مِنْ ذَلِكَ مُسَبَبْ بطريق مِن التَعَدِي يِخلافٍ ما إذَا 
كان في مله لِعَدَم التعَدِّي وَبخلَافٍ مَا إذَا كنس الطَرِبقَ فَعَطِب بِمَؤْضع كُنْسِهٍ إِنْسَانٌ حَيْتُ 1 يَضْمَنْ من 
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َ 


ِأَنَهُ لَيْس بمُتَعَدَ فيه؛ لِأَنَهُ 1 يدت فيه شَيْنَا وَإِعّا قَصّدَ إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنْ الطّريق حَقٌّ لو جَمَعَ 
الكُنَاسَةَ في الطَريق فَعَطِب يا إنْسَانُ صَمِنَ لِوْجُودٍ التّعَدِّي بِشْغْلِه الطَريق وَلَوْ وَضَّعَ حَجَرًا فُنَخَاه 
غَيْرْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَلِفَ به نَفْسنَ أو مَالُ كانَ صمَائُهُ عَلَى مَنْ ناه لِأَنّ فغل الْأَوَلٍِ قَدْ الْعَسَحّ وَكَذا 
إِذَا صب الْمَاءَ في الطَّرِيق أَوْ رش أو تَوَضّاً فَعَطِب به نَفْمن أَوْ مَالُ يَضْمَنْ؛ لِأَنَهُ مَُعَدَ فيه بخلافٍ ما 
إِذَا فعَل ذَلِكَ في سِكَةٍ غَيْرٍنَافِدَةٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا أو فَعَدَ فيه أؤ وَضّعَْ حَشبَةَ أو مَمَاعَه؛ لِأنَّ الكل 
وَاجِدّ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِكوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ السّكنٍ كما في الدَارٍ المُشْتَركةِ بخلافٍ الحفرِ؛ لِأَنَهُ 
لَيْس مِنْ صَرُورَاتٍ السّكن فَيَضْمَنُ ما عَطِب به كالدَّارٍ الْمُشْترَكةِ غَيْرَ أنهُ لا يَْمَنُ في السَكَةٍ مَا 
نَقَصَ بِالَْفْرٍ وَف الدّارٍ الْمُشْتَركةِ يَضْمَنْ؛ لأَنَّ لِشَرِيكه ملكا حَقِيقَةَ في الدَّارٍ حَمٌّ يَبِِعَ نَصِيبَهُ وَيَفْسِمَ 
بخلافٍ اليَِكَةٍ قَالُوا هَذَا إذَا رَشّ مَاءَ كثيرا بحَيْتْ يُزْلَقْ مِنْهُ عَادَمَ وَأَمّا إذَا 1 يُجَاورْ الْمُعْمَادَ لا يَضْمَنُ 
وََوْ تَعَمدَ الْمُرُورَ في مَؤْضِع الصّب مَعَ عِلْمِهِ به لا يَضْمَنْ الرَاُ؛ لأَنَهُ هُوَ الَّذِي حَاطَرَ بِنَفْسِهِ فَصّارَ 
كُمَن وَنَبَ في الطَريق من جَانبٍ إلى جانِب فَوَقَعَ فيها يخلاف ما إذا كان يقير عِلْمِهِ بأ كات لبلا أو 
َعْمَى وَقِِلَ يَضْمَنْ مَعَ الْعَِم أَنضًا إذَا رش حميعَ الطَريق؛ لِأنَّهُ مُضْطرٌ إلى الْمُرُورٍ فيه وَكذَا الحَكُم في 
الْحْشَبَةٍ الْمَوضُوعَةٍ في الطَريق في جميع أَجْرَاءٍ الطَرِيقٍ أو بَعْصِهِ وَلَوْ رش فِنَاهَ حَانُوتٍ بإِذْنِ صَاحِبهِ 
فَصمَانُ ما عَطِبَ عَلَى الْآمِرٍ اسْتِخْسَانا. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمَنْ) عل بالوعة لي طرتي أثر المكلطانٍ أو لي ملكه أ وستع حَسْبَ فيه) أي 
في الطّريق (أَوْ فَنْطَرَةَ با إِذْنِ الإمَام فَتَعَمّدَ الرَجْلْ الْمُرُورَ عَلَيْهَا) (1 يَضْمَنْ) أَمًا بناءُ الْبَالُوعَةٍ بأَمْرِ 
إن أز د في ملكه + قعل م الْحَشَبَة فَاذَنَهُ 0 تعد » وَأ ِنَاءُ 0 فَإذَنَ 0 لود حَقًَا 0 


صر اع وا 


ل ١‏ 57 ليها 7 يَضْمَنْ وَوَضْعُ م الشية لطر وَإِنَْ وُجِدَ الي منة 7 يق تَعَمُدَهُ َه الْمؤوز 
عَلَيهمَا يُسْقط البِسبَة إلى الْوَاضِع؛ لِأَنَ الوَاضِع مُتَسبب وَالْمَر مبَاشِرٌ فَصّارَ هُوَ صَاحِب عِلَةِ قلا 
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يُعتَبَرُ التَّسَيْبُ مَعَهُ وَقَدْ بينَاهُ فيا مَضَّىء وَإِنْ اسْتأَجِرَ أَجَرَاءَ يفِرُونَ لَهُ في غَيْرِ فَِائِهِ فَضَمَائُهُ عَلَى 
الْمُسْتَأجِرٍ ولا شَيْءَ عَلَى الآجر إن يَعلَمُوا أَنَهُ في غَيْر فِنَائِه لَِنَ أمرهُ قَدْ صّحّ إذَا ل يَعْلَمُوا فَنْقِلَ 
فِعلّهُمْ إلى الآمر؛ لِأَنَّهُمْ مَغْرُورُونَ مِنْ جهّته فَصَّارَ كما إذَا أَمَرَ أَجيرا بِدَبْح هَذِهِ الشَّاةٍ فَدَبكَهَا نه ظَهَرَ 
أنّ الشَّاةً لع يَضْمَنْ الْمَأْمُورُ وَيَرْجعْ به عَلَى الآمر ِكَونهِ مَغرُورَا من جَهَتهِ وَهَْايَبُ الضّمَانُ علَى 
َإِنْ عَلِمُوا بِدَلِكَ فَالِصّمَانُ عَلَى الآجر؛ لِأَنَّ أَمْْهُ 1 يَصِحَ؛ لِأَنّهُ لا لِك أَنْ يَفْعَلَ بنَفْسِهِ ولا غُرُورَ 
مِنْ جهّتِه لِعلمِهم بِذَلِكَ فَبَقِيَ الفغلٌ مُضَافا إلَبْهِمْ وَلَوْ قال لُمْ هَذَا فِتائي وَلبْسَ لي حَق الْخَفر فيه 
فَحَفَرُوا فَمَاتَ فيه إِنْسَان فَالضَمَانُ عَلَى الْأَجَرَاءٍ قِيَاسَّاءٍ لأَنَهُمْ عَلِمُوا بِمَسَادٍ الأ فَلَمْ يَعْوهُمْ وَف 
الاسْتِحْسَانٍ الصّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأَجِرِ لِأَنَّ كته فِناءَ َم مَنِْلَة ونه تملُوكا لَهُ لانْطلاق يَدِهِ بالتَصَيُْفٍ 
فيه من إِلْقَاءٍ الطِنٍ وَالحَطّبِ وَرَنْطٍ الدَابَِّ وَالرَكُوبٍ وَبَِاءٍ الدكانٍ فَكَانَ آمرًا بالَْفْرٍ في مِلْكِهِ ظَاهِرًا 
بالنَظرٍ إلى مَا ذكَرْنَا فكذا يُنْقَلْ إِلَيْهِ وَقال شَيْحْ الإِسْلام إذا كَانَ الطريق مَعْرُوفا أَنَهُ للْعَامَةِ ضَمِنُوا 
سََاءْ قَالَ لُمْ أو لاء وَإِذَا اسْتأَجَرٌ اليَجْلْ أجيرا لِيَحَفِرَ لَه بثْرًا فَحَفَرَ لَهُ الْأَجيرُ وَوَفَعَ فيهَا إِنْسَان 
وَمَاتَ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنٍ الْآوَلَ أَنْ يَسْتَاجِرَ الأجير لِيَحْفِرَ لَهُ بنرا في الطريق, فَإنّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأوَلَ 
أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا مَعرُوفًا لِعَامَةِ المُسْلِمِينَ يَعرِفُ كل أَحَدٍ وَف هَذَا الْوَجْهِ يجَبْ الصّمَانُ عَلَى الْأجيرٍ 
سَوَاءْ عَلِمَهُ الْمُسَْأْجِرُ بِدَلِكَ أو 4 يَعْلَمْهُ وَإِنْكَانَ الطّرِيقُ لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ إلا أَنَهُ طريق غَيْرْ 
مَشْهُورٍ فَإِنْ أعْلّمَ الْمُسْتَأجِرُ الجر بِأَنَّ هَدَا الطرِيق لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَدَا الجوَابُ أَيْضًا فأَمَا إذَا 1 
يُعْلِمْ فَالضّمَانُ عَلَى الآمر لا عَلَى الْأَجِيرٍ وَهَذَا بخلاف مَا لو اسَْأَجَرَ أَجِيرُ الذَّبْح شَاةَ فَدَبحَهَا ّ عَلِمَ 
أن الشّاةً لِعَيْرِ الآمر فَإِنَّ الضّمَانَ عَلَى الأجير أَعْلَمَهُ الْمُسْتَأَجِرُ بأنّ الشّاةً لِعَيِْهِ أؤ 1 يُعْلِمْهُ نم يَرْجِعْ 
إِذَا 1 يَعْلَم الْوَجْهُ انان إِذَا اسْتَأَجَرَهُ لِيَحْفِرَ لَهُ بنرًا في الْفَِاءٍ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانهُ وَف الَْعَاوَى وَالخُلّاصَةٍ 
إذَا اسْتأجِرٌ رَجُّا َي لَهُ أو لِبُحْدِتْ لَهُ سَيْئَا في الطَربق أو يرج حائطًا هُمَا عَطِب به مِنْ نَفْسٍ أو 
مَالِ فَدَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرٍ دُونَ الأَجير اسْتِحْسَانًا إلا إِذَا سَقَطّ مِنْ يَدِهِ لِنْ َأَصَاب إِنْسَانَا فَقََلّهُ 
نب الدِيَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي سَقَط مِنْ يَدِهِ وَعَلَيْهِ الكَفَارةُ وَفي الَغْتاقِيَ مَنْ حَفَرَ برا عَلَى قَارعَةٍ 
الطَريقٍ فَجَاءَ آخَرُ وَحَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَوَنَب مِنْ أَحَدٍ الجَانِيَنٍ إلى الجانب الْآحَر وَوَقَعَ فيه وَمَاتَ ل يَضْمَنْ 
الخَافِرُ شَنًا. 


َف المُنتَقَّى رَجْلٌ جَاءَ بِقَوْمِ إلى طرِيقٍ مِنْ طَرْقٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اخفرُوا لي هُتَا بثرًا أو قَالَ ابَنوا لي 


نا و قل غير إن مان ما عَطِب به من ذَلِك عَلَى الآمر دون الْقَاعِلٍ ذكرَ الْمسألَة طلقا 
وتيا ما ذا ل يكن الطَريق مَشهورا لَِامَةِ اْمُسلِمينَ وم يْلَمَه الْمُستَأجُ دَلِكَ كما دكر شيخ 
الإسْلام وَدَكرَ عَقِيب هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جْلٌ جَاءَ لِقَوْمِ وَقَالَ افِرُوا في هَذَا الطَريق بنرا و1 يقل لي و1 
يَقُلْ أسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ وَطَنُوا أَنّهُ الآمرُ وَكَدَلِكَ لَوْ أَدْحَلَهُمْ دَارَا وَقَالَ ُمْ اخفِرُوا فيهَا فَحَفَرُوا وَظَنُوا 
َنهَا دار الآمر فَهُوَ عَلَى أن يقُولَ إن استَأجرَهمْ على ذَلِكَ وَذكر بَغْدَ هذا بش بن الْوَِيدٍ عَنْ أي 
يُوسْفَ رَجُلَ اسْتأَجِرٌ عَبْدَا فَحَفَرَ لَهُ في عَيْرِ فِتائِه فَالصّمَانُ في رَقَبَةِ الْعَبْدِ عَلِمَ اْعبْدُ بذَلِكَ أَمْ لا. 


وَلَوْ اسْتَأَجَرَ مُكاتبًا أو عَبْدًَا تحَجورًا عَلَيْهِ لحفر بثر فَوَفَعَتْ الْبِْرُ عَلَيْهِمَا وَمَانَا فَالضّمَانُ عَلَى 
الْمُسْتَأْجِرٍ في الرّ لا في الْمُكَائبٍ وَيَضْمَنْ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ فَإِذَا أَحَدَّ القيمَةَ دَفَعَ الْمَؤْلَ الْقِيمَة إلى 
مكة الله ماخر 0 ود" ري وعكة الله فى و رس 4ه اسرد ددعدوة أده أ له و دعداأعحه ذه 
وَرَنَةِ الُرّ وَالمُكَانَبٍ فَيَضْرِبْ وَرَنَهُ الخُرّ في قِيمَتِهِ بِكلثِ الدِيَةِ وَوَرَنَهُ المُكَاتبٍ بِكُلثِ قِيمَةِ المُكَانَبِ ثم 
5 0 2 0 0 5 2 2 لقا عت 3 5 0 مس ص 0 و 
يَرْجعُ المَالِكُ عَلى المُسْتَاجَرٍ بِقِيمَة العَبِدِ مَرَهَ فَيّسَلمُ لَهُ وَلِلمْسْتَاجِرٍ أن يَرْجِعَ عَلى عَاقِلَةِ الخُرّ بلث 
د دن ادف 42 06د 3 ديس 4 م وده أعدجة 6 1:0 ره أمجه 015 ة 
قِيمَةِ العَبْدِ وَيَاْحْدٌ أَوْليَاءُ المُكَائَبٍ مِن الخْرَّ ثُلْتَ قِيِمَةٍ المُكَاتبٍ ثم يُؤْحَذّ من المُكَاتَبٍ مِقَدَارُ قِيِمَتهِ 
2 له 000 0 1 8 0 0 3 9 و 0 

فَيَكُونْ بَيْنَ وَرنَةِ الُرّ وَالْمُسْتََجِرٍ يَضْرِبْ وَرَنَهُ الخرَ ِكُلْثِ دِيتِهِ وَالْمُسْتَاْجِرُ بِكُلْثِ قِيمَةِ الْعبْدِ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَنْ حَمَلَ شَيْمَا في الطَرِيق فَسَقَطٌ عَلَى إِنْسَانِ صَّمِنَ) سَوَاءْ تَِفَ بالؤقوع أؤ 
باْعفْرَة به بَغد الْقُوع؛ لِأنّ حمل الْمتاع في الطربقٍ عَلَى رَأَسِهِ أو عَلَى طَفْره مبَاخ لَه أكئة مقي شر 
السام يِل الي إلى اَْدَفٍ أو الصّيِد. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (قَلَوْ كَانَ رِداءَ قَدْ لَبِسَهُ فَسَقَطَ لا) أَيْ لَوْكَانَ الْمَحْمُولُ رِدَاءَ قَدْ لَبِسَهُ فَسَقَط 
عَلَى إِنْسَانِ فَعَطِب به لا يَصْمَنْ وَالْقرْقُ بَيِتَهُ وَبيْنَ الشَيْءِ الْمَحْمُولٍ أن الال يَْصِدُ حِفْظَه قلا 


)400/8( 


حَمَدٍ إذَا لَبِس زِيَادَةَ عَلَى قَدْرٍ الَْاجَةٍ وَمَا لا يُلْبَسَ عَادَةَ كَاللبْدٍ وَامجوَالِقٍ وَالدَرْع مِنْ الَدِيدٍ في غَيْرِ 
الحَزب صَمِنَ؛ لِأَنَهُ لا صَرُورَةَ إلى لُبْسِهِ وَسْقُوطُ الصّمَانِ بِاعْتبَارهَا لِعُمُومِ الْبَلْوَى. 


َال - رَحمَهُ اله - (مسجد لِعَشِيرةٍ فعلّقَ رَجْلَ مِنْهُمْ قِندِيًا أو جَعَلَ فِيها بََارِي أو حَصَاةً فَعَطِب به 


رَجْلَ ل يَْمَْء وَإِنْ كان مِنْ غَيْرهِمْ صَمِنَ) وَهَدَا عِنْدَ أي حَِيقَةَ - رَحِمَهُ الله - وَقَالَا لا يَْمَنُ في 


َوَجهَينِ؛ لِأَنّ هَذِهِ فُرْبةُيَُابُ عَلَيْهَا الْقَاعِلُ قَصَارَ كَأهْلٍ الْمَسْجِدٍ وَكُمَا لَوْ كَانَ بإذنهِمْ وَهَذَاه لَِنَّ 


بَسْط الخصير وَتَعْلِيقَ الْقَنْدِيلٍ مِنْ باب التَّمْكِينٍ مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ فيه فَيَكُونُ مِنْ بَاب التَعَاوْنِ عَلَى 
ابر وَالنَفْوَى فَيَسْمَوي فيه أل الْمسْجد وَعَيْرهُمْ وَلَهُ أن ادير فيمايَََلَق بالْمَسْجِدٍ لِأَهْلِهِ ذُونَ 
عَبْرِهِمْ كُنَصْب الإمَام وَاخْتَارَ الْمُكوَن رَفْعَ ابه وَإِغْلَاقَهُ وَتَكْرَارَ الجَمَاعَةٍ حَقٌّ لا يَْتَدٌ بمَنْ سَبَقَهُمْ في 
حَقّ الْكَرَامَةِ وَبَعْدَهُمْ يِكْرَهُ فَكَانَ فِعْلَهُمْ مُبَاحًا مُطَلَقًا من غَيْرٍقَيْدٍ يِشَرْطٍ السّلامة وَفِعْلُ غَيْهِمْ ميد 
نا وَقَضِيّةُ الْقْبَةِ لا ثناني الْعَرَامَةَ إِذَا أخطأً الطَرِيقَ كُمَا إِذَا الْفَرَدَ ِالشَّهَادَةٍ عَلَى الزّنا وَكُمَا إِذَا وَقَفَ 
عَلَى الطَريق لإماطة الْأَذَى وَلِدفْع الْمَطَاي فَعكرَ به عير ؤْجَرُ عَلَى ذَلِك وَيَغْرمُ وَالطيقَ فيه 
الاسْتندَانُ من أَهْلِهِ وَقَالَ اللوَاُ أَككرُ الْمَشَايخ أَحَدُوا بمَوْهِمَا وَعَلَيْهِ الَْغْوَى وَعَنْ ابْنِ سَلّام بَإني 
الْمَسْجِدٍ ول بالْعمَارَةٍ وَالْمَوْمْ أؤلى بتَصْب الإمام وَالمُوَذِ. 

وَعَنْ الإِسْكاق أن الْبَايِ أَحَقُ به قَالَ أبُو اللَيْثِ وَبهِ تأَخْدْ إلا أن يَنْصِب شَخْضًا وَالْمَومُ يَرَوَ مَنْ هُوَ 
صلخ لِدَلِكَ ون الجَامِع الصّغِيرٍ أؤ حصيرا وف الدَخرَة أو حَفْرَ ْرا فَعَطِب به إنْسَانْ لا شَيْء عَلَيْهه 
وَإِنْ كَانَ الْخَافِرُ منْ غَيْر الْعَشِيرة صَمِنَ ذَلِكَ كُلَهُ هَذَا هُوَ لَفْظُ هَذَا الْكِتَابٍ وَفِ الْأَصْلٍ يَقُولُ وَإذَا 
اختَفَرَ أفل الْمَسْجِدٍ في مَسْجِدِجِمْ برا لِمَاِ الْمطَرِ أو عَلَقُوا فيه قَنَادِيلَ أ جَعَلُوا فيه حبًا يُصَبُ فيه 
الْمَامُ أؤ طَرَحُوا فيه حَصًا أَوْ ركُبُوا فيه بَابَا فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَن عَطِب بِدَلِكَ فَأَمَا إِذَا أَحْدَت هَذِهٍ 
الأَْيَاَ من هُوَ مِنْ غَيْرٍ أل الْمَحلَِّ فَعَطِبٍ بد إِنْسَانَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمَا أن يَفعَلُوا عير إذنِ أَهْل 


الْمَحَلَِّ إِنْ أَحْدَثُوا سَيْئَا أو حَفَرُوا برا فَعطِب فِيهَا إِنْسَان فَإِنَهُمْ يَصْمَئُونَ بالإجماع َأَمّا إِذَا وَضَعُوا 
حَبا لِيَهْرَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ أ بَسَطُوا حَصيرا أَوْ عَلَقُوا قََادِيل بِعَبْر إِذْنِ أَهْل الْمَحَلَّةِ فتَعَفّلَ إِنْسَانُ 


0 
برو هه 


بالحصبرٍ فَعَطِب أَوْ وَقَعَ الْقنِدِيل وَأَخْرّقَ تَوْب إِنْسَانِ أو أَفْسَدَهُ قَالَ أَبو حَبِيقَة إِنَهُمْ يَضْمَنُونَ وَقَالَ 
ُو يُوسُْفَ وَُحَمَدٌ لا يَضْمَئُونَ قَالَ الشَّيْحُ الْإِمَامُ شمن الْأَئمّة الْخَلَوَاُ وَأَكْكَرُ مَشَايحَْا أَحَذُوا بِقَوهِمَا 
في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَلَيْهِ المَوَى قَالَ فيه أَيْضًا إِذَا قَعَدَ اليَجْلُ في الْمسْجد لَدِيثٍ أَؤْ نَامَ فيه أو قَامَ 
فيه بعَيْرٍ الصّلاة أَوْ مَرّ فيه مَادٌ لحَاجَةٍ مِنْ الاج فَعَثَرَ به إِنْسَانَ فَمَاتَ قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ - رَحمهُ الله 
- بِأَنّهُ ضَامِنٌ وَقَالَ بو يُوسُفَ وَمْحَمَدَ بِأَنَهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلا أَنْ يْشِيَ فيه عَلَى إِنْسَانٍ فَأَمَا إِذَا َعَدَ 
لعبَادَةٍ بأنْ كان يَنْمَظِرُ الصّلاةً أو كان فَعَدَ لِلتَدْرِيس وَتَعْلِيم الْقَضَاءِ وَللاعْتِكَافٍ أَوْ فَعَدَ لِذِكْر الله 
َعَالَ وَتَسْبِيحِهِ وَقَِاءَةٍ الْقرْآنِ فَعَثَرَ به إنْسَانْ فَمَاتَ هَلْ يَضْمَنْ عَلَى قَوْلٍ أبي حَدِيفَة لا روَايَة يدا في 
الْكتاب وَالْمَشَايحُ الْمَُأَخَرُونَ اخَْلَهُوا فيه فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَضْمَنْ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ وَإلَيْهِ ذهب أَبُو 


بَكْرٍ الرَازِيَ وَقَالَ بَعَْضْهُمْ لا يَصْمَنْ وَإلَْهِ ذهب أَبُو عَبْدِ الله الجُرْجَايُ فم إذَا كَانَ يُصَلَي فعَكَرَ به 
ِنْسَانْ قلا صّمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءْ كَانَ يُصّلَي الْفَرْضَ أَؤ التَطَوْعَ اليَغَْاقِيُ قَالَ الْمَقِيهُ أو جَعْفَرٍ سمغت أبَا 
بكْرٍ الْبَلَحِيَ يَقُولُ إِنْ جَلّسَ لِقِرَاءَةٍ الُْرْآنِ مُغْتَكمًا في الْمَسْجِدٍ لا يَضْمَنْ عِنْدَهُمْ ِيعًا وَدكْرَ فَخْرُ 
الإسْلام وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ في الجامع الصّغيرٍ إِنْ جَلَّس لِلْحَدِيثِ فَعَطِبَ بِهِ رَجُْلَ يَضْمَنْ بِالإجماع؛ لِأَنَّه 
غَيْرُ مبَاح لَهُ الذَّخِيرَةِ وَف السشنى ررية تجْهُولَةُ. ا 


وَإِذَا فَرَشَ اليَجُلٌ فِرَاشًا في الْمَسْجِدٍ وَنَامَ عَلَيْهِ فَعَكَرَ وجل بالنَائ ثم فَلَا ضّمَانَ وَلَوْ عَكَرَ بِالْفرَاشٍ فَهُوَ 
صَامِنٌ وَفِيهِ أَنْضًا رِوَايةٌ تجَهُولَة. 


ذا بَّى مسْجدًا في طَرِبقٍ الْمُسْلِمِينَ بعْرٍ أخر السُلْطَانِ فَعَطِب بَائطِهِ فَهُوَ صَامِنَ في قَوْلٍ أي حَدِيفة 
وكَدَلِكَ في قَوْلٍ أي يُوسُفَ إِذَا كانَ في طَرِيقٍ الْأمصّارٍ حَيْتُ يَكُونُ تَضيقًا أؤ إِضْرَاراء وَإِنْ كَانَ في 
الصّحْرَاءٍ بعَيْثْ لا بَمْ بَضْرُ بالطّريق غَيْرَ أَنّهُ في أَهَييّة مه الْمِصْرٍ فلا صَّمَانَ عَلَيْهِ اْتخسَانً وَلَوْ أَنَّ يَجْلًا 
أَخْرَّجَ مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا وَبَىَ كَانَ أَوْلى النَّاسِ مِنْ غ أَهْلٍ الْمَحَلَِ وَغَيْرُهُمْ بإِصْلَاجِه وَالْإِسْرَاجٍ وَلَيْسَ 
لأَحدٍ أن مرك فيه إلا يِذ وَعَن أبي وف برواية شر عَن بي حَبيقَة أل الْمسجد أن يَهدمُوا 
مَسْجِدَهُمْ وَيَهدِمُوا بَِاءه وَلَيِْسَ لِعَيهِمْ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ إلا بِرضَاهُمْ. 


َالَ تُحَمَدُ في الجامع الصّغيرٍ في رَجْلٍ جَعَلَ فَنْطَرَةَ عَلَى تَفْرٍ بِعبْرٍ إذْنِ الْإمَام فَمَرٌ عَلَيْهَا وَجُلٌ مُتَعَمَدًا 
فَوَفَعَ فَعَطِب قلا صَّمَانَ عَلَيْهِ هَكَذًا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ هُنا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهٍ 
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الْمَسْأَلَهَ عَلَى وَجْهَيْنٍ أمّا إِذَا كَانَ النَهْرُ لوكا لَهُ أؤ 1 يَكُنْ تملُوكًا فَلَوْ كَانَ تملُوكًا لَهُ فلا ضّمَانَ وَإِنْ 
صَارَ مُسَيْبًا لِلتَلَفِءٍ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَعَدَ في هَذَا السب وَإِنْ 1 يَكُنْ التَهْرُ تَلُوكَا لَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ 
كَانَ نَهرًا خَاضًا لأَفْوَام تَخْصُوصِينَ فا صّمَانَ عَلَيْهِ إِنْكَانَ تَعَمَّدَ الْمُرُورَ عَلَيْهَا وَإِنْ ل يََعَمَدْ الْمُرُورَ 
عَلَيَْا وَفي الْكَاني بآ كان أَعْمى أو مَرٌ لَبْلَا فَهُوَ ضَامِنْ وَصَارَ الجَوَابُ فِيه كَالجَوَابٍ فِيمًا إِذَا حَفَرَ 
م ل م ل 
الإمام فَامجَوَابُ فيه كَالجَوَابٍ فِيمًا لَوْ نَصّب جِسْرًا أو َنْطَرَةَ عَلَى نَهْرٍ خَاصنَ لِأَقْوَام مُعيِينَ هَكَدًا 


ذكر في ظَاهِرٍ الرُوَابَةِ وَُوِيَ عَنْ أي يُوسُفَ في غَيْرٍ روَايَة بشر إِلَّا إذَا كان النَهْرُ عَامَا جَمَاعَةٍ مُسْلِيِينَ 
فَإِنَهُ لا ضَّمَانَ عَلَى وَاضِع لْمَنْطَرَةِ وَاججْسْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمَاشْي عَلَيْهِ فَانحَرَقَ به فَمَاتَ إِنْ تَعَمَّدَ 
الْمُُورَ عََيْهَا لا مان عَلَى وَاضِع الْقَنطَرَ وَإِنْ 1 يَعْلَم الْمَارُ به صّمِنَ كُمَنْ نَصّب حَشبَة في طَرِيقٍ 
قَمَيَّ به كانَ ضَامِئًا قَالُوا إِنْكَانَتْ الحَسَبَةُ الْمَوْضُوعَهُ صَغِيرَةَ بحَبْتْ لا يُوطَأ عَلَى مِثْلِهَا لا يَضْمَنْ 
وَاضِعْهَاءٍ لِأَنّ الوَطْء عَلَى مِثل هَذِهِ الحْشَبَةِ منِْلَةِ تَعمّدٍ الزّلي وَإِنْ كَانَث الحَسَبَةُ كبيرةَ يُوطأ عَلَى 
مثْلهًا يَضْمَنْ وَاضِعْهَا هَذَا إِذَا كَانَ النَهْرْ خَاضًا لأَقْوَام تَخْصُوصِينَ فَإِنْ كانَ النَهْرْ لِعَامّةِ الْمُسْلِمِينَ ف 
ظَاهِرٍ الزوَايَةِ يَكُونُ ضَامِئًا وَعَنْ أبي يُوسْف أَنّهُ يَكُونُ ضَامِئًا قَالَ التمُرْتَاشُِ لَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بأَهْلِه 
هُمْ أَنْ يَنَعُوا مَنْ لَيْسَ مِن أَهْلِهِ من الصّلَاةٍ وَني الع عَلَى الدَايَةِ ولا بََْعْ أَنْ يَكُونَ الْمَسْحِدُ لِعَامَةٍ 
الْمَسلِين تنص أَهْلهُ يتذييرو آلا قرى أَنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَْهِوسَلَمَ - أَخَلّ مقائِيح الْكعْبَة 
مِن بَني شَيْبَة فأَمرَهُ الله تعَالَ أَنْ يَرْدَهَا إِلَيْهمْ بِقَولِهِ تَعَالى [إِنَّ الله يَأمركُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَائاتٍ إِلّ 
أَهْلِهَا! [النساء: 58] . 


قَالَّ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ) (جلّس فيه) أَيْ في الْمَسْجِدٍ (رَجُلْ مِنْهُمْ فَعَطِب بِهِ آخَرُْ) (صَمِنَ إِنْكَانَ 
ي غَيْر وَفْتِ الصّلَاة» وَإنْكَانَ فيا لا) وَهَدَا عند أي حَبِيقَة - رَحمَهُ الله - وَقَالا لا يَصْمَن عَلَى حُ 
حَالٍ وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ ذَلِكَ لُمَا أن الْمَسَاجِدَ بُبِيَتْ لِلصّلاةٍ وَالذّكْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ !في بِيُوتٍ أَذْنَ الله 
أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكُرَ فيهًا سمه [النور: 36] وَقَالَ تَعَالَ [وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187] 
فَإِذَا ببيَتْ ا لا يكن أَدَاءْ الصّلاة مَعْ الجَمَاعَةِ إلا ِاسْتنْظَارِهَا فَكَانَ الجُلُوسْ فيه مِنْ صَرُورَينا 
َيْبَاحُ لَهُ وَلِأَنَّ الْمُْمَظِرَ ِلصّلَاة في الصّلاة لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «الْمُنْمَظِرُ للصّلاة في 
الصّلاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرْهَا» وَتَعلِيمُ الفقْهِ وَقَِاءَةٌ القُرْآنِ عِبَادَةٌ كَالذّكْرٍ وَلَهُ أن الْمَسْجِدَ بي لِلصّلاة 
وَعَيْرُهَا من الْعبَادَةِ تبَعْ بدَلِيلٍ أَنَّ الْمَسْجِدَ إِذَا ضَاقَ عَلَى الْمُصَّلَّي كان لَه أَنْ _ الْقَاعِدَ عَنْ 
مَوْضِعِه حَقٌ يُصَلَيّ فبه وَإِنْ كان الْقَاعِدُ مُشْتغًا نكر الله تَعالى أو اتيس أو مغ مُعْتَكِفَاء وَلَيْسَ لِأَحَدِ 
أن يُرْعِجَ الْمُصَيَ من كانه الَّذِي سَبَقَ إِلَْهِ لِمَا أنه بي لا وَامَمهُ يَدُلَ عَلَيِْ أن الْمَسْجِدَ اسْمْ 
لِمَوْضِع السَُّجُودِ وَني الْعَادَةِ أَنْضًا لا يُغْرَفُ بَِاءُ الْمَسْجِدٍ إِلّا لِلصّلَاةِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قَلَا بُدّ منْ 
إظْهَارٍ التََاوْتِ بَيْئَهُمَا فَكَانَ الْكَوْنُ فيه في حَقَّ الصّلاةٍ مُبَاحًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرٍ تَقْييدٍ بِشَرْطٍ السّلَامَةٍ 
وَف حَقّ غَيِْهَا مُقَيَدٌ بِشَرْطٍ السّلامةِ لِيَظْهَرَ التَقَاوْتُ بَيْنَ الْأَصْلٍ وَبَيْنَ التَبَع ولا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ الْفغلُ 
قُِبةَ مُمَيّدَا بشَرْطٍ السَلامَةٍ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ في الطَربق لإضلاح ذَاتِ الْبينٍ قُْبَةٌ في نَفْسِهِ وَمَعَ 
هَدَا مُقَيَدُ باللامَةِ في الصّجيح وَدَكرَ صّذْرُ الإسْلام أن الْأَظْهَرَ ما قَالَاُ لأَنَّ الجُلُوسَ مِنْ ضَرُورة 
الصّلاة فَيَكُونُ مُلْحَقًَا يا؛ دن ما نَبَتَ ضصَرُورَةَ لِشَْءٍ يَكُونُ حْكُمُة كُحكمه وَف الْعَيْيَ عَلَى الدَايَة 


وَبِهِ أَخَلَ مَسَايكَُا وَفِ الدّخيرة بِقَوْهِمَا يُفْق وَدَكْرَ سدم الْأئِمّة أَنَّ الصّحِيحَ مِنْ مَذْهَبٍ أي حَنِيفَةَ أَنَّ 
الْجَالِس لِانْيِظارٍ الصّلاة لا يَضْمَنْء وَإِهَا الخلاف في عَمَلٍ لا يَكُونُ لَهُ اختِصَاصْ بِالْمَسْجِدٍ كَقرَاءَةٍ 
الْفُرْآنِ ودَرْسٍ الْفِفُهِ وَالحَدِيثِ وله أعلَم. 


[فَصْلْ في الَْائِطٍ الْمَائِلِ] 

(قَصْلْ) في الخَائِط الْمَائِلٍ لَمَا ذكرٌ - رَحمَهُ اللَهُ الى - أخكام الْقَذْلٍ الَّذِي يَتَعلََّ بالِْنْسَانٍ مبَاسَرَة 
َتَسَبًّا شَرَعْ في بَيَانٍ أخكام الْقَثْلٍ الذي يَتَعلّق بالجَمَادٍ وَهُوَ الْخَائِط الْمَائِلُ وكَانَ مِنْ حَقََا أن تُوَخَرَ 
عَنْ مَسَائِلٍ حميع الخَيَوَاناتِ تَقَدِبَا لِلْحَيَوَانِ عَلَى الْجَمَادِ إلا أَنَّ الحَائْطً الْمَائِلَ لَمّا سَب الخُرْصْنَ 
اَن ولاح وَالْكَيف وَعَيْرَها أَحْق مساب با ود بر يلظ الَْصْلٍ لا لفط الْبَاب كدًا في 
البَّهَايَةِ وَغَيِهَا قَالَ - رَحِمَهُ اللّهُ - (حَائْطٌ مَالَ إلى طَرِيقٍ الْعَامَةِ ضَمِنَ رَبّهُ مَا تلِفَ به مِنْ نَفْسٍ أَْ مَالٍ 
إن طالب بِنَفْضِهٍ مُسْلم أَؤ ذِمَيّ و يَنْفْصْهُ في مُدَةٍ يَفدِرُ عَلَى نَفْضهٍ) وَهَذَا اسْتخْسَانَ والْقَِاسْ أن لا 
يصْمَنَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٍ - رَحِمهُ لله تَعالى - لِأَنّهُ 1 يُوبذ مِنْهُ نْعْ هو فِلَ ولا مبَاسرَةُ عِلَةِ ولا 


)402/8( 


شْرْطٍِ أ سَبّبٍ وَالِضّمَانُ ِاعْتبّارٍ ذَلِكَ فَصَارَكُمَا إذَا كَ يَشْهَدُْ ع1 عَلَيْهِ وَبَطَلَ نَقَضْهُ من وَوَجْهُ 
الامنتخسان ما زُوِي عن علي وحن شْرَيْج وَالنَحَعِيَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَئِمَةٍ ِمَةِ التَابعِينَ مَا فُلْنَاه وَلِأَنَ الحائطٌ 


2 


ًَ 


لَمّا مَالَ فَمَدْ أَشْعَل هَوَاءَ الطريق بر بملكه وَرَفْعِهِ في فُدَرَتِه فَإِذَا طُوْلِب برَفْعهِ لَرِمَهُ ذَلِكَء فَإِذَا امْتَنَعَ مَعَ 
التّمَكْنِ منْهُ صَارَ مُتَعَدّيَا فَيَلَرَمُهُ مُوجِبُهُ وَلأنَّ الضَّرّرَ الخاصّ يجب تَحَمُلَهُ لِدَفْع الضّرَرٍ الْعَامَ كا 0 إِذَا 
تَعرسُوا بالْمُسْلِِينَ نم ما تَلِفَ به مِنْ ن ُو ْله الْعَاقِلَهُ لتلا يُوَدِيَ إلى الإجْحَاف وَقَالَ محَمَدُ 

تَتَحَمَّلْ الْعَاقِلَهُ حٌَّ يَشْهَدَ الشهُودُ عَلَى ثَلَانَةِ أَشْيَاءَ عَلَى التَّمَدُم في النَقْضٍ وَعَلَى أَنّهُ مَات 0 
عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الدَّارَ لِفْلَانٍ وَمَا تَلِفَ به من الْأَمْوَالٍ فَصّمَائَهُ عَلَيْهِ؛ٍ لِأَنَّ الْعَاقِلَهَ لا تَمَحَمَّلْ الْمَالَ. 
وَالشَرْطُ الطَّلَبْ لِلتَّفْضٍ مِنْهُ ذُونَ الْإِشْهَادِ وَإِعا دك الْإِشْهَاد لِيَتَمَكّنَ من إِنْبَاتِهِ عِنْدَ الجُحُودٍ أو 
جُْحُودِ الْعَاقِلةٍ فَكَانَ مِنْ باب الِاخْتيَاط وَيَفْئَحْ الطّلّب بِكُلّ لَفْظِ يُفْهَمْ منْهُ طَلَبْ النَفْضٍ مِنْ أن 
يَقُولَ حَائِطّك هَذِهٍ عَُوفَ أَوْ مَائِل فَاهْدِمَْهُ حَىّ لا يَسْقُْطً وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ اشْهَدُوا أَنْ تَقَدَّمْت إِلى 
هَذَا الَجْلٍ في هَدْم حَائِطِهِ هَذَا يَصِحٌ أَنْضًا وَلَوْ قَالَ يَنْبَغي لَك أَنْ تَهْدِمَهُ فَلَيْسَ هَذدَا بِطَلبٍ ولا 


إشْهَادٍ وَيُشْتَرَطُ أن يكُونَ طَلَبْ التَفْرِيغْ إلى مَن لَه ولَايهُ النَفْضِ كَالْمَالِكِ وَالأَبِ واد وَالَوَصِيَ في 
مِلْكِ الصّغير وَالْعَبْدٍ التَاجرٍ كان عَلَيْهِ يي أؤ لا وَإِلَ الرَاهِنٍ في الدّارٍ الْمَرْهُونَةءٍ لِأَنَهُ الْقَادِرْ عل الْحَدْم 
وَإِلْ الْمُكَاتبٍ َه إن تَلِفَ حَالَ بَقَاءِ الْكتابَة نَبُ عَلَيْهِ قِِممُهُ لِتَعَذّرِ الدّفْع وَبَعْدَ الْعيْق عَلَى عَاقِلَةٍ 
الْمَؤل وَتَعْدَ الحخر لا يِب عَلَى أَحَدٍ لِعَدَم قُذرة المكائب وَلِعَدَم الإِشْهَادٍ على الْمَولى وََْ نقتم إلى 
مَنْ يَسْكُنْ أؤ للْمْرْمَنِ أؤ لِلْمَوْلَ لا يُعَْبَرُ حَىّ لَوْ سَقَط وَأَنْلَفَ شَيَْا لا يَضْمَنُ السسَاكِنْ وَلَا الْمَالِكُ 
وَيُشَْرَط وَوَامُ الْقدرَِ إلى وَفْتِ السُوطٍ حَقٌ لَوْ خَرَج عَنْ ملك بالْبيْع بَعدَ الإشْهَادٍ بَرِئَ عَنْ الصّمَانٍ 
لِعَدَم فُدرَتِهِ عَلَى النَفْضٍِ لا يَصِحْ الإشْهَاد قبْل أن يل لائعدام سيبهِ وَسَؤَى في الْمحْقصرٍ بين أن 
يُطَالِب بِالنَفْضٍ مُسْلِمٌ أو ذِمِت؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُرُورٍ لِلَكُلَ يخلاف الْعَبيدٍ وَالصّبْيَانِ لِعَدَم قُدْرتهِمْ عَلَى 
لض إلا إذا أَذنَ مم المَؤلى في الْصُومة فَحِينَئِذٍ جَارَ طَلَبْهُمْ وَِشْهَاهُمْ؛ لِأنّهُمْ المحَُوا بالبَالغ ثم 
َعْدَ الْإِشْهَادٍ تَكُونُ الْحُصُومَةُ عِنْدَ سْلْطَانٍ أو تائبه. ْ 

وَل جُنَ بعد الإِشْهَادٍ مُطْبًَا أو ازنَدَوَحِقَ َقصَى الْقَاضِي به ثم عَادَ مُسِْمًا ورد عَلَيِْ الدَارَ م سَقطَ 
الْخَائط َعْدَ ذَلِكَ وَأَنْلَفَ إِنْسَانَ كان هَدَرَا وكَدَا لَوْ أَقَاقَ الْمَجْنُونُ وكَدَا إذَا ردت عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أو جِيَّارٍ 
شَرْطٍ أو جار رؤيةٍ لا يب الصّمَانُ إلا بإِسْهَادٍ مُسْتفبَلٍ وَل كان بَعْضُ الخَائِطٍ صَحِيحًا وَبَعْضُ واه 
فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَسَقَطّ الْوَاهِي وَغَيْرْ الوَاهِي وَقَثَلَ إِنْسَانا يَعلْمَنُ صَاحِبُ الْخَائْطٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ الخائط 
طوبلًا بَيْثْ وَهِيَ بض وَإ بوه الْمَْضُ فَحِيئَئِذٍ يَصْمَنْ ما أَصَاب الْوَاجِي وَلَا يَضْمَنْ ما أصَابَه الذي 
ُوة؛ لِأنّهُ إذَا كان كُذَلِكَ صَارَ مَنْلةٍ حَائطَينٍ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآحَرُ مَائِل وََشْهَدَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْقْط 
الْمَائْلُ وَسَقَط الصَّحِيح فَيَكُونُ هَدَرَا وَفِيهِ أَيْضًا اللّقِيطُ لَهُ حَائطً مَائِلٌ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَسَفَطَ الخائط 
وَأدْلّفَ إِنْسَائًا كانَ ديَةُ الْقَِيلِ في بَيْتِ الْمَالِ؛ٍ لِأَنَّ ميرائة يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالٍ. 


وَكذَا الْكَافِرُ إِذَا أُسْلَمَ وَِذَا كَانَ الرَجْلُ عَلَى حَائِطٍ لَهُ وَالْخَائِطُ مَائِلَ أَوْ غَيْرْ مَائِلٍ فَسَقَط اليَجْلُ 
بِالخَائطٍ من عَبْرٍ فِغلِهِ وَأَصَّاب إِنْسَانَا فَمَتلَهُ كانَ ضَامِئًا لِمَا هَلَّكَ بالخائطٍ إِنْ كان أَشْهَدَ عَلَيْهِ في نَقْضِهِ 
ولا صَمَانَ عَلَيِْ فِمَا سواه وَإِنْكانَ هو الذي سقط من أغلى الائطِعَلَى إِنْسَانٍ من غَيْرِ أن يسْقْطَ 
به الَائِطُ وَقَمَلَ إِنْسَانَ كَانَ هُوَ ضَامِمًا دِيَةَ الْمَفْعُولِ وَإِنْ مَاتَ السّاقِطُ بمَنْكَانَ في الطَرِيق» فَإِنْ كَانَ 
َشِي في الطَربق قا صَمَانَ عليه لِأنّهُ غير ُمَعدٍ في الْمَشيء وَإنْكانَ وَاقًِا في الطَربق قَائِمَا أو 

عدا كانت ديه اسماقط ئفد قله طولب بنفسهء ِأنه أو سقط وذ قَبْل أن يطالب بِتَفصه 
لا يَعْْمَنُ وَف شَرْح الطَّحَاوِيّ وَلَوْ أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ لَهُ لا عَفْلَ عَلَيِْمْ وَلَا يَضْمَنُ حَقّ 
يُشْهِدُوا عَلَى القفُوم عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّهُ مَاتَ مِنْ سُفُوطٍ الخَائْطٍ عَلَيْهِ وَأَنَّ الدَّارَ لَه فَإِذَا أُنكرَث الْعَاقِلَهُ 
وَاجِدًا من هَذِه الأشْيَاءٍ الَلانَةِ قلا تَعْقِل وَل أَقَرَ وبْ الدَارٍ بمَذَا الِْسْهَادٍ اانه لرُّ في مَالِهِ ولا 


وف الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اذَعَى دَارَا في يَدِ رَجْلِ وَفِيِهَا حائطٌ مَائِلَ يُحَافَ سُْفُوطُهُ من الّذِي يَفَدُمُ إلَيْه فيه 
وَيَْهَدُ عَلَيْهِ بعد بين الْمدَعِي قَالَ يُؤْحَذْ الَذِي في يَدِهِ الدَارُبَضِهٍ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ ْله وَهُوَ مَنْلَة 
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دَار اذَّعَاهَا وَأَقَامَ الْبَيْئَةَ ل يَتْدْكَ البَيّئَةَ فَانَهُ يَتَقَدَّمُ بِنَقْضِهِ الذى فى يده ث ركيت الْبَيْئَةُ ضَمَ تُقَدَّمُ لَهُ 
رٍِ ا لخر السيلة اله لسعم مسي الي يي 24 مرك بينة من عدم 


الْقِيمَهُ قَالَ في الجامع الصّغير أَشْهَدَ عَلَيْهِ في 

(403/8) 
رَجْلَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ في حَائطٍِ مَائِل إلى دَارٍ وَجُل فَسَأَلَ صَّاحِبُ الْحَائِطٍ الْمَائْل مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُؤَجَلَهُ 
يَوْميْنِ أ تَلَانَةَ أ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَفَعَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ نه سَقَطٌ الْحَائِطُ وَأَنْلَفَ شَيْئَا كَانَ الصّمَانُ وَاجِبًا 


عَلَى صَاحِب الخَائْطٍ وَلَوْ وْجِدَ التَْجِيلٌ مِنْ صَاحِب الدَّارٍ فَوَفَعَ الَائِطُ في مُدّةِ التأجيل وَأَفْسَدَ شَيْئا 
لا يب الصّمَانُ وَلَوْ سَقَطَ الْخَائِطٌ بَعْدَ مُدَّةٍ التأجيل كَانَ ضَامِئًا وَفِيِهِ أَنْضًا رَجُلّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ في حَائِطٍ 


رخ 


مَائْلٍ في الطَرِيقٍ الْأَعْظَم وَطَلَّب صَّاحِبْ الْخَائِطٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُوَجَلَهُ يَوْما أو يَوْمبْنِ أ ثَلاةَ فَمَعَلَ 
الْقَاضِي ذَلِكَ م سَقَطَ الخائطٌ الْمَائِلُ فَأَنْلَفَ سَيْئَا كَانَ الضَّمَانُ وَاجبًا وَكَذَلِكَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ولو 1 
يوجَرْهُ الَاضِي وَلكن أَخَرَهُ الذي أَشْهَدَ عَلَيِْ لا يِصِحْ لا في حَقّ غَيْهِ ولا في حق نَفْسِهِ في َوَادِرِ ان 
ُسْكُمَ مَسْجدٌ مَائِلَ حَائِطة فََشْهَدَ عَلَى الَّذِي بَنَاهُ فَِنْ وَقََ ذَلِكَ عَلَى رَجلٍ فَقَعَلَهُفَالدِيهُ عَلَى 


وَلَوْ أشْرَعَ الْمْكَانَبْ كَِيقًا أو جَتَاحًا مِنْ حَائْطٍ مَائِلٍ إلى طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ ثم أَدَى الكِتَابَةَوَعَتَقَ ثم وَهََ 
ذَلِكَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ كان عَلَى الْمُكَائبٍ الْأَقَلُ مِنْ دِيّة الْمَقْقُولٍ وَمِنْ قِيِمَتِهِ يَوْمَ الإشْرّاع قَالَ في 


عم 
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الكتاب لَوْ أن َجْلًا أعتفَهُ مَوْلَاهُ لعتاقَة رَجْلٍ وَأَبُوهُ عبد أَشْهَدَ عَلَيْهِ في حَائط مَائِلٍ فَلَمْ يَنْفْضْهُ 


م4 
1١‏ 0 


عَتَقَ الب ثم سَقَطَ الخَائِطٌ وَقَكَلَ إِنْسَاَا فَدِيَئُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الأب وَلَوْ سَقَطَ قَبْلَ عِيْق الْأَبِ فَالدَيَةُ 
على عاق الم يه وو ضرع يماج عتق أبوة مح وقع الكبيف على نان قعل َال على 


عَاقِلَِ الأ َل أَشْهَدَ عَلَيْهِ في حَائِطٍ مَائِل فَسَقَطَ في الطَريقٍ وَعَكَرَ وَجُلَ بِنَقْضٍ الخائِطِ وَمَاتَ فَدِيثُُ 
عَلَى عَاقِلَةٍ صّاحِبٍ الخَائِطٍ وَهَدَا فَوْلْ مُحْمَدٍ وف شَرْح الطّحَاوِيّ وَلَو أَشْهَدَ عَلَى حَائِطٍ فَسَقَطّ قَمَا 


سَقَطَ بِنَفْضِدء فَإِنَهُ يَْمَنْ في قَوْلٍ أبي حَبِيفَةَ وَححَمَدٍ وَقَالَ أَبو يُوسْفَ مَا تَلِفَ بِالنَفْضٍ لا يُصْمَنْ إلا 
ذا أَشْهدَ عَلَى النَفْضٍ وَلَوْ سَقَط الخائِط عَلَى رَجلٍ فَفَعَلهُ أو عَثرَ وجل بَفْضِ الخَائِطٍ وََاتَ ثم عَكرَ 
رَجُل بِالْقَتِيلٍ فلا صَمَانَ عَلَيِْ ولا عَلَى عَاقِلَةِ صَّاجِب الخَائْطٍ وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الخَائِطٍ جَنَاحٌ أَخْرَجَهُ إلى 
الطَرِيقٍ فَوَفَعَ عَلَى الطَرِيقٍ فَعَكَرَ إِنْسَانٌ بِنَفْضِهِ قَمَاتَ وَعَكَرَ وَجْلٌ آحَرْ بِالْقيلٍ وَمَاتَ أَيْضًا فَدِية 
الََْنِ ميعًا على صَاحب الاح حَائِطٌ مَائِل لِرَجْلٍ أَشْهَدَ عَلَيْهِ في الائطِ ثم إن صّاحب الخائِطِ 
وَصَعَ جره لع عَلَى الائِط فَسَقَط الحائِط وَرمِيّث اله وَأصَابَتْ سان فَفَعَهُ قدي الْمَفعولٍ عَلَى 
صَاجِب الخائِطِ وَلَوْ عَكَرَ بالجرّةِ وَِنَفْضِهًا أَحَدّ فلا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ بَاعَ الدَارَ بد الإِسْهَادٍ عَلَْه 
في الائِط ثم رَدَ الْمُشْئرِي الدَارَ بار وؤْبَةِ أو بَارٍ شَرْطٍ أ بخبَارٍ عَيْبٍ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي وي الاي أو 
غَيِِْ نه سَقَطَ الائِطٌ عَلَى إِنْسَانٍ وَقَتَلَهُ فَانَهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَفي لاني إلا إِشْهَادٍ مُسْعَفْبَلٍ بَعْدَ الي 
وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ للبَائع نم سَقَط الْخَائط وَأَنْلّفَ شَيْئَا كَانَ ضَامِئَاٍ لأَنَّ خِّارَ الْبَائع لا بُبْطِلْ ولَايَة 
الإضلاح فَلَا بطل الإشْهَادَ وَلَوْ أَسْقَط الْبَائُِ خيَارَهُ وأؤجب الْبيْعَ بطل الْإشْهَا؛ لِأَنَّهُ زَالَ الخائط 
عَنْ ملْكدِ َف إخراج الْكَِيفٍ واتاح والْمِيرَاب لا يَنِطُلٌ الصّمَانُ بِشَيْءٍ من هذه الْأَشياِ وني الكاني 
لا ضَّمَانَ عَلَى اله شْئري؛ أنه نهذ عَلَيْهِ في الَْدْم فَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُشْرِي بَعْدَ شِرَائه فَهُوَ 
ضَامِنٌ وَف شَرْح الطَّحَاوِيَ وَلَوْ مَالَ إلى سِكَةٍ غَيْرٍ َفِدَةٍ فَالخُصُومَةُ إلى وَاجِدٍ مِنْ أَهْلٍ البَِكَةٍ وَلَوْ مَالَ 
إلى ذَارٍ جَارهِ َالْحُصُومةُ إلى صَاحِبٍ تَلَكَ الدَّارٍ وَإِنْ مُسْمَعيرا أو مُسْتأَجِرًا فَالإِشْهَادُ إلى السّْكَانٍ 
وَلَيْسَ إلى غَيْرِهِمْ. 


قَالَ - رَحمَُ الله - (وَِنْ بََاهُ مَائًا ابْتدَاء صَمِنَ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِه بلا طلّبٍ) ؛ لِأنَّه تَعَدّى بالْينَاء 
قَصَّارَ كشرع الاح وَوَضْع الجر وَحَفْرِ الث ني الطَربت أَطَلَق الْموْلَفْ في الْمَيلانِ وَل مُق بن 
يسِيرِهِ وَقَاحِشِهِ وَف الْمُنْعَقَى إِنْ كان يَسِيرا وَفْتَ الْنَاءٍ لا يَضْمَْ؛ لِأَنَّ الجَدَارَ لا يَخلُو عَنْ يَسِيرٍ 
الْمََكَانِء وَإِنْكَانَ فَاجِشَا يَضْمَنُْء وَإِنْكانَ 1 يََقَدَهْ أَحَدٌ يَطْلْبُْ مِنْهُ النَقضَّ وَلَوْ شَعَلَ الطَريق بأَنْ 
أخرَج جذْعًا فيا فَهوَ عَلَى التْصِيلٍ وَمِنْ الْمَشَايخ من لا يُقَصِلْ في الْْع ولا في الْميكانٍ وَفي 
الْمُنْتَقّى قَالَ محَمَدٌ حائط مَائل تَقَدَمَ إلى صَاحِبِهِ فيه فَلَمْ يَهْدِمَهُ حَقٌ الْمَنُْ الرّيخ فَهُوَ صَامِنْ وَلَيْسَ 
هَذَا كُحَجَرٍ وَضَعَهُ إِنْسَان عَلَى الطَريق وَقَلَبَهُ ازيح من مَوْضِع إلى مَوْضِع فَعَكَرَ به إِنْسَانُ فَإنَهُ لا 
يَضْمَنْء وَإِذَا أَقََتْ الْعَاقِلَهُ أَنَّ الدَّارَ لَهُ ضَّمِنُوا الِيَهَ كُمَا لوأف ِينَايَة خط وَصَدَقَنهُ الْعَاقِلَهُ في ذَلِكَ 
وَكَدَلِكَ الاح وَالِْيرَابُ يَشْرَعْهُ اليَجْلُ مِنْ دَارهِ في الطَريقٍ فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ وَمَاتَ وَأَنْكَرَتْ الْعَاقلَة 
أَنْ تَكُونَ الدّارُ لَهُ وَقَانُوا إِنًا مر ربت الدّارٍ بإِخْرَاج الاح قَلَا صَمَانَ عَلَيْهِمْ إلا أن تُقَامَ الْمَيَنَهُ أن 
الدَّارَ 0 
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دَارِهِ إلى الطَّريقٍ لا بالْبَََةِ ولا بإفَرَارٍ الْعَاقَِةِ كَآنْ أَقَرَ رب الدَارٍ أن الدَارَ لَهُ وكَذَبَنْهُ الْعَاقِلهُ لا يُْقَلُ 
َف قَاضِي خَانْ رَجُلَ تَقَدَم إِليِْ في حَائِطٍ مَائِلٍ لَه فَلَمْ يَنْفْضْهُ حَقٌّ وَقَعَ عَلَى حَائِطٍ جَارهِ وَهَدَمَهُ فَهُوَ 
صَامِنٌ لائِطٍ الجَارٍ وَيَكُونُ رَبُهَا بالَارٍ إِنْ شَاءَ صّمََهُ قِيمَةَ حَائطِه وَالنَفْضٌ لَه وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَّ النَفْضَ 
وَضَمَّئَهُ النُقْصَانَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يبرَهُ عَلَى الْناءٍ كَمَا كَانَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَفي الْكَافي وَمَا تَلِفَ يؤفُوع 
الْأَوَلِ وَالئّانٍ فَعَلَى مَالِكِ الْأَوّلِ وَ1 يَذَكْرْ مُحَمَدُ - رَحمَهُ اللَهُ - قِيمَة الحائطٍ كي عَنْ الشّيْخ الإمَام 
شَنْسٍ الْأَئِمَةِ اللَوَانَ قَالَ ثُقَوُمْ الدّارُ وَحِيطَانُهَا ميطَةٌ يما. 


لَهُ وَدَلِكَءٍ لِأنَّ إِخْرَاج الاح مِنْ الدَّارٍ الَِّي في يَدِهِ إَِا يُوجِبُ الصّمَانَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ 


وكَذَلِكَ قَالَ في الْمُنْتقَى إن أَرْسَلَ دَابََهُ في رع عَبِِْ وَأَفْسَدَ صَمِنَ قِِمَةَ الع وطريق مَعرفةٍ قيمَيه أن 
وم اص مع الع ليت فَمَصمَنْ جصّة لزع وا ين قبة حاط كان الَقْصُ للعئاين فل 
ِنَفْضٍ الخَائطِ النَات قِبلَ يَضْمَنْ صَاحِبْ الخَائْطٍ الْأَوّلٍ وَلَوْ أَنَّ الخائطٌ الأَوّلَ جين وَقَعَ عَلَى الْخَائْطِ 
الات وَهَدَمَهُ وَقَعَ الخَائِطُ اَن عَلَى رَجْل وَقَتَلَهُ لا ضّمَانَ عَلَى صَاحِب الْخَائِطٍ الثَانء وَإِا الضَّمَانُ 
عَلَى عَاقِلَةٍ صّاحِبٍ الخَائْطٍ الْأَوّلِ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ مَالَ إلى دَارٍ يَجُلٍ فَالطَّلَبْ إلى رَيَا) + لِأَنَّ 
الَقَ لَه عَلَى الخُصُوصء وَإِذَا كانَ يَسْكْنْهَا غَيْرْهْ كانَ لَه أَنْ يُطَالِبَهُ؛ لِأنَّ َهُ الْمُطَالبَة بِإِرَالَةِ مَا شَعَلَ 
هَوَاهَا قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ أَجَلَهُ أو أَبْرَآهُ صَّحّ) بخلاف الطريق إِنْ أَجَلَهُ صَاحِبْ الدَّارٍ أو أَبْرَأهُ 
جَارٌ تأجِيلَهُ وَإِنْرَاؤْهُ حَئّ لَوْ سَقَطَ في الْإبْرَاءِ وَقَبْلَ مُضِيَ الْمدَةِ في التَأجِيلٍ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الحقَّ لَه 
عَلَى ما ذَكَرَْاهُ بخلافٍ مَا إِذَا مَالَ لِلطَرِيق الْعَامَ فأَجَلَهُ الْقَاضِي أو مَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أو أَبْرَآهُ لا يَصِحْ 
التَأجِيل وَالإبرَاءُلِمَا ذكزنا وَفَولَهُ إلى دَارٍ وجل مِكَالُ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ حَقّ لَو مَالَ الْعلُوُ إلى الْأَسَْلٍ أو 
الْأَسْمَل إل العو فَاخَكُمْ كدَلِكَ كذ في قَاضِي حَان. 


َال - رَحِمَهُ لله - (حائط بن حمْسَةٍ أَشْهَد عَلَى أَحَدِجِمْ فَسَقَطَ عَلَى رَجْلٍ ضَمِنَ حمس الذَيَةِ دا 
ْنَ تلَانةٍ حَفَرَ أَحَدُهُمْ فِيهَا بِْرًا أو ب حَائِطًا فَعَطِب بِهِ رَجُلْ صَمِنَ ثُلمَيْ الديَِ) وَهَذًا عِنْدَ الإمام 
وََالَا يَضْمَنُ النَصْفَ في الصُورتَيْنِ؛ لِأَنَّ التَلّفَ بتصِيب مَن أَشْهَدَ عَلَيْهِ يُْتبّرُ وَِتَصِيبٍ مَنْ 1 يُشْهذ 
عَلَيِْ هدَرُ وَف الفْرٍ باغتَِارٍ مله غَيْرُ متَعدٍّ باغتبارٍ ملْكِ شَرِيكِهِ مُتَعَدٍ وكانا قِسْمَيْنِ فَالْقَسَمَا نِفَينٍ 


عَلَيْهِمَا وَلِلإِمَام أن الْمَوْتَ حَصّل د ل وَاحَدَةٍ وَهِيَ الْقَمِمِ فَبْضَافٌ التَلَفُ إِلّ العلَة 3 الْوَاحِدَةٍ ل يُقْسَمْ 
عَلَى أَرْبَايًا بِقَدْرٍ الْمِلْكِء فَإِنْ قِيل الْوَاحِدُ مِنْ الشُركاءٍ لا يَفْدِرُ أَنْ يَهْدِمَ سَيْئَا مِنْ الخَائِطٍِ فَكُيْفَ 
يَصِحُ تَقَدُمُهُ إِلَيِْ فُلنَا إِنْ 4 يَكمَكّنْ مِنْ هذم نَصِيبه يَكَمَكٌنْ مِنْ إِضلَاجِه بالْمُرَافَعَةِ إلى الخَاكم وَبِهِ 
يِحَصْل الْعَرَضُ وَهْوَ إِرَالَهُ الصّرَرٍ وَف الْمُحِيطٍ قَالَ يَفْدِرُ عَلَى هَدْم نَصِيبِهِ بكم الخحَاكم وَمُطَالبَةِ الَْاِينَ 
حْمْسَ الدّيَة وَفي الْحَائْطٍ وَيَضْمَنْ ثلنَئْ الدَيَةِ فِيمَا إذَا حَفَرَ وب في دار وَالْقَرْقَ بَْئَهُمَا أَنَّ كل حَجَرٍ 
وَضَعَهُ أو حَفَرَهُ فهو ممعَرَ في تل الع وَالفْرِ ولي ف عدن في الث لهذا يعمن القني وقول 
حَائطٌ بَيْنَ حْمْسَةٍ وَدَارُ بَيْنَ ثَلَانَةٍ مِكَالُ وَليمنَ بِقَيْدِ ب وَفِ الظَهبرية ة وَالْحَائْطُ إِذَا كانَ مُشْتَرَكا بَيْنَ الْمَيْنٍ 
فَأَشْهَدَ عَلَى أَحَدِهمًا فَهُوَ نل مَا لَوْ أَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ الْورنَة. 


َف الْمُنَْقَّى رَجُْلْ مَاتَ وَتَرَكَ دَارَا وَعَلَيْهِ مِنْ الدَْنِ مَا يَسْتَغْرِقٌ قِيمَتَهَا وَفِهَا حَائْط مَائِلٌ إلى الطَريق 
ولا وَارتَ لِلْمَيتِ غَيْرَ هَذَا الابْنٍ فَالتَمَدُمْ في حَائِطِهِ إِلَيْ وَإِنْ كانَ لا يمْلِكْهَاء فَإِنْ وَقَعَ التَقَدُمُ بَعدَ 
التَهَدُم َيِه اث الدِيَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الأب دُونَ عَاقِلَةِ الابْن فَإِنْ كان الخَائِطُ الْمَائِلُ بَبنَ حْمْسَةٍ تَقَرِ 
أَخْمَاسًَا وَتَقَدَّمَ إل أَحَدِهِمْ بِالنَفْضٍ م سَقَط عَلَى إِنْسَانِء فَإِنَهُ يَضْمَنْ الْمُتَقَدَهُ مُ إِلَْهِ حمس الدّيَة وَيحبْ 
عَلَى عَاقِلَته وَيهُدُرُ أربَعَةُ أَحْماسٍ وَهْوَ حصّةُ شرَكائهِ وَهَذَا قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدَ بن 
الشَّرِبكَ الخَاضِرٌ الْمُتَقَدِمَ إِلَيْهِ يَضْمَنْ نِضْفَ الدِيَةِ فُتَجِبْ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَيَهُدُرُ النَضْفْ ذكرَ 
الْمَسْأَلَهَ في الجامِع الصّغيرٍ عَلَى هَدًا الْوَجْدِ وَدَكْرَ هَذِهٍ الْمَسْأَلهَ في الْأَصْلٍ وَل يَذْكُر فِيهَا خلاقًا. 


قال في الجامع | لصّغيرٍ أيْضًا إذا كات الذَارُ بَيْنَ ثلاثةٍ تفرٍ حَفْرَ أَحَدَهُمْ في هَذِهٍ الدَارٍ المُشتركة بِثْرًا 
وَوَفَعَ فِيهًا إنْسَان وَمَاتَ قَالَ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافرٍ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ ثُلثْ دِيّةِ الْمَقَعُولٍ وَعَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسْفَ وَْحَمّدِ يب عَلَى الافِرٍ نِضْفُ الي وَهَذِِ الْمَسألَهُ مَذكُورةٌ في الْأَصلٍ مِن غَيْرٍ اف 
وَاْخْلّافٌ في هَاتَيْنٍ الْمَسْأَلمَيْنِ مِنْ 
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خَصائْصٍ الْجَامِع الصِّير. 


َف الَغْنَاقِي وَإِذَا وَضَعَْ الل عَلَى حَائطهِ سَيْنَ فَوَفََ ذَلِكَ الشَيْءْ فَأَصَاب إِنْسَانَ قلا صّمَانَ 
عَلَيِْ فيد؛ لِأنّهُ وصَعَهُ عَلَى مِلْكِه وَهُوَ لا يَكُونُ مُعَعَدَيَا فيا يحِْثُهُ في مِلْكه سَوَاءْ كان الحائط مَائِلًا أو 
غَيْرَ مَائلٍ وَفي الْمنْمَقَى وَلَوْ أن ولا بى حَائِطً مَائلا بَْنَ وَليٍْ أثْلانا تقَدَمَ إلى صّاحِب القُلْثِ فيه ثم 
سَقَطَ عَلَى رَجُلٍ وَفَعَلَهُ صَرْعًا فَعَلَيْهِ ُلْتْ الدَيَِ بلا خلاف وَهْوَ مَنِْلَِ حمارٍ حَمَلَ عَلَيْهِ إنْسَانُ عَشْرَة 
أَِْرَةِ وَحَمَلَ الْآحَرُ عَلَيْهِ حَمْسَةَ أَفْفِرَةِ وك ذَلِكَ بِعَيْرٍ إذْنِ الْمَوْلى فَمَاتَ الْحِمَارُ مِنْ ذَلِكَ تَجَبْ الْقِيمَةُ 
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أثلامًا وَهُوَ نل وَجْلٍ َحَدَ بنَمَس إِنْسَانٍ وَأَخَدَ آخَرُ بَِمْسِهِ الآخَرٍ فَمَاتَ الْمَأْحُودُ مِنْ ذَلِكَ وَهْنَاكَ 
يجب الصّمَانُ كُذَا هُنَا هَذَا إِذَا وَفَعَ الخَائِطً عَلَى خُرَ وَلَوْ وَفَعَ الَْائطُ عَلَى عَبْدٍ إِنْ فَتَلَهُ عَم قَإِنَّ 
وَإِنْ جَرّخته الَْائِظُ وَمَاتَ الْعَبْدُ مِنْ الرَاحَةِ فَاجْرَاحَةٌ عَلَيْهمَا أَنْلَانَا وَالنَفْسْ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ 
جح الْحَائِطُ ثم مَاتَ مِنْ الْعَمَ وَاججْرَاحَةِ قن اجرَاحَةً عَلَيْهِمَا أنَْانَ نِضْفُ مَا بَقِي مِنْ النَفْسِ وَهُوَ 
حَائِطٍ مَائِل لِرَجْلَيْنٍ أَشْهَدَ عَلَيْهِمَا وَحَائِطٍ مَائِلٍ لِرَجُل أَشْهَدَ عَلَيْهِ سَقَطَا عَلَى إِنْسَانٍ فَقَمَلَاهُ قَيضْفْ 
الي عَلَى الول الذي لَهُ الحائِط وَنِصْفُ الدَّة عَلَى رَُلَِ وََوَى الخَسَنْ بن زيَادٍ فَسَقَطا عَلَى 
الرَجَُيْنِ فَمَانَا فَالدِيَةُ عَلَيْهمَا مُطْلَقَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَُحَمَدٌ إِنْ مَاتَ مِنْ جُْح جَرَحَهُ الخائطٌ فَالدِيَةُ 
عَلَيْهِمْ أَنْانا وَإِنْ مات ون لهم قالذية عَلئِهما يَصْفَي ولا عنمن إذا 1 يكن معدي فأما إذا وص 
في ملك عَرَضًا حَقٌّ حَرَجَ طَرَفْهُ مِنْهُ إلى الطَرِيق إِنْ سَقَطَ فَأَصَّاب الطَرَفَ الخارج مِنْه َيْئَا فَإنَه 


0 


0 


و 


وكانَ الجوَابُ فيه كَالجوَابٍ في إِخْرَاج الْمِيرَابٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كان الخَائِطُ مَائلًا وَكَانَ تمْكِنْ وَضع الع 
لَه طُولا حَقٌ 1 يوج شَيْء نه إلى الطَريق نج سَقَط ذَلِك الدع على إِنَْانِ وَمَاتَء فإنَهُ لا يطْمَئُ 
هَكَذَا ذَكَرَ في الْكِتَاب وَأَطْلَّقَ الجوَابَ إِطْلَاقًا وَمِنْ مَشَايحْنَا مَنْ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مَائَلّا إلى 
الطَرِيقٍ مَيْلَا يَسِيرَا غَيْرَ فَاحِش فَأَمّا إِذَا مَالَ مبْلّا فَاحِشَاء فَإنَهُ يَضْمَنُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَيكَانَ إذَا كَانَ 
َيْرَ فاجش بِعَيْتْ يُوجَدُ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَقْتَ الْبناءٍ يكُونُ وُجُودَهُ وَعَدَمُهُ ِل أن الجدارَ قَلَمَايخلُو 
عَنْ قَلِيلٍ مَيَلَانِ يَكُونُ لَهُ إلى الطَريقٍ فَأَمّا ذا كانا مبْلّا فَاحِشًا بحَيْتْ يُحََْرُ منهُ عِنْدَ الْبَِاءِ في الَْصْلِء 
قإِنَهُيَعْمَنْ إذَا سَقَطَ ذَلِكَ عَلَى إِنْسَانٍ إن 1 يَعَقَدَمْ إِلَيْه بالرَفع؛ لِأنَهُ مق وَصّع الع طُولا عَلَى 

عَنْ الخائطٍ فَسَقَطّ فَأَصّاب إِنْسَانَ كَذَا هَذًا. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْوَابُ فيه كُمَا أَطْلَقَهُ تحَمَدُ لا يَضْمَنْ في الالَتَيْنٍ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ ليه في 
لخَائِطٍ نم سَقَطَ الجَذْعٌ فَأَصَاب إِنْسَانًا يَقُولَ بِأَنَهُ يَضْمَنْ كَذَا في الْمُنتَقَى وَآللَهُ تَعالَ أَعْلَمْ. 


[َابُ جِنَابَةِ الَْهِيمَةِ وَامجَاَُ عَلَيْهَاوَغَيْرُ َلِكَ] 
(بَابُ جَتَايَة الْبهِيمَة وَالجَايَةُ عَلَيْهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ) لَمّا فَرَعَ - رَحْمَهُ الله تعَالى - مِنْ بََانِ أخكام جنا 
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ًًّ 


الْإنْسَانِ شَرَعَ في بَيَانٍ جتَابَةِ اْبهِمَةِ ولا شَكَّ في تَقَدّم جتَابَةِ الإِنْسَانِ عَلَى الْبَهِيمَةِ كذ في اليْهَايَة 
وَيَردُ عَلَْهِ أَنُّ ل يَفْرْعْ من بَيَانِ جَايَةِ الإنْسَانِ مُطَلَقًا بل بَقِي مِنْهَا جَِايَةُ الْمَملُوكِ ولا سك أَنّهُ مِنْ 
الْإِنْسَانٍ فَيْقَدُمُ عَلَى الْبَهِيمَةٍ وَكَانَ مِنْ حَقَهِ أَنْ يُقَدَمَ عَلَى جِنَايَةِ الْبَهِمَةٍكَذَا في غَايَةٍِ الْبَيَانِ قَالَ - 
َحمَهُ اللَهُ - (صّمِنَ الرَاكِبْ مَا أَوْطَأتْ وَابَعُُبِيَدٍ وَرِجْلٍ أو َأْسِ أذ كدمة أن خبطت أذ صذمث له 
مَا تَفَحَتْ بِرِجْل أَْ ذَنَبٍ إِلّا إذَا أَؤْقَمَهَا في الطرِيق) وَالْأَصْلْ في هَدًا الْبَابٍ أَنَّ الْمُرُورَ في طَرِيقٍ 
الْمُسلِمِينَ مُبَاح بِشَرْطٍ السَلامة؛ لِأنَّهُ تصرُْفٌ في حَقهِ وف حَق غَيرهِ مِنْ وج لِكَونِهِ مُشترَكا ببنَ كل 
النَّاسِ إِذْ الْإبَاحَةُ مُقَيدَةٌ بِالسَلامَةِ وَالِاخََارُ عَنْ الْإِيطَاءٍ وَالْكُدْم وَالصَّدْم وَالْبطِ تمكِنْ؛ لِأَنَهُ لَيْس 
من ضَرُورةٍ السَيْر وَقَيداهُ بِشَرْطٍ السَلَامَة وني الْعَيْيَ عَلَى الْدَايَةِ الْدَمْ بمُقَدّم الْإنْسَانٍ وَاخبِطُ بايد 
وَالصَّدمُ هُوَ أَنْ تَطُلْبِ الشَيْءِ بجَسَّدِكء وَلَا يكن الاختراز عَنْ التَفْحَة أَنْضَاء لِأَنَهُ تكن الاخترازٌ عَنْ 


إيقَافِ وَهُوَ الْمْرَادْ بَِولِه إلا إذَا أَوْفَمَهَا في الطَريقٍ أَطْلَقَ فِيمَا ذكَرَهُ وَهُوَ مُمَيدُ أن يَكُونَ في غَيْرِ 


ما إِذَا كانَ في ملكه لا يَضْمَنْ إلا في الإِيطَاءِ وَهْوَ رَكبْهَاء لِأنَهُ فغل مِنْهُ مُبَاشَرَةَ حَقّ بْحرَمَ به عَنْ 
الميراثء وَنْجْبْ عَلَيْهِ الكفَارَةٌ بشَرْطٍ التَعَدِّي فَصَارَ كحَفْرٍ الْبثْرٍ وَفي الْمُبَاصَرَةٍ لا يُشْتَرَط ذَلِكَ وَإِنْ 
كَانَ ذَلِكَ في ملكِ غَيْرِه فَإِنْ كان غَيْرْهُ تسَبّب فيه بإِذْنِ مَالِكهِ فَهُوَ كمَا لَوْ كَانَ في ملكه, فَإِنْ كَانَ 
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بعيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ َإِنْ دَحَدَتْ الدَابَّةُ مِنْ غَيْرٍ َنْ يُدْخِلّهَا مَالْكُهَا وَ1 يَكْنْ مَعَهَا 1 يَضْمَنْ شَيْئَاء فإِنْ 
َدحَلَهَا هُوَ صَمِنَ الْمِيعَ سَوَاءً كان مَعَهَا أو ل يَكُنْ مَعَهًا وود التَعَدِي بالإدْحَالٍ في مِلْكِ الي 
وَالْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ كله الخَاصّ به فِيمَا ذَكَرْنَا من الْأَخكام وَالْمَسْجِدُ كَالطَرِيقٍ فِيمَا ذكَرَْاهُ مِنْ 
الْأَخكام وَلَوْ جَعَلَ الإمَامُ مَوْضِعًا لِوْقُوفٍِ الدَّوَابَ عِنْدَ بَابٍ الْمَسْجِدٍ قَلَا ضَّمَانَ فيا يَحْدْثُ مِنْ 
الْؤقُوفِ فِبهِ وكدَا إِيقَافُ الدَوَاتٍ في سُوقٍِ الدَوَاتَء لِأَنّهُ مََذُونُ فيه مِنْ جِهَةٍ السُلْطَانِ وكدَا إِذا 
َوْقَعَهَا في طريقٍ مُتَسَعَةٍ لا يَضْرُ وقُوفُهَا بالنّاسٍ فَلَا يْماجُ فيه إلى إِذْنِ الإمام بخلاف ما إذَا كاتث غَيْرَ 
مّسَعَةٍ وَفي الخُلَاصّة دَابَةٌ مَرْبُوطَةٌ في غَيْرٍ مِلَكِه, فَإِنْ ذَهَب وَحَلَ الرََاطَ فَقَدْ رَالَتْ الجْنَايَةُ فَمَا عَطِبَ 


بِهِ من ذَلِكَ فَهُوَ هَدَرْ فَلَوْ جَالَتْ الدَّابَةُ في ربَاطِهَا قَمَا أَصَاب شَيْئَا وَأَنلَقَهُ فَهُوَ مَضْمُونَ سَوَاءْ 
صَرَبَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهًا أو برأْسِهَا فَلَوْ رَبَطَهَا في مكان فَذَهَبَتْ إلى مَكان آخَرَ فَمَا أَصَابَتْ في ذَلِكَ 
الْمَكَانِ فَهُوَ هَدَرٌ وَفِيهَا أَنْضًا الرّاكبْ إِذَا كَانَثْ الدَابَةُ تَسِيرُ بِهِ فَنَحَسَهَا رَجْلَ فَألْقَتْ الراكب إِنْكَانَ 
اركب أَذِنَ لَهُ في النَخْسٍ لا يجب عَلَى النَاخْسٍ شَيْءٌ وَإِنْ كان بِعَبْرِ إِذْنِهِ ضّمِنَ الدِيَة: وَإِنْ صَرْبَتْ 
النَّاخْس فَمَاتَ قَدَمُهُ هَدَنٌ وَإِنْ أَصَابَتْ رَجْلّا آخَرَ ادنب أَؤ الرَجْلٍ أ كَبْقَمَا أَصَابَتْ إِنْ كان بير 
إِذْنِ الرَّكِبٍ فَالصَّمَانُ عَلَى النّاخْسء وَِنْ كان باذْنِهِ فَالصّمَانُ عَلَيْهِمَا إلا في النَفحَةٍ بالرَجْلٍ أو 
الذَّنَبِء فَإِنهُ جُبَارٌ إلا إذَا كانَ الراك وَاقِهًا بعر مِلْكِه فَأَمَرَ رَجُلّا فُنَحَسَهًا فَتَمَحَتْ بِرِجْلِهَا فَالصّمَانُ 
وَإِنْ كانَ بَِيْرٍ إِذْنِهِ فَالصّمَانُ عَلَى النَاحْسٍ وَل كفَارَةَ عَلَيْهِ فِيمَا نَمَحَتْ بِرِجْلِهَا قَالَ عَامَةُ الشرّاح 
نَمَحَتْ الدَابَهُ إذَا صَرْبَتْ بِحَافِهَا قَالَ في البَهَايَِ وَمِثْلُ هَذَا في الصَّحاح وَالْمُغْرِبٍ وَاقْتَقَى أَتَرَهُ ا 
صَاحِبُ الْكفَايَةِ وَمِْرَاج الدرَايَةِ أقُولٌ: كن الْمَذْكُور بي المتّحاح كذًا نوع إذا 1 يعبر فيه كن 
الصّرْبٍ بد الحافِر بل قَالَ فِبه وَتَفَحَت الَاقَهُ صَرَبَتْ برخلا م أَهولُ: بق شْكَالٌ في عَِاةٍ الكتاب 
َهُوَ أَنَّ الذي يَظْهَرُ بن ضكر في كُتب للع وَبْمنا ذَكْرَهُ الشرّاحُ هَاهْنَا أَنْ لا تكُونَ التَفْحَةُ إِلّا بالرَجْلٍ 
فَيَلرَم أَنْ لا يَصِحّ فَوْلَهُ ولا يَضْمَنَ بِالنّفْحَةِ مَا نَفَحَتْ بِرجْلهًا أو ذَنَبِهَا؛ لأَنَهُ يَفَْضِي أَنْ تَكُونَ النَفْحَهُ 
بالذَّنَبٍ أَيْضًا بَلْ يََرَمُ أَنْضًا اسْتَدرَاكُ فَوْلِهِ بِرجْلِهَا؛ لِأَنَ الضّرْب بالرَجْلٍكَانَ دَاخِلًا في مَفَهُومٍ التَفْحَةٍ 
لا يُقَالُ ذِكْرْ الرَجْلٍ تَحَمُولٌ عَلَى التَأَكِيدٍ وَذِكْرُ الذََّبِ عَلَى التَحدِيدِ؛ لِأَنَّ تقُولُ اتا التَأَكِيدٍ 
وَالتَحْدِيدٍ مَعَا بِالنَّظَرِ إِلَ كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ في مَوْضِع وَاجَدٍ مُتَعَلّرٌ لِلتَنَاف ببتهتاككما لا يْقَى عَلَى الْمَطِنٍ 
بن التَأويلُ يل الصّحِيحٌ أنْ تُحْمَلَ النَفْحَةُ الْمَذْكُورَةٌ في عِبَارَة الْكِكَاب عَلَى مُطْلَق مُطَلّقِ الجمع بطريق عُْمُومِ 
الْمَجَازِ فَيَصِحٌ ذكْر الرجْلٍ وَالدَنَبِ كِلَيْهِمَا بلا إشْكالٍ فَتَأَمَنْ. 


قَالّ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَإنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رَجْلِهًا حَصَاةٌ أَؤْ نَوَاةً أو أَثَارَ غْبَارَا أَوْ حَجَرًا صَغِيرَا فَقَقَا 
عَيْنا 1 يَضْمَنْ وَلَوْ كبيرا صَمِنَ) ؛ لِأَنَ التَحَرُرَ عَنْ الجَارةٍ الصّعَارِ وَالْعْبَارِ معَعَذِر لِأنَ سَيْرَ الدَابَةِ لا 
يْلُو عَنْهُ وَعَنْ الْكبَارٍ مِنْ الُجَارَةِ تكن وَإِعا يَكُونُ ذَلِكَ عَادَةَ مِنْ قِلَّةِ هِدَايَةِ الرّاكب فَيَضْمَنْ. 

وف الذَّخِيرةٍ قِيل لَوْ عَنَفَ الدَّابَةَ فَأتارَثْ حَجَرًا صَغِيرا أو كبيرا يَضْمَنْ وَفي الظَهيريّة لَوْ أَوْقَفَ دَابَةَ في 
طَرِيِقٍ الْمُسْلِمِينَ وَل يَرْبِطْهَا فَسَارَتْ إِلَى مَكان آخَرَ وَأَنْلَمَتْ شَيْنَا فللا ضّمَانَ عَلَى صَاحِيِها كا في 
لْكُبرَى وَكُلُ بِمَةٍ من سَبْع أو غَيِهِ فَهُوَ صَامِنٌ مَا ‏ يَتَعَيّرْ عَنْ حَالِهِ وَإِذَا سَارَّ البَجْلْ عَلَى ذَابَّهِ في 
الطَريق فُصَرَبَهَا وَكُبَحَهًا بالبَّجَام فَصَرْبَتْ بِرِجْلِهَا أو بِدَنِهَا 1 يكن عَلَيْهِ شَيْءْ وَفي الَغَْاقِيَ وَمِنْ هَذَا 
لجنس ما قَالُوا فِيمَنْ سَاقَ دَابَةَ عَيَْا وَفْرٌ من النْطَة فأنْلَفَتْ شَيْئًا مِنْ الطّريق نَفْسا أَؤْ مَالَا فَهُوَ 


عَلَى وجوه أَمَا إِنْ قَالَ السسَائقُ أو الْقَائِدُ و الرَككبْ إِلَبِكء فَإِنْ تمع هَذِه الْمَقَالَهَ وَل يَذْمَبْ فَهُوَ عَلَى 
ون ما إن لَ يبرَح مِنْ مكانه مَع الْقُذْرَة عَلَى الْمَكَانٍ أو 1 يذ مَكَانا آخَرَ لِيَذْهَبِ فَمَكُتَ في 
َكانه ذَلِكَ حَقٌّ حرق نَابْهُ قفي هَدَا الْوَجهِ الْأَوَلِ لا يَْمَنْ صَاحِبُْ الدَابَةِ وني الوه الَانِ يَضْمَنْ؛ 
وَإِنْ ل يَف إِلَنِك ركب الدَّابَةَ ضَمِنَ وَفي الْفَعَاوَى رَجُلٌَ سَاقَ حمَارَا عَلَيْهِ وَفْرُ حطّب فَقَالَ المسَائِق 
بِالْقَارسِيّة (كوسيت أو يَرنهُ) فَلَمْ يَسْمَعْ الْوَاقُِ حَقٌ أَصَابَهُ الحطّبْ فَحَرَقَ تَوبَهُ أ سمع لكِن 1 يَتَقيًا 
لَه أنْ يَعَنَكّى عَنْ الطَّريق لقصّر الْمُدّةِ صَمِنَء وَإِنْ مع وَتَهَيَاَ وك يَنْتقِن لا يَضْمَنْ وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ أَقَامَ 
حمَارا عَلَى الطَرِيقٍ وَعَلَيِْنِيَابٌ فَجَاءَ راكب وكرّ شَلّا وَحَرَقَ البِيَاب إِنْكَانَ الرَككِبْ يُبْصِرُ الْحمَارَ 
وَأَرْسُوَن يَضْمَنُ» وَإِنْ 1 يبْصِرْ يَنبَغي أَنْ لا يَضْمَنُوا الاب عَلَى الطَرِيقٍ فَجَعَلَ النَّاس يمرو عَلَيْه وَهُمْ 
لا يُبْصِرُونَ لا يَضْمَنْ وكَدَا رَجْلٌ جَدَّسَ عَلَّى الطَّرِيقٍ فَوَقَعَ عَلَيْهِ إنْسَانْ فَلَمْ يَرْدهُ 
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فَمَاتَ الجَالِسْ لا يَضْمَنُ ن الَّذِي سَاقَ الَْمَارَ إِذَا كَانَ لا يُنَادِي يا رَبَ أَيْ لَوْ شِئْت حَقٌّ تَعَلّقَ 
الطب بتَؤب رَجُلٍ فَتَحَرّقَ د : يَضْمَنْ إِنْ مَشَى الْمَارُ إلى صَاحِبٍ النَّؤْبِ. 

وَإِنْ مَشَى إلى الْمَارٍ وَهُوَ يَرَاُ أو ل يَتَبَاعَدْ عَلَيْهِ لا يَضْمَنْ وَلَوْ وَنَبَ مِنْ نَحْسِهِ عَلَى رَجْلٍ فَقََلَهُ أؤ 
وَطِنَتْ رَجُلّا فَفَتلنُْ فَالصمَانُ عَلَى النَّاحْسٍ دُونَ الراكب وَف الْكَاف فِذْيَمُهُ عَلَى عَاقِلَةِ النََّخْس كذًا 


َال - رَحمَه الله - (فَنْ وَانَتْ أو بَالَثْ في الطريق 1 يَعْمَنْ مَا عَطِب به إِنْ أَوقَفَهَا لِدَلِكَ وَإِنْ 
أَوْقَمَهَا لِعَيزِهِ ضَمِنَ) ؛ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَةِ لا يخْلُو عَنْ رَوْثِ وَبَوْلٍ قلا كه التَحَوُرْ عَنْهُ فلا يَضْمَنْ مَا 
تَلِفَ به فيمًا إِذَا رَانَتْ ت آؤ بَالَثْ وَهِيَ تِسِيرُ وَكَذَا إِذَا أَوْقَمَهَا لِدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ من الدَّوَابَ مَنْ لا يَفْعَلُ 
ذَلِكَ إِلَّا وَاقِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ ْله وَإِنْ أَوْقَمَهَا لِعيْرِهِ فَبَالَثْ أو رَانَتْ فَعَطِب به إِنْسَانْ صَّمِنَ؛ لِأَنَّهُ 
مَُعَدٍ في الْإيقَافِ إِذ هُوَ لَيْسَ من صَرُورياتٍ الس وَهْوَ كر ضَرَرا ميد 
قلا يُلَحَقُ به وَهُوَ وَ الْمُرَادُ ِقَوْلِه وَإِنْ أَوَْمَهَا لِدَلِكَ وَإِنْ أَوْقَمَهَا لِعَيْرِهِ ضَّمِنَ 


َف لْمُنَْقَى رَجُل وَاقَِفْ عَلَى دَاببِهِ في الطَربق فأمرَ رجلا أَنْ يَنْحْسَ َابَعَُ َنَحَسَهَا فَفَعَلَتْ رَجُلًا 
َدِيَهُ الرَجُلٍ الْأَجِْيَ عَلَى النَاخْسٍ وَالرَاكِبٍ جمِيعًا وَدَمْ الْآمرِ بالنّخْسٍ هَدَرٌ وَل سَارَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا ثم 


َفَحَتْ مِنْ فَوْرٍ النَحْسٍ فَالصَّمَانُ عَلَى النَّاخْسٍ دُونَ الراكب وَلَوْ 1 تَسِرْ وَتَفَحَتْ التّاخْس وَرَجُلَا 
آخَرَ وَقَتَلَهُمَا فَدِيَهُ الْأَجْبِيَ عَلَى الَّاخْسٍ وَالرَاكِبٍ وَنِضْفُ ذِيَةِ النّخْسٍ عَلَى الراكب. 
لاسو رجه ير باو لويد الاي 
شَيْءَ عَلَيْهِمَا فيه أَنْضًا رَجْلَ اكترى مِنْ آخَرَ دَابَةَ لِيَذْهَب عَلَيْهَا في حَاجَةٍ لَه فَأَنْبَعَهُ صَاحِبُهَا 
ل أل وه ف و اب الع حلى اذل يي فعزد ت فَتَحَسَهًَا صَاحِبُْ الذَّابَةِ أو 
صَربَهَا أَوْ سَافَهَا فَتَفَحَتْ الدَّابَةُ وَهيّ وَاقَمَةٌ فَقََلَتْ إِنْسَانَّ فَالضَّمَانُ عَلَى الراكب وَالْسَّائِق حمِيعًا 
وَفِهِ أَنْضًا صن ركب دَابَةَ بأمْرِ أبيه نه إِنَّ الصيّ الراكب أَمَرَ صَيًِا فَنَحَسَهَا فَالْقَوْلُ فيه إِذَا كَانَ 
مَأَذُونّ كَالْقَْلِ في الكبير وَإِنْكَانَ 4 يُؤْذَنْ لَهُ في ذَلِكَ فََمَرَ صَيًِا حَىّ نَحْسَهَا فَسَارَتْ وَتَفَحَتْ مِنْ 
النَخْسَةٍ فَعَلَى النَاخْسٍ الصّمَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الراكبء وَإِنْ أَمَرَ بذَلِكَ وَوَطِنَتْ إِنْسَانَ فَقَتَلَنُ وكانَ 
سَيْرْهَا من النَخْسَة فَالدَيهُ عَلَى عَاقِلَةٍ النَّاَخْسٍ ولا يَرْجِعُونَ بِذَّلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الراكب وَفِيهِ أَنْضًا يَجُلٌ 
ركب دَابَةَ يَجْلٍ فَدْ أَوقَمََا ربُّهَا في الطريقٍ وَرَبَطَهَا وَعَابِ فَأَمَرَ رب الدَابَةِ يجلا حَقّ لحْسَهَا فُتَفَحَتْ 
َجُلّا أؤ نَمَحَتْ الْآمرَ فَدِيَئُهُ عَلَى النَّاخْس, وَإِنْكَانَ الْآمرُ أَوْقَمَهَا في الطَرِيق نم أَمَرَ وَجْلّا حَىٌّ نَحْسَهَا 
فَمَعَلَثْ رَجُلًا فَدِيَمُ عَلَى الآمِر وَالئَاخْسٍ نِصْفَيْنِ رَجْلْ أَذِنَ رَجْلَا أن يَدْخُْلَ ذَارِهِ وَهُوَ رَككِبْ فَدَحَلَهَا 
كبا فوطق ايه على ؛ شَيْءٍ كَانَ ضَامنًا لَه وَإِنْ كَانَ سَائقًا أَوْ قَائِدَا فلا صَّمَانَ أَدْخَل بَعيرَا برَخْلِهِ 
وفع ليد َعَم قله فقَدْ اَلَف الْمَشَايحُ فَمِْهُمْ من قَالَ لا صْمَانَ عَلَى صاجب الْمُتَعَلّم 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ إِنْ أَذْخَلَ صّاحبُ المُتَعَلّم بِعبْرِ إِذْنِ صّاحب الدَارٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإنْ كَانَ دَخَلَهَا 
بِِذْنهِ فا صّمَانَ وَبِهِ أَحَدّ الْمَقِيهُ أو اللَيْثِ وَعَلَيْهِ الْقَْوَى وَف فَتَاوَى الخْلَاصة وَلَوْ كَانَ الْبَعِيرُ غَيْرَ 
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َف الْفعَاوَى رَبَطَ حمَارهُ في أَرْضِهٍ ِيَأكل عَلَهَا فْجَاءَ حمارُ رَجْلٍ فَعَفَرَهُ فجَعَلَهُ مَغيُوَا عيبا فَاجشًا قَالَ لا 
يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْب عَلَى صَّاحِبٍ الَْمَارٍ قُلْتْ: َال الْقَاضِي بَدِيعٌ | الدِينٍ إِنْ كَانَ صَاحَبهُ مَعَهُ 
يَضْمَنْ وَإِلّا فلا يَضْمَنْ. 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (ِومَا صَمِبَهُ الرَاكبُ ضّمِنَ السائِقُ وَالَْائدُ) أَيْ كُلُ شَيْءٍ يَضْمَئْهُ الراكب يَضْمََانِ؛ 
لِأَنّهُمَا سَبَبَانِ كَالرَككب في غَبْرِ الإيطَاءٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّمَانُ بِالتَّعَدّي فيه كالرَاكب وَقَوْلَهُ وما 
ضَمِبَهُ الراكبْ صَمِنَهُ السَائِقٌ وَالْقَائدُ يَطَردُ وب وَيَنْعَكْسُ في الصّجِيح وَذكُرَ الْفُدُورِيُ أن المتائق يَضْمَنْ 
التَفْحَةَ بِالرَجْل؛ لِأَنَهُ نَهُ بمزأى عَيْبهِ فَيْمْكِنْهُ الاخترا انها مع الس وعَايَةُ عن ؛ صر الرَاكب وَالْقَائِدٍ فلا 
مْكِنُهُمَا الاخترازٌ عَنْهَا بخلافٍ الْكذم وَالصّدْم وَقَالَ الشَافِعِيْ - رَحْمَهُ الله - بست عليه التَفْحَةَ 


وَالْحَجَةُ عَلَيْهِ مَا دَكَرْنَا وَقَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ - «الرَجْل جْبَارُ» وَمَعَْاهُ التَفْحَهُ بالرَخْلٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَعَلَى الرّاكب الْكَقَارَة ةلا عَلَيْهِمَا) أي لا عَلَى السّائِقٍ وَالْقَا ِدِ وَمُرَادُهُ في الإيطاء؛ 


لِدَنَ الراكب مُْبَاشْرٌ فيه؛ لِأَنَّ التَلَفَ بتقَلِهِ وَنِقَلْ دَابَّبهِ تَبَعْ) فَإِنَ سَيْرَ الدَّابئَةِ مُضَافٌ إِلَيْه 4 وَهِيّ العلَةُ 


وَهْمَا مُسَببَانِ؛ٍ لِأَنَهُ لا يََصِلْ مِنْهُمَا شَيْءْ بِالْمَحَلَ وَكُذَ ا ا 
الْمبَاسَرَةٍ لا حَكُمُ التَّسَبُبٍ وكذًا يَعَعلَّقُ بالْإِيطَاءِ في حَقّ الرككب جَرْمَانُ الْميراث وَالْوَصِيّةِ ذُونَ السسَائِق 
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وَالْقَائدِ؛ لِأَنَهُ كص بالْمْبَاشِرِ وَلَوْ كَانَ سَائِقٌ و5 اكب قِيل او يضم يَضْمَنُ السّائقٌ ما فَعَلَتْ الدَّائَةُ 
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لَِنَّ التاكب مُبَاشِرٌ فيه كُمَا ذَكَرْنَ ا مُسَبَبَ وَالْإِضَافَةُ إل الْمُبَاسَرَةِ أَوْلَ وَقِيلَ الصّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ 
لِأَنّ كُلنَ ذَلِكَ سَبَبُ الصّمَانٍ ألا تَرَى أَنَّ ُحَمّدَا - رَحْمَهُ الله - ذَكرَ في الْأصْل أَنَّ الرَاكب إِذَا أَمَرَ 
إِنْسَانَ فَئَحَسَ الْمَأَمُورُ الدَّابَةَ وَوَطِنَتْ إِنْسَانََ كَانَ الصّمَانُ عَلَيْهِمَا فَاشْتَرَكا في الصّمَانِ وَالنَاخْمنْ سَائِقٌ 
وَالْآمرُ راكب فَتَبَينَ بمَذَا أَنَّهُمَا مُسْموَِانٍ وَالصّحِيحْ الْأَوّلْ لِمَا ذَكَْنا وَاجْوَابُ عَمّا ذكِرَ في الْأَصْلٍ أَنَّ 
الْمُسَبَبَ إِنا يَضْمَنْ مَعَ الْمُبَاشَرَةٍ إذَا كَانَ المَبَبُ شَبْنَا لا يَعْمَلُ بِانْفرَادِهِ في الإثلافٍ كَاخَفْرِ مَعَ 
الْإلقَاء فَإِنَّ الَفْرَ لا يَعْمَلْ سَيْئَا بدُونٍِ الْإلْقَاء وَأَمَا إِذَا كَانَ السبَبُ يَعْمَل بِالْفرَادِهِ في الإثلافٍ 
فَيَشْتَرِكَانٍ وَهَذَا منة. 

وَف الْأَصْلٍ يَقُولُ رَجْلْ قَادَ قِطَارَا مِنْ الإبل في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَطِىَ أَوَلْ الْقِطَارٍ وَآخِرُْ مَالَا أو 
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َجْلّا فَقَتلَهُ فَالْقَائِدُ ضَامِنْ وَلَا كقَارَةَ وَإِنْكَانَ مَعَهُ سَائِقْ يَسُوقْ الإبل إلا أَنَهُ تارَةَ يَعَقَدَمُ وَتَارَةَ يكأَخَ 
قَإِنَهُمَا يَشْكَانِ في الصّمَانِء وَإِنْكَانَ مَعَهُمَا تَالِثْ يَسُوقَ الْإبلَ وَسَطّ الْقِطَارٍ قَمَا أَصّاب مما خَلْفَ 
هَذَا الَّذِي في وَسَطٍ الْقِطَارٍ أو با قَبْلَهُ فَضّمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَثْلانا يُرِيدُ به إِذَا كَانَ هذا الي يشِى ف 


وَسَطٍ الْقِطَارٍ وَلَا يَشِي في جَانِب مِن الْقِطَارٍ وَل يأَحْذُ مام بَعِرٍ يَفُودُ مَا حَلْقَُ؛ لِأَنَّهُ سَائِق لوَسَطٍِ 
لْقِطَار فَيَكُونُ سَاتَقَا لِلَكُلَ بكم اتَصَالٍ الْأَرمَةِ قَأمَا إِذَاكَانَ الَّذِي في وَسَطٍ الْقِطَارٍ آخدًا بزمَام يَقُودُ 
مَا خَلْقَهُ ولا يَسُو قُ ما قَبْلَهُ هَمَا أَصَابِ بمَا خَلْفَ هَذَا الَّذِي في هَدًا الْقطَارٍ قَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَى الْقَائِد 
الأَوَلِ ولا شَيْءَ فِيه عَلَى هَدَا الَّذِي في وَسَطٍ الْقِطارِء لِأَنَهُ لَيْسَ بِقَائِدٍ لِمَا قَبْلَهُ ولا سَائِق حَىّ لَوْ كَانَ 
سَائِقًا لَه يُشَارِكُ الْأَوَلَ في الصَّمَانٍ كَدًا في الْمُْني وف الْيَتَاييع» وَإِنْكَانَ السَائِق في وَسَطٍ الْقِطَارٍ فَمَا 
صاب مِنْ حَلَفِهِ أ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِمَاء وَإِنْ كَانُوا ثلانة تَمَر أَحَدّهُمْ في مُقَدّم الْقطار وَالْآحَرُ في 


مُوَحَرِ الْقطَارِ وَالَالِثْ في وَسَطٍ الْقِطَار. فَإِنْكَانَ الذي في الْوَسَطٍ وَالْمَُخر يَسُوقَانِ وَالمُقَدَمُ يَقُوُ 
لِْطَارَ َمَا عَطِب با مام الَّذِي في الْوسَطٍ فَذَلِكَ كله عَلَى الْقَائِد وما تَلِف يما هُوَ حَلَمَهُ فَهَُ كله 
عَلَى الْقَائِدِ وَلا شَيْء عَلَى الْمُوَخَرِ إلا أَنْ يَكُونَ سَائقًا. 

وَإِنْ كَانُوا يَسُوقُونَ فَالصّمَانُ عَلَيْهِمْ حِيعًا السَغْنَاقِيَ وَلَوْ كانَ الرَجْلْ ركبا وَسَطَ الْقِطَارٍ عَلَى بعيره ولا 
يَسُوقُ مِنْهَا شَيْمَا 1 يَضْمَنْ مَا تَعِيبُ الإبل الي ببْنَ يَدَيْه لَه َيْسَ بِسَائِق لِمَا بين يَدَيْهِ وَهُوَ مَعَهُمْ في 
الصَّمَانٍ يما أَصَاب الْبَعِيرْ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أو مَا حَلْقَهُ وَكَالَ بَعْضْ الْمْتأَجْرِينَ هَذَا الّذِي ذَكِرَ إِذَا كَانَ 
ِمَامُ مَا حَلَقَُ بِيَدِهِ يَقُودْهُ وَأَمّا إِذَا كَانَ نَائمًا عَلَى بَعِيرهِ أو قَاعِدَا فا صّمَانَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ فَهُوَ في 
حَقّ ما حَلَفهُ ِل الماع الْمَوْضُوع عَلَى الْبَعِرٍ الظَهيريَة ولو أن جلا يَقُودُ قِطَارَا وَآحَرُ مِنْ حَلْفٍ 
لْقطَارٍ يَسُوقُُ وَعَلَى الإبلٍ قَوْم في الْمَحَالٍ نِيَامٌ أو عَبْرُ نام فَوَطِىَ بَعِيرٌ مِنْهَا إنْسَائَا فَقََلَهُ َالدَيَهُ عَلَى 
عَاقِلَةٍ الْقَائِدِ وَالسَائِقٍ وَالرَاكِنَ الَِينَ َم ابعر على عَوَاقلهمْ عَلَى عَدَدٍ عُوسِهمْ وَالْكَفَارَة عَلَى 
راكب الْبَعِيرٍ الَّذِي وَطِىَ خَاصّةَ؛ أنه منِلَةِ الْمُبَاشِرِ. 


َال في الْمنْمَقَى إذَا قَادَ الرَجُلُ قِطَارَا وَحَلْقَهُ سَائِقْ وَأمَامَهُ رَكِبْ فَوَطِىَ الرَاكبْ إِنْسَانَا فَالدَيَةُ عَلَيِهِمْ 
أنْلانًا وكَدَلِكَ إِذَا وَطِىَ بَعِيرَ يما خَلْفَ الراكب إِنْسَانَ وَإِنْكَانَ وَطِىَ بِعَبْرِ أَمَام فَهُوَ عَلَى الْقَائِدِ 
وَالسائِقٍ نِصْقَيْنٍ ولا شَيْء عَلَى الرَاكِب وَدكرَ في الْمَنْعَقَى منآلة لطر بَعدَ هذا في صورةٍ أخرى 
وَأَوْجَب الضَّمَانَ عَلَى الْقَائِد وَعَلَى مَنْ كان قُدَامَ الْمَعبرِ الَّذِي أَوْطَاً من الوَكبَانِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ 
خَلْمَهُ من الرَكبَانِ شَيْءٌ إلا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا مُوَجَرَا وَيَسُوقَ فَيَكُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى السّائقٍ الّذِي خَلْقَهُ 
يَشْيكُونَ حَبِيعًا فيه الاي 

رَجْلْ يَقُودُ دَابَهَ فَسَقَط سَيْءْ ينا يحْمَلُ عَلَى الإبل عَلَى إِنْسَانٍ أؤ سَقَطَ سَرْجُ الدَابٍَ أو امُهَا عَلَى 
إِنْسَانٍ فَقَمَلَهُ أؤ سَقَطَ ذَلِكَ في الطَرِيق فَعَثَرَ به إِنْسَانُ وَمَاتَ يَضْمَنْ الْقَائِكُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ كَانَ 
الصّمَانُ عَلَيِْمَا الْقَاضِي وَسْئِلَ أَنْضًا عَنْ صَاحِبٍ رَرْعَ سَلَمَ لحمَارَ إلى الْمُرَاِع فرط الَابَةُ عََيْهِ وَشَدَ 
الحمَارَ في الدَالِيَة بره فَانْقَطَع حَيِطّ من خُيُوِها وفع الحمَارُ في حفْرَةٍ الدَالَِِ عب المَارُ هن 
يَبُ الصّمَانُ عَلَى الْمُرَارع فَقَالَ لا قَالَ مُحَمَدٌ في الجامع الصّغيرٍ رَجْلٌ قَادَ قِطَارًا في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ 
فْجَاءَ رَجُْلْ بَعْدُ ببَعِيرٍ - بالقطار وَل يَعْلَمْ به قَأصَّابَ ذَلِكَ الْبَعِيدْ إِنْسَانَ فَضَّمَائُةُ عَلَى الْقَائِدِ دُونَ 
الزايط ا وإن كان كل ينها سنا الإدلاف فهل برجة على عاقلة الزابط قال لا يرجع وإن ل بخلم ول 
يَفْصِل مُحَمَدُ في الجامِع الصّغير بَيْنَ مَا إِذَا ربط الْبَعيرَ بالْقطار وَالْقِطَارُ يَسِيرُ. 

وَف بَعْضٍ كُتُبٍ لاد أن الْقطَارَ إِنْكَانَ لا يَسِيِرْ حَالَةَ الرَّْطٍِ فَقَادَهَا الْقَائْدُ بَعْدَ الرَّنطِ لا يَرْجِعْ 
لَْائْدُ عَلَى عَاقِلَةِالَايطٍ عَلِم الْقَائِدُ ِو م بعلم فإنْ كان القطارُ يَسِيرْ حالة الْطٍ فَالْقَائِدُ تزجع 


409/8( 


عَلَى عَاقِلَةٍ الرَبِطٍ إذَا ل يَعْلَمْ برَنْطه. 


وف الْمُنتَقَى وَإِذَا سَارَ اليَجُلْ عَلَى دَابَّةِ وَحَلْفَهُ ردِيفٌ وَحَلْفَ الدَابَّةِ سَائِقٌ وَأَمَامَهَا قَائدٌ فَوَطِنَتْ 
إنْسَانا فَالدِيَهُ عََيْهِمْ َرْبَاعَا وَعَلَى الرّاكب وَالرَدِيفٍ الْكَقَارَهُ وَإِذَا سَارَ اليَجُلُ عَلَى ذَابيهِ في الطَرِيق 
فعمْرَتْ بحَجَرٍ وَضَعَُ َجْلَ أ ِدْكانٍ باه َل أو بَاءٍ صَبهُ وجل فَوَفَعَتْ عَلَى إنْسَانِ وَأنْلقتة 
فَالضّمَانُ عَلَى الذي وَضَّعْ الْحَجَرَ وَبَىَ الُكَانَ وَضَك العاف لله مُسَبِّبُْ الإثلافٍ وَهُوَ مُتَعَدَّ في هَذَا 
السسبّبٍ وَلَا ضّمَانَ عَلَى الرّاكب وَني الْكَفَارَةٍ إذَا أَرْسَلَ كلْبًا أو دَابَةَ أو طَيْرًا فَأَصّاب في فَوْرهِ سَيْنا 
لجَامِع الصّغير. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ اصْطَدَمَ فَارِسَانٍ أو مَاشِيَانِ فَمَاتَا صَمِنَ عَاقِلَةُكُلِ دِيَة الآحرِ) وَقَالَ رُقرْ 
وَالشَافِِي - رَحمَه الله تَعَالى - يَجِبْ عَلَى عَاقِلَةِ كل وَاحِدٍ نِضْفْ دِيَة الآحَر وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ - 
رَضِي الله عنْهُ -؛ لأَنَّكُلَ واد مِنْهُمَا مَات بِفِغْله وَفِغْلٍ صَاحِبه فَيُعَْبَرُ نِصْفه ويَدَرُ التَصْفْكُمَا 
ذا كان الاصْطِدَامُ عَمْدَا وَجَرَحَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ أو حَفرَاعَلَى قَارعَةٍ الطريت برا 
َانهَدَمَ عَلَيْهِمَا أو وَقَمَا فِيه يب عَلَّى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَضْفْ فَكَذَا هَذًا وَلَنا أن قَغْلَ كُلّ وَاحِدٍ 
نما مصَافٌ إلى فغلٍ صَاحِيِه؛ لِأَنَ لَه ي تفْسِهِ مبَاح كالمشي في الطربي فلا يُعمبَوُ في حَق 
الصّمَانٍِ باليِسبةِ إلى تفسه؛ لِأنَهُ مباخ مُطْلقًا في حت نفد ولو عر ذَلِك لوحب نِصْفُ الذي فبما 
ذا وق في بْرِ في فَارعَةٍ الطريق؛ لِأنّهُ آؤلا مشية وَِقَلهُ في نفس لَمَا وى في الْْرِ يغ صَاحِيه ون 
كَانَ مُبَاحَا لكِنّه مُقَيّدُ بِشَرْطٍ السَلَامَةٍ في حَقَ عَبِْهِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلصّمَانِ عِنْدَ وجُودٍ التَلَفٍ به وَرُوِيَ 
عَنْ عَلِىَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَهُ أؤجب كل الدِيَةِ عَلَى عَاقِلّة كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَتَعَارَضَّتْ رِوَايَعَانِ 
فرحنا ما ذكزا وَيْعَملُ ما روي عَنْه أََُ أؤجب كُل اليد عَلَى لطا َْفِيفًا بيهم وأا ما 
اسْعَشْهَدَا به مِنْ الاصْطدام وَجَرِحَ كُلَّ مِنْهُمَا نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ وَحَفْرِ الْبْرٍ في الطَربقٍ فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ 
وَاخْحَطَا في الخريْنِ وَلَو كَانا عَبْدَيْنِ هُدِرَ الدُّ؛ لِأنَّ الْمَْلى فيه غَيْرُ مخَْارٍ لِلَفدَاءٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهْمَا خرًا 
وَالْآخَرْ عَبْدَا يب عَلَى عَاقِلَةٍ ار قِيِمَةُ الْعبْدِ كلّهَا في الخطأ وَنِصْفْهَا في الْعَبْدٍ فَيَأحُذُهَا وَرَنَهُ الرَ 


الْمَفعولٍ وَيَبطْلُ ما واد عَليِْ لِعَدَم الخلْفٍ وَهَدَا عند أبي حبيقة وَْحْمَدِ أن قِمَةَ ابد الْمَقَُولٍ تب 


عَلَى الْعَاقِلَة عَلَى أَضْلِهمَاء لِأَنّهُ ضَمَانُ الْآدَمِىَ. 

ذا تجَادب رَجْلانٍ حَبْلا فَانْمَطَعَ الخبْل فَسَقَطَ أو مانا يُنظَرء فَإنْ وَقَعَا عَلَى الْقَمَا لا َب لما دِية؛ 
ِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ بِقُوَّةِ نَفْسِه َإِنْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ وَجَب عَلَى عَاقِلَةٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ 
كذ علَى هذا سَائْرُ الصّمَائات وَقَد دما سينا من هذا عند قولِهِ َل رب بَطُن اميه رَاجغة . 
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قَالَ في التَهَايَة وَفي تَقِيبدِ الْقَارِسَبنٍ في الْكِتَاب بقَؤْلِ وَإِذَا اصْطَدَمَ الْفَارِسَانِ لَيْسَتْ زَِادَةَ فَائِدَةِ قَإِنَ 
الحَكُمَ في امْطِدَام الْمَاشِيَنِ وَمَوْتِمَا بذَلِكَ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ في الْمَبْسُوطٍ سِوى أَنَّ مَْتَ الْمُصْطَدِمَيْنِ في 
الْغَالِبٍ إِثَا يَكُونُ في الْمَارِسَيْنِ. اه. 

وَقَالَ في الْعَايَة آخدًا مِنْ البَهَايَة حَكُمْ الْمَاشِيَيْنٍ حكُمْ الْفَارِسَيْنِ لَكِنْ لَمَّاكَانَ مَوْتُ الْمُصْطَدِمَينٍ 
غَالِئًا في الْفَارِسَبنٍ خَصَّهُمَا بالذّكر. اه. 

وَقَالَ في مِعْرَاج الدِرَايَةِ وَكََا الحَكُمْ إِذَا اصْطَدَمَ الْمَاشِيَانِ وَالتَقْيدُ بِالَْارِسَيْنِ اتَقَاقَيٌ 
الْعَالِبٍ. اه. ْ 

وَتَبِعَهُ الشَارِحُ الْعَْ أقول: عَحِيبْ مِنْ هَؤْلَاءٍ الشراح مِثْلٌ هَذِه التَعَسّفَاتٍ مَعْ كوْنٍ وَجْدِ التَيد 
بِالْمَارِسَيْنٍ بَيْنَا لَِنَّ الْبَابِ الَّذِي عَرَفْته َابُ جِتَابَةِ الْبَهِيمَةِ وَانَاَةُ عَلَيْهَا وَلَا يَخْمَى أَنَّ اصْطِدَامَ 
لْمَاشِيَيْنِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ في شَيْءٍ فَكَانَ حَارِجًا عَنْ مَسَائْلٍ هَذَا لباب رَجُلْ وَجَدَ في رَرعِهِ في اللَيْلٍ 
تَْرَيْنِ فَظَنَّ أَنَهُمَا لأَهلٍ الْمَربَةِ فَبَانَا أَنَهُمَا ِعَيِهِمْ فَرَادَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَدَحَلَ وَاجِدٌ وَفَرَّ آخَرُ فَتبعَهُ و1 
يَفْدِرْ عَلَيْهِ فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَضْمَْهُ قَالَ الشّبْحْ الْإِمَامْ أَبُو بكر مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ إِنْكات نيه عِنْدَ الْأَخْذٍ 


م 


أَؤْ بِحَسَبِ 
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أَنْ بمَنَعَهُ مِنْ صَاحِبهِ يَضْمَدُ 
وَإِنْ كان نيعُهُ أن يَرْدَ إلا أَنَهُ 4 يَفْدِرْ ل يَضْمَنْ فقيل إن كان ذَلِكَ بِالتَهَارٍ قَالَ إِنْ كان لِعَيْرٍ هل القَربَة 
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كَانَ لَقَطَدَ فَإِنْ تَرَكَ الإِشْهَادَ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ يَضْمَنْء وَإِنْ 1 يجَدْ شهُودًا يَكُونْ عَذْرَاء وَإِنْكَانَ لِأَهْل 


0 


4١ 


لقَربَِ فَكُمَا أَخْرّجَهُ يَكُونُ ضَامِمًا وَقَالَ الْقَاضِي عَلِينَ السّغْدِيُ وَإِنْ وَجَدَ في رَرعِهِ دَابَةَ فَسَاقَهَا ِقَدرِ 


. 3 
2 


مَا يُخْجْهَا عَنْ ملكه؛ لا يَكُونَ ضَامِئًاء فَإِذَا سَاقَ وَرَادَ وَرَاءَ ذَلِكَ الْقَذْرِ 
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يَصِيِرُ عَاصِبًا بالسُوقٍِ وَالِصَّحِيحٌ مَا فَالَهُ الْقَاضِي عَلِينَ السّغْدِيٌ عَبْدَانٍ الْتَقََا وَمَعَ كل وَاجِدٍ 
فَصَرَبَا وَبرنَا خْيرٌ مَوْلى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالآخَرِ وَلَا يََرَاجَعَانِ بِشَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ؛ 0 
مَلَّكَ عَبْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يفِيدُ التَرَاجُعْ؛ لِأَنَّهُ َو رَجَعَ أَحَدُهْمًا لَرَجَعَ الْآحَرُ لِأَنّ حَقّ م 
مِنْهُمَا نَبَتَ في رَقَبَةِ كَاملَةِ هَمَا يأَخْذُ أَحَدُهْمَا مِنْ صَاحِبِهِ هَذَاكَ بَدَلُ الآخَر وَتَعَلّقَ به حَفَهُ فلا يُفِيدُ 
0 وَإِنْ اخْمَارَ الْفِدَاءَ قَدَى كل وَاجِدٍ ل ل 
نهُهَا على عبد صَحِيحٍ قتعاق حَقٌ كُلِ وَاجِدٍ من الْمَولَيٍ ِعبْدِ صّحِيح فَيَجِبْ بَدَلْ عَبْدٍ 

صَجيح» ردي عر ع انون لون لي أن اليديا ون مون الاق لا تفي 
أن حَقّ اللّاجق في عَبْد عند صَحيح كال | قم فَإِذَا دَفَعَ إلى الْبَادِي عَبْدًا مَشْجُوجًا كَانَ لِلّاجت أَنْ 

ب 4 يَقُولُ عَبِدّك هَج عَبْدِي وَهْوَ صَحِيحٌ وَدَفَعْتَ إل عَبْدَكَ بَدَلَ تِلْكَ الشّجَةٍ 


0 م 
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مترد منه ثانيًا؛ 


3 


فِيَكُونُ لي وَالْبدَايَةُ مِنْ اس 


نُ لَه أَنْ يس يَسْبرِدَهُ فَكَانَ دَفْعْهُ مُفِيدًا. 


2 


مَشْجُوجًا لا ب 
فَإِنْ َع َاليدُ إلمذفوع ليه ولا شَيْءَ للدّافع؛ ِأنّهُ َو رَجَعَ الْبَادِئُ بِشَيْءٍ كانَ لْمَذفُوع ِلَبْهِ أَنْ 
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رْجِعٌَ عَليّهِ تان ؛ لِأَنَ حَقّهُ في رَقَبةِ عَبِدٍ صَحِيح فَلَا يُفِيدُ يجوع الَْادِيه وَإِنْ فَدَاُ خُر موْلى اللّاجتي 
بَينَ كن وَالْفِدَاءٍِ لِأَنَهُ ظَهَرَ عِنْدَ الْبَادِي عَنْ الَْايَةِ بالْفِدَاءٍ وَصَّارَ كَأَنَهُ ل يجْنِ» وَإِنْ جَى عَلَيْهِ اْعَبْدُ 


. 


ا 


بيغتي ,غيم 


0 فْإِنْ مَاتَ الْبَادِئُ كَانَتْ قِيمََهُ في عُنْقٍ الثاني يَذْفَعُ بحا أ الفدَاء فإِنْ فَدَاهُ بقيمَةٍ بِقِيمَةٍ الْمَيتِ ع 


ف تلك الْقِيمَةٍ ةِ بأَرْشٍ جِرَاحَته عَبْدَا؛ٍ لِأَنَّ الْفِدَاءٍ أَظْهَرَ عَبْدًَا عَبْدَا ِلْاحِق عَنْ الْحنَايَة ركان 1 يْنِ) َإِعَا 
0 عَلَيْهِ الْبَادِئُ وَالْبَادِئُ وَإِنْ مَاتَ فَالْقِيمَةُ قَامَتْ مَقَامَهُ؛ِ لِأَنَهُ حَقٌّ قَائِمُ مَقَامَهُ وَإِنْ دَفَعَهُ رجَعَ بأنش 
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سَجَةِ عَبْدِهِ في غقه وَيْيّرُ الْمَدْفُوعُ َيِه بَْنَ الدَفْع وَالْفِدَاءِ؛ٍ لِأَنَ لو قَامَّ مَقَامَ الْمَيتِ الشَّاج 

وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ خَرَ مَْلَى الْعَبْدِ الْبَادِيه وَإِنْ فَدَاهُ أو دَفَعَ بَطَّلَ حَقَهُ في سَّجَةِ عَبْدِه؛ لِأَنَهُ جين 

شَعَ اللّاجقّ الْبَادَِ كَانَ د مَشْجُوجًا فَكَبَتَ حَقٌ مَوْلَ الْبَادِي في عَبدٍ مَشجُوج فَكَبَتَ حَقُهُ فيمَا 
وَرَاءَ الشَّجَةِ قَمَاتَ لا إِلّ خَلْفٍ لما مَاتَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ فَبَطَلَ حَقُّ مَوْلَ الْبَادِي في شَّجَةِ عَبْدِهِ وَلَوْ 

مَاتَ الْبَادِئُ من شَيْءٍ آخَرَ سِوّى الجْنَايَةِ وبي اللّاجقُ خُيرَ مَوْل الْبَادِي وَيُقَالُ لَهُ إِنْ شِدد لاس 

عَنْ مَؤْلى الأّاجقٍ وَل سَبِيلَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ, وَِنْ شِئْت اذْفَغْ أَرْشَ شَّجَةٍ اللْاحقٍ 

بَقّك وَإِنْ دَقَعَ إلى صَاحِبِهِ أَرْشَ عَبْدِهِ يَرْجِعْ بأَْشٍ جِنَايَة عَبْدِهِ فيَدْفَعْ مَوْلَ اللّاجت عَبْدَهُ بجا أو 

يه أمَا الْمَفْهُومُ قَلِأَنَ مَوْلَ الْبَادِئ يابِهِ إِذَا دع كانَ لِمَوْلى اللّاجق أَنْ يُطَلِبَهُ بأرْشٍ سَجةِ عَبْدِه 

كان لِمَوْلَ الْبَادِي أَنْ يَدْفَعَ إلَبْهِ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ تَانِيّا إِلَيْهِ عَنْ حَقّهِ فا يُفِيدُهُ الدَّفْعْ. 


بعديه 


رمه م 


عا دَهَعَ أَْشَ شّجَة اللّاجقي؛ لِأَنَهُ مق دَفَعَ أَْشَ عَبْدٍ اللاجتٍ فَقَدْ طَهرَ الْبَادِئُ عَنْ الاي وَضصَارَ 
كأنَهُ 1 يْنِء وَإِنًا جَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ الاق فَبُحَاطّبْ مَوْلَ اللّاجقٍ بالدَفْع وَالْفِدَاءِ وَأَيّ ذَلِكَ اخْمَارَ لا 


2 


بقَى لوَاجدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاجِبِهِ سَبيلٌ؛ لِأَنُّ وَصَلَ إلى كُلّ وَاجدٍ مِنْهُمَا حَقه وَإِنْ أت مَؤلى الْبَادِي أَنْ 
يَدْفَعَ الْأَرْشَ قَلَا سَيْءَ لَهُ في عِدْق الْآخَرِ فَإِنَّ مَوْل الَْادِيكَانَ ميرًا َيْنَ الْعفْو وَبَْنَ دَفْع اليش 
وَالْمُطَالْبَةِ شَجَةَ لِعَبْدِهِ فَِذَا امْتَنَعَ من دَفْع الْأَرْشٍ صَارَ مُحَْارًا للعَفْو وَصَارَ كأَنّهُ قَالَ عَمَوْئْك عَنْ حَقي 
فَيَبْطُلْ حَقُهُ وَلَوْ مَاتَ اللا حق وَبَقَي الْبَادِئُ خُيرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ بَطَلَ 00 وَإِنْ قَدَاهُ بأ عَبْدِهِ 
َف الِْدَاءِ؛ لِأنّ الَْادِئَ طَاهِرٌ عَنْ الَْاَةٍ لعفو أَحَدِهِما عَنْ جناي نف الْعَبْدٍ ولا يَْدَادُ حَقُهُ فَكذًا 


هَذا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلوْ سَاقَ دَابَةَ فَوَقَعَ السّرْجُ عَلَى رَجُلٍ فََتلَهُ ضَمِنَ) يَعْني إذَا سَاقَ دَابَةَ و 
سَرْجٌ فَوَقَعَ السّرْجُ عَلَى َجْلٍ فَقَتَلَهُ صَمِنَ عَاقِلَتُهُ الدَيَةَ وَقَدْ قَدَمْتَاهَا بِفَرُوعِهَا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ِوَإِنْ قَادَ قِطارًا فَوَطِئَ بَعِيرٌ إِنْسَانَُ ضَّمِنَ عَاقِلَةُ الْقَائِدٍ الدّيَة) ؛ لِأَنَّ الْقَائِدَ عَلَيْه 
حفْظٌ الْقِطَارٍ كَالسَائِقٍ وَقَدْ أفكتة التَحَرُرُ عَنْهُ فَصّارَ متَعَدَيَا بالنَفْصِرٍ فيه وَالتّسَبْبُ بِلَفْظٍ التَعَدّي 
سَبَبْ لِلصّمَانِ غَيْرَ أن ضّمَانَ النَفْسِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَضَمَانَ الْمَالِ عَلَيْهِ في مَالِهِ رَجُلْ لَهُ مَرْرَعَةٌ فأَكلَهَا 
مَل عَبِِْ فأَحَدَهُ وَحَبَسَهُ في الإِصْطَبْلٍ ثم وُجدَ الجَمَلُ مَكْسُْورَ الرَجْلٍ كيف الحكمْ بَيْئهُمَا في ذَلِكَ 
فَقَالَ إِنْ 1 يكْسَرْ رِجْلَهُ في حَبْسِهِ قَالُوا لا صّمَانَ عَلَيْه. 

وَقَدْ قَانُوا الضّمَانُ عَلَيْهِ مَا ل يُسَلَمْهُ إل صَاحِبِهِ وَالبَأَيُ فيه إلى الْقَاضِي قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ كانَ 
مَعَهُ سَائِقٌ فَعَلَيْهمَا) أَيْ إِذَا كانَ مَعْ الْقَائِدِ سَائِق نب عَلَّى عَاقِلَتِهِمَا الصّمَانُ لِاسْتِوَائِهمَا في التّسَبُب؛ 
لأَنَّ قَائِدَ الْوَاحدٍ قَائِدُ الْكُلَ وَكذا 
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سَائِقُهُ لِاَصّالٍ اللَازمَةٍ أمّا اْبَعِرُ لذي هُوَ رَكِبْهُ فَهُوَ صَامِنَ لِمَا أَصَابَهُ فَيَجِبْ عَلَْهِ وَعَلَى الْقَائِدِ غَمْرْ 
ما أَّابَهُ بالإيطاءء فإِنَ ذَلِكَ صَمَائهُ عَلَى الرَاكِبٍ وَدَةُ؛ لِأنَّهُ جعل فيه مُبَاشِرًا حَنّ جَرَثْ عَلَيْه 
َخْكامُ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى مَا بَيَئَاهُ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ ربط بعيرا عَلَى قِطَارٍ رَجَعَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ بِدِيَةِ مَا تلِف به عَلَى عَاقِلَةٍ 
الرَابطِ) أَيْ إذَا ربط رَجْلَ بَعيرا عَلَى قِطَارٍ وَالْقَائدُ لِدَلِكَ الْقِطَارٍ لا يَعْلَمُ فَوَطَِ الْبَعيرُ اْمَرْبُوطُ إِنْسَان 


فَقََلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَائِدِ دِيَمْهُ؛ لأَنَهُ مْكنْة أَنْ يَصُونَ قِطَارَهُ عَنْ رَنِطٍ غَيِ به فَإِذَا تَرَكَ صِيَانَتَهُ صَارَ 
مُتَعَدّيا بِالنَفْصِيرٍ وَهْوَ مُتَسَبَبٌ وَفِيهِ الدِيَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِكُمَا في قَمْلٍ الخطأ نم يَرْجِعُونَ با عَلَى عَاقِلَةٍ 
الرَابطِء لِأَنّهُ ُو الي أَوفَعَهُمْ فِيدء وَإِما لا يب الصّمَانُ عَلَى الْقَائدِ وَالرَابط اببِدَاءً مع أن كُلَ وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا مُعَسَبَبْ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَمَِْلَةِ المُبَاسَرَةٍ بالَسْبَةِ إلى الرَنْطٍ لِاتَصَالٍ التَّلَفٍ به دُونَ الرَنْطٍ فَيَجِبُ فيه 
الصّمَانُ وَحْدَهُ نم يَرْجِعُْ به عَلَيْهِ قَالُوا هَذَا إِذَا ربط وَالْقِطَارُ يَسِيرُ؛ لِأَنَّ الرَبطَ أَمْرْ بالْقَوَدِ دَلَالَةَ وَإِذَا 1 
لم لا يمه التَحَقْطُ عَنْهُ وَلكِنَ ْلَه لا يَنفي وُجُوب الصّمَانِ عَلَيِْ حدق الإثلافٍ نه وَإِنا يني 
الم فيكُونُ قَرَارُ الصّمَانِ عَلَى الرَابطِ. 

وما ذا ربط وَالإبِلُ وَاقِقَةٌ صَمِئَهَا عَاقِلَةُ الْقَائِدِ ولا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَابِطٍ بها لخَقَهُمْ مِنْ الصّمَانِ؛ 
ِأَنّ الْقَائِدَ وَضِيَ بِدَّلِكَ وَالتَلَفْ َدْ انصَلَ بفِغْلِه فلا يَرْجعْ به وَهُوَ الْقِيَاسُ فِيمَا إِذَا 1 يَعْلَْ؛ لَنَّ 
اْجَهْلَ لا يان التسَبُبِ وَلَا الضّمَانَ إِلَّا أن اسْتَحْسَنًا اليُجُوع لِمَا ذَكَرْنا. 


وف الجَامِع الصّغرٍ رَجُلَ قَادَ قِطَارا في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ بَعيرْ آخَرُ وَربَطَهُ وَالْقَائدُ لا يَعْلّمُ به أؤ 
عَلِمَ صاب ذَلِكَ الْبَعِيدْ إِنْسَانًَ فَضَمَائُةُ عَلَى الْقَائِدِ ذُونَ الرَابِطِء وَإِنْ كَانَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُتَسَيًْا 
لإنلافٍ وَمَلْ يَرْجِعْ عَلَى عَاقِلَةِالرَابِطٍ إِنْ عَلِمَ لا يَرْجِع وَإِنْ 1 يَعلَمْ يَرْجِعْ وَل يُمَصِلْ محَمَدُ - رَحمَهُ 
اللَّهُ - في الجامع الصّغير بَيْنَ مَا إذَا رَبَطَ الْبَعيرَ بالْقطَارٍ وَالْقِطَارُ يَسِيِرُ وَف بَعْضِ كُتْب النَوَاِِ وَإِنْ 
كان الْقِطَارُ لا يَسِيد حَالَةَ الرَئْطٍ فَقَادَهَا الْقَائِدُ بَعْدَ الرَْطٍِ لا يَرْجِعْ الَْائْدُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَابطٍ عَلِمَ 
لَْائدُ رَنطِهِ أو ل يَعْلَم وَِنْ كَانَ الْقِطَارُ يَسِيرُ حَالَة الرَئِطِ فَالْقَائِدُ يَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَابِطٍ إِذَا ل 
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وف الْمُنْتَقَى: وَإِذَا سَارَ الرَجْل عَلَى دَاييهِ وَخَلْفَهُ رَدِيفٌ وَحَلْفَ الدَابَةِ سَائِقٌ وَأَمَامَهَا قَائِدُ فَوَطِئَتْ 
ِنْسَانًا فَالدَيَُ عَلَيْهِمْ أَرْبَاعًا وَعَلَى الراكب وَالرَّدِيفٍ الْكَفَارَُ وَِذَا سَارَ الرَجْلْ عَلَى ذَابَهِ في الطريق 
فَعََرتْ بحجَرٍ وَصَعَةُ رجُلْ أو قد كان بََاهُ َجُلْ أو باءِ هَدْ صَبَّهُ َجلَ فَوَفَعَتْ عَلَى إِنْسَانِ وَتلقثة 
فَالصّمَانُ عَلَى الَّذِي وَضّعَ الحَجَرٌ في الْمَكَانٍ أو صّبّ الْمَاءِ؛ لِأَنَهُ مُسَبَبْ في هذا الإثلافٍ وَهُوَ مُتَعَدٍ 
في هَذَا السَبّب وَلَا ضَّمَانَ عَلَى الرّاكب قَالُوا وَلَوْ كَدَسَ الدَابَةَ وَجُلٌ فَوَطِنَتْ إِنْسَانًا فَالضّمَانُ عَلَيْهمَا 
إن وَطَِْ في فَوْرٍ التّخْس؛ لِأنَّ الْمَوْتَ حَصّل يِثقّلٍ الرككب وَفِعْلٍ التَاحْسٍ فَيَحُونْ مُضَافًا إِلبهِمَا 
أَقُول: وَلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ الرّككِبْ مُبَاشِرٌ فِيما أَنْلَفَتْ بِالْوَطْءِ لخَصُولٍ التَلَفٍ بِبِقَلِه وَثقَلٍ الدَابَِ ميا 
كما صرُوا به وَلنَاسْ مي كما قر في الْكتَابٍ. 

َإِذَا اجتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمْسَبَبْ فَالْإِضَافَة إلى لْمَُاشِرِ أَوْلَ كُمَا صَرَّحُوا به لا سِيِّمَا في مَسْأَلَةِ الركب 


وَالسَائقٍ هَمَا بَهُمْ صَرّحُوا هُنا يضاق الْفغلٍ إلى الرككب وَالتَاخْسٍ مَعًا وَحَكَمُوا بوجوب الدَيةِ عََيْهِمَا 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَمَنْ أَرْسَلَ بيمَةَ وكا سَائِقَهَا هَمَا أَصَابَتْ في فَورِهَا ضَمِنَ) يَعْني إذَا أَْسَلَ 
ِنْسَانّ بِيمَةَ وَسَاقَهَا فَكُلٌ شَيْءٍ أَصَابَثْهُ في فَورِهَاء فَإنَّهُ يَضْمَئَه. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أ كَلبّا وَ1َ يَكْنْ سَائِقًا أو الْفَلَمَتْ ذَابَعْهُ فََصَابَتْ مَالَا أو آدَمِيَا 
َبْلّا أؤ نَهَارَا لا يَضْمَنْ) أَيْ في هَذِهِ الصُورة كُلَهَا أَمَا الطَبِرُ فَإِذَنَ بَدَنَُ لا يحثَمِلُ السؤقَ فَصَّارَ وُجُودُ 
السّؤْقٍِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً فلا يَضْمَنْ مُطَلَقًا بخلافٍ الدَابَةَ إن بَدََهَا يحل السَوْقَ فَيُعْتَبْرُ فِيهَا السَؤْق 
وَمِنْ م قَالُوا ولو أَرْسَلَ بَازِا في ارم فَفَمَلَ لا يَضْمَنْ الْمُْسِل وَأَمَا الكَلْبْ فِلأنَه وَِنْكَانَ يتَمِلُ 
المؤقَ لكِنّهُ ل يُوجَدْ مِنْهُ السّْقٌ حَقِيمَة أن يْشِيَ حَلَفَهُ ولا حَكُمًا بأنْ يُصِيب عَلَى فَورٍ الْإرْسَالٍ 
وَالتّعَدّي يَكُونُ بالسّؤقٍ فلا يَضْمَنْ وَهَدَاء لِأَنّ الل أَنَّ الْفغل الِاختيَارِيَ يْضَافٌ إلى فِغْلٍ صَاحِبِهِ 
وَلا يجو ِضَافَمُهُ إلى غَيٍ لان تَرَكنَا ذَلِكَ في فِغل الْبَهِيمَةٍ إذَا وُجدَ مِنْهُ السَوْقٌ فَأَصَفْنَاُ إلَْه 
اْتيخسَانا صبَائة لِأنفْسٍ وَالأمْوَالِ وَِذَا 1 يُوجَذ مِنْهُ الوق بتي عَلَى الْأَصْلٍ ولا يجورْ إصَاقَُهُ إل 
لِعَدَم الْفغل مِنْهُ مُبَاسَرَةَ وتَسَبّبَا بخلافٍ ما إِذَا أَرْسَلَ الكلْب عَلَى صَيْدٍ حَيْتُ يُؤْكلُ مَا أَصَابَهُ. 

وَإِنْ ل يَكُنْ سَائًِا لَهُ حَقِيقَةَ ولا حُكْمَاءٍ لِأَنَّ الحَاجَةَ مَسَتْ إلى الاصْطِيَادٍ به فَأَضِيفَ إلى الْمُرْسَلٍ مَا 
دَامَ الْكُلْبْ في تلك الهَةِ و1 يَفئرِ عَنْهَا إذ لا طربقَ لِلاصْطِيَادٍ سِوَاهُ وَهَذَاٍ لَأَنَّ 
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الاصْطِيَادَ به مَشْرُوع وَلَوْ سَرَط السَؤْقَ لَاسْتدٌ بَابْهُ وَهُوَ مَفبُوحٌ فَأُضِيف إِلَيْهِ وَلَوْ غَاب عَنْ بَصَرِهِ مَعَ 

الصّيْدٍ ولا حَاجَةَ إِلَيِْ في حَقَ صّمَانٍ الْعُدْوَانِ فَبَقِي عَلَى الْأَصْلٍ فَكَانَ مُضَافًا إلى الْكَلْبِ؛ لِأَنَهُ حار 

في فِغْلِه ولا يَصْلْحُ نائيًا عَنْ الْمُْسَلٍ فَلَا يُضَافُ فِعْلّهُ إلى غَيِِْ وَقَولَهُ سَائِقًا قَيْدٌ في الْكلْب ذُونَ الطَئْرِ 
وََيْدٌ في الدَابَِ بالاثفلات؛ لِأنَهُ لو أَرسَلَهَا يَضْمَ. 


وَفِ الْمَبْسُوطٍ إِذَا أَرْسَلَ دَابَةَ في طرِيق الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَصَابَتْ في فَوْرِهًا فَالْمُرِسِلُ ضَامِنْ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا 
مُضَافَ إِلَيْهِ مَا دَامَتْ تَسِيرُ عَلَى سُتَتَهَا وَلَوْ انْعطَفَث عَنْهُ يَنَهَ أو يَسْرَةَ الْمَطّعَ حُكُمْ الْإرْسَالٍ إِلَّا إِذَا 1 


يَكُنْ لَهُ طَرِبِقٌ آخَرُ سِوَاهُ وَكَذَا إِذَا وَقَمَتْ م سَارَتْ أي يَنَقَطِعْ حكمُ الْإرْسَالٍ بالْوَقْمَةِ أَيْضاكُمَا 
يَنْقَطِعْ بِالْعَطْفَةٍ يخلافٍ مَا إِذَا وَقَفَ الكلث بعد الْإِرْسَالٍ في الاصْطِيادٍ م سَارَ فَأَحَدَ الصِيْدَ؛ٍ لِأَنَّ 
بلك الْوَشْمَةَ تقَيْ مَقْصُود الْمُزِسِلٍ لعَمَكُنه من الصَيْدٍ وَهَذِهِ تان مَقْصُود الْمَيِلِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ 
السَيْرُ فَيَنمَطِعْ به حُكُمُ الْإرْسَالٍ وَبخلاف ما إِذَا أَْسَلَهُ إلى صَيْدٍ فَأَصَاب نَفْسا أَؤ مَالّا في فَوْرِهِ حَيْتُْ 
لا يَضْمَنْ من أَرْسَلَهُ وف إْسَالٍ الَْهِمَةٍ في الطَرِيقٍ يَضْمَنْ؛ لِأنَهُ َعَلَ الطريق تَعَذِيًا فَيَضْمَنُ ما توَلَّدَ 
وَأمَا الْإرْسَالُ للاصْطِيّادٍ فَمبَاحٌ ولا يُدْسَبُ بِوَضْفٍ التَعَدِّي كذًا ذَكرَهُ في البَهَايَةِ وَطَاهِرُهُ سَوَاءْ كانَ 
سَائًِا ها أو لا وَذَكْرَ قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَنَّ رَجْلَا أَرْسَلَ بِيمَةَ وَكَانَ سَائَقًا ا ضَّمِنَ ما أَصَابَتْ في فَوْرهَا 
وكذَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَكَانَ سَائِقًا لَهُ يَضْمَنْ ما أَنْلَف وَلَوْ ل يَكْنْ سَائِقًا لا يَضْمَنْ وَكَذَا لَوْ أَشْلَى كُلْبَهُ 
عَلَى رَجُلٍ فَعَفَرهُ أو مَزّقَ ثِيَابَهُ لا يَضْمَنْ يَضْمَنْ إلا أَنْ يَسُوقَهُ وَقِيلَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَهُوَ لا يْشِي خَلْفَهُ فَعَفَر 
ِنْسَانًا أو أَنْلَفَ غَيْرَهُ إِنْ 1 يَكْنْ مُعَلَّما لا يَضْمَنُ؛ لِأنَّ غَيْرَ الْمُعَلّم يَذْهَبْ بطبْع نَفْسِه وَإِنْ كانَ 
مُعَلَّمَا ضَّمِنَ إِنْ مَرّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرْسَلَهٍُ لِأَنَهُ ذَهَب بِإِرْسَالٍ صَاحِبِهِ ما إذَا أَخَدَ يكَئََ أَوْ يَسْرَةَ فلا 
يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مَالَ عَنْ سْئَنِ الْإرْسَالٍ إلا إِذَا كانَ حَلْفَهُ وَلَو أَشْلّى كلْبَهُ حَّ عَضّ رَجّْا لا يَضْمَنُ كمَا 
َو انكل بَازِيَا وَعَنْ أبي يُوسُفَ يَضْمَنْ سَوَاءٌ كانَ يَسُوقَهُ أو يَقُودُهُ أو لا يَقُودُهُ هُ ولا بشوقة كه َو 
َرْسَلَ الْبَهِيمَةَ وَعِنْدَ ُحَمَدِ أَنَهُ إن كَانَ سَائقًا أَوْ قَائدًا يَضْمَنْ وَإِلَّا قََا وه أَحَلَ الطّحَاوِيُ وَالْمَقِيهُ أَبُو 
اللَيْثِ كان يُفِْ بِمَوْلٍ أي يُوسُْفَ وَفِ الزَادَاتِ أَشَارَ إلى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى. 


َف الخلاصّة وَلَوْ كانَ لِرَجُلٍ كُلْبٌ عَقُورٌ يُؤْذِي مَنْ مر به فَِأَهْلٍ الْبَلَدِ أن يَفْثْلُوهُ وَإِنْ أثلف شَيْئا 
عَلَى صَاجِبه الصّمَانُ إن كات تََدَمَ إِليْهِ قبْلَ الإثلاف وَإِلَا فلا سَيْء عَلَيِْ كَالخائِط الْمَائل ولو أن 
رَجُلّا طَرَحَ رَجُلًا قُدَامَ سَبْع ففَعلَهُ المبعُ فَلَيْسَ عَلَى الطارِح شَيْءٌ إِلّا التَعْزير وَالَبْسَ حَقٌ يَعُوب. 
وا قُلْنَا ِعَدَم الصّمَانِ في فلات الْبَهِيمَةٍ لِقَوْلِِ - عَلَيْهِ الصّلاةُوَالسَلَامُ - «الْعَجْمَاءُ جُبَارُ» أي 
فِغْلهَا هَدَرٌ وَقَالَ نحَمَدَ الْمُنْمَلِتَهُ وَهَذَا صّحِيحٌ طَاهِرٌ وَلِأَنَّ الفغل مُقْمَصِرٌ عَلَيْهَا وَغَيْرُ مُضّافٍ إل 
صَاحِبهَا لِعَدَم مَا يُوجِبْ الَسْبَة إَِيْهِ مِنْ الركُوبٍ وَأَحَوَاتِه. 


وَفي الَْانية مّةِ يَجْلٌ بَعَتَ عْلَامًا صَغِيرا في حَاجَةٍ نَفْسِهٍ بِعَيْرٍ إذْنِ أَهْلٍ الصّغِيرٍ فَرَأَى الْعْلامُ عِلْمَانَ صِعَارًا 
يَلْعبُونَ فَانتهَى إِلَيْهمْ وَارتَقَى وَمَاتَ صن الَّذِي أَْسَلَهُ في حَاجَههِ وَلَوْ أن عَبْدًا حمَلَ صَبيًا عَلَى ذَابَةٍ 

فَوَقَعَ الصّّئُ مِنْهَا وَمَاتَ فَدِيَةُ الصَّيّ تَكُونُ في عِنْقٍ الْعَبْدِ يَدْفَعْهُ الْمَوْلَ أَؤْ يَفْدِي وَإِنْكانَ الْعَبْدُ مَعَ 
الصَِّيّ عَلَى الدَّابَة به فَسَارَا عَلَيْهَا وَوَطِنَتْ الدَابَةُ إِنْسَانَّ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَةٍ الصََىَ نِصففْ الذَّيَةِ وَف عِنْق 


الْعَْد نصْفهَا ولو أن خرًا كبيرا حمَلَ عَبْدَا صَغِيرا عَلَى دَابَةٍ ْله َب الدَابَة وَيَسْتمْسِكَ عَلَيْهَا ثم 
مر أن يسِيرَ عَلَيْهَا فوَطَِ إِْسَانَا فكَذَلِكَ تَكُونْ في عت الَْبدِ فيُْمَرُ مؤل الْعَبْدِ الدع أو الْفدَاءِ ثم 
يَرْجِعُ مَوْلَ الْعَبِدِ عَلَى الآمِرِ؛ لِأَنّهُ بِاسْتغْمَالٍ عَبْدٍ الْميْرِ يَصِيِرْ غَاصِباء فَِذَا خَقَهُ غُرمُ يَرْجِعْ بِدَلِكَ عَلَى 


القاصب. 


وف القتاؤى مر وجلا بكمنر الخطب فَعطى لاما أن فقا اغطني الأخزة لير فأ فكسر 

بي إِذيه فوع الحطب عَلَى عَيْنِ الام َه عَيْئهُ ال ابا أَنّهُ لا يكُونُ عَلّى صَاجب الخطب 
شئة وفي الم يل بو الْفعلٍ عن صَغني كان عبان فأؤقع حدما متاجبة إلى الأرض فالكسمر 
عَطْمْ هه هَل يح على أَقَارهِ شَيْء َال إذَا كان بحل لا كمه لمش يا صف الذي مسال 


دِيتار عَلَى أَقَارِبٍ الصّّ مِنْ جهّة الأب. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَفِ قَْءٍ عَبْنِ شَاةٍ لِقَصَّابٍ صَمِنَ النْقْصَانَ) ؛ لِأنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّاةٍ اللّحْمُ 


َال - رَحِمَهُ الله - (وَفِ عَيْنِ بَدَنَةِ رار وَالحَمَارٍوَالْفَرسِ رُبْعْ القيمَة) وَقَالَ الشَافعِي - رَحِمَهُ لله - 
لَيْس فِيه إِلّا النْقْصَانُ أَيْضًا اغتبَارًا بالشَّاةٍ وَلَنَا مَا رُويَ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «قَضَّى في عَيْنِ 
الدَّابَة برْبْع الْقِيمّة» قَالَ في الْعتَايَة 
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َإِنْ قِيل يَجُورُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءْ رَسُولٍ الله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - فِيمًا يُؤْكَلٌ فَالْجْوَابُ أَنَّ الشَيْءً 
الذِي أَؤبَب ذَلِكَ في عَبْرٍ اكول مِنْ اللّخم وَالركُوب وَالزيَةِوَامْجمَالٍ وَالْعمَلُ موْجودٌ في مأكول 
اللّحم فَبْلَحَقُْ به. اه. 

وَلأنَّ فِيهَا مَقَاصِدَ سِوَى الحم كالرّكُوب وَالزِيَةِ وَاللّحْم وَالْعَمَلٍ فَمِنْ هَدًا الْوَجْهِ يُشْبِهُ الْآدَمِيَ وَقَدْ 
سك بِعَبْرِهِ كالأكل وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُشْبِهُ الْمَأكُولاتٍ فَعَلِمْنَا بالشَّبَهَيْنِ بِشَبّهِ الآدَمِيَ في إيجَاب الرُبْع 
وَبالشَبَهِ اللآخَرٍ في نَفِي التَصْفٍ وِلأَنَهُ إِعَا يكن إِقَامَةُ لْعَمَلِ فيهًا بأرْبَعةِ أَعْيْنِ عَيَْاهَا عبن الْفَاعِلٍ 5 


2 


فَصَارَت كأَنّهَا ذَاتُ أَغَيْنِ أَرْبَع فَيَجبْ الرُنْعْ بِقَوَاتِ أَحَدِمَاء وَإِنْ فََاَ عَيْنَهَا قَصَاحِبُهَا بالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ 


تَرَكَهَا عَلَى الْقَاقِيِ وَضَمنَهُ الدسمة 0 شَاءَ أَمْسَكَهَا وَصَمْنَهُ النقْصَانَ؛ لِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ النَصُ وَهْوَ 
وَرَدَ في عَيْنِ وَاجِدَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَفِ الْعنَايَة يد وَإِعا قَالَ بَدَنَهَ لِيَشْمَلَ اله مقر رَ وَالْإِبلَ فَإِنَّ الى م فيا 
وَاحِدٌ وَهُوَ رُبْعُ الْقِيمَةِ وف لني عَلَى الدَايَة وف فَقْءِ عَبْنِ بَدَئَةِ الجزّارٍ بفَفْح الجيم وَهُوَ ما تل لِلبَخْرٍ 
َقَعُ بخ على الذّكرٍ وَالأنتى كدًا في الطَّحَاوِيٍ وَالجَْرُ لْمَطْعْ وَجَزْرُالرُورِ نَْرْهَا وَاجزَارُ هُوَ الَّذِي يَنْحَرْ 


لَبَقَرَة. اه. وَآللَهُ َعْلَمُ 


[بَابْ جِتَايَة يَةِ الْمَمْلُوكِ وَاججنَايَة يَةَ عَلَيْه] 
لَمّا فْرَعَ - رَحمَهُ اللَّهُ - مِنْ بَيَانِ كم جِتَايَة الْمَالِكِ وَهُوَ الخُرُ وَاجْنَايَة عَلَيْهِ شَرَعَ في بان أَخكام 
جِتَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَهُوَ الْعَبْدُ وَأَخَرَهُ لِانحطَاطٍ رْْبَةِ الْعبْدِ عَنْ رثْبَةِ الرَ كذَا في الشُرُوح أَقُولُ: فيه شَيْءٌ 
وَهُوَ أن لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَمّا وَقَعَ الْقرَاعُ مِنْ بَيَانِ أخكام جتَايَةِ الخرّ عَلَى الخُرّ مُطَلَقَا َي مِنْهُ بان 
خم جتَاية الخ َلَى الْْدِ طهر أن َال لما فرع من بََانِ جتاية لخر على الخ شرح في بان 
جِتَايَة الْمَمْلُوكَ وَاجنَاَِ عََيْهوََمّا كانَ فيه تَعلّقُ الِْلْكِ بالْمَمْلُوكِ لبه مِنْ جَانِبٍ َخَرَهُ لِانحطَاطٍ رَنْبَةٍ 
لْمَملُوكِ عن الْمَاِكِ ث قال صَاحِبْ اْهتاية لا يُقالُ الْبِدُ لا يحوت أذن مث من التهيقة فكيف ١‏ 
أَخَرَ باب جِنَايهِ عَنْ باب جِنَايَة اْبَهِيمَةٍ لِأَنَّ جَايةَ الْبَهِيمَةِ كَانَتْ باغتبَارٍ الرككب أ السّائقٍ أ الْقَائِد 
وَهُمْ مُلّاكُ. اه 
أَقُولٌ: فيه أَنِضًا شَيْءٌ إذْ لِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ إن أَرَادَ جِتَايَةَ اْبَهِِمَةِ كَانَتْ بِاعْتبَارٍ الرككِب أَوْ السّائِق أَؤْ 
الْقَائِدٍ فَهُوَ تْنُوعٌ فَإِنَّ جتَايَتَهَا بطَريق النَفْحَةٍ برِجْلِهًا أ ذَنَِهَا وَهِي تَسِيرُ لا يَكُونْ باغتبَارٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
َإِلّا لَوَجَب جب عَلَيْهُمْ المّمَانُ في تلك الصُورَةٍ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ كما عُرفَ في باينا وَكذَا الَْالُ فِيمًا إِذَا 
أَصَابَتْ بِيَدهَا أو ِجْلِهًا حَصَاةً أَوْ نَوَاةَ أو أَتَارَتْ عَبَارَا أؤْ حَجَرًا صَغيرا فَقَا عَيْنَ إِنْسَانِ أؤ أَفْسَدَ تَوْبَهُ 
وَكذًا إذَا الْفَلَتَتْ فَأَصَابَتْ مَالَا أو آدَمِيّا َْلَا أؤ نَهَارَا كُمَا عُرِفَ كُلُ ذَلِكَ أَيْضًا في بايا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ 
جِتَايَتَهَا قَدْ تَكُونُ بِاغَتبَارٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَكِنْ لا يت به عَامْ اله اي 
الي لا يب فِيها مِنْ فِعْل الْبَهِيمَةٍ مَةِ ضّمَانٌ عَلَى أَحَدٍ بَلْ يَكُونُ فِعْلّهَا هَدَرًا با لا يَكَرنّبُ عَلَيْهِ حُكُمْ من 
- لنَايَةِ في الشّزع َإِعَا 0 اسْتِطْرَادًا وَبنَاءُ الكلام هنا عَلَى مَا لَهُ حُكُمٌ مِنْ الأخكام 
عِيّة فَيمُ التَعْرِيفْ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (جِتَايَُ ُ الوك لا وجب إلا َفْعَا وَاجدًا أو علا ها ولا 
قِيمَةٌ 5 أَيْ جِتَايَةُ الْعَبْدٍ لا وجب إِلَا دَفْعَ رَقَبَعِ إذَا كَانَ ححا لِلدَفْع إِذَا كَانَ قن وَهُوَ الذي 1 
َنْعَقِدْ لَهُ شَيْءْ من أَسْبَابٍ الخرَيَة : كَالتَذِيرٍ وَأَمُومِيّة ميّة الْوَلَّدِ وَالْكتَابَةِ سَوَاءْ كَانَتْ الْنَايَةُ وَاحِدَةَ أؤ أَكْكَرَ 
ل هُ في النَفْسِ مُوجِبَة لِلْمَالٍ وَإِلّا قَقِيمَةُ وَاحِدَةٌ إن يكن حلا 
ِلدّفع بِآَنْ انْعَمَدَ لَهُ شَيْءٌ بم ذَكَرْنَا يُوجبُ جتَايتَهُ قِِمَة وَاحِدَةً وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا. 


وَإِنْ تَكََرَتْ النَايَةُ وَفي الْقِنَّ ذا جَى بَعْدَ الْفِدَاءِ تُؤْمَرُ بالدّفْع أو الْفدَاءٍ بخلاف الْمُدبَرٍ وَأَخمَيهِ فإِنَهُ 
لا يُوجِبُ إِلَّا قِِمَةَ وَاحِدَةَ عَلَى مَا بَّنَاهُ في أَنْنَاِ الْمَسَائِلٍ وَالْكََامُ في جَايَة الْمُدَيّرِ َم الْولَدِ مِنْ 
ؤجُوهِ الْأَوَلُ في جِتَايتهِ عَلَى مَوْلَاهُ وَالكَان في سِعَايّتهِ وَالثَالِتْ في جِتَايَةٍ الْمُدَبَر وَالرَابِعُ في جَِايَة الْمُدَبَر 
في يَدِ الْعَاصِب وَدِيَةِ جتَايَة الْمُدَبّرٍ نَفْسَا وَمَا ذُونَهَا عَلَى مَوْلَاهُ الْأَقَنُ مِنْ قبمَتِه وَمِنْ أَزْشٍ الْخْنَايَةِ فَإنْ 
كانت الْقِيِمَهُ مِفْلَ الدَيَةِ أؤ أككرَ عَرمَ مِذْلَ الدِيَة إلا عَشَرَةَ دََاهِمَ وَيَضْمَنْ قِيمَتَهُ يَوْمَ جَىَ وَقِيِمَةُ 
الْمُدَّرِ ثلكَا قِِمَتهِ كُمَا تَقَدّمَ وَهُوَ إِذَا جَىَ جِتَاتَاتٍ أَوْ جِتَايَةٌ وَاحِدَةٌ لا تُوجبْ إِلَا قِيمَةٌ وَاجِدَةَ وَلَوْ 
مَات الْمُدَبَرُ بعْدَ التَايَةِ بلا فَصْلٍ وَل تَنقُص قِيمَمُهُ َ يَسْقْطْ عَنْ الْمَوْل شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الْعبْد وَلَو 
َكَل مُدَيَرْ وجلا خَطأ وقِِمَْهُ ألفْ ثم صَارَتْ قِبمَعْهُ أَلْقَنٍ فَمَمنَ آخَرَ خَطأ وَالْأَلْفُ درْمَم لدان وتخَاصًا 
في الْقِيِمَةٍ الأول وَهِيَ أَلْفُ دِرْهَم فَلَوْ دَقَعَ الْمَوْلَ الْقِيِمَةَ لِأذَوَلٍ بعيْرِ قَضَاءِ عَم لِلنَان ألْفَ دِزْهم 
وَانَبَعَ الأوَلَ 
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في نِضْف الْقِيمَةِ وَإِنْ دَفَعَ بِقَضَاءٍ لا يَغْرَمْ سَيْئَا اثَاقَا وَلَوْ فَعَلَ الْمُدَبَرْ مَوْلَاهُ خَطأ سَعَى في قِيمَتِهِ وَلَوْ 
جَى مُدَبّرْ بَعْدَ مَْتٍ الْمَوْلَ وَل يَخْرَجْ مِنْ الثُلْثِ سَعَى في قِيمَتِهِ كَالْمُكَاتبٍ إذَا فَمَلَ مَوْلَاهُ خَطَأً سَعَى 
في قِيمَته. 

ا ا ذِمَيَ في ذَلِكَ كُلْهِ كمُدَبَرٍ ملم وكذًا مُدَبّرْ 
حَزِيَ مُسْتَأَمَنِ مَا دَامَ في دَارٍ الإْلام مَعَهُ فَلَو دبَرمُ في دار الإسلام نه وَجَعَ به إلى دَارٍ الَرْبِ فَسِْيّ 
عَنَقَ الْمُدَبَّرُ وَلَا يَْرمُمَا جَى بَعْدَ مَا سَىَ وَيُعْمَقْ الْمُدَبَرْ بمَوْتِ الْمَوْلى حُكُمًا كما يُعْمَقْ بمَوته حَقِيقَة 
وَلَو جت الخرٌ عَلَى الْمُدَبَرٍ فَهُوَ كُمَا لَوْ جَى الخْرٌ عَلَى القِنِ فَلَوْ فَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِه الذَيَهُ وَلَوْ فَطَعَ 
يَدَهُ فعَلَيْهِ نِصْفُ قِيِمَتِهِ مُدَبَرَ قَمَلَ رَجْلّا خَطَأ فَدَفَعَ الْمَوِْلَ الْقِيمَةَ ‏ فَعَلَ آخَرَ خَطأ فَإِنْ شَاءَ الثاني 
تبِعَ الأَوَلَ بنِضْفٍ الْقِيمَةِ وَإِنْ سَاءَ أَحَدَ مِنْ الْمَوْلَ نِْفف الْقِيمَة وَيَرْجِعْ به الْمَوْلَ عَلَى الأَوّلِ عِنْدَ أي 
حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - وَعِنْدَهمَا لا يَغْرَُ الْمَولى شَيَِا مُدَيَرٌ حَفَرَ ثرا قَمَاتَ فِيهَا رَجْلْ فَدَفَعَ الْمَوْلَ 
ِمنهُ وَجِيَ أَلْفْ بِقَضَاءٍ ثم مات وَل النَابَة وتَرَكَ لقا وعََيِْ أَلْقانِ دَيْئَا رين لَكُلَ لف وَوَقَعَ في 
الْبِْرٍ آخَرُ فَمَاتَ فَلْأَلَْ الَّذِي ترك وَليُ لجَابَةِ الأول يُفْسَمُ بَيْنَ الْعْرَمَاءِ وَبَنَ 5 جناي الَّانِيَة عَلَى 
خَنْسَةٍ أَسْهُم لَِعْرَمَاءِ أَربَعةٌ وَلَهُ سَهْمْ لِأَنَهُ لما وَقَعَ في الْبثْرٍ طَهَرَ أن نضف قِيِمَةٍ مَةِ الْمُدَبّرِ وَذَلِكَ 
حْمَسْهِانَةٍ دَيْنَ لوي الَايَةِ الَانِيَةِ عَلَى وَل لَب الأول فَظَهَرَ أن الِْيمَةَ مشتركةٌ بَْئهُمَا تُفْسَمْ عَلَى 
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ما دكرناه عَبْد لِرَجْلٍ سَجهُ وَجْلْ مُوضِحَةٌ ثم دَبَرهُ نه سَجَهُ مُوضِحَةٌ أُخرَى مكاتبَة م شَجَهُ مُوضِحَةً 
النفْسِ أمَا حُكُمْ الشّجَاج الأول يَصْمَنْ الشّاحُ نِصْفَ عر قيمَيهِ وَهُوَ عَبْدٌ صَجِيح. 

وَأَمَا كم الشَّجَّة الثَالِئَةِ فَإنَهُ يَضْمَْ نِصْفَ غشر قيِمَتهِ وَهُوَ مُدَبّرُ هُكَانَب مَشْجُوج سَجَتَيْنِ وما 
حك الشّجةٍ الرَابعَة فَنهُ يَضْمَنْ ثُلْتَ الدِيَة ولا يَضْمَنْ الْأَرْشَ وَأَمَا حَكُم النَفْسٍ قلا شَيْءَ عَلَى 
ِلشّجَةٍ الثَالِئَة ثلْتَ قِيمَه وَهُوَ مُدَبَرْ مُكَائبٌ مَشْجُوحٌ بأرتع شَجَاتٍِ وَلَا يَضْمَنْ ثُلْتَ الدّيَةِ وَإِنْ مَاتَ 
خرًا لِأَنَّ ابْبدَاء الشّجَةَ لاقّى الْكتَابَة وَإِعَا يَضْمَنْ ثُلْتَ قِيِمَتهِ لا رُْعَهَا لِأَنَّ الَايَةَ الأول وَالثَاِيَة 
حُكْمُهُمَا وَاحدٌ وَالشَّجةُ الرَابِعَةُ لَاقَنهُ وَهْوَ خرٌ وَمُوجبْهَا الدَيَهُ َبَانَ بمَذَا وَانَضّحَ أن النَفْس إِنا ِلِقَثْ 
مغ وَاغتبَارا بكلا جِنَايَاتٍ تُلَقُّهَا بالا الأول وَقَدَ هُدِرَتْ سِرَايعُهَا وَتلُُهَا ناي الال 
وَسِرَايَكُهَا مُعْعَبَرَةُ فْيَضْمَنْ ثُلْتَ يمه مَشْجُوجًا بأَرْبَع شجاج لِأَنَّ ثلاث شِجاج مِنْهَا صَمِنَهَا مَرَةَ لا 
يَضْمَن مر أخرى وما لف بالشّجةٍ الاب يكُونُ مَصْمُونا علَى الشّاج بالشَجْةٍ الل أن ما 
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مَنْقُوصُ بأرْبَع شَجّاتِ كذًا في الْمُحِيطٍ مَعَ اخحِصّارٍ وَفي الذَخرَةِ أم الَْلَد إذَا جََتْ جِتَاد 
فَاجْوَابُ فِيهًا كَالجُوَابٍ في الْمُدَبّر عَلَى التَفْصِيل الْمُعَقَدَم اه. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (جَى عَبْدَ خَطَأ دَفَعَهُ بالَابَةِ فيَمْلِكُهُ أو فَدَاهُ بأَرْشِهَا) أَيْ إِذَا جَى الْعَبْدُ خَطأ 
فَمَؤْلَاهُ باليَارٍ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إلى وَل الَْايَةِ فَإِنْ دَفَعَُ مَلَكَهُ وَل الاب وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بأَرْشِهًا. 

وَقَوْلَهُ خَطأً يُْتََرُ بِهِ من الْعَمْدٍ وَهَذَا النَقِيبدُ إِنَا يفِيدُ إذَا كَانَتْ الْنَايَةُ عَلَى النَفْس لِأَنّهَا إِنْ كَانَتْ 
عَمْدَا تُوجبْ الْقِصّاص وَأمًا إِذَا كائث عَلَى الْأَطرَافٍ لا يُفِيدُ التَفيبدَ به إذ لا يجْرِي الْقِصَاص فيا بن 
اليد وَبَيْنَ الْأَحرَارِ وَالْعبِيدٍ وَقَالَ الشَافعِيُ - رَحمَهُ اللَهُ - جا الْبْدِ تعلق برقب باع فيا إلا أن 
يَقْضِي الْمَوْلَ الْأَرْسَ وَثَرَهُ الخلافٍ تَظَهَرُ في اتبَاع لجان عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لا يُنْبَعْ لا في حَالَة الرَقِ وَلَا 

د الخريّةِ وَالْمَسْأَلَهُ حَْلِقَةُ بن الصّحَابَةٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - فَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ مِثْل مَذْهَيَا وَعَنْ غُمَرَ 
وَعَلِىَ مِثْل مَذْهَبهِ لَهُ أَنَّ الْأَصْلَ في مُوجب الْنَاَ أَنْ يجب عَلَّى لان لِأَنّهُ الْمتَعَدّي فَالَ اللَّهُ تَعَالُ 
َمَنِ اعَْدى عَلَيْكُمْ فَاْمَدُوا عَلَيِْ فل ما اعَْدَى عَلَيْكُمْ] [البقرة: 194] إِلَا أن الَْاقِلََ تَعَحَمَلُ 


وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالجنَايَة عَلَى النُفُوس نَفْسنْ الى إِذَا أَمْكن إِلّا أن اسْتِحْفَاقَ النَفْس قَدْ يَكُونُ 
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بطريق الإنلافٍ عَقُوبَةَ وَقَدْ يَكُونْ بطريقٍ التَمَلّكِ وَالْعَبْدُ مِنْ أهل أَنْ يَسْتَحِقّ نَفْسَهُ بالطربقنٍ فَعَصِيرٌ 


نَفْسْهُ مُسْتَحقَةٌ لِلْمَجْدْ: عَلَيْهِ صِيَائَةَ عَنْ اَدَر إلا أَنْ يَارَ الْمَوْلَ الْفدَاءَ فَيَكُونَ لَهُ دَلِكَ لِأَنَّهُ َم 


1 


فيه إَطَالُ حَقّ الْمَجْنيَ عَلَيِْ بل مَفْصُودُ الْمَجَْ يَْصْل بِدَلِكَ بخلافٍ إثلاف الْمَالٍ فَانَهُ لا يَسْتَحِقٌ به 
نَفْسَ الات أَبَدَا وَلأَنَّ الْأَصْلَ في مُوجب الَْايَةِ خَطأ أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْ الات لِكوْنِه مَعْذُورَا وَلِكَوْنِ 
الخطَأ مَرفُوعًا سَرْعَا وَيَتعَلََ بأَْربٍ النَاسٍ إِلَيْهِ تيا عَنْ الْمُخْطِي وََوقَِا عَنْ الإِجْحَافٍ 
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ِلّا أن عَاقلَة الْعبِدِ مَوْلَاه لِأنَّ الْعبْدَ يَسْتَنْصِرُ به وَباْتَِارٍالنْْرَةٍ تََحَمَلْ الْعَاقِلَهُ حَقّ تجب الذَيَهُ عَلَى 
َهْلٍ الدِيوَانٍ فَيَجب صَمَانُ جاه عَلَى الْمَْلَ. 

بخلاف الذّمَيَ فِإِنَهُمْ لا يعََاصَرُونَ فِيمَا بَِنَهُمْ فلا عَاقِلَهَ لُمْ فَيَجِبُ في ذِمّتِ صِيَانَةَ عَنْ الَْدَرٍ وَيخلافٍ 
الا َلَى الْمَالٍ لذن الَاقَِة لا تَعقان اْمَالَ إلا أن ْمَل بير ب الدّفع وَالْفدَاءٍِ أنه وَاجدٌ 
وَاخْثْلِفتَ في الْمُوجب الْأَضِلِيَ قَالَ التُمُرْتَاشِيْ الصَّحِيح أن الْأَصْل هُوَ الدَيةُ أذ الْأَوِشَ لك للمؤل أن 
َرَ الدع وفي بات الخيرة تؤع تخي في حم كئ لا يَستأصل فبْحَيّرُ أن التخيير فيد وََالَ 
غَيْرْهُ الْوَاجِبْ الْأَضْلِنُ هُوَ الدَّفْعْ في الصّجيح وَيَِذَا يَسْقْطُ الْوَاجِبُ بَوْتٍ الْعَبْدِ الجَان قَبْلَ الاختيّار 
لِقَوَاتِ تل الْوَاجبٍ وَإِنْ كانَ لَّهُ حَقٌ التَفْلٍ إل الْفِدَاءٍ كما في مَالٍِ الرَكاةٍ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ وَمُحَمَدٍ فَإِنَ 
الْواجب جُرْءٌ مِنْ التَصَاب وَلَهُ التَفْلُ إلى الْقِيمَةٍ فَكَذَا هَذَا بخلافٍ الجَاني ار في الخَطا حَيْتْ لا يَبْطّلْ 
الْمُوجِبْ يموت لِأَنهُ لا يَتعَلّقْ به الْوَاجِبُ اسْتِيفَاءَ فَصّارَكَالْعَبْدٍ في صَدَقَةٍ الْفطْر وَإِذَا اخْمَارَ الدَّفْعَ 
يَْرَمُهُ حَالًا لِأَنّهُ عَيْنّ قلا يَجُورُ التَأَجِيلٌ في الْأَعْيَانِ وَإِنْكَانَ مُقَدَرا بعَيِْهِ وَهُوَ الْمثْلِفُ وَيَذَا سمي فِدَاءً 
وَأَيُهُمَا اخْتَارَ فِْلَهُ فلا شَيْءَ لِوَيَ الابَةِ عَيْرْهُ أَمَا الدَفْْ فَِأَنَّ حَقّهُ مَُعزَقٌ به فَإذَا خَلَى بَيْنَهُ وَبَنَ 


وكذًا إِذَا اخْمَارَ أَحَدُهُمَا و يَفْعَلَ أو فَعَلَ وَ1َ ييه فَوْلَا سَقَطَ حَقٌ الْمَوْلَ في الآخر لِأَنَّ الْمَفْصُودَ 
وَالنَغيينُ بَحْصْل بالْقَولِ كما يل بالْفغلٍ بخلاف كَمَّارة اين حَيْتْ 1 تمع إلا بالف لِأَنَ الْمَْصُود 
في خُقُوقٍ الله تعالى الْفِغل وَالْمَحَلُّ تابع لِضَرُورَةِ وُجُودِه ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَ قَادِرَا عَلَى 
الأَرْشٍ أَؤ ل يَكُنْ قَادِرا عِنْدَ أي حَنِيقَة - رَحمَهُ الله - لِأَنَهُ احتارَ أَصْل حَقّهمْ فَبَطَلَ حَقُهُمْ في الْعَبْد 
لأَنّ ولايَة التَعِينِ لِلْمَوْى لا لِأذَوْلَِاءٍ وَقَالُا لا يَصِحٌ اخْتيَارهُ الْفِدَاءَ إِذَا كَانَ مُفْلِسًا إلا برضا الْأَولِيَاءِ 
أن الْعبدَ صَارَ َم لََوَْاءِ حٌَ لا يُصَمَمَهُ الْمَؤلى بالإثلافٍ فلا يْلِكُ إِنِطَالَ حَقَهِمْ إلا بِرصَاهُمْ أو 
بوْصُولٍ الْبَدَلِ إِلَبْهِمْ وَهُوَ الديَهُ وَإِنْ 1 يكز سَيْئَا حَقّ مَات الْعبْدُ بَصَلَ حَفٌ الْمَجَ عَلَْهِلََِاتِ تحَلَ 


حَقّهِ بخلافٍ مَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ اخْتَارِه الْفِدَاءَ حَيْتُ ل يَبَْاْ الْمَوْلَ لتَحَوْلٍ الَقَّ من رَقَبَةِ الْعَبْدِ إلى ذِمةٍ 
الْمَوْلَ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَلَوْ جَىَ عَبْدْ عَلَى جْمَاعَةٍ فَدُفِعَ إلَبْهمْ فَكَانَ مَفْسُومًا بَيْئهُمْ وَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَ 
أَمْسَكَه وَعَمَ النَاياتٍ لِأَنَّتعَلقَ حَقّ الْأوَلِ لا جم تعلّق حَقَ الَْاقِنَ وَلِْمَولَ أنْ يَفْدِي بَعْصَهُمْ 
وَيَدْفَعَ إلى بَعْض بِقْدَارَ ما تَعَلّقَ به حَقّهُ بخلافٍ مَا لَوْ فَمَلَ الْعَْدُ رجلا حَطأ وَلَهُ وَلَِانِ فَاخْمَارَ الْمَْقَ 
لْفِدَاءَ لِأَحَدِهِما أ الدَفْعَ إلى الآخَر 1 يكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ َه الُقُ مُتَحدٌ يب لِلْمَفمُولِ أَولَا م ينتقل 
إلى الْوَرنَةِ بطّرِيق الخلَافَةٍ عَنْهُ وَهَذَا مُوجِبُْ الْنَايَة الْمْتَحِدَةٍ وَهْنَا الجنَابَاتُ مُحْتَلِفَةَ وَلِلْمَوْلَ خِيّارُ الدّفع 
أو الْفدَاءِ فَمَلَكَ تَغبينَ أَحَدٍ الْمُوحِبَيْنِ في كُلّ جِتَايَة. ْ 
وَلَوْ قَمَلَ إِنْسَانًا وَهَقَاَ عيْنَ آحَرَ وَقَطَعَ يَدَهُ ذفِعَ الْعَبْدُ لِأَنَّ الاسْتِحفَاقَ بِقَدْرٍ الْحقّ وَحَقُ الْمَفْعُولٍ في كُلّ 
الْعَبْدٍ وَحَقُ الْمَفْقُوءَةٍ عَيْنُهُ في نِضْفِهِ وكدَلِكَ الْمَفْطُوعٌ يَدَهُ وَكَدَلِكَ إِذَا سج ثَلَانّةَ شجَاجًا مَْلِفَةَ دُفعَ 
إِلَْهِمْ وَقْسِمَ بَيَْهُمْ بِقَدْرٍ جتَاياتقِمْ وَلَوْ جَىَ الْعَبْدُ جتَايَاتِ فَعَصَبَهُإنْسَان وَجَىَ في يَدِ الْقَاصِبٍ 
جتَايَاتٍ فَمَاتَ في يَدِهِ فَالْقِيمَةُ تُْسَمُ بَْنَ أُصْحَاب النَايَاتِ كُمَا تُفْسَمْ الرَقَبَةُ ولا خيّارَ للْمَوْلَ فيه 
ِأنَّ الْقسْمَة تَعَيّنتْ وَاجِبًا وَهِيَ أَقَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِمْسَاكْهَا مُفِيدًا وَإِنْ كان الْفِدَاءْ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةٍ 
وَل قَعلَ الْعبدُ الجَان عَبْدَا لِرَجْل آخَرَ فَخْيْرَ مَوْلَ الْعَبْدِ بَيْنَ الدَفْع وَالْفِدَاءٍ قَإِنْ فَدَاهُ بقيمَةِ الْمَفْقُولٍ 
لْمَفْعُولٍ خرَ مَل الْمَفْعُولٍ في الْمَدْفُوع بَيْنَ الدّفْع وَالْفِدَاءٍ فَإِنْ فَدَاهُ بقيمَة الْمَفُولٍ قُسِمَتْ الْقِيمَةُ 
ب أؤلاء الحنية الأول عَلَى قَدْرِ وقهِنْ لِأَنَّ الاي قَائم مَقَامَ الأَوَلِ فَكَأَنَهُ هُوَ وَلَوْ كَانَ حي قَائِمًا 
ير الْمَوْلَ فَكَدًا فِيمَنْ قَامَ مَقَامَهُ وكدَا لَوْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ الْجَاني فَدَفَعَ به خُيْرَ مَؤْلَ الْعَبْدٍ الْمَفُطُوع بَينَ 
الدّفع وَالْفِدَاءٍ لِأنَّ العَبْدَ لاي قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَلِ وَكَانَ حَقّ وي الْمَفْقُولٍ مُتَعَلَهَا جمِيع أَجْرَائِه َيَظْهَد 
حَقُُ في بَدلِ الخ وَلَوْ 1 يَطْهَر حَقهُ في بَدلِ الْكُلَ ولو احْحسَب الْعَبْدُ الجاني أؤ وَلَدَتْ الْأمهُ الجانية 1 
يُدْفَعْ الْكَسْبْ وَالْوَلَدُ مَعَهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ تَبَتَ لِمَوْلَ النَايَة بالدّفْع لا فَبْلَهُ فَكَانَ الدَّفْعْ تَلِيكًا للْعبْدِ. 
فَإِذَا افْمِصرٌ الْمِلَكُ عَلَى حَالَةِ الدَفْع ‏ يَظْهَرْ في حَقَ الكْب وَالْوَلَد بخلاف الأزْش فَإنَهُ بَدَلُ الجزءِ 
فَكَانَ حَننٌ الدَفع تعبا بدَلِكَ الجزء فيطْهَرُ اتخمّاق الممْل في عق الْبَدلِ أمَة فَطَعَثْ يَدَ وجل ث 
وََدَتْ فَفَعَلَهَا الْوَلَدُ خيرَ ْمَل َإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْوَلَدَ وَإِنْ ا 
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شَاءَ دَفَعَ فِدَاهُ بالْأَقَنَ مِنْ دي الْيَدِ وَمِنْ قِيمَة الْأمَ لِأَنّ جَِايَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى تَلُوكِ مَوْلَاهُ مُعَْبَرَة إذَا 
تعلق حَقُ الِب أن الحق ب الحْقيقة في حَقٍ إيجَابٍ الصّمَانٍ وَقَد تَعلّق بلأم حي الْمَفطُوعة يده 


وما النَايةُ عَلَى أَطْرَافِ الْعَبدِ َال أو حَيقَة وَكلُ شَيْءٍ من لخر فيه اليه يجب في الْعْدٍ القِيمَةُ وَكلُ 
شَيْءٍ من ار فيه نِصْفُ الي قفِيه من الْعَبْدٍ نففْ الْقِمَةٍ إلا إذَا كاتث قِيمَعْهُ عَشَرَةَ آلافٍ وأكقرَ 
يُنْقَصُ عَسَرَةٌ أو حَنْسَةٌ في رواية الْمَبْسُوطٍ وَاجَْامِع أنه َب أَْش مُقَدَرْ فِيمَا ذونَ النفْسِ وَعِنْدَهَا 
حَنِيِقَة لكُمَا أنَّ ضَمَانَ أَطْرَافٍ الْعبِيدٍ ضَمَانُ أَمْوَالٍ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْعَبِيدٍ مُعْعَبَرَةٌ بالَْمْوَالٍ لِأَنَهَا خُلِقَتْ 
حَرْبَا لِلنَفْس وَيَدَا لا يب صَمَائهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَضَمَانُ الْأَمْوَالٍ مُقَدَرْ بِقَدْرٍ النْقْصَانٍ وَلَهُ أن 
الأَطرَافَ من ْله النفُوسٍ حَقِيقَة لِآنَ نفس مرَكبَةٌ من الْأطْرَافِ وَفي إثلافها إثلاف النَفْس وَفي 
اسْبَكْمَايجا كَمَالُ النَفْسٍ لكِن فبهَا مغ الْمَالِيَة باعتا أَنهَا خلِقت لِمَانِع النّفْسِ وَمَصَاحِهَا فيَجِبْ 
اغتتاقا فلا يوذ إخلام الثفيّة عن أطرافِ اعد بالكلة. 0 

عَلَى الْجَان دُونَ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ النَصّ وَرَدَ بياب الضّمَانٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ في التُفُوسٍ الْمُطَلَقَةِ و1 يُوجَدْ 
ََمَا تفْرِيرُ الضّمَانِ با هُوَ مُلْحَقْ بالنُفُوسٍ مُلائم لِأْأَصْلٍ ألا تَرَى أَنَّ صَمَانَ عَيْنِ الْبَقَر وَالْفَرَسِ مُقَدَرْ 
ْنع قبِمَتِه فَصَارَ الْعَبْدُ أوْل أَنْ يَكُونَ مُقَدَا وَلَوْ قَطَعَ رَجُلْ يَدَ عَبْدٍ قِيمَمْهُ لف ثم بَعْدَ الْقَطْع صَارَتْ 
قِيمبْهُ أَلهَا كما كاث قَبْلَ الْمَطع ثم فَطَعَ رَجُلٌ آخَرُ رِجْلَّهُ من خلافٍ ثم مَات مِنْهَا ضَمِنَ الْأَوَلُ 
سهان وَنحَسَةٌ وَعِطْرِينَ وَالْآخَرُ سَبْعوائة وين لأنَّ الأول قَطع يِدَهُ وقِبمَمُهُ لف فََرمَ ححْسَمائة 


وَباغْتبَارٍ النَفْسِيّةِ فيهًا يب أَنْ يَكُونَ بَدَلَا مُقَدَرا كَالْأَطرَافِ وَبِاغتِبَارٍ مَعْىَ الْمَالِيّةِ فيا أَوْجَبْنَا صّمَانَهَا 


أن اليد من الْآدمي نِصِفْه وَبَقِيَثْ قِيمَهُ التَضْفٍ الآخر حمْسَهائةِ وَإذَا رَادَتْ حَمْسَوالَة أُخْرى صَارَتْ 
َلَْا فَهَذِهٍ الزيَادَاتْ لا تُعَْبَرُ في حَقَ قَاطِع اليد لِأَنّهَا 1 تكن مَوْجُودَةَ وَفْتَ الَْطْع وَإِعا حَدَنّتْ بَعْدَهُ 
ب في حَقٍ قالع الي مه لباقي حَمْسهائةٍ قا الرجْل نلف اليِصْفَ لباقي وَل معان 
وَحْمْسُونَ بَقِيَتْ مِائََانٍ وَخْمْسُونَ تَلِفَتْ بِسِرَايَةِ جنَايَتهمَا فَيَجِبُ عَلَى فَاطِع الْيّدٍ نِضْفُ ذَلِكَ وَذَلِكَ 
اليا 
وَبَقِيَ حَمُسْمِائَةِ في حَقّه وَقَدْ تَلِفَتْ بِسِرَايَة جاتن فَضَمِنَ نِصْفَهُ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَدْسُونَ يُضَمُ ذَلِكَ 
ل حَرْسِهِائَة فنص سبعوائة ين وَل صَّارَ يُسَاوِي لْمَيْنِ وَهُوَ ا فَعَلَى قَاطِعْ الل لف 

وخ سوائة أن لزادة في حَق قاع اليد ير مغتبرةٍ فصاو ؤجوذقا وعَدمها نلعي ال 
يا ا ا لما ل الي 


َلِفَ بِسِرَايَةِ التايتينٍ يَْرَمْ نِصفَهُ وَهْوَ حَمُسْوائَةٍ فَيْضَمُ حَمْسْمائَةٍ إلى الْأَلْفٍ فَيَكُونُ ألما وَحَمْسَمِانَة. 
َف التَوَازِلِ رَوَى الَْسَنُ في الْمُجَرّدِ عَنْ أبي حَنِيفَة - رَحمَهُ اله - رَجلْ قَطّعَ أَْنَ عَبْدٍ أو أَْقَهُ أو 
حَلَقَ يَتَهُ فَلَمْ تَنْبْتْ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ وَرَوَى مُحَمَدُ عَنْ أي حَنِيفَةَ أنَّ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَ قِيِمَتَهُ تَامَةَ إنْ ذفعَ 
ِليِْ الْعَبْدُ وَجْهُ روَايَةِ الحَسَنِ أَنَّ الْقَائْتَ مِنْ الْعَبْدِ مُعْمَبَرْ مِنْ حَيْتْ الْمَالِيةُ وَبِقَوَاتِ الْجَمَالٍ تَقَلُ رَعَبَاتُ 
الئّاس فَتُنْتَقَص الْمَالِيَةُ فَيَْمَنْ التُفْصَانَ وَجْهُ روايّة مُحَمَدِ أَنَّ مَا يَبُ بتفويته من ار كُمَالُ الدَيَةٍ 
فِيَجِبُْ بِتَفُويتَهِ من الْعبْدِ كَمَالُ الْقِيمَة في الْيََيْنٍ وَالرَلَينٍ لأ دِيَةَ أَطرَافٍ الْعَبْدٍ مُقَدَرَةٌ لِمَا ينا بَجْلٌ 
ْمَأ عَنِيَ عَبْدٍ ثم قَطّعْ آخَرْ يَدَهُ كان عَلَى الْقَاقِي ما نَقَصَهُ وَعَلَى الْقَاطِع نِصْفُ قِيمَتِهِ مَفقُوءَ الْعيْئيٍ 
اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لا شَيْءَ عَلَى الْقَاقِي عَلَى أَصْلٍ أَبي حَدِيقَة لِآَنَ عِنْدَُ لَيْسَ لِلْمَوْلَ إِمْسَاكُ 
الْمَفْقُوءِ وَتَضْمِينُ التُقْصَانٍ وَإَِا لَهُ كَمَالُ الْقِيمَةِ وَقَلِيك الجن منْهُ وَبالْمَطْع الطَارِي عَلَى الْمَفْقُوءِ امْمَنَعَ 
تَضْمِينُ الْقِمَةٍ فبُمَدُّ إِيجَابْ الصّمَانٍ عَلَيْهِ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن اليه َرَت مُوجِبَةٌ ِلِصَّمَانٍ قَبْلَ 
لْمَطّع فلا يجُورُ تَعْطِيل السَبّب عَنْ الُكُم وَإِهْدَارُ النَايَة فَيَغْرَمُ النْفْصَانَ صّوْنَ لِلدَّمَةِ عَنْ الَْدَرِ 
وَالْبْطْلَانٍ وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أي حَبِيفَة في عَبْدٍ قََلَ رَجْلَا عَمْدَا وَلَهُ وَلَِانِ فَعَفَا أَحَدُهمًا ثم قَعَلَ آحَرْ 
خَطأ فَاخْمَارَ الدَفعَ فَإنَّهُ يَدْهعْ أَْباعَا لاه أَرْبَاعِهِ لوي الخطأ وَربْعَهُ واي الْعَمْدِ الَّذِي ل يَعْفُ وَهْوَ 
فَوُْمَا وَرََى أَبُو يُوسْفَ عَنْ أي حَدِيقَة يَدهَعْ إِلَْهِمَا أَْلان ثلْاهُ لِصّاحِب الخَطا وَثْلْتْ لِصّاحِبٍ 

وَقال رُقَرُ - رَحْمَهُ اللّهُ - يَذْفْعْ نِْفَةُ إلى وَل الخطأ وَرُِعَهُ إلى وَل العَمْدٍ وَيَبْقَى رُبْعْهُ لِلمَْلى وَلِزْفْرَ - 
رَحمَهُ اليه - 


)417/8( 


أن حَقَ الْوَلِيَنٍ مُتََلّق بالْعَْنِ وبِعَفْوِ أَحَدِهِمَا سَقَطَ حَفُهُ وَاْعَمَنَ حَقُ الآخَرٍ إل الَقَبَةِ أو الْفدَاءٍ في 
التَصْفٍ وَحَقَ وَلِيّ خط في الكل لِأَنّهُ لا يُسَارَكهُ عَيْرهُ فيه وَحَقَ الوَليّ العفو عَادَ إلى الرّيع فَيَكُون 
الرُبِعُ لَهُ بَقِي لاه أَرْبَاعِهِ َبْئَهُمَا عَلَى قَدْرٍ حَقَّهمَا وَجْهُ روَايَةٍ اجنين أَنَهُ إِذَا عَنَا أَحَدُ وك الْعَمْدِ 
قفي حَقَ الآحر الْمَرَاحمَةُ في الرنع ِأنّهُ عق حَق ولي الخطا باليَضٍْ لا بالكل قبقِي حَقُ عير لاقي 
فيد الع فَانْعقلَ إلى الرَقََِ أو الفِدَاء فَيَكُونُ الْبَاقِي بَبنَهُمَا أَرْبَاعَا وَجْهُ رِوَايّة أي يُوسُفَ وَهُوَ الْأصَحُ 
أنه إذَا عََا أَحَدُ وَلِيّنْ الْعَمْدِ بَقِي حَقُّ الْآخَرٍ في النَصْفٍ لِأَنَّ حَقَّهُمَا قَدَ تَعَلَقَ الكل لِأَنَّ تَعَلْقَ الْأَوَّلِ 
ل تع تعلق التاية إلا أن العفو فرَعَ نف الرَقَِ عن كم الجا الأول فَبََي حق الول معلا 


بالنَصْف وَحَقُ الثَاني في الْكُلِ فَيَكُونْ الْمَدفُوعٌ بَبْنهُمَا أَنْانا حِسَامٌ عن مُحَمّدِ قَالَ لُك فَمَلَ تملُوكا 
ِرَجْلٍ خَطاً م َعَلَ أَحَا مَْلَاهُ وَلَْسَ لأَخي مَؤْلَاهُ وَارتْ غَيْرَهُ قَإِنَُّ يدع ضف الْعَبْدِ كُلّهُ إلى مَل 
الْعَِدٍ أو يديك وَالتِضْفْ الَْاقِي لَمَوْل لِأنَ حَقَ أخي الْمَولَ تعلق بِرَقَبةٍ لاني بَغدمَا تَعلّقَ به حَق 
الْمَلى فتَمَعْ الْمُرَاحمَةُبَُِمَا فيكُونْ بَِتهُمَا نصفَيْنٍ وَإِذا لتقل التَضْفْ إلى الْمَولى بالإرثِ سقط بَعْد 
الْؤجوب لِأنَ الْمَوِلَ لا يَسْتَوْجِبْ عَلَى عَبْدِهِ سَيْنَا فبَقِي حَقْ الْأَوَلِ في التَضِْ قَانْ قَمَلَ أَحَا مَوْلَاه 
ولا نج َل مُوَ وَجْلٍ خط فِإنَّهُ يدقع الْعبْد كله إلى مؤلى الْعْدٍ الْمَفُْولٍ أو يَفدِيه ِأنَهُ ما الْمَقَل 
لق إلى الْمَوِلَ بالإثِ سَقَطَ عَنْهُ وَإذَا جَىَ عَلَى الثَانٍ ولا يُرَاحمهُ الأَوَلْ فََد تَعلّقَ حَقُ وَليّ النَايَة 
لني من َي مُزاحة. ْ 
وَإِنْكَانَ لِأَخِي مَوْلَاهُ بِنْتْ وَقَدْ قَتَلَهُ العَبْدُ أَوَلَا فَإِنُّ يَضْمَنُ ثَلَانَةَ أبَاع الْعَبْدِ لِمَوْلَ الْعَبْدِ الْمَفْعُولٍ 
عه لت لِأَنَ حقَ ولي الا الفا تعلق بلتف وَتعَلق حَقٌالْوَارينَ باليَصف إلا أَنُّ سَقَطَ حق 
الْمَْلَ عَنْ لزع وبَِي حَقْ الْبنْتِ في الرُْع فَإِنْ كانّث الصَرْبمَانِ مَعَا وَلَيْسَ لَهُ بِنْت فَالْعَبْدُ َيْنهُمَا 
نِصْفَانٍ لِأَنَ الاين افْتَرَقََا فلم نُصَادِفُ إِخْدَاهُما َحَلّا فَارِعَا قَالَ أَبو حَنيفةَ رَجْلْ فَقَا عَيِيَ عَبْدٍ 
قَمَات الْعبْدُ من عَبْرٍ المَوْءِ فَلَا ضَيْءَ عَلَى الْمَاقِي وَإِنْ لَ يمْتْ وَلكِنَهُ قََلَهُ إِنْسَانٌ لمَ الْقَاقَىَ التُقْصَانُ 
أن الصّمَانَ صّمَانُ تَفْوِيتٍ الْمَالِيّة وَالْمَثْلُ تَفْويتُ الْمَالِ وَالْمَوْتْ حُكُمْ الْمَالِيّة ولا يُفَوَنّهَا وَقَالَ مُحَمَدُ 
- رَحمَهُ اللّهُ - يَصْمَنْ التُفْصَانَ في الْوَجْهَيْنٍ لِأَنّ الَايَةَ تحقَمَتْ في الخَالَْنِ فَاْعَقَدَتْ مُوجِبَةَ لِلضّمَانِ 
قَالَ في الْدَايَةِ وَالْمَوْلَ عَاقِلَيُهُ قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلٍ لَبْس هذا مُحَالِمَا حَيْتْ لا تَعْقَل الْعَوَاقِلُ عَمْدَا وَلَا 
عَبْدًا. اه. 

وَأجيب بِأنَّ الْمُرَادَ الْمَوْلَ كَالْعَاقِلَةِ اه. 

قَالَ في الْعتاتَة لا يقْصَى عَلَى الْمَؤلى بِشَيْءٍ حَقٌ يبرا امَو أو َم أمرُْ لِآنَ الْقضَاء قَبْلَُ قَصَاءْ 
بِالْمَجْهُولٍ وَهْوَ لا يجُورُ وَني الْمُنَْقَى إِذَا قَعَلَ الْعَبْدُ رَجْلّا حَطأً فَفَالَ الْمَوْلَ أَفْدِي نِصْفَه وَأَذفَعَ نِصْقَه 
فَهَدَا اخْيارٌ مِنْهُ لِلَعَبْدِ وعَلَيِْدِيَةٌ كاملة. 


َال - رَحمَة اله - (فَإنْ فَداهُ فجت فهِي كالأول فَإِنْ جنى يتين دفَعَهُ ما فداه أرشِهمَا) أن 
َمَا ظَهَرَ حك الا الأول بِالْفدَاءِ جعل كأنَّهُ م يجن من قَبْلُ وَهَذِهِ انْتِدَاءُ جنَايَة. 

وَلَوْ جَى قَبْلَ أَنْ تْعَارَ في الأول شَيْئًا أو جَى جِنَاتعَْنِ دَفَعَ دَفْعَةَ وَاحِدَةً وَلَوْ جنَاياتٍ قِيل لِمَولَاهُ ما 
كَالْمَذيُونِ لِأَقْوَام أو لِوَاجِدٍ آلا تَرَى أن ملك الْمَؤلَ لا بْنَعْتَعلّق الاي فحني الْمَجَ عَلَيِْ وى أَنْ 
لا بع بخلافٍ الرّمْنِ حَيْتُ لا يَعَعَلّقْ به حَقٌ غَيِِْ من الْغْرمَاءٍ وَالَْرْقُ أَنَّ الرهنَ إِيفَاءٌ وَاسْتيِفَاءٌ حَكُمًا 


قَصَارَ كَالاسْتِيقَاءٍ حَقِيقَةَ فَأمَا جاه فَلَيْسَ فِيها إلا تَعلّق الي لوا الأول وَدَلِكَ لا بم تعلق حق 
آخَرَ به ثم إذَا َفَعَهُ إِلَيْهِمْ افْمَسَمُوهُ عَلَى قَدْرٍ حُفُوقِهِمْ وَحَقْ كُلَ وَا جد مِنْهُمْ أَرْشُ جتايته. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (فَإِنْ أَغْتَقَهُ غَبْرَ ع بالجنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِبِمَتِهِ وَمِنْ الَْْشِ) يَعْني لَوْ أَغتق 
لجان وَل يَعْلَمْ يما ضَّمِنَ ادر مِنْ الْقِِمَةِ وَمِنْ الْأَرْشٍ وَإِذَا جَرَح الْعَبْدُ رَجُلَا فَاخْمَارَ الْمَوْلَ الْفِدَاءَ ثم 
مَاتَ الْمَجْرُوحُ خْيرَ مر أخْرَى عِنْدَ مُحَمَدٍ اسِْحْسَانًا وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ عَلَيْهِ الدِيَُ ولا يحيّرُ قيَاسَا وَهِيّ 
ف 0 الي رَجَعَ فِيهَا أَبُو يُوسُّفَ - رَحمَهُ اللّهُ - مِنْ الِاسْتِحْسَانٍ إلى الْقيّاسِ وَلَوْ أعْتَقَهُ وَهُوَ 
يَعْلَمُ م مَاتَ الْمَجْرُوحُ كَانَ مُحْتَارَا لِلدّيّة إِنْ كَانَ خَطأً وَجْهُ الْيّاسِ أَنّهُ اخْتَارَ أَرْشَ الْرَاحَةَ فيَكُونُ 
جيرا لِأَرْشِهَا وَمَا يحْدْتُ وَيَعَوَلَدُ عَنْهَا كَالْعَفْوِ عَنْ الجْرَاحَةٍ وَيَكُونُ عَفَْا عَنْهَاوَعَمّا يخْدْتُ مِنهَا لَِنَّ 
السََايََ لا تَنقَكُ عَنْ لَب فَيَكُونُ حيار الْأَصْلٍ اخْتارًا لِلتبَع المُعوَلَدٍ منْهُ صَرُورَةَ لأنَهُ صّارَ قَاتلًا 
لك الجراحة فَظَهَرَ أَهُ امار مساك الْعبْدِ بد اَْْلٍ وَهُوَ عَاك بلقل كما لو عق الْعْدَ عد 
الجرَاحَةٍ وَجَْهُ الاسْتِحْسَانِ 
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أن اكول 5 اخْتَارَ إِمْسَاكَ الْعَبْدِ َال َلِيلٍ عَلَى جِسّاب أنَّ الجرَاحَةَ لا تَسْرِي فَبَعْدَ الْمَوْتِ لو لَرِمَهُ 
َِمَهُ كم الاختيار بمَالٍ كدر وَهُوَ دِيَةُ. 

واخخاز الإِنْسَانِ إِمْسَاكَ الْعَبْد مال َلِيلٍ لا يَكُونُ اختيارًا مِنْهُ بأَدَاءٍ مَالٍ كثير لِأَنَّه غَيْرُ وَاضٍ به فلو 
لَرِمَهُ تَصَرَّرَ به فَوَجَب أَنْ لا يَلَرَمَهُ ان 
ل يِنْصّ عَلَى اخْيَارٍ الْعبْدِ بال قَلِيلٍ بَلْ اخْمَارَ إمْسَاكَ الْعَبْدٍ مُطَلَهَا قََلَ عَبْدَ وب جلا عَمْدَا وَلَهُ وَييّ 
وَاجِدٌ فَطَلَب الْفِدَاءَ فَاخْتَارَ الْمَوْلَ الْفِدَاءَ عَنْ نف الْعَبْدِ يَصِيدُ مُحْتَارَا للَفِدَاءٍ عَنْ الْكُلّ لآنَ في 
القَفْرِِقٍ ضَرَرَا عَلَيْهِ فلا يَتَمَكّنْ الْمَوْلَ مِنْ ذَلِكَ فَصَّارَ مُحْتَارَا للَفِدَاءٍ عَنْ الْكُلّ ضَرُورَةَ وَإِنْ كانَ لَهُ 
وَلِيَانِ فَاخْمَارَ الْفِدَاءَ في تصيب أَحَدِهِمًا يَصِيِرُ مُحَْارَا للْفِدَاءٍ في حَقَ الْآخَرِ في عَامّةٍ الرَوَابَاتٍ لِأنَّ 
الْمْسْتَحِقَ لِمُوجب الْنَايَةِ هُوَ الْمَيَتْ لِأَنّ الاي وََدَتْ عَلَى حَقهِ وَأمْكُنَ إِنْبَاتْ الْملّكِ لِمُوجبٍ 
الجا أن بَعْدَ الْمَوْتِ تَبْقَى البكةُ عَلَى كم الْمِلّكِ وَيَذَا لا تَنْفُدُ وََايَاهُ وَتُقُصَى مِنْهَا ذُيُوله 
فَوَقَعَ املك لِلْمَيِتِ أَوَلَا نه اقل إل الْوَارثِ وَكانَ الْمُسْتَحِقُ لِمُوجب الْنَايَةِ هَذَا فَيَصيرُ مْتَارا 
ِلَفِدَاءٍ مِنْ الْكُلّ صَرُورَةَ وَف رِوَايَ كاب الذَّرّ لا يَصِيرُ ارا لأَنّ الْمِلْكَ في مُوجب الا يَقْبْتُْ 


ِلْمَوْلَ ابتداءً لَِنّ الْمَيَتَ لَيْسَ بأَهْلٍ لِلْمِلْكِ فَكَانَ الْمُسْتَحِقُ لِلْجَِايَةِ الْتينِ فَالتَفرِيقْ لا يُلْجِقْ 
بأَحَدِهمًا ضَرَرًا 1 يكن مُسْتَحَقًا عَلَيْه وَف قَغْلٍ الخَطّأ لَوْكانَ الْوَإيُ وَاجِدًا فَاخْمَارَ الْفِدَاءَ في التَضْفٍ 
يَكُونُ اخْتيَارًا لِلْفِدَاءٍ في حَقَ الْآخَرِ ما دَامَ الْعَبْدُ فَائِمَا لِأنَّ حَقَهُمَا نَبَتَ في الْعَبْدِ مُتَقَرَقَا مُشْتَرَكا. 

وَإِذَا مَاتَ الْعبْدُ قَبْلَ أن يَدْفَعَ التَضْفَ إِلّ الْآحَرٍ يَصِيرْ مُحَْارَا لِلْفدَاءِ لِأنَ الي تبت لِلْمَفْقُولٍ وَلَو 
صَاحَ أَحَدُهُمًا عَلَى نِصٍْ الْعَبْدٍ خْيرَ الْمَوْى وَالْوَيُ الْمَدْفُوعٌ إِلَيِْ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَا نِضْف الْعَبْدِ إلى الثَان 
أو يَفْدِيَا لِأَنّ الَايَةَ الْقَلبَتْ مالا وَالْعَبْدُ في مِلْكِهمَا فَيُعْمبَرُ بها لَوْ جَى جَنَايَةَ خَطَأ وَالْعبْدُ مِلَكُهُمَا 
حير بينَ الدع وَاْفِدَاءٍ فَكَذَا هذا لِأنَ الْعَْدَ فرَعٌ من نِضْفٍ اجَْاَةِ بالصّلح وَبَقِي مَشْعُولًا بالتَصْفٍ 
فكبَتَ لما الَاُ في التَصْفٍ وإِنْ صاخ أحَدُهُمًا عَنْ جميع الَْْدِ قِيل لِلشَرِيكِ اذغ نِصْقَهُ إلى أخيك 
أو هه لِنهُ لعل المملك لوصف مول اَلَو فعَلَث مد وجلا عَمْدًا وَلَهُ وَلِنِ قَصَاحَ 
الْمَوِلَ أَحَدَهَْا عَلَى وَلَدِهَا صَارَ مرا لِِْدَاءِ في تصيب الْآخَر فيَفَديهِ صف الدَيَةِ وَذكِر في كاب 
الدُرَرٍ لا يَصِيرُ مُحَْارَا لِلَِدَاءِ وَلَوْ صَاحَ أَحَدَهْمَا في ثُلْتِ الْأَمَةِكَانَ الثَانٍ لَهُ خيّارُ أَنْ يَدْفَعَهُ أو يَفدِيَهُ 
وَف الجامع وَالذُرَرٍ لا يَكُونْ منْهُ اخبيَارٌ أَوْجْهُ هَذِهِ الرَوَابَة أَنهُ سَوَّى بَيْنَ الدّفْع وَالْفدَاءٍ في الْبَعْضٍِ 
لْوَاثِ بِنَاءَ عَلَيْهِ فيكُونُ الْمُسْتَحِقُ لِلْجِتَايَةِ وَاجِدًا فَاخْتيَارُ الدَّفْع وَالْفدَاءٍ في الَْْضٍ يَكُوُ اخْتيّارًا في 
وَجْهُ روَايَةِ الصُلْح وَهُوَ الْقَرَقُ بيْنَ الدع وَالْفِدَاءٍ أن الْإِنْسَانَ قَدْ يُضْطَرُ إلى أَنْ يخْرجَ بَعْض الْعَبْدِ عَنْ 
ملكه لِك يُِيد الئل إلى مِلكه في القن وَِذَا جد كن فلا يَكُونُ اخباٌفْع الَف اخبهار َفع 
النَضْفٍ الْآخَرٍ وَلَالَةَ فَأمّا اخْتيَارُ بَعْضٍ الفدن يدل عَلَى اخْتِيّارٍ إِمْسَاكِ الم في ملكه لِرَعْبَةٍ ْ 
إمْسَاكِهًا الْمََافِعَ تَحصّل لَهُ مِنْهَا لا تحصل لَهُ من غَيْهَا وَتِلْكَ الْمََافِعْ تَحْصلْ من كُلَهَا لا من بَعْضِهًا 
فَاخْتيَاز إِمْسَاكِ الْأَمَةِ يَدُلُ عَلَى اخْتيَارٍ الْفِدَاءٍ ضَرُورَةُ الختيَارٍ الصّلح أَنْ يَقُولَ الْمَوِلَ اخْتَزْت الْفِدَاءَ 
أ الدَلَالَة كما لو تصررف فره بالْيع أو با أو بالصّدَقَةٍ أو بالعنقي أ بالتذير أؤ بالْكعاَة أو يعيب 
كَفَْءٍ الْعَيْنِ وَاجرَاحةٍ وقَطع الْيْدِ وما في ارهن والْإارَةٍ والكاح كما لو روج مِنْهُ امزَأة وكَانَثْ أمة 
فَتَرَوَجَهَا فَهَذَا لا يَكُونُ ااا في ظَاهِرٍ الرْوَايَةِ وَذكْرَ الطّحَاوِيُ أَنَهُ يَصِيرُ مُحْتَارَا وَلَوْ أنَّ الْعَبْدَ مَاتَ 
قَبْل أَنْ يَْارَ الْمَوْلَ سَيْئَا بَطَلَتْ الْنَايَةُ عَمْدَا كَانَثْ أَؤ خَطأً وَلَا يُؤْخَذُ الْمَوْلَ بِشَئْءٍ فَإِنْ 1 بد 
وَلكِنْ فََلّهُ مَولَاهُ فَإِنَهُ يَصِيرُ مخَْارَا ِلأَرْشٍ فَإِنْ 1 يَفْمْلْهُ مَولَاهُ وَلَكِنْ فَتَلَهُ أَجْبَومٌ فَإِنْ كَانَ عَمْدَا بَطَلَتْ 
جنَايَةُ وَلِْمَْلى أَنْ يَفْمصّ وَِنْ كان حَطأ يَْحْدُ القيمَة ثم يَدْهَعُ تلْكَ الْقِمَة إلى أَولَِاءٍ لايح لو 
تَصَرفَ في تلك الْقِيمَةٍ لا يَصِيرُ مُحْكارَا َِذَرشِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ فَخيرَ الَْيحُ بَيْنَ الدع وَالْفِدَاءٍ 
وَبدقعْ إل وَل الَْاَةِ وَل دع الْعَبْدُ إلى مؤل الْعبدِ الْمَفتُولٍ قَامَ مقامة لما وما كله هو هبحي 


الْمَولَ بالفدَاء حَقٌ لو تَصَرفَ في الْعَبِدٍ المذقوع بالْبيْع أو بِالْعنتي أو نوه فَإنَهُ يصِررُ كارا للَفِدَاءِ ولو 
] ْلَه عبْد الأَجتي وَلكِنَهُ َعَلَهُ عبْدَ آحَرْ لِمَوْلاهُ فإِنَهُ يِرْ امول بَيْنَ الدع وَالْفِدَاءٍ بقِيمَةِ اليد 
المَفعولٍ إن 
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دَفَعَهُ الْعبْدُ لَيْه سُلّمَ مهُمْ وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ يُفْدَى بقِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَفْغُولٍ وَلَوْ قَطََّ الْأَجُْ يَدَ هَذَا وَهَمَا 
عَْنَهُ أو جرّاحة فَيْحَيّرْ الْعَبدُ الْأَجْتَيُ فَإِنْ دَفَعَ أو فَدَاهُ بالَْرْشٍ قَإِنَهُ يُقَالُ لِمَوْلَ الْعَبْد الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ 
اذْقَعْ عَبْدَكَ هَدَا إلى وَل الْنَايَةِ أو اهْدِهِ وَقْيَدَ الضّمَاكُ في الع يحون لِلْقَْلٍ خَطَأ لِأَنَهُ لَو كَانَ عَمْدًا 
وَل كان الْعَبْدُ فَكَلَ را عَمْدَا وَوجَب الْقِصَاص فَأعتَقَُ مَؤْلاةُ فلا ير المَؤلى شَيْء وَلَوْكَانَ 
لِلْمَفْتُولِ وَلَدَانِ فَعمَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ حَقُهُ وَانْقَدَبَ نَصِيبْ الْآخَرِ مَالَا فَلَهُ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ في نِضْفٍ 
قِيمَيه ولا يب عَلَى الْمَْلى نِضْفُ الْقِيمَةٍ هذا إذَا جتى فَقَط. 


َو ب وأنْلَفَ مَالَا قَالَ وَلَوْ كان الْعبْدُ اسَْهلَك مالا فَوَجَب عَلَيْهِ وََمَلَ آخَرَ حَطأ فَحَصَرَ 
أَصْحَابُ الدَّيُونٍ وَأَوْلِيَاُ الاي مَعَا فَِنّهُ حير الْمَْلَ بَيْنَ الدّفْع وَالْفدَاءِ فَإِنْ طَهَرَتْ رَقَبَةُ الْعبِدِ عَنْ 
الجا بد لِك باغ في الديْنٍ إلا دا قصّى السيدُ الدَينَ ون اخعَاوَ ادهع دفعَه إلى ويا الاي 
نه يتَْعُوتهُ في دَيْنهِمْ وَإِنْ حَصَرَ أَصْحَابُ الدُبُونِ أَوَلّا فَبَاعَ الْمَوْلَ الْعَبْدَ في دَيْنِهِمْ بِعيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي 
َإِنَهُ ُنْظَرْ إِنْ كانَ عَالِمَا بالنَابَةٍ صَارَ محرا للَفِدَاءٍ وَإنْكانَ غَيْرَ عا بالَايَة يَلْرَمُهُ الْأَكَنُ من قيمَته 


9 م م 
لا لت 


وَمِنْ الدَيْنٍ وَإِنْكَانَ الدَّفْعْ لِلْقَاضِي فَإِنْكَانَ الْقَاضِي غَيْرَ عَال بالجنَايَةِ فَبَاعَ الْعَبْدَ في الدَيْنٍ تَبِطّلْ 
لَاَُ وَإِنْكانَ الْقَاضِي يَعْلّمُ لنَبَةِ َبَاعَهُ في الدَيْنِ بَطَلَتْ النَاَةُ وني الذّخِيرة وَفي الْأَضْلٍ ذا جَىَ 
جِتَايَةَ وخْيرَ الْمَوِلَ بَيْنَ الدع وَالْفدَاءٍ فَاحْمَارَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَاخْمَارَ الْفدَاءَ في نِضْفِهِ الْآحَرِ فَهَذِهٍ 
الْمَسْأَلَهُ عَلَى وجُوهٍ أَحَدُهًا أَنْ يَكُونَ وَلِنُ الاي وَاجِدًا بأنْ قَتَلَ الْعَبْدُ رجلا خَطَأ ولَهُ ولد وَاحِدٌ 
اق خط وفي هذا الوه إذ اتا القؤل الفداء في يلف اعد يد كا دء في الك 
لِذَلِكَ. 

وَإِذَا اْمَارَ نِصْفَ الْعَبْدِ يَصِيرُ محرا لِدَفْع الْكلّ وَهَدَا بِاثَمَاقٍ الرَوَايَاتٍ وَالئَاتٍ أَنْ يَكُونَ الْمَفْغُولُ الْنَنِ 
بآ َكل الْعبْدُ وَلَنٍ حَطاً وَلِكُلَ أَحَد مِنْهُمَا ابن َاخْعَارَ الْمَؤْلَ الْفِدَاءَ في أَحَدِهِمًا أو الدع فإِنّهُ َبقَى 


عَلَى اخْتيَارِهِ في حَقّ الْآخَرٍ وَهَذَا بِاتَمَاقٍِ الروَ ايَاتِ أَيْضًا الثَالِتُ إِذَا كَانَ الْمَقْعُولُ وَاحِدَا وَلَهُ وَلِنَانِ 
فَاخْمَارَ الْمَوْلَ الْفِدَاءَ في حَقّ الآخَر فَفِي عَامَةِ الرَوَاياتِ يَكُونُ مُحْتَارَا للْفِدَاءٍ وَف كتاب الذُرَرٍ لا يَكُونُ 
ارا لِلَفدَاءِ وَالأَصْلْ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة أن الْمَوْلَ مَت أَخدَت في الْعبْدِ تَصَرهَا ُعْجِرْهُ عَنْ الدَفْع وَهُوَ 
َيْرُ عَم ابيص اا وا أَخدَتُ تَصَرُهًا لا جره عَنْ الدَفْع لا يَصِيرُ اا وَْكَانَ عَالِما 
بالجنَايَةِ فَإِذَا تَبَتَ هَذَا الْأصْلٌ تقول الإغْتاق تَصَرُفٌ يُعْجِرْهُ عَنْ الدَفْع لأَنَ إَِْاقَهُ افد وَبعْدَ الْعِنْقي 
لا بْكِنهُ الدَّفْعْ فَإِذَا أغتق عْتِقَ مَعَ العلم 0 هَ فَوَطِتَهَا فَهَذَا لَيْسنَ 
بِاخْتيَارٍ ِلْفِدَاءٍ عِنْدَ عُلَمَائئَا الكّلاّة وَقَالَ رُقَرُ - رَحمَهُ اللّهُ - يَكُونْ مُحْتَارَا للَفِدَاءٍ وَكَذَّلِكَ إِذَا تَرَوَجَهَا 
لا يَكُونُ مُحْتَارَا لِلْفَدَاءٍ وف الظَهبرية إِلَا إِذَا 57 وف التَهُذِيبِ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةَ فَتَرَجَجَهَا لا يَصِيد 
مُحْتَارًا للْفِدَاءٍ وَكَدَّلِكَ إِذَا وَطِنَهَا لا يَكُونُ مُحْتَارَا لِلْفِدَاءٍ إلا إِذَا كَانَثْ بكرا أَؤْ عَلِفَتْ وَذكِرَ في الْمُنْتَقَى 
عَنْ أبي يُوسْفَ في مَسْأَلَةِ الْوَطْءٍ ثلاث رِوَايَاتٍ قَالَ في روَايَةٍ الْوَطْءْ لا يَكُونُ مُحْتَارًا لِلْفِدَاءٍ وَإِنْكَانَتْ 
الجَارِيَة بَكْرًا وَهَذِهِ ِوَايَهُ هشام وَفي روَايَة الْحْسَنٍ ء عَنْ أبي مَالِك. 

إِنْكَانَ الْوَطْعْ تَقَصّهَا فَهُوَ اختيَارٌ لِلَِْاءِ وَإِنْ 1 يَنْقُضْهًا فَلَيْسَ بِاختيَارٍ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو حَدِيفَة 
وَعَنْ أَبي يُوسُفَ روَايَةٌ أخْرَى إِنَّ الْوَطْءَ اختيارٌ لِلَفدَاءٍ عَلَى كُلّ حَالِ وَفي الذَّخِيرَة وَذْكِرَ في عَمَاقٍ 
الأصْلٍ أَنَهُ يَكُونُ اختيارًا للْفدَاءٍ فَإِنْ اسْتَخْدَّمَهَا لا يَكُونُ اخبيّارًا ِلْفِدَاءٍ وَف في افاي حَىّ لَوْ عَطِبَتْ 
في الَْدْمَةٍ لا صّمَانَ عَلَيِْ وكذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنّ فَاسْتَخُدَمَهُ الْمَوْلَ ل يَضْمَنْ الْفِدَاء. 


وف السَرَاجِيّة الْمَوْلَ إِذَا أَذِنَ الْعَبْدَ لجان في البَجَارَةِ وَكََهُ دَيْنَ ل يُصَيهُ ُحْتَارَا للْفِدَاءٍ وَفِيهِ أَنْضًا عَبْدُ 
عل خا خطاً ج قله وجل آخزٌ خط فأحد المؤلى قبقتة من فا 1 يكن عكار ويصْمَن يغلا يتؤى 
لخر السَغنَاقِيَ وَلَوْ صَرَبَهُ ضَرْبا أَثْرَ فيه المَرْبُ حَقٌّ صَارَ مَهَرُولَا وَقُلْتُ: قِيِمَتْهُ ببَقَاءِ أَئْرِ الضّرْب 
فَهُوَ تحْمَارٌ إِذَا كانَ عَالِمَا بالجَايَِ وَإِذَا صَرَبَهُ وَهْوَ غَيْرُ عَال بالجَايَِ كانَ عَلَيْهِ الْأقَنُ مِنْ قيمَتِهِ وَمِنْ 


أَرْشٍ الاي إلا أَنْ يَرْضى وَل الدّمِ أَنْ يَأُحْذدَهُ تاقضًا وَلَا ضَّمَانَ عَلَى الْمَوْلَ وَلَوْ صَرَب الْمَوْلَ عَيْنَهُ 
فَانِيَضّت وَهُوَ غَيْرْ عا | لف لاف لحرن تان لعا از مدقن وديا واو شرم ل 
حَالَةَ الْمَيَضٍ قَصَمَهُ الْقَاضِي الذَِيَةَ نّ رَالَ الْبَيَاضُ فَالْقَضَاءُ تافل قَلَا يُرَدُ وَأَطْلَقَ في البق وَالضَّمَانِ 


فَشَمِلَ مَا إِذَا أَعْتَقَهُ بِإِذْنِ وَل الْمَجَْ عَلَيْه أوَلَا : 
َف نَوَادِرِ ابن نماة إذا أَعْمَقَهُ اْمَوْلى بِِذْنِ وَل الا فَهُوَ اخبارٌ لِلْفِدَاءِ وَعَليِْ اليه وَفي الإفلا 
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إجَارَةَ ببْع الْعبْدِ بَعْدَ جتَايتِهِ في يَدِهِ لَيْسَ بِاخيَارٍ لِلْفدَاءٍ في قَوْلِ أي يُوسْفَ وَمْحَمَدِوَبْقَالُ للْمُشتري 
افع أو رد وف جرد وََطلقَ في الْعنتي فَسَمِلَ ما إذَا أغتق أَؤ أمر ب َالَ ول مر الْمَولَ الْمَيّ 
عَلَيِْ بإِْاقِهِ فََْتَقَهُ صّارَ الْمَؤْل اا عبد بَيْنَ وَْلَيْنِ بت جَتَابئيْن فَشَهِدَ أحَدُ الْمَولييْنِ عَلَى 
صَاحِبِهِ أَنَهُ أَعْتَقَهُ 1 تَجْرْ شَهَادَئُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بَالِعَا حينَ شَهِدَ بَِذَا فَعَلَيْهِ نف الدِيَةِ وَعَلَى الْآخَرٍ ذ 
القِيمَة و فيه رَجُلَ وَرِتَ عَبْدَا أ اشْتَرَاهُ فَجَىَ جِتَايَةَ وَرَعَمَ الْمَؤْلَ بَعْدَ جِتَابتهِ أن الّذِي بَاعَهُ ع دكن 
أغْتقَه قَبْلَ الَْيِع أؤ إِنَّ أَاهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَإنَهُ محْعَارٌ لِلْفِدَاءٍ بحَذَا الْمَوْلِ. 


وَف الجامع الصّغير إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا َتَلْت فلانا أو أَذْمَيْتَهُ أؤ شَجَجْتَهُ أو صَرَبتَهُ قأنت خُرٌ يَصِيرْ 
ترا للَفِدَاءٍ وف الكاني يكن عَلَى الْمَوِلَ دِيَهُ الْقَِيلٍ عِنْدَ عْلَمَائنا التَلانَةِ وَف الْكَاف وَقَالَ رُفْرْ لا 
يَصِيرُ ارا لِلْفدَاءِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ قَالَ الشّيْحُ الْإمَامُ خواهر زاده هَذَا إذَا عَلّقَ الْعنْقَّ بضَرْب 
يُوجِبْ الصَّمَانَ حَقٌّ يَكُونَ الْمَولَ بْحْيّر بينَ الدَفْع وَالْفدَاءٍ. 
وَأَمّا إِذَا عَلَّقَ الْعنْقَ بضَرْبٍ يُوجِبْ الْقصّاص بِأَنْ قَالَ إِنْ ضَرَنْت فُلَانًا بالسسَيْفٍِ فأَنْت خْرٌ دف نَهُ لا 0 
الْمَوْلَ شَيْءْ : لا الْقِيمَةُ وَلَا الْفِدَاءً فيه رَجْلٌ أَذِنَ لِعَبْدِهِ في التَجَارَةِ فَلَّحِقَّهُ دَيْنْ ألفي دِرْهَم وَفِيمَيُهُ ألفْ 
وَجَىَ جِتَايَة َأَعْتَقَهُ الْمَوْلَ وَهْوَ لا يَعْلَمُ فإ عَلَيْهِ قِبِمََيْنِ قَمَلَ الْعَبْدُ الْمَرِهُونُ َجْلّا خَطَأً وَقِيمَعُهُ مثْلْ 
اد للدركر لذ مقي وار له اد رو ون قال و قدي كان لزاع اد مايه اسن يَهِ قَإِنْ 
عْتَقَهُ كَانَ محَْارًا للْفِدَاءٍ وَفِ الكاني وَلَوْ أَقَرّ مول النَايَة بَعْدَ العلم بِالنَايَةِ أَنَّ الْعبْدَلَذَا فَهُوَ اخْتيَارٌ 
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لداء ند رونك لا يكُون ازا وفي الينغتاقي وَلَوْ أن عَبْدَا في يَدِ يَحْلٍ جَىَ جِتَايَةَ فَقَالَ وَل 

ا 

دعت لاد واوا لي سوط الف ار قدا وكا قر عكار الدّيّة بُجَرّدِ قَوْلِهِ !أ 

ِفْلَانٍ فَإِنْ قَدَاهُ نه قَدِمَ الْغَائِبُ أَحَدَهُ عَبْدُهُ بِعيْرِ شَيْءٍ وَإنْ كَانَ دَفَعَهُ فَالْعَائِبُ بِالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ أَمْضَّى 
ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ الْعَبَْدَ وَدَفَعَ الْأَرْضَ وف الْمُنتَقَى عَبْدٌ قَكَلَ قَبِيلًا وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْمينهُ بذَلِكَ ثم أَقَرَ 
لْمَوْلَ أَنَهُ قََلَ قبلا آحَرَ فَإنّهُ يُؤْمَرُ بدَفْعَهِ إلَيْهُمَا نِصْفَيْنٍ نم يَضْمَنْ نضْف قَيِمَتِهِ لِصَاجب الْبَيْنَة. 

الْحْسَنْ بن زََادِ عَنْ أبي يُوسُف وَجْلَ أقَرٌ أن َبْدَهُ فَكَلَ جلا خطأ ثم أقرٌ عَلَيْهِ أَيْضًا برَجْلٍ آخَرَ أنه 
َتَلَهُ خَطَأً يُقَالُ لِلْمَوْكَ اذْفَعْ عَبْدَكَ لِأَذَوَلِ خَاصةٌ أو افْدِهِ فَإِنْ دَفَعَهُ قلا شَيْءَ لأآخَر. 

وَإِنْ قَدَاهُ مِنْ الْأَوّلِ قبل لَهُ اذْقَعْ إلى الآخَر نَصِيبَهُ أو افْدِهِ بِصْف الدِيَةِ وَرَوَى ابْنْ مَالِكِ أَنّهُ يُقَالُ 


لجَايَةِ هُوَ عَبْدُكَ وَقَالَ اليَجْلٌ هُوَ وَدِيعَةَ عِنْدِي لِقُلَانٍ أو عَاريةُ أو إِجَارَةٍ أو رَهْنّ 


0 ِ 


تك 


للعرن اذْفَعْهُ إلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ دَفَعَهُ غَِمَ الْأَوَلُ نضْف قِيمَته وَإِنْ قَالَ أنَا أَفْدِيهِ من الآخر دَفَعَهُ كُلَّهُ 
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إلى الأَوّلِ فَإِنْ قَالَ أَفدِيه مِن الْأَوَلِ دَهَعَ نِصْفَهُ إلى الْآحَرٍ وَهُوَ فَوْلَ رُقَرَ وَذْكْرَ الْعبّاسُ بْنُ الْوَلِيدٍ عن 
أنُّ إذَا دَفَعَ نِصْفَةُ إلى لئان فَهُوَ ُحْمَارُ الدَيَّة مِن الْأَوَلٍ رَجْلَ في يَدَيْهِ عَبْدَ لا يَدْرِي أَنَهُ لَهُ أو لِعَيْرهِ 1 


ل ل ل 


هَذَا الْعَبْدُ جِتَايَةٌ ونه 2 َبَتَ ذَلِكَ المي أو بإِقْرَارٍ صّاحب الْبَد م إِنَّ صّاحبَ الْبَد أَقَرَ أَنَّهُ عَبْلُ بج 


2 


وَصَدَّقَهُ الْمْقَدُ لَهُ بدَلِكَ وَكَدَّبَهُ في الْنَايَة قَإِنْ كَانَث الَْايَُ بِبَيََةِ قيل ِلَمُمَرَ أ لَهُ اذْفَْ أ افْدِهِ ووَإِنْ 


كانت الْنَايَةُ بإفرَارٍ الّذِيكَانَ الْعَبْدُ في يَدِهِ أَحَدَّ الْمُقَدُ آ له لبد بتطلّث الا وَل يكن علَى الْمقِر 
مِنْ النَايَةِ شَئْءٌ وَفِيه أَيْضًا عَبْدٌ قَطَعَْ يَدَ , ل 


قات بلة ذف قهة عدو ف الو لحسن ن زو عن بي خيفة في نر قلع أت 
خَطَأ فَمَدَاهُ الْمَوِلَ بألْفٍ نه مات الْمَفْطُوعٌ أُصْبْعْهُ كَانَ ذَلِكَ الْفِدَاءُ بَاطِلًا وَكَانَ عَلَيْهِثنَامُ 00 إن 


مراع 


كَانَ الْفِدَاءٌ بعَيْرٍ قَضَاءِ الْقَاضِي وَصَارَ بَنْلَِ مَنْ أُغتِقَ وَهُوَ يَعْلَمُ وَفي الْكاف رجْلَ قَطّعَ يَدَ رَجْلٍ عَمْدًا 
الْمَفُطُوعَةُ يَدُهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ الْمَفُطُوعٌ يَدُهُ نم مَات مِنْ ذَلِكَ فَالْعَبْدُ صَلَّحَ 
بالجنَايَة وَِنْ 1 يُعبِقُهُ ود عَلَى مَوْلَاهُ. 

وَقِيلَ لَِذَوْليَاءٍ إمَا أَنْ تَقْمَلُوهُ وَِمَا أَنْ تَعْفُوا وَفي النَوَادِرٍ عَبْدٌ جَى فَأَقَرّ ابْنُ السَيّدٍ أَنهُ حر فَمَاتَ 
السَيَدُ فَوَرَُِ هَذَا الابْنُ فَهُوَ خُرٌ وَعَلَى الابْنٍ الدِيَةُ جَارِيَةٌ ج . جَنَتْ وَهِيَ حَامِلَ فَأَعْتَقَ السَيّدُ مَا في بَطَِهَا 
وَهوَ يَعْلَم بالا صَارَ محرا قَبْلَ أَنْ تَصَعَ وَل 1 يَكُنْ عَالِمًا بالا فإنْ حَضّرٌ الطَلِبُ قَبْلَ الْوَضْع 
خُبْر إن ضَاءَ مَمُنَ الْمَولى قِيمعَهَا حاولا وَإِنْ شَاءَ أَحَذَهَا حاولا ايها وكَانَ وَلَدُهَا خا وَإِنْ حَضّر 
بَعْدَ مَا وَلَّدَتْ خرَ الْمَوَْ إِنْ شَاءَ دَفَعَ وَإِنْ شَاءَ فَدَى ولا سَبِيلَ عَلَى الْوَلّدِ وف نَوَادِرٍ ابْنِ مَاعَةَ عَنْ 
أي يُوسْفَ إِذَا أَعْتَقَ البَجْلُ مَا في 
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بَطْنِ جَاريَتِهِ نه جَنَتْ جَنَتْ جِتَايَةَ فَدَفَعَهَا الجَِايَة يَةِ جَارَ وَفِ الْعْيُونِ أَبْضًا اي ياه 
لأَقَنَ من سِنَة أَشْهْرٍ فَجَى عَلَى الْوَلَدِ ثم اذَعَاهُ الْبَائعُ وَهُوَ يَعْلّمُ النَابَةِ فَعَلَيْهِ الدِيَهُ لِأَصْحَابٍ الْجَايَة 
في قَوْلٍ أي يُوسُفَ وَقَالَ رُقَرْ - رَحمَهُ اللّهُ تال - عَلَيْهِ الْقِيمَةُ دُونَ الدَّيَةِ وَالْمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي 
يُوسُْفَ وَفِيه أَنْضًا جَاريَةٌ بَيْنَ رَجلَيْنِ فَوَلَدَتْ وَلَدَهَا فَإِنْ اذَعَاهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ عَا بِالنَايَِ قَالَ أَبُو 
ا لَمْ قَالَ لي ل يَُ بن رَجْلَيْنِ 
جَاءَثْ ِوَلَدِ فح فَجَىَ الْوَلَدُ جنا - 


نِضْففْ الْقِِمَةٍ وَهَذَا قَوْلُ زُقْرَّ 

وَقَالَ أَُو يُوسْفَ عََيِْنِضْفُ الدَيَة عَلِمَ أو 1 يَعْلَمْ قَالَ لِعبْدَيْهِ أُحَدَكُمَا حْدٌ ثّ جَىَ أَحَدُهًُا ن صَرَفَ 
لْمَوْلى الْعثق إلَْهِ قَالَ أَبُو يُوسْفَ إن عَلِمَ بالنَايَة فَعَلَيْه الدَيَُ وَقَالَ رَُرُ عَلَْهِ الِْيمَةُ وَفي الظُهيريّة وَلَوْ 
جَىَ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الإيجَاب ثم بين العئْقَ في أَحَدِهمَا عَمَقَ وَلَرِمَهُ الْأَقَنُ منْ قِيِمَعِهِ وَمِنْ الذي 
وَبَقِيَ الْآحَرُ مُلْكًا لَهُيُقَالُ اذْفَعْهُ أو افْدِهِ بالدّيَة ولا يَصِيرُ ترا ِلْفدَاءٍ وََكِنْ لَوْ كَانَثْ جِنَايَةُ أَحَدِهمًا 
قَطْعَ يَدِ رَجْلٍ وَجِنَايَةُ الآحَرٍ قَثْلَ نفس لا يتف لْجْوَابُ وَفي التَجْرِيدٍ قَالَ أَبُو يُوسّفَ إِذَا عَصَّبَ 
رَجُلّ عَبْدَا فَقَمَلَ عِنْدَهُ قَتيلّا خَطأ وَرَدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَقَمَلَ عِنْدَهُ قلا وَدَفْعَهُ العول اجُنَايَكَْنِ جع 
لوخ عَلَى الْقَاصِب بِنِضْفٍ الْقِيمَة وَدَفْعَ إل وَل الْجَنَايَة 3 الأول ث يَرْجِعْ به عَلَى الْعَاصِب فَيْسَلمُ لَه 
وَقَالَ مُحَمَدٌ وَرَُرُ يَأخُذْ نف القيمة فسلم 1 لَهُ وَلَا يَدْمَعْهَا إلى وَل لْنَايَة عَبْدٌ جَى فَأَوْصَّى الْمَوْلَ 
بعثْقه في مَرَصِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَارتْ أو الْوَصِينُ فَإِنَّالْوَصِيّ عَالِمَا بالجنَايَة فَعلَيْه الديَةُ قَدْرْ قِيِمَِهِ مِنْ جمبع 
امال وَالزادةُ من الُْثِ وَإِنْ ل يَكُنْ عَالِمًا با تب الْقِمَةُ في مال الْمَيِتِ في فول ذُقَرَ و يكز أن 
الَّذِي أَعتَقَ هَل يَضْمَنْ وَمَاذَا يَصْمَنْ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ إِنْ عَلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ بالَايَةِ فَعََيْهِ الدِيةُ قَالَ 
الْمَقِيهُ أو اللَيْثِ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ أي يُوسْفَ الأَوَلٍ. 

ما عَلَى قِيَاسٍ قَوْلِهِ الآحَر يَنبَغي أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ مثْلَ قَوْلٍ رُقَرَكُمَا قَالَ في آخر كاب الْمُيُوع لو 
خريا تيناو مسلا لتم عق ركز زياد جنر لاشيقة او ا شتات اي الور ل فول لو 
يُوسُفَ الْآخَرٍ وَهُوَ قَوْلُ محَمّدٍ وَهَكَدَا رُوِي عَنْ أَبي حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ اللَهُ - هَذَا إِذَا كائث الْوَصِيّهُ بالْعنق 
بعْدَ مَا جَىَ أَما إِذَا أَوْصّى بعثقه قَبْلَ الَايَة نه جَىَ فَمَاتَ الْمُوصِي فَأعْتَقَهُ الْوَصِيُ وَهُوَ يَعْلَمُ بالَايَة 
فَهُوَ صَامِنْ لِلْجنَايَة وَإِنْ لَ يَعْلَمْ فَهُوَ صَامِنُ الْقِيمَةِ ولا يَرْجِعْ عَلَى الْوَرََةِ إِذَا وَكلَ رَجْلَيِْ بعِثق عَبْدِهِ ثم 
إن الْعَِدَ جَى جِنَاَةَ نم أََْقَهُ الْوكِيل وَهْوَ يَعْلَمبالَابَِ فَالْمَوْلَ صَامِنٌ لِقِيمَةِ الْعبْدِ إِنْ ل يَكُنْ عَالِما 
اناي وف الْمُنْعَقَى وَني َوَادِرٍ ابْن سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ إِذَا أَوْصّى بعِدْقٍ عَبْدِِ ثم مَات وَقَدْ كان أُؤصّى 
إلى رَجْلٍ فَجَىَ الْعبْدُ جِتَايَةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ثم أَعتَقَهُ الوَصِيٌ وَهْوَ يَعْلَمُبلنَبَة فَهُوَ معَارُ الدَيَةِ في 
ماله ون َعَم فعَليْهِ الْقمَهُ في الطَهبرَة ولو فَلَ ِعبْيهِوَقِمَهُ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا أَلْفْ أحَدكُمَا حل 
مَل أَحَدُهُما إنْسَانًا خَطأ ثم مَات الْمَؤْلَ قَبْلَ الََْانِ وَهُوَ عَالَ بالَابَةِ عَتَقَ من كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
نِصْفُهُ وَيَسْعَى في نِْفٍ قَبِمَتهِ وَيجَبْ عَلَى الْمَؤْلى قِبِمَهُ الْعبْدِ لاني فَيُسْتَؤْقَ مِنْ جميع تركيه ولا يَصِير 
ارا لِلْفدَاءٍ بالْمَوْتِ مِنْ غَيْرٍ بِيَانِ وَاجِدٍ من الْعبْدَيْنِ وَفي التَجرِيدٍ وَلَوْ قُتِلَ الْعَْدُ الْمََْصُوبُ في يَدٍ 
الْعَاصِبِ وَمَاتَ وَقَدْ كَانَ جَى قَبْلَ الْعَصْب جِنَايَاتٍ فَالقِيمَُ ِأَصْحَابٍ الَْايَاتِ وَلَا جِيَارَ للْمَولَ في 
ذَلِكَ. 

وَلا يجُورُ إِْرَارُ الْعَبْدِ الْمَأَذُونٍ وَالْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بالنَايَة ولا يَسْعَى بَعْدَ الْعنْقٍ وَلَوْ أَقرّ َعْدَ الْعثت أنه 


كَانَ جَىَ في حَالَةِ الرَقِّ 1 يَلْرَمهُ ضَيْءٌ وَلَوْ قَمَلَ الْعبْدُ قَبلّا خَطأً م قْطِعَتْ يَدُ الْعبِدِ م آخَرَ خَطأ 
فأَرشُ يِه يُسَلّم أَوْيَاءٍ الاي الأول ثم يَدفَعهُ الْعبْدُ فيكو بَيْنَ وَل لابين وَلَوْ احْمَلَفَ الْمَؤِلَ 
َع الما فى الَو أن لكان قبْل ْنَا وادعى وَلِعُ ْنَا َه كان بدا فَاَْْلُ قل 
لوي وَلَوْ شَجٌ إِنْسَانَا مُوضِحَةً وَقِيمَعُهُ للف ا قَعَلَ آخَرَ وَقِيمَبْهُ أَلْمَانِ فَإنَّ الْمَوْلى يَدْفَعْ بَيتَهُمَا 
عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْما لِصَاحِبٍ الْمُوضِحَةٍ ضِحَةٍ سَهُمْ وَعِشْرُونَ لو القَِيلٍ وكَدَلِكَ لَو كان عَمِيَ بَعْدَ 
الْمَدْلِ قَبْلَ الشّجَةِ وَمَا يحْدُتُ من الزِيَادَةٍ وَالنُفْصَانٍ فَهُوَ عَلَى الشركة وَني الْغيُونِ إِذَا أَوصّى بعثق عَبْدٍ 
لَهُ فَجَىَ الْعَبْدُ جِنَايَةَ أَرْشِهَا دِرْهَمْ فَقَالَتْ الْوَرَنَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لا نَفْدِي فَلَهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا تَرَكُوا 
لْفدَاءَ يُدْفَعُ بِالجَايَة وَتَبْطُلْ بِالْوَصِيّة إلا أنْ يُوَدَِيَ الْعبْدُ مِنْ غَيْرِمَا اكْتَسَبَهُ بأَنْ يَقُولَ لِلإنْسَانٍ أَدّ عَتي 
دِرْعَمًا فَمَعَلَ يَصِحٌ وَيَصِيرُ ذَلِكَ الدَرْهَمُ دَيَْا عَلَى الْعَبْدِ يُطَالَبُ به ذا عَمَقَ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ عَالِمَا با َِمَهُ ارش بيع وَتَعْلِيقٍ عمق قَثْلٍ فلانٍ وَرَقيهِ وَسَجَهِ إِنْ 
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فَعَلَ ذَلِكَ) يَعْني َو أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَالِمَا بالنَايَةٍ صَارَّ محْتَارَا لَِفِدَاءٍ بمَذَا الْعثْتي لِأَنَّ الإغْمَاقَ ينع مِنْ 

الدَفْع َالْإِقْدَامُ عَلَيّهِ اخْتيّارٌ فَإِذَا أَعَْقَهُ وَهْوَ يَعْلَمُ الجْنَايَة ة صَارَ مُحْكَارًا ِلْفِدَاءٍ لِمَا قُلْنا وَهَوَ هُوَّ الْمُرَادُ 
ِقَوْلِه كُبَيْعهِ يعني لَوْ بَاعَهُ عَالِمًا بالجُنَايَة وَعَلَى هَذَيْنٍ الْوَجْهَيْنٍ اليَةُ وَالتّذبِيُ وَالِاسْتِيلَادُ لِأَنَكُلَ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا بمَنَعُ مِنْ الدَفْع ِرَوَالِ الْمِلكِ وَالتَملِيكِ به يخلاف الْإقَرَارٍ لِعَيِْهِ بالْعَبْدِ الجَاني عَلَى روَايَةٍ الْأَممْلٍ 
ِأَنَُ لا يَسْفْطُ به حَقُ وَل الا قن الْمَوَ ا َهُ يحَاطَبُ بالدَفْع إِليْه. 

وَلَيْسَ فِيهِ نَفُلُ الْمِلّكِ لِأَنَّ الإَْارَ َيْسَ بِتَمْلِيكِ مِن جِهَةٍ الْمُقرِ وََِا إطْهَارُ الحقَ فبُحْمَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
صَادِقًا بِدَلِكَ فَإِذَا 1 يَصِرْ مُحْتارَا لا يَْرَمُهُ الْفدَاءُ وَتَنْدَِعْ الْحُصُومَةُ عَنْهُ إن أَقَامَ بَينةَ أنه ِلْمُمَرَ لَهُ وَِنْ 
تَقُمْ قَبْقَالُ لَهُ إِمَا أَنْ تَفَدِبَهُ أو تَدْفَعَهُ فَإِنْ قَدَاهُ صَارَ مُتَطَوَعًا بالْفدَاءٍ حَىّ لا يَرْجِعَ به عَلَى الْمُقَرَ له 
إِذَا حَضَرَ وََدَّفَهُ أَنَهُ لَهُ وَإِنْ دَفَْعَهُ كَانَ الْمُمَدُ أ لَهُ بالْخيَارٍ إِذَا حَضَرٌ إِنْ شَاءَ أَجَارَ دَفْعَهُ وَإِنْ شَاءَ قَدَاهُ 
وَلا فَرْقَ في هَذًا الْمَْت بَيْنَ أن تكُونَ الَبَةُ في نَفْسٍ أَؤْ في الْأَطْرَافٍ لِأَنَّ الَكُلَ مُوجبْ لِلْفِدَاءٍ قا 
يْتلِْ وَكَدَا لا فَرْقَ في الْبَيْع بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَنَا وََيِنَ أَنْ يكُونَ فيه جّارُ الْمُشتري لِأَنَّ الْكُلَ يزيل 
الْملّكَ بخلاف مَا إذَا كان يار لِلبائع م نَقَضَهُ أو الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْع لَِنّ الْمِلْكَ 1 يَرْلَ به ولا يُقَالُ 
الْمُشْترِي بالا ذا باع بِشَرْطٍِ اليارٍ لَه يصِيرُ عكار لجار به فَوَجَب هُنا أن يَكُونَ عا لْفِدَاء 


أن تقُولُ لو 1 يكن الْمُشْرِي ارا َم مِنْهُ ملك عَيْرِهِ وَهَْا لا يَْرَمْوَلَِنَهُ يرم في الْميْع بَيْعْ الْعرر 
وَهَْا لا يرم وَلَوْ باعَهُ بَبْعَا فَاسِدًا 1 يَصِرْ مُْتارًا لِلْفِدَاءٍ حَقٌ يُسَلِّمَهُ لِأنّ الْمِلّكَ لا يَرُولُ إلا به بحلاف 
لكاب الْقَاسِدَةٍ حَيْتُْ يَكُونُ مُخَْرَا لِلْفِدَاءٍ بها لِأَنَّ كم الْكعابَةِ تعلق الْعِنتي بأدَاٍ الْمَالٍ وَفَكَِ الحخر 
عَنْ الْعَبْدٍ في الحَالٍ وَهُوَ تَابثُ بِنَفْسٍ الْكتَابَةِ وََا كَذَلِكَ الْبَيْعْ الْقَاسِدُ لِأنَّ حكْمَُ وَهْوَ الِْلّكُ لا 
َنْبْتُ إلا بالْمَبْضٍ وَلَوْ كَانَثْ الْكِتَابَةُ صَّحِيحَةًَ نه عَجَرَ كان لَه أنْ يَدْفَعَهُ بالجنَايَة. 

فَإِنْكانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ بالْقِيمَةِ وَبعْدَهَا لا يَدفَعْهُ لتقَوُرٍ الْقِيمَةِ بالْقَضَاءٍ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ 
الْمَجَ عَلَيِْكَانَ محرا لِلَفِدَاءٍ بيخلافٍ ما إذَا وَهَبَهُ من لأَنَّ اْمُْتحقّ لَه أَخْدَهُ بعبْرٍ عِوَضِ وَهُوَ 
مُتَحَقَقْ في الْيَِ ذُونَ الْبَيْع وَإِْمَاقَ الْمَجْنَ عَلَيْهِ بأمْرٍ الْمَوْلَ بنْلَِ إغمَاقٍ الْمَوْلَ فِيمَا ذكزْنا لأَنَّ فِغلَ 
لْمَأَمُورٍ به يَنْمَقِلْ إلى لمر وَل ته تفص كان اا بغد الهم لِأَنهُ جِنْس جُرْءٍ مِنْهُ فَإِنْ أَرَالَ 
التُقْصَانَ قَبْلَ الْقَضَاءٍ بِالْقِيِمَةِكَانَ أ لَهُ آَنْ يَدْفْعَهُ با لِرَوَالٍ الْمَانِع مِنْ الدّفْع قَبْلَ اسْتفرَارٍ الْقِيمَةِ وَيَصِيدُ 
مار بالإِجَارَة وَاليَهْنِ في روَايّة كاب الْإِغْمَاقٍ لِأَنَّهُمَا لَازِمَانٍ فَيَحُونُ مُحْدِنَ فِيهِ مَا يَعْجِرُ عَنْ الدع 
وَالْأَظْهَرُ أَنهُ لا يَصِيرُ مُخَْارَا يما لِلْفِدَاءٍ لأَنَهُ َ يَعْجِرْهُ عَنْ الدَّفع لِأَنَ لَهُ أَنْ يَفْسَحَ الْإجَارَةَ وَالرَْنَ لق 
الْمَجْن لِمعلّق حَبَِ عن الْعْدِ سَابِقًاعَلَى حَقّهمَا فيُفْسَحَانٍ صَؤنا ِقّهِ عَنْ الْبُطْلَانٍ وكذًا لا يَصِيرُ 
ًا بالإذْنِ في التَجَارَةٍ وَإِنَْ ركبَهُ دَيْنٌ لذن الأذن 0 بُقَوِْتْ الدّفْعَ وَلَا يُنْقِصُ [ التقبة إلا أن لمزكل 
لجَايَة أَنْ يسع ٠‏ من الْقَبُولٍ لِأنَّ الدَيْنَ حَقهِ مِنْ جِهَةٍ الْمَوْلَ بَعْدَ ما تَعَلّقَ به حَفْهُ فلم العؤى قبمثة قِيمثة 
واحوات قنام حرام ذُونَ الأخرى وَتَصَرّفَ به تَصَرًُا يَصرُ به تَصَرًُا ارا لِْفِدَاءِ فِيما 
لم و فِيمَا لا يُعْلم يَرَمُهُ حِصّتُهُ مِنْ قِيمَة الْعبْدِ. 

وَقَوْلَهُ كبيْعِهِ وَتعْلِيق عِنْقِهِ بقَدلٍ فلَانٍ أو ريه وَسَجَهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ يَصِرُ مار ببَِعِهِ بَعدَ الْعلْم با 
وَبتَعْلِيق عِتْقِهِ بها دكَزْنَا من الْقَْلٍ وَالرّمي وَالِشّجّ يَصِبرُ مرا كُمَا يَصِيرُ مْتَارا بِالْإِعْتَاقٍِ بَعْدَ الإغْلام بها 
وَِنًا يَصِيرُ ترا بِالتَغِْيقٍ عِنْدَ عْلَمَائِنَا لدان وقَالَ رُقَرُ لا يَصِيرُ مُْتَارَا كما لا يَصِير ارا بالإعْمَاقٍ 
بَعْدَ الإغلام يما وََِا يَصِرُ كارا بها دكَزنا لَِنَّ أوَانَ تَكلّمِهِ به لا جِتَايٌَ من الْعبْدٍ ولا عِلْمَ لْمَوْلَ بها 
سَيُوجَدُ بَعْدُ وَبَعْدَ النَايَة 1 يُوجَدْ مِنْهُ فل يَصِيرُ به مُحْكَارا ألا تَرى أَنَهُ لَوْ عَلَّقَ الطَّلاقَ أو الْعََاقَ 
بالشّرْطٍ ثم حَلَفَ أَنْ لا يُطَلّقَ أ لا يُغِْقَ نه جد الشّرْطٌ وَنَبَتَ الْعِثقَ وَالطّلَاقَ لا يحخَثُ بِذَلِكَ في 
تيه فكدًا هَدَا وََنَا أَنّهُ علَّقَ الإعْمَاقَ اناب وَالْمُعلَقْ بالشَرْطٍ يُتَزّلْ عِنْدَ وجُودٍ الشّرْطٍ كَالْمُنَجُرٍ عِنْدَهُ 
فَصَارَكْمَا إذَا أَغْتَقَهُ بَعْدَ الحتايَة ألا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لامرَآته إِذَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاللَهَ لا أَفْرَبِك أَزْبَعَةَ 
أَشْهْرٍ يَصِرُ اْتِدَاءْ الإيلاءِ مِنْ وَفْتِ الذَّخُولٍ وَكدًا إِنْ قَالَ ها إِذَا مَرِضْت فَأَنْت طَلِقَ ثََانَا وَمَاتَ مِنْ 
ذَلِكَ يَصِيرُ فَارَ لِأَنَهُ يَصرُ مُطَلَمَا بَعْدَ الدّخُولٍ وَوْجُودُ الْمَرَضٍ بخلافٍ مَا أَوْرَدهُ لِأنَّ غَرَضَهُ طَلاقٌ أ 
عَمَاقَ يُْكئهُ الامتتاغ عَنْهُ فَلَا يَدْخُلْ تَحَْهُ مَا لا يكن الامبنَاغٌ عَنْهُ وَلَِنَهُ حِرْصْهُ عَلَى مْبَاشَرَةٍ الشَّرْطٍ 


بتغلِيق أَقْوَى الدَّوَاعِي إل الْقَدْل وَالظَاهِرُ أَنّهُ يَفْعَلهُ وَهَذَا دَلَالَةُ الاختيَارٍ هَذَا إِذَا عَلْقَهُ جناي وجب 
الْمَال 


423/8( 


يِب عَلَى الْمَوْلَ شَيْءْ بالاتمَاقٍ لِأَنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعبْدِ وَاخخُرَّ في الْقصّاص فَلَمْ يكُنْ الْمَوْلى مُمَوَنَ حَقَّ 
َي الخنَايَِ بالْعِتقي وَبِكُلَ قَثْل تب الْكَفَارَة فيه يَصِيرُ الْمَوْلَ ارا كالْمَمْلٍ بالْمبَاسَرَةِ وَإِنْ 1 نجَثْ 
لكا فيه لا يصير ارا وَهْوَالْقْل تسيا كما لو َع في بثرٍ حَقَرها الم أن لل تا يسن 
َل حَقِيقَة أن الْقَْلَ فِغلَ في الخرَ وَيُوَيَر في إزْهَاقٍ الوح وَالتّسَبْبْ لَيْسَ بفِغْلٍ في ار لِأنَهُ 1 يُوصل 
إلا إلى الي وََدَا ل يب الْقِصّاص ولا يخرمُ الإزنث فَلَمْ يَصرْ متَمََكَا عبد وَبالقْلٍ مُبَاسَرَةَ صّارَ 
مُسْتَذعِيًالْعَمْدٍ في كُلّ مَؤْضِع صَارَ مُنلِقَا لِلعبْدٍ يَضْمَنْ الْفِدَاءَ لما بيّنا. 

ولو حبر بده الجا عه امول وَقَالَ ل أصدفهُ عنْد أبي حَيقة - رَحمهُ الله - لا يَضْمَنْ ما 
يُبِزهُ وَجْلٌ خْرٌ عَذْلٌ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ الدَيةَ وَإِنْكَانَ الْمُخْبرُ فَاسِفًا أو كَافِرَا وَقَدْ مَرَتْ في الْوَكَالَة 
وَالشْفْعَةِ وَلَوْ يه لعي فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنٍ إِمَا أنْ أَكَرٌ بالنَابَة أولَا نم بالْملْكِ أَؤ عَلَى عَكْسِهِ وَكُلُ قِسْم 


لا يلو إِمَا أَنْ يكُونَ الْمِلكُ في الْعَبْدِ مَعْرُوفًا لِلْمُقِرَ أو كانَ َجْهُولًا أَمَا الِْسْمْ الأول لَْ أَقَرّ بالجَايَةِ م 
بالْمِلْكِ لِعَيِهِ وَالْلْكُ في الْعَْدٍ مغرف لِلْمْقِرَِنْ صدَقَهُ الْمقَرُ لَهُ في املك وَااَِ ميا يقَالُ 
مقر لَه اذقغ الْعبِدَ أو افده لِأنّهُ صَحٌ الإفراز لِأنَ حَقّ امجن عَلَيْهِ لا يت تُفُودَ تصَرف الْمؤلى لَِنَّ 
حَقّهُ في الدَافِع أو الْفِدَاءِ وَهُوَ بَاقِ بَعْدَ الْإقرَارٍ وَالنَابت بالْإفْرَارٍ كالئَابتٍ بالْبَيئَةٍ الْعَادِلةِوَمَقَ طَهَرَ 
لْملّك لِلْمُمَرَ لَهُ بالإقْرَارٍ ظَهَرَ أنَّ الاي صَدَرَتْ مِن مِلَكِهٍ وَإِنْ كانَ كَدّبَهُ فِيهَا لا يَكُونْ الْمُقِرُ مخَْارا 
لَِدَاءٍ خِلاقًا لرُفْرَ لَهُ أن صِحَةَ الْإْرَارٍ لا تََوَقّفُ عَلَى تَصدِيقٍ الْمُقَرَ لَهُ وَهَذَا لَوْ مَاتَ الْمُقَرُ قَبْلَ 
الَصْدِيقٍ يَصِيرُ الْمُقَرُ به ميرَانًا لَه فَقَد َالَ الْعبْدُ عن مله نفس الإقْرَار وَهُوَ عَاك بالَاَة فُيَصِيرُ 
ارا وَلَنَا أَنَّ صِحَة الْإفْرَارٍ لا وجب عَلَى التَصْدِيقٍ والْبَطْلَانُ يَتَوَقّفْ عَلَى التَكْذِيبٍ وَإِذَا انَصَلَ به 
الَكُذِيبْ بَطَلَ من الْآَلٍ فَلَوْ صَدَقَُ في الْلْكِ وَكدَبَهُ في النَابَةِ صَارَ الْمُقِرٌ كارا لَفدَاءِ لأ 
الإْوَارَ الاي عَلَى الْعَبْدِ صَادَفَ مِلَكَهُ في الْعَِدٍ قَصّح. 

إذَا أَقَرّ بالْمِلْكِ لِعَيِْهِ وَصَدَّقَهُ الْمُمَوُ لَهُ صَارَ مُزيلًا للْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ فَصَارَ كما لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأما 
لْقِسْمْ الثَانٍ لَوْ أَقَوّ بالْمِلْكِ أَوَلَا نم بالتَايَةِ إنْ صَدَقَهُ فيهمًا فَالخْصْمْ هُوَ الْمُمَرُ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ فيهمًا 


َه 
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َالْحْصْمْ هُوَ الْمُقِوُ وَإِنْ صَدَقَهُ في الْمِلْكِ وَكَذَّبَهُ في الَْايَة هُدِرَتْ الْنَايَةُ لَِنَهُ لَمّا صَدَّقَهُ الْمُقرٌ في 
لْملْكِ ظَهَرَ أن إفرَارَهُ بنَابَةِ الْعَبِدِ صَادِقُ فَلَا يَصِحٌ إفْرَارْهُ بالَايَةِ مق كَدَبَهُ الْمُقِرُ لَه فَلَمْ تَقْبْتْ 
لَايَةُ وكذَلِكَ إن كات الْعبْدُ تجْهُولًا لا يَذرِي أَنَهُلِلمُقرَ أم لِعَيِه فأَقَرَ بالتاَة أَولَا نم بالْملكِ أو 
بالْمِلْكِ أَوَلُا م بالتايّة لِأَنَّ الْمِلْكَ تابث لِلْمُقِرٌ بظَاهِر اليد لا يَسْتدُ إلى دَلِيلٍ وَالْمِلْكُ التَابتُ بظَاهِرِ 
لْيِدِ لا يَصْلْحُ حُجَةَ للاسْتخمَاقٍِ وَاخِْيَارٍ الْفِدَاءٍ فَلَمْ يَصِرْ كارا لِلْفِدَاءٍ بخلافٍ مَا لَوْ كَانَ الْمِلَّكُ لَهُ 
مَعْرُوهًا لِأَنَّ ملْكَهُ تابث مُسْتَيدٌ إلى دَلِيلٍ سِوَى ظَاهِرٍ اليد فَصَلْحَ حُجّةَ لإنْبَاتِ مَا 1 يَكُنْ وَلَوْ قَالَ 
كُنْت بغته من فْلَانٍ قَبْلَ الا وَصَدَقَهُ فُلانْ يحيّرْ الْمُشْترِي بَيْنَ الدع وَالْفدَاءٍلِأَنَّهُ تبَتَ الْمِلْكْ 


ل لل اس 
وَإِنْ كَ يحَرَرُ رد عَلَى سَيّدِهٍ وَبُقَادُ) لِأَنّهُ إذَا 1 يُعْتِفْهُ وَسَرَى ظَهَرَ أَنَّ الصُلْحَ كان بَاطِلًا لِأَنَّ الصُلْحَ 
وَفَعَ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ لِعَبِدِ عَنْ دِيَة الْيَد لأَنّ الْقصّاص لا يَخْرِي بَيْنَ الخرَ وَالْعَبْد في الْأطْرَافٍ وَِالِسَرَايَة 
طَهَرَ أن دِيَةَ اليد غَيْرُ وَاجبَةِ ون الْاجب هُوَ الْقَدُ قَصَارَ الصُلْحْ باطِلًا لأَنَّ الصُلْحَ لا بُدَ لَهُ مِنْ 
مُصَاحَ عَنَه. 

الماع غنة امال ول يوجذ بطل الع وبال لا تورث شيهة كما لو مل مطلقتة ثلا ي 
ا و و كاعر الل أَقُولٌُ: فيه 
بْتْ وَهُوَ أَنّهُ إذَا أَرَادَ أن الْبُطْلَانَ لا يُورتثُ الشُبْهَةَ فِيمًا إِذَا عُلِمَ بُطْلَانُهُ كُمَا هُوَ الظَّاهِرْ با ذكرَهُ في 
َطِيرِهِ حَيْتُ قَالَ فيه مع الْعلم رما عَلَيِْ فَهُوَ مُسْلِمْ كن لا مخدِي تَفْعَا هَاهْنا لأَنَ الدَافِعَ 1 يَعْلَم 
أن الْمَطْعَ يَسْرِي فَيَكُونُ مُوجِبْهُ الْقَوَدَ بل ظَنَّ أَنْ لا يَسْرِيَ وكَانَ مُوجِبُهُ الْمَالَ وَإِنْ أَرَادَ أنَّ الَْاطِلَ لا 
يُورثُ الشُبِهَة وَإِنْ 1 يُعْلَمْ بُطْلَائهُ فَهُوَ تمْنُوعٌ آلا تَرَى أَنَهُ إِذَا وَطِىَ الْمُطَلَقََ لاا في عِدَّتَا وََ يَعْلَمْ 
ِعْرْمتهَا عَلَيْهِ بَلَ ظَنّ أَنَهَا كَل لَهُ فَإنَهُ يُوتْ الشُبْهَةَ فَيدْرَاً الحَدُ كُمَا صّبَّحُوا به في كتاب الخُدُودٍ وَيُفَهَمُ 
أَنْضًا هَاهُنَا من فَوْلِهِ مَعَ العلم بحُرْمَِهَا عَلَيْه وَأَمَا إِذَا أَعْتَقَهُ فَمَدْ قَصّدَ صِحَةَ الإغتاقٍ صَرُورَةَ لِأَنَ 
لي ا ا ا ا د 
نص عَلَيْهِ وَرَضِيَ به جار فَكَانَ مُصَاًا عَنْ الَْايَة وَمَا يَحْدْتُ مِنْهَا عَلَى الْعَبْدٍ مُقْمَضَى الْإقدَام عَلَى 
الإِعْمَاقٍِ 
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وَالْمَوْلَ أَنْضًا مُصَاحًَا مَعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رَاضِيًا به لِأَنَهُ لَمّا وَضِيَ بِكوْنٍ الْعَبْدِ عِوَضًا عَنْ الْقَِلِكَانَ 
رَاضِِيًا كُوْنِهِ عَوَضًا عَنْ الْكدر فإِذَا أَتَقَهُ صّحّ الصلّْحُ في ضِمْنٍ الإِغتَاقٍ ابْتدَاءً وَإِذَا 1 يُعْبقَهُ 1 يُوجَذْ 
الصلْحٌ ابْتِدَاءَ وَالِصُلْحُ الْأَوَلُ وَقَعَ باطِلا فَيْرَُ الْعبْدُ إلى الْمَوْلَ وَالْدَوْلَِاءُ بالْيَارٍ إن شَاءُوا عَمَوا عَنْهُ 
وَإِنْ شَاءُوَا فَتَلُوهُ. 

وَذْكِرَ في بَعْضٍ نُسَخ الجَامِع الصّغيرٍ رَجُلْ قَطَعَ يَدَ رَجْلٍ عَمْدًَا قَصَاحَ الْمَفَطُوعَ يَدُهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَهُ 
َه فَعَْقَهُ الْمََطُوعْ يَدُهُ نه مات مِن ذَلِكَ فَالْعَبْدُ صْلْحٌ بِالَابَة وَإِنْ 1 يُعتِفْهُ رد على مَوْلَاهُ وَقِيل 


ل ا ا م ف ا د سن مك 4 لت را 4 6124 د لك م 0ه 
للاوْلِيَاءِ إما أن تقتلوه أو تعفوا عنه وَالْوَجْهُ مَا بيناه فانحد الحم وَالعلة وَاخْتَلفا صوزة ثم هده 


الْمَسألَهُ وَهِيَ مَسأَلَةُ الصلّح تَوْدُ إشكالًا عَلَى قَوْلٍ أَبي حَِيقَة فيمَا إذا عَفَا عَنْ الْيدِ نم سَرَى إل 
نفس مات حَيْتْ ينل العفو ولا يب الام تاك وي ِو اصنالة قل يطل الصلخ وتجِب 
الْقِصّاصٌ فِيمًا ذا 1 يُعْتَقْ الْعَبْدُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَالصّلْحُ باق عَلَى حَالِهِ فَالجْوَابُ أمّا إِذَا 1 يُعْتَقُهُ فَمَدْ قيل 
مَا ذكِرَ في مَسْأَلَةِ الصُلّح جَوَابُْ الْقِيّاسِ وَمَا ذَكِرَ في مَسْأَلَةِ الصُلّح جَوَابُ الاسْتَحْسَانٍ فَيَكُونَانٍ عَلَى 
لياس وَالاسِْحْسَانٍ وَقِل بلق بََهُمَا وَوَْهُه أن الح عن الا على مَل قرالا وَل 
ُبَطِلّهَالَنَ الصُلْحَ عَن الاي اسعيفاءً لِلْجنَاية مغ بِاسْعِقَاءٍ بدا وا نينث الجَايَةُ وتوَفرُ عليه 
عُقُوبتَهَا وَهْوَ الْقِصَاص أَقُولُ: يَرْدُ عَلَيِْ أَنَهُ إنْ أريد بِمَوهِمْ الصُلْحْ لا يبْطْلُ الجْنَايَةُ َل مُفَرَيا أن 
الضُلْحَ لا يُسْقطُ مُوجب اناي يُبْقِيهِ عَلَى حَالِهِ فَهُوَ تُنُوعٌ كيِقَمَا كان وَقَدْ صَرّحُوا في صَذْرٍ كِتَاب 
لجنَايَاتِ بِأنَّ مُوجب الْمَغلٍ الْعَمْدِ الْقََدُ إِلّا أَنْ يَعْقُوَ الْأَوْلِيَاُ أو يُصَاحُوا فَمَدْ جَعَلُوا الصُلْحَ كَالْعَفُو 
َف إسْقَاطٍ مُوبب النَاياتِ وَإِنْ أَريدَ بدَلِكَ أَنَّ الصُلْحَ لا يُتَافي ثُبُوتَ مُوجب النَابَةِ في الْأَصْلٍ بَلْ 
َُررُ دَلِكَ حَْتُ وَقَعَ الصلْحُ عَنْهُعَلَى مَالِ وَأَنّ سُقُوطَه بَعدَ تَحَفّق الصلْح فَهْوَ مُسَلَمْ لكن لا يتم 
حيتيذٍ فَْكُم وَإذا 1 تَنِطُل ااه 1 يت الْقُوبَة إذْ لا يَْرَمُ من عَدَم بُطَْانِ النَايَة مغ تُبُوتهَا في 
الْأَصْلٍ عَدَمْ امتناع الُُْوبةِ بد تفي الصُلْح عَنْهَا كما هُوَ الال فِيما تن فيه بل لا يَمُ جيذ الْقَزقَ 
َأسَا بَبْنَ صُورق الْعَدْرِ وَالصُلْح. 

وَالَْفْْ أَنْضًا لا يُتافي في تُبُوتِ مُوجب الاي في الل قَبْلَ الْعَفْو كما لا يقَى وَأمَا العفو فَهُوَ معدم 
ِلْجَِايَةِ وَالْعَفْو عَنْ الْمَطّع وَإِنْ بَطَلَ بِالسَرَايَة إلى النَفْسِ لَكِن بَقيّثْ سْبْهَمُهُ لِوْجُودِ صُورَةٍ الْعَفْوِ وَهِيَ 
كَافِيَةٌ لد الخد وأا ذا أَعْتَفَهُ فَجَوَابهُ هو الَْْقَ الذي ذكزتاة أن انق صل ضُلْحا اتدَاءً لاف 
الْعَفْو وَعلَى فَوْهِمَا أَْضًا يُرَدُ في الصُورتٍَ لِأَنّهُمَا كان يْعلانٍ الْعفْوَ عَنْ الْقَطْع عَفَْا عَمَا يحَدْتُ مِنْه 
وَفي الصّلّح ل يَجْعَلَا كَذَلِكَ بَل أَوْجَبًا القصّاص عَلَيْهِ إِذَا 1 يُعْتِقْهُ وَجَعَلَاهُ مُنْحًا مُبْعَدَا إِذَا أَعْتَقَهُ وََدْ 
قَدَمْنا مَسَائِلَ سِرَايَة اجرح فلا تُعِيدُها وَاللَهُ علَم. 


وَقِِمَةٌ لوي التَاية) لَِنّهُ ذف حَفَينِ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ بِكُلَ الْقِمَةٍ عَلَى الانْفِرَادِ. الدَفْعُ عَلَى 
الَْوْلياءٍ وَالْبَيْعَ عَلَى الْغْرَمَاءٍ فَكَذَا عِنْدَ الاجتماع وَتْكِنْ المع بَبْنَ المَيْنٍ أَنْضًا مِنْ الرََبَةِ الْوَاجِدَةٍ 
أن يدقع إلى وَل الْجنَايَة وا يبع لِلْرَمَاءِ َيَصْمَئْهمَا لفوت بحلاف ما إذا أْلقه أختيه 
وَالْمَسأَلَةُ بايا حَيْتْ يجب عََيِْ قِيمةٌ وَاجدَة لِلْمَوْى بكم الْملكِ في رَقَبتِِ فلا يظْهَرْ حَق الْفَرِيقٍَ 
بِالتَسْبَةٍ إلى مِلْكِ الْمَالِكِ لِأَنهُ ذُونَ الْمِلّكِ فَصَارَ كانه لَيِسَ فيه حَقْ ثم الْعَرِمُ أَحَق يتَمْلِيكِ الْقِيمَةٍ 
ِنّهامَاليُ اعد العم مُقَدَمْ في لْمَاِيِّ عَلَى وبي الما أن اْواجب أَنْ يدقع اله م يبع لمم 
فَكَانَ مُقَدّمَا مَعْىٌ وَالْقِيمَةُ هي الْمَعْقَ فَنُسَلَمْ لبه 

ون الْمَضْلٍ الْأَوَلِ كان التَعَاوْصُ بن القينٍ هما مُعسَاوِيانِ فَيَصْمَئْهُمَا فيَطْهرَانِ وقد عدم الْعلم لِأنّهُ 
َو أَغتَقَهُ وَهْوَ عَاِْ الاي كانَ عَلَيِْ الدَيَةُ إذَا كَانَثْ الْنَايَةُ في النَفْسِ لأَولِيَائِهِ وَقِيمَهُ الْعَيْدٍ لِصَاجِبٍ 
الدَيْنِ أن الإغتاق بَعْدَ العلم مُوجب الْأَرْشٍ وَالْآَصْل أَنَّ الْعبْدَ إذَا جَى وَعَلَيْهِ دَيْنَ خْرَ الْمَؤِلَ بَينَ 
الدع إلى ولي النَابَةِ وَالْفِدَاءِ فَإِنْ الْمَارَ الدَفعَ إلى وَل الاي ذفع ثم يبَاعْ في الدَيْنِ فَإِنْ قَصّلَ سَيْءٌ 
بغد افع ولو بدا َع في الدين لا حكن ذَفغه الاي أنه ُوجذ في د الْمُشئرِي جناي ولا يقال 
ل فَائِدَةَ في الدّفْع إذَا كانَ يُبَاعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَُولُ فَائِدَئُهُ ثُبُوتُ اسْتخلاص الْعَبْدٍ لِأَنّ وبي الاي نَبَتَ لَه 
َي الاي عي قَضَاءٍ لا يَضْمَنْ اسنبخسَانا لِأنُّ فعَلَ عَيْنَ ما يَفْعَلَُ 
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الْقَاضِي ون الْقِيّاسِ يَضْمَنُ قِبمَتَُ لِوْجُودٍ التَمْلِيكِ كما لَوْ باعَهُ أو وَعَبَهُوَلَوْ دَفَعَُ إلى أَصْحَابٍ الدَيْنٍ 
صَارَ مُحْعَارَا لِلْفدَاءِ كُمَا لو بَاعَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بوَاجب عَلَيْهِ بَلْ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ الدهْعُ بالنَايَة أَولّا وَلَوْ أن 
الْقَاضِيَ باعَهُ في الدَيْنِ بِبَينَةِ قَامَتْ عَلَيِْ نه حَصَرٌ وَل النَابَة وَل يَفْضْل مِن الثّمَنِ شَيْءْ سَقَطَ حَقُهُ 
أن الْقَاضِيَ لا تَلْرّمُهُ الْعهَدَةٌ فِيمَا فَعَلَ وَلَوْ فُسِحَ الْبَيْعْ وَدْفِعَ إلى وَل الاي لاختيج إل بَيْعِ تان 
ِمَا ذَكَْنا قلا قَائِدَةَ في الْمَسْخْ وََذ قرا هذِه المألة بفْرُوعها. - 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (مَأذُوَةٌ مَذْيُوتةٌ وَلَدَتْ بيعث مَعَ وَلَدِهَا في الدّيْن وَإِنْ جَنَتْ فَوَلَدَتْ 1 يُدْفَعْ الْوَلَدُ 


لَهُ) وَالْفَرْقَ أن الدَيْنَ مَُعلَقْ برَقَبتِهَا لِأَنّ الدَيْنَ عَلَيْهَا وَهُوَ وَصْفْ لا كدي فَسَرَى إلى الْوَلَدِ لأَنَّ 
الصَّفَاتٍ الشَرْعِيّة النَبَهَ في الْأَصْلٍ تَسْرِي إل الْفْرُوع كَالْمِلْك وَالرّقَ وَاخْرَيَّة وما الدَّفْعُ في النَايَة 
فَوَاجِبٌ في ذْمَة الْمَوْلَ لا في مها وَإِغَا يَُاقِهَا أَترْ الْفغل الحقيقيَ وَهُوَ الدع وَقَبْلَ الدَفْع كَانَثْ 
رَُهَا خاي عن حَقّ الجا فدَلِك لا ري الِْصَاص عَلَى الْأَوْلادِ ولا الح لَِنَهُمَا لان 
َحْسُوسَانٍ كالدّفع وَلَا يَِيعْهَا فيه فَّإِنْ قل إِذَا كَانَ الدَيْنُ عَلَيْهِمَا فَلِمَادًا يَضْمَنْ الْمَوْلَ إِذَا أَعْتَقَهَا 
وَالْإِنْسَانُ إِذَا لل الْمَدِيُونَ لا يَضْمَنْ شَيْئا قُلْنا وُجُوبُ الصّمَانٍ باغْتِبّارٍ تَفْويتِ ما َعَلْقَ به حَفْهُْ 
اسْتِقَاءَ لا باغتِبَارٍ وُجُوب الدَّيْنٍ عَلَى الْمَوْلَ ألا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنْ الْقِيمَةَ لا غَيْرُ وَلَوْ كَانَ باغْتبَارٍ 
الْؤْجُوب عَلَيْهِ يَضْمَنْ كُلَ الدَّيْنِ كَالْعَبْدٍ لْجَاني إِذَا أَعْتَقَهُ الْمَؤْل بَعْدَ الْعلم اماي وَيَذَا يَتْبَْ الْعَرِمُ 
بِالْفَاضِلٍ العَنْدَ الْمَذْنُونَ بَغْد لق وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَوْلى لَمَا انَبَعَهُ كَالْعبْدٍ الجَان ولا يُرَدُ عَلَيْنَا وُجُوبُ 
َع الْأَرْشٍ مَعَهَا إذَا جَى عَلَيْهَا قَبْلَ الدَّفْع وَأَحَدَ الْمَوْلَ الْأَرْشَ لِأَنَّ الْأَْشَ بَدَلْ جرْتهَا وَهُوَ وي 
لجَايَة مَُعَلّق يجميع أَجْرَائِهَا فَإِذَا فَاتَ جُْءٌ مِنْهَا وَأَخْلّفَ دلا تعَلّقَ به حَقّهُ كُمَا إِذَا قََلْت وَأَخْلَفت 
دا اغيبارا لِْجزْءِ بالكل يخلاف الولدِ وفَوْلهُ مَأذُوتة وَلَدَتْ صَرْطُ السراية إل الْوَلَّدِ أنْ تكُون الولادة 
بَعْدَ خُوقِ الدَيْنٍ لِأَنَهَا إِذَا وَلَدَتْ ثم خَقَهَا الدَّيْنُ لا يََعلَّقُ حَق الْعْرَمَاءِ بالْولَد. 

بخلاف الاكسَاب حَيْتُ يَتَعَّقْ حَقُ الْغْرَمَاءٍ با كُسَبَت قَبْلَ الدَيْن وَبَعْدَهُ لنَّ للا يََا مُعْعَبَرَةَ في 
الكَسْب حَقٌّ لَوْ نارَعَهَا فيه أَحَدٌ كَانَثْ هِي الْحَصمْ فيه فَباغْتِبَارٍ لْيَدِكَاَتْ هِي أَحَقُ به مِنْ سَيّدِهَا 
لِقَضَاءِ دَيْيِهَا بخلاف الْوَلَدِ فَنَهُ عا يُسْمَحَقُ بالسِرَايَة وَذَلِكَ قَبْلَ الانّقضَاءٍ لا بَعْدَهُكوَلَدٍ الْمُكَاتبَة 
وَوَلَّدِ أ الول وَالْمدََرَةِ وكولَدٍ الْأمْجِيّة لأنَّهَا حُقُوقَ مُسْتَقِرَةٌ في الرَقَبَةِ حَقّ صَارَ صَاجِبُهَا منُوعَا عَنْ 
الَصَرُفٍ وَإِذَا جَىّ الْعَبْدُ جتَايَةَ م أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَ في التَجَارَة فَلَّحِقَهُ دَيْنْ ذُفعَ باه قن الدَائنَ يَتْبَْهُ 
َإِذَا يبع لم رَجَعَ أَوْلَِاءُ الاي عَلَى الْمَوْلَ بقِيمَة الْعبْدِ وَكدَلِكَ لو أَقَرّ عَلَيْهِ بدَيْنِ نم دَفَعَهُ باه في 
اد رك افيا مايه يس على الفرن ردير يقد بهذا را رح لذن على العلر بز ف أقر 
الْمَولَ عَلَيِْ يناه خَطَاً يع الْعبْدُ في الدَيْنِ و يُلْعَمَتْ إِلى الاب وفِيهِ أَنْضًا رَجْلٌ في يَدِهِ عَبْدٌ لا 
يَدْرِي أَنّهُ لَهُ أو لِعيرهِ و يَدّع صَاحِبْ الْيَدِ أَنَهُ لَهُ وَل يُسْمَعْ مِنْ الْعَبْدٍ إَِرَارٌ أَنَهُ عَبْدُ صَاحِبٍ الْيَدِ إلا 
نه يه انه عَبْدَ فج هذا الْعبد تابه ودبت ذلك بالبيتة أو بإفرار صاجب الْيَدِ © إن متاحب اليد 
أَقفَجَ أنه ِرَجْلٍ وَصَدَّقَهُ الْمْقَدُ لَهُ بدَلِكَ وَكَذَّبَهُ في الجَايَةِ قَإِنْ كات اْنَايَةُبِمَْنَةِ قبل لِلْمْفَرَ لَهُ اذفَغْ أؤ 
اله ون كانت جناي يفار الذي كان الْعبد في يده د امقر لَه اعد وَل التَاُ وك يكن 
عَلَى الْمُقِرَ مِنْ الجا شَيْء وَقَذ قَدَمَاهَا عير هَذِهِ الْعبَارَة. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ِعَبْدٌ رَعَمَ جل أَنَّ سَيَدَهُ حَّرهُ وَفَعَلَ وَلِبَهُ خَطَأً لا شَيْءَ لَهُ عَلَيْ) مَعْمَاهُ إِذَا كَانَ 


الْعَبْدُ لجل فَرْعَمَ رَجْلَ أن مَوَْاهُ أعْتَقَهُ فََمَلَ الْعَبْدُ خَطاً وَل ذَلِكَ الرَجْلٍ الَّذِي رَحَمَ أنَّ مَولَاهُ أَعْتَقَهُ 
وَليهُ قلا شَيْءَ لَهُ لأَنَهُ لَمَا رَحَمَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فََدْ أَقَرّ أَنَهُ لا يَسْتَحِقُ عَلَى الْمَوْلَ دَفْعَ الْعَبْدِ ولا 
لِْدَاء بالْأَرْشِ وَإِعَا يَسْتَحِقُ الدَيَة عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَاقَِةِ لِأَنَُ خرٌ فَيْصَّدَّقُ في حَق نَفْسِهِ فَيَسْقْطُ الدَفْعْ 
وَالْفِدَاءُ عَنْ الْمَؤِلَ ولا يُصَدَّقْ في دَعْوَاهُ الدَيَهَ عَلَيْهمْ إلا بحْجةٍ وَقَالَ في البَهَايَة وَضْعْ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا 
جَى جِتَايََ م أَقَرٌ الْمَجوئ عَلَيهِ نَُ حَرَُّ َبْلَ الدَفْع وَجَعَلَ في الكتَاب الإفْرَارَ ري قَبْلَ النَاَة 

وها لا يعَفَاوَتَانِ وكا إذا أَكرَ الْمَجْوء عَلَيِ بَْدَ الدع لَه أَنُّ د لِأَنّهُ ملك بالدّفع وَقَد أ لَه 
ره بت عَلَيِْ بار وَصَارَ نظِيرَ من اشترَى عَبْدَا ث أَقرٌ بتخريرو مولا قَبْلَ الدع َف الْأصْلٍ 
جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَلَانَةِ أَوْجْد أَمَا إن أَقَرّ وَليُ الجنايَةِ أَنَّ الْعَبْدَ حر الأضل أَؤ أَقَرَ أنَّهُ خرٌ أو أَقَرّ أن 
مَْلَاهُ أَعتَقَهُ فَإِنْ أَقَرَ أنهُ خرٌ الأصْلٍ فلا صَمَانَ لو النَايَةِ لا عَلَى الْعَبْدٍ ولا عَلَى الْمَوْلَ وَكَدَلِكَ 


1و 
و وي 


الْجَوَابُ إِذَا أَقَدَ أَنَهُ حدٌ 
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أو أَقَرَّ أن مَْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَأَمَا إِذَا أَقَرَ أنَهُ أَعْتَقَهُ فَإِنْ أَقَرَ به قَبْلَ النَايَِ فَالجْوَابُ كَالجَوَاب فِيمًا إِذَا أَفَوّ 
أنَهُ خد الْأصْلٍ وَإِنْ أَقَرٌ أَنَهُ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الاي فَقَدْ أَقَرّ بِبَرَاءَةٍ الْعَبْدِ وَاذَعَى عَلَى الْمَوْلَ الْفِدَاءَ إِنْ 
اذَعَى أَنّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ عَاٍِْ بِالنَايَة. 

إن ادعى أله 1 يكن عَالمًا اذعى عَلَى المؤلى مان القيمة وأتكر المؤل ما اذعى عَلَيْدِ من صمَان 
الْفدَاءٍ أ الْقِيمَةِ فيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَؤلَ مَعَ يميه وَعَلَى وَل ْنَا ِقَامَُ الْمَََةِ وَفي الْمَسْألََينٍ 
الْأُوليينِ لا يَدَعِي عَلَى الْمَوْلَ ضّمَانا فلا يَكُونُ بَيْنَ وَليَ الَاَة وََيْنَ الْمَوْلَ خُصُومَةٌ وَيَكُونْ الْعبْدُ 
عَلَى حَالِهِ هَدَا إِذَا كَانَ الْإقْرَارْ من واي لجنَايَةِ قَبْلَ افع قَآمَا إِذَا كَانَ الإِقرَارْ مِنْ ولي الجتَايَة وَبَيْنَ 
ْمَل حصُومة وَيَكُون امول بَغد الدّفع إِلئِ أقرَ أنه رٌ الل أو أقرَ أ حر ل يكن لَه عَلَى 
الْمَؤلَ سيل ولا عَلَى الْعَبدٍ إلا أن الْعبْدَ يُعْتَقُ ولا يَكُونُ لأَحَد عَلَى الْعنْدٍ وَلَاءْ وَإنْ أَقدَ أَنهْكَانَ 

َف قَبْلَ الجاةفَإنَهُ يحَكُمْ ري الْعَبدٍ لِأَنَهُ أَقرَ بريه وَالْعَْدُ في ملكه وَيَكُونُ وَلَاوْهُ مقو أنه 
لِمَوْلَ الْعَبْد وَمَولى الْعَبْدِ يبر من ذَلِكَ وَأَقَرَ به ولي الاي قَنْ َحَمَ أَنَّهُ أغتق من هبه فَيَكُونْ 
وَلَاؤُهُ مَؤْقُوفًا. 


َال - رَحمهُ الله - (قَالَ مُعْيق لجل قَعَلْتْ أَحَاكَ خَطأ أن عَبْدَ وقَالَ بَعدَ العثق فَالْقَْلُ ِلْعَبْدِ) مَعْتاهُ 


إِذَا تق الْعَبْدُ نه قَالَ ِرَجْلٍ بَعْدَ الْعئْت فَتَلْتْ أَحُوكَ خَطأ ونا عَبْدَ وَقَالَ البَجُل فَتَلتَهُ وَأَنْتَ نتَ خُر 
فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْعَبِدِ لِأَنَهُ مُنكِرٌ لِلصّمَانٍ لِمَا أَنَهُ أَسْئَدَ إلى اق حَالَةَ مَعْهُودَةًَ مُنَافيَةَ لِلصّمَانِ إِذْ الْكَلَامُ 
فِيما إِذَا كان رقَهُ مَغرُوفا وَالْْجُوبُ في جََابةٍ الَْبْدِ عَلَى الْمَولَ دَفْعَا أو فِدَاءَ قَصَّارَكما إذَا قَالَ لْبَالِعُ 
الْعَاقِلُ طَلَفْتُ امْرأَقٍ وأنا صَمِدٌ أ بغث دَارِي وَأَنَا ص وَقَالَ طَلّفْت امْرَأَت ونا تَجْنُونٌ وَقَد كانَ جُنُوُهُ 
مَعْرُوًَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِمَا ذَكَرْنا. 

وَقَدْ اتَمَفُوا عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمًا أنَّ الانْسّاب إِلَّ عَادَةٍ مَعْهُودَةٍ مُتَنَافِيَةِ لِلصّمَانٍ وجب سُقُوطٌ لْمَقَرَ 
حا لت ل ل نل د ا ور العداقد 
اذّعَى تَارينًا سَابِقًا في إقَرَارهِ وَالْمُمَهُ أ لَهُ مُنَكِرٌ فيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ وجيب أن اغْتِبَارَ التاريخ 
ِلتّجيح بَعْدَ الْوْجُوبٍ كَأَنْ قَالَ ها فَطَعْتُ يَدَكِ لِأَضْلِهِ وَهْنَا هُوَ مُنْكِرٌ لِأَضْلِهِ قَصَارَ كَمَنْ يَفُولُ لِعَبْدِهٍ 


أغتفئك قَبْلَ أن تلق أو قَبْلَ أن أخلق. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَالَ للا قَطَغت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتي وَقَالَتْ بَعْدَ الْعنّق فَالْمَْلُ ها وَكذَا كل مَا 
أخذ بنها ِلّا الماع وَالْعَلّه) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ لا يَضْمَنْ إِلّا سَيْنَا قَائِمَا بعيْه يُؤْمَرُ بده عَلَيْهَا 
ِأنَهُ مُنَكِرٌ ؤُجُوب الضّمَانٍ لِإِسْتَادٍ د الْفغلٍ إلى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مَُافِيَةِ لَهُكُمَا في الْمَسْأَلَةِ الأول وَكُمَا في 
الوط وَالْعلّةِ َي الْقَائِم أكَرّ بِصّمَانٍ حَيْتْ اتَرَفَ بالْأَخْذٍ مِنْهَا ن اذَعَى التَمَلّك عََْهَا وَهِي ثنكر 
وَاْمَْلُ قَوْلَ الْمنْكِرٍ وَبَِذَا يُؤْمَرُ بالرَّدِ عَلَيْهِمَا وَكُمَا أَنُّ أقَوَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ ثم ل مَا يُبِْنُُ فلا يَكُونُ 
الْقَوْلُ قَوْلَهُ كُمَا إذَا قَالَ لِعَيِْهِ أَذْمَيْت عَيْنَكَ اليْمْقَ وَعَيْفي الْبْمْى صَّحِيحَةٌ نم فُقَمَثْ فَقَالَ الْمُقِدُ لا 
بل َذْهَبْعَهَا وَعَبْنْك الى مَفْقُوءَةٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرّآ لَهُ وَهَذَا إِذَا 0 يُسْبِدُهُ إلى حَالَةِ مُتَافيَة 
لِلمّمَانٍ لِأَنُّ لا يَصْمَنْ يَدهَا إذَا قَطَعَهَا وي مَذَيُوكَة. 
بخلاف الْوَطْءٍ وَالْعلّ أن وَطْءَ الْمَؤْلى أَمَتَُ الْمَْيُوَة لا يُوجبْ الْعفْرَ وََِا أَحَدَهُ من عَلَتهَا أو إِنْ 
كَانَتْ مَدْيُوَةَ لا يُوجِبُ الصّمَانَ عَلَيْهِ فَحَصّلَ الإِسَْادُ إلى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مَُافِيَةِ ِلصّمَانِ في حَقّهَا أَيْ 
في حَقّ الْعَلَّةِ وَالْوَطْءٍ وَعَلَى هَدًا الخلَافٍ لَوْ قَالَ وجل لِرَجْلٍ حَرْيَ أَسْلَمَ أَحَذْت مَالك وََنْتَ حَزِيٌ 
فََالَ بَل أَحَذْتَهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمْت وَفِ الْعنَايَةِ وَمثْلْهَا َسْألهُ الحزيّ وَصُورَتُهَا مُسْلِمَ دَخَلَ دَارَ الحَزْب 
بَمَانِ فَأَحَدّ مَالَ حَرِْيَ نم أَسْلَمَ الحرِيُ ثم حَرَجا إِليَْا فَمَالَ الْمُسْلِمُ أَحَذْت مِنْك وََنْتَ حَرْييٌ وَقَالَ 
الخَرِيُ الْذِي أَسْلَمَ أَخَذْتَ 8 وأنا مُسْلِمٌ فَالْمَوْلُ لِلْحَرِيَ عَلَى الخلافٍ الْمُتَقَدّم أَهْوَ عَلَى هَذَا 
الاخيلافٍ ذا قَالَ أَحَدْت ينك أَلْف دزقم من كمنيك وَأَنْت عَبْدِي وَقَالَ الْعْدُ لا بل أحَذْته بَغد 
العتق وَعَلَى هَذًَا الخلافٍ مَا إِذَا أَسْلَمَ الَرِيُ أَوْ صَارَ ذمَيًا فَقَالَ لَهُ وَجْلٌ مُسْلِمْ قَطَغت يَدَك وَأَنْتَ 
حَرْيٌ وَأَخَذّْت كُذَا وَكذَا وَأَنتَ حَرِْيٌ في دَارِ لزب وَقَالَ الخَرِيٌ لا بل فَعَلْتَ بَعْدَ مَا أُسْلّمت أؤ قَالَ 


َْدَمَا صِرْت إِلّ دَارٍ الإشلام فَعَلَى قَوْلٍ أي حَدِيقَة وَأبي يُوسْفَ الْمَوْلُ قَوْلْ الخَرِْيَ وَالْمُسْلِمُ ضَامِنٌ 
وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ وَْفرَ الْقَوْلُ فَوْلُ الْمُسلِمِ وَلَا صّمَانَ عََيْه وَإَِا أَسْلَمَ لحري فَقَالَ ِرَجْلٍ مُسْلِم 
قَطَفت يَدَك وأا حَرِيٌ في دَارٍ الحَرْب وَقَالَ الْمْسْلِمُ فَعَلْت مَا فَعَلْت وَأَنْتَ في دَارٍ الإسلام وَذكُرَ في 
كاب الْإِقرَارٍ مِنْ الْأصْلٍ أَنّهُ عَلَى هَدَا الخلافٍ. 

وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنُّ إذَا قَالَ اريت بَعْدَ مَا عَتَقَهَا وَطِنْفْك قَبْلَ الْعِنْق وَقَالَتْ الجَاريَةُ لا بَعْدَ الْعثتي أن 
الْمَوْلَ قَوْلُ 


427/9( 


الْمَوْلَ وَلَا ضّمَانَ عَلَيْهِ وَأَحمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا لَهُ فَقَالَ الْعَبْدُ لجل آخَرَ قَطَغت يَدَك وَأَنا 
عَبْدٌ وَقَالَ ذَلِكَ اليَجْلْ لا بَلْ بَعْدَ مَا أغتفت أن الَْوْلَ فَوْلُ الْمُقَدَ وَلَا صّمَانَ عَلَيْه. 


هُوَ الْمُبَاشْرُ لقَغلٍ وَعَمْدُهُ وَحخَطَؤُهُ سَوَاءْ تب عَلَى عَاقِلَتِهِ ولا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ الآمِر وَكَذَا الحَكُمْ إِذَا 
أمَرَهُ بدَلِكَ صَِءٌ وَالْأَصْل أن الْأَمرَ ها لا بمْلِكُهُ الآمِرُ إِذَا 1 يَعْلّْ الْمَأْمُورُ بِمسَادٍ الأَمْر صّحِيحٌ في حَقّ 
الآمِر وَالْمَأمُورٍ حَقٌ يَفبْتَ للْمَأمُورٍ البُجُوعٌ عَنْ الْأَمْرٍ إِذَا خَقَهُ غُرْمٌ في ذَلِكَ بَيَانُ ذَلِكَ أَمَرَ رَجْلَا بأنْ 
يَذْبَحَ هَذِهِ الشَّاةَ وَهِي جار وَل يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بدَلِكَ فَإِنَهُ يَصِحُ الْأمْرْ في حَقهِمَا حَىّ إِذَا صَمِنَ الذَّابحُ 
لِلْجَارِ قِِمَةَ الشَّاةِ يَرْجِعْ با عَلَى الآمر فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الشَّاةً لِعَيرِهِ وَهُوَ خرٌ بَالِعُ لا يَصِحُ الْأَمْرْ حَّ لا 
يَرْجِعَ با خَقَهُ من مَغْرَمِ لِأَنَُ 1 يَصِرْ عَاِلًا لَِآمِرٍ وَإنْكانَ الْمَأمُورُ صَييّا يَصِحٌ الَْمْرْ سَوَاءْ كان عَالِما 
بِمَسَادٍ الْأَمرِ حَىّ لا يَرْجِعَ با خَمَهُ من مَغْرَمٍ أؤ لا لِنْفْصَانٍ عَفْلٍ وَيْلْحَقُ به الْمَجْنُونُ وَأَمَا مَسأَلدْنا 
َالْأَصْلْ أن الصّيّ مُوَاخَلٌ بِضّمَانِ الْأَفْعَالٍ دُونَ الْأَقْوَالٍ فيما ينوع إلى صّجِيح وَفَاسِدٍ أَمّا صِحَةُ 
فغلِهِ فَلِصْدُورِهِ من أَغْلهِ في عََِّهِ تادر مر صبًابقْلٍ واب أ بَْقٍ ؤب أَؤ بأكل طَعام لِغيره. 
فَالصّمَانُ عَلَى الصَّيّ في مَالِهِ وَيَرْجِعْ بدَلِكَ عَلَى الآمر وَلَوْ أَمَرَ الصّيئُ بالِعَا فَمَعَلَ ل يَْمَنْ الصِّيُ 
وَلَوْ أَمَرَ الرٌ الْبَالِعُ بِدَلِكَ فَالصمَاكُ عَلَى الْمَاعِلٍ وَفي الْمُحِيطٍ لَوْ قَالَ أفَكُنْ ني أ افْطَعْ يَدَهُ أو أفَكُنْ 
أخي فََمَلَهُ افْقَصّ مِنْ لْقَاتلٍ قِيَاسًا وَتْبُ الدِيَةُ اْتخسَانًا وَلَا رُجُوعَ لِعَاقِلَةِ اص عَلَى الصَّ الْآمرِ 
بدا وَيَرْجِعُونَ عَلَى الْعَبْدٍ الآمر بَعْدَ الْعنْق لِأَنَّ عَدَمَ الاغتبار كَانَ لحقّ الْمَوْلَ لا بِنُقْصّانٍ أَهْلِيّة الْعَبْدِ 
وَقَدَ رَالَ حَقَ الْموْلى بالإغتاق بخلافٍ لص لِأنَهُ قَاصرٌ الْأهْلِمّة وف سَرْح الزَيادَاتِ لا تَرْجغ الْعَاقَُِ 


عَلَى الْعَبْدٍ نضا أَبَدَا لِأَنَّ هَذَا ضّمَانُ جنَايَةِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَ لا عَلَى الْعَبْدِ وَقَد تَعذَّرَ إِيَابهُ عَلَى 
لْمَوْلَ لَماكَانَ عَلَى الْعَبْدِ الْحَجْرُ وَهَذَا أَوْقَقْ لِلَقَوَاعِدٍ ألا تَرَى أن الْعَبْدَ إذَا أَقَرّ بَعْدَ الْعثق بالَْغْلٍ 
قَبْلَهُ لا يجب عَلَيْهِ شَيْءٌ لِكَوْنِهِ أَسْنَدَهُ إلى حَالَةِ مُنَافِيَةٍ ِلضّمَانٍ عَلَى مَا بَيّنَا قَبْلَ هَذَا وَهَذَا لَوْ حَفَرَ 
الْعبْدُ بثرًا فأَعْتَقَهُ مَولَاهُ نم وَفَعَ فيهَا إِنْسَانْ فَهَلَكَ لا يب عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ وَإِعَا يُوجبْ عَلَى الْمَوْلَ 
فَيَجِبُْ عَلَيْهِ قِمَةُ وَاجِدَةٌ وَلَوْ مَاتَ فِيهَا أَلْفُ نَفْسٍ فَيَفْسِمُوهَا بالصّص قَالَ - رَحْمَهُ اللهُ - (وَكذَا 
إِنْ أَمَرَ عَبْدَا) مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ عَبْدَا وَالْمَأمُو رُ أَنْضًا عَبْدَا عحْجُورًا عَلَيْهِمَا فَبُحَاطّبُ مَوْلَ الْقَاتلٍ 
الدَفْع أو الْفِدَاءٍ وَل مجُوعَ أ لَهُ عَلَى الآمر في الخال وَيَرْجِعُ بَعْدَ لق الْأَقَنّ مِنْ الْفِدَاءٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ 
لَِنَهُ غَبْرُ مُضْطَرٌ في دَفْع الزِيَادَةِ. 
وَعَلَى قِيَاسٍ مَا ذَكَرَه الْعَنّايُ لا يَبْ عَلَْهِ شَيْءْ لِمَا بَيَّّا وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدْلُ خَطَأ وَكذَا إِذَا كانَ عَمْدًا 
وَالْعبْدُ الْقَاتِلُ صّغِيرا لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطأْ عَلَى مَا بَيَّا ما إذَا كان كبيرا يجب الْقِصّاصُ لِأَنّهُ مِنْ أَهل 
الْعْقُوبَة وَلَوْ أَمَرَ رَجْنَ حُدٌ صَييًا حرا فَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَةٍ الصَيّ أنه الْمُبَاشِرُ نه تَرْجِعْ الْعَاقِلَهُ عَلَى 
عَاقِلَةٍ الصّي لِأَنَّهُ الْمُعَسَبَبْ إِذَ لَوْلَا مر ُهُ لَمَا قََلَ لِصّعْفٍ فيه وَلَا يُقَالُ كيف تَعْقِل عَاقِلَهُ الرَجْلٍ مَا 
رِمَ بِسَبَبٍ الْقَثْل فِيَنبَغي أَنْ يَكُونَ كَالإقرَارٍ لِأَنَّ نَقُولُ هذا قَوْلُ لا يْتَمِل الْكَذِب وَهْوَ تَسَبْب 
َيُعَبَفُهُ خلا الإفْرَارٍ بالْمَدل لِأَنَُ يحل الْكَذِب فَلَا تَعْقلَهُ الْعَاقِلَةُ وَلَوْ كَانَ الْمَأَمُورُ عَبْدَا عحَجُورا 
عَزَيْهِ كبيرا أو صَغِيرا يبَر الْمَوْلُ يْنَ الدَفْع وَالْفِدَاءِ وَأَيُّهُمَا امَارَ يَرْجِعْ بِالْأَقَلَ عَلَى الْآمرٍ في مَالِهِ لِأَنَّ 
الآمرَ صَارَ غَاصِبًا للْعَبْدِ بالأَمْركُمَا إِذَا اسْتَخْدَمَهُ وَضَمَانُ الْعَصْب في مَالِهِ لا عَلَى الْعَاقِلّة وَ وَإِنْ كَانَ 
الْمَأْمُورُ خرًا بَالِعًا عَاقِلّا فَعلَى عَاقِلَبهِ الدَيَهُ ولا تَرْجع الْعَاقِلَهُ عَلَى الآمرٍ بحالٍ لِأَنَّ أَمرَُ 1 يَصِحَ ولا 
يُوَيَرَ وَهُوَ أَيْضًا يَأَمْرْ مِثْلّهُ لا سِيّمَا في الدّم وَِنْكَانَّ الآمِرُ عَبْدَا مَأَذُونَ لَهُ في التَجَارَةٍ كبيرا كَانَ أَوْ 
صَغْيرا وَالمَْمُورُ عَبْدَا عَحَجُورًا عَلَيْهِ أؤ مَأَذُوََ يْيّرُ مَوْلى المَْمُورٍ بَيْنَ الدّفع وَالفِدَاءٍ وَأَُهُمَا فَعَلَ يَرْجِعْ 
عَلَى لْعَبْدِ ب الْمَأَذُونِ لَهُ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ غَصْبٍ. 
وَإِنَه من جنس ضَّمَانِ التجَار 5 ة لِأَنَهُ نهُ يُوَدي إل عَلْكْ الْمَضْمُونِ َدَاءٍ الضَّمَانِ وَالْمَأَدُونُ لَهُ يُوْخَذُ 
بِضّمَانِ التَجَارَةٍ يخلافٍ مَا إذَا كان الْمَأَمُودُ خرًا حَيْثْ لا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الْمَأْمُور عَلَى الآ في الْحَالٍ وا 
3 هُورُ خْرا ترجع مُورٍ على الآمِرٍ و 
بَعْدَ الخرْبَّة ة لِعَدَم تق الْقَصْبٍ في الخرّ وَلَوْ كان الْمَأْمُورُ صَبيا خْرًا مَأَدُونَا لَهُ في التَجَارَةِ فَحْكْمُهُ حُكُمُ 
الْعَبْدِ الْمَأَذُونِ لَهُ حَقّ يَرْجِعَ م عَلَيْهِ فيا إِذَا كَانَ المامو؟ عَبْدَا ِتَحَقّقٍ الْعَصْب فيه وَيَكُونُ ذَلِكَ في مَالِهِ 
دون الْعاقَِةٍ أنه ليْسَ بِصَمَانِ جِنَايَةٍوَإِغا هُوَ صّمَانُ يجارَةٍ ولا يَْجغ عَلَيِْ إذَا كان الْمَأْمُورُ خرًا لعَدَم 
تَصّوُرٍ القصب فيه فَصَّارَ الصّمحٌ الْآمِرُ في حَقَّهِ كَالصَيَ الْمَحْجُورٍ 
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وَلَوْ كانَ الْآمِرُ مُكاتبًا صَغيرا كانَ أو كبيرا وَالْمَأْمُورُ صَِمْ خرٌ تحب الدِيَُ عَلَى عَاقِلَةٍ الصّ وَتَرْجِعُ 
الْعَاقِلَهُ عَلَى الْمُكَائَبٍ بالْأَقَلّ مِنْ قِيمَتَهِ وَمِنْ الدَيْنِ لأنَّ هذا حَُكُم جَِايَةِ الْمُكَائبِ بخلافٍ الف فَإِنَ 
حُكُمَ جتايته عَلَى الْمَوْلَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكن وَإِلّا سَقَطَ عَلَى ما با وَإنْ عَجَرّ الْمُكَانَبُ بَعْدَ مَا 
قَصَى الْقَاضِي عَلَيْه بِالْقِيمَةِ تُبَاعُ َقَبَعْهُ إلا أَنْ يَفْدِيَ الْمَوْلَ بدِيَهم وَالْقِيَاسْ أَنْ يَبْطّْلَ حْكُمُ جتايته 
وَهْوَ قَْلُ أي حَنِيفَة لِأَنَهُ اَْجْرِ صَارَ قِنَا وَأمْرْهُ لا يَصْلْحُ وَهَا يَقُولَانِ لَمَا قْضِيَ عَلَيْهِ بالْقيمَة صّارَ 
َيْنا عَلَيْهِ تقر قا يَسْقُطُ حَقٌ لَوْ عَجَرَ فَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بالْقِِمَةٍ بطل حْكُم جنَايِيه أن حَكْم 
وَإِنْ عَجَرَ بَعْدَمَا أَدّى كُلَ الْقِيمَة لا يَبْطّلْ وَِنْكَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدَا يُحِيّر مَوْلَاهُ بَيْنَ الدّفْع أو الْفِدَاءٍ نم 
يَرْجِعُ عَلَى الْمُكَانَبٍ بقِيمَة الْمَأْمُورٍ إلا ذا كاتث قبمئة أخثر من الدية فتقص عَصَرَهُ كزاهم بقي 
إِشْكالَ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا صَمَانُ الَْصب فَفِيهِ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ فَكَيْفَ يَنْقُصُ عَشَرَهُ 
دَرَاهِمَ كصّمَانٍ الَْايَِ فُجَوَابُهُ هَذَا الْعَصْبْ لكِنْ يَخصّل بِسَبَبٍ الَْايَةِ فَاعْمرَ بَا في حَقَ الَقْدِيرٍ وَإِنْ 
عَجَرَ الْمُكَائَبُ فَمَوْلَ الْمَأْمُورٍ يُطَالِبُ مَوْلَ الْمُكَائَبٍ ببَيْعِهِ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعَصْبٍ لا يَسْقْطُ بعَجْز 
الْمُكَائَبٍ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْل الْمُكَانَبَ فَالْمَأْمُورُ باليَارٍ إِنْ شَاءَ رَجَعْ بجميع قِِمَةٍ الْمَأْمُورٍ عَلَى الْمُغْتق 
وَبالْمَضْلٍ عَلَى الْمهْ ع ني لِأَنّهُ ضّمَانُ غَصْبٍ فلا يَبْطّلْ بِالْإغتَاقٍ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمَوْلَ بَِدْرِ قِيِمَةٍ : 
الْمُغْتةٍ عق إلى تَام قِيمَةِ الْمَأْمُورٍ وَإِنْ كَانَ الْمَأمُو رُ مُكَاتَبًا يب عَلَّى الْمَأُمُورٍ ضَمَانُ قِِمَةِ نَفْسِهِ ولا يَرْجِعُ 
ب عَلَى الآمر لِأنّهُ تدر أن يُعلَ صَمَانَ عَصْب لان المكائب حر من وَجْد قا يَكُونُ عا طب 
صَغيرا كَانَ أو كبيرا لأَنَّ لْمُكَاتَب الصّغيرَ مُلْحَقْ بِالْكُبيرٍ فَصَارَ كاخْرٌ الْبَالِعْ الْعَاقِلٍ إِنْ كان مَأْمُورَا قُيَدَ 
بِقَولِهِ عَجَرَلِأَنَهُ َو جَىَ قَبْلَ الْعَجْرِ لا يُبَاعٌ بَلَ يحبر الْمَؤْلى. 


قَالَ في الْمُحِيطٍ مُكَاتَبٌ جَىَ جِنَايَاتٍ أ وَاحِدَةَ كَانَ عَلَى الْمَوْلَ الْأَقَنُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْش الِْنَايِاتِ 
لِأَنَّ الْمُكَائَب مَلُوكٌ رَقَبَةَ خَدٌ يَدَا مُطَلَقَا وَتَصَرُهًا فَباغيبَار أَنَهُ تملُوكَ رَقَبَهَ تَكُونُ جِتَايَمْهُ عَلَى الْمَؤِلَ. 
وَباعْتبَارٍ أَنَهُ حر يَدَا وَكسْبًا يجب أَنْ يَكُونَ مُوجِبُْ جِنَابَِه عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ حَقّ لَهُ وَقَذْ تَعَذَرَ 
دَفْعُهُ عمُوجب احنافات عن القن و القسمر وَمِنْ الْأَرْشٍ وَإِنْ تَكَرّرتْ الْنَاياتُ قَبْلَ الْقَضَاءٍ 
َِمَهُ قِِمَةٌ وَاحدَةٌ وَلَوْ جَى فَقْضِيَ عَلَيْهِ م جَى أخرى يُقْصَى عَلَيْهِ بِِيمَةٍ أخرى خلافًا أي يُوسْفَ 
وَلَو فَمَلَ رَجْلًا وَك يُفْضَ عَلَيِْ حَقّ عَجَرَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ دَهَعَ بالنَابَة ثم يُبَاعْ في الدَيْنِ وَإِنْ هَدَاةُ يبع 
الدَيْنٍ وَلَوْ مَاتَ عَنْ مَالٍ قْضِيَ في مَالِهِ بالنَايَِ نه بالْكِتَابَةِ ثم بالإرْثِ لِأَنّهُ مات عَنْ وَقَاءٍ فلا تَنقَسِحْ 


الكَِابَةٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ د نَقْضِيَ عَلَيْهِ بالجَُايَةِ فَالدَيْنُ وَامجْنَايَة سَوَاءٌ لِأَنَّ الجنَايَةَ صَارَتْ ديد 
بِالْقَضَاءٍ وَإِنْ 1 بُقْضَّ بِالنَايَةِ فَحَكُمُ مَا تَقَدَمَ مُكاتبَةٌ جَنَثْ ث وَلَدتْ وَ يُقْضَ ذَفَعَتْ وَحْدَهَا وَلَوْ 


3 


0 


ول 
خْكُمهُ حُكُم أَمَهِ وَلَوْ كاب نِصْف أَمَبِهِ فَجَىَ أَحَدُهُمًا عَلَى صَاحِبِهِ لَرمَ الجا الْأَكَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ 
نص انا وَحِتَايَةُ عَبْدٍ الْمُكَانَبٍ كَجتَايَةِ عَبْدٍ الخُرَ وَلَوْ ح 00 
مَوْلَاهُ أو عَلَى ابن مَوْلَاهُ كانَثْ اْْنَايَةُ عَلَيْهمْ كَالجَْايَةِ عَلَى غَيْرْهِمْ لَِنَّ جنَايَةَ الْمُكَانَبٍ عَلَيْهِمَا مُعَْبَرَة 
وَإِذَا كَانَ مُكاتبٌ بَيْنَ الْئيْنِ يُعْعَبَرْ كل نِصفٍ مِنْهُ عَلَى جِدَةٍ في الأخكام الْمُتَقَدَمَةٍ ا 
اول 

َو كات أَمةٌ مشتركة فَكَلبَهَاأحَدهًا بي إذنِ ريك فَوَلَدَتْ وكاتب الْآحرْ نَصِبَةُ من اْولد ج 
ل 
الْمْكابْ بالجْتايَة الْمَبْسُوطٍ أَصلَه أن الْمكاتب في حَقّ جتّايَة وجب الْمَالَ بمَنْلَةِ الخحرَ لِأَنّهُ اسْتِيجَابُ 
الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمْكَائبُ من أَهْلٍ اسْتِيجَابٍ الْمَالٍ عَلَى نَفْسِهِ بخلاف الْعَبْدِ لو أَقَرَّبجنَايَةِ وجب 
الْمَالَ لا يَصِح لِأَنَّ مُوجِبَهَا يب عَلَى م ماسرو ا بور 
َنَايَةِ عَمْدَا أ خَطَأ لَرمَهُ لِأَنَهُ في حَقّ الاي مُلْحَقْ بِالخرَ وَلَوْ قْضِي عَلَيْهِ بتَابَةِ خَطَأ ثم عَجَرَ هَدَرَ 
مُوجِبُة عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَعِنْدَهمَا؛ لك 
ا 
تق صَمِنَ قُضِيَ با أو لا وَكَذَ لي ال م 


لاا فيه لِذَنَّ القصًا ص بَعْدَ الصّلّح صَارّ مُوجبًا لِلَمَالِ وَأَصْلْ الَْايَة تَبَتَ بإِقَرَارهِ 


ا 


شماه 


وَمَنْ أَقَرّ بجنا 
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ل ا ع يي ص ل رض ا ضاي 
وَلَوْ أَقَدَ الَْلَدُ عَلَى أُمّهِ بحَايَة ينبت ْ 
َإِنْ مَاكث الْأَمُ لَرِمَهُ القن من الكئن وَالْكِتَابَةِ لِأَنَّ المَاضِلَ مِنْ الدَيْنٍ د يَكُونُ لَهُ 
كك لوث وَعَلنه وَعَليْهِ 

دَيْنَ صّحّ الْإفَرَارُ بالْمَاضِلٍ مِن دَيْنِهِ فَكَذَا هَذَا وَإِذَا عَجَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 1 يَلْرَمْهُ لد ره 


3 
فَيَقَدَرْ 


أَدّى م عَجَرَ لا يَسَْدُ ل ل ل 
ل ل ث مُقِرَةَ 
عَلَى نَفْسِهَا وكَذَلِكَ لو أَقَرّتْ عَلَى ابْيهَا بِدَيْنٍ وف يَدِهِ مَالَ وَلَا ديْنَ عَلَيْه جَارَ فْرَارُهَا بالدَيْنِ ف 

كنيد نكسب وَلَدِها ها فصَارت مُقَةعلَى تَفِها عبد بق وجل فا الْبِدُ عبن أحَدِهمًا 2 رذ 


3 


226 ر اأرقة ا ره 2م220 ارها وه 2ه عراس 26 2 م د 3 
كاب الْمَفْقُوءَةُ عَيْنهُ نَصِيبَهُ مِنْهُ نم جَرَحَهُ جُرْحَا آخَرَ فَمَاتَ مِنْهَا سَعَى الْمُكَانَبُ في الْأَقَلَ مِنْ 
و 


5 اا ا بام ار الاك ووس ما 
يتاي أنه + 2 جَىَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَة وَبَعْدَهَا بَعْدَهَا فَمَا تَلِف بِالَايَة قَبْلَ ال َكِتَابَةٍ وَهُوَ الرُبْعُ هَدَرٌ لِأَنّهُ جنا 8 


عَبْدٍ عَلَى مَوْلَاهُ وَمَا تَلِفَ بِانايَة َع ل الُّعُ مَُْبَرَة لأنهُ جِبَايَةُ مُكَاتَبٍ عَلَى مَوْلَاه 


- - 


فَبَصَمَن الفكاتك ال من نطف فِبعجه ومن ونع ةل َهُ لَمّا هُدِرَتْ بِالجَايَة قَبْلَ الْكِتَابَةٍ صَارَ 
كَأَنَهُ ‏ سا د لاس 
َأَمَا نضْفُ السّاكِتٍ فَإِذَنَهُ فَمَلَ ار بجنَايَكيْنِ لِأَنَهُ جَى عَلَيْهِ فَبْلَ الْكمَابَةِ بَعْدَهَا هَمَا تَلِفَ بِاْنَايَةِ فَبْلَ 


الْكِتَابَةٍ وو الغ ل جناي لال على أجني فين الامث بطق اق ا تمل 


# 


ما كه د ن عَلَى الْمُكَانَبِ حَالَ حَيَّاتهِ فَمَا ل يَصِلْ 


م 


لَه حَفُهُ مِنْ ركه لا يَلْرَمْهُ أَيْضًا نِصْفُ الْقِيمَةِ عَبْدُ َبِدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَجَىَ عَلَى أَحَدِهِمَا نه باع الْآخَر 


0000 ا ا 2 
اشْتَرَى الرّنْعَ وكائب الْمَجْوحُ عَلَيْهِ َصِيبَهُ منْهُ ثم ح َع جَى عَلَيْهِ ثلاث جِنَايَاتٍ نه أَذّى الْكَابَةَ فَعَتَقَ ْم 
مَاتَ الْمَوْلَ مِنْ النَاياتِ فَعَلَى الْمُكَانَبٍ بتَايتهِ وَهُوَ مُكَاتَبْ الْأَقَلُ مِنْ نِضْفٍ قِيِمَةِ الْعَبْد وَمِنْ 
ار ارو م الما ب قَبْلَ نف اخْرّ بقلاثٍ جَايَاتٍ جَتَايَتَانِ قَبْلَ الْكِتَابَةٍ 
وَهمَا مُهْدَرَتَانِ لِأَنَهُمَا جَِايَةُ عَبْدٍ عَلَى مَوْلَاهُ وَحِبَايَةٌ بَعْدَ الْكتابَة وَهِيَ مُعْمَبَرَةٌ لِأَنّهَا جتَايَةُ الْمُكَانَبِ 
عَلَى مَؤْلَاهُ فَالْمْهْدَرَتَانِ صَارَتَا كُجِتَايَةِ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فَبَقِيَتْ جِتَايَتَانِ أَحَدُهمَا مُهُدَرَةٌ 
وَالْفُذْرَى مُعْقبَرَةٌ فَيَضْمَنْ الْمَكَائث بْعَ الي وَأمَا نِصْففُ السّاكِتٍ فَرِْعْهُ المببغْ قَبْلَ وبع الخخرَ اث 
نر ال رح لقره تيا ساي عار عاو لولاا وتاي 3 بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَهِي مُعْتَبَرَة 
لِأَنَّهَا جتَايَةُ ُ ُو عَلَى أَْبيَ فسَهْمَانٍ من هذا الع ع مَضْمُونٌ وَسَهُمْ مُهْدَرََ وَصَارَكُلُ رُبْع عَلَى ثَلَانَةٍ 
أسْهم وَالَكُلُ عَلَى الي عَسَرَ وَالرِْعْ الي ل عه قبل ونع الخرِ بكلاث جتايات جِتَاةٌ قبل الْبَِع وقد 
بها سَهُم مِنْ الخرّ. ْ ا 
وق صَّارَ الْمَوْلَ مُحْتَارَا لِذَلِكَ السَّهُم مِنْ الدَيَةٍ ة ابيع وَجِنَايَةٌ بَعْدَ ليع وَجِنَايَةٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَهْمَا 
مُعْتَبَرَتَانِ ِأَنّهُمَا جِتَايةُ تلُوكِ عَلَى أَجْتيَ فَهَاَانِ جْنَايََانِ حُكْمُهُمَا وَاجِلٌ فَيُعْتَبَرَانِ كَجِنَايَةِ وَاحِدَةٍ 
قَصَارَ كأنَ هَدًا الرُنْعَ جَدْ عق تاكن قَصَارَ الْمَْلَ مَُُاَالِسَهْمَينٍ وَنِضْفٍ مِنْ التَضْفٍ الَّذِي لِسَاكِتِ 


2 وخر 6م ع2 


ل 
َجْلٍ نه بَاعَهُ أَحَدُهْمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ يَعْلمُ ثح اشَْرَاهُ فَقَطَعَ يَدَ آحَرَ وَفَمَاَ عبن الْأَوَلٍ هَمَاتَا قبل 
0 اذْفَعْ نِصْفَك إِلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ أو افْدِهِ بِعَشَرَةٍ آلافٍ بَيْنَهُمَا وَقِيِلَ انع افد الْأَوَلَ ربع الذي 
أ اذْفَعْ نِصْمَك إِلَبْهِمَا أثْلانا تلتَهُ لِأَذَوَلِ وَتُلتَهُ لئان أو اهْدِهِ من الْأَوَلٍ وْْع الذّيَةِ وَمِنْ النَّانِ بنصْفٍ 
أن التَضْفَ الَِّي ل يبَعْ قَبْلَ نِضْفٍ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلا أَنّ نف أَحَدِِما باتع وَاْأخْرَى يناي 
وَاجِدَةٍ وَكِلاهُمًا مُعَْبَرَانِ فَيُحَاطّبُ بالدّفْع أو الْفِدَاءِ وَالتَضْفُ الَّذِي باع قَبْلَ نِضْفٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
ِل أَنَّ نضف أَحَدِبِمًا بِجَايَتيْنِ بحنَايَة د قَبْلَ الْبَيِع وَهِيَ الْقَطعْ وَقَدَ صَارَ مكار ليع الذي تَلِف بملِه 
الْجنَايَة :بنع فَعَلَيّه 0 الذيَة 0 بَعْدَ > البيع وَهِيّ الْقَوْءُ و يَصِرْ مُْتارَا لِمَا كلف يِمَذِهِ النَايَة 
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دِيَة الآخَرٍ فَيَدْفَعْ نَصِيبَهُ إِلَيْهِمَا أَثلان أو الِْدَاءَ كَذَا في الْمُحِيطٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (عَبْدٌ فََلَ رَجُلَيْنِ جُلَْنٍ عَمْدَا وَلْكُنَ و ِيّانِ فَعَمًا أَحَدُ وَلِمَيْ كُلّ مِنْهُمَا دَفْعَ سَيَدُهُ نِصْفَه 

إلى الْآخَرِينَ أو فَدَاهُ بالدّيّة) أي لِلْمَوْلَ اليَارُ إِنْ شَاءَ 0 إلى الذي ل يَعْفُ مِنْ وَلِنَنْ 
اين وَإِنْ شَاءَ هدَاهُ دِيَةٍكامِلةٍ أن كل وَاحدٍ من الْقلينِ يِب لَه ص كَامِلٌ عَلَى جِدَةٍ فَإِذًَا 
سَقَطَ الْقِصّاصٌُ وَجَبَ ا 0 
غَيْرَ أن َصِيب الْعَافِينَ سَقَط عجان فَاْمَلَب نَصِيبْ السَّاكتِينَ مَالَا وَذَلِكَ دِيَةُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ 
الدِيَِ أؤ دُفِعَ نِصْففُْ الْعَبْدِ لَمَا فَبْحَيّرُ الْمَوْلى بَْئَهُمَاكذًا ذكرَ الشَارِحُ قَالَ في الْمُحِيطٍ عَبْدَانِ التق 
وع كل ا عا وطن ور قع تؤل حل واد بالآخر ولا زجعن بشم وى ذلك لذ . 
كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَلّكَ عَبْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يُفِيدُ الَرَاجْعَ م لَِنَهُ لَو رَجَعَ أَحَدُهْمَا لَرَجَعَ الْآخَرْ لِأَنَّ حَقَّ 

كُلَ وَاجَدٍ مِنْهُمَا نَبَتَ في رَقَبَةٍ كاملَةِ هَمَا يَأَخْذْ أَحَدُهُما مِنْ صَاحِدِهٍ فَذَاكَ بَدَلُ آحَرُ وَتعَلّقَ به به حَقُهُ قَلَا 
ُفِيدُ الرُجُوعَ وَإِنْ اخْمَارَ الْفدَاءَ فَدَى كل وَاحِدٍ يجميع أَرْشٍ جِتَابتِهِ لِأَنَّهُمَا لَمَا اضْطَرَبَا مَعَا فَقَدْ جَقَ 
ل واجد هما على عند متححيج تلق عق عل واحد من الْمَلييٍ عند متحيح فيب بد عبد 
صّحيح وَإِنْ سَبَقَ أحَدُهْا بالضَّْبَة خيرَ مَوْلَ الْبَادِي لِأَنَّ الْبِدَايَةَ مِنْ مَؤلَ اللّاجقي لا تُِيدُ لأ حَقّ 


سير 


هُ مَشْجُوجًا كَانَ ِلّاحِق أَنْ يَسْتَرِدُه هُ منة 


اللّاجتي في عَبْدٍ صَحِيح كَامِلٍ ال قَبَةِ فَإِذَا دَهَعَ إلى الْبَادِي عَبْدَ عَبَدَهُ 
فَكَانَ دَفْعْهُ مُفِيدًا. 

َإِنْ دَفَعَهُ فَالْعَبْدُ للْمَذفُوع ليد ولا شيع شَيْءَ لِلدّافِع ِأَنّهُ َو رَجَعَ الْبَادِئُ بِشَيْءٍ كَانَ للْمَذفُوع ِلَيْهِ أَنْ 
زجع ع يلأ خف في رقي ند تجيج فلا يذ زوع لبا وذ فا ب الل الي 
َيْنَ الدَفْع وَالْفدَاءٍ لأَنَهُ بَرَِ عَبْدُ الْبَادِي عَنْ الاي بِالْفِدَاءٍ وَصَارَ كأنّهُ 1 ين وَإِنْ جَى عَلَيْهِ الْعبْدُ 
اللّاجق فَإِنْ مَاتَ الْبَادِئُ كَانَتْ قِيمَتُهُ في عُدْق الثاني يَدْفْعُ با أ يَفْدِي فَإِنْ هَدَاهُ بقيمَةٍ بفيمة المت يَرْجِعٌْ 
في تلك الْقِِمَةِ بأْشِ جِرَاحَةٍ عَبْدٍ وَصَارَ كأنّهُ 4 يحْنٍ وَإِعَا جَى عَلَيْهِ الْبَادِئُ 0 ِنْ مَاتَ فَالْقِيمَةُ 
ا يْنَ الدَفْع 
وَالْفِدَاءٍ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ قَامَ مَقَامَ المنت الذا ماج و وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ خيرَ مَوْلَ الْعَبْدِ الْبَادِي فَإنْ قَدَاهُ 
أو دقع بعل حَفَهُ في سَجَددٍ لِأنَهُ جين ضَجٌ اللّاجق الْبَادِ كان اللاجق مَشْجُوبجا فقبَت عل مؤلى 
الْبَادِي في .5 شَّجَة عَبْدِهِ وَلَوْ مَاتَ الْبَادِئُ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ سِوّى الْنَابَةِ وَبَقِيّ اللاجق خيرَ المؤى وَيُقَالُ 
ذا نت اذقغ وا عن ول اللّاجقٍ وَلَا سَبيلَ لِوَاحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرٍ وَإِنْ شِئْت اذْفَعْ أَزْشَ 
شَجَةِ الاج وَطَالِبْهُ فِْنْ دَفَعَ إلى صَاحِبِهِ أَرْشَ عَبْدِهِ يَرْجِعُ بأَرْشٍ جَنَايَةِ عَبْدِهِ فَيَدْقَعُ مَوْلَ اللّاجقٍ 


شْحة 


0 


عَبْدَهُ أَوْ يَفْدِهِ أَمَا الْعَفُوُ فَإِذَنَهُ مَل الْبَادِي بنَايبهِ وَإِذَا دَفَعَ كانَ لِمَؤْلَ الاق أَنْ يُطَالبَهُ بأرْشٍ شَجَةٍ 
عَبْدِهِ وَكَانَ لِمَؤلُ الْبَادِي أَنْ يَذْفَعَ إِلَيْهِ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ انِيّا لِمَبرَاً عَنْ حَقَهِ قَلَا يُفِيدُ الدّفْعْ. 

وَِعَا دَفَعَ أَرْشَ شَّجََةٍ اللاجق لِأَنَهُ مَىَ دَفَعَ أَرْشَ عَبْدٍ الألاحق فَقَدْ طَهْرَ البَادِىُ عَنْ النَايَةِ وَصَارَ كأنَه 
لَ يجن وَِعَا جَىَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ اللاجق فَبُخَاطَبُ مَوْلَ الأاجق بالدَفْع أ الْفِدَاءٍ وَأَئُ ذَلِكَ اخْتَارَ لا 
بنقى لواح مِنْهُمَا على صَاحِود سيل له وصَل إلى عل واد منْهُمَا حفة وإ أن مَل الْبَادِي أَنْ 
يَدْفَعَ الْأَرْشَ فلا تَعَلّقَ لَهُ في عدت الخرّ لِأَنَّ مَوْلَ الْبَادِي كَانَ مَُيرَا بْنَ الْعَفْوِ و وََيْنَ دَفْع لش 
والمظاامر ِشَجَةِ عَبْدِهِ فَإَِا اْمتَع من دَفع الْأَرْشِ صَارَ محرا للعَفُو ان قَالَ عَمَوْنْكَ عَنْ حَقّي 
فَبَطَّلَ حَقَهُ وَلَوْ مَاتَ اللّاجق وَبَقِيَ الْبَادِئُ خْيرَ برَ مَؤْلَاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ بَطَلَ حَقّهُ وَإِنْ فَدَاهُ باش فَدَاهُ عَبْذُهُ 
في الْفِدَاءٍ لِأَنَ لبا طَهْرَ عَنْ الجنَايَةِ فَلَا يَكُونُ لِمَوْلَ اللّاجِق أَنْ يَسْتَرْجعَ مِنْهُ الْأَرْشَ تَانِيا فََمًا 
الدَفْعْ َك يَظْهَرْ عَنْ اس و ور رار معي ات لطر م الع الى الع 
الْمَذفُوع بََلُهُ فيََعلَقْ حَفَهُ بِبََلِهِ فَلَوْ رَجَعَ مَوْلَ الْبَادِي بأَرْشٍ شَجبهِ كانَ لِمَوْلى الأّاجقٍ أَنْ يَسْتَرْجِعَ 
منهُ أن حَنهُ حَقَهُ كَانَ مُتَعََما بالْمَائْتِ مِنْ الْقَائْتِ الْبَادِي قَلَا يُفِيدُ البُجُوعٌ وَلَوْ رقا ج َل اباو الأّاحقّ 
جَرِيحًا كَانَ في عَنُق الْبَادِي الك الاق وَقِيِمَتْهُ وَيحِيّرْ بَبْنَ دَفْعه اله دَفَْعَهُ قلا شَيْءَ لَهُ لِمَا ّنا 


وَإِنْ قَدَاهُ قَدَاهُ بأَرْشٍ الشّجّةٍ وَقِيمَة الْمَفُْولِ لِأَنَّ الْبَادِىّ شَجَ الأّاحقّ ُ فَتَلَهُ مَشْجُوجًا َيلرَم هه أزفل 


الشَّجَةِ وَقِيمَثُهُ مَشْجُوجًا مَىَ اخْتَارَ الْهدَاءَ وَيُسَلّمْ أَرْشَ شّجةِ الْمَقْقُولٍ لِمَوْلَاهُ خَاصة. 
ووز لحي في هلو القيقة 
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يأَحْذْ مولا مِنْهَا وَمَا بتي لِمَؤَْ الْمفُْولٍ لأَنَّ حَقَ مَوْلَ الْبَادِي إِمَا يَنْبْتْ في حَق اللّاجقٍ وَهُوَ 
مشجوع لِأَنّهُ جين جَى عَلَى الْبَادِي وَهُوَ مشجوخ فَيأَحْذْ من قِيمَِه مَشْجُوجًا أزش شسَجَةِ البَادِي فَإنْ 
فصّل مِنْهُ شَيْءْ يَكُونْ لِمَْلَ اللّاجت لَِنّهُ بَدلُ عَبدِهِ وَقَد فرَعٌ عَنْ حَقّ الْعيْروََوْ فَعَلَ لَْادِئُ الألاجق 
العفو وَالْفِدَاءِ بش الشّجَة الَنِة ون طَلَبٍ الاي ب عن بأرْش الحي ثم خرَ مَل الحي بن أن 
يدقع عَبْدَهُ أو يَفدِيَهُ بِقِيمَةٍ الْمَفُْول وَيُسَلِمْ ذلك لوي الْمفعولٍ لِأَنَ الْعبدَ اللاجق قَبْلَ الاي 
مَشْجوبجًا فَبْحَيّرُ مؤلاهُ بَْنَ َف وَهدَائَه يميه مَشْجُوجًا وَأَي ذَلِكَ فعَلَ لا يَبْقَى لِأحَدِهمًا عَلَى 
صَاحِبهِ سَبيل لِأَنُّ وَصَلَ إلى كُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا حَقهُ وَل قََلَ أحَدُهْما صَاحبَهُ بعد ما بَرنَا ولا يعم 
الْمَادِئُ بالشَّجَةٍ خْيرَ مَوْلَ الْقَاتِلٍ لِأَنَّهُ تعذَتْ الْبدَاءَةُ بالْبَادِي لِلْجَهَالَةِ ولو تَعدَّوَتْ الْبُدَاَةُ بسَبَبِ 
مَوْتِ الْبَادِي تَعَذّرَ اْمَثْلُ فَكدًا هَدَا فَإِنْ دَقَعَ عَبْدَهُ كانَ لَهُ نِضْفُْ أَزْشٍ سَجةٍ الْمَفْعُولٍ وَعَلَى قِِمَِهِ 
مَشْجُوججا فيأحُدُ الذي دَفَعَهُ مِنْ حِصّبه قِيمَتَهُ مَشْجُوجًا من الْعبْدٍ المذفُوع أو يَفدِيَهُ لِأَنَ الات 
الدع قم مقَامَ امول ما وَدمَا قصَارَكأن الْمَفُولَ بَقِي حي ولاه زجع بف أَشٍ شَْةِ عبد 
فَكُذَا إِذَا دَفَعَ بَدَلَهُ وَإنْ اخْمَارَ مَوْلى الْقَاتِلِ قَدَاهُ ِقِيمَةِ الْمَفْعُولِ صّحِيحًا لِأَنَّ الْقَاتِنَ هُوَ الْبَادِئُ 
البادى وَهُوَ صَجِيخ ش فَعَلّهُ كان عَلَى اْمَؤْل لقتل أن يَفدِي عَبْدهُ بقِيمة الْمَفْغولِ صحِيحًا وَيَْجع 
بأَْشٍ الشّجَةٍ في الْفداءِ بَعْدَما يَدْهعْ إل مَوْل الْعَبْدِ الْمَفعُولِ نِصْفَ أَْشٍ سَجْبهِ لِآنَ الِْيمَة قَامَتْ مَقَامَ 
الْمَُْولٍ وَلَْكانَ الْمَقُْولٌ يا وَقَدْ سَّجَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ولا يُعلَمُ الْبَادِئُ مِنْهُمَا يَرْجعْ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيما دَفَعَ إلى صَاحِبهِ بِيِضْفٍ أَْشٍ سَجَةِ عَبدِهِ وَالْمَذفُوعٌ إِلْهِ يتَحَيّرُ َيْنَ الهدَاءِ وَبَيْنَ ما 
يَخْصُ نِضْف أَرْشٍ الشَّجةٍ من الْعَبْدِ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ فكذًا تركتةُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قل أَحَدُهُمَا عَمْدَا وَالْآحَرُ خَطأ فَعَمَا أَحَدُ وَلِيّنْ الْعَمْدٍ قَدَى بِالدّيَة لوي 


الحأ وَِنِصْفِهَا لِأَحَدِ وَلِيّنْ الْعَمْدِ) لِأَنَّ حَقَهُمَا في الدَيَةِ عَشَرَمُ آلافٍ وَحَقُ وَلِيّنْ الْعَمْدِ في الَقصّاصٍ 
َإِنْ عََا أَحَدُهْمًا الْقَلَب نَصِيبْ الْآخَرٍ مَالَا وَهُوَ نِضْفُ الدَيَةِ حْمْسَهُ آلافٍ فَإِذَا قَدَاُ بكَمْسَةَ عَشَرَ 
أَلْفّ درم عَشَرَةُ آلافٍِ لِوَلَ الخطأ وَحَمْسَهُ آلاف لِعَيْرٍ العاف مِنْ وَلِيّنْ الْعَمْدٍ وَإِنْ دَفَعَهُ إلَبْهِم أَثلانا 
لاه لِوَِيَي الخطأ وَتُلَنُهُ لِلسّاكتٍ مِن وَلِبّيْ الْعَمْدٍ بطَرِيقٍ الْعَمْدٍ لِأَنَّ حَمَهُمْ في الدَيةِ كَذَلِكَ فَبُضْرَبُ 
وَلَِّا الْخطأ بِعَشَّرَةٍ آلافٍ وَيُضْرَبُ غَيْرُ الْعَاف مِن وَلِيَْ الْعَمْدِ يحَمْسَةٍ آلافٍ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَة - 
رَحمَةُ اللّهُ -, 

وَقَالَ أَُو يُوسُفَ وَمْحَمَدَ رَحمَهُمَا الل يَدهَعْهُ أرَْاعَا بطريقٍ الْمُتارَعَةٍ تََانهُ أَرْباعِهِ لوَلِيّنْ الخطأ وَربْعْهُ لعي 
الْعَاني منْ وَلِيَّىْ الْعَمْدٍ لِأَنّ نِصْفَهُ سُلِمَ وين الخطأ بلا مُتارَعَةٍ فَاسْعَوَتْ مُتَارَعَتَهُمْ في التَضْفٍ الآخَرِ 
فَيَنْمَصِفْ فَإِنْ قبل يَنْبَغِي أَنْ يُسَلّمَ لِلَمَوْلَ رع الْعَبْدِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ نَصِيبْ الْعَاني مِنْ وَلِتَنْ 
الْعَمْدِ وَيَدهَعْ ثلاثة أزباعه إلَيْهمْ نُفْسَمُ بَْئهُمْ عَلَى قَدْرٍ حُفُوقِهِمْ كُمَا سُلّمَ لَهُ النَضْفُ وَهْوَ نَصِيبُ 
الْعَافِينَ قُلْنَا لا بمْكِنْ ذَلِكَ هُنَا لأَنَّ لِوَلِيّن الخطأ اسْتخمفَاقَ كُلَّه و1 يَسْقْطْ مِنْ حَقّهِمَا شَيْءٌ وَهَذَا لِأَنَ 
حَقَ كل وَاحَدٍ مِن الْقَربَِنٍ تَعلّق ِكل الرَقبَةِ في الْمَسْألمِنٍ غَيْرَ أَنَهُ لما عَهَا وَليُ كُلَ قَتِيلٍ سَقَطَ حَقٌ 
الْعَافينَ عَلَى الرََبَةٍ في الْمَسْأَلَة الأول وَحَلَّى نَصِيبَهُمَا مِنْهُ عَنْ حَقهِمَا وَصَارَ ذَلِكَ لِلْمَوْلَ وَهُوَ 


كما وَاليَصْفُ لِعيْرٍالعَاني مِنْ وَل الْعمْدٍ فَِهَدَا اََْهَا فََقْسِمُوتهَا كلها عَلَى قَذْرِ حُقُوقِِمْ بطريق 
الْعَوْلِ وَالْمُنََعَةِ وهَذِهِ الْمسألَةِ َظَئِرُ دكرْئَاهَا في كتاب الدَعْوَى مِن هَدًا الْكَِابٍ بأْصُويا الَّذِي مَأ 
نه اللافُ بتؤفيي الل عا فلا هيدا وَل برض الََُُْ لِمَا ذا بج الْقِنُ َلَى الْقَاصب وَتخنُ 
تذكُر ذَلِكَ تَعمِيما لِلقَائدَة. 


قَالَ في الجامع الصّغيرٍ غَصّب عَبْدَا فَقَعَلَ عِنْدَ الْقَاصِب عَمْدًا رَجْلّا ثم رَدُّ إلى مَوْلَاهُ فَقَعَلَ عِنْدَهُ رَجْلًا 
آخَرَ خَطأً َاخَْارَ الْمَوْلَ دَفْعَهُ ِالَابَتيْنِ فَإِنَهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نصْفَيْنِ يَرْجِعُ الْمَؤِلَ عَلَى الْقَاصِبِ 
صف قِيمَة الْعبْدِ وَيَدفَعُُ إلى و الاب الأولى. 

م يَزْجغ به عَلَى الغاصيب في قَوْلٍ بي حَنِيقَة وأبي يُوسْفَ وَقَالَ حْمَد دقر لا زجع ذَلِك إلى ولي 
ْنَا الأول وَلَو كان الْعَبْدُ بت عِنْدَ الْمَوْلى أَوَلَا م عِنْدَ القاصِب ثم رَدَ الْعَاصِب الْعَبْدَ عَلَى الْمَوْلى 
وَدَفَعَهُ امَو لان حميمًا رَجَع الْمَؤْلى على الْقاصِب ينِضف قِيمَةٍ ابد وَيَدْهَعُهَا إلى ولي الل 
ولا يَرْجعْ 
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بدَلِكَ مَرةَ أخرَى عَلَى الْعَاصِبٍ في فَوِْمْ حميعًا ما َفعْهَا إلى وَل الْمعَّنِ فَيَكُونُ بَْنَهُمَا ِصْفَيْنٍ ثم 
مُدَبّرٌ كانَ الجَوَابُ فيه كَالْجَوَابٍ في الْعَبْدٍ مِنْ الْوفَاقٍ وَالخْلَافٍ وَصُورَئهُ رَجْلْ غَصَبَ مُدَبَرَ يَجْلٍ وَقَدْ 
كان الْمُدَبَُ قَمَلَ قا خَطأ عِنْدَ الْمَوْلى فَقََلَ قبا آخَرَ عِنْدَ الْعَاصِب فَرَدَ الْعَاصِبْ الْمُدَبّرَ عَلَى 
الْمَؤكَ فعَلّى الْمَْلَ قِيمَهُ الْمَدبَر بن وَليَ الْقَتِلَنِ نصْفَْنِ ثم يَرْجِعْ الْمََْ عَلَى الْعَاصِبٍ بِنِْفٍ قِمَةٍ 
لْمُدَبّرٍ ولا يَرْجعْ يجميع قِيمَةِ الْمُدَبَّرٍ فَإذَا رَجَعَ الْمَْلى عَلَى الْعَاصِب بِنِض الْقِيمَة فَإِنَ لوي الْقعِيلٍ 


وَحَصّرٌ المَوْل قِيِمََهُ وَيَجَعَ عَلَى الْعَاصِب بنِضْف قِيمَتِهِ هَل يُسَلْمْ ذَلِكَ لِلمَوْلَ فَعَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيقَة 
َأبي يُوسْفَ الْأَوَلْ لا يُسَلَم وَعَلَى قَوْلٍ رُفَرَ يُسَلمْ. 


قَالَ في الْأَصْلٍ وَإِذَا غَصّب الَجْلْ عَبْدَا من رَجْل فَفَمَلَ عِنْدَُ فيا خَطأ م الجتمع الْمَوْلى وَأَوِْيَاء 
َإِنّ الْعَبْدَ يرَدُ عَلَى مَوْلَاه وَِذَا ردَ عَلَْهِ الْعبْدُ يُقَالُ لَهُ جَى وَهْوَ بمَحَلّ الدَّفع فَتَحَمّرَ قإِنْ دَفَعَ أو قَدَاهُ 
رَجَعَ عَلَى الْقَاصِب بِالْأَقلَ من قِيمَةِ الْعَبْدٍ وَمِنْ الْأَْشٍ وَإِنْ كَانَ رَادَ عِنْدَ الْقَاصِبٍ زِيَادَةَ مُكَصِلَةَ وَاخْعَارَ 
الدَفْعَ فَإِنهُ يَدْفَعْ الْعَبْدَ مَعْ الزَيَادَةِ سَوَاءٌ حَدَنّتْ الزِيَادَةُ قَبْلَ الاي أو بَعْدَهَا نه لا يَرْجِعْ الْمَوْلَ عَلَى 
الْعَاصِبِ بِقيمَةٍ الزِيادَةِ وَإِنْ أُسُْحِقّتْ الزيَادَةٌ يسبب أَخْدَنَهُ الْعَبْدُ عنَْدَ الْعَاصِب وَلَوْ هَلَكُتْ الزْيَادَةُ 
مِنْ حَيْتُ الْقِيمَةُ لا يَضْمَئُهَا الْقَاصِبُ هَذًَا إِذَا رَادَ الْعَبْدُ في يَدِ الْقَاصِب فَإِنْ أَعْوَرَ الْعَبْدُ في يَدِ 
الْعَاصِب وَقَدْ جَى عِنْدَهُ جبَايَةَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنٍ إِمَا إِنْ أَعوَرَ بَعْدَ النَايكَْنِ أو قَبْلُ فَإنْ أَعْوَرَ بَعْدَ 
لنَابَةِ وَقَدْ اتَارَ الْمَْلَ الدَهْعَ فَإِنَهُ يَدْفعْهَا إلى وَل الاي ثم يَرْجِعْ الْمَوْلَ عَلَى الْعَاصِبٍ تَانِيَا بنِضْفٍ 
قِبمَة الَْئْدِ صَحِيحًا جين جو وَكُلَ لَه يمه لْعبْدوَنْ عور قبل الا وَاحْعَرَ الْمَؤلَ الدَفعَ فَإِنهُ 
يَدفَعْ الْعَبْدُ أعْورَ ثم يَرْجِعُ بِقِيمَةٍ الْعَيْدِ صَحِيحًا عَلَى الْقَاصِبٍ فَإِدَا أَخَلَّ ذَلِكَ سُلْمَ لَهُ وَل يَكْنْ وَل 
يَضْمَنَ الْعَاصِبْ قَِيمَةَ الْعَبْدٍ الْمَعْصُوبٍ لِمَؤْلَاهُ إلا أَنْ يَكُونَ الْأَرُْ أَوْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمثْلِفٍ أَقَنَ من 
قِيمَةِ الْعَْدٍ الْمَفْصُوب وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدَ بن جَِايةَ الْمَْصُوب عَلَى مَؤْلَاه وَعَلَى رَقِيقِهِ وَعَلَى 
مَالِهِ هَدَرٌ فَأمَا العبْدُ الْمَرْهُونُ إِذَا جَى عَلَى الرَّاهِنِ أَْ عَلَى مَالِهِ هَل تُعْتَبَرُ جتَايئُه. 


قَالُوا ذكْرَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ في كِتَاب الرَّهْنٍ وَقَالَ تُهْدَرُ جِتاتَمُهُ وَل يَذْكْرْ فيه خلاهًا إِلَا أن الْمَسَايحَ قَالُوا 
مَا ذَكِرَ في كِتَاب الرّهْنٍ إِنّهُ يُهُدَرُ عَلَى قَوْلٍ أي يُوسُّفَ - رَحْمَهُ الله تعَالَى - فَأَمّا عَلَى قَوْلٍ أي حَدِيفَة 
تعَْبَرُ عَلَى الرَّاحِنٍ بِقَدْرٍ الدَيْنِ كُمَا تُعْتبَرُ جتَابَةُ الْمَغَْصُوبٍ هُنَا عَلَى الْعَاصِب وَعَلَى رَقِيِقِهِ هَذَا إذَا 
جَىَ الْمَعْصُوبُ عَلَّى مَوْلَاهُ أ عَلَى مَالِ مَوْلَاهُ فَأَمّا إِذَا جَى عَلَى الْعَاصِب أو عَلَى رَقِيقٍ الْقَاصِبٍ 
فَجَِابئُهُ مُوجبَةٌ لَِمَالٍ قَالَ أَبُو حَنيقة إِنَهُ لا يُعتبَرُ فَيَكُونُ هَدَرَا حي لا يحَاطَبُ مَوْلَ الْعبْدِ بالدَفْع أؤ 
الفِدَاءِ وكَدَلِكَ عَلَى هذا الاخبلاف للْعبدِ الْمَرْهُون إذَا بق جنات عَلَى اْمرْئّنٍ أو عَلَى مَالِهِ فعلَى 
َوْلٍ أي حَدِيقَة لا ُعمبَرُ التَايَةُ بِمَدْرِ الدَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَحْحَمَد بن يُعْمبَر. 


الخُرُ وَالْعَبْدَانٍ إِذَا تَضَارَبَا وَتَسَاحًا وَف الْمَنِسُوطٍ خُرٌ جَى عَلَى عَبْدٍ وَجَىَ الْعَبْدُ عَلَى رَجْلٍ آخَرَ وَعَلَى 
لاني فَاحْعَارَ مَؤلاة الدَهعَ م احلا فَقَالَ الْمَؤْلى ب عَلَى عَبدِي ولا فََشْهُ لي وَدِيَهُ الْمَذفُوع اليه 
َالْمَوْلُ لِلْمَوْلَ مَعَ تيه لِأَنَّ الخُوَ الْمَجْنَ عَلَيْهِ لَمَا اذَعَى أَنَّ الْبَادِىَ بِالجَاَةِ هُوَ الْعَبْدُ فَقَدْ على 
الْمَوْلَ شَيْئَيْنِ الْعَبْدَ وَأْشَ الْعبْدِ مَعَ اتا دَفْع الْعَبْدِ إِلَيْهِ لأَنَهُ ادَعَى أَنَّ حَقّهُ نَبَتَ في عَبْدٍ صَحِيح 
الْيَدَيْنِ لِأَنَّ امارح لت يَدَاهُ صَحِيحَةٌ فَإذَا تَعَلّقَ حَقُهُ بِيَدِ الْعبْدِ تَعَلّقَ ببَدَهَا 
أَيْضًا وَالْمَولك أَقَوّ لَهُ بالْعَبْد وَأنِكُرٌ الْأَرْشَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ قَصَارَ كما لَوْ تَصَّادَقَا عَلَى الْبَادِئ في 
لَايَِ هُوَ الخرٌ أن الَابتَ بِقَوْلٍ مَنْ جَعَلَ لَهُ سَرْعًا كالئَابتِ بِالتَصَادْقٍ وَمََ تَصَادَقًا أن الْبَادِىُ 
اناب هُوَ الخرُ يَضْمَنْ نِضْف قِيمَةٍ الْعَبْد. 

وَالْمَْكَ يِيَرْ بيْنَ الدع وَالْفِدَاءِ وَلَهُأنْ يَدهَعَ الْعبِدَ دُونَ الَْرْشٍ لِأَنَّ حقّ الْمَِنَ عَلَيْهِ تعلق بعبْدٍ 
مِنهُمَا الاي َمِنَ ال الججاني فِيمَة الْعبْدِوَلْمَوْلَ إنْ اخْمَارَ الدع يَدفَعْ الْبْدَ وَنِصْفَ أَرْش يده لأ 
كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يجُورْ أَنْ يَكُونَ بدن بالنَابَة وَيِجُوْ أَنْ يكُونَ لاجقًا فَإِنْ كانَ الخْرٌ هُوَ الْبَادِئُ فَلَيْسَ 
عَلَى الْمَوْلَ 
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إِلّا دَفْعْ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْبَادِئُ فَعَلَى الْمَوْلَ دَفْعْ الْعَبْدِ م مَعَ أَرْشٍ يَدِهِ قلِلْحْرٌ أَزشُ الْيَدِ في 
حَالَةٍ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ في حَالَةٍ فَيَجِبْ أَنْ يَصرِف الْأَرْشَ خرٌ وَعَبْدَ الَْقَيَاوَمَعَ كلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَضا 
وَاضْطَرَهَا فَشَجّ كُلُ وَاجِلٍ صَاحِبَهُ ‏ ْمَلَف مَؤْلى الْعبْد وَاخُرَ في الْبدَاءَةٍ فَالْمَوْلُ لِلْمَوْلَ أن الم بدأ 


وَعلَِْ َل ايت حَلَى الْعَبْدٍ ْمَل ثم يَذقعْ الْعبْدَ يناي أو يَفدِيه لأنّ الخ أ بأْشٍ يل انا 
ِأنَهُ ادع الِْبْرَاءَ مت اخَْارَ الْمَوْلى دَفعَ الْعبْدِ إِليْهِ وَنَكرَ الْمَوْلَ فَيَكُونْ الْقْلَ لَهُ وَلَوكانَ مَعَ الْعَبْدِ 
سَيْفَ وَمَعَ الخُرّ عضا قَمَاتَ الْعَبْدُ وَبََاَ الحو وَاخْتَلَا كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوْلَ وَقِيِمَهُ الْعَبِدِ عَلَى عَاقِلَةِ الرّ 
يُسَلَمُ الْمَؤل مِنْ مِقْدَارٍ ما نَقَصَّهُ الخٌُ مِنْ قِيمَتِهِ إلى يَوْمِ صرب الْعَبْدُ ار وَالْبَاقِي قِيِمَهُ أَرْشٍ جَتَايته 
عَلَى لخر فَإنْ فَضَلَ سَيْءْ فَهُوَ لِلْمَوِلَ لِأَنّ الحرٌ يل بعصا فَيَكُونْ قَِِلَ خَطَأ الْعَمْدٍ فَيَجِبْ قِيمَمْهُ 
وَالْقِيمَةُ قَامَتْ مَقَامَ الْعبْدِ كَأنَ الْعَبْدَ حَينٌ فَيَأَخْذُ الْمَوْلى قَدْرَ مَا الْعَقَصَ بجتايَة الخُرّ وََأَخُذْ الخُرُّ مِنْ 
لباقي أَرْشَ جِرَاحبِه فَإِنْ فَصّلَ شَيْءْ مِنْهُ فَهُوَ لِلْمَوْلَ لِأَنَهُ بَدَلْ عَبْدِهِ وَقَد فَرَعَ الْعَْدُ عَنْ حَقّ الْغير 
َإِنْ اْعَقَصَ الْبَاقِي لا يَكُونُ عَلَى الْمَوْلى شَيْءْ كما لو دَفَعَ الْعبْدَ وَقِيِمَعْهُ أكَنُ مِنْ أَرْشٍ الجرَاحةٍ وَلَوْ 
كَانَ السسَيْفُ مَعَ الخرّ وَمَعَ الْعَْدِ عضا قَمَاتَ الْعبْدُ وَبََاً الوُ وَلَا يُدْرَى أَيّهُمَا بَدَأ الَابَةِ فَلِلْمَوْقَ أَنْ 
يَفْعْلَ الخرّ وَيْطِلَ حَقَّ ار لِأَنَّ الخرّ قَتَلَ بالسسَيْفٍ عَمْدَا فَوَجَب الْقَوَدُ فَمَدْ مَاتَ الْعَبْدُ و1 يحَلَفْ بَدَلَا 
بطل حق لخر وكدَلِكَ لكان الْعبْدُ هو الذي بدا الجا لِأنّهُ لا يَصوَرُ لك الَْبْدِ ِسَبّبٍ بَعدا 
مات وَلَوْ كانَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عضا فَشَجَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مُوضِحَة وَبَرِن وَاتَقَُوا أنْهُم لا 
يَعْلَمُونَ الَْادِئَ مَنْ هُوَ خْيرَ الْمَوْلَ فَِنْ دَهَعَ الْعَبْدَ يَرْجعُ عَلَى ار ضف أَرْشٍ عَبْدِهٍ لِآَنَّ لحر إن 
كَانَ هُوَ الْبَادُِ بِاجْنَايَةِ يحب عَلَيْهِ حِيعْ أَرْشٍ عَبْدِهٍ وَإِنْ كانَ اللاجق فَهُوَ لا يَبْ عَلَيْهِ شَيْءْ فَيَجبْ 
نِصْفَهُ وَإِنْ شَاءَ هَدَاهُ تجميع أَرْش ار وََجَع عَلَى ار يجميع أَرْشٍ عَبْدهِ لِأَنّهُ لا يَبْ عَلَى لخر جميغ 
أَْشٍ الْعْدِ َقَدَمَتْ جِنَايئْهُ أو تحر فَإِنْ كانا سَوَاء اتمَهَا وَإنْكان أحَدُهُما أل فَلْأَقُ عثْلهِ يَصرد 


قِصّاضًا وَيْرَدُالْمَضْلْ عَلَى صَاحِبه. 


قَالَّ - رَحَهُ الله - (عَبْدُهَُا قَمَلَ قَرِيبَهُمَا فَعَمًا أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْكُلٌ) مَعْتاهُ إن كان عَبْدُ بَنَ رَجلَنٍ 
فَقَحَلَ قَِيا هُمَا كَأمَهِمَا أو أَحُوهًُا فَعَمًا أَحَدُهْمَا بَطَلَ الجَمِيعْ وَلَا يَسْتَحِقٌ غَيْرُ الْعَاف مِنْهُمَا شَيْنَا مِنْ 
الْعَبْدِ غَيْرَ نَصِهِ الذي كَانَ لَهُ من قَبْلُ. 

وكذَا إذَا كان الْعَبْدُ قريب كَمَا أو ِمُِقِهمَا فَقََلَ مَوْلَاهُ فَرَاهُبَطَلَ الْكُلُ هَذَا عِنْدَ أي حَبيقَةَ وَقَالَ 
بُو يُوسُفَ يَدْفَعْ الَّذِي عَهَا نِضْفَ نَصِيبهِ إلى الْآخَرٍ إِنْ شَاءَ وَِنْ شَاءَ فَدَاهُ يرع الدَّيَة لِأَنّ حَقَّ 
الْقِصّاصٍ نَبَتَ لَُمَا في الْعبْدِ عَلَى الشّيُوع لِأَنَّ الْمِلّكَ لا ياف اسْتَحْمَاقَ الْقِصّاص عَلَيْهِلِلْمَوْلَ قَإذَا 
عَمَا أَحَدُهْمًا الْقََبَ نَصِيبْ الْآخَرٍ وَهُوَ التَصفْ مَالَا غَيْرَ أنَهُ شَائِعْ في كُلَ الْعَبْدٍ فَيَكُونُ نِصْفُهُ في 
نصِيبه وَنِصْفُهُ في نَصِيبٍ صَاحِبِهِ قَمَا أَصَاب نَصِيبَهُ سَقَطَ لِأَنَّ الْمَوْلى لا يَسَْوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالُا وَمَا 


م 


صاب تَصِيب صَاحِبِهِ ثَبَتَ وَهُوَ نِضْفُْ التَضفبٍ وَهُوَ الرُنِعْ فَيَدْفَعْ نف تصيبه أو يَفَدِيه بربْع الدَيَةٍ 


- 


وَلأَي حَدِيفَة أنَّ مَا يب مِنْ الْمَالِ يَكُونُ حَقَ الْمَوْلَ لِأَنَهُ بَدَلُ دَمِهِ وَهَذَا يُقْصَى مِنهُ ذُيُونهُ وَتَنفُذُ منْهُ 
وَصَاَاهُ ثم الْوَرنَهُيلَهُوتَهُ فيه عِنْدَ الْقَرَاعْ مِنْ حَاجَتهِ وَالْمَوْلَ لا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مالا قلا كلف 
الْوَرَهُ فيد وَلَِنَّ الّْقِصَاص لما صَارَ مَالَا صَارَ فق الختط] وَفِيهِ لا يَبْ شَيْءٌ فَكَذَا ما هُوَ في مَغْقى 
ذَلِكَ وَفي الكَاني وَمَنْ فَعَلَ وَلَِّهُ عَمْدَا فَقْطِعَ يَدُ قَاتِهِ ثح عَمَا وق قْضِي لَهُ ِالْقِصَاصٍ أ يُفْضَ 
فَعلّى فَاطِع الْيَدِ دِيَةٌ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ وَقَاَا لا ضَيْءَ عَلَيْهِ وَكذَا إذَا عَهَا نم سَرَى لا يَضْمَنْ سَيْنَا وَالْمَطْعْ 
الستاري أَفْحَسُْ مِنْ الْمُفْعَصِر وَصَارَ كما لوكا لَهُ قِصَاصٌ في الْيَدِ فطع أَصَابعةُ عا عَنْ اليد فِإنَهُ 
لا يََمْمَنْ أَرْشَ الْأَصَابع وَالْأَصَابعْ وَالْكَفٌ كأَطْرَافٍ النَفْسِ وَلَوْ فَطَعْ وَمَا عَنَا نم بََا فَهُوَ عَلَى الخَافٍ 
وََوْ قَطَعَ ثم حر وَقََمَه قَبْلَ الْبِْءِ فَهُوَ عَلَى اسْتِيفَاءِ قَدْلٍ يَضْمَنْ حٌَ لو حر رَقَبَعَهُ بَعْدَ البْرِْ فهو 
عَلَى لحلاف في الصّجيح شَّجّ رَجُلّا مُوضِحَةٌ عَمْدَا فَعَمَا عَنْهَا وَمَا يَحْدتُ مِنْهَا ث شَجَهُ شَجَةَ أُخْرَى 
مدا فلم يَف عَنْهَا على الجحاني الدَيَهُكَاملَةٌ في تاثِ سين إذَّا مات مِنْها يا من قبل أنه عَم 
عَنْ الأول بَطَلَ عَنْهُ الْقِصّاصٌ وَصَارَتْ الثَاِيَةُ مَالَا وَصَارَتْ الْأُولَ أَيْضًا مالا وك يجْْ لَهُ الْعَفْو لِأَنَهُ لا 
وَصِية لَهُ وَرَوَى الَْسَنُ بْنْ زيَادٍ عَنْ أبي يُوسُّفَ في مِفلٍ هَذِهِ الصُورةٍ أَنَّ عَلَى لاني الدَيَةَ وجل فَكَلَ 
عَمْدَا وَقْضِيَ لِولِيَه بالِْصّاص عَلَى الْقَاتِلٍ فَأمَرَ الْوَِحُ َجُلا بَِثْلِهِ م إِنّهُ طَلَب من الوَلي أَنْ يَعْفُوَ عَنْ 
الْقَاتِلِ فَعَمَا عَنْهُ فَمَمَلَهُ الْمَأْمُورُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ بالْعَفْوِ قَالَ عَلَيْهِ الدَيةُ 
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وَيرْجعْ بِدَلِكَ عَلَى الآمر امْرَة فَتَلَتْ وجلا خط فَتَرَوْجَهَا وي الْمَفقُولٍ عَلَى الدَيَةِ التي وَجَبَتْ عَلَى 
الْعاقِلَِ َدَلِكَ جَائٌِ وَالْعَاقِلهُ برا وإنْ طلَقَهَاقَبْلَ الدّخُولٍ بِمَا َجَعَ عَلَى الَْاقِلَةِ بضْفِ الدَيَة مَجْلٌ 
شَجَ جلا مُوضِحَةٌ عَمْدًا وَمَاتَ مِنْ الْمُوضِحَتَيْنٍ فََلَى الْآخَرِ الْقِصّاص وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَلٍ وَكدَلِكَ 
لَؤْكَانَ الصّلْحُ مَعَ الْأَوّلٍ بَعْدَ مَا شَجَهُ الآحَرُ قَالَ أَبُو الْمَضْلٍ فَمَدْ اسْئَحْسَنَ في مَؤْضع آخَرَ مِنْ هَذَا 
الكتاب أَنَهُ لَهُ القصّاص عَلَى الْآخَرٍ إِذَا كَانَ شَجَهُ بَعْدَ صُلْح الْأَوَّلِ رَجْلْ شَّجَّ رَجْلًا مُوضِحَةٌ عَمْدَا 
وَصَاخَهُ عَنْهَا وَمَا يحْدْتُ مِنْهَا عَلَى عَشَرَةٍ آلافِ دِرْهَم وَقَبَضَهًا ثم شَّجَهُ آخَرُْ خَطَأ وَمَاتَ مِنْهَا فَعَلَى 
النَانٍ حْمْسَهُ آلاف دِرْهَم عَلَى عَاقِلَتِه. 

َيَرْجِعْ الْأَوَلُ في مَالٍ الْمَفْعُولٍ بحَمْسَةٍ آلاف دِرْمَمِ عَلَى عَاقِلَهِ وَِنْكَانَتْ الشَّجُمَانِ عَمْدَا جَارّ إِغْطَاءً 
الْأَوَلِ وَقَمْلُ الآخَرٍ وله أَغلَمْ. 


[قَصْل بان أخكام الجا َلَى الْعَبِْ] 

(قضل) لما َع من بان أخكام جنا اد رع في بان أخكام الا على اد قم الول 
تَرْجِيحًا انب الْفَاعِلِيّةِ كُذَا في الْعتَايّةِ وَهُوَ حَقٌ الْأَدَاءٍوَقَالَ في البَهَايَةِ وَعَايَةِ الْبََانِ إِثا قَدّمَ جبَايَة 
الْعبِد عَلَى الاي عَلَْهِمْ لأنّ لَْاعِلَ قَبْلَ الْمَفْغُولٍ وجُودًا فَكذًا تَرْتِيَا أقُولُ: فِيه بخ لِأَنَهُ إنْ أرِيدَ 
أن ذَات الْفَعِلٍ قبل ذاتِ الْمفغول وجودا قفو ممنوع إذ يود أن يون وجوذ ذاتٍ التفغول قبل 


وود ذَاتِ الْقَاعِلٍ بمْدَةِ طوِلَة مكلا يو أَنْ يَكُونَ غْمْرُ الْمَجِنَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ سَنَهُ أؤ أككرَ وَعْمْرْ 
لاني عِشْرِين سَنَةَ أؤ أَقَلَ وَإِنْ ريد فَاعِاِبَةُ القَاعِلٍ قَبْلَ مَفْعُولِيّة الْمَفْغُولٍ وَجُودًا فَهُوَ أْضًا تمتُوغ لِآنَّ 
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الْمَاعِاِيَةَ َالْمَفْعُوِيَة يُوْجَدَانِ مَعَا في آنِ وَاجِدٍ وَهُوَ أَنَّ تَعَلّقَ الْفغْلٍ الْمُتَعَدِي بالْمَفْعُولٍ بوْقُوعهِ عَلَْه 
وَقَبْل ذَلِكَ لا يَتَصِفُ الْفَاعِلْ بالْفَاعِلِيّة ولا الْمَفعُولُ بِالْمَفْعُولِيّة وَكلُ ذَلِكَ بوْفُوعِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ حَافٍ 
على القارف القن اواج وله أغلم قل - رجة ال - (عبد قي خطاً ِب قبمكة نيص عش 
َو كائث عَشَرَةَ آلافٍ أو أكقرَ وَفي الأمَة عَشَرَةٌ مِنْ حَمْسَةٍ آلافٍ وف الْمَغْصُوبٍ تَجِبْ قِيمَمْهُ بالعَةَ ما 
َهَذًا عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَتْحَمَد وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَالشَافِعِيُ في القِنّ نجَبْ يمه بَلِعَةَ مَا بَلَعَثْ وَفي 
الْعَصْب تَِبْ قِمَمْهُبلِعةَ ما بَلمَتْ بالإجماع لِمَا رُوِي عَنْ عْمَرَ وَعَلِيَوَابْنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - 
أنه أَوْجبُوا في قَْل الْعِدِ مه باِعَةٌ ما بلقت لِأَن الممَان بَدَلُالْمَالِيَ وََدَا يبْ للْمَولَ وَهوَ لا 
بْلِكُ إِلّا من حَيْتُ الْمَالِيَهُ وَلَوْ كانَ بَدَلَ الدّم لكانَ للْعبْدِ إِذْ هُوَ في حَقَ الدّم مُبْقَى عَلَى أَصْلٍ اخْرَيَة 
َعْلِمَ أَنَهُ بَدَلُ الْمَالِية. 

وَيَدَا لَوْ قُبلَ الْعَبْدُ الْمبيعْ قَبْلَ المَنْضٍ يَبْقَى عَفْدُ الَْيْع وَبَقَاوُ ِبَقَاءٍ الْمَاِيّة صلا أو بَدَلَا في حَالٍ 
قِيَامهِ أو هَلّاكِهِ فَصَّارَ كَسَائرٍ الْأَموَالٍ وَكَقَلِيلٍ الْقِيمَةٍ وافمب وَلِأَنَّ ضَّمَانَ الْمَالٍ بِالْمَالٍ أَصْلٌ 
وَضَمَانَ ما لَيْسَ بمَالِ لاف الْأَصْلٍ وَمَهْمَا أَمْكَنَ إيجَابُ الضّمَانٍ عَلَى مُوَافَقَةِ الْقيّاسِ لا يُصّارْ إلى 
إِيجَابهِ يخلاف الأضل قَالَ الْقُدُورِيُ في كتابه التَفْرِيرُ قَالَ أَبُو يُوسْفَ إِذَا قُتِلَ الْمَبِعْ في يَدِ البائع 
فَاخْمَارَ الْمُشْرِي إِجَارَةَ الْبَيْع كَانَ لَهُ الْقِصّاص وَكذًا إِنْ الْحَارَ فَسْحَّ الْبَيْع كان لِلْبائع السام وكا 
حِفْظِي عَنْ أَبي حَِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُففَ لَيْسَ لِلْبَائِع الْقِصَاص وَرَوَى ابْنْ زيَادٍ عَنْهُ لا قِصّاص لِلْمُشْئرِي 
أَنْضًا وَلِأَبي حَدِيقَةَ قَؤلهِ تَعَالَ (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ [الدساء: 92] أَوْجَبَهَا مُطْلَهَا من عَبْرٍ فَصْلٍ بَيْنَ أنْ 
يَكُونَ خرًا أو عَبْدَا وَالدِيَةُ اسْمُ لِلْوَاجِبٍ مْقَابَلَةِ الآدَميّةِ وَهْوَ آدَمِينَ فَيَدْخُْلْ تَحْتَ النّصّ َهَذَا لَنَ 
الْمَذُكُورَ في الآيةِ حَكُمَانٍ الدِيَةُ وَالْكَفَارَةُ وَالْعَبْدُ دَاخلٌ فيهًا في حَقَ الْكَمَارَةِ بالإجماع لكونه آدَمِيًا. 
فَكَذَا في الدَيّة لِأَنَهُ آدَمِنَ وَيَِذَا يَبُ الْقِصّاص بِقَثْلِهِ بالإجماع وَيَكُونْ مُكُلَقًا ولَوْلَا أن آدَمينٌّ لَمَا وَجَبَ 


لِْصَاص وَكَانَ كَسَائِرٍ الْأَمْوَالٍ وَلِأَنَّهُ لَمَاكَانَ فيه مَعْىَ الْمَالِيّة وَالْآدَمِيّةِ وَجَب اغْتِبَارُ أَعْلَاهُمًا وَهِيَ 
الْآَدَمِيَةُ عِنْدَ َعَذّرِ الجَمُْع بَيَْهُمَا بإِهْدَارٍ الْأَدْىَ وَهِيَ الْمَالِيَةُ لِأنَّ الْآدَمِيّةَ أَسْبَقُ وَا وَالرَقَ عَارِضٌ بِوَاسِطَةٍ 
الِاسْتنْكَافِ فَكَانَ اغْتبَارُ مَا هُوَ الْأَصْل أَؤْلى ألا تَرَى أن الِْصّاص يَجَبُْ ع عَمْدَا بمَذَا الاغْتِبَارٍ 
وَالْمْلَفُ في حَالَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَا وَاجِدٌ. 

َإِذَا أَغِْرَ في إخدى حَالَيَ الْقَثْل آدَمِيًا وَجَب أَنْ بُعْتَبَرَ في الال الأخرى كَذَلِكَ إِذْ الشَّيْءْ الْوَاحِدُ لا 
يَعبَدّلُ جِنْسَهُ باختلافٍ حَالَةِ إثلافه وَهَذَا أَوْلى مِن الْعَكْسٍ لِأَنَّ في الْعَكس إِهْدَارَ آدَمِييهِ وَإَِاقَ 
بالْبَهَائم وَامجَمَادٍ وَمَا رَوَيَامِنْ الْأََرِ مُعَارَضْ بِأَئَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ تَحَمُولٌ عَلَى الْعَصْب وَصَمَانُ 
الَْصْب ممْقَابَلَةِ الْمَالِيِّ لأَنهُ لا تَعَارْضَ نا إِذ الْعَصْبُ لا يَرِدُ إِلّا عَلَى الْمَالِ وَبَقَاءْ الْعَقْدِ لا يَعْتَمِدُ 
لْمَاِيَهَ وَِعَا يَعْتَمِدُ الْقَائِدَةَ ألا تَرَى أَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ قَثْلِهِ 
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عَمْدَا أَيْضًا وَإِنْ ل يَكُنْ الْقِصّاصن مَالَا ولا بَدََا عَنْ الْمَالِيِّ َف قَلِيلٍ الْقِيمَةِ الْوَاجِبُ مقَابَلَةِ الْآدَمِية 
إِلّا أنه نَّهُ لا سَمْعَ فيه فََدَرْنَاهُ بة بقيمَته بِقيمه رَأيَا بخلافٍ كدير الْقِيمَةٍ لِأَنَّ فيه فَوْلَ ابن مَسْعُودٍ لا يَبْلُعُ بقِيمَةٍ 


2 


الْعبْدِ دِيَهَ الخُرّ وَيُنْمَصُ مِنْهُ عَشَرَةُ َرَاهِمَ َالَو ني الْمُقَدَرتِ كابر إِذ لا يُغْرَفٌ إِلّا سمَاعَا وَلِأَنَ 
آدَمِيَئَهُ أَنْمَصْ وَيَكُونْ بَدَهًا أَقَنَ كَالْمَأَةِ وَامجُنينِ 

ألا تَرَى أَنَّهُ لَما كانَ أَنْمَص نُصّفَتْ البَعَمُ له حَقَهِ ِظْهَارًا لانطَاطٍ رَنْبَتهِ فَكَذَا في هَذَا 
وَرَوَى الْحْسَنُ عَنْ أبي حَبِيفَةَ أنَهُ يجَبُ في الْأَمَةِ خْمْسَهُ آلافٍ دِزهم إلا حَمْسَةً لِأنَّ دِيَةَ الأنتى نِصْفُ 
الذَّكرِ فَيَكُونُ النَاقص عَنْ دِيَة الأنتى نِصْف التَاقِص عَنْ ديَةٍ الذَكرِ كُمَا ف 00 وَالْقَوَلُ أَظْهَرُ 
أن أَقَنَ مَالِ لَهُ خَطَرُ في الشَرْع عَسَرَةُ كُبِصّابٍ السرقَةٍ وَالْمَهْرِوَمَا ذُوتَُ لا يُعَْبَرُ بخلافٍ الْأَطْرَافٍ 
ِأنَهُ بَْض الدَيَةِفَيَنْفْصُ من كُلَ جْزْءِ بحسَابهِ وَلَوْ نَقَصَ مِن كُلَ جْزْءِ عَشَرَةٌ لَمَا وَجَب أَصْلًا. 

وَل يَتَعَوَضْ الْمُوّلفُ لِمَسَائِلٍ الضّرب وَنَحْنْ تَذْكُرْهَا تكميلا لِلْقَائْدَةِ قَالَ في لايع : مَسَائِلَ الضّرب عَلَى 
لان فُصُولٍ أَحَدُهَا في صَرْب الْمَْلى عَبْدَهُ وَالنَان في أفر أَحَدٍ الشَرِيكَيْنٍ بصَرْب الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ 
وَالئَالِتُ في صَرْبٍ الشَرِيكِ أؤ أَجْتيَ أَضْلّهُ الْعبْرَةُ في الَايَاتِ لِتَعَدّدٍ الجاني لا لعَعدّدٍ الَاَة أن 
الَفْس تَبْرَا من جرَاحاتٍ كثيرةٍ وَُوتْ مِنْ جِرَاحَات قَلِيلَةِ وَذَا سَقَطّ اغْتَارٌ طُونخا وَعَرْضِهَا وَعْمْقَهَا 
مر رَجْلًا أن يَصْرِب عَبْدَهُ سَوْطَْنِ فَصَرَبَهُ ثَلَانَةَ وَضَرْبَهُ الْمَؤْلَ سَوْطًا م صَرَبَهُ أَجْبَيٌ زم نه مَاتَ مِنْ 
ذَلِكَ كُلَّهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ لْمَأمُورٍ ِالسّوْطنِ أز. شنٌ المّوْطٍ الثَالِتثْ مَضْرُوبًا وَهُوَ سُدُسْ قِيمَته مَضْرُوبًا أَرْبَعَةَ 


يُُ 
م« 


أسْوَاطٍ وَعَلَى عَاقِلَِ لأَختي أَرْشُ السَوْطٍ الَامِسٍ مَضْرُوبا أَرْبَعةَ أَسْوَاطٍ وَهُوَ ثُلْتْ قِيمَتِهِ مَضْرُوب 


بأَرْئَعَةَ أسْوَاطٍ. 
وَيَبْطُلُ ما سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ ضَرَبَُ َكَانَهَ أَسْوَاطٍ الْنَانِ مِنْهَا هَدَرٌ مَعَ السَرَايَة لِلَِذْنِ وَالئَالِتُْ 


مُعْتَبَرٌ ل ل لا لِأَنَّ جِتَايَة يَدَ الْمَوْل عَلَى تَلُوكهِ 


ِِ 
و 8د الاي ع ول م به 


هَدَرٌ وَالْخَامِنْ مُعْتَبَرٌ لأَختَوي أَرْسَهُ مَنْقُوصًا بأرْبَعَةِ أَسْوَاطٍ وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ مِنْ هَذِهِ فَقَدْ 
عات ون حمس تهات فَلقَسم كلف لكلف على الات فيفْسمْ عليه نال د الْجَان لا 
لِعَدَدٍ الْنَايَِتِ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا أَنْلَان ثُلْتْ عَلَى الأختيّ وَثُلْكَاه لف بتَايَة الْمَأمُورٍ الْأَوَّلِ َانْقَسَمَ 
هَذَا الثُلْتْ نِطِفَيْنِء نِصْفُهُ هَدَرٌ وَنِصْفةُ مُعَْبرٌ. 

وَالْفَصْلْ النَّاتنِ أَنَّ الَايَةَ عَلَى الْمَمَالِيكِ مَىَ أَنْلَفَتْ نَفْسًا أو عُضُوًا وَأَقْضَى إِلَ الْمَوْتِ فَتَخْمِلَُهُ 
اق نا ون مَانُ الدّم تَتَحَمَّلْهُ الْعَاقِلَهُ وَِنْ افْمَصّرَتْ عَلَى مَا دُونَ النّفْسِ يِب ضَمَانَهُ 
في مَالِ لاني عَبْدٌ بَْنَ رَجْلَيْنِ قَالَ أَحَدُهمًا اطرنة * بْهُ سَوْطًا قَإِنْ زذت فَهُوَ خُرٌ فَصَرْبَهُ ثَلَانَةَ قَمَاتَ مِنْ 
ذلك له فقلىالصارب ينف أزثي المَّوْطَيْنِ مَنْقُوِ صا سَوْطًَا في مَالِه وَعَلَى الْمُغْنِق لِشَرِيكِه إن كانَ 
مُوسِرًا نِصْفُْ قَبِمَتِهِ مَصْرُوبًا سَوْطَيْنِ وَعَلَى الضّارِب أَرْشُ السَّوْطٍ الثَالثِ مَضْرُوبًا سَوْطَيْنِ وَنِضْفْ 
قِيِمَته مَصْرُوبًا ثَلَانَهَ أَسْوَاطٍ فيكُونُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلتهِ فَلِيَسْتَوْفِها أَولِيَاءُ الَْْدٍ أو يَأْحْدَ الْمُعْبقْ من 
دَلِكَ ما غَرِمَ وَيَحُونُ الْبَاقِي لوَرئَةِ الْعَْدِ أن الَؤْط الْأَوَلَ كُلّهُ هَدَرٌ لِأَنَّ نِصْفَهُ في مِلْكِهِ وَنِصْفَهُ لاقَى 
ملك شريكه وَلكِنة لذن والسؤط الثاني يصنفه هد وَنِصفة مغتبر أن نطقة لاقى ملكة و: نصِفَهُ لاقّى 


2 


ه 


ملك شَرِيكه بِعَيْرٍ إِذْنِهِ قَيَضْمَنْ أز. اش السّوْطٍ الثَات مَضْرُوبَا سَوْطًا في مَالِهِ لِسَرِيكه أن سِرَايئَهُ 

انْقَطَعَتْ لما أَعْتَقَهُ فَافْمَصَرَتْ الْْنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَفْسِ فَتَجِبُ في مَالٍ لْجَاني. 

ل ألم قَ بِالضّمَانِ بمَلِكُ تَصيب الضّارِبٍ عِنْدَ أبي حَنِيقَة 
يَصِيرُ مُكَاتَبًا لَُ لِأَنَهُ يُْقَىُْ عِدْقُ هَذَا النَصْفٍ عَلَى أَدَاءٍ السّعَايَة إِلَيْهِ فَالسَوْطٌ الثَالِثُ 0 مُكَاتَبَ 

غَيرِهِ ل الثَّالِثْ مَضِرُوبًا سو طَبْنِ لِأَنَ المتَؤْطً 

الثَلِتَ حل بِهِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ سَوْطَيْنِ. 

فَلَمَا مَاتَ الْعَْدُ فَمَدْ مَاتَ مِنْ ثلاث جِنَابَاتٍ إِلَا أَنَّ النَايتَاد ََيْنِ الْأُولََْنِ كَجِنَايَةٍ وَاجَِدَةٍ لِاتَمَاق حْكُمهَا 

وَاتَحَادِهِ وَانْهَدَوَتْ سِرَايَتُهُمَا وا الثَالِنَهُ مُعَْبَرَةٌ بآَصْلِهَا وَسِرَايَكَهَا وَإِنْ عَمَقَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ 

إِغعْنَاقَ الا لا يَفْطّعُْ السَرَايَةَ لِمَا ينا فَصَارَتْ النَفْسنْ تَلِفَةَ بجنَايكيْنٍ إِخْدَاهمًا مُعْتَبَرَةٌ وَالْقُخْرَى 
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أن وَلَاءَهُ لَهُ و1 يُبَاشِرْ قََلَهُ وَإِا أمَرَ بقَِْهِ فَيَكُونُ مُسَيّبًا ِل وَالْمُمسَبَبْ لِلْمَْلِ لا يخْرمُ عَنْ الإرثِ 
وَإِنْ كَانَ ١‏ لمُعْتق مُعْسِرًا قلا ضَّمَانَ عليه 
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وَعَلَى الضّاربٍ الصّمَانُ كَمَا وَصَفْنَا وَيَكُونُ نِطْفُهُ في مَالِهِ وَنِصفُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيأَخُلُ الصَارِبُ مِنْ 
ذَلِكَ نِضْف قِيِمَة الْعَبْدِ مَضرُوبًا سَوْطَيْنِ فَإِنْ قي شَيْءٌ فَلِوَرََةٍ الْعَنْدٍ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَىَ كَانَ مُعْسِرًا لا 
يَكُونُ للضّاربِ تَضْمِينُ الْخَالِفٍ َإِعَا لَهُ اسْتِسْعَاءٌ نَصِيبهِ فَبَقِي نَصِيبُ الضّارِب عَلَى ملكه. 
وَصَارَ تَصِيِبْهُ مُكاتَبًا لَهُ لِأَنّهُ تَوَقْفَ عِنْقْ نَصِيبِهِ عَلَى أَدَاءٍ البَعَايَة إِلَيْهِ وَنَصِيبُ الْمُغْتِقِ صّارَ حرا مَوْلُ 
لَهُ وكَانَ السَؤْط الْأَوَلُ هَدَرَاء وَالمَوْطُ انان نِصْفُهُ هَدَرٌ وَنِصفُهُ مُععَبَرٌ لِمَا بَنا وَالسَوْطُ التَالِتُ كله 
مُعْتَبَرْ لِأَنَّ نِطِفَهُ مُكَانَبٌ لِلصّارِب وَنِصْفَهُ عون الف وَقَدْ مَات الْعَبْدُ يكين إِخْدَاهما مُعْتبَرَةٌ 
الى مُهْدَرَةٌ فَكَانَ عَلَى الضَّارِب نِضْفُْ قِيمَةٍ الْعَبْدِ مَضْرُوبًا بكلاّة أُسْوَاطٍ نِصْفْهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَ 
نِصْفَهُ مُكَانَبٌ وَنِصّفَهُ مُق الَالِفٍ وَمُوجِبْ جِتَاتتهِ عَلَى مُكَانَبٍ نَفْسِهِ في مَالِه. 
وَمُوجِبُ جتايّته عَلَى مُعْتق غَيِْه عَلَى عَاقِلَتِه 4 وَيَكُونُ ذَلِكَ كسب الْمُكَانَبِ فَيَسْتَوْف الضَّارِبْ منة 
مِقَدَارَ نف قِيمَتِهِ مَضْرُوبًا سَوْطَنِ لِأَنّهُ يَأَخُذْ ٠‏ لاز يل سا لاسر دب هزه فسزحد ازهت 
من تركته بَعْدَ وَقَاتِهِ وَلَوْكَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بحَاهَا ثم ضَرَبَهُ الآمزُ سَوْطًَا ثم ضَرَبَهُ الْأَتيُ سَوْطًا وَمَاتَ مِنْ 
ذَلِكَ كُلَّهِ فَعَلَى الْمَأْمُورٍ نِضْفْ أَرْشٍ السّوْطٍ لدان مَضْرُوبًا سَوْطًَا في مَالِهِ لِسَرِيكِهِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَأَمُوٍ 
إِنْكَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَرْشُ السَْطٍ الثَالِثِ مَضْرُوبَا سَوْطَيْنِ وَهُوَ سُدُسْ قِيمَته مَضْرُوب حَمْسَةَ أُسْوَاطٍ 
في مَالِهِ وَعَلَى عَاقِلَةٍ الأختي رش الوط الْحَامِسٍ مَضْرُوبا أَرْبَعَةَ أَسْوَاطٍ وَهُوَ ثُلْتْ قِيِمَتِه مَضْرُوبا 
حَمْسَةَ أَسْوَاطٍ لِأنَّ السَوْطٌ الْأَوّلَ كُلَهُ هَدَرٌ وَالسَوْطً الاق نِطْفْةُ مُعْتبَرٌ لِأنَّ نضفَهُ لاقّى مِلْكَ سَرِيكِهِ 
بعَبْرِ إذِهِ فيَغْمُ الصّارِب نِضْفَ أَْش في مَالِهِ لِسَرِيِكِه وَسِرَاية اين مُهدَرَة لِنّ احالف أَغْتقَ 
نَصِيبَهُ بَعْدَ السّوْطٍ الثاني وَهْوَ مُوسِرٌ فَكَانَ لِلمتَاربِ أذ بع فيه تعيب تعزو 000 
وَصَارَ تَصِيبث ا لِلْحَالِفِ بالسّمَانٍ وَضَارَ مُكَاتبًا لَهُ وَالِستَوْطٌ الثَالِثْ مُعْمَبَرٌ كُلَهُ لِأَنَهُ لاقّى 
شَخصًا نِصْفُهُ مُعْتَقُ مُكَاتَبَ لَهُ وَالجُنَايَةُ عَلَى ال مُْمَو وَالْمْكَانَبِ مُعْتَبَرَةٌ وَالمسَؤْط لزاب الفون 
َنْضا مُعْمَبَرٌ لأَنّهُ لانّى شَخْصًا نِصْفُهُ مَل لأآمر وَنِصْفْهُ مُكَاتبٌ لَهُ وَجِنَايَةُ الإِنْسَانِ عَلَى مَوْلَاه 
وَمُكَاتبِهِ مُْمبَرَةٌ فيَغْرَمُ الآمِرُ مَا نَقَصَّهُ السَؤْطٌ الرَابِعْ مَنْقُوصا ثَلَانَةَ أسْوَاطٍ وَالسَوْطُ الخَامِسُ مِنْ 
الْأجْتِيَ مُْمبَرٌ فيَغْرَمُ أَْش مَا نَقَصّهُ مَضْرُوبًا أ 


0 


ب) أَرْبَعَةَ أَسْوَاطٍِ وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ من ذَلِكَ كله يَغْرَ: يَعْرَمُ 


- 


الصّارِب سُدُسَ قِيِمَتِهِ مَطْرُوبًا خَمْسَة أَسْوَاطٍ لِأََهُ فَمْلُ النّفْس ثَلَانَهَ فَقَدْ تَلِفَتْ النَفْسْ بنَايَاتِ 
الصّارِب وَهِيَ ثَلانَهُ أَسْوَاطٍ إِلَّا أَنَّ السَوْطَيْنٍ الْأَوَلَْنِ حُكُمُهُمَا وَاجِدٌ فَإِنَّ سِرَايَتَهُمَا مُهْدَرَةٌ فَتُجْعَلُ 
وَالسَوْطٌ الثَالِتْ بِأَصلِهِ وَسِرَاَئُهُ مُغْتَبَرَة فَهَدَا الثُلْثْ كلف بِنَايَتَينٍ أَحَدُهُما مُعْمبَرَةٌ وَاأخرى مُهْدَرَةٌ 
َيَغْرَمُ نِضْفَ الثُلْثِ وَذَلِكَ سدس الْكُلَ وَيجْبْ عَلَى عَاقِلَهِ لِأَنَهُ جَى عَلَى مُغْتقٍ وَمُكَاتَبٍ غَيرِه 
وَيَْمَنْ الآمرُ نِصفَ ِمَتهِ مطرُوبا خَنْسَة أُسْوَاطٍ بي مَالِهِ لِأَنّهُ جَى عَلَى الْمُكَائبٍ نَفْسِهٍ لِأنَهُ 1 يطهز 
عدت نَصِيبه أَئَرْ في كم مِن أخكام الخرَيّةِ فَكَانَ الْكُلُ مكاتبًا لَهُ كما وَاغْتبَارَا عَلَى عَاقَِِ الأَجْنِيَ 
ثُلْثْ يميه وبا خمْسَة أَسْوَاطٍ لِأنُّ جب عَلَى مُكَائب غَيْهِ وَمَوْلى َي يون من عَاقَلَةِ لخبي 
وَمِنْ الآمر وَمِنْ الْمَأْمُورٍ لِلْعَبْد لِأنَهُ كسب الْعَبْدِ وَيَأْخْذُ الْمَأمُورُ مِنْ الآمر بِدَلِكَ من مَالِ الْعبْدِ لأَنَ 
هَذَا أْشٌ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ. 

وَمَا بَفِي في مَالِهِ فَلِعَصّبَةٍ الْمَوْلَ الآمرٍ إِنْ 1 يكن للْعَنْدٍ عَصبَة لِأنّ الْولَاءَ لهُمَا إلا أن الآمِرَ بَاهَرَ قَتْلَهُ 
بعبرٍ حَقّ حرم عَنْ الْيرَاثِ فَبجْعَلْ كَالْمَيّتِ فَيَكُونُ مَا بتي لِأَفْرَبٍ عَصَبَاتٍ الْآمِر وَقَالَ في البَهَايَة 
هَدَا بخلافٍ ظَاهِرٍ الرَوَايَةِ لِأَنَهُ دكرَ في الْمَبْسُوطٍ فَفِي طَرَفٍ الْمَمْلُوكِ تُعْمَبَرُ بأطْرَافٍ لخر مِنْ الدّيَة إلى 
آخره فَإِنْ قبل عِنْدَ الإمام يُدَهَعْ إلَيْهِ العبدُ وَيأْحْذُ قِيمَتَهُ في قَطع الْأَطرَافٍ فَأَيُ تَفْدِيرٍ عَلَى فَوْلِه 
جاب أن لتَفِيرَ علَى قَوِِْ فِيمَا إذا بت عَلَيهِ آحَرْ بقطع يَدِ أو جل فَسَرَى فِبه إلى النَفْس أو 
فَوَّتَ جئس الْمَنْمَعَةِ في عَدَم التَفْدِيرٍ وَالدَفْع في غَيْرِهِ وَقِبِلَ يَضْمَنُ في الْأَطْرَافٍ بَسَابِهِ بَالِعَةَ مَا بَلَعَتْ 
ولا يَنْقُْصُ مِنهُ شَيْءْ لِأَنّ الْأَطْرَافَ يُسْلّكُ فِيهًا مَسْلَكُ الْأَمْوَالٍ. 


هم ص ص اه 
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و 6 6 6 م أ ا ير ًّ ا 7 د لهو الله ديه ة 
مَتَلّا مائَةَ ألفٍ فَإِنَهُ بمٌطع يَدِهِ يحب حمْسُونَ ألفا وَبِقَثْلِهِ يحب عَشَرَةْ آلافٍ إلا عَشَرَة. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَحَرَّرَهُ سَيَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُ وَلَهُ وَََةُ غَيْرَهُ لا يفص وَإِلَا أققْصّ منْهُ) 
عا لا يُفْمَصّ في الْأوَلِ لاشيَاِ من لَه الحق لَِنَ التِصّاص يِحِبْ عِنْدَ الْمَْتِ مُسْعَيدٌ إلى وَفْتِ ابزح 
فَعَلَى اغْتبَارٍ حَالَة اجرح 


437/8( 


يَكُونُ الحق لِلْمَوْلَ وَعَلَى اغْبَارٍ الخَالَةِ الثاني يَكُونُ لِلَوَرئَِ فتَحَقّقَ الاشبباهُ فتَعَذَّرَ فلا َب عَلَى وَجْهٍ 
يُسَْؤْقَ إِذْ الْكَلَامُ فِيمًا إِذَا كَانَ للْعبْدٍ وَرَنَةُ أَخْرَى سِوَى المؤل وَاجْتِمَاعُهُمَا لا يُزِيلُ الِاشْتبَاة لأنَ 
الْمِلْكَ يَمْبْتُ كن وَاجِدٍ مِنْهُمَا في إِخْدّى الْخَالََيْنِ وَلَا يَقْبْتْ عَلَى الدَّوَام فِيهَا قَلَا يَكُونُ الِاجْتِمَاعٌ 
مُقَيَدَا وَلَا يُقَالُ يَأَدَنُكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبهِ لِأنَّ الْإذْنَ إِنا يَصِحُ إِذَا كَانَ الْآذِنُ يمْلِكُ ذَلِكَ بخلافٍ 
اليد الْمُوصى بِرَقََتِهِ لِرَجُلِ وَيحدْمَتهِ لآخَرَ وَكْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِم قَصَارَا مَنِْلَة الشَرِيكيْنِ فيه قلا يُفرَدُ 
حَدَهًُا ذُونَ الآخر لِمَا فيه من إبَطَالٍ حَقّ الآخر فيصل بِاجتَمَاعِهمَا لِلرْضًا بطْلَانِ حَقّهِ وَأمَا في 
الات وَهُوَ مَا ذا 1 يكن لَهُ وَرَنَةُ عَيْرَ الْمَوْلَ فَهُوَ قَوْلَ أي حَِيقَةَ وَأبي يُوسُّفَ وَقَالَ محَمَدٌ - رَحمَهُ الله 
- لا يب الْقِصّاص فيه أَيْضًا لِأَنَّ سَبَب الْولَايَةِ قَدْ اخْتَلّفَ لِأنَّ الْمِلِكَ عَلَى تار العني وَالْوَلاء 
عَلَى اغَتِبَارٍ حَالَةِ الْمَوْتِ فَنُزِلَ اخبلاف السَّبّب مَنِْلَة اخلافٍ الْمُسْتَحَقَ فِيمَا لا يَنْبْتُ بت عع الشبقة 
أَوْ فِيمَا يُخْتَاطُ فيه قَصَارَ كما إِذَا قَالَ لِآخَرَ بغتني هَذِهٍ لجرية قال ل بل وها ينك لا يك له 

وَطُوْهَا لِمَا قُلَنَا. 

دايا ا افر حر لحا يت لزي اوقا العف لايل فل مس له عي ال 
وَإِنْ اخْتَلَفَ السَبَبْ لِأَنَّ الْأَموَالَ تَفْبْتُ بِالشُبْهَةٍ فلا يُبَاي بالختلاف السسَبّب عِنْدَ انََادٍ الحكم وَلِأَنَ 
لإعَْاقَ قَاطِعٌ لِسرَايَةِ وَاْقِطاعِهَا يَبْقَى الجرْحُ بلا سِرَايةٍ وَالسََايَةُ بلا قَطْع فَيَمْتعْ الْقِصّاص وَكَمَا 
أنّهُمَا يفنا تبُوت الولاية مول فِيَسعَؤْفِيه وَهَذَا لأنَ اْمَْضِيَ لَهُ مَغْلُوم وَالحَكُم مُتُحِد قا 

الإيجَاب وَالِاسْتِيفَاءً لِانَحَادِ الْمُسْتَوْقَ وَالْمُسْتَؤْقَ مِنْهُ ولا مُعَْبَرَ باختلاف السّبّب بَعْدَ ذَلِكَ كُمَسَْلَةٍ 
لإِفْرَارٍ بخلافٍ الْمَصْلٍ الأَوَلِ لأَنَّ الْمَقْضِيَ لَه تجَهُولُ وَبخلافٍ مسْألةِ الجارية لأنَ الحَكم مُحْتَلِفٌ لِأنَ 
ل قث الخَلَ مَقْصُودًا وَمِلَكُ الْيَمِينِ لا يُْبْهُ 
مَفْصُودًا وَقَدْ لا يَقْبْتْ الخَلُ أَصْلًا وَلِأنَّ مَا اذَّعَى كُلُ واج مِنْهُمَا ِن السكبب لِلْحَل الْعقَى بإِنْكَارٍ 
الآخر فقي بلا سيب قلا يا يَقْبْتُ الل بدُونه إذ لا يخِري فيه الْبَدَلْ بخلافٍ مَا تَحْنُ فيه لِأَنَّ المسبَب 
مَوْجُودٌ ِيَقينٍ وَلَا مُنْكِرَ لَهُ فَلَمْ يُوجَذْ مَا يُبْطِلُهُ ولا مَا يَحْتَمِل الْإبْطَالَ فَأَمْكَنَ اسْتِيِفَاؤُهُ وَالإِعَْاقَ لا 
يَقْطَعْ السرَايَةَ لِذَاتِهِ بل الِاشْتِبَاهُ مَنْ لَهُ الْحق وَذَلِكَ إِذَا كانَ لَهُ وَارِثْ آخَز غَيْرَ المؤل على ما بَيّنا أذ 
في الْأَطْرَافٍ أو في الْقَدْلِ خَطَأ لأَنّ الْعَبْدَ لا يَصْلْحُ مَالِكَا لِلْمَالٍ فعَلَى اغَتبَارٍ حَالَةِ اجرح يَكُونْ الحقّ 
لِلْمَوْلَ وَعَلَى اغْتبَارٍ حَالَة الْمَوْتِ أَْ زيَادةٍ اجرح في الخال الثَانِيَة يَكُونُ لِلْعَبْدِ حَقٌّ فى منةُ دُيُونهُ 
وَتَنْفْذُ وَصَايَاهُ فَحَصّل الاشْتبَاهُ فين لَهُ الح فَسَقَطّ مَا حَدَتٌ بَعْدَ الخرَيَة مِنْ ذَلِكَ الجرح. 

وَأَمّا القَْنُ عَمْدَا فَمُوجِبُهُ الْقصّاصُ قَلَا اشْتِبَاةَ فيه إِذَا 4 يَكُنْ لَهُ وَارِثْ بوى المؤل لآنة عَلَى اغَتِبَارٍ 
أَنْ ل الحن يعد فالمؤلى هو الي ل" لَهُ الَقُ َ فالخاصل من هذا له أن من 


مد اقيم 


الهوَلْفَإَِا أن يكُونَ لِلعبْدٍ وَارثْ سِوَى الْمَولى أ 1 يكن فَإِنْ كان يُفْطَعْ الإِغْمَاقُ المرَايَة الاق 
كَانَ الثَّانٍ فَالْإِعْتَاقَ لا يَفْطَعْهَا فَحَاصِلَُه أَنَهُمْ أَحمَعُوا في الخَطَأ وَفي الْعَمْدٍ فِيمًا إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثُ آحَرْ 
أن الإغْتَاقَ يَفْطَعُْ السَرَايَةَ قلا يِب إِلَّا أَرْشَ الْمَطْع وَمَا يَنْقُص بِدَلِكَ إِلّا الإغتَاق وَيَسْقْطُ الدَيَةُ 
وَالْقِصَاصُ وَكدًا في الْقَطع إِذَا 1 يمْتْ منْهُ لا يب عَلَيْهِ سِوَى أَرْشٍ الْقَطْعْ وَمَا نَقَصَ إلى لْإعْتَاقٍ ولا 
َب عَلَيْهِ مَا حَدَتَ مِنْ النْقْصّانٍ بَعْدَ الْإِغْتَاقِ بِالْإِجْمَاع فَعْلِمَ بدَلِكَ أن كل مَوْضِع لا يب فيه 
الْقِصّاصْ يجب فِيه أَرْشُ الْمَطْع وَمَا نَقَصَّهُ إلى الْإغتاقٍ ولا يَبْ عَلَيِْ الدَّيَةُ وَمَا نَمَصَ مِنْهُ بَعْدَ 


الإغْتَاق. 


َال - رَحْمَهُ اللَهُ - (قَالَ أَحَدَكُمَا خرٌ فَشْجًَا فَبيَنَ في أَحَدِجِمًا فأَرْشْهُمَا لِلسَيّدِ) يَعْني ذا قَالَ لِعَبْدَيْه 
أَحَدَكُمَا خْدٌ نه شجًا فَبنَ في أَحَدِهمًا العثق بَعْدَ الشَّجّ فَأَرْشْهُمَا ِلْمَوْلَ لِأَنَّ الْعنْقَ غَيْرُ نازلٍ في الْمُعينٍ 
فَالِسّجَه تُصَادِفٌ الْمعينَ ََقَِا وكين في حَقّ الشّجّة. 

وَلَو فَعَلَهُمَا يَجْلَ وَاجِد في وَفْتِ وَاجِدٍ مَعَا نجَبْ دِيَةُ خرّ وَقِيِمَةُ عَبْدِ وَالْقَْقَ أن الِْيَانَ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ 
وَِظْهَارٌ مِنْ وَجْدِ عَلَى مَا عُرِفَ وَبَعْدَ الشّجَة بَقِيَ حلا لََِْانِ فَاعْمُرَ إنْشَاءٌ في حَقَ الْمَحَلَ وَبَعْدَ 
الْمَْتٍ م يَبْقَ تلا لَِيَانِ فار إظَهَارًا تخْصًا ذا فَمَلَهُمَا رَجْلْ وَاجدَ مَعَا فَأَحَدُهْمًا خرٌ يجب عَلَيْه 
دِيَهُ حر وَقِيمَهُ عبْدٍ فيكُونُ اْكُلُ نِصفَينٍ بَيْنَ الْمَؤلى وَالْوَرئةِ ِعَدَم الْأوْلوِيَِ وَِنْ احْتَلقَتْ قِيمَْهُمَا يجَبْ 
نِصفُ قِيمَةِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَدِيَهُ حُرَ فَيْفْسَمْ مذل الأَوَّلٍ يخلافٍ مَا إذَا قَتَلَهُمَا عَلَى 
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التَعَافُْبٍ حَيْتْ تَحِبْ عَلَيْهِ قِِمَةُ الأَوّلِ لِمَوْلَاهُ وَدِيَهُ النَان لِلْوَرنَةٍ وَبخلافٍ ما إِذَا قَعَلَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
جلا ما تب قِيمَهُ الْمَملونَ لِأن ] تفن بقَمْلٍ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا خرًا َكل مِنهُمَا ينكِرُ ذلِك وَلأَنَ 
الّْقِيَاسَ يأ تُبُوتَ الْعثق في الْمَجَهُولٍ لِأَنَّهُ لا فيد فَئِدتَهُ وها صّححَْاهُ صَرُورَة صِحَة التصَدْفٍِ 
وَأَنْبَعْنَا لَهُ واي النَقْلِ مِنْ الْمَجْهُولٍ إل الْمَعلُومِ فَبْمَدّرُ بِقَدْرٍ الصّرُورَة وَهِيَ النَفْسْ ذُونَ الْأطْرَافٍ 
وَالدَيَة فبَقِي بلُوَكا في حَقّهِمَا فَتَجِبْ الْقِِمَهُ فيهمًا فيكُونُ نِطْفَيْنٍ بَيْنَ الْمَوْلَ وَالْوَرئَةِ فيَأَحْذُ هُو 
نِضْف كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَبَْرْكُ الضف لِوَرئْهِ أن موجب الْعِنتي تَابثْ في أَحَدِهِمًا في حَقَ الْمَوْلَ فا 
بَدَلَ لَهُ فَوْرَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ. 


ون فََاهْما عَلَى التَعَافْبٍ فَعَلَى قال الْأَولٍ قِممه لَمَؤْ لتَعييهِ للق وعَلَى قات الثاني دِيَمْهُ لور 
َي للق بَعدَ مَوْتِ الْأَوَلِ وَإِنْ كان لا يَذرِي أَيَهُمَا قل ولا فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا قيِمَمْهُ وَلِلَمَْقَ 
مِنْ كُلِ وَاحدٍ مِْهُمَا نِضْفْ الْقِمَةكَالْأَول لِعَدم أَوْلويَةِ أحدهما بالتَقَدم وف الجامِع الصّغير وَإِذا قَالَ 
لجل لِعبْدَْنِ لَهُ في صِحَيه أحَدكُمَا خدٌ ث إنّ أحَدَهُنا فَكلَ رجلا خط فَالْقَاضِي ير الْمَِلَ عَلَى 
الَْيَانِ فَإِنْ أَوْقَع الْعثق عَلَى غَبْرِ الجاني خيرَ في النَّان بَيْنَ الدَّفْع وَالْفِدَاءٍ وَِنْ أَوْقَعَ العثقّ عَلَى الَْانٍ 
صَارَ مُحَْارَا للَفِدَاءٍ في الْجَان فَرّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَْنَ مَا إِذَا باع عبد عَلَّى أَنّهُ بالحَارٍ ثلانة أَيَام فَجَىَ الْعَبْدُ 
في يَدٍ الْبَائع جِتَايَة مُوجبَةَ لِلْمَوْكَ في مُدَةٍ الَارٍ بن فَمَلَ رجلا حَطأ فَأَجَارَ الْبَائِع الْببْعَ فيه مَعَ الْعِلم 
بالنَابَةِ 1 يَصِرْ ارا لِلفِدَاءِ وَِنْ أَغجَرَ نَفْسَهُ عَنْ الدّفْع مع الْعِلّم باجا وَكذا إذَا كَانَ الخيَارُ 
ُِْشْرِي فجت الْعَِدُ في مدو الَارٍ ود امشتري الْعبد لا يكو ارا لفِدَاءِ إن عَجَرَ نَفْسْهُ عَنْ 
الدّفْع بِسَبَبٍ الرّدِ الاي ولو كانَ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْ الْعبْدَيْنِ قَعَلَ رَجُلًا حَطَأ بَعْدَ الْعنتي الْمْبِهَم ثم أَوقَعَ 
الْمَؤْلّ الْعنْقَ عَلَى أَحَدِهمًا بعَيْبه يحيّرْ بَبْنَ الدَفْع وَالِْدَاءٍ في الْعبْدِ الأَخِيرٍ وَعَلَيِْ قِِمَةُ الْعبْدِ الَّذِي أَوْقَعَ 
فيه الْعثق لوي انا يَةْ يُرِيدُ إذَا كَانَثْ قِيمَتْهُ قِيِمَمْهُ أَكَنَ من الدَيَة وَل يَصِرْ مُحَْارًا للْفِدَاءٍ بِصَرْفٍ الْعثْتي إلى 
لْجَانٍ فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وب َْنَ مَا لَوْ طَلَّقَ إخدّى امْرأكَيِه في صِحَبِه نََانًا نه مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأَجِْرَ عَلَى 
الْبَيَانِ فَأَوْفَعَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِهِمًا فَإِنهُ يَصِيرُ قَارَّ وَإِنْكَانَ مُْطَرًا إلى الْبََّانٍِ 
وكَدَلِكَ لَو كَانَتْ جِتَايَةُ أَحَدٍ الْعَبْدَيْنِ قَطْعَ يَدِ وَجنَايَةُ الآحَرٍ قَمْلَ نَفْسِ خَطّأكانَ الجَوَابُ كما فُلَنا وَلَوْ 
َال في صِحَبِه لِعبْدَيْنِ قِِمَهُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَلْفْ أَحَدَكُمَا خرٌ ا ا 
المؤل قبل الْبَاِ عق من كل وَاحدٍ هما يف وَسَعَى كل َال هما في ِف ف قِِمَيه وَِلْمَجيَ 
عَلَيْهِ في مَالٍ الْمَوْلَ قِيمَهُ لجان يُرِيدُ به إذَا كانّث قِيمَمُُ أَقَلَ من الْأَرْشٍ وَيَصِيرْ من حميع مَالِهِ ولا 
يَصِيرُ المؤل موا لِْفِدَاءِ وَلَْكَانَ كُل وَاجدٍ من الْعبْدَيْنٍ قَعَلَ جلا حَطأ وَالْمَسألَُ بها سَعَى كك 
رح رز بعد بتر راك زاح ون الصو تاوت وا عا مز فيك العا لي 


م هه 


عَبْدَيْهِ قب ناي ما إِذَاكَانَ 5 5 لتقم بغد اي فَقَالَ رَجُلٌ لَهُ عَبَْدَانٍ قِيمَهُ ع وَاحِدٍ 
ِنهُمَا أَلفئْ فَمَمَلَ أحَدُهًُا قبلا خَطأ ث قَالَ الْمَؤلَ في صِحَبِهِ أحَدْكُمَا خرٌ وَهُوَ عَاَ بالجنَابَةِ نه مَات 
لْمَوْلَ قَبْلَ الَْيَانِ عَمَقَ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفْهُ وَسَعَى كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نِضْفٍ قِيمَتِهِ وَيَصِيرٌ 
لْمَوْلى مُتَارَا لِلَفِدَاءٍ في لجان ثم إِذَا صّارَ مْعَارًالِلَفِدَاءٍ فَمِقَدَارُ القِيمَةِ مُْمَبَرْ مِنْ حميع الْمَالِ وَإِذَا جَقَ 
كل وَاحِدٍ من الْعبْدَيْنٍ جتَايَةٌ وَالْمَسألةُ اها سَعيا عَلَى الَْجهِ اَي وَصَفْئَاهُ وصَارَ كارا للْفِدَاءٍ في 
الجَايَكَيْنِ وَلَكِنْ تحب دِيَةٌ وَاحِدَةٌ في مَالِ الْمَوْلى وَقِيِمَةِ الْعَبْدَيْنِ. 

وَيَكُونُ ذَلِكَ من جميع الْمَالٍ وَمَا راد عَلَى الْقِمَةٍ إلى تام الدَيَةِ يُعْمَبَرُ مِنْ ثُلْثِ الْمَالِ وَتَكُونُ 


لنَايَكَانِ نِصْفَيْنٍ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمًا أل مِنْ الْآخَرٍ قَالَ في الجامِع الصّغيرٍ رَجْل لَهُ عَبْدَانِ سَلل وَرَابعٌ 
فََملَ سَاِ وَجْلَا خَطَأ في صِحَةٍ الْمَوْلَ فَقَالَ الْمَْلى أحَدَكُمَا خْرٌ ثم قَكلَ رَابعْ رجلا آخَرَ في صِحَةٍ 
الْمَوْلَ ثم مات الْمَوْلَ قَبْلَ الَْيَانِ عََقَ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفْهُ وَسَعَى كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نِضْفٍ 
قِِمَتِهِ وََرمَ الْمَوْلى الْفدَاء في قَثْلٍ سَالِ وَهَذَا مِنْهُ احيارٌ لِلَفِدَاءٍ إلا أن فِدَاءَ سَالم في الدَيَةِ يُعْتبَرُ مِنْ 
جميع الْمَالِ ومَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ إل تَام الدَيَةِ يُعتَبَرُ مِنْ القْثِ ولا يَلْرَمْهُ الْفِدَاء في فَغْلٍ رابع وَلَو أن 
الْمَوْلَ لَ يفل ما ذَكِرَ وَلَكِنَ الْمَوْلى أَوْقَعَ الْعثْقَ عَلَى سَاِ صَارَ ترا لِلَفدَاءٍ في فَعْلِ سَاِ وَإِنْ أَوقَعَ 
الْمَؤْلَ الْعنقَ عَلَى رابع لَ يِصِرْ مكَارَا. 


قَالَ - رَحمَه الله - (فَقَاً عنِيَ عَبْدٍ َهَعَ سَيَدُهُ عَبْدَهُ وَأَحَدَ 
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قبمَتَهُ أؤ أمسكة وا يأحدُ النُْصَانَ) أي إِذَا فقا وَل عَيْيَ عَبْدٍ فَالْمَولَ بالا إنْ شَاء دقع اليد 
لْمَفْقُوءَ إلى الْقَاقَى وَأَحَدَ قِيمَتَهُ كاملا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَقَالَا إِنْ 
شَاءَ أَمسَك الْعبْدَ وَأحَدَ ما أَنْقَمَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأحَدّ قِِمَعَهُ وقَالَ الشَافِعِيٌ يُصَمَئُهُ كل الْقِيمَةٍ 
وَبْنْسِكُ ان لأَنُّ يِل الصّمَانَ مُقَابََا لَْائْتِ فَبَقِي الَْاقِي عَلَى مِلْكِهِ كما إِذَا قَطَعَ إخدى يَذَيْهِ 
وها اخدى عَيَِْ وحن تقُولُ الْمَالِيةُ ائِمةٌ في الذَاتِ وَهِي مُعَْبرَةٌ في حقٍ الأَطرافٍ. 

قَصَّارَ اغْتبَارُ لْمَلِيّةِ في الذَّوَاتِ دُونَ الْأَطْرَافٍ سَاقِطًا بَلَ الْمَالِيهُ تعمبَرُ في الْأَطرَافٍ أَيْضًا بَل اعَتبَار 
لْمَاِيّ في الْأَطْرَافِ أَوْلَ لِأَنّهَا يُسْلَكُ يا مَسَالِكَ الْأَمْوَالٍ فَإِذَا كاث الْمَالِيَةُ مُْمبَرَةَ وَقَدْ وْجِدَ أَيْضًا 
لاف النَفْسِ مِن وَجْهِ بِتَفُويتِ جنْس الْمَنْمَعَةٍ وَهذَا الصّمَانُ مُقَدَرٌ بقيمَةٍ الْكُلَ فَوَجَب أَنْ يَتَمَلّكَ 
لَه دفْعَا لِلصَرَرٍ عَنْهُ وَرعَاَةَ لَِمَاِيّة بخلافٍ مَا إذَا فَقَا عي خرّ لِأَنَهُ لَيْسَ فيه مَعْى الْمَالِيّةِ وَيخلافٍ 
عَبِيَ الْمُدَبّرِلَِنَهُ لا يَفْيَلُ النَقْلَ من مِلْكِ إلى مِلْكِ وَفي قطع إخدى اليَدَيْنِ وََقْءِ إخدى الْعَبْئينٍ 1 
يُوجَدْ تَفْوِيتُ جِنْسٍ الْمَنْمَعَةِ فَإذَا نَبَتَ هَذَا جنْنَا إلى تَعْلِيلٍ مَذْهَبِ لْمَرِقَيْنِ. لُمَا أَنَّ الْعَبْدَ في حُكم 
الاي عَلَى أَطَرَافِهِ بنِْلَِ الْمَالِ حَىّ لا يجب الْقَوَدُ فيا وَلَا تَتَحَمَلْهَا الْعَاقِلَهُوَنََبُ قِيِمَيُهُ بَالِعَةَ ما 
لََثْ فَكَانَ مُعْعبرًا بالْمَالِ قدا كان معمبَرًا به َب تير الْمَلى عَلَى الْوَه الي فُلْنَاهُكمَا في سَائر 
الْأموَالٍ فَإِنَّ حَرْقَ تَوْبِ الْمَبْرِ حَرْقَا َاحِشًا يُوجبْ تَخيرَالْمَالِكِ إِنْ ضَاءَ دَقَعَ اقب وَصَمِنَ قَبمَتَُ 
وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَصَمَّئَهُ النْفْصَانَ وَلَهُ أن الْمَاِيَهَ وَنْكَانَتْ مُعْمَبَرَةَ في الذَّاتِ وَالْآَدَمِيَةِ أَيْضًا غَيْرَ 


مُهُدَرَةٍ فيه وف الْأَطْرَافٍ ألا تَرَى أَنَّ عَبْدَا ل قَطَعْ يَدَ عَبْدِ آخَرَ يُؤْمَر رد بالدّفْع أو الْفِدَاءٍ وَهَذًَا 
من أخكام الْآَدَمِيّةِ لِأَنَّ مُوجب الاي عَلَى الْمَالِ إِنْ تبَعَ رَقَبَتَهُ فِيهَا نم من أخكام الْآدَمِيّة أَنْ لا 
يَنْقَسِمَ الضَّمَانُ عَلى الجُرْءٍ الْمَائْتِ وَالْقَائِم بَلْ يَكُونُ بإزاء الَْايْتِ لا غَبْرْ وَلَا يَتَمَلَّكُ انه وَمِنْ 
أخكام الْمَالِيّ أَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى الجُرْءٍ الْقَائْتِ وَالْقَائِم وَيََمَلّكُ اجْنَهَ فَوَفَرْا عَلَى الشّبَهَْنٍ حَظهُمَا فَقُْنا 
بأنَهُ لا يَنْقَسِمُ اغتبَارًا لِأآدَمِيّة وَيتَمَلّكْ الجْنَهَ اغتبارًا لِلَمَالِيّة. 

وَهَذَا أَوْلَ با قَالَاهُ إِذْ فِيمَا قَالَاهُ اغْتِبَارٌ جَانب الْمَالِيّةِ فَمَطْ وَهُوَ أَدْقَ وإفداذ ‏ جَانبٍ الْآدَمِيّة وَهْوَ 


3 


د 


َافِعِيُ أَنْضًا لِأَنّ فيه اغْتبَارَ الْآدَمِيّةِ فَمَطْ وَالشَيْءْ إذَا أَشْبَهَ سَيْئَيْنِ يُوَفَرُ عَلَيْهِ 


تح 
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قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (جَىَ مُدَبَرْ أ أُمُ وَلَدِ ضَمِنَ السَيدُ الْأَقنَ من الْقِِمَةٍ ومِنْ الْأَْشِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ 
أبي عُبَيْدَةَ بن الجرٌاح - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَضَى يَايَة الْمُدَبَر عَلَى الْمَوْلَ بمَحْصّرٍ مِنْ الصّحَابَةِ مِنْ 
غَيْرٍ تكيرٍ وَكَانَ يو مئِذٍ أَميرا بالشّام فَكَانَ إِجْماعَا وَلِأَنّ الْمَوْلَ صَارَ مَانِعَا مَا ذَكَرَْا قَالَ الْقُدُورِي في 
الَقْرِيبِ قَالَ أو يُوسُّفَ يَْمَنْ الْمَوْلَ قِيمَةَ الْمُدَبَرِ وَأ ة الْوَلّدِ امجنايَة 3 مُدَبَرَا وَقَالَ زُقَرُ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ 
عَبْدَا الكرْخئٌ في مُحْمَصَرِه وَجِنَايَةُ الْمُدَبَرِ عَلَى سَيدِهِ وَفي مَالِهِ هَدَرٌ بالتّديرٍ وكذًا بالاسْعيلادٍ وَإِعا يَصِيرُ 
مُحْكَارًا للَفِدَاءٍ لِعَدَم عِلْمِهِ با يدت فَصَّارَكُمَا إِذَا فَعَلَ بَعْدَ النَايَةِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ وَإِعا يحب الْأَكَنُ منْ 
الْقِيمَةِ وَمنْ الْأَْشٍ لِأَنّهُ لا حَقَ لوي الا في أَكَْرَ من الْأَرْشٍ ولا مَنْعَ من الْمَوْلَ في أَكْكرَ من الْعينٍ 
وَِِمَتُهَا تَهُومُ مَقَامَهَا ولا يحبر في الأكتر أو الْأَقَلِ لِأَنُّ لا يُفِيدهُ في جنس وَاجِدٍ لِاخْتيَارهِ الْأَقَلَ. 
بخلافٍ مَا إِذَا كَانَ لجان قِنَّا حَيْتْ يُحْيّرْ الْمَوْلى : َيِنَ الدَفْع وَالْفِدَاءٍ ولا يحب الْأَقَنُ لِأَنّ فيه فَائِدَةَ 
لإختلافٍ الدْسٍ لِأَنَّ مِنْ النّاسِ مَنْ يَْمَارُ دَفْعَ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْثَارُدَفْعَ الِْدَاءٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَيْسَرْ 
عِنْدَهُ أ يبْقى ما اخْتَارةُ عَلَى ملكه وَيَخْرْجُ الْآحَرْ عَنْ ملكه ثّ الَْصْل فيه أَنَّ جبَايَاتٍ الْمُدَبَرَةِ لا 
توجب إِلَا قِيمَةَ وَاحِدَةَ وَإِنْ كَثْرَتْ لِأَنَّهُ لا بَْعْ نه إِلَّا رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ دَفْعَ الْيمَةٍ فيه كدَفْع الْعَيْنِ 
في الْقِنّ الاي ا ل و ا كي د ِمَةِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَْهُ في 
حَقّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ في حَالٍ الاي عَلَيْه لأَنّهُيَسْتَحِقَهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ حَقٌ لَوْ فَعَلَ رَجُلا وَقِيمَمْهُ لف 
ات 3 - 
لْوَسَطِ وَقِيِمَْهُ ألْقَانِ فَيَكُونْ لِلْمَوْلَ الْأَوْسَطٍ أَلْفٌ مِنْهَا لا يُشَارِكُهُ فيه أَحَدٌ لِأَنَّ ولي الْأَوَلٍ 
فيمَا رَادَ عَلَى الْأَلْفٍِ وَإِعا حَقّهُ في قِيمَتِه يَوْمَ جَى عَلَى وَلِيَه 0 
فِيمَا رَادَ عَلَى الْحَمْسِمِانَةِ لِمَا ذكَْنَا نم يُعْطِي حَمْسَمِائَةٍ فَتَنْقَسِمُ بَيْنَ الْأَوَلٍ وَالْأَوْسَطٍ فُيَضْرِب 00 


يجميع حَقَهِ وَهُوَ عَشَرَةُ آلافٍ دِرْهَم وَيَضْرِبْ الْأَوْسَطٌ با قي مِنْ حَفَهِ وَهُوَ عَشَرَةُ آلافٍ دِرْهَم إلى 
آخره 
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أن تَْمَظِرُ إلى دِبَةِ الْمَفعُولِ وَمَا وَصَلَ مِنْهَا وَمَا تحر مِنْهَا يَطْربُ لَهُ بِعَشَرَةٍ آلا دِرهَمِ إلى آخره. 
قَالَ في الْمُحِيطٍ مُدَبَّرْ قَعَلَ رَجْلّا وَقِيمَمُهُ أَلْفُ دِرهم ثم صَارَتْ قِيِمَتُهُ لْفَيْنِ فَقَمَلَ آخَرَ خَطأ َالْأَلَفُ 
دِرْمَم لِلئَات وَتخَاضّا في اللفٍ الأول في الْمُرْصِنِ. 


َال - رَحمَهُ الله - (فَنْ دقع الْقِمَة قَضَاءٍ فجت أخرى َارَكَ الَن الْأَولَ) يَْني ذا دفَعَ الَو 
الْقِيمَةَ لوي الاي الأول بِقَضَاءٍ الْقَاضِي نه جَى جَِايَةٌ أخرى بَعْدَ ذَلِكَ فلا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَ لِأَنَّ 
جتاياتِه كُلّهَا لا وجب إلا قِِمَةٌ وَاحِدَةً ولا تَعَدّي من الْمَوْلى بِدَفْعِهَا إلى وَل الَايَةِ الأول لِأَنَهُ تجبُورْ 
ذَكَرْئا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ بعبْرِ قَضَاءٍ اتَبَعَ السَيّدَ أؤ وَل النَاية) أي لَوْ دَفَعَ الْمَوْلَ الْقِيمَة إل 
َي الا الأول بِعَيْرٍ قَضَاءِ كَانَ وَل الاي الاي بالحيَارٍ إِنْ شَاءَ اتَبَعَ الْمَوْلى بحصتهِ من الْقيمَةِ وَإنْ 
شَاءَ انَبَعَ وَإيَ لاي الأول وَهَذَا عِندَ أبي حَدِيفَة وقَالَا لا سَيْءَ عَلَى الْوَيَ َِنُّ فَعَلَ عَْنَ مَا يَفْعَلَهُ 
الْقَاضِي ولا تَعدِي مِنه بعسلِيهٍ إلى الْأَوَلٍ لِأَنَهُ جين دفَعَ الي إلى مُسْمحقه 1 تكن اناه لقان 
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مؤجودة ولا عِلْم لَه با يَخدْتْ حَقٌ ممعَلَ مُتعَدَيا وَلأي حَبيقَة - رَحمَهُ الله تعالى - إن جتاَاتٍ الْمُدَبَر 
0 0 ل 0 8 

تُوجبُ قِيمَةَ وَاحِدَةَ وَهُمْ شْرَكَاءْ فِيهًا وَاجَْايَةُ المُتَأَخْرَةُ كَالمُقَارَئَةٍ كما وَهَذَا يَسْتَرِكُونَ فيهًا كُلَهُمْ 

ل ل ل 16 06 ل ا * 0 00 
ثم إذا دَفَعَهَا إِلى الأول بِاختيَارِه صَارَ مُتَعَدَيًا في حَقَ الثاني لأنْ حصّتة وَجَبَتْ عَليْهِ وَلِيْسَ له ولايَة 
كر لك كد25 1 وه اأءه) 1 دا أأوأنى. قاكل. 2 26 66 6 اك ف 2 
عََيِْ قدا لك يَنْفْدَ دَقَعَ الْمَوْلَ في حَقَ النَّات فَالئَات بالِيّارٍ إِنْ شَاءَ تَبِعَ الأول لِأَنَهُ فَبَضَ حَقَهُ ظلمًا 
2 2 2 0 ا 00 مر ىلر 40 20م 2 ا ل 2 5 م 
قَصَّارَ به ضَامِمًا فَيأَخُذُهُ مه وَإِنْ شَاءَ اتّبَعَ المَوْلَ لِأَنَهُ دَهَعَ حَقَّهُ بعَيْرِ إذْنهِ فَِذَا أخدّ مِئه رَجَعَ الْمَوْلَ 
1 2 9 0 3 ع م 3 ل م 16 سه مر 0 كك 0 ع 4 - 0 م 
عَلَى الْأَوَّلِ با صّمِنَ لِلدَاتنٍ وَهْوَ حِصتًة لِأنَهُ قَبَضَهُ بعبْرِ حَقّ فَيَسْترِدُهُ مِنْهُ وَهَذَا لِأَنَهُ لا يب عَلَيْهِ إلا 
قِبمَة وَاحِدَةٌ فلو ل يكن لَهُ حَقُ الرجُوع لَكَانَ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ أكرٌ من الْقمَةٍ وَلِأنَ لاي مقَارنَة من 
وَجْدِ حَقّ يُشَارِكَهُ وَمُتَأَخَرَةُ مِنْ وَجْدِ في حَقّ اغْتبَارٍ القِيمَةِ فَيُعْتَبَرُ مُقَارِنَهَ في حَقَ التَضْمينٍ أَيْضًا كن لا 
5-7 يه ف لو مي 0 ا ل 0 َك بح 

َبْطّلَ حَقُ وَليّ الثَانِيَةِ وَِذَا أغتق الْمُدَبَرُ وَقَدْ حت جِنَايَةَ 1 يَلْرَمْهُ إلا قِِمَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا ذكَرْنَا وَسَوَاءْ 


عمقهُ َغد الْعِلم انا أو به لِأنَ حَقّ الْمَؤلى 1 يملق بلْعبْدِفَلَمْ يكن ممَونَا لاق وم الود 
امير وَذا أ مدر وم الود بجَاٍ ُوجب الما ف يخ رار وجا على الْمَوْلى لا على 
تَفْسِه وَإفْرَارُ عَلَى امون غَيْرُنَافلٍ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَثْ الْنَايَةُ مُوجِبَةَ لِلْقَوَدِ أَنْ أَفَوَ بِالقَغلٍ عَمْذَا 


[َابْ عَصْبِ الْعبْدِ وَالْمدبّرٍ وَالصِيَ وَاجنَاَِ في ذَلِكَ] 

(بَابْ عَصْبٍ الْعَبْدٍ وَالْمُدَبّرٍ وَالصيَ وَامنَايَةِ في ذَلِكَ) قَالَ في البَهَايَةِلَمَا كر حكُم الْمُدَبّرٍ في الاي 
ذَكْرَ في هَذَا الك عل ول له رك حك ل يلعو ام 

وَقَالَ في عَايَةِ البَيَانِ لَمّا ذكْرَ جِنَايَة الْعَبْدِ وَالْمُدبَرٍ ذكرَ في هَذَا الْبَابٍ جِتَايَتَهُمَا مَعَ غَصْبِهمَا لأَنَّ 
وبع اليو أَفُولُ: هذا أَشْبَُ الؤجوو المذكورة وإِنْ أفكن العَقرْب بأخسَن مه تَدَيَر َال - رمه الله 
َرئ) لِأَنّ اقب يُوجبْ صمَانَ ما عُصِب فَفِي الْمَسْأَلَِ الأولى لما فَطَعَهُ الْمَوْلى نَقَصَّتْ قِيمَْهُ 
بِالْمَطع فَبَجبْ عَلَى الْعَاصِب قِيمَنُُ أَفْطَعَ وَفِ الثَانَِةِ جين فَطَعَ الْمَوْل الْعَبْدَ في يَدٍ الْعَاصِبٍ صَّارَ 
مُسردًا لَهُ ِاسْتِيلائه عَلَيْهِ وبر الَْاصِبُ مِنْ ضّمَانِهِ لِوْصُولٍ مِلَكه إلى يَدِهِ قَالَ صَاحِبْ الْدَايَةِ في 
مَاوِيَةِ فَتَجِبْ قَبِمَتُهُ أَفْطَعَ وَلَوْ 1 يُوجَدْ الَْاطِعْ في الْمَصْلٍ النَانٍ فَكَانَتْ اليَرَايَةُ مُصَافَة إلى الْبدَايَة 
فَصَارَ الْمَْلَ مُمَِْا فَيصِيرُ مُسَْردًا وَهَذَا مُشْكِل لِأَنَّ السَرَايَة إِنا تَنمَطِعْ باغتبارٍ تبَدّلٍ الْملْكِ 
لإخبلافٍ الْمُسْتَحقَينَ وَالْقَصْبْ لَيْسَ بسبب لِلْملْكِ وَضْعًا وَالَْاصِبْ لا بَلِكُ إلا بأَاءِ الصَّمَانٍ 
صَرُورةٌ كي لا يموع الَْدَكانِ في مِلْكِ وَاجِدٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ملكِ الْمَْلَ الَْدَلَ وَل يُوجَذْ تَْقِيقه أن مق 
َوْهِمْ بطع المرَاية أن مَا حَصّل مِنْ التَلَفٍ بِالسرَايَةِ يَكُونْ هَدَرًا إلا إنْ تَسَبّب ذَلِكَ إلى عَبْرٍ الْجاني. 
وَاغْتَرَضَ عل لإمَامُ قَاضِي حَانْ بآنَّ هَدَا يُحَالِفْ مَذْهَبَنَا فَإِنّ القضب لا يَفْطَعْ السِرَايَةَ مَا 1 يمْلِكْ 
الْبَدَلَ عَلَى الْاصب بِمَصَاءٍ أو رضًا لِأَنّ البَراية إِنا َنمَطِعْ به باغتبار تبدلِ الْمِلْكِ ونا يَعبَدَلُ 
لِْلْكُ بِهِ إذَا مَلَكَ الْبَدَلَ عَلَى الْعَاصِب وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَفْطَعَ أَمَا قَْلَهُ فلا يَضْمَنْ وَف رَهْن الجامع 
الصّغبرٍ في الْبَابِ الذَانٍ مِنْ جتَاياهِ نا يعْمَنْ ْ 
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الْقَاصِبُ هُنَا قِيِمَةَ لْعبْدِ لِأنَّ السِرَايَة وَإِنْ 1 تَنْقَطِعْ بالقصْب ضر رس 
الضَّمَانٍ فلا ب َبْرَْ عَنْهُ الْعَاصِبْ إِلَّا إِذَا ارتَقَعَ الَْصْبْ وَالشَيْءْ إِعا يَرْتَفِعْ با هو فَوْفَهُ أو مِخْلَهُ وَيَدُ 
الْقَاصِب تَابتَةٌ عَلَى الْمَعْصُوب حَقِيقَةَ وَحُكُمًا وَيَدُ الْمَوْلَ تَابتَةُ عَلَيْهِ حُكُمًا باغتبارٍ السَِرايَة لا حَقِيفَة 
ند القعنب 1 تدخ يَدُهُ على الْعنِدِ حَقِيقةً والثابث مها دُون الات عقيف رت 
0 
الْقاصِب عَلَيْهِ تَابَِةٌ كما فَإِنَّ يَدَ الْمَوْلَ تَابتةٌ عَلَيْهِ كما ولا يَنْبْتُ عَلَى الشَّيْءٍ الْوَاجِدٍ يَدَانِ 
ُويانٍ كماما أفُول: تطره سَاقِط إذ لا وجة ملع بوت بد القايب عَلَِ هما قن ف بوت 
ل ل ل ل ا لقي 
فِيمَا تَحْنُ فيه وُجُوبُ الصّمَانِ بالإجْماع وَأَمًا يَدُ مَنْعِهِ فَلَيْسَ بِتَامَ أَنْضًا إِذْ لا تَحْذُورَ في أنْ يَنْبْتَ يذت على 
الشَىْءٍ الْوَاجِدٍ يَدَانِ حْكْمِيانٍِ بِكَمَاهِمَا مِنْ جِهَحَيْنٍ مْتلِفََينِ وَهْنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ ثُبُوتَ د 107 
الْعَبْدِ 0 لفل الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ وَنُبُوتُ يَدِ الْقَاصِب عَلَيْهِ خُكُمًا 


2 
34 


ورف اس ا 0 


و 


- 
*م اإقام 
ليضمن. 


َال - رَحْمَهُ الله - (مُدَبَرْ جَى عِنْدَ عَاصِبِهِ نم عِنْدَ سَيّدِهِ صّمِنَ قِِمَمَهُ للَمَا) أي لَوْ غَصَبَ رَجُلٌ مُدَيَرا 


15 


م 


فَجَىَ عِنْدَهُ جَِايَةٌ كردم عَلَى مَوْلَاهُ فَجَى عِنْدَهُ جتايَةَ أخرَى صَمِنَ الْمَوْلى الْقِيمةَ ولي الجَايَينٍ 


فدَكُونُ بها فين أن موجب جنا الْمدَير ون كثرث فِبعئُهُ وَاحدةٌ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْذْكِ 
ِلْمَوْل لِأَنَهُ هُوَ الَّذِي أَعْجَرّ نَفْسَهُ عَنْ الدّفع بِالتَّدبيرٍ المسّابق مِنْ غَبْرٍ أَنْ يَصِيرَ مكار للْفدَاءٍ كُمَا في 
ايب قل - ةن - تع عن في لى لتيب ) أ و مزل ينف نا بي ب 
المت 1 اللا ب لوقه 1 امار 

الْعبْدِ لِأَنَ رَدَ الْمستحقَ بِسَبَبٍ وجد وَعَبْدُهُ عِنَْدَ القاصب كلا رَدِ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَرَدَهُ لأذَوَلِ) 
أَيْ دَفَعَ الْمَوْلَ نِصْفف الْقِيمَةٍ الَّذِي أَحَدَهُ مِنْ الْعَاصِب إلى وَل النَايَة : الأول 3 0 عَِنْدَ .0 حَنِيفَةَ 

أي يُوسُفَ قَالُوا لمَا إنَّ حَقَ الأول في حميع الْقِمَةِ لِأنَهُ حينَ جَى في حَقّه 


500 
1 
2 


حفه 


الْعَقَصَ بِغَبِبَارٍ مُرَاحمَةٍ انان إلى آخره. 

َالَ في الْعَِايَةِ وَاغعْرِضَ بأ التي مقَاِتَةُ لذو كما فكَيْف يَكُونُ الحق لِأَذَوَلِ في حميع الْقِيمَةٍ 
وَأجِيب بِأَنَّ اْمَُارئَهَ جُعِلَتْ حُكُمًا في حَقَ الصّمَانٍ لا غَيْرُ وَالَأُولَ مُقَدّمَةٌ حَقِيقَةَ وَقَد الْعَقَدَتْ مُوجِبَة 
ِكل الِيمَةٍ من َي ُرَاحمَة وَأمكن تَؤفِررُ موجبها فََا يتِْ بلا مانع أقُولُ: في الجوَابٍ بت لِأنا لا 
لَايَِ القَاِيَة لوي الَابَةِ الأول كَمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ قَوْلُ صَاحِبٍ اللْدَايِ في الْمَصْلٍ السّابِقٍ أن الاي 
مُفَارِئَةٌ كما من وَجْدِ وَلَِذَا يُشَارِكُ وي الجنَايَة اه. 

فَإِذَا جعلّث الْمُقَارَنَهُ كما في حَقِّ مُشَاركبهِ وني الا الَايَة أَنْضًا كان وَل الجَابَة الثاني مراحم لوي 
الأول الثَايَةَ َهُ في اسْتِحَقَاقِهِ م وَإِنْ كَانَ الاْتبَارٌ لتَقَدُم الأول حَقِيقَةٌ دُونَ الْمُقَارنَة الَكمِيّة يَنبَغي 
أن لا يَسْتَحِقَ وَل الدَايَة سَيْنَا مِنْ قِبِمَةِ الْمُدبّرٍ وَلَيْسَ الْأَمرُ كَدَلِكَ بالإجماع فَْيْتََمَنَ في جَوَابِ 
الشَافِعَِ وَقَالَ نحَمَدٌ - رَحْمَهُ اللّهُ - لا يَدَفَعْهَا إَِيْهِلأَنَّ الّذِي يَرْجِعْ به الْمَوْلَ عَلَى الْقَاصِبٍ عِوَضُ مَا 
سُلَمَ وَل الاي الأول لِأَنَهُ إِنا يَرَجعْ عَلَى الْقاصِب فلا يَدهَعْ إلَيِْ كئ لا يُوَدِيَ إلى الجتماع الْبَدَلٍ 
وَالْمْْدلِ في ملك رَجُلٍ كي لا يَتكَرَرَ الاسْخقَاق. 

وَفَوْلهُ عوَضْ مَا سُلَمَ إلى وَيّ التَايَةِ الأول قُلْنَا هُوَ كَذَلِكَ لكِنّ ذَلِكَ في حَقّ الْمَوْلَ وَالْعَاصِبٍ لِأَنَ ما 
َحَدَهُ الْمَؤلى من الْعَاصِب عِوَضْ الْمَدْفُوع إلى وَل النَايةٍ الأول وَأَمّا في حَقّ الْمَجنَ عَلَيهِ فَهُوَ عَوَضُ 
ما م يُسََّمْلَهُ َمِل جَائرٌ حدمي ذا باع حرا وَقصَى دَيْنَ مسنلم يوذ له أخدَة لِأَنَ َلك الدراِم تن 
الْحَمْرٍ في حَقَ الذّمَيَ وَبَدَلُ الدَيْنِ في حَقَ الْمُسْلِمِ قَوْلَهُ وَدَفَعَ إلى الْأَوّلِ فَِنْ قُلْتُْ: هَذًَا يُنَاقِض فَوْلَهُ 
َوَلّا: جِنَايَةُ الْعَبْدِ ِ تُوجِث إِلا دَفْعَا وَاحِدَا لَوْ تلا أَوْ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَهْنَا 
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أَوْجَبَتْ قِيمَةٌ وَنِصْفًا أو دَفَعَ الْعَبْدَ وَنِضْفَ الْقِيمَةِ لَِذَوَلِ فَامجْوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَلَ فِيمًا إِذَا تَعَدَّدَتْ 
لَايَةُ في يَدٍِ شَخْص وَاجِدٍ مِنْ غَيْرِ غَصْبِ وَرْدٌ يَكُونُ جَايعًا ها فَلِهَذَا نجَبْ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ أؤ دَفْمْ 
وَاجِدّ وَهْنَا لَمّا كَانَثْ عِنْدَ شَخْصَيْنٍ 1 مُكِنْ جَنْعُهَا فَلَّهَا حُكْمَانٍ وَإِنْكَانَتْ في يَدِ وَاجِدٍ لَكِنْ بَعْدَ 
عُصْب وَرَدٍكُمَا سَيَْتٍ في فَوْلِِ وده قَالَ - رَحمَهُ الله - (ثمّ جع به عَلَى الَْاصِب) أي يَرْجِعْ الْمَْلَ 
دَلِكَ الَّذِي دَفَعَهُ إلى ولي الاي الأول ثانا عَلَى الْقَاصِب عِنْدَهَْا لِدَنَهُ أسْمْحِقَّ مِنْ يَدِهِ بِسَبَبِ كان 


في يَدٍ الْقاصِب فَيَرْجِعْ عَلَيْ بِذَلِكَ فَصَارَ كأَنّهُ 1 يُرَدَ وَل يَضْمَنْ لَهُ سَيْنًا إذَا 1 يَْقَ شَيْءْ مِنْ الْعَبِدِ أو 
مِنْ بَدَلِهِ في يَدِهِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبِعَكْسِهٍ لا يَرْجِعْ به تانِيًا) أَيْ بكس مَا ذكَرَهُ لا يَرْجِعْ غَاصِبُ 
الْمَؤْل عَلَى الْقَاصِب بالْقِيمَةِ تنا وَصُورَنه أن الْمُدَبَرَ جَى عِنْدَ مَولاه أوَلَا فَصَبَهُ رَجْلُ فَجَىَ عِنْدَه 
جِنَايَةٌ أخرَى ثم رَدّهُ عَلَى الْمَؤْلَ صَمِنَ قِيِممَهُ لوي النَايعينٍ فيكُونْ بَبَِهُمَا نِصفَيْنٍ نه يَرْجِعْ الْمَوْلَ 
عَلَى الْقَاصِبٍ ينض الْقِيمَةِ لِأَنَهُ أنْئحقّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ كَانَ في يَدِ القاصِب فَيَدْفَعْهُ إلى وَل الاي 
الغو بالإخماع أمَا عِندَهُمَا َطَاهِرٌ لِمَا بين ْ 

وأا عند محَمَدٍ إن تبغ الدع إلى وني الا الأول في الْمشلة الأول كن لا يتمع الْبَدلُ وَالْمْئْدلُ 
في مِلكِ وَاحِدٍ على مَا بَنّاوَهُنَا لا يَْمْ ذلِكَ لأَن ما أحَدَهُ من لصب عِوَضن ما ذفِع إلى وَل الا 
لاني فَإذَا دَقَعَهُ إلى وي الأول لا يتَمِعْ الْبَدَلَانِ في مِلْكِ وَاجِدٍ وَفي الْأَوّلِ يتَمِعْ لأَنَهُ عَوَضُ مَا أَحَدَهُ 
هو بَفْسِه ثم إِذَا دََعَهُ إلى ولي الأولى لا يَرْجغ به عَلَى الْعاصب بالإجماع وَهْوَ الْمُرَادُ ْله وَبعَكْسِهٍ 
لا يَرْجِعْ تَانِيّا لِأَنَ الْمَوْلَ لَمَا كَ يَدْفَْ ما أَحَدَهُ مِنْ الْعَاصِب إل وَل الأول عن للا حل ون 
القاصِب فََمْ يعصَوَرْ اليجوع عَلَيِْ وهنا يُسَلِمْ لَهُ بالإجماع وَمَع هَدَا لا يَرْجِعْ على الْقاصِبٍ بالإجماع 
ها دَقَعَهُ نيا أن الذي َفَعَهُ الْمَؤلى إلى وَل الجنَابة الأول نيا هنا سَبَبٍ جِنَايَة وُجِدَث عِنْدَهُ فلا . 
َرْجِعْ به عَلَى أَحَدٍ بخلاف الْمَسْأَلَةٍ الأول عِنْدَهَُا أن دَفْعَ الْمَْلى ثانا إلى وَل الاي الأول فِيهَا 


بِسَبّبٍ جَِايَةِ وُحِدَث عِنْدَ القاصِب فَيَرْجِعْ عَلَيّهِ هُنَا كُمَا ذكرْنا. 


قَالَ - رَحمَة الله - (وَالْقِنُ كَالْمُدبَرٍ غَيْرَ آنَّ الْمَوْلَ يَدْهَعْ الْعَبْدَ هُنا وَتَةَ الِْيمَة) أَيْ: الْعبْدُ الْقَنُّ فِيمَا 
ذَكرْنا كَالْمُدَيَرٍ ولا فَرْقَ بَِتَهُمَا إلا أنّ الْمَْلَ يَفَعُ الِْنّ وني الْمُدَبَرٍ الْقِيمَ حَىٌّ إِذَا عَصّب رَجْلٌ 
عَبْدَا فَجَىَ في يَدِهٍ ثم رَدَهُ عَلَى الْمَوْلى فَجَىَ عِنْدَهُ جتايَةَ أُخرَى فَإنَ الْمَْلى يَدفَعْهُ إلى الْأَوَلٍ ثم يَرْجعْ 
وَعِنْدَ مُحَمّدٍ لا يَدْفَعُ مَا أَحَدَّهُ من الْعَاصِب إِلَ الْأَوَلٍ بَلْ يُسَلّمْ لَهُ قلا يُعَصّوّرْ البُجُوعٌ عَلَى الْقَاصِبٍ 
ايا عَلَى مَا ذَكَرْنا في الْمُدَبّر وَإنْ جَىَ عِنْدَ الْمَؤلى أَوَلّا ثّ عَصبَهُ فَجَىَ في يَدِهِ ث رَدَهُ إلى الْمَوْلى دَفَعَهُ 
إلى وَل الجَاََينِ نصْفَيْنِ ثم يَرْجعْ ضف قِيميِهِ عَلَى الْعَاصِب لِمَا ذكزتا. 


َال - رَحمَه الله - (مُدَيَرٌ جى عِنْدَ عَاصِهِ فََدهُ فَعصبَهُ أخرى فَجَىَ فَعَلَى سَيَدِهِ قبِممْهُ لُمَا) أي إِذا 
غَصَّب رَجُلٌ مُدَبَرًا فَجَىَ عِنْدَهُ جتَايَةَ فَرَدّهُ عَلَى الْمَوْلى نم حَصبَهُ تانيّا فَجَىَ عِنْدَهُ جتَايَةٌ أُخْرَى فَعَلَى 
الْمَوْلَ قِيِمَتُهُ بَيْنَ ولي النَابََينِ نِصْفَيْنِ لِأنَّ منْعَهُ بالتَدِيرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِِمَْهُ عَلَى مَا بَيِّنَا قَالَ - رَحمَهُ 


الله - (وَرَجَعَ بِقِمَتِهِ عَلَى الْقاصِب) لِأَنَّ النَايَيٍْ كانمَا في يل الْاصِب فَاسْئْحِقَ كل ِسَبَبٍ كان في 


يَدِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بالكل بخلافٍ الْمَسَائِلٍ الْمُتَقَدَمَةِ فَإِنَّ هُتَالِكَ أَسْبْحِقَ اليَضْفُ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَهُ 
وَاليَضْفُ بِسَبّبِ كَانَ في يد الْمَلِكِ فَيَرْجِعْ بالتَضصْفٍ لِدَلِكَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَدَقَعَ نِضْفَهَا إلى 
الأَوَل©) أَيْ دفَعَ الْمَؤلَ نِضْف القِيِمَة المأحوذةٍ من الْقاصب تانيَا إلى وَل الجا الأول لِأنَُ اق 
كل الْقيمَةٍ عدم الْمْرَاحمَةِ عند وود جتَاييه نا لقص حَفه بكم الْمْرَاحٍَ من بَغْدُ قَالَ - رَجمَه الل 
- (وَرَجَعَ بدَلِكَ التَصْفٍ عَلَى الْقاصِب) أي يَرْجِعْ الْمَوْلَ بالتَضْفٍ الَّذِي دَفَعَهُ تنا إلى وَل النائَة 
الأول عَلَى الْقَاصِب لِأَنَّ وَل لَْايَة الأول اسْتَحَقَّ هَذَا النَصْفَ تَانيَا بِسَبَبِ كَانَ في يَدِ الْقَاصِب 
فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ به وَبْسَلَّمْ البَاقي لَهُ وَلَا يَدْفَعُْ إلى وَل الْتايَةِ الأول لِأَنَهُ استؤق حَقَّهُ في حَقّهِ ولا إلى وَل 
لماي ِأَنَهُ لا حَقّ لَهُ إلا في التِصْفٍ لِسَبْق حَقّ الْأَوَلٍ عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَّلَ ذَلِكَ َيِه وَهَدَا لأنّ النَاي 
يَسْمَحِقَ اليَضْفَ لوْجودٍ الْمُرَاحمةٍ وَفتَ جات وَالْمرَاحمَةُ موْودة فَبَقِي عَلَى مَا كان. 

بخلافٍ وَيَ الأول لِأَنَهُ اسْتحَقّ الْكُلَ وَفْتَ الجَاَةِ ونا رجَعَ حَقهُ إلى الَف لِلْمُرَاحمَةِ َلُوا وَكُلّمَا 
وَجَدَ شَبنَا من بَدَلِ الْعبدِ أحَدَهُ عق يسكؤق عقّة © قيل عَذِه التسنالة على الخلافٍ كالأوى ويل 
عَلَى الِابعَاقٍ وَالَْرَقَ ِمُحَمَدٍ أن الَذِي يَرْجِعْ به وَليُ لناب الأول عِوَضْ ما سُلَمَ لَهُ في الْمَسألةٍ 
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الأول لِأَنَّ الثَّنِيَهَ انث في يَدِ الْمَالِكِ فَلَو دَهَعَ إِلَيِْ نيا تكَّرَ الاسْتِحْقَاقَ وَأَمَا في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ 
فَيْمْكِنْ أَنْ يعَلَهُ عِوَضًا عَنْ الَْاَةِ التَانَِةِ لأَنَّهَا كانت في يَدِ الْقَاصِب قَلَا يُوَدِي إِلَى مَا ذكَرْنا وَفي 
الْمَبسُوط وَإذَا عَصَب رَجْل عَبْدَا وَجَاربَة فََملَ كل وَاحِدٍ رجلا خا م َمل الْعْدُ الجاريَة ورد لعب 
إن يُرَدُ معةُ قِمَةُ الجاربة فَيَدْفَعْهَا الْمَوْلى إلى وَل قل الجاربَة ويَرْجعْ با عَلَى الْعَاصِبٍ لِأَنَّ قِيمَة 
لجَارِيَةٍ أُسْْحِقتْ مِنْ يَدِ الْمَوْلَ بِسَبَبٍ كان عِنْدَ الْقَاصِب عِنْدَ أي حَبِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ - وَعِنْدَهمَا لا 


م 
00 


يَرْجِعُ وَإِنْ الْمَارَ الدَّفْعَ دَفَعَ الْعَبْدَ كُلَهُ إلى وَل قَتِيلٍ الْعَبْدٍ فَدَفَعَ في قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ وَيَرْجِعُ 
يميه علَى الْقَاصِب وَعِنْدَهُمَا يَذفَعهُ إلى ولي قل الْعَبْدِ إلى الْقَاصِبٍ عَلَى أحَد عَشَرَ سَهمًا إِذَا 


م 


ل ا 


نت قِيِمَةُ الجارية ألف درم سَهْمْ لِلْقاصِب وَعَشَرَةٌ لوي قَيلٍ الْعَْدِ نم يَرْجِعْ الْمَْلى عَلَى الْقَاصِبٍ 
ِقِمَةِ الْعَبْدِ فيَدْهْعُ مِنْهَا إلى وَل قَتِيلِهِ جُزْءًا من أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا ثم يَرْجِعْ بِدَلِكَ عَلَى الْقَاصِب وَهَذَا 
ناءٌ عَلَى أن الْعَاصِب لما مَلَْكَ الجَاريَة ِالصّمَانِ مِنْ يَوْمِ القصضب طَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ فَكَلَ جَاريَة مَلُوكة. 
وَجِنَايَةُ لْمَغْصُوبٍ عَلَى الْقَاصِب وَعَلَى مَالِهِ هَدَرَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُما مُعْعَبََةٌ لَمّا تَبَينَ فَعِنْدَهُ لما هُدِرَتْ 


2 
عد اعم 12 لمعه عور اذ سقمر كسعة رب و ةك مه 1غ الس وعفوعدس] 4 )) راس وي انس رعة 
جتايَة العَبْدِ عَلى الَاريَة بَقِي في رَقَبَتهِ جتايَة وَاحِدَةَ وَهْوَ دَمُ الخرٌ فيدفغ كله إلى وَلِيّ دَم اخرٌ وَيَفدِيه 


كُلَهُ إِلَبْهِ وَهْوَ مُضْطَرٌ في الدّفع وَالَفِدَاءٍ وَقَدْ أَسْتْحقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِهِ بِسَبَبِ كان في يَدِ القَاصِب وَضمَانَه 
ععاهم ‏ او سد 0 درة دوك 0 2ه 00 دمد اه مازع مم »* م ف 
فِيَرْجِعُ بقيمّته عَلِيْهِ وَعِنَدَهمَا لما كانت جِتَايَهُ العَبْدٍ عَلى الجاريّة عَشْرَةَ آلافٍ وَحَق الغاصب في قِيمَة 


اروم الا الل ااا ااا ا ا اللو #07 7< خضي التي 3 لاسي ابن 0 افوا ايا را ا سن ار ل امه د ير 


الحارَة ألف دِرْهم فيْفْسَمْ الْبدُ بَْنهُمَا على أَحدّ عَشَرَ وَيَرْجعُ بقِيمَهِ عَلَى الْعَاصِب لِأَنَ جمِيع اليد 


2 


ص 


أسْبْحِقَّ مِنْ يَدٍ الْمَوْل باب كَانّثْ في ضّمَانٍ الْقَاصِبٍ يخلاف الْفِدَاءٍلِأَنَهُ وَجَبَ لِلْقَاصِبٍ عَلَى الْمَوِلَ 
يمه الخارية لأن جناية عدو عل خارية القامب مغتيرة عند هما وللمزى عل القامب قيهَا العند 
- لل 0 ع 5 معنا مخصبرء ” 29 بسب عي - 
فَوَقَعَتْ الْمُقَاصّصَّةُ لِأَنَهُمَا انَمَمَا جنْسا وَمِقْدَارُ دِيَةِ الخُرَ مَعَ قِيمَةٍ الْعَبْدِ محَْلِمَانِ جنْسًا وَقَدْرَا فلا 
يَتَقَاصَانٍ وَلَوْ كَانَ الْعَاصِبُ مُعْسِرًا وَقَالَ وَلُِ النَايَةِ الَْظز يَسَارَهُ دَفَعَ الْعَبْدَ إلى وَل قَتلِهِ أَوْ قَدَاهُ 
وَيَرْجِعْ بقيمته عَلَى الْقَاصِب إِذَا أَبْسَرَ وَبِقِيمَةِ الجاريَة مَرَكَيْنِ وَاجِدَةَّ يَدْفَعْهَا إلى وَليّ قَِيلِهَا وَوَاحِدَ 
تُسَلّم لَهُ وَهَذَا قَوْلُ أبي حَديقَةَ - رَحمَُ الله تَعالى - وَعِنَدَهُمَا يَذفَعْ من الْعَبْدِ عَشَرَةَ أَجْرَاءٍ من أَحَدَ 
عَشَرَ جْْءًا إلى وَل قَتِلِهِ فَإِذَا أَيْسَرَ الْعَاصِبْ وَفَعَ إلَيْهِ الجرْءَ الدَايَ وَازٍ أَنْ يُوَدِيَ الْعَاصِبْ قِيِمَةَ 
لجارِيَة فيَفبْتَ لَهُ حَقّْ في الْعَبْد عَلَى فَوِْمَا قَمَى دَقَعَ جميع الْعَبْدِ إلى ولي قَتِيلٍ الْعَبدِ يطل حَقٌّ 
الْقَاصِب في الْعَبْدِ مَق أَدَّى قِيِمَةً الجَاريَة فَيُوقَُ جُْعٌ من أَحَدّ عَشَرَ جُرْءًا مما عَلَيْه. 

وَإِنْ قَالَ وَل قَتِيلِهَا اضرب بقِيمَة الجَاريّة في الْفلام دَفَعَ إلَيْهِمَا عَلَى أَحدَ عَشَرَ لِأَنَّ نِصْفَهُ لا في رَقَبَةِ 
الْعَبْدِ لِلْحَالِ وَحَقٌّ الَقاصِب غَيْرْ تَابتٍ لِلْحَالٍ وَف النَّان عَسَى يَفْبْتُ وَعَسَى لا يَقْبْتُ نه يَرْجِعْ 
بِقيمَِهَا فَبُدْفَعْ إلى وَل قَتِيلِهمَا تَامَا لِأَنَّ حَمَّهُ كانَ تابنا في حميع الْعَبْدِ وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ عَشَرَةُ أَخْرَاءٍ منْ 
الْعَبِدِ و يَصِل إِلَيْهِ جُْءٌ وَاجِدٌ وَفي يَدِ الْمَؤْلَ بَدَلْهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يأْخْدَ ذَلِكَ مِنْهُ نه يَرْجِعْ عَلَى الْقَاصِبٍ 
ثْل ذَلِكَ لِمَا بَيَنّا وَلِوَي قَييل الجَاريَة أَنْ يَأْخُدَ مِنْ الْمَؤِْلَ عَشَرَةَ أَخْرَاءٍ مِنْ قِيمَتِهَا في رِوَابَة لِأَنَهُ وَصّلَ 


ص 


لي بَدَلُ جميع جار لأنَ العبدَ قَامَ مَقَامَ الجارية وَإِذَا كانت قِيِمَمْهُ أقَلَ مِنْ قِيِمَةٍ الجاريَةٍ أن قلِيل 


و 


2248 


حم 


إِلَيِْ جميغ الجارّة بخلافٍ وَل قَيِيلٍ الْعبْدٍ لِأنَّ حَفَّهُ كان في جميع الْعبْدٍ وَل يَتَحوّلْ إلى بَدَلِهِ وَقَد وَصَلَ 
إل بض الْعَْدِفَكانَ لَهُ أن يحل بَدَلَ ما 1 يَصِل إِلَيِْ من الْعبْدِ وَلَو قعَلَ الْعبْدُ الْمَغْصُوبْ الْقَاصِبَ 
هَدَرَ دَمَُ وَكدَلِكَ الْعَبْدُ الْمَرهُونُ إِذَا قَمَلَ الْمُرْصّنَ عِنْدَ أي حَبِيفَةَ - رَحْمَهُ اللّهُ - وَعِنْدَهما يَُْبَرٌ حَّ 
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الْقيمَة إِذَا فَكَلَ كَثِيرَ الْقِيمَةٍ وَدْفْعَ به قَامَ مَقَامَ حمِيعِه فَإِذَا قَامَ الْعَبَدُ مَقَامَ جميع الْجَاريَة فَصَّارَ كَأَنّهُ وَصَلَ 


يُؤْمَرَ الْمَوْلى بالدَّفْع أ الفِدَاءِ ْمَا أن في اغَتبَارٍ جَِاتَبِه فَائِدَة أن العَاصِب مَلَكَهُ بالدّفع بالقِيِمَةٍ 

وَبمْلَكُ عَبْدُ العَيْرِ بالقِيمَةٍ مُفِيدًا كُمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَبالفِدَاءٍ بمَلِكُ دِيَةَ نَفسِهٍ وَهِي أكْثَرُ من القِيمَةٍ 

ظَاهِرًا فَيَحْصُلُ لِلْعَاصِب زِبَادَة عَلَى القِيمَةٍ فدَلَ عَلَى أن في اغبا هَذِهِ الاي فَائِدةَ فوَجَبَ اَتبَارُها 
هو 2 


وَآلَهُ أَعْلَمْ ولأَبي حَِيقَةَ - رَحْمَهُ الَّهُ تَعَالى - أَنَّ الْمَوْلَ مَيَ أَخَدَ الضّمَانَ مِنْ الْقَاصِب يَدْلِكُ الْقَاصِبْ 
العَبْدَ مُسْتَيِدَا إلى وَفْتِ الَْصضب وَطَاهِرُ أن لَه ظَهَرَتْ مِن الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالِكِهِوَحِنَايَةُ الْمَمْلُوكِ 


أي حَنِيقَةَ - رَحمَهُ اللّهُ َال - خِلَافًَا لَُمَا لِمَا مَرّ في اليّهْن. 
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َال - رَحمَهُ اللَّهُ - (غَصّبَ صَبِّا خُرًا فَمَاتَ في يَدِهِ فَجْأة أو بحُمّى 1 يَضْمَنْ وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أو 
نَهْشٍ حب فَِيَمُُعَلَى عَاقِلةٍ القاصِب) وَهَذَا اسْتِحْسَانْ وَالْقَِاْ أَنْ لا يَضْمَنَ في الْوَجهَيْنِ وَهُوَ قَْلُ 
رُقَرَ وَالشَافعَِ رَحمَهُمَا لَه تَعَالَ لِأَنَّ الْعَصْب في اخْرّ لا يَتَحَقَّقْ ألا تَرَى أَنّهُ لا يَتَحَقّقْ في الْمُكَاتَبِ 
وَإِنْ كان صَغِيرا لِكونِهِ خرًا يَدَا مع أَنّهُ وق رَقَبَةِفَاحرُ يَدَا ورَقَبَة أل أَنْ لا يَضْمَنَ به وَجْهُ 
الاسْتِحْسَانٍ أن هَذَا صّمَانُ إِنْلافٍ لا صّمَانُ عَصْبِ وَالصِّيُ يَضْمَنْ بِالإثلافٍ وَهَذَا لِأنَ تَفلَهُ إلى 
أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أو إلى مَكَانٍ الصّوَاعِقٍ إثلاف مِنْهُ َسَببَا وَهوَ متَعَدّ فيه بتَفُويتٍ يَدِ الحافِظٍ وَهُوَ الْمَوْلَ 
فَيَضْمَنْ وَهَدَا لِأَنَّ اليّاتِ وَالِسبَاعَ وَالصّوَاعِقَ لا تَكُونُ يكن مكان فَأمْكَنَ جِفْظَهُ عَنْهُ فَإِدَا نَقَلَهُ إِلَبْه 
وَهُوَ مُتَعَدَّ فيه فَقَد أَرَالَ حفظ الْمَوْلَ عَنْهُ مُتَعَذَيَا فَيْضَافْ إِلَيْهِ لِأَنَّ شَرْط الْعِلّةِ مَنْلةِ الْعلّةِ إذَا كَانَ 
تَعَديَا كَالَفرٍ في الطَريق يخلافٍ الْمَوْتِ فَجْأَةَ أو بحُمّى فِإِنَ ذَلِكَ لا يتَْلِفُ بالخيلاف الْأَمَاكِنٍ حقٌّ لو 
َقََهُ إلى مكان تَغْلِبُ فيه المّى وَالْأمْرَاضُ يَقُولُ إَِّهُ يَضْمَنْ وَتَجِبْ الدِيَهُ على الْعَاقَِةٍ كوه ثلا 
تسيا خلا الْمُكَائبٍ لِأَنَهُ في يد نَفْسِهِ وَإِنْ كان صَغِيرا فَهُوَ يَلْحَقْ اكير آلا ترى أنه لا يروج إلا 
برِضَاهُ كالْبَاِع وار الصّغِيرٍ ُرَوجَهُ وَلَِهُ بدُونِ رضَاُ فَذَا أَخْرَجَهُ من يد الْمَوْلى فَمَاتَ بن يكن التّحَرْْ 
وَالْمَكَاتَبُ لا يَعْجِرُ عَنْ حِفْظِ نَفْسِهِ قلا يَصْمَنْ بالقب كاخخرٌ الكبيرٍ حَقٌ لو 1 يكِنْةُ مِنْ حفط 
َفسِهِ فلا يَصْمَنْ بالْصب يما صَنَعْ من قَيْدٍ َنود يَضْمَنْ الْمُكَانَبُ وَكَاخْرٌ الْكبرٍ أَنْضًا كما يَضْمَنْ 
الصّغيرُ لِأَنَهُ جِيدَئِذٍ يَكُونُ التَلَفُ مُضَافًا إلى الْقَاصِب بِتَفْصِيرٍ حِفْظِهِ قَالَ - رَحمَهُ الله - (كصي أَؤْدَعَ 
عَبْدَا فَََلَهُ وَإِنْ أَوْدَعَ طَعَامًا وَأَكَلّهُ 1 يَضْمَنْ) أي يَضْمَنْ عَاقِلَهُ الْعَاصِب كُمَا يَضْمَنْ عَاقِلَهُ الصَّىّ ذا 
َمل عَبْدَا أَوَدعَ عِندَهُ وَهدَا الْقَرقَ بين لْبْدٍ الْمُودَعِ وَالطُّعَام الْمُودعِ هو قَوْلُ أي حبق وَتْحَمَدِ وَقَالَ 
بُو يُوسُفَ وَالِشَافِعِئُ رَحمَهُمَا اللهُ َعَال يُضْمَنْ الصّيحُ الْمُودَعْ في الْوَجْهَيْنِ وَعَلَى هَدًا لَوْ أَؤدَعَ الْعَبْدُ 
الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مَالَا فَاسْتَهْلَكَهُ لا يُؤْخَذُ بِالصّمَانِ في الال عِنْدَ أي حَدِيَِةَ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - 
وَيُؤْحَدُ به بَعْدَ الْعثتي وَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَالشَافعِيَ رَحمَهُمَا الله تعَالَ يُؤْحَذُ به في الَالٍ وَعَلَى هَذَا 
لحان الإفْرَارُ في الْعَبْدِ وَالصَيَ وَكُذَا الإعَارَةُ فيهما إنَّ نحَمَدَا - رَحمَهُ اللّهُ - سَرَط في الجامع أَنْ 


يَكُونَ الصُّ عَاقِلُا وَف جاع الكبيرٍ وَضَّعْ الْمَسْأَلَهَ في الصَّيّ الذي عُمْرْهُ انْيَ عَشْرَ سَنَهَ وَذْلِكَ 
دَلِيلَ عَلَى أن غَيْرَ الْعَاقِلٍ د يَصْمْمَنْ بالاثَمَاقٍ وَلِأَنَ الّسلِيطً غَبْرْ مُعَْبرٍ فيه وَفِعْلُهُ ُعْمَبَرْ أي يُوسْفَ 
وَالشَافِعِيَ َحمَهُمْ الله تعَال ذا أنْلّفَ مَالَا مُتَقَوم مَعْصُومًا حَفًّا لِلْمَالِكِ فَيَجبُْ عَلَيْهِ ضَمَائُهُكُمَا إذَا 


كائث الْوَدِيعَةُ عَبْدَا أؤْكانَ الصّيعٌ مَأَذُونا لَهُ في التَجَار ةأؤ في الْفْظٍِ من جهة الْوَيّ وكمَا إِذَ نلف 
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غَيْرَ مَا في يَدِهِ وَل يكن مَعْصُومًا لِقْبُوتِ ولايَة اانيا ل ركه ال انلف ل رار مَعْصُوعٍ فَلَا 
يواح دالولل بإِذْنه 4 وَرِضَاهُ. 


ًَ 


هَدَا لَِنَّ اْعصْمَة تَقْبْتُ حَفًا لَهُ وَقَد فَوَتَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَيْتْ وَضَعَهُ في يَدِ غَبْرٍ مَانِعَةٍ فلا يَبْقَى 
نطو لذ قم تم فيه في الفط ولاق 0 لَهُ عَلَى الصِّيّ حَقٌ يََرَمَهُ 
ولا وِلَايَهَ لصي عَلَى نَفْسِهٍ عق يلم لاف الْمَأذُونٍ لَه لِأَنَّ لَه واي عَلَى تَفْسِد كالبالغ وَيخلافٍ ما 
ِذَا كانت الْوَدِيعَةُ م وا لجار ل ريا 
عِصْمَيُهُ لق نَفْسِهِ لا لِْمَالِكِ لِأَنّ عِصْمَةَ الْمَالِكِ إِعًا تعْمبَرُ فِيمَا لَهُ ولَايهُ اسْتَهْلاكِ حَقٌّ بُكُنَ غَيْرُْ 
ا 
يُعْتَبَرُ تَسْلِيطُةُ فَيَْمَْ الصّيحُ بِاسْتَهْلاكه بخلافٍ سَائِرٍ الْأَمْوَالٍ قَالَ في الْعتَايَة وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الصّيُ 
يُنْظَرْ إِنْكَانَ مَأَذُونَ لَهُ في التَجَارَةِ وَإِنْ كَانَ عَحَجُورًا عَلَيْهِ لكِنّهُ قَبِلَ الْوَدِيعَةَ بِذْنِ وَلِيّه ضَّمِنَ بالإخماع 
إنْكَانَ تخحجورا عَلَيْهِ وَقَبلَهَا بعَيْرِ أَْر وَلِيّهِ فلا ضّمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الإمَام وَمُحَمّدِ في الْحَالٍ ولا بَْدَ الْإنرَالٍ 
ل 


جا اخ 


وَدِيعَةٌ يَضْمَنُ في الْخَالٍ وَهُوَ تَفْسِيمٌ حَسَنْ حست” 
اناب القساهز » 


د في آخر النات. 
وَالْكَلَامُ في الْقَسَامَةِ مِنْ وْجُوهٍ الْأَوَلُ في مَعْنَاهَا لَعَةَ اَن في مَعَْاها شرْعَا وَالقَالِثُ في رَكْبهَا وَالرَابعُ في 
شَرْطِهَا وَالْحَامِسسُْ في صِفَتِهَا وَالِسَادِسُْ في دَلِيلِهَا اغلّمْ أن الْقَسَامَةَ في اللَّة ة اسْمٌ وُْضِعَ مَوْضِعَ الْأَقْسَام 


- 


كذَا في عَامَةٍ الشّؤوح أَخْدًا مِنْ الْمُغْبِ وَقَالُ في 
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مِغْرَّاج الذَرايَةٍ يَة الْقَسَامَةُ لَعَةَ: مَصْدَرُ أَْسَمَ كُمَا لا يخْمَى عَلَى مَنْ لَهُ دِرَايَةٌ ة بعلم الأَدَب وَآَمّا في عِلَمِ 
الشّرِيعة فَهِي أَبمَانْ به َفْسِمُ يها هل حََلّةِ أو دَارٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ وُجد فِيهَا قَتبِلَ به أَكرْ به يَقُولُ كل مِنْهُمْ 
وَآللَه مَا فَتلّه ولا عَلِمْت لَهُ قَاتِلَاكَدًا في الْعنَايَةِ قَالَ في الََّايَةِ وَأَمّا تَفْسِيرُهَا شَرْعَا قَمَا رَوَى أَبُو 


بن عو 
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يُوسْفَ عَنْ أي حَبِيفَةَ َأ قر لق الي رسك ب اللاو و المع نكا رع 
أؤ أكرَ صَرْبٍ أو أَئْرَ حَنْقٍ ولا يُعْلَمُ قَاتِلَهُ يَفْسِمُ يَفْسِمْ حَمْسُونَ رَجْلًا من أَهْلٍ الْمَحَلَّة كُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ بِاللَّهِ ما 
تله وَلَا عَلِمْت لَهُ قَاتِّا. اه. 

أَقُولُ: مَا ذكِرَ في البَهَايَةِ عا هُوَ مَسْأَلهُ الْمَسَامَةٍ شَرْعَا فَِنَّ التَفْسِيرَ مِنْ قَِيلٍ القَصَوُرَاتِ وَمَا ذَكِرَ فِيهَا 
تَصدِيقٌ مِنْ قَببلٍ الشَرْطِيّاتِ كُمَا تَرَى نَعَمْ يمْكِن أَنْ يُؤْحَدَ مِنْهُ تَفْسِيرُ الْقُسَامَةٍ شَرْعَا بَِذْقِيقٍ النَظَرِ 

كِنَهُ في مَوْضِع بيَانِ مَعْ الْقَسَامَةٍ شَرْعَا في أَوَلِ الْبَابِ تَعَسُفَ خَارِجٌ عَنْ سْئَنِ الطريقٍ وَأَمًا رَكنْهَا 

فَهُوَ أَنَهُ يجري من أَنْ يُفْسِمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الي يُفْسِمُ بجنا عَلَى لِسَانِهِ نه قَالَ في البَهَايَةٍ 

وَأَمَا شَرْطْهَا فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُفْسِمُ رجلا بالِعَا عَاقِلَا خرًا 0 3 الْمَآةُ وَالصَّيُ 
وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ وَأَنْ يَكُونَ في الْمَيْتِ الْمَوْجُودِ أَئَرْ رُ المَْلٍ وَأَمَا لَو وُجِدَ مَيَنَا لا أَئَرَ به فَلَّا قَسَامَةَ وَلا 
ديه وَمنْ شَرْطِهًَا أَنْضًا تكميل الْيَمِينِ بِالْحَمْسِينَ. اه. 

وف غَايَةِ الْبَيَانِ أَنْضًا كَذَلِكَ وَمِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا أَنْ لا يُعْلَمَ قَاتِلُهُ فَإِنْ عُلِمَ قلا قَسَامَةَ فيه وَلَكِنْ يب 
الْقِصّاصْ فِيهِ أو الدَيَهُكُمَا تَقَدَمَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُون الْقَعِيِلُ مِنْ بن آَم قَلَا قَسَامَةَ في بِيمَةٍ وُجِدَتْ في 
َلَةِ قَومِ ومِنّْهَا الدَعْوَى مِن أَوْلَِاءِ الْقَيلٍ لأَنَّ الْقَسَامَةَ كين وَالْيَمِينَ لا نجَبْ بِدُونٍ الدَعْوَىكُمَا في 


ع 5 


سَائِرِ ا وَمِنْهَا إِنْكارُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ اليَمِينَ وَظِيفَةُ الْمُنْكِرِ وَمِنْهَا الْمُطَالبَةُ في الْقَسَامَةِ لِأنَ 


الْيَمِينَ حَق الْمُدّعِي وَحَقُ الإِنْسَانٍِ يُوَىَ عِنْدَ طَلَبِهِ كُمَا في سَائِرٍ الْأَمْوَالٍِ وَمِنَهَا أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعْ 
الل ره 
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قَسَامَةَ فيه وَلا دِيَةَ في فِنّ أو ُدَيّرٍ وأ م وَلَدِ أو مُكَاتبٍ أو مَأَذُونِ وُجِدَ مَقْقُولُا في دَارٍ مَْلَاهُ نَصّ في 
الْبَدَائع على هَاتيك الشُرُوطٍ كُلَهَا بِالْوَجْهِ الَنِي ذَكَرْنَاةُ مَعَ زِيَادَةٍ تَفْصِيلٍ وَأَوْرَدَ عَلَى اشْترَاط خرَية. 
ان لسار ل ا ْ الذّيَةِ نص عَلَيّْهِ في 
الَْدائْع وجيب بِأنَ الْمُكَاتَب خرٌ يَدَا وَإِنْ ل يكن خرًا َقَبَةَ كُمَا صَرَّحُوا به في الْبَابِ السَّابِقٍ فَوْجِدَ 
فيه الخرَيَة في الجُمْلَةِ فَجَارَ استراطنًا لخي اه عَلَى ذَلِكَ لكن لا يَخْمَى مَا فيه وَأَمًا 
صِفَنْهَا في وُجُوبْ الْأََانِ وَأَمّا دَلِيلُهَا فَالْأَحَادِيتُْ الْمَشْهُورَةُ وَِجمَاعٌ الْأمَةِ ة وَأمّا سَبَبْهَا فَوْجُودُ الْقَعيلٍ 
في الْمَحَلَّةِ وَمَا في مَعْمَاةُث 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (قَبيل وُجِدَ في َخَلَِ 1 يُدرَ قَاتِلهُ حَلَفَ حَمْسُونَ رَجْلَا مِنهُمْ يَتَحَيّرْهُمْ الْوَيُ بالل ما 
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فك ولا لو قار ع ع كا ين رض وا يا تخد الفسترت ال وار 
ا له فيلا مجواز 0 نه ما فنا يَغني بي ولا 
اسْتَخْلّفَ 20 0 000 َُمْ بالدَيَة عَلَى الْمَُعَى عليه عَمْدَا كَانَتْ الدَّعْوَى أو خَطَأً 
وَقَالَ مَالِكَ - رَحْمَهُ اللّهُ - يُقْصَى بِالْقَوَد إذَا كَانَثْ الدَّعْوَى في الْمَمْلٍ الْعَمْدِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْل الشَافِعِيَ 
وَاللَّوْتُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلَامَةُ القَغلٍ عَلَى وَاجِدٍ بِعَيْبهِ أو ظَاهِرٌ يَشْهَدُ لِلْمُدَعِي مِنْ عَدَاوَةٍ ْ 
ظَاهِرَةٍ أؤ يَشْهَدُ عَدْلُ أو حَمَاعَةٌ غَيْرْ عُدُولٍ أَنَّ أَهل الْمَحَلَّةِ فَكَلُوهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ نم لَوْثْ أُسْتُخليف 
َإِنْ حَلَهُوا لا دِيَهَ عَلَيْهمْ وَإِنْ أَبَوا أَنْ يَخْلِفُوا حَلَفَ الْمُدّعِي وَاسْتَحَقَّ مَا اذَعَاهُ لَنَا فَوْلُهُ - صَلَّى الله 
عَلَيِْ َسَلّمَ - لَوْ أَعْطِي النّاسْ بِدَعْوَاهُمْ الحَدِيتٌ وَفَوْلَهُ «الْمَينهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ ألكر» 
وَلا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الدّم وَالْأَموَالٍ عَلَى طَاهِرٍ الْأَحَادِيثِ وَمَا رُوِي في قَتِيلٍ جد بَيْنَ قَْمِ قَالَ 
يَسْتخلِف ين رجلا منهُمْفَهُوَ كَقَلٍ الْموْلَفِ ِل حرج عَْرَجَ الاب قَالَ في الْعتاية جرح ول 
في قَببلَةِ وَل يُعْلَمْ جَارحْه فَإِمًا أن يَصِيرَ صَاحِب فِرَاشٍ أ يكُونَ صّحِيحًا بحيْتْ يَذْهَبْ وَبَجِيءْ فَإِنْ كَانَ 
لدان فَلَا صَّمَانَ بالِاثَمَاقِ وَإِنْكَانَ الْأَوَلَ قَفِيهِ الْقُسَامَةُ وَالدَيَةُ عَلَى الْقَِلَةِ عِنْدَ الْإِمَام وَعِنْدَ الات لا 
شَيْءَ فيه. اه. 

وَأَطْلَقَ في الَْتِيلٍ فَشَمِلَ لطأ وَالْعَمْدَ وَالدَعْوَى بِدَلِكَ قَالَ في الْأَصْلٍ وَإذَا وُجدَ قَتِلٌ في حل قوم 
وَاذَعَى وَلِحُ الْقَلٍ الْمَمْلَ عَمْدَا أو خَطأّ فَهَدَا عَلَى نَلَاةِ أَوْه إِمَا أَنْ يَدَعِيَ وَليُ الْقيلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ 
هل الْمَحلَةِ أَنَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ وَلِيهُ فَإِنْ اذى عَلَى يع أَهْل الْمَحَلَةِ أَنَهُمْ فَعَلُوا وَلِيّهُ عَمْدَا أو خَطأً 


و 


وَادَعَى على وَاجد ين عب أل امحل أنه و 
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الَّذِي قَتَلَهُ وَلِيُهُ عَمْدًا لل ل 
فَتَلته ولا عَلِمْتَ ا 
هَذَا الْحَبِسْ بِدَعْوَى الْعَمْدِ وَِنْكَانَ يَدَعِي الْخَطأ فَإذَا نَكُلُوا عَنْ الْيَمِينِ به يُقَصَى عَلَيْهِمْ بالدّيّةِ اه 
وَقَوْلهُ ََحَمّرهُمْ الو يَغني يخْمَارُ الصَاحِينَ دُونَ الطَحينَ وَلَوْ مِنْ أَهْلٍ الذّمَة. 

وَإِنْ كَانَ الْقَعِيلُ مُدَبََا أؤ مكاتبًا وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ وَقِِمَمُهُ في ثلاث سِنِنَ لِأَنَّ الْعَبْدَ نل الْأَخْرَارٍ في 


حَقّ الدّمَاءٍ وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَنَّهُ لا شَيْءَ فيه لِأَنَهُ في كم الْأَمْوَالٍ عِنْدَهُ وَلَا قَسَامَةَ في الجنِينِ 
َال - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ حَلَهُوا فَعَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَِّ اليه وَلا يِف الْوَُ) وَقَالَ الشَافعِيُ - رَحِمَهُ اله 
- يَحِلِفْ وَقَدْ تَقَدَمَ وَدَلِلَنَا قَولُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - يَخْلِْ حَمْسُونَ رجلا مِْكُمْ بالل ما قَعَْنَاهُ 
ولا عَلِمَْا لَهُ اتا م أغرمُوا الدِيَة فَمَالَ الَالِفُ يا رَسُولَ الله يْلِفُ وَيَغْرُ َقَالَ نََمْ الَدِيتَ هَذًا إذَا 
اذَّعَى عَلَيْهِمْ لا بأعْيَافِمْ الْقَثْلَ عَمْدَا أؤ حَطّأ لأنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ لا بيّرُونَ عَنْ الْبَاقِينَ وَلَوْ اذَّعَى 
عَلَى الْبَعْضٍ عياف الْمَمْلَ عَمْدَا أو خَطأً فَكَدَلِكَ الجْوَابُ وَإِطْلَاقُ الْكتاب يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ أبي 
يُوسُفَ في عَيْرِ رواب الْأُصُولٍ أن الْقَسَامَ وَالدَيَه سقط عَن اْباقينَ من أَهلٍ الْمَحَلَةِ َبْقَالُ لوي ألك 
بين فَنْ قَالَ لا يُسْتَحْلَفُ الْمُدَعى عَلَيْهِ تيا وَاحِدَةً وَرَوَى ابْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ أي حَبِيفَةَ مِثْلَهُ وَوَجهَهُ أن 
الْقِيَاسَ يباه لِاحْجمَالٍ وود الْقَْلٍ من غَيْرِمْ في الاسْبِخْسَانٍ تَِبْ الْقسَامَةُ وَالدَيهُ عَلَى أل الْمَحلٍَ 
وَالنُضُوصُ 1 تُفَرّفْ بَْنَ َعْوَى وَدَعْوَى فَيْجَابُ بِإِطلاقٍ النُصُوصٍ لا بِالْقِيّاسِ بخلافٍ ما إِذَا اذَعَى 
عَلَى وَاجِدٍ من عَبهِمْ ِأَنهُ َيْسَ فيه نص فَلَوْ أَوْجبئاهًُا لأََْبْنَاهُمًا بالْقيَاسٍ وَهْوَ متيْ م إِنْ حَلفَ 
برِئَ وَإِنْ تَكلَ فَفِي دَعْوَى الْمَالِ يَقْبْتْ وَف دَعْوَى الْقِصّاص فَهُوَ عَلَى الاخبلان الَذِي ذَكَرْهُ في 


قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ 1 يَتِمَ الْعَدَدُ كرّرَ للف عَلَيْهمْ لتم حَمْسِينَ يِينَا) لأَنَّ الْحَمْسِينَ وَجَبَتْ 
بالنْصَ فَيَجِبْ تَامُهُ ما أَمكن ولا يُشْتَرَطُ فيه الْوْقُوفُ عَلَى الْقَائِدَةٍ فيمَا يَْبْتُ بِالنّصّ وَقَدْ وُوِي عَنْ 
عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنّهُ قَضَّى بِالدِيَةِ وَرُوِيَ عَنْ شُرَبْح وَالنَحَعِيَ مذْلْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ فيه اسْتغْظَامًا 
أَر ادم فَتَكَمَل وتكُرَارُ اين من وَاحَدٍ عَلَى سيل الْوجُوب تمن سَرْعَاكُمَا في كلِمَاتٍ اللانِ 
وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كاملا فَأَرَادَ الوَيُ أن يُكَرْرَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلى التَكْرَارٍ 
صَرُورَةُ الإكمَالٍ وَقَدْ كَمُلَ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صَِيَ وَتَخْنُونِ وَاْرََةٍ وَعَبْدِ) لِأَنَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل النُصِرَةِ وَإِعَا هُمْ 
تباغ وَالصْرَةُ لا تَقُومُ بالاتَاع وَاليمِيُ عَلَى أَهْلٍ النْصِرَةٍ ولأَنَّ الصَّي وَالْمَجْنُونَ لَيْسَا من أَهْلٍ الْقَوْلٍ 
الصّجيح وَالْيَمِنُ قَوْلُ فَوْلهُ وَامْرَةٍ وَعَبْد لِأنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلٍ النُصِرَةٍ وَالْيَمِِنْ عَلَى أَمْلِهَا أَقُولُ: 


- 
دهع 2 


يُشْكَل إطلاق هذا بِقَوْلٍ أبي حَيقة وَْحَمّدِ في مَسألةٍ وَهِي أنه لو وُجدَ فَتبلٌ في فَرْبَةِ لامْرةٍ فعِندَ أبي 
حَيفةَ وَححَمَدٍ عَلَيْهَا القَسَامَةُ تُكَّرْ عَلَيْهَا الَْمَانُ وَالدَيَُ عَلَى عَاقِلَهَا وَأَمّا عِنْدَ أي يُوسُفَ الْقَسَامَةُ 


قَالٌ - رَحمَهُ الله - (ولا قَسَامَة ولا دِيَةَ في مَيتِ لا أَتَرَ به أو يَسِيل دَمْ من مه أ أَنفه أو دير 
بحلاف عَيْبهِ وَأَذنيه) لَِنَّ الْقَسَامَةَ َب في الْمَعِيلٍ. 

وَهَذًا لَيْسَ بِقَعِيل وَإِعّا مات حَتْف أَنْفِهِ وَفِ مثْلِه لا قَسَامَةَ ولا عَرَامَةَ لِأنَّ الْعرَامََ تَتْبَعْ فغْلَ الْعَبْد 
َلْقُسَامَة لاختمالٍ الْقَْل نهم قلا بد من أ يَكون بالْميّتِ يُسَْدلُ به على أنه ليخلا ما إذا 
حَرَج دَمَُهُ من عَيْنِه وَأَذنِه أنه لا يرج عاد إلامة كثرة الصَرْب فِيَكُونْ فعا طَاهِرًا فَتَجْرِي عَلَيْه 
أَحْكامُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِه بخلاف عَيْنه وَأَذْنهِ وَلَوْ وُجِدَ بَدَنُ لقي كله َو أكترُ مِنْ نِصْفِهِ أ النَْضِفٌ 
ومَعَهُ الَأ في حَحَّةٍ فَلَى أَفلِها الْقَسَامَةُ وَالِدَيَةُوإنْ وجدَ نِصْفُة مَشْقُوقا بالطُولٍ أو وجد أَقَنُ مِنْ 
النَصْفٍ وَكَانَ مَعَهُ الَأ أ 4 يكن فلا سَيْءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ هَدَا حكُمْ غرف بالنّصّ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ في الْبَدَنِ 
وَلكِن لكر حُكُمُ الْكُلَ فَأَجرَبَِا عََيْهِ أَحْكامَةُ تَْظِيمًا للآدَمِيَ وَالْأَكَلُ لَنْسَ مَغْتاهُ فلا يُلْحَقُ به وَل 
َو ابراه لَاجتمَعَتْ الدِيَاث والْقسَامَاتُ ُقَابَلَةِ شخص وَاجِدٍ بأَنْ ُوجد أَطْرَافهُ في الُْرَى فرق 
وَهُوَ عَيْرُ مَشْرُوع وَيَنبّني عَلَى هذا صَّلَاةُ لجاز لِأَنََا لا تَمكَرّرُ كالْقسَامَةٍ وَالدَيَةِ َالَ الشّارِحُ ولو 
وجد فِيهم جَدِينَ أؤ سَقَط لَيْس به أََرْ الصّرب لا سَيْءَ عَلَّى أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ لِأَنهُ لا يَفُوقُ الكبير حال 
وَإِنْكانَ به أَتَرُ الصتزْب وَهُوَ تَامُ الخَلّق وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ وَالدَيَهُعَلَيْهمْ لِأَنَّ الظَاهِرَ أَنَّ تام للق 
يَنمَصِل حيًا إلى آخره أَْولُ: في تَْرِيرٍ هَذِه الْمَسأََ فُُور مِنْ وجوه الْأَولْ أن اين عَلَى مَا صَرّحُوا 
به في عَامَةِ كُنبٍ اللّعَة لْوَلَدُ مَا دَامَ في الْبَطْنِ فَكَففَ يُعَصّوَرُ أنه يُوجَدُ فيهخ 
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جَبِينَ وَحْدَهُ وَهُوَ في بَطْنٍ أَمّهِ 4 وام وُجُودْهُ مَعَ مه بمَحْزلٍ عَمًا نحْنُ فيه لِكَوْنِ الحَكُم هُتَاكَ لَِأُمَ دُونَ 

وَالنَانٍ أن ذكْر الجدينٍ يُغْني عَنْ ذِكْرٍ الَفْطٍ لِأنَّ اليَقْطً عَلَى مَا صُرَّحَ به في كنب اللَعَةِ الْولَدُ الَذِي 
يَسْقْطُ قَبْلَ عَامِهِ وَامجَنِين ِ َعُمُ تام للق وَغَيْرَ تَامَهِ وَالتَالِتُْ أَنَّ فَوْلَهُ لَيْس به أَكَرْ رُ الضَّرْبٍ غَيْرْ كافٍ في 
جَوَاب الْمَسْأَلَةَ إِذ لا بُدّ فيه من أَنْ يكُونَ به أَئْرْ الْجرَاحَةٍ وَالَدْق كما تَقَرَرَ فِيمَا سَبَقَ فَالِاقْتِصَارُ هنا 
ل ل ا ا 
فَلَا شَيْءَ عَلَيِهِمْ فَتَدَبَرْ فَوْلَهُ وَإنْكَانَ به كر زُ الضّرْب وَهُوَ تام ال فلق وَجَبد جَبَتْ الْقَسَامَةُ وَالدَّيَهُ عَلَيْهمْ 

ا 


عَيْنِ الصَِيّ وَلِسَانِهِ وَذكْرٍ إذَا 1 يُعْلمْ صِحَتهُ ل عِنْدَنَّ وَإِنْ كَانَ الظَّهِرُ سَلَامَبْهَا أجيب بِأنَهُ 
نا 1 يحت في الْأَطْرَافٍ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ صِحَتْهَا مَا يحب في السَلِيمَة لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ يمنا مَسْلّكَ 
ل 
قَإِنّهُ َس من وَجْهِ عُْضْوْ مِن وَجْهِ فَإِذَا الْمَصّل تَامَّ الخلَق وَبِهِ أَثَرُ الصرْب وَجَب فِيه الْقَسَامَةُ وَالدَيَهُ 
تَعْظِيمًا لِلتُفُوسٍ لِأَنَّ الظَاِرَ أَنهُ فيل لِوْجُودٍ دَلَالَةِ الْمَمْلٍ وَهُوَ الْأَتَرْ إذ الظَاجِرُ مِنْ حَالٍ تَامَ الت أَنْ 
يَنَْصِلَ حَيّا وَمَا إذَا وُجدَ مَيًْا ولا أكَرَ به لا يجب فيد شَيْءْ فَكَذًا هَذَا قَالَ حْمُهُورُ الشرّاح. 

وَرَدَ صَاحِبُ الْعِنَايَة ة جَوَابَهُمْ هُمْ الْمَْبُورَ حَيْتْ قَالَ بَعْدَ ذِكْر السُوَالٍ وَاجْجَوَابُ وَهَذَا كما تَرَى مَعَْ تَطْويلِه 

ل يَرِدْ السُوَالُ وَرُئَا قَوَاهُ لأَنَّ الظّاهِرَ إِذَا 1 يَكْنْ حَجةً لِلامْتحفَاقٍ في الْأَموَالٍِ وَمَا سُلِكَ بِهِ مَسْلَكهَا 
َأَذَنْ يَكُونَ فِيمَا هُوَ أَعْظَمْ حَطَرًا أؤلى انْتَهَى وَلِأَنّ الجَِينَ نَفْمن فَاعَتَبَرْنَا جهَة النَفْس إِنْ انْقَصّلَ حيّا 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (قَتيلَ عَلَّى دَابَةٍ وَمَعَهَا سَائِقُ أ فَائِدٌ أو راكب فَدِيَْهُ عَلَى عَاقِلَته) دُونَ أَهْل 
0 لذَيَةُ 


يكوا 0 لِلدَابَة يخلافي القَار وَالْمَق أ أنَّ تَذْييرَ الدَّابَة له م د وَتَدبييرُ الدَّارٍ 
إلى مَالِكِهَا وَإِنْ ل يَكنْ سَاكِنًا فيهَا وَقِيلَ الْقَسَامَةُ وَالدَيهُ عَلَى مَالِكِ الدَابَِ فَعَلَى هَذدَا أَنْ لا فَرْقَ 
َبْتَهَا وَبَيْنَ الدّارٍ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَهُ لا يب عَلَّى السَائِقٍ إِلّا إذَا كانَ يَسُوفَُا محْتَفِيًا لِأَنَّ الْإنْسَانَ قَذْ 
يَنْقُلْ قَرِيبَهُ الْميَتَ مِنْ مَكان إلى مَكَان لِلدّفْنٍ وَأَمّا إِذَا كان عَلَى وَجْدٍِ الحْفْيَِ فَالظَاهِرُ أَنهُ هُوَ الَّذِي 
َتَلَهُ وَِنْ ل يَكْنْ مَعَ الدَابِّ أَحَدٌ فَالدَيَةُ وَالْمَسَامَةُ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ الّذِينَ وُجدَ فِيهم الْقَِيلُ عَلَى 
الدَابَةِ لِآنَّ وُجُودَهُ وَحْدَهُ عَلَى الدَابَة كُوْجُودِهِ في لْمَوْضِع الذي فيه الدَّابَةُ 

َف شَرْح الطَّحَاوِيّ أَوْ كَانَ الرَجُلْ يْمِلْهُ عَلَى طَفْرهِ فَهْوَ كَالَّذِي مَعَ الدَابَة 00 عِبَارَةِ الْمُوَلْفِ أَنَهُ 
لا فَدْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مَعْرُوهَا أو لا وَف شَرَ الطّحَاوِيَ فَالْهَسَامَةُ وَالدَيَُ عَلَيْهِمْ هَكذَا ذكْرَ 
ُحَمَدُ وَ1َ يْمَصّل بَيْنَ مَا إِذَا كانَ لِلدَابّةِ مَالِكُ وَبَْنَ مَا إذَا 1 يَكُنْ بل أَطْلَقَ الْجوَاب وَمِنْ مَشَايحْنَا مَنْ 
قَال هَذًَا إِذَا ١‏ يَكُنْ لِلدَّابَةِ مَالِكٌ مَعْرُوفٌ َإِعَا يَعْْفٌ ذَلِكَ الْقَائدُ وَالمَائقٌ فَأَما إِذَا كَانَ مَالِكُ الدَّابَة 
مَعْرُوقًا َإِعَا كَبْ الْقَسَامَةُ وَالدّيَةُ عَلَى مَالِكِ الدَابَةِ نَظِيِرْ هَذَا مَا قَالَ محَمَدُ في كتاب الْعَتَاقِ أنَّ البَجْلَ 


إِذَا اسَْؤْلَدَ جَاريَةَ في يَدِهِ ثم أَقَرَ إِنّهَا لِفْلَانٍ إِنْكَانَ الْمَْدُ لَهُ مَالِكا مَعْرُوفًا لَذِهِ ه الْجَاريَة صدَّقَ 
الْمُسْتوْلَدُ و1 تَصِر أُمَّ وَلَدِهِ وَإِنْ 1 يَكُن الْمُمَرُ لَهُ مَالِكا مَعْرُوفًا 1 يُصَدَّقَ لِأَنَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ لَهُ مِنْ 


3 


حَيْتْ الظَاهِرٌ فَكَذَّلِكَ هُنَا وَمِنْ الْمَشَايخ مَنْ قَالَ سَوَاءْ كَانَ لِلدَّابَةِ مَالِكُ مَعْرُوفٌ أو 1 يَكنْ فَإِنَ 
القَسَامَةَ نب عَلَى الَّذِي في يَدِهِ الدَابَةُ وَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلِّهِ وَلَوْ وَفَعَتْ الْمُتَارَعَةُ َيْنَ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ وَبَيْنَ 
السائق كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ المائق أَنَّ الدَّابَةَ دَابَعَُ. 


ع 


َال - رَحِمَهُ الله - (مَرّتْ ذَابَهُ علَيِهَا قبل بن فَرْبِعَينٍ فعلَى أَفْرَجِمَا) لِمَا ووِي أَنُّ - صَلّى الله عله 
وَسَلّمَ - «أُمَر في قَتِيلٍ وجد بن فَرَْعَنٍ بن يُذرَعَ فؤْجد أَحَدُها أرب بِشِيٍ فْقَصَى عَلَبْهِمْ 
بِالْقَسَامَةِ» قيل هَذًا تَحْمُولُ عَلَى ما إِذَا كَانُوا بحَيْثْ يُسْمَعْ مِنْهُمْ الصّؤْثُ وَأَمًا إِذَا كَانُوا بحَيْتْ لا يُسْمَعْ 
مِنْهُمْ الصّؤْتُ قلا سَيْءَ عَلَيْهِمْ لِأَنّهُمْ إذَا كَانُوا بحَيْتْ لا يُسْمَعْ مِنْهُمْ الصّْتُ لا بكِنْهُمْ الْعَوْتُ وَهَذَا 
قَوْلُ الْكَرْخِيَ - رَحْمَهُ الله تعَالى - وَعِبَارَة الْمَاتنِ طَاهِرُهَا الْإطْلَاقَ وَأَمَا إِذَا وُجِدَ في فَلَاةٍ في أَرْض فَإِنْ 


د 8 لخر 


كَانَتْ ملكا لِإنْسَانٍ فَهُمَا عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ ل تَكُنْ ملكا لِأَحَدٍ فَإِنْ كائث يُسْمَعْ مِنْهَا الصَّوْتُ 
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مِنْ مِضْرٍ مِنْ الْأَمْصّارٍ فَعَلَيْهِمْ الْمَسَامَةُ وَإِنْ كانَ لا يُسْمَعْ فَإِنْكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فيهًا مَنْفَعَةٌ للاختطّاب 
وَالْكََن فَالدِيَةُ في بَْتِ الْمَالِ وَإِنْ الْمَطَعَتْ عَنْهَا مَنْفَعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَدَمُهُ هَدَرٌ فَظَهَرَ أَنَّ فَوْلَهُ عَلَى 
َفْرَجَا إِذَا 1 تَكُنْ الْأَرْضُ مِلْكا لِأَحَدِكُمَا قَالَ إِذَا كَانَ يُسْمَعْ مِنْهَا الصَّوْتُ مِنْ الْمِضْرِ وَهُوَ أَحَدُ 
امون في الَْرْمَيْنٍ إذَا جد قَعِيل بَئهُمَا وَفَولَهُ بن فَرْتِعَنٍ َال وكذَا لو ؤجد بن فَبلمَنِ أو بَتِنَ 
َحَلََنِ قَالَ في الْمُحِيطٍ أَما إذَا وُجِدَ في فَلَاة مبَاح فَإِنْ ود في حَيْمَةٍ أو فُسْطَاطِ فَالْفَسَامَةُ عَلَى 
ايها وَالَيَُ على من يَسْكُنْهَا أنه في يِه كما في الدَارٍ ونان حرجا عَنْهَا فعلَى الف الي 
وَجدَ فيهَا الَِْيِلُ لِأَنَّهُمْ لَمَا تََلُوا َبَائِلَ في أمَاكِن مُحْعَلفَةٍ صَارَثْ الْأمكِتةُ مَنْلَةِ الْمَحَال الْمُخْمَلِقَةِ في 
الْمُقِرّ ألا ترى أَنَّهُ ليْسَ لِعَيْرِهِمْ إرْعَاجْهُمْ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ. 

وَلَوْ وجِدَ بَيْنَ الْقَبِلَنٍ فَعلَى أَفْرَجِمَا َإِنْ اسْتَويا فَعَلَيِْمَا كُمَا لَوْ وُجِدَ بَْنَ الْمَحَلََنِ وَبَْنَ الْقَرْبََينٍ 
هَذَا إذَا تَزَلُوا بَنَ قََائِلَ مُمفَرقِينَ قن نََلُوا ْلَه محْتَلِطِينَ وَوْجِدَ الْقَِِلُ خَارِج الحيَام فَعَلَى أَهْلٍ 
لكر كُلَهِمْ لِأَُمْ َم لوا مله صَارَثْ الأفكتة كلها منْلةٍ َل وَاحدَةٍ لِأَنّ الأفكنة كُلّهَا منسوبة 
إلى بيع الْسْكر لا إلى الْبَعْضِ وَإِنْكَانَ الْعَسْكَرُ في أَرْضٍ رَجلٍ فَالْقَسَامَةُ وَالِدَيَهُ عَلَيِْ أن الْعسْكرٌ 
5 هَذًا الْمَكَانِ مَل السْكَانٍ وَالْقَسَامَةَ وَالدَيةَ عَلَى الْمُلَّاكِ 0 السّكَانِ بالإجماع وا سو بن 


هَذِهٍ وَبَيْنَ الدّارٍ وَأَبُو يُوسُّفَ - رَحْمَهُ اللَهُ تَعَالَ - فَرَقَ فَإِنَّ عِنْدَهُ في الدَّارٍ نب عَلَى السِّكَانِ دُونَ 


لْمُلَاكِ القن اْمشكر ُو في هذا الْمكانٍ انال والازتحالي ل لْقرار وما ل قرا لَه وجوذة 
وَعَدَمُهُ بمَنِلَةِ فَأَمَا السِّكَانُ في الدَارِ لِلْقَرَارٍ لا للالْبمَالٍ وَالْفِرَارٍ فلا بْدَّ مِنْ اغتبَارِِ وَإِنْ كَانَ أَهْلٌ 
الْعشكر قَدْ لَقُوا عَدُ وهم قلا قسماعة ولا ده لِأَنْ الاجر أنه قل الْعَدو ولو جرح في حَلٍَ أو يل 
فَحُمِلَ مجَرُوحًا وَمَاتَ في خَخَلَّةِ أَخْرَى مِن تِلّْكَ الجرَاحَةٍ فَالْفَسَامَةُ وَالدّيةُ عَلَى أَهْلٍ المحلة الّيي جرح 
فيهَا لِأَنَّ الْمَْلَ حَقِيقَة وُجَدَ في الْمَحَلَّةِ الأول دُونَ الأخرى رَجْلٌ جرح وَحَمَلَهُ إِنْسَانُ من أَهْله فَمَكَثَ 
يَوْما أو يَؤمَينٍ قات و يَعمن الخال عند أي وش . 

وف قياس أي حَنِقَةيَعْمَن وَهدًا َه عَلَى ما إذَا جرح في ةج مات في أَهلٍ قبل أخرَى لأن يد 
َنِْلَة الْمَحَلَّةِ فَصَارَ وُجُودُهُ تْرُوَا في يَدِهِ كُوْجُودِهِ في َحلَبه. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ وُجِدَ في دَارٍ إِنْسَانِ فَعَلَيْهِ الْمَسَامَةُ وَالدِيَهُ عَلَى عَاقِلَتهِ) لأَنَّ الدَّارَ في يَدِهِ 
وَتَصَرُفِهِ ولا يَدْخْلٌ السْكّانُ في الْقَسَامَةٍ مَعَ الْمَالِكِ عِنْدَ أي حَبيقَة وَتحَمَدِ رَحمَهُمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 
هي عَلَيْهِمْ حَمِيعًا لِأَنَّ ولاه التَدِيرٍ تَكُونُ بِالسّْكُى كما تَكُونُ بِالْمِلْكِ وَلَنَا أن الْمُلّاكَ هُمْ الْمُخْتَصُونَ 
ْرة الْمَنْمَعَةِ عَادَةَ دذُونَ السْكَّانٍ وَلِأَنَّ تَلِيكَ الْمُلّاكِ أَلرَمُ وَفَرَارَهُمْ أَدوَمُ وَكَانَت ولايةُ التَذيير إلَبْهُمْ 
فَتَحَفّقَ التَفْصِدُ مهم َف الْأَضْلٍ وَإِذَا وُجِدَ الْقَِلُ في الدّارٍ نب الْقَسَامَةُ عَلَى صَاحِب الدَّارٍ وَالدَيةُ 
عَلَى عَاقِلَةٍ الدّارٍ يخ يَغْني أغل الخطَّة ة وي الذّخيرَةٍ بِاتَقَاقٍِ الرّوَايَاتِ وَكَذَا ذكرَ مُحَمَدٌ ف هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ ةي 
الْأَصْلٍ وَذْكِرَ في مَْضِع آخَرَ مِنْ الْأَصْلٍ أَنَّ الْمَسَامَةَ وَالدِيَةَ عَلَى قَوِْمِ صَاحِبٍ الدَّارٍ فَانَمَمَتْ 
الرَوَايَاتُ أَنَّ الدِيَة على قَوْمِهِ وَاخَلَفَتْ الرَوَابَاتُ في الْقَسَامَةٍ ذَكِرَ في بَعْضٍ الرّوَابَاتِ نا تَكُونُ عَلَى 
لْمُشْئرِي خَاصّةٌ وَدْكِرَ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِ أَنّهَا تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الُشتري كي عَنْ الكرخي أنه 
فق َيْنَ الرَوَايََينِ قَالَ إِنّهَا تب عَلَيْهِ خَاصّةَ إِذَا كانَ فَوْمُهُ غَيبًا وَمَعْنَ الرَوَايَة الي قَالَ إِنَهَا تَكُونُ 
ل فر ا كر رف ودوك و رو رك عو وا معاد اود ف لسرن 
سِككِهن أَيْ في مَسْجدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِمْ وَفِيهَا سْكَانٌ وَمُشْتَرُونَ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْمُشْئرِي وَهَذَا 
الَّذِي ذَكِرَ قَوْلُ أبي حَبِيفَة وَمحَمَد. 
َأَمَا في قَوْلٍ أي يُوسُفَ في إِخدى الرَوَايعَْنِ عَنْهُ نجَبْ الْقَسَامَةُ وَالدَيَةُ عَلَى السْكَانٍ لا عَلَى الْمُشْتَرِينَ 
الذِينَ هُمْ مُلَاكُ وَفي الرَوَايَة اَن يَقُولُ َب عَلَى الْمُشْرِي وَالِسُكانٍ وَف الذَخِيرةٍ وُجدَ قَتِيلٌ في دَارٍ 
فَقَالَ صَاحِبُْ الدَارٍ أنا قَتلته لِأَنّهُ أرادَ أَخْلّ مَالِي وَعَلَى الْمَفْقُولٍِ سِيمَا السُرَاقٍ وَهُوَ مُبْهَمْ فَعَنْ أبي 
حَنِيِقَة أَنهُ لا شَيْءَ عَلَى صَاحِب الدَّارٍ وَفي مَؤْضِع آخَرَ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الذِيَةَ لا القصّاص وَإِنْ 1 يُقرّ 
صَاحِبُ الدَّارٍ بِقَْلِهِ ولا تَفَعُلَهُ وَنُفْسَمْ الدَيَةُ عَلَى الْعَاقلَة وَف اليتَابييع وَجُلّ 0 تيلا فَاذَعَى وَليُ 
َي عَلَى رَجْلٍ أنه فَتَلَهُ وكانَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَفْعُولٍ عَدَاوَة ظَاهِرَةٌ وَِنْ أَنكرٌ الْمُدّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ الوَيُ 


اخلفف أَنَّك قَتَلَته وَآحَذُ منك الايَةَ أي الدِيَهَ فَإنَهُ ليس لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عِنْدََا وَقَوْلُهُ دَارْ 
نْسَانٍ مكَالُ وَكدَا لو وُجدَ في حَانُوت, وَالْكَرْمُ وَالأَرْضُ في الحَكُم كما ذكَرْنَا في الدّارِ وف الْمُحِيطٍ 
وَِذَا وْجِدَ قَبلٌ في ََلَةٍ حَربَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ 
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وَبقُرْجَا حَلَةُعَامِرَةٌ فِيهَا أثامن كدر تحب الْقَسَامَةُ وَالدِيَهُ عَلَى أَهل الْمَحَلَّة الْعَامِرَةِ لأَنَّهَا أفْرَ 
الْأَمَاكِن إلَيْهَا وَلَوْ وُجِدَ في دَارٍ مَنْ لا تُقَبَلُ سَهَادَئَهُ لَهُ أو امْرةٌ في دَارٍ رَوْجِهَا نب فِيها الْقَسَامَةُ 
وَالديَهُ ولا يخْرَمُ الإ لِأنَّهُ كم بن فَعَلَُ كما بَِرْكِ الفط وَل وجد الْقَعِيلُ في ار امراة كر 
وَالدِيَهُ عَلَى عَاقَِهَا وَهُوَ فَوْلُ ُحَمَدٍ وَعِنْدَ أي يُوسُفَ عَلَى أَقْرَب الْقََائِلٍ قَالَّ في الْمُحِيطٍ رجْلَانِ كانا 
في بَيْتِ لَيْسَ مَعَهُمَا تالت فَوْجِدَ أَحَدُهُما مَذْبُوحًا قَالَ أَبو يُوسُفَ يَضْمَنْ الْآحَرْ الدِيَه لِأَنّ الظَاهِرَ أَنَّهُ 
لا يَفدُُ نَفْسَهُ وَإِعا قََلَهُ الآخَرْ وَقَالَ مُحَمَدَ لا كم لِأَنّهُ تحمل أَنَّ الْآخَرَ قَعَلَ نَفْسَهُ وَأَنَّ الآخَرَ فَعَلَهُ 
قَلَا أَصَمَئُهُ بالشَّكٌ وَلَوْ أَنَّ دَارَا مُعْلَفَةَ َيْسَ فِيهَا أَحَدٌ وَوْجِدَ فِيهَا قَتِلٌ فَالْفَسَامَةُ وَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ 


رب الذار. 


َال - رَحَهُ لله - (وَهِيَ عَلَى أَهْلٍ الخُطَِ ذُونَ السكَانٍ وَالْمُْئرِينَ) هَذَا قَوْلَ الإمام وَتحَمَدٍ وَل 
لط هُمْ الَّذِينَ خط َم الِمَامُ الأَرْضَ بحَطَهِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ الْكُلْ مُشْيرِكٌ لِأَنّ الصّمَانَ نا يجب 
َِركِ الَْفْظِ يمن لَهُ ولَايهُ الحفُظٍ وَهُمْ في ذَلِكَ سََاءْ فكدًا في تَرْكِ الَْفْظٍِ فَصَّارَكالدّارٍ الْمُشْتَركة بَنَ 
وَاجِدٍ مِنْ أَهْلٍ الخْطَة وَبَْنَ الْمُشْرِي وَلَوْ كان لِلْحُطَة تأَئِيرٌ في التَقْدِيم لَمَا سَاركَهُمْ الْمُشْرِي وَكُمَا أن 
صَاحِب الْخْطَّةِ هُوَ الْمُخْمَصُ بِنْصْرَةٍ اْبفْعَةٍ في الْعْزْفٍ وَكَدَا في الحفْظِ وَلِأَنَّ صّاجب الخْطَة أَصِيلٌ 
وَالْمُشْئرِي دَخِيلٌ وَولَايَةُ الحفْظِ عَلَى الْأَصِيلٍ ذُونَ الدَّخِيلٍ وَفِ الدَّارٍ الْمُشتركة ولايَهُ تذييرهًا إلى 
لْمَالِكِ مُطْلقَا حلاف الَْرْبَة وَالْمَحلَّة وَالدَارٍ فَإِنّهُ إذَا وُجدَ قَتِيلٌ في ذَارٍ مُشتَرِكةٍ بَْنَ مُشْتَرٍ وَصّاحِبٍ 
خط فَإِنَّهُمَايَسْتَويانِ في الْقَسَامَةٍ َالدََِ الماع وَفي الْمَحَلّةٍ ويب الْقَسَامَة وَالَيَة َلَى هل الخطَةٍ 
ذُون الْمُشْتِينَ مع أَنَ كل وَاحدٍ مِنْهمْ لو الف انث الْقَسَامَةُ عليه وَلدهُ على عَاقِتِه. 

وَالْمَدْقُ أَنَّ الْعْفَ جَارٍ أن تَذبيرَ الْمَحَلَةٍ لِأَهْلِهَا دُونَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَتَدْبيرَ الدّارٍ لِلْمُشْترِي وَلَوْ قَالَ 
وَهما عَلَى أَهْلٍ الخْطَةِ لكَانَ أَوْلَ لِأَنَّ الصّمِيرَ يَرْجِعْ لِأَفْرَبِ مَذْكُورٍ وَهُوَ الدِيَهُ وَقَدَّْنَا أنَهُ لا فَرْقَ 


بَبْتَهُمَا في الحَكم مُتأَخَرٌ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ 1 يَبْقَ وَاجِدّ مِنْهُمْ فَعَلَى الْمُشْترِينَ) يعني إِنْ 1 يَبْقَ 
وَاجِدّ مِنْ أَهْل الخ فَعَلَى الْمُشْرِينَ لأس الاي الْمَقَلَتْ إِلَيْهِمْ لِزَوَالٍ من يُرَاحمُهُمْ ثم إِذَا وُجدَ في دَارٍ 
إِنْسَانٍ تَدْخُل الْعَاقِلَهُ في الْقَسَامَةٍ إن كَانُوا حَاضِرِينَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي بُوسُفَ لا تَدْخل لِأَنَّ رب الدَّارٍ 
حص به من عَبْهِ فلا يُشَاركُ غَْرْهُ فيه كَل الْمَحلَِّ لا يُشَارَكُهُمْ يها عَوَاقِلهُمْ قَصَارُوا كما ذا 
كَانُوا غَائِيينَ وَكَمَا أَنَهُمْ في الْحُصُْور لَرِمَنَهُمْ نُصْرَةُ الْبفْعَةِكُمَا يَلْرَمْ صَاحِب الدَّارٍ فَيُشَارْكُوَهُ في 
الَْسَامَةِ وَقَدْ بَيَا أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْكَرْخى. 


َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ وُجِدَ في دَارٍ مُشْتَركةٍ عَلَى التَمَاوْتِ فَهِيَ عَلَى عَدَدٍ الرُءُوس) أي إِذَا وُجِدَ 
الْقَِِلُ في دَارٍ مُشتركةٍ بين حَماعَةٍ أنْصِبَاؤْهُمْ فِيهَا مَُفَاضِلَة أن كانث بَيْنَ ثلَانَةِ معلا لأَحَدِجِمْ التَضْفُ 
وَلِأآخَرٍ الثُلْتْ وَلِلئَالثِ السُدُس تُفْسَمْ الدِيَهُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَدَدِ ُوُوسِهِمْ ولا يُعْعَبَر بِعَقَاوْتِ 
الْأنصِبَاءٍ لِأَنّ صَاجب الْقَلِيلِ يُرَاجِمُ صَاحِب الْكَثِيرٍ في التَّدْييرٍ فَكَانُوا سَوَاء في الَْفْظِ وَالتَفْصِيرِ 
فَيكُونْ عَلَى عَدَدٍ اروس يِل الشفْعةِ وني الجامِع الصّغيرٍ دَارٌ نضفْهَا لِرَجْلٍ وَعْشْرُهَا لآخَرَ وَلآخَرَ 
ما بَقِي فَوْجِدَ فِيهَا قبل فَهِي عَلَى عَدَدٍ رُءُوسٍ الرَجَالٍ دُونَ تَقَاوْتِ الْمِلْكِ حَقٌ أن الْقَِيلَ إذَا وُجدَ 
في دار بَيْنَ الَْيْنِ انا فَالدِيَُ جب بَيْتَهُمَا نصِفَيْنٍ وكذًا دار بَيْنَ بكْرٍ ورَبِدٍ أثلانًا فَوْجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ 
وَهَدَا الذي ذكَزْنا قَوْلُ مُحَمَدٍ رَواهُ عَنْ أي حَدِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبي يُوسْفَ يذلاف هَذَا فَإِنهُ قَالَ عَلَى عَدَدٍ 


الْمِلكِ وَلَوْ وُجدَ قَعِيِل بَنَ فَرََْيْنٍ فَالدِيَهُ عَلَى أَهْل الْقَْبعَينِ على السوَاءِ ولا ُنْظَرٌ إلى عَدَدٍ أَغل 


الْمَرَْعينِ وكَذَلِكَ قَالَ أو يُوسْفَ في دار بَْنَ تمِيَ وَبيْنَ أَرْبَعَةٍ من مَْدَانَ وُجدَ فِيهًا قَِيلٌ فَالدَيهُ 
َِهُمَا يِصْقَينٍ وَِنْد محَمَدٍ جب الذي حماسا وَإِذا جد قبل بين فَِْعنِ وَهُوَ في ارب إِلَيهمَا عَلَى 
السَوَاءٍ وَوْجِدَ في إخدى الَْرََْْنِ أنامن كبيرةٌ وَف الأخرى أَقَلُ من ذَلِكَ فَالدَيهُ عَلَى الْقَرْبَيْنِ نِفَانٍ 
بلا خلا وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ في قَبيلٍ وُجدّ بَيْنَ ثلاث ذُورٍ دَارٌ لِتَمِيمِيَ وَدَارَانِ لحَمْدَانَ وَهُوَ في الْقُربِ 
نْهُمَا ميا عَلَى السوَاءِ فَالَيةُ ِصْفَانِ وَاعْعَبرَ اله ذونَ الُْْبٍ وََِا جد الْقُِ في ذارِ بن تا 
مر فَلْقَسَامَهُ عَلَى عَوَاقِِِمْ حميًا أثْلانا وَثَامُ الحَمْسِين عَلَى الْعَوَاقِلٍ وكذًا لو ؤجد في الْمَسْجِدٍ أو 
الْمَحَلََّ فَالْمُْحَبَرْ عَدَدُ الَْبَائٍ وَالْقَبَائِلُ هُنَا كلاثُ فَالِدِيَةُ أثلاث وَيَذَا قُلْنَا بأنَ أَهْلَ الدِيوَانٍ إِذَا حَمَعَهُمْ 
دِيوَانٌ وَاحِدٌ وَقَاتِلُ وَاجِدٌ مِنْهُمْ كَانَ عَلَى أَهْلٍ دِيوَانِهِ لا عَلَى أَهْلِهِ وَعَشِيرتِه. 


قَالّ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ بيع فَلَمْ يَقْبِضن 
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فَهِي عَلَى عَاقِلَةِ البَائع وف اليَارٍ عَلَى ذي الْيَدِ) أَيْ إِذَا بِيعث الدَارُ وَل يَفْبِضْهَا الْمُشْترِي وَوْجِدَ فيهًا 
َيِل فَصَمَائهُ عَلَى عَاقلَةِ الْبَائِع وَإِنْكانَ في الْبَيْع خيَارٌ لِأَحَدِهمًا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الذي في يَدِهِ. 

وَهَذًا عِنْدَ أبي حَنِيقَة وقَالَا إذَا ل يكن فيد جبَارٌ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةٍ الْمُشْترِي وَإِنْ كان فيه جيَارٌ فَهُوَ 
عَلَى عَاقِلَةِ الذي يَصِيرُ لَه لأنُّ إِا نزَلَ قاتلا باغتبار التَفْصِيرٍ في الحفْظِ فَلَا يَبْ إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ ولاية 
الحفْظٍ وَالْولَايَُ تُسْتَفَادُ بالْمِلْكِ وَيمَذَا لَوْكَانَتْ الدَّارُ وَدِيعَةَ نب الدَيَهُ عَلَى صَّاحِب الدَّارٍ ذُونَ 
الْمُودِع وَالْمِلْكُ لِلْمْشْترِي قَبْلَ الْمَبْضٍ في الْبَيْع الْبَاتِ وَفِ الَّذِي شرط فيه يار يُعْمَبَرُ قَرَارُ الِْلْكِ 
كُمَا في صَدَقَةٍ الفطر وَلِأَي حَنِيفَةَ أن الْقُدرَةَ عَلَى الْحفْظٍ بِالْيّدِ دُونَ الْمِلكِ ألا ترى أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى 
الَْفْظِ بِالْيَدِ دُونَ الْمِلْكِ ولا يَقْدِرُ بالْملْكِ بدُونٍ الْيّدِ في الدَارٍ الْمَعْصُوبَةِ وف الْبَيِع الْبَاتِ الْيَدُ للْبَائع 
قَبْلَ الْقَنْضٍ وكذًا فِيمَا فيه اليَارُ لأَحَدِهِمًا لأَنُّ ذُونَ الْبَاتَ وَلَوْ كان الْمَبِيعْ في يَدِ الْمُشْترِي وَاخيَارُ لَه 
فَهُوَ أَحَصُ النَّسٍ بِهِ تَصَرُهَا وَإِذَا كَانَ الحيَارْ للْبَائع فَهُوَ في يَدِهِ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ بالْقيمَةِ كَالْمَعْصُوبِ 
َْعمَبَرُ يدُهُ إِذ با يَفْدِرْ عَلَى الفْظٍِ بخلافٍ صَدَقَةِ الفط فَإنَّا نب عَلَى الْمَالِكِ لا عَلَى الصَّامِنٍ 
وَهَذِهِ ضّمَانُ جنَايَةِ فُتَجِبُ عَلَى الصّامِنٍ لِأنَّ صَمَانَ الايةٍ لا يُشْعَرَطُ فيه الْمِلّكُ ألا تَرى أَنَّ 


الْعَاصِب يَحَبُْ عَلَيْهِ ضَّمَانُ جِتَايَةِ الْعَبْدٍ الْمَغْصُوب وَلَا مِلْكَ بخلافٍ مَا إِذَا كَانَتْ الدَّارُ في يَدِهِ وَدِيعَةً 
أن هَذَا الصّمَانَ صّمَانُ تَرِْكِ الحفظٍ وَهُوَ نا يب عَلَى مَنْ كان قَادِرًا عَلَى الْحفْظٍ وَهُوَ مَنْ لَهُ يَدُ 


- 


صَالَةٍ لا يَدُ نِيابَةٍ وَيَدُ الْمُودع يَدُ نياب 


ا 
وَكدَا الْمُسْمَعِيُ وَالْمُرّْنُ وكدَا الْعَاصِبْ لِأَنَ يَدَهُ يَدُ أَمَانَِ أن الْعَقَارَ لا يُضْمَنْ بالقضب عِنْدَنَا ذِكْرْهُ 
في الْبدَايَة وَالبَّهَايَة لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الضّمَانَ عَلَى الْعَاصِب فَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَىَ الْعَبْدُ في الْبَيْع الْبَات 
قَبَْ الْقَنِضٍ يمر الْمُشْترِي بَيْنَ الود ولمْضَائِهِ وَهُنا لا يحبر وَالْمَْقُ أن الدّارَ لا يَسْتَحِقُهَا وْجُودٍ الْقَتلٍ 
فيهَا بخلافٍ الْعَبْدِ لِأَنهُ يَصِيرُ مُسْتَحَفًا الاي وَفي مُحْمَصّرٍ خواهر زاده وَإِنْ وُجِدَ في دَارٍ يَعَامَى 
الْمُسْلِمِنَ فَالْفَسَامَةُ وَالدَّيَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْيَتَامَى وَالْأَصْلْ أَنَّ أَا حَنِيقَةَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَ - يَعْمَيرُ 
لِوْجُودِ الدَيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْيَدَ الحقيقيّة لأَنَهَا ثُفِبثُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْْفْظٍ وَهمَا يَعْترَانٍ الْمِلْكَ. 


مر م 


لحف 
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قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا تَعْقلْ عَاقِلَةٌ حَىّ تَشْهَدَ الشُهُودُ أَنَهَا لذي الْيَدِ) أي إِذَا كان ذَارٌ في يَدِ 


رَجُلٍ فَوْجدَ فِها قَِيلٌ لا تَْقِلَهُ عَاقلتُُ حم تَشْهَدَ الشَهُودُ أنَهَا لِصَاحِب الْيَدِ أن مِلْكَ صَاحِبٍ الْيَدِ 
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لا بد منهُ حَىٌّ تقل عَاقِلَتُهُ عَنْهُ وَالَْدُ وَإِنْكَانَتثْ تَدُلُ عَلَى الملك وَلكِنَهَا محتَمَلَةُ قلا تفي إلا 


هه 


بإِيجّاب الضَّمَانٍ عَلَى الْعَاقِلَِ كُمَا لا يَخْقَى لِلاسْتَحْقَاقٍ وَتَصْلْحُ لِلدّفع وَقَدْ عُرفَ في مَوْضِعِهِ قَالَ 
صَاحَِبُ الْعنَايَة ولا يَْتَلِج في وَضِك صُورَةُ نََافْضٍِ ِعَدَم الاكتقَاءٍ بالْيّدِ مَعَ مَا تَقَدَمَ أن 0 
أبي حَنِيقَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ليد لذن الْيَدَ الْمُْمَبَرةَ عِنْدَمُ جي الي تَكُونْ بالْأَصَالَةِ لكنْ كَيْفَ يَتمُ 
عَلَى أَضْلِهِ التَعْلِيلٌ الَذِي دَكَرَهُ الْمُصَبَفْ بمَوْلِهِ لأَنَُ لا بْدَّ من الِْلْكِ لِصَّاجِب الْيّدِ حَقٌّ تَغقِل الْعَوَاقِلُ 
وَهَلْ لا يُنَاقِضُ هَدًا مَا مَرّ من أَنَّ الاغتبَارَ عِنْدَ أي حَدِيقَة لِليَدٍ ذُونَ الْمِلْكِ كما في الْمَسْأَلة الْمعَقَدَمَةٍ 
1 مَعَ أن الدِيَةَ عنْدَهُ عَلَى عَاقَِةِ البَائع لِكوْنِهِ صَاحِب الْيَدِ قَبْلَ الْقَنَضٍ 
كُمَا مي تَفْصِيلَهُ قَالَ صَاحِبْ الْعنَايَة ارا اح ان ل لبد متاق الوير يََكُمَا قَالَ في 
ار المبيعة في ب ابائع ُو فيه قل أن الي تب عَلَى عَاقِلَةٍ الْبائع أنه َه يَعْتِرْ يَدَ الْمَالِكِ لا 
رَدَ الْيَدِ فَلّمْ تَكْبْتْ هُنَا يَدُ الْمَالِكِ إِلَّا بِالْبيَنَةِ اه. 

وَذْكِرَ في مغرَاج الدَرَايَةٍ ما يُوَافِقُهُ حَيْتْ قَالَ وف جامع كَرْيِيسِيَ اعْتَبَرَ أَبُو حَنِيقَةَ - رَضِي الله عَنْهُ 
الب في الصسنألة لْمتقدْمة وختالة ل , يَنبْتْ ذَلِك إلا بلْميَئَِ قلا برد تَقْصًا عَلَيْهِ. اه. 

أَقُولٌ: هَذَا التَؤْجِيهُ مُشكل لِأنَّ الْمِلْكَ في الْمَسْأَلَةِ الْمُعَقَدّمَةِ كَانَ لِلْمُشْترِي لا حَحَالَةَ وَعَنْ هَذَا نَسَا 
البَراعٌ بْنَ أي حَنِيقَة - رَحمَهُ اللّهُ - وَصَاجِبَيْهِ في تَلكَ الْمَسْأَلَةِ إِذ لَوْ كان الْمِلّكُ أَيْضًا لِلْبَائْع لَمَا صّارَ 
عحَكُ الخلافٍ وَإِقَامَةُ الْحْجّةِ من الانَِيْنٍ عَلَى مَا مَرَّ بََائَهُ فَإِذَا كَانَ الْمِلْكْ هُنَا للْمُشتي فكَيف يَعَحلَّقْ َتَحَقّقْ 
الَْائعْ أنَّ ذَاكَ يَدُ الْمَالِكِ ِذْ نُبُوتْ يَدِ الْمِلّكِ لَه يَقْمَضِي نُبُوتَ نَفْسٍ الْمِلّكِ أَيْضًا أ له فيل أذ توح 
عَلَى الدَّارٍ الْمَبيعَةٍ في حَالَةِ وَاحِدَةٍ مِلْكَانِ وَهْمَا مِلْكُ الْبَائع وَمِلَّكُ الْمُشْئرِي وَهْوَ محَالُ وَإِنْ أرِيدَ بِيَدِ 
الْمِلْكِ غَيْرُ مَعْناهُ الظّاجِرٍ أَيْ الْيدُ الي كَانَثْ لِصَّاحِبِهَا ملكا في الْأَصْلٍ وَإِنْ رَالَ ذَلِكَ الْمِلْكُ في 
لَالٍ بالْبَيْع فَمَا مََْ اغْتِمَارٍ مقْلٍ ذَلِكَ الْأَضل الْمُزِيلٍ في تَرَتْبٍ الحم الشَرْعِيَ عَلَيْهِ في الخال وَهَلْ 
ليق أن يعد لِك أَضْلا لإمَامن الْأَعطَم فَعَليْك بالتَمْلٍ الصّادِق. ا 

وَظَاهِرُ إطْلَاقٍ الْمُصَّبَفٍ أَنَهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْكرَ الْعَوَاقِلُ 
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أن الدَارَلَُ َأَرُوا با قَالَ فَْرْ الام الْبزدوِيُ قد بمَذَا الكَلَام إذا نكر الْعََاقَِ كوْنَ الدَارِ لَه 
لوا هي وجيعة في يده فَالَوُ َم إلا أن يقيموا على الْمِذّك كذ في لعن على الاي وَل 
فَرْقَ في ذَلِكَ بَبْنَ أَنْ يكُونَ لْقَبِلُ المذخوة فيهًا صاجت الدّارٍ أو غَيْرَهُ عِنْدَ الإمَام - رَحمَهُ الله تَعَالُ 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَفِ الْقُلْكِ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ اركاب وَالْمَلَاجِينَ) لِأَنهُ في أَيْدِيهِمْ فَيَسْتَوِي 
الْمَالِكُ وَغَيْرْهُ في الدّارٍ فيه وَعَلَى هَذَا قَوْلَ أبي يُوسُّفَ ظَاهِرٌ أن عِنْدَهُ يَسْتَوِي الْمَالِكُ وَالسَاكِنُ في 
الدَارٍ وَالْمَرْقُ مَا أن الْفْلْكَ يُنْقَلُ وَيحُوَلُ فَيَكُونُ في الْيَدِ حَقِيقَة بخلاف الْعَفَارٍ فَإِنَهُ لا بُنْقَلُ وَلَا يحَوَلُ 
وَف الْمُحِِطٍ وَقِيلَ يَبْ عَلَى سُكانٍ السّفِيئةٍ دُونَ مَالِكِهَا لأَنَّ السَفِيَة تَحْتَ يَدِ السّاكِنٍ دُونَ الْمَالِِ 
وف شَرْح الطَّحَاوِيّ إِمّا نَبْ عَلَى راكب السَّفِيَة إذَا 1 يَكْنْ كا مَالِكُ مَعْرُوفٌَ وَإِنْ كَانَ ا مَالِكُ 
مَعْرُوفَ فَعَلَى مَالِكِ السّفيتة وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ عَلَى الرَاكِب مُطَلَقًا وَإطَلَاقَ مُحَمَدٍ في التَوَاِلٍ الجْوَاب 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَفي مسنجد حل َمْوَي الجامع وَالشّارِع لا قَسَامَة وَالَيَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) 
ْعَامَةٍ لا يحص به وَاجدٌ مِنْهُمْ وَالْقُسَامَةُ تفي تهْمَة الْقْل ودَلِكَ لا يَعحَقّْ في حي الْكُلَ فَدِيعهُ 
تَكُونُ في بَيْتِ الْمَالٍِ لِأَنَهُ مَالُ الْعَامّة. ٠‏ 

وَكدَلِكَ الْجْسُورُ الْعَاَُ وَالسُوقُ الْعَامَُ التي تَحُونُ في الشَوَارع لِأَنَّ التَدِييرَ في هَدًا كُلّهِ إلى الإمَام لِأَنَهُ 
اب الْمسنلِين لا إل أل السُوق وَقَالَ في البَاَة راد به أن يُونَ المشوق الْأَعْطَمْ تايا عن الْمَحَالٍ 
ما الْأَسْوَاقٌ الَّي في الْمَحَالِ فَهِيَ عَخْفُوطَةٌ بَفْظِ أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ فَتَكُونُ الْقَسَامَةُ وَالدََهُ عَلَى أَهْلٍ 
الْمَحَلَّة وكَذَا في السُوقٍ النَائِي عَنْ الْمَحَالِ إِذَا كَانَ كا سُكَانٌ أَْ كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا دَارْ ملوكةٌ وَأَمَا كَؤْنُ 
الْقسَامَةِ وَالدَيَةِ عَلَْهمْ لأنّهُ يَلرَمُهُمْ الحفْظُ بخلافٍ الْأَسْوَاقٍ الْمَمْلْوكَةٍ لَِهْلِهَا أو الي في الْمَحَال 
وَالْمَسَاجِدٍ التي فِيهَا حَيْتْ يِجَبْ الصّمَانُ فِيها عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَِّ أ عَلَى الْمَالِكِ عَلَى الاختلافٍ 
الَّذِي با لأَنَهَا تحقُوطَةٌ بحفظ أَربابًِا أو يحفْظِ أَهْل الْمَحَلَّةِ وف الْمنْمَقَى إِذَا وُجدَ قَتِيلٌ في صني مِنْ 
المسُوق فَِنْ كان أَهْلْ ذَلِكَ الصّنب يَيعُونَ في حَوَانِيِهمْ فَدِيَهُ الْقعِيل عَلَيْهمْ وَِنْ كانوا لا يبينُونَ فيا 
اليه عَلَى الَّذِينَ هُمْ ملك الحوانيتٍ وَلَوْ ود في البنجن فَدِيئهُ عَلَى بيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُمًا وعِنْدَ أي 
يُوسْفَ عَلَى أَهْلِهِ وَهِيَ مَبْيةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ السِّكَانٍ وَالْمُلّاكِ. 


قَالَ - رَحمهُ الله - (وَيْهْدَرُ لَو في) (برَبَةِ أو وَسَطٍ الْفْرَاتِ) لِأَنَّ الْفْرَاتَ لَيْسَ في يَدِ أَحَدٍ وَلَا في مِلْكِه 
إِذَا كَانَ يدُ به الْمَاءُ يخلافٍ ما إِذَا كَانَ التَهْرُ صَغيرا بحَيْثْ يَسْتَحِقٌ رَُهُ الشّفْعَةَ حَيْتْ يَكُونُ صَمَانُهُ 
عَلَى أَهْلِهِ لِقِيَام يَدِجِمْ عَلَيه. 

وكذًا الْبَربَُ لا يَدَ لأَحَدٍ فِيهَا وَلَا مِلّكَ فَيْهْدَرُ مَا وُجِدَ فِيهَا من الْمَدْلِ حَقّ لَو كائث الْبَرَيَُ كوك 


ِأَحَدٍ أو كانت قَريبَُ من لَب بحَثْ يُسْمَعْ مِنْهُ الصّؤثُ تحب عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَى أَهْلٍ الْقَْةِ ِمَا بين 
ولو ؤجد الْقَِِل في الْمَسْجَدٍ ارام من غَيْرٍ َم النَّاسِ في الْمَسَْجَدٍ أو عرق فَالديةُ عَلَى بَْتِ الْمَالٍ 
من غَيْرٍ قَسَامَةٍ هذه الجمْلَهُ في الْمُنتَقَى وَفِيهِ أَنِضًا وك قَتِيلٍ يُوجَدُ في الْمسْجد الجاع وَلَا يُذْرَى مَنْ 
ا 


يَعْلَمُ الذي اث شَكَرَاهُ وَبَنَاهُ 0 0 لدي اشكَرَى ل وَبَنَاهُ كان على عاة عَاقِلَتِه الْقَسَامَةُ وَالدَيَةُ 
وَإِنْ كانَ في دَرْبِ غير تافل أو مُصَّلاهُ وَاحِد كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ أْصْحَابٍ الدُورٍ الَّذِينَ في الذَّرْب وفيه 
أَنْضًا وَإِذَا وُجدَ الْقَتِيلُ في قَبيلٍَ فِيهَا عِدّهُ مَسَاجِدَ فَهُوَ عَلَى الْقَبلَةِ كُلَّهَا وََِا 1 يَكُنْ قَبِيَة فَهُوَ عَلَى 
أَصْحَاب الْمَحَلَّةِ وَأَهْلْكُلّ مسْجدٍ حل َف السَغْتاقِيَ وإِذَا وُجدَ الْقَعِيلُ في وَْفِ الْمَسْجِدٍ فَهُوَ 
كُوْجُودِهِ في الْمَسْحجِدِ الجامِع كانت الذَيَةُ في بَيْتِ الْمَالٍ وَإِنْ كانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمِ مَعْلُومِينَ فَالدِيَةُ 
وَالْقَسَامَهُ عَلَْهمْ وكَدَلِكَ الْمَحْسُوبْ للْعَامَةِ وَفي الْمنْتَقَى إِذَا وُجدَ قَبيلٌ عَلَى الجر أو عَلَى الْمَنْطَرَة 
َدَلِكَ عَلَّى بيْتِ الْمَالِ وَدَكَرَ الْكَرْخِيُ وَسَيْخْ الإسْلام وَإِنَّ النَهْرَ الْعَظِيمَ إِذَا كَانَ انْصِبَابُ مَائِهِ في دَارٍ 
الإسْلام تَجَبْ الدِيَهُ في بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ في أَنِدِي الْمُسْلِمِينَ يخلافٍ مَا إذَا كَانَ مَوْضِعْ انْصِبَابٍ مَائِهِ في 
دَارٍ الخَرْبٍ لِأَنَهُ َمِل أَنْ يَكُونَ قَتِيلَ أَهْلٍ الخَرْبٍ فَيُهَدَرَ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَو تحْتِسًا بِالشّاطٍِ فَعَلَى أَقْرَبٍ الْقْرَى) أَيْ لَوْ كانَ الْقَِلُ حبسا بالشَاطِئ 
فَعَلَّى أَفْرَبٍ الْقُرَى في ذَلِكَ الْمَوْضِع لِأَنَّ الشّطّ في أَبْدِيهِمْ يَسْتَقُونَ مِنْهُ وَبُوِدُونَ دَوَابَهُمْ فَكَانُوا 
حص بِنُصْرَتِه َف شَرْح الطّحَاوِيٍ وَإِنْ كَانَ الشّطّ مِلْكًا لِأَحَدٍ إن كَانَ ملكا خَاضًا فَهْوَكالدَارٍ وإ 
كَانَ ملكا عَانَا فَهُوَ كَالْمَحَلَّةِ 
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ََمَا إِذَاكَانَ نَهْرَا صّغيرا انْحَدَرَ مِنْ الْقْراتِ أَْ تَحُوهٍ لأَقْوَام مروف قَإِنَهُ نب الْقَسَامَةُ عَلَى أَصْحَاب 
الَهْرِ وَالدِيهُ عَلَى عَاقِلتِهِمْ وَفي الْكاني وَالتَهْرُ | مغر مَا يُسْتَحَق حل 
كَالْفْرَاتَ وَجَيحُونَ َو يَتَعَرَضَ الْمُوَلِفف لِمَا إِذَا وُحِدَّ في بِيْتَِ مَنْ تَبَعَتْ لَّهُ بَعْضُ ١‏ ُرِيّة وف الْنَانة 
وَلَوْ وْجِدَ الْمُكَائَبُ قَِيلّا في دَارٍ اذ ل قري ل رب ل ست او 
حَدِيَِة أَيْضًا بَيْنَ مَا إِذَا وْجِدَ قَتِلّا في دَارِهِ وَبَيْنَ مَا إِذَا وْجِدَ غَيْرْهُ قَبِيلًا إلا أَنّهُ إذَا وُجِدَ غَيْرْهُ قا لا 


تب الدَيَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لأَنَهُ لا عَاقِلَه للْمْكَائَبِ وَإِا تب عَلَيْهِ لأَنَّ عَاقََِهُ تَفْسَُ وَلَوْ وُجِدَ حَمِيعُ هل 
الْمَحَلَّةٍ قلا َب الدِيهُ على عَوَاقِلِهمْ وَتَسْقْطُ الْقَسَامَةُ َْكِرَ في الْمَُْقَى عَنْ ابْنٍ أَبي مَالِكِ عَنْ أبي 
حَنِيقَة أَنَّ مَنْ وُجِدَ قَتِبلًا في دَارٍ نَفْسِهِ فَلَيْسَ فِيه قَسَامَةٌ ولا دِيَةُ وَرَوَى الْحَسَنْ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أي يُوسُفَ 
أَنَهُ قَالَ عَلَى سُْكَانِ الْقَلّةِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَقْنُوا دِيَةٌ قَالُوا وَهْوَ فَوْلُ أي حَبِيقَةَ فروَايَة ابْنِ أبي مَالِكِ 
تُحَالِفُ وَايَة الْأصُولٍ وف الذّخيرةٍ وف شرْح شَيْخْ الإسْلام إِذَا وُجِدَ قَتِيِلٌ في َل وَرَعَمَ أَهْلْ الْمَحَلَةِ 
أن رَجْلّا مِنْهُمْ فَتَلَهُ و4 يدع ولي ل وَالدَيَةُ وَروَايَة 
الحَسَنٍ بْنِ زَِادٍ إِذَا وْجد الْعَبْدُ أو الْمْكَاَبْ أو الْمُدَبَْ أو أمُ الولَد الَّذِي سَعَى في بَعْض قِيمَيهِ قلا في 
حَلَِ َعََيْهِمْ الْقَسَامَهُ وَكََبْ الْقِيمَةُ عَلَى عَوَاقِلٍ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ في ثلاث سِنِينَ. 

وَقَدْ رُوِي عَنْ أي يُوسْفَ أَنَهُ لا يب عَلَيْهِمْ شَيْءٌ في الْعَبد وَالْمْكَانَبٍ وَالْمُدَبَر وَأمَ الْوَلَدِ وَهذَا يجْعَلُ 
كجتاية على الا وَحَذَا قَالَ بأنُّ كب قِيِمَبْهُ بَالِعَةَ مَا بَلَعَتْ إِذَا كَانَ خَطَأ وَإِذَا كَانَ عَمْدًَا يب 
الْقِصَاصئ وَأَمًا مُغتقُ الْبَغضٍ فَنَّهُ نَبُ فِيه الْقَسَامَةُ وَالدَيَهُ عِندَهُمْ حِيعَا لِأَنَهُ ِل لخر عِنْدَ أبي 
يُوسْفَ وَتْحمَدٍوَالخرُ إِذَا جد قَِيلًا في َل َإِنَهُ َب عَلَى أَهْل الْمَحَلَّةِ الْقَسَامَُ وَالدَيَهُ وَعِْدَ أبي 
حَِيفَةَ هون الْمْكَاتَبٍ في الحَكم إذَا وج قَببًا في تل عِنْدَهُ هذا وَفي شَرْحِ الطْحَاوِيٍ وَلَوْ ود 
الل في دار المكاتب فَإنّهُ تكد علي الا إن حَلَفَ يب عَلَيْهِ اَن من قيمَيدِ ومن الذي إل 
عَشَرَةَ لِأَنَّ الْمُكَائَب عَاقِلَةُ نَفْسِهِ وَفي التَجْرِيدٍ وَالْأَعْمَى وَالْمَحْدُودُ في الْقَذْفِ وَالْكَافِرُ الْقَسَامَةُ عَلَيْهمْ 
وَإِذَا وُجِدَ الْعَبْدُ قَيلّا في دَارٍ مَوْلَاهُ فلا شَيْءَ فيه لِأنَّ الْمَوِلَ صَارَ قَاتلَا لَهُ حَكُمًا بَلّكِ الدَّارٍ فَيُعْتبَرْ 
بها لَوْ بَاشَرَ وَلَوْ بَاشَرَ كَ يَكْنْ عَلَى الْمَوْلَ شَيْءٌ فَكَذَا هَذَا قَالُوا وَهَذَا إِذَا 1 يكن عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ فأَمَا 
ذا كانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنُ فإِنّهُ يَضْمَنْ الْمَولَ الْأَقَنَ مِنْ قِيِمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ وَقَدْ نَصّ مُحَمَدٌ عَلَى هَذَا 


ََ 


َال - رَحِمَهُ اله - (وَِنْ الْعقَى قَْمْ السيُوفِ فَأجْلُوا عَن قَعِيلٍ فَعَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَِّاْقَسامَهُ وَالدِيهُ إلا 

أن يدعي لوي على وليك أ عَلَى مُعَيٍ مِنهخ) لِأنَ اميل ببنَ أَطْهرِمْ وَالحفظ عَلَِهِمْ َكُونَ 

الْقَسَامَةُوَالدَيَهُ عَلَيِْمْ إلا إذا أَبْرلهُْ الْوَيحُ بدَعْوَى الْقَييلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعْبهِ فَيَبْرَا أل الْمَحَلَة. 
3 وريه 1 نحي ا 

وَهُوَ لقان و وَعِنْدَهْنا , -0 وَهُوَ اسْتَخْسَانٌ 5-7 في أؤائل البَابِ قلا يسيم وَإِنْ 7 به واج 

من الّذِينَ الْمَقَوَا بِالسيُوفٍ وَيَسَْقِيمْ بالإجماع وَقَالَ أَُو جَعْمَرٍ في كش الْمَوَامضٍ هَدًا إِذَا كان 

لْمَربعَانِ غَيْرَ مُعَنَاولَينٍ افْتَتَلُوا عْصْبَةٌ وَِنْ كان مُشْرِكِينَ أؤ خَْوَارِجَ قَلا شَيْءَ فيه وَيُجْعَلُ ذَلِكَ مِنْ 


إِصَابَةِ الْعَدُوَ وَِذَا كَانَ الْقتَالُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ في دَارٍ الإسلام وَلَا يُدْرَى الْقَاتِلُ يُرَجَحْ حَالُ 
َتْلَى الْمُشْركِينَ حَمْلا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصّلاح في أَنّهُمْ لا يَمْرْكُونَ الْمُسْلِمِينَ في مِفْلٍ ذَلِكَ الْحَالٍ 
وَيَفْقْلُونَ الْمُسْلِمِينَ فإِنْ قبل الطَاهِر أن قَتِلَهُ من عر الْمَحَلَة وَإِنَُّ مِنْ خُصمَائِهِ قُلْنَا قَد َعَذّر 
الْوْفُوفْ عَلَى قَاتلِهِ حَقِيقَةَ فَيَتَعلَّْ الحَكُمْ بالسسبّب الظّاهِر وَهْوَ وُجُودْهُ فبلا في حَلَهِمْ كا في البَهَايَة 
وَالْعنَايَة أَقُولُ: يُرَدُ عَلَى هَذَا الجُوَاب أَنْ يُقَالَ ما بالحكُم تَجْعَلُونَ هذا الظَاهِرَ وَهُوَ وَجُودُهُ قَتِيلّا في 
حَلَنهِْ مُوجِبًا لِاسْتِحْفَاقٍ الْقَسَامَةٍ وَالدَيَةِ عَلَى هل الْمَحَلَّةَ ولا يجْعَلُونَ ذَلِكَ الظَاهِرَ وَهُوَ كَوْنُ قَاتلِه 
خُْصّمَاؤُهُ من غَبْرِ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ دَفْعًا لِلْمَسَامَةٍ وَالدَيَةِ عَنْ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ مَع أن الَْصْلَ الشائِعَ أَنْ يَكُونَ 
الظَّاهِرْ حُجَةٌ حْجةٌ لِلدَفْع دُونَ الِاسْتِحْفَاقٍ فَالْأَطْهَرُ في الْجَوَابٍ أَنْ يُقَالَ الظَامِرُ لا يَكُونُ حُجَّةً لِلاسْتَحْمَاقٍ 
َبَقِي حَالُ لقَغلٍ مُشْكِلا فَأَوْجَبْنَا الْقَسَامَةَ وَالدَيَةَ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَةِ ة لِوْرودٍ النَصّ بِإِضَّافَةٍ لق إِلَنْهُمْ 
عِنْدَ الإِشْكَالٍ فَكَانَ الْعَمَلُ بمَا وَرَدَ فيه النّصصّ أل وَسَيَاَتٍ ِثْلُ هَذًا عَنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى قَالَ 
في الْدَايَةِ وَإِنْكَانَ الْمَوْمُ لَمَوَا قِتَالَا 
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وَوْجِدَ قَتِبلَ بَيْنَ أَظهْرِجِمْ فلا قَسَامَةَ ولا دِيَة لأس الظجِرَ أن فَتْلَهُ كانَ هَدَرَا يحْوج إلى ذِكْر الْقَرْقِ بن 
هذا وَبَبْنَ مَا إذَا افْتََلَ الْمُسْلِمُونَ عَصَبِيّةَ في تََلَّةٍ ََجْلُوا عن قبل فَإنَ عَلَيْهمْ الْقَسَامَةَ وَالدَيَهَكُمَا مَرٌ 
آنقًا. ا 

وَقَانُوا في الْفَرْقٍ إِنَّ الْقعَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ في مَكَان في دَارٍ الإسْلام وَلَا يَدْرِي أَنَّ 
الْقَاتِلَ من أَبهمَا يُرَجَحُ جَانِبُ احْتِمَالٍ قَمْلٍ الْمُشْرِكِينَ حلا لأَمرٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصّلاح في أَنَّهُمْ لا 
يَمْرَكُونَ الْكُقَارَ في مِذْلٍ ذَلِكَ الْحَالٍ يَفْعْلُونَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمّا في الْمَسْليينَ ه مِنْ الطَرَفَين فَلَيْسَ عَة جِهَةُ 
الْحَمْلٍ عَلَى الصّلاح حَيْثْ كَانَ الْمَريَانِ مُسْلِمَيْنِ فَبَقِي حَالُ الْقَغْلِ مُشْكِلَا فََوجَبْنا الْقَسَامَةَ وَالدَيَةَ 
عَلَى أَهْل ذَلِكَ الْمَكانِ لِورُودٍ النَصَ بإضَاقة الَْْل لبهم عِنْدَ الإِشْكالٍ وكان العمل با ورد به النَصنُ 
أَوْلّ عِنْدَ الاحْتِمَالٍ مِن الْعَمَلٍ بلَّذِي ل يكن كَذَلِكَ. اه. 

وَقَالَ بَعْضٌ الْفْضَلَاءٍ طَعَنّا في الْمَصِيرٍ إلى الْمَرْقِ الْمَذْكُورٍ أَنَهُ طَاهِرٌ فَإِنَّ الظَّاجِرٌ هَْا حجةٌ حُجَةٌ للدّفع عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ فَيَصْلْحُ حُجَةً خْجَةٌ وَعَهَ َو كَانَ حجةٌ لكَانَ جد حُجةَ للاسْتِحفَاقٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فَيَجِبْ عَلَى 
أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ لِلنَّصّ. اله. 

أَقُولُ: لَيْسَ هَذًَا الَْرْقْ بِتمَام فَضصْلًا عَنْ كُؤْنه ظَاهِرًا إِذْ لا نُسَلّمْ أن الظَّاهِرَ ته لَؤكَانَ حُجَّةَ لكَانَ 


َو 


حْجَةَ للاسْتحْمَاقٍ بَل يِجُورُ أن يَكُونَ حب لِدَفْع الْقَسَامَةٍ وَالدَيَةِ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ ولا يكُونُ حُجّةٌ 
للِاسِْخقَاقٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَِّينَ افَْعَلُوا عَصيئة في لِك الْمحل فيل أن يَكُون هدر قلا لك من 
ام الَْرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَعيْنِ مِنْ الْمَصِيرٍ إلى مَا ذَكْرَهُ الْمَشَايِخُ مِنْ الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ صَاحِبْ الْعنَايَةِ كُمَا 
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حققته. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَالَ المستخلفف قَتَلَهُ رَيْدُ حَلّفَ بآللَه مَا فَتَلْهِ ولا عَرَفْت لَهُ قَاتِلّا غَيْرَ رَنْدِ) 
ِأَنَهُ َمَا أَقَوّ بالْمَمْلِ عَلَى وَاحِدٍ صَارَ مُسْمَثْييًا عَنْ الْيَمِينِ وَبَقِي حُكُمُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى حَالِهِ فَيَحْلِفُ 

عَلَيْهِ فلا يُقبَلْ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُسْتَحْلٍِ إِنَّهُ قََلَهُ لِأَنَهُ يُرِيدُ بدَلِكَ إِسْقَاطً الْحُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ قلا يُقْبَلُ 
وَيحْلِفُ عَلَى ما ذَكَرْنَا وَفي الَهَايِ هذا فَوْلُ ُحَمَدٍ وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ فَلا يَخلِفُ عَلَى الْعلم لِأَنّهُ 


ص 


قَدْ عَرَفَ الْقَاتِل وَاعْتَرَفَ به قا حَاجَةَ إِلَيْهِ وَمحَمَدُ يَقُولَ بجَوَازِ أَنَهُ عَرَفَ أن لَهُ قَاتَاًا آخَرَ مَعَهُ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَبَطَلَ) (شَهَادَةُ بَضٍ أَهْلٍ الْمَحَلَةِ عَلَى فَعْلٍ غَيهِمْ أو وَاحَدٍ مِنْهُْ) وَهَذَا عِندَ 
أي حبية ودلا ثبل هَهادنُمْ إذا شهذوا على عزوم أن الو لما الأعى القئل على عم تت 2 

أنَهُمْ لَيْسُوا بَخْصّمَاءَ غَايَةُ اْأمر أَنّهُمْ كانوا عَرْضِيّة أَنْهُمْ يَصِرُونَ خَصْمًا مَنَْْبَهمْ قَابلِينَ لِلتَفْصِيرِ 
الصادِرٍ مِنْهُمْ فلا تُقْبَلُ سَهَادَنُهُمْ وَإنْ حَرَجُوا م مِنْ الْحُصُومَةٍ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ صَّارَ حخَصْمًا في حَادَِةِ لا 
ا ع ا ا ل 
أَصْلَانٍ مُتَمَقْ عَلَيِْما غَيْرَ أَنَّهُمَا يجْعَلَانٍ أَهل الْمَحَلَة يمن لَهُ عَرْضِيةُ أن يَصِيرَ حَصْمًا وَهُوَ يخْعَلهُمْ بمّنْ 
الْمصّب حَصْمًا وَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ يَعَخَرَجُ كدير من الْمَسَائِلٍ فَمِنْ جِنْسٍ الْأَوَلِ الْوَكِيل بالْخُصُومَةٍ 
ذا حاصم عند الخاكم ج غرل لا فيل هَهادثة وَالشفِيع ا طب الشفْعة م تَرَكهَا لا تُقَبَلْ شَهَادَتُهُ 
وَمِنْ جنْس الدَّانٍ الْوكي إذَا 1 يُخَاصِمْ وَالشَفِيعْ إِذَا 1 يَطْلْبْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ اذَعَى الْوَُ عَلَى 
َجُل بِعَيْنِهِ من أَهْل الْمَحَلَّةِ وَشَهِدَ شَاهِدَانٍ من أَمْلِهَا عَلَيْهِ ل تقْبَل شَهَادَتْهُمَا عَلَْهِ لِأَنَّ الْحُصُومَة 
قَائمَُ مع الكل وَالشَاهُِ يَفْطَمهَا عن نفس فكان مِنهُمَا قلا فيل هنهم قَلَ الْمتََجَرُونَ من 
أْصْحَابنًا لْمرآهُ دحل مَعَ الْعَاقِلَةِ في التَحَمّلٍ أن نَرَاهَا قَاتِلَةَ فَيَجِبُ عََيْهَا وَهْوَ محَْارُ الطَّحَاوِيَ وَهْوَ 
لصح فَصَارَكمَا إِذَا بَاشَرَتْ الْقَمْلَ بِنَفْسِهًا وَآلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عْلَمُ بالصّوَاب. 


[كِتَابُ الْمَعَاقِل] 
قَالَ في البَهَايَةِ لَمّاكَانَ مُوحِبْ الْمَيْل الْحَطَأ وَمَا في مَعْنَاهُ الدِيهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ 1 يَكُنْ بُلَّ ٠‏ 
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ِِ 
من مَعْرفْتَهًا 


وَمَعْرفَةٍ أَحْكَامِهًا فَدَكَرَهَا في هَذَا الْبَاب. وَرَدَمُ صَاحِبُ الْمِعْرَاجء وَقَالَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ إَِا هُوَ لَمّا فَرَعَ 

من بان الل الخطأ وتوابعدِ شرع في بَيانِ من كِب عَلَِْ لهذ لا بد من مغرقيهَا قال - رمه الله 
- (ه جنع مغ َي ال َهُ) أي الْمَعَاقِلْ حَنعُ مَعْفْلَةِ بالصّمَ وَالْمَعقُلهُ الدَيَكُ وَتُسَمّى عَفْلَا لِأَنَهَا 
تَغْقَلٌ الدَّمَاءَ من أَنْ تُسَْفَكَ أي تَمْسِكُهَا يُقَالُ عََلَ الْبَع ل ار نَهُ مَنَْ 
صَاحِبَهُ من الْمَقَاتِلٍ أَُول: هَكَدَا وَقَعَ الْعِنْوَانُ في عَامَةِ الْمُعْعَبَرَاتِ لَكِنْ كان يَنْبَغِي أَنْ يَذْكْرَ الْعوَاقِلَ 
َل التعاقل أن امال جنغ مغفة, وي الما متوح بد اْمُصَيفُ وعَيْْهُ يصِدد اله م كِتَابُ 
الدِّيَاتِ» كذ مع كؤن ‏ مُؤَدَا إلى التَكْرَارٍ لَيْسَ بِتَامَ في نَفْسِهٍ لِأَنَّ بَيَانَ أَقْسَام الذِّيَاتِ وَأَحْكَامِهَا قَدْ 


مَرَّ هن مُسْتَوِقٌ في كاب الدب يَاتِء وَالْمَقْصُودُ بالْبَيَانِ 
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هنا بََانُ مَنْ تب عَلَيِمْ الدَيَةُ يعفَاصِيلٍ أَنْوَاعِهمْ وَأَحْكَامِهمْ وَهُمْ الْعَاقِلَةُ فَالْماسَبَهُ في الْنوَانٍ كر 
الْعَوَاقِلٍ لِأَنَهَا جنع الْعَاقِلَة وَالْكَلَامُ ْنَا مِنْ وجوه الْأَوَلْ في تَفْسِرِهَا لَعَدَ وَالئَاتنٍ في تَفْسِرْهَا سَرْعَاء 
وَالثَالِثُ في كَيْفِيّة وُجُوب الدَيَةَ» وَالرَابِعُ في بَيَانِ مُدّةِ الواجبء وَالْخَامِسُ فِيمًا تَتَحَمّلُهُ الْعَاقِلَهُ 
وَالسَادِسْ فِيمَنْ يُحَوّلُ عَلَى الدّيَةِ مِنْ عَاقِلَةِ إلى عَاقِلَة وَالسَابِعُ في عَاقِلَةِ مَوْلَ الْمُوَالَاق وَسَيَأْتِ بَيَانُ 
ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله َال قَالَ في المَنسوط فيه فصول أَحَدُهَا في مَْرفَةٍ الْعَاقِلََ وَالئَان في كَيْفيّة ووب 
الدّيَة عَلَيْه وَالنَالِتُْ في بَيَانِ مُدَةٍ الواجب» وَالرَابعُ فيمًا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَُ وَمَا لا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ 
وَالْنَامِسْ فِيمَنْ يحَوِلٌ الدِيَة من عَاقِلَةِ إل عَاقِلَةَ وَالسَادِسْ في عَاقِلَةِ مَْلَ الْمُوَالَاةٍ ما تَفْسِِرْهَا لَعَةَ 
َالْعَاِلَُ اسم مُشَْق من الْعفلء وَهُوَ الْمَنْعُ وَيَذا يَُالُ لِمَا يُعْمَلُ به الَْعِدْ عِفَال لأنة نغ من 
التُفُوٍ وَمِنْهُ سمي الْثُ عَفْلّا لِأَنهُ مما يمنَعْ الإِنْسَانَ عَمَا يَضْرُهُ فَدَلِكَ عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِء وَهُمْ أَهْلْ نُصْرَر 

مّنْ بدعُوتَهُ من قَثْلٍ مَنْ لَيْس لَهُ فَمْلَهُ وَأَمّا الْعَاقِلهُ. 

وَالْعَفْلُ هُوَ الدَيَكُ وَجَنْعْهُ الْمَعَاقِلُء وَمِنْهُ الْعَاقِلَكُ وَهُمْ الَّذِينَ يَتَحَمَلُونَ الْعَفْلَ وَهُوَ الدِيَكُ وَأَمّا الْعَاقِلَهُ 
شَرْعَا فَهُمْ أَهْلُ الدَّيوَانٍ مِنْ الْمُقَاتِلََ وَأَهُْلْ الديوات الدين شم ِزْقَ في َْتِ الْمَالِ وَكتب َشَاؤْهُمْ في 
الدِيوَانِ وَمَنْ لا دِيوَانَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ مِنْ عَصَبَةٍ النَسَبٍ لا عَلَى أَهْلٍ الدَّيوَانِ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ - وَضِيَ 
- الْعَقْلْ عَلَى عَصَّبَتهِ مِنْ النَسَب ١‏ عَلَى أَهْلٍ الدِيوَانِ وَذَكْرَ الطّحَاوِيُ مِنْ أَصْحَايئا أَنَهَا 


تب في مَالٍ الْقَاتِلٍ لأَنَّ ا الْعَقْلٍ عَلَى الْعَاقِلٍّ عرف يخلافٍ اليا لِأنَّ مُوَاحَدَة غَيْرِ الجَاني 
لجان بم ياه الْقَِّاَ وَالشَرْعٌ إِثا أؤجَب عَلَّى أَهْلٍ الدِيوَانِ أو عَلَى الْعَشِيرةٍ فَبَفِي عَلَى مَا عَدَاهْنا 


و ا 


الله عنه 


عَلَى قَضِيَةٍ الْقِيّاسِء وَمَنْ لَيْسَ لَهُ دِيوَانُ» وَلَا عَشِيرَةٌ قيل يُعْتَبَرْ كل وَنْصْرَةُ الْقُلُوبٍ َالَْقْربُ, 
وَقِيل نحَبُ في مَالِهه وَقِيِلَ تحب في مَالٍ بَيْتِ الْمَالِ وَكدَلِكَ اللّقِيطُ عَلَى هَذَا الحلاف. وَلَا تَغقِلُ 
َدِيَةٌ عَنْ مَدِيئٍَ وَتعْقِل مَدِيئةٌ عَنْ قُرَاهَا أن العَْلَ إِمّا بي عَلَى التَنَاصْرٍ وَالتعَاوِ وَأَهْلْكُلّ مِضْرٍ 
يَنْمَصِرُونَ بأَهْلٍ دِيوَانٍ مِصْرِهِمْ» ولا يَنْمَصِرُونَ بدِيوَانٍ أَهْل مِصْرٍ آحَرَ وََهْلْ كُلّ مِصر يَنْعَصِرُونَ بأل 
سَوَادِهِمْ وَقَْاهُمْ وَِنْ كان بَعيد الْمَنْزِلٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْبَادِيَةَ َادِية وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كأَهْلٍ الذِيوَانٍ في مِضْرٍ 
وَاجَدٍ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى أَهْلٍ الْمصْرء وَإِنْ بَعْدَتْ مََازِهُمْ وَالْبَادِيَئَانٍ إِذَا اخْمَلَقَنَا كانَا بَنِْلَةِ مِصْرَيْنِ, 
وَعَاقلَةُ الْمُغِْقٍ قَبِيلةُ مولا وَمَوْل الْمُوَالَاة يَعْقِلْ عَنْهُ مَؤْلَاهُ وَقَييلته 


قَالّ - رَحمَهُ الله - (كُل دِيَةِ وَجَبَتْ بنَفْس الْمَهْلٍ عَلَى الْعَاقلَة) وَالْعَاقِلةُالجَمَاعَُ الَذِينَ يعْقِلُونَ العفل, 
وَهُوَ الدِيَهُ يُقَالُ وَدَيْتُ الْقَِِلَ إِذَا أَعْطَيْتُ دِيَتَه وَعَقَلَتْ عَنْ الْقَاتلٍ أَيْ أَدَيْتْ عَنْهُ مَا لَزمَهُ من الذَيَةِ, 
وَقَدَ كرتا الدَيَة وَأَنوَاعَهَا في كِتَاب الدِيَاتِء وَأَمَا وُجُوبْهَا عَلَى الْعَاقِلَِ َالَْصْلْ فِيه مَا صّحّ «عَنْ 
لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَصَى بِدِيَة الْمَرٍَ الْمَفمُوَة ودِيَةِ نيا عَلَى عَصبَةٍالْعَاقِلَةِ فَقَالَ 
ُو الْقَتِلَةِ الْمَقْضِيٌ عَلَيْهِ يا رَسُولَ اللَّهِ كيف أَعْرَمَ مَنْ لا صاحَ ولا اسْتَهَلٌ وَلَا شَرِب ولا أكل وَمِفْلُ 
دَلِكَ ضلَالٌ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - هَذًا من الْكُهَانِ» , وَلأَنَّ النفْسَ محرَمَةٌ قلا وَجْةَ إلى 
ِهْدَارِهَاء ولا إيجَاب عَلّى الْمُخْطِي لِأَنَهُ مَغْذُورٌ فَرْفعَ عَنُْ الخطأ. وَفي إيجَاب الْكُلّ عَلَيْهِ عقُوبَةٌ لِمَا فيه 
مِنْ إِجْحَافِهِ وَاسْتنْصَالِهِ قَيَضُمٌ إِليِْ الْعَاقِلَةتحْقِيقًا لِتَخَفِيفٍ فَكَانُوا أَوْلى بالضَّجء وَقَوْلَهُ كل دِيَةِ وَجَبَتْ 
َِفْسٍ الْفَمْلٍ يتَرَرْ به عَم يَنْقَِب مَالُا بالصّلح أَؤ بِالشْبْهَةِ لِأَنَّ الْعَدُوٌ يُوجِبْ الْعْقُوبَةَ قلا يَسْتَجِقُ 
التَخْفِيفَ فَلا تَتَحَمّلْ عَنْهُ الْعَاقِلَهُ وف مَبْسُوطٍ شَيْح الإسْلام طَعَنَ بَعْضُء وَقَالَ لا جنَايَةَ مِنْ الْعَاقِلَة' 
وَوْجُوبُ الدَيَةِ باغتَِارها فَتَكُونُ في مَالٍ الْقَاتِلٍ يُوَيدُ ذَلِكَ قَؤله تَعَالى ولا تَِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخْرَى) 
[الأنعام: 164] ألا تَرَى أَنَّ مَنْ أَثْلّفَ دَابَةَ يَضْمَنْهَا في مَالِهِ فَكَذَا إِيجَابُ الدّيَة قُلْنَا إيجَابُ الدَّيَةٍ 
عَلَى الْعَاقِلَةِ مَشْهُورٌ تَبَتَ بالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَة وَعَلَيْهِ عَمَلُ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يكََادُ به عَلَى 
كتاب اللَّهِ تَعَالَ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَهِيَ أَهْلٌ الدَيوَانِ إِنْكَانَ الْقَاتِلُ مِنْهُم) تُؤْحَذُ مِن عَطَابَاهُمْ في ثلاث سِبِنَ وَأَهْلْ 
الدَيوَانِ هُمْ الَيْشُْ الّذِينَ كُيبّث أَشَْاؤُهُمْ في الدِيوَانِء وَهَذَا عِنْدَناء وَقَالَ الشَافِعِيٌ عَلَى أَهْل الْعَشِيرةٍ 

ِمَا رَوَْنَ وكانَ كَذَلِكَ إلى أَيَام عْمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - ولا نَسْحَ بَعْدَ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- فَيَبْقَى عَلَى مَاكانَ, وَلِأَنَّهَا صِلَة وَالْأََارِبْ أو با كَالإثِ وَالتَقَفَاتِء وَلَنَا أَقْضِيَةُ عُمَرَ - رَضِيَ 


اللَّهُ عَنَهُ - فَإنَّهُ لَمّا دَوَنَ الدَّوَاوِينَ جَعَلَ الدَّيَهَ عَلَى أَهْل الديوَانِ بمَخصّر مِنْ الصّحَابَةِ من غَيْرْ نكير 
مِنْهُمْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بتسْخ بَل هُوَ تَفرِبرُ معي لِأَنّهُ كان عَلَى أَهْلٍ النْصرَة وَقَدْ كائث بِأَنْوَاع 
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الَف وَالْوَلَاءٍ وَالْعَدُوِ وَفي عَهْدٍ عُمَرَ - رَضِي اله عَنْهُ - قَدْ صَارَتْ بِالدّيوَانٍ فَجَعَلَ عَلَى أَمْلِهَا 
اتبَاعَا للمَغَْء وَبَذَا قَالُوا َو كان الْيومَيََتَاصَرُونَ بِالرَفٍ فَعَاقِلَثهُمْ أل ارق وَإِنْ كانُوا للف 
أَهْلُهُ وَالديَةُ صِلَة كُمَا قَالَ لكِنّ إيجابَهَا فِيمَا هُوَ صِلَةٌ وَهْوَ الْعَطاا أَوَلَا منْ إِيجَبنَا في أُصُولٍ أَمْوَاهِمْ 
َسَلّم - وَتَخْكِيٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ - رَحمَهُ لله - (فَإِنْ حَرَجَتْ الْعََايا في أكُثر من 
ثلاث سِِينَ أؤ أَقَلَ أَخدَ مِنْهَا) لحَصُولٍ الْمَفْصُودٍ لِأَنّ الْمَْصُودَ التَحْفِيفُ. 

وَقَدْ حصّل أَقُولُ: فيه بحت وَهُوَ أَنَّ القِيّاسَ كان يَأ يجاب الْمَالِ مَقَابَلَةِ النَفْس الْمُحْتَرَمَة لِعَدَم 
الْمُمَائلَِبَئهمَا إلا أن اشع وَرَد بدَلِكَ كُمَا صَرّحُوا به وَالشَرْعٌ إِما ورد بإجَابهِ مُوْجًَا بلاث سِنِينَ 
فإِنَهُ الْمَوِي عَنْ الب - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَهْوَ الْمَحْكُِ عَنْ غُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - كَمَا مر 
آنا فيَْبَغي أن يخقصٌ التَأجيل اث سِِنَ إذ تَقَررَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشّْعٌ الْوَاردَ عَلَى خلاف الْقيَاسِ 
يَصٌ با وَرَدَ به وَسَيَجِيءْ نَظِيرُ هَذَا في الْكِتَاب في تَعْلِيلٍ أَنَّ مَا وَجَب عَلَى الْقَاتِلٍ في مَالِهِ كُمَا إِذَا 
قَتَلَ الْأَبْ ابتهُ عَمْدَا لَيْسَ بِكَالٍ عِنْدَنَا بن مُوَجَلّا بلاثِ سِئِينَ فَتَأَمَلْ هَل يكن دَفْعْهُ وَهَذَا إِذَا كَانثْ 
الْعَطَايًا لِليبينَ الْمُسْتَقْبَلَةِ حَىٌّ لَوْ اجْتمَعَتْ في المنِينَ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالدّيَة ثّ خَرَجَتْ بَعْدَ 
الْقَضَاءٍ لا يُؤْحَدُ منْهَا لِأنَّ الْؤْجُوب بالْقَضَاءٍ. 

الْؤْجُوبُ بِالْقَضَاى وَقَدْ حَصّل الْمَفْصُودُ بِدَلِكَ وَهْوَ التَخْفِيفُء وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ ثُلْتَ الدَيَة أو أَقَنَ 
يِب في سَنَةٍ وَاحِدَةِ وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنُْ يب في سَتَعَيْنِ إلى تَام القُلْكبنِ نه إِذَا كان أككرَ مِنْهُ إلى ام 
الديَةِ نب في ثلاث سِِينَ لِأَنّ جنع الذي في ثلاث سِِينَ فيَكُونُ كل ثُلْثِ في سَنَةٍ ضَرُورَة وَالْوَاجِبُ 
عَلَى الْقَاتِلِ كالواجب عَلَى العَاقِلَةِ حَىّ تجب في ثلاث سِنِينَ وَذَلِكَ مل الأب إذَا فَعَلَ ابنَهُ عَمْدَا إذَا 


الْمْدَةِ يُععبَرُمِْ وَفْتِ الْقَصَاءِ بالدِيَةِ لآنَ الؤاجب الْأَلِي هُو الدَيهُ وَالتّْلُ إلى الْقِيمةِ بِالْقَضَاءٍ 


فَتُعْتَبَرُ فِيمَئُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ 1 يَكُنْ دِيوَانًا فَعَلَى عَاقِلَتهِ) لِمَا رَوَيَْاد وَلِأَنَّ نُصْرَئَهُ يمهء وَهِي الْمُعْعَبَرَة في 
الاب قَالٌ - رجمة الله - (وَنفسَمْ عَلَيِهِمْ في ثلاث بين لا يُؤْحدُ من كل في كل سم إلا رم أو 
دِرْهمْ وَثُلْثْ و1 يَزذْ عَلَى كل وَاجِدٍ مِنْ كُلَ الدَيَة في ثلاث سِنِنَ عَلَى أَرْبَعَةِ) وَدَكْرَ الْقُدُورِي لا يرَاذ 
الْواحِدُ عَلَى أَزْبَعَةٍ دَرَاهِمَ في كل سَنَة وَيُنْقَصُ مِنْهَاء وَالْأَوَلُ أَصَحْ فِإنَّ حَمَدَا نَصّ علَى أَنّهُ لا يراد 
ل 
لْقَيلَهُ لِذَلِكَ صم إِلَيْهَا أَقْرَبُ لْقََائِلٍ تَسَبَا عَلَى تَرْتهِ تيب الْعَصّبَاتِ) لتَحَقُق مَعْق التَحْفِيفٍ وَاخْتَلَهُوا 
في أبي لْقَاتلٍ وَأَبْنَائِهِ قيل يَدْخُْلُونَ فرع قي لا يذخو أن الصَّمَّ يَ: يَنْفِي الحرَجَ حَىٌّ لا يْصِيب كُلٌّ 
وَاجِدٍ أَكْثَرُ من أَرْبَعَةِ, وَهَذَا الْمَعْىَ إِعا يُسْتَحَقٌ عِنْدَ الْكَثْرَة وَالْأَبْبَاءُ وَالآَاءُ لا يَكْثْرُونَ 0 هَذَا في 
قُ حَقّ الْعَرَب لِأَنَهُمْ حَفِظُوا أَنْسَادَ بَهُمْ فأَمْكَنَ جاب بُهُمْ عَلَى أَقْرَبِ الْقبَائِلٍ وَأَمًا الْعَجَمْ فَقَدْ صَيّعُو َس 
لقم فل يكن تيك ي علوم زا كن قل الوا له قال تفع في لمحا ور 
الْأَفْرَبْ فَالْأَفْرَبُء وَقَالَ بَعْضْهُمْ رَأى يُمَوَضُ ذَلِكَ إلى الإمَام لِأَنَهُ هُوَ الْعَاُ ب وَهَذَا كُلَهُ عِنْدَ: 
وَعِنْدَ الإقام الشَافعِيَ يِب عَلَى كُلّ وَاجِدٍ نِضْفُْ دِيارٍ فَيَسْمَوي بَيْنَ الكل لِأَنَهُ كله صِلٌَ فبعْمبَرْ 
بالرّكاة وَلَوْ كَانث عَاقِلَئُُ أَصْحَاب الرَرْقٍ يُقْصَى بالدِيَة في أَررَاقِهِمْ في ثلاث سِبِينَ في كُلّ سَنَةِ القُلْتْ 
يُؤْخَدُ كُلّمَا خش ِزْقَ ثُلَْثْ الذيَة ة مَنِْلَةٍ الْعَطَايَاء وَإنْ كانَ يْرْجُ في كُلّ سَنَة وَأَرْرَافُ في كُلّ شَهْرٍ 
فُرِضَتْ الدِيَهُ في الأغطِيّة دُونَ الْأَررَاقٍ لِأَنَّ الأَخدّ من الْأَغطِيّة أَبْسَرُ َم وَالْآَخْذْ منْ لقي يُؤَدي 
إلى الإِضْرَار يم إِذ الْأَرْرَاقَ لِكِفَايَة الْوَفْتِء وَيَعَصَرّرُونَ بالْأَدَاءٍ مِنْه وَالْأَعْطِيَة ليَكُونُوا مُؤْتَلِفِينَ في 
ليان فَائمِنَ بلتُصْرَة فميَسَرَ عليِهِمْ الا مِنة 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَالْقَاتِلَ كأَحَدِهِمْ) أَيْ كَوَاجِدٍ مِن الْعَاقِلَةِ فا مَعْىَ لِإخْرَاجِه وَمُوَاخَدَةٍ غَيرِهِ به 
وقَالَ الشَافِعِي - رَضِيَ الل عَنْهُ - لا يب عَلَى الْقَاِلٍ شَيْءْ من الدَيةِ لِأَنّهُ معذُورٌ وَدَا يب عَلَيْه 
الْكُلُ فَكذًا الْبَعْضُ إِذْ الجرْءْ لا يحَالِفُ الكل قُلَنا إِيجَابْ الْكُلَ إِجْحَافٌ بد وَلا كَدَلِكَ إِيجَابُ الْبَعْضِء 
وَأَنَّهَا نج بالنُصْرَة» ولا يَنْصْرُ نَفْسَهُ مغل 
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مَا يَنْصُرُ غَيْرَهُ بَنَ أَشَدُ فَكَانَ أَوْلَ بِالإيجَاب عَلَيْهِ َإِذَاكَانَ الْمُخْطِيُ مَعْذُورا فَالْبَرِيءْ منْهُ أو قَالَ الله 
تَعالى [ولا تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى] [الأنعام: 164] . 


قَالَ - رَحمَهُ اله - (وَعَاقلَهُالْمغتق فَبَُ مؤلاة) إذ نُضرثة بَْ؛ وَاسْمّهَا ينبي عَنَهَا يُوْيَُ َلِكَ قَولَهُ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «مَوْلَ الْقَوْمِ مِنّْهُمْ» قَالَ - رَحَهُ اللَهُ - (وَيَعْقِلُ عَنْ مَوْلَ الْمُوَالَاةِ مَولَاهُ 
وَقَيلَُُ) وَمَوْلَ الْموَالَاةٍهُوَ اليف فَيَعْقِل عَنَهُ مولا الَّذِي عَاقَدَهُ وَحَاقَِةُ مَؤلاة, وَهُوَالْمُرَادُ مول 
وَقَِلَتهُ أَيْ فَبِيلَهُمَوْلَاهُ الَذِي عَاقَدَهُ لِأَنَهُ لْمَعْروفُ بِهِ فَأَشْبَهَ مَوْلَ الْعَمَاقَة. 


َال - رَحمَهُ الله - (ولَا تَعقِل عَاقِلَهُ جاب الْعبْدِ) ولا الْعَمْدٍ وما لم صُلْحا وَاعبرَاهًا لما ْنَا ونه 
لا ينْعصِرُ بلْعْدِوَالإِفرَاوُ والح لا يمان العاف ِقُصُور ولايد َنْهُمْ قَالَ - رمه الله - (إلا أن 
يُصَدَفُوهُ في الْإقْرَاٍ) لِأَنّ التَصْدِيق إِقَرَارٌ منْهُم فََْرَمُهُمْ بإفْرَارِهم بأنَّلَمْ ولايَهَ عَلَى أَنْفْسِهم, 
َالايتاغ كان قم وَقَد ول أذ تقوم الْبيئة أن ما كب لمن كالْمْشَاهَدة لِأنّهَا كاها مُوقةه 
وَتُفْبَل الْبَِنَُ هَْا مَعَ الإقرَارٍ وَإِنْ كانت لا تُعْمبَرُ مه لِأَنَهَا فت ما لَيْسَ بكَابتٍ باِفْرَارٍ الْمُدَعَى 
علي وَهوَ الوب عَلَى الْعَاقَِِ جما تبت بالإفْرَار يبْ مُؤْجَلًا وَمَا نبت بالصُلح حَالٌ لا إذَا شرط 
التَأَجِيلُ في الصُلْح, وَقَدْ عُرفَ في مَوْضِعِهء وَلَوْ أَقَرٌ الْقَدْلِ خَطأ فَلَمْ يَتَفِعُوا إلى الحاكم إلا بَعْدَ سِينَ 
الْقَضَاءِ في الثَّابتٍ بِالْبَيْئَِ فَكَدَا في النَابِتٍ بِالإِقرَارٍ أو لِأَنَهُ أَضْعَفُء وَلَوْ تَصَّادَقَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاء 


الْعَاقِلَِ لِأنَّ تَصَادْقَهُمَا لا يَكُونُ حْجةً عَلَيْهِمْ وَ1 يكن عَلَيْهِ شَيْعٌ في مَالِهِ لِأنَّ الدَيَهَ ِتَصّادْقِهمَا 
تَقَرَرَثْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ِالْقَضَاءٍ وَتَصَادْفُهُمَا حَجّةٌ في حَقَهمَا فلا يَْرَمْ إلا حِصّنْهُ بخلافٍ الْأَوّلِ حَيْتْ 
تب جْمِيع الديَةِ عَلَى الْمُقِرَ لِأنَهُ [ يُوجَذَ التَصْدِيقُ مِن الْوَليّ بِالْقَضَاءٍ بالدِيةِ عَلَى الْعَاقِلَة وَقَدْ وجِدَ 


هُنَا فَافْتَرَقًا. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَِنْ جَتى خرٌ علَى عَبْدٍ خطأ فهِي على عَاقِلَ) يَعْني إِذ قعل أن الْعَاقَِة لا 
تَمَحَمّلُ أَطْرَافَ الْعَبْدِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لا تَمَحَمّلُ النَفْسَ أَنْضًا بن يب في مَالٍ الْقَاِلِ وَلََا أنه آدَمِيّ 
فَتَتَحَمَّلُُ الْعَاقِلهُكَالخُرَ وَهَذَا لِأنَّ مَا يجَبْ بِقَثْلِهِ دِيَةٌ وَهِيَ بَدَلْ الْآدَمِيَ لا الْمَالِ عَلَى مَا بَيِّنَاهُ منْ 
قَبْل فَكَانَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ بخلافٍ مَا ذُونَ النَفْسِ لِأَنَهُ يَسْلْكُ به مَسْلّك الْأَموَالِ وَالْمْرَادُ بالْحَدِيثِ 
قَوْلُهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - «لا تَعْقِل الْعَاقِلَهُ عَمْدَ وَلَا عَبْدَا جبَايَة» أَيْ لا تَعْقِلْ الْعَاقِلَهُ جبَايَة 


عَمْدَاء وَلَا جتَايَةَ عَبْدِء وَلَحْنُ تَقُولُ به لِأَنَّ جتَايَتَهُ وجب دَفْعَهُ إلا آَنْ يَفَدِيَهُ الْمَوْلَ قَالَ أَصْحَابْمًا 
ليس عَلَى الْمَرأَة وَالذَريّ يمن آ لَهُ حَظٌ في الدِيوَانٍ عَفْلٌ لِقَوْلٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - لا يَعْقِلُ مَعَ 
الْعَوَاقِلٍ ص وَلَا امأ وَلِذنَّ الْعَفْلَ إِعّا يحب عَلَى أَهْلٍ النُْصْرَة وَالنَّاسنْ لا يَعَنَاصَّرُونَ بالصّبْيَانِ 
وَاليَسَاءِ وَيهَذَا لا يُوضَّعْ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْ النُصْرَةِ, وَهُوَ الزْيَةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَببًا 
أ امْرَأَةَ لا شَيْءَ عَلَيْهِمَا مِنْ الدّيَة وَهَذَّا صّحِيحٌ فيمَا إِذَا فََلَهُ غَيْرْهمَاء وَأَمَا إذَا بَاشَرًا الْقَغْلَ 
بأَنْفْسِهِمَا فَالصّحِيحْ أَنّهُمَا يُشَارِكَانٍ الْعَاقِلََ وكا الْمَجْنُونُ إِذَا قُيَلَ فَالصّحِيح أَنْ يَكُونَ كُوَاجِدٍ مِنْ 
وَالخَاصِل أن الاسْنْصارَ بِالدِيوَانِ أَطَهَرُ قلا يَطهَرُ مَعَهُ كم النضِرَةٍ بالْقَرابةِ وَالْوََاءٍ وَقْرْبِ الشكق, 
وَالعَدِوَالخَلِفِ وَتَعْدَ دِيوَانٍ النُصْرَةٍ بالنّسَبٍ عَلَى ما بين وعَلَى هَذَا يحرَجْ كيرا مِنْ مَسَائلٍ الْمَعَاقٍِ 
أحَوَانِ دِيوَانٍ أَحَدُهُْمًا بالْمصْرَةٍ وَدِيوَاَ لدان بالْكُوفةٍ لا يَعْقِلُ أحَدَهْمَا عَنْ صَاحِيهء وَإِنا يعْقِل عَنُْ 
أَهْلُ يواه وَمَنْ جَىَ جَنَايَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْمَرَة» وَلَيْسَ لَهُ في أَهْلٍ الدِيوَانِ عَطَاء وَأَهْلُ الَْادَِةِ أَفرَبْ 
ليه تسب وَمَسْكَنُهُ الْمِصْرُ عَمَلَ عَنْهُ أل الدَيوَانِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ وَأ يَشْترِط أَنْ يَكُونَ بَيَُْ وبين 
أَهْلٍ الدِيوَانِ قَرَابَةٌ لِأنَ َل الدِوانِ هُمْ الَّذِينَ يَدْرَءُونَ عَنْ أَهْلٍ الْمِصرِء وَيَقُومُونَ بنْصرَِمْ وَيَدْفَعُونَ 
0 

يَخْصُونَ بِالنْصْرَةٍ أل الْعَطَاءٍ فَمَطْ بَلْ يَنْصُرُونَ فل الْمِصر كُلَّهُم وَقِيلَ إِذَا 1 يَكُونُوا َرِيًا لَه 
0 َإِعَا يَعْقِلُونَ إِذَا كَانُوا قَرِيبًا لَه وَلَهُ في الْبَادِيَة أَفْرَبُ منهُم نَسَبًا لِأَنّ الْوْجحُوب بعكم لْقَرَابَة 
وَأَهْلُ مِصْرٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ فَكَانَتْ الْقُدْرَُ عَلَى أَهْلٍ النْصْرَةٍ لُمْ فَصَارَ نَظِيرَ مَسْأَلَةٍ العنبة الْمُنْقَطِعَةَ في 
الإنكاح, وَلَوْ كَانَ الْبَدَوِيُ نازلا في الْمِصْرٍ لا مَسكن لَهُ فيه لا يَْقِلُهُ أَهل الْمِضْر النَازِلٍ فبهم لِأَنَّهُ لا 
يَسْتَنْصِرُ يِه وَإِنْ كان لِأَهْلٍ الدَّمَةِ عَوَاقِلُ مَعْرُوقةٌ يَتَعَاقَلُونَ بحا فَقَعلَ أَحَدُهُمْ قَييلًا فَِيئْهُ عَلَى عَاقلَي 
عَنِْلَةٍ الْمُسْلِمِ لِأَنَهُمْ الْترَمُوا أَخْكام الإسْلام في الْمُعَامَاتِ سِيّمَا في الْمَعَان الْعَاصِمَةٍ عَنْ الْإضْرَار 
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لْوْجُوب عَلَى الْقَاتِل وَإِا تَتَحَوّلُ عَنْهُ إلى الْعَاقِلَة إذَا وُجِدَتْ فَإِنْ 1 تُوجَد بقي عَلَيْهِ لَه مُسْلِمَينٍ 
تاجرَيْن في دَارٍ الحَرْب قَكَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَبُقْضَى بالدّيَة في مَالِهِ لِأَنَّ أَهْلَ دَارٍ الإسْلام لا يَعْقِلُونَ 


عَنْهُ أن قَكُنَهُ من الْقَْلٍ ليس بنْصرَتِمْ وا يَْقِل عَاقِلٌ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِم؛ ولا مُسْلِمٌ عَنْ كاف لِعَدَم 
النَنَاصْرٍ وَالْكُفَارُ يَتعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْتَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلْهُمْ لِأنَّ الْكُفرَ كلَهُ ِل وَاحِدَةٌ. 

قَانُوا هَذَا إِذَا 1 تَكُنْ الْمُعَادَاتُ بَيْتَهُمْ ظَاهِرَةَ أمّا إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ كَاليَهُودٍ وَالنَصَارَى يَنْبَغي أَنْ لا 
يَعْقِل بَعْضْهُمْ بَعْضّاء وَهَذَا عِنْدَ أبي يُوسُّفَ لانقطاع التَنَاصّرِ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَة 
وَل ينا عَطَاءٌ وَحمُولُ دياه إلى الْمِضْرَةٍ ذا رفع إل الْقَاضِي فإنَّهُ َْضِي بالدََةِ عَلَى عَاقِكِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الْبصْرَةٍوَقَالَ رُفَرُ يَقْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ الْكُوقَة وَهُمْ أل الْكُوفَةٍ فَصَارَ كما ل حَولَ بَعْدَ 
الْقَضَاءِ وَلَنا أن الدِيََ إِما َب بِالْقَضَاءٍ عَلَى مَا ذَكَرْنا أَنَّ الْاجب هُوَ الْمِثْلُ وَبِالْقَضَاءِ يُنْقَلُ إلى 
الْمَالِ بخلافٍ ما إِذَا حَوَّلَ بَعْدَ الْقَضَاءٍ لِأَنَّ الْوْجُوب قَدْ تَقَرّرَ بالْقَضَاءٍ فلا يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأنَّ حصّة 
الْقَائلٍ تُؤْخَذُ من عَطَائِه بالْبَصْرَةٍ لِأَنَهَا تُؤْحَذ من الْعَطَاءِء وَعَطَاؤُهُ بالْبَصْرَةٍ بخلاف مَا إِذَا نُقلّث الْعَاقِلَهُ 
بَعْدَ الْقَضَاءٍ عَلَيْهِمْ حَيْتُْ يُضَمٌ إِلَْهِمْ أَفْرَب لْقَبَائِلِ في اشع لأن فى التَقْلٍ ِنْطَالَ الحَكُم الْأَوَلٍ فلا 
يجُورُ حال وَف الصّمَ كير الْمُتَحَبَلِينَ فيا قْضِي به عَلَيِْمْ فَكَانَ فيه تَفْريرُ الحَكُم الْأَوَلِ لا اله 
على هذا لكان الْقَايٌ متك ُو وين له عط با فلخ يفص عله حقى النقؤطن التعلرة 
قْضِي عَلَى أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ بالدَّيَة وَلَوْكانَ قْضِي با عَلَى أَهْلٍ الكوفة فَلَمْ يَنْتقِل إِلَبْهِمْ وكدًا الْبَدَوِيُ 
إذَا حِقَ بالدِيَانِ بَعدَ الْقَْلٍ قَبْلَ قَضَاءٍ الْقَاضِي يُقْصَى بِالدِيَةِ عَلَى أَهْلٍ الدِيوَانِ وَبَعْدَ الْقَضَاءٍ عَلَى 
َالدِيَةُ لا تَتَحَوّلُ عَنْهُمْ بخلافٍ ما إذَا كَانَ قَوْمْ من أَهْلٍ الْبَادِيَةِ فَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بالدّيَة في أَموَاهِمْ في 
ثلاثِ سن ث جَعلَهُمْ الإمامُ في الْعطَاءِ حَيْتُ تصررٌ اليه في عَطَايَاهُمْ؛ ولو كان قَصّى با في أَولٍ مر 
ِأنّهُ َس لَه َف الْقَصَاءِ الْآولِ لِأنَُ قَصَى يما في أَموَاهمْ وََعْطَاهُمْ أَموَاهَم عَيْرَ أن اديه تُقُضَى مِنْ 
أَيْسَرِ الْأَمْوَالٍ إِذْ الْأَدَاءْ من الْعَطَاءٍ أَيْسَرُ إِذَا صَارُوا مِنْ أَهْلٍ الْعََاءٍ إِلّا إِذَا 4 يَكْنْ مَالُ الْعَطَاءِ مِنْ 
جنْس ما قْضِي به عَلَيِْمْ بآنْ كَانَ الْقَضَّاءْ بالإبل, وَالْعَطَاءُ دَرَاَهِمُ فَحِيئئِذٍ لا يَتَحَوَّلُ إلى الدَرَاهِم لِمَا 
عُلَمَاؤنَا رَحمَهُمْ الله تَعَالَ إِنَّ الْقَاتِلَ إِذَا ل يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةَ وَالدَيَةُ في بَيْتِ الْمَالٍ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا 
أن جماعََ الْمُسْلِِينَ هُمْ أل تُصِرَتِهِ وَلَيْسَ بَعْضْهُمْ أخصّ من الْبَعْضٍ بِدَلِكَ وَهَذَا إذَا مات فَمِيرانة 
ِيِيْتِ الْمَالٍ فَكَدَا مَا يَلْرَمُهُ من الَْرَامَةِ يََرَمُ بَيْتَ الْمَالِ وَعَنْ أي حَنِيفَةَ روَايَةٌ شَاذَةْ أَنَهَا نب الدِيَةُ 
في مَالِهِ وَابْنْ الْمُلَاعَنَةِ تَغْقِل عَنْهُ عَاقِلَهُ أمَهِ لَِنَّ تَسَبَهُ تابث مِنْهَا ذُونَ الأب فَإِذَا عََلَتْ عَنْهُ نه اذَعَاهُ 
الأب رَجَعَتْ عَاقِلَهُ الم ا أَدّتْ عَلَّى عَاقِلَةِ الأب في ثلاث سِيِنَ مِن يَوْمِ قْضِي لَُمْ بالشجوع عَلَيْهِْ 
ِأنّهُ تي أن الدّيَة اث وَجَبَتْ عَلَنِهِمْ لَِنُّ بالدّْوَى ظَهرَ أن السب كان كبا مِنْهُ من الْأَصلٍ فَقَوم 
الم يلُونَ مَاكَانَ وَاجبًا عَلَى قَوْم الأب فَيَرْجِعُون ينا علنِهمْ لأََّهُمْ مُضْطَرُونَ في ذَلِكَ. 


وَكذَا إِذَامَات الْمُكَائَبُ عَنْ وَقَاءٍ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ خرٌ فَلَمْ ُوَدِ كَِابََهُ حَّ جَى ابْنْه وَعَقَلَ عَنْهُ قَْم 
مه نه أُدَيَتْ الْكِتَابَةُ تزجع عَاقِلَُ الأمَ عَلَى عَاقِلَةِ الأب لِأَنّهُ إذَا أَدَى الْكِتَابَةَ يَتَحوّلُ وَلَاؤْهُ إلى فَوْمِ 
أبيه مِن وَفْتِ تَقْبْتْ الخريَُ ِلأب, وَهُوَ آخِرُ جْزْءٍ من أَجْرَاءٍ حيَاتِهِ فَعَبَينَ أن قَوْمَ الأمَ عَفَلُوا عَنْهُمْ 
رك كذ ل أمر صئ بقل وَل ففة مث عاق الي الث با على 
عَاقِلَةِ الآمِر إِنْكَانَ الْأَمْرُ تَبَتَ بالْمَِنََ وف مَالٍ الآمِر إِنْ كان تَبَتَ بإِقْرَارهِ في ثلاث سِئِينَ مِنْ يَومِ 
فضي نا على لمر أ ع حاف أ اله ب مَل بطري العَبْسِيرٍ عَلَيْهِمْ فَكُذَا البُجُوع با 
تْقِيمًا لِلمُمَائلَةِ ثم مَسَائِلُ الَْاقَِّةِ مِنْ هَدًا الجنس كثيرة, وَأَجْوبَثْهَا مُحتَلِقَة وَالصَابِطُ الَّذِي يَرْدُ كل 
جذس 030 أَصْلِهِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ حَالَ الْقَاتلٍ ِنْ تَبَدّلَ حُكُمًا بِسَبَّبٍ حَادِثْ فَانْتَقَلَ وَلَاءٌ إلى وَلَاءِ 1 
تَنَْقِل جتَايَهُ عَنْ الْأَوَلِ قْضِي يما أو 1 يُفْضَ, وَذَلِكَ كَالْوَلَدٍ الْمَولُودِ َيْنَ حرَةٍ وَعَبْدٍ إِذَا جَى ثم أغيق 
الْعبْدُ لا يجَُ ولا الْوَلَدِ إلى فَوْمِهِ ولا تتَحَوّلُ الَايَةُعَنْ عَاقِلَةِ الم قُضِيَ يا أو 1 يُقْضَء وَكذا لَو 
حَفَرَ هَدَا الْغْلَامُ برا ث أَغتق أَبُوهُ ثم وفع يها إِنْسَانْ يُقْصَى بالدَّية على عَاقِلَةٍ الم لذن الْعِبرَةَ َال 
لفْرِ وَمِنْ نَظِيرهِ حَرْيٌ أَسْلَم وَوَالى رَجْلّا فَجَى ثم أغبق أَبُوهُ جر وَلَاوْهُ لذن وَلاءَ الْعمَاقَةِ أَفُوَى. 
وَجنَابَكهُ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ وَالَاهُ لنَّ 


(8/ق45) 


الْعبْرَةَ لَِهْتِ الا وَتَحَوْلُ الْوَلاءٍ ِسَبَبٍ حَادِثِ قلا يُعْمَبَرُ في حَق تَلْكَ النَابَةِ فلا يعَبَدَلُ وَإِنْ 1 
يََبَدّلُ حَالُ الْقَاتِلِ وَلَكِنْ ظَهَرَثْ حَالَةٌ حَفِيَتْ فيه تَوَلَثْ النايَةُ إلى الأخرى وَقَعَ الْمَضَاءُ بها أو 1 
يَف وَذَلِكَ مِثْلٌ دَعْوَةٍ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةٍ وَوَلَدٍ الْمُكَانَبٍ إِذَا مَاتَ الْمكَانَبُ عَنْ وَفَاءِ وَأَمَرَ اليَجْلُ الصّيّ 
بالجنَايَة: وَلَوْ 1 يتتدّل خال لجان و يَظْهَرْ فيه الْخَالَةُ الحقيقيّة وَلَكِنَ الْعَاقِلَةَ تَبَدَلَثْ كَانَ الاغتبّارٌ في 
دَلِكَ الْوَفْتِ الْقَصَاءَ لا عَيْرُ َإِنْ قْضِيَ با عَلَى الْأَوّلٍ ل تقل إلى الثاني وَإِلَا قْضِي با عَلَى الَانِيَةء 
وَذَّلِكَ مِثْلٌ أَنْ يَكُونَ من دِيوَانٍ أَهْلٍ الْكُوفَة نم جَعَلَ مِن دِيوَانٍ أل الْبَصْرَةٍ فإِنْ 4 يكن فيه شَيْءْ نا 
ذَكَرنَا لَكِنْ ْقَ الْعَاقِلَةَ زَادةٌ أو نُقْصَانٌ اشتر تَرَكُوا في كم الَْايَةِ قَبْلَ الْقَضَايِ وَبَعْدَهُ إِلّا فيمَا سَبَقَ 
أَدَاؤْهُ فَمَنْ أَحْكّمَ هَذَا الْمَصْلء وَتَمّلَ فيه أفكتة تَْرِيجُ الْمَسَائِلٍ وَرَدُ كُلّ وَاقَعَةٍ مِنْ التَظَائرِ وَالْأَضْدَادٍ 
إلى أَصْلِهًا قَالَ بَْض الْقْصّلَاءٍ هَذَا مُحَالِفَ لِمَا سَبَّقَ في أَوّلِ باب جِتَايَةِ الْمَمْلُوكِ إِنَّ أَهْلَ الذَّمَةِ لا 
يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيَْهُمْ وَجَوَابَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْوحَ عَلَى الْغَالِبٍ. اه. 


3 لْمَنِْيّة تفِيدُ الْعُمُومَ عَلَى مَا عُرفَ فَالْقَوْلَ في الْجَوَاب أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ هَْاكَ نَفَيْ الْوقُوع أي 1 
0 1 500 التَعَاقُلُ فِيمَا بَيْتَهُمْ جَارَ َلَا يَضْرُهُ اخبلاف مِلَلِهمْ فَتَبَصّرْ وَآلَهُ 
تَعَالُ عْلّم. 


كِتَابُ الْوَصّابا] 

قَالَّ الشرّاح: إِيرَادُ كاب الْوَصَايَا في آخر الْكِتَابٍ ظَاهِرُ اْمَُاسَبَةِ إِذْ آخِرْ الْأَحوَالٍ في الْآدَمِيَ في 
الدُّنيًا العزث وَالْوَصِيَةُ يه مُعَامَلَةٌ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقُولٌ: َرِدُ عَلَيْهِ أن كتَاب لْوَصَايَا لَيْسَ بَوْرُودٍ في آخر 
هَذَا الْكِتَاب, َإِعَا العرارة في آخِرهٍ كتَابُْ الُنْتَى كُمَا تَرَى نَعَمُ ه إن كفيرا من نْ أَصْحَاب التَصّانِيفٍ 
أَوْرَدُوهُ في آخر كُتبِهِمْ لكِنّ الْكَلَامَ في سَرْح هَذَا الكتاب. وَبْكِنْ الْجَوَاب مِنْ قِبَلٍ الشُرّاح حل الْآخَرِ 
في فَوْمْ في آخر الْكِتَابٍ عَلَى الْإِضَّائيَ إن آخِرَهُ الحقيقئ وَإِنْ كَانَ كتاب الخُنتى إلا أن كاب 
الْوَصَّابا أَيْضًا آخِرْهُ بالْإِضَاقَةٍ إلى مَا قَبْلَهُ حَيْثْ كَانَ في قَرْبٍ آخره الحقيقي» وَمِنْ هَذا تَرَى الْقَوْمَ 
يَقُولُونَ َع هذا في أَوَائِلٍكذَا أ أوَاخِرهِ قن صِيعَةَ الجَمع لا تَعَمَشَّى في الْأَوَلٍ ليقي 000 
الحقيقيَ ؛ وَِعَا الْمُخَلّصُ في ذَلِكَ تَعْمِيمُ الْأَوَلِ وَالآخر ِلْحَقِيقِيَ وَالْإِضَاي وَالْكُلَامُ في الْوَصِيّة 

وجوه الْأَوَلْ في تَفْسبِرَا لَعَه وَالئَان في تَفْسِرُهَا سَرْعَا وَالنَالِثُ في سَبَبٍ الْمَسْرُوعِية, ا 3 
رَكنهَاء وَالَامِسُ في شَرْطِهَا وَالسَادِسُ في صِفتِهَء وَالسَابِعُ في لحكيهاء وَالنَامِنُ في دَلِيلٍ مَشْرُوعِيتها 
أمَا الْوَصِيَةٌ يّهُ في الْعَةِ هي اسْم بمَعقَ الْمَصدَرِ الَّذِي هُوَ التَوْصِيَةُ وَمِنْهُ فَوْله تَعَالَ (حينّ الْوَصِيّة] 
[المائدة: 106] شه في الْمُوصّى به وَصِيّةُ. 

وَمِنْهُ فَوْلهِ تعَالى [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ ُوصُونَ با [الدساء: 12] وَفي الشَرِيعَةٍ (الْوَصِيّةُ عَلِيك مُضَافٌ لِمَا 
بَعْدَ الْمَوّت) بِطَرِيقٍ التّبَرُع سَوَاءْ كَانَتْ ذَلِكَ في الْأَعْيَانٍ أو في الْمَنافِع كذَا في عَامَةِ الث روح أَقُولٌ: 
وَهَذَا التَعْرِيفٌ لَيْسَ بجَامع ِأنهُ لا يَشْمَإِ حُقُوقَ اللّهِ تَعَالّ, وَالدَّيْنَ الَذِي في ذِمّته وَلَوْ قَالَ الْمُوَلَفُ 
هي طَلَبُ بَرَاءَةٍ ذمِّهِ مِنْ حْفُوقٍ الله تَعَالَ وَالْعبَادِ مَا ل يَصِلْهُمَا أؤ قَلِيكَ إلى آخره لَكَانَ أؤلى لا 
قالُ ذخال أو في الود ل يود أن الخذوة التي اَعَد فها لتقو ذا أريد تغريئ 
لقِيقَةٍ في ضِمْن الْأَفْرَادٍ جَارَ ذَلِكَ كما تَقَرَرَ قَالَ بَعْضْ الْمتأجَرِينَ ثم الْوَصِيّهُ وَالتَوْصِيَةُ وكذَا 
الإيصَاءُ في اللّعةِ طَلَبْ فِغْلٍ مِن غَيْرِهِ لِيَفعلَهُ في عَبَْهِ حَالَ حََاته أو بَغد وَفَاتِ َف الشّريعةٍ ليك 
مُضَافٌ إِلَّ مَا بَعْدَ ل ار أو مَنْمَعَةَ هَذَا هُوَ التَعْرِيفُ الْمَذّكُورُ في عَامَةٍ 
الْكُتُبء وَذكِرَ في الإيضّاح أنَّ الْوَصِيَةَ صِيِّةَ هي ما أَوْجَبَهُ الإِنْسَانُ في مَالِهِ بَعْدَ مَؤْتهِ أو في مَرَضٍ مَوْتِهِ 
وَالْوَصِيَةُ جحَذَا الْمَعْىَ ه هِيّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهَا بأَنّهَا مُسْتَحَبَةٌ مُسْتَحَبّةٌ غَيْرْ وَاحِبَةِ وَأَنَّ الْقِيَاسَ 0 جوَارَهَا فَعَلَى 


هَذَا يَكُونُ بَعْضُ الْمَسَائِلٍ مِفْل مَسْأَلَةِ حقو قِ الله تَعَالَ وَحُقُوقٍ الْعبَادِء وَالْمَسَائِلُ الْمْتَعَلْفَةُ بالْوَصِيَ 
مَذُكُورَةٌ في كاب الْوَصَايَا بطَرِيق التَطَقُلٍ 5 التَخقيق أَنَّ هَذِهِ الْأَلْقَاظَ كما أَنّهَا مَوْضُوعَةٌ في الشّْع 
مغ الْمَدكُور مَؤصُوعَةٌ فيد أَنِضًا لِطلَبِ شَيْءِ من غَيْهِ لِيَْعَلَهُبَغدَ ته فَقَد تقل هَذَا عَنْ ضَيْح / 
الإسْلام وار َه كن يُسْترطُ اسيغمال لَْظِ الإيصَاءِ باللام في الْمَغى الْأَوَلِ. ْ 
َيل في الْمَعَْ النَاتنِ فَحِيتَِذٍ يكُونْ ذِكْرُ الْمَسَائِلٍ الْمَذْكُورَةٍ عَلَى أَنّهَا مِنْ فُرُوع الْمَغْىَ انان لا عَلَى 

سَبِيلٍ التَطَقلٍ إلى ها لَفْظهُ نم إن سَبَب الْوَصِيّة صِيّة سَبَبْ سَائِرٍ التَبَرُعَاتِء وَهُوَ إرَادَةُ نَخْصِيلٍ الذّكرِ 
0 الدّنيًا وَوْصُولٍ الدَّرَجَاتِ الْعَاليَةَ في الْعُْفَى. 
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وما شَرَانِطَهَا َكَوْنُ الْمُوصِي أَهْلًا لِلتَبرُع وأَنْ لا يحون مَذْيُوناء وَكوْنْ الْمُوصّى لَهُ حرا وَقْتَ الْوَصِيّة, 
وَإِنْ ل يَكْنْ مَوْلُودَا حَقٌّ إِذَا أَوْصّى لِلْجَنِينِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا حَيّا عِنْدَ الْوَصِيَة صِبَّةِ نَصِح) وَإلّا قلا وَإِعَا 


2 


تُعْرَفْ حَيَانَهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ أن وَلَدَنْهُ قَبْلَ سِتَةٍ أَشْهْرٍ حي وَكُوْنُهُ أَجْتَبيًا حَىٌّ أَنَّ الْوَصِيَةَ يه للوَارِثِ لا 
جور إِلّا بجَارَةٍ الْوَرنَة وَأَنْ لا يَكُونَ قَاتلاء وَكوْنُ الْمُوصَى به شَيْئَا قَابلّا لِلتّملِيكِ مِن الْعَيْر عفد مِنْ 
الْعْقُودٍ حَالَ حَيّاةِ الْمُوصِي سَوَاءْ كَانَ مَوْجُودًا في الخال أو مَعْدُومَء وَأَنْ يَكُونَ أَنْضًا الْمُوصّى به بِقَدْرِ 
الثُلْثِ حٌَ أَنْهَا لا نَصِح فِيمَا رَادَ عَلَى الثُلْثِ كَذَا في اليَهَاََ وف الْعَِايَة أنْضًا بطرِيق د وَفٍ 
لْأَصْلٍِء وَمِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُ الْمُوصِي أَمْلًا لِلتَبَرُع فَلّا نَصِحٌ من صَِيَ وَلا عَبْد وَأَقُولُ: فيه قُصُورٌ بلا 
خَلَلٍ ما أَوَلَا فَِأَنَهُ جَعَلَ مِنْ سَرَائِطِهَا أَنْ لا يَكُونَ الْمُوصِي مَذيُونَ بدُونٍ التَقِيبدٍ بِأَنْ يَكُونَ الدَيْنُ 
مُسْعفْرق كته وَالشَّرْطُ عَدَمُ هَدَا الدَيْنِ الْمُقَيّدِ لا عَدَمْ الدَيْنِ الْمُطْلّت كما صرَّحَ به في الْبَدَائِع 
7 
وَأَمّا تَانِيَا فَلِأَنَهُ جَعَلَ مِنْ شَرَائِطِهًا كَوْنَ الْمُوصَى لَهُ حَيّا وَفْتَ الْوَصِيّة» وَالشَّرْطْ كَوْنُهُ مَوْجُودًا وَقْتَ 
لْوَصِيّة لا كَوْنُهُ حي ألا ترَى أَنَهُمْ جَعَلُوا الدَلِيلَ عَلَيْه الْولادةَ قَبْلَ سِكَة ة أَشْهْرٍ حَيا وَتِلْكَ إِنا تَدُلُ 
عَلَى وُجُودِ لين وَفْتَ الْوَصِيّةِ لا عَلَى حَيَّاتِهِ في ذَلِكَ اا ا 
اجنين في الحم وَبأَقَنٍ مُدَّةٍ الْحَمْل وَعَنْ هَذَا كَانَ الْمَذكُودْ في عَامََةِ الْمُعْتَبَرَاتِ عِنْدَ بَيَانِ هَذَا 
الشَرْطٍِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصّى لَه مَوْجُودًا وَفْتَ الْوَصِيَّةِ بدُونٍ ذِكر قَيْدٍ الحبَاةٍأصلاء وَأما تَالَِا فته جَعَلَ 
من شَرَائِطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى به مِقُدَارَ الثُْثِ لا رَائِدًا عَلَيْه وَهُوَ لَيْسَ بِسَدِيدٍ عَلَى إِطْلَاقِه فَإنَ 
الْمُوصِي إِذَا تَرَكَ وَرََهَ فعا لا نَصِحٌ وَصِيّعُهُ با رَادَ عَلَى القُلْثْ ِنْ 1 نز الْوَرنهُ 2 وَإنْ أَجَارُوهُ صََحَتْ 


وَصِيُ به اه م ل الل ا لو الا را 
في مَوْضِعِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَفِيبدِ مَوَدَ َبْنِ مَوَّة بأنْ نْ يَكُونَ لَهُ وَارثْ وَأَخْرَى بأَنْ لا جره الْوَارتُ 0 
َأَمَا وَكُنُهَا فَقَوْلُهُ أَوْصَّيْت 0 وَأَمَا صِفَتْهَا فَمَدْ ذَكْرَهَا الْمُوَلَفُ, وَأَمَا حُكْمُهَا فَالْمُوصى لَهُ 

الْمَالَ بِالْْضِء وَأَمَا سَبَبُْ مَشْرُوعِيَا فَقَولَهُ تعَالى (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّة يُوصَى يخا أَوْ دَيْنِ] [النساء: 
2 . 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَهِيَ مُسْتَحَبّة) يَعْن الْوَصِيّةَ مُسْتَحَبّة أفول: 7 . 
عا ل يتيب حا سن ين التفميل ف الكتاب نأا اوم صِبّةَ بالثُلْثِ لِأَدَجْتِيَ جَائَرَةٌ بد 

الثُلْتْ م مُسْتَحَبّةٌ إِنْ كَانَتْ الْوَوكَةُ أَغْنِيَاءَ أؤ يَسْتَغْنُونَ بتصيبهخ. 

وَِنْ كانُوا فُقَرَاءَ لا يَسْعَغنُونَ بها يَرنُونَ فََرْكُ الْوَصِيّة ول وَأَنَهَا لا تَجُوُ للوَارثِ وَالْقَاتِلِ فَكَانَ الظّاهِرُ 
أنْ يُقَالَ الْوَصِيَّةُ ل 
الْمُرَادَ بِهِ أن غَايََ أَمْرِهَا الاسْتخبَابُ ذُونَ الْوْجُوبٍ لا أَنّهَا مُسْتَحَبّة عَلَى الإطلاقٍ فَكَأَنَهُ قَالَ إِنّهَا لا 
تصل إِلَ مَرْتَبَةٍ الْؤْجُوبِ بَنْ قُصَارَى أَمْرِهًا الاسْتحْبّابُ لكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ النَفْض بِالْوَصِيّةِ حُقُوقٍ الله 
ل 00 الوم 0 لي ا فيهاء والطاجر أ له ا 9 به - الاي 
7 ذا كائو م من / يَرنُونَ فْرْضٌ» ن ولول مَنْ يول الوص صِيَّةُ وَاحِبَةُ على كُلّ أحَدٍ ممَنْ لَه مُرُوءَة 
وَيَسَارٌ لِقَولِهِ تَعَالَ ( كتب عَلَيَكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوصِيّةُ صِيَّهُ للوَالِدَيْنٍ وَالأََرَبينَ] 
[البقرة: 180] وَالْمَكُْوبُ عَلَْنَا فَرْضْء وَلَمَا ل يُفّْهَمْ الاسْتخبَابُ مِن تفي الْوْجُوبٍ لَوَاز الإباحةٍ 
َالَ الاح هذا إذَا 1 يكن عَلَيْهِ حَقّ مُسَحَقٌ ِل وَنْ كان عَلَْهِ َل مُسْمَحق بِّهِ كالركاةٍ» وَالصّم 
أو الج أو الصَّلاةٍ الي فَرَطَ فِيهَا فَهِيَ وَاجِبَة وَالْقِيَاسُ يأ جَوَارَهَا ِأَنَهَا تلِيكُ مُضافٌ إلى حَالٍ 
ََالِ الْمِلْكِ وَلَوْ أَضَافَهُ إلى حَالٍ قِيَامِهِ بن قَالَ مَلَكُْك غَدَا كان بَاطِلًا فَهَدَا أل إلا أن الشّارعَ 
أَجَارَُ حَاجَةٍ النّاس إِلَيْهَا لِأنّ الإِنْسَانَ مَغْرُورٌ بَمَلِهِ مُقَصِرُ في عَمَلِهِ فَإذَا عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ» وَحَافَ 
الاك يتا إلى تلاني مَا فَاتَهُ من التَقْصيرٍ بمَالِهِ عَلَى وَجْهِ لَوْ تَحَقّىَ ما كان محَالََةَ يَحَصل مَقْصُودُهُ. 
وَقَد يَبْعَى الْمِلَكُ بَعْدَ الْمَْتِ باغتبَارٍ الاج كما يَبْقَى في قَدْرِ التَجْهِيزٍ وَالدَيْنِ وَقَدْ تَطَقَ بحا 
الْكَِابُء وَهُوَ فَوْله تَعَالى من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصَى يا أَْ دَيْنِ] [النساء: 12] وَالسَُْ وَهُوَ قَولَهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «إِنَّ اللّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زِيَادَةً في حَسَنَاتَكُمْ 
لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زيَادَةً في أَعْمَالِكُمْ» , وَعَلَيْهِ إِجمَاعٌ م الْأَمَة ءَ تَصِحٌ الْوَصِيّةُ صِيّهُ للختي بالثُْثِ مِنْ غَيْرِ إِجَارَةٍ 


الْوَارث وَلا جور : با رَادَ عَلَى الثُلْْ لِمَا روي «عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍِ أَنَهُ قَالَ جَاءَنِ 1 اللّه - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودن مِنْ 


)460/8( 


وبع اشْتَدٌ بي فَقُلَتُ: ا وَسُولَ الله قَد بَلَعَ بي مِنْ الْوجَع مَا تَرَى, وَأنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرئني إلا ابه لي 
كَأتصَدّقُ بكي مالي قَالَ لا قَالَ قُلْتُ: فَالِسّطْرٌ با رَسُولَ الله قَالَ لا قَالَ قُلْتُ: فَالقُْتْ قَالَ 
فَالثُلْتُ وَالُلْتْ كَبير إنك أن تَدَرَ وَرَتََك أَغِْيَاءَ خَيْرْ لك مِن أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَفُونَ النّاسَ» , 
وَلِأَنّ حَقَ الْوَرنَة تعلق بَالِهِ لِانْعفَادٍ سَبَبٍ الرَّوَالٍ إلَيْهِمْ وَهْوَ اسْتِغْتَاؤْهُمْ عَنْ الْمَالِ إلا أَنَّ الشّرْعَ 1 
بُظهز ني حَقّ الْأَجَانِب بَِدْرٍ الثُلْثِ لِيَتَدَارَكَ تَقُصِيرَهُ وَأَطْهَرَهُ في حَقَ الْوَرنَةٍ أن الظَاهِرَ أَنهُ لا 
يَعَصّدَّقْ به عَلَيْهِمْ تَوُر عَمّا بُكَمَقْ لُمْ من التََذي بالإيقار وَقَدْ جَاءَ في الحدِيث أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ 
وَالسََامُ - قَالَ «الْيِفُ في الْوَصِيّة من أَكْبرٍ الْكبَائِر» . وَفَسَرُوهُ بالزيادَةٍ عَلَى الثُلْثِء وَبالْوَصِيّة 
لِلْوَارِثِء وَقَوْلُهُ مُسْتَحَبّةٌ إل الأَفْضَلْ لِمَنْكَانَ قَلِيلَ الْمَالٍِ أَنْ لا يُوصِيَ بِشَئْءِء وَالْأَفْضَلْ لِمَنْكَانَ لَه 
مَالُ كزِيرٌ أَنْ يُوصِيَ با لا مَعْصِيَةَ فبه. 

وَقَدْرُ الْأَغْيَاءٍ عِنْدَ الإمَام إذَا تَرَكَ لِكُلَ وَاحِدٍ من الْوَرنَةِ أَرْبعَةَ آلافٍ ذُونَ الْوَصِيّة وَعَنْ الْإمَام 
الْمَضْلٍ عَشَرَةَ آلاف. وَني الْمُوصِي الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَاالْوَاجِبَاتِ فَِنْ 1 يكن عَلَيْه 
شَيْءٌ من الْوَاجِبَاتِ بَدَأً بالْقَرَابَةِ إن كَانُوا أَغِْيَاءَ فَارَانُ وَفي الْقَتَاوَى عَامِلٌ السُلْطَانِ أَوْصى بِأَنْ 
يُعْطَى للْقْفرَاءٍ كَذَا كذًا من مَالِهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ إِنْ عَلِمَ بأنَهُ مَالُ غَيْرِهِ لا يحل أَحْدُمُ وَإِنْ عَم أَنّهُ 
مُْتَلِطٌ بعَالِ غَيْرِهِ جارَ أَخْذهُ وَإِنْ 1 يُعْلَمْ لا يجُورُ حَىٌ يَعبَيَّ أَنَهُ مَالّهُ قَالَ الْمَقِيه أَبُو اللَيْثِ الجَوَارُ قَوْلُ 
أي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ مَلكَهُ بالخَلْطٍ وَعَلَى قَوْهِمَا لا يجُورُ وف لاني إذَا أَوْصى أن يُنْمَقَ عَلَى فَرَسِ فْلَانٍ 
جَارَ وَهِيَ وَصِيةٌ لِصّاجِبٍ الْقَرَسِ. 


َال - رَحمَهُ الله - (ولَا تَصِح يما راد عَلَى القُلْثْ) فَهَذٍِ لْعَاَةُ أؤلى من عِبَارَة الَايةٍ حَيْتُ قَالَ ولا 
جور لِأَنّه َرمْ مِنْ عدم الصّحَةٍ عَدَمُ الجوَازِ ولا يَلْرمْ مِنْ عَدَمِ الجوَازِ عَدَمْ الصّحَةٍ وَالْمُرَاُ بعَدَم 
الصّحَة عَدَمْ النََاذِ حَىّ لا يَنْفُدَ بَل يَعَوَقّفُ عَلَّى الْإجَارَةِ كُمَا سَيأْقٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ قَالَ بَعْضْ 
الْمُتَأخَرِينَ يَعْني لا يجوز اح لشو سر فاسع ال اسن 
الثُلْثِ فَقَطْ لا أَنَهُ لا تجُورْ هَذِهِ الْوَصِيّهُ أَصْلًا فَإِنْ قُلَتْ : كُبِفَ جار اسْتعْمَالُ اللّفْظِ في بَعْضٍ 


مَْلُوَاته ذُونَ بتغض وَبِأَيّ وَجْدِ نكن ذَلِكَ قُلَث: يَخْعَلُ في كم وَصَايَامُمَعَدَدَةٍ أنْ يخْعَلَ قَوْلهُ 
َوْصَيْتَ لان بتُلئيْ مالي في فَوَة قوْلِه أَوْصئْت له كله ذُون الرَائدِوَالوصِيَُ تارة تكون منَجَرة. 
ور مُعَلَّةٌ ِشَرْطٍ فَيَجِبْ أَنْ يَعْلَمَ بن تَعلّقَ الْوَصِبة يّةِ ِالشَّرْطٍ جَائْرٌ وَفي نَوَادِرٍ بشْرٍ عَنْ أبي يُوسُفَ 
في الإملاءٍ إذَا أؤصى بِْلْئِهِ لِرَجْلٍ عَلَّى أَنْ يحُجَ عَنْهُ فَهَدَا جَائِرُ إِنْ قَبِل ذَلِكَ الْمُوصّى لَهُ ابْنْ سمَاعَةَ 
عَنْ أبي بُوسُّفَ ذا قَالَ في وَصِيِّ يُْقَقْ عَلَى فُلَانٍ كدّاء وَالْمُوصَّى لَهُ غَائْبٌ أو مَاتَ الْمُوصِيء وَهُوَ 
غَائْبْ فَهُوَ بنْلَةِ رَدِ الْوَصِيّةِ ولا شَيْءَ لَه وَكَذَلِكَ إِنْ قَدِمَ فَلَمْ يَقْبَن وَإِنْ قَدِمَ وَقَبِلَ فَلَهُ مَا مَضّى 
َالَ أبُو يُوسْفَ رَجُلْ أؤصى بِكُلْثِ مَالِهِ ِرَجْلِ وَقَالَ إِنْ أت فَهُوَ لِفُلَانِ قَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَلَ أو 1 
يأب فَالقُلْتْ لذو وَلَوْ أَى كَانَ لِأْآخَرِء وَلَوْ قَالَ ثُلَنِي وَصِيّةُ صِيّةُ ِفْلانٍ فَإِنْ 1 يَسَأْ ذَلِكَ قَِفْلَانِ فَهُوَ 
مكل الْأَوّلِ وَلَوْ قَالَ ثُلَبِي وَصِيَّةُ لِفْلانٍ إِنْ شَاءَء وَإِنْ أت فَهُوَ لِفَانٍ فَمَاتَ الْمُوصَّى لَهُ قَبْلَ أَنْ 
يَتَكَلّمَ بِشَيْءٍ فَالثُلْتْ مَرْدُودُ عَلَى الْوََنَةِ ابن بمّاعة عَنْ محمد َجُلْ أَوْصى لِرَجْلٍ بِوَصِيّة وَقَالَ إن 1 
يقبن فلان ما أَوْصَيْتُ لَه به أو قَالَ إن رَدَ فلَانَ ما أَوْصَيْتْ ب فَهوَ لِفلَانِ ذا الْمُوصَى لَهُ الأَوَلُ 
حا أو كَانَ حيّا قَمَاتَ قَبْلَ الْمُوصِيء وَل يَعْلَمْ بالو صِيِّ قَالَ ِيَ ِلدَانٍ كُلَّهَا قَالَ إن أَسْلَمَتْ جَاريتي 
هَذِه فََعْبهُوهَا فَبَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ م أَسْلَمَتْ بَعْدَ مُضِيّ الْبَيْع صَحَ ولا ترَدُ قَالَ أَبو حَِيقَة إذا 
ا ل ل لي صِيِّةَ قَالَ يَنْدُمُ الْوَرنَهَ سَنَة 
م الْمُوصّى لَه وَلا 0 صِيّثُُ لِلدَانِ بإِبَاءٍ الَْوّلِ الحَدْمَةَ قَالَ أَعْطُوهُ فُلَانًا بَعْدَ السَنَةِ قَإِنْ مَات فُلَانٌ 
حَدَمَ تَامَ السّئة لور يُذْفَعْ إلى الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ ثَام السَةِ. 

له صِيةٌ فيهًا كَنٌ وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَهُ الأول كَهَذِه إِبْرَاهِيمُ بْنْ رُسْكُمَ عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ 
َرْضِي التي في مَوْضع كَذَاء وَعْلَاِي فَُانَ لِأم وَلَدِهِ فيصر ميرانًا مِنْهَا ان سماعَةَ عَنْ أبي يُوسُفَ 
أَؤصى أَنْ يُنْفقَ عَلَى أمّ وده ما قَامَتْ عَلَى وَلَدِقاء وقالَ إن تَروّجَت فلا سَيْءَ لا فمرَوْحَتْ» وَطلْقَّا 
رَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلى وَلَدِهَا كَ يُرَدَ عَلَيْهَا مَاكانَ أَوْصّى به ا وَقَدْ بطل وَكَدَلِكَ إِنْ حَرَحَتْ مِنْ 
بلادها إلى بِلَادٍ أَخْرى. وَلَوْ حَرَجَتْ مِنْ ذَارِهَا ا ل ال ا وَل تَقُْ 
عَلَيْهُمْ فَلَا هَذِهِ الدَّاارُ لك عَلَى أَنْ تَحْجّ في سَبِيلٍ الله أ قَالَ هَذِهِ الدَّابَةُ هُ لك عَلَى أن تَغْرْوَا عَلَيْهَا في 
سَبِيلٍ اللَّهِ قَالَ هي لَه وَلَهُ أَنْ يَصْنَعَ با مَا شَاءَ عَنْ أي يُوسُفَ رَجُلْ أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِهِ 
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ِرَجُل وَسَرَط عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَعنَاهُ شَرَط الْمُوصِي عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَقْضِي دَيْنَ الْمُوصِي 
فَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ تَجْهُولًا أَؤْكَانَ مَعْلُومًا إِلّا آنَّ التُلْتَ عَجْهُولٌ فَالْوَصِيّهُ باطِلَة وَإِنْكَانَ 
بالدَيْنٍ إِذا قَبلَ كُمَا يب في الْبَيْع» وَإِنْ كانَ في الثُلْثِ دَرَاهِمْ إن كان كر مِنْ الدَيْنٍ فَإنَّ هذا لا يجُورْ 
من قبِيلٍ أَنَّ هَذَا بيْعُ دَرَاهِمَ بدَرَاهِمَ» وَفَضْلْ عْرُوضٍ سِوَى ذَلِكَ» وَإِنْكَانَتْ الدَرَاهِمُ الي في الثُلْثْ 
كَل مِنْ الدَيْنِ جارّ فَِنْ قَبَضَ الثُلْتَ سَاعَةَ يحُوتُ أو قَبَضَ الدَرَاهِمَ الي في الُلْثِ سَاعَةَ يموت 
وَقَضَّى الدَّيْنَ سَاعَتَهُ الْمَقَصَ ذَلِكَ في الدَرَاهِم مَا كَخْصّهُ. 

وَجَارٌ في الْعْرُوضٍ أَوْصَى بِألْفٍ دِرْهَم عَلَى أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فلَاًا حَمْسَائَةٍ لا يجُورُ, وَل قَالَ عَلَى أَنْ 
يَقْضِيَ عَنْهُ انا مِنْهَا حَمْسَِانَةٍ جَارَ الْعَلَاءْ في نَوَادِرٍ هِشَامِ عَنْ أبي يُوسُفَ إِذَا قَالَ إِذَا مِتَ, وَهَذَانِ 
الْعَبْدَانِ في ملكي فَهُمَا وَصِيةٌ ِفلَانِ فَمَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ نه مَاتَ الْمُوصِيء وَالئَّاتن في ملكه فَالْوَصِيَة 
بَاطِلَُ وَلَوْ قَالَ إِنْ مِتَ وَفْلَانٌ وَقَُانَ حَيَّانِ فَهَدَا الْعَبْدُ وَصِبٌّ ما فَمَاتَ أَحَدهُمًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي 
إن الات مِنْهُمَا يُغْطّى نِصْف الْعَْدِقَالَ وَِذَا أوصى رَجل لِأمَهِ أن تُغمق عَلَ أَنْ روج ثم مَاتَ 
الْمُوصِي فَقَالَتْ الْأمةُ لا روج فَإِنَّهَا تَغيق, وَيْبْ أن يَعلَمَ أن الْمُوصِي مق عَلَقَ عِنْقَ مَلُوكه بِشَيْءٍ 


اك 


عد مَوْتهِ فإنَُ لا يخْلُو من وَجْهَيْنِ أنْ يُعَلَقَهُ عَلَى فِعْلِ عَيْرٍ مُوَهْتِ بأَنْ قَالَ هي خرَّةْ إن تَبََثْ عَلَى 
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الإسْلام بَعْدَ مَوْتٍ أؤ أَوْصّى أَنْ يَْتَقُوهَا بَعْدَ مَوْته عَلَى أَنْ لا تَمَرَوّجَ أؤ قَالَ هِي خْرَّة بَعْدَ مَوْتِ إن 4 


ره 
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روخ أو علق عِْقَهُ عَلَى عل مُوَفّتِ بن قال إن مكتّث مع وَلَدِي شرا فهِي حر أو قَالَ أَعبقُوهُ إن 
يعَرَوَجْ شَهْرًا ون عَلَّقَ عِنْمَهُ بالنََاتِ عَلَى فِغْلٍ غَيْرٍمُؤَّتِ حَالَ حَيَاتِهِ بأنْ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ حَالَ حَيَاتِه 
إن بت مع وَلدِي أو في هذه الدَارِ شه نت حر قبت سا عمقتء وَكذا ذا عََق عمق 
بالَاتِ عَلَى فغْلٍ عَبْرِ موَقْتٍ بأن أَوصَى بن يُعُوها علَى أَنْ لا روج أو قَالَ إن 1 تعروج إذا قال 
بعد مَوتٍ الْمَؤْلى لا توج فنا تغتق إذَا كات تَخْرْجُ من ثُلْثِ مَالِهِ مَكدَا وَهَعَ في بَعْض النُسَخ. 
َف بَعْضٍ النُسَخ إِذَا 4 تََرَوَجْ يَوْمَا أ أَقَلَ أو أكترَ فَإِنَ الوَصِية ها صّحِيحَة فَإِنْ تَرْوْجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
صّحّ ِكَاحهَا ولا يَبْطَلْ عِنْفُهَا وَوَصِيتْهَا ولا يَْرَمُّهَا الَعايَةُ في شَيْءٍ لور وَهَذَا قَوْلْ عَلَمَائِنَا 


التلائةٍ قال أؤصى لِأمَ وَلَدِهٍ بألفٍ دِرْهَم على أن تَعَرَوّجَ أؤ قال إن تَمرَوَجْ إن قالت لا أتَرَوَجُ بَعْدَ 


مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَهُ بُغطِي َا وَصِيّتَهَا فَإِنْ تَرَوَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَسْتَرِدُ الْأَلفَ مِنْهَاء وَلَوْ قَالَ مَا 1 
روخ هرا فهو عَلَى ما قَالَ لا تَستحق وَصِيّعَهَا ما 1 تفرك الموج هرا وَِذَا زوجت قَبْلَ مْضِي 
الشَهرٍ تبْطلُ وَصِيّعُهَا أؤصّى ها بأل دهم على أَنْ تَقبْت مع وَلدِهَا فَمَكَتت مَعَ وَلِهَا سَاعَة 
اسْتَحَّت الْوَصِيةِ قَالَ وَإِذَا أؤصى لِرَجْلٍ بحادِمِهِ على أنْ يُقِيمَ مع الْتتِهء وَمَعْ ابه حَقٌ يَسْتَغْيا ثم هي 


5000 ًٌُ ص 


خْرّةٌ فَهََا عَلَى وَجْهَْنِ فَامًا كاا كبيريْن أ كَانا صَعِيريْنِ فِإِنْ كانا كبيرينٍ فَإنَّهَا تَخْدُمُ الانتة حَىٌّ تَعَرَوَج 


بد 46 


وَعَْدُمُ الازن حَقٌ يَتَأَمَلَ أو يد مَا يَشْئرِي بهِ حَادِمًا يَخْدُمُهُ فَيَسْتَغْني عَنْ حِذْمبِهَا وَإِنْ كانا صَغيرَنِ 
تَنْدْمُهُمَا حَقٌّ يَبْلُقَاء وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهْمَا أَوْ مَانَا حمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْيَا فَإنَّ الجارِيَة لا تَغْتِق» وَتَبْطّْلْ 
وَصِيةُ قَالَ إِذَا أَوْصى لا بالْعِنتي عَلَى أَنْ تَترْوَجَ فُلَانا بِعيْبهِ فَمَالَتْ أَفْعَلْ تَْتِق من ثليه وَبَعْدَ هذا 
إِذَا أَبَثْ أَنْ تُرَوَجَ نَفْسَهَا من فلَان, وَفُلَانْ أَجْبَومٌ لا شَيْءَ عَلَيْهَا قَالَ وَلَوْ أَوْصَى بعِئقٍ عَبْدٍِ لَهُ عَلَى أَنْ 
لا يُقَارِقَ وَارِنَهُ أَبَدَك وَعَلَيْهِ دَيْنْ بيط ِهِ وَبَطَلَثْ وَصِيِّئهُ وبع في الدَّيْنِ. 


وَل يتَعرَضْ الْمُوَلَفُ لِبَيَانِمَا يَدْخُلُ في الْوَصِيةِ بطَرِيقٍ التبَع وَمَا لا يَدْخُْلُ قَالَ مُحَمدَ الوَلَدُ وَالْكَسْبُ 
ذا وُلدَا قبْلَ مَوتٍ الْمُوصِي فَإنهُمَا لا يَدْخْلَانٍ تخت الْوَِيّة سَوَاءُ كانا يَدجَانِ مِنْ الثْثِ أ لا 
يَْرْجَانِ فَأَمَا إِذَا حَدَتَ الْوَلَدُ وَالْكَسْبُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي إِنْ حَدَنَا يَوْمَ الْقَسْمَة وَالتَسْلِيم لا 
يَدْخْلَانٍ تَحْتَ الْوَصِيّة ولا يُسَلَّمَاٍ لِلْمُوصَى لَهُ يكم الْوَصِيةِ حَىّ لا يُعْعبَرَ فِيهَا الثُلْتُ وَالتُلكَانِ فأمَا 
إذَا حَدَتَ الوَلَدُ وَالْكْسْبْ قَبْلَ قَبُولٍ المُوصى لَه قَبْلَ الْقِسْمَةٍ وَالتَّسْلِيمِ هَلْ يَصِيرُ مُوصّى به حَقٌّ 
يُعْتَبَرَ خُرُوجَهُ مِنْ الثُلْثِ أؤ لا يعَلُ مُوصّى به حَقٌ لا يَكُونَ لِلْمُوصى لَهُ مِن غَيْرٍ اغْتِبَارٍ التُلْثِ م 
يَذْكْرْ تحَمَدُ هَدَا في شَيْءٍ مِنْ الْكُْبٍ نضا وَقَدْ الف فيه الْمَشَايخُ الْمُتأَخَرُونَ ذكْرَ الْقُدُورِيُ أَنَهُ لا 
يَصِبرُ مُوصّى به حَقٌ لا يُعْمبَرَ خُرُوجُهُ من الثُلْثِء وكَانَ للْمُوصَى لَهُ مِنْ جميع الْمَالٍ كما لَوْ حَدَتَ 
َعدَ الْقِسْمَةٍ وَالتُسْلِيم» وَمَشَايكُْنا قَالُوا أنه يَصِيرُ مُوصّى به حَقّ لا يُْتَبَرَ خُرُوَهُ مِنْ الثُلْثِ كُمَا لَوْ 
وُجد قَبْلَ الْقَبُولِ َف نَوَادِرِ إِنْرَاهِيمَ عَنْ محمد فِيمَنْ أؤصى لِرَجْلٍ بحَائِطٍ فَهُوَ بأَزضِه 
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كُلَهُ وَصِيةٌ ولَوْ أَوصّى بَِخْلَةِ فَهُوَ عَلَى النَخْلَةٍ ذونَ الْأَرضٍ قَالَ إِّا ُسَمّى َلَ وَهِيَ مَفْطُوعَة 
وَهَذًا في عُرْفِهِم وَفي عُرْفَِا تُسَمَى تله وَهِيَ فَائِمَةُ أيْضًا فَعَلَيْهَِذخُل أَرْضْهَاء َف نََادِرٍ الْمُعَلّى عَنْ 
أي يُوسْفَ أَوْصّى لِرَجْلٍ بتخل كدر أؤ تَخلَةٍ وَاجِدَةٍ أو وَهَب أ تَصَّدَّقَ أو بَاعَ فَلَهُ مَا عَلَى طَفْرِ 
الأَضٍء وَل أَْصَى لَه بكم أو بُسنتانٍ أو جْمةٍ هله ذَلِكَ أله ولا يُشْهَه هَذِه التَخلهُ ور الْمُعَلَى 
عَنْ أبي يُوسْفَ إذا أَوْصى بِنَحْلَةٍ لِإنْسَانِء ولآحَرَ يمره فَالوصِية جَائرة وَالنَخلْ لِلْمُوصّى له بالنخْلٍ 
بأَصْلِهِ وَأَرْضِهِء و نَوَادِرٍ ابْنِ سمّاعة عَنْ مُحَمَدٍ إِذَا أَوْصّى بزقٍ رَبْتِ فَهُوَ عَلَى الزّق دُونَ الزيْتِء وَلَوْ 
قَالَ برق الزيْتِ فَهُوَ عَلَى الرّقّ وَحْدَهُ وَلَوْ بسَفِيَةِ الطّام فَهُوَ عَلَى السَفِيئة. 

وكذَلِكَ عَلَى هَذِه الوؤجُوه في رواب امه وَفَْصَرّةُ لتر ولو أَوْصّى لِأَحَدٍ هِيَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَمُودٍ 


00 وَالخُيُوطٍ وَلّا يَدْخُلُ فِيهِ الييَنْجَاثُ وَالْغِلَافٌ وَهَذَا إِذَا كَانَ بِعَيْرٍ عيْنِِ وَأَما إِذَا كان بِعَيْنه 
فيه وَقَالَ أو يُوسُّفَ إِذَا أَوْصّى لِرَجْلٍ بِالْمِيرَانِ فَلّهُ الكِفَتَانِ وَالْعَمُودُ وَلَا يَحُونُ لَّهُ اليَنْجَاتُ 
وَأمّا لبان فَهُوَ لَهُ رْمَاَِ وكِفّتِه وَذَكرَ الحَسَنُ بْنْ زِيَادٍ في كتَاب الاختلاف عَنْ أبي يُوسْففَ إِذَا أُؤصّى 
ِرَجُلٍ بِسَيِفٍ فَلَهُ الَصْلْ دُونَ الجفْنِء وَهْوَ قَوْلُ أبي حَبِيقَة وَعَنْهُ أن لَهُ السَيْفَ مَعَ جَفيِهِ وَروَايَةُ ان 
مَاعَةَ مُوَاففَةٌ واي الْأصلٍ, وَلَوْ أؤصى بمْصْحَنٍ وَلَهُ غلافٌ فَلَهُ الْمُصْحَفُ دُونَ الغلافٍ في قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَة وف الَْقَاَ لَه بقبِّ تركب فَهُوَ لَهُ بالآله فلَوْ أَؤْصى يمْلَةِ قَلَهُ الْكِسْوَةُ ذُونَ الْعِيدَانِء وَفِيه 
نضا عَنْ أَبي يُوسْفَ أؤصى لِرَجْلٍ بِسَرْج فَكُلٌ د لاو ب وين فور اكه رلا خا لَهُ غَيَرْة 
وَذكْرَ الْحَسَنْ في كاب الاختلافٍ عَنْ أبي يُوسُفَ في الْوَصِية بالسّزج أن لآ َهُ الدَوْفَتَيْنِ وَالرْكَابَيْنٍ وَالْمََة 
لا يَكُونُ لِلْيَدِ وَالرَقَادَةِ والصِّنْقَة وَذَكرَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَدِ في رَجُْلٍ مَات فَأَعْتَقَ عَبْدَهُ قَالَ لَهُ كسوثة 
وَمِنْطَمَعُهُ وَإِنْ قَالَ مَتَاعْهُ يَدْخُلْ فيه سَيْفُهُ 5 صِيِّةُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ لِعْلَامِه 
َف نَوَادِرٍ بِشْرٍ عَنْ أبي يُوسْفَ أَوْصّى لِرَجُلٍ بِشَاةٍ من عَتَمِِ وَل يَقْلْ من عَنَمِي هَذِه فََعْطّى الْوَرتَهُ 
الْمُوصَى لَهُ شَاةٌ قَد وَلَّدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي 
قَالَ لا يَتْبَعْهَا وَلَدْهَا وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ لِقْلَانٍ بِشَاةٍ مِنْ عَتَمِي هَذِهِ فَأَعْطَوْهُ شَاةَ قَدْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ 
الْمُوصِي وَلَدَا قَالَ يَبَعهَا وَلَدُهَاء وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْوَارِتْ الْوَلَدَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الشَاةَ قلا صّمَانَ عَلَيْه 
وكَذَّلِكَ لو أوؤصَى َه بتخلةٍ بأصلِهَاء وَل بف من عذبي هذا في مغل الشَّةٍ التي أَؤصى بتاء وَيعطُونه 
أي َل ة شَاءُوا دُونَ قَرَعَا الو أَغرَنْهَا في حَيَّاةٍ ة الْمُوصِي أو بَعْدَ وَفَاته وَإِنْ كَانُوا اسْتَهْلَكُوا ذَلِكَ قلا 
صَّمَانَ عَلَيْهِمْ وَبما يَتَصِلْ بِمَذَا الْمَضْلٍ مَا إِذَا أوصى أ أنْ 0 جَارِيَتُهُ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَاتَ فَقَيْلَ أَنْ 
تَعِْقَ وَلَّدَتْ وَلَدَا فَهِيَ مَعَ وَلَدِهَا يَخْيجَانِ مِنْ الثُْثِ عَمَقَتْ الخَاريَُ و1 يَعتِق الْوَلَدُ وَكَذَا لَو أَوْصّى 
أن تكاتب تب هَذِهٍ الاريَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ أ أَوْصّى أَنْ تُبَاع هي مِنْ نَفْسِهَا أَوْ تَعْتِقَ عَلَى مَالٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَا 
َعْدَ مَْتِ الْمُوصِي لا تَنْفُدُ الْوَصِيّةُ في الْوَلَدِ وَلَوْ أوصى أن يُمَصدَّقَ ياريتِهِ هَذِهِ عَلَى الْمَسَاكِينٍ أو 
عَلَى فْلَانٍ أو وهب مِن فُلَانٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَا بَعْدَ مَوتِهِ فَتَنْقُدُ الْوَصِيّةُ في الْوَلَدِ كما تَنفُدُ في الجارية, 
وََو أَوْصّى بِأَنْ تُبَاع جَاريئُهُ هَذِهِ من فُلَانٍ بأَلفٍ دِرْهَم فَوَلَدَتْ وَلَدَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بِبعث هِي وَلا 
َع وَلَدُهَاء وَلَوْ أَوْصّى بِأَنْ تُبَاع جَارِيَمُُ هذه وَيُعَصَدَّقْ بَِمَِهَا عَلَى الْمَسَاكِنِ أو عَلَى فُلَانٍ فَوَلَدَتْ 
الجَرِيَةُ بَعْدَ مَوْتِه وَلَدَا فإنَهُ َنْفُدُ الْوَصِيّةُ في الْوَلَدِ وَل أَوْصّى بِأَنْ تُبَاعَ جارية هَذِهِ مِنْ فُلَانٍ بأَلْفٍ 
دِرْهَم فَجَاءَ عَبْدٌ وَقَتَلَهَا فَدَ ا بَشْبْهَةٍ حَىّ غَرِمَ الع 
قَِنَُ لا يُبَاعْ الْعَبْدُ الْمَدْفُوعٌ وَلَا الْأَْْ وَل الْعقْرُ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنظَرْ إِنْكَانَث قَدْ قَُلَث بَطَلَّتْ الْوَصِيّةُ 
لففدَانٍ حا وَِنْ كَاَثْ قَذ فطِعَتْ يَدُهَا يعَثْ م مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِبِصْفٍ التَّمَنِ إِنْ شَاىَ ولو ؤطتت. 
وَهِيَ كيب ل يُنْقِضْهَا الْوَطْءْ لا يط شَيْءٌ م مِنْ الثّمَنِ وَكَذَّلِكَ إِذَا تَلِفَث عَيْنْهَا أو يَدُهَا بآ 


قَدَفَءَ - 
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بيعت يجمِيع الثَمَنِ الْمُشْتَرَى إلا إذَا صَارَتْ إِلَيْهِ أَصْلًا قَصَارَ لَهُ ِصّعُُ من الثم وَل أَْصّى بأنْ 
تبَاعَ جَاريَمُُ هَذِهِ من فْلَانٍ بألْفٍ دِرْهيء وَيُعَصَدَّقُ بكَمَبهَا عَلَى الْمَسَاكِينٍ فأ فلَانَ الَْيْعَ بَطَلّثْ 
الْوَصِيّعَانٍ حمِيعَاء وَكَذَلِكَ لَْ قِْلَث الَارِيَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِيء وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهَا بَطَلَتْ الْوَصِيّئَانِ 
وَكَذَّلِكَ إذَا أَوْصّى أن تكاتب جَارِيَئُهُ وَيُتَصّدَّقَ بِبَدَلٍ الكتابَة أو تُبَاعٌ مِنْ نَفْسِهَاء وَيُتَصَدَّقُ بِكمَِهًا 
عَلَى الْمَسَاكِينٍ فوَلَدَتْ بَعدَ مَْتِهِوَلَدَا يبِعَثْ هِي وَحْدَهَاء و يُبَعْ مَعَهَا وَلَدُهَا. 


بَيَانُ الْأَلَقَاظ 1 تَكُونُ وَصِيّة َي لا حون وَصِيِّةَ رَوَى ابْنُ سمّاعَة في نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمّدٍ إذَا 
َل الل اشهَُوا أن أَوْصيِت 
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ِفلَانٍ بأَلفٍ دِزْمء وَأَوْصَيْت أَنَّ لِفلَانٍ في مالي ألّف دِرْهَم فَلْأَلْفُ الأول وَصِيُّ وَالْأَخْرَى إِفَرَازٌ 
وق أذ نت لما لت على أن لمطترئة تمل فق كزث, كان ف بجوف 
الأول َإِنَهَا عَلَى بَايًا. 


20-00 


وَف الْأَصْلٍ إِذَا قَالَ في وَصِيّتهِ سّدُمْ ذَارِي لِقُلَانٍ وَإِيّ نْ أجيرُ ذَلِكَ يَكُونُ و 


3 

2 

صب 
:7« 


سيت صِيّ وَلَوْ قَالَ سُدُْسسْ في 
دَارِي لِقُلَانٍ ون أَجِيرُ ذَلِكَ يَكُونُ وَصِيَة يه وَلَوْ قَالَ لِفْلَانِ سد في داري فَإنَهُ يَكُونُ إِفْرَارَاء وَعَلَى 
هَذَا إذَا قَالَ الرَجُلٌ لِقْلَانٍ دِرْهَمٌ مِنْ مَالِي يَكُونُ وَصِيِّةَ اسْتِحْسَانًاء وَإِنْكَانَ في ذكر وَصِيّتهِ إِذَا قَالَ في 
مَاي كانَ إفَرَارَاء وَإِذَا قَالَ عَبْدِي هَذَا لِفْلَانِء وَدَارِي هَذِهِ لفلان, وَ1 يَقْْ و صِيّةٌ وَلاكَانَ في ذكر 
وَصِيِّةِ وَللا بَعْدَ مَوْتِ كَانَتْ هِبَةَ قِيّاسّا وَاسْتِحْسَانَاء وَإِنْ قَبَضَهًا في حَالٍ حيَّاتهِ صَعَّ» وَإِنْ 4 يَفَبِضْهَا 
حَّ مَاتَ فَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنْ ذَكْرَهَا في خلال الْوَصِيّة كر الشَيِخُ الْإِمَامُ الرَاجِدُ أَحْمَدُ لطواويسي ف 
شَرْح وَصَايَا الْأَصْلٍ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ هَذَا و صِيّكَ وف الِاسْتِحْسَانٍ لا يَكُونُ وَصِيِّدَ وَإِذَا قَالَ أَوْصَيْتُ 
أن يُوهب لِفْلَانٍ سُدُُ دَارِي بَعْدَ مَوْتِ كَانَ ذَلِكَ وَصِيِّةَ عَمَلُا بقَوْلِهِ ب بَعْدَ مَوْقٍ فَاِيَةُ بَعْدَ الْمَْتِ هي 
الْوَصِيّةُ فُمَصِحُ م مَعَ الشّبُوع وَلا يُشْتَرَطُ قَبْضْهُ في حَيَاةٍ الْمُوصِيء وَلَوْ قَالَ تُلَنَيْ مالي لِقْلَانٍ أؤ 0 
سُدُسُ مَالي لِفْلَانٍ ثم مات قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَ فَالْقِيَاسْ أَنْ يَكُونَ هَذَا باطِلَّا. وَف الِاسْتِحْسَانٍ يَكُونُ وَصِية 
جَائرَة وَتأُوِيلُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ في خلال الْوَصَايَا يَكُونُ وَصِيّةَ ظَاهِرَةَ قَصا اك فل ل حل ومن 
لفان وَلَوْ قَالَ هَكَدًا فَإنَهُ جَائْ وَإِنْ كان قَبْلَ الْمَبْضِء وَكَدَلِكَ إِذَا مَوْنٍ لِأَنَهُ الى 


3 ع ما م 


اقَا 
تَصّ عَلَى الْوَصِّة ل الك ص مَرَخ بِالْوَصِيّة ولا 


- 


مه 


موي ف 


ذَكَرَهَا في خلال الْوَصَايَا ولا إِضَافَةَ إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ قَلَا يجْعَلُ وَصِيّةَ بَل يُجْعَلُ هِبَةَ حَىّ لَوْ ذكْرَهَا في 


َِ 
2 


خِلَالٍ الْوَصَايَا أَوْ إِضَّافَةَ إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَكَانَ ذَلِكَ في حَالٍ الصَّحَةٍ يَكُونُ وَصِيّة 
وَالخَاصِلُ لا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الصّحَةٍ وَحَالَةِ الْمَرَضٍء وَرَوَى مُحَمَدٌ عَنْ أبي يُوسُّفَء وَعَنْ أبي حَنِيفَة في 
لف دزي من لبي فَهَدَا وص يك وَإِن 1 يَدكُْ فيها الْمؤت, وَلَو قَالَ لفلَانٍ أل دزهم من ثُْثِ مالي 
أو قَالَّ من نِصف مَالِي أو قَالَ مِنْ رُبْع مَالي فَهُوَ بَاطِلْ » وني الَْانيّة قَالَ ذَلِكَ في صِحَبه أو مَرَضِهٍ إلا 
أَنْ يكن عِنْدَ ذِكْرٍ الْوصِي وَف فَتَاوَى اللَيْثِ مَرِيض قَالَ أخرججوا أَلف دِرْهَمِ من مَالي أؤ قَالَ أَخْرجوا 
لف دِرْهَم, ا ذَلِكَ في ذكْر الْوَصِيةٍ جز وَف الَْانِيّة وَبُصْرَفْ إلى 
فُمَرَاءٍ يجن حَصَرَتْهُ الْوَقَاةُ فَمَالَ أ لَهُ يَجُلَ ألا ُوصي فَقَالَ قَدَ أَوْصَيْت صَيْت بِكُلْثِ مَالِي» و1 يَزِذ عَلَيْهِ حَقّ 
0 لَهُ م لا وصي فَقَالَ قَذْ أَوْصَيْت بِأنْ يخْرَجَ 
0 َيُتَصّدَّقَ بأَلفٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَكَ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ حَقّ يّ مات فَإِذَا ثُلْثْ مَالِهِ 

لْمَا ل 
0 عَلَيْه قَالَ يُكصّدّ ُعَصَدَّقْ يجميع القُلْثِ عَلَى اله رَاءِ وَفِ الْمُْتَقَى إِذَا قَالَ إِنْ مت مِنْ مَرَضِي هذا 
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فَأَمَت هَذِهِ خُرّةْ وَمَاكَانَ في يَدِهَا فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ ذٌ قَالَ أَرَى ذَلِكَ جَائرًا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةٍ وَمَاكَانَ 


اع 


في يَدِهَا يَوْمَ مَاتَ» وَعَلَيْه الَْيَنَهُ أن هَذَا كان في يَدِهَا لاه وَلَوْ قَالَ إن مت من مَرَضِي هَذًَا 


فَغِلْمَاتٍ أَحرَارٌ وَيُعْطَى فُلَانٌ مِنْ مَالي كذ كذ وَيحْجُ عَت نم بَرئُ من مَرَضِهِ ثم مَرِض تَانِياء وَقَالَ 
لِشْهُودٍ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْوَصِيّةِ الأول أَؤ لِعَِهِمْ اشْهَدُوا أي عَلَى الْوَصِبةِ الأولى. 
قَالَ محَمَدَ أَمَا في الْقياس هَذَا بَاطِلٌ لِأَنهُ قَدْ ب َطَلَثْ وَصِيَتُهُ الأول جِينَ صّحّ من مَرَضِهِ ذَلِكَ لكِنَا 


َسْتَخسِن فَنْجِيرُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَتَحَاصُونَ في الثُلْثْ وَعَلَى هَذَا الْقِيَّاسُ وَالِاسْتَحْسَانُ إِذَا قَالَ 


ل عر سر - 
م 


أَوْصَيْت عبد ابه يما دِرْهَم, وَلِلْمَسَاكِينِ يمان دِرْهَم م قَالَ إن مِتَ مِن مَرَضِي هذا فَغْلْمَان أَخْرَارٌ م 
بَرِىَ ثم مَرض تَانيًاوَلَوْ قَالَ إِنْ 1 أَبْوَاْ مِنْ مَرْضِي ؛ د في فَتَاوَى الْمَصْلِيَ أو قَالَ بالْمَارِسِيّةِ الدَيُْ 
الدَيْنُ يكَمَارَى مِنْ أبدا يا رين يَكَمَارَى ممن مر فَحِيئَئذٍ إذَا بَرِئَ تَبْطُلْ وَصِيّفُ وَفِ الظهبريّة ة وَتجْمُوعَ 
النَوَازِلِ رَجْلْ قَالَ لِآخَرَ في وَصِيّه بالفَارسِيَةٍ يمار دارد في ربدان مرابصين من فَقَدْ جَعَلَهُ وَصِيا في 
ركه وَكذَا لَوْ قَالَ معدهم وثمر بَأمْرهُمْ وَمَا يجْري تْرَاهُ وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ عمر كان مِنْ وَرِيدٍ مِنْ 
تحَوْلٍ بَعْدَ أَنْ مَات أَؤْ قَالَ مُرُورْ بدان مِنْ أصَابعَ فَمَاتَ قَالَ يَصِيرُ وَصِيّة امْرأة أَوْصّث بِأَشْيَاءَ وَقَالَ 
في ذَلِكَ خُرّ لسان مِنْ أَمّا وَكَانَ با هندان قَالَ مِنْ هَل تَصِحٌ هَذِه الو صِيِّهُ وَمَاذَا يُعْطِي فَالَ هَل 
وَصِيّةُ لِمَنْ لَبْسَ هُوَ مِنْ خْنْلَةِ أزباياء وَالتَقْدِيرُ في هَذَا ذَلِكَ 


ص 
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ِمَا يحَاطِبُبدَلِكَ يُعْطِي مَاهَا أَِْباؤْهاء ود يَبْطُلْ اسم التَذَكرَةٍ الاي مَرِيض أَوْصّى بِوَصَايَا م بَرئّ 
مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ» وَعَاشَ سِِينَ ثم مَرض فَوَصَاُنَابَِةُ إن ل يَقْلْ إِنْ مت مِن مَرَضِي هَدَا أ قَالَ إن 1 
أَبْرَا مِنْ مَرَضِي هَدًا فَقَدْ أَوْصّيْت بِكذًا أو قَالَ بِالْقَارسِيّة الدمن أرين سماري غَبْر مِنْ فَحِيتَئِذٍ ذا بَرئ 
بطَلَثْ وَصِيّئَ ولو قَالَ أنرأت عَرَّمائِيء وَل يُسَمَهِمْ وَل يَنْو أحدًا مِنْهمْ بقَلبه. 

قَالَ أَبو الْقَاسِم رَوَى ابْنْ مُقَاتِل عَنْ أَصْحَابا أَنَهُمْ لا يُيِنُونَ رَجْلًا لَهَُيْن عَلَى رَجْلٍ فَقَالَ الْمَذيُونُ 
إِذَا مت فَأَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يجُورُ وَيَكُونُ وَصِيِّةَ من الطَّلِب لِلْمَطْلُوبٍ وَفي 
النوَازِلِ سْئِلَ عَنْ رَجْلٍ كان لَهُ عَلَى رَجْلٍ دَيْنّ فَمَالَ لَهُ الطَالِبْ إِذَا متَ فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنٍ 
قَالَ يَجُورُ وَتَكُونُ وَصِيّةَ من الطَالِبٍ لِلْمَطْنُوبٍ إِذَا مَاتَء وَإِذَا قَالَ إِنْ مت فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ 
الدَيْنِ قَالَ لا يَبْرَا وَهُوَ مُحَاطَرَة وَهُوَ مَنِْلَةِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتَ بَرِيءْ با عَلَيِك وَفي 

الْمُنْتَقَى إِذَا قَالَ الرَجُلُ صَعْوا ثُلَنِي حَيْتْ أَمَرَ الله تَعَالَ يُرَدُ إل الْوَرنَهَ وَف الخُاصّة, وَلَوْ قَالَ ثُلْتْ 
مالي حَُْمَا يَرَى النَاسْ أو حَيُْمَا يرَى الْمُسْلِمُونَ قبل في عَْفنا لَيِسَتْ يوَصِيّة وني الْعيُونٍ ذا َال 
أنظرُوا إل كُلَ ما يَجُورْ لي أَنْ يُوصّى به فَأَعْطُوهُ فَهَدَا عَلَى القُْثِء وَلَوْ قَالَ أنْظرُوا ما يجُورْ لي أن 
أوصي به فأَغْطْوة فَالْأَمْرُ إلى الْوَرئَةِ أنه يجوز أَنْ يُوصِي بِدِرهَم وَبأكْقَر وَقَوْلَهُ ما يجُورُ لي كذًا ذَكرَه 
هَاهْناء وَمْرَادُهُ ذا كَانَتْ الْوَرنَُ كارا كُلّهُْ أَمًا إذَا كَانَ فيهن صَغِيرٌ أَْ مَنْ في مَعْنَاُ يُجْعَل في حَقّهِ كان 
الْمُوصِي أَوْصى بِدِرْقم لا عَيْرُ ِأَنَهُ هو اْمعَيَفَنُ وَسْيِلَ أَبُو نَضْرٍ عَمَّنْ قَالَ اذفَعُوا هَذِهِ الدَرَاهمَ أو 
هَذِه التِيّاب إلى فلانٍ وَل يَقُلْ هي لَهُ قَالَ إن هَدَا بَاطِل لِأَنَّ هَدَا لَيْسَ بِوَصِيّة وَسْئِلَ أَبُو نَضْرٍ 
الدَبُوسُِ عَمَّنْ قَالَ في وَصِيّهِ ثُلْتُْ مالي وَقْفٌء و1 يَزِذ عَلَى هَدًا. 

قَالَ إِنْكَانَ مَالَهُ قدا يَعْن دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ بَاطِلٌ وَصَارَ كَقَوْلِهِ هَذِهِ 
الَرَاهمْ وَقْفَء وَإنْكانَ مَالَهُ ضياعًا أو تَخوَُ صَارَ وما عَلَى الْفََُا وَفي الظَهِرية وقد قبل الْمَْوَى 
عَلَى أَنّهُ لا يجُورُ ما ل يبن جهَة الْوَفْفٍء وَلَوْ أَوْصى رَجْلٌ أَنَّ مَا وُجِدَ مَكُتُوًا من وَصِيَّة وَالِدِيء 1 
أكن تَفَذنَا تنفد أو أمرَ بدَلِ عَلَى نَفْسهٍ إقْرَارا في مَرَضِهٍ قَالوا هَذِه وَصِيّةُ إن صَدَقَمَهُ الور 
بتصديقهة, وَإِنْ كَدَّبُوهُ كَانَ مِنْ القُلْثْ بخلافِ الدَيْنِ وَفي لاني بخلافٍ الدَيْنٍ الَّذِي لا طَالِب لَهُ إِلّا 
لله َعَالى وَكَانَ حْكْمُهُ كم الزّكاةٍ وَالْكَفَارَاتِ وَسْئِلَ نُحْمَدُ بْنْ مُقَاتِل عَمَّنْ أَوْصّى أَنْ يُعْطَى لِلئّاسِ 
لف دِرْمَم قَالَ الْوَصِيّةُ باطِلَةٌ وَلَوْ قَالَ تَصّدَهُوا بأَلفٍِ دِرْمَم فَهُوَ جَائِلُ وَيُعْطَى لِلَقَْرَاِ وَفي الخلَاصّةٍ 
َوْ قَالَ لِعَبْدِهِ نت بِلَّهِ لا يُعْتَُء وَقَالَ مُحَمَد الْوَصِيّةُ جَائرَة وَتُصْرَفْ إل وجُوه الْبن وَفي لاني وف 


أن 


مَسْألَةٍ اق إِنْ أَرَادَ به الْعِنْقَ عَمَقَ» وَإِنْ أَرَادَ به أنه لَه لا يَْرَمُهُ شَيْءٌ. 

وَالْوَصِيّةُ تَارَةَ تَكُونُ بِالْأَلْقَاظِ وَتَارَةَ تَكُونُ بالْإِشَارَةٍ الْمُفهِمَةٍ قَالُ في فَتَاوَى أبي اللَبْثْ مَرِيضٌ أَؤْصَىء 
لا ا ار رعق لاد عار وله لعي ا شر ا صِبِّتْهُ عندِي 
وَلَا تَجُورُ عِنْدَ أَصْحَابئَاء وكَانَ الْقَقِيهُ أَبُو اللَيْثْ يَقُولٌ إِذَا فْهمَ مِنْهُ الْإِسَارَةُ يجُوذ. 

وَف فَتَاوَى أي اللَيْثِ إِذَا كب وَصِيِّتهُ نه قَالَ أَنْفِذُوا مَا في هَذَا الككاب تَنْقُدُ وَصِيّئُهُ هَكذًا ذُكِرَ في 
كتاب الشَّهَادَاتٍِ قَالَ الشَيْحْ الِْمَامُ أَبُو بَكْرٍ ُحَمدُ ين الْمَضْلٍ هُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ لديا 
وَالْفقرءِ ميا وَل قَالَ ست ورمر إِنْ مرر وَإِنْ كسد كائث الْوَصِيّةُ جَائرَةَ أن هذا اللّْظَ يُرَادُ به 
الْقُربَهُ وَقَالَ الإِمَامُ عَلِينُ بْنُ الحَسَنِ السُغْدِيّ قَوْلهُ وَِنْكُسَدَ لَيْسَ مِنْ لِسَانِنَا قلا أَغرفٌ هَذَاء وَإِذَا 
قُرئَ صَكُ الْوَصِية عَلَى رَجْلٍ قَقِيلَ لَهُ أَهُوَ كذ فأَسَارَ بِرأسِهِ نَعَمْ يخُورُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. 


َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَاجبْحُودُ لا يكُونُ رُجُوعًا) يَعْن لَوْ جَحَدَ الْوَصِيّة َإِنَهُ لا يكن رُجُوعاء وَلَيْس 
هَذَا كَجُحُودٍ الْمُوَكلٍ الَْكالَةَ وَجْحْودٍ أَحَدٍ الشَرِيكيْنِ وَجْحُودٍ الْمُودع الْوَدِيعَةَ وَالْمُسْتَجَرِينَ فَعَلَى 
رِوَايَة لامع لا يَكُونُ فَسْحَاء وَعَلَى روَايَة الْمَنْسُوطٍ يَكُونُ فَسْخاء وَجْهُ روَايَة لجاع أنَّ الْجَحُودَ كذبٌ 
حَقِقَة فَإِنَهُ قَالَ أنا 4 أوصء وَيََْمِلْ الْقَسْحْ حار لِأنَّهُمَا مَا يَكفِمَانِ في الْمَعْى الخَاصَ لِأَنَّ الفَسْحّ رَفْعُ 
الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلٍء وَالْجْحُودُ الْكَذِبُ لا يَكُونُ رُجُوعَاء وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْحَ يجْعَلْ فَسْحَا لا كذبًا صّوْنَ 
كلام الْعَاقِلِ عَنْ الْكَذِبِ وَالْمْسَادِ وَحَمْلّا لِأَمْرِهِ عَلَى الصِّحَةِ وَالسَدَادٍلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ 
فَسْخًا مِنهُ لِأَنَهُ مّنْ يَعَعوّدُ بِالَْسْخ, وَسَيَْتقِ تَامُهُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ. 
َال أو يُوسُف لَؤْ أَوْصى لِرَجْلْنٍ ث جع عَنْ إخدى الْوَصِيّكَينِ» و1 يُبَينْ أيَْهمَا بَلْكَ حَقٌّ مَات 
لِلْوَارثِ أَنْ يُبْطِل أَيَكهِمَا سَاءَ وَينْضِيَ الأخرى فَإِنْ كان الْوَارتُ صَغيرا فَأَبُو الْوَصِئء وَإِنْ 1 يَكُنْ 


)465/8( 


ع ل يك ا 


لَهُ وَصِِنّ فَاَْاكِمْ وَلَوْ أَوْصّى بِأَرْضٍ ثم حَفَرَهَا فَهَذَا رُجُوعٌ وَإِنْ رَرَعَ فِيهَا ِنْسَانَ فَهُوَ مُجوغ, وَإِنْ 
َرَعَهَا جنْطة فَلَيْسَ بِرُجُوع لِأَنَّ حَفْرَ الْكَْمِ وَعَرْسَ الْأشْجَار لِِاسْتدَامَةٍ وَالِاسْتفرَا و يَتعَرَضْ 
الْمُوَلّفْ لِليُجُوع عَنْ بَعغضٍ الْوَصِيّ وَكْنْ تَذَكُرُ ذَلِكَ تَثْمِيمًا لِلْقَائدَةٍ قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَلَوْ قَالَ 


أَوْصَيْت بَمَذِهِ الْأَلْفٍ 0 لِقْلَانِ مِنْهَا بماةٍ فَلَيْسَ هَذَا ب لاله يس سكار 
تِسْعْمائَة لِأذَوَلٍِ لِأَنَّ عَطْفَ الْوَصِيَّة الَانَِةِ عَلَى الأول في الْمائة, وَالْعَطفُ يَفْتَضِي الاشْتراكَ مَعَ 

الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فيمًا عَطَفَء وا عَطَفَ في الْمانَةِ فَيُوجِبُ الاشْيرَاكَ بَبْنَهُمَا في الْمائة وَلَوْ قَالَ قَدْ 
أَوْصَيْت لِفْلَانٍ وَفْلَانِ بأَلْفٍ إِلّا بمائَةِ لِأَحَدِهِمَا فَالْمائهُ لهذَاء وَالتَسْعْمِانَةِ لِأَذَوَلِ مِنْهُمَاء وَكذَا هَذَا في 


قو سر 


5 


لْإقَرَا وَقَدْ مَرَتْ في الْإقْرَاٍ وَلَوْ أؤصى لِرَجْلٍ بِكُلْثِ مَالِه قَالَ قد أَوْصَيْت لِفْلَانٍ با أحبّ مِنْ 
ليه فَإِنْ أَحَبَ الثُلْتَ كُلَّهُ كان القُلْتُْ بَبْتَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ أَحب كُلّهُ إلا دِْعمًا ضُرب لَهُ بِالُلْثِ إلا 
دِرْمَمًا لِأنَهُ فَوَضَ إلى الْأَوَلِ إَادَةً الْوَصِيّة للنَانِ فَمَا أَرادَهُ الأول وَأَحَبَُّ يَكُونُ لِلئَانِ إِلّا إذَا أَرادَ كُلّه 
َكُونُ القُلْتْ بَبِنَهُمَا كُمَا لَو أَوْصّى بِالثُلْثِ لمَذَا وَبالدْثِ يهَدَا فيَكُونْ القُلْتْ بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنٍ لِمَا أت 
فَكُذَا هَذَاء. 

وَل قَالَ الْعبْدُ الَِّي أَوْصَيْت به لفان فَهْوَ لِفلَانِ كان رجوعًا لأَنَّ الَفظَ يدل على قَطع الشركة 
بيخلافٍ مَا إِذَا أَوْصّى به به لرَجْلٍ م ثم أَوْصّى ب به لآخَرَ لِأَنَّ الْمَجَلَ يد يكْتَمِلُ الشركة وَاللَفْظُ صَالِحٌ ها وَكذَا 
إذَا قَالَ يا فَهُوَ لِفْلَانٍ وارني يَكُونُ رُجوعًا عَنْ الأو يون و وَصِيةَ لِلَوَارث وَحْكْمَه أَنَهُ تجوز إن 
أَجَارَنَُ الْوَرنَةُ وَلَوْ كانَ فُلَانٌ الْآحَرُ مَيَنَا جِينَ أَوْصى فَالْوَصِيَةُ الأول عَلَى حَايِنا لأَنَّ الْوَصِيّةَ الأول إِننا 
َبْطّلُ صَرُورَةكَوْنهَا لدان فَلَمْ تكن فَبَقِيَ الأول عَلَى حَالِه وَلَوْكَانَ لان جِينَ قَالَ ذَلِكَ حا ثم 
مات قَبْلَ مَْتٍ الْمُوصِي فَهُوَ لِلْوَارثِ ِبُطْلَانِ الْوَصِيّةِ الأول باليُجوع, وَالنَائِيَة الْمَوْتِء وَقَدَ تَقَدَم 
بَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائلٍ فَرَاجِعْهُ. ْ 


[بَابُ الْوَصِبَّة صِيَةِ بِثُلْثِ الْمَالِ] 

لَمّاكَانَ أَقْصَّى مَا يَدُورُ عَلَيْهِ مَسَائِلٌ الْوَصَايَا عِنْدَ عَدَم إِجَارَةٍ الْوَرئَِ ثُلْتَ الْمَالٍ ذَكْرَ تلْكَ الْمَسَائْلَ 
الي تَتَعلَّقْ بمَا في هَذًا الْبَاب بَعْدَ ذِكْرٍ مُقَدٍ مُقَدَمَاتِ هَذَا الككاب كذَا في البَهَايَةِ وَالَْايَةِ قَا اك 
- (أَوْصّى لَذَا بكُلْثِ مَالِه وَلآحَرَ بِكُلْثِ مَالِه وَ تر الَْرتَُ فَُلقهُ لَمَا) أَيْ إِذَا 1 تَزْ الْوَرنَه 

لْوَصِيتَيْنِ كَانَ القُلْتْ بَيْتَهُمَا لِأَنَّ ثُلْتَ الْمَالِ يَضِيقْ عَنْ حَقَّهمَا إذ لا 0 
وَقَدْ تَسَاوَيَا في سَبَبٍ الِاسْتِحْفَاقٍ فَيَسْتَويَانٍ في الاسْتِحْمَاقٍء وَالْمَحَلُ يَقْبَلُ الشركة فَيَكُونُ الثُلْتْ 
بيْنَهُمَا نِصْفَيْنٍ لاسْبوَاءِ حَقّهمَاء وَل يُوجَد ما يدل عَلَى التجوع عَن الْأَوَلِ. 

وَلَوْ أَوْصّى ِرَجْلٍ بِسَيْفٍ قِبِمَُُ مائةُ دِرْهي, وَلِآحَرَ يِسُدُْسٍ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى السَيْفٍ وَحْمْسِهِانَةٍ 
دِرْهَم ندا وَعْرُوضِهَا قَمَا فَضَّلَ عَلَى سُدُْسِ السَيّفٍ فَهُوَ لِصّاحِبه وَالِسُدْسْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صّاحِب 
السَّدْسٍ نِصْفَانِء وَلِصَاحِبٍ السُّدُْسٍ سُدُْسُ الْحَمْسِمِائَةِ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهْمَا السَيْفُ بَيْنَهُمَا عَلَى 
سَبْعَةٍ لِصّاجِبٍ السُّدُسِ سُبْعُْ أَمَا تَخْرِيجُ أي حَبيقَة فَإِذنَّ الْقسْمَةَ في السَيْفٍ عِنْدَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْمُتارَعَةٍ 


هفقو 


ِنّهُ عَيْنُ شَائعْ فلا يَكُونُ مُلْحمًا بالِْيرَاثِ فَتَفُولُ اجْتَمَع في السِفٍ وَصِيَّانِ وَصِيّةُ اثلث وَوَصِية 
بالسّدُسِ فَاجْعَلْ السَيْفَ ع1 سِنَةِ أَسْهُم وَلَا مَُارَعَةَ لِصَاحِبٍ السُدُسٍ فِيمَا رَادَ فيه وَذَلِكَ حَمْسَةُ 
سه تُسَلَم لُوصى لَه بلا مارعةٍ بي سَهمْ اشتؤث ممَاَعَُهُمَا فيد فيكو بَْنهُمَا فين إن 
معت حَقَّ يَرُولَ الْكَسْرُ فَأَمَا التَخْرِيج ُمَا فَإِذَنَّ الْقِسْمَةَ عِنْدَهمَا عَلَى سَبِيلٍ الْعَوْلٍ 
وَالْمُضَار بَِ فُيَضْرِبْ لْمُوصّى لَهُ بالْكُلَ بِسَِق, وَيَضْرِبْ د الْمُوصّى لَهُ بالسّدُسٍ بِسَهْمِ فَضَّارَ المسَيْفُ 
عَلَى سَبْعَةِ وَل أَوْصّى بِعُلْثِ مَالِهِ لِآحَرَ مَعَ هَذَاء وَ نز الَْنَهُ قَصَاحِبُ السُدُْسٍ في القُلْثِ بِسُدْسِ 
سيان وللك سُدْسٍ السَيْفٍِء وَصَاحِبُْ السَّيْفٍ يِحْمْسَةٍ ة أُسْدَاسِ الكيف إلا هذين سَنعة عند أبي 


*ٍ 


َم 
ل 


حَِقَة لأنّهُ اجْتَمَعَ في السَيْفٍ نَلاثْ وَضَّايًا وَصِيّة د بالكل » وَوَصِيَةٌ بالقُلْثْ وَوَصِيةٌ بِالسُّدْسِ فَاجْعَلْ 
00 1 سِنَةِ فَلَا مُتَارَعَةَ لِأَحَدٍ فِيمَا رَادَ عَلَى الثُلْثْ وَذَلِكَ أَْتَعَةٌ فَسَلّمَ لِصّاجِبٍ 2 
سَهْمَانِ لا مُتارَعَةَ لِصَاحِبٍ السّدُسٍ فِيمَا رَادَ عَلَى سَهْمِ وَاجِدٍ يَدَعِيهِ صَاحِبُ السيْفٍ. 

وَصَاحِبُ الثُلْتِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَانْكْسَرَ السَابْ بِالنَصْفٍ فَأَضْعَفَ حَقٌ يَرُولَ الْكَسْرُ فَصَارَ 
السَيْفُ عَلَى اي عَشَرَ لِصَاحِب السََيْفٍ أَرْبَعَةٌ وَنِضْفْ صَغْفِيّة فَصَارَ تَسْعَةً تَسْعَةٌ وَلِصَاحِبٍ الّلْثِ نِضْفُ 
سَهْم صني يقي مَهْمَان الكوث ا الْكُلَّ فِيهِمَا فَيَكُونُ بَيَْهُمْ َبْتَهُمْ أَنْلان فَانْكسَرٌ بالأثلاث فَاضْرِب 


2 
8 
1 


الي عَشَرَ في لَلَالَةِ فَيَصِيِرْ سِنَهَ وتَلَائينَ 
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ِمَاحِبٍ السسَيْفٍ سَبْعَةٌ صَارَتْ مَضْرُوبَةٌ في ثَلَانّةِ قَصَارَ لَهُ تلات وَالْمُدْكَسِرٌ سَهْمَانِ ضَرَبَْهِمًا في ثَلَانَةٍ 
قَصا تسارت يه بس توم لكر ودح سومان > اخقل كل ا ةِ مِنْ الْحَمْسِمِانَةٍ عَلَى سِنَةِ وَثَلَائِنَ 
لأَنَّ الْقِيمَة في السَيْفٍ مِانةٌ وَقَدْ صَارَ عَلَى سِنَةٍ ستة وَتَلّائِينَ فَاضْرِب حْمْسَةَ في سِنَةٍ وَثَلّائِينَ فَصَّارَ مانَةَ 
وَثَانِينَ فَإِنْ أَجَارَتْ الْوَرَئَةُ قَلِصَاحِبٍ الثُلْثِ ثُلَثةُ 4 وَذَلِكَ سِعُونَ) وَلِصَاحِبٍ السُّدنُ سدس وَذَلِكَ 
ثَلانُونَ قَلِصَاحِبٍ السَيْفٍ سُبْعْهُ وَذَلِكَ سِنَةٌ وَنَلَانُونَ فَصَّارَ سِهَامُ الْوَضَّايَا مِانَةٌ وس عشَرَ فإ 1 نج 
لْوَرَهُ يعن الثُلْتُْ على قَدْرٍ سِهَام الْوَصَايَاء وَذَلِكَ مِانَةُ وَسِنَّهَ عَشَر وَحمِيعْ الْمَالِ تََثُمِانَةِ وَعَانِيَة 
وَسَبْعُونَ وَالسَبْعَةُ سُدُسُّهُ يَكُونْ َلَانَةَ وَسِبِينَ فَيَدْقَعْ إلَيْهِمْ مِنْ الثُلْثِ مِثْلَ مَاكَانَ 00 
من جَميع الْمَالِ فَيَدْهَعْ إلى صَاحِبٍ السَيْفٍ سِنَة سِنَّةَ وَثَلَائِينَ ا الا وَل صَّاحِبٍ 
السدْسِ لانن فَحَصّلَ سِهَامُ الْوَضَايَا مائةٌ وَسِنّةُ مل ثُلْثْ الْمَال أن عِنْدَهمَا يُفْسَمُ عَلَى سِهَام 
لْعَوْلِ وَالْمَْاربَةٍ فَيَضْرِبْ صَاحبٌ السَّيّفٍ بِالسَيْفٍ كله وَذَلِكَ سِنَةٌ وَصَّاحِبُ الثُلْْ بِالدُلْثْ 


وَذَلِكَ سَهْمَانِ. 

وَصَاحِبُ السِّدُسٍ بِسُدْسٍ السَيْفٍء وَذَلِكَ سَهُمْ فَصَّارَ السَيِفٌ عَلَى تَسْعَةٍ وَلَمّا صَّارَ السَيْفْ وَقِيمَمْه 
1 ا دارم 26 تر ل 0 ده 1 2 اسه 
مائة عَلى تِسْعَة أسَهُم صَارَ كل مائةٍ من الحْمُْسِمائةٍ على سَبِعَة فَيَصِيرُ خمسّة وَأَرْبَعِينَه وَإنَ أجَارت 
سوه 1 2 ل 41 كذ 5 2052 ل ل فك 
الوَرئة فلصّاحب الثلث ثُلثة وَذْلِكَ حمسة عشر وَلصَاحب المُدُس سِْدْسة وَذْلِكَ سبعة وَنْضْفٌ 


0 
م ورك 2< 


فإنْ كسَرٌ السيف فَأَصْعَفَهُ فَصَارَ سَبْعِيَ» وَأصْعَفَ اليف وَدَلِكَ يسع فيَصبرُ ثيه عَشَرَ قْضَمْ 
ذَلِكَ تِسْعُونَ فَصَّارَ حمِيعٌ الْمَالِ مانَةَ وَثَاتِيَةَ لِصَاحِبٍ الثّلْثِ حَمْسَةَ عَشَرَ أَصْعَفْنَاهُ فَصَارَ لَهُ ثلاثُونَ, 
وَلِصَاحِبٍ السُدُسٍ سَبْعْ وَنِضْفْ أَطْعَفْنَاهُ فَصَارَ حْمْسَةَ عَشَرَ وَلِصَاحِبٍ السَيْفٍ تِسْعَةٌ أَطْعَفْنَاهُ صّارَ 
ثَانِيَة عَشَرَ َو رَادَتْ سِهَامُ الوصّايا عَلَى الثُلْثِ في لكَمْ إِنْ أَجَارَه الوه إن 1 يوا يُفْسَمْ التْلثُ 
َِنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لا عَلَى قَدْرٍ سِهَام الْوَصَايَا فُيَضْرِبْ كُل وَاحِدٍ في الثُلْثِ يجميع حَقَّه 
وَالْوَصَايَا سُدُنٌ وَتُلْتْه وَسُدُسْ أَنْضًا لأنَّ السَيِفَ سُدُسْ جَميع الْمَالِ لأَنَّ قِبِمََهُ مِانَةُ وَجَمِيعْ الْمَالِ 
سِتْمانَةِ فيَصِيرُ ثُلْتْ الْمَالٍ أربعَةَ سْدْسَانِ وَتُلْتْء وَذَلِكَ سَهْمَانٍ فَيَصِيرُ حِيعْ الْمَالِ الي عَشَرَ سَهْمًا 
لِصّاحِبٍ الُلْثِ سَهْمَانٍ سُدُسنَ في السَيْفِء وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا في باقِي الْمَالِ فَانْكْسَرَ بالْأسْدَاسِ 
فَاضْرِب أل الْفَربِصَةِ وَدَلِكَ الي عَشَرَ في سِنَةِ فيَصِيرُ الْنَنِ وَسَبْعِينَ كان لِصَّاحِب السسَيْفٍ سَهُمْ في 
سُْدُسُهُ في السَيْفِء وَذَلِكَ سَهْمَانِ وَالْبَاقِي في الْمَالِ فَكَانَ لْصَاحِبٍ السّدُسٍ سَهُمْ صَرَبْه في سنَةِ. 
وَهِيَ لَهُ سَهُمْ في السَيْفٍء وَحَمْسَهُ أَسْهُم في باقِي الْمَالِ فَبَلَعَتْ سِهَامُ الْوَضّايا أَربَعَةَ وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ أَوْصّى لِآخَرَ يِسْدُسِ مَالِهِ فَالثُلْتُ بَبَِهُمَا أَثلان) مَعْنَاهُ مَعَ الْوَصِيّة الأولّ, 
وَهِيَ الْوصِيّهُ بكْلْثِ مَالِهِ لِأنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَسْمَجِقُ بِسَبَبٍ صحِيح شَرْعِيَ فَضَاقَ القُلْتْ عَنْ 
حَهِمَا إذ لا مز ِلوصِيةِ عَلَى الدلْثِ فيَْسِمَانِ القت على قَذْرِ حَقهِمَا فَيجعَلٌ اشن بَْتهُمَا 
أنه اَل فَصّارَ ثلاث أَسْهُم لِصَّاحِبٍ السُّدْسٍ سَهُمْ وَاحِدٌ وَلِصَاحِبٍ القُلْثِ سَهْمَانٍ قَالَ - رَحِمَهُ 
اللّهُ - (وَإِنْ أَوْصّى لِأَحَدِهِمَا يجميع مَالِهِ وَلآحَرَ بكُلْثِ مَالِهِء و نز الْورَُ ْلَه بَبْتَهُمَا نِصْفَانِ) وَهَدَا 


علد أى حيفة. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَضْرِبُ الْمُوصّى لَهُ بأكتَرَ مِنْ الثُْثِ إِلّا في الْمُحَابَاةٍ وَالَعَايَة وَالدَرَاهِم 


الْمُرْسَلَّةِ) عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا الثْْتْ بَيْتَهُمَا أَرباعًا بَيْتَهُمْ سَهُمْ لِصّاحِبٍ الثُْثْ وَتَانَهُ أسْهُم لِصّاحجِبٍ 
الجميع» وَقَدْ بَيّناهُفيَمْرِبُ الْمُوصَى لَه با رَدَ عَلَى الثُلْثِ لِأَنّ المُوصِي قَصّدَ شَيْئَيْنِ الاسْتِخْقَاقَ 


وَالَفْصِيلَ وَامْتَنَعَ هَ الاسْتحْقَاقٌ حقَ الورك وَلا مَانْعَ م مِنْ التَفصِيلٍ فَيَئْبْتْ كما في المْعَايَة شري 
وَلأبي حَنِيفَةَ أن الْوَصِيّة بها َادَ عَلَى الث وَفَعَتْ بِغيْرِ مَشْرُوع عِنْدَ عَدَم الإجَارَّة مِنْ الْوَرئَةِ إذ لا 
يُعَصّوَّرُْ نَقَاذُهَا 3 فَتَبْطُل أَضْلا وَلَا يُعْتَبَرْ الْبَاطِلُ. 
وَالتَفْصِيلُ َب ثبَتَ في ضِمْن الإِسْتَحْفَاقٍِ فَيَبْطُلْ بِبْطْلَانِ الاسْتحْفَاقٍ كَالْمُحَابَاةٍ لتاب في ضِمْنِ ليع 
فَتَبْطُلْ ببَطْلَانِ اَي يخلاف الْوَصِيَّة يِّةِ بالدَّرَاهِم م الْمُْسَلَقَ وَأَخْدَيْهًا لِأَنَّ ها تَقَاذًا في الْجُمْلَة ة بِذُونٍ إجَارَةٍ 
الو أن كَانَ ف الْمَالِ سَعٌَ فَيُْتَبَرُ فِيهًا الَفَاضْلْ فَيَضْرِبْ كُلُّ اح ينهم تيع حَبِه لكوْنه 
مَشْرُوعَاء ل م ل لَهُ مَالُ فَيَخْرُجٌ الْكُلُ من 
القُلْثْء وَقَالَ في الِدَايَةَ وَهَذَّا بخلافٍ ما إِذَا أَؤْصَى بِعَيْنِ مِنْ تركته قِبه قِِمَعْهَا تَزِيدُ عَلَى الثُلْثْ فَإنَه 


راس ابر 


يَعمْرِبْ بِالقُلْتثِء وَإِنْ اخْتَمَلَ أَنْ يَزِيدَ الْمَالُ فَيَخْرْجُ مِنْ الثُلْثِ لِأَنَّ هُنَاكَ 
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لق يَتَعَلّقٌ ِعيْنِ اليّكةِ بدَلِيلٍ أَنَهَا لو هَلَكت الرّكة وَاسْتَقَادَ مَالَا آخَرَ تَبِطُلْ الْوَصِيّةُ وَني الدَّرَاهم 
المُزْسَلَةِ لَوْ ملكت الدَرَاهِمُ تَنعَقِدُ فِيمَا يُسْتَقَادُ فَلَمْ يكن مُمَعلَقًا بِعَينِ ما تَعلَّقَ به حَقُ الْوَرئَةِ وَهَذَا 
يُنْمَقَضُ بالْمُحَابَةٍفَائّهَا تلت بالْعَينِ ِثْلِهء وَمَعَ هذا يَصْرِبْ با رَادَ عَلَى الثُلْثِء وَقَوْلْ الْموَلَفِ إلا 
في الْمُحَابَاةِ أَيْ في ثلاث مَسَائِلَ أَحَدُهَا الْمُحَابَاةٌ وَالثَانِيَةُ السَِعَايَُ وَالَالِئَةُ الدَرَاهِمْ الْمُرْسَلَهُ أَيْ 
الْمُطْلَقَهُ وَعِنْدَهمَا القُلْتْ بَيَْهُمَا أَرْبَاعًا َه لِصَاحِب الثُلْثِ وَتَلَاَهُ أَسْهُم لِصَاحِب الجَميع فَيَعثْرِبُ 
الْمُوصّى لَهُ با رَادَ عَلَى الثُلْثِ لِأَنَّ الْوَصِيّةَ أَخْثْ الميراث, لوث عر بكر عنرل الرمر فَكُذَا 
هَذَاء وَبِهِ قَالَتْ الغَلَانَهُ وَلَهُ أن الْمُوصّى لَهُ يَضْرِبُ بها يَسْتَحِقُهُ وَهُوَ لا يَسْتَحِقُ مَا وَرَاءَ الكلاث إلا 
بإِجَارَةٍ الوكة و تَوجَذْ بخلافٍ الدَّوَاهِم م الْمُوْسَلَةء وَأَخْدَيْهًا لِأَنَّ ها تَقَاذًا في الْجُمْلَةِ بدُونٍ إِجَارَةٍ الوَرئَة 
ل 
رَهُ الْمُحَابَاةٍ أَنْ يَكُونَ عَبْدَانِ قِيِمَةُ أَحَدِهِا أُلفٌ وَمِانَةٌ وَقِِمَهُ الآخَرٍ سِتُمِالَة وَأَوْصّى بِأنْ يُبَاعَ 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا بمائة ة دِرْهم لِفْلَانِء وَلآخَرَ بمائَة لِفْلَانِ آخَرَ فَقَدْ حَصّلَتْ الْمُحَابَاةُ لِأَحَدِممًا بألْفٍ دِرْهَم 
وَالْآخَرِ بحَمْسِمِائَة فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ من ثُلْثِ الْمَالٍ أو أَجَارَتْ الْوَرَنَهُ جَارَ ذَلِكَ وَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ مَال 
غَيْرَُا أؤ 1 كز الْوَركَهُ 3 جَارَ نحَابانُهُمَا بِقَدْرٍ الثُلْثِ فَيَكُونْ الثُلْتْ بَيْتَهُمَا أثلانًا يَضْرِبْ الْمُوصَى لَهُ 
بالألفٍ بحسب وَصِيّنِهِ وَهِيَ الْألفُ, وَالْمُوصَى لَهُ الآحَرُ بحسب وَصِين وَهِيَ حَمْسْمِائَةِ فَلَوْ كَانَ هَذَا 
كسَائِرٍ الْوَصّايَا وَجَبَ أَنْ لا يَضْرِب الْمُوصّى لَهُ بألْفٍ عَلَى قِيَاسٍ قَوْلِهِ بأكثرٌ من حْمْسِمِانَة َس 


0 


مع ْ 
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وَسِبَّينَ وتلتََ دِْهم لِأَنَّ عِنْدَهُ الْمُوصَى لَهُ بأكْكَرَ مِنْ الثُلْثِ للا يَضْرِبْ إِلّا بالتلْثِء وَهَذَا ثُلْتْ مَالِه 
صُورَةُ اليتعايَة أَنْ يُوصِي بِعئقٍ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ قِِمَهُ أَحَدِهمًا أَلْفْ, وَقِيمَهُ الآخر أَلْقَانِ وَلَا مَالَ لَه 
غَيْْهمًا ف أَجَارَتْ الوَرنةُ يَغمَانٍ مَعَاء وَإِنْ 1 ترْ الْوَرنهُ يَعَِانِ مِنْ ثُلْثِ الْمَالِ وَثُلْتْ مَالِهِ للف 
التُلْتْ الَّذِي قِيمَبْهُ لف فَيَعْبقُ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرُ عجَانَ وَهُوَ ثََاهائَة وَتَلَامةٌ وَتََانُونَ وَالثْتْ الَّذِي 
مه أَْقَانِ في أَلْفِ, وَحَمْسِائةٍ تلان أزباع قِبِمَعهِ ِأنّهُ جيني لا يَصْرب الّذِي قبِمعه لقان إلا بف 
فوب أَنْ يَكُونَ بَبِنَهُمَا نِصْفَانٍ صُورَةُ الدَرَاهِم الْمُرْسَلَِ أَنْ يُوصِي لِأَحَدِهمًا بألفِ, وَلِآحَرَ بَِلقينٍ 
وَثُلْتْ مَالِهِ لف و نج الْوَرنَُ يَكُونُ الثُلْتْ بَبْئَهُمَا أَثْلان يَضْرِبُ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرٍ حصّتهِ 
فلِلْمُوصَى لَه بِالْألْفِ ثُلمه ثلاثائةِ وثلائة وَتلانُونَ وَثلْتْ دِرْهمء وَلِلْمُوصى لَه بلقن صَفْفَةَ تمان 
وَسِنّةُ وسِتُونَ وَثلََا دزهم. 

وَكَانَ قِيَّاسْ أَْلٍ أَبي حَنِيفَة أن يكُون الْأَلْفْ بَبْتَهُمَا نِصْفَيْنٍ ذا في الَْيْيَ قَالَ في الْمنِسُوطٍ فَصْلٌ في 
الْبَيْع في الُلْثْء وَهُوَ عَلَى تَوْعَيْنِ بَيْعْ لا محَابَاةَ وَالئَّان بَبْعْ فيه مُحَاَاة وَإِذَا تَرَكَ عَبْدَا لا غَيْلُ 
وقِيممهُ لف وَقَذَ أَْصى أن يبَاعَ من فُلَانٍ بألفٍ ثم أؤصى به فَهُوَ عَلَى ثلائة أَؤجد أما إنْ أوْصّى 
بالْعيْنٍ أ الْمَالٍ أ بِالقَأْثِ فَإِنْ أؤصى به بعيْبهِ بعد ذَلِكَ أو قَبْلَهُ لِآحَرَ فلم نز الْورنَُ أو أَجَارثْ, 
وَل يجزْ صَاحِبهُ فَإِلْمُوصَى لَه بِالرَقَبَةٍ سْدُُ الْعَبْدِ وَيباعْ ما بتي من الْآخَر بحمْسَةٍ أَسْدَاسٍ الْأَلفٍ 
َيكُونْ لِلْوَرَةٍ قل هَدَا فَوْْمَاء وعِندَ أي حَبيقَة نِضْفُْ سُدُسٍِ الْعبْدِللمُوصَى لَه بالق ويبَاع حمْسةُ 
أَسْدَاسِه وَنِضْفُ سُدُسِه من الْآخَر بِقِيمَيهِ فَكُونُ لِْوَئَةِ فتَخْرِيجُهُمَا أَنَّ حََّهُمَا في الثُلْثِ قد اسْتَويا 
في حَقّ الْوَضَايا عِنْدَهُما لأَنَهُ أَوْصّى لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَكُلّ الْعَبْد لأَحَدِهما بالْبَيْع وَللآحَرٍ بالرَقَبَة 


َبجْعَلْ الثُلْتُ بَبْتَهُمَا نِصْفَيْنء وَإِذَا صَارَ القُلْتْ عَلَى سَهْمَيْنٍ صَارَ الْكُل عَلَى سِنَةِ أَسْهُم يُسَلَم 
ْمُوصى لَه باَب يِضْفُ القُْثِء وَدَلِكَ سدس الْكُلَ؛ وََاعٌالَْاقِي من الْمُوصى لَه ايع ويَُونُ 


م 
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الكّمَنْكُلَهُ لور لا حَقَّ لِصَاحب الرَقَبَةِ فيه لأَنَّ الوَصِيّة بالَقَبَةِ وَصِيةٌ بالْعيْنِ ألا تَرَى أَنّهُ لو مَلَكتْ 


الْعَْنُ بَعْدَ مَْتِ الْمُوصِي بَطَلّث الْوَصِيّةُ وَالتَخرِيجٌ لأي حَيقَة أن للْمُوصَى لَه بالرقبَِ جزءًا من الت 
فَيَضْرِبُ هُوَ في الثُلْثِ بِمَدْرٍ الكْأْث. 

وَللمُوصَى لَه بِالْببْع يَْربُ يجميع الرَقبَ وَدَلِكَ تلان لأَنَ سَيْنَا مِنْ وَصِيِّهِ لا يَبطُلُ بَغد ِجَازةِ الو 
وَذَلِكَ جُزءٌ من الي عَشَرَ جُرْءَاء وَيْبَاعْالبَاقِي بأَحَدَ عَشَرَ جُرْءًا من الْألفء وَقِيلَ الْمَذُكُورُ في الكتاب 
قَوْلُ الْكُلٌ» وَإِنْ أَجَارُواء وَرَضِيَ بدَلِكَ صَاحِبْ الْبَيْع يَضْرِبْ كُل وَاجِدٍ بِكَمَالٍ وَصِيهِ فَيفْسَمْ نِصْفَانٍ 


ِفُهُ لِصَاحب الرَقَبَ وَنصْفُه يُباعْ من الآخرِ فَيحُون تنه بْنَالَرَةِ أن مهما قَذْ اويا عِنْدَ 
جار الورئةٍ فتَسَاوَيا 
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صَرْبَا وَاسْتِحْفَافَاء وَقِيلَ عِنْدَ أي حَدِيقَةَ عَلَى أَرْبَعةٍ أَوْجُد وَالْوَجْهُ الات لَوْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ من 
رجْلٍ بأَلْفٍ وَأَؤْصَى جمِيع مَالِهِ لآخَرَ فَهَذَا كَالْمَسْأَلَةٍ الأول في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ إلا أَنَّ صَاحِبَ الجيع 
يأَخُذُ سدس الْأَلْفٍ مِن الْوَرنّة من خْلَةٍ الثَّمَنِ مَعَ أَخْذْهٍ من 0 الوَقَبَقَ َف المَسشألة الأول ل له 
مِنْ الثَّمَنِ شَيْءْ : لِأَنَهُ أَوْصّى آ لَهُ بالْمَالٍ هُنَاء وَالثَّمَنُْ لِمَالِكَ الَقَبَةِ فَيَجُورُ تَنفيذٌ نه في الثّمَنِ وَهْنَاكَ 
أوْصى لَه بالْعَبْنِ وَهِيَ الرَبَةُ وَالنَمَنْ غَيْرُ فا بمْكِنْ تَكميلٌ وَصِيَّه منْ 578 وَِنْ أَجَارُوا بَيْعَ نضْفٍ 
الْعبْدِ نح أَحَدَ صَاحِبْ الجويع َنَُ قا شَيْءَ لِلْوَرئَِ وَقِيِلَ عِنْدَ أي حَبِيقَةَ إنْ 1 ييرُوا فَمِنْ الْيْ عَشَرَ 
كما في الْمسألَةٍ الأول فَهُمَا ما علَى أَضْلِهمَاء وَعَلَى فَوْلِ أي يُوسُفَ يَنبَِي أن يبَاع لبد كله من 
التوم له راد أب © لفن اروس ل وال الت ادر وا هذ لمكن اويا الوص 
لاختلافٍ حَحَلَ حَقَّهِمَا لِأَنّ حَقَ أَحَدِهِمَا في الرَقَبَقَ وَحَقَ الآحَرٍ في مُطْلَقٍ الْمَالِ. 
وَالكّمَنُ مَالٌ كَالبَقَبَِ فَتَنْفُدُ كلَاهُمًا ُمَا لَمَا مَاتَ الْمُوصِي جَاءَ أَوَلَّا تَنْفِيدُ الْوَصِيّة وَتحَل ذَلِكَ مَالَهُ 
وَالرَقََةُ مَالَهُ فَتَنفُذُ فِيهَا وَلَا يجو التَأَخيرُ إِذْ في التأَخير تَوَهُمُ الْإنطَالٍ يلاك الْمُوصَى به وَالْوَجْهُ 
التَالِتُْ لَو أَوْصّى أَنْ يُبَاعَ من فُلَانٍ بأَلْفٍء وَأَوْصى بِثُلْثِ مَالِهِ لِآحَرَ فَمَوْلُ مُحَمَدِ كَل أبي حَيِيفَةَ في 
هَدَا يَأُخْلْ صَاحِبْ القُلْثِ جُرْءًا مِنْ الي عَشَرَ جُرْءًا مِنْ الرَقَبَة وَيْبَاعٌ البَاقِي من الْمُوصَى لَه بِالْبَيْع 
يأَحْدُ أَحَدَ عَشَرَ جُرْءًا من الْألٍ إلا أَنَّ صّاحِب الئُلْثِ يأَخُذُ من الئَمَنِ تَامَ الثلْثِ ثم مُوصّى لَهُ 1 
ِكُلْثِ مَالِهِ وَالكَمَنْ ماله وَعِنْدَ أي يُوسُفَ ببَاعْ الْكُلُّ من الْمُوصّى لَه بِالَْيْع وَبعْطَى مِنْ الثُلْثْ 
لمن إلى صَاحِيدء وَل أؤصى بالْعبْدٍ إلى وجل وقيمئة أُلف» وأؤصى أن باع من آخرَ يائة وزقم 
له وََْاعٌ الَْاقِي مِنْ صَاحِب الْبَيْع من ثُلَتَيْ 
قِيمّة الْعَبْدِ فل ِلْورئَةِ لِأَنَّ عِنَْدَهُ يَصِيرْ الثُلْتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْهُم لِصّاحب الرَّقَبَةِ ‏ رُبُعْ السُدُسء وَهُوَ 
جْرْءٌ من مِنْ انْيَ عَشَرَ جَُزْءًاء وَيْبَاعٌ الْبَاِي مِنْ صَاحِبٍ البَبْع بكلتيْ قِيمَةِ العبْدِ ِكُلْثِ قِيمَيه, وَذَلِكَ 
سِتُمِانَةٍ وَسَِةٌ وَسِتُونَ وَثُلْتَانِ فل ذَلِكَ لِلَوَرتَةِ لِأَتَهُمَا وَصِيِّتَانِ وَصِيَّةٌ بالبيْع؛ ؛ وَوَصِيَةٌ بِالْمُحَابَاةٍ 3 
النَمَنِ لِأَنَّ الْوَصِيَة للحا ل تق ب الكت فل رما لي ور اكد سمي ا ساح 
البَقَبَقَ وَذَلِكَ ثَلَانَةُ أَجْرَاءٍ اءِ فَيُسَلّمْ ذَلِكَ الْمِقَدَارُ لَهُ وَمَا بَقَي وه تلك الْمَالِ حَقُ الْوَرَنَقَ وَعِنْدَهُ 


ا 


صِيّهُ بالْمُحَابَاةٍ مُقَدَمَةَ عَلَى سَائِرٍ الْوَصَّايَاء وَلَكِنْ مْحَابَاةٌ مُتَفَدَةُ تَقْبْتْ في ضِمْنٍ عَقَدٍ لازم لا يملِكُ 
الُوصي الرجُوعَ عَنْهَا 
وَهَذَا وَصِيةُ بمُحَابَاةٍ غَْرٍ مُتَقَدَة وَعِنْدَ محمد لِصّاجِب الرَقَبَةِ سدس الْعَبْدِ وَيبَاعٌ الْبَاقِي بُِلتَئْ الألفٍ 
اك الس وي ور لل ا و 
مَالِهِ ؛ زغل وَأَنْ يبع , مِنْ آخَرَ يمائّة, 9 0 لَك يام قو بي حَِيقَة أنْ اذ يون لُْوصّى له 3 
الْمَالِ ثلث العند؛ وَيْبَاعٌ مَا بَقي» وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا منْ ال عَشَرَ جُزْءًا يماي سَهُم وَثُلْثْ 
وَعائَقَ سَهْم وَربْعِ من أَزبَعها تعمانةٍ أ سَبْعَةَ عَشَرَّ سَّهُما من قِيمَةٍ الْعَبْدِ يأَخُذُْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ حَمْسَةَ 
أَسْهُم َدنع سَهُم من ْ القَمَنِ كام وَصِيّته وَمِائَتَانِ وََانِيَةٌ وَسَبْعُونَ ١‏ اركف وَعِنْدَ محمد سدس الْعَْدِ 
للْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ وَيْبَاعْ حَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ مِنْ الْآخَرٍ سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ مِنْ الْئَينِ وَأَرْبعِينَ منْ قِيمَة الْعَبْدِ 
سَهُمْ م لِلمُوصّى لَه الْمَالِ عَامَ وَصِيّته نه وَتمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ ١‏ للورقة وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مُلَقَبَةٌ بِالْعَرُوسِ خُسْن 
خْرِها وَوْضوح طَرِيِقَهًا ما كَرِيجُهَا لِمُحَمَّدِ أن حَقَّ الْمُوصِي في الثلث على السّوَاءٍ ء فَبِسَلَم لِلمُوصّى 
لَهُ الْمَالِ نِضْفُ الثُلْثِء وَهْوَ سُدُسسْ الْعَبْدِء وَيُبَاعْ حَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ مِنْ الْآخَر بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ 
الّْتَْنِ وَأَرْبعِينَ من قِيمَةٍ الْعَبْدِ ِذْ هَذَانٍ وَصِيِّتَانٍ وَصِيّةُ يجبيع الْمَالِ وَوَصِيّةُ بالْمُحَاباةٍ لِصَاحِبٍ الْبَيْع 
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ِسَبْعِمِاَةِ إلا أَنهُ قَدْ بطل منْ وَصِيّته ند سدس وَدَلِكَ مال وَحدسُونَ من تسشعواقة أن .' سُدْسنَ الَقَبَةِ صَارَ 
مُسْتَحَقًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَالٍ بِوَصِيّته يه فبَطَلَتْ فيه الوَصِيّةُ بالْمَيْع. 

وَالْوَصِيّةُ بالْمُحَابَاةٍ في ضِمْنٍ الْوَصِيَةٍ م اليه قن لافار رَى أَنَّ الْمُوصّى لَهُ بِالبَيْع لَوْ قَالَ لا 
أرِيدُ الشُرَاءَ وَأَرِيدُ الْمُحَابَاةَ لا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فَبَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ يّهُ في سَبْعِمِانَةِ وَحْمْسِينَ رك 
بِالثُنْثْ يحَذَا الْقَدْرِ ف الْآخَرِ يَضْرِبْ يجمِيع الْمَالِ وَذَلِكَ الْقَدْرِ نه َه وَإِنْ أَخَدَ سُدُْسَ الْمَالٍ وَكَفَى 


وَلَكِنْ يَطْرِبُ يجيع الْمَالِ لََُِنٍ مِفدَارٍ َف َبحْسَبُ علي ما أحَذَهُ من ال قَبَةِ وَهُوَ المسدْسْ 


رع 


وَيُغْطّى لَهُ مَا بَقِي فَصَّارَ حَقه حَفَهُ في أَرْبَعَةٍ أَسْهُم وَحَقةٌ حَقُ الْمُوصّى لَه بالْبَيْع في ثلائة أَسْهم 
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كُلُ سَهْم مِائَتَانِ وَخْمْسُونَ فَتَكُونْ جْملَيهُ سَبْعَةَ فَصّارَ الثُلْتْ عَلَى سَبْعَةٍ صَارَ الْكُلُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ 
ا ل طن 
حَقَه وَحَقّ الْوَرنَةِ في أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنّ حَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْعَْدِ تَبَاعٌ مِنْ صَّاحِبٍ ٠‏ الَْيْع بأَرْبَعَةَ عَشَرَ 


سَهْما سَهْمْ تَامَ حَقّهِ فََدْ نَقَذْنَا وَصِيّةَ الْمُحَابَاةٍ في ثلانة فَتَكُونُ الجمْلَةُ عَلَى سَبْعَةٍ وَالْبَاقي للْوَونَه, 
وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَاسْتَقَامَ الثُلْتُ وَالتُلئَانِ وَْحَمَدُ أَخْرَجَهُ عَلَى ضِعْفٍ ذَلِكَ تَحَرُراء وَأَمَا تْرِيج أي يُوسْفَ أنه 
يُبَاعٌ حي الْعَبْدِ من الْمُوصَى لَه بالْبيْع بكمَانِبَة وَأرَعِينَ سَهُمَا مِنْ سَبْعَةٍ وحْمْسِينَ سَهْما من ف قِيمَةٍ الْعَبْد 
ِأَنهُ اتَمَعَ هَاهْنَا وَصِيِّتَانٍ وَصِيّةٌ بالْألْف. وَوَصِيةُ بالْمُحَابَاةٍ يسْعِمِائَةٍ فَاجْعَل كُلّ مِانَةٍ سَهْمَا فَيَصِيرْ 
112 يد 

وَحَق الآخَرٍ تمعَةً فَتَكُونُ جْمْلَتُهُ تسْعَة عَشَرَ سَهْمًا فَهَدَا سِهَامُ الثُلْثِ فْتَكُونُ الجُمْلَةُ سَبْعَةَ وَحْمْسِينَ 
0 اعدو با أنهي فَيْبَاعٌ الْعَبْدُ بها بَقي» وَذَلِكَ تَانيةٌ وَأَرْبَعُونَ فَيُعْطِي لِصّاجِب الْمَالٍ 


0-4 
34 


عَشَرَةَ وَللورَةِ عَانَِةَ وتكانِينَ فَاسْتَقَامَ الثلْتْ وَالقُلَْانِ وَأَمَا تِْيجُ أبي حَدِيفَة وَهْوَ أَنَّ هُنا وَصِيتَنٍ 
صِبّةٌ بالْألف, وَوَصِيّةٌ بالْمُحَابَاةٍ تَسْعْمائَةٍ إلا أن وَصِيّةَ الف فيمًا رَادَ عَلَى الكُلْثِ تَبْطّلْ د 
0 عند عَدَمِ إجازة الورك فَبَقِيَ حَقَهُ حَقَه في ثُلْثْ ل » وتنطل من وَصِبّة الْمُحَابَاةٍ ةسَهُم 00 


1 
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خْمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِأَنَهُ بَطَلَ الو صِيّهُ بالْبَيْع في نِضْفٍ سُدُسِ قَبَةِ لِإِسْتِحْفَاقٍ الْمُوصِي بِالْمَالٍ لِمَا بَينَا 


في حَقّهِ في تَامانَةٍ وَحْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَحَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبعْ مَالِهِ وَقَدْ الْكَسَرٌ ذَلِكَ بالْأْبَاع, وَحَقّ 
صَاجِب الْمَالِ في ثُلْثِ الْأَلْفٍء وَذَلِكَ تَلَكْمِائَةِ وَتَلَانةُ وَتَلَانُونَ وَثْلْتْ فَقَدْ الْكسَّرٌ بالأثلاث فَاضرن 
ريع فر ال سد © شري نلعتل سوا فار داف الت افر 
فَصَارَ حَقّ صَاحِب الْمَالٍ أَرْبَعِنَ سَهْماء وَحَقَّ صَاحِبٍ ب الْمَيْعْ آ تَسْعَة وَتِسْعينَ سَهْما فَيَكُونُ الثُلْتُ مانَةٌ 
وَتِسْعَةً وَتَكَائِنَ سَهْمَا فَيَكُونُ كُلُ الْمَالِ أَْبَعَمانَةِ وَسَبْعَةَ عَشَرَ سَهْما فَحَقٌّ صّاحب الْمَالِ أَرْبَعُونَ 


سَهْماء وَصَلَ إِلَيْهِ من ذَلِكَ أَيْبَعَةٌ وَتَلَانُونَ وَتََانَُ أزاع سَهْمٍ هُم لِأَنَهُ وَصَّل إِلَيْهِ مِنْ الْعَبْدِ نف سَُدُسِه 


سهيم 


1د ا 


وهءع 


وَذَلِكَ جْرْءٌ من الي عَشَرَ جُْءًا فَصَارَ الْعبْدُ عَلَى أَرْبعمِاَة وَأرْبعَةَ عَشَرَ سَهْمَا جُْءًا مِنْ الي عَشَرَ 
جْزًْا منْهُ يكُونُ أَرْبَعَةَ وَتَلائِينَ وَثََانَةَ اع سَهْم بَقِي إلى تام حَقَهِ حَمْسَهُ أُسْهُم وَربْعْ سَهْمِ, وَحَقّ 
الْوَرِنَةِ مانّانِ وَعَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ. 

وَإِذَا أَوْصى أَنْ يُبَاعَ مِنْ الرَجْل بأَلْفٍء وَهِي قِيِمَئْهُ 0 بكُلْثِ مَالِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لا شَئ 

لِصَّاجِبٍ القُلْثِ مِنْ الرَقَبَة وَيبَاعٌ الْعبْدُ فَيَحُونُ لَهُ ثُلْتْ ته وَقَدْ ذَكَزْنا هَذَا فِيمَا أَوْصّى 0 
مَالِِ وَقَؤِكُمَا في هَذَا مَعْروفٌ. ا 


فار عع رع ل يم صتخ) أي الوصينة 1 انه اطللة 
وَالْوَصِيّةُ يقل تصيب انه صَّحِيحَةٌ وَقَالَ رُقَرْ كِلْتَاهمًا صَحِيحَةٌ ةا َال في الحال؛ وَذَكُرَ 


و م 


تصِيب الابْن لِلتَفْدِيرٍ به وَلأَنَهُ يجُورُ أَنهُ حَدَفَ الْمُضَافَ, وأقم الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ فَقَوْلُهُ أَوْصّيْتَ 


لِذَنّ 


َو > 


بتَصِيب ابْني أَيْ يفل نصيبه: وَمِثْلّهُ شَائِعٌ لف قال لَّ اللَّهُ تَعَالَ إوَاسْأَلٍ الْقَيْبَة [يوسف:82] أَيْ 


أَهْلَّهَا وَلَنَا أنَّ نَصِيب الابْنٍ ما يُصِيبْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ وَصِيَة ص َال الَِْ ياف ما إِذا أَْصّى فل 
تصيب ابْنهِ لِأَنَّ مِثْلَ الشَىْءٍ غَُْهُ: وَإِعَا كو حَذفٌ الخصاف إذا كان غناك ما يذل عَلَيْهِ كُمَا في الآ 
أن السْوالَ 0 الْمسئُول» وَهوَ الْأل» وَل يُوجَدُ هنا ما يدل عَلَى الْمَحدُوفٍ فلا يخُونُ وفي 
الام الوم َهُ بتصيب الابْنٍ أو يثْلٍ تصِيب الابْنٍ إن 1 نز الور ا عا 
َجْلٌ هَلَكَ وَتَرْكَ أَمّا وبا وَأوْصّى لِرَجْلٍ يتصيب بنْتٍ لَوْ كَانَث فَالْوَصِيّةُ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْهَا 
الْمُوصَى لَهُ حَمْسَةُ أَسْهُم وَلِأذُمَ سَهْمَانِء وَلِأَأَب عَشَرَةٌ أَسْهُم قَالَ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَا فَأَوْصّى بتصِيب ابْنٍ 
آخَرَ لو كان, وَأَجَارَتْ الْوَرَنَهُ الْوَصِيّة صِيَّةٌ فَالْمَريضَهُ من حَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصِي سَبْعَةُ أَسْهُم وَلِلابْنٍ سَبْعَةٌ 
وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْصّى يْثْلٍ تصيب ابنه لَوْ كَانَ الْجَوَابُ كما قُلَنًا. 

َف شرح الطّحَاوِيَ َالَ وَمَنْ أؤصى لِرَجُلٍ ثْلٍ تصيب انه فَهَدَا لا يخْلُو أمَا إِنْكَانَ أَوْصّى لَهُ يذل 
ا وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ وَلَا ابْئهُ فَإنَهُ 
جود الوصِيّةٌ يهُ فَإِنْ كَانَ أَكْكَرَ مِنْ الثُلْتْ فَيّحْتَاجُ ِل إِجَارَة الْووكَةٍ فَإنْ كَانَ ثُلنَا أو أَقََ جَارَتْ من غَيْرِ 
إِجَارَةٍ نْحْوَ مَا إِذَا أَوْصّى عِِثْلٍ تَصِيب ابْبه وَلَهُ ابْنّ وَاحِدٌ صَارَ مُوصِيًا لَهُ بنصفٍ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ لَهُ 
ابْنَانٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَلِكَ هَاهْنَا يَكُونُ الْمَالُ بَْتَهُمَا نِصْفَيْنِ نِضْفْ للائن وَنَضْفْ لِلْمُوصَى لَهُ 
ِنْ أَجَارَ الابْنُ وَإِنْ 1 يْرْ الابن فَلِلْمُوصَى لَهُ القُلْتْء وَإِنْكَانَ لَهُ ابتَانٍ فَإِنَهُ يَكُونُ لِلْمُوصى لَهُ ثُلْتْ 
الْمَالٍ وَلا 
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يْمَاجُ إلى الْإجَارَة وَلَوْ أَوْصّى عِثلٍ تصِيب انه وَلَهُ اب وَاحِدَةٌ فَإِنَهُيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ نِضْفُ الْمَالٍ 
َ ار اذ 0 قَلَهُ د 0 لَهُ ابْتَعَانِ ا بحَاهَا ا للخوصى ١‏ 
هَلَكَ الك وََرَكَ أَخَا وأغقاء وأَوْصَى 5 بتصيب ان لَوْ كَانَ فَأجَارَ و لَهُ جميغ 00 
ولا شَيْءَ لِأذّخ وَالأَخْتء وَلَوْ أَوصّى يذْلٍ تَصيب ابْن لَوْ كان لِلْمُوصَّى لَهُ نِضْففُ الْمَالٍ إنْ أَجَارَ وَإِنْ 
لَ نجْز فَللَمُوصَى لَهُ ثُلْتْ الْمَالٍ إِنْ أَجَارَ أو 1 يجْرْ رَوَى بشرٌ عَنْ أبي يُوسْفَ, وَن الأمَاني هَلَكَ وَتَرَكَ 
ابْتَنِ وَأَؤْصّى لِرَجُلٍ ينِضْف مَالِه وَلآحَرَ يذل تصيب أَحَدٍ الابئينء و1 نز الْورتة. 

َالَ القُلْتْ بَبْنَ الْمُوصَى لَُمَا يَصْرِبُ فِيهًا صَاحِبُ النَصْفٍ بِنِضْفٍ الْمَالِء وَالْآحَرُ بتْسْع الْمَالِ فَإِنْ 
َجَارَ الِابْنَانِ وَصِيّتَهُمَا يَأَخُدُ صَاحِبْ البَضْفِ مَامَ الضف أَرْبَعةَ وَنَضْفًا مِنْ تَسْعَة وَصَاحِبْ مِذْلٍ 


النَصِيبٍ يأَخْذُ سَهْمَينِ مِنْ تَسْعَةٍ وَيَبْقَى لِلائِنٍ تُسْعَانٍ وَنَصْفُء وَلَوْ كَانَ أَوْصّى لِرَجْلٍ بِنَصِيبٍ أَحَدٍ 
لابن وَأَوْصّى لِآخَرَ ذل تَصيب الْآخَرِء وَأَجَارَّ الِابَْانِ كان كُمَا نِضْفُ الْمَال وَللابْتَْنِ النَضْفُء 
وََو 1 يجِيرًا فَالقُلْتْ بَبْنَهُمَا نِصْفَانِء وَإِنْ أَجَارَ أَحَدُهَْا ذونَ الْآحَرٍ فَلِلَّذِي أَجَارَ الرُبعُ اغتبارًا لوْجُودٍ 
لإجَارَةٍ» وَلَِّذِي لَ يَرْ القُلْتْ قَالَ وَإِذَا هَلَّكَ الرَجْلُ وَتَرَكَ أَا وَانِئَا وَأَوْصّى لِرَجُلٍ يثْل نَصِيب ائنه 
أؤ بتصيب ابْنٍ لَوْ كان وَأَجَارَ فَلِلْمُوصَى لَهُ حَمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَلِلَأَبِ سَهْمٌ وَللابْنٍ حَمْسَةٌ وَِنْ 
يرَا فَلِلْمُوصى لَهُ القُلْتْ أُوَلَا وَالْبَاقِي بَيْنَ الآب, وَالِابْنِ أسْدَاسَاء وَإِنْ أَجَارَ أَحَدُهْمَا ذُونَ الآخَر, 
وَدَكُرَ في الْكِتَاب أَنَهُ بُنظَرُ إلى حَالٍ الْإِجَارَةِ وَحَالٍ عَدَمِ الإِجَارَةِ فَالمَرِيضَةُ عِنْدَ الإجَارَةِ مِنْ أَحَدَ 
عَشَرَ لِلَمُوصَى لَهُ حَمْسَة وَعِنْدَ عَدَم الْإجَارَة الْمَِِصَهُ من تَْعَةٍ لِلْمُوصَى له ثُلَنهُ َيَضْرَبْ أحَدُ 
الْمرِيِصَعَيْنِ في الأخرى فَيَصِيرُ تمنعةٌ وَتِسْعِينَ فعِنْدَ عَدَمِ الْإجَرَةٍ لِلمُوصَى لَه اللْتْ تاه وَتكَانُونَ, 
وَلِأَأَبِ سُدُسَ وَمَا بَقِي أَحَدَ عَشَرَ وَلِِابْنِ حمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَلِلِانْنِ حَمْسَهُ أُسْدَاسٍ وَمَا بتي 
حَنْسَةٌ وَحمِسُونَ وَعِنْدَ الإجَارَة لِلْمُوصّى لَهُ حْمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ مَضْرُوبَا في تَسْعةٍ فَيَكُونُ حَمْسَةَ 
وَأربَعِينَ وَلأَأَبِ سَهُمْ مَضْرُوبًا في تَسْعَةٍ فَيَكُونُ تشعةً فَتَمَاوْتُ ما بَيْنَ الالعَينِ في حَقَ الْمُوصَى لَهُ اننا 
وَذَلِكَ مِنْ تسْعَةٍ إلى أَحَدَ عَشَرَ وَعَشَرَةِ مِنْ تَصيب الابْنء وَذَلِكَ مِنْ حَْمْسَة وَأرْبِعِينَ إلى حَمْسَةٍ وَحَمْسِينَ 
َإِذَا أَجَار وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِكُلْثِ مَالِي لِلْمَسْجِدٍ جَارَ عِنْدَ نحَمَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ لا يجوز إلا أن 
يَفُولَ يُنمَقْ عَلَى الْمَسْجِدٍء وَفي الاي وَلَوْ أَوْصى بِكُلْثِ مَالِهِ للْمَسْجِدٍ عَيّنَ الْمسْجد أو 1 يُعَينْ 
فَهِيَ باطِلَةُ في قَوْلٍ أبي يُوسْفَ جَائرَةٌ في قَْلِ ُحَمَدِ وَلَوْ أَؤْصى بِأَنْ يُنْفَقَ تُلنْهُ عَلَى الْمَسْجِدٍ جار في 
قَوِهِم ون التَوَازِلٍ إِذَا أَوْصى لِأَرْبَابٍ الْمَسْجِدٍ الْمُعيّنِ وَعِمَارتِه وَفي تن آجْرَ وَحِبْسٍ وَغَيِْهِ فيمَا 
أختيج إلَيْهِ وَمَاكانَ فيه مَصْلَحَةٌ جَارَ وَلَوْ بجنْبٍ هَذَا الْمَسْجِدٍ نَهْرْ يخْرِي مَاؤْهُ بالْمَسْجِدٍ فَفَسَدَ 
التَهْر وَكَ يَصِل إلى الْمَحَلَّةِ جَارَ أَنْ يُنَفِقُوا مِنْهَا في ذَلِكَ عِنْدَ تَبَيْنِ الصّرَر وَفي الْعِيُونِ عَنْ محمد إذَا 
َالَ ثُلْتْ مالي لِْكَغْبَةٍ جَار وَيُغَطَى مَسَاكِينٌ مَكَة وَل قَالَ لُِهورِ فُلَانٍ فَالْقِياسُ أَنْ يبط وَف 
الاسَْحْسَانٍ يَجُورُ الظَهيريَُ وَلَوْ قَالَ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ جَارَ وَيُنْمَقْ عَلَيْه وف سِرَاجِهِ قِلَ هَذَا في 
عُرْفِهِم ولو أَوْصى بِدُلْثِ مَالِهِ يُسْرَجُ به في الْمَسْجدٍ يَجُورُء وَل أَوْصّى بِكُلْثِ مَالهِ يتراج لا يجُورُ, 
وَهُوَ نَظِيرُ مَا ل أَوْصّى بِدِرْمَمِ لِشَاةٍ فُلَانٍ أو يرْذَوْنِ فُلَانٍ فَإِنَُ لا يجُورُ وَلَوْ أَوْصى بِعُلْثِ مَالِه لِبُغْلَفَ 
به دَوَابُ فلَانٍ يجُورُ وَنظِيرْةُ لو أؤصى بِخُلْثِ مَالِهِ في أَكْفَانِ فْقرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ يجُورُ. 

وََوْ أَوْصّى بُِلْثِ مَالِهِ لِمَؤْتَى الْقُقَراءِ لا يخوز فلو أَوْصّى مل تصِيب أَحَدِهِما وَثُلْثِ أَْ ربع مَا بَقِي؛ 
وَدِرْهَم لِأْآخَرِ وَصُورَةٌ الْمَسأَلَةِ يَجْلْ مَات وَتَرَكَ نات بَئينَه وَأَوْصّى يِل نَصِيب أَحَدِهِمْ وَدِرْهَم 
وَثُلْثْء وَرُبُع مَا قي مِنْ الثُلْثِ فَيجْعَلْ ثُلْتْ الْمَالِ سِهَاماء وَلَوْ أَحَاطٌ بالتَصِيبٍ سَهْمٌ وَبالدَرَاهِم 
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سَهُمْ لِأَنَهُ مَى كانَ في الْوَصِيَّة دِرْمَمٌ يجْعَلٌ لِكُلّ سَهْمِ دِرْهَمْ حقٌّ ع بَصِيرَ الحساث كله جما واجدًا فَإذًا 
ذَهَبَ ع يت ا عد ل الل سر وَبرْئْعِهِ سَبْعَةَ يَبْقَى حَمْسَةٌ قأغطِ 
بالدَرْهَم الأخير سَهْمَا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَهَذِهِ فَاضِلَةٌ عَنْ سِهَام الْوَصَايا ترَدُ إلى الْوَرَئَةِ فرَدَهُ إلى ثُلْثِْ الْمَالٍ 
فَيَصِرُ أَرَْعَةَ وَتَلَائينَ: وَحَاجَثْنَا إلى سِنَّة لأَنّ لوْ أَعْطَيْنَا بالتَصِيبٍ سَهْمَينٍ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ نَصِيبث 
نتن سِنَة وَالَطَأ انان وَقَعَ بزيادة مائة وَعِشْرِينَء وَالْذَوّلُ بزِيَادَة تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَاضْرِبْ القُلْتَ 
لول في القّانيء وَهُوَ عَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ نَ يَصِيرُ أَرْبَعَمِاتَةٍ وَحْمْسَةَ وَثَلَاثِينَ تلانين نه اطْرّخ 
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الْأَقنَ من الأكثر يَبْقَى ثلائة وَأَربَعُونَ فالا َِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ النَصِيبٍ فَاضْرِبْ النََصِيبَ 
الأول 0 سَهُمْ في الْمَقَطّع النَانِء وَهُوَ َانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ تَانيَةَ وَحمْسِينَ ثم اطرَخ الْأَكثَرَ مِنْ 
الْأقنِ يَبْقَى ثلانُونَ فَظَهَرَ عِنْدَ النَصِيب تَلانُونَ وَثُلْتُ الْمَالِ ثلا وَأرْبَعُونَ فَيْعْطِي بِالنَصِيب من 
الا لاا عر تومه عد التقدي اراي ضهنا سر الى عدر سهد تحط للد ماري" 
وَرُبُعْهُ سَبْعَةٌ قي حَمْسَةٌ فَيُعْطَى مِن الدَرْمَم الْآخَرِ سَهْمْ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرَدَهُ الأب َعَةُ إلى ثُلَْنَ الْمَالِ 
وَبَيَانُ تَعلِيلِهِ في الْمُحِيطٍ. 
وَأَمَا لَوْ أَوْصّى يِثْلٍ تصِيب الابنٍ إلا ثُلْتَ مَا بَقِي من الثُلْثِ صُورَتُهَا كرا رَكَ ثلاث بَِينَ» وَأَوْصّى لِرَجْلٍ 
بل تصيب أَحَدِهِم إلا ثُلْتَ ما يَبْقَّى من الثّلْثِ بَعْدَ النَصِيبٍ فَلْفَرِيِصَةُ تِسْعَةٌ وَتَلَانُونَ وَالقُلْتُْ 
ثلَانَهَ عَشَرَ وَالئَصِيبُ بَعْدَ الِاْتيْنٍ سُبْهَةٌ وَبيَانُ تخْرِيجْهِ في الْمُحِيطِ وَأَمَا لَوْ قَالَ في الْمَسْأَلَةٍ 
لْمُتقَدِمَةٍ إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثّلْثِ بَعْدَ الْوَصِيّةِ فَأَصْلَ الْمَرِيِصَةٍ مَا ذكرْنَا في الْمَصْلٍ الْأَوّلِ وَأَمَا لَوْ 
قال في صموة لصأل إلا كت ا قي مطل قال حامهُ مسَاينا عن أي وسف وَالحسن ذن زناد بخ 
ا ل ا م ا ا 
تَصِيب الْآخَرِ فَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنِ وَاجَدِ وَأَوْصّى لِرَجُلٍ يذل نَصِيبه إلا مدل نَصِيبٍ آخَرَ لَو كان لَه 
القت أَجارٌ الانن أؤ ف يج ون كرك اَن وَأوْصَى هفل تصسيه دك 
القْلْتُْ أَجَارَ الاب أؤ 1 يز وَإِنْ تَرَكَ ابتينِء وَأَوْصّى عِذْلٍ نَصِيب أَحَدِهمًا لِرَجْل إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ 
ا ل ا يي 


لتَصِيبء وَسَهُمٌ لِصّاحب ثُلْثِ مَا ب يَبَْىء وَلِكُلَ ابن سِتْء وَتْرِجْهُ في الْمُْحِيطٍ. 
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قَالَ - رَحْمَهُ الله - (فَإِنْكَانَ لَهُ ابْنانِ فَلَهُ التُلْتُ وَالْقِيَامْ أَنْ يَكُونَ لَهُ النَضْفُ عِنْدَ إِجَارَة الْوَونَة) 
وَجْهُ الْأَوَلِ أَنُّ قَصَدَ أَنْ يِْعَلهُ مل ابه إلا أنْ يزيد نَصِيبَهُ عَلَى تيب الْنهء وَدَلِكَ بن يجْعَلَ الْمُوصَى 
لَهُكَأُحَدِهِمْ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبِسَهْمِ أو جْزْءٍ من مَالِهِ فَالَْيَانُ إلى الوَنَةِ) أي إذَا أَوْصّى بِسَهم أو 
جُزْءٍ من مَالِهِ كان بَيَانُ ذَلِكَ إل الْوَرئَةِ فَبْقَالُ لم أَعطُوهُ ما شِنْمُم لِأَنَهُ تجْهُولٌ يَعَتَاوَلُ الْقَِيلَ وَالْكَِير 
َالْوصِيُّ لا ممع باجْهالَة ونه َائِمُونَ مقَامَ الْمُوصِي فَكَان إِليْهِمْ بان سَوّى ها بَبْنَ السّهم 
وَاجُرُِ وَهُوَ اخبيَارُ بَعْضٍ الْمَشَايخ, وَالْمَروِيُ عَنْ أبي حَدِيقَة أن السَهُمَ عِبَارَةٌ عَنْ السّدْسٍ ُقِلَ ذَلِكَ 
عَنْ ان مود وَعَنْ إياس بْن مُعَاذِ وََالَ في الجامع الصّغِيرٍ لَهُ سن سهام الورئةٍ إلا أن يَكُون أقََ 
مِنْ السّدُس فَحِيدئِذٍ يُعْطّى لَهُ السَّدْسُ وَقَالَ في الَصْلٍ لَهُ أَحَسنُ سِهَام الْوَرَنَةِ إِلّا أَنْ يَكُونَ أكْكَرَ من 
السْدُسٍ فَلَا يرَادُ عَلَيْهِ جَعَلَ السَهْمَ بْتَْ النُقْصَانَ وَدَكرَ في الَايَة أنه مَتَْ الريادةَ نه قَالَ في تَعْلِيقه 
أنه يُْكرُ وَيْرَادُ به السُدُسْ ويُذْكَر وَيْرَادُ به سَهُمْ مِنْ سِهَام الوَرَةٍ لِأنّ السّهُمَ يُرَادُ بهِ نَصِيبْ أَحَدٍ 
الْوَرئَةِعُرْهًا لا سِيّمَا في الْوَصِيّةِفَيُصْرَفُ إِلَيْه وَهََا في عرْفِهمْ, وَأَمَا في عَرْفِتا فَهُوَ الذي ذكزتاة ولا 
فَولَهُ وَيخرُِ قَالَ صَاحِبْ التّسْهِيلٍ أَقُولُ: دَلْثْ هَذِهِ الْمَسْألهُ عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَوْ أَقَرّبجَجْهُولٍ كَقَوله 
فلَانٍ عَلَيَ دَيْنَ و1 يبن قَذرَهُ مات مهلا ُمَرُ ونع َلَى الْميَانِ وكذًا َو أقِيم الْمَينهُ عَلَى إقَرَاره 
عَجْهُولٍ يَنبَغي أَنْ تُْبَلَ وَتْبَرَ ورَعُُعَلَى الْبَيَانِاه. 

وَرَدَعَلَيِْ بض الْمُتأَخَرِينَ حَيْتْ قَالَ بَعْدَ تَفْلٍ ذَلِكَ قُلْت ما ذَكَرَهُ قِيَاسَ مَعَ الْقَارِقٍ لَِنَّ الإقْرَانَ وَلَوْ 
بمَجْهُولٍ يُوجبْ تَعَلَّقَ الَْيرِ به من وَفْتِ الإفرَارٍ فبُجْبَرُ الْمقُِ عَلَى باه بطَلبِ الْمَرَلَُ ذا قات 
الحبَرُ في حَيَاته وَقَاتِهِ سَقَطّ سِيّمَا إِذَا كَانَ يِعَفْصِرٍ من الْمْكَرَ لَهُ فَلَمْ َنْب عَنْهُ وَرَنَعْهُ لاف الْوَصِّة 
مَجْهُولٍ لِعَدم نُبُوتٍ حق الْعَبٍ إلا بَْدَ مَوْتٍ الْمُوصِي فَمَبْل مَْتِه لا يبر عَلَى بَيَانِه وَبَعْدَ مَوْتِهِ تَعلقَ 
لق بتركته ولا يكن جَبْرْهُ فَبُجْبَرُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِحْيَاءً حق تابت. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (قَالَ سُدُمنْ مَالِي لِفْلَانٍ ثّ قَالَ ثُلْتْ مَالي لَه لَهُ ثُلْتْ مَالِهِ) لِأَنَّ القُلْتَ مُعَضّمَنْ 

ِسْدُسٍ فَيَدْحْلُ فِبه فلا يعَناولُ أَكْترَ من الثُْثِ. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَالَ سُدُسْ مَالي لِقُلَانٍِ ثم قَالَ سُدُسْ مَالِي لَهُ لَهُ السَّدُسنْ) يَعْني سُدُسًا وَاجِدًا 
سَوَاءْ قَالَ ذَّلِكَ في تَجْلِسٍ وَاجِدٍ أو في تَمْلِسَينِ لأَنَّ السدُس ذَكِرَ مُعرهَا بالْإضَافَةٍ إلى الْمَالِء وَالْمعَيَفُ 
إِذَا أَعِيدَ مُعَرَقَا كَانَ انان عَيْنَ الأول وَهَكَدَا قَالَ ابْنْ عَبّاس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - في قَوْلهِ تَعَالَ 


الدَايَِ وَلَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالِي لِفْلَانِء وَسُدُسْ مَالِي لَه وأَجَارَتْ الْوَرنَهُ فَلَهُ ثُلْتْ الْمَالِ وَيَدْخُلْ السّدُنْ 


)472/8( 


فيه لِأَنَّ الكَلَامَ الثَانٍ يحْتمِل أَنَهُ أَرادَ به زيادَةَ الدْلْثِ عَلَى الْأَوّلِ حَىّ يَتِمَ لَهُ السُدُْء وَيْتَمِلْ أَنهُ أََادَ 
به يجاب ثُلْثِ عَلَى السْدْسٍ حَقٌ يَصِبرَ الْمَجْمُوعٌ نِطفًا. 

وَعِنْدَ الاحْتمَالٍ لا يَفْبْتْ لَه إِلّا الْقَدرُ الْمُتيَفّنُ فُجْعَلُ السُّدُسُ دَاخِلّا في السّدُسٍ حَتْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى 

الْمُعيَمّنِ هَدَا هُوَ الْمَذُكُورُ في الشروح قَالَ بَعْض الْمُتََخَرِينَ بَعْدَ ذِكْرٍ الدَلِيلٍ عَلَى هَذًا الْمِنْوَالٍ كد 

قَالُواء وَهَذَا كما تَرَى حَثْل الكلام عَلَى أَحَدٍ مُْتمَلَيِ وَلَّك أَنْ تَقُولَ لَمَا كان الْكَلَامُ تملا للْمَغنَينِ 
وَكَانَ الْقَدْرُ الَّابتُ به يَتَعبّنُ عَلَى الاخْبمَالَْنِ الثُلْتْ قُلْنَا ما يَمْبْتُ به من الْوَصِيّةِ لِأَنّ الْمَُيَفّنَ ثُبُوتُ 

الثْثِ بمَجْمُوع الاخْمَالنِ لا بأوَهِمَا إلى هنا كلامة. 


َال - رَحِمَهُ الله - (وَإِنْ أَوْصى بِدُلْثِ دَرَاهمِهِ أو عَتَمِدِ» وََلَكَ تُلَْاهُ َُ ما بَقِي) أيْ إِذا أوْصّى بِكُلْثِ 
َرَاهمِهِ أو بكُلْثِ عَنَمهِ وَهَلَكَ ثُلْنَا ذَلِكَ وَبَقِي تله وَهْوَ يخْرْجُ مِنْ ثُلْثِ مَا بي من مَالِهِ فَلَهُ جميغ 
ا بَقِيَ من الدَرَاهِمِ وَالْعَتَم, وَقَالَ رُقرُ لَهُ ثُلْتْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ التّع لِأنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِكةٌ 
َيْتَهُمَاء وَالْمَالُ الْمُشْتَرَكُ يَهْلِكُ مَا هَلَكَ مِنْهُ عَلَى الشركة, وَيَبْقَى لباقي كَذَلِكَ فَصَّارَكَمَا إِذَا 
أَوْصَّى به أَجْنَاسًا محْتَلفَة وَلَنَا أَنّ حَقَّ بَعْضِهِمْ بمْكِنْ جَنْعْهُ في الْبَعْضٍ الْبَاقِي فَصَّارَ كما إِذَا أؤصّى 
برقم أو بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ أو بعَشَرَةٍ وس من الْعَتم فَهَلَكَ ذَلِكَ الْنسن كُلهُ إلا الَْدْرَ الْمُسَمّى فَإنَهُ 
أحْدُهُ إِذَا كان يرج من ثُلْثِ بَِِّ مَالِهِ يخلاف الْأَتاسٍ الْمُخَْلِفَةٍ وإِنَهُ لا يكن الجفغ فِيهَا جَْرا 
فَكَدَا تَقَدبمَاء وَالْمَالُ الْمُشْتَرَكُ إِما يَهِِكُ اَْالِك مِنْهُ عَلَى الشركة أَنْ لَوْ اسْتَوَى الخَقَانٍ أَمَا إِذَاكَانَ 
أَحَدُهمًا مُقَدَمَا عَلَى الْآخَرٍ فَالخَالِكُ يُصْرَفٌ إِلى الْمُوَخَّرٍكُمَا إِذَا كَانَ في الْكةٍ ذُيُونٌ وَوَصَّايَا وَوَرنَةٌ م 
هَلَّكَ بَعْضْ اليك وَإِنَ المالِك يُصْرْفٌ إلى الْمُوَخَرء وَهُوَ الْوَصِيّهُ وَالِْتُ لِأَنَ الدَيْنَ مُقَدَمْ عَلَيْهِمَ 
وَهُنا الْوَصِيةُمُقَدّمَةُ عَلَى الإرْثِ لِقَوْلِهِ تعَالى (مِن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصَى يخا أَوْ دَيْنِ] [النساء: 12] 
فَيُصْرَفْ الاك إلى الإثِ تَفدِبا للوَصِيّةِ عَلَى وَجْدِ لا بُنقِصُ حَقّ الْوَرنَةِعَلَى القَلكَينٍ مِنْ جميع التركةٍ 
ِأنَهُ ل يسم لمُوصى لَه شَئْء حَقٌ يَسلَمَ لأ ضغفُ ذَلِك, وكا ذا هلك الْبغض في الْمُصَاوة 
يُصْرَفْ الاك للرَْح لِأَنَّ وأسَ الْمَالِ مُقَدَمْ عَلَى مَا عُرفَ في مَؤْضِعِه الْأَصْلُ في هذا الْبَابٍ أَنْ يكاج 


إلى مَعْرفَةٍ الْوَصِيّة الْمُمَيَدَةِ وَالْمُطْلَفَةِ وَالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كُمَا سَبَكَهُ الْمُوَلْفُ وَأَنْوَاع الْوَصِيّةِ جما وَأَحْكَامِهًا. 
قَالَ أَبُو يُوسْفَ الْعَيْنُ الدَرَاهِمُ الاير 0 لتر وَالخلِيَ وَالْعْرُوضٍ وَالقِيَابِء وَالدَيْنُ كل شَيْءٍ يَحُونُ 
وَاجِبًا في الذّمَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فصّةٍ أ - حِنْطَقء وتخو ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ عِنَْدَ الإطْلاقٍ يَنْصَرِفٌ لِلذّهَبِ 
وَالِْضِيةِ الْمَضْرُوبينِ وَأَمَا عَيْرهْمَا فَيْسَمّى في ال عُرُوضًا وَسِلْعَةَ وَحُلِيا وَصِياعَة وَأَمًا أنْوَاعْ الْوَصِيّة 
يما فَالوَصِيةُ َؤْعَانِ مُرْسَلَةٌ وَمُمََدةٌ فَالْمْْسَلَةُ أنْ يُوصِيَ بجزْءِ شَائع مِنْ مَالِهِ نوَ أَنْ يُوصِي بُِلْثِ مَالِه 
وَُبْعهِ وَالْمَْيَدَهُ أنْ يُوصِيّ بِكُلْثِ مَالٍ بِعَيْنِهِ بآنْ يُوصِي بِكُلْثْ روه أو دَانِيرِهِ أَوْ بِكُْثِ الْعَنَم 
َالْوَصِيّةُ الْمُقَيَدَهُ حُكُمْهَا أَنْ ل حَقُهُ مَُدَّمَا عَلَى حَقّ الْوَرنَةِ وَعَلَى حَقّ الْوصِبَةَ الماسلة, ولو 
هَلَكَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ القسْمّة يُصْرَفٌ الاك إلى الْوَرََةِ ل ِل الْمُوصَى لَهُ حَيْتْ كَانَتْ الْوََايَا تَخْوْجُ 
من ثُلْثِ مَالٍ الْمَيْتِ بأنْ كَانَ لَهُ مَال آحَرُ يُعْطَى لِلْمُوصى لَه كُلُ الْمُوصَى به لِأَنّهُ قِيدهَا بتؤع مِنْ 
لْمَالِ فَتَمَيّدَ بدَلِكَ التَؤع وَبَذَا لا ا حَفهُ بِيَادَة مَالِ الْمَيِتِء وكذًا لا يَنْقُْصُ بِنُفْصَانِه أن حَلُ 
يَْبْتْ يَنْبْتْ شَائِعَا في جميع التركةٍ فَكَانَ حقه عَقَهُ مُقَدَّمَا عَلَى حَن الؤزلة وله تعالى إمن بد وص صِيَّةِ يُوصّى با 
أو دَيْنِ] [النساء: 12] فَصَارَ الحلاك مَصْرُوفًا إلى الْمؤخْر عد حَقَهُ لا إلى الْمُْقَدَ م لِأَنهُ مَا 1 يَفْضْلْ عَنْ 
الوَصية لا بصي حَفًا للورلة. 

وَإَِّا حكُم الْوَصِيّة الال ور ل وا لور للق لس عزفا ررم 
اليّكةٍ خى زراة خلة بزِيَادَةٍ الْمَالِ وَيُنْقَصُ بِنْفْصَانِهِ كَحَقَّ الْوََنَهِ قَصَارَتْ اليّكةُ كَالْمُشْتَرَكةٍ بَيْئَهُ وَبَيْنَ 
الْوَرئَِ هما تَوَى مِنْ شَئْءٍ مِنْ التركةٍ يَعْوَى عَلَى الشركة وما بَقِيَ يَبْقَّى عَلَى الشَركةٍ فَكانَ وَارِنَ كما 
وَمَعْىٌ وَمُوصَّى لَهُ اما وَالْعبْرَمُ لِلْحْكم وَالْمَعْقء وَيهَذَّا لَو اجْتَمَعَ في اليك وَصِيّةْ مقَيّدَة وَوَصِيَة 
مُرْسَلَةٌ تُقَدَمُ الْوَصِيّةُ الْمُمَيّدَةُ نه تُقَاسَمْ الْوَصِيّةُ الْمُرْسَلَةُ مَعَ الْوَنَةِ عَلَى قَدْرٍ حَقُوقِهِمْ وَأَمّا مَا يَتعَلّقُ 
بَسَائلٍ الاك وَالِإِسْتِحْقَاقٍ فَلَوْ أَؤصى لِرَجْلٍ بِكُلْثِ مَالِهِ هما هَلَكَ أو اسْتَحَقّ فَهُوَ عَلَى الَينِ هن 
الوصِبةَ مُطلََةُ مُرْسَلَةُ أنه أضَافَ الْوَصِيّةَ إلى جميع مَالِهِ عَلَى الْعُمُوم وَالشبُوع فَيَكُونُ لَهُ ثلث كُلّ 
حار سير قَمَا هَلَكَ يَهْلِكُ عَلَى الشركة فَإِنْ أؤصّى 
بِكُلْثِ الدَرَاهِم وَثُلْثِ الدَئَانِرٍ ن هَلّكَ عِشْرُونَ دِيتارا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ كان لَهُ ثُلْثْ مَا 


رمه 


)473/8( 


# وج هر 


نِصْفْهُ مِنْ الدَرَاهِم وَنَصْفَهُ مِنْ الدَّنا بر إل هذه وَصِية دما لِأَنَه 
قيّدَ الْوَصِيّة صِيَّةَ بتؤع مَالٍ تَخصُوصء وَل يُضِفْهَا إلى مَالٍ مُرْسَلٍ و فَكَانَث وَصِيةَ مُقَيّدةَ َتَعلّقَ بدَّلِكَ الْمَالُ 
َقَاءَ وَبُطلَانَء وَلَوْ كَانَ أَوْصّى بِسُدُسٍ الدَرَاهِم وَسُدُْسِ ادر أَخَدَّ السّدُس كُلّهُ من الَْاقِي لِأَنَّ 
الاك مَصرُوف إلى حَقّ الْوَرَةٍ فَيَبْقَى حَقُ الْمُوصَى لَهُ في سُدُسِ جميع الْمَالِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانيرَ 
كما كَانَ قَبْلَ الماك فَكَانَ له حْسَةُ دانير من الْعَشَرَة الباق إِذْ َصْلَهُ ثلاثُونَ وَحمْسُونَ دِرْهمًا من 
دانير وَكَدَلِكَ الإبل وَالْبَقَرْ عَلَى هَدًا. 

وَِذَا مَاتَ عَنْ أَلْفٍ وَعَبْدٍ قِيممْهُ ألف, وَأَوْصى أَنْ يُعْتَقَ عَبْدُهُ وَلرَجْلٍ بِكُلْثِ مَالِه وَلآخَرَ سدس مَالِه 


كو 


4 أَوْصى لَهُ بثُلْثْ مر وَدَنَاذيرِهِ فَقَذْ 


06 


فَالثُلْتُ بَبْتَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ لِلْعَبْدِ سِنَة وَلِصَاحِب الُلْثْ أَرْبَعَةٌ وَلِآخَرَ وَاجِد قَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
نفس على سبل لفل وا ل على سبل امناقة لضع لذ اماع لا تعلق ان بن 
لا يتمع في رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَصِيّعَانِ لِأنَّ حَةٍ اه د لمر لا في الرَقَبَةٍ لان الخوصي انه 
ِكُلْثِ مَالٍ مُطَلَقَةَ منْلَةِ أحَدٍ 00 وَحَقَ الْورنَةِ في السَعَايَةِ إِذَا كانَ الْعَبْدُ مُوصّى بعثقه لِأَنَهُمْ لا 
لخر عاد لمر يدور كان لا عر ب لاد تدا 2 مُعْتَقُ الْبَعْضِء وَمُعْمَقْ قُ الْبَعْض لا بمْلِكُ 
وَكَدَلِكَ الْمُوصّى لَهُ بِالثُلْثِ مُرْسَلَا ذا يَْيْثْ حَقُهُ في رقبة الْعَبدِ فلا تتازع في الْعَْدِ فيْفْسَمْ عَلَى 
سَبِيلٍ الْعَْلِ وَالْمُضَاربَةٍ بَةِ لا عَلَى سَبِيلٍ لْمَارَعَة وَالْوَجْهُ فيه أَنْ يحْمَاجَ إلى فَرِيصّةٍ لا نضف وَثُلْتْ 
وَسُدُسنٌ أن الْعَبْدَ مُوصّى لَهُ بِنِضْف مَالِهِ لِأنَّ مَالَهُ ألْمَانِ لف وَعَبْدٌ قِيِمَبْهُ ألف, وَلِآحَرَ ثُلْتْ مَالِه 
وَلآخَرَ سّدُسُ مَالِهء وَأَقَنُ حسّاب يَخْرُجُ مِنْهُ هَذِهِ المَهَامُ انْنَا عَشَرَ فَنِصِفَهُ سِنَةٌ وَثُلَنْهُ أَيْبَعَةٌ وَسُدْسُهُ 
سَهُمْ فَيَكُونُ كُلّهُ أَحَدَ عَشَرَ فَِذَا صَارَ القُلْتْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ فَصَارَ الجِيغ نَلَالةٌ وَتَلائِينَ فَلِلْعَبْدٍ مِنْ 
ثُلْثِ الْمَالِ سِنَةٌ وَالْعَْدُ مِنْ جميع الْمَالِ نطف وَذَلِكَ سِنَةَ عَسَرَ وَنَصْفْ فَيَْتقُ من سِنَهُ أَجِرَاءِ 
وَيَسْعى في عَشَرَةٍ وََضْفٍ سَهْمء وَللَمُوصَى لَهُ سُدُسُ جْزْءِ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ القْثِ. 
ويَْقَى الْنَانِ وَعِشْرُونَ ضِعْففْ ذَلِكَ لِلوَئَةِ فَقَدْ اسْتَقَامَ الثُلْتُ وَالقُلَانِ وَل سق نِضْفُ الْعَبْدء 
وَضَاعَ نِضْفْ الْأَلْفٍِ فَالثُلْتْ عَلَى سَِِ ثلاثة للْعَبْدِ وَسَهْمَانٍ لِصَاحِبٍ الثُلْثْ وَسَهُمْ لِصّاحِبٍ السُّدُسِ 
لأَنَهُ لَمَا أسْتْجقّ نِضْففُْ الْعَبْدٍ انْمَفّصَتْ نِضف وَصِيّةَ الْعَبْدِ فَبْقِي وَصِيِّتهُ صِيِّْهُ في ثلاث أَسْهُمء وَلَمَا ضَاعَ 
نِضْفُ الْأَلْفِ انْتَمّصَ نِضْفُْ وَصِيّةِ الْمُوصّى لَهُ بِالثُلْثْء وَهُوَ سَهْمَانِ لِأَنَهَا ضاعَتْ عَلَيْه على 
ال َه لِأَنهُ نل أَحَدٍ الورك َه وَوَصِيِّةُ صَّاجبٍ السُّدُْس بَاقِيٌَ عَلَى حَالًا في سَهْمِ وَاجِدٍ لأَنَّ وَصِينَهُ 
مُقَيَدَةُ بألفٍ فَصَارَ الََاكُ مَصْرُوفًا إل الْوَرنَة لِأَنَّ وَصِيّئهُ تخْرْجُ من ثُلْثِ مَالِهِ إِذَا كَانَ سُدُِنْ الْألفٍ 
بِعَيْيهَا فَلَمّا ضَاعَ نِْفُهَا الْقَلَب ثُلْْهُ سُدُسَ ها َي أن سدس الل كت اليَْف: وَإِذَّا صَارَ ثُلْثْ 
الْمَالِ سِنَة ل 
سِنَةِ فَيْضَعُ ذَلِكَ إلى التَصْفٍ الْآخَرٍ فَيَصِيد كُلَّهُ خ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصّى لَهُ بالسّدْسٍ سَهُمٌ مِنْ تَسْعَةٍ مِنْ 


ع 


535 5 2 اميه ياي الكرقة 0 لك م ).5 5 18 ١‏ 
الْحْمْسِمِائَةٍ البَاقِيَةَ يَبقى أَرْبَعَة عَشْرَ فيَبقى المَال على أرْبَعَة عشْرَ سَهِمَانٍ لِصَاحِبٍ الثلث. وَاتنَا 


در اموه رمدي دف مي ف ا اهداق ]4 4 راقنعا 2 ًِ 001 اماقم لأرعكم 11 كك 6 إن اه 
عَشَرَ لِلوَرئّة, وَحَرَّجَهُ محَمَّدٌ عَلَى سَبْعَةِ لِأنَْ بَينَ تصيب صَاحب الثلث وَبَيْنَ الوَرَنَةِ مُوَافْقَةَ بالتَصْفٍ 


2 


: 7 - 1 ا م 9 5-0 يكم رةه ل6رة 3 رحن مم شاه 
نَ تصِيب صَاحِبٍ الثلثِ سَهْمَانٍ وَتَصِيب الوَرَنْةٍ اثنا عَشَرَ وَبَيّنَ العَبّدٍ وَالدَيْنِ مُوَافقة بالنصفٍ 


١ ا‎ 


ات 


فَاختصّرٌ تَصِيب كُلِ وَاجِدٍ عَلَى نِصْفِهِ فُصَارَ سَبْعَة. 

قَالَ - رَحْمَهُ اله - (وَلَوْ رَقِقَا أو يبا أو دُورا لَهُ ثُلْتْ مَا بَقِي) أي ذا أؤصى بِكُلْثِ رقِيقه أو نيّابهِ أو 
بثُلْثِ ذُورِهِ فَهَلَكَ ثُلْنَا ذَلِكَء وَبَقِي الُلْتْء وَهْوَ يَخْرَجُ من ثُلْثِ مَا بَقِي مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ ثُلْتْ الْبَاقي 
كُمَا قَالَ رُفَرْ لِأنّ امس مُحْتَلِفْ فلا بمْكِنٌ حَنْعْهُ بخلاف الْأَوَّلٍ عَلَى مَا بَيّنَا قَالُوا هَذَا إِذَا كَانَتْ 
التَِابْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُْمَْلِفَة وَِنْ كات مِنْ جنس وَاحِدٍ فَهِيَ عنِةٍ الدََاجِم, وكذَا كل مكيل أو مَؤُْونٍ 
كَالدََاهِم لِمَا بين وَقِلَ هَدَا قَوْلَ أبي حَبِيفَةَ في الرّقِيِقٍ وَالدُورلِأَنَهُ لا يَرَى الجَبِرَ عَلَى الْمُقَاَة 


2 
2 2 
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فِيهماء وَقِيلَ هَدَا قَوْلُ الْكُلَ لَِنَّ الجميع إِنّا يَتَحَقّقْ بِقَضَاءٍ الْقَاضِي عَنْ اجْتَهَادٍ عِنْدَهُمَا ولا يَتَحَقّقْ 


بِدُونٍ الْقَضَاءِ بَلْ يَتَعَذّرُ وَلَا قَضَاءَ هْا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الجَمْعْ إِحْمَاعَاء وَالْأَسْبَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الخلافٍ لِأَنَّ 
كل مَا أَْكنَ حنْعْهُ بِدُونٍِ الْقَضَاءٍ نكن حَنْعْهُ تَقْدِيرَ وَهَذَا هُوَ الْفِفْهُ في هَذَا البَاب ألا تَرى أَنَّهُ أمكَنَ 


. 


لْجَمْعْ بِدُونٍ الْمَضَّاءٍ عِنْدَهمَا فيمَا إِذَا كَانث الْوَصِيّةُ بثْلْث الدَرَاهِمِ أَوْ الْعَتَم عَلَى مَا بَينَا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَبِألفٍء وَلَهُ عَْنْ وََيِْ فَإِنْ حَرَج الْأَلفُ من ثُلْثِ الْعبْنِ دهَعَ إِلَيْ) أي إِذَا أؤصّى 
بأَلْفٍِ دِرْهَي» وَلَهُ عَبْنْ وَدَْنَ فَإِنْ خَرَجَ من ثُلْثْ الْعَيْنِ دَهَعَ 
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لَه أن إيفَاءَ حَق كُلّ وَاجِدٍ تمْكِنْ مِن غَبْرِ بَْسٍ بِأَحَدٍ قَالَ في الْمَنْسُوطٍ أَصْل الْمَسْألَةٍ مق كانت 
اكد بَْصْهًا قَائِمْ وََعْضها غَيْرْ قَائِم نفْسَمْ الَْائِمهُ بين لون وَالمُوصَى لَه عَلَى السام الي تُفْسَمْ 
لوكانت كلها قَائِمَةَ اغتِبَارا للْبَعْضٍ بِالْكُلَ م مَا أصّاب الْمَدْيُونَ من الْعَيْنِ الْقَائمَةٍ مِنْ اليك جل 
قصّاضًا با عَلَيِْ إذَا كَانَ مَا عَلَيْهِ مِقْلَ حَقهِ في الْعَيْنِ أو أَكْكرَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَ فبَِدْرِهِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ 
اليّكةُ مِنْ جنْس الدَيْنِء وَِنْ كَانَتْ من خلافٍ جِنْسِهٍ بِأَنْ كائث غْرُوضاء وَالدَّيْنُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَعَنْ 
روَايّة الوَصَايا أنه تجْعَلُ نَصِيبَهُ قصّاضًا با عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِيّاسُء وَفي روَايَة هَذَا الكتَاب يَحْتيِسُ عَنْهُ مِنْ 


5 


العَْنِ حَقّ يُوَقّ ما عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ 4 يُوَفِ وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ نَصِيِبَُ يبع 


ل لي ا فر فَصْل في الْوَصِيّةِ باليَهَام في الْعَْنٍ 
وَالدَيْنِء وَفَصْلْ في الْوَصِيّةِ بِالدَرَاهِم وَالمَِهَامُ مُعيّئة وَفَصْل بِالْوَصِيّةِ بالدَرَاهِم وَالْغْرُوضٍ رَجُلٌ مَاتَ 
وَتَرَكَ ابْتَيْنِء وَمِانَةَ دِرْهَم عَيْنَا وَمِانَة دِينارٍ عَلَى أَحَدٍ ابْنَيْه وَأَوْصَى لِرَحْلٍ ِالدُلْثِ كَانَ أ عد الا 
وَالتَضفُ لِعَيْرٍ الْمَدِينِ لِأَنَّ الْعينَ فْسَمُ بَيْئهُمْ أثْلانا تُلْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَتُلَنْهُ لِمَنْ لا دَيْنَ عَلَيْه وَتُلثُهُ 
ير ا لا سني اك 
لَهُ قِصّاصًا با عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ أَكثرُ ينا لَه وَاليكةُ من جنْس الدَيْنِ فَإنَّ مَا يَخْص الابْنَ الْمَدِينَ 
ذَهَبٍ يحصّبه ينا عَلَيْهِ سِنَةٌ وَسِعُونَ وَتُلكَانِ وَيُوَدِي ثَلَانَةَ لاني وَثُلًْا بْنَ الاين غَيْرٍ الْمَدِينِ 
1 وَلَوْ أَوْصى بِرْبُع الْعيْنِ وَالدَيْنِ كانَ لَهُ نِففْ الْعَيْنٍ لأنّ جميعَ 
مَالِ الم مانَتَا دِرْهَم لِلمُوصى لَهُ رُبْعْهُ 
2,0 مِنْ الْعَيْنٍ 
ب يُطْرَحُ عَنْهُ نَصِيبُةُ بهُ من الدَيْنِ لِأَنّهُ لا فَائِدَة هَ في ذَلِكَ فَيَطْرَحُ يما عَلَيْهِ نصِيبَهُ وَذَلِكَ حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ 
وَبُؤّدي مَا بقي عَلَيْه وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَفْسِمْ ذَلِكَ مَعَ الْمانَةِ الْعينَ بَيْنَ الْمُوصى لَهُ وَبَينَ غَيِْ 
الدرر عر سر اتوم سَهْمَانِ لِلْمُوصى لَه وَذَلِكَ حَمْسَةٌ وَتَلَانَةُ أَحْمَاسِهِ 4 للائنٍ الذي لا دَيْنَ 
َه وبر امن عن مفلها فَرْقَ َه الْؤصية م بخُمْسٍ مُطَلَقٍ وَبيْنَ الْوَصِيّة بحخْمْسٍ مُقَيّدِ وَالْقَرْقَ أن 
الْوَصِيةَ بالْعَيْنِ وَالدَيْنِ وَصِية يَدُ مُقِيَدَةُ وَالْمُوصَى لَهُ ١ل‏ لمْقَيّدُ يَضْرِبْ يجمِيع 9 صِيّهِ يَوْمَ الْمَوْتِ إِذَا كَانَتْ 
رصنا تتح ون فلك ايه لها كك هذا و ليم منَهُ من الَْيْنِ وَالدَيْنٍ 
َرْبَعُونَ دِرْعَما مِنْهُمَاء وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْعَبْنِ قَدْرُ وَصِيّتهِ مه وَزِيَادةٌ فَيأَْخُلُ وَصِيّكَهُ من الْعَيْن لِك 
َرْبَعُونَ وَأمّا الْمُوصّى لَهُ الْمُطْلَقْ يَطْربُ في الْمَالٍ ِقَدْرٍ عُشْر مَالِهِ في الْعَيْنِ يَومَ القسْمَة لِأَنَّ حََّهُ ف 
الْعَيْنِ الْمُطََقٍ الْمُرْسَلٍ لا في الْعَينِ فَيَكُونُ لَهُ حْمْسْ الْمَالِ الْمُْسَلِ وَذَلِكَ تلان وَتََانُونَ 0 
الْعَبْنِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُل برُبُع مَالِهِ وَلآخَرَ بِكْلْثِ مَالِهِ كَانَ نِصْفْ الْعَبْنِ بَْئهُمَا عَلَى ماني لِصَاحِبٍ 
الرُبع أَربَعَةٌ وَأرْبَعةٌ د الكلْثِ لِأَنَ أَصْل الْفَريِضَةٍ من تَلَانَةِ إِذَا 1 تر الْوَرنَهُ سَهُمْ الْمُوصَى لَهُ 
قي سَهْمَاٍ بن الا نِصقينٍ لكل وَاجدٍ سه نّم يبب الْمَدِين من الْعنِ يطرخ لأنّ ما عله 
كر 0 
عر ل سر ل ا ف ل رس الس حَقِيفَة 
وَحُكمًا مائَةٌ وَحْمْسِينَ مِائَهُ عَيْنٍ حَقِيفَةَ وَخْمْسُونَ عَبْنِ حُكْمّا وَهُوَ قَدْرُ مَا اسْتَوْفَاهُ الابْنُ 0 وَبَقَيّ 
عَلَى الْمَدِينِ حَمْسُونَ ناويا ما دَامَ مغ عَتَبَرٌ مُعَْبَرًا قَلَا بُدَّ مِنْ مَالٍ الْمَيتِ ْم مَا أَصّاب الْمُوصَّى لَهُ مِنْ نِصْفٍ 
الْعَبْنِ يُْسَمُ بَيْتَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ لِأَنَّ أَقَنَ جسَاب لَهُ ثُلْثْ وَرُبُعْ الْنَا عَشَرَ فَحَقُ الْمُوصّى لَهُ بالثُلْثِ في 


َرْبَعَةِ وَحَقَُ الْمُوصَى لَهُ بالرّيُع في ثَلَانَةِ قَصَارَ حمِيعُ ذَلِكَ سَبْعَةَ فَافْسِمْ الثُلْتَ عَلَى سَبْعَةِ أَرْبَعةٌ 
لِصَاحِبٍ الثُْثِ وَتَلَانَةٌ لِصَاجب الرُبْع فَإِنْ أَيْسَرَ الابْنُ الْمَدِينُ وَقَدَرَ عَلَى الْأَدَاءٍ أَغمُر الْمَالُكُلَهُ 
فَيَكُوُ بَيْنَ الْورنَةَ وَالْمُوصَى لَمَا أَنَْانَا ثم مَالُ الْمُوصّى غَمَا بَْئَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِأَنّهُ لما أَنْسَرَ ظَهَرَ 
أن مَالَ الْمَيّتِ كان مائعَينِ فيكُونْ ثُلْتْ مَالِه سمه وَسِِنَ وتان فَيفْسَمْ دَيْنْ الْمُوصَى لَمَا عَلَى 
سَبْعَةٍكُمَا وَصَفْنَء وَإذَا كَانَ لَهُ مانَةُ دِرْهَم عَيْنَا وَدَيْنا عَلَى امْرَأِهِ نم مَاتء وَتَرَكَ امراتهُ وَاْئَهُ وَأَوْصّى 


لْمَرْآَةُ عَلَى الْأَدَاءِ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلْتْ كُلَ الْمَالِ سِنَّةٌ وَسِتُونَ وَتُلْتَانِ وَلِلْمَرَْةِ غنْ البَاقى سِنَّةَ عَسَرَ 
وَتلَانِ َُدِي الْفَصْل قدا أَدَتْ قُسِمَ بَيْنَ الاين وَالْمُوصَى لَه عَلَى أَحدّ عَشَرَ قَالَ - رَجمَهُ الله - 
(وَإِلّا فَكُلَْتْ الْعَيْنِءِ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الدَيْن لَهُ ثُلَقُهُ حٌَّ يَسْتَوْفي 
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الْألفَ) أي إِنْ 1 يَدرْجٍ الل مِن ثُنْثِ الْعيْنِ دفِعَ إلى الْمُوصَى لَهُ ثُلْتْ الْعَبْنِ ‏ كُلَّمَا أخرج شَيْءْ من 
الدَيْنِ دفِع إلَيْهِ َقُهُ حَقٌ يَسْتَوْفي حَقَّه. ْ 

وَهُوَ الْأَلْْ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيك الْوَارثِ في القِيقَةِ آلا ترَى أَنَهُ لا يُسَلّمْ لَهُ شَيْءٌ حَق يُسَلَّمَ رن 
صِغْفه وني تَخْصِيصِه بالْعَينِ بسن في الور أن الْعْنَ مَُدَمَةٌ عَلَى ادن وَلأَنَ الديْنَ ليس بمَالِ في 
مُطْلَقٍ الحَال» وَيَدَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لا مَالَ لَه وَلَهُ دَيْنَ عَلَى النَّاسٍ لا يَحْنَتُء وَإِعا يصيرُ مَالَا عِنْدَ 
الاسْتبقاءِء وَباعتَارهِ تعنَاوَلهُ الْوَصِيَهُ فيَعْتَدِلُ التَطَرْ بِِسْمَةٍكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا من الدَيْنِ وَالْعَنِ أَْان 
هَدًا إِذَا أَْصّى لِوَاجِدٍ فَلَوْ أَوْصى لِانْنينِ قَالَ في الْأَصْلٍ في الْوصِيّةِ اين وَالْعَينِ وَاليَابٍ وَالْمَمَاع 
املاح وَالدّعبٍ والِْضَةِ وَالدِيدٍ وما أَشْبَه ذل ذكر في فَاَى الْقَضْلٍ إِذَا كان وجل أؤصى بكأْثِ 
مَالِه 0 ِرَجْلِء وَالْآحَرُ بكُلْثِ مَالِهِ الْعينِ وَالْعَيْنُ وَالدَيُْ مِائةٌ افْعَسَمَا ثُلْتَ مائة الْعَيْنِ نصفَيْنٍ فَإِنْ 
حَرَج من الدَّْنِ خْمْسُونَ ضْمٌ إلى الْعَيْنء وكا فُلَقُُ حميع ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى حُمسَة أَسْهْمء وَلَوْ أَوْصّى 
افْعَسَما ثُلْتَ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِرْهَنا بََْهُمَا أَنَْان في قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ وَْحَمدِ وما عَلَى فَوْلِ أَبي حَبِيقَة 
اللْتُ بَيَْهُمَا في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَمْسَةٍ أَنْضّ وَإِذَا كَانَ لِرَجْل مِانَهُ دِرْهم عَيْنَ وَمِانَهُ دِرْهَم دَيْنا 
عَلَى أَجْتَيَ فَأَوْصَى الرَجْلْ بِثُلْثِ مَالِهِ لجل فَإنَهُ يَأَحْذْ ثلْتَ الْعَيْنِ ذكْرَ في فَتَاوَى الْمَضْلٍ أَنَّ مَنْ 
أؤصى بِدَيْنِ له عَلَى جل أن يُصْرَفَ عَلَى وجُوو ال علقت الْوَصِية بالدّ. 


0 ب بَعْضَ الذَّيْنٍ لِمَدْيُونِهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَبْطُلْ الْوَصِيّةُ ال عه 1 


2 


رِقَالَ لَ الَْغَاايُ, وَتَدْحُلْ الْنَطَةُ في الدَيْنِ قَالَ لَّ هق وَيَدْخُلُ في الْوَصِيّة 
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َال - رَحمَة الله - (وبكلئِِ لد وَعَمْرو وَهُوَ مَيَتْ فَِرَيْدٍكلّه) أَيْ إذا أَوْصَى لِرَيْدٍ وعَمْرِو بقث 
ماله وَعَمْرو َي فَالقلْتْ كله لَِْدٍ أن الْميّت لَيْسَ بهل لِلوَصِيَ يِّ فلا يُشَارِكُ الي الَّذِي هُوَ أَهْلٌ 
كما إِذَا أوْصّى ِرَيْدِيَدَارٍ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أَنَهُ إذَا 1 يَعْلَمْ بموْتته كَانَ لَهُ نضْفُ الثُلْثِ لِأنَّ الْوَصِيّة 
عِنْدَهُ صَحِيحَةٌ ! عفان لو د ا لوف ااا ا ارم عدر 
َنِم فَكَانَ رَاضِيًا َكل الثُلْثِ لِلْحَيَ هَذَا إِذَا كان الْمُرَاجِمُ مَعْدُومًا مِنْ الْآَضْلٍ أَما إذَا خَرَجَ 
0 صِحَّة الإيجَاب يَخْرْجُ + بحصّبه وَلَا يَسْلَمْ لِأآخَرِ كُلُ الثُلْثِْ لِأَنّ الْوَصِيَةَ صَحَّتْ طُمَا 
وَتَقْبْتْ الشَرِكَةُ بَْنَهُمَا فَبْطْلَانُ حق أَحَدِهمًا بَعْدَ ذَلِكَ لا يُوجبُْ زَيَادَةَ حَقّ الْآخَرٍ مِكَالّهُ إِذَا قَالَ ثُلْتثُْ 
0 فْلَانٍ وَلِفلَانِ ابْنِ عَبْدٍ اللهِ إن مِتْء وَهُوَ فَقِيرٌ فَمَاتَ الْمُوصِيء وَفَْانُ ابْنُ عَبْدِ الله 0 
لِمَانٍ نِصْففْ الثُلْثْء وَكدًا لَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالِي لِفْلَانٍ إِنْ كان عَبْدُ الله في الْمَيِتِء و يَكُنْ عَبْدُ الله في 
اس سر ا ا كن حَقّ الْآخَرٍ 
مق ل يَدْخُلْ في الْوَصِيّة سي لقف الأايةكان الل لخر وقد تمه في بغ لم المسائيل. 


ع 5 


وَفٍ 50 أَصلَهُ أن الوَصِتة َه مد مَىَ أَضِيفَتْ إل شَخْصنِ مُعَيّننِ إن كان مَل لِلاسْتخفَاقٍ كَانَ الثّلْثْ 


بَيْنَهُمَا لِأنَّ الإيجَاب كَْمَا قَدْ صّحّ لِوْجُودٍ الْأَهْلِيّة فيهمًا عِنْدَ الإيجاب. وَإِنْ الْعَدَمَتْ أَمْلِيهُ أَحَدِهمًا 


ين 


ل أَوْصّى بِالثُلْثْ لخبي وَلوَاِنِهِ 1 يكن لِْأَجْتَيَ إِلّا نِضْفْ الثُلْثِْء وَإِنْ 1 يَنْبْتْ الاسْتخمَاقٌ لِصِحَةٍ 


م 


عِنْدَ الاسْتِحْفَاقٍ بِالْمَوْتِ فَتَنْبْتُ الْمُرَاحمَةُ في الإيجَاب بِسَبَبٍ إِيجَابٍ التَصْفٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا كُمَا 


2 


ِ 


الإيجَاب هْْمَا لِوْجُودٍ الْأَهْليَة ة فِيهمّاء وَإِنْ 1 يكن أَحَدُهمَا أَهْلّا للاْتخمّاقٍ عِنْدَ لجاب كان الكُلْتْ 
كله 00 لَوْ أَوْصّى بِالثُلْثِ لِقْلَانٍ وَخَائِطٍ وَلَوْ قَالَ أَْصّيْت بِثُلْثِ مالي بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانِ 
وَأَحَدُهمًَا م مَيَتّ قَبِصْفُْ الثُلْثِ لِأْآخَرٍ وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ بَبْنَ قُلَانٍ وَبَيْنَ هَذَاء وَأَشَارَ إلى خائط ل وَلَحُوهِ 
أن لِمة بن تفقضي الاطيراة أؤ التَنْصِيفَ ألا تَرى أَنَّهُ لَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالِي بَيْنَ فُلَانِ وَفْلَانِ وَسَكْتَ 
حك 1 عت افلح وكرمة د ملفوط راج كان عر او احلا عر لامر مَيَتْ فَكَانَ 
الاشتراك بموجب اللَّفْظِ لا بكم الْمُرَاحمَةِ في عر بيخلافٍ مَا لَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالي لِقْلَانِ وَقُلَانِ 
وَأَحَدُهمًا مَيَتَ أن الاشْترَاكَ وَالتَنْصِيفَ هُنَا بعكم 1 مُرَاحمَةِ لا بوب اللّفْظِ لِأَنَّ اللّفْظَ يَقْنَضِي 
لإفْرَادَ بالْكُلّ لِمَا بَنّه ولو قَالَ ثُلْتْ مَالي لقان وَلِعَقِِهِ نه مات الْمُوصِي فَالئُدْتْ كُلَّهُ لِفلَانِ 
وَالْوَصِيّةُ لِعقبه بَاطِلَةٌ لِأَنهُ حمَعَ بَيْنَ الْمَؤْجُودِ وَالْمَعْدُومِ في الْإيجاب لِأَنَّ عقب فْلَانٍ مَنْ يَْلفُهُ بَعْدَ مَوْتِه 


َ و 00 لد .4 
قلا يُتَصَو له عَفت فى حَبّاته. 
9-00 0 


لفان وَلوَلَدِ عَبدِ الله فَالثُلْتْ كُلُّ لِفْلانِ لِأَنَّ الْوَصِيّة لولَدِعَبْدِ الله نا تَعتَاوَلُ وَلَدَه 


م 


ل 


ب 


وَاسْتِحْقَافُهُ الْوَصِيَّةَ حَالَ حَيَّاةٍ المُوصَى لَه وَالْعَقِبُ مَعْدُوم وَالْإيجَابُ لِلْمَعْدُوه 
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عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لا عِنْدَ الإيصاءٍ لِأَنَهُ أَْسَلَ الْمُوصّى لَه وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُوصّى بِهِ فَقَالَ ثلْتْ مَالي 
لِفلَانِ فيَنصَرِفُ إلى ثُلْثِ مَالِهِ يَوْمَ مَْتٍ الْمُوصِي لا يَومَ الْوصِية فكَذَلِكَ الْمُوصَى لَه وَلَا وَلَدَ عبد 
لَه يَمَ مَتٍ الْمُوصِي فلا يِصِح يجاب الْوَصِيّة لَهُ َصّارَ كانه أؤْصى لِقَانٍ لا غَيْرُ وَتَْقِيفُه أن اَن 
تعْرَفُ بِالْإِسَارَةٍ إِلَبْهَا لا بالصّقة فَلَمْ يُشْمَرَطْ الْوَصْفُ لَِنَاوْلٍ الإيجَاب وَغَْره وَالدَيُْ ا يُغْرَفُْ 
ِصِفَتهء وَإِنا يَعَتَاوَلُ الإيخَاب إِذَا وُجدَ فيه تِلْكَ الصَّفَةُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَمْ تُوجَدْ الصّفَةُ فَلَمْ 
يَعنَاوَلَهُ الإيجَابُ فَكَانَ القُلْتْ لِأآخَرِء وَكَدَلِكَ لَوْ قَالَ ثُلْتْ مَالي لِفْلَانٍ إِنْ مِتَ, وَهُوَ خُرٌ» وَلِفلَانِ بْنِ 


ل وَهُوَ حر فَالثُلْتْ بَيْنَهُمَا وإنْ مات قَبْلَ مَؤتِهِ كان لاني اليَضْففْ لا غَيْرُ لِمَا قل 
وَلَوْ قَالَّ ثُلْتْ ثلث مَاني لِفْلان, وَلِمَنْ افْتَفَرَ من وَلَدِ فُلَانٍ نم مَات الْمُوصِيء وَوَلَدُ خُلانٍ كُلْهُمْ أَغْنيَاء 


م8 و روك 


ل رار ور ارت مُرْسَلا لا 


2 


مُعَيَا فََتَعينُ فيه حَالَ الْمَْتِ لا وَفْتَ الإيصاءٍء وَقَوْلُهُ لِمَنْ اهْتَفَرَ يَكتَاوَلُ مَنْ احْتَاج بَعْدَ أَنْكَانَ 


ذو من كا فو الأسل لأ هذاأط ن منتغم ف اخاع بَعْدَ الْعَنَاءِ. 
وَفِ الْمَبَرّة مَعَهُ زيَادَةٌ نَوَا ب وَقَدْ نَدَبَ الشّرْعٌ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - «أكْرِمُوا َلَانَة 
عَزِيرَ قَْمِ ذَلَ وَعَيا الْتفَرَ وعَالِما بَيْنَ جُهَالِ» فَيَجورُ أنْ يكن لِلْمُوصِي قَصْدٌ بِالنَخْصِيص هَذِهٍ 
الزِيَّادَق وَلَوْ أَؤْصَى لامرته بأَحَدِ ب العبْدَيْنِ وََِأَْتِيَ الآخَرٍ كانَ للأختي تلكا عَبْدهِ د به ربك 0 
سِنَةِ فَصَارَ كل عَبْدٍ عَلَى سِعَة وكلَاهما الْنَا عَشَرَ وَلِْمََْةِ رُبْعُ مَا قي من الْعَْدَيْنِ سَهْمَانٍ من تا 
ا 
0 للأخبي من وَصِيهِ اذْنَانِ ن فَبَصْرِبُ كل وَاجَدٍ بِذَّلِكَ في الم الْبَاقِيَةِ فَإذَا أَرَدذْت تَصحِيحَ 

نَةِ جَعَلْت كل عَبْدٍ مانةَ وَسِنَةَ وَحمْسِينَ سَهْمًا لأَنَّ الَْاقِي ْمَأ أَرْبعةٌ وَلِْأَجْبِيَ سَهْمَانِ فَيَكُونُ 
3 07 قاتكسر بالتَصْفٍ فَأَضْعَفَ لِيَرُولَ الْكَسْرُ فَصَّارَ ثَلانّةَ عَشَرَ فَإِذَا صَارَ نِضْفُ الْمَالٍ عَلَى 
َلَانَةَ عَشَرَ صَارَ الْكُلُ سِنَّةَ وَعِشْرِينَ فَاضْرِ أضل الحسَابٍء وَذَلِكَ انْنَا عَشَرَ في سَِةِ وَعِشْرِينَ 
فَيَصِيرُ ثََاهَانَةِ وَحْمْسِينَ يَأَخُذْ الْمُوصَى لَهُ مانَةَ وَأرْبَعَةَ وَالْبَاقِي لِلْمَرَةِ بوَصِييِهَا وَمِيرانِهَا لأَنَّ الأجتيّ 
يأَحْدُ أَوَلّا تلت عَبْدِهِ وَذَلِكَ مِائةٌ وَأرْبَعَةُ أسْهُم وَتأْحْدُ الْمَرأه رُبْعَ ما بَقِي» لِك انان وحمْسُونَ :2 


غَننًَا 


مِائَةُ وَحَمْسَةٌ وَسِيُونَ سَهْمَا يُفْسَمْ بَيْتَهُمْ عَلَى ثَلَانّة [] سَهْمًا د ا وَذَلِكَ تَلَامانَة 
وَعَانيَةٌ وَأَْتَعُونَ للختي من عَبْدِهِ الْمُوصَّى به لَهُ فَإِذَا ضَّمَمْت ذَلِكَ إلى مائةِ» وَأَرْبَعَةِ صّارَ كل مِانَكَيْنٍ 
وَانَْينِ وَحْمْسِينَ. 
َصْلْه أن الوَصِيّة لِلعَادِلٍ بمنْلَةِ الْوصِيّة للوَارثِ حَقٌ لا تَجُورَ إِلّا بإجَارَةٍ الْوَرنَة عِنْدَ أي حَدِيفة, 00 
لا تجوز أَصّلًا لِما 5 في بابه. وَإِذَا أَوْصّى مَالِه كُلّهِ لِقَاتله 1 وَارِثَ لَه كله لأَجْتِيَ فيل لِلْأَجْتَى 
تلك الْمَالِ وَالثُلْثُْ لِلْقَاتِلٍ لآنَ ل الْمَالِ صَارَ مستَحقًا للختي بِوَصِيّة يه قَوبّةِ َالْمُسْمَحوكُ باوص 
َو تَبْطُلْ فيه الْوَصِيَةُ الصَّعِيفَةُ 0 وَاسْتِحْفَافًا يَبْقَى ثُلْتْ الْمَالِ اسْتَوث وَصِيِّتُهُمَا فيه لَِنَ 
وَصِيّتَهُمَا فيمًا رَادَ على الثُلْتْ صَعيفَةٌ فَه حَىّ لا تَنْفُذًا بإِجَارَةِ الْوَارث فَإِذَا تَسَاوَيَا في الْوَصِيّةَ تَسَاوَيَا في 
الْقِسْمَةِ وَِذَا مَانَتْ امْرَاةٌ 0 رَوْجَهَاء وَأَوْصَتْ لأَجتيَ بكُلْثِ مَالَاء وَِقَاتَِِا بالا للرّْح ثُلْكَاهُ 
وَالُلْثْ الْبَاقي بَيْنَ الْأَجْد بي جَْيَ وَالْقَاتِلٍ أَنْلَانًا عِنْدَ محَمَدِ للعَاترٍ دنه ميمان. ويكون المال كلة من تَسْعَةٍ 
لَْجتِي أولا ثلاثة, وَلِلرّوجٍ ثلاقة للختي سَهمْ؛ وَلِلقَاِلٍ سَهْمَانِ وَعِنْدَ نحْمَدٍ الْبَاِي بَيْنهُمَا نصْفَانٍ 
لِأَنَّ عِنْدَهُ الْقَاتِلُ لا يَضْرِبْ با صَّارَ مشتحقًا روج بِالْمِيراث, وَإِعَا يَضْرِبْ با بقي) وَهُوَ الكُلْتُ 
وَِأَجتيَ كَذَلِكَ فَصَارَ القُلْتْ بَيْئهُمَا نِصْفَيْنِ وَالْقِسْمَةُ من سِنَة للأَجتِيَ التَفُ ثلائة» وَلِلرّج 
سَهْمَانِ وَلِلَغَاتلٍ سَهْم وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ لا تَجُورُ الْوَصِيَةُ صِبُّ للقَاتلٍ أَبَدَاء وَإِنْ ل يَكُنْ وَارِثُ تين أَنَهَا 
ذا 4 يَكُنْ ًا وَارِثْ غَيْرْ ارج جَارَ إِفْرَارْعَا لِأنَ الْمَانعَ من صِحَّة إقَرَارٍ الْمَرِيضٍ لِوَارئِه حَةًُ سَائِرِ 
الْوََنَةِ حَىّ لَوْ صَدَقُوهُ كَانَ ل صَّحِيحَاء وَقَدْ فُقِدَ الْمَانِعُ هَذَا لانْعِدَام الْوَارثِ كا فْصّمٌ إفْرَارهًا. 
وَإِذَا قَتَلَّهَا رَوْجْهَا َأَجْبَي عَمْذَا م عَفَتْ عَنْهُمَا فَأَؤْصَتْ لأَختي صف مَالَِا جَارَتْ الْوَصِيةُ 
ميرات لِلرّؤج أَنَهُ قَاتلْهَ وَالَْمْلُ الْعَمْدُ يحْرمُ مِنْ الْمِيراثِ فَقَدْ الْتَحَمَّتْ بن لا وَارِتَ لا أَصْلًا فَجَارَتْ 


الْوَصِيَةُ صِيُّ للقَاتلٍ لِدَنَ الْمَانِعَ مِنْ جَوَازِ الْوَصِيّة صِيّة وُجُوةُ الْوَارتثْ وَل وَارِتَ فا فَفْقِدَ الْمَانع. 


: 3 


و 


د 
< 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ قَالَ بيْنَ رََد وَعَمْرِو لِرَيِدٍ نضفة) أي إذَا قَالَ ثلث مَالِي بَيْنَ رَيْدٍ وَعَمْرو 


وَعَمْرّو مَيَتْ كَانَ لِرَيْدٍ نِضْفُ الثُلْثِ لِأَنَ كَلِمَهَ بنَ تُوجبُ 
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التَنْصِيفَ قَلَا يَتَكَامَلُ لِعَدَم الْمُرَاحمَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا قَالَ لِفْلَانٍ وَفْلَانٍ فَبَانَ َحَدُهُمَا مَيعَا حَيْتْ يَكُونُ 
لِلْحَي كل الكُلْث لِأَنَّ الْجْمْلَةَ الأول كلام م يَقْمَضِي الاختتصّاص بالحكم لا ل 


في الحكم الْمَذْكُورٍ وَالْمَذْكُورُ وَصِيَّة بَكُلَ الثُلْثِء وَالتَنْصِيفُ بل الْمُرَاحمَةِ فَِنْ رَالَتْ لا 
تَكَامَلَء ألا تَرَى أَنَّ مَنْ فَالَ ثُلْتْ مَالي ِفْلَانٍ, وَسَكْتَ كَانَ آ لَهُ حمَيعُ الكُلْتْء وَلَوْ قَالَ ثُلْتُ مَا بَيْنَ 
قُلَانٍ وَسَكْتَ 1 يَسْتَحِقَ الثُلْتَ كُلَّهُ بَنْ نِصْفَهُ آلا تَرَى إلى فَؤْله تَعَالَ [وََبْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ 
بَينَهُمْ] [القمر: 28] اقْتَصّى أَنْ يَكُونَ التَضْفْ بِدَلِيلٍ فَوْلهِ تَعَالُ 0 شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْمِ 
مَعْلُوم1 [الشعراء: 155] قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَبِثُلْنِهِ لَهُ ولا مَالَ لَهُ لَهُ ثُلْثْ مَا بمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) 
ِأَنَّ الْوَصِيّةَ عَفْدُ الانتخلافٍ مُضَافٌ إِل مَا بَعْدَ الْمَوْتِ َب تُ حْكْمُهُ بَعْدَهُ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَالِ 
عِنْدَ الْمَوْتِ سَوَاءٌ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْوَصِية أذ و قَبْلَهَا بَعْدَ أن 1 ي يَكْنْ الْمُوصّى به عَيْنَا أَوْ عَيْنَا مُعَيَئَ وَأَمًا 
ذا أَوْصّى بِعَيْنِ أ بتؤع مِن مَالِهِ كَدلْثِ عَتَمِهِ فَهَلَكْتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فََبطْلْ الْوَصِيّهُ لِأََّهَا تعلَقَتْ بالْعَيْنٍ 
لاسرا م ات 
0 

وَل يَكْنْ ا 0 يّة فَاسْتَفَادَهَا نه مَات فَالصَّحِيح أَنَّ الْوَصِيّةَ نَصِحٌ لِأَنَهَا لَوْ كَانَثْ بِلَفْظِ 
الْمَالِ نَصِحٌ فَكَدَا إِذَا كَانَتْ بِلَفْظٍ نَْعِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لا غَيْرَ وَلَوْ قَالَ لَهُ شَاةٌ منْ 
مَايء وَلَيْس لَهُ غَنَمُ م يُعْطَى لَهُ قِيمَهُ شَاةٍ لأَنَهُ لَمَا أَضَافَ الشَّاةً إلى الْمَالٍ عَلِمْا أَنَّ مُرَادَهُ الْوَصِيةُ الي 
الشّاةٍ إِذْ مَالِيَتَهَا وج في مطلق الاي ألا تَرَى إِلَّ قَوْلِهِ - عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - «في حمس مِنْ 
الإ السَائِمةٍ شَاف , وَعَبْنُ الشّاةٍ 1 تُوجَد في الإيل وَإِنَا ُوجَدُ في مَالِيتهَاء ولو أَوْصّى بِشَاق و 
يُضِفْهَا إلى مَالِهِ وَلا غَنَمَ قبل لا نَصِحْ لِأَنَّ الْمُصّحَح إِضَافَتُهَا إلى الْمَالِ وَبِدُونِ الْإِضَاقَةٍ إلى الْمَالٍ 
تُعْتَبَرُ صُورَةٌ الشَّا وَمَعْتَاهَاء وَقِيل نَصِحٌ لِأَنّهُ لَمّا ذَكرَ الشَّاة وَلَبْسَ في ملكه سَاةٌ عْلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ 
الْمَالِيَةُ وَلَوْ قَالَ شَاةٌ مِنْ غَتَمِي وَلَا عَنَمَ لَهُ فَالْوَصِية صِيّهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَهُ لَمَا أَضَافَهًَا إل الْعَتَم عَلِمْنَا أنَّ مُرَادَهُ 
عَْنُ الشّاةِ حَيْتُْ جَعَلّهَا جرْءًا من الْعنَمِ بخلافٍ مَا إِذَا أَضَافَهَا إلى الْمَالِ وَعَلَى هَذَا خَرَجَ كل نَع 
من أَنْواع الْمَالِ كَالْبَمَرٍ وَالنَوْبِء وَنَحُوِهَا اعْلَمْ أَنّهُ وَقَعَ في عِبَارَة الْوقَايَِ ولا شَاةَ لَهُ مَوْضِعْ ولا عتم لَه 
الْوَاقَعُ ف عِبَارَةِ الَدَايَة في وَضع هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ قَقَالَ صّدْرُ الشَرِيعَة في سَرْحِدٍ لِلوَايَةَ وَاعْلَمْ أَنهُ قَالَ 
في الْمِدَايَة ولا عَنَمَ لَهُ وَقَالَ في لْمَغنٍ ولا شَاةَ لَهُ وَبَيْئَهُمَا فَرْقْ لِأَنَّ الشَّاةَ فَدْدُ م من الَْتم. 

وَإِذَا ل يَكُنْ لَهُ شَاة لا يَكُونُ لَهُ غَنمْ لَكِنْ إِذَا 1 يَكْنْ لَهُ غَنمْ لا يَلْرَمُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ شَاةٌ لِاختِمَالٍ أَنْ 
يَكُونَ لَهُ وَاحِدَةٌ لا كدير فَعبَارَةُ المدَايَةِ تََتَاوَلُ صُورََيْنِ مَا إذَا 1 يكن لَهُ سَاةٌ أَصْلًا وَمَا يَكُونُ لَهُ سَاةٌ لا 
عَنَمَ َه في الصُورئينٍ تبطل الوَصِيُ وَعِبَارهُ الْمانِ 1 تعَتَاوَل إِلّا الصُورة الأول وإ يُْلَمْ مِنْهَا الحَكمْ في 
الصُورة التَانيَةِ فَعبَارَةُ الْدَايَة أَشْمَل وَأَحْوَطٌ اه. كَلامة. 

وَرَدَ عَلَيْهِ صاحِبُ الإضّلاح وَالإيضّاح حَيْثْ قَالَ في شَرْجِهِ إِا قَالَ وَلَا شَاهَ و1 يَقُلْ وَلَا عَنَمَ لَهُ كُمَا 
قَالَ صَاحِبُْ الِدَايَِ لِآَنّ الشَّاةَ فَددُ م مِنْ الْعَنَم َإِذَا 1 يَكُنْ لَهُ شَاةٌ لا يَكُونُ لَهُ ْنَم بدُونٍ لْعَكْسِ 


وَالشَرْطُ عَدَمْ لجنس لا عَدَمْ لجع حَقّ لو وُجِدَ الْفَرْدُ نصِحٌ الْوَصِيّهُ ُفْصِحُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُ الحَاكم 
الشَّهِيدٍ في الكاني, وَلَوْ قَالَ شَاةٌ من عَتَمِي أَْ قَفِيرٌ مِنْ حِنْطَتي فَإِنَّ الْنْطَةَ اسْمُ جِنْس لا اسم جمْع. 
اه ّ 
وَقَالَ في حَاشِيّتهِ أخطاً هَذَا صَدْرُ الشَرِيعَةٍ حَيْتْ قَالَ تَبْطُلْ الْوَصِيّهُ في الصُورئين. اه. 

وَقَصّدَ بَعْضْ الْمُتأَخَرِينَ أن يجيب عَنْهُ بَعْدَمَا نَقَلَكَلَامَ صَّدْرٍ الشَرِيعَةِ وَاعْتَرَضَّ عَلَيْهِ بَعْضٌ الْأَفَاضِلٍ 
5 حَاصِلَهُ أَنَّ عِبَارَة لْوقَايَةٍ هي الصَّوَابُء وَأَنَّ الحَكُم في وُجُود الْقَدْدِ صِحَةُ الْوَصِبَّة صِيّة وَرَحَمَ أنَّ الشّوْطً 
ل 
كُمَا وَفَعَ في عِبَارَةِ الْدَايَِ وَعَامَةِ الْكُتْبٍ هُوَ الصّوَابُء وَأَنَهُ لا نَصِحٌ الْوَصِيّةُ بوْجُودٍ شَاةٍ وَاجِدَةٍ لِأَنَ 
الشّرْط عَدَمْ الجمْع لا عَدَمْ النْس كما رَعَمَهُ الْمُغترِضُ لِأَنَهُ أَوْصّى بِشَاةٍ مِن عَتَمِدِ فَإذَا 1 يكن لَه عَنَمْ 

بل فَرْدْ 1 يَتَحَمّقْ شَاةٌ من عَتَمِهِ فَتَبْطلْ الْوَصِيّةُ فَهَذَا هُوَ اليترُ في تَغْمِيم الْعَتَم دُونَ الشَّاةٍ إلى هُنَا 

كلامُة. 


َال - رَحمة الله - (وَيكلتهِ لأمَّهَاتٍ أَوْلَادِوِ, وَهْنَ ثلاث وَلِلْغقراِ وَالْمَسَاِنِ وَأَمَّهَاتٍ أَوْلَادِهِ ثلاث 
يُفْسَمْ الثُلْتُ أَحَْاسًا فَلَهْنَ ثَلَانَهُ أَسْهُمء وَلِكْلَ طَائفَةٍ من الْمَسَاكِينٍ وَالْقثَراءِ سَهُمْ) وَهَدَا عِنْدَ أي 
حَدِبقَةَ وَأبي يُوسُّفَ وَقَالَ ُحَمَدَ يُفْسَمْ أَسْبَاعًا لَِنَّ الْمَذَكُورَ لَفَظُ الجَمْعء وَأَذْناهُ في الْمِيراثِ الْنَانِ قَالَ 
اللّهُ تَعَالَ !ِفَإِنْ كان لَهُ إِحْوَةٌ فَاأُمَهِ السَّدُنْ] [النساء: 11] وَقَالَ إن كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الْتَتَيْنِ] 
[النساء: 11] الْآيَ وَالْمرَادُ بالِانْمَمَيِْ الْنَانٍ فَكَانَ من كُلّ طَائفَةٍ الْنَانِء وَأُمَهَاتِ الْأَوْلَادٍ ََانَةٌ فَكَانَ 


)478/8( 


بِالْأَلِفٍ وَاللّام 0 الأَذىَ مَعَ اخْتمَالٍ الْكُلَ كَالْمُفرَدٍ الْمُحَلّى يما لأَنَهُ يُرَادُ يما النْس إِذَا 1 يَكْنْ 
تم مَعْهُودٌ قَالَ اللّهُ تَعَالَ إلا يحَُ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ] [الأحزاب: 52] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ إِوَجَعَلَنَا مِنَ 
الْمَاِ كُكَ شي 5 [الأنبياء: 30] وَلَا يحْثَمِلْ مَا بَيْتَهُمَا فَتَعَيّنَ الْأَذىَ ِتَعَذّرِ إِرَادَةٍ الْكْل وَيَذَا لَوْ 
حَلَفَ لا يَسْرِي الْعَبْدَ يحْنَثْ بِوَاجِدٍ فَيَكَتَاوَلُ مِنْ كُلّ فَرِبِقٍ وَاجَدَّاء وَأمَهَات لْأَولادٍ تَلَانَهَ فَتَبلَعُ 
البَهَامُ حَمْسَة وَلَيْسَ فِيمَا لَى زِيَادَةٌ عَلَى مَا ذَكِرَ لِأَنَّ الْمَذُكُورَ في الانْتَيْنٍ تكرَةٌ وَكلَامُا في الْمَعْرفَةٍ 
حَّ لو كَانَ فِيمَا تحن فيه مُتَكَرًا فُلْنَاكُمَا لَوْ قَالَ ثم هَذِهِ الْوَصِيّةُ صِيّهُ تكُونْ لِأَمَهَاتِ أَوْلَادِهِ اللّات يَعْبِفْنَ 


موْتهِ دُونَ اللّاقِ عَمَفْنَ في حَيّاتِهِ من أُمَهَاتٍ الْأَولَادٍ لِأَنّ الاسم من في الْعْزفٍ وَآللّاتٍ عَتَفْنَ حَالَ 
حَيَاتِهِ مََالٍ لا أَمَهَاتُ أؤلاده. 
َإِعَا تُصِرَفْ إلَتهنّ الْوَصِيِّةُ عِنْدَ عَدَمِ أُولَنكَ لِعَدَمَ مَنْ يَكُونُ أل مِنْهنَ بجَذَا الام وَلَا يُقَالُ إِنَّ 

صِيّةَ لِمَمْلوكهِ با لَهُ لا تجُورُ لأَنَّ الْعبْدَ لا يمْلِكُ سَيْمَا وَإِثا يجورُ لَهُ الوَصِيّةُ الْعنّق أو برَقَبَهِ لِكَوْنه 
عِنًْا فَوَجَبٍ أَنْ يَكُونَ لِأَمَهَاتِ أَوْلَادِهِ اللّاتِ يَعْبِفْنَ حَالَ حَيَاتِِ لِأَنَ َقُولُ الْقِيَاسْ أَنْ لا تجُورَ الْوَصِيّة 
نَ لأنَهَا َو جَارثْ لَْنَ لكنهُ حَالَ نُرُولٍ الْعئْقٍ بِنّ لِكَوْنٍ الْعِنتي وَالتَمْلِيكِ معلا بالْمَْتِء وَالتَغْلِيقَ 
يَمَعْ عليه وَهُنّ إِمَاءٌ فَكَذَا عَدكُهُنَ ‏ يَمَعُ وَهُنَّ إمَاءٌ وَهُوَ لا يَجُورُ إلا أن جَوَزْتَاهُ اسْتخسان لِأَنَّ 
الْوَصِيَةَ م مُضَافَةٌ إلى مَا بَعْدَ عِنْقِهنَ لا حَالَ حُلُولٍ الْعنق بن بدَلَالَةٍ حَالٍ الْمُوصِي لِأَنَّ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ 
أَنْ يَقْصِدَ بإِيصائِهِ وَصِيَةَ صَحِيحَةً لا بَاطِلَة وَالصَّحِيحَةُ هي الْمُضَافَةُ إلى مَا بَعْدَ عِنْقِهنَ كذًا في عَامَةٍ 
الشرُوح: وَعََاهُ حمَاعَةٌ من الشرّاح إلى الدّخيرَةء وَسْئِلَ الْإِمَامُ قَاضِي حَانْ وَالِْمَامُ الْمَحْبُويُ عَنْ هذا 
فَقَالَا أَمّا جَوَارُ الؤصية يد لِأَمَهَاتِ لاد فَإِذَنَ أوَانَ تُبُوتِ الْوَصِيّة وَعَمَلَهَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَهُنّ حَرَائِرُ 
بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَجُورُ الْوَصِيّةُ لل سا يلايللا لل 
الْوَصِيّةُ بكُلْثْ ل يخبق بذ مزكى وأ مُ الود لست أَقَلَ حالا نه كيف 4 تَصِحّ 
21 الوص ةُ قيّاسّء وَأجيب بِأنَّ الْوَصِيّةَ بِكْْثِ الْمَالِ للْعبْدٍ إِمّا جَارَتْ لِتََاوْلِهِ ُلْتَ رَقَبَتهِ فَكَانَتْ وَصِيّةٌ 
بِرَقَبَةٍ إِغْمَاقًا. 
ال سا سم صِيَةَ لَبْسَتْ إِعْتَافَا لِأَنَهَا تخ تَعْنِقُ بَْتٍ الْمَؤْلَ وَإِنْ 1 
يَكْنْ َه وَصِيّةِ أَصْلا وَلِقَائلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَصِيّهُ ِلْثِ الْمَالٍ أَما إن صَادَفْتهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَؤِلَ وَحِيَ 
خْرَّةٌ أو أَمَةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ قَلَا وَجْهَ لِتَفي الْقيّاسِء وَإِنْ كَانَ النَانٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَهَا كَالْعَبْدٍ الْمُوصَى لَهُ 
بكُلْثِ الْمَالِ وَاجْوَابُ أَنَهَا َيْسَتْ كَالْعبْد ِأَنَّ عِنْقَهَا لا بد وَأنْ يَكُونَ بمَوْتِ الْمَؤْلَ فَلَوْ كانَ بِالْوَصِيّةٍ 
أَيْضًا تَوَارَد عِلَعَانِ مُسَْقِلعَانٍ عَلَى مَعْلُولٍ وَاجِدٍ بالشّخصء وَهُوَ ثُلْتُ رَقبَِهَاه وَذْلِكَ بَاطِلْ إلى هُنا 
لفْظُ الْعِتَاية وَف نوَادِرٍ بشْرٍ عَنْ أي يُوسُفَء وَلَوْ أَوْصَى لِأُمَهَاتِ أَولادِهِ بَلْفٍ وَلِمَوَالِيِ بألْفِء وَلَهُ 
أَمَهَاتُ واد عَمَفْنَ في حَيّاتِهه وَمَوَالِيَاتٌ عر كُلٌ فرِيقٍ عَلَى جِدَة و أَوْصَى بِكُلْثِ مَالِهِ لِمَوَالِيه و1 
يدك أُمَهَاتِ الْأَوْلادٍ دَخَلَتْ أَمَهَاتُ الْأَولَادٍ في الْوَصِيّة وَظَاهِرُ فَوْلِهِ وَهْنَ ثلاث أَنَهْنَ لو كنّ نتن 
يُفْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ هن وَلَوْ أَوْصّى لأَوْلَادٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَالْعَلَوِيَة 
وَالشّيعَةِ وَححْبَ أَوْلَادٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَالْقَهَاءِ وَالْعلَمَاءٍأُضْحَابٍ الْحَدِيثِ سْيْلَ 
الْقَقِيهُ أو جَعْمَرٍ عَنْ رَجْلٍ أَوْصى لأَوْلَادٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - فَذَكُرَ ُو نَضْرٍ ب يخ 
كَانَ يَقُولُ الْوَصِيةُ لأوْلَادٍ الحْسَنِ وَالحُسَيْنِ وَلَا يَكُونُ لِعَْهِمَا فَأَمّا الْعَلَوِيَُ فَهَلْ يَدْخْلُونَ في هَذِهٍ 
الْوصِيّة ب لأنّهُ كانَ لِلْحَسَنٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - بِنْتْ رُوَحَث من وَلْدِ عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - وَإِذَا 


أَوْصى لِلْعَلَوِيَةِ فَقَدْ حكي عَنْ الْقَقبهِ أي جَعْفَرٍ أَنّهُ لا يجُورْ لِأَنَهُمْ لا يخْصّونَ. 

وَلَيْسَ في هَذًا الاسم ما يُنِْئُ عَنْ الْمَفْر وَالْحَاجَة وَلَو أَوْصَى لِفْمَهَاءِ الْعلَويَّة يجو وَعَلَى هَذِهِ الْوَصِيّة 
ِلُمَهَاءِ لا تجوز وَلَوْ أَوْصى لِفْفَرَائِهمْ تجُورُ وَقَدْ حكي عَنْ بَعْضٍ مَشَايجِنا أن الوق على معلم في ' 
الْمَسْحِد يُعَلَمْ الصّبْيّانَ فيه يجُورُ لِأَنَّ عَامَ مَعَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْفُقَرَاءُ فيهم الْعَالِبُ فَصَّارَ رَ الُكُمْ لِعَلَبَِ الْمَفْر 
كَالْمَشْرُوطِ وَقَالَ الشّيْْ الْإِمَامُ شَعْس الْأَئِمّةِ الَْلوَاه كَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْقِيّاسِ إِذَا 
أَوْصّى لِطلَبَةِ عِلْم كُورةٍ أؤ لِطَلبَةِ عِلْم كا يجُورُ وَلَوْ أَغطَى الْوَصِئُ وَاجِدًا مِنْ فُقَرَاءٍ الطَلبَةِ أؤ مِنْ 
فُقَرَاء الْعلونة جَارَ عِنْدَ أي يُوسُفَ, وَعِنْدَ محَمّدٍ لا يجُورُ إِلّا إِذَا صْرِفَ إلى الْتيْنِ مِنْهُمْ فَصَاعِدَاء وَإذَا 
أَوْصّى لِلشيعَة وبي آل مُحَمَّدٍ الْمُقِيمِينَ بِبَلْدَةٍ كُذَا فَاعْلَمْ أن في الحقيقَة كل مُسْلِم شيعةٌ وَمحبٌ لل 
رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَلَا يَصِح في ديَائَتِهِمْ إِلّا ذَلِكَء وَأَمًا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ ممّنْ أََادَ به 
الْمُوصِي فَمُرَادُهُ الَّذِينَ يَنْصَرفُونَ بالْميْلٍ إلَيْهِمْ وَصَارُوا مَوْسُومِينَ بِدَلِكَ دُونَ غَبْرِهِمْ فَقَدْ قبل 


)479/8( 


الْوَصِيةُ بَاطِلَةٌ فَآَمَا إِذَا كَانُوا لا يُخْصّوْنَ فَيَكُونُ لِلْقْفَرهٍ اسْتَخْسَانً عَلَى قِيّاسِ مَسْأَلَةِ الْيَتَامّى» وَقَالَ 
لْقَقِيهُ أو جَعْفَرٍ وَل يكن في بَلَدِنا أَحَدٌ يُسَمّى فَقِيهًا غَيْرُ أي بَكْر الْأَْمَشٍ شَيْحْنَا. وَقَدُ اخْتَارَ أَبُو 
َكْرٍ الْقَارِسِئُ وَبَدَلَ مَالّا كبيرا لِطَلَبَةِ العم حَىّ نَادَوْهُ في مَخِلِسٍ أَيُّهَا الْمَقِيك وَِذَا أوصى لِأَهْلٍ الْعِلّم 
لد كذا فِنهُ يحل فيد أل الِْفْهِ فل الخَدِيثٍ ولا يدجِل فيه من َعَم لحْمَة. 

وَفي الَائِيّة وَهَلْ يَدْخُلُ فِبه مَنْ يَتعَلّمُ الحكمَ» وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَُكَلْمُونَ لا ذِكرَ فيه. وَعَنْ أبي 
لْقَايع فَعَلَى قِيّاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَّةِ لا يَدْخُلٌ في الْوَصِيَّةَ الْمُمَكَلَمُونَ وَإِذَا أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِه لفُثَراءٍ طَلَبَةٍ 
لْعلّم مِنْ أَصْحَاب الَدِيثٍ الّذِينَ يْمَلِفُونَ إلى مَرَسَةٍ مَنْسُوبَةٍ في كُورَةٍ كذًا لا يَدْخْلْ مَُعَلّمُو الْفِقهِ ذا 
لَ يَكُونُوا مِنْ جْمْلَةِ أَصْحَابٍ الَدِيثْء وَيَكَتَاوَلُ مَنْ يَفرَا الْأَحَادِيتَ, وَيَسْمَعْ وَيَكُونُ في طَلَب ذَلِكَ 
سَوَاءَ كَانَ شافعيّ الْمَذْهَبِ أو حَنَفِيٌ الْمَذْهَبِ َو غَيْرَ ذَلِكَ, وَمَنْ كَانَ شافعيّ الْمَذْهَبِ إلا أَنَهُ ل 

َف الْأَحَادِيتَ ولا يَسْمَعْ وَلَا يَكُونُ في طَلَبٍ ذَلِكَ لا يَكَنَاوَلُهُ اسْمْ أَصْحَابٍ الحَدِيثِ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَيتُلَنِه لِرَيْدٍ وَلِلْمَسَاكينٍ لِرَيْدٍ نصفْهُ وَلَُمْ نِصفُهُ) أي إذَا أَوصّى بِكُلْثِ مَالِهِ لِرَيْد 
وَالْمَسَاكِينِ كَانَ لِرَيْدٍ النَضْفُ وَلِلْمَسَاكِنِ لتصلف» وَهَدَا عِنْدَهمَاء وَعِنْدَ محمد ثُلْنهُ لفْلَانِ وَتُلَْاه 
للْمَسَكنِء وَقَد بَّنَا مأَحَدَ كُلّ وَاحدٍ من الْفَرِيقِ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَهاَةٍ لرَجْلِء وَبائةٍ لآخَرَ فَمَالَ لِآحَرَ أَشرَكْئك مَعَهُمَا) لَهُ ثلْتْ مَا لِكُلَ مِنْهْمَء 
أَوْصّى لِرَجْلٍ يما درْهمء وَلآحَرَ بائةِ م قَالَ لآخَرَ فَدْ أُشْرَكتُك مَعَهُمَا فلَهُ ثُلْتُْ كُلّ مائة, وَل أوؤصّى 
رَجُل بِأَبَعمانَةِ رهم وَلِآحَرَ يان م قَالَ لآحَرَ فَذَ أُشْرَكتُك مَعَهُمَا كان لَهُ نِضْفُْ مَا لِكُلَ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا لِأنَّ الشركة لِلْمْسَاوَاةٍ مَك وََذَا حمل فَوْله تَعَالى (فَهُمْ سُرَكَاءْ في الثُلْثْ [النساء: 12] عَلَى 
الْمُسَاوَاة. 

وَقَد أَمْكَنَ إِنْبَاتُ الْمُسَاوَاةٍ بَيْنَ الْكُلَ في الْأَوّلٍ لِاسْتوَاءٍ الْمَاليْنِ فَيَأَحْدُ هُوَ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلْتَ 
الِْانَةِ فََمَ لَهُ ثُلعَا الْمانَة» وَيأْحْذُ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا تُلَئَنْ الما وَلَا يكن الْمْسَاوَاةُ بيْنَ الْكْلَ في 
الَانِيَةِ لِعَقَاوْتٍِ الْمَالَْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مُسَاوَاةٍ النَالِثِ مَعَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بها مناه لَهُ فَيَأَحْدُ التَضْفَ 
من كُل وَاجِدٍ من الْمَالَينِ ولو أَوْصَى لِرَجُلٍ بجارة, ولآحَرَ بجارية أخْرَى ثم قَالَ لآخَرَ أشركتك مَعَهُمَا 
َإِنْ كَانث قِبِمَةُ الجَارِيَتينٍ مَُقَاوِتَةَ لَهُ نِضفْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بالإخماع, وَإِنْ كائّث قِيِمَعْهُمَا عَلَى 
السَواءِ فَلَهُ كُلْتْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِنْدهُماء وعِنَْ أي حَنِيفَة لَهُ نِضْفُ كل وَاجِدَةٍ مِنهُمَا ناه عَلَى أنه 
لا يَرَى قِسْمَةَ الرقِيقٍ فيَكُودانِ كَجِنْسَيْنٍ مَْلِفَْنِ وَهمَا يريا فَصَارَ كَالدَرَاهِم الْمُعَسَاوِيَة وَلَوْ أَوْصّى 
ِرَجُل بِكُلْثِ مَالِهِ ثم قَالَ لآخَرَ أَشْركئك أَؤ أَدْحَلْمك أؤ جَعَلَفُك مَعَهُ فَالثُلْتُْ بَيْتَهُمَا لِمَا ذَكَرنَا قَالَ 
النَسْويَةَ عِنْدَ الإطْلَاقٍ قَالَ الله تَعَالَ (فَهُمْ سرَكاءُ في الُلْثْ] [النساء: 12] وَقَدْ أَسْرَكَ الثَالِتَ فِيمًا 
أَوْصّى به لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في اسْتِحْمَاقٍ الْمائَِ وَذَلِكَ يُوجِبُْ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِضفف كُل مِانَةِ وَْهُ 
الاسْتِخْسَانٍ أَنَهُ أنْبَتَ الشركة بَيْنَهُمْ وَهِيَ تَقْمَضِي الْمُسَاوَاةَ وَإَِا نبَتَتْ الْمُسَاوَاةُ إِذَا 1 يُؤْخَذْ مِنْ 
وَاحَدٍ مِنْهُمًا مُتَفرَقا له. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ قَالَ وريه لفَْانِ عَلَىَ دَيْنَ فَصَدَقُوهُ فَإِنَهُ يُصَدَّقْ إلى الثُلْثْ) وَهَذَا 
اسْتَحْسَانٌ وَالْقِيَاسَ أَنْ لا يُصَدَّقَ لأ الإقْرَارَ بالْمَجْهُول وَإِنْكَانَ صّحِيحًا لا يُحْكُمْ به إلا بالْبَيَانِ 
وَفَوْلُُ قَصَدَّقُوهُ تحَالِفَ لِلشَرْع لِأَنّ الْمدَعِي لا يُصَدَّقْ إِلّا بحُجَةٍ فَتعَدَّرَ جَعْلْهُ إقْرَارَا مُطْلَقًا قلا ُعْعَبرْ 
َصَارَ كن َالَ كل مَنْ اأعَى عَلَيَّ سين أَعْطَوة نه باط ونه عالقا ِشَزع إلا أن يَُولَ إن زأَى 
الْمُوصِي أن يعطِيَهُ فَحيتئِذٍ يور من القلْثِ وَجْهُ الاسنبخسانٍ أن تغلم قَصِدَهُ تمه علَى الو وقد 
كن تَنْفِيدُ قَْدِهِ بطريقٍ الْوَصِيّة وَفَد يخا إلَبْهِ مَن يَعْلّم بأَصْل الي عَلَيْهِ ذُونَ مِقُدَارهِ فيَسْعَى في 


تفريغ ذْمِهِ فَيَجْعَلُ وَصِيّة جَعَلَ التَفدِيرَ فِيهَا إلى الْمُوصَى لَهُ كَأنَهُ قَالَ لَمْ إِذَا جَاءَكُمْ فُلَانٌ وَاذَعَى 
(أَؤْصّى بِوَصايَا) أَيْ مَعَ ذَلِكَ (عْزِلَ الثلْتْ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَاء وَالثُلَْانِ لون وَقِيلَ كل صَدّقُوه 
فِيما شِنُْم وَمَا بَقِيَ من الدُلْثِ فَلِلوصَاَا) أي لِأَصْحَاب الْوَضَاَا لا يُشَارَكهُمْ فيه صَاحِبُ الدَيْنِ وا 
عَزِلَ الثُلْتُ وَالكُلَْانِ لِأَنَّ الْوصَايَا حَقُوق مَعْلُومَةٌ في الثُلْثِء وَالْمِرَاتُ مَعْلُومٌ في التُلكَيْنِ وَهَذَا ليس 
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بدَيْنٍ مَغْلوم ولا وَصِيةِ مَغْلومةٍ فلا ْرَاحمْ اْمَعُْوم: وقَدَمنا عَزْلَ الْمَغْلُوم؛ وَفي الْإقْرَرِ فَائِدَة أخرى, 
وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيَنِ قَدْ يَكُونُ أَغْرَفَ بِقْدَارٍ هَذَا الحقّ وَمَا يَكَعَلّقٌ به وَرعَا يََْلِفُونَ في الْمَضْلٍ إِذَا 
اذَعَاهُ الْحَضْمْ فَإِدَا أَقَرّ فَمَدْ عَلِمْنَا أَنَّ في البركة دَيْنَا شَائِعًا في جميع التركة فَيُؤْمَرْ أُصْحَابْ الْوَضَايا 
إفْرَارَ كُلَ فَرِيقٍ نَافِذٌ في حَقّ نَفْسِهٍ فَتَلَرَمُُبحصّيهء وَإِنْ ادَعَى الْمْقَرُ لَهُ أكقرٌ من ذَلِكَ حَلّفَ كُلٌ فَربقٍ 
قَالَ الشّارِح قَالَ الْعَبْدُ الصّعِيفُ الرَاجِي عَفْوَ رَبَّهِ الكريم: هَذدَا مُشكل مِنْ حَيْتُ إن الوَرنََ انوا 
يُصَدّفُونَهُ إلى الثُْثِ ولا يَلْرَمُهُمْ أن يُصَدَقُوهُ في أكترَ مِنْ الثّلْثِ لِأَنَّ أَصْحَاب الْوَضَايَا أَحَذُوا الُلْتَ 
عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ تَكُونَ الْوَصَايَا تَسْتَغْرِقُ الثُلْتَ كُلَّهُ و يَبْقَ في أَيْدِبهِمْ مِنْ الثُلْثِ سَيْءْ فَوَجَب أنْ لا 
فَباغْتِبَارٍ شَبَهِ الْوَصِيّةِ لا يُصَدَّقْ في الزَيَادةِ عَلَى القُلْثِء وَباغبَارٍ شَبَهِ الْإفْرَارٍ يجْعَلُ شَائِعًا في الأثلاث 
وَل يُحصّصُ بِالثُدْثِ الَّذِي لِأَصْحَابٍ الْوَصَايَا عَمَلّا بالشَبَهَْنِ وَقَدْ سَبَقَهُ تاج الشَرِيعَة إل بيَانِ 
حَاصِلٍ هَذَا الْمَقَام بحَذَا الْوَجْهِ أَقُولُ: فيه كلام وَهْوَ أَنَّ الْعَمَلَ بمَجْمُوع الشّبَهَيْنٍ إِنْ كانَ أَمْرَا وَاجِبًا 
فَكَنِفَ يَصْلحُ ذَلِكَ تَعْلِيلَاكُمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمَعْرُوفٌ َمَا بَاهُمْ يَعْمَلُوا ِشَبهِ الإِقْرَارٍ في هَدَا التَصَيْفٍ 
إِذَا ل يُوصٍ بِوَصَايَا غَبْرِ ذَلِكَ كما تَقَدّمَ بل جَعَلُوهُ وَصِيّةَ جعل التَفْدِيرُ فِيهَا إلى الْمُوصَّى لَهُ كُمَا إذَا 
قَالَ إذَا جاءَكُمْ لان وَادَعَى شما أعطْوُ من مالي ول يبز وَأشْبَه الإفْرارَ قط حَيْتْ 1 يعَلُوا لَه 
كما أصْلًا في تِلْكَ الصُورةء وَإِنْ 1 يح ذَلِكَ أمرًا وَاجِبَا َكيف يَصْلْحُ ذَلِكَ تَغلِيلًا جاب هه 
الْمَسْأَلَةِ في هَذِهِ الصُورة وَاعْتَرَضَ عَلَيْه بَْضٌ الْقْضَلَاءِ بوَجْهِ آحَرَ حَيْتُ قَالَ فيه يكنا فَانَهُ لا يُؤْحَذُ 
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وله ني هَذِهِ الصُورَةٍ لا في القُلْثِ ولا في أقَلَ مِنْهُ بَل يُوْحَدُ بول الْوَرئَةِ وَأَصْحَابٍ الْوَصَايا تمل اه. 


وَقَصَدَ بَغض الْمُتَأخَِينَ أن يجيب عَنْهُ فَقَالَ في الحاشِيَةبَغدَ تَقلٍ ذَلِكَ قُلْت بَعدَ تَسْلِيم ذَلِكَ إِنَ عَدَمَ 
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التَصْدِيقٍ في الزيَادَةٍ عَلَى الثُلْثِ لا يُوجبْ التَصدِيقَ في الثُلْثِ فَالْمَعْيَ لا يُصَدَّقْ في صُورَةِ دغْوَى 
الادةٍ َل يُؤْحَدُ بَِوهِمْ فلا اغتبَارَ فَتَأمَلْ اه. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ولأختي وَوَارِئْهِ لَهُ نصف الوْصية وَبَطَلَ وَصِ صِيّثُهُ للْوَارث) أَيْ إِذَا أَوْصَى لأَخِتيَ 
وَوَارئِِ كانَ لأَْجتِيَ نِضْفْ الْوَصِيّة وَبَطَلَثْ لِلْوَارثِ لِأَنّهُ أوصى با بْمْلّكْ وَبَا لا بمُلَكْ قَصّمّ فِيمَا 
ملك وَبَطَلَ في الآحَرٍ بخلاف ما إِذا أؤصى حي وَميتِ حَيْتْ يَكُونْ الكل لِْحَيٍ لِأَنَ المَيْتَ لَيِسَ 
بأل لوصِيّة يْةِ فلا نصح وَبخلافٍ الْوَارثِ فَإنَه من أَمْلِهَا وََذَا نَصِحٌ بِإِجَارَةٍ الورك فَافْتَرَقَاء وَعَلَى 
هَذَا إِذَا أُوْصَى لعَاتلٍ وَلْأَجْبِيَ وَهَذَا بخلافٍ ما إذَا أَقَرّ بِعيْنِ أو دَيْنٍ لِوَارِئِهء وجني حَيْثْ لا نَصِحٌ 
في حَق التي أَنًْا لِأَنّ الوَصِيّة يه إنْشَاءُ تَصَدْفٍء وَهُوَ تلِيكٌ مُبْعَدَأْ َمَاء وَالشَركَةُ ثُقِْثْ خكمًا 
ليك فصع في حق من يسْمَحفُهُ ذون الآخر أن بان التمليك لأَحَدهما لا يوجب بطلا 
التّملِيكِ مِنْ الْآحَرٍ أَمّا الإفَرَارُ با إِخبَارَا عَنْ كائن, وَقَدْ أَخْبَرَ بَوَصْففٍ الشركة في الْمَاضِي وَلَا وَجْةَ إلى 
َه دون هَدَا الْوَفٍ لِأنُّ خللافٌ ما أخْبَرَ به وا إلى إِثَْاتِ هذا الْوَضفي لِأَنّهُ يعي الات فيد 
سَرِيكاء وَلِأَنهُ لَوْ قَبَضَ الْأَجْتَيُ سَيْنَا كان لِلْوَارثِ أَنْ يُشَارِكُهُ فيه فَيَبْطُلْ في ذَلِكَ الْقَدْرٍ فلا يَكُونُ 
مُفِيدًا قَالَ في اليَهَايَةِ قَالَ التَمُرتَاشِيُ: هَدَا إِذَا تَصّادَقًا أَمَا إذَا أنكر الْأَخِتَيُ سَرِكَةَ الْوَارثِ أؤ أنكر 
الْوَارتُْ 0 الأختي فَإِنّهُ يَصِحٌ إِقرَارْهُ في صِحَة الْأَجْتَيٍ عِنْدَ مُحَمَدِ لَِنَ الْوَارتَ مُقِرٌ بطْلَانِ حَقَه 
وَبُطْلَانٍِ حَقّ سَرِيكِه فَيَبْطُلَ في حَقّهِ ولا يَنَطّلْ في حَقَ الْآخَرٍ. 

وَعِنْدَهْما نط في الْكُلّ أن حَقَّ الْوَارثْ 1 يَتَمَيْرْ عَنْ حَقَ الأختي» َإِعَا أَوْجَبَهُ مُشْتَرَكا بَيْتَهُمَاكُمَا 
يتا وف الْمَبْسُوطٍ مَسَائلُهُ عَلَى فُصُولٍ أَحَدُهًا في الْوَصِيّة يّ َِخِتيَ وَلِوَارئِهِ وَالئَان في الْوَصِيّة للختي 
مَعَ هَ أَحَد الرَّوْجَيْنِ وَالثَالِثُ في الْوَصِيّة صِبَّة للختي وَلِلَْاتِلِ وَالرَابعٌ في الْوَصِيَّة ص بالَْيْع من غ الْوَارث أوْ من 
الأَختِيَ رَجُلٌ أَوْصَى ِأَجْبَي, وَلِوَارئِهِ فلختي نِصفئْ الْوَصِيّةِ لِأَنَّ الإيصّاء ابْتدَاء إيجَاب, وَقَدْ أضِيف 
إلى مَا يمْلِكُهُ وَل مَا لا يله فَيَصِحُ فِيما لِك وَيبْطّلٌ فِيمَا لا بلِكُه وَكَ يَبْطنْ هَذَا بِبُطْلَانِ الْآحخَرِ 
أن الشركة بَْنَهُمَا في كم الإيجاب, وَببُطْلَانٍ بَعْضٍ الَْكم لا يَبْطّل الْإيجَابُ بخلاف مَا لَوْ أَقَرَ 
لْمَرِيضُ ِأَجْبِي, وَلِوَارِئِهِ في كلام وَاحِدٍ حَيْتْ يَبَطُلْ الْكُلُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَأبي يُوسّفَ لذن الاشترا 

هُنَاكَ يُخِْرُ عَنْهُ لأَنَّ الإِقَرَارَ 
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خا عن كاين سَابِقِء وَالخبَرُ نَءَ عَلَى الْمُخْبرٍ به فكَانَ الْمُخْبَرُ به ْلَه الْعِلّهَ وَاخُبرُ ميِْلَةٍ الحكم 
لعِلّة فَإذَا 1 يَنْتْ يَثْبْتْ الْمُخْبَرُ عَنْهُ وَهُوَ الاث شَيراكُ 1 يَقْبْثْ حُكْمُهُ وَهْوَ الحَبَرُ أَصْلَهُ أَنَّ الْوَارتَ إِذَا كَانَ 
عر يه عقُدَ َقْدَارٍ القُلْثِ ِلَأَخْتِيَ م َ مُقَدَمَةُ في التَنفِيذٍ في حَقَ هَذَا الْوَارثْ 
وَفِيمَا وَادَ عَلَى الثُلْثِ مُوْخَرَةٌ ون لصي بِالثُلْثِ تَقَعْ تافِدَةٌ من عَبْرٍ إجَارَةٍ فكائت وَصِّةَ َو 
مُسْتَحْكمَةً فَتَكُونُ في التَنْفِيذٍ مُقَدّمَةَ 
وَالوَصِيةُ با رَادَ عَلَى الثُلْثِ وَاهِيَةٌ صَعِيفَةٌ لِأَنَهَا لا نجُورُ إلا ده تعلق حَقّ الْورنَةٍ به فَكَانَتْ 
مُؤَخَرَة عَنْ حَقَّ الْوَرئَةِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ مُتَأَكُدٌ فَإِذَا وَصَلَ إلى الْوَارثِ حَقهُ صَارَ كَمَنْ لا وَارِتَ لَهُ فَتَنْفُدُ 
وَصِيِّعْهُ فيه وَالثَانٍ أن مَنْ لا وَارتَ لَهُ تَصِحٌ وَصِيَّتْهُ يْهُ جميع الْمَالِ الْمَؤِْجُودِ الْمُطْلَق وَهِيّ مَالِكِينَةُ 
وَأَهلِيعَهُ امرَآةٌ مَانَثْ عَنْ تفج وص بنصف مَالَا لِأَختيَ جَارَ وَلِلرَوْجٍ القُلْتْ وَهُوَ نِصْففْ التُلكينِ 
وَلِلْمُوصّى لَهُ النَضْفُ 0 من لبت العال أن وَصِيَّ التي ِقَدْرٍ القُلْثِ وَصِيّةٌ مُوَكُدَة فَكَانَتْ 
في الَنفيذ مُقَدَمَةَ قَصَارَ الثُلْتُ مُسْتَحَقًا بِالْوَصِيَّة فَيَبْطّلْ الإرثُ فيه فَيَبِمَى تركنْهَا ثُلَئِنْ الْمَالٍ 0 
نصفٌ ذَلِكَ وَهُوَ ثُلْتُْ الْكُلَ يَبْقَى ثُلْتْ آخَرْ وَلَيْسَ لَهُ مُسْتَحَقٌ بالويراث فَتَنْفُذُ فيه الْوَصِيةُ 
تلن وَذَلِكَ سُدُنٌ فَوَصَّلَ إِلّ الْمُوصَى لَهُ نصّف نُ الْمَالِ؛ وَبَقي سدس لا وَصِيَّةَ ولا وَارِثٌ فيه 
فَبُصْرَفَ إلى بَيِتِ الْمَالِء وكَدَلِكَ لَو مات الرَجْلْ عَنْ امْرأتِه, وَأَوْصّى مَالِه كُلَّهِ لِأجْتِي» 19 تر الوصِيّة 
فلِلْمَرأَةِ السُدُسسْ وَخَمْسَهُ أَسْدَاسِهِ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الثْلْتَ صَارَ مُسْتَحَقًا بِالْوَصِيّة بَقِيَتْ الرَكةُ لني 
الْمَالِ فَلِلْمَرأَةِ وْبُعُ ذَلِكَء وَالْبَاقِي لِلْمُوصّى لَهُ لِأَنَّ الوَصِيّةَ مُقَدَمَةُ عَلَى بَيْتِ الما 00 
رَوْج» وَأَوْصّتْ لِقَاتِلِهَا باليَضْف يِأْحْدُ الرّوْجُ التَصْفف أُوَلَا وَلِلقَاتِلٍ التَصْففْ الْآحَنُ وَهِي وَصِيَّة سه 
ِأنّهُ م الْوَارثِ هَُقَدَمُ امهيراث عَلَيْهَا َيسْعَحِقٌ الرّوج أولُا يِضْف الْمَالِ بالإرْثء وَاليَضْفَ الباقي 
ل ار تلام صِيّهُ فيه لِلْقَاتِلٍ. 
كما تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ صِبّهُ للقَاتِلِ في ترك مَنْ لا وَارتَ لَه رت صا اسيلا سور وَأَؤْصَتْ 
بأَحَدِهِمًا لِرَوْجِهَا فَلَهُ الْعَبْدَانِ بالإرْثِ وَالْوَصِيّة لأَنَهُ مُسْتَحَقٌ لِمَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِ فَيَكُونُ عَارِيَا عَنْ 
حَقَ الْغَيرِ قَصَّحَتْ الْوَصِيَةُ لِمَقْدِ الْمَانع أَصْلَهُ أن الْوَصِيَةَ يه للَوَارثِ ِالدُلْثْ ِل الْوَصِيّة للختي يها رَادَ 
عَلَى القُلْثِ حق لا كنف كل وَاحدَةٍمِنْهُمَا ِل بِإِجَارَةٍ الْوَرَةِ لَِنَّهَا صَادَفَتْ حلا تَعلّقَ به حَقّ بَحْضٍ 
ْو فيَعوَقَفُ على إجَارْتِمْ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَبئَِابٍ مُمَفَاوتةٍ لقلا قَضَاعَ تَوبُء وَل يَدْرِ أي وَالْوَارتْ يَقُولُ ِكل هَلّكَ حك 
َطَلَثْ) أي إِذَا أؤصى بكَلانّة نياب مُتَفَاوتَقَ وَهِي جَيّدٌ وَوَسَط لدي َِانة أَثْمَارٍ لكل وَاحِدٍ نهم 
بكب قَضَاعَ مِنْهَا تَوْب ولا يَذْرِي أَيّهُن, وَالْوَارتُ يجْحَدُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ لكل وَاحِدٍ مِنهُمْ هَلَكَ حَقُك 


أو حَقٌ أَحَدِكُمْ وَلَا يَدْرِي مَنْ هُوَ الَالِكُ فَلا أَذفَعْ إِلَيِكُمْ سَيَْا بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ لِأَنَّ الْفُشتحقّ تجْهُولُ 
وَجهَالَُ تَعْ صِحَةَ الْقَضَاءء وَتَعْصِيل عَرَضٍ الْمُوصِي فَيَبْطُلُ كما إِذا أؤصى لِأَحَدٍ الرَجْلَنِ وَقَوْلُ 
الْمُوَلَفٍ وَالَْارتُ يَقُولُ إلى آخره. وَمَْى جُحُودِهِم أَنْ يَقُولَ الْوَارتْ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَوْبُ الّذِي 
هُوَ حَفُك قَدَ هَلَكَ أَقُولُ: في ظَاهِرٍ تَغبيرٍ الْمُوَلَْفِ هَاهْنَا فَسَادٌ لأَنَ لاك كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِنا يَُصَورْ 
فِيمًا إذَا ضَاعَتْ الْأَنْوَابُ التََّانُّ مَعَاء وَالْعَرَضُ في وَضْع الْمَسْأَلَةِ أنَّ ضّياعَ تَوْبٍ وَاجِدٍ مِنْهَا غَيْرْ 
مغلوم بُصُوصه فكي بِصِح أن يقُولَ الْوارث لِكُلِ وَاجَدٍ مِنْهُمْ الوب الذِي هوَ مك قَذ هَلَكَ 
فَِنَهُ كِب ظَاهِرٌ لا يَنبَغِي أَنْ يُسْمَعَ أصلًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَرئَبَ عَلَيْهِ حكُمْ شَرْعِيٌ. 

ل فَوْلَهُ لوَاجدٍ منهُمْ الَْبُ الذي هُوَ حَفْك قَدْ هَلَكَ يَفْعَضِي الاغتراف بِكَونٍ التو الَْاقِينٍ 
لِصَاحِبِهء وَالْأَوْلَ في التَغبير مَا ذَكِرَ في لْجامِع الصّغيرٍ سِيِّمَا لِلصّدْرٍ الشَهِيدٍ وَالْإِمَام قَاضِي خَانَ وَهُوَ 
أن الْمُرَاد ْحُودٍ الْوَارثِ أن يَقُولَ حَقُ وَاحدٍ مِنْكُمْ بطل ولا نري من بَطل حَمّه ومن بَقِي َه فلا 
سلَمْ إِلكُمْ سَيئاء وَالَذِي يكن في تؤجيد كلام الْمُصَبِفٍ أَنْ يكُون مُرَاذه مغتى جخودو أَنْ يَفُولَ 
الْوَارتْ لِكُلَ وَاحَدٍ بِعَيِّ النَوْبُ الَّذِي قَدْ هَلَكَ يَحْعَمِلْ أَنْ يَكُونَ حَقّك فَكَأَنَهُ سَامَحَ في الْعبَارَةٍ بن 
عَلَى ظُهُورٍ الْمُرَادِ وَوَافَهَهُ صَاحِبُ الْكَافِ في هَذِه الْعبَارَةِ مَعَ ظهُورٍ كَمَالجَا قَالَ - رَحْمَهُ الله - (إِلَّا أَنْ 
يُسَلّمُوا ما بقِي) أي إلا أن يُسَلِمَ لْوَرنةُ ما قي من الاب فَحِيئئذٍ تَصِحٌ الْوْصِيّةُ لأنَّا كانت صّحِيحَةً 
في الَْصْلء وَإِعا بَطَلَتْ يجَهَالَةِ طَارئَةِ مَانِعَةِ منْ التَسْلِيم فَإِذَا سَلَّمُوا الْبَاقِي رَالَ الْمَانِعُ فَعَادَتْ 
صّحِيحَةٌكَمَاكانَث فَعُفْسَمْ بَيْتهُمْ قَالَ - رَحمَهُ الله - (قَلِذِي ايد ُلَْاهُ وَلِذِي الرّدِيءِ تُلَْاهُ وَلِذِي 
لْوَسَطٍ ثُلْتْ كُلَ) أي لِصَاحب ايد ثُلْنَا النَوْبِ اليد وَلِصَاحِبٍ اليَّدِيءٍ يُغْطّى 
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ًا الب الردِيءِء وَلِصَاحِب الْوسَطٍ ثُلْتُ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا فَيْصِيبْ كُلَ واد ِنْهُمْ ثلا َؤبٍ لان 
الإنْتبْنِ إِذَا قُسِمَا عَلَى تَلَاَةِ أَصَاب كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الثُلْنَانِ وَإِعا أعْطِيَ لِصَاحِب الْوسَطٍ الكل 
وَاجدٍ مِنْهُمْ وََِآحرَْنِ التُلِينٍ مِنْ تَوْبٍ وَاجِدٍ لِأَنَّ صَاحِب اليد لا حَقَ لَهُ في الردِيءٍ بيقن لِأَنَهُ نا 
يَكُونُ هُوَ الرّدِيِءُ أو الْوَسَطُ ولا حَقّ لَهُ فيهمًا. 

وَاخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ 0 في الرَّدِيءِ بِآَنْ كَانَ لحَالِكُ هُوَ الْيَدُ أو الْوَسَطُ وَاخْتَمَلَ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ فيه 
حَقٌ بآنْ يَكُونَ الَالِكُ أَجْوَدَ وَيكْتَمِل أَنْ يَكُونَ في اليّدِيءٍ بأنْ يَكُونَ الْمَالِك أَْداًء وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ لَهُ 
فيهمَا حَقٌ بأَنْ كَانَ الَْالِكُ هُوَ الْوَسَطُّ فَِذَا كان كَدَلِكَ أَغْطّى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنْ تحْلَ يحتَمِل أن 


يَكُونَ هُوَ لَه لأنَّ النَسْويَة بإِنَطَالٍ حَقّكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ َي وَهُمْ في احبِمَالٍ بََاءٍ حَقَّهِ وَبُطَانِهِ سَوَاءُ 
وَفِيِمَا قُلْنَا إِيصّالُ حَقّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ بَِدْرِ الْإمْكَانٍء وَتَخْصِيلٌ غَرَضٍ الْمُوصِي مِنْ التَفْضِيلٍ فَكَانَ 
مُتَعَيَئّا وَفي الْعُيُونٍ إِذَا أَؤصّى ِرَجْلِ + بثِيّابٍ جَيدَةٍ فَلَهُ مَا يُلْبَْ مِنْ اباب وَالْقُمُصٍِ وَالْأَرْديَة 
وَالطَيْلَسَانٍ وَالِسَرَاوِيَِاتٍ وَالْأَكْسِيَةِ ولا يكُونٌ لَهُ شَيْءْ من الْمَلانِسٍ وَاخخِقَافٍ وَالجوَاربِء وَفي الخَانِيّة 
َإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ اليِيّاب, وَني فَتَاوَى الْفَضْلِيَ قَالَ بِالْفَارِسِيّةِ حامه مِنْ هروشيد وبدر ويشان وهيد 
َهَدَا في عُْفَِا يَمَعُ عَلَى جميع نيَابٍ بَدَنِِ إلا لحف فَإنّهُيبعْدُ أنْ يراد بمَذَا اللَّفْظِ في عُرْفِنَا الح 
وَيَدْخْلُ في الْوَصِيّة مِّةِ بالنَّؤْبٍ الذَّيبَاجُ وَغَيْرْهُ يجا يُلْبَسسْ عَادَةَ مِنْ كسَّاءٍ أو فَرْوٍ هَكَذَا ذكِرَ في السَيرٍ وَلَا 
يَدْخْلْ فيه الْبِسَاطُ وَالْسْتَرٌ وكذَا الْعَمَامَةُ وَالفَلَنْسُْوَةُ لا تَدْخْل ذكَرَهُ في السَيرء وَقَدْ قيل إِذَا كَانَتْ 
لْعَمَامَةُ طَوِيلَة يَيءْ منهَا نَؤْب كام تَدْخُْل تَخْتَ الْوَصِيّة صِيّة وَفي فَعَاوَى أَهْلٍ سَمَرْقَنْدَ إِذَا أوْصَى بمتاع 
بَدَنِهِ يَدْخِْ كحت الْوَصِيَةِ الْقَلَنْسْوَم وَالْخُّفٌ. وَالبَحَافُء وَالدَّتَارُ وَالْفِرَاشُ لِأَنَهُ يَصُونُ بَذِهِ الْأَسْيَاءِ 
َدََهُ عَنْ الخ وَالْبَرْدِ وَالَْذَى. 
وَفي السِيرٍ أنَّ اسْمَ الْمََاع في الْعَادَةٍ يَمَعُ عَلَى مَا يَلْبَسُهُ النَّاُء وَيُبْسَطُ وَعَلَى هَذَا يَدْخُلُ في الْوَصِيةِ 
بالْمَتاع التيَابُ وَالْفرَاشُ وَالْقُمُْصْ وَالَمْرُ هَل يَدْخُلْ فِيهًا أو لا؟ فَقَدْ اختلّف الْمَشَايِحُْ أَشَارَ حَمَدُ 
في السَبرِ إلى أَنّهُ يَدخُلُء وَإِذَا أَْصى لِرَجْلٍ بِفْرَسٍ بِسِلاجه سْئِلَ أَبُو يُوسْفَ أَهْوَ عَلَى سلاح الرَجْلٍ أو 
عَلَى سلاح الْفَرَسِ فَالَ عَلَى لاح الرَجْلٍ قَالَ الَْقَاِيُ في فمَاويهِ وَأَذْىَ ما يَكُونُ من السلاح سَيْفْ 
وَرِسَ وَرْمْحٌ وَفْرْصء وَلَو أَؤْصى لَهُ يذهب أَوْ فِصّةٍ وَلِلْمُوصِي سَيْفْ مَلَى بِدَهَبٍ أو فِصّةٍ كات 
الْحليَةُ لَه وَبَعْدَ هَذًا يُنْظَرْ إِنْ ل يَكُنْ في تزع اللي صَرْرٌ فَاحِسْنْ يَنزِعٌ الي مِنْ السسَيْفٍء وَتُعْطَى 
لِلْمُوصّى لَه وراك رايا سر احا امنا رن وبق اليد وَإِلَ قِيمَةٍ السَيْفٍ فَإِنْ كَانَثْ قِيمَةُ 
السَيْفٍ أَكْكرَ تحير الْوَوَهُ إنْ شَاءُوا أَعْطَوًا الْمُوصّى لَهُ قِيمَةَ الحليّة مَصُوغًا مِنْ خلافٍ جِنْسِهَاء وَصَارَ 
السَيفف م 0 0000١‏ قِيمَةُ الْحليّة ار لفوتى ل لَهُ إِنْ شَاءَ 0 0 السيْف» 
وَلُوصِي + ب يبعا ؟ تَوْبْ فَرْوِ وطاق تَوْبُ فو كان لُْوصَى له 51 ولخو لوق ولو 
أَوْصّى ! ىح حَرِبرٍ» وَلَهُ جُبّة وَبِطَانَتْهًا حَرِيرٌ ( دَخَلَتْ تَخْتَ الْوَصِيّة إِنْ كَانَتْ الظَهَارَةُ حَرِيرًا وَالْبِطَانَة 
حَرِيرًا كَذَلِكَ الْجوَابُء وَإِنْ كَانَتْ الْبِطَّانَةُ حَرِيرًا فَلّا شَيْءَ لَه وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بحلِىَ يَدْخُْلْ كُلُ ما يُطْلَقْ 
عَلَيْهِ اسْمُ الخْلِىَ سَوَاءْ كانَ مُقَصّضًا بِرْمْوْدِ وَيَاقُوتٍ أؤ 1 يَكُنْ. ٠‏ 
ويَكُوُ ميغ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَه وَلَوْ أَوْصّى لَهُ بِدَهَبِء وَلَهُ نَوْبُ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ مِنْ ذَهَبٍ فَإِنْ كَانَ 
الذَّهَبُْ مكل الكَؤْبٍ مكل الْعَزْلِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِنْ كَانَ الذَّهَبُ فبه شَيْء جَرَى كَانَ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ 
وَمَا وَرَاءْ ذَلِكَ لِلْوَرئَةِ فَيْبَاعٌ اللَوْبُء وَيهْ يُفْسَمُ النَمَنْ عَلَى قِيمَةٍ الذَّهَبِ وَمَا سِوَاهُ فَمَا أَصَّاب الذَّهَبُْ 


فَهُوَ للمُوصى لَه وَلَوْ أَوْصّى لَهُ حلي َحَلَ تَحَْهَا لحت مِنْ الذَّهَبِء وَل يدل تتا الات من 
الْفِضَّةِ فَإِنْ كَانَ منْ الَوَاتم الي تَسْتَعْوِلُهَا الرَجَالُ دُونَ النّسَاءٍ لا يَدْخْلُء وَهَلَ يَدْخْلْ فيه اللوْلْوْ 
وَالْيَاقُوتُ وَالرََّرْجَدُ فَإِنْ كانَ مُرَكُبًا في شَيْءٍ مِنْ الذّهَبِ وَالْفِضَةٍ يَدْخْلْ بالاتَقَاقٍ, وَإِنْ 1 يَكْنْ مُرَكبًا 
فَعَلَى فَوْلٍ أبي حَبِيقَة لا يَدْخْل لِأَنَّهُ لَبْسَ بجْلِيَ؛ وَعَلَى فَوْهِمَا يَدْخُلْ أل الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَلَفَتْ الْمَرْأهُ 
ل ليا وَلَبِسَث عَفْدُ اللو لا يَلِطُة ذَهَب ولا فِصّةٌ لا كمَتْ في كينها عِنْدَ أي حَديقة, 
وَعِنْدَهْمَا تحْتَتْء وَلَوْ لَبِسَتْ عَقْدَ لَوْلُوٍ مرَكُبٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِصّةٍ تَْنَثْ في ينها بالإجماع, وَلَو أَوْصى لَهُ 
بحَدِيدِ وَلَهُ سَرْحْ ركَاباهُ مِنْ حَدِيدٍ نْرعَ الَكابَانء وَأَعْطِيًا للْمُوصَى لَه وَالْبَاقّي لور وف الْمُنْعَقَى إِذَا 
أَغْتَقَ عَبْدَا لَه وَقَالَ كِسْوَتةُ لَهُ فَلَهُ خْفَاهُ وَفَلَنْسُوْنهُ وَقَمِيصُهُ وَسَرَاوِيلُه وَإِزَارُهُ وَلَا يَدْخُلُ 
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فيه مِنْطَفَيُهُ ولا سَيْفَهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ مَمَاعْهُ دَخَلَ السَيِفُء وَالْمِنْطَفَُ أَيْضَّء وَهِيَ وَصِيَّةُ عَبْدٍ الله بن 
الْمَُاَكِ لِعَْامِهِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَببَيْتِ عَيْنٍ من دَارٍ مُشْترَكة وَقسِمَ وَوَفَعَ في حَظَهِ فَهُوَ لِلْمُوصى لَه وَإِلّا ذل 
ذَرْعهِ) مَعْتاهُ إِذَا كائّث الدَّارُ مشتركة بَيْنَ اْتَيْنِ فَأَوْصّى أَحَدُهُما ِبَيْتِ بِعَيْنِهِ لِرَجْل فِإِنَّ الدَّارَ تُفْسَمْ 
َإِنْ وَقَعَ الْبَبتْ في تصيب الْمُوصِي فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ وَفَعَ في تصيب الْآخَرٍ فَِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ 
دَرْعَ الْبَيْتِء وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَأسي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا اللّهُ َعَالَ وَقَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ الله - لَهُ نِضْفُ 
البَيْتِ إِنْ وَقَعَ في تصيب الْمُوصِيء وَإِنْ وَقَعَ في نَصِيب الْآخَرِ كان لَهُ مِقْلُ ذَرْع نِصْفٍ الْبَيْتِ أنه 
أَوْصَّى يِلْكِهء وَِلْكِ َيه أن الدّارَ كُلّهَا مُشْتَركَةٌ فََنْفُدُ في ملّكه. وَيتَوَقفْ الْبَاقِي عَلَى إِجَارَةٍ 

حا يه المسّابِقَةَ كُمَا إذَا أَوْصّى يِلْكِ 
الْغَير ثم اسْتَرَاة م ثم أَصَابَهُ بالقسْمَّة عَيْنُ الْبَيْتِ كَانَ لِلْمُوصَّى أ لهُ نِصْفَهلأنَهُ عنما أؤصى يه وإ وق 
في تصِيب صَاحِبِهِ كان مِذْلَ نِصْنٍ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ يَبْ تَنْفِيدُهَا في الْبَدَلِ عِنْدَ تَعَذّرِ تَنْفِيذِهَا في عَيْنِ 

الْمُوْصّى به كَاجَاريَةِ الْمُوصَى با إذَا قُبِلَتْ تَنْفدُ الْوَصِيّةُ لل ات ل ا ييار 
عَيْثْ لا تعلق الْوصِيَة صِيّهُ يَمَبه لِأَنَّ الْوَصِيةَ تَبْطّلْ بِالإِقْدَامِ عَلَى على الب علو دبي و مسابو الؤشوع 
عَنْ الْوَصِيّة ولا تَبْطّلُ بِالْقِسْمَةِء وََُمَا أنه إذَا أَوْصّى با يَسْتَقِرٌ مِلَكُهُ فيه بالْقسْمَة لِأَنَهُ يَقْصِدُ الإيصاءَ 
ا يكن الانياع به على الْكمَال طاجِراء ولك يون باِْسْمَةٍ أن الانتاع بالْمشاع قامر وقد 


5 


سْتَقَرٌ مِلَكُهُ في جميع الَْيْتِ إِذَا وَفَّعَ في نَصِيبِهِ فَتَنْفُذُ الْوَصِيّةُ فيه وَمَعْىَ لْمُبَادَلَة في الْقِسْمَةِ تابع. 
وَإِعا الْمَقْصُودُ الْإقْرَارُ تكميلًا لِلْمَنفَعَة وَيهَذَا يجبِرْ عَلَى الْقِسْمَة فيه قَالَ صَاحِبْ الَهَايَة في بحْثْ. 
1 4 قَالَ في كتاب الْقِسْمَة 0 الظَّهِرُ في الْمكيلات. وَالْمَوُْوناتء وَمَعْىَ الْمُبَادَلَةِ هُوَ 
هِرُ في الحَيَوَانَات وَالْعْرُوضٍِ وَمَا نَحْنُ فيه مِنْ | َعرُوضٍ فَكَيْفَ كَانَتْ الْمْبَادَلَةُ فيه تابعَةَ وأجحيت أنه 
5 هْنَاكَ بَعْدَ فَوْلِهِ وَمَعْىَ الْمْبَادَلَةَ هُوَ الظَّاهِرُ في الْعْرُوضٍ إِلَا أَنَهَا إِذَاكَانَتْ منْ جنْس وَاجَدٍ أَجْيرَ 
لْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ عِنْدَ طَلَبِ أَحَدٍ الشُرَكَاءٍ وَمَا لَحْنُ فيه كَذَلِكَ فَكَانَ مَعْىَ الْمُبَادَلَةِ فيه تَابعَا كُمَا 
ذَكِرَ هَاهْنَا لِأَنَّ الجَبْرَ لا يجْرِي في الْمُبَادَلَقَ وَيَكُونُ مَعْىَ فَوْلِهِ هُنَاكَ وَمَعْىَ الْمُبَادَلَةِ فو ا ٍ 
لَْيَوَانَاتِ وَالْعْرُوضٍ إِذَا ل دَكُنْ مِنْ جدس وَاجِدِء وَإِلَ هَذًا أَشَارَ بقَوْلِهِ وَإِعّا الْإفْرَارُ تكميلًا وَلَا تَبِطّلْ 
اسه إذا هع الب لَه في تصيب شربكه: وكات مال بعلت كما لو باع الْمُوصى به فعلَى 
اغْبَارٍ الإقْرَارٍ صَارَ كأ المت كُلّهُ في تصيب شريكه. وَلَوْ اث مُبَاَلَة كلّهُ مِلْكُهُ من الِابْتدَاءء وَإِذَا 
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وَفَعَ في نَصِيب الْآخَرِ تَنْفُدُ في قَدْرِ ذُرْعَانِ الْبَيِتِ حمِيعْهُ من الَذِي وَقَعَ في تصيب الْمُوصِي لِأَنَهُ 
عَوَّضَهُ وَمُرَادُ الْمُوصِي مِنْ ذكر ا تَقَدِيرُهُ به غَيْرَ أن تَقُولُ يَمَعَينُ الْبَيْتْ إِذَا وَفَعَ البَيْتُ فى في نَصِيبه 
جَنعَا بَيْنَ الجَْتَيْنِ التَفْدِيرُ وَالتَمْلِيكُء وَإِذَا وَفَعَ في تتصيب الْآخَرٍ عَمِلَْا بالتَفْدِيرٍ أو تَقُولُ أنه را 
الثفيبر على اغتار وُفُوع الْبَيْتِ في تصِيب شريكدء وَأََادَ التَمْلِيكَ عَلَى اغَتبارٍ وُقُوعِ في نَصِيبهِ وَلَا 
نن أذ مكو لكام واد جقتن بضني اذى أ كان واد جف ف عب و 
تَلِدُهُ أَمَعْهُ طَلَاقَ امْرَأتِهِ وَعِدْقَ ذَلِكَ الْوَلَدِ فَيَتَقَيَدُ في حَقّ الْعثق بِالْوَلَدِ الي لا في حَقّ لطلاقٍ ثم إِذَا 
وَفَعَ البَيْتْ في تصِيب غَيْرٍ الُوصي. 

وَالدّارُ مِانَةُ ذراع: وَالْبِيْتُ عَشَرَةُ أذرْع يُقْسَمْ نصِيبُ الْمُوصِي بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَالْوََنَِّ عَلَى عَشَرَةٍ 
أَسْهُم عِنْدَ مُحَمَدِ تَسعَةٌ لوك وَسَهُمْ لِْمُوصى لَه فيرب الْمُوصى لَه ينف الَيْتء وهو خخمة 
أَذْرُع» وَهُمْ ِف الدَّارٍ إلا نِصْف الْبَيْتِ الَذِي صَارَ لَه وَهُمْ حَمْسَةٌ وَأرْبَعُونَ ذرَاعَاء وَنَصِيبْ الْبَيْتِ 
من الدَّارٍحمْسُونَ ذراعا فَيَجْعَلٌ كل حَمْسَة مِنهَا سَهمًا قَصَارَ عَشَرََ سه وَعِنْدَهَا تقْسَمْ عَلَى حمْسةٍ 
أَسْهُم لِأنَّ الموصى لَهُ يَضْرِبُ يجمِيع الْبَيْتِء وَهُوَ عَشَرَةُ أذزع, وَهُمْ ينض كُلَّه إلا الْبَيْتَ الْمُوصّى 
به وَهُوَ أَرْبعُونَ ذِرَاعًا فََجْعَلُ كُلَ عَشَرَةِ أَذرْع سَهُمًا فَصّارَ الْمَجْمُوعٌ حَمْسَة أَسْهُم سَهُمْ للمُوصَى لَهُ 
وَأرْبَعَةَ هُمْ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَالْإفَْارُ مِثْلْهَا) أي الْإقْرَارُ بِبَيْتِ مُعَيّنٍ مِن ذَارٍ مُشتركةٍ مثل الْوَصِيّة 
حل ؤ صلم له لوقع ليث في تب الذقو دنا وإ وق في تصيب الآخر ؤت 
بعَسْلِيم مِثْله وَعِنْدَ ُحَمّدِ يُؤْمَرُ بِعَسْلِيم النَصْفٍ أ قَدْرٍ البَصْفٍء وَقِيلَ مُحَمَدٌ مَعَهُمَا في الْإقرَار 
ارق لَه علّى هَل الرواية أذ ار يِلْكِ الْعَيرْ صَّحِيحٌ حَقٌّ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ مِلْكِ الْغيْر لِعَيِْهِ م مَلَكَهُ 
يُؤْمَرُ بِالَسْلِيم إلى الْمُمَرَ لَهُ وَالْوَصِيّة 
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ملك الْعَبْرٍ لا تَصِحُ حَىٌ لَوْ مُلَكْت بِوَجْدِ من الْوْجُوهِ نم مَاتَ لا تَنْقُذُ فيه الْوَصِيّة صِيّهُ قَال في الأصْلٍ 
الْإفرَارُ بِالْوَصِيّة 0 وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهَاء وَإِفَرَارُ الْوَارثِ بِالدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالشَرِكَةٍ قَالَ وَإِذَا أَقَرَ 


الْوَارتُ أن أَبَاهُ أَوْصَى بِالدُلْثْ لِفْلَانِ وَشَهِدَتْ الشُهُودُ أَنَهُ أَوْصّى ِالدُلْثْ لِآخَرَ 

كان الثُلْتْ كُله ِلْمَشْهُودٍ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلَّذِي أَقَءَ آ لَهُ الوَارثُ مِنْ الثُلْثْ ثَ شَيْءٌ وَلَا يَضْمَنُ ع الْوَارثُ 
مقر له ميا إذا هلك امال في ده قبْلَ الذفع أو دقع إلى اْمشهود له بصا قاض أو بقث قا 
قَالَ وَإِذَا أَقَرّ الْوَارتُ أن أَبَاهُ أَْصى بِلثُلْثِ لِفْلَانٍ ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلْ أؤصى به لِفْلَانٍ أو قَالَ 
أَوْصَى به لِفْلَانٍ لا بَل لِفْلَانِ فَإِنَهُ يَكُونُ لِأَذَوَلِ في الْوَجْهَيْنِ حَمِيعًا ولا يَضْ يَْمَنْ الْوَارتُ شَيْئَا لئان إِذَا 
ملكت الزّكُ في يدِهِ قَبْلَ الدع لِأَذَولِ بقَصَاءِ لاحن از ل فس الام سا سام لِلتَان 
إِنَّ مُحَمَدًا فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبيْنَ الْإفرَارٍ ا لِفْلَانٍ نم قَالَ لا 
بل لِفْلَانِء وَدَقَعَ الْعَبْدَ إلى الْأَوَّلٍ ِقَضَّاءٍ قَاضٍ أو بِعَبْرٍ قَضَاءٍ فَإِنَهُ يَضْمَنْ لِلنَّان قِيمَةَ الْعَبْد في الاين 
وَمِنَْا لَو دَهَعَ الْوَارتُ الثُلْتَ إلى الْأَوّلِ بِقَضَاءٍ قَاضٍ قَإنَهُ لا يَضْمَنْ لِلدَان عِنْدَهُمْ حمِيعَاء وَهَذَا الذي 
حَكديا كُلّه إذَا كان الْإِقرَارُ لِلدَانٍ مُنْمَصِلًا عَنْ الْأَوَلٍ فَأَمَا إِذَا كَانَ مُتَصِلًا كانَ القُلْتْ بَيْنَهُمَا نصْفَيْنِ 
وَنَظِيرُ هَذَا الإِقَرَارُ الْوَدِيعَة لَوْ أَقَرٌ أنَّ هَدَا الْعَبَْدَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِفْلَانِء وَفُلَانٍِ أو قَالَ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفْلَانِ 
آخَرَّ مُتَصِلا كَانَ الْعَبْدُ بَيْتَهُمَا نِصْفَينٍ كَأَنَهُ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ وَدِيعَةٌ َةٌ عِنِدِي لِقُلَانٍ ثم قَالَ لا بَن بِفْلَانِ 
قن الْعبْدَ كله لأذَوَلِ فَكَدَا هَدَا قَالَوَإِذَا أَقَرّ الوَارِتُ بِوَصِيَّة ألفٍِ دِرَهَم بِعَِيهَا ثم أَقَرّ ذَلِكَ بَعْدُ 
بالكُلْثِ لِآخَرَ ثهَ وَقَعَ ذَلِكَ إلى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَدْهَعْ الألفَ إلى الْأوّلٍ. 

وَكَانَ الجُوَابُ فيه كَالجوَابٍ فِيمًا إِذَا أَقَرّ بالثُلْثِ لِآخَرَ ثم وَقَعَ ذَلِكَ إلى الْقَاضِي فَإِنّهُ يَدْفَعْ الْأََفَ إلى 
الْأَوَلِ ث إذَا أَقَوَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلثَانِ فَإِنَّ الثْلْتَ كُلّهُ يُدهَعْ لِأَذَوَلٍ ولا يَكُونْ لِلَّانِ فيه سَْءْ كَدَلِكَ هذا 
الْجَوَابُ فِيمَا لَوْ أَقَرّ بِوَصِيّةِ َِيْرِ عَيِهَا. 

وَاجْجَوَابُ فيمًا لَوْ قد مأل بأَلْفٍ بِعَيْنِهًا لِأَنَّ الْوَضَّايَا تَنْفُذُ من الثُلْثْ فَصَارَ الألث كله متكحنًا مُسْتَحَفًَا لأَذَوَلِ 
بالْإَرَارٍ الأَوَلِ وكَانَ الجَوَابُ فِيمَا لَوْ أَقَرّ بأَلفٍ فَالَ مُحَمَدُ في الجامع في اليَجْلٍ يمُوتُ وَيَنْرْكُ وَارِتَينِ 
وَلْقَيْ قم فيَأحْدُ كل واد مِنْهُما أله فعَابِ أَحَدهُما وَأقرَ لحاضرٌ لِرَجلٍ أن الْمَيتَ أَوْصَى لَه 
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ِكلْثِ أَحَدَ الْمُقَوُلَهُ مِنْ الحاضر ثُلْتَ مَا في يَدِهِ فَرْقَ بَْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا أَقَوٌ الحَاضِرٌ بِدَيْنِ لَه نه 


ا" 
م 


يو 


َه 
رع 


ل ١‏ وَذَلِكَ في نَصِيبهء وَكَذّبَهُ الآحَرُ فَإنّهُ يُؤْخَذْ 
ذَلِك كله من الْمُقرِِ إن قر بَدِيعَة تجهُولَة يَسْتَوْف الكل من تَصِيبهء وَلَو أََرَ أحَدَهُمًا ِشَركَة بََْهُ 


3 


وَبْنَ الْآخَرِ وَكَذّبَهُ الآخَرْ صَّحّ في د تصيبه وَيْفْسَمُ مَا في يَدِهِ بَيْنَ الْمُقرَ وَالْمُمَرَ لَه وَلَا يأَخْدُ الْمُمَرُ لَه 
من الجتاجد شَّيْنَا لِأَنَّ إِقْرًا رَكُلَ مُقِرَ ب َ بَصِح في حَقَّهِ ولا يَصِحٌ في حَقَ غَْرِهِ وَنَظِيرُ هَذَّا مَا فَالُوا في رجْلٍ 
مَاتَ وَتَرَكَ بنْتيْنِ وَأَقََتْ إخدى الْبِنْكَيْنٍ بأخ تجْهُولِ وَكَدَبَمْهَا الْنْتُ الأخرى فَإِنَّ الْأَحَ الْمُقَرَ لَه 
يأَخْذُ من تصِيب الْنْتِ الْمُقِرّ وَفِ الْكافٍ ابْنَانِ افْتَسَمَا تَركَةَ الأب أَلْمَا ثم أقَرّ أحَدُهمًا لرَجْلٍ أَنَّ 
الأب أؤْصى لَه بكدْثِ ماله فلم بُعْطِيه ثُلْتَ ما في يَدِهِ اسْتِخْسَانا. ٠‏ 

1 ُفَرْ يُعْطِيهِ نِصْف مَا في يَدِهِ قِيَاسَاء وَلَوْ كَانَ الْبَنُونَ ثلَالَةَ ا لاه آلاف فَاقْتَسَمُوهَا فَجَاءَ 


و 
و 


َاذَعَى أَنَّ الْمَيتَ أَوْصّى لَهُ بثُلْثِ مَالِهِ وَصَدَقَهُ وَاجِدّ مِنْهُم فَإِنَهُ يُعْطِيه عِنْدَ رُقَرَ ثلَانَةَ حماس 


لوو 
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مَا في يَدِه وَعِنَدَنَا يُعْطِيِهِ ثلث مَا في يَدِهِ. 


قَالَ - رَحمَُ اله - (وَبِألْفٍ عَيْنٍ مِنْ مَالٍ آخَرَ فأجَارَ رب الْمَالٍ بَعْدَ مَوْتٍ الْمُوصِيء وَدَفَعَةُ صَعٌ؛ 
وله الْمنعْ بَْدَ الإجَارِْ) أي إذَا أوصّى لِرَجلٍ بألْفٍ دَرْقم بعيْيهَا مِنْ مَالٍ غَيْرِِ فأجَارَ صَاحِبْ الْمَالٍ 
بَعْدَ مَْتٍِ الْمُوصِيء وَدَفَعَ إلَيْه جَارَ وَلَهُ الامتتاغٌ من التَّسْلِيم بَعْدَ 00 لِأَنَهُ ََرَعَ بال الي 

فَيَعَوَقَفُ عَلَّى إِجَارَةِ صَاحِيِهِ فَإِنْ أَجَارَ كانَ مِنْهُ هَذَا ابْتَدَاءً قبع قَلَهُ أَنْ يمت من التّسْلِيم كَسَائِرِ 

التَبَرْعَاتِ بخلافٍ مَا إِذَا أَوْصى بالزْيَادَةٍ عَلَى الثُلْثْ أؤ للْقَاتِلٍ أو اث قا فَأَجَارَنْهَا الْوَرَنَةُ حَيْتْ لا 
يَكُونُ َُمْ أن متَعُوا م من الطليم إن الوَصية صِيّةَ في نَفْسِهَا صّحِيحَةٌ له ار 
الْوَوكَةٍ َهِ قَإِذَا أَجَارُوهَا سَقَطَ حَفْهُْ فَتَنْفُذُ من جهّة الْمُوصِي عَلَى مَا بَيّئَاهُ من قَبْلْ كذَا ذكْرَ الشّارحُ. 


َال - رَحمَهُ اللَهُ - (وَصّعٌ إَِرَارُ أَحَدٍ الابْئيْنٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِوَصِيّة أبيه في ثُلْثِ نَصِيبه) مَعْنَاهُ إِذَا قَسَمَ 
الابْئانِ ترك أَبِيهمَاء وَهِيَ أَلْفْ دِرْهَم مكلا ثم قَوَ أَحَدُهْما ِرَجْلٍ أنَّ أَاهُ أَوْصَى لَهُ بِكُلْثِ مَالِهِ فَإِنَ 
الْمْقً ُعْطِيهِ ثُلْتَ مَا في يَدِهِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ يُعْطِيهِ نِضْفَ مَا في يَدِ 


و لم 


556 
0 اي ص 


وَهُوَ فَوْلُ رُقَرَ أن إِفْرَارَُ بِالقُلْثِ لَهُ تَصَّمّنَ إَِرَارَةُ بمْسَاوَاتِه ياه وَالقَّسْوٍَ ا التَصْف لِيَبْقَى لَهُ 
النَصْفٌ فَصَّارَ 
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كما إِذَا أَقَدَ أَحَدُهُمًا بأخ الث لَْمَاء وَهَذَا لِأَنَّ مَا أَحَدَهُ الْمُنَكِرْ كَالمَالِكِ 0 لها وَجْهُ 


5 
0 


الاابخسان أنه َو لَهُ كُْثِ شَائِع في جميع التركة, وي في يما فيَكُونُ مقر لَهُ بكُْثِ مَا في يَدِهِ 


وَبِكلْثِ مَا في يَدِ أخيه فَيُفْبَلُ إفرَاْهُ في حَقّ نَفْسِهِ ولا يُقْبَلُ في حقّ أخيه لِعَدَم الْولَايَة عَلَيْهِ فبُعطِه 
ثُلْتَ ما في يَدِوِ ولِأَنَهُ لو أَحَدّ مِنْهُ نِضْفَ مَا في يَدِهٍ أَدى إلى تَخطُور, وو أذ لانن ار را قد به 
َيَأحُذُ نصفف ما في يَدِهِ فَيَأَخُلْ نف الكةٍ فَيَرْدَادُ نَصِيبْهُ عَلَى الثُلْثْء وَهُوَ خُلْفٌ وَفَيَدَْا بِالْوصِيّةٍ 
لِيُحْتَرَرَ عَنْ الدَيْنِ قَالَ بخلافٍ ما إذَا أَقَدَ أَحَدُهُمَا بالدَيْنٍ عَلَى أَبيِهِمَا حَيْتُ يَأْخُذُ صَاحَبُ الدَيْنِ الْمُقَهُ 
له بع عا في بد امقر حى يتؤي كيئة ولا شيء لمر إن | يفطل بنه شية أن اين مُقدّم 
عَلَى الْميراث فَيَكُونُ مُقرًا ِتَقَدّمِهِ عَلَيْهِ فيْقَدَمُ عَلَيْهِ ولا كَذَلِكَ الْوَصِيةُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ سَرِيِكٌ لِلْورئَةٍ 
قلا يَأخُلُ شَيْنَا إل اه الدساراء ا تداك بثُلْثْ 
لتك وَإِنَّا حَصّلَتْ 0 باتَمَاقٍ الخال وَيَِذَا لَو 1 يَكْنْ لَه أَخْ َأَقَرَ لَهُ بالْوَصِيّة لا يَزِيدٌ حَقّه 
عَلَى الثُلْتْء وَلّوْ كَانَ مُقِرًا لَهُ بالْمُسَاوَاةٍ لِمُْسَاوَاةٍ حَالَةِ الانْفرَادَ أَيْضًّا بخلافٍ مَا إِذَا أَقَرَ 3 ثالث 
وَكَذَّبَهُ أَخُوهُ حَيْتْ يَكُونُ مَا في يَد يَدِ ال مُقِرّ بَيْنَهُمَا نصْفَيْنِ لِأَنَهُ أَقَوَ لَهُ بِالْمْسَاوَاةٍ فَيْسَاوِيهِ مُطْلَقًا. 
وَيِحَذَا لَوْ كَانَ 0 أَيْضنًا سَاوَاهُ فيَكُون مَا أَحَدَهُ الْمُنكز هَالِكًا عَلَيْهِمَا اه. كَلَامُ الشارح. 
وَهَذَا حَيْتُْ لا بَنَهَ وَأَمَا إذَا كَانَ إِقْرَارٌ وَبَْنَة قَالَ في الْمَنْسُوطٍ أَقَوّ أَنَّ قُلَانّ أَوْصّى لِقُلَانٍ بِالقُلْثْ 
وَقَامَتْ الْبَيَنَهُ لخر يَدْفَعُ إلَيْه ولا يَضْمَنْ الْوَارتُ سَيْئَا لِأنَّ الشَّهَادَةَ حَجةٌ عَلَى الْكَافَة وَالْإفرَارَ 
حُجّةٌ فَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقرِِ وَلَيِسَ بِحْجَةِ في حَقَ الْمَشْهُودِ لَهُ َكبَمَتْ وَصِيّةُ الْمَشْهُودٍ لَهُ في حَق الْمُقَر 
لَه وَ تبث وَصِيِّةُ الْمَقَرَلَهُ في حَقّ الْمَشْهُودِ لَهُ فَيَكُونُ هُوَ أَوْلى بِاسْتِحْفَاقٍ القْثِ مِن الْمُقَرِ َه كُمَا 
َو أَقَرٌ ذو الْيَدِ بالدّارٍ لِرَجْلء وَأَقَامَ الآخَرُ الْبينَدَ عَلَى أَنَّهَا ملْكْهُ يُقْصَى يما لِلْمَشْهُودٍ لَهُ فَكَدَا هَذًا. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَبَِمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِه وَحَرَجَا من ثُلْئِهِ فَهُمَا لَه وَإِلّا أَحَذَ مِنْهَا ثم منة) أَيْ إذَا 
أوْصى لِرَجلٍ يجَارِبَةِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدَا وكِلَاهمًا يَخْرْجَانِ مِنْ بيع القُلْثِ فَهُمَا لِلْمُوصَى 
َهُ لِأَنَ الم دَخَلَتْ في الْوَصِيّة أَصَالَة وَالْوَلَدُ تاب جِنَ كان مُتَصِلا بتَاء وَعِبَارنُهُ صَادِفَةٌ بها إذَا وَلَّدَتْ 
قَبْلَ المَبُولٍ وَالْقِسْمَةِ فَلَوْ قَالَ فُوَلَدَتْ بَعْدَهُمَا إلى آخرو لَكَانَ أَؤلى لِأَنَهَا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
وَالرَكَةُ مبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيْتِ قَبْلَهَا حَىّ يُقْصَى مِنْهَا دُيُونُه وَتَنْقدَ وَصَابَاهُ دَحَلَ وَلَدُهَا في الْوَصِيةٍ 
فَيكُونِ لِلْمُوصى لَه الل ف سرت رسال قاد وََخَدَّ ما يَخْصّهُ من الْأَمَ 
أوَلَا فإِنْ فَصّلَ شَيْءٌ م أَحَذَّهُ من ا وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَعِنْدَهْمَا يُعْطِي أ لَهُ الثُلْتَ مِنْهُمَا بالجسَصٍ 
قَالَ الشّارِح وَعِبَارَةُ الْمُوَلَفِ صَادِقَةٌ با إِذَا حَدَنَتْ قَبْلَ الْمَبُولِ أَوْ بَعْدَهُ. 

قَالَ في الْمَنْسُوطٍ أَصْلَه أن التّكةَ قَبْلَ الْقسْمَةٍ مُبْقَاةُ عَلَى كم الْمَيتِ حَىٌ أنَّ الزَيَادَةَ الَْادِئةَ قَبْلَ 
الْقِسْمَةِ تُعَدّ مِنْ مَالِ الْمَيتِ حَىٌّ يُقْضَى وَيْنْهُ وَتَنْفُدَ وَصَايَاهُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ وَالْوََنَهَُعَمَلّكُ 
وَالْوصِيةُ من جهةٍ الْميْتِ فَيُعَْبَرُ بها لو مَلَكَ الْمَالَ من عَبِْهِ بالَْيْع أو بالتكاح وَالزَوائْدُالَادِنةُ مِنْ 


الْمَييع وَالْمَهْرِ قَبْلَ الْمَنْضٍِ حَادِنَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ حٌَّ يَصِرَ ا حصّةٌ مِنْ الثّمَنِ بِالْقَبْضٍ لِأَنَّ مَا 
كْلَكُ يَكُونُ م مُبْقَّى عَلَى مِلْك الْممَلّكِ فَكَذَا هَذَا وَطَاهِرُ فَوْلِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَيْسَتْ 
مْبْقَاةٍ فتَكُونُ الزَّوَائْدُ لِلْمُوصّى ا لَهُ نه السّائِل عَلَى فَصْلَيْنِ أَحَدُهُمًا في الزيادَةٍ, وَالنَان في التُقْصَانِ 
وَالزَيادَةُ الحَادِةُ مِنْ الْمُوصّى به كَالوَلَدٍ وَالْعَلِّ َالْكَسْبِ وَالْأَرْشٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولٍ 
الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيّةَ يَصِيرُ مُوصّى با حَىٌ تُعْتَبَرَ مِنْ الثُلْثِ لِأَنَهَا حَدَنَتْ بَعْدَ انْعِفَادِ سَبَب الْمِلْكِ 
ِلْمُوصى لَهُ في الْآَصْلٍ فَإِذَا حَدَنَتْ بِسَبَبٍ الْمِلكِ فيه إلى وَفْتِ الْمَوْتِ تَدْخُلْ تحْت الْوَصِيّة كَالْمَيعَةٍ 
إِذَا وَلَّدَتْ في مُدَةٍ اليا وَاخْتَارَ مَنْ لَهُ ار الَْيْعَ فَمَصيرُ الزيَادَةُ مَِعَةَ حي تَصِيرَ لا حِصّة مِنْ 
القّمَنِ فََمًا إذَا حَدَنَتْ قَبْلَ الْمُوصَى ع ل شل وَذَكُرَ 
الْقُدُورِيُ أَنّهُ لا يَصِيرُْ مُوصّى بِمَا حَىّ كَانَتْ لِلْمُوصّى آ لَُ مِنْ جمِيع الْمَالِ كُمَا لَوْ حَدَنّتْ نَتْ بَعْدَ الْقسْمَةٍ 
ِأَنَّ الزيادَةَ حَدَئْتْ بَعْدَ مِلْكِ الْمُوصّى لَه وَبَعْدَ تأَكُدٍ مله لِأَنَهُ ملك الرََبََ وَتَصَرفَ فيه حمِيعًا 
فَصَارَ كالزِيادَةٍ الْحَادِنَةِ من الْمَبِيعَةٍ بَعْدَ الْمَنْضٍ. 

وَقَالَ مَشَايْنَا يَصيرُ مُوصى ينا حَقٌ يُعْمبرَ خُرُوجها من القُلْثِ لِأنهَا حَدَنَتْ بَغد الْمِلْكِ قَبْلَ تكد 
لْمِلْكِ في الْأَصْلٍ لِأَنَّ مِلْكَهُ 1 يَتََكذ وإ يَعَفَرَر بَْدُ لِأَنّهُ لو هَلَّكَ ثُلْتُ البِكةٍ وَصَارَتْ الادِنَُ بعَيْتُْ 
لا ترج من ثُلْثْ مَالِه تَكُونْ من الادِئَةِ بِقَدرِ نُلْثِ الْبَاقِي فَصَارَكَالزيادةٍ الْمَمْهُورة الحادئةِ قَبْلَ 
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بِالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّخُولِء وَقَدْ مَلَكْتْ 0 وَالَصَرُفَ جمِيعًا لِأَنَّ ملْكَهَا غَيْرُ متَاْكْدٍ قَبْلَ الْمَنْضٍ حَقٌّ 
َو هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الزّوْج لا عَلَيْهَا أَخْقَ الكسْب بِلْوَلَدِ في الْوَصِيّة صِيّ وَفي الْبَيْع ل يُلْحِفَهُ بالْوَلدٍ لِآنَ 
الْكُسْب بَدَلُ الْمَنْفَعَةَ وَالْمَنفَعَةُ يجُورْ أَنْ مُلَكَ بِالْوصِيّة مَقْمْ مَقْصُودًا فَكَدَلِكَ بَدَهَا أَيْضًا بحلاف الْبَيْع 
لم يكن أن يل الكسنب عيينا فوا كم الوارد بلبنع أن لَص برذ عَلَئِ مفْصُودا ما أن 
الزِيَادَةَ مََ حَدَنَتْ قَبْلَ المَنْضٍ 7 تَصِيرٌ مُوصّى يما كما وَلأبي حَدِيقَةَ أن الحَادِت قَبْلَ الْمَنْضِ صَّارَ 
مَفْصُودًا لَكِنّهُ تَبَعَا لا أَصْلاء وَهَذَا الْبَيَانُ أَنَهَا كَانَتْ بَاقِيَةَ عَلَى مِلّكِ الْمَيتِ قَلَوْ تَصَرّفَ فيه الْوَارِتُ 
صَحّ قَالَ فيه أَنضًا جل لَهُ مد قمَثهَا تََاثائَةٍ دِرْهَم ولا مَالَ لَهُ غَيْرْهَا فأَوْصَّى با لرَجْلٍ ثم مَات 
بها الْؤارث بعر صر من الْمُوصّى لَه فوَلَدتْ في يد الْمُشتري وَلَدَا يمه دادقم جا 
الْمُوصَى لَه فَلَمْ يجْزْ الْمُوصّى لَه الْبَيِعَ سَلَمَ للْمْشْترِي ثُلْتَيْ لجار وَتُلئَيْ ْوَل وَلِلْمُوصَى لَهُ ثُنْتَ 


0 


لْجَارِيَة وَتُلْتَ الْوَلّدِ لذن اارِيَةٌ مُشْكَر مُشْترَكةٌ بَيْنَ الْوَونَةِ وَبَْنَ الْمُوصَى لَهُ وَبَبْعُ أَحَدِ 00 3 
لا عار م مس جصّة الْمُوصّى 

هُوَ تُلَنْهَا فَسَلّمَ ا ل ةر لَْبْضَ 
يوك لكا الود بغة تقال لب تقة حلى يك المشزي قلا: ا 
مِلْكِ الْمَيْتِ قَيَكُونُ ذَلِكَ من مَالٍ الْمَيَتِ فَصَّارَ مَالُ الْمَيْتِ يَوْمَ الْقِسْمَة ثُلَتَئْ الجارِيَة قِيمَثْهَا مانا 
0 دَادَتْ في مُدَتََا فَصَارَتْ قَيِمَعْهَا سِتَمانَةِ فَكُلتَاهَا سَاِحَ لِلْمُشْتَرِي وَثُلُنَهَا للْمُوصَى لَه 
ثُلْتْ ثُلَيِهَا لِلوََة لِأَنّ مَالَ الْمَيْتِ أَرْبَعُما مِانةٍ لِأَنّ الْبَبْعَ نافد في ثُلَتَنْ الجَاريَةِ فَحَدَنَتْ ثُلَكَا الزَيَادَةٍ عَلَى 
ل ادش فقي ال الي تقد شار ة وَثُلْتْ الزِيَادَة ممه ثُهُ مائةٌ قَصّارَ مَالُ الْمَيّتِ قِيمَمْهُ 
أَرْبَعْمِانَةِ فَيَكُونُ ثُلْنْهَا لِلْمُوصى لَه وَذَلِكَ مائَةٌ وَتَكَانَةٌ وَتَلَاثُونَ وَثُلْتْ وَتَلَثْمِائَةِ منْ أَصْلِ لْجَاريَة 
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وَتََانَةٌ وَتَلَانُونَ منْ الزِيا دَة لِأنَّ قيمَةَ لك جار يَةِ مِائَعَانِ فيَكُونُ ثُلَكَهَا مائة وَتَلَانَةَ وَثَلَانِينَ وَثُلْثُْ َبِهًا 
ِلْوَنَةِ سَِةُ وَتَلَانُونَ وَثُلْتُ وَلَوْ أَنَّ الجَاريَةَ نَقَصَتْ حَقٌّ صَارَتْ تُسَاوِي مِانَة أَحَذَّ الْمُوصَّى لَهُ تُلْقْهَاء 
انج عَلَى الْوَرنّةِ من قِيمَِهَا بأَربعَةِ وأَرْبعِينَ وَأزْبَعَ أنْسَاع دِرْهَم عَامَ ثُلْثِ الْمَالِ لِأَنَ لْجَارِيَة يَهَ مشتركة 
َيْنَ ال مُشْرِي وَالْمُوصَى لَه ثُلْتَاهَا لِلْمُشْتَرِي وَدْ تلَنْهَا لِلمُوصى لَهُ فَمَا ضَاعَ ضَاعَ عَلَى الْحِصّتَيْنٍ وَمَا بق 
بقن عَلَى الِْصّتَيْنِ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلْتْ الَاريَة قِبِمَمْهُ ثََالَةُ وَتََانُونَ وَثُلْتْ لِأَنَّ الْمَالَ وَحَقَ الْمُوصَى لَهُ 
يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقِسْمَة. 
وقد القع ول قي لخر تناك قدت للك لد وَقِِمَعُهَا في حَقّ الْوَرنَةِ عبر يَومَ الْبيِع لِأَنَّهُ 
اسْتَفْلَكهًا الْوَارثُ بالَْيْع فَتَعْعَبَرُ قِيمَُهَا يَوْمَ الاسْتلاك. وَيَوْمَ يوم الْمَيْع كانت قِيمَةُ ل الْجَارِيَة مائَيْ 
دهم فَصَارَ مَل الت مائئين وَثَلَانَةَ وَثَلَائِينَ وَثُلَنَا 0 لَهُ كُلْثُ ذَلِكَ, وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ 
وَسَبْعَهُ أنْسَاع دِرْهم قَبْلَ الْوَرنّة وَل يجْعَل لِلْمُوصِي أَنْ يَنْقْضَ الْبَيْعَ فيمَا بقي من حََه أن يُوَدِي إلى 
الدَوْرٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ فيه كأنَهُ 1 يبِعْهُ الْوَنَهُ وَإِذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْهُ هَلَّكَ مِن مَالٍ الْمَيّتِ فَيَحْتَاحُ إلى أَنْ 
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ل ل عله صِيّيْهُ فَإذَا تَقَدَ البَيْعْ عَادَ حَقٌّ 
الْمُوصّى لَه وَاحْتَجْت إِل النَقْصٍ و فَبْوَدِي إلى مَا لا يََتَامَى, وَسَهُمُ الدّوْرٍ سَاقِطٌ فَلَمْ يَكُنْ حَقٌّ 

الْبَعْضِ في الابْتِدَاءِ كي لا يُؤَدِيَ إلى الدَّورٍ 

َجْلَ أَوْصّى لِرَجلٍ بِشَاةٍ من عَتَمهِ وَقَد خَقَتْ الْأَوْلَادُ بالْأمَهَاتِ بَعْدَ مؤته فَلِلْوَرئةِ أن يُعْطُوةُ شَاةَ 

ِدُونٍ وَلَدِهَاء وَإِنْ قَالَ شَاةٌ من غَتَمِي سَلَّمُوا مَعَهَا وَلَدَهَا وَمَا جُلِب مِن لَبَِقَ وَجُرْءًا مِنْ صُوفِهَا إِنْ 
كَانَ قَائِما وَمَاكَانَ مُسْتَهْلَكَا من ذَلِكَ قَلَا يَضْمُوتَهُ لِأَنَّ الْوَصِيةَ را تي فط مع نايل 


رَوَائْدُهَا أ نت الوصيّةد وَل لو أَؤْصى بتخلة و يقل من تَخلي هده يغطوئة تله ذود كُرَعا » وَإِنْ 


لّ من تي هَذِو وَقَد أَغْرَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ تَِعهَا الثَّمَرُ هذا إذَا أَوْصّى معينٍ فَلَوْ أَوْصّى بِأَحَدِهمَا قَالَ 
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فيه أَيْضًا. 


ولو أْصّى بإخدى هَاتَْنِ الْأَمَمَنِ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا أَعْطَاهُ الْوَرنَهُأَبَّتهِمَا شَاءُوا فَلَْ أَعْطَوًا الي وَلَدَتْ 
تَبِعَهَا وَلَدُهَاء وَلَوْ قَالَ قَدْ أَوْصَيْت بِجَارِيَة من جَوَارِي هَؤُلَاءٍ أو فَالَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِي هَذِهٍ افولت ته في 
حَيَاةِ الْمُوصِي فَأَرَادَ الْوَرَنَهُبَعْدَ مَوْتِه أَنْ يُعْطُوهُ من الْأَوْلَادٍ 1 يكن لَُمْ ذَلِكَ وَإِنْ أَعْطَؤْهُ جَاريَة أ 

أؤ تَْلَةَ َِعَهَا َرْهَا ولا يَتْبَعْهَا أَوْلَادُهَاء وَثَرْهَا الَادِنَةُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنّهُ إِعا وَجَب 0 
بِالْوَصِيّة بَعْدَ الْمَوْتِء وَبَعْدَ الْمَوْتِ الْإيِجَابْ لا تال الرَّوَائْدَ الْحَادِنَة قبن الْمَوْتِ فَإِنْ هَلكتْ 
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الأنهات 0 وَاحِدَةً بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِي كانَ حَةٌ حَقَهُ في هَذِهِ و الْوَاحِدَةٍ وَإِنَْ 4 يَبِقَ شيْءٌ من 
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الْأمَهَاتِ دَفَعُوا إِلَْهِ الْأَمْوَالَ. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (ولِابِ الْكَافِرِ أَوْ الرَقِيقٍ في مَرَضِهِ فَأَسْلَمَ الابْنْ أ أعتِقَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ ثم مَاتَ 
بَطّل كاحبَةٍ قارو أَيْ إِذَا أَوْصّى لاثنه الْكَافِرٍ أو لابْبهِ الرقيق في مَرَضِهِ 4 فَأَسْلَمَ لانن أو عَمَقَ قَبْلَ 
مَوْتِ الأب ثم مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ لَهُكَمَا تَبْطُلْ البَهُ لَه وَالِْفْرَارُ 0 ما 
الْوَصِيّةُ فَإِذَنَّ الْمعتَبَرَ فِيهَا حَالَةُ الْمَوْتِء وَهُوَ وَارِثْ فِيهَا فَلَا تَجُورُ لَه وَايَةُحَكُمُهَا مكل الْوَصِيةِ لِمَا 
عُرِفَ في مَوْضِعِهِ وَأَمًا لْإِقرَارْ َإِنْ كانَ الاب كافرَا فَلَا إِشْكالَ فيه لِأَنَّ لْإِقَرَارَ وَفَعَ لِنَفْسِد وَهُوَ 
وَارِثْ بِسَبَّبٍ كَانَ تابنا عِنْدَ الإِقْرَار وَهْوَ الْبَمْوَةُ ف ه فِيَمْتَنِعُ لِمَا فيه منْ 3 ُهْمَةٍ إيثارٍ الْمَعْضٍ فَكَانَ كَالْوَصِيَةٍ 
قَصَارَكمَا إذَا كان لَهُ اب وَأَقَرَ أيه في مَرَضِه ثم مات الانن قَبْلَ أبيه وَورئَهُ أحُوة الْممَْ لَه فإِنْ 
كَانَ الْإقَرَارُ لَهُ يَكُونُ بَاطِلَا لِمَا ذَكَرْنَا كذَا هَذًا. 

بخلاف ما إذا أ لامرةٍ في مَرضِهٍ ث تَرَوْجهَا حَنْثُ لا يِل الإفرَاز له انها صَارتْ وله بسب 
حَادثُ») وَالْإقَرَار َلَرَمُهُ مُهُ بِنَفْسِه وَهِيّ أَجْتَبيَة حَالَ صذُورِهِ فَيَلْرَم لِعَدَمِ المَانع منْ ذَلِكَ وَبُعْتَبَرُ منْ 
0 الْمَالِ يخلاف الْوَصِيَةِ ها لِأَنَهَا إِيجَابٌ عِنْدَ 0 وَهِيّ وَارتَةٌ فَلِهَدًَا اتَحَدَ الَكُمْ فيهمًا في 
لْوَصِيّة وَافْترَقَا في الإقْرَارٍ حَقّ كائث الرَّوْجَهُ قَائمَةَ عِنْدَ الإْرَا وَهِيَ غَيْرُ وَارنَةِ قَإنْ كائث تَصْرَاِيَة 
أو أَمَةَ م أسْلَمَتْ قَبْلَ مؤته أو أَغتفّث لا يَصِحْ لفو نا لِقِيّامِ المسبَبِ حَالَ صدُورهِ وَإِنْكَانَ الابْنُ 
عَبْدَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لا 2 افراز أن الإِقْرَارَ وَقَعَ لَه وَهْوَ وَارِثْ عِنْدَ 0 فَتَبْطُلُ 
كَالْوَصِيّة وَإِنْ يكن عَلَيْهِ دَنْنَ صّّ الْإْرَارْ لِأَنهُ وََعَ للْمَوْلَ إذ الْعبْدُ لا يْلِكء وَقِبِلَ الْبَهُلَهُ جَائِرَة 
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لأَنَهَا عَلِيكَ في الخَالِء وَهْوَ لا يْلِكُ فَيَقَعُ لِلْمَوْلَ وَهْوَ أَجْتَيْ فَبَجُورُ بخلافٍ الْوَصِية لأنَّهَا يجاب 
عِنْدَ الْمَوْتِء وَهُوَ وَارِثْ عِنْدَهُ فيَمْتعُ» وَف عَامَةٍ الرَوَايِاتِ هِي في الْمَرَضٍ كَالْوَصِيّة فيه لِأَنّهَاد وَِنْ 
كائث مُنَجَرَةَ صُورَة فهِيَ كَالْمُضَافٍ إِلَ ما بَعْدَ الْمَوْتِ حُكُمًا لأَنَّ حْكُمَهَا يََقَيَدُ عِنْدَ الْمَوْتِ ألا 
تَرَى أَنَّهَا تَبْطّلْ بِالدَيْنِ الْمُسْتَغْرِقٍ ولا تجُورُ بها رَادَ عَلَى القُلْثْء وَالْمْكَائَبْ كَاخْرٌ لِأَنّ الْإْرَارَ وَل 


بقع لَه وَهْوَ وات عند الْمَؤتٍ فلا يجوز كالوصية كذا ذكرَ الشَارع. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَالْمُفعَدُ وَالْمَفلُوجُ وَالْأَسَلُ وَالْمَسْلُولُ إِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَء وَ يُحَفْ مِنْهُ الْمَوْتُْ 
َهِبَعْهُ مِنْ كُلّ الْمَالِ) لَِنَهُ إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ صَّارَ من طَبْعِهِ كَالْعَمَى وَالْعَرَج وَهَذَا لِأَنَ الْمَانعَ من 
لصيف رضن الْمَؤتٍء وَمَرض الْمَؤتٍ لا يكُونُ سَبََالِْمَؤْتٍ عَايَء وا َكُونُ سب لَمَْتٍ ذا كان 
بعَيْثْ يَرْدَادُ حَالا فَحَالَا إلى أَنْ يَكُونَ آخِرْهُ الْمَوْتَ وَأَمّا إِذَا اْتخكم وَصَارَ بعَبْتْ لا يَزْدَادُ ولا 
حاف مِنْهُ الْمَوْتْ لا يَكُونُ سَببًا آخِرْهُ الْمَؤْتْ كَالْعَمَى وَتوِوِ, وََِذَا لا يَسْتَقِلُ بالتّدَاوِي قَالَ - رَحمَهُ 
لله - (وَإِلّا فَمِنْ القُلْثْ) أي إن 1 يَمَطَاوَلُ يُعْمبَرُ تَصَرُفهُ مِنْ القْلْثِ إِذَا كانَ صَاحِبَ فِرَاشٍ وَمَاتَ 
نه في امه لِدَنهُ من انتدائه ياف مِنهُ الْمَوْتُء وََذَا يكَدَاوَى فَيَكُونُ ِنْ مض الْمَؤْتء وَإِنْ ضَارَ 
صَاحِب فِرَاشٍ بَعْدَ النَطَاوْلٍ فَهُوَ كُمَرَضٍ حَادِثِ بِهِ حَقٌّ تُعْتبَرُ تَبَرُعَائهُ مِنْ الثْلْثِ كذًا ذكرٌ الشارخ, 
وَأَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. ٠‏ 


[بَابُ العنتي في الْمََضِ وَالوصِية بالجقي] 

َمَا كانَ الْإِْمَاقَ في الْمَرَضٍ مِنْ أَنْوَاع الْوَصِيةَ وكانَ لَهُ أخكامٌ عَخْصُوصّةٌ أَفْرَدَمُ باب عَلَى حِدَقٍ 
وأَخْرَجَهُ عَنْ صرِيح الْوَصِيّةِ لأَنّ الصرِيحَ هُوَ الْأَصْلْ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (تَْبُهُ في مَرَضِهٍ) يَعْني يَكُونْ 
وَصِيةَ فإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُلْثِ لا سِعَايَة عَلَيْه وَسَيَأْقِ حُكُمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تعَال أَطْلَقَ في كَوْنِه وْصِيّة 
فَشَمِلَ ما إِذَا عَجُلَ الْبَدَلَ أو بَعْضَّهُ فَمَاتَ المَيّدُ أَوْ مَات الْعَبْدُ قَبْلَ السَيّدِء وَتَرَكَ مَالُا وَمَا إذَا أَغْتّقَ 
عَلَى مَال أ لا قَالَّ في الْمَنْسُوطٍ مَسَائلَهُ َشْعَمِل عَلَى فُصُولٍ إِخدَاهًا في تغجيل الْمُغْتَقٍ بَعْضَ 
السعَايَةِ إلى مَوْلَاُ وَالنَان في تَرْكِ المَعَايَةِ بَعْدَ مَوْتَهِ وَالئَالِتْ في تَعجيلٍ بَعْضٍ السّعَايَة في حَيّاتِه وَتَرِكِ 
المعَايَة بَعْدَ مَوْتِه وَِذَا أغتقَ عَبْدَا في مَرَضِهِ قِيمَْهُ تلكْانَةِ فَعَجُلَ الْعَبْدُ ِمَوَْاهُ ماني دِرْهم فَأنْقَقَهَا ثم 
مَات ولا مَالَ لَه غَيْرُهَا يَسْعَى في ثُلْتيْ الْمائَةِ لباقي وَسَلّمَ لَهُ ثُلْتَ الْمانَة وَهُوَ حر لِأنّ العثقَ في 
مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِيدٌ وَفي الْوَصَاياُعْعَبَرُ مَالُ الْمَيْتِ يَْمَ الْقِسْمَةِ لا يَوْمَ الْوَصِيّة وَالْمَوْتُ وَمَالُ 
الْمَيْتِ يَوْمَ الْقِسْمَةٍ مِانَهُ درْهم لِأَنَهُ لَمّا عَجَلَ تُلْئَئْ السَعَايَة في حَيَاةٍ الْمَوْلَ صّحّ التَعْجيلُ لِأَنّهُ عَجَلُ 
بَْدَ وُجُودٍ سَبَبٍ الْؤْجُوب لِأَنَّ الَعَايَة تجَبْ عَلَبْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ بِالمستبَب السابق» وَهْوَ الْعثق أو 
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تَْجِيل الحَكم بَغد وجُودٍ سَبَبٍ الْوؤجُوب جَائرَةْ كتغجيل الزكاة وَغَيهَا قَصَارَ اْمعَجَلْ ملكا لِلْمَؤى؛ 
وَقَدْ أَنْمَقَهًا في حَيّاته 
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في حَاجَتِه. 
وَالْوَضَّابا تَنْفُذُ عَمَا يَفْضْلْ عَنْ حَاجتته الْخَاليّة وَالْفَاضِلُ عَنْ حَاجتَهِ يَوْمَ مَ الْقسْمَةٍ مِانَهُ دِرْهَم) وَقَذْ 
أؤصى لِلْندِ بيع الوائة فيكو لذ ثلث المائة الباقية: وَلَوْ عَجُلَ قِيمَئَهُ كُلَهَا ََنْقَمَهَا 1 يَمْعَ في 


ِ 


شَيْءٍ أنه أَدَى قِيمَةَ نَفْسِهِ مَرَة بَعدَمَا صَّارَ مكاتبًا عِنْدَ أي حَدِيقَة وَحرًا مَدْيُونَ عِنْدَهُمَا فلا يلَرَمهُ 
أخرَى كاْمكَائبٍ الحقيقيَ إذَا أَدَى بَدَلَ الكتابَة مَرَةَ يَعْتقْ فَكَذَا هَذَاء وَلَوْ عَجَلَ شَيْئَاء وَاكْتَسَب الْعَبْدُ 
أَلْفَ درم نه مات الْعَبْدُ وَتَرَكَ بنْمًا وَمَوْلَاةَ نم مَات الي فَلِلْمَوْلُ من الْألني حَمْسْوائةِ وَعِشْرُونَ 
وَسِعَايَةُ الْعَبْدِ من ذَلِكَ أَرْبَعُونَ, وَمِراثهُ أَرْبَعْمِانَةِ وَغَانُونَ وَالْبَاقَّي للْبِنْتِ وَلَوْ عَجَلَ لِلْمَوْلَ قِيمَتَهُ كُلَهَا 
َأنْممَهَا المَوْلَ» وَالْمَسْأَلَهُ بايا فَلِلْنْتِ مِن تلك الْأَلْفٍ سِتُمائة وَلوَارثِ الْمَوْلَ أَرْبَْمِائَة ولو 
اكْتَسَب الْعَبْدُ وَمَاتَ عَنْ تَلَاممائةِ وَتَرَكَ بِنْعَا وَامْرَآةَ م مَات الْمَوْلى في مَرَضِهِ فَلوَرَئَةِ الْمَوْلَ مِنْ ذَلِكَ 
مانّتان وَثَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماء وَأَرْبَعَةُ أَسْبّاع دِرْهَم) وَلِلْنْتِ سَبْعَةٌ وَحمْسُونَ دهم وَسَبعْ مُ ذَرَاَهِم 
8 َرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَبْعْ دَرَاهِم وَلَوْ تَرَكَ بنْعَيْنِ وَامْرَاةَ وَمَوْلَا وَالْمَسْأَلَهُ اها قُسِمَتْ 
لتَلامائَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وَسِِينَ للْمَؤْلَ مِن ذَلِكَ ثلاث وََربعُونَ سِعَايةٌ وحمْسَةٌ ميرائا. وَلِلٍَِْْ سه عَشَرَ 

َلِلْمَرأَةِ َلاق وَإِذَا أَغتَقَ في مَرَضِهِ عَبْدَا قِيِمَبْهُ تَلاقائة ث اكْتَسَب الْعَبْدُ تَلَاقَائَةِ نه َات, وَتَرَكَ بنع نه 
مَات الْمَوْلَ وَلَهُ أَيْضًا تلاقائَةٍ وَصِيَة 
َمِنْ ذَلِكَ ماَعَانٍ وَأَْبَعُونَ للْمَوْلَ مِنْ ذَلِكَ مال سروه و إِِْه وَلِْبنْتِ مِانَةُ وَعِشْرُونَ وَتَْرِجْه 
لأبي حَنِيفَةَ في الْمُحِيطِء وَلَّوْ عَجَلَ مائَةَ إلى الْمَوْلَ فَأَكَلَهَا نك مَات, وَتَرَكَ تَلَاقَائَة وَبنَْا وَمَوْلَاة 
فللعؤل من ذَلِكَ مِانَهُ َه دِرْهَم بِالسَعَايَة وَمَانَةٌ بِالْمِيراث: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ في الْمَرَضِ قِيمَةُ كل وَاحَدٍ 
منِهُمَا َلَامَانَةٍ لا مَالَ لَهُ غَيْرْهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهمَاء وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم اكْتَسَبَهًا بَعْدَ اق َلّا وَارِتَ لَهُ 
ل غَيْرُ امل سَعَى الْحَُ في أَرْبَعِينَ دِرْعَمّاء وَكَانَتْ لِلْمَؤْلَ مَعْ لأف الَذِي تركة الْمَيّتُْ لِأَنَّ مَالَهُ ألْفْ 
وَتََاثَاَةٍ ممرُوكةٌ عَنْ الْمَيتِ وَتَكاثانَةِ قِيمَةُ الحيّ؛ وَلَوْ أَوْصّى بِسِبَمانَةٍ لما أعَْقَ الْعَبْدَيْنِ في مَرَضِهِ 
وَسشهاة أَكْتَرُ من ثُلْثِ مَالِه فَإِذَا 1 جر الْوَرََهُ يحعَلُ مَالَهُ عَلَى ثلائة أَْهُم سَهُمْ للْعبْدَيْنٍ بالْوَصِيّة 
بَيْتَهُمَا نِصفَينِ فَانْكْسَرَ فَأَضْعَفَ قَصَّارَ سِنَّة؛ 0 أَرْبَعَةٌ وَللْعَبْدِ ل سَهْمَانِ وَغَخْرِجُهُ يُطْلَبْ ف الْمُحيط 


َال الشَارِح إِنَّ التَخْريرٍ حُكُم الْوَصِيَّة يُعْبَرُْ مِنْ القُلْثِء وَمُرَاحمَةُ أَصْحَاب الْوَضَّايَا في التَصَدْفٍ 
لا حَقِيفَةِ الوَصِيّة 
َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَمْحَابائهُ) يعني في مَرَضِهِ وَصِيةُتععَبَرُ مِنْ الُلْثِ قَالَ في الْمُحِيطٍ وَالْمُحَابَاةٌ في 
ما 1 وََطْلَقَ الْمُحَابَاةَ فَشَمِلَ مَا إِذَا كان في نكاح أو بيع أَصْلْه أن الو صِيّةَ عَفْدُ إزثِ 
صَّحِيحَةٌ لِأنَّ مَنَافعَ المع عِنْدَ الدّخُولٍ 0 وَإِذَا تَرَوّح الْمَرِيضُ امْرََةٌ عَلَى مِانَة دِرْهَم وَلَا مَالَ لَه 
غَيْرْهَاء وَمَهْرْ مثْلِهًا حُسُونَ دِرْهمًا نه مَانَثْ كَتْ الْمَْأةُ نه مَاتَ الرّوْجُ كَانَ وَصِيِّعْهَا نَلَانَةَ وَتَلَائِينَ دِرْهَمًا 


وَتَْرِهُ أن مَالَ الرّؤْج لَمّا حَاتى به وَهُوَ خْمْسُونَ وَمَا وَرتَ مِنْهَاء وَذَلِكَ نِضْفْ مَفْرٍ مِْلِهَا حَمْسَةْ 
وَعِشْرُونَ فَصَارَ مَالُ الرّوْجِ حْمْسَة وَسَبْعِينَ َبْجْعَلُ ذَلِكَ عَلَّى ثلاثة أَسْهُم سَهُمْ لِلْمَرَةِ يَعْودُ نِصْفْهُ إلى 
لزج بالْميراثِ فَانْكْسَرٌ فَأَصْعَفَ فَصَارَ سِنَّةَ سَهْمَانِ لِْمَةٍ يَعُودُ سَهُمْ مِنْ نَصِبهَا إلى الرّوج 
بالْميراث: وَهَذَا هُوَ السَهُمْ الدَائِرُ فَيُطرَحُ مِنْ تصيب الرَّوْج يَبْقَى لَه ثَلَانهُ وَلِلْمرَةِ سَهْمَانِ فُيَصِيرُ 
مَالُ الرّوْجٍ في الآخِرَةٍ عَلَى حْمْسَةٍ وَسَبْعِينَ حُمْسَاهَا لِلْمَأَة القُلْتُ وَذَلِكَ ثَلاثُونَ من خنا وسنعين 
لها تَلَانونَ دِرْعَما بالْوَصِيّةِ من مال وَيْرَدُ عِشْرُونَ عَلَى وَرََةٍ الرّوج نَقْضًا لِلْوَصِيّة بالْمُحَابَاةٍ م يُضَمْ 
ثلاثُونَ إلى مَهْرٍ مِئْلِهَاء وَدَلِكَ حَمْسُونَ فَصَّارَ مَاينَ للزؤج نِصفُة وَذَلِكَ أَرْبعُونَ وَيُنْمَص أَرْبَعُونَ ثم مَا 
أَصَّاب الرَّوْجّ من أَرْبَعِينَ يضم م إِلّ ما أَحَذَهُ ِنَقَْصِ الْوَصِيّة صِيّة وَذَلِكَ عِشْرُونَ فَصَّارَ لَهُ سِتُونَ وَقَدْ تَقُذْنَ 
الْوَصِيَةَ يَةَ في ثَلائِينَ فَاسْتَقَامَ الثُلْتْ وَالكُلَكَانِ وَأَمًا َْربجُ م أبي يُوسُفَ أَنَّ مَالَ ارج لَمّا حَاتى به وَذَلِكَ 
خَمْسُونَ فَيَكُونُ ها ثُلْتْ الْمُحَابَاة وَذَلِكَ سِنَةَ عَشَرَ وَتُلْئَانِ وَلَا بع ُعْتبَرُ مَالّهُ يا يرت مِنهَا لِمَا بين في 
الْبَابٍ الْمُعَقَدّم ث يَضُمٌ سِئَهَ عَسَرَ وَتلْكَنِ إلى مَهْرٍ مِملِقء وَذَلِكَ حَمْسُونَ فُيَصِيرُْ سِنَةَ وَسِيِينَ وَتُلْكَينٍ 
ِلرَّوْجٍ نضفٌ ذَلِكَ بِالْمِيراث, وَذَلِكَ ثَلاثَةٌ وََلَاثُونَ وَثُلْتْ فَهَذَا مَالُ اسْتَقَادَهُ الرّوْجُ راث فَيُجْعَلُ 
عَلَى ثلائة أَسْهُم سَهْمْ للْمَةٍفَيعْودُ نصْفة إلى الرّؤْج بِالْمِيرَاثِ فَالْكْسَرٌ فأَضْعَفَ صَارَ سِنَّ؛ لمر 
سَهْمَانِ فَيَعُودُ مِنْهَا سَهُمْ إلى الرّْج فَهَذَا هُوَ هُوَ السَهُمُ الدَّائِرُ فَاطْرَحْهُ مِنْ تصِيب الرَّوْجٍ يَبْقَى لَه ثلَالَة 
وَلِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ. ْ 
وَذَلِكَ تَلَامَةٌ وَتَلَانُونَ وَثُلْتْ عَلَى حُمْسَةٍ حْمْسَاهُ لِلْمَرآَةَ وَذَلِكَ ثَلَانَةَ عَشَرَ وَثُلْثُْ رهم يُضَمْ م ذَلِكَ إلى 
سِنّةَ عَشَرَ فَصَّارَ ثلانين» وَأَمَا تَْرِيج مُحَمّدِ بآنَّ لِلَمَرَةِ ثلْتَ الْمُحَابَاةِ وَذَلِكَ سِنَّةَ عَشَرَ وَتُلْكَانِ يُضَمُ 
ذَلِكَ إلى مَهْرٍ مِثْلِهَاء وَذَلِكَ حْمْسُونَ فصا فَصَارَ سِنَةَ 


489/8( 


وَسبَينَ وَثُلنَا دِرْهم فَيْجعَلْ ذَلِكَ عَلَى سَهْمَيْنِ سَهُمْ لِلرّؤْج فَقَدْ مات الرَّوجُ عَنْ سَهْم لِلْمرةٍ ثلْتُ 
ذَلِكَ بِالْوَصِيّة فَانَكْسَرٌ بالثُلْثِ فَاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في ثلانةٍ فَصَارَ سَِةَ لِلرّوج ثلائة وَلِلْمَرةِ سَهُمْ فَصَّارَ 


6 و 1 ار 2 ِ 0 / م 03 5 4 #2 2 5 2 5 0 8 2 
الْمَال وَهُوَ سَِّةٌ وَسِتُونَ وَثُلئَانِ عَلَى حَمْسَةٍ حمسن ذَلِكَ لِلمَرَْةِ وَذَلِكَ ثلاثّة عَشَرَ وَثْلْتْ يُضَمْ إلى ما 


وم 3 
| 


أعْطَيئا نا في الابْدَاِء وَذَلِكَ سِنّهَ عَشَرَ وَتلَانٍ فَصّارَ وَصِيُّهَا ثلانين. 
َال - رَحمَهُ اللهُ - (وَهِبَمهُ وَصِيّة) يَعْني حُكُمْهَا حَكُمُ الْوَصِيّة أي إِذَا وَهب الْمَرِيضُ في مَرَضِهِ يَكُونْ 
حْكُمة كم الْوَصِيّة أَطْلَقَ في البَةِ فَشَمِلَ مَا إِذَا عَادَتْ لِلْمَرِيض أو ل تعد وَلِأْأَجْتِيَ وَلِلَوَارثِ قَالَ 
في الْمنْتَقَى وَهَب الْمَرِيض لِرَجْلٍ أَمَدَ وقِيمَُهَا تَامائةِ ولا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَبَاعَهَا الْمَؤْهُوبُ لَهُ 
لَوَاِبٍء وَهْوَ صّحِيح ها دهم وَل يفن الْمانَه أ مات الْوَاِبُ مِن مَرَضِء وَالَارِبَةُ تُسَلُ و 
الْوَاهِبٍء وَيَأْخْدُونَ مِن الْمَوْهُوبٍ لَه ثلاث وَتلَانينَ دعم وتلا لِأَنَهُ حينَ بَاعَهَا إِيهُ كان كه فَذ 
اسْتَمْلَكَ الجارية وَصَارَتْ قِمَْهَا دَيْئا علي وَهِي تَلَكْمائَةٍفكَانَتْ هَذِه التَلامانَة َِادَة في مَالِ الْمَيِتِ 


00 ص اك 92 عه ل .0 2 اك 5 3 2 - ص 5 0 
فصَّارَ مَالَةُ سِتَّمِانَةِ إلا أن عَلَيْهِ دَيْنَ مِانَةِ دِرْهَم فصارَ مَالَهُ الذي تجوز فيه وَصِيِّئَهُ حمسَمالَةٍ دهم 
5 2 و2 
ا ف ف قرا وين لت 24 موف . «* رسا هده سدم وه ل سمه 4ه : 
وَذَلِكَ مانَةٌ وَسِنَّةٌ وَسِتُونَ وَثُلئَانٍ فِيَكُونٌ ذَلِكَ وَصِيِّةَ لَهُ من قِيمَةِ الأمَة يَبْقَى عَلَيْهِ مائةُ وََلَانَةُ وَتَلَانُونَ 


ا ام دست 2 ل 26 م ا مم اه لي في 6 را ف ا رد 5 2 
ثُلَثْء وَقَدْ كَانَ لَهُ عَلَى الوَاهِب مالَةٌ دَيْنَا يَبْقَى عَلَيْهِ تَانَةٌ وَتَلَانُونَ وَثْلَتْء وَلَوْ وَهَب المَريض أَمَدَ 
مها سا رهم فَبَاعَهَا الْمَؤهُوبُ لَه من الَْاهِبٍ ياي دهم مانا ميا ولا َال لاجد مها 

01 ره روم 


ل و 0 2 50 2 142 ره ما موا به 5 2ر14 
غَيْرْهَا فَإِنَ الجَاريَة تُبَاعٌ» وَتَذْفَعٌ المائَتَيْنٍ إلى وَرَتَبهِ أن البَةَ قَذْ نَقَدَثْ مِنْ الثلث نفد بَبْعْهُ مِنْ 


06 
- 0 


اهب في الثُلثِ لِأَنَ بَيَْ الْمريض لا يجو إلا مل قِمبِهء وَقيمَمُهُ ثلنُهَا ماله درم قَيْردُ َلِكَ الْقَذْر 
من ها إلى تَركة الْمَْهُوبٍ لَه مَرِيضٌ وَهَب عَبَْهُ لرَجْلِء وَعَلَيْهِ دَنْنْ حيط بقيمَيه ولا مَالَ لَه عَيْرُهَا 


م 


83 امع 


فأَعْتَمَهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَريض جار عِنَقُهُ لأَنَهُ أَعْتَقَ مَا يمْلِكُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَؤْته 1 يجْرْ 


ِنْقُهُ َِنَُّ تَعَلّقَ حَقُ الْعَريم به بَيْعَا وَاسْتِِفَاءَ وَصَارَ مُسْتَغْرِقًا بدَينِهِ فَانْقَضَت للْيَهُ مِنْ الَصْلء وَعَادَ 
90 5 م د لله ل ور 0 رعرع شه 2 
إلى قَدِيم ملكد فَظَهَرَ أَنَهُ تق مَا لا يِه قَالَ مُحَمَدُ ريض أَقَرَ لِعَبْدِ َجْلٍ أَنّهُ ابنّهُ م مات قَالَ أَبو 


ص 2 
هو > 0 


يُوسْفَ إِنْ صَدَقَهُ السَيَدُ في حَيّاةٍ المَرِيضٍ وَرثَهُ لِأنَّهُ تَبَتَ َسَبْهُ منْهُ َِصَادْقِهِمَا إن صَّدَقَهُ بَعدَ مَوْتِه 
يعو ومع ره 56 ب ازر يدون 0 ار ان ل امي اهو ا ل 
لا يَِنَهُ لِأنَ إِقرَارهُ قَذْ بَطل بمؤته وَذْكرٌ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أبي يُوسْفَ في مَرِيضٍ لَهُ ابْنّ مَعْرُوفء وَهْوَ 
رهامو 


عَبْدٌ لِرَجْلٍ فأكَرَ الْمَرِيضُ أن الْمَوْلى قَد أَعْتَقَ اننهُ قَالَ إِنْ صدَّقَهُ في حَّاتِهِ وَنَهُ إذَا مَات, وَِنْ صَدَّقَهُ 


202 راون ل نَ نه لها عكر 
بعد مَوْته يرنه ل بينا. 


وَلَوْ وَهَب أَحَدُ الزّوْجَينِ لِصَاحِبِهِ في الْمَرَضٍ أَصْلَهُ أن أَجْوبَعَهُمْ لِمَسَائِلٍ الْبَابِ مُتَفِقَة وََارِجَهُمْ لَا 
ُخلِفَةٌ ُو حَيَة اعمَبَرَ مي مَالٍ الْمُوصِي في الْقِسْمَةٍ وَطَرَحَ السّهمَ الدَائِرَ مِنْ جْملَةٍ لَْالٍ لأنّ 
الدّوْرَ يَمَعُ بِسَبَبٍ الْمَالِ الْمُسْتَقَادٍ بالميراثء وَأَنهُ َو 1 يَرتْ مِنْهَا سَيْئًا بآن كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ مُسْتَغْرقٌ 
جميع مَالِهِ ل يَقَْ الدَّوْرُ وَعُحَمَدُ اعْمبَرَ الْقِسْمَةَ في الْمَالٍ الْمُوصّى بِهِ وَطَرَحَ السهمَ الدَائِرَ منْ الْمَالٍ 
الْمُسْتَفَاد د بِالْوَصِية لِدَنَ الدّوْرَ يَمَعْ من ذَلِكَ فَإنَهُ لو يَسْتَفِدٌ شَيْمًا بالْوَصِيّة يةِ بأنْ كانَ عَلَى الزوْج دين 
مُسْتَغرِقَ يَقَعْ الدُوز وَالصّحِيحْ مَا فَالَهُ ُو حَدِيقَة لَِنَ الْوَصِيَّةَ مرق وَالْمرَهُ للزّفج مِن وَصِيّتهَا نا 
تُوَرّعٌُ مِنْ مَالِ الزَّوْجَ لا مِنْ مَالَا فَكَانَ الْعَمَلُ مِنْ مَالِهِ فَكَانَ طَرْحُ السَهُم الدَّائرٍ مِنْ نَصِيبِهِ أؤل. 


الْمَسَائِلَ عَلَى فُصُولٍ أَحَدُهَا في مِبَةٍ الرّؤْج لامْرآهِ في مَرَضِدء وَالدَانِ في هته في مَرَضهِ لامْرََتِه 
وَوصينه ِأَجتََ» وَالتَالثُْ في هبَة كل وَاحدٍ من الروْجَينٍ لِصَاحبهء وَإذَا وهب لِامْرَِه في مَرَضه مال 
دِرْهم لا مَالَ لَهُ غَيْرْهَا وَمَانَتْ وَمَاتَء وَتَرَكتْ عَصبَةَ لزج لوَرئةِ الرّؤج سِتُونَ بِبَغض الْبَةِ وَجَارَثْ 
في أَربِعِينَ لِلرّْج من ذَلِكَ عَشْرَةُ بميرائه. وَلِعَصَبْتِهَا عِشْرُونَ لِأنَهَا لَمَا مَانَتْ قَبْلَ مَوْتِ الزّؤْج صَارَتْ 
أَجْنَيةً وب َبْقَ وَارنَة قَبْلَ مَْتِ لوج قَصَّحَتْ البَةُ هَا فَلَمْ 0 البَةُ ها وَإِنْ كَانَتْ لمبَةُ الْمُتَقَدَةُ 
وَصِيةَ وَالوَصِيّةُ تَنِطُلْ بمَوْتِ الْمُوصى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَهَا هِبَةٌ حقِيقِيّةٌ حَقّ مَلَكَهَا الْمَؤْهُوبُ 
لَهُ في الَالٍ وَصِيّةَ كما حَقٌّ تَنْفُدَ من الثُلْثْ. 

وَاغَةُ لا تَبْطّلْ بمَوْتٍِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبٍ بَعْدَمَا كتْ ِالْمَنْضِء وَبِاعْتِبَارٍ أَنّهَا وَصِيَةٌ تَنفُذٌ 
من القّْثِ عَمَلّا بالشَبَيْنٍ وَلَا يور إبْطَاهًا بالشّكِ بَعْدَ صِحَبها نم تَخْرِجْهُ أي حَبِيقَة وَهْوَ أَنَّ جميعَ 
الْمَالٍ لِلرّوج الْمائهُ الْمَؤهُوبَُ فبْجْعلْ عَلَى َلاَة أَْهُم جَاجمَينٍ لأَجلٍ الْوَصِية لمر وَدَلِكَ سَهْمْ 
وَسَهْمَانٍ للروْجٍ مَانَتْ الْمَرُ عَنْ سَهْم فَيَكُونُ ميرانًا بَيْنَ رَوْجِهَا وَعَصَبْيِهَا نِصَفَيْنِ وَقَدْ الْكسَرَ 
بِالنَصْفٍ فَأَضْعَفَ فَصَارَ سِنَةَ قَصّارَ لِلرّؤْج أَربَعَةٌ وَهَا سَهْمَانٍ 
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فَيَعُودُ إلى الج سَهُمْ بالْميراث مِنْهَاء وَهُوَ السَهُمُ الدَائرُ فَاطْرَحْهُ مِنْ تصِيب الزَّوْج فَكَانَ تَصِيبَه 
أرَْعَة فَبَقِي لَه لات وَنَا سَهْمَانٍ قَصَّارَ حمِيعْ مَالِ الرَّوْجِ عَلَى حَمْسَةٍ حْمْسَا الْمائق وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ هَا 
بالْوَصِيّة, اوج لاه أَحمَاسِهَا سُِونَ ثم يَعُودُ إلى الرّْجِ نِضْفُ حِصّيها بالْميراثٍ فَصَارَ للرّؤج مَانُونَ, 
وَلِعَصَبتَهَا عِشْرُونَ وَأَمّا كَخْرِيجُ أبي يُوسْفَ وَهُوَ أَنَّ مَالَ الرّْج مَا يَتْ مِنْهَا لا حميعُ مَا هب مِنْهَا 


ِأَنّ هَذِهِ هبَةٌ مُتَقَدَة وَيَذَا لا تَنِطُلْ بَوْعَا قَبْلَ مَوْتِ الزّوج َبُعْتَبَر با لو وَهَبَهَا في الصّحَةٍ ثم مَانَتْ؛ 
وَالرّوْجُ وَانّهَا يُعْعَبَرُ مَالّ الرّوج ما وَرثَ مِنهَا لا جَمِيع الْمَؤْهُوب فَكَذَا هَذَاء وقد ورت الروْج مِنْهَا 
سِنَةَ عَشَرَ دِرْهمًا وَثُلتَيْ درْهَم لِأَنَّلَا ثُلْتَ الْمِائَةِ ثَانةَ وَََانينَ وَثُلْتْ فيَكُون لزج نصْفهُ وَذَلِكَ 
سِنَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلَْانِ نا خْمْسَا سِئة عَشَرَ بَعْدَ طن السسَهُم الذَّائِرٍ م من الوه الذي بَناء وذلك 
ب دَرَاهِمَ وَتُلْئَانِ يُضَمُ إلى مَا أَعْطَيْنَا هَا في الِابْتدَاءٍ. 
وََلِكَ َلاثة وَتََانُونَ وَثُلْتْ فَصَارَ ها أرْبَعُونَ ثم يرث الرَّوْجُ مِنْهَا عِشْرِينَ فَيَصِيرٌ لِوَرنَةِ الرّوْج مَانُونَ, 
وَأمَاتَْرِيجْ ُحَمَدِ بأنَّ هَا ثُنْتَ الْمائة, وَذَلِكَ ثَلَامة وَتَلَانُونَ وَتُذْتْ فَبُجْعَلٌ ذَلِكَ الْمَالُ عَلَى سَهْمَينِ 
لخاجتك إِلّ النَصْفٍ لِلرّوْج بالميراث فَيَكُونْ ا ثُلْتْ ذَلِكَ السّهُم بِالْوَصِيّةِ فَانْكَسَرٌ بِالثُلْثِ فَاضْرِ 
أضل الْقَرِيضَةِ رك سهنا واللانة فصر فالتا ع انر الي فص فس 
فَلَهَا حْمْسَِئْ ثلاثة وَتَلانِينَ وَثُلْثْء وَذَلِكَ سَِةُ دَرَاهِمَ وَتُلْئَانِ فَصَارَ ما أَربَعُونَ وَلِلوَئَةِغَانُونَ وَلَوْ كانَ 
ا مِانةُ أخرىء وَالْمَسَأَلةُ بحَايا إن رك إلى ورنَةِ الرّؤج عِشْرُونَ دِرْهَما بِبطْلَانٍ الي وَأرْبعُونَ درْمَا 
بالميراث, وَتَْرِجْهُ أن مَالَ ارج مِائعًا دِرْهم وَحْمْسُونَ دِرْعماء وَلِلْمَرآَةٍ بلْصِيّةِ حْمْسَا ذَلِكَ بَعْدَ طَرْح 
الهم الدَّائِْ وَذَلِكَ مِانَةٌ ثم يَعُو َعُودُ إلى الرّوج نِضْفُهَا بالميراثء وَذَلِكَ حَمْسُونَ 0 لِلرّوْجِ مِائَعَانِء 
وَقَدْ تَقَذَْا الوَصِيّةَ في مِانَةٍ فَاسْعَقَامَ الثلْتْ وَالتُلْكَانِ وَلَوْ كان لِلْمَآةِ مانا دِرْهم ثم سوى ذَلِكَ وَل 
مَال روج سِوّى ما وَهَبَ كن بحَايَا جَارَتْ البَةُ في سِتِينَ) وََخْرِجُه أنَّ مَالَ الروْج يَوْمَ م الْقَسْمَة 
مِائَةُ وَحمْسُونَ الْمانَةُ الْمَؤْهُوبَةُ وَحْمْسُونَ ميرانًا فَيُجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ لِلْمَرَة سَهُمْ وَلِلروْجٍ سَهْمَانِ ‏ 
سَهُمُ الْمرَةِ يَصِيرُ ميرانًا بَنَ زَوْجهَا وَعَصَبَتِهَا فَالْكْسَرٌ بالَضْفٍ فَصَعْفَ فَصَارَ طَا سَهْمَانٍ نم عَادَ إل 
الزّْجِ سَهُمْ بالميراثٍ فَصَّارَ في يَدِ الرّؤج حَمْسَةٌ فَالسَهُمْ الْحَامِسْ هُوَ الدَّائْرُ فَاطْرَحْهُ مِنْ تصِيب الرَّوْج 
قي نَصِيبه ثلا وَتَِي حَقُ الْمَرْأَتنِ سَهْمَينِ فَصَارَ مَالُ الع الت سن 
وَذَلِكَ سِتُونَ وَيرَدُ َرْبَعُونَ إلى ارج فَصَّارَ في يَدٍ الج تشغونَ ثم يَعْودُ نِصْفُ ما صَارَ كا بالْوَصِيّة 
ِل الرَّوْج وَذَلِكَ ثَلانونَ فَصَارَ روج مائَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ نَقَذَثْ ل 3 سِبِينَ فَاسْتَقَامَ الثُلْتُْ 
وَالثُلَتَانِء وَلَّوْ كَانَ عَلَى أَحَدِهمًا دين قضي ديئة أؤلا 0 لُ التبَرُعٌ في تُلْقهِ وَهَب لامْرَأته في 
مَرَضِهِ مانّةَ لا مَالَ لَهُ عَيْرَاء وَعَلَيْهِ دَيْنَ حَمْسُونَ م نَثْ الْمَرْأةُ قَبْلَهُ أَحَدَ رب الدَيْنِ حَمْسِينَ 
وات وصكلها + في عضري يَعُودُ نطْفْهُ إلى الرّؤج بالْميراثِ فَيَكُونُ لوَرَة الرّْج أَربَعُون» وَلوَرنَيَا 
عَسَرَةَ أن الْوَصِية تَنفُدُ من الْمَالٍ الْقَارِع عَنْ الدَيْنٍ وَحَمْسُونَ دِْعَمًا مِنْ مَالٍ ارج مَشْغُولٌ بالدَيْنٍ 
فَبُجْعَ كَاخَالِكء وَيُعْتَبَرْ مَالَهُ الْفَارِعُ تود وَقَدْ أَوْصَى بِدَّلِكَ كُلَّهِ فَتَنَفُدُ الْوَصِيّةُ مِنْ التُلْثْء وكا 
0 الدّائِرٍ عَلَى مَا بين وَذَلِكَ عِشْرُونَ فَلَهَا عِشْرُونَ ِالْوَصِية صِيّة وَتَرْدُ 


ري ف 


ين عَلَى وَرَنَةٍ | زج ثم يَعُودُ نِصْفُ ما صَارّ كَا بالْوَصِيّة مِنْ الج وَبالِْرَاثِ وَذَلِكَ عَشَرَةْ فَصَارَ 


لَهُ أَرْبَعُونَ وََذ نَقَذْنا الْوَصِيةَ في عِشْرِينَ وَلَوْ وَهَب ما مَاذِينَ دِرْهما وَكانَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ دَيْنَاكَانَثْ 
وَصِيّعُهَا ثلائِينَ رتم ته أن مَالَ الرّوْج خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِآنَ دين الْمَأَِ نِصْفهُ عَلَى الرّوْج لِأنّ 
قَدْرَمَا يَصِبرُ لِلمَرأَةِ بالوَصِيّةِ كانَ ملكا للرّؤج, وَيَعُودُ إلى ملْكِه بالميراث فَصَارَ كَالْقَائِم في ملْكِه لَمَا 
عَادَ إِلَيْهِ متلَهُ فَكُذَا هَدَا وَنَضْفُ الدَيْنٍ من ذَلِكَ الْمَالِ فَكَانَ نِضْففُ الدّيْنِ عَلَى الرَّوْجِ مَعْقٌ وَاتِبَارَاء 
وَذَلِكَ حمْسَة. ْ 

َالْمَْعُولُ بالدَّيْنَِافَاكِ في حَق تنفِيٍ لصي َيَبِعَى مَالُ الرْج حمْسةَ وَسَبْعِينَ فبجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى 
ثلانةِ أَسْهُم سَهْمْ هَا يَعُودُ نِصْفَهُ إلى الرّوْج بالْمِيرَاثِ فَانْكسَرَ فَأَضْعَفَ سِنَةُ سَهْمَانٍ لِلْمَرآة وأَرْبَعة 
للرّوْج ثم يعُودُ سَهُمْ من سَهْمَيْ الْمَآةِ إلى الرّؤْج بالِْيراثِ فَيَصِبرُ لَهُ حَمْسَةَ فَالسَهُمْ الخَامِس هُوَ 
المنهُمْ الدَائِرُ فَاطرَخْ مِنْ تَصِيب الرّْج قَصَارَ مَالَهُ عَلَى حَمْسَةٍ أَسْهُمٍ حمْسَاهُ للمَْق وَدَلِكَ ثَلانُونَ 
ُفُصَى مِنْ ذَلِكَ دَيْنهَا عَسَرَة يَبْعَى عِشْرُونَ فَارِعَا عَنْ الدَيْنِ وَالْوَصِية فيَعُودُ نِضْفُ ذَلِكَ إلى الرّوج 
بالميراث وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَصَارَ ها سِتُونَ وَلَوْ وَهَب لََا مان وَعَلَيْهَا عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ وَالْمَسأَلَةُ بعالا 


0 


لل 
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قَانُونَ وَتُلَْانٍ بالْوَصِيّة وَتَْرِجْهُ عَلَى مَا ذكزنا. 


ولو وهب ا مائة دزهم: وأوْصى لجل ينث ماله فُسِمَثْ المائة عَلَى أَحدَ عَشَرَ سَهْمًا سَهْمَانِ 


4 


2 
نه 


ِْمَرآٍَ وَسَهْمَانٍ لِلَمُوصَى لَهُ وَسَبْعَةُ لونَِ الزّوْجِ في فَوْلٍ أبي حَديقَة ثم يَرثْ الزَّوْجُ منْهُمَا سَهُمَا فَيَحُونْ 
لَه َانَِةُ هم وَعَلَى فَوْهِمَا نُفْسَمْ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ ا سِنَد وَللْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ ثم تزجع 
مِنْهَا ثلاثة إلى الرّْج بالإْث, وَتَْريجُهُ أي حنِيفة وَهْوَ أَنَهُ اجْتَمَعَ في مَالِ الرّوْح وَصِيّتَانِ وَصِيَّة 
مرق وَوَصِيةُ لِأآخر بالقُلْثِ و تج الوَرئَهُ فبْجْعَلْ ثُلْتْ الْمَالِ بَيْنَهُمَا نِصْفَينٍ لأَنّ عِنْدَهُ الْمُوصّى 
َيْفْسَمُ عَلَى طرِيقٍ الْعَوْلٍ لا عَلَى سَبِيلٍ الْمُتَارَعَةٍ لأ هَذِهِ الْوْصِيّة مغ الْمِيراثِ لِأنَّ حَقَ كُلّ وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا ضَائِعٌ في كُلَ الك فَاجْعَلْ ثُلْتَ الْمَالٍ عَلَى سَهْمَيْنٍ لحاجتك إِلَ التَصْفٍ فَصَارَ حَقَُهُ في سَبْعَةٍ) 
وَبقِيَ حَقُ الْمُوصَّى لَمَا في أَرْبَعةِكُمَا كانَ فَصّارَ مَالُ الرّؤْج في الآخرَة عَلَى أَحَدَ عَشَرَ ثم يَعُودُ سَهُمْ 
مِنْ سِهام الْمَآةٍ إلى الرّؤج بالْمِيرَاثِ فَيَصِرُ لون الزّْج انيه وَقَدْ تَقَذْنا الْوَصِيّة في أَزْبَعَة» وَبَقِيَ 


4 


2 


لِعَصّبَةِ الْمَرأَةِ سَهُمْ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلْثِ سَهْمَانِء وَأَمّا تْرِيجُهُمَا أن مِنْ أَضْلِهِمَا أَنَّ الْمُوصّى لَهُ 
بالجمبع يَْرِبُ في الثُلْثِ يجميع حَقَهِ وَالمُوصَى لَه بِالثُلْثِ يَضْرِبْ بِالقُلْثِ فَمَصْرِبُ الْمَرةُ يكلا 
أسْهم وَلِلأَجتِيَ بِسَهِمِ فَصَارَ الثُلْتْ عَلَى أَرْبَعَةِ وَصَارَ الجَمِيغ عَلَى الي عَشَرَ لوَرنَةِ الرّوج مَانيَةَ 
وَلِلْمُوصَى َمَا أَْبََة لِلْمَرأَةِ من ذَلِكَ سِتَةّ وَلأْدَجْتِيَ سَهْمَانٍ فَقَدْ مَانَتْ الْمَرْأةُ عَنْ سَبْعَةِ فَيَعْودُ 
نِصْفُهَا إل الرَّوْجٍ بالميراث, وَهُوَ تَلَانَةٌ وَنَصْفُء وَهَذَا مَالُ اسْتَفَادَهُ الرّوْجُْ 1 تَنْقُذ فيه الْوَصِيةُ فَيَصِيدْ 
َْنَ الْمُوصّى كما وَبَيْنَ ورَئَةٍ ارج فَهِيَ السهَامُ الدَائِرَةُ فَاطْرَحْهَا مِنْ نَصِيب الزَّْج وَنَصِيبْةُ سِنهَ عَشَرَ 
قي لَه ثَلانةَ عَشَرَ وَلِلْمُوصَى لَهُ قَانِيَةٌ فَقَدْ صَارَ الْمَالُ في الآخرّة عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ لِلْمََةِ سمه 
تعُودُ نِطِفْهَا إلى الرّْج بالْميراثِ فَصَارَ لَهُ سِنَه عَشَرٌ بَقِي لِلْمَرَِ ثلاث وَللَأَجْبِيَ سَهْمَا لِأَنَّ عِنْدَ محمد 
ُطرَحُ السهَامُ الدَائِرَةُ من جَميع الْمَالِ بَقِي أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَفْسَمُ عَلَى ْو ما ذكزتاء وَلَوْ كَانَثْ هِي 
الي أَوْصّت بِعُذْثِ مَاِناء وَل يُوص ارج جَارَثْ الْوصِيّةُ في ثلائة أَسْهُم من ماني أسْهُم سَهُمْ مِئْ ذَلِكَ 
لِلْمُوصّى لَهُ. 

وَسَهْمْ يعْودُ إلى الرّؤْج بجيرائه منهَاء وَسَهُمٌ ونيا وريه أن تَْعلَ الْمَالَ عَلَى ثَلاةِ أَسْهُم سَهْمْ 
مَأ بالْوَصِيّة وَقَدْ انْكسَرٌ هَذَا السسَهُمُ بَْنَ وََتعِهَ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى تَلَانَةٍ فَاضْرِب ثَلَانَةَ في ثلا 
قَصَارَ تَسْعةً فكَلَانة بَيْنَ الْمُوصى لَهُ وَالرّْج وَالْعَصَبَةِ عَلَى ثَلانةِ مُسْمَقِيمٌ لكل وَاجِدٍ سَهْمْ فَقَدْ عَادَ إل 
الزّْجِ سَهُمٌ بالْمِيراث وَهُوَ السَهُمْ الدَائِرُ فَاطرَحْهُ مِنْ تصيب الرَّْج يَبْقَى لِلرّوج حَمْسَةٌ وَلِلْمَرَة ثلالة 
فَصَارَ مَالُ الرّؤْج َايَةَ م يَعُودُ سَهْمْ ينا صَارَ ا إلى الرّؤج بالْميراثِ فَيَصِيرُ لَِرنةِ الرّْج سند وَقَذ 
تَفَدَّث الْوَصِيّهُ في ثلا وَلَوْ تركث ابْنَهَا وَرَوْجَهَا وَل يُوصٍ إِلَا نا بالَةِ فَالَِةُ في أَرْتَعَةِ أسْهُم مِنْ 
أَحَدَ عَشَرَّ سَهْمَاء وَتْرِيُهُ أنْ يجْعَلَ مَالُ الرّوْج, وَذَلِكَ مِائةٌ عَلَى ثلائة أَسْهُم لِلْمَأةِ تلان انكسَرَ عَلَى 
وَرنْهَا بلع فَاضْرِب ثلاث في أرْئِعةِ قَصَارَ الي عَشْرَ صَارَ لِلْمَرٍَ رعق وقد اسمتقامث بين ونيا 
فَيَعُودُ سَهُمْ إلى الرّْج بالميراث فَهُوَ السَهُمْ الدَائرُ فَاطْرَحْهُ مِنْ تَصِيب الزَّْجِ يَبْقَى لَهُ سَبْعَةٌ وَبقِيَ 
حَقُهَا في أَبعَةٍ فصَارَ مَالُ الرّوْج عَلَى أَحَدَ عَشَرَ فيَْودُ سَهُمْ إلى الرّْج باْمرَاثِ مِنْها فَصَارَ لَه مةئ 
َقَدْ تَفَذَْا الوَصِيةَ في أَرْبَعةٍ فَصّارَ مَالُ الرّؤْج عَلَى أَحَدَ عَشَرَ امْرَةُ وَهَبَتْ لِرَوْجِهَا في مَرَضِهَا مِائَة 
دِرْهم, وَوَهَبَ لا في مَرَضِهِ مانَةَ دِرْهَم ولا مَالَ ما غَيْرهُمًا ثم مَانَا مَعَا ل يَرِتْ أَحَدُهُمًا مِنْ صَّاحِيِهِ 
وَيحُورُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الَْةِ لِأَنّهُمَا لما مَانَا مَعَا ل يَبْقَ كل وَاجِدٍ وَارِنَا لِصَاحِبِهِ لِأَنَهُ مَيْتْ وَفْتَ 
مَوْتِ صَاحِبِهِ فَجَارَتْ الْيَعَانِ في التَصْفٍ. 

وَتَْريجُُ أنَّ مَالَ الرّْج يَوْمَ القسْمَة مِانَةٌ وَتَلَانَةَ وَتَلَانُونَ. 


أن الْنْقَ في الْمَرَضٍ وَصِيّةٌ عَلَى ما بَمّنافُ وَهُوَ ُو بإجَارَة الور فلا يَلَرَمَهُ ضَيْءْ لِأَنَ الْمَنْعَ حَمَهُمْ 
فَيَسْقْطٌ بالإجَارَةٍ عَلَى مَا بَيّنّا هَذَا إِذَا 1 يَخْرْجْ مِنْ القُلْثْ. 


َال - رَحمَهُ اللهُ - (فَإِنْ حابَا فَحَّرَ هي أَحَقُ وَبعَكْسِهٍ اسْتَويا) أي إذَا حابا ثم أعْتَقَ فَالْمُحَابَاُ أَؤلَ 
قإنْ أَعْتّقَ ثم حَابا فَهُمَا سَوَاَ وَهُوَ الْمُرَادُبقَوْلِهِ وَبعَكْسِهِ اسْتَوياء وََطْلَقَ في الْمُحَابَاةٍ فَشَمِلَ الدَرَاهِمَ 
وَالدَّانِرَ وَالْأَجَلَ وَالْبيْعَ وَالإقَالََ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا همَا سَوَاءٌ في الْمَسْأَلَبنِ وَالْأَصْلُ فيهمًا 
أن الْوَضَّايَا إذَا 1 يَكْنْ فِيهَا مَا جَاوَرَ القت قَبِكُلَ وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَاب الْوَضَايَا أَنْ يَضْرِب يجَمِيع 
وَصِيّهِ في الثُلْثِ لا يُقَدمُ 
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لض عَلَى البغض إلا بعت المُوَفَعِ في الْمرّضٍء والْعِنق املق بمَؤتٍ الْمُوصي كَالئذيرٍ الصّحيح 


سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أؤ مُقَيَدَاء وَالْمُحَابَاةَ في الْمَرَضٍ بيخلافٍ مَا إِذَا قال إِذَا مث فَهُوَ خُرٌ بَعْدَ مَوْقِ بِيَوْم 


وَالْمَغْق فيه أنَ كل ما يكُونُ مدا عقب الْمَْتٍ من عَبْر حَاجةٍ إلى التَييدٍ فهو في اْمَغقى أسبق يما 
ياج إلى تيد بَعدَ الْمَوْتِء وَالتَرْجِيحٌ يَفَْ بالسَبتٍ لأَنَ ما يَنْقدُ بعْدَ الْمَْتِ من غَيْرِ تَنفِيذٍ يُتَزلُ 
مَنَِْةَ الدِيوَانٍ قَإِنّ صَاحِب الدَيْنِ يَنْقَرِدُ ِاسْتِيقَاءِ دَيْهِ إذَا ظفِرَ بنْسٍ حَقَهِ. 

في هه الأَشياِ يصِرُ مُسمَوْفِيًا نفس الْمَوْتِء وَالدَيْنُ مقَدمْ علَى الْوَصيةِ َكدًا الح الذي في مَغْاه 
وَعَيُْهَا مِنْ الْوَصَايَا قَدْ نَسَاوَتْ في السبّبء وَالتّسَاوِي فيه يُوجِبُ التّسَاوِيَ في الاسْتِحْقَاقٍ فَإِذَا نَبَتَ 


يج م 


هَذَا فَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ الْعنقَ أَقْوَى لِأَنَهُ لا يَلْحَفُهُ الْمَسْحْ وَالْمُحَابَاة يَلْحَقُهَا القَسْحُ وَلَا مُعْتَبَرَ بالتَقَدُم 
في الذكر لِأَنَهُ لا يُوجِبُ التَقْدِم إِلّا إِذَا الحَدَ الْمُسْتَحَقٌ وَاسْمَوَتْ الخُقُوقُ عَلَى مَا يِجِيءْ بَيَائهُ إِنْ شَاءَ 
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الَّهُ تَعَاكَ وَأَبُو حَدِيفَة يَقُولَ أنَّ المُحَابَاةَ أَقَوَى لِأَنَهَا تَقْيْتُْ في ضِمن عَقَدٍ الْمُعَاوَضَةَ فَكَانَ تَبَرُعًا 
بجَعْنَاهَا لا بِصِفَبهَا حَىٌّ يِأَحْدّهُ الشَفِيع وَبلِكَهُ الْعَبْدُ وَالصّحٌ الْمَأَذُونُ هْمَ وَالْإِعْتَاقَ تَبَرُعٌ صِيعَةً 
وَمَعْىٌ فَإِذَا وُحِدَتْ الْمُحَابَاةٌ أَوَلَا دَفَعْت الْأَضْعَف, وَإِذَا وُجِدَ العثق أَوَلَا وَنَبَتَء وَهْوَ لا يحْتَمِل 


الدّفْعَ كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمُرَاحمَة وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ إذَا حات ثم أَغتقَ يُفْسَمُ القْلْثْ بَنْنَ 


الْمُحَابَتَينِ نِصْفَيْنِ نم مَا أَصَّاب الْمُحَابَاةَ الأخيرَةَ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وََيْنَ العنق لِأنَّ اْعنق مُقَدَمْ عَلَيْهِمَا 
فَيَسْتَوَِانِء وَلَوْ أَْتَقَ ثم حَات م أَغتق قُسِمَ الُلْتُْ بَيْنَ الع الْأَوّلِ وَبَيْنَ الْمُحَابَاةٍ وَمَا أَصّاب الْعثْقَ 


. 


قُسِمَ بَيَِهُ وََيْنَ اْعق الَّانِ وَلَا يُقَالُ إنَّ أُصْحَاب الْمُحَابَاةِ تَسْتِدُ مَا أَصَّاب الْعنْقَ الَذِي بَعْدَهُ في 


الْمَسْأَلَتينِ لِكَوْنهِ أؤل مِنْهُ لِأَنَّ تَقُولُ لا يكن ذَلِكَ لِأَنَهُ لا يَلْرَمْ مِنهُ الدَوْرُ. 
َيَانُهُ أنَّ صّاجِب الْمُحَابَاةٍ الْأَوَلَ في الفنالة ة الأول لَوْ اسْتَرَةٌ م مِنْ الْعثق لِكُوْنِهِ أَوْلَ لَاسْتَرَدٌ مِنهُ 
صَاحَبُ الْمُحَابَاةٍ الثاني لِاسْتوَائِهمَا م ثم اسْتَرَدَ العثق نه يُْسَاوِي صاحن المكاياة ة القّانيء وَفٍ العتالة 
الثَانِيّة لَوْ اسْتَرَدٌ صَاحِبُْ الْمُحَابَاة وَهَكُذَا إلى مَا لا يَكَتَاَى, وَالْسَِّيلُ في الدُورٍ فَطْعْهُ وَعِنْدَهُمَا الْعثق 
أَوْلّ من الْكُلِّ وَن الْمْحِيطٍ إِذَا أَسْلَمَ البَجْلُ في مَرَضِهِ مِانَهَ درم في عَشَرَةِ أَكْرَارٍ جِنْطَة تُسَاوِي مان 
يزقم تج مات قَبْلَ حُلُولِهِ إن شاء الَّذِي عَلَيْهِ السَلَمُ يُعَجلْ ثُلئَنْ الطّعَام كان القنْتْ عَلَيْهِ إل 
أَجَلِهِء وَإِنْ شَاءَ رَدَ عَلَيْهِمْ رأ الْمَالِ لِأنَّ الْمَرِيضَ حَان بالْأَجَلٍ لِأَنّهُ اشْترَى عانَةٍ طَعَامًا يُسَاوِي مِانَة, 
وَأَجَلَهُ في جميع مَالِه وَتأْجِيلُ الخال َعْقَ الْوَصِيَّة صِبّة يجمِيع الْمَالِ لَِنَ الْوَارتَ يَصِيرُ مُنُوعًا من جميع 
الْمَالٍ إل الْأَجَلٍ مق صَحَت الْوَصِيةُ يجَمبعه وَإِنْ أبَؤا فَالوَصِيةُ نصِحٌ بِقَدرٍ الثلْثِ قَيَصِحُ التََجِيلُ 
ِقَدْرٍ الثُلْثْء وَبَطَّلَ في الثُلمَيْنِ فإِذَا بَطَلَ الْأَجَلْ في القُلْثِْ يحي الْمُسْلَمُ إلَيِِ لِأنَهُ لَِمَُ زيَادَةُ شَيْءٍ 1 
يَرْض من لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ إِمَا رَضِيَ أَنْ يَكُونَ مع الطَّعام عَلَيْهِ مُوَجَلّا فَإِذَا َرِمَهُ تغجيل ثُلَئَنْ 
الطَقام, وَالْمُعَجّلُ خَيْرْ مِنْ الْمُؤَجلٍ فَقَد لَزِمَهُ زَادَةُ شَيْءٍ ل يَرْضَ به فَبُحَيّر وَلَوْكانَ الطَّعَامُ يُسَاوِي 
ين فَإِنْ شَاءَ عَجَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ وَرَدّ سُدّْمنَ الْمَالِ وَإِنْ شَاءَ فْسَحَّ وَرَدَ كل الْمَالٍ لَِنَهُ حَاتَ َالَّمَنِ 
وَبِالأَجَلٍ. 
وَقَدْ تَقَدَمَ اغْتِبَارُ الْمُحَابَتَْنٍ حِيعًا لِأَنَهُ يَنْقَسِمُ ثُلْكَا الْمَالِ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لأَنَُ لو حَان بالئّمَنِ لا غَيْرْ 
كَانَ لِصَاحِبٍ الْمُحَابَاةٍ ثُلْتْ الْمائةِ وكَذَلِكَ لَوْ حَات بالْأَجَلٍكَانَ لَهُ ثُلْتْ الطَّعام إلى أَجَلِهِ فَإذَا صّارَ 
نِضْففُ الْمَالٍ لِلْمُحَاباةٍ كانَ بالنّمَنِ كَانَ نِصْفُْ ثُلْثْ الطَعام إلى أَجَلِهِ وَإِذَا صَارَ الثلْتْ لِلْمُحَابَمَنٍ 
حميعًا مق اخْتَارَ الْمُسْلّمُ إِلَيِْ اْمُضِيَ في السَلَم أَنَهُ يرد ثُلْتَ رَأْسٍ الْمَالٍ إلى رَبَ المسَلّم حَقٌّ يَنْفَسِمَ 
ثُلْتْ الْمَالٍ عَلَى الْمُحَابََينِ حمِيعًا بُنْقَضِْ لد السلم في الثُلْثِ فَإِذَا دَخَلَ الْأَجَلُء وَأَدَى الْمُسْلّمُ إلَبْه 
سُدُسَ الطّعام يَسْترِدُ مِنهُ نِضْفَ الثُْثِ من رَأْس الْمَالٍ لِأَنّهُبُلُولٍ الْأَجَلٍ ذَهَب بِالْمُحَابَاةٍ في الْأَجَلٍ, 
وَبقِيَتْ الْمُحَابَاةُ في الّمَنِ وَمَىَ اسْكَرَدٌ نِصْفَ الثّلْثِ تُنْمَضُ الإقَالَهُ في السَلّم بَعْدَ اسْتَقَْارِهَا في رَأْسِ 
الْمَالِ وَأَنَهُ لا يجُورُ فَلِهَذِهِ الصَّرُورَةِ تَعَذَّرَ اغْتبَارُ الْمُحَابَاةٍ الْأجَلٍ مَعَ م الْمُحَابَاةٍ َالَّمَنِ فَكَانَ إِلْعَاءُ 
الْمُحَابَاةٍ بالْأَجَلٍ أَوْلَ لِأَنَّهُ بَيْعْ وَإِذَا لَعَتْ الْمُحَابَاة بالأجلٍ ماركا حَاتٍ بِالثّمَنِ لا غَبْرَ فَيُخَيَرُ 
وَإِذَا أَسْلَمَ الْمَرِيضُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ في كُرَ يُسَاوِي عِشْرِينَ ثم أَقَالَهُ م مَاتَ جرت الْإقَالَةُ في ثلتَئ (١‏ ش 
وَيُقَالُ 0 ِلَبْهِ أَدَ ثُلْكَ الْكْنَ ؛ وَرْدَّ عَلَيْهِمْ تلن رس الْمَالِ لِأَنَّ الْمُحَاباةَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ 
وَالْوَصِيّةُ مُععَبَرةَ في القُلْثِء وَلَو أَسْلَمَ عَشَرَة م في كر يُسَاوِي نَلَائِينَ دتما وَقَدْ حَان بِعِشْرِينَ» 
وَالْعَشَرَةُ منْ عِشْرِينَ كذ نعلفه ولو أخد منة رابسن الْمَالِ وَأَنْفَقَهُ جَارَتْ الْإقَالَهُ في ثُلْثِ الْكُنَ 


وَبَطَلَثْ في ثُلَكَيْه. 
وَبْقَالُ لِلْمُسْلَم إلَيْه أَدِ إلى الْوَركَةِ تلت الْكُنٌ وَارْجغ عَلَيْهِْ 
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لين الَسَرَةٍ لِآنَ ثُلْتَ مَالِهِ مهل ثُلْثِ الْمُحَابَاةٍ لِأنَ مَالَهُ يَوْمَ الِْسْمَةٍ سِنَةُ درَاهمَ وَتلانِينَ وَقَدْ حَابَاة 
ِعِشْرِينَ فَيَكُونُ ثُلْتْ مَالِهِ مِثْلَ ثُلْثِ الْمُحَابَاةِ فُتَجُورُ الإقَالَةُ في تُلتَيْ الْكْر وَبَطَلَثْ في ثُلَيِه فَرَدَ 
الْمْسْلم إَِيِْ إلى الْورةِ تلت الْكرِ وَقِممْهُ عِشْرُونَ إلا أن عَلَى رَبَ الِسَلّم سِنَة دَرَاهِمَ وَتَكَائِينَ دَيْنَ 
ِأَنُّ بض عَسَرَة دَرَاهِمَ من الْمُسْلَم لي َس الْمَالِ تله َي جَوَازٍ في دلي الْكرِ وتلق بَيْرٍ حَق 
لبُطْلَانِ الْإقَالَةِ في ثُلَئنَ الْكُرّ وَقَدْ اسْتَهْلَكَهًا فَصَارَ ذَلِكَ دَيَْا عَلَيْهِ وَالإقَالَهُ قَبْلَ قَبْضٍ السَلّم 
وَبَْدَُ سََاءً عِنْدَهُمَاء وَعِنْدَ أي حَبِيقَةَ ُو بَعْدَ الْقَنْضِ الْبِدَاءُ بَيْع لِمَا عُرفَ أَنَّ الإقالهَ فَسْحٌ عِنْدَهمَاء 
وَعِندَهُ بيع ديد وا اشر في مَرَضهٍ عَبدَا عه مال حمسن درهمافلَمْيََابْصًا حق تايلا 
الْبِيْعَ فَالْبَائِعُ بالجيارٍ إنْ شَاءَ رَدَ الْعَبْدَ وَأَحَدَ َه وَبَطَلَتْ الإقَالكُ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ م ثُلْتَ الْعَبِد 
وَأَحَدَ مِنْهُمْ ثُنْتَ الحَمْسِينَ لِأَنَّ ثُلْتَ الْمَالٍ مكل ثُلْثِ الْمْحَابَاةٍ لِأَنَ ثُلْتَ الْمَالِ الْمُشْكَرَى ثلاثةٌ 
َتَلَانُونَ وَثُلْتْ لِأَنَّ مَالَهُ عِنْدَ قِسْمَبِهِ ماه وَقَدْ حَات بِحْمْسِينَ فَتَجُورُ الإِقَالَهُ في تلت الْعَبْدِ وَلَا تجو 
في لبه ثم بير بَيْنَ فسخ الْإقَالَةِ وَبَبنَ أَنْ يُجِيرَهُ أؤ 1 يجيرَهُ في السَلّم لِأَنَّ الإقَالَةَ في الْبَبْع كَتَمِلُ 
لْمَسْحَّ مَا دَامَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه َائما. ا 

وَفي السلم لا تحتل اسح لِأنَهُ لا يكن أَنْ بعل بَيعَا مسقا أن الاستذلال بِالسَلم فيه قبْلَ 
الَنْضٍ لا يجُورُ وَلَوْ أَسْلَمَ عِشْرِينَ درْعمًا في كُرٍ يُسَاوِي عَشَرَةٌ في مَرَضِدِء وَلَهُ عَلَى النّاسِ ذُيُونَ فَلَمْ 
َخْرَجٍ حَىٌّ أَنِطَلَ الْقَاضِي السسَلَمَ أو أَعطَى الْكْرَ وَرَدَّ سُدُسَ رَأْسِ الْمَالِ ثم خَرَجَ الدَيْنُ جَارَ ذَلِكَ و1 
يُرَدّ عَلَى الْمُسْلّم إلَيْه شَيْءْ إلا أَنْ يَخرْجَ الدَيْئْ قَبْلَ أَنْ يحْتَصِمُوا فَإِنْ حَرَج مِقْدَارُ مَا يَخْرْجُ الْمُحَابَاةُ 
من الثُلْثِ سَلَّمَ لَهُ الْمُحَابَاة لِأنَّ الْمُحَابَاةَ عَسَرَةَ لِأنَّ مَالَهُ الْعَْنُ عِشْرُونَ دِرْعَمَاء وَالدَيْنُ لا يُعَذُ مَالَ 
الْمَيْتِ مَا 1 يُقْبَض لِأَنَهُ قَدْ لا يخْرَجُ فَيكُونُ ثُلْتْ مَالِهِ سِنَةَ دَرَاهِمَ وَثلَْانِ َمصِحٌ الْمُحَابَاةُ بِقَدْرٍ 
ويَتَحَيّرُ َينَ الْمَسْخ وَالْمُضِيَ لِأنَّ السلَميحْعَمِلْ الْفَسْحَ وَقَدْ تعيِنَ عَلَى الْمُسْلّم إلَيْهِ شَرْطُ عَقْدِهٍِ 
حير ذا أتى الْمْسْلمُ إل اسح وََقَض الْقَاضِي السلم نه لا يُنْعَقَضٌ النَفْضْ بَغد ذلِكَ إن 
َال السَبَبُ الْمُفْمَضِي لِلنَفْضِء وَهْوَ عَدَمْ خُرُوجٍ الْمُحَابَاةٍ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ لأ الْقَضَاءَ بِالنَفْضٍ لا 
تمل لبان كما أو قصّى بقن المع يسبب الْعئِب ثم وَل الِب لا يَغوذ الغ ون ل 


لْمُفْمَضِي لف وَهُوَ الْعيْبْ فَكَذَا هَذَا وَإِنْ خَرَجَ من الدَيْنِ قَبْلَ النَفْضٍ مِقْدَارُ مَا يخْرجُ الْمُحَابَاة 
منْ الثُلْثْ ل لَهُ الْمُحَابَاةَ لِذَنَّ الدَيْنَ بِالْقَنَضٍ صَّارَ عَيْا يعبر مَالَهُ يَوْمَ مَ الْقسْمّة وَإِذَا أَسْلَمَ إل 
مَريضٍ عَشَرَةَ درام في كر يُسَاوِي أَْبَعنَ فََنْقَقَ رَأسَ الْمَالِ ثم مَاتَ وَلا مَالَ لَه غَيْرُ الَكرِ فَرَبُ 
السّلّم بِالْخيَارٍ إنْ شَاءَ نَقَضَ السّلَم وَرَجَعَ م عَلَى الْوَركَةِ بدَرَاهمه, وَإِنْ شَاءَ أَخَدَ الْكُّ وَأَغْطَى عِشْرِينَ 
م أنه تعَيّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَفْدِهِ فَِنْ رَضِيَ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ حمِيعَ الْكْرْ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَالْآنَ لا يُسَلَمْ لَه 
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إِلَيْهِ حَابَاهُ ِقَدْرِ تَلَانِينَ فَإِنّهُ باع مَا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ بِعَشَرَة وَالْمُحَابَاةُ أككر من ثُلْثِ مَالِهِ فَنْفُدُ 
الْوَصِيّةُ مِنْ الثلْثْء وَجميعْ مَالِهِ بَعْدَ الدَيْنِ َلَانُونَ لأَنَّ عَشَرَةّ مِنْ الْكْرَ تلود بِالْعَشَرَةٍ ل 
اسْتَهْلَكهًا الفسلمُ إلَبْه ه فَالْمَشْفول بالدَيْنٍ لا يَعْدِلُ مَالَ المت لِدَنَّ الدَيْنَ مُقَدّمْ م عَلَى الْوَصِيّة 

وَالْقَاعُ مِنْ الذَيْنٍ قَدْرْ كبن فَيَكُونُ لَهُ عَشَرَةَ بِالْوَصِيّة وَيَردُ عَشْرًا عَلَى الْوَرنَةِ هَكَذَا ذكَرَهُ 00 
ُحِْصرِوء وَدكرَ الْفَقِيهُ أو بكر الْبَلْحِيَ في وَجِيزهِ أَنَّهُ مق اخْتَارَ الْمُضِيَ يأَحْلْ نِضف الْكُنٌ وَيَنْوْكُ 
لضف لِأَنَهُ يَكُونُ لِرَبَ السَلّم نِصْفف الْكْرّ قِبِمَْهُ عِشْرُونَ عَشَرَةٌ مِنْهَا تُعَوضْ مَا قَبَضَء وَهُوَ رَأْسُ 
لْمَالِ وَعَشَرَةُ عير عِوَضٍ بِالْمُحَابَاةِ وَهُوَ ثُلْتْ مَالِ الْمَيْتِء وَالصّحِيحٌ مَا ذكرٌ الحَاكمْ لِأَنَّ في هَذَا 
تَبْعيضٌ على ور الفسلى إل ليّْهِ بعَيرْ رِضَاهُمْ وَهَذَا لا يَجُورُ كما في لْعَبْدِ وَالكَوْبٍ الْوَاجِدٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى 
الْمَيْتِ دَيْنَ يحِيطُ بتركته 1 تجْرْ الْمُحَابَاة في التركة لِأَنَّ الْمُحَاباةَ في الْمَرَضٍ وَصِيةُ وَالوَصِيّةُ تنفد مِنْ 
ثُلْثِ الْمَالِ الْقَاِع عَنْ الدَيْنِء وَل يُوجَذْ وَلَوْ أَسْلَمَ إلى مريض عَشَرَةَ في كُرِ قِبِمَمْهُ ماه فَقَبَضَ رَأْسَ 
الْمَالِء وَأَنْقَمَهُ وَمَاتَء وَقَدْ أَوْصَى بِكُلْثِ مَالِهِ فَإِنْ ضَاءَ رب السّلّمِ نَقَضَ السَلَّم وَأَحَدَ دَرَاهمَُ وَيجُورْ 
لِلْآخَرِ وَصِيَْهُ ته وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ الكُرَ وَأَعْطَى الْوَرَنَةَ سِبّينَ دِرْهَما وَلَا شََيْءَ لِصّاحِبٍ الْوَصِيّةَ في قَوْلٍ أبي 
حَنِيفَة وَعِنْدَهْمًا يَتَحَاصَانٍ في الثُلْْ يَضْرِبْ فيه رب المسَلّم بِتسْعينَ وَصّاحبُ الْوَصَِة بِكَلائينَ» وَهْوَ 
ثُلْتْ الْمَالٍ فَيكُونُ الثُلْتْ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ فَيأَخْذُ رب السَلّم الْكُر. 

وَيُوَدّي سَبْعَةَ وَسِبِينَ درْهَما وَنَصْفًا مِنْهَا تِسْعَةٌ ربع الدْلْثِ لِصّاحِب الْوَصِيّة صِيّ وَتْرِجُهُ أن عِنْدَ أبي حَبِيقَة 
الْمُحَابَاةَ اول من الوصية عد وقال لعي فِيمَُهُ مائةٌ ِل أنَّ عَشَرَةَ منْهَا مَشْعُولَةٌ بإلدَيْنٍ 
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فَيَبْقَى مَالَهُ 0 يْنَ َب السَلَم وَالْمُوصّى لَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أن الْوَصِيّةَ بالْمُحَابَاةٍ وَصِيّةُ يجمِيع مَالِه, 
وَذَلِكَ تَسْعُونَ وَالْوَصِيّةُ الأخرى بالثُلْثِء وَذَلِكَ ثَلاثُونَ فَيْفْسَمْ فَيْفْسَمُ الثْلْتُ عَلَى سَّبِيلٍ الْعَوْلٍ عِنْدَهًا عَلَى 
أَرْبَعَةٍ ثَلَانَهُ أَربَاعه لِصّاحجب الْمُحَابَاةِ وَذَلِكَ ثلاث وَعِشْرُونَ وَنَصْفْ وَأَْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرٍ وَإِذَا 
كَانَ لِلْمَرِيضٍ عَلَى رَجُلَنِ كُرُ جِنْطَةٍ يُسَاوِي ثلاثين, وَرَأمِنْ مَالِهِ عَشَرَةٌ وَأَقَاكَمَا وَمَاتَ وَأَحَدُهُمَا 
غَائْبَ قيل لِلْحَاضِرِ رد ثَلاثَة أَغْشَارٍ نصفٍ رس الْمَالِ وَذَلِكَ دِرْهَمْ وَنَصْفٌء وَأَدّ سَبْعَةَ أَغْشَارٍ 


نِصْفٍ الْكْرَ وَذَلِكَ يُسَاوِي 0 وَنَضْفًا فَإِذَا قَدِمَ الْعَائْبُ جَارَتْ الْإقَالَةُ في نضف الكَرّ فَيُوَدِمِ 
الْقَادِمُ نصفٌ رس الْمَالِ حِصّتْهُ حِصَّنْهُ دِرْهَمٌ وَنَصْفُ, وَرُْعْ م الْكُرَ قبِمَتْهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنَصْفٌء وَتَرْدُ الوَرنَةُ 
عَلَى الَْاضِر الطَّعَامَ الَّذِي أَحَذُوهُ فَدْرَ ثُلِهِ مِنْ عَشَرَةٍ وَنَضِْء وَيَأْخُذُونَ مِنْهُ دِْعَما مِنْ رأ الْمَالِ 
وَالثلْتْ عَلَى سَهْمَينِ وَامجَوِيعُ عَلَى سِنَّةِ لِلْقائِب فَيَطرَح تَصِيبَة لِأنهُ ُستؤقُ وَصِيّتَهُبَقِي حَمْسَةٌ حمسن 
لِلْحَاضرٍ وَأَرَْعَةٌ لِلََرنَةِ فَيَحُونُ لِلْحَاضِرٍ حْمسنْ مَا عَلَيْه وَعَلَيْه ل حمس 
حَمْسَةِ ثََانَهُ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَانَهُ دَرَاهِمَ كان أَغْشَارٍ ثُلْثِ مَالِهِ قَصّحَت الْإقَالَهُ بِقَدْرِ تَلَانةِ أَعْشَارٍ 
ثُلْتِ مَالِهِ قَصّحَتْ الْإقَالَهُ بِمَدْرٍ ثلاتّة أَعْشَارٍ نف الْكُن وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَنَضْفٌ. 

وََطَلَتْ في سَبْعَةِ أَغْشَارٍ نِضْفٍ الْكْرْ فَيَرْدُ لِك وَقِيِمَمُهُ عَشَرَةَ وَنَضْفْ إِلَا أن دِرْعَما وَنَصْفًا وض 
مَا أَذَى مِنْ دِرْهَم مِنْ غ رس الْمَالِ 0 ُحَابَاة وَإِذَا ظَهَرَتْ وَصِيةُ الْحَاضِر ثَلانَةَ دَرَاهِمَ ظَهَرَ أَنَّ وَصِية 
الْعَائب مِثْل ذَلِكَ فَقَدْ نَقَذَْا الْوَصِيّةَ في سِنّة وَأَعْطَيْمَا الْوَرنَةَ ضِعْفَهَا الي عَشَرَ فََدْ اسْتَقَامَ الك 
وَالكُلْنَانِ وَإِذَا حَضَرٌ الْعَائبْ فَقَد صَحَتْ لقلا في نِضْفٍ الْكْرّ رَجُلٌ اشْترَى أَبَوَيْه وأَخَاهُ في مَرَضِهِ 
بعلا آلافٍ درْكم وَقِيِمَعْهُمْ سَوَاءْ فَفِي قِيَاسِ فَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ تَجُورُ الْوَصِيةُ بالْعثْق أذ 0 
وَالثُلْثُ بَيْتَهُْمَاء وَلِأْذّبِ م مَا بقِي» وَتَسْعَى و 2 تَسْعى الْأَمّ في نِصْفٍ قِِمَتِهَا والح في نِضْفٍ قِمَيه, وَقَالُ مُحَمَّدٌ َحَمَدٌ 
الْوَصٍ مه للأخ جَائرَةٌ أنه لا يَرِثْ أَنْ يَعْتقٌ مَعْ الْأَبَوَيْنٍ وَلَا وَصِيَةٌ لم َه العيراث مَعَ م الأب 


وَتَسْعَى فِيمًا رَادَ عَلَى حِصّتَهًا. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ أؤصى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ بحَذِهِ الْمائَة عَبْدَا فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمْ 1 تنفُذ) بخلافٍ 

احج وَهَدَا قَوْلُ أبي حَبِيفَةَ في التي وَقَالَا ب َع عَنهُ عا بي ِأَنَهُ وَصِيّةُ بتؤع فَرْبةٍ فَيَجبْ تَنْفِيدُهَا 
ا أَمْكُنَ قيَاسًا عَلَى الْوَصِيّةِ بالحج, وَلَهُ أنه وَصِيةُ بالْعثقي بعَبْدٍ يُشْتَرَى عِانَةٍ من مَالِه وَتَنْفِيدُهَا فِيمَنْ 
يَشْرِي بِأَقَلَ مِنْه تنْفِيذٌ في عَبْرٍ الْمُوصى لَه وَذَلِكَ لا يجُورْ لاف الْوَصِيّةِ احج لِأَنَّهَا قُبَةٌ نَخصَةٌ هي 
َقٌ اللَهتَعَالَء وَاْمسْمَحقّ ل يَعبَدلْ وصَارَ كما إذ أَوصى لجل عائةِ فهَلَكَ بها يذ إل الباقي. 
وَقِيلَ دا الحَافٌ مون عَلَى الخلافِ في الْعِنتي هَل هوَ حَق الله تال أو حَق الْعبِِ يدن الما 

َه و ذكرٌ القُلْتَء وَقَالَ وَهُوَ أَلْف فَطَهَرَ أنه أكَلُ فَالوَصِيةُ باطِلة وَلَو أؤصى بِأَنْ يُشْتَرَى بِعُلْثِ مَالِهِ 


وَهُوَ أَلْفٌ عَبْدَا يَغْتِقْ عَنْهُفَإذَا هُوَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ فَالْوَصِيّةُ بَاطِلَةً. قِيلَ هَذَا قَوْلْ أي حَنِيفَة وَقِيلَ َوْلُ 
الْكُلَ وَالْمَرَقَ كمَا أن الْوَصِيّة واناها رت لكك رصح وانافت الخد زلا كداات امنال 

الْكَِاب لِأَنّهَا كَانَتْ صَحِيحَةً فَلَا تَبْطّلْ بالشّكَ هَذَا إذَا أَوْصّى لَه بِالْعثْتى فَمَطْ فَلَوْ أَوْصّى لَهُ بِالْعثق 
وَبالْمَال قال في القتاوى شيل أبوالْقاي عم أؤصى إلى وجل فال إذا بلع دي قأغيق بي 

هَذَا وَأَعْطِهِ ماق يْ دِرْهم وَالْعبْدُ مُفْسِدَ وَهْوَ في تَعَبٍ مِنْهُ فَرَضِي الْعبْدُ أَنْ يُعْتَقَ في الال وَلَا يَطْلْبْ 
صِلَتَهُ قَالَ لا يجورُ عمق الْوَصِيَ قَبْلَ الْوَفْتٍ الَّذِي أَقَرٌ به الْمُوصِيء وَسْئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَنْ أوْصّى بعمق 
عَبْدَيْه وَأَوْصَى َنْمْ بِصِلَة وَللَعَبيدِ مَتَاعٌ وَكِسْوَةٌ كسا لَُمْ صَاحِبهُمْ ٠‏ وَمَمَاعٌ و وب حم ين عت المؤلى 
قَالَ لا يَكُونُ لِلعبيدٍ من الْمََاع إلا مَا يُوَارِي جَسَدَهُمْ وَفٍ الْمُنْتَقَّى إِذَا قَالَ في مَر ضِهٍ الذي مَاتَ فيه 
إنْ مت مِنْ مَرَضِي هَذَا فَفْلَانَةُ حُرّةٌ وَمَاكَانَ في يَدِهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ َه قال أرى ذَلِكَ 


م 


وََا مَاكَانَ في يَدِهَا يَوْمَ مَاتء وَعَلَيْهَا الْبَينَُ أَنَّ هَذَا كان في يَدِهَا يَوْمَ مَاتَ: َف فَتَاوَى الْمَضْلِيَ 
أَوْصّى بِعثقٍ أَمَةِ, 0 الْأَمَهُ مُعَيّئَهَ جَارَتْ لا 
لْوَصِيّةُ بالعثق, وَبالّْمَالٍ حمِيعَا وَإنْ كائث بِغَيْرٍ عَيْنِهَا جَارَتْ الْوَصِيَةُ ب وَلَا نَجُورُ الْوَصِيَةُ يهُ بِالْمَالٍ 
ا فيَكُونُ ذَلِكَ وَصِيّةُ جاب 
كقَوْلِهِ ضّعْ ثُلْتَ مَالي حَيْتْ شِئت را وير الوارث 
ا يَشْرِيَهَا بِقِيمَتِهَا خط عَنْ قِيِمَتِهَا مِقَدَارَ ؟ ثلث مَا 


لِلْمُوصِي أَؤْصّى أَنْ ب يَشْئَرِيَ عَبْدَا في بَلَدِ كذَا 
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يماة» وَيَعْتِقُ يَعْعَرُ بَلَدَ الْمُوصِي لا بَلَدَ الْعَبْد وَفِ امع إِذَا أَوْصَى بِكُلْنِهِ يَشْبرِي مِنْهُ كُلَ سَنَةِ مات 
ا ل ا ا 
ا ل 
لقث أو أَوْصى أَنْ يُشَتَرَى لَهُ نَسَمَةٌ عيبا وَتَعِْقَ عَنْهُ فَاشْْيتْ لَه وَجَى عَلَيْهَا جتاية فَبْلَ الْعثق 
فَإِنَّ الْأَرْشَ للْوَرئَةِ وَِنْ اشْكَر: سه ميئة العَْتِ إلى غثِ ا أوصى 


هذا لا تود وكذلِك لكات الأ عبد مَدفُوعَا فيه فلو أغتق ونه لا بغ يُعْتَقُ» وَكَانَ مَا اكتسّب من 
مَالٍ فَهُوَ لِلوَرنَة. 


2 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَبِعِدْق عَبْدِهِ فَمَاتَ فَجََء وَدَفَعَ بَطَلَتْ) أَيْ إِذَا أَوْصّى بعِدْق عَبْدٍ قَمَاتَ الْمَوْلَ 
فَجَىَ الْعَبْدُ وَدَفَعَ بِالجَايَة بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ ما لنت فس ون سو ري ايه للم عار مق 
الْمُوصِي فَكَذًا عَلَى حَقّ الْمُوصَى لَه وَهُوَ الْعَبْدُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يتَلَقَى الْمِلْكَ مِنْ جِهَةٍ الْمُوصي. وَمِلْكْ 
الْمُوصِي باق إِلّ أَنْ يَدْفَعَ وَبِهِ يَرُولُ ملكه فِإِذَا حَرَجَ به عَنْ مِلْكِه بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ كما إذَا بَاعَهُ 

الْوَصِئٌ أو وَارنُُ بَعْدَ مَوْتِهِ بالدَيْنٍ هَدَا إِذَا قََلَ خَطّأً فَلَّوْ قَمَلَ عَمْدَا فَتَارَةَ يُفْتلُ مَؤْلَاهُ عَمْدَا 0 
بُفْكَلُ غَيْرْهُ قَالَ في الْمَنْسُوطٍ أَصْلُهُ أن الدّمَ مَق الْقَلَبَ مَالَا فَنَهُ يُعْتبَرُ ذَلِكَ مِنْ مَالٍ الْمَيتِ حَقّ 

تَنْفُدَ منة وصيقة 0 دَيْنَهُ 0 ذَلِكَ لس نَفْسِهِ بَعْدَ 000 د 0 خط ا م 


الْعَاف أَنلّفَ السام 007 عَلَهُ مُسَْوْة 20 ونا شو قعاص إذا 
رَجَعُوا ل يَضْمَنُوا له نُفْسَمْ قَبْلَ الْوَصِيّةٍ 0 
يَكُونَ ضَرَدْ نُفْصَانٍ الْوَصِيّة ل ا 3 لوز على اوه 
يَلْحَقُهُمْ مِنْ الصّرّرٍ بِسَبَبٍ تَنْفِيذٍ صِيّةِ يب أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكُلّ لِأنَّ الاسْتِحْفَاقَ بِالْوَصِيّة 
الفلاك. 
وَهَلَّاكُ بَعضٍ الرّكَةٍ يَكُونْ عَلَى الْكُلّ فَكَذَا الاسْتَحْمَاقَ فَإِذَا أغتق عَبْدَا قِيِمَتُهُ أَلفْ في مَرَضِهٍ ثم فَتلَهُ 
عَمْدَاء وَلَهُ وَليّانِ فَعَمَا أَحَدُهُمًا أَخَدَّ غَيْرْ الْعَاف نضْف الدَيَةِ فَقَاممَهُ أَحَاهُ عَلَى الي عَشَرَ سَهْمًا 
0 اا ل ره مك لل ل وى 
مَمُ بَيْتَهُ هما على الي عَشرَ سَهمَا أن لباقي بغد وميه يْةِ يُقسَمْ عَلَى النَهَام لي كَانَثْ قَبْلَ 
ل ره كان نقح كال المي . بن الاين على افون عَسْرَ نحن الغَاني في نصنفي 
الْعَبْدِ حَمْسَةٌ وح نٌ السَاكتٍ في حمْسَةٍ آلافٍ وَحْمْسِمِانَةِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعبْدِ َكانه آلافٍ سَعَى في 
ثلاثفائة وَتَلَانَةِ وتَلانِينَ فَيْفْسَمْ ذَلِكَ مَعَ نف الذَِيَةِ ب 0 سِنَهَ عَشَرَ لِلْعَاف ثَلانهُ أَسْهُم 
وَالْبَاقِي لِلساكتٍ لِأَنَّ مَالَ الْمَيَتِ ثَانَِةُ آلافٍ وَتَلَانَهُ آلاف قِيمَةُ الْعَبْدِ وَتُلْتْ مَالِهِ ألْمَانِ وَسِتُمِاَةٍ 
وَسِنَةٌ وَسِنُونَ وَثُُكَا دِرْهَم فُيَعْتِق مِنْهُ هَذَا الْقَدْرُ َِيْرِ سِعَايَةَ وَيَسْعَى في لباقي وَذَلِكَ ا وَتَلّانَةٌ 
وَتَلَانُونَ وَثُلْتْ فَبَقِي مَالُ الْمَيتِ حَمْسَةَ آلافٍ وَتَلَاقَانَةِ و اف د الا لبت : 
لأنّ > حَقَ الْعَافي في نِضْفٍ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَلَفٌ وَحْمْسْمِائَةَ وَحَقّ السّاكت ثَلَامَةَ عَشَرَ سَهْمّا 00 
في الْمَالٍ وَصِيةُ بُفْسَمْ الْمَالُ عَلَى هَذِهِ المَهَام فَكَدَلِكَ بَعْدَ الْوَصِيَّ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى 
فَللْعَاف ا وَالْبَافَي ِأآخَرٍ أن لْبَاقِيَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيّة يل 
وَمَلَاكُ ب بَعْضٍ التَركة ؛ يُفْسَمُ بَيْنَ الور َِ عَلَى السنهَام الي كَانَتْ ؛ فْسَمْ قَبْلَ الو 000 


ََ 
ستهة 


في الْمَالٍ وصِيةيفْسمْ مال المت بن الال عَلَى مي أمنهم أن > حَقَ الْعَاف في نِضّفٍ الْعَبْدِ 0 
لف وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَحَقٌّ ل السّاكتٍ في الْعَبْدِ كَذَّلِكَ وَفٍ نف الدّيَةِ حَمْسَهُ آلافٍ فَيَكُونُ حَقَهُ في 
سحا ل دراه الل سس موسا 
وَحَةَ حَنقٌّ الماكتٍ في حَمْسَة فَيَكُونُ كله م سِنَةَ سِئَهَ أَسْهُم فَيْفْسَمْ بَعْدَ الوَصِيّة, وَاْكَاكُ عَلَى هَذِهِ اليَهَام 
55 لِلْعَافي سَهُم مِنْ سِنَِ وَذَلِكَ سُدُسُ نِضٍْ الدِيَِ وَلَو كَانَ عَلَى الْمَفْقُولٍ دَيْنْ ألْفٍ قْضِيَ 
الل لا ل سي للش افو لع 
َدْرَ أَلْمَيْ دِرْمَم لِأَنَّ يعَلُ الْبَاقِي مِنْ مَالٍ الْمَْتِ بَعْدَ الدَيْنِ وَذَلِكَ أَرْبَعَُ آلافٍ دِرْهَم ثُلْنَيْ مَالٍ 
الْمَيْتِ ير يزيد عَلَيِْ ِل نِفِهِء وَدلِكَ ألقَانٍ فد صَارَالْعبْدُ مسنتؤفًا من وبي فَدرَ ألْقَنٍ فصَاَكا 
الْمَيَتَ كَرَكَ حمْسَةَ آلافٍ دِرْهَم, وَقِيِمَيُهُ أَلْمَانِ فيكون كله متك سَبْعَةَ آلافٍ فَذَهَب بِالدَّيْنٍ أَلْمَانِ 
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وَبالوَصِية أَلف بَقِي من الْمَالِ أَرْبَعَةُ آلافٍ فَيْفْسَمْ ذَلِكَ بَْنَ الِاذئينٍ عَلَى سَبْعَةٍ أنهي لِأَنَّ قَبْلَ 
الْوَصِيّة, ولتي حَقُ الْعَافي في نص الْعَبْدٍ قِبِمَمْهُ أَلْفُ دِرْهَمِء وَحَقُ الساكِتٍ في نِضّفٍ الْعَبْدٍ أل 
وَخَمْسَهُ آلافٍ نِصْفُ الدَيْنِ فَاجْعَل أَلَْا سَهُمَا فَصَارَ حَقُ الْعَاف في سَهْمِء وَحَقّ السّاكِتِ في سِنَةٍ 
أَسْهُم وكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَصِيّة 

وَالدَيْنُ يُفْسَمْ عَلَى هَذِهِ الَهَام, وَلَوْ كانَ لَهُ عَبْدَانٍ قِِمَهُ كُلّ وَاحِدٍ أَلْقَانِ وَالْمَسْأَلَةُ بايا سَعَى كل 
ل يِفْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى تَسْعَةٍ لِلْعَافِ سَهْمَانِ لِأنَّ حمِيعَ مَالٍ 
الْمَيَتِ تَسْعَةُ آلافٍ خَمْسَةٌ نف الدَّيَق 0 كا العدينء وَقَدُ أَوْصّى بأَرْبَعَةٍ آلافٍ وَتُلْتْ مَالِهِ 
ثَلَانَةُ آلافٍ فَيَحُونُ ب َْنَ الْعَبْدَيْنٍ نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءٍ وَصِيتِهِمَا فَأصّاب كُلَ عَبْدٍ لف وَحْمْسْمِائَةِ وَذَلِكَ 
انه أزَاعهِ فمَغيقَ من كل وَاجِدِء وَيَسْعَى في أَرْبَعَدَ بَعَةِ فَيَضْمْ أَلْفَ المَعَايَة إلى خَمْسَةٍ آلافٍ نف الذي 
فَيَصِيرُ سِنَةَ آلافٍِ يُقِسَمْ مم بَيْتَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ لأنّ > حَقَ الْعَاف في نصفٍ العبْدَيْنِ وَذَلِكَ أَلْمَانِ وَحَقٌّ 
التاكت كُذللك» 0 أَبْضنًا نصْفُْ الدِّيَةِ فَيَكُونُ نَصِيبهُ سَبْعَةَ آلافٍ فَيَكُونُ تسْعة تسعة أَسْهُم في مويه 
آلافٍ عَلَى تسْعة ة أَسْهُم لِلْعَاف من ذَلِكَ سَهْمَانِء وَذَلِكَ أَلْفْ وَتَلَامَاَةٍ ة وَثَلَانَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلْثُ وَالْبَاقَي 
لماكت فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعبْدَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُوَدِيَ شَيْئَا سَعَى الْبَاقِي في سِبَمِانَةٍ إلى نِضْف الدَِيَة وَيُفْسَمْ 
بَْنَ الوَرَة عَلَى الَْينِ وأَرْبِعِينَ سَهْمَا َايةٌ وَنَصْفٌ مِنْ مَالِ الْعَافيء وَالْبَاقِي لِسَاكِتٍ لِأَنَّ الْمَيتَ صَّارَ 
مُسَْؤْفِيًا وَصِيّعَهُ وَذَلِكَ سَهُمْ من سِئَة لِأنّ القلْتَ كان بَبْنَهُمَا نِصفَينٍ عَلَى سَهْمَنٍ قي حَمْسَهُ أَسْهُم 


سَهمٌ من ذَلِكَ الْعَبْدِ الْحيّ وَأرْبِعَةُ أسْهُم للْوَرََ وَحمِيعْ مَالٍِ الْمَيْتِ سَبْعَةُ آلافٍ ذ عدم وَأَلَانِ 
قِمَهُ الْعَبْدٍ الحيَ فَيَكُونُ للَعَبْدٍ الحي حمس سَبْعةٍ سَبْعَةَ آلافٍ, حمس المسبعة آلافي لفت زبَعْمِانَةٍ فَقَذْ 


صَارَ مُسْتوفيًا يا من وَصِيّنهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ 


وَيَسْعَى مِنْ سِتَمِانَةٍ إلى تام قبِمَبِهِ ا 
عَم مَا سَوَاءٌ فَصَارَ كال المت عا نِيَةَ آلافٍ وَأَرْبَعَمِائَةٍ حمس آلافٍ نصف الذّيَة وَأَلْمَانِ قَيمَةُ قِيمَةُ العَبْدِ 
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عي اسن ع 


نَّ الْمَيَتَ صَّارَ مُسْتَوْفِنًا مِنْ وَصِيّنِهِ ذَلِكَ قر أن نضا لِأَنَ 


الي وَأَلفْ وَأَرْبَعْمانَةِ قِيمَةُ الْعَبْدِ اميت وَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُسْتَوْفًِا منْ وَصِيّهِ هَذًا الْقَدْرَ أَيْضًا 
أن حَفهُمَا صَارَ وب قلا يكَسَبْ مِنْ مال الْمَيتِ؛ وَقَدْ نَقَذْنَا الْوَصِيّةَ في اَلْمَيْنِ وَتَائانَةِ قي لِلَوَرَة 


حمْسَهُ آلافٍ وَسِتْماَةِ ضِغْفُ ففُ مَا نَقُذْنا الْوَصِيَةَ صِيّة فيه فِيْفْسَمْ ذَلِكَ بَيْنَ الاين عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَانِنَ منْ 
غَيْرٍ كشر لِأَنَّ قي قِيِمَةَ الي أَلْقَانِ وَحمِيعُ مَالٍ ال لَْمَيّتِ عَانِيَةُ آلاني, وَأَرْبَعْمِانَةِ فَاجْعَل لِكُلَ مائةٍ سَهْمًا 
فَصَارَ أَرَْعَةَ وََانِنَ سَهْمَا سَبْعَةَ عَشَرَ للْعَاف لِأَنَّ حَقّهُ في أَلْفٍِ وَسَبْعِمِانَة وَالْبَافِي لِلسّاكِتء وَلَوْ كَانَ 
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ل ا ويه 0 
وَأَرْبَعِينَ فَتَقُولُ قِيمَةُ الْعَْدِ ثَانَهُ آلافٍ وَسِتُمِائَة وَأَلْفْ قَائِمَةٌ بَبْنَ الاين كُنَ وَاجِدٍ أَلْقَانِ 
وََلَاماَقِ وَقَدْكَانَ لسك من حي كان لسر ع مد لاب 0 


سَهْمًا فَيَصِيرُ كل أَلْفٍ عَشَرَةَ أَسْهُم فَيَصِيرُ نَصِيبْ الْعَاني َلَانةَ وَعِشْرِينَ» وَنَصِيبُ السَاكِتٍ ثَلاَة 


وَسَبْعِينَ قَصَارَ مَالَ الْمَيْتِ مَفْسُومًا بَِئَهُمَا عَلَى سن وَتِْعِينَ» وَِذَا أَوْصَى لِرَجْلٍ بِعَبْدٍ عيب يُسَاوِي 
أَرْبَعَةَ آلافٍ دِرْمَم ] لا مال لَه عير © ققل وجلا عَمْدَا وَلَهُ ابئان فَعَمَا أَحَدُهْمَا 
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كَانَ ان للُوصى لَهُ لاه أزتاع الْعَبْد وَيَرْدُ رَبْعَهُ وَيَضْمْ شم إلى نصف الذَيَة الذي يُوْخَذُ منْ ن الْقَاتلٍ 
فَيَقَتَسِمَانِهِ عَلَى أَرْبَعَدَ بَعَةَ وَحْمْسِينَ لِلَعَاف مِنْ ذَلِكَ انْنَا عَشَرَ يَأَحُذُ مها أَْبَعَةَ وَنَضْفًا من الْعَبْدِ وَالْبَافَي 

مِنْ نِصفب الذّيَة وَتَخْرِجُهُ أَنَّ مَالَ الْمَيتِ كُلَّهُ تسعَةُ آلافٍ خَمْسَهُ آلافٍ دِيَةٌ وَقِيِمَةُ الْعَبْدِ أَرْبعَهُ آلافٍ. 

وَفَدَ أَوْصى بأَْبَعَةٍ آلاف. وَالْمُوصَى لَهُ بأككرَ مِنْ الثُلْثْ إِذَا 1 نز الْوَرئَهُ لا يَضْرِبُ إلا قر الثُْثْ 


فِيَكُونُ للمُوصّى لحل نه فَيَحْصُلٌ 
للورلة سِنَّةُ آلافٍ فَيْفْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَة َنم مْهُم لِأَنَّ العَبْدَ كَانَ بَبِنَهُمَا نِصْفَيْنٍ ! كُلّ وَاحِدٍ 

مِنْهُمَا أَلْمَانِ وَلِلِسَاكِتٍ خَمْسَهُ آلافٍ نِصْففْ الذَّيَةِ 3 فاجع حل ألفٍ سَهْمَينِ فَصَارَ حَقٍ حو السَاكِتٍ في 
سَبْعَة وَحَق الْعَاف في سَهْمَنِ وَسِنَهُ آلاف عَلَى تشعة لا تَسْتَقِيمُ فُعَضْرِبِ سِنَة 
بر 


سِنَّةَ في تَسْعَةٍ فَصّارَ أَرْبَعَةٌ 
فَصَّارَ انْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ نه الْعَاني يَأَحْدُ أَربَعَةَ وَنَضْفَا من الْعَبْدِ الْبَاقِي في الدَيَة لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعَ الدّيَةِ جِنْسَانِ 
مُحَِْمَانِ فَبَخْتَلُِْ الْمَفْصُودُ بخلافٍ البّعَايَة مَعَ الدَيَةِ لِأنَّ اليعَايَةَ من جنْس الدَّيَة دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيدُ 
قَلَم يَتَلف 
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الْمَفْصُودُ فَلِهَدَا لَ يَتَبينْ حَقُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في السعَايَة وَالْمَرَضٍ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ قَدَى 
لا) أي لا تَبْطَلْ الْوَصِيّةُ إِنْ فَدَاهُ الْوَرََهُ. 

وَكانَ الْفِدَاءً في أَمْوَاهِم لِأتَهُمْ هُمْ الَذِينَ الْعَرمُوُ وَجَارّتْ الْوَصِيُّ لأَنَّ الْعَبْدَ طَهَرَ عَنْ انا فَصّارَ 
كَأَنَهُ ل يجْرْ هَدًا إذَا كان خَطأَ وَوَِنُ النَابَة وَاجِدًا فَلَوْ كَانَ لَهُ وَلِيانِ وَالْقَْلُ عَمْدَا فَعَهَا أَحَدُهْمَا 
وَاخْمَارَ أَخْدّ الْعَبْدٍ قَالَ في الْمَنْسُوطٍ فَلَوْ عَمَا عَنْهُ ولح الْمَفُْولٍ في الْعَمْدِ وَهُوَ عَبْدُ قِيمَْهُ عَشَرَهُ 
آلافٍ. وَأَوْصَى لِرَجُل بِثُلْثِ مَالِهِ فَاخْتَارَهُ مَوْلى جناي أَخْدّ الْعَبْدِ كانَ لَهُ سُدْسْ الْعبْدِ وَسْدُسُهُ 
لِلْمُوصَى لَهُ ِالدُلْثْ وَأَربَعةُ أُسْدَاسِهٍ لِلْوَرَنَةِ عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ وَإنْ اخْمَارَ الْفِدَاءَ فَدَى بكَمْسَةٍ أَسْدَاسِ 
الدَيَة وَأَحَدَّ صَاحِبُ الثُلْثِ سُدُسَ الدَيَةِ مِنْ الْوَرَةِ أن عِنْدَهُ اْمُوصّى لَهُ بالثُلْثِ يُسَاوِي الْمُوصَى لَهُ 
بِالجمِيع لأَنَّ المُوصَى لَه بِالقْثِ لا يَضْرِبْ بِالزيَادةٍ فَصّارَ القلْتْ عَلَى سَهْمَيْنِ وَصَارَ الجيع عَلَى سِنَةٍ 
َالو لِك سدس الْعبدء وَيَذهع حمس أَسدَاسٍ إل الْوَََ نج الْمُوصى لَه بال بأد بيع ما بي 
مِنْ الثُلْثِ من يَدِ الور وَذَلِكَ سُدُسْ الْكُلِ وَبَقِيَ لِلَْئَةِ سْدُسسُ الَْبْدِء وَمَقَ كانت الدَيهُ وَالْقِسْمَةُ 
سَوَاءَ لا يْتَلِفُ الَْوَابُ بَيْنَ الدّفْع وَالِْدَاءِ وَإِنْكَانَثْ قِيمَنُهُ أَلْفَ درْقم فَحْكُمْ الدّفْع كَذَلِكَ وَإِنْ 
داه قدى لَه دلثِ الَيَة يد المُوصى لَه من ذلك فلك أَلْفٍ من ثُلْثِ الذي وَالقِي لوو 
وَعَلَى قَوْهِمَا أن مؤلى الْعَبْد يَضْرِبُ في اثلث يجمِيع الْعَبْدٍ وَصَاحِبَ الثُلْثِ يَضْرِبُ بالثُْثِ فَيِفْسَمْ 
لْتْ الْمَالِ عَلَى أَرْبِعَةٍ لِمَوْلى الْعبدِ انه رباع لقث وَيدفَعْ البَاقي إلى الْورَِفيأَحذُ صَاحِبُ 
التْلمَينٍ من الْوَرَةِ ْنع الث فَيَجْرِي الجُوَابُ عَلَى فَوفِمَا عَلَى مُقْتَضَى هَذًا. 

وَلَوْ كَانَتْ قِيمَبهُ حَمْسَةَ آلافٍ فَحْكُمْ الدّفْع لا يتَلفْ فَإِنْ فَدَاهُ فَدَى حمْسَةَ اسباعه ْمْسَةِ أسْبّاع 
لي سَهمَ من ذَلِك لِصَاحِب الث اَعَد لو وريه في الْمُحبِطء وَلَوْ قمَل خط ولِلْمفُولٍ 
ولِانَِالَ وَلَوْ دهع الْعبْدَ بلنَابَة لأَحَدٍ الْوَِيَنِ ثم مات الْعَبْدُ قَالَ في المَبْسُوطٍ وَل فَكَلَ عَبْدَ لِرَجْلٍ 
جْلّا خَطَأَ وَلَهُ وَلِيّانِ فَدَفَعَ نِصْفَهُ أَحَدُهْمَاء وَالْآخَرْ غَائْبَ نم مَاتَ الْعَبْدُ ولا مَالَ لَهُ غَيْرْهُ َِنَّ الوَيَ 
الْعَائْب يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضٍ ربع قِيِمَة الْعَبْدِ لِأنَّ ضف الْعَبْدٍ لجان مَاتء وَأَخْلّف بَدَلَا لِأنَّ التَضْفَ 
الَذِي فَبَصّهُ الَاضِرٌ مَصْمُونْ عَلَيِْ ون فَبْصَهُ للاسْتِيَاءِ فَبْضُ صَمَانِ فَقَدْ قات نِصْففُ الْمَفْمُوضٍ عَنْ 
خَلَفٍ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَفَاتَ التَضْفُْ الَّذِي غَيْرُ مَفْبُوضٍ بلا خَلَفٍ لِأنَ الْعَبْدَ في مَوْلى الْانٍ أَمَائةٌ, 
وَليْسَ بمَصْمُونٍ فَيَرِجعْ الْعَائْبُ بِِصف قِيمَتهِ مَا هُوَ مَطْمُونْ عَلَى الْقَابضء وَهْوَ رُبعُ قِيمَةِ الْكُلِ وَل 
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كان فد أَنصّفةُ منةُ بتفس الذَيَةِ ثم مَاتَ العَبْد وَحَضَرَ العَائْبُ فَإِنَهُمَا يَقتَسِمَانٍ نصفة نصفَين 


وتران على مؤلى اله الْعَبْدِ بِِصْفٍ الدَيَةِ أَنِضًا فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِء وَلَوْ فَدَى مِن أَحَدِهِمًا ثم فيل 
العند؛ وَأَخَدَّ اليد قِيمََهُ دَفَعَ نِصْف الْقِيمَةِ إل الْعَائْبِ لذن اختيّارَ الْفِدَاءٍ في حَقّ َحَدِهمَا لا يَكُونُ 
اخْتَيارًا لِلَفدَاءٍ في حَقَ الْآخَرِ مَا دَامَ قَائمًا لِأَنَهُ لذ صَرَّرَ عَلى الْآخَرِ في ذَلِكَ فَإِنَهُ َو اخْتَارَ الدَّفْعَ 
إِلبْهِمَا كَأَنْ يَصِل إِليْهِ نِضْفْ الْعبْدِ وَهَذَا الْعبْدُ قَائِم مغ لِقيَام بَدَلِِ وَهوَ القِمَةُ لِآَنَ الْبَدَلَ فَائِمْ 
مَقَامَ الْمُبْدَلٍ مَعْىَء وَاغْبَاَا فيَدهَعْ لْبَدَلَ إلى الْعَائبٍ لِأَنَّهُبَدَلُ حَقَهِ ولا يعَرَاجَعَانِ وَِنْ كان دَهَعَ 
الْقِيمَة إلى الْعَائِبِ فَهُوَ كدفْع نِضْف الْعبْدٍ إل ولَوْ دَقَعَ لي نِضْفَ الْعبْدٍ لا يعَرَاجَعَانِ. 

فكذا إذا دَفَعَهُ مغ وَاغتِارا قل الْْرادُ ِف الْقمَةٍنِصْفُ الي ون أصْحَابنا من قَالَ ييار 
الْفِدَاءٍ لِلْحَاضِرٍ لا يَكُونُ الخْتيَارًا لِلدِيَةِ في حَقَ الْعَائْبٍ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ لِأَنَّ أَحدّ الْوَرنَِ لا يَنْنَصِبُ 
خَصْمًا عَنْ الْبَاقِنَ فَتَحُونُ الْمَسْأَلَهُ الَانِيَةُ عَلَى قَوْلِ أبي حَبِيفَةَ وَالَأَوْلَ عَلَى فَوِْمَا وَلَوْ دَفَعَ نِصْفَهُ 
إِلّ أَحَدِهمَاء وَاخْمَارَ الْفِدَاءَ من غ الْآخَرٍ وَهُوَّ مُعْسِدٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَإنَهُ يَرْجِعُ عَلَى أ+ خيه برَيع 
الْعَبْدِء وَإِنْكَانَ مُسْتَهْلِكًا برْبُع الْقيمَة وَقَالَ في الْأَمْلٍ رْبُع الدّيّة» وَهُوَ عَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اقيم مِفْل 
لي فَهَدَا قَوْخُمَد وَفي قَولٍ أَبي حَبِيقَة لا يَرْجعْ عَلَى الْآحَر يريع القِبِمَةٍ لكن يَمْبَعْ مؤلى الْعَبْدِ بنِضْفٍ 
الدَّيَة مَى أَقَرّ أن عِنْدَهُ اخْتيارَ الْفدَاءٍ مِنْ الْمُفْلِسِ لا يَصِحُ لِمَا مَرّ في كِتَابٍ الدَّيَاتِ. 


َال - رَحِمَه الله - (وَبكلِ ريد ورك عَبْدا فَادَعى رَيْدَ عْقَُ في صِحَتهء وَالَْارتْ في مَرَضِدٍ فَالْقُلُ 
ِلْوَارِثِ ولا شَيْء لِرَيْدٍ إلا أن يَفْضْلَ من ثُلَبِه سَيْءْ أو يُبَرْهِنَ عَلَى دَعْوَاهُ) أَيْ إِذَا أُوْصّى بِكُلْثِ مَالِهِ 
لِرَيْدِء وَلَهُ عَبْكُ وَأَقَدَ الْمُوصّى لَه وَالْوَارتُ أن العيت أَعْكَقَ هَذَا الْعَبَْدَ فََالَ الْمُوصّى ا لَهُ أَعْتَقَهُ في 
الصّحَةِ وَقَالَ الْوَارتُ أَعَْقَهُ في الْمَرَضٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْوَارثِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُوصّى لَه إل أنْ يَفْضْلَ من 
الثْثِ سَيْءٍ أو تَقُومَ الَْينهُ أنَّ العنقَ كانَ في الصَّحَة لِأَنَّ 
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الْمُوصّى لَهُ يَدَعِي اسْتِحْفَاقَ ثُلْتِ مَالِهِ سِوَى الْعَبْدِ لِأنَّ الْعنْقَ في الصَّحَةٍ لَيْسَ بو صِبَةٍ في فَيَنفُذ مِنْ جميع 
الْمَالِ وَالْوَارتُ يُنِْكِرُ اسْتِحْفَاقَهُ ثُلَْتَ مَالِهِ غَيْرَ الْعَنْدِ لِأَنَّ الْعثْق في الْمَرَضٍ وَصِيّة. 

00 مِنْ الْوَضَايَا فَدَهَبَ الثُلْتْ بِالْعتق فَبَطَلَ حَقٌ الْمُوصَى لَهُ بِالثلْثِ فَكَانَ مُنْكرًا 
سْتِحْمَاقِهِ وَالْقَوْلُ لِلَمُنَكِرِ مَعَْ الْيَمِينء وَلَكِنّ الْعنْقَ حَادِتُ وَالخَوَادتُ تضاف إِلى أَفْرَبٍ الْأَوْفَاتِ 
0 يا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا للْوَرئَة فَيَكُونُ الَْوْلُ فَوْهُمْ مَعَ الْيَمِينِ قلا شَيْءَ لِلْمُوصى لَهُ إِلّا أَنْ 


مع 


يَفْضْلَ مِن الثُلْثِ شَيْءٌ من قِيمَة الْعَبْدِ فَنَهُ لا مُرَاجِمَ لَهُ فيه فَيْسَلّمُ لَهُ ذَلِكَ أ تَقُومُ لَهُ الَْيَنَهُ أَنَّ 
قوقع ي الصِة ف 
بالإخماع إلا أَنَهُ بت حَقَهُ فَكَدَا الْعَبْدُ أمَا عِنْدَ أي حَيفَة فَظَاهِرٌ لأَنَ الْعنْق حَقْ الْعَبْدٍ عَلَى مَا عرف 


كُونُ لَهُ حَمِيعْ الْعَبْدٍ لِأَنَّ الات بِالْبَيَةِ كَالَابتِ مُعَايَئَة وَالْمُوصّى لَهُ حَصْمْ 


0 خَصْمًا فيه لإنْبَاتِ حقو وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَإَِنَّ الْعنْقَ فيه حَقُ الْعَبْدِ وَإِنْكَانَ حَقًا 
بَعْدُ فَيَكُونُ بِدَّلِكَ خَصْماء ل فيه حَقٌ العَبْدِ فَيَكُونُ خَصْمًا 
بذَلِكَ كد السَرقَةُ الْحَدُ فيهًا حَقٌّ اللّهِ تَعَالَ فَاسْيَرْدَادُ الْمَالِ حَقٌ الْعَْدِ فَلَا بُدَّ من خُصُومَتِهِ حَّ 
يُفْطّعَ الْسّارِقَ كذًا في الشّارِح هَذَا إذَا كانَ الْمُوصى لَهُ غَيْرَ الْعَبْدِ فَلَوْ كان هُوَ الْعَبْدُ قَالَ في الْأَصْلٍ 
رج مَاتَء وَتَرَكَ عَبْدَا وَوَرَنَةَ صِعَارَاء وَتَرَكَ دَيْئَا عَلَى جل َأَقَامَ الْعَبْدُ بيَئهَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَأَوْصّى 
َيه وَمَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ حَاضِرٌ فَالشَّهَادَةُ جَائرَة وَيُقْصَى بِالْعِثق وَباْوْضَا لعب ويَْبَغي في قِيّاسِ 
قَوْلٍ أبي حَدِيقَةَ آنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمَا في الْعثتي. 

وَإِنْ كائّث الْوَرََةُ كبارَاء وَأََامَ الْعَبْدُ بَينَهَ عَلَى ذَلِكَ فَالشَّهَادَةُ جَائِرَة وَيُقْصَى بالعثق وَبِالْوَصَاياء هَذَا 
عَلَى خِلاف روَايَةِ الَْصْلٍ. وني نَوَادِرٍ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَدٍ َجْلٌ مَاتء وَلِرَجْلٍ عَلَيْهِ ديْنُ» وَأَوْصَى بِكُلْثِ 
مَالِهِ أو بدِرْهم نما ِرَجْلٍ فَأَحَدّهَا الْمُوصَى لَهُ نم جَاءَ الْعَرِمُ وَالْوَرنَةُ شهُودٌ و غيب وَقُدّمَ الْمُوصّى 
لَهُ إلى الْقَاضِيء وَالْمُوصّى لَهُ لا يَكونُ حَصْمًا للْعَرم هَذَا إِذَا ا الْوَصِيَةُ لهُ بِقَدْرِ الثُلْتْء وَإِذَا 
حَصَّلَتْ الْوَصِيَّةُ صِيّهُ مها رَادَ عَلَى الثُلْثِ إلى حمِيع الْمَالِ وَصِحَهُ صِية أن 1 يكن نلْمَيّتِ وَارثٌ 
َالْمُوصّى لَهُ خَصْمْ الْعَريم في هَذِهِ الال وَيَعْتِِرْ الْمُوصّى لَهُ في هَذِهٍ الخَالَةِ بالَْارثِ قَالَ مُحَمَدُ - رَحمَهُ 
الله - في ْنَا مع رَجُلٌ هَلَكٌ وَتَرَكَ ثلاث آلافٍ دِرْهَم, َأَقَامَ وَارِنَ وَاجِدًا فَأَقَامَ وَجُلّ الْبَينَه أن الْمَيَتَ 
َؤْصَى لَه 5 مَالِهِ وَجَحَدَ الْوَارتْ ذَلِكَ قَضَّى لْقَاضِي لَهُ 0 وََعْطَاهُ بِدَلِكَ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَم 
م جَاءَ رَجْلٌ) 0 لين أن الت أَوْصّى ل لَهُ كُلْثْ مَاله وَأَخْضِرٌ الْمُوصَى ذال الْقَاضِي َالْقَاضِي 
يجْعلهُ ححَصْماء وَيَأمْرْهُ أَنْ يَدْفْعَ نِصْفَ مَا في يَدِهِ إلى النَانٍ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي عَلَى الْأَوّلِ بِنضْفٍ 
الدُلْتْء نكن عِنْدَهُ شَْءٌ بآَنْ هَلَّكَ القُلْتْ في يَدِهِ أؤ اسْتَهْلكَةُ وَهُوَ فَقِين َالْوَارِتُ ل يكلف 

الثاني إِعَادَةَ الْميَنَتَ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الثاني أَنْ يُشَارِكَ الْوَارتَ فيمًا في يَدِه وَيَأَخْلَ حمس مَا في يَدِ 
الْوَارثْ وكات الْمُوصّى لَهُ هُوَ الْعَائْبْ فَأَحْضّرَ الات الْوَارتَ إلى الْقَاضِي قَضّى عَلَى الْأَوّلِ وَإِنْ 
كَانَ ا قَصَى بِوَصِيّة الأول 

وَل يَدْفَعْ إلَيْه شَيْئَا حَىّ حَاصّمَهُ النَّانِء وَالْوَارثْ غَائْبٌ فْإِنْ خَاصّمَهُ إلى ذَلِكَ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ جَعَلَ 
حَصْماء وَإِنْ خَاصّمَهُ إلى قاض آخَرَ ل يْعلَهُ حَصْماء وَلَوْ كانَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَلَ هُوَ الْعَائْبُء وَالْوَارتُ 
حَاضِرٌ ل يُدْفَعْ الْمَالُ إلى الْأَولٍ فَالْوَارتُ خَصْمٌ لِلَمُوصَى لَهُ الثاني وَهَذَاكُلُهُ إذَا أَقَجَ الْمُوصى لَهُ 
لأَوَلُ بآَنْكَانَ الْمَالُ الَّذِي في يَدِهِ بكم الْوَصِيّة أو كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومُ لِلْقَاضِي فَإِذَا 1 يَكُنْ شَيْءٌ من 


هي 
ع 


ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوَلُ هُوَ مَالي وَرِذّته عَنْ أبي المي وَمَا أَوْصّى لي بِشَيْءٍ وَمَا أَخَذْْت مِنْ مَالِهِ سَيْئَا فَإِنَهُ 


يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ انان مَِْلَِ ما لو ادَعَى رَجُلْ عَبْدَا في يَدِ َجْلٍ أَنُّ اشََْاهُ من فْلَانٍ بكذَاء 
وَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ عَبْدِي وَرثْته عَنْ أبي يَكُونُ حَصْمّاء وَيُقْصَى عَلَيْهِ لِلْمُدَعِي كَذَا هُنَاء وَإِنْ قَالَ هَذَا 


820 


لقال نري ودبع لِفُلابٍ المت اللي يدي الوصية من جيه أذ قَالَ عَصَّبْته منهُ فَهُوَ حَصْمْ إِلّا أن 


0 


ض 


قم َه على ا َال 

ال واه أَقَامَ بَينَهَ عَلَى اث ميت إِنَّ الْمَيَتَ أَوْصَى بَِذِهٍ ه الْجَاريَة ِعَيْنِهَاء وَهِيَ ثُلْتُ ماله: وَقَضَى 
الْقَاضِي بِدَلِكَء وَدَفَعَهَا إِلَيْد وَغَابَ الْوَارِتْ نه أَقَامَ الآحَرْ الْبَينَهَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنَّ الْمََتَ أَوْصّى 
لَهُ وا ذكْرُوا 5 يجُوعًا قَصَى الْقَاضِي بِكُلّ الجَاريَة لِلتّانيء وَإِنْ ل يَذَكُرُوا 2 جُوعًا قَضَّى بِنِضفهًا لِلثَان 
0 تم وَالْمْسَاوَاةِ وَيَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَلَى الْوَارثِ غَاب أَؤْ حَضَرَ حَىٌّ أَنَّ الْمُوصّى لَهُ الْأَولَ لو 

حَقَهُ كَانَ كا الَْارِيَة لدان فْإِنْ غَاب الْمُوصّى لَهُ وَحَضَرَ الْوَارتُ ل يَنْمَصِب الْوَارتْ خَصْمًا 
ل لَهُ الآخَرٍ حَاصّمَهُ إلى الْقَاضِي الْأَوّلْ أو إلى غَْرهِ فَِنْكَانَ الْقَاضِي قَضصَى لِأْذَوَلِ بِالجَاريَةِ قَلَمْ 
يَدْفَعْهَا إلَيْهِ حَنّ خَاصّمَ النَّانِ الْوَارتَ فَإِنْ خَاصّمَهُ 
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فيهًا إلى الْقَاضِي الْأَوَلُ 1 يَجْعَلَهُ خَصْمء وَإِنْ خَاصَمَهُ مَهُ إلى قَاضٍ آحَرَ يجْعَلُهُ خَصْمًا نم الْقَاضِي إِذَا ممع 
بَيْنَة الثاني عَلَى الْوَارث في هَذَا لْمَصْلٍ. 

وَهُوَ ما إِذَا حَاصّمَهُ انان عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ قَضَى لِلنَّان بِبِصْفٍ الَارِيَةِ سَوَاءْ شَهِدَ شهُودُهُ عَلَى الى 
عَنْ الْأَوَّلٍ أؤ ل يَشْهَدُوا عَلَى اليُجوع عا يَشْكُلْ فِيمَا إِذَا شَهِدُوا عَلَى اليجوع, وَلَوْ أَقَامَ الْأَوّلُ بَيَتَة 
أن الْمَيْتَ أَوْصّى لَهُ بِكُلْثِ مَالِهء وَدَفَعَهُ الْقَاضِي إِلَيْهِ ‏ أَقَامَ النَان الْبَيَنَهَ عَلَى الْأَوَلِ أَنَّ الْمََتَ رَجَعَ 
عَنْ الْوَصِيّة الأول وَأَوْصَى بِعُلْثِ مَالَة لِلئَانٍ فَالْقَاضِي يأْخْذُ الثُلْتَ مِن الْأَوَل وَيَدْفَعْهُ إلى الثَّان قَالَ 
حَمَدٌ في الجَامِع الصّغِيرٍ رج أ لَهُ عَلَى آخَرَ ألْفُ دِرْمَم قَرْضَّ أَؤْ كَانَ عَصَّبَ مِنْهُ أَلفَ دِرْهَم, وَكَانَثْ في 
يد الْقَاصِب قَائِمَةَ بِعَيْيهَا أَقَامَ رَجُلٌ الْبَينَهَ أن فُلَانَا اد سْتَوْدَعَهُ ألفَ دِرْهَم, وَهِيَ قَائِمَةٌ ِعَيْبَهَا في يد 
الْمُودع فَأقَامَ رَجْلَ الْبَيِئَهَ أن صَاحِب الْمَالٍ توق وَأَوْصَّى لَهُ بدا الْألْفٍ الي مي قَبْلَ هَذَا اليغل, 
وَالَجُلٌ مُقِرٌ ِالْمَالٍ لَكِنَهُ ب ور خْصُومَةَ حَقّ 
يَخَضْرٌ وَارِثْ أو وَصِيّ كذلك. وَنَظِيِرُهَا إِذَا اذَّعَى عَيْنَا في يَدِ ب ل أنه اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائْبِ 
وَصَاحِبُ الْيّدِ يَقُولُ أَنا مُودَعٌ الْغَائْب أَؤْ غَصَبْته مِنْهُ لا يَنْكَصِبْ 56 لِلْمُودِع ذا هُنَاء وَهَذَا الذي 


ذكَْنَا إِنْ كَانَ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ مُقِرًا بدَّلِكَ فَإنْكَانَ الَّذِي في يَدِهِ الْمَالُ فَالَ هَذَا ملكي, وَلَيِسَ 
عِنْدِي مِنْ مَالٍ الْمَتِشَيْءْ صَارَ حَصْمًا لِلْمُدّعِي وَصَارَكرَجْلٍ اذَعَى عَيْنَا في يَدِ رَجْلٍ أَنّهُ اشَْرَاةُ مِنْ 
فُلَانٍ الْعَائِبِء وَصَاحِبْ الْيَدِ يَقُولُ هُوَ لي يَنْمَصِبْ حَصْمًا لِلْمُدّعِي كَذَا هَذَاء وَإِنْ جَعَلَهُ الْقَاضِي 
خَصُمًا في هَذًا الْوَجْهِ قَضَى لَهُ بثُلْثِ مَا في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلا أَنْ يُقِيمَ الَْيَنَه أن الْمَيَتَ تَرَكَ أَلْفَ 
دِرْهَم غَيْرَ هَدَا الألفي. 

أن الْوَارتَ قَبَضَ ذَلِكَ فَحِيتَئذٍ يَفْضِي الْقَاضِي لِلْمُوصَى لَهُ بَكُلَ هَدَا الألف, وَلَوْ حَصّرَ الْوَارتْ بَعْدَ 


م 


ذَلِك وَقَالَ 1 فض مِن مَالٍ الْمَيّتِ شَيْمَا ما 1 يَلْمَفْتْ إلى فَولِهِ قن أَقَامَ اَْينَ أن فلا مَاتء وك 


يَدّع وَارِنَا ولا وَصِيًا يَقْبَلُ الْقَاضِي بَيتَتَهُ نه عَادَ ُحَمَدَ إلى صَذْرٍ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَوْ أن الْمُوصَى لَهُ أَقَامَ 
الْبينَهَ أَنَّ قُلَانَا مَاتَء و يَدّع وَارنَا وَأَوْصَى إِلَيْهِ بالألفي التي قِبَل فُلّانِء وَقَالَ الشهُودُ لا تَعْلَمُ لَهُ 
وَاَِّ وَلّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ مُقِرٌ بالْمَالِ الّذِي قِبَلَهُ فَالقَاضِي يَقْضِي بِالْمَالِ لِلْمُوصَى لَه قَالَ نحَمَدُ في 
الجامع رَجْلَ بِيَدِهِ أَلْفُ دِرْهَم دَيْنَْ أو كان الْأَلفُ في يَدِهِ عَصْبًا أو وَدِيعَةَ أؤْكانَث الْأَلْفُ لَدَا فَعَابَ 
صَاحِبْ الْمَالٍ فَقَامَ رَجلْ وَادَّعَى أن صَاحِب الْمَالٍ أَوْصّى لَه بمَدَا الألفٍ الَذِي قَبْلَ هذا الرّجُلٍ ولا 
َه لَهُ فَصَّدَّقَهُ الَذِي قِبَلَهُ الْمَالُ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا إِنْ أَقَرّ الْمُدَعِي أَنَّ لِصَاجِب الْمَالٍ وَارنَا غَائًِا 
أو قَالَ لا أذرِي أَلَهُ وَارتْ أَمْ للا أ قَالَ الْمُدَعِي لَْسَ لِصَاحِب الْمَالٍ وَارِثْء وَإِنْكَانَ صَاحِبُ الْمَالٍ 
رَجْلّا نَصْرَانِيًا أُسْلَمَ وَ1َ يَنْرِكُ أَحَدَاء وَصَّدَّفَهُ الّذِي قَبْلَهُ في ذَلِكَ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ الْقَاضِي لا يَقْضِي 


عَلَى الّذِي في يَدَيِْ الْمَالُ في الؤوه الْأَبِعةِ اْقَضْبْ الْوَدِيعَةُ وَالدَيْنُوَالإِيصَاءُ إلا أن القَاضِي يلوم 


6 


1 


في ذَلِكَ وَيَتأَنّ ولا يُعَجَلْ فَإِنْ جَاءَ مُدّع أو وَارِتْ وَإِلَا قَضَى الْقَاضِي بِالْمَالٍ لِلْمُدَّعي وَإِنْكَانَ 
امال وَدِيَةٌ ند جل كان لَه أن يُصَمَنَ اْقَابضَ بإجماع, وَل له أن يُصَعِنَ الْمُودع فعَلَى قوْلٍ محمد 
- رَحمَهُ الله - كان لَهُ ذَلِكَ. 

وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ - رَحمَهُ اللَهُ - لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْكَانَ الْمَالُ دَيْنَا فَلِصَاحِبٍ الْمَالِ أَنْ يُضَّمَنَ 
الْعَرمَ» وَلَْسَ لَهُ أَنْ يُضَمَنَ الْقَابِضَء وَإِنْ صَمِنَ الْعَرِمُ كَانَ لِلْعَربم أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَابضء وَأمّا إِذَا كَانَ 
لْمَالُ وَصّل إِلَيْهِ مِنْ قبَل أييه أَوْصى إِلَيْهِ بوه وَصُورَةٌ هَذَاء وَتَفْسِيرهُ إِذَا كَانَ الرَجْلْ ألْف دِرْهَم 
دَفَعَهَا إلى رَجْلِ وَجَعَلَهُ وَصِيًا فيه ثم مات الْمُوصّى لَه فَوَصَلَ الْمَالْ إلى ابْنٍ الْمُوصِي مِنْ جهَة أبيه 
الَّذِي كان أَوْصى يا إلى اثبهء وكَانَ في يَدَيْه فَدََعَ إلى هَدَا الْمُدَعِي بأمْرِ الْقَاضِي مه جاءَ صَاجِبُ 
الْمَالِ حَيّاء وَلَكِنْ حَضَرَ وَارِنْهُ فَأقَامَ الْمِيَنَه أَنَُ أَحُوهُ من أبيه وَأَمَهِ لا وَارتَ لَهُ غَيْرْهُ فا ضّمَانَ عَلَى 


هو مه 


الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ في الْوْجُوهِ كُلّهَا وَإِنَّ الذي في يَدِهِ الْمَالُ أَقَرَ أَنَّ هَذَا أَخٌ صَاجِب الْمَالِ وَأَنَهُ قد 


مَاتَ إلا أيْ لا أذري أهذا وَارِنْهُ أ لا يَقضٍ القاضي في ذَلِكٌ رَمَانَا فلم يَظْهَرْ له وَارِثْ آخَرُ وَدَفْعَ 


الفقا العال إلى القق” لَهُ بر الْقَاضِى نم جَاءَ صَّاحِبُ الْمَالِ حَيّا قَالَ مُحَمَدُ في الْكتّاب فَهُوَ مَنزلَة 


5 


الْمُوصّى ا َهُ في حميع مَا وَصَفْت لَك في حَق التَضْمِنِ وَلَو بَقِي صَاحِبْ الْمَالِ حا َكِنْ جَاءَ رَجْلُ؛ 
وَأَقَامَ لَه أَنَهُ انه قَالَ في الْكتَاب هَدًا مَنِْلَةٍ الْمُوصّى لَهُ في جميع مَا وَصَفْت لَك في أَنَهُ لا ضّمَانَ 


عَلَى الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ في الْفُصُولٍ كُلّهَاء وَأنَّ الّمَانَ عَلَى لقابشي. وَلَوْ أن الذي في يَدَيْهِ الْمَالُ أَقَرَ 
رَجْلٍ أَنهُ ان ع الْمَيَتِء وَأَنَّ لِلْمَيْتِ ابْنَا آخَرَ وَقَالَ الابْن الْمُمَدُ لَهُ لَيْس 


)500/8( 


دع 


لَهُ ابْنّ آخَرُ تَلَوّمَ الْقَاضِي زَمَانًا. 

وَإذَا تَلَوّمَ رَمَانَ وَ1 يضر وَارِثْ آخَرُ ذُفِعَ الْمَالُ كُلَهُ إلَيْهِ نه قَالَ في الْكِتاب إِذَا تَلَوّمَ الْقَاضِي رَّمَانَا 
وَل يَظْهَرْ لِلْمَيّتِ ابن آحَرُ أَمَرَ الْقَاضِي الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ أَنْ يذقة الْمَالَ كُلَّهُ إل الْمُدّعِي وَيَأْخْدَ مِنْهُ 
كفِيلًا ثقَةَ وَمَا 1 بُعْطِهِ كفيلًا تقَةَ الف العا لس للق قور أن يَكُونَ لِلمَيْتِ ابن آخَرُ فَمِنْ 
مَشَايحنَا مَنْ قَالَ هَذَا فَوِهُمَا أَمَا عَلَى ةَ قَوْلِ أي حَبِيفَةَ لا يأَحْذُ كفيلًا, وَقَالَ بَعْضٌ ُ الْمَشَايخْ لا بَل هَذَا 
عَلَى الِاثَقَاقٍِ فَإِنْ جَاءَ وَارِثْ آخَدْ قَلَا ضَّمَانَ عَلَى الَذِي قِبَلَهُ الْمَالُ في الْوْجُوهِ كُلَهَاء َلك الضَّمَانَ 
عَلَى الْقَابضء وَكَفِيله وَلَوْ كَانَ الَّذِي حَصرٌ اذَّعَى أن لَهُ عَلَى صَاحِبٍ الْمَالٍ أَلْفَ دِرْهَم دَيْنُ» وَأَنَهُ 
مَات قَصَّدَقَهُ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ في ذَلِكَ 1 يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إِلَ ذَلِكَ و1 يجْعَلْ بَيْئَهُمَا خُصُومَةٌ حَىّ 
يِحْضْرَ الْوَارتُ في الْوْجُوه الْأَرَْعَةَ وَهَذَا إِذَا أَنْكْرَ الْمُدَعِي أَنَّ لِلْمَيتِ وَارِنَا وَقَالَ لا أذري لَهُ وَارِثْ أَمْ 
لا فَإِنْ أَقَوّ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ وَالْمُدّعِي أَنَهُ لَيْسَ لَهُ وَارثْ فَالْقَاضِي يَتَلَوُمُ وَيََآنَّ رَمَانَا ث إذَا تَلَوَمَ 
َمَانَاه و4 يَظْهَدْ أ لَهُ وَارِثْ َالْقَاضِي لا يَذْفَعْ الْمال إلى !١‏ مُقِرٌ وَلَكِنْ يُنَصّبْ لتصيب المت وَصِيًا 
لِيَسْتَوّْ مَالَ المي عَلَى النّاسِء وَيُوفٍ مَا عَلَى الع لئس وَإِذَا نَصَّبَ بأَمْرِ الْمُدَعِي بإِقَامَةٍ الْبيئة 
عَلَى الْوَصِيَ فَإِنْ أَقَامَ لين عَلَى هَذَا الْوَصِيَ 1 مُرْ الْقَاضِي الْوَصِيّ ِأَنْ يَدْفَعَ حَقَهُ إلَيْ وَإِذَا دَفَعَ مم 
جَاءَ صَاحِبُ الْمَالِ حًَا. 

وَالْمَالُ مُسْتَهْلَكُ عِنْدَ الْمَرَ لَهُ كَانَ الْجَوَابُ 3 الْوْجُوهِ كُلّهَا الْدَرْبَعَةِ الْوَدِيعَة وَالدَيْنُ وَالْعَْصْت: 
وَالإِيصَاءُ كما قُلْنَا في الْمَصْلٍ الْأَوَلِ وَلَوْ ل يَئْ صَاحِبْ الْمَالِ حرا لَكِنْ حَصِرَ وَاِنهُ وَجَْحَدَ الدَّيْنَ 1 
بُلْعَفَتْ إلى جحُودِهِ وَكَانَ قَضَاءْ الْقَاضِي مَاضِيًا ولا يُكَلَفْ الْمُدَعِي الْمَدِينَ إقَامَةَ الْبَيَنَةِ عَلَى الْوَارثْء 
وَقَالَ في جاع الصّغيرٍ رَجْلَ لَهُ وَدِيعَةٌ أو غَصْبٌ أَؤْ دَيْنْ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلُء وَأَقَامَ الْبََنَهَ أن صَاحِبَ 
الْمَالِ قد تُوْقّء وَهَدَا الْمُدّعِي أَخُوهُ لِأيبه وَأمَهِ وَوَارئِِ لا وَارتَ لَهُ غَيْرْهُ وَالَّذِي قبَلَهُ الْمَالُ جَاجِدٌ 
ِلْمَالِ أَوْ مُقِدٌّ بالْمَالٍِ مُنِكِرٌ لِمَا سِوَاهُ فَالْمْدَعَى عَلَيْه خَصْمْ لَهُ فَإِذَا قَصَى الْقَاضِي لَهُ بالْمَالِ كُلَهِ 


ير 
ير 


فَقَبَضَهُ نه جَاءَ صَاحِبْ الْمَالٍ حا وَقَدْ هَلَّكَ في يَدِ الَْاِض فَإِنْ كان الَّذِي عِنْدَهُ غَاصِبًا فَصَّاحِبُ 
الْمَالِ بالجيَارٍ إِنْ شَاءَ ضَّمِّنَ الشّهُودَ وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ القاصِبء وَإِنْ شَاءَ صَمّنَ الْأَحَ فَإِنْ اخْتَارَ 
تَضْمِينَ الْعَاصِب كَانَ الْقَاصِبُ بِالخيَارِِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الشّهُود وَرَجَعُوا عَلَى الأخ, وَإِنْ شَاءَ ضَّمّنَ 
الَْحَ لا يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الشُهُودِء وَِنْكَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مَؤْدُوعَا قَلَا ضَّمَانَ 
لِصَّاحِبٍ الْمَالِ عَلَى الشَهُودٍ فَإِذَا أَخَدَّ صَاحِبُ الْمَالِ الدَيْنَ مِنْ الْعَرِم كَانَ الْعَريمُ اليا إِنْ شَاءَ 
شَمّنَ الشَاهِدَيْن أو صّمَنَ الح فِإِنْ صّمّنَ الشهُودَ رَجَعُوا عَلَى الأخ, وَإِنْ صّمَنَ الْأحَ لا يَرْجِعْ عَلَى 
الشهُودِ وَلَوْ 1 يأْتِ صَاحِبُْ الْمَالِ حَيًا فلا يَمَحَقّقْ مَوْنُهُ كُمَا شَهِدَتْ الشُهُودُ فَجَاءَ َجُلٌ وَأَقَامَ بين 
أيْ ابْنُ الْمَيّتِ قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ قلا ضّمَانَ عَلَى الدافِع في الوْجُوهِ كُلْهَاء وَلَكِنَ الابْن مَيّرْ إن 
شَاءَ ضَمّنَ الشهُود وَإِنْ شَاءَ صَمَنَ الْأَحَ فَإِنْ صَمَنَ الح 4 يَرْجِعْ عَلَى الشهُودِء وَإِنْ ضَمّنَ الشّهُودَ 
رَجَعُوا عَلَى الأخ. 

وَلَوْ ل يم الثَان بَئة أَنَهُ ابن الْمَيَتِ لَكِنّهُ أَقَامَ بيئَةَ أَنَهُ أَخُو الْمَيّتِ لِأَييه وَأْمَهِ وَوَارِئِهِ قَضَى الْقَاضِي 
بيه وَيَقْضِي الْقَاضِي لَهُ بنِضْفٍ مَا قَبَضَ الْأَولْ من الْمِيرَاثِ ولا صَّمَانَ عَلَى الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ في 
الصّوَرِ كُلّهَا ولا ضَّمَانَ عَلَى الشهُودٍ هُنَا. 

قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ اذَعَى رَجُلٌ دَيْنَا وَالْعَْدُ عِمْقَا وَصَدَّفَهُمَا الوَارتُ سَعَى في قِيمَتهِ وَتُدْفَعْ إل 
الْريم) وَهَدًا عِنْدَ أي حَنِيقَة وَقَالَا يعْمَقُ ولا يَسْعَى في شَيْءٍ أن الدَّيْنَ وَالْعِنْقَ في الصَّحَةٍ طَهَرَا مَعَا 
بِتَصّدِيقٍ الْوَارِثِ في كلام وَاجِدٍ فَصَّارَ كأَنَهُمَا وُجدَا مَعَا أو تَبَتَ ذَلِكَ بِالْبينَةِ وَالْعنْقِ في الصَّحَةٍ لا 
يُوجب المَِعَايَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُغِْقِ دَيْن وَلَهُ أن الإِقْرَارَ بالدَيْنِ أَفْوَى مِن الإقْرَارٍ بالْعثتي, وَيهَذَا 
عمبَرُ إَْارُهُ بالَيْنِ مِنْ جميع الْمَالِ وَبالْعدْق من القُلْثْء وَالأَفْوَى يَدفَعْ الذي قَصَارَكإفرَارٍ اْمُوَثِ 
نَفْسِهِ بأَنْ اذَعَى عَلَيْهِ َجْلٌ دَيْنَا وَعَبْدُهُ عِنْمَا في صِحَتِه فَقَالَ في مَرَضِهِ صَدَفَتُمَا فَإنهُ يَعْتِقُ الْعَبْدَّ 
وَيَسْعَى في قِيِمَتِهِ فَكَذَا هَدَاء وَقَضِيّةُ الدّفْع أَنْ يَبْطّلَ الْعنْق في الْمَرَضٍ أَضْلًا إلا أَنهُ بَعْدَ وُقُوعٍِ لا 
يكَتَمِلْ الْبُطْلَانَ فَيَدْفَعْ مِنْ حَيْتْ الْمَعْىَ بِإِيجَابٍ المَعَايَة عَلَيْه وَلِأنَّ الدَيْنَ أَسْبَقْ فَإِنَهُ لا مَانِعَ لَهُ مِنْ 
الاسْتنَادٍ فَيَسْتَدُ إلى حَالَةٍ الصَّحَةِ وَلَا بْكِنْ اسْينَادُ الْعِثتي إلى تِلْكَ الخالَة لِأنَّ الدَيْنَ بََعْ الْعنْقَ في 
حَالٍ الْمَرَضٍ تجا فَتَجبْ المَِعَايَهُ وَعَلَى هَذَا الخلافٍ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ لف دِرْهَم فَقَالَ رَجْلٌ لي عَلَى 
الْمَيْتِ أَلْفُ دِرْهَم دَيْنْ وَقَالَ آخَرْ هَذَا الْألْفْ كان لي وَدِيعَةَ 

فَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ أقْوَىء وَعِنْدَهُمَا سَوَاءْ كد في لدَايَةِ وَقَالَ في البَهَايَةِ ذكْرَ فَخْرُ الإسْلام وَالْكُبْسَايْ 
الْوَدِيعَُ أَقوَى عِنْدَهمًا لا عِنْدَهُ عَحْ 
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مَا ذَكِرٌَ في الِْدَايَة بخلاف إِفْرَارٍ امور ب نَفْسِهٍ لِأَنَّ إفْرَارَُ بالدَيْنِ يَقْبْتْ في الدّمّة وَبالْوَدِيعَةِ يَعََاوَلُ 
الْعبنَ فَيَكُونُ صَاجِبْهَا أؤل عقي > حَقَهِ بها وَإِفْرَارُ الْوَارثِ بالدَّيْنٍ ينال ع عَيْنَ الّكة كإقوَارِهِ الْوَدِيعَةٍ 
يَكتَاوَلُ الْعَبْنَ وَصَاحَب الْكَافِ ص ضَعَفَ أَنْضًا مَا ذَكَرَهُ صَّاحِبُ الِدَايَة وَجَعَلَ الْأصَحّ خلافة وَفِ 
الْمَعَاوَى سَئِلَ أَبُو الْقَابِم عَمَنْ أَوْصَى ِل جل فَقَالَ إِذَا أَذرَكَ وَلَدِي فَأَغْتق عَبْدِي هَذَا وَأَعْطِه مِائَيْ 
دِرْهم, وَالْعَْدُ مَعَهُ وَهُوَ في لَب مِنْهُ فَرَضِيَ الْعَبدُ أَنْ يَهْ َعْنِقَ في الْخَالٍ وَلَا يَطْلْبُ مِنْهُ شَيْنَا شَيْنَا قَالَ لا يجو 
ِب الَْْدِ َبْلَ الْوَفْتِ الَّذِي أَقَرٌ به الوَصِيئُ وَسْئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ أَوْصّى بعثق عَبْدِه, وَأَوْصَى لَهُ 
بصِلَةٍ وَلِلْعبْدٍ ماع وكسْوَةٌ من سَيّدِهِ وَعِبَة وَهَبَهَا لَه غيْرُ الْمَلى قَالَ لا يَحُونْ لِلْعَْدٍ من ذَلِكَ الْمَاع 


َال - رَحمَهُ الله - (وَبحُقُوقٍ الله قُدَمَتْ الْفرَائِضُِء وَإِنْ أَخَرَهَا كالحج وَالركاةٍ وَالْكُمَارَاتِ) لِأَنَّ الْفَرْضَ 
هم مِنْ التَفْلِ وَالظَاهِرُ مِنْهُ الْبِدَايَة َه بالأَهَمَ قَالَ في الْأَصْلٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ الْوَصَايَا فَإِنْ كَانَ ثُلْتْ الْمَالِ 
يُوف الكل أو َجَارتْ الْوَرنَةُ 'الؤصاء بأَسْرِهًا تَقَدَتْ الْوََايا بأَسْرِهَاء إن ل جز لووك تَهُ الْوصَايَا فَإِنْ 
كانت الْوَصَايَا كُلّهَا للْعبادٍ يُقَدَمْ الأَفوَى فَالْأَفْوَى, وَإِلَّا بُدِئَ با بَدَاَ به كما سَيَأْقِ في الْقَوْلِ ابي 
َعْدَهَا فَِنْكَانَ في الْوَضَايَا عِنْقّ قُدّمَ عَلَى غَيْرِهء وَإِنْ اسْمَوَت في الْقُوَةِ فإِنَهُمْ يَتَحَاصُُونَ فِيهًا بأَنْ 
يَعرب بِقَدْرٍ حَقهِ في القُلْثِء وَقَدْ تَقَدَمَ وَإِنْ كائثْ الْوَصَايَا كُهَا له تعالى إنْكَاتتْ التَوَافِل كُنهَا 
عَيْنَا بن أَوْصّى أَنْ يُتَصَدَّقَ يائة عَلَى فَقِيرٍ بِعيْبهِ وََوْصّى بأَنْ يَعْبِقَ نَسَمَةُ بعيْيهَا تَطَوْعًا فَإِنَهُمَا 
يَتَحَاَانٍ وَلَا يَبْدَ ا ل ا سس سس الاي لطي رتت 
النَّسَمَةُ في يَدِ ل صَاحبها حَق وق ال جْرُ عَنْ تَنفِيذٍ الْوَصِيةِ فَإِنَهُ يُكْمِل و 0 
صِحَةٌ الْوَصِيَّة للْع عد صَحْتْ ثم بَطلَث لِأَنَ تَغترر لبطْلَان يفوع الْأسِ عَن تاه تَنفِيذٍ الْوَصِيَةَ للْعَبِدِ فَأَمًا 
إِذَا كَانَتْ الْوَصَاها كُّهَا فَرَائْضَ وَقَدْ اسْعَوَتْ في الْوَكَالَةَ ل مَعَهَا وَصِيَّةٌ لمعي أَنْ أَوْصّى بِأَدَاءٍ 
الرّكاقِ وَبحَجَة الإشلام, وَبأَنْ يَعِْقَ عَنْهُ عَبْدْ عَنْ كَمَّارَةِ بِينِ فَِنَّ عَلَى قَوْلٍ الْمَقِيهِ أي بكر الْبَلْحِيَ 
َبْدأْ ها بََاَ به الْمَيَتْ بخلافٍ ما لَو أَوْصى بعثق في كَمَّارَةٍ فطر فَإِنَهُ يَبْد َبْدأْ كفَارَةٍ الفطر أ الْقَمْلِ ٠‏ وَإِنَْ 
َخَرَهَا الْمَيَثْ. 
َقَدْ رَوَى أَبُو يُوسُفَ في الْأَمَالي عَنْ أبي حَدِيفَةَ وَالْحَسَنِ بْن زَبَادٍ عَنْ أي حَبيقة أنه يَبْدَا أ بالحج م بالزكاة 
بالْعنق عَنْ كَقَّارَةٍ الْيَمِينِ سَوَاءً بَدَأَ بالج أو أَخَرَ وَف الكافي وَرُوِيَ عَنْ أبي يُوسْف أَنَهُ يُقَدَمُ عَلَيْه 


حلكفق" 


الرَكاةُ بل حَالٍ م يُقَدَمُ الحج عَلَى الْكَفَارَاتِء وَكَفَارةُ الظَهَارٍ َال وَاليَِينِ مُقَدَمٌ عَلَى صَدَقَةٍ 
الفطر وَصَدَفَةُ الفطر م مُقَدَمَةٌ عَلَى الأطجيّة, وَعَلَى هَذَا لِْيّاسِ يُقَدٌ ِقَدَمُ بَْضُ الْوَاجِبَاتٍِ كَالئَذْرٍ يُقَدّمُ 
عَلَى الأجيّة ا رص ا ل اوطتار 
كين أو ظِهَارٍ د أ بكمَارَة المَمْلِ وَإِنْ أَخَرَهَا الْمَيتْء وَإِنْ كاتث الْكَقَارَةُ كمَارَةَ اليَمِينِ سَاوَتْ عفار 
القَْلٍ في الْفوَةِ وَالْوكاَةِ بخلافٍ مَا إِذَا أَوْصى بالْعِثْتٍ في كمَارةٍ بين وَبالْعنْت في كَقَارَةٍ ظِهَارِ وَبِكَمَارةٍ 
جَرَاءٍ الصّيْدِء وَبِكَفَارَةٍ الحَلِفٍ في الْأَدَى فَإنَُ يَبْدَأْ ها بَدَاَ به الْمَيّتُْ» وَرَوَى الْقَاضِي الْإِمَامُ اليل في 
شَرْح مْمَصَرٍ الطّحَاويٍ عَنْ أَصْحَابئا أَنّهُ َْدَأْ بالركاة ن بالج ث بالْعثق عَنْ الْكَمَّارَةِ هَدَا كله إِذا 1 
يكن مع الَْرَائْضِ تفل فَإِنْكان التَفَل بِعيٍْالْعَينٍ أن أؤصى بِأنْ يج عَنْهُ حَجّةُ الإشلام, ويُغْق عَنْهُ 
نَسَمَةٌ لا بعيْيهَا تطَوْعًا فَالْفَرْضٌ أَؤْلى» وَإِنْ أَخَرَهُ الْمَيِتْء وَهَذَا اسْتِخْسَانٌ» وَالْقِيَاسْ أَنْ يَبْدَا بالنَفْلٍ إِذَا 
كانَ الْمَيتْ بَدَأَ بالتَفلٍ فَأَمَا إِذَا كانَ مَعَ الَْرَائْضٍ عَيّنَ بأَنْ أؤصى بْحَجَةِ الإشلام, وَبِأَنْ يُعْمَقَ عَنْهُ مُعَينْ 
يَتَحَاصَانٍ سَوَاءْ بََأ التق أو أَخَرَ هَذِهِ جْْلَةُ مَا أَوْرَدَهُ الشَيْخُ الْإمَامُ الْمغْرُوفٌ بيجْوَاهَرْ رَادَهُ. 

وَذَكْرٌ الشّيْحُ الْإمَامُ الرَاجِدُ أَحْمَدُ الطَّوافُْ في سَرْحِدِ وَيْسَنُ أَنَّ بَْدَ الْقَرَائْضٍ تُقَدَمُ الْكَفَارَُ عَلَى 
التُدُورِ وَفِ الذَخِيرَة تُقَدّمُ كَفَارَةُ الْمَمْلِ عَلَى عَبْرِهَا من الْكَفَارَاتِء وَعَلَى التُذُورِ وَتُقَدَمُ النذُورْ عَلَى 
الْأُضْحيّة ال اللفطر وَتُقَدَمُ صَدَقَةُ الفطر عَلَى الأجيّة ي لِأَنَهَا وَاجِبَةٌ بالاتَمَاقِء وَإِنْ كَانَ مَعَ 
الْمَرْضٍ وَصِيُّ يعنت وَتَفْلَ لَيْسَ يمعينٍ بن أؤصى لِرَجْلٍ بمائة 0 وَأَوْصّى بعثق نَسَمَةٍ لا بعييها فَإنَه 
يب التؤزية وَالْمُحَاصَةُ لِتَظْهَرَ صِحَةُ صِحَةُ الْمُعَبَنِ ا صِحَةُ الْمُعيّنِ مِنْ الثْْثِ حَرَجَ الْمُعَينُ عَنْ 
لْوَسَطٍ بَقِي بَعْدَ هَذَا فَرَضْ وَنَفْلْء وَلَْسَ بِعَْنٍ فيْقَدَمُ الْمَرْضُ فَإِنْ بقِي بَعْدَ الْقَرْضٍ شَيْءْ ولا يُؤْحَذُ 
دَلِكَ نَسَمَةٌ قَالُوا يُصْرَفْ إلى الْمُوصَى لَهُ 5 َف فْتَاوَى الخَُاصّةٍ فَإِنْ كَانَ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهٍ 
الْوَصَابَا حٌَ الله ْو أَنْ يَقُولَ ُلْتْ مالي في الج وَالرَكةٍ وَالْكَقَارَة وريد 
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0 على م ل وف 0 أبي د ذا 0 أخرم من الي عشرين أ ألا تاغلو ب 
دِرْهم وَالْوَرَُ 1 يجِيرُوا فَانَهُ يَْفْذُ مِنْ وَصِبّة 0 ا مِنْهُمْ تسْعَةُ زا مِنْ 00 جْزْءَاء يط مِنْ 
وَصِيّةِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ جُْءًا مِنْ عِشرينَ جْرْءًا أو يجْعَلُ فَوْلَهُ وَالْبَاقِي لِلَفقََاءٍ بَعْدَمَا َتَّى 

عِشْرِينَ أَلْفَا وَذَلِكَ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْ ذَلِكَ نَصِِبُهُمَا حَىَّ بَلَعَ أَحَدَ عَشَرَ ألا فَإِنَهُ قَالَ أَغطُوا ثُلْتَ مَالِي 


لِفَْانِ كَذَا حَىٌّ بَلَعَ أَحَدَ عَشَرَ أَلهًا. 

نه قَالَ وَأَعْطُوا الْبَاقِي لِلَقُقَرَاءٍ فا بَلَعَ مَالَهُ تسْعة آلاف أو أكُثَرَ إلى أَحَدَ عَشَرَ ألما لا سَيْءَ لِلَقْفَرَاءِ 
وَيُعْطّى كُلُ وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْوَصَايَا حصّةٌ كَامِلَة إِنْكَانَ القُلْتْ أَحَدَ عَشَرَ أَلْهَا نّ يُعْطَى كل وَاجِدٍ 
منْهُمْ تملعةُ أَجرَاءٍ من أحَدَ عَشَرَ جُزًْا من وَصِيّتِ ويَبْطْلُ سَهْمَانٍ من أَحَدَ عَشَر وَفي الْوَاقِعَاتِ 
لِلنَاطِقََ الْوَاجِبَاتُ في الْوَصَايَا عَلَى أَرْبَع مَرَاتِبَ مَا أَوْجَبَهُ اللَهُتَعَالَ أَبَدَا كَالرَكَاةٍ وَالْحَجٍ وَالَّانِ مَا 
وجب عَلَى الْعَبْدِ بِسبب من همه ككفَّارةٍ اَن وكفَارة الظهار وكفَاة الل وَالقَالِتْ ما أوْجَبَهُ عَلَى 
فس من عَِْ ُبُوته َيِه لَْرِ كقولِه عَلَى صَدَفةٍ أو عن وما أَشْبَهَه وَالرَابْ التَطوَعْ كفَوْلِهتصَدَقُوا 
عَخٍٍ بَعْدَ وََاقِء وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرَوَايَةُ في الْحَجّ مَعَ الرَكاةٍ فَعَنْ أبي حَبِيفَةَ في الْمْجَرَّدِ أَنهُ تقَدُمُ حَجةُ 
الإْلام, وَإِنْ أَخْرَ الحجَ عَنْ الركةٍ في الْوصِيّة لظا وَفي تادر ان رُم ذا أَوْصى بالركةٍ وَالْحجٍ 
وَالْعَرْضٍ يُبْدَأْ ما بَدَأَ به الْمَيَتْ فَعَلَى هَذًا التَرتِيبٍ الَّذِي بَينَاهُ يب إِيفَاؤهَا مَرْتبَةَ إِذَا 4 يَفٍ لت ماله 


بِذَّلِكَ كُلّه. 
قَالّ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ تَسَاوَتْ في الْقُوّةِ بُدِئَ با بَدَأً به) لِأَنَّ الظَاهِرَ من حَالٍ الْمَرِيضٍ يَبْدَأ با هُوَ 


م 


الذَهَمُ عِنْدَهُ وَالنَّبِتُ بِالظّاهِرٍ كَالثَابتِ فَصَارَ كأَنَهُ نَصّ على تَقْدِهِ باغتبَارٍ حَالِهِ فَتْقَدَمُ الزكاةُ عَلَى 
الحج علق حَقٍ الْعبْدِ بد وعَنْ أي يُوسْفَ أن الح يدم وَهُوَ قَوْلُ محمد وما ُقَدَمَانِ عَلَى 
الذّهَب وَالْفِضَةَ وَلا يُنِْقُونَهَا في سَبِيلٍ اله فُبَشِرْهُمْ بعَدَابٍ ألِيم] [التوبة:34] الآيَه وَقَالَ تَعَالَ 
فَدكْوَى بْمَا جبَاهْهُمْ وَجْنُوبهُم] [التوبة: 35] وَقَالَ تَعَالَ (وَمَنْ كََرَ فَإِنَ الله عن عَنِ الْعَالَِينَ) 
[آل عمران: 97] مَكَانَ فَوْلِهِ ومَنْ تَرَكَ احج إلى غَبْرِ ذَلِكَ من النُصُوص وَالْأَحْبَارٍ الْوَادَةِ فِيهمًا. 
َكذَا مَا وَرَدَ نص بوَعِيدٍ فيه يُقَدَمُ وَمَا لَيْسَ بِوَاجب قُدّمَ مِنْهُ مَا قَدّمَهُ الْمُوصِي لِمَا بيناه وَقَدَ تَقَدَمَ أن 
الْوَضَايَا إِذَا التَمَعَتْ لا بُقَدَمُ الْبَعْض عَلَى الْبَعْض إِلَّا الْعثْق وَالْمُحَاباةَ عَلَى مَا بَيَّا مِنْ قَبْلُ ولا 
مُعْتَبرَ بالتَفْدِم وَلَا بالدَأَخيرٍ مَا 1 ينْصّ عَلَيْهه وََِذَا ل أأؤصى سْمَاعَةٍ عَلَى التَعَاقْبٍ يَسْتَوُونَ في 
الاسْتِحْفَاقٍ وا يُقَدّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ غَيْرَ أنَّ الْمُسْتَحقّ إِذَا الَحَدَ وَل يَفٍ الكُلْتُ بِالْوَصَايا كُلّهَا يُقَدَم 
الْأَهَمُ فَالذَهَمُ باغتبَارٍ أن الْمُوصِي يَبْدَْبالأَهَمَ عَادَةَ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالتّنْصِيص عَلَيْهِ لأَنَّ مَنْ عَلَيْ 
قَضَاءْ مِنْ صَلَاةٍ أو حَج أو صُوْمِ لا يَشْتَغِلْ بِالتَفْلٍِ مِنْ ذَلِكَ لجنس وَيَمْرْكُ القَضاءَ عَادَةَ وَلَوْ فَعَلَ 
دَلِكَ تيب إل الِفٍ قَدَمنَا كان معها وَصِية لآدميَ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَبحَجَةٍ الإسلام أَحَجُوا عَنْهُ رَجْلّا مِنْ بَلَدِهِ يحْجُ عَنْهُ رَاكِبًا) لِأَنَهُ وَجَب عَلَيْهِ أَنْ 


يج من بَلْدَةٍ فَيَجِبْ عَلَيْهِ الإخجَاج كما وَجَب لِأَنَّ الْوَصِيّة يه لِأَدَاءٍ مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْه وَإِعَا اشْكَر عَرَطّ 
أَنْ يَكُونَ ركبا لِأَنَُ لا يَلْرَمُهُ أَنْ يحْجَّ مَاشِيا فَوَجَب عَلَيِْ الإخجَاج عَلَى الْوَجْدِ الَّذِي لَزِمَهُ وَف 
التوَازِلِ وَقَالَ نُصَيْرُ َجْلٌّ مَاتء وَأَوْصّى ال دفي نالف ساسا الطرق قَالَ إِنْ 1 
يكن لَهُ وَارِثْ غَيْرهُ ونه يج عن الْمَيْتِ مِنْ وَطَبِهِ وَيَغْرَمُ الْوَارتْ ما أنفق في الطَريقِء وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ 
سلية الل ل ل ل 


يَغْتَسِلَ من الجنَابَةِ ولا بأ بِأَنْ يَشْد: ِيَ ما يَغْسِل به نِيَابَهُ وَبَدَنَهُ وَرَأْسَهُ مِنْ الْوسَخ. 


و يَحَعَرَضْ الْمُوَلَفُ لِلَوَصِيّة يمه بالصَّدَقَة وَنحْنْ تَذَكْرُ ذَلِكَ تَثْمِيمًا لِلْقَائْدَةِ. 

وَهَذّا يَشْثَمِلْ عَلَى أَفْسَام الْأَوَلْ إِذَا أْصى بالتَصَدُّقٍ بِشَيْءٍ فَيَعَصَّدَّق بعبْرهِ سْئِلَ ابْنُ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ 
أَؤْصى أَنْ يُمَصَدَّقَ عَنْهُ بأَلْفٍ دِرْهَم فَعُصّدٍ فَعُصّدّقَ عَنْهُ بالحنطّة أو عَلَى عَكْسِهِ قَالَ يَجُورُ قَالَ الَْقِيهُ مَعْنَاه 
أَنَهُ أَوْصَى أَنْ يُمَصَّدَّقَ عَنْهُ بأَلْفٍ دِرْهم جنطة, وَلَكِنْ سَقَط ذَلِكَ عَنْ السّوَالٍ فقيل لَهُ إِنْكَانَتْ 
لنطَهُ مَؤْجُودةً فأعْطَى قِيِممَهُ دَرَاهِمَ قَالَ رجو أَنْ يجُورَ وَف النوَازِلِ وَبهِ تَأَخْذْء وَفِ الطَهيريّة رَجْلٌ 
قَالَ تَصّدّقُوا بعُلْثِ مالي وَوَرَتَُهُ فُقَراءُ َإنْ كَانُوا كارا فأَجَارَ بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ جَارَ لِلْمُوصِي أن 
ُعْطِيَهُمْ من ذَلِكَ شَيْئاء وَعَنْ محمد َو أَوْصى بِصَّدَقَةِ ألفٍ دِرْهَم بِعْيهَا فُتَصَدَّقَ الْوَصِئْ مَكَائهَا بأَلْفٍ 
من مَالٍ الْمَيّتِ جارَ» وَإِنْ َلَكتْ 
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الأول قَبْلَ أَنْ يَتَصَدّقَ الْوَصِئُّ يَصْمَئْهُ الَْرئَةُ مذلهاء وَعَنْهُ أَنّهُ تَبْطْلُ الْوَصِية ولو أَوْصى بِأنْ يَتَصَدَّقَ 
بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءٍ الحج هل يَجُورُ أن يه يَتَصّدَّقَ عَلَى غَبْرِهِمْ مِنْ الفْثَرَاءِ قَالَ الشّيْحُ الْإمَامُ أَبُو 
نصر يُورُ ذَلِكَء وَإِنْ أَوْصى بِالدَرَاهِم وَأَعْطَاهُمْ جِنْطَةً ل يجْر قَالَ الْقَقِيُ وَقَدْ قبل إِلَهُ تجوز وَبه 
تأَخُذُء وَسْئِلَ خَلَّفْ عَمَّنْ أَوْصّى أَنْ يُتَصَّدَّقَ بمَذَا النَوْبٍ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَصَدَّقُوا بِعيْب وَإِنْ شَاءُوا 
بَاعُوا وَأَعْطَوَا تَنَهُ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطُوًا قِيِمَةَ التؤْبٍ, وَأَمْسَكُوا النَوْبَء وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَدَ بَلْ 
0 بِعيْنهِ كُمَا 0 

لفاك هدك 17 خَلْفٍِ َأَخُذُ فَإِنَه مر في 00 فِيمَنْ أَوْصّى أَنْ يُبَاحَ هَذَا الْعَبْكُ 
وَيُتَصَدَّقَ بِكَمَبِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ جَارَ لحُمْ الَصَدَّق ِعَيْنِ الْعَبْدِ فَكَبَتَ أنَّ التَصَدّقَ بالعَيْنِ وَبالئّمَنِ عَلَى 


السَوَاءِ وَسْئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ أَوْصَى إلى رَجُلِء وَقَالَ لَهُ بالْفَارِسِيّة فُلَانْ نَعَمْ راجام كر فَأَعْطَاهُ تَنَ 
الْكِرْبَاسٍ قَالَ هَذَا يَمَعْ عَلَى الْمِخْيَطِ وَفِ الْأَخْئاسء وَفٍ نَوَادِرٍ ابن ماعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ إذَا أَوْصّى أَنْ 
عصَدَقِ عَنْهُ بلْفٍ دهي فَعُصْدّقَ بِقِيميها دنر يجُونُ ون الاي وى ابن جماعة عَنْ محمد أَنَهُ يجو 
وَلَو أَوْصَى أَنْ يُعَصّدَّقَ بِكَمَبهِ فَيْسَ لَه أن بمْسِكَ الثؤب لو وَيَمصَدَّقَ بقِيمَه» وَلَو قَالَ اشْترِ 
بكُلْثِ مالي وَلَهُ دُور وََرَصُونَ فَلِلْوَصِيَ أَنْ يَبِعَ تِلْكَ الدُورَ وَالْأَرْضِينَ وَيَعَصَدّقَ بِالثّمَنِ وكَذَلِكَ لو 
قَالَ تَصَدَّقُوا بِكلْثِ مَاليء وَيمَذَا لعن فَلِلْوَصِيَ أَنْ يَبِِعَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَيَتَصَّدَّقَ بِالثَمَنِ وَعَنْ مُحمَدِ إذَا 
أَؤْصى أَنْ يتَصَدَّقَ عَنْهُبأْفِ درم بِعييِهَا فَمَصَدَّقَ الْوَصِيٌ بِألْفٍِ أخْرَى مَكَاتَهَا مِنْ مَالِ الْمَيِتِ جارَ. 
وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الحيَ إِذَا تَدَرَ بالتَصَدِّقٍ بَالٍ نَفْسِهِ فَمَصَّدَّقَ يمثله أو قِيمَته فَفِيهِ رِوَايَكَانِ َإِنْ هَلَكُتْ 
الأَلىُ الي عَيّتَهَا الْوَصِنٌ قَبْلَ أَنْ يَتَصَّدَّقَ الْوَصُِْ صَمِنَ الْوَارِتُ مِثْلَهَا وَعَنْهُ أَيْضًا لَوْ أَوْصَى بألْفٍ 
دِزقم بِعَينهَا تَصَدَّقَ عَنْهُ فَهَلَكْتْ الْأَلْفُْ بَطَلَتْ الْوصِيّة. 

َف التَازِلٍ إذَا أَوْصّى لِرَجْلٍ يمَذِهِ الْبَثَرَةِ َك يكن لِلْوَرئَةِ أن يمَصّدَّفُوا كَمَبِها قَالَ الْقَقِيهُ وَبهِ تخد 
الِْسْمْ الَان من هَدًا التّؤع إذَا أؤصى أن يُمَصَدَقَ عَلَى سكن بِعَيدِهِ فَعْصْدْقَ عَلَى غَيْرهِ صَمِنَ» وَفي 
نَوَادِرهٍ إِذَا أوْصّى أن يمدق عَلَى مَسَاكِينٍ مَك أؤ مَسَاكِينٍ الرّيّ فَتَصَّدَّقَ الْوَصِئُ عَلَى غَيْرٍ هَذَا 
الصّنْفٍ صّمِنَ إِنْ كان الْآحَرُ حياء وَكدَلِكَ لَوْ أَوصى أَنْ يُمَصّدَّقَ عَلَى الْمَرْصَى مِنْ الْقَُراءٍ أو الشوخ 
مِن الْفُثَرَاءٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى الشَبَابٍ مِن الْقُفَرَاءٍ ضَّمِنَ في ذَلِكَ كُلَّه و1 يُقَيَدْ هَذَا الْمَسْأَلَهُ بحيَاة الآ 
َف الاي وَل قَالَ له عَليّ أن أَنَصّدَّقَ عَلَى فُلَانٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى غَبْرِِ َو فَعَلَ ذَلِكَ بنَفْسِهِ جَارَ, 
وَلَوْ أَمرَ غَيْرَُ بالتَصَدّقِ فَمَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ صَمِنَ الْمَأمُورُ وَلَو قَالَ بِلَّهِ عَلََ أن أَنصَدَّقَ عَلَى 
مَسَاكِينِ مَكَةَ فلَهُ أنْ يَتَصَدّقَ عَلَى غَيْرهِمْ وَعَنْ أَبي يُوسُفَ رِوَايةٌ أخْرَى فِيمَنْ أَوْصى أَنْ يُعَصَدّقَ عَنْهُ 
عَلَى فُقَرَاءِ مَكْةَ فَتُصّدّقَ عَلَى فْقَرَاءِ عَبْهَا أنُّ يجو وَسْئِلَ أَبُو نَصْرٍ عَمّنْ أَْصى أَنْ بُمَصّدَّقَ عَنْهُ كم 
فمُصُدَقَ عَلَى َهِمْ من الْفْقََاءِ َل يجوْ على ما تقد عن وف مالي الحَسَنِ ْلْ أبي حبيقةكَقولٍ 
ُحَمّدِ وَالْمَذُكُورُ في الأمَالي إِذَا أَوْصّى لَمَسَاكِينٍ الْكُوفَةِ فَمَسَمْ الْوصِئٌ في غَيْرِ مَسَاكِينٍ الْكُوفَةِ ضَّمِنَ» 
وَل يُقَرَقَ بَيْنَ حَيّاةٍ الآمر وَبَيْنَوَهَاتِهِ وَالْقَغْوَى عَلَى الْجَوَازِ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ. 

وَفي نَوَادِرٍ أي يُوسُّفَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ تَصَدَّقَ بَذِهِ الْعَشَرَةٍ الدَرَاهِم عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَتَصّدَّقَ با 
عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ دَفْعَةَ وَاجَدَةً جَارَ قَالَ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الآمرَ في الصَّدَقَةِ لَيِسَ عَلَى عَدَدٍ الْمَسَاكِينِ 
وَلوْ قَالَ تَصَدَّقْ با عَلَى عَشَرَةٍ لا يجُورُ وَفي الظَهيرية لَوْ قَالَ تَصَّدَّقْ يما عَلَى مِسْكِينٍ وَاجِدٍ فَأَعْطَاهًا 
عَشَرَةَ مَسَاكِينَ جار وَل قَالَ في عَشَرَةٍ أيام فَمَصَدَّقَ في يَوْمِ وَاحَدٍ جَارَ وكذًا في الاي وَفي الَْتَاوَى 
سل إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَمّنْ أَوْصّى لِفْقَرَاءٍ أهل بَلْخ فَالْأَفْصَل أَنْ لا يتَجَاوَرَ بَلْخَاء وَلَوْ أغطّى فُقَراءِ 


5 


3 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَِلّا فَمِنْ حَيْتُ يَبْلُغْ) أَيْ إِنْ 1 يَبْلُغْ ثُلْتَ التَمَقَةِ إذَا أَحَجُوا عَنْهُ من بَلَدِهِ 
الَف في ولكِنْ جاو ذَلِكَ اشيخسان لَِن مَفصْوده نيد لصي فيَجبْ تَنفِيدها ما أفكن ولا 
كن على هذا الوم يوق ب على ود ممكي» وهو أؤى من إنطَالهبخلافٍ المني, وقد قفن 

ِيئَهُمَا فِيما إِذَا أَوصى بن يَسْتَرِيٍ عَبْدَا َال قَدَرَُ قَضَاعَ بَعصّه عَلَى قَوْلِ أبي حبيقة. 


َلَدِهِ) وَإِنْ أَحَجُوا عَنْهُ منْ 
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2 قاس عد * 


مَوْضِعْ آخَرَ فَإِنْ كان أَفْرَب مِن بَلَدِهِ إلى مَكْةَ صَّمُِوا التَمَقََ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ لا صَمَانَ عَلَيْهِمْ لأَنَهُمْ 
في الْأَوَلٍ 1 يُحَصّلُوا مَقْصُودَهُ بِصِفَةِ الْكمَالِ وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَفي النَات حَصّلُوا مَقْصُودَهُ 
وَهَدًا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَقَالَا يحج عَنْهُ من حَيْتْ مَاتَ اسْتَخسَانً لِأَنّ سَفْرَهُ بييّة الحَجَ وَفَعْ فُرْبَةَ وَسَقَطَ 


فَرْضُ مَنْ قَطَعَ الْمَسَاقَة بِقَدْرِ وَقَد وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله [وَمَنْ يَخْرَجْ من بَيَْهِ مُهَاجرَا] [النساء: 


ذَلِكَ الْمَكَانٍ يخلافٍ مَا إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِبَجَارَةٍ لِأَنَّ سَفَرَهُ 1 يَقَعْ فرْبَةَ فْبْحَجُ عَنْهُ من بَلَدِهِ وَلأبي 
حَنِيفَة أن الْوَصِيةَ َنْصَرِفٌ إلى اليج مِن بَلَدِهِ لِأَنَُ الْوَاجبْ عَلَيْهِ عَلَى ما فَرََاُ وَعَمَلُهُ قَدْ الْمَطَمَ 
بالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «كلُ عَمَلٍِ ابْنِ آدَمَّ يَنَقَطِعُْ بمؤته لا تلاث» الحَديتٌ: 
وَالْمرَادُ بالنّلاث في حَقّ أخكام الآخِرَةٍ من النَّوَاب, وَهَذَا الخلافٌ فِيِمَن لَهُ وَطَن وَأَمّا مَنْ لا وَطَنَ لَه 
فَبحَج عَنَهُ من حَيْثْ مَاتَ بالإجْماع لِأَنَهُ َو حَج بِنَفْسِهٍ إِنا كانَ يَتَجَهّرُ مِنْ حَيْتْ هُوَ فَكَذَا إِذَا حَجّ 
َيه أن وطَنَهُ حَِتْ حَلٌ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالخَاجُ عَنْ غَبِِمْلة) أي الْمَأمُور احج عَن الْغير 
فَحَجٌ عَنْهُ قَمَاتَ في الطَريق فَحْكْمُهُ حَكْمْ الحاج عَنْ َفْسِه إذَا مات في الطَريق حَقٌ يُحَجٌ عَنْهُ كما بين 
من وَطَبه عِنْدَ أي حَدَِة» وَعِنَْهُمَا من حَيْتْ مات الْأَولُ وَقَد دكزئَاها في كتاب الحج» وله أَغلم. 


[بَابُ لوي الت وَغَيْرِةْ] 

(بَابُ الْوَصِيّة لَذَقَارِبِ وَغَبْرِِمْ) قَالَ في الْعنَايَةِ إنَا أَخَرَ هَدَا الْبَاب عَم تَقَدَم لِأنَّ في هذا الْبَابِ ذِكْرَ 
أخكام الْوَصِيَّة صِيّة لِقَوِْمِ تَخْصُوصِينَ, وَفِيمَا تَقَدَمَ ذكرُ أَحكامهًا عَلَى وَجْهِ الْعْمُوم وَالْخُصُوْصٌ أَبَدَا يَثْلُو 
الْعُمُومَ وَفَوْلُّ: جيرائهُ كَانَ حَقٌ الكلام أن يُمَدَمَ ذكْرَ الْوَصِيّة لِأََكَارِبٍ تَظَرًا إلى مَا في التَرحمَة وَيجُورُ أَنْ 
يُقَالَ الوَاذ لا دل عَلى العَرْتِيبِ وَأَنْ يُقَالَ قَدَمَ ذَكْرَ الخيران للاهْتمَام كم قَالَ - رَحمَهُ الله - 
(جيرانة مُلَاصِفُوةُ) يَعْني لو أؤصّى إلى جيرانه يُصْرَفْ ذَلِكَ لِلْمُلاصِقِينَ جِدَارِهِ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
وَهُوَ الْقِيَاسْ؛ لِأَنّهُ مأَحْودْ مِنْ الْمُجَاورَةٍ وَهِيَ الْمُلاصَفَُ وََِذَا حمل قَوْلُُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامُ - 
«الجازُ أَحقٌ بشفعته» حَقٌّ لا يَسْتَحِقّ الشفْعة غَيْرُ الْمُلاصِقٍ بِالجوَارِ وَلِأَنَهُ لَمَا تعَذَّرَ صَرْفْهُ إلى الجميع 
صرف إِلَيِْ ألا قرى أَنَهُ يَدخُلٌ فيه جَارُ الْمَحَلة وَجَارُالْأَضٍ وَجَارُ الْقرْة وجب صرف إلى ص 
لْحُصُوص وَهُوَ الْمُلَاصِقُ في الامْتِحْسَانِء وف فَوْهِمَا جَارُ الرّجْلٍ هْوَ مَنْ يَسْكُن عَلَنَهُ وَيجْمَعْهُْ 
مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ؛ِ لِأَنَّ الْكُلَ يُسَنُونَ جَارًا عُرْفَا وَضَرْعَا «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ -: لا صَّلَاةَ 
جَارٍ الْمَسْجِدٍ إِلّا في الْمسْجدٍ» فَفُسِرَ بِكُلَ مَنْ تمع البَدَاءَ وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْوَصِيَّة لِلْجِرَانٍ بِرُهُمْ 
وَالإِحْسَاُ إِلَيْهِمْ وَاسْتِحْسَانُ يَنْعَظِمْ الْمُلاصِقِينَ وَغَيْرَهُمْ إلا أَنّهُ لا بد من الاختلاط لِيَتَحَقّقَ مِنْهُمْ 
مَعْىَ الاسْيء وَالِاختِلاطٌ عِنْدَ انََادٍ الْمَسْجِدِء وَقَالَ الشَافعِيُ - رَحْمَهُ اللّهُ -: الخَارُ إلى أَرْبعِينَ َارَا مِنْ 
كُلّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «حَقٌ الجَارٍ أَْبَعُونَ دَارَا هَكذدًا وَهَكدَا» ْنَا هَذَا 
صَعِيف عِنْدَ أَفل النَقْلٍ فَلَا يَصِح الاخْتجَاجٌ به وَيَسْمَوِي فيه الجَارُ السَاكِنء وَالْمَالِكُء وَالذّكُ 
وَالْأُنْتى» وَالْمُسْلِمُ وَالذْمَئُ؛ لِأَنَّ الاسم اول 0 وَيَدْخُلُ فيه الْعَبْدُ السَاكِنْ عِنْدَهٍُ لِأَنّ مُطْلَقَ 
هَذَا يَتتَاوَلُهُ ولا يَدْخُلْ عِنْدَهْمَاٍ لِأنَّ الْوَصِيّة لَهُ وَصِيةٌ لِمَولَاهُ وَهُوَ لَيْسَ يْجَارٍ بخلافٍ الْمُكَائب؛ لِأَنَّ 
اسْتِحْفَاقَ مَا في يَدِهِ للاختصّاص به لَب 222*010 

أَخْذٌ الرّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ عا بخلافٍ الْفيّ وَالْمُدَبَر وَأَمَ الْوَلَدِ فَالأَرْمَلَهُ َدحُلْ؛ لِأَنَّ سْكُتَاهَا مُضَافٌ 
إلَيَْا ولا تَدْخُلْ الي ها بَعْلٌ؛ ِأنَّ سْكُتَاهَا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَيْهَا وَإِعا هي تَبَعْ فَلَمْ تكن جَارًا حَقِيفَةَ وَف 
الْمنتقَّى وَلَو أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِه جيرانه فَِنْ كانوا يحْصوْنَ يَسَمْ عَلَى أَغْبيَائِهم وَفُفَرائِهمْ وَلدَلِكَ لَو 
قَالَ لأَهْل َلَّةِكدَا أ لأَفلٍ مَسْجدٍ كَذَاء ِأَنَُّيِسَ في اللَفْظِ مَا يَدُلُ عَلَى التَخْصِيصٍ قَالَ محَمَدُ - 
َحمَهُ الله - رَجُلَ أَوْصّى انَة دِرْهَم لِرَجْلٍ من جيرانه ثم أَوْصّى رانه بانَةٍ يُنْظَرُ فِيمَا أَوْصّى لَِذَا 
وَفِيمَا يُصِيبْهُ مَعَ الجيرانٍ فَيَدْخُلُ لكك في الْأَكُتر؛ لِأَنَّ الْمِانهَ إذَا كَانَتْ أَككَرَ فَإنَّهُ يَسْتَحِقُهَا بام 
الجيرةٍ وَقَدْ آثَرَهُ الْمُوصِي بِتَعَّنٍ الْمانَةِ قا يَسْتَجِقُ شَيْئَا آخَرَ فَإذَا كَانَ نَصِيبْهُ مَعَ الخِرَانٍ أَكْكَرَ يَكُونُ 
رُجُوعًا عَم سُمِيَ لَهُ وَشْرَكا لَّهُ مَعَ الجيرانٍ كُلّهم. 


وَلَوْ أَوْصّى بِكُلْثْ مَالِهِ لِمُجَاوِرِي مَكهَ فَِنَّ الْوَصِيّةَ جَائِرَة فَِنْ كَانُوا لا يُخْصّوْنَ صرف إلى أَهْلٍ الْحَاجَة 
مِنهُمْ وَإِنْ كَانوا يحْصّوْنَ قُسَمَثْ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَاخْتَلَهُوا في تَفْسِيرٍ الإخصاءٍ وَتَفْدِيرِهِ عَلَى قَوْلٍ أبي 
بُوسْفَ لا يُخِصُوْنَ إلا بكتاب وَحِسَابٍ فَإِنَهُمْ لا يُخْصّوْنَ, وَقَالَ مُحَمَدُ: إِنْ كانُوا أككر من الْمِانَةٍ لا 
يُخْصّوْنَ وَإِنْكَانُوا أَقَنَ يُخِصّوْنَ وَقِيل الْأَمْرُ 


)505/8( 


مَؤْكُولٌ إلى أي الْقَاضِي وَهُوَ الوط وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ لِكَهُولٍ أَهْل بَْتِهِ فَهُوَ لِأنْتَاءِ الثَلائينَ إلى 
الْأَرْبَعِينَ وَالشّاب ذا اخْتلَمَ إلى ثلانينَ» وَالشَيْخ مَنْ كانَ سَيْبْهُ أككرٌ فَهُوَ شَيْخْ وَإِنْ كَانَ السَوَادُ 
أكثر فَهْوَ لَيْسَ بِسَيخ, وَعَنْ أبي بُوسُّفَ في روَايَة أخرى أَنَّ اْكَهْل مَنْ لَه أَزْبَعُونَ سَنَةَ إلى حَمْسِينَ 
وَذَكُرَ في مَؤْضِع آخَرَ إذَا بَلَعَ انا وتََانِينَ سَنَةَ صَارَ كَهْلاء وَقَالَ في مَؤْضِع آحَرَ إِذَا بَلَعَ الدّلَاينَ 
وَحَالَطَهُ الشَيْبْ فَهُوَ كفل وَإِنْ 1 يحالِطَهُ فَهُوَ شَابٌ» وف بَعْض الرَوَاَاتِ الاغتبَار بالين؛ لِأنَهُ كن 
مُرَاعَاةَ في حَقَ الْكُلَ عَلَى نَهْج وَاجِدِء وَفِ بَعْضِهًا أَعمُرَ من حَيْتْ الْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ فَإِنّ النّاسَ 
يَتَعَارَفُونَ ذَلِكٌ وَأَطْلَقُوا الاسم عِنْدَ وُجُودٍ الْعَلَامَةِ وَهُوَ الشَّمْطُء وَالشََيْبُ قَالَ - رَحْمَهُ الله - 
(وَأَصْهَارْهُ كُلُ ذي رَحِم خَحْرَمِ مِنْ امْرَأتِه) لِمَا روي «أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسََامُ - لما تَرَوَجَ صَفِيّة 
تق كُلَ مَنْ مَلَّكَ من ذي رَجمٍ خَْرَمِ مِنَْا إكْرَامًا لَا وكَانُوا يُسَمَوْنَ أَصْهَارَ الب - صَلَّى الله عَلَيْه 
وس -» وَهَدَا الَفْسِيرُ اختيارُ محَمَدٍ وَأبي عُبَيْدٍ الله وَفي الصّحَاح: الْأَصْهَارُ أَهْلْ بَيْتِ الْمَرأةِ و1 
َِيدهُ بالمُحرّم وَقَالَ الَْرَاِيُ في فَوْله َعَالى (وَهُوَ الَذِي حَلَقَ من الْمَاءِ بَسَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصِفْرًا 
0 4] التَسَبْ مَا لا كَل نكَاحْة؛ وَالصّهْدُْ الذي كَل نَكَاخْةُ كَبَئَات الْعَمَ وَاخْخَالٍ وَأَشْبَاجِهنٌَ 
من الْقَرَابَةٍ الي َل تَرُويجُهَاء وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسِ خلافٌ ذَلِكَ فَإِنَهُ قَالَ حَرّمَ الله مِنْ النَسَبٍ سَبْعَا وَمِنْ 
الصَّهْرٍ سَبْعَا (ِخْرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانَكُنْ] [النساء: 23] إِلَّ قَوْلهِ تَعَال (ِوَبَنَاتُ الأخْت) [النساء: 
3] وَمِنْ الصّهْر سَبْعًا بِقَْلِهِ تَعالى [وَأَمَهَانَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكُمْ] [النساء: 23] إلى فَوْلِهِ (وأَنْ 
تجْمَعُوا بَْنَ الأخْمَبْنِ [النساء: 23] . 
قَالَ في الْمُغْربٍ عَقِيب ذِكْرِه قَالَهُالْأَرْمَرِيُ وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ لا ارتِيَابِ فيه هَذَا هُوَ الْمَذُكُورُ في 
كنب الل وكدًا يَدْخْلْ فيد كل ذي رَجِم ترم من رَوْجةٍ أيه ورَوْجةٍ ائبه وَرَوجَةٍ كل ذي رَجِم مُخْرم 
منة؛ لِأَنّ الكل أَضْهَارٌ وَسَرْطُهُ أَنْ يمُوتَ وَهِيَ مَنَكُوحَتُة أو مُعْتَدَئهُ من طَلَاقٍ رَجْعِيَ لا من بَائِنٍ سَوَاءٌ 


وَِنَتْ بِأَنْ أَبَانَهَا في الْمَرَضٍ أَوْ 1 تَرِتْ؛ لِأَنَّ الرَجْعِيَ لا يَفْطَّْ التَكاح, وَالْبَائْنَ يَفَطَعْهُ وَقَالَ الخَلَوَاي: 
الأَصْهَارُ في عُرْفِهِمْ كُلُ ذِي رَحِمِ مُحْرِم من نِسَائِهِ الَذِي يَمُوتْ هُوَ وَهْنَّ نِسَاوْهُ أو في عِدَةٍ من وَفي 
عُرْفِنَا أو الْمَرَةٍ وَأمهَا ولا يُسَمّى غَيْْها صِفْرًا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَأَحْتَائهُ وج كُلّ ذي رَجم خْرَِ 
منة) كأزْوَاج الْبََاتِء وَالْعَمَاتِء وَالخَاَات لِأَنَّ الْكُلَ يُسَمّى حَتَنَا وَكُلُ ذي رَحِم خم مِنْهُ حرم من 
َرْوَاجِهنَ؛ لِأَنَهْنَّ يُسَمّوْنَ أَحْتَاًَ وَقِيلَ هَذَا في عُرْفِهمْ وَفي عَرْفِنَا لا يَكَنَاوَلُ إِلّا أَرْوَاجَ الْمَحَارمِ 
وَيَسْمَوِي فيه الخُرٌ وَالْعبْدُ قَالَ إذَا أَوْصى بُِلْثِ مَالِهِ لِأَخَْانِهِ أو لِأَحْتَانٍ قُلَانٍ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحْمَانَ أَرْوَاجُ 
كُلّ ذي رَحم رم لك الْبَنَاتِء وَالْأَحَوَاتِء وَالْعَمّاتِء وَالْخَالاتِ وَكُذَا كل ذي رَجِمِ محم مِنْ 
زواج َوْلَاءٍ مِنْ ذكُرٍ أو أنتى فَهُمَا أَخْتَان. 
كذ ذكرَ ُحَمَدٌ في الْكِتَاب قَالَ مَشَايكُنَا وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى عُرْفٍ أَهْلٍ الْكُوفَةٍ أَمَا في سَائرٍ الْبُلْدَانٍ اسْمُ 
اَن يُطْلَقْ عَلَى رَؤْج الْبنْتِ وَرَؤْج كُلّ ذي رَجِم مُحَرْم مِنهُ ولا يُطلَقَ عَلَى ذِي رَحِم حرم مِنْهُ مِنْ أَزوَاج 
هَؤْلاءِ وَالْعبْرَةُ للْغذفٍ. وَف الْكاني: وَيَسْتَوِي فيه الخرُ وَالْعَبْكُ وَالْأَفْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَاللَفْظُ يَشْمَلُ 
الْكُلَ قَالَ: وَلَا يَكُونْ الْأَحْتَانُ مِن قِبَلٍ أبي الْمُوصِي يُرِيدُ به أن امْرةَ الْمُوصِي إِذَا كَانث لا بِنْت مِنْ 
رَوْج آخَرَ وَهَا رج فَرَوْجُ الها لا يكُونُ حَمَنَا لِلْمُوصِي فَلَوْ أَوْصّى لِأَضْهَارهِ مِنْ نِسَاءٍ الْمُوصِي فَهِيَ 
007 هَكذًا ذَكْرَ ُحَمَدُ في الكتاب وَتَقَدَمَ غَيْرْكُ وَالْأَخْذُ با دكرَ محَمَدٌ أؤْل؛ لِأَنَهُ مُوَافِقٌ لِلَعْرْفٍ وتنا 
يَدْخُْلْ نَخْتَ الْوَصِيّةِ مَنْ كَانَ ضفرا ِْوَصِيَ يَوْمَ مَْتِهِ لِمَا دكَرنَا أن الْمعْمَبَرَ حَالة الْمَوْتِ وَذَلِكَ إنا 
يَكُونُ إِذَا كَانَتْ الْمَدأَهُ الوا يَقْبْتُ يا الصّهْرُ مَنَكُوحَةً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَؤ مُعَْدَةَ عَنْهُ بطّلاق رَجْعِيَ ما 
إِذَا كَانَتْ بَائِئَةَ بكلاث 5507 أ بتطَلِيقَةِ بَائئةِ فَلَا وكَدَلِكَ في مَسْأَلَةِ الْأَْتَانٍ إَِا ذل تَحْتَ 
الْوَصِيّةِ مَنْ كانَ حَمَنًالِلْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ إِعَا يَكُونُ لِتِيَامِ التتكاح َْنَ تحَارِمِهِ وَأَرْوَاجِهِنَّ عِنْدَ 
مَوْتِ الْمُوصِيء وَيَسْنَوِي أنْ تكُون الْمَرْةُ أمَةَ أؤ خُرّةَ عَلَى دينه أو غَبْرِ دِينهِ كما في الْمُنْتَقَى إِذَا قَالَ: 
0 رَوْجَةٍ انني بِكَذَا فَهُوَ عَلَى رَوْجِهَا يَوْمَ مَاتَ الْمُوصِيء وَلَوْ قَالَ لأَرْوَاج ابت وَلِابئيِهِ واج 
قُواء وَرَوْج حَالَ الْمَْتِ 1 يُطَلُْهَا فَالوَصِيّةُ ِلْكُلَ ولو أَوْصى لامرأةٍ انيه فَهَذَا عَلَى امْرََةٍ اببه 
يَوْمَ مَوْتِ المُوصي وَِنَا يَدْخْلْ تَخْتَ الْوَصِيّةِ امْرآةٌ وَاحِدَةٌ حَقٌ لَو كان لابه اهْرَأةٌ يَومَ الوَصِيّة وتَروَجَ 
باهرا حر م مَاتَ الْمُوصِي َاخِيَارُ إل الوركة بُعْطُونَ أَيَتَهِما شَاءوُوا وَيجْبَرُونَ عَلَى أن يُبَيْنُوا في 
أَحَدِهمًا. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَأَهْلُهُ رَوْجَتْهُ) وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ - رَحْمَهُ الله -, وَقَالَا رَحمَهُمَا الله يَكَتَاوَلْ كك 


من يَعُوطُ وَتَصمُهُمْ تَقَقَئهُ غَيْرَ مَلِيكهِ اغتبارا بالْعْْفٍ وَهْوَ مُؤَيدُ بالنَصّء قَالَ الله َعَالى: 
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ونون بَِهْلِكُمْ أَجَعِينَ] [يوسف: 93] . وَقَالَ تَعَالَ [فَأَنَْْْاُ وَأَهلَهُ إلا امراتة [الأعراف: 83] 
؛ وَالْمْرَادُ مَنْ كانَ في عِيَالِهِ وَلأي حَيقَة أن الاسم حَقِيقَةَ لِلرّوْجَةٍ يَشْهَدُ بدَلِكَ النَصُى وَالْعْرْفْ قَالَ الله 
تَعَالٌ: (ِوَسَارَ بأَهْلِه [القصص: 29] , وَالْمُطْلَقْ يَنْصَرِفٌ إِلَ الحقِيقَة الْمُسْتَعْمَلَةِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَآلَهُ أَهْلٌ بَْه) , وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - مَن َكَل بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْهَاء 
أن الآ الْقَبِلَهُ التي يُنْسَبْ إِلَيْهَا فَيَدْخُلٌ فِيِهِكُلٌ مَن يُنْسَبْ إِليْهِ مِنْ قبَلٍ آبَائِهِ إلى أَقْصّى أب لَهُ في 
الإسلام الْأَفْرَبُء وَالْدَنِعَدُ وَالدَكنُ والأنتى, وَالْمْسْلِمُ وَالْكَافِل وَالصّغِينُ وَالْكَبِيدُ فيه سَوَاءٌ ولا 
يَدْخُلْ فيه أَولادُ الْبَنَاتِ وَأَولَادُ الْأَحَوَاتِ وَلَا أَحَدٌ مِن قَرَابَةِ أمَه؛ لِأَنَّهُمْ لا يُنْسَبُونَ إلى أبيه وَإِعَا 
يُنْسَبُونَ إلى آبائهم فَكَانُوا مِنْ جِنْس آخَرَ؛ٍ لِأَنَّ النّسَب يُعْعَبِرُ مِنْ الآباءء وَفي الْمَبْسُوط: وَلَْ أَؤْصّى 
اله لََِابِِ فَالْقَرَابَةُ من قِبَلٍ الآب؛ لِأَنَّ الْقُرْب يَفْبْتُ بِالابّصّالٍ مِن الجَانيينٍ فَإِنْ أؤصّى لِدَّوِي ا 
أو لِدَوي أَرْحَامِهِ فَعِنْدَ أي حَبِيقَة هُوَ لِكُلَ ذِي رَجم عَْرَم مِنْه الَْانِ قَصَاعِدٌ الَْفرَبُ وَعِنْدَهُمَا يَسْتَحِقُة 
الْوَاحِدُ وَيَسْتَوِي فيه الْمُحَرّمُ وَغَيْرُ الْمَحرَم وَالْبعِيدُ وَالَْيبُ وَهْوَ قَوْل الشَافِعِيَ كَمَا أن الْقَرَابَةَ اسم 

عَامّ يَعُمُ الْكُلَ وَيَشْمَلْهُمْ بِدَلِيلٍ أنهُ «لَما نَرَلَ فَوْلهِ تَعَالَ [وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبينَ1 [الشعراء: 
0 دَعَا وَسُولٌ الله - صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - قبَائِلَ فُرَيْشٍ وَأَندَوَمْؤ» فأككرُ بَني هاشم لس 
بمْحَرّم مِنْهُ وَبَعِيدٌ عَنْهُ في الْقََابَةِ وَلِأنَّ إطْلَاقَ الْقَرِيبٍ في اسْتِعْمَالٍ اكلام في الْأَبَاعِدٍ مِنْ الْأَقَارب أككز 
مِن إطَلَاقِهِ عَلَى الْأَفْرَبِ مِنْ الْأَقَاربٍ فِإِنَهُ يُقَالُ لِمَنْ بَعْدَ مِنْهُ هذا قَرِبب مِتٍ ولا يُقَالُ لِمَنْ قَوْب مِنْه 
َالْقَرابةُ امم جنْس فَيَََاولُ الْوَاجدَ قَصَاعِدًا كاش الل وَأَبُو حَِيفَة اعَْبرَ في اسْتِحقَاقٍ أَبَعةٍ 
شَرَائْطٌ أَحَدُهَا أَنْ يكُونَ الْمُسْتَحِقُ الْنَيْنِ قَصَاعِدًا إِذَا كَانَتْ الْوَصِيةُ اسم الْجَمْع وَهُوَ قَوْلهُ قَرَابتي مِنْ 
الْغْْبِ وَمَعْىَ ا فيه وَهُوَ مُقَابَلَةُ الَْرْدِ بالْمَزِ وَالجَمْعْ من وَجْدِ مُلْحَقّ بالجمع مِنْ كُلّ وَجْهِ في 
لْميراثِ فَكَذَا في الْوَصِيّة؛ لِأَنَهَا أخث الْمِيراثء وَالدَانٍ أَنَهُ يُعْعبَرْ الْأَفْرَبُ فَلْأَفْرَبُ؛ لِأَنَهُ عَلّقَ 
اسْتِحْفَاقَ الْمَالِ اسم الْقَرَابَتَ وَفي الميراث يُقَدَمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَفْرَبُ وَيَكُونُ الْأَبْعَدُ تَحَجُوبًا بِالْأَقْرب 
فَكُذَا في الْوَصِيّة؛ لِأَنَهُمَا أَحَوَانِ ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الْوَصِيةُ أخثُ الميراث» , 
وَالْأَخْيةُ تَفْمَضِي الِاسْتِوَاءء وَالْمُشَاركةَ في أَصْلٍ الِاسْتَحْفَاقٍ. 
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وَالثَّالتْ أَنْ يَكُونَ ذُو رجحم حرم 6 مِنْ الْمُوصِي حَئَ إن أَوْلَادَ الَْمَ لا تَمَْحة تَسْتَحِفَةُ يذه و الْوَصِيَّة 44 لَِنَّ 


الْمَقْصُودَ من الْوَصِيَّة صِيّة صِلَةُ الْقَرَابَِ فَيَخْتَصُ يحَا مَنْ يَسْتَحِقٌ الصّلَة بالْقَرَابَةِ وَهُوَ الْقََابَةُ الْمُحَرْمَةُ 
لتكاح الْمُوجبَة لِلصَّلَة؛ لِأَنَهُ َتَعَلَّقْ يا صِلَّةُ اسْتحْفَاقٍ التَفَقَقَ وَالْعِثْق عِنْدَ دُخُولِهِ في ملكه وَالرَابِعْ 
أنْ لا يَكُونَ بمّنْ يَرِتْ مِنْ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوصِي صِحَةُ الْوَصِيّة صِيّةِ ولا نَصِح الوصِئة يه لِلَوَارثِ 
وَيَسْمَوي فِيه الرَجَالُ» وَالبَسَاءُ؛ لأَنَّ اشم الْقَرَابَة يَعَناوَكُمَا لِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ في لَفْظِ الْمُوصِي مَا 
يدل عَلَى تَفْضِيلٍ الذُكر عَلَى الْأنْتى ولا يَدْخْل فيد الْوَاِدَانِء وَالْوَلَدُ؛ لِأَنَهُمَا لا ينطق عَلَيْهِمَا اسم 
لقاب لِقَوْلِهِ َال [ِللْوَالِدَيْنٍ وَالأَفْرَبينَ] [البقرة: 180] فَقَدْ عَطَفَ الْأَفرَبينَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ 
وَالْمَعْطُوفٌ غَيْرُ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ وَلِأنَّ لجرْتِيَّ وَالْبَعْضِيّةَ بَيْئَهُمَا تَابِتةٌ وَاسْمُ الْقََابَةِ لا يُطْلَقْ مَعْ وُجُودٍ 
الجرْئيّة» وَالْبَعْضِيّة في غرْفٍ الِاسْتغْمَالٍ؛ وَاجْجَدُ وَالْجَدَّةُ وَوَلَدُ الْوَلَّدِ مِنْ ذكرٍ وَأَننَى يَدْخُلُونَ في هَذِهِ 
الْوَصِيّة؛ صِيّة؛ لِأَنَهُمْ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ بواسِطَّة الْقَريبِ وَرَوَى الْحْسَنُ عَنْ أبي حَنِيَِةَ أَنَّ اد لا حل نول 
الأب لِأَنَّ اسْمَ الأب يَتَتاوَلَُ ويَتَتَاوَلُ اسْمَ الْقَربِ عِنْدَ أي حَنِيقَة فَلَوْ كَانَ وَاجِدًا يَسْتَحِقَّ نِضّفَ 
الوصية صِيّة؛ لِأَنّ مَا رَادَ عَلَى الْوَاحَدٍ لَيْسَ أ لَهُ هَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فلا يُعْتَبَرُ للْمُرَاحِم م أَكْثَرُ مِنْ الْوَاحِدِ كما في 
قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَجِنْسُهُ َمل بَيْتِ أبيه) ؛ أن الإنْسَانَ يَتَجَنّسْ بأبيهِ فَصَارَ كه هوَ يلاف 
هل نِسبته وَأَهْلُ نَسَبِهِ فَيَكُونُ حْكُمُهُ كم جميع ما ذَكَْنا وَيَدْخُلُ فيه الأَبُْ, وَاجْجَدُ؛ لِأَنّ الأب أَضْلٌ 
النّسَبء وَالْجَدَّ أَضْلْ نَسَبٍ أَبيهء وَقَالَ في الْكَافي: لَوْ كَانَ الْآَبُ الْأَكْبَرْ حي لا يَدْخُل كَحْتَ الْوَصِية 
أن الَْصِيّة ِلْمْضَافٍ لا لِلْمْضَافٍ إِلَيْهِ ولَوْ أَوْصّث الْمَرَْهُ نيه أو لِأَهْلٍ بَيْتِهَا لا يدل ا 
أن وَلَدَهَا يُنْسَبُ إلى أبيه لا إِلَيْهَا إلا أن يكُون أَبُوهُ من قَوْمِ أَبِيهَا وَقَرَابته. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَإِنْ أَوْصى لأَقَاربه أو لِذَوِي قَرَابَِ أو لأَرْحَامِهِ أو لِأَنْسَابِهِ) فَهِيَ لَِأَقْرَبِ 
َالْأَقْرَبِ من كل ذي رَجِم خَْرَم مِنْهُ ولا يَدْخُلُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالْوَارتُ وَيَكُونُ لِلاذْئَيْنِ فَصَّاعِدًا 
وَهَذَا عِنْدَ أي حَبِيقَةَ وَقَالَا: الْوَصِيهُ لَكُلَّ مَنْ يُنْسَبْ إلى أَقْصّى أب لَهُ في الإسلام وَإِنْ 1 يُسْلِمْ بَعدَ 
أَنْ أَذْرَكَ الإسْلامَ أو أَسْلَّمَ عَلَى مَا اخْتَلّفَ فيه الْمَشَايِخُ وَقَائِدَةُ الاخيلافٍ تَظْهَرْ في مِثْلٍ أبي طَالِبٍ 
وَعَلِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - 
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ذا وََعَتْ الْوصِيُّ لأَْءِ الي - صَلَى الل عَلَيِْ وَسلَمَ - لا يَدحْلْ فيه أَوْلاذ أبي صَالِبِ وعَلَى هذا 
وَفَعَتْ الْوَصِيّهُ عَلَى فَوْلِ مَنْ شَرَطَ الإشلام وَيَدْخُلُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ شَرَط إِذرَاكَ الإسلام وَمَنْ سَرْطَ 
ِسْلامةُ صَرَقَهُ إلى أَولَادٍ عَلِيَ لا غَيْرُ ولا يَدْخُلْ أَوْلَادُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بالإجماع؛ لِأَنَهُ 1 يَدْرِك الْإسْلام 
كُمَا أن الاسْمَ يَكََاوَلٌ اكه أن لَفْظَةَ الْمَرِيبٍ حَقِيقةٌ لكل إذْ ِي مُشْعَقَةٌ من الْقََابَِ فيَكُونُ الما 
فَيَكََاوَلُ مَوَاضِعَ الخلّافٍ صَرُورَةَ وَلأني حَدِيقَة أن الوصِيّة أخثُ الميراث, وف الِْيراث يُعْعَبَرُ الأقْرَبُ 
َالْأَفْرَبْ فَكَدًا في أخبه؛ لِأَنّ الأخث لا تُحَالُِ الأخت في الأخكام وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْ هَذِهٍ الْوَصِيّةٍ 
تلاني مَا فرط في إقَامَةٍ الواجب وَهْوَ صِلَةٌ اليَجم, وَالْوْجُوبْ يَْتَص بِذِي الرّجم الْمُحَرّم ولا مُعْتبْرَ 
ِظَاهِر اللّفْظِ بَعْدَ الْعقَادٍ الماع عَلَى تركه فَإِنَ كُلّا مِنْهُمَا قَيّدَُ ما ذكرَهُ وَالِْمَامُ الشَافِعِيُ فَيّدَهُ 
الأب الْأَذىَ وَلَا تدخل قَرَابَةُ الَْوْلَاد عِنْدَنَا؛ لأَنَهُمْ لا يُسَموْنَ أَفْباءَ عَادَةَ وَمَنْ يُسَمَيء وَالِدَهُ قريب 
َكُونُ مِنْهُ عُقُوقًا إذْ الْقَريبُ في عَرْفٍ أَهْلٍ اللّعَة: مَنْ تَقَرب إلى غَيْرِِ بوَاسِطَة غَيِْ وتَقَدْبُ الْوَاِدء 
وَالْوَلَدٍ بنفْسِهِ لا بَِبْرِهِ وَجَدَا عَطَفَ الْقَرِيبٍ عَلَى الْوَالِدَيْنِ في فَوْله تَعَال: (الْوَصِيهُ لِلْوَالدَيْنٍ 
وَالأَفرَِينَ] [البقرة: 180] . وَالْعَطْفُ لِلْمُعَايَرَةِ وَلَوْ كانَ مِنْهُمْ لَمَا عَطَفُوا عَلَيْهِمَا وَيَدْخُلُ فيه اَذ 
وَاجْجَدَةُ وَولَدُ الْوَلَدِ في ظَاهِرٍ الرَوَايَة. 

وَعَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَأي يُوسْف أَنّهُمْ لا يَدْخْلُونَ وَقِيلَ مَا ذَكَرَاهُ إلى أَنّهُ يُصْرَفْ إلى أَقْصّى أب لَهُ في 
الإسْلام كانَ في ذَلِكَ الرّمَانِ جِينَ 1 يَكْنْ في أَقْربَاءِ الْإنْسَانِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلى أَقْصّى أب لَهُ في 
الإسْلام كفرة وما في َمَانِنَا يهم كفْرةٌ لا يمك إِحْصَاؤْهُمْ فَيَصْرِفٌ الْوَصِيّة إلى أؤلادٍ أببه وَجَدّهِ وَجَدَ 
أيه وَأَوْلادٍ أَمَهِ وَجَدّ مه وَجَدَتِه وَجَدَةٍ أمَهِ وَلَا يَصْرِفْ إلى أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ. 

وَيَسْتَوِي لخر وَالْعَبْدُ وَالْمْسْلِمُ وَالْكَافِرٌُ وَالصَّغِين وَالْكُبين وَالذّكرُ وَالْأُنْقى عَلَى الْمَذْعَبَيْنِ وَإِعًا 
َكُونْ لِلانْيٍ قَصَاعِدًا عِنْدَهُ؛ لِآَنَ الْمَدَكُورَ فيه لفط المع وَفي الْمِيرَاثِ يُرَاُ امع الْمكَقَ فَكَذًا 
في الْوصِية؛ لِأنَا أخيهُ قَالَ الرّاجي عَفْوَ ربَِ: هذا طَاهِرٌ في الْأَقَارِبٍ وَأَمَا في الإنسَانٍ فَمُشْكل؛ لَه 
جنع تسبء وَفِيهِ لا تَدْخُل قَرَابَئُهُ من جهَةٍ الأ فَكَيف دَحَلُوا فيه ها قَالَ في الْأصلٍ: وَلَو َك 
الْمُوصِي وَلَدَا يِجُورُ مِيراثه وَتَرَكَ عَمَيْنِ وَحَالَيٍ فَالوَصِيةُ عِنْدَ أبي حَبِيفَة للْعَمَينِ وَإِهَا سَرْطَ قِيَامَ الود 
كي لا يَكُونَ الْعَمَانِ وَائَينِ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ وَمْحَمَدٍ الْوَصِيّهُبَيْنَ الْعمَينِ وَاالَينٍ أَرَْاعَا لاسْتوَائهمْ في 
تَناوْلِ اسْم الْقَرِبٍ وَلَوْ كَانَ عَمّا وَحَالَيٍ فَلِلعَمّ التَضْفُ» وَالَْاقِي لِلَحَالَيْنِ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهْنا 
الْوَصِيةُ بَْئهُمْ بالسَويّة وَِنْ تَرَكَ عَمّا وَعَمَةَ وَخَالُا وَحَالَةَ فَالوَصِيّةُ لِلْعَم وَالْعَمّةِ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَفي 


و 


ه-4م هى 
7 


الْكَاني: إِذَا أَوْصّى لِأقَارِبِهِ وَلَهُ عَمَانٍ وَخَالَانٍ فَالوَصِيّةُ لِعمَيْهِ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهمَا يُقَسَمْ بَيْنهُمْ 
َرْبَاعَا وَكذّا في فَوْلِه: لِأَرْحَامِهِ وَلِذّوِي أَرْحَامِهِ وَلِأَنْسَابِهِ وَلِدّوِي أَنْسَابِهء وَلَّوْ قَالَ لوي قَرَابَبِ أو لذي 


َسَبته أو لِقَرَابهِ فَاجوَابُ مَا ذَكَرَْا إِذْ هُنا لا يُعْمَبَرُ الجَمْعْ عِنْدَ أي حَنِيفَة فَإنَهُ يَدخُلُ تَْت الْوَصِيّةِ 
الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ, وَالْوَاجِدُ فَصَّاعِدًا بلا خلافٍ. 

وف الكاني وَلَوْ أَوْصّى لِذَوِي قَرَاببهِ لا يُشْمَرَطُ فيه الجَمْعْ لِاسْتِحْفَاقٍ الكل حَقٌّ لَوْ كَانَ لَهُ عَم وَحَالَانِ 
كله ِل ندم قل وخر في هذه الما فَرَاُ وى لة وَفْتَ مؤت الموصي لا فت 
الإيصّاءِ قَالَ في الْأَصْلٍ: وَإِنْ 4 يَكُنْ لِلْمُوصِي ُو رَجِم في هَذِهٍ و الْمَسَائِلٍ فَالْوَصِيةُ يَهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أبي 
حَنِيقَةَ وَف النّوَازِلِ وَفِ الظهبرية : الوَصِيّةُ لِلْقَرَابَةِ إِذَا كَانُوا لا يخِصّوْنَ اخْتَلّفَ لماح في جَوَازِهًا 
قَال بَعْضّهُمْ: : إنَهَا بَاطِلَةٌ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: إِنَهَا جَائِرَةٌ وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى؛ لِأَنّهَا فُبَةٌ لِكَوْنمًا صِلَة 
وَلّوْ أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِهِ لأَهلٍ بَيْهِ دَخَلَ في الْوَصِيّة مّة كُلُ مَنْ يَكَصِلْ به مِنْ قِبَلٍ آبَائْهِ إلى أَقْصّى أب لَهُ في 
الإِسْلام يَسْعوي فِيه الْمُسْلِمُ وَالْكَافِلٌ وَالذَكرٌ وَالأنتى, وَالْمُحَرُّ وَالْقَريبْء وَالْبَعِيدُ وَنَسَبُْ 
الْإِنْسَانٍ من قِبَلٍ أببه وَكُلٌ مَنْ يَتَصِلْ به مِنْ قِبَلٍ آبَائِهِ إلى أَقْصّى أب في الإسْلام فَهُوَ مِنْ أَهُلٍ بَنْتِ 
نسبته فَيَدْخْلْ خَحْتَ الْوَصِيّة ولا يَدْخْلُ تت الْوَصِيِّة أَؤْلاذُ الْبَئَاتِ فَالَ إلا إِذَا كانَ أَرْوَاجْهُنَّ مِنْ بَني 
أَعْمَام الْوَصِيّ وَعَشِرتِهِ ولا يَدْخُلْ فيه أَْلَادُ الْأَحَوَاتِ وَلَا أَحَدّ من قَرَابَةِ أمَ الْمُوصِي وَإِذَا أَوْصَى 
نس فَهدَا وما ل َوْصَى لِأَهْلٍ بيه سوَاُ؛ لأَن الإنْسَانَ من جئس هَوْمِ أبيد ألا قرى أن إنْرَاهِيم ولد 
َسُولٍ اللّهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فُرَشًِا وَكدَلِكَ أَوْلَادُ الُلَمَاءٍ يَصْلُحُونَ لِلْخِلَاقَة وَإِنْ كَانَ 
َكْكَرْهُمْ من الإمَاءِ وَاغُْرُوا مِنْ جِنْس قَوْمِ آبائهم فَصَارَ قَوْلَه: وَجِنْسْهُ وَقَوْلهُ لأَهلٍ بَيْتِهِ سَوَاءٌ َكل مَنْ 
يَكَصِلٌ بِهِ إلى أَقْصّى أب في الإسْلام يَدْخْلُ تت الْوَصِيّةِ إنْ أَوْصى لِآلِه فَهَذَا وَمَا لَو أَوْصى لِأَهْل بَئْته 
سَوَاءْ؛ لِأَنَهُمْ يُسْتَعْمَلُونَ اسْتعْمَالًا 
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وَاحَِدًا. 

بُقَالُ: آل مُحَمَدِ وَأَهْل بَيْتِ مُحَمَدِ وَآلْ عَبّاسٍ وَأَهْلْ بَيْتِ عَبّاسٍ إِذَا أَوْصى بِتُلْثِ مَالِهِ لأَهلِهِ أو لِأَهْلٍ 
فُلَانٍ فَالْوَصِيّةُ لِلرّوْحَةِ خَاصَّةَ دُونَ مَنْ سِوَاهَا قِيَاسًا إِلّا أن اسْتَحْسَنًا وَجَعَلْنَا الْوَصِيّة صِيّةَ لِكُلّ مَنْ يَكُونُ في 
عِيَالِهِ وَتَلْرَمُهُ نَفَفَعُهُمْ وَيَضْمُهُمْ بَبْمَهُ ولا يَدْخُلْ نَحْتَ الْوَصِيّة صِيّة تَالِيكُهُ فَلَوْ كَانَ أَهْلٌ في بَلَدَتَيْنِ أو في 
بَبْعَيْنِ دَخَلُوا كْتَ الْوَصِيّةِ لِعُمُومِ اللّفْظِ. 


هايم هر 2 


يُرَادُ به الْمُكَقّ في الْوَصِيّة يّةِ عَلَى مَا بَيَّا فَكَدَا هُنَا وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ بَيِنَهُمْ أرْباعَا 

لَِنَهُمْ لا يَعْتَِرُونَ الْأَفْرَب وَقَدْ تَقَدَّمَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ -: (وَلَوْ كَانَ لَه عَم وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النَصْفْ 

وَلْمَا النَصْفْ) أَيْ لَوْ كَانَ أ لَهُ عَجّ وَحَالَانِ كَانَ لِلْعَمَ نضففْ مَا أَوْصّى به وَلِلْخَالَيْنِ التَضْفُ؛ ؛ لِأَنَّ اللّفْظَ 
لاطي ال فض لحن ورف الات وسار يةِ عَلَى ما عرف فَبْضَمٌ إلى الْعَمّ الْحَالَانٍ 
لِيَصِيرَ حَنْعَا فَيَأَحُلُ هُوَ النَصْفَ؛ ؛ لِأَنَهُ أَفْرَبُ وَيَأْخُْدَانِ النَصْفَ بحلاف مَا إِذَا أَؤْصّى لذي فاه ين 
يَكُونُ حمِيعُ اغَتبَارٍ الْوَصِيّة لِلْعَمَ إِذ هُوَ الْأَقْرَبُ وَلَوْ كان لَهُ عَم وَاحِدٌ لا غَيْرْ كانَ لَهُ نِصفُ الْوَصِيّةٍ 

ما بي أل ل بد من اغييار الخفع فيه وَبْرَُ الضف إل ْوَل عدم من جف أن الفط جنع 

وَأَدَْاهُ الْنَانِ في الْوَصِيّة يِّ فَيَكُونٌ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا التَضْفُ. 

وَالتَضْفُ الْآخَرُ يرَدُ إلى الوَنَة. 


ره 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ لَهُ عَم وَعَمَةُ اسْتَوَيَا) ؛ لِأَنَ فَرَابَتَهُمَا مُسْئوِيَانِ وَمَغْى الجَمع فَذَ تحَقَقَ 
ا 
ِكَمَالٍ التَصَّابِ يما ولو العم الُْحَرَم بَطَلَّتْ الْوَصِيّةُ؛ لِأَنَهَا مُتَقَيَدَةَ بمَذَا قلا بُدَّ من مُرَاعَاتِهِ وَهَذَا 
كُلّهُ عِنْدَ أي حَدِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لا بط وَلَا نَع الْأَعْمَامُ بالْوَصيّة صِيّةِ دُونَ الْأَخْوَالٍ لِمَا عُرفَ مِنْ 
مَذْهَبِهِمَا وَقَدَمْنَا بيَانَهث 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلِوَلَدٍ قُلانٍ للذّكرِ, وَالْأنْتى سَوَاءْ) يفني 1 أَوْصَى لِأَوْلَادٍ قُلَانِ 0 0 
سَوَاءْ؛ٍ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَّدِ يَسْمَلْ الْكُلَْ وَلَيْسَ في اللّفْظِ شَيْءٌ يَقْنَضِي يَقْمَضِي التَفْضِيلَ فَتَكُونُ الْوَصِيَةُ 

عَلَى السّوَاءٍ قَالَ في الْعَييَ عَلَى الَدَايَةِ قَالَ الْقَقِيهُ بو اللَّيثْ: وَلَوْ أَوْصّى لِوَلَدِ فُلَانٍ لذن 07 
المصُلب وَلَهُ وَلَدُ وَلَدِفَالوَصِيَهُ كلها لَه وكيس بولَدِ الْلَدِ سَيْءْ وَقَالَ شق الْأئِمَة في سَرْح الكاني: لو 
كان لَهُ وَلَدٌ وَاجِدٌ ذَكَرًا أو أنتى فَجَمِيعْ الْوَصِيّة لَهُ وَذَكْرَ الْكَرْخِيئْ بخلافٍ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا أَوْصَى 
بكُلْثِ مَالِهِ لوَلَدِ قَُانٍ وَلَهُ وَلَدُ الصُلْب ذَكَرًا أو أنتى كَانَ الثُلْتْ لَُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْتَْنِ قَصَاعِدًا و1 
يَكُنْ لِوَلّدِ وَلَدِهِ تي وَلَوْ كَانَ لِصُلْبِهِ وَاحِدٌ أَوْ لَهُ وَلَدُ وَلَدِ كَانَ لِلَّذِي لِصُلَْبهِ نِضْفُ الثُلْثِ ذكَرَا كَانَ 
أو ألقى وَكَانَ مَا يَبْقَى لِوَلَّدِ وَلَدِهِ بالسّوبَةٍ الذّكز والأنتى. 

وعدا كله قَوْلُ أبي حَنِيفَة اه 


وَلَوْ أَوْصّى لِوَلّدٍ فُلَانِ أو لابن قُلَانٍ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِمّا إِنْكَانَ فَُانٌ أَبا قَبِيلَة يَعْني أَبا حمَاعَةِ كثيرة 
كُتَميم لِبَني تيم وَأَسَدٍ لِبَني أَسَدٍ أو كانَ فْلَان ا حَاصّ لَيْسَ بِأبِ لْمَاعَةٍ كثيرة وَاعْلَمْ بَأَنّ أؤلى 


الْأَسَامِي في هَدَا الْبَابٍ الشَّعْبُ بِفَتْح الشّينِ سمي سَعْبًا لِعَشَعْبِ الَْبَائٍ منْهَاء وَِحَذَا بَدَأَ اللّهُ تَعَالَ 
بذِكره فَقَالَ: [يا أَيُهَا النّاسْ إن حََقْنَاكُمْ من ذكر وَأنْتى وَجَعَلَْاكُمْ وبا وَقَبَائلَ لِتَعَارَقُوا] 
[الحجرات: 13] ثم الله ثم الْعمَارَةُ م الَْطْنْ ثم الْقَحِدُ م الَْصِيلَةُ فَمُصَرُ سَغْب وكتاتة قبل 
وَفُرَْئنَ عِمَاَة وَقْصَِيٌ بَطنْ وَهَاشِمْ أَبُو جد البّيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَجَذٌ وَعَبْدُ الْمُطَلْب 
وَإِذَا أَوْصّى لِبَني فُرَْشٍ وَفْرَيْشَ عِمَارَةٌ فَإِنَهُ لا يَدْخْلْ تَخْتَ الْوَصِيَّة أؤلادُ مُضِرٌ وكِتائة وَتَدْخْلْ أُوْلَاذُ 
فُرَيْش وَأَولَادُ قُصَيّ وَهَاشِمٌ وَأَوْلَادْهُ وَالْعبّاسُ وَأَوْلَادُهُ وَإِذَا أَوْصّى لِبَني قْصَيّ وَهُمْ بَطْْهُ فَإِنُّ لا يَدْخُلٌ 
نت الْوصِيّة ولا مْصَرَ وكتائة واولا فُرَْشٍ وَيَدْخل من ذُوَهُمْ وإِذا أَوْصَى لني هَاشِم الَّذِي هو 
فَحِلّ فَنَهُ لا يَدْخْلُ تَخْت الْوَصِيَّةِ من فَوْقِهِمْ وَيَدْخْلْ مَنْ ذُونَهُمْ من أَولَادٍ الْقَصِيلَة. 


وَلَوْ أَوْصّى لِبَن الْمَصِيلَةٍ َإِنَُ لا يَدْخُلْ تَحْتَ الْوَصِبَةِ أَوْلَادُ الْعبّاسِ وََوْلَادُ أي طَالِبٍ وَأَوْلَادُ عَلِنَ وَلَا 
دحل من فَوْقهُمْ قَالَ الشبْخْ الاج أَخَدُ الطَّوَاوبِئ: كال الْفحدٍ مُضرٌ. ْ 
وَمِعَالُ الْمَطنِ بَنُو هَاشِم وَمعَالُ الْقلَةِ فر وَمَِالُ الشّغب الْعَرَبء وَفي الذّخرَةٍ: وَإذَا أَوْصّى لِوَلَد 
عَلِيٍ وَهُمْ فَجِذ لا يََخُلْ تنه من فَوْفَهُم وَهُمْ أولاد فرَيْشٍ؛ لِأنهُمْ فَوْفَهُمْ وإِذَا عَرَفنَا هله الجملَة 
- إن الميالة الي ذَكرْنَاهَا وَهُوَ مَا إِذَا أَوْصّى بِكُلْثْ اله يني فُلَانٍ وَفْلَانْ الْقَلَهُ وَلَهُ أَوْلادْ ذَكُور 
وَإنَاثْ فَإِنَّ ثُلْتَ مَالِهِ يَكُونُ بَبْنَ الكو وَالْإَِاثِ مِنْ أَوْلَادِهِ بِالسويّة إذَا كانُوا يُخْصّوْنَ بالإخمّاع وَإِنْ 
ك1 انارنا ليك وَل يَذْكْرْ هَذَا في الكتاب قَالُوا يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ القُلْتْ كن وَإِنْ كَانُوا كي 


0001 


نان كُلْهُنَ لا شَيْءَ هن 


)509/8( 


وَإِنْ كَانَ فَانٌ أَبَا خَاضًا وَأَولَادُ فُلَانٍ ذكُورًا أ إِنَانَا اخْتَلَقُوا فيه قَالَ أَبُو حَبيفَةَ وَأَبُو يُوسُْفَ: الْوَصِيّةُ 
ِلدُكُور مِنْهُمْ دُونَ الإناث. وَقَالَ مُحَمَدُ: بن الْوَصِية كور وَالْاثِ بَيْنَهُمْ بالسَويّةِ ذا كاثوا 
يحْصّوْنَ وَقَدَ رَوَى أَبُو يُوسُفَ بْنُْ حَالِدٍ السّمْوُ عَنْ أبي حَدِيقَةَ مِثْلَ قَوْلِ محمد حكى الْكَرْخييُ أنه كان 
يَقُولٌ ما ذكرَهُ في هَذِه الروَايَةِ قَْلْ أبي حَيقَة الْآحَرُ وَمَا يروي يُوسُْفُ بْنْ حَالِدٍ اسمن قَوْلَهُ الأول 
وَكانَ يِخْعَل لأبي حَدِيمَةَ قَوْلَا كان أَوَلَا وَآخرًا في هَذِهِ الْمَسْألَة فَيَقُولُ قله الأوَلْ قَِامسْ وَقَوْلُُ الآحَرْ 


اسْتَحْسَانٌ فَإِنْ 1 يَكْنْ لِفْلَانٍ أَوْلادٌ صُلْيةُ وَكَانَ لَهُ أَؤلادُ أَوْلَادٍ هَل يَدْخُلُونَ نَخْتَ الْوَصِّةِ يَدْخُلُونَ 


3 

5 لَه 00 بَئَاتِ 0 لا 06 0 ٠‏ الوص ي 0 0 00 000 0 ٍ 
فَقَالَ و البنات له 0 حت الْوَصِيّة ثم أَنْشَدَ 

بَنُونَا بَنو أَبْبَائنا وَبَنَانَئَا ... بَنْوهُنٌ أَنْنَاء 00 الْدَبَاعَدِ 

هَذَا إذَا أَوْصّى لِبَني فُلَانٍ فَأَمَا إذَا أؤْصّى لِوَلَدٍ فُلَانٍ وَلِفَْانِ بََاث لا غَيْرَ دَحَلْنَ تخت الْوَصِيّةِ خلا 

ا لَوْ أَوْصى لبن فْلَانٍ وَلِفْلَانِ بَنَاثْ لا شَيْءَ طن وْإِنْ كَانَ لِقْلَانِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَالثُلْتْ بَبْنَهُمْ عِنْدَهُمْ 
حَمِيعًا وَيَكُونُ ثُلْتْ مَالِهِ نهم بِالسّوبّة لا يَفْضُلْ الكو عَلَى الإاثِ قَالَ فَإِنْكانث لَهُ امْرَة حَامِلٌ 
دَخَلَ ما في بَطْبهًا في الْوَصِيّة أَنْضًا وَلَا تذخل أََلَادُ الْأَولَادٍ نَحْتَ هَذِهٍ الْوَصِيّة كَوَلَدٍ فَلَانٍ وَوَلَدِ فَلَانِ 
وَوَلَدُ فُلَانٍ في القِقَةٍ مَنْ يُولَدُ لِفَُانٍ وَلَِذِي يُولَدُ مِنْه ابه وَابتمُهُ لِصَلْهِ فا وَلَدُ ايه أو ابْتَمُهُ يُولَدُ 
مِنْ انه أو اذْتيهِ وَل يَعَولَْ مِنْ فُلَانٍ وكَانَ حَقِيقَةُ هذا الاسم لِوَلّدٍ المُلْبٍ قَمَا دَامَ لفَْانِ وَلَدُ صُلْبِهِ لا 
يَدْخُْلْ وَلَدُ ابه وَهَذَا إِذَا كَانَ قُلَانٌ أَبَا خَاضًا فَإذَا كَانَ هُوَ أَبَا فَخِذٍ فَأَوْلَادُْ الْأَولَادٍ يَدْخُْلُونَ كحْتَ 
لْوَصِيّة حَالَ قيَام وَلّدِ الصُلْبٍ وَإِنْ ل يَكْنْ لَهُ وَلَد إِلَّا وَلَدَا وَاجِدَا كانَ القُلْتْ لَهُ بخلافٍ مَا لَوْ أَوْصّى 
ِأَوْلَادٍ فَُانٍ وَلَهُ وَلَدَ وَاجِدٌ فإنَهُ يَسْتَحِقُ التَضْفَ. 


وَإِذَا أَوْصَى لِأَْلَادٍ فََانٍ د ولبسن لِفْلَانٍ أَوْلادٌ لِصلْبه 4 يَدْخُلْ كت الْوَصِيّة يه أَوْلاذُ الْبَنِينَ وَهَل يَدْخُلُ فيه 
واد الْبَئَاتِ فَفِيهِ رِوَايََانِ في دُخُولٍ بَني الْبَنَاتِ أَمَا بَبَاتُ الْبَئَاتِ لا يَدْخُلُونَ في الْوَصِيّة روَايَة 


وَاحِدَة. 


وَلَو أَوْصى لِأَوْلَادٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْعَلويةُ وَالشِعِيّةُ وَالْقمَهَاكُ وَالْعْلَمَاء 
وَأصْحَابُ الحَدِيثٍِ صَحُتْ الْوَصِيةُ وَسْئِلَ الْقَقِيهُ بو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أؤصى لأَوْلَادٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى 
الَهُ علَيْهِ وَسَلَّم - فَذَكرَ أَنَّ أا نَصْرٍ بْنَ يِحِى كَانَ يَقُولٌ الْوَصِيَة يه لأَْلادٍ الْحْسَنِء وَالُسَيْنِ وَلَا تَكُونُ 
ِعيِْهمَا فََمًا الْعْمَرِيَُ فَهَلْ يَدْخُلُونَ في هَذِهِ الْوَصِيّةٍ صِبّة فَالَ يَنْظْرُ كل مَنْ كان يُنْسَبْ إِلى الْحَسَنِ, وَالُسَيْنِ 
ولا يَكُونُ لِعَْهمَا فَأَمّا الْعْمَرِيةُ فَهَل يَدْخُْلُونَ في هَذِهِ الْوَصِيَّة وَيََصِلْ با يَدْخُلْ في هَذِهِ الْوَصِيَّة لِأَنّه 
كَانَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - رَْجَ ابَْعَيّْه مِنْ وَلَدِ عْمَرَ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ -. 


وَإِذا أَؤْصّى ل للعلويّة فقَد ‏ خُكِي عَنْ الفقيه أبي جَعْرٍ أنه لا يجوز لأنَهُم لا يحَصّؤْنَ ولي في هَذا 


الاسم مَا يُنئُ عَنْ الْمَفْر أَوْ ذي الَْاجَة وَلَوْ أَؤْصَى لِفْقَرَاء الْعَلّويَة يُورُ وَعَلَى هَذَا الْوَصِيَّةُ 

جور وَلَوْ أَوْصى لِفْقَرَاِهمْ يجُورُ وَقَدْ يحْكّى عَنْ بَعْضٍ مَشَايَْا أن 0 
الْمَسَاجِدٍ يَجُورُ؛ لِأَنَّ عَامَتَهُمْ فُقَرَاءُ وَالمَفْرْ فِيهم هُوَ الْعَالِب فَصَارَ حُكُم عَلَبَةِ الَْفْرِ كَالْمَشْرُوطٍ. 

قَالَ الشّيْحُ الإِمَامُ َع الْأَئِمّةِ الخَلَوَايُ: كَانَ الْإمَامُ الْقَاضِي يَقُولُ عَلَى هَذَا الْقيّاسِ إِذَا أَوْصّى لِطَلبَةٍ 
عِلَم كورَةٍ كذًا أؤ لِطَلَبَةٍ عِلَْمِ كذَا يجُورُ وَلَوْ أَعغصَى الْوَصِيّ وَاجِدًا مِنْ فُقَرَاءٍ الطَّلبَةِ أو مِنْ فُقَرَاءِ العَلّوية 
جَارَ عِندَ أبي يُوسْفَ وَعِنْد تحَمَدِ لا يجوز إلا إذَا صَرَفَ إلى انين مِنْهُم. 


ذا َوْصّى للشيعة وميه قَالَ مْحَمَدُ: اغلَمْ أن كُلَ مُسْلِم شيعةٌ وَنحْبٌ لآل رَسْولٍ الله - صَلَى الله 
عَلَيِْ َسَلَمّ - وَأمّا مَا وَقََ عم الوَهُمْ مِنْ أَنَهُمْ الذِين يُعْرَفُونَ بالْمَيْلٍ إِلَيْهِمْ وَصَارُوا مَؤْسُومِينَ بذَلِكَ 
0 0 فَقَدُ 0 لومي يَهُ بَاطِلَةٌ قيَاسًا 0 لا ار 00 أؤصى ره الها م عَنْ 


0 ا ”0 ا 
سَيْحنَاء وَقَدْ أَهْدَى أَبُو بَكْرٍ الْقَارِسِينُ مَالَا كديرا لِطلبَةِ الْعلّم جِينَ نَادَوْهُ في تَخِِس أَيُّهَا الْمَقِيهُ. 


وَإِذا أَْصّى لأَهْل الْعلم بَلْدَةِكذَا فِإنَهُ يَدْحْلْ فيه أل الفِفْه وهل الَديثِ ولا يَدخْلْ من يَعَعلَم 
الَكْمَة وَفي الَانيّة ولا يَدْخُلٌ مَنْ يَتَعَلَّمْ الحَكْمَةَ مِثْلَ كلام الْفَلْسَفَةِ وَغَيْرهُ؛ لِأَنَّ هوْلَاءٍ يُسَمّوْنَ 
الْمُمَقَلَسِفَةَ لا طَلَبَهَ عِلْم وَهَل يَدْخُلُ فيه الْمتَكَلَمُونَ قلا ذِكْرَ لحَذِهِ الْمَسْألَةِ أَيْضًا في الكتُب. 
وَعَنْ أبي الْقَابِم إنَّ كُنْب 
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اكلام لَبْسَتْ كُيُبٍ عِلْم يَعني في الْعفٍ وَلَا يَسْبِقْ إلى الْمَهُم فلَا يَدْخْلْ تَحْتَ كُبْبٍ الْعِلْم فَعَلَى قِيَاسِ 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لا يَدْخُلُ في الْوَصِيّة صِيّة المُتَكَلمُونَ وَإِذَا أَوْصّى بِكُلْثِ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءٍ طلَبَةِ العلم مِنْ 
أَصْحَاب الخَدِيثٍ الَّذِينَ يْمَلِفُونَ إلى مَرَسَةِ مَنْسُوبَةٍ في كُورَةٍ كذًا فَالْمَُعَلّمْلِلْفِفَهِ إِذا 4 يَكُونُوا مِنْ 
مْنْلَةِ أَصْحَاب الَدِيثِ لا يَكَنَاوَلُ شَفْعَوِيُ الْمَذْهَبء وَيَعَنَاوَلُ مَنْ يَقَْاْ الْأَحَادِيتَ وَيَسْمَعْ وَيَكُونُ في 


طَلَبٍ ذَلِكَ سَوَاءًْ كَانَ شَفْعَوِيٌ الْمَذْمَبٍ أو حَتَفِيَ الْمَذْهَبٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَنْ كَانَ سَفْعَوِيَّ الْمَذْهَبِ 
إلا أنهُ لا يَفَْاْ الأَحَادِيتَ وَلَا يَسْمَعْ وَلَا يَكُونُ في طَلَبٍ ذَلِكَ لا يََتَاوَلُهُ اسْمُ أَصْحَابٍ الْأَحَادِيث 


وَل أَوْصّى لِبَني فُلَانٍ فَإِنْ كَانُوا لا يُخْصّوْنَ فَالْوَصِيهُ بَاطِلَةٌ؛ أن عَجَرْنَا عَنْ تَنفِيذٍ هَذِهِ الْوَصِيةءٍ لِأَنَهُ لا 
كه تنْفِيدُهَا لِلَكلَ؛ ِأَنَهُمْ لا يُخَصَوْنَ فَبَطَلَتْ الْوَصِيّةُ يَهُ كما لَوْ أَوْصّى لِوَاجِدٍ مِنْ عَرْضٍ النّاسٍ يلاف 
ما لَو أَوْصَى لِْفَفَرَاِ لأ الْوَصِيّة لِلفَْراءِ وََعَتْ لله تعالَ وَالْقْقَرَاءْ مَصَارِفٌ وا لا يَرْتَدُ بِرَدَهِمْ 
وَجَارَ صَرْفْهَا إلى الْوَاجِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ أي يُوسْفَ؛ لِأَنّهُ وَاحِدْ مَْلُومٌ فَوَفَعَتْ الْوَصِيّةُ لَهُ بخلاف الْوَصِيّة 
ِني فلَان؛ لِأَنَهَا تَنَاوَلَثْ الْأَعْبَاءَ كُمَا تَنَاوَلَتْ الْفَقَراءَ فَيَمَْ لي لا لِنّهِ عالق حٌَّ نَرْئَدٌ بِرَدّو وَلَوْ 
أَوْصّى لِبَني فُلانٍ وَهُمْ لا يُخْصّوْنَ فَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ جَارَتْ الْوَصِيِّة؛ لِأَنَهَا وَفَعَتْ لِلّهِ تَعال. 

إذكاثو غنياء لا وذ نا 0 للْعبَادِ ل ل لاض 


ل ب عن 
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وَآثُوا 0 ل 3] وَقَدْ 0 ذَلِكَ ك اليعال 0 حَمِيعًا ا وقؤله تَعَالّ: وان لَهُ إِخْوَةٌ 
َادْمَهِ السّدُمنْ! [الدساء: 11] وَقَدْ تَتَاوَلَ الذكوة: وَالِْنَاتَ َإِنْ كُنّ إِنَانَّ خُلّصًا ل 25 في الْكِتَاب 
وَقَالُوا عَلَى قِيَاسٍ تَعْلِيلٍ مُحَمَدِلَذِهِ الْمَسألَةِ يكونٌ القُلْتْ طن لأنهُ ذَكر وَقَالَ يَخْسْنْ أَنْ يُقَالَ هَذِهٍ 
لْمَرآهُ مِنْ بَني فُلَانٍ إِذَا كانَ قُلَانْ أبا أ جَدًا وَلَهُ أؤلادٌ بََاثْ فَلَا شَيْءَ طَنَ وَإِنْ كَانُوا ذكُورًا وَبَنَاتِ 
َالثُلْتُْ للدكور خَاصةٌ عِنْدَ أي حَِيفَةَ وَعِنْدَهمنا لذُكُور, وَالإِاثِ وَذَكْرَ في بَعْضٍ النْسَخْ قَوْلَ أبي 
يُوسْفَ مَعَ أي حَبِيفَة وَهُوَ الْأَصَحُ وَعِنْدَ مُحَمّدِ: يَدْخُْلُ الإباث لِمُحَمَّدٍ أن الإئث اسامه 
بالدكور يَعْبَعْنَ الذُكُور وَيَْلِبُ الذكوز عَلَى الإتاث فَإنهُ يُغَالُ بَنُو آدَمَ وَبَنْو هَاشِم وَبَنُو 0 نه 
يعَتاوَلُ الذّكُورء وَالإِنَات وَيدَا لو أَوْصّى لإِخْوَةٍ فُلان دَحَلَ الإخوَةٌ وَالْأَحَوَاتُ تخت الْوصِيّة 

دَكَْنَا من الآية لما أَنَّ حَقِيقَة هَذَا اللّفْظِ يُطْلَقُ عَلَى الدُكُورٍ حَاصّة وَإِعَا يُطْلَقْ عَلَى الدكُور, ا 
حَالَةَ الاختلاطٍ تجار وَالْعَمَلُ بالْقِيقَةِ وَاجِبٌ مَا أَمْكُنَ مَعَ أَنَّ في اسْتِعْمَالٍ هَذَا الْمَجَازِ اشْيرَاكَا؛ لِأَنَ 
لان إِذَا كان أَبَا أَوْ جَدًا. 

فَكْمَا يُذَكَرُ اسْمُ الأب ره ب النكور وَالِْنَثْ كر وراك الكو ى صَّةَ دُونَ الإاث؛ لِأَنَهُ قَدْ 
لو أَوْلَادُهُ عَنْ الإئاثِ وَإِطْلَاقْ هَذَا الاسم عَلَى الذُكور خَاصةَ حَقِيقَةَ مُسْتَعْمَلَة وَعَلَى الْإاثِ خَاصَّةٌ 
جَارٌ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فَحَالَةُ الاختلاطٍ وَفَعَ الشَّكُ في دُخُولٍ الإاث تخت الْوَصِيَّةَ فَلَا يَدْخُلُ بالشّكَ 
بخلافٍ مَا لو أَوْصَى لبن تيم ِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ هُوَ الْأَْيَانُ وَالْأَشْخَاصٌ وَإِعَا الْمَفْصُودُ جرد 
الْأَسْبَابء وَالْوَصِيةُ لِلِخْوَةٍ عَلَى هَذَا الخلافٍ تون وَصِيّةَ للإخْوَةٍ دُونَ الْأَحَوَاتٍ عِنْدَهْمَاِ لِأنَّ اْمَ 
الْإِخْوَةٍ لا يَتَنَاوَلُ الْأَحَوَاتِ بِحَقيقَعهِ بل بمَجَازِهِ وَيَِذَا قَالَ اللُّ تَعَالَ: [وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنِسَاءً 


َلِلذَكُرٍ مِثْل حظّ الأنكييْنِ] [النساء: 176] فَقَدْ فَسَرَ الْإِخْوَةً بِالرَجَالِء وَاليّسَاءٍ وَلَوْ تَمَاوَلَ اسْمَ 
الإخْوةٍ الَْحَوَاتِ 1 يحتَجِ إلى هَدَا التَفْصِيلٍ وَلَوْ وُجدَ في الْوَصِيّةَ مِثْل هَذَا التَفْسِيرٍ بأنْ قَالَ بإِحْوَةٍ 
فُلَانٍ ِجَالَا وَنْسَاءٌ دَخَلَتْ الْأَحَوَاتُ فيهًا سن لِوَلَدِ الْوَلَدِ شَيْءْ ال 7 هَ وَلَّد المتُلب ب وَإِنْ 1 
يَكْنْ لِفْلَانِ وَلَدُ صلب فَالْوَصِيَة لِابْنٍ ابْبهِ دُونَ بَنَاتِ ابْنه؛ لِأَنَّ وَلَدَ الابْنٍ يُسَمَى وَلَدَا إلا أَنَهُ تاقصّ في 
الْإضَافَة وَالِإنْمِسَاب إِلَيْ لِأَنَهُ يُضَافْ إِلَيْهِ بوَاسِطّة وَالنَاقِصُ لا دخل ك تت مُطْلّق ام الْمُضَافٍ 
كَأوْلَادٍ الْبََاتِ فَعِنْدَ الإطلاق يُحْمَل عَلَى وَلَدِ الصلْب؛ لِأَنَهُ أَحَقٌ بمَذَا الاسم فَإِنْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى 
الَقِيَة حمل عَلَى الْمَجَازِ حرا لِلْجَوَازِ وَلأنَّ ابْنَ الابْنِ فَائِمٌ مَقَامَ ابْن الصُلْبٍ حَالَ عَدَم الصُّلْبٍ في 
الْميراثِ حَجْبًا وَاسْتِحْفَاقًا وَسَقَط اغَتبَارُ نُقْصَانٍ الإضّاقَة إلَيْه َرْعًا. 

فَكَدَلِكَ الْوَصِيّة؛ لِأَنّهَا أت الميراث وَلَوْ أَوْصّى َي فُلَانٍ ِالدُلْثْ وَل يَكُنْ لِفْلَانٍ بَنُونَ يَوْمَ مَ الْوَصِية 
فَهُوَ لبنيه + الذين حَدَنُوا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ الْوَصِيةَ كَلِيكٌ من نْ الْمُوصِي لِلْمُوصَى له يقد المت 
َيُعْتَبَرْ وُجُودُ الْمُوصَى لَهُ وَفْتَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَذَا صَحَتْ الْوَصِيّةُ بثْلْثِ مَالِهِ وَإِنْ ل يَكُنْ لَهُ مَال 
عند 
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الْوَصِيّة يه وَإِنْ كَانَ لِفْلَانٍ بَنُونَ أَربَعَةٌ وَوْلِدَ لَهُ آحَرَانٍ م مَاتَ الْمُوصِي فَالئْلْتُ للْبَاقِنَ وَلِلْمَوْلُودَينٍ 
سَوَاءٌٍ لِأَنهُ مَىَ ضاف الْوَصِيَةَ إل بن قُلَانٍ مُطْلَقَا وَل يُسَمْ يس تَفَعْ تَفَعُ الْوَصِية لببيه الْمَوْجُودِينَ وَفَْتَ 
الْمَوْتِ لا لِبَنبيهِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْوَصِيةٍ لِأَنَّ الو صِيّة ليك مُصَافٍ إل ما بَغد الْمَوْتِ فيُعكبَد 
الِْلْكَ وَفْتَ الْمَوْتِ. 


حَقٌ لو قَالَ أَوصَئْت بالقُلْثِ لني فلانٍ هؤْلاء وََاهمْ تخ لِييبه الْمؤجُودِين وَفْتَ الوص يّةِ حَقٌ تَنِطُلَ 
مَوْتِمْ ولا يَكُونُ لبي الْمَؤْجُودِينَ عِنْدَ لْمَتِ وَلَو قَالَ: لولَدِ قُلَانِ دَحَلَ الذّكُونُ, وَالْإَِاث؛ لِأنَ الول 
ََنَاوَلُ الْكُلَ حَقِيقَةَ وكَدَلِكَ اين لِأنَهُ وَلَدُهُ وَإًِا نصِحٌ الْوَصِيَّةُ للْجَدِينِ بِسَرْطٍ أَنْ يَنْمَصِل حيًا 
وَتَعْلِيقُ الْوَصِيّة سي بالط وَالإِخْصَارٍ جَائرَةٌ فَإنَّ الوَصِيَّ بالْمَعْدُومِ لِلْمَعْدُومِ جَائِرٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتُ 
وَبَنُو ابن فَالْوَصِيُّ لَْئَاتِء لِأنَّ اسم الوَلَدِ يعََاوَلَهُ الْمَنَاثْ الصلْيِيةُ حَقِيقَةَ ووَلَدُ الاين تَجَارَاء أن 
الاسْمَ مسق من التَولِيدِ وَالتَمَرُع. 

وَالِْنْتْ الصُلْيةُ مُتَوَلِدَةُ عَنْهُ حَقِيقَةَ وَوَلَدُ الان مُمَوَلْدٌ بوَاسِطَةِ فَإِنْ 1 يكن لَهُ وَلَدُ صلب فَالْوَصِيّةُ لولَد 


الأإن الذُكُور, وَالْإِنَاثِ سَوَاءْ كَانَ وَلَدُ الابْنٍ مُضَافًا أو مَنْسُوبًا إلَيْهِ بوَاسِطّةِ الآب, وَف الْإضّافَة إلَيهِ 
نَوْعٌ قُصُورٍ فَعِنْدَ الإطلاق يَنْصَرِفٌ الِاسْم إلى الْوَلَدٍ الصّلي لِأَنّهُ أَحَقُ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يحْمَلُ عَلَى وَلَدٍ 
الابْنٍ حجَارَا ولا شَيْءَ لِوَلَدٍ الْبِنْتِ؛ لِأَنَ وَلَدَ الْبنْتِ غَيْرْ مَدْسُوب إِلَيْهِ وَمُضَاف إِلَيْه لأَنَهُ مِنْ جِهَة الآباءٍ 
دُونَ الْأَمَّهَاتِ عَلَى ما مَرٌّ ِشَرْجِهِ في كتاب الْوَقِْ وَلَوْ 1 يَكُنْ لَه إِلّا وَلَدْ وَاجِدّ فَكُلٌ الثُلْثِ لَه لأَنَّ 


ولو أَؤْصى بالدُلْثِ لأكابر وَلَدِ فُلَانِ وله أؤلاذ بَحْصْهُم أَبْناء سَبْعِنَ وَبَْصْهُمْ أَنناء سِيّنَ وبَعْصْهُمْ 
أبْنَاءُ أَرِعِينَ فَالْوصِية أَِتَاءٍ ما راد عَلَى الخَمْسِينَ أو في اليَصْف الْأَوَلٍ شَيْء فَكَذَلِكَ السيّدُ إِذَا قَالَ: 
أكابرٌُ رَقبقي أَخْرَارٌ وَل قَالَ ثُلْتْ مالي بَيْنَ ببي فلَانِ وَبَني فُلَانٍ وَلِأَحَدِهما ثلاث بَنِينَ وَِأآخَرٍ وَاجِدٌ 
كَانَ القُلْتُ بَيْئهُمْ عَلَى عَدَدٍ رُءُوسِهِمْ وَإِنْ ل يكن لِأَآحَر ابْنْ رد نِضفُ القُلْثِ إلى الْوَرََ وَلَوْ قَالَ 
َيْنَ أَعْمَامِي وَأَخْوَالي وَلَهُ عَم وَخَالٌَ فَالقُلْتُْ بَيَْهُمْ؛ لِأَنَ أَقَلَ الجْمْع في باب الْوَصِيّة وَالْميرَاثِ الْنَانِ 
ِمَا بِيَّا وَإِنْكَانَ لَهُ عَم وَاحِدٌ أو عَمَانِ وَلَيْسَ لَهُ خَال رد نِضْفُ القُلْثِ ِلَب 


وَلَوْ قَالَ لإخوَان وَلَهُ أخ وَاجِدٌ وَهُوَ يَعلَمُ أو لا يَْلَُ َلَهُ نِضْفُ القُلْثِ. 
ولو قَالَ: ثُلْتْ مالي لِفُلَانِ وَلِتبِهِوَلْمَسَاكِنِ قدا لفكانٍ ابن وَاجدَ فَالثْتْ بَيَْهُمَا أَرِْعَا لِفْلَانٍ سَهمْ 
لاني َه وَلَِْسَاكِينٍ سَهمْ وََْجعْ سَهمْ إلى الور لِأَنّهُ قال يني فان, والِانْن الْوَاحَدُ لا يَكُونُ 
بَنِينَ وَيَكُونُ الاانٍ بَني قُلَانِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الجَمْع يُطْلَقْ عَلَى الابْئين. 


وَلَوْ أَوْصّى بِكُبيِه لآل فلانٍ أؤ لأَفْل بَيْتِ فُلَانٍ وَلَيْسَ لَه بَْتْ ولا فَرَابٌَ فَإِنَهُ يعْطِي الرَجْلَ الَّذِي ماه 
وعَِالُ الَِي يَعُولَهُ من وَلَدِهِ وَتَدْخْلُ اهران فِيهم الْفعَاوَى رَجلْ أؤصى يِكُلْثِ مَالِهِ لني لان وَهُمْ ثلا 
َالثُلكانٍ بَْتَهُمَا نِصْفَانٍ قَالَ الْقَقِيهُ أبُو اللَّيْثِ: وَبِه تأَخْذٍُ لِأَنَّ أَبَاهُمْ ل مَاتَ لا يَبْقَى لَهُ وَلَدُ سِوَاهُمًا 
فَانْصَرَفَتْ الْوَصِيّةُ إل عَدَدِهمَا فَصَارَكَأَنَهُ قَالَّ: ثُلْتُ ماني ِفْلَانِ وَقْلَانِ فَلَمّا مَاتَ أَحَدُهُمْ بَطَلَتْ 

وَإِذَا أَوْصّى بِخُلْئِه لِقَرَابَةِ بَني فْلَانٍ وَهُمْ لا يُخْصّوْنَ دَخَلَ مَوَالِيهِمْ وَمَوَاني مَوَالِيهِمْ وَمَوَالي الْمُوَالَاة 
وَحْلَقَاوْهُمْ يُمَسَمُهُ بَْنَ مَنْ يَفَدِرُ عَلَيْهِ منْهُمْ بالسَوبّة؛ لِأنْ كل فَربقٍ من هَؤْلَاءٍ يُنْسَبُونَ إلى فُلَانٍ 


ٍ 


ْو قال - عَلَيِْ الصّلاةُوَالسلَامُ - «إِنّ مَل القَم ِنْهُمْ وحَلِيف الَْْمِ مِنهُمْ» . وَالِيفُ مَنْ 


وَالَ قَوْمَا وَيكْلِفُونَ لَهُ عَلَى الْمُوَالَاةِء وَالْقَرِبُ مَنْ يَصِيرُ بِعَيْرِ حِلْفٍ وَإِنْ أَغطى الْكُلَ أو وَاجِدًَا مِنْهُمْ 
جَارَ عِنْدَ أي يُوسُْفَ. 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعْطِيهِ ابَْبنِ قَصَاعِدًا لِمَا أت في بَاب الْوَصِيّةِ صِيَّة للَغفَرَاءِ وَإِنْ كانَ فُلَانٌ أَبَا خَاضًا وَلَيْسَ بأبي 


.. 


2 


قَبيلَةِ وَللا جَدّ فَالكُلْتُ لببيه لِصلبِهِ وَل تَدْخُن الْمَوَلي وَالْخَلِيفُ في الْوَصِية م لِأنَّ مَوَالِيَهُْ أَنْعَدُ إلى قُلَانٍ 


من بَني بَنِبهِ وَبَنُو بَدِبهِ لا يَدْخُلُونَ نخْتَ الْوَصِيّة م فَالْمَوَاني أؤل؛ لِأَنَهُمْ لا يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ إِذَا 1 تكن الْقَيلَه 
مُضَافَةَ إلبْه. 


وَلَوْ أَوْصّى لَِعَامَى أَْ أََامِلٍ بَني فَُانٍ فَالوَصِيةُ جَائَِة يخْصّوْنَ أ لا قَالَ في الْآَصْل, وَالْمتِمْكُلُ مَنْ 
مَات أَبُوهُ و1 يَبْلْغْ الخُلُمَ غَيا كانَ أو فَقيرا وَفَوْلُ مُحَمّدِ حْجَةٌ في اللعَة لِأَنَهُ منْ أَرْبَاب اللّعَةِ وَهَكَذًا 
قَالَ الَْلِيلٌ وَيَذَا قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - «لا يُثْمَ بَعْدَ الُلُم» ثم اليَتيمُ في اللعد اود ون 
لينم وَهُوَ الانْفرَادُ وَالْمُبَاَئَةُ عَنْ الشَيْءِ كُمَا يُقَالُ هَذِهِ الدُرَةُ يَتِمَةٌ لِانْفِرَادِهَا عَنْ أَشْكَايِا وَنَظَائرهَا 
وَنسَمّى الْمَرَُْيِمَة تجار لانْفَادِهَا عَنْ قُوَةٍ القَلَبِ إِلَا أَنَهُ في عُرْفٍ الشَرْع اسْمْ لِمَنْ الْقرَد عَنْ أبيه 
في حَالٍ صِعَرِء والْأَرْمَلَةُ كل امْرأةٍ فقي فَارَقَهَا رَوْجها أو مَات عَنْهَا دَحَلَ با أو 1 يَدْخْل وَقَوْلُ محمد 
خُجَةٌ وَهَكذَا قَالَ 
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صَاحِبْ الرَّاهِرِء وَالْأَرْملَُ الْمَْآةُ الي لا رَوْجٍ ا مَأحُودْ من فَوْهِمْ أَرْمَلَ الْقَْمُ إِذا فَىَ رَادُهُمْ وَالذَكْرْ 
يِسَمّى أَرَمْلّا تجار ثم الْيََامَى إنْ كانُوا يحْصَوْنَ فَالقُلْتْ بَيْتهُمْ بالسويّة يَدْخْلْ الْعَُ وَالْمَقيرُ فيه وَإِنّْ 
كاثو ل يخوت فهو ِف خا من ير نهم يهن أن اليتامى يذكزون وئاذ م لفقا 
الْمُحْتَاجُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَّ: [ِوَاعْلَمُوا عا غَبِمْكُمْ مِنْ شَْءِ] [الأنفال: 41] الْآيَهَ ذكْرَ الْيكَامَى وَأَرَادَ 
وَبمَدَا تبينَ أَنَّ ام الْيتِيم لَعَدَ نا بُنئُ عَنْ الخَاجَةٍ فَيَكُونُ هَذَا وَصِيّة ِالصدَقَة وَالْوَصِيّةُ بالصدَقَةٍ 

صِيّة لَه تَعَالَ فَتَكُونُ جَائرَةً؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ مَعْلُومْ فأَنِكُرَ تخصيص الْمُحْتَاجِنَ إلى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ 
بِإضَافَةٍ الْوَصِيّة صِيّة إلَنْهُمْ تَصْحِيحًا لِعَفْدِهِ وَلَوْ أَعْطَاهُ وَاجِدًَا فُعَلَى الخلافٍ الذي مد 


فَإِنْ أؤصى بِتلَيهِ لِأيامَى بَني فُلانٍ أو تَيّبٍ بَني فْلانٍ أ أَبِكَارٍ بَني فُلانٍ وك يخْصوا فَالْوَصِيةُ با 


جَهَالَةِ الْمُوصَى لَهُ وَلَيْسَ في اسم الْأَبَّ ما ينب عَنْ الْحَاجَةٍ حَىّ يْحْمَلَ عَلَى الْوَصِيّةِ بِالصَّدَقَةٍ بحلاف 
الْأَرَامِلِ» وَالْيَعَامَى عَلَى مَا مَرّ وَِنْكُنّ يُخْصِينَ فَهُوَ بَيَْهُمْ بالسويّة, وَالأَيمَ كُلُ امْرَأةٍ لا رَوْجَ لا جُومِعثْ 
حَرَامًا أو حَلالا بَلَعَتْ أو 1 تَبْلْغْ عَييهَ أو فَقيرَةَ وَقَالَ الكزخيئ: وَأَبُو الْقَاسِم الصّفَارُ الجمَاعٌ» وَالْأنُونهُ 
بت بِشَرْطٍ لِنْبُوتِ هَذَا الام حَقّ فَالَا بأنَ البَجُلء وَالْبِكْرَ إذَا يَدْخْلَانِ نَحْتَ الْوَصِيّة صِيةِ بِدَلِيلٍ قَوْلٍ 
الشاعِرِ 

إن الْقُبُورَ تنكم الْأَيَامَى 

البَسْوَةَ الْأَرَامِلَ الْيكَامَىء وَالْقْبُورْ كُمَا تَضُمٌ النَيَب تَضُْمٌ الْبِكْرَ وَالصّحِيحٌ فَوْلْ مُحَمّدِ؛ لِأَنّه 

اللّعَةٍ هَكَدَا قَالَهُ الَْلِيل بْنْ أَحْمَدَ في الْعيْنِ وَيَذَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ - «الْأَيمُ أَحَقٌّ فقا 
من وَلِياء وَالِْكْرْ تمر في نَفْسِهَا» عَطَف الْبكْر عَلَى اليم وَالْمَْطُوفٌ غَيْرُ الْمَغطُوفٍ عَلَيِهه قَالَ 
- رجه الله - (وَلوَوَةِ ان للذّكرٍ مغل خط الْأَنقييٍ) يَغني لور لان يدقع للذَكرٍ قَدوُ خط 
الأنْيْن لِأَنَهُ اسْمٌ مُشْمَقٌّ من الْورَاَة وَترَنْبُ الاسم عَلَى الْمُشْعَقَ يَدُلَ عَلَى الْعلِيّة ألا تَرَى أَنَّ الله 
تَعالَ لَمّا نَصّ عَلَى الْورَانَةِ وله وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ تَرَّبَ الحُكُمْ عَلَيْهِمَا حَىٌّ وَجَبَتْ التَفقَه 
د 

م شَرْطُ هَذِهِ الْوَصِيّة أَنْ يموت فُلَان الْمُوصى لِوَرَئِّهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى حَقٌ يُغْرَفَ وَرََعْهُ مِنْهُمْ حَقّ 
لَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ مَْتِ الْمُوصِي لوَرتّته بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ يه بعخلافٍ مَا إِذَا أَؤْصَى لِوَلَدِه وَلَوْ كَانَ مَعَ 
وََنَّهِ مُوصّى لَهُ آخَرُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْئهُ عَلَى البُهُوسٍ ثم ما أَصَاب الْوَرَةُ جمع وَقْسَمَ بَبْنَهُمْ لِلذّكرٍ 


[بَابُ الْوَصِيّةِ بالحَدْمَةِ وَالسكْى وَالكّمَرَة] 

(بَابُ الْوَصِيَّةِ بالْحدْمَة وَالسُّكُىَء وَالثَّمَرَة) لَمّا فَرَعْ من بَيَانِ الْوَصِيّة الْمَُعلََةِ بالأَعْيَانِ شَرَعَ في بَيَانِ 
الْوَصِيّة الْمُتَعَلَفَة بِالْمَمَافِع 0 هَدَا الْبَاب؛ لِأَنَّ الْمَنَافعَ بَعْدَ الْأَعْيَانِ وُجُودًا فَأَخَرَهَا عَنْهَا وَضْعًا قَالَ 
- رَحمَهُ اللّهُ - (وَنَصِحٌ الْوَصِيةُ بحخدْمَةِ عَبْدِهِ وَسْكْىَ دَارِهِ مُدَةّ معْلُومَةَ وَََدَا) ؛ لِأَنَّ الْمََافعَ يَصِحُ 
َلِيَكُهَا في حَالٍ اليَاةٍ بِبَدَلِ أو بِعَيْرِ بَدَلِ وَكذًا بَعْدَ الْمَمَاتِ لِلْحَاجَةٍ كما في كم الْأَغْيَانٍ وَيَكُونُ 
َحْبُوسًا عَلَى مِلّكِ الْمَيتِ في حَقّ الْمَنْفَعَةِ حَىٌّ يَسْتَؤفِيَهُ الْمُوصّى لَهُ عَلَى مِلْكِهِ كما يَسْتَوْف الْمَؤقُوفُ 
عَلَيِْالْمَنَافعَ عَلَى حُكُم مِلْكِ الْوَاقِفٍ قَالَ في الاخيَارٍ سَرْح الْمُختَارٍ وَلَيْسَ لِلْمُوصى لَهُ أَنْ يُوَجَرَهَاء 
ِأنَهُ مَلَكَ الْمَنَافعَ بِعبْرِ بَدَلِ وَالَّذِي بمْلِكْ أَنْ يُوَجْرَ هُوَ الذي يَكَمَلّكُ الْمََافعَ بعوَضٍ» قَالَ في الِْدَايَة: 
وَلَيْسَ لَه أَنْ يرج الْعبْدَ من بَلَدِ الْمُوصِي إِلّا إِذَا كان الْمُوصَى لَه وَأَهلَهُ في بَلَدِ أخرَى فَبُخْرِجْهُ إلى 
بَلَّدِهِ لحدْمَتِه؛ لِذَنَّ الْمَقْصُودَ من الْوَصِيّة الْحدْمَةُ وَمَىَ أَمْكَنَ تَوَصُلَهُ إل الْحَدْمَة من بَلَدِ د الْمُوصِي قَلَا 


يخِْجْهُ مِنْهَا وَأَقَادَ بِقَولِهِ مُدَةَ وَأَبَدَا أَنَّهَا تُورُ مُوََدَةَ وَمُوَفََهَكُمَا في الْعَاريَُ وَتَفْسِيرُهَا أَنْ يَقُومَ الْوَارتْ 
مَقَامَ الْمُورثْ فيمًا كانَ لَهُ وَذَلِكَ في عَينِ تبْفى؛ وَالْمَنْمَعَةُ عِوَضٌ يَعْن وَكَذَا الْوَصِيَّةُ به بعلَةٍ الدانٍ وَالْعَبْدِ 
جَائرَةٌ؛ لِأَنَهَا بَدَلُ الْمَنْمَعَقَ لسرن ِلْوَصِّة يما الْحَاجَةُ وَهِيّ تَسْمَل الكل إِذْ الْمُوصِي يكْتَاخُ إلى 
التَقَرْب ِل الله 4 تَعَالَ يا يَفَدِرْ ع عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُوصَى / لَُ مُحَْاج إِلّ قَضَاءٍ حاجته أي شَيْءٍ كانَ قَالُ - 
ا ر الص ال لط ارس ل ال اين 
الْوَوكَةُ فيه قَالَ في الْأَصْلٍ يب أَنْ يَعْلَمَ بن الْوَصِيَةَ يخدمَة الرّفيِقٍ وشكىق الدَّارٍ وَغَلَةِ الرّفِيِقء وَالدُورٍ 
وَالَْوَضِينَ وَالْبَسَاتِينِ ن جائرَة في قَوْلٍ عْلَمَائِئَا رَحمَهُمْ اللّهُ تَعَالى وَإِذَا جَارَتْ الْوَصِيَةُ يخدْمَة ة الرّفيِق وَسْكْقَ 
الدُورٍ وَعَلَة الرّقِيقٍ فَنَقُولٌ ذا أَوْصى لِرَجْلٍ بحمَةِ عَبْدِِ سَنَهَ ولا مَالَ لَهُ غَيْرَُ فَهَدَا عَلَى وَجْهَيِْ إِمَا 
أَنْ تَحُونَ السّئةُ مُعَيّنَةَ بآنْ قَالَ: أَوْصَيْت بحْدْمَةِ هَذَا الْعَبْدِ مَدَلّا سَنَهَ سَبْعِينَ وَأَرَْعَمِانَةِ أؤ كَانَثْ غَيْرَ 
مُعَيَنَةٍ بأَنْ 0 سَّنَةَ كذًا. 


)513/8( 


مَالِهِ أؤ لا يخْرْجُ مِنْ ثُلْثِْ مَالِهِ فَإِنْ أَوْصّى لَهُ بحدمَةِ عَبْدِهِ في سَنَةِ بِعيْبهَا وَمَضَتْ تِلْكَ السَّةُ بِعيْيهَا 
قَبْلَ مَْتِ الْمُوصِي بَطَلَّتْ الْوَصِيّةُ صِيّهُ وِنْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ دْخُولٍ تِلْكَ السَّةٍ الَّي عَيَّهَا نح وَخَلَتْ 
تِلْكَ السّنَة الي عَيّنَهَا يَنْظْرٌ إلى الْعَبْدِ إِنْكَانَ الْعبْدُ يخْرْجُ من ثُلْثِ مَالِهِ أو لا يخْرَجُ مِنْ ثُلْثِ مَالِه 
وَلَكِنْ أَجَارَتْ الْوَرَنَةُ الْوَصِية صِيّة فَإِنَُيُسَلَمُالْعَبْدَ الْمُوصّى به إِلَيْهِ حَئّ يَسْتَوْف وَصِيّتَهُ ون كان لا يحْرِجُ 
لْعَبْدُ من التّلْتْء و1 تر الْوَرنَه الْوَصِية فَإِنَ الْعَبْدَ يَخْدُمُ مُ الْمُوصّى لَهُ يَوْمَا وَالْوَنَةَ يَؤمَينِ حَقٌ عَضِيَ 
السنَةُ الي عَيَّهَا فَإِذَا مَصمَتْ تِلْكَ السّئةُ الي عَيَّهَا سَلَّمَ الْعبْدَ لَِْئَةِ هََا إذَا كَانَثْ السّتَةُ بعيْيها 
وَإِنْ كَانَتْ السَّة بعَيْرٍ عَيِهَا إِنْكَانَ الْعَبْدُ يخْرَجُ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ أو لا يخْرجُ وَقَد أَجَارُوا فَبْسَلُمْ الْعَبْدُ إلى 
الْمُوصّى لَه حَقٌّ يَستَخدِمَهُ سَنَةَ كامِلة م َه عَلَى الْوَرنٍَِنْكَانَ الْعَبْدُ لا يخوجُ من ثُلْثِ مَالِهِ وم 
0 م ا 


/ 
0. 8 


ديه امت 


و ا ع ا 0 


عَلَّدَهُ حَالَ حَيَاتِهه وَإِنْ كَانَتْ الْعلَهُ كر من الُلْثِ وَكَدَلِكَ الْوَصِيّةُ بِعَلَّ الْبْسْتَانِ أو بِسْكُى الدَارٍ أو 
خِدْمَةٍ الْعَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ أي يُوسْفَ وَتُحَمّدِ وف نَوَادِرٍ بشرٍ عَنْ أي يُوسْفَ إِذَا أَوْصّى بِحْدْمَةِ عَبْدِهِ أو 
سكي دَارِه لِعَبْدِ وَجُلٍ جَارَ لِلْعَْدٍ الْمُوصى لَهُ ولا يَجُورْ لِمَوْلَاهُ وَيَسْكْنْ الْعَبْدُ الدَارَ ولا يَسْكُنُ مَوْلَاه 
فَإِنْ مَات الْعبْدُ الْمُوصى به بَطَلث الْوَصِيّةُ وَِنْ بع أو أَغتق بَقِيَتْ الْوَصِيّةُ وَفي نَوَادِرٍ ابْنٍ بماعة عَنْ 
أبي يُوسْفَ رَجُلْ أَوْصى أَنْ يخْدُمَ عَبْدُهُ لان حَقّ يَسْتَغْنيَ فَإنْ كانَ فُلَانْ صَغِيرا حَدَمَهُ حَنٌّ يُذْرِكَ وَإِنْ 
كَانَ كَبيرا فَالْوَصِيةُ بَاطِلَةٌ قَالَ: وَإِذَا أَوْصَّى لَْْمَا بالسّكُىّ فَالسْكى بَيْنَهُمَا بخلاف الْعَبْدِ فَإنَهُ بُقَيَمْ 
الحِدمَةَ بَيْنَهُمَا و بُقَيَمْ الْعننَ 


وف الْكَاف وَلَوْ اقَْسَمُوا الدَّارَ مُهَايََة مِنْ حَيْتُ الزَّمَانُ يجُورُ أنْضًا إلا أن الْأَوَلَ أؤلى, وَلَوْ أَوْصى لَهُ 
ِعَلّةِ عَبْدِِ أَوْ بِكَمَرَةِ بُسْتَانِهِ َإِنَُ يتجوز وَلَوْ 1 يكن لَهُ مَالُ عَيْرَهُ كَانَ لَهُ ثُلْتْ الْعَلََّ وَالكّمرَةِ بخلافٍ 
الْحدمَة وَلَيْسَ لِلْوَرَةِ ببِعُ مَا في أَبدِيهِمْ مِن ثُلَتَي الدّارِِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ أَنَ لم ذَلِكَ وَلَوْ حَرّب مَا في 
يَدهِ من الدَّارٍكَانَ لَهُ أَنْ يُرَاحمَ الورنة فيمَا في يديهم وَلَوْ أَؤْصَى ِعَلَة عَبْدِهِ أؤ دَارهِ فَاسْتَخْدَمَهُ 
وَسَكُنَهَا بِنَفْسِه. 

قبل يجُورُ ذَلِكَ قَالَ» وَالْأَصَحٌ أَنّهُ لا يجُورْ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَه بالحدمَةِ وَالسْكُى أنْ يُوَجْرَ الْعبْدَ أو 
الدّان وَفي الظَهيريّة وَعَلَيْهِ الْمَفْوَى وَقَالَ الشافِعِيُ لَهُ ذَلِكَ 


ذا أؤْصى رَجُلْ بتمرَة بُسَْانِِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَينٍ ما إن قَالَ أبدَا أو ل يقل فِإِنْ كان في بُستَانه مر 
وَهُوَ يُخْرجُ مِنْ ُلْثِ مَالِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَ يَكُنْ لَهُ مَا يَحدثُ مِن الثَمَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ إل أَنْ يموت هَذَا إِذَا 
كَانَ في الِْستَانِ َارٌ قَائِمَةٌ يَوْمَ الْمَوْتِ فََمَا إِذَا ل يَكُنْ في الْبْسْتَانِ ثَارٌ قَائِمَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْقِيّاسْ أَنْ 
تَبْطْلَ الْوَصِيّةُ ولا نُصْرَفْ الْوَصِيّةُ يَهُ إلى ما يَْدتُ مِنْ الثَمَارِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَكِنْ في الِاسْتَحْسَانٍ لا تَبِطّلْ 
الْوَصِيهُ وَيَكُونُ لِلْمُوصّى لَهُ ما يحدْتُ مِن الثِمَارٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي إِذَا كان الْبسْتَانُ يخْرْجُ من ثُلْثْ 
مَالِهِ وَهَدَا الَّذِي ذَكَرْنا كُلَّهُ إذَا ل يَنْصّ عَلَى الْأَبَدِ فَأَمَا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِكَمَرَةِ بُسْتَانِ أَبَدًا فَحَدَتَ 
ف اك ا الل قر ا 0 2 0 وإ د لوي الفونى ل لَه 


00 أَنْ يَبِيعُوا لقن البُسْكَان ان فيكو المشاري ريك 00 لَهُ بلق 5 مَا لَوْ 00 1 
قَِنَهُ لا يجُورُ الْبَيْعْ في جصّة الثُلْثْ. 


وف لْمُنْعَقَى: إِذَا أُوصى بسك دَارِهِ لرَجْلٍ وَلا مَالَ لَهُ غَيْرَهَا قَالَ أَبُو حَبِيقَة: لَبْس لِلْورَنَِ آنْ يَبِيعُوا 


ص 
مع 


38 6. 
41 
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١ 
وَقَالَ أبنو يُوسفف عَم أن هوا الدلكينِ وَكَْ أن يَُابمُوا فيَحُونُ لِصَّاجب الْوَصيّة يّةِ الكلْتُ قَالَ أو‎ 

حَبِيمَة: لَو كَانَثْ هَذِهِ الْوَصِيُّ ِعَلَّ الدّا ركان لِلْمُوصَى لَهُ ثُلْتْ الْعَلّدَ َم يكن لَُمْ آنْ يَفْسِمُوا الدَارَ 
َإِذَا حَافَ إِذَا قُسِمَت أَنْ لا تُعَلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ يُقَاسمُوا فَيَكُونُ لَهُ الثُلْتْ فَإِذَا 
عَلَ فَهُوَ لَهُوَِنْ ل يَعْلَ فيس لَه سَيْء وَللوََةِ أن يبيو كُلتَهُمْ قبل الْقِسْمَةٍ وبَعْدَهَا. 


وَِذَا أَؤْصى الرَجُلْ لِرَجُلٍ بِعَلَةِ أَرْضِه وَلَيْسَ عَلَيْهَا ككْلٌ ولا شَجَرٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرَهَا فَانّهَا تؤْجْرْ 
فَبُعْطِي صَاحِبْ العَلَةِ ثُلْتَ الْأَجْرِ وَِنْكَانَ فيهَا شَجَرٌ أَعْطَى ثُلتَ ما يَخْرُجُ مِنْ التّخيل ولا يَدهَعْ لَه 
مُرَارَعَةَ الصف أَؤْ الثُلْثِ وَإِنْ كاث الزَرَاعَةُ إِجَارَةَ الْأَرْض إِذَا كَانَ الْبَذْرُ من قبل 
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الْعَامِلِ؛ لِأَنّهَا لَيْسَّتْ بإِجَارَةٍ مِنْ كل وَجْهٍ . إجَارََ وَشَرِكةٌ حَنّ إذَا 1 عخِْجٍ الْأَرْضُ شَيْنَا لا يَكُونُ 
لِصّاحب الأَرْضٍ شَيْءٌ وَقَدُ ذَكَزَ أن الْوَصِيَةَ صِيّةَ بام الْعَلََّ ة تَنصَرِفٌ ِل الْإِجَارَةٍ مِنْ كُل وَجْهِ و تَنْصَرِفَ 
إلى الْمُرَارَعَةِ. 


وَإِذَا أَوْصّى أَنْ تُوَاجَرَ أَرْضِهِ مُنْذُ سِبِينَ مُسَمَاةَ كُلَ سَنَةٍ بكذًا وَهِيَ حَمِيعْ مَالِهِ فَنَهُ يُنْظَرْ إل أَجْرَتَا فَإِنْ 
كَانَ الْمْسَمَى أَجْرَ مِثْلهَا وَجَبَ تَنْفِيدُ هَذِهِ الْوَصِيّة صِية كان الْمْسَمَى أَقلَ من أخر مذلها فإِنْكاَث 
الْمُحَابَا بحَبْتُْ تَخْرَجُ من ثُلْثِ مَالِ الْمَيْتِ فَإنَهُ َنفُذُ هَذِهِ الْوَصِيِّةُ وَإِنْ كائث الْمُحَابَاةٌ بحَيْثْ لا حْوُجُ 
من ثُلْثِ مَالٍ الْمَيتِ يُقَالُ لِلْمُوصّى لَه بالإجَارَةٍ إِنْ أَردذْت أَنْ نُوَجَرَ منك هَذِهٍ الْأَرْضَ فَبَلَعَ الْأَخِرْ 
ِل تام القلكَين. 

فَإنْ بَلّعَ تُوَجَرُ الْأَرْضٌ مِنه وَإِنْ 1 يَبْلُعْ لا تُوَجُرُ الْأَرْضْ مِنْهُ وَكَانَ الجَوَابُ في الْإجَارَة كَالجَوَابٍ فِيمًا 
إذَا أَوْصّى أَنْ تُبَاعَ أَرْضّهُ من فلَانٍ بِكذًَا وَذَلِكَ جَمِيعْ مَالِهِ هُنَاكَ إِنْكَانَ الْمُسَمّى مِثْلَ قِيمَة الْأَرْضٍ أؤ 
أككرٌ أو أَقَنَ من 3 قار ل سر و كرد الفحاية مقرل 
تخْرْجُ من ثُلْثْ مَالِهِ يُقَالُ لِلْمُوصّى لَه بالْبَيْع إنْ أََدْت أَنْ تُبَاعَ مِنْك هَذِهٍ الْأَرْضُ فَبَلَعَ الّمَنْ إلى تَام 
تأتَيْ الِْمَةِ فإنْ بَلعَ تُبٌَ الأَْضُ مِنه وَإِنْ 1 تبلُغ فَإِنَهَا لا مُبَاع الْأَرْضُ مِنْهُ فكدًا في الْإجَارَة وَمِنْ 
مَشَايحتَا مَنْ قَالَ لا يجُورُ أَنْ يَكُونَ الجَوَابُ في الْإِجَارَةِ كَالجَوَابٍ في الْبَبْع» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا ذكرَهُ 


ُحَمَدٌ مِنْ الْجَوَاب صَّحِيحٌ في الْإجَارةٍ وَإِذَا أَوْصّى وَلَيْسَ لَهُ يُسْتَانٌ ثم اذ شْتَرَى بُسْتَانًا نم مَاتَ فَالْوَصِية 
جَائرَةٌ من الثُلْث. 


وَِذَا أَوْصّى لإنْسَانِ بِشَاةٍ مِنْ عَتَمِهِ وَل يَقُلْ يَوْمَ المَوْتِ إن كان في ملك يَوْمَ الْوَصِيّةِ صَحتْ الْوَصِيَّة 
وَتَعَلّقَ بحا حَىّ إِذَا هَلَكُت بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَث الْوَصِيةُ وَإِنْ 1 يَكُنْ في ملكه عَنَمْ يَْمَ الْوَصِيّةِ كَانَثْ 

الْوَصِيُّ بَاطِلَةَ وَلوْ قَالَّ: له 
عَنَعُ يَوْمَ الْوَصِيّة يه وََِا أَوْصّى رَجلٌ لِرَجلٍ بِعَلَّةِ بُسْتَانِهِ فأغَلَ الْمْسْمَانَ سَنَة أو سه سَنَعَيْنِ أَوْ أكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
قَبْلَ مَْتٍ الْمُوصِي ثم مات الْمُوصِي فَلَيْسَ لِلْمُوصى لَهُ من تَلْكَ الْعَلّةِ شَيْء إِنَا يَكُونُ لَهُ من الْعَلَِّ 
مَا يَكُونُ في الْبْسَْانِ يَوْمَ مَاتَ الْمُوصِي وَمَا يَحدْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ في الْمُسْتَقْبَلٍ إلى أَنْ بمُوت الْمُوصّى لَهُ 
َأمّا مَا يُوجَدُ مِنْ عَلَّةِ الْبْسْتَانٍ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَة صِيّةِ فَاِنَهُ لا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ من ذَلِكَ 
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وَإِذَا أَوْصّى رَجُلٌ لول , بعَلِّ بُسْتَانهِ نه إِنَّ الْمُوصّى لَه بِالْعلّةِ اشْتَرَى الْبُسْتَانَ مِنْ وَرََِ الْمَيَتِ قَذَلِكَ 
جَائِرٌ وَتَبْطْلْ وَصِيُّهُ وكَذَلِكَ لَوْ 1 تَبِعْهُ الَْنَُ وَلكِنّهُمْ تَرَاضَوًا عَلَى شَيْءٍ دَفَعُوهُ إِلَيِِ عَلَى أَنْ يُسَلَم 
الْعَلّهَ وَيَبْرَا منْهَا ون ذَلِكَ جَائرٌ وكذَلِكَ الصُلْحُ عَنْ سْكْى الدّارٍ وَحِدْمَةِ الْعبْدِ جَائرٌ ون كَانَ بَيْعُ 
هَذِهٍ الُْقُوقٍ لا يجُورُ وَدَكرَ مَألَة الصُلّح عَنْ مَسْأَلَةِ النّخيل, وَفِ نَوَادِرٍ بِشْرٍ عَنْ أبي يُوسُفَ وَذكْرَ 
فِيها الْقَِاسَ وَالِاسِْحْسَانَ وَصُورَةُ ما كر عَنَه: " إذا أْصى بَِلَةِ ََِ نات سِِينَ وَصَاح عَنْهَا 
وَقَبَضَ الدَرَاهِمَ مِنْهُمْ فَالصلْح بَاطِلٌ قِيَاسَّاءٍ لِأَنَّ هَذَا صَاحَ عَنْ تَجْهُولٍ لا يَدْرِي أَيَكُونُ أو لا يَكُونُ 
كِنْ أُسْتْخْسِنَ وَأَجِيرٌ هَذَا الصّلحُ. 


وَإِذَا أَؤْصّى وجل د بعَلَ ة دَارِهِ َو بعَلَة عَبْدِهِ ه لِلْمَسَاكِينِ جَارَ ذَلِكَ من ا مَالِهِ وَإِذَا تَبَتَ َبَتِ أن الْوَصِيّة 
بِالْعَلَةِِّهِ تال جَائرةٌ كالْمَْمَعَةِ وإذَا أَوْصّى بِظَفْر دَابهِ في سَبِيلٍ الله لإنْسَانٍ يعي جَارَثْ هَذِهِ الْوَصِيّة 
عِنْدَهُمْ حِيعًا فَأَمَا إِذَا أَوْصّى بِظَفْر دَايهِ في سَبِيلٍ اله وََ يُعيّنْ أَحَدَا فَإِنَّ الْمَسْألَهَ عَلَى الخلَافٍ فَعَلَى 
قَوْلٍ أي حَنِيفَةَ وَأبي يُوسُفَ لا يِجُورْ وَهُوَ الْقِيَاْ في سَِيلٍ الله وَعَلَى قَوْلِ مْحَمَدٍ يجُورُ سْئِلَ أَبُو بَكْرٍ 
عَمّنْ أَوْصّى بِعَلَّة كَرْمِهِ لإنْسَانٍ قَالَ يَدْخُلْ فِيهِ الْقَوَائِمُ وَالأَوَاق وَالَْطبْء وَالثَمَرْ ألا تَرى أَنّهُ َو 
وَفِ فَمَاوَى أبي اللَيْثِ إذَا وصّى ِكَمَرٍ كَرْمهِ تلات سِنِينَ لِلْمَسَاكِينِ فَمَاتَ وَل يحو كَرْمُهُ ثلاث سِنِينَ 
سَيَِا قَالَ نُصَيْرٌ بَطَلّثْ الْوَصِيّهُ وَفِ النَوَازِلِ: وَلَيْسَ عَلَى لون شَيْءْ بَعْدَ ذَلِكَء وَقَالَ محمد بْنُ 


سمه موَافِق لل حابن نهم كوا فيمن أَؤْصى يخذمة عبد سه لان وان عَائتِ مق 
َجَعَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَخدُمُهُ سَنَةَ فَلَوْ قَالَ يَخْدْمُهُ هَذِهِ السّتَةَ فَقَدِمَ فُلَانْ قَبْلَ مُضِيَ السّئَة بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ 


َف الْعيُونٍ إذَا أَوْصى لِرَجُل أَنْ يَررعَ لَهُ في كُلَ سَنَةٍ في أَرضِهٍ فَالْبَدْرُ وَالخَرَاُ وَالِسَفْيْ عَلَى الْمُوصَى 
لَهُفَنْ أَوْصى لَه أَنْ يَرْرَعَ كل سَنَةٍ عَشْرَة أَجْربَةٍ فَالْبَذْرُ وَالِسَفَيْ» وَالخرَاجُ مِنْ مَالِ الْمَيْتِء وَلَوْ أَْصّى 
ِرَجْلٍ بَِمَرٍِ نحل قَذ بلَعَ أؤ رَرَعَ أسْمخصِد أؤ م يُخْصّد فَاخْرَاجُ عَلَى المُوصى لَه فَالْأَصلُ فيه أَنَكُلَ 
شَيْءٍ لو أَصَابَمَُ آقَةَ ل يَلرَمْ صّاحِب الْأَرْضٍ 
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راج فَِذَا أَوْصى به لِعَيِْهِ فَعَلَى الْمُوصى لَه الخرَاجٌ وَكَذَلِكَ لو أؤصى بِتمَرَةٍ تله أو رَرْعَ قَذْ أَذْرَكَ 
فَحَرَاجْهُ عَلَى الْمُوصَى لَه وَلَْ قَطَعَ الثَمَرََ وَحَصدَ الرَّرْعَ ثم أوْصى به ِرَجْلٍ فَاخرَاجُ عَلَى الْمُوصِي وَبْما 
َعَصِلْ بمَذَا الْمَصْلٍ مَا قَالَ مُحَمَدٌ في الجامِع: رَجلْ مَات وَتَرَكَ عَبْدَا لا مَالَ لَه غَيْرُ وَأَوْصّى بحدْمَةٍ 
عَبْدِوِ سنَةٌ وجل وأَؤْصَى يدم ستعينٍ لجل آحرَ م مات ولا مال لَه غَيْره لِلَوئَة أن يجيرُوا لِك 
َمْ خذمة ِلبْدِ نسم عَلَى تسلعة أم ْو سمه أام وما لاه أم فا مصى ثلاث مين سَلَم 
لوَرئَِ الْمَيْتِ رَقبَعَهُ وَمَنْفَعمَ؛ لِأَنّهُ مَالُ الْمَيْتِ وَقَدْ حَلَا عَنْ الدَيْنِ وَالْوَصِيّة فَيَكُونُ لِلورنَة. 

وَل كانَ الْعبْدُ يخْرْجُ مِنْ ثُلْثِ الْمَالٍ أو 1 يَخْرَجْ بَلْ أَجَارَتْ الْوَرنَهُ ذَلِكَ قُيَْمَتْ حِدْمَةُ الْعَبْدِ أَنْلَانًا يَوْمَا 
لِلْمُوصَى لَهُ بالسّئةِ وَيَوْمَينِ لِلْمُوصّى لَهُ بالسَنَمَيْنِ فَيَحْصُلْ اسْتِيفَاءُ الْوَصِيَّيْنٍ في ثَلاثِ سِنِينَ ولا حَقَّ 
لَْرَةِ في خِدْمَةٍ الْعَبْدِ وَلَوْ كانَ أَوْصّى لِرَجْلٍ بحدمَةِ الْعبْدِ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةِ وَلِآحَرَ سَنَهَ إخدى وَسَبْعِينَ 
وَمِائَةِ وَالْحِدْمَةُ وَالْعَْدُ لا تحْرْجُ من القُلْثِ و نج الْوَرنَهُ قُيَمَتْ الَدْمَةُ في سَنَةٍ إخدى وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ 
عَلَى سَِة أيام لِلَْرئَة أَرْبَعةُ أيَام وَلِكُلّ وَاجِدٍ مِنْ الْمُوصَى كَُمَا يوم وَإذَا مَضَتْ هَذِهِ الْوَصِيّةُ َنِطَلُ 
وَصِيّهُ الْمُوصّى لَهُ بِسََةِ سَبْعِينَ» في سَنَةٍ إخدى وَسَبْعِينَ نُفْسَمْ حِدْمَة الْعَبْدِ لان عَلَى نلا يم 
للْمُوصَى لَهُ بِسَنَةِ إخدى وَسَبْعِينَ وَيَوْمَانِ لور فَإذَا مَضَتْ هَذِهِ السّتهُ بَطَلَتْ الْوَصِيِّةُ وَلَوْ كانَ الْعَبْدُ 
يخْرْجُ من الثُلْثِ أو لا يَخرْجُ لَكِن أَجَارّت الْوَرنَهُ كَانَتْ حدما العيد كلها في سند سبع له. 


ون الجامع أَِضًا: وجل أَوْصى لِرَجْلٍ بِسْكْق وار سََةُ وَأْصى لِآحَرَ بسْكُتَاهَا سَنََنِ نج مات ولا مالَ 
لَهُ غَيْرْ الدّارٍ وَأَت الْوَرََهُ أَنْ ييرُوا ذَكَرَ أَنَّ الدّارَ تُقَسَمُ بَيْنَهُمْ ثُلْقَا الدَّارٍ تَسْكُنُهَا الْوَرَئَهُ وَثلْتُْ الدَّارٍ 
بُقَسَمُ بيْنَ المُوصَى ما نِصْفَيْنِ يَسْكُنْ لِكُلّ وَاحِدٍمِنْهُمَا سُدْسَ الدّارٍ حَقّ عضي سَنَةُ فَإِذَا مَضّى 
سَنَةٌ فَالْمُوصّى لَهُ بِسْكْىَ الدَّارٍ سَنَة يَدْفَعْ السّدْسَ إِلَ الْمُوصى لَُمَا بِسْكْىَ الدَّارٍ سَنَعيْنِ فَيَسْكُنُ 
ثُلْتَ الدَارٍ سَنَةَ أُخْرَى ثم تَعُودُ الدّارُ إلى الْوَرئَة. 

وف الظَهِيرِيّةِ وَلَوْ كانَثْ الدّارُ لا تَمَحَمّلُ الْقِسْمَةَ كَانَ الحَكُمُ فيهَا كَالحَكُم في الْعَبْدٍ وَهَذَا إِذَا 4 كَْرَخْ 
الدَانُ وَالْعبْدُ وَالثَمَرة مِنْ القُلْثِ فَأَما إِذَا خَرَجَ من الُذْثِ أو أَجَارَتْ الْوَرَنَهُ قُيَمَتْ الدَّانُ وَالْعَلَهُ 
وَالسّكْي كُلّهَا في الس الأول بَيْنَ الْمُوصَى كَمَا نصْفَينِ وَفي السنَةٍ القَايَة كلّهَا لِصَاحِبٍ السَئعَيٍ 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فِإنْ حَرَج الْعبْدُ من ثُلْيِهِ سْلّمَ إِلَيْهِ ِيَخْدُمَه) ؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُوصَّى لَهُ في القُلْثِ لا 
ْرَاحمَهُ الْوَرنَهُ فيه وَقَدْ قَدّمْمَا ما فيه قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَإِلَّا) أي وَِنْ 1 يخرَج مِنْ القْثِ (خِذْمَة 
الور يَْمَينِ وَالْمُوصَى لَه يَوْمَا) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ في الثُلْثِ وَحَقَّهُمْ في الُلَْنِ كما في الْوَصِيّة بالْعْنٍ ولا 
يكن قِسْمَةٌ الْعبْدِ؛ لِأَنَهُ لا يَتجِرَا فَصِرْنا إل الْمُهَايآَةِ فَيَخْدْمْهُةْ أَثْلانَا وَقَدْ قَدَّمْنَا تَفَاصِيلَ الْمَسْأَلَةِ قَالَ 
- رَحْمَهُ اله - (وَموْتهِ يعُودُ إلى وََنَةٍ المُوصِي) أَيْ بَوْتٍ الْمُوصّى لَهُ يَعُودُ الْعَبْدُ أو الدَّارُ إل وَرَنَةِ 
الْمُوصي؛ لِأَنَّهُ أؤجب الحَقَ للْمُوصّى لَهُ لِيَسْتَوْ الْمَنَافِعَ عَلَى حكم مِلْكِه فَلَوْ الْتَقلَ إلى وَارثْ 
الْمُوصَى لَهُ اسْتَحَقَّهَا أبَدَا مِنْ مِلْكِ الْمُوصِي بَِيْرٍ رضَاهُ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائزٍ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْمَاتَ في حَيّاةٍ الْمُوصِي بَطَلَتْ) أي لَوْ مَاتَ الْمُوصّى لَهُ قَبْلَ مَْتِ الْمُوصِي 
بَطَلّث الْوَصِيّ؛ لأَنّهَا مَلِيكَ مُضّاف إلى ما بَعد الْمَوْتِ وَفي الال ملك الْمُوصِي تابث فيه ولا 
يعصَوُ َلك الْمُوصَى لَه بَغد مَؤته قبطت وَقَدَمئاةُث 

قَالَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - (وَبِكَمَرَةِ بُسَْانِهِ فَمَاتَء وَفِيه كَرَةٌ لَهُهَذِهٍ الثَّمَرَةُ وَِنْ رَادَ أَبَدّا لَهُ هَذِهِ الثّمَرَةُ وَمَا 
يَسْتفْل كَعَلَةٍ بُسْتَانِ) أي ذا أؤصى بِكَمَرَة بُسْمَانِهِ نم ماتء وَفِيهِ ره كان لَهُ هذه الثَمَرَهُ وَحْدَهَا وَإِنْ 
قَالَ لَه تَرَهُ ُسْتَانٍ أَبَدَا كانَ لَهُ هَذِهِ الكَمَرَهُ وَثَرتَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلٌ مَا عَاشَء وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِعَلّةِ يُسْتَانه 
َلَهُ الَْلّهُ العَائمَهُ عَلَيْه وَمَا يَسْتَفَيِلُ فَحَاصِلْهُ أَنّهُ إِذَا أَوْصّى بِالْعَلَّةِ اسَْحَقَ الْقَائمَ وَالَادِتَ وَإِنْ 
َوْصى بِالتَمَرَةِ لا يَسْتَحِقٌ إِلّا القَائمُ إِلّا إذَا وَادَ أََدًا فَحِيئَئِذٍ تصيئ كَالْعَلَّة فَيَسْتَحِقُهُ وَهُوَ الْمرَادُبقَوْلِه 
وَِنْ زَادَ أَبَدَا لَهُ هَذِهِ الكَمرَهُ وَمَا يَسْتَقْبلُ فَيَحَْاجُ إلى الْقَرْقِ بَيَْهُمَاء وَالْفَرْقَ أن التّمَرةَ اسم لِلْمَوِْجُودٍ 
ًا فلا يَعَاوَلُ الْمعدُوم إَِا بدلا زائِدةٍ مل الَنْصِيص عَلَى الْأبَدِ فمعَوَلُالْمَغْدُوم» والْمَؤبجود 
لكر عَرْقا وأا الْعلّهُ فتَنْعَظِمْ الْمَوْجُودَ ومَا يَكُونُ بعَرضٍ الْوْجُودٍ ولا يُرَادُ الْمَعْدُومُْ إلا دَِيلٍ زَائدٍ 
عََْهِ وَإَِا مده قله وَفِه تر لَِنّهُ إذا ل يكن في الْبْسعَانِ عر وَالْمسألهُ اا فَهِيَ كمأل الع 


في تَنَاْا لِلثَمَرَِ الْمَعْدُومَةِ مَا عَاشَ الْمُوصَى لَهُ وَِعَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الكّمَرَةَ اسْمْ لِلْمَؤْجُودٍ حَقِيقَةَ ولا 


يَعتَاوَلُ الْمَعْدُومَ إِلّا يجَرَا فَإذَا كانَ في الْبْسْتَانٍ ثَرَةٌ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي صَارَّ مُسْتَعْمَلًا في الحقيقَة فلا 
يَعَتَاوَلُ الْمَجَارَ و وَإِذَا 4 
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فيه يتَتَاوَلُ الْمَجَارَ وََا يِجُورُ الجمْعْ بَبَْهُمَا إِلّا أَنَهُ إذَا ذكرَ لَفْظُ الْأَبَدِ فَيَعنَاوَكُمَا عَمَلّا بِعْمُوم 
المَجَاز لا حَمْعَا بَبْنَ الحقيقَة, وَالْمَجَاز وَقَدْ قَدَّمْنَا تَفَاصِيلَهُ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَبِصُوف عَنَمِهِ وَوَلَدِهَا وَلَبَيها لَهُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَأَبَدَا أَوَلَا) أيْ إِذَا أَؤصّى 
يحَذِهِ الْأَسْيَاءٍ كَانَ لَهُ الْمَؤْجُودُ عِنْدَ مَوْتِه وَلَا يَسْتَحِقٌُ مَا سَيَحْدتُ بَعْدَ مَوْتِهِ سَوَاءْ قَالَ أبَدًا أؤ 1 يَقُلْ؛ 
لِأَنَهُ إِيجَاب عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ عِنْدَهُ فَهَذَا هُوَ الَْرفٌ لَكِنْ جَارّث الْوَصِيّةُ في 
الْعَلَّهَ الْمَعْدُومَة والثمرة الْمَعْدُومَةٍ عَلَى مَا بَيّنَا؛ِ لِأَنّهَا نُسْتَحَقٌّ بغَيرِ ْر الْوَصِيّة من الْعْقُودِ كَالْمُرَارَعَة 
وَالْمُعَامَلَةِ فَلَآَنْ م تستحَق ُسْتَحَقّ بِالْوَصِيّةٍ يه أؤل؛ لأنهَا أَوْسَعْ بَابَا مِنْ غَيْرهَا وَكَذَا الميُوفٌ عَلَى الظَّمْر وَاللَنُ في 
الضّرع, وَالْوَلَدُ الْمَؤْجُودُ في الْبَطْنِ يَسْتَحقٌّ يجَمِيع الْعْقُودِ تَبَعَا وَيجْعَلُ مَقْصُودًا فَكَذًا ِالْوَصِيَة 4 تم مَسَائْلُ 
هَذًا الْبَابٍ عَلَى وُجُوو تَلَانَةِ مِنْهَا مَا يَمَعُ عَلَى الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَدَكْرَ الْأَبَدَ أَؤ 1 كر كَالوصِية م 
بِالِدْمَة وَالسُكُىٌء وَالْعَلَّقَ وَالثّمَرَةِ إذَا 1 يَكْنْ في الْبُسْتَانِ نِ شَيْءٌ من الثَّمَرَةِ عِنْدَ مَؤْتِه وبنها عَلَى 
1 دُونَ الْمَعْدُومِ ذكرَ الْأَبَدَ أؤ 1 يَذْكرْ كَالْوَصِيّة بالذَنٍ في الضّرْع؛ وَالصُوفٍ عَلَى الظّفْرِ وَمِنْهَا 
يَمَعُ عَلَى الْمَوْجُودِء وَالْمَعْدُومِ إِنْ ذكرَ الْأَبَدَ وَإِلَا فَعَلَى الْمَوْجُودٍ فَقَطْ كَالْوَصِيّة بِكَمرَةِ بُسْتَانِه وفيه 
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وَل يَتعَرّضْ الْمُوَلَفْ لِلْوَصِيّة بالكَمَنِء وَالدّهْنٍ وَبِقرَاءَةٍ الْْرْآنِ عَلَى الْقبُورٍ وَتَخُوهِ فَتذْكرُ ذَلِكَ تَثمِيمًا 
للْقَائْدَةِ قَالَ في وَاقَعَاتِ التَاطِفِيَ: إِذَا أَوْصّى بِأَنْ بُكَفَنَ بأَلْفٍ دِينارٍ أَوْ به بِعَشَرَةٍ آلافٍ دِرْهَم فَلَهُ أنْ 
ِكَفّنَ بالْوَسَطٍ الَّذِي لَيْسَ فيه إسْرَافٌ ولا تَفعيرْ ولا َضْييقء وَقَالَ في مؤضع آحَرَ بُكَمّنْ بِكَمَنٍ الْمِذْلٍ 
وَهُوَ أَنْ يَنْظْرَ إلى نيَابِهِ حَالَ حَيَاتِهِ لِْخُرُوج لِلْجْمُعَةٍ وَالْعِيدَيْنِ وَالْوَِيمَةٍ وَقِيل لْققيه أي بكر الْبَلْحِيَ 
أغثيرث ياب المع وَالوَِيمَةٍوَلتقبَر ِيَابُ الْيذلة كما قَالَ الصَدِيق: الي أخوج إلى اليد منْ 
الْمَيّتِ قَالَ ذَلِكَ في رَمَانٍ ل يكن مَعَةُ غَيْرهُ َف النَاِلِ سبل أَبُو الْقَاسِم عَنْ اهْرَةٍ صَّاحِبَةِ فراش 


اس وم يي 0 إن 4 تفعل ذَلِكَ بِِذْنٍ بيع 
الور و وَهُمْ كبَارٌ صَمَنَتَهَا خمْلَةَ الاب إِنْ كَانث الْكُلُ وَضِيعَةً عََةَ و وَلَا يُحْسَبْ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ كان الْبَعْضُ 
َفِيعَةَ ذُونَ الْبَعْضٍ يما كانَ فيه يُكَفّنْ مِدْلّهَا 1 تَضْمَنْ وَمَا 35 عَلَى ذلك صَمِنَنْكُ وَف فَتَاوَى الخُلّاصّة 
وَالْمُخْمَارِ: َنَهَا مُمبَرَعَةٌ في الْكُلّ إِنْ فَعَلَثْ مِنْ مَالَا أَوْ ه مِنْ الرّكة تَضْمَنُ وَسُئِلَ أَيْضًا عَمّنْ أَوْصّى بِأَنْ 
ُكَفَنَ لَهُ بِكَمَنِكَذَا وَفَعَلَ الْمُوصّى لَهُ ذَلِكَ قا ضّمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ مِيرانًا وَذَلِكَ الشَيْء لِلوَرتَة, 
وَسْئِلَ أَبُو بَكْرِ عَنْ امْرَاةٍ أَوْصّت إلى رَوْجها أَنْ يُكَفََهَا مِنْ مَهْرهَا الَّذِي ها عَلَيْهِ قَالَ أَمْرْهَا ونَهْيُهَا في 
اب الْكَمَنِ بَاطِلُ, وَفي فَتَاوَى الخْلاصّة فَالَ وَصِيّعْهَا في تكفيتهًا باطِلَةٌ. 
َو 1 َك مالا يون كفئها في بيت لأ َمَالٍ دُونَ لزج بلا خلاف بَيْنَ عُلَمَاؤئا قَالَ في الْمَقِبهِ أو 
اللَيْثْ - رَحمَهُ الله - هذا الجَوَابُ ظَاهِرُ الزوَايَةِ عَنْ أَصْحَاببَا وَرَوَى خَلَفْ عَنْ أَبي يُوسُفَ أَنَّ الكفَنَ 
عَلَى ازج كَالْكِسْوَة, وَعَنْ ُحَمَّدِ أَنَهُ لا يحب قَالَ: وَبِقَوْلٍ أبي يُوسُْفَ تَأْخُلُ قَالَ الْمَقيهُ ُو بَكرٍ فِيمَنْ 
أَؤْصَى بأَنْ يُكُفَنَ في نو ب أَنَّ هَذِه الْوَصِيَةَ بَاطِلَة وَفِ الظهيرية: وَلَوْ أَوْصّى أنْ يُكَفَّنَ في تَوْبٍ كذًا 
وَيُذَفَنَ في مَؤْضِع كذًا ويه في تخي الك وَمَؤْضِع الْقَْرِ بَاطِلةٌ وَفي رَوْصَةٍ الرَندُوسَِيَ إذَا أُوْصّى 
بأَنْ يُكْفَنَ في حَمْسَةٍ أَنْوَاب 0 جَارَت وَصِيِّتَةُ صِيِّتهُ وَيْرَاعَى شَرَائْطّةُ وَفٍ الخلاصّة: وَل 
لم ا 0 ترَاعى شَرَائطُه وَإِنْ أَوْصّى بِأنْ يُذَفَنَ مَعَ فُلَانٍ لا 
ا رك سَيْنَا قَالَ إن مَات وَتَرَكَ تَوْبَا وَاحِدًا يُكُفَنُ فيه 
0 شال ار ؤب وَبُكُفنْ فيه وَلَا يُسْأَلُ الزَيادَةُ رَجْلَاكَانَ أ امْرأةَ قَالَ الْمَقِيهُ هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيم 
وَقَالَ ابْنُ سَلَمَةَ وَعَيُْْ: كمّنْ في ثلاثة أَنْوَابٍ وكلا الْقَولْنِ حَسَنْ أَوْصى بِأَنْ يُذْفَنَ في دَارهِ فُوَصِيّته 
باطِلَةٌ؛ ل 
يَرْفَعُ الآرَ إلى م َإِنْ رأى الْأَمْرَ بِرَفْعِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَوْصّى أَنْ يُدْفَنَ في دار فَهُوَ بَاطِل إِلَّا أَنْ 
يُوصِيّ أَنْ تُجْعَلَ ذَارْهُ مَقَبَرَةٌ مَفْبَرَةَ ِلْمْسْلِمِينَ. 
وفي الخلاصة ولو أؤصى بأن ذفن في ني لا بص بدن في تقابر المي ولو أؤصى بأ يتل 
عَلَيِْ فُلان فَقَدْ ذَكَرَهُ في الْعيُونِ أن الوَصِيّةَ باطِلَة وف الْقََاوَى الْعمَاييّة وَهْوَ الْأَصّحُ وَفي نَوَادِرٍ ابن 
ماعَة أَنّهَا جَائرَةٌ وَبُؤْجَرُ إِنْ صَلَى عَلَيْهِ وَالْفَْوَى عَلَى ما ذكرَ في الْعيُونِ وَعَنْ أبي يُوسْفَ إِذَا أُوْصّى 
ثُلْثِ مَالِهِ في أَكْفَانٍ مَوْنَى الْمُسْلِمِينَ أو في حَفْرِ مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ أو في سِقَايَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هَذَا 


بَاطِلٌ. 


و ا لفسلمن أؤ في حَفْرٍ مَقَابرِهِمْ فَهَذَا جَائرٌ. 


و 
21 ود لكدره 


وَفِ فَْتَاوَى الخلاصّة ة وَلوْ أَوْصَى أن تُتَحَدَ تُتَخَذَ دَارُهُ مَقَبَرَةَ قَمَاتَ 
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فَوَارنُهُ تير في دَفِْهِ فِيهاء وَلَوْ أَوْصى بِأَنْ يَتَخْذَ دَارِهِ حَانَا يَنزِلُ فيه النّاسْ لا يَصِحٌ وَعَلَيْهِ الاعْتمَادُ 
بيخلاف مَا لَوْ أَوْصى بِأَنْ تُتَحَدَ سَِايَةَ يَجْلٍ مَاتَ وَل يُوص إلى أَحَدٍ فَبَاعَتْ امْرَأنُُ دَارَا من تَرِكتهِ لَكِنْ 
عي إذنِ سَائرِ الْوَئَةِ فَالمَيْعْ في نَصِيبها جَائِرٌ ون ل يكن عَلَى الْمَيّتِ دَيْنْ حيط بَغد ذَلِكَ يَنْطرْ إن 
كفُنعه بك مله تزجع في ال الْمتِ وَإِن كفئْهه بكر من كفن الئل لا تزجع إلا بقَذْرِ كفن الل 
جل أَؤصى بن يُكَفّنَ لَهُ مِنْ تَنٍ كذا فَلَمْ يَفْعَلْ الوَصِيُ من تَنٍ كذًا وكأ وَجَد الْمُشترِي أؤ ‏ يذ لا 
يَصْمَنْ الْوَصِي ذَلِكَ الشَيْءء وَلَو اشْترَى الْوَصِيُ كفا فَدُفِنَ فيه الْمَيثْ فَظَهَرَ فيه عَيْبَ فَهُوَ وَالَوَصِيٌ 
َرْجعَانٍ عَلَى الْبَائِع بِالتُقْصّانِ. 
وَالْأَجْتَيُ لا يَرْجِعْ وَإِذَا أَؤصى أَنْ يُذْفْنَ في ملح كأن اشْترى وَتُعَلٌ يَدُهُ وَتُقَيَدُ رِجْلهُ فَهَذِهٍ وَصِيةُ بها 
يس بمَسْرُوع فَبَطَلَتْ وَنِكَفّنْ كَفنَ مفلِهِ وَيُذْهَْ كما يُدهَنْ سَائرُ النّاسِ إذَا َفِنَالْمَيْتْ في قَبْرِ فيه 
َيْتْ آحَرُ قَالَ ذا بلي الْأَولُ حَقٌ 1 يَبْق مِنهُ سَيْءٌ من الْعطام وَعَيْرْهُ تور وَإِنْ َي فيه الْعِظَام فَإنَّهُ 
ُهَالُ عَلَيْهِ الَْابُ ولا تحركُ الْعِظَامُ وَبدْهَنْ الات بقُربٍ الْأَوَلِ إِنْ شَاءُوا وَيْعَلَ بَْئَهُمَا حَاجِرٌ من 
الصّعِيدٍ وَلَو أَوْصّى بَِنْ يحْمَلَ بَعْدَ مَْتِِ إلى مَوْضِع كذا وَيُدْفَنْ هُتَاكَ وَيْبْىَ هْنَاكَ رِبَاطً مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ 
قَمَاتَ وَل يُحْمَل إلى هَُاكَ قَالَ أَبُو بكْرٍ وَصِيّعهُ بالربَاطٍ جَائرَة وَوَصِيمُهُ بالحَمْلٍ باطِلَة وَلَوْ حمَلَهُ الوص 
يَضْمَنْ ما أَنْقَقَ في حَمْلِهِ قَالَ الَْقيهُ: ذا ذا بل بق ذال ول بل ع وهم كاز قا 
صّمَانَ إِذَا أؤصى بِأنْ بُطَبّنَ فَبْرْهُ وَيُوصَّعَ عَلَى قَبْرِهِ قب فَالْوَصِيّةُ َاطِلَةٌ إلا أَنْ َكُونَ في مَوْضِع يحْتَاجُ 
إلى التَطِينِ فُيَجُورُ سيل أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ دَفَعَ إلى ابْتِهِ حَمْسِينَ دِرْهَمًا في مَرَضِهِ وَقَالَ: إِنْ مت أنا 
فَاغْمْرِي قَبْرَا بحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ وَاشْرِي بِالْبَاقِي جِنْطَة وَنَصَدَّقِي با قَالَ الحَمْسَةُ الْوَصِيّةُ بها لا تور وَبُنْظَرْ 
إلى الَْبْ الذي أَمَرَ بِعِمَارَتِهِ فَإِن كان يماج إلى الْعِمَارَةِ لِلنَخْصِيص لا لِلزَنيَةِ عُمَرَ بِقَدْرٍ ذَلِكَء وَالْبَاقّي 
يَصَّدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاء وَإِنْ كانَ أَمَرَ بعِمَارَتِه عَلَى الخَاجَةٍ ال بْدَ مها فَوَصِيئَهُ جَائرَةٌ وَإِذَا أَوْصّى أَنْ 
يَدْقَعَ إلى إِنْسَانِ كذًا مِن مَالِهِ لِيَفْرَاً الُْرَآنَ عَلَى قَبْرِهِ فَهَذِهِ الْوَصِيِّةُ باطِلَة 
قَالَ إن كَانَ الْقَارِئُ مُعينا يَنبَغي أَنْ تَجُورَ الْوصِيّةُ لَهُ عَلَى وَجْهِ الصّلَةِ ذُونَ الْأَجْرِ قَالَ أو نَضْرٍ وَكَانَ 
يَقُولُ لا مَعْىَ لَذِهِ الْوَصِيّة؛ِ لِأنَّ هذا مَنْْلَةٍ الْأَجْرَةِ وَالْإِجَارَةُ في ذَلِكَ بَاطِلَةٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَ1 يَفْعَلَهَا 
أَحَدٌ مِنْ الْخُلَمَاءِ. 


وَقَدْ ذكرَ مَسَأَلََ قرَاءةٍ الْقرْآنِ عَلَى الْقُبُورٍ في الاسْتِخْسَانٍ سل أَبُو النَصْرٍ عَنْ شَيْءٍ يُلْقَى في الْقَيرِ 


بحنب الْمَيْتِ مِْل الْمَصْرَبَةِ وَكوهَا قَالَ لا بأ به وَهُوَ مَنِْلَةِ الزَيادَةٍ في الْكَفَنِء وَفي الخَانِية وَبَعْضْهُمْ 
أَنْكْرَ ذَلِكَء وَقَالَ إذَا كانَ عَخْشْوًا لا تبْقَى تنه وَالْمَحْشُوٌ لَيْسَ مِنْ جِنْس الْكفَنِ فَقَدْ كر مُحَمَدُ في 
حَقّ الشَّهِيدٍ يُنْرَعٌ عَنْهُ السلا وَالْفَرْو وَالْحَشْوْ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ الْكَمَنٍ لَمَا أَمَرَ بَزْعِهِ وَسْئْلَ أَبُو 
الَْاسِم عَمّنْ أَوْصّى أَنْ تَفِرَ عَشَرَةَ أفيرٍ قَالَ إن عَيّنَ مَقْبَرَةَ لِيُدفَنَ فِيهَا الْمَوَى فَالْوَصِيةُ جَائرَة؛ لأنَّ 
ذَلِكَ عِمَارَةُ الْمَْبَرَةِوَأَنَّهَا قُرَْةٌ وَإِنَ كَانَ الَْفرُ لِدَفْنٍ أَبَْاءٍ اسيل وَللْقفَراءٍ من غَيْرٍ أنْ يُبيّنَ مَوْضِعًا 
فَالْوَصِيَةُ به بَاطِلَةٌ وَفٍ الْوَاقَعَاتِ عَنْ مُحَمَّد إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يحَفِرَ مائةَ قير اسَْخسَن ذَلِكَ في تله وَيَكُونُ 
عَلَى الكبيرٍ وَالصّغِيرِ وَبَعْضُ مَشَايِخْنَا اتَارُوا أَنَهُ لو 1 يُعَيَنْ الْمَقْبَرَةَ لا يجُورُ وَِذَا أَوْصَّى أَنْ تُذفَنَ 
كُنْبَهُ 1 يجْزْ إِلّا أن يكُونَ فيهَا سَيْءْ لا يَفْهَمُهُ أَحَدٌ وَيَكُونُ فيه فَسَادٌ فيَنبَغي أَنْ يُدْفَنَ» وَالْكُقْبْ التي 
فيه الرْسُْلُ وَفِِهَا اسْمْ الله وَيَسْتَعْني عَنْهَا صَاحِبْهَا بحَيْثُْ أَنْ لا يَفْرَآَهَا وَاحِبٌ مَحُوُ مَا فِيهَا مِنْ اشم 
لله وَل ير طَا وَيُلْقِيهَا في الْمَاءِ الجاري الْكَثِيرٍ قا َس به وَإِنْ ل يَفْعَلْ وَدَفَتَهَا في أَرْض طَاهِرَةٍ ولا 
يََاكّا قَدَرْ كَانَ حَسَنًا. 
ولا يجُورُ أَنْ يحرفا بالنَارٍ حَىّ ينْحْوَ مَا كان مِن أَسمَاءٍ الله تعَالَ وَأَسمَاءِ رُسْلِهِ وَمَلَائِكتِه, وَفي الَْانِيّة: 
وَعَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الَْضْلٍ رَجُلَ أَوْصَى بِأَنْ تُبَاعَ كُثْبْهُ مَا كان حَارِجًا من الْعلْم وَتُوقَفْ كُتُبْ العلم فَفَنَشَ قَقَئَع 
كُمْبَهُ فَكَانَ فِيهَا كُتْبُْ الكلام فَكَمَبُوا إلى أبي الْقَاسِم الصّفَارٍ أن كثب الكلام تُبَاعٌ؛ لِأَنَهَا خَارِجَةٌ عَنْ 
الْعلم» وف الظَهيربَةِ فَعَلَى هَدًا لو أَوْصى رَجَلٌ لأَهْلٍ الْعلّم بِشَيْءٍ من مَالِهِ لا يَدْخْلٌ فيه أل الْأُصُولٍ 
وَقَدْ ذكرْنا شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ مَعَ مَسْألَةٍ دَفْع الْمُصْحَفٍ في كِتَابٍ الِاسْتِحْسَانٍ. 


[بَابْ 3 صِيِّةٍ الذّمَيَ] 
(بَابٌ وَصِيَّة النِي) لَمًا فَرَعَ من وَصِبية صِيْه افلم شَرَعَ ف وَصِيَّة أَهْلٍ الْكتّاب ب وَتَرْجَمَ بالّمَيَ؛ نه 
مُلْحَقٌ بِالْمُسْلِمِينَ في الْمُعَامَآَاتِ قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (ذْمَنْ جَعَلَ ذَارِهِ بِيعَةَ أو كَنِيسَةً في صِحَتهِ فَمَاتَ 
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لا يَلَرَمُ فَيُورَتُ فَكَذَا هَذَا وَأَمَا عِنْدَهمَا فَلَا لِأنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ قلا يَصِحُ وَإِنْكَانَتْ قَرْبَةَ في مُعْتَقَدِجِمْ 
بَقِيّ إشكال عَلَى فَوْلٍ أي حَنِيفَةَ وَهُوَ أنَّ هَذَا عِنْدَهُمْ كَالْمَسْجِدٍ عِنْدَنَاء وَالْمُسْلِمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبع 
الْمَسْحجِدَ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الذّمَْ كَذَلِك؛ لِأَنَهُمْ عِنْدَهُ يَتْرَكُونَ وَمَا يَعْتَقَدُونَ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ محَيَرْ 


عَنْ حُفُوقٍ الْعِبَادٍ فَصَارَ حَالِصًا بَِّهِ وا كَذَلِكَ الْبِيَعْ في حَقَّهِمْ فَلِأنَهَا لمََافِع النّْسِء لِأَنَهُمْ يَسْكنُونَ 
فِيهَا وَيُدْقَنُونَ فيه أَموَاتهُمْ فَلَمْ نَصِر خحرَرَةَ عن حُفُوقِهِمْ فَكَانَ مِلَحْهُ فِيهَا تامًا. 


و 


َي َل المُوزة بوث الْصنجة أَنِضًا على ما يجيء باد 

َال - رَحمَهُ لله - (وَإِنْ أَؤصى بِدَلِكَ لِقَومِ مسَمَيْنَ فَهُوَ من الثْْثْ) أي إِذَا أؤصى أَنْ يَبْنيَ دار بيع 
أ كَبيسة لِمعيِيَ فَهُوَ جَائِرُ من الذُلْثْء لَِنَ الوصِيةَ فيهَا مغ الِاسْتخلاف وَمَغْى التَمْلِيكِ فأفْكنَ 
تَصْحِيحُها عَلَى اغتار الْمَعْنيٍ قَالَّ - وحم الله - (وَبِدارهِ كنيسة لقم عب هُسَمَْنَ صَحْتْ كوْصِيَة 
حَرْيَ مُستأمَنٍ بَحُلِ ماله لِمُسْلِمِ أو ذمِيَ) يَعْني إذَا أؤصى بدَارهِ أنْ تب كييسَة لقم غَيٍْ مُسَمَيَ 
صَحَتْ كُمَا نَصِحُ خْرِيَ. 2 !ما الأَوَلْ وَهُوَ ما إِذَا أَوْصى إل فَوْمِ مُسَمَيْنَ فَهُوَ قَوْلَ أبي حَبيفَة 
وَعِنْدَهما لصي »أنه مغصيةٌ حَقِيقةٌ وَإنْكان في مغتقدجم فر وَلوصِيةُ بالمفصية بالل 
أن تنفِيَهَا تَفرِيرٌ للْمَعْصِيَة وَلأبي حَِيفَة أَنَّ هَذِه فُرْبٌَ في مُحْتَقَدِجِمْ وَكْنْ أمزنا أَنْ نَترْكَهُمْ وَمَا يَدِيئُونَ 
فِيَجُورُ بَِاءَ عَلَى مُحْتَقَدِهِمْ ألا تَرَى أَنَهُ َو أَوْصّى با هُوَ فَرْبَةٌ حَقِيقَة وَهْوَ مَخْصِيَةٌ في مُحْتَقَدِجِم لا تجوز 
الْوَصِيّةُ اغتبارًا لاعْتقَادِهِمْ فَكَذًا عَكْسْهُ. 

الْقَْقُ لأي حَدِيقَةَ ببْنَ بتائهَا وَببْنَ الوَصِية بجا أن الْبَاءَ لَيْس بِسَبَب لِرُوَالٍ الْمِلْكِ وَإِعَا يَرُولُ ملك 
الْبَاقِي بأَنْ يَصِيرَ محرا حَالِصا لِلَّهِ تَعالَ كُمَا في مَسَاجِدٍ الْمُسْلِوِينَ» وَالْكُِيسَةُ لا تَخْرَرُ لَه تعَالى عَلَى مَا 


2 - 


3 ل 0 9 259 2 7 0 500 روا ا اعدو ود 
الملكُ امْتََعَ فيمَا ليس بِقَرْبَةٍ عِنْدَهُمْ فَيَبْقَى فيمَا هُوَ فَرْبَةَ عِنْدَهُمْ عَلى مُقَنَضَاهُ فَيَرُول ملكَهُ فلا 
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يُورَتْ قَالَ مَشَايكْنَا: هَذَا فِيمَا أَوْصى بِبنَائِهَا في القْرَى وَأَما في المصر فلا يخُورُ بالاتقاق؛ لِأَنَهُمْ لا 
مُكنُونَ من إخداث الْبيعة في الْأَمصّار وَعَلَى هَذَا الخلاف. 


إذَا أَوْصى بِأَنْ يَذْبَحَ حَنَاِيرَه وَيُطْعُمَ الْمُشْرِكِينَ من غَيْرٍ عبن لِمَا ذَكَرْنا وَإِنْ كانَ لِقَوْمِ مُعينِينَ جارَ 
بالاَعَاقٍ فَحَاصِلَُة أن وَضَايَا الذّمَيَ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام وَهُوَ مَا إِذَا أَوْصّى با هُوَ فُرْبٌَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ 
كمَا إِذَا أَؤصى بأَنْ يُسْرِجَ في بَيْتِ الْمَفْدِس أو بِأَنْ يُغْزِيِ التَرْكَ وَهُوَ من الرُومِ سَوَاءْ كان الْقَومُ مُعيينَ 
أؤ غَبْرَ مين لِأَنَهُ وَصِيّةٌ با هُوَ فُرْبَةٌ عِنْدَنَاء وَفي مُعَْقَدِجِمْ أَيْضًا فُرْبةٌ وَمِنْهَا ما هُوَ بَاطِلٌ بالِاثَمَاقٍ 
وَهُوَ مَا إذَا أَوْصّى با هُوَ لَيْس بِقْربَةٍ عِنْدَنا وَلَا عِنْدَهُمْ كُمَا إذَا أَؤصى لِْمْعَْيَاتِء وَالَائِحَاتٍ أو أُؤْصّى 
ها هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَنا وَلَيْسَ في مُعْتَقَدِجِمْ كُمَا إذَا أَوصى بِالْحَجَ وَيبنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أؤ بن سرج 
مَسَاجِدََا؛ لِأَنهُ مَغصِيَةٌ عِنْدَهُمْ إلا أَنْ يكُونَ لَِوْمِ بأعيَافِمْ قَيَصِحُ باغتبارٍ التّمْلِيكِ وَمِنْهَا مَا هُوَ 


,عي 


ويس بفزبَةِ عند كبتاء الْكَيسة َم خَزِ يي وَتوو, ند أي خبيقة يكور وَعِندهنَا لا يوذ قن 
كَانَ لِقَوْمِ مُعيِّينَ يجُورُ في الْكُل عَلَى أَنَّهُ عَلِيكَ لَُمْ وَمَا ذكرَُ ٠‏ مِنْ الْهَةٍ مِنْ تَسْرِيج الْمَسَاجِدٍ وَتَحُوه 
رح منه على طربتي امشو لا على طريي الإلزام حق لا رُم أذ يطرفوة ي ال لبي يه 
هُوَ بَلْ يَفْعَلُونَ به مَا شَاءُوا وَلأَنَهُ مِلَكُهُمْ وَالْوَصِيةُ ها صَحَتْ بِاغتبَارٍ التّمْلِيكِ ُمْ وَصَاحِبُ الِْدْعَةٍ 
إِذَا كان لا يَكْفْرُ فَهْوَ في حَقَ الْوَصِيَةٍ صيّة مَنِْلَةِ الْمُسْلِم؛ لِأَنَّ أمزنا ببنَاءٍ الأخكام عَلَى طَاهِرٍ الإسلام وَإِنْ 
كَانَ يَحْفْرُ فَهُوَ منِْلَةٍ الْمُرْئَد فَيَكُونُ عَلَى الخلاف الْمَعْرُوفٍ في تَصَدُفَاتِهِ قَالَ صَاحِبُ الِدَايَة: في 
الْمُرْتَدّةِ الصّحٌ أَنّهُ تَصِحٌ وَصَايَاهَاءٍ لِأَنّهَا تَبَِى عَلَّى الرَدَّةِ بخلافٍ الْمُرْدٌ؛ لِأَنَهُ يُفْمَلُ أؤ يُسْلِمْ فَجَعَلَهَا 
كَالدّمَيّة وَقَالَ السَغتَاقِيُ في البَهَايَة: ذكرَ صَاحِبْ الْكِتَاب في الزَيَادَاتِ الخلاف عَلَى هَذَاء وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ لا تكُونُ مَنْزْلَةِ الذّمَيّةِ وَهُوَ الصّجِيخ حَىٌّ لا نَصِحّ مِنْهَا وَصِيّة وَالْعَرْقُ بَيْتهَا وَبَيْنَ الذّمّيّةِ أن 
الذّمَيةَ تقد عَلَى اغَتِقَادِهَا وَأَمّا الْمُرْتَدَةُ فَلَا تُقَدُ عَلَى اعْبَقَادِهًا. اه. 

وَقَالَ صَاحِبُْ الْعتايَةِ: بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَذَا مِنْ التَهَايَة وَالظَاهِرُ أَنّهُ لا مُتَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْه؛ٍ لِأَنَهُ قَالَ هُتَاكَ 
الصَّحِيحٌ وَهَاهْنَا ا وَهمَا يَصْدُفَانِ اه. 

أَقُولُ: هَذَا لَبْسَ بِشَيْءٍ إذ لا شَكَ أن مُرَادَ مَنْ قَالَ في الخلَافِيّاتِ هُوَ الصّحِيحٌ تَرْجِيحُ هَذَا الْقَوْلٍ 
عَلَى الْقَوْلٍ الْآحَرِ لا بََانُ ثجَوَدِ صِحَبهِ مَعَ رُجْحَانٍ الْآخَرِ كُمَا أَنَّ مُرَادَ مَنْ قَالَ هُوَ الْأَصَحُ تَرْجِيحْهُ 
عَلَى الْآخَرِ بل قَولُُ هو الصّحِيخ أَدَلْ عَلَى التّْجيح من فَوْلِهِ هو الْأصّحُ ولا رَيْب أَنَّ تزجيح أَحَدِهِما 
على الآخر يناي 


)519/8( 


تَرْجِيحَ الْآخَرٍ عَلَيْهِ ولا بْكِنْ أَنْ يُصَّدَفَا مَعَا قَالَ الرّاجي عَفْوَ رَبَهِ: الْأَسْبَهُ أن تون كَالذِمَيّة تجُورْ 
وَصِيّعْهَا؛ٍ لِأَنَهَا لا تفل وَهَذَا يَجخُورُ حميعْ تَصَدُفَاعَا وَكُذَا الْوَصِِيّةُ كأَنّهُ أَرَادَ بقَوْلِهِ: صَاحِبُ الْكِتَاب 
صَاحِب الِْدَايَةِ وَذَكْرَ الَغَْاقِيُ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ عَنْ الإسلام إلى التَصْرَانِيّة أو الْيَهُودِيّة أو الْمَجُوسِيَة 
فَحْكُمُ وَصَايَاهُ حُكُمُ مَنْ الْعَقَلَ إلَيْهُمْ فَمَا صّحَّ مِنْهُمْ صَّمَّ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَهمَا وَأَمَا عِنْدَ أي حَبِيقَة 


ليام 


فَوَصِيئُهُ مَؤقُوفَةٌ وَوَصَايا الْمُرتَدَةٍ نافِدَةْ بالإجْماع؛ لِأَنهَا لا تُْعلُ عِنْدَناء وَقَالَ قَاضِي حَان: الْمُرْتَدَة 
الصّحِيحٌ أَنَهَا كَالدّمّيّةِ فَيَجُورُ منْهَا مَا جَارَ من الذّمَيَة وَمَا لا قلاء وَأَمًا الثاني وَهُوَ مَا إِذَا أَوْصَى الخَرِيُ 
لِمُسْلِم فَإِذَنّهُ َمل لِلتَمْلِيكِ مُتَجَرًا مُتَجَرًا كَابَةٍ ة وَنحُوِهَا فَكَذَا مُضَافًا. 


ولو أَوْصَى بأكْكرَ من الثُلْثِ أ يله كُلِّ جَارَءٍ أن امتتاع الْوصِيِّ با راد عَلَى الثُلْثِ حَقَ الور 
وَلَبْسَ لِوَرتَبهِ حَقٌّ شَرْعِنٌ؛ لِأَنَهُمْ أَموَاتْ في حَقنَا وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ باغتبَارٍ الْأَمَانِء وَالْأَمَاكُ كَانَ لَه لا 
حْقَ ونه وَْيْسَ لوَرنيهِ حَق شَرْعِيٌ وَقَذ أَسْقَط حَقَّهُ فيَجُورُ وَقِِلَ إذَا كان وَرَنَْهُ مه لا يجودْ بأككَر من 
الث إِلّا بِجَارَةِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَهُ بالْذَمَانٍ الْعَرّمَ أَحْكَامَاء فَصَارَ 

كالدَمّيَ. وَلَوْ أوْصى بِبَعْضٍ مَالِهِ نَقَدَتْ الْوَصِيةُ في الثُلْثِ وَرَدَ البَاقي لِوَرَنّهِ وكا لَوْ أَوْصى لِمُسْتَاْمَنٍ 
مله وَلَو أغتّق عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَْتِ أو وَبَرهُ جَارَ ذَلِكَ كُلّهُ من غَيْرِ تيد بالثُلْثِ لِمَا بَيّنا وكذَا إذَا 
أَوْصّى لَهُ مُسْلِمْ أو ذم بِوَصِيَّة جَارَ لِأَنَهُ مَا دَامَ في دَارٍ الإسْلام فَهُوَ كَالدْمَىَ في الْمُعَامَكَاتٍ وَيهَذَا 
نَصِح عُقُودُ التَمْلِيِكَاتٍ مِنهُ وَتَبَرْعَائُهُ في حَالِ حَيَّاتِه فَكُذَا عِنْدَ تَاتِه وَعَنْ أي حَبِيقَةَ وبي يُوسْفَ وَصِيَّة 
الذَمَيَ لِلَحَرِْيَ الْمُسْتَأمَنٍ لا تجُورُ؛ لأَنَهُ في دَارِهِمْ حَكُمًا حَقٌّ بمَكٌنْ من اليُجُوع إِليْهَك وَالْأَوَلْ أَطْهَر 
أن الوَصِيّة تلك مُبَْدَأ ويَذَا يمو لِلدّمَي؛ لِأََّهُمْ الْعَرّمُوا أَخكامَ الْإسْلام فِيمَا يَرْجِعْ إلى الْمُعَامََاتِ. 


وَلَوْ أَوْصّى لخلاف مِلَِّهِ جَارَ اغتبارًا بالإرث؛ لِأَنَّ الكفْر كُلَهُ مِلَهُ وَاجِدَةٌ وَلَوْ أَوصّى ري لا يجُورُ؛ 
ِآَنَّ الإِرت ممِْعْ كُتَبَايْن الدَارَيْن فَكَذَا الْوَصِيّةُ؛ لِأَنَهَا أَحْتهُ وَعَلَى رِوَايَةِ الجامع الصّغير يَنْبَغي أَنْ تجُورَ 
كَالْمْسْلِمِ وَلَوْ أَوْصّى لِمُسْتَأْمَنِ في دَارٍ الإسلام يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الرَوَايَتيْنِ الْمَذُكُورتَيْنِ في 


الْمُسْلِم وَآلَهُ أَعْلَمْ. 


[بَابْ الْوَصِيَ وَمَا بْلْكُهُ] 

(بَابْ الْوَصِيَ وَمَا بْلِكُُ) لَمّا فَرَعّ من بَيَانِ أخكام الْمُوصَى لَهُ شَرَعَ في بَيَانِ أخكام الْمُوصي إِلَيْهِ وَهُوَ 
الْوْصِي وَقَدَمَ كام الْمُوصى لَه لِكثْرَتًا وكثرَةٍ وقُوعِهَا فَكَانَث الخَاجَةُ إلى مَعرقيها أَمَس. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ أَوْصى إلى رَجُلٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ وََدَعِندَهُ يَرْتَدُ) يَغْني قَبلَ عِنْدَ الْمُوصِي؛ لأَنَّ 
الْمُوصِيَ لَيْسَ لَهُ ولاه إِلْرَامِهِ التَصَرْفَ ولا عُذْرَ من جِهَيِه؛ لِأَنّهُ تمكثة أن يُوَصِيَ إلى غَيْرِهِ قَالَ في 
الذَّخيرةِ: الْمرَادُ بِعِنْدِهِ يَعْني بعِلَمِهِ وَرَدَهُ عيْرِ عِلْمِهِ سَوَاءْ كَانَ عِنْدَهُ أو في يخس غَيْرِه قَالَ في 
الْمَنْسُوٍ مَسَائِلُُ مُشتَولَة عَلَى فُصُولٍ فَصْلٍ في حَقّ الإيصّاءِ وَكيفيمه وَفَصْلٍ في قَبُولهِ ور وَفَصْلٍ 
فِيمن يَجُوْ لَه الإيصَاء وَمَنْ لا يمو وَفَصْلٍ في عَزْلِهِ اليل إِذَا حَصَرَهُ الْمَْتْ يَنْبَغي أن يُوْصِيَ 
وَيَكُْبٍ وَصِيّمَه لِمَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلاةُ وَالسَلَامُ - «لا يحَلُلرجُلٍ يُؤْمنْ بإلله وَاليَْمِ الآخر يَِيث إلا 
وَوَصِيتْهُ حْتَ رأسه» وَيَكْنْبْ كِتاب الْوَصِيّة هذا مَا أَوْصّى فُلَانُ بْنْ فُلَانٍ فَإنّهُ يَشْهَدُ: أَنْ لا َه إلا 
الله وَأَنَّ مُحَمَدَا اعَبْدُهُ وَوَسُولهُ وَأنَّ النّة حَنّ وَالئَارَ حَقنّ وَأَنَّ الماع آتيَةٌ لا رَبْب فِيهَا وَأَنَّ الله 
َنْعَتْ من في الْقُبُورِ وَأ صّلات وَتُسكِي وَتَيايَ وتات ِل رَبَ الْعَالَمينَ لا شرِيكَ لَهُ وَبذَلِكَ أمزت 


وَأنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ في هَذِهِ الْوَصِية لِمَا روي عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قَالَ «مَنْ 
كَانَ آخرٌ كَلِمَته شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَيْ وَسُولُ الله وَجَبَتْ لَهُ امجْنّةُ» م يَكْنْْ وَأَنَا الْعَبْدُ 
الْمُذْنْبُ الصّعِيفف الْمْمَرَطُ في طَعَتهِ الْمُقَصِرُ في حِذمَتِه الْمَُْقِرُ إلى رَحْمَهِ الرّاجي لِقَضْلِه وَاغَارِبْ مِنْ 
عَذْلِهِ ترَكَ مِنْ الْمَالِ الصَّامِتٍِ كذَاء وَمِنْ الرَقِيقكَذَا وَمِنْ الدُورٍ كذًا وَعَلَيْهِ من الدَّيْنِ. 

كذًا إِنْ كان عَلَيْهِ دَيْن وَيْسَمَي الْعَرمَ وَاسْمَ أإبدكي لا تجحد الله نَهُ دَيْتَهُ فَيَبْقَى الْمَيَتْ تَحْتَ عْهْدَتِه 
وَيَكْْبُ إِنْ مِسّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَوْصَيْت بِأَنْ يُصْرَفَ مَالي إلى وجوه الَيْرَاتِ وَأَبْوَابٍ الِْرَ تَدَارَكَالِمَا 
فَرَّط في حيَاتِه وََرَؤْدَا وَذْخْرًا لآخرَتِه وَأَنَّهُ أؤصى إل فْلَانِ بْنٍ فْلَانٍ لِيَقُومَ بِقَضَاءِ ذُيُونِهِ وتَنْفِيذٍ وَصِيّته 
وَكْهِيدٍ أَسْبَابٍ وَرتَبَهِ فَعََيْهِ أَنْ يَتَّقِّي الله حَققَّ ثُقَاتِه وَلَا يَتَقَاعَدَ في أَمُورهِ في وَصِيّتهِ وَلَا يَعَقَاصّرَ عَنْ 
إيقَاءِ حُقُوقهِ وَاسْتِفَائِِوَنْ تَفَاعَدَ إن لَه تال حَسِيبٌ عَلَيْه وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَإِما َصِحٌ الإِشْهَادُ 
إِذَا عَلِمَ الشهُودُ بمَا في الصّكّ وَالشَهَادَةُ عَلَى الْوَصِبّة بِدُونٍ الْعلّم لا تَجُورُ لقَوْلِهِ - عَلَْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسسََامُ - لِلشَاجِدٍ «إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسٍ فَاشْهَدْ وَإِلَا قَدَغ» , وَلَوْ قَالَ الشهُودُ بَعْدَ 
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ما قَرَءُوا الصّكٌ: نَشْهَدُ عَلَيِك فَحَرَّكَ رَأَسَُ بِنَعمْ و يَنْطِقْ 1 جْرْ سَهَادَئْهُْ وَِنْ اعتَقَلَ وَاحْتَبَسَ 
لِسَائهُ وي عَنْ أي يُوسْف أَنَّهُ جُورُ وَتُعْمَبَرُ إِسَارَئَهُ وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ لَهُ أن الْإسَارَة 0 مَقَامَ 
لْعِبَارَةِ حَالَةَ عَجْزِهِ عَنْ عَنْ التُطني, لاد قِيَاسا عَلَى الْأَخْرَسِ؛ أن الْعَجْرَ ءَ عَنْ التْطَق من 0 يَسْنَوِي 
فيه الْعَارضُى وَالْأَصْلِيُ فِمَا تَمَعَلّقُ صِحَتُهُ بالتْطنٍ كالْعَجْز عَنْ الْقرَاءةٍ فَانُّ تجُورُ صَلَاهُ الأَخْرَسٍ بعَيْرٍ 
قِرَاءَةٍ وَتَجُورْ صَلَاةٌ مَنْ اغْتَقَلَ لِسَائَهُ بغر قِرَاءَةٍ فَكَذَا هَذَا وَلَنَا أنَّ الإِشَارٌ َكَل عَلَى التْطْقٍء وَالْعِبَادَة 
إِنَا تَتّصِلْ إلى الْبَدَلِ حَالَةَ اليأْسِ عَنْ التْطق وَهْنا 1 يَمَعْ ْيأ عَنْ النْطَقِ؛ لِأَنَّ اعْتِقَالَ لِسَانِهِ 
وَاحْتِبَاسَهُ للا يَدُومُ بَل بِعَرّْضٍ الرّوَالِ وَالِانْتِقَالٍ في كُلّ سَاعَةٍ قا تَقُومْ الإِسَارَةُ مَقَامَ الْعبَارَِ وَآنَّ 
الإِشَارَة رَهَ تَمِلَةٌ غَبْرُ مُعْلِمَةٍ. 


إلا أَنَّ في الْأَخْرس تُقَدَمُ مِنْهُ إِضَارَاتٌ مَفْهُومَةٌ وَآلَةُ وَاضِحَةٌ عَلَى مُرَادَاتِهِ الَْاطِبَةِ فَزَالَ الِاخْتِمّال عَنْ 


3 لو 


م م منة إِشَارَاتٌ مَعْلُومَةٌ > حََّ يُعْلَمَ ِإِشَارَاتهِ مُرَادَاته 
يثإشاق تبلة خ قهة فلا معفم جنوه فك إن ما الْعَفْلَهُ أ سم 

وَدَامَ هَل تُعْتَبَرُ ِشَارتهُ اخْتلّفَ الْمَشَايِخُ فيه قبل لا تُعْتَبَرُ اغتبَارًا ِلْمَعْىَ الْأَوَلٍ وَهْوَ أَنَهُ ل يَمَعْ الْيَأْ 
عَنْ الْطْق فلا تَقُومْ إسَارَئهُ مَقَامَ عِبَارتِهِ وَقِيل تُعْمَبَنُ وَقَدْ رَوَى هَذَا ١‏ أَبُوعُمَرَ الصاو عن أي حَيِيقَة 


إِشَارَاتِهِ فَقَامَتْ مَقَامَ نُطَقِهِ 4 وَعِبَارَتِهِ وَهْنَا 1 يََقَدَ 


اغَِْارًا للْمَعْقَ النَانِ؛ لِأَنّهُ لَمَا طَالَتْ الْعَفْلَةُ صَارَ لَهُ ِشَارَةٌ مَعْهُودَةٌ فَتَقُومْ مَقَامَ انط كُمَا في الْأخْرّس 
وَإضَافَةُ الوَكَالَةِ إلى مَا بَعدَ الْمَوْتِ وَصِيّة؛ لأَنَّ الإيصاءَ توْكِيل بَعْدَ الْمَْتِء وَالْوصَايَةُ قَْلَ الْمَؤْتِ 


وَل أؤصى إلى رَجُلٍ في مَالِهِكانَ وَصِيًّا فيه, وَفي وَلَدِهِ وإِذَا أؤصى إِلَيْهِ في أنواع وَسَكْتَ عَنْ تؤع 
فَالوَصِيٌ في تؤع يَكُونُ وَصِيً في الْأنْاع كلها عِنْدَئَا خلاهًا ِلشَافِعِي؛ لِأنَهُ لو نَم وصَاتعُهُ تق 
الحاجَةُ إلى صب وَصِيَ آخَرَ فَجَعْلُ مَنْ اخَْارَه الْمَيتْ وَصِيًا بض أُمُورِهِ وَصًِا في كُلَهَا أؤلى من 
جَغلٍ عَِِْ وَصِّاه أن الْمُوصِي 1 يَرْضَ بِمَصَرُْفٍ غَْرِ في شَيْءٍ من الْأمُور وَرَضِيَ بَِصَرْفٍ هذا في 
عض الْأمُورِ ِأَنّهُ اسْمصْلَحَه وَاسْمَصْوَبَُ في الْوصَايَةِ فَكَوْنُ هَذَا وَصِيًا عَلَى الُْمُومِ أؤلى. 


وَلَوْ قَالَ لِفْلَانِ وَصِيٌ إل أَنْ يَقْدَمَ فُلَانْ فَهُوَكُمَا قَالَ وَدَكْرَ الْقُدُورِيُ الْأَوَلْ وَصِينٌ مَعَ انان ولا يَصِحْ 
تَخْصِيصُةُ بِرّمَانِ دُونَ رّمَانِ وَجْهُ طاهر الرَوَايَة أنَّ الإيصّاءَ قَابِلٌ لِلتَوْقِبِتِءٍ لِأَنَهُ نوكيل أَؤ إِنْبَاُ وَلَايَةٍ 
وكا الْأَمريْنِ قَابِلَ لِلتَوْقِتِ فَيَتَوَقّتُْ وصَايَةُ الأول بِقُدُومٍ فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمَ فُلَانْ انْعَرَلَ الْأَوَلْ كُمَا لَو 
وَكُلَ وكِبلا إلى أَنْ يَقْدُمَ فلا وَصَارَ ادن وَصِي لأَنّهُ عَلّقَ وَصِيّة الأَوَلِ بِالشّرْطٍ وَتَعْلِيق الإيصاءٍ 
بالشَرْطٍ جَائِرٌ؛ لِأَنَّا وكالَة وتَْلِيق الْوَكالَة وَالبيَابَةِ بالشرْطٍ جَائِرٌ كما لَوْ قَالَ: إِنْ سَافَرْت فَأَنْتَ 
وكيلي في أَمْرِي صّحَّ كما لو قَالَ: أَوْصّيْت إلى عَمْرِو مَا 4 يَفَدَمْ رَبْدُ وَسَكتَ فَقَدِمَ رَبْد كانَ عَمْرُو 
وَصِيا بَعْدَ فُدُومِ رَيْدٍ وكَانَ أَقَامَ عَمْرَا وَصِيًاه لِأَنَهُ حَارْ الْمَيتِ وَوَصِيّهُ أؤلى من إِقَامَةِ غَيْرِهِ بخلافٍ مَا لو 
َال أؤْصّيْت إلى عَمْرِو ما كَ يَفْدَمْ رَبْدَ فَإذَا قَدمَ رَبدَ فَمَدْ أَوْصَيْت إِلَ رَيْدِ كان كُمَا قَالَ؛ لِأَنّهُ 4 يَبِقَ 
عَمْرو وَصِيًا مَعَهُ بَعْدَ قُدُوهِ رَيْدِ فَإِنهُ لا ياج إلى إِقَامَةِ مَنْ لَيْسَ مُخْتَارٍ الْمَيْتِ مَقَامَ عَمْرِو وَلَا بُدَّ مِنْ 
قَبُولٍ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَهُ مُتبَرَعْ بالْعَمَلٍ وَيَلْحَفُهُ صَرَرْ الْعهَدَةٍ فلا بد من قَبُولِه وَالِْرَامِه وَإِذَا أُوؤصّى 
إل قبل قبل مؤيد أؤ بغدة ‏ زر 1 لرخ: أن لْمُوصِيَ مَا أَوْصى إِلَا إلى مَنْ يَعْمَمِدُ عَلَيْه مِنْ 
الْأَصْدِقَاءء وَالْأَمََاءِ فَلَوْ اغَْبَرَ الْقَبُولَ بَعدَ الْمَوتِ فَرْكَا لا يَقْبَلُ فلا يَحصّل عَرَضُهُ وَهُوَ الْوَصِئْ الذِي 
اخَتَارَةُ. 

وَقِبلَ لو صَحَ رَدُ َعْدَ الْمَوْتِ تَضَرّرَ بِهِ وَصَّارَ مَغْرُورَا من جِهِبه؛ لِأَنّهُ اعتَمَدَ عَلَى قَبُولِهِ بأنْ يَقُومَ 
يجميع التَصَرْفَاتٍ بَعْدَ وَفَاتِِ وَالَوَصِي بِقَبُولٍ الْوصابةِ العم ذَلِكَ بمَخصّر مِنْه فلو صّحٌ رَذهُ وَهَ 
لْمُوصِي في ضَرَرٍ وَيَصِيرُ مَغْرورَا مِنْ جِهَةٍ الْوَصِيَ فَصَارَتْ الْوِصَايَةُ لَازمةً عَلَيِْ شَرْعًا بالْترَامِهِ َظَرا 
لِلْمُوصِي دَفْعًا لِلِصَّرَرٍ عَنْهُ بخلافٍ الْوَصِيّة ير 
الْمَيْتُ؛ لِأَنَهُ يَعُودُ الثُلْتْ إلى الْوَرئَةِ بل الصَرّرُ عَلَى الْمُوصى لَهُ وَلَوْ قَبِلَ في حَيَاةٍ الْمُوصِي ثم رَدَهُ في 


حَيَاتهِ مُوَاجِهَةَ يَصِحُ وَلَا يَصِحْ بِدُونٍ عَحْصَرٍ الْمُوصِي أَؤْ عِلْمِهِ لِمَا فيه مِنْ الْْرُورٍ كُمَا في الْوَكِيل؛ لِأَنَّ 
الْمُوصِيَ طَلَّبَ مِنْهُ الِالْيرَامَ بَعْدَ الْوَقَاةِ لإحَالَةِ اليَاةٍ ولا يْكِئهُ في الأخيرة أَنْ يُوَصِيَّ ي إلى غَبْرِهِ فَعَضَرَرَ 
به وَلَوْ 1 يَقْبَلَ في حَيَّاتِهِ فَهُوَ بِاليَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إن شَاءَ قبل وَإِنْ شَاءَ رَد؛ لِأَنَّ هُتَاكَ الْمَيتَ مَعْوُورٌ 
وَهُنَا لَيِسَ كَدَلِكَ؛ لِأَنَهُ تمكئة أَنْ يَسْأَلَ أنْ يَفْبَلَهُ أؤ لا يَقْبَلَهُ فإذَا 1 يَفْعَلْ وَاعْتَمَدَ عَلَى أَنَهُ يَقْبَلَهُ بَعْدَ 
مَؤتِهِ وَل يُوصٍ إلى عَيْرِهِ فَقَدُ قَصّرٌ في أَمْرِِ فَصَّارَ مُغَْرًا مِنْ جِهَةٍ نَفْسِهٍِ لا مَغْرُورا مِنْ جِهَةٍ الْوَصِيَ) 
َالقبُولُ تار يَحُونُ بالقبُولِ وَتارََ بلْفعل فَالْمبُولُ 
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بِالْفِغْلٍ كَنْفِيذٍ ل في وَصِيِّهِ أو شِرَاءِ شَيْءٍ لِلورنَةٍ أو قَضَاءِ دَيْنِ كَقَبولِه بِالْقَوْلٍ إِذْ الْوصَايَةُ قَدْ كَتْ 
وَتَقَرَرتْ بت لت الوم سَرْعَا فَإنَهَا لا تقبَلُ البُطْلَانَ مِنْ جِهَةٍ الْمُوصِي 

إلا أن ِلْمُوصَى لَهُ ولَايَة الرَدِ حَقّ لا يَلرَمَهُ ضَرّرُ الْوصَايَةٍ عير رضَاهُ وَلَيْسَ مِنْ ا وَصِا بير 
عَلْمِهِ ضصَرَدٌ عَلَى الْوَصِيَ إِذَا كانت لَهُ ولَايهُ الَدِ وَالإبَطَالُ كَمَنْ أَقَرّ لغيه بمَالٍ يَنْبْتْ حُكْمُهُ حَقٌ لو 
مات الْمُقِرُ َبْلَ الْقَبُولٍ تََقَفَ عَلَى قَبُولٍ اْمُقرِلَهُ وَإذَا تَصَرفٌ لصن في الك عقا يذل على 
َبُولِهِ تلرَمْهُ الْوصَايَة؛ لِأَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى الرّدَ إلا بِرَدّ المَصَرْفٍ ولا يمكئة رَدُ المَصَرُْفٍ قلا يَبْقَى لَه 
ولايَهُ الردِّلرِمَمُْ الْوصَابَةُ ضَرُورَةٌ وَعَنْ أَبي يُوسْففَ في الْمُنْعَقَى الدُخُولُ في الْوَصِيّة أوَلَ مَرّةِ عَلَطَ 
وَالئَّانٍ خِيَّانةٌ وَالثَالِتُْ سَرِقَةٌ وَِذَا ظَهَرَتْ منْ ْ الْوَصِيَ خَْانَةٌ عَرَلَهُ الْقَاضِيء وَنَصّب آخَرٌَ؛ٍ لِأَنَّ الْأَمَانَة 
في الإيصاءٍ أَصْلٌ؛ لِأَنَّ مَنْمَعَةَ الإيصّاءٍ وَقَائِدَتَهَا تَحْصُلْ يما ثم الْأَوْصِيَاءُ ثلانةٌ عَدْلُ كاف. وَغَيْرْ عَذْلٍ 
كافي. وَفَاسِقٌ عَحُوفٌ على مَالِهِ فَالْعَدْلُ الْكَاف لا يغزلة لْقَاضِي وَإِنْ عَرْلَهُ يَنْعَِلُ وَصَّارَ جائرَا لِأَنَّ 
َلْقَاضِيَ سَطْوَةَ يَدِ وَولَاية شَامِلَةَ عَلَى الْكَافَّةِ خُصُوصًا عَلَّى مَالٍِ الْمَيْتِ وَالصّعَارِ فَيَكُونُ عَزْلُ 
الْقَاضِي كُعَزْلٍ الْمَيَتِ لَوْ كَانَ حَيّاء قَالَ صَاحِبْ الْفُصُولَيْنِ: الْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنّهُ لا يَنْعَزِلُ. 


وَل 1 يَعْلَمْ الْقَاضِي أن لِلْمَيّتِ وَصِيا وَالْوَصِيُ غَائْبٌ فَأَوْصّى إِلّ رجْلٍ فَالْوَصِئٌ هُوَ وَصِنُ الْمَيتِ 
دُونَ وَصِيّ الْقَاضِي؛ ِأَنَهُ انَصَّلَ به اخْتيَارُ الْمَيتِ دُونَ وَصِىّ الْقَاضِي كما إِذَاكَانَ الْقَاضِي عَالِمَاء 
وَاْعَذلُ الي ليس يكاب أو متيف لا يفير عَلَى الُعتاف وَحفظ الركة تسد يس إن يوة. 
لا يَْلَُ اماد الْمُوصِي عَلَْهِ ِأماَهِ وَصَِادَهِ حَن لا يَْقطِعَ عَنْ الْمَيْتِ مَنْقَعَةُ عَدَالَهِ وَيَضُمُ إل 
آخَرَ حَقٌ يَرُولَ صَرّرُ عَدَم كفَاتِِ وَهِدَايتِ وَالَْاِقَ الْمَحُوفُ عَلَى مَالِه يَعِْله الْقَاضِي وَنَصَب آخَرَ 


مَكَانَهُ؛ لِأَنَّ في إِبَْائِهِ عَلَى الْوَصِيّة إِضْرَارًا بِالْمَيْتِء وَالْمَيَتْ لا يَفْدِرُ عَلَى عَزْلِهِ فَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ في 
العَزْلِ. 

وَفِ الَْعَاوَى: وَلَوْ قَالَ الْوَصِيئْ لي عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ ولا بََندَ لَهُ قيل بأنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُخْرجَهُ مِنْ 
الْوصَابَة؛ لِأَنّهُ يَسْتَحِلٌ الْأَخْدَ من مَالٍ الْمَيْتِ وَقِيل لا يُخِْجْهُ إِلّا إِذَا اذَعَى َيْنًا بِعَيْبهِ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ 
وَالْمُخْتَارُ أن لْقَاضِيَ يول لِلْمُوصّى / لهُ إمّا أَنْ تُقِيمَ الْبَينَهَ عَلَيْهِ حَقٌّ تَسْتَوْيَ: وَأَمًا أنْ تَيِْنَهُ مِنْ الذَيْنٍ 
وَإِمَا أنْ أخرجّك مِن الْوِصَايَةِ فَِنْ أَبْرَأهُ وَِلَّا أَخْرَجَهُ وَدكْرَ الحَصّافُ في آدَابِ الْقَاضِيِ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ 
يجْعَلَ لِلْمَيتِ وَصًِا آخَرَ في مِقْدَارِ ذَلِكَ الدَيْنٍ خَاصَّةَ حَىٌّ يُقِيمَ الْأَوَلُ البينة على لْوَصِيَ؛ أن انه 
لا تُقْبَلْ إِلَّا عَلَى الْحَضْم ولا يَخْرَجْهُ مِنْ الْوصَايَةِ مَريض. 


قَالَ لآحَرَ: افعض دُيُونٍ صَّارَ وَصِيًا في فَوْلِ أبي حَبيقَة: وقَالَ حْمَدُ ما يَقلْ اقضٍ ذُيُون وَتقََ 
وَصَايَايَ لا يَصِيرُ وَصًِا سْئِلَ نُصّيْرُ بْن يخ عَنْ فَوْمٍ اذَعُوا عَلَى الْمَيْتِ وَيْنَا وَلَا بيه َم وَالْوَصِيُ 
غلم لِك قَالَ تيغ الْوصيئ تغضن الؤكةٍ ين القرع ثج تمْحد الْقرمٌ لمن فمَصِدد قِعناصًا عَن ماله 
وَإِنْ كَانَتْ الثْكةُ مَمَاعًا أَوْدَعَهُمْ نم يَحْحَدُونَ. 

وَقَالَ نُصَيْرُ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ وَصِيٌّ شَهِدَ عِنْدَهُ عَلُ أن لَدَا عَلَى الْمَيْتِ أَلْفَ دِرْهَم قَالَ يَسَعْهُ أنْ 
يُعْطِيَهُ ِقَوْلِهِ وَإِنْ حَافَ الضَّمَانَ وَسِعَهُ أَنْ لا يُعْطِيَهُ فَِنْ كان هَذَا سَيْئَا بعيْبهِ كَجَارِيَةٍ وَلكْوِهَا فَعَلِمَ 
الْوَصِِنُ أَنَّهَا لَذِهِ أو كَانَ الْمَيَتْ عَصّبَهَا قَالَ هَذَا يَدفَعُهَا إلى الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِلّا 
لا) أي إن 1 يَرْدَ عَنْهُ بَلْ رَدّهَا في غَيْرٍ وَجْهِهِ لا ترْدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَ مَاتَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ وَ1 يَصِحّ رَدُهُ في 
غَيْرِ وَجْهه؛ انسار مقرو ون سوس فده َدَهُ عَلَيِ فَيَبَْى وَصِيًا عَلَى مَا كَانَ كَالوكيلٍ إِذا عَزَلَ 
نفسه في َي امول و1 ته يَقْبَلَ وَكَ يَرْدَ حَقّ مَاتَ الْمُوصِي فَهُوَ بِاليَارٍ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ لِأَنَّ 
الْمُوصِي لَيْس لَهُ ولَايهُ إلرَامِهِ فيكو يًا. 

قَالَ في الْدَايَة: بيخلاف الْوكيلٍ بِشِرَاءِ عَبْدٍ عير عَيْبهِ اخترارًا عَنْ الوكيل بِشِرَاءِ عَبْدِ بعيْبه؛ ِأَنَهُ لا لِك 
عَزْلَ نَفْسِهِ فَاعْتبَرَ عِلَمَ امول كُمَا في الْوَصِي لِأَنّهُ يوَدِي إِلّ غُرُورٍ الْمُوَكِلٍ بخلافٍ مَا إِذَا كان وَكِيلا 
بشِرَاءِ شَيْءٍ بِعيْبهِ له أن يَعِْلَ نَفْسَهُ بير تحْصَر الْمَُكِلٍ عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ الْمَشَايخ وَإلَْه أَشَارَ صَاحِبُ 
الِْدَايَةِ في كاب الْوَكالَة في فَصْلٍ الشَرَاءِ ِمَوْلِهِ ولا بِحُهُ عَلَى ما قِيلَ إلا بمَحْصّرٍ مِن الْمُوَكَلٍ عَلَى هَذَا 
عَرَفْت أَنَّ مَا قَالَ بَعْضْهُمْ في شَْحِهِ قَوْلُ صّاحب الْدَايَةِ مُحَالِعًا ِعَامَةِ روَايَاتِ الْكُتْب كَالتَتِمَةَ 
وَالذّخِيرَة وَغَيِْمَا ليس بِشَئْءٍ؛ لِأَنَّ مرَادَ ما ذَكِرٌ في التَّتِمَةِ وَغَيرهَا من فَوْيِمْ الوكيل لا بمْلِكُ إِخْرَاج 
نَفْسِهٍ عَنْ الْوَكالَة ِعَيْرِ عِلْمِ الْموَكَلٍ مَا إِذَا كانَ وكيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعيْبهِ وَمْرَادُ صّاحِب الِْدَايَةِ هُنَا ما 
ِذَا كانَ وكيلا بِشِرَاءٍ شَيْءٍ بِعَيْرٍ عَيْنِهِ فَتَوَاقَمَتْ الرَوَايَاتُ جَنْعَا وَ1ّ تَْتَلِفْ إلى هُنَا كَلَامُ صَّاجب الْعَايَةِ 


وَإِى هَذا مَال صَاحِبُْ العنَايَة أبَْضًَا كما يَظْهَرُ مِنْ تقريره في شَرْحِهِ. 


قَالَّ - رَحمهُ الله - (وَبنِْ التركة كقبُوله) رع الْموْلَفْ بين أن لْقبولَ تازه يَكُونْ باللَفْظ وَتَرَةٌ يحون 
بِالْفِغلٍ 
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َالَْولُ بالفغل بن بيع الْوَصِيُ التكة قبل اَْبُولٍ بالل هَهوَ قبُولُ ولَالَة الاليزام وهو مغتبز 
بِالْمَوْتِ وَيَنْقُذُ الْمَيْعْ لِصدُورِهِ من الْمُوصِي سَوَاءٌ عَلِمَ بالإيصّاءٍ أو 1 يَعْلَمْ بخلافٍ الْوَكيلٍ حَيْتْ لا 
يحون وكيا من عَبْر عِلْم؛ لِآَنَ التَؤَكِيل إِنَبٌَ في حَالٍ قِيَام ولا الْمؤَكلٍ. 

ولا يَصِحُ من عَيْرٍ لم كَإنْبَاتِ الْملكِ في الْبَيْع, وَالََِاءٍ فا بْدَّ من الْعِلْم وَطَرِيق الْعلّم به أَنْ يبر 
وَاجَدٌّ من أَهْلٍ التَمْيبٍِ وَقَدْ تقَدَمَ بَيَانَهُ ما الصاح فَخلافة؛ لِأَنَهُ محص بحَالِ الّقطاع ولَايَةٍ العَنت 
قلا يََوَقّْ عَلَى الْعلّم كَالْورَانَةِ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي فَقَالَ لا أفْبَل ‏ قبل صَعٌ إن 
قَالَ أَفْبَنْ فَلَهُ ذَلِكَ إِنْ 4 يَكْنْ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ مِنْ الْوَصِيّة حينَ قَالَ لا أَقْبَلْ؛ لِأنَّ مود فَولِهِ لا أَفْبَلُ 
لا يُبْطِلٌ الإيصاء؛ لِأَنَّ فيه صَرَرًا بالْمَيْتِ وَصَرّرُ الْمُوصَى لَهُ في الإبْمَاءٍ تبُورَ بالنّوَابٍ وَدَفْعْ الصّرَرِ 
الْأَوَلٍ أَوْل إلا أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْوَصِيّة يَصِحُ ذَلِكَِ لِأَنَهُ ُجْتهدٌ فيه فَكَانَ لَهُ إِخْرَاجَهُ بَعْدَ 
فَوْلِهِ لا أَقْبَلْ كُمَا أَنَّ لَهُ إِخْرَاجَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ أَوْلَا لِأَنهُ نُصِب تاظِرًا فَإِذَا رَأَى غَيْرَهُ أَصْلَّحَ مِنْهُ كَانَ لَه 
عَزْلَهُ وَنَصَب غَيْرَهُ عا يَعْجرُ هُوَ عَنْ ذَلِكَ فَيَعَصَرّر بالْوصِية فيَدَعْ الْقَاضِي الضَرَرَ وَيَنْصِبُ حَافِظًا 
ِمَالِ الْمَيْتِ مُمَصَرًَا فيه فَيَدْفَعُ الصّرَرَ مِنْ الْانَِْنِ وَلَوْ قَالَ: أَقْبَلْ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ الَْاضِي لا يَلْتَفِْتُ 
لَه لِأنَهُ قَبلَ بَعْدَمَا بَطَلَتْ الْوَصِيةُ بإِخرَاج الْقَاضِي إِيهُ قَالَ في الْعَِايَةِ وَطُولِب بالْفَرْقِ بيْنَ الْمُوصَى 
َكُ وَالْمُوصِي إِلَّْه. ٠‏ 

قَإِنَّ قبُولَ الأَوَلِ في الَالٍ عَيْرُ مُعْمبْرٍ حَىٌّ لَوْ قَبِلَ حَالَ حَيّاةٍ الْمُوصِي ثم رَدَهُ بَعدَ وَقَاتِهِ كَانَ صّحِيحًا 
بخلاف الَان فَإِنَهُ ذا قبلَهُ في حَالَ لبا ث رَدَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لا يَصِحُ» وَفي أَنَّ فَبُولهُ حال حَيّاتِه 
مُعْمبَرٌ وَقَبُولُ الْأَوَلِ في حَالٍ الحبَاٍ غَيْرُ ُعمَبرٍ وَأجيب بِأنَّ الإيصاء يَمَعْ لِلْمَيتِ فَكَانَ رَدُهَا بعَيْرِ عِلْمه 
إِضْرَارًا به قلا يجُورُ خلا الْأَوَلٍ وَقَوْلهُ بخلافٍ الوكيل بشِراء عَبْدِهِ بَِيْر عَيْبِهِ أو يَبعْ مَالَهُ حَيْتْ يَصِحْ 
رَدهُ في عَمِبَهِ وَعَبْرِعِلْمِه لِأَنَهُ لا صَرَرَ قَالَ صَاحِبُ البهَايَةِ: هَذَا الَّذِي ذَكرَهُ تَُالِفْ لِعَامَةِ روَاياتِ 


الْكنْبٍ مِن الذَخِيرةٍوَأَدَبِ الْقَاضِي لِلصّدْرِ الشَّهِيدء وَالجامِعِ الصّغِيرٍ للْمَحْبُويَ وف كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
ل عل أن الْوَكِيلَ إِذَا عَرَلَ نَفْسَهُ من عَبْرِ عِلّم الْمُوَكلٍ 1 يخْرْجْ عَنْ الْوَكالَةِ حَالَ عَيْبَةِ الْموَكلٍ 
وَقَوْلُ الْمُوَلَفٍ إِنْ 4 يخْرِجْهُ قَاضٍ إلى آخره اخْتَلّفَ الْمَشَايحُ في هَدَا الإِخرّاج قَالَ في الْعتاية: فَمِنْهُمْ 
ل الْإمَامُ الكرخْسِيئ وَاخْكَارة الْمُصبَفُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: إِعا صَحَّ؛ لأَنَهَا لَوْ صّحَتْ بِقَبُولِهِ كان لِلْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَهُ وَيَصِحٌ الْإخْرَاج فَهَذَا أؤلى وَإلَيْهِ ذَهَبَ 
الْخَلَوَاي. 


قَالَّ - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَإِلَ عَبْدٍ وَكَافرٍ وَقَاسِق بَدَلَ بِعَيْهِمْ) أي إذَا أَوْصّى إلى هَؤْلاءٍ 0 
أَخْرَجَهُحْ الْقَاضِي وَيَسْتَبْدِلُ غَيْرَهُمْ مَكَانَهُمْ وَأََارَ الْمُصَبَفْ إلى شْرُوطٍ الْولَايَةٍ َالْذَوَلُ: الرَيّةُ 
وَالئَّانقِ: الإِسْلَامُ. 

وَاللِث. الْعَدَالَةُ فَلَوْ وَل مَنْ ذَكِرَ صَعٌ وَيَسْعَبْدِلُ غَيْرَهُ وَدكُرَ الْقُدُورِيُ أن ِلَقَاضِي أَنْ رع عَنْ 
الْوَصِية وَعِذَا يَدلّ عَلَى أَنَّ الْولاية صّحِيحَةٌ؛ لِأنَّ الإخْرَاجٍ يَكُونُ بَعْدَ الدّخُولٍء وَذَكْرَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ 
أن الوص صِيّةَ بَاطِلَةٌ قيل مَعْنَاهُ سَحَبْطّنُ وَقِيلَ في الْعَبْدِ باطِلَةٌ لِعَدَم الْولايَة عَلَى نَفْسِه وَفِ غَيْرِهِ مَعْنَاه 
سَتَبْطُلْ وَقِيلَ في الْكافِر بَاطِلَةٌ أَيْضًا لِعَدَم ولايته عَلَى الْمُسْلِمِ وَوَجْهُ الصّحَةٍ نم الإخرّاج أن أُصْلَ 
النَظَرِ تَابثْ لِقُدْرَةٍ الْعَنْدِ حَقِيقَةَ وولَايةُ الْقَاِقٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيرِهِ عَلَى مَا عُرفَ مِنْ أَصْلنَا وَولَايَة 
الكل نار ليم م النَّرْ لِتَوَقْفٍ ولَايَة الْعَبْدِ عَلَى إجَارَةِ موَْاه وَتَكُنْهُ مِنْ الحخر 
بَعْدَهَاء وَالْمُعَادَةُ الدَينيّةُ يك دَالَة عَلَى تَرْكِ النَطر في حَقَ المسْلم وَاقَام الْقَاسِق ايان ة فَيُخْرِجْهُمْ 
لْقَاضِي عَنْ الْوَصِيّة صِيّة وَبْقِيمُ عَيْرَهُمْ مَقَامَهُمْ إِثَامًا لِلنَظَرٍ وَشَرَطَ في الْأصْلٍ أَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ عَتُوفًا منْهُ 
عَلَى الْمَالٍِ؛ لأَنّهُ يكُونْ عَذَرًا في إخْرَاجه وَتَبْدِيلِهِ بغي بخلاف ما إِذَا أؤْصى إلى مكاتبه أو مُكائبٍ 
غَيِهِ حَيْتْ يَجُورُ؛ لأَنَّ الْمُكَانَب في مَنَافِعِهِ كَالخرّ وَإِنْ رَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاجْوَابُ فيه كَالجَوَابٍ في الْقِيّ 
وَالصِيَ كَالقِنٌ َو بَلَعَ الصو وَعَنَقَ الْعبدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ل يحْرجْهُمْ الْقَاضِي عَنْ الْوَصِيِ وَإِذَا تَصَرْفَ 
الصََئْ أز العد أو الذَّمَيْ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ الْقَاضِي منْ الْوصَايَةٍ هَل يَنَفْذُ تَصَرُفْهُمْ اختلّف فيه 
الْمَشَايحُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَنْفُدُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يَنْفُدُ وَهُوَ المّحيخ. 


وَلَوْ أَوْصّى إلى عَاقِلٍ قح فَجْنّ جُنُونَ مُطْبقًا قَالَ أَبُو حَنِيفَة يَنْبَغي لِلَْاضِي أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَةُ وَصِيِنّ لِلْمَيتِ 
َإِنْ ل يَفْعَلْ الْقَاضِي حَىّ أَقَاقَ الْوَصِيْ كَانَ وَصِيا عَلَى حَالِه قف نَوَادِرٍ إِْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدٍ إِذَا أَوصّى 
إلى رجْلٍ فَقَالَ إن مت أَنْت فَالْوَصِئيُ بَعْدَك فُلَانْ فَجُنَ الْأَوَلُ جْنُونَ مُطَبِقًا فَالْقَاضِي يجْعَلُ مَكَانَه 
وَصِيا حَقّ بنُوتَ الَّذِي جُنٌ فيَكُون 


)523/9( 


الَّذِي تَمَّاهُ الْمُوصِي وَصِيًا فَمَدْ ذَكْرَ ابْنُ 'مَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحْمَهُ اللَّهُ - في نَوَادِرهِ فِيمَنْ أَؤْصى إلى 
ابْن صَغِيرٍ لَهُ قَالَ يجْعَلٌ الْقَاضِي لَهُ وَصِيّا يَجُورُ أَمْرْهُ وَإِذَا بَلَعَ ابْهُ جَعَلَهُ وَصِيا وأَخْرَجَ الْأَوَلَ إِنْ شَاءَ 
ولا يرج إلا بالإخرَاج. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِلَ عَبْدِهِ وَوَرَنَعُهُ صِعَارٌ صّحَّ) أَيْ إِذَا أُؤْصّى إل عَبْدٍ نَفْسِهِ وَوَرَنقْهُ صِغَارٌ جَارَ 
الإيصّاء إلَيْهِ وَهَدَا عِنْدَ أي حَبِيفَة, وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ: لا يخورُ وَهُوَ الْقَِاس؛ لِأَنَّ اللاي مُنْعَدِمَةٌ لِمَا أنَّ 
الرّقَ يُنَافِيهَا وَلِأَنَّ فيه الولَايَةَ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِء وَف هَذَا قَلْبْ الْمَشْرُوع وَلِأَنَّ الْولايَةَ الصَادِرَةَ 
من الأب لا تمَجَرَا في اغببارٍ هذه الولاية ترُوها لا يلك بيع رَقيه وَهَذَا خِلَافٌ الْمَوْصُوع وَلِأي 
حَنِيفَة أنه محَاطّب مُسْتَبِدٌ بِالَصَرْفٍ فَيَكُونُ أَهلا لِلْوصَايَة وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ 0 فَإِنَ العدار وَإنْ 
اي ضِي أَنْ يَبِيعَهُ 
فِيَتَحَفَةٍ فَيَتَحَقّقُ الْمَنْع والفتافة. 
أجيب بِأنّهُ إذَا نَبَتَ الْإِيصَاءٌ 1 يَبْقَ لِلْقَاضِي ولَايَةٌ بخلافٍ ما إِذَا كَانَ في الور كبَارٌ أو أَوْصَى إِلى عَبْدٍ 
لعَيْرِ لأَنَهُ لا يَسْتَِدُ إِذَا كَانَ لِلْمَوْلَ مَنْعْهُ بخلاف الْأَوَلٍِ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لَهُ بَبْعْهُ وَإِيصّاءُ الْمَوْلَ إِلَيْهِ يُؤْذِنُ 
بكوْنِهِ ناظرًا َمْ فَصّارَ كَالْمُكَانَبٍء وَالْوَصَايَا قَد ترا عَلَى مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبي حَنِيفَةكُمَا إذَا أَوْصّى 
0 أَحَدُهُمَا يَكُونُ في الدَيْنِء وَالْآحَرُ في الْعَيْنِ فَيَكُونُ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَصِيا فِيمَا ا أؤصى إلَنْه 

صَذَّ أو تَقُولُ يُصَارُ إليد كي لا بوذي ِل إِنَطَّالٍ أَصْلِه وَتَغِيِينُ الْوَضْففٍ بإِنَطَّالِ غ عُمُومِ الْولاية فل من 
إبْطَالِ أَضْلٍ الإيصّاءٍء وَقَوْلْ مُحَمّدٍ فيه مُصْطَرِبٌء وَيُرْوَى مَعَ أبي حَيِيفَةَ وَيرْوَى مَعَ أي يُوسُفَ قَالَ - 
رَحمَهُ الله - (وَِلَا لا) يَعْني إِنْ 1 تكن الو صِعَارا بأنْ كاثوا كُلّهُمْ أو بَعْصْهُحْ كارا لا يجُورُ ليصا 
أن الكبير لَهُ أنْ بْتعَهُ أو يَبِيعْ نَصِيبَهُ فَيَمْتَعْهُ الْمُشْرِي فَيَعْجَرُ عَنْ الْوَقَاءٍ بها الْتَرَمَ قلا يَفْسُّدُ. 
قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَمَنْ عَجَرَ عَنْ الْقَِامِ ضَمّ ليه غيْرَُ) ؛ لِأَنَّ في الصّمَ رِعَايَةَ القن حَق الْوَصِيَ 
وَحَقَ الْوَرئَةِ؛ِ لِأَنَ تكميل النَظَرِ يَخْصّل به؛ لِأَنَّ النَظَرَ يَتمُ بِعَانَة غَيهِ وَلَوْ شَكَا الْوَصِيئُ إلَيْهِ ذَلِكَ قلا 
يبهُ حَنّ يَغْرِفٌ ذَلِكَ حَقِيفَة؛ ل رات ا 
وَلَوْكَانَ قَادِرًا عَلَى التَصَرْفٍ وَهُوَ أبن فيه فيه لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يحْرجَهُ؛ لِأَنَهُ حار الْمَيَتِء وَل اخَْارَ 


كو ان 


غَيْرَهُ كَانَ دُونَهُ فَكَانَ إِبْقَاؤُ : أزل الائرى أله فم على أب المت من ؤثور عليه سَفَقَبهِ فَأَوْلَ أَنْ يُقَدَمَ 


عَلَى غَيْرهِ, وَكَذَا مامكا لواف او جعي الول اد لوه . يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ حي تَبْدُوَ لَهُ مِنْهُ خيَّانَة؛ 
ِأَنَهُ اسْتَفَادَ الْولايَة من الْمَيْتِ غَيْرَ أَنَهُ إذَا ظَهَرَتْ اليَائَةُ د فَقَتْ الْأمَائَكُ وَالْمَيَتْ إِعا اخْمَارَهُ لِأَجْلِهًا 


0 وَلّوْ كَانَ حا لَأَخْرَجَهُ جَهُ منْهًا فَيَئُوبُْ لْقَاضِي مَنَابَهُعِنْدَ عَجْزهِ وَيُقِيم 
غَيْرَهُ مَقَامَهُ كَأَنّهُ مَاتَ وَلَا وَصِي لَهُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَيَبْطُل فِغْل أَحَدٍ الْوَصِيِّْنِ) أي إِذَا أَوْصّى إل الْتَبْنِ 1 يَكْنْ لِأَحَدِهمَا أَنْ يَتَصَرَفَ 
في مَالٍ المت إن تصّرَف فيه فَهُوَ بَاطِلٌ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَمحَمّدِ وَقَالَ أَبو يُوسُّفَ يَنَقَرهُ كن 
وَاحِدٍ منْهُمَا بِالتَصّرُفٍ 2 ثم قيل لحلاف فيمًا إِذَا أَؤْصَى ِل كُلّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا بِعَقدِ ب وَأَمَا إِذَا أوْصّى 
إِلَيْهِمَا مَعَا أو أَوْصّى إِلَيِْمَا بِعَقّدٍ عَلَى حَدّهٍ وَتَحَنُ لحلاف إِذَا كَانَ ذَلِكَ في عَقْدَيْنِ وََمَا إذَا كَانَ في 
عَقْدِ وَاجِدٍ فَلَا يَنْمَرِدُ أَحَدُهُمَا بالإجماع فَكَذَا ذكَرَهُ الْكَبْسَايهُ وَقِيلَ الخلافٌ في الْمَصْلَيْنِ حمِيعَاء ذَكُرَهُ 
أَبُو بكر الإسْكافٌ, وَقَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَهُوَ الْأصَحْ 0 يخْقَى أَنَّ الْمُرَادَ من الْبُطْلَانِ التَوَقْفْ عَلَى 
إجَارَةِ الآحَرٍ أو رَدَهُ بخلافب الْوَكيليْنٍ إذَا وكلَهُمَا مَُفَرْهَا حَيْتُ يَنْقَرِدُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالتَصَرُفٍ 
بالإجماع. 

وَالْمَرْقْ أن ضّمٌّ انان في الإيصاءٍ دَلِيلَ عَلَى ا الْأَوَلِ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ وَحْدَهُ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ ضَمّ الإيصاءِ 


إلى النَّان يَقْصِدُ به الاشتراكَ مَعَ الْأَوَلِ وَهُوَ ب ا 10 ا تنلا فَيَمْلِكُ اشْتَرَاكَ الثاني 
تع ود نوصي الإساذ إل عه على أن َك بن ام تفطودو وخدة يتيك 0 
ذَلِكَ فَيَضُمُ إلَيْهِ غيْرَه فَصَارَ بنْلَةِ الإيصّاءٍ إِلَيْهِمَا مَعَا ولا كَذَلِكَ الْوَكالَةُ فَإِنَّ أي الْمُوَكلٍ فَائِم وَلَوْ 
كَانَ الْوكِيل عَاجِرًا لَبَاشَرَ تك بز لك وك يأر أ رودب 
ِالتَصّرُفٍ وَلِأَنَ وُجُوب الْوَصِيّة عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَنْبْتْ لَمَا مَعَا بخلافٍ الْوكَالَةِ الْمُتَعَاقبَةٍ َإِذَا د نت أن 
الخلافَ فِيهمًا مَعًا فَأَبُو يُوسّفَ يَقُولُ: إن اوها سيا اللاي وي وف مزعي ل يتجزا بت 


لِكُلَ وَاجِدٍ كَامِلًا كولايَة الإنكاح لِأدَحَوَيْن وَهَذِهِ؛ٍ لِأَنَّ الْوَصَّايَا خلاقةٌ. وَإِعا تَمَحَقَّقْ الحلاقةُ إذَا 
الْمَقلَتْ إِلَيْه كَدَلِكَ فَإِآَنَ امار الْمُوصِي أَيُمَا يُؤْذِنُ بالختِصّاص كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالشَفََة 
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َيِه وَكُمَا أَنَّ الْولايَة تَنْبْتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيْرَاعَى وَضْفُ ذَلِكَء وَهُوَ وَضْففُ الِاجتمّاع؛ لِأَنّهُ ضَرْط 


مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ رأي الْوَاحِدٍ لا ا الِانْئيْنِ وَل يَرْضَ الْمُوصِي إِلّا بِالِإنَْبنِ قَصّارَ كل وَاجِدٍ في هَذَا 
السب ثلة َطر ال وَهُوَ لا يد ال ؛ لِأنَ 
السسَبّب هُتَاكَ الْقَرَابَك وَقَدْ قَامَتْ 1 وَاحِدٍ مِنْهُمَا كلا وَلِأَنّ الإنكاح حَقّ مُسْتَحَقّ لا عَلَى ْوَل 
حَقّ لَوْ طَالَبَنهُ يإنْكَاجِهَا من كُفْءٍ يَْطْبُهَا يب عله وماق عل اتصاف لوي 
0 في ميا في التَصَرْفٍ قَفِي الْوَلِيَينٍ أل حَتْمًا عَلَى صَاحِبِهِء وف الْوَصِيينِ اموق حَقًا لِصَاحِبهِ؛ 
بَصِح نظي الْأَوّلٍ إِيقَاءُ دَيْنٍ عَلَيْهِمَا وَنَظِيرُ الثاني اسْتِفَاءُ دَيْنٍ ما حَيْتْ يَجُورُ في الْأَوَلِ دُونَ الّان 
بخلافٍ مواضع الاسَْفْتَاءِ؛ لِأَنَهَا مِنْ بَاب الضَّرُورَةِ لا مِنْ باب الْولَايةٍ عَلَى مَا نُبَيْنْهُ وَمَوَاضِعُ الضرُورَةٍ 
مُسْتََْاةٌ دَائمًا أََدا وَهْوَ ما اسْتَقْنَاهُ في الْكْتَاب وَأَخَوَاتُهًا. 
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وَف الارعام رَجُلٌ أَوْصى إِلّ رَجُلَبنِ فَمَاتَ أَحَدُهْمَاء وَأَوْصَّى إل صَاحِبِهِ جَارَ وَيَكُونُ لِصَّاحِبِهِ أَنْ 
يَتَصَرّفَ وَرُوِيَ أَنَهُ لا يجوز لمجي الْأَوَلُ وَف فَتَاوَى أي الَيْثِ: إِذَا أؤصى إل رَجْلَيْنِ فَمَبلُ 
ل ا ا تِ الْمُوصِي: اشتر هَذَا لِلَمَيِتِ فَفُلْ تَعَمْ 
كَانَ فَبُولّا لِلَوَصِيّةَ وَإِذَا أَوْصَى إِلَّ رَجْلَيْنِ وَقَالَ لما ض صَعًا ثُلْتَ مَالي حَيْتُْ شِئْثُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمًا قَبْلَ 
أن يَفْعَلَا ذَّلِكَ بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ وَيَرْجِعْ الثُلْتْ لِوَرنَةِ الْمَيَتِء وَلَوْ قَالَ جَعَلَتْ ثُلْتَ مَالي لِلْمَسَاكينِ 
وَالْمَسْأَلَهُ اا قَالَ يَْعَلُ الْقَاضِي وَصِيًا آخَرَ وَإِنْ شَاءَ يَقُولُ لِلئَان مِنْهُمَا أَفِيِمْ أَنْتَ وَحْدَك وَعَلَى 
قَوْلِ أي يُوسُفَ الْآخَرِ لَهُ أَنْ يَتَصَّدَّقَ وَحْدَهُ وَفِيهِ أَبْضًا سْئلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ أؤصى إِلَ رَجْلَيْنِ بآنْ 
- ين ل عَبْدَا بكذًا دِرَهَمًا وَلِأَحَدٍ الْوَصِيَيْنِ عَبْدَ قِيمَثُهُ كر يا سَمّاهُ الْمُوصِي هَل لِلْوَصِيَ الْآخَرِ 
أَنْ يَشْئرِيَ الْعَبْدَ با نَصّ الْمُوصِي. ا 

َال إن فَوْضَ الُْوصِي إل حل واحد أن نر في ذلك شرا من صَاحيه جائر وَلَوْ بَاعَ ذَلِكَ 
صّاحبٌ الْعَبْدِ من أَجْتِيَ وَسَلَّمَهُ إلَبْهِ 1 يَشر ُ ِيَا حميعًا لِلْمَيَتِ وَف الَْانيّة: فَهَذَا أَصْوَبُ. 
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وَفِهِ أَنْضًا سيل أَبُو بَكْرٍ عَم أَوْصى إل رَجُلٍِء وَقَالَ: اغْمَل فِيهِ برَأي فْلَانٍ قَالَ هُوَ وَصِيٍّ تام و 
أَنْ يَعْمَلَ بِعَيْ أي قُلَانِء وَفي قَوْلٍ آخَرَ انان هُوَ الْوَصِيُ التَاُ 0 هُوَ وَصِينٌ تاقص فَالَ القَقيهُ 


أَبُو اللَّيثْ وَبَعْضُّهُمْ قَالُوا كِلاهمًا وَصِيّانِ في الْوَجْهَيْنٍ حمِيعَا. وَقَالُ بَعْضْهُمْ: الَو هوَ الْوَصِئُ 
نُصَيْر وَقَالَ أو نَصْرٍ إن قَالَ: اغْمَل فِيه بِرَأي فلَانٍ فَهُوَ الْوَصِيُّ ا لا تعْمَل إلا برَأي 
قُلَانٍ فَهُمَا وَصِيَّانِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِ أْصْحَابئًا فَإِنَهُمْ َالُوا فِيمَنْ وَكُلَ آخَرَ يبَيْع عَبْدِهِ 


باه اويل بقث شهُوٍ جَارَوكلِك لو قال بغة بتخضر فُلانٍ باه بق نر فأ 


لا تبخ إلا بالشَهُودٍ أو قَالَ لا تبغ إلا مَحْصَرٍ مِن فُلَانٍ فبَاعَ بِعَيْرِ شُهُودٍ أو بعيْرٍ تحْصَرٍ فُلَانٍ لا يجُورْ 
وَعَلَى هَدًَا ذا قَالَ الْمُوصِي بعلم فلَانٍ أَؤ قَالَ إِلّا بعلم قُلَانٍ. 


وَإِذَا أَوْصّى البَجْلْ إِلَّ رَجْلَينِ وَقَالَ ُمَا: صَعَا ثُلْتَ مَاِي حَيْتُ شِنتُمَا أو قَالَ أَعْطَيَاهُ يمن شِنْتُمَا م 
اخْمَلَهَا في ذَلِكَ فَقَالَ أَحَدُهمَا أغطِيه فُلَان, وَقَالَ الْآحَرُ: أغطيه انا آخَرَ 1 يَكْنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ 
عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَنحَمَدٍ خلاهًا أي يُوسْفَ وَفي الَانيّة: رَجُلْ أَوْصّى بنصِيب بَعْضٍ وَلَدِهِ إلى يَجْلٍ 
وَبِتصِيب الْبَعْضٍ إِلَ رَجُلٍ آحَرَ فَهُمَا يَشْتِكانٍ في الْكُلَ وَلَوْ أؤصى إِلَ رَجْلٍ بِدَيْنٍ وَإِلى آخر أَنْ يُعتِقَ 
عَبْدَهُ أو يُنْفدَ وَصِيّتَهُ فَهُمَا وَصِيَّانِ في كل شَيْءٍ في قَوْلِ أَبي حَنِيقَة. 

وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمْحَمَدُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَصِنٌ عَلَى مَا شي لَهُ لا يَدْخْلْ الْآخَرُ مَعَهُ. 


وكا ل أَوْصّى يرائه في بَلَدِ كدَا إلى رَجُلٍ وَعِرَائهِ في بَلَدِ دا إلى رَجْلٍ وَعِرَائِه في بَلَدِ أَخرَى إلى 
آخَرَ وَقَالَ الشَبْحُ الإمَامُ أَبُو بكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ إِذَا جَعَلَ الرّجُلْ رَجْلَّا وَصِيا عَلَى ابه وَجَعَلَ رَجْلًا 
آخَرَ وَصِيّا عَلَى ابه أؤ جَعَلَ أَحَدَهْمًا وَصِيا في مَالِِ الحَاضر وَجَعَلَ الْآخَرَ وَصِيًا في مَالِهِالَْائْبِ فَإِنْ 
كَانَ سَرَطَ أَنْ لا يَكُونَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَصِيّا فِيمَا أَوْصّى إِلَّ الْآخَرٍ يَكُونُ الأمرُ عَلَى مَا شَرَطَ عِنْدَ 
ن» وَإِنْ ل يَكُنْ شَرَط ذَلِكَ فَحِيَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلهُ عَلَى الاختلاف. وَالْفَعْوَى عَلَى قَوْلٍ أبي حَبيقَة, 
وَفِ الْوَصِيَِّيْنِ مِنْ جهَةٍ الْأَبَوَيْنِ وَمَعَهُمْ وَصٌِ الْأمِ قَالَ محَمَدُ في الزيَادَاتِ: جَاريَةٌ بن رَجلَيْنِ جَاءَتْ 
ِوَلَدِ قَادَعَيَاهُ حمِيعَا حَىّ تَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُمَا وَصَارَتْ لْجَارِيَةُ م وَلَدِ لهُمَا عَلَى مَا عُرفَ أَنَهُمَا أَغْتَقًا 
لجَارِيَة وَاكْتَسَبَتْ اكْتِسَابَا نه مَانَتْ نَتْ وَأَؤْصَتْ إلى رَجُلٍ وَل تَدَعْ وَارِنَا عَيْرَ اهَا هَذَا وَهُوَ صَغِيرٌ 1 بلغ 
كانَ ولايهُ القَصَرْفٍ في مَالٍ الْوَلَدِ وَحِفْظَهُ لِْوَلَدَيْنٍ لا لوص الْأَمَ فْإِنْ غَاب الْوَالِدَانِ تَظْهَرُ ولَايَهُ وَصِىّ 
الأ َُيْثْ لَه ولاية الف ٠ ٠‏ 
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وَلَكِنْ إكا َقبْثُ اللاي فيمَا ورت الصغِيد من الإقام: وَفيمَاكَانَ للصّغير قَبْلَ مَوْتِ الأَمَ لا فِيمًا وَرِتَ 
الصَّغيرُ بَعْدَ ذَلِكَ وكُمَا تَبَتَ َبَتَ لَهُ وَايَهُ الحفظ نَبَتَ لَهُ ولَايَهُ كُلّ تَصَرْفٍ هْوَ من باب الحفْظ كبَيْع 
الْمَنقُولِ وَبَيْع مَا يَعَسَارَعٌ إِلَبْهِ الْمَسَادُ وَإِنْ غَاب أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَالْآَخَرُ حَاضِرٌ. 

فَكدَلِكَ الاب عِنْد أي حَدِيفة وَْحمَدٍ وعِْدَ أي يُوسْف أَحَدُ الْبَويْن يَنْقرُ بالتَصيِفٍ في مال الصّغير 


قَولَايَةُ التَصَرُفٍ في مَالٍ الصّغير وَحَفْظِهِ لِلْوَالِدِ دُونَ وَصِىّ الأم. 

وَلَوْ مات أَحَدُ الْأَبوَْنٍ بَعْدَ مَْتٍ الْأمّ وََ يَدَعْ وَارِنا َيْرَ هَذَا الصّعرٍ وَأَوْصَى إلى رَجُلِء وَالْوَالِدُ الآحَرُ 
حَاضِرٌ فَالِْرَاتُ كله للصّغير وَوِلَايَةُ المَصَرُفٍ في الكتَيْنٍ لذب الثَان لا لوَصِىّ وَإنْكَانَ الْوَالِكُ الثاني 
غَائِئًا فُلِوَصِىّ الم حفظ مَا تَرَكَتْ الم فيمَا كَانَ مِنْ بَاب الِفْظِ وَإِنْ مَاتَ الْوَارتُ الكَّان بَعْدَ ذَلِكَ 
وَأَوْصَّى إلى رَجْلٍ فَوَصِيهُ يَكُونُ أَؤْلى مِن وَصَِ الأب الَّذِي مات قَبْلَهُ وََوْلى مِنْ وَصِيّ الْأمَ َِنْ كان 
ِأَذَبٍ الَذِي مَات أَوَلَا أب وَهُوَ جد هَذَا الام وَباقِي الْمَسْأَلَةِ بحَاهَا فَوَصِينْ الْأَبِ الَّذِي مَاتَ آخرًا 
أَوْلَ بِالتَصَيُْفِ في مَالِ الصّغير وَكَدَلِكَ لَوْ كانَ الْآَبْ الَّذِي مَاتَ آخرًا أَبَا وَهْوَ جَدٌ الْغُلام كَانَتْ 
وَصِيّعُُ أَؤْلى من أَبِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَوَصِيُ الْأَبِ الَّذِي مَاتَ آخرًا و1 يُوَصَ إلى أَحَدٍ وَمَاتَ الْأَبُ الَّذِي 
مَاتَ آخِرًا وَل يُوَصّ إلى أَحَدِ وَقَدْ تَرَكَ الَأَبْ الَّذِي مَات أَوَلَا أا جَدَّ هَذَا الْغلام وَوَصِيًا فَإِنَّ وَصِيّ 
لَب الَّذِي مَات أُولَا أل مِنْ وَصِيّهِ قن كانَ مَات الْوَالِدَانِ أحَدُهُمًا قَبْلَ الآخَرٍ وَلِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
أب وَأَوْصّى كُلُ وَاجِدٍ إلى رَجُلٍ إِنْ عَرَفَ الَذِي مَات أَوَلَا مِنْ الَذِي مَاتَ آخِرًا فَولَايةُ التَصَيْفٍ في 
الْمَالِ لِوَصِيَ الَذِي مَاتَ آخِرًا وَإِنْ مَاتَ هَذَا الْمُوَصِي َك يُوَصّ إلى أَحَدٍ وَمَاتَ الْأَبُ الَّذِي عُرفَ 
مَؤْنهُ آخرًا 7 يُوَصَ إلى أَحَدٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَة بحَاَا فولَايَةُ التَصَرْفٍ في الْمَالٍ لِلْجَدَيْنِ لا يَنْمَرِدُ أَحَدُهمًا 


0 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (إِلّا في التَجْهِيزٍ وَشِرَاءٍ الكمَن) ؛ لِأَنَّ في التَأَخِيرٍ فَسَادَ الْمَيِتِء وَهَذَا بمْلْكُهُ يران 
أَيْضًا في الْحْضّرِء وَالرُفْمَُ في السّفَرِ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَحَاجَةُ الصّعَارِء وَالِإِعَابُ لُْ) ؛ لِأَنَّهُ يناف 
هَلَّاكَهُمْ مِنْ الجوعء وَالْعْرْيٍ وَانفرَادُ أَحَدهِما بدَلِكَ خَيْن وَيَِذَا بَِكُهُ كُلُ من هُوَ في يَدِهِ قَالَ - رَحمَهُ 
اللُّ - (وَرَهُ وديعة عَبْنِ وَقَصَاءُ ديْن) ؛ لِأَنّه لس هُوَ من باب الْولاية ونا هُوَ من باب الْإعَائَةِ آلا 
تَرَى أَنَّ صّاحِبَ الحقّ يْلِكُهُ إِذَا ظَفِرَ به بخلاف اقتِضاءٍ دَيْنٍ العنت؛ لِأَنهُ وَضِيَ بِأَمَانَتهِمَا حمِيعًا في 
الْقَبَضِ وَلِأَنَّ فيه مَعْى الْمُبَادَلَة وَعِنْدَ الحتلاف الس حَقِيقَةُ الْمَُادَلَةِ وَرَدُ الْمَغْصُوب وَرَدُ الْمَيع في 


الْبَيْع الْمَاسِدٍ مِنْ هَذَا الْقَييل وَكَذَا حِفْظٌ الْمَالِ فَلِدَلِكَ يَنْفَرِدُ به أَحَدُهمًا دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا اسْتَفْنَاة 
القَدُورِيٌ في مختصّره بِقَوْلِهِ إلا في شراءٍ الكْفَنٍ لِلمَيّتِ وَتَجْهيرُهُ وَطَعَامُ الصّعَارٍ وَكِسْوَتهُمْ وَرَدْ وَدِيعَةٍ 


سمه لاه م 
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بعينهًا وَقَضَاءَ دين وتنفيدك وَصية بعيد وَعِتْقُ عبد بعينه» وَالْخْصُومَةٌ قِ خُقَوق المَيْتِ. اهم 

ع 0 س 0 4 2 قم ال ثرا 2 2 2-1 
وَهَذِهِ تَمْعَةٌ أَشْيَاءَ كُمَا تَرَى قَصّرٌَ الْقُدُورِيٌ الاستثتاءَ عَلَيْهَا في مُحْتصّرهِ وَافْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبْ الِدَايَة: 
دم م د 2 210 © كس الو سك رياه م ذم ا ل له 5 
وَرَادَ فِيهًا على ذلك أشْيَاءَ بقؤله وَرَدْ المغصوب, وَالمَُشْترِي شْرَاءً فاسِدًاء وَحِفظ الْأَمْوَالٍ وَقَبُول الحبّة 


ع عه 4ه 


وَبَيْعُ ما كَْسَى عَلَيِْ الكَوَى, وَالتَلَفَ وَجَنْعْ الْأَمْوَالٍ الضّائِعَة وَهَذِهِ الَّتي رَادَهَا في الدَايَةِ عَلَى مَا في 


الكِتاب سِنّهُ أَشْيّاءَ فَيَصِيرُ تَجْمُوعٌ الْشْيَاءٍ الْمَعْدُودَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ. اه. . 

َال - رَحمة الله - (وَتنْفِيدُ وصِيّةِ معيئَةِ وعِنْق عَبدٍمعَيٍ) + لِأنَهُ لا ياج فِيه إلى رأ قَالَ - رَحمة 
اللّهُ - (وَاخخْصُومَةُ في حَقَّ الْمَيْتِ) ؛ لِأَنّ الاجتمّاع فيه مُتعَدَّرٌ وََِذَا يَنْمَرِدُ بها أحَدُ الْوكِيَنٍ أَيْضًا وَلَوْ 
مات أَحَدُهْمًا جَعَلَ الْقَاضِيَ مَكَانَهُ وَصِيّا آحَرَ أَمَا عِنْدَهْمَا فَظَاهِرٌٍ لذن الَْاقِيَ مِنْهُمَا عَاجِرٌ عَنْ 
انراد بالمَصَرْفٍ فيَضُمُ الْقَاضِي إِلَيْهِ ويا َنْظرْ إلى الْمَيّتِ عِنْدَ عَجِْ الْمَيْتِ وَأمًا عِنْدَ أبي يُوسْفَ 
َإِذَنَّ الحيَ مِنْهُمَا وَإِنْ كان يَفْدِرُ عَلَى التَصَدْفٍ فَالْمُوصِي قَدَرَ أَنْ يجْعل وَصِييْنِ يَمَصَرَكَانٍ وَذَلِكَ تكن 
ِتَحْقِيقٍ صب وَصِيَ آخَرَ مَكَانَ الْأَوّلِ قَالَ في لدَايَةِ: وَقَضَاءُ دَيْنِ قَالَ في الْعَايَةِ: وَالْمُرَادُ بالَقَاضِي 
الاقْتضاءٌ وكا كان الْمرَادُ في عُرْفِهِمْ اه. ٠‏ 

وَهَذَا يُوهِمُ أَنْ لا يَكُونَ القْيِضَاءْ الَّذِي هُوَ الْقَبْضُ مَعْىَ التَقَاضِي في الْوَضْع, وَاللُعَةٍ بن كَانَ مَعْنَاهُ في 
حَبْتْ قَالَ: الْوَكيل بِالتَقَاضِي بَْلِكُ الْمَبْضَ عَلَى أَضْل الرَوَايَ لِأَنَهُ في مَعْنَاهُ وَضْعًا ِل أن العف 
بخلافه وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الْوَضْع. اه. 

ذلك عل تون ماه ذَلِكَ في الْوَضْع مَا ذكِرَ في كُتُب الل قَالَ في الْقَامُوسٍ: تَقَاضَاهُ الدَيْنَ قَبَضَهُ 
ِنْهُ وَقَالَ في الْأَسَاسٍ تَقَاضَيْته دَيْني 5 وَافْتَضَيْته ديْني وَاقْمَضَيْت مِنْة حَقَي أَيْ أَحَذْنُهُ اه. 

َل يتَعَرَضْ الْمُصَنْْ لِعَصَرفَاتٍ الأب وَوَكِيلٍ 
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الأبء وَامَدِ وَالْقَاضِي وَأَمِينِ الْقَاضِي في مَالٍ الصّغير وَتحْنُ تَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَ في الْأَصْلٍ: الْأَبُ إِذَا باع 
مَالَ نَفْسِهِ مِنْ ايْنِهِ الصغير أو اشْتَرَى مَالَ ابْنهِ الصّغير لِنَفْسِهِ جَارَ اسْتِحْسَانَاء وَالْقِيَاسْ أَنْ لا يور م 
اخْتَلّفَ المَشَايحُ في أَنَهُ هَل يُشْتَرَطَ لِإِعَام هَذَا الْعَقْدٍ الإيجَابُء وَالقَبُول: وَالصّحِيح أَنَهُ لا يَسْترِط 
حَىٌّ إِنَّ الأب إِذَا قَالَ بغت هَذَا مِنْ وَلَدِي بكذًا أو قَالَ اشْترَيْت مِنْهُ هَذَا بكذًا فَإِنَهُيَمُ الْعَفْدُ ولا 
يَاجُ إلى أَنْ يَقُولَ بغت وَاشَْرَيتء وَإِليِْ أَمَارَ في اكاب فَإنَهُ قَالَ إذَا باع من وَلَدِهِ وَأَشْهَدَ على 
ذَلِكَ جَارَ و1 يَشْتَطْ الْقَبُولَ هَكَذَا ذكْرَ النَاطِفِنُ في وَاقِعَاته م إنَّ محَمَدَامَا ذَكْرَ الْإِشْهَادَ في الْكِتاب 
عَلى وَجْهِ الشَرْطٍِ جَازٍ هَذا البَيْعْ وَعَامِهِ وَِعا ذكرَهُ عَلى وَجْدِ الِاسْتِيئَاقٍ حَق الصّغيرٍ حَقٌّ يَتمّ مُعَامَله 
الصّغيرٍ وَيَجُورُ هَذَا البَيْعُ مِنْ الاين يمثل الْقِيِمَةٍ أَْ با يَتَعَابَنُ النّاسْ في مِثْله. وَرَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي 


حَنِيفَةَ أَنَهُ لا يجُورُ هَذَا الْعَفْدُ إِلّا مثْلٍ الْقِيمَةِ, وني هَذَا الْعَْنِ الْيَسِيِرٍ عَلَى هَذِهٍ الرَوايَة يْنَعُ وَلَكِنْ مَا 
ذَكْرَهُ في ظَاهِر الرُوَايَة أُصَح. 


وَل َكل الأب رَجْلَا بببْع عَبْدِ لَهُ مِنْ ابْنِ لَه وَالِابْنُ صَغِِرٌ لا يَُبرُ عَنْ نَفْسِهِ فَفَعَلَ الْوَكيل ذَلِكَ لا 
يجُون وَل وَكَلَ الصّغيرُ بَعدَ الْبلُوعْ وكيلًا وَوَكَلَ الأب أَيْضًا ذَلِكَ الْوَكِيلَ قَبَاعَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ لا يجوز 
ذا هنا وَلوْنَ الأب حاضيا وَقَيِلَ من الؤكيل جا وَتَكُونُ الْهَدَةُ من جَانبٍ الائن عَلَى الأب 
وَمِنْ انب الأب عَلَى الْوَكِيل وَقِيلَ عَلَى الْعَكْسٍ ذَكرٌ حِشَامٌ في نَوَادِرِهِ وَعَنْ مُحَمَدِ: إِذا اشْترَى الأب 
عَبْدَ ابه الصّغيرٍ شِرَاءً فَاسِدًا فَمَات الْعبْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِل الْعَبْدَ أو يَفيِصَةُ أو يَأَمْرَهُ ِعَمَلٍ مَاتَ مِنْ 
مَالٍ الصّغيرِ وَفي الْمُْتَقَى اشْترَى مِنْ انه عَبْدَاء وَالْعَبْدُ في يَدِ الأب فَمَاتَ الْعَبْدُ فَهُوَ مِنْ مَالٍ الابن 
حَئىَ يََمُرَهُ الْوَالِدُ بِعَمَلٍ أو يَفْبِضَهُ وَإِذَا كَانَ لِرَجْلِ ابْتَانٍ فَبَاعَ مَالَ أَحَدهمًا من غ الآخَرٍ وَهُمَا صَغيرَانِ فَإِنْ 
َالّ: بغت عَبْدَا بَني لان نِ مِنْ فُلَانٍ عر ديك كك ذكرَ الْمَسْأَلَةَ في الدِيَاتِ وَل يَذْكُرْ ثَةَ إِنَّهُمَا إذَا 
َلَعَا فَالْعْهْدَهُ عَلَى مَنْ تَكُونُ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فيه وَالصّحِيحْ أَنَّ الْعْهْدَةَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ وَكَلَ الأب رَجْلًا 
حَىّ بَاعَ مَالَ أَحَدِهمًا مِنْ الآخر يِجُورُ وَإِذَا وَكُلَ رَجْلَا بدَلِكَ يب أن و وَيجَابُ بِأَنَّ الأب لِكَمَالٍ 
سَفَفَعهِ مَلّكَ هَؤُلَاءٍ وكِيلّه لِمَقْدِهَا. 


وَلَوْ وَكلَ الأب وكيلًا بالَْيْع وَوَكِيلًا بالشّرَاءٍ فَبَاعَ الوكيل يَجُورُ وَني الزِيَادَاتِ الْآبُ إِذَا بَاعَ مَالَ 
الصّغيرٍ مِنْ جني فْلٍ الْقِيمَةٍ فَهُوَ عَلَى ثلاثة أَوْجْهِ فَإِنْكَانَ الْآَبْ عَذَلُا عِنْدَ الئاس أَؤْ كان مَسْكُورًا 
بحَالٍ يجُورُ الْبَيْعُ حَوّ حَقٌّ لو كبر الاب 1 يَكُن لَه أن يُنْقَضَ الْبَيْعْ عِنْدَ الْمَسَايخ وَبهِ أَحَدَ الصّذْرُ الشّهِيدُ 
إِذَا كانَ خَيْرا للصّغير بأَنْ بَاعَ بِضّعْفٍ فِيمَته, وَإِنْ بَاعَ مَا سِوّى الْعَقَارٍ م مِن الْمَنقُولَاتِ فَفِيه روَايَعَانِ في 
روَايَةِ: يجُورُ وَيُؤْحَدُ النَمَنْ وَيُوصَعْ عَلَى يَدِ عَذْلِء وَني روَايَة: لا يجُورْ إِلّا إذَا كانَ خَيْرًا لِلصَّغِيرٍ عَلَى 
حو مَا قُلْنَاد وَف نَوَادِرٍ هِشَام عَنْ أبي يُوسْفَ الْآَبْ إِذَا بَاعَ لِايْبهِ الصّغيرٍ مَا َنهُ عَشَرَهُ درام بِدِزْهم 
يجُورُ وَإِنَْ اشْترَ: رَى لَهُ ما َنّهُ دِْهمْ ِعَشَرَةٍ درَاهِمَ 1 يجخْزء وَفي الْأَصْلٍ سَوّى بَيْنَ الْببْع؛ وَالشْرَاءٍ في هَذِهٍ 
الصّورة وَأَشْبَاهِهَا وذكر لمن الْأئة ِمّة الَْلَوَاوهُ في أدب و القاضي في أَبْوَابٍ الْوَضَايَا أَنَّ الصّغيرَ إِذَا وَرتَ 
مَالّاء وَالَآَبُ مُبَذّرٌ مُسْتَجقٌ الحخر عَلَّى قَوْلٍ مَنْ يَرَى ذَلِكَ لا تفْبْتُ الْولَايَةُ لآب وَفي الْمُنْتَقَى عَنْ 
:ول باع عبد انبه افير من وبل بأل تج قال في مَرضه: قد قبعنت ين فلن ين الم 
مِائتانِ فَمَاتَ في مَرَضِهِ 1 يجْزْ إفْرَارُ الآب وكات لِلْوَصِيَ أَنْ يأْخُدَ الّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي كما لَوْ 1 يُوجَذْ 


هَذًَا لإا من الْمريضٍ 1 قَالَ في مَرَضِهِ قَبَضْتهَا مِنْ قُلانٍ قَضَاعَتْ كَانَ مُصَدَّقَا وَلَوْ قَالَ: قَبَضْتهًا 
وَاسْتَهْلَكْتهَا 4 يَكْنْ مُصّدَّ 


وََا يَبَْاً اْمُشْترِي مِنْهَا ولا يكُونْ لِلْمُسْئرِي إِذَا أَحَدّ مِنْهُ الكَمَنَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ أَوْ في مَالِهِ 
الزَادَاتِ عَنْ مُحَمَّدٍ إِذَا اشْتَرَى الْأَبُ لابه الصّغِيرٍ شَيْنَا وَتَقَدَ النَمَنَ من مَالِهِ يَنْوِي أَنْ يَرْجِعَ و1 
يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ وَل يَفْضٍ لَهُ الْقَاضِي بِاليُجُوع وَسِعَهُ فِيمَا بَنِنَهُ وَتْنَ رب أنْ يَرْجِعَ وَفي الْمُنْعَقَى: 
عَنْ أبي يُوسُّفَ رَجُلٌ اشْتَرَى ذَارَا لايْبهِ الصّغيرٍ فَعَلَى الأب أن يَنْقُدَ النَمَنَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَدَ 
فَهُوَ في مَالِِ خَاصّةَ يعني مَالَ الأب ولا يَرْجِعْ به في مَالٍ الاين وَلَوْ اشْتَرَى لابه دارا وَأَشْهَدَ عِندَ 
عَلَيهِ وَكَدَلِكَ كُلُ دَيْنِ كَانَ عَلَى الأب وَصَمِنَ لآب عَنْهُ وَذْكِرَ في نَوَادِرٍ بِشْرٍ عَنْ أبي يُوسْفَ 
تَفْصِيلًا فِيمًا اشْتَرَى الْأَبُْ لِابْبِهِ قَالَ إِنْكَانَ اشْتَرَى شَيْئَا يُجْبَرْ الأب عَلَيْهِ فَِنَ كَانَ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً 
وَلا مَالَ للصّغير لا يَرْجِعْ الْأَبْ عَلَيْهِ وَِنْ أَشْهَدَ أَنّهُ يَرجِعْ عَلَيْه وَإِنْكَانَ الْمُشْتَرِي سَيْنَا يبَرُ الأب 
عَلَيْهِ أن كَانَ الْمُشْتَرَى طَعَامًا أَؤْ كِسْوَةً وَلِلصَّغِيرٍ مَالُ أو كَانَ الْمُشْتَرَى دَارَا أَوْ ضّيَاعًا إِنْكَانَ الَأ 
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شَهِدَ وَقْتَ الشِرَاءِ أَنَهُ َرْجِعْ وَإِنْ 1 يَشْهَدْ لا يَرْجِعُ» وَعَنْ أبي حَنِيقَةَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى دَارَا أو ضَبْعَةَ أو 
مْلُوكا لابه الصّغير فَإِنْ كَانَ للابْن مَالُ فَاليُجُوعٌ بِالكّمَن عَلَى التَفْصِيل إِنْ أَشْهَدَ وَفْتَ الشِرَاءِ أَنَّهُ 
َرْجِعْ وَإِنْ 1 يُشهِد لا يَرْجِعْ وَإِنْ 1 يَكُنْ لِلابنٍ مَال لا يَرْجِعْ أَشْهَدَ عَلَى الرجُوع أؤ 1 يُشهذ ثم في 
بَعْض الْمَوَاضِع يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَفْتَ الشِرَاءٍ وَني بَعْضِهًا: يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَفْتَ نَقدٍ الثّمَن. 
وَنَقُولُ: إِذَا أَشْهَدَ وَفْتَ تَقْدٍ النَمَنِ إِنا نقَدَ النَمنَ لِمَرجعَ ِل وَروَى الْحْسَنْ بْنْ مَالِكِ عَنْ أَبي يُوسُْفَ 
عَنْ أبي حَنِيقَةَ رَجْلٌ اشْترَى لابه الصّغيرٍ تَوْبا وَدَفَعَهُ إِلَيِْ في صِحَِهِ نم أَذى الكَمَنَ في مَرَضِهِ لا يَرْجِعْ 


وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أي يُوسْفَ رَجْلَ تَرّوّجَ امْرَأةٌ عَلَى أَمَةٌ لابه الصّغيرٍ فَهُوَ جَائِلٌ وَإِذَا أَسْلَمَ الأمَدَ يَصِيرُ 
مُتَعَذِيا وَيَضْمَنُ قِبِمَة الْآَمَةِ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وَف قَوْلٍ أبي يُوسْفَ لا يَصِحٌ إمْهَارُ الأمَةِ وَيَكُونُ عَلَى 
الأب قِبِمَمُها للزّوجَة وني الدَخبرةِ: اشْترَى الْأَب قريب الصي أو الْمَعْقُوهِ لا يجوز عَلَى الصّبِي 
لمعو ويَجُورُ على البء وَلَوْ اشْترَى لِلْمَعْمُوهِ أمََ كان اسْتولدَهَا بكم التكاح يرم الب قِيَاساء 
َف الاسْتِحْسَانٍ يُورُ وَهَذَا الْقِيَاسُء وَالِاسْتِْسَانٌ عَلَى فَوْلِ أَبي حَِيفَة وَتْحَمَدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسُْفَ 
لا يجورْ أَصْلًا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَى أَنَّ الأب إذَا بَاعَ مَالَ الصّغيرٍ بِدَيْنِ نَفْسِهِ مِنْ رَبَ الدَيْنِ بمْثْلٍ مَا 


عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ عَلَى قَوْلٍ أي حَيقَةوَمحَمّدِ يجُورُ وَيَصِيرُ الثَّمَنُ قصّاصًا بِدَيْنِهِ وَيَصرْ هُوَ ضَامِئًا لِلصّغيرٍ 
خِلافًا لِأَِي يُوسْفَ: وَاَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأب إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَ دَيْنَُ مِنْ مَالٍ الصّغيرٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَكذًا 
ذكر شمن الْأَئِمَةِ السَرَخْسِئُ في سَرْحِهِ أن الب لا بَْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الصِّي» وَذكْرَ 
الْقَاضِي الإِمَامُ صَدْرُ الإسْلام ف شَرْح كتّاب الرَهْنِ أَنَهُ يحور 

وَيحْتَمل أَنْ يَكُونَ في الْمَسْألَةِ رِوَايََانِ وَإِذَا صّحَّ رَهْنْ الأب مَمَاعَ الصّغير بِدَيْنِ نَفْسِهِ عِنْدَهْمَا فَهَلَكَ 
الرَهْنُ في يَدِ الْمرْكَنِ هَلَكَ با فيه وَيَضْمَنْ الْأَبُ لِلصّغِيرٍ قِيمَةَ الرَمْنِ إن كانت الْقِيمَةُ مِْلَ الدَّيْنِ أو 
أقَلَ أَمّا إذَا كَانَتْ الْقِيمَهُ أككرَ من الثُلْثِ يَضْمَنْ مِقُدَارَ الدَيْنِ ولا يَضْمَنْ الزََادَ وَذَكْرَ شَمْسْ الْأَئِمَةٍ 
ف شَرْح كتّاب الرَهْنِ أن لآب أنْ يَسْتَفْرِضَ مَالُ وَلَّدِهِ لتَفْسِه وَذكْرَ شيخ الإشلوم و ف شرْحه أَنَهُ ل 
لَهُ ذَلِكَء وَذكْرَ شمن الْأَئِمَةِ اللوَايُ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَيقَةَ أَنّهُ لَنْسَ لَب أَنْ يَسْتَفْرضَ مَالَ 
الصّغيِرٍ مِنْ الْأَجِتي وَذكْرَ شَدْمنْ الْأَئِمّةِ | رسي في الَوَايَاتِ الظَاهِرَةٍ يس لَهُ لِك و وف الذّخيرةٍ 
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِحُ في الأب في اخبلافٍ الرَوَايَئبنِ ع عَنْ أبي حَنِيِفَةَ وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الأب مَنْزلَة الْوَصِيَ ا 
مَنِْلَةِ الْقَاضِيء وَالْأَبْ إِذَا أَفْرَضَ مَالَ نَفْسِهٍ لِوَلَدِهِ الصّغير وَأَحَدَ رَهْنَا من مَالِ وَلَدِهِ جَارَ لَه ذلك 
هَكدًا ذكرٌ شَدْن الْأَئِمَةِ اللْوَايُ وَخْوَاهَرْ رَادَه وَفي نَوَادِرٍ ابن مَاعَةَ: عَنْ مُحَمَدٍ لا يجُورُ وَسَيأْقِ لَه 


مَزِيدُ مَسَائِلَ الْمَعُْوهُ او اا ل َال ول 


م 
ه> 7 مه ره ده 


حفط فِيهِ عَنْ أبي حَِيفَةَ وبي يُوسُفَ شَيْنَاء قَالَ ابْنْ بماعة ل 
ُجُوعِهِ من الَّذِي قَدَرَهُ ِسَنَةِ وَكُلُ جَوَابٍ عَرَفْته في انون فَهُوَ الجَوَابُ في الْمَغْقُوِ؛ ل لدََهُمَا يَستَوان 


الْأَخكام. 


وَِذَا أَْسَلَ الْآَبْ عْلَامَهُ في حَاجَةٍ ثم بَاعَهُ مِنْ ابْنٍ صَغيرٍ لَهُ جَارَ وَل يَصِيرُ الآَبُ قَابِضًا مِنْ اثنه بمُجَرٍَ 
الْبَيْع حم لَوْ هَلَكَ الْعْلَامُ قَبْلَ أَنْ يز جع إِلّ الْوَلَّدِ هَلَكَ مِنْ مَالٍ الْوَالِدٍ يخلاف مَا إِذَا وَهَبَهُ منْهُ حَيْتُ 
بز ابا لاعن ان بنفي اَذ تزجع لذ حق بلع اولك جع إلى للد ل تعر 
الْوَالِدُ قَابِضًا حَىٌّ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفيِصَهُ الْوَالِدُ هَلَّكَ مِنْ مَالٍ الْوَلَدِ وَِنْ الْعَقَضَ الْبَيْع وَف جيل 
الْأَمْلٍ ذكْرَ طَرِيقَ بَرَاءَةَ الأب عَن القن الذي و وَجَسَ جب عَلَيْهِ لاثنه 4 الصّغيرٍ فَقَالَ يرج الْأَبْ مَقَدَارَ 

لمن ين قال تيه ُو الب إي امكزفت وقد قتعطتها لانن يكؤيه في يدي وئ؛ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ 
وَعَنْ مُحَمَدٍ في نَوَادِرِهِ أَنَهُ قَالَ لا يبرا عَنْ الثّمَنِ مَا 1 يَشْمَ بشتر لائيه ذَلِك القن من مال تَفسِهِ َي 

ا 
فَهُوَ عَلَى مَا قُلْنَاد وَفي اَارُونَ الثَمَنْ الَّذِي لَِمَ الأب بِشِرَاءِ مَالِ وَلَدِِ فلا يَبَْا الأب مِنْهُ حَق يَكُونَ 
في يِه عَنْ انيد وَدِيعَة َِذَا باع ذارهِ من انب في عِمَالِِ الب سَاكِنّ فيا 0 


بُمَرعَهَا الأب حَىٌ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّانُ وَالْأَبُ فيهَا يَكُونُ الاك عَلَى الأب وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهَا مَنَاعُ 
الأب أَؤ عِيَالَهُ وَهُوَ غَيْرْ سَاكن فِيهَا فَإِنْ فَرَعَهَا الأب صَارَ الابْنْ قَابضًا فَإِنْ عَادَ الآَبُ بَعْدَمَا تَوَلَ 
مِنْهَا فَسَكَتَهَا أو جَعَلَ فِيهًا مََاعَا أَوْ سَكُنَهَا عِيَالَهُ وكَانَ غَنا صَارَبمَنْلَةِ القاصِبء وَفي الَْارُوي. 

وَل باع الأب من ابنه 4 الصّغيرٍ جُبَة جب وَهِيّ على الأب 
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الل ل لاس رس لس ع ار لاسو لاسي 
الاب وَالْهَبُ رَاكِبُهَا وَكَدَلِكَ إِنْ كان عَلَيْهَا حمل حَىٌّ يَنْرِعَهُ عَنْهَا. 


وَل قَالَ الآَبُ: اشْهَدُوا أن قَدَ اشْتَرَيْت جَاريَةَ ابي هذا بَِلْفٍِ دِرْهَم وَابْنهُ صّغِيرٌ في عِيّالِهِ جار الشَرَاءُ 
وَيَصِيرُ الَأَبُ قَابِضًا بِنَفْسٍ الشَرَاءٍ إِنْكَانَتْ في يَدِهِ وَالثّمَنْ دَيْنَ عَلَيْهِ لا يَبَْا إلا بالطّريقٍ الَّذِي قُلْنَاء 
وَفي الذَّخِيرَةٍ وَإِذَا اسْتَأَجَرٌ الأب لِلصّغيرٍ أجيرا ا ل إذَا كَانَ بحَيْثْ 
ا يَتَعَابَنُ النّامنُ في وَذَكْرَ شَيْخْ الإسْلام في شرح الَيرِ أن الإجَارَةَ َنْقُدُ عَلَى الصّغيرٍ قَالَ الْقَاضِي 
كن الإسلام عَلِينَ السُغْدِيُ لَوْ غَصّب إِنْسَان دَارَ صَبِيَ قَالَ بَعْضْ النَّاسِ: يْبْ عَلَيْهِ أَخرَةُ الْمِذلٍ فَمَا 
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ظَنّك في هَذَا وَمِنْ ْ الْمَشَايخْ مَنْ رَوَى وُجُوب أَجْر لْمثْلٍ إِلّا إذَا كان التُقْصَانُ خَيْرَا للصّغير فَحِيتَئِذٍ 
يحب النْقْصَانُ وَإِذَا هَلَكَ البَجُلْ وَتَرَكَ أبا وَأَوْصّى كان لِأَذَبٍ أَنْ يُتَقْدَ وَضَايَاهُ وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ذْيُونُ 
كثِرة وَوَرَئَةٌ صِعَارٌ وَتَرَكَ مََاعًا وَعَقَارَا ل يَكُنْ لِأَآَبٍ أَنْ يَبِيع شَيْئَا مِنْ البركةِ هَكُذَا ذكرٌ لصاف ني 
أدب الْقَاضِيء وَف الذّخِيرَةٍ: قَالَ محَمَدُ رع اللَهُ - 1 يُذْكَرْ هَدَا الْمَصْلَ في الْمَنْسُوطٍ عَلَى هَذًا 
البَِانِ فَإِنّهُ أَقَامَ الجَدَّ مَقَامَ الأب فَإِنَهُ قَالَ إِذَا تَرَكَ وَصِيّاء وَأَبَا فَالْوَصِئ أَوْلى فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ وَصِيّ 
فالآب أؤل. 

وَإِنْ مَاتَ الأب وَأَؤْصّى لوصديه فَهُوَ أؤل م وَصَّى الْقَاضِيء وَعَنْ مُحَمّدٍ الْقَاضِي إِذَا بَاعَ مَالَ الصّغيرِ 
من رَجْلٍ وَسَلَمَهُ لْفشتري ث2 م وَجَدَ ال مُشْترِي عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْقَاضِيَ في الرّدَ بالْعَيْبٍ وَكَذَّلِكَ 
ِذَا بَاعَ بَعْض أُمَنَاءٍ الْقَاضِي ل اليم فلس شاي خُصُومَةٌ مَعَهُ في الرّدِّ؛ِ لِأَنَهُ نَائْبٌ عَنْ الْقَاضِي 
وَحُكْمْهُ حكُمُ الْمَنُوبٍ عَنْهُ القَاضِي إِذَا بَاعَ عَلَى صَغِيرٍ دَارَا فَإِذَا هي لِصّغِرٍ آحَرَ هُوَ في ولايته لا 
يجُورُ هَكذًا رُوِيَ عَنْ مُحَمّدِ وَفي الْمُنْتَقَّى: الْقَاضِي إِذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيم مِنْ نَفْسِهِ أَوْ باع مَالَ نَفْسِهٍ 
مِنْ اليَيِم ذكرَ في المِير الكبير أَنهُ لا يجُورُ وأَسَارَ إلى الْمَغْىَ وَقَالَ: لِأَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي مَالَ الصّغيرٍ 


يَكُونْ عَلَى وَجْدٍ الحكم وَحْكُمْ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ بَاطِلْ وَذْكِرَ في نَوَادِرِ ابْنٍ رُسْكُمَ في أو مَسَائِلٍ اليَكاح 
عَنْ محْمَدٍ أن القَاضِيَ إِذَا روج الصّغيرة الْيَييمَةَ مِنْ ايه الصّغيرٍ وكذَلِكَ لَوْ رَوَجَهَا يمن لا تُقْبَلُ شَهَادتَهُ 
َهُ لا يجورُ؛ لِأَنْ يكاح الْقَاضِي يون عَلَى وَجْهِ الحكم» ولا يجوز حَكْمُهُ لازيه الصّغر وَلَا لِمَنْ لا تُفبَلُ 
شَهَادَئْهُ لَُ َالَ التَاطِفِيُ في أَجْنَاسِهِ مِنْ مَسَائِلٍ لْبِيُوع ذَكْرَ ُحَمَدٌ في السَيرٍ الْكبير أَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي مَالَ 
الصّغيرٍ من نَفْسِهِ لا يجُورْ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَدِ وََمّا عَلَى قَوْلِ أي حَنِيفَةَ يَنْبَغي أَنْ يجوز وَف وَاقِعَات 
النَاطِفِيَ: إِذَا اشْتَرَى مَالَ اليم لِنَفْسِهِ مِنْ وَصِيَ الْيَتِيم يجُورْ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي جَعَلَهُ وَصِيا؛ لِأَنَّ 
200 عَنْ الْمَيّتِ لا عَنْ الْقَاضِي إذَا باع مين الَْاضِي مَالَ الصّغير بأَمْرِ الْقَاضِي وَقَبَضَ 
الْمُشْرِي الْمَببِعَ وَل يُسَلّمْ اللّمَنَ حَىّ أَمْرَ الْقَاضِي الْأَمِينَ أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْئرِي فَضَمِنَ صَمّ 
صّمَائَهُ وكَذَلِكَ الجَوَابُ في 

أَمِينِ الْقَاضِي. وَالْآَبُ إِذَا بَاعَ مَالَ الصّغيرِ وَضَمِنَ الَّمَنَ عَنْ الم شْترِي لا يَصِحٌ ضَمَائَهُ وَإِذَا أَرادَ 

َه أن الْقَاضِيَ إِذَا راد تصنت الْوْصِيّ لِصّغير هَل يُشْتَرَطُ حَصْرَةُ الصّغير أو لا يُشْكَرَط وَإِذَا نَصّبَ 
الْقَاضِي وَصِيًا لِلصّغيرِ وحص لَهُ َوْعَا من الْأَنْوَاع تَفْمَصِرٌ وصَاتَمُُ عَلَى ذَلِكَ النّؤع فَالوصَايَةُ مِنْ قِبَلٍ 
الْقَاضِي فَابلةٌ لِلتُخْصِيص يلاف الْوصّاَة مِنْ جهَةٍ الأب, وَفي المتاوَى رَجلٌ عن غَْرِ وَصِيَ فَقَالَ 
الْقَاضِي لِرَجْلٍ: جَعَلَئك وكِيلًا في تَركةٍ فلانٍ فَهُوَ وَكِيل في حفط الْأَموَالٍ خَاصّةَ حَقٌ يَفُولَ لَّه: بغ 
وَاشْرِ وَلَوْ قَالَ: جَعَلْدُك وَصِيًا فَهُوَ وَصِيِنٌ بِأَمرِ الْقَاضِي وَبِهِ تَأَخُذُ وَني نَوَادِرٍ بشْرٍ عَنْ أبي يُوسُفَ إذَا 
اشعَرَى الْقَاضِي مِنْ ماع الْيْتِيم لِنَفْسِهِ شَيَْا فَهُوَ ينل الوَصِيَ فَإذَا رَفْعَ إلى قاض آخَرَ نَظَرَ فيه فإنْ 
كان خَيرًا ليم أجارَُ وَإِلَا 1 يه وكرة الْقَاضِي شِرَاءَةُ؛ وَفي الدّخيرة: الْقَاضِي إذا اسأر لديم 
أجيرا بأكرَ من أَجْرٍ الْمِذْلٍ بحَيْتْ لا يَتَعَابَنْ النَّاسْء وإ يَعْلَمْ الْقَاضِي بدَلِكَ فَلِْذَجِيرٍ أَجْرُ مِثْلٍ عَمَلِه 
في مَالِ الْيَتِيم وَلَوْ قَالَ الَْاضِي تَعَمَّدْت الْجْوَارَ تَنْقْذُ الإِجَارَةُ عَلَى الْقَاضِي وَيِجْبْ جمِيعْ الْأَجْرٍ في مَالٍ 
الْقَاضِي وَإِذَا أَفْرَضَ مَالَ اليَتيم صَح. 
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قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَوَصِيّ الوَصِيّ وَصِي التكََْنِ) أي إِذَا مَاتَ الْوَصِي فأَوْصَى إلى عَبِِْ فَهُوَ وَصِيّ 
في تركب وتركةالْميْتِ الأول وَقَالَ الشَافِعِيُ لا يَكُون وَصِيًا في تركةٍ الْميْتِ الأول نايت فَوَضَ 
لَه التَصَيْفَ وَل يُقَوَضْ إِلَيْهِ الإيصّاءَ إل غَيِِْ قلا بْكُه وَلِأَنَهُ وَضِي برأيهِ و يَرْضَ يري غَيْرهِ قَصّارَ 
كوَصِيَ لوكِيلٍ َإِنَهُ يَكُونُ وَصِيّا في مَالٍ لوكِيلٍ خَاصَةَ دُونَ مَالٍ لْموَكلٍ وَلأنَّ الْعَفْدَ لا يَقْمَضِي 
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مِثْلَهُ ألا ترَى أن الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكلَ وَلَا لِلْمُصَارِبٍ أَنْ يُضَارب. 
وَكذَا الْوَصِينُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَضّيَ في مالٍ الْمُوصَى لَهُ وَلَنا أن الوَصِيّ تَصَرّفَ بِوَصِية مسقل إليْه 
فَيَمْلِكُ الإيصاء إل غَيْرِهِ كَالجَدَّ ألا ترَى أَنَّ الْولاية الكت تابتةَ لِلْمُوصِي تَنْتَقل إلى الْوَصِيَ وَيَذَا 
ُقَدَمُ عَلَى الَدِ وَل 1 يَنْتَقِل إلَيِْ 1 يُقَدَمْ عَلَيْهِ اويل لَمَا 1 ينْتَقِلْ إِلَْهِ الولايةُ ل يعَقَدَمْ عَلَى اد 
َإِذَا انَْقَلَتْ إِلَيْهِ الولايهُ بلك الإيصّاءً وَاَلَذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الولاية الي كَانَتْ لْوَصِيَ تنتقل إلى 
لد في النَفْسِ وَإِلَ الْوَصِيَ في الْمَالٍ ثم الْجَدّ قَامَ مَقَامَ الأب فِيمَا يَنْتَقِل إِلَيْهِ حَىّ مَلَكَ الإيصّاءَ فيه 
فَكَدَلِكَ الْوَصِيْ ثم الَْدُ 07 لِأنَّ الإيصّاءَ إِقَامَهُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِيمَا لَهُ ولَايَثُهُ وَعِنْدَ ار ا لَه 
ولاه في الرَكتنٍ فيَِلُ لبي من لي التي ولا سم أن م َس برأي من أؤصى ليه الوص ل 
وَجَدَ ما يَدُلُ عَلَيْه لَه لما اسْتَعَانَ به في ذَلِكَ مع عِلْوِهِ أَنَهُ تعر يه الْمَييَهُ صَارَ رَاضِيا بإضَافَتِهِ إلى 
عَيرِهِ لا سِيّمَا عَلَى تَقْدِيرٍ خصُولٍ الْمَوْتِ قَبْلَ تَثْمِيم مَفْصُودِهِ وَهُوَ ما فَوْضَ إل يلاف الْوكِبل؛ لِأنَّ 
الْمُوَكَلَ فيه بمكئة أن يَخصل مَفْصُودُهُ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يُوجَدْ دَلَالَةُ الرَضا بِالَفْويضٍ إل غير بالتَؤكيل. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَنَصِحٌ قِسْمَيْهُ عَنْ الْورَنَةِ م مَعَ المُوصّى لَهُ وَلَوْ عَكْسَ لا) يَعْني قِسْمَةُ الوَصِيَ مَعَ 
الْمُوصَى لَهُ عَنْ الْوَرنَةِ جَائرةَ وَعَكْسَهُ لا يَجُورُ وَهْوَ مَا إذَا قَاسَمَ الْوَصٌِ الْوَنَةَ عَنْ الْمُوصّى لَهُ؛ٍ لأَنَّ 
الْوَارتَ خَلِيقَةُ الْمَيْتِ حَقٌّ يَرْدٌ بالعَيْبٍ وَيْرَدَ عَلَيْهِ وَيَصِيرَ مَفْرُورا بِشِرَاءِ الْمَيْتِ شَيْنَا غَرّ فيه الْمَيَثُ. 
ار ل حصو و سيالا نوهد 
قِسْمَتُهُ عَلَيْهِ حَىٌّ لو حَصّرٌ الْعَائْبُ وَقَدَ هَلَكَ مَا في يَدِ الْوَصِيَ لَيْسَ ا لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْمُوصّى لَهُ أَمًا 
الْمُوصَى َه دس بعْلِمفَة عَنْهُ مِنْ كل وَجخهء لِأنّهُ مله يسبب جَدِيدِ وَهَذَا لا يَرُْ ليب ولا يه 
عَلَيْهِ ولا يَصبرُ مَغْرُوَا بِشِرَاءٍ الْمَيْتِ فَلَا يكُونُ حَصْمًا عِنْدَ عَبِيهِ حٌَّ لَوْ هَلَّكَ مَا قَرَرَ عََيْهِ عنْدَ 
الْمُوصِي كان لَهُ ثُلْتْ ما بَقِي؛ لِأنَّ الْقسمة 1 تُتَقُذْ عَلَيْهِ غَيْرَ أن الْوَصِيَ لا يَضْمَنْ؛ لِأَنَُّ مين فيه وَلَهُ 
ولَايَُ الفْظِ في الك كما إذَا هَلَكَ بَعْضُ الرّكةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فيَكُونُ لَه ُلْتْ الْبَاقِي لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ 
شَرِيكُ الْورنَةِ فيَعْوَى مَا وى مِن الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الشركة ور و يَبْقَى مَا بَقِي من عَلَى الشركة وَلَهُ 
اليم في مالي المتقار, وَاْقِسْمَة في عفق الْبيْع وله واي الف في قال الكبار فجَارَ لَه َيِه حفط 
إلا عر ونه تخفُوط بف فلا يخود له به وَقِسْمَه عَلَى الْورئة الكبارٍ حال عَيِْهِم في مغ الْبَيْع 
ل 
الْوَرئَِ أَمَا قِسْمَتُهُ مَعَ الْمُوصّى لَهُ جَائرَةٌ مَعَ الصّعَارِ وَفي الْمَنْقُولٍِ وَقَبْضْ نَصِيبِهمْ وَأَمَا في الْعَمَارٍ لا 
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جور عَلَى الْكَبير؛ لِأنَّ الِْسْمَة بَيْعُ مَغْقٌ و ِلايَُ بيْع الْمَْفُولٍ عَلَى الْكِبَارٍ ذُونَ بَيْع الْعقَارٍ هَكُذَا 
ذكْرَهُ في الْمَبْسُوطٍ. 

وَدَكُرَ في الختلاف زُقَرَ وَيَعْقُوب أَنَّ الْقِسْمَةَ في الْعَمَارٍ لا تجُورُ عِنْدَ أبي حَِيقَةَ وَزْقْرَ وَعِنْدَ أي يُوسْفَ 
وَُحَمَدٍ تَجُورُ قِسْمَةُ الوَصِيَ عَلَى الْمُوصّى لَهُ العَائْبُ مَعَ الْوَنَ ا وَيَعْفُوبٍ أن عِنْدَ 
أي يُوسْفَ تَجُورْ؛ لأَنَّ الْمَيْتَ أَقَامَ الْوصِيّ مَقَامَ نَفْسِهِ وَأَنْبَتَ لا فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ عَجْرهٍ 
ِنَفْسِهِ وَهُوَ يَحتَاجُ في تَنْفِيذٍ وَصَايَاهُ إلى إِيصّالٍ التكة إلى الْوَرنَِِ لِأَنَهُ بكَابُ بِوْصُولٍ التْكةِ إلى الْورئَةٍ 
كما يُكَابُ بِوْصُولٍ الْوَصِيّة إلى الفوصى لَه قَجبْ أن لِك ذَيِكَ ترا لْمُوصى وَعلى قِيّاسٍ قَوْلِه 
يجَبْ أنْ بَمْلِكَ الْقِسْمَةَ عَلَى الْكبَارٍ الْحَصُور وَقَضَاءٍ الدَيْنٍ من الخَاجَةٍ الْمَاضِلَةَ فَيْمْكِنُ تأخيرهًا إِذَا 
امْتَتَعُوا عَنْ الْقِسْمَة حَىّ يَخِْصْرَ الْعَائْبُْ بخلافٍ الْحَاجَةَ الضّرُورِيَة لا بْكِنْ تأخيرها؛ لِأَنَّ في لتخي 
تَوَهُمَ الصَاع» وَفي الصّيَاع صَرَرْ على الْمَيْتِ فلا يجْوُ تأخِيرهاء وَفي تأخِيرٍ الاج الْفَاضِلَة ون كانت 
ُوهِمْ الضّيّاعٌ, وف الضّيّاع ضَرَرْ عَلَى الْمَيْتِ إلا أَنّهُ لا ضَرْرَ فيه عَلَى الْمَيتِ فيو تَخِبرْهَاء وف كُلّ 
مَؤضع لا تل الْقِسْمَة إذَا ضع أَحَدُ النصِمبٍَ يَضِيعْ عَلَى الشركة وَمَا يَبْقى َب َبْقَى عَلَى الشركة 


وَقِسْمَةُ الْوَصِيّ الْمِيرَاتٌ بَينَ ين امار لا يجوز لِأنّ الْقَسْمة تق اله بْع ولا يَجُورْ شرَاءُ الوَصِيّ مَالَ أَحَدٍ 
١‏ مغيرَيْنِ للصّغيرٍ الْآخَرِ؛ ِأنَّ بَبْعَهُ مُقَيَدٌ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ فيه مَنْفَعَةٌ مَنْمَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصّغِيرٍ فَإِنْ كانَ لِأَحَدِهمًا 
فيه مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ يكُونُ الآحَرُ فيه مَصَرَةُ طَاهِرَةٌ فَلَمْ يَخْرْ الَْيْعْ فَلَم تَجْرْ الْقِسْمَة. 

وَعِنْدَ مُحَمّدِ لا يَلِي الْعَفْدَ من الانَِيْنِ بَكُلَ حَالٍ» له 
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الصَّغِريْنِ مَشَاعًا وَإِنْ كَانُوا ثَانّةَ باع حصّة أَحَدٍ الصّعَارٍ من آخَرَ ثم يُقَاسِمُ مَعَ اله شترِي م حصّةُ 
أَحَدٍ الصّغيرَيْنِ كي بتَارَ حَق أَحَدِهِمًا عَنْ الْآخَرِء وَإِنْ كَانُوا الْوَرَنَهُ صِعَارًا وكبَاراء وَالْكِبَارْ غيب 
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لا تَجُورُ قِسْمَتْهُ في الْعَقَارِ لأَنَهُ لا يَِي بَبْعَهُ عَلَى الْكبَارٍ فَكَذَلِكَ قِسْمَتْهُ وَفِ الْعْرُوضٍ لَهُ ولَايَةُ 
الْقِسْمَةِ كما يَلِي بَيْعَهَاِ لِأَنَّ الْكِبَارَ الْغْيّبَ الْتَحَقُوا بِالصّعَارٍ في هَذِهٍ الخَالَةِ قَصَارَ كَأَنَّ الْكُنَ صِعَارٌ وَلَوْ 
كَانَ الكل صِعَارًا تَجُورُ قِسْمَبْهُ فَكَذَا هَذَا وَإِنْكَانَ الْكبَارُ حُضورًا جَارَ قَسْمَُهُ عَنْ الصّعَارٍ مَعَ الْكِبَار 
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لِأَنّ هَذِهِ قِسْمَةٌ جَرَتْ بَيْنَ الْتبْنِ وَالْقِسْمَةُ بَبْنَ الصَّعَارٍ جَرَتْ مِن الْوَاجِدِ؛ لِأَنَهُ لا يَلِي الْقِسْمَة مِنْ 
لجان بن فَلَمْ نَجُرْ الْقَسْمَةُ في حَقَّ قَّ الصَّعَارٍ ر جْملَةَ فَالِسْمَةُ في حَقَ الْكبَارٍ صَّحِيحَةٌ؛ لِأَنّهَا جَرَثْ بَيْنَ 


الْكَبيرِ وَالْوَصِيَ في تصيب الصّعَارٍ وَإِذَا قَسّمَ الْوَصيَّانٍ البرك بين الْوَرَةِ وَأَحَدَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
تصِيب بَعْضِهمْ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنّ الْقِسْمَةَ لا تَكُوُ إلا بَْنَ الَْْنِ وكِلَاهمًا كشَخْص وَاجِدٍ لا بْلِكُ 
أَحَدُهُمَا التَمَرْدَ بالْقسْمَةٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ وَإِنْكَانَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمًا بِالْقِسْمَةٍ إلا أن ل وَاحِدٍ 
َكل صَاحِبَهُ في الْقِسْمَة فَمَصِيرُ َسْمَتْهُ مَعَ صَاحِبهِ كُقِسْمَيِهِ مَعَ نَفْسِهِ. 

قَالَّ - رَحْمَهُ اللَهُ - (قَلَوْ قَاسَمَ الْوَنَهَ وأَحَدَ تصيب الْمُوصَى لَهُ فَضَاعَ رَجَعَ بِثُلْثِ مَا بقي) أَيْ لو 
قَاسَمَ الْوَصِين الْوَرَهَ وأَحَدَ تصِيب الْمُوصَى لَهُ فَضَاعَ ذَلِكَ في يَدِهِ وَجَعَ الْمُوصَى لَهُ بِكُلْثِ مَا بَقِيَ لِمَا 
بَيّنَا أن الْمُوصّى لَهُ شَرِيِكُ الْورنَةِ فَيَرْجِعْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مَا في يَدِ الْوَنَةِ ِنْكَانَ بَاقِيَا فَيَأَحْلُ يليه 
لِعَدَم ص صِحَةٍ الْقِسْمَةِ في حَقَّهِ وَِذَا هَلَّكَ في أَيْدِيِهِمْ فَلَهُ أَنْ يُصَمْنَهُمْ قَدْرَ الثُلْثِ مَا فَبَضُواء وَإِنْ شَاءَ 
صَمنَ الْوَصِيَ ذَلِكَ الْقَدرَ؛ لأَنَهُ متَعَدّ فيه بالدَّفْع إِليْهمْ وَالْوَنَُ بالَْْضٍ قَيْصَمَنْ أَيَّهُمَا شَاءَ. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَِنْ أَوْصّى الْمَيّتْ يحَجَةِ فَقَاسَمَ الْوَرنَهُ َهَلَكَ ما في يَدِهِ أو دَهَعَ إلى من يَحُجُ عَنَهُ 
فَضاعَ في يَدِهِ يَحَج عَنَْهُ بكْلْثِ مَا بَفِي) أَيْ إذَا أَوْصّى بِأنْ يِحَجَ عَنْهُ فَقَاسَمْ الْوَصِِن الْوَرنَهَ فَهَلَكَ مَا في 
لض لزن 
ل و نْكَانَ الْمُقَرَرْ مُسْتَغْرفًا لِلثُلْثْ 
بَطَلَتْ الْوَصِيّةُ و1 يحْجَّ عَنْهُ وَإِنْ ا 1 


0 


وَقَالَ مُحَمَدٌ: لا يحْج عَنْهُ بشَيْءٍ وَقَد قَرَرْنَاهُ ف المابيك. 


قَالّ - رَحمَهُ الله - (وَصَعَّ قِسْمَةُ الْقَاضِي وَأَخَلْ حَظ الْمُوصّى لَهُ إِنْ غَابَ) أَيْ إِنْ غَاب الْمُوصَى لَه 
أن الْوَصِيّةَ صَّحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبُولٍ وَلَِذَا لَوْ مَاتَ الْمُوصّى لَه قَبْلَ الْقَبُولِ تَصِيرُ الْوَصِيّةَ مانا 
وَرتَتهِ. 

وَالْقَاضِي نَاظِرٌ في حَقَ الْعَاجِز وَإِفْرَارُ نَصِيبٍ الْعَائْبٍ وَقَبْضُهُ من النَظَرٍ في فَيُتَفَذْ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَقّ لو 
حَصّرٌ الْعَائْبُ وَقَدْ هَلَّكَ الْمَْبُوضُ في يَدِ الْقَاضِي أو أمينه 1 يَكنْ لَهُ عَلَى الْورنَةِ سَبيل وَلَا عَلَى 
الْقَاضِي وَهَذَا في الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ لِأَنَهُ إقْرَانُ وَمَعْى الْمُبَادلَةِ فيه تابعٌ حَقّ جار أخْدةُ لِأَحَدٍ 
الشَريكَيْنٍ من غَيْرٍ قَضَاءٍ وَلَا رض وَهَذَا يجُورُ ببْعْ نَصِيبه مُرَابحَةَ وَأَمَا ما لا يُكَالَُ ولا يُورَنُ فلا يجُورُ؛ 
أن القسْمَةَ فيه مُبَادَلَةُ كالْبَيْع وَبَيْعْ مَالٍ الْعَيْرِ لا يجُورُ فَكَذًا الْقَسْمَةُ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَبَيْعْ الْوَصِيَ عَبْدَا مِنْ التََكةٍ بعَيْبَِ الْغْرَمَاءِ) أَيْ يَصِحُ ب بَيْعُ الوَصِيّ عَبْدَا لِأجْلٍ 


الْغْرَمَاِ؛ لأنَ الْوَصِئّ قَائِمْ مَقَامَ الْمُوصِي وَل تَوَلَاهُ بنَفسِهِ حَالَ حَيّاتهِ يجُورُ بَيْعْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ 
الْمَوْتَ بغر تَحَضَرٍ عَنْ الْعْرَمَاءٍ فَكَذَا الْوَصِئُّ لقيَامِهِ مَقَامَهُ وَهَذَاءٍ لِأَنَّ حَقّ الْقْرَمَاءٍ يََعَلّقْ الْمَالِ ا 
بالصّورة» وَالَْيْْ لا يُبْطِل الْمَالِيَة؛ لِأَنّهُ َخلّف سَبْئَاء وَهُوَ الكَمَنْ بخلاف الْعَبْدٍ الْمَأَذُونِ لَهُ في اليَجَارَةٍ 
َيْث لا عجو مول بَنِغة؛ لأ الما هُمْ حل الاسْتيقاء يلاف ما تخ فبه. 
قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَصّمِنَ الْوَصِْ إِنْ بَاعَ عَبْدَا أَوْصَى بِبَبْعَه وَالتَصَدَّقِ بِكَمَنهِ إن اسْتَحقّ الْعَبْدَ بَعْدَ 
هَلاكِ تَِهِ عِنْدَهُ) مَعْنَاهُ إِذَا أَوْصّى ببَيْع عَبْدِه وَالتَصّدَّقِ بِكَمَبِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ 0 الؤصيئ الْعَبْدَ 
وَفَبَضَ الَّمَنَ فَضَاعَ الكّمَْ في يَدِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ باك الْمَذْكُورٍ في الْمُخْمَصَرٍ ثم ا سْتَحَقّ الْعَبَْدَ بَعْدَ 
ذَلِكَ ضَّمِنَ الْوَصِيٌ الكَمَنَ لِلْمُسْترِي ؛ لِأَنَهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَتَكُونُ الْعْهْدَهُ عَلَيْههِ لِأَنَ الْمُشْئرِيَ مِنْهُ 4 يَرْضَ 
يدل القن إل يس لَهُ المَييعَ وَل يُسَلّمْ ف أَحَدَّ الْبائِعُ وَهْوَ الْوَصِئُ مَالَ الْعَيْر عير رضَاهُ فَيَجِبُْ 
َلَيْهِ رَدُمُ وَل يَعَرَضْ لِضّمَانِ الْوَصِيّ في الِاسْتفْرَاضٍ وَلَا في الطَّعام, الْوَدِيعة وَالْبَيْع يطلب الْعْرَمَاءٍ أو 
قَالَ في الْمَِْسُوطٍ: فَالْوَصِيُ تَارَة يَضْمَنْ وَتَارَةَ لا يَضْمَنْ فَإِذَا أَمَرَ الْوَصِئٌ الْمُسْتَوْدِعَ أَنْ يُفْرضَ مَالَ 
اميم فَأَفْرَضَ صَمِنَ الْمُسْتَوْدِعٌ؛ لِأَنّ الوَصِيَ لا بِكُ الْإفْرَاضَّ مِنْ مَالٍ الصّيَ قا بلك التَؤْكِيلَ 
وَالأثْر بِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الْأمرُ بالإفرّاضء وَلَوْ قَضَى الْوَصِيَّانِ ينا ِرَجُلٍ ثم شَهدَا أن لَهُ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنا 
يز وَيَصْمَمَانٍِ إِنْ طَهَرَديْنَ آحَرُ؛ لِأَنهُمَا ِشَهَادتِمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفْسِهمَا مَغْرمَاه لِأَنَهُمَا صَارا 
صَامَِيْنِ مَا دَقَعَا إل الْأَولٍِ لِأَنَهُمَا دَفَعَا بِعَيْر أمْر الْقَاضِي وَلَوْ شَهِدَا به قَبْلَ أَنْ يَفْضِيًا جَارَ لِأَنَهُمَا 
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بِشَهَادَهَمَا يجو يُرًا إلى أَنْفْسِهِمَا نَفْعَا وَلَا يَدْفَعَانِ مَغْرَمَا وَهُوَ لرُومُ قَضَاءٍ الدَيْنِ. 


وَمَسَائِلٌ الْإِطْعَام عَلَى فُصُولٍ: الْأَوَلٍ: لو أَوْصّى بِأَنْ يُطْعُمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكَفَارَةِ يمينه. وَعَدَى الْوَصِيُ 
عَشَرَةَ ةَن مَانُوا قَالَ محَمَدُ - رَحْمَهُ اللّهُ - يُعَدّي وَيُعَشي عَشَرَةٌ أَخْرَى ولا يَطْمَنْ الْوَصِينٌ؛ أنه عَدَّاهُمْ 
بأَْرِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ التَغدِيَة إطُعَامَ وَلكِنّهُ 1 يَكْمُلْء وَفَاتَ الإِكْمَالُ لا بمَعْىٌ مِنْ اليف يَصِيرُ مُتَعَذَيًا 
وَإِنْ قَالَ: أَطْعِمُوا عَنٍٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَدَاءَ وَعَشَاءَ و4 بسع كقارة فَعَدَّى عَشَرَةَ م مَانُوا فَإِنَهُ يُعَشي 
عَشَرَةَ سِوَاهُمْ؛ لِأنَّ الْواجب في كَقَّارَة اليَمِينِ سَدَّ عَشَرَةٍ خلّاتٍ وَرَدُ عَشَرَةٍ جَوْعَاتِ وَذَلِكَ يَحَضْلٌ 


بالتَغدِية» وَالتَْشِيَةِ وَبالْمَوْتِ قات ذَلِكَ فَُعَدِي وَُعَشِي َيْرَهُمْ ما ذا نَصّ عَلَى الْإطْعام غَدَاء 
وعَشَءَ قالجقغ. تف سَوَاٌ وَرََى هِشَامٌ عَنْ أبي يُوسْففَ أَنَّهُ إن قَالَ: أَطَّعمْ عَت عَشَرَةَ مَسَاكينَ 
فَعَدَّى عَشَرَةَ ثم مَانُوا يَضْمَنُ الْوَصِيُ قِيَاسًا ولا يَضْمَنْ اسْتخْسَانًا وَبُعَشِّي غَبْرَهُْ لِأَنَهُ أمَرَهُمْ بِالْإطْعَام 
مُطْلَقا فَالْتَحَقَ بِالْإِطْعَام الْوَاجِبٍ شَرْعًَا في الْكَفَارَةِ؛ لِأَنَهُ نص عَلَى الْعَدَاءءِ وَالْعَشَاءٍ فَسَوَاءٌ فَرَقَ أَوْ 


رَجْلٌ أَؤْدَعَ رَجُلّا مَالّاء وَقَالَ: إن مِتُ فَاذْفَعْهُ إلى ائني فَدَفْعَهُ إِلَْهِ وَلَهُ وَارثْ غَيْرَهُ صّمِنَ حِصّتَهُ وَلا 
َكُونْ هذا وَصياء لِأَنّهُ 1[ ُفَوْضْ إِلَيِْ لَصَرْفَ في التركة فَبَقِي أَمِا لور وَالأمِينُ إذَا دهَعَ مالَ الور 
إلى أَحَدِهِمْ صَمِنَ وَإِنْ قَالَ أَذفَعْهُ إلى فُلَانٍ غَيْرٍ وَارِثِ صَّمِنَ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو يُوسُْفَ: 
إِذَا خَلَط الْوَصِيئْ مَالَ الْيَيمِ بعَالِهِ. فَضَاعَ فَلَا صّمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ ولَايَةَ حِفْظِهِ كَيْمَمَا كَانَ مَرِيضٌ 
اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَرَابَمْةُ يأكلون مِنْ مَالِهِ قال أَبُو القَاسِم الصّفارُ: إن أكلوا بأْمْرٍ الْمَرِيضٍ فْمَنْ كان مِنَهُمْ 
وان صَمِنَ وَمَنْ كان غَيْرَوَارثِ سب ذَلِكَ من لَه قَالَ الَْقِيهُ أو الَيْثِ: احتاج الْمَرِيض إل 
تَعَاهُدِهِمْ في مَرَضِهِ فَأَكَلُوا مَعَهُ وَمَعَ عَِالِهِ بعَْرْ إسْرَافٍ فلا صَّمَانَ عَلَيْهمْ. 


رَجْلَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَ وَصِيَّهُ رَقِِقَهُ لِلغْرَمَاءٍ وَقَبَضَ النَّمَنَ فَضَاعَ عِنْدَهُ أو مَاتَ بَعْضُ الرَّقيقَ في 
يَدِ الوصِيٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلَمَ إلى الْمُشْترِي فَالْمُشْترِي يَرْجغ بالثَمَنِ عَلَى الْوصِيّ وَيَرْجَعْ به الْوصِي عَلَى 
الْفْرمَاءِ؛ لأَنّهُ في الْببْع عَامِلَ لِلعْرْمَاءٍ وَمَنْ عَمِلَ لِعَيِِْ وَحْقَهُ فيه صّمَانٌ رَجَعَ به عَلَى الْمَعْمُولٍ لَهُ وَلَو 
اسْتَحَقّ الْعَبْدَ وَرَجَعَْ ال شْئرِي بِالئَّمَنِ عَلَى لصي ل يَرْجِعْ الْوَصِيُ الثّمَنِ عَلَى الْغْرَمَاءٍ إلا أنْ يَكُونَ 
الْغرْماء أَمَرُوهُ يَِِعِهِ وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْعْرَمَاءُ لَهُ بغ رَقِيقَ الْمَيتِ وَاقْضِنا 1 يَرْجِغ عَلَيْهمْ وَلَوْ كَانُوا قَالُوا: 
بغ عَبْدَ فُلَانٍ هَذًَا رَجَعَ بِالثّمَن عَلَيْهِْ؛ لِأَنَهُمْ عَيُوهُ إلا أَنْ يَكُونَ النّمَنُ مِنْ دَيْنهِمْ فلا يَرْجِعْ عَلَيْهمْ 


وَلَوْ قَالَ لَهُ: بغ هَدًا الْعَبْدَ فَإنَهُلِفكَانِ فَقَالَ الْوَصِيُ لا أَبِيعْهُ ثم بَاعَهُ نم اسْتَحَقٌ وَقَدْ ضَاع الثَّمَنْ رَجَعَ 
بِهِ الوَصِيٌ عَلَى العَريم وَلَوْ 1 يكن عَلَى المَيّتِ دَيْنْ وَلَكِنَّ الوصِيّ بَاعَ الرَِّيقَ لِلوَرتَةِ الكبَارٍ فَهُمْ في 
جمبيع هَذِه الْوْجُوه كلها ِل لْعرَمَاءِ وَإِنْ كانثوا صِعَارًا ‏ يَْجعْ عَلَْهمْ في الاسْتِحْفَاقِ» وَل بَاعَ 
الْقَاضِي رَقِيِقَ الْمَيْتِ لَِغْرَمَاءٍ قَضَاعَ الّمَنْ عِنْدَهُ نم اسْتحقّ الرَقِِقَ رَجَعَ الْمُشْرِي بالثّمَنِ عَلَى الْعْرَمَاءِ 
لا عَلَى الْقَاضِي؛ ِأَنَهُمْ مَتلَةِ ب َيْع الْعْرمَاءِ كَأَنَّهُمْ َالُوا لْبَيْعَ بأَنْفْسِهِمْ. 


َجُلٌ أَوْصّى بعنق عَبْدٍ نه جَى الْعَبْدُ جَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَأعْتَقَهُ الْوَصِيٌ وَهُوَ يَعلَمُ بالَايَةِ فَهُوَ 
ضَامِنٌ أَرْشَ الَايَة وإِنْ 1 يَعْلَّمْ صَمِنَ قِبِمَئَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِدَلِكَ عَلَى أَحَدٍِ لِأَنَّ الْمَيَتَ إِعا أَوْصَى بعثقه 
قَبْلَ أَنْ يخي فَلَما جَى 1 يَكُنْ لِلَوَصِيَ أنه لا ل رد سي و را 
عِتْقِهِ وَامجنَايَةُ لَازمَةٌ لَهُ فَِنْ قَالَ الْوَصِئُ عِنْدَ الْقَاضِي: قَدْ اخْتَزْت إِمْسَاكَ الْعَبْدِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ 
دَلِكَ شهُودًا فلَيْسَ لَه أنْ يَرْجعَ وَيَدهَعَ الْعَبْدَ فإِنْ 1 يكن لُمْ مَالَ عَبْرَ الْعبْدِ فعَلَيْ أن يَبِيعَ وَيُؤَدِيِ 
أَرْشَ النَايَة من تنه فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ بَعْد مَا اخْتَارَهُ فَالجنَايَةُ دَيْنّ عَلَى الْأَيْعَامِ حَّ 
يُؤّدُوهًا. 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (وَيَرْجِعْ في تركة الْميتِ) ؛ لِأَنَهُ عَامِلَ لَهُ فَيَرْجِعْ به في تَركه كالْوكيل. 

وَكَانَ أَبُو حَِيفَةَ د 05 
يكن عَامِلًا لِلوَرَةِ فلا يَرْجعْ عَلَيِْمْ بِشَيْءِ ثم رَجَعَ إلى ما ذَكرَهُ هنا وَيَرْجِعْ في جميع التكة» وَعِنْدَ 
ُحَمَدٍ أَنّهُ يَرْجِعْ في القُلْثْءٍ لِأَنَّ الجوع بكم الْوَصِيةِ فََأَخْلْ حَكُمَهَا وَكَحَلُ الْوَصِيّةِ القْلْثْ وَنَحْنْ لا 
نسَلَم أنَهُ يرج عَلَيْه بكم الْوَصَِّةِ بل بكم الْعْرُورٍ وَذَلِكَ دَيْنْ عَلَيِْ وَالدَيْنُ عَلَيْهِ يُقْضَى مِنْ جميع 
اليّكَةِ» وَإِنْ كَانَثْ الرَِكَةُ قَدْ هَلَكت أَوْ 1 يَكْنْ با وَفَاءْ قا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كُمَا في سَائِرِ دُيُونِ الْمَيَتِه 
وَفِ الْمُنْعَقَى: لا يَرْجِعْ غ الوص في مالي الْمَيتِ بِشَئء ونا تزجع علَى الْمساكي الِْينَ صدقَ عليه 
بالثّمَنِ؛ أنه عَامِلَ ْم فَكَانَ عَرْمُهُ عَلَيْهِم. 


َال - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَفي مَالٍ الطَفر ِنْ باع مَالَهُ وَاسْتَحَقّ الْمَبيعَ 


)532/8( 


رَجَعَ في مَالٍ الصّغيرٍ) ؛ لِأَنّهُ عَامِلَ لَهُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَهْوَ عَلَى الْوَرنَةِ في حِصّتِهم) أي الصّ 
يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَنَةِبيحصّه لِالْيقَاضٍ الْقَِسْمَةٍ باسْتِحْقَاقٍ مَا أَصَابَهُ قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَصَّحّ اخْبَالة 
بَالِهِ لو خَيْرًا لَهُ) أَيْ يَجُورُ اختيَالُ الْوَصِئَ بَالِ الَْتِيم إِذَا كَانَ فيه خَيْرٌ بآنْ يَكُونَ النَانِ أمْلاً إذ الْولايةُ 
تطربٌ وَنْ كان الأول أل لا يجور؛ لأ فبه تضنيبع مال اليم عَلَى بَعضٍ الْوْجوه وَهوَعَلَى تقْدِير إن 
حَكُمَ بِسُقُوطِهِ حَاكِمٌ يَرَى سُْقُوطَ الدَّيْنِ إِذَا مَاتَ النَان مُفْلِسًا أو جَحَدَ الخْوَالَةَ أؤ 1 يَكْنْ لَهُ عَلَيهِ 
نولا ير يجوع الدَيْنِ عَلَى الْأوَلِ. 
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وَقَوْلَهُ لَوْ حَيْرَا بين أَنّهُ يَصِح احتيالَُ إِذَا كَانَ النَّاتنِ خَيْرًا من الْأَوّلِ وَل يُبيَنْ حَكُمَ مَا إِذَا كَانُوا سَوَاءً 
قَفِي الذّخِيرَةِ: وَاخْتَلَفَ النّاسْ فيه ذكُرَ المخبو | إِنْ كَانَ الات مِثْلَ الْأَوَلٍ لا يَجُورْ لاف بَيْعَهِ مَالَ 
لَب الت عر راان تَجُوزُ قَالَ الْإِمَامُ الْإسْ سِْيجَايُ في شَرْح الطّحَاوِيّ اغلَمْ أن 
لِلْوَصِيَ أَنْ يَأخْدَ الْكَفِيلَ بِدَيْنِ الْمَيِتِ؛ ل لقال لا تُوجبُ بزاءة ةَ الْأَصِيلٍ وَلَوْ اخَالَ بَالِهِ وَأَحَدَ 
لحرن ِسَرْطٍ بَرَاءَةٍ الْأَصِيل فَإِنّهُ يَنظْرْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ حَيْرًا يتم فإِنّهُيتجُورْ ذا كانَ الْمُحَالٌ عَلَيْهِ أملاً 
حَىٌّ لَوْ أَذْرَكَ. وَقَدْ أَخَدَّ الدَيْنَ ع فَلَيْسَ لَه أَنْ يَفْسَحَ الخَوَالَة وَِنْ ل يَكُنْ أَمْلا من الْمُجيل فَإنَُّ لا يجُوزْ 
هَدًا إِذَا نَبَتَ الدَّيْنُ بمْدَايئَةٍ الْمَيَتِ وَأَمَا إِذَا تَبَتَ بَدَايئَةٍ الْوَصِىّ فَإِنَهُ يور سَوَاءٌ كانَ خَيْرًا ليم أو 


كا 


شًَا لَهُ إِلّا أَنَهُ إذَا كانَ خَيْرًا لَهُ فَإِنَهُ وز بالاثَمَاقٍ حَقّ إِنّهُ إِذَا أَذْرَكَ وَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ 
لِك وَإذْكَان شيا لَه جار ذَلِكَ و يَضْمَنُ الْوَصِيُ لِليتِِم عِنْدَهْمَا وَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا يجُورُ إذَا كان شَرًا. 


قَالَ - رَحْمَُ اللّهُ - (أَو بَبِعْهُ وَشِرَاؤُهُ ما يتَعَابنُ) أي يُورْ بَْعْ الوَصِيّ وَشِرَاوُهُ با يعَعَابَنُ انام في 
مثله وَلَا يجُورُ بجا لا يَتَعَابَنْ الا من؛ لِأَنّ الولاية تطريٌَ ولا تر في الَْنِ الْقَاجِش يخلاف الْيَسيرِ) لِأَنَهُ لا 
بمْكِنهُ التَحَرّرُ عَنْهُ فَفِي اغَتَبّارِهِ الْسِدَادُ باب الْوصَايَةٍ يَةِ بخلاف الْعَبْدِ وَالصَيّ الْمَأَذُونِ ما في التَجَارَةِ 
وَالْمُكَانَبِ حَيْثْ يَجُورُ بَيْعْهُمْ وَشْرَاؤْهُمْ بِالْعَبْنٍ لْمَاحِشٍ عِنْدَ أبي حَبِيفَة؛ لِأَنَهُمْ يََصَرَفُونَ بعكم 
الْمَالِكِية وَالإذْنُ فك الحَرَء وَالصَُّ يَعَصَرْفْ بحْكم الََابِ الشَرْعِمّة نَطًَا ََتَقَيَهُ مضع التَظرِ 
وَعِنْدَهُمَا لا يَْلِكُونَه؛ لِأَنّ التَصَرْفَ بالْعَبْنِ الْفَاحِشٍ تَبَرُعٌ وَهُمْ لَيْسُوا من أَمْلِهِمَا وَلَا صَرُورَةَ إِلَْهِ وَهَذَا 
ِذَا تبَايَعَ الْوَصِيُ لِلصّغيرٍ م مَعَ الْأَجتِيَ وَأَمَا إِذَا اشر شَيْئًا مِنْ مَالِ اليم لِنَفْسِهِ أو باع شَيْثًا مِنْهُ مِنْ 
نَفْسِهِ جَارَّ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ إِذَا كانَ فيه مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ أَنْ يَيِعَ مَا يُسَاوِي خُمْسَةٌ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ 
وَيَشْئرِي مَا يُسَاوِي عَشَرَةَ بَحمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ 1 يكن فيه تفع قلا يجوز وَعَلَى فَوْلِ محَمَدٍ وَأَطْهَرْ 
الروَايِاتِ عَنْ أي يُوسْفَ أَنّهُ لا يجُورُ بَبِعْهُ من نَفْسِهِ بَكُلٌ حَالٍ هَذَا في وَصِيَ الأب وَأَما وَصِِنْ الْقَاضِي 
فَلَا يجُورُ بَبِعْهُ من نَفْسِهٍ بِككُلَ حال لِأَنَهُ وَكبل وَلِلَآْبٍ أَنْ يَسْتَرِيَ سَيْنَا من مَالِ الصّغيرٍ لِنَفْسِهِ إِذَا 1 
يكُنْ فيه صَرّرُ عَلَى الصّغيرٍ بأ كان عل الْقِيمَةِ وَالْقبْنُ يَسِير وَقَالَ الْمتأَخَرُونَ مِنْ أَصْحَابا لا يجوز 
لومي بن عقار الطور إلا أن كود على العردا دان أو يزعت الْمُشْئرِي فِيه بِصّعْفٍ الكَّمَنِ أؤ 
يَكُونُ ِلصّغيرٍ حَاجَةٌ إلى الثَّمَنِ قَالَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ وَبِهِ يُفْقَ وَأَطْلَقَ الْمُصَبَفُ في الْمبْع؛ وَالشِرَاءٍ 
فَشَمِلَ الْعُرُوضَء وَالْعَقَارَ وَمَا يُحَافَ عَلَيْهِ الْمَسَادُ وَغَيْرْ ذَلِكَ وَتَقَدَمَ خُكُمْ الْعَقَارٍ 
وَِذَا كَانَتْ الْوَركهُ كُلّهُْ صِعَارا وَسَيَأْقِ حُكُمُ تَصَرُفِهِ وَإِذَا كَانُوا كارا أو مُحْتَلَطِينَ وَإِذَا اذَعَى رَدّ الوَدِيعَةٍ 
مسَائِلة تلاهُ أَقْسَام: قِسْمْ يُصَدَّفْ فيه بالِإثَمَاقٍ وَقِسْمٌ لا يُصَدّ لم اخْتَلَقُوا فيه 


َِ 


ما الْأََلْ إِذَا قَالَ الْوَصِنُ: إنَّ أبَاك تَرَكَ رَقِِهَا وَأنْقَفْت عَلَيْهِمْ أ قَالَ اشْتَرَيْت رَقِيقًا وَأَدَيْت الثَّمَنَ ْم 


مَانُوا فإنَّهُ يُصَدَّقُ؛ لِأنَهُ كر جما هوَ مُسَلّطْ عَلَيْهِ من جِهَةٍ الشّزع؛ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى مَا فيه إِضْلَاح 
الصّغير, وَالْإِنْمَاقَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَقِبِقِهِ مِفْدَارَ حَاجَتِهمْ إضلاخ لَنُمْ فَيُصَدَّفَ فيه وَلَوْ قَالَّ: اشْتَرَيْت مِنْ 
فُلانٍ الْعبِيدَ الَّذِي في يَدِهِ وَدَفَغْت التَمَنَ وَأنكرَ ذو الْيَدِ يُصَدَّقَ عَلَى الصَِ دُونَ ذو اليد لِأَنَهُ 
مُسَلّطٌ عَلَى الشّرَاء وَالبيِع و وََنِْيٍَ مَالِ الصَِيّ َإِنَهُ إِصْلَاح نا لِك لا يَسْتَأْصِلَهَا التَفَقَُ وَلَوْ قَالَ 
اسْتأَجَرْت رجلا لِرَدٍ الآبتق صدّقَ الْقَاقَاء لأَنّ الاسْينْجَارَ فِغْلٌ هُوَ مُسَلّطُ عَلَيْهِ شَرْعَا لِمَا فيه مِنْ 
إضْلاح الصّغيرٍ وَإِحْيّائِهِ وَأَمَا الْقِسْمْ النَان لَوْ قَالَ أَنْمَفْت مِن مَالي لِأَرْجعَ عَلَيِكِ 1 يُصَدَّفَ 0 لو 
قَالَ: اشتؤلكت مالا فأدَنت صَمَائَهُ وَأَنَقَفْت عَلَى أ لَك كَانَ رَمَنَا 1 يُصَدَّقَءٍ لِأَنَهُ أََرَ با 1 يَكْنْ 

مسلط عَلَيْد لِأَنة عبد غه مسر عل لل ون در نمه إلا ع الا ا و 
حَارِمِهِ قَبْلَ فَرْضٍ الْقَاضِي وَأَمّا الِْسْمْ الثَالِتُ لَوْ 

قَالَ أبقَ غُلامك وَأَذَيْت جُغْلَ الآبتي وَأَذَّيْت 
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خَرَاجٍ أَرْضِك عَشْرَ سِِينَ. وَقَالَ الْوَارتُ: ل تُوَدِ إلا حَظّ سَنَةِ صَدّقَ الْوَصِيٌ عِنْدَ أي يُوسُْفَ خِلاقًا 
لِمْحَمّدٍ وكَدَلِكَ لَوْ اتَصمَاء وَالْأَرْضُ لا تَصْلّح لِلزَرَاعَةِ بأَنْ غلب عَلَيْهَا الْمَاهُ وَقَالَ الصِّيُ: كانت 
كَذَّلِكَء وَقَالَ الْوَصِيئْ: كَانَث صَالَةٌ فَعَلَى الخلافٍ وَعَلَى الْأَوَلِ لؤكائث تَصلُحُ لِلْحَالٍ يُصَّدّقُ 
لْوَصِئٌ إِحْمَاعَا بَعْدَمَا أَنْقَهَا عَلَى مُدّةٍ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَ أَقَرَّ ما لَيْسَ بمُسَلَطٍ عَلَيْهِ شَرْعَاءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ 
لَيْسَ من الْعَلَّ وَالتَسْلِيِطُ يَتَحَقّقْ عَلَى فغل الْعَبْرِ فََا يُصَدَّقْ فِيه كما لَوْ قَالَ إنَّ بدك جَى فَفِذْيَمه 
ِكَدَا أو اسْتَهْلَكَ مَالَ إِنْسَانٍ فَأَدَّيْت صَمَائَهُ من مَالِكِ لا يُصَّدَّقْ فَكذًا هَذَا لأي يُوسُفَ أَنَهُ أَقَوَ مها 
هُوَ مُسَلّطَ عَلَيْهِ شَرْعَا في مَالِهِ؛ ِأَنَهُ بَدَلَ مَالَ الصّ وَأَحَدَ بإَِائهِ عِوَضًا يُعَذُ لَهُ أو مَنْفَعَةَ فإِنَهُ لا 
َتَمَكّنُ مِنْ الْمُرَارعَةِ إلا بالخرَاج فكَانَ الخرَاج بَدَلَ مَالِهِ لَِمَعَ مُقَابِلَهُ وَكذَلِكَ إضْلاخ أَمْرِ أَرْضِه 
وَلْوَصِيٌ مُسَلّط عَلَى التَصَرُْفٍ في مَالٍ الصَِّيَ إِذَا كَانَ فيه إضْلاح وَإِرْقَاقَ وَلَوْ أخصّرٌ الْوَصِيٌ رجلا إلى 
الْقَاضِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا رَدُ عَبْدٍ الصَيّ مِنْ الباق فَوَجَب لَهُ الجُغْلُ» وَف يَدِي مَالُ هَذَا الصَّيّ فَأُغطيه 
هَل يُصَدَفُهُ القَاضِي قِبِل هذا عَلَى اللا أَنْضًا وَقِيلَ: لا يُصَدَفهُ بالإنقَاقٍ فَيَحْتَاجُ أَبُو يُوسْفَ إل 
الْمَرْقِ بَِتهُمَاء وَالْقَرْق أنَهُ َه اذَعَى وُجُوب العْلٍ في مَالِه لِعَيِْهِ وَهوَ غَيْرُ مُسَلْطٍ عَلَى 0 ره 
في مَالٍ الصِيّ وَهَْا اذَعَى أَنّهُ كانَ الجُعْلُ من مَالٍ الصّغبر وَل يَدّع الجُعْلَ في مَالِهِ للْحَالٍ فَكَانَ مُسَلَطَا مُسَلََّا 
عَلَى التَصّدْفٍ في مَالِ الصّغيرٍ لإخْيّاءٍ مَالِهِ وَإِضْلَاحِهِ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَبيِعْهُ علَى الْكَرٍ في غَبْرِ الْعََاِ) أي بيعْالْوَصِي على الْكرٍ الَْائِبِ جَائِر في 
كُلَ شَيْءٍ إِلّا في الْعَمَارِِ لِأَنّ الب لا يَِي الْعَقَارَ وَيَلِي مَا سِوَاهُ فكذًا وَصِيه؛ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَكَانَ 
لِْيّاسَ أَنْ لا بمْلِكَ الْوَصُِ غَيْرَ الْعَمَارٍ أَْضًا ولا الأب كُمَا لا بَْلِكُ عَلَى الْكَبيرٍ الْحَاضِر إِلَا أَنَهُ لما 
كَانَ فيه حِفْظ مَالِهِ جَارَّ امْتِخْسَانا فِيمَا يَحَافْ عَلَيْه المَسَادَه لِأَنّ حفظ ثَيِهَا أَيْسَرٌ وَهُوَ بمْلِكُ 
الحفْظء وَأَمَا الْعََارُ فُمَحْفُوظ بِنَفْسِهِ قَلَا حَاجَة فيه لِلْبَيْع وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنّ بَاعَ الْعَقَارَ نم إِنْكَانَ 
لين منتغا باع كله بالإجماع ون م ين مسنتغرقًا باع بقذْر اَن نهنا عَم الحاجةٍ إلى 
الأكئر من ذَلك. 
وَعِنْدَ أبي حَبِيقَةَ جَارَ لَهُ أنْ يَبِيعَ كُلَّهُ؛ أنه يبيعْهُ بكم الْولَايَةِ فَإِدَا قب تَبَتَ في الْمَعْضٍ كب َبَتَ في الْكُلْ؛ 
ِأَنَهَا لا َعَجَرَا وَلَوْ كَانَ يحَافُ هَلَاكَ الْعَمَرٍ وبْلِكُ بَيْعَه؛ لِأَنّهُ تعيّنَ جفظً للْمَنْقُول وَالْأَصَحْ أَنّهُ لا 
بمْلِكُ لِأَنَهُ تَادِرٌ وَقَالَ في الْعَايَة: فَإِنْ قُلَْت عِلْمُ حَُكم ما إِذَا كَانَ الْكُلُ كبَارَا غَيْبّا أو الْكُلُ صِعَارًا بَقِي 
حْكُمْ مَا إِذَا كانَ بَعْضْهُمْ كِبَارًا وَبَعْضُهُمْ صِعَارًا قَالَ في الْمُحِيطٍ: وَإِنْكَانَثْ الْوَرنَُ صِعَارًا وكبَارَاء 
1 الْمَيتِ دَيْنْ أو أُوصى لِوَصِيّهِ بَبْعَ الْعْرُوضء وَالْعَفَارٍ عِنْدَ أي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يبِيعْ الْمَنْقُولَ 
جمة الور في الْعَقَار وَأَمَا حصّةٌ حِصّةُ الكبَار الْحَضَرُ قلا بَْلِكُ بَيْعَهَا وَإِنْ كَانُوا غَائِيِينَ فَيَمْلِكُ وَقَدْ 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا يَتَجِرُ في مَالِه) أَيْ الْوَصُِ لا يَتَجِرُ في مَالِ اليَتِيم؛ لِأَنَّ الْمُمَوَضَّ إِلَيِْ الحفظ 
دُونَ التجَارَ ة قَإِنْ قُلْتَ هَذْهِ ه الْعبَارَةُ عَلَى إِطْلَاقَهًَا عر صَحِيحة؛ لأَنَّ الْمَنْقُولَ ف جامِع الْفُصُولَينِ 
وف غَبْرهِ أن للَوَصِيَ أَنْ يَتَجرَ يَتَجِرَ رَ في مَالٍ اليم وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الْمُرَاكُ ولا يََجِرٌ لِنَفْسِهِ في مَالٍ البتيم 
كُمَا صرّح به قَاضِي حَانْ وَوَصِيٌ الأخء العم وَالأم في مَالٍ تركتهم ميرانا لِلصّغيرٍ من وَصِي الأب 
في الكبيرٍ الْعَائْبٍ بخلافٍ مَالٍ آخَرَ لِلصّغيرٍ غَيْرْ ما تركهُ الْمُوصِي حَيْتْ لا بَْلِكُ الْوَصِينُ بَبْعَه؛ لِأَنَّ 
لْوَصِيَ فَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي وَهُوَ الأَحُ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ التَصَردْفْ في مَالٍ الصّغيرٍ فَكَذدًا 
وَصِيْهُمْ يخلافٍ الأب. واد حَيْتْ يَكُونْ لُمْ ولايَُ التَصَرْفٍ في مَالٍ الصّغِرٍ مُطَلَقَا من غَيْرٍ تيد 
فَكَذَا وَصِيْهُ لِك ذَلِكَ وَيُشْهِدُ ِلْمَيْدِ الذي ذَكْتاةُ ما في الْمَنْسُوطِ: وَلِلْوَصِيَ أَنْ يَأْخُدَ مَالَ الصّغيرِ 
مُصَارَبَة؛ لِأَنَّهَا تَارَةٌ وَلَْسَ لَهُ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ من الْيَِيم؛ لِأنَّ الْقِيَام سمت وَاجِبٌ عَلَى 
الْوَصِيَ فلا حَاجَةَ إلى اسْتَنْجَارِهِ وَصِينٌ كَانَ في يَدِهِ أُلْفْ دِرْقَم لِأَحَوَيْنٍ فَقَالَ دَمَعْت إل أَحَدِهما نَصِيبَةُ 
وَكَذّبَهُ الْمَدْفُوعٌ لَبْه فَالَبَافَي بَيْتَهُمَا نِصْفَانٍ وَلَا يَضْمَنُ ع الْوَصِينٌ؛ لِأَنَهُ أمِينٌ فيه وَهُوَ مُسَلّطٌ عَلَى 


الدَفْع وَالرَدِ قَيَصَدَّقَْ فيه. وَصِيِنٌ عِنْدَهُ ألمَانِ لِييِمينٍ فََذرَكَا قَدَهَعَ إلى أَحَدِهمًا أَلهَا وَصَاحِبْهُ الْآخَرْ 
حَاضِرٌ وَجَحَدَ الْقَابِض الْقَبْضَ مِنْهُ يَغْرَمُ الوَصِيُ حَمْسَهِاَةٍبََْهمَاء لِأنّ قِسْمَمَهُ لا تجُورُ وَلَوْ كان 
الْقَابِضُ مُقِرًا كان لِأآخَرٍ أَنْ يَأَحْدَ مِنْهُ حمْسَمِائَةٍ وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْوَصُِ وَرَجَعَ با عَلَْه َِنّهَا لما 
كز الِْسْمَةُ بتي الآحَرُ شَرِيكا فِيمَا قبَضصّهُ صَاحِبْهُ َلَهُ أن يأَحْدَ نصِيبَهُ من وَالوَصِيٌ بِالدَفْع صّارَ 
ضَامًِا وَمَقَ أَذّى الضّمَانَ مَلَكَ الْمَضْمُونَ وَهُوَ نَصِيبْ الجَاجِدٍ 
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رَجَعَ بِنَصِيبهِ عَلَى صَّاحِبِهِ. 


وَلَوْ قَالَ لما بَعْدَمَا كبرا قَدْ دَفَْت إِلَيَكُمَا أَلْهَا فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمًا وكَذَّبَهُ الآخَرُ رَجَعَ الْمُنْكِرُ عَلَى أَخيه 
بائََْنِ وَحَمْسِينَ دِرْهَمًا وَِنْ أَنكرَ 1 يَكْنْ لُمَا عَلَى الْوَِي شَيْءْ؛ لِأَنَهُ أمِينٌ اذَعَى رَدَ الْأَمَانَةٍ إلى صَاحِبِهَا. 
وََو قَالَ الْوَصِئٌ دَفَعْت إِلَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْكُمَا حَمْسَهِائَةٍ عَلَى جِدَةٍ وَصَدَّفَهُ َحَدْهمَا وكَذَبَُ الآخَر. 

رَجَعَ الْمُكَذّبُ عَلَى الْوَصِيَ بمائة وَحَمْسِينَ دِرْهَمَاِ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ لا تجُورْ عَلَيْهِمَاء وَهْمَا حَاضْرَانِ وَلَوْ كانا 
الْوَصِيئُ: جَمِيع تركة أَبكُمَا أَلف, وَقَد أَنْقفْت عَلَى كُلَ وَاجِدٍ مِنْكُمَا حَْسَواَة قَصَدَقَهُ أحَدُهُما وكدَبَُ 
الآخَرُ رَجَعَ الْمُكَّبْ عَلَى الْمُصَدّقٍ يائتْنٍ وَحْمْسِينَ ولا يَرْجِعْ عَلَى الْوَصِيَ في ذَلِكَ عِنْدَ رُفَرَ وَهُوَ 
وَايَةٌ عَنْ أي حَنِيفَة وَف رِوَايَةِ عَنْ ابْنٍ أي مَالِكِ عَنْ أي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِمْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيّ أَمِينٌ اذَعَى 
صَرْفَ الْأَمَائَةٍ إلى َفَفَيهِمَا وَحَاجَتهِمَا وَهُوَ مُسَلّط عَلَيْهِ مِنْ جهَةٍ الشَرْع فَيْصّدَّقُ فيه في حَقَ بَرَاءَةٍ 
نَفْسِهِ عَنْ الصّمَانِ وَلَا يُصّدَّقْ في إِبَطَالٍ حَقّ الْمُكَذّبٍ فيمَا وَصّلَ إلى الْمُقِرّ لَقَقَةِ َصّارَ الْمُقرُ مقر 
الشركة فِيمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَدَلِكَ حَمْسْمِائَة وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لا يَرْجِعْ الْمُقرٌ عَلَى الْمُنْكِرٍ بِشَيْء) 
َالْمْلُ فَوْلُ الوصِيء لِأنّهُ تَصدَقَ في الإنْقَاقٍ على الْمَْكِر أنه مسلط عَلَيِْ وهو مأمُور مِنْ جهَةٍ 
الشّزع فَيْصّدَقْ فيه فكَبَتَ الإثقَاق عَلَيْهِ قَصَارَ كه وَصّلَ إِليْهِ حمْسْوائَةٍ مُعَابَئَهُ وني الْقَعَاوَى رَجْلٌ 
باع صَبْعَة اليم من مُفْلِسٍ يَعلَمْ أَنَهُ يَْجَرُ عَنْ اسْعيفاءِ م مِنْهُ قَالَ يوَجَلْ الْقَاضِي الْمُشْترِي ثلاث 
أيام فَإِنْ نَقَدَهُ النَمَنَ» وَإِلّا نَقَضَ الْبَيْعَ وَقَالَ نَصِيرُ بْنُ يخى: لِلْمُوصِي أن يَأْكُلَ مِن مَالٍ الْيَتيم 
َكب ذَابعَهُ ذا َب في حَاجيه. 


َالَ الْمَقِيهُ أبُو اللَيْثِ: هَذَا إِذَا كان محتَاجًا لِقَوْلِهِ تَعالَ (وَمَنْ كان قرا فَلْيَأَكُلْ بالْمَغْرُوفِ] [النساء: 


6 فَإِنْ 1 يَكُنْ محتَاجًا لا يجْورْ لِقَوْلِهِ تَعَالى [إِنَّ الَِّينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيََامَى ظُلْمَا] [النساء:10] 
الآية من عر َْصِيلٍ وَلكِنَّ هَذِهٍ الآبة صَارَتْ مَنْسُوحةً بالأول, وَدَكرَ في الْمنمَقَى لا يكب الْوَصِيْ 
مِنْ مَالٍ الْيَتيم في حَاجَتِه إلا بإِذْنِ الْقَاضِيء وَالتَمَقَةُ مِنْ مَالٍ الْمُوصِي. 


' وف فْتَاوَى الَْضْلِيَ وَصِينٌ أَحَدَ أَرْض اص مُرَارَعََ قَالَ لا يجُورُ إِنْ شَرْط الْبَذْرَ عَلَى الْمَتِيم؛ لِأَنّهُ 
صَارَ مُوَاجِرًا نَفْسَهُ بِبَعْضٍ الخارِج وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْ الي وَإِنْ كان الْبَذْرُ مِنْهُ يجُورُ عِنْدَهن 
إِذَا كانَ حَرًا للييم؛ لِأَنّهُ صَارَ مُسْتأَجِرًا أَرْضَّهُ بِبَعْض مِنْ بَذْرهِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضَ الصّ بِالدَرَاهِم 
فَكَذًَا بِبَعْضٍ الخارج, وَفٍ وَاقِعَاتِ النَاطِفِيَ: فَالَ: وَلَوْ أَحَدَ الْوَصِيْ مَالَ الْمتيم ا في حَاجَةِ نَفْسِهِ 
ار ران افر لا المتار اا أن بلع لحب افمائي مه إلَيْهِ أو يَسْْرِي لِلْيَتِيم سَيْمَا م 
يَقُولُ لِشُهُودِ: كان عَلَيَ لِليتِيم كذًا وكا وأنا أَسْترِي ذَلِكَ لَهُ فَيَصِيرُ قِصّاضًا وَيَبْرََ عَنْ الصّمَانٍ. 
رَجُلٌ بَى جِدَارًا بيْنَ دَارٍ بَيْنَ الصّغريْنِ لما عَلَيْ خنولة وَيَكَافٌ السّقُوطُ وَلِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَصِّ 
أجِرَ الي حَقٌّ يِب مَعَ صَاحِبِهِ بخلافٍ مَا لو أَت أَحَدُ الشَّرِيكينِ؛ لِأَنهُ قَدْ رَضِيَ بإِذْخَالٍ الضصّرَر عَلَيْ 
وَهَاهُنَا أَرَادَ الْوَصِينٌ إدْخَالَ الضّرَرٍ عَلَى الْيَِيم فَيُجْبَرُ. وَصِينٌ عَلَى يَتِيمَيْنِ فَبَاعَ دَارَ أَحَدِهِمًا فَإِذَا هي 
ليم الآخَرٍ فَهُوَ جَائْرٌ وَقَدْ تَقَدّمَ مَا يُحَالِفْ ذَلِكَ في فَوْلِهِ: وَتَنْفِيذُ وَصِيّة مُعيَّة وَإِذَا باع الْقَاضِي 
عَلَى أَنّهُمَا لِقْلَانٍ فَإِدَا هي لِآخَرَ لا يجُورُ لِأَنَّ هذا قَضَاءٌ وَالْمَضَاءُ إِذَا كَانَ الْمَفْضُِ عَلَيْهِ تَجَهُولا لا 
يكُورُ. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَوَصِيْ ال أحَق مال الطِفْلِ من الجٍَ) , وَقَالَ الشَافِِيٌ - رجه الله -: الجحةُ 
أَحَق؛ لِأَنَّ الشَرْعَ أَقَامَهُ مَقَامَ الأب عِنْدَ عَدَمِهِ حَقٌّ أَخْرَرَ ميرائة فَيَتَقَدُمْ عَلَى وَصِيّهِ وَلَنَا أنَّ ولايَة 
الأب تَنْتَقِلْ إِلَيْهِ بالإيصاءٍ فَكَانَتْ وِلَايَتْهُ قَائِمَةَ مَعْىَ فَيْقَدَمُ عَلَيْهِ في الْمَالِ وَاججَدٌ ف لْولَايَة؛ لِأَنَهُ 
أرب إل وق عَلِِ حق ملك الإنكاح ذُون الؤصِي. 


َو 


[فَصْلٌ في الشَهَادَةِ] 

(فَصْل في الشّهَادَة) قَالَ صَاحِبُ البَهَايَةِ لَمَا 4 تَكُنْ الشَّهَادَةُ في الْوَصِيّة أَمْرَا يحص بِالْوَصِيّة 

ذِكْرَهًا لِعَدَم عَرَاقََهَا فيا قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (ِشَهِدَ الْوَصِيَّانٍ أنَّ الْمَيتَ أَوْصى لِرَيْدٍ مَعَهُمَا لَعَثْ 
شَهَادَتْهُمَا) أَيْ بَطَلَّتْ لِأَنَهُمَا يجان نَفْعَا لأَنفْسِهِمَا بِإِْبَاتِ الْعَيْنِ مَا فَثْرَدُ ِلشهُمَةِ فَإِذَا ردّتْ ضَمٌ 
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القاضي إِليّهِمَا ثَالَِاءِ أن في ضِمْنٍ شَهَادَهَمَا إِفَرَارًا منهُمَا بِوَصِيّ آخَرَ مَعَهُمَا لِلمَيّتِ وَإَِرَارْتمَا حُجَة 
عَلَى أَنْفْسِهِمَا فلا يَتَمَكُنَانٍ مِنْ التَصَّرْفٍ بَعْدَ الوَصِيّ لامْتناع تَصَرفِهِمْ بدُونِه فَصَارَ حَقَهُمَا مَنِْلَةِ ما 
لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءٍ الثّلانّة. 


وَجَارَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي مَعَ وُجودٍ الْوَصِيّ لامْتاع تَصَرُفِهِمْ بدُونِهِ قَصّارَ 
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كَأَنهُ مات وَل يُوصٍ لِأَحَدٍ فَيَضُْمُ إلَيْهِمَا تَالَِا لِيْمْكِتَهُمْ التَصَرْفْ وَهَذَا وَجْهُ الامْتِحْسَانٍ فَيَجِبُ 
الصو قَالَ صَاحِبُْ البَهَايَة: فَإِنْ قِبلَ إِذَا كانَ لِلْمَيّتِ وَصِيانٍ فَالْقَاضِي لا يَحْتَاجُ إلى أَنْ يَنْصِب عَنْ 
الْمَيْتِ وَصِيًّا آخَرَ فَإِذَا 1 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَبْرِ شَهَادَةٍ فَكَدَلِكَ عِنْدَ أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ إذَا تَكْنَتْ التهْمَُ 
فيه قُلْنَا الَْاضِي وَإِنْ كَانَ لا يحْتَاجُ إلى نَصْب الْوَصِيَ لَكِنَّ الْمُوصّى إِلَيْهمَا مَىَ شَهدَا بِذَلِكَكَانَ مِنْ 
رَعْمِهِمَا أَنَّهُمَا لا تذيير لُمَا في هَذَا الْمَالٍ إلا بالنَالِثِ فَأَسْنَدَ مِنْ هذا الْوَجْهِ مَا 1 يَكُنْ نَةَ وَصِيٌ 
وَهْناكَ تُقبَلُ الشّهَادَةُ َكَذَا هُنَاكُذًا ذكَرَهُ الإمَامُ الْمَحْبُويُ في اب الْقَضَاءٍ بالشَّهَادَةٍ مِنْ قَضّاءٍ الجامع 
الصغيرٍ وَل هنا لَفْطُ اليََّايَِوافْعَقَى أَْره كبر من الشُرّاح مِنْهُمْ صَاجِبْ لَه وقَالَ تاج الشريعة. 
َو سألا من الْقَاضِي أن يجْعلَ هَدًا لجل وَصِيا مَعهُمَا برضا فَعلَى القَاضِي أَنْ جدبَهُمَا إلى ذَلِكَ له. 
إِنَّ هَذَا حَالُ الصّم إلى الْوصِيَنٍ مُطَلقًا وما فِيمَا كن فيه فَيَجِبْ عَلَى الْقَاضِي أن يَضُمَ الثَالِتَ 
إلَيْهِمَا أَلَْئَهَ وَإِنْ بَطَلَتْ سَهَادَتُهُمَا كما مَضَى عَلَيْهِ في عَامَةِ الْكُتْبٍ الْمُعَْبَرَةِ. اه. وَل يَتَعرَضْ لِمَا إِذَا 
أنكر الْمَشْهُوذ َيِه أو صَدَفَهُ وَل يَقبَل أو قبل وََدَ أؤ 1 يَرْدَ وت تَذكرُْ تعِيما للْقَائدةِ قَالَ في 
الْأَصْلٍ: وَإِذَا كذَبَهُمَا الْمشْهُودُ عَلَيْهِأذحَل مَعَهُمَا رجلا آخَرَ سِوى الْمَشْهُودٍ عََيْه وَمِنْ مَشَاييِنَا مَنْ 
قَالَ مَا ذكَرُوا من أَنَّهُ يُدْخْلْ مَعَهُمَا تَالِمًا. 

هذا قَوْلَ أبي حَبيفة وَتْحْمَدٍ عِْدَ أبي يُوسْفَ لا يُدخِلْ معَهُمَا تَلِنَا وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: لا بَل الْمَذكورُ في 
اكاب فَوُْم حميعًا وَهوَ الطَاهِر فَإنَهُ ل يُوجَدْ فيه لاف وَإِنْ صَدََهُمَاء وقَالَ لا َل الْوَصِيّة قَالَ 
أَدْخَلْت مَعَهُمَا تَالِئَا بخلاف ما لَوْ قَبِلَ أ أتى لا يُقْبَلُ رَدُهُ وَإِبَاؤُهُ إلى هْنا لَفْظُ الْمُحِيطٍ نّ إن بَعْضّ 
الْمتأَخْرِينَ اسْتَشْكلَ هَذَا الْمَقَامَ بوَجْهِ آحَرَ فَقَالَ فيه: إِنَّ وجُوب كَوْنٍ الْمَضْمُومِ هَذَا الْمُدَعِي إِثْرَ 
أقُول: لَيْسَ هَدًا بِسَيْءء لِأَنَّ سَهَادَةً امتهم إِنَا لا تُقبَلُ في إنبَاتِ حَقّ سَرْعِيَ وَإِيجَابُهُ في إسْقَاطٍ شَيْ 
َمُؤْتَة الَغينِ فِيمَا عن فيه فَإِنَّ شَهَادتَهُمَا تُسْقِطُ عَنْ الْقَاضِي مُؤْنَة لين وَإِنْ َ تَيْث الْوصَاية 


مح 


القَاضِي وَكُمْ من شَيْءٍ يَكُونُ حُجّةٌ في الدَفْع ولا يَكُونُ حَجّةٌ في الْإنْبَاتٍ كَالاسْيِصْحاب ووه فَيَجُوْ 
أَنْ تَكُونَ سَهَادَُ الْمُنَهَم أنْصًا كَذَلِكَ فَيَتَرَئَبُ عَلَيْهَا أكَرْ الدَفْع, وَقَدْ أَصّحَ عَنْهُ صَاحِبْ الْعنَايَة 
حَيْتْ قَالَ: وَجْهُ الامْتخْسَانٍ أَنَّ الْقَاضِيَ مَلَّكَ نَضْبَ الْوَصِيَ إذَا كان طَالِيك وَالْمَْتُ مَْرُوقًا قا 
يَنْْتُ ِلْقَاضِي بحَذِهِ الشّهَادةٍ ولايَةٌ 1 تكن وَِنا أَسْمَطْنا عَنَهُ مُؤْئَهُ التَينٍ وال أن الْرْعَةَ لَيْسَتْ 
ْجةٍ ويُورُ اسمتغمانً في غيب الْأنْصبَاء لدف التهْمَةٍعَنْ الَاضِي فَصَلَحَتْ ذَافِعَةُ لا ُوجبة فكدَلِك 
هَذْهِ الشَّهَادَةُ تَدْفَعُ عَنْهُ مُؤْنَهَ التَعْينِ اه. 

قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (إلا أَنْ يَدَعِيَ رَيدٌ) أَيْ يَدَعِي رَْدَ أَنُّ وَصِِنْ مَعَهُمَا فَحِيَئذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَهَذَا 
اسْتِحْسَانٌ وَالْقَِّامْ أَنْ لا تُقْبَلَ كَالأَوَلٍ وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ أَنَّهُ يب عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَضُم إِلبْهِمَا تالا 
عَلَى مَا بَيّنَا آنقًا وَتَسْقُطُ بِشَهَادَتِمَا مُؤْنَهُ التَعِْينِ عَنْهُ فَيَكُونُ وَصِيًا مَعَهُمَا بصب الْقَاضِي إِيَاهُكُمَا 
ِذَا مَاتَ وَل يَْرِْكُ وَصِيًا فَِنّهُ يَنْصِبْ وَصِيًا ابْتدَاءَ فَهَدَا أَؤلّ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَكدَا الابئانِ) يَعْني لَوْ سَهِدَ الابتانٍ أَنَ أَبَاهُمًا أؤصى إلى رَجْلٍ وَهْوَ مُنكِرٌ لا ثفبَلُ 
شَهَادَئَهُمَا ِمَوْلٍِ شُرَيْح لا أَقْبَلُ شَهَادَةَ خصْم ولا مُرْتَابٍ أي مْتَّهَمِ وَإنْ اذَعَى الشَّهُوُ َهُ الْوصَايَة 

َل استخسّانا علَى أنه نصَب وَعييًاانَِاءَ على ما ذكزنا في شَهَادة الَصيينٍ َلك يلاف ها إذا 
شَهِدَا أن أَبَاهمًا وَكُلَ هَدًا الرَجْلَ بِمَبْضٍ ذُيُونِه بالْكُوقَةٍ حَيْتْ لا تُقْبَلُ سَوَاءٌ اذَعَى الرّجُلْ الْوكَالَةَ أو 1 
يدّع؛ أن القَاضِيَ لا يَلِكُ نَصْب الْوكِيل عَنْ الي بطَلبهمَا ذَلِكَ يلاف الْوَصِي. 


َال - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَكدًا لَوْ شَهدَا ولد صّغِيرٍ بالٍ عَلَى الْمَيّتِ) أي لَوْ شَهِدَ الوْصِيَانِ لِوَارثِ صَغِيرٍ 
مُتَهَمَينِ أو حَصْمَيْنٍ قلا تُقْبَلُ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (أو كير با لِلَمَيِتِ) يَعْني ذا شَهِدَ الْوَصِيّانٍ لود 
كبيرٍ بَالٍ الْمَيْتِ لا تُقْبَلُ شَهَادَتْهُمَا أَنْضاء لِأَنَهُمَا يعبِمَانٍ ولا الحفْظ وَولَايََ بَيْع الْمَنقُولٍ لِأَنْفْسِهِمَا 
عِنْدَ عَيَِِ الوَاثِ يخلافٍ شَهَادتمَا لكب بخلافٍ التركة لانقطاع ولايتهما عَنْه؛ َِنّ المي أقَامَهَا 
بخلافٍ ما إِذَا كانَ الْوَارثُ صَغيرا أؤ الْمُوصِي أَبَا حَيْتْ لا تُفبَل سَهَادَئَهُمَا في الْكُلٌ؛ لِأَنّ لِوَصِيَ الأب 
المصرِفَ في الي الصكغير جيعد فيَكُودانٍ مُعهَمَيْنِ ًا 1 يَُْدْهُ بالْمَالٍ الْمَؤرُوثِ مِنْهُ في حَقّ الصغير 
وده به في الكبير 


)536/8( 


النَصَّدْفٍ لا تَقْبْتُْ لُمَا في مَالِ الْمَيّتِ إِذَا كَانَ الْوَونَهُ كِبَارًا فَعَرَتْ عَنْ التّهْمَةٍ بخلافٍ مَا إِذَا كَانُوا 
عذان على ما يناه واللخة عَليهما ما يكناة: وف الفحيط. 


ِذَا شَهِدَ غُرَمَاءُ الْمَيْتِ أَنَهُ أَوْصّى لِقْلَانٍ بكذًا لا تُقْبَلُ سَهَادَتَهُمْ قِيَاسًا وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَهُ أَوْصّى 
فْلَانٍ بكُلْثِ مَالِه وَسَهِدَ الآحَرُ أَنَهُ أَوْصّى لَهُ بِكلْثِ مَالِهِ وَقَالَ: أغطوًا مِنْه فُلانا ألف دِرَمَمِ قَالَ محَمَدُ 
يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ ثُلْتَ الْمَالِ وَلَا يَنْقُْصُ مِنْهُ أَلْهَا فكأَنّهُ أَؤصى لَه بِكُلْثِ الْأَلْفِء لِأَنَهُمَا اتَمَمَا عَلَى 
الشّهَادَةٍ بالثُنْثِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمًا بِسَهَادَةٍ الْأَلْفٍ لِقُلَانٍ فَمَا اتَقَهَا عَلَيْهِ يُقْبْلُ وَمَا انْقَرَدَ أَحَدُهُمَا به 
ُرَدُ لَنَّ القَائِمَ به سَهَادَةُ فَرْدٍ وَصَارَ بَنْْلَة مَا لَوْ اسْتَقْيَ أَحَدُهْمَا شَيْئَا من الْأَلْف, وَإِذَا شَهِدَ 
شَامِدَانِ أن الْمَيَتَ أَوْصَى لَدَيْنٍ بدَرَاه وَشَهِدَ شَاهِدَانٍِ أنه أَوْصَى لَمَا بدنانِرَ أ الَانِ عبد 
وَالْآخَرَانِ بِدَرَاهِمَ جَارَتْ الشّهَادَُ؛ لِأَنَّكلَ فَرِيقٍ يَشْهَدُ عَلَى عَفْدٍ الوَصِيّة لا عَلَى الِْلْكِ وَمْكِنْ 
ِنْبَاتُ الَْقْدَيْنِ وَمَىَ كَانَ الْمُوصّى به وَاجِدًا بَطَلَتْ الشّهَادَنَانِ. 

كُمَا لَوْ سَهِدَ أَحَدُ الْمَربَنٍ بالْبَيْع من هَذدَ وَالْآحَرُ ببيْعهِ من هَذَا 1 تُقْبَلَ وَمَىَ كَانَ الْمُوصّى به 


أ 
7 


مختلفاء فَقَدْ أَمْكنَ إِنْبَاتُ الو صِيَتنِ فَتَقبَل. 
وَإِذَا شَهِدَ الْوَصِيّانِ ِرَجُلٍ كبر أَنَهُ ابْنُ الْمَيَتِ جَارَ وَِنْكانَ صَغيرًا 1 يخْرْ قِيَاسَا؛ لِأَنّهُمَا يَفْبِضَانِ 
مِيرَانَهُ فَيَكُوَانِ مُتَهَمَْنِ وَتُقْبَلُ اسْتخسَان عَلَى النَّسَب وَعَلَّى التَزُويج؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ النّسَبْ 


وَاسْتِحْقَاقُ الْميراثِ إِنا يُقبِتُ حُكُمًا لَِيَانِ النَّسَبٍ لا مَقْصُودًا بالشّهَادةِ. 


َال - رَحمَهُ اله - (وَلَوْ سَهِدَ رجْلَانٍ لِرَلَينِ عَلَى مَيّتٍ بِدَيْنٍ َف دِرَْمِ وَسَهِدَ الْآحَرَانٍ وين مله 


تُقْبَلَ وَإِنْ كَانَث شَهَادَهُ كل فريق بِوَصِيَّة أَلْفٍ لا) وَهَذَا عِنْدَ محمد وَقَالَ أو يُوسُّفَ لا تُقْبَلْ في الدَّيْن 


020 


نضا وَيَرْوِي أبُو حَبِيقَةَ مَعَ مُحَمّدٍ وَيَرْوِي مَعَ أبي يُوسُّفَ وَعَنْ أي يُوسُّفَ مِثْلَ قَوْلٍ مُحَمّدٍ وَرَوَى 
الْحَسَنْ عَنْ أَبي حَنِيقَة أَنَّهُمْ إِذَا جَاءُوا مَعَا وَشَهِدُوا فَالِشّهَادَةٌ بَاطِلَةٌ وَإِنْ شَهِدَ الْنَانِ لالْنَْنٍ فَقُبِلَتْ ثم 
اذَعَى الشَاهِدَانٍ بَعَْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَيْتِ بأَلفٍ دِرْهَم فَشَهِدَ لُمَا الْأَولَانِ تُقْبَنْ قَالَ في العتايّة: جنسُ 
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هَذِهِ المَسَائل أَرْبَعَةَ أَوْجْدِ. 


الْأَوَلُ مَا اخْتَلَفُوا فيه ارخ الشَّهَادَةُ بالدَّيْنِ وَالنَانِ مَا اتَمَهُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَهْوَ الشَّهَادَةُ بالوَصِيّةٍ 
يخزْءِ شَائِع من التّكةِ كَالشّهَادَةٍ بألْفٍ مُرْسَلَةَ أو بِثُلْثِ الْمَالِ ا مَا انَعَُوا عَلَى جوَازِهِ وَهُوَ أَنْ 
يَشْهَدَ اليَجْلَانِ بجَارِيَةٍ وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ هُمَا لِلشَاهِدَيْنٍ ِوَصِيّة عَبدِ وَالرَابِعْ وَهُوَ الْمَذْكُودْ في الْكْتَاب 
آخْرًا هُوَ أَنْ يَشْهَدَ البَجْلَانٍ بجَارِيَة وَيَشْهَدَ الْمَشْهُودُ ما اهدي ِوَصِيَّة عَبدٍ يَعْن وَيَشْهَدُ 
الْمَشْهُودُ كُمَا ِشَّاهِدَيْنٍ َلْفٍ مُوْسَلَةٍ أَوْ بِكُْثِ الْمَالِ وَمَبْىَ ذَلِكَ كُلَّهِ عَلَى ته تُهْمَةٍ الشركة هُمَا نَبَتَ 

فيه التَهْمَهُ لا تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ فيه وَهُوَ النَّانِء وَالرَابِعْ وَمَا 1 تَمْبْتْ فيه الْهْمَةُ لت كَالتَّالثِ عَلَى ما 
ذكِرَ في الكتاب. وَأَمًا الْوَجْهُ الْأَوَلْ فَمَدْ وَقَعَ الاخبلاف فيه بتاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا. اه. 

أَقُول: ا صَاجب الْعَِايَة وتَفِْيرُهُ هُنا 0 لِأَنّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْأَوْجْهِ الْأَفْسَامَ الْكُلَيّهَ فَهِي ثلائةٌ لا 
غَرًَ أَحَدّهُمَا ما انم تَمَْفُوا عَلَى جوَازِهِ وَتَانِيِهَا مَا انَمَفُوا عَلَى عَدَمِ جُوَازهِ وَتَالِتُهَا مَا اخْتَلَّفُوا فيه وَمَا عَدَاهُ 
مار ار الو و 
عِبَارَةٌ الْكِتَاب فَلَا وَجْهَ مغل الِانْتَيْنٍ ها وَجْهًا وَاجِدَا عَلَى أَنَّ فَوْلّهُ الَْولَ مَا اخْمَلَهُوا فيه وَالئَّانِ مَا 
انَمَهُوا عَلَى عَدَم جَوَازِهِ وَالثَالِتُْ مَا اتمَقُوا عَلَى جَوَازِهِ لا يُسَاعِدُهُ كَوْنُ مُرَادِهِ بالْأَوْجْهِ هُوَ الْأَميلَةُ بن 
يَقَْضِي كَوْنُ مُرَادِهِ يا هُوَ الأَقْسَامُ الْكليّةُ المَذْكُورَةُ. 

كما لا يخْقَى نه أنَّ صَاحِي الَهَايَة وَالْكِفَايَةِ وَإِنْ ذَها أْضًا إل كَوْنٍ الَْوْجُهِ في جنْس هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ 
أَرْبَعَةَ إَِّا أن تَفْرِيرَهْمَا لا يُتاني كَوْنَ الْمُرَادِ بالْأَوْجْهِ هُوَ الْأَمِْلَةُ وَالْمَسَائِلُ دُونَ الْأَقْسَام الْكُلْيّةَ 
وَالْأُصُولٍ كُمَا ُنَافِيه تَْرِيرُ صّاحِب الْعَِايَةِ فَإِنَّهُمَا قَالَ وَجِنْسُ هَذِهٍ والعمار عَلَى أَرْبَعَة أَوْجْهِ في 
الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ُقَبَلُ الشَهَادَةُ بالإجماع وَهْوَ أَنْ يَشْهَدَ الرَجْلَانٍ بِوَصِيّة عَبْنٍ أخْرَى كَااريَة؛ لِأَنَهُ لا شرك 
لِلْمَثْهُودٍ فيه فَلا تَمَمَكّنْ التُهْمَكُ وَف الْوَجْهِ الثَّاني: ل قبل بالإخاع وهو أن هد او جُلَانٍ بِالْوَصِيّة 
بر شَائِعِ كالوَصيّة كلك مَالِهِ وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ هَُمَا ِلشَاهِدَيْنٍ أَلْفٍ مز مُرْسَلَّةِ أَيْضّاء وَفِ الْوَجْه 5 
لا تُقْبَلْ أَنْضًا وَهْوَ أَنْ يَشْهَدَ البَجُلَانٍ أن الْمَيَتَ أؤصّى للشاودين الْأَوَليْنِ ِكلْثِ مَالِهِ؛ٍ لِأنَّ الشَّهَادَةَ 
مُثْبتَةٌ لِلشَركة وَفِ الْوَجْهٍ الرّابع اخْتَلَهُوا فيه وَهُوَ الشَّهَادَةُ بِالدَيْنٍ نه إِنَّ الحقَّ أَنْ تَنْبْتَ الْقِسْمَةُ هَاهْنا 
كن قعل الفقية أزو اللنك فى كنات لكت الوصاب حيث قال: ذا شهد أَيَهُ تقر شه ها 
لجَدَيْنِء وَهَدَانِ يمَدَيْنِ عَلَى الْمَيْتِ فَإِنَّ هَذَا عَلَى ثلَانَةٍ 
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أَوْجْهِ في وَجْدِ تُقْبَلْ شَهَادَئْهُمَا بالِإثَمَاقِ وَفي وَجْهِ لا تُقْبَلْ بالِاثَقَاقِ وَفي وَجْهِ اخْتَلّفُوا ف فيه ثم فَعَلَكُلّ 
وَجْدِ بالثّلاثّة. 

وَدَلِيلُهُ كُمَا فَعَلَ 'شَدْسن الْأَئِمَةٍ ئِمَّةِ المسَرَحْسِيئُ في شْرْحَ الْكَافِ لِلْحَاكِم الشَّهِيدٍ حَيْتْ قَالَ: وَهَاهْنَا ثلاثةُ 
فُصُولٍ أَحَدُهَا مَا لا تُقْبَلُ فيه الشَّهَادَةُ بالاثَقَاقٍء وَالنَّانِ مَا تُقْبَلْ فيه الشَّهَادَةُ بالاثَمَاقِء وَالثَالِثُ مَا 
اخْتَلَفُوا فيه 4 وََيْنَ كل وَاحَدٍ منهُمَا لِمُحَمَّدِ أ الدَّيّنَ يَبْ في الدَّمَّة ة وَهيّ قَابِلَةٌ حُقُوقٍ شَ شَّ فلا شَرِكَة 
فيه إذَا كَ يب بِسَبّبٍ وَاحِدٍ وَيَذَا يَْتَص أَحَدُهمَا بها فَبَضَ وَلَا يَكُوُ لَِآخَرٍ حَقّ الْمُشَاركةِ ولا يَنْمَقِل 
بِالْمَْتِ مِنْ الذّمَةِ إلى الرّكةِ ألا تَرَى أَنَّ اليك لَوْ هَلَكْتْ لا يَسْقْطُ الدَّيْنُ ون لِلوَارثِ أَنْ يَسْتَخْلِصَ 
التركة بِقَضَاءٍ الدَيْنِ مِنْ حل آخَرَ فلا يمْكِنُ الشَرِكةُ بَْئهُمْ َصَارَ كما لَوْ سَهِدَ الْمَربقَانِ في حَالٍ حَيَاتهِ 
بحلاف الْوَصِيةِ ون حَقَ الْمُوصَى لَه يَتَعلَّقُ بالْعيْنِ الْمعُْوكةٍ حَقٌ لا يَبْقَى بَعْدَ لاك اليرّكةِ ولي 
لَْارثِ أن يَسْخلِص الركة وبُطِيهُ من تل آحَرَ ولو فَبَضَ أَحَدُ 1 الآخر 
أن الدَيْنَ بالْمَوْتِ يَعَعَلّقْ بالرّكة لخَرَابٍ الذّمَةِ وَيجَذَا لا با َنيْتْ الْمِنْكُ فيهًَا الورك وَلا يَنْفُذُ تَصَدْفهُ 
فِيهَا إِذَا كانَ مُسْتَغْرًَا بالدَّيْنِ فَشَهَادَةُ كُلّ فَريقٍ لخر ثلاقي تلا اتيك فيه فار نر سنال 


َ 


الْوَصِيّة يه قلا لغياد بخلافي الشَّهَادَةٍ في حَالٍ الَْيَاة؛ لَنَّ الدَّيْنَ في ذمّتهِ لبَقَائًِا في الْمَالِ قلا تَتَحَفَقُ 
الشركة وَجْهُ روايّة الْحْسَنٍ أَنَهُمَا إِذَا جَاءَ مَعَاكَانَ ذَلِكَ عق الْمُعَاوَضَةٍ فَتَتَفَاحَسْنُ التْهْمَةُ فَقُرَدُ. 
بخلَافٍ ما إِذَا كان عَلَى التَعَاقْبِ؛ لِأَنَّ الْأَوَلَ قَدْ 0 وَتَبَتَ بمَعْى الْمُعَاوَضَةِ فلا تُهْمَةَ وَالَّاتنٍ لا 
يُرَاحمُهُ الْأَوَلُ عِنْدَ صدُورِهِ فَصَارَ كَالْأَوَل وَالْوَصِيّةُ يخ شائع كالوصية صيّة ادام الْمُرْسَلَّة فيمًا ذكَرْنا 
مِن الْأَخكام حَىّ لا تُقْبَلَ فِيهَا شَهَادَةُ الْمَرِيقَيْنِ؛ لِأَنّهَا قث التكةَ وَلَوْ سَهِدَ رَجْلَانِ أَنّهُ أَوْصّى لِرَجْلَينٍ 
ِعَينِ كالْعَبدٍ وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ ما أَنَهُ أَؤْصَى ِلشَاهِدَيْنٍ بثُلْثْ مَالِهِ أو الدَرَاهِم م الْمُرْسَلَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ؛ 
لِأنّ الشَّهَادَةَ في هَذِهٍ الصّورةٍ مُْيتَةٌ للشركة يلاف ما إِذَا سَهِدَ رَجْلَانٍِ لِرَجَْينٍ أنَهُ أوْصّى لَْمَا بعينٍ 
أخرَى حَيْتْ تُقْبَلُ الشّهَادَتانِ لِأَنَّ لا سَركَةَ فا تُهْمَةَ وَآلَهُ تَعَالى أعْلَمْ. 


[كِتَابُ الُننى] 

وَهُوَ عَلَى وَزْنِ فُعْلَى الم مِن التّحَدْثِ وَهْوَ اللَّينُ وَالتَكُسُرُ وَمِنْهُ الْمُحَنّتْ وَغَنَتَ في كلامه وي 
خُنتى؛ لِأَنَهُ يَتَكممَرُ وب: يَنْقُصُْ حَالَهُ عَنْ حَالٍ الرَجْلٍ وَجْمْعْهُ حَتَانَّى» وَفٍ الشَرْع ما ذكُرَهُ الْمُوْلفْ قَالَ في 
البَهَاَةِ لَمَا فَرَعَّ مِنْ بَيَانِ أخكام مَنْ لَهُ آلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ البَسَاءِ وَالرَجَالِ شَرَعَ في بَيَانِ مَنْ لَهُ آلْنَانِ 
فَقَدَمَ ذِكْرَ الْأَوَلِ لِمَا أَنَّ الْوَاجِدَ قَبْلَ الانْتيْنٍ وَلِأَنَّ الْأَوَلَ هُوَ الْأَعَمُ وَالْأَعْلَبُ وَهَذًا كَالئَادِرٍ فيه اه. 
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أَقُولُ: فيه بَحْتْ أَمَا أَوَلّا فَإِذَنَّ مَا ذكرَ في الْكُتْبٍ السَابقَةٍ مِنْ الأخكام لَيْسَ بمَخصُوص مَن لَه آله 


وَاحِدَةٌ بَلْ يَعُُ مَنْ لَهُ آلَةٌ وَاجِدَةٌ وَمَنْ لَهُ آلَمَانِ. 

ألا ترَى أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَارَةَ في كاب الْوَصَايَا مَدَلّا جَارِيَةٌ بأَسْرهَا في حَقّ الخُنْتى أَنًْا وَكَذَّلِكَ الخال في 
أخكام سَائِرٍ الْكُتْبٍ الْمُتَقَدَمَةِ كُلّهَا أو جُلّهَا فَمَا مَعْىَ فَوْلِه لَمّا فَرَعَ مِنْ أخكام مَنْ لَهُ آلَةُ وَاحِدَةٌ 
شَرَعَ في بان أخكام مَنْ لَهُ آلَانِ وجَعَلَ الْمُصَئْفُ في الدايَةٍ كناب النتى فَصَلَيْنِ وَوَضَّعْ المَضْلَ 
الْأَوَلَ لبان وَالْمَصْلَ الثَايَ لِأَحْكَامِهِ حَيْتُْ قَالَ: فَصْلّ في بَيَانِ ثم قَالَ: فَصْل في أخكامه فَهُوَ في 
هَدًَا الْكتَاب إَِا سَرَعَ حَقِيقَةَ في بَيَانِ مَنْ لَهُ آلمَانِ لا في بَيَانِ أَحْكَامِه وَإِعَا ذكَرَ أَحْكَامَة في الْمَصْلٍ 
الَات بَعْدَ أَنْ ذكْرٌ بَيَانَ نَفْسِهِ في الْمَصْلٍ الأَوَلٍ وَإِنْ صَّحّ أَنْ يُقَالَ شَرَعَ في أخكامه أَيْضًا تَأويلٍ مَا 
َمَا مغ تَنْصِيص الشّرُوع بالنَان في فَولِهِ شَرَعَ في بيَانِ أخكام من لَه آلَْانِ. 

وَقَالَ في الْعَاَة: َم فَرَعْ من أخكام من عَلَبِ وجودهُ ذكر أَخكامَ من هو كدر الْوْجُودٍ. اهه. 

وَإِعَا قَالَ الْمُشْكِلٌ, وَل يَقْلَ الْمْشْكِلَة؛ لِأَنَّ ما 1 يُعْلَمْ تذْكيره وَلَا تأنيئُهُ الَْصْل فيه التَذْكِرُ قَالَ - 
رَحمَهُ الله - (هُوَ مَنْ لَهُ فَرْجٌ وَدكرْ) يَعْني الخنْتَى مَنْ لَهُ فَرْجْ الْمَرَةِ وَدَكُرُ اليَجلِء وَطَاهِرُ عِبَارةٍ 
لْمُوَلّفٍ أَنَهُ لا بْدّ من الْآلَْْنِ قَالَ الَْقَاِنُ أؤ لا يكُونُ فرج ولا ذكرٌ وَتَدْرْجُ بَوْلَهُ مِنْ تَفْبٍ في الْمَخْرَج 
أو غَرِهِ ولا يقَى أن لله يق ما يَسَاءْفَيَخْلْقُ كرا قط أو أثقى فَقَطْ أو لخنتى. ا 


قل - جمة الله -: (قَن بال من الذكر فَعْلام ون بال من الْقزج قأنقى + لأنُّ «- علي اللا 
وَالِسَلَامُ - سْئِلَ كيْفَ يُورَثْ فَقَال من حَيْتْ يَبُول» . 
وَعَنْ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - مِثْلَه وَُوِيَ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْعَرَبِ في الجَاهِلِية وفع عَلَ 
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هَذِه الْوَاقِعَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ هُوَ ذكَرٌ وَامْرةٌ فَاسْمُبْعِدَ فَوْلَهُ ذَلِكَ فَتَحيّرَ وَدَخَلَ فَجَعَلَ يَتََْبْ عَلَى 
فرَاشه وَل يأَخُذُهُ النّومُ لِتَحيرٌه وكَائَث لَهُ بِنْثْ تَغْمِرُ رِجْلَهُ فَسَأَلنْهُ عَنْ ذَكره فَأَخْبَرَهَا بِدَلِكَ فَقَالَتْ: 
دغ الْمُحَالَ وَأَثْبع الْحَكُمَ الْمَبَالَ فَخَرَجَ إلى قَوْمِهِ فَحَكى لَُمْ ذَلِكَ فَاسْتَحْسَنُوا فَعَرَفَ بِدَلِكَ أَنَّ هذا 
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كم كان في الجَاهاِمّة فَأقَرَهُ الشّزع وَلأَنَّ الَْوْلَ من أي عضو كَانَ فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنّهُ هُوَ الْعْضْوْ 
الْأَصْلِيُ الصّحيخ. وَالْآحَرْمَنِْلةٍ اْيْبِ, وَذَلِكَ إن يََعْ ب المَضْل عِنْدَ الولادة لِأَنَ منْفعَة بلك الْآلَةٍ 
خُرُوجٌ الْبَلِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْفِصَالِهِ من أُمَهِ وَمَا وى ذَلِكَ مِن الْمَنافِع يَخْدتُ بَعْدَهُ فعْلِمَ دَلِكَ أنه 
هُوَ الْأَصْلْ قَالَ - رَحمَهُ اللهُ - (فَإنْ بال مِنْهُمَا) فَالحَكُمُ للْأَسْبَق ِنَهُ هليل عَلَى أَنَهُ هُوَ العو 


لْأَصْلٌِ وَلأَنَهُ كُمَا خَرَجَ الْبَوْلَ كم بمُوجبه؛ لِأَنهُ عَلَامَةٌ تام قلا يتَعيّرْ بَعْدَ ذَلِكَ بخُرُوج الْبَوْلِ مِنْ 
الآلة الأخْرَى قَالَّ - رَحمَهُ الله - (فَِنْ اسْتَويَا) أَيْ في السب (فَمُشْكُل) لِعَدَم الى دن - 

اللّهُ -: (وَلَا عِبْرَةَ بالكفْرّة) وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وَقَالَا يُنْسَبُ 07 أَكترهًا بَوْلَا؛ لَه يَدُلُ عَلَى أَنَهُ 
الْعضْو الْأَصْلِييُ وَلِأَنَّ لأفَكْئرٍ ححكم الْكُلَ في أَصُولٍ الشزع فير جح بِالْكثْرَةٍ وَلَهُ أن كذرَةٌ ما يخْرُجُ لَيْس 
بِدَلِيلٍ عَلَى الآلَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِإِتَسَاعِ الْمَخْرَج وَضيقه لا لِأَنَهُ هُوَ الْعُْضْوْ اسن وَلِأَنَ فين روج 
دَلِيلٌ بِتَفْسِهٍ فَالْكَثْرَةُ لا يَقَعْ بها التَرْجِيحُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةٍ كَالشَاهِدَيْنِ وَالْدرْبَعَة. ْ 


وَقَدْ اسْتَفْبَحَ أَبُو حَنِيفَةَ اغْتبَارَ ذَلِكَ فَقَالَ: هَل رَأَيْت قَاضِيًا يكيل الْبَوْلَ بالْأَوَاقِي. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَهُ - (فَإِنْ بَلَعَ وَحَرَجَتْ لَهُ لخْيَةٌ أؤ وَصَلَ إل النَسَاءٍ فَرَجْلٌ وَكُذَا إِذَا اخْتَلَمَ من الذّكرِ) 
؛ لأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَةٍ الذَّكُر. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ ظَهَرَلَهُ دي أو لَبَنْ َو أَمْكُنَ وَطَؤْهُ فَامْرَآَة) ؛ لِأَنَّ حَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ اليّسَاءٍ 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ 1 تَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ أو تَعَارَضّتْ فَمْشْكَلَ) لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ التّرْجِيحَ؛ وَعَنْ 
الحْسَرِ أَنَهُ يَعْدُ يَعْذ أَضْلَاعَهُ فَإنَ أَضْلّاعَ الرَجْلٍ تَزِبدٌ عَنْ أضْلاع لْمَرأَةِ بوَاحِدَةٍ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (فيَقِفُ بَيْنَ صَفيّ الرَجَالِء وَالِيّسَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ يحتَمَلُ أَنْ يكُونَ ذكرًا وَبحْتَمَلُ أَنْ 
يَكُونَ أنتى؛ لِأَنَهُ َو وَقَفَ في صني النَّسَاءٍ فَِنْ كَانَ ذَكرًا َفْسْدُ صَلَائْهُ في صني الّسَاءٍ وَلَوْ وَقَْفَ في 
صنت الرَجَالٍ تَبِطْلْ صَّلَاةُ مَنْ يُحَاذيه إِنْ كان أنقى لا يَتَحَلَّلْ الرَجَالَ وَلَا السَاءَ وَإِنْ وَقَفَ في صَفيَ 
النَسَاءٍ فَِنْ كانَ بَالًِا تَفْسْدُ صَّلَاتهُ وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ وَالْأَصْلْ في أَحْكامه أَنْ 
ُؤْحَدّ بالْأَحْوَط فَلْأَحْوَطٍ وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ ينه وَيَسَارِهِ وَالَّذِي حَلْمَهُ الصَّلاة اختيَاطًا لِاختِمَالٍ أَنَهُ 
امَْأَةٌ وَيُسْتَحَبٌ أَنْ ُصَلِّيَ بقتاع لِإخْبَمَالٍ أَنَهُ امْرآةٌ 00 بَالِعَا خرًا يب عَلَيْهِ دَلِكَ وَيَجْلِسُ في 
صّلاته جُلُوسَ الْمَرأَة؛ لِأَنَهُ إِنْ كَانَ رجلا فََدْ تَرَكَ سَْةَ 

وَهُوَ جَائِرٌ في الجُمْلَة وَِنْ كان امْرأَةَ فَمَدْ اتكب 01 جُلُوسِهِ جُلُوسَ الرَجَالٍء وَالْأَصْلْ فيه فِيما 
يَرْجِعُ مُ إلى الْعبَادَاتِ قَالَ مُحَمّدٌ: أَحَبُ 4 أن يِصَلَى بح لِإخْتِمَالٍ أَنَّهُ امرآةٌ يُرِيدُ قَبْلَ بلغ وَإِنْ 
صَلَّى بِعَيْزِهِ فِْنْ كَانَ غَيْرَ َإلغ لا يُؤْمَرْ بِالإعَادَةٍ إلا اسْتخسَانا تلق وَاعْتِبَارَا وَفي للدَايَةِ: صَلَّى بِغَيْرٍ 
قتاع امْرَأَةِ أَنْ يُعِيدَ وَهُوَ الاسْتَحْسَانُ هَذَا إِذَا كَانَ الُنَتَى مُرَاهًِا غَيْرَ بالغ فَإِنْ كان بَالِعَا فَإِنْ بَلَغَ 
الب وَل يَظْهَر فيه شَيْءٌ مِنْ عَلَامَاتِ الرَجَالٍء وَالبّسَاءِ لا تجرنِْ الصّلَاُ بير قتاع إِذَا كَانَ النْنَى 
را وني غناي وفي بتغض التُسَخ وَإِنْكَان بالا قصلَى بر قتاع امرَأةٍ إن عيذ وَهدَا بطري 


الاخبيَاط هَكَدًا لفط الْمَْسُوطٍِ وَل يععرَضْ فيه أن طَرِيقَ الاخيَاطٍ فيه عَلَى وَجْدِ الامنتخبّاب أ عَلَى 


وَجْه الْؤْجُوبٍء وَالظَاهِدُ 6 هُوَ الْوْجُوبُ. 


قَالَ وَتَعِلِسُ في صَلَاتِه كجُلُوسٍ الْمَرة ولو أَحْرَمَ هذا النْتى, وَقَذَ رَاهَقَ و يَبْلَغْ و يَسْتن أنه امرآة 
قَالَ أَبُو يُوسُّفَ: لا عِلْمَ لي بَِِاسِه وَقَالَ تُحَمَدُ: إِنْ لَبِسَ الْمَخِيط كَانَ أخوَط جْوَاز أَنَهَا أنقى قلا يحل 
نَا كَشْفُْ الْعَوْرَةِ قَالَ وَيْكْرَهُ أَنْ يَلْبِسَ اللي وَأَرَادَ به مَا بَعْدَ لوغ بالينَ إذَا ل يَظْهَرْ بِهِ عَلَامَاتٌ 
دل ع على تو َجْلَا أو اهْرَأَةٌ وَيُكْرَهُ لبن لَب ابر أَنْضًا قَالَ: وَأَكْرَهُ لَه أَنْ يَنْكشِفَ قُدَامَ الرَجَالٍ 
أو قُدَامَ النّسَاءٍ وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ قَلْ َاهَقَ فَإِنْ قُلْتَ. 


وَل بِكْرَهُ أن يخْلوَ به رَجُلَ أَجتٌَ لَيْس مَحْرم منة أو يَخْلوَ هو بافرأةٍ أَجْتَييَةِ َس بمَحْرَمِ منْهَا فت 

َعَمْ إِذَا خلا بالنْتى رَجُلٌ عَْرَمٌ منْهُ فلا بَأْسَ وَكَدَلِكَ الْنتَى إِذَا خلا بامرَأَة هُوَ عَخْرَمُ مِنْهَا ولا يُسَافِرْ 
الحنتى بافرأَةٍ جي غَيْرُ عَم مِنْهُ ولا بَأْسَ أَنْ يُسَافِرَ الخُنتَى مَعَ حَحْرَم مِنْ الرَجَالِ ثََاثة يام وَلَياِيَهَا ولا 
يكَْنُهُ وجل وَامْرَآَة؛ لِأَنَّ الخنتى صب أو صَّبِيَةٌ وَإنْ كَانَ صَييًا يجُورْ لِلرجَالِ أنْ غَْنَهُ وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا 

يُشْتَهَى أ لا وَِنْ كانَ صَبِيَةَ فلا بأ لِلبّسَاءٍ أَنْ كَْنَهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُرَاهِقَة؛ٍ لأَنَهَا لا تُشْتَهَى, وَإِذَا 
كانت غَيْرَ مُرَاهِقَةِ وَهِيَ تُشْتَهَى أو لا. 


َإِنْ قِيل ما الْمَرْقُ بَيْنَ اليا وَالْمَوْتِ حَيْتُ قُلَثُمْ إذَا 
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مات الى بِيَمْ بالصّعِيدٍ وا يُعَسلهُ وَجُلْ ولا امرة و فووا أَنُّ يُشَْرَى لَهُ جَاريَةٌ من مَالِهِ أو من 
مَل أبيه أَوْ مِنْ مَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ إذَا 4 يَكْنْ هَا ثَّ مَالُ ثم يبِيعْهَا الِْمَامُ بَعْدَمَا عَسَلَنهُ وَيْرَدُ قَنْهَا إلى 
0 د مَْتِ الى لِتَعْسِلَه لا تُفِيدُ إِبَاحَةَ الْعْسْلٍ؛ ِدَنَهُ لا بمَلِكُهَا المُنَتَى 
ب عر حر راس انق اقاقاانا داه الم مِن أَهْل الْملكِ؛ لِأَنَهُ مَجْلٌ أو امْرَأةٌ فَيَمْلِكُ 
ا يَتْ لَه وَإِذَا مَلَكَ الجَارِيَة الي أَشِْْيَتْ لَهُ كان شِرَاءُ الجَاريَةِ ُِيدُ إِبَاحَةَ التَانِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَتُبْمَاعٌ لَه أَمَةٌ كْيَنْهُ) يَعْن الِه؛ لِأَنَهُ يجُورُ لِمَمْلُوكهِ النَظَرْ إِلَيْهِ مُطْلَهَا إِنْكَانَ ذكرًا 


هو 4ه 


وَلِلصَرُورَة إِنْ كَانَ أنتى, وَيُكْرَهُ أَنْ يْتََهُ رَجْلَ لِاختمَالٍ أَنَهُ ذَكْرٌ أو امْرَأَةٌ لِاختمَالٍ أَنَهُ أنْتى فَكَانَ 
الاخبيَاطً فِيمَا ذكزتا؛ لِأَنَهُ لا يحرم عَلَى تَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ ذكرًا وَعَلَى تَقْدِيرٍ أنْ يَكُونَ أنتى؛ لِأَنَّ نَطَرَ 
لجنْسٍ إلى النْسٍ أَحَفبُ وَالْأَصْلْ في مَسَائِلٍ التكاح لَوْ رَوَج الْآَبُ هَدَا الخنْتَى افْرأةً قَبْلَ بُلُوغِهِ أؤ 
َوْجَة فَالتَكَاح مَؤقُوفٌ لا يَفْسْدُ ولا يطل ولا يعَوَائَانِ حَقٌ يَسكرن أَمر الخنئى؛ لأ لتوَاوتَ حَكُمْ 
التَكاح النَافِذٍ لا حكُمُ التكاح الْمَوْقُوفٍ. 


َإِنْ رَوَّجَهُ الْأَبْ امْرأةَ وَبلَعَ وَظَهَرَ عَلَامَاتْ الرَجَالٍ وَتَحْوْهُ كم بجَوَازٍ التكاح إلا أنه إذَا ل يَصِ إِلَيْهَا 
_ ا 


ع 
م 


فَالبْكَاحُ يَكُونُ مَؤْقُوفًا إلى أَنْ يَسْبِينَ حَاهُمَا فَإِنْ تَبَينَ حَاُمَا فَالنْكَاحُ جَائِرٌ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَانا 


0. 
08 


قَبْلَ أَنْ يَرُولَ الإشكالٌ 1 يَعَوَارَئَا وَإِنْ مَانَا وَتَرَكا أَحَدَ الْأَبَوَيْن فَأَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْ وَرَنََهِمَا الَْيئةَ أنه 
هُوَ الرَّوْجُ وَأَنّ الْآحَرَ هُوَ الرَّوْجَهُ لا يَْضِي بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَء وَلَوْ أَنَّ يجلا قَبّنَ هذا الخنتى بِشَهْوَةٍ 
لَيْسَ يَِذَا البَجْلٍ أَنْ يَكَرَوَحَ بمَحَارِمِهِ حَقٌّ يَبَينَ أَهْرَهُ. 


َال - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ ‏ يَكُنْ لَهُ مَالُ قَمِنْ بَيْتِ الْمَالٍ ثم تبَاع) ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالٍ أَعِدَّ لِنوَائِب 
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الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ في مِلْكه تَعَذَرًا لِلْحَاجَةِ وَهِيَ حَاجَةُ الختانٍ فَإِذَا حََنَتْهُ تباغ وَيُرَدُثمَنْهَا إلى بَيْتِ 


ص 
ار ار 


الْمَالٍ فَإِذَا وَوْح امْرَةٌ فَحَمَئَنْهُ نّ طَلَمَهَا جَارٍَ لأَنَُ إن كَانَ ذكرًا صّحَّ التَكَاحُ وَإِنْ كان أثقى فَنَظَرْ 
ادس خف خ يْقَرَقُ بَِنَهُمَا لاختمال أنه كر فَصِح التكاح بَْتهُمَا فتخطل الْعُزْقَُ م تعقدٌ إذ 
خا بنا اختيَاطًا وَلَوْ حَلَفَ بِعئْق أ طَلَاقٍ بِأَنْ قَالَ: إِنْكَانَ أَوَّلُ وَلَدِ تلِدِيتهُ غْلَامًا قأنت طَالِقَ أو 
فَعَبِدِي خُرٌ فَوَلَدَتْ خُنتى 1 يَقَعْ حَقٌّ يَسَْبينَ؛ أن الحُنتى 1 يَنْبْتْ بالشَّكِ وَلَوْ قَالَ: كُل عَبْدٍ لي 
خرٌ أ قَالَ كُلُ أمَة لي خرّة وَلَهُ لوك خنتى لا يُغْتق حَقٌ يَسْتِينَ مره لِمَا فلن وَإِنْ قَالَ الْمَْلينٍ 
ميا عََقَ لِلتيَْنِ بأَحَدٍ الْوَصْفَِْ؛ لِأَنَهُ لا يدلو عن أَحَدِهمًا. 

وَإِنْ قَالَ الحنتى: أنا رَجلٌ وَامْرََةٌ 1 يُقْبَ قَوْلَهُ إذَا كان مُشكلا؛ لِأَنَهُ دعْوَى بلا دَلِيل وَذكْرَ في البَهَايَةٍ 
مَعِْيًَ إلى الذّخيرةِ: إِنْ قَالَ الخنتى الْمُشْكِلْ أنا ذَكَرٌ أ أُنْتى كان الْقَوْلُ فَوْلَهُ لِأَنَّ الإنْسَانَ مين في 
حَقَ نَفْسِء وَالْقَوْلُ فَوْلَ الْأَمِنِ مَا 1 يُعْرَفَ خلافٌ مَا قَالَ كما إِذَا قَالَتْ الْمُعْقَدَهُ الْمَضَتْ عِدَّيٍ 
وَأَنْكْرَ الرَّْجُ كَانَ الَْوْلُ فَؤْهَا مَا ل يُغْرَفْ خلافٌ فَوْيَا بأَنْ فَالَتْ في مُدّةٍ لا تنْمَضِي في مِثْلِهَا العدّة 
وَالْأَوْلَ مَا ذَكْرَهُ في البَهَايَة. 


وَلا يتحضْرٌ الخُدْتَى خَسْلَ رَجُلٍ وَلَا امْرَأةٍ لِاْتمَالٍ أَنّهُ ذكْرٌ أو أُلتى وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُسَجَّى فَبْرْهُ؛ لأَنّهُ إن 
كَانَ أَنْتَى أَقِيمَ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ ذَكرًا لا يَْرُهُ التَسْجِيُّ وَإِذَا أَرادَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيِْوَعَلَى رَجُلٍ وَاهْرَاةٍ 
وضع الرجخل نا قلي الإقاة: وى حَلقه وَلْمزة َف الخنتى وَيُؤْخرُ عن الرجْلٍ لاختمال َه افر 
وَبْقَدَم عَلَى الْمرةِ لاختمَالٍ أَنَهُ وجل وَلَوْ ذفن مع رَجْلٍ في قَْرِ وَاجِدٍ لِلعْذْرٍ جل حَلَفَ اليل 
لاختمَالٍ أنه اْرَة وَْْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِرًا مِنْ صَعِيدٍ لِيَكُونَ في حك الْمَبْرَيْنِوَكذًا اليجَْانِ ذا ذفِنَا في 
َنّهُ أنتى وَل عرض الْمُولَفُ لِمَا يَعَعَلََ بالُنتى من الخدُودء وَالْقِصَاص وَلَا لِمَا يتََلَقْ به من الْأبَانِ 
ولا لِمَا يتعَلّقُ به من الدَعْوَىء وَالْبينةِ ولا لِيَانٍ لاخلا الْوَاقِع فِيه ولا لِميَانٍ شَهَادِ قَالَ في 

وَلَوْ أن وَجْلّا قَدَفَ الخنتى الْمُشْكل قَبْلَ الْبُلُوغ أو قَدَفَ الحُنتى رَجْلَّا قلا حَدّ عَلَى الْقَاذِفٍ أمّا إذَا 
كان الْقَاذِفُ هو الخنتى فَإِذََهُ صم أ بي فأمَا ذا كان الْقَاذِفُ وجلا آحَرَ انه عر مخْصنء لأَنّ 
اْبَُعَ من أَحَدٍ سَرَائِطٍ إخصَانٍ الْقذْفٍِ كالإسلام وَإِنْ قَدَفَ الخنتى بغ بُلُوغهِ التي فإِنْ طَهَََهُ 
عَلَامٌَيُسْمَدلَ ينا علَى ونه دكا أو ألتى حدّ حَدَّ الرجَالٍ أو التِسَاءِ وَل قَدَفَ الخنتى رلا بعد 
ظهُورٍ عَلَامَةٍ الرجَالِ أَؤ قَدَقَهُ َجْلٌ فَهُمَا سَوَاءْ فَيَجِبْ الخد وَإِنْ 1 يَظْهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ قا حَدّ عَلَى قَاذِفِهِ 
وَهَدَاهٍ لِأَنَّ الحنتى وَإِنْ صَارَ مْخْصنًا بالْبلُوغ إلا أَنَهُ 1 يَظْهَرْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ الْأُونَة 
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28 م ايم ذا 


أوْ الذكورة يَجُورُ أَنْ يَكُونَ هَذَا رَجُلَا وَأَنْ يَكُونَ امْرَأَةَ فَإِنْ كَانَ امْوَآَمَّ فَهُوَ ِل اليَنْقَاءِء لِأَنَهَا لَا 
ُجامَعْ كَالثقَءِ. 


وَمَنْ قَدَفَ رَجْلَا تجبُوبَا أو امْرَأةَ رَنْقَاءَ لا حدّ عَلَيْهِ وَِنْ كَانَ الُنْتَى هُوَ الْقَاذِفْ يُحَدُ لِأَنَهُ تجْبُوبُ بَالِغُ 
أ رَنْقَاءُ بَالِعَةٌ وَالْمَجْبُوبُ الْبَالِعُ وَالَنْقَاءُ الَْلِعَةُ إذَا قَدَفَ إِنْسَانَ يجب عَلَيِْ الح وَإنْ سَرَقَ بَعْدَمَا 
أَذْرَكَ يب عَلَيْهِ الْحَدُ وَإِنْ سُرِقَ مِنْهُ ما يُسَاوِي عَشَرَةَ يُفْطَعْ السَارِقٌ رَجُلْ أو امْرأةٌ وَلَوْ قَطّعْ يَدَ هَذَا 

لنت قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ أؤ يَسْتَبينَ أَمرْهُ فلا قصّاص عَلَى فَاطِعِهِ سَوَاءْ كَانَ الْقَاطِعْ رجلا أو امْرََةَ وَعَلَى 

هَذَا الخلافٍ إِذَا قَمَلَ الُنْتَى رَجْلَا أ امْرَأَةَ عَمْدَا كَانَ عَلَيْهِ القصّاص. 


وَإِنْ قَطَعَ هذا النْتَى يَدَ رَجُلٍِ أَْ امْراةٍ فَعَلَى عَاقِلَِهِ أشن ذَلِكَ وَبَعْدَ الْبْلُوغ ذا قَطَعَ يَدَ إِنْسَانِ قَبْلَ 
أذ يتين آم مدا إن َب عَلَيِْ اَن في مَالِهِ ون ههِدَ مَغتما يرْصَحْ لَه ولا يُسْهُِ ون زد 
عَنْ الإسْلام قَبْلَ أن يُدْرِكَ أؤ بَعْدَمَا أَذْرَكٌ لا يُفْتَلَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا أَمّا قَبْلَ فَإِنَهُ صَبِيٌ أَؤ صَبيّةٌ وَرِدَه 
الصِّىّ لا تَصِحٌ عِنْدَ أي يُوسُفَ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمحَمَدِ أنه وَإِنْكَانَ يَصِحُ رِدّهُ الصّ الْعَاقِلِ وَالصَّييّة 
الْعَاقِلَةِ إِلّا أَنُّ لا يُفْعَلُ عَلَى الرَدَةِ عِنْدَهمَا وََعْدَ الْبُلُوعْ تَصِحٌ رِدَنُهُ بالإجْماع إِلَا أَنَهُ لا يَخْلُو إِمَا أَنْ 
كوت رجلا أ امرأة كان رجلا حَلَ قَمْلهُ ولا يح إنْكان امرأة قلا يحَلُ بالشّكِ وَِنكَانَ من أَهْلٍ 
الذّمَةِ لا يُوضَعْ عَلَيْهِ خَرَاجُ رَأَسِهِ حَقٌّ يُدْرِكَ وَيَسْبينَ أَمْرُهُ وَلَا يَدْخُلْ في الْقَامَة. 


وَل كانَ النتى أَبُوهُ حا فَقَالَ هُوَ غْلَامْ ولا يُغْرَفْ ذَلِكَ إلا بقَوْلِهِ كَانَ الْقَْلْ فَوْلَهُ وَكدَلِكَ لَوْ قَالَ 
هي جَاريَةٌ فَالْقَوْلُ فَوْلَهُ ذا 1 يَكْنْ مُشْكل الخَال؛ لِأَنَّ الْوَصِيَ قَائِمٌ مَمَامَ الأب وَإِنْكَانَ مُشْكِل الال 
ل يُصَدَّقْ وَإِنْ قَمَلَ الُنتى خَطَأ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمرْهُ قَالَ الْقَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُ الْقَاتل أَنَهُ ذكرٌ أو أَنْتى 
إن كانت الذِيَهُ نب عَلَى الْقَاتِل إِنْ 1 يَكْنْ لَهُ عَاقِلَةٌ وَإِنْ كانَ لَهُ عَاقِلَة فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْعَاقِلَه وَإِنْ 
َالُوا لا تذري فَلمَولُ فَوْحُمْ وَوَجَب عَلَبِهِم دِيَة وَإِنْ قَالوا: إنَهُ أنتى وَوَرَئَهُ الحنتى اذَعَوا أَنّهُ ذَكرُ. 
َالْقَولُ قَوْلْ الْعَاقِلَِ؛ لِأَنَهُمْ يَدَعُونَ عَلَى الْقَاتِل وَالْعَاقِلَةِ زيَادَةَ حَمْسَةٍ آلاف دِرْهَمء وَالْقَاتلُ وَالْعَاقِلَهُ 
يُنْكِرُونَ ذَلِكَ فَيُقْصَى عَلَبِهِمْ بدِيّة الْمَرَةِ وَيَموَفَفْ الْعَفْلُ إلى أن يَسْتبنَ أَمْرْهُ أنَهُ كر أو أنقى وَجُلّ 
مَاتَ وَتَرَكَ دَكَرًا وَخُنْتَى وَرَوْجَةَ فَمَاتَ الُنتَى بَعْدَ مَوْتِ أَبِيه فَادَّعَتْ أُمُ النْتى أَنَهُ ذَكُرٌ وَأَنَهُ كانَ 
وَرِث مِنْ أبيه نِضْف الْمَالِ بَعْدَ الكّمَنء لِأَنَهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابتيْنِ وَامْرَآةَ نّ مَات النْتَى فَوَرِنَتْ ثُلْتَ 
ذَلِكَ التَصْفٍء لِأَنَّ النتى مَات وَتَرَكَ أُما وَأَخَا ترثُ الم ثُنْتَ ذَلِكَ التَضْفيء وَقَالَ ابْنُ الْمَيتِ وَهْوَ 
أَخُو الُنتَى لا بَلْكائث الخْنتَى جَاريَةَ وَوَرنَْ القُلْتَ مِن الْمَيْتِ بَعْدَ الثُمْنِ ثم مائث فَوَرِئَتْ أَنْتِ 
ثُلْتَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ أَخِي الخدم إلا أن الأَحَ يَسْتَحْلِفْ عَلَى الْعِلّم بألل مَا تَْلّمُ أَنهُكانَ ذكَرًا وَِذَا 
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التَصْفٍ بَعْدَ الُمْن ثم تَرتُ الْأمُ ثُلْتَ ذَلِكَ البَصْفٍ مِن الخنتى, وَإِنْ أَقَامَ أَحُو اخْنتى الْبَينَهَ أنه يَبُولُ 
من مَبَالٍ النَسَاءِ ولا يَبُولٌ من مَبَالٍ الرْجَالٍ وَأَنّهَا ونث اللْتَ من الأب بَغْدَ الثُمْنِ فَلِأم الحنتى ذَلِكَ 
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الثلث. 


وَإِنْ أَقَامَ رَجلٌ الْبَْنَه أنَّ أا الخُْتَى كَانَ رَوَجَهَا مِنهُ عَلَى أَلْفٍِ دِرْهَم وَطَلَّب مِرَانَهَا وَصَدَقَهُ الابْنْ و 
كَدَبَهُ وم الأ البيئة أن أب الخنتى عَلَى مَا اذَعَتْ فِإنَّهُ يقب قوْلُ الرّْج وَججْعل عَلَيِْ الْمَهْرُ ووَرتَ 


من الخنتى ميراث الرّؤج وَوَرتَ أُمّ الُنتى» وَأَحُو الى مِن الصَّدَاقٍ الَذِي يَبْقَى عَلَى الرّؤْج وما تَرْكَ 
الْْنتى وَإِنْ أَقَامَ الح بَيَئَة بَينَةّ عَلَى مَا اذَّعَسْ أَنَهُ كان يَبُولُ مِنْ مَبَالٍ الرَجَالٍ وَلُا يَبُولُ مِنْ مَل النّسَاءِ 
إِنْ أَقَامَ الرَّوْجُ لين أَنْهَا كَانَتْ أَنْتَى ونون مِنْ مَبَالٍ النّسَاءٍ وَلَا ول مِنْ مَبَالٍ الرَجَالٍ كائث بَيْنَهُ بَيَنَةُ 
الأخ ول باليَدَ وَلَوْ أَنَّ هَدَا الخنْتى الْمْشْكِلَ الَّذِي مَاتَ صَغْيرَا وَترّكَ مَالَا أَقَامَتْ امْرَاةٌ بَينَةَ أن أَبَاهُ 
0 يَأ في حَمّاتهِ وَمَهَرَهَا أَلْفَ دِرْكَم 000 غُلامًا 0 يَبُولُ الْعلَام وَكَ يَكْنْ يَبُولُ من 
حَنِثُ ينول البَسَاءُ وَكَذَّبَهَا الأَخْ ابْنْ الْمَيْتِ قَالَ: أُصدُق الْمَرأَة وَاجْعَلَهُ غُلَامَا وَاجْعَلَْ صَدَاقَهَا في 
ميرائه مِنْ ميراثِ الْغُلام. 
َإِنْ أَقَامَ الأ ابْنُ الْمَيْتِ الْمِيَنَة أَنَهُ كَانَ جَاريَة دل ب عيذ نول الْجَارِيَة قَالَ لا أَفْبَلٌ بَيََعَهُمَا 
عَلَى ذَلِكَ فَأَقْضِي يِبينَةِ الْمَأةِ وَهَذَا إِذَا جاءَا مَعَا فَأَمَا إِذَا أَقَامَ الرّوْجْ الْبَََهَ أَوَلَا وَقَضَى الْقَاضِي 
ِدَلِكَ ثم أَقَامَتْ 0 لين فإِنَُ لا يُقبَلُ مِنْهَا لتزجيح الأول بِالْمَضَاءِ فَإنَّ وَقَتَ أَحَدٌ من الْمَيَتمَنٍ 
وَقْمَا قَبْلَ الْأُخْرَى َإِنَهُ يَقْضِي بِأَسْبَّقِهِمَا تَاريكًا وَإِنْ 1 يُوَفَتْ ذَكَرَ أَنّهُمَا يَبْطْلَانٍ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرهُ 
تَدَّعِي الصّدَاق وَمَقَ تدّع َإِنَهَا تَعَهَائَرُ الْبَيَنَعَانِ وَإنْ كَانَ هَذَا الصَّحُ حَيًا يا 1 كَتْء وَالْمَسْألَةُ اها . 
قَالَ هَذَا كُلَّهُ بَاطِك وَل أَقْضِي بِشَيْءٍ مِنْهُ بلا 
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َوَقْفٍِ في ذَلِكَ حَقّ َقّ يَسْتَبِينَ حَالَهُ مَىَ أَذْرَكَ وَلَيْسَ حَالَةُ اليَاةِ عِنْدِي عَنزِلَةٍ مَا مَا بَغَة الموت/ 


وَلَوْ أَنَّ هَذَا لخنئى ين مات تغد أيه ُو مايق أقم رَجُلٌ الْبَيَنَهَ أَنَّ أبَاهُ رَوَجَهُ إِيَاهَا عَلَى هَذًا 
الْوَفْفٍ بِألْفٍ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَأنَهُ كَانَ يَبُولُ من حَيْتْ تَبُولُ النَسَاءُ وَكَذَّبَهُ الْوَرِنَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنٍ 


24 موه 


ما إِنْ جَاءَتْ الْبَينَاتُ مَعَا أَوْ جَاءَتْ إِحْدَاهُمًا قَبْلَ صَاحِبَِهَا فَِنْ جَاءَتَا مَعَا فَلَا يَخْلُو أَمّا إن 1 يُوَقَنا 

َو وَقَنَا وَقَنَا وَوَفَتّهُمَا عَلى المنّوَاءٍ أَوْ كَانَ وَفْتْ أَحَدِهِمَا أَُسْبَقَ إن 1 يُوَقَنَا أو وَقَنَا وَوَقَُهُمَا على 
السَوَاءِ تهَائرَتْ الَْيَاثْ جَمِيعًا وَهَدَا بخلافٍ ما لو 1 يَدَع الرّوْجُ نِضْفَ الصَّدَاقٍ بالطّلاقٍِ قَبْلَ الدُخُولٍ 
وَإِّا اذَعَى البَكَاحَ على ال الُنْتى لا غَيْرَ وَبَاقِي الْمَسْأَلَة باينا ذَكْرَ أن الْبَينَةَ المُثبِتَة أنَهَا امْرأَة أؤلى وَإِنْ 
وَََّا وَفْنَا وَوَفْتُْ أَحَدِهمَا أَسْبَقْ فَالِسَابِقٌ أَوْلَ فَإِنْ جَاءَتْ إِخْدَاهُمَا قَبْلَ الْأَخْرَى إِنْ جَاءَث الْأخْرى 
قَبْلَ الْقَضَاءٍ بِالْأُولَ فَامْوَابُ فيه كَالجْوَابٍ فِيمًا لَوْ جَاءَتَا مَعَا فَأَمَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْأُول نه جَاءَتْ 
الْأُخْرَى لا تُقْبَك الأخرى بخلافٍ مَا لَوْ جَاءَتَا مَعَا وَل يُوََحَا أَْ أَنَحَا فَتَاريحُهُمَا عَلَى السّوَاءٍ فَإِنَهُ لا 


يَقَْضِى بِوَاجِدَةٍ مِنْهُمَا. 


وَلَوْ أن هَذًا النْتى الْمُشْكِلَ مَات قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ أَمْرْهُ فَأَقَامَ رَجْل الْبَيَنَهَ أن أَبَاهُ رَوَجَهَا إِياهُ بألْفٍ درق 
بِرِضَاهًا وَأَنَهَا وَلَدَتْ منهُ هَذَا الْوَلَدَ قَالَ أَجَرْت بد بَيتَتَهُ وَأَجْعَلْهَا امْرََتَهُ وَأَجْعَلٌ الْوَلَدَ ابْتَهَاك وَإِنْ يق 

هَذَا اليَجُلْ الْبَيْئة أن أَباهَا رَوّجََا إِيهُ برضًا منهُ وَأَنَهُ دَخَلَ يما وَأَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ هَذًا الْوَلَدَ فإنَهُ َقْضِي 
بَكَوْنِ الخنتى رَجُلَا وَأَلْرَمَهُ الْوَلَدُ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الدَعْوَتَانِ حَمَيعًا وَجَاءَتْ لَْينَاثُ مَعَا وَ4َ يُوَقََا أَوْ وَقَنَا 
عَلَى السّوَاءٍ فَإِنّهَا تَهَائَرَتْ الْبَيَنَاتُ حمِيعَا وَجَاءَتْ الْبَيََاتُ مَعَا فَإِنْ قَامَتْ إِحْدَى هَاتَيْنِ الَْيََعَبنٍ 
وَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِمَا نم جَاءَتْ الْمِيَتَهُ الأخرى بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لا أَفْبَلْ الَْينَةَ الثَانِيَة. 


وَإِنْكَانَ هَذَا الخُنْتى الْمُشْكِلْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ب فَادَعَى رَجْلْ مُسْلِمْ أن أبَاهُ رَوَجَهُ إِيَاهَا عَلَى مَهْرٍ 
مُسَمَّى بِرِضَاهًا وَأَقَامَ بَيََةَ منْ غ أَهْل الْكِتَابٍ قَالَ أَقْضِي ب ييه الفسلم وَأَجْعَلْهَا امْرَاَنَةُ وَأَنَطِ[ + َْئَةَ الْمَأة 
وكَدَلِكَ لَوْكَانَ الرَجْلْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ وَبَيتعُُ من أَهْلٍ الإشلام فَيَقْضِي لِلرَجْلٍ ذُونَ الْمَةٍ وَهَذَا 
يخلاف ما لَوْ وَقَعَ الدَعْوَى في الْمَالٍِ فَاذَعَى الْمُسْلِمُ مَالَا في يَدِ ذِمَيَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ كِتَاييَينٍ 
أنه َفْضِي بِالْمالٍ هما ولا بُح إخدى الشَهاتٍ بالإسلام. . 


وَلَوْ مَات أَبُو النْتى م مَات هذا الخنْتى فَادّعَتْ أُمُهُ ميرات غُلَام وَأَقَرٌ الْوَصِيُ بِدَلِكَ وَجَحَدَ بيه 
الْوَرنَةِ وَقَالُوَا هي جَاريَةٌ قَالَ إِذَا جَاءَتْ الدَّعْوَى في الْأَمْوَالٍ 1 يُصَدَّقَ وَعَلَى الْأَمَ عَلَى ما اذَعَى وَإِنْ 
كَانَ هَذًا اح نوران عْلَامٌ وَطَلَبَ مِيرات غْلام من أبيه. وَصَدَّقَهُ الوص في ذلك 
وَأَنْكْرَ بَِيةُ الْوَرَئَةِ ذَلِكَ وَقَالُوا ِي جَارَة قَالَ لا أغطيه مِيرَاتٌ غلام ولا أُصَدّفُهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا ببِيئةٍ 
وَإِنْ كان وْصِيّهُ أححوة رَوَجَُ امْرَأةَ ثم مَات الى وَطَلَبَتْ الْمَرَهُ مِرانَهاء وَقَالَ الْوَصِيُ هُوَ لام وق وَقَدُ 
جَارَ التَكَاحُ وَرِنَتْ الْمَرَْةُ من وَقَالَ بَقِيّهُ الَْرئّة: هي جَاريةٌ لا يَلَرَمُ الْوَرنَُ الّذِينَ أَنْكَرُوا ميراث الْقُلام 
في حَقَهِمْ وَيلْرَمُ الوَصِيٌ الْمُقِرُّ ميات غُلام في نَصِهِ وَتَرتُ الْمَْآةُ من الخنتَى ميرات الخْننَى من 

وَإِنْ كان لَهُ أَحْ لأبيه وأْمَهِ فأقَرَ أَنَُ جَاريَةٌ وَرَوَجَهَا رَجْلّا نه مات النْتى, وَقَدْ رَاهَقَ قَبْلَ أَنْ يَعلَمَ أَنَهَا 
امْرَأَةٌ وَرَوَجَهَا 00 الخنتى قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ حَالَهُ فَإنَّ التَكَاحُ جَائْرٌ عَلَى الأخ الْقَوَلِ وَهُوَ الْوَصِيُ ولا 
يجُورُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ من بَقِيّة الورك وَالتَكاحُ الَّانٍ الذي أقَرّ به الأخ النّاني الذي لنس بصي بَاطِلٌ 
في حَقَهِ ولا يجوز في حَقّ بق بَقيّة الْوَوََق قَالَ: وَإِنْ 1 يُعْرَفْ أَيُ النَكَاحَيْنٍ أَولْ قَال بطل هَذًا كله وَلا 


ُوَرَتُْ شَيْنَا مِنْهُمَا وَإِنْ عَرَفْت الَّذِي أَقَرّ أَنّهَا امْرَاةٌ وَرَوَجَهَا رَجْلًا أنَهَا أَوَلْ قَالَ: ألْزُهُ ميراث الأخ في 
نَصِيبه ولا ْم عَيْرَُ وَأْطِلُ التِكاح خُنْقَى مشكل مَرَاهِقْ وَحْنْتى مِفْلهُ مشكل تَرَوَج أَحَدهًُا صَاحِبَه 
عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا رَجْلٌء وَالْآخَرَ امْرَاَةٌ إِذَا مَات وَأَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْ وَرَنَهِمَا بَيئةَ أَنَهُ هُوَ الرَّوْجُ وَأَنَّ 
الْآخَرَ هُوَ الرَّْجَهُ قَالَ لا أَفْضِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ جَاءَتْ إخدى الْبَيتَعَْنِ قَبْلَ الْأَخْرَى وَقَصَى با 
نج جَاءت الْبَيئَهُ الَنَةُ قَالَ أبْطِلْ الْبَينَهَ الأخرى وَقَضَاءُ الْأَوَلِ قاض عَلَى حَالِهِ بِشَهَادَة ِلخنتى حَقّ 
يُدْرِكَ وَبَعْدَمَا أَذْرَكٌ إِذَا 1 يَسْتَنْ أَمْرْهُ يُوقَْ أَمْرُهُ في حَقّ الشّهَادَةٍ حم يَتبَينَ أَنَهُ وَجُلَ أو امرأة أؤ 
صب هذا الى الْمُشْكل يُْطِي لَهُ حمْسَمِائَة دهم وَُوقَفُ الْحمسْهائةٍ الأخرى إلى أن يي حالة أو 
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بمُوثْ قَبْلَ المََينِ ف تبي أَنَّهُ كر ذفِعث اليا إلَيْهِ ون تين أَنَُجَاريَةٌ ذفِعَتْ إل وَرَنَةٍ الْمُوصِي 


وَهَدَا قَوْلُ عَلَمَائِنَا قَالَ الشّبْحْ - رَحمَهُ اللَّهُ -: بُعْطِي لَهُ نف وَصِيَّةِ الام حَمْسَمِائَةِ وَنِضْفَ 
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وَصِيَّةُ الجاريّةِ مانَتَانِ وَحمْسُونَ فَيُعْطَى لَهُ سَبْعْمِائَةِ وَحمْسُونَ وَيُوقَفْ مِانَّتَانِ وَحَمْسُونَ إلى أن يَكَبَينَ 


2 2 


ع 


ا م ير 5 مه اركف اس 2 98 مر ور 282 2ق و4 ه ا 5 7 
حَالهُ فإن تَبَينَ أنَهُ ذكرٌ يُعْطِي مِائَتَينٍ وَحمسِينَ وَإِنْ تَبَيّنَ أنه أنتى يُؤْخَذْ منة مِائَعَانٍ وَحمسُون. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَهُ أَقَلُ النَصِيبَيْنِ) يعن لَوْ مَاتَ أَبُوهُ كَانَ لَهُ الْأَكَنُ من تَصِيب الذكر وَمِنْ 
تصيب الأنتى فَنّهُ يَنظْرْ نَصِيبَه عَلَى أَنَّهُ دكرٌ وَعَلَى أَنَهُ أنتى فَبْعْطِي الْأَقَنَ مِنْهُمَا وَإِنْكَانَ تَحْرُوما 
عَلَى أَحَدٍ التَقْدِيرَيْن فا ضَيْءَ لَهُ مِكالّة: أَحَوَانٍ لِأَبٍ وَمَ أَحَدُهَُا حنتى مُشْكِل كان الْمَالُ بَيْنَهُمَا 


امل 


أثلانا يلاخ الثلتان, وَلِلِحْنتى الثلث فَيْقَدَرُ أنتى؛ لِأنَهُ أقَلُ وَلَو فَدَرَ ذكرًا كانَ لَهُ التَضْفُ. 

وَلَوْ ترَكت امْرَآةَ روجا وَأَمّا وَأَخْمَا أب وَأَمَ هي خُنْتَى كَانَ لِلرّوْج الضف وَلِلَمَ الثلثُ مِنْ النَضْفٍ 
البَاقى وَلِلْخُنْتَى مَا بقى وَهْوَ السُّدُمنْ عَلَى أَنَّهُ عَصَبَة وَلَوْ قدّرَ أنتى كان لَهُ النَصْفُ وكاتث الْمَسْأَلَهُ 
تغول إلى ثمانيّة. 


وَلوْ تركت رَوْجًا وَأَمّا وَأَحَوَيْنِ مِنْ أمَ وَأخَا لأب وَأمْ هُوَ خُنْتَى كان لِلرّوْجٍ النصف وَلِلَاْمَ السّدْسُ 
وَللَأْحَوَيْنٍ لِأَمَ الثلث ولا شَيْءَ للخنتى؛ لِأنَهُ عَصبَةَ و1 يَفْضْل لَهُ شَيْءْ وَلوْ قَدّرَ أنتى كَانَ لَهُ التَضْفْ 
فَعَالَتْ الْمَسْأَلَةُ إلى تع 


وَلَوْ تَرَكَ البَجُلْ وَلَدَ أخ هُ هُوَ النْتَى وَعَمّا لَب وَأ أو لِأَبِ كَانَ 0 م أنتى؛ لِأَنَّ 
ِنتَ الأخ لا ترث وَلَوْ قُيَرَ ذكَرَا كَانَ الْمَالُ لَهُ ذُونَ العم ؛ لِأَنَّ ابن الخ مُقَدَمْ عَلَى الْعَمَ وَقَالَ 
الشَعِْيُ: ِلْخْنتى نِصفُ ميراث ذكْرٍ وَنِضْفُ مِيراثٍ أَنْتّى وَعَنْ ابْنٍ ل 5 ِأَنَُ تجَهُولٌ» وَالتّوزِيعْ 
عَلَى أَحْوَالٍ عِنْدَ الْجَهلٍ طَرِيقْ مَعْهُودَةٌ في الشَرْع كما في الْعنْقٍ الْمُبْهَم, وَالطَّلَاقٍ الْمُبْهَم إذا تَعَذَرَ 
الْبَيَاكُ فيه بَوْتِ لْمَؤْقِع قَبْلَ الْبَيّانِ وَلَنا أن الَاجةٌ إلى إنْبَاتِ الْمِلْكِ ابْتدَاءَ فَلَا يَنْْتُ مَعَ الشَّكَِ 
فَصَارَ كما إِذَا كَانَ الشَّك في وُجُوبِ الْمَالِ بِسَبَبِ آخَرَ غَيْرَ الميراث بعخلافي الْمُسْتَسْهَدٍ به لِأَنَ 
سَبَبِ الاسْتحخمَاقٍ مُتَيَقَن به وَهُوَ الْإنْشَاءُ السَابق وَتَلَيهُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ وَالمُعْمَفَيْنِ بحكم ذَلِكَ 
السّبَبٍ تابث لِككُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السّوَاءٍِ من غَبْرٍ تْجيح أَحَدِهِمًا عَلَى الْآخَرٍ بالشّك. 


َال - رَحمَهُ الله - (فَلَوْ مات أَبُوهُ وتَرَكَ ابا لَهُ سَهْمَانٍ وََِخْْتَى سَهْعْ) ؛ لِأنَهُ لأكلُ وَهوَ مُمَيقَْ 
فَيَسْتَحِفُُ وَعَلَى فَوْلٍ الشّيّ نِضفُ مِيراثٍ ذكرٍ وَنِضْفُ مِيراثٍ أنتى وَاخْتَلَفَ أَئُو يُوسْفَ وَمْحَمَدَ في 
تيج قَوْلِ الشّغْيَ فَمَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمَالَ بَبَِهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ أَسْهُم أَزْبَعَة لكر وثلائةِ لِلُخنتى أغثير 
عيب كُلَ وَاجَدٍ مِنْهُمَا حَالَةَ انِْرَادِهِ فَإنَّ الذَّكُرَ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ كانَ كُل الْمَالِ لَه وَالخُنْنَى إِنْ كَانَ 
ذَكرًا كَانَ لَهُ كل الْمَالٍ وَإِذَا كَانَ نْتَى كَانَ لَه 4 نِصْفىْ الْمَالِ فَيَأْحْدُ نِصّف التَصِيبَينٍ نف الْكُلٌ 
0 التَصْفٍ وَذَلِكَ ثلانةُ أزتاع الْمَالِ وَلِلابْنِ كل الْمَالِ فَبَجْعَلْ كُلَ دنع سَهْمَا قَبَلَعَ سَبْعَةَ أَسْهُم 
ْنِ أَرْبَعةٌ وَلِلْخُنْتَى ثلانةُ أزتاع و لِلْمَالٍ تلان أزتاع وَأَرْبَعَةٌ أزتاع فَيُضْرَبْ كُل وَاحِدٍ مِنِهُم 
تجبيع حَّهِ اغتبارا بطريق الْعَوْلِء وَالْمُضَارَبَ وَقَالَ تحَمَدٌ - رَحمَهُ اللَهُ -: الْمَالُ بَْنَهُمَا عَلَى الْيّ 
عَشَرَ سَهْمًا سَبْعَةٍ للا أَنِضًا وَحَمْسَة لِلُُنتى وَيُعْعيرُ ُو نَصِيبْ كُلَ وَاجِدِ ِنْهُمَا في حَالَةِ إلاجتماع 
َيَقُولُ لو كان الخنْتى ذكرًا كان الْمَالُ بَبتهُمَا ِصفَينٍ ولَوكان أنتى كان أَثْلان فَالْقِسمَةُ عَلَى تَفدِير 
0 من 0 ف على بير وي من لاق لسن 4 ما 0 00 ا ف 0 


تم عهم 


ين تجيع يرب الي فلن عر فيكو عنقي 8 يك على فير اا 
ذكَرٌ وَلَهِ أَرَْعَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ نَهُ أنّى دائد رمف عار خَمْسَةً؛ لِآنَّ نضف الم ثَانَةٌ وَنِضصْفَ 
لأَرْبعَةٍ الْنَانِ ألا تَرَى أَنَّ الاين يأَخْدُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةَ لِأَنّ َصِيب الابْنِ عَلَى تَفْدِيرٍ أن الخُنتى 
0 وَعلَى كدير أنه أن كاه صف انم سبع ولو كان معها بت عند أي وف 
تَكُونُ الْمَسْأَلَهُ مِنْ تَسْعَةٍ؛ لِأَنَّ تصيب الْبِنْتِ النَصْفُ حَالَةَ انْفِرَادِهًا وَلِلابْنٍ 1 وَلِلْخُنْتَى ثَلَانَةُ أزتاع 


حَالَ الْفِرَادٍ كل مِنْهُمَا فَبِجْعَلُ كل ربع سَهْما تلع تلع وعِنْدَ محَمَدِ لَهُ حمسن وَمْنْء أن عَلَى تفْدِيرٍ 


أنه 55ة كان لد خْممَانٍ مَلَهُ نصْفٌ وَعُوَ افيه وَعَلَى تَفْدِيرٍ أَنّهُ أنقى كان لَهُ رُِعْ هَلَهُ نِصفُهُ وَهُوَ 
الأُخْرى تَبَلْعْ أَزبعِينَ وَمِنْهَا نصِحٌ الْمَسْألَهُ لِلُخُنتى حْمُسْهَا عَانيَةٌ وَغْنْهَا حَمْسَةٌ فَاجْتَمَعَ لَه ثلاثة عَشَرَ 
سَهْمَا وَالْنْتُ عَلَى تَفْدِيرٍ أَنَهُ دك حْمْسَانٍ وَهْوَ سِنَةَ عَشَرَ وَعَلَى تَفْدِير أَنّهُ أنتى رُبُعْ وَهُوَ عَشْرَةُ 
فَيَكُونُ لَهُ نِضْفُ التَصِيبَينِ انه عَشَرَ وَالِابْنُ حْمْسَانِ علَى تَقْدِيرٍ ذكُورته وَنِصْفٌ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنويه 
َلَهُ نصفُ النَصِيبَينٍ ثَانِيَةَ عَشَرَ وَعَلَى هَدًا تَْرُجُ الْمَسَائِل وَلَوْ كاثوا أكترَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبَيٍ 


)543/8( 


وَألَهُ عْلّم. 


[مَسَائِلُ شَقّ] 
[إمَاءْ الْأَخْرَّس وَكتَابَئُهُ ومسائل متفرقة تتعلق بالكتابة والشهادة] 
(َمَسَائِلُ شَقٌ) 
قن كاتث عَادَة الحصتفن اين بلكدون اح الكتاب 16 ةق الأنواب الشابقة مره .لهسا 
كا فِينَ أَنَهُمْ يَذَكْرُونَ آخرٌ الكِتَابِ في الأَبْوَابٍ السّابقَةِ مِنْ الْمَسَائٍ 
اسْتذْرَاكا لِلْقَائْتِ وَيُعَرْجمُونَ لتك الْمَسَائِلٍ بمَسَائِلَ سَىّ أَوْ بمَسَائِلَ مَنْقُورةِ فَعَمِلَ الْمُصَبَفُ هُنا أَيْضًا 


قَِنْ قت جَاءَنٍ الْقَوْمُ َئّ يَكُونْ تَطبًا على الالٍ أي مُتفَرَقِينَ قَالَ - رَحمَُ الله - (إماءُ الْأَخْرَسِ 
وكِتَابتُهُكَالْبَيَانِ خلاف مُعْتَقَلٍ اللّسَانِ في وَصِيّنِهِ وَنِكاح وَطَلَاقِ وَبَيْع وَشِرَاءٍ وَقَوَدِ) وَقَالَ الشَافعُِ لا 
َْقَ بن معتقَلٍ اللَسَانِ وَالأَْرَسِء ولَنَا أن الإِسَارَةَ إِناتقُومْ مَقامَ الْعَارَةِ ذا صَارَتْ مَعْهُودةً وَدَلِكَ 
في الْأَخْرسِ ذُونَ مُغْتَقَلٍ اللَسَانِ حَقٌ لَوْ امْمَدَّ ذَلِكَ وَصَارَتْ إِشَارَهُ مَغْهُودَةً صَارَ مَنِْلَةِ الْأَخْرسِ 
وََتَرَ مده الامدادِ في الْمُحِيطٍ بِشَهرٍ ون جامع الُْصُوليْنٍ بِسئَِ أَشهْرٍ وقَدَرَ لمتشي الاميدا 
بِسَنَةِ وَدَكَرَ الخَاكمُ َبُو مُحَمَّدِ رِوَايَةَ عَنْ أبي 0 قَقَالَ إِذَا دَامَتْ الْعُفْلَهُ إلى وَفْتِ الْمَوْتِ يِجُورُ إِقْرَارْهُ 
بالإشَارَِ ويُورُ الإشهَاذ عَلَيِهه لِأَنَّهُ عجَرَ عن النطني بغت لا يُرْجى رَوَالَهُ كان كالْأخْرَسٍ قَالَ وَعَلَيه 
الفَنْوَى وََطْلَقَ في الْأَخْرس فَشَمِلَ الْأَصْلِيَ وَالْعَارِضَ وَالْمْرَادُ الْأَصْلِنٌ ما الْوَصِيّة؛ أن التَفْصِيرَ جَاءَ 
من قِبَلِهِ حَيْتْ أَخَرَ الْوَصِيّةَ إلى هَذَا الْوفْتِ بخلافٍ الْأخرّسء لِأَنّهُ لا تفريط مِنْ جَهْبِه وَلِأَنَّ الْعَارضَ 
عَلَى شَرَفٍِ الرَّوَالِ دُونَ الْأمْلٍ قَلَا يْقَاْ أَحَدُهُْمَا عَلَى الْآخَرِء وَإِذَا كانَ إِمَاءُ الْأَخْرَسِ وَكتَابَيْهُ كَالْبَيَانِ 


وَهُوَ النْطَقُ بِاللِسَانٍ تلْرَمُهُ الْأَحْكَامُ بالْإِسَارَة وَالْكِمَاَةِ حَىّ يَجُورَ نكاخة وَطَلَاقُهُ وَعِنْقُهُ وَبَْعْهُ وَشرَاؤه 
إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من الأخكام؛ لِأَنَّ الْإِسَارَةَ تَكُونُ بَيَانَ من الْقَادِرٍ عَلَى النْطْق فَالْعَاجِرُ أؤلَ وَلِأَنّهُ - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَّم - بَيّنَ الشَّهْرَ بِالْإشَارَةِ حَيْتْ 7 0 هَكذًا شار بأَصّابِعِهِ» فَالُوا 
وَالْكِتَابُ مّنْ يَأْتٍ ِل الطاب جمّنْ ذكَرَ أَقُولُ: فيه شَْءٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَدُلُ عَلَّى تغض الْمَدّعِي ولا 
يدل على بَعْضِهٍ الآحَرٍ بل يَدُلَ عَلَى خِلَافهِ فإِنَ ِتَابَة لخي عا حْجةٌ فيمَا سِوى الخُدُودِ وَلَبْسَ بعْجَةٍ 
في الخدُودِء وَهَذَا الدَِّيلُ الْمَدْكُورُ لا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ كَوْتًا في الخَدُودٍ إِذْ لا فَرْقَ فيه بَبْنَ الدُودٍ ومَا 
سِوَاهًا يدل عَلَى كَوْتْمًا حجّةَ في الحُدُودٍ أَنْضًا إِذَا كَانثْ مُسْتَِيَةً مَرْسُومَةَ وَهُوَ بمَنِْلَةِ لتُق في 
الْغَائْبٍ وَالْحَاضِرٍ عَلَى ما 1 َإِنَهُ إذَا كانَ بَنِْلَةِ الى في حَقّ الحَاضر أَيْضًا 1 يَكُنْ حُجَةٌ صَرُورَة 
فَيَنْبَغِي أن يَكُونَ حُجَّةَ في الحدُودٍ أَنْضاكُمَا كَانَ النْطّقْ حُجّةَ فيا فَلَيْتَاَمَنَ في الْمَخْلَصِ. 

وَالدَلِيل عَلَى أَنَّ الدََالَة كَالْميَانِ هُوَ أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - بَلّعَ الرَسَالَةَ بالْكَِابٍ كَالخْطّاب 
فَإِذَاكَانَ خطابًا في حَقّ الْقَادِرٍ فَفِي حَقَ الْأَخْرسٍ أَؤْل؛ لِأَنَّ عَجْرَهُ ظَاهِر وَأَلْرَمْ عَادَةءٍ لأَنَّ ل 
يَفْدِرُ عَلَى الحُصُورٍ بل يَقْدِرُ ظَاهِرَا الخو لا يَقْدِرُ عَلَى تُطْقٍ وَالظَاجِرُ بَقَاؤْهُ عَلَى الدَوَام ثم 

لِْتَابْ عَلَى ثَلَانَةِ مَرَاتِبِ مُسْتَبِينٌ وَمَرْسُومٌ وَهُوَ أَنْ يكُونَ مُعَنْوَنَ أي مُصَّدَّرٌ بالْعِنْوَانٍ وَهْوَ أَنْ يَكْتْبَ 
في صَدَرِهِ مِنْ فَُانٍ بْنِ فْلَانٍ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ في سَيْرٍ الْكُتْبٍ فَيَكُونُ هَذَا كَالتُطْقٍ فَيَلرَمُ حجّةٌ 
وَمُسْكَبينٌ غَبْرٌ مر شوو كالكاية عَلَى الْجُدْرَانٍ وَأَؤْرَاقِ الأَشْجَارٍ أو عَلَى الْكَاغِدٍ للا عَلَى وَجْهِ سم َإنَ 
هَذَا يَكُونُ لَغْوَاءٍ لِأنَهُ لا عزف في إِطَهَارٍ الآمر يمَذَا الطَرِيقٍ فَلَا يَكُونُ حُجَةً إلا بِانْضِمَام شَيْءٍ آخَرَ 
َيِه كَالْبَيََةِ وَالإِشْهَادٍ عَلَيْهِ ولت عَلَى الْعَيْرِ حَىٌّ يَكْمْبَه؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَدْ تون خَْربَةَ وَقَدْ تَكُونُ 
للتَحْقِيقٍ وَبَذِِ الإسَارَةِ بين الْهَةُ وَقِيل الإمْلاء من غَبْرٍ إِشْهَادٍ لا يكونُ حَجَّة وَالأَوَلُ أَطْهَرُ وَغَيْرْ 
مُسْتَِينٍ كَالْكَابَة عَلَى اْوَاءٍ أو الْمَاِ وَهْوَ بمنِْلَِ كلام غَيْرٍ مَسْمُوع ولا يَنْبْتْ به شَيْءْ من الأخكام 
ون تؤىء وقول الْمَؤْلٍْ وََدِ َعَذن في الاي أن لتيصّاصَ فبه مغ الْعوَضِية؛ ِأنُّ شرع بابرا 
فَجَارَ أَنْ يَنْبْتَ مَعَ هَ الشّبْهَة كسائر الْمُعَاوَضَاتِ الي هي حَق قُ الْعَبْدِ بخلافٍ الْخُدُودٍ الْحَالِصَةِ لَه تَعَالَ 
فَشْرِعَت رَُوَاجِرَ وَلَنْسَ فِيهَا مَعْى الْعِوَضِيةِ فلا تَْبْتُ مع الشُبْهَةِ لِعَدَم الَاجَةٍ 

أَقُولُ: فيه بحت أَمَا الْأَوَلْ فَإِذَنَّ مَا ذَكِرَ هَا هُنَا مِنْ جوَازِ ثُبُوتِ الْقصّاصٍ 0 
به فِيما مَرّ في عِدَّةٍ مَوَاضِعَ مِنْهَا كناب الْكَمَالَة فَِنَهُ قَالَ فيه ولا تَجُورُ الْكفَالَهُ بالنَفْسِ في الحَدُودِ 
وَالِْصّاص عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ لِأَنَّ مَبْى الْكُلَ عَلَى الدَرْءِ قلا يب فِيهًا اك وَمِنْهًا كتَابُ 
الشَّهَادَاتٍ فَإنَهُ قَالَ فيه ولا تُقْبَنْ في الحَدُودٍ وَالّْقِصّاصِ شَهَادَةُ النَسَاءِ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَةِ لِقيَامِهَا 
مَقَامَ شَهَادَةٍ الرَجَالٍ فلا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرُِ بالشْبْهَاتٍ م قَالَ في باب الشَّهَادةٍ الشهاةة عَلَى الشّهَادَةٍ 


عدم 
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كل حَقّ لا بشقط ِالشبْهَةٍ وَلَا تُقَبَلُ فيمًا يَندَرِىُ بِالشّبهَاتِ كَالخدُودٍ وَالْقِصّاصِ وَمِنْهَا كاب الْوَكَالَةٍ 


حَيْثْ قَالَ فيه وَتَجُورُ الْوَكَالَةُ بالخُصُومَةٍ ة في سَائِرِ قوق وَكَذَا انها ا إل في الخُدُودِ 
وَالْقِصّاصِ فَإِنَ الْوَكَالَةَ لا نَصِحٌ بِاسْتِيفَائِهَا مَعَْ عَيْبَةٍ َيْبَةِ الْمُوَكَلٍ عَنْ لس؛ لأنهًا در بالشبْهَاتِ 


وَكَذا في كتاب الدَّعْوَى وَمِنْهَا كِتَابْ لبف مح ف نوا ب بل وب 
الْقِصّاص بِالشُبْهَةٍ ب جَعَلَهَا أصْلًا مُوَيرا في سْقُوطٍ الْقصّاصٍ وَفَرّعَ عَلَيْهِ كثيرا مِنْ مَسَائِلٍ سُقُوطٍ 
الْقصّاص تَحَق بَِحَفْقٍ نَع من الشُبْهَةٍ في كُلَ وَاحِدَةٍ ِنْهَا لا يخْقَى عَلَى النَاظِرٍ في تام ذَلِكَ الكتاب, وَأما 
تَانيًا إن كيد الحالِصّة في قَولِه ما ا الْخَالِصَةُ لِنَّهِ تَعَالَ فَشْرِعَتْ رَوَاجِرَ مُسْتَذْرَكَ فَإنَّ حَدّ 
الْقَذْفِ غَ غَيْرُ خَالِصٍ لله تعَال بَلْ فيه > حَقٌ اللّهِ تَعَالَ وَحَقّ الْعَبْدٍ مُقَدم. 

كَمَا صَرَّحُوا به عَلَى أَنَهُ زَاجِرٌ لا يَنْبْتُ بالشُبْهَةٍ وَلَا تَكُونْ إِسَارَةُ الأَخْرَسٍ حُجَةً فيه أَنْضًا كما صَرَّحُوا 
به لا يَمْبْتُ بِالشْبْهَةِ فيمًا م قا قلا يم التفريق بالتطر لتو وقول امول الإهار ةُ وَالْكِتَابَةُ كَالْبَيَانِ 
دَلَْتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الِسَارَة مُعْمبَرَةٌ وَِنْ كانَ قَادِرا عَلَى الْكِتَابَةِ لِأَنَهُ حمَعَ بَيَْهُمَا فَقَالَ أَضَارَ 
كنب قَالَ صَاحِبُْ الْعنَايَة وََنَا في دَعْوَى الجميع بَيْنَهُمَا نَظَر لِأَنُّ قَالَ قَالَ في الجَامِع الصّغِيرٍ وَإِذَا كان 
الأخرمن يكنب أذ نوم وكلمة أولا د الشبين لا لجنم على أن َقُولُ قَالَ في الْأَصْلٍ وَإِنْ كَانَ 
الْأَخْرَسس لا يَكْْبُ وَكَانَثْ لَهُ إِشَارَة ُعْرَفٌ في نِكاجه وَطَلَاقهِ وَشِرَائِهِ وَبَئِْعهِ فَهُوَ جَائِرٌ وَيُعْلَمْ مِنْ إِشَارَةٍ 
روَايَة الْأَصْل أَنَّ الإِسَارَةَ من الْأَخْرَسٍ لا تُععَبَرُ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى الْكِتَابَة؛ لِأَنّهُ تَبينَ كم إشَارَةٍ 
الْأخْرَسٍ بِشَرْطٍ أن لا يكثب فَافْهَمْ إلى هُنَا قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (لا في حَدّ) يَعْني إِشَارَتَهُ لا تكونُ 
كَالْبيَانِ في الخُدُودٍ لِأَنَّهَا تَندَرِئٌ بِالشّبْهَةِ لِكَوْيَا حَقَ الله تَعَال فَلَا حَاجَة إلى إِْبَاتَا وَلَعَلُّ كَانَ مُصَّدِقًا 
يه ا ل او ل ل 
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إِلّا بِالْقَذْفٍ بصّريح الزتاء وَفي الّْقصاص أغْر طَلَبْهُ؛ لأَنّهُ حَقُ الْعَبْدِ وَهَذَا لأَنّ الحدٌ لا يَكْبْتُ بِبَيَانِ فيه 
ألا تَرَى أَنَّ الشّهُودَ لَوْ سَهِدُوا بِالْوَطْءٍ الخرَام أو أَقَرَّ هُوَ بالْوَطْءٍ الخَرَام لا يَبْ عَلَيْهِ الْحَدُ وَلَوْ شَهِدُوا 
لقي مطل أو أقر بطي القئل يت عليه الفامن وإذ 4 لهذ اعد جاح التصاض في 

مَعْىَ الْمُعَاوَضَةِء لِأَنَهُ 7 جَابرًا فَجَارَ أَنْ يَنْبْتَ مَعَ مَعَ الشّبْهَة كُسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ التي هي حَق فق الْعَبْكِ 
ما الحَدُودُ الْحَالِصَةُ ل نر ىَ الْبَدَلِيَةِ أَصْلًا قَلَا يَنْبْتُ يَكْبْت مَعَ الشُبْهَةٍ 
لِعَدَم الَاجَةٍ وَدَكُرَ في كتاب الإِقَرَارٍ أَنَّ الكتاب مِنْ الَْائْب لَيْسَ بِحْجةِ في قصّاص يِب عَلَيْهِ وَيحْتَمَلُ 


عَلَيْهِ أن يَكُونَ الجَوَابُ في الْأَخْرَسِ كَذَلِكَ فَيَكُونُ في الْعَائب وَالْأَخْرّسٍ رِوَايئَانٍ وَبْْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ 

مُمَا قَا لِدَلِكَ؛ لِأنَّ الْعَائب مكِنهُ الْوصُولُ في الْجُمْلَة قَبِْ فَيُعْتَبَرُ بالنْطق وَلا كَذَّلِكَ الْأَخْرَسنْ ِتَعَذّرِ وُجُودِ 
النْطَق في حَقَهِ لأَآقَةٍ التي به قَدَلْتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أن الِشَارَة مُْتَبَرَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَة 
بيخلافٍ مَا 75 بَعْضُ أَصْحَابنَا مِنْ أَنَّ الْإِسَارَةَ لا تُعْمَبَرُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الكتَابَة قَالُوا: لِأَنَّ الْإسَارَة 
حْجَةٌ صَرُورِةٌ ولا صَرُورَةَ مَعْ الْقُدْرَةٍ عَلَى الْكَِابَةِ قُلْنَا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حجةٌ صَرُورِيةٌ قفي الْكِتَابَة 
زِيَاَةُ بِيَانِ َك توجَذ في الْإِسَارَةِ؛ لأَنّ قَصْدَ الَْيَانِ في الْكِتَابَةِ مَعْلُومَةٌ جسًا وَعَيَانَاء وَفي الْإِشَارَة زيادَة أَتر 
تُوجَذ في الْكتابَة؛ لَِنَ الل في الْبَيَانِ هُوَ اكلام لِأنّهُ وضع لَهُ وَالإِسَارةُ أَفرَبُ إِلَيْه لأنَ العم 
الْحاصِل يمنا حَاصِل بها هُوَ مُفَصّلَ بالتَكلّم وَهُوَ إِسَارنهُ بيدِِ أ رأسِهِ صَارَتْ أَفْربَ إلى النطن مِنْ آثارٍ 
الأأفلام فَاسْعوَا وَلَا يُقَدّمُ عَلَى الْآحَرِ بَل يحبر وَيجَذَا ذكرَهُ بِكِمَةٍ أو التي لِلنَخيِرٍ وَقَالُوا فِيمَنْ صَمَتَ 
يَوْمَا أو يَوْمينِ الحكُمْ كَالْمُعَْقَلٍ اللّسَانِ. 


[مسائل متفرقة في التحري في الذكاة والنجاسة] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (عَنَْ مَذْبُوحَةٌ وَمَيْئَةٌ فَإنْ كانت المذنوحة أكْئرٌ وى وَأكَل وَإِلّا لا) وَقَالَ 
الشَافِعِيُ لا يجُورُ الأكل في حَالَةِ الِاختيارٍ وَلَنَا أن لْعلبَةَ تَنزلُ مَنْرِلَةَ الصّرُورَة في إقَادَةٍ الْإباحَةِء ألا 
ترى أن أسواق الْفسْليين ل تلو عَنْ الْمُحَرَِّ مِنْ مَسْرُوقِ وَمَعْصُوبِ وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَنَاولُ اعْتمَادًا 
عَلَى الظَاهِرٍ وَهَذَا ِأَنَّ الَِْيل منْهُ لا كن التَحَوُرُ عَنْهُ ولا يُسْتَطاعٌ الامتَاعٌ عَنْهُ فَسَقَطَ اعْتبَارُُ دَفْعَا 
حرج كَقَلِيلٍ النَجَاسَةٍ في الْبَدَنِ أو النَّوْبِء بخلافٍ مَا إذَا كانت الْمَيْئَهُ أكتَرَ أو اسْتَوَياء لِأَنّهُ لا 
صَرُورَة إلَيْهِ َيْمْكِنْ الاخترازٌ فلا تُؤْكلْ قَالَ في الْعَايَِ دا من البَهَايَةِ طُولِب بالْفَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَتَبْنَ 
الييّاب فَإِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا كانَ مَعَهُ تَوْبَانِ أَحَدُهُمَا تمن وَالْآخَرُ طَاهِرٌ وَلَا بيَرْ َيْنَهُمَا وَلَيْسَ مَعَهُ نَوْبٌْ 
عَيْْهُما ونه يَتحرّى وَيْصَلَي في الَذِي يَمَعْ ترب أنّهُ طهر 
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َقَد جَوَرَ هَاكَ الحَرّيَ فِيمَا إِذَا كان التَوبُ النّجمن وَالطَهِرُ نِصفَيْنِ َف الْمُْكبةِ وَالْمَِعَةِ 1 يحو 

وَأجيب بِأَنَّ وَجْهَ الْقَرْقِ ا خَُكُمَ التَياب أَحَف من غَيِهَا لِأَنَّ القياب لَوْ كائث كُنّهَا نَسَةٌ كان لَهُ 
أَنْ بُصَلَيَ في بَعْضِهًا نه لا بُعِيدُ صَّلَاَهُ؛ لِأَنَهُ مُضْطرٌ عَلَى الصّلاة, بخلاف مَا نحن فيه من العم وَيُؤَيَدُهُ 
3 الل إذَا 1 يكن عه إل نَوْبٌ تجسن فَإِنْ كان ثَلَاثَةُ أَربَاعِهِ نجسًا وَرْبْعْهُ طَاهِرًا يُصَلَي فيه ولا يُصَلَي 


عُريَاتَ بالإجْمَاع فَلَمّا جَارَثْ صَلَاثُهُ وَهُوَ تمن بِيَقِينِ فََأَنْ يجُورَ بالتّحَرَّي حَالَةَ الاشيبَاِ أؤلى. اه. 
أَقُولُ: الْجوَابُ عِنْدِي وَالِسْوَالُ فِيهمًا تظَرٌ أمَا الْأَوَلْ فَإِذَنَ نجْوِيرَ النّحَرِي فِيمَا إِذَا كانَ التَوْبُ النْجسُ 
ال ير الي 
الِدَايَة بِقَوْلِهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ اخَالَهُ حَالَةَ الاختيَارٍ وَأَمّا في حالَةِ الصرُورَةٍ فَبْبَاحُ لَهُ التَّتَاوْلٌ في جميع 
دَلِكَ فلا تَموَجَهُ الْمُصَالبَةُ بالْقَْقِ بَْنَ الْمَسألَينٍ رسا لِظْهُورٍ اختلافٍ كم الخَالينٍ الِاخْتيَارٍ 
وَالِاضْطِرَارٍ فَطْعَاء وَأَمّا الات فَإِذَنَّ مَا ذكِرَ فيه لا يَقْمَضِي كَوْنَ كم الَيَابٍ أَحَفّ من كم غَيْرِهَا 
أن جَوَارَ الصلَاة في بَعْضٍ التبَابٍ عِنْدَ كَوْنٍ كُلّهَا نَسَةَ فَعَدَمُ لُرُومِ إِعَادَةٍ الصَّلَاةٍ إذْ ذَاكَ إِذْ هُوَ في 
حَالَةِ الاضْطِرَارٍ كُمَا أَفْصّح عَنْهُ الْمُجِيبُ بِقَوْلِهلِأَنَهُ مُضْطَرٌ إلى الصّلاة فِيهًا وَكَوْنُ مَا نحْنُ فيه مِنْ 
الْغنِمِ بخلاف ذَلِكَ إِثنا هُوَ في حَالَةِ الاختيّار كُمَا تَحَفَمَنَهُ فَمِنْ أَيْنَ بد يَنْبْثُ حُكُمُ كَوْنٍ الثِيّابٍ أَحَفَ مِنْ 
حم يها طلقا عق يلح أن يل هداز لفق بين يلك المسنالكئي. 


قَالُ - رَحمَهُ الله - (لَف َب نجس رطب في تَوْبٍ طَاهِرٍ ابس فَظَهَرَ رُطْوتَمُهُ غ1 عَلى الوب وَلكن لا 
يَسِيلْ إِذَا عْصِرٌ لا يَتَنَجّسْ) وَذَكْرَ الْمَرْغِينَاي أَنَهُ إِنْ كَانَ الْيَابِسْ هُوَ الطّاهِرَ يَثَد يَعَتَجَن؛ لِأَنَّهُ يَأَخُذْ 
َلِيلًا مِنْ التجس الطب وَإِنْ كان الْيَابِسْ هُوَ النّجس وَالطَاهِرُ هُوَ الرَطْب لا يَتَتَجَسْ؛ لِأَنَّ اليَابسَ 
هُوَّ التَجنْ يأخُذُ من الطّاهِرِ وَلَا يأَخُذُ لطب من ايابس فين وك على أ + مُرَادَهُ فيمًا إِذَا كَانَ 
اليَطْبُ يَنْمَصِل مِنْهُ شَيْءٌ وَفي لَفْظِهِ إِشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْتْ حَيِث 3 نَمنّ عَلَى أَخْذٍ اللَبْلَةِ وَعَلَى هَذَا إِذَا نُشِرَ الكَوْبُ 
ْول على عل تمس هو يابسن لا يجن الوب لما كزان ن الْمَعْىَ وَقَالَ قَاضِي حَانْ في فَتَاوَاه 
إذَا نمّ | جل على فراش فََصَابَهُ من وَتِسَ وَعَرِقَ الرَجْلْ وَابْعَلَ الْفرَاشُ مِن عَرَقَِ إن 1 يَطْهَر أَئْرْ 
الْبََلِ في بَدَيهِ لا ب يََدَ يَعَنَجَسنْ بَدَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْعَرَقْ كثيرا حَقٌّ ابْكَلَ الْفِرَاشُ نه أُصَّاب بلك الْفْرَاشُ جَسَدَهُ 
طهر أل في ده تمن بدن كذ الل إذا عسل رلة وى على أزض مس1 بز مفب 
قَابْعَلَ الَْرْضٌ مِنْ بَلَلٍ رِجْلِه وَاسْوَدٌ وَجُْ الأَرْضٍ لكن 1 يَظْهَرْ أََرُ تلْكَ الْأَرْضٍ في رِجْلِهِ وَصَلَّى جَارتْ 
صَلَائهُ وَإِنْكَانَ بَلَلُ الْمَاءٍ في الرَجْلٍ كثيرا حَقٌّ ابْكلّ وَجْهُ الْأَرْضٍ وَصَارَ طِيئًا نم أصّاب الطِينُ رِجْلَهُ لا 


تر و 


تجُورُ صَلَائهُ وَلَوْ مَشَى عَلَى أَْضٍ ْسَةٍ رَطْبَةٍ وَرجْلَهُ يَابِسَةٌ تَتَجّس. 


َال - رَحِمَهُ اله - (رَأسُ شَاةٍ مُملَطَحْ بدّم أخرق وَزَالَ عَنْهُ الدَمْ فإتََدَ مِنْهُ مَرقةٌ جَارَ وَالخرْقُ كالْفسل) 
ِأَنَّ الثارَ تأكُخ ما فيد من التّجَاسَةِ حَقٌ لا يَبْقَى فبد شَيْءٌ أو مله فَيَصِيرُ الدمُ رَمَادًا فيَطْهرْ 
بالاسْتِحَالَةِ» وَيَِدَا لَوْ حُرقت الْعَذِرَةُ وَصَارَتْ رَمَادًا طث بالاسْتحالة كَاخمْرٍ إذَا كلدت وكالخنزير إذَا 
وَفَعَ في الْمُمَلَّحَةِ وَصَارَ مِلْحًا وَعَلَى هَذَا قَانُوا إذَا ؟ تََ نجس التَنُورُ يَطهْرُ بالئَارٍ حٌَّ لا سر 


وَكَذَلِكَ آلَهُ اليا تَطْهُرُ بالثّار. 


[مسائل متفرقة في الخراج والعشر] 

وَقَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (سُلْطَانَ جَعَلَ الَرَاجَ لب الْأَرْضٍ جار وَإِنْ جَعَلَ الْعُشْرَ لا) وَهَذَا عِنْدَ أبي 
يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَبِيَةَ وَُحَمَدٌ لا يجُورُ فيهمًا لِأَنَهُمَا في حْمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلأَي يُوسُفَ أَنَّ صَاحِبَ 
كَالرّكاةٍ فلا يجُورُ ترَكهُ عَلَْهِ وَعَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْفَ الْفَعْوَى. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ دَفَعَ الْأَرَاضِيَ الْمَمْلُوكَةَ إلى فَوْهِ لِيُعْطُوا الخرَاجَ جَارَ) مَعْنَاهُ أَنَّ أَصْحَاب 
الْأَرَاضِي إِذَا عَجَرُوا عَنْ زرَاعَةٍ الْأَرْضٍ وَأَدَاءٍ الْحرَاج دَفَعَ الْإمَامُ الْأََاضِيَ إلى غَيْرِهِمْ بالأخرَة, أَيْ 
ُوَاجِرُ الْأَراضِيَلِْمَادِينَ عَلَى الزَرَاعَةٍ وََأَحُدُ الخرَاجَ من أَجْرَيًا فإِنْ فَضَلَ شَيْءْ مِن أَجْرَيًا يدقع إلى 
بايا وَهُمْ الْمُلَاكُ؛ لِأنَهُ لا وه ول مِلكِهم بعر رصَاهُمْ من غَيْرٍ صَرُورَةٍ ولا وه إلى تَعْطِيلٍ حَق 


الْمُقَائلَِ فَتََيّنَ مَا دكَرْنا فَإِنْ ل يجدْ مَنْ يَسْتَأَجِرْهَا بَاعَهَا الْإِمَامُ لِمَنْ يَفَدِرُ عَلَى الزَراعَةٍلِأَنّهُ إِذَا 1 يبِعْهَا 


عن 


يَقُوتُ حَقُّ الْمُقَائَلَةِ في الرَاجٍ أَصّلاء وَلَوْ بَاعَ يَقُوتْ حَقّ الْمَالِكِ في الَْيْنِ وَالْمَوَاتُ إلى خَلَفٍ كلا 
فَوَاتٍ فيَبِِعْ تخفيفًا لِلنَظرٍ من الَانِبينٍ وَليْسَ لَه أن يلها غَيْرَهُمْ بعيْرٍ عِوَضٍ وَإِذَا بَاعَهَا يَأَخْدْ الْخرَاجٍ 
الْمَاضِيَ مِنْ الكّمَن إِذَا كان عَلَيْهِمْ حَرَاحٌ وَرَدَ الْمَضْلَ إلى أَصْحَابما نم قل هَذَا فَوْلُ أي يُوسُفَ وَمْحَمّدِ؛ 
ِآنَ عِنْدَهُمًا الْقَاضِي بل بَْعَ مال الْمَذَيُونِ بالدَيْنِ وَالَََة 
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وَعنْدَ أبي حَتِيقَةَ لا لِك ذَلِكَ فَلا يَبِعْهَا كن يَأَمْرْ صَاحِبَهَا ببَيْعهَا وَقِيلَ هَذَا قَوْلْ الْكُلَوَالْمَرَقَ لأبي 
حَبِفَةَ بِيْنَ هَدًا وَبيْنَ غَيِْهِ من الدّيُونٍ أَنَّ في هَذَا إِضْرَارًا خَاضًا وَنَفْعَا عَامَا وَالنَفْعْ الْعَاةُ مُقَدُمْ عَلَى 
الصَّرَرِ لاص وَلأَنَّ الَْرَاجَ مُمَعَلّقُ ِرَقَبَةٍ الْأَرْضٍ فَصَارَ كَدَيْنٍ لْعَبْدِ الْمَأَذُونِ َهُ في البَجَارَةٍ وََيْنٍ الت 
في الكةٍ َإنَّ الَْاضِيَ بمْلِكُ الْبَيْعَ فيهمًا تعلق لق باليَقَبَةِ فَكَذَا هَذَا وَذكَرَ في النَوَادِرٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ 
أن أَهلَ الرَاجٍ إِذَا هَرَبُوا إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ عَمَرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالَْلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلى 
عَلَى أَرْبَابنَا فَإِذَا عَمَّدَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَكُونُ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقْ في عِمَارَقَا فَرْضَاءٍ لأَنَّ الْإِمَامَ مَأَمُورْ 


ه ص و2 
2ه عومد ييه 2 6ن 2 8 ارت يهو 6د 
بتهيئة بيت المَّال بأي وَجْهِ يَتَهَيًا له 
م ل باي وجة يدتهي : 


[مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ وإ يُعَينْ امَو صّحٌ وَلَوْ عَنْ رَمَضَائَيْنٍ كقَضَاءٍ الصّلَاةٍ 
0 ا لوي بور 
أغخر جاز عن ؤم واج ولو تؤى عن وتعتائن أبعنا وك وكا قئا؛ الصلاة يخود ون 1 يعن 
الصّلَاةً وَيَوْمَهَا وَ1 يَنو أَوَلَ صّلَاةٍ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ بَعْضٍ لْمَشَايخ وَالْأَصَحٌ أَنهُ جور في رَمَضَانَ وَاحِدٍ 
وَلَا يجُورُ في رَمَصَانَيْنِ مَا 1 يُعَيّنْ أَنَهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كذَا عَلَى مَا بَيَتَّد وَكَذَا في قَضَاءٍ الصّلاة لا 
يجُورُ مَا 1 يُعَينْ الصّلاةً وَيَوْمَهَا اي 
عَلَيْهِ جَارَ؛ٍ لِأَنَّ الصّلاةً عَلَيْهِ تَعيّنَتْ بِتَعَيّنهِ وَكَذَا الْوَفْتُ يُعَيّنْ لكؤنه أَوَلّا وَآخرًا فَإِنْ نَوَى أَوَّلَ صَلَاةٍ 
عَلَيِْ وَصَلَى با َيه يَصبرُ أَوَلَا صا يدل في يبه أَولُ طَفر علي ني ذلك 6ل إل ا ل 
يَعَنَامَىء وَكَدًا الْآخَرُ وَهَذا عَخْلَصُ مَنْ 1 يَعْرفْ الْأَوْقَاتَ التي فَاتنْهُ أو اشْتبَهَت عَلَيْهِ أو أرَادَ التَسْهِيلَ 
عَلَى نَفْسِهٍِ وَالْآَصْلْ فيه أَنَّ الفُرُوضَ مَُرَاحمَةَ فا بد من تَعْينِ مَا يُِبدُ أَدَاءَهُ حَقٌ تَبْراً ذمَعُهُ منهُ؛ لِأَنَّ 
فَرْضًا من الْفْرُوضٍ لا يَتَأَدّى بيه فَرْضٍ آخَرَ فَكَدًا هَدَا وَوَجَب التّْيينُ وَالشَرْطُ تَغبينُ انس بالييّة؛ 
ِأَنّهَا شعت لِتَمْيزٍ الأَجتَاسٍ الْمُخْتَلِفَةٍ وَلحَذَا يَكُونْ النَغبِينُ في الجَنْسِ الْوَاجِدٍ لَغوًا لِعَدَمِ الْقَائدَة 
وَالقُصرْفٍ إذَا ل يُصّادِفْ حل يَكُون نَع ينه لَْوَا وَبُعْرَفُْ اختلافٌ النْس باختلافٍ السسبّب وَالصلَوَاتُ 
كُلّهَا من فيل اْمُحَْلِفٍ حق الظَهرَْنِ من يمن وَالَْصْرَينٍ من يَؤتين؛ أن وَفْتَ الظَفِرِ مِنْ يوم غَبْرْ 
وَفْتِ الظَفْر مِنْ يَوْمِ آخَرَ حَقِيقَةَ وَحْكْمَا ِأَنّ الخطاب 1 يَتَعلّقْ بوَفْتٍ يَجْمَعْهُمَا بَلْ بِدُلُوكِ الشّمْسِ 
وَنحُوهِ. 

وَالدُُوكُ في يَوْمِ عَيْرُ الذُلُوكِ في يَوْمِ آحَرَ بخلافٍ صوْمِ رَمَصَانَ؛ لِأَنَهُ متَعلَقْ بِشْهُودٍ الشَهْر لِقَوْلِهِ تعَالَ 
(قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُ) [البقرة: 185] وَهُوَ وَاجِدٌ؛ لِأَنّهُ عِبَارَةٌ عَنْ تلان يَْمَا بلالا 
َلِدَلِكَ لا يتا فيه إلى تَغِينِ صّوْمِ كَذَا حَىّ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ بِعَيْبهِ قَصَامَهُ بنيّة يَوْمِ آخَرَ وكَانَ 
عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَْمَيْنِ أو أَكْتَرَ قَضَّامَ اويا عَنْ قَضَّاءٍ يَوْمَينِ أَوْ أكقرَ جَارَ بخلّافٍ مَا إِذَا نَوَى عَنْ 
رَمَضَائَيْنٍ أوَعَنْ رَمَضَانَ آخَرَ حَيْتْ لا يَجُورُ عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لاختلافٍ السب وَصَارَ كُمَا إذَا نَوَى 
ظَفرَيْنِ أ طُفرًا عَنْ عَصْرٍ أو نَوَى طُفْرَ يَوْمِ السَبْتِ وَعَلَيِْ ظَهْرُ يَوِمِ الخهيسء وَعَلَى هَذا أَدَاءْ 
الْكَقَارَة لا يماج إلى التَغِينِ في جِنْس وَاجِدٍ وَلَوْ عَيّنَ لَعَا وَفي الْأَجْنَاسٍ لا بْدَّ مِنْهُ وَقَدْ ذكَرْنا تَفَاصِيلَهَا 
في كَقَارَةٍ الظَّهَارٍ وَذَكرَ في الْمُحِيط في كتاب الْكَقَارَاتِ ذ يه التَعَيّنِ في الصّلاة 1 تُشترط ِاغْتبَارٍ أن 


الْوَاجب مُحْتلِفَ مُتَعَدّدْ َل باغتِبَارٍ أَنَّ مرَاعَاةً التَرْتِيبٍ وَاحِب عَلَيْهِ وَلّا يْكِنُهُ مُرَاعَاةٌ التَرتيب إلا بيّة 

لمعب حَقٌ لَوْ سَقَطَ الَرتِيب بكفرة الْقَوَائِتِ يَكفِيه نِيّهُ الظَفْر لا غَيْرْ وَهَذَا مُشْكِلٌ, وَمَا ذكَرَهُ 

أْصْحَابْنَا مِفْلُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرْهُ خلافٌ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ذكَرَْا من الْمَعْىَ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ كُمَاكَانَ 
قَالَهُ مجوَازهِ مَعَ وُجُودٍ التَرْتِيبٍ أَيْضًا لإمْكَانٍ صَرْفِهِ إلى الْأَوَلٍ إِذْ لا يَبْ التَغيِينُ عِنْدَهُ ولا يُفِيدُ 


َال - رَحمَهُ اللَُ - (وَلَوْ ابعل ربق عَِِْ كفَرَ َو صَدِيقَة وَإِلّا لا) أَيْ لو ابْتلَعَ الصَّائِمُ ريق غَيْرِه. 
َِنْ كانَ اق صَدِيقِه يب عَلَيْهِ الْكَمَارَة يَكُنْ صَدِيقَه يب عَلَيِْ القَصَاءُ ذو الْكَقَارَةٍ لِأَنَّ 
الرِيقَ نَ تعَافُ النَفْس وَتَسْتَفْذرْهُ إذَا كان مِنْ غَيْر صَدِيقِهِ فَصَارَ كالْعَجِينٍ وَتَحوهِ بن َعافُ نفس وَإِنْ كانَ 
من صَدِيقِهِ لا تعَافُه قَصَارَ كَاخبر وَتَحْو ذَلِكَ با تشتهيه الْأنْفُسس. 


[قَمْلُ بَعْضٍ الاج عُذرٌ في تَرْكِ الحج] 

قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (قَمْلُ بَعْضٍ الاج عَذْرٌ في تَزكِ الحج) ؛ لِأَنَّ أَمْنَ الطريق شَرْطُ الْوؤجُوب أ شَرْط 
دا عَلَى ما تنا في الْمنَاسِكِ وَلَا يََصُلْ ذَلِكَ مَعَ فَثْلٍ بض الحُجاجٍ في الطَريق لِلْحَجَ فَكَانَ 
مَغدُورًا في ترك احج فلا يَأ بدَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْتاهَا مُسْتَؤْقَاة في الْمَنَاسِكِ وَدَكَرْنا الخلافَ فلا تُعِيدُهَا 
وَلَكْ 
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أَنْ ول الْقَوْلُ الْمُخْمَارُ فِيمًا إِذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ مَك بَخْرْ كَانَ الْعَالِبُ فيه السّلَامَةَ يحب الج وَإِلّا 
لا فَيَنبَغي أَنْ يُعْرَفَ هُنَا وَبْقَالُ إِنْكَانَ الْغَالِبُ في الطريق إلا مَنْ يحب وَإِلَّا لا. 


[مسائل متفرقة في انعقاد النكاح والنشوز] 

َال - رَحِمهُ الله - (ثُوَنُ من سَدِي) يني نت صِرْت زَوجَةٌ لي (فقَالَت الْمَرهُ شدم) يَغني صِرت م 
يَْعَقِدُ التَكاحُ؛ ؛ لِأَنَّ هَدَا لا يَدُلُ عَلَى الإيجَاب وَالْقَبُولِ فَقَوْلهُ تو يضم الَّاءٍ الْمُكَئَاةِ فَوْقْ وَسْكُونِ 
الْوَاوِ مَعْنَاةُ أنْتَِ وَفَوْلهُ رن بففح اراي المُعْجَمَةٍ ة وَبالثُونِ هُوَ اسْمْ للَمَدأَة وَفَوْلَهُ مَنْ ب بقح الْمِيم وَالْنُونِ 
وَمَعْنَاهُ أن وَفَوْلهُ شدم بِضْمُ الشين الْمَفْحمَة وَفتْح الدَّالٍ الْمُهْمَلَةِ في آخره ميم آخرٌ ا روف سَاكتَةً 
مَعْنَاهُ صِرْت وَهَذِهِ اللَّفْظَهُ تَمَصّبفُْ كَاللّفْظِ الْعَرَيّ فَمَصْدَرْهُ شِدّن وَالْمَاضِي شُدَ وَالْمُضَارعٌ شُودًا إِذَا 


ل 


َه 
م 


قَالَّ - رَحمَُ الله - (وَلَو قَالَ رَجُلْ لِامرأَةٍ خويشن رازن مِنْ كردا يندى) مَعْناُ هَل جَعَلْت تَفْسَك لي 
رَوْجَةَفَقَالَتْ الْمَرُْ في جَوَايهِ كردا يندم يَعْني جَعَلْت وَقَالَ الرَجْلْ بِرَيْرِفَِمْ َعْني قَبِلْت يَنْعقِدُ التَكَاحُ 
ممما لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الإيَاب وَالْقَبُولٍ فَوْلُهُ خويشن يُوَدِي مَعْى " نَفْسُك " وَهُوَْ بكشْر الَاءِ 
الْمُعْجَمَةِ يُكُتَبْ بِالْوَاوِ بَعْدَهَا من غَبْرٍ أنْ يَتلَفَطَ با وكدَلِكَ الْيَاءُ بَعْدَ الوَاو وَشِينٌ مُعْجَمَةٌ سَكِتَةُ 
َعْدَهَا اك مُكَنَاةٌ مِنْ فَوْقَ مَفْمُوحَةٌ وَف آخره نُونٌ وَفَوْلْهُ را بمَنْح الرَاءِ بَعْدَهَا ألِفٌ سَاكِنَةٌ توَدِي مَعْىَ 
اللُخصِيص لِْإِشَارَةِ بنا وي مَفغُول وَفوْلهُ من يَغني أن وقول كردانيدي بالكاف الصّمَاءِ الْمَفُوحةٍ 
وَالواءٍ السّاكتةٍ وَالدَالٍ الْممُْوحَةٍ وَالنُونٍ الْمَكْسُورَةِ بَعْدهَا ِف وَبَعدَهَا با سَاكَِة ودَالٌَ مُهْمَلَة 
مَكْسُورَةٌ وف آخرو يَاء أخْرَى سَاكِنَةٌ وَهَذِهٍ لِلُخطَاب تُوْدِي مَغى الجَغْلٍ وَالتَصْبيرِ وَقَوْلهُ كردايندم 
كَدَلِكَ إلا أَنَهُ لِلْمَكَلّم وَحْدَهُ وكَذَلِكَ لِلْمْخَاطْبَةِ إذَا زِيدَ ياءٌ بَعْدَ الدّالٍ مِثْلْ كردانيدي وَإِذَا أرِيدَ 
جنع الْمُخَاطَب يُرَادُ بَعْدَ الدّالٍ يَاءُ الْمُخَاطَبٍَ مِفْلُ كردانيد بد وَإِذَا أرِيدَ الْمُتَكَلَمُ مَعَ الْغَيْرِ يُرَادُ فيه 
ا بعد الدَالٍ وَقبَْ اميم وَبقَالُ كردانيديم وَقَوْلَهُ بزير فتم ِفَْح الَْاءِ الصّمَّاءِ يكُونٌ رجه قرا مِنْ 


2 
م 
28 


رج الَْاءِ وَبكَسْرٍ الزّاي الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا ياءْ سَاكِنَةُ وََعدَهَا رام مَفْموحَة وَبَعْدَهَا فَاءْ سَاكِنَةٌ وََعدَهَا 


اع مُكَنَاةٌ من فَوْقَ مَفْنُوحَةٌ وَفِ آخر مِيمٌ سَاكنةٌ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ قَالَ رَجُلْ لآحَرَ دوختر خويشن رابيسر من أََرَانيِ داشتي) مَعْنَاهُ هَلْ جَعَلْت 
تمك لائِقَةَ لاني فَقَالَ أَبُو الْبِنْتِ في جَوَابِهِ داشتم يَعْني جَعَلْت لا يَنْعَقِدُ التَكَاح؛ لِأَنَهُ لَبْسَ بمُشْتَملٍ 
عَلَى الإيجاب وَالْقَبُولٍ ولا يَْرَمْ من جَعْلٍ انتبه لائقَهُ لابه حصول الْعَفْدِ بَْنَُمَا قَوْلهُ دختر َم 
الدّالٍ الْمُهْمَلَةِ وَسْكُونٍ الَْاءٍ الْمُعْجَمَةٍ وَفَنْح النَاءٍ الْمتََّاةِ فَوْقُ وَف آحَرَ رام مَعَْاهُ الْنْتُ وَقَوْلُُ ببْسْرٍ 
لَفْظَانِ مرَكبانِ الْأوَلْ لَفْظُ بَاءِ الْوخدةٍ يُوَدِي مَعْيَ لام الاختصّاص وَالنَانِ لَفْظُّ ِيْسْرٍ يِضّمَ الَْاءِ 
الْفَارِسِيّةِ وَفْح اليينٍ الْمُهمَلةِ وف آخره رَاء مَعْماهُ الا فَوْلَهُ أرزاني بممْح الْمْرَةِ وَسْكُونٍ الرَّاءِ وَبففْح 
الرّي وكسر الثُونِ َعْدَ الْأَلِفٍ السّاكتة وف آخره يَاءْ آخِرُ الُرُوفٍ سَاكَِةٌ وَمَعْنَاةُهَا هُنَا مَعْىَ اللّائّق 
وََوْلُْ داشت بِفَتْح الدَالِ الْمُهمََةٍ وَسَكُونِ الْأَلِفٍِ وَسْكُونٍ اليَينِ الْمُعجَمَةٍ وَالََْاءٍ الساكِئَْنٍ في لبهم 
شَائعٌ وكش الَاءِ الْمََُة مِنْ فَوْقُ وَفي آخرو يا آخِرٌ الخَرْفٍ سَاكِنَةٌ وَقَوْلَُ داشتم بزيَادَةٍ الّاءٍ آخر 
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2 


لوف قَبْلَ اليم وَهَذِهِ فَاعِدَةٌ مُطَدةٌ عِندَهُم. 


2ع التو 


قَالَ - رَحَهُ الله - (مَنْعهَا) كلام إِضَافِيٌ معدا أي من الْمَرآة رَوْجَهَا (عَنْ الدّخُولٍ عَلَيْهَا وَ) الخَالُ 
اله رفو أي الزق رسكن معها و انها لنشون) أنه حتحت القاها عله يقر حر ولا عيب الفقة 
َا مَا دَامَتْ عَلَى مَنْعَهِ قَيَهِ يَتَحَة فَيَتَحَقَّقُ الدُشورُ مِنْهَا فَصَارَ كُحَبْسِهَا نَفْسَهَا في مَنْزِلٍ غَيْرِهَا هَذَا إِذَا مَتَعنْهُ 
وَمُرَادُهَا السّكُق في مَنَِْا وَإِنْكانَ الْمَنْعْ َِنْقْلَهَا إلى مَنْزلِهِ لا تكو تاشِرَة؛ لِأَنّ السكى وَاجِبَةٌ لَا 

حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِفَاءٍ مَهْرِهَا بخلافٍ مَا إِذَا حُيِسَث بسَبّبٍ دَيْنِ عَلَيْهَا أو عَصّبَهَا عَاصِبْ وَذَهَبَ 
َا؛ لأَنَّ الْمَوَاتَ لَيْسَ من قِبَلِهِ وَيخلافٍ مَا إِذَا كان سَاكَِةَ مَعَهُ في مَنْزلِهِ و1 ُكْنْهُ مِنْ الْوَطْءِء لِأَنّهُ 
يْكِنة الْوَطْءْ كُرْهًا غَالِيَا قَلَا يُعَذَّ مَنْعَا. 

قَالَّ - رَحِمَهُ الله - (وَلَوْ سَكنَ في بَيْتِ القصضب فَافَْتَعَتْ لا تكُونُ تاشِرَةً) لِأَنَهَا مقَة؛ لِأَنَّ السك 
فيه حَرَامٌ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (قَالَتْ لا أَسْكْنْ مع أمتك وَأَرِيدُ بَْمَا عَلَى جِدَةٍ وَلَْسَ ا ذَلِكَ) لِأَنَهُ لا بْدَ لَهُ مّنْ 


[مسائل متفرقة في الطلاق] 
قَالَ - رَحِمَهُ الله - (قَالَتْ الرَوْجَهُ ِرَوْجِهَا مرا طلاق بَْلِيٌ) يَعْني اغطِني طَلَاقًا (فَقَالَ الزّوْجْ داده كيرا 
وكرده كيرا وداده باد وكرده 


)548/8( 


باد يَنْوِي يَقَعْ) مَعْنَاهُ الاغتبَارُ لِلتيّةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ نَوَى بِمَذِهِ الألفَاظٍ الطلاق وَقَعَ فَإِنْ 1 يَنو لا يَفَعْ؛ 


3 


لِأَنّهُ من الْكايات عِنْدَهُمْ فَإِذَنَهُ مِنْ اليَيّةِ فَوْلْهُ داده بفنح الدَّالٍ بَعْدَهَا أَُلِفْ سَاكِنَةٌ وَمَعْنَاهُ الْإعْطَاءُ 
وَفَوْلَهُ كير بكُسْرٍ الْكَافٍِ الصّماءٍ وَسُكُونٍ الْيّاءٍ آخرّ الُرُوفٍ وَفِ آخره رَاءٌ مَغْنَاهُ الَْصْلْ امْسِكْ 
وَلَكِنّ مَعْنَاهُ هُنَا افْرِضِي وَقَدّرِي يَعْني قَدَّرِي الطّلاق قَدَ أَغطّى قَوْلَهُ كرده بمَفح الْكَافِ وَسْكُونٍ البَاءِ 
وَفمْح الدّالٍ وَسْكُونٍ الَْاءِ وَهْوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كرداني الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ ومَعْاهُ ِل وَالْعمَلُ قله 
باز بقح الْبَاءِ وَسَكُونٍ الْأَلفٍ والراي الْمَعجَمَةٍ مغتاة فَلُْفكِن. 


قَالَ - رَحمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ داده است وَكَرْده است يَقَعْ) الطّلّاق (تَوَى) الْوفُوعَ (أَوَلَا) أي 
وَإِنْ ك1 يَنْو قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ قَالَ الرّوْجُ داده أنكار وكرْده أنكار) لا يَقَعْ الطّلاق (وَإِنْ نَوَى 
الْؤفُوع) وَالْقَرْقَ بَتهمَا أن في الأولى إخبارا عَنْ قوع َيَمَعْ الطلاقُ وَفِ النَان ليْسَ بإِخْبَارء أن مغ 
فَوْلِهِ داده أنكار افْرِضِي أَنهُ وَقَعَ أو الخيبي قلا 00 شَيْءٌ وَأنكار بقَنْح الحَمْرَة وَسُْونٍ الثُونِ وَفَنْح 
الْكَافٍِ الصّماءٍ وف آخره رَاءْ مُهْمَلَةُ: وَمَعْنَاُ افْرضْ وَقَدَرِي قَوْلَهُ (وي مرانشا يد تاقيامت أو همه 
عمر) لا يَقَعْ طَلّاقٌ (إلّا بيّة) ؛ لِأَنَهُ مِنْ الْكِنايَاتٍ فَوْلَهُ وي بفنح لْوَاوِ وَسُكُونٍ الْيَاءِ آخر الُْروفٍ 
معي هِي التي هُوَ صَمِيرُ الْعَائْبٍ وَقَوْلةُ مرا ب بقح اميم وَالرَّاءٍ مَفُصُورَةٌ وَمَعْناهُ لا خَلَى وَفَوْلُهُ نشايد 
بفَنح الثُونٍ وَالشَينِ الْمُعْجَمَةِ وَيَاءٍ سَاكنَةٍ بَعْدَ 0 مَفْبُوحَةٍ آخرّ الخُرُوفٍ وَدَالَ مُهْمَلَة وَمَعنَاهُ لا يَلِيق 
َوْلُّ أو همه بمَمح الَاءِ وَالْمِيِمِ وَسُكُونٍ الاءِ وَمَغْنَاهُ لْجميع وَالْمََْ يَعْني لا يَلِِقْ في جميع عُمْرَى أؤ 
نا ار انان يز لإا شولة 0 بل الل الست ل قوق مقصوة روماه إل بوه القاةا 
وَالْخَاصِلٌ في مَعْىَ هَذَا التركِيبٍ لا يَلِيق بي إلى يَوْمِ الْقِيَامَة. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ قَالَ الزّوْجُ جِيلّة تان كُنّ إفْرَارَا بالدّلاث) أَيْ لِوْفُوع الطّلاقِ الثّللاث؛ لِأَنَّ 
مَعْىَ كَلَامِهِ افْعَلِي جيلَةَ النَسَاءٍ مَقْصُودُهُمْ بدا امظي عِدَّنَك أَوْ عدي أَيَامَ عِدَّتك فَإِنَّ هَذَا عِنْدَهُمْ 
كِتَايةٌ عَنْ وُقُوع الطّلاقِ الثّلاث؛ لِأنَ الْمَرَةَ لا تشتغل بأمُورٍ الْعِدَةٍ إِلّا بَعْدَ وُقُوع الثّلاث. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ قَالَ جيّله خويش كُنّ لا) يَعْني لَيْسَ بإِفْرَارٍ بالئَلاثِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بكنَايَةٍ 
عَنْ الطّلاق عِنْدَهُمْ خلافٍ الصُورة الأول قَوْلُهُ خويش بكر الْاءٍ الْمُعْجَمَةٍ وَالْوَاوٍ ولا يُمَلَفَظُ بجا 

عِنْدَهُمْ وََعدَهَا يا آخر الخرُوفٍ سَاكِنَةَ وَشِينِ مُعْجَمَةٍ وَمَغنَاهُ أنت هُنا؛ لِأنَهُ يجي بغ آحَرَ في غير 
هَذَا الْمَوْضُوع. 


َال - رَحمَهُ اله - (وَلَو قَالَتْ الْمَرْةُ كابينَ مِنْ ترابخشيدم) مَعْمَاُ وَهَبْت لك الْمَهْرَ (مراجنك بادزار) 
مَعْنَاُ خَبَصْني من نرَاعِك فَاحْكُمْ عَلَيَ بالْمَهْرٍ (إنْ طَلَمَهَا سَقَطٌ الْمَهْرُ وَِلّا لا) أَيْ وَِنْ 1 بُطَبَفْهَا لا 
يَسْقْطْ؛ لِأَنَهُ أَجَابََا إلى سُؤَايخَا هُوَ الاق عق يَسْقْط الْمَهْرُ وَقَوْلَهُ رَى بِضّجَ النَاءٍ الْمُكَئَّاةِ مِْ فَؤْقُ 
وَيالرَاءٍ الْمَفْصُورَةِ مَعْنَاهُ لَك وَقَوْلَهُ بخشيدم يفنح الْبَاءٍ الْمُوَحَدَةِ وَسُّكُونٍ الْحَاءٍ الْمُعْجَمَةِ وَكسْرٍ الشَينٍِ 
الْمُعْجَمَةٍ وَسْكُونٍ الَيَاءِ آخر الخُرُوفٍ وَبفَتْح الدَالٍ الْمُهْمَلَةِ وف آخره مِيمْ سَاكَِةُ وَمَغْنَاُ وَهَبَت 
وَمَصْدَرْهُ وَهَبْتَ بعخشيدن. 


َال - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ قَالَ الْمَوْلى لِعبْدِهِ ا مَالِكِي أ فَالَ لِأَمَبِهِ آنا عَبْدُكَ لا يُعْمَق) ؛ لِأنهُ لَيِس 
بصربح لِلعِْقٍ ولا كاي لَه حلاف فَوْلِه ا مولاي؛ لِأَنّ حَقِيقتهُ ثنيئ عَنْ ثُبُوتٍ الْوَلاءِ على الْعَبْد 
وَذْلِكَ بالعثق فَيُعْتَقُ (وَلْوْ قال شَخْصٌ بر مِنْ سوكند لنت كه) يَعْني عَلَى اليَمِين. 


َال - رَحِمَهُ الله - (وَلَوْ قَالَ ابن كار) يعني هذا الْفِغْلُ (نكنم) يَغني لا أَفعَل (فَهَدَا إْرَارُ باليَمِنٍ 
بأل تعَالَ) ؛ لِأنّهُ أَخْرَ عَنْ يده عَلَى تَْكِ هذا لفغ فَيَكُونُ إقْوَاا بالْيمِينِ مني فَهَل ينث في تنه 
وَتَرَمُهُالْكَمَارَةُ قوْلهُ بر بمتْح الَْاِ المُوحَدَةٍ وَسّكُونٍ الرَاءِ دي مََْاُ علي وَفَولهُ مِنْ بفمْح اليم 
وسْكُونٍ انون وَمغاهُ أن وََوُْ سوكند بقح الينين الْمهمَلَةِ َسُكُونٍ الْوَوِ وَفَفْحِالْكَافٍ الصّمَاء 
وسُكُونٍ الُون وَآخِرَُ دَالٌ ساك مغتاة الم وقول أْنَ بكر اَم وسْكُونٍ اليا آخر الخووفٍ وني 


آخره نون سَاكِنَة أنْضًا تُوَدِي مَغْى هَذًا وَقوْلُ كار بمَمْح الْكَافٍ وَسْكُونٍ الْأَلِفٍ وَالرَاءِ وَهُوَ الْفِغْل 
وَفَوْلَهُ نكنم مُصَارِعٌ مَنفِيٌ؛ لِأَنّ الُونَ الْمَفْعُوحَةَ في الْأَوَلِ هي حَرْفٌ التي وكنم مَغْتاه افْعل لِْمتَكلِم 
وَحْدَهُ وَاشْتقَافُهُ مِنْ كردن الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ فَالْمَاضِي كرد وَالْمُتَكَلّمُ وحدة كنم وَمَعَ الْغَيْرْ كنيم 


ِرِيَادَةٍ الْيَاءِ قَبْلَ الْميم. 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ برمن سوكندا ست بطلاق لَِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قُلْت ذَلِكَ) أَيْ 
هَذَا الْقَوْلُ (كذِي لا يَصَدَق) لأنة أخْبَرَ عن كين منغفدة وَقَوْلَهُ بَغْدَ ذلك كُلْتِ ذلك كذيا مخوغ مثة 
فَلَا يُصَدَّقْ وَلَوْ قَالَ 


)549/8( 


(مراسو كند خانه است كه أَيْنَ كار نكنم) مَعْنَاهُ أنَا حَالِفٌ بِيَمِينٍِ الْبَيْتِ أَنْ لا أَفْعَلَ هَذَا الفغل (فَهُوَ 
إفرَارٌ بالْيمِينِ بالطّلاقٍ) لِأَنَّ اليَمِينَ مَبْنَاهُ عَلَى الْعَزْفٍ وَني الْعُرْفٍ يُكَنُونَ عَنْ الْمَرَْةٍ يُقَالُ بَيْتي قَالَ 
كذَا يُكَنُونَ به الْمَرََ فَقَولُُ خانه يُقَالُ لِلْبَيْتِ وكي به عَنْ امرأيه وَبَقِيَتْ ألْقَاطُهُ فَسَّرْتَاهًا. 


[مسائل متفرقة في البيع] 
(قَالَ الْمُشْبرِي َِْائع ينا بازاده) مَعْتَاهُ د التَمَنَ (فَقَالَ الْبَائِعْ بُدَهخ) يعني أَْدُ (يَكُونُ فَسْحًَا لِْمَيْع 


الَّذِيكَانَ بَيْنَهُمَا) ؛ لِأَنَّ اسْتردَادَهُ الّمَنَ رَدُ وَفَسْمْ لِلْعَقْدٍ قَولْهُ بجنا ممح الْبَاءِ الْمُوَحَدَةٍ وَاغَاءِ 
الْمَقْصُورَةٍ مَعْتَاهُ الكّمَنْ وَقَوْلَهُ بمَنْح الْبَاءٍ يُوَدِي مَعْى تخصيص الْإِسَارَةٍ كُمَا ذَكَرَْ فَوْلُهُ بازده بقَتْح الْبَاءِ 
الْمَُحَدَةٍ وَسْكُونِ الْأَلِفٍ وَسْكُونٍ الاي وَكشر الدَالٍ الْمُهْمَلَةِ وَسْكُونٍ الما مَغتاُ أغطٍ. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللّهُ - (الْعَقَارُ المُتتَارَعُ فيه لا يخْرُجُ مِنْ يَدِ ذي الْيَدِ مَا ل يُبَرْهِنْ الْمُدَعِي) أَيْ إِذَا اذَعَى 
يَدِهِ أو يَعْلَمَ الْمَاضِي بِدَلِكَ في الصّجيح, لِأَنَّ يَدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لا بْدَ مِنْهُ لَِصِحّ الدَعْوى عَلَيْهِ وَهُوَ 


5 


ل تمد رةه رع مد اه م د سدس سمي 0 ا 26 1 
شَرْط فِيهَا وَيحْعَمَلُ أَنْ يَكونَ في يَدِ غَيرِهِ فَاقَامَةِ البيََةِ َتَبْقَى ثُهْمَهُ المُوَاضَعَةَ فَيَقْضِي القَاضِي عَلَيْه 


م 
ل 


قِبِلَ هَذِه مُكرَرَةٌ مَعَ فَوْلِهِ في كِتَابٍ الدّعْوَى وَلَا تَقْبْتْ الْيَدُ في الْعفَارٍ َِصَّادْقِهَا بَل يِبَيْنَةِ أؤ إغلام 
قَاضٍ بخلافٍ الْمَنْقُولٍ فُلَْا لا تَكرَارَ؛ لِأَنَّ َلك بِالنَطَر إلى تُبُوتٍ الْيَدِ وَهَذِهِ بالنَظَر إلى أن الْقَاضِيَ هَل 
بكْلِكُ إِخْرَاجَهَا مِنْ ذي الْيَدِ. 


قَالَّ - رَحمَهُ الله - (عَفَارٌ لا في ولَايَة الْقَاضِي) لا يَصِحُ قَضَاؤُهُ فيه لِأَنَهُ لا ولايَة لَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ 
وَقَدْ الف الْمَشَايِحُْ هَل يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ أؤ لا فقيل يُعْتَبَرْ الْمَكَانُ وَقِبلَ يُعْتَبَرُ الْأَْلُ حَقٌ لا يَنْقُدَ 
قَضَاؤُهُ في غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ مَنْ اغْتَبَرَ الْمَكَانَ ولا في عَبْرٍ ذَلِكَ الْأَهْلٌ عَلَى قَوْلٍ مَنْ اعْعَبَرَ الأهل 
وَإِنْ خَرَجَ الْقَاضِي مَعَ الخلِيفَة مِنْ الْمِصْرٍ قَضَى وَإِنْ حَرَجَ وَحْدَهُ ل يجْْ قَضَاؤْةُ وَهَذَا ينبي أَنْ يَكُونَ 
عَلَى قَوْلٍِ مَنْ أَعَمُرَ الْمَكَانَ؛ لِأَنَّ المَضَاءَ مِنْ إغلام الدِينِ فَيَكُونُ الْمِصرُ سَرْطًا فيه كَالجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنٍ 
وَعَنْ أي يُوسْفَ أن الْمِرَ لَبْسَ بِشَرْطٍ فِيه وَإلَيِْ أَشَارَ محَمَدُ في كتاب أَدَبٍ الْقَاضِي فَقَالَ إِنَّ الْمِصْرَ 
لَيْس بِشَرْطٍ لِنُقُوذ الْمَضَاءٍ وَن الخلاصّة وَالصّحِيحٌ أَنَّ الْمُعمَبَرَ الأَهْلْ لا الْمَكَانُ حَىّ لَوْ قَصَى عَلَى 
لْأَهْل وَالْعَمَارٍ في غَْرٍ ولايته نَقَدَ وَعَلَيْهِ عَمَلْ الْقَضَاءٍ الآن. 


0 


[َقَضَى الْقَاضِي في حَادِنَةِ َِْئةِ نه قَالَ وَجَعْت عَنْ قَضَّائِي أَوْ بَدَا لي غَيْرُ ذَلِكَ] 
ل الوص هو 22 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (إذَا قَصّى الْقَاضِي في حَادِنَةِ بِبَيْنَِ نح قَالَ يَجَعْت عَنْ فَضَائِي أ بَدَا لي غَيْرْ ذَلِكَ 


أؤ وَفَعْت في تلبيس الشَهُودٍ أو أَنطّلت خكيي وَْوَ ذَلِكَ لا يُعْتَبَرْ وَالَضَاءُ مَاض إن كَانَ بَعْدَ 


و 


دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةِ) ؛ لِأنَ رِوَايَة الأول قَدْ تُرَحُحُ بِالقَضَاءٍ فلا يُنْمَضُ بِاجْتهَادٍ مله وَلَا 
بمْلِكُ الرُجُوع عَنْهُ ولا إنْطَالَه؛ لِأنّهُ تَعلّقَ به حَقّ العَيْر وَهُوَ الْمُدّعِي ألا تَرَى أَنَّ الشَهَادَةَ لَمّا انَصَلَتْ 
ِالمَضَاءٍ لا يَصِحٌ رُجُوعْهُ وَلَا بَمْلِكُ إِنْطَاهًا لِمَا ذكَرْنَا فَكَذَا القَضَاءْ وَقَالَ الشَِّيُ «كانَ رَسُولَ الله - 


صَلَّى الله علَيِهِ وَسَلَّم - يَفْضِي بِالْقَضَاءِ ثُ يَنزِلُ الْقرْآنُ بَعْدَ ذَلِكَ بخلافه فَلا يَرُدُ قَضَاءَه» وَقَالَ 
صَاحِبْ الْمُحِيطٍ وَهَدًا يَدُلَّ عَلَى أن لْقَاضِيَ ذا قَضَى بِاجْتَهَادٍ في حَادَِةٍ لا نَصّ فِبها ثم تحوَلَ عَنْ 

َأ فإِنَهُ يَفْضِي في الْمُسْتَفْبَلٍ با هُوَ أَحْسَنْ عِنْدَهُ ولا يَنْفْضْ الْقَضَاءَ الذِي قَضَاهُ بالرَأي لِأَنّهُ 1 
َنْقْضْ بِلْقُرْآنِ بَعْدَهُ فَهَذَا أؤلّ, يخلافٍ مَا إِذَا قَصَى بِاجْتهَادِهِ في حَادِنَةِ م تين تَصنّ يخلافه فَإنّهُ 
َنْفْضُ ذَلِكَ الْقَضَاء وَالْمَرْقَ أن الْقَاضِيَ حَالَ مَا قَصَّى بِاجْتِهَادِهِ فَالنَصُ الَّذِي هُوَ محال لِاجْتهَادِهٍ 
كان مَوْجُودًا مُرْلًا إلا أَنّهُ حَفِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ الِاجْبِهَادُ في تَحَلَ النَصّ فلا يَصِحّ وَحَالَ ما قَصَى بِاجْتهَادهٍ 
كانَ الِاجْتَهَادُ ني تَحَلَ لا نَصّ فيه قَصّحّ وَصَّارَ ذَلِكَ شَرِيعَةَ لَهُ فَإذَا نَزَلَ الُْرْآنُ بخلافه صَّارَ تَاسِحًا 


[مسائل متفرقة في الإقرار والدعوى] 

قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (حَبَا قَوْمَا ثم سَأَلَ وجلا عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرٌ به وَهُمْ يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُونَ كلامةُ وَهُوَ لا 
يَرَاهُمْ جَارَثْ شَهَادتُهُمْ عليه بدَلِكَ الإقرَار) ؛ لِأَنَ الإقرَارَ مُوجب بِتَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمُوهُ وَهُوَ يَكْفِي في 
أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ قَالَ اللّهُ َعَالَ إإلا مَنْ سَهِدَ بالق وَهُمْ يَْلَمُونَ] [الزخرف: 86] وَقَالَ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «إذًا عَلِمْت مِفْلَ الشَّمْسٍ فَاهْهَدْ وَإِلَا قَدَغْ» قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ سمعُوا 
كلامَة وَل يَرَوْهُ لا) أي لا تَجُورُ سَهَادَتهُم؛ لِأَنَّ النَعْمَةَ ثُشبة النَعْمَهَ فَبُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُ غَيْرَهُ قلا 
يجُورُ نَمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ مَعَ الاتِمَالٍ إِلَّا إِذَا كَانُوا دَحَلُوا الْبَيْتَ وَعَلِمُوا أَنّهُ لَيْسَ فيه أَحَدٌ سِوَاهُمْ 
جَدَسُوا عَلَى الْبَابٍ وَلَبْسَ لِلَْيْتِ مِلْك غَيْرْهُ نح دَحَلَ رَجْلْ فَسَمِعُوا إفَرَارَ الدَاجْلٍِ وَل يَرَْهُوَقْتَ 


َال - رَحِمَهُ الل - (باع عَقَارَا بض أَقَارهِ حَاضرٌ َعَم البَيِعَ م اذَعَى لا ُسْمَْ دعْوَاهُ) أطلق 


)550/8( 


وف الْمََاوَى لِأَي اللَيْثِ عَنْهُ فَقَالَ لَوْ باع عَقَارَا وَاْئهُ أو امْرَأتهُ حَاضِرَة تَعْلّمُ به وَتصَرَفَ الْمُشْئرِي فيه 
رَمَانََ نم اذَعَى الِابْنْ أَنَهُ مَلَكَهُ وَل يَكْنْ ملك أيه وَقْتَ لبَيْع اتفق مَشَايِحْنَا على أنه لا تسْمَعٌ مِثْلٌ هَذِهٍ 
الدَعْوَة؛ لِأَنّ حوره عِنْدَ الْبَيْع وَترْكَهُ فِيمَا يَصْنَعْ إِفْرَارٌ مِنْه بِأنَّهُ ملك الْبائع وَأَنَهُ لا حَقَ لَهُ في الْمَيع 


وَجَعَلَ سُكُوتهُ في هه الال كالإصاح بالإفرَار قَطَعا لِأدْطْمَاع الَْاسِدَةٍ لأهلٍ الْعَضرٍ في الْإضرَارٍ 
بلاس وَتَفييد الْقَريبٍ بَفْمَضِي جَوَارَ َلِكَ مع القريبء وَقَالَ في اللَاصةٍ وَالْأصَحُ أَنَّا تُسْمَعْ مِنْ 
الَْريبٍ وَعَبِْهِ وَذكْرَهُ في الدَايَةِ في كتَاب الْكَفَالَةِ قَبْلَ الْمَضصْلٍ في الصّمَانٍ قَالَ: وَمَنْ باع دارا كفل 
عَنْهُ يَجُلٌ بِالدَّرَكِ فَهُوَ تَسْلِيمْ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أو كانت مَشْرُوطَةٌ فيه فَتَمَامُهُ بِمَبُولِهِ نه بالدَعْوَى يَسْعَى في 
نَقْضٍ مَا تم مِنْ جِهَتِه وَإِنْ 1 دَكُنْ م مَشْرُوطَةٌ فيه فَالْمرَادُ يما أَحْكامُ الْببْع وتَرْغِيبْ الْمُشْرِي فيه إِذْ لا 
يَرْعَبُ فيه بدُونِ الكَقَالَةِ فَترْلَ مَنِْلَ الإَْارٍ يِلْكِ الْبَائع وَلَوْ سَهِدَ وَحَتَمَ وَل يكف 1 يكن تَسْلِيمًا 
وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ؛ِ لِأَنَّ الشّهَادَةَ لا تكُونُ مَشْرُوطَةً في الْبَيْع وَلَنِسَتْ بِشَرْطٍ فيه وَلَا هِيّ بِإِفْرَارٍ الْمِلْكِ؛ 
لِأَنَّ الْمَيْعَ مَرَةَ يُوَجَدُ مِنْ الْمَالِكِ وَتَارَةَ مِنْ غَيْهِ له كب شَهِدَ بِدَلِكَ فَهُوَ تَسْلِيمٌ إِلّا إِذَا كَتَبَ 
الشّهَادَةَ عَلَى إِفَرَارٍ الْمُتعَاقِدَيْنِ وَلَْ بَاعَ ضَيْعَةَ نه اذَعَى أَنّهَا وَقْفْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَولَادِهِ لا ُسْمَعْ 
دَعْوَاهُ لِلتَنَافْضِ؛ لِأَنَّ إقَدَامَهُ عَلَى الْبَبْع إفَرَارٌ مِنْهُ وَِذَا أَرادَ تْلِيفَ الْمُدَعَى عَلَيْه لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ 
أقَامَ الْبيََهَ عَلَى ذَلِكَ قيل تُفْبَل؛ أن الشَهَادةَ عَلَى الْوَقْفٍ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرٍ دَعْوَى؛ لِأَنّهَا مِنْ باب 
الجسشبّة فَِدَا قلت الْعََض الْبَيْعُ وَقِيلَ لا تُقْبَلُ وَهْوَ أَصْوَبْ وَأَحْوَطْ؛ لِأَنّهُ إقَامَةِ الْبَيَنَةِ أنَّ الصّيِعَة 
وَففٌ عَلَيْهِ يدعي فَسَادَ ل الصّغيرٍ إِذَا ب ِيعَ مَعَاعٌ 
إِنْسَانٍ بَينَ يَدَيْه وَهُوَ يَنْظرُ لا يَصِحُ؛ أنه نكوث يَحْتَمِلُ الرَضًا وَالسَخَطّ وَقَالَ ابْنُ أي لَبْلَى سكوثة 
يَكُونُ إِجَارَةَ مِنْهُ َي وَف جامِع الْفُصُولَيْنِ وَالصّحِيح أن سْكُوتَهُ لا يكونُ تَسْلِيمًا لِاختِمَالٍ أَنّهُ إِنَا 
فكت لغنبة شؤوده أؤ لأن القاضى لو حاص عِنْدَهُ لا يَقْضِي لَه لما لم من حَالٍ الْقَاضِي. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَهْبَتْ مَهْرَهَا لرَوْجِهَا فَمَانَتْ فَطَالَب وَرَنَعُّهَا برها وَقَالُوا كانت الْيةُ في مَرَضٍ 
مَؤْتَا وَقَالَ بَنَ في الصّحَة فَالْمَوْلُ لَهُ) أي لوج وَالْقيَاسْ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلْوَركَة؛ لِأَنَّ الي حَادِتَةٌ 
وَالخَْوَادثُ تُضَافْ ِل أَقْرَبِ الْأَوْقَاتَ وَوَجْهُ الاسْتحْسَاتنٍ ن أَنَهُمْ اتَمَقُوا عَلَى سُقُوط الْمَهْر عَنْ الرّوْج؛ 
لِذَنَّ اللبَة في مَرَضٍ الهوث لفيد الْمِلْكَ وَإنْ كَانَتْ للْوَارث ألا كرى أن لْمَرِيضَ إِذَا وَهَب عَبْدَهُ لِوَارئِه 
فَأَعْتَقَهُ الوَارث أَؤ بَاعَهُ نَفَدَ تَصَرُفْهُ وَلَكِنْ يجَبْ عَلَيْهِ الصّمَانُ إِنْ مَات الْمُوَرَتُ وَفِ ذَلِكَ الْمَرَضٍ رَدًا 
لصي لِلَارث بذ الإنكانٍ فد سَقَطَ عَنُْ لمر لابقا فَاْوَارتُ يدعي العؤة لَه َالَو يذكر 
وَالْمَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرٍ. 


َال - رَحمَهُ الله - (أَقرٌ بِدَْنِ أ َيِه م قَالَ كنت كاذبا فِيمَا فرت حَلَفَ الْمقَرُ لَه عَلَى أن الْمُقِرَ 
ما كَانَ كَاذْبًا فِيمَا أَقَوّ به وَلَسْت مُبَطِل فِيمَا أَذَعِيه عَلَيِْ وَالْإِفَْارُ لَيْسَ بسَبَب لِلْمِلْكِ) وَهَذدَا قَوْلُ أي 
يوس وقالا: لا خلن» لأ الإفرار جه ملرمة سرْعا فلا بْصاْ معة إلى اين كمي ل أؤ؛ أن 


احْتِمَالَ الْكَذِبٍ فيه أَنْعَدُ لِمَصَيرِهِ بدَلِكَ وَوَجْهُ الاسْتخْسَانٍ أن الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ النَّاسٍ أَنهُمْ يكتُبُونَ 
الصّلكٌ إِذَا أََادُوا الاسْتِدَانَةَ قَبْلَ الْأَخْذٍ نم يأَخْذُونَ الْمَالَ فلا يكُونُ الْإفْرَارُ ليْلّاد وَكذَا لَوْ ادَعَى 
وَارتْ الْمُقرّ يلف الْمُمَرُ لَهُ عَلَى الصّجيح؛ لِأَنَّ الْوَارتَ اذَعَى الرْءَ الذي في يَدِ الْمَرَ لَهُ فَالْيَمِينُ 
عَلَى نَفي العم أَنَنَا لا نَعْلّمْ أَنهُ كاذب فَيَحْلِفُ وَعَلَيْه المَفْوَى لِتغَيرٍ أَحْوَالٍ النّاسِ وَكفْرَة الداع 
وَالخيَائاتِ وَهْوَ يَمَصَرّرُ بِدَلِكَ وَالْمُدّعِي لا يَضْرُهُ اليَمِينُ إنْكَانَ صَادِقًا فَيْصّارُ لَيه. ا 


[مسائل متفرقة في الوكالة] 

َال - رَحْمَهُ اللهُ - (لَوْ قَالَ لِآحَرَ وَكَلدْك بِبَيْع هَذَا فَسَكْتَ صَارَ وكيلًا) ؛ لِأنّ سُكُوتَهُ وَعَدَمَ رَدّهِ مِنْ 
سَاعَتهِ دَلِيِلْ الْقَبُولِ عَادَةَ تطبر جِبةُ الدن من عليه ادن قَإِنَهُ إِذَا سَكَتَ صَّحْتْ الِْنَةُ وَسَقَطَ الدَيْنُ 
ِمَا ينا ون قَالَ مِنْ سَاعَتهِ لا َل بطل وَبَقِيَ الدَينُ عَلَى حَالِهِ وكدَا لو قَالَ جعَلت أَرْضِي عَلَيِك 
وَفْهَا فَسَكتَ صَحُتْ وَلَوْ قَالَ لا أفْبَل بَطَلَ وَقَالَ الْأَْصَارِيٌ الوق لا يَبْطُْ بقَؤله لا أَفبَل؛ أنه 
وَقفْ ِل الى وَالأَشْبَهُ أن يَكُونَ هَدَا قَوْلَ أي يُوسُفَ لِمَا رف من أَضْلِه أنه يصِيرُ وَفَمَابمجَردِ فول 


قَالَ (وكُلَهَا بطلاقهًا لا بَلِكُ عَرْهَا) لِأَنّهُ كين من جِهَبهِ لِمَا فيه من مَعْىَ الْيمِينِ وَهُوَ تَعْلِيقَ الطلاق 
بفِعْلِهَا وَلَا يَصِحُ اليُجُوعٌ عَنْ الَيّمِينِ وَهْوَ ثَلِيكُ من جِهبِهَا لِأنْ الوكِيلَ هُوَ الَذِي يَعْمَلْ لِعَيْرِهِ وَهِيَ 


َال - رَحمَهُ الله - (وَكلئُكَ بكذًا علَى أي مَىَ عَزَلمْك فأنت وكيلي) يَقُولَ في عَزْلِهِ عَرَلئك تم عَرَلفْك 
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الوكالَة يجُورُ تَعْلِيقُهَا بالشَرْطٍ فَيَجُورُ تَعلِيقُهَا بالْعَزْلِ عَنْ الوَكالَةٍ فإنْ عَرَلَهُ الْعَرَلَ عَنْ الْوَكالةٍ المُنْجَرَةٍ ثم 
تَنَجَرَثْ الْمُعَلَقَهُ قَصَّارَ تَؤكِيلًا جَدِيدًا تَ بالْعَزْلٍ لدان قَدْ رَجَعَ عَنْ الْوكَالَةِ الثَانيَة. 


َال - رَحمَهُ اله - (ولَو قَالَ كلما عَرْلْك فََنْت وكيلي يَفُولُ رجت عَنْ الْوكالَةِالْمُعلَقَة وَعَرلْت عَنْ 


الْوكَالَِ الْمُنْجَرَة) وَقِيلَ يَقُولُ في عَزْلِه كُلّمَا وَكَلَئْك فَأَنْت مَعْرُولُ؛ لِأَنَهُ كُلّمَا صَارَ وكبلًا الْعرّلَ فَيَحْصّلْ 
مَقْصُودٌ بِدَّلِكَ وَالْأَوَلُ أَوْجَه. 


[مسائل متفرقة في الصلح] 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - (قََضَ بَدَلَ الصُلّح شَرْطَا إِنْكَانَ دَيْمَا بدَيْنِ) بأَنْ وَقَع عَلَى دَرَاهِمَ عَنْ دَنائِِرَ أو 
عَلَى شَيْءٍ آحَرَ في الذَّمَةِ لِأَنَهُ مَى وَقَعَ | لصُلْحُ عَلَى غَيْرِ مَا يَسْتَحِقُهُ الدَائْنُ بِعَقَدٍ الْمُدَايَئَةِ يحْمَلُ 
عَلَى الْمُعَاوَضَةٍ صَارَ صَرْفًا أو بَيْعَا وَفِيهِ لا يجُورْ الافتراقٌ عَنْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ «لِنَهِيهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ - عَنْ الْكَالي بِالْكَالِ» وَقَذْ بَيئَاهُ من قَبْلُ في كاب الضّلح وَغَيرِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِلَا 
لا) أي إِنْ ل يكن دَيَْا دين لا يُْعرَطُ قبْصْه َِنَّ الصلْحَ إِذا وقَعَ عَلَى عبْنٍ مُتَعَيتَةِ لا يَبْقَى دَيْنَا في 
الذَّمَةِ مَةِ فُجَارّ الافْترَاق عَنْهُ وَإنَ كَانَ مَالُ الرَاكُمَا وَقَعَ الضصُلْحُ عَلَى شَعِيرٍ ب بِعَيْبهِ عَنْ جِنْطَةٍ في الذَّمَةٍ 


هيو 


وَقَدْ بيَنَاهُ من قَبْلُ. 


قَالَّ - رَحِمَهُ الله - (اذّعَى رَجُلْ عَلَى ص دَارَا فَصَاحَهُ أَبُوهُ عَلَى مَالٍ الص فَإِنْ كان لِلْمُدَعِي بَيْنَةُ 
جار نان يفل الْقِمَة أؤ أَحْكرَ م معان الام فيد) لِأَنَّ ِلص فيد منْفعَةٌ وَهِيَ سَلَامَةُ لعن لَه 
ِأَنّهُ َو يُصَالِح يَسَْحِقُهُ الْمُدَعِي فََنقدُ بالْمثْلٍ وَبِقَدْرِ ما يُتَعَابَنْ فيه عَادَة؛ لِأَنَهُ لا يمْكن التَحَرُرْ 
انل ووقي ا ال مدقب 
مُمَبَرَعَا بمَالِ الصَِيّ بالصّلّح لا ه مُشْتريا لَه؛ لِأَنَهُ 1 يَسْتَجِقَ الْمُدَعِي شَيْنَا من مَالِهِ لَوْلا الصُلْحُ فلا 
مع لعي في هذا الطلح بن ة فيه صَرْرٌ فَلا يَجُورُ؛ لِأَنَّ الْولايَةَ نَظَرِيَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ (ولا تَقرَبُوا 0 
اليم إلا الي « هي أَحْسَنْ] [الأنعام: 152] وَإِنْكَانَ الأب هُوَ الْمُدّعِي لِلصّعِرٍ ولا بَينَهَ يجُورُ كيْقَمَا 
كات لِأنَهُ 1 يَبْتْ ِلص فيما اأعَاهُ الأب لَهُ ِلك ولا مغ الْلكِ وهو و تكن بن الخد فكا 
ُحَصَلًا لَهُ مَالَا من خَيْرٍ أَنْ يخْرِجَ مِنْ مِلْكِ الصّي سَيْئا بمَُابلَهِ فَكَانَ نَفْعًا تحْضّاء فَإِنْ كان لَه بين 
ادل لا تور إلا بالمفل بقل لَدْرِ ما يعَعَابَنْ فده لِأنّهُ صَارَ في مغ املك لتمكُيد من الخد 
بِالْبِيَنَةِ الْعَادِلَةِ وَوَصِيْ الأب في هَذَا كالآب؛ لِأَنّهُ قَائِمْ مَقَامَهُ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (قَالَ لا بَينَهَ فبَرْهَنَ 
أو لا سَهَادَةَ بي فَشَهِدَ تقْبَل) وَمَعْىَ الْأَوَلٍ أَنْ يَقُولَ الْمُدّعِي لَْسَ لَهُ بين عَلَى دَعْوَايَ هَذَا الَقَّ نم 
جَاءَ بالْبَيَنَةِ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّ التَوفِيقَ بَيْئَهُمَا تكن بِأنْ كانت لَه بَيَنَةُ فْنَسِيَ ثم ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أو كَانَ لا 
له 
شَهَادَةَ لِفلَانِ عِنْدِي في حَقّ لَه يَسْهَدُ لَهُ به تُقْبَلُ سَهَادَئُهُ َوَى ذَلِكَ عَنْ أبي حَبِيفَة؛ لِأَنّهُ حمل أن 
تَكُونَ لَهُ سَهَادَةُ قَدْ نَسِيَهَا أو 1 يَعْلَمْهَا م عَلِمَهَا ويجَذَا لَوْ قَالَ لا أَغلّمُ بي حَفًا عَلَى فُلَانٍ. ثم أَقَامَ 
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لَه أن لَهُعََِْ حَفًا تفيل لإمْكانِ التوفِيقِء يخلافٍ ما ذا قَالَ لَيْسَ لي عََيْهِحَق ثم اذَعَى حَفا حَقّ 
لا تُسْمَعَ دَعْوَاُ؛ لِأَنّ الْمَُاقَضَةَ بيْنَ الْإفرَارِ وَالدَعْوَى تَابتَةُ فَلَا يْكِنُ التَْفِيقُ بَيْنَهُمَا وَنَفَىْ الحَجةِ في 
هَذًا كتفي الشّهَادَةٍ لا كتفي الَْقّ, حَىٌّ إِذَا قَالَ لا حجّة لي عَلَى فُلَانٍ نه أى بِحْجَة تُفَبَلْ؛ لِأَنّه يَفُولُ 
نيت ولو َال هَذِو الدَاوُ لست لي أو قَالَ لِك اَْبِدُ ُأَقامَ به أن لدَارَوَالْعبِدَ لَه تفل يَيئيه؛ 
أنه ل يُْمِثْ بإفْوَارهِ حًَا لأَحَدٍ وَكُل إقَْارٍ 1 يُغيِثْ به لِعَيهِ حَقًا كانَ لَغْوًا وَيجَذَا يَصِخّ دَعْوَى الْمُلَاعِنٍ 


نَسَب وَلدٍ نفي بِلِعَانه نَسَبْهُ؛ِ لأنةُ جِينَ نَقَاهُ ل يُثْبِتْ فيه حَقَا لِأحَدٍ. 


[مسائل متفرقة في تصرفات السلطان] 

قَالَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - (ِلأإمَام الّذِي وَلَّاهُ اللِيقَةُ َنْ يَفْطَعَ أَعْصَانًا مِنْ الطَّريق الجادّة إن 1 يَضْرٌ 
بالْمَارَة) ‏ لِأَنَّ امام ولاية العَصَرُفٍِ في حَقِ الْكَافَةِ فِيمَا فيه نَظَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ فإذَا رَأَى في ذَلِكَ 
مَصْلَحَةَ َحُمْ كان لَهُ أَنْ يَفْعَلّهُ مِنْ عَبْرِ أنْ يُلْحِقَ صَرَرًا بَحَدِ, ألا تَرَى أَنَّهُ إذَا رَأَى أَنْ يُدْخْلَ بَعْضَ 
امدق في الْمَسْجِدٍ أو بالْعَكْسٍ وَكَانَ في ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَالِْمَامُ الذي 
وَلّاهُ اللِيَةُ نل الليَة لِأَنَهُ نَائبهُ فَكَانَ فيه مِثْلَهُ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (مَنْ صَادَرَهُ السُلْطَانُ وك يُعيَنْ بيْعَ مَالهُ فَبَاعَ مَالَهُ صَحَّ) أَيْ جَارَ الَْبْع؛ لِأَنَهُ 1 
ُكْرَهْ عَلَى الْبَبْع وَإِعَا بَاعَ بِاخبيَارِهِ غَايَةُالأَْرِ أَنَهُ صَارَ مُلْجَاً إلى بَبِعهِ لا بُقَالُ لِمَا طُلِب مِنْهُ ذَلِكَ 
فَقَدُ أَكْرَهَهُ 43 تَقُولُ ذَلِكَ لا يُوجبْ الْكرَاة كالدَّائنٍ إذَا حَبَسَهُ الْمَدِينْ فَبَاعَ مَالَهُ ليَقْضِيَ بِكَمَبِهِ دَيْنَهُ 
إن تجود؛ أنه باختياره وَإِننا َع الْكُهُ في الإياءِ لا في الَْْع, وف تقدُم مفلة في التَسْعِير وف 
الْمَتَاوَى لَوْ أَدْحَلَ نَفْسَهُ في مَالِ السَلْطَنَةِ ث أَكْرَهَهُ السُلْطَانُ عَلَى َبْع مَالِهِ لا يَكُونُ ذَلِكَ إِكْرَاهاء 
ِأَنهُ لما دَخَلَ بتارو مع عِلِْدِ أن السْلْطَانَ إِذَا تأخْرَ لَهُ مال يبغ دار وَأمْعَُ صَارَ راصي بجا 
يعَرَنّبْ عَلَى الدّخُولٍ قلا يَكُونُ إِكرَاهًا. 


[مسائل متفرقة في الإكراه] 
قال - رَحمَهُ الله - 
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(حَوَفَهَا لزب حَقٌ وَهبَنْهُ مهْرَها 1 يَصِحّ إِنْ قَدَرَ عَلَى الصّرْب) ؛ لِأَنّهَا مكْرَهَة عَلَيْهِ إذ الْإكرَاة 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ أَكْرَعَهَا عَلَى الخُلّْع وَقَعَ الطّلّاقُ ولا يَسْقْطُ الْمَالُ) ؛ لِأَنَّ طلاق الْمُكْرَهِ 
وَاقَعٌ وَلَا يَلْرمُهَا الْمَالُ به إذْ الرِضًا شَرْط فيه عَلَى مَا بَينَا مِنْ قَبْلُ في كاب الْإكرَاِ. 


[أَحَالَت إِنْسَانا عَلَى الرّوْج بِالْمَهْرِِ م وَعَبَتْ الْمَهْرَ للرّؤج] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَو أَحَالّتْ إِنْسَاَا عَلَى الرَّؤْج بِالْمَهِْ نم وَهَبَتْ الْمَهْرَ للرّوْجٍ لا يَصِحُ) لِأَنَّه 
تَعلّقَ به حَقُ الْمُخْتَالٍ عَلَى مِكَالِ الرَهْن وَإِنْ كان أُسْوَةُ الْعْرَمَاءٍ عِنْدَ مَوْتَا فَيْرَدُ تَصَدُفْهَا فيه قَصَارَكُمَا 
لؤ باع المَرْهُوَ أو وَهَبَهُ. 


ا 
2 َه 
َه 


ا برا في مِلَكه أو بَالْوعه قمر مِنْها حَائِطُ جَاره فَطَلَب َويلة] 


وَِنْ سَقَطَ الحائطٌ مِنْهُ 1 يَضْمَنْ) ِأَنهُ تَصرّفَ في خَالِصٍ مِلكه وَلِأَنَّ هَذَا تَسَبْبْ وَبهِ لا يَبُ الصّمَانُ 

ِلّا إذَا كان ممَعَدِيا وضع الحَجرٍ عَلَى الطَربقٍ وَاتََاذُْ ذَلِكَ في مِلكه لَيْسَ بَِعدٍ فلا يَضْمَنْ. 

[عَمَرَ دَارَ زَْجَِ َال ذا فَالِْمَارَةُ ا وَالنََةُ دين عَلَيْهَا] 

َال - رَحِمَهُ الله - (وَلَوْ عَمَرَدَارَ زوجع َال ذا فَالْعمَارةُ لا وَالنََةُ دن عَلَْهاء لآنَ املك 6ا) 

وَقَدْ صَّحٌ أَمرُها بدَلِكَ فَيَنْعقِلَ الْفغل إلَْهَا فَتَكُونْ كأنّهَا ِي التي عَمَرنْهُ َيَبْقَى عَلَى مِلْكِهَا وَهْوَ غَيْرْ 
ممَطوّع بالإْقَاقٍ فَيَرْجعْ ِصِحَةِ أمرهًا فَصَارَكَالْمَمُورٍ بِقَضَاءِ الدَيْن قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِنَفْسِهِ بلا 

ذا كلذ أَيْ إِذَا عَمّرَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيٍْ إذْنِ الْمَآةِ كَانَتْ الْعمَارَةُ لَه لذن الْآلَهَ الي بَى يما مِلْكَهُ فَلَا 

يملكه فَيُؤْمَرُ بالتَفريغ إِنْ طَلَبَثْ رَوْجَيْهُ ذَلِكَ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَوْ عَمَرَهَا ا بلا إِذْتًافَالْعمَارَةُ ا 
وَهُوَ مُتَطَوَعٌ) أَيْ عَمَرَهَا ا بعبْرٍ إِذْنَا كانَ ها الِْنَاءُ وَهْوَ مُمَطَوْعٌ بالْبَِاءِ فلا يَكُونُ لَهُ اليُجُوعٌ عَلَيْهَا به؛ 
لِذَنَهُ لا ولَايَهَ لَهُ في يجاب ذَلِكَ عَلَيْهًا. 


[أَحَدَّ عَرِمَهُ َتَرْعَهُ إِنْسَان مِنْ يَدِهِ 1 يَضْمَنْ] 
َالَ - رَحِمَهُ اله - (وَلو أَحَدَ عَرَِهُفَرْعَهُ إنْسَانَ من يَدِهِ ل يَضْمَنْ) أَعيٍ لا يَصْمَنْ الناِعٌ فلا بُضَافٌ 


إل الَف كما إدا حل فَيَْ لبد فاق إن اال لا يُعمن؛ لِأن الَف ل يْصل بفغله وكا حص 
ِل الْبْدِ وَهُوَ مار وكا ذا دل السَارق قن الِْغْلَ حَصل بِغل السَرقةٍ لا لاي وكمَنْ أمْسَكَ 
هَاربا مِنْ عَدُوٍَ حَقٌّ فَعلَهُ الْعدُوُ قن الْمْمْسِكَ لا يِب عَلَيْهِ الصّمَانُ فَكَذا هَذا. 


[ف يَدِهِ مَالُ إِنْسَانٍِ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانْ اذْفَغْ إلى هَدَا الْمَالَ] 

قَالّ - رَحمَهُ اللّهُ - (في يَدِهِ مَالُ إِنْسَانِ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ اذْقَعْ إلى هَدَا الْمَالَ وَإِلَّا أَفْطَعْ يَدَك أَؤْ 
أَضْرِبُك خَنْسِينَ فَدَهَعَ 1 يَضْمَنْ) أَيْ لا يَضْمَنْ الدَافِغ؛ لِأَنّهُ مكْرَه عَلَيْهِ فَكَانَ الصّمَانُ عَلَى الْمْكْره أو 
عَلَى الآخذٍ أَيَّهُمَا ضَاءَ الْمَالِكُ إِذَا كَانَ الْأَحْدُ محْعَارَا وَإِلّا فَعَلَى الْمُكْرَهِ فَقَطُ. 


[وَضَعْ منْجَلًا في الصّحْرَاءِ َِصِيدَ به حمارَ وَحْشٍ وَستَى عََيِْ فَجَاءَ في اليم الثاني ووَجَدَا الحمَارَ 
ججْرُوحًا مَينَا] 

َال - رَحِمَهُ لل - (وَصَعَْ مِنْجَاّا في الصّحْرَاء لِيَصِيد به حمَارَ وَحْشٍ وَتعَى عَلَيِْ فجَاءَ في اليم الثاني 
وَوَجَدَا الجْمَارَ تْوُوحًا ميا ل يُوْكَل) لِأَنّ الشّرط أن يَذْيحَهُ إنْسَانْ أو يخْرَحَهُ وَبدُونٍ ذَلِكَ لا يَلُ وَهُوَ 
كَالنطِيحَةٍ وَالْمَُرَِيَةٍ حَنّ لوْ وَجَدَهُ ميْمَا من سَعَتهِ لا يَلُ لِعَدَم شَرْطِهِ. 


[يكره مِنْ الشّاةٍ اليا وَالْخْصْيَةُ وَالْعْدَةُ وَالْمَكَائَُ وَالْمَرَارَةُ وَالدَمُ الْمَسْفُوحٌ وَالذّكُرْ] 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (كرة من الشّاةٍ اليا وَالْخْصْيَةُ وَالْغْدَةُ وَالْمَكَاتَةُ وَلْمَرَارَةُ وَالدّمْ الْمَسْفُوحٌ وَالذَّكُرُ) 
ِمَا رَوَى الْأَوَْاعِيُ عَنْ وَاصِلٍ بْنِ جاجد قَالَ «كرة وَسُولُ الل - صلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - مِن الشّاة 
الذَكْرَ وَالْأُنَِْينٍ وَالْقبْلَوَالْعدَةَ وَالْمَرَارَةَ وَاْمََانَة» قَالَ أَبُو حَبِيقَةَ الدّمُ حَرَاةٌ وَكرةَ الم وَذَلِكَ لِقَوْلِه 
تَعَالَ (ِحْرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَبْتَةُ1 [المائدة: 3] وَكْرةَ مَا سِوَاة؛ لِأَنَهُ مما تَسْتَخيكُةُ التَفْمن وَتَكْرَهُهُ وَهَذَا 
امَك سَبَبْ الْكرَامةِ لِمَوْلِِ تَعَالى [وَيرَمُ عَلَيِهمْ الحَائِتَ] [الأعراف: 157] وَرَوَى ابْنْ عُمَرَ - 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنْ الْقُنْقُذٍ َتََا قَؤله تَعَالى (قُل لا أَجدُ في مَا أوجِي إِلّ ترما عَلَى طَاعِمِ 
َطْعَمُةُ] [الأنعام: 145] الْآيَهُ فَقَالَ سَيْحْ عِنْدَهُ تمغت أبا هرَيْرَةَ يَقُولُ «ذكرَ الْقنْفُدُ عِنْدَ الي - 


[ِلقَاضِي أَنْ يُفْرضَ مَالَ الَْائبٍ وَالطِفْلٍ وَاللقْطَةِ] 
قَالَّ - رَحْمَهُ اللَهُ - (ِللْقَاضِي أَنْ يُفْرضَ مَالَ الْعَائْبٍ وَالطّفْل وَاللَفْطَة) ؛ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى الاشتخلاص 
قلا يَفُوتُ الْحفظُ به وَهَذِهٍ الْمَسْأَلَهُ مُكرَّةٌ مع فَوْلِهِ فيكتَاب الْقَاضِي ِل الْقَاضِي وَيُفْرضُ الْقَاضِي 


مال ليع يكب الصّلك خلا الأب والْوْصي واْملْْقطء لِأنْهُمْ اجون عَنْ اسيخلاصه فيكُون 
تَضرِيعًا إلا أنَّ الْمُلتَقِطً إِذَا أَنْشَدَ اللْقَطَةَ وَمَضَى مُدَةَ النَشْدٍ يَنْبَغِي أَنْ يَجُورَ لَهُ الْإفْرَاضٌ مِنْ الْقُقَرَاءِ؛ 
ِأنَهُ لَوْ تَصَدَّقَ به عَلَيْهِمْ في هَذِهِ الالَةِ جارّ فَالْقَرْضٌ أَؤْلَ. 


[مسائل في الختان والتداوي والزينة] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (صحٌ حَشَفَمُهُ ظَاهِرَةٌ بحَيْتْ لَوْ رآهُ إِنْسَانْ ظَنّه عْقُونَ ولا تُفْطَعْ جِلَْدَةٌ ذكره إلا 
ِتَشْدِيدِ د تزكِ شيخ أَسْلَم وَقَالَ أَهْلْ النَظَرِ لا بُطِيِقُ التَانَ) ؛ لِأَنَّ فَطْعَ جِلَدِهٍ لِتَنْكشِفَ الحَشَفَةُ فَإِنْ 
كانت السَفَةُ طاجِرَة فا حاججة إلى القَطع؛ ا خْن و1 تُفْطَمْ 
لجَلْدهُ كلها ينْظَرْ إِنْ قْطِعَ أكُترُ مِنْ التَصْف يَكُونُ حِتَانا؛ لِأَنَّ در حَكُم الْكُلٌ وَإِنْ قْطِعَ التَصْفُ 


قَمَا دُونَهُ 


)553/8( 


لا يُعْتَدُ به لِعَدَم التَانٍ حَقِيقَةَ وَحْكُمَا وَالْأَصْلْ أَنَّ الحتَانَ سْنَة كُمَا جَاءَ في الخَبَرِ وَهْوَ مِنْ شَعَائِرِ 
الإسْلام وَحَصًا مَائْصِهِ حَقٌّ لَوْ اجْتَمَعَ َهْلْ بَلَّدِ عَلَى تَركهِ حار بهُمْ الْإِمَامُ قلا يُنْرَكُ كَ إل لِلضَرُورة وَعَدر 
الشبْخ الّذِي لا يُطِِقْ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فَبُفْرَكُ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَوَفَيُهُ سَبْعْ سِنِينَ) أَيْ وَفْتْ التانٍ سَبْعْ سِبِنَ وَقِيلَ لا يُخْنْ حَقٌ يَبْلْعَ؛ لِأَنَ 
لان للطهارَة ولا طَهَارَة علَيِْ ََُْ فانَ إيلامًا َبْلَُ من عَْرٍ حَاجةٍ وقِيل أقصَاهُ الا عَسَرَ سََ 
ا د لَِنَهُ ا 
00 وَخْعَانُ 
الْمَرْأةِ لئْسَ بِسْئَة وَإِا هُوَ مَكْرْمَةٌ لِلرَجَالٍ في لَذَّةٍ الجاع وَقِيلَ سْنّةُ وَالأَضْل أن إيصّالَ الأ إلى 
الخَيَوَانٍِ لا يَجُورُ شَرْعًا إلا لِمَصَالِحَ تَعُودُ إِلَيْهِ وَفٍ الَْتانِ إِقَامَةُ السِّنّة وَتَعُودُ إِلَيْهِ أَيْضًا مَصْلَّحَتهُ لِأَنَهُ 
جَاءَ في الحديث ال سا عر مل كين وَكذَا يجُوزُ كين الصّغير وَرَنَطُ فُرْحَبِهِ وَغَيْرْهُ من 
الْمُدَاوَاةٍ وكَذًا يِجُودْ نَفْبْ أَذْنِ الْبَنَاتِ الْأَطْمَالٍِ؛ٍ لِأَنّ فيه مَنْفَعَةَ لِلزَةِ وَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ وَقْبهِ - 
صلَى الهعَلَيْ وسلُّم - إلى يمنا هذ من ع تكر والحاِل لا تفع ما يعد؛ بالْوََدِ ولا ينبي ا أن 


ل 


تتَجِمَ مَا 1 يَتَحَرّكُ الْوَلدُ فَإِدَا تحَيَكَ فَلَا بأ ما 1 تَقْرْبٍ الْولَادَةُ فَإِذَا قَربَتْ فلا تَحْتَجح لِأَنَهُ يَضْدْهُ 
وَأَمّا الْمَصِدُ فَلَا تفْعَلُهُ مُطْلَهَا مَا دَامَتْ خُبْلّى؛ لِأَنَّهُ بحَافٌ عَلَى الْوَلَدِ مِنُْ وكَذَا يخُورُ قَصْدُ الْبَهَائِم 
يها وك جلاج فيه منفعة كا وجا َع م يع من البهائم كالكلب العفو وافرة ذا كانت تأخن 
الحمَام والدّجَاج لِإرلَةِ الصرر وَيدْهَا ولا صر ناء ِأنَهُ لا يفِيدُ فيَكُونُ عدبا ها بلا فَائِدَةب 


[مسائل في المسابقة والقمار] 

َال - رَحمَهُ اله - (وَالْمْسَابَقَهُ بالْفَرَسِ وَالْإبلٍ وَالْأَرْجْلٍ المي جَائرَة) لِمَوْلِِ - صَلَى اللَهُ عل وسَلَم 
- «لا سَبقَ إِلّا في حُفيّ أو تَعْل أَوْ حَافِرٍ وَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِسَلَمَةَ ْنِ 
الأخوع أن يُسَابقَ وجلا كان لا يُسَاَقْ بدا فَسبَقَهُ سَلَمَةُ بْنُ الأخوع» وَقَالَ الزهْرِيٌ كائث الْمُسَائَقة 
بَئٌِ د رَسُولٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِاليْلٍ وَالركَابِ أجل وَلِأَنَّ الْغرَاةَ يحاون إلى 
رياصّة خَيْلِهِمْ وَأَنْفسِهمْ وَالتَعَلّم لكب وَالْقدَدِ مبَاحَ قَالَ - رَحمَه الله - (وَحَرْمَ شَرْطُ الجغْلٍ من 
لنب لا من أحَدٍ الَايينِ) لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ - رضي اللَّهُعَنْهُمَا - «أنّ الب - صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - سبق بالخيلٍ وَرَاهنَ» وَمَعْى شَرْطٍ العْلٍ من لاني أَنْ يَفُولَ إِنْ سَبَقَ فَرَسْك فَلَكَ عَلَيّ 
كَذَاء وَِنْ سبَقَ قَرَسِي فلي عَلَيِك كَذًا وَهُوَ قِمَارْ فلا يور؛ لِأَنَّ لْقِمَارَ من الْقَمرِ الي يُرَادُ تار 
وَيُنْفَصُ أخْرَى وَثِي الْقمَارُ مار لِأَنَكُلَ وَاحدٍ من الْقمَارَْن يمن يور أن يَذْهَب مَالَهُ إلى صَاحِبِه 
وَيجُورُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ فَيَجُورُ الِارْدِيَادُ وَالنْقْصَانْ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَصَارَ ذَلِكَ قِمَارَا وَهُوَ 
حَرَامٌ بالنّصّ وَلَا كذَّلِكَ إِذَا شْرِطٌ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ إِنْ سَبَفْتني فَلَكَ عَلَيَ كَذَاء وَإِنْ سَبَقَئْك 
فَلَا سَيْءَ لي عَلَيِكٍ لِأَنَّ القْصَانَ وَالزَادَةَ لا بمْكِنْ فيهمًا وَإِا في أَحَدِهِمًا بْكِنْ الزيادَةُ وَفي الأخْرى 
النُقْصَانُ قلا يكُونٌ مُقَامَرَة لأَنَّ الْمُقَامَرَةَ مُمَاعَلَةٌ مِنْهُ فيََْضِي أَنْ يَكُونَ من الَانبينِ وَإِذَا 1 يَكْنْ في 
مَعنَاهُ جار اسْتِحْسَانًا لِمَا رَوَيْمَا وَالِْيَاسَ أَنّهُ لا يجُورُ لِمَا فبه من تَغْلِيقٍ الْمِلْكِ عَلَى الْخَطَرٍ وَيَذَا لا 
تَجُورُ فِيما عَدَا الْأَْبعَةِ الْمَذُكُورَة في لْكِتَابٍ كَالْبَغْلِ وَإِنْ كَانَ الجعْلٌ مَشْرُوطًَا مِنْ أَحَدٍ الَْانبيْنِ وف 
الحَديثٍ إِشَارَةٌ لَه لِأَنّهُ خصّص هَؤْلَاءٍ وَالْمُرَادُ به الاسْبَاق بلا ل يجُورْ في كُلّ سَيْءٍ ولا كن 
ِلْحَاقَ مَا شرط فيه الجغل؛ لِأَنّهُ لَيْسَ في مَعْنَاه؛ لِأَنَ الغانه فد من جهن لْقَمَارُ وَالتَعلِيقَ بالحَطَر, 

َف الآخَرٍ مِنْ وَجْهِ وَاجدٍ هُوَ التَغْلِيقَ بِالحطرٍ لا عَيْرُ فََيْسَ يدل لَهُ حَقٌّ يُقَاسَ عَلَيْهِ َسَرْطُهُ أَنْ تَكُونَ 
لْعَايَةُ نا ََحَمَُهَا الَْرَسُء كد َرْطْهُ أَنْ يَكُونَ في كُلّ وَاحِدٍ مِن الْفَرَسَيْنِ احْتمَالُ السَبقي. 

ما إذَا عْلِمَ أن أَحَدَهُمًا يَسْبِقْ لا حََالَهَ فلا يجُورٍُ لِأَنّهُ إِا جَارَ لحَاجَةٍ الرياضَةٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِ 
وَلَيْسَ في هذا إِيجَابُ الْمَالِ ِلَعيرٍ عَلَى نَفْسِهِ بِشَرْطٍ لا مَنفَعَةَ فيه فلا يجُورْ وَلَوْ سَرَطَ الل مِنْ 
امجَانٍَِ وَأَذْحَلَا تَالَِا محلا جَارَ ذا كَانَ فَرَْ الْمُحَلّلٍ كُفُوًا لِمَرَسَبْهِمَا يجو أَنْ يَسْبقَ أَؤْ سَبَقَ فَلَا 


3 


2 


اله وَإِلّا ََا يَجورُ لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن أَدْخَلَ فَرَسا بَْنَ الْمَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يأمَنْ أَنْ 
يَسْبقَ قلا بَأمس» رَوَاهُ أحمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَغَيْدْعْمَا وَصُورَةٌ إذْخَالِ الْمُحَبَّل أَنْ يَقُولَ لِلئَالِثِ إِنْ سَبَفْتَا 

َاْمَالَانِ لك وَإِنْ سبَفَْاك قَلَا سَيْءِ لَنا لِك وَلَكِنّ الشَرْط الذي سَرَطَنَاهُ َْنَهُمَا وَهوَ أن أيَهُمَا 

سَبَقَ كَانَ 0 عَلَى صَاحِبه 
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بَاقِ عَلَى حَالِهِ وَيأَخُْذُ أَيَهُمَا غَلَبَ الْمَالَ الْمَشْرُوط لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِعَا جَارَ هَذَاءٍ لذَنَّ الَالِتَ لا يَغْرَمُ 
عَلَى التَّقَادِيرٍ كُلّهَا فَطْعًا وَيَقِينَ وَإِنا يحْتَمِلْ أَنْ يَأحْدَ أوَلَا يَأَحْذْ فَخَرَجَ بدَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قِمَارًا 
قَصَارَكُمَا إِذَا َرَطَ مِنْ جَانِبٍ وَاجِدِ لِأَنَّ الِْمَارَ هُوَ الَذِي يُسْتَؤْقَ فيه مِنْ لجان في اخْتمَالٍ 
الْعرَامَةِ عَلَى مَا بَيّناهُ وَلَوْ قَالَ وَاحِدّ مِنْ النّاسٍ جْمَاعَةٍ من الْفْرْسَانٍ أَوْ لِلانْتيْنِ هَمَنْ سَبْقَ فلَهُ ذا 
مِن مَالٍ نَفْسِهٍِ أو قَالَ لِلرُمَاةٍ مَنْ أَصّاب الحَدَفَ فَلَهُ كذًا جَارَ لِأَنهُ من باب التَنفِيلٍ فَإِذَا كَانَ لِلتّْفِيلٍ 
من بَيْتِ الْمَالٍ كَالسَلْبِ وَتَْوه يجو هَمَا ظَنْك بَالِصٍ مَاله. 

فَصَارَ أَنْوَاعٌ السبْقٍ أَرْبَعَ: ثلَانَةٌ منّْهَا جَائرَةٌ وَوَاحِدَةٌ مِنْهَا لا تَجُورُ وَقَدْ ذَكرْنَا الجميع وَيُغْرَفْ ذَلِكَ 
بِالتَآمْلٍ وَعَلَى هَدَا الْقُمَهَاءُ إذَا تتارَعُوا في الْمَسَائِلٍ وَشَرَطَ لِلْمُصِيبٍ مِنْهُمْ جُغْلّا جارَ دَلِكَ إِذَا 1 يَكْنْ 
من الجَانِنِ عَلَى ما ذَكَرَْا في الخيْلِ؛ لِأَنَّ الْمَعْىَ يَخِمَعْ الْكُلَ إذ التَعلِيمُ في الَْابيْنِ يَرْجِعْ إلى قُوَةٍ الدَّيْنٍ 
أو إِغلَاء كَلِمَاتِ الله تَعَالَ وَالْمُرَادُ لجاز الْمَذُكُورٍ في باب الْمُسَابَفَة الل لا الاسْتِحْمَاقَ حَقٌّ لَوْ 
مْتَتَعَ الْمَغْلُوبُ مِنْ الدّفْع لا يُخبرهُ الْقَاضِي فَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ به وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ. 


[مسائل في الصلاة على النبي وغيره والدعاء بالرحمة والمغفرة] 
َال - رَحمَهُ الله - (وَلَا يُصَلَي عَلَى غَبْرِالْأنْيَاءِ وَالْمَكَانِكةِ إلا بطَرِيقٍ التَبَع) ؛ لِأَنَّ في الصّلَاةٍ مِنْ 
اليم ما سن في عبها من الدَعَوَاتٍ وه زياد لحم ترب بن ال تعالى ولا ليق لِك بن 
يُعصوَرُ مِنهُ الخطأ وَالذنوبْ وَإِنا َع لَه العفو وَالْمغْفِرة وَالتّجَاوِْ وَفَوْلهُ إِّاََعَا أن يَقُولَ الهم 
صل عَلَّى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلّمْ؛ لِأَنَّ فيه تَعْظِيمَ الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمّ - وَاخْتَلُوا في 
لخم على الي - صَلَى الله َيه وَسَلَم - بن يقُولَ الهم ازعم مدا قَالَ بتغطهُم لا يجوز أنه 
َس فيه ما يَدُلُ عَلَى التَغْظِيم مل الصّلاةٍ وَالسَلام وَيدَا يجخُوْ أنْ يُذَعى يندا اللَْظِ لعي الث 
وَالْمَلاكة - عَلَيْهِمْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - وَهُوَ مَرْحُومٌ قَطْعًا فَيَكُونُ تَخصِيل الحَاصِلء وَقَدْ اسْتَغْمَيْنَا عَنْ 


هَذٍِ بالصّلاة فلا حاجة ليها وَقالَ بَْصُهم يوه لأنَ الي - صَلَّى اللَهعَلَِْ َسَلَمَ - كان من 
أَهْوَقٍِ الْعبَاد إلى مَزِيدٍ - رَحْمَهُ الله -. 

وَمَعْنَاهَا مع الصّلاةٍ فلَمْيُوجَدْ ما بتَْ مِنْ ذَلِكَ ث الأول أَنْ يَدْعْوَ لِلصّحَابَةِ بالرْضًا فَيَقُولُ - رَضِي 
الله عَنْهُمْ --: لِأَنَهُمْ كانُوا يُبَالِفُونَ في طَلَبِ الرَضًا مِنْ الله َعَالَ وَيَجْمَهِدُونَ في فِغل مَا يُرْضِيهِ وَيَرَضَوْنَ 
ا خَّْهُمْ من الابْتلاءِ من جِهْيهِ َسَدَ لضا فهَؤْلَاءِ أَحَقُ بالرّضًا وَعَيْرْهُمْ ولا يَلْحَقْ أَذناهم ولو أثقق 
ِل الْأَرْضٍ ذَهبًا وَالدَاِعِينَ بالرحَةِ فيَقُولُ - رَحمَهُمُ الله - وَلِمَنْ بَعدَهُمْ بالْمَغْفِرَةِ وَالتجَاوزِ فَيَفُولُ 
عَفَرَ الله كُمْ وتََاورَعَنْهُمْ لِكَْرَةٍ نوم أو لقن امَامِهمْ بالْأمُور الديييّة. 


[وَالإِغْطَاءُ بام التَيْرُوزٍ وَالْمهْرَجَانِ لا يجُورُ] 

قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْإِعْطَاءٌ باسْم التَيْرُوزِ وَالْمهْرجَانِ لا يُورُ) أي الَْدَابَا بام هَدَيْنٍ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ 
بَل كُفْرٌ وَقَالَ أبُو حَفْصٍ الْكبيرُ - رَحمَهُ الله - لَوْ أَنَّ رَجّْا عبَدَ الله تعَالى خَمْسِينَ سَةَ ثم ججاءَ يَومْ 
ليوز وَأَهْدَى إِلَّ بَعْضٍ الْمُشْرِكِينَ بَيْصَةَ يُرِيدُ تغظِيم ذَلِكَ الْيَوْمِ فَمَدْ كفَرَ وَحَبَط عَمَلُهُ وَقَالَ 
صَاحِبُْ لامع الْأَضْعَرٍ إِذَا أَهُدَى يَوْمَ النَيرُوزٍ إلى مُسْلم آحَرَ وَل يرد به تَعْظِيمَ الْيَْمِ وَلَكِنْ عَلَى مَا 
اعْمَادهُ بَغضن الئاس لا يَكمْرُ ولكِنْ ينبَغِي لَهُ أن لا يَفْعلَ ذَلِكَ في ذَلِكَ الْيَوْم حاصّة وَيَفعله ْلَه أ 
َعْدَهُ لِك لا يَكُونَ تَشْبيهًا بأُولَتِكَ الْقَوْم وَقَدْ قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَن تَشَبّه بِقَوْمِ فَهُوَ 
مِنْهُخْ» وَقَالَ في الجامع الْأَضْعَرٍ رَجْلَ اشْترَى يَومَ التَرُوزٍ سَيْنَا يَشْتَرِيهِ الكفرَةُ مِنْهُ وَهُوَ م يكن يَشْتَريه 
َبْلَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ به تَعظِيم ذَلِكَ الْيَوْمِ كُمَا تُعَظَمُهُ الْمُشْركُونَ كقّر وَإِنْ أرَادَ الأكل وَالشُرْب وَالتَئَعُم 


[مسائل متفرقة في اللباس] 
قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلَا بأ بِلّبْس الْقََانس) لِمَا رُوِي أَنَّ النَيَ - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم - كَانَ لَهُ 
فانم يَلْبَسْهَا وَقَدْ صَّحّ ذَلِكَ ذَكُرَهُ في الذّخيرة. 


قَالَ - رَحِمَهُ اله - (وَيْسَنُ لَنْسُ الموَادٍ وَإرْسَالُ ذَنَبٍ الْعِمَامَةِ بَنَ الْكبَينِ إلى وَسَطٍ الظَهر) ؛ لِأَنّ 
حَمَدَا - رَحمَهُ الله - ذكر في اليتير الْكبير في باب الْقَنَائِم حَدِيًا يَدُلَْ عَلَى أن لُبْسَ السْوَادٍ مُسْكَحَتٌ 
وَمَنْ أَرادَ أَنْ يُحَدَدَ الَف للْعِمَامَةِ يَْبَغي لَهُ أنْ يَنقْضَهَا كؤرًا فكؤرًا إن ذَلِكَ أَحْسَنْ مِن رَفْعِهَا عَلَى 
لرَّأسِ وإِلْقَائِهَا في الْأَرْضٍ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ وَأنَّ الْمُسْتَحَبٌ إِرْسَالُ ذَنَبٍ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الكَبَقيْنِ وَاخْتَلُوا في 
مِفْدَارٍ الذََبِ قبل شِبْرُ وَقِيلَ إلى وَسَطٍ الظَفْرِ وَقِلَ إلى مَؤْضع الجُلُوسٍ وَكَانَ محَمَدُ - رَحمَهُ الله - 
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يَتَعَمَّمُ بالعِمَامَةِ الْسَوْدَاءٍ فدخلت عليه يَوْمَا مَسْتَورَة فبَقِيّتْ تنظرٌ إلى وجهه وَهى متحيرة فقال لا مَا 
شَأئك فَفَالَثْ أَتَعَجَبُْ مِنْ بَيّاضٍ وَجْهِك تَحْتَ سَوَادٍ عِمَامَتِك فَوَضَعَهَا عَنْ رَأَسِهِ وَل يَتَعَمّمْ بالْعمَامَةٍ 


ص 
ع 


المتَوْدَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَء وَيُسْتَحَبُ لِلَجُل أَنْ يَلْبس أَخْسَن بيَابِهِ وكَانَ أَبُو حَنِيقَةَ يَأمْرْ أَصْحَابَهُ بذَلِكَ 
وَيََْسْ بأرَعمانة دِينَارٍ وَأَبَاحَ الله َعالى الزبَة بقولِِ (قلْ من حَرّمَ يه اله التي أخرَج لِعبَادِو) 
[الأعراف: 32] وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إنَّ الله َعَالَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبٌ 
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أن يَرَى أَثْرَ نِعمَيِه عَلَيْهه , وَقَدْ خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَعَلَيْهِ رِدَاءُ قِيِمَمْهُ أَزبَعَةُ 
آلاف دِرْهَم وَرُكَا قَامَ إلى الصّلاة وَعَلَيْهِ دَاءٌ قبِمبْهُ أَْبَعَةُ آلافٍ دِرْهَم. 


[لِسَّابَ الْعَالٍ أَنْ يَعَقَدَمَ عَلَى الشَيْخ الجَاجلِ] 

َال - رَحمه الل تَعال - (وَلِِسَّابٍ الْعَ أن يعفدم عَلَى الشَيْخ الجاهل) ؛ لِأَنَّهُأفْصَلَ منه قَالَ الله 
َعَالَ (هَل يسوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ] [الزمر: 9] وَيَِذَا يُقَدَمُ في الصّلاةٍ وَهِيَ أَحَدُ 
كان الإسلام وَهِيَ تَلِئَةُ الإمَانٍ وَقَالَ الله تَعَالَ (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأَمْر مِنكُم) 
[النساء: 59] وَالْمْرَادُ بأُولي الْأَمْرِ الْعْلَمَاءُ في أَصّحَ الْمَوليْنِ وَالْمْطَاعْ شَرْعَا مُقَدَمْ وكبف لا يَعَقَدَمُونَ 
«وَالْعْلَمَاءُ وَرََهُ الأَِييَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالِسَلَامُ عَلَى مَا جَاءَتْ به السْنّةُ» . 


[وَخَافِظٍ الْقُرْآنِ أن يحم في كل أَرْعِينَ يَْمَا] 

َال - رَحمه الله - (وحافِطِ الْقرْآنٍ أن يخم في كل أرِعِنَ يَومَا) + لَِنَّ الْمَْصُود من قرا اران 
فَهُمُ مَعَانِيهِ وَالِاعتِبَارُ بجا فيه لا تجرد التَلاوَةٍ وَقَالَ اللَهُ تَعَالَ لأفلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ 
أقافَ) [غ: 24] وَذِك خضل بالتآي لا لان في التعاي قدو الخنم هرو يَؤما حل ؤم 
حِزْبُ وَنِصْففَ أ ثُلكَا جب أو أَقَل وَآلَهُ تَعَالى غلم بالصّواب 


[كِتَابُ الْفرَائِضٍ] 
(كِتَابُ الْفَرَائْضٍ) اغَلَم أن عِلْمَ الْقَرَائْضٍِ هُوَ عِلّمُ الْمََارِيثِ يتا إِليْهِ لِكَفرةٍ ما تَعُمْ به الْبَلْوَى وَيَحُونُ 
فيه النَوَازِلُ وَالَْعْوَى وَيَِدَا حت الشَارع عَلَى تَعَلَمِهِ وَرَعّبَ فِيه نحَاقَةَ انْدِرَاسِهِ فَقَالَ «تَعَلّمُوا الْقرَائْضَ 


وَعَلَمُوهَا النّاسَ فَإِيَ امْرْؤُ مَفْبُوضٌ وَسَيْفْبَضُ هَذَا العلمُ بِمَبْضٍ العْلَمَاءِ وَتَظْهَرُ الْفِئنُ حَقٌّ يَعَنَارَعَ 
الِإنْنَانِ في الْقَرِيِصَةٍ فَلَا يحَدَانٍ أَحَدًا يَفْصِلْ بَيْتَهُمَاه وَقَالَ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالْسََامُ - «تَعَلّمُوا 
َْرَاِضَ وَعَلَمُوهَا الا قن ول ما مُمْرَع من أمَّتي» ثم يخَاُ إلى مغرفة تَفسِرٍ الْفَرَائْضٍ وَسَبَبِ 
اسْتِحمَاقٍ الْمِرَاثٍ وَسَبَبٍ حِرْمَانه وَاخْقُوقٍ الْمُمعلَقَةِ بالك وَآصْئاف الْوَارِنِينَ أَمّا تَفْسيرهَا فَالْفَرْضُ في 
ال عِبَاَة عَنْ التَقْدِيرٍ قَالَ الله تَعَالَ لفَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ] [البقرة: 237] أَيْ قَدَرْمٌ وَبْقَالُ فَرَضَ 
لْقَاضِي التَّمَقَةَ ذا قَدَرَهَاء وَكُدَا يُسْتَعْمَلْ لِلْقَطع يُقَالُ فَرَضَتْ الَْأرَهُ الوب أَيْ فَطَعَنْهُ فُسِِْيَ كاب 
لْفرائْضِ؛ أن هام الْمَوارِيثِ كلها َُدَرَةٌ مفطُوعةٌ وَلِأنّ سبب اسْتِحقاقٍ الْإرْثِ الْقرَابَةُ َمَا هو 
مُلْحَقْ با كَالْوَلَاءٍ أَمّا الَْرَابَةُ فَنَْعَانِ رَجِمّ وَرَوْجِيّةَ وَنَصّ الْكِتَابٍ نَاطِقْ يما ارقو و ثؤك تَعَالَ (ِيُوصِيكُمُْ 
الله في أَؤلادِكُمْ] [النساء: 11] الْآيَهُ وَلِأَنَّ الْمَيَتَ لَمّا اسْتَغْى عَنْ مَالِهِ وَل يَسْتَحِقَّهُ أَحَدّ يَبْقَى عَاطِلَا 
سَائبًا اليب أَوْلّ النّاسِ به فَيَسْتَحِقُهُ بالْقَرَابَة صِلَةَكُمَا يَسْتَحِقٌ النَفَقََ 0 حَيَاةِ مُوَرْنْه صِلَةٌ 
وَالرَّوْجِيّةُ أَصْلْ الْقَرَابَةِ وَأَسَاسُهَاءٍ لِأَنَّ الْقَرَابَاتِ تَفَبَعَتْ وَتَشَعْبَتْ مِنْهَا فَالتَحَقَ قَرَابَةٌ السّبَب بِقَرَابَةٍ 
النّسَبٍ في حَقَ اسْتَحْفَاقٍ الْإِرْثْء وََمّا الْولَاء فَلِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - ار حْمَةُ كَلْحْمَةٍ 
النّسَب» يَعْني في حَقَ اسْتَحْفَاقٍ الْمِيراث فَقَدْ الْتَحَق الْوَلَاءُ بالنّسَب وَلِأَنَهُ بالإغْتَاقِ تَسَبّب إلى إِحْيّائه 
حُكمًا جِينَ أَرَالَ عَنْهُ الْمَالِكِيَةَ وَالْولَايَة لي هي مِنْ خَاصّةِ الْإِنْسَانِيّةِ وَكَانَ السّبَبُ إلى 5 يَعْن 
بالإغتَاقٍ وكذًا ولا الْمَُالَاةٍ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - لِمَنْ سَأَلَهُ عَمّنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ َجْلٍ 
هُوَ أَحَقٌّ النّاسِ به ححيَاهُ أو انه . ٠‏ 


ما يَْوُمُ به الميراث] 

وَأمّا ما يَْرُمُ به الْميراثُ فَأنوَاعْ ثلاث الرَقَ وَالْكُفرُ وَالْقْلُ مُبَاسَرَةَ ِعَيْرٍ حقّ أمًا الرَقَ فَإِأَنَهُ سَلْبْ 
َهْلِيّةِ الْمِلّكء وََمَا الْكُفْرُ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «لا يَتَوَارَتْ أل مِلََبْنِ» يَعْفي لا يَرثْ 
كَافِرٌ مُسْلِمًا ولا مُسْلِمٌ كافِرَاء وَأمّا الْقَدلُ فَلِمَا أت في بابه. وَأَمَا الُْقُوقَ الْمتَعلَقَهُ بالرّكةِ فأرْبَعَةٌ الْكََنْ 
وَالْدّفْنٌ وَالْوَصِيةُ وَالدَيْنُ وَالْمِيرَاثُ فاول ها ندا ينها بَكمَنٍ المت وَدَفْبِه؛ِ لِأنّ سَثْرَ عَوْرَتِه ار 
سَؤَاته من أَهَمَ حَوَائْجهِ وَاسْتَغْرَاقٌ الذَيْنِ مَالِهِ 1 جَتَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَالَ حَيَّاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَقَاته م 
تُقْضَى 0 لِأَنَهَا أَهَمُ من قَضَاءٍ دُيُونِ الله لا اسْبَفْتَاءُ اللَّهِ تَعَالَ وَافْبقَارُ الْعَبْدِ لِشِدَّةٍ خُصُومَة الله 


0 قِ الْعبَادِ 00 جاوز الله تعالى 5 وَعَفو و وتفطْله م ا لِأَنَهَا 
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عي فإ كانث الوصية مي لت ماله أو رن فَاْمُوصى لَه هربك الو نذا لها تق المرات :لات ” 
َبَتَ حَفهُ في جميع الثكة ضَائعَا كُحَقّ سَائِرٍ الورك ث يُفْسَمْ مَمُ الَْاقِي بَيْنَ ونه عَلَى فَرَائْضٍ الله تَعَالَ 


وَسْنَِوَسُولٍ الله - صَلَى الله علَيِْ وسَلُمَ -. 


[أْصْمَافُ الْوَارِِينَ] 

وَأَمّا أَصْبَافٌ الْوَارئينَ فَكَلَانَةٌ أَصْحَابُ الَْرَائْضٍ الذي شم سِهَامٌ مُقَدَرَةٌ وَعَصبَةٌ وَهُمْ الْذِينَ يأَخُذُونَ مَا 
فَضصَلَ مِنْ أَصْحَاب الْفُرُوضٍ وَذَوُو الْأَرْحَام وَهُمْ الَّذِينَلَيْسَ لَُمْ فُرُوض مُقَدَرَة ولا لمْ حَقِيقَةُ تَغصِيب 

وَإِعَا لهُمْ مجَوَدُ فَرَابَةٍ 0 يَتَعَرَض 20 ِبَيّانِ مَا يَجْرِي فيه فيه الإْثْ بارت د 0 


مه 2 


شَكٌّ أن أَعْيَانَ الْأَمْوَا 


)556/8( 


يَخْرِي فِيهَا الإث. وَأَمَا الُْقُوقَ فَمِنْهَا مَا يَخْرِي فيه الْإرْث حَقُ الشَفْعَةٍ وَجيَارُ الشَّرْطٍ وَحَدُ الْقَذْفٍِ 

عِنْدَنَا وَالنَكَاحُ لا يُورَثْ بلا خلافٍ وَحَبْنُ الْمَبيع وَحَبْسُ اليَّهْنِ يُورَتُ وَالْوكَالَاتُ وَالْعَوَارِيَ وَالْوَدَائُِ 
1 تورث وَاخْتَلَفَ الْمَشَايحُ في خِيّارٍ الْعَيْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ : قَالَ يُورتُ وَمِنِهُمْ مَنْ : قَالَ لا يُووَثُ ُ وَلَكِنْ لا 
َْبْتُ لِلوَنَةِ اتدَاءً وَالدِيةُ ُورثُ بلا خلافيء وَأَمَا الِْصّاص في الْأَصل أَنَهُ يُورَتُ وَيَفْبْتُ للْوَرَئَةِ ابتدَاءً 
وَيجُورُ أنْ يُقَالَ الِْصّاصُ لا يُورَتُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَيُورَتُْ عِنْدَهما وَالْوَلَاء يُورَتُ بلا خلاف. 


[الوَفْتِ الذي يَْرِي فيه 4 الإنث] 

وَأَمّا بَيَانُ 0 الذي يَخْرِي فيه الإثُ فَتَقُولُ هَذَا فَصْل اخْتَلَف الْمَشَايِخُ فيه 1 مَشَايِخْ الْعرَاقِ 
الِرْتُْ يَقْبْتْ في آخر جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ حَيَاةٍ الْمُوَيثِ وَقَالَ مَشَايحُ لخ الإزث يَنْبْتْ بَعْدَ مَوْتِ 
لْمُوَرثِ وَفَائِدَةُ هَدَا الاختلافٍ إِنا تَظهَر في رَجْلٍ تَرَوّجَ بأَمَةِ الْعَيْنِ نه قَالَ ها إِذَا مَاتَ مَؤْلَاك قَأنت 
خُرَةٌ قَمَاتَ الْمَوْلَ وَالزَّوْجُ وَارِنه هَل تَغْبق؟ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَفُولُ أن الإِرتَ يِجْرِي في آخر جُرْءٍ مِنْ 
أَجْرَاءٍ حََاة ة الْمُوَرث تُغْتَقُ تَعْتَقْ بَعْدَ 0 وَذكرَ هَذْه الْمَسْأَلَةَ ف الْفُدُورِيَ وَذكرَ أَنَهَا عَلَى قَوْلِ أي 
بُوسُّفَ لا تُغْتق وَعَلَى قَوْلٍ زُفْرَ تغتق. 


[َمَا يُسْتَحَقٌ به الإرْثُ وَمَا يَخْرُمُ به] 
وَأَمّا مَا يُسْتَحَقُ به الإزث وَمَا يحْرمُ بهِ فَتَقُولُ مَا يُسْتَحَقٌ ' به الأزنث شيكان الت لنسث والسبث فالنسث 
عَلَى ثلانة أنواع لْمنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ الْأَولَادُ وَالْمُنْتَسِبُْ هُوَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ الْآبَام وَالَْمَهَاتُ وَالمسَبَبُْ 


وَهُمْ الْأَحَوَاتْ وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَاتُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالمسَبَبُ صَرْبَانٍ رَوْجيّةٌ وَولَاءْ وَالْوَلَامُ نَوْعَانٍ وَلَاءُ عََاقَةٍ 
وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةٍ وف النَوْعَيْنِ من الْولَاءٍ يرت الْأغلّى مِن الْأَسْفَلٍ وَلَا يَرثْ الْأَسْمَلُ مِن الأغلّى هَذَا بَيَانُ 
جنا إلى بََانِ ما يخرْْ ب الإ فَتقُولُ ما يَْْمُ به من الِْيراثِ الرَقُ حَقٌ إن عبد لا يت من الخ 
وَالْحُرُ لا يرت من الْعَبْدِ وَسَيَْقِ شَيْءٌ من ذَلِكَ بَعْدَهَاء وَاخْتِلاف الدَيتبنِ حَقّ لا يَرِتَ الْكَافِرُ مِنْ 
الْمُسْلِم وَلَا الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرٍ وَسَيَأي أَيْضًا وَالْمَْلُ مبَاسَرَةٌ عير حَقّ قفي الْقَذْلِ يُشْتَرَطُ ِرْمَانِ 
الْمِيراثِ َلَانَةُ أَشْيَاء: أَحَدُهَا - الْمُبَاشَرَةُ سَوَاءْ كائث عَمْدَا أو خَطَأ حَىٌّ إِنَّ من تَسَبِّب إلى قَثْلٍ مُوَرَئه 
وَمَاتَ لا يُجْرمُ مِنْ الْمِيرَاث . 

لئان - أَنْ يَحُونَ الْمَمْلُ بعَيْرٍ حَقَ وَالْمَمْلُ بحَقَ لا يُوجِبُْ حِرْمَانَ الْإرْثِ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ صَالَ عَلَيْهِ 
مُورَهُفَفَعلَهُ الْوَارتُ دَفْعًا لِصِيَالَتهِ لا يُوجبْ حِرْمَانَ الميراث. 

الشَرْطُ الثَالِتُْ - أَنْ يَكُونَ الْمُبَاشِرُ مَُاطَبًا حَىّ إِنَّ الصَّ وَالْمَجْنُونَ إذَا فَكَلَ 1 يَتعَلّقْ به حَقُ وُجُوبِ 
الْقِصّاصٍ وَلَا حِرْمَانُ الْمِيراثِ وَكَذَلِكَ تاف الدَارَيْنِ سَبَبٌ حِرْمَانِ الْمِيرَاث؛ لِأَنَّ لْمِيرَاتَ إِا 
يُسْمَحَق بالنْصْرَةٍ ولا تَنَاصْرَ عِنْدَ الختلاف الدَارَينٍ وَلَكِنَّ هَذَا الحكُمَ في أَهلٍ الْكُفْرِ لا في حَق 
الْمُسْلِمِينَ حي إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا مَاتَ في دَارٍ الإسْلام وَلَّهُ ابْنّ مُسْلِمٌ في دَارِ الْنْدِ أَوْ الثْرْكِ يَرتُ. وَفي 
الْكَان ثم اخبتلاف الدَارَينِ عَلَى تَوْعَيْنِ حَقِيقَيٌ كَالخَرْيَ مَاتَ في ذَارٍ الب وَلَهُ ابْنّ ذِمنٌ في دَارٍ 
الإسلام فإنَهُ لا يَِتْ اللمِيْ من َلِكَ الي وكدًا َو مات ذِمَيٌ في دارٍ الإشلام وله أَبْ أو ابن في 
دَارٍ لَب فَإنَهُ لا يرت ذَلِكَ لزي من ذَلِكَ الذّمَىَ وَحْكْمٌِ كَالْمْسْعَْمنٍ وَالذِّمَيَ حَىٌّ وَلَوْ مَاتَ 
مُسْتَأمَنَ في دَارِتَا لا يُوَمَتُْ مِنْهُ وَارِنهُ الذَّمنْ وَكَذَلِكَ الدَينُ سَبَبْ ْزْمَانِ الْميراثِ وَهَذَا إِذَا كَانَ الدَيْنُ 
مُسَْغْرقا للك ما ذا ل يحُنْ مُسْتَغرقا فَالْقَِاْ أَنْ لا يُوجَدَ حِرْمَانُ الإرْثِ وني الاسْتخْسَانٍ لا 
يُوجبُء وَقَذَ قبل الْبُعْدُ سَبَبٌ حِرْمَانٍ الْيراثِ أَيْضًا حَقٌّ لا يَرِتَ الْبعِيدُ من الْقَرِببٍ إذ لَوْ وَرِتَ لَوَرتَ 
جع الْعَالَ مِنْ وَاحِدٍ وَأَنّهُ تحَالُ. 


َال - رَحمَهُ الله - (يبْدَأُ من تركة الْمَيّتِ يجهيز) الْمْرَادُ من التّكة ما ركه الْمَيّثْ حَالًِا عن تعلق 
حَقّ الَْيْربِعيْبه وَإِنْكَانَ حَقُ الْعَْرِ مَُعَلَهَا به كالرهْنِ وَالْعَبْدٍ الجحَاني وَالْمُشْترِي قَبْلَ الْمَنْضٍ فَإنَّ 
صَاحِبَهُيُقدِمُ عَلَى التجْهيزٍكُمَا في حَالٍ حَيَاِهِ فَحَاصِله أَنّهُ عبر بحَالِ حَيَاته إن الْمَرْءِ يُقَدَمْ تَفْسَهُ 
في حَالِ حَيَاتِهِ فِيما يماج إَِيْهِ من الَفَقَة وَالْكِسْوَةٍ وَالسْكْىَ عَلَى أَصْحَابٍ الدَيْنِ ما 1 يَتَعَلَقْ حَقٌ 


الع بين مَالِهِ دا بعد وَقَاتِِ ُقَدِم جره من عَيْرِتَفْهرٍ ولا تبْذِيرٍوَهوَ قَدرُكَمَن الْكِفَابَة أؤ كمَنٍ 
المنّة أو فَدْر مَاكانَ يَلْبَسْهُ في حَالٍ حَيَتِِ من الْوَسَطٍ أَْ من الَّذِي كان يعي ب في الْأعيَادٍ َاجُمَع 
َالزياّاتِ عَلَى ما أَحْمَلَُوا فيه قله تعالى (وَالَذينَ ذا أَنَْقُوا م يُسرفوا و يفوا وكان بين ذلك . 
قَوَامَاآ [الفرقان: 67] وَهُوَ مُحترَمٌ حيا وَمَيعَا فا يجُورُ كشفئ عَوْرَتهِ وَفي الْأََرِ لعظّام الْمَيِتِ مِنْ الخَرْمَةٍ 
ما لظام الي فَيَجِبْ أَنْ يَعْلَمَ أن الكة تمعلّقَ ينا حُفُوقَ أَرْبَعةٌ جهَاز الْمَيِتِ وَدَفْنهُ وَالدَيْنُ وَالْوَصِيَه 
وَالْمِيراتُ فَيَبْدَأْ هاه وكقَبِ وَمَا يماج في دَفْهِ بلْمعْرُوفٍ وَفي 
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الْكَافِ من غَيْرٍ تَبْذِيرٍ ولا تَفْعِِرٍ وَف التَهْذِيبٍ إِذَا مَاتَ الرَجْلٌ ا ِالْمثْلٍ 
وَالْمِئْنُ مَا ين عِندَ روج وَقِيلَ في الْأَعْيَادِ د وَقِبلَ في الجُمَع وَاجْجَمَاعَاتَ وَهُوَ الْأَصَحُ م ثم الدّيْنُ وَأَنَه 
لا يَدْلُو إمَا أَنْ يحون الْكُلُ دَيْنَ الْمَرَضٍِ» وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ دَيْنَ الصَّحَةِ وَالْبَعْضُ دَيْنَ الْمَرَضِ فَإِنْكَانَ 
الْكُلُ سَوَاءٌ لا يُقَدَهُ بُقَدَمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِء وَإنْ كَانَ الدَّيْنُ دَيْنَ الصّحَةٍ وَالْبَعْضُ دَيْنَ الْمَرَضِ ثبت 
بِالْمِيئةٍ أو الْمُعَايئَِ فَهُوَ دَيْنُ الصِّحّةٍ سَوَاءٌ وَفِ الْمُضْمَرَات وَسْئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَلَهُ َال في يَدِ تي 
وَطَلَب مِنْهُ الْوَرنَةُ تَسْلِيمَ ذَلِكَ وَعَلَى الْمَيتِ دي ون وَالْمُدَعَى عَلَيِْ يعم بِدَلِكَ وَأنهُمْ ورَدمُهُ قَصَاحَهُ 
الْوَرنَهُ عَمًا عَلَيْهِ وَفي يَدِهِ مَالُ» ثم َفَعَهُ من مَالٍ تَفْسِهِ إِلَيْهمْ هَل يَعْرَمُ لِغرمَاِ الْمَيْتِ فَقَالَ تعَمْ وَلا 
بْرَا ذا الصلْح وَسْئِلَ عَمَنْ مات وَلَهُ في يَدِ أَجْتيَ مالَ وََهُ ونه ولا شَيْءَ في أيهم وعَلَى الْمَيِتِ 
دُيُونُ على عن يدعي صَاحَبُ الدَيْنِ على عن يقدم ال لين فَقَالَ عَلَى ذي الْيَدِ بحَضرة الْوَركَةِ وَتُتَقَذْ 
وََايَاةُ من تُلْثِ ماله وني الْمَرَائْضٍ لِلحْسَامِيَ ثم تُتَقَذُ وَضَاَاهُ مِنْ ثُلْثِ ما يَبْقَى بَعْدَ الْكَمْنِ وَالدَيْنٍ 
إلا الوه أَكْكَرَ مِنْ الثُلْتْ ويُفْسَمْ لباقي ب بَيْنَ الْوَرَئَةِ عَلَى سِهَام الميراث وَهَدًَا إِذَا كَانَتْ 
لْوَصِيّةُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فأَمَا إذَا كَانَث الْوَصِيةُ شَائِعًا نحْو الْوَصِيَّةِ بِالدُلْثِ أو بالرئع لا ثة تُقَدَمُ الْوَصِيّةُ عَلَى 
الْمِيراثِ بَلْ يَكُونُ الْمُوصّى لَهُ شَرِيك الْوَرئَةٍ في هَذِهِ الصُورةٍ يرَادُ حَقَهُ بِيادةٍ ترِكة الْمَيْتِ ويَنْقْصُ 
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حََهُ بنْفْصَانِ تركة الْمَيِتِ. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ثمَ بدَيْنِ) ِقَوْلِهِ تَعَالَ [مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ با أَوْ دَيْنَ] [النساء:12] قَالَ 
عَلِنَ كَرّمَ الله وَجْهَهُ إِنَكُمْ تَفْرَوُونَ الْوَصِيَةَ مَُدَّمَةَ عَلَى الدّيْنِ وَقَدْ ا «التىّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - قَدّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيّة» وَلِأَنَّ الدّيْنَ وَاجِبٌ الْتِدَاءَ وَالْوَصِيّةُ تَبرُعٌ وَالْبْدَاءَةُ بالاجب أَوْلى 


اَم كرا لا يدلْ علَى الع فغآا وَالْمْرادُ ين لَه مطَلِبٍ من جهةٍ الْبَادٍ لا دين الركاة 
وَالْكَمَارَاتِ وَتكْوهَاء لِأَنَّ هَذِهٍ الدّيُونَ تَسْقْطٌ بِالْمَوْتِ فَلَا يَلرَمُ الوَرَة أَدَاوُهَا إِلّا إِذَا أَوْصّى يا أَوْ 
برَعَتْ الْوَنَهُ ما من عِنْدِجِم؛ لِأَنّ ان في الْعِبَاداتِ بيه الْمُكلّفٍ بفغلهء وَقَدْ قات مَوْتهِ فلا يمَصّوَر 
بَقَاءُ الواجب, لِأَنَّ الآخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارٍ الِابْتِاءٍ حَىٌ يَلَرَمَهُ الْمَصْلْ فِيها وَلَا الْعبَادَُ حَقٌ ييز يفغلٍ 
غَيِِْ مِنْ عَبْرٍ اخيَارٍ بخلافٍ دَيْنِ الْعبَادِ؛ لأَنَ فِغلَهُ لَيْسَ مَقُْصُودٍ فِيهء ألا تَرَى أن صَاحِب الدَيْنِ إذَا 
طَفرَ يدْسٍ حَقّهِ وَأَحَدَ يتَرِئُ بِدَلِكَ وََا كَدَلِكَ حَق الله تَعَالَ؛ لأَنَّ الْمَُصُودَ فِيهَا فِغلَه وَِيَمُ انقلا 
َه غَوحٌ عَنْ مَالِهِ وَعَنْ الْعَالَمِينَ حِيعًا غَيْرَ أن الله تعَالَ تَصَدَّقَ عَلَى الْعَبْدِ ِكُلْثِ مَالِهِ في آخر غُمْرِهِ 
َِكَدَارَكَ ما فرط فيه تَفَضلًا مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إَِيْهِ وَنْ أَوْصّى به قَامَ فَعلَ الْوَنَةُ مَقَامَ فغْلِه لوْجُودٍ 
اخْتَاره بالإيصاءٍ وَإِلّا قَلَا. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (ن وَصِيّنُْ) أي تُتَقَدُ وَصِيّعُهُ مِنْ ثُلْثِ ما بَقِي بَعْدَ الَجْهِيز وَالدَيْنِ لِمَا تَلَوْن وَف 
أَكْكَرَ مِنْ الثُلْْ لا يجوز إل بِإِجَارَةٍ الْوَرَنَة وَقَدْ َبِئَاهُ في كاب الْوَصِيّة ث2 تم هَذَا لَيْسَ بِعَفَدِيم عَلَى 
الْوَرَنَِّ في الْمَعْىَ بَلْ هُوَ شَرِبِك لَُمْ حَىّ إِذَا سَلِمَ لَهُ شَيْءٌ سَلِمَ لِلْوَئَةٍ ضِحْفُهُ أو أككَرُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ 
بخلاف التّجهيزٍ وَالدَيْن فَإِنَّ الْوَرََهَ َالْمُوصَى لَُمْ لا يأَخْذُونَ إِلّا مَا فَضَّلَ مِنْهُمَا. 


[ميراث أصْحَاب الفرُوض] 

قَالَّ - رَحمَهُ الله - ( ثم يُفْسَمْ , بَْنَ ونه وَهُمْ ذو فَرْضٍ أي ذُو سَهْم مُقَدَرِ) لِمَا تلَؤنا وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ 
الصّلاهُ وَالسَلَامُ - «أَخْقُوا الْفْرَائِضَّ بأَهْلِهَا هَمَا فَضَلَ فَلِذِي عَصَبَةٍ دَكرٍ وف روَابَةِ فَإِأَوْلَ رَجْلٍ ذكرٍ» 
وَدَلِكَ عَلَى سيبل الَأكيدٍكَفوْلِهِتعاى تلك عَسَرَةُ كاملة) [البقرة: 196] إلا طَائرٍ يطو بجتاعَيْد) 
[الأنعام: 38] . 


ده 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (فَلِلَآبٍ السّدُسْ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الابْن) لِقَوْلِهِ تعَالَ (وَلأَبَوَيهِ لَكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
السُدُسْ يما تَرَكَ إِنْكَانَ لَهُ وَلَدُ [النساء: 11] جَعَلَ لَهُ السٌّدُسَ مَعَ الْوَلَْدِ وَوَلَدُ الابْنٍ وَلَدّ شَرْعَا 
بالإِجْمَاع قَالَ الله تَعَالى إيَا بَني آ5م؟ [الأعراف: 26] وَكَدًا عُرْهَا قَالَ الشَّاعِرْ 

بَنونا 0 َبْنَائنَا وبَنَائمَا ... بَنُوهْنَ أَبَْاءُ الرَجَالٍ الْأَبَاعِدٍ 

وَلَيِسَ دُحُولٌ وَلَدِ الاْنٍ في الْوَلّدِ مِنْ باب الجَمْع بَْنَ القِيقَةِ وَالْمَجَازِ بَل مِنْ باب عُمُومِ الْمَجَازِ أو 
عُرِفَ كَوْنُ وَلَدِ الا كحكم الْوَلَد بِدَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ الإِجْمَاعٌ وَحمِيعْ أَحْوَالٍ الأب في ا لالم 
أَحَدُهَا الْقَرْضْ الْمُطْلَقْ وَهْوَ السّدْسْ وَذَلِكَ مَعَ الابنٍ أو ابْنُ الا وَإِنْ سَقَلَ لِمَا تَلَوْنا وَاخَْالَةُ الَانِيَةُ 


الْمَرْضٌ وَالتَعْصِيبْ وَذَلِكَ مَعَ الْبنْتِ أو بِنْتِ الابْنٍ الْفَرْضٍ با تلَونا وَالتَعْصِيبُ لِمَا رَوَيْنَا وَالَالَه 
لدَالِنَهُ التَعْصِيبْ الْمُطْلَقْ وَذَلِكَ إِذَا 1 يَكُنْ لِلْمَيْتِ وَلَدَ ولا وَلَدُ ابن لِقَوْلِهِ تعَالى لفِإِنْ 4 يَكُنْ لَه وَلَدْ 
وَوَِنَه أَبَوَاهُ فَلأَمَهِ التُلْتْ] [النساء: 11] ذَكَرَ فَرْضَ الأَمَ وَجَعَلَ الْبَاقِيَ دَلِبلّا عَلَى أَنَهُ عَصبَةٌ. 


قَالَ - رَحِمَهُ اله - (وَاجَدٌ كالب إذا ل يعحلل في نيه آم إلا في ها إلى ُلثِ ما بي وَحَجْبُ أ 
لآب فَيُخجَب الْإخوة) أي اد كالآب إذَا 1 يَعَحَلّل في تسبه إلى الْمَيِ 
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أنْتى وَهْوَ الْجَدٌّ الصّحيح إِلّا في مَسْأَلتينٍ أَحَدُهُمَا في رَدِ أمَ الْمَيَتِ مِنْ ثُلْثِ الجميع إل ثُلْثِ مَا قي 
وَحَجْبْ أُمَ الب في وج وَأََوينٍ أو َوْجَة وبين فَإنَّ الب يَرْدُهَا ليه كَاجدٍ وف حجب أُمَ الأب 
َإِنّ الأب يحْجْبْهَا دُونَ الج وَإِنْ تَلَّنَ في نَسَبِهِ إلى الْمَيْتِ أَمكَانَ فَاسِدًا قا يَرتْ إِلّا علَى أَنَهُ مِنْ 
ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِأَنَّ كَذل الم في النَسْبَةِ يَفْطّعُْ النّسَب وَالنّسَبُ إِلَ الْأباءِ؛ لِآنَّ النسَب لِلتّعْرِيفٍ 
وَالشُهرَةٍ وَذَلِكَ تَكُونُ بالْمَشْهُورَة وَهُوَ الذّكوز دُونَ الإَاثِ وَفَوْلْهُ كالآب يَعْن عِنْدَ عَدَمِ الأب لِأَنَّ 
لْجَدَ يُسَمّى أَبَا قَالَ اللَهُ تَعَالَ حاكيًا عَنْ يُوسُفَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالَسَلَامُ - إِوَائبَعْتُ مِلَّةَ آبائي 


> 


إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْفُوبَ] [يوسف: 38] وَكَانَ إِسْحَاقُ جَدَهُ وَإِبْرَاهِيمْ جَدَّ أبيه وَقَالَ الله تعَالى [يَا 
ني آدَمَ لا يَفِْننَكُمْ الشَبِطَانُ كما أخرَج أَبوَيْكُمْ مِنَ ان [الأعراف: 27] وَهُمَا 1م وَحَوَاءْ - 
عََْهِمَا السَلَامُ - فَإَا كان أبا دحَلَ في الت إِمَا بطريتي عُمُوم الْمَجَازٍ أ بالإجماع عَلَى تخ ما ذكزنا 
في ابن لابن كات له الأخوال الفلا الي دكزتاها في الأب وله حالة َابِعةوَهُوَ الشقوط بالآب؛ لاه 
َب منه ويذلي به فلا يرث مَعَة وَإِا يَُومْمَقَامهُ عند عَدَمهِوََوْلهُ وَيحْجبْ الإخوة يَغني لد يجب 
الْإِخْوَةَ كالآب, لِأَنّهُ قَائِمْ مَقَامَهُ وَهَدَا عَلَى إِطْلَاقِهِ قَوْلَ أبي حَدِيقَةَ عَلَى مَا ييءْ بَيَائهُ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالٌ. 

َالأَصَحْ أن لد تَْعَانٍ صَحِيح وَقَابِد فَلْقَادُ من مْخلَةِذوِي الْأَرَْام وَالصّحجيخ لَه أحوَالٌ كلالة 
عَلَى نحو مَا كرا في الأب وَحَْكْمْهُ حَالَ عَدَمِ الأب في اسْتِحْقَاقِهِ السَهُمَ وَالتَصِيب حُكُمْ الأب 
وَحْكُمْ الْوَاحِدٍ السَّدْسُ وَإِذَا كثْرَ فَالسُّدْْ بَيْنَهُمْ بالسّويّة وَالْقَاصِلٌ بَيْنَ الْجدّ الصّجيح وَالْفَاسِدٍ أَنَّ 
الصّحِيحَ هُوَ الذي م يَمَحَلَّل في نِسبَهِ إلى المَيْتِ أ وَإِنْ تل في تَسَبِهِ إلى الْميْتِ أ فَهُوَ فَاسِدٌ 
وَاجَْدُ الصّحِيح كَالْآَبٍ وَاخْتَلَفَ مَشَايكْنَا في الْمَنْوَى في مَسَائِلٍ لد َامْتَئعَ بَعْضْهُمْ من الْمَنوَى أَصلًا 


لِكثْرَةٍ الاخبلافٍ الوَاقِع فيمًا بَبْنَ الصّحَابَةِ وَأَفْىَ يا الْآخَرُونَ كن اخْتَلَهُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَانَ الشَّيْحْ 
الْإِمَامُ | رييخ يفني في قستائل لج بقَوْلِ أي يُوسْفَ وَُحَمّدِ وَبَعْض الْمُتأَجَرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا اخْتَارُوا 
الْمَنْوَى بالصّلح في مَوَاضِع الَْلّافٍ قَالُوا كنا نفتي بالصّلْح ف الأجبر في مَوَاضِع الخلافٍ الْمُشْكَرَكِ 
لاخبلافٍ الصَّحَابَة وَاخْتَلافُ الصَّحَابَة هُنَا أَظْهَرُ فَكَانَ الْمَنْوَى بالصّلّح هُنَا أَحَقٌ وَقَالَ الشيْحُ الْإمَامُ 
شم الدّينٍ الخَلَوَاُ قَالَ مَشَايكْنَا أن الصَّاب في مَسَائِلٍ لد أَنْ يُغْطّى الَْدٌ مَا اتَمَهُوا عَلَيْه ثم يقِيمُ 
ا وين الإخوة َالْأحَوَاتٍ نِصْفَيْنِ أُمرُوا بالصُلح قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عْمَادُ الدّينِ النَّسَفِنُ لا 
يَنْبَغِي لِلْمُفتي أَنْ ب يَقُولَ الْمَالُكُلّهُ لِنْجَدّ عِنْدَ الصّدِيقٍ وَإِعَا قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ بِدَلِكَ تَعْظِيمًا لأَمْر 
الصَّدِيقء وَأَمًا أُصُولُ رَيْدِ - رَضِي الله عَنْهُ - فَالْأَصْلْ الْأَوَلْ أَنْ 0 الْجَلَ 3 الإِخْوَة وَالْأَحَوَاتِ 
كَأَحَدِهِمْ يُقَاسمَهُمْ وَيُقَامُونَهُ وَيْرَاحمَهُمْ وَيُرَاحمُونَهُ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ من ثُلْثْ جميع الْمَالِ 

كَجَدّ 3 إِذْ لا يَنْقْصُ مِنْ الثُلث. 
فَإِنْكَانَ القُلْتُْ خَيْرًا لَهُ من الْمُقَاممَةِكَجَدّ وَتَكَانَة إخْوَةٍ يُعْطَّى الثُلْتَ وَيُفْسَمْ الْبَافِي بَيْئَه بََُْمْ على 
عاك الله + الى ل النَان أن يَعْمَبِرَ الإحْوَةَ وَالْأَحَوَاتِ لِأبٍ مَعَ الْإِخْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ لَب ب وَأ في 
مُقَاممَِ اح حٌَّ يَظْهَرَ نَصِيبْ اَذ فَإذَا ظَهَرَ نَصِيبْهُ وَأَعْطَى نَصِيبَهُ رَدَ أَوْلادُ الأب مَا أَحَذُوا عَلَى 
أَوْلَادٍ 7 الأ وَإنْ كاثوا ذكورا وَمْمَلَطِينَ وَحَرَجوا بعبْرٍ سَيْءٍ فَقَذْ اغتبَرَهُمْ في الانتدَاء وَأحْرَجَهُمْ 
: 00 انه عد 0 لِأَبٍ وَأَةٌ وَأَحْ لِأب, وَإِنْ كانَ مَعَ الجَدِّ أخثْ لِأَب وم وَإِحْوَةٌ وأَحَوَاتٌ 

لع كر قُلَْاء ث يُرَدُ الإخوا َالْأحْوَاث لِأبٍ عَلَى الْأَحْوَاتِ لَب وَأ مَ إلى تَامِ التَصْفٍ وَعَلَى 
0 5 وَأ إلى تام الكُلَْيْنِ نه إِنْ فَضّلَ سَْءٌ يَكُونُ لَهُ وَإِلّا فَا. َف الذّخِيرَةِ فَضْلٌّ في مَسَائِلَ 
َهُومُ لد مَقَامَ الأب في حجب الْأَحَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمَ أو لِأَبٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَهُوَ قَوْلُ أي بَكْرٍ 
الصّدِيقٍ وَعَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ وَأَبي ُوسى الْأَسْعَرِيّ وَطَلْحَةَ وَعَلَيْهِ المَفوَى وَقَالَ رَيْدَ يْمَاسِمْ الْجَدّ الإِخوَة 
وَالأَحَوَاتِ ما دَامَتْ الْمُقَامَمَةُ حَيْرًا لَه أن كان لا يَنْقْصُ نَصِيبْهُ من الثُلْثِ وكأنْ يخْعَلَ الْجَدَ كأخ آخَرَ 


<2 


2 


وكَانَ يْعلُ نَصِيبَهُ كتصيب الخ فَإِنْ الْعَقصَ نَصِيبْهُ من القُلْثِ يُعطِيهِ ثُلْتَ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلْ أبي 
بُوسُفَ وَمُحَمّدِ وَف الْمُضْمَرَاتِ تَفْمن الْمُقَاسمَةِ آَنْ يجْعَلَ الْجَدّ في الْمُقَاممَةِ كَأَحَدٍ الإخوة. 

تنه في المستائل إذا رك الرجل أَخما لآب وأ أو لآب وَجدًا على فول أبي عبيقة الْمالْعُله لد 
زعلى قؤليها العال بينهما على ثلائة أن سَْهُم سَهْمَانٍ للْحَدٍّ وَسَهُمْ لأذْحْتٍ وَيُخْعل الْجَدُ في هَذِهِ الصُورةٍ 
ال لالسلا لا له ذا جعَلتا كأخ آخَرَ تصِيْةُ سَهِمَانٍ من ثلا ْْعَل كذّلِك» وإ 
تَرَكَ ثلاث !+ خْوَةٍ لِأَب ب وَأَمَ أو 


ره 244 ه 


لِأَبٍ وَجَدًَا يُفْسَمْ الْمَالُ بَْتَهُمْ 
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ا 1 َرَكَ تلات إِخْوَةٍ لآب ا 
ويل الْجَدُ كاخ فَبْقِم الْمَالَ بَدْئهُمْ أَحْمَاسَا سَهْمَانِ لوخ وَسَهُمْ لخت وَيْْعَلُ لد كأخ آخَرَءٍ لِأَنّ 
الْمقَاممَةَ خَيْرَ لَه ل ا ل رحس 
حَيْرٌ لَهُ من سَهْمَيْنِ من سِنَة وَلَوْ تَرَكَ جَدًا وَأَحَوَيْنِ لِأَب َم وَأَخْمًا لِأَبٍ وََمَ ةَ فَهُنَا يُعْطّى اَذ ثُلْتَ 
الْمَالٍ؛ لِأَنَّ الثُلْتَ حَيْرْ لَهُ؛ لِأَنَّ بِالْمُقَاممَةِ يحخصّل لَهُ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فَإِذَا جَعَلْنَا 7 آخَرَكَانَ 
خَيْرَا لَه وَإنْ رك جدًا وأا يأب وأ أو أب وأخكين بْنِ لآب فَفِي هَذِهٍ الصُورةٍ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُقَامَةٍ 
وََيْنَ القُلْثِ عِنْدَهْمَاء لأَنَّ بالْمُقَامَةٍ يَصِيرْ كأنّهُ مَاتَ عَنْ ثَلَانَةِ إِخْوَةٍ لِأَبِ وَأ 5 ْنِ أَخا 
0 فَيَكُونُ لِلْجَدَّ الثُلْتْ سَهُمْ مِنْ تلان وَلَوْ أَعْطَيْئَاه الت 
ابْتدَا ءَ كَانَ عَلَى الْْسَاب مِن ثلاث لِلْجَدّ سَهُمْ مِنْ ثَلانَةِ فَهُوَ م مَعْىَ فَوْلنَا أَنَهُ لا فَوْقَ بَبْنَ الْمُقَاصعَةٍ 
لشي رار ور لمر وي فر عا قرحي 

وف الْكَاني وَلَوْ تَرَكَ جَدًا أَوْ أَحَوَيْنِ فَالقُلْتُْ هَاهْنَا وَالْمُعَاممَةُ سَوَاءٌ وَلَوْ تَرَكَ جَذًا وَتَلَانَةَ إِحْوَةٍ فَالثُلْتُْ 


م 


هنا خَيِرٌ من الْمُقَامَعَةٍ وَدَلِيلُهُ في شرْح ١‏ لطَّحَاوِيّ. 


د 


_- 7 و 
ع 7 َس 3 
| 


وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ جد وَأَخَا لِأَبٍ وَأَمَ وَأمَ وََخَا لَب فَإِنَ الح من الأب لا يَرِثْ مع الأخ لِأَب و 
َإِنَّ الأ لآب يَدخْلَ مع الْجَدّ؛ لأَنَهُ وَارتْ في حَقَ الْجَدّ وَإِنْ 1 يَكُنْ وَارِنَّ في حَق الأخ | أب و 
َكُونُ الْمُقَاممَةُ وَالئْْتْ سوَاءَ فبُعطِي لِلْجَدٍ الت وَالقُلئانٍ ِأحَوَيْنٍ ِكل أخ ثُلْنهُ وَهَذَا كما 0 
في الْأَحَوَيْنٍ مَعَ الأب بِرَدَ الأ من الثُلْثِ إلى السّدْسِ وَمَعَ ذَلِكَ لا يرِنَانِ مَعَ م الب وَذكُرَ في 
الْمُضْمَرَاتِ أن امسر الْمُتَعَلَفَهَ بالِخْوَةٍ حَمْسَةٌ أَحَدُهَا الشركة وَهِيَ أَنْ تَثْرْكَ الْمَرآةُ رَوْجَهَا وما 
وَجَذا أو إِخْوَةَ مِنْ أ وَأَخَا مِنْ أب وَأَمَ م روج التَضْفْ وَلَُمَ ال و ولد ال الكُلْتْ وَلَا شَْءِ 
لخ من الأب وَالْأُمَ وَهَدَا قَوْلُ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَيَشْترِكُ أَوْلَادُ الأب الهم مع 1 


لد أن 


أَوْلَادٍ الأ في الثُنْثِ كَأَنَهُمْ َؤْلادُ أَمَ وَاحِدَةٍ سَوَاء فيه الذَّكْرُ وَالْأُنْتَى وَهَذدَا ان عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ 
- وَبِهِ أَخَدَّ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ وَكَانَ عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - يَقُولُ أوَلّا كما يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنَهُ -. ثم رجَعْ إلى قَوْلٍ غَيْرهِ و وَسَبَبُ رُجُوعِهِ أَنَهُ سْئْلَ عَنْ هَذِهٍ م نام 


َ 


فَقَامَ وَاحِدٌ من أَوْلَادٍ الأب فَقَالَ يا أميرَ الْمُؤْمِبِينَ َب أن أَبانا كَانَ حمَارَا أَلَسْنَا مِنْ أمَ وَاحِدَةٍ وَالََْ 


لا يريد إلا قربا فَأَطرَقَ عْمَرُ وأسَهُ مُتأقلاء ثم رقع رس فَقَالَ صَدَقُوا هُمْ سوَاء أ وَاحدَةٌ فَنُشْرِكْهُمْ في 
القْْثِ فَسَْيَتْ الْمَسْألَةُ مشتركة لقشريكِ عْمَرٌ وَحمَارِيَةَ لقَوْلٍ الْقَائِلٍ. 
وما المشألةً المدرية. 


2 


وَالَالَِةُ الأَكْدَريَةُ وَالرَابِعَةُ العفْمَانيهُ وَقَدْ مرّثْء وَأَما الحَامِسَةُ المِْيةُ وَهِي ثلاث أَحَوَاتٍ مُتَفَرْقَاتِ 
ع ا َه 1 ُ فى و ع مر 0 1 2 0 ار + و 1 5 
وَثَلّاثْ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ وَجَد هُوَ أَبْ الأب تَحْجَبْ أمُ الأب بأبٍ الأب وَتَحْجَب الأخث من الْأهّ 
961 ة ل ل 5 0 32 ا 02 0 : 
َبْضا وَالْأَخْتْ من الأب تَدْخُل في الْمُقَامَةِ وَتَخْرْجٌ بِعَيْر شَيْءٍ عَلَى الخلافٍ وَتخْرْجٌ | لْمَسْألةٌ من ان 
عَشَرَ بَعْدَ المَطع وَإِعَا سْمْيَتْ حَمْرِيَة لِأنّ حمْرَة بن حبيب فَعَلّهَا. 


[أنواع الحب] 

فَحَجْبْ الرمَانِ برد عَلَى الكل إلا عَلَى سِمَّة: لزج وَالرّوجَُ الأب وَالأمٌ وَالنْتُ وَالِاننُ. وَحَحجْبُ 
فصان لا يرد إلا علَى ثاثَة: الروجُ وَالروْجَةُ وَالأم. وَالحَجب عَلَى نَوعَْن: حَجْبْ تُقْضَانٍ: وَهوَ 
حب عَنْ سَهْمٍ إلى سَهم وَدَلِكَ ننس تقر الجن وال وَاجدَةٍ وت الاني والأَختٍ لأب. 
وَحَجْبُ جِرْمَانٍ وَالْوَنةُ فيه فَرِيقَانِ فَرِيق لا يُْجَبُونَ بحَالٍ وَهُمْ سِنّةُ وَهَذَا ينبني عَلَى أَضْلَيْنِ أَحَدْهُما أن 
كُلَ مَنْ يُدْلِي إلى الْمَيتِ بشَخْصٍ لا يَرِتُْ مَعَ وُجودٍ ذَلِكَ الشّخصٍ سِوى أَولادٍ الْأمّ فإنهُمْ يَرئُونَ 
مَعَهَا لِانْعدَام اسْتِحْمَاقِهَا اليك وَالَّانٍ الْأَقْرَبُ فَالْأَفْرَبُ كُمَا في الْعَصّبَاتِ. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِأَمَ القْلْتُ) وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَم الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ لِمَا تَلَوْنا وَعِنْدَ عَدَم الِالْنينِ مِنْ 
الإخوَةٍ وَالأَحَوَاتِ عَلَى ما نُبَينُ قَالَ - رَحِمَُ الله - (وَمَعَ الْوَلَّدِ ووَلَّدٍ الاين أ الِانْئيْنِ من الإخْوَةٍ 
وَلْأَحَوَاتٍِ لا أَوْلَادِهِمْ السّدْسْ) يَعْني مَعَ وَاجِدٍ مِنْ هَؤْلَاءٍ الْمَذكُورِينَ لا تَرثُ القُلْتَ وَإَِا نرت 
امو يتنَولُ الوَلَدَ وود الابن عَلَى قَولِ ْمهُورٍ الصّحَابَةٍ وَُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسٍ أنَهُ لا تخجب الأ 
من القُلْثِ إلى السْدُس إلا بكلائة مِنهُمْ عَمَلّا بظاهِر الآية فَإِنَّ الإخوَة جنغ وَأَقلهُ كاه وَامجُمْهُورُ عَلَى 
أنَّ الْجْمْعَ يُطْلَقْ عَلَى الْمُكَنَ قَالَ اللَّهُ تَعالى [وَهَل أَاكَ تبأ الحم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِخْرَابت] [ص:21] 
إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْد فَمَِعَ مِنْهُمْ قَانُوا لا تحن حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَغض) [ص: 22] فَأعَاد 
صَمِيرَ اجَمْع في تَسَوَرُوا وَدَخَلُوا وَفي منْهُمْ 


)560/8( 


عَلَى الْمُكَقّ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ دَخَلَا عَلَيْهِ كما في تَحَلّهِ عُرِفٌ وَمِثْلُ هَذَا كدر شَائِعٌ في كلام الْعَرَبِ قَالَ 
- رَحمَهُ الله - (وَمَعَ الب وَأَحَدٍ الرَوَْيْنٍ ثُلْتْ الَْافِي بَعْدَ فَرْضٍ أَحَدِهمَا) فَيَكُونُ لَمَا السُدُسْ مَعَ 
الرّوْجِ وَالَآَبِ وَالرُبعْ 3 الروجَ وَالَأَب؛ لِأَنهُ هُوَ القُلْتْ البَافي بَعْدَ فَرْضٍ أَحَدِهمًا فَصَّارَ لِأَُمَ ثََانةُ 
ان ثُلْتْ الك وَثُلْثْ ثُلْتْ الْبَاقِي بَعْدَ بَعْدَ فُرْضٍ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنٍ وَالسَّدُسْء وَقَدُ ذَكَرْنَا الْكُلَ بِتَؤْفِيق الله تَعَالَ 
وَلِذَا جَعَلَ الله اذه ثُلْتَ ما تَرِئُهُ ِي وَالْأَبْ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَد وَالِْوَةٍ لا ثُلْتْ الْكْل لِقَوْلِهِ تَعَالَ 
[وَوَرِتَه أَبَوَاهُ فَلأُمَهِ لقنت [النساء: 11] أي ثُلْتْ ما يَرِتَانهِ وَالّذي يران مَعَ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ هُوَ 
ك8 من فَرْضِهِ وَلِأَنََّا لو أَخَذّث كُلْثَ الْكُلّ يَكُونُ نَصِيِبُهَا ضِعْفَ تَصيب الأب م مَعَ الرّوْج َو قَرِيبًا 
من تصببه مع الرَوْجَةِ وَالنَم يَفْمَضِي تَفْضِيلَه عَلَيْهَا بالصٌغف إذا 1 يُوجَذ الْولدُ والإِخْوةُ وَيَدَا قَالَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ في الرّدِ عَلَيْهِ مَا أََادَ رو ف تل 
وَمْرَادْهُمَا عِنْدَ 00 في الْقَرَابَةِ وَالقُربِء وَأَمَا عِنْدَ الاختلافٍ فَلَا يسع تَفْضِيل الأنتى عَلَى الذَّكرِ 
وََذّا لَوْ كَانَ مَكَانَ الب جَدٌ كان لَِأُمَ ثُلْتْ لجمِيع قلا يُبَالي بِتَفُضِيلِهَا عَلَيْهِ لِكَوْتمًا أرب مِنْهء وَأَمَا 
عِنْدَ أي يُوسُفَ ها ثُلْتْ الْبَاقِي أَيْضًا مَعَ الْجَدّ وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اله عَنْهُمَا 
- فَإِنَهُمَا مَاكاتا يُفَعّلَانِ الأمَ عَلَى الْدٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِلْجَدَاتٍ وَإِنْ كَثْرْنَ السّدُسْ إِنْ 4 يَتَخَلّلَ جد فَاسِدٌ في نِسْبّهَا إلى الْمَيِتِ) قَالَ 
في الْأَمْلٍ وَالْكُلَامُ في الْجََاتِ في مَوَاضِعَ في تون وَمَعْرِفَةِ الصّحِيحَةٍ مِنْ الْقَاسِدَةِ مِنْهُنَ وَفي قَدْرِ 
ميرائِهنَ وَفبِمَا يَسْقُطْنَ به فَالْأَوَلُ كل شَخص آ لَهُ جَدَّتانِ أ أ وَأُمُ أب وَلِأَييهِ وَأمَهِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلى 
كُلَ وَاجَدٍ منْ الْأصُولٍ إلى أَنْ يَنْتَهِي إلى آدَمَ وَحَوَاءَ - عَلَيْهمَا السّلَامُ - فَالصّحِيحَةُ مِنْهُنَّ مَنْ لا 


م 


7 
<7 


يَتَخََّنُ في نِسْبَتِهَا إلى الْمَيَتِ ذك ب أَنْيٍ ولْقَاِدَةُ من تخ في يها كر و وَذَلِكَ جد فَاسِدٌ 
قَمَنْ يُدلِي به يحون فَاسِدًا ذكرًا كَانَ أ أَنْتَى وَعِنَْدَ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ الْقَاسِدَةُ مَنْ دلي بِذَكرٍ مُطْلَقَا 
وَِذَا أََذْتَ تنزيل حل عَدَدٍ مِنْ الْجَدّاتِ الْوَارئَاتِ الْمُمَحَاذِيَاتِ در ولا لفْطَة أمَ أ مِفْدَارٍ الْعَدَدِ 
الَّذِي تُربدُة م تقول ثانا أمُ أمَ تْعَلٌ مَكَانَ الأ الأخيرةٍ أَاء ثم في كُلَ مر مَرَِ تُبَيَلُ مَكَانَ الْأمَ أبَا عَلَى 
الأول إلى أَنْ تَبْقَى لَفْطَهُ أمَ مَرّةَ ماله إذَا سبلت عَنْ أنتع جَدَاتٍ وَارِئَاتِ مُتَحَاذِيَاتِ فَقِيلَ أَمُ ا م 
ِقَدْر ا لسار رم لإَْاتٍ الدََّجَةٍ الي تُمَصوَرُ أَنْ يجْتَِعْنَ فيها فَإِنَُ لا ُمَصّوَرْ أن يتَمِعْنَ فِيهَا 

إِلّا إِذَا ارتفَعْنَ قَدْرَ عَدَدِهِنَ مِنْ الدَّرَجَاتٍ فَأَرْبَعْ جَدَاتٍ وَاِنَاتٍ لا يُتَصّوَّرُ اجْتِمَاعْهُنَ إلا في الدَّرَجَةٍ 
الرَابِعَةٍ فته 0 زع زات فَهَذه واه ِنْنْ وَهِي من جه الأخ ول معصود من جهيقا 
-- كْثَرُ مِنْ وَاحِدَ 

يأ بوَاحِدَةٍ 35 مِنْ جِهَةٍ الأب في دَرَجَبِهَا فَتَقُولٌ أ 


فَتَقُولُ أَمُ أمْ أب الآب, ثم تأ أخرى من جِهَةٍ جَدَ الأب فَتَقُولُ أُمُ أب الأب ولا يُعَصَوَرُ أَنْ يتَمِعَ 
الْوَارِئََتُ في هَذِهِ الدَّرَجَةٍ أَكُكَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ 0 


وَلا بُعَصّورُ أَنْ يكونَ جَدَةٌ وَارِنَة من كُلّ أب إِلَا وَاجِدَةٌ فَيُحْمَاجُ إلى أَنْ يق من الْأَبَاءِ فَدْرَهُنَ عَدَدَا إلا 
وَاحِدَةً وَهِيَ الي من جهَة الْأمَ فَإنَّهَا ثذلى ِذَكرٍ وَالثَانِيَ يه نذلى الب فَيِهَدَا حَدَفْت في النَسْبَةٍ الكّانيَة 
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و 


أنّا وَاحَدَةٌ وَأَبْدَنْت مَكَائهَا أ وَاَدٌَهُ التَاِئََ ثذي بالجَدَّ قَلِهَدَا أَسْمَطْت الْتَبْنِ وَأَبْدَنْت مَكَانَهُمَا أَبَوَيْنٍ : 
وَالرَابِعَةُ 0 يجَدّ الأب َلِهَدَا سَمَطَتْ أُمَهَاتٌ وَأَنْدِلَتْ مَكَاتَهْنَ ثَلاهُ آباءٍ فَهَذِهِ طَرِيقَةٌ في أكترَ مِنْهُنَّ 
إلى مَا لا يَتَنَامَى هَذِهِ مَْرِفَةُ الصّحِيحَةٍ وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَغْرفَ مَا يُقَابِلُ الصّحِيحَاتٍ مِنْ الْفَاِدَاتِ 
فَحُذْ عَدَدَ ا ا 0 مَا بقِيّ في تمينك 
فَالْمَبْلَعُ عَدَدُ الْجَدّاتِ الصَّحِيحَاتِ وَالَْاسِدَاتٍِ جْمِيعًا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ عَدَدُ الصّحِيحَاتِ فَالْبَاقِيَاتُ 
هي 5 مِكَالَهُ إذًا سبلت عن أَزْبّع جَدَّاتِ صَّحِيحَاتٍ كُمْ بِإِرَائْهنّ منْ الْمَاسِدَاتِ فَخُذْ أَرْبَعَةَ 
يميتك وَاطْرَحْ مِنْهَا الْتَبْنِ فَخُذْهَا يَسَارَكَ فَإِذَا صَعَفْت هَذَا الْمَطْرُوحَ بِعَدَدِ مَا بَقِي في تميبك صَارَ ثَانيَة 
وَهُوَ عَدَدُ مَبلّغ الْجَدّاتِ أَحْمَعَ في هَذِهِ الْجَدَّةِ فَإِذَا أَسْمَطْت عَدَدَ الصّحِيحَاتٍ وَهْنَّ أَرْبَعْ بَقيَثْ أَرْبَعَةٌ 
هن الْفَاسِدَاتُ ت وَمراننَ السُدْسْ. وَإِنْ كَثْرْنَ يَشْترْكنَ فيه لِمَا رَوَى عْبَادَةَ بْنُ الصَّامِتٍ أن وَسُولَ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «قَصَى بَيْنَ الجَدَكَينِ إِذَا اجْتمَعَنًا بالشّس بالسّوّة» وَأَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أذ شْرَكَ بَيْنَ الْجَدَئَيْنِ في السّدْسٍ وَسَيَذْكُرُ ما يَسْفْطْنَ به. 

وف الظَهيرية فَاَلَمْ أَنَهُ لا بد لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْ بَني آدَمَ سِوّى عِيسَّى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَكُونَ لَهُ 
جَدَّتَانِ أَحَدُهُمًا 
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مِنْ قبل الأمَ وَهِيَ أَمُ الأمَ وَالْأَخْرَى من قِبَل الأب وَهِيَ أُمُ الأب يجب أَنْ يُعْلَمَ بأنَّ الجَدّاتِ طَبَقَنَان 
طَبَقَةٌ هي من جْمْلَةِ أُصْحَاب الْفَرَائْضٍ يُعْرَضْنَ بِالنَابِتَاتِ وَطَبَقَةٌ وَهِي مِنْ جْمْلَةِ ذَوِي الْأَرْحَام يُعْرَفْنَ 
بِالمسّاقطّاتء فَالْخَاصِلْ إِذَا كَانَ 0 أُمُ الأب وَأَمُ أ الأ وَالَأَبْ حينٌ فُِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخ لفن 
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لوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ؛ لِأَنَّ أَمَ أمّ الم تَصِيرُ عَحْجُوبَةٌ بأمَ الأب وَأَمُ مُ الأب تَصِيرُ عَحَجُوبَةَ بالأب, وَعِنْدَ بَعْضٍ 
الْمَشَايخ تَرثْ ُ الَْدَةُ من قِبَلٍ الأ وَفَرِيضَةُ الْوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ السُدُسُ بَيْتَهُنَّ بالسويّةِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَةٍ 
الصّحَابَة وَف الْمُضْمَرَاتِ الْجَدَةُ الواحدة وَاجْجَدََاتُ فَصَاعِدًَا السدُسسْ لا يُرَادُ عَلَيْهِ إِلّا عِنْدَ الوَدَ وَلَا 
يَنْفُْص إِلَا عِنْدَ الَْولِ وَاججَدَّاتُ ست بِنْتَانِ لك وَبِنْعَانِ لأمَك وَبنْعَانٍ لبيك وَالْكُلُ وَارِنَاتٌ إِلّا وَاجِدَ 
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وَهِيَ أَمُ أب قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَذَاتُ جِهَةٍ كذَاتِ جَهَمَيْنِ) يَعْني الَدَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حِهَةٍ وَاحِدَةٍ 
وَالْأَخْرَى لا جِهَنَانِ فَهُمَا سَوَاءْ في الْمِرَاثِ قَالَ في الْأَصْلٍ, وَإِنْ كَانَث لِلْمَيِتِ جَدّةُ مِنْ جِهَةٍ وَاجِدَةٍ 
وَجَدَةْ من جَهَمَْنٍ أ ثلاث جِهَاتٍء قَالَ أَبو يُوسْفَ لا عِبْرَة لِكَثْرَةِ لهات وَالِسْدُسْ بَنِنَهْنَ بالسّوية, 


2 
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وَقَال مُحَمّدٌ لِكثرَةٍ الجَهَاتٍ عِبْرَةَ وَالسُدْسُ بَيْئَهْنَ على عَدَدٍ الجَهَاتِ وَصُورَتَهَا مِنْ جِهَتَيْنِ امرأة رَوَحَتْ 
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الام وَأُمُ أب أب هَذَا الفلا فَلَوْ مَاتَ هَذًا الْعْلامُ وَتَرَكَ هَذِهٍ الْدّة وَجَدَّة أخرى من جِهَةٍ الب 
قَالَ أَبُو يُوسْفَ السّدُمنْ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة وَقَالَ محَمَدُ السُدُمنْ بَيْنَهُمَا أَثلاا تُلْنَاهُ لِدَاتِ الْهَئَيْنِ وَتُلْقُه 
ِدَاتٍ الْهة الوَاحدَةٍ وَصُورََا من الهَاتٍ الفا هه الْمَرأُ اموجه رَوَجَتْ بنت بنتٍ بنتٍ لأخْرَى 
من هَدَا الغلام الْمَوْلودٍ فَوْلِدَ َبَْهُمَا عْلَامْ فإنَّ هَذِه الزوْجة يما الغلام الْمَوْلودٍ اَن من ثلاث 

جهاتٍ مِنْ جهةٍ هي أَمُ م أَمَ أَمَهِ وهِيَ من جهةٍ ي َم أمَ أ أبيه ومن جهَةٍ أمُ أب أب أبيه فل مات 
هَذَا الْْلَامُ وَتَرَكَ هَذِهِ الَْدةَ وَجَدَّةَ أخرى مِن قبَلٍ الأب وَهِي أمُ أم أب الْأَبٍ فَعَلَى فَوْلٍ أَبي يُوسْفَ 
أن السدُس بَْتهُنَّ بالمويّة وعَلَى قَوْلٍ محْمّدٍ عَلَى أَزَعَةٍ أَسْهم: ثلائة أَسْهُيمٍ لِلجَدَةِ هَذِهِ وَسَهُمْ وَاحِدٌ 
للْجَدّةِ الأخرى قَالَ - رَحمَُ الله - (وَالْبَعْدَى تُحْجَب بالْقُْقَ) سَوَاءُ كانَا من جَهَةٍ وَاجِدَةٍ أو مِنْ 
جهتَيْنِ وَسَوَاءْ كَانَثْ الْقُرقٍ ورَانَةَ أو ححْجُوبَة الأب أَوْ بالجَدّ وَف رِوَايَةِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لا نحَجْبْ 
لَدَاتٍ إلا الْأمُ َف روَايَة عَنْهُ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أَنَّ الْقُرتىَ إذَا كَانَثْ مِنْ جه الأب لا تَحَجْبُ 
البُعْدَى مِنْ جَهَةٍ الْأمِ وَبالَْكْس تخجب؛ لِأَنَّ الجَدّاتِ يَرئْنَ بولَادة الْأَبَوَْنِ فَوَجَب أَنْ تُعْطِيَ كل وَاجِدٍ 
ِنْهُنَ كم من تُذل به وَالَبْ لا يجب الجدّاتِ من قِبلٍ الأ فَكذَا أمُهُ وَالأم تحَجْبْ كُلَ وَاحِدَةٍ ِي 
ْعَدُ مِنْهَا فَكَذَا أُمّهَا وَلَنا أن الْجَدّاتِ يَرِئْنَ باغتبَار الْولَادٍ فَوَجَب أَنْ يُقَدّمَ اذى عَلَى الْبْعْدَى كالب 
الْآَذىَ مَعَ الأب الْأَبْعَدٍ وَلَنِسَ كل خكم تبت بِوَاسِطَةٍ يَقْبْتْ لِمَنْ ثذلي به. 

ألا تَرى أن م الم لا يزيد إرنْهَا عَلَى السّدُْسِ وَُحْجَبُ بِالأمَ وَالآب بخلافٍ ذَلِكَ قَالَ - رَحمَهُ الله - 


(وَالْكُكُ بالأم) أي يُحَجَبْ الخَدَاتُ كُلَهْنَ الم وَالْمْرَاُ إذَا كَائّث الْأمُ وَارِنَةَ وَعَلَيِْ الإجماغ وَالْمَعْقَ فيه 
أن الجَدّاتٍ نا يَرِنْنَ بطريق الْولادَة وَالَأُمُ أَبلَعُ حَالَا منْهُنَ في ذَلِكَ فَلَا يَرِنْنَ مَعَهَا وَلَِنّهَا أَصْلْ في 
َرَابَةِ لْجَدَةٍ الي مِنْ قِبَلِهَا إلى الْمَيْتِ وَتُدِي يما فا تَرثْ مَعَ وُجُودِهَا لِمَا عُرفَ في باب الحجب فَإِذًا 
ححجبّت الي من قِبَلِهَا كَانَث أَؤْلى أَنْ تخجب التي مِنْ قِبَلٍ الْأَب؛ لِأَنَهَا أَضْعَفُْ حالَا مِنْهَا وَهَذَا تُوْخَرُ 
في الَصَائَةِ فَمُحْجَبُْ نا وكذَا الْأَبَويتُ مِنْهْنَ يَحْجْبُهُنَ بالآب إِذَا كان وَارَِا روي عَنْ عْفْمَانَ وَعَلِيَ 
وَالرْئرٍ وسَعْدٍ وريد ْنِ تَابتِ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ أَحَدّ ْمْهُورُ الْعْلَمَاءِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنٍ وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ وَأبي الطُقيِلٍ عَامِرٍ بْنِ وَائلَه أنَهُمْ جَعَلُوا ا السّدُْسَ 


مَعَ الْأَبِ وَبهِ أَخَدَ طَائفَةَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ من التَابِعِينَ لِمَا رُوِيَ أَنهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسََامُ - «وَرَتَ 
جَدَّة وَابْنْهَا حَين» وَلِأَنَهَا بَرثْ ميات الم قَلَا يْجْبْهَا الأب كُمَا لا كَجُبْ الم وَكُمَا لا يجب الَْدَ 
َلأَنَّهَا تَرثْ بطريقٍ الْفَرْضٍ فَلَا تَكُونُ الْعْصُوبَةُ حَاجِبَةَ كَا كما لا يحْجْبْهَا عَمُ الْمَيَتِ الذي هُوَ ابْنهَا 
ْنَا إن أ الأب ثذلي بالْأَبٍ قَلَا تَرتْ مَعَ وُجُودِهِ كبنتٍ الاثن مَعَ الانن ولا حَجةَ لُمْ في الحَدِيث؛ 
ِأَنَهُ ِكَايَةُ حَالٍ فَيْحْمَلُ أن ذَلِكَ الب كَانَ عَمَّا َِمَيْتِ لا أبا ولا نُسَلَمْ أنَهَا رت ميراث الْأمَ بَلْ 
ميراث الْآَب؛ لِأَنَّ لَهُ السُدُسَ فَرْضًا فَمَرِتْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَئِنْ كَانَ مِيراث الْأَمَ لا يَلْرُ مِنْهُ عَدَمْ 
الحجب بِعَيْرِء ألا تَى أن بات الائن يَرنْنَ وَمَعَ هذا يُحْجَبنَ بلْأبَويْنٍ وكدَا الْجدٌ يجب أَبَونْهِلِمَا 
دكرْنا إلا أمَ الب فَإنَهَا لا يحَجُبُهَاء وَإِنْ عَلَتْ 
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أن إزنَّهَا ليس مِن قِبَلِهِ وَكذَا كل جدَةٍ لا تَحْجْبْ الجَدَةَ التي لَيْسَتْ من قِبَلِهَا قَصَارَتْ الجدَة لا 
حَالَئَانِ السّدُسْ وَالسُقُوط. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِلرّْج التَصْففْ وَمَعَ الْوَلَد ووَلَدٍ الاْن» وَإِنْ سَفَلَ الرُّغ) لِمَوْلِهِ تال [وَلَكُمْ 
نضْف مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إِنْ 1 يَكْنْ كن وَلَدْ فَإِنْ كان كن وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُبِعْ يما تَرَكْنَ] [النساء: 12] 
َيَسْتَحِقٌ كل رَْج إما التَصْفف وَإِما الريَْ يما تركث الْمَرأة لِأَنَهَا مُقَابَلهُ اجَمْع بالجُمْع يَقْعَضِي مُقَابَلَ 
زد ارد كيم ركب الْقَوْمْ دوَاَهُمْ ولسوا بهم ولف الود يَتََلُ وََدَ لاني فيَكُون مله 
بالنّصَ أ بالإجماع عَلَى مَا نا من قَبْلُ سَوَاءْ كان من الج الوَارثِ الوَلَدُ أو وَلَدُ الولّدٍ أو مِنْ روج 
َي أؤ لا يُْرَفُ لَه أبْ كوَلَدٍ اللّعانِ وعَيِِ فيكو لَهُ الْْْ معد فَصَارَ لزج حَالََانِ البَصْفُ وَالريْع 
وَف شَرْح الطّحَاوِيَ فَرْضُ الرّوْج مَا ذكَرْنَا وَلَا يُرَادُ عَلَى النَصْفٍ ولا يَنْفُْصُ عَنْ الرُيع إِلّا في حَالَةٍ 
لْعَوْلِ قَالَ مُحَمّدٌ وَالْوَاحِدُ مِنْ الْأَرْوَاجٍ وَالجَمَاعَةُ في اسْتَحْمَاقِهِمْ سَهْمَ الْأَرْوَاجٍ عَلَى السوَاءٍ حَنٌّ إِنَّ 
جمَاعة َو اا بكاح امرةٍ ول تكن الْمَرة في بَيْتِ وَاحد نهم ولا دخل نا واج مِْهُمْ لا يغرف 
هم أَوَل فَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ الَْينَه عَلَى نِكاجها فَمَانَتْ الْمَرأُ قَبْلَ أن يَقْضِي الْقَاضِي ييراث غَيْرِ 
روج وَاحِدٍ وَيَكُونُ بَِتهُمْ بالسَويّةِ ذكرٌ محمد الْمَرأََ في كتاب البَكَاح وَوَضّعَهَا في الرَجْلٍ. 


قال - رَحْمَهُ اللَّهُ - (وَلِلرَوْجَة الريعغ) أي لِلرَوْجَةِ نِضْفْ مَا لِلرّوْج فَيَحُون لا الرْعْ حَيْتُ لا وَلَدَ وَمَعَ 


الْوََدِ أو وَلَدِ الابن. 

نا تكو [النساء: 12] وَإِذًا كثْرْنَ وَفَعَتْ الْمرَاحمَةُ بَبْئهُنَ فَيُصْرَفُ عَلَيْهِنَ حِيعًا عَلَى السّوَاءٍ لِعَدَم 
الْأَوْلَوَةٍ فَصَارَ لِلرّوْجَاتِ حَالَمَانٍ الرُعْ بلا وَلَدِ وَالكُمُْنْ مَعَ الْوَلَدِ وَف شَرْح الطّحَاوِيّ لا يَزِدْنَ على 
اربع وَلَا يَنْقُْصْ عَنْ الكَمَن إِلَّا ف حَالَةٍ العَْلِ هَكذَا حُكُمُ َيَانِ أَصْحَابٍ الْقَرَائْضٍ مِنْ النّسَاءِ 
الزَوْجَاتِ. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللَّهُ - (ِوَلِلْبئْتِ الِنَصْفْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَ ِوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا التَضْفُ] [النساء:11] 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلِدَكْمرِ القُلَانِ) وَهُوَ قَوْلْ عَامَةٍ المحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَبهِ أحَدَ عُلّمَاء 
الْأَمصَّارٍ وَعَنْ ابْن عَبّاسٍ أنه جَعَلَ حم التَنْتيٍْ مِنْهُنَ كم الْوَاِدَةٍ فَجَعَلَ لَمَا التَصْفَ لَِوْلِهِ تعَالُ 
[فِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْنتينِ فَلَهُنَ تلا مَا َرَكَ] [الدساء: 11] عَلَّقَ اسْتِحْمَاقَ التُلكيْنِ ِكُوْنِنَ نِسَاءَ 
وَهُوَ جنْعٌ وَصَرّح بِقَوْلِهِ [فَوْقَ الَْعَنِ فلَهنَ ثلا ما تَرَكَ] [النساء: 11] وَالْمْعلَقْ بشَرْطٍ لا يَقْبْتُ 
دُونهِ وَلأَنَ الله تعالَ جَعَل لِلَْنِ التَضْفَ مع الاب وَهُوَ يَسْمَحِقُ الَف وَحَظٌ الذّكر مل حظّ 
أن فعْلِم بِدَلِ أن حظ الي لَصْفُ عِنْدَ الِاْفِرادِ ولِْجْمْهُور مَا وي عن جابرٍ أنه َالَ 


رَسُولَ الله هَانَانِ انتما سَعْدٍ بْنِ الرّبيع فيل أَبُوهمَا مَعَك في أَُحْدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَهُمَا أَحَدَّ مَاكُمَا فَلَمْ 
َع ما مالا ولا يُنَحَانٍِ إلا َالٍ فَمَالَ يَقْضِي الله في ذَلِكَ فَتَْلَثْ آي الْمِراثِ فَأَْسَلَ وَسُولُ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - إِلّ عَمَِهِمَا فَقَالَ أَغْطٍ بِنْقْ سَعْدٍ التُلكينٍ وَأَمَهُمَا الْمْنَ وَمَا بي فَهُوَ لك» 
وَمَا ثُلِيَ لا يتان اسْتِحْفَاقَ الْبنتيْنِ القُلكْنِءٍ لِأَنّ تخصيص الشَّيْءٍ بالذّكر لا يَنْفِي الْحَكُمَ عَم عَذَاه 
عَلَى ما عرف في مَوْضِِدِ فَعَرَفنَا كم الججبيع بالكتَابٍ وَحْكْمَ الْمُكَىٌ بالسْنَةٍ ولِأنَ الجمع فد يرَاُ به 
الع لا يما في الْمِيراثِ عَلَى ما بَْنَا من قبل فََكُونُ الْمُكى مادا بالآيَة وهو الظَهِرُ. 

ألا تَرَى أَنَّ الله تَعَالى لما بِيّنَ كم الْجَمْع وَالْمُكَّ جَعَلَ حْكْمَهُمَا كَحْكُم الجَمْع في الْأَحَوَاتِ لِأَب 
َم أو لِأبٍ أ لِأمِ في اسْتِحمَاقٍ القُلَينٍ أو القُْثِ وَقَوْلهُ إن لْبنْعَنِ يَستَحَِانٍ التَصْفَ مع الاب فُلْنا 
اسْتحْفَافُهُمَا ذَلِكَ عِنْدَ الاختماع لا يدل عَلَى اسْتِحْفَاقهَا إيَه عِنْدَ الانفِرَادٍ وَالْوَاحِدَةُتَأحْدُ الُلْتَ مَعَ 
لاني عند الِاْفِادٍقَالَ - رَجمهُ اله - (وَعَصبْهُمَا الانن وَلَهُ مَل حَطهمَا) مناه ذا اختط الْبُونَ 
وَالْبَنَاتْ عُصِب الْبََاثْ فَيَكُونٌ لابن مِثْلُ حَظَهِمَا فَصّارَ لِْبَئَاتِ تَلَانَُ أَخْوَالٍ التَضْفُ لِلْوَاحِدَةٍ 


وَالَُانِ لانن قَصَاعِدً وَالتَْصِيبْ عِنْدَ لاخلا بالذاكور. 

َال - رَحِمهُ اله - (وَوَلَدُ الائن ولد عند عَدَمِِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الاْن حَقٌ يون بَنُو الاين عَصَبَة 
كَالْنْتَبنِ وَبَنَاتُ الابْن كَالْبَئَاتِ حٌَّ يَكُونَ لِلْوَاجِدَةٍ النَضْففُ وَالْبِنتَْنِ قَصَّاعِدًا الثُلنَانِ فَيَعْصِبْهْنٌَ 
الذّكَر عِنْدَ اخْتَلاطِهنَ بالذّكور فَيَكُونُ [لِلذَكرٍ مل خط الأنْكيَينِ) [النساء: 11] قَالَ - رَحمَهُ الله - 
(وَيحْجَبْ بالائن) أي وَلَدُ الاين يُحْجَبْ بالِابْنٍ ذَكُورُهم وَإِنانهُمْ فيد سَوَاء؛ لَِنّ الابن أَقرَبْ وَهُمْ 


ه 


عَصَبَةٌ فلا يَرنُونَ عه بالْعصُوبةٍ وكذًا بالْفَرْضٍ لِأَنَ بََاتِ لابن يُذلِينَ به فلا يَنْنَ مع الابنء وَإِنْ كُنّ لا 


يُذْلِينَ به فإِنَكَانَ عَمَهْنَّ فَهُوَ مُسَاوٍ 
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قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَعَ الْبِنْتِ لِأَفْرَب الذُكور البَاقِي) أَيْ ِذَا كَانَ مَعَ نت الْمَيِتِ الْأَصِلية أَوْلاذُ 
لابن أو واد ابن الاي وَإِنْ سَفَلَ أو الْمَجْمُوعْ كان الْبَاقِي بَعدَ فَرْضٍ الْنْتِ الصُْبيّة أقْوبِ 
الذُكور مِنْهُه؛ لِأَنَهُ عَصَبَةٌ فَيُحْجَبْ الْأَبْعَدُ وَأَطْلَقَ في الذُكور وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الابْن وَهَذَا الْمَجْمُوعٌ نا 
يَسْتَقِيمُ إِذَا 1 تَكنْ في َرَت بنْثُ ابْنء وَأَمًا إذَا كانَثْ في دَرَجتِ بنْتُ ابْنٍ َلَا يَكُونُ الْبَائِي مِنْ فَرْضٍ 
الْبنْتِ لَهُ وَاحِدَة. اه. . 

قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَلِلَئَاثِ السَّدُسْ تَكْمِلَة لِلتْلكيْنِ) وَمُرَادهُ إذَا 4 يَكْنْ في دَرَجَتِهِنَ ابْنْ اثن, وَأَمَا 
ذا كان مَعَهْنَ ابن ان يَكُنَ عَصبٌَ معةُ فََا يَْنَ السُدُسَ وَإِما كان من ادس عِنْدَ اِْرَادجنَ لِقَْلٍ 
ان مَسْعُودٍ في بِنْتٍ وَبنْتِ ابن وأخْتٍ تمغت رَسُولَ الله - صَلَّى اله َيه وسَلُمَ - يَقُولُ «لِلْنتِ 
النَصْفُ وَلِِنْتِ الابن السُّدُسْ تَكُمِلَةً لِلخُلكبنِ وَالبَاقِي لأأختٍ» فَبَنَاتُْ الابنٍ لنَ حَالانٍ سَهُمْ 
وَتَعْصِيبٌ إِذَا 1 يَكُنْ لِلْمَيتِ ابْنْ ولا ابْتَعَانِ قَصَاعِدًا ولا ابْنُ ابن فَهِيَ صَاحِبَةُ سَهْم وَسَهُمُ الْوَاجِدَةٍ 
التَصْففْ وَالقَنَْيْنِ فَصَاعِدًا فَهُنَ صَاحِبَاتُ الثُلْئَيْنِ حَيْتْ لا ذِكْرَ في دَرَجَتِهنَ ولا يَرِذْنَ عَلَى التُلْئَيْنِ 
وَِنْ كَْرْنَ هذا قَوْلُ الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَعَامَة الْقَُهَا وَِنْ كانت لِلْمَيتِ ابْتَعيْنٍ قا 
شَيْءَ لِِنْتِ الابنٍ إلا أن يَكُونَ في دَرَجَيهَا أو أُسْفَل مِنْهَا ابْنُ ابن فَتَصِيرُ عَصبََ لَهُ وَيُفْسَمْ ما بَقِيَ مِنْ 
الْمَالِ بَعْدَ الْمَالِ بَعْدَ تصيب الابْتَتيْنٍ بَيْتَهُمَا لِلذّكرِ مِْل حَظ الأنكيَْنِ] [النساء: 11] فَقَوْلهُ 


0١‏ لطعم 


تخملة الدُلنِ وليل عَلَى أنَهْنَ يَدخْْنَ في لَفْظِ الْأَؤلاد؛ لأنَّ الله تعالى جَعل لِأدوَْادٍ الإناث التُلكينٍ 
ذا أَحذّث الصُيُ الَف بَقِي نه لذن يغلي ها تخملة لِك فلولا أن لني الأؤلاد 


وَفَرَضّْهُنَّ وَاجِدٌ لَمَا صَارَ تَكُولّة لَه إلا أن الصّلْييّة أقْرَبْ إل الْمَيتِ فَيَتَقَدُمْ عَلَْهِنَّ بالتَضْفٍ 
وَْحُوْنَ علَى أنه عُمُومْ الْمَجَاِ أو بالإجماع. 


َال - رَحِمَهُ الله - (وحجين يبنَيِ) أي بْجَبْ بَنَاثْ الائن بنْمَينٍ طُلييٍْ؛ لان إزنهُنَ كان تكُملة 
تكن وَقَد كَمَلَ بعلن فُسَقَطْنَ إِذ لا طَرِبقَ لعَوْرِيئِهِنَ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا قَالَ - رَحْمَهُ الله - (إلَا أنْ 
يَكُونَ مَعَهْنَ أو أَسْفَل مِنْهْنَ ذكرٌ فَبعَصّبُ مَنْ كَانَثْ بحَذَائِهِ وَمَنْكَانَتْ فَوْقَهُ يمن 1 تَكُنْ ذَاتَ سَهْمٍ 
وَيَسْقْطُ من دُونَهُ) أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَعَهُنَ أَنْ يَكُونَ الَُْامُ في دَرَجَتِهِنَ سَوَاءْ كانَ أَخَا كن أو 1 يَكنْ وَهَذَا 
مَذْهَبُ عَلِيَ وَرَيْد ْنِ نَابتِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَبِهِ أَخَلَّ عَامَةُ الْعلَمَاءِ وَرْوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - 
َضِيَ الله عَنْهُ - أَنّهُقَالَ لِيُسْقِطْنَ بََاتِ الائن بينْقَ المثلب. وَإِنْ كان مَعَهْنَ عَلَامْ ولا يقَامهُنَ وَإِنْ 
كانت الْبنْتُ الصلريُّ وَاحِدَةَ وكَانَ مَعَهُنَ عْلَامْ كَانَ لِبَنَاتِ الابْنٍ أَسْوَأُ الاين بَيْنَ السّدْسٍ وَالْمُقَاممَةٍ 
َأُهُمَا أَكلُ أعْطِينَ وَتُسَمّى هَذِه الْمَسَائِلُ الإِصْرَارَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعْودٍ وَحُجَعْهُ في ذَلِكَ أَنَّ بَنَاتِ 
الابْنٍ بَنَاثْ وَفِ ميرائْهنَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمًا الْمَرْضُ أَوْ الْمُقَاممَةُ وَهَرْضّهُنَ الثُلَْانِ وَالْمُقَاسمَةُ ظَاهِرَة وَلَيْس 
َنّ أن يْمَغنَ فَإِذا اسعكْمَلَتْ الْبنَاثُ الذُكينٍ فلو فَابمن لَمَ الجمْغ بَْئَهُمَا فلا يخود وَإذَا كات 
الصُلريةُ وَاحِدَةً أَحَدّتْ التَضْف وَبَقِي مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ السُدُس فَيَأخْدُوتَهُ إِنْ كُنَ مُْفَرِدَاتِ وَإِنْ كُنَّ 
مُحْتَلِطَاتٍ مَعَ الور كَانَ هن أَقَلُ الْأَمْرَيْنٍ مِنْ السّدْسِ وَالْمُقَامعَةٍ ِلتيَفِ به وَلِنَلَّا تأَخُدَ الْبَئَاتُْ أَكْكَرَ 
من القُلمٍِ ولا ميزاث طن مع الصُلريٍَ ند الاثفراد. 

َكذًا عِنْدَ الِاجتمَاع كَالْعَمةِ مَعَ العم وَانْنِ الخ مع أَحْبه وَلِنُجْمْهُورٍ قَوْلهِ تَعَالَ (يُوصِيكُمْ الله في 
أَؤْلادكُم ِلذَّكرِ مِكْل حَظ الأنميَيْنِ] [النساء: 11] وَأَوْلَادُ الابْنٍ أَؤلادٌ عَلَى مَا بَينَا من قَبْلْ فَتَشْمَلْهُنَ 
الآيةٌ, وَقَضِيّةُ هَدَا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَفْسُومًا بَيْنَ الْكُلَ إلا إن عَلِمَْا في حَقَ أَوْلَادٍ الاب بأُوَلٍ الآية وَف 
حَقّ الصُلْريتينٍ أو الصُلْبيّة الَْاجِدَة با بَعدَهَا وَلَيْسَ فيه مع بَبْنَ القِيقَة وَالْمَجَازِ وَلّا شْبْهَة وَإِنا ُو 
عَمَلْ بمُقْتَضَى كُلَ لَفْظِ عَلَى جِدَة وَمِنْ حَيْتُ الْمَغْقَ أَنَّ الْبََاتِ الْصَلْئَاتِ ذَوَاتُ فَرْضٍ وَبَنَاتَ الابن 
في هَذِهٍ الَالَةِ عَصّبَاتٌ مَعَ أَخِيِهنَ وَصَاحِبْ الْفَرْضٍ إِذَا أَحَدّ فَرْضَّهُ حَرَجَ من الْبَيْنِ فَكَأنهُ 1 يكن 
فَصَّارَ الَْاقِي مِنْ الْمَرْضٍِ لجميع الْمَالٍ في حَقّ الْعَصبَةِ فَعُشَارِكُهُ ولا يخْرَجْنَ من الْعْصُوبَةٍ كما لَوْ الْفَرَد 
ألا تَرَى أن صّاحِب الْفْرْضٍ لَوْ كانَ غَيْرَ الْمَئَاتِ كَالْأَبَوَيْنِ وَأَحَدُ الرَّوْجَيْنِ كانَ كَذَلِكَ فكذًا مَعَ الْبَنَاتِ 


ل 
3 باجم 


بخلافٍ العمّةِ مَعَ العَمّ وَبَئَاتِ الأخ مَعَ أخيهًا؛ لِأَنَهُْنّ يَصِرْنَ عَصَّبَةَ مَعَهُمَا مُطَلَقَا سَوَاءْ كَانَ مَعَهُنٌَ 


صَاحِب فَرْضٍ أ 1 يَكُنْ فلا يَْرَمُ من الْقَاءٍ الْصُوبَةٍ في عَحَلَ لا يَفبَلْهَا العَاوُهَا في عَحَلَ يَفبَلََا 


ملقاة عا عمو 12 امت 6ه د مدا كله عدم 4156 طأمتة ‏ النواوده ةد وخ 6 1.2 +داء 
وَأَخْذْهُْنَ زِيَادَةَ عَلى الثلتَيْنِ لبس بمخطظور, ألا تَرّى أَنَهُنّ يَأَخْذْنَ بِالْمُقَاحَةِ عِندَ كنْرَمِنَّ بِأنْ تَرَك 
00 28 44 6ه 7 00 َ أجااختد عر ند عر 3 َه 
أرْبَعِينَ بِنْعَاء ثم الأصْلْ في بَنَاتِ الابنٍ عِنْدَ عَدَمْ بَئَاتِ الصّلب أن 
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أَفْرتَهُنَ إلى الْمَيْتِ يُترّلْ مَنْزَِة الْبنْتِ الصلْبية ولي تَلِيهَا في الْقرْبِ مَنِلَةَ بَئاتِ الاين وَهَكَذَا يَفْعَلُ 
وَإنْ سَفَلنَ. 

مكالة: تَرَكَ ثلاث بَنَاتِ: ابْنْ بَعْضِهنَ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ بمَذِهِ الصُورَة: فَلْعْليَا مِنْ الْمَرِيقٍ الأَوَلِ لا 
يواه أحد فيَحُون ل ليضف والؤسطى من القري الَو يهان الغلا من القريي الكن فيحُون 
هَا السّدُْ تَكُيلَة لِلثُلئَين. 

لا شَيْءَ لِلسْفليَاتِ إلا أنْ يَكُونَ مع وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ عُلَام فََعْصِبْهَا وَمَنْ بحَدَاهَا وَمَنْ فَْقَهَا بمّنْ 1 
َكُنْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ حَقٌّ لو كَانَ الْعلَامُ مَعَ السْفلِيَ في الَْرِقٍ الأَوَلِ عَصّبَهَا وَعَصّبَ الْوْسْطَى من 
الْعَربِق الثَانِ وَالْعْليَا مِنْ الْمَبِقٍ النَالِثِ وَسَقَطَتْ السُفْلََاتُ وَلَوْكَانَ الْغَُامْ مِنْ السفْلَيَاتِ مِنْ الْقَرِيقٍ 
اللَان عَصَّبْهَا وَعَصّبُْ الْوْسْطَى مِنْه وَالْوْسْطَى وَالْعلْيَا منْ الْمَبِقٍ الث عَصَبُْ ايع غَيْرُ أُصْحَابِ 
لْقَرَائْضٍ وَالْمَغْىَ مَا ذَكَرَْا أن الْعيا تنزلُ مَنْلَة الْْتِء وَالْبَاقِي ممَازِلُ بَنَاتُ الاين وَلَوْكانَ الِابْنُ مَعَ 
الْعْلّيَا من الْقريق الْأَوّلِ عَصَبَ أَخْتَهُ وَسَقَطَّتْ الْبَوَاقِي كُمَا ذكزنا في الْأَولَادٍ وَهَذَا النّْعْ مِنْهُ مِنْ 
مَسَائِلَ تُسَمّى في عَرْفٍ الفَرْضِيّْن شيب بَنَاتِ الاين إِذْ ذكِرْنَ مع اختلافٍ الدَرَجَاتِ وَهُوَ إِمَا مُشْتَق 
من فَوْهِمْ تَسَبّب فْلَانْ بفلَاتَة إذَا أككرَ من ذِكْرهًا في شغرو وَتَسَبِّب الْقَصِيدَةً يحْسَنْهَا وَيُرتَبْهَا بكر 


كج كو مه ومع كه بيك أ مكديئى 4ك م قر يققق سه مدق وى عأ واددع اي + 
البئَاءٍ أَؤْ مَنْ شَبِّب التارَ إذا أَؤْقَدَمَاء فَالفَرَُ تشب شَيْئَا إِذَا رفع يَدَيْهِ حميعًا وَأَشَبْبَهُ أنَا إذا تَصّخته 


8مس م 


ِدَلِكَ؛ لِأَنَهُ خْرُوجٌ وَإِيقَاعٌ يُقَالَ: أَشِبُ الثَارَ مِنْ دَرَجَةٍ إلى أُخرَى كحالٍ الْفَرَسِ في تَرَاوِيهِ أيْ وَسَبَائِت 
فَصَّارَ لَِنَاتِ الابْن أَحْوَالٌ سِتْ الثَلَانَهُ الْمَذْكُورَةٌ في الْبَئَاتِ وَالسُّدُُ مَعَ الضلبيّة وَالسُقُوطُ بالإبْن 
وبِالصُلْيين إلا أَنْ يكُونَ مَعَهُمْ غُلَامٌ. 


َال - رَحِمَهُ اللّهُ - (وَالْأَحَوَاتُ لِأَب وَأَمَ كَبَئَاتٍ الصُلْب عِنْدَ عَدَمِهِنَ) أَيْ عِنْدَ عَم الْبََاتِ وَبََاتِ 
لابن حَقّ يَكُونَ لِلْوَاحدَة الصف ونين القُكَانِ ومع الإخوة لآب وَأ (للذّكر مل حظ الأَليَينٍ 
[النساء: 11] لِقَوْلِهِ َعَالَ (قُل الله يُفْنِِكُمْ في الْكَلالَِ إن امْرُؤٌ هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أخث فَلَهَا 
نِضْفْ ما تَرْكَ وَهُوَ يَرِنْهَا إِنْ 1 يَكْنْ لا وَلَدَ فَإِنْ كنا الْنَعيْنِ فَلَهُمَا التُلَئَانِ يما تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ 


رجالا وَنِسَاءً َلِلذَكرٍ مِذْل حَظ الأُنْتيَْنِ [النساء: 176] . 

وَقَدْ ذَكَزْنَا أَنَّ الأختَ لِأَبِ وم حَاليْنِ سَهُمٌ وَتَعْصِيبٌ إِذَا 1 يَكْنْ لِلَمَيْتِ وَلَدَ وَلَا وَلَدُ ابْن ابْن, وَإِنْ 
سَفَلَ وَلَا جَدُ أَبٍ الأب. وَإِنْ عَلَا وَالْأَحَوَاتُ لِأَب وَأَمَ سَهُمْ الْوَاجِدَةٍ التَضْفُ وَسَهْمُ النَْْنِ قَصَاعِدًا 
الثُلَكَانِ وَلَا يُرَادُ عَلَى اتلكب وَإِنْ كَثْرْنَ فَإِنْ كَانَ لَهُ جَدُ أب الْأَب فَاَْدُ عِنْدَ أبي حَيِيفَةَ يحب 
الأَحَوَاتِ كُلَّا كالاب وَعِنْدَهْمَا لا تُحْجَبْء وَإِنْكَانَ الْمَيَتْ ابْنَ أو ابْنهَ ابن فَالأَخْتُ في هَذِهٍ الخَالَة 
عَصَبَة تخد التِصْف بِنْثُ الاين فَرْضْهَا التَضْفُ فَعَصِيرٌ عَصَبَةٌ مع الْبنتٍ وَمَع بنْتِ الاين وَكذَلِكَ إِذَا 
كان مَعَهَا في دَرَجهَا أ ذكرٌ لذب وم يصِيرُ عَصَبَةٌ وف الكاني وَمَعَ الخ لِأَبِ وم [للذكر مغل 
حَظ الأنَْييْنِ] [النساء: 11] وَالْأَخْتُ أب كَأوْلَادٍ الابْنٍ مَعَ الصُلْبيّةِ بالإجماع لِلْوَاحِدَةٍ التَضْفُ 
لكر لدان عند عدم الإخوة أب وَأ ون ادم مع الأختٍ لَب وام تخولة لق وَلَنَ 
الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ بَنَاتِ الابْن. 


وف الظهيريَة وَالتَشَبُْبْ في ميراث الْإِخْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ رَجُلْ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَانَهَ إِحْوَةٍ مُتَفَرّقِينَ بأَنْ مَاتَ 


م 
بي 


2 
وذ ع مه 


وَخَلْفَ أَحَوَيْنٍ لب وأ وَأْبَعَةَ إخْوةٍ لب وأَرْبَعةَ إخوَة لأَمَ فَِلإخوة لأ القلْتْ وَالَْاقِي للْإخْوَةٍ لآب 
َأمَ ولا شَيْءَ لِلإخوَةٍ لآب وَلَوْ تَرَكَ أَحْتَينٍ لآب وم وَأرْبَع أَحَوَاتٍ لِأَب وَأَرْبَعَ إخْوة وَأَرْبَعَ أَحَوَاتِ 
ِأم عَلَى النُخريج الَذِي بَينَا يحون الثلمانٍ بَيْنَ الإِخوةٍ وَالأَحَوَاتٍ لأب وَأمَْ [للذكر مِثْل حظ 
لأَنَْيبْنِ] [النساء: 11] وَإِذَا مَاتَ البَجُلْ وَتَرَّكَ ابَْةَ أو أَخْنًا لآب وَأَمَ فلِلابَْةِ النَصْفُ وَالْبَاقِي 
للأخت مِنْ قِبَلٍ الأب وَالْأَمَ ِالعْصُوبَةِ وَإِذَا مَانَتْ الْمَرَْة ترك رَوْجَهَا وَأخْنَا لأب وََمّ فبلروج 
النَضْفُ وَلَِأَحْتِ التَضْفُْ بِالْفَرِيِصَةٍ. 

وَلَوْ كَانَا أَخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلَْانِ وََعْولُ الُْسَابُْ وَلَا يكُونُ ْمَا الْبَاقي؛ لِأَنَّ الأخت لا تَصِرُ عَصَبَةَ إلا 


في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْأَحَوَاتُ مَعَ الْبَئَاتِ عَصّبَاتٌ وَالَان إِذَا خَالَطَ الات ذَكَرٌ صِرْنَ عَصَبَة 
وَالتَالِتُ الأ مع الْأمَ وَالأَبٍ وَاجَدِ حَالَ عَدَمِ الآب. 


قَالَّ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَلِأَذَبٍ كبَئَاتِ الابنٍ مَعَ الْصُلْناتِ) حَقٌ يَكُونَ لِلْوَاحِدَةٍ مِنْ الْأَحَوَاتِ لِأَبٍ 
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النَضْفْ عِنْدَ عَدَمِ الْأَحَوَاتِ لِأَبِ وم وَللبِْتَيِْ الثلئَانٍ فَصّاعِدًا وَمَعَ 
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الإخوة لآب [لِلذّكر مكل حَظ الأَنقيبْنِ [النساء: 11] وَمَعَ الأخت الْوَاحِدَةِ لب وَأَمَ السُدُنُ 

َكْمِلَةَ ِلُلكَيٍ ها وَيَسْقْطْنَ بالأَحْتينٍ لِأَبٍ وََمَ له فَيَعْصِبْهْنَ لِمَا تَلَؤْن 

وََنّاوَيَأْق فيهنٌ خلافٌ ابْنٍ مَسْعُودٍ - رَضِي اله عَنْهُ - في مُقَامََةٍ الإخْوةٍ بَعْدَ فَرْضٍ الْأَخْتَينٍ لِأبِ 

َأ وَالْكَُامُ في الْأَحَوَاتِ كَالكلام في الْبَئَاتِ وَالنَصُ الْوَارِدُ فِيهنَ كالنّصَ الْوَارِدِ في الْبَئَاتِ فَاسْتَفْتْنَا 
عَنْ البخث فيهنّ بالْبَِحْثِ في الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ طَرِبقَ الْبَِحْثْ فيهمًا وَاحِدَة. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَعَصَبْهُنَ إِخْوتُهُنَ) يَعْن يَعْصِبُ الْأَحَوَاتِ لَب ب وَأ أو لآب إِخْوَنُهُنٌ يعن 
الْمُوَانِي من وَالْإِحْوَةٌ لَبْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَا يَعْصِبْهْنَ لد عِنْدَ عَدَم الأخ لْمُوَاِي كَنَّ فَيْعَادِمُهَا الجَدٌ وَفي 
كش الْعَوَامِضٍ وَلَا يَعْصِبْهْنَ الشَّقِيقَُ الأ لِأَب إِجْمَاعَاءٍ لِأَنَهَا أقَوَى مِنْهُ في النَّسَبٍ بَل تأَخْدْ 
فَرْضَهَا وَلَا يَعْصِبُْ ١‏ لِأَب أ شَقِيق بن يْجْبْهَا؛ لِأَنّهُ أَقْوَى مِنْهَا إِجْماعًا. اه. 

دَلِلُهُ فَوْلهِ تَعَالَ [وَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رجالا وَنِسَاءَ] [النساء: 176] الْآيَُ. 


قَالّ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَالْبنْتُ وَبِنْتُ لاني) يني يَعْصِبْ الْأَحْوَاتٍ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الابْنٍ لِقَولِهِ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ - «اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الَْنَاتِ عَصَبَة» «وَوَرتَ مُعَاذْ - رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ - الْبِنْتَ 
النَصفٌ ولت التَضْفَ وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَينٌ يَْمَيِذِ» وَرُوِي «أَنّهُ - صَلّى الله 
عَلَيْه 0 م - قَضَى في ابْنَةِ وَابْتَةِ ائْنِ وَأَخْتِ ل النصف وَلابْتَةٍ الابْنٍ السُدُّمنَ وَالْبَافَي لأأغت» 
وَجَعَلَ الْمُصَنَفْ الْبِنْتَ ممّنْ يُعْصّبْ الْأَحْوَاتِ وَهُوَ جَارْ وَفِ الحقيقَة لا تَعْصِبْهْنَ وَإِعا يَصِرْنَ عَصَبَة 
مَعَهَاء لِأَنَّ الْبنْت بِتَفْسِهَا لَيِسَتْ بِعَصّبَةِ في هَذِهِ الخَالّةِ فَكَيْفَ تَعْصِبُْ غَيْرَهَا بخلافٍ الْإِخْوة عَلَى ما 
يَيءُ عَنْ قَرِيبِ وَهَذَا قَوْلُ جمَهُورٍ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَرُوِيَ عَنْ ابْنٍ عباس أنَهُ ُسْقَط 
لْأَحَوَاتِ بِالِْنْتِ وَاخْتَلَفَتْ الرَوَايَةُ عَنْهُ في الإخْوة وَالْأَحَوَاتِ في رِوَايَة عَنْهُ الْبَاقِي كله ِلْإِخْوَة وَفِ 
رِوَايَة لباقي دا الس الث نَمَيَيْنِ] [النساء: 11] قيل: هُوَ الصّحِيحٌ من مَذْهَبِهِ وَكَذَلِكَ 
َو كَانَ مَعَ م الْبنْتِ أخْثٌ أب ب وَأ وَأَخْ وَأَخْتٌ ّ خث لِأب في روَايَة لباقي لاخ وَحْدَهُ وَفِ رِوَايَة عَنَهُ بَيْنَهُمْ 
الات عا صر انه نَتَيَيْنِ [الدساء: 11] هُوَ 00 ينزه تغال (إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ 
أخْثٌ قَلّهَا نضْفُْ مَا ترك [النساء: 176] فَإِرْنُهَا مَشْر رُوطّ ِعَدَم الْوَلَدِ وَاسْمْ للد شق الذكر 
وَالأنتى, ألا تَرَى أَنّ الله تَعَالىَ حجب الرَوْجَ من التَضْفٍ إلى الرْع وَالرَّْجَةَ مِنْ اربع إلى الثّمْنِ بالْوَلَد 
الم من الثُلْثِ إلى السّدُْسِ وَاسْمَوَى فيه الذَّكرُ وَالْأَنْتى وَلِلْجْمْهُورٍ مَا رَوَيْنَا وَاشْترَاطُ عَدَم الْوَلَدٍ فيا 
لا نا كانَ لإرتِهَا الَف أو التُلْكينِ بطريقٍ الْمَرَضٍ. 

وَحْنْ نَقُولٌ: إنَهَا لا ثرت مَعَ الْبنتِ فَرْضًا وَإِنًا رت عَلَى أَنَّهَا عَصبَةٌ وَيْعَمَلْ أَنْ يُرَادَ الول هنا 


الذَكرُ وَقَدْ قَامَتْ الدَلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلَهُ وَُوَ يَرِنْهَا إن 4 يكن ها وَلَدَ يَعْني أَحَامَا يَرِنّهَا إن 1 
يكن ها وَلَدَ ذكر لِأَنَّ الأَمَهَ اتَمَعَث عَلَى أَنَّ الْأَحَ يَرتْ تَعْصِيبًا مَع الأتى مِن الْأَولَادٍ أو تَقُولُ: 
اشْترَاطٌ عَدَم الْوَلَدِ عا كانَ لإثِ الأخ حميع مَالَا وَذَلِكَ يسع بالْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ أنقى. 

َال - رَحِمَهُ الله - (وَلِْوَاجِدٍ من وَلَدِ الأ السُدُس وَلِأأكْْرِ القت ذَكُورْهم وَإنَانْهمْ سوَاُ) مَل 
َعَالَ [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتْ كَلالَةَ أو امْرَآَة] [النساء: 12] فقَوْلْهُ (وَلَهُ أَحْ أؤ أختٌ فَلِكُلَ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السّدُمنْ فَإِنْ كَانُوا أكثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ سُرَكَاءْ في الثُلْثْ] [النساء: 12] وَالْمُرَادُ به أَوْلَادُ 
الم لِأَنَّ أؤلاد الْأم وَالَأَبِ مَذَكُورُونَ في آي النَضْفٍ عَلَى مَا ذَكَزْنا مِنْ قَبْلُ وَيَذَا قَرَأَهَا بَعْضْهُمْ وَلَهُ 
أخْ أو أخث لِأَمَ وَإِطْلَاقُ الشركة يَقْمَضِي الْمُسَاوَاةَ كمَا إِذَا قَالَ شَرِيكي فُلَانٌ في هَذَا الْمَالِ أ قَالَ 
لَهُ سَرِكَة؛ لِأنَّ الله تعَالَ سَوَّى بَيْنَهُمَا حَالَةَ الانْفِرَادٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِوَائِهِمَا حَالَةَ الاجتِمَاع وَفي 
الْمضْمرَاتِ, نوترك ابي عع هنا أخ لأ لَه ادس وَالْبَاقِي َِتَهمَاء وَصُوئة أن يَكُونوا إخوة 
ِأم وأبِ أَوْ لآب فََط وَلِكُلَ مِنْهُمَا ار وَاننَ منّْهَاد ثم إن الأكْبَرَ طلَّقَ امْرَأتَهُ أو مات عَنْهَا فَكَرَوَجَ 
نا الْأَصْعَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْتبنِ ثم مَات الْأَصْعَرُ وَالْأَكْبَن ثم مات ابْنُ الْأَكْبَرٍ فَقَدْ مَاتَ عَنْ اب عَم 
أَحَدُهُمًا أخ لِأمَ فَأضْل الْمَسْأَلَةِ من سَِةِ وَنصِحٌ مِن الي عَشَرَ وَِأذّخ من الْأمَ سَبْعَةٌ سَهْمَانِ فَرْضْ 
وَحْمْسَةٌ بالتغصِيب. ا 


َال - رَحمَُ له - (وحجن بالابن وانيهء ون سَقَلَ الب وبِاجدِ) أي الأحَوَاث كُلُّنَ يجين 
َؤْلاءٍ الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ لابن وَابْنْ الابن» وَإِنْ سَفَلَ وَالَآَبُ وَالَدُ وَِنْ عا وكذًا الإخوَةٌ يحْجَبُونَ بمم؛ 
أن ميرائَهُمْ مَشْرُوطٌ بالكلالةِ وَاخْتَلَهُوا في الكلالّة هَل هي صِفَةٌ لِلَمَيْتِ أ لِلَوَرَئَةِ أو للرَكةِ وَْرِىَ 
يُورثُ بكشر الَاءِ وَفَنْحِها وما كان يَشترِطُ لِعَسْمِيَتِهِ به عَدَمَ الوَاِدِ وَلوَلَدُ لِلميْتِ فَيَسْقْطُونَ بمم؛ 
وَالْكَلَالَةُ مُسْتَقَة من الْإحَاطَةٍ وَمِنْهُ الإكليل لِإِحَاطَتِه بِالرّْسِ وَكَذًا الْكَلَالَهُ مِنْ أحَاط بالشّخْصٍ 
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من الإخوةٍ وَالْأَحَوَاتٍ فَقِيل صلا من الْبغد يُقَالُ كلّث اليم بن لان وَفلَانٍ ذا تََاعدَتْ وَبْقَالُ 
حَمَلَ فُلَانٌ عَلَى فُلانٍء كَل عَنْهُ أي تركة وَبَعْدَ عَنْهُ وَغَيْرْهُ قَرَابَةُالْوَلَاءِ بَعِيدَةٌ بِالتَسْبَةِ إلى الْولَادٍ قَالَ 
الفََزْدَقَ في شِغْرٍ 


وَرنُْمْ َناةَ الْمَجْدٍ لا عَنْ كلَالَةٍ ... عَنْ أبي مَنَافٍ عَبْدٍ شَمْسٍ وَهَاشِم. 


َال - رَحمَهُ الله - (ِوَالْبنْتْ كَحَجْبُ وَلَدَ الأ فَقَطْ) يَعْن الِْنْتَ تَحْجْبْ الْإِخْوَة وَالْأَحَوَاتِ من الْأَمَ 
ولا تَحَْجْبْ الْإِخْوَةً وَالْأَحَوَاتِ من الْأَبَوَيْنٍ أو من الْآب؛ لِأنَّ شَرْط إِرْثِ وَلَدِ الْأَمَ الْكَلالةُ وَلَا كلالة 
مَعَْ الْوَلَْدِ وَالْنْتِ لحي را رن أن وَلَدَ الابْن يَهُومُ مَقَامَهُ فَإِنْ قِيلَ وَجَب أَنْ لا 
تَرتٌ الْإِحْوَةٌ وَالْأَحَوَاتُ لِأَبٍ وَأَمَ أو لِأَبٍ فَقَطْ مَع الْنْتِ وَبِنْتِ الابن؛ لِأنَّ ضَرْط إزتهخ الكلدكة قُلَمًا: 
الْكَلَالَهُ شَيْءٌْ شرطّث في حَقّ إرْئِهِنَ التَصْفئْ أَؤ التُلََيْنِ ولا تَرث الْكُلّ بِالْعْصُوبَة فَإِذَا الْعَمَتْ الْكَلالَةُ 
لَْقَّى هَدَا الِْرْتْ الْمَشْرُوطُ بها فَيَسْتَحِفُونَ الْإِيْتَ ا ل مَعَّ الْبِنْتِ نَصَ آحَرَكُمَا 
بَيَئّد بخلاف أَوْلَادٍ الْأم فَإِنَّ حمِيعَ ارتهم مشرُوط بِالْكَلَالة فَيَنتَفِي بِعَدَمهَا فَصَارَ لِلْخْوَةٍ لِأب وأَمَ 
حمس اليَْفٍ لِلْوَاحِدَةٍ وَالثُلَْانِلِأْذَكَُر وَالتَْصِيبْ بِأَخِيِهنَّ قصب مَعَ الْبَئَاتِ وَالِسُقُوطُ مَعْ 
الابْنٍ وَلَِدَحَوَاتِ لِأَذَبٍ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ الْحَمْسَةُ الْمَذكُورةُ وَالسُدُسُ مَعَ الْأَحْت الْوَاحِدَةٍ مِنْ الْأَبٍ وَالْأَمَ 
وَالسُقُوطٌ بانْنَعَيْنِ منْ 0 من الْأَبوَيْنِ كما تَقَدَمَ لِأذَحَوَاتٍ لدم تاه أَحْوَالٍ السُدُسُ للْوَاجِدَةٍ 


وَالكُنْتُ لِأمخكر وَالسْقُوطُ كما ذكزتا. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَعَصبَة) وَهِي مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِِ في أَوَلِ الْكِتَابٍ ذُو فَرْضٍ فِيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى 
لبرِ فَيَكُونُ خَبَرَا قَالَ - رَحمَهُ الله - (أي من يأحذٌ الْكُلَ) أَيْ إِذَا الْفَرَدَ وَمَا أَْمَْهُ أصْحَابْ الْفْرُوضٍ 
وَهَذَا وَسْمْ وَلَيْس بحَدٍ لأَنَهُ لا بْدَ أن يَعْرفَ الْوَرَهُ كُلّهُمْ ولا يَعْرفُ الْعَصبَة إلا بعد أَنْ يَعْرفَهُمْ كُلّهُمْ 

َتَقُولُ الْعَصبَةُ تَوْعَانٍ عَصّبَةٌ بالنّسَبِ وَعَصبَة السب فَالْعصبة بلسي كلاه أنواع عصبة فد وَهوَ 
كُنُ ذكر لا يَدْخْلْ في نسبيه إلى الْمَيّتِ أنتى وَعَصبَةٌ عي وَهِيَ حُل أنتى فَرَضَهَا اليَضْفْ أو القُلكَانِ 

يَصِرْنَ عَصَبَةَ بأَحَوَاِنَ كُمَا تَقَدَمَ وَعَصبَةٌ مَعْ غَيْرِهِ وجي كل أنقى صر عَصَبةٌ مع أنقى ار 
مَعَ الْأَحَوَاتِ وَالِسَبَبُ نَوْعَانِ مَوْل الْعمَاقَة وَمَوْلى الْمُوَالَاةِ وَسَيَأْقٍ بَيَانهُ وَفي الْمُضْمَرَاتِ وَالْعَصَبَُ أَربعَةُ 


اماو عَصبَةٌ بنَفْسِهِ وَهُوَ جُرْءُ الْمَيْتِ وَأَصْلِهِ وَجُرْءْ أبيه وَجُرْءْ جَدّهِ الْأَفْرَب, وَعَصَبَةُ بَِيِهِ وَهِيَ كل 


0 


أنَى تَصِيرُ عَصبَةٌ بكر يُوَازِهَا كَالْبنْتِ مع الابْنٍ وَف الذّخيرة وَبِنْتْ الابْن مَع ابن الابْن وكالأختٍ 
لِأَبٍ وَأَمَ مع الخ لِأب وأَمَ وَعَصَبَةٍ مع غَِِْ وَهِي كل أنتى تَصِيرُ عَصبَةَ مع أنتى أخرى كَالْأَحَوَاتِ 
لِأَبٍ وأَمَ أو لِأَبٍ مَعَ الْبََاتِ وَبَنَاتِ لابن وَإِذَا صَارَ الشّخْصٌ عَصبَةَ ِعَيْهِ فََلِكَ الْعيْرُ لا يَكُونُ 
عَصّبَةَ َأمّا الْكَلَامُ في الْعَصّبَةِ َِفْسِهَا فَتَقُولُ: أل الْعَصَّبَاتِ بِالْمِيرَاثِ الِابْنُء م م ابْنْ الابْنِ» وَإِنْ 
سَفَلَ م الَآَبُ. 

وَف الْمُضْمَرَاتِ وَإِعا كانَ الِإبْنْ أَفْرَبَ مِنْ الْأَب, وَإِنْ اسْتَويا في الجَرُئِيّة وف الْعدَام الْوَاسِطَةِ؛ٍ لِأَنَّ 


اجرْنيّةَ لابن آخِرْهمًا أَوْ كَانَ قَاضِيًا عَلَى الْأَوَلِ نم الجَدُ أب الآب. وَإِنْ عاد ثم الأ لآب َه 2 
أب وَابْئْ الخ لِأب وأ ثم ان الخ لأَب, ثم بنُوْمَا وَإِنْ عَلَوا عَلَى هَدَا التَرتِيبِء ثم مَْلَ الْعَاقَة 
ون سشَرْح الطَحَاوي» م عَم الج لب وم ثم عَم الح لَب وكدَلِكَ أَوْلاههُم على هذا القزتِيبء ثم 
مول الْععَافَة: م آخز الْعْصُوبَةِ مُقَدّمْ عَلَى ذَوِي الْأَيحام وَف الْكاني الْأَحَقٌ فَرْعٌ الْمَيتِ أَيْ الْبَئُونَ هه 
بَنُومُو وَإِنْ سَفَلُوا وَف الْمُضْمَرَاتِء وَلَوْ أَرَدْت مَعْرِقَةَ الْقْرْبٍ فَاغَْينِ كُلَ تَؤْع أَضْلًا وَاتَصّالُ الأخ 
بأَخيه يوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ واتِصَالُ المُوم بَاسِطئَنٍ عا إن الح أَْرَبْ من الم وأا اكلام في الْعصّبَ 
يرا فَصُورَتُهَا ما ذكزنا وَهُوَ كل أنتى تَصِبرُ عَصبَةَ بكر كبنت الابْنٍ مَعَ ابن الابنٍ وكالأخت لآب 
َم أو لِأَبِ مَعَ أَخِيهًا وَهَدَا الحَكُمْ في الْإخْوةٍ مَعَ الْأَحَوَاتِ مَفْصُورٌ عَلَى أَحَوَاتٍ من جْمْلَةٍ أصْحَابِ 
الْفوُوضٍ وَتَصِيرُ عَصبَة بكر يُوَاِهَا َف الْكافيء وَأمَا الْعَصبَةُ يعي فأرَْْ من اليَسْوَةٍ وَهْنّ اللاي 
َرْضْهْنَ التِصففْ وَالقُلَانِ يصِرْنَ عَصَبَة بِإِخْوَيِنَ وَمَْ لا فَرْضَ لا من اث وَأَحُوهَا عَصبَة لا تصير 
عَصبَةَ بأَخِيهًا كَالعَمَ وَالْعَمَةِ فَالْمَالُ كُلَهُ لِلْعَمَ دُونَ الْعَمَّةِ وَابْنُ الْعَمّ الْمَالُ لِابْنٍ الْعَمّ ذُونَ الِابْة وكبنتٍ 
الأخت وَابْنِ الأ الْمَالُ كُلّه لابن الأخ. 

ََائهُ إذَا هَلَّكَ الرَجُلْ وَتَرَكَ ان أخ لِأَب وأَمَ وَبِنْت الأخ لَأب وأَمَ فَالْمَالُ كُلَّهُ لابْنِ الأخ وَلَا ضَيْءَ 


3 


ب 
00 


لِينْتِ الأخ؛ لِأَنَهَا مِنْ جْمْلَةِ ذَوِي الأركام وَلَيْسَتْ مِنْ جْمْلَةِ أُصْحَاب الْقَرَائْضٍ فَلَمْ نَصِرْ عَصبَةَ وَأَمَا 
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عَصّبَةَ بذكرٍ يُوَازِبهَا وَفي الذخيرة على كل حَالٍ يُوَازِيهَا وَنَصيرُ عَصبَةَ بذكرٍ أسشفل مِنْهَا إذ 4 يَصِلْ 
إلَبْهَا فَرْضُهَا وَأَمّا الْكَلَامُ في الْعَصّبَةِ مَعَ غَيرِهِ فَصُورَتَا كمَا ذكَرْنًا. وَبَيَالُ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلٍ إِذَا هَلَكَ 
الرّجلُ وَتَرَكَ بِنْمَا وَأَخْمًا لِأَبٍ وََمَ أو لِأَبٍ وَأَحَا كدَلِكَ فَلِلْبْتِ التَضفف وَالْبَاقِي بَيْنَ الأخ وَالْأَحْتٍ 
أثْلانًا وَقَدَمْنَاهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ الْعَصَبَاتُ وَبَعْضُْهًا عَصَبَةٌ ِنَفْسِهًا وَبَعْضْهًا عَصَبَةٌ بِعَرْهَا وَبَعْضْهًا عَصَبَةٌ 
مَعَ غَيهَا فَالتَرْجِيحُ مِنْهَا بالقُرْبٍ إلى الْمَيّتِ بََائه إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ بِنْمَا وََخْمًا لب وَأمَ وَابْنُ الأخ لأب 
قَيِصْفُْ الْمَالٍ لِلِنْتِ وَالتَصْفُ للأخت ولا شَيْءَ لابن الأخ؛ لِأَنَ الأخت عَصبَةٌ مَعَ الْبنْتِ وَهِيَ إل 
الْمَيْتِ أَفْرَبُ مِنْ ابْن الأخ. وَكَذَلِكَ إِذَا كانَ مَكَانَ ابْن الخ عَم طَرِيقُهُ ما قُلْنَا في التّاِخ وَإِذَا 
اسْتَوَى ابْنَانٍ في دَرَجَةٍ مِنْ الْعَصَّبَاتِ وَفِ أَحَدِبما فَرَابَة رَائدَةٌ فَهي أل إلا أن يَكُونَ الأخ أفْرَب إلى 
الْميْتِ قال الْقَابٍَالرَائِدَةٍ أخ أب وَأمَ وَأحْ أب قالخ من الأب وم أؤلى» وَمَِالَ المتئقي أحْ يأب 


وَابْنُ خ أب وَأَمَ فالخ أؤل؛ لِأَنَهُ َسْبّق إلى الْمَيْتِ وَإِذَا التَمَع عَدَدْ من الْعَصّبَاتِ فَالْمَالُ بَِتَهُمْ 
عَلَى عَدَدِ رُوُوسِهِمْ لأغلى لهات مِكَالَهُ د ابْنَ َ وَابْق لخر فَالْمَال بَيِنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ 
سَهُمَا لا عَلَى سَهْمَينِ هَذَا الّذِي دَكَزْناهُ كُلّهُ في الْعَصَبَةِ مِنْ جهَةٍ النّسَب. 


َال - رَحمَهُ الله - (وَالأَحق الابْن» م انك وَإِنْ سَقَلَ) وَعَيْهُمْ عحَجوبونَ بم لِقَْلِهِ تَعَالى (يُوصِيكُم 
الله في أَوْلادِكُمْ لِلذّكَرِ مثْل حَظ الأنكيَيْن] [النساء: 11] إِلَ أَنْ قَالَ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ [وَلأَبَوَنِهِ لِكُلّ 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا السُّدْسُ بما تَرّكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدْك [النساء: 11] فَجَعَلَ الأب صَاحِب فَرْضِ مَعَ الْوَلَد 
ليجع ولد الذَكرٍ سَهْما مُمَ فمعينَ الْيَاقِي لَه فَدَلَ أن الود الذَكر مُقَدَمْ عَليِْ باْوبَة وَاِنُ 
الاب ابْنّ وَإِنْ سَفَلَ كَالِاْنِ عَلَى مَا بَينا لِأَنَهُ َهُومُ مَقَامَهُ فَيِقَدَمُْ عَلَيِْ نضا وَمِنْ حَيْتُ الْمَْفُولُ أن 
الإِنْسَانَ يُؤْئِرُ وَلَدَهُ عَلَى وَالِدِهِ وَيكْكَارُ صَرْفَ مَالِهِ لَهُ ولأجله يَدَّخْرُ مَالَهُ عَادَةَ إلا أن صَرَفْنَا مِقَدَارَ 
الْمَرْضٍ إلى أَصْحَابٍ الْفْرُوضٍ بالنّصنّ فَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى قَضِيّة الدَّلِيلٍ وَكانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَمَ الِْنتَ 
أَيْضًا عَلَيْه وَعَلَى كُلّ عَصّبَةٍ إِلّا أن الشَارِعَ أَبْطَّلَ اخْتيَارَهُ بتَعْبينِ الْمَرْضٍ ها وَجَعْلٍ البَافِي لِأَوْلَ رجلٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (ث الب ثم أَبْ الآب. وَإِنْ علا) أ, م أَولَاهُمْ بِالْعصُوبَة أُصُولُ الْمَيّتِء وَإِنْ 
عَلَوا وَأَوْلَاهُمْ به الَأَبْ؛ لِأنَّ الله تَعَال صَرَطَ الْإِرْت لِلإخوةٍ بالْكَلالّة وَهُوَ الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ 
عَلَى مَا بَينَا فَعْلِمَ بدَلِكَ لهم لا يَرِنُونَ مَعَ الأب صَرُورَةٌ وَعََيْه إِجْمَاعٌ الْأَمَةِ فَإِذَا كانَ ذَلِكَ مَعَ الْإِخْوةٍ 
وَهُمْ أَقْرَبْ النّاسِ إِلَيْهِ بَعْدَ فُرُوعَهِ َأَصُوله قَمَا ظَنُكَ عن هُوَ أَبْعَدُ مِنهُ كَأَعْمَامِهِمْ وَأَعْمَام أبيه 
وَاجْجَدّاتِ. 

آلا تَرى أَنّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ في الولايّة عِنْدَ عَدَمِ الأب وَبُقَدَمُ عَلَى الإخْوَةٍ فيه فَكَذًا في الميراثِ وَهُوَ قَوِلُ 
أبي بَكْرٍ الصّدِيق وَابْنٍ عَبّاسِ وَعَائْشَة وَأَبي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ وَأَبي الدَّرْدَاءٍ وَأَبي الطُقيِلٍ وَابْنٍ الرْبَيرٍ 
وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَجَابرٍ بْنِ عَبْد الله وحمَاعَةٍ آحَرِينَ مِنْهُمْ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَبهِ أَحَلَ أَبُو حَبِيقَة. 


قَالَ - رحمة الله - (ثم الأَخ لِأَبٍ وَأَى م الخ لآب ثم ان الأخ لِأَب وأ نم ابن الخ لِأَبٍ) وَإِثَا 
قُدَمُوا عَلَى الْأَعْمَام؛ لِأَنَّ الله تَعَال جَعَلَ الْإِرْتَ في الكلالة لِلإخوة عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدٍ بِقَوله 
تَعَالَ [ْوَهُوَ يَرِنْهَا إن 1 يَكْنْ لا وَلَدْ] [النساء: 176] فَعْلِمَ بدَلِكَ أَنَهُمْ يُقَدمُونَ عَلَى الْأَعْمَام؛ 
ِأَنَهُمْ جز اد وَإِعًا قِمَ الأ لآب وَأَة؛ ِأنَُ وى تَسبًا من لاني فَكَانَ ذا فَرَابَعَيْنٍ بتي الات 
كذ الأخث لِأمَ وب تَقَدَمَ إذَا صَارَتْ عَصبَةُ عَلَى الأختٍ لِأَبِ لِمَا ذكَزنا وََِذَا يَُدُمُ في فَرْضٍ 


َال - رَحمَه اله - (ثم الْأعْمَام ثم أَعْمَامْ الأّب, ثم أعْمَامُ اد عَلَى التَرتِبب) أ أَوْلَاهم بالْميراث 
بعد الإخوةٍ أَعْمَامُ الْميْتِء لِأَنَهُمْ بَغد ذَلِكَ جُزء الْحدٍ فكانوا أقرّبء وَقَد قَالَ - صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ - «الْقُوا الْقَرَائِضَ بِأَهلِهَا قمَا أَنقث فَإِذَوْلَ وَجْل» , م أعْمَامُ الأَب لِأَنَهُمْ أَْرَبْ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ 
ِأَنَهُمْ جُْءْ لد ثم أَعْمَامُ الجَدَ لِأَنَهُمْ أَفْرَبُ بَعْدَهُمْ. 

وَقَوْلَهُ عَلَى التَرتِيبٍ أَيْ عَلَى التَرِْبٍ الَّذِي ذَكَرْنَا في الإخوة وَهُوَ أَنْ يُقَدَّ الَْمُ لِأَبِ وَأَمَ عَلَى الْعَمّ, 
الْعمُ لِأبِ عَلَى وَلَدٍ العم لأَبٍ وم وَكذَا يُعْمَلُ في أَْمَام الأب بُقَدَمُ مِنْهُمْ ذو قَرَاََيْنِ عِنْدَ 
الِإسْتِوَاءٍ في الدَرَجَةِ وَعِنْدَ التَمَاوْتِ في الدَرَجَةِ يُقَدّمُ الأغلى. 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (نهُ الْمُعْمَقُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالَسَلَامُ - «الوَلَاءُ خُّمَةُ كُلْحْمَةِ النّسَب» وَهْوَ 
آخِرُ الْعَصبَاتِ «ِلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - لِمَنْ أَعْمَقَ عَبْدَا إِنْ مَات وَل يَدَعْ وَارِنَّ كُنْت عَصبَةٌ 
لَه قَالَ في التَعصِيبٍ مِنْ جِهَةٍ النّسَبِ فَهوَ نَوْعَانِ مَل الْعَاقَةِ وَمَوْلى الْمَُاَاقِ ما الكَلَامُ في مَؤل 
الْعتَاقَةِ فَتَقُولُ: تَكَلّمَ الْمَشَايِخُ في سَبَبِ اسْتَحَْاقِهِ الإرْتَ قَالَ بَعْضُهُمْ سَبِيهُ التاق وَالنَصّ يَشْهَدُ لَه 
قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - «الولاء لمن 
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أغتق» وَقَالَ بعْصْهُمْ شَببه الِْلْكِ عَلَى الْمُغمَقٍ وَهْوَ السّحِيخ» ألا ترى أَنّ من ورت قَرِيَُ حم عَتَقَ 
عَلَيْه كانَ وَلَاؤْهُ لَهُ ولا إِعْتَاقَ هَا هُنَا وَف الْمُضْمَرَاتِ لا يُبَاعٌ الْوَلَاءْ ولا يُوهَبْء لِأَنّهُ لَيْسَ َال َف 
لزِيَادَاتِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَجَارّ هِبَتهُ وَالصّحِيحُ مَا قُلْنَا يَكُونُ لِأَقْرَبٍ النَّاسِ عَصبَةَ من الْمُغْتِق حَقّ لَوْ 
مات مَوْلَ الْعتَاقَةِ وَتَرَكَ ابتهُ وَبنْمَهُ ثم الْمُغْمق فَمِرَاثُهُ لابن الْمُعْتَق ولا ضَيْءَ لِيِنْتِ الْمُغْتَق وَكَدَلِكَ 
إِذَا مَاتَ مَوْ الْعمَاقَةِ وتَرَكَ أبَا وَابْنَّ ثم مَاتَ الْمُعْمَقْ كان ميراثة لابن الْمُعْمَقِ وَلَا شَيْءَ لأبيه؛ لِأَنَّ 
الابْنَ أَقْرَبُ الْعَصّبَاتِ إِلَيْهد فَالْحَاصِل أن الْوَلَاءَ نَفْسَهُ لا يُوَرَتْ بَلْ هُوَ لِلْمُغْتق عَلَى حَالِهِ ألا تَرَى أَنَّ 
الْمُعمَقَ يُدْسَبْ بالْوَلاءِ إلى الْمُْبتق ذُونَ أَوْلاده فيَحُونُ اسْتِحقَاق الْإرثِ بالْوَلاءِ لِمَنْ هُوَ مَنْسُوبْ إِلَيْه 
حَقِيقَة م يلف فيه أَفرَبْ عَصَبَةِكمَا يخْلْفُ في مَالِهِ فَيَنْظْرٌ إلى مَوْتٍ الْمُغمق إِذْ مَؤلى الْعَاقٍ لَوْ كان 
حا في هَذِهِ الخَالَةِ وَمَاتَ مَنْ يَرِنُهُ مِنْ عَصبَاتِهِ وَهْوَ أَقْرَبُ الئاس إِلَيْهِ فَيرتْ ذَلِكَ الشّخْصٌ مِنْ 


. 
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وَف الذَّخِيرَةٍ وَهَذَا الذي ذَكَرْنا أن الْولَاءَ لا يُورَتُْ ظَاهِرُ الرَوَايَةِ عَنْ أَصْحَابا وَعَنْ أَبي يُوسْفَ أنه 
يُورَثْ وَيْقْسَمْ بَيْنَ الابْنٍ اليك لِلذّكر مِغْلُ حَظ الأنكيض نََيَبْنِ] [النساء: 11] وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ 
الله 4 بْنِ مَسْعُودٍ في رِوَايَةٍ وَبِهِ أَخَدَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِىَ وَشْرَيْحْ م الْقَاضِي وَإِذَا مَاتَ الْمُعْمَقُ و1 يَثْرِكَ إل بنت 
الْمْهٍ َو قي قَلَا شَيْءَ لا في ظَاهِر الرَوَايَةِ عَنْ أَصْحَابا وَيَكُونُ الميراثُ لِبَيْتِ الْمَالِ م 
مَشَايخنا أَنَهُمْ كَانُوا يُفْعُونَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنْ 0 0 إلَيْهَا لا بطري الْإِرْثِ وَلَكِنْ؛ لِأَنَهَا أَفْرَب 
ِل اميت منْ بَيْتِ الْمَالِ كَيْفَ وَأَنْهُ لين في رَّمَا زَمَانَنَا بَي بيت المال وَإَِا كَانَ كَذَّلِكَ في زَمَنِ الصَّحَابَة 
وَإِذَا دَفَعَ ذَلِكَ إلى سُلْطَانٍ الْوَفْتِ أَْ الْقَاضِي 5 يَصْرِفُونَ نَ إلى مَصْرِفِهِ هَكذَا كان يُفتي الْقَاضِي أَبُو 
كٍُ ودر الشريقة» ودر لإا عبد لاجد لهي في فرَائِضه أن لال عن هام الأؤج 
والزَوْجَةٍ لا يُوضَع في بَيتٍ ْمَل بَل يُذفعْ إِلْهماء لِأَنهُمَا قرب إلى الْميْتِ مِنْ جهةٍ السب وكا 
الدَهْعْ إِلَيْهمَا أَوْلَ مِن غَيْهمَا وكَذَلِكَ الاب وَالِابَْةُ من الرّضَاع إِذَا 1 يَكُن لِلْمَيْتِ غَيْرُْمَا يُدهَعْ الْمَالُ 
إلَيْهِمَا وَعَصَبَةُ الْمُعتقى رت أَمّا عَصبَةُ الْوَركَةِ لا يرت مِكَالَهُ اهرَة أَعْتَقَتْ عَبْدَا وَمَانَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا 
وَرَؤْجاء ثم مات الْمُعْمَقُ فَالْمِيرَاتُ لابْن الْمُعمقء لِأَنّهُ عَصّبَعْهَاء وَلَوْ كان الابْنْ مَات وَتَرَكَ أَباهُ وَهْوَ 
رَوْج الْمُعْتَمَةٍ لا يَرِتُْ؛ لِأَنَّ أب الابْنٍ لَيْسَ عَصبَةَ الْمعْتَق وَإِذَا أَغتَقَ الَجْلْ عَبْدَاء ثم أَغتقَ الْمُعْمَو 
النَّان عَبْدَا ثم مَاتَ الْمُعْمَق الَّالِتْ وَتَرَكَ عَصبََ الْمَُْقِ الْأَوَلِ لا غَيْرُ يَرتْ مِنْهُ. 

وَلْ أَنّ امْرآةٌ اشْكَرَتْ أَبَاهَا حَقٌ أغتق عَلَيْهَا ثم مات الْأبْ وَتَرْكَ هَذِهٍ الْمُسْيِبَةَ وبنًْا أُخْرَى فَمِيرَاتُ 
الْمُعتَتٍ أَنْلَانَا وَكانَ الثُلئَانِ بَْتَهُمَا عَلَى السّويّة بكم الْمَرْضٍ وَالثُلْتْ الْآحَرُ لِلْمُشْئرِي يكم الْولاءِ 
0 مِن هَدًا الْمَصْلٍ قُدَمَ في كتاب الْوَلَاءِ وَأَمّا الكلَامُ في وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ فُتَقُولُ: تَفْسِيرُ وَلَاءٍ الْمُوَالَاة 
أن يُسلِمَ الرَجُل عَلَى يَدِ رَجْلٍ فَيَقُولُ لِلَذِي أسَلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أ لِعيِهِ وَاَِفْك عَلَى أي إن مث فميرائي 
لّك. وَفي سَرْح الطّحَاوِي: إِنْ مت وَل يكن لي وَارثْ لا من جهَة الْمَريِصَةٍ ولا من جِهَةٍ الْعَصبَةِ ولا من 
جهّة ذَوِي الْأرْحام فَمِيرائي لَك, وَإِنْ جَنَيْت فَعَفْلِي عَلَيْك وَعَلَى عَاقِلَيكء وَقَبِلَ الْآحَرُ فَهَذَا هُوَ 
تَفْسِيرُ وَلَاءٍ الْمُوَالَاِ فَإِذَا جَىَ الْأَسْفَلْ جِتَايَةَ فَعَفْلُهُ عَلَى عَاقِلَةٍ : المؤق لأغلى وَِذَا مَاتَ الْأَسْفَلُ 
يَرتْ مِنْهُ الْمَوْلَ الْأَعْلّى, وَإِنْ مَات لا يَرتْ مِنْهُ الْمَوْلَ الْأَسْفَلُ ولا تَنْبْتْ هَذِهٍ الْأَخكامُ بمْجَرَدٍ 
الإسْلام بِدُونٍ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ وَإِذَا مَاتَ الْأَُسْفَلْ فَمِيرَاتثُ ُ الْأَسَْلٍ أرب النّاسِ غصبة إلى الأغل "كما 
في وَلَاءٍ الْعََاقَةِ وَلِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقْضَ عَفْدَ الْمُوَالَاة وَلَْسَ لَهُ أن يْعَلَ الْوَلاء إلى عَبْرِهِ فَإِنَهُ َو 
قَالَ: جَعَلْت ولائي لِفْلَانِء لا يَصِيرُ لَه وَالْأَسْفَلْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بالْوَلَاءٍ إلى عَبْرهِ قن لَهُ أنْ يُوَايّ مَعَ 
آخَرَ وَيَنْفْضْ الْعَقْدَ مَعْ الْأَوَلِ وَإِنْ وَال مَعَ غَْرِِ يَنتَقِض الْأَوَلُ. 

وَإِنْ كان الْمُوَالَاةُ مَعَ َيِه بعَيِبَةِ اْأعْلَى وَفِ الدّخيرة وَوَلَاءْ الْمُوَالَاةٍ يحَالِفْ وَلَاءَ الْعمَاقَةِ مِنْ وجُوه: 
أَحَدُهَا: أَنَّ في الْعََاقَةٍ يَرِتْ الأغْلَى مِنْ الْأَسْفَلٍ وَلَا يَرتْ الْأَسْفَل مِنْ الأغلى, وَإِنْ سَرَطُوا ذَلِكَ في 


وََاءِ الْمُوَالَاةٍ يُعْتَبَرُ شَرْطْهُمَا حَىّ لَوْ شَرَطًا يرت كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كُمَا شَرَطًَا. وَالئَاقِ: أن ولَاءِ 
الْمُوَالَاةِ يَْتَمِلْ النَقْضَ وَوَلَاءَ الْعَتَاقَةِ لا يحْتَمِل. وَالثَالِتْ: أَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ مُقَدّمْ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام 
وَمَوْلَ الْمُوَالَاةٍ مُوَخّرْ عَنْ ذَوِي الْأَرْحامء الْمَوْلَ الْأَسْمَلْإِذَا أَقَرَ بخ أَؤ ابْنِ عَم نه مات فَوِرانُه 
لمَوْل الْمُوَالاة فََدْ صَحّ مه عَفَدُ الْمُوَالَاةٍ وَل يَصِح مِنْهُ الإقْرَارْ بالخ وَابْنٍ الَْمَ قَالَ - رَحْمَهُ الله - 
(ث عَصِبَُهُ عَلَى الَرتيب) أيْ عَصَبَةُ الْمَؤل وَمَعْتاهُ ذا ل يكُنْ لِلْمُغمِقٍ من النّسَبٍ عَلَى التَْتِيب الذي 
دكا قعصبكة تؤلا الذي غتقة ون 1 يكن مؤلاة فعصبئه عصبة المت وهو ام على الكزتيب 
الّذِي 
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ذَكرْتاهُ بآنْ يكُونَ جْزْءُ الْمَؤْلَ أؤ, وَإِنْ سَفَلَ ث أصولة: نه جْزْءُ أبيه: م جز جَدّهِ يُقَدَّمُونَ لِقْوَة 
الْقَرَابَة عِنْدَ الاسْوَاءِ أو علو الدَرَحَةِ عِنْدَ التَمَاوْتِ. 


قَالَ - رَحِمَهُ الله - (وَآللّاتِ فَرْضّْهُنَ التَصْففْ وَالقُلكَانِ يَصِرْنَ عَصبَةَ بإِحْوَتِنَ لا غَبِرْ) وَهْنٌ أَرْبَعٌ مِنْ 
اليَسَاءٍ الَْئَاتُ وَبَنَاتُ الاين وَالْأَحَوَاتُ لِأَبِ وَأَمَ وَالْأَحَوَاتُ لِأَب. وَعَيْرْهْنَ لا يَصِرْنَ عَصَبَةٌ أحْوَاقٌِ 
وَقَدْ بَيَّاهُ في بِيَانِ ميرائهنَ وَقَوْلَهُ بإِخْوَتِنَ هَدَا في الْبَئَاتِ وَالْأَحَوَاتِ ظَاهِرْ؛ لِأَنَّ عَصبَتَهْنَ تَفْمَصِرُ 
عَلَبْهِمْ وَأَمًا َنَاتُ الابْنٍ َإِنَهُنّ يَصِرْنَ عَصّبَةَ بأبئاءٍ أَعْمَامِهنَ أَنْضّاء وَإنْ سَفَلَ كما ذَكَرْنا في مَسَائْلٍ 
النّسَبٍ فَيَكُونُ مَعَْاهُ في حَقهنَ بإِخْوَيِنَ أؤ من لَهُ حكم إِخْوَقِن. 

وَالْمُْصَبَفْ ذَكْرَ حُكُمَ الْعَصّبَاتِ هُنَا وَاسْتَوْفَاُ إِلّا الْعَصَبَةَ مَعْ غَيْهِ وَهْنّ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبََاتِ وَإِعَا 
بعيهِنَ ومع إِخْوَتِِنَ عَصَبَةُ لأَنَ ذَلِك الْميْرَ وَهوَ لََْاتُ ضَرْط لِيَصبرَ وَرنْعّهُنَ عَصَبَةَ و يعَلهُنَ 
عَصَبَةَ حنَّ؛ أن نَفْسَهْنَ لَيْسَ بِعصبَةٍ فكيِف يعن عَيْرَهْنَ عَصَبََ ص بخافٍ ما إذَا كن مع 
أَخَوَاعِنَ ؛ لِأَنَّ الْإخْوَة أَنْفْسِهنٌ عَصَبَةٌ فَيَصِرْنَ به عَصبَةَ تَبَعًا. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَمَنْ يدي بغي لحجب يم) أَيْ بِدَلِكَ الْميْرِ وى وَلَدِ الْأم فَإِنَهُ يلي بِالأم ولا 
تَحَْجْبُهُ بن هى ك+ تَحْجْبْ بِالِانْتَْنِ مِنْهُمْ مِنْ الثُلْثْ إل الشذس على ما بَيّنًا َإِعَا لا جه الأ لِأَنَهَا لا 
تَسْتجقٌ حميعَ البّكة ولا يَرثْ هُوَ إِرْنَهَاء لِأنّهَا تَرثُ بِالْولادة وَهْوَ بالْأَحْوٌةٍ فَلَا يُمَصّوٌرُ الْحَجْبُ فيه 


بخلافٍ الَدّ حَيْثْ يجب بالإخوة وَالْأَحَوَاتِ كُلْهِمْ لِأَنّهُ يَسْتَحِقُ جمِيعَ الرّكةِ وَيخْلافِ الَْدّةٍ حَيْتْ 
ُحْجَبْ بالأة؛ لِأَنهَا ترث ميراث الأ وَالْأُمُ به أل منْهَاء لِأَنَّهَا أقربْ وَبخلَافٍ الب حَيْتْ يحْجْبْ 
لجن وَاجْحَدَةَ َالخْوَةَ وَالأَحَوَاتٍِ كُلّهْنَ؛ لِأَنَهُ يسْتَحِقٌ حمِيعَ التكَةِ وَكَدَلِكَ الابْن يَحْجْبْ ابْنَهُ لِمَا ذكرْنا 
وَيكُونُ الحاجبْ أَفْرَب كالْأَعْمَام يَحْجْبُونَ بالإخوة وَبِأَوْلَادِهِمْ وَكأَؤْلادٍ الأغمّام وَالْإِخْوَة يُحْجَبُونَ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَالْمَحْجُوبُ يُحْجَبْ كَالْأَحَوَيْنِ أو الْأَحْتيْنٍ يَْجْبَانِ الْأمّ مِنْ القُلْثْ إلى السُّدُس 

مَعَ الآب) وَهْمَا لا يَرَِانِ مَعَهُ؛ لِنَّ إزتَ الإخْوة مَشْرُوط بِالْكَلَالَةِ وَإِزتَ الْأَمَ الثْتَ مَشْرُوطٌ بَعْدَ 
تين مِنْ الْإِخْوَةء وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في أب وَأ وَتَلَاثِ أَحَوَاتٍ لِأذُمَ السُدُسُ وَلِأْذَحَوَاتِ 
السّدُسُ وَمَا بَقِي لِأَأَبٍ فَجْعِل لِلْإِحْوَةٍ مَا نَقَصّ مِنْ تصِيب الْأُمّ وَبَيَانُ آيةِ الْكَلَالَةِ مَنَعُ مِنْ ذَلِكَ 
وَآيَةُ حَجْب الْأمَ بم أَنْضًا لا تُوجبْ طَنُمْ ما نَقَصَ مِنْ نَصِييهمَا فَيَحْجْبُوتَهَا من غَيرْ أَنْ يتخصل لَمْ 
شَيْءٌ قَالَ - رَحمَهُ الله - (لَا الْمَحْرُومَ بِالرّقَ وَالْقَغلٍ مُبَاشَرَةَ وَاخْتاف الذي بن أؤ الدَّارِ) أي لا يجب 
الْمَحْرُومُ يمَذِهِ الأَشْيَاءٍ أَحَدًا وَعِنْدَ ابن مَسْعُودٍ يحْجْبْ حَجْب الس تنص تَصِيب الرَوْجَيْنِ وَالْأمَ 
بِالْوَلَدِ الْمَحْرُومٍ بها َكَرْنَاء لِأَنَّ الله تعَال ذكَرَ الْوَلَدَ مُطْلََا وَنَقَصَ به نَصِيبَهُمْ من غَيْرٍ فصل بَيْنَ أَنْ 
يَكُونَ وَارِنَا أو عَْرُومًا وَكدًا نَمَصَ تصِيب الْأمَ بالْخْوَةٍ مُطَلَقًا من عَبْرٍ فَصْل فَيْرَكُ عَلَى إِطْلاقه وَلَا 
يُحْجَبْ حَجْب الخْرْمَانِ؛ لِأَنَهُ لو حجب هذا الحجب وَهْوَ لا يَرِتُ لَأَدّى إلى دَفعِهِ إلى بَيْتِ الْمَالٍ مَعَ 
وُجُودٍ الْوَارثِ أو إلى تَضييقه؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالٍ أَنْضًا لا يرت مَعَ الاين أَؤ الْإِخوَةٍ وَجْهُ قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 
أن الْمَْرُومَ في حَقَ الإْثِ كَالْمَيِتٍِ لِأَنهُ رم لِمَعْىٌ في نَفْسِهٍ كَالْمَيِتِء ث إِنَّ الْمََتَ لا يخجبْ فَكذًا 
الْمَحْرُومُ فَصَارَكَحَجْب الخْرْمَانِ وَالنُصُوصُ م تُوجب نُفْصَانَ إِرْئِهن لا نُسَلّمْ أنَهَا مُطَلَقَةُ لِأنَّ الله 
َعَالَ ذَكرَ الْأَوْلَادَ أَوْلَا وََنْبَتَ ُمْ ميرانًاً. 
ذكرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَجُب النُقْصَانٍ َم فَيَنْصَرِفْ إلى الْمَذْكُورِين أَولَاوَهُمْ الْمَُأَمَلُونَ لِلَإرْثِء وَهَذَا 
أن الْمَحْرُومَ انَصَلَتْ به صِفَةٌ تَسْلْبْ أَمْلِيَ الإثِ فَأَخْفَنْهُ بالْمَعْدُومِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَحجُوبْ فَإِنَهُ أل 
في نَفْسِهٍ إلا أَنَّ حَاجِبَهُ عَلَيْهِ عَلَى إرثِه لِِيادَة فُرْبِهِ فلا يَبْطّلْ عَمَلُهُ في حَقَ غَيزِِ وَإِغا ذكَرَ سَبَب 
الْرْمَانٍ بِقَولِهِ: لا الْمَحْرُومَ بالرقِ. . . !2 لِيْبَينَ الْأَسْبَاب الْمَانِعَةَ مِنْ الِْرْثِ فَإِنَ ارق بْنَعُ الْإِرْتَ؛ 
أن الرَقيقَ لا لِك شَيْئَا قَالَ الله تَعَالّ (صَرَب اللَهُ مَكَلا عَبْدَا تملُوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ] [النحل: 
5] وَفَالَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا يمِْكُ الْعَبْدُ إِلّا الطّلاق» وَلَا فَرْقَ في ذَلِكَ بَنِنَ أَنْ يَكُونَ 
نا وَهُوَ الَّذِي 1 يَنْعَقَدْ آ لَهُ سَبَبُ الخْرْبَة 3 أَصْلًا وَبيْنَ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ سَبَبُ الخْرَْة َه كَالْمُدَبرِ وَالْمْكَانَبٍ وَأَمَ 
الْوَلَدِ وَمعْمَق الْبَْضٍ عِنْدَ أي حَنِيقَة؛ لِأَنّ الْمَغْتى يَشْمَلْ الْكُلَ وَهْوَ عَدَمْ َصّوُرِ الْملْكِ لَُمْ وَالْمْكَانَبُ 


لا يْلِكُ الرَقَبَهَ وَهْوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْمَمٌ عَلَى مَا جَاءَ في ابر فَلَا يَكُونُ أَْلًا لأإزث وَالْقَدْلُ الذي 
بتَعْ الإزنت هُوَ الَذِي يتَعَلَّقْ به وُجُوبْ الْقِصّاصٍ أَؤ الْكمَارَةِ وما لا يتعلّق به وَاحِدّ مِنْهُمَا كالمل 
بِسَبَب أَؤْ قصّاص لا يُوجِبْ الخرْمَانَ 
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؛ لِأنّ حرْمَة الإثِ عْقُوبَة مَمَعلّقَ با تعلق بد الْعُقُوبَةُ وَهُوَ الِْصّاص وَالْكَفَارةُ وَالشَافِعِيٌ عَلَقُهُمُطَلقٍ 
الْمَدْلِ حَيْتْ لا يَرِتْ عِنْدَهُ إذَا قَعَلَهُ بقصّاص أؤ رَجْم أو كَانَ الْقَرِيبُ قَاضِيًا فَحَكُمَ بِذَلِكَ أو شَاهِدًا 
فَسَهِدَ به أو بَاغِيًا فَمَتَلَهُ أو شَهَرَ عَلَيْهِ سَيْمَا دَفْعَاكُلُ ذَلِكَ بْنَعْ الإِرْتَ عِنْدَهُ وَهَذَا لا مَعْىَ لَه لأَنَ 
الْقَاتَِ أوجب عَلَيْهِ َثْلُهُ أؤ جارَ لَه فَثلُهُ في هَذِهِ الصُورَة كيف وَحَب عَلَيْهِالْعقُوبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وََِذَا 
لا يَتَعَلّقْ بسَائِرِ القَغلٍ سَائِرُ الْعْقُوبَاتِ فَكَذَا الرْمَانُ. 

َالْمُرَادُ مله - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ - «لَبْس لِلْقَاتِلٍ شَيْءٌ مِنْ الْمِيراث» هُوَ الَْدَْ بالتَعَدِي 5 
عََيْهِ فَولُهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسسَلَامُ - «لَيْس للْقَاتِلٍ ميراث بَعْدُ كصّاحِب الْبَقَرَة» أي قَاتِلٌ هُوَ 
كصاجب الَْقَرَةِ وَهُوَ كان مَُعَدَيَاء وَاخْدُررَ بمَوْلهِ مَُاشَرَةٌ عَنْ الْقَهْلٍ بلشّسببٍء وَاختلاف الدّينٍ أَنْضًا 
يَْعْ الإرْت وَالْمْرَاهُ بِهِ الالخبلاف بَيْنَ الإسلام وَالْكُفْرِ بمَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - «لا يَرِتُْ 
الْمُسْلِمُ الْكافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» , وَأَمَا اخبلافٌ مِلَلٍ الْكْمَارٍ كَالنّصِرَانيٌة وَالْمَهُودِية وَالْمَحُوسِية 
عبد لون فلا بَعْ الإزنت حَقٌ يري الْمِراثُ بن الَْهُودِيٍ وَالتَصْرَان وَالْمَجُوبِي؛ أن الكُفرَ كله 
ِل وَاجِدَةٌ وََالَ - عَلَيِْ الصّلاةوَالسَلَامُ - «التَامن كُلهُمْ حَيْر وت حير , وَاختلاف الدَارَنٍ بغ 
لزت وَالْمُؤَيْرُ هُوَ الاختلافٌ حُكُمًا حٌ لا تُعْعبَرَ القِيقَةُ بدُونِه حَقّ لا يجْرِيٍ الإرْتُ بَيْنَ الْمُسْتَأمَنٍ 


ع 


وَالذَّمَيَ في دَارِنَا وَلَا في دَارٍ الخَرْبٍ وَيَجْرِي بَيْنَ الْمُسْتَْمَنِ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ في دارو لِأَنَّ الْمُسْتَأَمَنَ إِذَا 
حل إلا أو نه من أل وار كما ونان في عَرها حَقِيقة وَالدَا لا َل باخيلاف 
الْمَنْفَعَدَ وَالْمِلْكِ كَدَارٍ الإسْلام وَدَارٍ الْحزْب أؤ دَارَيْنٍ محعَلَِينِ مِنْ دَارٍ الحَرْب باختلاف مِلكِهم 
لإنقطاع الْولَايَةِ وَالتََاصُرٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالْإِرْتُ يَكُونُ بالولاية. 

قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَالْكَافِرُ يَرتْ بِالنَّسَبٍ وَالسَبَبٍ كَالْمُْسْلِم) ؛ لِأَنّهُ ُحَارْ مُكَلْفْ فَيَمْلِكُ بالْأَسْبَابِ 
الْمَؤْصُوعَة لِلْمِلْكِ كَالْمْسْلم وَلأَنهُ عفد الدْمَةِ التحق بالْمُسْلِم في الْمُعَامَلَةِ فيمْلِك بالْأَسْبَابِ 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَوْ حجب أَحَدُهُمًا فَبالْحَاجب) يَعْت لَوْ الْتَمَعَ في الْكافِرٍ فََابََانِ َو تَفَرهَا في 
شَخْصِينٍ يَحْجْبْ أَحَدُهُمًا الْآخَرَ يرت بالحاجب. وَإِنْ يُحَجَب يَرِثْ بالْقَرَابتَينِ كَمَا إِذَا تَرَوّج الْمَجُوسِيُ 
أمَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا فَهَذَا الْوَلَدُ اها وَابْنُ انْهَا فَيرتْ مِنْهَا إِذَا مَانَتْ عَلَى أَنَّهُ ابْنٌ وَلَا يَرِتْ عَلَى أنه 
ابْنُ ابْن؛ لِأنَّ ابن الابْن يُحْجَبُْ بالابْن, وَلَوْ وَلَدَتْ بِنْمَا مَكان الْوَلَدِ رت الثُلمَْنِ التَضْفَ عَلَى أَنّهَا 

نت وَالِسْدُس عَلَى أَنَّهَا بنثُ ابْنء وَلَو ترْوجَ بنْعهُ فوَلَدَتْ لَه نما ثرت من أُمَهَا النَضْفَ عَلَى أَنَهَا 
نت وش لاقي على أنه غعبة عَصبَةٌ؛ لِأَنَهَا أَخْتُهَا من أَبِيهَا وَهِيَ عَصَبَة مَعْ الْبنْتِء وَِنْ مَاتَ أَبُو5 

رت التَصْف عَلَى أَنَهَا بنت ولا تَرثُ عَلَى أَنّهَا بنْتْ الِْنْتِ؛ لِأَنَهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام قَلَا تَرثُ مَعْ 

وُجودٍ ذي سَهْم وَعَصبَةِ َه فَولُ عامَةِ الصحَابَة - وَضِي اله عه - وَبهِ أَحَدَّ أصْحَابْنَا وف ِوَايَةٍ 
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَيْدِِبْنِ نابت نه يَرِتُ بأَنْبَتِ ْبَتِ الْقَرَابَعَنِ ن أَوْ آكَدِهمَا أَيْ أَفْوَاهُمًا وَبِهِ أَخَذَ مَالِكُ 
وَالشَافِعِيُ رَحمَهُمَا الله وَالصّحِيحٌ الْأَوَلَ؛ لِأَنَّ فيه إِغْمَالَ السَبّب وَل يَجُورْ إنطَالهُ عي مانِع م 
الحاجب و بُوجَدْ فَيَأَخُذُ بِالهَتبْنِ ألا تَرَى أَنَّ مسيم تر ث بِالْهََيْنِ اتَقَقَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ مَانَتْ الْمَرهُ 
وَتَركثْ م وَهُوَ وَوْجُهَا أو أَحُوهًا من أُمَهَا فَإنَهُ َأَحْدُ بِالْمَرْضٍ وَالْعْصُوبَةِ فَكَذَا الْكَافْرْ إِذْ هُوَ لا 
0 الْمُسْلِمَ في سَبَبٍ الْمِلْكِ كَالشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ ب بخلاف الأخ مِن الأب وَالأم حَيْثُ | 0 
ل 4 أخْ من أُم لِأَنَهُ ليس فِيهِ اخبلافٌ الْهَةِ؛ لِأَنَهُ رت بالْأَحْوَةٍ وجي 
جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَصْلّحْ الامتخنًا سْتِحْقَاقُ يما إلا للتزجيح فَقَطْ عِنْدَ مُرَاحمَةِ مَنْ هُوَ ذُونَهُ في القُوّة كالخ 
أهّبِ. 


مر 


ع5 


قال - رَحِمَهُ الله - (لا ينكاح محرّ) أي لا يَرِثْ الكافرٌ بيكاح حَرّمِ كُمَا إِذَا تَرَوَّحَ تَجُوسِيٌ بِأمَهِ أؤ 
عَبْرِهَا مِنْ الْمَحَارِمٍ لا يَرِتْ مِنْهَا بالتَكاح أَما عِنْدَهَمَا فَظَاهِرْ لِأَنَّ التكاحَ لا يَصِحُ وَأَمَا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
َه وَلَوْ كَانَ لَهُ حُكُمْ الصّحَةٍ لَكِن لا بُقِرُ عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَا فَكَانَ كَالْفَاسِدٍ وَف الْمُضْمَرَاتِ اغلَمْ بأنَّ 
الْكْقَارَ يَعَوَارتُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بالْأَسْبَابِ بي يَعَوَارَتُ با الْمُسْلِمُونَ مِنْ نَسَب أ سَبَبٍ أَؤ ناح وَلا 
خلاف أَنَهُمْ لا يَرقُونَ بالْأنْكحة اللا تَصِح ين الفسلمين 3 كو نكاح الْمَحَارِمِ يسبب أو رصع 
وَنكاح الْمُطلقَةٍ قَبْلَ التَرَوْج بروج آخَرَ ل في التّوْرِيثٍ بحم التكاح في الْعِدَةٍ وَالتَكَاح بِغَيْرِ 
شُهُودٍ قَالَ رُقَرُ: لا يَعَوَارَنُونَ وَقَالَ أَبُو حَنِيَةَ يَتَوَارَنُونَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَعَوَارَنُونَ في التَكاح بغَيْرٍ 
شُهُودٍ ولا يَعوَارَنُونَ بالتَكاح في الْعِدَّةٍ وَهَذَا بِناءً عَلَى اختلافهم في تَفْرِيرِهِمْ 
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عَلَى هَذِهِ الأنكحةٍ إذَا أُسْلَمُواء وَقَدْ ينا ذَلِكَ في التكاح وَلَا خلاف بَيْنَ أصْحَابًا أَنَّ الْكَافِرَ الْحَرِيَ 
لا يَرِثْ الذّمَيّ سَوَاءْ كانَ الَرِيُ مُسْتَْممًا في دَارِنَا أو في دَارٍ الخرْبٍ وَأَهْلُ الذِّمّة يَرِثْ بَعْضْهُمْ بَغضّاء 
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صُورَةُ مِلَلِهم عِنْدَ عَامَةِ الصّحَابَةِ؛ لأَنَّ الْكُفْرَ كلَّهُ مِلّةُ وَاحِدَةٌ فَجَعَلُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
مله وكَانَ أَبُو حَدِيقَة وَأَصْحَابْهُ يُورَنُونَ أَهْلَ الخَرْبٍ بَعْضَهُمْ من بَعْض إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلٍ ذَارٍ وَاجِدَةٍ. 
وَإِنْ احْتَلَقَتْ الدَارَانٍ 1 يُورَنُوا وَتَفْسِيرُ الختلاف الدَارَيْنِ أَنْ يكُونا مِلَكَيْنٍ في مَوْضِعَيْنِ وَيَرَى كُلُ وَاجِدٍ 
َعْلَ الآخَرِ وَإِنْ اتَمََتْ الْمِكَلُ وَهَذَا يخلافتا فَإِنَّ أل الْعَذْلٍِ مَعَ أَهْل الْبَغِي يَعَوَارنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ 
لَِنَّ دَارَ الإسْلام دَارُ الخكام فَبِاخْتلاف الْمِلْكِ وَالْمَْمَعَةِ لا تَتَقَيّرُ الدَّارُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأنَّ 
أَخْكام الإشلام تَحْمَعْهُم وَأَمَّا دار الخَرْبٍ فَلَيْسَتْ بِدَارٍ الأخكام بَلْ هِي دَارْ قَهْرٍ وَبِاخْتلَاف الْمِلَلٍ 
كْتَلِْ الدَارُ بيْنَهُمْ وَاخْتِلَاف الدَارَيْنِ يَفْطّعْ الكَوَريْتَ وَكَدَّلِكَ إِذَا حَرَجُوا إِلَيْنَا بأَمَانِ يَعْني أل 
الدَارَْنِ الْمُختَلِمَينٍ بَْنَهُمْ من أَهْلٍ الخَرْبء وَإِنْ كَانُوا مُسْتَْمَينَ فَيُجْعَلُ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في الحكم كانه 
في الْبُمْعةٍ الّي حَرَجَ مِنْهَا بأمَانِء بخْلافٍ مَا إِذَا صَارُوا ذِمَةَ لأَهلٍ الإسْلام يَتَوَارنُونَ فِيمَا بَبْنَهُمْ بَعْدَ 
ذَلِكَ كما لَو أُسْلَمُوا فَإِنّهُ يجْرِي التَوَايْتُ بَعْدَمَا مَات بَيْنَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَنْعَمُهُمْ في حالة الْكُفْرِ 
جنا إلى الْمَسَائِلٍ ذِمَينَ مات وَحَلَفَ وَرَنَةَ في دَارٍ الحرْبٍ فَمَالَهُ فم سَوَاءْ كاتّث الْورَنهُ في دار الَرْبِ 
أؤ في دَارٍ الْإسْلام مُعَاهَدِينَ وَل مَاتَ الْيَهُودِيُ وَتَرَكَ ابْنَا يَهُودِهٌ في دَارٍ الإشلام يُوَدِي اليه وَانِنا 
لَهُ في دَارٍ الَْرْبِ فَالْمَالُ كله لِلابْنٍ الْيَهُودِيَ الذي يُوَدِي الزْيَةَ في دَارٍ الإسلام, وَل مَاتَ يَهُودٍ 
من أَهْل الخَرْبٍ وَهُوَ مُسْكَأَمَنٌ في دَارٍ الْإسْلام وَترَكَ ابْنَا مُسْتَأْمَنا في دَارٍ الإسْلام وَابْنَا ذِميا وَابْنَا حَرْيي 
وَابْنَا مُسْلِمَا فَالْمَالُ عَلَى قَوْلٍ أَهْلٍ الْعرَاقٍ بَيْنَ الابْنٍ الْمُعَاهَدٍ وَاخَرِيَ أن الْمُعَاهَدَ بَنِْلَِ الحَزِيَ 
عِندَهُمْ فَيرِتْ مِنْهُ الحرِيُ ومَنْ هُو مله وَهوَ الْمُعَاهدُ. 

وَلَوْ مَات يَهُودِي من أَهْلٍ اللّمَةٍ وَحَلْفَ ابا يَهُودِيًوَابْما تصرَانِا فعَلَى فَوْلٍ مَن يُوَرَتُ أَهْل الذّمَةٍ 
بعْضَهُمْ من بتغض, وَإِنْ احْتَلَقَتْ صُوَرُ مِلَلِهمْ الْمَالُ بََِهُمَا نِصْفَانِ وَعَلَى قَوْلٍ مَن يَقُولُ بن اليَهُود 
لَه وَالنَصَارَى مله الْمَالُ لابن الْيهُودِيء وما ميراث الْمَجُوسٍ فِيمَا بَبْنَهُمْ يب عَلَى أُصُولٍ لان 
أَحَدُهَا أَنّهُمْ لا يعَوَارنُونَ الْأَنكحة الْفَاسِدَةٍ فِيمَا بَبْتَهُمْ وَإِعا يَعَوَارنُونَ بالأنكحَة الصّحِيحَة, وَالْفَاصِلُ 
أَنَّكُلَ بكاح لَْ أَسْلَمَا ثرا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بكاخ صّحِيح, وَلَوْ أَسْلَمَا لَ يترا فَهُوَ ِكَاحٌ فَاسِدٌ 
لقان أن الشّسَب فيا بَْتَهُمْ يغبت بالْأنْكِحة الَْاسِدةٍ ويَعَوَارُونَ فيا بَْتَهُمْ دَلِكَ النّسَبء وَإِنْ 


قيم)ه 


2 


كَانُوا لا يَتوَارنُونَ بدَلِكَ التكاح الَالِتْ أَنَكُلٌ مَنْ يُذْلِي إلى الْمَيتِ بِسَبَبيْنٍ أو ثَلائةِ فَانّهُ يَرثْ يجميع 
5 


ذَلِكَ إلا إذَاكانَ أَحَدُ السسبََينِ يجب الْآحَرَ فَحِيئَئذٍ يَرِتْ بالحاجبء وَقَدْ قَدَّمناء ولو تََوَج بأمَهِ أو 


ابه أو بأَحْتِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمًا لا يَرتْ الْآخَرْ وَهَذَا الجْوَابُ عَلَى أَضْل أي بُوسُفَ وَتْحَمّدٍ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ 
نكاحَ الْمَحَارِمِ فِيمَا بَيَْهُمْ فَاسِدٌ عِنْدَنَاء وَإِنْ كَانُوا يَدِينُونَ جَوَارَُ؛ وَيَِذَا قَالَا: إذَا طَلَبَتْ التَمَقَةَ مِنْ 
الْقَاضِي فَالْقَاضِي لا يَفْرضُ التَفَقَدَ وَِذَا دَخَلَ بحا سَقَطّ إِخصَائة حَىٌّ لا يُحَدَّ قَاذِفْهُ َو قَدَفَهُ إِنْسَانُ 
َعْدَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ طَلَب أَحَدُهُمَا التَفْرِيقَ فَالْقَاضِي بُفَرَقُ وَذَلِكَ لا يُشْكِل عَلَى قَوْلٍِ أي حَنِيقَةَ عَلَى مَا 
هُوَ مُحْتَارُ مَشَايخْ العرّاق» وَإِنْ كَانَ نِكَاحٌُ الْمَحَارِمِ فَاسِدًا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ فَاسْعَدَ دلي لِذَلِكَ بِفَصْل عَدَمِ 
حِرْمَانِ الْإرْثِ بَيْنَهُمَا. 

وَِغَا يُشْكِل عَلَى قَوْلِ مَشَايخ مَا وََاءَ انر فإِنَهُْ ‏ يَفُولُونَ أن ناح الْمَحَارم فِيما بََُْمْ جائِرٌ علَى 
قَوْلِ أبي حَبِيقَةَ ويَقُولُونَ: َوْ ك1 يَكُنْ البَكَاحُ جَائرًا عِنَْهُ لَمَا فَرَضَ كَا التَمَقََ وَيسْتَِلُونَأَيْضًا : بها لَو 
00 بَعْدَ ا نَهُ لا يَسْقْطُ إخصَائُهُ عِنْدَهُ ال لِمشَايخ الْعِراقٍ في فَصْلٍ التَفَقَة أن التَمَقَة 
َه 1 يَكْنْ نكاح, واناكات كا قافنا 
يُوْخَذ التَقَقَةُ بسَبّبٍ الِاختبّاس لا ب سب التكاح وَبَقَاءُ الاختبَاس / بَعَْدَ الدخُولٍ لا يَدُلُ عَلَى صِحَةَ 


سس 
03 


ب السبت تَكاح ٍ ٍِ باس فا 


التَكاح عِنْدَ أبي ين لكك الى ى أنَّ مَنْ تَرَوَجَ امْرَآةَ وَدَخَلَ با وكَانَ نَظَرَ إل فَرْج أُمَهَا أو 
ابْتَتَهَا بِشَهْوَةٍ أن إخصائَةُ لا يَسْفْطُء وَإنْ كَانَ نِكَاحًا َاِدًا عِنْدَ أي حَِفَة وَالْعذرُ لِمَشَاينا - رَحَهُمْ 
الله - عَنْ فَصْلٍ الْإِرْثِ فِإنَّهُ لا يخْرِي الإْث فِيمَا بَيَْهُمْ وَإِنْ كَانُوا يَدِينُونَ جَوَارٌَ التكاح وَاعْمبَرَ 
دِيَانَتَهُمْ في حَقَ جُوَازِ لياح في حَقّ الإرْثِ فِيمَا بين الْمَحَارِمِ أنْ يَقُولَ: إِنَّ دِيَائَتهُمْ إِنا تُعْمبَرُ يجوَازِ 


التبكاح؛ ؛ لِأنَّ جَوَارَ زّ يكاح الْمَحَارِمِ فَدْكَانَ في شَرِيعَةٍ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفٍ الدّخيرة» م فَرَهُوا بَينَ 
نككاح الْمَحَارِمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النّسَبٍ الثَابتِ في هَذَا التكاح فَقَالُوا: إِذَا تَرَوَجَ الْمَجُوسِيٌ 
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بمَحَارِمِهِ ثم مَاتَ أَحَدُهمًا لا ب لباقي 


يَقْبْتُ النَّسَبُْ وَيَتَوَارَئُونَ بِذَلِكَ النَسَبِ فيمًا بَيْتَهُمْ تَرَوَحَ يوسي 


8 
2 2 


فَأمَا إِذَا حَدَتَ بَيْتَهُمَا وَلَدُ فا 


يعبىتلت 


. 


ل َوََدت من اننا نا قات الْمَجوبيئ قد مات عَنْ ائن وبنْتٍ روه يفم ام لعَال 
يا بنتهُمْ (للذكر مكل حظ الأنة لتيني] [النساء: 11] يُورَنُونَ بالنّسَب وَيَسْقْطُ اغتَِارُ اليَكاح؛ ؛ لِأَنّهُ فَاسِدٌ 
بيت به السب فيا بهم ولا يَعَوَارئُونَ به فَلِهَدَا قَالَ يَسْقْطُ اغْتبَارُ اليَكاح وَيَرِنُونَ ل 0 


بائتة 


مَاتَ سىس لِأَبٍ وَأَمَ وَعَنْ أختٍ لِأَبٍ هِي أَمَةٌ للأختٍ لآب السّدُ 
كم الْأَمُومَةِ وَالسْدُسْ بكم الْأخبيّة وَالتَضْفُ لِلأختٍ لِأَب وأ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إن كان 57 


عَلَيْهِمَا وَعَلَى سِهَامِهِمَاء وَلَوْ لَ ينْتْ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَجُوسِيَ وَلَكِنْ مَانَتْ عالت الي هي رَوْجَعُهُ 
فَقَدْ مَانَتْ ا نُونَ بِالْبُموَةٍ وَالْبِنِْيّة وَيُفْسَمْ الْمَالُ 
َتِتَهُ 0 الث نَقَيَينْآ [النساء: 11] ع لوا َنَهُ ْنَهُ الي ه هِيّ زَوْجُ الْمَجُوسِيَ وَلْكِنْ 
مَاَتْ الابْةُ الْأُخْرَى فَقَدْ مَاتثْ عَنْ أ لَب ب وَأَمَ وَعَنْ أختٍ لَب وآ وَعَنْ أَخْتِ 3 ب هي أَمهَا 
0 0 ادن والباقي لأخ لَِذَبٍ وَأُمْ فَيَسْقْطْ اغتبار الأَخيية؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ 5 الأخت أب سَاقِطَةَ 
الاغتبَار لِقَرَابَةٍ الآخ | لأ ب وَأ 00 لحم السَُدُمُ في هَذِهٍ المُورة؛ لِأنّ لِلْمَيّتِ أَخَا وَأَخْنًا وَالأختْ 
لد أنه ث عَحْجُوبَةَيحَذَا السسَبَب العارضر وَيَذَا سَقَطَ فَرْضٌ الْأَمَ عَنْ الثُلْثْ 


ع 


مِنْ أَهْلٍ الاسْتخمَاقٍ ! 
4 السُّدُسٍ وف الذّخيرَةٍ تَجُوسِيٌ زو بِأمَةِ فَوَلَدَتْ بِنْمَا وَابْنَا نه فَارَقَهَا وَتَرَوّجَ ابْئَعَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابت 
ثَّ مات الْمَجُوسِيُ فَقَطْ مَاتَ عَنْ أَمَ وَابْنٍ وَابَْةٍبنْتِ ابْنٍ فَيَكُونُ لِأَذُمَ السّدُسُ باغْتبَارٍ الْأَمُومَةٍ 

وَالْبَافِي ب بَيْنَ الابْنٍ وَالْبِنْتِ لِلذّكرٍ مِثْل حظّ الث نْكَيَيْنِ] [الدساء: 11] وَلَا شَيْءَ لبنتِ الابْن. 


عر 22م 


فَإِنْ مَاتَ الابْنُ بَعْذْ َذ ًا قات عن وو هي دكا أ 
ذم بالرّْجِيّة وَلَا بِكَوتَا جَدَةَ؛ لِأنَ الجَدَةَ لا نرت 6 0 
بالْبنييّة لا شيئء لها بالأخة ل إن 1 يت الا م وَلَكِنْ مَانَثْ لابئهُ الْكُبرَى فَقَدْ مَانَثْ عَنْ أَمْ هي 
مه أ لها وظذ أح أب ولو وق ل م أنه أي خا سدس بالأمو مَةِ؛ٍ لِأَنَّ مَعَهَا أَخَا 
أ وخا وهنا بان الم من الث إلى الشئس ولايد الشثمن بالأخيئة وَالْبَاقَّي خلا 


مو 


ا 9 


2 


بِالْعْصُوبَة, فَِنْ كَانَثْ الابْتةُ الي مَانَثْ هي الصُفْرَى فَقَدْ مَانَثْ عَنْ أَمَ وَعَنْ جَدَع لذَبِيهَا وَعَنْ أَبِيهًا 
وَعَنْ عَم هي أَخْيهَا ِؤْبيهَا وَعَنْ ابْنٍ هُوَ أَحُوهَا لِأمَهَا فَلِأُمَ السُدُسُ وَالْبَاقِي لِأَذّب؛ 0 الإِخْوة 
وَالْأَحَوَاتِ لا يَرِنُونَ مَعَ الأب ْنَا وَلَوْ 1 تَْتْ الابْتةُ وَلَكِنْ مَانَتْ الْأُمُ فعا مَانَثْ عَمّنْ هُوَ رَوْجْهَا 
وَهُوَ ابْنْ ابْنَهَا وَعَنْ ابْبَةٍ ة ابْنِ هي أَحْمُهَا فلا د شَيْءَ لابن بالزّوْجيّة وَلَكِنّ الْمَالَ بَيْنَ الابن وَالْأنتَى 
لِلذَّكرِ مِثْلْ حَظّ الأن ني [النساء : 11] قلا شَيْءَ لِلذّكر باغتِبَارِ أَنّهُ ابْنُ ابن وَل الأنتى باغتبار 
أَنّهَا ابْنَةُ الابْنٍ تَجُوسِيٌ َرَوَجَ أَمَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْتتَبْنِ فََرَوَجَ ابْنمَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ته ث مَاتَ الْمَجُوسِيُ 
فَمَدْ مات عَنْ أَمَ هي رَوْجَةُ ا بََاتٍِ 0 00 وَبنْعَانٍ أَحْمَانٍ لم وَإِحْدَامُنَّ ابْنَةُ ابْنٍ فلا 
ادر سين ره مسرن ارو دين لِأَم بالأخييّة و لا للثالقة يكزا انتة ابن 

َلك الْبَاقَيَ ِلْعَصّبَةِ إن كَانث. ا 
وَإِنْ 1 تكن فَهُوَ رَدٌ عَلَى أَمَ وَالْبَئَاتُ عَلَى مِقْدَارٍ حَقّهنَ فَإنْ مَانَتْ بَعْدَهَا الي 
قات عَنْ اب ِي أخحث لأب وأ ق قزارنت النضت والباق العصيد. وَإنْ 1 ا 

الَابْنَةُ ا مَائَثْ عَنْ أَمَهَا وَحِيَ أَخْنْهَا لِأَِيهَا وَعَنْ أختٍ لَب أَيْضًا رد ا 

بِالْأَمَيّة وَِلدْحْتَيْنِ الثُلكَانِ بالْأختيّة وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ رَجُلْ عَحُوسِيتٌ تَرْوَجَ باثتته فَوَلَدَتْ ابَْعَْنِ فَمَاتَ 


الْمَجُوسِنُ نه مَانَتْ نَتْ إخدى الْبنَْيْنِ فَإِقَا مَانَثْ َثْ عن أم هي أت أب وَعَنْ أختٍ أب وَأَمَ أَنْضًا فَقَد 
ذكْرَ بَعْضٌ الْمَشَايخ أَنَّ لَِأُمَ السُّدُس بالآية وَلِلَّخْتٍ لِأَبٍ وَأْمَ التَصْفَ وَلِأَدُمَ السّدُس بالْأَخييّة 
وَالْأَوَلُ أصَحْ وف اليترَاجية جيّة حكُم الْأَبِيرٍ كَحُكم سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ في الْميراثِ مَا ل يُقَارِقَ ديه 00 
قَارَقَ دِيهُ فَحْكْمُهُ حُكُمُ الْمَفْقُودٍِ مُسْلِمْ وَنَصْرَاء اسْتأجَرَا ظِْرًا وَاجِدًا لوَلَدَيْهمَا فَكبرا وَلَا يُعْرَفْ و 
النَصْرَايَ مِن وَلَدِ الْمُسْلِم فَالْوَلَدَانِ مُسْلِمَانٍ تَرْجِيحًا لِأَدُ وَلَكِنْ لا يَرئانِ من أَبَوَيْهِمَاءٍ لِأَنَّ الْمَالَ لا 
يُسْتَحَقٌُ بالشَّكَء وَكَذَا لَْ كَانَ لِلرجْلٍ ابْنّ وَلمَمْلُوكهِ ابْنٌ أَنْضًا فَدَفَعَاهمَا إل ظِفْرٍ وَاحِدَةٍ فكَبرَا و4 
ُعْرَفَ ابْنْ الْمَوْلى مِنْ الرَقِيِقٍ فَالْوَلَدَانٍ حُرّانِ وَيَسْعَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا في نِضْفٍ قِيمَيهِ ولا يَرَانِ شَيْنا 
قَالَ الْمَقِيهُ أو اللَيْثِ هَذَا إِذَا ل يَصْطَلِحَا أَمّا إِذَا اصْطَلّحًَا فِيمَا بَْنَهُمَا فَلَهُمَا أَنْ يَأخُذَا الْهِيرَاتَ 
فَكَذَا الجَوَابُ في وَلَدِ الْمُسْلِم مَعَ وَلَدِ النَصْرَانَ وَبِهِ يُفْقَ. 

وَفِ الْمُضْمَرَاتَ مَاتَ وَتَرَكَ ْ 


م 
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أَبَويْنِ وَافْرََيْنٍ أَحَدُهُمًا مُسْلِمَةٌ وَالأخْرَى يَهُودِيَة َلِلْمرَةِ الي هي مُسْلِمَةٌ الع وم تلكا الْبَاقي 
وَالْبَاقِي لأَآَب. 

وَإِذَا تَحَاكُمَا | بَيْنَهُمْ عَلَى حُكُمنًا دُونَ حكمهن, 
وَإِنْ قَدِمَ لزي ْنَا بأَمَانِ قَمَاتَ بَعَتَ مَالَهُ إلى وَارِئِهِ في دَارٍ الحَؤب. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَيَرِتُ وَلَدُ الزّنَا وَالّعَانِ مِنْ جِهَة الم فَمَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جهّة الأب مُنْقَطِعْ 
فلا يرث به ون جه الأ تابث فير بد أمّه وأشته من الْأم باز لا َبْرُ وكذَا ترثه مه وأخمة يمن 
أمَهِ فَرْضًا لا غَيْرُ ولا يُعَصَوّر أَنْ يَرتَ هُوَ أو يُورَتٌ بِالْعْصُوبَةٍ إِلّا بالْوَلَاءِ أو الْولادٍ فَيرِنُُ مَنْ أَعْتَقَهُ أو 
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ل دَهُ بِالْعْصُوبَةِ وكذًا هُوَ يَرِتُ مُغْتَقَهُ أؤ مغتق مُعْتقهِ أو وَلَدَهُ بدَلِكَ وَقَدُ تَقَدَّمَ. 
َال - رَحمَهُ اللّهُ - (ووَقَفَ لانن حَظّ ابْن) أَيْ إذَا تَرَكَ الْمَيَتْ امْرأَتَهُ حَابِلًا أَوْ غَيْرَهَا بمّنْ يَِنْهُ و 
وَقَفَ لِلْحَمْلٍ تصيب ابن وَاجِدٍ وَهَدَا قَوْلُ أَبي يُوسْفَ وَعَنْهُ يُوقَكُ نَصِيبُْ الْتْنٍ ْنِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدِ 0 


ولاه الانَْيْنِ مُعْمَادَة وَعَنْ أبي حَبِيفَةَ أَنُّ يُوقَفْ نَصِيبُ زع بَنينَ أو زع بئات أَيْهُمَا 0 ل 
بُعَصّوَرُ ولَادةُ أَرْبعَةٍ في بتطن وَاجِدَةٍ فَيثْرَكُ نَصِيبُهَا اختيَاطًا وَالْمَنْوَى عَلَى الْأَوّلِ؛ٍ لأَنَّ ولادةً الْوَاجِدٍ 


هي الْعَالِبُ وَالْأَكْترُ مِنْهُ مَوْهُومٌ وَالحْكُمْ لِلْعَالِبٍ وَيُؤْحَذُ من الْوَرنَةِ عَلَى فَوْلِهِ كَفِيلٌ لاخْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ 
َكْتَرَ وَهَذَا إِذَا كانَ في الْوَرنَة وَلَدُ وَأَمَا إذَا 1 يَكُنْ فيهم وَلَدٌ فَلا يحْتَلِفْ الْميراث بَيْنَهُمْ بكثرة الْأَؤلادٍ 
وَقِلّبِهِمْ وَجْثْلَةُ لمر لا دلُو إِما أَنْ يَكُون الْوَرئَهُ كُلّهُمْ أؤْلاد الْأَوْلَادِ ون كاثوا كُلّهُمْ أؤْلادًا فَبْثْرَكُ مَا 
ذَكَرَْا مِنْ الْقَدْرٍ عَلَى الاخبلاف. 

وَإِنْ 1 يَكُونُوا كلَّهُمْ أَوْلَادَا قلا يَخْلُو إِمَا َنْ يَكُونَ فِيهم أَولَاد أَوْلَاد فَإنْ كان فيه أَوْلَادُ أَولَادٍ يُعْطَى 
كُل وَارثِ هُوَ غَيْرُ الْولَدِ مِنْهُمْ تصِيبَة, ثم يُفْسَمْ الَْاقِي عَلَى الْأَولادٍ وَبُثْرَكُ تصِيب الحَمْلٍ مِنْهُ عَلَى 
الاختلافٍ الَّذِي دكزتاء وَإِنْ ل يكن في الْوَئةِ كر وَالمْل من الْمَيّتِ يُْطَى كل وَارثِ نَصِيبة عَلَى 
تَفدِيرٍ أن الحَمل ذَكَرْ أو أنتى أَيّهُمَا أَكَلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدٍ التَفْدِيرَْنِ يَرْ دُونَ الْآخَر قَلَا يُغْطَى 
شَيْنَا وكذَا إِذَا كانَ فِيهم مَنْ لا يَرِثْ عَلَى تَقَدِيرٍ ولَادَتِهِ حَيّا وَعَلَى تَقْدِيرٍ ولَادَتِه مَيْنَا يَرِثْ فلا يُغطّى 
شَيَْا للاختمَال, وَإِنْ كَانَ نَصِيبَه عَلَى أَحَدٍ التَفدِيرْن أكتر يُعْطَى الْأَقََ لِلتَفْنِ به وَبُوقَُ الْبَاقِي قَالَ 
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- رَحمَهُ الله - (وَيَرِتْ إِنْ حَرَجٍ أَكْتَْهُ فَمَات لا أَقَلّهُ) أَيْ الَمْلٌ يَرِتْ إِنْ حَرَجٍ أَكْترْهُ وَهُوَ حَينٌ ثم 
مَاتَء وَإِنْ خَرَجَ َكَل وَهُوَ حَينٌّ فَمَاتَ لا يَرتٍُ لِأَنَّ الْفِصَالَهُ حا من الْمَطْنِ شَرْطٌ لِإرِْه وَالأَكْكرُ يَقُومْ 
مَقَامَ الْكُل ثم إِنْ حَرَجَ مُسْتَقِيمًا فَالْمُعْمبَرُ لِصّذْرو وَإِنْ حَرَج مَنْكُوسًا فَالْمُعْتَبرُ لِسْريه وَقَذْ بَيَنَا مِنْ 
قَبْلُ وف الْأَصْلٍ في ميراث البينِ ذكْرٌ الصّذْرُ الشَّهِيدُ في فَرَائْضِهِ أن اين يَرِتْ إِذَا كانَ مَوْجُودًا في 
الْبَطْنِ عِنْدَ مَْتِ الْمُوَرثِ بِأَنْ جَاءَ لِأَقَلَ من سِنَةِ أَشْهُرٍ مُذْ مَاتَ الْمُوَرَتْ هكذًا ذكرَ مُحَمَدَ الْمَسأَلَة 
مُطَلَقَة وَهَذَا التَقْدِيرُ في اسْتحمَاقٍ التينٍ مِنْ غَبْرٍ الب أَما من الْأَب فَإِنْ جَاءَ به لِأَقَنَ مِنْ سَنَعَينٍ 
مِنْ وَفْتِ الْمَْتِ فَنَهُ يرث ما 1 تقر بانِضاءٍ لِعَادَةٍ ص عََيِْ حمَدُ في كتاب الْفَرَائْضٍ فَالْأَضْلْ أَنّ 
المُْمَدَةَ إذَا جاءَت بالْوَلَدِ لأَكَنَ من ستََيْنِ من وَفْتٍ الطلاقٍ فَإِنَهُ ييْثْ نَسَبْ الْوَلَّدِ من الرّؤج إِذَا م 
َنْبْتُ النّسَب من الْمَيّتِ ولا يَرثْ منة. 

َالَ مُحَمَدُ في كتاب الْفَرَائِضٍ أَنْضًا لَوْ أَنَّ عَبْدَا تْتَهُ حر وُلِدَ مِنْهَا ابْنٌ وَلَهُ ابن آحَرُ خرٌ من غَيِْهَا 
قَمَاتَ ابْنْ الْعَبْدٍ ولا يَدْرِي أَنَهَا حُبْلَى أو لا فَجَاءَتْ بالْوَلَدٍ لِأَقَنَ من سِنَة أَشْهْرٍ مُنْذُ مات ابْنْ الْعَبْد 
وَأَنَهُ يرت درات أخته. لأن الوطء خال بِالْعْلُوقٍ إِلى سِنَة أَشْهْرٍ فَقَدْ مَات أَحْوةُ وَهُوَ في الْمَطْنٍ فيزن 
وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَكْكرَ من سِنّة أَشْهْرٍ 1 يَرنْه؛ أن الحَمْل مِنْ سَِة أَشْهْرٍ فَقَدْ مات أخوة وَهُوَ ل يلق 
َعدُ فلا يَرنُهُ فَتبيّنَ با دكرَ مُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ إِثَا ذَكرَهُ الصّذرُ الشَّهِيدُ من التَفْرِيرٍ في اسْتِحمَاقٍ اين 
الإرْتَ من عَبْرٍ الب لا عَنْ الأب وَطَرِبقُ مَعْرقَةٍ الفِصَالِهِ عا أنْ يَسْتَهلَ أو يُسْمَعَ منه عُطَامنَ أو 
مَوْتِ الأب بوَازٍ أَنهُ كانَ مَيَنَا 1 تُنمَخْ فيه الرُوحُ وَبجَوَازِ أَنَهُ كَانَ حا فَلَا يَرِنُهُ بالشّكِ وَفي الدّخيرق نم 


01 د د اس كر 5 2 0 ًَ قر ام رةس م6 هه رس لل > 
ام نشم اس 0 ذَا خَرَجَ حا فَهُوَ مِنْ خْمْلَةِ الوَرَنَة بَيَانْهُ إذَا 


صَرَب إِنْسَانٌ بَطْنهَا فألْمَتْ جَدِيئًا ميََا فَهَدَا الجنِينُ من جْمْلَِ الور وَفِيهِ رِوَايَاتُ ابْن الْمُبَارَكِ قَالَ 
الشّيْحُ مُحَمّدُ أَبُو لفطل إذ إِذَا مَاتَ ا عَنْ اهْرأَةٍ وَابْتَيْنِ وَاذَّعَتْ الْمَرْةُ أَنَهَا حَامِلٌ تُعْرَض الْمَرْه 
عَلَى امْرَأةٍ ثِقَةِ أو امْرَاََْنِ حَىٌّ يَكَبنَ حَْلُهَا 
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فَإِنْ 1 يَقِفْ عَلَى شَيْءٍ من عَلَامَاتِ الْحَمْلٍ يُفْسَمُ الِيراث, وَإِنْ وُقِفَ عَلَى شَيْءٍ مِن عَلَامَاتِهِ تَرَبَصُوا 
حَقٌ تَلِدَ وَلَا يُفْسَمُ الميراثُ, وَإِنْكَانَ اخ غلى امَْأَةَ حَامِلًا وَابْنَا فَوَلَدَتْ الْمَوآَةُ ابْنَا وَبِنْكَا فَاسْمَهَلَ 
أَحَدُهْمَا وَمَانَا لا يَدْرِي أَيَهُمَا اسْتَهَلَ. 
فَلَوْ جَعَلَ الْمُسْتَهَ ابنَا فَقَدْ خَلّفَ الْمَُيَتْ ابْتيْنِ لِلْمَآَةِ الثُمْنُ وَالْبَافِي بَيْتَهُمَا وَنَصِحٌ الْمَسْأَلَةُ من 
_لشخضم2222 ميم 707727722772227 
ولك ابن وَاجِدٌ وَعِشْرُونَ فَمَاتَ الْمُسْتَهِلُ عَنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمَا وَخَلّفَ أُمّا وأَخَا لَُِمَ الدُلْتُْ 
سَبْعَهُ أَسْهُم وَالَْافِي وَهُوَ أَرْبَعةَ عَشَرَ للخ فَقَدْ حصّل لِلأم ثلاث عَشَرَ للخ حْمْسَة وَتَلَانُونَ وَإِنْ 
كَانَ الفسيه الأنتى ِلمَرَْةِ القُمْنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الابن وَالْبئْتِ !لِلذَّكرٍ مِفْلْ حَظّ الأن ار اندم 
كلار 1 نَصِحٌ الْمَسْأَلَةُ من أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ ِلْمرآَةِ ثلا ولت سَبعَة وللائن أَرْئَعَةَ عَشَرَ وَمَانَتْ الْبِنْتُ 
عَنْ سَبْعَةٍ َع َنم وَخَلَّفَتْ أَمًا وَأَخَا وَمَسْأَلَتُهُمَا من ثلاث وَسَبْعَةٌ عَلَى ثلاثّة لا نَنقَسِمُ فَتُضْربْ ثلاثةٌ 
في أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَمَصِيرٌ الْنبنِ وَسَبْعِينَ لْمَْأَةِ القّمْنْ تنعةٌ وَلِلِابْنِ الْنَانِ وَأربَعُونَ وَللَنْتِ إخدّى 
وَعِشْرُونَ فَمَانَتْ ث الْبنث عَنْ إخدى وَعِشْرِينَ سَهْمَا وَحَلّفَ أُم وَأحَا لِأأمَ القلْتْ سَبِعَةٌ وذح أَربَعة 
ل ل 
َيْرَدُ ذَلِكَ إل ذَلِكَ الثُمْنِ فَيَكُونْ تن الستمة عَشَرَ عَشَرَ سَهْمَانٍ ون المنَّة وَالحَمْسِينَ سَبْعَةَ أنه 
0 وَافِقُ الثَمَانَِةَ وَالَربَعِينَ بالقْثِ فَيَصْرَبْ ثُلْتْ أَحَدِهمًا في جميع الآخرٍ فَيَصِبرُ ماه وأَربعَة َل 
وَأرْبَعِينَ» نه ضَاحَفَ؛ لِأَنَّ هنا حَالَينِ حَالَ اسْتَهْلَاكِ الابْنٍ وَحَالَ اسْتَهلَاكِ الْيِنْتِ فََارَ مِائََيْنٍ وََانِيَة 
وَعَانِينَ ل 
وف الْقُنْيَةِ سْئِل عَنْ صِيَ اسْتَهَلَ في الْبَطْنِ وَانْفَصَلَ ينا فَمَالَ: لا يُعَْبَرُ هَذَا الِإسْتفلال. 
وف الظَهِيرِيّة وَلَوْ أَنَّ وَجُلَينٍ لَبْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ تَرَوّج كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أُمّ اللآخَر فَوَلَدَتْ كُلُ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا غُلَامًا فَقَرَابَة 0 أنَّ ابْنَ الْمكَرَوِجِ بال أَخْ لابن الَّذِي تَرَوَجَ الابة وَعَمّهُ وَائْنُ الَّذِي 
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روح الابئَة ابْنْ الأختٍ لِلَذِي تَرَوّجَ الأمَ وَابْنُ أَحْتهِ فلا يَرِتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَعَ سَائِرِ 
العَصّبَاتِ؛ لِأَنَّ العَمَّ لِأمَ وَابْنَ الخ لِأمّ مِنْ خْمْلَةِ ذَوي الْأَرْحَام قلا يَرِنُونَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْعَصّبَاتٍ فَلَوْ 
أن رَجْلا تَرَوّحَ امْرَأةَ وَرَوّجَ ابْنَعَهَا من ابْنِهِ فَوْلِدَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا غلامٌ فَقَرَابَهُ مَا بَْنَ العْلَامَينِ أن ابْنَ 
الأب الَذِي تَرَوّجَ الأمّ عَم الابْنِ الَذِي تَرَوّجَ لابن وَحَالَهُ وَابْنُ الابْنِ ابْنُ أخ ابْنِ الأب وَابْنُ أخته 
َأَيُهُمَا مَاتَ وَرِتَ صَاحِبَهُ ها هُنَا مِنْ قبل أَنَّ الْعَمَّ عَصّبَةَ وَكَذَّلِكَ ابْنْ الأخ لأب عَصبَةٌ وَإِذَا كَانَ كُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَبَةَ صَاحِبِهِ من أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ كان وَارنَا لَه فَإِنْ تَرَوّج الأب الاب وَتَروَجَ الاب الأ 
فَوَلَدَ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا غلَامُ فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الوَلَدَْنِ أن ابْنَ الأب عَم ابْنِ الابن وَابْنَ أخته وَابْنَ 


لابن خَالُ ابْنٍ الأب وَابْنْ أخيه فَأَيُهُمَا مَاتَ وَرِنَهُ لْآخَرُ بِالعْصُوبَة. 


نَوْعٌ آخَرُْ في هَدَا الْمَصْلٍ جل مَات وَتَرَكَ ثلاث بَبَاتِ فَوَرِنَتْ إِخْدَاهْنَ تلن الْمَالٍ وَالْأُخْرَى ثُلْتَ 
الْمَالٍ وَالئَلِئَهُ 1 تَرثْ شَيْنَا كيف كانّث هَذِهٍ قَالَ: إِنَّهُكَانَ في الْأَصْلٍ الْأَبُ رَقِبقًا أعْتَقَمْهُ إحْدَاهُنَّ 
فَََلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ فَلِلْمُعْمَقَةِ الثْلْتُ فَرْضًا وَلِعَبْرٍ الْقَاِلَةِ الثْلْتْ فَرْضًا وَللْمُعْمَقَةِ الثلْتْ تَغْصيبًا. 

َجُلْ مات وَتَرَكَ أَخَا لِأَبٍ وأَمَ وَأَخَا لِامْرأَيهِ فَوَرتَ الْمَالَ أَحُو افرأيهِ ذونَ أخيه لابه وَأَمَهِ كَيْفَ كَانَثْ 
هَذِهِ قَالَ بأَنّهُكانَ في الْأَصْلٍ رَجُلْ تَرَوَجَ أ امرةٍ بيه فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَا ثم مَات الْمُعرَوِجُ ثم مَات 
حو بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ خَالَا وَعَمَّا وَهَذَا الْمَولُودُ في دَرَجَةٍ ابن أخيه أيه وَفي دَرَجَةٍ حَالِهِ لأمَهِ فَالْمَالُ 
لبن اذخ فَمَدْ وَرتَ الْمَالَ الْحَالُ دُونَ الْعَمَ وَجْلٌ دَخَلَ عَلَى مَرِيض فَقَالَ لَهُ أَوْصٍ فَقَالَ لِمَاذَا أوصي 
فَإِنَ مالي يرنه عَمَّاكَ وَحَالَعَاكَ وَجَدَّتَاكَ كُبِفَ كَانَث هَذِهِ قَالَ كانَ هَذَا الْمَرِيضٌ تَرَوَجَ جَدّيّ اليَجْلٍ َم 
أيه وم أ فوَلَدَتْ كل وَاجدَة ِْمريض الَْعَيْنِفََما مات الْمريض ترك َع بات نان مِنْهنَ حال 
اليَجْلٍ وَبِنْعَانٍ منْهُنَّ عَمّمَا اليَجْلٍ وَالْمَرََْانٍ هما جَدّتا الرَجْلٍ فَلَلبِْتَانٍ القُلكانٍ وَلْمَرْاتيْنِ الشُْنْ وَمَا بَقِي 
على اينات إذا | يكن له عب 


وَسْئِلَ عَنْ رَجُل وَرِنَهُ سَبْعَ عَشَرَ امْرَأةَ مَالَهُ بالسّويّة فَأجَاب بن هَذَا الرََجُْلَ مَاتَ عَنْ جَدَّتَيْنِ وَتَكَاثْ 
نِسْوَةٍ وَأَرْبع أَحَوَاتٍ لِأمَّ وَعَانٍِ أَحَوَاتِ لأب وَأُمَّ فَلِلِجَدَّتيْنِ السُدْسُ سَهْمَانٍ وَالنَسْوَةٍ الرُئعُ ثلائة 


<2 


و2 


وَؤْحَوَاتٍ لِأَمْ الثلث أَربعَة وَلَِأْحَوَاتٍ لأ 


2 


0 


َ ا 
أب الثلتَان عانية فأصّاب كُلّ وَاحدة سَهم. 


سُئِلَ عَنْ امْرََةٍ وَرِنَتْ أَرْبعَةَ أَزْوَاجٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحَِدٍ فَصَّارَ لا نِضْفٌ جميع أَمْوَالهِمْ وَِلِعَصِبَةٍ التَضْفْ 


فَأَجَاب بأن هَذِهِ الْمَرْةَ ترَوَجَهَا أرْبَعْ إخْوَةٍ وَبَعْضْهُمْ وَارِثْ بَعْضٍ وَكَانَ حَميغ أَمْوَالهِمْ مانية 
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2 


عَشَرَ دِيتارا لوَاجِدٍ مِنْهُمْ غانِيَةُ وَلِلْآحَرٍ سِنَةٌ وَلِلنَّلِثِ تَلَانَةَ وَللرَابِع دِيَارٌ َرَوّجَهَا صَاحِبُ الثَمَاَِق ثم 

مَاتَ عَنْهَاء نه صَارَ لِصّاحِب المِنمّة َاتِيَةٌ وَلِصَاحِب القَلَانَةِ حَمْسَةٌ وَلِصَاحِب الْوَاجِدٍ ثَلَانَة ثم تَرَوَجَهَا 
النَّان وَمَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ هَانيَة 0 فَصَارَ ا دِيَارَانٍ بَقِي سِمَةٌ بيْنَ أَحَوَيْنٍ لِكُلَ وَاحِدٍ نيما ثلانة م 
تَرَوَجَهَا اثالث وَمَاتَ عَنهًا وَتََا هَانِيَة دَننِيرَ فصّارَ لا الرْبُعْ ديتارَان وَلأَخيه م مَا بَقَيَ م سِنَةٌ فَصَّارَ له 


4 
34 


انْنَا عَشَرٌ ديتارا فَصَّارَ هَا 0 من ذَلِكَ ثَلَانَةُ ل تَسْعَةٌ مِنْ الْأَوّلٍ دِيئَارَانٍ 


وَمِنْ القاني دِيئَارَانٍ وَمِنْ الثَالِثِ ديتارَانٍ وَمِنْ نْ الرَابع تلان وَلِلْعَصَبَةِ د تسْعَةٌ دَتَانِيرَ. 
سُئل عَنْ رَجُلَيْنِ وَرتَ أَحَدْهَُا تاه أزتاع الْمَالِ وَلِأْآحَرِ ال فأجَاب بِأنَّ الْمَْئَدَ نت عَمَهِمَا 
وَأَحَدُهْ رَوْجها فرج التَففُ وَالَْافِي بئهُمَا نِصْفَيْنِ فَنْصِيبْ الرّوج ثَلَاثة أزباع وَالْآحَرُ ريعٌ. 


سْيِلَ عَنْ رَجْلَيْنِ وَتَ أَحَدُهمَا التُلْكيْنِ وَالْآحَرُ الثْْتَ قَالَ: الْمَيْتُ امْرةُ للَا انا عَم أَحَدُهُمًا أَخْو ها لأ 
ولخ وبا فيكو لوج التَصف وَلِأوَخ من الْأمَ السْدُ وَالْباِي بَْنهُمَا نِصْفَانِ صمب الرّؤج 
الثُلْئَانِ وَنَصِيبْ الآخر الثّلْتُ. 


الث 


سْئِلَ عَنْ ثَلَانّةِ إِخْوَةٍ وَرِتَ أَحَدُهُمْ القُلْكبْنِ وَالْآحَرَانِ كُلُ وَاحِدٍ سُدُسنٌ فَالَ هَذِهِ الْمَرأةُ ها ثَلَاَهُ بي عَمّ 
أَحَدُهُمْ رَوْجَُهَا فَِيَكُونَ لوج ل لنْصْفْ وَالْبَاقَّي بَيْنَهُمْ أَنْلَانَا فَيَكُونُ لكل وَاحِدٍ سُدُسنُ جل وَرََِهُ 
ثلاث نِسوة أَنْلَانا إِخْدَامُنَ أُمُ الأخرى قَالَ هَذَا البَجُلُ 3 ابْنِ ابَِْهِ ابْنُ ابْنِ لَهُ فَوَلَدَتْ لَه بِنَْاء م 
مَات ابْنُ الاب وَبَقَى بنْمَا ابْنُ ابْنٍ أَحَدِهِمًا أُمُ الْأخْرَى, نه مَات الَجْلْ وَلَهُ أخث فَصَارَ للائتانٍ 
التُلَْانِ وَلأَمُخْتِ الثُلْتْءٍ لِذَنَهَا عَصَّبَةٌ مَعْ الْبَنَاتِ وَفِ الظَهبرية في ِيَانِ مَا يُسْأَلُ عَنْ الْمُعَشَامنَاتِ. 


؛ وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُل مَاتَ وَتَرَكَ | بْنَ عَم لِأَبِ وَأ فَوَرتَ الْمَالَ ابْنُ الْعَمَ ذُونَ ابن أخيه كَيْفَ بكرن 
قيل: صُورَةٌ هَذَا أَخَوَانِ وَلِأَحَدِهًا ان اس جَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِوَلَّدٍ فَادَعَيَاهُ حمِيعًا كَانَ ابنَا طَمَاء ثم مَاتَ 
الأَحَوَانِء ثم مات ابْنْ أَحَدِهمَا بَعْدَ مَوِْمَا وَل يَثْرْكَ وَارِنَ غَيْرَ الابْن الَّذِي كان بَيْنَ أبيه وَعَبَهِ وَكَانَ لَه 


مو عَم 


عي #وامن عن عي 


ان أج أب و و 00 
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3 
3 
3 
ٍ 
5 


؛ وَإِنْ سْئِلَ عَنْ رَجلٍ مَاتَ ود وَتَرَ رَكَ ان عَم لب وَأَمَ وََخَا لِأَبِ فَوَرِتَ الْمَالَ ابْنُ عَمَهِ دُونَ أَخِيهِ ليه 
كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ 0 هَذَا في الْآصْلٍ َخَوَانِ وَلأَحَدِهمًا ابْنّ فَاشْكَرَيَا جارِيَة فَجَاءَتْ بِابْنٍ فَاذَعََا 
جَمِيعًا كَانَ ابْنَا طمَا ثم أَعْتََا هَذِهِ الجاريَة فُتَرَوّجَ بَا أَبُو الابْنٍ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا آخَرَ فَمَاتَ 00 


و 
عن 


وَمَاتَ الابْنْ الي وَلَدَنَهُ ب بَعْدَ التَكاح وَتَرَكَ أَخَا ل وَأ وَهُوَ ابْنُ عََهِ وَأَخَا لَب فَمِرَانُهُ لابْنٍ عَمَهِ؛ 


وَسْئِلَ عَنْ رَجْلٍ وَأَمّهِ وَحخَالَتِهِ وَرنُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلانّ كيف يَكُونُ هَذَا فَهَذَا َكل | لَهُ بِنعَانٍ رَوْجُ 
أَحَدِهمًا ابْنْ أَخيه فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا وَمَاتَ ابْنْ الأع وَمَاتَ البَجُلْ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ بِنْتيْنِ وَائْنَ ابْنِ 3 


و2 


فلِلبِنَْيْنِ التُلئَانٍ وَمَا بَقِي فَلِابْنِ ابن الأخ فَصَّارَ لابْنِ ابْنِ الأخ ا الثُلْتْ وَلِأُمَهِ ثلْتْ الْمَالٍ وَخَالَِهِ ثُلْتْ 
الْمَالِ. 


كت 


؛ وَإِنَ سبل عَنْ رجُلٍ مَاتَ وَتَرْكَ سَبْعَةَ إِخْوَةٍ لامرأنهِ فَوَرِنَتْ امْرَأثةُ الْمَالَ وَأَحَوَاتُهَا بالسّويّة كبِفَ 


5 
0 


يَكُونُ هَذًَا؟ وَقيل: 000 اس بيه فَوَلَدَتْ لَهُ سَبْعَ بَنِينَ نه مَات الِابْنُ وَمَاتَ أَبُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ 


25 


وَتَرَكَ امْرََتَهُ وَسَبْعَهُ بن ابْنِ فَلِلَمَباَة الشّمْنْ سَهْمْ وَبَقِيَ سعد أَسْهُم لكل وَاحد ل منهُم سَهُمْ. 


0 امْرَآةَ جَاءَثْ إلى أي حَبِيقَةَ وَقَالَثْ: إِنَّ أخي مَاتَ وَتَرَكَ سِتّمِانَةِ ديئارٍ فَفَسَمُوا تركُتَهُ 


قَالَ و حَنِيفَةً: وَمَنْ قَسَمَهَا؟ قَالَتْ: تلْمِيذُكَ دَاوْدِ الطَائيُ» فَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ حَقَكِء قَالَ: أَلَيْسَ 
تَرَكَ أَحُوك ابْتعَيْنِ وأا وَرَوْجَةَ وَانْيَ عَشَرَ أَخَا وَأَخْمَا؟ فَقَالَْ: بَلَى. قَالَ: ينعن لتُلْئَانِ أَرْبَعْمِانَة 
دِيتارٍ وَللَاْمّ السُدْس ماله ديار وَلِلْمَْأَة الثّمْنْ حمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِيتَارًا قي حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ديئارا أَسْهُمُ 


لِلذّكرٍ مِثْل حظّ انه نَتَيَيْنِ [النساء: 11] لكل أخ ديتَارَانِ وَلأَدُخْتِ ديئارٌ وَاحَدٌ. 


مَسسْأَلَةٌ لَوْ سُبِلَتْ عد ا وَتَرَكَ دَنانِيرَ وَوَرََةَ فِنْ كَانَ الْوَارِتُ ابْنَاكَانَ لَهُ ألْهَا ديا وَلَوْ كَانَ 
مَكَانُ الابْنٍ ابْنُ عَم كانَ لَهُ عَشَرَةُ آلافٍ الْجْوَابُ عَنْ هَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ ثَلانينَ أَلْفَ ديئار فَإنْ كَانَ 


لَهُ ابْنٌ وََانِيَة وَعِشْرُونَ بِنْمَا كَانَ لانن لَمَا دِيَارٍ وَلَوْ كانَ مَكَانَ الابْنٍ ابْنْ عَم لِلْبَئَاتِ الثُلئَانِ 
وَالَْاقِي لابنٍ الْعَمّ وَهُمْ عَشَرَهُ آلا 


د ه06 ركه و) 0 تن 4 دمل مده الع 2 تدب ملع ل ودة لودع رفوع 4 .م 
مَسألة, وَلوْ سُلت عَنْ رَجُْل مَاتَ وَتَوَكْ اخوّين لأب أَحَدههًا للم أختين له أَحَدّههمً لأب كيف 


- 


2 


فس الْمَالُ بَيْتَهُمْ الجُوَابُ عَنْ هَذًا رَجُلْ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَا وَأَخْنًا لِأَبٍ وَأَمَ وَأَخَا لِأَبٍ فَيْفْسَمْ الْمَالُ 


َبَْهُمْ لِلْأَخْتٍ مِن الأب السُدُن وَالْبَاقِي بَيْنَ الأخ وَالَأَخْتٍ لأب وَأهَ ولا شَيْءِ لأذخ مِنْ الأب. 


0 2 


مَسألَة؛ وَل سْئِل عَنْ رَجُلٍ وَابئتهِ ونا مَالَا بالسُويّة 
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2 
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كَبْفَ ذَلِكَ؟ الْجْوَابُ: هَذِهِ امْرََةٌ ترَوَجْهَا ابْنْ عَم فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهَ نم مَانَتْ الْمَرأَةُ وَصَارَ لابْنَتهَا مِنْ 
مِيرَائهَا النصف وَالتَصّف البَاقي لِرَوْجِهَا وَهْوَ ابْنْ عَمَهَا. 


وَلَوْ سْيل عَنْ امْرَأَة وَجَدَّعَا أَمَ الَأمَ وَوَرنَا مَالَا بالسّويّة الجَوَابُ عَنْ هَذًا رَجُلٌ رَوَجَ بنْتَ أَخْته لابن ائنه 
فَوَلَدَتْ ما ِنْتَا مَاتَ الرَّوْجُ ثم مَاتَ الْحَدٌ وَتَرَكَ بنت ابن ابنه وَأَخْنَهُ وَهِيَ جَدَّتُهَا أَمُ أَمَهِ فَصَّارَ لابن 


و 
2-6 


ابْن ابْبهِ النَصْفْ وَمَا قي فلألأخت. 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَلا تَوَارْت بَيْنَ الْعَرْقَى وَاخَرْقَى إِلّا إذَا عْلِمَ تَرْتِيب الْمَوْتِ) أَيْ إذَا مَاتَ حُمَاعَةٌ 
في الْعَرَقِ أو الخحرْقٍِ ولا يُدْرَى أَيُهُمْ مَات أَولَا جعِلُوا كأَنّهُمْ مَانُوا حمِيعًا فَيَكُونُ مَالُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
ره ولا يَثُ بَعْضُهُمْ بَغضًا إلا إذًا غرف تَزْتِيب مَوتمْ فَيِثُ الْمتَأجَرُ من الْمَُقَدّم وَهُوَ قَوْلٌ أبي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ ويد وَأحَدُ الرَوَايكَْنٍ عَنْ عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - وَإَِا كان كَدَلِك؛ لِأَنَ الإرت يُبىَ عَلَى 
ليقن بسب الاستحقَاقٍ وَسَرْطُه وَهُوَ حَمَاهُ الوَارثِ بَغْدَ مؤت الْمُوَرثِ و َْيْْ ذَلِك فلا يرث 
بالشّكَ وَكَذَلِكَ الَْكُمْ ذا مَانُوا بحم الْجدَارٍ عَلَيْهِمْ أو في الْمَعرَكةِ وَلَا يُدْرَى أَيْهُمْ مَاتَ أَوَلَا. وَفي 
الْأَصلٍ أَحَوَانِ عَرِقَا وَحَلّفَ أَحَدهُما نما وَعِشْرِينَ دِيناًا مكلا وَحَلّْفَ الْآحَرٌ نما وَعَشْرَةَ دانير فَلَى 
قَوْلٍ عَامَةٍ الصّحَابَةِ وَعَامَةِ الْفُمَهَاءٍ لِلْئْتِ النَصْفُ مِنْ الْمَالٍ وَالَِصْْ الْبَاقِي لِابْنٍ الْعَمَ وَمَا تَرَكَهُ 
الْآخَرْ لِابْبهِ أَحَوَانِ مُعْتَقَانٍ غَرقَا وَخَلْفَ أَحَدُهُما انا وَِنْمَا وَخَلُْفَ الآخَرُ بِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَ فَاَنّذِي خَلّفَ 
َه ابن َال عَلَى فَوْلٍ الْعَامةٍ بيْنَ ابئة اه وبينَ ابن أَخيه الَذِي عرق مَعَهُ نِصْفَانٍ البَصْفُ لِائَةٍ الاين 
وَالِنَصْفُ لابن الخ وَحْدَة. 


امْرَة وَابْنُهَا غَرقَا وَحَلْفَتْ الْمَرأةُ روْجا هُوَ أَبُْ الابْنٍ وَخَلّفَ الِابْنْ أَبَاهُ وَابِئَا فَعَلَى فَوْلِ الْعَامَةِ مَالُ 


المَرآةٍ يُقِسَمْ بَيْنَ رَوْجِهًا وَبَيْنَ ابْن ايها وَلِلرّوْجٍ الربْعْ وَالبَاقِي لِابْنِ الابْنٍ وَمَالَ الابْنٍ يُقِسّم بَْنَ انه 
وَبيْنَ الأب لِأأَبٍ السّدُسْ وَالْبَاقِي لِلابْنِ وَعَلَى هَدًا الْقيَاسٍ يَخْرْجُ جدسن هَذِهِ الْمَسَائِلٍ. 


[ميراث ذَوي الْأَرْحَام] 

قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَذُو رَجم) وَهُوَ مَْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ وَذُو فَرْضٍ في أَوَّلٍ الْكِتَابٍ (وَهُوَ قَرِبٌ لَيْسَ 
بذِي سَهْم ولا عَصَبَةِ) أي ذُو الرّجم وَهْوَ قَرِيبٌ لَيْس بِوَارِثِ بِفَرْضٍ وَل بِعَصّبَةٍ وَهَذَا عَلَى اصْطِلاح 
أَمْلٍ هَذَا العلم وَفي الْخَقِيقَةِ الْوَارثُ لا يخْرْجُ من أَنْ يَكُونَ ذا يَجم وَتَْمَهُ ثَلَانَهُ أنوَاع قَرِببٌ وَهُوَ ذو 
سَهْم وَقَرِبٌ هُوَ عَصبَةٌ ورب لَيْسَ بِذِي سَهْم ولا عَصبَةِ فَقَدََْا الْكلَامَ في الْأَوَلَينِ وَبَقِي في الثَالثِ 
فَتَقُولُ عِنْدَنَا هُمْ يَرِنُونَ عِنْدَ عَدَمِ النَوْعَيْنِ الْأَوَلَْنِ وَهْوَ قَوْلُ عَامَةٍ الصّحَابَةِ - رَضِي الله عَنْهُمْ - غَيْرَ 
رَيْد بْنِ تابتٍ فَإِنَهُ قَالَ لا ميراث لِدَّوِي الْأرْحام بَلْ يُوضَعْ في بَيْتِ الْمَالِ وَبِهِ أَحَدَّ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ لِمَا 
وي عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ جلا مِنْ الْأَنْصّارٍ جَاء إلى رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله رجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمّعَهُ وَحَالَمَهُ فَسَأَلَ البّهْ - صَلَّى الله عََيْهِ َسَلُمَ - ذَلِكَ ناث 
مَرَاتِء ثم قَالَ: لا شَيْءَ ُمَا وف بَعْضٍ رِوَايَاتِه لا أَرى يَنْزلُ عَلَيَّ شَيْءٌْ لا شَيْءَ ما وَرُوِيَ أَنّهُ قَالَ 
لا أَجِدُ لَمَا سَيْنه وَإذَا ل يَنزلُ عَلَيْهِ سَيْءْ لا يكن إنْبَائهُ بالرَأي؛ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لا يكن إنْبَائها 
بالرَأيء وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابن عَبّاس أَنَّ «البّيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - آحَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا 
يَتوَارَنُونَ بدَلِكَ حَقٌ ترَلثْ [وَأُولُو الأرحام بَعْضْهُمْ أَؤلى بِبَعْضٍ في كِتَاب الَو [الأنفال: 75] 
فَموارنُوا بدَلِكَ» وَعَنْ الْمِفَدَادٍ بن مغْدِي عَن ابي - صَلَى اله عليه وَسَلَمَ - قَالَ «من ترك مَالَا 
فَلوَرنَتهِ وَأَنا وَارِثْ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ أَغْقَل عَنْهُ وَأِنه وَاخْخَالُ وَارِتْ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرنُه» 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ وَعَيْدْهُمَا «وَجِينَ مَاتَ تَابِتْ بْنْ الدَّحْدَاح وَكَانَ عَرِيبًا لا يُغْرَفَ مَنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو لْبَابَةَ بْنُ الْمنَذِرٍ ابن أَخْبه فَأَعْطَاهُ ميرائة» . 

وَعَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ َجْلّا َمَى رجلا بِسَهمِ فَفَكَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارتْ إِلّا خَالَا فَكَتَب في ذَلِكَ أَبُو 


عُبَْدَةَ إلى عُمَرَ فكتب عْمَرُ أن البّيّ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قَالَ «الَهُ وَرسْولَهُ مول مَنْ لا مَؤلَ 
لَهُ وَاخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارثْ لَهُ» وَقَالَ البَْمِذِيُ حَدِيثْ حَسَنْ وَقَالَ الطّحَاوِيٌ هَذَا آثَارْ مُتَصِلَةٌ قَدْ 
توَائَتْ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عليه وَسَلَّم - وَعَلَى هَدَا كَانَتْ الصّحَابَةُ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - 
أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْلَ مِنْهُمَا أؤ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُرُولٍ الآبَةِ وَيحْعَمَلَ أَنَّ فَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلَاهُ 
وَالمَلَامُ - دلا شَيْءَ هُمَا» أَرَادَ به الْفَرْضَ أي لا فَرْضَ ُمَا مُقَدّرٌ وَنحْنُ َقُولُ به فَإِنْ قيل: لا حُجة 


2 


56 «١ 


لَكُمْ في الآيَةِ لأَنَهَا تَرلَتْ بِرَدٍ القَوَارْثِ بِالْإِخَايٍ وَيْْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بحا الْعَصّبَةَ وََصْحَاب اليْنَهَام 
ولس فقا دلالة على أذ المرل ينا حرم فنا لز لشفوم الفط لا ُصئوص ١‏ لسسبّب وَهِيَ عَامَةٌ 
فَيُعْمَلُ بِعْمُوِ 6 مهًا عَلَى أَنَّ كثيرا من 


)577/8( 


أَصْحَابِ الشَافِعيَ منهُم ُ شْرَيْح خَالَهُوهُ وَذَهَبُوا إل تَوْرِيثِ ذُوِي الْأَرْحَام وَهَوَ اختيّارٌ فُمَهَائِهِمْ لِلْمَنوَى 
في رَمَاننَا لِفَسَادٍ بَيْتِ الْمَالِ فَصَرْفَهُ في غير الْمَصّارِفٍ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَلَا يرث مع ذِي سَهْم وَعَصَبَةٍ سِى أَحَدٍ الزَؤْجينٍ لِعَدَم الرّدِ عَلَيْهمَا) أيْ لا 
يرث ذَوُو الْأَرْحام مع وُجُودٍ دوي فَرْضٍ أَوْ عَصّبَةٍ إِلّا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَرْضٍ أَحَدَ الرَوْجَيْنِ فَيرِنُونَ 
مَعَهُ لِعَدَم الرَدَ عَلَيْهِ لأَنَّ الْعصبَة أؤل. 

وَكُذَا الك عَلَى ذي المتهام أؤل من كوي الأزخام اا الرّوْجَيْنِ لآ 
الْمَيْتِ فَلِهَدَا لا يُرَدُ عَلَيْهِمَا مَا فَضَّلَ مِنْ فَرْضِهِمَاء وَعَلَيْهِ عَامَةُ الصّحَابَةِ وَكَانَ 
عَلَى الرّوْجَيْنِ نضا وَقَدْ عرف في مَوْضِْعِهِ. 


- 
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عُنْمَاكُ بْنُ عَفَانَ ير 
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َال - رَحمَه اله - (وََرْتِيبُمْ كزتبب الْعصّبَاتِ) يَغني: تَزتيب ذَوِي الْأْحام في الْإثِ كريب 
الْعَصّبَاتِ بُقَدَمُ فُرُوعٌ المساكازاة الَْئَاتِء وَإِنْ سَفَلُواد ن أَصُولُه كَالْأَجْدَادٍ الْمَاسِدِينَ وَامَدّاتِ 
القَادَاتِ: وَإِنْ عَلَؤاء م فُرُوعٌ أَبونْهِ كأوْلَادٍ الأَحَوَاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةٍ وَبَن الإِخْوة لِأَمَ وَإِنْ تَرلُواء ثم 
فَرْعْ جَدّهِ وَجَدَتَهِ كَالْعَمَاتِ وَالْأَعْمَام ِأم وَالْأَخْوَالٍ وَاخَالَاتِ وَإنْ بعْدُوا فَصَارُوا أَرْبعَة أَصْنَافٍ وَرَوَى 
أبُو سُلَيْمَانَ عَنْ محمد بْنِ الحَسَنِ عَنْ أي حَنِيقَة أن أَوْلَاهُمْ بالِْيرَاثِ الْأَصُولُ وَالْأَوَلُ أَصَحْ؛ لأَنَّ 
الْقَرْعَ أَفْرَبُ كُمَا في الْعَصّبَاتِء وَفي الْمُضْمَرَاتِ وَهُمْ عَشَرَةُ أَؤْلَادٍ: الَْنَاتُ وَأَوْلَادُ الْأَحَوَاتِ وَبَنَاتُْ 
الأخ. وَبنْتْ الْعَمَ وَاخخَالُ وَاخَالَُ وَآَبْ الْأَمَ وَعَعُ مُ الْأَمَ وَالْعَمَةُ وَوَلَدُ الأخ وَمَنْ أَذْلَ بم وف العْقمَايَ 
وَهُمْ حَمْسَهُ أَصْئافٍ أَوَهُمْ أَوْلَادُ الْبَئَاتِ, وَالئَّانٍ اد الْمَاسِدُ وَاْجَدَاتُء وَالثَالِتُ أَوْلَادُ الْأَحَوَاتِ لآب 
وَأمَ أو لأبء وََولَادُ بَئاتِ الاب وَأَوْلَادُ الإخوَةٍ وَالْأَحَوَاتُ لِأمَ وَبََاثُ الْأَعْمَام وَأَولادُ مَوْلَاءٍ الإخحوةٍ 
كله وَالرَابعْ الَْعْمَامُ لِأمِ وَالَْخْوَالُ وَاَْالَاتُ وَالْعَمّاتُ وَبَنَاتُ الْأَعْمَام وَأَوْلَادُ َوْلَاءٍ وَالَْامِسس 
عَمَاتُ الْآبَاءِ وَالْأَمَهَاتِ كُلْهُمْ وَأَحْوَاحُمْ وَخَالَاتهُحْ وََعْمَامُ الَْباءٍ بالأَمَ وَأَعْمَا م الْأَمَهَاتِ كُلّهمْ وَأَوْلَادُ 


0 فَأَوْلَاهُمْ الْمِيراثِ أوَكُم م نيهم, ثم تَلِتْهُم ثم رَابِعْهُم َم خامسهم وَفِ رِوَايَةِ عَنْ أبي حَنيفة: 
به عَلَيْهِ الْمَنْوَى. 
وَرُوِيَ عَنْ أبي حَِيفَة أن الجَدٌ الْمَاسِدَ أؤلى بالْمِيراثِ مِنْ أُوْلَادٍ الْبََاتِ وََوْلَادٍ بََاتِ الاين وَقَالَ أَبُو 
يُوسُفَ وَتُحَمَدٌُ: وََوْلَادُ الْأَحَوَاتِ وَبَنَاتُ الإخْوة أَوْل مِنْ الجدٍ الْقَاسِدِء أَبُو الْأَمّ وَكُل وَاجِدٍ أَوْلَ مِنْ 
َلَدِه وَوَلَدُ وَلَدِهِ أل من أَبَويْه عِنْدَهُْمَا وَفي الطهبريّة, وَقَذْ صَّحَّ روغ أبي حَنِيقَة إلى فَوْهِمَا في تَقْدِم 
لاد الْبَئاتِ وَعَلَيْهِ المَنْوَى وَاَكُمْ فيهج أَنَهُ إِذَا الْفَرَدَ وَاجِدّ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُ حمِيعَ الْمَالٍ وَهَذَا لِأَنَ 
ذَوِي الأرحَام يَرِنُونَ عَلَى التَغصِيب مِن وَجْد؛ لِأنَّهُمْ يَرِنُونَ بالْقَرَابَةِ مِنْ الْمَيْتِ وَلَْسَ َمْ سَهْمْ مُقَدَر 
َالْعَصَبَةُ من كُلَ وَجْهٍ ذكرٌ يدي ب بعصبة بِعَصّبَةٍ ذكرٍ وَلا يَكُونُ لَهُ سَهُمْ مُمَدَّرْ قفي حَقّ ذَوِي الْأَرْحَام 37 
تُوجَدْ اللكورةٌ وَالإِذْلاءً إلى الْمَيّتِ بِعَصَبَةِ ذكر وُجِدَ الْمَعْىَ الْآخَرُ وَهْوَ أَنّهُ قَرِيبَ لَيْسَ لَهُ سَهْمْ مُقَدَرْ 
وَكَانُوا عَصَبَةَ من وَجْهِ فَيُعْتَبَرُ بَنْ يَرِثْ بالتَغصِيب مِنْ كُلّ وَجْدِ أَنْ يَسْتَحِقَ حمِيعَ الْمَالٍ إِذَا الْقَرَدِ 
وَكَذَا هُنَا وَهُمْ في لْحَاصِلٍ أَصْنَافٌَ صِنْفٌ 3 بذنهي إن العنت: وَهُوَ السّاقطُ من وَلَدِ الْوَلَد َإِعَا اعَتَبَرْنَ 
بالسَاقِطِ؛ لِأنَ وَلَدَ الْولَدِ عَلَى صَرْبَنٍ 5 وَهُوَ من جْملَةٍ أصْحَاب الْفَرَائْضٍ وَهْوَ بِنْثُ لان أ هُوَ 
من خُنْلَةِ الْعصّبَاتَ 07 ابْنُ الابْنِ وَسَاقِطٌ هُوَ دَاخِلٌ في جْْلَةِ ذّوِي 0-0-١‏ وك وَلَدُ الْبنْتِ ذَكرًا كَانَ 
أو أنْنَى وَصِنْفٌ يَنْتَمَى ي ليه الْمَيَتْكَاَدٍ الْمَاسِدِ وَاجْجَدَّةِ الْمَاسِدَة وَصِئْفٌ يَن يلت إلى أَبَوَيْ المت 
كْبَتَاتِ الْإِخْوَةٍ أب وأ أؤ لآب وََوْلَادٍ الأَحْوَاتِ كُلَهَا. 


وَصِنْفٌ يَنْكَمِي إل جَدَّيْ الْمَيَتِ كَالْأَعْمَام أب وَأ لأب وَصِنْفٌ يَنْكَمِي إِلْ أبَوَيْ جَدَيْ العيت. 


َك 
و 4 


وَهُوَ أَعْمَامُ الَأَبٍ وَعَمَائَهُ وََحْوَالَهُ وَحَالَاهُ وََعْمَامُ الأ كُلْهُمْ وَعَمَّانَهَا وأَخْوَائًا وَحَالَاتهَا وَأَولَادُهُمْ وَفي 
الْكان وَأَحْمَعُوا عَلَى أن ذَوِي الْأَرْحَام لا يحْجَبُونَ بالرّوج وَالرّوْجَةٍ أي يَرِنُونَ مَعَهَا فَبُغْطَى الرّوجُ أو 
الرّوْجَةُ نَصِيبَةُ ثم يُفْسَمْ الْبَاقِي بَيْنَ ذَوِي الْأرحَام كما سَتَعْرفُهُ مِكالَهُ رَوْجٌ وَبنْتُْ بنْتِ وَحَالَةُ وَبنْتْ عَم 
لزج التَصْفُء وَالْبَاقِي لِبنْتٍ الْبِنْتِء وَأَمَا الْكَلَامُ في الصّئْفٍ الْأَوَلٍِ فَأَوْلَاهُمْ بالهيراث أَفْرَبْهُمْ إلى 
المت حَىّ كانت بنت ات قل من بنت بنتِ الت فَإِنْ اسْمَوَوًا في الْقزبِ فَمَنْ كَانَ 0 الْوَارثِ 
ُو أؤى كاله إذا ترك بنت بنتٍ بنتء نت بنتٍ ابن فَلْمَالُ لِينتٍ بنتٍ الاني؛ لأنَأمّهَا وار 
وكَدَلِكَ إذَا تَرَكَ ابْنَ ابن بِنْتِء وَبنْت بنْتٍ ابْنٍ فَالْمَالُ لينتِ بنْتِ الِابْنٍ كما ذكزْتاء وَإِنْ كَانَ أَحَدهُمَا 
أَقْرَبَ, وَالْآخَرُ وَلَدَ الْوَارثِ لا يَكُونُ أؤلى, وَفي الذّخبرَةِ في أُصَحْ الْقَوْلينِ حَقٌّ إِنَّهُ إِذَا تَرَكَ بنْتَ بِنْتِ 
الْبنْتِ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنِ ابن كان بِنْثُ بِنْتٍ الِْنْتِ أؤلى لوا 
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أَفْرَبَء وَإِنْ اسْتَوَوًا في الْقُرْبٍ وَلَيْسَ فِيهم وَلَدُ الْوَارِثِ فَالْمَالُ يُفْسَمُ بَبَْهُمْ بالسّويّة, وكا كو 
هن أو | نان كُلهُم. ال مس وَهْنَا بلا خلافي إِذَا اتَقَقَ صِفَةُ 

اله صُولٍ في في الذكورة وَالْأَنُوكَةٍ أَعْني بِالْأُصُولٍ الآباء وَالْأَمَهَاتِء وَاتَمَقَ صِفَةُ أبْدَانِ ن الفرُوع ف لقره 
وَالْنُوَة. 

وَإِنْ اخْتَلَقَتْ صِفَهُ الأصُولٍ فَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسُفَ يُعْتَبَدْ أَبْدَانُ الْفُرُوع ويه وَيْقْسَمُ الْمَالُ ب َيْنَهُمْ بِالسّوبَةٍ 
إن كاثوا شكوو كُلّهُمْ أو ناما هي وذخا لطن فبك ف عط لأنكيي. ا أماب هد 
بَطْن فَهُوَ لِوَلَدِه وكَانَ أَبُو يُوسْفَ أَوَلّا يَقُولُ كُمَا قَالَ مُحَمَدُ ثم رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ كما ذكزنا قَالَ سَيْحْ 
الإسْلام خواهر زاده وَعَامَةُ مَشَايَِا يَخعَلُونَ فَوْلَ بي حَدِيفَةَ مع قَوْلٍ مُحَمَدٍ وَعَيْرْهُمْ من الْمَشَايخ قَالُوا 
عَنْ أبي حَنِيَةَ في هَذَا رِوَايَمَانِ بَيَانَْ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ إذا توك بنت بنت وَابْنَ بنت َالْمَالُ سينا 
لِلذَّكرِ مِثْلْ حَظّ الأنة نَكَيَينْ [النساء: 11] 


وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنّ ابْنِ بنْتِ وَبِنْتَ بنتٍ بنتِ بِنْتٍ فَالْمَالُ بَبْنَهُمْ (لِلذّكرِ مِفْلْ حَظّ الأن نَكَيَيْنِ] [النساء: 
1]ء وَلَوْ تَرَكَ را 
ِأَنْدَافِمَا وَعَنْ مُحَمّدٍ - رَحْمَهُ اللّهُ - يُفْسَمْ بَيْتَهُمَا أَثْلانًا تُلْكَاُ لِينْتِ ابن الْبنْتِ وَتُلْقُهُ لِينْتِ بنتٍ الِْنْتِ 
اغتبارا بأصُوِمَا كانه مَاتَ عَنْ ابْنِ بِنْتِ وَبِنْتِ بنتِ وَوَلَدَيْ ابْنِ بنتِ فعلى فَوْلٍ أبي يُوسْفَ الْمَال 
بَيْنَهُمْ بِاغتبَارٍ الْأَبْدَانِ عَلَى سَِّةِ لِكُلَ ذكر سَهْمَانِء وَلِكُلَ أنتى سَهْمْ وَعَلَى لخد لف عار 
لآَاء فَبُجْعَلْ كَأَنهُ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتِ وَابْنَ بِنْتِ فَيَكُوُ ثُلْعَا الْمَالِ لابْن الْبِنْتِء وَالقُلْتُْ لِبنْتِ البنت» ثم 
مَا أَصّاب ابْنَ الِْنْتِ يُفْسَمْ بَْنَ وَلَدَيْهِ أنَْانَا تُلَْاهُ لابه وَتُلتُهُ لبنته. 

وَمَا أَصّاب بِنْتَ الِْنْتِ يُفْسَمُ بَيْنَ وَلَدَيْهَا أثلانا أَيْضا ثُلَقهُ لِيِنْتهَا وَتلْكَاهُ ايها فََكُونُ الْقِسْمَهُ من 


نسعه. 
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وف الْكَاني: وَلَو تَرَكَ بي ابن الْبنْتِ وَابْنَ بنْتِ بِنْتِ عِنْدَ أي يُوسْفَ ظَاهِنٌ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يُفْسَمْ أَحْمَاسًا 


0 الْمَالِ لابن بنت 5 وَأَرْبَعَةٌ بَعَةُ أَحْمَاسِه 4 لني ابْنِ الْبنْتِ كََنَهُ مَاتَ عَنْ ابي بنتِ نِ وَبِنْتِ بنتِ 
قَمَا أَصَّاب بِنْتَ الِْنْتِ فَلوَلَدِهَا وَمَا أَصّاب الابْنَ فَلِوَلَدِه 


وَلَوْ ترك ابِيْ بنْتِ بنتٍ بنْتِ وَبِنْتَ ابْنٍ بنتٍ بِنْتِ وَبِنيَ بنْتِ ابْنٍ ِنْتِ فَعِنْدَ أي يُوسُفَ الْمَالُ بين 


الْفْرُوع أسْبَاعًا بِاغتِبَارٍ بْدَانهِمْ وَعَنْدَ مُحَمّدِ يُفْسَمْ الْمَالُ ف الْبَطْنٍ انان أَسْبَاعًا باغْتِبَارٍ عَدَمِ الفْرُوع 
الْأَصُول؛ إِذ أَرْبَعَةُ أُسْبَاعِهِ لَبِنْيَ بنْتِ ابن الْبنْتِ نَصِيبْ أَحَدِهماء وََلَالَهُ أسْبَاعِهِ وَهُوَ نَصِيبُْ الْبنَْينٍ 


فْسَمُ عَلَى وَلَدَيْهمَا في الَْطنِ الَلِثِ أَبْضًا فَبِصْفهَا لِينتٍ ابن الْْتِ نَصِيبْ أَبيهاوَالتَصْفْ الْآحَرْ 
لاني بِنْتِ بنْتٍِ الْبنتِ نَصِيب أُمَهَا وَنَصِحٌ من كَانيَةِ وَعِشْرِينَ وَقَوْْ حَمَدٍ أَشْهَرُ الرَوَايتَبنِ عَنْ أبي 
حَيفَة في جميع ذَوِي الْأَرْحَام وََلَيِْ الى وَقَالَ الإمام الإِسْييجَايُ في الْمبْسُوطِ: فَوْلُ أبي يُوسفَ 
أْصَح؛ لِأَنّهُ أَسْهَل. 


ان 


َو ترَكَ وَلَدَيْ بنْتِ بنْتِ وَبِنْتَ ابن بِنْتٍ فَعَلَى قَوْلِ أَبي يُوسْفَ الْمَالُ بَْئهُمْ باغتبارٍ أَبدَاففِمْ عَلَى 
أئعة أَسْهُم: سَهْمْ لِينتِ ابن الْبنتِء وتلا أَسْهم لوَلَدَيْ بنتِ الْنْتِء سَهْمَانِ للا وَسَهْمْ لنت 
على َوْلٍ َمدٍ الْقَسْمْ باغتيار الب ملكأ مات عَنْ ابن ِذتٍ وَعَنْ بنْتٍ بِنْتٍ فيْفم الما 
بَِنَهُمْ أثلانا ثلْاهُ لابن البنتِ وَتُلْهُ لِينتِ الْنْتِء ثم مَا أصَاب ابْن الْنْتِ يُسَلَمْ وله وَمَا صاب 
بنت الْبنْتٍ يُفْسَمْ بَْنَ وَلَديِهَا أثلان الثُلَانِ لابن وَالقلْتُ للبِنْتِ فَيحْتَاجُ إلى جسَاب يُفْسَمْ لَه 
أثلانا, وَأَقَلُ ذَلِكَ تشعة. 

وَعَلَى هَدًا الْقِيَاسٍ درج جِنْسْ هَذِهٍ الْمَسَائْلٍ وَمَشَايِحُ بحَارَى أَحَذُوا بول أي يُوسْفَ في جِنْس هَدِهٍ 
الْمَسَائِلٍ وَبَعْدَ الصّنْفٍ الْأَوّلِ عَلَى قَوْلِ أي حَنِيقَةَ الآخَرِ وَهْوَ قَوْلُ أي يُوسُفَ وَمْحَمَدٍ أي الْأَصْئَافْ 
أَوْلَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْآَخْدَادُ وَاججَدَّاتُ أَوْلَ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَدَ أَوْلادُ الْأَحَوَاتِ وَبَنَاتُ الإخْوَة 
ول لِأَنَّ أؤلاد الْأَحَوَاتِ أَوْلادُ صَاحِبَاتِ فَرْضء وَبَنَاتُ الْإِخْوة أَوْلادُ عَصّبَة وَاججَدَاتُ لَيْسُوا وَلَدَ 
صَاجب فَرْضٍ ولا وَلَدَ عَصبَةٍ ولا وَلَدَ ذي سَهْم وَأَبُو حدِيقَة يَقُولُ ذَوُو الأرحام يُورَنُونَ عَلَى سَبِيلٍ 
لصب مِنْ وَجد َف الْعَصَبَاتِ من كُلِ وَجْد وَاجَدَاتُ يَرنُونَ؛ لأنّ الأب مُقدَمْ عَلَى أَوْلادٍ اثيه 
عِنْدِي حَقٌّ إِنَّ أَوْلاد الإخْوةٍ لِأَبٍ وأَمَ لا يرنُونَ مَعَ الَأَبٍ عِنْدَئا فَكَذَا في ذَوِي الْأَرْحَام الجَدَاتُ لأ 


هُمْ في دَرَجَةِ أبي الَأَب؛ لِأَنَهُ يَتَصِل بالْمَيْتِ بِعَوَجْهِ كأب الأب يَصِيرْ مْقَدَمَا عَلَى أَوْلَادٍ الإخوة فَمَصِيرٌ 
هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ عَلَى فَوْلِهِ فَشَرَعَ تِلْكَ الْمَسْأَلَة. 


وَأَمًا الْكَلَامُ في الْأَجْدَادٍ الْمَاسِدَةٍ وَاجْجَدَاتِ الْقَاسِدَةٍ أَوْلَاهُمْ ِالْمِيراث فْرَبِهُمْ ل الْمَِ لَمَيّتِ فَإِنْ اسْكَوَوًا 
في القُرْبٍ فَعَلَى فَوْلٍ أبي سَهْلٍ القَرَائْضِيَ وَجْمَاعَةٍ مِنْ الْمَشَايخ مَنْ يُذْلي إلى الميتِ بوَارِثِ فَهُوَ أؤلى 
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وَفِ لْمُغْبِ أَذْلِيَةُ الدَلو سَلَبْهَا في الببر يدي إل اميك أَيْ يَتَصِلْ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ لْجُرْجَاهُ مَنْ 
يلي إلى الْمَيّتِ بالْوَارثِ لَيْسَ بِأَوْلَ» بَيَائَهُ إذَا مَاتَ اليَجلْ وَتَرْكَ ا أَمّ الآب وأب أب الْأَمَ لا يدي 
إلى الْمَيَتِ بالوارث.. 

وَبِهِ كَانَ يُفْتِ الْقَاضِي الْإِمَامُ الشّهِيدُ عَبْدُ الْوَاجَدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أي سُلَيْمَانَ ثلْنَا الْمَالِ لِأَبِ أُمَ الأب 
وَالثُْتُْ لِأَبٍ أب الأ وكدًا إِذَا تَرَكَ أب الْأمَ فَعَلَى قَوْلٍ أبي سَهْلٍ لا فَيْءَ لِأَبٍ أب الْأَمّ وَالْمَالُ 
أب أُمَّ الأَمّ وَعَلَى قَوْلٍ أبي سُلَيْمَانَ: الْمَالُ بَيْتَهُمَا نِصْفَانِء؛ٍ لِأنَ كل ل هِنهُمَا ذل إلى المت 
الْوَارِئَاتِء وَذَكَرَ مُحَمَدُ في فَرَائِضٍ الْأَصْلٍ هَذِهٍ الصُورَةَ وَهُوَ ما إذَا تَرَكَ أب أَمَ الأب. وَأَمَ أمْ الم 
وَذكْرَ أن الْمَالَ يُفْسَمُ بَيَْهُمَا أَنْلانا ثلَْاهُ لِأَبٍ أُمَ الَأَبِ وَتُلْنْهُ لِأَبِ أُمَ الْأمَ قَالَ الْقَاضِي الْمَامُ عَبْدُ 
الَْاحَدٍ الشَّهِيدُ: هَذَا قِيَاسُ قَوْلٍ مُحَمَدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أي يُوسْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْتَهُمَا نِصْفَانِ؛ 2 َأ 
الأَمَ مَعَ أب الْأَبٍ إِذَا اجْتَمَعَمَا اسْتَوَيَاء ألا تَرَى أَنَّ ابْنَ الخ لِأُمْ مَعَ بِنْتِ الخ لِأُمَ لا يَفْصْل أَحَدُمَا 


عَلَى الْآخَرِء وَلَمَا كان لا يَفْضْلْ الْأَحُ لِأَم عَلَى الأخت لِأَمَ كذَا هُنا 
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وَلَوْ تَرَكَ أمَ أب الْأَمَ َم أَبٍ الأب فَالْمَالُ بَيْتَهُمَا (لِلذَّكرٍ مِثْل حَظّ لأنْيَيْنِ] [النساء: 11] ؛ 
ِأَنّهُمَا يَُلَِانِ إلى الْمَيّتِ قراب الم فَيفْسَمْعَلَيْهِمَا اعبار أَنْدَائمًا بلا خلافٍ كَعَمَة الم وَعَبَهَا 
وَخَالَةِ الأ وَحخَايِنا عَلَى ما أت بََانهُ بَغْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ فَإِنْ كَانَ لِأَذّبِ الْمَيِتِ جَدَّ مِنْ قِبَلٍ 
الَأَبٍ أب أُمْ أب أُمَ كَدَلِكَ يُفْسَمُ الْمَالُ بَْتهُمَا أَنْلَان ثلَْاهُ لِنْجَدَةٍ مِنْ قِبلٍ الأب وَتُلَنُُ لِْجَدَةِ مِنْ 
قِبَلٍ الأ ثم مَا أَصَّاب جَدّيَ الأب يُفْسَمْ بيْئَهُمَا أنلان تُلَاهُ لِلْجَدَةٍ مِنْ قِبلٍ الأب وَتُلتُهُ ِلْجَدَّةِ مِنْ 
قِبَلِ الْم. 

وَهَذِهٍ الْمَسْأَلهُ تَدُلُ عَلَى أن مَنْ يُذلي إلى الْمَيْتِ بالْوَارثِ لَيْسَ بأؤلى فَإِنَ أَبْ أُمَ الأب يُذلي إلى 
الْمَيْتِ بِالْوَارِثء وَمَعَ هَذَا لا يَكُونُ أَؤلى» وَأَمَا الْكَامُ في أَوْلَادٍ الْأَحَوَاتِ وَبَنَاتِ لخر 0 
بالِيراث أَفْرَئْهُمْ إلى الْمَيتِ وَفي البتراجية 0 َوْلَادٍ الْأَحَوَاتِ لِأَب وَأَمَ الْمَالُ بَبْنَهُمْ (لِلذَّكرٍ مِثْلُ 

حَظ الأنه تقين] [الدساء: 11] فَإِنْ اسْعَوَوًا في الْقُزبِ قَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ وَلَدَ وَارِثِ فَهُوَ أل عِنْدَ بَعْضٍ 
الْمشَايخْ وَمَِالَهُ بِنْتُ بنْتِ 3 وَبِنْتْ ابْنِ أخ فَعِنْدَ بَعْضٍ الْمَشَايخْ ِنْتُ ابْنٍ الخ أو وَإِنْ اسَْوَوًا 
في الْقُرْب, وَكَانَ أَحَدُهمَا وَلَدَ عَصَبَةَ ا صَاحِبٍ فَرْضٍ فَعَلَى قَوْلٍ أي الآخَرٍ يُفْسَمْ 
الْمَالُ بيْنَهُمَا باغتبَارٍ الْأَبْدَانِ وَعَلَى قَوْلٍِ مُحَمَدِ يُفْسَمُ الْمَالُ بَيْتَهُمَا باغتبَارٍ الْآبَاءٍ مِكَالَهُ نت أخ 
وَابْنُ أخ فَعَلّى قَوْلٍ أبي يُوسُفَ التُلَكَانِ لانن الأخ وَالثُلْثُْ لإبْنٍ الأخت, لِأَنَّهُ َو تَرَكَ أَخَا وَأَحْمًا 
تَوْجِية قَوْلِ مُحَمّدِ أَنّ ميرات ذَوِي لام يُعْحَبَرُ بالْأَصُولِ عِنْدَ اختلافٍ الْفْرُوع وث+ تُعْعَبَرُ بالْأَبْدَانِ عِنْدَ 
اتَمَاقِ الأصول: ألا ترى أَنَهُمْ اتَقَهُوا في ِنْتِ الخال وَبِنْتِ الْعَمَ أن للع م التُلََيْنِ وَْخالٍ الكت الثُلْثْ 


ولو فت و بغ لا ا تهت 


وَكَانَتْ هَذِهِ الْقَسْمَةُ باغتبارٍ أَصُولِمَا وَهُوَ الأب وَا 
باْتبَارٍ الْأَْدَانِ أَثلَاته؛ لِذَنَّ الْأُصُولَ مَُمَقْ وَقَانُوا في أَوْلَادٍ ذَوِي الْأَرْحَام عِنْدَ اختلاف الْأَصُولٍ باْتبَارٍ 


15 


0 


الْأَصُولٍ وَباغْتبَارٍ الَْبْدَانِ. 

ُو بُوسُْفَ يَقُولُ بأنَّ الْمُسْتحقّ بَلَاءٍ الْأَوْلَادٍ دُونَ الْأَصُولٍ فَإِذَا اتَحَدَ جِهَةُ الاسْبخمَّاقٍ يِب اغَتبار 
الأَبْدَانٍ لا اغتبَارُ الْأصُولٍِ, ألا تَرَى أَنَهُمْ قَالُوا في أمَ الْأمَ وَأُمَ الأب إِنَّ ار بَيْنَهُمَا نِصْفَانِء 13 
يَقُل بن أَحَدَهُمَا يدل بِقرَابَةِ الأب وَالْآحَرْ بِقَرَابَِ لم فَيَكُونٌ القُلْتْ لِقَرَابَةِ الم وَالقُلْكانِ لقََاَة 
الْآَبِ؛ لِأنَّ جِهَةَ الاسْتِحْفَاقٍ قَدْ اخْتَلَفَتْ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَةَ وَالخُوُولَةَ اتَلَفَ يها : جِهَةُ الاسْتخمّاقٍ, فَإنْ 
اسْتَوَوًا في ل َلَيْسَ فِيهمْ وَلَدُ عَصَبَ ولا وَلَدُ صَاحِبٍ فَرْضٍ فَالْمَالُ يُفْسَمُ بَْئَهُمْ عَلَى السّوية 
إذَا كَانُوا ذكورا كُلّهُْ ونان كُلّهُنَ وَإِنْ كانوا مُحْتلَطِينَ وَقَدْ اتَمَقَ اه بكر فل حَظ الأنكِينِ 
وَِنْ الحْمَلَقَتْ الْأصُولُ فَكَدَلِكَ عِنْدَ أي يُوسْفَ اغتبارا لإْيَانٍ الفُرُوعء وَعِنْدَ مُحَمَدٍ أن يُعْقبْرَ أوَلُ بَطْنٍ 
مُحْتَلِفْ عَلَى ما ذَكَْنَا في الصّنْفٍ الْأَوّلِ وَإِنْ اجْتَمَع أَوْلادُ 0 الْمُمَقَرَقَاتِ وَبَنَاثْ الإخوة فَعِنْدَ 
مولت 00 3 ب وأ فهو أؤلى يمن كان لأَمَ وَعِنْدَ محمد يَُْبَرُ الْأَصُولُء مِكالهُ ذا هَلَّكَ 
الرجُل وَتَرَكَ بِنْتَ 9 أب وأَمَ وَبنْتَ أ لِأب وَبِنْتَ نْتَ أخ ِأمَ فعِنْدَ أبي نت العال كل رده الأخ 
لَب ب وَأ وعلد تخدل. هدس الال يت الأخ لِأم َالّْبَاقِي لِينْتِ الأخ ب ب وَأ وَِنْ اجْتَمَعَ أَوْلادُ 


2 


7 
00 


الإخوة وَالْأَحَوَاتَ ل فَعَنْدَ 0 حَنِيِفَةَ لا يَفَضْلْ الذَكرُ عَلَى لأنتى كالول وَعِنْدَ أي يُوسُْفَ يَفْضْلُ 
بخلافٍ الْأصُولٍ حَقٌ إِنَهُ َو تَرَكَ وَلَدَيْ أَختٍ لِأُمْ كانا 0 أو كانا أَنْكَيينِ أ كانَ أَحَدُهُْمَا ذكرًا 
وَالْآحَرْ أُنْتى فَالْمَالُ بَبْتَهُمَا نِصْفَانِ 0 ذا تَرْكَ وَلَدَيْ الأخ ِأمَ ووَلَدَيْ الأخت لِأَم فَالْمَالُ 
َْنَهُمْ بالسّويّة أَرْبَاعًا. 

َف اراي بَنَاتُ الْإِخْوَة وَعِنْدَ أي يُوسُفَ مَنْكانَث لِأب وَأَمَ فَهِيَ أؤلى بم كائث لِأبٍ وَهِي أَؤل 
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عَمَةٌ لآب وأ و وَعَمَّةٌ لت وَعَمَّةٌ 5 واكم فيهق أله 15 إِذَا كانت ن عَم لِأبٍ وأ َعَم لمان 


ًُ 


الْمَالُ للْعَمَةِ لذب َم َف شَرْح الطّحَاوِي: وَلَوْ تَرَكَ عَمَّا وَعَمََةَ فَإِنْ ن كان لب وَأَمُ 


لَب قَالْمَالُ للعَمَ؛ ؛ لِأَنَهُ عَصبَةٌ وَلُا ميات لِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام مَعَ الْعَصَبَةِ وَكَذَلِكَ 00 الْعَُ 
لَب و وَحَمَّهُ عَمَة أب ب وَأ أو لَب أو َم قَالْمَالُ كُلَهُ للعو وَإِنْ كَانُوا حَمِيعًا َم قَالْمَالُ بَيْتَهُم يهم اللذكر 
ات ار 1]. وَإِنْ تَرَكَ عَمَةَ عَمَةَ لب وَعَمَّةَ عَمَةَ لِأمَ كان الْمَالُ كله لِلْعَمَة لآب وَإِنْ 

كَ عَا لَب و مه عَمَةلِأَب فَالْمَالُ بَيْئَهُمَا لِلذّكرٍ مِثْل حظّ ان نْكَيَيْنِ [النساء: 11] وَكَذَلِكَ إِذَا 
كرك نت عأ وَايْنَ عَمَةٍ عَمََةِ لِأَب فَالْمَالُ بَيْئَهُمَا لِلذَّكرِ مِثْلْ حَظّ الأن نَتَيَيْنِ [النساء: 11] 


وا دشر و5 


َْتَهُمَا يُقْسَمْ باغتبَارٍ الْأَبْدَانِ 


6 


وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ بنْتَ عَم دم وَابْئَهَ حَمَ أب كال ألو توشف: المال بننهها 
لِلذّكر مِثْل حظّ الأنَْيَبْنِ] [النساء: 11] وَف الدّخِيرة: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ فَرَابَهُ الأب وَالْأَمَ يُفْسَمْ 
بَيْتَهُمَا أثْلاًا. 


وف شَرْح الطَّحَاوِيَ مَىَ اجْتَمَعَ في الميراث ذَوُو الْأَرْحَام إِلَّا أنَّ بَعْضَهُحْ أَوْلاد الْعَصبَة وَبَعْضْهُمْ أَؤْلاذ 


ص 


دامع 4 4 5 


أُصْحَابٍ لْفُروضِء وَبَعْضْهُمْ أَوْلادُ ذَوِي الْأَرْحَام فَإنَهُ يُنْظَرُ إن كاتث دَرَجَتَهُمْ محْتَلِفَةَ فَالْأَفْرَبْ منهُم 
أَؤْلّ ِالْمِيراث» وَإنْ كَانَتْ دَرَحَنْهُمْ م مُسْتَوِيَة ذَ فأَوْلَادُ ذَوِي الْأَرْحَام لا يَرِثُونَ مَعَ م أؤلاد -000 
أُصْحَابٍ وض فَأَولَادُ الْعصّبَةِ يَرُِونَ مَعَ أَؤْلادٍ أُصْحَاب الْفَرَائْضِ َيَانُهُ وَجْلَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمَّه 
وَابْنَةَ - َالْمَالُ كُلَهُ لابتة ة ال حم؛ ؛ لِأنَهَا من أؤلاد الععية 3 وَالْفُخْرَى من أؤلاد ذُوِي الْأَرْحَام 5 0 


بنت ابْنَة وَابْنَةَ ابَْةِ ائْنِ َالْمَالُ عله لِابْنَةِ ابْنَةِ الابْنِ؛ ِذَنََا وَلَدُ صّاحِب فَْرْضٍ 


م لحك ين أن الصف الْأَوْلَ مقدَمْ على الصف الثان, وَالمفُ الدن مُقَدَمْ علَى امف 
الَاِثِ عق إن ذا رك خالا وحَالة أب وم 8 وَخَالَةُ لَب وَخَالَا وحَالََ ل فَالْمَالُ بن الال 
َال 7 ب وَأَمَ 0 مذْل حظ الأنْكَيَبْنِ [الدساء: 11] ولا شَيْءَ لِلْخَالٍِ وَاخَالَ لِأَب وَل لِنْخَالٍ 


وَاخَْالَة لأ ' وَلَوْ وَأ الو 


َأَمَا الْأَخْوَالُ وَالَْالَاتُ فَهُمْ أَنْضًا أَصْئَافٌ ثَلاثةٌ خَالٌ 0 لد لِأَبٍ وَأَمْ وَخَالٌ وَخَالَة لآب وَخَالُ وَخَالَةُ 
فق 


لخَالٍ فَالكُلكَانِ ِْعَمَةٍ ال لِلْخَالَهَ وَإِنْ الجتمع عَمََةُلِأَب وَحَالَبَهُ وَعَمَة لأ فَالّلَانِ لِقَرَابَةِ الأّب, 
وَالقُدْتُ لِقَرَابَةِ الْأَمّ نم مَا أصّاب فرق الأب يُفْسَمْ عَلَى قَرَاهِ من قِبَلٍ أببهِ وَبَيْنَ فَرَابهِ مِنْ قِبَلٍ مه 
نان ثُلَْاهُ لِلْقَرَابَةٍ من قبَلٍ أَبيهء وَثلْقهُ ِقَرَابَهِ من قبل أُمَهِ وَمَا أَصَّاب قَرَابَة أمَهِ يُفْسَمُ بين فَرَابهِ مِنْ 
قِبَلٍ أبيه, م لان َُْاهُ ََِابِ مِنْ قبَلِ أببهء وَتُُْْ لَِرَابِ مِنْ قبَلٍ مه 
وَذَوُو الْقََابَتَبْنِ منْ إخدى الطَّئِفَئَيْنٍِ لا يجب دا ا الْوَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائقَةِ الْأخرَى إِلَّا روَايَةَ عَنْ 
أبي يُوسْفَ رِوَايَة ابْنِ سمَاعَة بَيَانهُ فيمًا إِذَا تَرَكَ عَمَةَ لآب ب وَأ وَخَالَةَ لآب ب وَأ قَالثُلَُانِ لِلْعَمَة وَالثُلْثُْ 


5 


5 


ِلْخَالَة في ظَاهِرٍ روَايَة أَصْحَابنَا وَعَنْ أبي يُوسّفٌ أنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْعَمَقَ ولا شَيْءَ ِلْخَالَة في ظَاجِرٍ رِوَايَة 


و د 


أصْحَابِاء وَأَمًا أَؤْلاد هَؤُلَاءٍ فَأَفْرَئِهُمْ إلى الْمَيّتِ أَؤى, وَإِنْ اسْتَوَوًا في الْقُرْب فَمَنْ كانَ لأَب وَأَمَ أؤلى 
منْ كانَ لِأَبٍ وَمَنْ كان لآب أَؤْلى مّنْ كانَ ذم وَمَنْ كَانَ يُذْلي إلى الْمَيْتِ بِقَرَابَةِ الأب فَهُوَ أَوْلّ مَّنْ 
ذل بقل ل ولا اختلف يعن قي أي ولف يقت عبر الْأَبْدَانُ وَعِنْدَ مُحَمَدِ يُعْتَبَرُ أ وَلْ بَطن 
اختلف, وَيِفْسَمْ امال عَلَيْهِ تخ مَا ذكَرْنَا حَىّ إِذَا تَرَكَ بِنتَ ِنْتَ بِنْتِ عَمَّةٍ لِأَبِ وَأَمَ وَانْنَ بنْتِ عَمَةِ لَب 
َأ فَعَلَى قَوْلٍِ أبي يُوْسُْفَ الدراينيم لكر نل عط الأ نَكَيَبْنِ] [النساء: 11] هَذَا بلا خلافٍ؛ 
أن لْأَصُولَ قَدْ اتْمَمَسْء وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ عَمَةِ 
خَالَةِ لِأَمَ ليت الْعَمَ الدَُْانِ وَلِنْتِ 050000 


عَمَةٍ ِب وَأمَ وَبنْتَ حَالَةٍ لَب وَأمَ وت خَالَةٍ لَب وَبِنْتَ 


وَالْكُلَامُ في أَعْمَام الَأَبٍ لِأمَ وَعَمَّاتِِ وََْوَالِهِ وَحَالَاتِهِوَأَعْمَام الْأمَ كُلََا وَعَمَاتنَا وَأَخْوَايًا فَالخَُكُمُ فِيهَا 
ما ذكرْنا أَنهُ عِنْدَ الانْفِرَادِ أَنّهُ يَسْتَحِقٌ يع الْمَالِ وَإِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ جَانِب الْأَبٍ أَوْ مِنْ جَانِب الْأَمَ 
أَوْ مِنْ الجَانَِيْنِ حمِيعًا فَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابنَا الْمُتَقَدَمِينَ وَاحْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فيه وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ 
لسن بْنِ زِيَادٍ وَأبي سُلَيْمَانَ الجرْجَانَ أن الحكُم فِيهم كالحكم في عدم الْمَيَتِ وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ حَىّ 
ل ذا اجْتَمَعَ الصَّْمَانٍ يحْعَلْ الثُلكانِ لِقَرَابَةِ الآبء وَالكُنْتُ لِقَرَابَِ الم نما أَصّاب قَرَابَةَ الأب 


ل مرواس ا 


يُقِسَمُ بَيِنَهُمْ بَيْتَهُمْ عَلَى حَسَبٍ مَا يُفْسَمْ بَيْنَهُمْ لَوْ الْقَرَدُوا. 


[فَصْلَ في بَيَانِ ميراث مَنْ لَه قَرَابَعَانِ من أَوْلَادٍ الْبََاتِ] 
أَنَهُ إذَا الجتمع | في الْوَاجَِدٍ مِنْ أَوْلَادٍ الْبَئَاتِ قَرَابَئَانِ ا هَذَا أَنْ يون يل اْتَعَانِ لأخدى ابْنَكَيْه 
ابْئَةٌ وَلِْمْخْرَى ابْنّ فَتَرَّجَ ابْنْ الات بِنْتَ الابئةٍ فَحَدَتُ بَيْنَهُمَا ابتة م مَاتَ 
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اليج الَّذِي آ لهُ ابْتََانِ وَتَرَكَ هَذِهِ فَهَذِهِ ابْنَهُ ا اليل وَهِيَ أَيْضًا ابنَهُ ابْنِ ابَْةِ الرَجْلٍء وَكَانَ لَا 
قَرَابََانِ وَلَهُ ابْنَُ اب بنتِ أُخْرَى لَا قَرَابَةٌ وَاجِدَةٌ وَدكرَ شَبْخْ الإسْلام في شَرْحِهِ أن عَلَى فَْلٍ أبي 
يُوسُفَ الْقِسْمََ عَلَى الْأََْانٍ لا على الآباءِ وَبَدَنّْهُمَا متف َيكُونْ الْمَالْ بَيْئَهُمَا ِطفَنِ وَعِنْدَ محمد 
بش علد الام يورت من جف بغار الآباءٍ فَيُقَالُ بأنَّ الي لا قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ كَا سَهْمْ؛ لذن 


- 


أبَاهَا أُنْتى, ولت ا قَرَابعَانِ سَهُمْ من تخ ل؛ لِأَنَّ أباها أنه وَسَهْمَانَ لِأَنّ أَبَاهًا ذَكه فَصَّارَ الْمَالُ 
نثى.. والني ها كرا نثى وَسَهمَاك «١‏ ر 


َْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ: سَهْمَانِ يُسَلَّمُ ها بلا مُتَارَعَِ وَهُوَ مَا وَصَلَ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةٍ أَبيهَا الذَّكَرِ تَنْقَردُ به 
وَالسهمُ الي وَصَلَ إِلَيّْهَا مِنْ جَةٍ بها الأنتى يْصَمُ إلى ما في يد الي لا قَرَابَةوَاحدَة لابمَاقٍ أبيهما 
في الْأَنُونَةِ َيَصِيرُ سَهْمَانِ باغتبارٍ بَدَنِمَا. 

قَإِنْ تَرَكَ ابنهُ ابْنَهَ بنْتِء وَهِيَ ابَْةُ ابن ابه وَتَرَكَ أَنْضًا ابْنَ ابن ابه أَمَا عِنْدَ أي يُوسُفَ فَالْقِسْمَةُ 


حَظ الأنميَيْنِ] [النساء: 11] عَلَى تان وَأَمَا عِنْدَ مُحَمَدِ يُفْسَمُ الْمَالُ عَلَى الْآبَاء نم عَلَى الْأَبْدَانِ 
يَْالُ لَِذِي له قَرَابةٌ اده وي بنْث انيه سَهمْ؛ لِأنَ أباة ألتى وَلَِدِي لَه قَرَابَانِ فَهِي ثلا 
أَْهُم يُسَلَُّ ًا سهْمَانٍ بلا مُتَرعٍَ وَهُوَ مَا وَصّل إلَيّْهَا من جهَةٍ أَبيهَا الذَّكرِء وَمَا وَصَلَ إِليَْا مِنْ 
جِهَةٍ أَبِيهًا الأنتى, وَدَلِكَ سَهْمْ لا يُسَلّم كَا بن يُضَمُ إلى ما في يَدِ الَّذِي هَا قََابَةُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ سَهُمْ 
َيفْسَمُ بَيِئهمَا (للذَكرِ مث حَظ الأَْيَينِ] [الدساء: 11] عَلَى تَلَانَةِ لِاََاقٍ قَرَابِهِمَا في هَذَيْنٍ 
سَهْمَيْنِء وَاخْتَلاف أَبْدَاتِمَ وَقِسْمَهُ سَهْمَينٍ عَلَى ثَلَانّة لا يَسْتَقِيمُ وَلَا مُوَافَقَةبَْنَهُمَا في شَيْءٍ 
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فَاضْرب أَضْل الْفَرِيِصَةٍء وَدَلِكَ أَزَْعَةٌ في ثلاث فَصّارَ الي عَشَرٌ سَهْمَا هَذَا جميغ الْمَالِ وَمنْهُ تحرج 
الْمَسْأَلَهُ فإِنَّ التي هَا قَرَابََانِ كَانَ طَا سَهْمَانِ بلا مُتَارَعَةٍ صَرَبْئَاهُمًا في ثلا فَصَارَ ا سمه وَلْذِي 1 
يكن يَسْتَقِيم بَِنَهُمَا مع الْمتارَعَةٍ سَهمَانِ صَرَبئَاهمًا في ََاَةِ فُصَارَ سن بَِهُمَا (للذكرٍ مِثْل حظ 
الأنْتيينِ] [النساء: 11] بإغيبار الْأبْدَانِ لي لا قَرَابَمَانِ تله وَدَلِكَ سَهْمَانِء لِأَنَّهَا أنتى, وأَزبعة 
لذي لا قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنّهُ ذكَرٌ فَحَصَّل لِلَّذِي طَا قَرَابَعَانِ َاِيَةٌ سِنَةُ بلا مَُارَعَةٍ. 

هَذَا الَّذِي ذَكَرَْا إِذَا كاّث الَّتي طَا فَرَابََانٍ أُنى ولي كا فَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ أُلْتى أَمَا عِنْدَ أي يُوسْفَ 
َالْمَالُ بَيْئهُمْ أثلانًا اعبار الْأَندَانِ بَبْنَهُمَا فَلِلّي ها فَرَابَعَانِ سَهْمَانِء لِأَنَهُ ذكرٌ وَلِلَّي ها قَرَابَة 
وَاحدَةٌ سه لِأنّهَا أنتى, وَأما عند محَمّدِ: القِسمَهُ باغَارٍ الآباِء ثم بتار الْأَئَْانِ بََْهُمَا فَيُقَالُ 
ِلَّذِي لَه فَرَاََانِ اه أَسْهُم سَهْمَانِ؛ لأَنّ أباهُ ذكرٌ وَسَهمْ؛ لَِنَ أباه أنتى, وَآلَي ا فَرَابَةٌ وَاحِدَةْ 
سَهْمٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَ أَبَاها أُنْتى فَحَصّل لِلَّذِي لَهُ فَرَابَعَانِ ثلائَةُ أَسْهُم فَمَا وَصَلَ إلى ذي الْقََابَعَينِ مِنْ 
جِهَة أببه الأنتى, وَذَلِكَ سَهْمْ يُضَمُ إلى مَا في يَدِ الآخرِ وَفِ يَدِهَا سَهُمْ فَيَكُونُ بَِتَهُمَا باغتبار 
الْأَدَانِ عَلَى نَلَاَةٍ [لِلذَكرٍ ِل حظٍ الأنْيينِ) [النساء: 11] لابَقَاقٍ آبائَهمَاء وَاخبلاف أَبْنائِهِماء 
وَقِسْمَةُ سَهْمَينٍِ عَلَى ثَلَانّة لا يَسْتَقِيمُ وا تَوَافْقَ بَيْنَهُمَا فَمَضْرِب أضل الْفَرِيِصَةٍ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ في ثلانَةٍ 


قَيَصِيرُ انْيَ عَشَرَ هَذَا حمِيعْ الْمَالِ وَمِنْهُ تخْرْجُ الْمَسْأَلَهُ َإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابَْةِ وَهِيَ ابْنَهُ ابن انه وَتَرَكَ 
0 00 2 8 0000 52000 

الا رك اماس بي صر تمر قور ار اتوضف تس هي اعبار 

كن سن كيه 56 2 و و4 4 ع وار ا عاد ل 5ل للختي 0.00 هله 1 
الْأَبَدَانٍ عَلَى ثلائةٍ أَسْهُم؛ لِأنَ أَبْدَائَهُمْ مْتَفِقَةْ ون كُلْهْنَ إناثْ, وَأَمًا عِنْدَ مُحَمّدٍ القسْمَةُ عَلَى الآبَاى م 
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عَلَى الْأَبْدَانِ فَيْقَالُ لِابْئَةِ ابه الْبنْتِ الَّتي ها قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ سَهْمْ؛ أن أَباهَا أنتى وَلِابْئَةٍ ابن الْبنْتِ الي 


0 و ا ع ا دسي 0# 0 اهنا - 
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نا قَرَابَةَ وَاجِدَةٌ سَهْمَانِ؛ٍ لِأَنَ أَبَاهَا ذكرٌ وَلِمَنْ ا قَرَابََانٍ طَا ثلانَهُ أَسْهُم مِنْ جَهْمَيْنِ سَهُمْ من جهة أَنَّ 
وَسَهْمَانِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَاها دَكَرٌ فَيَكُونُ الْمَالُ بَبْتَهُمْ عَلَى سِنَةِ باغتبَارٍ الآباي ثم الَْنْدَانُ مُتَفِقٌ تيء 
قمةاخرى باْتبَارٍ الْأَنْدَانِ هَذِهِ الجُمْلَهُ عَلَى هَذَا التَرْتِيب أَوْرَدَهَا شَيْخْ الإسْلام في شَرْحِهِ وَذكْرَ 
الْقَاضِي الإمَامُ قَوْلَ تُحَمّدٍ - رَحْمَهُ الله - عَلَى ْو مَا ذكرٌ شَيْخْ الإشلام وَقَالَ الْفَرْضِيُونَ من أَهْل ما 
ََاءَ التَهْرِ إِنَّهَا نَرتْ بِالجْهَمَيْنِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ: وَهَذَّا هُوَ الصّحِيحٌ وَهُوَ اخْتيّارُ 
لْقَاضِي الْإمَام مِنْ أَنَّهُ عَلَى قَوْلٍِ أبي يُوسُفَ يُفْسَمُ الْمَالُ في الْمَسْأَلَةِ الأول مِنْ هَذَا الْمَصْلٍ بَيْنَهُمَا 
ثلا : د الْمَالٍ لِلَّي لها قَرَابعَان لِأَنَهَا في مَغْىَ شَحْصَّيْنِء وَعِنْدَ مُحَمَدِ: الْقِسْمَةُ عَلَى الآباء. فَإِنْ 
ل ل 

0 يُفْسَمُ الْمَالُ بَيَْهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأََهُ يعمبَرُ بِالْأَْدَانٍ وَالَّي لا فَرَابَتَانِ منِْلَةِ انََْيْنِ فَيَكُونُ الْمَالُ 

بَعَةٍ َعَةِ (للذَكُرٍ مِثْل حظّ الأنمَيَيْنِ] [النساء: 11] لِكُلَ ذكْرٍ سَهْمَانِ وَلْكُلّ أَنْتَى سَهُمْ وَإِنْ كانَ 
مَعَ 3 ها قَرَابَئَانِ ابْنَةُ ابْئَةِ ابْئةِ» وَابْنُ بنْتِ بنتِ فَعِنْدَ أبي يُوسُّف: الْقِسْمَةُ عَلَى الْأَبْدَانِ فِيَكُونُ 
المال 
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بَبْئَهُمْ أَحْمَاسَا لَِّي ا فَرَابَمَانِ سَهْمَانِء وَلِلابَِةِ سَهْمَانٍ وَلِلابئَة الى سَهْمْ عَلَى الآباي وَأَمّا الْكَلَامُ 
في أَوْلَادِهِمْ وََوْلَادٍ الْعَمّاتِ وََوْلَادٍ أَوْلَادٍ الْأَخْوَالٍ وَالخَالَاتِ فَتَقُولٌ: أَفْرَئِهُمْ إلى الْمَيتِ أؤلى فَإنْ 
اسَْوَوًا في لود فَعِنْدَ انَحَادٍ الهَةِ مَنْ كَانَ ذَا قَرَابَتَيْنِ يَكُونُ أؤلى. 

وَإِنْ اخْتَلَفَتْ يف ُفْسَمْ الْمَالُ عَلَيْهِمْ عَلَى نحو مَا ذَكرْنَا بيَانَهُ مِنْ الْمَسَائِلٍ. 


إِذَا تَرَّكَ ابْنَةَ خَالَةِ وَابْئََ ابْنِ حَالَةٍ ةِ فَالْمِيرَاثُ لِاْنَةِ الْحَالَةِ؛ لأَنَهَا أَفْرَبْ بِدَرَجَة وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْئَة 
عَمََةِ وَابْئَةَ انْئَة خَالَةِ فَإِنَ ابه الْعَمَةِ أو وَإِنْ كَانَنَا منْ جِهَئَينِ محْتَلِفَكَيْنِ؛ لِأَنَهَا أَقْرَبُْ بِدَرَجَةٍ 

نْ تَرَكَ بَنَاتِ ال عَم مَعَ ابْئَةٍ خَالَةِ فَلِبَئَاتِ الْعَمَ اللْنَانِ ن وَلابْنَةٍ بْبَةِ الْخَالَةِ التُلْتْ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ ذَا 
0 وَالْكَُامُ ف ل كحو مَا ذَكَرْنَا مِنْ اتَحَادِ الجَهَة وَاخْتَِافهَاء بَيَانْهُ: فيمًا إِذَا تَرَكَ ثَلَانَةَ بَتاتِ 
عَمَاتِ مُعَقَرَقَاتِ َالْمالُ كله لابْتة الْعَمَةِ ة لَب َم وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ثلاث بَبَاتِ خَاللاتِ مُتَفَرَقَاتِ 
وَإِنْ تَرَكَ ابْبََ خَالَةِ لِأَبٍ وأَمَ وَابئَهَ عَمّة لِأَبٍ وَأَمَ فَلِابئَةِ العَمَ القُلئَانِ ولِابْبَةِ الالَةِ الثْلْتْ هَذَاءٍ لِأنَّ 
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الْمُسَاوَاةَ بيْنَهُمَا يَعْني بِه: الِإنَصَالَ بِالْمَيّتِ - مَوْجُودٌ حَقِيفَة وَلَكِنْ الْقَرَابَتَانِ أَفْوَى سَبًَا فَعِنْدَ الْحَادِ 
الجْهَةِ يجْعَلُ الأفوى 4 في مَعْىَ الْأَفْرَبٍ وكَدَلِكَ يَنْعَدِمُ عِنْدَ الختلافٍ السّبب وَالَةِ وَلأنَّ تَؤْرِيتَ ذَّوِي 
الأرْحام بِاعْتبَارٍ مَعْقَ الْعْصُوبَة وََرَابَةُ الأب في ذَلِكَ مُقَدّمَةٌ عَلَى قَرَابَةِ الأ فَجْعلَ قُوَّةُ المَبّب 
كنا دَةٍ الْقْرْبِ عِنْدٍ الَحَادِ الجَهَة وَعِنْدَ التللافٍ اله يَسْقْطُ اغْتبَارُ هَذَا الْمَعَْء فَإِنْ كَانَ أَحَدُهما وَلَدَ 
عَصَّبَةٍ وَوَلَدَ صّاحب فَرْضٍ فَعنْدَ انَحَادِ الْجهَةَ يُقَدَ يُقَدَمُ الْعَصبَةُ وَوَلَدُ صّاحب لْفَرْضِء وَعِنْدَ اختلاف الْجهَة 
لا بُقَدَهُ وَتُعْمَبَرْ الْمُسَاوَاةُ في الاتَصَالٍ بِالْمَيّتِ وَهِيَ ا أي عِمْرَانَ عَنْ أبي يُوسْفَ أَمّا في ظَاهِرِ 
الرْوَايَة يَُدَمُ د الْعَصَبَةِ عَلَى وَلَدِ صَاحِبٍ الْمَرْضٍ حَقٌّ 4 إِذَا تَرَكَ ابْنَةَ 0 ات َم أو لِأَبء وَابْبَة 
عَمَةٍ قَالْمَالُ كُله لبنت الَْمَ وَهَذَا بلا خلافٍ؛ لِدَنَ 0 هُنَا الَحَدَتْ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَةَ - وَابْئَهَ خَالٍ 
وَخَالَة فَلِابْنَةِ الْعَمَ القُلكَانِ وَلِابْبَةِ الخال وَاخَالَةِ القلْتُْ عَلَى روَايّة أي يُوسْفَء ولا تُقَدَمُ بنْثُ الْعَمَ 
لِكوْنَا وَلَدَ عَصَّبَةِ لِأَنَّ الحَهَةَ مُحْتَلِفَةٌ هُنَا وف ظَاجِرٍ الرّوَايَةِ: الْمَالَ كُلَهُ لابْتة ال عَم فَيْقَدَمُ وَلَدُ الْعَصَبَةِ 
مَعَ اخيلافٍ 1 وَهَدَاءٍ لِأَنَّ وَلَدَ الْعَصّبَةِ أقَرَبُ اتََالَا بوَارِثِ الْمَيْتِ فَكَانَ أَفْرَب انَصَالَا بِالْمَيْتِ 
َإِنْ قيل: فَعَلَى هَذَا يَنبَغي أَنْ تَكُونَ الْعَمَهُ أَحَقَّ بح لعج را لي و 
أب لِأب, وَالخَالَهُ َنِسَتْ ولد عَصبَةٍ ولا وَلّدِ صاحِبٍ فَرْضٍ فَإنَهُمَا وَلَدُ أبي الأمَ قُلنا: اخَالَهُ وََدُ أ 
الأ وَهِي صَاحِبَةُ فَرْضٍ فَمِنْ هَذَا م حَقَقْ الْمْسَاوَاةُ بَيتَهُمَا في انَصّالٍ الْوَارِثِ لِلْمَيِتِ إلا 5 
انَصّالَ الْمَالَةَ 3 بوَارث وَهِيَّ َم فَتَسْتَحقٌّ فَرِيِضَةَ الأم. 
وَاتَصَالُ الْعَمّة وار وَهْوَ أَبْ فَتَسْتَحِقُ تَصِيب الآب, وَإِنْ كَانَ قَوْمُ موْلاءِ من قَوْمِ الم مِنْ بَئَاتِ 
الْأَحْوَالٍ وَالخَالَاتِ وَقَوْم مِنْ قِبلٍ الْأمَ مِنْ بَئَاتِ الْعَمّاتِ وَالْأَعْمَامِ فَالْمَالُ مَفْسُومٌ بَنَ الْمَريفٍَ أثلان 
سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جَانب ذُو قَرَابَئَيْنِ بْنِ أَوْ كَانَ من أَحَدٍ لْجَانبيْنٍ ذو قَرَابَتَيْنِ وَمِنْ الجَانب الآخَرِ ذو قَرَابَةٍ 
َاجِدَةِ ثم مَا أُصَّاب كل فَرِيِقٍ يَعَرَجَحْ فيه مَنْ كَانَ ذَا فَرَابعَنٍ لِأَبٍ عَلَى مَنْ فَرَابَعهُ لَِم؛ لِأنَّ تيب 
كُلَ فَرِيقٍ الِاسْتِحْفَاقَ لَهُ بَهَةٍ وَاحِدَةِ وَكلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ إذَا الْفَردَا اسْتَحَقّ جميعَ ذَلِكَ فَعِنْدَ الالجتماع 
تُرَاعَى قُوَّةُ السبّب بَيْتَهُمْ في ذَلِكَ لِلْقَرَابَةِ قَإِنْ اسْمَوَوا في الْقَرَاَةِ فَالْقِسْمَةُ بَيْتَهُمْ عَلَى الْأَبْدَانِ في قَوْلٍ 
أبي يُوسْفَ الْآخَرٍ وف قَوْلِهِ الأول وَهْوَ قَوْلَ مُحَمَدِ: الْقِسْمَةُ عَلَى أَوَّلِ مَنْ من بقع الخلافٌ به مِن الآباءٍ 
ََائُهُ فيمَا إِذَا تَرَكَ ابن خَالَةِ وَابْنَةَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ هم لكر يفل حَظّ الأن نَتَيَيْنِ [النساء: 11] 


عه 


سل أ 


وَهَذَا بلا خلاف؛ لِأنَّ الآباءَ قَد انمَعَسْء وَِنْ تَرّكَ ابْنَ عَم وَابْئَهَ عَم قَِنْ كَانَثْ ابْنَة َهَ عَم لَب َأ أو 
لآب فَهِي أَوْلَ؛ لِأَنّهَا وَلَدُ عَصّبَة وَائْنُ الْعمّةِ لَيْس ول عَصبَةٍ ولا وَلّدَ صَاحِبٍ فَرْضٍء وَإِنْ كَانَتْ 
ِنْتُ الْعمَ لِأَمَ فَعَلَى 0 أي يُوسْفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَنْلَانًا باغتبَارٍ الْأَبْدَانِ التُلَْانِ لِابْنِ الْعَمّةِ وَالثُلْتُْ 
لينت الْعَمَ وَعَلَى قَوْلٍ مُحَمَّدِ 1 لِبنْتِ الْعَمَ وَالثُلْثُ ِإبْنٍ الْعَمَةَ هه م فَِذَا كانَ ابْنَ عَمَةٍ 3 وَأ 


و 


فَهُوَ أَوْلَ يجميع الْمَالِ؛ لِأَنهُ ذو قَرَابَعَينٍ 


وَكَذَّلِكَ إِذَا كان ابْنَ عَمََةِ لأب؛ لِأَنَّهُ أَذلَاهُ بِقَرَابَِ الأب وَفي اسْتِحْفَاقٍ مَعْىَ الْعْصُوبَةِ يُقَدّمُ قَرَا 


2 


عَلَى قَرَابَةِ الأمّ فَإِنْ تَرَكَ ثلاث بََاتٍ أَخْوَالٍ مُتَفَرَقَاتِ وَتَلَاثْ بَئَاتِ خَالَاتٍ مُتَفَرَقَاتِ وَثَلَاتَ بَنَاتِ 


ع 
الاح 
١‏ 
1 
امل 
3 
9 
أ 
١‏ 
6 
اها 
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1 وم كه 0 6 0 2 # 
عَمَاتِ مُتَفرّفَاتِ فَالثَلتَانٍ لِبََاتِ العَمَاتِ تَشْرَحُ في ذَلِكَ ابْنَ الْخَالَةِ لب وأ 


فِيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَنْان في 0 أي يُوسْفَ الْآحَرٍ عَلَى اعبار الْأَنْدَانِ لِابْنٍ الْالَةِ الُلَانِ وَلِابْئَة 
الَْالَةِ الثلْتْ وَعَلَى قَوْ - رَحْمَهُ اللّهُ - عَلَى عَكْسٍ ذَلِكَ فَإِنْ كان مع هَؤْلَاءٍ ثلاث 
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بَنَات أَغْمَام مُتَفَرْقِينَ فَالْمَالُ كُلَّهُ لابْئة الْعَمّ لَب ب وَأَم خَاصَةٌ؛ لِأَنَّ ابَْةَ الْعَمَ لب وَابْنَهَ العم لِأمَ 


2 2 
ًَ 


سَوَاءٌ في ذَلِكَ كل وَاجدَةٍ مِنْهُمَا ليْسَ لد عَصبَةِ عع ولا و عتاجب فرْض, ول تح ٍ ابْنَهُ العم 
أب ل عَلَى ابْنَةٍ الْعَمَةِ لآب َو دم فَكُذَلِكَ يَتَرَجَحُ عَلَى ا: نه العبة أب فلا يَتَعَيّرْ هَذَا 
الاسْتِحْفَاقٌ بِكَثْرَةٍ الْعَدَدِ مِنْ أَحَدٍ الانَِنٍ وَقِلّةِ الْعَدَدِ مِنْ الجانب الْآخرء لِأنَّ الاْتخقَاقَ الْمُدْلَ به 
وهو الأب الم ولك ل يِف يِل الْدَدٍ وكفزيد وهو سوال أي يُوسُف على محمد في أؤلاد 
الَْئَاتِ فَإِنَّ هُتَاكَ لَوْ كَانَ الغدل, به وَهُوَ الْمُعْتبَرْ لَمَا اخْتَلَفَ الْقِسْمَةُ بكثْرَةٍ الْعَدَدِ وَقلَّهِكُمَا في هذا 
الْمَوْضِع؛ لِأَنَّ الْقَرْقَ بَْتَهُمَا لِمُحَمَدٍ - رَحمَهُ اللَهُ - أَنَّ هُنَاكَ تَتَعَدَّدُ الْفْرُوعٌ بتَعَدّدِ -0-0-0 


له إنها يَتَعَدٌ يَتَعَدُّ الشَّيْءٌ كما إِذَا تُصُوْرَ حَقِيفَةٌ ولا يَدْبْثُ 
كما يتَعَددٍ الْقَرَابَاتِ. 


مض ع 2 
َََ 
5 


أمّا ما الْكلَامُ ف أؤلّادٍ الْعَمَّاتِ وَأَوْلَادِ الخَالات إِذَا تَوَكَ بنت بنت عَمَةٍ لَب ب وَأ وَابْنَ بنت عَمَّةِ أب 
وَأ فَالْمَالُ بْئهُمَا (لِلذَّكر مِثْلَ حَظ الأَنْقيبنِ [النساء: 11] بلا خلافي؛ لِأنَّ الْأصُولَ قد اتَمَمَثْ 


2 
ا 


"5 


3 


# 
َو 


تَرَكَ ابه عَمَةِ لِأَبٍ وأَمَ وَابْبَة خَالَةِ لِأَبِ وأَمَ فَلِابَِةِ لْعَمّة لئان وَلِينْتِ الخَالَةِ القُلْتْ وَهَذَا بلا 
خلافٍء وَكُذًا إذَا تَرَكَ بِنْتَ ابْن عَمَّةِ لِأَب وَأَم وَابْئَةَ ا حَالَةٍ لِأَبِ وَأَمَ فَلِيِْتِ ابْن الْعَمَةِ الثُلْكَانِ 
وَلابْنةٍ ابْن الَْالَِ الثُلْتُ. 


#2 
0 


ما الْكَلَامُ في أَعْمَام الْأَمَ وَعَمَّاتَا وَأَعْمَام الب وَعَمَّاتِهِ وَأَخْوَالٍ الْأمَ وَخَالَاتَا إذَا تَرَكَ الْمَيَتْ خَالَة 
لأ وَارِنَةَ ها فَخَاهًا وَحَالَُهَا مَنِْلَة خَالِهِ وَخَالَتهِ فَِنْ تَرَكَ خَالَةَ الم وَعَمَة الْأمَ فَقَدْ ذكرَ أَبُو سُلَيْمَانَ 
عَنْ 


لجُرْجَادِ عَنْ أُصْحَايَا أن الْمَالَ بَيْتَهُمَا أَثلاثُ ثُلَتَاهُ للْعَمَةِ وَُلثُهُ لِلْخَالَةِ وَجَعَلَّهُمَا عَلَى هَذِهِ الرَوَايَة 


ام 


بَنِْلَةٍ خَالَةِ الْمَيَتِ وَعَمَمِهِ وَدكرَ عِيسَى بْنْ أَبانَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْعَمَة وَدَكْرَ يخ بْنْ آَم أَنَّ الْمَالَ كُلّهُ 
خَالَة الأ وَجْهُ روَايَة أبي سُلَيْمَاتَ: إِنْ في تَؤرِيث هذا النّوع الْمُدْلَ به قَائمْ مَقَامَ الْمَيَتِ فَعَمَةُ الأ 
َنْلَةِ عَمَةِ الْمَيَتِء وَكَدَلِكَ حَالَةُ الم مَنْلَةِ خَالَةِ الْمَيْتِ وف عَمَةِ الْمَيَتِ وَحَالَتهِ الْقِسْمَةُ بَبْنَهُمَا أثلان 
فَكَدَا هَدَاء وإِنْ تَرَكَ عَم الأب وَعَمَة الأب فَالْمَالُ كُلّهُ لِعَمَ الآب. 

وَلَوْ تَرَكَ عَم الأب وَعَمَمَهُ وَخَالَ الْأَبٍ وَخَالَعَهُ فَالْمَالُكُلُّ لَهُ إذَا الَْرَدَ لِأَبٍ وَأَمَ أو لَأَبء لِأنَهُ عَصبَةٌ 
وَإِنْكَانَ لِأمَ َالْمَالُ بَِئهُمَا أَنلانَ عَلَى الْأَبْدَانِ في قَوْلٍ أي يُوسْفَ الْآحَرٍ وَعَلَى الْمُدْلَ بِهِ في قَوْله 
الْأََلِ وَهْوَ قَوْلُ محَمَدٍ - رَحمَهُ الله -. وَإِنْ كَانَ هْتاكَ عَمَهُ الأب وَحَالَُهُ فعَلَى روَايَةِ أي يُوسُفَ الْمَالُ 
بَِئَهُمَا (لِلدَّكرِ مِكْل حَظ الْأَنْقيبْنِ] [النساء: 11] كما بيّنّه وَعَلَى رِوَايّة عيسى بْنِ أَبَانَ وين بْنٍ 
آدم: الْمَالُ كله لِعَمَةِ الأب ؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ العَصَبَة وَهُوَ وَلَدُ أبي الأب وَلِأَنَّهَا ثذلي بِقَرَابَِ الأب وَقَرَابَةُ 
الأب في مَعْى الْعُصُوبَةِ مُقَدَمُ عَلَى قَرَابَةِ الأَمّ وَإِنْ اجْمَمَعَ الْمَرِقَانٍ يَغن عَمَةَ الب وَحَالَةَ الأب 
وَعَمَةَ الَأمَ وَخَالَةَ الأ لِقَْمِ الأب الكُلَْانٍ وَلِقَوْمِ الأ القت ثم قِسْمَةُ كُلّ جُزِْ بن كُلَ فريق في هَذَا 
الْمَصْلٍ كما تَقَدَمَ وَلَا يَْلِْ الجوَابُ بِكَوْنٍ أَحَدِهِمَا ذَا فَرَابََيْنِ وَالْآحَرِ ذَا قَرَابَِ وَاحِدَةٍ في الْقَسْمَةٍ 
عِنْدَ اختلافٍ الْهَةِ لَكِنْ في تصيب كُل فَرِيقٍ يَتَرَجَحُ ذو الْقَرَابعَينِ وَالْآحَرُ ذُو قَرَابَِ وَاجِدَةٍ عَلَى نحو 
ا بِينَّا في الْمَضْلٍ الْمُتَقَدّم وَإِنْ الْتَمَعَ عَم الأب وَعَمَعُهُ وَحَالَةُ الْأمَ وَحَاهًا فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ 
الْعِرَاقٍ أَنَّ تصِيب الأَمَ وَهُوَ الُلْتْ فَيْفْسَمُ بَْنَ خَالَتِهَا وَحَاهَا عَلَى تَلَانةِ بِفَضْلٍ الذَّكرِ عَلَى الأنتى إِنْ 
كائث مِن أَمهِ؛ لِأنّ العَسوِيَة بَْنَ أَوْلَادٍ الأ إذَا كانوا يََصِلُونَ بِالْمَيِتِء وَهُمْ ِحْوَةُ الْمَيّتِ وَأَحَوَائَهُ إذَا 
كاثوا لِأَب وَأَمَ إذَا كانوا يََصِلُونَ بوَارثِ الْمَيتِ قلا نَسْوِيَةَ بَنَ يَفْضْلْ الذَّكرُ عَلَى الْأنْى في روايَة 
الْحَسَنِ بْنِ زَيَادٍ وَأَبي سُلَيْمَانَ الجُرْجَانَ. 


0 2 
ا ل ل وم ةا نن» م 


وَنَصِيبْ الْأَبٍ يُفْسَمْ بَْنَ فَرَابتهِ أنْلَانَا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ ثلَانهُ أَحْوَالٍ مُتَفَرَقِينَ أَمُ وَعَمْ وَعَمّةُ 
أب مِن أُمَ فَعَلَى الرَوَايَةِ الْمَشْهُورةٍ من أَهْلِ الْعرَاقٍِ وَهُمْ الْمُوَينُونَ مِنْ جَهَكَيْنِ يُقَدَمُ مَنْ هُوَ لِأب, وَلَوْ 
َرَكَ خَالَتي أَمَ وَعَمَيَ أمَ لَب فَعَلَى الرَوَايَةٍ الْمَشْهُورةٍ من أَهْلٍ الْعرَاقٍ القُلْتْ خَالَيٍ الْأمَ وَالتُلكانٍ بَنَ 
امن وَل كأنَ الم مات وتركت أَبَوَينٍ فلم القْلْثْ سَهِمْ من ثَلائةِ وَلِأم لدان سَهمَانِ مِنْ 
لاد ثم ما أَصَاب الْأمّ في لِمَنْ يُذْلِي يما وَأَنُّ لا يَسَْقِيُ وَلَمَا أَصَاب الأب يَنَْقِلْ إلى مَنْ يُذْلي به 
وَنَصِحٌ الْمَسْأَلَهُ من سِنَةِ: خَالُ َم الأب وَأُمُ عَمَةِ أ الأب فَعَلَى الرَوَايَة اْمَشْهُورة عَنْ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ 
َبجْعَل كن الْأمّ مائث عَنْ أَبويْنِ ففَرِيصَكُهَا من ثلائةِ أسْهُم لِأُمَ يَنْعقل إلى أخهَا وَسَهْمَانِ لذب 
تَنْتقل إلى أخبه فَعصبرُ في الحاصِل كفالة ِأدُمَ سَهمْ وَلِأَذَبٍ عَجَ أ لآب سَهْمَانِء وَإِنْ ترك ثلالة 
أَخْوَالٍ لَب مُنْفَرِدِينَ وَنَلاتَ عَمََاتِ أب مُتَقَرَقَاتِ وَثَلَاتَ خَالَاتِ 3 مُعَفَرَة تِ فَعَلَّى الْقَوْلٍ الْمَشْهُورٍ 
من أل الْعرَاقٍ ِل كن الأ 


<2 
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مَانَتْ وَتَرَكَتْ أمَّا كَانَ الْمَال طَاء ثم إِنَهَا مَانَتْ عَنْ أَبَوَيْن فَقُدَرَ نَصِيبُهُمَا من ثلانّة سَهُمْ لِلَأمَ يَنتقل 
9 و 


ذَلِكَ إلى أَخْبها أب وَأْمَ وَسَهْمَانٍ لِلَأمَ نُفْسَمْ بَيْنَ عَمّةٍ الأب لِأَب وَأَمَ وََْنَ حَالٍ الأب لأب وَأَمَ 


عَلَى ثَلَانَةِ للَعَمَةِ اللَانِ وَلِلْخَالٍ الثُلْتْ وَكأنَّ هَذَا الأب أَيْضًا مَاتَ وَتَرَك أَبَوَيْن وَأَنَّ هَذَا لِأَذّبِ وَارنَا 
مسأل وَعلَى هذا الْقيَاسٍ تدج هذه الْمَسَائِلُ وَالْكَلَامْ في هَؤْلاءِ مَْزلَةٍ الكلام في آبانهم مهام 
وَلِمَنْ عِنْدَ انْعدَام الْأَصُولٍ فَأَمَا عِنَْدَ وُجُودٍ أَحَدٍ مِنْ الْأَصُولٍ فلا شَيْءَ لَِذَوَْادِ كمَا لا شَْءَ لِأَحَدٍ مِنْ 
ؤْلادٍ الْعَمّاتِ وَاخَالاتِ عِنْدَ بَقَاءِ عَمّةٍ وَخَالَة الْمَيْتِ وَيُمَصوّرُْ في هَذَا الجَنْسِ شَخْص لَهُ فَرَابَئَانِ بَيَانَهُ 
في امْرَةٍ كا أ لِأُمَ وَأَخْتٌ لَب فَتَرَوَجَ أَحُوهَا لِأُمَهَا أَختها لِأَبِيهَا وَحِيَ أَيْضًا عَمَْهَا لَب وَأَمَ وَولِدَ 

َذَا الوَلَدِ وَلَدّء نم مَاتَ الَان فَهَذِهِ الْمَرآمُ خَالَةُ ابه لِأَبِيهِ وَعَمََةُ اثنه 5 م لْجْوَابُ في هَذَا الْمَصْلٍ 


- 


عَلَى الاختلاف الَّذِي بَنَا في ذي الْقَرَابَعَنِ في بَنَاتِ الإخوة وأ 


- 
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لاد الأَحَوَاتِ قَالَ - رَحَهُ الله َال 
- (وَالتَرْجِيحْ بقُرْبٍ الدَرَجَة) يعني إِزنهُمْ بطري الْفصوبة فَبَْدَمْ الأب عَلَى الْأبعَدٍ في كُلّ صِنْفٍ 
مِنْهُمْ كما 3 الْعَصَبَاتِ قَالَ - رَحمَهُ الله - 22 يَكُونُ الْأَصْلٌ وَارِتَّ) أَيْ إِذَا اسْتَوَيًا في الدرعة فين 


يدي بِوَاثِ أَؤلى من كُلّ صِنْفٍ؛ لِأَنَّ الْوَارتَ أفوى قَرَابَة مِنْ عَبْرٍ الْوَاثِ بدَلِيلٍ تَقْدِهِه عَلَيْهِ في 
اسْتِحْفَاقٍ الإرْثِ فَكَانَ مَنْ يُذْلي به أَقُوَى, وَلِلْقْوَةِ تأثية في التَقَديم, ألا تَرَى أَنَّ بَنى الْأَعْيَانٍ يُقَدَمُونَ 


ه 


عَلَى بَني الْعَلّاتِ في الْعُصُوبَةٍ لا الْمغى. 


َالَ - رَحمَهُ اله - (وَعِنَدَ لحلاف جِهَةٍ لَب َب صَغفُ قَرَابَةِ الم أَيْ إِذَا كان بَعْضُ ذَوِي 
ارام مِنْ جِهَةٍ الأب وَبَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةٍ الْأمَ كَانَ لِمَنْ هُوَ مِنْ جِهَةٍ الأَبِ الكُلَانِ وَمَنْ هُوَ مِنْ جهَةٍ 
الم القَّْتْ لِمَا رَوَْنَا مِنْ قَضِية عمَرَ َابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَل 
فَيَكُونُ لَمَا الدُلْئَانِء وَالثُنْتْ لِقَرَابَةِ الأمّ. 

وَهَدَا لا يُمَصَوَرُ في الْفُرُوع» وَإِمَا بمَصّوَرُ في الْأَصُولٍ وَالْعَمَّاتِ وَالالَاتِ قَالَ - رَحمَهُ اله - (وَإِنّْ 
انمق الْأُصُولُ فَالْقِسمَة عَلَى الْأَبدَانِ) أ اتَمَفَتْ صِفَهُ مَنْ يُدْلُونَ به في الدكورة وَلْأَنُوئة و1 يَلِفُوا 
فِهَا كائث الْقِسْمَةُ علَى أَنْدَاِمْ حَنٌّ مَل بَبْتهُمْ (للذَكرٍ مِثل حَظٍ الأَنْيَقِ [النساء: 11] وَالْمُرَاد 


بِالْأُصُولٍ الْمْدْلَ يم عر كار اطول هُمْ أو 1 يَكُونُوا قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (وإِلَّا فَالْعَدَدُ مِنْهُمْ 


نََّ قَرَابَةَ الأبَاءِ أَقَْوَى 


وَالْوَضْفُ مِن بَطْنٍ أخْتُلفَ) أي إِنْ 1 تُتَمَقْ صِفَةُ الْأَصُولٍ يُعْمَبَرُ الْعَدَدُ من الُْرُوع الْمُدْلُونَ يم 
وَالصّفَةُ من الْبَطْنِ الْمُخْتَلِفَةٍ فَيْفْسَمْ الْمَالُ عَلَى ذَلِكَ لطي فَبُعْتبرُ عَدَهُ كُل وَاجدٍ مِنْ ذَلِكَ الْبَطْنٍ 
بعَدَدٍ فُرُوعِهِ حَقّ يُحْعلَ الذَكُرُ الذي في ذَلِكَ الْبَطْنِ ذكورًا بِعَدَدٍ فُرُوعِِ وَالْأَنتى الْوَاجِدَة انا ُعَدَّدُ 
فُرُوعْهَا وَتعْطَى الْفُرُوعٌ ميراث الْأَصُولٍ وَإِذَا كان فِِهم بُطُونْ مُمْتَِقَة يُْسَمْالْمَالُ عَلَى أَولٍ بَطنٍ 
اَلَف عَلَى الصفَةٍ الي ذكزتاء م عل اذكو طَائقَة وَالْإَِاثُ طَائَة بَعْدَ الْقِسْمَةٍ فَمَا أصّابَ 
المُكور جْمَعْ وَيْفْسَمْ عَلَى أَوّلِ بَطنِ اخْتَلَفَ بِهِ ذَلِكَ وَكُذَا مَا أَصّاب الات وَهَكَدًا يُعْمَلُ إلى أن 
ُنَْهَى إلى الَّذِينَ هم أَحيَاءٌ وَهَذَا فَوْلُ محْمَدٍ وعِنْدَ أبي يُوسْفَ وَالْسَن بْنٍ زياد ُعْمبَرُ أَنْدَانُ الْفرُوع, 
سوا اْفَقّتْ صِفَةُ الْأسُولٍ في الأكورة وَالْأنُوئة أؤ اختلقث. وَل كان لَِعْضِهم جفانٍ أو أَحْكر ُغقبز 


الْأموَالٍ يخلافٍ الْدَةٍ حَيْثْ لا تَرث إلا يحهَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَ وَذُو اليّحِم يَرِتْ بهن عِنْدَه 
ف الصّحيح. 

وَالْقَرْقُ لَهُ عَلَى هَذِهِ الرَوَايَةِ أَنَّ الْجدّةَ تَسْتَحِقٌ الْإرْتَ بام الْجَدّةِ وَالِاِسْمْ لا ْمَل بَبْتَهُنَّ وَارِتْ 
ذَوِي الْأَرْحامء م بالَْرَابةِ فيَتَعَدَدُ بتَعَدّدِهَاء وَقَوْلُ مُحَمّدِ أَصَحّ في ذَّوِي الْأَرْحَام حمِيعَاء وَهْوَ أَشْهَرْ 


الرْوَاِيَتينٍ عَنْ أبي حَنِيفَة. 


[الْفرُوضُ الْمُقَدَرةُ في كاب اللّهِ] 

قَالَّ - رَحمَهُ اله - (وَالْفُروضٌ نِصْف وَرْبْعْ وَهنَ وَتلكَانِ وثُلْتْ وَسُدُمنَ) أي الْفُرُوضُ الْمُقَدَرَهُ في 
كتَاب اله هذه اله هي نَوْعَانٍ على التَنْصِيٍ إن بدأ بالأختر أو المصْعِيفٍ إِنْ أت بلأقلٍ 
َتقُولَ التِصْفْ وَنِصْفُهُ وَنِضْفُ نِصْفِه وَالكُلكَانِ وَنِصْفْهُ وَنِضْفُ نِصْفهِ أ تقول الث وَضِعْفْهُ وَضِعْفُ 
ضِعْفِهِ وَالسّْدُسُ وَصِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِغْفِهِ قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَتََارِجُهَا الْنَانِ التَصْففْ وَأَرْتعَة وَعَانيَة 

انه وَسِنَةُ لِسَوِيهَاء وَاذْا عَسَرَء وَبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بالاختلاط) أي تَارِجُ هَذِه الْفُرُوضٍ لا تَخلُو إِمَا أن 
يَيءَ كُلُ فَرِيقٍ مِنْها مُنْقَرِدًا أو حمطا بعيِْهِ فَِنْ جاءَ مُْفَردَا فَمَخْرَجُ كل فَرْضٍ يه وَهُوَ الْمَخْرَجُ 
الذي يُشَارَكُهُ في الحرُوفٍ إلا التَضْف فِإنَهُ من الْتينِ وَليْسَ لَهُ ميٌ وَدَلِكَ مغل القُمْنِ من ماي 
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وَالسّدُسُ مِن سِنَةِ وَالثْلْتْ مِن ثَلَاَةٍ وَالرُبُعْ مِنْ أَرْبَعَةَ وَإِنْ جَاءَ مُحْتَلِطًا بعَيْهِ فَلَا دلُو اما أَنْ يخْتِطَ كل 
َوْع بِتؤْعِهِ أو أَحَدُ التَوْعَيْنِ بالْآخَرِ َإنْ اختلط كُلُ تؤع بِنَوْعِهِ فَمَخْرَجُ الْأقَلٍ مِنْهُ يَكُونُ عَْرَجًا لِلَكُلَ؛ 
أن مَاكَانَ عدجا مزع يَكُونُ عدجا لِِعفه وَلِضِغْفٍ ضصَغْفِه كلتمن رج القن أو البتمة عدج 
السُّدْسٍ. 

وَإِنْ اخْتَلَط أَحَدُ الوْعيْنِ بالنّوع الْآخَرٍ فَمَخْرَجْهُمَا من أَقَلَّ عَدَدِ يجْمَعْهُمَا وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ ذَلِكَ 
أنظر عَْرَجٍ كل وَاجِدٍ د مِن الْمَرِيقََنِ عَلَى جِدَةء م أنْظز هَل بَيْتَهُمَا مُوَافَمَةُ أو لا فَِنْ كَانَ بَيْئَهُمَا 
اال ول ا ل لاسر وَِنْ ل يَكْنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةُ فَجَمِيعُ أَحَدِهِمًا في جميع 
لْآخَرِ َالْمَنِلَعُ تخْرَجُ الْفَرْضَيْنِ ثم كُ إِذَا اخْتَلّطً التَضْفُ الْأَوَلُ َكل مِنْ انان أو ببَعْضِهٍ فَهُوَ مِنْ سِنَة 
أن بين َخرَج النَضْفٍ وَالسّدُْسِ مُوَافَفَة بالنَضْفٍ فَإِذَا صَرَنْت وَفْقَ أدبا في جميع الآخَرِ يَْلْعُ سن 
وَإِذَا اخْتَلَطٌ الرُبُعْ م من الْأَوَلٍ بِكُلَ الثاني أؤ ِبَعْضِهِ فَهُوَ من الي عَشَرَ؛ أن عَخْرَجٍ | ربع وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ 
مُوَافِقَ رج السْدُسٍ وَهْوَ اله التَصْفٍ فَإِذَا صَرَبْت وَفْقَ أَحَدِِمًا في جميع الآخر يَبْلع ثِنِي عَسَرَ 
وَمِنْهُ يخْرْجُ الجَوَابُء وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلَطُ به الكلْتَ وَالكُلكَانِ فَلَا مُوَافَمَة بَبْنَهُمَا فَاضْرِب ثَلانة في َانيَةٍ 
تبْلْغْ أَزتعةَ وَعِسْرِينَ فَمِنْهُ عحرَجُ الجُوَابٍ فَصَارَتْ جْملَهُ الْمَحَارِجٍ سَبْعَةَ ولا يتَمِعْ أَككَرُ مِن أَزْبَعَةٍ 
فُرُوضٍ في مَسْألَةٍ وَاحِدَةٍ ولا يجْتَمِعْ من أَصْحَابًا أكئرُ من خْمْسَةٍ طَوَائِفَ وَل يَنْكْسِرُ عَلَى أَكُثْرَ مِنْ 
ربع طَوَائِفَ 


[الْعَوْلِ] 

قال - رجه الله - (وتغول بزِيَادةِ) أَيْ تَعولٌ َذِهٍ الْمَحَارِجُ بزِيَادةٍ مِنْ أَجْرَاءٍ الْمَخرَّج إذَا التَمَعَ في 
عَخْرَج فُرُوض كدرة بد بعَيْتْ لا تكفي أَجْرَاءْ الْمَخْرَّج لِذَلِكَ فَيحَْاجُ إلى الْعَوْلِ في زِيَادَةٍ مِنْ أَجْرَاءٍ 
الْمَخْرَّج فَرْتَفِعُ عَنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَالْعَؤل لعن وَاجْجَوْدُ يكال غال الخَاكم في حكمه إِذَا مَالَ وَجَارَ وَمِنْهُ 
قَؤله تَعَال إذَلِكَ أَذْنَ ألا تَعُولُوا [النساء: 3] وَالْمْرَادُ بالْعَْلٍ عَوْلُ بَعْضِهَاء لِأَنَ كُلّهَا لا تَعُولٌ وَِنَا 
تَعُولُ كلاةٌ مِنْهَا البَئّةٌ وَافْنَا عَشَرَ وَأَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْأَربَعَةُ الأخرى لا تغولٌ. 

قَالّ - رَحْمَهُ اللَهُ - (قَسِئَةُ تَغولٌ إلى عَشَرَةٍ ونا وَسَفْعَا) وَيُِدُ بالْوثْرٍ السَبِعَةَ وَاليَسْعَةَ وَبالشَفْع 
لتَمَاِيَة وَالْعَشَرَةَ متَالُ عَوَْا إلى السَبعَة رَوْجَةٌ وأحْمَانِ لِأَبَوَيْنِ أو لأَبء أَؤ رَوْجٌ وَأمُ وَأخْثْ لِأَبِ وَمِثَالُ 
عَوْهَا إلى َانِيَةِ رَوْج وَأَخْتٌ مِن أب وَأَخْتَانٍ من أَمَ أو رَوْحْ وَتَلَانَهُأَحَوَاتٍ مُتَفَرَقَاتِ أو رَوْجٌ وأ 
وَأَخْمَانِ مِنْ أَب وَمِكَالُ عَوْهَا إلى تِسْعَةٍ رَوجٌ وَنَلَاثُ أَحَوَاتٍ مُتَقَرَقَاتٍ وَأَمُ أو رَوْجْ وأحْتَانٍ من أب, 
وَمِتَالُ عَوْهَا إلى عَشَرَةٍ روج وَأَخْمَانِ من أب وَأَخْتَانٍ من َم وأَمُ وَأمَ. 


قال - رذ الل - (وَائنا عضر إل سَبَعَة عَشَرَ ونرا) أي اثنا عر كقول إلى سَتعة عشر ونم لا 
ها وَالْمرَاُ لور كلاه سر ونس عَسْرَوَسبْعَ عَشَرَفَوكالُ َو إلى كلالة عَشْرَ وو ونان 
وم أو رَوْجةٌ وََحْمانٍ لِأَبوَيْنِ وَأَحْتُ لِأم وَمِكالُ عَوَِا إلى حَمْسَةَ عَشَرَ وو وَبِنَْاِ وَبَوَاتِ وَعَالُ 
عَوْنا إلى سَبْعَةَ عَشَرَ أَرْبعْ أَحَوَاتٍ لأ وَثَانِ أَحَوَاتٍ لِأََوَينِ وَجَدَتانِ وَتَلَاثْ رَوْجَاتِ. 
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قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَرْبَعَةٌ وعِشَرُون لس سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ) أي أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولَ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ 


وَمَا بها إلا عَوْلَة وَاحِدَة وَهِيَ الْمِنْبِيةُ وَتُسَمّى السبعيّة وَجِيَ رَوْجٌ وَبنْتَانِ وَأَبَوَانٍ سُمَيَتْ بِذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ 
علي - رَضِي الله عَنْهُ - سُئْلَ عَنْهَاء 00 عَادَ نّهَا تَعًا مُْتَّا وَمَضّى في 
خُطبته بو للد ار ل ا ار 
َحَدٍ وَتَلانينَ فيمَا إذَا تَرَكَ امْرَأةٌ وأَحْتيْنٍ لِأُمَ وَأَحْمبْنٍ لِأَبٍ وَابْئَا كافِرًا أو رَقِيقًا أو فَاتلَا لَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ 
أَصْلِهِ أن الْمَحْرُومَ يحْجَبْ حَجْب نُفْصَانٍ دُونَ الرْمَانِ فَيَكُونُ لِلْمَرأَةٍ الثْمْنُ عِنْدَهُ وَلَذُمَ الْمسّدُسُْ 
وَِْفْحْمَيْنٍ لِأَبِ الكُلََانِ وَلأْدْْمَيْنٍ لِأُمَ القلْت وَتَجْمُوعْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَتَلَانُونَ فَإِذَا فرَعْنَا مِنْ ذَلِكَ احْتَجنًا 
إل التَصضحيح وَلَا بُدَ بد للتتضجيح مِنْ مَعْرفَةٍ َرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ: التَّمَائْنُ وَالتَدَاحُلُ وَالتَوَافْقُ وَالتَبَايُنُ بَيْنَ 
الْعَدَدَيْنٍ لبِتَمَكْنَ من الْعَمَلٍ في التَصْحِيح فَتَقُولُ إِنْ كان أَحَدُ الْعَدَدَيْن ممَائلًا ِأآخَرٍ فَهِيَ الْمُمَائََهُ 
مَيُكْتَفَى بصب أَحَدِهِمًا عَنْ الْآخَر ل يَكْنْ تمَائِلّا لَهُ فَإِنْ كَانَ ققد جْرْءَ الأكتر فَهِيَ الْمُعَدَاخْلَةُ 
وَإِنْ 1 يكن لَهُ جُزْعٌ فَإِنْ تَوَافَمَا في جُزْءٍ فَهِيَ الْمُوَافِفَةُ وَإِنْ 1 يَتَوَاقََا في جُزْءٍ فَهِيَ الْمُبَايئهُ ولا يَخلُو 
عَدَدَانِ اجْتَمَعَا مِنْ أَحَدٍ هَذِهٍ الْأَحْوَالٍ الْأرْبَعة؛ ِأَنَهُمَا إِمَا أَنْ يَعَسَاوَيَا أو لا فَإِنْ تُسَاوَيَا فَهِيَ 
الْمُمَائَلَهُ وَإِمَا أَنْ يَكَسَاوََا فَلَا تدلُو إِمَا أَنْ يكُونَ الْأَقَلُ جْزْءَ الأكثرٍ فَإِنْ كان جُرْءًا لَهُ في 
الْمُمَدَاخْلَةُ وَإِلّا فهِيَ الْمُبَا ِنَةُ ِنَهُ وَبَيَانْ كل وَاحِدَة مَذَكُو3 في الْمُطَوَلاتِ وَهَذِهِ الْأَْئَعَةُ ل جَاريةٌ بين 
اليُهُوس وَالبُءُوسٍ وَكَذًا بَيْنَ الرُهُوس وَالمَهَام إلا الدَاخِلَةَ فَإِنَّ الْعَمَلَ فِيهًا كَالْمُوَافِقَةِ فَإِذَا كانت 
اليُْوْسُ أكثْرَ 


)586/8( 


كَالْمُمَاَلَة إِذَاكَانَتْ المنَهَامُ أَكُئرَ؛ لِأَنَهَا تَنْقَمِ عَلَيْهُمْ كما تَنْة سِمُ الْمُمَائَلَةُ وَقَائِدَةُ التَصْحِيح بَيَانُ 
كفي العمل في الْقِسَْةٍ نال َحقِينَ من أل عَدَ دَدِبمْكِنْ عَلَى وَجْهِ يُسْلِمُ الحَاصِل لكل مِنْ الْكْسْرٍ 


وا صمي تَصْحِيحًا. 


2-2 و © وس 0 ا ال 0 00 ءًّ 

قال - رَحمهُ اللّهُ - (فَإن انكْسَرَ حظ فريق ضرب وَفْقَ العَدَدِ في الفَريصّة إن وَافقَ) أي إِذا انَكْسَرَ 
نَصِيبْ طائفَةٍ منْ الور يُنَظَرٌ بَيْنَ ُوُوسِهمْ وَسِهَامِهِمْ فَإِنَكَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافْقَةَ ضْرِب وَفْقَ عَدَدِهِمْ في 
لْمَريِضّة وَهِيَ أَصْلْ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْفًا إِنْ كَانَث عَائَلَةَ فَالْمَبْلَعُ َصحيخح كَجَدَةٍ وَأَخْتٍ لِأَمَ وَعِشْرِينَ 


7 
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أخَا لأب. وَأَصْلَهَا من سِنَةٍ فَِلْجَدَّةِ سَهُمْ وكذَا الأخث لأهَ وَلِأْذْحَوَاتِءٍ لِأنَ أَرَْعَةَ لا تَنْمسِمُ عَلَيْهِنٌ 


وَتُوَافِقُ رُدُوسُهُمْ بالرّْع فَاضْربْ رَبْعَ عُوسِهِنَ وَهُوَ خْْسَةُ في أَصْلٍ الْمَسألَة وَهُوَ سِنَةُ تبْلْغ ثلائينَ 
قَِنْهَا تَصِحُ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَإِلَا فَالْعَدَدُ في الْمَريِصَةَ وَالْمَبْلَعُ عَخْرَجْهُ) أَيْ إِنْ 1 تُوَافِق الرُءُوسُ 
النَهَامَ فَاضْرِب عَدَدَ اليُُوسِ في سِهَام الْمَريِصَةٍ وَهِيَ أَصْلْ الْمَسْأَلَةِ» وَعَوْهًا إِنْكَانَتْ عَائِلَة هَمَا بَلَعَ 
من الصتزب فَهُوَ التَصْجيح في الْمَسالَنٍ أي في الْمَُايَِ ولْمُوَافقَوَقَدَ ذكزنا مكالَ اْمُوَافقَةوَِالُ 
الْمَُايئَةِ زوج وَسَبْعْ أَحَوَاتٍِ لِأَبٍ أَصْلْهَا من سِنَّد وَتَعُولُ إلى سَبْعَةِ: للرّوْج الضف ثلائة. وَلِأْأّحَوَاتِ 


الثْلئَانٍ أرعة فلا يَنْقَسِمُ عَليّهْنَ ولا يُوَافِقْ فَاضرِب رُءُوسَهْنَ في الفَرِيصّة تَبْلغْ تشعة وَأزْبَعِينَ فَمِنْهَا 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ تَعَدَدَ الكسْرٌ وَتَائَنَ ضُرِب وَاجِدٌ) أيْ إِذَا الكسَرٌ عَلَى أَكْكَرَ مِنْ طَائقَةٍ 
وَاجِدَةٍ وَثَائلَ أعْدَادُ ركوس الْمُنكْسِرٍ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُْ فرق وَاجِدّ في أَصْل الْمَسْأَلَة وَعَوِْنا إِنْ كانت 
قَمَا بَلَعَ مِنْ الصتّبٍ فَهُوَ الصّحِيحٌ الْمَسْأَلَةِ ماله بت أَحَوَاتِ لِأَبٍ وَأَمَ وَثََاتْ أَحْوَاتٍ لِأمَ وَتَلَاتْ 


0 


جَدّاتٍ أَصلْهَا من سِنَّةِ وَتعُولُ إلى سَبْعَةٍ َِذّحَوَاتِ لِأب وأُمَ الدُلكانٍ أَرَْعَةُ لا تَنْقَسِمُ عَلَيْهنَ ولا تُوَافِقُ 
التَضْفَ فَرَُ رُُوسِهِنَ إلى البَضْفِ ثلائة وَلََِحوَاتٍ لِأمَ الت سَهْمَانٍ لا تَنقسِمْ عَلَيْهِنَ ولا ُوَافِيَ 
وَلِلْجَدَاتِ سَهْمْ لا يَنْقَسِمُ عَلَيْهنَ ولا يُوَافِقُ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلانَهُ أَعْدَادٍ مائِلَةٌ فَاصْرِبْ وَاجِدًا مِنْهُمْ في 
الْمَرِِصَةِ تَبِلْغْ إخدى وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا نَصِحْ, وَلَوْ كان بَعغض الْأَعْدَادٍ َائِلةَ ذُونَ الْبَعْضٍ صرب رُهُوسَ 
َرِيقٍ وَاجِدٍ مِن الْمُكَمَائلْنِ في عَدَدِ ءوس الْقَرِقٍ الْمَُاينٍ لَُمْ أو في وَفْقِهِ إنْ وَاقَقَ فَمَا بَلَعَ صَرَئْته في 
الْمَريِضَةٍ قَمَا بَلَعَ صَحَتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَهُ ماله لَوْكَانَ عَدَدُ الْأَحَوَاتِ َمْسا مَتَلّا في الْمِثَالِ الْمَذْكُورٍ 


م ب ف ل اي 1 كذ سوقان 1ف ره ري را لشم ا 6 كف رك جر ف لام لس 
وَالْمَسْأَلَهُ بحَاهَا صَرَبْت ثَلَانَةَ في حْمْسَةِ تَبْلِغْ حَمْسَةَ عَشَر ثم اضرب حَمْسَةَ عَشَرَ في المَريضّة هي سَبْعَةٌ 
11 م ر ورم 2 5م 2 ف | )اه تنه امارد جوع . جاع و )نه اقيقر ا 0 5 ,اه 
تبلغ مائة وَسَبْعَةَ وَمِنهَا تصح. وَلوْ كان المُبَاِينْ أكثْرَ من طائفةٍ وَاحِدَةٍ يُضْرَبٌ مَا بَلعَ مِنْ اضرب 


الْأَوَلِ فيهء وَفي وَفْقِهِء ثم مَا بَلّعَ في الْمَريِصَةٍ هَمَا بَلَعَ تصِحٌ مِنْهُ الْمَسْأَلةُ مكالَهُ أَرَْعُ رَوْجَات وَحْمْس 


2 
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أَخَوَاتٍ لِأمَ وَتَلَاثْ جَدَّاتٍ وَثَلَاتْ أَحَوَاتٍ لِأَبٍ أصْلهًا من الْي عَشَرَ وَتَعول إلى سَبْعَةَ عَشَرَّ فلا 
يَنْفَسِمُ عَلَى الْكُلَ وَلَا يُوَافِقَ فَعَدَدُ الْأَخَوَاتٍِ لِأَب ممَائِلُ الْجَدّاتِ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِدمًا فَتَضْرِبُ ثلَانَةَ في 


1 


لقح تر عد امار ال سام م تَضْرِبْ المِيِينَ في الْمَرِِصَةٍ وَهِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلْعُ 
ألْهَا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا نَصِحٌ الْمَسأ لمَسْأَلَهُ 


قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَإِنْ تَوَاقَقَ فَالْوَفْ وَإِلّا فَالْعَدَدُ في الْعَدَدِ ثم و وم جبخ الْمَبلغِ في الْفَريصَةٍ 
وَعَؤَْا) أَيْ إذَا تَوَاقَقَ بَيْنَ أَعْدَادٍ اليُءُوسٍ فَاضْربْ وَفْقَ أَحَدِبمًا في حمبع الْآخَرِء نم اضْرِبْ مَا بَلَعَ في 
وَفْق القَّلانّة إِنْ وَاقَقَ لْمَبلَعَ الثُلْتَ وَإِنْ ١‏ يُوَافقَ ل فيه فَمَا بَلَعَ فَاضربهُ في الْفْرِِصَةٍ قَمَا 
بَلَعَ تصِحٌ مِنْهُ الْمَسألَكُ وَلَوْ كانَ فَرِبقَ رَابِعٌ صَرّب فيه مَا بَلَعَ مِنْ ضَرْبٍ اليُعُوسٍ في الرُءُوسٍ إِنْ 1 
يُوَاففُ وَإِنْ وَاقََهُ قَفِي الْوَفْق ثم ما بَلَعَ في أَصْلٍ الْمَسْأَلَةٍ هما بَلَعَ منْهُ تَصِحٌ الْمَسْأَلَهُ فَمِئَالُ 
الْمُوَافَعَةِ أَرْبَعُ رَوْجَاتٍ وَثَايَةَ عَشَرَ أَخْمَا لأ وَانْمَا عَشَرَ جَدَّةَ وَحَمْسَةَ عَشَرَ أخْنًا لِأَبِ أَصْلْهَا مِنْ الي 
7 وَتَعُولُ إلى سَبْعةَ عَشَرَ َللزَوْجَاتٍ الرُئِعْ ثََانَةٌ لا يَنقَسِمْ عَلَيْهِنَ ولا يُوَافِقُ وَِذَحَوَاتٍ لِأَمَ الدْلْتُْ 
َْعَةٌ لا يَنْقَسِمُ عَلَبْهنَّ وَبْوَافِقُ بِالتَضفي., فَرَدُ رُوُوسِهِنَ إلى النَصْفٍ تَسْعَةٌ وَلِلْجَدَاتِ السّدُسُ سَهْمَانِ 
لا يَنْقسِمُ عَلَيْهنَ وَتْوَافِق بِالتَفٍ فَرَدُ رُوُوسِهِنٌ إلى النَصْفٍ سِنَةٌ وَلِأْذّحَوَاتِ 5 التُلَكَانِ َانِيَةٌ لا 
يَنْفَسِمُ عَلَيْهِنٌ ل ور اوقا لا لل سي 
الْآخَرِ تَبْلغْ تسْعينٌ» م مَا بَيْنَ القَسْعِينَ وَالْأَيْئَعَة مُوَافْفَةٌ بالنَصْفٍ فَاضْرِبْ نِصْف أَحَدِهمًا في جميع 
الْآخَرِ تَبْلُغْ مِاَةَ وَثَانِينَ نه اضرب الْمانَةَ وَالثّمَانينَ في الْقَرِيِصَةٍ وَهِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلْغْ تَلَانَهَ آلافٍ 
وَسِبِينَ فَمِنْهُمَا نَصِحٌ المستالة 
وَمِكَالُ الْمُبَاَةٍ حمْمن أَحَوَاتٍ لِأَب, وَنَلَاثُ أَحَوَاتِ تِ لِأَمّ ؛ وَسَبْعُ جَدَاتِء وَأَزْبَعُ رَوْجَاتِ أَصْلْهَا منْ 
عَشَرَ وَتَعُولٌ إلى 


(587/8) 
سَبْعَةَ عَشَرَ فَلَِذَحَوَاتِ لِأَذّبٍ الثُلتَانٍ عَانيَةٌ لا تَنقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِق وَلِلْجَدَاتِ السُدُْ سَهْمَانِ 


لا تَنْقَسِمْ عَلَبْهنَ ولا تُوَافِقُ فَالْحَمْسَةُ لا ار ل 0 
عَشَرَ لا توَافِقُ الْأَرْبعَةَ فَاضْرِبْ أحدهُما في الأخرى تتلغ سن وان لا ثُواِ المتنعة فاططر 
ا وَعِشْرِينَ ثم ارب أَرْبَعَمانَة وَعِشْرِينَ في الْفَرِيِضَةٍ وَهِي سَبْعَةَ عَشَرَ 
تَبْلْغْ سَبْعَةَ آلافٍ وَمِائَة وَأرِْعِينَ فَمِنْهَا نَصِحُ وَلَهُ طَرِيق آخَرْ مَذْكُورَةٌ في الْمُطَوّلات 


[الرَذُ] 

قَالَ - رَحْمَهُ اللَهُ - (وَمَا فُرِضَ يُرَدُ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضٍ بِقَدْرٍ فُرُوضِهِمْ إلا عَلَى الرَوْجَيْنِ) أَيْ يُرَدُ ما 
فَضَلَ مِنْ فَرْضٍ ذَوِي الْفُرُوضٍ إِذَا 1 يَكُنْ في الْوَرَئةِ عَصَبَة فَلَوْ كان فِيهمْ فَالْعَاضِلُ بَعْدَ الْفْروضٍ 
ِلْعَصّبَة إلا عَلَى الرَوْجَيْنِ فَإنَُ لا يُرَدُ عَلَيْهمَا وَهُوَ فَوْلُ عَامَةٍ الصّحَابَةِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ أَخَدّ 
أَصْحَابْناء وَقَالَ رَيْدُ بْنُ تبت - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ -: الْفَاضِلُ بيت الْمَالِ وَبه أَخَدَ مَالِكٌ وَالْشَافِعِيٌ 
رَحمهُمَا الله وَقَالَ عْفْمَانُ ب عَفَانَ: يرَدُ عَلَى الرَوْجَْنٍ أَيْضًا وَلَنا قله تَعَال [وَأُولُو الأكام بَعْضْهُمْ 
َوْلَ ببَعْضٍ في كِتَاب اللَه] [الأنفال: 75] وَهْوَ الْميراث فَيَحُونُ أؤلى مِن بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ الزْجَينٍ 
إِلّا فِيمَا تَبَتَ لَنْ بالنَصّ وكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مجميع ذَوِي الْأَرْحَام لِاسْتِوَائهِمْ في هَذَا الاسم إلا 
أن أصْحَاب الْفْرَائْضٍ قُدّمُوا عَلَى غَيرِهِمْ مِنْ ذَوِي الأرحام لِقُوَة قَرَابَِهِمْ آلا تَرَى أَنَهُْ يُقَدَمُونَ في 
الث فَكَانُوا أَحَقَّ به وَمِنْ حَيْتُْ السْنُّ ما رُوِي «أنَّ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَحَلَ 
عَلَى سَعْدٍ يَعُودهُ فَقَالَ ا رَسُولَ الله: إِنَّ لي مَالَا ولا يرِئْني إلا ابي الحديت» و1 يُنكِر عَلَيْهِ 00 الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَصْرٌ الْمِيراث عَلَى ابتيه» . وَلَوْلَا أنَّ الحَكُم كَدَلِكَ لَأَلكرَ عَلَيْدِ 1 بُقدَهُ 
عَلَى الْخَطأ لا ِيّمَا في مَوَاضِعْ لحَاجَةٍ إلى الْبَيَانِ وكَذَا رُوِيَ «أَنَّ امْرَأةَ أَنَثْ الي - صَلَى الله 

وَسْلم - فَقَالَثْ با وَسُولَ الله 4 إن تَصّدَّفت عَلَى أ يجَارِيَة فَمَانَثْ 5-5 وَبَقِيَتْ الْجَارِيَة فَقَالَ: وَجَبَ 
أَجْرُك وَرَجَعَتْ إِلَِك في الميراث» فَجَعَلَ الجَاريَةَ رَاجِعَةَ إلَيْهَا بحَكُم الميراث. 

َهَذَا هُوَ الردُ لأَنَّأُصْحَاب الْقَرَائْضٍ سَاوَوا الئاس كُلْهُمْ وَتَرجَحُوا بالْقََابَةِ َيْرجَحُونَ بذَلِكَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَمَسَائِلُ الْبَابٍ أَْبَعَةُ أَقْسَام أَنْ يَكُونُوا جِنْسًا وَاجِدَا أو أَكُكَرَ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْهِ أَؤ 
عِنْدَ وُجُودِهِ فَلا تَخْرْجُ مَسَائِلُُ عَنْ هَذِه الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا يَيء في أَنْنَاءٍ البَحثِ. 


قَالَ - رَحمَهُ الله - (فَِنْ كان مَنْ يرد عََيْهِ جنْسًا وَاجِدًا فَالْمَسْأَلَُ من كُوسِهِمْ كبنَْينٍ أو أَخْعَين) ؛ 
ِمَا دكرْا وَالْمُرَادُ بالْأحْتينِ أَنْ يكُونا مِنْ جنْس وَاجِدٍ بِأَنْ يَكُونَ كلاهما لِأَمَ أ لِأَبٍ أو لِأَبوَْنِ قَالَّ - 
رح الله > رول فون مكاءيم فون الب لو سذسان وزاذقة لو للك وسذي وأزيعة لو يعنت 
وَسُدُسسْ وَحمْسَةُ لو ثُلنَانِ وسُدُسسَ أو نِضْفْ وَسْدْسَانٍ أ نِضْفْ وَثُلْتْ) أ إِنْ ل يَكُن من يرَدُ عليه 
جنا وَاحِدَا بن كان جِنْسَْنٍ عل الْمَسألَةُ مِنْ سِهَامِهمْ فَعُجْعَلُ مِنْ الْتيْنِ لو اجْتمَعَا سُدُسَانٍ كُجَدَةٍ 
وَأَحْتٍ لِأمَ أو من تَلَانَةِ إذَا اجتَمَعَ نِصفٌ وَسُدُنَ كأمَ أو جَدَةٍ مَعَ مَنْ يَسْمَحِقٌ القُلكينِ مِنْ الإاثِ أو 
أَخْمَْنٍ لَب أَوْ ثلاث أَحَوَاتِ مُتَفَرَقَاتِ َو 3 وأخث 8 وَأفْث 5 أَوْ نصْفٌ وَثُلْتُ لدم وَأَخْتِ 
لآب أؤ أَحَوَيْنٍ دم أو أخثٌ لأَبَوَيْنٍ أؤ لِأَب وَلَا يُعَصّوَرْ أَنْ يجْتَمِعَ في بَاب الرّدٌ أككرُ مِنْ ثلاث 


طَوَائِفَ فَإِذَا جلث الْمَسْألَةُ من سِهَامِهِمْ تَقِيقُ رَدِ الْفَاضِلٍ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ سِهَامِهِم. 

وَهَدَانِ النّوْعَانٍ اللَدَانِ ذَكَرِنَاهما أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا جنسًا وَاجِدًا وَالْآحخَرُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا 1 
يْتَلِطُ بن مَنْ لا يُرَدُ عَلَيِْمْ وَبَقِي النوْعَانِ الْآخَرَانِ وَهْمَا إِذَا اخْتَلَطًا ِكل وَاجِدٍ مِنْ التَّوْعَيْنِ مَنْ لا 
يُوَدُ عَلَيْه. 


َال - رَحمَهُ الّهُ - (وَلَوْ مع الْأَوَلِ مَنْ لا يرَدُ عَلَيْهِ أَعطٍ فَرْضَهُ مِن أَقَلَ ََارِجِهء ثم افْسِمْ الْبَاقِي عَلَى 
أن يُرَدَ عَلِْ كرّؤج وَثلاثِ بَئاتٍ) أي لَوْ كان مع الْأوَلِ وَهْوَ ما إِذَا كَانُوا جنْسًا وَاجِدَا مَنْ لا يرَدُ 
عََيِْ وهُوَ أَحَدُ الزّجينٍ عط فَرْضَ مَنْ لا ير عودن أت عل ترم م اقْسمْ الْبَافِي عَلَى 
ُهُوسٍ مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ إن اسْتَقَامَ لباقي عَلَيهُمْ رج 1 لِلرّوْج الر بع فأَعْطِهِ مِنْ أَقَلّ 0 
30 وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإذَا أَحَلَ ربِعَهُ وَهُوَ سَهُمْ قي ثلَانَةُ أَسْهُم فَاسْتَقَامَ عَلَى رُعُوسٍ البتات قال - 

- (وَإِنْ 1 يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَاقَقَ وُوُوسَهُمْ) كزوج وَنَلَاثْ بَئاتٍ أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَوّلِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ 
جِنْسًا وَاجِدًا مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ إِنْ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَيْهِنَ كُرَوْج وَثَلَاثِ بَئَاتِ فَاصْرِبْ وَفْقَ رُهُوسِهِمْ (في 
ير لاضن 
عَدَدٍ د رُوُوسٍ مَنْ يرد عَلَيْهِ رج وَحمْسٍ بَنَاتِ) أي إن ل يَسْتقِمْ اَْاقِي بَعْدَ فَرْضٍ مَنْ لا يُرَُ 
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عَلَيْهِ عَلَى عَدَدٍ يُءُوسٍ مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ يُنْظَُ فَإنْ كانَ بَيْنَ الْمَاِي مِنْ فَرْضٍ مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْهِ وََينَ 
وري لاقن لصت رفن لوصوم زا ل م لاق ل ررم وب اتن 
َْنَهُمَا مُوَاقَمَةَ في القُلْثِ فَرْدَ وُءُوسَهُمْ إلى الْتيْنِ م ثم اضر به في أَرْبَعَةٍ. 

وَإنْ 4 يُوَافِقَ لباقي عُوَسَهُمْ كزوج وَحْمْسِ بئات فَإنَّهُ لا مُوَافَفَةَ ببْنَ الْحَمْسَةٍ ة وَالئَلَانَةِ فَاضْرِبْ حمِيعَ 
ُوسهِنَ وَهُوَ الحمْسةُ في أَزبَعَةٍ َالْمَبِلعُ في الَْجهَينٍ تَصْجِيح الْمسألةِ فَعَصِحُ في الْأَولِ في ماني وف 
الود الدَّانٍ مِنْ عِشْرِينَ؛ لِأَنّ في الْأَوَلٍِ صَرَنْت الَْيِْ في أَرَْعٍَ في القَان حَمْسة في أَبَعةٍ فيأخْدْ 
ان الاك سي سريت فك رحد و الماح سوم تدا انارو حت لتقم 
الَْاقِي عَلَى حْنْسَةٍ يُصِيبْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ ثلالة أنْهُم. 


5 


قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَلَّوْ مَعَ الات مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْه) الْمُرَادُ بالنّات أَنْ يكُونَ طَائفََانِ أو أككر أَيْ لو 


كَانَ مَعَ الطَائقَتيْنٍ أو أَكُثَرَ مَنْ لا بُرَدُ عَلَيْهِ قَالَ - رَحمَهُ اللّهُ - (فَافْسِمْ مَا بَقِي مِنْ تَخْرَجٍ فَرْض مَنْ لا 
و كه اف ني 2 6مو4» سه ركه 5 0 مه 12 02 لتكت ح هر ده 0 .0 8 2 
يْرَدُ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدْ عَلَيْه) وَهُوَ سِهَامُهُمْ عَلَى مَا بَيّنَا (كرَوْجَةٍ وَأرْبَع جَدَّاتِ وَسِبْ أَحَوَاتِ 
ِأَ) لِلرّوْجَةِ الرْعْ فأَعْطِهَا من أَقَلَ تَارِجِهِ وَهْوَ وَاحِدّ من أَزبَعةٍ يَبْقَى ثلا تَنقَسِمْ عَلَى ثلائة؛ لأَنَّ 
سِهَامَهُنَ انه َال - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ 1 يَسْتقِمْ فَاضْرِت سِهَامَ مَنْ يرد عََيْهِ في تخْرَج فَرْضٍ مَنْ لا 
ُرَدُ علي اربع رَوْجَاتِ وَتِسْع بَئَاتِ وَسِتٍ جَدَات) أَيْ إِنْ ل يَسْمَقمْ لَْاقِي من فَرْضٍ مَن لا يُرَدُ عَلَيْه 
1 م 5 2ه 5 1 خَ الى 5 تاماه زرك ]م ابا ودر 0 ده ور كه 
عَلَى سِهَام مَنْ يُرَدْ عَلَيْهِ أي على مَسْأَلتِهِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ في تخْرَجٍ فَرْضٍ مَنْ لا يُرَْ 
عَلِيْهِ فمَا بَلعَ يخْرَجُ من حَق كل وَاحِدٍ مِنْ غير كشر, وَهَذَا الصَرْبُ لِبَيَانٍ مخرج فَرْضٍ الفرِيقانٍ مِنْ 
كَل عَدَدِ بمْكِنْ لا لِلتّصْجيحء فَسِهَامُ مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ فيمَا مُيَلَ به حَمْسَة أَرْبَعَةٌ لِلَْئَاتِ وَوَاجِدَةْ 
لِلْجَدّاتِ. 

وَمَا بي مِنْ فَرْض مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْهِ سَبْعَةّ وَهُوَ لا يَنْقَسِمْ عَلَى حْمْسَةٍ فَاضْربْ الْحَمْسَةَ في الثاني 
62 6م ب 4 85 مور ع شيخ إن ع - 2 115" سه الدع ك" #2 عاق عه كعد ج01 ةك 
تبلغ أَرْبَعِينَ فمنه يخْرْجُ سِهَامُ كل وَاحِدٍ صَّحِيحًا فِلِلرّوْجَاتٍ الثْمْنْ خمسّة وَالبَاقِي لِمَنْ يُرَدُ عَليْهِ قال 
- رَحمَهُ الله - (ثم اضرب سِهامَ من لا يرد عََيِْ في مسأل من يُرَدُ عليه وَسِهَامَ من يُرَدُ لَه فيما 
7 ل د لع دسف هر ل 420 لي ا لت 6 042 م . ات 
بَقِي من مخرَج فَرْضٍ مَنْ لا يُرَدْ عَليّهِ) وَهَذَا البَيَاكَ طريقة مَعْرفَةٍ سِهَام كُلّ فرِيقٍ مِنْ هَذَا الْمَبْلَغْ فإِذَا 
أَرَدْت مَعْرفَةَ سِهَام الرّوْجَاتِ في الْمَِالٍ الَّذِي صَرَبْهِ فَاضْرِبْ سَهْمَْنِ في خَمْسَةٍ فَهُوَ نَصِيبْهُنَ وَإِذَا 
ا 2 ادن د ل فد قا 2م هبن افيه لقع 6سيمة ودس س هر هم ذة ,)اانه و4 
ردت مَعْرِفَةَ تصيب البَّئَاتِ فَاصْرِب بِهَامَهُنَ في حمْسَةٍ وَهْوَ أَزْبَعَةَ فيمَا بَقِي مِنْ فَرْضٍ مَنْ لا يُرَْ 
عَلَيِهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ تبْلّْ ثَانيَةَ وَعِشْرِينَ فَهُوَ طن وَِلْجَدَاتِ سَهُمْ مَضْرُوب في سَبْعَةٍ بِسَبْعَة وَأَمَا إنْ 
كَانَ الصَرْب عَلَى مَا ذَكِرَءٍ لِأنَّ الحْمْسَةً لَمّا ضرِبَتْ في الثَمَاِيَةِ وَجَب أَنْ يَضْرب سِهَامَ كل فَرِيِقٍ مِنْ 
لمَايَِ في الْحَمْسةِء للزّْجَاتِ وَاحِدَ من الثّمَاِيََ وَالَْاقِي لِمَنّ يُرَدُ عليه وَهوَ سَبْعَةٌ عرب في 
4 0 فَعَبْلَُهُ ار وَتَلَائِينَ فَصَّارَتْ ال َبْعَةُ 0 مْرُوبَة في ١‏ 1 مَةِ باد َب ِل أل مَسْأَلَةَ مَنْ يُرَدُ 
مِنْ الثَمَانيَةِ ِنَ عَدَدَ كُلّ صرب في عَدَدٍ يَكُونْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْرُوبا وَمَضْرُوبًا فيه؛ وَيَذَا غَيّرَ 
6م ماهم اما ف د لع ف ةا سا م 2 ٠65‏ ه كه فرك ماه 6ه ) دك اودر 0006 
العبَارَة بقؤله: وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُ عَليهِ فِيمَا بَفِي من مخرّج فرْض مَنْ لا يُرَدُ عَليْهِ لا لِتَغْيِرٍ العَمّلٍ فإذا 
عَرَفْ فَرُوض الفريقنٍ با ذكرّ يحْتَاجُ إلى مَعْرفةٍ التصحيح وََذَا بَيّنَهُ. 


قَالَ - رَحْمَهُ اللّهُ - (وَإِذَا الْكسَرَ فَصّحَحَ كما مَرَ) أَيْ إذَا انْكسَرٌ عَلَى الْبَعْضٍ أؤ عَلَى الْكُلّ فْصَحَحَ 
لْمَسْأَلَةَ بالطَريقٍ الْمَذْكُورَةٍ في التَصْحِيح؛ لِأنَّ السيَهَامَ إذَا 4 تَنْقَسِمْ عَلَى أَرْبابَا أختيج إلى التُصْحيح 
ا ضكر في هَدًا الَاب من المتزب 1 يكن إلا إيُخرج هام ل قربق» ون لا يرد علي مِنْ عدو . 
وَاحِلٍ كُمَا كنا من تَخارِجٍ البنهَام لا إَضحيح المسشاألة عَلَيْهِم وَقَدْ كنا طَرِيقَ التَصْحيح وَطَرِبقَ 


مَعْرفَةٍ سِهَام كلّ وَاجِدٍ مِنْ آحَادٍ الْقَرِبقٍ قلا تُعِيدُةُ وَالْمَِالَ الْأَوَلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَبَفْ وَهْوَ رَوْجَةٌ 


وَأَزْبَعْ جَدَاتٍ وَسِتٌ أَحَوَاتٍ لِأم, وَنَصِحٌ من مَانَِةِ وَأِعِينَ الْمَِال لذن وَهُوَ أَرْبَعْ رَوْجَاتِ وَتَسْعْ 
َنَاتِ وَسِتْ جَدَاتِ نَصِحٌ من أل وَأزَْعمائة وَأََعِينَ. 


[الْمُتَاسَخَة] 

قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَإِنْ مات الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ إِذَا مَاتَ بَعْض الْوَرنَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيُسَمَى 
هَذَا النّوْعٌ مِنْ الْمَسَائِلٍ مُتَاسَحَةٌ مُمَاعَلَةَ مِنْ التّسْخء وَهُوَ الْإَالَةُ يُقَالُ: نَسَحَتْ الشَّمْسْ الظِّلَ أَيْ 
َاَنْهُ وَنَسَحْت الْكتابء وَاسْتِعْمَالُةُ فِيما إِذَا 00 لْأَنْصِبَاءٍ ميان قَبْلَ الْقسْمَة لِمَا فيه من تَفْلٍ 
الْعَمَلٍ وَالنَصْحِيح إل الْفَرِيِصَةٍ الثَاِيَةِ قال - رَحمَهُ الله - (فْصّجَح مَسْأَلَة الْمَيِتِ الْأَوَلٍ وَأَعْطِ سِهَامَ 
كُلّ وَارثْ ثم صَجخ مَسْألَة الْمَيَتِ الدَاِنِ وَانْظْرْ بَيْنَ مَا في يَدِهِ التَصْحِيحْ الأول وَهُوَ نَصِيبْ الْمَيتِ 


الأول وَبيْنَ 
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ع أ 


المَصْحيح النَانِ ناه أَخوَالٍ) أي الَوَافق وَالنَاينُ وَالِاسْتقَامَة. 

(فَإنْ اسقاه ما في يَدِهِ مِنْ التَصْحِيح الْأَوَّلٍ فا ضَرْب وَصَّحَنَا مِنْ تصحيح مَسْأَلَة الْمَيْتِ الْأَوَلِ) أَيْ 
مك لْمَرِضَعَانِ فَرِيِصَةُ العنت الأول وَالكَانٍ ما صّكث مه الأول (وَنْ 1 تَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا 
مُوَاقَقَة) أي بَبْنَ ما في يَدِهِ وَهُوَ نَصِيبهُ من الْأَولِ وَبَْنَ فرِِصَيهِ وَهْوَ التَصْحِيحٌ النَانٍ (فاضْرب وَفْقَ 
التَصْجيح النَّان في كُلّ القَصّجِيح الْأَوَّلِ وَإِنْ كان بَيْنَهُمَا مْبَايئَةُ) أي بَيْنَ ما في يَدِهِ وَهَرِيِصّتِهِ وَبَبنَ 
0 انان (فَاضْرِب كل 0 الثاني في التَصجيح الْأَوَلٍ فَالْمَبِلَعْ تخْرَجُ الْمَسْأَلتَبْنِ) أَيْ مَا 
ِل من الب لِتصجبح الْفربصكينٍ فَربصةٍ المت الأول وََرصةٍ المت الي قلا ينطر بهن 
اهام وَاليُءُوس في الْأَحْوَالٍ التَلَاَةِ في تَصْحِيح الْمَرِيضَةٍ فَكَذَا بَيْئَهُمَا حَىٌّ إِذَا افْمَسَمَ مَا في يَدِهِ 
عَلَى فَرِصَيه لا حَاجة إلى الصزب كما ذا الْقسَم تعيب اْقربق من أل الْمَسَآلَةِ عَلَى زدُوسِهم 
وَِنْ ل يَنْقَسِمْ فإِنْ وَافْقَ تُصْرَبْ وَفْقَ فَرِيِصَيِهِ وَإِنْ ل يُوَافِقَ ُضْرَبْ كل الْفرِيصّةٍ الثَاِيَة في الْقَرِيِصَةٍ 
الأوَكمَا في لوس فَإِذَا عُرفَ ذَلِكَ يُحَْاجُ إلى بيَانِ طَرِيقٍ مَعْرِفَةِ نَصِيب كُلَ وَاجِدٍ مِنْ وَرََةِ الْأَوَلٍ 


- 


وَرنَةٍ الْمَيَتِ الأول في المَصجيح النَّانِ أؤ في وَفْقِهِ) أَيْ نَصِيبِهِ (وَسِهَامَ وَرنَةِ الْمَيتِ النَّانِ في تَصِيبٍ 


- 
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الْمَيْتِ الات أو في وَفْقهِ) في الْمَرِيِصَةٍ الأول فَإِنْ كان فِيهمْ مَن يرث مِن الْمَيعَيْنِ صَرَْعه مِنْ الأول في 
الْفَرْضِيّة الاي أو في وَفْقِهَا مَضْرُوبٌ في الأول قَنَصِيبْ كُلَ وَاجِدٍ لا يَكُونُ مَضْرُوبا ضَرُورَةٌ. 
فلِدَلِكَ وجب صَرْبهُ فيه وكانَ ينبَغِي أَنْ يُضْرَب تَصيب الْميّتِ الَان وَهْوَ الَّذِي في يَدهِ التَايَةِ أؤ في 
وَفْقهَاء لِأَنَهُ من جْملَةِ وَرنَِ الْمَيْتِ الْأَولِ إِلَّا أَنَّنَصِيبهُ لَمّا صّارَ يران كانَ مُسْتَحَفًا لوه وَكانَ 
مَفْسُمًا بَِئهُمْ فَاسْتُغني عَنْ ذَلِكَ بِصَرْبٍ تصِيب كُلّ وَاجِدٍ مِنْ وَرََِّهِ فيمَا في يِه أو في وَفْق مَا في 
يِه وَهُوَ َظِيرُ مَا ذكرَ في الرّدِ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْهِ تُضْرَبُ في سِهام مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُ 


مَقَامَ الأول وَالئَّان في لْعَمَلٍ قَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلَ الثَالِتَ مَقَامَ الأول وَالرَابِعَ مَقَامَ النَّالثِ وَهَكَدًا 
5-5 مَاتَ وَاجِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الاي وَالْمَبْلَعَ الَذِي قَبْلَ مَقَام الْأَوَلٍ إلى مَا لا يَتَنَامَى هَذَا 
إِذَا مَاتَ الثَّانٍ وَحَلَّفَ وَرَنَةَ غَيْرَ مَنْ كان مَعَهُ ميراث الْمَيتِ الْذَوَلِ أ كانوا هُمْ بعيْبِهمْ وَلْكِنّ جهَةً 
نهم من الْميَمَنٍ تَلفة وَِنْ كاثوا هم بعيبهم وَل يَْلِفْ عَبْوهُمْ من الول وجهَهُ إنْهمْ من الْميَْ 
ُتَحِدَةٌ ألْمَيْت حْمِيعَ مَا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ وَصّحَتْ فَرِيِصّةُ الْمَيْتِ الآخر فكأَنَهُ 1 يت إِلَا مُق و1 
يَكُنْ وَارِثْ غَيْرُ وَرََّبِه وَهَدَا النّوْعٌ يُسَمّى الْمُنَاسِحَ النَاقِضَ 


[التَصْحجِيح] 

َال - رَحمَ لَه - (وَيغرَفُ حَظ كُلِ قري من التَصْحِيح بصَرْبِ ما لِكلٍ من أَصلٍ الْمَسالَِ فيا 
رك ري عر فوت الع عر ل لتر لاس 
الْمَسْأَلَةٍ في مَبْلّعْ اليُءُوسِء وَهُوَ الْمَضْرُوبُ في الْمَرِيصَةٍ هَمَا بلع فَهُوَ نَصِيِبْ ذَلِكَ الْمَريق» وَقَذْ يناه 
من قَبْلُ في مؤضعه مَعْتاهُ لو تَرَكَ رَوْجَةَ وَعِشْرِينَ بِنًْا وَأمًافلِلروْجَةِ تائف وَلِكُلَ من الأب وَالْم 
أَرْبَعَة وَلِلَْناتِ سِنَّة عَشَرَ وَهْنَّ عِشْرُونَ لا تَنْقَسِمْ عَلَْهِنَ لكن بَئْنَ سِهَامِهمْ وَرُءُوسِهنَ مُوَافْمَةُ بالرُئع 
فُتُصْرَبْ وَفْقَ رمُوسِهِنّ. 

وَهُوَ حَمْسَةٌ في سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تبْلْعْ مائَةَ وَحَمْسَةَ وََلاِينَ فَهَذِهِ هي جُزْءُ السَهُمء وَهِيَ وَفْقَ الرُهُوسِ 
فللرَوْجةٍ ثلائة مَضرُوبة في خَمْسةٍ وَعِسْرينَ تبلغ تاي فَهُا قَدْ صَرَنْت مَا لِكُلَ َرِيقٍ من التصْحِيح 
فِيمَا صَرَنْته في أل الْمَسْأَلَة وَهُوَ وَفقُ اليُءُوس قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَحَظٌ كُلّ فَرْدِ به هام كُلَ 
قَريِقٍ مِن أَضْل الْمَسْأَلَةِ إلى عَدَدٍ يُهُوسِهِمْ مُفْرَدَا ثم يُغطَى يِل تِلْكَ اليَسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبٍ لِكُل فَرْدِ) 
أيْ يُعْرَفُ نَصِيبْ كُلَ وَاجِدٍ من أَفْرَادٍ الْقَرِيقٍ بأنْ تُتاسِب سِهَامُ جميع الْقَرِبِقٍ من أضْل الْمَسْأَلَةِ إلى 
عَدَدٍ يُهُوسٍ ذَلِكَ الَْريقٍ قمَا جد يبه أطي لِكُلَ وَاجِدٍ من آحَادٍ ذَلِكَ اميق َل تلك اليَسْمَة 
مِنْ الْمَضْرُوبٍ فَيَخْرُجُ نَصِيبْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَمَعْق فَوْلِهِ مُفْرَدَا أيْ يُنْسَبْ إلى فَرِِقٍ وَاحِدٍ مِنْ 


غَيهِمْ ريق آحَرٌ عند َس وَهَذِه الْمَسألة ولي قبْلهَا مَؤِْعْهُمَا باب التُصْجيحء وَقَذ دكرَْها 
َُاكَ وَطَريفًا آحَرَ فا ُعِيدُهَا. 


قَالَ - رَحْمَهُ الله - (وَإِنْ أَرَدت قِسْمَةَ البركة بَيْنَ الْوَنَة وَالْعْرَمَاءِ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلّ فَرِيق وَارِثِ مِنْ 
التَصْحِيح في كحُلَ التركةِ, ثم افْسِمْ الْمبِلَعَ عَلَى التَصْحِيح) وَكدَا الدَيْنُبأنْ تَضْرِب دَيْنَ كُلّ غَريم في 
الرّكةِ وَتَقْسِمَ الخارج عَلَّى تَجْمُوع الدَيْن وَهَذَا إِذَا 
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على وف تجمموع اينما خوج من الِْسمَةٍ ُو تيبب ولك الوارث أو للف انك ب عل دن مل 
رمم مَل هام كُلَ وَارثِ وَتَجْمُوعَ الدْنِ بَنْلَةِ التَصْحِيح وَهَذَا مب عَلَى فَاعِدَةٍ تمَهَدَةٍ في الْحْسَابِ 
وَهِيَ أَنَّهُ مَىَ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ مُتََاسِبَةِ وكَانَ نسْبَةُ الأول إلى الثَّات كُبِسْبَةٍ الَّالثِ إلى الرّابع وَعْلِمَ 
من بلك الأَغدَادِ ثلاث وهل وَاحدَ أمكن اسنبخراج الْمَجهُولٍ وَِبمَا تحن فيه المع َع اد 
أَوَغنا: سِهَامُ كُلَ وَارِثِ مِنْ التَصْحِيح, وَتَانِهًا: التَصْحِيحْ وَتَالِنُهَا: الحَاصِل لِككُلٌ وَارثِ مِنْ اليكةٍ, 
وَرَابعْهًا حمِيعْ البرك لِأَنَّ نِسْبَة اهام إلى التَصْجِيح كَبِسْبَةِ الحَاصِل مِنْ التركة إلى جميع الكة وَالثَالِتُ 
جْهُول وَالْبَاقِي مَعْلُومْ ذا صَرَنْت الطَّرفَ في الطَرفٍ كان كضّزب التَانٍ في القَالثِ فَكَذَلِكَ إِذا 
قَسَمْت الْمَبلَعَ عَلَى النَّان خَرَجَ النَالِثْ صَرُورَة نكل مِقْدَارٍ تركب من ضَرْبٍ عَدَدٍ إذَا قْسِمَ عَلَى 
ثلاث حَرَجٍ حَمْسَةٌ وَإِذَا قَسَمْعَهَا عَلَى حَمْسَةٍ حَرَجَ ثلاث وَهَدَا الْقَاعْدَةُ هِيَ الْأَصْلْ في مَعْرِفَةٍ تتصِيبٍ 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْ آحَادٍ ذَلِكَ الْقَرِيقٍ فَإِذَا اجْمَمَعَ شاك أَْضًا أَرْبَعَةُ أعْدَادٍ مُتَتَاسِبَة تَصِيب الْفَرِِقٍ مِنْ 
أَضْلٍ الْمَسْأَلَِ وَعَدَدُ الْمَرِبِقٍ الحاصِل مِنْ أَضْلٍ الْمَسْأَلَة وَعَدَدُ لْمَرِبِقٍ الحَاصِل لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْ آحَادٍ 
لَبِق مِنْ التَصْحيحء وَمَبْلَعُ اليُءُوسٍ نِسْبَهُ تَصِيب الْفَرِبِقٍ من أَصْلٍ الْمبْلَغْ إلى عَدَدِهِمْ كُِسْبَةٍ 
الَاصِلٍ إلى التصْحِيح لِكُلَ وَاجِدٍ إلى مَبْلّغ لوس وَهُوَ الْمَضْرُوبُ في أَضْلٍ الْمَسْأَلَةِ وَالئَالِتُ تَجْهُولُ 
وَالْبَاقِي مَعْلُومٌ وَبُسْتَخْرَجُ الْمَجْهُولٌ في مذ هَدًا بالق لْمَذَكُورَةٍ في التَصْحيح, وَكدًا الْعَمَلُ في قَضَّاءٍ 


لدي ذا كانّث لتك لا تفي بد فَدَيْنَ كل عَم نل هام كل وَارثء وَتخْمُوعٌ الدَيْن ِل الُصطجيح 
تطْلَبْ الْمُوَاقفَةُ بين تجْمُوع الدَيْنِ وََْنَ الك ثم الْمَلْ فِيهِ على ما بن 


قال - رَحمَهُ اله - (ومَنْ اح من الْوََِ عَلَى شَيْءٍ فَاعَله كن يكن وَافْيمْ ما بَقِي عَلَى هام 
مَنْ بَقِيَ) ؛ لِأَنَّ الْمْصَالِحَ لَمَا أَعْطَوْهُ جعل مُسْعَؤْفِيًا نصِيبَه من الْعيْنِ وبَقِيَ الْبَاقِي مَفْسُومًا عَلَى 
سِهِامِهمْ وَقَوْلَه: فَاجعله كأن 1 يكن فبه تطز؛ لِأنُّ قبَضَ بَدَلَ نَصببه فَكَيْفَ يكن جَغله كان 1 يكن 
َل يجعَلْ كَأَنهُ مُسَْؤْفٍ نَصِيبَه و يَسْتَوْفٍ الْبَافُونَ أَنْصِبَاءَهُمْء ألا تَرَى أن الْمَرآةَ إذَا مَانَتْ وَخَلَّمَتْ 
روجا وأا وَعَما قَصّاح الج عَلَى ما في ذَمَتِه من الْمَهْرِ يُفْسَمْ الْبَاقِي من التركةٍ بَيْنَ ْم وَالْعمَ أَثْلان 
َم سَهْمَانِ وَسَهْمْ ْم ولو جْعِلَ الزَّوجُ كآن 1 يكن لَكَانَ لوم سَهْمْ؛ ِأَنَهُ القْتُ بَعْدَ خُرُوج الرّؤْج 
من الَْْنِ وَلِلْعَم سَهْمَانِ لِأَنهُ الْبَافِي بَعْدَ الْفرُوضٍ وَلَكِن تأَحْذْ جِي ثُلَتَ الْكُلَ وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِنَةٍ 
َلِلرّوْجٍ التَصْفف ثَلَانَة وَقَدْ اسْتَؤْقَاهُ بأَخْذٍ بَدَلِهِ بتي السّدُمنْ وَهُوَ سَهْمْ لَِعَمَ وَكَذَا لَوْ مَانَتْ الْمَراهُ 
وَخَلََتْ ثَلاثة أَحوَاتٍ مُعَقرقَاتٍ وَرَؤجًا فصَاحَثْ الأخثُ لآب وَأَمْ وَحَرَحَْتْ مِن الْبَينِ كان الْبَاقِي 
َْئَهُمْ أحْمَاسَا: ثلا للرّوْجء وَسَهْمْ لخت لِأَذُم وَسَهُمْ لأدْحْتِ لِأَب عَلَى مَاكان لَُمْ من تاي لِأنَّ 
لها سمه وتعُولُ إلى كَائِيَةِ اذا اسْعَؤفث الأخث تصِيبها وَهْو كلاه بتي حَمْسَدٌ وَلَوْ جلث كَأئهَا 1 
كن لَكَانَتْ من سِنَةِ وبَقي سَهُمْ للَْصبَةٍ 


[خَاقة] 

وَهَدَا آخِرٌ ما تَيَسَرَ تْلِيقُهُ بحَمْدٍ الله وعَوْنِهِ وَحْسْن تَوْفِيقِهِ في هَذَا الكتابء وَأَسْأَلْ الله الْعَظِيمَ أَنْ 
نمع به جميع الطُلّاب وَمَنْ نَطَرَ فبه من الْمُحبنَ وَالأصْحاب وََنْ يمن عَلَْا فو ويدخلا ار 
السّلام بِكَرَمهِ وَحِلْمِهِ وَجُودِهِ وَلْطْفهِ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَةِ ولا جسَابٍ وَلَا عِفَابٍ ولا مُعَائبَةِ ولا مُنَاقَمَةٍ ولا 
عِدَاب وَأَنْ يِْمَ لَنَا بر وَيَْعلَ لنَا جه دَارَ مآب. وَأَنْ يْعلَ مَفَرا بأَعلَى الدَرَجَاتٍ وَيُبَلعَنَا أْصّى 
الْمُرَادَاتِ بحُرْمَةِ نحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَيّدٍ السَادَاتِ وَأَنْ يُشَفَعَ فيا ننه الْمُصْطْفَى 
وَيَْشْرَنَا في رُمْرَةٍ مَنْ 1 يُعَامِلَهُ بمَسَقَّةِ ولا جَمَا آمِينَ» وَآللَهُ - تَعَالَى - أَعْلّمْ بالصّوَاب وَإِلَيْهِ الْمَزْجعْ 
وَالْمَآبُ 
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